الى كياللا الراموري 


تنبيه: متن المداية في رأس الصفحة بحرف كبير وشرح البناية للعيني تحته ثم تعليقات 
المولوي عمد عمر مفصولاً بينها بخط. 


الجراء الأول 


ذإرالهكر 


المكانت : البعنايّة اوكرتت - هائف ۲۶٤۷۳۹:‏ صرب :۱/۷۰1۱ 


كم 


وت 
١‏ المصّا بع والمسمل :حارة حرَيك - شارع عبدالتور هان : ۹.۳ 
ATYAAA .‏ 
بقيًا: فكو[ .تلكس ۰ فكل عا 41392 FIKR‏ 


قام بإخراج هذه الطبعة وتصحيحها 
دار الفكر ببيروت 
وجميع الحقوق محفوظة ها 
الطبعة الأولى ١14٠.٠‏ ه-٠94ا1م‏ 
٠‏ الطبعة الثانية : منقحة وبها زيادات 


۱۹٩۹۰-۵ ۱‏ م 


المسهمون في إخراج هذا الكتاب- 
مكتب التوثيق والدراسات فى دار الفكر 


فبرس الكتاب 


۳ خطبة الكتاب 5 

. بداية الكتاب‎ ١٠ 

. 14 معاي الماء . 

. بداية شرح خطبة الكتاب‎ ٤ 
. أسلوب المصنف في كتابه‎ ١ 


¢ كتاب الطبارات‎ $ Yo 
. شرح معنى كامة الكتاب‎ 1 
. شرح آبة الطهارة‎ A4 


٠‏ اللمذاهب في غسل أو مسح 
الرجلين. ) 

٠7‏ مسألة دخول الغاية تحت المضسا. 
۹ تعريف الكعب . 

ظ ۱۱۱ مقدار مسح الرأس . 

4 سنن الطبارة . 

١+‏ تسمية الله تعالى في ابتداء 
ش الوضوء . 

14 التسمية قبل الإستنجاء وبعده . 


۳ السواك . 


صفحة 


. مسح الآذنين بماء الرأس‎ ١ 


١6٠‏ فرع. 
١ "6‏ تخليل الاصابع . 
8 تكرار الغسل الى الثلاث . 


۴۳ النية للمتوضىء . 


٠‏ مسألة مسح الرأس والخلاف 
فيها . 
۲ الترتبب في الوضوء . 
۷ المداءة بالممامن . 
۸ فروع ۰ 
( فصل ) 
4 (في نواقض الوضوء ) 


۷ الخلاف ف الوضوء من 


٠ القيء‎ 

يفن فروع 8 

۷ الخلاف في الوضوء من 
النوم . 


۲ فروع. 


يفف 


عصفحة 
4 فائدة . 
القبقبة في الصلاة ٠‏ 


وعم سألة فاد . الصلاة من 
القبقبة ٠‏ 
٤۳‏ الوضوء من مس المرأة٠‏ 
( فصل ) 
۲0*۰ ) فق الغسل ) 


۲۵۷ سنن الغسل . 
۲ ولمس على المرأة أن تنقض 
ضفائرها . 
۲٣۳‏ موجبات الغسل . 
٥‏ في خروج المي من غير دفق ولا 
سهوة 09 
بم مسألة التقاء الختانين من غير 
انزال . 06 
YA‏ _الغسل ال e‏ 
والاحرام . 
هم وليبس في المذي والودي 
عمل.. ظ 
۹۱ عربت في 3 زع 
٢‏ تعريف المذي. 
( باب ) 
( الماء الذي يجوز به) 
وم ( الوضوء وما لا يحوزبه ) 


صفحةه 


4 الماه المعتصرة . 


۳ ولا يحوز بء غلب عليه 


۰ فروع. 

۳ وكل ماء وقعت النجاسة فيه م 
جز الوضوء به ٠‏ 

۳۹ الكلام في بئر بضاعة. 

۲۸ حك الماء الجاري . 

كر حم موت ما لیس له نفس سائلة 
في الماء . 

٠م‏ الخلاف في موت مايعسش في 
الماء , 

وس حك الماء المستعمل . 

۲ تعريف الماء المستعمل . 

oA‏ أحكام الصلاة في الجلود وما 

٣۷م‏ حكم تشميس وترتيب الجلود . 

۷۷م حك شعر الميتة . 


( فصل ) 
A4‏ ( في الشر ) 
۹ حم ما إذا وقعت البعرة في 
المثر ٠‏ 


و حك ما إذا مانت فأرة أو صعوة 
ونحوها في البثر ٠‏ 


ليففا 


0 4 0 3 
5 حم ما إذا ماتت شاة أو آدمي 6 حك الاغتسال بنسيذ التمر عند ' 
في البثر . من جوز الوضوء به ٠‏ 


۷ حم ما إذا كانت البئر معمنة لا 
یکن نزحا . 

٠‏ إذا وجدوا في البر فأرة أو 
أو غيرها ولا يدرى متی 


وفعت , 


( باب ) 
۹ (التیممم ) 
۴ تقفسير الصعيد. 
4A4‏ إذا خاف المريض ازدياد مرضه 
في استعبال الماء . 
14 الخلاف في ضربات التيمم . 
7 نفض المدن ٠‏ 


( فصل ) 
٤‏ (في الأسار وغيرها ) 


7 وعرق كل شيء معتبر 


بسۇرە . 6ه ما يجوز التيمم به . 
4١‏ الخلاف في الفسل من سؤر | ٠٠۴‏ النية فرض في التيمم . 
الكلب . ۷ إن تيمم نصراني يريد به 
۹ حم سؤر الخنزير والسباع . العم ١‏ 
e‏ 5 إن تيمم مسلا ثم ارتد والساذ 
444 حك سور الحرة . اڈ 5 1 


3-3 سک سۇر الدجاجة الحلا 0 


to‏ حم سؤر ما يسكن الوت 
كالحمة والفأرة. 


نواقض التيمم . 
6 ويستحب لعادم الماء وهو 
بر جوه أن يؤخر الصلاة إلى 


4 حم سؤر امار والبغل . آخر الوقت . 
10# حسم سؤر الفرس . ٥‏ كم يصلٍ بالتيمم من الفرائض 
try‏ الخلان في الوضوء من تل وغيرها . 
التمر 5 ۳٦‏ فائدة ٠‏ 


اضف 


0 جيه هل يمد الصلاة نأسي الماء في 


صفحةه 


۷ حم المسح على الجوربين والخلاف 


فيه . 


4 المسج على العامة والقلنسوة 6 
الخ . 
¥۳ المسم على الجبيرة : 


صفحة 
.غه الخلاف فما إذا أحدث في صلاة 
العيد . 


> 


رحله . 


ريه ولس على المتيمم طلب الماء إذا 
لم يغلب على ظنه أن يقربه 


( باب ) 


) (الحمض والإستحاضة‎ ٠ 
٠ الخلاف في أقل الحيض‎ ٠ء‎ 

م4 الخلاف في أكثر الحيض . 
جم ألوان الححض . 


( باب ) 
ەه (المسح على الخفين ) 


وبام وحوز من كل حدث موجب 


للوضوء إذا لبسبا على طبارة ٠‏ | جم الحيض يسقط عن الحائض 
ديه کر بسح القم وم بسح كد | 

المسافر . بج تحر الصوم على الحائض 
جاه كيفية المسح على الحقين . وقضائه . 


0 موضع المسح على الخفين 
١مه‏ إذا كان في الخف خرى . 


بمب ولا تدخل الحائض المسجد وفيه 

ش خلاف للشافمي . 

۸ه هل جوز مسح من وين عليه 
الغسل . 

۸۸ نواقض المسح على الخقين  .‏ - 

سروه حك المسح على الجرموق إذا كان 
فوق الخف . 


. ولا تطوف ,البيت‎ “۳٩ 

.4 ولا يأتيها زوجها . 

۳ حم قراءة القرآن للجنب 
والنفساء والحائض . 


04 


صفحة 
١ه‏ حكم وطىء الحائض إذا 
انقطح دمها لآقل من عشرة 


يام . 

04 حم الطبر إذا تخلل بين 
الدسين . 

٠ قروع‎ 4 


۸ مسألة أقل الطهر . 
م الاستحاضة . 
(فصل) 0 
( في الذين يتوضئون ) 
( لكل صلاة ) 
54 فروخ. 
١‏ بطلان الوضوء مخروج الوقت 


نك 


۷ تعريف المستحاضة والأقوال | 


ىة . 


( فصل ) 
( في النفاس ) 


19 اقل النفاس . 
59 أكثر النفاس . 


144 


VovYi 


ثقاسها . 


صفحة 

۳ قروع . 

ش ( باب ) 

¥۰4 ( الانجاس وتطبيرها ) 

ل مطبرات النحاسة , 

بار الحم فيا إذا أصاب الخسف 
ا 


| ١٣ب‏ مسألة غسل المي وف ركه . 


۸ الح فيا إذا أصابت الأرض 
النحاسة . 

اوو فا جواز الصلاة مع القلمل من 
النحاسة 

۷۴۹ قدر ما جوز الصلاة معه من 
النحس الخفف. 

۷4٦‏ الحم إن أصابه خرء ما يؤكل 
جه من الطمور ٠‏ 

1 حم دم السمك ولعاب الب‎ Y4 
۰ والجار‎ 

هب اشتراط العصر بعد الغسل . 

( فصل ) 

( في الاستنجاء ) 

۷ عدد الحجار ة التي يستنحي بها ٠.‏ 

۽ الخلاف في < واز الاستنحاء 


بالعظم والروث . 


YA! 


صفحة ضفحة 
في كتاب اسلا 4 
( باب ) و 
۷ ( المواقيت ) e‏ 


0 ان المستحب في يوم الغم . 
۷۹ أول وقت الفحر 9 


٠ آخر وقت الفحر‎ ٠ 
٠ أول وقت الظهر‎ ٠۷ 
٠ آخر وقت للظبر‎ 9 
٠ أول وقت العصر‎ ۲۴۳ 
. آخر وقت المصر‎ ۴٤ 


۷ أول وقت المغرب . 


( فصل ) 
۷ه (قبها الصلاة) 
وه لا تحوز الصلاة عتد طلوع 
الشمس ولا عند قمامها في للظييرة 
ولاعند غرويها . 
۷ ولاتحوز صلاة الجنازة ولا 


سحدة التلاوة 0 


۲۸ آخر وقت الغري . 
۴١‏ تعريف الشفى عند الآئمة . 
۳€ أول وقت العشاء وآخره . 
جم أول وقت الوتر وآخره . 
الجنازة في الوقتين ٠‏ 
أ ۷۸ ولا يتنفل بعد القروب قل 
بم ( ويستحب الإسفار بالفجر ) الفرض  .‏ . ` 


foi‏ الابراد بالظهر في الصف وتقدعه : بوي ولا يقتقل قىل امعة اذا خرج 
في الشتاء . ٠‏ الامام. 


(فصل) 


۸1۹ 


٠ جواز أداء الصاوات الفوائت‎ ۷٠ 
وسحدة التلاوة والصلاة على‎ 


الصفحة 


فهرس الجمزء الثاني 


الصفحة 

۰ ( باپ الافان ) ۷ والمسافر يؤدن ويقم 
۱ أحاديث الأذان ٠۴٠‏ (باب شروط الصلاةاليتتقدمها) 
4 حنم الأذان 
مم صفة الأذان ۱۴۲ الطبارة من الأحداث و الأنجاس 

46 حنم الترجيسع مم1 ستر العورة 
٠‏ أذان الفجر ٠‏ عورة الرجل , 

١‏ الإقامة والأقوال فمبا ۴۸ عورة المرأة 

۷ المسر والترسل ٠١‏ عورة الآمة 

استقبال القبة في الأذان ١‏ إن لم يجد ما يزيل به النجاسة 
4 تحويل الوجه نة ويسرةفيالآذان ٠٠١|‏ الصلاة عريان 

5 وضع الاصبعين في الأذنين ٠‏ من لم محد الثوب للصلاة 
٠‏ وقت الأذان وسننه ay‏ مأل U‏ 

۱۰۷ ما رشعب رار ارده اد 

۸ مايستحب في سامعه 1 

| التثويب في الفجر 6 التحري في استقبال القبة-‎ 1٠١ 
الجلوس بين الأذان والإقاعة  |1748 الإهتداء بالكواكب والنجوم'‎ ١١ 
الأذان للفائتة والإقامة والرياح والأنهار والجبال والمجرة‎ ۷ 
إن عم أنه أخطأ في الاتجسساء‎ ٠ الطبارة لمؤذن‎ 
000 الأذان قبل دخول وقت الصلاة بعدما صلى‎ 6 


486 


۱ 


۳ 3 J 


' ( باب في صفة الصلاة ) 


فرائض الصلاة 
واحبات الصلاة وسننپا 


رفع البدين في التكبير 
رفع اليدين لمر أ 


١‏ الألفاظ الجائزة بالتكبير 


القراءة بغير العربية في الصلاة 
افتتاح الصلاة بالدعاء 


وضع البه اليمنى على اليسرى . 


تحت السرة 

ما يقول من الدعاء قبل الفاتحة 
ويستعيذ بالله من الشبطان الرجم 
قراءة بسم الله الرحمن الرحم 


الجر والإخفاء في التسبية | 


والخلاف فسا 

قراءة الفاتحة 

التأمين بعد الفاتحة 

ثم يكبر ویر کم 

وضع البدين على الر كبتين 

بسط الظبر في الر كوع 

وضع الرأس في الر كوع 

ما يقول في ر کوعه 

ما يقول الإمام والمؤتم عندالرفع 


û . أ‎ 


من الر كوع 
۲۹٦‏ ثم يكبر و ېوي السجود 
۸ حديث الأعرابي 
۲۴ حك القومة والجلسة 
كيفية السجود ومواضعه 
۲۸ ما يقول في السحود 
۸ عدد التسسبحهات في الر كوع 
والسدود 
84 حک تسببحات الر كوع والسجود 
۹ ككمفمة سجود المرأة 
84 الجاوس دين السجدتين 
۰ ولا يعتمد ببديه على الأرض 
7 ما يفعله في الركعة الثانية 
۳ متى يككونرفعالبدينعندالتكبير 
صفة القعود 
5 صفة قعود المرأة 
۷ دعاء التشهد 
4 تشهد ابنعباس 
١‏ التشهد عند الصحابة 


. ما يفمل في الر كعتين الآخريين‎ ۴٠١ 

۷ حك القراءة فيالر كمتينالأخريين 

۸ الجلسة الآخيرة 

ودع حم الصلاة على الني َك 

۳1 حكم الصلاة على الي خارج 
الصلاة 


م١‎ 


الصفحة 


اسا ا 
lı Û‏ 


صقة الجهر 
أدنى ما بجزىء من القراءة 


. الدعاء بعد الصلاة على النبي 52 


الخلاف في صفة"الأدعبة . 
صفة التسلم 

ما ینوی بالتلم 

حكم لفظ السلام 

قروع 

فصل في القراءة 

قبا يحبر من القراءة 


. ما مقعله ا منفردمن الجبر والاخقاء | 


وير في الجمعة والعيدين 
من قرأ في العشاء في الاولبين ولم 
دقرا الفاتحة 


القراءة في السفر 
ما يقرأ في الفجر 
ما يقرأ في الظبر والعصروالعشاء 
ما يقرأ في المغرب 

ويطيل الر كمة الاولى من الفجر 
على الثانية 

إطالة الركمة الارلى على الثانية 


فروع 


AYY 


الصفحة 


قراءة سورة يعمنها 

قراءة الوم خلف الامام 
الانصات إذا ممم آية الترغيب 
أو الترهيتٍ أو الصلاة على 
لبي مَك 

( بإب الامامة ) 

حكم الجاعة 

أولى الناس بالامامة 

ويكره تقد العيد والاعرابي 
والفاسى ‏ : 

ويكره تقدم الاعمى 

صلاة النساء جماعة 

مكان المرأة الاماممن المأمومين 
مكان الامام من المأموم الواحد 
مكان الامام من المأمومين 

ولا محوز لارجال أن يقتدوا 
امرأة أو صمي 

مكان النساء والصسانفياجماعة 
فان حاذت المرأة الرجل 

قىة الامامة 

ويكره للشواب حضور الجاعات 
في أي الاوقات تخرج العجوز 
ولا يصل الطاهر خلف من هو 
ليم ا 


+45 ولا يصلي القارىء خلف الامي | ٠۷ء‏ حك البناء إذا أحدث في الصلاة . 
4 ولا المكتسي خلف العاري 4۸٠|‏ فروع 1 

٠‏ ويحوز أن يوم المنيمم لمتوضدين | ۸۲ ( باب ما بفسد الصلاه وما 
5 الخلاف في إمامة الماسح الغاسلين يكره فيها ) 

۰ ويصلى المومىء خلف مثله 8 الكلام في الصلاة 
١‏ صلاة المفترض خلف المتنفل ‏ |80 فان أن" في الصلاةأوتأوهأوبكى 


5 الاقتداء بالامام المحدث ۰ إن تنحنح بغير عذر 
٠‏ اقتداء المقرئين بامام أمي ۴ ومن عطس فشمته آخر وهو في 
۳ إن قرأ الامام في الاوليينثمقدم الصلاة 

في الاخريين أميا ٤‏ وإن استفتح ففتح عليه في صلاته 


5 ( باب الحدث في الصلاة ) 5 وإن فتح المأموم على إمامه 

۷٤ء‏ إن أحدث الامام استخلف ٠١‏ إذا نابت ناثبة في الصلاة 

5 مايفعل المنفرد إذاأحدث ٠١١|‏ إن نوى صلاة وصلى أخرى 

ع ومن ظن أنه أحدث فخسرج من ٤‏ واو نظر إلى مكتوب وهو في. 
المسحجد ‏ 2 الصلاة ش 

۲ وإذاكانت الصلاة في الصحراء ٠٠٠|‏ قظم الصلاة بالممل الكثير 1 

43١‏ وإن جن أو نام فاحتلم أو أنمي | وبمرور المرأة 


عليه ٠‏ يأثمالمارإذا مرفي موضعالسجود 
EW‏ إن حصر الامام عن القراءة ١‏ السترة في الصلاة « العنزة » 
فقدم غيره ۳ه مقدار السترة 


5 إن سبقه الحدث بعد التشبد |ه١ه‏ مكان السترة 
£ إن رأى المتيم الماء في صلاتسه | ٠٠١‏ وسترة الامام سترة للقوم 


أو كان ماسساً .. الخ ۷ وعنم المار بين يديه 
١‏ حم الاستخلاف في الصلاة فصل في العوارض 
0 [ |۲۰ يكره العبث باوب أو الجسد. 


الصفحة 


ولا بقلب الحصى 

ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصر 
ولا يلنئت 

ولا بقعي ولا يفترش ذراعمه 
تعريف الاقعاء 

ولا برد المصلي السلام 

ولا يتربع ولا يعقص شعره 
ولا يكف أو يسدل ثوبه 
فروع 

حك الاكل والشرب في الصلاة 
الاقوال في التفرقة بين العمل 
القليل والكثير 

مكان الامام في المسجد 

فلا بأس بأن يصلي وبين يديه 
مصحف أو سف معلقان 
الصلاة على بساط فمه تصاوير 
ولا يعد تمثالاً إذا كان مقطوع 
الرأس 

الصلاة في ثوب فمه. تصاوير 
قتل الحبة والعقرب في الصلاة 
عد الآي والتسبيحات في الصلاة 
فصل 


إا .0 © 


05٠ 


ویکره استقبال القبلة بالفرج في A‏ 


الخلاء 


۹ 


a: 


وتكره المجاممة فه ي المسجد 
والبول والتخلي 

الوقوق على المسجد 

ويكره أن يغلق باب المسجد 
نقش المسجد 

( باب صلاة الوتر ) 

حك الوتر عند الآثمة وأدلتهم 
هل يؤذن للوتر 

وقت أداء الوتر 

صفة صلاة الوتر 

القنوت في الوتر 

ما يقرأ في القنوت 

رفع اليدين عند التكبير فيالقنوت 
ولا يقنت في غير الوتو خغلافاً 
الشافعي 

القنوت في الفحر 

فروع 


( باب النوافل ) 


سنة الفجر 

سان الظبسر والعصر والمغرب 
والمشاء 

الخلاف في السان قبل العصر 
الكلام في سان العشاء 


۲ الخلاف في سان الظهر س إن بدأ فرداً وعقدت الماعة 

۴۳ عددركمات فوافل النبار قطع الصلاة وانقم إلى الماعة 
ونوافل الليل 4 ومن دخل مسحداً قد أدن قمه 

514 رات ت صلاة الضحى ١‏ الأفضل أداء السغن قي المغزل 

اك كريخ ۷ قضاء ركمتا الفجر 

٤ ٠‏ فصل في القراءة 54 من أدرك من الضهر ركعة 

۴ حك القراءة في الفرض عند الآئمة أ ٠۹٤‏ ومن انتهى إلى الإمام وهو في 

4 ما يفمل في الر كتين الأخربين ر کوعه 

1م حم القراءة في ركمات النفل | ٠4٦‏ ولو ركع الإمام قبل المتتدي 

“> إذا أفسد النافلة هل يدها 

مع إذا قرأ في الأولبين لا غير 

۷ جواز صلاة النفل قاعداً 64 ( باب قضاء الفوائت ) 

4 كيفمة القعود 

١‏ طاتنفل على الدابة خارج و 70.0 الترتيب يين الفوائت وفروض 
الوقت 

۷۰۸ ومن‌فاتته صاوات رقبہا فيالقضاء 

٠‏ إن زادت الفوائت على ستة 

۴۳ إذا اجتمعت الفوائت القدعة 


514 قروع 


٠٩‏ إن افتتح التطوع را كبا ثم نزل 
10۸ فصل في قيام شُهر رمضان 


4 عدد راكمات التراويح 


11۲ حم القراويح ل 
۳ حك جماعة التراوى. 2 
٠ 50 54‏ من صلى العصر وهو ذاكراً أنه 
6 وقت التراويح م يصل الظهر 

4 إدذا فسد الفرض 
ا ١‏ إذا صل الفجر وهو ذاكرا أنه 
۷۳ ( باب إدراك الفريضة ) | وتر 


AYo 


44 وإن مموا ؤم آي الصلاة ٠‏ ولوتبدل مجلس السامع دونالتالي 
٤‏ ومن تلى سجدة ولم يسحدهاحق | ۸۱۲ وهل یسل ؟ 
دغل في صلاة فأعادها وسجد | ۸۱۳ فروع 


5 ومن كرر تلاوة سجدة واحدة | ۸٠٠‏ مسائل ٠‏ 


AYY: 


الصفحة 

م ( لاب صلاة المسافر ) 
تعريف السفر والخلاف فيالمسافة 
عند الائمة 

٠‏ فرض المسافر في الرباعية 

٠‏ وإن صل أربعا وقعد في الثانية 
قدر التشهد ش 

15 وإذا قارق المسافر بوت المصر 
صل ركمتين 0 

7 التقميد بالبلدة والقرية 

4 وإذا دخل العسكر أرض اهرب 
فنووا الاقامة 

٠‏ وإذا خاصروا أهل البغي في 
دار الاسلام 

١‏ نة الاقامة من أهل الكلة. 

۷ إن اقتدى المسافر بالمقم في الوقت 

۲ ويستحب للامام المسافر أن 
يقول أتوا صلاتكم 

مم إذا دخل المسافر في مصره 

٨۸‏ ومن فاتتنه صلاة في السفر 
قضاها في الحضر 

54 والمطيع والعاصي في سفرة في 
الرخصة سؤاء 

4١‏ فروع ومسائل 

) اب صلاةاجعة‎ ( ٥ 

7 دلمئل فرضيتها 

€۷ أبن تصح الجعة ؟ 

49 أبن لا تجوز الممة ؟ 


اكلا 


الصفحة 


اه 
كه 
كم 
۹ 

1 

55 
"6 
55 
“A 


V۲ 


ايف 


VV 


۰۴۳ 


۱۰٤ 


تعريف المصر المامع 

ولا جمعة بعرفات 

هل يجوز إقامتها لغير السلطان 
وقت صلاة المعة 

وإن خرج الوقت 

ومخطب قائماً على الطبارة 

ما إذ! خطبقاعدا أوعلىطهارة 
ما يحزىء من الخطبة 

فروع 

مسألة أقل الماعة للجمعة وأقوال 
العاناء فا 

هل الجاعة شرط الانعقاد أم 
شرط الدوام 

وهل يعتبر يقاء النساء في الجماعة 
على من لا تحب الجعة 

من يجوز أن يم في الجمعة 

من صلى الظهر ولا عذر له 

إن سعى للجمعة وكان قد 
صلى الظهر 

صلاه الممذورين الظبر تجماعة 
في المصر 

صلاة المسبوق في امعة 

إذا خرج الإمام يوم الجمعة 
اختلاف الآئمة فبمن كان بعمدا 
لا يسمع 

إذا أذن المؤذن الأذان الأول 


الصفحة 


1.6 
۱۰۷ 
۱1۰ 


١1١ 


0 
11۲ 


11۳ 


۷ ويستاكويتطيب ويغتسلويلس 


١‏ ويتوجه إلى المصلى ولا يكير 


إذا جلس الامام على المنبر 
ما إذا فرغ الامام من خطبته 
الخلاف في القراءة . 

( بإب صلاة العيدين ) 

على من تحب صلاة العيدين 
حم صلاة العيدين 


أحسن ثيابه 


عند أبي حشفة 


الصفحة 


10۱ 
1۸ 


1¥ 


٠۷۷ النفل في المصلى قبل صلاة العبد.‎ ٢ 


1۸۰ وقت العبديز‎ ٤ 
0 كيفية صلاة العيدين‎ ٠٠١ م‎ 
٠°  تاريبكتلا الاختلاف في عدد‎ ۸ 
رفع الددين في تكبيرات العيدين رر‎ 4 
خطبة العبد‎ ۴۷ 
0 ومن فاتته صلاة العيد مع الامام‎ ٠١و‎ 
EE فان غم الملال وشېدوا‎ ۰ 
4۹4 الامام برؤدة املال بعد الزوال‎ 
ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر‎ ۲ 
إن كان عذر يمنم من الصلاة في ۽.م‎ 14۳ 
iG: الاضحى‎ 2 
فصل في تكبيرات التشر يق‎ ٠ 
0 وقت تكبيرات التشريق‎ ٠ 
0 صفة التكبيرات‎ 4 
وهل على جماعة النساء عبدين‎ ۲ 
1۱ ا‎ 


( باب صلاة الكسوف ) 
الخلانففير كماتصلاةالكسو ف 
الاخفاء والجرفيصلاة الكسوف 
التخفيف والتطويل في الصلاة 
الدعاء في صلاة الكسوف 
إمام صلاة الكسوف 
الخلاف في خطبة الكسوف 
فروع 
( باب الاستسقاء ) 
الخلاف في صلاة الاستسقاء 
صفة صلاة الكسوف 
ويستقبل القبلة بالدعاء 
مسألة تحويل الامام رداءه 
ولا نحضر أهل الذمة الاستسقاء 
( باب صلاة الخوف ) 
صفه صلاة الخوف والخلاف فمبا 
كيفية ضلاة الخوف في المغرب 
ولا يقاتلون في حال الصلاة 
الصلاة ر كان فرادى 
( بابالجنائز ) 
توجمه المحتضر وجبه إلى القبلة 
تلقين ا مونى 
شد اللحى وتغميض المينان 
فصل في الفسل, 
صفة الفسل 


A1 


الاخفاء والجهرفيصلاة الكسوف 
ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي 
ويغسل بالماء والسدر 
وانشف .للبت ' 
عدد أثواب الكقن لارحل 
ما تکون الاكقان 
أقل كقن ! 
7 3 لرجل 
فروع ومسائل 
فصل في الصلاة على ا ممت 
أو لوالناس بالصلاة على الميت 
الصلاة على القبر 
صفة صلامٌ الجنازة 
ما يقول في الصلاة 
صلاة المسبوق E‏ 
الصلاة على المت في مسحد 
المماعة ش 
الصلاة على من استبل دعدالولادة 
دفن الكافر إذا كان له ولي 
سم 1 
فصل في حمل الجنازة 
المي بالجنازة وحملها 
( فصل في الدفن ) 
الحمرالشق ٠‏ 
ويدخل من جاتب القبلة 
الرو الات في إدخال 
ٍُ 0 اللبي ۳۳ 


لها 


يلف 


فروع | 
ويوجه إلى القملة 
دفن المرأة 

ما يوضع في القبر 
شكل القبر 
مسائل 

( اب الشهمد ) 
هل يكفن ويصل على الشهيد ٠‏ 
١ e‏ 
البغي ... 

واذا امتشهد وهو نب 
غسل دم الشبيد ونزع ثبابه 
ومن ارتث عسل 

تعريف الارتئاث ومتى يكون ` 
مرت ]ا 


من قتل في حد أو قصاص 
من قتل من البغاةوقطاعالطرق 
فروع 1 
( بإب الصلاة في الكعبة ) 
حم الصلاة في الكمبة ْ 


كبقية الصلاة جاعة فيم 


الصلاة حول الكعبة 
الصلاة على ظهر الكعبسة 
والخلاف في ذلك 


٠ صفحة‎ 

۴ « كتاب الزكاة ي ` 

45 على من تج الزكاة . 

- هعم اشتراط الحول لوجوب الزكاة ٠‏ 

۸ .وهل تجب على الفور . 

ot‏ هل على الرقيق زكاة.. رڪچ 

۸ الحاجيات التي لا تجب فیهاا 
الزكاة ٠.‏ 

دم الزكاة في الديون , 

۲ (لاب صدقة السوائم ( 

. فصل في الابل‎ 7# ٠ 

م/م الخلاف في استثناف الفريضة ٠‏ 
بعد المائة والعشرين . 

۲ فصل ف البقر ٠‏ 

4م قصل في القتم .. 

۴۳ هل يجزىء ما دون الثني في 
الصدقة : 

م فصل في الخيل. 35 

١‏ فصل في الفصلان. والحنلان 
والمجاجيل . 

۸ هل جوز دفع القيمة في الزكاة . 

414 في الاقادة على النصاب أثناء 


فهرس الجزء الثالكث 


الحول . 


ش ۷ هل في العفو زكاة . 


صفحة 


الزكاة في بني تغلب . 
تقدم الزكاة على الحول وهو 
مالك النصاب ... 
( بإب زكاة امال ) . 
فصل في الفضة .. 


هل في الكسور زكاة . 


فصل في العروض . 7 
تقريم العمروض: بالنقد الغالب في 


؛ في ضم العروض إلى النتقد» 


: وضم النقد إلى النقد ٠‏ 


۲ ( باب فمن يمر على العاشر ) . 

64 تمريف العاشر ‏ 

434 ما يؤخذ من المسلم والذممي 
والحربي . 

4 ( باب في المعادن والزكاز ). 

.. إذا وجد في داره معدن‎ VA 


إذا وجد في أرفنه. معدناً . 


( اب زكاة الزروع والتار ( 


هل قي الخضراوات الزكاة . . 


صفحة 


U] 


تفسير قوله ‏ وفي سبيل الله 
تفسير قوله - وابن السبيل , . ٠‏ 
هل يجوز لز كي أن يقتصر على | , 


إذا جمل الملم دار الخطلة 
أنواع المياه العمشريَة . 
( باب من يجوز دفع الصدقات 
إلبه ومن لا يجوز ) 


سقوط المؤلفة قلويهم . . 
الفوة بين الفقير والمسكين ي ٠‏ 


صنف واحد . 

الخلاف في دفمها إلى الذمي .. 
ولا تدفم الزكاة إلى غني . ١‏ 
هل يجوز دفعها للقرابة ٠‏ 


. ولا تدفع الصدقة إلى بني 


1۲ 1 


هاشم . 


. من هم بنو هاشم . 


هل يجوز أن يدقع إلى واحبنيه 
أكثر من النصاب . : 

ويكره نقل الزكاة من بلد إلى ۸ 
بلد إلا إلى قرابته . 


كنا 


حم ما سقي بماء السييه .056800 ( باب صدقة الفطر ) 
حك زكاة المسل . ١‏ ويخرج عن أولاده الصغار . 


الخلاف 
مال . 
ولا يخرج عن مماليكه للتجارة 


. 
2-2 


ووقمة . 


فها اذا كان الصغار 


ف كتاب الصوم 4 
أفواع الصيام . 
حم صوم رمضان ۰ 
حم صوم النذر . 
المسألة الخلافية ؛ آلنية , 


جواز صيام النفل بنية قبلل 
الزوال . 20 
وقت التماس هلال رمضان . 


١‏ صيام يوم الشك وتفصيل 


الآراء فبه. 

من رأى هلال رمضارے ے 
وحده . 

جواز شهادة الواحد العدل اذا سر 
كان بالسماء علة . 

الخلاف في الفطر برؤية الواحد 
اذا كان بالسماء عله .. 


عن مادا يمتنع الصائم 5 


( باب ما يوجب القضاء 
والكفارة ) 


۳۸ الخلاف في افطار الخطىء 


545 


"54 


10۰ 


والمكره 5 


حك ما اذا نظر الى امرأة 


فأمنى . 

الخلاف في الاكتحال . 

مسألة تقبيل الصائم امرأته 
وبالعكس . 

حكم مااذا أنزل يقبلة أولمن. 


حك ما اذا دغل حلقه مالا | 


ومكن الاحتراز عنه 


or 


الخلانف فا ادا زرعه القيء. 


100 حک الاستقاء عدا 1 


, ا عامدا في أحد‎ oY 


> 


2 


٠‏ ا والخلاف في 


حك من جامع دون الفرج . 


3 الاحتقان والاقطار‎ V1 


Vo 


ومن ذاق شيئاً بفمه . 


سم 3106 مض المرأة لصبيها الطعام . 


"4 


حك الاكتحال للصائم . 


صفحه 


AY 


ا لحلاف في استممال السواك. 


. للصائم‎ ٠ 


Y1 


المبيعة القطى في رعا 
هل الفطر أفضل أم الصوم 
للمساقر . 


كىفىة قضاء رمضان. 


حم الشيخ , الذي لا يقدر على 


إن فوى المساقر الاقطار ثم قدم 
لص قبل ازوال. 
۷۰ حكم من أي عليه في 


رمضات : 
حك من جن في رمضان کله ا 
إذا حاضت المرأة اونفست قي 
رمضان . 
حكم السحور . 

حكم من اغتاب وهو صائم ب 
فصل فيا يجيه على نفسه  .‏ 

من أصبح بوم النجر صائما ثم 
أفطر . 


( بإب الاعتكاف ) 
أقل الاعتكاف . 
أن يصح الاعتكاف . 
اعتكاف المرأة, ٠‏ 
الخروج من المسجد لحاحة . 
إذا خرج المعتكف من المسحدد 
الأكل والشرب والنوم بڪون 


في المعتكف . 


Ver 


LDL 


عدم جواز البيسع والشراء في 


ال 


ويحرم على المملكف الوطء. 


6 « كتاب المج ) 
۸ هل وجوب الحج على الفور أم 


غل التراخي . 
r1 ۳‏ و حوب الحج على الأعمى 


۳ ماهو الاستطاعة سيمل إلى 


الحج . 


4 وجوب الحرم في السفر . 


44 وهل ينع الزوج زوجته من 


ا هل الحرم .د 


لسفر إلى المج إن وجد الحرم . 
شترط الوجوب أو 


شرط الآداء : 


4 فصل ما يبدأ 


. ميقات أهل العراق‎ t44 


ضفحة 


ب 
0°{ 


to 


AY 


مبقات أهل الشام وأهل نجد .. 
مىقات أهل السمن . 
الاحرام على الآفاقي إذا ل يقصد 
احج والعمرة . 
صقات من كان داخل الممقات 
( باب الاحرام ) 

حم الطيب . 
التلسة عقب الصلاة . 
صيغة التلبية . 

ويتقي الرفث ب 
والجدال 
ولا يقتل الصيد . 
ولا يلس قمنصا ولاسراويل .. 
لع 


۹ هل يجوز تغطية الوجه. 


ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه » 
ولا بلبس الثوب المصبوغ 5 


الجلاف ف الاستظلال . 


ويكثر من التلبية عقب | 
الصاوات و كلما علا شرف وهبط 
واديا : 

رفع الصوت بالتلبية . 

ماذا يقول إذا عابن البيت . 
الامتداء باحر الأسود 8 

كيقية الطواف . 


Y4 


يف 


فهرس الجزء الرابع 


( كتاب الحج 4 
هل وجوب الحج على الفور أم 
على التراخي . 
وجوب الحج على الأعمى . 
ما هو الاستطاعة والسبيل إلى 
الحم . 
وجوب الحرم في السفر . 
وهل يمنم الزوج زوجته من 
السفر إلى الحج ان وجه الحرم . 


هل الحرم شرط الوجوب أو 57 

شرط الآداء . 

فصل ما بدا من أقمال | 
بدا من افا ااج | ن 

مىقات أهل العراق . 


مبقات أهل الشام وأمل نجد . 


مبعات آمل اليين . ١‏ أو 
الاحرام على افاي إذا ل يقصد 
الحج والعمرة . 41 
ميقات من كان داخل المقات . |۸۲ 
( بإب الاحرام ) AV‏ 
حم الطب . ۹۲ 
التلسة عقب الصلاة 
صبغة التلبية . . ۹4 
ويتقي الرفث والفسوق| 10 
والجدال . ۹۷ 
ولا قتل الصد 8 


AT 


ولا يلس قميصا ولاسواويل 
الخ. 

هل يجوز تغطبة الوجه. 

ولا بحلق رأسه ولا شعر يدنه » 
ولا يلبس الثوب المصبوغ . 
الخلاف في الاستظلال . 
ويكثر من التلبية عقيب 
الصاوات و كاما علا شرفاً وهبط 
وادياً . 

رقم الصوت بالتلبية . 

ماذا يقول إذا عاين البيت . 
الابتداء بالحجر الأسود . 
كىفىة الطواف . 

الرمل في الأشواط الثلائة 
الأولى . 

الطواف . 

حم طواف القدوم . 

السعي بين الصفا والمروة . 

حك السعي بين الصفا والمروة ٠‏ 
خطبة الامام قبل يوم التروية ٠‏ 


5 عدد خطب الامام في الحج . 


خطبة يوم عرفة . 


موقف يوم عرفة . 


صفحة 


۸ الاقسال قبل الوقوف بعرقة ٠‏ 


. متى يقطع النليبة‎ ٠ 
وقت الافاضة ه‎ ۲ 


. المع بين اغرب والعشاء‎ ٠ 

١‏ وقت صلاة الفجرمن يرم النحر. 
٢‏ الوقوف بالمزدلفة من يرم النحر. 
۱۲۸ رمي جمرة العقبة . 

۲ كلفية الرمي . 


الذبح والحلق او التقصير . 


۲ طواف الزيادة ‏ الافاضة  ٠‏ 
٠٤٩‏ رمي المار الباقية . 

165 هل يجوز رمي الجمرات راكيا. 
ب اف ار 

۽ فصل في مسائل شتی من أفعال 


الحج ‏ 
من يعد واقفا في عرفات ٠‏ 


۱4 

١١‏ ما تخالف به المرأة الرحال. 

۴ ( باب القرآق ) ظ 

۳ الخلاف فى الأفضلبة بين القرآن | 
والتمة والافراد . 

4 صفة القران . 

۱۹۸ من ل يحد ما يذبح . 

¥ ( باب التمتع ) 

4 ضفة الثمد 

10 تقليد المدي والخلاف فيه . 

۲۲١‏ هل يكون لمكي متمة او 


قران . 


AY'e 


"0 


e 


o 


و 


۲٣۷‏ إذا حاضت المرأة عند الاحرام. 

۰ (ياب الجنايات ) 

۲ ماهي الصدقة . 

۲١ |‏ تخصب الرأس . 

0۰ تغطية الرأس . 

۲ الخحلق والنتف . 

. تقلم الأظافر‎ ۲١ 

|7 إذا فمل بعض الحظورات من 
عدر . 

4 فصل في الشبوات . 

۹4 فصل في ترك ر كن او واجب 
اة 


. فصل في الجناية على الصيد‎ ١ 
. ؟ رع) تعريف صيد البر وصيد البحر‎ 


۸ في الدلالة على الصبد . 


۷ إذا كسر بض الصد . ۰ 
ووم مالا يكون فيه الجزاه من 
الصود . 
۳۴۳ حزاء من قتل قملة . 
r |‏ الخلاف في قتل ما لا يو كل لمه. 
٠١‏ إذا اضطر إلى قتل الصد . 


تعريف الحموان الألوف . 
الخلاف في أكل الحرم لحم صيد 
اصطاده خلال . 

في قطع حشيش الحرم او جره . 
۲١‏ ( باب مجاوزة الوقت 

بغير إحرام ) 


e~ 


ضصضفدة صمحة 


ولام ( باب إضافة الاحرام ) ٥‏ وهل بحوز ر كوب البدنة 0 
۸ من أحرم بالحج ثم أحرم ton EZ‏ إذا أصاب اهدي مد 
النحر بحجة أخرى . ١‏ مسائل منثورة . 


دن فل العم آم بن : 
نا 2 >" دعمره . 

ن لج ثم حرم 5-5 ( كتاب التكاح 4 
۳۸٦‏ ( باب الاحصار ) 

ل ۸ با يتمقد به النككاح منالألفاط : 

ف ا ١‏ الاد و الل 

اثنین وستين موضعاً . لشهادة في النكأح . 

. فصل فی بان الحرمات‎ ٤ 

ووم ما يكون به الاحصار والخلاف فصل في بیان :اجر 
oY.‏ ولا يحمم بين امرأتين لو “كانت 


فة . 
e‏ ا اعذاهذا ا لمي جز له أن 
٤٠٠‏ إذا تحلل الحصر با مج فعليه يتزوج بالآأخرى : 
عيافة غ "6 المس بشهوة . 

.4 من وقف بعرفة ثم أحصر جوازوطءالزانمةمنغيراستيراء. 
(١‏ من أحصر بمكة والنكاح المؤقت باطل . 
41 ( ياب الفوات ) ( باب في الأرلياء و الاكناء) 
٣۲ء‏ ( باب الحج عن الغير ) . ولا يجوز اجمار النكر البالفة 
7م شرط الحج عن الغير . على النكاح . 
tre‏ ودم الاحصار على الآمر . ها كوت اذن الحرة . 

. من مات في طريق الحج . اذا عدم الاولياء‎ ١ 

16 .زاب اهدي ) الفسبة المنقطعة 


هع؛ ويجوز الاكل من هدي التطوع 
والمتمة والقران . 

بع متى يذبح الهدي . 

وعم مكان ذبح الهدي . 

١ه‏ والأفضل في البدن النحر وفي 
البقر والغتم الذبح . 


فصل في الكفاءة . 

اذا تزوحت المرأة ونقصت عن 

مہر مثلبا . 

فصل في الوكالةبالتكاح وغيرها. 
العقد بين الفضولي والأصيل . 


( اب المهر ) 
أقل المور والخلاف فيه : 


. إن طلقها قبل الدخول والخاوة 


إن تزوجها ول يسم لها مبرا أو 


. على أن لا مبر ها . 


الخلوة قل الدخول . 
نکاح الشقار . 


ربكم ارق | 

موب الخلاف قي اجبار الولي عبده © 
خل اکن : 

. ومن وطىء أمة اينه‎ ٥ 

4 رياب نككاح آهل الشزك ) 

 دلولا لن قكون قبصة‎ ٠١ 

ووب اذا خرجت المرأة المنا مباجرة 


إن تزوج جر امراة علا ۷۹ إل القم) 


خدمته اباها , 

الشروط في عقد النككاح . 

اذا تزوج مسلم على خر او خنز بر 
عا يعتير مهر المثل . 

وللارآة أن قنع تفا سی 
تأخذ المير . 

اذا اختلفالر جل والمرأةقي المهر. 


_ قصل في أنكحة أهل النمة . 


ووب قمما تكون التسوية . 


24 ( كتاب الرضاع ¢ 

٤‏ الخلاف يق عهد الرخمات 
ال حرمات ٠‏ 

٠م‏ عدة الوضاع التي ثبت فيا 
التحوح . 


بحم 


( كتاب الطلاق ¢ 14 ق طلست في فين لصوم . 
١‏ ( باب طلاق السنة ) 6 فصل في الاستثناء . 

37 جواز طلاق الحاملعقيب الجاع. | ۲٠۲‏ ( باب طلاق المريض ) 
۷ الطلاق في زمأن الحيض . 5 إذا علق الطلاق بمجيء الوقت 
٤4‏ فصلفيمن يقم طلاقه ومنلايقع. فمرض . 
+ ( باب ابقاع الطلاق ) ٢‏ لذا طلقہا ثلاثا وهو مريض ثم 
٠‏ أن طلقبا بعض تطليقة . صح ثم مات . 
65 فصل في اضافة الطلاى الىالزمان. عأن. | ۲۲١‏ ( باب الرحعة ) 
٠٦‏ فصل فياضافةالطلاق الاد . | ۲۲۷ فيا تكون به الرجعة . 
۷٣‏ اذا ملك أحد الزوجين الآخر . أ ۳١‏ الإشهاد علىالرجمةوالخلاففيه. 
٠‏ فصل في تشبيه الطلاق وون . | 247 والمطلقةالرجعية تتشوفوتازين. 
32 فصل في الطلاق قبل الدخول القن هل يحرم الطلاق الرجعي الرطء. 
٠06‏ مسألة ايقاع الطلاق في الماضي . ۱ فصل فيا تحل به المطلقة . 
٤‏ الطلاق بلفظ الكناية . ۹ إذا تزوجباالثانيشر طالتحليل٠‏ , 
١‏ ( باب تفويض الطلاق )ˆ 552 ( باب الإيلاء.) لجسم 
١‏ فصل في الاختبار . ۳ هل يجوز الفيء باللسان . 
٠4‏ فصل في الأمر بإلبد. . ۱ (بابالخلم) 
4 فصل في المشيئة . ۳ الم تطلمقة بائنة 

. والممارأة كالخلع‎ 5 n 

4 الخلاف ف تفوبض الطلاق 

ش و 78 يفف ( باب الظبار ) 

١ - . 0‏ فصل في الكفارة . 

4 ( باب الآهاد في الطلاق ) _ | .م سفة الرقبة . 
وا ٠٠١ ١ ٠ E AS‏ إذا تخلل الشهرين يوم افر 
٠۷٠‏ ألفاظ الشرط . 


فيه لعذر . 


 ,ذ16‎ 


ره 


EY _‏ هل تتداخل العدتان 


a4 8‏ ( أب النفقة ) 


بره فصل ما به قيام النكاح . 
جه فصل في نققة الأولاد . 
٠ه‏ فصل في نفقة الآباء والأجداد 


والخادم . 


) (اب المان‎ ٣۳ 


. من لا حوز االمان بيهم‎ PY. 
) اب العنين وغيره‎ ( ۱ 
. إذا كان بالزوحة عب‎ ۸ 
۹: ) بإب العدة‎ ( t۲ 
. ودين فصل في نفقة الرقيق‎ 
# ده « كتاب العتاق‎ 

6 شروط المتى . 
٦‏ ألفاظ العتى وما يقع به العتق . 
مه في قول الموّى لعبده هذا أبي . 
ميمه الخلاف في كنايات العتق . 
۷ه الكلام في الإستثناء من النفي . 
ومه ملك ذا رحم حرم . 
۴ حم المكاتب إذا اشترى أخاء . 


. الخلاف في معنى الآقراء‎ ٥ 
. عدة الأمة‎ ١ 


غم قصل فيا يحب على المعتدات من 
الفمل والترك . 

هع ( اب ثبوت النسب) 

١‏ ( بابحضانة الولد ومن أحقبه) 


ينبا إذا لم تكن الصي امرأة من أهله 


قات م ٠.‏ 
5 00 .وه حم من أعتق عبد لوجه الله 
٥‏ فصل في .يبان حم من بريد تعالى أو للشيطان أو للصع . 
إخراج الصغيرة إلى القرى . | موه حكم الجل في إعتاق الحامل . 


. اذا يتبع الحل أمه‎ ٠. 

۲ ( باب العبد يعت بعضه ) 
%۷ إذا أعتق أحد الشريكان نصمبه 
وه ةعكر فول “ 

۹ حکم الولاء . 

٠ هل برجع المستسعى على المعتق‎ ٤ 
و قول الشافمي في المعسر إذا‎ 
. اعتق بعضه‎ 


7و إن امتنعت من قسلم نفسبا حمق 
يعطبها ميرها .. 

جه وهل يفرض لها نفقةخادم أم لا. 

٤‏ إذا تزوج المد حرة ؛ على من 


تكون نفقتها . 


715 


صفحة 


صفحة 


١‏ حکم ما إذا شهد کل واحد من | a۸‏ حكم ما لو علق عتقفه 


الشريكين على صاحبه بالعتى . 


4 فى الحلف على العتتى . 

۲ حكم ما لو حلف الشريكان على 
ید كل واحد منهها لأحدها . 

5 اذا كأن العبد بين ثلاثة قدير حدم 
وهو موسر ثم أعتقه الآخر ... 

۲ كمف تكون قسمة الولاء بين 
اديز و التق ن 

۳ حكم ما إذا زعم أحد الشريكين 
أنها أم ولد لصاحيه . 

) باب عتقى أحد العبدين‎ ( ٩۹ 

عتى المولى في المرض . 

٥‏ من قال لعبديه أحدكا حر 

. إذا شرط المولى -- للعتق‎ ٠١ 

۴۳ الشبادة على عتق 

617" ( باب الخلف 0 

من قال کل ماو )لي د کر فبوحر 

وله جارية حامل قولدت 

ذكراً. 

فائدة التقسد بوصف الذ كورة ٠‏ 

( باب المتى على جمل ) 


7 إذا أعد 


564 


10۹ 


TT 


بأداء الال . 

۰ حکم مالو أدى يعض المال 
المتفق عليه . 

5 من اعت عبده على خدمته مدة 
من الزمن . 

۸ إذا أمر رجل مولى أمة أت 
يعتقبا على جمل ليتزوجها ٠‏ 

۸1 ( بإب التديير ) . 

۲ ولا موز بيع المدير ولا هبته 


ولا إخراجه عن ملكه إلى 
الحرية والخلاف في ذلك . 


6 وللولى أن يستخدم المدير 
ويؤاجره ٠‏ 

٠ وللولى أن بطأ أمته المديرة‎ ٩ 

4 (يابالاستبلاد) 

9 إن كات بعض الأمة ماوكا . 

4۲ حقوق السيد على أم ولده . 


إذا مات المولى عتقت أم الولد 
من جميع المال . 

۷۰١‏ حکم من استولد أمة غيره 
بنکاح ثم ملكها . 


. إذا استولد الأب حارية اينه‎ ٠ 


v۷ 


4۷ 


o۲ 


or! 


فهر س الجزء السادس 


( كتاب الايمان 4 
تعريف عين الغموس . 


تعريف ين اللغو . 


E‏ ا ومالا أ 


يكون يمينا ) ٠‏ 
عورف ال 
القسم بلفظ القسم أو الحلف . 
الحلف يقير الله . 
الحلف بالفارسية . 

فصل في الكفارة . 
الخلاف في الترتسب والتخمير في 
الأشاء الثلاثة . 
من جلف عل معصبه .+ 
من حلف على تحرم الحلال . 
من قال ان فعلت كذا فعلي 
حجة أو صوم سلة أو 
صدقة مال . 
( ياب اليمين في الدخول 
والسكنى ) . 
إذا حلف لا يدخل الدار 
فخربت ثم ينبت أخرى . 
من حلف لا يدخل مذه الدار 
فوقف على سطحها . 


5 


صفحه 
E‏ 
16 


5 


¥ 


وف 


Vo 


۷۹ 


A4 


AA 


۹۱ 


4 


۹۷ 


۱۰۱ 


۰۹ 


11٤ 


۳% 


( باب البمين في الخروجوالاتبان 
والركوب وغىر ذلك ).. 
الفرى بين الاتبان والذهاب 
والخروج . 

من حلف لا تخرج امرأقه إلا 
باذنه فأذن ها مرة . 

( باب اليمين في الأكل والشرب) 
فما إدا حلف على شيء فتحول 
إلى شيء آخر ٠‏ 

من حلف لا يأكل لما فأكل 
سمكا . 

من حاف لا بأ كل من الحنطة . 
لو حلف لا سأكل الشواء 
أو البطيخ ٠‏ 

على ما بقع إذا حلف لا يأكل 
فاكبة ؟. 


قيايكوة [ذانا ونا كر 
في وقت القفداء والعشاء 
والسحور ٠.‏ 


فيمن حلف لا يشرب من دجلة 
فشرب منبا باناء والخلاف بين 
العاماء . 

( باب الممين على الكلام ) 
البمسنعلى الطلاق . 


- 0 
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\۲۳ 


۳۹ 


£٦ 


۱۸ 


¥۳ 


1A0 


اليمين على العبد . 


فصل في بسان مسائل متعلقة 
بالباب . 

في الحلف باستعمال الحمن و الزمان. 
في الحلف باستمال المح 
والسئين . 

( باب اليمين في المتق 
والطلاق ) . 

من قال كل عمد بشرني بولادة 
فلانة فبو حر . 


باب البمين في البيع والشراء 
والتزوج وغير ذلك ) .. 

إن حلف لا يضرب عبده أو لا 
يذيح شاته فأمر غمره . ٠‏ 
من قال هذا العبد حر إن بعته 
فباعه على أنه بالخيار . 

( باب الممين في الحج والصلاة 
والصوم ) .. 

( باب اليمين في لبس الثياب 
والمحلي وغير ذلك ) . 

( باب اليمين في القتل والضرب 
وغ : 

( باب البمينعلىتقاضي الدرام). 
مسائل متفرقة .. 


۱۹۰ 


۱۹۸ 


1۸ 


قف 


يفف 


YY 


۳4 


۹۴۸ 


$ كتاب الحدود # ٠‏ 

في الاقرار على النفس وما 
يشترط فيه . 

الرجوع عن الإقرار . 

فصل في كيفية الحد وإقامته . 
إن امتنع الشهود عن مسماشرة 
الد , 


إذا كان مقراً ابتدأ الإأمام 
ثم الناس . 

ماهبة سوط المد . 

ما يتزع عن المحدود من الشاب . 
مكان الد . 

ما ينزع عن المرأة من الثياب 
ا ا ) 
الخلاف في إقامة المولى الحد 
عل عبد اء 

إحصان الرجم » ومن يكون 
عص ؟ ۰ 
الخلاف في المع بين الرجم 


والجلد في المحصن . 
( باب الوطء الذى يوجب الحد' 
والذى لا يوجمه ( 5 


أنواع الشببة ٠‏ 


۳ 


4o 


CÎ 


۲۹1 


۲۹۹ 


۲۷1 


۲۷٦ 


A۸۰ 


YAY 


Ao 


14۰ 


من نكح مطلقته الممتوتة ف 
العدة . 


الخلان فيمن تنكم مطلقته ا 


بالكناية . 

في الذي اتى امرأة في الوضع 
الروت 

الحم للذى وطىء بهمته ٠‏ 

حك الزنا في دار المرب أو فى 
دار البغي . 

إذا زنى الصي أو الحنون بامرأة 
طاوعته . 

من أكرهه السلطان حق زنى » 
ومن أكرهه غير السلطان . 

من أقر انه زنى بفلانة وقالت 
هي تزو جي . 

( باب الشبادة على الزنا 
والرجوع عتها) ٠‏ 

الاختلاف ف حد التقادم 1 
شرطية وجود المدعي في 
السرقة . 

إن اختلف الشبود في تحدي د 
المكان . 

المكم فما إذا نقص عدد 
الشبود عن أربعة . 


۹۳۹ 


حل 


14۹4 


۴۲۰ 


۳4 


ut 


۳٤ 


Yor 


ممم 


إن وجد من الأربعة من لا يعتد 
ادت : 
إذا شبد أربعة على رجل بالزنا 
فرجم ثم رجع أحد الشهود 0 
على من يكون الد إدا رجع 
المز كين عن تز كمتهم . 
( باب حد الشرب ) 

الحككم فيمن وجدت فيه رائحة 
الجر او تقبأها . 
إذا رجع المقر يشرب الخر 
م يحد . 

( باب حد القذف ) 
ما ينزع من ثياب الحدود . 
ما يكون به عصناً . 
ولا يطالب يحد القذف لاميت إلا 
يتم e E‏ 
حى العمد وحق الشرع .في 
القذف . 
العفو في القذف .. 
من قال لغيره زنأت فى الجبل . 
إذا وطىء وطبًاً حراما لم يحد 
قادقه . 
من قذف أو زنى أو شرب غير 


مرة فحد . 


۷۹ ف 


FAY 


TAS 


FAV 


۳۹۱ . 


۳۹٤ 


۳۹١ 


<1 


فصل في التعزير . 

فيمن يعزر شاقهم . 

في ضم الحبس للتعزير . 

ومن حده الإمسام أو عزره 
فمات . 

ط كتاب السرقة # 
تمقيزبيه ر 

القطع بالإقرار . 

الشهادة على السرقة . 


( ياب ما يقطع فيه وصمالا. 


يقطع ) . 
ولا قطم فما يتسارع إلسه 
الفساد . 

ا لحلاف في قطع سارق المصحف 
الل . 

الزذهب ولا الشطرنج ولا النرد . 
ف سرقة الكلب والفهد ٠.‏ 

ا لحلاف في قطم النباش . 

من سرقى عبتا فقطع م ردهما 
ثم سرقها . 

فصل في ارز والأخذ منه . 


فصل في كيفية القطع وإثباته . 


۳٦ 


4۲ 


4V 


t01 


0۸ 


في تكرار السرقة مع إقامة 
اللحد. 
إذا كانت أحد أطراف السارق 
شلاء . 
وللمسةودع والغاصب وداحب 
الربا ان يقطعوا السارق منهم . 
إذا رد السارق السرقة على 
امالك قبل الإرتفاع إلى الحا . 
إذا ادعى السارق أن العين 
المسروقة ملكه . 
إذا قطع السارق والعين قائة في 
قدا 2 أو استبلكت . 
( باب مايحدث السارق في 
الةم 

( باب قطع الطريق ) 
في الصلب . 
إذا أراد الأولياء العفو بمد 
إذا كان من القطضاع صي أو 


مجنون أو دو رحم حرم من 


۸۹ 


4۹۳ 


۹٤ 


4 


المقطوع 


ل كتاب السير 4 
في الجعل على القتال . 


o۰ 


( باب كيفية القتال ) 
ولا نحوز قتال من م قله 
الدعوة إلى الإسلام . 
الخلاف في نصب الجانيق . 
الحمكم في إخراج النساء 
والمصاحف مع المسامين . 
الخلاف في قتل المرأة والصي 
والشيخ ومن لا يحوز قتلهم . 
( باب الموادعة ومن جور 
أمانه ) . 
فما إذا حاصر العدو المسامين 
وطلموا الموادعة على مال . 
فصل في أحكام الأمان . 

( اب الغنائم وقسمتها ) 
حك الأسارى . 
إذا اسم الآسير في أيدى 
المسامين . 
في مكان قسمة الغنيمة . 
في بيع الغنائم قبل القسمة . 
هل يسترق الذى أسلم في دار 
ا 
فصل في كىفبة القسمة . 
الخلاف في أسهم الفارس . 
إدا نفى فرس الفارس ف دار 


ات 


TY 


1۳۲ 


3۳۸ 
55 


14۳ 


14۷ 
10۲ 


104 


ن ل وم ج 
كفة قسمة سهم ذى القربى . 
ا لحلاف في سهم الرسول . 
قعل فىافل:. 

( باب استيلاء الكفار ) 
في اسر العبد . 
اذا اق عبد مسلم اسلم فدخل 
إلى اهل الحرب . 

( باب المستأمن ) 

فصل في بان حک المستأمن 
من آهل ارب 
إن دخل حربي دارنا بأمارن 
م عاد إلى دار الحرب وترك 
وديعة عند مسلم . 
حكم اهل الحربي إذا أسلم في 
دأو 
إذا قتل المستأمن خطأ . 

( باب العشر والخراج ) 
الحكم في الأرض التي فتحت 
عدوة او اسلم اهلبا . 
حكم أرض البصرة . 
القول في نهاية الطاقة . 
إن غلب على أرض الخراج المأء 


أو اصطلم الزرع . 


V1¥۷ 
VY o 


من الذمي . 

( باب الجزية ) 
على من تكون الجزية . 
ولا يسترق مشر كوا المرب ولا 
عبدة الآوثان عندنا . 
عن من تسقط الطزية ؟ 
فصل في بيان ما يجوز لحم ان 
ما يحظر عليهم في مظبرثم . 
ودنقص امام إدا سموا النى . 
فصل في بیان احکام نصارى 
بني تغلب . 
( ياب أحكام المرتدين ) 
في عرض الإسلام على المرتد 
كيفية توبة المرتد . 
الخلاف في قتل المرتدة . 
والمرتدة كسببا لورثتها . 
حكم كسب ال83 
حكم التصرف في امواله 
وقت ردته . 
(نابٍ البقاة) 


۾ 
Vo‏ وزكتاب اللقيط 4 

۷٠٠‏ القول فما إذا ادعىاللقبطاثنان. 
٠‏ ف كتاب اللقطة 4 

6 الإشباد على اللقطة والتعرف بها. 


في المد الي دوز بعد هاالتصرف 
باللقطة والخلاف فما . 


۷۸ في الإنفاق على اللقطة فبا به 
بقاؤها . 

۷۳ قول الشافعي في تعريف اللقطة | 
حت دجيء صاحبها . 

۷ انتفاع الملتقط باللقطة . 

۷4۲ كتاب الاباق 4# 

۴ ال جعل لمن رد الآبق . 

۱ الإشهاد في خف الآبق ارده 
على صاحه . 

م 3 كتاب المفقود » 

۷ می يحم يموت المفقود . 

+4 ف كتاب الشركة »# 

. شركة الأملاك‎ ٠ 

5 شركة العقود . 

۷ أوجه شر كة العقود . 


تعريف شركة المفاوضة وحكمبا 
والخلاف فما . 


حل 


ِ 2 
صد صفحة 


ممم فما تنعقد ده شركة المفاوضة . ٤ ٠‏ شركة الوجوه حكمما والخلاف 
| 
| 


0 إن ورث أحد الشريكين ما فا 3 
تصح فبه الشركة . ۸ فصل فى الشركة الفاسدة 


لاشركة والخلاف فيه 
١‏ فا إذا اختلفا جنسا فخلطا ٠‏ 
فد ما تعلاة إذ1 راذا العحهة همه وکاب الوقف » 
١م‏ الخلاف في ببم وهبة وتوريث 


الشريكين الآخر وعدمه 


بالعروض . 
٤‏ شركة العنان . الوقف . 
دهم الخلاف في التفاضل في الال . 9517م ككيفية زوال ملك الواقف . 
۹ الخلانف فی اشتراك أحدها | ..و حك وقف المشاع والخلاف فيه . 


بالدنانير والآخر بالدراهم 7 ۳ كيف کون عام الوقف عند 
.٠م‏ إذا هلك مال الشركة أو أحد الأثمة . 
المالين . 0٥0‏ وقف العقار والخلاف فيه ٠‏ 


عدم فما إذا اشترکا وم يخلطا المال ٩.۸ | ٠‏ وقف‌الکراعوالسلاح الخلاف‌فیه 
۷۰ شركة الصنائع و التقسدل» ه01 فصل ني مسائل مختلفة 


حکمہا والخلاف فيبا. م4 : فمن بنى سقاية لامسامين أوخاناً 
۳ ما يتقبله كل واحد منې) بازمه أو راطا أو جعل أرضه مقبرة.. 
ويلزم شريكه . ۴ فروع . 


€۳ 


۳٤ 


۳A 


و 


o 


<( كتاب البيوع © 
فما ينعقد به البيع . 


فالثاني بالخيار . 
الكلام فى حديث الميعان,الخيار. 
جواز المع يثمنحال ومؤجل. 
الكلام فبا إذا أطلق الثمن في 
الببع : 
جواز يبع السام والحبوب 
مكايلة ومجازفة ٠‏ 
الخلاف فيمن باع صبرة طعسام 
كل قفيز بدرهم . 
فما إذا اختل وصف من أوصاف 
المبيع بزيادة أو نقصان . 
فصل فيا يدخل تحت البيع من 

غير ذكره وما لايد خلى 
من باع رة لم يبد صلاحها . 
ما يدخل في بيع الدار . 
الحم فيمن باع سلعة بسلعة أو 
من يشمن . 

( باب خيار الشرط ) 
الخلاف ٤‏ مدة الخبار . 
في شراء الرجل امرأته على انه 
ا 


۹٤ 


۱۷۱ 


1A 


AA +١ 


r 


من شرط له الخيار فل أن يفسخ 
2 مدة الخبار ٠‏ 
فى المعان التى ينفذ بها العقد. 
الخلاف في انتقال الخبار إرثا . 
فيا إذا كان المببع على غير مأ 
اتفقا عليه . 
( باب خمار الرؤية ) 
من باع مالم بره فلا خيار له . 
من نظر إلى ظاهر المبيع و كفلبا 
فلا خمار له . 
الخلاف في نظر الرسول مل 
يكون كنظر المشتري . 
في خمار الأعمى . 
( باب خيار العيب ) 
ومن اشترى ثوباً فقطعه فوجد 


به عا رجع بالعيب . 


فكسره قوحدده فاسداً ٠.‏ 
من اشترى حاردة وتقادضض ا 


فوحد مها lue‏ 0 


١ ۱‏ من اشترى عبداً قد سرق ٠‏ 


من باع عبد وشرط البراءة من 
ق 
( باب البيع الفاسد ) 


صفحة 
۴ قال وبنسم أم الولد والمدبر 
والمكاتت فاسد . 

في بسع الطير في الحواء . 


4 بسع المزاينة والحاقلة . 

84 بيع العرية . 

1۰ بسع الملامسة والملابذة . 

1۳ ولا يجوز بسع المراعي ولا 
إجارتها . 

4 ولا يجوز بيع النحل . 


بيع دود القز والخلاف فبه. 
0١‏ بسع شعر الإنسان والإنتفاع به. 
بيع الطريق وهبته . 
في شراء الزيت والسمن . 
من باع عبداً على أن يعتقه المشترى 
فالببع فاسد . 
4o‏ ع عبناً على أن يسمه إلى 
رأس الشبر فالبيع فاسد . 

ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه 
البائع ويخيط قميصا أو قباء 
فالبسع فأسد . 
0١‏ ولا يجوز البسم إلى قدو م اجاج 
والضاةوالناش: 

فصل ف أحكامه 
10 ف فسخ الببع الفاسد . 


صفحة 

فصل فيا یکره 

4 يبع الحاضر للباذي . 

۸۰ المع عند أذان المعة . 

۳ الخلاف في بيم أحد المماوكين 
الصغيرين أحدهما ذو رحممحرم ٠‏ 

) باب الإقالة‎ ( 5١ 

0 ما يكون يه منع صحة الاقالة . 

) باب المرابحة والتولية‎ ( ٠ 

٤‏ من اشترى جارية فأعررت أو 
وطتہا وهي ثيب . 

فض فصل 

۲۳ الغرر المنبي عنه . 

۹ حك التصرف في الثمن قبل القبض . 

٤‏ ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا 
معلوماً . 

۳۴۸ ( باب الربا ) 

٠‏ الكلام في الربويات أوشيبة الرباء 

١‏ الكلام في ببعالبيضة بالبيضتين. 

٤‏ بيع الحنطة بالدقيق أوبالسويق. 

4 الخلاف في بيع الرطب بالتمر . 

Vo‏ يسبع البسر بالتمر وبسع الزيئتون 
بالزيت . 

٠ الخلاف في بسع القطن بغزله‎ VV 

۸ الاف في بيع اللحان الختلف 
أجتاسهها . 


VY 


الله 


الخلاف فيالربابين المسلم والحربي.. . 


( باب الحقوق ) 
( باب الاستحقاق ) 
في شراء العبد وهو حر . 
( فصل في بيع الفضولي ) 
نفاذ السبع بإجازة المشترى له ٠‏ 
من باع عبد غيره بغير أمره . 


( باب السلم ) 


بالكىلات والموزونات 8 
فما لا يجوز بهالسل والخلاف فبه. 
الخلاف في السلم حالا أو مؤجلا . 


في شرطية قيض رأس المال قبل 
المفارقة. 
غبار الخرط ف الل : 
لمن القولعند إنكار أحدالمتعاقدين 
وكل ما أمكن ضط صفته 
ومعرفة مقداره جاز السلم فيه ٠‏ 
مسائل منثورة . 

« كتاب الصرف ي 
شرط قيض العوضين قبل 
الإفتراق . 


لفك 


09۸ 


o1 


ovr 


oVv 


o40 


o۹۷ 


1¥ 


11۰ 


11٥ 


الكلام فيمن باع احد عشردرهماً 
بعسشرة درام ودينار ِ 
ثروت الفسخ ٠.‏ 
في الأموال المفشوشة . 
ذل كتاب الكفالة # 
فيا تنعقد به الكفالة . 
الخلاف في الكفالة بالنفس . 
الخلاف في حك الكفالة بالنفس 
حك الكفالة بالنفس . 
قال ولس للكفيل أن يطالب 
المكفول عنه بالمال قبل أرب 
دؤدي عنة . 
ولا ددوز تعلق البراءة من 
الكفالة بالشرط . 
الخلاف في شرطية قبولالمكفول 
له في المجلس . 
فيمن باع داراً وكفل رجل 
عه بالدرك ٠.‏ 
فصل في الضان 
( باب كفالة الرجلين ) 
إذا أبرأ رب الال أحدهما أخذ 
( باب كفالة العبد وعنه ) 


¢ 


صفحة صفحة 
۸ هل تجوز الكفالة بمالالكتابة. | رم كراهة السفاتج . 


3 طط كتاب الحوالة ) ۳ الفبرس . 


ا 


فبرس الجزء الثامن 


© كتاب أدب القاضي © 
شروط ولاية القاضي . 
الخلاف في قضاء الفاسق . 


مناقشة شرط عدم جهالة 


القاضي 2 
ما يكره القاضي . 
وينبغي أن لا يطلب الولاية . 
سۇال القاضي عن ديوان القاضي 
الذي كان قبله 
والخلاف فيه . 
الحم في هدية القاضي 1 
ويشهد القاضي الجنازة ,يعود 
المريض . 
التسوية بين المتخاصين . 
تلقين الشاهد . 

فصل في الحبس 
ولايحول ببنه وبين غرمائه . 
ويحبس الرجل في نفقة زوحته . 
( باب كتاب القاضي إلى القاضي ) 


1 


۳ 


شرط قبول كتاب القاضي 
الآخر ٠ ٠‏ 
وجوب قراءة الكتاب على 
الشهود ٠‏ 
الحم إذا مات الخصم . 
فصل آخر 

قضاء المرأة . 
ولا يستخلف القاضي على 
القضاء ٠‏ 
ولا يقضي القاضي على غائب إلا 
أن يحضر من يقوم مقامه ' 
والخلاف فيه . 

( باب التحكم ) 
ولا يحوز تحكي الكافر والعبد 
والذمي ... الخ 
( مسائل شق .من كتاب القضاء) 
مسائل في الدور وأشكاهما 


وأحكامها . 

إذا أراد المدعي أن يترك 
الخصومة . 

فيا إذا ادعى المدعي وأنكر 
المدعى عليه . 


صفحة 

٩‏ فصل في القضاء بالمراريث 

ه٩‏ في اختلاف الملة بين الزوج 
والزوجة . 

وه إذاكانت الدار في يد رجل 
وأقام الآخر البيئة أرن أباه 
مات ور کہا ميراثاً بينه وبين 
أخيه فلان الغائب . 

. الدعوى في المنقول‎ ٠ 

٠۰۴‏ فمن قال مالي في المساڪين 
صدقة . 


. ما تختلف به الوصمة ع نالصدقة‎ ٠ 


بكرن 


يهل 


۳ 


۳4 
هل 


۳4 
140 


٠‏ ومن أوصى إلبه ول يعم بالوصاية 
حتى باع شيئا من التركة . 141 
۰٩‏ من أعامه الاس بالوكالة يجوز | ١44‏ 


14 فصل آخر 
4 قول القاضي بانفراده قبل 
العزل . ا 


1۲۰ كتاب الشهادة © 

1۲۰ دليل فرضمة الشبادة 

۱۲۴۱ الشهادة في الحدود خير الشاهد 

فيها بين السقر والإظبار . 

8 مراتب الشهادة‎ \Yo 

5 شهادة الزنى‎ ۲٥ 

۲۷ الخلاف في شبادة الرجل مع 
المرأتين . 


صذحة 


الخلاف في عددد النساء في 
الشبادة التي لا يطلع الرجال 
الشهادة على العنة . 

شبادة النساء في استهلال 
الصي . ١‏ 

شرط العدالة في الشهود . 

شرط الحرية والإسلام في 
الشبود . 


كىفىة تزكمة الشهود . 

فصل في بیان أحكام تتعلق 
بأداء الشهادة . 

في اللفظ الذي يشبد به الشاهد . 
الشبادة عن الحطوط«المكتوب» 


ويشبد الشاهد مخبر يخبره به 


رجلان أو رجل وامرأتان 

عدول . 

الخلاف في الولاء . 

( باب من تقبل شبادته ومن 
لاتقبل ) 

القول في شهادة الأعمى . 

القول في شهادة المماوك . 

القول في شسادة المحدود في 

القذف . 

شبادة الوالد لولده وولد ولده . 

الخلاف في شبادة الأجير لمن 

اسار 


. شسهادة المولى لعبده‎ ٠١ 

١‏ شهادة الشريك لشريكه فيا هو 
من رکا 5 

قبول شهادة الرجل لأخهوعمه. 
في شبادة انث والنائمةوالمفنية. 
في عدم قبول شہادة مدمن 
الشرب على اللهو . 

القول ف سهادة من يلعب بالطبور 
سهادة المغني . 

شهادة من يأقي بالكبائر . 
شهادة من يدل الام من غير 
إزار ومن يأكل الربا أو يقامر 
بالنرد والشطرنج ٠.‏ 

شبادة من يفعل الأفمال 
المستحقرة . 

ولا تقبل شهادة من يظبر سب 
السلف . 

قبول شبادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية والخلاف في ذلك . 
سرد من لا تقبل شهادتهم من 
) باب الإختلاف ف الشهادة ( 
اعتمار اثنفاق الشاهدين فق 
اللفظ والمعنى . 

في اجتاع الشامدين في أمر 
واختلافهم في آخر 5 


۱4۸ 


صفحة 
4 لو اتفق الشاهدان على سرقة 
بقرة واختلفا في لونها . 


4 إذا اختلف المشبود فمسه فى 
النكاح . 

۷ فصل في الشهادة على الإرث 

۲ ( باب الشہادة على الشهادة ) 

۳ الحلاف في جواز شهادة شاهدن 


على شهادة شاهدن ٠.‏ 

فيم نأشهد آآخر على نفسه . 

في قبول شهادة الفروع وردها. 
إن أنكر شود الاصل شهادة 
الفرع . 


٠. فصل فى شبادة الزور‎ ۴٠ 

٥‏ عقاب شاهد الزور والخلاففنه. 

۸ القول في التشهير بشاهد الزور. 

4° ذٍِ كتاب الرجوععنالشهادات» 

١‏ إذا ناقض كلام الشاهد الأول 
کلامه آخراً . 

Y4‏ إذا رجم الشاهد عن شهادته بعد 


الخلاف إن شهدوا بقصاص ثم 
رجعوا بعد القتل . 


e‏ ش 
۲۸ الكلام فما إذا إذا كذب شهود 


الفرع شهود الأصل 8 


صفحة 
۸ه الخلاف فيما إذا رجم المزڪون 
عن تز كيتهم للشيود . 


لضا ض كتاب الوكالة © 

. شرطية حواز الوكالة‎ ١4+ 

هم ما تجوز به الوكالة والخلاف فى 
ذلك . 

٣م‏ في توكيل المرأة بالشهادة عنها. 

٣۷م‏ من شروط الوكالة ٠‏ 

وام وکل عقد يضيفه الى موكله 


ْ كالتكاح والخلم والصلح عن دم 

العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل 

دون الو کنل ٠‏ 

وإذا طالب المشتري بالثمن فله 

أن عنعه إناه ٠‏ 

( باب الوكالة بالبيع والشراء ) 

فصل فى الشراء . 

إذا اشترى الوكيل وقبض ثم 

اطلع على عيب ٠‏ 

التو كل بعقد الصرف والسلم ٠‏ 

إذا اشترى زيادة عما وكله به 

بالمال الذي أعطاه . 

فيمن أمر رجا أن يشتري له 

عبدين بأعيانها وم يسم له شنا . 

۸ فصل فى التو كيل بشراء نفس 
المد ٠‏ 


صفحة 

٠ قصل فى البيع‎ ٤ 

پم والو کنل بالبيع جوز ببعسه 
بالقلمل والكثير والعرض عن 


أبي حنبفة . 

ووم فصل فى وكالة الإثنين ٠‏ 

هوم ( باب الوكاله با خصومة 

والقبض ) . 

.م إذا أقر الو كيل بالخصومة على 
موكل عند القاضي . 

٩‏ من قال إني و كيل بقبضالوديعة 
فصدقه المودع 8 

۱ من وکل بعبب فى جارنة ٠‏ 

م ( باب عزل الوكيل ) 


إذا م يبلغ الموكل عزل موكله ٠‏ 
رط فيا إذا مات الوكيل أو جن 
جنونا مطبقاً ٠‏ 
۰ هل تبطل وكالة من ارتد ٠‏ 
كتاب الدعوى # 
وإذا صحت الدءوی سال 
القاضي المدعى عليه عنها ٠‏ 


۳4 ( باب اليمين ) 

٠ الخلاف فى رد الممين على المدعي‎ ٠١ 

٠۲‏ في قبول بينة صاحب اليد في 
املك المطلق ٠‏ 

£0 الخلاف فيا نكل المدعى عليه 
عن الممين ٠‏ 


صفحة 


14 


0*۲ 


0*0 


0۰ 


الخلاف فى استحلاف المنكرإذا 


¢ استحلاف السارق ٠‏ 


ولا فرق فى القطع بين الخامل 
والوجبه والحقير من المال 
والخطين . 

فصل فى كيفية اليمين 

( باب التحالف ) 
ويبتدىء ببمين المشتري ٠‏ 
فيا إذا نكل أحد المتحالفين 
عن اليمبن ٠‏ 
كيفية التحالف . 


فى اختلاف الزوجين فى المهرء | 


الإختلاف في الأجرة . 
فيا إذا اختلف الزوجان فى 
متاع الببت . 
فصل فيمن لا يكون خصماً . 

( باب ما يدعيه الرجلان ) 
إذا ادعى رجلان نكاح امرأة 
واحدة وأقاما بينة . 
فیا إذا ادعى أحدما رهن 
وقبضاً والآخر هبةوأقامالبينة. 
أنواع القسمة . 
فا إذا تنازعا دابة نتحت عند 
أحدى| ۰ 
فصل فى التنازع بالأيدي . 


¥۷ 


0۹٦ 


5 


( باب دعوى النسب ) 
من باع عبداً ولد عنده ثم باعه 
المشتري من آخر . 
إذا ادعت امرأة صب انه اينها. 


ل كتاب الإقرار ) 
ويصح الإقرار بالحبدود 
والقصاص . 
هل يصدق إذا قال له على مال 
عظيم ؟ 
الم إذا قال علي كذا وكذا ٠‏ 
درا . 
الخلاف إذا قال على ثوب فى 
عثرة أوافب 7 ( 
فصل في بيان الل . 
( باب الاستثناء ومافي معناه ) 
الخلاف إذا قال له علي مائة درم 
إلانوباً . 
لو قال لفلان علي ألف درهم من 
تن المر أو الخنزير . 

( باب إقرار المريض ) 
ولايحوز للمريض أن يقضي دين 
بعض الغرماء دون بعض . 
الحكم فيه إذأقرالمريض لوارثه. 
فصل في الإقرار بالنسب . 


. 0 


+ 4 فى حح 


rr 


ذا 


ف كناب الصلح ) 
أضرب الصلح . 
الصلح عن إقرار وعن مأل . 
الصلح عن دار . 
فصل فى يبان ما جوز وما لا 
جوز . 
( باب التبرع بالصلح والتو كيل 
به ) 

فيما إذا صالح عنه رجل بغير 
أمرم . 
ولو قال صالحتك على ألف 
فال موقو 

( باب الصلح في الدين ) 
مسألة لو كانت له ألف مؤجلة 
فضالحه على خمسمائة حالة . 
وجوه مسألة من له على آخر 
درم . 
فصل فى الدين المشترك . 
فصل فى التخارج . 


ف كتاب الضاربة © 


٠. شروط المضاربة‎ 1Y 
في تخضيص رب المال اامضارب‎ ۷ 
. بلدا بعينه أو سلعة بعينها‎ 


۲ ( باب المضارب يضارب ) 
۹۰ فصل 
مو فصل فى العزل والقسمة . 


نه الح فيا إذا عزله ورأس امال 
درام أو دانير قد نضت . 
۸ في التو كيل والإحالة . 
٠6‏ الحكم فيا إذا هلك شيء من 
ا مال المضارية . 
٠٠٠‏ فصل فيا يفعله المضارب . 


أنواع ما يفعله المضارب . 

ولو أذن له رب المال بالإستدانة 
صار المشترى بينها نصفين ٠‏ 
۷ فصل آخر . 

۲۹ فصل فى الإختلاف . 


€ 
و6 


۴1 


. حك الوديعة‎ ٠۳١ ٠ 


م مو حفظ الوديعة . 
١5١‏ إذدا خلط المودععندهالوديمة ماله 
۴۳ في تعدي المودع عنده . 


اكه 


صفهعدة 


م١‏ جحود الوديعة . 

4 الخلاف في السفر باأوديعة . 

5 فى مودع المودع 5 

ه٠‏ تفريعات على كتاب الوديعة . 

هل كتاب العارية 
۹۷ حك العارية . 
٠‏ جب ألفاظ العارية . . 

4 ولامعير أن برجع فى العارية 
مق شاء . ش 

و٠‏ الحكم إذا أجر المستعير ما 
اسثعاره . 

۴۳ أوجه الإعارة إذا صدرت 
مطلقة . 0010 

145 و كتاب الحبة # ظ 

۸ الخلاف في أصحية اليدة 
بدون القيض . 

. ألفاظ الحمة التي تنعقد بها‎ ٠۴۳ 

5 في اللفظ الذي ينصرف إلى 
العاريه دون اشه : 

۴۳ في هبة المشاع . 

۷ ( باب.ما يضح رجوعه وما 
ع 

ممم إذا مات أحدالمتعاقدينعلىالحبة. 


اكه 


صفحه 


{۳ 


44 


YAY 


۲۹۱ 


4۷ 


۳۰١ 


FV 


۳۳١ 


ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما 
أو حم الحا ج . 
الحم فبا إذا وهب بشرطالءوض 
فصل 
في الصلح عن قصاص . 
الكلام على العمرى والرقبى . 
فصل في الصدقة 


# كتاب الإجارات‎ pp 


( باب الأجير مى يستحق) 
المعاني الثلاثة التي يستحى ما 


ف استئحار الطباخ 1 
فصل في بيان عدم استحقاق 
( باب ما تجوز من الإجارة وما 
يكون خلافا فبها ) . 
إذا انقضت مدة إحارة الأرض 
المزروعة . 


لاركوب والجل . 


( بإب الإجارة الفاسدة ) 
في نقض الإجارة عند نام 
المعقود عليه . 


و 

٠‏ الخلاف في أجرة الام والحجام. 

۳۸ الخلاف في أجرة الإمامة وتعلم 
القرآن والفقه . 

۴ ولا يجوز الاستئجار على الغناء 
والنوح . 

۸ الخلاف في جواز استئجارالظئر. 

۴۷۹ (باب ضمان الأجير ) 

؟م الحم فيا إذا شرط الضيارى 

إذا فرق . 

۹ ( اب الإجارة على أحدالشر طين) 

١‏ الخلاف في الشرطين في البيسع 
الواحد . 


) باب إجارة العبد‎ ( . f 
) باب الإختلاف‎ ( t۷ 
) باب فسخ الإجارة‎ ( ۳ 


14 الخلاف في انفساخ العقد وعدم 
٠‏ انفساخه . 
۸ الخلاف في صحة سُرط الخبار 
في الإجارة . 
۷ (هسائل منثورة ) 
يفيف ظ كتاب المكاتب » 
4م ولا يعتق إلا بأداء كل البدل 
ا قنه . 


٤٠١‏ جواز اشتراط المال حالاً ويحوز 
مؤجلاً ومنجماً والخلاف فيه 


o1۳ 


٠ خرو ج العبدعن‌یدالمول‌بالكتابة‎ ٥ 
. فصل في الكتاية الفاسدة‎ ٨۸ 
. الخلاف في العتتى على الخر‎ 


6۹ 
5 ف المكاتشة تىة على شيء بعمنه لغير ه. 
٢‏ في في المكاتبة على حيوار. غير . 
موصوف . ش 
٣‏ الخلاف فيا إذا كانت الجهالة في 
المكاتب عليه يسيرة . ا 
كك متى يعتق المكاتب . 
ا ( باب مايجحوز للمكاتب أنيفعه) 
۷ الزواج باذن المول . 
۰ 2 المأذون له , 
فل في بيان من يدخل في 
الكتاية تىعاً . 
١‏ الخلاف في دخول ذا الرحم الحرم 
في الكتابة . 


1 في دخول أم ولده في الكتابة . 
في وطء المكاتب أمة على وجه 
الملك بغير إذن المولى . 

فصل في بیان مسائل أخرى من 
هذا الباب . 


لذ 

وو الحم في مكاتبة المدبرة . 

.جه وإذا أعتقى المولى مكاتبه عتق 
باعتاقه 


. . 


به الحم فيا إذا كاتب في مرض 
موتهو/ تجز الورثة . . 

( باب من بككاتب عن المبد ) 
في الرجوع على العبد إذا أدى 
عنه الحر . 


LAR 


o1۲ 


o1۳‏ في مكاتبة المد عن نفسه وعن 
غيره الغائب . 

بره فا إذا كاتب الأمة عن نفسها 
وعن ابنين لها صغيرين ٠‏ 

5 ( باب كتابة العبد المشترك ) 

به إذا كانت جارية بين رجلين 


كاتاهافوطئها ا حدهمافجاءت بولد 
٨۸‏ في ضار: الواطىء لشريكه 
نصيبه في الجارية . 
.مه فيا إذا كاتبها الشريكانم أعتقها 


احده) وهو موسر . 


o4 


صفحة 

٥۳ہ‏ ( باب موت المكاتب وعجزه 
وموت المولى ) 

ه06 كيف بکون المجز عن الدقع 

والخلاف فيه . 

وإذا عجز المكاتب عاد إلى 

أحكام الرق . 

إن مات المكاتب وله مال م 

تنفسخ الكتابة . 


o4 


Of 


7ه إن مات المكاتب ولم يترك وفاء 
وترك ولداً . 
of‏ فما إذا جنى العبد فكاتبه مولاه 


ول يعم بالجناية . 
وإذامات مولى المكاتب لم 
تنفسخ الكتاية : 


جا جم قد .ص 


فبرس الجزء العاشر 


كتاب الولاء ) 
مناقشة حديث إن مول القوم متمم 
لمن کون الولاء . 
فا إذا ا أن يكون 
المسد سائبة بعد الإعتاق . 
لحلاف فيمن تزوج من العجم 
بمعتقة من المرب غوندت لهأولاد] 
ان ولاء الأولاد ٠.‏ 
من يكون النسب إذا كات 
الأروان معتقين ؟ 

فصل ق ولاء الموالاة ٠.‏ 


مناقشة حديث « سثل رسول 


الله عن رجل أسم على يد رجل 
آخر. .). 


< كتاب الاكراء 4 
صفة الاكراء . 


صفحة 


٥‏ فيا إذا أكره على بيع بالضرب 


أو القتل . 


يعمد 
6۰ الخلاف فما يحمل اليسع ر 


oY 


٦ 


VV 


الإكراه » فاسدآ » أو رهتا أو 
ااا ۰ 
إن قض الثمن طوعا فقد أجاز 
e‏ © + لى 
إن ملك المبمع في مد المشتري 
المكره ضمن قبمة البيع . 


١‏ فصل في حك الاكراء الواقع في 


حقوق الله . 5 
في الإكراه على أكل المحرما 
أو شرب المر . 59098 
فيا إذا أكره على ء' 

تعالى » وسرد قصة عمارينءاسر. 
فا إذا أ كره على الات ياد 
مسل بأمر يخاف منه على نفسه . 


صفحة 
٠‏ 7 في الاكراء طى الطلاق أو عتق 
العبد . ٠‏ 
٢‏ في الرجوع على الآمر بالمهر أو 
بقمة العبد . 
و نهم الاكراه في التو كيل بالطلاق 
والعتاى . 
5 حك الاكراه في الممين والظہار 
والرجعة والايلاء والفيء . 
۷۸ حكم الا کرام على الزة . 
و حكم بقاء الزوجية فبا إذاا كره 
على الردة . 
وم في الاكراه على الاسلام حتى 
حكم باسلامه . 
7 الحم فيا إذا صلى الصلسبوسب 
مدآ الني عزلتياه: وقد خطر 
بماله الصلاة لله تغالى وسب غير 


5 9 كتاب الحجر ¢ 

۸۷ سبب الحجر على الصغير والرقيق. 
والمجنون . 

۸ في بيم الثلائة رشراوم .. 

۹۲ في عقود الصبي والجنون . 

۲ مناقشة حدیث « كل طلاق و اقم 
إلا طلاتى الصي والمعتوه » . 


صفحة 
۷ه قبا إذا أقر بعد الحرية ال . 
( بإب الحجر الفساد ) 
الخلاف في الحجرعل الحر العاقل ‏ 
البالغ السقمه 5 ا 
فيا إذا حجر عليه قاض ثم أيطله 
قاض آخر . 
في تسليم الغلام البالغ ماله غير 


راصمك . 


fee 


فيا إذا ادعى المحجور علمة ولداً 

من جاريته . 

في زواج المحجور عليه . 

في إخراج الزكاة منمالالسفيه. 

ما يازم المحجور علبه إذا نذر 

أو ظاهر أو حلف . 

في إرادة الحج والعمرة . 

الخلاف في الحجر على الفاسق . 
فصل في حد الباوغ 

ما يكون به الباوغ . 

الخلاف في عمر المالغ إذا لم 

يوعد منه إنزال أو وطء ۾ 


۳۲ (لاب الحجر يسبب الدين ) 


فى الأخذ من الدائن ماله بغير 


إدنه لسداد ديله . 


VFA 


صفحة 
وم( هل الأولى سد الدين أو الانفاق 
على الزوجة والأولاد من مال 
المفلس ؟ 

ولا يحول بين المفلس وبينغرمائه 
بعد خروجه منالحمس ويأخذون 
فضل كسبه والخلاف فيه . 
الحكم إذا كان الدين للرجل على 
المرأة المفلسة . 


10۰ كتاب الماذون #4 

10٠‏ تعريف الاذن لغة وشرعا 

٤‏ إذن الولى لعسده بالتجارة 
والغين فيه . 


. المحاباة في مرض الموت‎ ٠6 

هر هل للأذون بالتجارة أن برهن 
وبرتهن ؟ 

١5‏ الخلاف فى جواز شركة المنان 
للمأذون له . 

٠١١‏ الحكم فيا إذا أذن للعبد في 

۳ هل العبد المأذون له أن يتزوج؟ 

٠‏ ولا يعتق المد الأذون له 


بالتحارة على مال . 
4 فى ديون العمد المأخذون له , 
وفنا فى تقسيم تمن العبد بين الغرماء 
بالحخصص . 


V4 


صفحة 

1 فى الحجر على المد المأذون له 
بالتحارة . 

6 حك الحجر فيما إذاو لدت الأذو ن 
فما من مولاها. 

٠۰‏ فا إذا استدانت المأذون لها 
أكثر من قبمتها . 

۸۲ في إقرار المأذون له إذا حجر 
علمهوالخلاف فبه . 

٤‏ الخلاف فى إعتاقالمأذون له إذا 
حجر علبه من دين حبط برقبته . 

۸ فى بمع المريض من الوارث بمثل 
7 

۴۳ حكم الدين إذا | 
المأذون وعلمه ديون . 

۴ فصل في أحكام إذن الصغير 

7" فى إذن ول‌الصبي للصي فى 
التحارة . 

. سبب الحجر فى الصغير‎ ٠ 


عتتق المولىالعبد 


۲۳۱ كتاب الغصب » 

0 تعريف الغفصب لغة وشرعاً . 

7١‏ فى مان من غصب مكيلا أو 
موزوناً . 

۲۱۹ فى مان من غصب لا مثل له . 

۲ فى غصب ما ينقل ويحول . 


صفحة 

57 فى نقص ماغصببفم ل القاصب. 

۳ هلاك العبد المغصوب . 

٥‏ حکم الربح فيا إذا اشترى شا 
وباعه بأ کثر من نه 

. فصل فبا يتغير يفعل الغاصب‎ ٣٣۷ 

٥‏ ما یفده حديث و أطعموهما 

الأسارى » . 


۸ إن غصب فضة أو ذهباً فضر بها | 


درام أو دثاتير . 
٠‏ إن غصب ساجة فبنى عليها . 
مهم فى ذبح شاة الغير بغير أمره . 
5 فى قطع طرف المملوك . 


۷ مسألة من خرق ثوب غيره خرقا . 


يسيراً . 


4 مسألة غصب أرض الغير . 
7 مناقشة حديث لبس لعرقظالمحق 
4 فى صغ الثوب المغصوب . 


4 مناقشة مسألة السويق المغصوب أ 


إذا قلى . 

١‏ فصل فى مسائل متفرقة تتعلق 
اف 

١‏ في حمان ولد الظسة الخرجة من 
الحرم . 

۷ ف الزنى في الجارية المغصوبة . 


۸۹ 


۹4 
44 


44 


"r f 


¥ 


۳1۲ 


۳1۸ 


۰ 
° 
Y1 
۳۲1 
كيس‎ 


يفضا 


V٤ 


€ 


صفحة 


فبا إذا جنت الجارية المغصوبة 
وهي في يد الغاصب . 

فصل في غصب ما لا يتقوم . 
في إتلاف الملم خمراً لذمي أو 


خازير . 
إن غصب المسلم من مسل خمراً 
في إستبلاك الغاصب الخل 
ال مغصوب . 

في استبلاك الغاصب الجلد الذي 
دبقه . 

مسألة من کسر لسم بربطا أو 
طبلا أو مزماراً أو دفاو الخلاف 
في ذلك . 


فيمن غصب أم ولد أو مسديرة 
فياتت في يده . 
( كتاب الشفمة ) 

حكم الشفعة . 

أن تمت الشفعة ؟ 

مناقشة حديث و« حار الدار 
أحق بالدار » . 

مناقثة حعديث « الحار أحق 


مسلقه » . 


۳٤7 


4V 
or 
Yoo 
۳٦ 


0۸ 


مه" 
10۹ 
۳ 


ينض 
Vr‏ 
Vo‏ 
AY‏ 


الخلاف في شفعة الجوار . 
مناقشة أحاديث الأحناف في 
الشفعة . 

دلبل الأحناف العقلي . 


| دلبل الترتىب في أحقمة الشفعة . 


ولبس للشريكفيالطريق والشرب 
والجار شفعة معالخليط فيالرقبة. 
ولا يكون الرجل بالجذوع على 
الحائط شفع شركة . 

الخلاف فبا إذا اجتمع الشفعاء . 
وحوب الشفعة بعقد المسم . 
استقرار الشفعة . 

َلك الشفعة . 

( باب طلب الشفعة والخصومة 
قمها). 

أوجه الطلب . 

أوحه بطلان الشفعة . 

الاشهاد في طلب الشفعة عند 
باوغ الخير . 

سقوط الشفعة بتأخير الطلب . 
في جواز المنازعة في الشفعة . 
ومناشترى دارآ لغيره فب والخصم 
الشفسم 3 


ا 


ا 
FAY‏ 
Ao‏ 
Ao‏ 


FAV 


FAA 


نض 
۳4۲ 


4۳ 
۳4۲ 


5ك 


41o 
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۸ 
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خمار الرؤبة في الشفعة . 

فصل في الاختلاف . 
اختلاف الشفيم والمشتري في 
الثمن . 
خلاف البائع مع المثتدي . 
إذا ادعى المشتري تنا وادعى 
البائع أقل . 
قصل فنا بوخد ب امتقو + 
فبي) إذا حط البائم عن المثقري 
بعض الثمن . 
زياد البائ لمشتري؛. 
كيف تكون الشفمة إذا اشترى 
داراً بعرض أويمكبل أوموزون 
بيع العقار بالعقار . 
في الببع يثمنمؤ جلو !لاف فيه 
فصل مشتمل على مسائ 
المشفوع . 


بغير 


. إذا غير المشتري بغرس أو غيره 


ثم قضي الشفبع بالشفم . 
حكم الغرس والبناء الذي غر سه 
وناء الشتري ثم قضي للشفع. 
( باب ما تحب فيه الشفعة وما 
لاتحب). 

حكم الشفعة والخلاف فيال يقسم 
الخلاف في شفعة المروض والسفن 


صفحة 
44 


1 


الشفعة في البنناء والنخل إذا 
بنعت دون العرصة : 

والمسم والذمي في الشفعة سواء. 
شفعة الدارالتي يقزوجالرجلعليبا 


ومن باع بشرط الخبار فلا شفعة 


۽ فمما إذاقسم الشركاء العقار » 


هل تكون الشفعة جارهم ؟ 
( باب ما قبطل به الشفعة ) 


ٍ! النطلان ترك الاشياد مع 


الاستطاغة .. 

البطلان فيا إذا صالح من شفعته 
عل عوض . 

بطلان الشفعة إذا مات الشفيع. 


, بطلان شفعة الشفبع إذا باع ما 


يشفع به قبل أن بقضی له . 
فصل في الحيل التي تبطل بها 
الشفعة . 
مسائل متفرقة ٠‏ 

ظط كتاب القسمة ¢ 
شرعيةالقسمة في الأعبانالمشتر كة 
تنصب القاضي قاسماً بين 


قاسم واحد 5 


. أجرة القسمة » والخلاف فمبها‎ A٦ 

4١9‏ فى ادعاء الشركاء دارا وضبعة 
أنما إرثا هم . 

وم فا إذا ادعى الوارثان دار آأقاما 
المبئة . 

4 فصل فبا يقسم وما لا يقسم 


۳ تقسيم الجنسين بعضها في بعض . 
٠٠‏ تقسيم الأواني . 

. تقسيم الاب‎ ٠٠٥ 

0۰¥ تقسيم الرقيق والجواهر . 
٠‏ في تقسمم المناء . 

. تقسيم الدار والحانوت‎ ٤ 


٦۱ء‏ فصل في كىفية القسمة 1 
0۱۷ القرعة في القسمة . 


٠ه‏ في إدخال الدراهوالدانيرالقسمة 
ممه في حظوة أحد الشركاء يمسيل أو 


طريق من دون الآخر . 

الخلاف في تقسيم العلو والسفل 

إذا وحد واحد مئهها فقط . 

4 ( ياب دعوى الغلط في القسمة 
والاستحقاق فما ) 

. قبول دعوى الغلط‎ o4 
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فصل في بيان الاستحقاق . 
فصل في المبايأة 
حكم المهايأة . 
التبايؤ في العبد الواحسد على 
خدمة هذا يوم وهذا يوم . 
التبايؤ في دارين 5 
لو زادت الغلة في نوية أحصد 


الشريكين . 


ظ كتاب المزارعة 4 
بطلان المزارعة بالثلث والربم. 
تعريف المزارعة لغة وشرعا . 
حكم المزارعة . ش 
شروط المزارعة . 
أوجه المزارعة عند أبييوسف وعمد 
وجهان آخران ذكرها المصنف. 
شروط صحة المزارعة . 
فيا إذا صحت المزارعة فالخارج 
على الشرط . 
في حال الفساد فارج لصاحب 
المذر . 


8ه 


584 


e 


ver 


امتناع صاحب المذر من العمل 
بعد عقد المزارعة . 

امتناع صاحب الأرض والسذر 
من قبله . 

بطلان المزارعة في موت أحمد 
المتعاقدين ٠‏ 

فسخ المزارعة . 

في بسع الأرض بالدين قبل 
الاستحصاد . 

موت المزارع بعد نبات الزرع . 
فى الشروط الفاسدة . 


د كتاب المساقاة 4 


> الخلاف في جواز المساقاة محزء 


لز 
أركان المساقاة . 


الشروط في المساقاة 


جواز المساقاة في النخل والشجر 
والكرم والرطاب .. 

المساقاة في النخل الذي عليه غر . 
فساد المساقاة . 
بطلان المساقاة . 
فسخ المزارعة . 

( كتاب النبائح ) 

فصل فيا يحل أ كله وما لايخل 


فبرس الجزء الحادي عشر 


e صفحة‎ 

* ( كتاب الأضحية ) مرم فصل في الدعوى والإختلاف 
۷٠‏ ( كتاب الكراهية ) Ea‏ 

فطل فى الكل راترب. ” ( كتاب الآشربة ) 
ال ۲ فصل في طبخ العصير . 

۳ فصل في الوطىءأوالنظروالهدس. | 14: ( كتاب الصيد ) 

۱ فصل في الاستبراء وغيره . ١ ١‏ فصل في الجوارح . 
٠‏ فصل في النيع . 5 فصل في الرمي ٠‏ . 


. مسائل متفرقة‎ ٤٠ 
) 6م ( كتاب إحياء الموات ) ۲ ( تاب الرفن‎ 

. فصول في مسائل الشرب . ولاه باب ما جوز ارتهانه‎ ٤ 
. قصل ف الماه . والارتهان به ومالا يجوز‎ ٤ 
فصل في كري الأنار . ٍْ ۴ فصل في رهن عبدين بالف‎ ۳1۷ 


* باب الرهن 
يد العدل . 


والجناية عليه وجنايته علىغيره . 
1۷ فصل في رهن المصير وتخمره . 
۳ ( كتتاب الجدایات) . 


۷ « الشهادة في القتل . 
و1 « ف اعتبار حالة القتل . 
YY‏ ( كتاب الديات ) ٠.‏ 


باب مايحدثه الرجل فيالطريق. 


۷ا٣‏ « جناية البهيمة وال جنايةعلما. 
ويم « جنايةالمياوك والجنايةعليه. 


الدي يوضع على 


4o‏ , غصب المد والمدبر 


والصبي وال جناية في ذلك . 
۸ آب: القسامة . 
؟ه؛ ( كتاب المعاقل ) . 
٤‏ ( كتاب الوصايا ) . 
٤‏ باب صفة الوصة . 
۸ه « الوصبة بثلث الال : 
¥ەه « العتتى و. مرض الموت . 
داه « الوصية للأقارب وغيرهم . 
.+ « الوصية .بالسكنى والخدمة 


و 


4 باب وصة الذمي . 
+ « الوصي وما يملكه . 
۲ (كتاب الخنثى ) . 

. مسائل شتی‎ ٥ 


مقدمة الطبعة الثانية 


المد لله محمده ونستعينه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سمئات أعمالنا » من بيده الله فلا 
مضل له ومن بضل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشہد أن عمداً 


عبده ورسوله . وبعد : 


يسر دار الفكر ببيروت التي دأبت منذ تأسيسها على نشر وطبع الموسوعات الإسلاميبة 
في التفسير والحديث والفقه والتاريخ واللغة والمصنفات في شتى العلوم والفنون الإسلامية أن تقدم 
الدارس والباحث والعالم والفقيه الطبعة الثانية هذه الموسوعة في الفقه الحنفي التي طالت فترة 
انتظارها وتافت النفوس لرؤيتها وتمنى غير واحد من أهل الفضل والعلم اقتناءها والحصول عليها . 

لقد صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب عام ۰ وبذلنا جبدا كبيراً في إخراجبا وضبطبا 
عن الطبعة الحجرية التي كانت مقروءة بصعوبة وتلقينا برحابة صدر وامتنان كل اللاحظات 
. والتتنبيهات التي وصلتنا من علماء .أفاضل وباحثين واستد ركنا كل ذلك في هذه الطبعة التي قرأنةها 
مرة أخرى على الأصل فاستدر كنا النقص وصححنا الأخطاء ول ندخر جهدا في إخراج هذه 
الطبعة الإ خراج اللائق بقدسبة هذا العم وطبارته فحاءت هذه الطبعة مصححة E‏ 
خالية من کل شوب إن شاء الله . 


والله نسأل العون والمدى والرشد والسداد . 
بيروت يرم الجعة ۱۲ صفر ۰۸٤۱ھ‏ 


الموافق ۲۳ اياول | سبتمبر ۱۹۸۸ م 
الناشر 


لها 


میم ارم 


وبه ستعين 
ترجمة الشار ح العلامة البدر العيني 
¥1 — مهمه 


لفضيلة الشيخ خليل الميس مفتي البقاع ومدير أزهر لبنان 

نسبته : 

هو الإمام العلامة » الحافظ > الفقيه » المؤرخ > قاضي القضاة » شخ الإسلام » ددر 
الدين » أبو عمد . مود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين » بن يوسف بن مود » الحلي 
الأصل » العينتابي المولد » ثم القاهري»الحنفي > > ويعرف بالعرني . 
نشأقه: 

انتقل أبوه من حلب إلى ( عين تاب ) فولي قضاءها وولد له البدر يها في السابع عشر 
من رمضان سنة اثنين وستين وسبعمائة ( 758 ه ) فنشأ بها وترعرع وق رأالقرآن الكريم . 
رحلاته : 

رحل العيني إلى حلب وتفقه بها أيض] فقرأ طى العلامة جال الدين يوسف بن موسى 
الملطي الحنفي البزدوي > ومع عليه في المداية وني الأخبسيكتي . 

وأخذ عن حيدر الرومي شارح الفرائض السراجية . 

ثم عاد إلى بلده وم يليث أن مات والده فارتحل أيضا » فأخذ عن الولي البيستي 
ببهستا » وعلاء الدين بكختا » والبدر الكشاق علطية . 


“ کک 


ثم رجع إلى بلده » ثم حج ودخل دمشتى» وزار بيت المقدس فلقي فبه العلاء أحمد بن 
عمد السيرامي الحذفي فلازمه واستقدمه معه القاهرة . في سنه ۷۸۸ ه وهكذا يكورت 
قد طوف الملاد الحلبيه والشامية والقدسية قبل أن يستقر بالقاهرة حيث ذاع صيقه . 
ودرس على تلامبذه . 
شيوخه : 

في تجواله في البلاد التقى العديد من العلماء فقرأ عليهم وأجازوه .. وقد بلغ شوخه 
من الكثرة بحمث استوجب استبفاء تراجمهم جلداً صنفه بنفسه وسماه ( معجم الشيوخ ) . 

فمن دؤلاء : الشاب أحمد بن خاص التركي حيث أخذ عنه الفقه .. 

والحافظ زين الدين عبد الرحم العراقي سمع عليه صحبح البخاري . 

والحافظ سراج الدين البلقي الذي سمع عليه مصنفه ( محاسن الاصلاح ) ٠‏ 

ومنهم : المحدث الكبير جمد بن جمد الدجوي ممع عليه صحيح البخاري ومسم وسان 
النسائي وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي - الأصول الستة بأسرها .. 
وسمع على العسقلاني الشاطبية . ْ 

وعلى الزين العراقي صحبح مسل » والالمام لابن دقيق العيد . 

ومنهم : الشيخ الحدث زين الدين تغري برمش ابن يوسف التركناني مع عليه شرح 
معاني الآثار للطحاوي > ومصابيح السنة للبغوي ٠‏ 

وطنهم : العلاء السيرامي أخذ عنه أكثر الحداية وغيرها . ّ 

ومنهم : قاضي القضاة جمالالدين يوسف بن موسى الملطي يحلب أخذ عنه أصول فخر 
الإسلام البزدوي » ومنتخب الأصول الحسام الاخسيكي ... 

ومنهم : الشخ مبكائيل أخذ عنه مختصر القدوري » ومنظومة النسفي في الخلان » 
ومع البحرين في الفقه لابن الساعاتي . 


تلامزته :+ 


مع كثرة شبوخه فتلامذه أوفر عدداً منهم وذلك لكونه من المعمرين فقد لازم 
إقراء الحديث في المؤيدية وحدما ما يقارب أربعين سنة .. هذا مع ما درس في بقية 


و 


مدارس القاهرة .. واذا استعرضنا بعضاً من قلامبذه ند مدى تأثيره وتبحره 
في العم .. قمنهم : 0 ش 

الامام المحقق كمال الدين بن المام صاحب ( شرح فتح القدير ) . 

والحافظ العلامه قاسم بن قطاوعنا ٠‏ 

والحافظ شمس الدين عمد بن عبد الرحمن السخاوي . 

والحافظ ناصر الدين أبو البقاء مد بن أبي بكر .. ابن زريق محدث الشامية » وقاضي 
القضاة عز الدين امد بن ابراهيم الكتاني الحنيلي . 
- والشمخ كيال الدين المالكي الشمني . 

والبدر البغدادي الحتبلي . 3 

وأبو الحاسن جال الدبن يوسف بن تغري بردي المؤرخ وغيرم كثير من العلماء 
الكبار في عصره .. 
رتبته العامية * 

كان رحمه الله إماما عالاً علامة عارفا بالصرف والعريبة وغيرها » حافظا التاريخ 
واللغة »كثير الاستعبال لحا » مشار كا في الفنون » ذا نظم ونث » صنف الكثير > قله 
أجود من تقريره » و كتابته طريفة حسنة مع السرعة » حدث وأفتى ودرس »> وأخذ 
عنه الأمة من كل مذهب طبقة بعد أخرى » وكان واسع الباع في المعقول والمنقول . 

وكان بارعا في الموازنة بين أدلة المسائل الخلافية عند فقهاء الأمصار > واسع الاطلاع 
على مذاهب سلف الامة وآزاء الأئمة » يحرى على طريقة. البسط والإيضاح في مؤلفاته ©» 
هذا وكان فصبحاً باللفتين التزكبة والعربية . 
ما تقلده البدر الميني من الوظائف 

لا استقدمه العلاء أحمد بن مد السيرامي المنفي من بيت المقدس إلى القاهرة سنة 
۸ ه قرره صوفنا بالبرقوقية أول ما فتحت سنة ۷۸٩‏ ه ولم بزل البدر في خدمتها حى 
مات شمخبا العلاء ثم تولى حسمة القاهرة سنة ١ه‏ لشبر واحد »> وتكررت ولاه 
لها .. وولي في الأيام الناصرية عدة تداريس ووظائف ديفية > كتدريس الفقه بالحمودية > 
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ونظر الاحباس » وفي ايام المؤيد قرره في قدريس الحديث بالمؤيدية سنة 419ه ثم صار من 
اخصائه وندمائه .. ثم عبنه الظاهر ططر لقضاء الحتقية لأريع سنين ثم أعادة ... 
ول يجتمع القضاء والحسبة ونظر الاحباس في أحد قب > ولا صرف أخيرا لزم بمته مقبك 
على المع والتصنيف » مستمراً على تدريس الحديث . 
مؤلفاته : 
تصانيف البدر العبني كثيرة جد » انتفع به الناس وأخذ عنه الطلبة من كل مذهب. 
ومن تصانيفه : شرح البخاري وسماه ( عمدة القارىء ) مطبوع » وشرح الحهداية 
المعروف ( بالبتاية ) وهو الذي نقدم له . 
وشرح الككنز ( للنسفي ) ومماه ( رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق ) مطبوع . 
وشرح مع البحرين ( لابن الساعاتي ) وشرح تحفة الملوك في الفقه . 
وشرح مماني الآ ار ( الطحاوي ) في عشر مجلدات » وشرح الكل الطيب لابن قيمية » 
وله كتاب في المواعظ والرقائق في تمان مجلدات ؛ ومعجم مشايخه في جلد واحد »ومختصر 
الفتاوى الظهيرية وختصر انحيط . 
وشرح التصهيل لابن مالك » وشرح شواهد ابن عقيل . 
- < وله طبقات الشعراء » وطبقات الحنقية » والتاريخ الكبير على السنين في عشرين جاداً 
والتاريخ الصغير » واختصر تاريخ اين خلكان وله غير ذلك . 
وما اخرج عن نظر الاحباس .. صار يبيع من أملاكه وبيته إلى أن توفي رحمه الله 
تعالى سنة ههه وقال التواصى عدحه : 
لقد حزت يا قاضي القضاة مناقبً 2 يقصر عنبا منطقي وبياني 
واثنى علمك الناس شرقاً ومغرباً فلا زلت عموداً بكل لسان 


البناية شرح الهداية 


الحدايية :. 


من المتون المعتيرة في مذهب الاحناف ( الحداية شرح يداية الممتدى ) لشبخ الاسلام 
برهان ان ال ای بكر علي بن أى بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغناني المتوفى سنة | 
هه ه . جع قبه ( مسائل القدوري ) و ( الجامع الصغير ) محمدمن الكسن »ثم شرحها 
شرحا في نحو ثيانين مجلدة > » وسماه ( كفاية المنتبى ) ولا تبين فيه الاطناب > #وخقي أن 
جر لأجله الكناب » شرحه شرا مختصراً لطيفا وافي] في امسن و والتقدير والتحرير 
والضبط والاتقان سماء ( الحداية ) . 


أن قا توا مشر کی انه أ لقا ع رح اهر اسه 
من الأفراد .. وأوسعبا وأمّها الذي وصل إلينا . ونقدم له : 
البناية 3 الحداية 

والميني الذي عرف بشارح البخاري . ؛: شتبر أيضا يشارح المداية وسوف تكون 

فرحة العلماء 0 ونشر هذه الموسوعة الفقهيية 

ويثوب قشيب .. . وك تمنى غير واحد من آهل الفضل رؤيته قبل وفاته .. .وطالماتشوفت 


النفوس الحصول على هذا الكتاب عربا وعحما ٠‏ 
وار کر وھد س ر من أحسن 


خليل الميس 


امد لله الذي شرح صدورةا بأفوار الحداية')4و أطلعنا على غوامض العلوم بمعراج الدراية"» 


)١(‏ قوله : « المد لله الذي شرح صدورتا بأنوار الهداية » » أقول : ولله در الشارح 
الب !! حسث أتى بتمط عجيب » ونهج غريب > مومئا إلى غوامض البلاغة » مستملاً 
على محسنات المراعة فشهه المداية بالشمس النير الذي استضاء منه قصور الصدور » 
واستنار عنه صفحات الدهور » بالاستعارة بالكناية » ففي إضافة الأنوار إلى الهداية 
تخسيل » وتي إسناد الشرح إلى الصدور ترشيح ٠‏ والمراد يضائر المتكل : المصنف وأضرابه . 
وأحزابه من الفضلاء والنبلاء » فاقهم . 0 

() : قوله « وأطلعنا على غوامض العلوم بممراج الدراية » » أقول : أي عرج 
بطبائع معشر العلماء المتبحرين > وجمع الكملاء المعتيرين على معارض غوامض العلوم 
بمعراج الدراية ٠‏ فإن قلت : إن إضافة غوامض إلى العلوم إضافة الهم إلى المم » وهي 
مفيدة للاستغراق » فمكون المعنى إن الله تعالى أطلعنا على جميع غوامض العلوم » ؤهذا 
باطل جداً » لآن الاطلاع على جمبع الغوامض لا يلائم طوق البشر » بل هو من خصائص 
القوى والقدر > قلنا : رينا حجري من نحو هذا الكلام تكثيراً لشكر المنعم ذي الجلال 
والاكرام > وتشبي را لآلائه » وتنويها لنعمائه على سبيل المبالغة والادعاء التام ‏ في قوله 
تعالى : فل وأوتبنا كل شيء # » فالمراد من كل شيء كثرة ما أدنى » كقولك : فلان 
يقصده كل أحد > ويعلم كل شيء . فكذا المراد هبنا عن جميع الغوامض كثرة لقو امن 
الملقية على صدور الأصفماء » والملهمة على ذان الاد كياء . 


۳ 


حى اطلمنا على أسراره المكنونة من المداية إلى النهاية 27 > وفجر لنامنَ 
ينايسع الحكمة با فيه الكفاية "“ »> حتى وقفنا بهذا على أسرار الفقه بمنطار الغاية © » 


: قوله : ( حتى اطلعنا على أسراره المكنونة من البداية إلى النباية ) . أقول‎ )١( 
فإن قلت : الغاية متحدة عن المفيا مع انها تكون خارجة عن المفيا » لأن غاية الشيء‎ 
مترتبة عليه بعد وجوده . وأما الغاية في نحو قولك : أكلت السمكة حتى رأسها » فهي‎ 
لست بغاية حقيقة بل هي بمعنى آلخر الشيء . ولو سل أن الغاية لا تكون خارجة دام‎ 
بل قد تكون جزء المفيا » لا نسل أنها قد تكون متحدة لتحقق التغابر بين الكل والجزء.‎ 
ودليل الاتحاد أن الاطلاع على جميع الغوامض بأسرها عين الاطلاع على الأسرارالمكنونة‎ 
من أوها إلى آخرها » لأن الغوامض هي الأسرار الخفية المكنونة - قلنا : المراد بغوامض‎ 
اللوم الدقائق التي فهمت من كتب العلوم المدونة > لأن الغوامض في الأكثر يطلق على‎ 
غوامض الكلام » لا على الأسرار مطلقا . فحاصل مراد أن الله تعالى أطلعناط غوامض‎ 
كتب الفن ودقائقها . فالمقصود من العلوم : العلوم المدونة في الكتب » مقوله : حتى‎ 
اطلعنا على الاسرار أي حتى اطلعنا بواسطة المطالعة في الكتب المدونة > بمزيد من النظر‎ 
والانتقال » على الأسرار كلها أو المراد اطلاع في خمن القواعد الكلية > وعل الجزئياتقي‎ 
. تمن الكليات ولو كان العم يوجه ما‎ 

(؟) قوله : ( وفجر لنا من ينابيع الحكمة بما فيه الكفاية ) ٠‏ أقول : في الدراح 
فجر اب راندن يقال : فجرت الماء فانفجر » وفجرته » لمبالغة > فتفجر أي : فجر 
ينابيع الحكمة حبث شاء إجراء وتفجيراً » ومن يؤت الحكمة فقد أوقي خيراً كثيرا . 
ينابيع : جمع النبع : وهو العين والجدول الكثير الماء . الحكمة تحقبق العم » وإتقان 
العمل . ولا كان عم الفقه متضمنا لكل جزئي الحكمة » وقامًا على قوائمها المستحكمة » 
لأن الفقه هنو العلم بالأحكام المتعلقة بأفمال المكلفين عن أدلتها التفصملية ء فلهذا أردف 
على هذا القول قوله حتى وقفنا . 

(۳) : « حت وقفنا بهذا على أسرار الفقه بمنطار الغاية » . أقول : المنطار : علإمتدي 
به إلى الغاية . يعني : وقفنا على أسرار الفقه بواسطة. القواعد الشرعية الحتكمية التي هي 
كالأعلام المنصوبة في أثناء الطريق المستقم > والمسلك القويم . 
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. ونجاط به عن الوقوع في مهاوي الضلالة ومباوى الغواية “ . 

والصلاة والسلام على المستأثر بالفضائل الجة بحسن العناية "“ : مد المبءوث إلى خير 
الآمم أرعاهم حميل الرعاية » ويخرجهم من ظلمات الريب وسوء العراية “> وعلى آله 
وصحبه الذين شدوا قؤاعد الدين بحسن البناية > واجتهدوا في حماية الشريعة المطهرة بأتم 
الماية » وعلى علباء الدراية والرواية مادار كوكب في غيابة ٠‏ > وينيع النخل 
بإنشابة "° . 


: قوله : « ونجانا به عن الوقوع في مهاوي الضلالة ومہاوي الغواية » . أقول‎ : )١( 
المراد عن مبوى الضلالة : وادا الذي بهم فيه من يسير من الملاحدة والزنادقة » ومن‎ 
مقر المواء والشهوة النفسية الذي يسوق البه غواية النفس يمن وى‎ :٠ مبوى الغواية‎ 
.. اسرائية ويشوق‎ 

(؟) قوله : « والصلاة والسلام على المستأثر بالفضائل الجة » . أقول : في القاموس : 
رجل يستأئر على أصحابه : أي مختار لنفسه أشياء حسنة . والجم : الكثير والمعظم. أي 
بالفضائل المعظمة . 

(م) : قوله : « أرعاهم يحل الرعاية » ٠‏ أقول : في القاموس : الراعي : من ولي 
أمر قوم أي كفلهم وكفام في المداية والشفاعة اه . مولا ناصر الاسلام مولوي عمد 
عمر عم فيضه . | 

(4) : « وسوء العراية » ٠‏ أقول أي الضلالة » لأن العمى في التصديق أشد من عمى 
الطريق > أن عمى الجنان فوق عمى الأعبان > فب ذا تشبيه غير ا محسوس المحسوس > 
فالمشبه به أظبر من المشبه صورة » لكونه حسوسا > والمشبه فوق المشبه به معنى > ولا 
ضير فيه . غْ 
(ه) : قوله : ما دار کو كب في غبابة » . أقول أي : تحت الأفتى . والخفاء من 
الأرض سمي به يغيبوبقه عن أعين الناظرين » ا في قوله تعالى ( وألقوه في غيابة الجب ) 
آي : في قعره ٠‏ 

(؟) : قوله : « وينبع النخل بإنشادة » . أقول : ميل بإنشابة الريح » أي : 


باثتناده 


برو 


وبعد ؟ فإن العبد الفقير إلى ربه الغني أبا مد مود بن أحمد العبني - عامل الله ريه 
ووالديه بلطفه الحقى - يقول : إن كتاب » المداية » قد تاهمجت ١‏ به علماء الشلف» 
وتفاخرت به فضلاء الخلف > حتى صار عمدة المدرسين في مدارسهم » وفخر المصدر في 
جالسهم > فلم يزالوا مشتغلين به في كل زمان » ويتدارسوته في كل مكان » وذلك لكونه 
حاويا لكنز الدقائق » وجامعا لرمز الحقائق » ومشتملا على مختار الفتوى » وواقيبا] 
خلاصة أسرار الحاوي » وكافبا في إحاطة الحادثات » وشافيا في أجوية الواقعات » 
موصلا على قواعد عجيبة > ومفصلاً على ق واعد غريبة » وماشيا على أصول مينية » 
وفصول رضمة » ومسائل عزيزة » ودلائل كثيرة » وترتسب أنيق » وتر كيب حقىق . 

فلذا » تصدى جماعة من الفضلاء > وطائفة من النبلاء لشرحه بالإيضاح » وإظبار ما 
فمه من 'الأسرار بالإفصاح "“ . فمنهم من طول وأمل > ومتهم من قصر وأخل © ومنهم 
من أظبر الفضملة بكثرةالأسئلة والإعتراضات »ومنهم من اقتصر علىمواضعمن المشكلات. 


/ مع هذا لم يعط أحد منهم خرفه ۳ » ول يذ كر شيئا يرافق خلفه .على أن الفضل©) 


)١( E‏ : قوله : قد تباهجت به » . أقول : أي : إنه حصل المباراة والمماهاة بدرسه 


للسلف . يقال : باهجه أي : باراه وباهاء > أو أورثت مطالعة دقائقه ونكاته ترقبا في 
علوم السلف . يقال : تباهج الروض : إذا كثر نوره . 

(؟) : قوله : « بالافضاح » . أقول : يقال : أفصح الصبح : إذا بدا . أي إظبارما 
فيه من الأسرار بغاية الكشف والتوضيح . 

(*) : قوله : « منهم خرفه » . أقول : خرف الثار : إذا اجتناها . أي : لم يبين 
أحد منهم شيا من نتائج كلامه > ول جتن رة من تخمل مرامه . 

)٤(‏ : قوله : « على أن الفضل لحم » . أقول : لا معنى لمذه العلاوة » لأن العلاوة 
تحكي أمرا زائداً على مقهوم الكلام السليق عنما مع اتحادها عنه في نفي المطلوب المعين 
وإثباته . والأمر هبنا لىس كذلك مسوق السابق تتقيصهم » ومنطوق العلاوة تفضيلهم > 
اللبم إلا أن يتكلف ويجاب أن العلاوة في هذا المقام لبان الأمر الزائد مطلق] أعم من 
أن يكونموافقا عن مفبوم الكلام أولاآ » فتأمل . 


ا 


نهم في هذا الباب يسبقهم في كل شىء > وفي شرح هذا الكتاب» ولم أذكر ذلك البخس 
في حقهم أصلا ‏ لأني ل ألحقبم في ذلك علما وفضلاً » ولكني رأيت مبنى هذا الفن على 
الكتاب والسنة الظاهرة » على أنه لا ندل عن النصين عند الإمكان » بالنص الوازد عن 
صاحب هذا الشان . 

و كيف يترك ذلك > وقد أخذ عنه الدين ثم عن الصحابة المبديين ؟ . وقد قال الله 
تعالى!"2 : $ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 وو أطيعوا الرسول#”*؟'. 
وقد قال يلع : « أصحابي كالنجوم بام اقتديتم اهتديتم » . وذلك الخبر الصحبح 
العاري عن العوارض . 

والذهاب إلى الرأي في الفرائض عمل ليس عليه أمر الرسول > ولا برضي من له 
المعقول والمنقول » وم يقتصر فبه السدر الأول » وعملوا فيه بالوجه الأكمل . وإفاالتقصير 
فبه من أكثر الخلف الذين قصروا في التمبيد . وآفتهم في ذلك هو التساهل لاكتفائهم 
بالتقليد ٠.‏ ألا ترى إلى أكثر شراح هذا الكتاب وغيرهم من شراح غيره في هذا الباب قد 
ملأوا تصانيفهم بقولهم « لأن » وحشوها ب « إنما » و « لكن » ؟ . وإنما يحسن مذا 
بعد التأسيس بالخبر » والتنضيص بالآثر . على أرى يعضهم ذكر في معسرض 
الإستدلال في الفصول أخياراً لبس لما أصل في الأصول » وهل هذا إلا كذب على 
الرسول ؟ ! وقد روينا من طزيق البخاري وغيره » عن أنس رضي الله عنه 


)١(‏ : قوله : « للسخس في حقيم ». أقول : في القاموس : السخس : القفم 
القن 

(+) : « قوله تعمالى : وما أرسلنا » إلخ . أقول : ولله در الببضاوي > حيث فسره 
بإذن الله » لسبب إذنه في طاعته وأمره المبعوث إليهم بأن يطبعوه ٠‏ كأنه احتج بذلك 
على أن الذي م برض يحكمه إن أظبر الاسلام كان كافراً مستوجب القتل . وتقريره أن 
إرسال الرسول لا م یکن إلا ليطاع كان من لم يطعه وام برض محكمه لم يقبل برسالته > 
ومن كان كذلك كان كافراً مستوجب القتتل. 

٤ )۴(‏ النساء . (؛) هه النساء . 


۷ 


قال 2١‏ : قال الني بر «:من تعمد على كذيا فليتبوأ مقعده من النار ». قال الحافظ 
أبو بكر البزاز : « هذا حديث متواتر » مقطوع به » لا بوج د له مشابه في طرقه » » 
وقال ابن وجبة : قد أخرج من نحوه أربع مائة حديث ٠‏ ويقال : رواه مائتان من 
الصحابة > ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة سواه . 

وقد نديني ١‏ جماعة من الإخوان > وطائفة من خلص الخلان إلى أن أغوص في 
هذا المحر الزاخر ؛ وأستخرج من درره الزواهر » فأجبت بأن بضاعتي قلية في هذا 
الشأن "“ » وباعي قصير في هذا الميدان ‏ » وقد قصرت أيدي e‏ هذا 


)١(‏ : قوله « قال : قال النبي مَل : من كذب علي » الخ ٠‏ أقول : قال الامام 
النووي في شرح المسل : وأما الكذب فهو عند المتكامين من أصحابنا الاخبار عن الشيء 
على خلاف ما هو عمداً كان أو سبواً » مذا مذهب السنة ٠‏ وقالت الممتزلة : شرطه 
العمدية» ودليلنا خطاب هذه الأحاديث » فإنه قبده یړ بالعمد لكونه قد یکون عمداً 
وقد يكون سهواً مع ان الاجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقةمتظاهرة 
على أنه لا إثم على الناسي والغالط » فلو أطلق برقي لتوم أنه يأثم الناسي أيضاً فقىده . 
وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقئدة . انتبى كلامه المنيف . أقول : إذا ظبر ذلك 
فاعلم أن رواية هذا الحديث في تشنيع الشارحين » من الشارح العلامة تشدد وتغلىظ ©» 
لأنا لا نسلم أن الشارحين الفاضلين تعمدوا الكذب ب على الرسول عليه الصلاة والسلام يل 
غاية ما في هذا الباب أنه لو وقع عنهم المساهلة في مقام الاستدلال عن الأخمار الضعيفة 
كان سہواً منهم وغفلة كاملة لکن لا بهذ المثابة فتحرز ولا تغفل وقد روين امن طريق 
البخاري وغيره (المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده) . 

)+( : قوله « وقد نديني جماعة » الخ > أقول : ندبه لمر فانتدب له أي دعاء 


فأجابه . 

(؟) : قوله « فأجحمت بأن بضاعتي » الخ أقول : في الصراح : بضاعة 
بالكسر . 

)٤(‏ قوله « وباعي » الخ > أقول الباع عبارة عن المجد والجود » يقال : فلان طويل 
الباع أي ذو , E‏ 


الزمان » و كلت )١١‏ همم أهله في التحقيق إلى إبراز المعاني وإظبار الان » حتى صار 
الفضل مطموس المعالم "> خفوض الدعائم 4 معفو الرسوم “ » مندرس 
الصوى * » سليت, المرائر ٠‏ » منتقض القوئ » حتى أشرف درسه على الدروس 
وأشفى "“ > وم ببق من أهلبا إلا قلملون عجفى ”4 © لتآخر اهل وكساد سوقم 


(1) : قوله « وكلت همم أهله » أي قد عبيت وعجزت همم أهل الانتقال من 
مطاوب إلى مطلوب آخر بسرعة الذهن وحدة الفطانة . 

(۲) : قوله « حتى صار الفضل مطموس المعال » إلخ . أقول : معام جمع المعم بالفتح 
أي لم يبق علامة من علامات الفضل على صفحات العام . 

() : قوله « مخفوض الدعائم » أقول : أي مالت دعائمه إلى الانهدام أو انہدمت 
وسقطت على الأرض . 

(4) قوله « معفو الرسوم » أقول : أي مندرس الآثار لأن رسم الدار أثره . 

(ه) : قوله « مندرس الصوى » أقول : المعنى ظاهر . 

)٠(‏ : قوله « سلمت المرائر » أقول : السليت في الأصل : الجسم الذي أغذما 
عليه من اللحم > للكن المراد هنا العاري عن الشيء مطلقا . والمرائر جمع المرير [ في 
االأصل الموير ] والمراد منه هبنا الطاقة أي العاري عن الطاقة لوقوع الوهن والازاحة فيه 
عن شموع الجبل » و كثرة الغباوة والغواية . 

(۷) : قوله « وأشرف درسه على الدروس وأشفى » أقول : أي زاد إندراس درس 
العم عن الأشياء المندرسة أي المنبدمة . في القاموس : وأشفى عليه : أشرف . 

(۸) قوله « إلا قلملون عجفي » أقول في القاموس : العجف : ذهاب السجن > وهو 
أعجف وهي عجفاء أي ل يبق من أهل العم إلا أضمفوا الأجسام وأعجفوا الأجرام » وما 
هم إلا شرذمة قليلة وجاعة ذليلة . 

(4) : قوله « لتأخر أهله وكساد سوقهم » أقول : أي فتقدم اهل الجبل وثأخر 
أهل الفضل لأنهم مترددوت نحيث يقدمون قدماً ويؤخرون آخر ٠‏ 
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وتقدم أهل الجبل وأنتصابهم على مسوقهم"" » حثى ل يبت لأهل الملم عدم مقال ؛ 
ولا لملم مجال» فهاخروا إن أذصاروا نسياً منسياء و أخذوا في الأمكنة مكاناً قصا(؟) 
وهذا عذري في التأخير » وتأخري عن الجواب بالتحرير . ول أجد بدا من تحقبق 
آمالهم “ وم يقبل اعتذاري بأنزاع الغلل "“ » ولا اعتلالي بسوف ولعل » و لا مواعدي 
بالإلباس (4' يضرب الأخاس بالأسداس (“ » وذلك لعفي بأن دون مرامهم خرط 
القتاد ”25 » والأخذ بزمام شيء صعب القباد”"' . ومنعذلك قالوًا: أنت هذا أبو عذرة*)» 


(۱) قوله « وانتصابهم على مسوقهم » أقول : أي استبدادهم على رأهم فتحقق 
إيحاب كل ذي رأي برأيه . قال رضول الله ل : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن 
ينقبض العلماء حت إذا لم يبق عام اتخذ الناس رؤوسا حهاء فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا | . فزمان قلة العلماء و كثرة الجبلاء قريب من ذلك الزمان الموعود . 

(۲) : قوله « مكاناً قصماً » » أقول : أي بعيداً من أهله عن خوف الجبلاء وشرورهم . 

:(*) : قوله « ولم يقبل اعتذارى » أقول : ول تكن عل اعتذارى من الملل ولا 
اعتلالي من التعلل . 

)٤( ٠‏ : قوله « مواعدي بالإلباس » أقول : في القاموس : لبس عليه الأمر يله 

خلطه » وألبسه : غطاه » وأمر ملبس وملتبس بالأمر : مشتيه . والمراد بإلياس المواعد 
واختلاطها واشتباهها : أن يمين المرء لإيفائا يوما من الأيام ثم مالم يستطع على إيفائه _فمه 
حوله إلى يوم آخر وثم هككذا يحول من يوم إلى يوم . ٠‏ 

(8) : قوله « بضرب الأخباس بالأسداس » أقول : ضرب الشيء بالشيء : خلطه به. 

(5) : قوله « e‏ : هذا مثل يضرب في أمصسر 
صعب » لأن مس البد على القتاد أمر صعب يصير به اليد بجحروحاً ومتالا . 

(۷) : قوله ه صعب القماد » أقول : : .... [ نقل صاحب الحاشية كلاما ع نالصراح 
بغير العريمة فأسقطناه ]. 

(۸) : قوله « قالوا : أنت لهذا أبو عذرة » أقول : يقال : هو أبو عذرة وعذرتها : 
أي أزال بكارتها » ومن هبنأ يقال للزوج الأول : أبو عذاري . دقائى الهداية ورموزها 
أبكار لم يطمسهن إنس ولا جان.فأنت أبو عذرها ومزيل بكارتها أي کاشف غطائها ومزيل 
خفاا . 
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وكفوالأمره > ومقتضب حلوه ومره ۳ > فقلت حينئذ : صار أمركم علي حت 
لازما > وشروعي فيا طلبتم فرضاً قائ . 

فوحبت رکابي نحو مطالبهم وتوحبت تلقاء مدين مآرهم وشرعت فيه متوكلاً على 
العزيز الوهاب > متمسكا في الإستدلال بالأحاديث الصحاح في هذا الباب > ومعرضاً عما 
ذكروا من الأخبار الجريحة » آتنا عوضيا من الأخبار الصحيحة > ومشيراً إلى ما وقع 
لبعضهم من السهو » والإصابة أوردتها في ذلك من الثقات الأخمار » يحث صار ما 
رسخته مقصداً لكل وارد من كل إرب ("“ » ومطلا لكل من 0 من كل 
صب **' > ويصدر من برد حافلا © » ومن يروم مذهيا من المذاهب '"! يرجع 
حاملا ۳“ . وكتابي فيه ثفاء لكل عليل » وري شاف لكل غليل » فما نحن نشرع فيه 
السمى بكتاب : « البتاية في شرح المداية » > معتمداً على الوهاب الميسر لكل صعاب . 

ثم إني أروي هذا الكتاب بأربع طرق » الأولى : ما أخبرني به شيخي وسيدي 
زبدة الدهر > وآية العصر » حلال المشكلات »> كشاف المعضلات » الشبخ شرف الدين بن 


. قوله « وكقولأمره » أقول : أي أقت كاف لحل جيع غوامضه‎ : )١( 

(۲) : قوله « ومقتضب حاوه ومره» أقول : يقال < اقتضبته من الشيء أي قطعته . 
ورجل قضابة : قطاع للآمور مقتدر عليبا . واقتضاب الكلام : إرتجاله . أي المتتدر 
على جيم أصناف الكلام بالارتجال والاستعجال ‏ 

(۴) : قوله « من كل إرب » أقول : أى : من كل حاجة . 

(4) : قوله « من كل صب » أقول : الصب يعنئ الصياية أى شده العشق وحوارة 
الشوق . يعني في هذا الكتاب قضاء لكل حاجة ومطلب لكل طالب ومشتاق . 

(ه) : قوله « ويصدر من برد حاقلا » أقول : يقال : رجل حاقل وذو حفل مبالغ 


فا أخذ قيه 9 
(+) : قوله « ومن بروم مها » أقول : أى ومن يقصد أن يمين مذهباً من المذاهمب 
الأربعة في التقلمد والاتماع . 


(۷) : قوله « يرجع حاملا » أقول : ای يرجع حال کوته يحمل متمناه ويصل إلى 
ما برضاه . يقال شجرة خامة إدا كان عليها مار . 


لحل 


سم الله الرحمن ن الرحم 


أف الوح هین غاص العم اما روي رحمه الله > بعضه بقراءة الشيخالفاضل خواجه 
أحمد الرومي عليه في مدرسة بمدينة عنتاب » في حدود انين وسبع مائة » والباقي 
بالإجازة بحت روايته عن شخمه الإمامين العلامتين : شمس الدين التكسري» ونجم الدين 
التكسري » يحى روايتها عن الشبخ الإمام العلامة حسام الدين حسين السفناق » عن 
الشيخ العلامة مد بن مد بن نصر البخاري › عن الشيخ العلامة شمس الدين مد بن عبد 
الستار بن مد العرادي » عن المصنف » الثانية : ما أخمرني به شخي العلامة جمال الدين 
يوسف بن م وسى الشبير بالملطي رحمه الله » بعضه بقراءة شمس الديناين أمين الدولة » 
والباقي إجازة في حدود سنة اثنين وتمانين وسيم مائة مدرسته محلب محق روانته عن 
شخنا العلامة قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر.الأترازي الاتقاني » عن شخه برهان 
الدين أحمد بن مدي سعد بن محمد الحر يقعيني البخاري › عن شبخه حميد الدين الضربر 
علي بن محمد البخاري > وشبخه حافظ الدين المذكور > عن سمس الدبن الكردري » ْ 
عن المصنف . الثالثة : ما أخبر به الإما م العلامة السيرامي بقراءة الشيخ سراج الدين 
عمريه بالمدرسة الظاهرية المرقوقبة بالديار المصرية » في حدود سنة تمانية وسبع «ائة من 
أول الكتاب إلى آخر كتاب النكاح » والباق بالإجازة يحق روايته قرأه على شخه 
العلامة السيد الشريف أحد شراح الكتاب » عن حسام الدين السفناقي رحمه الله . الرابعة : 
ما أخبرني به الشمخ الإمام جلال الدين السيري ثم الصابوني المصري إجازة في حدود سنة 
تسع وثمانين وسبع مائة بحق روايته قرأه على شخه الإمام قوام الدين الأترازي ا 
شراح هذا الكتاب . قال رحمه الله : 


(بسم الله الرحمن الرحيم ) ابتدأ الكتاب بالبسملة أولا » ثم ثنى بالحدلة اقتداء 
بالكتاب العزيز المستفتح هكذا » وعملا بةوله عليه الصلاة والسلام : « كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بذ کر الله وبسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع »> رواه الحافظ عبد القادر 
الرهاوي في أربعينه . وني رواية أبي داود والنسائي « كل كلام لا يبدأ فيه بالحد لله فهو 
أجذم » » وني رواية ابن ماجه « كل أمر ذي بال ل يبدأ فيه بالجد فبو أقطع » ورواه 
أو عوانه وان حبان في صحيحيبما . 

قال ابن الصلاح : ورجاله رجال الصحيح سوى مرة بن عبد الرحمن فإنه ممن تفرد به 
مسلم بالتخريج له . قال وهو حديث حسن بل صحیح . 

ومعنى « أقطم » ' : قلمل البركة » وكذلك « أجذم » بالجمم من جذم بکسو 
الذال المعجمة يخذم بفتحہا : فإن قلت :إن بين النصين تعارضاً ظاهرأ»والإبتداء ياحدهما 
مفوت الابتداء بالآخر قلت : يكن المع بأن يقدم أحدهما على الآخر » فيقع الأبتداء 
بالمقدم حقيقة وبالآخر بالاضافة إلىءما سواه » فعمل ”"“ بالكتاب الوارد يتقدم التسمية ‏ 


)١(‏ قوله : « ومعنى أقطم ؛ قليل البر كة » » أقول : هذا جواب سؤال مقدر 
وهو أن احبر الصادى كدف أخبر بأن الأمر الذي لم يبدأ بسم الله أو بحمد الله فبو أقطع. 
مغ أن كثير؟ من الناس لا يبتدئون الأمور التي يهمونها وتتعلق بها عزائمهم بسم الل أو. 
خمد الله 6 ولم تكن الأمور مقطوعة عن التخامية » وتقرير الجواب أن المراد بكورن 
الأمر أقطع كونه أقطم عن كمال البركة . ونا قال د قليل البركة » وم يقل « مسلوب 
البركة » مع أن اللفظ يساعدهءلأن الابتداء بسم الله أو يحمد الله ليس فرضاقطمياجمقيازم 
بر كه التزام الحراغ وسلب النعمة راسا بل هو أمرمستحب موجب أزيادةالثوابوالبر كة. 

() قوله : ذ فعمل بالكتاب الوارد بتقدم التسمية والاجماع » أقول : هذا دفع 
شكال وهو أن المحصار التوفيق والتطبيق بأن يحمل الابتداء بسم الله على الحقبقي وفي 
حمد الله على الاضافي لا يفلو عن الترجيح بلا مرجح بل يمكن التوفيق والتطبييقى 
على عكس هذا التقدير أيضا . وتقرير الجواب أن انعقاد الاجماع على تقدم النسمية عل 
الخد واتباع الكتاب الوارد فبه مرجح . 


ااا 5211010 
والاجماع المنمقد عليه » فلذلك ترك الماطف اثلا يشمر ' بالتبعية فمخل بالتسوية . 
فإن قلت : في قولك « اقتداء بالكتاب العزيز المستفتح هكذا » *'' نظر من وجبين : 
أحدهما : أنه ما يتجه الابتداء بال جد لولم يكتب في الأول البسملة » و كيف لا » وحال 
المسلم يناقي قصداً ترك البسملة ؟ والآخر : أن الكتاب العزيز ل يستفتح بالجدلة لأس 
الترتيب فيه إما بالنظر إلى النزول على الني يله أو بالنظر إلى الترتيب العتاني » قإن ' 
كان الأول فلا ثم أنه استفتح بالحد بل بسورة العلق والمدئر *" على الاختلاف » وإن 


)١(‏ قوله : « لثلا يشعر بالتبعية فبخل بالتسوية » أقول : لأن المعطوف ايم 
للمعطوف عليه . وأما الترجيح في تقدم التسغية من حبث الاجماع والكتاب ‏ فلا يخل 
بالتسوية » لن الابتداء الحقبقي كا أنه فرد للابتداء المطلق الابتداء الاضافي أيضا فرد له 
ونسيته الكلي من الافراد بالتسوية » فلبذا ترك العمطف لتلا يشعر بالتبصية 5 

(0) قوله : « فإن قلت : في قولك اقتداء » أقول : لا.حاجة إلى هذا السؤال 
والجواب الذي أجابه لأنه قال قي ابتداء هذا القول : إيتدأ الكتاب بالبسملة أولآ ثمثتى 
بالحجدلة اقتداء بالكتاب العزيز المستفتح هكذا فلا توم هذه العيارة أنه ابتدأ الكتاب 
أولاً بالجد بل ظاهره يشعر على تقدير الجواب الهم إلا أن يكون مطلوبه توضح المقام 
وكشف المرام . 

(؟) قولة : « بل بسورة العلق أو المدفر » أقول : قال الإمام النووي :والصواب أن 
أول ما تزل على الإطلاق « اقرأ باسم ربك » كنا صرح يهفي حديث عائشة. وأماد يا أيها. 
المدئر » فكان نزولا بعد فترة الوحي كاصرح به في رواية الزهري عن أبي سامة عن جاب“ 
والدلالة صريحة فيه قي مواضع » منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال : 
فأتزل الله تعالى د يا أيها المدثر » ومتها قوله ر : فإذا الملك الذي جاءني بحرتاء . ثم 
قال : فأنزل الله تعالى« يا أيها للدثر » » ومنها قوله « تنابع » يعني بعد فترة »فالصواب 
أن أول ما نزل « إقرأ » وأول ما نزل بعد فترة الوحي « يا أيها المدثر » إنتهى . وهذا 
تحقيق أنيق أليق بالقبول » وتوفيق بي الروايات المتعارضة في الظاهر » وتطبيق بين 
الأحاديث المتناقضة المروية بين الصحمحين قي باب بده الوحي إلى رسول الله قم : 
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كان الثاني فبو استفتح بالبسملة قطعاً قلت : المراد من القول « اقتداء بالكتاب العزيز 
المستفتح هكذا » بالنظر إلى ما تقرر عليه استفتاح الكتاب > فكان مطابقا لترتيبه في 
الابتداء بالبسملة والثني بالمدلة . والباء في بسم الله للاستعانة » وهي الداخلة على آلة 
الفمل » نحو : كتبت بالقلم » وبخرت بالقدوء'" > لأن الفعل لا يتأتى على الوجه 
الأكمل إلا بها » لأن المؤمن لما اعتقد أن فعله لا يحيى معتدا به حسب الشرع “ولا موافقا 
في السنة حتى يذ كر الله وإلا لكان فعلا كلا فعل » لذلك جعل متقول بسم الله كما يفعل 


)١(‏ قوله : « في الابتداء بالبسملة والثني بالمدلة » أقول : إعلم أن في تدم 
البسملة وجوهاً أخرى » منها قوله تعالى : © اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 » قال 
الطبيعي : هذا أمر بإيحاد القراءة مطلقا » وهو لا ختص فرد دون مفرد > فقوله «ياسم 
ربك » أي إقرأ مفتتحا باسم ربك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم » وهذا يدل على أن 
النسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة . وقوله « ربك الذي خلق » وصف مناسب مشعر 
بعلية الحكم بالقراءة والإطلاق “انتبى .ومنها حديث البخاري في كتاب رسول الم 
إلى هرقل »> وهو حديث طويل فيه “فدفعه إلى هرقل فقرأه » فإذا فيه « بسماللهالرحمن 
الرحيم من مد عبد الله ورسوله » إلى آخر الحديث في إرشاد الباري بشرح صحيح 
البغاري » فيه استحباب تصدير الكتب بالبسملة ولو كان المبعوث إليه كافرأ » فإف 
قلت : قد قدم سليان اسمه على البسملة وأجبب : إنه [نا ابتتسدأ الكتاب بالبسملة 
۰ وكتب امه عثواناً بعد ختمه لآن بلقسس إنما عرفت كونه من سلبان بقراءة عنوانه 
المعبود ولذلك قالت ( إنه من سليان وإنه نسم الله الرحمن الرحيم ) > فالتقديم واقع في 
حكاية الحال . منها أنه تغالى متقدم بالرجود والقديم الخالق ينبغي أن يكون ذكره 
أيضا سابقا وهذا لا يحصل إلا إذا كانت قراءة بسم الله سابقة على سائر الأذكار . 

(۲) قوله : « يمخرت بالقدوم » أقول : أي صرت متبخراً (عنسرحه شيء) والقدوم 
لأن الحركة السريعة موجبة لاستعمال الأبخرة . في القاموس البخر فعل البخار » بغرت 
ْ القدر كمنع . قوله : وهذا الوجه أقرب وأحسن > أقول : وأيضا أوفق بالأدب تحاشيه 
عن جعل اممه تعالى آلة . [ وهم صاحب الحاشة فالضواب : نجرت بالقدوم . انظر 
هغني اللبيب ص ٠۳۹‏ ] أه مصححة . 
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ل سس 
الكاتب بالقلم » ويحوز أن يتعلق باقرأ تعلق الدهن بالإنبات 2 في قوله تمالى : 
ف تنبت بالدهن4”"' على مغنى نتبرك باسم الله وأقرأ . وكذلك قول الداعي المرس : 
بالوقاء البنين ”؟ . وهذا الؤجه أقرب وأحسن . وعرفت أن الفعل الذي تعلق بة الباء 
على الاسم محذوف »> حذف لدلالة الحال عليه > والعنى : بسم الله أقرأ » أقرأ : أتاو 
لأن الذي يتاوه مقروء » كا أن المسافر إذا حل أو ارتحل قال :ببسم الله والبركات » كان 
المعنى : بسم الله أحل ويسم الله أرتحل متبر کا به ٠‏ وکل فاعل يبدأ فيه باسم الله 40 
كان مضمراً ا جعل التسمية ميتدأ له . 

واعم أن الظرف أعني « باسم » في الوجه الأول على الإلغفاء ».وفي الؤجه الثاني على 
الاستقرار ومحله منصوب على الحأل » والعامل هو الفمل الحذوف > وإذا قدرن : إبتدائي 
بسم الله كان محلها الرفع ‏ والباء على هذا متعلقة بابر الحذوف هو نائب عنه كأنه قيل: 
ابتدائي ثابت أو مستقر يسم الله ونحو ذلك . فإن قلت : / لا يتعلق بابتدائي ؟ قلت : 
لا جوز ذلك لأنه مصدر فلو تعلقت به لدخلت في صفاته (29 » وبقي الممتدأ بلا خبر » 


)١(‏ : قوله « تعلق الدهن بالإنبات » أقول : أي بأن حمل الظرف سال والعامل 
فيه الفعل الذي كما في ( تنبت بالدهن ) والمحذوف کا في يسم الله . ومعنى « تنبت 
بالدهن » متلبس الدهن » ومصطحيا له » ومعنى « بسم الله » أقزأ الكتاب متيركا ياسم 
الله الرحمن الرحيم . 

(؟) ۲ المؤمئون  .‏ ٍ 

(*) : [ كذا في الأصل » والذى يقال عند التزويج : بالرفاء والبنين ] 

(؛) قوله « وکل فاعل يبدأ فبه باسم الله » إلخ > أقول : وهذا أولى من أن يضمر 
في كل مقام أبدأ » إذ لا قرينة على الفعل الحذوف إلا المقارنة بالفعل » وهذه داعبة إلى 
تقدير الفعل المبتدأ له بالتسمية لا أبدأ . 

(ه) : قوله « لدخلت في صفاته » أقول : أي في متملقاته » لأن صفة الشيء تابعة 
ومتعلقة به . 


حل 


وذلك أن المصدر إذا كان بمعنى « أن فعل » و « أن يفعل » احتاج إلى صل . ونقل 
بعضهم عن البصريين أن تقديره : أولماأبتدىء به بسم الله» ولانحوز أن تتعلق الباء في 
هذا الوجه بأبدأ > لأنه في صلة ما » وما تعلق بالموصول )١(‏ لا يجوز أن يكون خبراً » 
فتكون الباء متعلقة بمحذوف وهو خبره . وعن الكسائي أن الباء زائدة » لأن الماء لا 
تعلق بشيء » وموضع الله وقع تقديره وأول ما ابتدىء به : اسم الله . وزيادة الباء ٠"‏ 
في خبر المبتدأ عزيزة جداً لا تكاد توجد إلا ما حكي عن الأخفش : الباء في قوله تمالى 
و جزاء سيئة بمثلما يونس »> آية )٠١(‏ والتقدير : ملا > بدليل قوله تعالى في وضع 
د :ل وجزاء سيئة سيئة مثلبا #الشورى | ؟؛ » والصواب أن الباء هبنا متعلقة 
بمحذوف > والتقدير : سيئة بثلب! واقع أو حاصل وما نهل عله ضعيف عند 
المحققين (9) . 


واعم أن الأولى أن يقدر الحذوف متأخراً قصداً إلى اختصاص الابتداء يسم الله » 
وذلك لآن المرب كانوا يبدأون بأمسماء آ متم » فبقولون : بسم اللات > بسم العزى . 
وذلك أولى للموحد “ » کا في قوله تعالى : ل إباك نعبد #حيث صرح بتقديم الاسم 


)١(‏ : قوله وما تعلق با لوصول » أقول : لأن الصلة ليس لها جم مستقل فكيف 
عتعلقبا ؟ 

:(؟) : قوله « وزيادة الباء » أقول : هذا رد على الكسائي بأن زيادة الباء في خبر 
المبتدأ غريبة نادرة مقصورة على السماع > وفي غير الخبر الواقع في مثل الاستغهام والنفي 
لست بقابلة للأخذ والتمسك فلا برد أن حصره يبطل وينتقض بنحو حسبك يزيد . 

(۴) : قوله.ه ومانقل عنه ضعيف عند الحققين » > أقول : لأن حمل كلام الله 
تعالى ما أمكن على الإفادة أولى من الزيادة ٠‏ 

(؛) : قوله « وذلك أولى للموحد » أقول : لآنه يفيد الحصر والاختصاص باسم الله 
تعالى » وذلك لآن تقديم ما حقه التأخير يفيد فائدة الحصر . 


۱۷ ( البناية في شرح الهداية ‏ م ٠‏ ) 


إرافة الاختصاص . وهذا () بخلاف إاقرأ باسم ر بكم فإن هناك تقديم الفعل أوقع 
لها أول سورة نزلت » فكان الأمر افر اة أهم . 
وللماء أحد عشر معنى : ۰ 
الإلصاق : نحو : مررت يزيد . أي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد' . وقد يفن 
۰ إل الباء مكملة بالفعل 6 ومنه : حلفت بالل . ويقال : معنى الإلصاق لا يفارقها في 
كل الأحوال . 
والتعدية » وتسمى باء الفعل أيض) : نحو ذهب بزيد ٠‏ 


(1) : قوله « وهذا» أقول : هذا جواب سؤال مقدر » وهو أنه إذا كان تقدير 
المحذوف في بسم الله فبجب أن يكون الفعل المذكور في ( اقرأ باسم ربك ) متأغراً 
لبضد اختصاص الابتداء أو الاستعانة باسمه » فأجاب بأن هناك تقديم الفعل أوقم >لأنما 
أول سورة نزلت »© فكان الأمر بالقراءة أم . ولهذا تكرر الأمر للمبالغة وقال : ( اقرأ 
وربك الأكرم ) » ويمكن أن يقال : إن الأول مطلق والشاني للتبليغ » أو في الصلاة ٠‏ 
ولما قبل له : اقراً باسم ربك » فقال : ما أنا بقارىء » فقيل له : اقرأ . فهذا التكرير 
كان على التأكيد والمبالغة في القراءة » كا أنه عليه السلام يصر على عدمبها » هكذا في 
الببضاوي وفبه نظر » لأن الاصرار عنه عليه السلام في عدم القراءة لم يكن بعد قول 
جبريل + اقرأ بسم ربك الذي خلق » بل كان بمجرد استاعه « اقرا » من جبريل في 
البخاري حتى جاءه الحق > وهو في غار حراء > فجاءه الملك فقال له : اقرأ » قال :.ما 
أنا بقارىء قال : فأخذني فغطني حت بلغ مني الجبد ثم أرسلني فقال : اقرأ قلت : ما آنا 
بقارىء » فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجبد ثم أرسلني فقال : اقرأً فقلت : ما 
أنا بقارىء » فأخذني فغطني الثالثة ثم أر سلني فقال : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق » 
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ) والأولى في هذا المقام أن يقال : لو قدم بسم 
ربك فأنكره عليه السلام کا أنه أمسر على عدم القراءة فیا الإنكار عن الاستفتاح 
والأتعياتة اميه ال 
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والاستعانة » وقد مر . 

والسبب : نحو :إنك ظاتم أنفسك باتخاذم العجل م البقرة | ه > للإفكلا أخذة 
بذنبه# المنكبوت | 40 ٠‏ ش 1 

والمصاحبة 2١‏ : نحو ده اهبط بسلام . أي : معه . 

والظرفية : نحو : هتجينام بسح ري" . 

والبدل : كقول الماسي ©" : « لي بهم قوما إذا ركيوا » . 

والمقابة : وهي الداخلة على الأعواض : كاشتريته يألف . 

والجاورة : ك « عن » > فقيل : تختص بالسؤال نحو : ( فاسأليه خبيراً)الفرقان/ه 
وقيل : لا تختص به 1 

والاستعلاء : نحو : طمن إن تأمنه بقنطار آل عمران | ۷٥‏ 

والتبعيض : أثبته الأصمعي والفارسي وابن مالك » قبل : والكوفيون جعاوا منه : 

عبتا یشرب بها عباد الله الإنسان | > ومنه : لهوامسحوا برؤو سک . 
والقسم : وهي أصل أحرفه . ا 


)١(‏ : قوله « والمصاحبة : نحو : اهبط بسلام » » أقول : وتام الآية : ( قبل : يا 

نوح : اهبط يسلام منا ) أي : انزل من السفينة مع السلامة . ويمكن أن يكون يعنى 

: التسلم > فإن قلت : ما الفرق بين المصاحبة والإلصاق » قلنا : الإلصاق عبارة عن إفادة 

لصوق أمر إلى مجرور الباء » والمصاحبة عبارة عن إفادة شر كته إليه » فالإلصاق لا 
خاو عن المصاحبة ولا عكس ٠‏ 

(۲) : قوله « نجيناهم بحر » أقول : أي في سحر > وهو آخر الليل » أو مسحرين 


والظرفمة على الأول دون الثاني . 
(*) : قوله « كقول الماسي ۾ گأمه : 
فليت لي هم قوماإذار كبوا كدر الإغارة فاا ور كاتا 


[ وقد وقع في الحاشية قصحبف وخطأ لعله من الناسخم ] 
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والغاية : نحو ( وقد أحسن بي ) أي إلي:. 

والتوكيد وهي الزائدة » فتكون في الفاعل 8 و كفى بالل شبيدآ|»النساء | ؛ » 
وتككون في المفعول نحو : #9 ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة #البقرة | ٠۹١‏ » وتكون في 
المبتدأ » نحو : و يحسبك درم » و « خرجت فإذا بزيد » ونحو ذلك . 

وقد قبل : إن الباء في « كفى بالل » ليست لغواً » ويحوز أن يكون الفعل “١‏ 
مقدراً بعد كفى > ويكون « بالل » صفة له قائة مقامة > ويحوز أن يكون الفاعل مضمر 
العين المنصوب بعده » أعني : شهيدا . كا تقول : نعم رجلا ؤيدأ» أو زيد رجلا قال هذا 
القائل : ولو كانت الباء زائدة هناك لكان القداس أن يلحت الفعل علمها علامة التأنث في 
قوله تعالى فإو كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا #الاسراء | ١كلانه‏ للنفس»وهومايغلب 
علبهالتأنيث 

وقال بعضهم : إن الباء تكون للتجريد « نحو : لقبت بزيد يحراً . وإنما سمي تجريداً 
لانك إذا قلت : زيداً بحرا » كأنك لقت زيداً وهو جواد فحردته . 

فإن قلت : الحرف مبني > وح البناء السكون قلت : لا ۳ ينافي الإبتداء بها فإن 
قلت : حق الحرف الواحد الفتح فته > نحو واو العطف وفائه » وسين الاستقبال » 
وغيرها قلت : لآنهم شبهوا (؟) حر كتبا يحركة معموها فكسروها ٠‏ فإن قلت : الكاف 


3 ] كذا في الأصل > ولل الصواب : أن يكون الفاعل مقدراً‎ [: )١( 
. اه مصححة‎ 
كذاق الاصل > ولعل الصواب : لانه ينافي ] . اه مصححه‎ [ )0( 
قوله «لانهم شبهوا » أقول : المراد أن حتى الحرف > مع قطع النظر عن‎ : )۴( 
>» عروض العوارض 26 ولوق الموانع » الفتح . لكن المانع عن حر كة الفتح هبنا موجود‎ 
لان التناسب بين حر كة العامل والمعمول أولى > بالعلامة التأثير التي هي تقتضي التناسب‎ 
. بين المؤثر بالفتح والمؤثر بالكسر‎ 


+٠ 


حرف » وهي مع ذلك مفتوحة قلت : الكاف ‏ يدل على معنبين : معنى الإسم > 
ومعنى الحرف » فمالأولى أن يحرك بأخف الحركات . 

وحكي عن أبي علي بن عبسى أن الباء نما حر كته ليتوصل إلى النطق يها “واوقتحت 
أو ضمت لجاز أيضا . وبعض العرّت-يفتح هذه الباء > وهي لغة قليلة . 

ولفظ الاسم أحد الأسماء الغشرة التي بنوا أوائلما على السكون » فإذا نطقوا بها 
مبتدئين زادوا همزة لثلا بقع الابتداء بالساكن . وهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز » 
كيف ودم ٠‏ 7 

وأضله : يسمو > واشتقاقه من السمو عند البصريين . قال الكوفيون : من وسم يسم » 
وقال المصريون لقالوا في تصغيره : وسم » وني جمعه : أوسام » فلا قالوا : سمي وأسماء 
دل على أن أصله : مو . ويقال : إسم وسم بالكسر فيها » واسم وسم بالضم فيها ٠‏ 

وقال المإرد : "ممعت العرب تقول : امه »> وسمه > وباسمه > وسمأه . 

وإنما سقطت همزة « اسم » في الله > لآنها همزة وصل › كا في : ابن وابم > وتحوها » 
وسقطت في الخط أيضا لكثرة الاستعمال . 

ولفظة ه الله » اسم عل للباري جل جلاله . واختار *'" أنه ليس بمشتق » وهو قول 
الخلمل وسسبويه وأكثر الأصولبين والفقباء وذلك لانه لو كان مشتقاً لكان معناه معنى 
كليا لا نع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة > وحينئذ لا يكون قولنا  :‏ إلا الله » 
موجبا للتوحمد الحض . وحيث أجمع الفقباء على أن هذا موحد محض علمنا أنه اسم عم 


() : قوله « قلت : الكاف » أقول : لان الاسم قوي يقتضى أقوى الحركاتوهو 
الرفع . والحرف يستدعي السكون فجبة كونه اسما تقتضي الاول » وكونه حرفا 
للثاني ؛ فأعطبت له حر كة الفتّح جما بين الشبهين » لان الفتح أقوى من السكون وضعيف 
وين الحركات . 

(۲( : قوله « الختار أنه لىس بمشتى » أقول : لان المشتقات كلبا لها معان كلمة 
لعموم المآخذ والاسناد . 


۲١ 


موضوع لتلك الذات المعينة > ولبست من الألفاظ المثتقة “ > کا ذهب إلبه سسبويه 
وآخرون . ثم اختلفوا في اشتقاقه > فقيل : من أله يأله بفتح العين فيهما إلاهة 
بالكسر أي عبادة . والإله على وزن قعال بمعنى مفعول » أي مألوه أي معبود . ثم لما 
كان اسم لعظم ليس كمثه شيء أرادوا تفخيمه بالتعريف الذي هو « ال » > لأنهم أفردوه 
لهذا الاسم دون غيره > ققالوا : الإله > واستثقلوا الهمزة في كامة يكتر استعمالهم فييا 
فحذفوها ثم ادوا اللام في اللام » قصار « الله » کا نزل به القرآن ٠‏ وقمل : من أله يأله 
بالكسر في الماضي والفتح في الحاضر ألما بفتح الفاء والغينأي سكناء [غاسمي اكا لهالسكرت 
الخلق إليه في جميع حوائجهم . وقيل : من أله أي تحير » إنما سمي به لتحير الخلق في 
عظمته. وقيل : من تأله أي تضرع يتأله تأفاً > إنمما سمي به لتضرع الخلق إليه ٠‏ وقبل : 
من لاه يلوه أي احتجب عن إدراك الأبصار وإحاطة الأفكار . قال الشاعر “١‏ : 


)١(‏ : قوله « ولمست من الالقاظ المشتقة » أقول : في تفسير البيضاوي :«والاظبر 
أنه وصف في أصله لكنه لما غلب يحيث لا يستعمل في غيره ‏ وصار له كالمل مثل الثريا 
٠‏ والصعق أجري مجراء > قي إجراء الوصف عليه > وامتناع الوصف به » وعدم تطرق 
احتال الشركة إلمه » لان ذاته من حبث هو بلا اعتبار حقيقة أو غيره غير معقولللبشر » 
فلا عكن أن يدل عليه بلقظ » اتتهى . قال يعض الشراح : ه فا الكلام مبني على أن 
واضع اللغة البشر > والحتار هو الله تعالى . أقول : لىس يعني على كون البشر واضماً 
الغات لانه على تقدير كون الواضع هو الله تعالى لا يخاو إما أن يكون المدلول الم ابقي 
الفظ الله مدر كا للعباد أو لا > وعلى الاول يازم العلل بكنبه تعالى وهو محال » وعلى الثاني 
لا خاوا ما أن يدرك مدلوله التضمني أو الالتزامي » والاول باطل لانه بسط ذهن] 
وخارجا » والثاني أيضاً كذلك لانتفاء العم بالمدلول المطابقي > لأن الالتزام فرع الانتقال 
من الملزوم إلى اللازم » فإذا اتتفت الدلالات الثلاث يلزم أن لا يصح الاستعمال ولا 
يستقيم الاطلاق في عرف العباد . 

: (؟) : قوله « لاه ربي » أي احتجب ربي عن أبصار الخلائق كلبا » ومو خالق 
الخلق ( لا تدر كه الابصار وهو يدرك الايصار وهو اللطبف الحبير ) الآتمام | ٠١۴‏ . 


Y۲ 


لاه ربي عن الخلائتى طراً لخالق الخلى لا برى ورانا 

فإن قلت : لم قرن لفظة الاسم بلفظة الله دون سائر أعمائه ؟ قلت : لانه اسم الذات 
المستجمع لميع الصفات العلى والامماء الحسنى > فلذلك جعل أمام سائر الاسماء “وخصت 
به كامة. الإخلاص > ووقعت به الشّبادة فصار شعائر الإيمان . وهو إسم منوع لم يسم به 
أحد » وقد قبض الله عنه الالسن » فم يدع به شيء سواه .وقدكان يتعاطاه المشر كون ٠٠‏ 
اسما لبعض أصنامهم فصرفه به الله إلى اللات صبانة لح هذا الاسم وذبا عنه ء 
وكذلك الجواب في « المد لله » ''' فافهم .. 

الرحمن : فملان فن رحم > كغضبان من غضب . والرحم : فعيل منه . وقي الرحمن 
من المبالغة ما لبس في الرحم » فلذلك قالوا : رحمان الدنيا والآخرة > ورحم الدنيا . 
والزيادة في المناء زيادة في المعنى . واتصاف الله تعالى بالرحمة » ومعناها العطف والحنو > 
مجاز عن إنعامه على عباده . وذكر الرحم بعد الرحمن من قبل التعمم ''© والرديف > 
وذلك لانه لما قال : « الرجمن.» » تناول جلائل النعم ودقائقبا > ثم أردفه بالرحم 
لمتناول. ما دق منها وما لظف > وها مجروران بالوصفنة » وهما من الصفسات المادحة 


يمجرد الثناء والتعظيم . 


)١(‏ : قوله : « بتعاطاه المشر كون » أقول : المعاطاة لمنادى أي أخذه المشركون” 
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(؟) قولبه « وكذلك الجواب في المد لل » > أقول : أي و كذا الاختصاص يلفظ 
الله من بين اسيائه تعالى في إسناد المد إلمه دون غيره من الاسماء لكونه اسما للزاتيخلاف 
غيره من الاسهاء ٠‏ والاوجه فيه أن يقال : إن اللام يدل على الاختصاص ان يدخل على 
اسم ختص له .في الاطلاق يخلاف الاسماء الاخرى فإنها ليست بهذه المرتبة . ولعله شار 
اليه بقوله : فافهم . 

(*) قوله « من قبيل التعميم » أي التعسم بعد التخصيص . 


اوا 


الحمد لله 


وقد اختلف في صرف رحان.ومنعه > فمن شرط في المنع انتفاء فعلانة منعه » ومن 
شرط وجود فعلى صرفه على ما عرفت في موضعه . 

( الحمد لله ) » المد لل هو الثناء على الميل الاختباري ٠١‏ نعمة كانت أو غيرها »> 
باللسان وحده . يقال : حمدته على إنعامه وعلى شجاعته . والشكر هو الثناء على النعمة 
وحدها باللمان وغيره من الجوارح > قال الشاعر : ٠١‏ 

أفادتم النعماء مني ثلائة يدي واساني والضمير الحجما 

فببنهما عموم . والمدح هو الثناء على اليل اختباريا أولاً باللسان وحده > فیقال : 

حمدت الله وشكرته ولا يقال : مدحت » فهو أعم من وجه 7(" . وقبل : الجد مو 


)١(‏ : قوله « على الجيل الاختياري » أقول أي على بعض الجيل الاختباري 

حقيقة كالانعام أو تنزيلا لبدخل المد على صفاته الذاتية » لان الله تعالى كافم] ة با 
ومستقلا » فكأنه مختار فسا . وقد يقال المراد بالاختمار ما يكون الحمودفاعلابالاختمار 
وإن لم يكن مختاراً في الحمود عليه ٠‏ والمراد بال جيل الاختباري : الوصف الماسوب إلى 
صاحب الإختيار > وإن لم يكن مختاراً في الوصف الحمود علمه » فانتساب الجبل إلى 
الإختيار باءتبار المتعلق وهو صاحب الاختبار أعني الحمود . 
(۲) : قوله « أفادتك النعاء » أقول : أستشهد به من حبث المعنى على أن الشكر 
يطلق على أفعال الامور الثلاثة لانه جعلها بإزاء النعمة جزاء لها » وكل ما هو جزاءللنعمة 
عرفا يطلق عليه الشكر لغة . ومعنى البيت البيت : أفادت إنعاماتك علي ثلاثة أشياء 
مني : المكافأة باليد » ونشر الحامد باللسان » ووقف الفؤاد على الحبة والاعتقاد . 

(*) : قوله « فهو أعم من وجه » > أقول : الأوضح أن يقال : المدح هو الثناء على 
الجيل اختياريا كان أو غيره . والمد هو الثناء على ال جيل الاختباري » والمدح يكو نقبل 
الإحسان وبعده » والحد لا يكون إلا بعده » فإذا وجد الثناء على الجمل الاختماري يعد 
الإحسان يجحتمعان » وإذا وجد الثناء على لجسل الاختباري قبل الإحسان أو على الجيل 
الذي لبس باختباري بعد الإحسان وجد المدح لا المد قببنها حموم من وجه . 


۲٤ 


الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها . والشكر فمل 
ينبىء عن تعظيم المنعم لكونه منعما مواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان . 

قمورد '١١)المد‏ لا يكون إلاباللسان » ومتعلقه بكون النعمة أو غيرها » ومتعلق 
الشكر لا يكون إلا النعمة ومورده يكون اللسان وغيره » فال مد أعم من الشكر باعتبار 
المتعلق » وأخص اعتبار المورد » والعحكس ٠‏ 

وقال الزمخشري : المد والمدح أخوان . فالمد على النعمة وغبرها » والشكر على 
نعمة خاصة بالقلب واللسان والجوارح » والمد باللسان وحده » وهو إحدى شع ب الشكر 
والمد نقيضه الذم » والشكر نقيضه الكفران » قلت : معنى قوله : أخوان أي مشتركان 
في المعنى الأصلي وهو الثناء لاشتراكها في الحروف الأصول ٠‏ غير أن كلا منبها يدل على 
معنى يختص هو به على حسب الاختلاف في اللفظ » وذلك من وجوه : 

الأول : أن المدح قد يحصل ‏ للحي وغيره » فإن من رأى لؤلؤة في غايتها يمدحها 
ولا يحمدها » قبينت أن المدح أعم من المد الثاني : أن الجديكون قبل الإحسان وبعده» 
والمدح لا يكون إلا بعده . 

والثالث : أن المدح قد يكون منبيا عنه » قال عليه السلام : « احشوا التراب في 
وجوه المداحين » » والحمد مطلق . 

والرابع : المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصاً بنوع من أنواع الفضائل . 


)١(‏ قوله « فمورد الحمد » أقول : إشعار على أن بين الشكر والحمد نسبة العموم 
والخصوص من وجه باعتبار التحقتى والوجود لا الصدق والحمل » لأن المصدر لا يحمل إلا 
على مرادقه أو حصصه ٠‏ وإنغا بين النسبة بين المدح والحمد وبين الحمد والشكر . وم 
يتعرض عن بيان النسبة بين المدح والشكر لاتحادما عن النسبة بين الممد والشكر 
قالبيان الميان . 

(0) : قولهه المدح قد يحصل »» أقول : لآن الجيل الاختياري الذي هو صفته 
للاحماء مأخوة في الجد دون المدح . 


Yo 


والحمد هو القول الدال على كونه مختصاً بفضملة معمنة > وهي .فضملة الإنعام والإحسان”١)‏ 

ثم اعم أن معنى المد والشكر الحقيقي في العرف أن الحمد لبس عبارة عن قول 
القائل : الحمد لله » بل هو فغل يشعر عنتعظم المنعم يسبب كونه منعمآمطلقا ٤‏ جعنىأعم من 
أن يكور متعم للحامد أو لغيره . وذلك أن الفعل إما فعل القلب > أعني الاعتقاد 
باتصافه بصفات الكمال » أو فعل اللسان » أعني ذكر ما يدل عليه من القرائن 
والأمارات التي تدل على أن الحمود يتصف بالصفات الكاماة » أو فعل الجوارح » وهو 
الاتنان بأفعال دالة على اتصافه بصفات الكال والجال - وأن الشكر لسن قول القائل : 
الشكر لله » بل صرفه جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرهها إلى ما خلق 
وأعطاء لأحله » كصرفه النظر إلى مطالعة مصنوعاته يتوصل منها إلى المصدر صانعبا » 
والسمع إلى تلقي ما ينبىء عن مرضاته والاحتناب عن منهياته . 

ثم اعم *' أن الالف واللام موضوعة إما للعهد الخارجي أو الذهني » وإما 


)١(‏ : قوله « وهي فضيلة الانعام والإحسان » » إن قلت : إن الحمد يكو نمتعلقه 
النعمة وغيرها » فكيف تختص دلالته على فضيلة الإنمام والإحسان وإلا فارتفم الافتراق 
والامتماز بمنه وبين الشكر - قلنا : الإنعام ههنا أعم من الإنعام الذي أخذ في معنى 
الشكر » فمعنى قوله « هو القول الدال » أي القول الذي يدل على فضيلة الانعام دلالة 
عقلية أنبة وهي دلالة المعمول المتأخر على العلة المتقدمة » لآن علة حمد الحامد إنعام المحمود 
أعم أن يكون إنعامه للحامد أو لغيره . وعلة الشكر كون المنعم منعماً للشاكر ولا 
. يحزيه كونه منعما لغيره فلا برد أيضا أن الحمد على إرادة الله أو علمه لا يدل على فضملة 
الانعام والاحسان ونعثاء الابراد إرادة الدلالة الوضعمة عن قوله « هو القول إلدال » . 

(۲) : قوله « اعم أن الألف واللام » الخ » أقول : في التلويح « إن المعرف باللام 
قد يكون نفس الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد » مثل : الرجل خير من المبرأة حصة 
معينة منها واحدآ أو أكثر مثل : جاءني رجل فقال .الرجل : كذا » وقد يكون حصة 
غير معبنة فيها لككنباعتبارعبديتها في الذهن» مثل: أدخل السوق»وقد يكون جيم = 


7” 


لاستغراق الجنس » وإما لتسريف الطبيعة ٠‏ لكن العبد هو الأصل » ثم الاستغراق» ثم 
تعمريف الطببعة » لآن اللفظ الذي تدخل عليه اللام دال على الماهية بدون اللام ٠‏ فحمل 
اللام على الفائدة الجديدة أولى من له على تعمريف الطبيعة > والفائدة الجديدة هذه إما 
تسريف العهد أو استغر اق الجنس وتععريف العبد أولى من الاستضراق > لانه إِنما ذكر 


= أفرادها مثل : « إن الإنسان لفي خسر » . واللام بالاجماع للتعريف ومعناه الإشارة 
والتعبين والتميز ..الاشارة إما إلى حصة معينة في الحقيقة » وهو تعريف العبد » وإما إلى 
نفس الحقيقة » وذلك قد يكورن . بحمث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد » وهو تعريف 
الحقيقة والماهية والطبيعة و وقد يكون بحيث يفتقر إليه وحينئذ إما أن يوجد فيه قرينة 
البعضية ) في : أدخل السوق » وهو العبد الذهني أولاً > وهو الاستغراق احترازاً عن 
ترجبح بعض المتساويات » فالعهد الذهني والاستغراق من فروع تعريف الحقبقة > ولهذا 
ذهب الحققون إلى أن اللام لتعريف العبد والحقيقة لاغيد » إلا أن القوم أخذوا بالحاصل 
وجعلوه أربعة أقسام توضبحا وتسهيلا . فنقول : الأصل أي الراجح هو المد الخارجي » 
لأنه حقيقة التعيين وكال التميز » ثم الاستغراق » لن الح على نفس الحقيقة قليل 
الاستعمال جداً > والعهد الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية » فالاستغراق هو 
المفبوم من الاطلاق حيث لا عبد في الخارج خصوصا في المع » فإن الجعمة قرينة القصد 
إلى الأفراد دون نفس الحقيقة من حبث هي هي » هذا ما عليه الحققون » . انتى كلامه 
أقول : : لا ريب في أن الاستغراق أرجح وأقدم على العهد الذهني > لأن الماهية الكلية 
نسبتها إلى جيم الأفراد على السواء > فالترجيح بين المتساويات بلا قرينة التخصيص . 
ترجسح بلا مرجح » وتخصيص بلا خصص » فإن قيل : إن الجزئية قلازم الكلية ولا 
عكس فالبعض المشاع بين أيعاض الكل متىقن » والكل محتمل » فالعهد الذهني هو 
الأرجح من الاستغراق قلنا : إن البعض المشاع لىس بداول العهد الذهني بل مدلوله هو 
البعض المعبود في ذهن المتكم و ومن الظاهر أن البعض قي ذهن المتكل لبس بمتبقن لقدم 
قرينة العبد ولا ببلازم للكل بل الملازم هو البعض المبهم . 


يض 


بعض أفراد الجنس خارجا وذهنا » فحمل اللام على ذلك البعض المد كور أولى من حمله 
على جميع الأفراد » لأن البعض متيقن )١(‏ » والكل محتمل . بين هذا اختلفوا إذا 
دخلت على المفشرد آو المع : فقالت عامة أهل الاصول والعربية : تفيد الاستغراق فيبما 


)١(‏ : قوله « لأن البعض متبقن والكل محتمل » أقول : في التلويح : هذا معارض 
بأن الاستغراق أعم فائدة وأكثر استعبالاً في الشرع وأحوط في أكثر الأحكام » أعني 
الايحاب والندب والتحرم » وإن كان البعض أحوط في الاباحة ومنقوض بتعريف الماهية 
فإنه لا بوجد فرذ بدون الماهمة » وقد جعت متأخراً عن الاستغراق بناء على أنه لا يقد 
فائدة جديدة زائدة على ما يفيده الاسم بدون اللام » وهذا ممنوع » ولو سم فمنقوض 
بتعريف العهد الذهني » فإن .عدم الفائدة فيه أظبر » لأن دلالة النكرة على حصة غير 
معمنة أظهر من دلالته على نفس الحقمقة صرحوا بأن المعبود الذهني في المعنى كالنكرة . 
فإن قبل : يعتبر فيه العهدية في الذهن فمتميز عن النكرة قلنا : و كذلك يعتبر في تعريف 
الماهبة حضورها في الذهن والاشارة إلا لتميز عن اسم الجنس النكرة مثل :رجعرجعي 
٠‏ ورجع الرجعي . وبالجملة توقف العهد الذهني على قرينه البعضية وعدم الاستفراق مما 
اتفقوا عليه . أقول : تنقبح الكلام : إن مدلول اسم الجنس النكرة هو الماهية المبهمة » 
ومفاد اسم الجنس المعرفة بتعريف الحقيقة الماهمة المعينة الحاضرة في الذهن » فالقول بأن 
ا لحمل على تعريف الحقيقة لا يفيد فائدة جديدة تح وقول بالاتحاد والخلط بين التعريف 
والتنكير . فإن قلت : إن كل من معنى التعريف والتنكير معنى زائد على أصل المعنى 
الاسمي المعتبر الموضوع بإزاء الاسم اجرد عن اعتباري التعريف والتنكير في أصل 
الوضم » فإن التنكير مفاد التنوين » والتعريف مدلول اللام ٠‏ وعلى الأول مدلول الاسم 
الماهية المبهمة » وعلى الثاني في تعريف الحقيقة الماهية المعينة فامفاد الاسم اجرد عنوصفي 
التعريف والتنكير ؟ قلنا : مدلول النكرة الفرد المنتشر الدائر بين الأفراد على سبيل 
البدلية » ومدلول الاسم المعرفة بتعريف الحقيقة الماهية بشرط شيء المعينة الحاضرة في 
الذهن » ومدلول الاسم اجرد الماهية لا بشرط شىء . 


۲۸ 


جميعا إلا إذا كان معبوداً ٠‏ وعن أبي على الفارسي أنه لمطلق الجنس فبها » لا للاستغراق» 
وهذا أحد قولي أبي هاشم المعتزلي > وقوله الآخر أنه في المفرد لمطلق الجنس › وفي المع 
لمطلق المع لا للإستغراق إلا بدليل آخر ٠‏ فإذا كان كذلك فقيل : الالف واللام في الحمد 
للجنس »> أي حقيقة الحمد کا في « أرسلها العراك » )١(‏ ومعناه الاشارة إلى ما يعرقفه 
كل واحد من أن الحمد ما هو » والعراك ما هو من بين أجناس الافعال . 

وقنل : لاستغراق الجنس . أي : الحمد كله لله تعالى . وقال المعتزلة : للعبد . لأنهم 
يروت أن خلق أفعال المباد مضاف اليهم » فبكون تقديره : المحامد التي تتعلق بالأعبان 
دون الاعراض لله تعالى . والأصح أن هذه مسألة ابتدائية للخلاف في معنى الكلام 


: قوله « كا في : أرسلبا العراك » أقوله : تمامه‎ : )١( 
وأرسلبا المراك ولم يذرما وم يشفق على نغص الدخ ال‎ 

وهو من الوافر » والضمير المستكن لحار الوحش » والبارز للأتن . والعراكبالكسر: 
الازدحام . والاشفاق : .الخوف . والنفص بفتح النون والغين المعجمة والصادالمهملةبعدهاء 
نغص الرجل بالكسر تغصا : إذا لم ينل مراده > ونغص البعير : إذام يتم شربه ٠‏ 
والدخال بكسر الدال المهملة والخاء المعجمة : شراب . نقل أنه خرج لبيد يوما متنزها 
إلى جانب الجبل » فرأى في ذيل الجبل حمار الوحش والآتن » قد بعث ذلك الحار بالآتن 
إلى ماء هناك » ووقف هو على موضع حال ينظر إليها خوفا من صباد جم عليها في 
الماء > فلما رأى لبيد ذلك الفعل العجيب منه وصفه بقوله « وأرسلبا العراك » أي أورد 
الحمار الآأتن معتركة > ولم يمنعها عنه > ولم يخف على أنه ل يتم شرب بعضها للماء بالمزاحة . . 
فالعراك معرفة صورة ونكرة معنى . أقول : فلا برد أن العراك حال والحال إذا كانت 
معرفة وجب تقديها على صاحبها لأن العراك معرفة صورة ونكرة معنى ٠‏ فإن قبل : 
هذا التوجبه لا يستقيم إلا يأن يكون الألف واللام زائدة أو للعهد الذهني فنكوننكرة» 
وأما إذا كان مولا على تعريف الحقيقة فلا قلنا : إن تعريف الطبيعة عندالشارحمتأخر . 
عن العبد»فإن كان الذهني في حك النكرة كانتعريف الطبيعة في كما بالأولى»وفمهماضية. 


لابنائه » على الخلاف قي خلق الأفعال > فإنهم قالوا : الحمد ما يعرفه كل واحد متهم 
يحسب الاثم . واللام عندهم لمطلق الجنس . ٠‏ ش 

فإن قلت : فعلى هذا قول من يقول : إن اللام لاستغراق الجنس يكون :بع الحامد 
التي تتعلق بالاعيان والاعراض لله تعالى » فيكون الله تعانى هو المستحق جميع المحامد لا 

غير » فكيف يصح قوم : مدت فلاناً على شحاعته - قلت : هو )١(‏ > في الحقيقة » 

جع جع إلى الله تعالى » لان حمد الحلوق على صفة أو فعل حمد للخالق في الحققة . ثم الحمد 
ا 0 
فما حذف « نحمد » عدل عن النصب إلى الرفع » لبدل (؟) على ثبات المعنى > لانه 
حمنئذ يصير الكلام جملة اسمية » وهي راسخة القدم خلاف الفعلية الدالة على التجدد 
والحدوث » وأيضا في الفعلية يكون الحمد مقيداً بقائله وليس الامر كذلك » بل الله 
مود قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين » سواء حمده عبيدة أوم يحمدوه > فهو 
عمود من الازل إلىالابد يحمده القديم وكلامه القديم . 


)١(‏ :-قوله « هو في الحقمقة » أقول : إذ ما من خير إلا'وهو مولبه بوسط أو غير 
وسط » ا قال الله تعالى : ( وما بك من نعمة فمن الله ) . 

(۲) : قوله « وأصل النصب » أقول لأنه من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا 
لا تكاد تستعمل منها . 

(*) : قوله « لمدل على ثيات المعتى » أقول : فإن قبل : لو دلت الملة الاسمية على 
الاستمرار والثبوت لدل « زيد قائم » على دوام ثبوت القبام لزید واستمرار حصولهقلنا: 
إن الجلة من حمث هي هي تدل كذلك مالم تمنع قرينة خارجية من خصوصية المسند 
والمسند إلبه دلالتها على الثبوت والاستمرار . فإن قبل : إن الم الاسمية التي خبرما 
فعل من الأفعال يدل إسناد خبرها وهو الفعل إلى مبتدئه وهو الام من حمث هو هوعلى 
الحدوث وإلا بلزم دلالة الفعل من حدث هو هو على الاستمرار قلنا : إن احجملة التي خيرها 
فعل من الأفغال فعلمة صورة واسمبة معنى » لأن مفاد « قام زيد » و « زيد قام»واحد» 
غير أن الجلة الثانبة تنضمن لتقوي الح وتكرر الاسناد . : 


¥ 


الذي أعلى مَعَالِمَ ألم 


( الذي ) » هو صفة » اسم موصول مع صلته محل الخبر » لانه صفة الله تعالى .. 

واختلفوا فبا يعمل في الصفة : فذهب جماعة > منهم سببويه والمازني وابن كيسان 
والزجاج » إلى أن العامل )١(‏ فيها هو العامل في الموصوف . وذهب الأخفش إلى أنالعامل 
في الصفة كونها صفة » وأن الوصف بحري على ما قبله وليس معه لفظ عمل فيه » وإنئما 
يعمل فبه كؤنه وصفا “ فذلك هو الذي برفعه وينصبه ويحره » کا أن المبتدأ اسم رفعه 
الابتداء » والابتداء معنى عمل فيه لىس لفظا » فكذلك هذا . فإن قلت : م بنى الذي 
على السكون ؟ قلت : لانه يشبه الحرف من حرث ' إنه لا يستقل بنفسه . فإن قلت : 
م أعرب في حال التثنية ؟ قلت : بالتثنية يزول الشبه > إذ لا مثنى في الحروف فيعود إلى 
أصل استحقاقه في الاعراب . ومنهم من يشدد ياءه ويخفضونه أيضا من غير وجه > 
لاستطالتهم اياه مع صلته » فقالوا : « الذ» بحذف الياء > ثم بحذف الحركة > 
ثم حذفوه رأساً واجتروا عنه باللام » وذلك في نحو : الضارب اياه زيد » واسمالفاعل 
هنا في معنى الفعل ومعناه الذي ضرب إياه . 

( أعلى ) : مأخوذ من الاعلاء » وثلاثبه : علا يعاو . يقال علا في المكان يعلو علواً » 
وعلي بالكسر » في الشرف > يعلى علاء بالفتح > ويقال أيضاً علا بالفتح علاء . 

( معالم العلم ) : كلام اضافي » مفعول أعلى . والجملة صلة الموصول . وهو جمسع 
معم بفتح امم وهو موضع العم » والمعنى رفع مواضع درك العلوم “وأراد بها أصول 
الشرع > لكونبا مدرك العلم الشرعي > وقبل : أراد يها العلماء على معنى أنهم مواضع 
أخذ العلوم . وأما إعلاء الله اياهم فظاهر » قال الله تعالى:8 يرفع الله الذين آمنوا منكم 


)١(‏ : قوله « إلى أن المامل » أقول : لآن الوصف تابع » وإعرابه إعراب 
المتبوع * فالعامل فيه بعنى التبعية > لان العامل في مثل : « جاءني رجل عام » ليس 
الفعل > وإلا يلزم إسناد الفعل إلى الشيئين في مرتبة واحدة وهو باطل . 

(؟) : قوله « من حيث إنه يستقل بنفسه » أقول : لان الموصول يحتاج إلى الصلة 
في تعبين المرام ورفع الابهام . تت 


۴١ 


دفو كحت ۶ 
واعللامه 


والذين أوتوا العلمى درجات «امجادلة »١١‏ حبث خصهم بالذكر ثانباً بعد دخوهم في قوله 
« الذين آمنوا » إظباراً لزيادة درجاتهم عند () . 

( وأعلامه ) : عطف على المعالم » وهو جمع عل بفتحتين وهو الجبل » واراد به 
العاماء تشبمبا لهم بالجبال » لكونمما أوتاد الأرض . وجه الإستعارة أن الجبال تمنع 
الأرض من التحرك والتمايل » فكذلك العلماء بين ظبراني "' الآمة » بل ينزلون منهم 
منزلتها » لكونهم عنعون عن الميل الى الزيغ والعناد » ويعنى قيام أمورهم وانتظام 
أقواهم على منهاج العدل في الشرع يكون منهم » ويقال : المراد من الأعلام : إثبات 
الأحكام الشرعية وششروطها . فعلى هذا يكون جمع عل > يعنى مايعم بهالشىء ‏ وإعلاء 
الله إياها ظاهر حيث جعلما في حت العباد » وشرفها على غيرها . ومن جملة محاسن هذا 
التركيب أنه مشتمل على ما يلحق الجناس > وهو شيئان : 

أحدهما : أن يجمع ‏ اللفظين الاشتقاق » نحو قوله : © فأقم وجبك للدين 
القيم # « الروم - س4 » فإن أقم والقيم برجعان في الإشتقاق إلى القيام . 


)١(‏ : قوله « إظباراً لزيادة درجاتهم » أقول : والسر فبه أن تعليق الحم بالوصف 
المشتق مشعر بأن مأخذ اشتقاق الوصف علة لذلك الحم » وتعدد الاوصاف الختلفة في 
المأخذ يدل على تعدد الحم > لأن تعدد العلة يدل على تعدد المعلول» وإلا يلزم توارد العلل 
على معلول واحد . فالايمان موجب لازدياد الدرجات الرفيعة الاولية المتعلقة به المعتبرة 
بإزائه » والعم باعث قوي على ازدياد المراتب المنيعة الثانية المتضاعفة على الدرجهات 
الاولية المعتبرة بإزاء الاعان » و كيف لا > وإلا يلزم الحذور المذ كور » فاقهم » فإنه من 
عزم الامور . ١‏ 

(۲) « بين ظبراني الآمة » أقول أي كماأن الجبال تمنع الأرض عن التحرك 
وتصنهاعلى الاستقرار والثبات » فكذلك العاماء ظبير في استقامة الآمة على الشريعة 
السمحة البيضاء ٠‏ 

(2) قوله « أن تجمعع إلخ » أقول : أي وهو توافق الكاءتين في الحروف الأصول 
مع الاتفاق في أصل المعنى . 


۳۲ 


والثانی : أن يجمعهما " ما يشبه الاشتقاق ولمس به »> نحو قوله تعالى : قال : 
انى لعملكم من القالين ١58  ءارعشلا «  “"‏ »فإن قال والقالين بشبه ان يكوا 
راعين في الاشتقاق إلى أصل واحد » وليس كذلك . 

فقوله أعلى مع غيره من قبيل الثانى > والثلاثة الآخر من قبيل الآول » فإن المعام 
والمعم والأعلام كلها ترجع إلى أصل واحد . والعل » في اللغة » بمعنى الممرفة نقيض 
الجهل » من عامت الشىء أعلمه علا : عرفته وني الاصطلاح ما ذدكره الدْيخ أبو منصور 
الماتريدي رحمه الله : العم في اللغة صنعة يتجلى ‏ بها المذكور لمن قامت به هى . 
ويقال : العلم إدراك النفس بمعنى الشىء > إذ “ كل من وجد له ادراك المعنى وجد له 
العلم من حبث إنه وجد له من ذلك الإدراك > وكل من عدم له ذلك الإدراك عدم له العلممن 
هذه الحمثية . 

قلت ”! : حاصل هذا أنه ليس للعلم ماهية سوى إدراك النفس لمعنى الشيء . وقد 


)١(‏ قوله « والثانى أن يجمعبما » أقول : والثانى أن يجحمع اللفظين اتفاق يشبه 
الاشتقاق ولیس باشتقاق » بأن يكون في كلمنهماجميع ما يكون ني الآخر من الحروف 
أو أكثرها لکن لا برجعانإلىأصل واحد كما في الاشتقاق فلفظةدما»موصولةأوموصوفة. 

(؟) قوله « قال إنى » إلخ أقول : فالأول من القول والثانى من القلى . ومعنى 
ية : أي إنى لعملكم من المبغضين غاية البغض » لا أقف عن الإنكار عليه بالإيعاد » 
وهو أبلغ من أن يقول : إنى لعملكم قال » لدلالته على أنه معدود في زمرتهم مشبسور 
بأنه من جملتهم . 

(*) : قوله ه« بتجلى بها المذكور » أقول : المراد بالذكر الذكر العلمى > وإنما 
قال يتجلى بها المذ كور > ولم يقل : يتجلى بها المجهول لاستحالة طلب المحبول اأطلق . 

)٤(‏ :.قوله « إذ كل من وجد » إلخ أقول : هذا بيانالمساواة بين المعرف بالكسر 
والمعرف بالفتح . . 1 

() قوله « قلت : حاصل هنا » » أقول : ليس حاصل کا قال بل حاصل بیان س 


اف ( البئاية في شرح المداية - م + ) 
يجا 


قالت طائفة» منهم الغزالي والدارمي » بعدم جواز تعريفه ؛ لآن() غير العم يعرف به > 
فلو عرف بغيره يازم الدور '' . ويمنع ذلك بأن حبة توقف غير العم عليه من حيث إنه 


ب المساواة بين المعرف بالكسر والممرف بالفتح » وهي لا تستازم أن لا يكون العم ماهية 
سوى إدراك النفس بعنى الشيء لجواز أن يكون إدراك النفس بمعنى الشيء خاصة شاملة 
الع دون نفس حقيقته وماهيته . 

> قوله « لأن » إلخ + أقول : حاصله أن انكشاف المعلومات متوقف على العم‎ )١( 
وأما انكشاف العم فبالذات وإلا لكان انكشاف العم متوقفا على الغير فلا يخلو إما أن‎ 
يكون هذا الغير عل أو معلوما . على الأول يازم الدور وعلى الثاني لما كان انكشاف‎ 
المعلومات بالعرض أي بواسطة العم » ومن الظاهر إستحالة وجود ما بالعرض بدون ما‎ 
بالذات فإما أن تنقطمم السلسلة على العل أو لا » على الأول يازم الدور » وعلى الثاني لزم‎ 
التسلسل مع استحالة وجود ما بالعرض بدون مانالذات . فإن قىل : إن الفصول ميزة‎ 
للأنواع عن مسا عداها فلا يخلو إما أن يكون الامتباز الذي حصل لنا من الفصول مضافاً‎ 
إلى الفصول بالذات أو إلى علومها . على الأول يازم ان يكون المعلومميزا بالذات لابواسطة‎ 
العم > وعلى الثاني يازم أن تتكون الفصول بالذات علومها لا نفس ذواتها - قلنا : لما كانت‎ 
العلوم مستفادة عن مفاسمها أضف التمبيز إلى الفصول دون العلوم . فإن قيل : إن‎ 
التسلسل في الآأمورات الدهسة بة منقطع بانقطاع الاعتبار - قلنا قلنا : إن الإنقطاع ليس عضر‎ 
لنا ؛ لأن الإنقطاع موجب لفقدان الاتكشاف والامتياز وإلا يازم وجود ما بالعرض‎ 
بدون ما بالذات . فإن قبل : قولک في عدم جواز تعريفه بأن غير العلم يعرف به يو جب‎ 
صحة تعريفه وهو أن العلم : ما يعرف به غيره قلنا : إن المعرفة التي أخذت في جانسب‎ 
الجهول مرادف للعلم » والتعريف بالمرادف لا يخاو عن الدور ؛ ولو سم فالمراد بالتعريف,‎ 
التحديد كا لا يخفى على من له أدنى مسكة في فهم دقائق اللقام ولطائف الكلام» فافهم؛‎ 
فإنه من مزال الأقدام ومطارح الأقوام.‎ 

(؟) قوله « ويمنع ذلك » » أقول: هذا المنع لا يسمن ولا يغني من جوع ؛ لآن التسيز = 


و ۳4 


ا - 0 2 
اظ ا الشرع واحکامه 


إدراك له » وتوقفه ا و ا 
مميزة له عا سواه . 

(وأظهر) : عطف على «أعلى» من الإظبار “وهو من ظهر الشيء ظېورآبالفتح بين . 

(شعاتر الشرع وأحكامه) : الشعائر مفعول أظبر .وهو جمع شعارة»وقال الأصمعي: 
جمع شعيرة » وإليه مال السراج » والأولى هو الأول ؛ لآن الشعيزة واحدة الشعير الذيهو 
من الحبوب. ؛ والشعيرة أيضاً : البدنة تهدي . والشعارة كل ما جعل عام لطاعة التعالى. 
قال الجوهري : الشعائر : أفعال الحج » وكل ما جعل عل لطاعة الله عز وجل . ويقال : 
المراد بها : ما كان أداؤه على سبمل الاشتبار » كأداء الصلاة بالماعة » وصلاة المجمة 
والعبدين » والآذان » وغير ذلك مما کان فيه اشتهار ٠‏ 

وقوله « الشرع » يحتمل معاني : 

آحدها : أن يكون يمنى المشروع فبتناول الأسباب والأحكام الشرعية . 

والثاني : أن يكون بعنى الشارع > ويكون من قبيل إقامة المظهر موضع المضمر . 


سے 


= الكشفي الذهنيعن العم بالذات وعنغير «منالمعلومات بالعرض فلا عالة إما أن يدار أو 
يتسلسل » والجواب القاطع لعرق الأعضال ما مسخ قي خاطري من الإلهامات الغيبية أن 
الصفة العامة لها جبتان : إحداها : أنها كيفية عارضة في ذهن العا بها يتحلى المعلومات 
موخودة بو جود عبني لا بوحود ظلى كسائر الصفات العارضة له في دعاء الخارج . 
فاتكثاف المعلومات يتوقف على هذه الصفة الموجودة بوجود عبني . وثانيتهها : أنها إذا 
قصد العا كشف حقيقتها ومعرفة ماهيتها فهي بهذا الاعتبار موجودة بوجود ظلى كسائر 
المعلومات الخزنة في ذهن العام . وإن اختلج في صدرك فقس مثله على مثل الذهن فان له 
أمرين : أحدها : أنه حل حصول المعلوماتموجود بوجود عبني لا بوجود ذهني » وثانيها 
أنه من جملة المغلومات موجود بوجود ظلى لا بوجود عبني إذا قصد صاحبه تحصل كشف 
حقيقته واكتساب عل ماهنته. إذا عل ذلك فاعم أن كشف ماهية العم متوقف على وجود 
العني بوسط وإما بغير وسط ولا دور لاختلاف جيتٍ الوجود والاعتبار . 


o 


الثالث : أن يكون بمضى الشريمة يقال شرع عمد مقر » كما يقال « شريعة ». 
فإن قلت : ما هذه الإضافة في « شعائر الشرع » ؟ فلت : الان '* » من قوهم : خاتم 
فضة » وثوب.خز ؛ فإن قلت : كيف يكون من هذا القبيل » لأن الثوب هو عين انز > 
والخاتم. هو عين الفضة » وليست الشعائر هي عين الشرع قلت : السرع بمعنى المشسروع » 
والشعائر » على التفسير الذي ذ كرتا »> من عين المسروع . فإن قلت : ليست هذه الإضافة 
إضافة الشيء إلى نفسه قلت : لا ؛ لتغاير "' اللفظين > ولأن الشعائر قبل الإضافة يحتمل 
أن يكون الشعائر غير أأشروع » كالثوب والخاتم قبل الإضافة “فبالإضافة نقطعالاحهال. 
وفبه من صفة البديع السجع » وهو : تواطؤ الفاصلتين في النثر على حرف واحد > وهما 
الكامتان اللتان هما عجز القرينتين > والفاصة في النثر كالقافية ''' في النظم . فإن قلت : 


)١(‏ قوله « الببان » أقول : فإن قلت : من شرطها أن يككون بين المضافوالمضاف 
إلبه عموم وخصوص من وجه > ويكون المضاف إليه أصلاً لمضاف كما في « خاتم 
فضة » > فإن الفضة أصل الخاتم » وليس الأمر بين الشسرع والشعائر كذلك قلنا : الأمر 
كذلك لآن الشعارة على ما فسره الشارع اللبيب أولاً كل ما جمل علا لطاعة الله » فبإن 
كان من جمل الشارع كان شرعداً وإلالا » و كذا الشرعي يجوز أن لا يكون شمارة لن 
الحرام والمكروه وأسبابهما من الشرعبات وليست أعلاما لطاعة الله بل من المنبييات أو 
مقدماتها » فوجدت الواد الثلاثة : أحدها : مادة الاجماع والاثنتان منها مادة الافتراق . 
وأما كون الشرع أصلا الشمائر فمما لا يأبى عنه الملم > وأما على التفسيرين الآخرين 
فالأمر ظاهر . 

)٣(‏ قوله « لتغاير اللفظين » أقول : فيه نظر ؛ لآن التغاير اللفظي لا يكفي لصحة 
الإضافة وإلا تصبح إضافة المرادف إلى المرادف كإضافة الليث إلى الأسد . 

(م) قوله « كالقافية في النظم « أقول : القافبة عند الاخفش:هي الكافة الأخيرة من 
المت كلفظة « حومل » في قول الشاعر : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللوى .بين الدخول فحومل = 


۴٦ 


مياص اس وو 1 
و نعث وتلا 


أي سجع هو هن الأقسام ؟ قلت : سجع متواز وهو : أن لا تختلف الفاصلتان في الوزن > , 
ولكن لا يكون جميم ما في|القرينة ولا أكثره بثل ما يقابه من الأخرى نحو : فإ فبهسا 
سرر مرفوعة وأكواب مؤضوعة # « الغاشة ٠‏ » لاختلاف سسرر وأكواب في الوزن 
( ويعث ) : جملة حال من الفعل والفاعل وهو الضمير المستقر فنه الذي يرجم .إلى الله » 
وهو عطف على قوله « وأظبر » . يقال : بعث يبعث مثا » .وبعئه يعني أرسله فانبعث . 
وبعث التاقة : أي ساقها. وبعثه من منامه أي أهبه. وبعث الموتى : نشرم لموءالقسامة. 
"١‏ في البيران : أي شرع . ا 
(رسا ) حر عه رد لتو رورس رظان لوقه a‏ 
ورسول . غالمرسل: اسم مفغول » والرسول صفة مشببة. وقد يحيء الرضول بعنى الرسالة» 
قال الأنشعر الجعفى "١‏ : . 
ألا أبلغ اا مرو رسو؟ ٠‏ باني عن فتاحتكم غي 


= وعتد غيره : من آلشمر البست إلى أقرب ساكن إلبه مع الحركة السابقة :عله . وقيل : 
بل منع المتحرك الذي قبله . فعلى الأول القافية : من حركة الحا إلى آنغر البيت > وعلى 
الثانى من الحاء إلى خر البست . هكذ! في حاشمة السيد المند على شرح المختصر» وقي 
شرح الفتاح قبل : القافية : من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع حر كة 
المنحرق الذي هو قبل ذلك الساكن» وهذا أصح الأقوال وقيل مع المتحرك أيضا»انتهى. 
لكن تشبمه الشارح اللببب في قوله « الفاصلة في النثر E‏ ار اح ل 
الأخفش » وهو أضعف اذاهب . 

)١(‏ ( كذا في الأصل » والذي في اللسان : وانبعث في السير : أي أسرع > ولعله 
السواب ).. [. ه. مصححة . 1 
2 (۲) جاه الشطر الثاني » في الأصل * خط أ د أو عمرو فتاحم عني : رالصواب من 
اللسان»وللست رواية أخرى فيه الأسعر بد لالأشعر وقال يما القاموس) ١.ه.‏ مصححة . 


وانبعث 


YY 


بر اس 
وانياء 


أي رسالة . وضغة فغول يستوي فيا الواحد والجع > والمذكر والمؤنث مثل عدو 
وصديق » قال الله تعالى : ف إن رسول رب المالين 4 » ولم يقل رسل ؛ لأن فعولاً وفعيية 
تستوي فما هذه الأشاء . 

(وأنبياء) : عطف على « رسلا »»وهو جمع ني: فصل بمعنى فاعل من النباً »)١(‏ وهو 
الخبر . إلا أن أهل مكة - يشرفها الله تعالى - همزون هذه الحروف > ولا همزون في 
غيرها وكذلك في أنبياء . وينبغي أن يقال : أنبئاء بالهمزتين.» لكن ''' الممزة لما 
أندلت وألزمت الإبدال جمع على ما هو الأصل ؛ لآنه حرف علة > كعيد وأعياد . ويجمع 
النني أيضا على نبآء بضم النون » قال العباس بن مرداس السامي : 

باخام النبآء إنك مر سل بالخير » كل هدى السبيل هداكا 

ثم الفرق بين الرسول وإلني : أن الرسول : من بعث لتبليغ الوحي ومعه كتاب > 
والني : من بعث لتبليغ الوحي مطلقا » سواء كان يكتاب أو بلا كتاب » كيوشع عليه 
السلام » فكان النبي أعم من الرسول : كذا قال الشبخ قوام الدين الاترازي في شرحه » 


)١(‏ : قوله « من النبأ » أقول : في المواقف : هو لفظ منقول في العمرف عن مساه 
اللغوي > فقيل :هو النبي عن النباً لإنبائه عن الله تعالى » وقبل : من النبوة وهوالإرتفاع 
لعلو شأنه > وقيل : من النبي وهو الطريق » لأنه وسبلة الله > والاشتقاق على التقديرين 
الأولين دون الثالث . فإن قلت : فلم خصص الشارح التقدير الأول وترك التقديرين 
الآخرين ؟ قلنا : أما ترك التقدير الثاني فلا قال الفاضل اللاهوري : النبوة ما ارتفع من 
الأرص » كا في القاموس فمو اشتقاق من الجاور » والنبوة بمعنى الارتفاع لما الكتب 
المتعلرفة في اللغة . انتهبى . أقول : فلنصف هذا الإشتقاق ترك بمانه » وأما ترك التقدبر 
الثالث » فلن النقل من العام إلى الخاص أولى من غيره في الإعتبار . 

(؟) : قوله « لكن الممزة » أقول : لما كان النبي على التقدير الأول مبموز اللام 
فالتزم العرب سوى أهل مكة بإبدال الممزة بالباء ا في الياء فصار نيسا كسخي › 
ويجمع على أنبياء كأسخياء . 


PA 


وهو قد تسع في ذلك صاحب النهاية حيث قال : الرسول : هو النبي الذي معه كتاب » 
كوسئى عليه السلام > والنبي : هو الذي ينبىء عن الله وإن م يكن معه كتاب كبوشع 
علبة السلام » ومن هنا قال النبي عليه السلام : « عاماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » » ولم 
يقل : « كرسل يني إسرائيل » » وتبعها الشبخ أ كمل الدين رحمه الله وفرق بمنها هكذا» 

ثم قال : وهو الظاهر . كل هذا لا يخلو عن مناقشة > وذلك لأنيم يلزم على تفسيره ١١‏ 
أن يخرج جماعة من الرصل, عن. كونهم رسلا » كآدم ونوج وسلهان » ونوم صلوات الله 
عليهم أجمعين » فإنهم رسل بلا خلاف > ول ينزل عليهم كتاب كا نزل على موسى . 
والصحبح هنا أن الرسول من نزل عليه الكتاب أو أتى إلبه ملك » والنبي من يوقفه الله 
تعالى على الأحكام » أو تسع رسولاً آخر » ولهذا قال عليه السلام : « عاماء أمق كأنبياء 
بني إسرائيل » » والعجب من الشخ أ كمل الدين مع ادعائه التحقيق في مصنفاته كيف 
رضي بالتفسير المذ كور »ثمقال: وهو الظاهر؟!! ومع هذا فهو لبس بظاهرعلى مالا يخفى ٠‏ 

( صلوات الله عليهم أجمعين ) : هذه الملة إخبار في الصورة » ولكنها إنشائية في 
المعنى »© لأن المعنى : اللہم صل عليهم صاواتك TT‏ » وهي في اللغة : الدعاء. 
قال الأعمش “١‏ : 

تغايلها: الريح في دها2 وصل على دنا وارسم 


)١(‏ : قوله « يلزم على تفسيرهم » أقول : وينتقض تفسيرهم أيضا بقوله تعالى في 
في شان اسياعيل : © وكان رسو نبا © فإن اساعبل » على نبينا وعليه السلام ليس له 
كتاب > فانتقض تعريف الرسول جمعاً ومنعا ٠‏ اما جما فلا قال الشارح ؛ وأما منع) 

(۲) : 1 كذا ورد » والذي في اللسان : 

وقابل ا الريح في دنا وصلى على دنا وارتسسم 
ولعله الصواب » وأورد صاحب اللسان بيت آخر من القصمدة قبل هذا الببت : 
وصهباء طاف بود بها وأبرزها » وعليبا ختم | ٠١‏ ه مصححة . 


۳۹ 


وهو اسم وضم موضع المصدر > يقال : صلاة > ولا يقال : تصلمة ٠.‏ ومعناها ١١‏ من 
الله : الرحمة > ومن الملائكة : الاستغفار » ومن المؤمنين : الدعاء . ومعتاها الشذرعي في 
في حمق النني برثي : الهم عظمه في الدنيا بإعلاء كامته > وإحماء شريعته > وفي الآخرة 
برفع درجته » وتشفيعه في أمته » مكذا سمعت من الأساتذة الكبار . وأما في خق غيره 
من الأنياء ممعناها ما ذ كونا» من اله : الرحمة > إلى آخره ٠‏ 
قوله : « أجمعين » : جمم « أجمع » > وهو من ألفاظ التو كمد المعنويٍ وهي : النفس » 
والعين > وكلاهما و كلتاهما » وكل » وأجممع » وأكتم » وأتبع » وأيصم . ولایو كد يكل 
وأجبع إلا شيء ذو أجزاء *"' ب يصح اقتراقها حسا » نحو : زيد وعمر وبکر وغيرهم » أو 
حكما '"" » نحو : اشتريت العبد كل أجمع > إن العبد » وإن ل يكن له أسزاء يصح 


» قوله « ومعناها من الله الرحمة » أقول : وهي رقة القلب والله بريء عنها‎ : )١( 
فالمراد ثمرتها » وهي التفضل والإحسان . قال صاحب البيضمساوي : الرحمة في اللغة‎ 
وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان » ومنه الرحم لانعطافها على ما قيا . وأسماء الله‎ 
انتهى . وفي‎ ٠ تؤخذ باعتبار الغايات » جي أفعال دون المبادىء التي تكون انفمالات‎ 

اشتراك لفظة الصلاة في المعاني الثلاثة كلام لطيف ذكره صاحب التوضيح في بحث المشترك 
اللفظي > وعقب عليه العلامة في حاشية الشير بالتلويج . 

() : قؤله « إلا شيء ذو أجزاء » > أقول : ولا حاجة إلى ذكر الأقراد » لان 
OSE‏ لبر قاد بناجالا عر بالكل باكر 

وأجمع » فانه يجوز أن تلاحظ أفراده مج مجتمعة وإن كان الحك على كل واحد من أفراده كا 
جاز عكس ذلك أيضاً فحينئذ يمكن توهم الحكم على كل فرد من أن اكوم عليه هو 
امجموع > كقولك : زيد إنسان » وكل إنسان > أي جموعه » حيوان فزيد إنسارن 

(۴) : قوله و« أو حنكما » > أقؤل : الظاهر أنه لا يكفي الإفتزاق الحسي يدون 
الافتراق الحكمي حتتى لو كان ذا أجزاء د يصح افتراقہا حا لم يصح تأ كبدء بکل وأجمم» 
فالمسار هو الافتراق المحكني 5 


4٠ 


افترقها حا لكن الذي له أجزاء يصحافتراقاحكماء لأنه يجوز أن يكون المشترى منه 
ربعه أو ثلثه أو نصفه أو ثلثيه . واعترض على المصتف - رحه الله - بأنه ترك ذكر 
عمد » بلق » مع كونه الأصل الحتاج إلى ذكره » لأنهم ذكروا أنه ما لا بد منه قي أوائل 
المصنفات له. الابتداء بالبسلمة + ثم بالجدلة » ثم ب الصلاة على النبي لر بصريح أسمه > 
والمصنف خااف المصنفين أصحاب التصانيف والرسائل . وأجاب عه الشبخ أ كنل الدين 
بأن المراد بالرسل والأنبياء مد ملام » لكن جمعه ' تعظيما له وإجلالاً .لقدره ٠‏ قال 


)١(‏ : قوله « لكن جمعه » إلخ » : هذا استدراك عن التوهم الناشىء عن قوله بأن 
المراد بالرسل والانبياء جمد يلتم . إن. المع لا يطلق على الواحد فكيف يكون المراد 
بالرسل والانسساء ؟ فأجاب بأنه جمعه تعظيماً ٠‏ فان قبل : إن التعظم يقتضي الحكاية عن 
الوحدة والانفراد قلنا : إن الله تعالى عبر عن ذاته بلفظ المع » كا في قوله تعالى : ( نحن 
أقرب البه من حبل الوريد ) » ومثل ذلك في القمرآن كثير » فلو م تككن المعبة دالة على 
التعظيم لما اختار لفظ المع لذاته. والسر فبه أنه عليه السلام ٠‏ منبع الفيضان السائر 
إلى الكائنات » كا هو مذهب أهل الى > فليس أصل كل فضيلة من الفضائل ونبيلة من 
النبائل إلا وهو مستقر في ذاته أولآ ثم ينشعب منه إلى غيره علىٍحسب استعداده . أو ما 
عامت أنه لا بد من المناسبة بين المفيض والمستفيض؟ ولكوننا متعلقين غاية التعلقبالعلائق 
المشرية والعوائق البدنيبة ومتدنسين يأدناس اللذات الحسية والشبوات الجسمية 
ومنبمكين ف الظامات الهولانة > و كونه تعالى في غابة التقديس والتنزه انتفت اللاءمة 
بمننا وبمته رأسا » فاحتجنا في اليّاس الفضائل الميلة واقتباس النبائل اميلة الى متوسط 
له وجه تجرد ووجه تعلق » فبوجه التجرد يستفيض من الحق » ويوجه التعلق يفيض 
علينا » لان جبة التجرد تصير سببا لمناسبة يحوار المت تعالى » وجبة التعلى تصير سيا 
للملاءمة لنا فهو مستفيض من الله تعالى في ممل الصفات ومفيضها منه إلى الكائنات فهو 
جمع الكل ني الكل * ومبعوث يبعث الكل إلى أحسن السبل وأفضل الرسل في رقمه 
الدرجات وأصلهم في الكالات فلهذا عبر المصنف لذاته عليه السلام بالمع يشعر عن 
صكونه مفيض الكل في الكل وهو غاية مراتب التعظيم وأقصى مدارج التفخيم . 

4.3 


الشبخ قوام الدين : كان ينبغي أن يصل على مد ر قصدا '١*‏ بذ كر اسمه وصفاته » لأن 
الله تعالى قد رفع.ذكره » قال تعالى  :‏ ورفعنا لك ذ كرك والغالب أنه بسها » ولكل 
جواد كبوة ولكل عام هفوة . 

قلت : كل منها أبعد . أما الاول فلأن لفظة « أجمعين » ترد علمه » لانه أكده بها » 
فالتا كيد يقطع احتال الجاز » وإطلاق *'' المع وإرادة الواحد از . ونصره بعضيمبآن 
قوله « أجمعين » باعتبار صورة اللفظ > ورد عليه بأن أجمعين لفظ معنوي ينا في أنيخص 
قوله « رسلا وأنبياء » بطائفة معينة منهم . وأما الثاني فانه نسبه إلى الهو » وهو ليس 
يحواب » بل إلجواب هبنا بوجبين : 

أحدها : أن المصنف > رحمه الله » قصد من ذلك المبالغة والبلاغة في ذلك » لما فيه 
من ذكره عليه السلام مرتين > لاته دخل أولاً في قوله « رسلا » > لانه من جم المرسلين 
بل سبدهم وأشرفهم ثم دخل انیا في قوله « وأنبياء » »»لان کل مرسل نبى فيكون 7؟) 
ذكره مرتين > وإن كان ضمنا » أبلغ من ذكره مرة واحدة صريحب] والتضمين أبلغ من 
التصريح ”4 » لان الاعتاد في الصريح على اللفظ » والدلالة منه وني التضمينعلى الفعل 
والدلالة من جبة > وبين الدليلين والدلالتين فرق كبير . 


)١(‏ : قوله « قصداً » إلخ > أقول : و كيف ؟ فان اسمه قد جمع مع اسمه تمالىفي 
كلمت الشبادة » فكيف لا يجتمع في الحامد الاخرى /لانالتوحمدر أ سالتحميدوالتمجيد 

)١(‏ : قوله « إطلاق المع » إلخ » أقول : وإن كان مجازاً لكنه لا يخلو عن النكتة 
التي سبقنا ذكرها فتذكر . 

(۴) : قوله « فكون ذكره » إلخ » أقول : إن جمسع الرسل في هذا الأمر سواء » 
والتسوية لا خاو عن تنقيص تأنه عليه انسلام » لآن ذكر الأفضل يحب أن يكون على 
وجه الفضيلة » اللهم إلا أن يقال : إن ذكره بهذا النمط يتضمن تكربر الصاوات ٤‏ فلا 
عاد كن ا ٠‏ ش 

. في الأصل : من الصريح ] ١ه . مصححة‎ [ : )٤( 


۳ 


والثاقى : ما سنح في خاطري من الانوار الإلحمة في الجواب القاطع الذي ليس وراءه 
شيء » وهو أن المصنف إنما لم يصرح باسم النبي قر في الصلاة عليه بل أضمره “ليكون 
ذلك من باب الإضار والإبهام » » وهو طريق من طرق البلاغة » لان فيه إشارة إلى علو 
شأنه وارتفاع قدره وتفخيم فضل على مالا يخفى على أحد » لما فبه من الشهادة على أنه 
المشهور الذي لا يشتبه » والمبين الذي لا يلتبس > کا أضمره الله .تمالى في قوله : تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض ‏ البقرة ١#‏ » حيث صرح أولاً با يدل على موسى عليه 
السلام بقوله  :‏ منہم من كل الله © البقرة | ٠٠۳‏ > و ولا شك في اشتبار موسى. عليه 
السلام بالكلام ٠‏ » ثم صرح باسم عيسى بقوله تمان : : ل وآتينا عبسى بن مریم 
الببنات # البقرة | ۸۷: :» وذكز النبي ع بينم بطريق الينام والإضار بقوله : 
ورقع يعضهم درجات # '') البقرة / ۲٠۳‏ إشارة إلى ما ذكرةا . وعليه قول 
الحطمثة لجرير : : من أشعر الناس ؟ فقال :.زهير والنابغة » ثم قال : لوشئت لذ كرت 
الثالث . أراد بدتفسه.» ولو قال : لذكرت نفسي » أو قال : زهير والنابغة ل بقع كلامه 
مۇذنا بتعظمه ټل كان تزع نقص على ما لا يخفى . ظ 


)1( : قوله بالكلام » » أقول : وإن كان حمل التكليم منة بره أيض؟ . 
)8١‏ : قوله « ورقع د بعضبم » إلخ » أقول : في البيضاوي فض على غيره من وجوه 
متعددة وبمراتب متباعدة وهو عمد عليه السلام » فانه خص بالدعوات العامة والحجحج 
المتكائرة والمعجزات المستمرة والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهر والفضائل العامية لود 
الفائتة للحصر والاهام. لتفخيم شأنه كأنه العم المتمين بهذا الوصف المستغني عن التعييى 
انتبى ٠‏ فان قىل : إن الله تعالى اختار جمع المنكر > وهو كامة درج ات وهي لاتفيد 
فائدة الاستغراق > و! يختر جمع المعر ف مع أنه يفيد فائدة الاستغراق فأي نكتة فيه ؟ 
قلنا : إن بعض درجاته عليه السلام مشتر مشترك ينه وبين الأنبياء كنزول الوحي عليهوتبليغ 
الأحكام فانها مشتركان بينه وبين الأنبياء » وبعضها ختص به كخم النبوة وغيره » فلهذا 
التفضيل اختار جمع المنكر . : 


وف 


إلى سبل الح هادِين 


( الى سبل الحق ) : تعلق بقوله « هادين » > وإنا أخره لإقامة “ السجع . والسبل 
بضمتين جمع سبيل > وهو الطريق ؛ يذكر ويؤنث > قال تعالى : قل هذه سبلي » 
يوسف ١.8‏ فأنث » وقال : ه وإن پروا سبيل الرشد لا بتخذوه سبيلا # الاعراف ١45‏ 
فذكر > ويصح في المع تسكين الباء أيض؟ والحى خلاف الباطل . 

قلت ۳ : الحتى مستعمل في معان : 

أحدها : التزول » يقال : حتى يحتى : إذا فزل . 

والثاني : الوجوب » يقال حت عليه : إذا وجب . 

والثالث : الصدق والصواب » يقال : قوله حمق : صدق وصواب . 

ومعناه في الإصطلاح » الحق : ما غلب حنحة وأظبر التمويه في غيره . 

( هادي ) : نصب على أنه صفة لقوله : « رسلا وأنبماء » > ويقال : نصب على الخال 
وليس بصحبح » لان الحال من النكرة لا يصح إلا بتقديم ذي الحال على الحال . وقد عم 
أن حت الحال أن يكون نكرة » وحتى ذي الحال أن يكون معرفة + للفرق بمنها وب 
الصفة والموصوف › فقمل : لان الحال هو الخبر في الحقمقة » والخبر حقه التنكير . قلث: 
ها يتفقان في هذا » ولكنهما يفترقان من وجوه » الاول : أن الال ما يحثمل الاوصاف 
قمميز يأحد الاورضاف » والتمييز ما يحتمل الاجناس فبميز بأحد الاجناس . الثاني : أن 
الحال لا ينقسم إلى ما يقع عن المفرد والجلة والتميز إلى ذلك » قفي الجلة نحو : طاب 


)١(‏ : قوله « لإقامة » إلخ » أقول : ول يكن تقديم المتعلق لتلا يغبد فائدة المحصر 
لعحوم وصف الحداية بين الأنبباء عليهم السلام والعلماء الكرام والأولباء العظام زص 
الله تعالى ٠‏ ۰ ش 

(۲) : قوله « قلت » إبخ » أقول : حاصله أن من ذكر وجه التفريق والامتمساز 
لس هو مطابقا لزعم القائل » لأن المال كا أنا الخبر حقبقة كب ذلك الصقة بالأولى لأن 
الحال تقع قبد العامل ذي الحال وهو الفعل أو شيمه » وهذا المضنى ينافي عن كوتبا 
خبرآ بخلاف الصفة فان هذا الممنى المانع عن كونها خبراً لم يوجد فما . " 


اماك 


زيد نفا » فالإيهام في النسبة > وعن المعرف نحو : عندي دامور خلافاً للإبهام في دامور 
والثالث : أن « نفس » ليس هو « زيد » في المثال المذكور › وإنما هي شيء منه “ورا كا 
ف قولك: جاء زيد راكنا هو زيدكله. والرابع :التقدير في المثال المذ كور وإِنما هي شيء 
منه ورا كبا في قولك وطابت نفسه فالفمل للنفس وليس لزيد » وفي جاءني زيد راكباً 
الفعل لزيد وراكباً تبع له . 

وقوله « هادين » : من المداية > وهي الدلالة “ الموصلة إلى البغية . وأصله أن يتعدى 
باللام أو بانى » كقوله تعالى  :‏ إن هذا القرآن .هدي للتي هي أقوم ي « الاسراءه»» 


)١(‏ : قوله « وهي الدلالة » > أقول : وإنما م يفسرها بارادة الطريق » لأن الأصل 
في الآلفاظ عدم الاشتراك لان التخصيص مأخوذ ني أصل الوضع . فان قبل : فمن أبن 
عامتم أن الحداية في الدلالة الموصلة دون إرادة الطريى » ووز أن يكون الأمر على 
المككس أي تكون المداية إرادة الطريق دون الدلالة الموصلة ؟ قلنا : إن قولك : هداه 
إلى الطريتى > وقوله تعالى  :‏ إنك لتبدي إلى صراط مستقيم ‏ الشورى ۲ه وغيرهها 
يدل على ذلك » لان إرادة الطريق لو كانت عين المداية فذ كر الطريتى يعد ذكر الدايةلا 
يخاو عن الحشو . فان قبل : كذلك الامر في الامر في الممنى الاول ؛ لان الطريق هي 
واسطة المطاوب ومقصودة بالعرض لا بالذات فاضافة الهداية إليها بالمعنى الاول أي 
الدلالة الموصلة إلى البغية لا تساعده ولا توافقه قلنا : المراد بالبغية المقصود وهو أعم من 
أن يكون بالعرض أو بالذات . فان قيل : إذا كانت البغية التي هي عبارة عن المقصود 
مأخوذة في الهداية فذكر المقصود الذي تضاف المداية إلبه يكون حشواً قلنا : المأخوذ 
هو الاعم والمذكور هو الاخص و كا أن النسبة إلى فاعل ما جزء معنى الفعل مع أن 
الفاعل يذ كر بعد الفعل . 

(؟) : قوله : « إن هذا » إلخ > أقول ه أي : إن هذا القرآن هدي للحالة أو 
الطر دقة التي هي أقوم الحالات أو الطرق . 


16 


نس يسا 


وأخلفيم 2 


© وإنك لتبدي إلى صراط مستقم 4 ١‏ الشورى | ۲ه » فجار بجرى » وقوله 
تعالى :ل واختار فوسى قومه سيعين رجلا چ )١(‏ الاعراف]/ مه١‏ . وقال الجوهري 
: يقال مداه الله للذین هدى ٠‏ وقوله تعالى : 8 أو لم ہد لهم چالسجدة ۲٣|‏ 
قال أبو عمرو بن العلاء : أو لم يبين هم . وهمديت الطريق > والببيت هداية : أي 
عرفته » هذا لغة الحجاز » وغيرهم يقول : هديته إلى الطريق وإلى الدار > حكاما 


ت 
ت 


- 
92 


الأخفش » وهدى واهتدى يعني . وقال السكاكي في شرحه : هداه إلى الطريق : إذا 
أعلمه أن الطريق فى ناحمة كذا » وهداه إلى الطريق : إذا ذهب يه إلى رأس الطريق : 
أي أذهبه إلى المقصد » وذلك لا يتحقى إلا من الله تعالى » وهداه إلى الطريق : أعلمه أن 
الطريق في ناحمة كذا » وهي وظفة الرسول عليه السلام . وهداه إلى الطريق : دهب به 
وأوصله إلى رأس الطريق ٠‏ واعترض عليه الشخ قوام الدين » رحمه الله » بأن هذا الفرق 
٠‏ غير صحمح » لمدمه في سائر قوانين اللغة . قلت : هذا اعتراض صادر من غير تأمل » 
ودلك لأن الفرق المذكور إنما هو لسبب الاحتال » والفارق ما ادعى أن ذلك بحسب اللغة 
وإن ادعى ذلك فلا ينع » لآن الذي ذڪره هو حاصل المعنى اللغوي 2 . 

( وأخلفبم علماء ) : عطف على قوله « وبعث رسلا » > وهي جم من الفعل والفاعل 
وهو الضمير المستتر فبه الذي برجم إلى الله تعالى . ولأخلف مفعولان « الضمير “ أعني : 
هم » والآخر قوله علاء . والمعنى : جعل العلماء خلقاء الآنبباء عليهم السلام وورثتهم . 

وفال الشيخ قوام الدين الاترازي » رجه الله » : « وأخلفهم علاء » : من قوهم: 


)١(‏ : فوله « واختار موسى » أي : اختار موسى من قومه فحذف الجار وأوصل 
الفعل المه . ٠‏ 

(۲) : « هو حاصل الممنى اللغوي » أقول : لآت الأول هو حاصل الدلالة الموصلة إلى 
السغمة » والثاني هو حصل إراءة الطريق . فإن قبل : كيف تدل الإراءة الطريق على 
إعلام الظريق بأنه على ناحمة كذا قلنا : لآن الإراءة هي الإعلام والإعلام لا يتحقق إلا 
بعد التعين . 1 


45 


ع 5 - 
إن ستن سنَيبم دَاعِين 


غلفت الثوب : أصلحته وجعلت موضع الخلفان خلفاناً > وهذا التفسير غير مرضي بل 
التفسير الصحيح ما ذكره » لآن مراده بيان أن العلماء خلفاء عن الأنبياء في بيان 
الشرائع » فحينئذ لا يفسر قوله « وأخلفهم » إلا من قوم : أخلف زيد عمراً: إذا 
جعله خليفة » لا من أخلفت الثوب : إذا أصلحته ٠‏ يقال : خلف فلان فلان) : إذا كان 
خلمفة وخلفه في قومه خلافة » ومنه قوله تال : :فو وقال موسى لآخيه هارون : 
إخلفتي ي ١‏ الأعراف . وأخلفه غيره : إذا جعله خليفة له » وكذلك استخلفه . 

( الى سان سننهم داعين ) : الجار والجحرور متعلق ب « داعين » . والسنن بفتح السين 
والنون : مفرد بمعنى الطريقة . يقال : استقام فلان على سان . ويقال : امض عل ك 
أي على وجبك »> وتنح عن سنن الجبل : أي عن وجبه . وقوله « سلديم » يضم السين 
وفتخ النون جمع سنة وهي الطويقة المسلوكة المرضمة . وقان الجوهري : السنة :السيرة'؟) 
قال الهذلي خاطب أبا ذؤيب : 

فلا تحز عن منسنة انت سرجها 202 وأول راضي سنة من يسيرها""' 

وبين السئن والسنن تجننس حرف »> وهو من جملة محاسن الكلام . وقال الشيخ قوام 
الدرن : فلو قال يضم السين في الموضعين ليكون تجنيسا تام لكان أحسن * إلا أن الرواية 


)١(‏ : قوله « وقال موسى » » أقول : أي كن خليفتي فيوم وأصلح ما يحب أن 
يصلح من أمورهم © أو كن مصلخا . فإن كان المراد من « خليفتي » كن مصلحاً من جاني 
لزم إلغاء قوله وأصلح ٠‏ 

() : قوله « السيرة » » أقول : فالحاصل بهذا المعنى : داعين إلى طرق موصلة س 
يسار فبها إلى سير الأنبباء وعاداتهم . 

(۴) : [ ورد الببت حرفا في الأصل « فلاتخير من سنة نت سرتها وقال راض سنة 
من يسيرها » » والصواب من ديوان الهذليين - القسم الأول » ص ۷ه٠‏ > وفمه أن الشعر 
لالد بن زهير بن حرث . وي اللسان أنه لالد بن عتبة » وفيه « راض سنة » على إجمال 
إسم القاعل ] . | ه مصححه . 


۷ 


00 بالمفتويج سخاصة لأن المفنموم في معناء قلمل الاسنتعمال : قلت : الذي ذكره أولى وأبلخ» 
لأن الت اجركت عمل زياد زوتق لي E‏ التحنسن كلبا من عاسن 
اكلام وم يرجح.منها شيء على غيره . والتجنيس التام : أن يتفق اللفظان في أفواع 
الحروفٍ وهيأتها نحو الحركات والسكنات “وي ترقمبم! مع تقديم بعض المحروف على 
بعض وتأخيره عنه . وإن اختلفا في هيئة الحروف فقط -مي التجنيس عرفا . 

قوله « داعين » :.جمع داع.: من دعوت فلانا : : إذا صحبته واستدعيته . ويستعمل 
باللام وعلى وإلى > نحو : دعوت الله له ا » ودعوته إلى الطعام > وهو من 
هذا القبيل . وقوله « داعين وهادين » “ من الصفات المادحة . فإن قلت : ألمس يحوز 
أن بكون من الصفات الكاشفه » قلت : لاء لأنه في الصفات الكاشفة شفة يكون الموصوف 
فيه فوع خموض فيكون الوصف حينئذ كاشفا لذلك الغموض » مخلاف الصفة ا لادحة » 
وهذه الصفة ليس في موصوفها ذلك على ما لا يخفى ‏ كا في بسم الله الرحمن الرحمم وبينها 
تحنس متواتر ٠‏ 

( يسلكون ) : تحتمل أمورا ثلاثة : 

الأول : أن تكون ضفة هم , 

الثاني : أن تكون حالاً عنهم . فإن قلت : النكرة لا يقع عنها الخال قلت : النكرة 
الموصوفة كالمعرفة بقع عنما الحال متأخرة . وهمنا اتصف العلماء بقوله : داعين 

الثالث : أن تكون بياناً . كأن قائلاً يقول : كمف دعو تهم إلى سنن سننهم ؟ فقال : 
يسلكون . 

( فيا م يؤثر عنهم ) : فإن قلت : ما موضع هذه الجلة في الأحوال الثلاثة ؟ 

)١(‏ : قوله « داعين » أقول : ويمكن أن بكونا حالا من رسلا > فإن قبل : الحال لا 
تقع عن النكرة غير الخصصة قلا : حصل التخصيص من استناد بعث . فإن قبل : 
التخصيص لا يحصل إلا من الإضافة أو التوصيف قلنا : تخصص حصول التخصيص من 
التر كب الاضافي والتوصيفي دون الإسنادي تحم صريح . 


۸ 


قلت : أما في الأول فالنصب » لأن الموصوف منصوب على المفمولية > وأما في الثاني 
فالنصب على الحالية > وأما في الثالث فلا عل ها في الإعراب > اللهم إلا إذا قدرنا مبتدأ 
محذوفاً نحو : هم يسلكون » فحبنئذ يكون موضع « يسلكون » من الاعراب رفم على 
الخبرية» وقد عل أن الملة لا تكتسب شيا من الاعراب إلا إذا وقعت موقع المفرده > 
فحنئذ إعرابه حلا . ش 

ويسلكون : من سلك الشيء في الشيء فانسلك : أي أدخله فيه 'فدخل > ومصدره 
سلك بفتح اللام ٠‏ وأما السلك بكسر السين وسكون اللام فمو الخبط . والمعنى هبنا : 
يدخلون فبا م يؤثر عنهم أي عن الأنباء عليهم السلام » وهو على صيغة المجبول أي فيا لم 
برو عنهم . وأصله من أثرت الحديت أأثره: أثراً : إذا ذكرته عن غيرك » ومنه « حديث 
مأور » : أي مسند ينقله خلف عن سلف . قال الأعشى : 

إن الذي فيه تقاريتا بشن للسامع والآثر 

والأصل فيه الحزة » وقد تلين للتخفيف. 

وكلمة « دما » : موصولة و « / يؤثر » صلتها ٠‏ 1 

( مسلك الاجتهاد ) : كلام إضافي منصوب على المفعولية أي: طريق الاجتهاد . وهو 
اسم مكان من سلك . والاجتهاد : يذل الوسع والمجهود . و كذلك الجاهد » وأصله من 
الجبد وهو الطاقة > و كذلك يضم الجيم ٠‏ وي قال الجهد بالضم : المشقة . والإجتهاد » 
عند الفقهاء : استفراغ الفقبه وسعه لتحصيل ' الظن يحم شرعي . وقمل : الاجتهاد : 


)١(‏ : قوله « لتحصيل الظن » » أقول : فإن قبل : هذا التعريف لا يشمل 
لاسرا جهم الأحكام الفرضية وأضدادها من الحرمات القطعمة قلنا : : إن كل دلمل من 
الأدلة الأربعة الشرعية إفا يثبت به الحم إذا كان مشتملا على شرائط ذكر في موضهها » 
. وذلك أن لا يكون الدليل منسوغ)] » » ولا يكون له.معارض مساو أو راجح » وغير 
. ذلك . والعم بذلك عسير » ولهذا ثبت الظن في جمبع ماوقع فيه الإجتهاد » وصار الفقه 
عا ظنا . فإن قبل : فعلى هذا تنقلب القطعيات إلى الظنيات قلنا:لا > لأنالدليل إن - 


۹ ( البناية في شرح الحداية ‏ م ؛ ) 


فشان مه ي ذلك ¢ وهو دلي ۽ [ارشاد 


بذل الجبود لنيل المقصود » وفيه إشارة إلى أنهم ۾ لا مخرجون عن المأثور عن الأثبياء عليهم 
السلام ويتبعونهم فيه » ولا يعدلون ''' إلى الاجتباد إلا فا م برد عنهم : » فحنئذ يأخذون 
في ذلك طريق الاجتہاد » وهو أيضا في نفس الامر عم بالاثر كا في قضية معاذ رضي الله 
عنه أنه قال : لما بعثني النبي ملقم إلى اليمن قال : كيف تقضي إن عرض قضاء ؟ قال » 
قلت : أقضي مما ني كتاب الله عز وجل »2 قال : فإن لم 3 تكن في كتاب الله ؟ قال قلت : 
ما قضى به رسول الله ملام قال : فان م يكن قضى به الرسول ؟ قال »> قلت : أجتهد 
برأبي ولا آلو . قال : فضرب صدري وقال : المد لله الذي وفق 'رسول رسول الل . 
لا برضي رسول الله أخرجه البيرقي وغيره . 

( مسترشدين منه في ذلك ) : نصب على الحال من الضمير الذي في « يسلكون » : 
أي حال كونهم طالبين الرشد منه » أي من الله عز وجل > وذلك إشارة إلى قول « عا 
يؤثر عنهم ». و والرشد خلاف الغي » يقال : رشد بالفتح برشد بالضم رشداً بضم الراء 
وسكون الشين > ورشد بالكسر برشد بالفتح رشداً بفتحتين لغة فيه . والارشاد إفعال 
يقال : أرشده إرشاداً إذا دله على الخير . 

( وهو ولي الرشاد ): أي : الله تعالى هو المرشد والارشاد بيده » وهو وليه. والولي: 
معنى الصاحب »> وأصله : ولي على وزن فعبل » من ولي الرجل الامر يليه ولابة : إذا 
تقلده . والولي : القرب والدنو . وهذه الملة الاسمية في حل النصب على الحال » وقد 
عم أنها إذا وقعت حال لا بد فيها من الواو إلا ما ندر » نحو : كلمته فوه إلى في ٠‏ 


ل مو ارح فالحكم يكون 
. وأما الظن بحمث نيجوز أن يكون الدليل المتمسك به منسوخا أو مرجوجا وغير 
0-0 الظن خارج عن العلل الحاصل من الدليل فلا منافاة . 
)١(‏ قوله : ولا يعدلون » » أقول : هذا عجمب من مثل ؛ لأن الاجتهاد يشل 
الاستدلال بالأدلة الأربعة » ولس هو عبارة عن التمسك بالقياس فقط و لهذا قال معاد 


رضي الله عة 4 احديد برأبي > ولم يقل : اجتهد لقند معنى القباس . 


6٠ 


لت ع تل ا عو هده عه 
و خص أوائل المستنيطين بالتوفيق ٠‏ 


( وخص أوائل المستنيطين بالتوفيق ) : د خص » جملة من الفعل والفاعل وهو 
الضمير المستقر فيه الذي يرجع إلى الله عطف على قوله « أعلى مع ال العم .»)> من خصه , 
بالشيء خصوصا وخصوصية > وخصصه واختصه يكذا أي خصه به ٠‏ 

فالأوائل جمس[ أول ] « وهو تقيض الآخر » وأصله : أوال. على وزرت 
أفعل مهموز الاو سط » قلبت الهمزة واوا وأدغت الواو في الواو . وقال يعضهم : أصله: 
وذال على وزن فوعل » قلب الواو الاولى مزة » وإنما لم تجمع على واول > لاستثقالهم 
اجتاع الواوين بينهما آلف المع . 

قوله : « المستنبطين » : من الاستنباط وهو الاستخراج » وأصله من تبط الاء متبط » 
وينبط نبوطا . وأنبط العقار : بلغ الياء . وعند الأصوليين الاستنباط : استخر اج الصف | 
فيه . وقال الشبخ قوام الدين وغيره : المراد ‏ من « أوائل المستنبطين » : هو أو حنيفة 


)١(‏ قوله « المراد من أوائل » إلخ » أقول قإن قبل : لا يخاو إما أن يكون المراد 
بأولية ”أي حنيفة وأصحايه من جمبع المجتيدين أولبة ذاقية أو زمانية أو بالشرف أو 
بالرقبة > وكل من الشقوق الم كورة ياطل . أما الأول فلآن أيا حتيفة وأصحايه ليسوا 
علة للمجتبدين حت يثبت لهم تقدم ذاتي من الجتهدين. وأما الثاني والثالث والرابع فلتقدم 
الجتبدين من الصحابة على أبي حتيفة وأصحايه بالزمان وبالسرف والرتة ٠‏ قلنا : المراد 
بالمستنبطين الذين هم فصلوا الأحكام وبوبوا السرائع بحمث لا يقع فمها تردد للمستنبظين ولا 
التوقف للمفتين فإنهم وضعوا الأصول فلم يبق حك إلا وهو داخل تحتهبا » واستخرحوا 
القواعد الكلىة يحمث لا يتصور من الفروع إلا وهي تشملها وتناو ها والصحابة لم يفرغوا 
عن كافة المهنات الضرورية حتى يتوجهوا إلى التبويب والتفصيل ٠‏ فأول من سيق في 
هذا المضمار هو أبو حتيفة وأصحابه الأخمار والسايقون 8 السابقون . أولئك المقربين ) 
الواقعة | ٠‏ < فاجتهادهم عة لحصولالقوة الاجتهادية فيالجتهدين الذين جاؤوا مزيعدهم 
باسينات والزير ؛ لأنهم واقفون على عرقات معالهم وسالكون على آثار مرامعهم وآتخذوتن 
الغرفات عن أنها علومهم ومهتدون على هداية تجومهم > کا قال ابن المبارك : 2 ب 


0۱ 


ااا سدس سمشم 
التَعمان بن ابت الكوني وصاحباه أبو يوسف يعقوب بن إبر اهم الأنصاري » ومد بن 
الحسن الأنصاري الشيباني رجهم الله ؛ فإنهم مبدوا قواعد المسائل حتى قبل : : إن ما 
وضعه أصحاينا من المسائل الفقببة هو ألف ألف ومائة ألف وسبعون ونيف مسألة . 
وقال الخطسب موفق بن هد المكي في مناقب أي حنيفة عن مالك بن أنس رضي 
الل عنه » وقد قبل له : ک قال أبو حنيفة في الإسلام ؟ قال : يكن اء ی سائل : 
ثم قال الخطيب : ذكر الثقة أن أبا حنيفة قال في السنة ثلاثة وتمانين ألفاً وثمانية وثلاثين 
أصلا في العبادات > وخمسة وأربعين أصلاً في المعاملات . وقال غيره : إن أبا حشيفة وضع 
ثلائمائة أصل »> كل أصل مخرج منه عشرة من الفروع . وذهمب قوام الدين وغيره من 
قوله « أوائل المستنبطين » » إلى أن المراد مئه أبو حشفة وصاحباه ؟ ؛ نظراً إلى أن هذا 
الكتاب في بيان مذهب أبي حنيفة» فلذلك خصصه به »و لكن لا يازم من ذلك التخصيص 
يل الظاهر منه فقباء الصحابة والتابعين أو سائر المجتبدين من الفقباء المتقدمين ؟ 
لعموم الكلام . 

قوله « بالتوفىق » : متعلق بقوله و خص » كوشو ت عناية الله لعبده ٠‏ وقال 
عض أهل الكلام : التوفيق : خلق الله قدرة الطاعة » والخذلان : خلى قدرة المعصية . 


0 لقد زان البلاد ومن عليبا ‏ إمام المسامين أبو حنيفة 
بأحكام وآثر وفقه كآيات الزبور على الصحيفة 
ولا في المشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة 
وقد قال ابن إدريس مقالاً 'صحيح النقل في حك لطيفة 
فإت الناس في فقه عيال على فقه الإمام أبي حنيفة 
فعلى هذا تنتبض صحة كل من الشقوق . 
(1) قوله « وهو حسن عناية الل » أقول : و کف لا !؟ فإنهم إن أصابوا فلم أجران 
وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد. ٠‏ 


or 


س س و اه ا 1 يد الي 
حتى وضعوا مسا من كل جلي ودّقيق . غير أن الْحَوَادِتَ تعاقبة الوقوع ظ 


( حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق  )‏ حق : للغاية بمعنى إلى » والمسائل : ٠‏ 
جمع مسألة وهو موضع السؤال » كذا قال بعضهم ولبس كذلك » يل المسألة مصدر . قال 
الصاغاني بمسألة الشيء ومسألة من الشيء : سؤالاً ومسألة . 

قوله : « من كل جلي » كامة « من » للبيان » وموضهها النصب على الوصفية > تقديره 
مسائل جليه ودقيقة . والجلي : الظاهر » وهو نقيض الخفي : وأراد به المسائل القباسية 
لظمور إدرا كبا ٠‏ وقال صاحب النهاية : نظهرها إذا وقعت البعرة في البئر » فيه قباس 
واستحسان . فالقياس : أن تفسد الاء لوقوع النجاسة في اللاء القليل » هذا دلبل ظاهر 
دركه . والاستحسان : أن لا يفسد ؛ لن آبار الفلوات ليس لها رؤوس حاجزة؟والمواشي 
تبعر حوها وتلقيها الريح فيها » فجمل القليل عند الضرورة عفواً» ولا ضرورة فيالكثير » 
وهذا دليل خفي در كه . قلت : تخصيص ال جلي بالمسائل القماسبة فبه نظر؛ لأنه قدتكون 
مسألة قياسية في غاية الدقة » ومسألة اسا وغ الجلاء والظبور. 

قوله « ودقيقة ¢ : من دق الشيء يدق دقة : أي صار دقمقاً » وهو خلاف الظاهر . 
والدقاق بالضم والدق بالكسر مثل الدقيق . 

( غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع ) : هذا استثناء من قوله « حت وضعوا»ويضاف 
إلى قوله . وهو إسم ملازم للاضافة في المعنى > وحوز أن يكون صفة للنكرة » نحو قوله 
تعالى : ف تعمل صالخا غير الذي كنا نممل ‏ فاطر | ۷م > أو المعرفة " قريبة منها » 


)١(‏ قوله : « أو المعرفة » > أقول : وإنا قال : « قريبة »4 لأن فبه احتالات أخرى 
غير الاحوال المذكور لأنه على قراءة النصب کا هي روايته عن انن كثير يكون نصبه على 
الحال عن الضمير الجرور في «عَليهم » > والعامل « أنعيت » أو بإضار « أعني » » أو 
بالاستثناء إن فسر النعم بها يعم وهو مطلق النعمة سواء كان نعمة دنبوية أو أخروية. ٠‏ 
وأما على قراءة الجر فإما أن يكون بدلا من « الذين » على معنى ان المنمم عليهم هم الذين 
سما من الغضب والضلال أو صفة له مببنة أومقيدة لأنها إذا كان المراد من« الذين أنعمت. 
عليهم » المسامين الكاملين تكون الصفة مبينة بأن الكاملين منهم آمنون عن الغضب: = 


or 


نحو  :‏ صراط الذين أتعمت عليهم غير الغضوب عليهم # ٠‏ الفاتحة ۷ 

والثاني : أن يكوناستثناء يعرب بإعراب الاسم التالي(1) إلا في ذلك الكلام “تقول: 
جاء في القوم غير زيد » وما جامقٍ من رجل غير زيد > بالنصب والرفع » وهو ههنا من 
هذا القسل . ٠‏ 

والحوادث : جمع حادثة » وأراد نها المسائل الواقعة بين الناس . 

وقوله : « متعاقبة الوقوع » : كلام إضاقي مرفوع لآنه خبر أن . 

واعم أن هذا الاستثتاء حواب عن سؤال متقدر » تقديره أن يقال : إذا كان أوائل 
المستنبطين وضعوا عسائل من كل جلي ودقق »فاي حاجة تدعو إلى الإستنباط والتصنيف 
بعدم ؟ قأجاب بقوله : و « غير أن الحوادث » إلى آخره » تقديره أنه قال : نعم » وإن 
كان الأمر كذلك لكن الحوادث متعاقبة : أي بقع شيء منها عقيب شيء»فلا تنقطع'"'. 


= والضلال » وإذا أريد المؤمنون من غير تقسبد بالكيال يحبث يشمل الفاسقين كانت هذه 
الصفة مخصصة لبعضهم . وأما الاحهال الآخير أي جعل ( غير » صفة للوصول مع أنه 
معرفة وغير تكرة إنيا يصح يأحد تأويلين : إجراء الموصول يحرى النكرة إذا لم يقصدبه 
معبود كا حل في قوله : « ولقد أمر على اللم يسبني » > أو جعل غير معرفة بالإضافة لآنه 
أضف إلى ماله ضد واحد وهو المنعم عليه > قتعين تعين الحركة من غير السكون ٠‏ كذا 
في البيضاوي ٠‏ 

. قي الأصل : الثاني إلا في . ولعل الصواب ما أتبتناه ) . اه مصححة‎ ( )١( 

)+( قوله « فلا تنقطع» الخ »> أقول : الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها لانقضاء 
دار التكليف وانقطاعبا كلها لكثرة وقوعها وعدم انقطاعما ما دامت الدنيا غير داخلة 
تحت حصر الحاصرين وضيط الجحتمدين وهو المراد من قوله : فلا تنقطع . ثم اعلم أن تقرير 
الاغقراض والجواب على ما قرره الشارح لا يساعده السياق ؛ لأنه قال في توصيف أوائل 
المستنمطين : « حى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق » قوضع جميع المسائل الدقيقة 
والجلية يثاقضه عدم وضع المسائل عن يعض الحوادث والنوازل» والتناقض ينعم صحة = 


o4 


والنوازل يضبق عنما _نطاق” ضوع 


والنوازل تازل ساعة فساعة ‏ فلا يستوعب جمعها نطاق مصنوعات الأوائل ؛ فاحتيج إلى 
وضع آخر على حسب حادثة تحدث ونازلة تغزل . فحاصل الكلام . هذا إشارة إلى وجه 
شروعه في تصنيف هذا الكتاب والكلام مع أنه قد جرى منه وعد في ميدأ البداية فلا 
يحوز خلفه في الديانة . 

( والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع ) : النوازل > بالنصب » عطف على قوله 
« أن الحوادث » »> تقديره : وأن النوازل » وهو جمع نازلة » وهي الأمور الواقعة بين 
7 ش 

قوله ه يضيق » : فمل » وقوله: « نطاق'' الموضوع » كلام إضافي فاعل . والنطاق 


= الاستدراك والاستثناء . على أن قوله «والاعتبار بالأمثال من صفة الرجال » ينافي ما 
ذكره في الجواب » فينجب أن يغير تقريره إلى هذا التقدير . فنقول : إن قوله » غير أن 
الحوادث » جواب سؤال مقدر وهو أنه إذا كان أوافل المستنبطين وضعوا المسائل من كل 
جلي ودقيق فلا حاجة الى وضع آخر وإلا يازم تحصيل الحاصل » فلأي معنى تصديت 
أنت لهذا الكتاب ؟ فأجاب إن ما وضعته في هذا الكتاب مأخوذ عا وضعوه لكن 
الحوادث لا كانت متعاقبة والنوازل غير منقطعة كانت المسائل فيا داخلة تحت أصوهم 
العامة وقواعدم الكلية خارجة عن الفروعات المصرحة بعدم حصر الجزئيات > فاحتيج 
إلى وضع آخر لبطلع عنه إلى مسائل الحو ادث الواقعة المشار كة في أحكام الحوادث المصزحة 
المذكورة في موضوعاتهم » ولهذا اختار لفظ الأمثال دون النظائر إشارة إلى هذا المعنى 
فلا برد أيض]ً لا كانت الحوادث غير منقطعة فيجب أن يكون الوضع على حسب حادشة 
نيازم التسلسل في الوضسح » ولايرد أيضاً أنه يحب على ما قاله وجوب وجود الجتهد في 
. كل زمان. 1 

. ) أقول : نطاق  بالكسر ( ونقل كلام بغير المربية‎ ٠ » قوله : « نطاق‎ )١( 
ه وليس ها حجزة ولا ينفق ولا ساقان والجع نطق » طرح » ينقق السراويل : الموضع‎ 
قاموس.‎ )١١( لمنسع منه . الحجزة بالضم معقد الإزار » ومن السراويل موضع النكة.‎ 


/ : 6ه 


وَاقْتِنَاصْ الثئوارد بالاقتياس ين ألْمَوَارِد ؛ 
اك لظ صصص ل مس 
00 . وقول الجوهري : النطاق : شقة تلبسها المرأة وتشد وسطبا » 
ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الر كبة » والأسفل بجر على الأرض » > ولسس لها حجزة ولا 
نف ولا سافان راقع نط( 

وكان يقال لأسماء رضي الله عنما « ذات النطاقين » ,وأراد بالموضوع ما وشعدالأوائل 
من التي يستنبطها ٠‏ والألف واللام فيه بدل من المضاف إليه » تقديره : نطساق موضوع 
الأوائل من المستنبطين . وبين قوله « الوقوع » و « الموضوع » سجع مطرف » وني قوله 
« نطاق الموضوع » استعارة تخببلية » لآن الموضوع ''' لا نطاق له وإنما استعير النطاق 
للأجوبة المنقولة عن السلف في الفناوى . وقي قوله « يضبق عنبا » استعارة مرشحة > 

| وأراد بضيق النطاق عدم كفاية موضوعبم لميع الحوادث . 


( واقتئاص الشوارد بالاقتباس من الموارد ) : هذا جمة مستقلة بذاتها » ولمس لها 
موقع من الإعراب © لعدم وقوعها موقع المفرد » وتعلقها ا قبلہا كأنها جواب عن سوال 
نشأعن الكلام المتقدم » تقديره أن يقال :لما كانت الحوادث كثر وقوعها » والنوازل 
تضق عنها موضوعات الأوائل فكيف قنص ما كان شارداً منها إذا لم يوقف عليه مزنعين 
النصوص ؟ فأجاب بقوله : « واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد » » يعني: : اكتساب 
النوازل من الحوادث التي تعثر در کہا » ويحتّاج فبا إلى الإستنياط بالقىاس : والأخذ من 
بوارد النصوص يعني : بالاطلاع على الأوصاف المؤثرة » وقمبه إشارة أيضاً إلى أنه قادر 
على الاستنباط فيا لم يرد عن السلف > ول يؤثر عنهم مطلقا على مناط الحكم ٠‏ 


)١(‏ (في الأصل : : ولمس لما حجرة ولا ينفق . والصواب من اللسان » وقد نقل 
صاحب اللسان عن الحم هذا الكلام بنصه > وقبه « فالأسفل ينجر» بدل«و الأسفل نيحر») 
أده مصححة . .2 

(م) : قوله : « لأن الموضوع لانطاق له » » أقول : شبه موضوعبم بالإنسان “وأثبت 
له النطاى . 
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O 
. من اقتنص : إذا اصطاد و كذلك قنص ومصدره قنص بالسكون‎ )١٠١ الاقتناص‎ 
والشوارد : جمع شاردة > من شرد البعير يشرد‎ e 
شروداً وشراداً فهو شارد وشرود » والجمع شرد مثل خدم وخادم . والإقتياس : من‎ 
اقتسست منه ناراً : أي أخذت منه قبس .> وهو شعله من نار » » و كذلك المقباس. بقال"':‎ 
قبست منه تارا أقبس قا فاقتبس [ أي ] : أعطاني منه قبساً . والموارد : من ورد‎ 
فلات وزودآ .حشر وان اد بها موارد النصوص من الكتاب والسنة . وهذا التر كىب‎ 
: يشتمل على أفواع من محاسن البديع‎ 
الأول : فبه استعارة تخسلية واستعارة ترشحية . التخبيلية في قوله «الشوارد»»‎ 
حيث شبه الحوادث بالوحش الشارد على التخسمل . والترشيحية في قوله:‎ 
٠ اقتناص » > حيث أورد صفة ملائمه لمستعار منه وهو الاقتناص على سبل الترشيح‎ « 


)١(‏ : قوله « الاقتناص » > أي : اصطباد الصبود النافرة » شه المسائل التي يصعب 
فهمها وإفبامها بالصصود النافر ة قي انتفاء المؤانسة والارتباط » وأثبت له الاقتناص الذي 
هو الاصطباد » على سبيل الترشيح > ثم شبه المأخذ الذي يستنبط منها المسائل بالموارد » 
في أن كلا منهها حل لأخذ ما هو سب الحباة » فإن الماء سسب الحماة » قال الله تعالى : 
فو وجعلنا من الماء كل شيء حي 6 الأنبياء | م > و كذلك العلم قال التي نر : « 
صار بالعلم حياً لم يمت أبداً . 

(۲) [ في الأصل : يقال : قبست منه نار أقتبس قبسا فاقتبس أعطاني . والصواب 
من اللسان | اه مصححة . 

(۴) : قوله « التخيبلية فى قوله » > أقول : فإن قىل : إن التخسل إضافة کوان 
RG TT‏ ب ل و 

تشبيه الحوادث بالوحش استمارة مكنية » وفي إثبات الشرود للحوادث تخبيلية > وفي 
إضافة الاقتناص إليها ترشيحية 


oY 


الثاني فيه ١‏ جناس لاحتی بين قوله « الشوارد » وهالموازد»» نحو قوله "' تغالى : 
ويل لكل همزة لزة 4 الممزة ١‏ » وقوله : فإ وإذا جاءم أمر من الآمن 4 النساء|؟م» 
وقوله تعالى : و ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وا كنتم تمرحون # '") 
غافر | ۷٥‏ » كل هذا جناس لاحق . 1 

الثالث : فيه سجع ترصيع » نحو قول الحريري : فهو يطبع الاسجاع يجواهر 
. لفظه ويقرع الاسماع بزواجر وعظة . ١‏ د 


)١(‏ : قوله « الثاني : فبه » » أقول : الحرفان اللذان وقع فيا الاختلاف إن كنا 
متقاربين في الخرج سمي الجناس مضارع] وهو ثلاثة أضرب : لأن الحرف إما في الأول 
نحو « بيني وبين كني ليل دامس وطريق طل امس » أو في الوسط. نحو قوله تعالى : 
وم ينبون عنه ويتأون عنه چ الانغام | 75 » أورقي الآخر نحو : « الخبل معقود 
بنواصها الخير » . ولا يخفى تقارب الدال والطاء » و كذا الحاء والممزة > و كذا اللام 
والراء وإلا أي : وإن م يكن الحرفان متقاربين مي لاحقا » وهو أيض إمافي الأول 
نحو : ظ ويل لكل همزة لمزة © الحمزة | ١‏ » أو في الوسط نحو : © ذلك با كنم 
تفرحون في الأرض بغير الحق وبا كنتم تمرحون 4 غافر | ۷ » أو في الآخر نحو: 
وإذا جاءم أمر من الآمن ي النساء | خم . كذا في كتب البلاغة والبيان . 

() : قوله : « نحو قوله » » أقول : الممزة : الصساب للناس . ( واللمزة ) الذي 
يميبك في وجك » والهمزة من يعيبك في الغيب . 

(۳) : قوله : «ذلک » » أقول : في المطول : وفي عدم تقارب الفاء والمم نظر » 
فنا شفويتان . وإن أريد بالتقارب أن يكوا بحيث تدعم إحداهما في الأخرى فا اء 
والهمزة لمستا كذلك » انتبى ٠‏ قال العلامة ( حطبي ) قد يحاب عنه بأن المراد من 
تقارب احرج هبنا قصر المسافة بين الغرجين وإت كانا مختلفين » وليس بين مخرجي الفاء 
والميم تقارب بهذا المعنى “لآن المم من ظاهر الشفتين “والفاء من باطنالشفةالسفلي وأطراف 
الأسنان . وأنت خبير بأن هذا الجواب يدل على عدم اتحاد خرجها لا على المسافة بينها . 
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وَالامتِبَارٌ بالأمتال من" صفة التجال. 
س 7 

( والاعتبار بالأمثال من صفة الرجال ) : الإعتبار مبتدأ »و خإره: من صفة الرجال 
والججلة معطوفة على ما قبلها > وهي جواب عن سؤال ينشأ من الملة المتقدمة » بعديره ان 
يقال : إذا كان اقتناص الشوارد » والنوادرمن الأحكام لا يكون إلا الاقتياس من مواره 
النصوص يكون ذلك أمراً عظما » لا بقدر على ذلك إلا السلف المثهورون بالاستنباط 
وإدراك المعاني الحخفبة » فأجاب عنه بقوله: « والاعتبار بالأمثال من صفة الرجال » » يمني 
. إظبار الأحكام بالاقسام بالقياس من صفة الرجال الكاملين » والسلف كانوا رجالا كاملين» 
ونحن أيضاً رجال يسوغ لنا الاعتمار بالأمثال »كا ساغ لهم ذلك ..وهذا كقول أبي 
حنيفة » رضي الله عنه » في حت التابعين : هم رجال نزاحجهم کا يزاحموتنا . وهذا » في 
الحقيقة » اعتذار عن شروعه في التصندف . 

والاعتبار مصدر من اعتبرت الشيء : إذا رددته إلى نظيره . 

والأمثال : جمع مثل بكسر الميم » كالأشباء جع شبه » وأراد به المقيس عليه . وقمه 
من امحاسن اشتاله على سجع مطرف » وهو ما يختلف فبه الفاصلتان » نحو قوله تعالى : 
فو ما لكم لا ترجون لل وقار وقد خلقكم أطوار © 0 فوح | ۱۴ > وإن ل يختلف فهو 
مجع لرصبع + 


)١(‏ : قوله « ما لک لا ترجون » > أقول : « لا تأملون له تؤقيراً أي تعظيما لمن 
عبده وأطاعه فتكونون على حال تأماون قبا تعظيمه إيا م » و « لله » بان للموقر » ولو 
اخ لكان صلة للوقار . أولا تعتقدون له عظمة فتخافون عصانه ٠‏ وإغاعبرعن‌الاعتقاد 
بالرجاء التابع لادنى الظن مبالغة . وقد خلقم أطواراً : حال مقررة للانكار منحمث 
إنها موجمة للرجاء بأن خلقيم أطواراً أي تارات » اذ خلقهم أولا عتاصر » ثم مر كبات 
تغذي الانسان » ثم أخلاطا “ثم نطفا » ثم علقا » ثم مضغا » ثم عظاما ولوما “م أنشأهم 
خلقا آخر > فإنه يدل على أنه يمكن أن يعيدهم تارة أخرى فيعظمهم بالثواب > وعلى أنه 
تعالى عظيم القدرة تام الحكمة ثم أتبع ذلك ما يؤيده من آيات الفاق ۾ » كنذافي 
البيضاوي . ْ 
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وَيإأوقوف عل المآخذ يض عَلَيبًا بالنواجذ 


.( وبالوقوف على المآخذ يعض عليها بالنواجذ ) : وبالوقوف : عطف على قواله 
« بالأمثال » » والتقدير : قباس الأحكام على نظائرها من صفة الرجال الكاملينوبالوقوف 
على مآخذ الاحكام » من : وقفت الدابة تقف وقوف] » ووقفتما ‏ أنا وقفاً ٠‏ يتعدى 
ولا يتعدى . 

وقوله « يعض عليها » جملة فعلية وقعت حال من ا لىآخذ . وقد عرفت ان الجلة 
الفملية إذا وقعمت حال وكان فعلها مضارعا مثيتا لا حتاج «" إلى الواو » بل لا يجوز » 
نحو : جاء الامير تقباد الجنائب: يبن يديه . وأشار بهذا التركيب إلى صعوبة الوقوف 
على مآخذ الاحكام > وأنه من صفة'الزجال الكاملين لا من.صفة كل رجل واحد . وقال 
. الشمخ قوام الدين : قوله « بالوقوف » إلى آخره : جواب عن سؤال مقدر » بأن يقال : 

نعم > إن موضوعات المتقدمين لا تكقي جمبع الحوادث» لوقوعها متجددة . وهذا المعنى 
GS 0‏ 00 
'فأجاب عنه وقال : نعم » لان السلف لم يقع صنيعهم على ما عليه من الحسن والإحكام إلا 
:ياعتبار وقوفيم عل ماده الأسكا » فنحن نشار کہم في هذا المعنى ٠‏ قلت : هذا كلام '" 
بصد جداً لا يعضد ”4 من التركيب » ولا يوافقق مراد المصنف على ما ( لا ) يخفى على 
الفطن . والظاهر أن المراد من هذا الكلام والذي قبل انه أراد بهذا هضم نفسه عن رتبة 


(1) : ( في الاصل : ... تقف وقوفا » ووقفاظ به تعدى ولا يتعدى . وأثبت عبارة 
.اللسان ) اه مصححة. ‏ 

(؟) : قوله « لايحتاج » إلخ » أقول : لان له مشابهة لفظل] ومعنى باسم الفاعل 
الذي يستَغتيٍ عن الواو: . 

:(#). قوله : ه .هذا كلام:» إلخ > أقول : و كذا حال ما قال المولوى عبد الغفور : 
هذه الجلة. إشارة إلى أن قصوير المسائل إذا كان مع الدليل يكون كا » فذلك إشعار 
بأنة م يكتف في كتابه بذ کر المسائل بل أوزد الدليل أيضا انتهى كلامه . 

(؛) قوله : « لا يعضد » » أقول : لان الاستئناف والبيان لا يتأتى علي الواو . 
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3 + 2 م ره 5 ° ا 8 5 ° رد 
وقد جرى علي الوعد في مبدأ « بداية المبتدي » أن أشرحبًا » 
واا ر - هم اس بيه : 1 5 
بتوفيق الله تعالى» شر حأ و ب « كفاية المنتبي » 


التصنيف » لان ذلك بالاعتبار بالامثئال » وبالوقوف على مآخذ الاحكام » ولككن الما 
جرى الوعد منه في مبدأ بداية المبتدي بشرح برسم بكفاية المنتبي »على ما صرح به في 
المتن شرع فبه لاجل وفائه بوعده » وإن كان لا يرى نفسه من رجال هذا المبدان .وأشار 
بهذا إلى أن مآخذ الاحكام والوقوف عليها لا يحصل إلا بمعاناة الشدة في ذلك > وهو معنى 
قوله : « يعض عليها » » أي على المآخذ « بالنواجذ » . والعض بالنواجذ كناية عن 
الاحكام والاتقان بعد نصب عزيض » والشخص إذا أراد شدة الاخذ يعض بالنواجذ » 
وهي بالذال المعجمة > جمع ناجذ وهو آخر الاضراس > والانسان أربعة تواجذه “في أقصى 
الاسنان بعد الارحاء » ويسمى : ضرس الحم > لآنه ينبت بعد البلوغ وكمالالعقل. ويقال: 
ضحك حى بدت نواجذه : إذا استغرب فيه . وفيه من السجع المطرف » وقد بيناه 
فيا مضى . 
( وقد جرى علي الوعد في مبدأ « بداية المبتدي » أن أشرحها بتوفيق الله تعالى 
شرحأ أرسمه + « كفاية المنتهي » ) : أصل جرى من الجريان » يقال : جرى الماء وغيره 
جريا وجريانا » وأجريته أن .ولا ضمن جرى هاهنا معنى ورد عدي ب « على » “وهوفمل 
ماض وفاعله « الوعد » . و كامة « قد » فيه للتحفيق ٠‏ والمبدأ يفتح اميم موضع البدء9» 
والبداية » بكسر الباء > مصدر بدأ » يقال : بدأت بالشيء بدءاً : ابقدأت به » وبدأت 
الشيء : فعلته . والممتدىء : فاعل من الابتداء ٠‏ 

قوله : « أن اشرحبا » » أي : بأن أشرحبا » وهومتملق بالوعد . و « أن »: 
مصدرية ٠‏ والتقدير : وقد جرى علي الوعد للاصحاب بأن أشرح بداية الميتدي . 

الباء في ه بتوفيق الله يتعلق بأشرحها » ومحلها النصب على الحال » تقديره : متلا 
بتوفمق الله تمسيره على ذلك . 


. في الاصل : موضع البدل . تصحيف ) ١ه مصححة‎ ( : )١( 
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قوله : ف شرحا » : تصب على المصدرية . 

قوله : « أرسمه » : جملة من الفعل والفاعل والمفعول » في حل النصب على أنها 
صفة « شرحا » : من رسم الشيء : إذا عم عليه . ورسم عليه : إذا كتب . والمعنى ©١‏ 
هنا : أبعيه . 

فإن قلت : الواو في « وقد جرى » ما هي ؟ قلت : يجوز أن تكون عاطفة عطف 
جملة » ويجحوز أن تتكون حالمة. فان قلت : كمف وجه ذلك في الموضعين ؟ قلت : 
أمافي الاول » فتكون فيه إشاره الى هضم نفسه ؛ والى أنه غير أهل للتصنيف » 
لان الاعتبار بالامثال والوقوف على المآخذ من صفة الرجال الكاملين » وهو لبمس منهم» 
ولكن لما جرى عليه الوعد فى هبد « بداية المبتدي » شرع فيه حال كون الوعد يسوغ 
بعض المساغ » لثلا ''' يكون من اذا وعد أخلف » فبدخل تحت الوعيد . 

وأما في الثاني ففيه إشارة إلى أن فيه صلاحية للتصنيف » وأنه من أهله » وأنه 
حصل له الوقوف على المأخف| بالإتقان » کا حصل لهم » فحينئذ جاز له الاعتبار . والحال 
أنه قد جرى عليه الوعد » وهو مما يسوغ بعض المساغ » يعني منفرد عن صلاحية الوعد 
للاتيان بالموعود فكيف مع الصلاحية ؟ . 


)١( ٠‏ : قوله : « والمعنى ههنا » إلخ » أقول : وفيه أن الشرح مصدر » فلا يصح 
رجوع الضمير إلبه إلا إذا جعل من باب الاستخدام. وفيه أنه لا يصح توصيفه به إذ 
جعل في كلامه مضافا حدوفا مقدر أي أرسم أثره . 

() : قوله « لثلا يتكون » إلخ » آقول : فان قبل : قال الله تعالى : هل وأوفوا 
بالعهد إن العبد كان مسؤولاً » الاسراء | 4" والعفل لا يشبد على أن الوعد يصح ان 
يكون مسؤولاً » لان السؤال من المكلفين قلنا » في الندضاوي : وأوفوا بالعبد : ما 
عاهدك الله من تكاليفه أو ما عاهدتموه وغيره ٠‏ إن العبد كان مسؤولاً : مطلويا يطلب 
من المعاهد أن لا يضيعه ويفي به » أو مسؤولا عنه يسأل الناكث ويعاتب عله أو يسأل 
العهد م تكثت ؟ تبكيتا للناكث « کا يقال للموؤودة بأي ذنب قتلت ؟ فيكون تخسلا . 
وجوز أن براد أن صاحب العهد كان مسؤولاً ٠‏ انتهى ش 
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فرعت فيه وآلوعد وغ عض ألمَسَاغ 


واعترض الشمخ قوام الدين في م ذا المقام » فقال : قال بعض الشارحين فه بأن 
المصنف ل تتأهل نفسه للشرح . ثم قال : يعني أن المانع » وهو عدم الصلاحية » متحقق 
إللهأن الوعد يحرض عليه » ولولاه لامتنع . ثم قال : قوله هذا الكلام صادر لاعنتفكر 
وتبصر » لان سباق كلام المصنف في قوله « غير أن الحوادث » ينفر عن ذلك أو يأباه » 
الى ما نادى بأعلى صوته في قوله « والاعتبار بالامثال من صفة الرجال » مشت صلاحمته 


مدعما ماله » فإذا حققت ما يينه قبيل هذا عرفت مزل قدم الشارح. 


قلت : أراد بهذا الحط على صاحب النباية وتاج الشريعة وكلامه هو صادر عنه غير 
منكر » لأن قوله « غير أن الحوادث » كيف ينفر عن ذلك ؟ وأي دليل من أنراع 
الدلالات يدل على ذلك ؟ لأنه الذي يقتضيه فحوى التر كيب ومعنى التركيب الوجبان”١)‏ 
اللذان ذكرناهما » ولا ترجبح لأحدها على الآخر في الوجه الذي ذهب إليه صاحب النباية 
وتاج الشريعة لدلالة السياق عليه » فافهم . 

( فشرعت فيه ).: أي في الشرح المسمى به كفابة المنتهي » ٠‏ والفاء للسببنة » 
وذلك لان وعده کان سببا لشروعه فمه ٠‏ 


9 ( والنوعد يسوغ بعض المساغ ) : يسوغ » أي يجوز - يقال : له ما فعل : أي جاز 


له ٠‏ وأنا سوغت له > أي : جوزته . والمساغ بفتح اليم » مصدر ميمي بمعنى السوغ 29. 
أي التجويد . والملة وقعت حالاً من التاء في « شرعت » . 
الملة الحالية عن الضمير إذا أجريت بجرئ الظرف لابتعاد الشبه بينهما حينئذ »ونحو 


(1) : قوله ٠‏ « الوجهان » أقول : لان قوله « وقد جرى » إذا كان معطوفا على 
ال جلة السابقة فلوجوب التغاير بين المعطوف والممطوف عليه سيكون الشارح باقراره 
خارجا عن أهل الاعتبار والعاماء الابرار » لكن هذا الوجه لا خاو عن ضعف »2 لان 
عطف الجملة الفعلية على الاسمية يخرج الكلام عن محسنات الفصاحة . 

() [ في الأصل : الموغ » والصواب ما أثبتناه ] | ه مصححة . 


او 


قولك : أتبتك والجيش قادم » والمعنى : أتبتك هذا الوقت . والظرف لا يفتقر إلىضمير 
عائد منه إلى ما تقدمه » فكذا ما اجرى جراه . و كذلك حك الجملة الواقعة خبراً عن 
ضمير الشأن على ما تقرر في موضعه . 

قوله « بعض المساغ » : كلام إضافي منصوب بقوله « يسوع » ٠‏ وقال الشخ قوام 
الدبن : و « بعض المساغ » منصوب على أنه مفعول مطلق › مثل 5 وله تعالى : 8 والله 
أنبتك من الأرض نباتا 4 ١١‏ نوح ١7‏ > فقرن بالفعل غير مصدره كا في الآية . قلت : 
لبس الآمر كذلك من وحن : 

الأول : أنه يازم » على ما ذكره » أن تكون لفظة « بعض » في حك المطروح » 
ولمس كذلك . بل هو مقصود بالذكر » لآنه أشار به إلى أن الوعد بالتبرع لبس موجباً > 
لأنه يحوز حن . والمصنف أثار إلى ذكر ذلك بقوله : إن موعدي بعض الجائزات 
والممكنات »فمن الجائز وقوع بعض الممكنات وإن م يقم" موعدي»لأنهبعض الممسكنات 
لا كلہاء فلأجلما شرعت في الشرح رجاء أن يكون موعدي من ذلك البعضالواقع . فإذا 
كان كذلك كيف يكون انتصاب «بعض المساغ » على أنه مفعول مطلق ؟ بل هو مندوب 
على أنه مفعول به. ومع هذا يلزم على تقديره هذا أنيقرأ يسوغ بالتخفيفدون التشديد . 


)١(‏ : قوله « والله » إلخ » أقول في البيضاوي : أنشأكم منبا » فاستمير الانبات 
للانشاء » لأنه أدل على الحدوث والتكون من لأرض . وأصل : أنبتكم إنبات ا فنبتم 
نباتاً » فاختصر اكتفاء بالدلالة الالتزامية . انتبى . 

(۲) : قوله « وإن لم يقع » » أقول لان المىكنات غير متناهية » ووقوع غير المتناهي 
محال . فإن قبل : إن الكلي كا يصدق على كل واحد من الأفراد منفرداً يصدق على 
الجتمعات كذلك » فيلزم أن يكون جموع الممكنات جائز الوقوع - قلنا : إن معمة 
الامكات لا تستلزم إمكان المعية » فوقوع المجموع بوصف الميئة الاجتماعية لا يتصور 
لاجل ذلك . والسر فنه أن الحيئة الاجتاعية ليست من ذاتيات معنى الامكان أو من 
لوازمه » فلا يصدق الممكن على الممكنات بقيد هذه الحيشة . 
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وحين أكاد أ نه i‏ الفراغ 


الوجه الثاني : أن قثيله بالآية غير صحبح » لأن « نباتا » واقع مفمولاً لقوله أنبتكم طن 
منى « إنباتا » وليس وقع لفظ المساغ » هبنا » مفعولاً لقوله « يسوغ » > وإنما المفعول 
هنا لفظة « بعض » على ما ذكرنا > والمفعول ههنا مفعول به » والذي في الآية مفعول. 
مطلق فكمف تحقق الماثلة ببنها ؟ ! ٠‏ 

( وحين أكاد أتكىء عنه اتكاء الفراغ ) : بين هذا الكلام وبين ما قبل من السجع : 
المطرف > ولمذا قدم لفظة « عنه » > لأجل السجع > وإلا فحقه أن يقال: أتكىء اتكا 
الفراغ عنه . 

قوله « أكاد » : من الأفعال المقاربة . يقال » كاد يفعل كذا يكاد كودآومكادة٠‏ 
أي قارب ول يفمل . ول دكد » اسم وخبر » إلا أن خبره يحب أن يكون ف 
٠‏ مضارعا متأولاً باسم الفاعل >“ نحو : كاد زيد يخرج » الأضل : كاد زيد خارجاً. ويستى 
بغير « أن » » وربا يستعمل استعيال عسى في إثبات د أن » بعده . قال الشاعر : 

قد كاد من طول البلى أن عصحا 
وقد يستعمل عسى بقير « أن » كا في كاد . قال الشاعر : 
عسى اللهم الذي أمسبت فيه يكون وراءه فرج قريب ٣‏ 

قوله « أتكىء عنه » : أي عن الشرح . يقال » اتكك أ عن الشيء فبو متكىء » 
والموضع متكا ٠‏ وقال صاحب النهاية : عدى الاتكاء ب « عن » » وإن كان هو يعدى 
ب« على » » لتضمين معنى الفراغ » كا في قوله تعالى : # ففرحن إلبك » على تضمينمعنى 
الامالة » وتبعه على ذلك صاحب الدراية . وقال الشيخ قوام الدين : فيه نظر » لأنه 
حمنئذ کون معناه : أفرغ عنه فراغ الفراغ » وهو » لا ترى » فاسد من العبارة .وصح 
عندي أنه من باب التقدم والتأخير » أي : اتكاء الفراغ عنه أي الشرح وهواله كفاية». 
وتبعه على ذلك الشمخ أ كمل الدين ٠‏ ويمكن أن يقال : التضمين صحيح © والفراغ يكون 


5 في الاصل : مكايدة » وهو تصحيف | اه مصححة‎ [ : )١( 
فوج »] | ها مصححة.‎ «٤» وراه‎ «٠» (؟) : [ ورد في الست عدة تصحمفات:« اللبم‎ 
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ينت فيه نبذآً من الإطناب وخشيت أن هجر لأجله الكتاب 
ا ا الي و ل ا الا 
بمعنى الفارغ » لما يقال : رجل عسدل بمعنى عادل »> للسالغة » فلا يلزم ما ذكر , 
من المحذور . ْ 
( تبينت فيه نبدا من الاطناب وخشيت أن عجر لأجله الكتاب ) أت 
فبه » هكذا فسره الشراح . وأصل معناه .. الظبور . يقال : بان الشيء بيان] : اتضح 
ريه أبان الشيء ء فو مبين ٠‏ وأبنته أا أي : أوضحته . واستبان 
ء : ظهر . وتبمنته أنا » تتعدى ١‏ هذه الثلاثة ولا تتعدى . والتسين *'' : الايضاح 
مح اع د 1 
تولك وافية 5 آي فق الشرح الك كور : 
قوله « نبذاً » يفتح النون » وسكون الباء الموحدة > وفي آخره ذال معجمة ؛ أي : 
شيئا يسيراً.. ويقال : أصاب الأرض نبذ من مطر أي : شيء يسير '؟' . 
والاطناب 240 : من أطنب في الكلام : إذا بالغ *“ فيه . وفيالاصطلاح :الاطناب: 
أداء المتصود بأكثر من العبارة المتعارف بها . 
اقوله « أن هجر » »أي : يترك . قال الجوهري : هجر أي : ترك 


)01( : [ في الأصل : بتقدير » وهو تحريف . والصواب من اللسان ] اه مصححة . 
() : [ في الاصل : والتبين » والصواب من اللسان | ١ه‏ مصححة . 
م2 : [ في الاصل : شمئاً يسيراً . وهو خطأ من الناسخ ] اه مصححة ٠‏ 
(؛) : قوله « الاطناب » إلخ > وهو إما بالايضاح بعد الابهام ليرى المعنى فيصورتين 
إحداهها مسهمة » والاخرى موضحة » وعامان خير من علم واحد > أو ليتمكن في النفس 
فضل تكن ءا جمل الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر فسا ثم بين كان أوقع عندناء 
أو لتتمكن لذة العلم به  .‏ لا يخفى من أن نبل الشيء بعد الشقى والطلب ألذ . فإن قبل: 
فالاطناب إذا كان متضمنا بهذه الفوائد » فككيف يكون قابلا للترك ؟ قانا : : إن فوائده 
منحصرة في مواضمها المقتضية له » وإلا فالمساواة والايجاز أولى منه على العموم . 
(ه).: [ في الاصل : بلغ » والصواب ما أثبتناه ه ]اه مصجحة . 
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فصرفتعنان اي اشح آخر موسوم ب د الهداية » | 


قوله « لاجله » أي : لاجل الاطناب . 

وقوله « تبنت » عامل في قوله « حبن » . وقوله « أتكىء » E‏ 
وقوله « اتكاء الفراغ : كلام إضاقي منصوب على المصدرية . 

قوله « نبذاً » : مفعول تبنت . وقوله « أن هجر » في عل فصب على الفعولية » و 
« أن » مصدرية . وه خشيت أن مجر لاجله الكتاب » : أي : يترك لاجل الاطتاب, 

( قصرفت عتان العناية ) : الفاء للسببية . و « صرفت » من الصرف » وهو الرد . 
يقال : صرف الله عنك الأذى أي : رده . والمعنى » هبنا » وجبت . والعنان بالكسر 
مفعول صرقت > وهو » في الأصل > عتان الفرس > ولكن أراد به هنا عنان خاطره . 

والعناية : اسم من عنى يعني » من باب ضرب يضرب . يقال : عنيت بالقول كذا , 
أي : أردت . 1 

ويقال :اعنئ عناء وتعنى » ومعناه : نصب 1١‏ > وعنا يعتو عنوآ وعنيا » معناه : 
خضع . والمعتى > هنا » عناية القلب ٠‏ ويقال : أراد بالمنان « الظاهر > وببالعناية : 
الباطن . ويقال : أراد بالمتان العم > وبالعناية القلب . 

( إلى شرح آخر موسوم ب « اهداية » ) : إلى : متعلق بقوله « صرفت ».و آخر»: 
على وزن أفعل غير منصرف > للصفة ووزن الفعل . « موسوم » : أي : يسمى . وهذا 

_ و« موسوم 6.: من وسم يسم وسا وممعة . وسمته : إذا روت فيه بشيء . 

والحداية "2 ».قي الأصبل » مصدر > لكن عملت هبنا علا للكتاب . 


)١(‏ : [ قي الأصل : عنى عنيا ويعنى معني ومعناء . في العبارة تحريف وسقط 
فأئيتنا عبارة اللات ] اه .. 

(۲( : قوله « والحدابة » أقول : والتسممة بها من قبيل تسمية الشيء عا ومع 
إظباراً للمبالغة من قبل : زيد عدل. 
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کک اله ل اروا ومتون ا 
ا سحب ا شر" 


E‏ : أي في شرح آخر > للذي ساه « الهداية » » وهو جملة من القعل 
والفاعل » والضمير المستتر فيه » وعلما النصب على الحال من الضمير في « صرفت » » 
وهو من الأحوال المقدرة . 

( بتوفيق الله تعالى ) : أي تبسيره )١(‏ وعونه ٠‏ 

( بين عيون الرواية ومتون الدراية ) : العامل في « بين » أجمع . والعبون : 
جمع عسين الشيء أي : خياره »> وأراد به ماينقل عن العلماء من المسائل 
الجازة ٠‏ والرواية : مصدر : روى . والمتون : جمع متن الشيء أي : قوته . ومنه سمي 
الظبر متنا » لأن بالظهر قوة البدن وقوامه . يقال : متن الشيء متنا » وبالضم متانة 
فو متين : إذا صلب . والدراية : مصدر درى » وأراد ما يستنبط من العلوم .والحاصل 
أن عبون الرواية التي اختارها العاماء > ومتون الدراية المعاني المؤئرة والنكات اللطيفة . 

( تاركأ للزوائد في كل باب » معرضاً عن هذا النوع من الاسهاب ) + تار کا : حال 
من الضمير الذي في « أجمع » » وكذلك «.معرضا » حال إما من المتداخلة أو من المترادقة؛ 
والمراد من « الزوائد » الفروع الأخر التي ذكرها غيره معراً ”"2. وأشار بقوله:« عن هذا 
النوع من الاسباب » إلى ما وقع في كفاية المنتبي من الإسباب أي : الإكثار في الكلام : 
يقال : : أسبب الرجل : إذا أكثر من الكلام » فبو مسهب بفتح الماء » ولا يقال بكسرها 
وهو تادر وخارج عن القانون . وأسبب الفرس : اتسع في الجري والسبق . وبين «الباب» 
و « الاسباب » جناس أيضاً كا بين الرواية والدراية ٠‏ 

( مع ما إنه يشتمل على أصول تنسدحب عليها فصول ) : كلمة « مع » : للمصاحبة. 


(1): قوله « تبسيره » أقول : هم ذا :إشآرة إلى أن المراد منه التبسير دون المعنى 
المتعارف عليه للتوفيق . (؟) هكذا في الأصل اه مصححة . 
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و دما » مصدرية . فإن قلت : « مع » اسم أو حرف ؟ قلت : اسم » بدليل دخول 


التنوين عليها في قولك « معا » . وتسكين عمنها لغة تمم وربيعة بلا ضرورة خلافاً 


لسيبويه . وتستعمل مضافة » وتتكون ظرفاً > وها حمنئذ ثلاثة معا 
أحدهما : موضع الاجتاع » ولهذا يكني بها عن الذوات > نحو :و اشممک) عد|؛۲ 
والثانى : زمانه ١١‏ > نحو : جئتك مع العصر . 
والثالث : مرادقة عند . 
- وهنا على المعنى الأول > والتقدير : مع شمول الذي أجمعه على أصول تنسحب عليها 
فصول من الفروع . 
وشل و : إذا عمهم ٠‏ والأصول : جمع اصل : وهو 


ما يبئى عليه غيره ۳ . 


وينسحب : من سحبت ذيل فانسحب » أي : جررته فانحر . والفصول : جمع 
فصل » وهو في اللغة : القطح . يقال : قصلت بين الشيئين » إذ فرقت ببنها . وأراد 
بالفصل > هنا » الحاجز بين الحكين في الفروع التي يوردها في كتابه . وبين الأصول 
والفصول جناس ٠‏ ْ 


)01( : [ في الاصل : زمانية > ولمل الصواب ما أثبتناه ٠‏ انظر مغني اللبيب «مع »> 
4 ]اه مصححة . 

(۲) : في الاصل > بضم الميم » وهو خط أ لعله من الناسخ ٠‏ والذي في المعجات : 
شمل كفرح ونصر ] | ه.مصححة . 

(۴) : قوله « وهو » إلخ » فإن قبل : له معان أخرى مثل : القاعدة الكلىة » 
والدليل » فترك المعاني الاخرى والاختيار من جملتها ما ذكر لا يخلو عن الترجيح بلا 
مرجح قلنا : إن النقل خلاف الاصل » والابتناء كا يشمل الابتناء الحسي كابتناء السقف 
على الجدران وابتناء أعالي الجدار على أساسه وأغصان الشجرة على دونحتبا كذلك الابتناء 
العقلي كابتناء الحم على الدليل > فنا حمل على المعنى اللغوي مع أن المذكور يشمل لجسم 
المعاني فهو أرجح من جملتها . 
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وأسأل” الله أت يوني لإتقامباء ويخ لي بالسّعادة بعل اختتامبا 


حتَّى إن من سمت“ مث إلى مزيد الوقوف يرغي في الأطول والأكير » 


( وأسآل الله ان بوققني لاتمامها » ويختم لي بالسعادة بعد اختتامها ) : « أسأل » » 
جملة دعائيه ولا محل لما من الإعراب . و « أن يوفقني » : في محل النصب علىالمفعولية.. 
وه أت » : مصذرية » والتقدير : أسأل الله التوفيق > وقد مر تفسيره من [ قبل ] . 

قوله « ويختم » : عطف على « يوفقني » . و « بعد » : تصب على الظرفية » والعامل 
فيه قوله « يختم » » وفبه من السجع والتزيين للكلام . 

( حتى إن من سمت همته إلى مزيد الوقوف برغب في الأطول والأكبر ) +«حق»: 
للغاية في الأصل » ولكن “ ههنا » فيه معنى التعليل » وليست للجر يدليل « إن »بعدها 
بالكسر » ولو كانت للحر لفتحت همزة إن » لأن القاعدة أن حروف الجر إذا دخلت 
على « إن » فتحت همزتها > نحو : ظ ذلك بأن الل هو الحى # المج | قإن قلت : هذا 
نرتبط باذا ؟ قلت : بقوله « فصرفت عنان العناية » ويجوز أن يرتبط بقوله « ارك 
للزوائذ في كل باب معرضاً عن هذا النوع من الإسهاب » » ود كر هنا شئين : تر كه 
للزوائد » وإعراضه عن التطويل » وذكر في مقابلتها شين : الرغبة في الأطولوالاً كبر » 
والاقتصار على الاقصر والاصغر . وأشار إلى [ أن ] من كانت همته عالية برغب قي 
القصل الأول » ومن كانت همته قاصرة يقتصر على الفصل الثاني ٠‏ 0 

قوله ه سمت » : أي : علت > من السمو وهو العاو . 

والحمة » يكسر الماء : ما بهم قبه الرجل بقلبه وقالبه . وجاء الفتح قي الحاء ٠‏ 

قوله « مزيد الوقوف » > أي : زيادة الوقوف على الاقسام المسيرة من الفروع . 

قوله « برغب » : من رغب في الشيء : إذا أراده » رغبة ورغب] بالتحريك "> 
وارتغب فيه مل . 

ورغب عن الشيء : إذا لم بردة . ومحل «برغب» الرقع >لانهخبر لقولهومن سمت». 

والاطول يقابلة الاقصر » والاكبر يقابله الاصغر » والاشاء تتبين يدها . 


)0 : قي الاصل : رغمة ورغناتاً بالتحريك « والصواب ما أثيتناه ]اه مصححة ٠‏ 


Ye 


ومن أعجله الوقت' عنه يقتصر على الأقصر والأصغر 
وللناس فيا يعشقون مذاهب والفن خير كله 


( ومن اعجله الوقت عنه يقتصر على الاقصر والاصغر ) : أعجله بعنى عجل 
أي : استحثه عن أن يزيد الوقوف . وفيه من محاسن الكلام اشتّاله على الطباق » 
ويسمى المطابقة : وهي المع بين المتضادين » يعني معنيين متقابلين في الملة » فإن ذكر 
الاطول وذكر ما يقابله وهو الاقصر » وذكر الأكبر وذكر ما يقابله وهو الأصغر من 
هذا الباب . وفيه من الحاسن اشتاله على المع . وفيه أيضاً إسناد مجازي » وهو إسناد 
أعجل إلى الوقت » وهو مجاز عقلي » كا في قوله لإ قيام اليل وصيام النهسار # . وأشار 
بهذا الكلام إلى أن طلاب العم على قسمين : أحدها من همته عالية لا يقنع بالقليل منه » 
والآخر من همته قاصرة يقنع بالسسير منه > ويحوز أن تكون هذه القسمة من جبة سعة 
الوقت وضيقه على ما [لا] يخفى . 

( وللناس فیا يعشقون مذاهب والفن خير كله ) . 

( ومن مذهي حب الديار لاهلبا وللناس فيا يعشقون مذاهب ) هذا شطر 
بيت وقبله « ومن عادتي حب الديار لاهلما » وهو من قصيدة بائية من الطويل قانا أبو 
فراس واسمه همام وقيل هميم بالتصغير ابن غالب التميمي وفرزدق لقبه لقب به لانه 
كان جهم الوجه والفرزدق في الاصل قطع المجين واحدتها فرزدقة وقبل لقب به لفظه 
وقصره شبه القنينية التي يشير بها النساء وهي الفرزدقة والاول اصح لانه أصابه جدريني 
وجبه ثم برأ منه فتبين وجبه جما توفي بالبصرة سنة عشر ومائة وأشار بهذا البيت إلى 
أن الناس لهم أهواء ختلفة ولمم فيا عبلون اليه مذاهب وطرق مختلفة في كل فن منالفنون 
ولهذا أشار اله بعد ذلك بقوله ( والفن كله خير ) أراد به ان كل فن من أي فن كان 
الذي يميل البه الشخص هو خير عنده في زعمه وإن کان غير خير عند غيره لان ذكرة ان 
الناس لحم أهواء ختلفة وهي‌فنون كلها خير بالنسبة إلىماني زعم أصحاببها ألا ترى كيف قال 
الفرزدق ومن عادتي حب الديار لاهلبا حبث جعل حب الديار لاجل أصحابها ملة وعادة 
وذلك خير بالنسبة إلى ما في زعمه وإن كان ذلك غير خير عند غبره وقد قالت الشراح 


؟١‎ 


هبنا انه لما قال من سمت همته إلى مزيد الوقوف إلى آخره حرض بعد ذلك بقوله والفن 
خبر كله فكأنه قال عل الفقه كله خير فإن شئت فارغب في الاطول والاكبر كشفا 
وتأصيا وإن شت فارغب في الاقصر والاصغر حفظ وتحصيلا ومعناه حسن العم فارغب 
في ذا أو في ذاك أو معناه حسن العم فارغب فيأي نوع شت قلت الذي دعام إلىهذا كوم 
جعاوا قوله والفن خير كله مرتبطا بقوله من سمت همته إلى آخره والذي يظبر لي انه 
مرتبط بشطر البيت الذي ذكره فكأنه يحرض بذلك إلى تحصيل فن من الفنون لأرن 
الفنون كلها خير ولكن القرينة الحالية والمقالبة دلت على ان مراده تحريضه وترغيبه في 
فن مخصوص متن وهو عل الفقه لأنه بصدد ببانه فافهم ثم الفن واحد الفنون وهي الأنواع 
وإلا فالأسالسب وهي أجناس الكلام وطرقه وقوله خير بفتح الخاء وسكون الياء يقال 
رجل أخير وخير وكذلك امرأة خيرة وخيرة وهذا لابراد به أفعل فإن أريد به أفعل 


ولا يؤنث قوله كله من الفاظ التو كد المعنوية فلا يؤكد به إلا المعرفة وقال الأخفش 
والكوفمون بۇ کد () به النكرة أيضاً إذا كانت محدودة ويحب اضافتها إلى اسم مضمر 
راجع إلى الم كد نحو قولهتمالى فسجد الملائكة كلهم أجمون# ٠١‏ الحجر فإذا"' أضيفت 


ش إلى المعرفة كانت لعموم الأفراد وإذا "“ أضيفت إلى التكرة كانت لعموم الأجزاءفعلى هذا 


)١(‏ قوله ( يؤكد به ) الخ أقول لان المنكر اذا كانمنذواتالاجزاء وقابلا للتحدند 
يۇ كد به لان تأ كيده لا يفيد الا معنى التحديد وهو يصلح لهذا المعنى فيمكن تأ كيده به 
فالتخصيص المعرفة لبس في محل . 

(؟) قوله ( فإذا أضيفت ) الخ أقول لان اللام فيه هبنا للجنس والا فالعبد ينافي 
الاستغراق المفبوم منه والاستغراق موجب لالغائه لان اللام اذا كان للاستغراق فأين 
الفائدة في ايراد لفظ كل انتهى. 

(*) قوله ( واذا أضيفت ) الخ لان المراد منها لا يكون الا لواحد على سبيل الداية 
وهي لا تصلح لعموم الافراد . 


ثم سألني بعض اخواني أن أملي عليبم المجموع الثاني 
'فافتتحته مستعيناً بالله تعالى في تحرير ما أقاوله 


إذا قلت كل زمان مأ كول يصح لأن المعنى كل فرد من أفراد الزمان مأ كول وهذا لا يصح 
كا ترى وعن هذا قالت النحاة كل اسم موضوع لاستغراق أفراد النكرة نحو كل نفس 
ذائقة الموت» والمعرف كامجموع نحو « كنتم » آية وأجزاء المفرد المعرف نحو كل زيد 
حسن فإذا قلت أ كلت كل الرغبف لزيد كانت لعموم الأفراد فإذا أضيف الرغيف إلى 
زيد صارت لعموم أجزاء فرد واحد وقوله الفن مبتدأ وخبره قوله خير وقوله كله تأكبد 
لفن والمعنى كل فرد من أفراد الفن خير والألف واللام فيه اما للجنس فالممنى أي فن كان 
من الفنورت واما للعهد فالممنى فن الفقه أي عل الفقه كله خير . ' 

( ثم سألني بعض اخوانى ان أملي عليه المجموع الثاني ) بعض إخوانى كلام إضافي 
مرفوع لأن فاعل سألني وهو جمع اخ واراد به الاخ في الدين وإنما قال ( بعض إخواني ) 
لانه لا يمكن أن يكون السؤال من إخوانه كلهم لان المؤمنين شرقا وغرباً اخواته فيالددن 
قالاشتعالى ۆل ناا مۇمنونإخوة) ٠١‏ الحجرات. قوله ( انامز عليه ) من الإملاءيقالأمليت 
الكتاب وأملي وامليته لغتان جيدتان جاء بها القرآن و كامة ان مصدرية تقديره سألني 
بعض اخواني املاء المجيموع الثاني عليهم والمراد الهداية فكأنه بعد صرف المناية اليه م 
يشرع فبه حتى سأله بعض إخوانه الاملاء عليهم روى انه بقي في تصنيفه ثلاث عشرة 
سنة فكأنه كان علي عليهم في أثناء تلك االمدة وكان يصوم في تلك المدة ولا يفطر أصلا 
وكان لا يطلع على صومه أحد حت ان خادمه كان يأتي البه بطعام وكان يقول له ضع 
واذهب أنت فإذا مضى كان يطعمه أحداً من الطلبة وغيرهم فببركة هذا الزهد صار 
كتابه مقبولاً بين العامة والخاصة وبلغ حيث ما بلغ الإسلام . 

( فافتتحته مستعيئأ بالله في تحر ير ما أقاوله ) الفاء فيه تصلح أن تكون للسبسية 
ومستعينا حال من الضمير المرفوع في افتتحته قوله ( في تحرير ما أقاوله ) أي في تخليص 
ما أقاوله وتقويمه والمقاولة القول من الجانبين يقال قاول أقاوله كدارس وأشار بهذا إلى 
زيادة مقاساة في القول لأنها من باب المفاعلة ٠‏ 


Y۳ 


متضرعاً إلبه في التيسير .لا أحاوله.انه امسر لكل عسي وهو على ما يشاء قدير 
وبالاجابة جدير وحسبنا الله ونعم الو كيل 


( متضرعا اليه في التيسير لما احاوله ) البه أي إلى الله تعالى ومتضرعا حال ٠ن‏ 
مستعيناً وحوز أن تكون في الأحوال المتداخلة والتضرع طلب الحاجة على وجه المسكنة 
يقال ضرع الرجل ضراعة أي.ضرع وذل وأضرعه غيره وتضرع إلى الله ابتهل قوله ( لما 
أحاوله ) من الحاولة يقال حاولت لشيء إذا أراد به وفقال الحاولة طلب الشيء يحدلة 
ومنه الحديث « اللهم بك أحاول » أي بنصرك » وتوفبقك ادفغ عني كيد العدو وأطلب 
الوثوب الهم وفبه من محاسن الكلام حسن الاسجاع المذكورة ومنها الازدواج بين اقاولة 
وأحاوله ومنبا المبالغة في الان بالتفضيل بعد الاحمّال لنكون إشارة إلى عملين فالعملان 
خير من عمل واحد وذلك في قوله ( في التمسير لما أحاوله ) حمث ل بقل في تبسير ما 
أحاو لهبالاضافة قد إشارة إلىما ذكرنا وقصداً للسالغة بخلاف قوله ( في تحرير ما أقاوله) 
.حمث ذكره بالاضافة لان المبالغة حاصلة من صبغة المقاوّلة فإن قلت فكذلك الممالغة 
حاصلة في صبغة الحاولة قلت لا نسم ذلك لان المفاعلة فبه لسست على بابا ‏ في قولهتعالى 
© ويسارعوا # بمعنى اسرعوا وسافر الرجل بمعنىسقر ( انه الميسير لكل عسير وهو على 
ما يشاء قدي وبالاجابة جدير ) أي ان الله عز وجل وهو الممسر لكل أمر صعب قوله 
( قدير ) وقوله (جدير ) خبر مبتدأ محذوف تقديره ( وهو بالإجابة جدير ) أي لائق 
يقال فلان جدير بكذا أي خليق وأنت جدير أن تفعل كذا والجع جدر أو جديرون 
وفيه حسن التعليل وهو قوله انه المبسر لانه وقع موقع التعليل يعني انما فتحت املاء 
المداية مستعمنا ,الله لانه الممسر لكل عسير . 


Y4 


كناب الطہار ات 


الكتاب والكتابة في اللغة جمع الحروفٍ من الكتب وهو الجمع تقول كتبت البلغة 
اذا جمعت بين شفر ہا يحلقة أو سير من كتب يكتب من باب نصر ينصر ويكتبمنياب. 


)١(‏ قوله كتاب الطهارة اعم ان مالا بد لنا في هذا المقام من معرفة خم س نكت الاولى 
انه انما قدم العبادات على المعاملات والحدود لانها هي التي تحقق بها معنى العبودية قالالله 
تعالى 0 وما خلقت الجن والانس الا لبعبدون ‏ والثانية انه انما قدم الصلاة على سار 
العبادات لانها عماد الدين بالحديث والبناء لا يقوم الا بنصب عماده أولاً لايقافة فالواجب 
تقدم الإيمان لانه أصل الكل لان نقول المتكفل به الكلام لا الفقه وأيضاً الصلاة تعقب 
كثيراً دون سائر العيادات كقوله تعالى ‏ الذين يؤمنون بالغيب . ويقيمون بالصلاة ¢ 
والثالثة انما يقوم الطبارة لانها شرطها وتقدمها على سائر شروطها لانها تسقط بالاعذار 
يخلاف سائرها وقال بعض شراح الوقايه وانما اختارها من بين الشروط لانها اهم وهذا 
التعليل أولى مما قالوا الطهارة شرط لا يسقط بالاعذار لان النية أيضا شرط بعذر ونحن 
نقول معنى الاهمية لا يثبت الا باللزوم وعدم السقوط ولهذا قال في الكفاية وانها أهم 
لانها لا تسقط الطبارة في عدم السقوط لا ينافي كونه وجا لتقديم الطبارة على أنبا 
أقدم من النبة تحققا بالنية الى الصلاة لاقترانها بالتحرية المتأخرة عن الطهارة ولانبا 
مختصة بها بخلاف النية لعموم نسبتها الى جميع العبادات . 

والرابعة انما عنون الكتاب بلفظ الكتاب لا الباب لان وجوه اشتقاق الكتاب تدل 
على المع والباب لا يحيء الا معنى النوع والمقصود - جمع أنواع الطهارة لا نوع منها . 

والخامسة انما ذكر الطارة بلفظ المفرد لان المع المعرف باللام نحو لا أتزوج النسا 
ا وو فن ر قله لاا و 5 


Yo 


ضرب يضرب وكتب وكتابة وكتبت القرية إذا أحرزتها فبي كتيب والكتيبة بالضم 
الحرزة والكتببة الجبش وكتبت الخبل اذا اجتمعت والكتابة تصوير اللفظ يحروف 
هجائية لان فيها جمع الحروف والكامات والكتاب العرض والح والقدر قال النابغة 
الجمدي : يا بنت عمي كتاب الله أخرجني عن وهلا متعن الله ما فعلا 
ويقال راد بالكتاب هبنا المكثوب مجازاً كالحساب بمعنى الحسوب ويقال في تعريف 
الكتاب ء الكتاب طائفة من المسائل الفقبية اعتبزت مستقلة اشتملت أنواعا أو ميشتمل 
فقوله ( طائفة ) كانس وقول ( من المسائل الفقيية ) احرج به غيرها وقوله اعتبرت 
مستقلة أي مع قطع النظر عن تبعيتها للغير أو ڌ تبعبة غيرها إباها ليدخل فيه هذا الكتاب 
فإنه ابع للصلاة ويدخل كتاب الصلاة فإنه مستنبع للطبارة وقد اعتبرا مستقلين أما 
كتاب الطبارة فلكونه المفتتاح وأما كتاب الصلاة فلكونه المقصود الاصلى فظهر من هذا 
ان اعتبار الاستقلال قد يكون لانقطاعه عن غيره ذاتا كانقطاع كتاب اللقظة عن كثاب . 
الآبق وكتاب المفقود وانقطاعبا عن كتاب الصلاة والزكاة وقد يكون لمعنى يؤثر ذلك 
كانقطاع الصرف عن البيوع والرضاع عن النكاح والطہارة عن الصلاة کا ذكرة وقوله 
اشتملت أنواعا أو لم تشتمل لدفع قول من يقول الكتاب جنس يدخل تحته أنواع من الجملة 


= فليتأمل نكتة أخرى ذكرها الشارح بقوله اكتفى بلفظ الواحد الخ. وله قال الفاضل 
المبضاوي الكتاب أما مصدر كالخطاب سمي به المفعول للمبالفة كرجل عدل أو فمال 
فيبنى للمفعؤل كاللياس انتهى معنى التقديرين فو لغة الججع واصطلاحا مسائل اعتبرت 
مشتملة على أنواع مختلفة ولا فإن قبل فعلى هذا كان المناسب ان يصدر الطهارة بلفظ 
الباب ونحوه بمستقلة بل هي بالغة للصلاة داخلة تحت كتابها كسائر شروطها قلنا نعم 
لكنها لما كانت مشتملة على أنواع مختلفة كطبارة الثوب والمكان والبدن والطبارة الكبرى 
. والطبارة الكبرى الحقمقية والطبارة الحكسة والطبارة بالماء والتراب فصارت كبأنبا 
عبادة مستقلة وللتصريح بهذا اللعنى أورد يمضهم بصيغة المع واما من أفردها ققد لاحظ 
ره احكتفي بلفظ الواحد الخ . 


۷٦ 


وکل نوع يسمى بالباب والباب اسم لنوع مشتمل على اشخاص تسمى فصولاً فإن الكتاب 
قد يكون كذلك وقد لا يكون فإن من الكتب مال يذكر فيه لا باب ولا فصل ككتان. 
اللقطة واللقبظ والآبق وغيرهما على ما سبأتي انشاء الله تعالىفلو م يذكر ذلك ربما وم 
ذلك فذ كره دفعاً لذلك الطبارة “ في اللغة النظافة وفي الاصطلاح عبارة عن صفة تحصل 
زيل الحدث وال جنب عا تعلق به الصلاة سواء كان طبعا أو شرعا فإن قلت ذكراً وقي 
الحدود لايحوز قلت هبنا لست بانعة الجمع فلا يضير الحد وَإِنما قال عما تعلق به الصلاة 
ليتناول المكان فإن طبارته شرط على ما سبأتي قال صاحب الدراية الطهار : لغة النظافة 
وشرعا نظافة الأعضاء الثلائة ومسح الرأس قلت هذا تر غر سكع ن الطهارة أعم 
من الوضوء والتعريف المذ كور لا يطلق إلا على الوضوء والوضوء نوع من أنواع الطبارة 
وهي على وزن فعول يضم الفاء من الوضاءة وهي الحسن قال الجو هري الوضاءة الحسن 
والنظافة تقولمنهوضاء الرجل أي صار وضيئاًوتوضأت للصلاة ولا تقول توضيت وبعضهم 
يقول ذلك والوضوه بالفتح الماء الذي يتوضأ به والوضوء أيضاً مصدر من توضأت للصلاة 
مثل الولوع والقبول وقال اليزيدي الوضوء بالضم المصدر وحككى عن أي عمرو بن الغلاء 
القبول بالفتح مصدر لم يسمع غيره وذ کر الأخفش في قولهتعالىإوقودهاالناسوالحجارة» 


)١(‏ قوله ( الطهارة ) الخ قال العلامة الجلبي في حاشيته لشرح الوقاية الطهارة 
لفة النظافة ويقابلها الدنس وشرعاً إزالة النجاسة الحقيقية كطبارة الثوب والبدن 
والمكان عنبا والحكية التي هي الحدث الأصغر والأكبر بالوضوء والفسل والتيمم 
أن عدم الماء وتحديد الوضوء لىس بطبارة حقيقية وإنما سمي يه باعتبار النور 
الحاصلل وقال الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم قال جمبور أهل اللغة 
ويقال الوضوء والطبور بضم أونما اذا أريد به الفعل الذي هو المصدر ويقال الوضوء 
و الطبور بفتح أولما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به هكذا نقله ابن الانباري وجباعات 
من أهل اللغة وغيرهم عن أ كثر اهل اللغة وذهب الجليل والاصمعي وأبو حاتم السجستاني 
٠:‏ والزهري وجاعة إلى انه بالفتح فيها انتبى . 


يفا 


التحريم | + فقال الوقود بالفتح هو الحطب والوقود بالضم الايقاد وهو الفعل قال ومثل 
. ذلك الوضوء وهو الماء والوضوء وهو الفعل ثم قال وزعموا أنهها نمتان بمعنى واحد 
تقول الوقود والوقود ومجوز أن يعنى بها الحطب ويحوز أن يعنى يها الفعل وقال غيره 
القبول والولوع مفتوحان وهمامصدران شادان وما سواه) من المصادر فمبني على الضم وفي 
اصطلاح الشريعة هو غسل الاعضاء الثلائة ومسح الرأس ويقال هو عبارة عن غسل 


)١(‏ قوله ( الوضوء ) إلخ قال العلامة الجلبي في حاشيته لشرح الوقاية والوضوء بضم 
الواو ولغة النظافة من الوضاءة أي الحسن والنظافة وشر شرعا غسل الو جه والبدين والرجلين 
ومسح الرأس واما الوضوء بالفتح ما يتوضأ به قبل إضافة الفرض إلى الوضوء بيانية لأن 
الفرض قد يكرن من غيره ويجوز أن يكون بمنى اللام لآن الفرض قد يكون للصلاة 
وقد يكون للحج ولغير ذلك وبقي هېنا سؤال واضحالوروووهو ان الآية التنازلة في 
الوضوء مدنية إجماعاً وقد فرضت ضت الصلاة بمكة فبلزم كون الصلاة بلا وضوء إلى حيننزلت 
وأجيب عنه بوجوه أحدها أن ينع بطلان اللازم تجويز الصلاة بلا وضوء قبل تحقتق توقفها 
عليه من جبة الشارع كالصوم والجهاد وثانيها جواز ثبوت الوض وء بالوحي الغير المتلو 
كتعلم جبريل و كون الآية دليل الوضوء ولا يقتضي كون دلمله منحصرا فما وثالثها 
جواز الأخذ من شرائع من قبلنا كا يدل عليه مااروي جنه عليه الصلاة الام يزغا 
ثلاث ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى 
وظل لا يقال إذا ينبت الوضوء بإحدى هاتين الطريقتين فا فائدة نزول الآية لأا نقول القاء 
أمر الوضوء وإثباته من عظم المنافع وارفعها لأنه لما يكن عبادة محضة بل وس لاصلاة كان 
مظنة ان لا يعنى المسامون بشأنه ويتساحون في رعاية أركانه لكونه بعيد العبدعنوقت نزول 
الوحي وقبة النقلة عصرآ فعصراً بخلاف ما إذا ثبت بالمتلو المتواتر السرمدي في كل زمان على | 
كل لسان ذلك ان نقول ل يجوز أن يثبت وجوب نفس الوضوء بأحد هذينالوجبينالمذ كورين 
والآبة إنا نزلت لاثبات فرضمة الوضوء لا لاثبات غيرها فلا اشكال وإنا قدم الوضوء 
' على سائر أنواع الطهارة لانه أكثر ما يحتاج المه المسليون|وأوفى فبو بالتقديم أولم انتبى . 


دلا 


أعضاء خصوصة ومسح عضو مخصوصة فإن قلت م اختار لفظ الجمم "ا للطبارات دون 
المفرد كا ذكره غيره قلت للتصريح بإرادة أنواع الطبارة لأنه لو ذكرها بلفظ الأفراد 
لكان فبم الأنواع على سبيل الاحةال لا القطع لان الجنس واقع على الأدأ مع احا الكل 
فإن قلت إذا دخلت الالف واللام على الجمع تبطل الجمعمة. وتكون للجنس أيضا فسأي 
فائدة في جمعها حمنئذ قلت هذا فبه خلاف على ما تقرر في موضعه فيجوز أن يكوتف 
المصنف أراد به مطلق الجمع كا هو مذهب البعض في اللام إذا دخلت في الجمع فإن قلت 
الطبارة مصدر فلا يثنى ولا مجمع قلت إذا أريد به النوع يموز أن يجمع فإن قلت فلم م 
يجمع الصلاةوالزكاةونحوهما قلت هذا لا يتمشى فيجا اما الصلاة فلانها متحدة انواعما لآنها. 
عبارة عن الاركان المعرؤدة واما الزكاة فإنها عبارة عن إيتاء الزبع من العشر وهو واحد 
يخلاف الطهارة فإن أنواعما مختلفة کا بر ى من اختلاف طبارة الحدث والجنب والطبارة 
بالتيمم ولا ترد علمنا صلاة الجنازة لأنها ليست بصلاة حقنقية لأنها دعاء وخذا جازت 
ر کوبا قاس استحسانا وجوز بالتيسم فتن وخر اناق اد العف 1 قارط ا 
الطارة أصلا وقوله كتاب الطبارة كلام إضافي مرفوع على انه خبر مبتدأ حذوف أيهذا 
كتاب الطبارة ووز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر أي كتاب الطبارة هذا ويحوز أن 
ينصي الكتاب على تقدير هات كتاب الطبارات أو خذه أو نحو ذلك فإن قلت ما هذه 
الاضافة قلت إضافة معنوية بمعني في أي هذا كتاب في الطهارات أي فيبيانهالآنالكتاب 
لبس في نفس الطہارة ويجوز أن تكون يمنى اللام للاختصاص وإنماقدمالعبادات علىغير ها 
من المعاملات و الزواجر لكونها أهلأن العبادة هي التي تحقتى معنى العبودية وماخلق الثقلان 
إلا لهذا قال الله تعالى $ وما خلقت الجن والأنس إلا لىعبدون ‏ الذاريات 5ه فإن قلت 
م قدم الصلاة على غيرها من العبادة قلت لأنها ثانية الامان في الكتاب والسنة ولآنها ماد 

الدين والببت لا يقوم إلا على الاعمدة فإن قلت الأصل في العسادات الايمان فكان ينبغي أن 
| يقدم قلت هو متعلق بعلم الكلام وهو علم مستقل بذاته فذكره هنالك أولى وتقديم 
الطبارة على الصلاة لأنها شرط الصلاة وشرط الشيء يسبقه وجملته تعقبه والشرط ما 


0 ۷۹ 


& 


يتوقف على وجوده الشيء ولا يكون منه فبالضرورة د يكون مقدما على المشروءل فقدم 
عليه أيضا وضعا ليوافق الوضم الطبع وتقديها على سائر الشروط كاستقبال القبلة وستر 
العورة ١‏ ونحوها لأنها لا تسقط بالأعذار يخلاف غيرها ولان الله تعالى استقصى فيببانها 
مالم يستقص في غيرها فكان التقديم بها أهم وإِنما قدم بيان الوضوء الذي هو طبارة 
صغرى على الغسل الذي هو طبارة كبرى اما اقتداء بالكتاب العزيز فإنه ذكر على هذا 
الترتسب واما باعتبار شدة الاحتياج إلى علم الوضوء بإعتبار كثرة دورانه فإن قلت ما 
سبب الوضوء قلت عند الظاهرية القبام إلى الصلاة لظاهر النص لأنه يقتضي وجوب 
الطهارة بعد القيام إلى الصلاة لأنه جعل القيام اليها شرطا لفعل الطبارة وحكم الجزاء أن 
يتأخر عن الشرط الا ترى ان من قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق إنمايقع الطلاق 
بعد الدخول وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة لأنه مقة مقتضى اللفظ وحقمقته فعلى هذا كل 
من قا م إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ قلت هذا باطل لأن الني م كان يتوضأ لكل صلاة 
فما كان يوم الفتح صلى خمس صلوات بوضوء واحد فقال له عمر رضي الله عنه رأيتكاليوم 
تفعل شيئا م تكن تفعله فقال عليه السلام عمداً فعلت كيلا تحرجوا والحديث أخرجه 
مسلم من طريق مسلم بن يزيد عن أببه أن الني لن صلى الصلوات الس يوم الفتحبوضوء 
واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئًا م تكن تصنعه 
فقال حمداً صنعته يا عمر رواه الترمذي أيضا ولفظه كان النبي مُه بتوضا لكل صلاة 


فما کان عام الفتح صلى الصلوات الس كلما بوضوء واحد الحديث أخرجه الطحاوي نحو 


رواية مسلم فدل هذا على أن القيام إلى الصلاة غير موجب للطبارة إذ لم جدد النبي مل 


)١(‏ قوله ( وسقر المورة ) الخ قال في بعض شروح الوقاية شرط بعض المشابخ مقر 
عورته عن نفسه حتق لو رأى فرجة من جببه أو كان بحمث براه لو نظر اليه لم يجيز 
صلاته وعامتهم لم يشترطوا لانها ليست بعورة في حى نفسه لانه يحل له لمسها والنظر الها 
وقول العامة أصح حتى روى ابن شجاع عن الاعظم والشافعي رحمهم الله انه لو كارن 
محلول'الحسيب فتنظر إلى عورة نفسه لا يفسد صلاته انتهى. 


«م 


طبارة لكل صلاة فثبت بذلك ان في الآيةمقداراً يتعلق به في إيحاب الوضوء إذا قمتم إلى 
الصلاة من مضاجعكم وروى الطحاوي في معاني ال ثار رأبو الرازي في الأحكام والطبر اني 
في الكبير من طريق جابر بن عبد الله ابن ابي بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن عبد الله 
ابن علقمة عن أببه قال كان رسول الله لم إذا أجنب أو أهرق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا 
ونس عليه فلا برد علينا حتى نزل قوله تعالى ف يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) 
المائدة | فدل هذ الحديث على أن الآية نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند 
القيام إلى الصلاة وان التقدير في الآية في إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدئون فإن قلت 
حديث جابر الجعفي غير ثابت فلا يتم به الإستدلال قلت لا نسم ذلك لأن سفيان يقدول, 
كان جابر ورعا في الحديث ما رأيت في الحديث أورع منه وعن شعبة موصدو قف الحديث 


وقال هذا الحديث مطلقاً للدوران وجوداً وعدماً وهؤ أيضاً باطل لاا نعل أن الدوران ْ 


دليل الغلبة ولئن سلمنا لكن لا نسم ان الدوران وجوداً موجود لأنه قد لا بوجد الحديث 
ولا يجب الوضوء ما ل تحب الصلاة بالباوغ ودخول الوقت وعندة هو الصلاة بدليل 
الاضافة اليبا وهي إمارة السببية لكن شرطه الحدث لأنه تعالى ذكر التيمم ملق بالحدث 
والنص في البدل نص في الأصل لأنه لا يفارقه بشرطه وسبيه هكذا ذكره الشخ .حافظ 
الدين النسفي رحمه الله واعترض عليه الشيخ قوام الدين وقال لا نسم ان البدل لا يفارق 
الاصل بشرطه وسببه وقد فارقه في النبة وهي شرط في التيمم دون الوضوء قلت هو 
عين النبة لأن التيمم في اللغة عبارة عن القصد قال الشاعر : 
وما أدري إذا يمت أرضا أريد الخير أا يسلني ٠‏ 


أي إدا قصدت والقصد هو عين النبة فإذا كان كلك كيف يطلق على النة اتهاشرط 


التيمم والحال ان شرط الشيء خارج عن ذاته فإذا سقط الاعتراض المذكور فإن قلت قدأ . 


صرح بذ کر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء فعم بذلك أن الحدث هو سبب‌الوضوء 


(١).هكذا‏ فی الأصل وقد ورد اا لي ه مصححة . 


۸۱ (المناية في شرح المداية ”ج 1#( 


il 


قلت السب الصلاة وشرطه الحدث لا ذكرنا ولقوله “ تعالى ‏ إذا قمع أي من 
دون الوضوء فليعلم أن الوضوء يكون سنة وفرض] واعلهدث شرط في الفرض دون السنة 


)١(‏ قوله ( لقوله تعالى ) الخ أقول أن الني ملت صلى الصلوات يوم الفتح بوضوءواحد 
ومسح على خفيه فقال له مر لقد صنعت اليوم شبثا لم تكن تصنعه قال مدا صنعته يا عمر 
رواه مسلم قال الامام النووي في شرح هذا الحديث أنواع من العلم منببا جواز المسح على 
الخف وحواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد مالم حدث وهذا جائزبإجماع 
من يعتد به وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحبح البخاري 
عن طائفة من العاماء انهم قالوا يحب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهراً واحتجوا بقول 
الله تعالى $ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهم # المائدة الآية وما أظن هذا المذصمب 
بصحبح عن أحد ولعلمم أرادوًا استحماب تحديد الوضوء عند كل صلاة ودليل امور 
. الأحاديث الصحيحة منما هذا الحديث وحديث أنس في صحيح البخاري كان رسول الله 
ل يتوضأ عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما م يحدث وحديث سويد بن 
النعمان في صحيح البخاري أيضا أن رسول الل قر صلى العصر ثم أ كل سويق] ثم صلى 
المغرب وم يتوضأ وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث المع بين الصلوات بعرفة والمزدلفة 
وسائر الأسفار واجعبين الصلوات الفائتات يوم ادق وغيرذلك وأما الآبة الكرية فالمراد 
بها والله أعم إذا قمتم محدثين وقمل انها منسوخة بفعل الي لر وهذا القول ضعيف و الله 
أعم قال أصحابنا ويستحب تحديد الوضوء وهو أن يكون على طبارة ثم يتطهر ثانياً من 
غير حدث وني شرط استحباب التجديد أوجه أصحها أنه يستحب لن صلى به صلاة سواء 
كانت فريضة أو نافلة والثاني لا يستحب إلا من صلى فريضة والثالث يستحب لن فعل به 
ما لا جوز إلا بطبارة كمس المصحف وسجود التلاوة والرابع يستحب وان / يفعل به 
شا أصلآ بشرط أن بتخلل بين التجديد والوضوء من يقع كله تفريتى ولا يستحب تجديد 
الفسل على اذهب الصجبح المشهور اتتهى 


AY 


لأن الوضوء على الوضوء نور على نور والغسل على الفسل والتيمم على التيمم ليس كذلك وهو 
المثهور فما عند الشافعي رحمه الله قال المتولي من الشافعية في موجب الوضوء ثلاثة أوجه 
أحدهها الحدث فاولاه لا يحب الثاني القيام إلى الصلاة لأت لا متعين عله قبل الثالث وهو 
الصحيح عند المثولي وغيره أنه يحب بهما ثم الحديث يحل جيم البدن قي وجه كالجنابةةحق 
منع من مس المصحف بظهره وبطنه والاكتفاء بغسل الأعضاء الأربعة تخفنف وقي وجه 
مختص بالأربعة وعدم جواز الس لعدم طبارة جمبع البدن بالنجامة الحقيقية في الأصح ٠‏ 
اختلاف عندهم فقال الشافعي العموم وقال النووي وغيره الاختصاص ورجحة النوويفإن 
قلت ما الحكمة في تخصيص الأعضاء الأربعة في الوضوء قلت لأن الله تعالى لما نهى آدم 
عليه السلام في الجنة عن قر بان تلك الشجرة وتناو هما صارت هذه الأعضاء الأريعة مذنبة 
فمن الرجلين المشي ومن البدين البطش ومن الوجه التوجه إليها قلما علم آدم عليه السلام 
بذلك وضع يده على أم رأسه لما أصابه من الغم وسقط عنه اللى والحلل قعين الله هذه 
الأعضاء الأربعة لنزول عنه ما اقترفت هذه الأعضاء فإن قلت كان ينيغي أنه تحب 
المضمضمة أيضا لأن الفم حصل منه ما حصل قلت آدم عليه السلام ما كان منوا من 
الأكل وإِنما كان ممنوعا من القربان إليها بقوله ف ولا تقريا هذه الشجرة ‏ البقرة OE‏ 
يحصل من الم القربان بخلاف الأعضاء المذكورة وقبل قعل الفم .كان يعد حصول ماحصل 
من آدم فلم يكن له ذنب وقيل إنا لم يحب غسل الفم لأن مطبر الأبدان قد طبره وهوقول 
لا إله إلا الله عمد رسول الله وطهارة جيم الأعضاء الفم واللسان ألا ترى أن الكافر إذا 
ل ل ضيه مال بنك لزان ندر و 
الأعضاء الثلاثة بالغسل والرأس بالمسح قلت الرآس لم يحصل منه شيء في قضية القربان قل 
يبين له الغسل ولذا اختص باسح باليد المفترقة إليه وذلك كا ذكرء أنه وضع يده على ر أسه 
لما أصابه من الغم وقبل إنما اختصت هذه الأعضاء الأريعة أما الوجه فلأته أحسن الأعضاء 
وأما البدين فلآن سائر الحبوانات ليست لها يد باطشة ولا آخذه بل أخذما الأشاء بفمها 
حق لا تز بين الخسيث والطبب وأما الرجلان فلن الله تعالى خلق ابن آدم خلقة مستوية 


مم 


“قال الله تعالى (ي أيبا الذين آمنوا إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
قال لتعال يها لين آنوا إا قمن إل الملا فاضلوا وجو هكرم _ 


وخلق سائر الحموانات خلقة.منكوسة فأمر بغسل هذه الأعضاء شكراً لما صنع راما 
الرأس فقد رفع عنه السيف والجزية بدين الإسلام فاكتفى ,الح شكراً على ذلك وقيل لما 
كانت الصلاة مناجاة وحل القرب أمرم بتطهير هذه الأعضاء الزميمة وقيل إنما أمربغسل 
هذه الأعضاء الثلاثة لما ارتكبوا بها من الحرام لأن مماشرة العبدلا تكون إلا بهذه الأعضاء 
4 الرأس فلأنه جمم الحواس فكذلك خص أيضا بالتطبير واكتفى فيه باسح لآن الغسل 
ربما يضره وقمل انالعبد إذا شرع في الخدمة يحب أن مدد نظافته|وأيسرها تنقية الأعضاء 
التي تنكشف كثيراً لتحصل بها نظافة القلب إذ تنظيف الظاهر بوجب تنظيف الباطن . 

( قال الله ١‏ تعالی و یا ايها الذين. آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم » ) 
المائدة | الآية الكرعة . مقول القول وافتنح الكتاب بالآية المذكورة لكونها أصلاً في 
استنباط مسائل هذا الباب أو لأجل التبرك في افتتاح الكتاب وإن كان حتى الدليل أن 
يؤخر عن المداول لأن الأصل في الدعوى تقدم المدعي زهي مفتتحة بالنداء الذي هو نوع 


)١(‏ قوله ( قالالله ) في الآبة أيحاث الأول أن الخطاب فيقولهتعالى فؤإذا قمتمهوالغيبة 
في قوله تعالى آمنوا كلا منها في موضعه فإن صلة الموصول في الاستعمال المتعارف تكون 
من ضنيع الغببوبة وح الكلام بعد تام المنادى أن کون بطريق الخطاب فلا يقال با 
فلان إذا فمل كما في المستصفى من أن في الآية صنعة التفات من الغيبة إلى الخطاب فشطط 
الثاني أن الخطاب في فاغسلوا للايحاب على ما هو ظاهر الأمر فالخطاب اما إلى المحدثين 
خاصة بقرينة ان التسمم الذي هو بدل الوضوء مقيد بالحدث والبول لا يخالف الأصل واما 
إلى كل من امن لکن التقدير يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم حدثون الآية 
وهنا أيضاً بالقرينة السابقة واما إلى كل من أمن عدثا كان أو متوضنا وليس في التقدير 
أيضاً ذ كر المحدث لكن.المتوضىء للمتوضىء قد نسخ بالسنة فقد روي أن الني صلى الله 
عليه وعلى آله وسل صلى الصلوات بوضوء واحد الثالث ان كامة آمنواوقمتم وان كان 
صيغة جمع المذكر لكنها تتناول النساء أيض) فلا تصغ إلى ما قبل من أن فرضية الوضوء 
على النساء ثابتة بدلالة النص - حاشية شرح الوقاية ملخصاً . ١‏ 


AE 


الطلب لآنه طلب اقبال الخاطب يحرف تانب مناب أدعو اما يحرف نداء البصد حقيقة أو 
حكما وقد ينادي بها القريب توكيداً وقبل هي مشتركة بين البعند والقريب وقمل بينهما 
وبين المتوسط وهي أكثر حرو ف النداءاستعمالاً وهذا لايقدرعندالحذف سو اهاغو وو سف 
أعرض عن هذا » پوسف ۲۹ ولا ينادي إسم الله والإسمالمستغاث وأيتها وأا ولا المندوب 
إلا با أو بهيا وقوله من قال أن « يا » مشتركة بين القريب والبعيد هو الأصملآن أصحاب 
اللقة ذكروا ان يا حرف ينادى به القريب والبعيد فإن قلت ما تقول في قول الداعي يا الله 
قال الله تعالى ف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » ى  ٠‏ قلت هذا استقصاء منهلنفسه ٠‏ 
واستبعاد عنعظان القبول لعامه وأي اسم لخسة معان الأول لثشرط نحوظ أي ماتدعوافله 
الأساء الحستى ¢ الاسراء ١٠١‏ . 

الثاني الإستفهام نحو 8 أيم زادته هذه إيرانا © التوبة - .١١4‏ 

الثالث يكون موصولاً نحو فإ لننزعن من كل شيعة أ هم أشد # مرم - ۹ والتقدير 
لننزعن الذي هو أشد نص عليه سمنويه. 
الرابع يكون صفة للنكرة نحو زيد رجل أي رجل أي كامل في منفة الرجالهوجاء 

للمعرفة نحو مررت يعبد الله أي رجل . ْ 

الخامس يكون صل لما فيه ال نحو يا أا الرجل ومنه قوله تعانى 8 يا أا الذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة ‏ الائدة - ٠‏ وزعم الأخفش أن أب هذه هي الموصولة حذف صدر 
صلتها وهو العائد والمعنى يا من هو الرجل و كذلك التقدير هبنا على قوله يا منم الذينإذا 
قمتم إلى الصلاة وها تستعمل على ثلاثة أوجه الأول أن يكون إسم الفعل نحو خذ تقول 
للمذكر ها بالفتح وها للؤنث بالكسر وها وهان وهاؤم قال الله تعالى © هاؤم اقرؤوا 
كتابيبية # الحاقة 84 . 

الثاني أن يكون ضميراً للمؤنث نحو ضرا وغلامما . 

الثالث أن تكون للتنبه فتدخل على أربعة . 

الأول : الإشارة نحو لهذا . 


الثاني خمير رفع احبر عنه بإسم الاشارة تحو أنتم أولاء . 

الثالك اسم الله تعالى في القسم عند جذف الحرف غوها الله بقطع الحمزة ووصلبا 
وكلاما مع إثبات ألفها وحذقها . 

الرابع تعت أي في النداء نحو يا أا الرجل وهو في هذا واجبة للتنبيه على أنه المقصود 
بالنداء ومنه قوله تعالى فيا أا الذين آمنوا 4 والذين إسم موصول موضوع لمع الذي 
لآن الذين عام لذي العم وغيرموالذي تحيص يذى(١)‏ الملل ولا بكون الج ع أخصمنمفرده 
قمن هذا قول قوام الدين في شرحه ان الذين جع الذي صادر من غير تحقيق والذي لايخلاو 
اما أن يكون صفة لآي أو يكون موصوقها محذوفا تقديره يا أا الناس الذين آمنوا ويا 
أها القوام الذين آمنوا ونحو ذلك لأن الموصولات وضعت وصل إلى المعارف بالجل وأي 
لىس ععرفة فلا يكون الذي صفة له فإن قلت كيف يكون الذي صفة لآي وصفة أي هو 
المفرد من الناس أو القوم قلت المجموع كلئة هو صفة أيلا المقدروحدهولا الموصولوحده 
فعن هذا سقط اعتراض الشبخ قوام الدين رحمه الله على الشمخحافظ الدين النسفي في قوله 
الذين آمنوا صفة لأي لأنه ليس كذلك لأن صفة أي هو المقدر من القوام والناس ثم آمنوا 
صفة لتلك الصفة المقدرة لأي بواسطة الذين قوله آمنوا فمل ماض الجمع المذ كر الغائبين من 
أمن دؤمن إعانا وهي جمة من الفعل والفاعل وضعت صل للموصول ولا محل مها من 
الاعراب لجا ل تقع موقع المهرد وهي فعل الشرط وقول ( فاغساوا ) جواب الشرط 
قلذلك دخلت الفاء ثم اعم أن القياس في قوله آمنوا أن يقال آمنتم لآن من حق المنادى 
يكونه خاطبا أن يعبر عنه قيقال يا اياك يا أنت إذ مقتضى الحال في الخاطب أن يعبر 
عه بضميره لکن ما كان النداء لطلب الاقبال لبخاطب بعده بالمقصود المنادي إذ أهل 
عن كونه خاطبا قزل منزلة الغائب فعبر عنه بالضمير الذي هو الغائب ليكون قصى لحق 
. الميان ولا جاءالاختلاف بقو له آمنوا وآمنتم ذهب بعضهم إلىأن هذا من قبيل الالتفات'") 


() مكنا في الأصل وريا قصد تخصيص بذي اھ مصححه e‏ 
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لن آمنوا للغائب وأنتم مخاطب ومن قال ذلك الشيخ حافظ الدين النسفي في المستصقى 
شرح المنافع وشنع عليه الشيخ قوام الدين في شرحه ونسبه في ذلك إلى الغلط وقال لس 
الأمر كذلك لأن الالتفات لا بكون إلا فما إذا كان حى الكلام بالغيبة وذكر بالخطاب 
أو بالعكس ول بقع الكلامفي الآية إلا في الموضم الذي اقتضاه قلت على تقديره كلامالنسفي 
صحبح والحط عليه مردود يفهم ذلك من التقرير الذي سبق بل الصحبح ان منم الالتفات 
هبنا مني على ان آمنوا صل الذين والموصولات غب والضمير الذي يكون راح ا) من 
الصلة إلى الموصول لا يككون إلا غائ ويمكن ن الجلة كلها أعني قوله يا أا الذين آمنوا في 
حك الخطاب لأنه منادى فوجب أن يكون ما بعده خطاباً فكان قوهم قمتم بالخطاب 
واقعاً في حله خرجا على مقتضى ظاهره فلا يكون من الالتفات ت لآنه انتقال من صيغة: إلى 
صيغة أخرى سواء كانت الضمير بعضبا إلى بعض أو من غيرها وذهب بعضهم بناء علىما 
ذكر من أن قوله فل يا أيها الذين ن آمنوا ‏ في حم الطاب إلى أن الغائيين ريت 
تحت الطاب بالدلالة أو بالاجماع وقال بعضهم إن قال آمنوا دون آهنم لىدخل تحته 
كل من آمن إلى يوم القيامة ولو قال أنتم لاختص لمن كانوا في عصر الني بلقي ثم اعلم أن 
تقييد الفعل بحرف الشرط في أكثر الكتبيكون لاعتبارات شق لا يعرف ذلك إلامعرفة 
أدوات الشرط التي هي ان واما واذا واذما واذ ومتى وميم وأن وأينا وحمث وحمئاومن 
وما ومها وأي وما ولو وصاحب العناية لا يتكلم إلا في إذا أو اذ ولو لكثرة دوراتها مع 
تعلى إعتبارات لفظة ما أما إن وإدا فللشرط في الاستقبال يعني لتعليق الفعل في الزمان 
المستقبل لكن أصل أن عدم الجزم لوقوع الشرط يعني عدم جزم القائل بوقوع شرطہا ولا" 
وقوعه بل بتجويز كل منهما لكونه غير متحقق الوقوع كما في - إن طلعت الشمس - 
0 كا في - إن طار إنسان - ونحو - إن يكرمني أكرمك إذام يعلالقائل ‏ . 
أنه يكرمه أم لا وأصل إذا الجز م أي جزم القائل بوقوع الشرط تحقيقا وخطاباً كقولك ١‏ 
إذا جاء يحي فإن مجيئه ليس قطعيا تحقبق] كطلوع الشمس بل تقديراً باعتبار خطالي أو ' 
ظني وهو ان المحب يزور الحسسب فإذا تمد هذا فنقول ذكر في الآية الكرعة بإذا دون إن . 
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وذكر في آية الغسل بإن دون إذا وذلك انه لما كان المقام إلى الصلاة من الأمور الملازمة 
والأشاء الغالبة بالنسبة إلى حال المؤمن ذكر بإذا التي تدخل على أمر كائن أو منتظر لا 
حالة خلاف الجنابة فإنها بالنسبة إلى القيام إلى الصلاة قلمة جداً وهي من الاشاء المترددة 
الوجود والأمور العارضة فلذلك خصت بإن فإن قلت ما تقول في قوله إن مات فلان قلت 
هذه الجالة وقت الموت لا في وقوعه فلا يقدح ذلك واعلم ان هبنا إرادة الفعل بالفعل لأن 
معنى قوله وإذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم حدثون فاغسلوا كا في 
قوله تعالى # فإذا قرأت القرآن فاستمذ باش النحل | ٩۸‏ التقدير فإذا أردت قراءة 
القرآن فاستعذ بالل قال الزخشري رحمه الله فان قلت لم جاز أنيعبر عن إرادة الفعلقلت 
لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل علمه وإرادته له وهي قصده إليه وخلوص داعيتة فكما 
عبر عن القدرة على الفعل بالفعل في قوهم الانسان لا يطير والأعمى لا يبصر أي لا يقدر 
على الطير ان والابصار وذلك لأن الفعل مسبب عن القدرة والإرادة فأقم المسببمقامالسبب 
الملاءمة بينها ولا يجاز الكلام فإن قلت ما الحكمة في إضمار الحذف قلت كراهية أن يفتتح 
آية الطبارة بذ كر الحدث كا في قوله تعالى تو هدى للمتقين ي حيث ل يقل هدى للضالين 
الصائرين التقوى بعد الضلال كراهية أن يفتع”“ أول الزهراوين بذ كر الضلالة قوله إلى 


)١(‏ قوله ( ان يفتح ) أقول لأن المداية لمتقين في معنى قولنا هدى للمتقين مع أنه 
من قبيل تحصيل الحاصل بل أن القرآن هداية الناس بقوله تعالى هدى للناس في صفته أو 
هدايته للضالين في السيضاوي هدي للمتقين ديم إلى الحق والهدى في الآصل مصدر 
كالسري والنقي ومعناه الدلالة قبل الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جمل مقابل الضلالة في 
قوله تعالى لعلى هدى أو في ضلال مبين ولآنه لا يقال هدى إلا لمن اهت دى إلى المطلوب 
واختصاصه بالمتقين لآنهم المتدون والمنتفعون بنصبه إن كانت دلالته عامة لكل ناظر 
من مسل أو كافر وبهذا الاعتبار قال هدى للناس أو لآنه لا ينتفع التأمل فيه إلا منصقل 
العقل واستعمله في تدببر الآيات والنظر في المعجزات وتعرف النبوات لأنه كالغذاء الصالح 
لحفظ الصحة فإنه لا يحلب نفعا مام تكن الصدة حاصاة و إلمه أشاربةولهتعالى © ونزل = 
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الصلاة ‏ الصلاة على وزن فعلة من صلى كالزكاة من ز كى واشتقاقها من الصلى وهو العظم 
الذي عليه الاليتان لأن المصلى يحرك صاويه في الركوع والسجود وقبل للتاله من خغيل 
الساق المصلى لان رأسه يلي صلوا التالي ويةال للصلاة الدعاء ومنه قول الأعشى في 
ظ وصف الخر : 
) وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارسم 
أي دعى ها بالسلامة والبر كة وأما في الشرع قبي عبارة عن الأفعال المعو دة بالا ركان 
. المعلومة فإن قلت كيف يكون الممنى في الوجبين قلت على الوجه الأول تكون لفظضة ٠‏ 
الصلاة من الاسماء المعتبرة شرعا وعلى الوجه الثاني تكون من الأسماءالمنقولة شرعالوجود 
المعنى اللغوي مع زيادتها شرعا وي الفعل المعنى اللغوي مرعي وني التغيير يكون باقياً 
ولكنه زيد علمها شيء آخر وكامة إلى تأتي لثانىة معان . 

الأول: انه الغاية الزمانية نحو ل أتموا الصيام إلى الليل » البقرة ٠۸۷|‏ والمكانية نحو 
فو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » الاسراء ١|‏ . 

الثاني : البعد نحو © من أنصاري إلى الله » آل عمران | ۲ه . 

الثالث : لك ب و لوت د 
أو إسم التفضيل رب السجن أحب إل Ç‏ يوسف | ٣٣‏ 

الرابع : بمعنى اللام نحو 8 إلى إلمك # طه | ۹۷ . 

الخامس: بمعنى في نحو ل ليجمعتكم إلى يوم القيامة » النساء | ٩۷‏ . 

السادس : الإبتداء كقوله . 

تقول وقد عاليت بالكور فوقها قلا يلوى إلى ابن أخمد 

السابع : بمعنى عند نحو انتهى إلى من الرحيق السلس لل أي عندي . 
= من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار 4 الاسرام - 8م 
ولا يقدح مافيه من احمل والمتشابه في كونه هدى لا لم ينفك عن بيان تعبين المراد 
/منه انتهى . 


ا 
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٠‏ “الثامن.: التو كمد وهي الزائدة أثبت ذلك الفراء مستدلاً بقراءة بعضهم ل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم © إبراهم | ٣۷‏ بالفتح : 

وقوله © الى الصلاة 6 يتناول سائر الصلوات من الفروض والنوافل لآن الصلاة إسم 
الجنس فائتضى أن يكون من شروط الصلاة الطہارة أي صلاة كانت واستدلت بظاهر ' 
الآية طائفة أن الوضوء لا يحوز إلا بعد دخول الصلاة وكذلك التيمم وهو فاسد لأنهلم 
يقمد في النص دخول وقت الصلاة ويؤيد ما ذكرتاه ما رواه النسائي وغيره من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الني لتم قال من اغتسل بوم الججعة غسل الجنابة وراح 
في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنا قرب بقرة ومنراح 
في الساعة الثالثة فكأنا قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت اللائكة يستمعون 
الذكر فبذا نص جلي على جواز الوضوء لاصلاة قبل دخول الوقت بها لأن الامام يوم الجعة 
لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعده وأي الأمرين كان يظبر هذا الربح من 
أول النهار كان قبل وقت المعة بلا شك . 

قوله فإ فاغسلوا ‏ يقتضي إيحاب الغسل وهو إسملامرار الى على الموضع إذا م يكن 
هناك نحاسة فإن كانت فغسلها إزالتها بامرار الماء أو ما يقوم مقامه ولبس عليه ذلك 
الموضع بيده وإنما عليه إمرار الماء حى يجري على الموضع وقال آبو بكر الرازي ره الله 
وقد اختلفت في ذلك على ثلاثة أوجه فقال مالك بن أنس عليه إمرار الماء وذلك الموضع 
به وإلا م يكن غاس وقال أصحاينا وعامة الفقباء عليه إحراء الماء عليه وليس عليه 
دلکه به روى هشام عن أبي يوسف انه ان مسح الموضع بالماء كا مسح بالدلك اجزأه وقي 
التحفة الفسل تسبيل الخاء على الموضم والمسح امراره عليه فقد فسر المسح ما فسر الرازى 
الغسل به وقي البدائع لو استعمل الماء من غير اسالته كالتدهن به لا يجوز في ظاهر الرواية 
وعن أبي بوسف انه يجوز وعلى هذا لو توضأ بالثلج ول يقطر منه شيء لا يجوز ولو قطر 
قطرتان أو ثلاث جاز لوجود الاسالة وفى الذخيرة تأويل ما روي عن أبي يوسف ان سال 
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من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك وقي الاحكام لابن بريدة صفة الفسل في الاعضاء 
المفسولة ان يبله العضو بالماء وقال أب يوسف اذا مسح الاعضاء كسح الدهن يجوز وقال 
بعض التابعين ما عبدناهم يلطمون وجوههم بالماء وجماعة الملاء على خلافما قاله أبويوسف 
لآن تلك الحيئة التي قال يها لا تسمبه.المري غسلا اليتة . 

قوله« وجوه 4 جمع وجه وحكى الفراء قي الوجوه وهي الاوجه وقال اب نالسكيتة 
ويفعاون ذلك كثيراً في الواو إذا انضمت والوجه في اللقة مأخوة من المواجية وهي 
المقابلة وجده في الطول من ميت دا سطح الجمبة إلى منتى اللحمين ٠”‏ وها عظبا الحمنك 
ويسميان النكثرة وعليها منابت الأسنان السقلى ومن الآذن إلى الأذت وقال أبو يكر 
الرازي واقطع حده من قصاص الشعر إلى أسفل التقن إلى شحمة الأذن حكى ذلك أو 
الحسن الكرخي عن أبي سعبد البردعي وقال الرازي ولا يعم خلاقا بين الفقهاء في هذا 
المعنى ولذلك يقتضي ظاهر الاسم إذا كان إنما يسمى وجا لظبوره ولأنه يراجية الشيء 
ودقايل به وهذا الذي ذ كرتا من تحديده هو الذي يراجبه الانسان ودقابله من غبره قفإن 
قبل فبنبغي أن تكون الآذنان من الوجه لهذا الممنى قمل له لا يجب ذلك لأن الأذنين 
يستران بالعيامة والقلنسوة والازارونحوهاني البدائع لم يذ كر الوجه في ظاهرالروايةوذ كر 
في غير رواية الوصول كا ذكره في الكتاب وقال هذا حديث صحيح مستخرج داخل 
العينين والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين والاحية والشارب وولمم الدياب ودم 
البراغيث بخروجه من الوجه قال أبو عبيد الله البلخي لا يسقط وبه قال الشاقعي في الجديد 
والمزني وأبو ثور واسحاق بن راهوية مطلقاً وحكى الراقعي قولاً وقال قي المبسوط المين 
٠‏ نخير داخل في غسل الوجه کا في [يصال الماء إليها جرح لأنه شحم لا يقيل الماء ومن قکلف من 
الصحابة فيه كف بصره في آر عمره كاين عباس وابن < بر رضي الله عنهم وق كتاب 
المناية السروجي عن أحمد بن إبراهم أن من تمض عبنيه في غسل الوجه تمضاً شديدا 9 


. في الأصل اللحين والصحمح ما أثيتناء‎ )١( 
. في الأصل شدايد والصحمح ما أثيتناء‎ )۲( 
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لا حزده الوضوء وقمل من رمدت عننه فرمضت الماء واجتمع رمصباأ تكلف إنصال الماء 
إلى الأماق كذا في المنتخنة وفي المغني الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما اتد هن 
اللجيين| والذقن إلى أصول الأذتين ولا يعتبر كل واحد بنفسه بل لو كان أضلع بازع شعره 
عن مقدم رأسه إلى منابت الشعر في الغالب والانتزاع: الذي ينزل شعره إلى الوجه .يجب 
عليه غسل الشعر الذي ينزل من حد الغالب وفي الأحكام لابن بريدة للوجه جد طولاً 
من منابت الشعر الممتاد إلى الذقن وقولنا الممتاد احقراز؟من الأعم والاقرع واختلفت ` 
المذاهب في حده عرضا على أردمة أقوال فقنل من ن الآذن إلى الاذن وقمل من العذار إلى 
العذار في حتى الملتحي ومن الاذن إلى الاذن في حق الامرد والقول الراببع اف غسل 
البياض الذي بين الصدغ والاذن سنة انتبى . 

واللحة حمل أن يكون من الوجه لانها مواجبة المقابل ولا تغطى في .الا كثر کسائر 
الوجه فقتضي ذلك وجوب غسلبا ويحتفل أن لا تكون من الوجه لان الوجه مسا 
واجبك من بشرته دون الشعر النابت عليه هذا ما كانت البشرة ظاهرة دونه فلذلك 
اختلفوا في غسل اللخية وتخلملبا ومسخبا على ما نذ كره إن شاء الله تعالى وما ذكرتا من 
حد الوجة يدل على ان المضمضة والاستنشاق.« قى » ٠١‏ غير واجبين لمن قال بها الآية إذ 
لبس ذاخل الانف والقم منه إذ هما غير مواجهين لمن قايلبا فمن قال بإيجايها فقد زاد على 
الكتاب وهو غير جائز . 

وقوله ل فاغساوا وجوهم » يقتضي جو از الصلاةنوجود الفسلسواء قارنتهالنية أو 
ل تقارنه وذلك لان الغسل اسم شرعي مفبوم المعنى في اللغة.وهي [مرار الماء على الموضع 
ولنس عمارة عن النية فمن شرط فيه التبة فقد زاذ على النص وسيجيء مزيد الكلام فيه 
في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله 8 وأيديم يديك إلى المرافق ‏ أي واغساوا أيديك والامر يدل علىفزضية غسلاليدين 
والايدي جمع يد وأصلها يدى على وزن فمل بسكون المين ويدل على هذا المع وبجمع على 


() رما أخطأ الناسخ في اثبات ( في ) اه مصحخة'. 
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يدى أيض] وأصله يدوي على وزن فلوس اجتمعت الواو والماء وسبقت إحداهم] بالسكون 
وأبدلت الواو ياء وأدنمت الباء في الباء وقد جممت الايدي في الشعر على أناد قال جند 
ائ ای > û‏ 
: كأنه بالفحان الاخل قطن شجاع بأياد غزل . 
وهو جممع ا مع مثل أكوع وأكاوع ولغة بعض العرب أيد بحذف الباء من الأصل مع 
الالف واللام كا يقولون في المبتدي المبتد وبعضهم يقول ندى مثل رحى ويثني على هذا 
اللغة .يدان مثل رحيان ويقال في الآنبه يدوي كا يقال رحوي ثم اليد اسم بقع على هذا 
العضو وهي من طرف 'الاصابع إلى المنككب والدليل على ذلك أنعاراً رضي الله عنه تيمم 
إلى المتكب وقال تممنا مع رسول الله 7 إلى المناكب وكان ذلك بعموم قوله تعالى 
فامسحوا وجوه وأيديم منه ‏ وم نكر عليه من جبة اللغة بل هو كان من أهل 
اللغة فكان عنده أن الاسم العضو إلى المنكب فثبت بذلك أن الاسم يتناول إلى المنكب 
فإذا كان الاطلاق يقتضي ذلك ثم ذكر التحديد فجعل المرفق غاية لان ذكرها لاسقاط 
ما وراما وسمحيء الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى . 
ثم اعم أنه يحب غسل ما كان مر كبا على المدين من الاصابع الزائد والكف الزائدة 
على التفسير. الذي ذ كرتا وان خلق على العضد غسل ما حاذي حل الفرض لا ما فوقة وفي 
. المغنى وان خلق له أصبم زائدةأو يد زائدة في حلالفرض وجب عليه غسلها معالاصلية 
وإن كانت في غير حل الفرض كالعضد والمنكب لحب غسلهاسواءكانت طويلة أوقصيرةهذا 
قول ابن حامد وابن عقيل وقال القاضي ان كان بعضبا يحاذي عل الفرض غسل مايحاديه 
منها والأول أصح واختلف أصحاب الشافمي في ذلك كا ذ كرتا وإن تعلقت جلدة في غير 
محل الفرض حتى تدلت في محل الفرض وجب غسلبما لآن أصلهبا في محل الفرض 
فأشيبت الاصمع الزائدة وإن تعلقت في محل الفرض غسلها قصيرة كانت أو طوية بلا 
خلاف وإن تعلقت في أحد الحلين حب غسل ما يحاذي محل الفرض من ظاهرها وصار 
باطنها وغسل ما يحب من محل الفرض وفي الخلية لو خاتى له يدان علي المنكبين احداها 
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تأقصة فالكاملة هي الأصلية والناقصة خلقت زائدة فإن حاذى منها محل الفرض وجب 
,غل عندظ والشاقعي من أصحابه من قال لا حب غسلبا بحال وقي الغاية ومن شلت يده 
البسرى ولم جد من يصب عليه الماء والماء جاريا لا يستنجي بيمينه وانوجدذلكيستنجي 
بسسته وإن شلت يداه مسح يديه بالأرض ووجبه بالخائط ولا ددع الصلاة وروى الحسن 
عن أبِي حتيقة رحمه الله ان مقطوع اليدين من المرفقين والرجلين من الكعبين يوضىء 
وجهه ويمسح أطراف المرققين والكعبين بالماء ولا يحزئه غير ذلك وهو قول ابي يوسف 
وقي الددراية لو قطعت يده من المرفق لا فرض عليه وقي المغني وإن قطعت من دونالمرفق 
غل ما لقي من محل الفرض وإن قطعت من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد 
وإن كان من قوق المرققين سقط الغسل لعدم محل وإن كان أقطع البدين فوجد منيوضئه 
متبرعا لزمه ذلك لأته قادر عليه وإن لم جد من يوضئه إلا يأجر يقدر عليه لزمه أيضا كا 
بلزمه شراء الماء وقال اين عقمل حتمل ان لا يلزمه كما لو عجز عن القيام م يلزدمه 
استتجار من يعتمد "“ عليه وإن عجز عن الأجر أو لم يقدر على من يأجر صلى على حسب 
حاله کمادم لماء والقراب وإن وجد من ييممه ول يوجد من يوضئه زمه التيمم وهنا 
مقهب الشاقعي ول أعم فيه خلافاً وقي مبسوط يكر قال الاسكاف بحب إيصال الماء إلى 
ما تحت المجين والطين في الأظاقر دون الدرن لتولده مثه وقال الصفاء يجب إيصالالماء 
إلى تحته ات طال الظفر وإلا فلا وقي النوازل يجب في حت المصري لا القروي لأن في 
أظفار المصري رسومة تمنع إيصال الماء إلى ما تحته وقي اظفار القروي طين لا تمنع ولوكان 
غلاب أو خيز ممصوغ جاق عنع وصول الماء لم يجزه وفي ذنم الذياب والبرغوث جاز وقي 
جامع الأصغر إذا كان واسع الأظفار وقيها طينأو عجين أو المرأة تصنع التخي جاز وإننا 
جاز في القروي والمدني إذ لا يستطاع الامتناع منه إلا يحرج قال الدبوسي وهذا صحيح 
وعليه القتوى وقي فتاوى ما وراء النهر و بقي من موضع الغسل قدر داس إيرة أو لصق 
بأصل ظقره طين بابس لم يجزه ولو تلطخ يده يحمرة أو حناء جاز'وفي المغني إذا كان 


. في الاصل زيادة ويعتمد أي يعتمد ويعتمدعليهوهو زيادة والضحبح ما ذكرة‎ )١( 
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تحت أظافره وسخ ينع وصول الماء إلى ما تحته فقال ابن عقيل لا تصح طہارته. حتى 
يابله ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لأن هذا يسير عادة وني الأحكام لابن بزيزة إذا طالت 
الأظفار فقد /اختلففء العاماء هل يجب غسلما لأنها من اليدين جسا وإطلاقاً وحكماً ومن 
العااء من يوجب غسل الزائد على الممتاد وم يوجب بعض العاماء غسل الأظفار إذا طالت 
وفي المجتبى لا يجب نزع الخاتم وتحريكه في موضعه اذا كان واسعا وفي الضيق اختلاف 
المشايخ وروى الحسن عن أبي حنمفة اشتراط النزع والتحريك فإن قلت روى الدارقطني 
ان النبي كان اذا توضأ حرك خاتمه قلت في سنده عمرو بن “مد بن عبد الله هو وأبوه 
ضعيفان وفي الأحكام لابن بزيزة تحريك الخاتم في الوضوء والغسل اختلف العاماء فيه فقيل 
بحر كه في الوضوء والغسل والتيمم وقيل لا بحر که مطلقً وقمل ان كان ضية] جر كةوان 
كانواسعا لاحر كهوقمل بحر كه في الوضوءوالغسل وبزيله . قوله 9 الى المرافق © يدل على 
أن المرفق غاية وهل تدخل الغاية تحت المغيا أم لا فيه خلاف نذكره عن قريب ان شاء 
الله تعالى وهو جمع مرفق بكسر المسم وفتح الفاء وعلى العكس وهو يمتفع طرف الساعد 
. والعضد قلت الاول على وزن اسم الآلة كالمخلب والثاني على ورن اسم المكان فيجوز فيه 
فتح الميم والفاء على ان تكون مصدراً أو اسم مكان على الاصل قوله وامسحوا برؤُوسم 
هذا يدل على فرضية مسح الر أ سو سبجيء ذكر الخلاف فيه ان شاء الله تعالىإوامسحوا» 
أمر من مسح سح مسحاً من باب فتح يفتح قال الجوهري مسح برأسه وعسح بالأرض 
ومسح الأرض مساحة أي وزعها ومسح المرأة أي جامعها ومسحه بالسيف أي قطعه 
ومسحت الإبل نوامها أي سارت ومسح الرجل بالكسر مسحا في الأصح وهو الذي ! 
وصمب احدى ربليه الى الاخرى قلت الربلة بفتح الراء وسكون الباء الموحدة وبفتحما 
أيضا هو باطن الفخذ وقال الاصمعي الفتح افصح وامع ربلات والمسح في الشرع الاصابة 
: وقد يجىء بمعنى الغسل على ما نذكره ان شاء الله تعلى والرؤوس جمع رأس وهو جمع 
كثرة وجمع القلة ارؤس فل وأرجلك الىالكعبين ‏ المائدة | ٩‏ فيه ثلاث قرا آت الرفم قرأ 
به ا سن النصري تقديره وأ, رجلك مغسولة أو بمسوحة الى الكعبين وقرأ به افع وروی 
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عنه الوليد بن مسلم وهي قراءة الامش أيضا والنصب قرأ به علي وابن عباس وابن | 
مسعود وأبراهيم والضحاك وابن عامر والكسائي والخفض عن عاصم وعلي بن حمزة ظ 
وقال الازهري وهي قراءة الاعمش وحفص عن أبي بكر ومد بن ادريس الشافعي 

والجر قرأ به ابن عباس في رواية عكرمة وحمزة وابن كثير وقال الحافظ أبو بكر بن 

المغربي وقرأ يونس وعلقمة وأ جعفربالخفضوالمشبورقراءة'٠‏ الجروالنص ب وبينبماتعار ضس 
فا حك في تعارض القراءتين كالح في تعارض الآیتین وهو انه ان أمكن العمل يهما يعمل 

مطلقا وان م يكن العمل بها بالقدر الممككن وهمنا لا يكن الجع بين الغسل والمسح في 

عضو واحد في حالة واحدة لانه لم يقل به أحد من السلف ولانه يؤدي الى تكرار 

المسح لان الغسل يتضمن المسح والامر المطلق لا يقتضي التكرار ولا يحتمله فيعمل في 

حالتين فنحمل قراءة النصب على ما إذا كانت الرحلان باديين ويحمل على قراءة الجر على 

ما إذا كانتا المستورتين بالخقين توفىقا بين القراءتين وعملآ بها بالقدر الممكن وقديقالان 

قراءة من قرأ © وأرجلم # بالخفض معارضة لمن نصمها فلا حاحة إذن لوجود المعارضة 

فإن قبل نحن نحمل قراءة الجر على انها منصوبة امحل فإذا حملناه على ذلك م يكن بينها 

تعمارض بل يكون معناها النصب وإن اختلف اللفظ فيا ومتى أمكن المع لم يجز 

امحل على التعارض والاختلاف والدليل على جواز العطف على الحل قوله تعالىؤواتقوا 

الله الذي تساءلون به والارحام 4 النساء | ١‏ وقالالشاعر: 

الا حي عثان عمرو ين عامر إذا ما تلاقبنا اليوم أو غلا 
فقنصب غدا على امحل ويجاب بأن العطف على الحل خلاف السنة وإجماع الصحابة 


)١(‏ قوله ( الجر ) الخ فإن قبل قراءة الجر في أرجلكم متواتر هي أيضا فمقتضى 
المع بين القراءتين التخيير بين الغسل والمسح كا قال به البعض قلنا قراءة الجر ظاهرها 
مترو كة والاجماع لان من قال بالمسح لم يجعله معينا بالكعبين وقال بعد غسل رجليه هذا 
لا يقبل الله الصلاة الا به وال جر للجوار كقولك حجر صب خرب وفائدة الجر التنبيهعلى 
انه ينبغي أن لا يفرط في صب الماء عليها ويغسلا غسلآ خفنفا شبها بالمسح انتهى . 
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رضي الله عنم اما السنة فحديث عمرو بن عمينة الذي أخرجه مسم وفبه ثم يغسلم 
قدميه إلى الكعبين . الحديث واما الاجماع فمو ما روى عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال ببنها يوم والحسن يقرأ على علي علي رضي الله عنه وجلس قاعداً إلى علي يحازيه فسمعقارئًا 
يقرأ وأرجلكم ففتح عليه كين افش فال عل رز رد إن شر فاغسلوا وجوهک 
واغسلوا أر جلك في القرآن تقديم للتعظيم وتأخيره . وكذلك عن عروة ومجاهد والحسن 
ومد بن الحسين وعبد الرحهن بن الاعرج والضحاك وعبد الرحمن بن عمرو بن غيلان زاد 
السمقي وعطاء ويعقوب الحضرمي وابراهيم بن زيد التميمي وأبي بكر بن عباس وذكر 
ابن الحاجب في أماليه انه نصب على الاستئناف وقيل المراد بالمسح في حق الرجل 
والفسل ولكن أطلق عليه لفظ المسحلامشا كلة كقوله تعالى وو جزاءسيئة سيئة مثلها وقيل 
إن ذ كر بلفظ المسح لان الارجل من بين سائر الاعضاء مظنة اسراف الماء بالصبفعطف 
على الممسوح وإن كانت مغسولة للدنسسه على وجود الاقتصار في الصب لا التمسح وجيء 
بالغاية فقمل إلى الكعبين إماطة لظن ظان حسما انها مسوحة إذ المسح لم تعرف له غاية 
ثم اعلم ان النصب له وجہان احدها أن یکون معطوفا على « وجوه » فیشار كبا في 
حكمها وهو الغسل وان أخر عن المسح بعد المفسولين لوجوب تأخير غسلبما عن مسح 
الرأس عند قدوم الاستجابة عند آخرين والوجه الثاني أن يكون عامله مقدراً وهو 
واغسلوا لا بالعطف على وج وهكم كا تقول أ كلت الخبز واللبن أي وشربت وان لم 
يتقدم الشرب بذ كر وهبنا تقدم للغسل ذكر فكان أولى بالاضار ومنه قوله علفتها تبنا 
وماء بارداً أي سقيتها وقال ورأيت زوجك في الوغاء مقلداً سيفا ورمحا أي وحاملا 
رمحا وقال تشويت البانوقراً اقط أي وأكل ترا اقط ويجاب عن الجر بأجوبة . 

الأول ': انها جرت على انها مجاورة رۇ وسک وإن كانت منصوبة كقوله تعالى واني ش 
أخاف علمك عذاب يوم ألم 4 عجر ألم وإن كان صفة للعذاب و كقوهم هذا ححر ضب 
خرب نحر خرب و إن كان مرفوعاً فإن قلت حجرا ضب خربين وحجرة ضساب خرية 
م يحزه الخليل قي التثنية وأجازه في الع واشتوط أن كرون الآخر مل الأول وأعازء 
سوه في الكل . 
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الجواب الثاني : إنها عطف على الرؤوس لأنها تغفسل بصب الماء عليها فكانت مظنة 
لاسراف الماء المنفى عنه لا التمسح ولكن لينبه على وجوب الإقتصار في صب الماء عليها 
فجيء بالغاية ليعم أن حكمها مخالف لحك المعطوف عليه لآنه لاغاية في الممسوح قاله 
صاحب الكشاف . _ 

والجواب الثالث : أنه مول على مسألة لمس الخف والنصب على الفسل عند علامة 
روى هام بن لحر ث ان-خرير بن عبد الله يال ثم توضأ ومسح على فيه فقيل له انت تفعل 
هذا قالومامنعني وقد رأيت رسو الله لړ يفعل وكان يمج.,م حديث جرير رضي اللاعنه 
لأن اسلامه كان بعد نزول المائدة قال الترمذي حديث حسن صحبح وقال ابن المر بي اتفق 
الناس على صحة حديث جر بر وهدا نص بروي ما ذكروه فن قل روى عمد بن عر 
والواقدي أن جريراً ألم في سنة عشر في شمر رمضان وان الماندة نزلت في شهر ذي 
الحجة يوم عرفة قبل هذا يثبت لأن الواقدي ضعيف رمي بالكذب » وإفا نزلت يوم 
عرفة ( اليوم أكملت لك دينك المائدة ٣‏ . 

الجواب الرابع ان المسح يستعمل بمعنى الغسل افيف يقال مسح على أطرافه إذا 
توضأ قاله أبو زيد وابن قتيبة وأبو على الفارسي وفبهنظر وما ذكر عن ابن عباس قال عمد بن 
جرير إسناده ضعيف والصحبح الثابت عنه أنه كان يقرأ 8 وار جلك بالنصب ويقول 
عطف على المفعول هكذا رواه الحفاظ عنه منهم القاسم بن سلام والسسهقي وغيرهها وثنت 
في صحبح البخاري عنه أنه توضأ وغسل رجليه وقال هكذا رأيت رسول الله َل وها 
قوله تعالى فإ يا جبال أوبي معه والطير # سب | ٠١‏ بالنصب على امحل فممنوع لآنهمقعول 
ممه ولو سل العطف على امحل فإئا جوز مثل ذلك عند عدم اللمس نقل ذلك عن سيبود 
وهنا لسن فلا يحوز واما البيت فغير مسل فإنهذ كر فيالعقد ان سيبويهغلط فبهوإتا قاله 
الشاعر بالخفض والقصيدة كلها مجرورة.فكان مضطراً إلى أن ينصب هذا البيت ويحتال 
حملة ضعيفة قال : ٠‏ 

نارق انما شن E‏ فلسنا الجذيل ولاالجديد 

أكلتم أرضنا وجعلوا رننا فبل من قائم أو من حصسد 


۹۸ 


أتطمع قي الخلود إذا ملكتا ولس لناولا لك من خاود 

وقمل هيا قصبدتان مجرورة ومنصوية وفبه بعد » فان قلت ان القراءتينالتنصب والجر 
نقلهما الائمة تلقن من رسول الله يكت ولا ختلف أهل اللغة ان كل واحدة من القراءتين 
محتملة للمسح لعطفها على الرأس ونحتملة للغسل لعطفها على المفسول قلت و لا يخاو القول 
من أحد معان ثلاثة اما أن يقال ان المراد.هما جیما جموعان فيكون عليه أنيمسحأويفسل 
أو يكون أحدهما علي وجه التخمير يفعل المتوضىء أ.هما شاء ويكون ما يفعله هوالمفرو ضأو 
يكون المراد أحدهها بعينه لا على وجه التخبير فلا سبيل إلى الأول لاتفاق الجيع على 
خلافه و كذا لا سبيل إلى الثاني إذ ليس في الآية ذ كر التخمير ولا دلآلة عليه فتعين الوجه 
اثالث ثم يحتاج في ذلك إلى طلب الدلمل على المراد منها فالدليل على ان المراد الغسلدون 
المسح اتقاق المع على انه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتى المراد وانه غير ملوم على ترك 
المسح فتبين ان المراد الفسل وأيضاً فبو صار في حك الجمل المقتصر إلى البيان فيا ورد قبه 
من الببان عن الرسول بر من فعل أو قول علمنا انه مراد الل تعالى وقد ورد الببان عته 
بالفسل قولا وفعلا اما فعلا ''' فمو ما ثبت بالنقل المستفيض والنصوص المتواترة انه عليه 
السلام غسل رجلبه قي الوضوء ول تختلف الامة فيه واما قولاً فيا رواه جاير وأبو هريرة 
وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الحارث بن جزء الترببدي رضي الله عنه اما حديث 
جاير بن عبد الله رضي الله عنه ما أخرجه ابن أي شبة في مصنفه وقال حدثنا أيبو 
الاحوص عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله قال ممت رسول 
الله رق يقول ويل للعراقيب من النار وأخرجه الطحاوي ولفظه رأىرسول الله قر في . 
قدم رجل لعة لم يغسلها فقال ويل للعراقيب من النار وأخرجه ابن ماجة من طريق ابن 
أبي شببةوأما حديث أبيهريرة رضي اشّعنهفما أخرجه البخاري وقال حدثنا آدم بنأبي 
اياس قال حدثنا شعبة حدثنا عمد بن زياد قال ممعت أيا هريرة وكان يمر بنا والناس 
يتوضؤون من المطهرة فقال اسبغوا الوضوء فإن أب القاسم بم قال ويل للاعقاب منالنار ‏ 

. فى الأصل فضلاً والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 
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أخرجه مسلم أيضا وأما حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم من طريق سالم قول 
شداد قال دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج الني ي يرم توفي سعد بن أبي وقاص 
فدخل عبد ال رحمن بن أبى بكر رضي الله عنها فقالت يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني 
ممعت رسول الله يتلق يقول ويل للاعقاب من النار وأخرجه الطحاويأيضاً وأما حديث 
عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود وقال حدثنا مسدد حدئنا يحيى بن معين قال حدثنا 
. منصور عن بلال بن بشار عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو ان الني يلع رأى قوماو اعقابوم 
وأبو يحبى أسمه مصدع مولى عبد الله بن عمرو روى له الجماعة سوى البخاري والحديث 
فأخرجه أحمد في مسنده وقال حدثنا هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حياة 
بن شر بح أخبرني عروة بن مسلم عن عبد الله بن الحرث بن جزء الترييدى وهو من 
أضعاب رسول الله مدع يقول معت رسول اله مق يقولويل للاعقاب وبطون الاقداممن 
النار واسناده حسن وقد أخرجه الطحاوي والطبراني أيضاً فقوله ويل للاعقاب من النار 
وعبد لا جوز أن يخلف الا بترك الفروص وه ذا يوجب استيعاب الرجل بالفسل وفي 
العناية واما وظيفة الرجلين ففيها أريعة مذاهب . 

الأول : هو مذهب الآئمة الأربعة وغيرهم من أهل السنة والماعة ان وظمفتها الفسل 
ولا دعتد خلاف من خالف ذلك 2 

الثاني : هو مذهب الإمامة من الشيعة ان الفرض مسحها . ". 

الثالث : وهو مذهب الحسن البصري وعمد بن جرير الطبراني وأبي على الجبائي. انه 
خير بان المسح والغسل . 

الرايع : مذهب أهل الظاهر وهو رواية عن الحسن ان الواجب المع بينها وغن ابن 
عباس رضي الله عنهما هما غسلان ومسحان وعنه ما أمر الله بالمسح للناس إلا بالفسل 
وروی ان الحجاج خطب بالاهواز فذ کر الوضوء فقال اغسلوا وجوهك وأيديك وامسحوا 


١٠٠ه‎ 


برؤوسم وأرجلكم فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من جنبه من قدميه فاغسلوايطوتهما ' 
وظبورهماوعراقيبهما فسمم ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه فقال صدق الله وكذب 
الحجاج قال الله تعالى وا مسحو | برؤو سكم وأرجلكم#وكان عكرمة يمسحرجليهويقوؤل | 
ليس في الرجلين غسل وإنما هو مسح وقال الشعبي نزل جيريل عليه السلام بالمسح وقال ' 
قتادةفرض الله غسلين ومسحان ولان قراءة الجر حله في المسح لأن المعطوف يشارك 
المحطوف عليه في الكامة لآن العامل الأول ينصب علبهما انصبابه واحدة بواسطة الواو 
عند سيبويه وعند البصريين يقدر الثاني جنس الأول والنص يحتمل العطف على الأول على 
بعد فإن آبا علي قال قد أجاز قوم النصب عطفا على وجوهكم وانما جوز وأشبيه في 
الكلام المعتبر وفي ضرورة الشعر وما يجوز على مثله هجنة العى وظامة اللبس وتقديره 
اعط زيداً وعمرآ وجوائزهما ومر ببكر وخالد فأي بان الكلام في هذا وان ليس 
أقوى من هذا ذكره المرسي حاكيا عنه في ري الظمآن ويحتمل العط ف على محل برؤو سكم ؛ 
كقوله تعالى وإ يا جبال أوبي معه والطير 4 سبأ | ٠١‏ بالنصب عطفا على الحل لأنه مفعول 
به وقد ذ كرتا الجواب عن هذا عن قريب وورد في الأحاديث المستفيضة في صفة وضوء 
الني يړ انه غسل رجليه وهو حديث عڻان رضي الله عنه المتفق على صحته وحديث 
علي وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد والريبع بنت معود بن عفر|وعمروين 
عنبسة وثيت انه غليه السلام رأى جماعة يتوضؤون وبقبت اعقابهم تلوح ل يسما الماء 
فقال ويل للاعقاب من النار ول يثبت عنه عليه السلام انه مسح رجليه بغير خف في 
محضر ولا سفر اما تفسير الككعمب فسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى ويستفاد من الآبة 
الكرية فوائد . 

الأولى: يدل على أنالغسلصرةواحدة إذ لبس فيها ذ كر العدد فلا يوجب تكرار الفعل 
فمن غسل مرة فقد أدى الفرض وقد وردت الآثر بالمرة والمرتين والثلات على ما سبأتي 
بمانه إن شاء الله تعالى . 

الثانبة إن الأمر فيهذهالآية لا ي ل على وجوب الترتمب ولا على الموالاة.لاطلا قالنص 
على ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


٠6.3 


الآبة ففرض الطبارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس كذلك بهذا النص 
ا 


اثثالئة : تدل على ان التسممة على الوضوء ليست بعوض لآنه أباح الصلاة بفسل هذه 
الأعضاء ومسح الرأس من غير شرط التسمية على ما جيء بيانه إن شاء الله تعالى . 

الرابعة تدل على انالإستنجاء لبس بفرض وانالصلاةجائزة بتر كه إا لم يتعد الموضع 
ببان ذلك ان معنى قوله طٍ إذا قمتم إلى الصلاة 6 المائدة | + إذا قمع وأنتم محدثون کا 
ذكر وقال في اثناء الآية ‏ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تحدوا 
ماء فتيمموا » النساء | #؛ فحققت هذه الآية الدلالة من وجبين على ما قلنا احدهما 
إجابه على الحدتث ع , هذه الاعضاء واباحة المنلاة به وموجب الصلاة الاستنجاء فرض 
ما منع من الآية وذلك يوجب المسح وهو غير جائز والوجهالآخر مندلالةالآية ووو جاء 
أحد منکم من الغائط » إلى آغرها قأوجب التيمم على من جاء من الغائط وذلك كناية 
عن قضاء الحاجة فأباح صلاته بالتيمم من غير استنجاء فدل على ذلك على أنه غير فرض . 
الخامسة : استدل بعض الناس بقوله ل وأرجلكم إلى الكعبين » في قراءة الجر على 
جواز المسح على الحقين والمعنى وامسحوا بارجلكم في حال استعمال الخف وإثما ترك 
ذكر الخف كيلا بوهم جواز المسح على الخف يدون اللمس . 

( الآية ) يحوز فبه الأوجه الثلائة الرفع على انه مبتدأ محذوف الخبر أي الآية 
مقروءة با فما ويحوز أن يكون مرفوعا على تقدير تقراً الآية يتمامها والنصب على أنه 
مفعول والتقدير اقرأ الآية و نحو ذلك والجر على تقدير إلى آخر الآية وهذا أضعف 
الوجوه لآن فيه حذف الحرف وحذف المضاف من غير ضرورة ( ففرض الطهارة غسل 
الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس كذلك بهذا النص ) ففرض الطبارة كلام إضافي مبتداً 
وغل الاعضاء الثلائة كذلك خيره ومسح الرأس خبره كذلك عطف عليه وفي القضية 
الجلمة لايد من رابط قد يحذف والتقدير هو غسل الاعضاء والفاء فيه اما للتعقيب أو 
التفسير أو السبية فالاول ذهب اليه الشيخ قوام الدبن والشيخ أكمل الدين وقال الاكمل 
لانها دخلت على الحكم بعد ذكر الدليل وقال القوام لانبا تدخل على الحكم ما انه يعقب 
المج كا في قولك اضرب فأوجع وأطمم فاشبع والثاني ذهب البه صاحب النباية وصاحب 
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٠ 
الدراية فقال الاول لما كان في الآية المتلوة ذ كر المسح والغسل فسرهما تتميماً للمرامولابانة‎ 
الكلام وقال الثاني ان الامر في الآية يحتمل الوجوب والندب ففسره بالوجوب كا فسره‎ 
في آية التيمم بقوله فإ فامسحوا بوجوهكم » لان التيمم جمل والثالث ذهب الله يعضوم‎ 
وهو أن يككون الكلام الواقع بعد الفاء نتيجة للكلام الواقع قبله وم يذ كر أكثر أهل‎ 
: اللغة القآظ النتيحة والظاهر أنه اصطلاح والفرض هبنا بمعنى المفروض كضرب الامير‎ 
يعني مصرو به ونسج فلان بمعنى منسوجه والإضافة فبه بممنى أي المفروض في الطبارةهو‎ 
غسل الاعضاء الثلاثة وهذا من قبيل قوله تعالى ف بل مكر اليل والنهار © سبأ | :م‎ 
أي مكر في الليل وقد انكر بعضهم هذه الإضافة وهو غير صحبح ولكن الاكثر ار‎ 
تكون الاضافة بمعنى اللام أو بعنى من كقولك غلام زيد وخاتم فضة أي غلام لزيدرزخاتم‎ 
من فضة وقال صاحب النهايه ههنا للبيان لان الفروض قد تكون من الطبارة ومن ها‎ 
وتبعه على ذلك الشيخ الاكمل قلت الكلام في الطهارة ولا يذهب الوم هناك إلى أرن‎ 
الفروض قد تكون من غير الطهارة حتى يقال ان الاضافة ههنا للسبان وعلى قوههما تبكون‎ 
الاضاقة بمعنى من نحو خاتم فضة ويكون المعنى المفروض من الطهارة من غسل الاعضاء‎ 
الثلاثة وأراد بالطهارة الوضوء من قبيل ذكر الكل وإرادة الجزء أو من قبيل ذكر العام‎ 
وإرادة الخاص ولو قال فرض الطبارة لكان أولى وأحسن لان العدول عن الحقيقة بلا داع‎ 
لا يحسن والفرض في اللغة بأتي لمان كثيرة بعنى القطع يقال فرص الخياط الثوب أى‎ 
قطعه وفرضت القرآن قطمته بالقراءة منه جزء قال الجوهري الفرض الجزء في الشيءنقال‎ 
فرضت الثريد والسواك وفرض القوس هو الجزء الذي فيه الوتر والمعنى التقدير قال الل‎ 
تعالى و فنصف ما فرضتم 4 أي قدرتم وبمعنى التفصمل قال الله تعالى  سورة أنزلناها‎ 


وفرضناها # التور | ١‏ أي فصلناها وبمعنى الببان قال لله تعالى ل قد فرض الل لكم 
تحلة ايماتكم » التحرم | ۲ أي بين الله لكم كفارة أعانكم ولمعنى الحد قال الله تغالى 
« لاتخذن من عبادك تصيبا مفروضا 6 النساء م١١‏ أي محدوداً ومنه المفرض بكسر 


اليم وهو الحدة التي يحد بها وبعنى التحرير كا في قوله ف سورة أنزلناها وفرضناها 4 3 


yer ١ 


بالتشديد بمعنى حررناها لكم كذا فسره بعضهم وقال الجوهري التعريض التحردر ععنى 
التعظيم وبعنى العطية يقال ما أصبت منه فرضا ولا فريضا أي عطية وقال الجوهري 
الفرض العطىة الدنموية وفرضت للرجل وأفرضت إذا أعطيته وقد فرضت له في الديوان 
وبعنى التكبير يقال فرضت البقرة تفرض فروضاً أي كبرت وطعنت في السن ومنه قوله 
تعالى ل لافارضولا بكر #البقر ولمعنى العظمة لكمسة” ١“فارضة‏ إذا كانتعظيمة وقال 
الجوهري الفارض الضخم في كل شيء والفارضبمعنى الر ئس قال ضخم العينأنشدهأبوعبيدة: 
أفرضت له بمثل لمع البنسر قلت الكف فرضاً حقة 

وني اصطلاح الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالكتاب والسنة المتواترة 
إذا لم يلحقبما خصوص وكالإجماع إذا م ينتقل بطريق الاحاد وكالقياس المنصوص عليه 
والمعاني اللغوية تحري في المعنى الشرعي لان الذي فرضه الله على عباده ومقطوعومقدور 
ومفصل ومان ومحدود ومحرر وغير ذلك من المعاني المذكورة فإن قلت كيف قال 
الاعضاء الثلاثة والاعضاء التي يجب غسلما في الوضوء خمسة'قلت الاشياء الكثيرة إذا 
دغلت تحت خطاب واحد تحمل كالشيء الواحد فجعلت البدان كيد واحدة وكذا 
الرجلان كرجل واحدة وإن كانت أريعة في الحقيقة فإن قلت فعلى هذا ينبغي أن بجوز 
أن تغسل البلة من يد إلى أخرى ومن رجل إلى رجل أخرى في الوضوء كا تجوز ذلك في 
الغسل قلت القباس بالفارق باطل وذلك لان البدن شيء واحد نحقيقة فكان في الغسل في 
شيء واحد يخلاف المدين والرجلين في الوضوء لانهماامغتلفان واتنا عدت شتا واغدا 
حكما لا حقيقة لدخوها تحت خطاب واحد كما ذكرة قوله بهذا النص إشارة إلى ما 
تلاه من قوله تعالى فإ با أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة #المائدة ه الآية فإن قلت 
الناء تتعلق اذا ؟ قلت يجوز أن تتعلق بقوله ( ففرض الطبارة ) والمعنى يثبت فسرض 
الطهارة وهي الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس بهذا النص ويجوز أن تتعلق بسح الرأس أي 
يئيت مسح الرأس بہذا النص وذلك لثلا يتوهمان فرضية المسح بالحديث والنص مننصفت 
الشيء رفعته ونصفت الدابة استخرجت مُنها أو سرتها بالتكليف سيراً فوق سيرها المعتاد 


)١(‏ هكذا في الأصل وربا أراد الكيسة اه مصححة 


۰4 


ا الا و المي هر الأساء ود ا ج ماضن الور 
1 إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذنين 


وهو من أقسام اللفظ باعتبار ظبور المعنى فهذا الاعتبار يحصر في أربعة أقسام الظاهر 
والتهرن والمفرد والحكم والاعتبار في الظاهر لظهور المراد منه سواء كان مسوقا له أو لا 
وقي النص كونه مسوقاً للمراد سواء احتمل النسخ أولا وقي اکم عدم احټال شيء 
من ذلك . 

( والفسل هو الاسالة ) مو بفتح الغين مصدر من غسلت الشيء غسلا وبضم الغين 
الاسم وبكسر الغين ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره وتفسيره بالاسالة تفسير لغوي 
ومعناه الشرعي اسالة الماء على العضو والتقاطر ليس بشرط وفي الممسوط عن أبي حنمفة لو 
سال الماء على الاعضاء بلا تقاطر يحزيه لأن الاسالة تحصل به وإن م يتقاطر وقال يصلح 
الغسل إلا إذا سال الماء إلى حد التقاطر لأنه قبل التقاطر متردد بين الإصابة والإسالة 
فلا يحصل البقين بالغسل . 

( والمسح هو الاصابة )أما إلى الموضع الذي يمسحه وقد مر الكلام قبه مستوفى فإن 
قلت ما كان الداعي إلى تفسير الغسل والمسح هبنا قلت لا كان في الآبة ذ كرها فسرهيا 
تتميماً للبيان وقيل في تفسير المسح دفع لا يذهب اليه الشافعي من تكرار مسح الرأس 
مياه مختلفة وفيه ثبوت المسح والشارح أوجب المسح وفي تفسير الفسل دفع لما روى عن 
أبي يوسف في الليل في المفسولات سقط الفرض . 

( وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل النقن وإلى شحمتي الأذنين ) هذا تفسير 
الوجه من حيث الشرع وإلا فالوجه في اللغة هو العضو المعين من بني آدم وغيرهم وقصاص 
الشعر حبث ينتهي بمنه من مقدمه ومؤخره والقاف مثلثه والضم أعلاها والذقن بفتح 
الذال المعجمة "' والقاف وهو مجتمع لحيته وشحمة الأذن معلق القر ط وقد بسطنا الكلام 
عند قوله تعالى ف فاغسلوا وجوهم » . 


| 7 
)١(‏ في الآصل المجمعة وهو خطأ والصحبح ما أثبتناه . اه مصححة 
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| لأن المواجبة تشع بهذه الجلة و وهو مشتق منبا والمرفقان والكعبان 
بدخلان في الغسل عندنا خلافاً ازفر رجه الله 

لس ماما :لظ 

( لأن المواجهة تقع بهذه الجملة ) أي المقابلة تقع بهذه الملة وأشار إلى ما ذكر من 
حد الوحه طولاً وعرضاً . 

( وهو مشتق منها ) أي الوجه مشتتق من المواجبة فإن قلت الوجه ثلائي والمواجهة ٠‏ 
مزيد الثلائي والثلائي لا يكون مشتةا من المزيد قلت هذا الشرط في الاشتقاق الصغير 
وأما في الكبير والاً كبر فلا ب بشترط ذلك بل مجرد التناسب بين اللفظ والمعنى كاف خلاف 
الصغير يشترط فيه التناسب فيالحر وف والترتيب والماسية في اللفظ والمعنى كاف بخلاف 
الصغير يشترط فبه التناسب في الحروف والترتيب والمناسبة في اللفظ والممنى والتغاير في 
الصفة تحو ضرأب فإنه مشتتى من الضرب ونصرمنالنص فلا يقال الذئب مشتتق منالسرحان 
ولا ذهب أحد النقدين من ذهب الماضي من الذهاب وأما الإشتقاق الكبير فمجوز فيه أن 
يكون الثلائي مشتقا من المزيد فقد ذ كر الزعخشري في الفائى ان الدبر و 
مشتتى من التدبير والجس من الاجتناب وهو الاستتار وذكر الكشاف ن التىم مشتق 
التيمم وهذا لن غرضهم من هذا الاشتقاق بان حسسقثهمعنى قىت الكمة 7 أن 
بکون المزيد أشهر وأقرب إلى الضم من الثلائي لكثرة ة استعياله يا في الدبر معالتدبيروأما 
الإشتقاق الا كبر فيكفي فيه وجود المناسبة في ال حرج في الحروف نحو نعتى من النهق 
وقد شنع الشيخ قوام الدين هبنا على الشبخ حافظ الدين النسفي بغير تأمل ثم تصدى 
للحواب وهو ف الحقبقة تحصمل ما قاله الشيخ حافظ الدين ويعلم ذلك عند التأمل. 

( والمرفقان والكمبان ي دخلان في الفسل ) قد مر تفسير المرفتى وسيأتي 

عايج ااا EL‏ ويه 
قال الشافمي وأحمد ومالك في رواية . 

( خلافا لزفر رخمه الله ) فمنده لا يدخل المرفقان والكعبان في الغسل وبه قال 
مالك في رواية . 1 ْ 


وهو يقول ان الغاية لا تدخل تحت الغيآ كالليل في باب الصوم ولنا ان هذه 
الغاية لاسقاط ما ور اءها إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل وفي باب الصوم 
مد الحسكم إليبا إذ الاسم يطلق على الامساك ساعة 


( وهو يقول ان الغاية لا تدخل تحت المغيا ) أي زفر يقول فيا ذهب اليه ان الغاية 
أي الحد لا تدخل تحت المفبا أي في الحدود . ) 

( كالليل في الصوم ) كا لا يدخل اللبل في الصوم في قوله تعالى فوا الصيام 
إلى اللبل ‏ البقرة ۱۸۷ بخلاف قوله تمالى ‏ حى يطبرت © البقرة ۲۲۲ حيث دخلت 
في الآية الغاية في المغيا لآأنها إا لم تدخل إذا كانت عبتا أو وقتا وههنا الغاية لا عين ولا 
وقت بل قعل والفعل لا يوجد ينفسه ما لم يفعل فلا بد من وجود الفعل الذي هو غاية 
للنبي لاتتهاء النبي فبقي الفعل داخلا في النبي ضرورة وذكر غير المصنف كزفر تعارض 
الاثتماه وهو ان من الغايات ما يدخ ل كقوله .( قرأت القرآن من أوله إلى آخره ) 
ومنها ما لا يدخل کا في قوله تعالى و وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مبسرة#البقرة 88٠‏ 
وقولهظ ثم أتموا الصيام إلى اللبل » وهذه الغاية تشبه كلا منهها فلا تدخل بالشك . 

( ولنا ان هذه الغاية لاسقاط ما وزاءها إذ لولاها ) يمني لولا ذكر الغاية . 

( لاستوعبت الوظيفة الكل ) أي لاشتملت وظيفة الغسل كل اليد وكل الرجل بيان 
ذلك ان الغاية على قوعين غابة اسقاط وغاية اثبات يعم ذلك بصدر الكلام فإن كان صدر 
الكلام يثبت الحك في الغاية وما وراءها قبل ذكر القائة فذ كرها لإسقاط ما وراءها و إلا 
فلا تدخل الحك إلى تلك الغاية والغاية في صورة النزاع من قبيل الاسقاط وي المقبس من 
قبيل الإثبات فلا يصح القياس . ظ 

( وفي باب الصوم لد الحكم ليها ) هذا جواب عن قول زفر كالليل في الصوم قوله 
اليها أي إلى الغاية .005000 

( إذ الاسم يطلق على الامساك ساعة ) أي اسم الوم يطلق على الإمساك أدنى 
ساعة حقيقبة وشرعا حى لو حلفا لا يصوم يخنث بالصوم ساعة و كذا قوله لم أتهوا 
الصيام » البقرة ١419‏ اقتضى صومه ساعة ومتى كان ما قبل ذكر الغاية يتناؤل زيادة على 


مضلا 


الغاية تدخل القاية في الحم ويكون المراد بها ما وراء الغاية مع بقاء الغاية والحد داخل 
في الحم واسم اليد يتناول من رؤوس الأصابع إلى الإبط واسم الرجل يتناول إلى أعلى 
الفخذ فكان ذكر الغاية لاخراج ما وراءهاوإسقاط من الإيحاب فبقيت الغاية وما قبلها 
داخلة تحت الابجاب وأورداعلى هذا مسألة وهو أنه لو حلف لا يكل فلانا إلى رمضان 
يدخل رمضان في البمين مع أنه لولا الغاية لكانت اليمين متأ بدة ولم يكن ذكر الغاية 
مسقطا لما وراءها فالد هبنا كأيدي في اليمين قال خواهر زاده لا وجه لتخريج هذا 
النقض إلا بالمشي على روانة الحسن عن أبي يوسف وقال رضي الدين النيسابوري هذه 
الغاية لمد الممين لا للاسقاط لأن قوله لا أكلم للحال فكان من الحال إلى الأبد قلنا هذا 
منوع فإن المضارع مشترك بين الال والاستقبال يعم في النفي حتى لو حلف لا يكلم 
موالي فلان يتناول الاعلى والأسفل ذكره في الوصايا المداية وغيرها وعلى هذا قال أبو 
حشفة لو شرط الخبار في الببع والشراء إلى غد فله الخبار في الغد كله لآأنه لو اقتصر 
على قوله إني بالخمار يتناول الايد فتكون ذكر الغد لاسقاط ما ورائه إنما وجه ظاهر 
وايه في اليمين في العرف ومبنى الإيمان عليه حتى لو حلف لا يكلمه إلى عشرة أيام يدخل 
الوم العاشر ولو قال ان تزوجت إلى خمس سنين دخلت السنة الخامسة في اليمين و كذا لو 
استأجر دارا إلى خمس سنين دخلت الخامسة فيها وقبل ان إلى بمعنى مع قاله ثُعلب وغيره 
من أهل اللغة واحتجوا بقوله تعالى © ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم ‏ النساء ۲ 
وكقولهم الذود إلى الذود ابل وقد ضعف فإنه يجب غسل العضد لاشهال اليد عليه وعلى 
المرفوع انا نمنع أن يكون فيا استشبد به يعنى مع لأن معنى الآية لا تأكلوها 
مضمومة إلى أموالكم أو ولا تضموها إلى أموالكم 1 كلين لها وكذا الذود مضمومة إلى 
الذود ابل وقمل ان الحديد يدخل تحت الحدود إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود 
وقال سسويه والممرد وغيرهما ما يعد إلى أن كان من نوع ما قملبا دخل فيه واليد عند 
المرب من رؤوس الأصابع إلى المنككب وهذا لو قال بعتك هذه الأشجار من هذه إلى 
هذه دخل الحد ويككون المراد بالعنانة اخراج ما وراء الحد فكان المراد يذلك المرافق 


٠١4 


1 والكعب هو العظم الناتىء 


والكعبين وإخراج ما وراءها وقمل ان إلى تفيد الغاية ودخوها في الحكم وخروجما منه 
يدور مع الدليل فقوله تعالى ‏ فنظرة إلى ميسرة چ البقره ۲۸۰ ما ل يدخل فيه لآن 
الإعتبار علة الإنظار فيزول بزوال علته و كذا اللبل في الصوم لو دخل لوجب الوصالوما 
فيه دلبل الدخول قولك حفظت القرآن من أوله إلى آخره وقطعت يد فلان من الخنصر 
إلى السماية فالحد يدخل في الحدود فإذا كان الدخول وعدم الدخول يقف على دليل فقد 
وجد دلمل الدخول هبنا.بوجوه ثلاثة . 

الأول : حديث أبي هريرة انه توضأ فغسل يديه حتى أشرعفيالعضدينوغسلرجليه 
حتى أشرع في الساقين ثم قال هكذا رأيته عليه السلام يتوضأ رواه مسلم وم ينقل تر کہا 
فكان قوله عليه السلام بيانا أنه ما يدخل قوله أشرع المعروف شرع في كذا أي دخل 
وروي حتى أسبخ في العضد وحتى أسبغ في الساق ٠‏ 

الوجه الثاني : إن المرفى من عظمي الساعد والعضد وجانب الساعد دون العضد وقد 
تعذر التسيز بينهما للتداخل فوجب غسل المرفقين لآن مالا يتم الواجب إلا به فبوواجب. 

الوجه الثالث : انه قد وجدت الصلاة في ذمته والطهارة شرط لسقوطبا فلا 
تسقط بالشك . 

( والكعب هو العظم الناتىء ) أي الناتىء في مفصل القدم والناتىء بالهمزة في آخره 
ومعناه المرتفع عند ملتقى الساق والقدم وأنكر الاصمعي قول من قال انه في ظبر القدم 
نقل عن الجوهري وقال الزجاج الكعبان العظمان الناتئان في آخر الساق مع القدم وكل 
مفصل للعظام فو كعب إلا ان هذبن الكمبين ظاهران عن يمنى القدم ويسرته فلذلك م 
يحتج أن يقال الكعبان اللذان من صفته| كذا و كذا وني الختصر في كل رجل كعبان وها 
طرفا عظمي الساق وملتقى القدمين قال ابن جني وقول أبي كثير وإذا انتيه من المنام 
رأيته عن نوب كعب الساق لمس يزيل يدل على أن الكصين هما الناتئان في أسفل كل ساق 
من جنبها ولمس الشاخص في ظهر القدم وني الترهيب للازهري عن ثعل بالكمبانالشجان 
الناتئتان قال وهو قول أبي عمرو بن الملاء والأصمعي وفي كتاب المنتهى وجامع القرآن 


۱۹ 


هر امج 


الكعب الناتىء عند ملتقى الساق والقدم ولكل رجل كمبان والجع كموب و كماب 
وقالت الامامية وكل من ذهب إلى المسح انه عظم مسقدير مثل كعب الغ والبقر موضوع 
تحت عظم الساق حتى يكون مفصل الساق والقدم عند معقد الشراك وقال فخر الدن 
الخطبب اختار الأصمعي قول الإمامىة في الكعب وقال الطرفان الناتآن يسميان النجمين 
وهو خلاف مانقله عنه الجوهري ورجحه الجهور ولو کان الكعب ما ذكروه لكان في كل 
رجل كعب واحد فكان ينبغي أن يقول إلى الكعاب لأن الأصل إا نوجد من خلق 
الإنسان مفرداً فتثنية بلفظ المع كةوله تعالى ‏ فقد صغت قاوبكما # التحرم ؛ وتقول 

رأيت الزيدين أنفسها ومتى كان مثنى فتثنيه بلفظ التثنية فلا لم بيقل/ إلى الكعبات عل أنه 
المراد بالكعب ما أوردتاه وأيضاً انه شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون وما ذكرتاه 
. معلوم لكل أحد ومناط التكليف على الظبور دون الخقاء وأنضاً حديث عثان رضي الله 
عنه عسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثم البسرى كذلك أخرجه مسل فدل على أن في كل 
رجل كمبين وحديث النعمان بن بشير في تسوية الصفوف فقد رأيت الرجل يلصق كعبه 
يكعب صاحبه ومنکبه بمنكيه رواه أبو داود والبيبقي بأنسانيد جيدة والبخاري في 


صجبحه تميقا ولا يتجقق الصاق الكعب فيا ذكره وحديث طارق بن عبد الله أخرجه 
اسحاق بن راهويه في مسنده وقال حدثنا الفضل بن موسى عن زيد بن زياد بن أبي ا لمحد عن 
1 جامعاين شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال رأيت رسول اله عل في 
سوق ذي اللجاز وعليه جبة حمراء وهو يقول ( يا أا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 
ورجل يتبعه بره بالحجارة وقد أدى عرقا به و کمبه هو يقول أا الناس لا تطيموهفإنه 
كذاب فقلت من هذا فقالوا ابن عبد المطلب قلت فمن هذا الذي تممه بالححارة قالوا 
هذا عبد العزى أبو لحب ) وهذا يدل على أن الكمب هو العظم النابت في جانب القدم 
لأن الرمية إذا كانت من وراء الماشي لا تصيب ظبر القدم . 


( هو الصحيح ) احترز به عا روى عن هشام بن عبد الله الرازي أنه في ظبر القدم 
عند معقد |الشراك قالوا ان ذلك سچؤ من هشام في نقله عن مد بن الحسن رحمه اف لأن 


11° 


ومنه الكاعب قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس 


مدا قال في مسألة ال حرم إذا لم يحد النعاين حتى يقطع خفيه أسفل الكعبين وأشار عمد 
بعه إلى موضع القطع فنقله هشام إلى باب الطهارة وقال ابن حجر في شرح البخاري قال 
أبو حنيفة الكعب هو العظم الشاخص في ظبر القدم قال وأهل اللغة لا يءعرفون ما قال 
قلت هذا جل منه لمذهب أبي حنيفة فإن ما ذكر ليس قولاً له ولا نقله عنهة أحد من 
أصحابه فكيف يقول قال أبو حشيفة كذا وكذا وهذا حرأة على الآئمة منه . . 

( ومنه الكاعب ) أي ومن الكعب | شتقاق الكاعب وهي الجارنة التي يبدو ثدهيا 
للنبور و كذلك الكماب بفتحة يفتحتين بمعنى الكاعب وقد كعبت تكعب للضم كعويبا 
و كعب بالتشديد مثله وأشار بذلك إلى.تأبيد قوله الكمب والكعب هو الناتىء . لآن 
وجوه الاشتقاق يدل على ذلك ولذا يقال للنواشر في أطراف الأثاببب كعوبومنهالكعية 
لارتفاعبا على سائر الببوت ويقال لريعها. قرع ار قلت رجاه وباج بنش الكدة عب 
غسل البقبة وموضع القطع وكذا في المرفق . 

( والمفروض في المسبح '' مقدار الناصية ) أي المقدار على جه ة الفريضة في مسح 
الرأس قدر الناصية الآلف واللام فيه للعهد يعني ذلك المسح الذي يثبت بالنص لا خبر 
الواحد عندنا وأراد يه الفرض اللغوي لا الشرعي فإن الآبة جملة والفرض لا يشت خير 
الواحد ويجوز أن براد به الفرض الشرعي على الرواية التي هي انه مقدر بثلاثة أصابع 
لأن دخول الآ لة تحت النص بطريق الإقتضاء يكون ابت مقتضى النص لا يخبر الواحد 
فإن قلت لو دخلت الآلة تحت النص كان ينبغي أن لا يتأدى المسح يدون الآلة وهي أ كثر 
المد وقد يتأدى ياصاية المطر بلا استعمال البد وقد نص في المبسوط والخلاصة وغيرهها 
بذلك قلت ثبوت الا لة بطريق الضرورة لا بطريق القصد فإن من أمر بالصمود على 
السطح دخل بنصب السلم تحت الأمسر ضرورة لا قصداً حتى لو حصل الصعود من غير 
مضمة سقط اعتماره لكونه غير مقصود . 

( وهو ربع الرأس ) أي مقدار الناصية ربع الرأس وليست الناصبة ربع الرأس على 


. في الأصل في مسح الرأس مقدار‎ )١( 


الحقبقة لآن هذا لا يحتاج إلى تكسر ومساحة حتى بتبين انها ربع الرأس على الحقيقةوإنما 
هي مقدار الناصية قال ابن فارس الناصية قصاص الشعر ثم فسر القصاص ب أنه نهاية 
منبت الشعر من مقدم الرأس فبذا أعم من أن يكون ربع الرأس على الحقيقة أو بإعتبار 
أنه أحد الأركان الأربعة وهي القفا والناصية والقودان والقفا يقال له القذال أيض] بفتح 
القاف والذال المعجمة وقال الجوهري القذال جمع مؤخسر الرأس وهو معقد الفدار من 
الفرس خلف الناصية ويقال القذا لأن ما اكتنفا ما بين القفا من بين وشال ويحمم أقذلة 
وقذل والقودان بفتح القاف و سكون الواو تثنية قود وقال الجوهري فود الرأس جانيه ثم 
اعم أن للفقباء في هذه المسائل ثلاثة ة عشر قولاً تة ستة عن المالكية حكاما ابن العربي 
والقرطبي قال ابن مسامة صاحب مالك يحزئه مسح ثلشه وقال أشهب وأبو الفرح يحزئه 
الثلث وروى الرقى عن أشبب بجزئه مقدم رأسه وهو قول الأوزاعي والليث وظامر 
مذهب مالك الإستبعاب وعنهم يحزئه أدنى ما يطلق عليه إسم المسح والسادس مسح 
كلها ويعفى عن ترك شيء يسير منه يعزى إلى الطرطوسي وللشافعية قولان صرحأ كثرهم 
بأن مسح شعرة واحدة يحزئه وقالوا يتصور ذلك بأن يكون رأسه مطل الحناء بحبث 
ل ببق طاهراً إلا شعرة واحدة فأمر يده علبها وهذا ضعيف جداً فإن الشرع لا يرد 
بالصورة النادرة التي يكلف في تصورها وقال ابن القاضي الواجب ثلاث شعرات وهذا 
أخف من الأول ويحصل اضعاف ذلك يغسل الوجه وهو نجزء عن المسح في الصحمحوالنية . 
عند ل عضو لست بشرط بلا خلاف عندهم ودلمل الترتسب ضعبف وعندتا فيالمفروضمنه 
ثلاث روايات في ظاهر الروايات ثلاث أصابع ذكره في اللحبط والمفبد وهو رواية م 
عن أبي حثيفة رضي ي الله عنه وني رواية الكرخي والطحاوي مقدار الناصىة وذكر في 

اختلاف زفر عن أبي حنيفة رجه الله وأبى يوسف انها قالالاجزئه إلا أن سح ا 
ثلث رأسم أو ربعه وروی ابن يحبى بن اكت عن عمد انه اعتم ربع الرأس 0 
بكر عند أعني فيه روايتان الربع والثلاث أصابع وبعض المشايخ صحع رواية ثلاث 
أصابع احتياطا وقي جوامع الفقه عن الحسن يجب مسح أكثر الرأس وعن أحمد يجب 


۱1۲ 


لمأ روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي يه أتى سباطة قوم 
فبال وتوضأ ومسح على نأصييته وخفيه 

مسح جميعه وعنه يجزىء مسح بعضه والمرأة يجزما مسح مقدم رأسها في ظاهر قوله وقي 
المغني لا خلاف بين الآية في وجوب مسح الرأس وقد نص الله سمحانه وتعالى علبه. بقوله 
© وامسحوا برؤو سكم # واختلف في قدر الواجب فروى عن أحمد وجوب مسح المع 
في حت كل أحد وهو ظاهر كلام الخرفي ومذهب مالك والرواية الثانية ييجزىء مسح 
بعضه قال أبو الحرث قلت لأحمد فإن مسح برأسه وترك بعضه قال يجزئة ثم قال ومن 
يمكته أن يأتي على الرأس كله ونقل عن سامة بن الأكوع انه كان يمسح مقدم رأسه وابن 
تمر مسح اليافوخ ومن قال يسح البعض الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي إلا ان الظاهر عن أحمد فى حق الرجل وجوب الاستيعاب وفي حت المرأة يجزما 
مقدم الرأس قال الجلال العمل في مذهب أبي عبد الله انها ان مسحت مقدم رأسهااجزأها 
وقال هبنا قال أحمد أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسبل.واعلم أن قول المصنف 
والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية إشارة إلى أن الناصية لا تنعين حتى لو مسح الفذال 
أو أحد الفردين جاز ولا يحزىء مسح الأذنين عنه لأن كون الأذنين من الرأس احهلاً لشبوته 
بخبر الواحد فأشبه التوجه إلى الحطم هكذا أذكره وفيه نظر لأن الحطم من المسجد 
الحرام قطعاً وقد أمرة بالتولية بوجوهنا شطر المسجد الحرام بقوله تمالى ١‏ فول 
وجبك # البقرة ١69‏ الآبة لكن قد أريد به الكعبة بالإجماع وهو من باب كر الكل 
وإرادة الجزء . 


( لمأ روى المفيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي للم أتى سباطة قوم فيال 
وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه ) الكلام فيه على أربعة أنواع الأول المغيرة يضم الم 
و كسرها ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن صعقب بعين مبملة وبالمثناة من فوق وباء 
موحدة أبن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عرو بن قبس بن منبه وهو ثقبف بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قبس غيلان بن نصر بن نزاريكني 
1 علي ويقال أبا عبيد الله ويقال أبو جمد أسلم عام الخندق وروی عن رسول الله لته ماية 


۳ ( البناية في شرح الهداية ج ١‏ م م ) 


ااا م 
وستة وثلاثون حديثاً اتفقا على تسعة وللبخاري حديث ومسل 2١١‏ حدیثان روىعنهجماعة 
منهم عروة بن الزبير وأبو إدريس اولاني والشعبي وروی عله بنوه عروة وحمزةوعقار 
بنو المغيرة ومولاه وزاد مات بالمدينة سنة خمسين وقبل سنة إح دى وخمسين روى له 
الماعة. الثاني ان هذا الحديث مر كب من حديثين رواه] المغيرة بن شعبة جعله) المصنف 
حديثا واحداً وقد تبع في ذلك أبا الحسن القدوري رحمه الله وقال الشخ أكمل الدين 
قل هذا حديث واحد وقنل حديئان جمع القدوري بىنېما قلت هذا عحز اهر منه 
حمث صرح بقوله قيل هذا حديث واحد وهذا القول غير صحبح والقول الثاني هو الصحيح 
ومع هذا م يبين كيف روى الحديثان ولا التفت اليه والعجب منه ومن نظر إلى الدين 
تصدوا لتأليف الشروح على مثل المداية كيف قصروا فبا يتعلق بالأحاديث التي يستدل 
بها في هذا الكتاب وهل مبنىهذا العم إلا عليها وليس بقاؤهما على شفا جرف هار فنحن 
نبين ذلك بعون الله وتوفيقه أما الحديث الأول الذي فيه ذكر السباطة والبول فأخرجه 
ابن ماجة في سننه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو داوه حدثنا سعيد عن عاصم عن 
أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله به أتى سباطة قوم فبال قائما قال شعبة 
قال عاصم يومد ورواه البخاري ومسم عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي اللهعنا. 
أن الني يخ اتی سباطة قوم فبال قائما ثم دعا اء فخنثد به.ثم قوضأ وزاد مسلم ومسح,. 
على .فيه ووم الشبخ علاء الدين القركماني في هذا الحديث بعد أن حكاه بلفظ البخاري وزيادة 
مسم أخرجاه ولس كذلك بل انفرد مسل فبه بالمسح على الخفين وصرح بذلك عبد الحق 
بال مع بين الصحيحين وقال ل يذ كر البخاري فيه المسح على الخقين ووم المنذري أيضاً 
فعزاه إلى المنفق وتبع في ذلك اين الجذري فوهم وتعقبه ابن عبد الحادي لما ذ كرتا من 
تصريح عدد الحتى وأما الحديث الثاني ففيه ذكر المسح على الناصية والخفينفأخرجههمسلم 
عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن الني بلقي توضاأً ومسح بناصيته و على 


العمامة وعلى الفين ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه مطولاً وختصراً وأخرجسه 


. في الأصل أسل والصحبح ما أثيتناه‎ )١( 
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"| لازي من سات اریخ بن با المؤدن قال حدثنا يحبى بن حبان حدثنا حماد بن 
زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول ا 
عكتروضاً وعلبهعمامة فمسحعلىعمامته ومسحبناصيته وأخرجه الدارقطني حدثنا أبو بكر 
النبسابوري حدثنا الشافمي إلى 1< ه نحو رواية الطحاوي وأخرجه البيبقي من هذا 
الطريق قي كتاب المعرفة وأخرجه الطبراني حدثنا أبو زرع 6 عبد الرحمن بن عمرو 
الدمشقي حدثنا تمد بن بكار حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مد بن سيرين عن 
عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال مسح رسول الله مَل على ناصبته وعمامته 
ومسح على خفبه وآ أشاهد ذلك وأخرجه أحمد أيضاً في مسنده مطولاً ووهم الشيخ 
علاء الدين أيضا في هذا الحديث حيث جعل الحديث الذي ذكره المصنفمر كبأمن حديث 
الفيرة الذي فيه المسح على الناصية وعلى الخفين ومن حديث حذيفة الذي فيه 
ذكر السباطة والبول ولس كذلك بل هو مركب من حديث الغيرة كما 
ذكرناه واضحاً . النوع اللالث أن السباطة بضم السين الكناسة وهي المكنوسة 
من الآراب وغيره وأريد به المكان الذي تلقى في الكناسة بطريق إطلاق 
اسم المال على امحل ثم الإضافة فيه قبل للاختصاص وقبل للملك لأنهسا كانت 
مواتسا مباحة وقيل.لا موات في المدينبة وقيل للناس عاحة وأضيفت اليم لقربا 
متهم وتباح وما لکل مائل وقبل خاصا برسول الله م لأنهم كانوا يكرهون ذلكمن 
رسول الله بم أو يحمل على الأذن في ذلك . النوع الرابع ان هذا الحديث صحيم لا 
فزاع فيه لأحد وهو ججة لن يقول بأن الفرض في مسح الرأس مقدار الناصة فإنقلت 
الحديث يقمّضي بيان عين الناصية والمدعىربع غير معين وهو مقدار الناصبة فلا يوافق 
الدليل المد كور قلت الحديث يحتمل تعبين بيان المجمل وبيان المقدار وخبر الواحد يصح 
مانا حمل الكتاب والأجال في المقدار دون امحل لأنه الرأس وهو مماوم فلو كان المراد 
منه العين يازم نسخ الكتاب يخبر الواحد فإن قلت لا نسل ان الاجمال في المقدار لأر 
المراد منه مطلق البعض بدليل الباء فى امحل والمطلق لا يحتاج إلى المسان قلت المراد بعض 


١١ه‎ 


ا و ا يي ب عي 
مقدار لا مطلق المقدار بوجوه الأول ان المسح يطلق على أدنى ما يطلق عليه الإسم وهو 
مقدار شعرة غير مكن إلا يزيادة غير معلوم والثاني ان الله تعالى أفرد المسح بالذكر ولو 
كان المراد باسح مسح مطلق البعض وهو حاصل في ضمن الغسل م یکن للافراد بالذكر 
فائدة والثالث ان المفروض في سائر الأعضاء غسل مقدر فكذا في هذه الوظيفة فكان 
جم في حتى المقدار فمكون فعله عليه السلام بياناً الخامس ان المد كور في الأحاديث 
المذكورة الاتبان إلى سباطة قوم والبول فيها قائم] والتوضىء والمسح على الناصية والخفين 

يب فإن قلت قد روى الأربعة انه عليه السلام إذا أرادحاجة أبعد 
فكيف يال في السباطة التى تقرب الدور قلت لعل كان مشغولاً بامور المسامين والنظر 
في مصالحه وطال عليه المجلس حتى خرقه البول فل يمكنة التباعد ولو أبمد لكان قضرر 
وارتداد السباطة لدمسها وكان حذيفة يقربه ببده من الناس مع أنهم كانوا يؤئرون ذلك 
ولا یکرهون بل يفرحون به ومن کان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه 
والاستهداد من مجرته ولهذا ذكر علماؤنا من دخل بستان غيره يباح له الأكل من 
الفا كبة كالحية إذا كان بيئه وبين صاحب البستان انيساط وعحة وأما البول قائمافأخرجه 
البخاري ومسلم من خد الأعش عن أبئي وائل عن حذيفة رضي الله عنهم أن النبى 
ِكل أتى سباطة قوم فبال قائماً الحديث فيه وجوه الأول لا كان به وجع الصلب إذ ذاك 
والثاني ما رواه البيبقي برواية ضميفة انه عليه السلام بال قائ لملة باه بضة والاء بض ييحزة 
ساكنة بعد المي ثم باء موحدة وهو باطن الركبة والثالث انه عليه السلام لم يحد مكانا 
القعود فاضطر إلى القمام لكون الارف الذي يليه من السباطة كان غالبا مرتفعا والرايع 
ما ذكره القاضى عياض وهو كون البول قائما حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السببل 
الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود و كذلك قال عمر رضى الله عنه البول قائماً حض 
. للدير والخامس انه عليه السلام فعله بياناً الجواز في هذه المرة وكانت عادتة المستمرةالبول 
قاعداً يدل عليه حديث عائشة رضى الله عنها قالت من حدثك ان الذبى یړ كان يبول 
قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعد؟ رواء أحمد والنسائى والتزمذي بإسناد جبلاوقد 


والغمامة ومقدم عن قر 
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روى في النهى عن البول قائما أحاديث ثبت ولكن حديث عائشة رضى الله عنبااهمذا 
ثابت و هذا قال العلهاء يكره البول إلا لمذر وهي كراهة تنزيه لا تحریم وقال ابن المنذر 
اختلف في البول قائمًا فئنت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن تمر 
وسهل بن سعد رضي الله عنهم أنهم بالوا قبام] وذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة رضي الله 
عنهم وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير و كرهه بن مسعود والشعبي وابراهم وابن 
سعد وكان إبراهم لاتجوز شادة من بال قان وقال ابن المنذر فبه قول ثالث أنه إذا كان 
يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه وإن كان لا يتطاير فلا بأس وهو قول مالك قال 
ابن المنذر البول جال] أحب إليوقائمًا مباحوكل ذلك ثابت عن الني لتر وقال الطحاوي 
رحمه الله لا بأس بالبول قان وأما تعريضه عليه السلام فبجيء ببانه إن شاء الله تعالى وأما 
المسح على العمامة فقد اختلف فيه أهل العلم فذهب إلى جوازه جماعة من السلف وقال به 
من فقهاء الأمصار الأوزاعي وأحمد بن حشبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور وداود وقال 
أحمد وجابر ذلك عن الني مقي من خمسة أوجه وشرط في جواز المسح على العامة أن يقم 
الماسح عليها بعد كال الطهارة کا يفعله من بريد المسح على الخفين وروي عن طاووس أنه 
قال يمسح على العامة التي تجعل تحت الذقن وإلى المسح على العامة أكثر الفقهاء وتأولواالخبر 
في المسح على العامة على معنى أنه كان يقتصر على مسح الرأس لبعض الرأس فلا يحب كل 
مقدمه ومؤخرهولا بازع عمامتهعن رأسه ولاينقضها وجماوا خبر المغيرة بن شعبة كالمفسر 
له وهو أنه وصف وضوءه ثم قال ومسح يناصيته وعلى العيامة فوصل مسح الناصمة بالعيامة 
وإنما وقع أداء الواجبمن مسح الر أس بسح الناصة إذ هي جزء من الر أس. وصار ت العامة 
تبعاً له كا روى أنه مسح أسفل الحف وأعلاه ثم كان مسح الواجب في ذلك مسح أعلاه 
وصار مسح أسفله كالتبع له وأما الحديث الذي رواه أحمد في مسنده ورواه عنه أبوداود 
عن نوبان رضي الله عنه قال بعك رسول الله م سرية فأصابهم البرد فلما قدموا علورسول 
الله للم () أن عسوا عن العصائب والثناخين فتأويله أنه يجوز أن يكون من قبيل ذكر 


. هكذا الحديث في الأصل وهو تاقص اه مصححة‎ )١( 
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الحال وإرادة المجل وذكر عاصب وأراد ما يحويه العصائب مجاز أو المصائب‌المائم “ميت 
بذلك لأن الرأس تعصب بها و كلما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة فهو 
عصابة والثناخين الخفاف وقمل وأحدها ثخنان أو تثخين وذكر حم رة الآصبباتي أن 
الشخان فارسي معرب تسكان وأما الحديث الذي رواه أبو داود حدثنا عبد الله بن معاذ 
قال حدثنا شعرة عن ابي بكر يعني ابن حفص بن عمر بن سعد ممع أبا عبيد الله عن أبيه 
٠‏ عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف سأل بلالا عن وضوء رسول اله ل 
فقال كان خرج فمقضي حاجته فأتبته بالاء فبتوضأ فيمسح على عامته وموقية١'‏ فالجواب 
عنه أن المراد به مسح ما تحته من قبيل إطلاق إسم الحال على امحل .وأوله بعض أصحابنا 
أن بلالا كان بعيداً عن الني لقي “سح الني عله ول يضع العامة من رأسه وظن بلالاً 
مسح على العامة وي الغاية وبذكر المسح على العامة تأويلان أحدهما أن المسح عليهالم يكن 
عن قصد بل تبع هو بسح البعض كا نشاهد ذلك إذا مسح البعض وعلى الرأس عيامةالثاني 
أنه يحتمل أن يكون به زكام فمسح علىعامته تكميلا للسنة بعد مسح الواجب منه يدل 
على ذلك إقتصاره على مقدم رأسه وذكر المسح على العامة في حديث رواه أيو داود عن 
أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام توضأ وعليه عامة قطريه فأدخل يده تحت العامة 
ومسح مقدم رأسه ول ينقض العامة والقطرية بكسر القاف وسكون الطاء المهملة و كسر 
الراء ثياب حمر بها اعلام ينسب إلى قطر موضع بين عبان وسيف البحر يكسر الي 
وسكون الباء آخرالحروف وهو ساحله وقالالأزهري وقع في بعض الأحاديث الإقتصار 
على ذ كر العامة والجمار وقي بعضها على عبامته وخفبه أخرجه البخاري وقي حديث المغيرة 
معهم الناصية قال الخطابي والسسبقي في الجواب ما تحصيله أن الحتمل يحمل على الح وإنما 
حذف الراوي الناصة في بعضها لأن بعضها معلوم مقدمة خده "؛ لأن اشتعالىفر ض مسح 
الرأس والعيامة لست من الرأس فلا يترك المقين باحتمل وقباسها على الخف يعيد له 


يشق نزعه . 
(ووم) هكذا في الأصل اه مصححة . 
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والكتاب يمل فالتحق بياناً به 

( والكتاب مجمل فالتحق بيانا به ) هذا جواب عن مؤال مقدر تقديره أن يقال 
حديث المفيرة من أخبار الآحاد فلا يزاد به الكتاب وتقرير الراب أن هذا لسن سن ا 
الزيادة على الكتاب بل الكتاب مجمل فالتحق الخبر بياناً به أي بالكتا بإذ التقدير التحق 
فعل الني عليه السلام بيانا به والمجمل ما ازدحمت قمه المعاني وأشبه المراد به اشتباها لا 
يدرك نفس العبارة بل الرجوع في الاستفسارثم الطلب ثم التأمل فإن قلت نسم أن الكتاب 
مجمل لآن احمل ما لا يكن العمل به الاتيان من الجمل والعمل بهذا النص ممكن ملاعل 
الأقل تبقنه قلت لا نسم أن العمل به قبل التبيان في الجمل وإلا قد يكون أقل من شمدرة 
والمسح عليها لا يككون إلا بزيادة عليها وما لا يمكن الفرض إلا به فو فرض والزيادة غير 
معلومة فتحقق الاجال في المقدار فإن قلت سلمنا أنه يحمل والخبر بيان له ولكن الدلسل 
أخص من المدلول فإن المدلول مقدار الناصة وهو رسع الرأس والدليل يدل على تسين 
الناصية ومثله لا يفيد المطلوب قلت البيان لما فيه الاجمال فكانت الناصية بمانا للمقدار لا 
للمجمل المسمى وهو الناصية والاجمال في المجمل فكان من باب ذ كر الخاص وإرادة العام 
وهو ا شائع فكانا متساويين في العموم فإن قلت لا نسم أن مقدار الناصة فرض لأن 
الفرض الخاص مايثبت بدليل قطعي وخبر الواحدلا يفيد القطع ولثن سلمناه ولك نلازمه 
وهو تكفير الجاحد منتف فبقي الملزوم قلت الأصل في هذبن الخبدين الواحد إذا لحق مانا 
للمحمل كان الحم بعده مضافاً إلى الجمل دون الان والمجمل من الكتاب والكتاب دليل 
قطعي ولا نسل إنتفاء اللازم لأن الجاحد من لا يكون مؤولاً وموجب الأقلأو ا جع متأول 
معتمد شبهة قوية وقوةالشبهة تمنع التكفير من الجانبينالا ترى أن أهل البدع لا يكفرون 
ما منعوا ما دل عليه الدليل القطمي في نظر أهل السنة لتأويلهم. وقال السفناقي فإن قبل 
الفرض هو الذي يوجب العم إعتقاداً باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع فبه فلهذا يكفر 
جاحده وكفر الجاحد غير ثابث هذا في حق أي في حق المقدار فكيف يكون فرض) 
قلنا إن لم يكن ثابتا في حق المقدار لكن الثلاثة أعني الوجوب والعلم و كون الدايل 
مقطوعاً به وكفر الجاحد كلما ثابتة في حى أهل المسح فمسمى المقدار بإسم صلل المسح 


۹ 


إطلاقا للاسم المتضمن على المتضمن لأن المقدار تفسير هذا المسح والمفسر متأول التفسير 
و إلا لا يكون تفسيراً له وتقول الفرض على نوعين قطعي وهو ما ذكر وظني وهو الفرض 
على زعم المجتهد كإجاب الطهارة بالفمد والحجامة عند أصحابنا فإنهم يقولون تعترض 
عليه الطهارة عند إرادة الصلاة,أوتقوليطلق ٠‏ !سم الفرض على الوجوب كا يطلق [-م 
. الوجوب على الفرض في قوله الزكاة واجبة والحج واجب لاكتفائما في معنى اللزوم على 
البدل وقال صاحب الاختيار الاجمال في النص من حيث أنه يحتمل إرادة اجمع كا قال 
مالك ويحتمل إرادة الربع كا قلنا ويحتمل إرادة الأقل كا قال الشافعي وهذا ضعيف 
لان في احتّال إرادة ال جيم تكون الباق بروؤوسم زائدة وهو بمنزلة ا لجاز لا يعارض 
الأصيل کا ذكرن في الأصول والعمل هاهنا ممكن بأي بعض كان فلا يكون النص بهذين 
الاحتّالن عملا وقال أبو بكر الرازي رحمه الله في الأحكام قوله تعالى فو وامسحوا 
برؤو سك » يقتضي مسح بعضه وذلك أنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني 
وإن كانت قد يجوز دخوفا في بعض المواضع صلة فيكون ملغاة ويكون وجودهاوعدمها 
سواء ولكن لما أمكن استعماها هنا على وجه الفائدة )جز ءإلغاڑها فازلك قلناأنهاللتبيض 
والدليل على ذلك انك قلت مسحت يدك بالحائط كان المفعول مسحبا ببعضه دون جميعه 
ولو قلت مسحت الحائط كان المفعول مسح جميعه دون بعضه فوضح الفرق بين إدخاها 
وإسقاطها في العرف واللغة فإدا كان كذلك تحمل الباء في الآنة على التبعيض مستوفية 
لحقها وإن كانت في الأصل للالصاق إذ لا منافاة بينهما لأنبا تكون مستعملة للالصاق في 
تفسير المفروض والدليل على أنبا للتبعيض ما روى عمر بن علي بن مقدم عن إسماعيل بن 
حماد عن أيمه حماد عن إبراهم في قوله تعالى و وامسحوا برؤوسك » قال إذا مسح 
لمعض الرأس أجزآه فإذا قال وامسحوا رؤوسم كان الفرض مسح الرأس كل فأخمر أن 
الباء للتبعيض وقد كان من أهل اللغة مقبول القول فما ويدل على أنه قد أريد بهاالتبعيض 
في الآية اتفاق الجبععلى جواز ترك القليل من الوأس في المسحوالاقتصار على البعضوهذا 
هو اشتال اللفظ للتبعيض فحنئذ احقاج إلى دلالة في إثبات المقدار الذي حده فإن قل 


رالا 


وهو حجة عل الشافعي في التقدير بثلاث شعرات 


إذا كانت للتبعيض لما جاز أن يقال مسحت برأسي كله کا يقال مسحت ببعض رأسي 
كله قبل له قدمنا أن حقىقتها إذا أطلقت لس إحتّال كونبا ملغاة فإذا قالمسحت 
برأسي كله عامنا أنه أراد أن تكون الباء ملغاة نحو قوله تعالى 8 ما لكم من إله غيره ) 
رول سس موا بن لو E‏ 

لباء للتنعيض فقد جاء أهل اللغة ما لا يعرفونه قلت أثنت الأصمعي والفارسي والقتي 
E a,‏ الکوفیین وجماوا منه فل عینا یشرب بها عباد اڈ 
الإنسان / ؟ وقول الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعنا - وقال بعضهم الباء في الآيمسة 
للاستعانة وإن في الآية حذفا وقلبا فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيلبالباء 
فالأصل امسحوا رؤوسك با!'ء والتحقيق في هذا الموضع أن الباء للالصاق بأن دخلت في 
الآلة المسح نحو مسحت الحائط ببدي يتعدى إلى امحل تقديره ألصةوا برؤوسك فإذا م 
يتناول كل الحل يقع الاجمال في قدر المفروض منه ويكون الحديث بين لذلك كا قدرناه 
فإن قلت ألبس ان في حك التيمم حك المسح بقوله ل فامسحوا بوجوهك وأيديم 4 الائدة 
ثم الاستيعاب شرط فيه قلت اما على رواية الحسن عن أبي حنيفة لايشترط فيه الاستيعاب 
لهذا المعنى واما على ظاهر الرواية فعرفناه بإشارة الكتاب وهو أن الله تعالى أقام التيمم 
في هذبن العضوين مقام الغسل عند تعذره والاستيغاب في الغس ل فرض و كذا فيا أقممقامه 
أو بالسنة المشهورة وهو قوله عليه السلام لار رضي الله عنه ما يكفيك ضربة للوجه 
وضربة للذراعين . 

( وهو ) أي الحديث المذكور ( حجة على الشافعي ) بيان كونه حجة على الشافمي 
أنه ل التحق بالكتاب على وجه البيان له صار الكتاب رداً له لذلك فصار حجة عليه . 

( في التقدير بثلاث شعرات ) من شعر الرأس وهذا الذي نسبه إلى الشافعي وجه 
شاذ في مذهبة مذ كور في الروضة والواجب في مسح الرأس ما يطلق عليه الاسم ولوبعض 
شامرة أو قدره في البشرة وفي وجه شاذ يشترط ثلاث شعرات وشرط الشعر الممسوح ان 
لا يخرج حد الرأس لو سدل سبطا كان أو جعد انتهى بم 


١١ 


وعلى مالك رحه الله في اشتراط الاستيعاب ‏ وني بعض الروايات 
ش قدره أصحابنا ثلاث أصابع 


( وعلى مالك ) أي هو حجة أيضا على مالك بن أنس ( في اشتراط الاستيعاب ) أي 
في اشتراط إستيعاب الرأس بالمسح واعل أن الذي ذهب إليه الشافعي في مسح الرأس لم 
بوجد له نص في الأحاديث التي رويت في صفة وضوء الني لم مخلاف ما ذه ب إليه مالك 
وأصحابنا أما ما ذهب إلمه مالك فهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رواه مالك عن 
عمرو بن يحي المازني عن عبد الله قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبد الله بن زيد عن 
وضوء الرسول ملق فدعى بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسولالله لتر فاكتفى على بده 
من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشى واستنثر ثلاثا بثلاث 
غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين مدة ثم أدخل يده في 
التور فمشح رأسه فأقبل بها وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه أخرجه الجباعة كلبم من 
حديث مالك رحمه الله وأما ما ذهب إلمه أصحاينا فبو حديث المغيرة فبا مضى فإنقلت 
كان ينبغي أن يكون الفرض مسح جميع الرأس بمقتضى حدیث عبد الله بن زيد كا ذهب 
إلبه مالك قلت روى عنه عليه السلامالإقتصار علىالناحية دل على أن ما فوق ذلكمستون 
ونحن نقول به فقد استعملنا الخبرين وجعلنا المفروض مقدار الناصية إذ لم برو عنه أنه 
مسح أقل منها وجعلنا ما زاد عليها مسنونا ولو كان المفروض أقل من قدر الناصية کا 
ذهب إلبه الشافعي لاقتصر النبي عليه السلام في حالمسحه على مقدار المفروص كا اقتصر 
على الناصية في يعض الأحوال . 

(وفي بعض الروايات قدره أصحابنا بثلاث أصابع ) هذه رواية عن عمد ذ كرها عنه 
في نوادره أنه إذا وضع ثلاث أصابع ولم يمدها جاز في قول عمد في الرأس والخف جميعاً وم 
يحز في قول أبي حنسفة وأبي بوسف حى يدها بقدر ما يصيب البلة ريع رأسه وها اعتبرا 
الممسوح عليه وعمد اعتبر'الممسوح به وهو عثيرة أصايع وربعها إصبعان ونصف إلا أن 
الأصبع الواحد لا بجر ي جعل المفروض قدر ثلاثة أصابع وقالالشيخ قوام الدين في تفسير 
قوله ‏ وفي بعض الروايات ‏ إلى آخره وهو ظاهر الرواية لأنه المذكور في الأصل فكان 
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اليد لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح قال 


ينبغي على هذا أن يقول وعلى ظاهر الرواية لأن لفظة بعض الروايات مستعمل في غير 

ظاهر الرواية وقال الشيخ كمل الدين قبل هي ظاهر الرواية لكونها المذ كورة في الأصل 
فكان ينبغي أن يقول على ظاهر الرواية قلت ظاهر الرواية هو أن المفروض فيمسحالرأس 
هو مقدار الناصة والرواية التي فيم التقدير بثلاث أصابع هي رواية النوادر وهي غير 
ظاهر الرواية حت يرد ما ذكره.فرع إذا وضع ثلاث أصابع ول يمدها جاز عند عمد کا 
ذكرت ولو أعاد إصبعاً واحدة إلى الاء ثلاث مرات جاز و كذا لو مسح بإصب مح واحدة 
يحوانبها الأربعة لأن ظاهر ها وباطنها يقومان مقام اصبعين وجانبها مقام اصبع واحدة 
وقال السرخسي الأصح عندي أنه لايحوز وفي البدائع ولو مسح بثلاث أصايع منصوبة 
غير موضوعة ولا مدودة ل يجز لآنه لم يأت بالمفروض ولو مدها حتى أبلغ المفروض ل يحز 
عندنا خلافا لزفر وفي الحبط إن كان الماء يتقاطر جاز كأنه أخذ ماء جديا أو بلة وكذا 
لو مسح بالابهام والسبابة وبمنهما مفتوح جوز كدا في المجتبى وفه أيضا مسح شعر رأسه 
وقي شرح الوجيز المح على بشرة الرأس يجوز ولا يضر كونها تحت الشعر وقال بعض 
أصحابنا لا جوز لانتقال الفرص إلى الشعور ولو غسله بدل المسح قبل لا يحوز لأنه مأمور 
بالمسح والأصح أنه يحوز لآن الغسل مسح وزيادة ثم هل يكره غسل بدل المسح قبل يكره 
لأنه سرف كالغس الرابعة والأظهر أنه لا يكره ولو بدا رأسه ول يمد اليد فيه قولان 
أصحبما أنه جوز وقال القفال لا يحوز ولو قطرت على رأسه قطرة ل يحز فإن جرت كفى 

وفي مغني الحنابلة إذا وصل إلى بشرة الرأس ول يمسحعلى الشعر لم يجزه وإن رد هذاالنازل 
وعقده على رأسه م يحزه المسح عليه ولو نزل عن منبته ول يازل عن محل الفرض فمسح 
عليه أجزأه ولو خضب رأسه بمإيستره أو طينه لم يحزه المسح على الخضاب والطين نص 
عليه أحمد في الخطاب وان غسل رأسه بدل مسحه فعلى وجبين أحدهما لا يحزئه والثاني 
يحزىء ولو حصل على رأسه ماء المطر أو صب عليه إنسان ثم مسح يقصد بذلك الطبارة 
أجزأه وإن جعل الماء على رأسه من غير قصد أجزأء أيضا وإن مسح رأسه مخرقة مباولة 
أو خشبة أجزأه على أحد الوجهين وإن وضع على رأسه خرقة مباولة فانبل رأسه يها أو 
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وسن الطبارة غسل اليدين قبل ادخالهما الإناء 

ااا اماك 
وضع خرقة ثم بلبا حتى انبل شعره ل يحزئه ولو حلق رأسه أولحيته لا يعيد المسح إجماعاً 
وكذا ان قم الظفر وكنسط الخف وعند يعض الشافعية يجب إعادة المسح بعد حل الشعر 
وقال السروجي ولو حلق رأسه بعد الوضوء أو جز شاربه أو قم ظفره أو شر ط خفه لا 
اعادة عليه وقال ابن جرير عليه الوضوء وقال إبراهم عليه امرار الماء على ذلك الموضع 
ومسح العتق قبل سنة وقبل مستحب ومسح الحلقوم بدعة ولو مسحت المرأة على خمارها 
وفصل الماء إلى رأسها يجوز ما لم يتلون الماء ولو كانت الدؤابة مسدولة فوق رأسه کا 
يفعله النساء فمسح على رأسها الذؤابة م يجز عند العامة وبعضهم جوزه إذا م برسل وقي . 
هداية الناطفي لو مسحت على الخضاب أو الوقاية لم يجز وإن وصل إلى الشعر وقيل هذا 
قبل غسل الخضاب وقيل هذا إذا خرج الماء من كونه ماء مطلة] وفيالنظم قال عامة العلباء. 
ان وصل إلى الشعر يجوز وإلا فلا مسح رأسه ببلل يبقى في كفه لم يجز . 

( وسئن الطهارة غسل الكفين قبل ادخاهما الاناء ) لما فرغ من بيان فرائض الوضوء 
شرح في بيان سننه وتقدم الفرائنض لكوتها أقوى والإضافة للبيان اما معنى في أو اللام 
والمراد من الطهارة الوضوء وإِنما ذكر الفرض بلفظ الواحد والسنة بلفظ المع لآن الفرض 
في الأصل يتناول القلمل والكثير ويستغني عن امع مخلاف السنة فإئها إسم وها أفراد 
فجمعها لضم أفرادها وهي بضم السين جمع سنة وهي في اللغة الطريقفة و كذلك السان 
يفتحتين يقال إستقام فلان على سنن واحد ويقال امض على سنتك أي على وجبك وتنحعن 
سان الجبل أي عن وجبه وعن سان الطريق وسننه وسنة ثلاث لغات وهي فتحةالسين مع 
فتح النون وضمة السين وفتحة النون وضمبما معا والسنة والسيرة أيضا يقال سنة العمرين 
أي سيريا والسنة أيضا ضرب من التمر بالمدينة وفيالشريعة ماواظب الني بق و يتر كه 
إلا مرة أو مرتين كذا في المحبط وذكر في المفيد والمزيد السنة ما واظب عليه الني ملاع 
وم بر که إلا لعذر والأدب ما فعله مرة ومرتين ثم تر كه قلت مراده أدب أنه دام وني 
المنافع قال خواهر زاده وحد السنة ما فعله عليه السلام على سبيل المواظبة ويۇمر بإتماتها 
ويلام على تركها وني البداية السنة ما يؤجر على إتيانها ويلام على تركبا وهي تتناول 
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القولية والفعلية وقال الاترازي السنة ما في فعله ثواب وني قر كه عتاب لاعقاب ثم قال . 
وَإِنما قلت في تر كهعتاب احترازاً عن النقل وإنا قلتلا عقاب إحتراز عنالواجب والفرض 
هذا التعريف أبدعه خاطري في هذا ط وقال الأكمل السنة هي الطريقة.المسلوكة في 


الدين وحكمما أن ياب في الفعل ويستحق اللامة في الترك و كل من التعريفين ناقص لا 


يخلو: ا ادعى أنه من ابداع خاطره فليس بشيء من 
الأول أن في قوله ان في فمك ثواب يشتمل الفرض والنفل أيضاً وقول في تر كهعقاب لايخرج. 
الفرض لأن المتاب فوع من العقاب لين سابنا أن المتاب غير العقاب فحينئك يخرج الئل 
ال كدة التي هي في قوة الواجب فإن في تركها عذابا أيضا الثاني أن تعريف, هذا يدخل في 
سنة غير الني َم فإن سيرة العمرين لا شك في فعلها ثواب وفي تر كما عقاب لا أمرة 
بالاقتداء بهما لقوله عليه السلام اقتدى|باللذين من بعدي فإذا كان الاقتداء بهما مأمور به 


بكون واجبا وتارك الواجب يستحق العقاب والعتاب وأما تعريف الأكمل فلأنه غيرمانع 
0 لتناوله سنة غير الني بلي على ما لا يخفى وأحسن التعريفات تعريف خواهر زادة رجه 
الله ثم كيفية غسل اليدين قبل إدخاهما الاناء هي أن يأخذ الاناء إن كان |الصغير ويصب 
1 على ينه فيغسلبما ثلاث وإن کان كبيراً لا يمكنه رفعه يأخذ عنه الماء بإناء صغير إن كان 


معه فيصبه على ينه فيغسلها ثلاث ثم يدخل اليمنى والسنة تقديم غسل البدين إلى الرسغ 
اما نفس الغسل ففرض حتى قال مد في الآصل ثم يغسل ذراغيه فلا يجب غسلبما اني 
وقال تاج الشريعة قوله وسنن نن الطهارة غسل اليدين أي تقديم غسل المدين لا نفس الغسل 


فإنه فرض ٠‏ 


( اذا استيقظ المتوضىء من نومه ) شرط ذلك عن استيقاظ المتوضىء من نومه نقل 
ذلك من شمس الآئمة الككردري أنه شرط حتى أنه إذا لم يستيقظ لا يسن غسلهما وقبل: 
هو شرط اتفاق خض المصنف غسلمما بالمستيقظ تبر کا بلفظ الحديث والسنة تشتمل 
المستيقظ غيره وعليه الأكثرون وسيجيء مزيد الكلام في الحديث الذي يذكره المصنف. 
وقوله المتوضىء يحتمل أمرين أحدهما أن يريد به من قام على وضوء فإذا سن ذلك في 
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لقوله عليه السلام إذا استبقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء 
حتى يغسلبا ثلاث فإنه لا يدري أين باتت يده 


حقه فغيره أولى والآخر أن بريد به من بريد الوضوء ففي الأول الكلام حقيقة وني الثاني 
مجاز فافيم . 

( لقوله عليه السلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسني ده في الاناء حتى 
يغسلها ثلاثأ فإنه لا يدري اين باتت يده ) هذا الحديث صحبح أخرجه الجاعة بألفاظ 
مختلفة كلهم عن أبي هريرة فالبخاري عن عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزتاد 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله متي قال إذا توضأ أحدك فليجعل في أنفه ماء 
ثم يستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استبقظ أحدكم من منامه فليغسل يديه قبل أن 
يدخلبما الإناء في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أبن باتت يده وأبو الزتاد بكر الزاء 
المعجمة وتخفيف النون اسمه عبد الله بن ذكوان المقري المدني من رجال الستة والأعرجهو 
عبد الرحمن بن هروز المدني من رجال مسلم عن نصر بن الجبني وحامد بن حمر الببكراري 
فالا حدثنا بشر بن الفضل عن خالد عبد بن سعد عن أبي هريرة أن التي يل قال إذا 
استبقظ أحدک من نومه فلا يفس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري 
أبن باتت يده. وأبو داود عنمسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي 
صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله بم إذا قام أحدك من اللبل فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لايدري أبن باتت بده. وأبو معاويةاسمه مد بنحازم 
المعجمتين من رجال الستة والأعش اسمه سلممان بن مبران ثقة كبير وأبو رزين بفقتح 
الراء وكسر الزاء اسمه مسعود بن مالك الأسدي أسد. خزية من رجال المسلم والأربعة 
وأبو صالحامهه زكوان الزيات ويقال النعمان من رجال الستة والترمذي عن الوليد 
الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسل عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي 
سامة عن أبي هريرة عن الني يللع قال إذا استيقظ أحد كم من الليل فلا يدخل يده في 
الإنامحتى يفرغ علمبامرتين أوثلاثا فإنه لا يدري أبن باتت يده وأبو الوليد اسمه الاوزاعي 
أسمه عبد ال حمن بن مرو وأمام كبير مشهور ونسببًا إلى أوزاع وهي من قبائل بلى وقيل 
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| الأوزاع من همدان وقيل الأوزاع قرية بدمشق والزهري عمد بن مسل عبيد الله بن عبدال 
ابن شہاب ونسبته إلى زهرة بن كلاب بن كعب بن لؤىء بن غالب وأبو سامة إسمه عبد ٠‏ 
لله بن عبد الرحمن بن عوف ويقال اسمه و كيفيته والنسائي عن قتير بن سميد قال حدثنا 
سفيان عن الزهري عن أبي سامة عن أبي هريرة أن الني مير قال إذا استيقظ أحدم من 
نومه فلا يغصن يده في وضوئه حتى يفسلها ثلاث فن أحد كم لا يدري أ, بن باتت يدهواين ` 
ا عن عبد الرحمن بن إبراهم الدمشقي قال حدثناالوليد بن مسل قال حدثناالأوزاعي 
حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سامة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه أن أبا هريرة. 
كان يقول قال رسول الله عم إذا استيقظ أحدم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لايدري أحدع أبن باتت يده وأخرجه الطحاوي في معان 
الاثار قالحدثنا سليمان بن شعيب قالحدثنا بشر بن بكير قال حدثنا الأوزاعي وحدثنا 
سعيد بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب قالحدثنا 
سعيد بن المسبب أن أبا هريرة كان يقول إذا قام أحدم من الليل فلا يدخل يده في الإناء 
حتى يفرغ عليها مرة أو مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أبن باتت بد أحدى والفريابي بكسر 
الفاء وسكون الراء وبالياء آخر الحروف وبعد الألف باء موحدة مكسورة بعدها ياء 
النسبة نسبة إلى فارياب بليدة هو حي بلخ و:قال الفريابي أيضا على الأصل وهو فيرياني 
بزيادةياء بعدالفاءوهوجمدبزيرسف شي البخاري وغيره وهذا الحديث روى عن جابر وابن 
عمر وأما حديث جابر فرواه الدارقطني من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهقال 
قال رسول الل ا إذا قام أحدم منالليل فلا يدخل يده فيالاناء حتى يغسلها فإنه لايدري 
أبن باتت يده ولا على ما وضعبا إسناده حسن وأما حديث ابن عر رضي الله عنها فرواه 
الدارقطني أيضاً من حديث أبي شهاب عن سام بن عبد الله عن آببه قال قال رسو لاٹ ا 
إذا استيقظ أ-حدك من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لايدري 
1 بن باتت يده منه وأين طاف بيده فقال له رجل أرأيت ان کان حوضاً فجصه ابن عر 
وقال أخبرك عن رسول الله لت وتقول أرأينت إن كان حوضاً إسناده حسن ورواه ابن 


يفن 


سے 
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ماجة وابن خزعة ولفظ المصنف في هذا الحديث لا يوافق الروايات المذكورة على الق 


> تراه بل قوله إذا استيقظ أحدم من منامه يوافق ما في رواية البخاري والدارقطنيقوله | 


( فلا يغمسن يده ) بنونالتو كيد المشددة م يقع في رواية دؤلاء إلا أنه وقع في روايةالبزاز 
فإنه رواه من حديث هشام بن حسان عن مد بن سيرينعن أبي هريرة مرفوعا إذااستيقظ 
أحدم من منامه فلا بغمسن‌یده في طبوره حتى يفرغ عليها الحديث والذي وقع في رواية 
مسام وهو قوله فلا نفسن على صورة النهي و كذا في رواية النسائي وقوله حتى بغسلم أ 
ثلاث مرات و كذا وقع في رواية مسلم وأبي داوه وقع في رواية النسائي حتى يغسلبا 
ثلاثا مثل لفظ المصنف وني رواية الترمذي مرتين أو ثلاثاً وكذا في رواية أبي داود 
والترمذي وقي رواية البخاري فإن أحد 5 لا يدري أين باتت يدهو كذافيرواية مساموأبي 
داود والترمذي وقي رواية البخاري فإن أحدم لايدري این باتت يده وكذا في رواية 
النسائي وفيرواية ابن ماجة فإن أحد كم لايدري فم باتت يدهو كذا في رواية الطحاوي 
وني جمبع الروايات عدم التعرض إلى العدد إلا في رواية البخاري فليغسل يديه قبل أن 
يدخلهما في وضوئه وقي رواية مسم فلا بغمسن يده في الاناء وفى رواية النسائي فلايغمسن 
يده في وضوئه وني رواية أبي داود مثل رواية مسل وفي رواية الترمذي حتى يفرغعليها 
من أفرغت الاناء إفراغاً إذا قليت ما فيه وكذا أفرغته تفريغا والمعنى حتى يصب على 
يديه مرتين أو ثلاثا وني سنن الكرخي الكبيرحتى يصب عليها صبة أو صبتين وفيجامع 
عبيد الله بن وهب الحيدي صاحب مالك حتى يفسل يده أو يفرغ فيها فإنه لا يدري 
حمث باتت يده وفي علل ابن حاتم الرازي فليغرف على يديه ثلاث غزفات وفي لفظ 
فليفرغ بيمينه من إنائه وعند ابن أبي عدي من رواية الحسن عن أبي هريرة مرفوعافإن 
مس يده في الاناء قبل أن يغسلبا فليرق ذلك الماء قلت أنكر ابن عدي على علي ابن 
الفضل الذي روى هذا الحديث عن الربيع بن صبح عن الحسن عن أبي هريرة زيادة 
فليرق ذلك الماء والحديث منقطع عند الأكثرين يعدم صحة الحسن عن أبي هريرة رضي 
الل عنه ثم الكلام فيه على أنواع الأول استدل به أصحاينا على أن الغسل لليدين قبل 


١4 


الشروع في الوضوء سنةيمان ذلك أن أول الحديث يقتضي وجوب الغسل للنبي عنإدخال 
اليد في الإناء قبل الغسل وآ ه يقتضي استحباب الغسل التعليل بقوله فإنه لا يدري أين 
باتت يده يعني في مكان طاهر من بدنه أو نجس فلا انتفى الوجوب لا في التعليل المنصوص 
تىت فتشت السنة لأا دون الوجوت فان قلت كان ينبغي أن لا يبين في التعليل هذه 
السنة لأ: نهم كانوا يتوضؤون من الأتوار فلذلكأمرم عليه السلام بغسل المدين قبلإدخالهما _ 
الإناءء واما في هذا الزمان فقد تغير ذلك . قلت eS‏ 
ودامت وإنف ل ينق ذلك المعنى لأن الأحكام إغا يحتاج إلى أسبابها حقيقة في الإبتداء 
وجودها لا في بقائا لان الأسباب تفن كا وإن ل يبق ذلك المعنى للشارع ولابة 
الإيجاد والإعلام فجعلت الأسباب الشرعبة بمنزلة الجواهر في بقامًا حكماً وهذا الرمل في 
الطواف ونحوه ٠‏ وفي الأحكام لابن بزيزة واختلف الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخاهما 
الإناء فذهب قوم إلى أن دلك من سنن الوضوء وقيل أنه مستحب وبه صدر ابن الخلاب 
في شرحه وقمل بإيجاب ذلك مطلقاً وهو مذهب داود وأصحابه وقّل بإيجابه في نوم 
الليل دون نوم النهار وبه قال أحمد وقال هل يغسلان مجتمعين أو متفرقين فقه قولارن 
مبنبان على اختلاف لفظ الحديث الوارد في ذلك ففي بعض الطر ق يغسل يديه مر تين مرتين 
وذلك يقتضي الإفر اد وي بعض طرقه يغسل يديه مرتين وذلك يقتضي المع. وقال 
السروجي اختلف الفقباء في غسل المدين قبل الوضوء فقمل انه سنة بإطلاق وهو مشهور 
وهكذا ذكر في الحيط والميسوط ويدل عليه انه عليه السلام لم يتوضأ قط إلا غسل يديه 
وحديث عمان رصي الله عنه متفق عليه ومثله في التحفة والحواشي والمنافم وقبه3 قديم 
غسلها إلى الرسغين سنة تنوب عن الفريضة كالفاتحة تنوب عن الواجب وفرض القراءة 
وقبل انه مستحب للتأكيد في طهارة يده فروي عن مالك وقوله انه واحب على المنتمه 
من النوم بالليل دون النهار قاله أحمد لحديث الترمذي وابن ماجة بقوله من اللمسل ونحن 
نقول ان قيد الليل باعت_ار الغالب وإلا فالحكم ليس مخصوصاً بالقيام من الليبل بل المعتير 
الشك في نجاسة. اليد فمن شك في تجاستبا كره له إدخانا في الإناء قبل غسلها سواء قام من 


هن (البناية في شرح المداية جا - م ٠)٩‏ 


ر ج ل ا د 
نوم الليل أو من نوم النهار أو شك في نجاستها في غير نوم وهذا مذهبالجبور.وعن أحمد 
إن قام من الليل كره كراهة تحريم وان قام من نوم النهار كراهة تنزيه وافققه داود 
الظامري إعتاداً على لفظ الحديث ٠‏ النوع الثاني ان هذا النبي نېي تنزيه لا تحريم حتى لو 
غمس يده لم يفسد الماء ول يأثم الغاسل وعن الحسن المصري وإسحاق بن راهويه ومد بن 
جربر الطبري رحمهم الله انه ينجس إن قام من نوم الليل ٠‏ النوع الثالث إن قوله في الإناء 
مول على ما إذا كانت الآ نة صغيرة كالكون أو كبيرة كلمب ومعه نة صغيرة أما 
إذا كانت كميرة وليست معه آنمة صغيرة فالنبي مول على الإدخال على سبيل المبالفة 
وتام الكلام قد مرء النوع الرايع يستفاد منه أن الماء القلبل تؤثر فيه النجاسة كالقلتين 
بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره وإلا لا كو نفائدة ٠النوع‏ الخامس ستفاد منه إستحباب 
غسل النحاسات ثلاثا لأنه إذا أمر به في المتوهة ففي المتحققة أولى وم يزد شيء فوف 
الثلاث إلا في ولوغ الكلب کا سمتحيء إن شاء الله تعالى النوعالسادس ان النحاسةالمتوهة 
يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش لأنه عليه السلام قال حتى يغسلبا وم يقل حتى 
برشا عليهاالنوعالسابع فبه استحباب الأخذ بالاجتباط في أبوا ب العبادات ٠‏ النوع الثامن 
استدل به أصحابنا على أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات وذلك أن الني عليه 
السلام أمر القائم من الليل بإفراغ الماءعلى يديه مرتين أو ثلاثا وذلك أنهم كانوا يتغوطون 
ويتبولون ولا يستنجون الماء وربما كانت أيد.هم تصيب الموضع النحس فنجس فإذا كانت 
الطبارة تحصل بهذا العدد من البول والغائط وها أغاظ النجاسات كان أولى وأحرى أن 
حصل با دوتهها من النجاسات ٠‏ النوع التاسع أن الماء ينحس بورود النجاسات عليه وهذا 
بالاجماع وأما ورود الماء على النجاسة فكذلك عند خلافا للشافعي وقال الشيخ حي الدين 
الذووي رحمه الله في هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النحاسة وورودها عليه وإنها 
إذا وردت عليه تنجسه وإذا ورد علمها أزالها وتقريره أنه قد نهى عن إدخال البدين في 
الإناء لاحّال النجاسة وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر قمه وأمر يغسلها 
بإفراغ الماء عليها التطبير وذلك بقتضي أن ملاقاتها الماء على هذا الوجه غير مفسد جرد 


رن 


. الملاقاة الضرورة ولكن لا نسلم أنه يبقى طاهرا بعد إزالة النجاسةوقال النووي أيضأوقمه 
دلالة أن الماء القلبل إذا وردت عليه نجاسة تنجسه وإن قلت ما ل يتغيره فاتنجسه لأرت 
الذي يتعلق بالمد :١لا‏ يرى قلسل جداً وإن كانت عاد- e‏ التي 
تقربا من الفاتين بل لا ناريا وقال التظيري وف فار عندي ن مقت ضى الحديث أن 
ورود النجاسة على الماء يؤئر فمه ومطلق التأثير أعم من التأثير بالنجس ولا يازم منثبوت 
الأعم الأخص المين فإذا سل الخصم أن الماء القليل بوقوعالنجاسة قد يكون مكروهافقد 
ثبت مطلق التأثير ولا يازم ثروت خصوص التأثير بالتنجس.النوع العاشر فىه استعمال 
الكنايات في المواضع التي فبها استحياء ولهذا قال عليه السلام فإنه لآ يدري أبن باتت يده 
وم يقل فليعلم يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة ونحو ذلك وإن كان هذا معنى 
قوله عليه السلام وهذا إذا علم أن السامع يهم بالكناية المقصود فإن لم يكن كذلك فلا 
بد من التصريح لينفى اللبس والوقوع في خلاف المطلوب وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك 
مصرحا به . النوعالحادي عشر أن قوله في الإناء وإن كان عام لكن القرينة دلت على أنه 
أن الماء بدليل ما في الرواية الأخرى في وضوئه وهو الماء الذي يتوضأ به لكن الك لا 
مختلف ببنه وبين غيره من الأشياء الرطبة النوع الثاني عشر أن قوله فلا يغمس يده يتناول 
ما إذا كانت يده مطلقة أوامشدوه؟ بشيء أو في جراب أو كون النائم عليه سراويله أو 
لم يكن لعموم اللفظ ءالنوع الثالث عشر أن قوله أحدك خطاب للعقلاء البالغين المسامينفإن 
كان القائم من'النوم صبياً أو مجنونا أو كافراً فذكر في المغني أن فيه وجبين أحدها أنه 
كالمسلم البالغ العاقل لأنة لا يدري أبن باتت يده والثاني أنه لا يؤر غمسه شيثا لأن المع 
من العمل إنما يثبت بالخطاب في آخر هؤلاء.النوع الرابععشر أنقول المصنف إذااستيقظ 
ا كان ناما على الوضوء وهو لا يسن في حقه غسل يديه قبل إدخالما 
الإناء فكيف عد ذلك من سنن الطمارة قلت قد مر جوابهعند قوله إدا استمقظالمتوضىء 
وقي جني والخبارية خص الصنف غسلها بالمستقظ تبر كا بلفظ الحديث وإلا السنة 
< شاملة لمستيقظ وغيره فإنه ذكر في الحرط والتحفة وغيره] أن غسلها في الإبتداء سنة 


۱۳۱ 


ولأن الد آلة التطبير فيسن البداية بتنظيفها وهذا الغسل إلى الرسغ 


ااا سس سمت 
على الإطلاق وني البداية قوله ‏ إذا استيةهظ اتفاقي وعن شمس الآئمة الكردري كامة 
الشرط تحري على حقيقتها حتى لم يسن إذا لم يسترقظ وقد في الإيضاح وقي شرح 
مختصر الكرخي وسائر شروح القدوري أن كونه سنة للسشيقظ من نومه فحسب لان 
النوم مظنه والسد طوافة على البدن فلعلبا أن تقع على موضع النجاسة لكن هذا مردود 
يمن قام مستاحما بالماء فإنه لا حاجة له إلى غسل البدين أو لا. النوع الخامس عشر انه إذا 
أ راد غسل يديه بعد غسل وجهه هل بغسل ذراعيه لا غير أو يغسلها من الأصابع ذكر في 
الأصل غسل الذراعين لا غير لتقديم غسل اليدين إلى الرسغ مرة وقال السرخسي على ما ٠‏ 
د کره في الذخيرة الأصح عندي أن عند غسل المدين ظاهرهما وباطتها لأن الأول كان 
سنة افتتاح الوضوء فلا ينوب عن فرض الوضوء وهو مشكل لأن المقصود هو التطبير يأي 


0 طريق کان حصل فلا معنى لإعادته .. 


( ولأن اليد آل التطبير فيسن البداية بطهارتها ) هذا الظامر ةل عل اجرب 
ْ بإغتبار أن ما لا بم الوجوب إلا به فبو واجب ولكن طبارة المضو حقيقة وحكماً تدل : 


على عدم , الواجب فثبت السنة في المستيقظ وغيره فإن قات كنف طبارة العضو حقيقة ٠‏ 


وحكما قلت أما حققة فظاهر وأما حكما فلآنه لو أدخل بده في الإناء لا ينجس على 
قول من بقول بسنىة هذا الفعل وأما على قول من يوجب ذلك فالماء يتنحس وقال تاج 
الشريعة فإن قلت الد آل التطبير فلا يتوصل إلى الطهارة إلا بها فيةرض غسامافلت 
هذه الآلة كانت طاهرة سقين لأن الظاهر اضطجاءه متوضئًا إذ هو السنة والمستحبوقد 
شككنا في تنجمسها فلا تنجس بالشك وقال أيضا في قول المصنف فتسن البداية بطبرها 
أي عند التباس حالما لئلايؤدي إلى تنجمس غيره فإنه )ا كان كذلك يكون تركه مكروهاً 
إذ الكر اهمة لاحال النجاسة فإذا کان تر که مکروها يكون البنیان به سنة إذ السنة 
إعدام المكروه إذ المكروه لاحجال النجاسة فإذن كان تر که مكروهاً 

(وهذا الغسلالى الرسغ), أشار بهإلىغ لالمدين قبل إدخاهما الإناء إلى الرسغبضمالراء 
وسكون السين المهملة وفي آخره غین معحمة وهو منتبى الكف عند المفصل وفي مغني 


رفون 


لوقوع الكفاية به في التنظيف قال وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء 
لقوله عليه السلام لا وضوء لمن لم يسم الل 


الحنابلةوحد المد المأمو ربغسلهامن الكو علأنالمدالمطلقة فيالشر ع تتناول ذلك بد لملقولهتعالى 
«السارق والسارقة فأقطعوا دما ۳۸ المائدة وانما تقطع يد السارق منمفصل الكوع. 

( لوقوع الكفاية به في التنظيف ) تعليل غسل البدين إلى الرسغ وقد قلئا ار هذا 
الغسل ينوب عن الفرض لأن مدا قال في الاصل ثم يفسل ذراعيه . 

( وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء ) هذا بالرفع عطف على قوله غسل المدين 
لأنه خبر لقوله وسنن الطمارة وقوله تسمية الله خبر بعد خبر ويحوز أن يكون قوله 
وسنن الطبارة أشياء الأول المدين والثاني تسمية الله والثالث السواك و كذا يقدر إلى آخر 
ما ذكره من السئن و إِئما قدر التسمية بقوله في ابتداء الوضوء لانه أراد به أن يسمي قبل 
شروعه في الوضوء لتقع جميم أفمال الوضوء فرضها وسننها بالتسمية ٠‏ فإن قلت الأدلةعليه 
في الحديث الذي ذ كره قلت لا ثبت أنها سنة الوضوء دل على أن محلا إبتداء الوضوء 
لبشمل اللجميع كما ذكر ولقوله عليه السلام كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الل فبوأيتر 
فإن قلت دل حديث مباجر بن‌منقذ أنه سلم على الني ب وهويتوضاً فلم برد عليه قلما 
قرغ منه قال إنه لم يمنمني أن أرد علبك إلا أني كرهت ان أذ کر الله عن غير طبارة. اه 
عليه السلام قوضأ قبل التسمية قلت التسمية من لوازم كال الوضوه فكان 3 كرها من تامه 
والذاكر لما قبل وضوئه مضطر إلى ذ كرها لإقامة هذه السنة المكملة للفرض فحصت من 
ينوم الذكر ومطلق الذ كر لبس من شرورات الوضوء وقد حكى التتخصيص ف الآذ كار 
المقولة على أعضاء الؤضوء لأنها منمكملائة . أقول يعارض هذا ما ثبت عن عائشة رضي 
الله عنما أنه عليه السلام كان یذ کر الل في كل حين ولا يجوز تسبة ترك الأفضل إلبه عله 
السلام والمجب من ال كمل أنه أجاب عن الثعارض بين حديث التسممة وخديث لا صلاة 
ش إلا بقاتحة الكتاب وجاانسب إلى مالك في إشكاره التسمية في أول الوضوء ثم قال وذلك 
كا ترى يدل على أنه عليه السلام توضا قبل أن يذ كر الله وسكت على هذا ومضى . 

( لوه عليه السلام لا و شوه لن لم يسم الله ) هذا الحديث بهذا اللفظ ل يرجه 


FF 


اا وإِنما أخرجة أبو داود وغيره لا وضوء أن م يذ كر إسم الل عليه ٠‏ وذك رضاحي ' 
الكتاب هذا الحديث وعزاه إلى أبي داود بلفظ المصنف وليس كذلك رإغا المد كور في 

سنن ابي داود وغيره لا وضوء لمن لم يذ كر إسم الله ثم اعلم أنهذا الحديث روي عن أحد 
عشر صحاب) :و#| أبو هريرة وسعيد بن زيد وأبو سعيد الخندري ا 
وأنس بن مالك وأبو سيرة وأم سيرة وابن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة ضي الله عنهم 
ل 
عن يبقوب بن عسلدة عن أبيه عن آي هريرة قال قال رسول اه يي لا صلاة ان لا وغو" 

له ولا وضوء لمن لم يذ كر الله عليه ورواه أحد أيضاً في مسنده بوذا الإسناد ورواه ابن 

انه الاك ل ا يوب ا ا 
فذ کره ثم قال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بيعقوب ابن أبي مل 
أي يعقوب بن ابي سامة عن أببه الماجشوت واس م أب سلمة دینار قلت تاه ذهن الحا في 
هذا من يعقوب بن سامة إلى يعقوب بن سلمة الماجشون وهذا الذي في هذا الحديث هو 
يعقوب بن سامة الليثي وهذا لم يحتج به مسم وقال البخاري في تاره الكبير لا يعرف 
لسفة مماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه في ترجمة سامة والحديث طرق أخرىعند 
الدار قطني والبيبقى من طريق البخاري عن بحبى بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي 

هريرة بلفظ ما توضا ما لم يذكر إسم الل عليه وما صلى ما لم يتوضاً. وأبوب سمعه يحي 
مد ون ل نجه مد ر أ قد ا را آدم وموسى عليه 
السلام وني الأوسط للطبراني من طريق على بن ثابت عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة 
قال قال رسول ال مله با أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والمحد نش فإن حفظتك لا 
يزال يكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء وفبه أيضاً من طريق الأعرج 
عن أبي هريرة رفعه إذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلبها 
ويسمي قبل أن يدخلها تقرب بهذه الزيادة عبد الله بن حمد بن يحبى بن عون وهومتروك 
عن هشام عن عروة عن أبي الزناد عنه . وأما حديث سعد بن زيد فرواه الترمذي وابن 


۱۳4 


ماجة من حديث أبي ثفال عن ثابت بن عبد الرحمن أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد 
تحدث انها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول قال رسرل الله نر لا صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لن لم يذ كر إسم الله عليه ورواه أحمد والبزار والدارقطني والحاكم والعقيل 
وزاد الحاكم والعقيلي ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولايؤمنبيمن لا يحب الأنصار وقال 
التر مذي قال الإمام أحمد بن حنيل لا أعلم فيهذا البابحديثاً له إسناد جمد وقالمحمد بن 
اسماعيل يعني البخاري أحسن شا في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن وصححه 
الحاكم في مستدر که وعلي بن القطان في كتاب التوهم والإيهام وقال فيه ثلائة مجاهيل 
الآحو ال جدة رياح لا يعرف ها إسم ولا حال ولا تعرف لغير هذا أو رباح أيضاً مجبول 
الحال: وأب و تهال أيضاً مجهول الحال مع أنه أشبرهم لرواية جماعة عنه منهم والدارقطني 
والداراروردي''' وذكره ابن حاتم في كتاب العلل وقال هذا الحديث عندنا لس بذلك 
والصحيح أبو تفال تجحبول ورباح مجهول وقال الترمذي في علله الكبير سألت محمد بن 
إسماعيل عن إسم أبي بقال فلم يعرفه ثم سألت الحسن بن أبي الحلال فقال إسمه ثفالة 
ابن الحصين وهو يضم الثاء المثلثة ويقال بكسر الثاء المشددة بعدها الفاء وقال البزار أبو 
ثفال مشهور ورباح وجدته لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث ولا حدث عن رباح إلا أبو 
ثفال فالخبر من جمة النقل لا يثبت وقال أبو حاتم وأبو ذرع الحديث ليس يصحبح وأما 
جدته رباح فقد عرف اسمها من رواية الجا كم ورواة البنبقي مصرحا بامعها وأما جدته 
فقد ذ كرت في الصحابة أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فرواه ابن ماجة 
اة والدارمي والترمذي في العلل ا عدي ا السكن والبزار والدارقطني 
والبيمقي والحا كم من طريق كثير بن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أببه أبي 
سعيد أن الني ي قال لا وضوء لمن لم يذ كر إسم الله وصححه الحاكم في المستدرك 
وأسند إلى الالزم أنه قال سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء فقال أحسن ما 
جاء فيها حديث كثير بن زيد ولا أعلم فيها حديثا ثابتا وأرجو أن يخبر به الوضوء لأنه 
لبس فيه حديث به وقال الترمذي في علله الكبير قال محمد بن إسماعيل وربيح بن عبد 


٠. هكذا في الأصل وريا أراد الداروردي أه مصححة‎ )١( 
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الرحمن منكر الحديث وقال أحمد كثير بن زيد لبسسيه بأس وعن ابن معين ليسبالقوي 
وعن أبي ذرعة صدوق فيه لين وعن أبي حاتم صالح الحديث لس بالقوي يكتب حديئه 
ورسح قال أبو حاتم شخ وقال الترمذي عن البخاري منكر الحديث وأما حديث سبل 
ابن سعد رضي الله عنه فرواه ابن ماجة وقال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن ش 
أي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبسه عن جده عن 
البي بل قال لا صلاة من لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذ كر إسم الله عليه ولا صلاة لمن 
لم يصل على الني يل ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار و وأخرجه الطبراني أيضاً وعبدالميسمن 
ضعبف لکن تابعه أخوه ابن عباس وهو ختلف فيه وأما ويك ت رش اف ف 
فرواه النسائي وقال أخبرنا إسحقى بن إبراهم قال أخيرنا عبد الاق قال رتا شير 
عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب مض أصحاب الني عله ا فقا سول ايل 
هل مع أحد منک ماء فوضع يده في ناء وهو يقول توضأوا باسم الله فرأيت الماء يخرجمن 
أصابعه حتى توضأوا من عثد آخرم قال قلنا لأنس 0 
عند الك بن حببب الأتّلسي عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
بلفظ لا إعانه كن لم يؤمن ولاصلاة إلا بوضوء ولا وضوء كن لم راد وعند الملك 
غديد الضعف ٠وأما‏ حديث أبي سيرة فرواه الطبراني في الأوسط ل وقآل حدثنا ابو جعفر 
حدننا يحبى بن زيد بن عبد الل بن سيرة ۲ عبد الله بن سيرة عن أبيه عن جده قال صعد 
سول اله ملز المنبر ذات يوم وحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أيها التاس لا صلاة 
إلا بوضوء ولا وضوء ان لم يذاكر إسمالل عليه ولا يؤمن باش من لم يؤمن بی ولا يؤمن 
بي مز لم دعرف حبق الانصار ورواه الدولابي في الكني وألقاب الصحابة وأما حديث 
ام سيره رضي الله عنهما فرواه الدارقطني وقال حدثنا أحمد بن جمد بن زياد وحدتنبا 
محمد بن غالب حدثنا هشام بن مبرام حدثنا عبد الله بن حكم عن عاصم بن محمد عن 
نافع عن ابن عمر قال قال رسول اث٤‏ من توضاأ فذ كر إسم الله على وضوئه كانطبو را 


و 
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بحسده ومن توضأ ولم یذ كر إسم الله على وضوئه كات طبوراً لأعضائه ورواه البببقي 
أيضا ثم قال هذا ضميف وأبو بكر الزاهدي غير ثقة عند أهل العلم بالحديث قلت أراد 
بأبي بكر الزاهدي عبد الله بن حكم وذكره المندى بفتع الا وقال يحي بن معين عبد 
الله بن حككم اہو بكر الزاهدي ليس بشيء وقال السعدي كذاب مصرح وقال ابن حسان 
يضع الحديث على الثقات وأما حديث على رضي الله عنه فرواه ابن عدي في ترجمة عبسى 


ابن عبد الله بن محمد بن عهر بن علي عن أببه عن جده عن علي وقال إسناده لبس مستقم 
وأما حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني وقال حدثنا عئان بن أحمد الزقاق حدثنا 
إسحاق بن إبراهم بن سلمة قال حدثنا يحبى بن هاشم حدثنا الأعمش عن شقيق عن عد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله نر بقول إذا طبر أحدكم فليذ كر 
إسم الله فإنه يطهر جسده كله وإن لم يذ كر إسم الله على طبوره لم بطر منه إلا ما مر 
عليه الماء فاذا فرغ من طبوره فلمشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ثم ليصل 
علي فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة ورواه السهقي أيضاً ثم قال هذا ضعيف لاأعلم 
رواه عن الأعش غير يحبي بن هاشم ويحبي بن هاشم متروك الحديث وأما حديث عائشة 
رضي الله عنها فرواه البزاز قي مسنده وقال حدثنا إبراهم بن زياد الصانع حدثنا أبوداود 
الحوني حدثنا سفمان عن حارثة بن مد عن مرة عن عائشة رضي الله عنما أن النبي ملل 
كان إذا بدأ الوضوم سعى ورواه الدارقطتي أيضاً ولفظه كارن رسول الله لړ إذا مس 
طهوراً می الله وقال أبو بكر كان يقوم إلى الوضرء فيسمي الله ثم يقرغ الماء على مده . 
قوله لا وضوء كامة لا لنفي الجنس وخيرها محذوف تقديره لا وضوء حاصل أو كائن لمن 
م يسم أي م يذكر إصم الله عليه وحذاف خبر لا شائع ولا سيا ةا كان الخير عاما كللوجوه ٠‏ 
والحاصل ان غير ذلك لدلالة النفي ومنه لا إله إلا الله ولافق إلاعلى ولا سف إلا ذو 
الفقار واستدل أهل الظاغر وإسحاق بن زاهويه أن الرضوء لا يمنح إلا بالتثنية حتى قال 
إسعفاق إذا ترك القممية عامداً يجب عليه إعادة الوضوء عن أحمد أتباواجبة وروي عنه 
أنه قال لبس في .هذا حديث يثبت وأوحوأن يرنه الوضوه. وف المغنيظاهر مذهب أحمد 


ضن 


“أن التسممة مسنونة في طبارات الحدث. كلها ورواه جماعة .من أصحابه عنه وقال الذي 
ستقر في الروايات عنه أنه لا بأس به يعني ! إذا ترك التسمية وهذا قول الثوري ومالك 


والشافعي وأبي عسدة وابن المنذر وأصحاب الرأي وعن أحمد. رواية أخرى أن التسمية 
واجبة في جمسع طبارات الحدث الوضوء والغسل والتيمم وهو اختبار او 
الحسنوإسحاق ثم إذا قلنا برجويها| فتركبا عامداً م تصح طهارقه فإن تر کہا سبو أصحت 
وهو قول إسحاق وإن ذكرها في أثناء الطهارة أتى بها وقال أبو الفرح إذا بمى في أثناء 
الوضوء أجزأه يعني على كل حال لأنه قد ذ کر إسم الله عليه وقال بعض أصحابنالاتسقط 
بالسبو لظاهر الحديث وقباسا على سائر الواجبات والأول أولى قال أبو داود قلت لأحمد 
إذا نسي التسمية في الوضوء قال أرجو أن لا يكون عله شيء إنتبى قال القدوري قال 
قوم ان التسمية في أول الوضوء فرض وهذا غلط وعن مالك أنه أنكر التسمسة في أؤل 
الوضوء فقال أتر يد أن تذبح قلت إن كان إنكاره كونها شرطا کا يكون شرطا لحل 
الذبسحة فو موجه وإن كان إنكاره كونها مستحبة أو سنة في أول الوضوء فإنكاره ليس 
له وحه لما ذكرن من الأحاديث ولاروی الحافظ عبد القادر الزهاوي فيأربعينه من محد يث 
بي هريرة رضي الله عنه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه پذ کر الله أو و باسم اللهال رحمنالرحم فهو 
اقطع وصححبا أبو عوانة وابن حبان وقال صاحب البدائم قال مانك إن سسمية فرض 
إلا إذا كان اس.] فتقام التسمية بالقلب مقام‌التسمية باللسان دفعا للحرجواحتج له بالحديث 
المذكور فإن قلت هذا غير صحرح لأن مذهب مالك أن التسبمية سنة كمذهمنا على أننقلنا 
عن القدوري أنه نقل عنه أنه أنكر التسمبة كما ذكرنا أبضاً وقد قال صاحب الجواهري 
وأما فضائله أي فضائل الوضوء فأريع التسمية وروى الواقدي أن ذلك فيا يؤمر به من 
شاء قال ذلك ومن شاء م يقلا وروی علي بن يا اد وانكارها وأما ضفة التسسة فقال 
الطحاوي رجفه الله المنقول عن السلف في تسمية الوضوء بام الله العظم والمد لله على دين 
الاملام قال الأكمل فيه أنه مرفوع إلى الني يِل قلت هذا عجز منه م يبين من رف 
رواه من الأئمة المعتبربن وأكذا قال البخاري هو المروي عن رسول اله لر قلت المرويعن 


YA 


والمراد به في الفضيلة 

رسول الله ب باسم الله والمد لله رواه الطبراني في الصغير با سناد حسن عن أبي هربرةقال 
قال رسول الله مرلو با أب هريرة إذا توضأت فقل باسم الله والحد لل الحديث وقد هر عن 
قريب وعن الديوسي الأفضل أن يقول باسم الله الرحمن الرحم وعنه يتعوذ في ابتداء 
الوضوء ويبسمل وفي الجتبي لو قال باسم الله الرحمن الرحم باسم الله العظم واحمد لله على 
دين الإسلام فحسن لورود الآثار وقال صاحب الحبط ولو قال في ايتداء الوضوء لا إله إلا 
الله والمد لله أو أشهد أن لا إله إلا الله يصير مقبما لسنة التسمية قلت هذا كما ترى كل 
واحد من الان هؤلاء الكبار یذ کر حدیثا أو أثراً لم بین خرجه ولا حاله من الصحة 
والضعف والآفة في ذلك من التقلمد . 

( والمراد به نفي الفضيلة ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أذيقال أنكمذ كرتم 
التسمية في سنن الوضوء واحتججم عليه بالحديث المذكور فالحديث يظاهره يدل على 
الوجوب وتقدير الجواب أن الحديث مول على نفي الفضيلة حتى لا تازم الزيادة على مطلق 
الكتاب بخمر الواحد ونظير ذلك قوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسحدفإن 
قلت الحديث المذكور نظير قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب في كونه خر 
الواحد فكيف اختلف حكمها في السنة والوجوب قلت قد أجاب أكثر الشراح بأن لا 
نسل أنها نظيران في كونهها خبر الواحد بل خبر الفاتحة أشهر من خبر التسمية فقد ورد 
مرسلاً على حسب مرتبة العلوية وهذا فيه نظر لأن لقائل أن يقول إذا كان خبر الفاتحة 
مشهوراً كان تعرين الفاتحة فرضا لجوازالزيادة على النص بابر المشهور والأحسن أن يقال 
فإذن خبر الفاتحة مواظبة الني بلقي عليها من غير ترك فبذادليل الوجوب يخلا ف التسمية 
حيث ل تثبت عليها المواظبة ويرد عليه التكبيرات التي تخلل في أثناء الصلاة والجواب 
القاطع عندي أن يقال خبر الفاتخة متفق على صحته وخبر التسمية لبس كذلك حت روي 
جن أحمد رحمه الله أنه قال حين سثل عنها لا أعلم فيها حديثا صحمحا أقوى فإذا كان 
الأمر كذلك فمن أبن المعارضة حتى يحتاج إلى الجواب ولأنه عله السلام عم الأعرابي 
الوضوء ولم يذ كر التسمبة وهو جاهل أحكام الوضوء فاو كانت شرطا لصحته لاستوىقها 


۳۴۹ 


العمل والنسان كتحرية.الصلاة فإن قلت روى في حديث عائشة رضي الله عنما أنه عليه 
السلام سه-ى كا ذكرنا عن البزار قلت ضعفه يعضبم قال ابن عدي بلغني عن أحمد أنه 
نظر في جامع إسحاق بن راهوية فإذا أول حديث أخرحه هذا الحديث فأنكره جداً 
فقال أول حديث يكون في الجامع عن بحارثة وكان في إسناده حارثة بن مد وهو ضعيف 
ووم عن مد أنه قال هذا يزعم انه اختار أصح شيء في إسناده: وهذا أضعف حديث . 
ولئن مامتا ذلك.لكن لا نسم انه عليه السلام سمى ياعتبار الوجوب بل باعتبار آنا 
مستحبة في ابتداء جميع الأفعال كما في قوله عليه السلام كل أمر ذي بال - الحديث وقد 
حمل بعضهم قوله عليه السلام لا وضوء لمن لم يذ كر إسم الله عليه على أنه الذي يتوضأ أو 
يفتسل ولا يتوضأ وضوءه للصلاة ولا غسل للجنابة كا رواه ابو داود حدثنا أحمه بن 
السرح قال حدثنا ابن وهب عن الداروردي قال ذكر ربيعة أن تفسير حديث رسول الله 
لت لا وضوء لمن لم يذ كر إسم الله عليه انه الذي يتوضأ أو يغتسل ولا يتوضأ وضوءه 
الصلاة ولا غسلآ للحنابة وذلك لأن النسيان عله القلب فوجب أيضا أن يكون محلا للذ كر 
الذي يضاد النسبان وذكر القلب إن هو النية هذا توجمه كلام ربيعة بن عبد الرحمنالمدني 
شخ مالك واللمث والأوزاعي قلت الذكر الذي يضاد النسبان يضم الذال وان كربالكسر 
یکوت باللسان والمراد بالذكو المذاكرر في الحديث هو الذ كر بالسان فكيف يلتم کلام 
رسعة وفيه.قعق وتأويل يعيد لا تدل على قوينة من القرائن اللفظة ولا من الفرائن 
الحالية فلا حاجة إلى هذا التكلف إذا حملناه على نفي الفضية والكيال قيل إن حديث 
المجاجر بن قتفد أقيت الني بالا وهو يتوظأ فسات علبه فلم يرد فا فرغ قال إنه لم ينب 
ان أرد عليك إلا أني على وضوء أخرجه أبو داؤد وان جتان في د حيجه والحاحكم في 
مستدر كه وقال إنه صحمح على شرط الشخين ولم تخر جاه مشكل على أحاديث التسية 
وا لواب عن ذلك من وجبين أحدهها ائه معارل والآخر انه معارض أها كونه معلولافقال 
ابن قت العمد في الإمام سعبد بن أبي عروبة الذي بروية عن قتادة عن الحسن عن الحصين 
ابن المنفر عن المباجرةٌ قال كان اخلط في آخر مره فراعى فيه سا من سمع منه قبل 


Ne 


الإختلاط قال ابن عدي قال أحمد بن حنبل زيد بن زريع سمع منه قديما قال وقد رواه 
النسائي من حديث شعبة عن قتادة به ولاس فيه انه لم يمنعني آه ورواه حماد بن ن سامة عن 
حميد وغيره عن الحسن عن المباجر منقطعا فصار فيه ثلاث علل فان قلت روى أدو داود 
في سننه عن محمد بن ثابت العبدي حدثنا نافم قال انطلقت مع عبد الله بن عمر فيحاجة 
إلى ابن عباس فلا قضى حاجته كان من حديثه يومئذ أن قال مر الني لتر في سكة 
من سكك المدينة وقد خرج من غائط أو بول إذ سم عليه رجل فم يرد عليه السلام ثم انه 
ضرب ببديه الأرض أو بيده الحائط فمسح وجبه مسحا ثم ضرب ضربة فمسح ذراعية إلى 
المرفقين وقال انه لم يمنعني ان أرد عليك إلا اني م أكن على طهارة قلت ال النووي في 
الخلاصة محمد بن ثابت العبدي لمس بالقوي عند أكثر الحدثين وقد أنكر عليه البخاري 
وغيره ورفم هذا الحديث وقالوا الصحبح انه موقوف على ابن عر وقال الخطابي وحديث 
| ابن رو ولايصح لآن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جداً لا يحتج يحديثه وقال ابن معان 
لبس بشيء وقال البخاري يخالف في بعض حديثه وقال النسائي يروي عن نافع ليسبقوي 
وما كونه ممارضاً فروى البخاري ومسلم من حديث كريب عن ابن عباس قال بت ليل 
عند خالتي منمونة زوج الني ي يك فاضطجعت في عرض الوسادة واضجع رسول الله ب 
في طوها فنام عليه السلام حتى إذا انتصف اللىل أو قبل أو بعده بقليل إستيقظ فجعل 
يمسح النوم عن وجبه ببده ثم قرأ العشر الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى قربة معلقة 
فتوضأ منها فأحسبن وضوءه ثم قام فصلى الحديث ففي هذا ما يدل على جواز ذكر إسم الله 
وقراءة القرآن مع الحديث ولكن وقع في الصحبح أنه عطست تيمم ارد السلام أخرجاءعن 
أبي الجهم قال أقبل رسول الله مقع من نحو بئر خم فلقيه رجل فم فلم برد عليه حتىأقبل 
على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عتإنتاظ وم يصل مسلم سنده به ولكنه روى منطريق 
الضحاك بن عثان عن تافع عن ابن سر أن رجلا مر ورسول الله بي يبول فسلم فلم برد 
تلد لم يذ كر فيه التيمم ورواه البزار في مسنده من حديث ابي بكر رجل من آل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن نافع عن ابن عمر في هذه القضية قال فرد يست وق ال إنما 
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والأصح أنها مستحبة وان سماها في الكتاب سنة 

اااااا طا سس مم 
أرددت علمك خشية أن تقول سامت فم برد علي فإذا رأيتنيهكذا فلا تسل علي فإفيلا أرد 
علسك ورواه عبد الح في أحكامه من جبة البزاز ثم قال أبو بكر فيا أعم هو ابن مسر بن 
عبد ال رحمن بن عبد الله بن الخطاب وروى ذلك مالك وغيره بإسناد لابأس به ولكن 
حددث الضحاك بن عثان الأصح فإن الضحاك يرئق من بكر في هذا ولعل ذلك كان في 
موضمين وتعقبه ابن القطان في كتابه فقال من أين له أنه هو ولإ يصرح في الحديث باس 
واسم أبيهوجده .قلت قد جاز ذلك مصرحا في مسند السراج فقال حدثنا خمد بن إدريس : 
حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سامة حدثني اپو كر بن حمر بن عبد الرحمن ينعبه ٠‏ 
لله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن اين حمر فذكرهء وروی ابن ماجة في سننه من حديث | 
عبد الله بن عمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أن رجلا مر على الني عله 
وهو يبول فسل عليه فقال ميته إذا رأيتني على هذه الحيئة فلا تسم علي فإنك إن قعلت ش 
ذلك م أرد.علمك ورواه البزار وقال فيه فلم برد عليه . 

( والاصح انها ) أي التسمية ( مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة ) أي القدوري 
وق ل المبسوط ولیس بصحيح لأن المنصوص فيه على الإستحباب فإن قلت أين جواب ان 
الي هي الشرط قلت بعده سمى ان الواصلة وهي مستغنية عن ال جواببدلالةما قبلالكلام 
عليه وتقديره في الأصل وان سباها في الكتاب سنة فبي مستحبة ويجوز أن يكو ن معطو 
على احذوف تقديره والأصح من المذهب أن التسمية مستحية إن لم يسما وإن سماهاءثم إن 
الشراح عللوا ذلك بقولهم لن الني بق لم يواظب عليها ولأن عنان وعليا رضي الله عنم 
كما وضوء رسول الله مق ولم ينقل عنههالتسمبة قلت كيف يكون الأصح أنهامستحبة 
مع ورود الأحاديث الكثيرة الدالة على سنيتها بمقتضى التأويلات التي ذكرناها على انا لو لم 
نورد لها المعارضة بأحاديث غيرها إياها لكان مقتضيا وجوب التسمية على ما ذهبت إليه 
طائفة من ذكرنها فها مضى فلزلك نص على سنمتها في ا خبط وشرح مختصر الكرخي 
والتحفة والغنية والجامع والقدوري وقال ابن المرغبناني هو الصحيح وهو الختار يفا 
وقال الأكمل وغيره وما روي أنه زصتد: سمى فبو من باب قوله تسد كل أمز ذي بال 
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ويسمي قبل الاستنجاء وبعده وهو الصحيح والسواك 


لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر قلت هذا جواب عن الحديث الذي فيه أنه ی ا 
الوضوء فكانت سنة وتقديره أنه مزستإد سمى لأنه سنة تختتص بالوضوء بل إنه فصل من 
الأفمال والمستحب في سائر الأفعال البداية باسم الله لقوله زيت كل أمر ذيبال. الحديث ٠‏ 
قلت هذا لا يساعدم لان قوله منستيد: كل أمر ذي بال كاد أن يدل على وجوب التسمبة 
عند كل فعل مطلقا لأن فيه ما نسبه الوعبد على ترك التسمبة وذلك أنه تيده أشار إلى 
أن الفغمل الذي لا يبدأ باسم الله أبتر ويروى أقطع ويروى أجزم وأدة نى ما فمه الدلالة 
على السنية . 

( ويسمي قبل الاستنجاء وبعده وهو الصحيح ) احترز به عا قبل أنه يسمي قبل 
الاستنجاء لأنه سنة الوضوء فيسمي لتقع جمبع أفعال الوضوء بها وعا قبل يسمي بعد 
الاستنجاء لأن قبله حال انكشاف العورة وذكر الله تعالى في تلك الحالة غير مستحسب 
تعظيما لاسم الله تعالى وفي جوامع الفقه ويبداً بالتسمة بعد الإستنحاءوهو الختار واختار 
المصنف المع بين القولين فقال ويسمي قبل الإستنجاء وبعده قلت ينبغي أن يكون الأصح 
من قول من قال يسن قبل الإستنجاء للتعليل الذي ذكر الآن ولأن الإستنجاء من الوضوء 
والبذاية شرعت فيه بالتسمىة نص عليه في الحبط فإن قلت الدليل من السنة على مااختاره 
المصنف رحمه الله من التسمية تكون مرتان مرة قبل الإستنحاء ومرة بعده في ابتداء 
الوضوء قلت يمكن أن يكون حديث أبي هريرة كل أمر ذي بال الحديث دلبلا علىمدعاه 
وذلك لأن الإستنجاء أمر من الأمور فيبدأ فيه بذ كر الله تعالى والوضوء أيضا أمر آخر 
فيبدأ به أيضا لنكون عاملاً بالحديث في كل الأحوال فإن قلت فعلى هذا ينبغي أنيكون 
عند غسل كل عضو لأنه كل واحد من ذلك أمر على حدة قلت الوضوء كلما أمر واحد 
لأنه عمل واحد بخلاف كثرة الإستنجاء والوضوء فإنها عملان مختلفان على أنه لو سمىعند 
غسل كل عضو لا ينع من ذلك ولا يكره بل هو مستحب . 

( والسواك ) ) بالرفع عطف على قوله تسمية الله تعالى والمعنى والإستعمال والمضاف فيه 
محذوف لأن السنة إستعمال السواك ونفسالسواك ليس بسئة قال الجوهري الوا المسواك 
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لأنه عليه السلام كان يواظب عليه 
سس سس 
وقال أبو زيد السواك مجمع على سوك ككناب وكتب قال الشاعر : 
أنظر الثنايا انهم اللتان منحة سوك الا تحمل 

قال أبو حشفة اللغوي ربا همز سوك وسوك فاه تسويكا وإذا قلت استاك أو سوك 
لم يذركر الفم وقال ابن الأثير في النهاية السواك بالكسر والمسواك ما يدلك به الأسنان من 
العمدان يقال ساك فاه يسو كه إذا دلكه بالسواك فإذا لم بذ كر الفم قلت استاك وقي امح 
المسواك إسم العود يذكر ويؤنث وفي التهذيب في العربية الحركة يقال تساو كت الإيل 
إذا ترايلت في السقوط في الضعف . 

( لأنه عليه السلام كان يواظب عليه ) أي لأن الني لدي كان يواظب على استعمال 
السواك والعحب من المصنف رحمه الل أنه ذكر أن استعبال السواك سنة ثماحتج على ذلك 
بواظبة الني بر مع هذا لم بذ كر شيئا من الأحاديث الدالة على المواظبة وقد عل أن 
مواظبة الني بجمتهد على فعل شيء يدل على أن ذلك واجب وقد اعتذر عنه الشراح بأن 
المواظبة مع ترك دليل السنة وبدونه دلبل الوجوب وقد دل على تركه حديث الأعرابي . 
فإنه لم يقل فيه تملع السواك فلو كان واجبا لعلمه . قال الأكمل ويدل ترك التعلم على 
تر كه دفعا التعارض فإن عدم الترك يدل على الوجوب وترك التعلم على عدمه فكاث 
تدافع قلت ادعوا أن مواظبته مستا على السواك كان مع الترك وهو دليل السنة ثم 
احتجوا على ذلك يحديث الأعرابي وفيه نظر من وجبين الأول انهم / يأتوا يحديث فيه 
تصريح بأنه مید تر كه في الجلة والثاني استدلالهم على ذلك يحديث الاعرابي لا يتم لآن 
الإستعال للسواك هل هو من سنة الدين أو من نة الصلاة 2١”‏ وقد اختلف العلماء في ذلك . 
فقال بعضهم انه من سنة الدين لا من سنة الوضوء لعدم اختصاصه به ذكره في افيد وقال 


: بعضهم هو من سنة الوضوء وفيه أحاديث صحيعة ما رواه مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه السلام لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم 


بالسواك مع كل وضوء قال أبو عمر هذا يدخل في السنة لاتصاله من غير ما وجه وهو 


() هكذا في الأصل وربا قصد من سنة الوضوه يدليل ما بعلده أه مصححة , 
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ج ا ی 
معروف من جبة بشير بن مر وروح بن عبادة صحمح عنها عن مالك يستدهمرقوعاورواء 
ابن خزية في صحيحه والنسائي والدار قطني مرفوعا إلى النبي مقي السواك مع كل وضوء 
عن شعبة افترضت عليهم السواك مع كل وضوء رواه الكتني من حديث شعبة مع كلطهور 
ذكره في الإمام وخرجه أحمد أيضاً وروى البيهقي من حديث مالك بن أنس عن ابن 
شهاب عن ميد بنعبدالرحمن بنعوف عن أبيهر برة انر سول الله نر قاللولا انأش على 
أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل فرض . وأكثر الرواة عن مالك هكذا مرقوع ) 
ورواه الطحاوي أيض] عن ابن مرزوق عن ابن عمر عن مالك تحوه وروی الدارقطني 
1 من حديث أنس أن رسول الله بم كان يستاك ويفصل وض وءه وق إسناده يوسف بن 
: خالد الجبني وروى أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنہا أن الني تر كان يوضع له 
.. وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تحلى ثم استاك وروى أيضاً من حديث عائشة أن التي 
: كه كان لا يرقد من ليل ولا نهار قبستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضاً ولهذا احتج أبوداود 
ّ ان السواك واجب وحكي عن اسحاق بن راهوية انه واجب أن قر كه عدا بطلت صلاته 

وقال بعضهم هو من سنة الصلاة وقه أحاديث منها ما رواه الستة في كتبهم عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله يلقع لولا ان اشق على آمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاةءوقال 
' مسم عند كل صلاة وروی أب داود والقرمذي من حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني 
مرفوعا قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقال القرمذي 595 
حسن صحيح فإن قلت كيف التوفيق بين رواية عند كل وضوء ورواية عند كل صلاةقلت 
السواك الواقع عند الوضوء واقع لاصلاة لأن الوضوء شرع لها قتجمل الأحاديث التي فبا 
عند كل صلاة على ما ذ كرنا قوفيقا بين الأحاديث السواك عند كل صلاةر عا خر فم وأخرج 
الدم وهو نجس بلا خلاف وإن كان خلاف في انتقاض الوضوء فمتجنب عن ذلك وقول من 
قال إنه من سنة الدين أقوى نقل ذلك عن أبي حنيفة وفيه أحاديث تدل على ذلك منهاما 
رواه أحمد والتردمني من حديث أي أيوب رضي الله عنه أريع منستنالمرسلين الختان 
والسواك والتعطر والنكاح رواه ابن.أبي وغيره من حديث مليح بن عبد الله عن أبيه' عن 
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جد و وزرا الكبراى من عدت ان غاس وها ماترواء م موعديت اة 
رضي اشعنها عشرةمنالفطرة فذ كر منها السواك ورواه أبو داود منحديث علي ومنما ما 
رواه البزاز من حديث أبي هريرة الطهارات أربع قص الشارب وحلق العانة وتقلم 
الأظافر والسواك رواه الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ومنها ما رواه 
الطبراني والبسبقى من حديث أم سامة رضي الله عنها مرفوعا ما زال جبريل عليه السلام 
يوصبني بالسواك حتى خشيت أن يدردني ورواه ابن ماجة من حديث أبي امامة ورواه 
أبو نعم من حديث جبير بن مطعم وأبي الطفيل وأنس والمطلب بن عبيد الله ورواه أحمد 
من حديث ابن عباس ورواه ابن السكن من حديث عائشة رضي الله عنما ٠‏ واعلم أنه قد 
جاء أحاديث تدل على المواظبة منها ما رواه العقيلي وأبو نعم من حديث عائشة رضي الله 
عنما آنا قالت كان إذا سافر حمل السواك والمشط والمكحلةوالقادرة والمراتواعلان الجوزي 
وروی ابن ماجة من حديث عائشة أيضاً كنت أصنع لدثلاث آنمة مرة آنية لطبورهوإناء 
لسواكه وإناء لشرابه وإسناده ضعيف ومنها ما رواه البيبقي من حديثها أيضاهذهلكسنة . 
وعلى فريضة السواك والوتر قيام اللبل وفي إسناده موسى بن عبد الرحمنالصئعاني وهومتروك 
ومنها ما رواه أحمد والطبراني من حديث وائلة بن الأسقع أمرت بالسواك حتى خشيت 
ان يكتب علي وفيه اياس بن أبي سلم وهو ضعيف ومنہا ما رواه أبو نعم من حديث 
رافع بن خديج وغيره السواك والوتر ومنها ما رواه ابن ماجة من حديث أي إمامة 
رضي الله عنة لولا أن يشق على أمتي لفرضت عليهم السواك وإسنادهها ضعبف وأقوى ما 
ددل على المواظبة وأصحه محافظته عليه السلام للسواك حتى انه فعله عند وفاته كما رواه 
البخاري في آخر كتاب المغازي من حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنما قالت دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي مل فاستن فما رأيته عليه استن استنان] أحسن منه 
ثنا هذا ان فرغ رسول الله يلثم رفع بده أو اصبعه ثمقال في رفيق الاعى ثلاثا ثم قضى 
وكانت تقول مات بين حافتي وذقني »ومن ذلك ما رواه الطبراني من حديث جابررضى 
الله عنه كان'السواك من أذن رسول الله عل موضع القم من أذن الكاتب وفيإسنادميحيى 
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و و سس 
بن لاني وقد تفرد به وسثل أبو ذرعة عنه في العلل فقال وهم فيه يحبى بن لاني وإغا 
هو عبد الله بن اسحاق عن أبي سامة عن زيد بن خالد بن نض قلت كذا أخرجه أبو 
داود والترمذي من حديث أبي سلمة عن خالد الجهني مرفوع) لولا ان أشى على أمني 
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة قال أبو سلبة فرأيت زيداً يجلس في المسجد وإن السوالدمن 
أذنه موضع القلم من أذن الكاتب و كلا قام إلىالصلاة استاك وردت أحاديث فبا الأمر 
بالسواك منها ما رواه الأعة الستة من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله يلم ولا ان 
أشق على أمتتي لأمرتهم بالسو'ك الحديث قال الزيلعى أحاديث الأمر بالسواك ثم روى 
حديث أبي هريرة هذا واخرج ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أكثرت 
عليكم بالسواك.وذكره ابن حبان في العلل من حديث أبي أيوب بلفظ عليكم يالسواك ` 
واعله أبو درعة بالإرسال وروى مالك في الموطأ من حديث عبيد بن السباق مرسلاً ومنها 
ما رواء أبو نعيم من حديث علي رضي الله عنه ان أفواهكم طرق القرآن فطبروها 
بالسواك ووقفه ابن ماجة ورواه أيضا أبو مسلم المكي في السنن ومنها ما رواه البزاز 
والطبراني والبغوي وابن حبان وابن أبيحرثمة من حديث العامري كانوا يدخلون على 
لني بي فقال تدخاون على قلحا استاكوا والقلح بضم القاف وسكون الام وقي آخره 
حاء مهملة جمع أقلح يقال قلح الرجل بالكسر قلحا وهو صفرة في الأسنان ومنها ما رواه 
البخاري في تارمخه وغيره من حديث أبي حبرة والصباحي و كنت في زود بزودا رسول 
لله لي بالاراك وقال استاكوا بهذا ووردت في فضيلة السواك منها حديث عائشة رضي 
الله عنما علقه البخاري بلا إسناد ووصل النسائي وأحمد وابن حبان من حديث عبد 
الرحمن بن أبي عتيق ممت أبي ممت عائشة قالت قال رسول الله يك السوال مطهرة 
للفم مرضاة لارب ومنها حديث عائشة رضي الله عنما أخرجه أحمد وابن خزعة والحام 
والدار قطني وابن عدي والبيبقي في الشعب وأبؤ نعيم رواه عروة عن عائشة عن الي 
َيه فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعونضعفا . ومنهاحديث 
جابر رضي الله عنه أخرجه أبو نعيم برارة ثقائب قاله ابن دقيق الميد إذا قام أحدم من 
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اليل يصلي فليستك فإنه إذا قام يصلي أتاء ملك فيض افاء على فيه فلا بخرج شيء من فيه . 
إلا وقم في الملك. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنها رواه أبو ذعيماً مرفوعا السواك : 
يذهب البلغم وتفرح الملاتئكه وبوافق السنة ومنبا ما رواه البزاز من حديث ملبح بنعبد 
الله الحطمي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله يلع خمس من سنن ا لمر سلين الختان والقام 
والحجامة والسواك والتعطر ومنها ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث معاذبنجبل 
رضي الله عنه قال “معت رسول الله ب تضم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب 
الفم ويذهب الحضر وهو شواكي وسواك الانبباء ة قبل قبلي ومنها حديث عبد الله بن حداد 
٠‏ رأخرجه أبو نعيم قال قال رسول له ر السواك الفطرة وذكر القشيري بلا إسناد عن 
أبي الدرداء قال عليكم بالسواك فلا تغفاوه فإن في السواك أربع وعشرين خصلة أفضلماانه 
ضي الرحمن ويضبف ويضاعف صلاته سبعة وسبعين ضدفاً ويورث ث السعةوالغنىويطيب» ' 

ا اللثة ويسكن ن الصداع ويذهب وج ع الرس وتصافحة الملائكة نور وجبه ِ: 
وتبوق أسنانه وذ كر يقنتها وقد أخرج الطحاوي في مماني ال ار حديث السواك عنستة 0 
من الصحابة وأخرجنا في شرحه عن أربمين صحابب] أخرى أراد الؤقوف عليها فملية - 
مراجعته يقر بفوائده وبقي الكلام قي السواك من وجوه أخرى الأول وقت استعماله في 
الوضوء ذكره في حيط وشرح مختصر الكرخي والطحاوي والتحفة والنافع وغيرهاوقال 
E E‏ وبابسا ملولاً بالماء أو لا في جميع الأوقات على أي 
حال كان وذكر في مبسوط شيخ الإسلام ومن الستة حالة المضمضة الاستماك فمذا يدلعلى 
أن وقته وقت المضمضة وعلمه أكثر أصحابنا إلا ان ا منقول عن أبي حنيفة رحمه الله انه 
من سنن الدين ن فحمنئذ يستوي فيه كل الأحوال والاستحباب يتأكد فيه عند تغير الفم 
وقال أبو عمر فضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه والصلاةعند المع أفضلمنهابغيره 
حتى قال الأوز زاعي هوشطر الوضوءويتأ كدطليهعند إر ادةالصلاةوعند الوضوءوقراءةالقرآن 
والاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم ويستحب بين كل ركعتين من صلاة اللبل ويوم امعة 
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وقبل النوم وبعد الوتر وفيالسحر ٠‏ وفي الدراية ثم وقته عند المضمضة تكملا للانقاء وكذا 
في مبسوط شيخ الإسلام وفي كفاية المنتهى والوسملة والشفاء يستاك قبل الوضوء وعند 
الشافعي هو سنة للقيام إلى الصلاة وعند الوضوء وعند كل حال يتغير فيها الفم ٠‏ الوجه 
الثاني كيفية الاستياك عرضا لا طول عند مضمضة الوضوء ونص عليه في الحبط واخرج 
أبو نعم من حديث عائشة رضي الله عنما قالت كان عليه السلام يستاك عرضا لاط رل 
وني سآن أبي داود اذا استكتم فاستا كوا عرضا وفي المغني ويستاك على أسنانه ولسانهوقال 
أبو موسى رضي الله عنه أتانط رسول الله نر فرأيته يستاك على لسانه متفق عليه ٠‏ وقال 
عليه السلام استاكوا عرضا وادهنوا غبا واکتحاوا وتراً انتهى واخرج الطبراني باسناده 
إلى بهدلة قال كان رسول الله لي يستاك عرضا وأخرجه الببوقي باسناده إلى ربيعة بن 
اكم قال كان رسول الله مدر يستاك عرضاً ويشرب مصا ويقول هو اهنأ وأمرأ وعن 
إمام الحرمين عن أصحاب الشافعي انه يمر بالسواك على طول الاسنان وعرضها فإن اقتصر 
على أحدهها فالعرض أولى وقال غيره من أصحابه يستاك عرضا لا طول كذا في شرح 
الوجدز ودوى البخاري ومسل وأ داود والنسائي من حديث حذيفة بن المان رضي الله 
عنه قال كان رسول الله م إذا قام يتبجد يشوض فاه بالسواك ويقال الشوض رض 
السوك بأن يستاك طولاً والأصح ان تفسير الشوص هو التنقية وقال الجوهري الشوص 
الغسل والتنظيف يقال شوص فاه بالسواك ويقال الشوص هذا الذي يدل كأسنانه,السواك 
وهذا أعم من أن يدلك طولاً وعرضا ولا تق دير في السواك يستاك إلى أن يطمئن قلمه ا 
بزوال النكبة واصفرار السن ويأخذ السواك بالبمنى والمستحبة فيه ثلاثة أشاء'١‏ 'ويكون 
في غلظ خنصر وطول شبر . الوجه الثالث فيا يستاك يه وما لايستاك به وفي الدراية 
ويستحب أن يستاك بعود من اراك يابس قد ندى بالماء وتکون لبن وقد مر في حديث أي 
سيرة الاستياك بالاراك وذ كوم أيضا عن الطبراني من حديث معاة نعم السو الك الزيتون 
الحديث وروى الحارث في سنة بن همزة بن جندب حشيش قال نبى. رسول الله يلتم عن 
اسواك بعود اين وقال انه يحرك عرق الجذام وني الدراية ويقول عند الاستتياك اللب طهر 


. هنا ساقط أحد الوجوه الثلاثة اه مصححة‎ )١( 
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وعند فقده يعالج بالاصبع لأنه عليه السلام فعل كذلك والمضمطة والاستنشاق 
فمي ونور قلي وطبر بدني وحرم جسدي على الثار وأدخلي ب رحمتك في عبادك الصالحين 
وقي ا خبط الملك للمرأة يقوم مقام السواك لأنها تخاف سقوط أسنانها لآن سنها ضعيف 
والعلك ما ينقي الأسنان ويشد اللثة . الوجه الرابع فيمن لايد السواك 
أثار المه المصنف بقوله ( وعند فقده ) أي فقد السواك. ( يعالج بالاصبع ) 
أي بزود به عن يده البمنى ( لأقه عليه السلام فمل كذلك ) أي عالج بإصبعه قال 
الزيلعي حديث غريب أراد انه م بثبت من جبة فعله عليه السلام وإما روت أحاديث 
في هذا الباب من جبة قولة منها ما رواه البيبقي في سننه من حديث أنس ان النبي بل 
قال محزىء عن السواك الأصايع.وضعفه البيبقي وقي رواية عن أنس قال قال رسول الله 
َك الاصبع بجزء عن السواك ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت قلت ارسول الله بلقي الرجل يدهن فاه يستاك قال نمم قالت كيف 
يصنع قال يدخل اصبعه في فيه . ومنها ما رواه البيبقي عن رجل منالأنصار مزبني مرو 
ابن عوف قال يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فبل دون ذلك من شيء قال اصبعك 
سواك عند وضوءك تمر بها على أسناتها لأنه لا عمل لن لا نية له ولا أجر لمن لا حسنةلدقلت 
٠‏ لو نظر الزيلعي في مان أحمد بالإمعان لاطلع على حديث علي رضي الله عنه فإنهيؤدن ' 
بأنه عليه السلآم فعله وهو ان علي رضي الله عنه دعى بكوز من ماء فغسل وجبه وكقيه: 
ثلاثاً وتضمض فأدخل بعض أصائعه قي فيه الحديث ونی آخره وهو وضوء رسول اطعلا ٠.‏ 
(والمضمضة والاستنشاق ) كلاها بالرفع معطوفان على المرفوع قبلا والمضمضة 
تحريك الماء في الفم قال ابن سيدة مضمض وتضمض وهو أن حمل الماء في فيه ولايشترط 


إدارته على مشبور مذهب الشافعي وقال جماعة من أصحابه يشترط وفي بعض شروح 


البخاري ااضمضة أصلبا مشعر بالتحريك ومنه مضمض النعاس فيعينيه إذاتحرك واستعمل 
في المضمضة تحريك الماء في الفم والإستنشاق إدخال الماء في الأنف استفعال منالنشق وهو 
سعود حمل في المنخرين ونشقت منه رحا طمبة أي شومت وتنشتی واستنشق الماء فيأنقه 


صبه في أنفه وني العرنين استنشتى أي يبلغ الماه خباشمه وذكر ابن الاعرابي وان قتيبة 
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لأن النبي عليه السلام فعلبما على المواظبة 


الانتنشاق والاستتثار واحد وقال ابن طريف ينشد الماء من أنفه دفعة وقال ابن سدة 
يقال استنثر إذا امت تنش الما م.اخرج ذلك بنفس الأنف والنشرة الخيشوم وما والاءوفي 
جامع الغرار نثرت الشيء إذا أنثره وأنثره نثراً إذا بددته فأنت اثر والشيء منثؤر قال 
اموي مه مستنشق إذا جذب الماء بريح أنفه ثم يستنثر . 

( لأنه عليه السلام فعلهما على المواظبة ) أي فعل المضمضة والاستنشاق وقوله عله 
. السلام المواظبة يدل على انا واجبتان كا ذهب البه أحمد وآخرون ولكن قبد الشيخ قوام 
الدين بقوله أي مع الترك و إلا كانا واجبتين والدليل على الترك ماروت عائشة رضي اللهعنها 
نقلت وضوء رسول الله لله وم تذكر المضمضة والإستنشاق ولم يذكر أيضاً في حديث 
الاعر لبي الذي عامه رسول الله لړ الو اجبات وتبعه على ذلك الشيخ الأ كمل قال السفناق 
رحمه الله لا يقال المواظية تدل على الوجوب حتى قال أهل الحديث هرا فرضان في غسل 
الجنابة والوضوء استدلالاً بالمواظمة لأنا نقول انه عليه السّلام كان يواظب في العبادات على 
ما فيه تحصيل الككال کا کان يواظب على الاذ کار ونی کتاب ب الله تعالى أمر بتطبير أعضاء 
مخصوصة والزيادة على النص لا تجوز إلا بمائيت النسخ وعم رسول الله لر الاعرابي 
الوضوء ولم يذ كرههما فيه مع أن ابن عباس رضي الله عنهها صرح بقوله هما فرضان في الجنابة 
سنة في الوضوء كذا في المبسوط قلت إلا ما ترى لم يشق منهم واحداً لقليل ولاروى 
. منهم . أما القوام والأكمل فإنها قدرا في قول صاحب الهداية مع الترك و كيف يقيد بذلك 
وقد روى صفة وضوء النبي لقع من أصحابه ثلاثة وعشرون نفراً وهم عبيد الله بن زيد بن 
عاصم وعڻان بن عفان وان عباس والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب والمقدام بن معد 
بكرب والربسع بنت مسعود وأبو مالك الأشعري وعائشة وأبو هريرة وأبو بكرووائل 
ابن حجر وبعير بن جبير الكندي وأبو إمامة وأنس و كعب بن مرو الواني وأبؤ أيوب 
الأنصاري وعبد الله بن أوفى والبراء بن عازب وأبو كاهل وعبد الل بن أنيس وطلحة عن 
أبيه عن جده لقبط بن ضمرة رضي الله عنهم وكلهم حكوا فيه المضمضة والإستدشاق 
. كحديث عبد الله بن زيد عند الأمة الستة وحديث عثان رضي الله عنه عند البخاري ومسل 
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وحديث ابن عباس عند البخاري وحديث المغيرة عند البخاري أيض) في كتاب اللباس 


وفمه المضمضة والإستنشاق وحديث علي رضي الله عنه عند الأربعة أبي داود والترمذي 
والنسائي واين ماجة وحديث القدام عند عند أبي داود وحديث الربيع عند ألي داود 
أيضاً وحدیث آي مالك الأشعري عندعبد الرزاى ق مصنفه وقي طريقهإرو اهالطبر انيقي 
معحمه وأحمد في مسنده واين أبي شسبة في ستنه و إسحاقينر اهويه في ستنه واسم أبيمالك 
حرث وحديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي في الكبرى وفيه المضمضةوالإستنشاق 
وحديث أي هصريرة عند أحمد قي سننه والطبراني في معجمه الأوسط وأبي يعلى في 
مسنده وحدیث أبي بكر عند البزاز في مسنده وحديث وائل بن حجر عند البذاز lÎ‏ 
وحديث بعير ين جبير عند أبي حبان في صحيحة والبيبقي في سننه وحديث أبي امامة 
عتد أحمد في مسنده وحديث أنس عند الدار قطني والبيبقي في ستنه وحديث كعب بن 
عرو عند أبي داود في ستنه وحديث آبي أيوب عند الطبراني في معجمه والحسن بن 
راهوية ق مسنده وعند ابن عدي في الكامل وحديث أبي كامل واسمه قبس بن عامرعند 
الطبراني في معجمه وحديث عبد الله بن بن أنس عند الطبرانى في معحمه وحديث طلحة 
عن أيه عن جده عند أبي داود وقيه قرائن تفصيل بين المضمضة والإستنشاق وحديث 
قبط بن صيرة عند الشاقمي وأحمد والجارود وابن خزية وابن حبان والحام والبمقي 
وأصحاب السان الأريعة وف ولخ في الإستنشاق إلا أن يكون صائماً وقول قوام الدين * 
والدليل على الترك ما روت عائشة رضي الله عنها إلى آخره ينافي ما رواه النسائي عنباعى 
ما ذكرة قالمجب منه أنه يدعي عل الحديث ولم يذ كر هنا من روى حديث الترك ولس 
سنا ذلك قمعتاه انها اختصرت في إحدى رواياتها و كذلك في حديث الإعرابى لم يبينمن 
روى الترك ولئن سلا فالجواب على ما ذكرناه وأما جواب السفناق قوله تعالى لا يقال 
المواظبة تدل على الوجوب مم تحصيل الكيال فبدل على ان مواظبته عليه السلام علىعبادة 
لتحصيل الكيال وليس كذلك في مواظبته على شيء يدل على الوجوب مع تحصيل الكيال 
وسكوت المصنف عن القبد المذكور يدل على ان المضمضة والاستنشاق سنتان مۇ كدتان 
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و كيفيتهما ان بمضمض ثلاث يأخحذ لكل مرة ماء جديداً ثم يستنشق كذلك 


والسنة الو كدة في قوة الواجب ومع هذا لا يحصل الفساد بتر کہا سواء كان عامدآً اواس 
کا في ترك الواجب غير انه في ترك الواجب يكون اقصا وفي انشفائهها سنتان قوله فإن من 
تركها يأثم وقول السفناق في كتاب الله امراه لا يازمنا لا ما ادعينا فرضية المضمضة 
والاستنشاق والذي ذكره ه إنا يلزم من يدعى فرضتما وقوله مع ان ابن عباس إلى آخره 
أقافقااد LS‏ وى مقر سطس 

( وكيفيتهما ) أي كمفية كل واحد من المضمضة والاستنشاق . 

( أن يمضمض ثلاثأ يأخذ لكل مرة ماء جديداً ثم يستنشق كذلك ) إنما ذ كر هذا 
نفب لقول الشافعي فإن عنده الأفضل أن يتمضمض ويستنشق يكف واحد ياء واحد 


واحنج الشافعي با رواه البخاري ومسم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وله طرق 
ستنشق من كف واحدة فعل ذ ك لاا وفي لفظ البخاري فمضمض_ 1 

ستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات وفي رواية ها فمضمض واستنشقى واستنثر منثلاثغرفات 
ae‏ ستنشى ثلاث مرات من ثلاث حثيات وني لفظ البخاري 
فمضمض ثلانا هراة من حقنةزوفي التاويح شرح البخاري|والأفضل أذيتمضمضويستنشق 
من ثلاث غرفات کا في الصحيح وغيرها ٠‏ ووجه ثان يمع ببنها بغرفة واحدة يتتضمض 
منها ثلاث ثم يستنشقى منها ثلانا رواه علي بن أبي طالب عن الني ل عند أبي حتيفة 
وابن حبان رواه اتبا وائل بن شمر أخرسة الإزاز بسند ضعبف .وثالث يجمع يبنهما 
بغرفة وهو هو أن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم الثانية كذلك ثم الثالثة رواه عبد الله بن 
زيد عن النبي عليه السلام أخرجه الترمذي وقال حسن غریب ٠‏ ورايع يفصل يبنهابغرفتين 
يتمضمض من أحدها ثلاث ثم استنشق من الأخرى ثلاثا ٠‏ وخامس يفصل بنا 
يغرفتين مضمض من غرفة ثلاث ويستدشق من أخرى ثلاث وفي الروضة وفي كيفيتهوجهان 
أصحها تمضمض من غرفة ثلاثا ويستنشق غرفات ومذهب أحمد كذهب الشاقمي 
ومذهب مالك ما ذكره في الموطأ والجواهر حکی اء بنسائق فى ذلك قولين أحدهها بغرف 
غرفة واحدة لفيه وأنفه والثانى يتمضمض ثلاث فى غرفة ويستنشق ثلاثاً فى غرفة فقال 


ror 


هو ا حكي من وضوهه يا 

وهذا اختبار مالك والأول اخششار الشافعي وأشازر الصنف إلى دليل أصحابنا بقوله 
( هو المحكي من وضوءه تلم ) امحكى يستعمل فى رواية الفملوالمروي فى روابةالفظ 
قال صاحب الدراية حكى عثان وعلي رضي الله عنهها وضوء رسول الله عليه اسلام هكذا 
نسبه إلى ال حبط ول يبين حديثهما كيف هما وأما قوام الدين فإنه قال ولنا ان الأنف والفم 
عضوان منفردان فلاجمع يبنيما بمام واحد كسائر الأعضاء وأما أ كمل الدين فإنه قال 
كقول قوام الدبن وأما السفناق فإنه قال بعد احتجاج الشافعي يا روي انه عليه السلام 
اش EE‏ ويلان أحدهما أنه لم يستعن فى المشمضة 
والإستنشاق بالمدين كا فى غسل الوجه والثاني ان فعليما بالند اليمنى رداً على قول من 
يقول يستعمل في الاستنشاق المد المسرى لأن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاء ثم 
نسمه إلى المسوط فانظر إلى هذا الشأن العجيب بل برد ما احتج به الشافعي من الصحيح 
ما ذكروه وكان الواجب أن یذ کر وریا احتحت به أصحاينا من الأحاديث ثم يجيبوه 
عن أحاديثه ثم يقووا 0 أخرى في التأويلين المذكورين نظراً لأن الأحاديث 
المصرحة بأنه تقضمض واستنشق شتی بماء واحد لا يمككن تاويلها ما ذکروه‌فنقول وبالله التوفيق 
أما ما احتج به أصحايتا فما ذهبوا المه هو الحديث الذي رواه الترمذي من حديث علي 
رضي الله عنه وفيه فغسل كفيه حتى انقاهها ثم مضمض ثلا واستنشق ثلاثا الحديث 
وقال هذا حديث حسن صحمح ف إن قلت م يحك فبه ان كل واحدة من المضامض 
والاستنشاقات ياء ال أنه تضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً قلت مداوله ظاهر 
ما ذکر اه وهو أن يتمضمض ثلاث يأخذ لكل مرة ماء جديداً ثم يستنشق كذلك وهو 
رواية المويطي عن الشافعي فإنه روى عنه أن يأخذ ثلاث غرفات لمضمضة وثلاث 
غرفات للاستنشاق وفي رواية غيره عنه في الآم يغرف غرفة يمضمض بها ويستنشق ثم 
يغرف غرفة ينمضمض بها ويستنشقى ثم يغرف ثالئة يتمضمض بها ويستنشق فيجمع في كل 
غرفة بين الشعضة والامتتشاق واحتلفة نصه في الكيفيتين قنص في ام وهو نص 

مختصر المزني ان المع أفضل ونص البويطي ان الفصل أفضل ونقله الترمذي عن الشافعي 
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قال النووي قال صاحب المهذب القول بجع أكثر في كلام الشافعي وهو أيضا أكثر في 
الأحاديث الصحيحة والجواب عن كل ما روي في ذلك فهو مول على الجواز ومن الدليل 
على تجديد الماء لكل مرة فيها حديث طلحة بن مصرف عن أيمه عن جده وهو كعب بن 
مرو قال ابن خزيمة الحافظ مرو بن كعب والأول أصح قال رأيت رسول الله يك 'يفصل 
بين المضمضة والإستنشاقفإن قلت ليس بصريح في المقصود قلت رواه الطبراني في معجمة 
من حدیث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عر الياني أن رسول اوغا 
فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا يأخذ لكل واحدة ماء جديداً الحديت فإن قلت في سنده 
ليث بن أبي سلم وهو ضعيف تر که يحى القطان وان مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل 
وقال النووي في التهذيب العاماء على ضعفه وأنكر ابن أبي حاتم كون جد طلحة صحابباً 
وقال سألت عنه فل يثبته وقال طلحة هذا رجحل من الأنصار وقال ابن القطان فبهعلةوهي 
جبل حال مصرف بن عمرو ووالد طلحة قلت أما ليث بن سلم القرشي الكوفي فقد روى 
عنه خلق كثير منهم سفيان الثوري وشريك وشعبة وفضل بن عاصم وأبو عوانة والوضاح 
والإمام أبو حنيفة وآخرون كثيرون وعن أبي داود لبس به بأس وعن يحبى لا يأس به 
قال الدار قطني كان صاحب سنة وإنما أنكروا عله المع بين عطاء وطاووس وأما يجاهد 
فحسب واستشهد به البخاري في الصحمح وروى في كتاب رفع في الصلاة وغيره وروى 
له مسلم مقرونا بأبي إسحاق الشيباني وروى له الأربعة ولماروى أبو داود هذا الحديث 
سكت عنه وهذا يدل على أن عنده حديث صحيح وكذا سكت عنه المندري في مختضر 
السان ونقل النووي على هذا غير صحبح وأما إنكار أبي حاتم لكونه جد طلحة صحابياً 
فلس بموجه قال الخلال عن أبي داود معت رجلا من ولد طلحة يقول ان لجدي صحبة 
وحكى عؤان الدارمي عن علي بن المديني سألت عبد الرحمن بن مهدي عن إسم جده فقال 
مرو بن كعب وعمرو ابن أبي كعب و كعب بن عرو وكانت له صحبة وقال الذهي ف 
تحزئة أسماء الصحاية كعب بن عمرو الحمداني الثاني صحابي نزل الكوفة وجد طلحة 
ظ ابن مصرف حديثه عنده ذكره في باب كمب بن عمرو وذكره أيضاً في باب عمروين كمب 
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ومسم الأذنين وهو ستة اء الرأس خلافاً للشافعي 
لقوله عليه السلام الأذنان من الرأس 

مي اي يي ي ر 
وقول ابن القطان برده ما ذكره ابن السكن وابن مردويه ان طلحة بن مصرف وكذا 
ذكره يعقوب بن سفمان في تاريخه وابن أبي حيتمة أيضا وآخرون وأما حديث مصرف 
فقد قال الذهي في ختصر تهذيب الكيال وثقه أبو ذرعة ثم في تقدم المضمضة والإستتشاق 
اختمار رائسة الماء وطعمه كيلا يكون وضوءه ما لا يحوز يسبب التغبير لأن اللون 
شاهد هنا لاختارالرائحة والطعم وقمل الإسبتنشاق«الشهال لأنالمسار للاقذاروإزالةالحاط 
بالند البسرى وفي الجتبي لو رفع الماء من كف واحدة للمضمضة جاز والاستنشاق لا يجوز 
لصيرورة الماء مستعملاً وفي جامع قاضي خان والمحخيط الممالغة فبهها سنة إجماعا بقوله عليه 
السلام للقيط بن صرة بالغ في المضمضة والإستنشاق إلا أن تكون صائًا فأرفق رواه الأمة 
المسة وصححه الترمذي والبالفة في المضمضة والغرغرة وفي الإستنشاق ان يأخذحتجريه 
حتى يصعد الماء إلى ما اشتد من الأنق . 

( ومسح الأذنين ) بالرفع عطف على ما قبله والتقدير ومن سنن الوضوء مسح الأذنين 
( وهو ) أي مسح الأذنين ( سئة بماء الرأس عندنا ) أي عند أصحابنا خلافا الشافعي 
متعلق بقوله بباء الرأس لا بقوله سنة فإنه عنده أيضا وقال قوام الدين متعلق بمجموع قوله 
سنة بماء الرأس لا يسنة وحدها ولا بماء الرأس وحده کا ظن بعض الشارحين قلت أراد 
به السفناقي ومن تبعه وهذا عجيبمنه لأن الخلاف فيموضع واحد فكيف يتملق؛الوخمة 
وخلافا منصوب علىأنه مفعول مطلى بإهمار فعله تقديره نحن فيهذا تخالف خلاقاً للشافمي 
أو هذا المذكور في معنى يخالف خلاف] الشافعي وكان مصدراً م كد مضمون الا كقوله 
على ألف درم إعترافاً . 

( لقوله عليه السلام الأثنان من الرأس ) أكثر الشراح لم يتعرضوا لهذا الحديث من جهة 
التخريج والتصحيح ونحوهها فنقول هذا الحديث روي'عن ثيانية أنفس من الصحابة و هم 
أبو امامة وعبد الله بن زيد وابن عباس وأبو هريرة وأبو موسى وأنس وان عمر وعائشة 


رضي الله عنهم فحديث أبي امامة عند أبي داود والترمذي وان ماجة عن أبي امامةتوضاً 
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الني يړ ففسل وجبه ثلاثاً ويديه ثلاث وقال الأذتان من الرأس ولفظ ابن ما وال 
قال رسول الله عَم الآذنان من الرأس وقال أبو ذاود والترمذي قال قتببة قال حماد لا 
أدري هذا من قول الني بي أو من قول ابي أمامة يعني حديث اأ رقنا رمي 
حديثه ليس بذلك القائم ورواه الدار قطني في سننه وقال رفعه وم شبر بن حوشب لبس 
القوي وقد رفعه سليان بن حرب وهو ثقة ثم أخرجه عن سليان بن حرب حدثهها حماد بن 
زيد به وفمه قال أبو امامة الأذنان من الرأس وقال ابن دقيق العبد فيالإمام وهذا الحددث 
معاول بوجبين أحدهها لشهر بن حوشب والثاني بالشك في رفعه قلت شبر وثقفة خمد 

ويحبى والعجلي ويعقوب بن سبيه وسنان بن ربيعة أخرج له البخاري وصحح حديث شهر 
القدمذي عن آم سامة أن الني بإ نشر على الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنهم 
كساء وقال هؤلاء أهل بيت ثم قال هذا حديث حسن صحيح وقالاشهر اسناد فيه حديث 
حماد بن زيد عن سنان بن رببعة عن شهر بن حوشب عن أبي امامة وكان حباد يشك في ٠‏ 


ْ رببعة وكان سليان بن حرب يقول هو من قول أبي امامة قلت قد اختلف فبه على حياد 3 


25 فوقفه امن حرب عنه ورقعه أبو الرببع وإذا رفع ثقة حديثا ووقفه آخر وقلا شخص ` 
واحد في وقتين يرجح الرفع لأنه أتى بزيادة ويموز أن يسمع الرجل حديثا فبقف يه في 
وقت وبرفعه في وقت آخر وهذا أولى من تغليظ الراوي وحديث عبد الله بن زيد عند 
ابن ماجة قال قال رسول الله ملقم الأذنان من الرأس وإسناده مثل إسناده لاتصالهوثقته 
رواية وقواه المنذري وابن دقيق العبد وحديث ابن عباس عند الدارقطني قال ان الني 
. َيه قال الأذنان من الرأس قال ابن القطان إسناده صحبح لاتصاله وثققه رواية فإن قلت ٠‏ 
أعله الدارقطني بالاضطراب في إسناده وقال ان اسناده وهم وإننما هو مرسل قلت لا يقدح 
ذلك وما يمنع أن يكون فيه حديثان مسند ومرسل قال البزار إسناد حديث ابن عباس : 
. جمد فانظر كيف أعرض البيبقي عن حديث عبد الله بن زيد وابن عباس المذ كورين 
واشتغل يحديث أبي امامة وزعم أن إسناده أشهر إسناد بهذا الحديث وتركهذين ا لحديثين 
وهما أمثل ومن هنا يظبر تحامله وجد حديث أبي هريرة عند ابن ماجة قالقال رسو الله 


يدل 


والمراد ببان الحكم دون الخلقة 


نه الأذنان من الرأس وأخرجه الدارقطني في سننه وفي إسناده الحبشي بن عبد وقال 
هو ضعبف و أبوه تجهول وتي إسناد ابن ماجة عمرو بن الحصين وأبو قلابة قال الدار قطني 
كلاهما ضعيفان وحديث أبي موسى عند الدار قطني والطبراني وني إسناده عن الحسنعن 
أبي موسى قال الدار قطني الحسين لم يسمع من أبي موسى ثم أخرجه موقوفاً وحديث 
أنس عند الدار قطني من طريق عبد الحم عن انس وهو ضعيف وحديث ابن عمر عند 
الدارقطني من طرق وأعل جميعها وحديث عائشة رضي الله عنها عند الدارقطني أيضاً 
وقال الأصح أنه موقوف وفي إسناده همد بن الأزهر وكذا به أحمد ثم مذهب الشافعي 
رحمه الله أن الأذنين لىسا من الرأس ولا من الوجه نقله النووي في شرح المبذب ويأخذ 
لما ماء جديداً ولو أمسك بعض أصابعه عليه الماء الذي أخذه لارأس فمسح به أذنيه وفي 
الرواية قال الشافعي يسح أذنيه ظاه رهما وباطنہما بماء جديد ثلاثاً ويأخذ لصماخه ماء 
جديداً وهو قول أبي ثور وقال مالك الأذنان منالرأس الا ويمسحبما مع الرأس علىرواية 
الاستيعاب وتحزىء مسحبما يماء مسح الرأس وقال الشعي والحسن بن صالح ما أقبلمتهما 

من الوجه فمفسل معه وما أدير منهما من الرأس فبمسح معه وعن عن ابن شريح أنه كارت 
يغسلهما مع الوجه وعسحهما من الرأس إحتماطاً في العمل هذا مذهب العاماء وقد غلط 
من غلطه زاعما أن الجع م يقل به أحمد فإن الشافعي استحب غسل الأذنين مع الوجه 
وانهما يمسحان مع الرأس وقال ابن المنذر روايتان الأذنان من الرأس عن ابن عباس وابن 
عمر وأبي موسى:وبه قال عطاء وابن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز 
والنخعي وابن سيرين والحسن وابن جبير وقتادة ومالك وهو قول أصحاينا وقال أبو ‏ 
عمسى الترمذي وهو قول أكثر العاماء من الصحابة فمن بعدم وبه قال السدي وابن 
المنارك وأحمد وروي عن إسحاق بن راهويه أن من تركها عمداً لم تصح صلاته وعن 
الشمي لا يستحب مسحها ٠‏ 

( والمراد بيان الحم دون الخلقة ) أي مراد الني مله من قوله الأذنان من الرأس . 
پان جم مسح الأذنين دون خلقتهما لأهما مشاهدة والني تادز بعث بعيآن الأحكام 
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ب ل 3 
دون حقائق الأشياء قال شس الأمة السرخسي رحمه الله المراد اما أن يكون الحقبقةوهو 
مشاهد لا يحتاج إلبه وإنما مسوحتان كالر أس وهذا بعيد لأن اتفاق العضوين في وظيفة لا . 
يوجب إضافة أحدها إلى الآخر فيتعين أنهما مسوحتان بالماء الذي مسح به الرأس وقال 
شيخ الإسلام خواهر زادة أن الني مستا جعل الأذنين من أبعاض الرأس حكماً حيث . 
قرنهما بكامة من ولو كان من أبعاض الرأس حقيقة يسن مسحهما بماء واحد فكذا إذا . 
كانتا من أبعاضه. حكما إذ الحكمي يلحق بالحقيقي ٠‏ ووجه ثالث أناستيعابالرأس بالمسح 
بماء وأحد سنة ولا يتم بدونهما حمث جعلنا من الرأس فإن قلت فعلىهذا ينبغي أنيجزىء 
مسحهما عن مسح الرأس قلت كون الأذنين من الرأس ثبت بخبر الواحد فلا يقع مجزئاعما 
ثبت بالكتاب كا أن التوجه إلى الحطم لا زىء لأن كونه من الببت ثبت مخبر الواحد 
والتوجه إلى البيت ابت بالکتاب فلا يحزىء عنه ما ثست بخبر الواحد للا يازم نس 
الكناب به وقوله عليه السلام في السنن انه من ذلك لا يقتضي إلا المشاركة إياه في حم 
ولا يقتضي مساواة الأول الثاني في جمسم الأحكام وذلك عند قوله عليه السلام سلمان من 
أهل البيت وقوله إن مولى القوم منهم ل بردان سلمان شارك أهمسل الببت في كر امتهم 
واستحقاقهم التام ولآن مولى القوم الماشمي لا يكون من غسالة الناس من الصدقات كنا 
لا يكون الماشمي ألا ترى أن من حلف في شيء على آهل بیت رسول الله به يكن 
يحنث بسامان و كذا من حلف في شيء على بني فلان فلم يكن يحنث بوالييم فإن قلت ل لا 
يجعل الحديث بيانا على أن وظيفتهما المسح لا الفسل من غير إثبات التبعية فكان الحديث 
بيانا أنهما من المسوح قلت لا يازم من كون وظيفة الشيء المسح كونه من الرأس كلتف 
فإن قات إذا كانا من الرس فبنيغي أن يسقط فرض مسح الرأس إذا مسح أذنيه قلت 
المسنون لا يقوم مقام المفروض وني المبسوط ان مسح أذنبه دونرأسه ل يحزء وقالخواهر 
زاده الرأس من الحلقوم إلى فوق إلا أنه تعالى فصل في الأحكام فجعل وظيفة الوجهالقسل 
ووظيفة الرأس بعده المسح فأشبه الأذنين ان وظيفتهما من أا قبين عليه السلام بقوله 
الأذتان من الرأس أن وظبفتمما من الرأس لأنه عليه السلام ما بعث لببان الحقائق ووجه. 
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ااام 
آخر في الاستدلالات أن كلمة من التبعيض فوجب أن يكون بعض الرأس حقيقةوحكما 
أو حكما لاحقيقة وحم الرأس من ذلك المسح فكذا حكمهما ثم كيفية مسحبما ذكر 

في الجتبى يمسحها بالسبابتين داخلهما والإبهامين خارجبما وقي الأصل بسح داخله) مع 
اوه وفوقها مع الرأس والختار هو الأول وعن الحاواني وشخ الإسلام خواهر زادة 
يدخل الخنصر في صماخ الأذنين ويحر كهما كذا فعل النبي ل واعم أن الشافعي استدل 
بقوله أن يأخذ لكل واحدة من الأذنين ماء جديداً يحديث عبد الله بنزيد أنه رأىر سول 
الل لق يتوضاأ وأخذ لأذنىه ماء جديداً خلاف الاء الذي أخذه لرأسه ورواه البيبقي 
وقال إسناده صحبح واستدل أيضاً با رواه أبو امامة الباهلي أنه عليه السلام أخذ لأدننه 
قاء نجنا و لأن الآأذن مع الرأس كالفم والآنف مع الوجه ثم يأخذ فما ماء جديداً فهذا 
مثاله والجواب عن الأول أنه مول على أنه ل ببق في كفه يلل فلبذا أخذه ماء جديد 
فعلموا الدليل على ما رواه أبو داود من حديث عنان رضي الله عنه أنه سثل عن الوضوء 
فدعا باء اه وفنه فأخذ ماء فمسح بر أسه وأذنئه وني الغايةللسروجي وتأويل حديشعبد 
الله بن زيد أنه عليه السلام أخذ خلاف الماء الذي أخذه لراسه أنه لم يستعمله ويحمل على . 
الجواز لأن السنة لا تثبت بمرة واحدة وهكذا يكون جوابا عن الثاني ونا حديث أمثل 

من الكل أخرجه ابن مندة وابن خزية في صحيحها والحام في مستدر كه من حديث ابن 
عباس رضي الله عنها قال ألا أخبرم بوضوء رسول الله فأخذ غرفة فمسح برأسه وأذنيه 
وأخرجه ابن حبان في صحمحه ولفظه ثم غرف غرفة فمسح بها ر رأسه وأذننه وأماالجواب 
عن قوله ولأن الأذن مع الرس إلى آخرة وان الفم والآنف وإن كاتا من الوجه ولكنها 
خصا بماء جديد ليحصل الإمتيار نسبة الوجه عن غسل الفم بضرب حفنة كا يمحصل 
الإمتىاز لفرض المسح عن فرض الغسل يضرب حفنة وله ذا لايقام الثلث فيعا 
إلا عماء جديد . 

فرع - أما مسحالرقبة فلم بر د فبه رواية عن أصحابنا المتقدمين قالف شر حالطحاوي 
حو عي دوي ا الو يسح عنقه وفي التحفة 


الح 


قال وتخليل اللحية لأن النبي عليه السلام أمره جبريل عليه السلام بذلك 


اختلف المشايخ في مسح الرقبة قال أبو بكر الأعمش أنه سنة وقال أبو بكر الإسكافانه 
أدب فإن قلت قال عمد ال جرجي روى أن الي يقالغسلالرقبة امان من الفسل ثم قال 
وم يوهن أئمة الحديث إسنادهفحصل التردد في ان هذا الفعل سنة أو أدب وتعقبه الإماميا 
حصل انه إيجز الأصحاب تردداً في حك مع تضعيف الحديث الذي يدل عليه قلتقال 
القاضي أبو الطبب ل ترد قبه سنة ابتة وقال القاضي أبو الحسين ل ترد فيه سنة وقال. 
الغوراني ل برد قبه خبر وأورده الغزالي في الوسبط وتعقبه ابن الصلاح فقال هذا الحديث ‏ 
غير معروف عن الني عت وإنما هو قول بعض السلف وقال النووي في شرح المبذب هذا 
حديث موضوع ولبس من كلام النبي عليه السلام وزاد في موضع آخر لم يصح عن الني 
تاا فبه شيء ولمس هو سنة بل هو بدعة ول يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب وإغا 
قال ابن القاضي وطائفة يسيرة وتعقيه ابن الرفعة بأن البغوي من أهل الحديث قال 
امتسانةرلا مأخذ لاستحباب الأجزاء وأثر مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داودمنحديث 
طلحة بن مصرف عن أيه عن جده أن الني عذتده مسح مؤخر أصل العنق كذا قاله 
. الجوهري وغيره والقذال بفتح القاق والذال المعجمة جماعة مؤخر الرأس وهومعقدالغدار 
من الفرس خلف الناصية فإذا كان كذلك يكون حديث طلحة مسنداً في مسح الرقبة 
وكلام بعض السلف الذي ذكره اين الصلاح تحتمل بأن يريد به ما رواه أبو عبيدني كتاب 
الطمور عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عنموسىين 
طلحة قال من مسح قفاه مع رأسه وقىالغسل يوم القيامة قلت هذا وإن كان موقوفا فل 
حم الرفع لآنه لا مجال قبه لارأي وروی أبو نعم في تاريخ أصبهان بإسناده إلى ابن عمر 
أن التي متمد قال من توضا ومسح عقبه وقى الفل بوءالقبامةوقي البحر لاروياني لويذ كر 
الشافعي مسح العنق وقال أصحاينا هو سنة ٠‏ 


( وتخليل اللحية ) بالرفع عطف على ما قبله من المرفوعات وتفسيره أن يدخل أصابع 
يديه في خلل اللحبة وهي الفرخ التي بين الشعر ( لأن النبي عليه السلام أمرء جبريل 
عليه السلام بذلك ) أي بتخليل اللحية على ما روى ابن أبي شببة في مصنفهحدثناو كيع 


1۱ (البناية فيشرح المداية ج١‏ + م 1١١‏ ) 


وقبل هو سنة عند أبي يوسف جائز عند أبي حنيفة و محمد 


حدثنا الحيثم بن حماد بن ابان عن أنس رضي الله عنه أن الني بلقم قال أتاني جبريلعليه 
السلام فقال إذا توضأت فخلل متك ورواه ابن عدي في الكامل ولفظه قال جانني 
جمريل مسد فقال يا عمد خلل لحيتك بالماء عند الطبور واعله بيثم بن حياد وأستد 
تضعفه عن أحمد وابن معين ويقرب منه ما رواه أبو داود وقي سننه عن الوليد بن 
وردان عن أنس بن مالك أن رسول الله يتيده كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله 
تحت حنكه فذلل به لحمته وقال هكذا أمرني ربي ومن كتب عنه ثم المنذري بعدهقال 
في الامام الولمد بن زر أنه روى عنه جماعة وقول ابن القطان انه بجهول على طريقه .في 
طلب زيادة التعديل مع روادة جماعة عن الراوي قال قوام الدين إِنما أسند صاحب المداية 
الأمر إلى جبريل تذنتئدذ لكونه أمر بأمر الله عز وجل قلت هذا عجز منه لأنه م يقف 
على الحديث الذي ذكرنا وعن ابن أبي شيبة حتى أول بهذا التأويل ثم تخليل اللحية فيه 
أربعة أقوال الأول أنه واجب بروي ذلك عن سعيد بن جبير وعبد الحم من المالكية 
الثاني أنه سنة ويهقال أبو يوسف والشافعي ورواية عن عمد قال في خير مطلوب وهو الأصح 
الثالث أنه مستحب وفي المحيط أدب وليس بمسنون وهو قول أبي حنيفة ومد على ما 
يشير المه المصنف الآن ٠‏ 

( وقيل هو سنة ) أي تخليل اللحية سنة ( عند أبي بوسف رحمه الله جائز عندآبي 
حنيفة وحمد رحمها الله ) معنى جائز أن صاحبه لا ينسب إلى البدعة وهو القول الرابع 
وبه قال مالك في القشمة وني المبسوط وتخليل اللحبة مستحب عند أبي حنيفة رحمه الله 
وعندههما جائز و كذا ذكر في التخفة والقنية في شرح الطحاوي والأفضل تخليلبا وإن م 
يفعل اجزأه وقال السفناق في قوله جائز عند أبي حنيفة وحمد أي لا يبدع فاعله كا يبدع 
ماسح الحلقوم وقال صاحب الكاني يعني جائز ليس بسنة أصلية ولو فعل لا يبدع ولا 
يكره لأنه عليه السلام فعله مرة فدل على الجواز لا على السنة قلت قوله فعله مرة يرده ما 
رواه أنس رضي الله عنه أن الني ملف كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه 
فخال به لحمتهوقال همكذا أمرني ربي ورواه آپږ داود وفيه شيئان يدلان على أنه عليه 


۱۹۲ 


السلام فعله غير مرة أحدهما قوله كان مما يدل على الاستمرار والثاني قوله هكذا أمرني 
ربي عز وجل والذييأمرهربه فلا بفعله مرة فإن قلت فإسناده الحديث بالوليد بنرودان 
وهو مجهول الحال قلت أبو داود لما رواه سكت عنه فبذا يدل على رضاءبهعلىقاعدته وله 
طرق أخرى منها طريق الحام في مستدر كه برواية ثقات ومنها طريق این عدي ومنهاطريق 
صححه ابن القطانومعهذا روىالحديث تخلمل اللحمةعن سبعة عشر نفراً من الصحابةومعثان 
أبن عفان وأنس بن مالك وعمار بن باسر وابن عباس وأو أيوب وابن عمر وأبو امامة 
وعبد الله بن أبي أوفى وأبو الدرداء وكعب بن عمر وأبو يكرة وعائشة وجابر بن عبد 
الله وأم سامة وجرير بن عبد الله بن عبكرة وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه فحديث 
عثان عند الترمذي وابن ماجة من حديث عامر بن شعيب الأسدي عن ابي وائل عن 
عثان رضي الله عنه أن رسول الله ملت كان يخلل ته وقال الترمذي أنه عرست توضأ 
وخلل لته وقال حديث حسن صحيح وقال عمد بن اسماعيل يعني البخاري أصح شيء 
في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عند أبي وائل عن عفان رضي الل عنهم ورواه ابن 
حبان في صحيحه والحام في مستدر كه وقال صحيح الاسناد وقد احتجا يعني البخاري 
ومسل يجميع رواته غير عمار بن ياسر وأنس وعائشة ثم اخرج أحاديثهم أن النبي ملل 
توضأ وخلل لحيته وزاد في حديث أنس وقال بهذاأمرني ربي فإن قلت تعقبه الذهي في 
. مختصره وقال اين عامر بن شقيق ضعفه ابن معن وقال الشيخ تقي الدين.أخرجالبخاري 
ومسبم حديث عتإن في الوضوء من عدة طرق وليس في شيء منها ذ كر التخليل قلت قال 
الترمذي في علل الكبير قال عمد بن اسماعدل يعني البخاري أصح شيء عندي في التخليل 
` حديث عثّان وهو حديث حسن وحديث أنس رواؤ ابن ماجة من حديث يزيد الرقاشي 
عن أنس قال كان رسول الل لتر إذا توضأ خلل لته راه البزاز في مسنده والحاكم في 
مستدركه وحديث عمار عند الزهري وابن ماجة قال رأيت رسول الله تي يخلل لحيته 
وفي إسناده عبد الكرم بن أبي المحارق عن حسان بن بلال قال الترمذي ممت اسحاق 
ابن منصور يقول سمعت احمد بن حنيل يقول قال ابن عيينة إيسمععبد الكرم من حسان 


ù 


۳ 


لأن السنة اكمال الفرض في محله والداخل 


حديث التخليل ثم أخرج الترمذي من حديث قتادة عن حسان بن‌بلال وحديث ابنعباس 
عند الطبراني ني الأوسط قال دخلت على رسول الله لر وهو يتوضا ء الحديث وفيه وخلل 
حيته ورواه العقملى أيضاً وحديث أبي أيوب عند ابن ماجة من حديث واصل بنالسائب 
عن أبي سورة عن 'أبي أيوب قال رأيت رسول الله ّم توضأ فخلل لحيته قال البخاري 
وأبو حاتم واصل بن السائب منكر الحديث وقال النسائي متروك ورواه الترمذي فيالعلل 
والعقيلى وأحمد وحديث ابن عمر عند ابن ماجة قال كان رسول الله بق إذا توضأ غرك 
عارضيه أشد الغرك ثم يشبك لحبته باصبعه من تحتها ورواه الطبراني في الأوسط وحديث 
أبي أمامة عند أبي شيبة في مصنفة. والطبراني في معحمه الكبير وإسنادهضعيف وحديث 
عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني وعند أبي عبيد في كتاب الطبور وفي إسناده أبو 
الوقار وهو ضعبف وحديث أبو الدرداء عند الطبرانى وابن عدي بلفظ توضأ فخلل لته 
مرتين وقال هكذا أمرني ربي وفي إسناده ثامة بن خلج وهو لين الحديث وحدديث 
كعب بن عمرو عند الطبراني وحديث أبي بكرة عند البزاز في مسنده أن النبي ملل 
توضأ وخلل لحمتة وحديث عائشة رضي اللهعنباعند الحا م في مستدر كه وأحمدفي مسنده 
وإسناده ضعيف وحديث جابر عند ابن عدي في الكل من حديث أجزم بن حازم .قال 
البخاري هو منكر الحديث وقال النسائي ولفظه وضأت رسول الله ر غير رة ولا 
مرتين ولا ثلاث فرأيته يخلل لته بأصايعه كأنها أنياب مشط وحديث أم سامة رضي الله 
عنما عند الطيراني في معجمه أن الني حبر كان إذا توضأخلل لته ورواهالعقيل فيالضعفاء 
وحديث جرير عند ابن عدي وفيه ليس الزيات وهو متروك وحديث عبد الله بن عكيرة 
عند الطبراني في الصغير ولفظه عن عبد الله بن عكيرة وله صحبة فإن التخليل سنة وفبه 
عبد الكريم وهو ضعيف وحديث علي رضي الله عنه عند الطبراني فيما تلقاه عن أبي 
مردويه وإسناده ضعبف ومتقطع . 

( لأن السنة اكمال الفرض في محله ) لتخلي ل أصايع الرجلين والمضمضة والإستنشاق 
لأن الفم .والأنف من الوجه ملا كذلك ما تحت اللحبة لسقوط منيبات اللحية ( والداخل ) . 
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ليس بمحل له وتغليل الاصابع 


أي في اللحبة ( ليس يمحل له ) أي للفرض بعدم وجوب إيصال الماء اليه بالإتفاقو اعترض 
بان المضمضة والاستنشاق سنتان وداخل الفم لبس محل الفرض في الوضوء واجبب بأن 
الفم والأنف من الوجه في وجه اذها في حم الخارج من الوجه والوجه محل الفرض فإنقلت 
الأمر يقتضي الوجوب فكان ينبغي أن يكون تخليل اللحية واجبا قلت أمر الوضوء في 
الآية خاص بظاهر اللحية لا يحتمل الفاء فلو قلنا بوجوب تخليل اللحية بهذا الأمر يلزم 
الزيادة في كتاب الله تعالى يخبر الواحد وهي تحري مجرىالنسخ فلذلكا نحطت درجة مقتضى 
الأمر من الوجوب إلى السنية و كون تخليل اللحية سنة وهو الصحمح للاحاديث المذ كورة 
ولفعل الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ وأخرج مبعيد بن منصور عن الوليد عن سعيد بن سنان 
عن أبى الزاهر عن جبير بن مغير قال كان رسول الله مم إذا توضأ خلل أصابعه ولحيته 
وكان أصحابه إذا توضأ خللوا لحاهم فإن قلت قال أحمد لبس في تخليل اللحية شىء صحبح 
وقال ابن أبى حاتم عن أبيه لا يثبت عن النبى: جر في تخليل اللحية قلت قد مر أن 
الترمذي صحح حديث عثان رضى الله عنه وحديث عائشة المذكور اسناده حسن وقال 
السروجى في شرحه ذكر أصحابنا أنه عليه السلام كان إذا خلل لحيته الكريمة شبك 
أصابعه كأنها أسنان مشط وليس لذلك كل ذكر في كتب الحديث وإنما ذكر ابن ماجة 
والدارقطنى عن ابن عمر وشبك لته باصابعه من تحتها وم بزد وذكر الراوي كأنها 
أسنان مشط قلت العجب من السروجى كيف غفل جابر الذي أخرجه ابن عدي 
المذ کور آنفاً و كيف يقول ولىس لذلك كله ذكر في كتب الحديث ولا يلزم من إطلاعه 
على ذلك أن يقول وليس لذلك كل ذكر في كتب الحديث ثم نسبه إلى أبى يكر الرازي 
بأن قال كأنها أسنان مشط وأبو بكر الرازي ل يقل هذا من عنده . 

( وتخايل الأسابع ) بالرفع عطف على ما قبله من المرفوعات واطلق الأصابع طىأصابع 
البدين والرجلين وذكر في التحفة والقنية والمنافع أصابع اليدين والرجلين وسكت كثرهم 
التخليل وهذا قالوا وان وض في لاء الجاري أو الوس وأدخل رجليه في اء زيه وو 
التخليل . وإن كانت منضمة وي جوامع الفقه للعتابى تخليل أصابع الرجلين إذا كانت 
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لقوله عليه السلام خللوا أصابعتكمكيلا تتخللها نار جبنم 


يتوضاً من الاناء فرض ٠قالالمرغمنانى‏ بماء يتقاظر قبل المراد وصول الماء أثناما لانفس 
التخليل وإن كانت منضمة وقي جوامع الفقه للعتابى تخليل أصابع الرجلين اذا كانت 
منضمة واجب وني شرح شيخ الاسلام انتخليلباةب ل الوصول إلى أثناغا فرض وبعده 

سنة وقال شمس الأئمة الحلواني سنة مطلقة ومن الناس من قال تخليل أصابع الرجلين فرض 
وهو واجب في اليدين عند مالك وقال إسحاق وأحمد و كذا في الرجلين وقال مالك لا يازم في 
الر-جلين ذكره في العتيبة وإنما يحب عنده في الجناية وإن كانت أصابع يديه ورجليه 
متلاصقة ذلك كله فبها ولا يلزم فعلبا عنده وي العتيبة تخليل أصابع الرجلين مع وصول 
الماء إلى باطنها فبخلل خنصريدهاليسرى فيب دأ بختصر يده اليمنى ويختم يخنصررجلهاليسرى 
بذلك ورد الخبر و كذا قال الرافمى الاحب في كيفية تخليل أصابع الرجلين أن يحمل 
خنصر اليد البسرى من أسفل الأصابعيبتدىءيخنصر أصابع الرجل اليمنى خت يختصر 
اسراف ورد الخبر بذلك عن رول الله لت وهذه الكيفية لا أصل ها وإنا روى أبو 
داود والترمذي من حديث ادي ا رأيت رسول الله عار إذا توضأ يدلك 
أصابع يده خنصره فالحديث يقتضى البداية بالخنصر فقط . 

رليك عي اندر حاار E‏ كلد محلل AE‏ لكي ريا 
اللفظ والذي ورد هو ما رواه الدارقطني في ستنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول اله ياو خلاوا أصابمك لولا مخللها الله بالنار يوم القيامة وخرج نحوه من حديث عائشة 
وفي الأول يحبي بن مبمون الثار قال ابن أبي حاتم قال عمرو بن علي كان يحبى كذاباً وله 
حديث عن يحبى بن علي حدث علي عن زيد بأحاديث موضوعة وقي الثاني حمر بن قبس 
ولقبه مستدل قال أحمد متروك وأخرجه الطبراني من حديث وائل بن حجر عن النبي 
قال من ل يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة وني باب لقيط بن صمرة عن 
الأربعة وقد مر وحديث ابن عباس عند الترمذي قال قال رسول الله ملت إذا توضأت 
فخلل أصابع يديك ورجليك وقال الترمذي حديث حسن غريب وحديث الربيع بنت 
مسعود عند الطبراني في الأوسطبإسناد ضعيف وحديث عثانرضي الله عنه عندالدارقطني 9 . 
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OT I 


أنه خلل أصابع قدميه ثلاث وقال رأيت رسول الله لړ فمل کا فمل عبد الله بنمسعود 
عند ابن أبي شيبة وعبدالرزاق موقوفاً عن على وابنمسعود ولفظه لينهكن أحدء أصابعه 
قبل أن تنبكه النار ورواه زيد بن أبي الززقاءعنالثوري عن ابي مسكين عن هزيل بن 
شرحبيل عن عبد الله بن مسعود مرفوعا قال أبو حاتم رفعه منكر وهو في جامع 
الثوري موقوفاً . 

( ولأنه ) أي ولآن تخليل الأصابع ( إكمال الفرض في حله ) أي في حل الفرضوقد 
قلنا أن غسل اليدين والرجلين فرض وتخليل أصابعها إ كال الفرض فيكون سنة بمقتضى 
الأحاديث المذكورة فإن قلت ينبغي أن يكون التخليل واجبا نظراً إلى الأمر كا قال 
مالك في البدين وأحمد وإسحاق في البدين والرجلين مع كونهما مقرونين بالوعيد لتاركه 
قلت هذا لا يفيد الفرضية لأنهمن أخبار الأحاد ولا يفيد الوجوب لأنه نما يقتتضي الوجوب 
إذا ل يمنعه مانع ولم توجد قرينة صارفة عن ظاهره كخبر صدقة الفطر والأضحية وخبر 
الفاتحة أما إذا وجد لا يكن القول بالوجوب وهبنا عارض هذا الأمر من تعلم الأعرابي 
الوضوء ول يعامه التخلمل فلو كان واجبا لعامه. هذا الذي ذكره أكثر الشراح وفيه نظر 
لأنه يحتمل أن الراوي طوى ذ كر التخلمل لكونه من المكملات وقال صاحب الدراية 
الأخبار التي حكى فيها وضوء رسول الله يلقع من غير ذكر التخليل يحتمل على الندب أو 
السنة التي دون الوجوب عمل بالدليلين بقدر الامكان وتبعه على ذلك الا كمل وهذا أيضا . 
٠‏ فبه نظر لآن في حديث وائل بن حجر رواء البزاز في مسنده قال شهدت النبي ملم وأتى 
. بماء فأكفأ على عينه ثلاث الحديث وفيه ثم غسل بيمينه قدمه اليمنى وفصل بين أصابعه ‏ 
وقال خلل بين أصابعه فإن قلت الآمر المقرون بالوعمد على التارك يدل على الوجوب قلت 
قال السفناقي إنما م يفد الوجوب لأن آية الوضوء خاصة ليس بمحتمل للبيان لأنه بين في 
نفسه فحمتئذ تكون الزيادة عليه بطريق النسخ لا بطريق الببان وخبر الواحد لا يصلح 
لذلك وقال الأكمل الوعيد مصروف با إذا لم يصل الماء بين الأصابع وقد أخذ ذلك من 
السروجي وقفال الشبخ حافظ الدين النسفي لا مدخل للوجوب في الوضوء لأنه شرط 
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وتكرار الغسل الى الثلاث لأن النبي عليه السلام توضأ مرة وقال هذا 
وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به وتوضاً مرتين مرتين وقال هذا وضوء 
من يضاعف الله له الأجر مرتين وتوضأ ثلاث ثلاثاً وقال هذا وضوئي ووضوء 


الانبياء من قبل ومن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظل 


الصلاة فسكون تبعاً لها فلو قلنا بالوجوب ههنا كا في الصلاة قلنا بوجوب الفاتحة لبساوي 
الفرع الأصل بخلاف النصين فبا أي في الصلاة والوضوء للتفاوت هناك حبث يثبت التبع 
بثبوت الأصل ويسقط يسقوطه ولا كذلك هہنا . 

( وتكرار الغسل إلى الثلاث ) بالرفع أيضاً عطفا على ما قبله أي تكرار غسل 
الأعضاء المفروض غسلها إلى ثلاث مرات أراد أنه أيضاً من سنن الوضوء ( لأن النبي عليه 
السلام توضأ مرةمرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وتوضاً مرتان مر تبن 
وقال هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين وتوضأ ثلاثأ ثلاثأ وقال هذا وضوني 
ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظم ) أقول هذاالحديث 
بهذا اللفظ ما روي ولكنه مركب من حديثين فقوله توض] مرة مرة وقال هذا وضوء 
لا يقبل الله الصلاة إلا به إلى قوله فمن زاد حديث واحد أخرجه الدارقطنى من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها نحوه غير أن في حديثه ثم توضا مرتين وثم توضأ 
ثلاثاً وفبه وضوء المرسلين قبل وأخرجه البيبقى في سننه وقال تفرد به المسب بن واضح 
وهو ضعيف وقال في المعرفة المسيب بن واضح غير محتج به وقد روى هذا الحديث من 
أوجه كلها ضعيفة وقال عبد الحى في أحكامه هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث 
وثقل عن ابن أبي حاتم أنه قال المسب صدوق لكنه يخطىء كثيراً وأخرجه ابن ماجة 
من طرق أخرى عن ابن عمر ولفظه توضأ رسول الله واحدة واحدة فقال هذاوضوء 
من لا يقبل الله منه صلاة إلا به ثم توضأ ثنتين ثنتين وقال هذا وضوء القفدر من الصلاة 
وقي روايةعبد الرحم بن زيد العمى قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنهفقال هو متروك الحديث 
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وأنوه زيد ضعبف الحديث ولا يصح هذا الحديث عن النبي علنه السلام وسئل أبو ذرعة 
عن هذا الحديث فقال هو عندي حديث واه وفي إسناده معاوية بن قرة عن ابن عمر 
ومعاوية هذا لم يلح ابن عمر ورواه الطبراني في الأوسط وفيه عن معاوية بن قرة عن 
أبية.عن جده فذ كره وزيد العمي وثقة الحسن بن سفيان وقال أحمد صالح وإنا سمسى 
العمى لآنه كان إذا سئل قال حتى اسأل عمي وروی ابن ماجة أيضا من حديث ابن أبي 
كفب أن رسول الله عليه السلام دعى بماء فتوضأ مرة مرة وقال هذا وظيفة الوضوء 
وقال وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين 
وقال هذا وضوء من توضأً أعطاه الله تعالى كفلين من الجر ثم توضأ ثلاثا ثلاث وقال هذا 
وضوئي ووضوء المرسلين من قبلى وقي رواية زيد بن أب الحوارث قال ابن معين ليبس 
بشيء وقال النسائي ضعبف وقال أبو ذرعة واهي الحديث وفيه أيضا عبد الله بن عوانة 
الشباني قال ابن معين ليس بشيء وقال البخاري منگر الحديث وقال ابن حبان لا جوز 
الإحتجاج به وروى عن أبي هريرة وزيد بن ثابت كلاه) أخرجه الدار قطني أن الني عليه 
السلام توضأ مرة مرة وقال هذا الذي لا يقبل الله العمل إلا به وتوضأ مرتين مرتين وقال 
هذا يضاعف الله به الاجر مرتين وتوضاً ثلاثا ثلاث وقال هذا وضوئي ووضوءه الأنبياء من 
قبلي واما حديث توضأ مرة مرة فأخرجه الماعة إلا مسم من حديث ابن عباس وحديث توضاً 
مرتين مرتين أخرجه البخاري من حديث زيد بن عاضم وحديث توضأ ثلاثاً ثلاثأأخرجه 
البخاري ومسل من حديث عثمان رضي الله عنه وقوله فمن زاد على هذا إلى آخره. حديث 
آخر ركبه المصنف مع الأول وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجة من حديث' عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله كيف 
الطهر الحديث وفي آخره هكك ذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم 5 
ظل وأساء وفي لفظة لابن ماجة تعدى وظلم والنسائي فقد أساء وتعدى وظلم وقال تقي 
الدين في الإمام الحديث الصحبح عند من يصحححديث رون شعيب عن أببه عن جده 
ويصحة الإسناد إلى عمر وقالأبو بكر بنالعربي مرو بن شعيب ضعي ف وثبت فيالصحيحين 


۱۹ 


أنه عليه السلام قال إن أمتي يأتون غراً محجلين يوم القبامة من آثار الوضوء وقال أو عمد 
الأصلى هذا الثابت يدل على أن هذه الأمة مخصوصة بالوضوء من بين سائر الأمم فلا بيست 
ما روى أنه عليه السلام توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوئي و الأنبياء قبلي وهو 
حديث لا يصح قلت ما لعمرو بن شعيب وقد روى عنه أيوب الاسبيجابي وثابت البناني 
والأوزاعي وابن جريج وعطاء بن أبي رباح وهو أكبر منه وقتادة بن دعامة ومد بن 
إسحاق وابن هر ومكحول الشامي والإمام أبوحشيفة ويحبى بن سعد الانصاري وآخرون 
وقال البخاري رأيت أحمد بن حنيل وعلى بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة 
وعامة أصحابنا يحتجون 'يحديث عمرو بن شغيب عن أببه عن دو مار كه أجد من 
٠‏ المسامين قال البخاري من الناس بعدم وقول الأصيلٍ هذا الحديث الثابت إلى آخره غير 
مسل لأنه لا يازم بن كون الغرة والتحجيل لهذءالأمة أن لا يكون الوضوء موجوداً في 
غيرهم ولكن تكون الغرة والتحجيل هذا الامامة خاصة بشرفهم وفضلبم على غيرهم 
ولايحسن أن نقول أن الأمم السابقة المسامين كانوا يصاون بلا وضوء ‏ وقولهفقفد تعدى 
وظلم له تأويلات سبعة الأول تعدى وأساء :في الأدب بترك السنة والتأدب باداب الشراع 
وظلم نفسه با نقصها من الثواب بترداد المرات في الوضوء الثاني زاد على أعضاء الوضوء 
أو نقص عنها الثالث زاد.على الحدود أو نقص عنه الرابع(١)‏ راد علىالثلث يفيد ان كمال 
السنة لا يحصل إلا با لثلاث أما لو زاد على الثلاث لطمأنينة القلب عند الشك أو.نبة وضوء 


١ 5‏ آخر فلا پاس مه لحديث ابن عمر .أنه عليه السلام کان يقول من توضأ على وضوئه 


كتب الله له عشر حسنات رواه أبو داود وابن ماجةوالبيبقي والترمذي وضعفه هووغيره 
لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد قلت روى عن إسحاق بن راهويه أنه قالسمعتيحيي . 
القطان يقول عبد الله بن زياد وثقه وعن يحمى ليس به بأس وقال أبو داود قلت لاحمد 
ابن صالح أو يحتج يحديث الافريقي قال نعم قلت صحبح الكتابة قال نعم وكان أحمد 
ابن أحمد ینکر على من يتكلم فيه قال من تكلم في ابن العم فليس بقبول ابن انعم من 
الثقات وأنعم جد عبد الرحمن هذا فإن قلت جاء الوضوء على الوضوء نور على نور قلت هذا 
)١(‏ في الأصل اسرابسع اه مصححة . 
۱۷۰ 


, المشهورة المعتيرة الخامس قبل فمن زادعلى‎ Tre 
۰ المد في الوضوء وعلى الصاع في الغسل أو نقص عن ذلك فقد تعدى وظلم لحديث أنس رضي‎ 
: الله عنه أنه عليه السلام كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضا بالمد رواه البخاري‎ 
.. ومسلم السادس فمن زاذ على الصلوات الس والوتر أو نقص عنها وهو بعيد جد السابع‎ 
* ما ذكر من المشايخ أنه مول على نفس الفعل وإن لم يكن ثم اعتقاد أن الزيادة على الثلاث‎ 
. * لا بقع طهارة ولا يصير الماء به مستعملاً إذا قصد به تجحديد الوضوء فإن قلت ذكرفي‎ 
الجامع أن ماء الرابعة في غسل الثوب النجس الطبور وي العضو النجس مستعملاً يقتضي‎ 

ما ذكره سنة تقع طبارة ويصير الماء مستعملاً قلت ما ذكر هناك مول على ما إذا نوى به 
القربة والدليل عليه أنه قال في المتابي وماء الرابعة مستعمل فيالعضو النجس لأن الظاهر 

هو القربة حتى يقوم الدليل يخلافه وقي شرح النظم النسفي لأنا وجدفيه معسى القربة لآن 
الوضوء على الوضوء نور على نور فلهذا صار الماء به مستعملاً وذكر في الخيط والاسبيجابي 
أن ماء الرابعة لا يصير مستعملا إلا بالنية وفي الدراية قوله يعدى برجم إلى الزيادة لأنه 
مجحاوزة الحد قال الله قعالى ف ومن يتعد حدود الله 4 البقرة | ۲۲۹ والظلم برج ع إلى 
النقصان قال الله تعالى فإ وم تظلم منه شيئاً #4 الككبف | +٣‏ أي لم ينقص وأخذ الأكمل 
منه وفسر السفناقي وقال البخاري كره أهل العلم الإسراف فيه وإن ل يجاوز فمل الني 
عليه السلام هذا من البخاري إشارة إلى تقل الإجماع على منغ الزيادة عليها وقد قال 
الشافعى في الام لا أحب الزيادة عليها فإن زاد لم أكر إن ثاء الله تعالى وذكر أصحابه 
ثلاثة أوجه أصحبا أن الزيادة عليها مكروهة كراهة تنزيه وثانيها أنها حرام وثالئها آنا . 
خلاف الأولى وأبعد من قال إذا زاد على الثلاث بطل وضوءه حكاه الديري في استذكاره 
وهو خطأ فإن قلت ما حك الثلاث قلت الأولى فرض والثانبة سنة والثالئة كيال السنة 
وهى المذهب وقيل الثانيةسنة والثالثة نفل وقمل بالعكسنوعن أبى بكر الاسكاف‌الثلاث 
فرض ذ كره في مختصر المحيط ولو توضأ مرة مرة لقوة البرد أو لقلة الاء أو لضرورة لا 
یکره ولا یام وإلا فيأثم وقيل ان اعتاد يأثم وإلا فلا فإن قلت كيف يكون النفل عن ٠.‏ 
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والوعبد لعدم رويته سنة 


الثلاثة إا وظاماً وقد ثبت أنه عليه السلام توضأ مرة مرة وتوضاً مرتين مركين قلت ذلك 
لان الجواز وكان ذلك الحال أفضل لان المبان واجب عليه فإن قلت مقتضى التأويل ان 
من غسل ما فوق المرفق والكمبيكون مسيئا وظالماوجاء في تلك الإطالةالغرةوالتحجيل 
الثانية في الصحبح وكان أبو هريرة رضي الله عنه ير يده حت يبلغ الإبط فقيل له ه| هذه ٠‏ 
الوضوء فقال سمعت خليل عليه السلام يقول يبلغ الملى من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه . 
مسلم والبخاري رواه بمعناه قلت تحصيل الجواب لما ذكرة من التأ ويلات في قوله ققد 
تعدى وظلم وقال ابن بطال هذا الذي قال أبو هريرة ما لم يبالغعليه المسامون جمعون على 
أن الوضوء لا يتعدى به ما حد الله ورسوله ولم يتجاوز فعل النبى عليه السلام قط مواضع 
الوضوء قلت هذا ترك الأدب في حت الصخابى وهو ل يفعل ما فعل من تلقاء نفسه بل 
أخذه عن النبي عليه السلام ودعوى الإجاع لا يقبل مع خلاف أبى هريرة والشافعى 
وأصحابه بل قالوا باستحباب غسل ما فوق الرفقين والكمبين لا خلاف فه بين أصحابه 
ذكر النووي حت لو قطعت اليد من محل الفرض كالمنكب يستحب أن سح موضمالقطع 
بلا خلاف نص عليه الشافعى في الأم واختلفوا في تعليله فقال الجاع يحت لا يخاو العضومن 
طبارة وقال الغزالي والبغوي وآخرون يستحب ذلك إطالة للغرة والتحجمللأن الغرة إنا 
هى في الوجه والذي في اليد التحجيل وأورد عليهم بأن غسل ما فوق المرفق كان تبعاً 
للذراع وقد زال المطبوع فينبغى أن لا يشرع التابع كا لا يقضى السنن إذا سقط قضاء 
الفرائض نحبض أو جنون وأجابوا عنه بأن سقوط القضاء عن المجنون رالحائض وخصه - 
مع إمكانه فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى وأما سقوط غسل الذراع فلتعذره 
والعذر مختص بالذراع فيبقى العضد على ما كان في الإستحباب وصار كا حرم الذيلا شعر 
على حلق رأسه فيستحب إمرار الموسى على رأسه . 

( والوعيد لعدم رويته سنة ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ان 
الشارع رتب على الزيادة والنقصان وعد المقتضاة الاطلاق وتقدير الجواب بان الوعيديعدم 
رويته الثلاث سنة والحديث لبس على ظاهره وأشار بذلك إلى أنه اختار من تسأويلات 


يفن 


قال ويستحب للمتوضىء أن ينوي الطبارة فالنية في الوضوء سنة عندنا 
الس ا هك 
هذا الحديث التأويل الذي قبل انه إذا زاد على الثلاث معتقدا أن كمال السنة لا يحصل 
بالثلاث وأما إذا أراد طمأنينة القلب عند الشك أو ته وضوء آخر فلا بأس. به ولا 
يدخل تحت الوعدد من العحائب من دعاوى الاترازي في شرحه انه نسب هذا الحديث 
أعنى الذي فبه“فمن زاد على هذا إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وليس كذلك فإته 
روى عن عند الله بنعمروبن العاص كا ذكرنا واعجب منه انه قال كذا ذكره الخصاف 
وموس سروم عا لك 00 

( ويستحب للمتوضىء أن ينوي a‏ الذون وتشديد الماء وقد 
تخفف إرادة استباحة الصلاة بوضوئه أو قصد عبادتئ هلا 3 تستغنى عن الطهارة أو قصد 
امتثال الامر كذا قال فخر الاسلام وقيل أن ينوي إزالة الحدث أو استباحة الصلاة 
والمستحب ما يثاب على فعله ولا يلام على تر كه فإن قلت قال المصنف وب الة فى 
في الوضوء ثم قال فالنية في الوضوء سنة عند وهذا ما وجهه قلت قال الاترازي وتبعه 
الأكمل انما قال سنة بعد أن قال ويستحب لأن الاستحباب على ما اختاره القدوري فرواه 
بلفظهث ذ كرماهو الختار عنده قلت له وجه آخر عندي زهو آنه د كدر امات الثنة ىق 
الطبارة أعم من الوضوء فالمتوضىء إذا أراد أن يطبر ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي 
من النحاسة يستحب له أن ينوي لعموم قوله عليه السلام الأعال بالنئات وهذا عمل أيضاً 
مطلوب مرغوب فيه فإذا نوی تطبير هذه الأشاء يحصل له الثواب فيكون مستحما وإذا 
م ينو لا يضره ذلك لأن تارك المستحب لا يلام وما ذكره ه بلفظ النية في الوضوء فلنصب 
الخلاف بمننا وبين الشافعي بان النبة عنده وجماعة آخرين فرض فاقل الأمر أن بذ کت 
في مقابلة لفظ السنة . 

( فالنية في الوضوء سنة عندنا ) الفاء هنا لامطف ولكنها تمد الترتىب المتقارب من 

بعض الو حوہ کا يقال خذ الا كل فالأفضل واعمل الاحسنفالأجمل وفائدة كون النية سنة في 
اشر انه إذا نسى المسح فأصابه المطر أو أجرن الماء أو قطر على أعضاء وضوئه 
أو عم الوضوء إنسانا أو توضأ متبردا فمندة موز وبه قال الثوري والأوزاعي والحسن , 
ابن حي نظر ومالك في رواية . ا 2 ور 
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ا وعند الشافعي رحمه الله فرض لأنه عبادة فلا يصح بدون النية كالتيمم 
ْ ولنا انه لا بقع قربة إلا بالنية ولكنه يقع مفتاحاً للصلاة لوقوعه 
طبارة باستعمال المطبر 


( وعند الشافعي فرض ) وبه قال الزهري وريبعة ومالك واللمث بن سعد واسحاق 
وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وداود ( لأنه ) أي لآن الوضوء ( عبادة فلا يصح بدون النية) 
لآن العبادة فعل يأتي به المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لآمر ربه والوضوء هذه 
المثابة و كلما هو عبادة لا يصح بدون النبة لقوله تعالى © وما أمروا إلا ليعبدوا الل خلصين 
له الدبن ‏ الببنة ه والإخلاص لا يحصل إلا بالنية وقد جعله حال للعابدين والأحوال 
شروط فتكون كل عبادة مشروطة بالنية . 
( كالتيمم ) أي كا أن النبة شرط في التيمم وقاسه على ذلك في كونها طهارتين للصلاة 

فلا يفترقان ( ولنا أنه ) أي لآن الوضوء ( لا يقع عبادة إلا بالنية ) هذا قول بموجب 
العلة معناه مامنا أن الوضوء لا يقع عبادة إلا بالنبة ( ولكنه ) أي ولكن الوضوء ( يقح 
مفتاحأ للصلاة ) معنى هذا الإستدراك أنه ليس كلامنا في أن الوضوء لا يكون عبادة إلا 
بالنسة وإنما كلامنا في استعمال الماء المطهر في أعضاء الوضوء هل بوجب الطبارة يدون النية 
حتى يكون مفتاحا للصلاة أولا ولا مدخل لكونه عبادة فيذلكويفسد ذلك بدونها لأن 
أعضاء الوضوء محكوم بنجاستها في حت الصلاة ضرورة الأمر بتطبيرها والماء طهور 
بطبعه فإذا لاقى النحس طبره قصد المستعمل من ذلك كالثوب النجس ولان المظهر 
ل يعرف كونة مطبراً على قصد العبادة والشيء إذا خلق على أي طبع كان فوجدذ لك الظبمع 
فيه سواه وجدت النية فيه أو لم توجد كالنار طبعها الاحراق إذا وجدت محلا قابا للاحراق 
وكذا الماء يطهر بلا نية لآن طبعه منطبر والتحقيق في هذا المقام ان الوضوء جعل شرطآ 
للصلاة بوصف كونه طہارة لا بوصف كونه قربة وهذا لآن الشارع سمي الماء طهوراً وهو 
مايحصل به الطهارة فاستعاله في حل قابل يحصل الطبارة قصد ا ولل يقصد كا أن الماء مرؤ 
:خلقتهفاستممالديحصل الري قصد أو لم بقصد لوقوعها ) أي لوقوع الطهارة . 
. ( طهارة باستعمال المطهر ) وهو الماء الذي قال الله فبه فل وأنزلنا من السيله ماء 
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بخلاف التيمم لأن التراب غير مطبر الا في حال ارادة الصلاة او هو 
بنبىء عن القصد ويستوعب رأسه بالمسح وهو السنة 


طبور © 48 الفر قان فإن قلت إذاسلمتم الخصم ان‌الوضوء لا يقععبادة إلا بالنىةفتكون الا 
شرط) فبه فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط قلت نعم عبادة ولكنها غير مستقاة لآنبا 
وسملة إلى غيرها فبذا الإعتبار مستغنى عن النية على أن بعضمم قالوا الوضوء غير عبادة 
لهذا لا يصح النظر به وعدم النبة تمنع العبادة ولا تملع الطمارة . ش 

( بخلاف التيمم ) أشار به إلىأنقباسالشافعي الوضوء على التيم. ني كونها طبارة فلا 
بقترقان قباس بالفارق وذا لا يجوز بين ذلك بوجبين أحدهما قوله رلا نالتراب غيرمطهر ) 
يعنى ام بعقل مطبرا لأنه في ذاته ملوث ومغير فلا يكون مطبراً (إلا فيحالةإرادةالصلاة) 
فتكون طبارته بدلا عن الوضوء لزنم بطبعه وحقيقته مطهر يخلاف الماء والوجه الثاني 
هو قوله ( اوهو ) أو ار )معن القصد ) يقال تيمم إذا قصد قال الله 5 
« ولا تيمموا الخبيث منه تنفقو تنفقون ي البقرة ۲٠۷‏ أي لا تقصدوه وقي لفظه ما يدلاشارا 
النية فلم د يكن فيه إلا معنى الندة فإن قبل في الوضوء مسح والمسح /م يعقل مطهراً 0 
فبحتاج إلى النبة أجبب بأن مسح الرأس ملحق بالغسل لقيامه وانتقاله اليه يشرب من 
الجرح وهذا في شرح الأككل نقله من كلام السفناقي ولو نظر في قوله لأنه ينيء عن القصد 
لغة والقصد الذي هو النبة إنما هو قصند خاص وهو قصد إباحة الصلاة والأعم لا دلالة لدعلى 
الأخص لأن الأول مدلول اللفظ والثاني فمل القلب ولا دلالة لأحدهما على الآخر قلت 
القضد لغة مطلتى والقصد الذي هو إباحة الصلاة مقيد ويازم من وجود المقبد وجودالمطلق 
والقصد المطلق فعل القلب فافبم . 

( ويستوعب رأسه باسح ) بنصب الباء أي يستحب أن يستوعب رأسه عطفا على 
قوله أن ينوي الطهارة والتقدير يستحب ذبة الطبارة فاستيعاب الرأس أي شموله بالمسح 
وهو على اختبار القدوري وعلى اختياره سنة أشار إلمه بقوله ( وهو سنة ) أي استيعاب 
الرأس المسح سنة ذكرها في ا حبط والبدائع والتحفة والقنية والمفيد وشرح الممسوط وهو 
صحيح وأشار بةوله وهو سنة إلى الحديث الذى رواه البخاري ومسل من حديث مالك 
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عن عمرو بن حى المازني عن أببه قال شهدت عمزو بن ابي حسين سأل عبد الله بن زيد 
عن وضوء رسول الله ينو فذكر الحديث وفيه ثم أدخل يده يعني في التور فمسح رأسه 
فأقبل با وادير مرة واحدة ورواه الاربعة أيضا فأبو داود عن عبد الله بن سامةعن مالك 
والترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن بن عبسى والنسائي عن همذ بن سدة والحرث 
ابن مسكين کلاما عن ابن القاسم عن مالك وابن ماجة عن الرييم بن سلبان وحرملة بن 
يحبي كلاه عن الشافعي عن مالك وأخرجه عمد بن الحسن قي موطاه عن مالك وقال 
أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرة عمرو بن يحبى بن عمارة بن ایی حسين المدني عن أببه 
ويحمى أنه سمع جده أبا حسين سأل عبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول 
الله يلتم قال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله لر بتوضأً قال عبد الله بن 
زيد بن عاصم نعم فدعى بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم قضمض ثم غسل 
وجبه ثلاثاً ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم مسح من مقدم رأسه حتی ذهب 
بها إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قال عمد هذا حسن 
والوضوء ثلاثا ثلاث أفضل الوضوء والإثنان مجزئان والواحدة إذا أسغت تجزىء أيضا 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والككيفية المذكورة في هذا الحديث هي المشبورة ويه 
استدل أصحاينا على أن السنة البداءة من مقدم الرأس قال الحسن البصري السنة البداءةمن 
المامة يضع يديه عليها وير بها إلى مقدم الرأس ثم يعبدها إلى القفا وهكذاروى مشامعن 
عمد والصحبح قول العامة للحديث المذك ورة وفي المحط ويستحب فيه أن ضع من كل 
واحدة من يديه ثلاث أصابع عن مقدم رأسه سوى الإبهام والسبابة ويحافي بين كفه 
ويمدها إلى القفا ثم يضع كفيه على مؤخر رأسه ويمدها إلى مقدمه ثم يمسح ظاهر كل أذن 
بكل اهام وباطنه بمسبحة وؤء المناببع والمسح أن يضع الخنصر والبنصر يكسر أوهما 
والصاد بينها من كل يد على مقدم الرأس من منبت الشعر ويررهما إلى نصف رأسه ثم 
برفعه| ويضعالوسطبيز في وسط رأسه ويمدهها إلى منبت الشعر من قفاه ثميعيده|إلروسط 
رأسهثم يضعالخنصر والبتصر في وسط رأسهويمدهما إلى مقدم رأسهثم يمدهما إلى وسط رأسه 
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ثم يمدهما إلى قفاه ثم يدخل السبابة في أذنه ويديرها في زواياها ويدير إيهامه في زواياها . 
وفي الدراية وكيفية الإستيعاب أن يبل كفه وأصايع يديه ويضع بط ن ثلاث من 
كل كف على مقدم الرأس ويعزل السبابتين والابهامتين ويحافي الكفين ويمررهما إلى 
مؤخ ر الرأس ثم يسح الفردين بالكفين ويمدهما إلى مقهم الرأس ويمسح 
ظاهر الآذنين بباطن الإيهامين وباطن الأذنين بباطن السبابتين ويمسح رقبته بظاهر اليدين 
حتى يصير ماسحا يبلل لم يصر مستعملا هكذا روت عائشة رضى الله عنها مسح 
رسول الله َير وهكذا المنقول عن السلف وعن أبى حتيفة وعمد أنه يبدأ من أعلارأسه 
إلى جنبيه ثم إلى قفاه عكسه كذا في مبسوط شخ الإسلام قلت حديث عائشة رضى الله 
عنما أخرجه النسائى أنها وصفت وضوءه عليه السلام ووضعت يدها في مقدم رأسبا 
ومسحت إلى مؤخره ثم مدت يديها باذنيها ثم مدت على خدين. قالوا الذي ذكره صاحب 
الدراية ونسبه إلى عائشة لم يذكره أحد من أئّة الحديث على الوجه المد كور ولا عن غير 
عائشة من الصحابة الذين وصفوا وضوء رسول الله بلي وأخرج أبو داود عن مد بن 
حسين وقد ورد من حديث طلحة بن مصرف وفيه رایت رسول الله لام عسح رأسه 
مرة واحدة حتى يبلغ القذال وهو أول القفاء وقال مرة وقد مسح رأسه من مقدمه إلى 
مؤخره حتى يخرج يديه من تحت أذنيه أخرجه الطحاوي ولفظه رأيت رسول الله م 
يمسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه وأخرجه النسائي حديث عبد الله بن 
زيد وفبه ثم مسح رأسه ببديه فأقبل با وأدبره] إلى مؤخر رآسه ثم جره إلى قفاه ثم 
جر الى مؤخره وعند أبى داود وبدأ بالمؤخر ثم بمقدمه وباذنيه كليها وفي لفظ مسح 
الرأس كله من قرن الشعر كل:ةاصيت لمنبت الشعر لا بحولالشعر عن هيئته وفي لفظمسح 
رأسه وما أقبل وما ادير وصدغيه وأخرجه البزاز من حديث أبي بكرة وقبه مسحي رأسه 
وماأقبل قبل ببديه من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه واخرج ابن قانع من 
. حديث أي هريرة وفيه ووضع يديه على النصف من رأسه ثم جرهما إلى مقدم رأسه ثم 
. أعادها إلى المكان الذي بدأ منه وجرها إلى صدغبه وأخرج أبو داود أيضا من حديث 


002011 (البنايتفيشرحالهداية - ج ١‏ - م ١‏ ) 


وقال الشافعي رجه الله السنة هو التثليث بمياه مختلفة اعتباراً بالمغسول 


أنس وفبه فأدخل بده من تحت العامة فمسح مقدم رأسه وأخرج ابن السكين عنه ولفظه 
فمسح باطن لحمته وقفاه وأخرجه البيبقي والمغوى وان أبي خشمة وفبه مسح رأسه إلى 
سافله فهذا أوجه كثيرة يختار المتوضىء أيها شاء واختار بعض أصحابنا رواية عبد الله بن 
زيد رضي الله عنه وذ كر السفناق في كيفية المسح كلاما نقلاه عن الدراية ثم قال كذا 
أعلمنا عين الأعبان الأستاذ المتقنن مولانا فخر الدين المابر معي رحمه الله إلا أن الرواية 
منصوصة في الممسوط على أنالماء لا يعطى لحم الماء المستعمل حال الإسةعمالقال الاترازي أن 
فيالمسنونيستوعب الحم جميع الرأس کا في المغسولاتفك) انفيالمغسولاتالماء فيالعضو لا 
يصير مستعملا فكذلك في حك إقامة الستة في الممسوح ولكن يحب أن يستعمل فيه ثلاث 
أصابع اليد في الاستيعاب ليقوم الاكثر مقام الكل حتى أنه لو مسح باصبعه يجوانبيا 
الأربعة لا يحوز في الاضح لعدم استعمال أكثر الأصابع فانظر هل ترى أحداً من الشراح 
وهم أثمة كبار اقام من الحديث شيئا مما ذكره من الصورة المذكورة في كيفية مسح 
الرأس بالإستيماب . : 
( وقال الشافعي رحمه الله التثليث بمياء مختافة اعتبارأ بالمفسول ) لا خلافبيننا 
وبين الشافمي في سنية استيعاب الرأس بالمسح وإنغا الخلاف في تثليث المسح فعنده السنة في 
التثليث يباه ختلفة نص عليه في كتبه وقطع به جماعة من جماهير أصحابه حكى هذا عن 
,الشافعي لكن حكى الرافعي وجا لاسحابنا أنه يسن مرة واحدة وهو مذهب أكثر 
ا وح الترمذي عنه أنه يمسح مرة كقولنا قال النووي لا أعلم أحداً من أصحابنا 
حكى هذا عن الشافمي لكن حكى الرافعي وجما لاصحاينا أنه مسح مرة وا دة وهو 
. مذهب أكثر العاماء وقال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أمل العم ٠ن‏ أصحاب رسول 
الله ملق ومن بعدهم وقال ابن عدي كل الرواة قالوا مسح الرأس مرة و اة و قال ابن 
المنذر ومن قال به عبد الله بن حمر وطلحة بن مصرف والحام وحماد والنخعي وحصاهد 
وسال بن عبد الله بن عمر والحسن البصري وأحمد ومالك وسفيان الثوري وإسحاق بن 
رافريه واختارة ان المنذر ومذهب الشافمي حكاه ابن المنذر عن أنس بن مالك وسعيد بن 


جير وعطاء وهو رواية عن أحمد وداود وقال ابن سير أنه يمسح مرتين واحت جبحددث 


VA 


الربيع بنت مسعود أن الذي ّم مسح برأسه مرتين وعن عبد الله بن زيد مثله وقال 
أبو عبيد القاسم بن سلام لا نعلم أحداً من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في مسح الرس 
إلا عن ابراهم التيمي قات ذكرنا الآن عن الماعة ادبن ذكرهم ابن المنذر ومن الغرائب 
أن الشبخ أا حامد الاسفرايني حكى ؛هضهم أنه أوجب الثلاث وحكاه صاحب الابانة 
عن ابن أبي ليلى ثم أن المصنف رحمه الله احتج للشافعي من جبة القباس ول يحتج له بشيء 
من الحديث واحتج له بعض أصحابه يحديث عثمان رضي الله عنه أن الني عليه السلامتوضاً 
ثلاث ثلاث ورواه مسلم ووجه الدلالة منه أن قوله توضأ يشمل الغسل والمسحوحديثعثمان 
ومسح رأسه ثلاث وقال رأيت رسول الله م توضأ هكذا رواه أبو داود باسناد حسن 
ذكره النووي وقال أيضاً ابن الصلاح حديث حسن:وحديث على رضي الله عنه أنه توضاً 
فمسح رأمه ثلاثا ثم قال همكذا رأيت رسول الله ينعد فعل ورواه البيبقي وقال أحسن 
ما روي عن علي ابنه الحسين بن علي فذ كره باسناده وذ كر مسح الرأس ثلاثاً وهكذا 
رأيت رسول الله لته توضأ وإسناده حسن وأما الذي احتح به المصنف بقوله اعتباراً 
بالمغسول فأراد أن المسح ر كن من الوضوء فكان التثليث فيه سنة كغسل الوجه والبدين 
والرجلين وأيضاً الرأس أحد أعضاء الوضوء والمسح أحد قسمي الوضوء فىسن تثليثه 
كالغسل قلنا هذا القياس ضعيف لان الممسوح لبس من جنس المغسول وكان من الواجب 
عليه أن يقبين الممسوح على الممسوح بأن يقول لا يصلح تكراراً إنغا شرع يحم مرة كمسح 
الخف والجبيرة والتيمم وهذا مسح فلا يكرر هو الذي قاله الاترازي وقال صاحب المقيد 
والمزيد هذا فاسد الوضع لان المسح مبناه على التوسعة والتخفيف يخلاف الفسل والحاق ما 
مبناه على التبسير بما مبناه على التعسر فاسد في الوضم واعتبار المسح بالمسح وجه كسح 
الخف والجبيرة وفي البدائع التعسير في الفسل يفيد زيادة نظافة وبزيادة قكرار المسم لا 
يحصل زبادة نظافة ولان تكراره. يقريه إلى السيلان. فكان خا بإسم المسح والسنةالا كمال 
لا الاخلال وجواب المصنف عن ذلك يأتي عن قريب مع الجواب عن أحاديثه فإن قلت 
اعتباراً منصوب اذا قلت هو مصدر متصزب يفعل محذوف تقديره اعتبر الشافمي اعتباراً .. 


۱4 


ولنا أن أنسأ رضي الله عنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه مرة واحدة 
وقال هذا وضوء رسول الله عليه السلام 

ا 
بالمفسول ويحوز أن يكون اعتباراً ببعنى معتبراً على صيغة المفعول ويكون نصب عى الخال 
الا 

( ولنا ان أنسا رشي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاث ومسح برأسه مرة واحدة وقال هذا 
وضوء رسول الله بلقم ) هذا الحديث الذي نسبه إلى نس غريب والعجب من اأصنف 
ذكر هذا ول يذ كر ما روي في الصحبحين من رواية عبد الله بن زيد أنه مسح رأسه 
بديه فأقبل بهما وادبر مرة واحدة وحديث آخر أ رجه الاربعة عن سعيدبن جير عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه انه أتي بلناء فيه ماء وطشت الحديث وفبه ماء فمسح برأسه 
مرة واحدة وقال في آخره من سره ان يعم وضوء رسول الله بل فبو هذا ورواه ابن أبي 
شببة في مصنفه عن علي رضي الله عنه أن الني عل كان يتوضأ ثلاث ثلاثا إلا المسح فإنه 
مرة مرة وحديث آخر أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول 
لله ملق يتوضأ الحديث وفيه مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة وحديث آخر أخرجه 
الدارقطني في مسنده عن عثمان بن عفان وفيه مسح برأسه مرة واحدة وقال في آخره 
مكذا رأيت الني اا توضأ وكنت على وضوئه ولکن أحببت أن ری كيف توضاً 
الني لر وقال أبو داود وأحاديث عفان الصحاح كلبا تدل على أن مسح الرأسمرةواحدة 
فإن قلت روى أبو داود والبزاز والدارقطني من طريق أبي سامة عن حمران عن عثان 
أن الني ر توضأ فمسحرأسه ثلاث قلت فيه عبد الرحمن بن وردان وفمهمقال و أخرجه 
لبزاز أيضا من طريق عبد الكريم بن حمران واستاده ضعيف ورواه أيضاً من حديث 
أبي علقمة مولى ابن عباس عن عثمان وفيه ضعف ورواه أيض] أبو داود وابن خزيمة 
والدارقطني من حديث ابن دارة عن عثان وابن دارة مجبول الحديث ورواه البيهقي 
من حديث عطاء بن ابي رباح عن عثمان وفيه انقطاع ورواه الدار قطني أيضاً من طريق 
الساماني عن أنيه عن عثران والساماني ضعيف جداً وأبوه ضعبف أيضا وقال البيبقي روى 
غرينة عن عثمان وفيها مسح الرأس ثلاث إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست جاع 


1۸۰ 


والذي يروى من التثليث محمول عليه بماء واحد وهو مشروع ' 


على ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله 


أهل المعرفة وإن كان بعض أصحابنا احتج بها فإن قلت روى أبو داود والدارقطني في 
سننه عن مد بن مود الواسطي عن شبيب عن ايوب عن أي يحبى ا لمال عن أبي حنيفة عن خالد 
ابن علقمة عنعبد خير عن علي رضي الله عنه أنه توضأ الحديث وفبه أنه مسح رأسه ثلاثا 
ثم قال هكذا رواه أبو حشيفة رحمه الله عن علقمة بن خالد وخالفه جماعة من الحفاظ 
الثقات فرووه عن خالد بن علقمة ااذه مسح رأمه مرة واحدة ومع خلافه إياهمقال 
ان السنة في مسح الرأس مرة واحدة قلت الزيادة من الثقة مقبولة ولا سها مثل أبي حنيفة 
زج الله وأما قوله فقد خالف حك المسح غير صحبح لأن تكرار المسح مسنون عند أبي 
حنسفة أيضاً إذا كان بماء واحد على ما يذ كره المصنف عن قريب ٠‏ 

( الذي يروى من التثليث محمول عليه بماء.واحد ) هذا جواب عن الأحاديث الق 
فيهاتثليث المسح الذي احتجبماالشافعي وتقريرهأنيقال الذي يروى من التثلىثعلى تقدير ثبوته 
مول عليه أي على التثليث ماءو احدلآن ذلك يقتضي العدد دونتكرار أخذالماءقالاجالشريعة ' 
قوله والدي پروی فيه من التثلبث هو ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهأن 
رسول الله َنم توضأً ومسح برأسه ثلاثا قلت الذي يروى عن عبد الله بن أبي أوفى 
المذ كور الذي فيه تثليث الغسل المسح هو وحده حتى خصه به وقد روى ذلك عن جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم ومع هذا من أخرج حديث عبد الله بن أبي أوفى من أئمة 
الحديث. ( وهو ) أي التثليث ( مشروع على ما روي عن ابي حنيفة رضي الله عنه ) 
وروى الحسن في اجرد عن أبي حنيفة رحمه الله انه إذا مسح ثلاثا بماء. واحد كان 
مسنوناً فإن قمل قد صار الملإم مستعملاً بالمرة الأولى فكيف في إمراره ثانياً وثالنا أجبب 
بأنه يأخذ حكما واحداً والصحيح أنه عند أبي حشفة رحمه الله يصير مستعملاً لإقامة 
فرض آخر لا لإقامة السنة لأنها تبع الفرض ألاترى أن الإستيعا ب يسن ياء و احدوالصحيح 
عن أبي حنيفة رحمه الله ترك التثليث فإن قبل روى أنه عليه السلام توضأ ثلاثا نلائ] 


۱۸4۱ 


ولأن المغروض هو المسح وبالتکرار يصير غسلاً فلا يكون مسنوناً فصار 
کسح الف بخلاف الغسل لأنه لا يضره التتكرا ويرتب الوضوه فيبداً ا بدأ 
الله تعالى بذكره وبالميامن والترتيب في الوضوء سنة عندنا 


فكان ماسحا رأسه ثلاثا قىل له ثبت ذلك مقتضى قوله ثلاث وقد مر ان التثلمث ليس 
سنه يصريح قوله ان الني اتد مسح رأسه مرة واحدة فالصريح أقوى . 

(ولأنالفروش ) دليل آخر أي في الوضوء ( هو المسح ) لقوله تعالى و وامسحوا 
بر وو سكيع (وبالتكرار) أي بالتكرار لمسح ( يصير ) أي المسح (غسلا ) لآن المسح 
جرد الاصابة ( فلا يصير مستونا ) مسحه للقدمين مخرج عن كونه سنة لأنه يصير غسلاً 
(بخلاف الغسل لأنه لا يضره التكرار)( فصار كمسح الخف)أي فصار مسح الر اس كا مسح على 
الخف وتحقمقه أن يقال مسح الرأس مسح في الوضوء وكل ما هو مسح في الوضوء لايق 
تثليئه كمسح الخف والمسح على .الجبيرت(يخلاف الغسل لأنه لا يضره التكرار)؛ هذا 
متصل بقوله وبالتكرار يصير غاسلا ومعناه ان المسح يفسده التكرار خلاف الغسل فإنه 
لا يفسده بل يزيد نظافة وتنقبة فكان قباس الشافعي الممسوح على المفسول فاسدأ ٠‏ 

( ويرتب الوضوء ) بنصب الباء عطفعلىقوله ويستوعب قاله الأكمل: قال الاترازي 
عطف على قوله أن ينوي فمله قوله بكون الترتتب مستحب )] والمنصوص في المبسوط ان 
الترتىب سنة و كذا عند المصنف على ما يجيء الآن ( فيبداً ) الفاء فيه تفسيرية لآنه يفسر 
الترتىب ومحوز فيه النصب والرفع فالتصب عطف على قوله وبرتب الوضوء والرفع على 
تقدير فهو مبتدأ فتتكون الجلة خبر مبتدأ محذوف وهو أن يبدأ فيه ( يما بدأ الله بذكره) 
في القرآن في آية الوضوء ( وبالميامن ) أي ويبدأ باليامنوهو جمع ميمنة وه يخلاف الميسرة 
وكذا الأيمن خلاف الأيسر ويجمع على أيامن وسبأتي دلي ( فالترتيب في الوضوء سنة 
عندنا ) أي الترتبب في أعضاء الوضوء سنة عند أصحابنا وبه قال مالك واللبثوالئوري 
والاوزاعي وغطاء بن السائب ومكحول والزهري وربيعةوالنخميوداود والمزنيوحكا 
البغوي عن أكثر العاماء واختاره ابن المنذر وصاحب الببان وأبو نصر اليئد جى من 


۱A۲ 


وعند الشافعي رحمه الله فرض لقوله تعالى « فاغسلوا وجوهكم» الاب 
والفاء للتعقدب ولنا أن المد کور فسا حرف الواو وهي لمطلق الجمع 
باجماع اهل اللغة 


أصحاب الشافعي والابېري روى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم 

( وقال الشافعي فرض ) أي الترتيب في الوضوء فرض وقال أبو بكر الرازي ولا 
بروی عن أحد من السلف والخلف مثل قول الشافعي قلت هذا غفلة منه وقد قال بقوله 
أحمد وإسحاق وأبو ثور وقتادة وأو عديدة القاسم بن ملام والية ذهبابن منصوروصاحب 
مالك وحكاه عن صاحبه ( بقوله تعالى ل فاغسلوا وجوهكم 4 الآية والفاء للتعقيب ) 
اي الفاء في قوله تعالى فاغسلوا وجه الإستدلال ان الفاء للتعقيب والتعقيب يدل عل ىالترتيسب 
فيفيد ترتيب غسل الوجه على القيام إلى الصلاة وإذا ثبت القرتيب فيه ثبت في غيره لأنه 
معطوف على المرتب والمعطوف على المرتب مرتب وتحقيق هذا ان الفاء للتعقبب معالوصل 
فإذا كان كذلك ثبت تقديم الوحه على الباق ويازم ترتتب غيره علمه لأن غيره E‏ 
عليه يحرف الواو وهو الترتيب كا في قوله تعالى ‏ إركموا واسجدوا ) الحج ۷۷ وبقوله 
تعالى فو إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 البقرة ٠١١۸‏ ونقاوا عن الفراء كون الواو 
الترتسب وادعوا أن الفاء تفيد البداءة بغسل الوجه واستدلوا أيضا بتأخر غسل الرجلين 
عن مسح الرأس وقالوا ولا وجوب الترتيب لما أخر غسلبهاعن المسح و لذ كره مع ا مغسولات 
وتعلقوا أيضاً بوضوءه موز مرقبا وسنجيب عن الكل إن شاء الل تعالى . 

( ولنا أن المذكور فيها ) أي في الآية المذكورة. ( حرف الواو وهي لمطلق الجمع 
بأجماع اهل اللغة ) يعني المد كور بعد القاء حرف الواو والواو لمطلق المع باجماع أهل اللغة 
وباجماعالنحاةاليصرية والكوفة دون الترتسب وقيل نص سببويه عليه في شبعةعشر مو ضعا 
من الكتاب فصار الممنى كأنه قال والله أعلم فاغسلوا هذه الأعضاء فعملنا يحرف الفاء 
وااو فقلنا الفاء دخل في الفعل لا في امحل والفاء التي للتعقيب هي العاطفة ولسست هذه 
عاطفة بل جواب الشرط ولو كانت للتعقيب فبي لتعقيب الجلة بواسطة الواو وقال إمام 
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الحرمين تكلفت أصحابنا في نقل أن الواو للترتسب واستشهدوا بامثلة فاسدة والحال انها 
لا تقتضي ترتمباً ومن ادعاه فېو مكابر وقال النووي وهو الصواب ولو كانت الواوللترتيب 
لكان قولنا جاء زيد وعمرو وبعده تكرار أو قبله أو معه نقضاً و كذا من قال لامرأته ان 
دخلت الدار فأنت طالق فإنه ينجزه ولو كانت تحتمل الترتيب لا وقعويصحتنجيزالحالف 
و كذا تقول تقابل زيد وعمرو مع امتناع الترتيب والإشتراك المجازي على خلاف الأصل 
وقد شنع قوام الدين على حافظ الدبن تشنيعاً شنيعاً لا يلبق اثله أن يذ كر مثله بماذكر وذلك 
ان حافظ الدين قال في جواب الشافعي في المستصفى والجواب الفاء نما يقتضي التعقي بإذا 
دخلت على غير الأفعال الإختمارية وآما إذا دخلت على الأفعال الإختبارية فلا وقال قوام 
الدين أقول ما للنسفي من جواب‌فمن أبن قال مثل هذا الكلام تقليداً وما وضع أهل اللغة 
الفاء إلا للتعقىب مطلقاً سواء دخلت على كذا و كذا قلت مراد حافظ الدين ان الفاء ما 
وضعت للتعقبب مطلقاً وما قاله صحبح لأن الفاء انما تكون للتعقيب إذا كانت عاطفة اما 
إذا كانت جواب الشرط لا تكون للتعقيب بل تسمى حرفا رابطة وقوله وما وضع أهل 
اللغة الفاء إلا للتعقسب لىس كذلك بل وضعت لغيره كا ذكرنا ولا يكن أن يقال الفاء في 
قوله تعللى فإ ثم خلقنا النطفة علقة فخلفنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لما » الاسراء ٩۸‏ للتعقبب وذلك لأن المعلوم ما بين هذه الأشياء عن المبملة والفاء 
التي للتعقيب لا يقتضي المهملة إذا قلت جاء زيد فعمرو فمدلوله جي«جمر وعقيب مجي ءزيد 
بزمان وان لطف ولا يكون ينها مبلة فدل على أن الفاء في الآية المذ كو رةللتر اخي بمعنىثم 


وتحيء بمعنى الواو کا قالوا في قول امرىء القبس بين الدخول فحومل أي وحومل حتى 
ادعى بءضهم ان الصواب روايته بالواو وقد تحيء الفاء بمسى الغاية كا في قوله تعالى © ما 
بعوضةفما فوقها © البقرة ۲٠‏ وهو غريب فإن قلت الحروف ينوب بعضها عن بعض قلت 
هذا إذا كان‌الواضم واحداً وأما إذا كان متعدداً فلا يحتاج إلى هذا واما الجواب عما قالوه 
نصرة إلى ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله اما عن الأول فقد ذكرناه عند قوله واما وجه 


المذكور فيها حرف الواو وتوضيح ذلك أيضاً ان الواو لما كانت لمطلق المع باجماع أهل 
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اللغة ار تقدير الآية على هذا إدا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا كذا وامسحوا كذا ولا يقم : 
منه إلا فعل الغسل والمسح مطلقا كا في قول الرجل لعبده إذا دخلت السوق فاشتر اللحم 
والب والبصل لا يفهم منه إلا المع بين هذه الأشياء مطلقا كيف ما وقع الشراء ولس 
مراده أن يشتري اللحم أولاً ثم البصل فكذا فيا نحن فيه وفيا ذهينا المه عمل بالسنة 
ودلالة الاجماع والمنقول اما السنة فبي ما ذكر أبو داود في سننه ان الي ر تيمم فبداً 
بذراعيه قبل وجبه والخلاف فمها واحد قلت ذ كر السفناق هكذا والذي رواه أبو داود 
هكذا في حديث طويل وفيه عن عبار فأتبت رسول الله ب فذكرت ذلك له فقال إغا 
يكفيك ان تضع هكذا وضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشاله على يمينه ويمينه 
على شاله على الكفين ثم مسح وجهه ورواه البخاري أيضا ولفظه فقال أي ترز لمار 
إغا يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نقضها ثم مسح بها ظهر 
كفه يشماله أو ظهر شاله بکفه ثم مسح بهما وجبه ورواه الامماعيل في كتابه احرج على 
البخاري ولفظه إنا يكفيك أن تضرب ببديك على الأرض ثم تنفضهها ثم تمسحبيمينك على 
شمالك و شالك على يمبنكثم تمسح بوجهك ول يذ كر مسح المدين إلا قبل الوجه فإذا ثبت 
جواز تقديم مسح اليدين في التيمم علىالوجه ثبت في الوضوء لعدم القائل بالفرق وأما أدلة 
الاجماع فإنه لو انغمس في الماء بنمة الوضوء أجزأه اتفاقا وإن لم يوجد الترتببواماالمنقول 
فإن الواو لو اقتضى الترتبب لكان قول الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق 
كقوله إن دخلت الدار وأنت طالق ولس كذلك فإن في الواو تطلق في الحال وي الفاء 
يتعلق الطلاق واما عن الثاني وهو استدلالهم يقوله تعالى فإ ار كوا واسجدوا » الح 
فانا لم نعلم الترتيب فيه بالواو ولآن النصوص فبها متعارضة فإنه قال إو اسجدي وار كمي » 
آل عمران *؛ وإنما عامناه بفعل النبي مل وأما عن الثالث وهو استدلالهم بقوله تعالى 
فو إن الصفا والمروة من شعائر الله ) البقرة ١68‏ فإن القرتيب فيهما ليس بالآبة ونا هو 
بالحديث ولا يتصور الترتيب لكونهما من الشعائر غير ان السعي لا ينفك عن الترقىب 
فرجح الصفا بالذ كر بخلاف الوضوء فإنه يكن غسل الأعضاء دفعة كنا لو انغمس في الماء 


بير 
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للوضوء أو للغسل وأما عن الرابع وهو نقلهم عن انفراد الواو تأتي للترتيب فهو خلاف 
ما ذكره أهل اللغة والنحو وانكروا على الفراء ذلك وكتب النحو مشحونة بان الواو 
اطلق المع ول يذ كر خلافا وصرح في بعضها بلفظ الاجماع ولذا قالالمصنف,اجماع أهل اللغة 
فإن قلت قد وافى الفراء في ذلك جماعة منهم قطرب والزيلعي وثعلب وأبو.عمرو الزاهد 
وهشام والشافعي قلت قال السيرافي إن النحويين واللغوبين أجمعوا على أنما لا تفيدالترتيب 
وقد أنكروا عليهم بذلك ولا يضر خلافهم إجماع الأكثرين من أن الخلاف القليل لا يملع 
انمقاد الاجماع عند البعض والمصنف إما ذهب إلى قول المعض في قوله يإجماع أهل اللغة 
واما اتفاق الجهور فسماه اجماعا تسمية للبعض باسم الكل واما عن الخامس وهو قوهم 
إن الفاء تفيد.البداءة بغسل الوجه لآن الفاء دخلت في الغسل مقدما من المسح فنقول لا 
نسم ذلك لآن فعل المغسول لما كان مقدما يازم منه تقديم جنس الغسل على المسح ولا يفهم 
مئه الترتسب واما عن السادس وهو استدلاهم بتأخير غسل الرجلين فنقول أعضاء الوضوه 

انقسمت إلى مكشوق غالبا وهو الوجه والبدان وإلى مستور غالبا وهو الرأسوالرجلان 
وكانت البداية بالمكشوف أولى لآنه عرضة القراب وقدم من ذلك الوجه لشرفه ثم قدم 
الممين على النسار ثم قدم الرأس على الرجلين لآنه أشرف وقال الزخشري الرجلان مظنة 

. الاسراف والتصب فعطفه) على الممسوح ليدل على عدم الاسراف والتوسط فيالصب وأهدخل 
: الممسوح بين الغسلين وقدم الوجه وأخر الرأس مع قربه لفائدة ولا يازم أن تكون تلك 


30 الفائدة الوجوب لعدم انحصارها فيه فمكون فائدة استحباب الترتيب وأما عن السايع . 


. وهو تعلقهم بوضوء الني مقر مرتبا فنقول مالم برو ترك الترتبب فيه عنه عزيتهدد فكذلك 
م برو ترك البداءة بغسل اليدين وترك المضمضة والإستنشاق وتقدم اليد الممنى . والرجل 
الممنى والبداءة من رؤوس الأصابع والبداية بالوجه وليس شيء من ذلك بشرط . 

( فيقتضي اعقاب غسل جماة الأعضاء ) أي لا كان حرف الواو لمطلق المع والفاء 
دخلت على هذه الج التي لا ترتيب فيها اقتضى ذلك اعقاب غسل جملة الأعضاء من غير 
ترتيب والاعقاب بكسر الممزة . 


۱۸٦ 


والبداءة یامن ر فضملة 0 ان الله تعالى حب التنامن في كل شيء ٠‏ ش 
) حتى التنعل والترجل 


) و البداءة بالميامن فضيلة ) أي مستحبة والفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل وذ كر 
المنامن فما مضى الآن وإِنما أعاد ذكرها ههنا ليبين انها فضيلة وليسث بسنة لأنه ذ كر شئين 
أحدميا ترتمب الوضوء والثاني البداءة بالميامن ولكن ما عم من ذلك انها سنة وفضملة به بين 
هبنا أن الترتيب سنة والمدابة بالميامن فضملة ولمست بسنة ( اقوله عليه السلام ان الله 
يحب التيامن في كل شي حتى التنعل والترجل ) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه أحد 
ولكن الأتمة الستة أخرجوه قريب منه في كتبهم من حديث مسروق عن عائشة رضي الل 
عنها قالت كان رسول الله علق يحب التيامن في كل شيء حتى في طم وره وتنعله وترحل 
وشأنه كله رواه البخاري ومسل والنسائي. وابن ماجة في الطمارة وأبو داود في اللباس 
والترمذي في الصلاة والفاظهم متقاربة وأخرجه ابن حبان ولفظه كان يحب التيامن في كل 
شيء في وضوئه حتى في الترجل والإنتعال وأخرحه ابن مندة ولفظه كان يحب التىامن 


في الوضوء والإنتعال وعن أبي هريرة رضي الله عنه انه تزعد قال إذا توضأتم فايدأوا 
بمبامنم أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيبقي من طريق زهير عن 
الأعش عن أبي صالح عنه وزاد ابن حبان إذا لبستم والنسائي والترمذي من حديث أبي 
هريرة أن الني عيضم کان إذا لہس قميصاً بدأ مبامنه وعن عائشة رضي الله عنها كانت 
يد رسول الله لثم اليمنى لطهوره وطعامه واليسرى لخلائه وما كان من أذى رواه أبو 
داود وغيره وعن أم عطية أن النبى ي لتد قال للنسوة في غسل ابنته ابدأن ممبامنما 
ومواضع الوضوء منها رواه 55 ومسم وعن أبي هريرة رضي الل عنه أنه تزيم قال 
إذا اغتسل أحد؟ فليبدأ باليمنى وإذا نزع فلمبدأ بالشمال لتكون الممنى أولهها تنعل 
وآخرهما تنزع اتفقا عليه وعن أنس بن مالك إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك الىمنى 
و[ شرحت أن تبدأ برجلك المسرى قال الحا ج هو صحبح على شرط مسلم والتنمل لبس 

النعلين والترجل تسريح الشعر واتفق العاماء أنه يستحب تقديم البمنى في كل ما هو من 
باب التكر د يم كالوضوء والفسل ولبس الثوب والنعل والحف والسراويل ودخول المسحد 
والسواك والإكتحال وتقلم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الر أس والسلاممن 
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الصلاة والخروج من الخلاء والشرب واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما 
هو في معناه ويستحب تقديم البسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستتحاء ودخول الخلاء 
والخروج من المسجد وقلع الخف والنعل والسراويل والثوب واشباه ذلك وعن الشعبة 
تقديم البمني واجب يعني في الوضوء وعن ابن مسعود انه رخص بالشهالور وى الدارقطني 
من حديث علي رضي الله عنه ما أبالي بدأت بيميني أو شإلي إذا اكملت الوضوء وروى 
الدارقطني أيضاً انه جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فسأله عن الوضوء فقال ابدأ بالسمين 
أو الشمال فخيره بهعلي ثم دعا بماء فمداً بالشهال قبل الممين ورواه السمقي أيضاً وروى عن 
علي ما أبإلي بدأت بالشمال إذا توضأت رواه ابن ألي شيبة ٠‏ 
فروع - للوضوء فرائض وسان وواجبات وآداب ومككروهات اما الفرائض فقد مر 
ذكرها وأما سننها فقد عدها المصنف وعدها في صلاة الحلواني مس عشرة وفي التحفة 
إحدى وعشرين : 
)١‏ الاستنجاء بالاحجار أو ما يقوم مقامها ٠‏ 
) النية . 
۳( التسممة 35 
4) وغسل اليدين إلى الرسغين قبل إدخالهما في الإناء ٠‏ 
ه) والاستنجاء بالماء وهو كان أدبا في عصر النبي َلثم وصار سنة بعد عصره بإجماع 
الصحابة كالتراويح ٠‏ 
؟) والمضمضة ٠‏ . 
۷) والاستنشاق والترتيب فيهما . 
م) واخذ الماء لكل واحدة منها على حدة والممالغة فما إلا في حالة الصوم ٠‏ 
) والسواك في حال الضمضة ٠‏ ش 
60 والترتيسب 8 
9) والموالاة وهو ان ان لا يفصل بين أفعال الوضوء يعمل لبس منه ٠‏ 
٠۲‏ ) وتثليث غسل الأعضاء المفسولة . 
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. والبداءة بالممامن‎ )١ 

4) والبداءة من رؤوس الأصابع ف ل البدين والرجلين . 

6) وتخلىل الأصابع 1 

1 واستيعاب جميع الرأس‎ (٦ 

) والبداءة من مقدم الرأس 

4) والمسح مرة واحدة ٠‏ 

9) وترك التثلسث . 

. ومسح ظاهر الأذنين وباطتها بماء الرأس لا ياء جديد‎ )٠ 

. وتخلمل اللحة عند أبي يوسف‎ )١ 

واختلف المشايخ في مسح الرقبة قيل سنة وقبل أدب وأما مستحماته فأريعة عند 
المصنف التسمية قبل الإستنجاء وبعده وتخليل اللحبة والبداءة بالمدامن وعند القدورى 
النية والترتيب والاستيعاب من المستحبات وأما آدابه فقد ذكر في المحسط سبعة ترك 
الإسراف والتقتير وكلام الناس فيه وذكر الشهادة عند كل عضو إلى المستراح واستقاءماء 
الوضوء بنفسه وعن ن الوبري لا بأس بصب الخادم على مولاة في الوضوء وستر الءورة بعد 
الاستنجاء والتأهب للوضوء قبل الوقت وقول بعد فراغه سبحانك اللهم وحمدك أشيد 
أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله ولا مسح أعضاءه يخرقة مسح بها مواضع 
الاستنجاء ويستقبل القبلة في الوضوء ويقول بعد فراغه أو في أثنائه اللبم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطمرين ويشرب فضل وضوثه مستقبل القبلة قامًا | وخيره الحلواني 
بين القبام والقعود وروى عن علي رضي الله عنه انه فعل ذلك وقبل لا يستحب ذلك 
وإنما فعله إشارة إلى انه لا يكره شرب الماء قاغ) وقيل لا يشرب قائما إلافيهذا و عند زمزم 
ويصلي ر كعتين بعده ويتوضا بالنبة ويتوقى التقاطر على الثباب وزاد الغزنوي ويغسل 
الاناء ثلاثاً ويضعه على يساره ولو کان اناء يغترف منه يضعه على يمينه ويضع يب ده حالة 
الوضوء على عرق الاناء دون رأسه ويغسل الأعضاء بالرفق ولا يستعجل في الوضوءويدلك 


۸۹ 


أعضاءه خصوصا في زمان الشتاء ويبالغ في الغسل والتخليل والدلك ويحاوز حد.الوجه 
والبدين والرجلين ليتيقن بغسل الحدود ويدخل خنصره في صماخ أذنيه ويحركها ويازع 
خاتمه أو حر كه كل مرة عند غسل المدبن وينزعه حالة الاستنجاء إن كان في يساره وعليه 
سم الله واسم نبيه متسد وفي التوشيح شرح المداية وللوضوء آداب الوضوء قبل الرقت 
يي ل 
انه فعل ذلك هكذا في كتب الفقه وأما الأحاديث الصحيحة في كتب الحديث فبقتضي 
أن يتشبد بعد الفراغ من الوضوء لحديث عمر رضي الله عنه رواه ملم ولفظه ما منک من 
أحد يتوضاً فيسب خ أو أسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله ! إلا الله وأن حمداً عسده 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثانبة يدخل من أها شاء وفي رواية ملم أيضاً من 
توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وي روابة أبي 
داود ثم يقول حين يفرغ من وضوته وي رواية الترمذي من توضأ فأحسن وضوءه ثم 
قال أشهبد أن لا إلهإلا اشاه. نحو رواية مسم قلت زاد الترمذي في حديث عمر رضي الله 
عنه الهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطبر ينو قال في إسناده اضطر ابوروىالبزاز هذه 
الزيادة والطبراني في الأوسط من طريتى وبانة رواء ابن ماجة من حديث أنس رضي الل عنه 
وروى النسائي في عمل اليوم واللملة والحاك في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه بلفظ من توضأ فقال سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب الىك كتب في ورق ثم طبع فلم د يكسر إلى يوم القيامة واختلف فيرفعه 
ووقفه IE al E‏ ا ا المرفوعة ا 
اما الرفوع فيمكن أن ؛ دضعفب ب بالإشتلاف والشذوذ واماا موقو ف فلاشك فوصحته فإ نالنسائي 
قال فيه حدثنا مد بن بشار حدثنا يحمى بن كثير حدثنا سعية ديا انو هشام وقال 
ابن أبي شيبة حدثنا وكببع حدثنا سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مخلوفة عنقيس 
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ابن عبادة عنه وهو من رواية الصحيحين فلا معنى لحكمه عليه بالتضعيف وفي شرح 
الطحاوي يقول عند المضمضة اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك اللبم ارحني برائحة الجنة وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه وعند غسل اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيسيني وحاسبني حساباً يسيراً 
وعند غسل يدهالبسرى الله لاتعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظبري وعند مسح أذنيه 
الهم اجعلني من الذين يسمعون القول فيتبءون أحسنة وعند مسح عنقه اللهم اعتق رقبتي 
من النار وعند غسل رجليه اللبم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام قال الرافعي 
من السنن الحافظة على الدعوات الواردة في الوضوء ويقول في غسل الوجه اللهم ببيض 
وجېي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند السمني مثل ما ذكر وعند اليسرى كذلك 
وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشرتي على النار وروى اللهم احفظ رأسي وما 
حوى وبطني وما وعى وادى اللهم أءنى بر حمتك :وانزلعلي منبر كنك واظلني تحت ظل 

عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وعند مسح الأذنين وغسل الرجلين مثل ما ذكرنا قالالرافعي 
وروي هذا الخبر عن الصالحين وقال النووي في الروضه هذا الدعاء لا أصل له وم كذ كزة 
الشافعي والجمهور وقال في شرح المجذب ل يذ كره المتقدمون وقال ابن الصلاح م يصح فيه 
حديث قلت روى فيه عن على رضي الله عنه من طريق ضعيفة أوردها المستغفري في 
الدعوات وان عنا كر اماك ومر واا أحمد بن مصعب المروزي عن حبيب بن 
أبى حبيب الشابي عن أبي إسحاق الشعبي عن على رضي الله عنه وفي إسناده من لا يمسرف 
ورواه صاحب مسند الفردوسي من طريق أبي ذرعة الرازي عن أحمد بن عبد الله بن 
داود وحدثنا مود بن العباس حدثنا المغبث بن بديل عن خارجة بن مصعب عن يونس بن 
عبيد عن الحسن عن على رضي الله عنه نحوه ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ات 
نحو هذا وفبه حديث عنادة بن صهبيب وهو متروك ورواه المستغفري أيضا من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه وإسناده واه ثم اختلف العاماء في التنشيف والمسح بالمنديل 
أو الخرقة بعد الوضوء نمذهمنا لابأس به حكى ان المنذر إباحته عن عثان بن عفان 
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کک 
والحسين بن على وأنس بن مالك وبشر بن أبي مسعود والحسن البصري وابن سيدين وعلقمة 
والأسود ومسروقوالضحاك ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وحكى كراهته عن جابر 
ابن عبدالله و'ن أبي ليلى وسعيد بن المسيب والنخعي ومجاهد وأبي العالية وعنابنعباس 
كراهته في الوضوء دون الغسل وقال ابن المنذر كل ذلك مباح ونقل الحاقلي الاجباع على 
أنه لايحر مو إماالخلاف فيالكر اهة وعندالشافمي خخسة أو جه الصحيح انه لايكر هو لكن يستحب 
تر که وقبل یکره وقمل يباج وقل يستحب وقبل إنكان في الصيف كره دو نالشتاء لمذرالإرد 
ولس للشافعي فمه نض وروی ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ حدثنا أحمدين سلبانهوالنجار 
حدثنا مد بن عن الله هو مطمئن حدثنا عتبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير بن سعيد بن 
مبسرة عن أنس أن رسول الله بق م يكن یسح وجبه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر 
ولا عمر ولا على ولا ابن مسعود وروى الترمذي عن انس أيضاً كان للنبي عليه السلام 
خرقة ينشف ببا بعد الوضوء هذا يعارض ذلك وكلاها ضصفان وروی الجا کک من حديث 
عائشة نحوه وفئه أبو معاذ وهو ضعيف وقال الترمذي ليس بالقائم ولا يصح فيه شيم 
واخرج من حديث مطرف رأيت رسول الله َلثم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه 
وإسناده ضعيف ثم الاستعانة في الوضوء فينبغي أن لا يستعين بغيره لقوله عإصتإد انا لا 
نستعين على طهورنا ذكره صاحب المداية في المفيد والمزيد وتامه قال لعمر رضى اله عنه 
وقد يادر لنصب على يديه الماء لكن قال النووي غير صحمح قلت ذكره الماوردي في 
الحاوي بسند آخر فقال روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصبعلى يدير سول, 
الل ملقم الماء فقال أنا لا أحب أن يشار كني في وضوئي أحد قلت تعيين أبي بكر رضي 
الله عنه إنما هو أخرجه البزار في كتاب الطهارة وأبو يعلى في مسنده من طريق النضر بن 
منصور عن أي الجنية قال رأيت علا رضي الله عنهيسقى الماءلطبورهفبادرتان! ستقى له 
فقال مه با أبا الجنوب فإني رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستقى الماءلوضوئهقبادرت 
ان أسقي له فقال مه يا عمر فإني لا اريد أن يعيتني على وضوئي أحد قال عثان الدارمي 
فقلت لابن معان النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعند ابن أبي سعد فعرفه فقال هؤلاء 
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حمالة الحطب وروى ابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عباس كان النبي ر لا يكل 
طهوره إلى أحد وفيه مطمر بن الميثم وهو ضعيف وجاء في الصحيحين أنه مسد استعان ‏ 
باسامة في صب الماء على يديه في قصته منها وقعه مع النبي م من عرفة في حجة الوداع 
ولفظ مسلم ثم جاء فصب على يديه الوضوء ولبس في رواية البخاري ذكار الصب وف 
حديث المغيرة بن شعبة كنت مع الني تدز في سفر الحديث ثم جاء وعليه جبة شامية 
ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كنبا فضاق فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضا 
وضومه للصلاة ثم مسح على خفيه ورواه مسل والسخارى أيضا وقال الامام الغزالي كانت 
الاستعانة لأجل < ضيق الكم وهو ظاهر وأنكره ابن الصلاح وقال ا يدل على انه 
استعان مطاقا لأنه غسل وجبه أيضا وهو يصب على وجبه وقبل كانت الاستعانة في السفر 
فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة وعن صفوان بن عسال قال صبيت على رسول الله ڳو في 
الحضر والسفر في الوضوء رواه ابن ماجة والبخاري في التاريخ الكبير وفيه ضعف وعن 
أم عياش قالت كنت أوضىء رسول الله لم وأا قائمة وهو قاعد رواه ابن ماجة أيضا 
وإسناده ضعيف وروى الدرامي وابن ماجة وأبو مسلم الكجي من حديث الرببع بنت 
مسعود أنه عزوت استعان بها في صب الماء على يديه وعزاه ابن الصلاح لتخريج أبي داود 
والترمذي ولبس في رواية أبي داود إلا انها احضرت الماء و حسمب واما الترمذي فلميتعرض 
فيه للماء بالكليه نعم في المستدرك وفي سان أبي مسلم الكجي من طريق بشر بن المفضل 
عن أبى عقيل عنها صببت على رسول الله يلقع فتوضأ وقال اسكبي على فسكيت عليه 

واما مكروهاته فمنها أن ينقض بديه ذكر في الدراية لمادروي انه عستا قال إذا توضأتم 
فلا تنقضو تنقضوا أيديم فإنها مراوح الشباطين قلت رواه ابن أبي حاتم في كتاب العللمن حديث 
البختري بنعميد عن أبي هريرة ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث البختري بن عبد 
وضعفه به وقال لا يحل الاحتجاج به ولم ينفرد به البختري فقد رواه ابن ظاهر في صفة 
التصرف من طريق ابن أبي البرىء قال حدثنا عبد الله بن عمد الطائي عن أببه أبي 
هريرة به وإسناده مجهول ومنها أن يتكلم فبه كلام الناس ومنها لطم الماء وجه ومنها 
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فصل في نواقض الوضوء 
المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من. السبيلين 


الاسراف في الماء ولو كان على نهر ومنها التقتير في الماء روى عن أنس رضي الله عنه أنه 
علد كان يغتسل بالصاع إلى خمسة امداد ويدتوضاً بالمد رواه البخاري ومسل . 

( فصل في نواقض الوضوء ) لما فرغ من بیان فرائض الوضوء وسند-ه وآدابه شرع 
في ببان نواقضه وهو جمع ناقضة لاناقض لأنه لا يجمع على فواعل إلا المؤنث وشذ فوارس 
وهوالك ونوا كس جمع فارس وهالك وناكس على تأويل فرقة والنقض في اللفة إيطال 
التأليف في البناء وغيره ثم استعير لنقض العبد وللوضوء يجامع بطلان ما شرع لأَجَل وهو 
استباحة الصلاة أو نقول النقض متى أضيف إلى الأجسام يراد يه إبطال تأليفها ومتى 
أضمف إلى المعاني براد به إخراجه عا هو المطلوب والمطلوب ههنا من الوضوء إستباحة 
الصلاة والفصل في اللغة القطع وفي الإصطلاح طائفة من المسائل الفقممة تغيرت أحكامها 
بالنسبة إلى ما قملها غير مترجمة بالكتاب والباب فإن قلت كيف اعراب هذا قلت الفصل 
منها فصل لا ينون ومنها فصل ينون لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتر كيب 
والتقدير هذا فصل في بيان نواقض الوضوء ٠‏ 

( المعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين ) أي العلل المؤثرة في إخراج 
الوضوء عما هو المطلوب به كل ما خرج أي خر وج کل مامنالسبيلين وهماالقبل والدبر و إغاقدر 
بالمضاف تصحمحا الحمل يعني مل الخبر على المبتدأ ولآن الممتدأ هو قوله المعاني وقوله كلما 
خرج من خبره وحمل الذات على المعنى غير صحدمح وهي قضية حملية التي تسميها النحاة 
حمل إسممة ولا بد في القضة الملىة من الضمير و ههنا تقديره المعاني التي تنقض الوضوء وهي 
كل ما خرج وإننا اختار لفظ, المعاني على لفظ العلل إقتداء بالني عإستد في قوله لا يحلدم 
امرىء مسل إلا بإحدى معان ثلاث احترازا أيضا منعمار:الفلاسفة فإنالمتقدمين كر هوا 
إستعمال ألفاظهم إلى أن نشأ الطحاوي فاستعملها فتبعه من بعده والمراد من السبيلين سبيل 
الحي حتى إذا خرج من المبت بعد الغسل لا يماد الغسل فإن قلت هذه الكلة منتقضة 
بالريح الخارج من الذكر وقبل المرأة فإن الوضوء لا ينقض به في أصح الروايتين قلت الذي 
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| وله تعالى « أو جاء احد منتكم من الغائط » الآية وقبل لرسول الله باز 
وما الحدث قال ما يخرج من السبيلين 


يخرج منها إختلاج وليس بريح وأيض] الفرج حل الوطىء لا النجاسة فلا يجاوز الربسح 
النجاسة والريح طاهر في نفسه وهو اختيار المضنة لكن قوله كل ما عامة تتناول المعتاد 
وغيره وعن عمد حب الوضوء منها بعموم النص ولأنه يتعقب عن حل النجاسة ظاهراً 
ولهذا لو وصل إلمه شيء ثم عاد نحو الحقنة ففيه الوضوء لا ينفك عن نجاسة كذا في جامع 
قاضبخان والتمرتاشي قات الحاصل أنه أجمع العاماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين 
كالغائظ والريح.من الدبر والبول والمذي من القبل ناقض للوضوء واختلفوا في غير المعتاد 
كالدود والحصاة خرج من الدبر فعندتا ينقض وهو قول عطاء والحسن ¿ البصري وحماد بن 
أبي سلمان والحاكم وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأجم_د وإسحاق 
وأبو ثور وقال مالك وقتادة لا ينقض و كذا قال مالك في الدم خرج من الدبر والمذي لا 
بشبوة غير تاقض و كذلك سلس البول ودم الإستحاضة فإنه شرط أن يكونالخارجمعتاداً 
( القوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ‏ ) النساء /م 4 الآ ةالغائطهوالمكانالمطمئنمن 
الأرض ينتبي إلبه الإنسان عند قضاء الحاجة تستر عن أعين الناس ووجه الإستدلال به 
'ن الله تعالى رتب وجوب التيمم على ا جهيء من الغائط حال عدم الماء وهو لازم #خروج 
النحس فكان كناية عن الحدث لكونه ذكر اللازم وإرادة المازوم والترتيب يدل علٍ, العلية 
وإذا ثبت ذلك في التبمم يثبت في الوضوء لأن البدل لا يخالف الأصل في السبب فإن قلت 
ار ل ل الوصو 
ما سمكون ولا تنافي بمنهها ( وقيل لرسول الله عليه السلام وما الحدث قال ما يخرج من 
السبيلين ) استدل أو 1 بالآية على مدعاه ثم بالحديث ولكن هذا الحديث بهذه العبارة لا 
يعرف له أصلاً ولكن روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن حمر رضي الله عنما قال قال 
رسول الله ر لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر أخرجه الدارقطني في غرائب 
مالك وقال في إسناده أحمد بن الحلاج وهو ضعيف فإن قلت هذا حجة علي لآنه يدل على 
أن الخارج من غير السسلين لىس يخدث قلت مقصودة أن بأتي بدليل من الحديث على أن 
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وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره 


الخارج من السبيلين حدث وهو يدل على ذلك قطعاً وأما دلالته على ما ذ كرناقلنا أحاديث 
سذذ كرها وحديث مالك وهذا ححة عله لانه شرط المعتاد و كامة مافيه عامة تتناول , 
المعتاد وغيره وقال عبد الحى فيالاحكام الكبرى أخرج أحمد من حديث داود بن صر قال 
حدثنا شعيب عن قَتادَة قال سئل أنس مما كان يتوضأ رسول الله عليه السلام فقال من 
الحدث وأذى المسم قبل وأنتم قال ونحن ثم قال وهذا لا برويه عن شعبة غير داود وهو 
منكر المتن وقال البخاري وهو منكر الحديث ثم قال عبد الحق وهو ثقة في دينه ٠‏ 

( وكلمة ما عامة فتتداولالمعتاد وغيره ) أي كامة ما التي في قوله ما يخرج منالسميلين 
وأشار به إلى نفي قول مالك فإنه يقول لا وضوء يا يخرج نادراً كالحخصاة والدود ودم 
الإستحاضة مستدلاً بأن الله تعالى كنى بالغائط على الوجه الذي ذكرنا وهو قضاء الحاجة 
المعتادة فلا يتكون غيره] ناقضا قلنا تقد هذابلادليلفيمقابلةمايدلعى خلافه وهو عموم 
كامة ما وفي التوشيح استدل من قال بأن غير المعتاد لا ينقض بقوله عليه السلام لا وضوء 
إلا من صوت أو ريح رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحبحة من رواية أبي هريرةونحديث 
صفوان بن عباد المزاري قال كان رسول الله ملي يأمرنا إذا سافرنا أن لا تنزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليين إلا من جنابة وفيروايةإلا فا أو من غائط وبول ونوم وللجمهور 
حديث علي رضي الله عنه أن الني ملت قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية 
يتوضأ وضوء الصلاة رواه البخاري ومسل وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهمقالا 
في الودي الوضوء رواه السبهقي والمذي والودي غير معتادين وقد وجب فيها الوضوءولأنه 
خارج من السبيل فينقض كالريح والغائط ولآنه إذا وجب الوضوء الممتادة والذي تعويه 
البلوى بغيره أولى والجواب عن حديث أبي هريرة انا أجمعنا على أنه ليس المراد حصر 
ذواقض الوضوء في الريح فإن زوال العقل والنوم من النواقض ولم يذ كر فيه بل المرادنفي 
وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح حتى يدل عليه ما يرفع الشك من ريح أو صوت 
بدليل ما رواه مسلم من رواية أي هريرة قال قال رسول الله عل إذا وجد واحدم من 
بطنه شيا فاشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا خرجن من المسجد حتئ'يسمع صوقا 
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| زام رافح اشر جا الد : فيجاوزا الى موضع يلحقه حتكم التطبير 
والقيء ملىء الفم 


أو يحد رحا وثبت عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال شکی إلى رسول الله : علق الذي يخيل 
إلبه أن بجد الشيء ء في الصلاة فقال لا ينصر ف حتى يسمعصوتا أو يحد ريحاً رواهالبخاري 
ومسل والجواب عن حديث صفوان وهو أنه بين فيه جواز المسح ونقض ما يسح بسببه 
ولم يقصد بيان جميع النواقض أو بين فبه جواز المسح من الحدث الأصفر دون الأكبر . 

( والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطبير )هذا 
معطوف على قولكلما خرج من السبيلين من المعاني التي تنقض الوضوء الدم والقيح كف 
أخرجا من البدن وهبنا قبود الأول الخروج "أنه نفس النجاسة غير ناقضة مال يوصف 
بالخرويّو إلا لما حصلات الطبارة لشخص ما والثاني من الندن وأراد به المي لأنه إذاخرجت 
من بدن الميت بعد غسله لا يوجب إعادة غسله بل توجب غسل ذلك الموضع على ما سبأتي 
والئالث التجاوز إلى موضع يلحقه حك التطبير وهو احتراز عا يبدو ولم يتجاوز فإنه لا 
يسمى خارجا ولكنهيسمى باديأوفيه رد لزفر رحمه الله فإنظن أن البادي خارج فأوجب 
فيه الوضوء والشرط الرابع أن يلحتى ذلك موضع التطبير في ال جل كا في الجنابة حت لو 
سال الدم من الرأس إلى قصمة الأنف ينتقض الوضوء يخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر 
- وم تظهر لأن النجاسة هناك لم تصل إلى موضع يلحقه حك التطبير وفي الأنف وصلت إلى 
ذلك إذ الإستنشاق فرض في الجنابة الفاء في قوله ‏ فتجاوز ‏ تفسيرية لأا تفسر 
الخروج والإضافة في قوله حك التطبير من إضافة العام إلى الخاص كقوهم عل الطب أي 
حكمه هو تطهير في الج كا ذكرنا. 

) والقي ملىء الفم ) بالرفم عطفا على قوله والدموالقيح وسبجيء الكلام في حكالقيء 
مفصلاً إن شاء الله تعالى واعل الخارج النجس من غير السبيلين ينقدض الوضوء عند علاثنا 
وهو ول العشرة المبسرة بالجنة وعد الله بن مسعود وعبد الله بن مر وزيد بن ثابت وأبي 
موسى الأشعري وأبي الدرداء وثوبان وصدور التابعين وقال ابن عبد النر روي ذلك عن 
علي وابن مسعود وعلقمة وعامر الشعبي وعروة بن الزبير وإبراهم النخعي موقتادة والح 
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وقال الشافعي رحمه الله الخارج من غير السبلين لا ينقض الوضوء 


ابن قتيبة وححماد والثوري والحسن بن حي والأوزاعي وإسحتى بن راهويه وقال الخطابي 
وهو قول أكثر الفقيام ` 

( وقال الشافمي رجه ائله الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ) وبهقالمالكهو 
قول ابن عمر وابن عباس وعبد افك بن أبي أوفى وجابر وأبي هريرة وعائشة وسعيد بن 
المسيب في رواية وسال بن عبد الله والقاسم بن مد وطاووس وعطاء في رواية ومكحول 
وربمعة وأبي ثور وداود ( لما روي أن الني عليه السلام قاء فلم يتوضأ ) هذا الحديث 
غریب لا ذكر له في كتب الحديث واستدل الشافعي ومن تبعه فما ذهب إلبه بأحاديث 
منها ما روي عن الني عليه السلام أنه قاء فغسل فمه فقيل له ألا تتوضاً وضوءك للصلاة 
فقال همكذا الوضوء من القيء وزوي أنه عليه السلام قال لا وضوء إلا من حدث قبل وما 
الحدث قال الخارج من السبيلين وروى أبو هريرة أن الني مر قال لا وضوء إلا من صوت 
أو ريح رواه الترمذي وروى ثوبان أن الني علا احتجم وتوضاً ول بزد على غسل محاجمه 
رواه الدارقطني وفي رواية سككت فقال لو كان لوجدته في كتاب الله وعن جابر أن الني 
عليه السلام خرج من غزاة ذات الرقاع فقال له من يكلؤناني الليلة فقال رجل منالانصار 
ورجل من المهاجرين نحن نعم الشعب فقام الأنصاري واضطجع المباجري فجاء رجل من 
امسر كين فرماه بسهم فنزعه ورماه بآآخر حتى رماه ثلاثة أسهم فلا خاف على نفسه أيقظ 
صاحمه فلا زأى الدم يسبل منه قال هلا أيقظتني في أول فقال كنت أتلو سورة فوقعت في 
. روخات رميات ولولا اني أخاف أن أضيع أمراً أمرني رسول الله قر يحفظهما أيقظتك 
فبلغ ذلك رسول الله لر فدعى لما رواه أبو داود ولم يأمره بالوضوء ولا إعادة الصلاة 
وأخرج هذا أيضا ابن حبان في صحرحه والبخاري أيضاً معلقا ورواه الدارقطني والبيبقي 
في سننها إلا أن البيبقي رواء بإيضاح في كتاب ودلائل النبوة وقال فيه النائم عبار بنياسر 
وقام عار بن اسو يصلي وقال كنت أصلى بسورة وهي الكبف فلم أحب أن أقطمهاالجواب 
عن الحديث الأول أنه غريب فلا يعارض المشهور والحديث الثاني لا يعرف أصلا والثالث 


54 


ولأن غسل غير موضع الاصابة امر تعبدي فيقتصر على مورد الشرع 


متروك الظاهر لأن الوضوء يحب من غير الصوت والريح بالاتفاق والرابئع فيه عتبة بن 
السكن قال الدارقطني هو متروك والخامس يحتمل أنه عليه السلام م يعلم يحاله على الفور 
ثم علم فأمره بالإعادة بغير علم الراوي ولو وقع التعارض لطلبناالترجيح وذلك منوجبين 
أحدهما إجاع الصحابة على مثل مذهبنا ولو كانت الأخبار غير ثابتة لما أجمعوا والثاني ان 
أخبارنا مثيتة وأخباره نافية والمأمث يقدم كذا قاله صاحب أرباب الأنصاف من أصحا نا 
ولا بخلو عن نظر وقال صاحب كتاب اللباب وقيل هذا لا يسح الإستدلال به فإن الدم 
حين خرج أصاب بد نه وثوبه فمنبغي أن يخر ج من الصلاة ول يخر ج فامالميدل مضيه في الصلاة على جو از 
الصلاة مع النحاسة كذلك لا يدل مضيه فيها على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء فإنقيل 
اصابة الدم شنا من بدنه أو ثبابه شك فيه أو شك أنه يصير عمل في الصلاة أو كثير لا 
يحتمل فما وأما خروجه فإنه ينجس به لآأنه خارج من بدنه قبل له هذه مكابرة كيف 
يحصل له الشك وقد قال جابر رضي الله عنه فلا رأى المباجري ما بالأنصاري من الدماء 
والمباجري قد رآه باللبل ويقال ما رأى الدماء ببدنه وثيابه لأنه قال ما بالأنصاري من 
الدماء ولم يقل ما بالأرض والدم المسول في اللبل لا يكون يسيراً فكيف قد جمع الدم في 
رواية حبث قال فلا رأى المباجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله وذلك لآنه 
وقد أصابه بثلاثة أسهم والظاهر أنها في ثلاثة مواضع ثم ان هذا نقل واحد من الصحابة 
ولعل هذا کان مذهباً له وكان غيره عالما حكمه وقال الخطابي أكثر الفقہاء على انتقاض 
الوضوء يسيلان الدم وهذا أقوى إلى الإتباع . 

( ولأن غسل غير موضع النجاسة امر تعبدي فيقتصر على مورد الشرع وهو 
افغرج المعتاد ) هذا دليل الشافعي من جهة العقل قوله تعيدي أي أمر 
تعبدنا به حين كلفنا الله به من غير معنى يعقل إذا العقل إذما يقتضي وجوب غسل موضع 
إصابة النجاسة فبقتصر على مورد الشرع وهو الخرج المعتاد ويجوز أن يكون معناه أمسر 
تعبدي أن القياس يقتضي وجوب غسل كل الأعضاء ا في الي بل بطريق الأولى لأن 
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ولنا قوله عليه السلام الوضوء من كل دم سائل 


الغائط أنحس من الني للاختلاف في نجاسته دور الغائط فالإقتصار على الأعضاء الأربعة 
أمر تعبدي . شْ 

(ولنا قوله عليه السلام الوضوء من كل دم سائل ) هذا أخرجه الدارقطني في سننه 
من حديث مرو بن عبد العزيز عن تم الداري وقال الدارقطني عرو بن عبد العزيز لم 
يسمع من تم ورآه وفي مسندهيزيد بن خالد عن يزيدين جمد و كلاها مجبولانقلت الحديث 
هذا مرسل والمراسيل عندتا حجة لما عرف في أصولنا ويعزى هذا لزيد بن ثابت نحوه 
أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجنة أحمد بن فوح عن بقية حدثنا عن شعبة عن محمد بن 
سليان عن عاصم عن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن اباد بن عڻان بن عفان عن زيد بن 
ثابت قال قال رسول الله لړ الوضوء من كل دم سائل قال ابن عديهذا الحديث لانعرفه 
إلا من حديث أحمد لهذا وهو عن لا يحتج بحديئه ولكنه يكتب فإن الناس مع ضعفه قد 
احتملوا حديثه وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل كتينا عنه ومحمل عندةا الصدق وجه 
الإستدلال به أن مثل هذا القركيب يفبم منه الوجوه كا في قوله في خمس من الإبل شاة 
ولا خلاف في الفرضية فكان معنا توضأ من كل دم سائل من البدن وإنا عبر بلفظ الخبر 
لكونه ۲ كد.ني الدلالة على الوجوب كأنه أمر فامتثل أمره فأخبر عن ذلك وهو آية كونه 
واجبا فإن الامر إذا كان من لا بكذب في كلامه يعبر عن مطاوبه بلف_ظ الخبر تأكيداً 
للطلب كذا قاله الأكمل وأخذه من حاصل كلام السفناتي فإنه قال فإن قلت هذا مبتداً 
وخبره ما اقتضاه الجار واجرور وهو مستحب أو سنة أو واجب فا الوجه في تعبين 
الواجب قلت قمه وجبان أحدهها ان هذا اخبار ۲ كد في الدلالة على الوجوب الوجه الثاني 
أنه وصف الدم بالسيلان والدم السائل نجس مطلقا كالغائط فكان ملحقا به بدلالة النص 
فإن قلت م لا يحوز أن يكون المراد به الوضوء اللغوي لأنه قد ورد ذلك في لسان الشرع 
الوضوء قبل الطعام ينقي الفقر وبعده ينفي المم قلت أجاب‌السفناتي بأن النبي عليه السلام 
أخرج ذلك على طريق المثنا كلة لجواب سائل في قوله ألا تتوضاً وضوءك للصلاة وأحاب 
الأكمل بأن ذلك مجاز شرعي ولا تترك الحقيقة الشرعبة في كلام الشارع بلا دليل وقال 
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وقوله عليه ااسلام من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف ولبتوضأ 
ولببن على صلاته ما لم یکل 


تاج الشريعة الوضوء من كل دم سائل واجب لأنه. محل صالح لأتمام الكمال فبصار إليه 
وغيره من الأحكام غير ثابت بعضها نحو الحرمة والكراهة وبعضها ثابت بدون سبلان 
الدم وهو الندب والإباحة لأن كامة من للجزئية والبعضية أولبيان أن أحدهما يتفرع من 
الآخر وبعضه كما يقال الثمرة من النخلة وهذه المقيقة غير مرادة هبنا لاستحالة أنذنكون 
الوضوء متفرعاً من الد م السائل وبعضه فيحمل على السبسية لآأنها منلوازم الحقيقة إذا متفرع 
لايد له أن يكون سينا فبصير تقدير الخديث والله أعلم بالصواب يحب بسب كل دم 
سائل وقد وجد الدم السائل فيجب الوضوء وهذا أدق وأوجه من الوجبين الذين ذكرهما 
السفناق فلذلك قال صاحب الدراية فمها تأمل . 
( وقوله عليه السلام من قاء او رعف في صلاته فلينسرف وليتوضأ وليين على 
صلاته ما لم ينكلم ) قال الاكمل رواه ابن أبي مليحكة عن عائشة رضي الله عنما عن الي 
علو ذكره الرازي في شرح الطحاوي ولذا قال الاترازي ؤهذا عجز منههابل رواه ابن 
ماجة في سننه من حديث إسماعيل بن عباش عن ابنجريج عن ابن أبي ملبكة عن عائشة 
ولفظه قالت قال رسول الله يلتم من أصابه ة قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف ثم يبن على 
صلاته وهو في ذلك ورواه الدارقطني في سننه ولفظه إذا قاء أحدم في صلاته أو قلس 
فلينصرف ثم يبن على ما مضى من صلاته ما م يتكلم وروی الدارقطني أيضاً من حديث 
أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله إذا قاء أحدك او رعف وهو في الصلاة أو أحدث 
فلينصرف فلمتوضاً ثم لبجيء فليبن على ما مضى فإنقلتقد طعنوا في الحديثين أماحديث 
عائشة فقال الدارقطني أصحاب أبن جريج بروونه عن ابن جريج عن النبي مل مرسلا 
وقال ابن عدي رواه ابن عياش مرة هكذا أو مرة عن ابن جريج عن أببه عن عائشة 
و كلاها غير محفوظ وأخرجه البيبقي من حديث الزاز عن ابن جريج عنأبيه عن النبي 
لد إن صحت فتحمل على سبيل غسل الدم لا على الوضوء وأما حديث أبي سعيد فهو 
معاول بابي بكر الزاهدي الذي مسنده قال ابن الجوزي عن أحمد انه ليس بشيء وقال 
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ابن حبان يضع الحديث والجواب عن الأول ان اسماعيل بن عياش وثقه ابن معين وغيره 
وقال يعقوب بن سفمان ثقة عدل وقال زيد بن هارون ما رأيت أحفظ منه وما يضر 
الحديث إذا رواه الثقة باسنادين مرسل ومسند فى حالة واحدةومن رواه بالاسنادينجيعاً 
الربسع بن افع وداود بن رشيد وهذه المقالة تفيد الخطأ على ابن عياش فانه لو رفع ما 
وقفه الناس ربا يتطرق الوه إامه فأما إذا وافق الناس على المرسل وزاد عليهم بالمسند 
فبو مشعر بتحفظ وتثيت الزيادة عن الثقة بقوله ولئنسامنا انه مرسل مطلقاً فنحن نحتج 
نه وأما حمل الشافعي الوضوء على غسل بعض الأعضاء يدفعه ماجاء في الحديث المذ كور 
أو مذي فان المذي يوجب الوضوء الشرعي ولا يكفي فيه غسل بعض الأعضاء بالاجماع 
وقد يقال في ذفعه أنه لو حمل هذا الوضوء في هذا الحديث على غسل الدم فقط لبطلت 
الصلاة التي هو فيها بالإنصراف ثم بالغسل ولا جاز له أن يبني على صلاته بل يستقبلها 
وأا الجواب عن الثاني فنقول إذه اعتمد بحديث عائشةرضيالله عنما ولدُنرددناه بالكلمة 
فحديث عائشة كاف سواء كان مسنداً أو مرسلا ثم وجه الاستدلال بالحديث المذ كورمن 
وحوه الأول انه أمر بالمناء وأدنى درجات الأمر الإباحة والجواز ولا جواز للبناء إلا 
بعد الانتقاض فدل بعمارته على البناء وعلى الانتقاض مقتضاه والثاني أنه أمر بالوضوء 
ومطلق الآمر للوجوب والثالث أنه أباح الإنصراف وهو لا يباح بءد الشروع إلا به فان 
قلت جاز أن يكون الأمر بالإنصراف واقعاً لغسل النجاسة الحقيقية كرعاف أصاببدنه 
وثوبه لا للحدث قلت أخرج عليه بطريق المشاكلة واب السائلفي قوله ألا تتوضأوضوءك 
للصلاة مع أن غسل النجاسة الحقيقية مبطل لاصلاة ومانع للبناء بها بالإتفاق ألا ترى أن 
فيه أو مذي وعن المذي يحب الوضوء الشرعي فكذا بالقيء أو الرعاف كذا ني الأسرار 
فان قلت المناء المءطوف على الإنصراف غير واجب فكذا الإنصراف والتوضىء لتناسب 
أحكام المعطوفات قلت هذا من الإستدلال بالأدلة الفاسده فان القرآن في النظم لا يوجب 
القران في الحم وقد يعطف الأمر المقتضي للوجوب على الأمر المقتضي للاباحة كا في قوله 
تمالى و كلوا من رزق ربكم واشكروا له # سبا / ١١‏ فالا کل مباج والشكر واجب کا في 
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قوله تعالى ف كلوا من ثمرة إذا أثر وآتوا حقه يوم حصاده #الأنعا 1/6 فقفالثاني للوجوب 
لا الأول ولا أمر بالإنصراف ظن ظان أن ذلك مفسد الصلاة فأمر بالبناء لنفي هذا 
الظن وقوله رعف يضم العين وقال العدي فتحالعين هو الصحيح يقال رعف إذا سالرعافه 
أو قلس بالتحريك وقيل بالسكون وهو ما يخرج من الجوف ملىء الفم أو دونه ولىسبقيء 
فن عاد فهو قيء واعلم أن لنا أحاديث أخر في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنما 
قالت جاءت فاطمة بنت أي حسين إلى رسول الله لتر فقالت يا رسول الله إني أستحاض 
فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت فدعي الصلاة 
وإذا أدرت فاغسلي عنك الدم وتوضِئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الؤقت فأخرجه أحمد 
وابن ماجة وتوضىء عند كل صلاة وأن قطر الدم على الحصير وهذا فيه دلبل على وجوب 
الوضوء من الدم ونبه على العلة بقوله عرق فإن قلت قالوا قوله وتوضئي لكل صلاة من قول 
عروة قلت قد صححه الترمذي ولا يمكن أن يقال هذا من قبل نفسه لأنه عطف الأمر 
بالتوضىء على الاوامر المتقدمة من قوله فدعى الصلاة وإذا أدبر ت فاغسلي عنك الدم 
وتوضمي لكل صلاة فلا قال توضئي شتا كل ما قبله من أمره عليه السلام ولان منأث.ت 
الإسناد كان أولى فإن قلت فاغسلي عنك الدم ثم صلي مشكل في ظاهره لأنه ل يذ كر 
الغسل إلا بعد انقضاء الحمض من الغسل قلت هذا مذكور في رواية أخرى صحيحة قال 
فيها فاغتسل قوله - استحاض - على بناء المفعمول قوله أفأدع الصلاة سؤال قوله عرق أي 
دم عرق قوله وإذا أدير ت المراد من الإدبار إنقطاع الحيض وعلامة إدبار الحيض إنقطاعه 
وحصوله في الطبر عندتا بالزمان والعادة وهو الفصل بمنها فإذا أظلت عادتها تحرت وان 
لم يكن لها ظن أخذت بالأقل وهو البقين وعند الشافعي وأصحابه:إختلاف الألوان هو 
الفصل فالأسود أقوى من الأحمر والأحمر أقوى من الأشقر والاثقسر أقوى من الاصفر 
والاصفر أقوى . من الاكدر اذا جملا حيضاً فتكون حائضاً في أيا م القوي مستحاضة في 
أيام الضعف وحديث سعد بن أبي طلحة عن أبي الدر داء أن النبي عليه السلام قاء فتوضاً 
فلقيته في مسجده فذ كرت له ذلك فقال صدق أنا صببت وضوءه رواه أحمد والترمذي 


وفنا 


ولأنخروجالنجاسة مؤثر في زوالالطبارةوهذا القدر في الأصلمعقولو الاقتصار 
على الأعضاء الاربعة غير معقول لكنه يتعدى ضرورة تغدى الاول 


وقال حديث حسن المعلم أصح شيء في هذا الباب وحديث سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة رضي الله عنها أن الني بلقم أنه قال لبس في القطرة ولاالقطرتين من الدم وضوء الا 
أن يكون دما سائلاً رواه الدارقطني وحديث سليمان رضي الله عنه قال قال رسول 
الله علا وقد سال من القيء دم الحديث لما أ دث كفي الوضوء رواه البزاز 
في مسنده وسكت عنده وحديث ابن عباس قال كان رسول الله عل اذا رعف 
في صلاته توضأ ثم بنى على صلاته رواه الدار قطني واعله معمر بن رباح والترجيح معنا 
لوجوه اربعة الاول + انه اكبر الصحابة . الثاني أخبارنا مثبتة وأخبارم نافبة والمثبت 
أولى بالقبول . الثالث : أن أخبارة أكثر واصح وليس لهم خير صحبح . الرابع : ما 
صرنا اليه أحوط في الدين في ياب العبادة . 

( ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة ) هذا جواب لقول الشافعي حيث 
قال غسل غير موضع الإصابة تعبدي ليس بعقول وفيه اثبات لصفة النجاسة لما يخرج من 
غير السسلين بطريق القماس ومعنى قوله يؤثر في زوال الطبارة ظاهر لان النحاسة اذا 
وجدت في محل تنفي الطبهارة عن ذلك الحل واذا زالت عنه توجد الطبارة فيه لان بينها 
منافاة وقال تاج الشريعة النجاسة معنى اذا اختص بمكان يوجب الاخلال بالتقرب الى 
المعبود ويمنع كال التعظم في العبادة والطبارة يعني اذا اختصت بحل يوجب كمال التقرب 
به الى المعبود وتام التعظم في العبادة والنحاسة ضد الطبارة ومن الضرورات بتحقيق أحد 
الضدين انتقاءالضد الآخر . 

(:وهذا القدر ) أي كون النجاسة تؤثر في زوال الطهارة ( في الأصل وهو ) الخارج 
من السبيلين ( معقول ) يعني يدر كهالعقل فيقاس عليه غيرهوهو الخارج من غير السبيلين 
( والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول ) لانه غسل غير موضع الإصابة ( لكنه 
يتعدى ضرورة تعدي الاول ) أي لكن الإقتصار على الاعضاء الاربعة يتعدى ضرورة 
تعدي المنصوص عليه وان كان غير معقول الى صورة النزاع حكما حتى يتعدى في ضمن 
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الاول وهو زوال الطارة بخروج النجاسة وتحقيق هذا الكلام أن نقول نحن لا نتعدى 
الحكم احالف للقياس ضرورة أن هبنا حكمين أحده) ثبوت أح كام النجاسة وهو المنع 
للصلاة ومن المضمضم وغيره أنه موافق للقياس لاذه محل تعظم المعبود لان القيام لعبادة 
الله ببدن نجس لا يكون مثل العبادة ببدن طاهر والآخر الإقتصار على الاعضاء الاربعة 
وهو حك خالف القياس في الاصل أعني السبيل فإذا تعدى الموافق للقباس تعدى إلىالفرع 
بصفة واصل الى لما وافق القياس لا بد من تعديته لاا أمرنا بالقياس فإذا عدى لا سبيل 
انه تعدى وحده لانه خلاف وضع القياس اذ القاس مثل تعدي الحم الثابت في الاصل 
الى الفرع واذا كان الحم في الاصل موصوفاً بصفة لا جوز تعديته بدونه فتعين أن يتعدى 
بصفته وان كانت مخالفة للقباس وهذا لان الشيء اذا ثبت في ضمن غيره لا يعطى له 
حم نفسه وان) يعطى له حك التضمن كالوكالة الثابتة في ضمن الرهن فإنها تازم والجندي 
يصير مقيما في المغازي بنية اقامة السلطان في السفر وقال الاترازي يعني قوله لكنه أي 
لكن الخارج من غير السميلين يتعدى حكمه الى غير موضع الاصابة ويشت فبه ضرورة 
تعد الاول وهو الخارج من السبملين لان شمول العلة تستازم مول الحم والمراد من الاول 
الخارج من السبيلين لانه مذ كور أولاً وغير الخارج من السبملين مذ كور آخراً فإن قلت ما 
الأصل وما الفرع » وما شروط القياس فإنا م نعلم هذه من كلام المضنف قط نقول أو 
القياس إثانة مثل حك المذ كورين بمثل علته في الآخر فالمذكور الاول هو الأصل والثاني 
هو الفرع وشرطه أن لا يكون الأصل مخصوصا يحم آخر كشهادة خزعة رضي اللهعنه 
وأن لا يكون معدولاً به عن القياس كبقاء الصيام مع الا كل ناسا وان تعدى الشرع 
الثابت بالنص بعينه الى فرع هو نظيره ولا نص فيه والاصل ههنا هو الخارج من السبيلين 
أعني الغائط والبول والفرع هو الخارج من غير السبيلين وعاماؤة استنبطوا أن الخارج من 
السبيلين كان حندثا لكونه تجساً خارجا من بدن الإنسان من قوله تعالى 8 أو جاء أحد 
منك من الغائط 4 النساء الآية وهو نص مع أنه معاول بذلك الوصف لظبهور أثره في عين 
الك المعللبهوهوانتقاض الطبارة بخروج دم الحيض والنفاسووجدوا مثل ذلك في الخارج 
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غير ان الخروج انما يتحقق بالسيلان الى موضع يلحقه حكم التطبير ويلا الفم 
في القيء لأن بزوال القشرة تظبر النخرارة في حابأ فتكون خارجة بخلافالسبيلين 
لأن ذلك الموضع ليس وضع النجاسة 


من غير السبيلين فتعدى الحم الأول البه وتعدى الح الثاني وهو الاقتصار على الاعضاء 
الاربعة أيضا ضرورة تعدي الأول لأنه لولم يتمد اليه تغير حك النصبالتعليل وذلكيفسد 
القباس ( غير ان الخروج متحقق بالسيلان إلى موضع ياحقه حكم التطبير) هذا جواب 
إشكال وهو أن يقال أن المي في الفرع لا بد وأن يكون على فوق الحم في الأصل كا 
. عرف ثم في الأصل يستوى القليل والكثير ولا يستوي ذلك في الفرع وتقدير الجواب أن 
المؤثر في نقض الطهارة انا هو الخروج من الباطن الى الظاهر والخروج انا يتحقى اذاوجد ۰ 
السلان الى موضع يلحقه حك التطبير في البدن كله موضع النحاسة والرطوبات والدماء 
السائلة فإذا انقطعت المشسرة كانت الدماء والرطوبات مادية لا خارجة يخلاف البول اذا 
ظبر على الاحليل ولم يسل لانه وجد الخارج من الباطن الى الظاهر لان موض ع تلك 
النجاسة هي المثابة لا الاحليل والمرادمن السبلان أن يعاو الشيء على رأس الجرحوينحدر. 

( ويملاً الفم في القيء ) أي وغير ان الخروج يتحقق بملىء الفم في القيء يعني إذا 
قاء وم يكن ملء الفم لا ينتقض وضوءه وإغا اشترط ذلك باعتبار ان الفم له شبهان شبه 
الداخل وشبه الخارج فاعتبر. الكثير خارجا والقليل غير خارج علا يشبهى الفم فإن 
قلت كان القماس أن لا بكون القيء حدثا لآن الحدث خارج بقوة نفسه والقيء يخرجبقوة 
غيره فإن من طبع السليمة أن لا تسيل إلى فوق إلا بدافع يدفعها أو جاذب يحذيها كلدم 
الظاهر علىر أس الجرح فمسحه مخرقة قلت ترك القباس بالآثار عند ملء.الفم فبقى مأذوناً 
على أصل القياس لأنه من القليل يكون فإن امتلاً معدته يعاو إلى حلقه إذا ركع فجعل 
عفوا ( لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية ) أي ظاهرة ( لا 
خارجة ) لأن حقيقة الخروج هو الانتقال من الباطن إلى الظاهر والنجس ما دام في محل 
لا يأخذ حم النجاسة لعدم إمكان تطهيره فاشترط التجاوز إلى موضع آخر ( بخلاف 
السبيلين لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة ) أي لن موضع الطهر ليس عل النجاسة 
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فيستدل بالظبور على الانتقال والخروج 


وهو الاحليل وموضع النجاسة المثانة فبالظهور يعلم انه قد انتقل عن عله إلى محل آخر 
وهو معنى قوله ( ويستدل بالظپور على الانتقال والخروج ) مخلاف السبيلين فانه لم 
يعلم مجر والظهور والخروج لأن تحت كل جد رطوبة ودما فلا ينتقض الطهارة مالم يوجد 
السبلان الذي هو محقتى الخخروج . 
فروع - تورم رأس الجرج فظبر به قرح أو نحوه لا ينقض ما جاوز الورم وعن مد 

لو صار أكبر من رأس الجرح نقض والصحيح الأولواو نزل الدم إلى مالان من الأنف أو 
إلى صماخ الاذن نقض وقال الحسن بن زياد الماء والقيح والصديد طاهريمنزلةالريقوالعرق 
والدمع والمخاط والنخامة والبسى فلا ينقض الوضوء والصحمح ان ذلك بمنزلة الدم لانه 
دم رقيق ل يتم نضجه فكان لونه لون الماء وني المجتبى الدم والقبح والصديد وماء 83 
والسفطة والبشرة والقذى في العين والاذن كله سواء على الاصح وه ذا يدل على ان من . 
رمدت عيئه وسال منبها الماء يحب الوضوء والناس عنها غافلون ويؤمر به بوقت كل صلاة 
لاحتّال أن يكون من جرح في الجفون وعن الحسن ان ماء النفطة لا ينقض قال الحلواني 
وفيه توسعة لمن به جرب أو جدري أو حكه بيدهوالدم إذا أخذ من غرز الابرة أو قطع 
السكين أكثر من النقبة حديث على الاصح وذكر الحسن فيه عن عمد انه ينتقض وعن 
أبي بو سف انه لا ينتقض وبه أخذ الزخشري وني المحبط مص القراده عضواً فامتلاً إن 
كان صغيرا لا ينقض ک) لو مص الذباب والبعوض وإن كان كبيرا ينقض كا لو مصت العلقة 
ولو سال من فمه ماء أصفر نقض ولو ظهر بول المجبوب إن كان يقدر على إمساكه متى 
شاء نقض والا لا ينتقض إلا بالسلان وفي الحبط توضأ فرأى بللا سائلا من ذكره أعاد 
.وضوءه إن ل بعلم ما هو مضى على صلاته لآنه من وساوس الشيطان وياضح: فرجه 
' بالماء لتحليله عليه وفي الذخيرة إدا تبين ان الخنثى رجل أو امرأة فالفرج خر منه بمازلة 
القرحة لا ينقض الخارج منه ما لم يسل قال وفي الكتاب قال أحب ان يعيد الوضوء وهو 
اشارة إلى انه غير واجب وهو اختبار مد بن ابراهم المبداني وأكثر المشايخ على إيجابه 
والدم المساوي للريق ينقض استحسانا كالغالب يخلاف الناقض ولو كان لون الريق أحمر 
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نقض وإن كان أصفر لا ينتقض خرج من اذنه قبح أو صديد بدون الوجسع لا ينتقض 
ومع الوجع ينقض لأنه دليل الجرح هكذا افتى الحلواني . باشر امرأته من 
غير حائل فاشتد ذكره ها انتقض وضوءه عنده) استحساناً خلافا محمد إلا خروج شيء 
وم يشترط في ظاهر الرواية مماسة الفرج بالفرج واشترط في رواية الحسن وهو الاظور 
الدم السائل من الجرح إذا لم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكوالتطبير ظاهر فيالاظبروهوقول 
أبي يوسف وبه أخذ الكرخيو كذا كلمالا ينقضالوضوء منالقىءوغيرهخلادم الاستحاضة 
وبه كان يقتي أبو عبد الله القلانسي وعمد بن سامة وأبو نصر وأبو القاسم وأبو اللنث وعن 
عمد بن الحسن انه نجس وبه كان يفت أبو بكر الاسكاف وأبو جعفر وعلى الاول لو امتلاً 
الثوب منه لا يمنع جواز الصلاة ا يككون لاصحاب القروح يصب ثبابهم مرة بعد مرة من 
غير تجاوز لمكان العذر ولا ينعم وان كثر ما روى ذلك بعض أصحابنا عن ابن عمر 
رضي الله عنه ومكي عن أبى يوسف وعلبه الفتوى وفى البنابيع اقطر دهنا فى احلبله 
ثم سال مه لا ينقض عند أبي حنيفة خلافا لاي يوسف ومد ادخل الحقنة فى ديره 
ثم أخرجها لا وضوء عليه مع انه لا يخلو من خروج شىء معها منالنجاسة وکل شيء غيبه 
فى دير هثم أخرجه أو خرج: بنفسه نقض و أفسد الصوموان دخل بعضهوطرفه خارج لا ينقض 
ولا يفسد الصوم عمم ولم يفسد ومراده غير الذ كر اما إذا لم یکن عليه بلة وفى قاضخان 
روايتان والصحيح إذا لم تغب فيه تعتبر البلة والرائحة فإنه ليس بداخلمن كل وجهحتى 
لا يفسد صومه ولا ينقض الوضوء بنزول البول إلى قصبة الذكر وإلى القلفة ينقض. والريح 
الخارج من ذكر الرجل وقبل المرأة لا ينقفض الوضوء في المحبط هذا حكاه الكرخي عن 
أصحابنا إلا أن يكون مفضاة وهي التي صار مسلك بولها ووطئها والتي صار مسلكالغائط 
والوطىء منها واحد ولايحلوطؤها إلا أن يعم أنه لا جاوز قبلما فدينئذ يستحب لما 
الوضوء لاحټال أنها خرجت من ديرها لا من قبلها وفي المفيد والذخيرة عن محمد أنه حدث 
' من قبلها قياساً على دبرها وعن الكرخي أن الريح من الذكر لا ينقض وإنم هو اختلاج 
وقال أبو حقص الكبير يحب في المفضاة وقبل إن كانت الريح منتنة يحب وإلا فلا وفي 


°۸4 


وملءالفم أن يكون بحال لا يكن ضبطه إلا بتكلف 
لأنه يخرج ظاهراً فاعتير خار جاً 


الذخيرة والدودة الخارجة من قبل المرأة على هذه الأقوال وفي القدوري يوجب وفي الذ كر 
لا ينتقض وإن خرجت الدودة من الفم أو الأنف أو الآذن من لاتنقض حشى إحلم ل يقطنةا 
أو ربط الجراحة تعدى البلل أي خارجبها نقض وإلا فلا وإن حشت المرأة بقطنة فابتل 
داخلها ان كانت على الشفرتين نقض وإن كانت داخل الفرج فلا وضوء عليها وإن أدخلت 
أصبعها في فرجها انتقض وضوءها لأنما لا تخاو من بلة ولو وصل الائع إلى الدماغ بالسعوط 
أو الوجوز أو الأقطار ثم خرج لا ينقض لأنه خرج من مكان طاهر وعن أي يوسف ان 
خرج من الفم نقض ولو غرز إبرة في بده وظبر الدم أكثر من رأس الابرة لم ينتقض وكان 
محمد بن عبد الله يمل الى القول بالنقض وبراد سائلآً و كذا في فتاوي النسفي واذا عصرت 
القرحة فخرج منها شيء كثير ولو لم يعصرها لا يخرج منها شيء ينقض وضوءه كذا في 
جموع النوازل وفبه أيض جرح لبس فيه شيء من الدم والصديد فدخل الام أو الحوض 
فدخل الماء الجرح وسال منه الماء لا ينقض وذكر الإمام علاء الدين أن من أكل خبزاً أو 
فاكبة ورأى أثر الدم فيه من أصول أسنانه ينبغي أن يضع اصبعه أو طرف كفه علىذلك 
الموضع فإن وجد فيه أثر الدم انتقض وضوءه والا فلا. 

( وملء الفم أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف ) هذا التعريف عن رواية 
لسن بن زياد رجه اله وقيل دمل ءالقع أن عنمه من الكلام وقيل ان ويد على نصف ` 
وقيل أن يعجز عن تغطية الفم وقيل ما جاوز الفم وقيل ليس فيه حد مقرر بل هو 
مفوض إلى رأي المبتلى به إن كان براه ملأ الفم انتقضت نتقضت طبارته وإن ل بره لا ينقض وهذا 
أشبه مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فيا لم برد فيه منالشرع تقديرظاهروهو اختبار شس 
الائمة الحلواني ( لأنه ) أي لأن مله الفم وهذا دليل لقوله وبملء الفم من القىء ولس 
بدليل لقوله وملء الفم لمن يكون بحال اه حتى لا يقال التعرب لا يستدل عليها لأنه ما 
قبل تعريف ملىء الفم ( يخرج ظاهرأ ) لأنه لا يقدر على ضبطه إلا بكلفة( ف اعتير 
خارجأ ) فلا يكون تبما لذلك يخلاف ما إذا قل فإنه تبع لاريق فلا يقتضي وحاصل 


5-5 ( البناية فيشرحاهداية جرا - م ١4‏ ) 


وقال زفر قليل القيء وكثيره سواء وكذا لا يشترط السيلان واعتباراً بالخرج 
المعتاد ولإطلاق قوله عليه السلام القلس حدث ولنا قوله عليه السلام ليس في 
القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن کون سائلاً 


الكلام هبنا أن الفم تجارى فيه دليلان أحدهما يقتضي كونه باطنا والآخر يقتضي كونه 
ظاهراً نظير ذلك في الصائم إذا أخذ الماء بفبه ثم مسحه لا يفسد صومه» وإذا ابتلم ريقه 
فكذلك فورد على الدلملين حكمها » فقيل إذا كثر ينقض وإذا قل لا ينقض . 

( وقال زفر رحمه الله قليل القيء وكثيره سواء )وبه قال الثوري والحسن البرحي 
ومجاهد ( وكذا لا يشترط السيلان ) أي في الخارجمن غير السميلين كالدمونحوه (إعتبارا) 
أي يعتبر إعتماراً وانتصابه بالمقدر ( بالخرج المعتاد ولاطلاق قوله القلس حدث ) هذا 
قياس ظاهر لأنه لما كان الخارج من غير السبيلين حدثا با دل عليه من الدليل » وجب أن 
يستوي فيه القلمل والكثير . قال الاترازي والأكمل أيضا هذا الحديث رواه سوار بن 
مصعب عن زيد بن علي عن بعض آنائه عن رسول الله يلت ذكره أبو بكر الرازي في 
شرحه لختصر الطحاوى »> وهذا عجز منها منثلاثة ارج الوا نهنا أخرجه الدار قطنى 
في سننه حيث راا . والثاني غير الإنماة إل ريد بن كل غو شرار ين صعب 
وهو متروك '). 

والقلس بفتح اللام وقبل بسكونها . قاله اان_الأثير واختلف فيه . » فقال المرغيناني 
القلس ما كان مله الفم زالقيء دونه ».وقيل على العككس دل عليه قول عمد فإن قلسأقل 
من ملء الفم. وقول يجاهد وطاووس لا وضوء في القلس حتى يكون القيء ذكر هالنسائي 
وفي القرب القلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فمو القيء ٠‏ 
. وقلس الكأس إذا قذف بالشراب لشدة الإمتلاء . وقال خواهر زاده القلس ما يخرج من 
المعدة عند غشان النفس واضطرابها والقيء ما يخرج منها عند سكون وقرار » فكان 
في القلس زيادة دة ليست في القيء ٠‏ 

( ولنا قوله منبتئدد ليس في القطرة والقطر تين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلاً ) 


(1) م تذ كر الثالك ق الأمل :اد مةب 


% 1۰ 


وقول علي رضي الله عنه حين عد الاحداث جملة أو وسعة تلا الفم 


رواه الدار قطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين كلام) ضعيف » لآن 
في أحدهما تمد بن الفضل وي الأخرى حجاج بن نضير وها ضعبفان » والقطرة والقطرتان 
عبار عن قل الدم > وساه قطرة لأنه لم يوجد السبلان والدليل على ذلك قوله إلا أن بكون 
سالا فإن كان السيلان سائقا على حال القطر » فإنه زاد السيلان بازدياد الدم واجتمع في . 
موضع لو حصل له صلاحبة إزدياد السلان يحصل القطرة »© فإذا كان كذلك لو كانت 
القطرة على حقبقتما لا يصح إستثناء حالة السلان منها » لأن استثناء الشيء بنزله غايته » 
فلا يحوز تقدم الغاية على المغيا لأن الغايه تعقب المغيا أبداً » فكذلك حالة القطرة تعقب 
حالة السيلان على ما ذ كرتا ولا يحوز أن تعقب حالة السملان حالة القطرة كذلك وهذاءكا 
إذا قال الرجل لامرأته وهي خارجة الدار إذا قعدت وسنط الدار فأنت طالى إلا إذا 
دخلت تلك الدار أو دخلت فإنه لا يصح لأن حال الدخول سابقة على حال القعود نظيره 
لبس في اللقمة واللقمتين من كل الجزء » واختيار قطع الصلاة إلا أن يكون المصلى أدخلء 
في فبه لا يصح ٠‏ وحاصل معنى الحديث ليس في القطرة والقطرتين بالقود من الدم وضوء 
لكن إذا سال الدم قفيه الوضوءء وق المغني لا وضوء في الدم القليل لكن في الكثير وضوء 
وهو السليل فالاستثناء منقطع » لأن حقبقته ليست عرادة لحصوها بعد السبلان » والمجاز 
وهو القليل لا يتناول السائل فلا يكون متصلا » ولا يحوز أن يكون المراد قطر الدم من 
رأس الجرح من غير أن يسيل قانه قول خارق للاجباع لعدم القأئل بالفصل فلا يصع » لأن 
كل من قال بانتقاض الطهارة بالسيلان » فقائل بانتقاضها في هذه الصورة ومن قال بعدم 
الإنتقاض مطلةا لا يقول بالإنتقاض في هذه الصورة » فالقول بالانتقاض بالسيلان وبعدم 
الانتقاض بالقطر قول م يقل به أحد . 

( وقول علي رضي الله عنه حين عد الأحداث جملة أو وسعة قاذ الفم )هذا غريب 
. م يثبت عن علي رضي الله عنه » والعجب من الأكمل قال الظاهر أنه قاله ساعاً من النبي 
ڪت وهذا بعد ثبوته عن علي رضي الله عنه ٠‏ وأعحب من هذا قول الاترازي أورده 
الحريمى. أن علي رضي الله عنه عد الأحداث وقال يعاد الوضوء من كذا ‏ ثم قال أو 


۲۹١ 


وإذا تعارضت الاخبار » حمل ما رواه الشافعي رحمه الله على القليل » 
. وما رواه زفر رحه الله عل الكثير والفرق بين المسلكين ما قدمناه » 


وسعة عل افم وم يقف على أصل الأثر كيف لفظه ولا وقف على صحته ولا عرف هل هو 
موقوف »> أم مرفوع حتى يصرف فبه من عنده. ثم قال وذكر الناطقي في الأجناسوقال 
روى زيد بن ثابت أن النبي ر قال يعاد الوضوء من سبع : من نوم غالب > وفي ذراع؛ | 
وغائط » وبول » ووسعة قلأ الفم“ ودم سائل» والقبقبة في الصلاة. الحديث. قال صاحب 
الدراية روي البيبقي وصاحب الحيط عن النبي زعتب أنه قال يعاد الوضوء إلىآخره 
نحوه > ولمس فيه والحدث . وذكر السروجي في شرحه كا ذكره صاحب الدراية وقال 
ف آخره لا يصح و كلهم أظبر العجز في ذلك والحديث أخرجه السيبقي في الخلافيات عن 
أبي هريرة قال قال رسول اه ب بعاد الوضوء من سبع : من أقطار البول4والدم السائل» 
والقيء » ومن وسعة مَلاً الفم » ونوم المضطجم» وقهقهة قهقهة الرجل في الصلاة» وخروج الدم » 
فأضعفه فان فيه سبل بن عفان والجارود بن زيد وها ضعيفان . وقال ابن ن الأثير في النهاية 
الوسيع الدفع » ثم قال ومنه حديث علي رضي الله عنه » وذكر ما يوجب الوضوء وقال 
ووسعة تلا الفم بريد الدفع الواحدة من القيء ء . وحمل الزمخشري حديثاً عن النبي عليه 
السلام وقال هي من ريع السرمومة سعا" إذا نزعبا من كرشه وألقاها إلى فبه ٠‏ 

( وإذا تعارضت الأخبار “ » فيحمل ما رواء الشافعي رحمه الله على القليل وما 
رواه زفر رحمه الله على الكثير ) وهذا إلى أن الأصل في تعارض الأخبار التوفيق تی » لان 
الأصل في الأدلة الاعال دون الاهمال وهبنا تعارض ما رواه الشافعي رحمه الله ما رواهمن 
أنه عليه السلام قاء فلم يتوضا . وما رواه رحمه الله من قوله عليه السلام القلس حدث . 
والعمل بيا ممكن فبحمل ما رواه الشافعي على القليل ومارواه زفر على الكثير وذلك 
لآن القيء'ملء الفم من كثرة الاكل . ورسول الله لتر كان عن ذلك بمعزل والقيب اس 
مصدر قلس إذا قاء ملء.الفم كذا في الأسامي ولآن ما رواه الشافعي إن صح فبو حكاية 
حال فلا عموم له أو أنه م يتوضأ عن القيء في فوره ذلك . 

(والفرق بين المسلكين ما قدمناه ) أي الفرق بين الخرج المعتاد وغيره هو جواب أزفر 


1۲ 


حدثاً لا يكون نحساً 


عن اعتباره غير المعتاد بالمعتاد » وقال صاحب الدراية أراد بالمسلكين السبيلين وغيرهها 
أو الفم والسبيل . وقال السفناق والفرق بين المسلكين أي بين الفم والسبيلين » وبروى 
والفرق بين المسألتين قوله ما قدمناه يعني في مسألة الدم من كون القليل ناقضا في السبيلين 
غير ناقض في غير السبيلين أو عند قوله غير أن الخروج إلى ار 

( ولو قاء متفرقأ ) أى قب منفرقا . وانتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف ( بحيث 
لو جمع ) أي القيء فان قلت القي لم يذ كر » قلت دل عليه قوله قاء ( بلا الفم ) 
جواب إذا . 

( فعند أبي بوسف يعتبر إتحاد المجلس ) أي مجلس القيء لأن للمجلس أثرا في جمع 
المتنفرفقات ؛ و كذا التلاوات المتعددة للسحدة متحد باتحاد الجلس ٠‏ ۰ 

( وعند محمد اتحاد السبب ) أي ويمتبر عند محمد إتحاد السبب في القيء المتفرق ٠‏ 
( وهو ) أي السبب ( الفثيان ) وهو مصدر عشت نفسه إذا جاءت . وقال الجوهري 
الغثيان خبث النفس وتدعت نفسه عينا وعناة وأما على سبيل المرتع فعيوه عزا إذا جع 
بعضه إلى بعض ومنه الغثاء بالضم والمد وهو ما حمل السمل من العمامين قال عمد لأن الحك/. 
يثبت على حسب ثبوت السبب من الصحة والفساد فيتحد باتحاده » ألا قرى أنه إذا جرح 
جراحات ومات منها قبل البرء يتحد الموجب وان تخلل البراء اختلف ويعتبر الإتحاد في 
الغئيان » وإن بقي انيا قبل سكون النفس عن الغشات الأول فإن سكنت ثم قاء فهو 
حدث جديد » وقبل قول محوك أصح ثم المسألة على أربعة أوجه ٠‏ إما أن يتحد السب 
في المجلس ٠‏ أو يتعدد » أو يتحد: الأول دون الثاني » أو على المعكس . ففي الاول يجمع 
إتفاقاً » وني الثاني لا يجمع إتفاقً » وفي الثالث يجمع عند الثالث “وفي الرايم مجمع 
عند الثاني . 

( ثم لا يكون حدثا لا يكون نجسا ) الذي لا يكون حدثا هو القلمل من القيء وغير ‏ 


1۴ 


م 


يروى ذلك عن أبي يوسف وهو الضحيح » لأنه ليس بنجس حكماء 
حيث لم تنتقض به الطبارة . ش ٠‏ 


السائل من الدم لايكون نجا الاترى أنه لاتنقض به الطبارة فنكوت طاهراً 
( بووى ذلك عن أبي يوسف ) وبه اخذ الكرخي وف جامع الكروري هو مروي عن 


ابن عمر رضي الله عنما وأمر به أبو عبد اثالغلاني ومحمد بن سلمة وأبو نصر وأيو القاسم 


وأبو اللمث: 

( هو الصحيح ) أي ما روي عن أبي يوسف هو الصحيح » وهو اختيار المصنف 
أيضاء واحترز به عن قول محمد فإنه نجس عنده » واختاره يعض المشايخ إحتياطاء وأفتى 
به أبو بكر الإسكاف وأبو جعفر . وفائدة الخلاف تظبر فيا أخذه بقطنة وألقاد في الماء 
لا ينجس الماء عند أبي يوسف أرفئ خصوصاً في مثل أصحاب القروح والجدري » حتى لو 
أصاب الثوب منه كثير لا يمنع جواز الصلاة . 

( لأنه ) تعليل وجه الصحة أي لن ما لا يكون حدثا ( ليس بنجس حكمأ ) أيمن 
حبث الحم الشرعي ( حيث لم تنتقض به الطهارة ) معناه أن الخارج النجس من يدنف 
الإنسان» أي يستازم كونه حدثا معه انتفى اللازم» واتتفاءه يستازم إنتفاء المازوم قبل فيه 
مصادرة على المطلوب » بناء على أن معنى كلامه لمس كذلك بل معناه ما لا يكون حدثاً 


الا يكون نمسا » لان ما لا يكون حدثا لبس بنجس حكا لأن حكمه بالنجاسة يستازم 


كونه حدثاً ولمس بحدث لا دل عليه الدليل » فلا كون تجسا . فإن قلت ما لا يكون 
حدثاً لا يكون نجسا ينعكس بأن يقال ما يكون حدثاً يكون نحا . قلت لا ينفكس 
فإن النوم والإغاء والجنون احداث وليست بنجسة » فان قلت برد عليك دم الإستحاضة 
والجرح السائل فانه ليس يحدث »قلت بل هو حدث لكن لا يظهر أثره حتى يخرجالوقت» 
فان قلت كيف يجوز الإستدلال بعدم نقض الطبارة على عدم النجاسة لآن عدم التقض 
يحوز أن يكون انتفاءه لكونه غير خارج دون انتفاء الوصف الآخر » قلت غير الخارج 
لا يعطى له حك النجاسة لكونها ني حلها فان من صلی » وهو حامل حيواناً غير نجس أو 


حامل بيضة حال .محها وما جازت صلاته فكان إنتفاء الخروج مستازما لانتفاء النجاسة. 


“¢ 


وهذا إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء » فإن فاء بلغما فغير ناقض عند أبي حنيفة ومد 
رحمهما الله. وقال أبو بوسف رحمه الله ناقض إذا قاء ملء الفم . والخلاف في ش 
المرتقى من الجوف اما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق ‏ لأن الرأس لس 
بموضع النجاسة لأبي يوسف رحمه الله انه نجس بالجاوزة , وما انه لزج لا تتخلله 
النجاسة وما يتصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض . 

( هذا ) إشارة إلى القيءملء الفم ( إذا قاء مرة ) بكسر الم وتشديد الراء . قال 
الجوهري المرة إحدى الطبائع الاربع » وقأل المراواة التي فها المراة والمرة القوة أيضاً . 
قلت المراد بها الصفراء وهي إحدى الطبائع ( أو طعام ) أي أو قاء طماما ( أو ماء )أي 
قاء ماء فان هذه الاشاء ربا تنقض للطبارة إذا كانت ملء الفم . 

( فان قاء بلغمأ فغير ناقض ) للوضوء (عند أبي حنيفة ومحمد ) إذا كان بلغماصرق) 
لا يشؤيه طعام ولم يذ كر ما إذا اختلط بالطعام قالوا تعتبر فيه الغلبة فان كان الطعامغاليا ' 


ينقض وإلا فلا . 

( وقال أبو يوسف ناقض إذا كان ملىء الفم والخلاف )أي الخلاف المد كور بينالثلاثة 
( في المرتقى ) أي الصاعد ( من الجوف ) أي المعدة ( أما النازل من الرأس فغير ناقض 
بالاتفاق لان الرأس ليس بموضع النجاسة ) فالنازل منها رظوبة تاذل إلى أعلى الحلق فيرق 
فيصير بزاقا » وإذا استقر في أسفل الحلق يتخفف فصر بلغا ( لأبي يوسف انه )أي 
البلغم المرتقي من الجوف ( ينجس بالمجاوزة ) أي مجاوزة ما في المعدة من النحاسة وقد 
خرج إلى موضع يلحقه حك التطبير » فنكون ناقضا للوضوء . 

( ولهما ) أى لابي حنيفة ومحمد رحمها الله ( انه ) أى البلمم المرتقي من الجوف 
( لزج ) أى لصق . وهو بفتح اللام وكسر الزاء المعجمة ( لا يتتخلله النجاسة ) أى لا 
يتداخله النجاسة ولا يدخل في أجزائ+ ( وما يتصل به قليل والقليل غير ناقض فيه ) 
لانه لا يحتمل السيلان والسيلان في غير السمملين أقيم مقام الخروج ول يوجده . فان قبل 
ينتقض هذا ببلغم يقع في النجاسة > ثم برفع عنما يحم بنجاسته ٠‏ أجيب بأنه لا رواية في 
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ولو قاء دما وهو علق يعتبر فيه ملء الفم » لأنه سوداء محترقة » وإن كان مائعا 

فاذلك عند مد رحمه الله اعتباراً سائر أنواعه » وعندهما ان سال بقوة نفسه 

.ينقض الوضوء » وإبن كن قليلاً لأن المعدة ليست محل الدم فيكون 
من قرحة في الجوف. 


هذه المسألة ولئن سم فالفرق بينج أن البلغم ما دام في البطن بزداد ثخانة فيزداد لزوجة» 
فإدا انفصل عن الماطن ثقل ثخانة فتقل لزوحته» فإذا قلت لزوجته ازدادت رقته» فجاز 
أن يقبل النجاسة . وكان الطحاوي رجه الله عل إلى قول أبي يوسف حتى روي عنه أنه 
يتكره أن بأخذ الإنسان بلغمه بطرف ردائه ويصلى به »> كذا في الفوائد الظهرية ٠‏ وفي 
جامع الحموبي هذا الإختلاف راجع إلى اختلافهم في أن البلغم طاهر أو نجس > فعند أبي 
بوسف نحس وعنده) لا ٠‏ 

( ولوقاء دمأ وهو علق ) أي والحال أنه علق بفتح العين واللام وهو المتجمدة . 

( يعتبر فيه ملء الفم ) حتى إذا لم يكن ملء الفم لا ينقض ( لأنه ) أي لأن الدم 
العلق سوداء محترقة ولمس بدم على الحقيقة ٠‏ فإن قلت ما موصوف السوداء فإنها صفة للا 
بد لحا من موصوف » قلت موصوفما المرة أي مرة سوداء احترقت من شدتها > والسوداء 
الحترقة تخرج من المعدة وما يخرج منها لا يكون حدثا مام يكن ملء الفم ( وإن كان ) 
أي الدم ( مائعا فكذلك ) أي فكان المحك المد كور يعتبر قب + ملء الفم ( عند محمد 
إعتبارا ) أي اعتبر محمد إعتباراً ( بسائر أنواعه ) أي بسائر أنواع القيء وهي خمسة 
الطعام والماء والمرة والصفراء والسوداء ٠‏ كذا قال الأ كمل أخذه من الدراية » وصاحب 
الدراية أخذه من المحبوبي وفيه نظر لأن المرة هي الصفراء كا ذكرنا وهي السوداء أيضاً» 
ولذلك قالت الأطباء الاخلاط أربعة الدم » والمرة السوداء > والمرة الصفراء » والبلغم > 
فطبع الأول حار رطب » والثاني بارد بابس » والثالث حار بابس » والرايع بارد رطب ٠‏ 
وإن كان قليلاً ) الإعتبار عندها بالسسلان بقوة نفسه لا بقوة المزاج ( لان المعدة ليست 
بمحل للدم ) يعني أنها لسست من مظان الدم ومواضعه ( فتكون من قرحة في الجوف ) 
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وأو نزل من الرأس إلى ما لان من الأتف نقض الوضوء بالاتفاق » لوصوله إلى 
موضع يلحقه حكم التطبير فيتحقق الخروج . والنوم مضطجعا 


فالمعتبر هناك السبلان فكذلك هناك فإن قلت لم اختص هذا الحم بما يخرج من المعدة 
فيتبغي أن يكون عامل ولاينتقض الوضوءبخرومدممنقرحة في الفم مالم علا الفم كالقيء» 
قلت إعا اختص بالقيء لآن النص متعارضى فيه ».فإنه روى عستي قاء وم يتوضأ وروى 
الترمذي من حسين المعلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه عليه السلام قاء فتوضاأ ٠‏ 
والمفهوم من الإطلاق الوضوء الشرعي لا غسل الفم منه لأن ذلك يسمى مضمضة ٠‏ وروى 
أنه قال القلس حدث ٠‏ فعرفنا بذلك بأن الفم حك الباطن في قليل القيء وحك الظاهر في 
كثيره » فأما.في حق الدم فليوجد دليل يدل على ذلك بلدل فيه على أن المعتبر فيه التجاوز 
إلى موضع يلحقه حك التطبير » فإن قلت ما تقول في ماء فم النائم قلت النازل من الرأس 
أو المتخف من اللبوات طاهر » والصاعد من الجوف فإن كان أصفر أو منتنا كالقيء 
وعن أبي الليث هو كالبلغم » وقيل نجس عند أبي يوسف خلافاً لحمد. وعن أبيحنيفة 
إن قاء طماما أو قاء أصاب إنسانا قيء يسير لا ينع قال الحسن الأصح أنه لا ينم ما لم 
يفحش وقي القنية قاء دوداً كبيراً لا ينقض و كذا لو قاء حمة ملأت فاه ٠‏ 

( ولو نزل من الرأس إلى ما لان من الأنف ) أي الذي لان من الأنف وهو المازن ٠‏ 

( نقض بالاتفاق لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير فيتحقق إلخروج ) لأن 
هذا الموضع له حك الظاهر في الشرع ولهذا يخاطب بتطبيرهفي بعض الأحوال فصارالنازل 
اليسير خارجا فيكون ناقضاءيخلاف ما إذا نزل البول إلى قصبة الذكر لآنه ليس له حكم 
الظاهر » و لهذا م يخاطب بتطبيره » فإن قلت ألبس هذا المكرر لأنهقدعلممن قولهنيأول 
, الفصل والدم والقبح إذا خرجا من البدن قلت إن) ذكره ههتا بياناً لاتفاق أصحابناء لأن 
عند زفر إذا وصل الدم إلى قصبة الأنف لا ينقض » وإغا ينقض اذا وصل إلى مالان وإليه 
أثار المصنف بقوله بالإتفاق . 

( والنوم مضطجعاً ) برفع النوم عطفا على قوله والقيء ملء الفم » أي ومن نواقض 
الوضوء النوم مضطجعاً . ولما فرغ من نواقض الوضوء بجا خرج من البدن حقيقة كالبول 


ينض 


أو متكياً ا إلى شيء لو زيل عنه لسقط ن الاضطجاع سورب 
لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خرو ج شيء عادة والثابت عادة كالمتيقن به › 
والانكاء يزيل مسألة البقظة لزوال المقعد عن الأرض 


والفاقك والقم بو القع رالعيم شرع فا بق أيه الو م الألف رال فى الوم 
بدل من المضاف البه تقديره ونوم المتوضىء وانتصاب مضطجعا على انه حال منه ٤‏ 
والاضطجاع أن يضع النائم جنبه على الأرض ( أو متكئأ ) أي وحال كونه متكا على 
د ور كيه » والاتكاء افتعال من وكا معتل العين مموز اللام . و لما نقل عن وكا إلى 
باب الافتعال صار أو تكا ثم أبدلت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء وصار اتكا والمتكىء 
فاعل فمه وأصله المتوكىء ( أو مستندأ ) أي حال كونه مستنداً ( الى شيء ) كجدار 
وعامود ونحوها ( لو أزيل عنه لسققط ) وهذا القمد لس من رواية المبسوط » وانما هومما 
اختاره الطحاوي ( لان الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى ) أي فلا يخاو 
( عن خروج شيء ) أي الريح ( عادة ) أي من عادة النائم المضطجع ( والثابت بالمادة 
كالمتيقن يه)ألاترى ان من دخل المستراح ثم شك في وضوئه فانه يحم بنقض وضوئه › لان 
العادة جرت عند الدخول فى الخلاء بالتبرز يخلاف ما إذا شك بدون الدخول ٠‏ 

( والاتكاء يزيل مسكة اليقظة ) أي التاسك الذي يكون للمقظان والمسكة بالضماسم 
قال الجوهري عن أبي زيد يقال فبه مسكة من خير بالضم أي بقية والمسكة أيض] من 
السير الصلبة التي لا تحتاج إلى طي »© والمقظة بفتح الباء وفتح القاف أيضاً من استيقظ فمو 
يقظان ٠‏ وفي دستور اللغة يقال يقظ من باب عم يعلم » فعلى هذا هو مصدر. وقال 
الصاغاني في العتاب يقظ بالكسر أي استىقظ بقظا وبقظة بالتحريك فيها » فإن قلت إذا 
كان الأمر كذلك فا وجه اضافة المسكة إلى المقظة سواء كان مصدراً أو إسما قلت هذا 
اسناد مجازي » والمراد مسكة صاحب المقظة » والمعنى ان الاتكاء بزيل مسكة البقظان 
حال قوى أن يزيل مسكة النائم ولهذا علل المصنف بشين الأول أشار اليه بقوله (لزوال 
المقعد عن الأرض ) لأن مقعده إذا زال عن الأرض لا يؤمن عن خروج شيء : 
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السقوط . بخلاف حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة 
وغيرها هو الصحيح . 


والثاني أشار البه بقوله ( وبلغ الاسترخاء غايته لهذا النوع من الاستناد ) أراد بهذا 
النوع الاتكاء ( غير ان السند يمنعه من السقوط ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن 
يقال لا نسم ان الاسترخاء يبلغ غايته إذ لو كان كذلك سقط فامالم يسقط عل انه ل يبلغ 
غايته » فأجاب عنه بالسئة تمنعه من أن يسقط فلولا هو لسقط . 

واعم ان النائم له ثلاثة عشر حالة نوم المضطجع »2 والمتورك والمتكي وهو ناقض » 
والقاعد » والمتربع > والماد رجليه > والمنحني > والمقعي شُبه الكلب > والراكب »> 
والماشي » والقائم » والراكع > والساجد » وهو لبس بناقض » والمسند وهو ناقض على ما 
ذكره الطحاوي انه لو نام مستنداً إلى شيء أو متكا على يديه ولو كان حال لو زال 
السند أو ما اتكأ لسقط فكان حدثا و إل لا » واختاره القدوري وصاحب المداية وة 
أخذ كثير من المشايخ ٠‏ ولككن روى خلف عن أبي يوسف انه سأل أبا حنيفة عمن استند 
إلى شيء فنام فقال إذا كانت أللتة مستوثقة من الأرض فلا وضوء عليه كيف ما كان ويه 
أخذ عامة المشايخ ا ه في البدائع والمحبط وني الكافي وهو ظاهر 
المذهب في الذخيرة ان النوم مضطجعاً إِنما يكون حدثا إذا كان اضطجاعه على غيره واما 
إذا كان على نفسه لا يكون لو نام واضعا إلبته شه على وجبه واضعا بطنه على فخذيه لا 
مقط ينقض الوضوء . وعن محمد من نام متنكثا لا ينقض وضوءه . . وقال أويوسفاضطحاعه 
غ' عل غيره ونفسه سواء في انتفاض الرضوه ونم الريض الضطجع في الصلاة ينقض الوضوء 
به الصحيح ونال عقت 0 N‏ . ولو نام خارج الصلاة على هيئة 
في اختلاف المشايخ . 
۰ , لإ بخلاف حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة ) يعني لا ينقض النوم 
3 ذه الخالات > إذا كان على هيئة سجود الصلاه من تحافي البطن عن الفخذوعدم افتراش 
لعي » فإذا كان مخلافه ينقض ( وغيرها ) أي وغير الصلاة ( هو الصصحيح ) يعني 
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لأن بعض الاستمساك باق » إذ لو زال لسقط فل يتم الاسغاء بو الأضل فة 
الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله . 


كون ذلك في الصلاة وغير الصلاة هو الصحمح وظاهر الرواية واحترز بذلك عما ذكره 
ابن شجاع انه ناقض للوضوء في غير الصلاة ( لأن بعض الاستمساك باق ) وقدر ما بقي 
من الاستمساك ينع الخروج ( اذ لو زال ) أي الاستمساك (لسمقطفلميتمالاستر خاء )وإذا 
م يكن النوم في هذه الأحوال سبباً لخروج شيء عادة فلا يقام مقامه » لأن السبب إنما 
يقام مقام السب إذا كان غالب الوجود بذلك السبب» أما إذا م يغلب فلا لآنه حبذ بقع 
الشك في وجود الحدث » والوضوء كان ثابتا.ببقين فلا يزال بالشك ٠‏ 

( والاصل فيه ) أي في كون النوم غير ناقض في هذه الأحوال ( قوله عليه السلام 
لا وضوء على من نام قاعدا أو قائها أو راكعا أو ساجداً إنما الوشوء على من نام 
مضطجعا فإنه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب “و إغا 
رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي اشعنها ولفظهان الوضوء لا يحب إلا 
على من نام مضطجعا » فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله » ورواه أحمد في و 
والطبراني في معجمة » وابن أبي شيبة في مصنفه » والدارقطني في سننه » ورواه البيبقي 
في سننه » ولفظه لابجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجداً حق يضع جنبه 
فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ٠‏ ورواه عبد الله بن أحمد في زيادته ولفظه ليس على 
من نام ساجداً وضوء ٠‏ حتى يضطجع . وصاحب المداية لم يتعرض إلى هذا الحديث أصلاً 
ونا احتج به وسكت . وقال ابو داود قوله في الحديث على من نام مضطجعاًزهوحديث 
منكر لا بر ويه إلا أبو خالد الدولابي عن قتادة . وقال الدارقطني تفرد به أبو خالد 
الدولابي ولا يصح . وقال ابن حبان كان يزيد الدولابي كثير الخطأ فاحش الوهم لا يحوز 
الاحتحاج به إلا إذا وافق الثقات فكيف إذا تفرد عنهم بالمعضلات . وقال الترمذي في 
العلل الكمير سألت محمد بن اسماعمل عن هذا الحديث فقال لا شيء . وقأل البيبقي في 
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السان انكره عليه جمبع الحفاظ وأنكروا سماعه عن قتادة . وقال في الخلافيات انكر 
عليه جميع ائمة الحديث ٠‏ ْ 

قلت أبو داود كيف يقول انه حديث منكر وقد استدل ابن جرير الطبري على انه لا 
وضوء إلا مننوماضطجاع وصحح‌هذا الحديث » و قال الدولابي لا برفعه إلا عن العدالة 
والآمانة والاذلة عل سخا خيره ...وقول الدار قطني رة به أو خالد الدولاني ولا تفم 
غير صحيح وقد تابعه فبه مهدي بن هلال عن أبي هريرة عن الني لن اذا وضع جنبه 
فليتوضأ . وأخرجه ابن عدي عنه حدثنا يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن شعبيب 
عن ابه عن جده قال قال رسول الله لر لبس على من نام قاعداً أو قائما وضوء حتى 
يضطجع جنبه الى الأرض . واخرج ابن عدي أيضا ثم السبهقي من جبته عن بزيد بن كثير 
البقال عن مسمون الخياط عن ابن عباس عن حذيفة الماني قال كنت في مسجد المدينة 
جالسا فاخنطني رجل من خلفي فالتفت فإذا انا بالنبي بق فقلت يا رسول الله هل وجب 
علي وضوء قال لا حتى تضع جنبك . قال البيهقي تفرد به بزيد بن كثير البقالوهوضعيف 
لايحتج بروايته . وقال ابن حبان كان يزيد إلى آخود يرده ما قاله فيه يحبى بن معين 
وأحمد والنسائى ليس به بأس . وقال أو حاتم صدوى ثقة وروى عنه سفيان الثوري 
ول ره بن معاوية وغيرهم . وقال ابن عدى له أحاديث صالحة» وبروي الناس عنه 
وروى عنه عبد السلام بن حرب » وقال الأكمل فإن قبل هذا الحديث غير صحيح لآن 
مداره على أبي العالية وهو ضعبف عند الثقة روي عن ابن سيرين انه قال حدث عمن 
شئت الا عن أبي العالية فإنه لا يبالي عمن أخذ » أي لا يبالي أن بروى عن كل أحد . 
أجيب بان ابن المالية ثقة نقل عنه الثقات كالحسن وابراهم النخعي والشعبي وكونه لا 
مالي عمن أخذ * يؤر في مراسمله دون مسانيده » وقد أسند هذا الحديث الى ابنعباس» 
قلت من العجب ان الا كمل كيف رفع رأسه لبيان حال الحديث ومع هذا قال فيالحديث 
الذي ذكره المصتف رواه الترمذي مسنداً الى ابن عباس عن رسول الله ملي . ولسس 
الحديث كذلك عند الترمذي » فقد ذكرنا وقوله لأن مداره على أبي العالية ليس كذلك 


۲۲١ 


وانها مداره على يزيد الدولابي وعليه اختلف. في الفاظه ومع هذا كله ليس من عنده » 
وان نقله من تاج الشريعة برمته » ثم وجه الإستدلال بهذا الحديث من وجوه . الأول بقى 
الوضوء عمن نام قائما أو راكع . الثاني فيه الحصر بانما فيمن نام مضطجعاً . فإن قلت لا 
حضر هنا لأن الوضوء لم ينحصر على من نام مضجعاً » بل هو و اجب على المستند والمتكى هامر » 
علت لانسلماناماهبنا للحصر بل هو لتأكيد الاثبات » ولئن سامنا انه للحصر فإنه حصر 
انتقاض الوضوء المتعلق بصفة الاضطجاء فإ نه علمهالسلامعلل باسترخاء المفاصل»وانما وجب 
على المتكىء والمستند بدلالة النص لاستوائها في ا صوص ف المعنى وهو الاسترخاء ٠قال‏ 
فخر الدين الرازي انما بحصر الشيء في الحم . وينحصر الحم في الشيء لأن ان للاثبات 
وما للنفي فيقتضي اثبات المذ كور ونفي ما عداه . واعترض عليه بأن ما في انها كافة عند 
النحاة ولمست بنافية لأنها قسيمة » وقسيم الشيء لا يكون عبنه ولا قسيمه » وبأن 
دخول ان على ما النافنة لا يستقيم لان كلا منها له صدر الكلام فلا يجمع بينها . والوجه 
الثالث الحديث معلل وهو قوله فإنه اذا قام استرخت مفاصل فإنه يدل على عدم الوجوب 
على من نام قائماً أو راكما أو ساجداً لعدم الاسترخاء » وعلى وجويه على المضطجع ومن 
هو بمعناه لوجوده فمه قال الأكمل قبل معنى قوله استرخت مفاصله يبلغ الاسترخاء غايته 
لأن الأصل الاسترخاء فيمن نام قائما فحينئذ ناقض أول الحديث آخره ٠‏ قلت نقل هذا 
الكلام عن قائله المجبول ولكنه ما ببنه كا ينبغي و تحقيقه . 

أما تفسير قوله تزمتيدد فإنه اذا نام استرخت مفاصله » لأنه يبلغ الاسترخاء غايته بهذا 
النوع من الاسناد ولو م يفسر الذي في الحديث بالاسترخاء النائم يازم التناقض بين أول 
الحديث وآخره > لأن أصل الاسيرخاء يوجد من النوم حالة القعود والركوع والسجود 
فإذا فسرنا الاسترخاء بالنوم في الحديث » وبأن المراد لبس الاسترخاء الناقض ولا هو 
علة فيه يندفع التعارض فافيم ٠‏ 

فروع - ذكر المبسوط في سجود المرأة والرجل اذا الصق بطنه بفخذه اختلاف 
المشايخ » والحابس إذا نام وسقط على الأرض أو عضو منه فانتبه » ذكر في البحر الحيط 
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ظاهر الجواب عند أبي حنبفة انه ان انتبه.قبلان يزايل مقعد الأرض لا ينقض ٠‏ وروى 
الحسن عنه ان انتبه حتى يضع جنبه على الأرض لا ينتقض ٠‏ وعند أبي يوسف لا ينقض 
يعني مستقراً قاعداً عليها بعد السقوط ٠‏ وذكر السرخسي خلافه فقال ان نام قاعداً 
فسقط » فءند أبي حشفة ان انتبه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض لا ينقض ٠‏ وعن أبي 
بوسف ينقض -ين سقط ٠‏ وعن عمد ان زايل مقعده الأرض دنقض وعنه ان استرقظ حال 
ما سقط لا ينقض » وعند السقوط لو وضع يده على الأرض لا ينقض »© ويستوى فيه الكف 
وظہر الكف . وأما في امالي قاضيخان نام جالسا وهو متايل فزال مقعده عنما » قال 
قال الحلواني ظاهر المذهب انه لبس يحدث والنوم متور كا كالنوم جالسا مضطجعا » ولو 
كان متکئا على ركبتمه لا بنقض » ولو كان مربق ورأسه على فخذيه ينقض . وذكسر 
الحلواني ولا ذكر للاماس مضطجما . والظاهر انه ليس حديث لآنه نوم قليل ٠‏ وقال أبو 
علي الرازي وأبو على الدقاق ان كان لا يفبم عامة ما قبل حوله كان حدثا » وإن كان يفهم 
حرفا أو حرفين فلا . 

.وسجدة التلاوة كالصلاتيهو كذاسجدة الشذكر عند عمد خلافا لأبي حتيفة وفي النوم 
في سجود السهو اختلاف المشايخ فيه ٠‏ ولو نام في سجوده معتمداً انتقض وضوءه عند أبي 
يوسف »> وقال وضوءه باق لقول النبي رتد إذا نام العبد في السجود يباهي الله تعالى به 
ملاک فقؤل الظروًا إل عدي ووغه عتدي وده ف طاعی: قان فلت اتان 
هذا الحديث » قلت قال في الاسرار وهو من المشاهير . وقال في البدائع وفي المشبور من 
الأخبار ورد ذالك . وقال السروجي وكتب أصحابنا مسجونة به وما وقعت لدعلى أصل» 
قلت الكلام في صحته و كونه من المشاهير زيادة درجة . ويرد قول السروجي ما رواه 
اليبقي في الخلافيات من حديث أنس رضي الله عنه والكن في إسناده داود بن الزبير فإنه 
ضعبف ٩‏ وروي من وجه آخر عن ابان عن أنس وابان متروك . ورواه ابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ من حديث المبارك بن فضالة » وذكره الدارقطنى في العلل من حديث 
عبادة بن راشد كلاه عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ إذا نام وهو ساجد يقولاللهانظروا 
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إلى عبدى قال وقبل عن الحسن تلقاه عن النبي لني قال والحسن لم يسمع منأبيهريرة» 
ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد ولفظه إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله بيه 
الملائكة » يقول انظروا إلى روحه عندي وهو ساجد وزوى ابن شاهين عن أبي صعمك 
وإسناده ضعيف . ١ ٠‏ 

فائدة نوم الني ببق ليس يحدث » وروى عمد عن أبي حنيفة باسناده إلى الني عإستاد 
انه نام على جنبه وصلى بغير وضوء » وقال تنام عبني ولا ينام قلي . وهو من خصائصه 
از . و قال الذووي من خصائصه معاي انه لا نتقض وض وءه بالنوم مضطحعاً 
للأحاديث الصحبحة ثم صلى وم يتوضأ » وقال ان عبني تنام ولا ينام قلبي . ومنهباحديث 
ابن عباس قال نمت عند خالتي ميمونة الحديث وفيه فنام حتى أتاه بلال رضي الله عنه 
فاذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ رواه البخاري في الدعوات » ومسل في التبجد فإن 
قلت هذا يعارضه الحديث الصحمح انه مذ نام في الوادي عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمس »> ولو كان غير نائم القلب لما ترك صلاة الصبح » قلت الجواب من وجبين أحدها 
يحسن با يتعلق بالبدن من الحديث وغيره وسريه القلب ولبس طاوع الفجر والشمس من 
ذلك لا هو ما يدرك بالقلب » وإنما يدرك بالعين والعين نائمة ٠‏ والثاني انه عتتيد كان 
له نومان أحدهما ينام قلبه ولا ينام عبناه . والثاني تنام عبنه دون 5لبة وكان الوادي من 
النوع الأول . 

فائدة أخرى : قال ابن القطان اجمع الفقهاء ان النوم القليللا ينقضالوضوء إلا المزني 
فإنه خرق الاجماع وجعل قليله حدثا » وذكر في العارضي ان اسحاق بن راهويه حينئذ 
معه في هذا » قال واجمعوا على النوم المضطجم ينقض الوضوء ٠‏ قلت وعند أبي موسى 
الأشعري والطعام لا ينقض وبه قال لاحتى بن حميد وعبيدة . وعن سعيد بن المسيب انه 
كان ينام مضطجعا وقت الصلاة » ثم يصلى ولا يعبد الوضوء . ومذهب البعض ان كثيره 
ينقض بكل حال وقليله لا ينقض يكل حال وبه قال الزهرى وربيعة والأوزاعي ومالك 
وأحمد في رواية . ومذهب البعض انه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد وروى هذا عن 
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والغلبة على العقل بالاغماء والجنون 


أحمد » ومذهب اليعض انه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارجالصلاةوهو , 


قول ضعبف للشافعية رحمهم الله . وللشافعي في النوم خمسة أقوال الصحيح منها انه ات 
قام سكا مقعدته من المرض أو نحوها م ينقض سواء كان في الصلاة أو غيرهاوسواءطال 
نومه أولا ٠‏ والثاني انه ينقض بكل حال وهذا نصه في البويطى » قال النووي وتأول 
أصحابنا نص في البويطى على ان المراد انه نام غير متمكن . وقال امام الحرمين قال 
الأمة انه غلط البويطي . وقال النووي هذا الذي قاله لبس يحبد > والبويطي برتفع عن 
الغلط والصواب تأويله قلت المجتبد يخطىء » والغلط أدنى منه . الثالث ان نام فيالصلاة 
م ينقض على أي هيئة كان » فإن نام في غيرها غير مكن مقعدته من الأرض ينتقض › 
/ وإلا فلا . والرابع ان نام مكنا أو غير ممكن وهو على هيئة الصلاة سواء كان في الصلاء 
أو غيرها م ينتقض » وإلا ينتقض . والخامس ان نام ممكداً أو قائما لا ينتقض والا 
ينتقض . وقال الصواب هو القول الأول » وما سواه لبس بشيء . وتحرير مذهب 
مالك على أربعة أقسام طؤيل ثقمل يؤثر في النقض بلاخلاف :في المذهب » وقصير خفيف 
لا يؤثر على المعروف منه » وخفيف طويل يستحب فيه الوضوه » وثقيل خفيف في تأثيره 
في النقض قولان وقبل. قولان جائزان في الثالث أيضا . 

- ( والغلبة على العقل بالاغماء ) الغلبة مرفوع عطفا على قوله والنوم مضطجما أي 
ومن نواقض الوضوء الغلمة على العقل بالإغماء . و قال في المغرب هو ضعبف القوي 
لطلب الإغماء امتلاء يطون الدماغ من بلغم بارد غليظ . وعند الكمت هو سهو يعتري 
الإنسان مع فتور الأعضاء ٠‏ والإتماء من آي على المريض فمو مغمى عليه ونمي عليه 
فهو مغمى عليه على مءةوله » وأصله من غماء مثل قضاء مقصور » يقال تر كت فلانا مي 
أو مغمى عليه و كذلك الانسان والجمع والموت وإن شئت قلت همام تمان وهم اغحاء 
( والجنوين ) بالرقع عطف على قوله والغلبة والجر خطأ لأن العقل في الإخماء مغلوب وفي 
الجنون مسلوب ولهذا جاز الاغ#اء على الأنساء دون الجنون » والجنون زوال العقل 
وفساده ٠‏ ومن النواقض العثر السكر إذا لم يعرف الرجل من المرأة وهو اختبار الصدر 


خارض (المناية فيشرحالهداية - ج١‏ آم )م 


لأنه فوق النوم مضطجعاً في الاسترخاء والاغماء حدث في الأعوال .كبا »وهو 
القياس في النوم إلا انا عرفناه بالاثر » والاغماء فوقه فلا يقاس عليه . والقبقبة 
في صلاة ذات ركوع وسجود 


الشببد * وذكر في الملتقطات للخوارزمي وفي الذخيرة الصحح ما نقل عن شمس الأئمة 
الحلواني انه اذا دخل في مشيه اختلال ولهذا يحنث به إذ حلف لا يسكر . وعن أحمد في 
رواية يحب الغسل بالاغماء والجنون » فظاهر مذهب الشافعي كمذهبنا » وقال الشبخ أبو 
حامد وابن الصباغ وجماعة من الشافعة ان كان الغالب من حال من يحن الانزال وجب 
الغسل إذا أفاق » وإن ل يتحقق الانزال كا يوجب النوم مضطجعا الوضوء . وقال 
الماوردي في الحاوى عن أصحابنا إن كان الاثماء لا ينفك عن الانزال وجب الغسل وإن 
كان قد.ينفك فلا ٠‏ وقال النووي الصحمح انه يستحب الغسل مطلقا . 

(لأنه ) e‏ واحد من الاغماء والجنون ( فوق النوم مضطجعا ) أي حال 
كون النائم مضطجعا والألف واللام في النوم بدل من المضاف اليه بالتنبيه دوتما 
( والاغماء حدث في الأحوال كلها | 7 :يعني حال القيام والر كوع اوه لوحبود 
الإسترخاء ( وهو القياس في النوم ) يعني ان القماس على الإنماء يقتضي أن يكو نالنوم 
حدثا في الأحوال كلبا » لان خروج النجاسة أمر مظنون فدار الحم على السبب الظاهسر 
بالأثر ( الا انا عرفناه ) أي النوم ( بالأش ) وهو قوله اتاد لا وضوء على من نام قائ 
الحديث ( والاغماء فوقه ) أي والحال الاغماء فوق النوم ( فلا يقاس عليه ) أي علىالنوم | 
في حم يثبت يخلاف القاس ولا يلحت به دلالة إذ لا بازم من أن لایکون أدنى الغفلة 
اقضا أن لا يكون أعلاه ناقضا » فإن قلت ل لا بعلل المصنف للجنون » قلت لأن كون 
الجنون ناقضا لمس لعلة الإسترخاء لآن المجنون أقوى من الصحيح . لكن باعتبار عدم 
ممالاته وتّبيزه فيصير في الأحوال كلها حدثا » ومنهم من علله بعلة الإسترخاء | 
ولیس بوجه . 

( والققهة ) بالرفع وليس بالعطف على ما قبله » بل هو مبتدأ وخبره قوله ينتقض » 
أي من النواقض قبقبة المصلي ( في كل صلاة ذات ركوع وسجود ) احترز به عن صلاة 


وا 


والقياس انها لا تنتقض وسو قول الشافعي رحمه الله » لأنه ليس بخارج نجس » 
0 الصلاة رك 


الجنازة فإنها لا تنقض الوضوء وتبطلها ( تنقض الوضوء ) جه قي عل الرقع لأنها خير 
المبتدأ كا ذكرن ١‏ ( والقياس ان لا تنقض ) لانها ليست يخارج نجس بل هي صوت 
كالبكاء والكلام . 

( وهو ) أي القياس فا ( قول الشاقمي ) ويه قال مالك > وأحمد »> وأو ثور » 
وداود » وقول ابن مسعود > وجابر » وعروة بن الزببر > والقاسم بن مد » وسصد بن 
المسبب » وأبي بكر بن عبد الرحمن بن خارجة بن زيد بن ثبت > وسليان بن بشار » 
ومكحول ( لأنها ) أي لان القبقبة ( ليست يخارج نجس ولهذا ) أي ولكوتها لست 
يخارج نجس ( لم تكن حدثأ في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وخارج الصلاة ) ولا هي 
حدث في حت الصي » فلذلك قيد النفي في الكاني يق وله وقبقبة المصلي البالغ » وقيد 
O‏ انا ارد عن ترقا نا اللا ٠‏ وذكر في النخيرة ان قبقبة 
النائم لا تنتقض لعد oes‏ . وق قتاوى المرغمناني لو ارق 
الصلاة قائما أو راكعا أو ساجداً » ثم قبقبة لا رواية لها قي الاصول . وقال سلام تفسد 
صلاته ووضوءه . وفي المحمط لو ل د أو في سجود التشهد 
أو يعدما توضأ لحدث سبقه في الصلاة قبل أن يبتى ينقض > خلاقا أزفر رحمه الله ٠‏ وقي 
فتاوى المرغيناني الثاني في الحدث إذا جاء متوضتًا وقيقه في الطريق يمد الصلام ولا ينقضض 
وضوءه »> اختلفوا في الصلاة المظنوتة تة والاصح انها تنقض 7 تنقض قبقبة الإمام والقوم ثم بمدالتشيد 
تنقض وضوءم وإن تأخرت قبقهة القوم عنه فلا وضوء عليهم » ولو قبقه في الصلاة على 
الدابة خارج المصر نقضت اتقاقا > وقي المصر لاخلاف لابي يوسف وعلى هذا الخلاف لو 
اتهها خارج المصر ثم دخلها راكبا ثم قبقه » ولو كان منهزما من عدو نقضت اتفاقا ٠‏ 

(ولنا قوله عليه الملام إلا من ضحك منكم قبقية > فليعد الوضوء والصلاة جميعا) 
روى هذا الحديث عن ستة أتفس من الصحاية مرقوعا وهم أبو موسى الأشمري > وأيو 


YY 


أبوه المح فقط » ومعبد الجبني » ورجل من الأنصار ٠‏ أما حديث أبي موسى فرواه 
الطبراني في معحمه حدثنا أحمد بن زهير السدي حدثنا محمد بن عبد الملك الدمشقي 
حدثنا محمد بن ابي نعيم الواسطي حدثنا مدي بن ميمون حدثنا هشام بن حسان عن 
حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن أبي موسى رضي الله عنه قال بينا رسول الله عل 
يصلي بالناس إد دخل رحل فتردى في حفرة كانت في المسحد » وكان في بصره ضرر 
فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر رسول الله لتر من ضحك أن يعبد الوضوء 
والصلاة ٠‏ ذكره السيبقي في الخلافيات نحوه ثمأعله بأن جماعة من الثقات رووه عنهشام 
عن حفصة عن أبي العالبة عن الني ملق قلت م يقدر البيبقي على رده إلا بكونهمرسلا» 
ولهذا يترك هذا » والمرسل حجة عندة » ومرسل أبي العالية صحيح » فإن قىل أن أيا 
تأخذوا بمراسمليئ فإني لا يسألان عمن أخذ عنه » الجواب هذا لا يستقيم من وجوهثلاثة. 
الأول أن المرسل لا تقوم به حجة عندهم فلا فائدة في هذه الوصية ولا فرق بين مرسلها 
ومرسل غيرهه . الثاني لا تصح هذه الحكاية عن ابن سيرين وذلك أن ابن دحية الكلمي 
حكى عنه أنه رأى في المنام كان الجواز ان قدمت على الزنا فأخذ في وصيته » وقال 
يموت الحسن بن أبي الحسن أموت بعده » وهو شرف مني فمات في شوال سنة عشرة 
وزكمه ٠‏ الثالث إن صح ذلك عنه لا.يسمع منه مثل هذا الكلام في حت الحسن البصري 
وأبي العالبة مع جلالتهما ومكانتها من العم والدين الذي لا يتف لغيره) مثله . ومخيرات 
بروى عمن يعرفه أنه غير مأءور به على دين الله ولاثقة لاقعتمد روايته مرسلا ولا مسنداً. 
وقول ابن عدي إنا قل في أبي العالية ماقبل لهذا الحديث وإلا فسائر أحاديثه.صالح > 
برد قول ابن سيرين فيه وإذا صلحت سائر أحاديثه فلا مانع من صلاح حديئه هذا» وهذا 
الحديث قد رواه غيره کا ذكرناه ومن أسند الحديث إلى إنسان فقد شد عليه أنه رواه» 
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فاذا أرسل فقد شېد على رسول البق أنه قال لايجوز الشهادة على غير رسول الله مقر » 
كيف يجوز الشهادة على رسول الله بلهق بالباطل » مع عامه لقوله عليه السلام من كذب 
على متعمداً فليتبواً مقعده في النار » وإذا سمع ممن لا يكون وله معتبرأفيدبناشوملته. 
ذلك كان عاما للنسالين عمداً في زمبم وذلك فادح في دينه فضلا عن عدالته » والحسن 
وأبو العالية من أعلام الدين وما المكانة العالية في الدين » والفضل والعلم والتقدم » فلا 
يلتفت إلى قول ساحر أو تاشت ری الس ون سمه ون ستل أن مذهبه تقدم 
المراسيل والضعيف من الحديث على هذا القباس “هكذا حكاه عنه ابن الجوزي فيالتحقيق 
وقد أخذ بالقئاس هنا وترك أحد عشر حديئاً عن رسول الله لر في مسألة واحدة كلما 
ححة عنده “> ولا جوز المصير إلى القياس عنده مع وجود حديث واحد معها. وأمامالك 
فالمراسيل حجة عنده » وأما حديث أبي هريرة فأبخرجه الدارقطني فى سننه عن عبد 
العزيز بن الحصين عن عبد الكرم أبي أمية عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي لقال 
إذا قبقه أعاد الوضوء والصلاة. فان قلت قال الدارقطني عبد العزيز ضعبف وعبدالكريم 
متروك وفيه انقطاع بين الحسن وأبي هريرة » وانه لم يسمع منه قلت لما عد في التبذيب 
وغيده من روى مزمن قال‌وعن أبى هريرة » ثم قال وقبل م يسمع منه ولا يضرنا هذا 
الخلاف » لآن المثبت يقدم على النافى » ولدن سانا فالمرسل حجة عندتاء وأما حديشعبد 
الله بن حمر قر واه ابن عدي في الكامل من حديث عطية بن معن حدثنا أبي حدثنا مرو بن قبس 
الكوفى عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله رز من ضحك فى الصلاة قبقبه 
فليعد الوضوء والصلاة . فان قلت قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حنديث لايصح» 
فان يصب ابن عادته المدلي ١١‏ كأزه سمعه من بعض الفقهاء » فحذف اسمه » قلت هذا 
باطل لأنه قد صرح في هذه الرواية بقوله حدثنا عمرو بن قيس المدلس متى صرح 
بالتحديث » وكان صدوقا زالت عنه تهمة التدليس وبقبة من هذا القيد . وقد أخرج له 
مسلم وشرط المدلس إذا كان صدوقاً أن يأتي بعبارة لا يصرح بالشرع وإلا كان كاذبا . 


(۱) هكذا ورد الاسم في الاصل . اه مصححه ٠.‏ 
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وقال ابن عدي وبعضهم يقول فيه عمرو بن قبس وإننما هو عمر > وأما حديث آنس رضي 
الله عنه قأخرجه الدارقطني عن داود احبر عن أيوب بن حوط عن قتادة عن اتس قال 
كان رسول امَك دصل ينا قجاء رجل ضرير البصر مثل الأول ءفإن قلت قالالدارقطني 
داود ين بر متروك » وأِوبِ ضعمف.» والصواب من ذلك قول من رواه عن قتادة 
عن أبي العادية مرسلا » ثم أخرج عن عبد الرحمن بن عمرو ين جب نحدثنا سالم بن أبي 
مطيع عن قتادة عن ابن أبي العالية أن اعمى تردى فذكره قلت له طريق أخرى رواه 
أبو القاسم حمزة ين بوسف السيمي ذه في تاريخ مرجان عن أنس بن مالك قال قال 
وسو اله ڪر من قيقة شديدة قعلمه الوضوء والصلاة . وأما حديث جاير بن عبد الله 
رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني أيضا عن عمد ین مزيد بن ستان حدما أبي حدثنا 
الأعمش عن أبي سفبان عن جاير قال قال لنا رسول الله قر من ضحك منک في صلاته 
فليتوضاً ثم يعمد الصلاة ٠‏ قان قلت قال الدارقطني يزيد بن سنان ضعيف ويكنى يأبي 
قرة الرهاوي واينه ضصف أيض] وقد وهم في هذا الحديث في موضمين أحدها في رقصه 
إياء » والآخر في لفظه والصحمح عن الأعمى عن أبي سقيان عن جاير من قوله من ضحك 
في الصلاة أعاد الصلاة ول يعد الوضوء . كذلك رواه عن الأعمش جاعة من الثقات منهم 
سفمان الثوري وأبو معاوية الصربر وو کم وعد الله ين داود الجردني وعمرو بن علي 
العدى وغيرهم » و كذلك رواه شعبة واين جرج عن يزيد بن خالد عن أبي سقبان عن 
جاير ثم أخرج عن جابر أنه قال من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة و يعد الوضوء > وزاد 
في لفظه إنبا كات منم ذلك ححتى عجاوا خلف رسول الله ر قلت الحديث المرفوع يدل 
على ما ذهينا إلمه إذا كان المراد من الضحك القبقبة» و كذلك إذا كات الضحك على أصل 
ممناء قان الحكم عند أنه ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء وهذا الحديث حجة لنا سواء 
كان مرقوعا أو موقوقاً » ولا عكن لخاير رضي الله عنه أن يقول برأيه في مثل هذا 
الموضع . وأمره مول على السباع على انا تقول وإن كان هذا الحديث ضعيقا ققد اعتضد 
يغيره من الأحاديث المروية قي هذا الباب . وأما حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه 
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فأخرجه الدارقطني أيضاً عن اساعبل بن عباش عن عمرو بنقيس اللائي عن عمرو بن 
عبيد عن الحسن عن عمران بن الحصين قال سمعت رسول الله تلل يقول من ضحبك في 
الصلاة فليعد الصلاة والوضوء . فان قلت قال الدارقطني عمرو بن قيس المكي المعروف 
سنده ضعبف ذاهب الحديث » وعمرو بن عبد قمل فبه أنه كذاب » قلت كان عمروين 
عبيد جالس الحسن وحفظ عنه واشتبر بصحبته و كان له شهرة وإظبار زهد » فالكذب 
عنه بعيد . والبيمقي أخرجه عن عبد الرحمن بن سلامة عن عمرو بن قبس عن الحسنعن 
' عمران بن الحصين مرفوعاً » وأخرجه ابن عدى من طريق آخر عن بقية عن محمد 
الخزاعي عن 'الحسن عن عمران بن حصين أن النبي م قال ارجل ضحك فيالصلاةأعد 
وضوءك . قال محمد الخزاعي مجهبول من مشايخ نقيةوبروي محمدبن شداد عن الحسن وابن 
راشد مجبول هذا مردود لأن محمد الخزاعي هو ابن راد » وابن راشد هذا وثقه أحمد 
ويحبى بن معين وقال عبد الرزاق ما رأيت أحداً أورع في هذا الحديث منه. وأماحديث 
أبي المليح عن أبيه فأخرجه الدار قطنى أيضاً من حديث محمد بن إسحاق حدثنا الحسن 
ابن زياد عن الحسن البصري من أبى اللبح بن أسامة عن أيبه قال بينا نحن نصلي خلف 
رسول الله له إذ أقبل رجل ضرير البصر باللفظ الأول . وقال ابن إسحاق حدثنى 
الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبى الملمح عن أبيه مثلذلك. فانقلت قال الدارقطنى 
الحسن بن دينار والحسن بن عبارة ضعيفان » قلت قبل لابن عمينة كان الحسن بن عبارة 
يحفظ قال كان له فقمل وغيره احفظ منه » وقال عيسى بن يونس الرملي الناخوري معت 
ابن سويد يقول كنت عند السفيان الثوري فذكر الحسن بن عبارة فغمزه » فقلت يا أيا 
عبد الله هو عندي خير ملك قال و كيف ذاك قلت جلست معه غير مرة فيجري ذكرك 
فا يذ كرك إلا بخير قال قال أيوب قال سفيان ما ذكر الحسن بن عرارة بمد ذاك إلا خير 
حتى فارقته . وأما حديث معبد الجهنى فرواه أبو حنيفة رحمه الله عن منصور بنزادان 
عن الحسن البصري عن معبد بن أبى معبد عن النبى نتاه قال من قبقه في صلاته أعاد 
الوضوء والصلاة . قان قلت قال البيرقي معبد لا صحبة له وهو أول من تكل بالبصرة في 
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القدر قلت في معرفة الصحابة لابن مندة معبد بن أبى معبد رأى النبى منم وهو صغير > 
ثم ذكر ابن مندة مرور النبى عتا يخيمت وأنه بعث معبداً و كان صغيراً . الحديث . 


ثم قال روى أبو نيفة عن منصور بن زادان إلى آخر ما ذكرة » ثم قال وهو حديث 
مشهور عنده » رواه أبو بوسف القاضى وأسد بن عمرو وغيرها » فظبر من هذا أن 
معبداً المذكور في هذا الحديث ليس هو الذي تكلم فيه في القدر كا زعم البيبقى » وم 
يذ كر ذلك بسند ينظر فيه » ثم لو سامنا أنه الجبنى المتكم فى القدر فلا نسم أنه لا 
صحمة له » قال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب الإستيعاب ذكر الواقدي في الصحابة وقال 
أسلم قدي وهو أحد الأربعة الذين حملوا الوية الجهنية يوم الفتح ٠‏ قال وقال أبو أحمد 
فى الكنى وابن أبى حاتم كلاها له صحبة . وقال الذهي فى تحريد الصحابة معبد بن 
خالد الجهنى أنو رفاعة شهد الفتح له رواية . وقال ابن حزم أنه روى مرسلا عن الحسن 
ابن معبد بن صببح أيضاً . وقال ابن عدي قال لنا ابن حماد وهو معبد هو الذي ذكره 
البخاري فى كتاب تسمية الصحابة. وقال الذهي معبد بن صببح بصري روى عنهإسحاق 
حديثه فى الوضوء من القبقبة ولا شت . وأما حديث رجل من الأنصار فرواه الطبراني 
باسناده عن وهب عن حامد بن عبد الله الواسطى عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبى 
العالية عن رجل من الأنصار عن النبى عليه السلام . الحديث . قال الدارقطنى ولا يسميا 
الرجل ولا ذكر له صحبة ولم يضع خالد شئ » وقد خالفه خسة حفاظ قلت زيادة خالد 
هذا الرجل الأنصاري زيادة عدل لا يعارضها نقصان من نقصها > وله خمسة مراسي ل أيضاء 
الأول مرسل أبى العالية وهو أشهر ما روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبى 
العالنة » وهو عدل ثقة أن أعمى تردى فى بر والني عليه السلام يصلى بأصحابه فضحك 
٠‏ بعض من كان يصلي معه فأمر الني مظع من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد 
الصلاة . وأخرجه الدارقطنى من جبة عبد الرزاق وعبد الرزاق من شوخه من رجال 
الصحمدين . الثاني مرس النخعى ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن النخعى قال جاءرجل 
ضرير البصر والني عليه السلام يصلي . الحديث . وقال ابن رشد المالكى وهذا مرسل , 
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صحبح ٠‏ الثالث مرسل الحسن البصري رواه الدارقطنى باسناده عن ابن شهاب عن الحسن 
الحديث وهو أيضا مرسل صحيح . الرابع مرسل الزهري . والخامس مرسل قتادة وقال 
ابن عدى فى الكامل روى هذا الحديث الحسنالبصري وقتادة وابراهيم النخمي والزهري 
مرسلا ٠‏ فان قلت روى البيهقى فى سننه قال الامام أحمد لو كان عند الزهرى أو 
الحسن فيه حديث صحبح لما اختار القول خلافه . وقد صح عن قتادة عن الحسن أنه كان 
لا يرى من الضحك فى الصلاة وصوءاً . وعن شعب بن أبى حمزة أو غيره من الزهري 
أنه قال فى الضحك فى الصلاة يعاد الصلاة ولا يعاد الوضوء . قلت مخالفة الراوي 
للحديث لبس فيه جرح . وقد روى الدارقطنى بسند صحبح عن أبى هريرة أنه قال 
إذا ولغ الكلب فى الاناء فاهرقه ثم أغسل ثلاث ولم يحملوا ذلك حرجا فى روايته مرفوعا 
الغسل سبعا ٠‏ فان قلت روى أحمد والترمذي وابن ماجة والبيبقى من حديث أبى 
هريرة عن النبي مف أنه قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح . وقال الترمذي حديث 
حسن صحبح » فهذا يدل على أنه لا وضوء فى القبقبة » قلت ظاهر هذا متروك بالاجماع 
لان فى البول والغائط يحب الوضوء وإن لم يوجد الصوت والريح وكذا فى الدم والقبحان 
أخرجا من الخرج المعتاد وخصوصا على مذهب الشافعي » فان عنده يحب الوضوء فىمس 
الذكر ومس النساء ولا صوت ولا ريح » فلما لم يدل هذا الحديث على نفى الوضوء فيم 
ذ كرتا من الصوت دل على أنه لايدل على نفى الوضوء فى القبقبة أيضا > على أنا نقول إن 
هذا الحديث ورد فى حت من شك فى خروج الريح » والحكم فبه كذلك . أما فيمن 
تحقق الريح والصوت فلا » فان قلت قال الشافعى لو كانت القهقبة حدثا فى الصلاة لكان 
حدثا خارجبا » لأن نواقض الطہارة سوى فمما الصلاة وخارجها كمافى سائر الأحداث. 
قلت الفرق بينهما ظاهر وهو أن المصلى فى مناجاة الرب سبحانه > والمقصود بالصلاة 
اظهار الخشوع والخضوع والتعظيم ل تعالى » فالضحك قبقبة فما جناية عظيمة فناسب 
ذلك انتقاض وضوءه زجراً له كتنجيس الخر من الشرع اهانة لما » وزجراً للشاربين 
ليجتنبوها . وهذه المعانى لا توجد خارج الصلاة ولان من بلغ هذه الغاية من الضحكوربا 


۳ 


غاب حسه فأشبه نوم المضطجع فجعل حدثا في الصلاة لزيادة الجنابة على العبادة . ولان 
النص اذا أورد على خلاف القياس لا لقياس على غيره بل يقتصر على مورده فلأجل هذا لم 
حمل حدثا خارج الصلاة » ولا فى صلاة الجنازة وسجدة التلاوة » فان قلت لم يكن فى 
مسحد رسول الله یل بئر ولاركية ولا حفرة فكيف وقع فيه الضرير قلت المراد بالبئر 
حفرة عند المسجد يجحتمع فبه المطر وليس فى أكثر الحديث أنه كان يصلى فى المسجد »> 
فبحوز أن يقال كان يصلي فى غير المسجد » وفى الموضع الذي كان فيه ركية + والذي 
فيه ذكر المسجد رواية أبى موسى وهو عدل ثقة مثبت فمو أولى > فان قلت هذا لا يصح 
باعتبار أنه لا يتوهم على أصحاب رسول الله لر الضحك فى الصلاة قبقبة خصوص 
خلف النبى عليه السلام » قلت كان يصلى خلفه الصحابة ومن غيرهم من المنافقين 
والاعراب الجهال » وهذا باب حسن الظن بهم “والا فليس الضحك كبسيرة »وهم لىسوا 
من الصغائر بمعصومين > ولا من الكبائر على تقدير كوكه كبيرة » فان قلت ذكر البيبقى 
عن الشافعى أنه لو ثبت حديث الضحك فى الصلاة لقال به . وقال ابن الجوزي قال 
'أحمد ليس فى الضحك حديث صحيح. وقال الذهبى لم يثبت عن النبى مقع فى الضحك 
في الصلاة خبر . وقال أحمد وحديث الأعمى الذي وقع في البئر مدرج ومدار حديثه 
أبي العالبة وقد اضطرب عليه فيه . قلت مذهب الشافعي أن المرسل إذا أرسل من وجه 
وأسند من وجه آخر يقول به » وهذا الحديث أرسل من وجوه وأسند من طريق فيازمه. 
أن يقول به . وقال ابن حزم كان يازم المالكمين والشافصين بشدة تواتره يخرج عن عدد 
مراسيله» قلت ويازم الحنابلة ايضا لأنهم يحتجون بالمراسيل > وعلى تقدير أنهم لا يحتجونبه 
ما قبل ان أقل أحواله أن يكون ضعيفا والحديث الضعيف عندم .مقدم على القناس الذي 
اعتمدوا عليه في هذه المسألة > والعجب منهم أن يقولون لعامائنا أصحاب الرأي والقياس 
وينسبوتهم إلى ترك كثير من الأحاديث بالقياس » وهم تر كوا حديثاً رواه جباعة من 
الصحابة ما بينا هذا عشرة فأرسله حاعة من التابعين الكمار وعملوا بالقىاس . وأما قول 
1 أحمد والذعي فنفي وما رواه أصحابنا إثبات وهو مقدم على النفي » على انا نقول عدم عل 
الشخص بشيء لا يكون حجة على من علمه قبله . 
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وبمثله يترك القاس والاثر ورد في صلاة مطلقة فيقتصر علمها . والقبقبة 
ما يكون مسموعاً له ولجيرانه والضحك ما يكون مسموعاً له دون جيرانه 
٠‏ وهو على ما قيل يفسد الصلاة دون الوضوء 


( وبمثله ) أي وعثل هذا الحديث الذي عامه الصحابة والتابعون ٠‏ ولان رواية من 
كان معروفا بالفقه والتقدم في الإجتباد كأبي موسى وأصحابه ( يترك القياس ) أي 
القاس لوقا ره وار | أي الحديث المد كور ( ورد في صلاة 
مطلقة ) أي كام ( فيقتصر عليها ) أي على الصلاة المد كورة فلا يتعدىإلىصلاةالجنازة 
وسجدة التلاوة » وصلاة الصبى > وصلاة الباني يمد الوضوء على أحد الروايتين » وصلاة 
النائم ٠‏ فإن الوضوء لا يفسد في جميع ذلك > وقوله والاثر إلى آخره في الحق.قة »حوابي 
عن قباس الشافعي على صلاة الجنازة وسجدة التلاوة كا حققنا . 

( والقيقهة ما كان مسموعا له و يرنه ) وأشار بهذا إلى تعريف القبقية التي تقسد 
الصلاة والوضوء عا ( والضحكما يكون مسموعا له ) أي للضاحك دل علمه قوله لانه 
لا يقوم إلالالضحك( دون جيراقه ) أراد ان لا يسمعه من كان حوله ( وهر ) أي‌الضحك 
( على ما قيل ) في حديث جابر رضي الله عنه ان الضحك ( يفسد الصلاة دو نالوضوء) 
يعني لا ينتقض ثم انه فرق بين/القبقية والد كر > ولم يذ كر التبسم لانه ليس بمفسد للصلاة 
ولا لاوضوء فلس له ههنا م دخل . وروى الطبراني وأبو يعلى ال موصق و الدارقطني من 
حديث جابر ان رسول الله ٤‏ كان يصل ناصحايه العصر قتيسم في الصلاة فلا انصرف 
قبل با رسول الله - یق تبسمت وأنت تصلى قال انه صو يي مكائيل وعلى جناحه 
غبار فضحك لي فتيسمت ٠‏ وهو راجع من طلب القوم . وفي معجم الطبراني ذكر 
جبديل عتمتئدز مكان مسكائيل عزصتبد: ٠‏ ثم يسوى في القبقية العمد والنسمانوالسهوسواءبانته 
أسنانه أولا . ويبطل التيمم أيضاً دون الاغتسال وقيل يبطل أعضاء الوضوء في الفسل 
أيضاً حتى لا جوز الصلاة بغير وضوءه > وبقولنا قال أبو موسى الاشمري و الحسنالبصرى 
وابراهم التخمي وسقمان الثوري وحمد بن سيرين والاوازعي وعبيد الله ٠‏ * 

فروع - لواحتى من النواقض التي عند غير أصحايتا لم يذكرها صاحب المداية منها 


Yo 


مس الد كر معابة لا بنقض الوضوء عندنا » وهو قول عمرو بن الخطاب وعلى بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعمار بن اسر وزيد بن ابت وحذيفة بن اليان 


وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص عند أهل الكوفة وأبي هريرة 
في رواية عنه ؛ هكذا كاه أبو عمر ابن عبد البر » ومن التابعين الحسنالبصري وسعيد 
ابنالمسيب وهو مذهب سفيان الثورى . وقال الطحاوى ل يملل أحد من أصحاب رسول 
الله برقي أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر » وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله 
ّم ٠‏ وقال الشاقسي وأحمد وداود يحب الوضوء منه . واختلف أصحاب مالك في 
ذلك منهم من شرط اللذة وباطن الكف » ومنهم من أوجب ذلك في العمددونالنسيان» 
مروى عن مالك وداود ٠‏ وقبل الوضوء منه سنة غير واجب وهو الذى استقر عليه قول 
مالك عدد أهل العرب » والرواية عنه مضطربة فيه هم من ذلك حديث مثرة بنت 
صفوان () بن نوفل خالة مروان ان رسول الله م قال من مس ذكره فليتوضاً . رواه 
أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والترمذى وصححه » ولم يخرجه الشيخان » 
ورواه ابن خزية وابن حبان والحا م وابن الجارود من حديثها » ونقل عن البخارى انه 
أصح شيء في هذا الباب»وصححه أيضاً يُحيى بنمعينفيا حكاه ابنعبد البر . قال السيبقي 
هذا الحديث رواه لم يخرجه الشبخان لاختلاف وقع فيسماع عروة عنها أو من مروان فقد 
احتجا جمع رواية واحتج البخارى بمروان بن الحم في عدة أحاديث فهو على شرط 
البخارى بكل حال » والجواب عن ذلك ان طريق حديث أبي داود والنسائي عن 
مالك عن عبيد الله بن أبى بكر بن حد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير قال 
دخلت على مروان فذكرت ما يكون عند الوضوء فقال مروان أخبرتنى بشرة بدت 
صفوان ان رسول الله لړ قال من مس ذكره فليتوضاً . وطريق الترمذى وابن ماجة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بشرة وان فى الاسناد الاول أبى بكر بن 
عبيد الله » قال سفيان عن عبيلة فيه انه من الماعة الذين م يكونوا يعرفون الحديث وقد 


. الصحيح بشرة کا يرد فيا بعد وفى تقريب التبذيب بسره بالسين المهملة اه‎ )١( 


كم 


رأيناه يحدث عنهم سخرنا فيه رواه الطبراني باسناده عن ابن عبينا “ثم أخرجه الا وزاعي 
حدثنى الزهرى حدثنى اہو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال فثبت انقطاع هذا الخبر 
وضعفه . وفي السند الثاني فإن النسائي م يسمع هشام من أبيه هذا الحديث وقالالطحاوي 
نما أخذه هشام من أبي بكر بن مد بن عمرو بن حزم حدثني عروة فرجع الحديث إلىأبي 
بكر ٠‏ فإن قلت يشكل عله رواية الترمذي عن حى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة 
قال أخبرني أبي عن بشرة و كذلك رواية أحمد في مسنده حدثنا يحبى بن سعيد عن هشام 
قال حدثني أبي ان بشرة بنت صفوان أخبرته قال البيوقي في سننه رواه يحبى بن سعيد 
القطان عن هشام بن عروة عن أببه » فصرح فيه بسماع هشام من أبيه » قلت أخرجه 
الطحاوي أيضاً من خمس طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن بشرة ثم قال هشام بن 
عروة / يسمع هذا الحديث عن أبيه عروة ثقة ثبت لم ينكر على شيء إلا بعدما صار إلى 
العراق » فإنه انبسط في الرواية عن غير أببه فأنكر ذلك عليه أهل بلده » وكان يشهد 
انه رل عن آنه عا كان فة من غين اهو قال انكر اع ان مالك لا رضاهوكاة 
هشام صدوقاً يدخل اخباره في الصحبح » بلغني ان مالكا نقم علبه حديثه لأهل العراق 
والبيبقي خط على الطحاوي ينسب هشاما إلى التدليس » فقال وأين يكون إذا يرويه عن 
أبي بكر وأبو بكر ثقة حجة عند كافة أهل العم بالحديث اش الحديث بانيدخل 
الثقة ببنه وبين من فوقه يجهولاً أو ضعمفا فإذا دخل ثقة معروفاً قامت به الحجة ٠‏ قلت 
اعترف البسمقي بالتدليس في الحديث المذ كور ولكن تحامله على الطحاوي الديدعاه إلى 
ما قاله و كف يقول هذا ولا يخلصه من التدايس أن يكون بين الراوي وبين المروي عنه 
واحد أو!كثره سواء كان الواسطة ثقة أو ضعبفاً » فانظر إلى تمشل ابن الصلاح في صورة 
التدليس ترى في صحة ما قلنا » على ان السسبقي قال أخبرن أبو عبد الله الحافظ قال “معت 
أبا منصور العناني يقول معت الفضل بن محمد الشعراني يقول سمءت أحمد بن حتبل يقول 
حدثني يحبى بن سعيد عن شعبة قال م يسمم هشام بن عروة حديث أبيه في مس الذكر. 
قال يحبى فسألت هثام فقال اخبرني أبي بهذا شعبة صرح بان هشاما م يسمع هذا الحديث 
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من أيه عروة فكيف يكون قول يحبى ممع من أنه معارضا لقول شعبة انه لم يسمعأباه» 
فإن قلت رواه عن عروه أيضاً غر الزهري وغير هشام > وهو ما رواه الطحاوي حدثنا 
محمد ين حجاج وربيع المؤذت قال أخيرة أسد قال حدثنا أبي طبعة قال حدثنا أبو 
الاسود انه سمع عروة يذ كر عن بشرة عن الني بم قلت أجاب الطحاوي فقال كيف 
يحتجون بابن لهبعة عند الطحاوي مرضي لهذا يحتج يه في مواضع » وانه لا جعاونه حجر 
يحصك فيا احتج به علمك ٠‏ وتي هذا قلب الموضوع » فإن قلت ابن هبعة مرضي عند 
الطحاوي و لهذا يحتّح به في مواضع من كتايه فنكون الحديث صحيبحاً عنده من هذا 
الطريق » قلت لا تسل انه يحتّج به > ولكن بذ كره في المتايمات ٠‏ ولئن سامنا انه يحتج 
به وانه ثقة عنده فالحديث ضعبف لاضطرابه ويكون المدار على عروة في طرق هذا 
الحديث > وأيضا ان عروة ل برقع بحديث بشرة يعني ل يعتيره ول يلتفت اليه وذلك أما 
لكون يشرة عنده عن لا يوجد مثل ذلك الحم عنما ولو ذلك لكونبا انفردت بهمذه 
الرواية مع عموم الحاجة إلى معرفته “وما بال رسول اف برقل هذا بين يدي كبارالصحابة 
ول يتقله أحد منهم إنا قاله بين يدي بشرة وقد كان تزمتهد أسْد حماء من العذراءقي خدرها 
وأما لكون. مروان لىس في حال من يحب القبول عن مثله فإنه خبر شرطي مروان عن 
بشرة دون خبره هو عنہا فإنه كان خبر مروان عنده غير مقبول فخبر شرطية أخرى لا 
يكون مقيولاً . فإن قلت مروان احج البخارى به على ما ذكرنا قلت لا 
يازم من ذلك أن يكون ثقة عند عروة وإغا روى عروة خبره لعلة فيه قد ظهرت لعروة 
٠‏ ولا سیا حين خرج على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه » فان قلت ابن حزم مروانلايعم. 
له خرج قب لخر وجهعىابنالزبير ولإيكنقط لقى عروة إلا قبل خروجه على اخيه لا بعد 
خروجه » قلت لا دلمل على هذه الدعوى فإذا قام دليل ينظر فبه ٠‏ والجواب عنتصحيح 
الترمذي هذا الحديث هو اته يمارضه قول يحبى بن ممين » قلت ثلاث أحاديث لا يصح 
فهذا حديث عن رسول الله ( بل ) منها هذا ويحبى بن ممين هو العمدة في هذا الشأن 
والبه المرجع في التصحمح والتضميف » فإن قلت قال بعض من عنده تعصيا قامداً من 
آهل هذا الزمان سئل بعض الخالقن عن بحمى بن ممين انه قال ثلاثة أحاديث لا تصح 


YA 


حديث مس الذكر » ولا نكاح إلا بول » وکل مسكر حرام ٠‏ وقال يعرف هذا عن أبى 
صفيان ولا يعرف هذا عن ابن معين قلت لم يقم الدليل على ذلك حتى ينظر فيه على ان 
الاثبات مقدم على النفى » وبذلك يجاب عن قول ابن الجوزي أيضا ان هذا لا يثيت عن 
ابن من > والجواب عن قول البخارى انه أصح شىء في هذا الباب ان مراده هو على 
كلامه أصح من غيره من أحاديث الباب وقد اعتد ابن العربى بهذه العبارة فحكى عن 
البخارى تصحبحه وليس كذلك » فإن البخارى لو رضي به لأخرجه في صحيحه وم 
ره هو ولا تسلو لتق نزاو تا بشوته اویل من بال قل سن الد كر کا فن 
البول > لأن من يبول يمس ذكره عاده لقوله تعالى فإ أو جاء أحدمةكمنالغائط#النساءم؛ 
وكفى به عن الحديث » او يكون المراد من قوله فليتوضا غسل اليدين كا في قوله الوضوء 
قبل الأكل ينفي الفقر ٠‏ قلت قال ابن حبان ولبس المراد غسل اليدين وإن كانت العرب 
تسمي غسل البدين وضوء على ان في حديث بشرة فلبتوضأ وضوءه للصلاة قلت استضعفه 
الطحاوي وجعله منقطعاً كما ذ كرنا وعلى كل تقدير حديث بشرة معلول وقال في الامام 
هو عند البخاري معلول وقال ابراهم الحربى حديث بشرة برويه شرطى عن شراطى ٠‏ 
وكان ربيعة يقول ويحك بمثل هذا ما أخذ أحد ويعمل به لو شبدت بشرة على هذا النقل 
ما قبلت شهادتها ٠‏ » إنها قوام الدين الصلاة والصلاة بالطمور فلم يكن في أصحاب رسول 
الله ملم من يقيم هذا الدبن إلا بشرة » وبشرة قال حديث ضعفه جماعة ٠‏ وقال ربيعةلو 
وضعت يدى في دم أو حيض لم ينقض وضوئى فمس الذ كر أيسر منه ٠‏ وروی عن حمر 
رضى الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لحديث امرأة لا ندرى اصدقت أم كذبت 
احفظت أم تبك + 

وبروى عن الأسود بن زيد أخذ كفا من حصى وحصب به الشعبي وقال ويلك تحدث 
ثل هذا فإن قلت في هذا الباب عن أم حبيبة وأبي موسى وأبي هريرة روى إبنة أنيس 
وعائشة وزيد بن خالد وجابرين عبد الله وعبد الله بنعمر ومطلق بن على وابن عباس وسعد 


ابن أبي وقاص وأم سامة والنعان بن بشير ومعاوية بن حدة وابن أبي كعب وقبيصة رضي 
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الله عنهم » فحديث أم حبمبة عند ابن ماجة قالت سمعت رسول الله َلثم يقول من مس 
فرحه فلمتوضاً وار الطبراني أيضاً وصححه أبو ذرعة والحام . قلت أعله البخاري 
لن فيه مكحولاً عن عتية قال لم يسمع عتبة من|أبي ` سفمان > وكذا قال يحمى بن معان 
وأبو حاتم والنسائي أخرجه الطحاوي وقال منقطع . وحديث أبي موسى عند ابن ماجة 
أيضاً قال سمعت ال نبي عليه السلام بقول من مس فرجه فلمتوضأ . وفمه إسحق بن أبي 
فروة متروك باتفاقهم واتېمه بعضهم بالوضع . وحديث أبي هريرة عند أبي حبان قال , 
قال رسول ملت إذا أفضى أحدكم بيديه إلى فرجه وليسبينهاستر ولا حائلفليتوضاً. 
ورواه الحاك في مستدركه وصححه » ورواه أحمد في مسنده » والدار قطني في ستنه 
والبيبقي أيضا ولفظه فيه من أفضى بيده إلى فرجه وليس لس دوتها| حجاب فقد وجبعليه 
وضوء الصلاة . وفنه بزيد بن عبد الملك وقد أغلظ العلماء القول فمه فقال أبو ذرعة واتقى 
الحديث .» وقال النسائي متروك الحديث »> وقال ضعبف سند الحديث واختلط بأخذه 
فإذا عرفت تساهل ابن حبان والحام في الصحبح > وحديث ما روى عند ابن المنذر 
وأبي نعم الأصبباني عن هشام بن عروة عن أبيه عن 'أروى بنت أنيس عن الابي عليه 
السلام أنه قال من مس فرجه فليتوضاً . وذكرها ابن الأثير في الصحابيات ثم ذ كر هذ 
الحديث ثم قال وقيل أبو أروى الذوبي حجازي » وهذا کا ترى فبه خلاف » وسال 
الترمذي والبخاري عنه فقال ما يصنع به بهذا ألا تشتغل وحديث عائشة رضي الله عنبا 
عند الدارقطني في سننه عن عائشة أن رسول الله عقر قال ويل للذين عسون فروجهم 
ثم يصلون ولا يتوضؤون . قالت عائشة بأبي وأمي.هذا لارجال أفرأيت النساء قال إذا 
مست إحدا كن فرجافلتتوضا للصلاة وفبه عبدال رحمزين عبد الله بن عمربن جعفر العمري 
قال أحمد كان كاذباً وقال أبو حاتم وأبو ذرعة متروك » زاد أبو حاتم وكان يكذب > 
وقد روى:أبو يعلى في مسنده ما ينافيه من حديث سفيان بن عبد الله الجهري قال دخلت 
أا ورج معي على عائشة فسألناها عن الرجل مس فرجه أو المرأة تمس فرجہا فقالت 
سمعت رسول الله يلقع يقول ما أبالي إياه مشت أو منفي. وححديث زيد بن خالد بن جثال 
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أ اس 
عند أحمد في مسنده عن إبن إسحاق حدثني مد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبيرعن 
زيد بن خالد الجبني سمعت رسول الله ول يقول من مس فرجه فليتوضأ . وراه البذاز | 
والطبراني وقال ابن المديني أخطأ فيه ابن اسحاق » وأخر جه الطحاوي أيضا وقال إن 
لا تجماون مد بن إسحاق حجة في شيء إذا خالفه فيه منخالفهفيهذا الحديث ولارضى 
إدا انفرد » ونفس هذا الحديث منكر وأخلت به أن يكون غلط) » لأن عروة حين سأله 
مروان عن مس الفرج أجابه من رواية أن لا وضوء فيه فلا قال لمروان عن بشرة عن 
النبي ن ما قال قال له عروة ما سمعت به وهذا بعد موت يزيد بن خالد بک ما شاء 
اله فكيف يجوز أن ينكر عروة على بشرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد عن النبي بإ . 
قال البيبقي في كتاب المعرفة وروى الطحاوي حديث زيد بن خالد الجبني من حبة عمد 
ابن إسحاق بن يسار » ثم أخذ في الطعن على ابن إسحاق وإنه لبسبحجة ثمذهب إلىأنه 
غلط » قلت فيها الطعن من البيبقي كيف يفهم كلام الحققين و كيف طمن الطحاوي على 
ابن إسحاق 2 والذي ذ كره الطحاوي لبس طعنا منه فيه » وإنا قال للخصم أنع لا 
تجعاون مد بن إسحاق حجة » وهذا القول لا يستازم الطعن منه فبه “ وإنا اشتبر بذلك 
عصفر الخصم » حبث يحمل مد بن إسحاق حجة عند كون الحديث له ويتركه ويطعن 
فيه عند كون الحديث حجة عليه ولئن سلمنا أنهطمنفيهفيا هو بأو لطاعنفإنمالكاقال 
فيه من الدجاجة ٠‏ وقال الخطيب قد آمسك عن الإحتجاجبروايات ابن إسحاق غير واحد 
من العلياء » بأسباب منہا أنه كان يتشيع » وينسب إلى القدر » ويدلس في حديثه » فأما 
الصدق فليس بمرفوع عنه ٠‏ وقال الذهبي فيا انفرد به نكالة وهو سيىء في حفظه وحديث 
جابر عند ابن ماجة عن جابر قال قال رسول الله َكنع إذا مس أحدك ذكره فليتوضاً . 
وأخرجه الطحاوي وأعله بالارسال» وقد قال الشافعي سمعت جاعة من الحفاظ غير أبي 
نافع برويه ولا يذ كرون فمه جابراً وهم لا حتجون بالمرسل ٠‏ وحديث عبد الله بن مرو 
عند أحمد والبيهقي عن عتبة بن الوليد عن عمد بن الولمد الزبيدى حدثني عمرو بن 
شعيب عن أيبه عن جده قال قال رسول الل بے أييا رجل مس فرجه فلمتوضأ وأ 
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امرأة مست فرجها فلنتوؤضاً ٠‏ وأخرجه الطحاوي وقال لهم أنتم تزعمون أن عمرو بن 
شعيب لم يسمع من أبيه شيا عنه وإنباحديئهعن اصحيفة فهذا غير قولم منقطع والمتقطع 
لا يحب أن ترونه حجة عند »فإن قلت إذا كان الطحاوي يحتج بحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده فا باله ل يقل لم يعمل بحديثه هذا » قلت لآنه عارضه حديث طلق بن 
علي فم يكن العمل به لتأخير حديث طلق عنه » فثبت فثبت بذلك انتساخ أحاديث الإنتقاض 

يمس الفرج ٠‏ ٠.فإن‏ قلت حديث أبي هربرة الذي ذكرناه في هذا الباب ناسخ لحديث طلق 
أن طلقا قدم الني مَل في ابتداء الحجرة والمسجد على العريش وأبو هريرة اسم سنة بيه 8 

من المحرة فكان حديئه متأخ رأ والأخذ بأحد الأمرين واجب لآنه تاسخ ٠‏ والطبرانيأيفاً 
مال إلى ان حديث طلق منسوخ ٠‏ قلت روى أبو داود عن ابن طلق عن أبيه قال قدمنا 
على رسول الله ر فجاء رجل كأنه يدوي فقال يا ني الله ما ترى في مس الرجل ذكره 
بمدما توضأ قال هل هو إلا بضعة منك أو بضعة منه 0 إلى آخره ؛ 
دلالة على انه كان بلغه ان الني لير شرع فيه الوضوء فأراد أن يتقن ٠‏ ذلك » وإلافالمستقر ` 
عندهم. ان الأحاديث إا كانت من الخارج النجس وإلا فالعقل لا يدي إلى ان الذكر 
E E RT‏ وكان أبو هريرة 
تأخر ممه من بعض الصحابة ثم أرسله ٠‏ وجواب آخر دعوى النسخ إنما يصح بعد ثبوت 
صحة الحديث ونحن لا نسم صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن 
عر رضي اللهء:جا عند الدارقطني في سننه عن رسول الله لړ انه قال من مس ذ كره 
فلمتوضأ وض وء الصلاة . ورواه الطبراني في الكبير والبزاز في مسنده ولفظه) من مس 
فرجه فلمتوضاً . وأخرجه الطحاوي أيضاً وأعل بصدقة بن عبد الله في سنده » وقي سند 
الطبراني العلائي بن سلبان » وني سند البزاز هاشم بن زيدو كلاهما ضعيفانجدا. وحديث طلق 
إن علد الطبراني وي الكبير ان النبي يِل قال من مس ذكره فليتوضا . قلتيعارضه 


)١(‏ هكذا في الأصل » وكان إسلام أبي هريرة بين الحديبية وخيبر أي في السنة 
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ل مس سس ر ل 
حديئه الآخر رواه أبو داود والترمذي والنسائي غير ملازم ابن رو وعن عبد الله بن زيد 
عن قبس بن طلق بن علي عن أبيه عن النبي ركه انه ستل عن الرجل يمس ذكره في 
الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك . وقال الترمذي هذا الحديث أحسن شيء في هذا 
الباب . رواه ابن حبان في صحيحه . وحديث اين عباس عند البيبقي من جبة ابن عديين 
الكامل وفي اسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث وحديث سعد بن أبي وقٍاصعند 
الحا وحديث أم سلمة عند الما . وحديث النعان بن يشير عند ابن مندة > وأماحديث 
معاوية بن حدة وحديث أبي بن كمب وحديث قبيصة هذه الأحاديث كلها لا تخلو عن 
علة > والحديث الذي عليه العمدة حديث طاق وقد ذكرة الآن عن القرمذي ما قاله . 
وذكر عيد الحق في أحكامه حديث طلق وسكت عنه فهو صحيح عنده على إعادقه . 
وروي عن مرو بن علي القلانسي انه قال حديث طلق عندنا أثيت من حديث بشرة » 
وتضميف الخصم حديث طلق من جبة الطريق الذي فيه أيوب بن عتبة ومد بن جابر وها 
ضعيفان ولا يضر ذلك » لآن حديث طلق له أريع طرق ٠‏ أحدهما عند أصحابالستنعن 
ملازم بن مرو . كا ذكرنا وهو صحمح . والثاني عن جمد بن جابر وهو ضعيف أخرجه 
ابن ماجة من هذا الطريق . والئالث عن عبد اميد بن جعفر وهوضمي ف أخرجهابنعدي. 
والرابع عن أيوب بن عتبة وهو ضعيف . وأخرجه الطحاوي بالطريق الأول هذا حديث 
مستقم الاسناد غير مضطرب في إسناده ولا شبه ثم أسند عن علي المدني انه قال حديث 
ملازم بن عمرو أحسن من حديث بشرة . ولنا حديث آخر ولکنه ضعيف رواه أبو 
امامة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبى بی فقال انی مسست ذ كرى وانا أصلى فقال 
إغا هو حدية منك . قال ابن الأثير قيل هي بالكسر ما قطع من اللحم طول . 

ومن نواقض الوضوء عند الشافمى مس المرأة على ما نذ كره مفصلاً وهو يحتج بدلائل 
وصحح » نحن كذلك فإذا قطعنا النظر عن الكل يكفينا حديث عائشة المشبور رواه 
البخارى ومس من حديث أبي سلمة عن عائشة قالت كنت انام بين يدي الني حك 
ورجلاي في قلبه وإذا سجد خمزنى قبضت رجلي فإذا قام بسطتها والبيوت يرمئذ لس 
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فيها مصابیح . وفي لفظه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلى .ثم سجد . طريى 
آخر أخرجه مسم عن أبي هريرة عن عائشة قالت قدت الني بم ذات ليلة فجعلت 
أطلبه بيدي قوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد . للحديث طريق آخر 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ابت عن 
عروة عن عائشة أن النبي به قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة وم يتوضأ قال 
عروة فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت . طريق آخر أخرجه أبو داود والنسائي عن 
الثوري.عن ابن ودق عن ابراهم التميمي عن عائشة ان النبي ي كان يقبل بعض نسائه 
و 1 ل ا 1 
بن الخطاب رضى الله عنه وابن مسمود رضی: الله عنه وابن عمر وزيد بن أسم ومكحول 
و وعطاء بن السائب والزهري ويحبى بن سعبد الأنصاري ورببعة وعلى بن أبى 
طالب وعبد الله بن عباس وأبى موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضى 
E E‏ بن الحربي وابن الجوزي سهت عبيدة السامانى 
بفتح العين المهملة » وعبيدة الضمي الضم وغطاء وطاووس ٠‏ والحسن البصري والشعنى 
والثو زي والأوزاعى ان اللمس واللامسة كناية عن الجاع ولا يحب الوضوء علىمسالمرأة» 
وقبلها إذا تىقن يعدم خروج المذي وبه قال أصابنا ٠‏ وذهب مالك إلى انه ان لمس بشهوة 
ينتقض وإلافلا » وهو مروي عن الحكم وحماد واللث وإسحاق . وعن أحمد ثلاث 
روايات بالمذاهمب الثلاث ٠‏ وذهب داود إلى انه ان لمس عمداً انتقض » وإلا فلا » وعن 
الأوزاعى إذا لمس باعضاء الوضوء انتقض وإلافلا“وروىعنه أنه لا ينتقض إلاباللمسباليد. 
و ذهب عطاء إلى انه إنلمسر من يحل له انتقض وحجة الجهور قوله تعالى ل أولامستمالنساء# 
النساء | م؛ فالملامسة واللمس الماع ٠‏ وقال ابن رشد المالكى لأن كانت دلالته على المعنيين 
على السواء وقريبا من اللمس المسمى الأ ظمر عندي في الجاع » لآن الله تعالى قد" كنى 
بالمماشرة والمس باماع ولا فرق بين اللمس والمس في اللغة » وان الملامسة ظاهرة في اماع » 
والمس سمب الماع » لأنه حرك الشبوة » وذكر السبب وإراد المسبب من أقوى طرق 
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اللحم منه لا ينقض . والمراد بالدابة الدودة ٠‏ 


الجاز . وقال القرطي يازم على مذهب الشافعى أنمنضربامرأته أو لطمها ان ينقض 
وضوءه > وهذا لا يقوله أحد فبا اعلم » وحديث عائشة في التقبيل قد مر بطرقه م 

ومن النواقض أكل لحم الجزور عند أحمد وإسحاق وأبي ثور وعمد بن اسحاق ويحبى 
ابن يحبى ٠‏ وعند الجمهور لا ينقض ٠‏ ومنبا غسل المت عند أحمد ٠‏ 00 

( والدابة ) مبتدأ وهي الدودة التي نبتت في البطن قوله ( تخرج من الدب ) جملة في 
حل النصب لأنها حال من الدابة وقوله ( ناقض ) خبر المتدأ » فإن قلت المطابقة شرط 
بين الميتدأ والخبر في التذ كير والتأنيث . قلت التقدير هبنا خروج الدابة التي تخرج من 
الدبر ناقض لأن النقض بالخروج لا بنفس الدابة فافهم ٠‏ 

( فان خرجت ) أي الدابة » والفاء ني فإن خرجت تفسيريه ( من رأس الجرح أو 
سقط اللحم منه لا تنقض ) لأن عين الخارج ليست بنجسة > وما عليها قلمل وهوالناقض 
في السبيلين معفو في غيرهما » فأشبه الخارج من الجرح الحشاءفيهدم النقض » والخارج من 
الدير الفساءفي نقض الوضوم به . 

( والمراد بالدابة الدودة ) إنغا فسر الدابة بالدودة لأن الدابة ما تدب على الأرض » 
رجا یتوم ان المراد بها ما يدخل الجرح كالذباب فبخرج منه فإنه لا ينقض » ففسره بيانا 
لذلك ٠‏ وقال الاترازي إنا فسر الداية بعد أن ذكرها ملة وم يقل ابتداء دودة تخرجلأنه 
يغير لفظ عله » ثم فسرها دفعا لتشنيع البعض بأن الدابة وهي الفرس أو المجار كيف 
يخرج من الدبر > أو رأس الجرح . وهذا لأن الدابة في أصل اللغة اسم لكل ماش في 
الأرض . ثم قال الاترازي قال بعض الشارحين وجدت بخط ثقة إنا فسر الدابة بالدودة 
لأن الدابة اسم لما يدب على وجه الأرض » فاو لم يفسرها بها لكان لقائل أن بقول المراد 
بالدابة هي التي تدخل من الذباب في الجرح ثم تخرج » فأما التي تنشأ فيه كان منشأها من 
الدم وخروجا كخروج الدم » فينتقض بها الوضوء في غير السبيلين » كا إذا خرج من 
السبيلين وهو وجه » لكني وجدت بخط ثقة إلى آخر ما ذكرة > قلت نظر الاترازي إلى 


يلقن 


وهذا لأن النجس ما عليبا 

ال 
أول الكلام من غير أن يستوفي ما قاله السفناقي » ثم شنع عليه بهذا التشتيع » ولس له 
وحه » لأنه قال ودريد صحة هذا التفسير ما ذكره شس الآئمة السرخسي في تطيل هذه 
المألة بعلتين في الجامع الصغير بعدما ذكر خروجها من الجرح فقال يخلاف الداية التي 
ترج من الدير لا خاو من قليل بلة فبالتبظر إلى العلة الأولى يحب أن لا ينقض الوضوء 
بالدابة التي تدخل الدير ثم يخرج لالم تستحل من العذرة » و كذا بالنظر إلى الم 
الثانية أيضا لأنه قبد بإلبة وتحتمل أن تخرج بغين بلة » والدليل عليه ما ذكره في الحيط 
أنه ذا دخل المود في ديره وطرقه بيده ثم أخرجه قيه البلة تقض > وإن لم تكن البلة 
فلا وضوء علمه . قإذا كان الأمر كذلك كيف بوجه الاترازي أن يشنع تشنيعاً غير موجه 
سمة الغير معرفة بقوله لآنالذبابالداخل إلى آخره فبطئق كلامهويسكت عنهتفسيره » 
حت يتوصل به إلى التشنيع البارد » وهذا أشار به إلى الفرق بين ال لين وهو قوله 
( لان الننجس ما عليها ) أو ما على الدودة » لا يقال ان المصنف ناقض في كلامه» لانه قال 
قيامضى مالايكون حدثا لا یکون جا e E U‏ فقول 
هذا على قول عمد والذي هناك على قول أبي بوسف » وجوابه وقال الاكئل ويحوز ت 

يقال أطلق النجس على ما خرج من الجوف بطريق المشاكلة لها كان بالنسبة 7 
ذكر قي الخروج لفظ النجس.وقالالاترازي ويريد به حقيقته الاغوية لا الشرعية “فيكون 
معنا ذلك النجس اللغوي قلبله حدث قي السبيلين دون غيرهما . قلت هذا كلام عجيب 
فمن تأمله يقف على قساده » وذكر السغناق هبنا ثلاثة أوجه » متها على تقدير الشرطية 
وهي لو کان ة نجس قهو ما عليها . . ورد علمه الاكل فقال وهو غير صحبح لان علىققدير 
الشرطية إن كان على هذا الوجه لكن ثمة ثمة نجس فمكون ما عليها لم يستقم في الجرح * لان 
مالا نكون حدثا لايكوت تجا » وهو ليس يحدث في الجرح فلا يكون جا . . وإتكات 
على # ذا الوجه لكن لم يكن نجس ما عليها فلآ يكوت نج لم يستقم في الدبر لاه 


جس وحدداث . 


. هكذا ورد في الأصل أه مصححة‎ )١( 


اننا 


وذلك قليل وهو حدث في السببلين دون غيرهما › فاشبه الجشاء والفساء 
بخلاف الريح الخارجة من القبل والذكر » لأنبا لا تنبعث عن محل النجاسة 
حتى لوكانت المرأة مفضأة ستحب لحأ الوضوء , لاحتّال خروجبا من الدير. 


( وذلك ) أي الذي عليها ( قليل وهو حدث في السبيلين دون غيرهما ) أي دون 
غير السبيلين فإن القليل لىس محدث في غيرهما ( فأشبه الجشاء والفساء ) هذا لف ونشر 
فإن قوله الجشاء يرجع الى القليل على الدود من غير السبيلين » والفساء يرجع.إلىالسبيلين. 
والجشاء على وزن فعال . وقال الاصممي كأنه من باب العطاس والبوال والدوار » قلت 
هو مبموز اللام يقال تحشى تحشية وتجشا » والاسم الجشية مثل الممزة . والفساء بالمد 
أيضا على وزن فعال اسم من فسا يفسو فسواً وهو معتل اللام الواوي ٠‏ والجشاء صوت مع 
الريح خرج من الفم عند الشبم . والفساء ربح منتنة تخرج من الدبر بلاصوت وربمايكون 
الجشاء منتنا أيضاً لكثرة الإمتلاء وفساد المعدة ( يخلاف الريح الخارج من القبل ) أي 
من المرأة والذكر ( لأتها لا تنبعث من محل النجاسة حتى لو كانتالمرأة مفضاة ) أي 
التي صارت سبيلاها واحمدا, وني الكافي المفضاة هي التي اتحد مسلكا بونها وغائطبا 
وخرجت من قبلها ريح منتنة . وفي البدائع وهي التي صار مسلك البول والوطىء 
واحداً ( فيستحب لہا الوضوء احتياطأ لاحتبال خروجيها من الدير ) فكو فساء » 
ولا بحب لانها كانت على وضوه ببقين ولا بزول إلا سقين مثله . فإن قبل ينبغي أن يحب 
لوضوء في الريح مطلقاً يا قال الشافعي لعموم قوله علبه السلام حين سأل عن الحدث قال 
٠‏ ما خرج من‌السبيلين؛ والعبرة في النصوص بعين النص لا بممناه ٠‏ قلنا عن عمد انه يحب 
الوضوه . ومن المشايخ من قال في المفضاة إذا كان الريح منتنا يحب الوضوء وما لا فلا . 
والدؤدة الخارجة من قبل المرأة بمنزلة الريح على الخلاف المذكور . والخارجة من ذكر 
المرء لا وضوء فها والخارجة من الفم قبل لا ينقض و كذا الخارجة من الانف والاذن لا 
ينقض الوضوء . قلت ينبغي أن يكون عدم النقض عند عدم البلة فافهم . 

ثم اعم انهم اختلفوا في ان عين الريح نجس أو متنجس » فمن قال متنجس وقال 
بنجاسة عينها » قال يتنجس السراويل ٠‏ ومن قال بطبارة عبنها لم يقل بة ما مرت الريح 
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فإن قشرت نفطة فسال منها ماء أو صديد أو غيره ان سال عن رأس الجرح 
نقض » وإن لم يسل لا ينقض » وقال زفر رحمه الله ينقض في الوجب ين . 
وقالالشافعي رحهالله لا بنقض في الوجبين وهي مسألة الخارج من غير السبيلين 
وهذه الجلة نجسة لأنت الدم ينضج فيصير قيحاً » ثم يزداد نضجاً فيصير 


صديداً » ثم يصير ماء 


بنجاسة ثم مرت بثوب مبتل فإنه لا ينجس بها ٠‏ وفي قول المصنف لاحهال خروجها من 
الدبر فائدة أخرى وهي ان المفضاة إذا طلقها زوجها ثلاث وتووجت بآخر ودخل ها 
الزوج الثاني لا تحل للأول مالم تحمل لاحجال ان الوطىء كان في دبرها لا في قبلبا كذا 
في الفوائد الظهرية . 

( فان قشرت نفطة ) إنا ذ كرها بالفاء لانها من ف-روع المسائل السابقة » والنفطة 
بالحركات الثلاث في نونها يخرج البدن ملآن من قوهم انتفط فلان أي امتلاء غضبا » ثم 
النفطة إذا قشرت ( فسال منها ماء أو صديد أو غيره ) نحو القبح ( ان سال عن رأس 
الجرح نقض الوضوء وإن لم يسل لا ينقض ) أراد ان ل يتجاوز عن رأ سال جرحلاينقض 
الوشوء . وعن أبي حنيفة إذا خرج ماء صاف لا ينقض وإن مال ( وقال زفر ينقض 
في الوجهين ) يعني سال عن رأس الجرح أو لم يسل . 

( وقال الشافعي لا ينقض في الوجبين ) بناء على أصله ( وهي ) أي هذه المسألة 
هي( مسألة الخارج من غير السبيلين ) بالخلاف المذكور فيها فيا تقدم » ونا أعادها هبنا 
وإن كانت تعلم مما تقدم ليعلم الفرق بين الخارج والخرج » أو لان الماء م يذ كر من قبل 
فأعادها ليع هبنا ان حك الماء حك غيره . 

( وهذه الملة ) أي الماء والصديد وغيرها ( نجسة لأن الدم ينضج فيصير قيحا » 
م بداد نضجاً فيصير صديدا > ثم يصير ماء ) أشار بهذا إلى أن اللون الأصلي هو الخرة 
فيصير دما » ثم بالنضج يصير قیحاً » ثم يترقى فبصير صديدا » ثم يزداد النضج فتزول 
.صفته فيصير ماء ٠‏ قال ابن الاثير القبح:المدة » يقال قاحت القرحة . وقال الجوهريالقبح 
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فلا پنقض » لا نه خرج ولیس بخارج والله أعل . 

آآ#؟ ل سس کہ اأ 
المدة لا يخالطها دم . وقال ابن الاثير الصديد الدم ولبس كذلك » بل الصديد ماء الجرح 
الرقيق الحتلط بالدم قبل أن تغلظ المدة » يقال أصد الجرح أي صار فيه المدة 

( وهذا ) أي الذى ذكرنا من النقض ( إذا قشرها ) أي إذا قشر المتوضىء النفطه 
( فخرج بنفسه ) أي فخرج الماء أو الصديد أو القبح بنفسه من غير علاج من القاشر 
( وأما إذا عصرهاً ) أي أما إذا عصر المتوضىء النفطة ( فخرج ) أي. أحد الاشاء 
المد كورة ( بعصره ) أي بسبب لا بنفسه (لا ينقض لأنه مخرج ) بضم الم ( وليس 
واختاره المصاف . وقال آخرون ينقض . وقال الال قال بعض الشارحين وهذا هو 
وفيه نظر » لان الإخراج لبس بمنصوص عليه وإن کان يستازمه فكان ثبوته غير قصدي 
ولا معتبر به . قلت أراد بقوله قال بعض الشارحين الاترازي فإنه قال في شرحه > وقال 
في الفتوى والخلاصة ينقض وبعض مشايخنا على هذا » وهذا الختار عندي لا نالاحتياط فيه 
وإن كان الرفق بالناس في الاول » وتحقبقه من عندي أن الخروج لازم الإخراج إلى آخر 
ماذكره » وجه النظر ما ذكره وفبه فظر > لان ثبوت اللازم يستازم ثبوت الملزوم غير > 
قصدى » والاحتباط في كونه معتبراً لانه من باب العبادة . وفي النوازل وفتاوى العتابى 
. عصرت القرحة فخرج منها شيء ولو لم يعصر لا يخرج لا ينقض » ولكن قال وفبه نظر . 
وفي الجامع للامام السرخسي إذا عصرها فخرج الدم بعصرها انتقض وهو حدث عمداً 


فصل في الغسل 
وفرض الغسل المضمطة والاستنشاق وغسل سائر البدن 
وعند الشافعي رجه الله هما سنتان فيه 

ا مي سن 

( فصل ) أي هذا فصل ( في ) بيان أحكام ( الفسل ) وقد ببنا معناه لغة لغة واصطلاحاً 
وإعرابا أيضا فما تقدم . والغسل بضم الغين اسم من الإغتسال . وبفتح الغين مصدر غسل 
بغسل من باب ضرب يضرب . ويكسر الغين ما يغسل به من خطمي ونحوه . وقال ابن 
لأثير الفسل بالضم الاء الذي يغتسل به كال كل لا يؤكل > وهو الإسم أيضا من غسله > 
يقال الغسل بفتح الغين وضمبا لغتان » والفتح أفصح وأشهر عند أهل اللغة » والضم هو 
الذي يستعملها الفقهاء أو أ كثرم . وزعم بعض المتأخرين أن الفقباء غلطوا في الضم وليس 
كا قال بل غلط هو في إنكاره مام يعرفه » وقبل بالضم إسم الإغتسال الذي يعم البدن 

كل ذكره الأزهري ٠‏ وقال عبد الحتى وقد أولع الفقهاء باتباع المضموم على فعل الغسل 
لا وجه له » وإنبا قدم فصل الوضوء على الفسل لآن الحاجة إلى الوضوء أكثر » ولأن عل 
الوضوء جزء البدن وعحل الغسل كله والجزء قبل الكل » واقتداء بكتاب الله تعالى فإنه 
وقع على هذا الترتيب » أو لن الوضوء وظبفة الحدث الأصغر والغسل وظيفة الحدث 
الأكبر » والأصغر مقدم على الا كبر بمعنى أنه مقدمة الأكبر ثم رتيب الفسل عليه باعتمار 
انا طبارتان تعلقتا بالبدن ٠‏ 

( وفرض الفسل ) بضم الغين أي مفروض الغسل» كما يقال هذه الدراهم ضرب الآمير 
أي مضروبه ءوالواو فبه إما للاستئناف وإما للعطف على قوله ففرض الطبارة ( المضمضة 
والاستنشاق ) قد مر تفسيره) في فصل الطهارة ( ( وغسل سائر البدن ) أي باقي البدن » . 
٠‏ وغسل الشيء عبارة عن إزالة الوسخ عنه بإجراء الباء عليه مه . والحاصل أن فرض الغسل 
ثلاثة منها المضمضة والإستنشاق وبه قال الثوري وابن سيرين واللمث واين عرفة وهو 
مذهب ابن عباس وغيره من الصحابة ٠‏ 

( وعند الشافعي هما سنتان فيه ) أي في فى الغسل » وبه قال مالك » وحكاه ابن المنذ 

عن الحسن البصري والزهري وال محا وقتادة ورببعة ويحيى بن سعيد الأنصاري 0 
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لقوله عليه السلام عشر من الفطرة 


عن عطاءو أحمد في روايتوني رواية أخرى وهي المشهورة أنها واجبتان وشرطان لصحتها» 
وهو مذهب ابن أبي لبلى وحباد وإسحاق ٠‏ وقال أبو ثور وأبو عبد وداود الإستنشاق 
واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة وهو رواية ثالئة عن أحمد ٠‏ وقال ابن المنذر وبه 
أقول ( ثقوله عليه السلام عشر من الفطرة ) هذا الحديث رواه المجاعة إلا البخارى 
ومسل وأبو داود وابن ماجة في الطهارة والترمذي في الاستئذان.» وقال حديث حسن ٠‏ 
والنسائي في الزينة كلهم عن مصعب بن شيب عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير 
عن عائشة قالت قال رسول الله ر عشرة من الفطرة قص الشارب »> وإعفاء اللحية > 
والسواك والاستنشاق » قال ونتف الابط » وحلق العانة » وانتفاض الاء ٠‏ قال مصعب 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ٠‏ وأخرج أبو داود وابن ماجة من حديث علي بن 
زيد عن سامة بن مد بن عار بن ياسر عن عار بن ياسر أن رسول الله مر قال من الفطرة 
المضمضة » والاستنشاق » والسواك » وقص الشارب > وتقلم الاظفار ونتف الابط > 
والاستحداد » وغسل البزاجم والاستصباح ب ماء“والاختتان. ورواه أحمد في مسنده 
والطبراني في معجمه والبيبقي في سننه » وشراح الكتاب المشهورون ل يذ كر أحد هذا 
الحديث بحقه ولا ذكروامنرواه» ولا كيف حاله ٠‏ وأعجب من ذلك كله يفسرون العشر 
بقوهم خمس منها في الرأس وخمس في الجسد » فالتي في الرأس الفرق » والسواك > 
والمضمضة » والاستنشاق > وقص الشارب » والتي في الجسد الختان » وحلقى العانة > 
ونتف الابط » وتقلم الأظفار » والاستنحاء بالماء . وذكروا الفرق ول يذكروا الحديث 
المذكور وإعفاء اللحبة . وذكر في الحديث المذكور وذكر الاختتان في حديث أي داودء 
وقوله عشرة من الفطرة مبتدأ وخبد فإن قلت عشر كيف يكون وقع مبتدأ وقد عم أن 
العدد إذا ذكر وأريد به المعدود فهو غير عل > وهو منصرف »> كقولك عندي ستة » لأن 
المراد بهذه الستة هو المعدود ولا العدد » لآن العدد ليس شيئاً يكون وقع مبتدأ . قلت 
لآنه أريد به المعدود المعروف فيكون علما فبقع مبتدأ»وقد عل أن العدد إذا ذكر وأريد 
به فپو غير عل فبو منصرف كقولك عندك ستة لأنالمراد بهذه الستة هو المعدود لاالعدد» 
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لأن العدد لبس شيئا يكون عندك» وإذا أريد به الغدد فيحتمل أن يكون ستة من الدراهم. 
أو الدنانير أو غيره) . فإذا كان كذلك يكون نكرة » وأما إذا أريد به العدد الممروف 
يكون علماً غير منصرف العلممة والتأنيث»7 تقول ضغرة ويف نة عغرة» م امرف 
لعدم التأنيث » ثم انه يفسر باسم جمع وهو نحو خصال » والتقدير عشر 0 
وقد عم أن عشر وأخواته إذا فسر باسم جنس أو اسم مؤنث لا يقال بالتاء » نحو ثلاث 
من التمر وعشر من الابل ٠‏ وإذا كان المعدود ما يذ كر ويؤنث كحال ولسان وعيزيحوز . 
تذكيرء وتانش نسو نلاك أحوال»:وثلات ارال » وکن الوجبان في اسم جنس واحدة 
بالتاء كبقر ونخل فيقال ثلاث من البقر وثلاثة من البقرة» وألفطرة النة وتأويله أن هذه 
المشرة من سنن الأذبياء عليهم السلا الذين أمرنا أن نقتدى بهم» وأول من أمر بهاإبراهم 
عليه السلام ٠‏ و كلمة من للتبعيض لأن السنن كثيرة ٠‏ والاعفاء من أعفى وثلاثيه عفضى 
يقال عفى الشيء إذا كثر وزادمن ذلك عفى الذرع » واعفاء اللحية إرسالما وتوقيرها . 
قوله والسواك أى واستعمال السواك . قوله والانتقاص بالاء بالقاف والصاد المهملة وقد 
فسره وكبع بأنه الاستنجاء ٠‏ وقال أبو عبيد معناه انتقاص البول يسبب استعمال الماءفي 
غسل مذاكيره » وقبل هو الانتضاح كنا في رواية أبي داود والآخرين ٠‏ وقال الجهور 
الانتضاح نضح الفرج ياء قليل بعد الوضوء لبنفي عنه الوسواس . وقال ابن الآثير أنه 
روئ انتفاص بالفاء والصاد المهملة » وقال في فصل الفاء قبل الصواب أنه بالفاء» قال 
والمراد نضحه على الذكر من قوهم نضح الماء القليل بعضه وجمعبما نقض . وقال النووى 
في شرح مسلم هذا الذى ذكره شاذ » والصواب هو الأول ٠‏ قوله ونسيت العاشرة أى 
الخصل العاشرة ٠‏ والاستحداد استعمال الحديدة وهي الموس والمراد بها حلتى العانة ٠‏ 
وغسل البراجم بفتح الباء الموحدة وبال جم جع برجمة بضم الباء وهي عق دالأصابع ومفاصلها 
كلها » وغسلبا تنظمفها من الوسخ ٠‏ وقال الخطابي انه الواجب ما بين البراجم ٠‏ وأما 
الى ال ذكره الشراح فقد وقع في رواية ابن عباس ورواه ابو 0 قال مس 
كلها في الرأس وذكر فيا الفرق » ول يذ كر اعفاء اللحية . والفرق بالسكون مصدر من 
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أي من السنة وذكر منها المضمضة والاستنشاق ولهذا كانا سنتين في الوضوء 
ولنا قوله تعالى ( وان كنت جنباً فاطبروا ) 


فرق شعره إذا جعله فرقتين وقد انفرق شعره في مفرقه وهو وسط رأسه » وأصله من 
الفرق بين الشيئين وفي المطالع وكانوا يفرقون بالتخفيف أشبر وقد شددها بعضهم . ثم 
اعلم أن الحديث المذ كور وإن كان مسلم قد أخرجه فقد أثبت فبه‌ابن مندة علد ناحدها 
من جبة مصعب فإنه قال النسائي فبه في سننه منكر الحديث »وقال أبو حاتم ليسبفوى» 
ولا يوجد من وثقه ٠‏ والثاني أن سليان السمني رواه عن طلق بن حبيب عن أبي الزبير 
مرسلاً هككذا رواه النسائي في سننه » ولأجل هاتين العلتين لم يخرجه البخاري» وليلتفت 
مسل إليهما لأن مصعباً عنده ثقة » والثقة إذا أوصل حديثه يقدم وصله على الإرسال . 

( أي من السنة ) هذا تفسير الفطرة وليس من الحديث » وللفطرة معان بمعنى دين 
الإسلام “ وبمعنى الخلق » وبمعنى الإختراع والإبداع . وقال الخطابي فسرها أكثر الملاء 
بالسنة . وقال ابن الصلاح هذا فيه إشكال لبعد معنى السنة من معنى الفطرة في اللفة » 
فلعل وجهه ان اصله سنة الفطرة أر اد بها فحذف المضاف رأقم المضاف إليه مقامه. وقال 
النووي تفسيرها بالسنة هو الصواب » ففي صحيح البخاري عن ابن عر رضي الله عنها 
عن النبي عليه السلام قال من السنة قص الشارب ونتف الابط وتقلم الأظفار ( وذكر 
فيها ) أي في الفطرة التي هي السنة ( المضمضة والاستنشاق ولهذا ) أي ولأجل كونها 
من السنة ( كانتا سنتين في الوضوء ) عنده وعندنا أيضاً وعند أحمد فرض في الوضوء 
والغسل جميعاً . 

( ولنا قوله تعالى « وان كنتم جنبا فاطهروا   )‏ / المائدة أى اغساوا على وجه 
المبالغة » والجنب يستوى فيه الواحد والاثنان واجمع والمذكر والمؤنث » لأنه اسم جرى 
مجرى المصدر الذى هو الاحناب » يقال أجنب يحتنب ٠‏ والجنابة الاسم وهي في اللفة 
العبد وممي الانسان جنب لأنه نبى أن يقرب مواضع الصلاة ها لم يتطهر » وقيل مجانبة 
الناس حتى يتطهر . قال الجوهرى يقال أجنب الرجل وجنب أيضاً بالضم قلت الجنب 
صفة فشبمة وهو الذى يحب عليه الغسل بالماع وخروج المني على اجناب وجنبين قوله 
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وأمر بالاطبار وهو تطبير جميع البدن 


فاطبروا 4 صيغة أمر الجاعة» أصله تطبروا فلا قصد الادغام قلبت التاء طاء فأدغمفي 
الطاء » واجتلمت همزة الوصل ومعناه طبروا أبدانك. قال الاترازى رحمه الله في شرحه 
قوله فاطبروا أمر بالاطبار فكان يجنبه لو كانت هكذا ولا قوله تعالى 
وإن كنع جنب فاطبروا 4 / الائدة أمر بالاطبار .ثم شرحه بقوله قوله أمر بالتطهر 
بضم الماء لأن أصله تطبروا فادغمت التاء في التاء لقرب الخرج > وحتى ببمزة الوصل 
لتوسل بها إلى النطق فصار اطهروا . قلت غالب النسخ التي عثرةا عليها هكذا ولناقوله 
تعالى ‏ وإن كنع جنياً فاطهر وا#النساء/؟؛ وهو أمر بتطبيرجميع البدن إلا مايتعذر؛ اه . 
فإن كان الذى نقله هو لفظ المصنف يكون قص هه الاشازة إلى أن قوله فاطبروا من 
باب التفعل لا من ياب الافتعال » ليدل على التكلف والأعمال. ومعناه أن الفاعل تبعاً في 
ذلك الفعل فمحصل ويصير معناه استعمل الشجاعة و كلف نفسه إياها » كذلك استعمل 
يصير بالتكلف » ثم شرح الاترازى هہنا بقوله وبعض من لا خبرة له ولا دراية بقرژه 
بالاطبار » » وما ذلك إلا لحرمانه من العربية والمصنف بريء من عبدته ٠‏ قلت هذا تشنيع 
بارد وهو تشنيع من لا خبرة له في قواعد العربية قرن الاطبار الذى قواه ذلك التشتيع 
عله من باب الافتعال كان أصل الاطبار » فقلبت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء على 
ما هو القاعدة» وهذا الاب أيضا يدل على التكلف والاعال ما ليس في كسب فلذلك كما 
في قوله تعالى ف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت # البقرة | ۲۸۹ بكلمة على وليست 
بكلمة اللام ما اكتسبت على وكسبت مشكلة اللام ٠‏ ثم قوله والمصنف بريء من عهدقه | 
أبرد من تشتمعه بغير وجه لأن الذى قرأه بالاطبار هل على أمر كسب خطيئة أنزلحفظه 
أو ذكر الخلاف ما تقتضه القواعد » وخالف المصنف بغير وحه حتى بارأ عنه المصنف 
( وهنا أمر يتطيير جميع البدن ) أى قوله تعالى ف فاطهروا ‏ أمر لتطهير سائر اليد 
في حة, الجنب حتى تحب عليه المضمضة » والاستنشاق » وإنصال الاء إلى باطن السرة » 

وتحريك الخاتم » وقد روى أبو داود والقرمذى وابن بن ماجة من حديث أبي هريرة رضي اله 
عنه قال قال رسول اله قر ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة٠هي‏ 
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والقارة ااا د ا 
ظاهر الجلد فيجب غسل جيعما ولهذا احتج أصحابنا على فريضة المضمضة والاستنشاق في 
الغسل ٠‏ وشنع الخطابي هبناعلى أصحابنا وقال عليه السلام من يحتج بفريضة المضمضةمن 
الجنابة وان داخل الفم من البشرة » وهذا خلاف قول أهل اللغة لأن البشرة عندم ما 
ظهر من البدن وداخل الفم والآنف ليس منها . قلت ليس كذلك فإن أصحابنا احتجوا 
بفريضة الاستنشاق في الجنابة بقوله عليه السلام ان تحت كل شعرة حنابة . وفي الأنف 
شعور > وأما المضمضة فإن الفم من ظاهر البدن بدليل بل بكسن E‏ 
ما يطلق على البدن “ فهذا باعتبار الفريضة لا باعتبار ما قاله الخطابي > ثم استثنى من 
ذلك ما يتعذر إيصال الاء إلمه من المدن بقوله: 

( إلا ان ما يتعذر ايصال الماء اليه خارج ) عن قضيةالنص أى مقتضى النضوتناوله 
جمبع البدن » لأن البدن إسم للظاهر والباطن سقط لأجل التعذر في إمكان غسل » لأن 
تكليف ما ليس في الوسع مستحيل كنا يسقط الظاهر إذا كان به جراح أو عدم الياء » 
والأنف والفم يكن غسلها فانهها يغسلان عادة وعبادة نفلا في الوضوء) وفرضهافيالنجاسة 
الحقيقية فبتنا لما الأمر وأما القباس فلتعذر إدخ ال الياء فسا والعسر معنى كالتعذر 
لقوله تعالى و ما جعل علي في الدين من حرج ) اا غسلها من الجرح مالا 
يخفى > و لهذا لا تغسل العين إذا تكحل بالكحل النجس. وروی أبو داود والترمذى عن 
مد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ملي أنه قال تحت كل شعرة جنابة 
فباوا الشعر وانقوا البشر ٠‏ وبروى فاغساوا الفرق » وعن علي رضي الله عنه عن الني 
عليه السلام من ترك موضع شعرة لم يصب الماء فعل‌به كذا و كذافيالنار قالفمن ثمعاديت 
شعري كان ثلاثاً وكان تحته شعرة رواه أو داود وأحمد وغيرها باسناد حسن وروی 
الدار قطني عن ابن سيرين عن الني متي قال أمر رسول اله ّث بالاستنشاق من الجنابة . 
وروی أيضاً عن ابن عباس أمر الني بالمضمضة والاستنشاق إن كان جنب أعاد المضمضة 
والاستنشاق واستأنف الصلاة عليه ان فرضها في الجنابة ( يخلاف الوضوء ) جواب ب عن 
قياس الشافعي الغسل بالوضوء (لأن.الواجب فيه ) أى في الوضوء ( غسل الوجه ) 


Yoo 


والمواجبة فييما منعدمةء والمراد مما روى حالة الحدث بدليل قوله عليه السلام 
انما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء . 

اسم 
لاجميع المدن ( والمواجهة فهما ) أى حل المضمضة والاستنشاق (منعدمة) أى معدومة 
وأهل التصريف يجعلون العدم خطأ مطاوعة » لأن الفمل للمطاوعة وهو مختص بالعلاج 
والتأثير » وجوابه معدومة ٠‏ 

( والمراد با روى خالة الحدث ) جواب عن حديث الشافعي يحمله على الوضوء أي 
المراد من كونهما سنتين في الوضوء ( بدليل قوله عليه السلام أنهما فرضان في الجنابةسنتان 
في الوضوء ) م يذ كر أحد من الشراح أصل هذا الحديث وإنما قال الاترازي وتبعه الأكمل 
بدلمل ما روى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنبم عن الني اتد أنه قال 
انيا فرضان في الجنابة نفلان في الوضوء . ولفظ الأكل سنتان فى الوضوء .وقالالسروجي 
وأما قول صاحب الحداية بدلمل قوله زت اهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء فلا 
يعرف . قلت روى الدارقطني ثم البيبقي في سننهما ما يقارب ذلك من حديث بركة بن 
عمد الجبني عن يوسف بن اسباط عن سفيان عن خالد ا حداد عن اين سيرين عن أبي هربرة 
قال قال رسول الله َر ا لمضمصة والإستنشاق للجنب ثلاثا فريضة . ورواه الاج في 
المستدرك ولفظهقال جعل رسول الله مله المضمضة والإستنشاق الحنب ثلاثأفريضة.وقال 
الحام في المستدرك في الموجل برک بن عمد الملى ويروى عن بوسف إن اسباط أحاديث | 
موضوعة ٠‏ وقال الدارقطني حديث برک باطل ل يحدث به غيره وهو يضع الحديث . وقال 
البيبقي رواه الثقات عن سفمان الثوري عن خالد الحداد عن ابن سيرين مرسلاً .وقال . 
الشخ تقي الدين ابن الإمام وقد روى هذا الحديث موصولاً من غير حديث بركة خرجه 
الإمام أبو برك الخطيب من جبة الدارقطني حدثنا علي بن جمد بن يحبى بن مبران السوق 
حدثنا سليان بن الربيع المهدي حدثنا حمام بن سامة حدثنا سفبان الثوري عن خالد الحداد 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله بلقي المضمضة والإستنشاق ثلاتا للحنب 
فريضة , قال الدارقطني غريب تفرد سلبان بن الربيع عن همام . وروى البيهقي منطريق 


الدارقطني بسنده عن أبي حنيفة عن عؤان بن راشد عن عائشة بنث خمد عن ابن عباس 
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وسنته أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه . 


فيمن نسي المضمضة والاستنشاق قال لا يعيد إلا أن يكون جنبا ٠‏ وجواب خر عا 
استدل به الشافعي ان الختان فرض عنده و كذا انتقاض الماء وهو الاستنحاء فرض عنده» ' 
فكل جواب له عنها فبو جواب لنا في المضمضة والإستنشاق . ش 

فروع - جنب اغتسل وم يتمضمض إلا انه شرب الماء هل يقوم الشرب مقام المضمضة 
أجاب أبو الفضل وقال تعم . وقال الفقبه أبو جعفر ان بلغ الملل نواحي الفم كا يبلغ له ٠‏ 
تمضمضا يجوز وما لا فلا ٠‏ وقبل إذا كان الرجل عا أو مصريا لا يجوز له لأنه يشرب على 
وجه السنة بص مصا وإن كان غير عام أو بدوياً يمب الماء عبا فيصل الماء جمبع قمه 
فيجوز »> لأن الجنابة تحولت إلى الفم فطبر الفم بشربالماء . 

فرع - آخر والاقلف لا تحب عليه إدخال الماء داخل ال جلد لآنه خلقة له وهو الختار. 

( وسننه ) أي سان الغسل ( أن يبدأ المفتسل ) أي من يريد الإغتسال من قبل قوله 
تعالى فإ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالل & النحل ۸ . أي إذا أردت أن تقرأ القرآن 
والمعنى من شرع في الإغتسال ( فيغسل يديه ) بنصب اللام عطف على قوله انيبدأ “والفاء 
للعطف . وقال السروجي الفاء للتفسير قلت لبس في قوله أن يبدأ اهام حت يفسر على ما 
لا خفى ( وفرجه ) بالنصب فرجه الفرج يتناول القبل والدبر ( ثم يزيل النجاسة إن 
كانت على بدنه ) وقع في بعض النسخ ويزيل نجاسة ان كاذت غلى بدنه بواوالعطف‌وتنکر 
النجاسة . قال السفناق قبل والأصح أن يقال ويزيل تجاستهلأن حرف التعريف لا يخلو 
اما أن براد به العبد » أو الجنس ولا يجوز الأول لأن قوله إن كانت كلمة الشك يأباه لأن 
العبد يقتضي التقرير اما ذكراً أو علما ولا يجوز الثاني » لآن كون النجاسة كلها في بدنه 
حال وأقل النجاسة التى لس دونها أقل وهو الجزء الذي لا يتجزأ غير مرادة » لأنه علل 
ذلك في الكتاب بقوله كيلا بزداد باصابة الماء » وهذا الذي ذكرتاه لا بزداد عند اصابة 
الماء > لما انه ذكر الامام التمرتاشي في الجامع الصغير قال وني التفاريق عن أبي عصبة لو 
أصابت النجاسة مثل رووس الابر ثم أصاب ذلك الموضع ماء م يتنجس »> قلت هذا الذي 
ذكره منقول عن الإمام حميد الدين الضرير في شرحه ثم قال السفناقي قلت إلا ان الرواية 
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م يتوضأ وضومه للصلاة 


بالالف واللام قد ثبتت في النسخ فوجه أ نتحمل الأ لف واللام على تحسين النظم من غير اعتبار 
تعريف الجنس وتعريف المد فكان ينبىء عن معنى التنكير نحو قوله تعالى ف كنثل امار 
يحمل أسفاراً 4 الجعة ه وقوله تعالى لإ وآية لمم الارض الميتة أحبيناها © بس #+#وحيث 
وصفما بالجلة الفعلية لبقائها على معنى التنكير » فكانت من قبيل قول القائل - ولقد أمر 
على الثم يسبني - وقال بعض الشارحين ربا يتعين التنكير إذا انحصرت اللام فيالتعريفين 
ولبس كذلك » يجوز أن تكون اللام لتعريف الماهمة . فقلت أراد ببعض الشارحين قوام 
الدين فإنه قال في شرحه ثم قال الاكمل هذا ليس بشيء لآن الماهية منحيث هي لاتوجدفي 
الخارج » فاما أن توجد في الاقل أو في غيره وذلك فاسد لما مر . وقال تاج الشريعة ويزيل 
ناسته بدون الالف واللام أولى لانها عست أن تكون وعست أن لا تكونفذ كرهامنونة 
أولى » ثم ذ کر وجه الاولوية کا ذكرناه » قلت هذا كله تكلف منهم لان مثل هذا إذا 
لكك ار E BS GIS‏ وقف على 
الصواب وإن وقع على غير نبج الصواب يبدل بالصواب ٠‏ 
( م يتوشأ وضوءه للصلاة ) بالنصب عطفا على أن يبدأ أي مثل وضوئه للصلاة » 
نما قاله مكذا كيلا یتوم اذ بريد به غسل البدين إلى المرفقين لآنه قد يسمى وضوءاً » كا في 
قوله مزستإد الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر . وقبل احترز به عما روى الحسن بن زياد عن 
أبي حضشفة ان الجنب يتوضأ ولايمسح رأسه » لآنه لافائدة فبه لوجود اسالة الماءمن بعد 
وذلك بعدم معنى المسح يخلاف سائر الأعضاء لأن السيل هو الموجود فم يكن السيل من 
بعد معدماً له . فإن قلت ل دعم من عبارته حال هذا الوضوء هل هو سنة أو فرض قلت 
غير واجب عندنا فيدخل الوضوء في الغسل كالحائض إذا اجنبت يكفيها غسل واحد 
ومنهم من أوجبه إذاكان محدثا قبل الجنابة . وقال داود بحب الوضوء والغسل في الجنابة 
الجردة بأن يأتي الغلام والبهيمة أو لف ذكره بخرقة فأنزل وني احد قولي الشافعي يازمه 
الوضوء في الجنابة مع الحدث ٠‏ وني قوله الآخر يقتصر على الفسل لكن لا يازم أن ينوي 
الحدث واجنابة في قوله وفيقول يكفئنية الغسل »ومنهم من أوجب الوضوءبعدالغسل و انکره 


لكا 


إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثاً 


علي وابن مسعود رضي الله عنهها ٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول اله بم 
٠‏ لايتوضاً بعد الفسل رواه مسلم والأربعة ! 

( إلا رجليه ) يعني يؤخر غسل رجلبه لآن في حديث ميمونة رضي الله عنها على ما 
يأتي هكذا : ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجلبه ٠‏ وهذا يقتضي تأخير غسل الرجلين 
عن اكمال الوضوء » وبعضهم أجاز التكميل ومنهم الشافمي رحمه الله بظاهر حديث 
عائشة رضي الله عنها كان رسول الل علقم إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضاً 
كا يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه ني الماء قبخلل بها أضول شعمره ثم يفيض ال #اء على 
جلده كله . رواه البخارى ومسل . والعجب من الشافمي كيف اختار التكميل فإن في 
حديث ميمونة النص على تأخير غسل الرجلين » وحديث عائشة مطلق ومن مذهبه حمل 
المطلق على المقيد في حمادثتين فكيف في حادثة واحدة وهو نقض لأجله ؛ والحديثان 
صحيحان ولبس فيم) كلام » فإن قلت كيف التوفيق بين الروايتين عندتا قلت عائشة رضي 
الله عنها ارجح يطول الصحبة والضبط في الحديث . وقي شرح الوجيز كلاهما سنة والكلام 
في الأولى . وني الجتبى والاصح انه إن م يكن في منبع الماءيتقدمبقدموهو التوفيق بين ' 
الروايتين . وفي المبسوط إنما يؤخر غسلها إذا كاتا فيه حتى لو كان على حجر أو لوح أو 
أجر لا يؤخر كا ذكره في المتن على ما يني ( ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثأ) 
ثم يفيض بالنصب عطفا على قوله ثم يتوضأ قوله وسائر جسده أي باقي جسده . قال أبو 
منصور الازهري وفي تهذيب اللغة اتفقوا على أن معنى سائر الباق ٠‏ وقال ابن الصلاح 
سائر بمعنى الجبع مردود عند أهل اللغة معدود من غلط »2 ولا يلتفت إلى قول الجوهري 
ان سائر بممنى المع » فإنه ممن لا يقبل قوله فيا ينفرد به . وقال السروجي وقول زستد 
٠‏ لغيلان الديامي أسل على أكثر من أربع آخر وقدر منہن اربعا وفارق سائرهن يعني أن 
يككون سائر بمعنى الباق دون اميم للتناقض > فبذا يؤيد ما ذكره ابن الصلاح وحم على 
الجوهري بالغلط في موضعين » أحدهما في تفسيره الجسم . الثاني في ذكره في سؤر 
وحقه ان یذ کر في باب سؤر مبموز العين لا في معتل العين . قال لانه من السؤر الذي هو 


o4 


ثم يتتحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه هكذا حكت ميمونة اغتسال 
رسول الله ا 


مبموز العين بمعنى البقبة » قلنا له والجوهري م ينفرد به وقد وافقه أبو منصور الجوالقي 
في شرح أدب الكاتب انه بمغنى الجبع » وأنكر أبو على ان يكون السائر بمعنى السؤر 
بمعنى البقبة لاما بمعنى الاقل والسائر يقتضي الاكثر لان السائر لما كثر والبقية لما قل . 
وَقَالَ ابن سيرين من جعله سار من سار يسير يجوز أن يقول نفيت سائر الاديان أي نفي 
جيم الاديان . ثم قال السروجي كون السائر لما كار لا نع أن يكون من السؤر 
ويكون قد غلب في السؤر الخاص وهو الفالب في البسير والكثير كالنجم والبقية 
أيضاً في القليل بالقلة لانها فعيلة من بقي تقول ذهب زيد وبقي القوم بعده » قلت ذ كره 
الصاغاني في العباب في سائر مبموز العين ثم قال وسائر القوم بقيتهم وليس معناه جماعة 
الناى كا زعم من قصر في اللغة باعا وعناء ففي اختيار الغرائب باعه وهومشتقمنالسؤر» 
فكما ان السؤر المقمة والفضلة فكذلك السائر في قوله ثلاثا بالنصب على انه صفة لمصدر 
محذوف »2 أي ثم يفيض الماء ثلاثا أي ثلاث مرات . و كيفية الإفاضة أن يفيض الماء على 
منكبه الايمن ثلاثا ثم الايسر ثلاثاً ثم على رأسه وسائر جسده ثلاث » هككذا قالهالحاواني 
وقيل يبدأ به ثلاثا ثم بالرأس ثم بالايسر. وقيل يبد أبالرأسكا أشارإليه القدوري » وهكذا 
قال في كتب أصحاب الشافعي . 

( ثم يتنحى من ذلك المكان ) أي ثم يتحول من المكان الذي اغتسل فيه ( فيغفسل 
رجاية ) بنصب الام ( هكذا حكت ميمونة رضي الله عنها اغتسال رسول الله ب ) 
حديث مممونة أخر-جه الائمة الستة في كتبهم مطولاً ومختصراً عن عبيد الله بن عباس 
رضي الله عنه قال حدثتني خالتي مسمونة رضي الله عتما قالت إذا أتبيت رسول الله مَل 
غسل من الجنابة ففسل كفيه مرتين أو ثلاث ثم أدخل يديه في الإناء » ثم أفرغ على.فرجه 
وغسله بشماله » ثم ضرب بشاله الارض فدلك دلکا شديداً » ثم توضأ وضوءه للصلاة » 
ثم افرغ على رأسه ثلاث حثيات من كفه » ثم غسل سائر جسده » ثم تنحى عن مقامه 
ذلك فغسل رجليه › ثم أتيته بالمنديل فرده ٠‏ وني رواية وضعت الني ااا وضوء 


۲۰ 


ونا يۇخرغسل رجليه:لأنهما في مستنقع ا المستعملفلا يفيد الغسل حتى لو كان 
على لوح لا يؤخر » ولا يبدأ 0 النجاسة الحقيقية كيلا تزداد ياصابة الماء . 


الجنابة ٠‏ وفي الترمذي غسل . وفي بعض طرقه ماء ٠‏ وفي رواية ثم دلك ببده الحائط 
والارض . وفي رواية فأتمته بخرقة فلم بردها . وقي رواية الترمذي فجعل ننفض إللاء 
بيده ٠‏ قولها غسله کسر الغين وهو ما يغتسل به قاله الإمام . وقال غيره بضم الغين 
وهو الماء الذي يغتسل به ٠‏ قولها وضوء الجنابة بفتح الواو وقوله ثلاث عفنات جمع حفنة 
وهيإفلء الفم : وفي رواية عائشة رضي الله عنما ثلاث حثيات أي ثلاث غرفات > وهي 
جمع حشة ٠‏ وقي رواية ثلاث غرفات » وجاء ثلاث غرفات فالغرفات جمع غرفة بالفتح » 
. والغرف جمع غرفة بسالضم > وقد قرىء بها . وفي الحديث دليل على استخدام الزوج 
ازوجته . وفيه تأخير الرجلين عن إ كيال الوضوء » وروی عن مالك انه ان أخر غسل 
الرجلين فيه استأنف الوضوء ٠‏ وعند أبي ثور يازم المع بين الوضوء والغسل ٠‏ واستدل 
بعضهم برده عليه السلام الخرقة على انه لا ينشف أعضاء الوضوء » لا دلمل فمه لانهيحتمل 
أن يكون ذلك المعنى في الخرقة أو غير ذلك . وقد ذكر هذا نقض أعضاء الوضوء ولا 
فرى بين الوضوء والغسل » وتمسكمم لا تنفضوا أيديم فإنها مراوح الشيطان وهو حديث 
ضعبف » وقد ذ کرتاه فیا مضى . 

( وإنها يوخر غسل رجليه لأنما في مستنقع ) أي في مجتمع ( الاء المستعمل فد 
يفيد الفسل ) أي غسل الرجلين حبنئذ ( حتى لو كان على لوح لا يوخر ) لمدم الما 
المستعمل ٠‏ وينبغي أن يكون هذا التعليل على رواية كون الماء المستعمل نجساً ( وإئما 
يبدأ ) المغتسل ( باز الة النجاسة الحقيقية ) الظاهر انه أراد بها النجاسة المعبودة في ذلك 
الحال وهي المني الرطبة » فإن ميمونة رضي الله عنما قالت في الحديث المذ كور ثم غرف 
على فرجه ٠‏ وفي رواية ما أصابه من الاذى » وفيه دلالة على نجاسته » قبل هذا تكرار 
لانه ذكره أولاً وليس كذلك لانه ذكره ههنا لبيان التعلبل > لان هذا الكتاب كالشرح 
على القدوري ( كيلا تزداد ) أي النجاسة ان كانت ( باصابة الماء ) لان الماء إذا أصاب 
النجاسة بسطت وانتشرت فيزداد عليه العمل ء 


۲٦۱ 


وليس عل المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر 
لقوله عليه السلام لأم سامة رضي الله عنها كفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك . 


( وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل ) الضفائر جمع ضفيرة وهي 
العقيصة » والضفرة بفتح الضاءالمعجمة و سكون الفاءمسبحالشعرعريضا» وتحريكالفاءبالفتح 
بمعنى المضفور والتضفير مثله > واضفرت ا رأة شعرها وما ضفيرتان وضفيران أي 
عقمصتان . ومذهب الجهور لا يازمها نقضه إلا أن يكون مليئة لا يصل الماء إلى أصوله 
فسجب نقضه . وقال النخمي يحب نقضها بكل حال ٠‏ وقال أحمد يحب في الحيض دون 
الجنابة ٠‏ وقبل في تخصص المرأة اشارة إلى ان حك الرجل مخلافبا . وفي المبسوط إذا 
اضفر الرجل شعره كما تفعله العلونون والاتراك هل تحب إيصال الماء إلى انتبباء الشعر > 
فظاهر الحديث انه لا يحب . وذكر الصدر الشهيد انه يحب ٠‏ والإحتياط إيصال الماء ٠‏ 
وقال الشافمي يحب نقضه إذا كان لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض وبل الشعر > وإن 
وصل بدون النقض فلا حاجة المه . وعن مالك انه لا يحب نقض الضفائر ولا إيصال الماء 
إلى منابت الشعور الكشفة وما تحتها لدفع الحرج . وقي مبسوط بكر في وجوب إيصال 
الماء إلى شعب عقاصها اختلاف المشايخ » فإن قبل الاصل في النساء ان لا يذ كر نلانمبنى 
حالهن على الستر » و لهذا يذكرن في القرآن حتى شكين فنزل فل ان المسامين والمسامات © 
الاحزاب ٣٠‏ أجيب بإن الحم إذا كان مخصوصا بهن بذ كرن كبذه المسألة و كا في مسألة 
الحجاب » ثم انبن مخصوصات بالضفائر وهذا كره هن الحلق وشرع ممن القصر في الحج 

( إذا بلغ الماء أصول شعرها ) لحصول المقصود حت إذا م يبلغ فعليها النقض ( لقوله 
عليه السلام لام سامة رضي الله عنها يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك ) أم سامة إحدى 
زوجات الني بلي » واسمها هند بنت أبي أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة هذا والراكب 
والحديث أخرجه الجاعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن رافع مولى أم سامة رضي الله 
عنما قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فالقصة بغسل الجنابة فقال لا > 
ونما يكفمك ان تحثى على رأسك ثلاث شات » ثم تفيض عليك الماء فتطمري “أوفإذا 
أنت قد طبرت فإن قلت هذا خبر واحد فلا تجوز به الزيادة على قوله تعالى «إفاطهروا» 


Y1 


ولیس عليها بل ذوائيبا هو الصجيح لمأ فيه من الحرج » بخلاف اللحية لأنه 
لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها . قال والمعاني الموجبة للغسل 


قلت الشعر ليس من كل وجه ببدن » والامر بالتطهير للبدن ‏ أو لان مواضع التطبير 
مستثناة كتداخل العبنين . ٠‏ 

( وليس عليها ) أي على المرأة ( بل ذوانيها ) هي ذؤابة وكان الاصل في المع أن 
يقال ذوائب » لان الالف التي في ذوابه كالالف التي حقها أن يبدل مزة في الجع “ولكنهم 
استثقلوا أن تقع ألف١‏ المع بين الحمزتين فابدلوا من الاولى واوا وأصله أذئبة ذال 
معجمة وهمزة وباء ( هو الصحيح ) احترز به عما روى من وجوب المل والمصر ثلاثا » 
رواه الحسن عن أبي حنيفة قال انها تبل ذوائبها ثلاثاً مع عصر كل بل لمبلغ الماء شعب 
قرونها . والاصح انه غير واجب وهذا قال هو الصحبح ( لأن فيه حر جأ مخلاف اللحية 
لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها ) وفي الحيط يجب إيصال الماء إلى إنبات شعرها 
إذا كان ممقوصا ذ كره أو جعفر الهندواني » وإن كان مضفوراً قبل يحب إيصال الماء إلى 
انباته لقوله تادز فباوا الشعر > والصحبح عدمه يحديث أم سامة وأخرج مسلم عن عبيد 
ابن عمر قال بلغ عائشة رضي الله عنما ان عبيدالله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء إذا 
اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت با عجباً لان عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن فقد كنت أغتسل أة ورسول الله مكلام 
من إناء واحد وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث فراغات . وفي المبسوط وغيرها بلغبا 
عن ابن عمر رضي الله عنه مكان ابن مرو ولیس بصحيح “ وإنا هو التباس وني الخلاصةوفي 
شعر الرجال يفترض إيصال الماء إلى المترسل وإيصال الماء إلى البشرة فرض . وذكر الفقمه 
أبو اللبث من اغتسل من الجنابة ينبغي أن يدخل اصبعه في سرته مبالغة في إيصال الماء إلى 
ما ظهر من بدنه » فإن ل يفعل ان عم انه وصل اليها اجزأه وإلا فلا . 
( قال ) أى القدوري ( والمعاني الموجبة للغسل ) أي العلل التي توجب › واختار 

لفظ المعاني لكون العلل من الفاظ الفلاسفة وقد كره العاماء استعالها وقد تقدم هذا فيا 
٠‏ مضى »2 ورد هذا بان الأصو لبين من أهل السنة استعماوا لفظالعلة»والعلل في كتبهمكاقالوا 


وا 


استعارة العلة للمعلول وفي تخصيص العلة وتقسيمها إلى ما هو علة معنى وحكا واس) وغير 
ذلك » فإن كان استعبال هذا اللفظ ما يحتنب فينيغي أن يحتنب في جميع المواضع »ولكن 
الأولى أن يقال إنما استعمل لفظ المعاني اتباعا للسنة لورودها بلفظ المعاني في قوله مير 
لايحل دم امرىء مسل إلا بإحدى معان ثلاث أراد بها العلل > ولهذا م يأت بالباء وقال 
الاترازي قال بعض الشارحين هذه معان موجبة للجنابة لا للغسل على المذهب الصجيح من 
علمائنا فنا تنقضه فكىف توجبه > قات أراد السفناقي فإنه قال في شرحه في هذا الموضع 
هكذا » ثم قال الاترازي لا شك ان معنى قوله المعاني الموجبة للغسل تحب لهذه المعاني 
على طريق البدل على معنى أن أي معنى من هذء المعاني إذا وجد يحب به القسل فإن 
تجتمع العلة والمعاول بلا نقض ٠‏ والذي قاله الشراح إنا يتوجه إذا كانت هذه المعاني 
موجبة لوجود الغسل لا لوجوبه ول يتقيد المصنف بالوجود حتى يورد عليه مثلها قلت 
التحقيق في هذا الكلام ان العلل الشرعية لا تكون موجبة بذواتها ٤‏ فإن) ا موجب للحم 
هو الل تعالى إلا ان ذلك الايجاب غيب عنا في حقنا » وجعل الشرع الاسباب التي يمكننا 
الوقوف علمها علة لوجوب الحك في حقنا تيسيراً علينا » ثم ان هذه العلل الثلائة موجبة 
الجنابة والجناية موجمة للغسل فيكون المعاني ال موجه علة العلة » فك ان الحكم يضاف 
إلى العلة يضاف إلى علة العلة . وذكر في مبسوط شيخ الإسلام ان سبب وجوب الإغتسال 
إرادة ما لا يحل فعله بسبب الجنابة . وأجاب الا كمل بسبب الجنابة واجبا با لا يحل عن 
هذا بقوله ورد بأن الغسل يحب باحد المعاني المذكورة سواء وجدت الإرادة أو ل توجد > 
قلث هذا جواب الاترازي في شرحه . ثم قال الأكمل وفيه نظر واإيبينوجهذلكقلتوجه 
٠‏ ذلك ان فائدة الوجوب الاداء وهو أمر اختماري » فإن إضافة الوجوب إلى الآداء بهذا 
ا معنى »> وقيل السبب الجنابة . قال الأكل وأورد عليه الحيض والنفاس ولو زيد عليه أو 
ما في معناها لا ندفع قلت هذا لا برد أيضا للاترازي » وجواب فيه أيضاً له عند عامة 
المشايخ سبب وجوب الغسل القيام إلى الصلاة » وإرادة ما لا يحل فعله بسبب الجنابة “اما 
إضافة الحك إلى الشرط فأما الحدث والجنابة من شرائطها وجوب الوضوء والغسل واما 
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انزال المي على وجه الدفق والشبوة من الرجل والمرأة 
حالة النوم واليقظة 


باعتبار ان بعضهم جعل الجنابة سبباً وجوب الغسل ولهذا ذكر في الكافي وبحب عند منى 
ذي دفق وشهوة فإن الحم يحب عند الشرط بالعلة لا بالشرط > فاضافة الوجو ب إلىالشر ط 
مجاز كا يقال صدقة الفطر . وقال تاج الشريعة هذه المعاني منجسة للبدن لا موجبة 
للاغتسال » بل يحب الإغتسال بإرادة الصلاة لكن عند تنجس البدن يخروج 
هذه النجاسات منه فكانت شرطا بها فيصير البدن قابلا لوصف التطهير » والوصف الذي 
يثبت به علة الحم شرطا فإن الخال شروط لا ثبت به الحلية يكون شرطا أيضافتكون 
إضافة الوجوب إلى الشرط مجاز » أو قبل هذه المعاني موجبة للغسل بواسطة الجنابة كافي 
قوله تز شراء القريب اعتاقه . 

( إنزال المني ) المني ماء أبيض خاثر رائحته مثل رائحة الطلع يلتذ به‌الذ كرويتولد 
منه الولد ( على وجه الدفق ) أي النقض ( والشهوة ) وهذان قبدان لوجوب الغسل 
بخروج المني وسواء كان نزول المني ( من الرجل أو المرأة ) وسواء كان ( حالة النوم 
واليفظة ) فإن قيل خروج المني من النائم يوجب الغسل وإن م يكن بشهوة » فكيف 
شرط المصنف الشهوة قلت كان القاس ان لا يحب لكنهم استحسنوا فأوجبوه » لف 
الظاهر خروجه بالإحتلام ٠‏ وقال الأكمل قبل هذا اللفظ بإطلاقهيستقم على قول أبي 
يوسف لاشتراطه الدفق والشهوة عند الخروج ‏ ولا يستقيم على قولما لأنهما ل يشترطا 
. الدفق عند الخروج حتى قالا يحب الغسل إذا ازايل المني عن مكانه بشهوة ٠‏ وان خرجمن 
غير دفق قلت أخذهذامن‌السفناقي “و كذاقال الاتراري في شرحه . قال بعض الشارحين 
ثم ذكره ثم قال ليس كذلك بل هذا يستقبم على قول الكل »> لأن انزال المني على هذه 
الصفة إذا وجد يحب الفسل عند الجبع > وأخحد منه الأكمل قال ورد بأنه يستقيم على 
قوههم اه . ثم قال ولكن كلام المصنف يرهم ترك بعض موجباته عندهما في مواضم بانها» 
وريا بين قوله ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومد اه لبعض بان . قلت لبس من المتعين على 
المصنف أن يبين جميع ما تتعلق به المألة التي هو في صددها ولا التزام ذلك ٠‏ 
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الماء أي الغسل من المي . ولنا ان الأمر بالتطبير يتناول الجنب والجنابة في اللغة 
خروج المني على وجه الشهوة . 


| ( وعند الشافعي خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل ) يعني سواء كان بشبوة 
أو بغير شبوة » مثل ما إذا حمل ثقيلاً وسقط من مكان مرتفع أو نحو ذلك ( لقوله عليه 
السلام الماء من الماء ) الحديث رواه مسلم وأبو داود عن حديث أبي سلمة عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله بلقي الماء من الماء » ولفظ مس إنما الماء من الماء 
( أي الغسل من المي ) أي وجوب استعمال االماء بسبب خروج الماء ومن للسببية . 

( ولنا ان الأمر بالتطهير يتناول الجدب ) وهو الأمر الذي في قوله تعالى «# وٹ 
كنتم جنبا فاطبروا # وهذا يتناول الجنب وهو صريح في تناوله إياه . 

( والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة ) قال السروجي تفسير الجنابة 
بقوله والجنابة في اللغة | ه » لىس كذلك فإن الجنابة في اللغة المَعد > وهو اسم اسلامي 
لأن فا يحتنب المساجد والصلاة وقراءة القرآن حتى يغتسل . في الجنازية البعد قال الله 
تعالى © فبصرت به عن جنب وم لا يشعرون » القصص | ١١‏ أي عن بعد ٤‏ ومنه سممى 
الأجني والغريب جنباً لبعد الأجني عن القرابة » والغريب عن وطنه . قلت يحي ءالجنابة 
في اللغة بمعنى البعد لا يمنع مجيثها أيضا خروج النجاسة على وجه الشهوة م قاله المصنف . 
وقال السفناق في جنب الرجل اصابة الجنابه بعد أن قال جنبت إلى لقائك جنا أي 
شفقت > ويقال أيضا أجنب الرجل في بني فلان بحنب جنابة إذا نزل فيهم غريبا فهو 
جانب والمع جناب » فالأول بكسر النون » والثاني بفتح النون . وقال أيضاً رجل 
جنب من الجنابة يستوي فبه الواحد وامع والمذكر والمؤنث ٠‏ وقال الخارابي فيديواتف 
الأدب أجنب الرجل إذا أصابته الجنابة بضم الممزة و كسر النون . فبذا كله يدل على ان 
لفظ الجنابة مستعمل في اللغة لمعان كثيرة . 

واختلف النحاة في لفظ الجنب فقال الزجاج انه مصدر وهذا أفرد في الجم » وتبعه 
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مال أجنب الرجل إذا قضى شبوته من المرأة 
والحديث مول على الخروج عن الشهوة . 


الرازي في أحكام القرآن » و كذا ذكره ابن مالك في شرح الكافية فإنه قال المصدر يجيه ٠‏ 
على وزن قعل كجنب ٠‏ وقال الزخشري هو اسم اجري مجرى المصدرالذيهوالاجتناب 
وذكر ان الحاجب في باب الصفة المشتببة و قال ابن عصفور لم يحيء فعل في الوصف 
الا جنب وشكل . | 
( يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة ) م يحرر أحد من الشراح هذا 
الموضم كا ينبغي ققوله أجنب الرجل بضم اللحمزة و كسر النون كا ذكرنا الآن عنالفارابي» 
وما أجنب بفتح ال همزة وفتح النون فمعناه يدخل في الجنوب . وقوله من المرأة وقم 
اتفاف] لوقوعه من الحتلم وقيل د كره لبخرج شهوة البطن بان ما فيها لا يسمى جنباً 
( والحديث مول على الخروجعن شهوة ) هذا جواب عن ما قاله الشافعي في الحديث 
الذي استدل به وهو قوله زعت االماء من الماء . وجه حمل على الخروج عن الشهوة . 
للتوفيق بين الأدلة فإنه روي عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا 
مذاء فجعلت اغتسل حتى تشقت ظهري فذكرت ذلك لرسول الله مقر أو ذكر له فقال 
رسول الله ق لا تفعل فإذار أبت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة » فإذا 
فضخت الماء فاغتسل . اخرجه أبو داود وأخرجه البخاري ومسلم من حديث مد بن 
على وهو ابن الحنفية عن أبيه بنحوه مختصراً > وأخرجه النسائي والترمذي وان ماجةمن 
حديث عبد ال رحمن بن أي ليلى عن على رضي الله عنه . وقال الترمذي هذا حددث حسن 
صحمح وأخرجه أحمد ولفظه إذا خذقت الماء قاغتسل وإذا لم تكن خاذفا فلا تفتسل » 
قاعتبر الخذف والفضخ وذلك يكون مع الدفق والشبوة . اتخذف بالخاء والذال المعجمتين 
والفضخ بالفاء والضاد والخاء المعجمتين الدفى والرحى . وهذا الجديث مقيد وحديث الماءمن 
الماء مطلق والحادثة واحدة فمحمل المطلق على القند » كذا قال في المقبد والمزيد كذا قال 
00 > ثم الشاقمي من أصله حمل المطلق على المقبد وإن كان في حوادث فخالفإأصل . 
خر في القمود الزائدة وهو ان قوله الماء من الماء عام يتناول المني والمذي والوديوم 


مخض 


يكن اجراءه على العموم لعدم وجوب الفسل في المذي والودي بالإجماع فيراد بها خصوص 
ويحمل على حال الشهوة لحديث آم سليم رضي الله عنما انها جاءت إلى رسول الله علقم ' 
فقالت اناللهلايستحي من الحى هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماه. 
فقالت لها أم سلمة فضحت ٠‏ أخرجه البخارى ومن حديث أم سلمة واللفظ للبخاري في 
الطبارة وله الفاظ عندها رواو ل من هديك أنس عن أم سليم » وقي حديث عائشة 
رضي الله عنها ان امرأة سألت . ووقم في كلام الصيدلاني من الشافعية وامام الحرمين 
والغزالي والروزباني وغيرهم ان أم سليم جدة أنس رضي الله عنه » وغلطبم ابن الصلاح 
والنووي ووقع في الصيد من كتب الشافعية ان القائلة فضحت النساء عائشة رضي الله 
عنما وغلطهم بعض الناس ؛ وم يصب في ذلك فقد وقع ذلك في حديث مسلم وأخرجه 
الطبراني قي الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرجه النسائي منحديث 
خولة بدت کي .ووجه آخر ان الترمذي روى من حديث اكرمة عن ابن عباس قال إنها 
لماه من الماء في الإحتلام وروى الطبراني حديث عبد الله بن أحمدبن حنبل حدثنا جمدب نالصباح 
حدثناشريك ابن أبيالحجافيعن أكر مة عن ابن عباس رضي الله عنه قال انما قال الني ل 
حديث الماء من الماء مني الاحتلام . واسم أبي الحجاف داود بن أبي عون ٠‏ قال النووي 
كان مريضاً ٠‏ ووجه آآخر ان الحديث منسوخ لان مفبومه عدم الفسل من الاكسال وقد 
ورد في الصحيحين صريحاً من حديث أبي بن كعب رواه البخارى ومسلم عنه قال سألت 
رسول الله ر عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم 
يتوضأ ويصلي ٠‏ ورويا أيضاً من حديث أبي سعيد أن رسول الله ر مر على رجل من 
الانصار فأرسل البه فخرج ورأسه تقطر ماء فقال لعلنا أعجلناك فقال نعم يا رسول الله 
فقال إذا عجلت أو قحطت فلا غسل عليك وعلمك الوضوء . وهذان أيضا منسوخان 
وقد ورد في ثلاثة أحاديث صريح النسخ أحدهما ما أخرجه أبو داود والترمذى وان 
ماجة عن يونس عن الزهرى عن سبل بن سعيد عن أبي كعب قال اننا كان الماء من الماء . 
رخصة في الإسلام ٠‏ الثاني أخرجه ابن حبان في صحيحه عن الجهمي بن عمران التهري” 
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ثم المعتبر عند أبي حنيفة رحمه الله ومد رحمه الله اتفصاله عن مكانه 


. قالت سألت عروة في الذي يحامع ولا ينزل قال على الناس أن يأخذوا بالآخر من قول 
رسول الله لن حدثتني عائشة رضي الله عنها فقال رسولالله لتر كان يفعل ولا يغتسل 
قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل ٠‏ والثاني رواه أحمد في مسندهعن 
بعض » و كذا رافع بن جريح عن رافع بن خديج قال ناداني رسول الله مر وأنا على بطن 
امرأقي فقمت ول أنزل فاغتسلت وخرجت فقال النبي عإسيد: لا غسل عليك إنما الماء من 
الماء » فقال رافع ثم أمرنا رسول الله ملت بعد ذلك بالغسل فإن قلت الحديث الأول منقطع 
وقد جزم به البيهقي » فقال وه ذ الحديث لم يسمعه الزهري من سعد إنا “جمعه بعض 
أصحابه عن سبل . قلت قال الشبخ تقي الدبن وقد وقم في رواية عن عمد بن جعفر 
من جبة أبي موسى عنه عن معمر عن الزهري وفيا قال أخبرني سبل بنسعيد. والحديث 
الثاني فيه الحسين بن عمر انه قال الحاربي هو كثيراً ما يأتي عن الزهري بالمناكير > وقد 
ضعفه غير واحد » قلت کم ابن حبان بصحته ونفس الحاربي قال بذلك ٠‏ والحديث 
الثالث فيه راشد بن سعيد أكثر الناس على ضعفه » ونفس رافع مجهول وبعض ولد رافع 
عمد مجهول »> قلت ذكر الحارثي في كتابه وقال هذا حديث حسن وقال الشمخ تقي الدين 
وقد وقم في تسمبة ولد رافع في أصل سماع الحافظ النسفي > وساقه الشخ بسنده إلى 
رشبد بن سعيد عن موسى بن أيوب عن سبيل بن رافع بن خديج فذكره . ومن الاستدلال 
على الندخ هو ان بعض من يروي عن النبي متسد الحكم الأول افتى بوجوب الغسلورجع 
عن الآأرل»فروى مالك عن يحبى بن سعيد بن عبد الله بن كعب مولى عؤان بن عفان رضي 
الله عنه ان مود بن أسيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل 
ولا ينزل فقال له زيد يغتسل فقال له مود بن أبي كعب رضي الله عنه كان لا برى الغسل 
فقال له زيد بن أبي كعب رجع عن ذلك قبل أن يموت . وقال الشافعي رجه الله لا وجه 
لتر که إلا انه ثبت له ان الني عزسټید قال بعده ما نسخه . 

( ثم المعتبر عند أبي حنيفة وعحمد رحمهم الله تعالى انفصاله ) أي انفص ال المي 
( عن مكانه ) أي مكان المني وهو الصلب والترائب کا قال الله تعالى في كتابه ٠‏ والني في 
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على 5 الشبوة وعند أي يوسف ر حمالم ظبوره أيضأ اعتباراً للخروج بالمزايلة 
إذ الغسل يتعلق بهما ولهما انه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب 


الأصل دم لكنه يبيض يتصفيته الشهوة كا يسيض ماء الورد الأحمر بالنار > حت إذا كثر 
الجاع وقلت الشهوة خرج أحمر ٠‏ والشرط إزالته عن مقره ( على وجه الشهوة ) حق 
إذا لم ينفصل عن مكانه يشبوة لا يحب الغسل عندهما (وعند أبي يوسف ظهورهء أيضأ) 
أي المعتبر ظبور الني على وجه الشبوة أيضاً ( اعتبارا ) نصب على المصدرية أي يعتيرهأبو 
يوسف اعتاراً ( للخروج بالمزايلة ) أي بالإنفصال وجه الإعتبار ان الل لا يجب إلا 
بها فإذا وجد الانفصال ول يوجد الخروج لا يحب الخروج )١(‏ وبالاجماع والشبوة حال 
الانفصال شرط بالاتفاق » فمنبغي أن يشترط حال الخروج أيضاً ٠‏ 

( إذ الفسل يتعاق بي ) أي لأن الغسل يتعلى بالإنفصال والظبور ( وفيا ) أي لأبي 
حتيفة ومد ( انه ) أي ان الغسل ( متى وجب من وجه ) أي متى وجب الغسل من 
جبة الانفصال دون الدفق » والشرط مطلق الشبوة لا كماله فبإعتيار ما وجد يحب الغسل 
وباعتبار ما عدم لا يحب ( فالاحتياط ) من باب المبادة ( في الايجاب ) أي الإجتياط 
واجب في إنحاب الغسل ترجمحاً لجانبه ٠‏ وقال الإترازى قال بعض الشارحين الخروج على 
وجه الشبوة قد وجد» وإنا عدم الدقى لا غير فبإعتبار ما وجد يحب _ 
الإغتسال » وبإعتبار ما عدم لا يحب فيرجح حال الوجود احتماط) ٠‏ قلت اراد يعض 
الشارحين السفناق ثم قال هذا الشرح من الشروح كالصب من البول لآن كلام المصنف إنا 
يسيقى لببان ان الشهوة لا يشقرط حال الخروج عندها » وعند أبي يوسف تشترط وبيان 
التعلدل من الطر فين لأجل هذا » قلت الذي قاله السفناق هو الصواب مع انه نقل هذا عن 
الممسوط . قال الاترازى حارق في التشنيع على الأ كابر وكلام المصنف ما سبة. للدى قال 
الاترازى » وإنما الذى قاله من لوازم ما سبق له فافهم - نعم وقع في كلام السفناقي فيبيان 
تعلملها ان الخروج على وجه الشبوة قد وجد وإنيا عدم الدقتى » والظاهر انه سهو لأقه لو 


(۷) لا بحب الغسل أه مصححة ٠‏ 


YY 


كان كذلك لارتفع النزاع » فإن قلت دار الغسل بين الوجوب وعدمه فلا يحب بالشك » . 
قلت إلا ان جبة الوجوب راجحة لا الموجب أصل فالخروج بناء على المزايلة بالشبوة » 
وعدم الخروج بالشموة بعد المزايلة من العوارض النادرة فلا اعتبار بهذا السؤال .والجواب 
لتاج الشريعة والأكل أخذ منه ٠‏ وقال السفناقي يشكل على هذا الريح الخارجةمنالمفضاة 
لأنه على هذا التعلمل الذى ذكرناه يذبغي أن يحب عليها الوضوء بأن يقالانها لو خرجتمن 
القبل لا يحب » ولو خرجت من الدير م يحب في رجح جانب الوجوب احتياطا لامر العبادة» 
ول ينقل هناك كذلك بل قيل بالإستحباب » وأجاب بقوله جاءك الشك هناك من الأصل 
فعارض الدليل الذى هو موجب مع الدليل الذى هو غير موجب لتساويهما في القوة 
فتساقطا » فعملنا بالأصل الذى كان ثابتا لحا متعين باقا لها ببقين وهو الطبارة » واماهبنا 
جاء دليل عدم الوجوب من الوصف وهو الدفق » ودليل الوجوب في الأصل وهو نفس 
وجود الماء مع الشهوة فكان في إيحاب الاغتسال ترجيح لجانب الأصل على جانب الوضوء» 
ومْرة الخلاف تظبر في خمس مسائل أحدها استمنى بكفه فزال المني عن مكانه بشهوة 
فأمسك ذكره حتى سكتت شهوته ثم سال عنه لا عن دفق فعليه الفسل عندها خلافاً 


لآبي يوسف ٠‏ 

والثانية جامع امرأته فيا دون الفرج أو قملبا بشهوة فزال الى عن مكانه وحصل 
ما ذكرة فعلى الخلاف ٠‏ 

والثالثة : احتلم فلا انفصل المني عن مكانه أخغذ احليه حتى سكنت شهوته ثم 
خرج المني فعلى الخلاف ٠‏ 


الرايعة اغتسل بعد الماع قبل الذوم أوالبولثم أمنى يعيد الفسل عنده) غلافا لأبى 
دوسف ٠‏ وني المبسوط والسير الكبير لو أمنى بعد البول والنوم لا غسل عليه بالاتفاق 
وعند الشافمي يحب في الحال . وعن مالك لا يجب في الحالين وال او ت 
البول يجب وبعده 1١‏ لا يجب كذا في شرح الوجيز . 


مكقاى الأطل انامس 


۲۷١ 


والخامسة : استبقظ فوجد بفخذه وثوبه بللا ول يذ كر الاحتلام فإن تيقن انه مذى 
أو ودى لا غسل » وان تمقن انه مني عليه الغسل »> وإن شك انه مني أو مذى يجب 
عندهما خلافا له . ولو بال فخرج من ذكره مني فإن كان ذكره منتشراً فعليه الغسل وإن ' 
كان انيرا فعليه ارو ور عقي کدی أفاق اوک رھ شی فر هديا لا 
غسل عليه لأنه وجد سبب خروج المذى وهو الإغماء والسكر فبحال بالخروج عليه » 
يخلاف النائم ولو مضطجعاً أو قائما أو قاعداً أو ماشا إذا استبقظ فإنه على ثلاثة أوجه» 
التي ذكرناها الآن » وذكر هشام في نوادره عن مد رحمه الل انه إذا استبقظ افوجدبللآفي 
احليك وم يتذكر حاماً » ان کان ذكره قبل النوم منتشراً فلا غسل عليه وإن كان غير 
منتشر فعليه الغسل ٠‏ قال ينبغي أن يحفظ هذا فإن البلوى كثرت فيه والناس عنهغافلون 
وقال في البنابسع يعمل بقول أبي يوسف في نفي وجوب الغسل إذا كان في بيت إنسان 
ويستحي منه أو يضاف أن تقع في قلبه ريبة بأنه طاف حول أهل بيته ٠‏ والمرأة في 
الاحتلام كالرجل وعند مد في غير رواية الأصول انه إذا تذكرت الاحتلام والانزال وم 
تنزل فعليها الغسل ٠‏ قال الحلواني لا تؤخذ هذه الرواية ٠‏ وقال أبو جعفر الفقيه ان 
خرج إلى الفرج الخارج يجب وإلا فلا وقي الحيط لو احتلمت ولم يخرج الماء إلى ظاهر 
قرجها فعليها الغسل » لأن فرجها بنزلة الفم فعليها تطبيره » فاعطى له حكم الخروج > 
حتى لو كان الرجل أقلف فخرج المني إلى القلفة يازمه الغسل وإلا فلا » لأن ماءها لا 
يكون دافقاً كاء الرجل ٠‏ ولو نام رجل وامرأته فوجد على فراشها بللا لايعرف من 
أا واختلفا فيه ينظر ان كان أصفراً فعلمها الغسل » وإن أبيض فعليه ٠‏ وقبل ان وقع 
طولاً فمنه وإن وقع عرض) فمنها » والإحتياط أن يغتسلا . والقياس أن لا يجب على 
واحد منها لوقوع الشك ولا يجوز للها أن تقتدى به . وقي القنية ممما أصفر وميه 
أببض »> وفائدته تظهر فيا لو اغتسلت:عن جماع ثم خرج منها فإن كان أصفر فعليماالغسل 
وإن كان أبيض فلا غسل عليها » ولو قالت معي جني يأتيني في النوم مراراً وأجد في 
نفسي ما أجد ذا جا معني زوجي لاغسلعليها لعدم الإيلاج والإحتلام » ولو احم في المسجد 


يقفا 


و ااتقفاء الختانين 


وأمكنه الخروج من ساعته يخرج ويغتسل » وقيل يتيمم ويخرج وإن ل يمكنه الخروج بان 
كان في وسط اللبل فيستحب له التيمم حتى لا يبقى جنا . 

( والتقاء الختانين ) بالرفم عطفا على قوله انزال المني على وجه الدفق والشهوة > 
والتقائم) كناية عن الإيلاج » فإن نفس اللاقاة لا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء 
عندهما > خلافا محمد رحمه الله . وقال السفناق والتقاء الختانين أى مع توارى الحشفة . 
قبل لا يحتاج إلى هذا القبد لأن التقائه| كناية عن الإيلاج کا ذكرنا » قلت لاحظ الشيخ 
في ذلك لفظ الحديث إذا التقى الختانان وغابت الحشفة » على ما يجيء ان شاء الله تعالى. 
وفي فوائد القدورى قوله وتوارت الحشفة لبس بقبد » بل ذكر تأ كيدا لأن التقاء الختانين 
مستازم لتوارها . وقال صاحب الدراية قال شخي أحمد رحمه الله يحتمل ان ذ كره 
للاشارة إلى المعنى المؤثر في إيجاب الغسل » کا انه ذكر في قولة عتمتي ما أبقته الفرائض 
فلأولى رجل ذكر اثارة إلى علة المضوية أو نفي لقول الشافعي » فإن عنده يجب 
الغسل إذا تحاذى الفرجان . ولكن في كتبهم ان إيلاج الحشفة يوجب الغسل . وقال 
بعضهم لو قال توارى الحشفة في قبل أو دبر آدمي حي مشتهى أو قدر حشفة من مقطوعبا 
لكان أولى » ليتناول الايلاج في الدبر مع انه ليس فيه التقاء الختانين . ويخرج الإيلاج 
في البهيمة والمبتة والصغيرة التي لا تشتهى ولا يجامع مثلها في قول مد رحمه الله . قلت 
لا يجب عليه شيء ني ترك الأولى ولا يتعين عليه تعين العبارة ثم ختان الرجلموضعالقطع 
وها دوت دورة اة وان المرأة موضع قطع جلدة منها كمرف الديك في قمالرجل 
وذلك لانه مدخل الذ كر ومخرج الولد » والمني والحبض وفوق مدخل الذ كر خرج البول 
وبينها جلدة رقيقة وفوى حرج البول جلدة رقيقة تقطم منها في الختان » وهو ختان. 
المرأة فإذا غايت الحشفة في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها » والحاذاة هي التقاء الختانين 
فإنه إذا تحاذيا التقما و لهذا يقال التقى الفار سان إذا تحانذيا وإن م يتصادفا والتصقاء 
ولكن يقال موضع ختان المرأة الخفاص فذكر الختانين يطريق التغليب كالعمرين والقمرين 
وف الدراية ذكر الختاننٍ بناء على ع ادة العرب فإنهم مختنون النساء قال معد الختان 


(١ ۳‏ البنایة فيشرحالهداية ج 5ع ٠۸‏ ) 


للرجل منة وللنساء مكرمة > أى في حتى الزوج فإن جاع الحتونة الد ء قلت م يذكر . 


راوى الحديث ولامن أخرجه . وقال الاترازى روى الخصاف في باب أدب القاضي في 
باب من قال لا يجوز شبادة الاقلف بإسناده إلى شداد بن أوس قال قال وسول اله مل 
الختان للرجل سنة وللنساء مكرمة . 

( من غير إنزال ) يعني الإنزال لبس بشرط في التقاء الختانين فى وجوب الغسل » 
فإنه إذا أنزل يحب بالإجماع » إذ المعتبر ان نفس الإلتقاء كاف في وجوب الغسل؟والإتزال 
لمس بقيد أو هو برد قول من يشترط الانزال من الصحابة رضي الله عنهم » فمن المهاجرين 
قول ابن عمر وعلى وأبن مسعود » ومن الأنصار ابي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل 
وأبو سعيد الخدري منهم من رجع إلى موافقة الجمبور » ومنهم من لم برجع > وبقول هؤلاء 
قال داود وعطاء بن أبي رباح وأبو سامة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة والأعمشوالجبني» 
ومن رأى ان لا غسل من الايلاج في الفرج إن لم يكن الانزال عؤان بن عفان والزبير بن 
العوام وطاحة بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص ورافع بن خديج وابن عباس والنعان بن 
بشير وحمزة الأنصاري انتهى ٠‏ وجمهور العاماء من الصحابة والتابعين ومن بعدم على 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين وان م ينزل »> وروى ذلك عن عائشة رضي الله عنبا أم 
المؤمنين وأبي بكر وعمر بن الخطاب وآخرين » وبه قال إبراهم النخعي والثوزي وأبو 
ا وأحمد . وف المغني لابن قدامة تغمي ب الحشفة في الفر 3 هو الا 
ولو الصق الحتان E‏ إيلاج فلا غسل بالاتفاق ا 8 5 الفرج 
قبلا أو دبرامن کل حبوان آدمي أو يبيعة حبا أو مبيتا طائعا أو مكرها انا أو شسقظا » 


وقال اوت لا 5 الغسل بوطیء النهممه وقال أيضاً فإن أ و الل ري ٠‏ 


دون الفرج أو في البشرة يجب التسل ؟ لآنه / يوجد التقاء الحتانين » فإن انقطمت الحشفة 
| وكان الباق من ذكره قدر الحشفة فأولج يحب الغسل وتعلقت به أحكام الوطىء من امه 
وغيره »> فإن ن أولج في قبل خنشی مشكا, أو أواج الخنثى ذكره في فر جأووطى«أحدهما 


Y4 


لقوله عليه السلام إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل 
انزل أو لم ينزل 


الآخر في قيله فلا غسل على واحد منها لآنه يحتمل أن بكون خلقة زائدة فلا بزول عن 
الطبارة يالشك ٠‏ واذا كان الوطىء صغيرا أو ال موطوءة صغيرة فة_ال أحمد يحب عليها 
الفسل > وإذا كانت الصيرة بن قسع سنين ومثلها يوطأ وجب عليها الفسل . وسثل عن. 
الغلام يجامع مثله ول يبلغ فجامع امرأة يكون عليها جميعاً الفسل » قال نعم قيل له أنزل 
أو لم يتزل قال نعم » وحمل القاضي كلام أحمد على الاستحباب. » وهوقول أصحاب الرأي ى. 
وأبى ثور انتهى ٠‏ ولو لف على ذكره خرقة ان كان بد حرارة الفرج يجب كادخال ذ كر 
الاقلف وإلا قلا » ولو أدخلت المرأةفي فرجها ذكر بهيمة أو ميتة لا يحب إلا الإتزال » 
خلافا للشافعي وأحمد وقي انحط لو أتى امرأة وهي بكر فلا غسل ما ل يتزل لأت نبقاء 
البكارة يعم انه لم يوجد الإنزال » ولكن إذا جومعت البكر فوا دون الفرج فحبلت فعليها 
الغسل لوجود الإنزال لآنه لا حبل يدونه > ولو جامعها فيا دون الفرج قدخل مثيه في 
قرجها لاحب عليها الإغتسال منه » فإن حبلت منه يحب من وقت دخوله حت يجبعليها 
قضاء الصاوات الماضة ٠ ٠‏ 

وعن عمد مراهق له امرأة بالغة جامعها فعليها الفسل لآنها خاطبة ولا غسل عليهلعدم 
الخطاب » وقي المكس الحم بالمكس لانمكاس العلة . وإذا جومعت المرأة فاغتسلت ثم ذ٠‏ 
خوج متها مني الرجل لا غسل عليها لعدم نزول الماء منها . وجماع الخصى يوجب الغسل 
على القاعل والمقعول يه ٠ه ٠‏ 

( لقوله عليه السلام إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الفسل أنزل أو لم 
ينزل ) الحديث أخرجه الامام أو مد عبد الله بن وهب في مسنده أخبرةا الحرثن شباب 
. عن مد بن عبيد الله عن عمرو بن سُعيب عن أببه عن جده عبد الله ان التبي لقي سئلعنا 
وجب الغسل فقال إذا التقى الختانان وغايت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل . 
' وذكر عبد الحق قي احكامه من جبة ابن وهب وقال اسناده ضعيف جداً ٠‏ فالظاهر إغا 
ضعفه بالحرث بن شاب > وقد يعضد هذا ما روا الطبراني في الأوسط أخيرة عبد الله بن 


Yo 


عمد الصغار السيوسي حدثنا يحى بن غبلان حدثنا عبد الله بن سريع عن ابي حنيفة رضي 
الله عنه عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده إلى آخره نحوه ومعناه في الصحيحين عند 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رول الله عليه السلام قال إذا قعد بينشعيها الأربعومسالختان 
الختان فقد وجب الغسل زاد مسل في رواية وإن لم بنزل . وعن عائشة رضي الله عنها عن 
الني بلقي إذا جلس بين شعببا الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل . رواه 
مس . وعن عائشة رضي الله عنها إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وفعلتهأناورسول 
الله علا فاغتسلنا . رواه الترمذي وصححه ٠‏ وعن عائشة قالت كان رسول الهلا 
إذا التقى الختانان اغتسل ٠‏ رواه الطحاوي . وعنما إذا التقى الختانان وجب الغسل . 
رواه الطحاوي موقوفاً ومرفوءعا ٠‏ وعن عبد الله بن عمرورضي الله عنهما قال واختلف 
الختان الختان فقد وجب الغسل . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي . وعن علي 
مثله ر واه الطحاوي ٠‏ وعن عبد الرحمن بن الأسود قال كان أبي يبعثني إلى عائشة رضي 
الله عنها قبل أن احتم فاما احتلمت جثت فناديت فقلت ما موجب الغسل قالت إذا 
التقت المواسى . أخرجه الطحاوي وعمد بن سعد في الطبقات . 

قوله شعبها دضم الشين النواحي وهو جمع شعبة وبروي شعبها جمع شعب ٠‏ واختلفوا 
في الشعب الأربع فقيل هي البدان والرجلان والفخذان ٠‏ وقيل الرجلان والشقوان » 
واختار القاضي عناض ان المراد شعب الفرج الأربع أي نواحيه الأربع > والضمير برجم 
إلى المرأة وإن ل عض ذ كرها لدلالة السياق » إلا قوله اختلف الختان أي إذا جاوز أ حدهما 
موضع الآخر » وهو كناية عن مجاوزة أحدهه الآخر بعد الملاقاة . قوله إذا التقتّالمواسى 
كناية عن التقاء الختانين لأن الختان يكون بالموسى فذ كرت المواسى » والمراد بها المواضع 
التي يختن فيها > وهذه أحسن الكنايات حيث صدرت من امرأة عظيم الشأن ليتناول 
أول ما احتم وكلاها بصدد الحياء ٠‏ 

( ولأنه ) أي ولآن التقاء الختانين ( سبب الاتزال ) أي انزال المني » والشيء الذي 
يترتب عليه حكم إذا كان خفيفا وله سيب ظاهر لقيام السبب الظاهر مقام الآمر الخقي 


۲۷١ 


ونفسه يتغيب عن بصره » وقد يخفى عليه لقلته فيقام ا » وکنا البلج 
في الدبر لكمال السببية ويجب على المفعول به احتماطاً 


ويرتب على الحم وها هنا التقاء الختانين سسب للانزال ونفسه خفي وهو معلى قوله 
( ونفممه ) أي نفس الانزال الذي ترتب عليه الغسل ( يتغيب عن بصره ) أي عن بصر 
المنزل ( وقد يخفى عليه ) أي وقد يخفى الانزال عن المنزل ( لقلقه) أي لقلة المي 
( فيقام ) أي التقاء امتتانين ( مقامه ) بضم اليم الاولى أي مقام الانزال »كا في السفر 
مع المشقة التي ترتب عليها القصر و في السفر ‏ فقبال الضمير يرجع في قوله إلى الخروج يمني 
على تقد تقدير المحصار وجوب الفسل من الني » فالني قائم في الالتقاء تقدير والثابت في مثله 
الانزال ٠‏ وقال الاترازي قوله وقد يحقق عليه جواب سؤال مقدر وهو أن بقال سلمنا 
ان نفس المنى يتغيب عن بصره ولكن لا نسم الخقاء لمل الرجل يخروج المني . فأجاب 
عنه بقوله وقد مخفی أه . . وقال تاج الشريعة فإن قلت الماء من الماه يقتضي عدم وجوب 
الخال بالالتقاء » قلت لا نسل وهذا لن قولة عليه السلام امام من المساء أي من الى 
تحقيقا أو تقديراً إذ الغالب الانزال ٠‏ 

( وكذا الايلاج في الدبر ) أي حم الايلاج في القبل حك الايلاج في الدبر ( لكال 
السببية ) أي لكال سببية خروج المني » حت ان الفسقة اللاطة برجحون قضاءالشبوة من 
الدبر على قضاء الشهوة من القبل لللين والحرارة والضيق » وعن هذا ذهببعضهم انعاذاة 
الأمر “ وفي الصلاة يفسد صلاة غيره كالمرأة قلت نقل ذلك عن عمد في فوادر الصلاة 
( ويجب ) أي الغسل ( على المفعول به ) ان كان من أهل وجوب الاغتسال ( احتياطاً ) 
أى لاجل وجوب الاحتباط لان من الناس من صارت تلك الفعلة الشفاء طببعة ويحد 
بها لذة كالمرأة » قلنا بوجوب الاغتسال » كذا قاله تاج الشريعة » قلت هذا انما يظهر 
بالمفعول به إذا كانت به انبه » وإلا فالذى ذكره إلا في الفاعل » قال فشر الاسلام 
البزدوي في شرح الزيادات من أتى امرأته أو أمته في غير ما أقها م حدد ان كان عخرماً 
عليه لان من الناس من يستحله بتأويل القرآن » واتفقوا على ان الفسل يحب على الفاعل 
والمفعول به إن كان من أهل الاغتسال رجلا كان أو امرأة لنيقن الايلاج عن غير 


يفف 


. بخلاف البييمة وما دون الفرج لأن السببية تأقصة والحيض 


انزال اما عندها فإنه لازا . وعند أبي حنيفة الاغتسال بنفس الايلاج إتا حب قي القسل ا 
لانه مشتهى على الككال » فالظاهر انه عند انقضاء الشوة فهو سبيه نزول الماء قفأقيم 
الايلاج مقام الانزال ولا خلل في الشهوة ها هنا فيصار تشيها للاثتباء مثل الوطىء قي ٠‏ 
القبل فوجب للاحتماط » وما اعتبر الايلاج دون الانزال استوى القاعل والمقعول قبه ٠‏ 

( يخلاف البهيمة وما دون الفرج ) هذا متصل بقوله فبقام مقامه > أي قبقام سبب 
الإنزال في المسألتين في الادمى يخلاف المهيمة » فإنه لا يحب فا الغسل بمجرد الايلاج من 
ازال ويخلاف ما دون الفرج كالفخذ والبطن فإنه لا يحب فيه القسل أيضا ( لأ السببية 
ناقصة ) عند عدم الاتزال . 

( والحيض ) بالرفع عطفا على قف وله والتقاء الختانين أي ومن المعاني الموجبة للقسل 
واختلفوا في تفسيره « فقال السفناق أي الخروج من الحيض لأن الحيض ما دام باقما لاحب 
الغسل لعدم الفائدة ٠‏ قال الاترازي لا حاجة إلى هذا التكلف لأنا اقتيسنا منقبل ان نقس 
الحىض سبب للغسل بدليل الاضاقة > فلا حاجة إذن إلى قوله المراد منه الخروج وهو لا 
يضاف الغسل اليه بأن يقال غسل الخروج من الحيض > حت يتكلف المتكلف > أما قوله لا 
فائدة في وجوب القسل فلا نسم بل فيه قائدة حيث يظهر الوجوب عند وجود الشرط ٠‏ 
وهو الطهر من الحيض > وقيه نظر لان الحيض اسم لدم خصوص والجوهر لا يصح أت 
يكون سبباً لمعنى فكيف يقول الحيض سبب للغسل . وقال صاحب التوضيح معنى 
. قوله والحمض أى اتقطاعه والخروج عته لان نفس الحيض ما دام باقن لا حب القسل لعدم 
الفائدة » وإنما يحب عند الانقطاع > وفيه نظر لان الانقطاع طبر قلا يوجب الطيمارة. ٠‏ 
وقد شنم الاترازي على حافظ الدين النسفي في قوله المراد بالحيض اتقطاعه » لانه يلازمه 
ققال وقي غابة العجب ذلك ورد عليه ينع اللازمة يبنها لوجود الحيض قبل الانقطاع 
ووجوب الإنقطاع بعده فكان أحدها منفكا عن الآخر قلا ملازمة بينها . وقال تاج 
الشريعة والحيض أى خروح دم الحيض وهو الدم الحصوص يوجب القسل » وهو الذى 
فسره تاج الشريعة قمكون مجازاً من باب الحذف ‏ واسأل القرية © يوسفه ۸۲ لان تقس 


YA 


لقوله تعالى «حتى يطبرن 4 بالتشديد » وكذا النفاس بالاجماع . 
وسن رسول الله عليه السلام الغسل للجمعة والعيدين وعرفةوالاحرام 


الدم لاوجب شيثاً » وهذا اولى وأظبر ما نسب إلى حميد الدين الضرير » حيث قال 
ش الخروج من الحيض مستازم الغسل فوجب الاتصال فصحت الاستعارة لان الخروج من 
الحيض عين انقطاعه » والانقطاع طهر والطبهر لا يوجب الاطبار ( لقوله تعالى # حت 
يطبرن # بالتشدند ) وجه التمسك به على وجوب الاغتسال هو ان الله تعالى منع الزوج 
من الوطىء قبل الاغتسال والوطىء تصرف واقع في ملكه فلو كان الاغتسال مباحا أو 
مستحما ل نع الزوج من حقه » فيعم انه واجبقوله حت يطبرن بالتشديد معناه حق 
يطهرن أى يغتسلن » وقرىء بالتخفيف ممتاه حت ينقطع دمبن “ وكلا القراءتين يحب 
العمل بها . فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى ان له ان يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع 
الدم » وإن ل تغتسل وفي قل الحيض لا يقربها حت تغتسل أو مضي عليها وقت صلاة 
0 وذهب الشافعي إلى انه لا يقرا حتی تطبر وتنظف فيجمع بين الامرين . 

( وكذا النفاس بالاجماع ) أى كذا الخروج من النفاس يوجب الغسل بالاجماع »وسنده 
انه لا نص ورد فبه واكتفوا به عن نقله أو قباس على الحمض لانه أقوى » ونقل الاجماع 
ابن المنذر وابن جرير الطبرى وغيرهما . 

(وسن رسول الله مكنم الفسل للجمعة والعبدين وعرفة والاحرام ) أما المعة ففي 
الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الني لتر قال إذا جاء أحد؟ إلى . 
الجعة فلمغتسل ولمس الامر للوجوب کا أخذ به آهل الظاهر » لان الامر بالفسل ورد على 
سبب وقد زال السبب فزال الحم بزوال علته › لما رواه البخاري ومسلم من- حديث یحی 
ابن سعيد انه سل عن عمرة عن الفسل يوم الجعة فقالت سألت عائشة رضي الل عنهافقالت 
کک EER‏ 2 فقيل 0 


الموالي باون من الغبار وا م الغبار ف فبخرج م منهم الرجل ١‏ 9 5 اڈ 000 


۹ 


صاحب الكتاب نص عل السنية وقيل هذه الاربعة فستحبة وسمى مد 
رحمه الله الغسل في يوم المعة حسناً في الاصل وقال مالك واجب 


عندى فقال عليه السلام لو انكم تطهرتم ثم لؤمكم هذا ويأتي تام الكلام عن قريب 
إت شاء الله . 

الاضحى وجح يي 1 ا 
ورواه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده > وزاد فبه يوم الجعة قال ولا يعرف للها كه 


ابن سمدغي هذا الحديث» وهو صحابي مشهور » وفيه يوسف بن خالد السېني قال في 
الامام تكلموا'فيه . 

وروى ابن ماجة من حديث ابن عباس قال كان رسول الله ثم يغتسل يوم الفطر 
ويوم الاضحى . وفيه عبادة بن افلس وهو ضعبف > وقال | بن عدى لا بأس به » وروی 
البذار في مسندة عن مستدل عن مد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيدعنجده ان رسول 
الله عليه السلام اغتسل للمبدين . وذكره عبد الحتى من جبة البزاز وقال اسناده ضصف ٠‏ 
وقال ابن القطان وعقله مد بن عبيد الله قال ابن معين ليس بشيء > وقال البخارى منكر 
اللحك E‏ لاد جد تقدم في حديث الفاكه بن سعيد . 

- واما الاحرام فاخرج مسلم في الحج عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء 
بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله عليه السلام أبا بكر أن يأمرهما 
أن تغتسل وتپل . والشجرة اسم موضع ٠‏ واخرج الترمذى أيضاً في الحج عن خارجة بن 
زيد بن ابت انه رأى الني عليه السلام تجرد لاهلاله واغتسل وقال حديث غريب (نص) 
أى القدورى ( على السنية ) يعني هذه الاربعة ( وقبل ) قائله فا قبل مالك في رواية 
عنه » وعن مالك انه حسن على ما نذكره ( هذه الاربعة ) يعني غسل الجعة 
والعيدين وعرفة والاحرام ( مستحبة ) وهو قول طائفة من العاماء ( ومبمى عمد رحمه الله 
. الفسل في يوم الجعة حسنا » نص مد على ذلك ٠‏ 
(في الاصل ) أى المبسوط ( وقال مالك هو واجب ) أى غسل الجعة واجب ويه 


YA 


لقوله عليه السلام من أت الججعة فليغتسل ولنا قوله عليه السلام من توضأ 
يوم اللمعة فأ ونعمت ومن اغتسل فبو افضل . 


قال الحسن المصرى وعطاء بن أبي راح والمسيب بن راقع وجماعة الظاهر (لقو له عليه السلام 
من أثى الججعة فليغتسل ) الحديث رواه الترمذى وابن ماجة من حديث ابن عر باللفظ 
المذكور > واخرجه البخارى ومسلم ولفظهما من جاء منك الجمة قلىغتسل . وحديث 
آخر رواه يدل صريحاً على الوجوب من حديث أبى سعيد الخدری ان رسول الله قر قال 
غسل يوم الجمعة واجب على كل حتلم . 

وحديث آخر رواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني مكمه قال حق 
الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام . زاد البزاز والطحاوى وذلك يوم الجعة . 
ثم اعلم ان تقل صاحب الهداية عن مالك ان غسل يوم المعة واجب غير صحمح » فإن 
عبد البرقال في الاستدراك وهو أعلم بمذهب مالك لا أعلم أحذ أوجب غسل الجمة إلا 
ومعروف قبل في الحديث انه واجثٍ قال لبس كل ماحاء في 
الحديث يكون كذلك ٠‏ بؤروى أشهب عن مالك انه سئل عن غسل يوم الجمة أؤاحب 
هو قال حسن و لبس ه جب > وهذه الرواية عن مالك تدل على انه مستحب وذلك 
عندم دون السنة . 

( ولنا قوله عليه السلام من توضأ يوم المعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل ) 
روى هذا الحديث سبعة من الصحابة وهم سمرة بن جندب وأنس و أيو سعيد الخدرى و آي 


أواجب هو قال هو سنة » 


- هريرة وجابر وعبد الرحمن بن ممرة وابن عباس رضى الله عنه فحديث سمرة أخرجه أبو.- 
داود والترمذى والتسائى عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله مق من 

توضأ إلى آخره . وقال الترمذی حديث حسن صحيح » واختلف فى ساع الحسن عن 

سمرة فعن ابن المديني انه سمع منه مطلقا وذ كر عند البخارى وقال صاحب التنقيح قال 

ابن معين الحسن م يلق سمزة » وقال النسائى سمع منه. حديث العقبقة فقط . وحديث 

أنس عن ابن ماجة عنه عن النبى َع قال من توضأ يوم الجعة فبا ونعمت يجزىء عنه 


۲۸4۱ 


ا 
الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل .وسنده ضعيف وله طريق آخر عند الطحاوى 
والبزاز فى مسنده سنداً ضعيفاً من ذلك وله طريق آخر عند الطبراني. وحديث الخدرى 
فى سننه والبزاز فى مسنده عن أمد بن زيد المائى عن شريك عن عون عن أبى نصرة 
عن أبى سعد فذكره » قال البزار لا نعلم رواه عن عون الا يزيد » ولا عن شريك إلا 
أسد بن زيد » واسيد كوفى قد احتمل حديثا على شيبة شديدة كانت فيه ٠‏ 

وقال ابن القطان قال الدورى عن ابن معين انه كذاب . وقال الساجى له مناكير ٠‏ 
'وقال ابن حبان يروي عن الثقات المنكرات ومع هذا فقد أخرج البخارى له وهو 
٠‏ من عيب علبه الاخراج عنه » وحديث أبي هريرة عن البزاز فى مسنده عن أبى بكر 
الحندي عن عمد بن سيرين عن أبي صمريرة مسنداً مرفوعا نحوه ٠‏ ورواه ان عدى فى 
الكامل وأعله أبي بكر الهذلي واسمه سليان بن عبد الله » وحديث جاير عند أبى جيل 
فى مسنده وعد الرزای فى مصنفه واسحاق بن راهويه فى مسنده وان عددى 
فى الكامل . ظ 

وحديث ابن عباس رضى الله عنه عند البيبقى فى سننه . قوله فبها. ونعمت جواب 
الشرط أي فبذه الخصلة أو الفملة أو ينال الفضل ونعمت الخصاة هي فمل الوضوء. وقيلمعناه . 
قبالسنة أخذ ونعمت الخصلة هذه أى الاخذ بالسنة » وحذف اشفا با مدح . 

قلت جيع شراح كتب الحديث وكتب الفقه فسزوا هذا الحديث هكذا » و وم يرفوا 
حقه لان فيه أشياءوهى الباء فلا بد لها من متعلق » والضمير فلا بد له من مرجع وإلا 
يلزم الاضمار قبل الذكر » وضمير آخر وهو قوله فبو واللخصوص بلمدح فى قوله ونعمت 
وتأنيث الفعل فيه وفيه افعل التفضيل » واستعماله في أجد الأشياء الثلاثة كا علم في 
موضعه »© فنقول وبالله التوفيق ان هذا الحديث يتضمن شئين أحدها الاتبان بالوضء 
وهو فعل المتوضىء » والوضوء في نفسه فاضل » والآخر الاتيان بالغسل زهو أفضلبالينة 
إلى الوضوء لأن فبه الوضوء > وأشار النبي َه إلى الأول بقوله من توضاً يوم الجمعة > يعني 
من فعل الوضوء يوم الجمعة فقد أتى بها أي بهذه الفعلة ونعمت هى » والمعنى .نعمت 


YAY 


وهذا يحمل ما رواه على الاستحباب 

لكت رس ار 1 090011111 
الفضيلة هى فصار قولنا أقى متعلقا بالباء والضمير صار راجما إلى الفملة التي دل عليبا 
قولنا من فعل الوضوء . ٠‏ 

واما قولنا يعنى من توضأ من فعل الوضؤء لأن كل فعل يفعله الشخص يأق فيه هذا 
التقدبر » فإذا قلت قام زيد معنا فعل القيام » وإذا قلت أ كل معناه فمل الأكل » وعلى 
هذا سائر الأفعال لآأن الفاء والعين واللام أعم الأفمال » وهذا اختار الصرفبون هذه المادة 
فى وزن الأشياء وتأنيث نعمت باعتبار ان الضمير برجم الى الفملة المذكورة » والخصوص 
بالمدح محذوف كا قلنا . 

وتار عليه السلام إلى الثاني بقوله ومن اغتسل بمعنى ومن فعل الفسل يوم الجمعةفبو 
أفضل من الوضوء » والضمير في فهو برجع إلى الفمل الذي يتضمن من فعل وهو الفسل » 
وفي نفس الامر برجع إلى الفعل الذي يدل عليه قوله اغتسل لأن كل فمل يدل على مصدره 
وهو من قبيل قوله تعالى ول اعدلوا هو اقرب للتقوى ) المائدة م أي العدل أقرب . وقد 
علم ان أفمل التفضيل يستعمل جردا کا فى قولنا الله أكبر أي أكبر من كل شىء فإن 
قلت افملية التفضيل تدل على الوجوب ولا تثبت المساوات » قلت السنة بعضها أفضل من 
بعض فجاز أن يكون الفسل من تلك السنن » فإن قلت ما ذكرة يقتضي وما ذكرتم ناف 
فالأول راجح » قلت قوله فبها ونعمت نص على السنة وما ذكرتم يحتمل أن بكون أمر 
اباحة فالعمل با ذكرة أولى . 


وماق انی المد كور :نا شيك لأجل يزيد بن آبان الرقاسي » قال ابن عدي أرجو 
انه لا بأس به لرواية الثقات عنه » وقال ابن حبان كان من خبار عناد ۳1 القائين باللئل أو 


AY 


أو على النسخ 

ضعفه لأجل الربيع بن صبيح ٠‏ قال أبو ذرعة شيخ صالح صدوق . وقال اين عدي اله 
أحاديث مستقيمة صالحة وم أر حديثاً منكراً أرجو انه لا بأس به . وضبيح بفتحالصاد. 
ولئن سانا ذلك فالأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض خت قوة فما اجتمعت 
فسا من الحنكم كذا قاله البببقي وغيره . 

( أو على النسخ ) أي أو يحمل حديث مالك على انه منسوخ قاله الاترازي للا تلزم 
المعارضة بين القطمي والظني > وها آية الوضوء وخبر الواحد » قلت ليس هذا دلي لالنسخ 
على ما لا يخفى بل يكون فيه مخالفة الكتاب يخير الواحد لآنه يوجب غسل الأعضاء 
الأربعة عند القبام إلى الصلاة مع الحدّث » فلو وجب الغسل لكان زيادة عليه يخبر الواحد 
وهذا لا يسمى نسخا بل يصير کالنسځ فاقيم ٠‏ 

وقال الأ كمل قوله أو على النسخ بدليل ما روى عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس 
رضي الله عنه انها قالا كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يلبسون الصوف ويعرقفون فيه 
ويأتون المسجد فكان يتأذى بعضبم برائحة بعض فأمروا بالإغتسال » ثم اتنسخ حينلبسوا 
غير الصوف وتر كوا العمل بأيديهم . قلت هذا بعينه ذكره السفناقي وهو نقله عن المبسوط 
ولس ما روي .عن غائشة رضي الله عنها . وعن ابن عباس رضي الله عنه على 
هذه الصورة ٠‏ 

أما ما روي عن غائشة رضي الله عنها فقد ذكرنها عن قريب ٠‏ وأما ما روي عن 
ابن عباس فبو ما رواه أبو داود عن عكرمة ان ناا من أهل العراق جاءوا فقالوا. با ابن 
عباس أترى الغسل يوم الجبعة واجبا قال لا » ولكن اطهر وخير لمن اغتسل ومن ل يفتسل 
فليس عليه بواجب »2 وسأخبرم كيف. بدأ الغسل » كان الناس مجهودين يلبسون الصوف 
ويمماون على ظبورهم وكان مسجدم ضيقا مقارب السقف إنما ع ريش فخرج رسول الله 
بق ني يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح أذى بذلك بعضهم 
بغضا » فلا وجد رسول اله به تلك الريح قال يا ا الناس إذا كان هذاالبوم 
فاغتسلوا وليلبس أحدك أفضل ماحد من دهنه وطيبه . قال ابن غباس ثم جاء الله ایر 


کے 


: ولبسوا غير الصوف ؛ و كفوا العمل » ووسع مسجدم » وذهب يعض الذين كان فۇذي ` 
بعضهم بعضا من العرق . 

واخرجه الطحاوي أيضاً في معاني الآ ثار > ثم قال فهذا ابن عباس يخبر ان ذلك الآمر 
الذي كان من ر سول الله بلقم بالفسل ل يكن لاوجوب عليهم ‏ وإنها كان لعلة » ثم ذهبت 
تلك العلة فذهب الغسل ٠‏ قوله أطهر وفي رواية الطحاوي ولكنه طبور أي مطبهر وخير 
من اغتسل في الثواب . قوله كيف بدأ الفسل أي كيف كان ابتداءه . قوله بحهودين من 
جمد الرجل فهو مجهود إذا وجد مشقة . قوله عريش وهو كل ما يستظل به والمراد ان 
سقفه كان من الجريد والعسف . وقوله ثارت أي هاجت من ثر يثور ثوراً وثورانا إذا 
مطمع . قوله أفضل ما يحد » وفي رواية الطحاوى مثل ما يوجد ٠‏ قوله ومندهنهيتناول 
سائر الادهان نحو الزيت وده نالسمسم وغير ذلك»و كذ لكالطمبيتناولسائرأنو اعالطيب 
نحو المسكوالعنبر وغیرها. قوله ثم جاء الله بالخير إشارة إلى ان الله تمالى فتح الشامومصر 
والمراق على أبدي الصحابة فكثرت أمو الهم ومعاشهم وخدمهم » فغيروا السقف والبناء 
وغير ذلك . 

فإن قلت قال ابن حزم حديث ابن عباس روى من الطريقين أحدهيا من طريق جمد 
أبن معاوية النبسافوري > وهو معروف بوضم الأحاديث والكذب . والثاني من طريق 
مرو بن أبي عمرة عن عكرمة وهو ضعي لا يحتج به » ثم لو صح من طريق عمرو بن أبي 

عمرة فليس قب حجة لحم بل حجة لنا عليهم » لأنه ليس فيه من كلام الني مم الاالامر 
بالغسل فا ابه وکل يتعلقوا به في اسقاط وجوب الغسل فلمس من كلامه عليه #4 وما هو 
من كلام ابن عباس وظنه ولا حجة لأحد دونه عليه السلام ٠‏ 

قلت الحديث صحبح وعمرو بن أبي عمرو احتجت به جماعة وعكرمة مولى انعباس 
قال البخاري ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة ٠‏ وقال العجلى مي تابعيثقة 
بريء ما يرميه الناس به من الحروية فلا التفات إلى تضعيف ابن حزم إياه لقرويج مذهبه 
وقوله فليس فيه حجة لهم » كلام ساقط لأن ابن عباس لو لم يدر عدم ووب القدل 
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يوم المعة لما.قال لا حين سئل عنه وكيف وقد روى عښه عليه السلام انه کان يأمر يه 
وهو أعلم الناس بماوافقالنصوص وعللها ومواردها وما يتعلق باحكامها » ولا كان الأمر 
كذلك حمل بعضهم الأمر على الاستحباب > ولفظ الوجوب على التأكيد للاستحباب » کا 
تقول كان حقك واجباً علي والعدة دين وهو أضعف من الأول » ويدل عليه ما قررن به 
ما ليس بواجب وهو الدهن والطيب ٠‏ 


وقال تاج الشريعة قوله أو على النسخ لأنه وجد دلالة التقد»م » وهي ما روي عن 
عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت الصحابة في بدء الإسلام عبال أنفسهم ويلبسون 
الجلود والحرص الحجاري والمسجد قريب السقف فأمره الني بتر بالغسل دفما للرائحة 
فلا ظهرت الثزوة والغناء فيهم قال تديتتدد من توضأ يوم المعة . الحديث . 

قلت لم برد هذا الحديث عنعائشةرضي الله عنما على هذا الوجه “وإغاروى فيالصحبحين 
انها قالت كان الناس يتناوبون الحديث »2 وقد ذكرتاه فيا مضى »> واستدل تاج الشريعة 
بقولها فلما ظبرت الثروة إلى آخره على النسخ » لأن قوله عليه السلام من توضاً الحديث يدل 
على انه مؤخر بمقتضى ما في هذه الرواية » والمتأخر ينسخ المتقدم ولكن هذا إنا يصحإدا 
ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها على الوجه المذكور » على ان ابن الجوزي انكر النسخ 
فقال لا ناسخ معہم » ولكن سمعت حديث رواه ابن عدي في الكامل يدل على انه ناسخ 
لأحاديث الوجوب > وهو ما رواه من حديث الفضل بن الختار عن ابان بن أبي عياش عن 
أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله لر من جاء متم الممة فليغتسل فاما كان الشتاء 
قلت يا رسول الله أخيرنا بالغسل للجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد » فقال مناغتسل 
فبها ونعمت ومن لم يغتسل فلا حرج . 


فإن قلت هذا ضعبف قلت قد شد بغيره فإن قلت إذا ثبت النسخ ينبغي 0 برتفع | 
الغسل يوم الجمعة » قلت المراد ذ نسخ الوجوب ۷ا کونه مشروعا »كا تقول . نسخت الزكاة 
كل صدقة ونسح صوم رمضان كل صوم . 


YAT 


ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف. رحمه الله وهو الصحيح ازيادة فضيلتها 
على الوقت واختصاص الطهارة بها ء وفبه خلاف الحسن والعبدان بمنزلة 
امعة › لأن فا الاجتاع فستحب الاغتسال دفعاً للتأذي بالرائحة 


( ثم هذا الفسل ) أي غسل يوم الجمعة ( للضلاة عند أبي يوسف ) أي لأجل الصلاة 
معنى لا يحصل له الثواب إلا إذا. صلى يوم الجمعة بهذا الفسل حت لو اغتسل أول اليوم 
وانتقض وضوءه وتوضأ وصلى لا يكون مدركا لثواب الغسل ( وهو الصحيح ) أي ما 
ذهب اليه أبو يوسف هو الصحيح »> واحترز بله عن قول الحسن بن زياد فإنه قال لليوم على 
ما نذكره الآن ( لزيادة فضيلتها على الوقت ) أي لزيادة فضبلة الصلاة في يوم الجمعة على 

غيرهامنالصلوات/لأنها تؤدى بجمع عظم ذلبا من الفضيلة ما ليس لغيرها ٠‏ 

20 ( واختصاص الطبارة بها ) أي بالصلاة فإنها من شرائطها ( وفيه ) أي وني كون 
غسل يوم الجمعة للصلاة(خلاف الحسن ) فإنه يقول غسل يوم الجمعة البوم إظمارالفضيلة؛ 
قالعليه السلام سبد الآيام يوم الجمعة والجواب عنه ان سيادة اليومباعتباروقوعهذهالصلاة 
فيه » ويقول الحسن قال داود في الممسوط وهو قول مد وفي الميسوط وهو رواية عن أبي 
بوسف فعلى هذا عن أبي يوسف روايتان » وقمل تظبر الفائد 5 من هذه الخلاف 
ف.من اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب ان كان مسافراً أو عبداً أو امرأة من لا يحب عليه 
الجمعة » وهو بعيد لن المقصود منه إزالة الروائح الكرية لثلا يتاذى الحاضرون بها » 
وذلك لا يتاذى بعدها ولو اتفق يوم الجمعة ويوم المبد ويرم عرفة فاغتسل وقع عنالكل 
وني صلاة الجلالي لو اغتسل يوم امس أو لملة الجمعة أتى بالسنة لحصول المقصود وهو 
قطم الرائحة 8 

٠‏ ( والعيدان ) أي عبد الفطر وعبد النحر ( بمنزلة الجمعة أن فيه الاجقام. فيستحب 
a‏ بشعر ان كون الغسل في يومي 
اة ار مستحبة لدفع الرائحة الكريية » فلا هو للموم . ولا هو للصلاة » والمفهوم 
من كلام الجلالي ان الملة هي دفم الأذى من الروائح الكرة في الجمعة أيضاً . 


YAY 


كل فحل بمذي و فيه الوضوء 


( وأما في عرفة والاحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى ) قد بينا الأحاديث 
الواردة فيها فما مضى > واعلم انه صاحب الخلاصة ذكر الغسل أحد عشر نوعاءخمسةمنها 
فريضة الفسل لالتقاء الختانين ومن الإنزال والإحتلام والحيض والنفاس > 
1 واربعة ستة.غسل الجمعة والعبدين وعرفة والاحرام > وواحد واحب وهو غسل الىت » 
وواحد مستحب وهو غسل الكافر إذا اسلم وم يكن جنباً وم يغتسل حت اسم ففيه 
اختلاف المشايخ . 0 

وني المحمط أنواع الفسل سبعة ثلاثة فرض غسل الجتاية والحيض والنفاس > وأريعة 
سنة مثل ما ذ كرتا » وواحد واجب مثل ما ذكرنا » وواحد مستحب وهو غسل ال الكافر 
إذا أسل والحنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ بالسن وان بلغ بالإنزال وجب ٤‏ وقي شر تر 
الطحاوي نص على استحباب الثلاثة الکرماني في مناسكه » وينبغي أنيستحب الإغتسال 
لصلاة الكسوف والاستسقاء وكل ما كان في معنى ذلك لاجتاع_الناس . وإن م يذكر ‏ 
وإلا يحبر الملم زوجته على غسل الجنابة لأنها غير مخاطمة بها ويمنعها من الخروج الكنائس. 

( ولمس في المذي والودى غسل ) لما روى مسم عن علي رضي الله عنه قال كنت 
رجلا مذاء فکنت استحى أن أسأل رسول الله کا لكان اينته عندي ٠١‏ “المقداه, بن 
الأسود فسأل الني قر فقال يغسل ذ كره ومتوضأ .وفيروايةفيهالوضوء( وفمها الوضوء 
لقوله عليه السلام كل فحل يمذي ففبه الوضوء ) هذا خبر من حديث رواه ثلاثةمنالصحابة 
رضي الله عنهم » وهم عبد الله بن سعد ومعقل بن يسار وعلى بن ابي طالب رضي الله عنم . 

فحديث عبد الله بن سعد عن أبي داود رضي الله عنه عن معاوية بن صالح عن العلاء بن 
الحارث عن سحزاوين حك عن عبد لبن سعد الأنصاري قال الت رسول الله يلقع عا 


.. هكذا في الآصل وربا سقطت كلمة وبعثت . اه مصححه‎ )١( 
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يرجب الغسل وعن الماء يكون بمد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل مذي فتغسل من ذلك 
قرجك وانثسىك وتوضأ وضوءك الصلاة » ورواه أحمد في مسنده . وحديث معقل بن يسار 
عند الطبراني في معجمه من حديث ا ماعيل بن عاش عن عطاء بن عجلان عن معاوية بن 
قرة عن معقل بن يسار ان عڻان بن عفان رضي الله عنه كان يلقى من المذي شدة فأرسل 
رجلا إلى الني ق فسأله عن ذلك المذي قال ذلك وكل فحل يمذي اغ باللماء 
وتوضأ وصلى . 

وحديث على بن ابي طالب رضي الله عنه عند الطحاوي في شرح مءالفي الآ ثار عن 
صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعمد بن منصور قال أخبرةا هشم قال أخبرنا الأعمش 
عن منذر بن يعلى الثوري عن مد بن الحنفية قال سممته يحدث عن أبيه قال كنت أجد 
مذيا فأمرت المقداد أن يسأل الني بق ذلك واستحبيت ان أسأله لأن ابنته عندي فقال 
ان كل قحل يمذي فيغسل فإذا كان المني ففيه الفسل وإذا كان المذي فف الوضوء . ورواء 
اسحاق بن راهوية أيضاً في مسنده ولفظه انه سمل عن المذي فقال كل فحل يمذي فبغسل 
ذكره ويتوضاً ٠‏ قوله كل فحل أي كل ذكر من بني آدم خرچ من ذكره مذي . 

قوله يمذي من أمذى ومن مذا بالتخفيف ومن مذى بالتشديد . 

وأشار إلى تفي وجوب الغسل بعلة كثرة الوقوع بقوله كل فحل يمذي » فإن قلت إذا 
كان الواجب الوضوء كان الواجب أن يذكرهما في فصل نواقض الوض وء ؛ قلت لما كاتا 
يشايهان المي ذكرهما في فصل الغسل ٠‏ وقال الا كمل الأوجه ان يقال إنغاذ كرههاهنا لان 
أحمد يقول بوجوب الغسل في رواية » فذكر ها هنا نفيا لما قاله . قلت ل تحر عادة المصنف 
ان يذ كر شيئاً لبدل على نفي قول أحمد . 

فإن قلت إذا كان حكمة الوضوء كان ذ كره مستغنيا عنه بالكلية لانه عل من قوله كلها 
يخرج من السيبملين» قلت لا د كره‌هاهنا للتأكيد وإن كان فم من ذاك هذاالجوابالاتزازي 
وأخذ عنه الاكمل أيضاً » وقال الاكل أيضاوقيل ذكره تصريحا بالنفي لقول مالك 
رحمه الله فإنه لا يقول بوجوب الغسل والوضوه بيا ٠‏ وأجاب الاترازي يحواب آخر وهو 


۹ 2 (اللبتاية فيغر حلهداية ج ۱ م۹١٠‏ ) 


/ والودي الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه خروجاً فيكون معتيراً به 


أن يكون لببان حكمها فيمن سلس البول لان طبارته لا تنقض بالبول في الوقت > وربا 
ينتقض ٠‏ وقال تاج الشريعة إن ذكرها لكونها متشابهين للبول والحال ان الغسل لا يحب 
با فمست الحاجة إلى الذكر . 

( والودي ) بفتح الواو وسكون الدال المهملة » وفي المطالع وقد يقال معجمة وهوغير 
معروف ويقال أيضاً بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الباء من ودى بفتح العين » ويقال 
من أودى بالالف ( هو الغلبظ من البول يتعقب الرقيق منه ) أي من البول ( خروجا ) 
أي من ححيث الخروج ( فيكون معتبراً ببه ) أي بالبول ٠‏ وقال أحمد فإن قيل نقض 
الوضوء بالودى غير متصور على التفسير المذكور في الكتاب لانه لما خرج على أثر البول 
وقد وجب الوضوء بالبول فلم يحب بالودى ٠‏ 

جب بأجوبة منها إذا بال وتوضا للبول ثم أودى فإنه يحب عليه الوضوء » ومنها ان 
من به سلس البول إذا توضاً للبول ثم أودى حال بقاء الوقت تنقض طبارته » ومنها ان 
الوضوء حب في الودي لو تصور الانتقاض به وفيه ضعف ٠‏ 

قال الاككل قلت هذا نظير تفريع أبي حنيفة رحمه الله في مسائل المزارعة » ولو كان 
بقول حوازها كان ذلك قياساً ومنها ان المراد يوحب الوضوء يعني لا يوجب الإغتسال 
ذكره الحلوائي » ومنها ان الوجوب بالبول لا ينافي الوجوب بالودي بعده فالوضوء منه) 
جميعا حت لو حلف لا يتوضأ من رعاف فرعف ثم بال أو بال ثم رعف فتوضأ فالوضوء 
منها جميعا ويحنث »> أو حلف لا يغتسل من امرأته فلانة من جنابة فأصابها ثم أصاب 
غيرها واغتسل فبو منها » هكذا في المنتقى ويحنث . و كذا المرأة إذا حلفت لا تفتسل 
من جنابة أو حبض قآصايها زوجها وحاضت فاغتسلت فهو منها » تحنث وعن أبيحنيفة 
رضي الله عنه فيمن ان اغتسلت من زينب فبي طالقى وإن اغتسلت من عمرة فبي طالق 
فجامع زيب ثم جامع عمرة فبا طالقان ٠‏ ا 

وقال أبو عبد الله الجرجاني الإغتسال من الاول دون الثاني ٠‏ وقال الفقيه أبو جعفر 
الهندواني ان اتحد الجنس بأن بال ثم رعف أو على المتكس فالوضوء منها جميعا > فملى 


۹۰ 


والمخني خائ أبيض بننكسر منه الذكر 


قول الجرجاني يكون الوضوء والغسل من الاول ان اتحد الجنس أو اختلف » وعلى قول 
الهندواني ان اتحد فمن الاول وان اختلف فمنها جميعا وعلى ظاهر الجواب الوضوء 
والفسل منھا جميماً كيف ما کان » وقيل الودى ما يرج بعيد الإغتسال من الجاع ويعد 
البول وهو من الزوج » فعلى هذا الاشكال ذ كر الزوجة في الودى مخالف ما تقدم . 

( والمي خائر أبيض ينكسر منه الذكر عند خروجه ) وزاد غيره ويتولد منه الولد. 
قال الاترازى برد على هذا التعريف مني المرأة لان منيها لىس بتلك الصفة فإذن يحتاج إلى 
التعريف الجامع بين منى الرجل والمرأة جميعاً » وقال فما وجدت فيا عندي من الكتب 
ولا كتنب اللغة يوجد منه إلا انه ذ كر في كتاب الاجناس ناقلا عن المجرد ويقال المني هو 
الماء الدافقق بكون منه الولد وهذا حسن > وقوله الماء الدافق احتراز عن الودى والمذي 
لانه لا دفق فبا ٠‏ وق وله المني يكون منه الولد احتراز؟ عن البول وعن ماء 
من الميزاب . 

ثم قال لا يقال ماء المرأة لبس بدافق لاتا نقول لا نسلم لان الله تمالى أراديالماءالدافق 
ماء الرجل والمرأة جميعا حيث قال فإ خلق من ماء دافى مخرج من بين الصلب 
والترائب ‏ الطارق ۷ قلت هذا كلام عجيب صادر من غير روية . والتعريف الذى فسر 
المصنف المني به وهو مني الرجل ولا برد عليه » لان منى كل منهما يعرف بتعريف 
فمني الرجل ماء أبيض خائر رائحته كرائحة الطلع فيه لزوجة ينكسر منه الذكرويتولد 
منه الولد > ومني المرأة ماء أصفر رقيق فتعريف أحد الماهيتين الحتلفين كيف يوردعليها 
بتعريف الماهية الاخرى »> ثم استحسانه لما ذكر في المجرد بان المني هو الماء الدافق الذى 
يكون منه الولد غير مساعد له لان هذا أيضاً مني الرجل الدافق أيضاً من صفات مني 
الرجل وليس في مني المرأة دفق وقوله تعالى ‏ من ماء دافق » الطاوق * أى مدفوقق 
رحم المرأة ٠‏ 

قال الإمام أبو اللبث السمرقندى في تفسيره من قف وله تعالى ‏ فلينظر الإنسان مم 
خلق # الطارق ه يمني فليمتبر الانسان مم خلق قال بعضهم تزلت في ٿان أبى طالب 


خا 


والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله 


ويقال في جميع من أنكر البعث ثم بين أول خلقهم يعتبروا » فقال ‏ خلق من مساء 
دافق 4 يعني من ماء مهراق في رحم الام . ويقال دافق يعني مدفوقا فبذا يدل صرحا ۰ 
على ان الدفق صفة ماء الرجل > جعل الله دافقاً ليصل بقوة الدفق إلى قعر الرحم الدى 
يتولد منه الولد » ولولا الدفق لعقمت النساء الغائرات الارحام ٠‏ قال الزخشرى الدفق 
صب فيه دقع وهذا لا يوجد إلا في مني المرأة وقوله ‏ يخرج من بين الصلب والترائب # 
الطارق ۷ . قال أبو اللسث يعني خلق من ماء الاب ومن ماء الام » فهاء الاب خرج من 
الصلب » وماء المرأة يخرج من الترائب > وهو موضع القلائد ٠‏ 

فإن قلت كان ينبغي أن يقال من مائين قلت قال الزمخشرى وم يقل مائين لامتزاجها 
في الرحم واتحادهما حين ابتداء خلقه > وقال أيضاً الدفق في الحقيقة لصاحبه والاسناد 
مجازى وصاحب الدفق هو الرجل > والمرأة لىس لها دفق ٠‏ 

وقال أبو اسحاق العراقيالمني يخرج من الدماغ بعد نضجه ويصير دما أحمر في فقار 


خائر رائحته كرائحة الطلع فيه لزوجة ينكسر الذكر عند خروجه وهذه صفة منى 
الرجل دون المرأة . والعحب من الاكمل انه رضى با قال الاترازى ف قال والتعريف 
الجامع مني الرجل والمرأةانه ماء دافق يخرج من الصلب وترائب المرأة » وقد قلنا ارن 
المرأة ليس ها دفق وهذا يمكن إن يكورن تعريفا للمني المصبوب في رحم المرأة من 
حهتها الذى بتولد منه الولد إذا أراد الله ء 

أما المني الذى تتعلق به الاحكام فاثنان أحدهما مني المرأة والثاني مني الرجل فلكل 
واحد منها تعريف وحده وإلا فتعريف القسمين ما ذكره كتعريف الانسان والفرسيأها 
حيوان. ثم الفعل من ال منى منى وامنى ومني بالتشديد . وفي نكت ابن الصلاح في المي لغتان 
تشديد الياء وتخفيقها ولم يحكه الجوهرى . 

( والمذى رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهل ) المذى بفتح الميم 
وسكون الذال المعجمة » يقال مذى الرجل بالفتج وامذى بالالف وقي المطالم هو ماء 


4Y 


والتفسير مأثور عن عائشة رضي الله عنبا 

رقيق يخرج عند التذكار والملاعبة بسكون الذال و كسرها يقال مذى وأعذى :وعد 
وقال عياض فيه وجمان مذى بالتخفيف ومذى بالتشديد . ويقال المذى من المرأة الذى 
قال المبرد في الكامل كل فحل يمذى وكل أنثى قذي قلت من قذف الشاة إذا التقت من 
زحہا بياضا . 

وقال الاترازي فإن قلت لم ذكر تعريف الودى سابقا والمني انبا والمذي :لا » قلت 
لأن المصنف ذكر المذي والودى بعدما ذكر حك المني سابقآ واستدل على عدم الغسل في 
المذى لقوله لړ كل فحل يمذي وفبه الوضوء . ثم احتاج الى الدليل في الودى فذكر 
تعريفه لقربه بالبول لأنه يخرج عقيبه » فوقع تعريفه ثانيا ثم أراد أن يعرف اني والمذي 
فقدم المني على المذي لقوة في المني دون المذى » فوقع تعريف المني نا > والمذي الث . 
قلت هذا الذي ذ كره مطولا ليس فيه من مزيد الفائدة والفقهاء ينظرون إلى رعاية محاسن 
القداكيب وإفانظ رم في نبان المقصود ولا يرى ذلك إلا في التراكيب التي تقع قي كلام 
الشارع لبيانه الاعجاز وبمان الفصاحة » وسترى تساو في كلام المصنف وغيره في الالفاظ 
والعبارات على ما ستقف عليه في مواضع إن شاء الله تعالى . 


( وهذا التفسير ) أي التفسير المذكور في المني والمذي والودى ( مأثور عن غائشة ) 
ثم لم ينبت هذا عن عائشة رضي الله عنها . روى عبد الرزاق في مصنفهعنقتادةوعكرمة 
قالا هي ثلاثة المني والمذى والودى الماء فالمني هو الماء الدافق الذي يكون فيه الشهوة 
ومنه يكون الولد ففيه الفسل وأما المذى فبو الذى يخرج إذا لاعب الرجل امرأته قعلىه 
غسل الفرج والوضوء » وأما الودى فيو الذى يكون مع البول ويعده وقيه غسل 
الفرج والوضوء . 


ذا 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 


الطهارة من الاحداثك جائزة اء السماء وألاودية . 


( باب في الماء الذى يحوز به الوضوء وما لا حوز ) أى هذا باب في بيان احكام الما 
الذى جوز به الوضوء وفي بيان الماء الذى لا يحوز به الوضوء أيضاً » غير ان المطلوب 
الأم بيان ما يجوز به اقتصر عليه »ومعثّى الباب في اللغة النوع وفيالاصطلاح هوطائفة من 
مسائل لعل الفقيه يشتمل عليه الكتاب . والكتاب تجمع الأواب والأإبواب 
تجمع القصول . ش 

ولما فرغ من بيان الوضوء والفسل وما يوجبهما شرع في بيان الآلة التيتحصلبهاالطبارة 
في النوعين وهي الماء المطلق © والألف واللام في الماء للجنس . والماء سيال سبيه خوف 
العطش وأصل موه قلبت الوّاو الفا لتحريكها وانفتاح ما قبلما » والدليل عليه أن جمعه 
في الق أمواه وني الكثرة مياه» والهمزة فيه بدل من الهاء کا في اء . وذكر صاحب 
احم ماه تي لغته تدل على ان الابدال غير لازم » ولفظه جوز ماءة تظلق على معنى يحل 
وتارة تستعمل بمعنى يصح وتارة بمعنى تصلح لما . 

( الطبارة من الاحداث ) هو جمع حدث والحدث ينقسم إلى الاصغر والاكبر»و يقال 
الاخف والاغلظ وف الزيادات وإذا اجتمع حدثان فالاغلظ آم » فلو قال من الحدثين كان 
أولى ولعله جمعه باعتبار كثرة عاله أو لاختلاف أنواعه ٠‏ وقوله من الاحداث . ليس 
للاختصار لان الاخباث تشار كها » واللام فبه للمبد أى الطارة من الأحداث التي سبق 
ذكرها » ويحوز أن تكون الحنس . والحدث اسم يطلق على الحكي والبث يطلق على 
الحسي والنجس مشترك يقع عليهها بدل؟ » ثم قبد الاحداث اتفاقي لانه يجوز المماه التي 
ذكرها الطهارة من الحدث والخبث جميعا » ويحوز أن يكون قبده بها لكونه قد ذكرها 
فما سبق في الطبارتين فاحتاج إلى ببان ال لة التي يحصلان بها . 

وقوله الطبارة مبتدأ وخبره قوله ( جائزة ماء السياء ) وهو المطر والثلج واليرد إذا 
ذاب! » وقوله ( والاودية ) عطف عليه وهو جمع وادى وماء الاودية وهو الماء الذى يجتمع 
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والعيون والآبار والبحار لقوله تعالى « وانزلنا من السماء 
ماء طبوراً 4 الفرقان م4 


فيها من الامطار والسيول التي تتحصل بها ( والعبون ) جمع عين وهي التي تنسعم من الارض 
وتخرج إلى ظاهرها ( والآبار والبحار ) جمع بثر أصله بهمزه ساكنة في وسطبا » وجمعبا 
في القلة ابئر وآبار يهمز بعد الباء > ومن العرب من قلب الممزة فيكون آبار » فإذا كثرت فبي 
أنبار . وأما البحار جمع بحر قال الجوهرى البحر خلاف البر » يقال مى به لعمقه 
واتساعه والجمع أيحر وحار ويحور » وكل نهر عظم قلت فلذلك قبل لنبر مصر بحر النيل 


وَلكن إذا أطلق البحر يراد به البحر الملح ( لقوله تعالى 8 وأنزلنا من الساء ماء 


طہورا ‏ ) الفر قان 4۸ وجه التمسك بالآية في حى ماء السماء والاودية الحاصلة بماء السهاء 
ظاهر وأما في حت العيون والآباز فأما لان أصل المياه جميعاً من السماء لقوله تعالى 8 أل تر 
ان الله أنزل من الساء ماء فسلكه يناببع فى الارض € الزمر ٠ ۲١‏ واما لان التمسك 
بالآبة يرجع إلى ماء الساء » والتمسك بطهورية باقي الممآه بالحديثين اللذين ذكرها . 

فإن قلت ليس في الآية ان جميع المياه نزلت منالساء » لان قوله ماء نككرة في سياق 
الاثبات قلاتعم »قلت نعم بقرينة الامتنان به فإن الله ذكره في تعريف الامتنان به » فلوم . 
بدل على العمو م لفات المطلوب » والنكرة في في الإثيات تفيد العموم بقرينة تدل عله كافي ‏ 
ا حر 4 ٠‏ وقوله تعالى # عامت نفس ما 
قدمت وأخرت 4 الانفطار ه . 

فإن قلت لات الاستدلال بالآية ولا بالحديث ء لان الطهور من طهر الشيء وهو 
لازم “ فلا يستفاد منه التعدى فبكون بمعنى الطاهر كا في قوله تمالى ل وسقاهم رمم 
شرابا طهورا # الانسان ١١‏ أى طاهراً فلا يتم الاستدلال في التطهير . قلت يكون الاء 


الطاهر إلى صيغة الطهور الثي هي المبالغة في ذلك الفعل كالغفور والشكور فما مبالغةما 
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ظ وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير أونه أو طعمه أو ريحه . 
و ا ووز واي الا ا 


لس في الغافر والشاكر > فلا بد في الطپور من معتى زائد ليس في الطاهر وليس ذلك 
إلا بالتطبير ٠‏ 

( وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه أو لوته أو ريحه ) 
م يشبت هذا الحديث هذا اللفظ إلا ان ابن ماحة رواه من حديث ابي|أمامة قال قال 
: رسول الله كلق ان الماء طبور لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه . وقي إستاده 
راشد بن سعد أخرجه النسائى واين معين وابن حبان وأو حاتم ومعاوية بن ابي صالح » 
وقال أبو حاتم لا حتج به . وقال الدارقظني ) يرد غير راشد بن سعد ولیس بالقوى ٠‏ 

وقال الشيخ تقي الدين قد رفع من وجبين غير طريقى راشد بن سعد أخرجها البيهقي 
أحدهها عن عطة بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد عن سعد عن أي 
امامة عن النبي ملت ان الماء طبور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه ينجامة تحدث 
فبها . الثاني عن حفص بن عمر حدثنا ثور بن بزيد عن راشد بن سعد عن آبي امامةمرفوعاً 
لماء لا ينجس إلا ما غير طعمه أو ريحه . وقال البيهقي والحديث غير قوى رواه عبد 
الرزاق في مصنفه والدار قطنى فى مسنده عن الاحوص بن حكم عن راشد بن سعد عن 
اني علد مرسلا والاحوص فيه مقال . 

واخرج الدارقطني فى سننه عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان عن اني 
كع قال الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لوه . وسنده ضعيف وأخرجه 

الأريعة والشافمي وأحمدوالدارقطني و الحا ک والبيبقي من حديث أبي سعد الخد ري من حديث ٠‏ 
بئر بضاعة قال عليه السلام ان الماء طبور لا ينجسه شيء . وهو لفظ الترمذني وقال 
م حديث حسن › وقد جوده أبو أسامة وصححه أحمد ويحبى بن معين . 

وقد عامت بهذا ان الحديث الذي احتج به المصنف تصفه الأول صحبح وهو قول الماء 
طبور لا ينجسه شيء » والنصف الفاني روى من وجوه كثيرة وهو ضعيف » وروی 
الدارقطني والطحاوي من طريق راشد بن سعد مرسلا الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 
ريحت أو طمعمه . وزاد الطحاوى أو لونه ٤‏ وصحح أبو حاتم ارساله الممذب والرباني قي 


ها 


وقوله عليه السلام في البحر هو الطبور ماؤموا حل ميته 


البحر نص الشارع على الطعم والريح > وقاس الشافعي اللون عليهما وليس كذلك » فإن 
اللون أيضاً مذ كور في الحديث و كأنها لم يقفا ءايه حت قالا ذلك . 


( وقوله عليه السلام في البحر هو الطبور ماؤء والحلميتته) وقوله بالجر عطف على 
قوله الذي قبله هذا الحديث عن ثمانية أنفس من الصحابة وم أبو هريرة وجابر وعلى بنأبي 
طالب وأنس وابن عباس وعبد الله بن مرو والعراشي وأبو بكر رضي الله عنهم»فحديث 
أبي هريرة عند الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله ی فقال 
يار سول الله عليه السلام انا نر كب البحر ونحمل معنا القلمل ٠ن‏ الماء فإن توضأنا به عطشنا 
فنتوضأ من البحر فقال عليه السلام هو الطبور ماؤه والحل متته . قال التقرمذي حديث 
حسن صحيح ورواء مالك والشافعي وابن خزية وابن حبان وابن الجارود والحامٌ 
والدارقطني والبيبقي وصححه البخاري فما حكاه عنه الترمذي » وتعقبه ابن عبد الير يانه 
لو كان صحيحاً لأخرجه في صحيحه وهذا مردود لأنه لم يلتزم الاستبعاب» ثم حک ابنعبد 
البر بعد ذلك يصحته فتلقاه العلماء بالقبول ورجح ابن مندة 'صحته » وصححه أيضاً ابن 
المنذر وأبو عمد البغوي . 

وحديث جابر عن ابن ماجة في سنذه من طريق أحمد بن حنبل عن جابر رضي اههعنه 
ان الني ل سئل عن ماء البحر فقال هو الطبهور ماؤه الحل ميتته . ورواه ابن أبي شبة 
في مصنفه والدارقطني كذلك وابن حبان في صحيحه . 

وحديث على رضي الله عنه عند الحا ج في المستدرك والدارقطني في سننه من حددث 
الحسين بن على بن أبي طالب عن أببه مرفوعا سواه وسكت الحا عنه ٠‏ 

وحديث أنس رضي الله عنه عند عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه عن 
أنس عن النبي عليه السلام مثله » وي إسناده لابان وهو متروك قاله الدارقطني.وحديث 
ابن عباس عند الدارقطني من حديث مومى بن سلمة عن ابن عباس مرفوعا نجوه » ثم 
قال والصواب موقوف ورواه الحا م فى المستدرك وسكت ٠‏ 


0 
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وحذيث عبد الله بن عمر عند الدارقطني أيضاً من جبة عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا نحوه » ورواه الحا في المستدرك وسكت عله . 

ونحديث الفراشى عند أبن عبد البر الممتد باسناده عن مسل بن يحى انه حذث ان 
الفراشي قال كنت أصيد في البحر الأخغضر على ارماس وكذت أ حمل قربة لي فيها ماء 
فإذا لم أتوضاً من القربة أمس وقف ذلك لي ونصب لي ذلك بي وبقدت لي فجئت رسول 
الله ب فقصصت ذلك عليه فقال هو الطبور ماؤه الحل ميتته . وقال عبد الحق في 
احكامه .حديث الفراشى هذا م بروه فيا أعم إلا بكر بن مءاذ وقال ابن القطان في كتابه 
وقد خفئ على عبد الحى ما فيه من الإنقطاع فإن ابن يحيى لميسمع منالفراشى “وافايرويه 
عن ابن الفراشى غن أمة » ويوضح ذلك ما حكاه الترمذي في علله » قال سألت عمد بن 
اسياعيل عن حديث ابن الفرأسى في ماء البحر فقال حديث مرسل لم يدرك ابن الفراشى 
الني عله السلام والفراشى بصحبته نمسم بن يحى إنما يرويه عن ابن‌الفراشی وروايته عن 
الأب مرسلة»وحديث ابنالفراشى رو اهاين ماجهفى سننه عن مسل بن يحي ىعن ابنالفراشى 
قال كنت أصدد وكانت لي قربة اجعل فيها ماء وإني توضأت ياء البحر فذكرت ذلك 
لرسول الله مله فقال هو الطبور ماؤه الحل مبتته » قال البخارى ان مسلم بن يحبى لم 
يدرك الفراشى نفسه وإنما بروى غن ابنه وان الابن ليست له صحبة ٠‏ 

وحديث أبي بكر رضى الله عنه عند الدارقطنى من حديث عبد العزيز عن وهببن 
كيسان عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهها أن رسول الل مَك سئل 
٠‏ عن ماء البحر لحديث عبد العزيز بن عمران وهو ابن أبي ثابت » قال الذهي جمع على ضعفه 
ثم أخرجه عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنه عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن أبي 
بكر رضي الله عنه موقوفاً » قال الذهي هذا سند صحبح واسم الرجل الذي مأل قيل 
عبيد وقبل عبد العزيز » وف الحديث دلبل على جواز ركويه إلا في حال ارتجاجه . 
وتوقفهم على الوضوء به اما لكونه لا يشرب أو لكونه طبق جهنم على ما ورد . 


۲۹۸4 


ومطلق الاسم يطلق على هذه المياه ولا يجوز با اعتصر من الشجر والثمر 


فان قلت ما الحكمة في انه عزفتهد لم يقل نعم عن سال الرجل قلت لو قال نعم لل يحز 
الوضوء به إلا الضرورة > لأنه سأله بصفة الضرورة وكان يرتبط نعم بسۇاله فاستأنف بان 
الحكم لجواز الوضوء به مطلقاً . ا 

فإن قلت لم يسأله عن السمك فكيف زاد بيان حكمه » قلت لأن حاجة الناس الى 
ذلك ولا ير كبون البحر في بعض الأوقات إلا للصيد ولاس ركوب السائ لكان لأجل 
الصيد وهو زيادة من الشارع خملا له على الجواب . 

ومن الناسمن كرهالوضوء ماءالبحر ال ملح لحديثعمر انه تفتدقاللاير كب البحر إلا حاج 
او معتمر اوغاز قي سبل افهفإن تحت البحرنار أو تحت النار بحر . اخرجهابو داود متفرداً يه» 
وكات ابن عمر لايرى جواز الوضوء ولا الغسل به عن جنابة » و كذا عن الي هريرة وعن 
ابي العالية انه كان يتوضأ فيه ويكره الوضوء باء البحر لآنه طبق جهنم » وما كان طبق 

جهنم لا يكون طريق طبارة ورحمة على قوله علىارماث بفتح البمزة وسكون الراء بعد 
YS‏ ا ل 

( ومطلق الاسم يطلق على هذه المباه ) اي يطلق اسم الماء في الآية والحديثين 
لذ كورين ويطلق الاسم المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالاثمات والمراد بالمطلق 
ها هنا ما سيق الى الافهام عند استعمال لفظ الماء . وقال الاترازي وجه التمسك بالآية 
:والحديث ان الماءلما ذكر فبها مطلقاً من غير قبد بواحد من هذه المياه » والمطلق يتصرف 
الى تقدير البلد. 

( ولاحوز ) اي الطبارة ( با اعتصر من الشجر والثمر ) ما اعتصر بالقصد على ان 
ما موصولة . قال الا كمل هكذا المسموع. وقال تاج الشريعة ما اعتصر غير مدود وكذا 
قال في المستصفي . وقال السفناقي بالقصر لأنها موصولة وان كان يصح معتى الممدود 
ولكن المنقول هو الوصولة » ولات في الممدودة وهم جواز التوضىء ياء العصر هو بنفسه 
ولمس الامر كذلك . وقال الاترازي لانسلم “ولئن سلمنا الوم لكن لاجوز التوضىء 
بالعصر بنفسه من غير اعصار > لآنه خارج بلا علاج كما ذكره في المنن حیٹ قال : 


۲۹۹ 


لأنه ليس ياء مطلق » والحتكم عند فقده متقول الى التيمم 
ظ والوظيفة في هذه الاعضاء تعبديه 


واما الذي يقطر من الكرم . على مايجيء يعني الماء الذي يخرج منه بالتقاطر يجوز ٠‏ 
التوضق به ذكره في جامع الي يوسف رحمه الله » لآنه ماء خرج من غير علاج ٠‏ وقي 
اأحيط لا يتوضاً با خرج من الكرم لكال الامتزاج ٠‏ وقال بعضهم اذا قيل بالمد لوقع في ظ 
الوم ان المراه الماء المطلق . قال الانرازي لا نسل لآنه فبده بصفة الاعتصار فكيف بقع 
وم الاطلاق لأنه عند اطلاق الماء لا يطلق عليه مثا إذا کان في بيت شخض ماء بثر او 
بحر او عين وماء اعتصر من الشجر او الثمر فقال لأحد هات لي ماء لا يسبق الى دمن 
امخاطب إلا الاول » ولا يعني بالمطلق او المقيد الا هو والاضافة نوعان اضافة تعريف 
كغلام زيد > وانه لا يقير المسنى واضافة تقببد كباء العنب »© وانه لغيره لأنه لأ يفهم من 
مطلق اسم الماء ولہذا يصح ان يقال فلان لم یشرب الماء » وان كان يشرب ماء العنب وماء 
الباقلاء والحقمقة لا تنفى عن المسمى بالاضافة الى الماء واخواته من القسم الاول واضافته 
الى الممتصر من الثاني . 

(لآنه لیس بماء مطلى) اذ لا یفہم بمطلق قولنا الماء ( والحتكم عند ققده ) أيعند فقد 
الما المطلق » واراد بالحتكم الطهارة ( منقول الى التيمم ) لقوله تعالى ل فلم تجدوا ماه 
فتيمموا ‏ المائدة ‏ ومن ضرورة النقل عدم جواز استعمال هذه المائعات . والاصل في 
هذا ان التوضقٌ ٠‏ به جائز مادامت صفة الاطلاق باقبة ولم مخالطه نجاسة » وان زالت 
صفة الاطلاق لانحوز التوضق به او زوالها بغلمة ال ممتزج » ويكيال الامتزاج وغلبة الممتنج 
بكثرة الاجزاء > وكال الإمتزاج بطبخ الماء بالخاوط الطاهر أو يشرب الشارب الماء حى 
يبغ الإمتزاج مبلغا ينع خروج الماء منه إلا بعلاج > والإمازاج بالطبخ إنما نع التوضۇ 
به إذا لم يكن ذلك الإمتذاج المقصود للغرض المطلوب وهو التنظف > وأما إذا كان 
كالاشتان إذا خلط بالماء فإنه يحوز التوضكر والإمتزاج والإختلاط بين الشيئين حيث يسم 
أحدها في الآخر حت بنع التمبيز » فإذا عرف هذا فلا جوز التوضو با اعتصر . 

( والوظيفة في هذه الأعضاء تعبديه ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ان 


و٠‎ 


فلا يتعدى عليه الى غير المنصوص عليه 


الماء المعتصر من الشجر أو الثمر وإن لم يكن ماء مطلقا لكنه في معناه في الإزالة“فبلحق 
بالمطلق كا ألحقه أب حنيفة وأبو يوسف بالمطلق في إزالة النجامة الحقيقية فيجب أن يكون 
في الحكمية كذلك . 

وتقرير الجواب أن يقال ان الوظيفة في هذه الأعضاء الأربعة في الوضوء تعبدية يعني 
غير معقولة لأن الله تعالى أمرنا ذلك وعبدة به » فبحب علمنا الإمتثال من غير أن يدرك 
معناه » لأن أعضاء الحدث غير نجسة حقبقة لعدم إصابتها » وحكا إواز صلاة حامل 
الجنب أو الحدث وتطهير الطاهر حال ولكنه أمر تعبدي كا ذكرة ( فلا يتعدى إلى غير 
النصوص عليه ) لآن شرط القياس أن لا يكون حم الأصل معدولا به عن القباس»وليس 
فيا نحن فيه كذلك فلا يصح القياس يخلاف إزالة النجاسة الحقيقمة » فإنها معقولة المعنى 
لوجويبها حسا فجاز فبها الإلحاق . 

فإن قلت إن لم قكن التعدية بطريق القباس يلتحق بالدلالة فإن كونه معقولاً ليس 
بشرط فيه قلت سائر المائعات لبس في معنى الماء من كل وجه لآن الماء مبذول عادة لا 
يبال نحسه » وسائر المائعات لس كذلك . فإن قات كيف الحقته به فيالنحاسة الحقيقية » 
قلت قياس لا دلالة لأنه معقول المعنى . 

فإن قلت من شرط الدلالة أن يكون الملحق في معنى الأصل في الوصف الذي هومناط 
الحم من كل وجه لا غير > والوصف فيا نحن فيه هو إزالة النجاسة والماء والمائع في ذلك 
سيان » وكون الماء مبذولاً لا دخل له في ذلك » قلت إنهها سيان في إزالة النجاسةالحقيقية 
ومطلقا فالأول مسلم وليس الكلام فبه » والثاني منوع . 

فإن قلت إذا كان الغسل في هذه الأعضاء تعبديا يازم أن تكون النية فبه شرط»وقه 
قلتم ان الماء مزيل للحدث بالطبع فيازم أن يكون مائعا كذلك لأنه مزيل بالطبع » قلت 
عع نع اي ود ا ع ا فلا . 
ل E‏ أن يشتر 
فمه النبة ٠‏ 


١ 


اما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضق به لأنه ماء خرج 
من غير علاج » ذكره في جوامبع أبي يوسف رحمه الله » 
وفي الكتاب اشارة الله حيمث شرط الاعتصار 

فإن قلت غسل النجاسة الماء المطلق على خلاف القياس لأنه يقتضي تنجيسه يأول 
الملاقاة وقد عديتم إلى المائعات الطاهرة قلت المزال من النجاسة مشاهد فلما ترك القناس في 
حتى الماء الضرورة بترك في حى غيره مما يعمل عمل الماء » و كذا عند ورود النحاسة على 
الماء في غسل الثوب النجس في الاجابات الثلاث حتى خرج من الثالثة طاهراً . 

( أما الماء الذي يقطر من الكرم قبجوز التوضو به لآنه ماء خرج من غير علاج ) 
هذا كأنه جواب عا برد على قوله ولا جوز ما اعتصر من الشحر والثمر » فلذلك قال 
وأما الماء الذي يقطر بكلمة اما » وقد ذكر في الحبط لا يتوضاً بماء يسبل من الكرم لكيال 
الإمتزاج وهذا المنقول عن مس الأنة ( ذكره في جوامع أبي يوسف ) ذكر فيه ضميران 
مرفوع ومنصوب » أي ذكر أبو يوسف رضي الله عنه فى جوامعه جواز الوضوء ا ماءالذي 
يقطر من الكرم أياما » وهو أيام تنظيف فروعه من أطراقه لمقوى. الأصول » وتطرح 
العنب كثيراً . فإن قلت فيه اضمار قبل الذكر قلت جاز ذلك القرينة كا في قوله تعالى 
حق توارت بالحجاب » ص ۴۲ أي الشمس ويحوز أن يكون الضمير المرفوعفيهراجعا 
إلى جم الجوامم اخذا عن أبي يوسف رحمه الله . 

ز وني الكتاب ) أي القدوري ( إشارة إلمه ) أي إلى جواز التوضئ با1اء الذي 
ا ا منعصر بتفسه لا 

معتصر » ووز أن يقرأ شرط على صبغة المعلوم وعلى صبغة الجبول > قفي المعلوم يعود 

الضمير الذي فيه إلى القدوري بقرينة قوله في الكتاب لان الآلف واللام قبه يدل من 
المضاف اليه : أى وق كتاب القدورى » ويكون الإعتبار منصوبا على انه مقعول شرط 
ونی الجبول يكون الإعتصار على انه نائب عن الفاعل وذكر المقعول مطوى . 


ef. 


ولا جور بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الما ءكالاشربة والخل . 
وماء الورد وماء الباقل والمرق وماء الزردج . لالا سي 
ماء مطلقاً . والمراد ياء الباقلى ما تغير بالطبخ . 


( ولا جوز ) اي الطبارة ( بماء غلب عليه غيره ) اي غير الماء من المائعات الطاهرة 
( فأخرجهعن طبع الماء ) هذا كالتفسير لكونه غلب على غيره » فلذلك ذكره بالفاء 
التفسيرية وطمع الماء كونه مرويا > لأنه يقطع العطش » وقبل قوة نفوذه » وقمل كونه غير 
متلون » وقيل مابقى له اثر الغليان والاخراج عن طبعه ان لا يبقى له اثر بالغليان 
( كالاشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء ) بالمد وتخفيف اللام واذا شدد اللام قمر 
الحاصل ان فيه لغتان ونظيره المزغر او المزغري بكسر المم وفتحبا ذكره في الفصيح . 

( والمرق وماء الزردج ) بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الدال المهملة و في آخره جيم 
وهو ما بخرج منالعصفر المنقوع يطرح ولايصبغ به ذكره المطرزي. وقيل ماء غعروقه 
الزعفران . قال الاترازي كانه معرب قلت هو معرب زرده . 

واعم ان قوله كالاشربة اه ان أراد به الاشربة المتخذة من الشحر كشراب الرمان . 
والحماض وبال الخل الخالص » كان من نظير المعتصر من الشجر والثمر » وكان ماء الباقلا 
والمرى نظير الماء الذي غلب عليه غيره » وكان فبه صفة اللف والنشر وهو ان يلف 
شيئين ثم ينشرهما مظيره من التنذيل © ومن رحمته جمل لك اللبل والنهار لتسكتوا 
فيه ولتبتغوا من فضل ‏ القصص م7 فإن أراد بالاشربة الحلوا الخلوط به والل الخلوط 
بالماء كانت الاريعة كلا نظير الماء الذي غلب عليه غيره . 1 


( لآنه )أي لأن الماء الذي غلب عليه غيره » أو لآن كل واحد مز هذه الاثماء 


المذكورة ( لا يسمى ماء مطلةا ) لأن مطلق الشيء ما يتبادر اليه عند عن ذكره ,والقيم ‏ | 


تخمناً حتى صار كا مرق حتى اذا طبخ وم بخن ورقة الماء فيه باقية يجوز الوضوء به 


۴ 


وان تغير بدون الطبخ يجوز التوضو به 
ونحوز الطبارة اء خالطه شيه طاهر فغير احد اوصافه 


( وان تغير ) أي ماء الباقلاء ( بدون الطبخ يجوز التوضو به ) لاطلاق إسم الماء عليه 
لغلية الماء . 

( وتحوز الطبارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه ) وهي اللون والطعم 
والريح » وقيه اشارة إلى أنه لايحوز التوضق به إذا غير الوصفين > ولكن الرواية 
الصحيحة بخلافها > الا تراى لي ما قال في شرح الطحاوي » واما الحوض والبئر إذا 
تغير لونه أو طعمه أو ريحه إما بمرورالزمان أو بوقوع الاوراق كان حكمه حكم الماء 
المطلق » ولاشك أن الماء إذا تغير لونه تغمر طعمه أيضاً » ولكن يشترط أن يكون باقياً 
على رقته » أما إذ غلب عليه غبره وصار به ثخيناً فلا جوز . 

وفي الرواية في قوله فغمر أحد أوصافه اشارة إلى أنه إذا تغير إثنان أو ثلاثة لا جوز 
التوضۇ به > وإن كان المغمر طاهراً لكن صحة الرواية بخلافه » و كذا عن الكرخي 
وفي المجتي لا يقبل التغير به حتى لو غير الاوصافالثلاثة بالاشنان أو الصابون أو الزعفران 
أو الاوراق أو اللين ول يسلب إسم الماء عنه ولا معناه فإنه يحوز التوضو به ٠‏ 

وق زاد الفقباء الاء المغاوب من الخلط الطاهر يلحت بالهاء المقيد غير أنه يعتير الغلية 
أولآ من حيث اللون ثم من حيث الط م ثم منحيث الاجز اء. فإ نکان لو نه مالف للون الما ءكاللين 
والعضير وال وماء الزعفران فالعبرة باللون > فإن غلب لون الماء يجوز و إلا فلا ؛ فإنتوافقا 
لونا لكن تفاوتا طما كاء البطبخ والمشمش والانبذة فالمبرة للطعم » إن غلب طعم الاه 
يجوز وإلا فلا » و إن توافقا لون وطعما كياء الكرم فالميرة للاجزاء ٠.‏ ش 

وسئل المداني عن الاء الذي يتغير لونه بكثرة الاوراق في الكف إذا رقع منه هل 
جوز التوضق به قال لا » ولكنه جوز شربه وغسل الاشياء . وفي فتاوى قاضيخان 1 
إذا طبخ بماء يقصد به المبالغة في التنظيف كالسدر والحرض »> فإن تغير لونه ولكن لم 
تذهب رقته يجوز التوضق به » ولو صار ثخمناً مثل السويق لا يحوز ٠‏ 


۳4 


كماء المد والماء الذي اختلط به الزعفران أو الصايون أو الاشنان . 
قال اجرى في المختصر الزردج مجرى المرق . 
والمروى عن ابي يوسف رجه الله انه بمتزلة ماء الزعفران 


فإن قلت قد ذكر من قوله عزوتي إلا ما غبر لونه أو طعمه أو ريحهوذلك يقتضي 
به عند تغمر أحد الاوصاف »قلت معنىقوله عمد الاء طبور لا ينجسه شيء إلا ما غبر. 
الحديث » أي لا ينجسه شيء نجس وكلامنا في المختلط الطامر هكذا أجاب 
الاكمل » وتبع في ذلك تاج الشريعة فإنه أيضاً قال الممنى إلا ما غير شيء نجس قبكون 
خاد لا تة شيء إلا بالمتغير النجس وهذا لأته ورد في الماء الجاري ولا جوز إستعياله 
حبث قرى فيه النجاسة أو يوجد طعمها أو ريحها لأنه يدل على قيام النجاسة » وأجاب 
الاترازي محوابين أحدها ما ذكرة والآخر إن الشرط لم يصح عند رسول الله قر . 

قلت في الجميع نظرء أمافي كلام الاكمل فلآن الحديث عام والتخصيص بلا مخصص 
لايحوز > وأما في كلام تاج الشريعة فلآن دعواه بانه ورد في الماء الجاري لم يشت » ومن 
ذكر هدا من شراح الحديث > وأما كلام الاترازي فلن الشرط أراد به الماء غير طعمه أو 
لونه أو ريحه لم يصح عن رسول الله یق وإن ل يصح مسنداً فقد صح مر سلا کا ذكره 
والمرسل حجة عندةا ( كاء المد) أي السيل لآنه يجحيء بتغمر طمن هذا إذا كان رقة الماء 
غالية وإن كان الطين غال] لاتحوز الوضوء به كذا في الذخبرة ( والماء الذي إختلط به 
الزعفران أو الصابون أو الاشتان ) يضم اليمزة و كسرها حكاها الجوالقي وأيو عبيدة » 
وهو معرب وهوالحرض يضم الحاء وسكون الراء المبملتين وفي آخره ضاد معجمة . وعن 
أي و سف ماء الصابون إذا كان ثخينأ قد غلب على الماء لا يتوضأ به وإن كان رقيقا جوز » 
وكذا ماء الاشنانء وعن أبي يوسف إذا طبخ الآس أو البابونج قي الماء. وغلب عليه حق 
يقال ماء الآس والبايونج لا جوز الوضوء بها . وفي الفتاوى الظهيرية إذا طرح الزاج 
في الماء حق أسود جاز الوضوء به » و كذا العفص إذا كان الاء غالا . ١‏ 

( قال رضي الله عنه ) أي المصنف ( أجرى في المختصر ) أي أجرى أ الحسن 
القدوري في کتابه المختصر المسمى بالقدورى ( ماء الزردج مجرى المرق ) أى جمل 
حکمہا واحداً ٠‏ حيث لا يحوز.التوضؤ با ( والمروى عن أي يوسق بنزلةماءالزعفران). 


) ٠٠ - ١ (قبناية في شرح المداية - ج‎ ٠ 


هو الصحيح » كذا اختاره الناطفي والامام السرخمي » وقال الشافعي رحمه الله ' 


حمث يجوز التوضؤ با ( هو الصحبح ) أي المروي عن أبي يوسف رحمه الله مو 
الصدمح ٠‏ وقال السفناق في قوله هو الصحبح احتراز عن قول مد رحمه الله » فإنه يعتبر 
العلة بتغير اللون والطعم والريح كذا في فتاوي قاض.خان . وقال الاترازى انا أقول لا 
خلاف في هذه المسألة في الحقبقة ١ه‏ . حاصله يقتضي إلى انه إن كان المراد به ما إذا كان 
الماء مغلوبا اء الزردج فلا خلاف بينهما ثم قال في آخر كامه فافهم » فإنه غفل 
عنه الشارحوث . 

قلت هذا الموضع. ليس من المواضع التي فيها خموض حتى ينسب الغفلة إلى الشراح ( كذا 
اختاره الناطفي ) أي كذا اختار المروى عن أبي يوسف الامام الناطفي » وهو أبوالعياس 
أحمد بن عمد بن عمرو الناطفي أحد الائمة »> وصاحبب. الواقعات والنوازل ومن تصانيفه 
الأجناس والضروق والواقغات » مات بالرى سنة ست وأربعين وأربعائة » ونسبه إلى تمل 
الناطف وببعه > وهو تاميذ الشيخ أبو عبد الله الجرجاني » وهو تامبذ أبي بكر الجصاص 
الرازي » وهو تامبذ الشيخ أبي الحسن الكرخي » وهو تامبذ أبي حازم القاضي » وهو . 
تايذ عيسى بن ابان » وهو قلميذ تمد بن الحسن ٠‏ 

( والإمام السرخسي ) هو شمس الأنمة أبو بكر مد بن ابي سبل السرخسي »© وهو 
تلسذ الإمام عمد بن الفضل البخاري > وهو تلميذ الشبخ عبد الله بن يعقوب السيد مولى > 
وهو تاميذ عبد الله بن أبي حفص الكبير وهوتهي ذأ بيه وشيخهأبي حفص الكبير » وهو تمي دين 
الحسن رحمهم الله . والإمامالسرخسيهوصاحب المبسوط املاهوهوفي السجن باذ ر جند“وهومن 
كبار عاماءماوراء الب صاحب الأصولوالفروعكان إمامحجةمنفحو لالأئمةذافنون»مات في 
حدود الاربعائة وعشرين “ ونسيته إلى سرخس بفتح السين والراء المهملتين ثم خاء معجماً , 
ساكنة في آخره سين مہملة مدينة من مدن خراسان بين نيسابور ومرو في أرض سبلة : 

( وقال الشافمير حمهالل لاجو ز التوضو بماء الزعفر ان واشاهه ما لس من جنس الآأرض) 


۳ 


لأنه ماء مقيد ألا ترى انه يقال ماء الزعفران 

سال س 
كاه الصابون والاشتان وتحوهما ( لأنه ) أي لآن ماء الزعفران ونحوه ( ماء 
مقيد ) لأته قيد بشيء آخر فخرج عن الإطلاق > ثم أوضح ذلك بقوله ( الا ترى انهيقال 
ماء الزعفران ) بالإضافة فصار مقمداً فلا جوز التوضوم به . وم ذهب الشافمي على 
التحرير ان الماء إذا تغير أحد أوصاقه ما لا يكن حفظ الماء عنه كالطحلب وما يرى على 
الماء من الملح والنورة وغيرهما جاز الوضوء به لعدم إمكان صون الماء عنه » وإن كان مما 
یکن منه فإن كان ترایا طرح فبه فكذلك لأنه يوافق الماء في كونه معلېر ا فهوكالوطرحفيه 
ماء آخر فتغير به » وإن كان شيئآ سوى ذلك کالزعفران والطحلب إذا رق وطرح فه 
وغير ذلك ما يتغير الماء منه لم جز الوضوء به » لأنه زال اطلاق اسم الماء مخالطة ما لبس 
يطاهر والماء مستغن عنه فصار كاللحم والمائع امخالط بالاء إن قل جازت الطهارة 
به وإلا فلا . 


وباذا تعرف القة والكثرة ينظر فإن خالفه في يعض الصفات فالعيرة بالتغير » فإن 
غیره فكثير وإلا فقلیل » وإن وافقه في صفائه كاء الورد انقطعت رائحته > وفيا يعتيرربه 
القلة والكثرة فبه وجهان أحدهيا ان كانت الغلية للماء جازت الطهارة به > وإن كانت---- 
للمخالطة لم تحز ٠‏ ومنهم من قال إذا كان ذلك قدراً لو كان خالف لاء في صفاته ولويغيره 
لم نع » ولو خالط الماء المطلى ماء مستعمل فطريقان أصحها كالمائع وفيه وجهان وب.هذا 
قلع ججهورم وصححه الراقمي . والثاني وي شرح الوجيز ما تفاحش بغيره مما يستغنى 
الماء عنه حق زايله اسم الماء المطلق وإن لم يتجدد إسما آخر كالمتغير بالصابون والزعفران 
الكثير وأجناسما سلب اسم الماء عنه ل تجز يه الطهارة به . وفي الحلية ويه قال مالك 
وأحمد وعند الشافعي لو طرح فيه التراب قتغير الوضوء جائز به على الأظهر » وحكي فيه 
قولان ولو طرح فيه الملح فتغير به جاز وعند بعض أصحابه لا يجوز » ولو تغير بعود أو 
دهن طبب فقال المزني جوز الوضوء به > وقال البواطى لا يحوز . ولو وقع فيه افكافور 
فتخير به ريحه فيه وجهان ٠‏ ولو وقع فيه قطران فغيره قال الشافمي في الإمام لا يجوز 


الوضوء به » وقال يمده باسطر لا ځوز ولو تغير يطول المكث جوز الوضوء به . وعن ٠‏ 


ينان 


بخلاف اجزاء الارض لأن الماء لا يخلو عنما عادة . ولنا ان اسم الماء باق 
على الاطلاق ألاترى انه ل يتحدد له اسم على حدة واضافته الى الزعفران 
كاضافته الى اليئر والعين 


ابن سيرين لايحوز . وشذ الحسن بن صالح بن حسن وجوز الوضوء بالل وما جرى 
يجراه . 

( خلاف أجزاء الأرض ) كالطين والجص والنورة والكحل ( لأن الماء لا يخاو عنبا 
ش عادة ) أي لا يخاو عن أجزاء الأرض » وفي بعض النسخ عند ذكره باعتبار اللفظ . 

( ولنا ان اسم لثم اق على الإطلاق ) بعد زوال صفته بمخالطة طاهر ( ألا رى انه 
م تجدد له اسم على سد ) کا تجدد لاء الورد وغوه قوله على حدة اي منفرداً » وأصله 
وحده حذفت منه الواو تبعا لفعله كما في عدة ثم عوض عنما الماء ولكن بعد نقل حر كة 
فاء الفعل إلى عين الفعل . 

( وإضافته ) أى إضافة الماء ( إلى الزعفران كاضافته إلى البئر والعين ) هذا جواب 
عا قاله الشافمي رحمه الله في تعليله بقوله - لآنه ماء مقبد الا ترى انه يقال له ماء 
الزعفران - تقديره أن يقال ان الألفاظ لا تعير عن المسميات وحبث لم يتجدد له اسم 
آخر دل على عدم اختلاف المسمى فتكون إضافته إلى الزعفران كاضافته إلى البئر ٠‏ 

والحاصل ان الإضافة ها هنا للتعريف لا للتقسد والفرق ينها ان المضاف إذا لم يكن 
خارجا من المضاف اله بالعلاج فالإضافة للتعريف > وماء البثر وماء العين من هذا القبيل » 
وإن كان خارجا منه فهي للتقيبد كباء الورد وت#وء والتغير في اللون موجود في بعض 
المباء المطلقة نهو ماء المد والواقعة فيها الاوراق > و كذا ماء بعض البيار يضرب فيالسواد 
فلا خرج عن كونه مطلقاً . 

فإن قلت لم يتجددلاءالبقلاه اسم على حدة ومع هذا لا يحوز التوضئ به.قلت 
NS SR SEE‏ اسم 
وقال تج الشريعة الدليل يقتضي الجواز ولكن الطبخ والخلط يبينان نقصانا في 
كونه مائعا . 


ولأن الخلط القليل لا بعتبر به لعدم امكان الاحتراز عنه كا في اجزاء الارض 
فيعتبر الغالب والغلبة بالاجزاء لا يتغير اللون هو الصحيح ٠‏ 


( ولان الخلط القليل ) هذا دلبل ثان وهو ان الاعتبار الخلط ينظر ان كان قلملا 
(لايمتيربه لعدم إمكان الاحتراز عنهكاني أجز اء الارض ) نحو الطين والجص والنورة فإن 
التوضق بالماء الذي اختلط به هذه الاشباء يحوز بالاتفاق إذا كان الخلط به قلملالا نالصفرة 
قليل » وإن كان كثيراً لا ےوز كاء الزعفران يض إذا غلب عليه الزعفران 
كاه الاترج . 

ثم.تعرف القلة أو الكثرة بالغلمة اثار بقوله ( فيعتبر الغالب ) لقوله ثم الغلبة لماكانت 
على قسمين أحده] الغلبة بالاجزاء والآخر الغلبة باللون » ولما كان الاعتبار للقسم الاول 
اشار يقوله ( والغلبة بالاجزاء ) أى بأجزاء الخالط والخلوط فإن كانت أجزاء الماء غالبة 
جاز الوضوء به وإن كانت أجراء الذى اختلط به غالبة فلا جوز » فإن قلت با تعلم ذلك 
قلت ببقائه على رقته أو تجريته » فإن كانت رقته باقية جاز الوضوء به » وإن صار ثخينا 
بحبث زالت عنه رقته الاصلية لم يحز . 

( لا يتغير اللون ) يعني لا يعتبر الغلبة بتغير اللون كا ذهب اليه مد رحمه الله ؛ ثم 
أشار إلى الغلبة بالاجزاء ان الغلبة للاجزاء وهي المعتبرة بقوله ( هو الصحمح )لانهحمنئذ 
ينتفى عنه اسم الماء » وأشار به أيضاً .الى نفي قول عمد » واعل ان الماء إذا اختلطبهشيء 
طاهر لا يخاو اما أن يكون لونه لون الماء أو خالفا له » فبإن كان الفا كاللين والخل 
والعصير وماء الزعفران والمعصفر وما أشبهها فالمبرة لاون » فإن غلب لون الماء يحوز 
الوضوء به » وإن كان مغلوياً فلا يحوز › وإن كان موافق كباء البطمخ والاشجار فالعبرة 
للطعم إن كان طعم الماء غالبا يجوز وإلا فلا » وإن م یکن له طعم فالمبرة لكثرةالاجزاء 
فإن كان أجزاء الماءأ كثر يحوز التوضار به وإلا فلا ٠‏ والماء الكثير المنتن إن كان نتنه 
للنجاسة لا يتوضأ به وإن / يعم يحوز . ولا يازمه السؤال عنه لان الطبارة أصل ولعل 
نتنه بمكثه کا قبل الماء إذا سكن سنة تحرك نتنه » وإن طال مكثه ظبر خيثه . 

وقي شرح مختصر الطحارى الماء الطاهر اختلط به نجس حت ضار طينا أو كان الماء 


۳۹ 


نحا والتراب طاهرا > قال بو بكر الاسكاف المبرة الياء إن كان طاهراً فالماء طاهر > 
وإن كان نجس فالطين نجس ولا ينظر إلى طبارة التراي ونجاسته ء وقال أبو نصر جمد 
این سلام العبرة للطبارة منها أعا كان طاهراً فالكل طاهر . و قال أبو القاسم الصغار 
العبرة انجس منها أيها كان تجسا فالطين تجس وبه أخذ أيو اللىت » وقال في الحبط هذا 
هو الصحيح . وقيل عند أبي يوسف رحمه الله الطعن تحس وعند عمد طاهر .وق اللتقطات 
إذا حمل السرقين ف الطين قالطين لا نجس للضرورة . 

فروع - خمر وقعت في ماء » وجعلت في وعاء » تم تخللت طبرت . حوض ينزل اليه 
اله الماء من الانبوب ويغترف الناس منه متداركا لا نجس كالخارى » ولا جوز الوضوء 
اء املح وهو محمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء » ولا يأس بالوضوء من جب 
كورة في تواحي الدار ما م ينجسه الجرح والطبارة أصل . وان ادخل جنب يده في كوز 
ماء ول يعم على بده نجاسة فالم_تحب ترك الوضوء به » لانه لا قى التجاسة عادة » وإن 
توضأ أجزآه للاصل . 

وذكر الحام الشبمد عن أبى يوسف قممن أخذ بقمه ماء من إناء قغسل يده وجسده أو 
توضا به ل تجز » ولو غسل به تجاسة ني يده أجزأء المزاق والنخامة واتخاط بقع في إاء 
الوضوء جوز التوضؤ به .محددث معه ماء قلمل وعلى يده نجاسة بأد الماء بقمه من غير 
أن ینوی غسل فمه ثم يغسل يده ٠‏ قال أبو جمقر على قول جمد لا تطبر يده لان الماء 
خالط البزاق فخرج من أن يكون مطلقا فالتحى يسائر المائعات غير الام كالخل وماء 
الورد وغسل البدين يسائر المائعات غير الماء المطلى قبه روايتان عن ابي يوسف رجه الله 
في رواية يطهر كالثوب » وقي رواية لا يطبر يخلاف الوب وعن عمد رواية واحدة ارت 
المدن لا يطبر خلاف الثوب فإنه يطهر بالاتقاق : 

التوضۇ ‏ بالثلج يجوز ان كان اتبا يتقاطر وإلا قلا وعلى هذا التنمم حال وجود الثلج 
إن كان ذائيا لا جوز التيمم . إذا أصاب بعض يدته بول قبل يده ومسخبا على ذلك الموضع 
إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز وإلا قلا » والسل شرط قى ظاهر للرواية فلا تجوز 
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وان تغير بالطبخ بعدما خلط به غيره لا يجوز التوضو به 
لأنه لم يبق في معنى المنزل إلا إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة 
ف النظافة کالاشنان ونحوه 

ل 
الوضوء ما لم يتقاطر الماء.. وعن أبي يوسف انه ليس بشرط وفي مسألة الثلج إذا قطر 
قطرتان قص عداً جاز اتفاقا وإلا فعلى قولهما لا جوز وعلى قول أبي يوسف جوز . 

فروع - آخر - لا یکره الوضوء والاغتسال باه زمزم ٠‏ وعن أحمد یکره وفيالقنية 
يكره الطهارة بالماء المشمس لقوله زد 'لمائشة رضي الله عنما حين ثخنت الماء بالشمس 
< تفعلي با میراء لا تفعلي فإنه يورث الإرص . قلت رواء البيبقي في سننه من حديث خالد 
ابن أسماعيل عن‌هشام عن أببه عن عائشة رضي الله عنها اثخنت ماء في الشمس وقال الني 
ماخ با حميرادلا تفعلي فإنه بورث البرص . قال ابن عدى خالد يضم الحديث عل ىالثقا تقال 
الذهبي تاع خالد أبو ا جيري وهب بن وهب وهو موعن وروی أيضاً بإستاد منكر عن 
مالك رحمه الله عن هشام ؛ قال الذهبى هكذا مكذوب على مالك وروى البيبقي أيضاً 
١‏ من حديث الشافمي أخيرة ابراهم بن مد أخبرني أبي صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن 

( وان تغير ) أي الاء ( بعدما خلط به غيره ) قيد به » لأنه إذا طبخ به وحدهوتغير 
وز الوضوء به ( بالطبخ ) مع غيره ( لا يجوز الوضوء به لأنه ل يبق في معنى المتزل من 
السماء ) أي في الماء لزوال صفة الماء لأن الناظر لو نظر اله لا يسميه مطلقا . . . 

( إلا إذا طبخ فيه ) أي في الماء والاستثناء من قوله لا يحوز التوضۇ به وطنخ على 
صيغة امجهول مسند إلى قوله ( ما يقصد به المبالفة في النظافة كالاشنان ونحوه) مثلالسدر 
والخطمي ونحوها فإنهم كانوا يغلون الماء بشيء من هذه الأشاء لأن الماء المغلي بذلك 
يستقضي إخراج الدرن والوسخ عن المفسول » ولکن يشترط ان لا يككون غلمظا لما يأق 


/ ۳۱۱١ 


لأت المت يغسل بالماء الذي اغلي بالسدر بذلك وردت السنة 


الآن ثم أقام الدليل على ذلك بقوله ( لأن المت يغسل بالماء الذي اغلي بالسدربذلكوردت 
السنة ) ل ترد السنة بذلك على الوجه المذكور > ولم أر أحداً من الشراح حققوا نظرة في 
هذا المكان . 

أما السروجي قال بذلك وروت السنة عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنما قالت 
دخل علمنا رسول الله لړ حين توقيت ابنته زينب زوجة أبي العاص بن الربيع قال 
. اغسلمها ثلانا أو خا أو أكثر من ذلك بماء السدر . الحديث رواه البخاري ومسل “وهذا 
الحديث لا يدل على ما ذكره المصنف أو هل فمه ان الماء أغلي بالسدر > وأي دليل 
دلط هذا, ٠‏ 

وأما الكل فإنه قال لأن السنة وردت به في غسل الموتى بالماء الذي غليبالسدروهذا 
أعجب من ذلك وايعد واما تاج الشريعة فإنه قال وردت لأن السنة في غسل الموتى 
ان يغلي الماء بالسدر ( والخرض) فهو أيضاً مثله . 

وأما السفتاق والاترازي فبالكلية ل حوما حوله و كذلك صاحب الدراية . وقال 
السر وجي وحديث الحرم الذي وقصته راحلته قال عليه السلام اغاوه ياء وسدر . 
الحديث . رواه البخاري ومسل > فاو سلب السدر الطهورية لا أمر الني عليهالسلاميذلك 
وعن عائشة رضي الل عنها انه عليه السلام كان يغتسل ويقسل رأسه بالخطمي وهو جنب 
وزىء بذلك ويصب عليه الماء > رواه أبو داود وقد أمر الني لق بالتمفير بالتراب قي 
ولوغ الكلب فدل على ان الخالطة لا يسلب طبورية الماء قلت حديث الحرم كيف دل على 
انهم غسلوه الماء المغلي بالسدر > وإماقال يزمتهد اغسلوه اء وسدر غاية ما دلانهيجمع 
وقت‌الغسل بين الماء والسدر کا هو عادتهم انهم يرثون عليه مدر أو يمعكونه ثم يسكبون 
عليه ماء . 

وقوله - لو سليت السدر الطهورية - الخ غير مستقم على ما لا يخفى . وحديث عائشة 
رضي الله عنها أيضا لا يدل على ذلك لأنها ما قالت انه كان يقلي الماء بالسدر . وحديث 
التمفير أيضا لا يدل على ذلك لآن معنى التعفير التمريغ بالتراب » وشيء معفر أو معفور 
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س 


إلا ان يغلب ذلك عل الماء فيصير كالسويق الخلوط ازوال اسم الماء عنه 
وكل ماء وقعت النجاسة فيه لم يج الوضوء به . 


أي متدب ٠‏ وقال صاحب المطالع يعني وعفر والثامنة بالقراب اغسلوه بالقراب و لسسفيه 
ما يدل على الاغلاء . 

( إلا ان يغلب ذلك ) استثناء من الاستثناء وذلك إشارة إلى الذي يطبخ قبه ما 
يقصد البالغة في التنظيف فإن ذلك إذا غلب ( على الماء قبصير كالسويتى الخلوط )السويق 
قمح أو شير يغلى ثم يطحن فتزؤد ویستی ترة با يقرى به أو يسمن أو عسل ويسمن » 
وينو المعسر يقولونه بالصاد قاله ابن دريد وإذا خلط السويق بالماء لا يجوز التوضؤ 
به ( لزوال اسم الماء عنه ) بغلبة ما اختلط به عليه . 

( وكل ما وقعت النجاسة فيه لم يجز الوضوء به ) أراد بالماء مالم يكن جاريا ولا ما 
في حكمه وهو الغدير العظم لأنه يذ كر الجاري فيا يأتي عن قريب . وقال السفناق أراد 
بالماء نحو الحوض الكبير الذي هو عشر في عشر . وقال الاترازي أراد بالماء الراكد الذي 
لا يبلغ قدر الغدير العظم ٠‏ وقال تاج الشريعة أراد من الماء الدائم الذي لم يبلغ عشراً في 
عشر سواء كان پئراً أو آفية أو غيرهما . وقال السروجي قوله وکل ماء. .اه له وجبان 
أحدهيا معناه لاقته النجاسة وحكمه أن لا يجوز به الوضوء قليلا كان أو كثيراً جارما 
كان أو راكداً فعلى هذا لا مناقضة بين هذا » وبين قوله جاز الوضوء من ال جاب الآخر 
لأنه لم يلاق النحاسة . 

الوجه الثاني في دفع المناقضة أن يقال المراد بالكثير ما لا يغيره وقوع النجاسة »وهو 
الذي جعله مالك رحمه الله كثيراً » أو القلتان وهو الذي جعله الشافعي كثيراً فنكون 
هذا لإثبات الكثير الحتلف فيه فلايتناول الذي لاتصل النجاسة فبه إلى الطرف الآخر 
فلا عنع الوضوء منه . ظ 

قلت المناقضة التي هي تقع ظاهراً بين قوله وكلماوقعت فيه النجاسة م يجز الوضوء به 
وبين قوله الغدير العظم الذي لا يتجرك أحد طر فيه بتحريك الآخر وإذا وقعتنجاسةني أحدة 


۳1۳ 


قبل كانت النجاسة او كثيراً 

للب سس ص تس ا 
جانښه جاز الوضوء من الجانب الآخر » بيان ذلك ان قوله اول وکل ماء يتناو لالكلامين 
٠‏ جما لن لفظ كل إذا أضيف إلى النكرة براد به موم الأفراد » ففي كلامه الاول نفى 
الجواز » وفي الثاني أثبته وبينها منافاة وبين الشارح دفع ذلك بالوجبن المذكورين ٠‏ 

( قلا کان أو كثير أ 2١‏ هذه عبارة القدوريو فيبعض نسخ اهدايةقليلا كانت النجاسة 
أو كثيراً » وتوجيه عبارة القدوري أن يكون الضمير في کان راجعاً إلى الماء في قولهوكل 
ماء الذي أريد به الماء الراكد > والضمير اسم كان وخيره قوله قلملاً مقدماً عليه »وتوجبه 
النسخة الثانية انه شبه فعملاً الذي هو بمعنى فاعل يفعمل الذى هو بمعثى مفعول ا في 
قوله.تعال و إن رحةاشقريب من الحسنين ‏ الاعراف ٦ه‏ : قال بعض/شراح القدورى 
قلملاكان أو کشر آ إن كان وصفاً لاء فالكثير من الماء لا نجس بوقوع النجاسة فيه 
كالقاذورات في الحياض الكمار والبحار » وإن كان وصفا للنجاسة فلا بد من تاء التأننث 

في القليل والكثير لآنه فعيل پعن فاعل » ثم قال هو وصف للماء اله 
ال رالات للذى وقعت فيه النجاسة ٠‏ 

ولمشايخنا فى هذه المسألة قولان ان الغدير العظيم إذا وقمت فبه نجاسة هل بجوز 
التوضق من جانب الوقوع > ففي أكثر روايات ت الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله وروايات 
بشر عن أبي يوسف رحمه الله انه يجوز » وفي ظاهر الأصول لا يحوز » وهمو اختمار 
المصنف على ما أشار اله في مسألة الغدير » ولم يذ كر وجه كون القلبل والكثير صفة 
للنحاسة . وقال صاحب الدراية ان كان لفظ القلمل صفة للماء كان الخلاف مع الشافمي 1 
إن كان صفة للنجاسة كان الخلاف مع مالك > فإن عنده لا نجس الاء القليل بوقفوع 
النجاسة اذا ل بر لها أثر . 

وني '؟' بعض أصحاب مالك القليل ينجس النجاسة القلية وإن ل يتغير به والقليل 


. هكذا في الأصل غير نص المتن وهو ما ينوه عنه في الشرح أ ه مصححه‎ )١( 
٠ (م) ربا سقطت كلمة رواية عن . اه مضححه‎ 
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وقال مالك رحمه الله حوز مالم يتغير احد اوصافه لما رويناء 
وقال الشافعي رحمه الله يجوز ان کان الماء قلتين لقوله عليه السلام 
اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبئاً . 


كاف للوضوء والغسل وإن كان لفظ القليل والكثير صفة للنجاسة فذ كر قهامر. وقال 
لوازي بمد أن وجه کون القليل والكثير عند كرنها صفة النجامة بان ذكر بالتذ كير 
کا د کره “ وقال بعضهم ان قليلا لا يحتمل أن يكون صفة للماء وذلك سو منه لأنه كان 
تقتضي اسا وخيراً فالإسم هو النجاسه والخبر هو القليل والكثير » وإذا كان كذلك باي 
توجبه يكون القليل و والكثير صفة للماء > قلت كأنه أراد بقول بعضهم صاحب الدراية 
وفسبه إلى السبو ولبس كذلك لآن مراده من قوله يحتمل أن يكون صفة للاء باعتبار 
اختلاف الجنسين . ا 

( وقال مالك يحوز مام يتغير أحد أوصافه ) أي يحوز الوضوء «القليمل وإن وقعت 
فيه النجاسة مالم يتغير أحد أوصافه وهى هي اللون والطعم والرائحة . ( لما روينا ) أراد 
به قوله عات الاه طهور لا ينجسه شيء ٠‏ الحديث » وقد مر توجيهه ( وقال الشافمي 
يحوز إذا كان الماء قلتين لقوله عليه السلام إذا بلغ ال#اء قلتين لايحتمل خبقا ) رواه 
الأربعة من حديث ابن تمر رضي الله عنهها » ورواء ابن بن ماجة في صحبحه ولفظه ل يتجسه 
شيء وأخرجه الماك وقال صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاء وأظنه لاختلاف قمدعلى 
أبي أسامة عن الولمد بن كثير » ورواه الشافعي في مسنده » > وأحمد في مسنده » وابن 
خزية والدارقطني والبيبقي » ولفظ أبي داود إذا بلغ اللاء ء قلتين ل يحمل الحبث ٠‏ و 
رواية له ولابن ماجة فإنه لا ينجس . وقال اين المنذر استاده على شرط مسل صحيح 
أخرجه الطحاوي أيضا بسند صحبح ولصعنه اعتل في تركه العمل به 00 
مقدار القلتين . 

واختلفوا في تفسير القة فقيل خخس قرب كل قربة خسون منا وقيل جرة تسع مائة 
وخمسة وعشرين منا » وقيل القلتان حمس مائة رطل بالبغدادي » وقبل ستائة » وقمل 
الف وها بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضاً وعمقاً هكذا قالوا » وليس محرراً فإت 
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ولنا حديث المستيقظ من متامه وقوله عليه السلام لا يبولن احدم 


الماء تختلف أوزانه » وني المغنى لابن قدامة القلة هي الجرة ويقع هذا الإسم على الصغيرة 
والكبمسيرة » والمراد من القلتين ها هنا من قلال هجر وها خمس قرب كل قربة ماثة 
رطل بالعراقي فتكون القلتان خسائة رطل » هذا هو المشهور في المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب وهو مذهب الشافمي . وروى الاثرم عن الاكمل انها أربع قرب وحكاه ابن 
المنذر أيضا عن أسامة ٠‏ قلت وهجر التي تنسب البها القلال قربة كانت ببلاد المدينة > 
ويقال الحجر التي باليمين والآول أصح . 
( ولنا حديث المستيقظ من نومه ) قد مر في أوائل الكتاب وجه التمسك به انه 
لماورد النهي عن الغمس لأجل احټال النجاسة فحقيقته النحاسة أولى أن يكون نحا 
( وقوله عليه السلام لا يبولن أحدك في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجناية ) رواه بهذا 
اللفظ أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عندقال 
قال رسول الله لق > وهو في الصحبحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ لا يبولن أحدك في الماء الدائم الذي لا يحرى ثم يغتسل فيه © وني لفظ ثم 
بغتسل منه > وفي لفظ الترمذي ثم يتوضاأً منه ٠‏ وروی مسلم من حديث أبي السائب عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ملق لا يغتسل أحدك من الماء الدائم الذي لا 
يحري وهو جنب فقال كيف يفعل با أبا هريرة فقال يتناوله تناولاً . قوله فقال كيف 
يفمل القائل هو أبو السائب مولى هشام بن زهرة . وأخرجه الدارقطني وابن حبان نحوه» 
وروى أيضاً من حديث أبي الزبير عن جاير مرفوعا لا يبولن أحدك في الماء الرا كد وروی 
المسبقي من حديث ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي عليه السلام انه نهى أن يبال قي الماء الراكد وأن يغتسل فيه من الجنابة . 
ووم الشمخ علاء الدين التركباني في عروة هذا الحديث لمسم عن طلحة ونا رواه مس 
عن أبي هربرة رضي الله عنه وروی بعضه عن جابر ولم يخرج مسم لطلحة في كتابه إلا 
في خمسة أحاديث لبس هذا منها » الأول جاء رجل م نأل نجد #اثر الرأس . أخرجه في 


۴۱۹ 


كتاب الايمان وشار که البخاري فيه ٠‏ 

الثاني حديث الصلاة إلى مؤخر الرجل أخرجه في الصلاة . 

الثالث أهدى لنا طير ونحن حرم “ أخرجه في المج . 

الرابع حديث لم يبق مع الني يله إلا طلحة ٠‏ 

الخامس مررت مع رسول الله يله تقوم على رؤوس النخل أخرجها في الفضائل » 
فالمقلد ذهل والمقلد جبل وآفة كل شيء من التقليد » وأخرجه الطحاوي أيضاً من حديث 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه 'ان رسول الله م قال لا يبولن أحدك في الماء 
الدائم ثم يتوضأ منه أو يغتسل فيه . وأخرجه الطبراني بهذا الطريق وأخرجه الطحاوي 
أيضا من حديث عطاء بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله يلت قال لا يبولن أحدم في 
الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب . وأخرجه السسبقي أيضاً نحوه ٠ ٠‏ 

قوله أو يشرب أي منه » وجه التمسك بهذا الحديث ان الغسل من الجنابة لا يغير لون 
الماء ولا طعمه ولا رجه وقد نهى عنه فإذا لا ينجسه بوقوع النجاسة بتكل حال م يكن 
للنبى فائدة ولا فصل في الحديث بين الدائم ودائم فهو على العموم إلا أن يصير في حم 
الجاري كالحوض الكبير » ولآن الماء الذي يغتسل قمه أكثر من قلتين طاهر . 

فإن قلت الحوض الكبير دائم والحديث مطلق فيدخل تحت إطلاقه فنكون حجة 
عليه » قلت انه في حم الجاري في عدم اختلاط بعضه ببعض فإن قلت يحوز أن يكون 
النبي فيه للتنذيه » قلت لا يحوز لآن تأكيده وتقبده بالدائم. ينافيه فإن الماء الجاري ' 
يشار كه في ذلك المعنى فإن البول كما انه ليس باد في الماء الدائم فكذلك في الجاري فلا 
يككون للتقبيد فائدة ٠‏ وكلام الشارح مصونه عن ذلك . 

وزعم النووي ان النهي فيه للتحرم في بعض المياه والكراهة في بعضها » فإن كارن 
الماء كثيرآ جاريا لم يحرم البول فيه لفهوم الحديث » ولكن الأولى اجتنابه ٠‏ وإن كارت 
قليلا جاريا فقال جماعة من أصحابنا يكره > واتار انه لا يحرم لأنه يقدره وينجسه على 
المشهور من مذهب الشافعي » وإن كان كثيراً دان فقال أصحابنا يكره ولا يحرم ولوقيل . 
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يحرم لم يكن بعيداً . فقيل إذا بال في الماء الراكد القليل فقد أطلى جماعة من أصحايثاانة 
مكروه والصواب الختار انه حرام » والتغوط فيه كالبول فيه واقبح . وكذا إذا بال 
في إاء ثم صبه في الماء قلت زعم انه من باب استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفينوفيه 
من الخلاف ما هو معروف عند أهل الأصول ٠‏ 

ثم تتكل في الفاظ الحديث فقوله - الدائم - أي الثابت الواقف . وقوله - الذي لا 
بحري - تفسير للدائم وإيضاح لمعناه . قوله أو الراكد ‏ شك من الراوي من ركد 
إذا ثبت » قال الجوهرى ر کد الماء ر كوداً ثبت وکل ثابت في مكان راكد . قوله نهى- 
حكاية النهي کا انه قوله أمرحكاية الأمر “و اختلفو افا ذاقالالصحابي أمر ابكذاء أو نهيناعن 
كذا » أو السنة كذاء فا مذهب عند انه لايفمم من‌هذ المطلق الاخبار با مرر سول اكب ولان سنة 
رسول الله قر . وقال الشافعي رحمه الله في القدم ينصرف إلى ذلك عند الإطلاق > وقي 
الجديد قال لا ينصرف إلى ذلك بدون الببان » لاحتال أن يكون المراد سنة البلدان أو 
الرؤساء » حتى لو قال في كل موضع السنة في بلدنا كذا فإنما أراد سلبان بن بلال وحكان 
عرية] بالمدينة . قوله ثم يغتسل فيه - برفع اللام لآنه خبر لمبتدأ أى وهو يغتسل فيه» 
ويجوز الجزم عطفا على حل لا يبولن لانه مجزوم > وعدم ظبور الجزم لأجل النون > وقد 
قبل يجوز النصب بإخمار ان ويعطي له حك الواو » قلت هذا فاسد لانه يقتضي أن 
يكون المنبي عنه هو المع ينها دون افراد أحده) > ولهذا لم يقل به أحد بل البول قبه 
منهي سواء أراد الإغتسال قبه أو منه أولا. 

وقال القرطي الصحيح يغتسل برقع اللام ولا يجوز نصبها إذا لا ينصب يإخمار اركف 
بعد ثم وخالفه في ذلك ابن مالك واجازه الذى ذكرناه » ویستنبط منه احكام > الاولان 
ان أصحاينا احتجوا به ان الماء الذى لا يبلغ الغدير العظم إذا وقعت فيه نجاسة لم يجز 
الوضوء به قلملا كان أو كثيراً . 

الثاني استدل به أبو يوسف على نجاسة الماء المستعمل فإنه قرن فيه بين الغشل وبين 
البول فبه » وفي دلالة القرآن بين الشيئين على استوائهما في الحم خلاف بين العلماء > 
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من غير فصل . والذي رواه مالك رحمه الله ورد في بثر بضاعة 


فالمذكور عن أبي يوسف والمزني ذلك > وخالفها غيره) . 

الثالث ان هذا الحديث عام فلا بد من تخصيصه اتفاقا بالماء المستبحر الذى لا يتحرك 
أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر » ويحديث القلتين كا ذهب اله الشافعي » أو 
بالعمومات الدالة على طبارة الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة كا ذهب البه مالك ٠‏ 

الرابع ان المذكور فيه البول فيلحق به اغتسال الحائض والنفساء قماسا » و كذلك 
يلحق به اغتسال المعة » والاغتسال عند غسل الست عند من إيوجبها . 

فإن قلت يلحت به الغسل المسنون ام لا قلت من اقتصر على اللفظ فلا الاق عنده 
كأهل الظاهر > وأما من يعمل بالقياس فمن زعم ان العلة الاستعمال فالإلحاق صحيح » 
ومن زعم ان العلة رفع الحدث فلا الحاق عنده » فاعتير بالخلاف الذى بين أبي يرسف 
ومد رحمها الله في کون الماء مستعملا کا عم في موضعه ٠‏ 

( من غير فصل ) أى حجتنا حديث لا يبولن أحدم ١ه‏ . فإنه على المموم من غير 
فصل بين دائم ودائم » وبين ما يتغير لونه وبين ما لا يتغير » فن قلت ما محل هذا من 
الاعراب قلت النصب على الحال من قوله وق وله لا يبولن أى حجتنا عموم قوله عليه 
السلام حال كونه من غير فصل كما ذكرة . 

(والذى رواه مالك ) وهو قوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء» وهذاجواب 
عن احتجاج مالك بهذا الحديث فيا ذهب اليه من جواز الطبارة من الماء القليل الذى 
وقعت مالم يتغير أحد أوصافه ( ورد في بثر بضاعة ) أى الذى رواه مالك في بئربضاعة 
وشو غا زرواء ألو داود والترمذى والنسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن 
خديج عن أبي سعيد الخدرى قال قيل لرسول الله مله انتوضأ من بئر بضاعة وهي تلقى 
فيها الحيض ولحوم الكلاب والمنتن » فقال عليه السلام ان الماء طبور لا ينجسه شيء . 
قال الترمذى حسن > وضعفه ابن القطان للاختلاف في إسناده فقوم يقولون عبد الله بن 
عبيد الله بن رافع بن خديج » وقوم يقولون عبد الله بن عبد الله بن رافع » وقوم يقبولون 


عبد الرحمن بن رافع » ومنهم من يقول عبد الرحمن بن رافع » قال فتحصل فيه خخمسة 
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اااس تطغ 
أقول » و کف ما کان فهو لا يعرف رجالا ولا متنا ٠‏ 

وله اسناد صحيح من رواية سهل بن سعد أخرجه قاسم بن اصبغ في مصتفه . قال 
سبل قالوا يا رسول الله انك تنوضأ من يئر بضاعة وفنا ما ينجي الناس والحائض 
والجنب فقال رسول الله بیقر الماء لا ينجسه شيء ٠‏ قال قاسم هذا أحسن شيء في بثر 
بضاعة ٠‏ وحديث أبي سعد أخرجه الدارقطني والحام والبيبقي والشافعي رجه اشأيضاً 
وجوده أبو أسامة وصححه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين > ورواه الطحاوى من حديث 
عمد بن اسحاق عن عبد الله بن عبيد الرحمن عن أبي سعيد الخدرى ان رسول الله لړ 
كان يتوضاً من يئر بضاعة فقمل يا رسول الله إنه يلقى فبا الجبف والحائض » فقال إن 
الماء لا ينجسه شيء . وروی من طريق آخر عنه قال قيل يا رسول الله إا تستقي لكمن 
بئر بضاعة وهي بثر يطرح فيها عذرة النساء ومحائض النساء ولحوم الكلاب > فقال ان 
الماء طبور لا ينجسه شيء . وروی من طريق آخر عنه قال أتيت إلى رسول اش عت وهو 
يتوضاً من بر بضاعة فقلت با رسول الله أتتوضأ منها وهي يلقى فیا ما يلقى من المنتن > 
فقال رسول الله بق الماء لا ينجسه شيء . ٠‏ 

قوله - أتتوضاً ‏ بتائين مثناتين من فوق خطاب للني ر ٠‏ 

وبضاعة بضم الباء هو المشهور » ود كر الجوهري الضم والكسر وهو بالضاد المعجمة 
وحكى أيضاً بالمبملة » وقال المنذري يئر بضاعة دار لبتي ساعدة بالمدينة ويئرها معلوم > 
وا مال من أموال أهل المدينة . قيل يضاعة اسم لصاحب البثر وقبل لموضعها “والحيض 
بكسر الحاء وفتح الباء جع الحيضة بكسر الحاء وهي الخرق التي تحشو يها المرأة وتمسح بها 
دم ا ميض . والحاثض جع عبضة وهي مثل ا ميض . والنةن الرائحة الكرية ويقع أيض 


على کل مستقبح ٠‏ 
قوله - ما ننجى الناس - يضم الباء بعده ا نون ساكنة ثم جم من أنجى الرجل 
إذا أحدث . 


قوله - لا ينجس شيء - نجس ينجس من باب عل يعم نجس ونجاسة وجاء قيه يضم 
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وکان ماؤه جارياً في البساتين 


( وكاث ماؤه ) أي ماء بئر بضاعة ( جاربا في البساتين ) يسقى منه خمس بساتين » 
والماء الجاري لا ينجس بوقوع النجاسة فيه عندنا » فإن قلت العبرة لعموم اللفظ دور::. 
خصوص السبب فكيف اختص بثر يضاعة مع وجود دلبل العموم وهو الألف وللام » 
أجيب بانه لبس من باب الخصوص في شِيء وإنما هو من باب الحل للتوفيق فإن الحديثينإذا 
تعارضا وجهل تاريخها بعد كأنهها وردا معا » ثم بعد ذلك ان أمكن التوفيق بالعمل بينها 
يحمل كل ماما على مل حسن » وان لم يكن يطلب الترجبح » وإن لم يكن يتهاتران > 
وهاهنا أمكنالعمليأن حمل هذا الحديث على يئر بضاعة » وحديث المستقظ وقوله 
تد لا يبولن أحدك الحديث على غيرها » فعملنا كذلك دفعاً التناقض . 

قلت تحقيق الكلام ان النظر إلى عموم اللفظ دون خصوص السبب إما يكون إذا م 
برد ما خصصه من القوة » وقد وزد هاهنا وهو حديث المستبقظ والآمر بغسل الإناء من 
ولوغ الكلب > والنبي عن البول في الماء الدائم » وما ورد من الأحاديث في تنجمس الماء 
بوقوعالحبوان فما » فبكون خصوصه بها لدفع انتقاض فكان هذا من 
باب امل . 

وقال تاج الشر بعة معت من الشبخ الأستاذ الإمام ان هذا النص خص الحديثين فجاز 
أن بخص بالسيب » أو ان العبرة إِنما تكون بعموم اللفظ إذا كانت الألف واللام للجنس » 
اما إذا كانت للعبد فلا . 

وقال الطحاوي والمستحيل أن يكون سوام الذي علي هالسلام عنيئر بضاعةوجوابه 
عليه السلام إناهم في ذلك بقوله ان الماء لا نجس > وكانت النجاسة في البئر » ولكنه والله 
أعلم كان بعد أن أخرجت النجاسة من البئر فسألوا الني مَل عن ذلك تطبر بإخراج 
النجاسة منها فلا ينجس ماؤها الذي يطرأ علا بعد ذلك » وذلك موضع مشكل لآن 
حبطان البثر لم تغتسل وطينها م مخرج فقال لهم الذي عليه السلام ان الماء لا ينجس » يريد 
بذلك الماء الذي يطرأ يعد إخراج النجاسة منها » لأن الماء لا ينجس إذا خالطته النجاسة» 
وقد قال عليه السلام المؤمن لا ينجس في حديث أبي هريرة » قال لقبت النبي عليه السلام 
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وأنا جنب فمد يده إلى فقبضت يدي عنه وقلت اني جنب فقال سبحان الله ان الۇم لا 
ينجس . وهذا الحديث أخرجه الجاع » وفي رواية الشخين ان المؤمن لا ينجس “وليس 
معناه ان يدنه أصابتهالنجاسة و إنا اراد ب لا لا ينجسوان ينجس بتر زرك 

و كذلك قوله عليه السلام الأرض لا تنجس في حديث وفد سقيف لما قدم على رسون 
اله باو فضرب لحم قبة في المسجد فقالوا با رسول الله نحن قوم انجاس فقال رسول الله 
ی انه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس على أنفسهم . رواه الحسن 
البصري مرسلاً وروی عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن يونسر عن الحسن قال 
٠‏ جاء رهط من سقيف فأقممت الصلاة فقيل يا رسول الله ان هؤلاء مشر کون قالانالأرض 
لا ينجسها شيء » ولس معناه ان الأرض لا تنجس وإن أصابتها النجاسة » و كيفيكون 
ذلك وقد أمر بالمكان الذي بال فيه الاعرابي من المسجد أن يصب عليه ذنوب من ماء 
والحديث صحبح ٠‏ وروى طاووس ان النبي عليه السلام أمر بمكانه أن يحض فكان معنى 
قوله عليه السلام ان الأرض لا تنجس انها لا تبقى نجسة في حال عدم كون النجاسة فيها» 
فكذلك قوله عليه السلام في بثر بضاعة ان الماء لا ينجس لبس هو على حال كون 
النجاسة فيها إنما هو على حال عدم النجاسة فبها » فبذا وجه قوله عليه السلام في بثر 
بضاعة الماء لا ينحسه شيء ٠‏ 

وقال أبو نصر المعروف بالاقطم لا يظن بالني عليه السلام انه كان يتوضأ من بر هذه 
صفاته مع نزاهته وإيثار الرائحة الطيبة ونهبه عن الامتخاط في الماء فدل ان ذلك كان 
في الجاهلية فشك المسلمون في أمرها فبين انه لا أثر لذلك مع كثرة النزح . وقال الطابي 
قد توم بعضهم ان هذا كان لهم عادة وتعمدا وهذا لا يظن بذمي ولا وثني فضلا عن مسل 
فلم تزل عادة الناس قدي وحديثا مسلمهم وكافرهم من تنزيه الماء وصونه عن النجاسة 
فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهو أعلى طبقات أهل الدبن » وفضل جماعة المسلمين > 
والماء ببلادهم أعز » والحاجة اليه أمس أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له وقد نهى 
رسول الله ِنع عن التغوط في موارد الماء ومشارعه > فكيف من اتخنذ عون الماءومتايعة 
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رصد الأنحاس ومطرخاللاقذار » ونا كان ذلك من أجل ان هذا الثر موضعها تى حدود 
من الأرض وكانت السيول تل هذه الأقذار من الطرق والافنية وتحملها قتلقيها فيا وكان 
الا لكثرته وغزارته لا يتغير من ذلك » فكان من جوايه عليه السلام ان الماء الكثير 
الذي صفته هذه في الكثرة والمقدار لا تؤثر فمها النجاسة » لأن السؤال إنا وقع عنذلك» 
والجواب إنا دقع عنه . 

فإن قلت ما الدليل على كون ماء بثر بضاعة جاربا في البساتين » قلتروىالطحاوي 
عن أحمد بن أبي عمران عن أبي عبد الله مد بن شجاع البلخي عن الواقدي ان يئر يضاعة 
٠‏ كانت طريقا للاء إلى البساتين . 

فإن قلت كان أهل الحديث يشنعون على الواقدي تشنبعا عظما ونقل ابن الجوزي عن 
ان عدي انه كان يضع الحديث في السنة ينسبها إلى أهل الحديث متها بها » قلت من حمة 
تصانيفه كتاب الرد على المشبهة » فكيف يصح هذا عنه وكان ديئا صالحاً عايب دا . وفي 
التبذيب كان فقيه أهل الرأى في وقته وصاحب التصانيف فإن كان الواقدي قالالبخاري 
فيه متروك الحديث > ثم عن الشافعي انه قال كتب الواقدي كذب نقله البيبقي » وقال 
الواقدي لايحتج بروايته فیا يسنده فكيف فيا برسله . وقد ضعفه يحيى 
وكذبه أحمد. 

قلت هذا تحامل من البيرقي على الطحاوي في هذا المؤضع » والعجب منه انه يشنع 
هذا التشنيع والحال انه خبر عن مشاهدة لأنه من أهل المدينة وهو أدرى حالما وحال 
آثارها من غيره > وفيه إسناد وإرسال فبقول ما يقول » وقد طبق الأرض شرقها وغربها 
بذ كرهوسارت الركبان بكتبه في فنون العم کا ذكره الخطيب في ترجته أ وقال إبراهم 
ابن جاير الفقيه معت الصاغاني وذكر الواقدي فقال والله لولا انه عندي :فة ماحدث 
عنه وحدث أريع أئّة الكبار أبو بكر بن أبي شببة وأبو عبد القاسم بن لام وأبو حثحة 
ورجل > ويمكن أن يكون هو الشافعي لآنه روى عنه » وقال مصعب بن الزيير الواقدي 

ثقة مأمون واولا هو والبلخي ثقتان عند الطحاوي لا روى عنها قي معرض الاستدلال » 


۳۳ إ۱ 


س چ بے 


وتعريض غيره وتضعيفه إياهها لا يازمه على ما عرف . واسم الواقدي عمد بن عمرو الأسامي 
أبو عبد الله المدني قاضي بغداد وأحد مشايخ للشافعي رحمه الله . 

فإن قلت قد قبل ان المدينة م يكن لها ماء جار على عبد رسول الله مَل > وأما عبن 
الزرقاء وعيون حمزة رضي الله عنه فحدثت بعد ذلك › وبثر بضاعة كان ماؤهانبع غير 
جار وهي باقبة إلى اليوم شرق المدينة بدار بنى ساعدة » قلت هذا برد با رواه الطحاوي 
على انه يحتمل أن يكون مراد هذا القائل ان المدينة لم يكن بها ماء جار على وجه الأرض 
مثل النهر » وبئر بضاعة كان ماؤها جار تحت الأرض كالقنوات التي تحري تحت الأرض . 
وقال الأ كمل فإن قبل استدل المصنف في أول الباب الخ ٠‏ نقله عن صاحب الدرايةفإنه قال 
ذلك ثم قال في آخره كذا قول شبخى رحمه الله » وهو الامام علاء إلدين عبد العزيز . 

تقرير السؤال انه قال عليه السلام ان الماء لا ينجس لما بين انه ورد في بر يضاعة لا 
ساقم العمل بعمومه في أول الباب حيث اثبت صاحب المداية طهارة المباه الكائنة من 
السماء. و الأودية والعبون والآبار وماء البحار بهذا الحديث » فإن كانت اللام في قوله 
الماء للجنس صح الإستدلال وبطل امل » وإن كان للعبد صح امل وبطل الإستدلال 
وتقوير الجواب ان اللام الجنس ف الإستدلال صحيح والمل ليس بباطل » لأن الحديث 
يشتمل على قضيتين أحدها الماء طبور والثانية لا ينجسه شىء » والإستدلال بالأولصحيح 
لأنها تضد1قصودمن غير اقتصار إلى الثانية والمل بالثانية » فإن قبل الضمير في قوله لا 
ينجسه برجع إلى ما دخل عليه اللام فكان المراد به الجنس فكيف يصح حمله علىالمعنيين» 
أجيب بان اللفظ إذا احتمل معنبين وأريد به أحدها ثم أريد يضميره الآخر جاز ويسمى 
ذلك استخداما کا في قول الشاعر : 

إذا نزل الساء بأرضص قوم وعيناأه وان كانوا غضاباً 

أريد الساء المطر وبضميره اللات . ونظره قوله مستا لا يبولن 
أحدك في الماء الدائم ولا يغتسلن فبه من ال جنابة . فإن القضية الأولى على العموم حى حرم 
الول في الماء القليل والكثير جميعا واختصت الثانية بالقليل فوجب تخصيصه حتى لا بحرم 


۲4 


ش ومارواه الثشافعي رحمه الله ص ضعفه أبو داود 


الإغتسال في الماء الدائم الكثير مثل الغدير العظيم ونحو ه » فبتبت أن حمل الحديثهاهنا 
على الماء الجارى لا ينع التمسك به في أول الاب لعمومه . 

( وما رواه الشافعى ضعفه أبو داود ) أراد به حديث القلتين . قال الاتراؤي أو ٠‏ 
داود سليان بن الأشعث السجستاني صاجب كتاب معام السئن [مامثقة من ئة الحديث مقبون 
الرواية عند كل المذاهب » وتبعه الأككل في ذلك » قلت هذا كلام غير صحبح لأن أباداود 
السجستاني الذي ذكره روى حديث القلتين في سنه وسكت عنه فهو صحيح عنسده 
على عادته في ذلك قال صاحب الحداية ل يعين اسم ابي داود فيحتمل أن کون أبا داود 
الطيالسي أو غيره من يكنى بابي داود من أثمة الحديث . 
من الفريقين حديث عن رسول الله بي في تقدير الماء » ويازم من هذا تضعيف حديث 
القلتين ضرورة انه حديث في الماء » قلت الإحقال إذا كان اشا عن دلبل يفيد وإلا لأدى 
على ان ابا داود في قول بعضهم ان أبا داود قاللا يصح!م , هو أبوداو دالسجستانی‌صاحب 
السنن ويحتمل أن يكون غيره » وما ذكرن من الرد على حاله . 

وأما تضعيف حديث القلتين فوجبه وإن كان رواه الأربعة والشافعي رحمهاللهوابن خزية 
رابن حبان.والحام والدارقطني والبيبقى وصححه الحا ك وابن المنذر » أنهدائرعلىمعطوف 
عليه في الرواية ومضطرب فيها أو موقوف . قال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذى 
وحسبك أن الشافمى رواه عن الوليه , بن كثير وهو أياضى منسوب إلى عبد الله بن اباض 
من غلاة الروافض . 

واختلف في روايته قبل قلتين أو ثلاثا رواه يزيد بن هارون عن حاد بن سلمة أخرجه 
الدارقطني » وروی أريعين قلة عن القاسم بن عبيد الله عن جمد بن المنكدر عن جاير بن 
عبد الله قال قال رسول الله مر إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث . أخرجه الحافظ 
ابو أحمد بن عبيد الله بن عدى الجرحانى وأبو حفص عمد ن عمر والعق لي وأبوالحسنعلي 
ابن عمر والدارقطني » ورؤى أربعين غرباً . رواه أبو هريرة رضى الله عنه ٤ذ‏ كرالخلاف 
ووقفت على أبي هربرة وعبد الله بن عمر رضى الله عنه » وقال أبو بكر بن "العربي أيضا 


Tro 


والمقدام والدارقطني ان يخلص من رواية هذا الحديث يخبر سفه الذقن ما مضى لا وعلى 
كثرة طرقه ل خرجه على شرط الصحة » وأكثر طرقه عن جمد بن اسحاق بن يسار » قال 
أبو فرعة لبس يمكن أن يقضى له و كذبه مالك وغيره . وقال الشافمير مها لأخيرنى 
مسلمٍ بن خالد بن الزنجى عن ابن جريج بالاسناد ولا يخضر في ذكره أن رسول الله ب 
قال اذا كان الماء قلتين ل يحمل خبثا » وقال في الأحاديث بقلال هجر » قال أصحاب 
الحديث ما حضره ولا حضره أبداً . قال الشمخ تقى الدين في الامام هذافيه أمرانأحدهها 
أن الاسناد لم حضره مجبول الرجال فهو كالمنقطع فلا تقوم به الحجة . 

والثانيقولهقالفي الحديث بقلال هجر يتوم له انه من. لفظ الرسول بر » والذى 
وجد قي رواية ابن جريج إنما هو من قول غير الرسول بيقر . قلت وفيه علة ثالثة وهو ان 
. شبخه مسل بن خالد ضعبف صعفه جماعة منهم الببهقى الذى تنازع فبه مع أَمُة الحنفية ولا 
سما في هذا الباب » فإنه في باب من زعم أن التراويح با جاعة أفضل » والذى وجد في 
رواية ابن جريج انه قول يحيى بن عقيل وبینه البييقى ويحيى هذا ليس بصحابي فلا تقوم 
يقوله حجة . ٠‏ 

فإن قلت أستد البيبقى عن عمد بن بحي بن عقيل قال قلال فاظن ان كل قلة تأخذ 
فرقتين » زاد أحمد بن على في رواية والفرق ستة عشر رطلاً » قلت في هذا أربعة أشماء 
أحدها أنه مرسل . والثاتى أن أحد المذكور فيه هذا يحبى على ما قال أبو أحمدالحافظ 
يحتاج إلى الكشف عن حاله الثالث أنه ظن من غير جزم . الرابع أنه إذا كان الفرقستة 
عشر رطلا يكون جموع القلتين أربعة وستين رطلا > وهذا لا يقول به البيهقى ولا إمامه» 
وقد أكثر الملياء في هذا الباب جداً ٠‏ 

وحاصلة أن حديث القلتن مضطرب لفظا ومعنى »أما اللفظ فمن جبة الاسناد 
والمتن » أما الاسناد فلأنه روي بروايات مختلقة > وأما المتن فما تقدم وضعفه الحافظ أبو 
عمر بن عبد البر وابن العربي . وأما من جبة المعنى فقيل أن القلة اسم مشترك يطلق على 
الجرة و'أقلة > والقلة على رأس الجبل » وعلى قامة الرجل »> والاسم المشترك لا يراد إلا 


ذف 


أو هو يضعف عن احيّال النجاسة 


أحد المعاني الذى دل عليه المرجح » فأى دليل ترجح دل على أن المراد القلة ما أرادوه 
لا غير من التقدير » فإن قالوا الدليل ما روى في الحديث بقلال هجر » فقد أجبنا عنه 
من قريب . 

وقال أبو عمر في التمهيد في القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر ثابت في الأثر ‏ لأن 
حديث القلتين قد تكلم فيه جماعة من أهل العم بالنقل ولأنه لايوقف على حقيقة مبلغها 
في أثر ثابت ولا إجماع ولو كان حت لازما لما منعوه ثم انهم يقولون اذا تغير لرنه أو طعمه 
أو ريحه بالنجاسة تنجس القلتان ولبس في حديثهم ذلك » وانما جاء في مطلق الماء “وقد 
ترك جماعة من ن أصحاب الشافعي مذهبه » فبه لضعفة كالغز الي والديواني وغيرهها ٠‏ وقال 
أبوعمر في الاستذكار حديث معلول رواه اساعيل القاضي وتكل فيه . وقال الطحاوى 
إنا لم يقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت . 

( أو هو يضعف من احتمال النجاسة ) هذا تأويل معَنى حديث القلتين » فإنالشافمي 
زمه الله يقول معتى قوله لا حمل الث لا يقبل النجاسة ويدفعها »> ونحن نقول معناء 
يضعف عن احتمال النجاسة > فإذا كان كذلك لم يكن التمسك به صحيحا . قلت معناه 
دضعف عن مقاومة النجاسة كا يقال فلان لا يحتمل أذى الناس » وفلان لا يحتمل الضرب» 
وهذه الدلالة لا تحتمل هذا المقدار من امل » وهذه الأسطوانة لا تحتمل ثقل السقف » 
وهذا استعمال عربي فلا يتعين ما ذهب اله فصار جملا . 

وقال النووي هذا خطأ فاحش من أوجه أحدها ان الرواية الأخرى مصرحة بغلطه 
وهي قوله فإنه لا نجس . الثاني أن الضعف عن الحمل إنغا يكون في الأجسام كقولنا 
فلان لا يحمل الخشبة أي يعجز عن حملبا لثقلها » وأما في المعاني فمعناه لا يقب . الثالث 
أن سباق الكلام يفسره لآنه لو كان المراد أنه يضعف عن حمل لم يكن للتقبيدبالقلتينمعنى 
فإن ١ا‏ دونها أولى بذلك »وأجيببأن التأويل المذ كور في الرواية التي ذكرهما! المصنف 
صحبح على ما مر ود تأويلهم في هذه الرواية . 

وأما الرواية الأخر ى فالجواب عنها ان العمل متعذر للاختلاف الشديد في تفسير 


YY 


: لم یر ۵ا أثر لأنها لاإتستقر 
٠‏ مع جريان الماء » والاثر هو الطعم أو الرائحة أو اللون » والجاري ما لا يتكرر 
استعماله وقيل ما يذهب بتبنة .. 


*والماء الجاري إذا وقعت فيه تجاسة جار الوت 


القلتين . وقال ابن حزم لا حجة لهم في حديث القلتين لأنه رسد م يحدد مقدار القلتين » 
ولا شك انه عليه السلام لو أراد أن تحعلها حداً بينمايقبل النجاسة وبين ما لا يقبلها » لما 
أحمل أن يحدها لنا بحد ظاهر ٠‏ وأما الشافعي فلس حمهه في القلتين أولىمن حد غيره 
فسرهما يغير تفسيره وکل قول لا برهان عليه فهو باطل . ٠‏ 

والقلتان ما وقع عليه في اللغة اسم قلتين صغرة أم كبرتا » ولا خلاف أن القلة التي 
تسع عشرة أرطال ماء تسمى عند العرب قلة ولسس هم ذا الخبر دل لقلال هجر » ولا 
شك ان المجر قلالاً صغاراً لا كباراً فإنه قبل انه عليه السلام قد ذكر قلال هجر في 
الحديث الاسرى '' » قلت نعم وليس ذلك بموجب أن يكون عليه السلام مق ذكر 
قلة فإنما أراد بها من قلال هجر » ولمس تفسير ابن جريج القلتين بأولى من تفسير جامد 
الذي قال هما جرتان ويفسر كذلك . 

(والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاضة جاز الوضوء به إذا م بر لها أثر) أىم يعل لها أثر» 
وفبه إشارة إلى أا لو كانت مرئية لا يتوضأ من جانب الوقوع» وإذا لم تكن 
مرئية جاز له الوضوء من أي موضع شاء من موضع وقوع النجاسة فيه أو من غيره ( لأنها) 
أي لأن النجاسة ( لا تستقر مع جربان الماء ) أي لا تستقر في موضع وقوعبا مع جريان 
الماء بل تتحول عنه ( والآثر ) أي أثر النجاسة ( هو الطعم أو الرائحة أو اللون ) ذكره 
بكلمة أو التي للتنو بع لبدلع ى أن واحدا منها كفي عند وجودها (والجاري) أي حد الماء 
الجاري ( ما لا يتكرر استعاله ) وذلك أن الرجل إذا غسل يده وسال الماء منها إلىالنهر 
فإذا أخذه ثانا لا يكون فيه شيء من الماء الأول . 

( وقبل ما يذهب بتبنة ) أو درق » وقبل أن يضع إنسان يده في الماء عرضا لم تقطع 


. هكذا في الأصل . اه . مصححة‎ )١( 


۳۲۸ 


والغدير 


جريانه . وعن أبي يوسف رحمه الله ان كان لا تنحسر وجه الأرض بالإغتراف .بكقيه . 
.وقيل ما یعده الناس جارياً وهو الأصح » ذكره في البدائم والتحفة وغيرهما . 

وني النسخيرة والبدائع والمرغيناني لو بال إنسان في الماء الجاري فتوضاً به إنسان من 
أسفل منه جاز . 

وق البدائم وشرح الطحاوي جمفة فأرة في الفرات وتوضاً إنسان أسفل منه إن وجد 
طعمها أو لونا أو ريحها ينجس الماء و إلا فلا ٠‏ وفي المرئية كالجيفة ان كان الماء يجري على 
كلها أو نصفها لا يحوز الوضوء به أسفل منها » والقياس في النصف الجواز وعلى هذا 
التفصبل الميزاب » وإن لم تكن النجاسة على الميزاب يعتبر تغير لونه أو ريحه أو طعمه » 
ولو کان الماء بحري في جوف الحمقة وأكثرها لا يلاقيها فو طهور ٠‏ وقال أبو نصر هذا 
أشبه بقول أصحاننا كلب مستة سد عرض الساقية والماء يحري من تحته وفوقه فلابأس 
بالوضوء به إن 0 يتغير عند أبي يوسف خلافا لما » وعن أبي حنيفة إن كان الماءفوقالكلب 
مقدار ذراع جاز » وفي الذخيرة إذا تغير لا يحم يطهارته مام بزل تغيره بورود ماء 
طاهر عليه حق يزيل تغيره ٠‏ 

فرع . مسافرمعهميزابواسع وارواه ما يحتاج اليه ما يصنع فعند أبي الحسنالسندي 
بأمر رفيقه يصب الماء من طرف الميزاب ويتوضاأ من الميزاب » وعند الطرف الآخر منه 
إناء يجتمع فبه الماء فإن المجتمع منه يكون طبوراً و الجاري لا يكون مستعملا عند 
جريانه » ومنهم من أنكر هذا لعدم الادة له » والصحبح الأول وفي الكبرى ماء الثلج 
جرى على طريق فيه تجاسة إن لم بر أثرها فيه يتوضأ منه لآنه جار . 

( والغدير ) على وزن فعبل بمعنى مفعول من غادره إذا تر که » وهو الذي تركه ماء 
السبل . وقمل بمعنى فاعل لأنه يغدر بأهل لانقطاعه عند شدة الحاجة اليه. وقالالاترازي 
الغدير القطعة من الماء يغادرها السيل » وهو فعيل بمعنى فاعل من غادره أو بممنى مفعل 
من أغدره ٠‏ 

قلت فىه نظر » لان خد راقعلا من غدر لا من غادر حت يقول بمعنى مفاعل » ولا 
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العظيم الذي لايتحرك أحد طرفيه بتتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نحاسة في 

أحد جانيه حاز الوضوء من الجانب الآخر » لأن الظاهر أن النحاسة لا تصل 

إليه إذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة . ثم عن أي حنيفة رحمه الله 

انه يعتبر التحر يك بالاغتسالوهو قو لأبي يوسف رحمهالله وعنهبالتحريكباليد» 
وعن تمد رحمه الله بالتوضىء . 


هو من أغدر حى يقول بمعنى مفعل مم أن الثاني منه متعد . 

( العظم ) صفة الغدير وكذا قوله ( الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف. 
الآخر ) لا باوج ( إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخسر ) ٠‏ 
لأنه يتغدر طعمه أو لونه أو ريحة فحمنئذ لا يحوز كذا في فتاويالواوالجي»فإدقلت كيف ١‏ 
إغراب هذا قلت الغدير مبتدأ وخبره الجلة وهي قوله إذا وقعت فنه نجاسة اه . وفيها ٠‏ 
الضمير أعني في جانبه برجع إلى المبتدأ » وقد عل أن الجلة تقع خبر سواء كانت اسمية أو 
فعلية أو شرطية أو ظرفية ( لأن الظاهر ان النجاسة لا تصل اليه ) أي إلى ال جانب‌الآخر 
( إذ أثر التحريك ) كلمة إذ للتعليل معناه لأن أثر تحريك الطرف من الغدير 
( بالسراية ) إلى الطرف الآخر ( فوق أثر النجاسة ) لأن ذلك أسرع والنجاسة الواقعة في 
أحد الطرفين لا تصل إلى الآخر . 

( ثم عن أبي حنيفة رحمه الله انه يعتبر التحريك بالإغتسال ) يعني إذا اغتسل في 
طرف منه لا يتحرك: الطرف الآخر فإن تحرك لايجوز الوضوء منه ولا الإغتسالعند 
وقوع النجاسة . واعلم انهم اختلفو' في هذا على اثني عشر قولاً الأول هو ما ذكرهعنأبي 
حسفة رحمه الله رواه أبو يوسف رحمه الله والنه أشار بقوله؛ 

( وهو قول أبي بوسف رحمه الله ) صورة م ذا أن يغتسل إنسان في حانب منه 
اغتسالاً وسطا فلم يتحرك الجانب الآخر والثاني هو قوله ( وعنه ) أي عن أبي يوسف 
رحمه الله > وعن أبي حنبفة رحمه الله أنه يعتبر ( بالتحريك المد ) لا غير وهو أيضاً. 
نقله أبو يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله . ّْ 

والثالث هو قوله ( وعن مد بالتوضىء ) أي روي عن مد أنه يعتبر التحريك 


ع م ١‏ 


| 0 
ووجه الاول أن الحاجة إليه في الحياض أشد منها إلى التوضىء وبعضهم قدره 
بالمساحة عشرآً في عشر بذراع الكرباس توسعة للامر على النلس وعليه الفتوى 


بالتوضىء منه (ووجه الأول) أي القول الأول وهو التحرباكبالإغتسال (أنالحاجة إلىالإغتسال 
في الحياض أشد منها إلى التوضىء ) لأن الوضوء يكون في الببوت عادة ولآن هذا أحوط 
ووجه الرواية الثالئة عن أبي حشسفة رحمه الله وهو:التحريك بالمد لأنهأخف فكانالإعتبار 
به أولى توسعة على الناس ٠‏ 

والرابع هو قوله ( وبعضهم قدروه بالمساحة ) أي بعض العلماء وهو أبوسلهان ا جر جاني 
وبه أخذ مشايخ بلخ » واليه ذهب عبد الله بن المبارك > وبه قال أبو اللث وهو قول أكثر 
أصحابنا ( عشراً في عشر ) عشراً حال من قوله - بالمساحة - وقوله - في عشر - محلا 
النصب على الال أيضاً والتقدير بعض العلماء قدروا الماء الذي تقع فيه النجاسة حت يحوز 
الوضوء منه بالزراع حال كونه عشراً كائنا في عشر » فمكون مائة والمائة منتبىالعمشرات 
والعشر منتهى الآحاد » والأاف منتهى المئين > والمائة وسط »© وخير الأمور أو سطبا 
فلذلك: اختاره أ كثر العلناء . ولو كان الحوض مدوراً قال في الفتاوى الظبيرية أنه يعترفه 
ثمانية وأربعون ذراعا ودونها ينجس » وقيل ستة وثلاثون وهو الصحيح > وهو مبرهن 
عند الحساب وقي حيز مطاوب قدره بعضهم ثانية وأرنعين ذراع] . وقبل يمتبر أربعة 
وأربعون . وقمل أربعة وثلاثون لأن العمود عشرة أذرع فإذا ضربتها في ثلاثة وثلث 
فالخارج ثلاث وثلاثون وثلث فكملوا الثلث تسيلا واحتباطص) واحترازاً عن الكسر » 
وكان من قدره با كثر من ذلك اعتبر الزوايا.. 

( بذراع الكرياس ) الباء تتعلق بقوله قدروا » ثم اختافت الفاظ الكتب في تعبين 
الذراع فجعل الصحبح في فتاوى قاضبخان ذراع المساحة وهي سبع مشتان قوق كل 
مشتبة إصبع قائمة وهي ذراع الملك » واختارها في حيز مطلوب والمصنف اختار للفتوى 
دراع الكر باس وهي سبع مشتبات لبس فوق کل مشئية إضبع قائمة . وقيل أربع 
وعشرون إصبعاً بعدد حروف لا إله إلا الله عمد رسول الله ( توسعة للأمر ) نصب على 
التعليل أي لأجل التوسمة ( على الناس وعليه الفتوى ) أي على هذا القول . وفي الحبط 


۳1 


أنه يعتبر في كل مكان وزمان ذ اعاتهم من غير تعرض للمساحة والكرياس . 

والخامس من الأقوال الاثني عشر يعتبر فيه أكثر الرأي والتحري » فإن غلب على 
الظن وصول النجاسة إلى الجانب الآخر فو نجس وإن غلب عدم وصوها فو طاهر فبذا 
هو الأصح » وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة » وقال السروجي والمذهب الظامر 
التخرى والتفويض إلى رأي المبتلى به من غير تحقيق بالتقدير أصلا عند الإمام وبه 
أخذ الكرخي . 

السادس يلقى فبه قدر النجاسة صبغ فإن لم يظمر أثره في الجانب الآنغر لا ينجس » 
حي عن أبي حفص الكبير في المبسوط والبدائع . 

السابع يعتبر بالتكدر روي عن أبي نصو مد بن مد بن سلام ذكسره قي 
البدائع والفيد . 

الثامن إذا كانت نانا في ثمان قاله همد بن سلمة ٠‏ 

والتاسع قدر بعضهم اثني عشر في اثني عشر أخذ من مسجد عمد بن الحسن منخارجه 
لأنه لا سثل عن ذلك قال مثل مسجدي هذا » فمسحوه من داخله فكان انيا في ٿان 
ومن خارجه فكان اثني عشر في اثني عشر . 

والعاشر خمسة عشر في خمسة عشر قاله عبد الله بن المبارك ثانا ويه أخذ أب المطيع 

البلخي » وقال أرجو أن جوز . 

والحادي عشر عشرين في عشر » قاله أبو مطبع حينئذ لا أجد في قلي شيئا . 

والثاني عشر عن عمد بن الحسن لو انفمس رجل في جانب لا يتحرك الجانب من 
ااا هذا فزنت مق معن ما طب + ٠‏ فإن قلت تصب المقدرات بال رأىلايحوزو كيف 
اخترتم في حد الماء الكثير بالمشر في العشز وما استنادم وهذا كل ا الأمة الثلاثة 
استند في هذا الباب على الآثر . 

أما لمالك فإنه اعتمد على حديث ابي سصد الخدري وقال ان الماء لا ينجس بشيء إلا 
إذا تغير أحد أوصافه وبه قال الأوزاعي واللمث بن سعد وعبد الله بن وهب «“اسماعيل بن ٠‏ 


YY 


والمعتبرة في العمق أن يكون يحال لا ينصر 


اسحاق وعمد بن يكير والحسن بن صالح وبه قال أحمد في رواية ٠‏ 

وأما الشافمي رحمه الله فإنه اعتبر القلتين بالحديث الوارد فيها وبه قال أحمد في . 
المشبور عنه . ش 

وقالت الظاهرية الماء لا ينجس أصلا سواء كان جاريا أو راكداً وسواء كان قليلآً أو 
كثيراً تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو م يتغير لظاهر حديث أبي سعيد الخدري . وقال 
ابن حزم في الحلى ومن روى عنه القول مثل قوانا ان الماء لا ينجسه شيء عائشة أم 
المؤمنين وعمر بن الطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس والحسن بن علي بن أبي 
طالب وميمونة أم المؤمنين وأبو هريرة وحذيفة بن المان رضي الل عنهم والأسود بن زيد 
وعبد الرحمن أخوه وعبد الرحمن بن أبي لبلى و سعد بن جبير ومجاهد وسعمك بنالمسيب 
والقاسم بن مد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعنان 
امشنى وغيرهم . 

قلت حديث يئر بضاعة يصلح أن يكون استناداً في التقدير بالعشر بيان ذلك أن 
عمد آلماسئل عن ذلك قالإنكان قدر مسجدي فېو كثير فلا قاسوه وجدوه ثانياً في مان من 
داخله وعشراً في عشر من خارجه وقيل اثني عشر وكان وسم بئر بضاعة تانب في ٿان > 
والدليل عليه ما قاله أبو داود » وقدرت بثر يضاعة بردائي مددتها عليها ثم ذرعته فإذا 
عرضها ستة أذرع » وسألت الذي فتح لي الباب وادخلني البه هل غيرتموها ع) كانت عليه 
فقال لا » ورأيت الماء فمها متغير اللون انتبى ٠‏ فاذا كان عرضها ستة أذرع يكون طوها 
أكثر منبا لان الغالب أن يكون الطول أمد من المرض » ولو كانت المئر مدورة يقال 
فإذا دورها ستة أذرع فيإن أضمف ما في الطول من الزيادة إلى العرض يكون مقدار 
الثانبة أو أكثر لان منشأ ذلك على التقدير لا على التحرير > فأخذ جمد من هذا ولكن ما 
اعتير إلا خارج مسجده إلا صلى للاحتباط في بإب العبادات . 

(والمعتبرةفي العمق ) بفتح العين المبملة وضمها وسكون المي ( أن يكون الماء يحال لا 
ينحسر ) أي لا يتكشف . 


بالاغتراف هو الصحيح وقوله في الكتاب جاز الوضوء من الجانب الآخر 
اشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع وعن آي بوسف رحمه الله أنه لا نجس 


( بالإغتراف ) بالبد لانه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء فيمكانين 
فتخلص إليه النجاسة > وهو اختبار الفقبه أبي جعفر اهندواني ( هو الصحيح ) أيالذي 
ذكره بقوله والممتير في العمق ١ه‏ . واستوز به عن أقوال أخرى قال الكاسائي الصحيح 
أنه إذا أخذ الماء وجه الارض يكفي » وقبل مقدار ذراع بذراع /الكرباس انكر 
وقبل مقدار شبر » وقبل زيادة على عرض الدره الكبير المثتقال » ولا تقدير فبه في 
ظاهر الرواية . 

( وقوله ) أي وقول القدورى ( في الكتاب ) أى في مختصر القدوري ( جازالوضوء 
من الجانب الآخر إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع ) أى موضع وقوع النجاسة وم 
يفرق بين كونها مرئية وغمر مرئية »> وهوالحكى عن مشايخ العراق . ومشايخ يمخارى 
رباع فركوا E‏ يتوضأ من الجانب الذى وقعت فيه النحاسة 
لاق المرشة .' 

( وحن أبي سف فد آي رشع قوع لأس إل بره النجاسة فيه ) أى 
في موضع الوقوع ( كالماء الجارى ) يعني حكمه حم الماء الجارى إ إذا وقعت فمه نحاسة 
يحوز الوضوء منه ما لم يظهر أثرها فنه لانها لا تستقر مع جريان الماء » وقبل على هذا إذا 
غسل وجبه من حوض كبير فسقط غسالة وجبه في الماء فرفع الماء من موضع الوقوعقبل 
التحريك لا يجوز عند العراقمين » وجوزه مشايخ بخارى وبلخ توسعة على الناس لعموم 
الملوى به . وقمل ماء الجام لاء الجارى لا نجس بادخال المد النجسة للضرورة » 
واو. انصب ماء الحوض النجس وجفت أرضه حتى طبرت ثم دخل الماء ففي كونه نا 
روايتان عن الامام والاصح تنجيسه ٠‏ و كذا المنى لو أصانه ماء بعد فر كه > وجاك الميتة 
بعد ثتريبه وتشمسسه»والمثر إذا غاد ماؤها بعدما تنجسه ثم عاد الماء . قال نصر بن يحبى 
يحم بطبارتها وهذا أرفق بالناس . وقال عمد بن سلمة ينجس وهو أوثق . وروى هشام 


ف 


قال وموت ما لس له نفس سائلة في الماء للا بنئحسه 
كالبق والذباب والزنایر 


عن مد كقول عمد بن سلمة ٠‏ وني الفتاوى الظبيريه الماءإذاكان له طول ولا عرض له 
إن كان حال لو جمع يصيرعشر أفي عشر وصار عمقهبقدر شبرجاز الوضوءفيهعند الميداني »وبه 
أخذ الزندروسي. وقال بكر بن طرجاز لايحوز وفي التنجيس ما له طول وعمق ولا | 
عرض له ولو قدر يصمر عشراً في عشر فلا بأس بالوضوء منه تيسيراً على المسلمين 

خندق طوله أربعون ذراعاً وعرضه ذراع قال أبو سليان يحوز الوضوء منه قيل او 
وقعت فيه نجاسة قال ينجس من كل جانب عشرة أذرع . وقي المجتبى حوض كبيرتنجس 
فدخل فيه ماء طاهر حتى كثر فهو نجس « وقيل يطبر إذا خرج مثله وإن قل » وفي 
ا حبط وهو الأصح وقبل إذا خرج مثله » وقبل ثلاثة أمثاله > وقيل يطهر . وقال 
الوصاني وبه يفتى ٠‏ ولو تنجس حوض الاء فدخل فيه ماء حت خرج مثله يطهر » وقبل 
ثلاثة أمثاله » ولو خخاض فيماء الجام يحب غسل قدميه > وقيل لا بحب والأصح أنه إت 
عل أن في ال جام خبثاً يحب > وإلا فلا والأول أحوط كذا في الجتبى . 

( قال وموت ما لمس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه ) المراد من النفس الدم وقي 
المستصفى النفس بسكون الفاء الدم وتأنيثه باعتبار لفظ النفس » قال الله تعالى ل خلقم 
من نفس واحدة # النساء ١‏ والمراد به آدم عليه السلام» ويقال النفس اما دم أو الدم محل 
النفس على حسب اختلاف الحكاء فكان اطلاقا لاسم الحال على امحل ٠‏ 

( كالبق ) جمع بقة وهي البعوضة ٠‏ قال الجوهري وأهل المصر يقولون لدويبة تنشأفي . 
الحصر والاخشاب وغير ذلك له ريحة كرية ( والذباب ) جع ذبانة ولا يقال ذبانة » وجمع 
الق أذببة » والكثير ذباب مثل غراب وأغربه وغربان ( والزتابير ) جمعزنبوريضمالزاء» 
قالت الشراح إنما جمع الزتابير دون غيرها لأا أنواع شت » قلت الكل مذ كور بلفظ 
الجع کا ذكرنا ولا معنى لتخصيص الزنابير بذلك » فإن كانت القلة في ذكر المصنف 
الزتابير بذ كر المع هي كونها على أنواع شتى فكذلك البواي هي البعوض على أنواع شق 
ظ وهي التي تقول لها أهل المضر الناموس » و كذلك الذباب على أنواع شق . 


ro 


( والعقارب )جمع عقر بوالانتى عقربة »وعقرب مصروف وغيرمصروف »وال كرعقربان 
بإلضم وهو دابة له أرجل طوال ولیس ذنبه كذئب العقارب › وهذا كما رأيت جمع عقرب 
ذكره المصنف بلفظ المع » فكيف قالت الشراح إنما جمع الزنابير دون إغيرها » فإنقلت 
البق والبقة والذباب والذبابة مثل التمر والتمرة يخلاف الزتابير فلذلك قالت الشراح إنا 
جمع الزنابير دون غيرها » قلت برد عليك ذكره العقارب فافيم|فإنه لا خفى . 

( ونحوها ) مثل القراد والجراد والخنفساء والنحل والنمل والصراصر والجعلانوينات 
وردان وحمار قبان والبرغوث والقمل » والخنفساء بضم الفاء وفتحبا » والجعلان يضم 
الجيم جمع جعيل » وهي دويبة تكون في الزبل »> وحار قبان عل على فعلان لدويبة يمنع 
ويصرف بتقدبر زيادة الآألف والنون » وأحمالنها من قب أو قب في الأرض > وهذهالأشياء 
طاهرة عند فلا تنحس بالموت. ٠‏ وقال ابن المنذر في كتاب الإجاع قال و الإشراق ولا 
أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي الشافمي.» قال النووي وجاعة بعد الشافمي أتى خسرق 
الإجاع في قوله بالتنجيس قال ونقل عن عمد بن المنكدر يلجسه بموت العقرب فيه . 

( وقال الشافعي يفسده ) أي موت هذه الأشماء المذكورة ينجس الماء إذا ماتت فيه 
وهذا أحد قولمه » والقول الآخر كمذهبنا وهو الذي صححه جمبور أصابه . وشذ 
ا حاملى في المقنع والروياني في البحر فرجح النجاسة » وقال النووي وه ذا ليس بشيء 
والصواب الطهارة وهو قول جمبور العاماء » ونقل الخطابي وغيره عن أبي نحبى بن أبي 
كثير أنه قال ينجس الماء بموت العقرب فيه » ونقل ذلك عن عمد بن المنكدر وها إمامان 
من التابعين فلا بخرق الشافمي الاجماع ٠‏ قلت سامنا في العقرب وما يقال في غيره » وقال 
النووي القولان عن الشافعي إننا هو في نجاسة الماء بوت هذا الحبوان » أما الحبوان نقسه 
ففيه طريقان أحدههما أن في نجاسته القولين إن قلنا نجس نجس الماء وإلا فلا وهذا القول 
اختاره البقالى . والثاني القطع بنجاسة الحموان وبهذا قطع العراقيون وغيرهم » والصحمح 
لأنه من جملة الممتات . قال وذكر صاحب التقردب قولا ثالث في المسألة الآولى وهو ان ما 
يعم لا ينحسه كالذياب والبعوض ونحوهما » ما لا إيعم, كالخنافس والعقارب بنحسه لتعذر 
الاحتراز وعدمه > قال وهذا القول غريب . ْ 


۳ 


لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية للنجاسة » بخلاف دود الخل وسوس 
الثار لأن فمه ضرورة . ولنا قوله عليه السلام فيه هذا هو الحلال أكله 


وشربه والوضوء منهء 


( لآن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة ) أي علامة النجاسة » واحترزبقوله: 
لا بطريق الكرامة عن الآدمي فإنه حرام لكرامته . وقال أبو زيد حرمة الشيء مع 
صلاحمته للغذاء دليل نجاسته كالكلب والخنزير ( بخلاف دود الخل وسوس الثار ) هذا 
من كلام الشاقعي رحمه الله وهذا أنه جواب لن بقول ماتقول ن دود الخل. وسوس الثار » 
فقال كلامنا في موت حيوان أجنبي عنه › أما الدود المتولد في الخل ونحوه والتينوالتفاح 
ونحوها لا ينجس مأ مات فيه ( لأن فبه ضرورة ) لأنه تولد منه » والضرورة تنع الحم 
بتنجيسه وحكاية الدرامي عن يعض أصحاب الشافعي أن ما مات فيه ينجس » غلط ولا 
خلاف عندم في ذلك > ولكن هذا الحيوان ينجس بالموت على المذهب عندم ولا ينحس 
على قولحم ٠‏ وقال إمامالحرمين وإن جمع منهشيئاً وتعمد أكله فوجبان لأنه يحزء منهدطبعا 
وطما ومع الطعام لا يحرمة أ كله على الصحيح ٠‏ 

( ولنا قوله عليه السلام فيه ) أي في الماء الذي مات فيه ما لس له نفس سائلة > وهو 
الذي فسر به أوجه وأحسن من قول الا كمل أي في مثل هذه الحادثة » ونقل الأكمل ذلك 
عن شيخه صاحب الدراية وعن الاترازي في النباية ( هذا هو الحلال أكله وشريه والوضوء 
منه ) هذا الحديث رواء سامان الفارسي رضي الله عنه قال الني يِل يا سلمان كل طعام 
وشراب وقعت فبه دابة ليس لها دم ففاتت فيه فبو حلال أكله وشربه ووضوءه . رواه 
الدارقطني في سننه حدثني سعيد بن ابي سعيد الزبيدي عن نصر بن منصور عن علي بن زيد 
ابن أحمد عن سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه ٠‏ قال الدارقطني م بروه عن غير 
سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف . ورواء ابن عدي في الكامل وأعله بسعيد هذاء 
وقال هو سخ تجهول > وحديئه غير عفوظ . ) ١‏ 

والعجب من شراح الهداية يذ كرون هذا الحديث ولا يبينون حاله غير ان الاترازي 
قال وقد روى أبو بكر الجصاص الرازي في شرحه لختصر الطحاوي باستاده إلى سعد بن 


بهذا لابه وشرعالداية ع ددم + 


ولأن المنجس اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت 
حتى حل المذكى لا نعدم الدم فيه ولا دم فيا 


ا لمسب عن سلمان رضي الله عنه الحديث ول یذ کر رجال الاسناد حت ينظر فيه هل م 
المذكورون في إسناد الدارقطني وابن عدي أم غيرهم » وذكر الاكمل نحوه . وأما صاحب 
الدراية والسفناق فاكتفيا بمجرد الفكر > وأما السروجي فإنه نسبه إلىالدار قطني ومضى. 

قلت الحديث المذكور وإن ضعفوه فإن حديث ميمونة زوجة الني رم إنها كانت تمر 
بالغدير وفيه الجملان فتسقى لها وتشرب منه وتتوضاً ٠‏ رواه أبو عببد في كتاب الطهور 
( ولأن النجس هو اختلاط الدم المسفوح باجزائه عند الموت ) قىد يهلآنهقبدهمالمذ كورون 
في إسناد الدارقطني » وإن كان حا لا ينجس وهذا قلنا إن المصلي إذا استصحب فأرةأو 
عصفورة حبة لم تفسد صلاته ولو كانت نجسة لفسدت > ولو ماتت حتف أنفها واستصحيا 
ما فسدت »> وهذا لأن الدم الذى في الحي في معدته يتصرف )١(‏ في مجارها يستصحب 
اللحم يشوبه إياه » وهذا لأن الدم الذى ني الحي لو قطعت العروق بده لم يسل 
منه الدم . 

( حتى حل المنكي ) أى الل #فبوح من ذى يذكي تذكية ( لانعدام الدم فيه ) أى في 
المذي بعد التذكية و إلا فقبلها الدم فيه » ولو قال لزوال الدم منه لكان أولى واستمال ما 
انعدم بالتذكية خطأ ( ولا دم فيها ) أى للحيواتات المذكورة إذ البعورض كذلك فلا 
ينجس » فإنا قد نعم أن النجس هو اختلاط الدم المسفوح فإن ذببحة الجوسي ليس فيهادم 
مسفوح وهي نجسة »© ودببحة المسم إذا لم يسل منها الدم بعارض بأن أ كلت ورق الغباب 
حلال مع ان الدم لم يسل ‏ فالجواب أن القياس في ذبيحة الجوسي الطبارة كذبيحةالمسم» 
إلا ان صاحب الشرع أحرجه عن أهلية الذبح لقوله عليه الصلاة والسلام سوا بهم سنة 
أهل الكتاب غير انكاح نسائهم وأكل ذبائحهم جعل ذه كلا ذبح » وكا جمل لذلك 


)١(‏ وبالموت ينصب عن جار ا فينجس اللحم بتشربه إياه و لهذا لو قطمت 
العروق صحح ‏ هامش . 


۳۸4 


و الحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين 2 


جعاوا ذببحة المسلم إذا لم يسل منها الدم كذببحته إذا سال إقامة لأهلية الذابح»واستعمال 
آلة الذيح مقام الإسالة لاتيانه ما هو المأمور به الداخل تحت قدرته ولا معتبر بالعوارض 
لآنها لا تدخل تحت القواعد الاصلمة . 

( والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة ) هذا جواب عن قول الشافعي لانالتحرملا 
بطريق الكرامة آية النجاسة أراد أن الحرام لا يستازم النجاسة ( كالطين ) فإن أكل حرام 
لا لكرامته مع انه ليس بتجس » وفي جامع الكردرى وخص من الآية السمك والجراد 
باعتبار عدم الدم والمتنازع فيه بمعناهما فاحتى بها » وكل لوم ااسباع إذا ذيحت طاهرةولا 
تؤكل . وفي الحاوى جازت الصلاة مع لحم البازى المذبوح » و كذا كل شيء ل يمر بإعادة 
الصلاة من سؤره مثل الحبة والمقرب والفأرة وجميع الطيور وتجوز الصلاة مم مها إن 
كانت مذبوحة » وقال نصر إذا ذبح و قا فجلده طاهر ولمه نجس مخلاف 
الطمور والحبة والفأرة . وقي الذخيرة والحبة طاهرة في حال الحباة ولمه طاهر فيالاصح» 
و كذا لو صلى معه سنور وفأرة تجوز الصلاة معه » ولو كان ممه ثعلب أو جرو / يجز . 

قال والاصل في حى هذه المسائل أن كل ما يجوز الوضوء بسؤره تجوز الصلاة معه » 
وما لا فلا . واا أكل ما ليس له دم غير مسفوح غير السمك والجراد وإن كارف 
طاهرً على ما مر فلات ذلك من الحشرات والخبائث » فإن البقة والزنبور والخنفساء 
وأضرايها تستخبثها النفس وتعافها والحبل واضرابها يستخفها الشرع ويتاقها قال الله تعالى 
فل ورم عليهم الخبائث # الاعراف ١607‏ ولا يازم من ذلك النجاسة » فإن الكافر عندم 
لا ينج بالموث على الصحيح > ولا يؤكل قوللا واحداً . وموت الحية البرية في .الماء وغيره 
يتح ما مات فة قا في ازى 6 و کا مورت از رات وا تن د 
المفيد ولحذا ينجس باوت . ظ 

وفي الشخيرة وغيرها خرء الحمة ويها نجس نجامة غلمظة وجلدها إذا كان أكبر ص 
قدر الدرهم ينع جواز الصلاة معه لاه نجس ولو كانت مذبوحة ولا تقبل الدياغ ٠‏ 
والشافعية رحمهم الله وجمان في الحبة والاصح ينجس ما مات فيه » والوزغة على العكس 


۳۹ 


وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان . 
وقال الشافعي رحه الله يفسده إلا السمك 

ا کا 
عندهم ولو حمل حبة فصلى معبا جازت صلاته » قال في الذخيرة وهي طاهرة في حالة 
الحماة وقميصه طاهر في الاصح وقد ذكرتء الآن . 

( وموت ما يعمش في الماء ) يعني ما يكون مولده وفي بعض النسخ ومثواه ( فيه ) 
أى ف الماء » وال جار والمجرور متعاق بقوله وموت والجار في قوله في الماء يتعلق بقوله 
يعيش »> وفي بعض النسخ ل يذ كر كلمة فبه وأثبتها شمس الائمة الكردرى لتكون المسألة 
معا علمها لانه إذا مات في غير الماء قيل يفسده وقيل لا يفسده قوله وموت ما يعيش 
مبتداً وخبره هو قوله ( لا يفسده ) أى لا يفسد الماء . 

فإن قلت قال المصنف رحمه الله في المسألة الاولى في غير معدته فيتوهم التنجيس 

فتناسب نفيه » وفي الثانية في معدته فلا يتوم تنجيسه بواسطة الضرورة » لكن احتمل 
تغير صفة الماء فنفاه بقوله لا يفسده ( كالسمك والضفدع ) بكسر الضاء والدال مثل 
الخنصر واحد الضفادع » والانثى ضفدعة » ومنهم من يقول بفتح الدال ٠‏ وقال الخليل 
لس في الكلام فعلل إلا أربعة درهم وهجرع وهيلع وديعم . وقال أبو الحسن الغاء 
زائدة منهما قلت المجرع الطويل والمبلع الالوك والمهاء زائدة في ديعم (والسرطان )ونحو 
ذلك كالعق وحمة الماء » فإن قلت هل في تقديم السمك على أخواته فائدة قلت نعم لانه 
يمع عليه » وهذا إذا مات حتف أنفه فأما إذا قتل جرحا فمند أبي يوسف رجه اللويفسد 
الماء على ما روى المعلى عنه > وني المجتبى عن أبي يوسف رحمه الله إن ماتت حية عظيمة 
مائية في الماء تفسد وفي الحاوى مات الضفدع في العصير قال نصير لا يفسد ٠‏ 

( وقال الشافمي رحمه الله يمسده ) أى يفسد الماء ( إلا السمك ) قال الاترازى كان 
ينبغي أن بقول إلا السمك والجزاد لان حكمها واحد عندنا كذا في وجيزهم “قلتمراد 
المصنف نصب الخلاف ولا يازم استيفاء الخلاف كله . وقال النووى ما يعيش في الماء إن 
كان مأ کول فمستته طاهر لا شك أنه لا ينجس الماء » وما لا يؤكل كالضفدع وغيرهإذاقلنا 
لا يؤكل فإذا مات في الماء القليل أو مائع قليل أو كثير نجسه صرح به أصحابنا في 


۳4° 


لما مر » ولنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة . 
٠‏ كبيضة حال محبا دما 


طرقهم » وقالوا لا خلاف فيه إلا لصاحب الحاوى فإنه قال في نجاسته قولان » وذكر 
الروماني في الضفدع وجبان أحده لا نفس له سائلة فيكون في نجاسته منه قولان » 
والثاني ها نفس سائلة فتنجسه قطعاً وهذا الثاني هو المشمور في كتب الاصحاب ( لما 
مر ) يعني قوله لان التحرم لا بطريق الكرامة آية النجاسة . وقال الا كمل قبل في هذا 
التعليل إشكال وهو أن الضفدع والسرطان جوز اكلها عند الشافمي على ما روى- عنه 
في كتاب الذبائح على ما سسأت . 

والجواب أن المد كور في كتاب الذبائح عن الشافمي أنه أطلق ذلك كله فيجوز أن 
يكون هذه رواية أخرى فيكون الالزام علبها » قلت الإشكال للاترازىوالجوابللا كمل 
فلا برد الاشكال ولا يحتاج إلى الجواب لان نسبة جواز أ كل السرطان إلى الشافعي رحمه 
الله على ما ذكر في كتاب الذبائح هكذا لا يسلمها أصحابه » فإنهم ذكروا أن هذين مما 
لا يؤ كل کا بينبا عن يعضه عن قريب فلا برد الاشكال أصلا » ولا بحسن الجواب عنه 
بقوله فيجوز أن تكون هذه رواية أخرى وهذا من باب التخمين . 

( ولنا انه ) أى ما يعيش في الاه ( مات في معدنه ) يعني في مثواه ومقره ( فلا 
يعطى له حك النجاسة ) لانه لو أعطي حك النجاسة لما في موصعها ومعدتها لما طبرإنسان 
أبداً لأن في بطنه وعروقه نجاسة 4 ثم مثل لذلك بقوله ( كبيضة حال )أي انقلب (نحها) 
بضم الم وتشديد الحاء المهملة أى صفرتها ( دما ) حتى لو صلى وفي كمه تلكالبيضةيحوز 
الصلاة معبا لأن النجاسة في معدنبها » بخلاف ما لو صلى وني كمه قارورة فيها دم لا تجوز 
صلاته » لأن النجاسة ليست في معدنها . وفي الجامع الأصغر لا يجوز الصلاة مع البيضة 
المذرة عند أبي يوسف وعمد رحمهما الله » وعلى قياس قول أبي حنيفة والحسن رحمها الله 
يحوز > واختاره أبو عبيد الله البلخي . ولا يحوز مع البيضة التي فبا فرخ ميت قد عل 
بموته أو بضعفه . وعن عمد رحمه الله إن كان رأس القارورة قدر الدرم فا دونه يجوز . 

وعند الشافعية البيضة إذا استحالت دما فبي نجسة في أصح الوجهين » ولو صارت 


۴ 


ولأنه لا دم فيبا إذ الدموي لا يسكن في الماء » والدم هو النجس 


مذرة التي اختلط بياضها يضفرتها فطاهرة بلا خلاف . وقال الأكمل قبل هذا التعليل 
يقتضى أن لا يعطى للطدور والوحوش حك النجامة إذا ماتت في البثر » لن معدته “> 
قلت قال بهذا صاحب الدراية . ش 

وقوله - والذي يظبر الخ - من كلام الأكمل كأنه جواب عما قبل وهو أن المعدن 
عبارة جما يكون حيط يفهم هذا من تثيلهم بالدم في العروق والمح في البيضة وليس 
الامر كذلك ٠‏ 

( ولانه ) دلمل ثان أى ولان ما يعبش في الماء من كل واحد من السمك والضفدع ( لا 
دم فيها ) أعني في هذه الثلاثة ثة أعني السمك والضفدع والسرطان ( إذ الدموي لا يسكن 
الماء ) لمنافاة بين طبع الدم والماء بالحرارة والبرودة > والدم آ8 سن تسو انل 
من هذه الحموانات إذا شمس ابيض . واعل أن كلمة إذ للتعلمل » والدموي بتشديد الياء 
نسبة إلى الدم لان أصل دم دمويا بالتحريك » والاصل فيه أن يقال دمي ولكن جاء 
دموي أيضاً . 

( والدم هو النحس ) أى الدم المسفوح ولبس في هذه الحيوانات دم مسفوح وهذا 
التعليل هو الاصح نص عليه السرخسي كا انه لا بفسد الماء بجوت هذه الحيوانات فيه لا 
يفسد غير الماء أيضا كالخل والعصير وسواء انقطع أو ل ينقطع إلا على قول أبي يوسف رحمه 
الله فإنه يقول إذا انقطع في الماء أفسده بناء على قوله إن دمه نجس وهو ضعيف » لانه لا 
دم في السمك إنما هو آخر › ولو كان فيه دم فېو ما کول فلا يكون تجا كالكيد 
والطحال ٠‏ وأشار الطحاوي رحمه الله إلى أن الطافي من المك في الماء يفسده قال 
السفناق هو غلط منه فلمس في الطافي أكثر فساداً من أنه غير مأ كول كالضفدعوالسرطان 
وعن عمد أن الضفدع إذا لمعن و اناه كفت i‏ قدت رمه 
غير مأ كول كذا في الممسوط . 


. » هكذا في الأصل وريا قصد « لآنه في معدنه‎ )١( 


4Y 


في غير الماء قبل غير السمك يفسده لانعدام المعدن وقبل لا يقسده لعدم الدم. 
وهو الاصم ١‏ والضفدع البحري والبري فيه سواء » وقيل البري يفسد : 


( وفي غير الماء ) أى إذا مات ما يعيش في الماء كالعصير والدهن والنحل ونحوما 
( قبل ) قائله نصر ابن يحي ( غير السمك يفسده ) أى يفسد غير الماء » وبه قال عمد بن 
ةوان معاذ البلخي وأبو مطيع > وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله ( لانعفدام 
المعدن ) قال الاترازى فيه نظر لانه لا يجوز التعليل على وجود الشيء بالعدم “و أجاب‌عنه 
الاكمل بأنه ليس بتعليل بل هو لبيان انتفاء المانع » فإنا قد ذكرة أن النجاسة لا تعطي 
حكمها في معدنها فكان المعدن مانعاً عن ثبوت الحم عليها » قلت ويمككن أن يحاب عنه 
بأن الموجب التنجيس هو الدم وهو موجود إذ اللون ما دون الدم والرائحة رائحةوالمانع 
هو المعدن وهو مفقود فعمل المقتضى عمله . 

( وقيل ) قائله أبو عبد الله البلخي وعمد بن مقاتل ( لا بفسده لعدم الدم ) قال 
الاتر ازي فيه نظ ر لان عدم الملة لایو جب عدم الح و از أن يكون ال مماولاً بعلل شق إلا أنالمة 
إذا كانت متعينة يازم منعدمباعدمالمعلول لتوقفه على وجودها » وهذا النظر والذى قبل 
للشيخ حافظ الدبن رحمه الله تعالى»والاترازى أخذ مما ببنه »و أجا بالا كمل عنه بان العلة 
الشخصية يستازم انتفاؤها انتفاء الحم وهاهنا كذ لكلان كونهدما ممتزجا هو المنحسلاغير. 
قلت وححاب أيضاً بان العلة متحدة وهي الدم فإذا عدم لا يثبت الحك في مثله وفي مثله 
يجوز التعليل بالعدم كقول محمد رحمه الله ولكن المغصوب ل يضمن لانه ل يغصب ( وهو 
الاصح ) أى القول الثاني هو الاصح وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وهشام عن محمد 
رحمه الله > وهو اختيار المصنف أيضاً لانه لا دم فما : 
(والضفدع البرى والبحرى فيه سواء ) أى في الحم المذكور ويعرف البحرى من 
البرى فإن البحرى ما يكون بين أصابعه سترة دون البرى ( وقمل البرى يفسد لوجود 
الدم وعدم المعدن ) وجود الدم هو العلة » وعدم المعدن هو انتفاء المانع ٠‏ 


ir 


وما يعيش في الماء مايكون توالده ومثواه في الماء » ومائي المعاش 
دون مائي المولد يفسد » قال ال #اء المستعمل لا بطر الاحداث 
خلافاً لمالك والشافعي رحبما الله. . 


( وما يعيش في الماء ) كلمة ماموصولة بمنى الذى » ويعيش في الماء صلة “وارتفاعه 
على الإبتداء عا وخبره هو قوله ( ما يكون توالده ومثواه ) أى منزله ومقره ( فيالماء) 
أراد بهذا بيان ما يعيش في الماء لانه ذكره ول يبينه ( ومائي المعاش دون مائي المولد 
يفسد ) كالبط والأوز والجاموس . 

( والماء المستعمل لا يطبر الاحداث ) هذا حك الماء المستعمل قدمه لانه هو المقصود 
وقيد بطارة الاحداث إشارة إلى أنه يطهر الاخباث فيا روي عن أبي حشيفة رحمه الله . 
وهو الموافق لمذهمه > فإن إزالة النجاسة المسنة بالمائعات يجوز عنده على ما يأتي . وفى 
جامع الاسيجالى الماء المستعمل ثلاثة أنواع نوع طاهر بالاجاع كالمستعمل فىغسل الاعيان 
الطاهرة » ونوع نحس بالاتفاق كالمستعمل فى الاعبان النجسة »> وفى الاسبيجابي قبل 
أن يحم بطبارة ذلك الموضع » ونوع مختلف قبه وهو الذى توضاأ به حدث أو اغتسل به 
جنب إن م تكن على أعضائه نجاسة حقيقية . 

) خلافا مالك والشافعى رحمبا الله ) فإن عندهما يطبر الاحداث > ونصب خلافاعلى 
الاطلاق غير موجه على ما نذكره > أما عند مالك فإن المذكور فى كتبهم منها الجواهر 
أن الماء المستعمل فى طبارة الحدث طاهر ومطهر إذا كان الإستعيال لم يقيرهلكتنهمكروه 
مع وجود غيره مراعاة للخلاف وهو قول الزهرى والاوزاعى فى أشهر الروايتين عنها > 
وأبي ثور وداود »> قال المنذرى عن على وابن عمر رضى الله عنها وأبى امامة والحسن 
وعطاء ومكحول والنخعي أنهم قالوا فمن نسي مسح رأسه فوجد في لحبته بللا يكقيه 
مسحه بذلك البلل » وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطبرا وبه أقول . وقيل طاهر 
ومشكوك في تطبيره يتوضأ به ويتيمم ويصليصلاة واحدة . وقال النووي ان في المسألة 
قولين وهو الصواب ٠‏ 

واتفقوا على ان المذهب الصحيح أنه ليس بطبور وعليه التفريع . وحكى عيسى بن 


4وس الل 


هما يقولان ان الطبور ما يطبر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع 


بان أنه طبور قال في المبذب الصحبح أنه لبس بطهور ومن أصحابنا من ل يثيت هذه 
الرواية ٠‏ وقال الحاملي قوله من برد رواية عيسى بن إبان لبس بشيء لأنه ثقة وإن كان 
خالفا » وقال بعضهم عبسى ثقة لا يتهم فا يحكيه > ففي المسألة قولان . وقال صاحب 
الحاوي نصه في الكتب القديمة والجديدة وما نقله جميع أصحابنا ساعاً ورواية أنه غير 
طہور . وحكى عبسى بن إبان في الخلاف عن الشافعي رحمه الله أنه طبور . وقال أبو ثور 
سألت الشافعي عنه فتوقف . وقال أبو إسحاق وأبو حامد المروى فبه قولان . وقال ابن ' 
شريح وأبو علي بن أبي هريرة لبس بطهور قطما وهذا أصح لآن عيسى بن إبان وإن كارن 
ثقة فبحكي ما يحكيه أهل الخلاف ول يلقه الشافعي رحمه الله ليحكيه ماعا » ولا وجده 
منصوصا فمأخذ من كتبه » ولعله تأول كلامه بصيرورة طبارته رداً على ابی يوسف فحمله 
على حواز الطبارة به . 
( ها ) أي مالك والشافعي ( يقولان الطهور.ما يطبر غيره مرة بعدأخرىكالقطوع) 
ولا يكون كذلك إلا إذا لم ينجس بالإستعمال » وتكلمت الشراح هاهنا بكلام كثير فقال 
صاحب الدرايةوفي الكافي هذا أنسب في القوانين ثم أطال الكلام > 
ولخصه الا كمل فقال والجواب أنه حكى عن علب أراد الطبور ما يطبر غيره إلى آخره. 
قال ورد علمه بأن هذا إن كان ازيادة ان تهايته في الطهارة كان سديداً » ويعضده قوله 
تعالى © وينزل علمك من الساء ماء لبطبرك به الانفال ١١‏ وإلا فليس تقول من للتعليل 
في شيء > وإن كانت بياتا لنهاية فبها لا يستدل على تطبير الغير فضلا عن التكرار فيه ٠‏ 
وقال صاحب الدراية في آخر كلامه ولم يتضح لي سر هذا الكلام . وقال الاترازي قوله 
كالقطوع فيه تسامح لأن المشبه يقال من الفعل اللازم والمشبه به من الفعل المتعدى » إلا 
أن المبالغة في الطبارة بأن يظبر أثرها في العين فصار بممنى المطهر . 
وقال السفناقي قال الشيخ رحمه الله الماء مطمر لغيره لن الطهور بمعنى المطهر > بل عل 
ذلك يسبب العدول من صمقة الطاهر إلى صبغة الطبور التي هي للمبالغة في ذلك الفعل 
/كالغفور والشكور فيها مبالغة لىس في الغافر والشاكر » ولبس تكون تلك المبالغة في 


مع 


طبارة الماء إلا باعتبار أنه يطهر غيره لأن في نفس الطبارة كلتا الصبغتين سيان » فلا بد من 
ممنى رائدة في الطبور وليس في الطاهر ولا ذل لك إلا بالتطمير لا إن الطمور جاء ممنى 
المطبر لأنه طبر الشيء وهذا لا يستفاد منه التعدى . 

قلت تقدير هذا الكلام أن مالكا والشافعي رحمه الله احتجا بقوله تعالى 8 وأنزلنامن 
الساء ماء طهورا # الفرقان 40 ووجه ذلك أن الطبور مصدر > ومنه مفتاح الصلاة 
الطبور » وطبور اناء أحدك إذا ولغ فيه الكلب » ولا صلاة إلا بطهور نص عليه سيبويه 
والخليل والمبرد في الكامل والاصمعي وابن السكبت . 

ثم قولما ان الطبور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى غير مثبت في القولين » واحتج لهما 
من ينص رهما با روى عن ثعلب الطبور ما كان طاهراً في نفسه مطبراً لغيره كالقطوع فإن 
فيه معنى التكرار والصيغتان أوردا عليه بما ذكر الآن » وتحقيق الردان قياسه الطبور 
الذي هو من طبر على ما هو مشتق من الأف مال التعدية كتطوع وتنوع غير صحيح » 
والصغة إذا أخذت من الفعل اللازم كانت للمبالغة والتكثير في الفاعل نحو مات زيد 
وموت وتام ونوم » ولا يتعلق به الفعول البتة وإن كان النعل متعديا كان الثلاثي في مفعوله 
- نحو قطعت الثوب » والطبور مأخوذ من فعل ثلاثي لازم فككيف يتصور أن يؤخذ منه 
معنى الرباعي المتعدي فيكون المراد التكرار وتكثير المفعول , ألا ترى أنك إذا قلت 
فلان صبور من صبر فمعناه كثير الصبر لا انه يصير مرة بعد أخرى > ومثال ذلك كثير» 
ويدل على تحقيق هذا قوله تعالى وإ وسقاهم ربهم شرابا طبورا 4 ١؟‏ الإنسان ومعاوم أن 
أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطبير من حدث أو خبث بل هو عبارة عن الطاهر الشديد 
الطبارة .وقال جرير : عذا باب الشتاء ماء ريقبن طبور ظ 
والريقلا يطور به عندهم وقال نكاد : التيمم طمور المسلم والتيمم لا رفع الحدث عندهم. 

قلت يمكن المناقشة بأن يقال لا نسلم قولك بأن المبالغة والتكرير تكون فى الفاعل 
إذا كانت الصمغة من الفعل اللازم على الإطلاق » بل قد يكون التكثير فى الفعل دون 
الفاعل نحو حولت وطرقت » وقد يكون فى الفاعل نحو سومت الإبل ٤‏ وقولكم إن 


۳ 


| الطبور من طبر وهو لازم لا يشابه نش افديل اق كتطوع وتنوع فلا يقاس 
كله كر رمات نبنا لان قن سمل عل سيل الجا . أهل الصرف جوزوا ذلك فقال 
بعضهم أن المراد بالتكثير في الفعول لا يستعمل بالتضعيف إلا إِذا كان الفعل جمما نحو 

0 فإنه لا يستعمل إلا إذا قال غلقت الأبواب حت إذا كان واحدا لا 
يقال إلا غلقت بالتخفيف إلا على سبيل الجاز فحينئذ قياسهم الفعول من اللازم على الفمول 

من المتعدي صحبح بهذه الطريقة » ويؤيد ذلك ما قاله تاج الشريعة فی هذا ا موضع فى 
شرحه أن الطبور وإن كان اشتقاقه من فمل وهو لازم لکنه جمل متعديا شرعا بواسطة 
طهور أثره فى فى الغير فصح الالحاق » ويمكن أن ينع استدلاهم بلفظ الطبور فبا احتجوا 
به بأن يقال الطہور اس م لما يتطبهر به كالسجود والوقود فلس فيه ما يدل على أنه مطبر 
غيره مرة يعد أخرى. ولا قمه صمالغة . ' 

فإن قالوا نحن نحتج بأشياء غير ذلك الأول أنه ينهد توضا فمسح رأسه يبل ليته. 

وعن ابن عباس رضى عنما عن الني زعتو أنه اغتسل فنظر لممة من بدنه لم يصيها 
الماء فأمر يده يما علمه ذلك . 

الموضم الثاني قوله يست الماء طبور لا ينجسه شىء . وهو حديث صحمح ٠‏ 

الثالث أن ما لاقى طاهراً يبقى مطبراً کا لو غسل به ثوبه . 

والر ا بع أن ما أدى به الفرض مرة لا نع أن يؤدي به ثانيا كا يجوز للحاعة أرن 
يسيمموا فى موضع واحد . ٠‏ 

والخامس ان الي عليه السلام كان إذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه. ‏ 
رواه البخاري ٠‏ ) 1 

والسادس أ: نهم كانوا يتوضوون والماء يتقاطر على ثيايهم ولا يفسفونها . 

الجواب عن الأول حديث ضعيف فإن فيه عبد الله بن عمد بن عقيل فلا يحتج يروايته 
إذا لم يخالفه غيره فكيف وقد عارضتهالروايات الصحيحة منها ما رواه مسلم وأبو داود 
وغيرهما عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى الني عليه السلام توضاً فذكر صفة 


{YY 


وقال زفر رحمه الله وهو أحد قول الشافعي رحمه الله ان كان المستعمل 
متوضثاً فبو طبور > وإن كان حدثا فهو غير طبور , لأن العضو _ 
ا طاهرة حقيقة 

. الوضوء إلى أن قال ومسح رأسه باه غير فضل يديه وغسل رجليه » وهذا هو الموافق 
لروايات الأحاديث الصحبحة في أنه عليه السلام أخذ لرأسه ماء جديداً » والذي روي 
عن ابن عباس ضعيف ضعفه البيبقي والدارقطني » وقال البييقي إغا هو كلام النخمي وعلى 
تقدي رأصحته فبدن الجنب كعضو واحد ويجوز نقل البلة من موضع إلى آخر ٠‏ 

والجواب عن الثاني انه استعمل في الذي تغيرت صفته من الطبورية إلى الطبارة كا في 
الصدقة لما أقم به القربة تغيرت صفته وزال عنه صفة كونه حلال؟ الجميع > حق لا تحل 
لني م وقرابته على ما يحميء عن قريب ٠‏ 
وعن الثالث فقباسهم غير صحيح لآنه في غسل الثوب / برد فرض ولا أقيم بهعن قريب . 

وعن الرابع فقباس على تيمم الجماعة غير صحبح لآن المستعمل ما تعلق بالعضووالأرض 
لست كالماء فلا تقبل صفة الاستعمال . 

وعن الخامس انه يجوز أن يكون اقتتالهم على ما فضل من وضوئه » قال في بعض 
الروايات الصحبحة فجمل الناس يأخذون من وضوئه فبتسحون به؛وفي لفظ النسائي في 
.هذا الحديث واخرج عن بلال رضي الله عنه فضل وضوئه فابتدره الناس > ولمس المراد 
الساقط من وضوئه عليه السلام . 

وعن السادس بأن حك الاستممال لا يثبت إلا بالإستقرار على الأرض أو في إناء على 
قوله وإن ثبت بالمزايلة على قوله لكنه في الثياب ضرورة فعفى عن ذلك . 

( وقال زر رحمه الله وأحد قولي الشافعي ) الضمير يرجع إلى القول الذي دل عليه . 
وقال زفر رحمه الله ( إن كان المستعمل متوضتا ) أراد أنه إن كان على وضوء ( فهو ) أي 
الماء الذي استعمله ( طهور ) يعني طاهر في نفسه على حاله وم يتغير منه شيء فبو طبور 
لغيره ( وإن كان ) أي امستعمل ( محدئآاً فيو طاهر ) في نفسه ( غير طبور ) 
لغيره ( لأن الأعضاء ) أي الأغضاء المستعمل ( طاهرة حقيقة ) لاوجب التنجيس کا لو 
لغيره ( وإن كان ) آي المستعمل ( عدا فيو طاهر ) في نفه (غير طبور ) 
لغيره ( لآن الأعضاء ) أي الأعضاء المستعمل ( طاهرة حقيقة ) لا وجب التنجيس كما لى . ˆ 


۳4۸ 


وباعتباره يكون الماء طاهراً لكنه نجس حكماً وباعتباره يكون الماء نجساً 
فقلنا بانتفاء الطبورية وبقاء الطبارة ملا بالشببين . وقال مد رحمه الله وهر 
رواية عن أي حنيفة رحمه الله هو طاهر غير طبور 


غسل به ثوب طاهر ( وباعتباره ) أي وباعتبار أمر الحقبقة ( يكون الماء طاهراً )وطبور 
لآنه / يتغير منه شيء > والأعضاء طاهرة ولهذا كان عرق الحدث والجنب طاهراً و كذا 
سؤرههما وتجوز صلاة حاملها . 

( لكنه ) أي لكن الماء ( نجس حكما ) أي من حيث الحم أرادبهالتجاسةالحكمية 
بسبب إزالة الحدث أو التقرب على الاختلاف ( وباعتباره ) أي وباعتبار النجس الحكمي 
( يكون الماء نجساً ) فإذا كان كذلك صار هاهنا اعتباران ( فقلنا بانتفاء الطبورية ) لغيره 
وبقاء الطهارة في نفسه عملا بالشببين ) شبه الطهارة وشمه النجاسة » فباعتبار الشبه الأول 
يكون طاهراً مطبراً » وباعتبار الشبه الثاني لا يكون طاهراً أصلا . والح عليه بأوجه 
منها ابطال للآخر وأسمانهما ولو بوجه أولى من اهمال أحدهما فعمل بها باسقاط الطمورية 

وبقاء الطبارة . فإن قلت عملا منصوب اذا قلت يجوز أن يكون تميزاً أي من حمث 
العمل ويحوز أن يكون حالاً معنى فعلت كذا » فكذا حال كوننا عملا بالشببين وبحجوز 
أن يكون نصبه على المصدرية التقدير فعلت كذا و كذا وعملنا بالشبين ٠‏ 

( وقال عمد رحمه الله وهو) أيقول جمد دل عليه قال ( رواية عن أبي حتمفة رحه الله 
هو) أي الماء المستعمل ( طاهر ) في نفسه ( غير مطبر ) لغيره وبه أخذ مشايخ العراق» 
ورواه زفر رحمه الله أيضا عن أي حشيفة رحمه الله وعافبة القاضي قال أو هو طاهر غير 
طبور عند أصحابنا » حتى كان قاضي القضاة أبو حازم عبد الميد العراقي يقول أرجو أن 
لا ثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة رحمه الله » وهو اختبار الحققين من مشايخنابا 
وراء النهر . قال في الحبط وهو الأشهر الا قيس . قال في المفيد هو الصديح ٠‏ وقال 
الأسبيجاني وعليه الفتوى وبه قال أحمد وهو الصحيح من مذهب الشافعي وهو 
رواية عن مالك لم يذ كر ابن المنذر عنه غير ذلك ٠‏ قال النووي وهو قول جمهور 
. التلف والخلف. 


۳۹ 


. لأن ملاقاة الطاهر الطاهر لا/يوجب التنجس » إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به 

صفته كال الصدقة . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمه الله هو نجس لقوله عليه 

السلام لا يبوان أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة » ولأنه ماء 
أزيلت به النجاسة الحكمية 


( لأن ملاقاة الطاهر الطاهر لا يوجب التنجيس ) الطاهر الأول الماء » والطاهر الثاني 
العضو المفسول » واللاقاة مصدر لاقى مضاف إلى فاعله » والطاهر الثاني منصوب به ؛ 
فإذا لاقى الطاهر لا يتغير اللاقی كا لو غسل به ثوب طاهر ( إلا أنه ) أي أن الماء 
والاستشناا من قوله لا وجب التنجيس ( أقيمت به قرية ا قرت ل کیان 
| والتقرب إلى الله تعالى يكون با فمه الخير والعمل الصالح > وليس المراد منه قرب الذات 
أ والمكان على ما عرف في موضمه (فتغيرتصفته) فم يكن طيبا ( كال الصدقة ) الذي 
أقم به القربة وقد تغيرت صفته حت ل تحل لرسول الله بإ وعلى أهل بيته ولكنه في 
نفسه طاهر حلال في تفسه حتى يحل لغبره » ومع هذا سمى الزكاة أوساخ أموال الناس 
فإذا أعطى هاشم بنية الزكاة لايحوز وينية الحبة يحوز . وإن كان المال واحداً وقي 
صدقة التطوع عليه روايتان . 

( وقال أبو حششفة وأبو يوسف رحمها الله هو ) أي الماء المستعمل ( نجس ) إماحقيقة 
وإما حكى) على الخلاف کا يأتي إن شاء الله تعالى ( لقوله عليه السلام لا يبولن أحدك فيالماء 
الدائم الحديث)في هذا الباب ورواية أبي هريرة رضي اش عنه » وحه الإستدلال به أنه 
علمه السلام كا نهى عن النجاسة الحقيقثة وهي البول فكذلك نهى عن الحكسية وهو 
الإغتسال » فدل على أن الاغتسال فيه أكالبول قم 0 أما 
ا بره الحديث يامه وأما ال 1 فعلى تقدبر أمر 
الحديث أو أتّه وتمامه ولا يغتسل فيه طن الجناية . 

( ولآنه ) دلبل عقلي أي ولآن الماء المستعل ( آزیلت به | 
عد لعو يد تلك 


حاسة الحكمية ) لآن 
لنحاة بالماء فسنتحس 


o0 


فيعتبر باه أزبلت به النجاسة الحقيقية . ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة 
رحمسه الله نجاسة غليظة اعتباراً بالمستعمل في الحقيقة» وفي رواية آي يوسف 


رحمه الله عنه وهو قوله نحاسة خفيفة ` 


كا في الحقيقة » والدليل على ذلك قوله تعالى # وإن كنع جنا فاطهروا  #‏ المائدة أو 
التطبير عبارة عن إزالة النجاسة وقد أزيلت تلك النجاسة بالماء فاستعمل حم النجاسةاليه 
كما في الحقمقة ( فبعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية ) أى فإذا كان كذلك يعتبر الماء 
الذي أزيلت به اانجاسة الحكمية بالماء الذي أريلت به النجاسة الحقيقية . 

فإن قلت كيف يتصور هذا الإنتقال والاعراض لا تقبل الانتقالمن نحل إلى عل باتفاق 
العقلاء فلا وجه للحم بنجاسة الماء » قلت لا يعني بصمرورة الماء نجساً الا اتصافه بالخبث 
شرعا كيال الصدقة سانا عدم قبول الاعراض الانتقال من محل إلى محل آخر » ولكن 


الأمور الاعتبارية الحكمية يحوز أن تعتبر قائمة بعد قطع الاعتبار عئقبامهابمحلآخر» ألا 
ترى أن الملك للبائع أمر اعتيادي حكمي » وبعد ان قال بعث وقيل المشترى انتقل من 
البائع إلبه . 


فإن قلت سامنا هذا في الحدث والجنب فاما المتوضىء إذا توضأ انا بئية القربة فلا 
نسل أنه يكون مستعملا لأنه م يكن بأعضائه من النجاسة الحكمية شيء حق يزول عن 
أعضائه وينقل إلى الماء » قلت نوى القربة فقد أراد به طهارة على طبارة ونور طى ماحاءفي الخبر » 
ولا يكون طبارة جديدة حكما إلا بازالته حكما فصارت الطبارة على الطارة وعلى 
الحدث سواء ٠‏ 

( ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه ) أي ان الماء المستعمل ( نجس 
نجاسة غلمظة ) أشار بهذا إلى أنه لما بين نجاسة الماء الستعمل احتيج إلى بيان صفة هذه 
النجاسة هل هي غليظة أم خفيفة » فاختلفت الروايات فيه » فروى الحسن عن أي حنيفة 
رحمه الله أنه نجس مغلظ ( اعتباراً بالماء المستعمل في الحقيقة ) أى في النجاسة الحقيقية 
فحينئذ يقدر بالدراهم (وفي رواية أبي يوسف رحمه الله عنه وهو قوله ) أى وقي رواية أبي 
يرسف عن أبي حنبفة رحمه الله والحال انه قول أبي يوسف رحمه الله ( خفيفة ) أي 


١ 


لكان الاختلاف » والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن 
على وجه القرية قال ٠‏ رض » وهذا عند أبي يوسف رحمه الله » وقيل هو قول ٌْ 
أبي حنيفة رح الله أيضآً . وقال عمد رحه الله لا يصير مستعملاً إلا باقامة القربة 
7 ا 
نهاسة خفيفة وارتفاعها على أنه مبتدأ وخبره قوله في رواية مقدما (لمكان الاختلاف ) أي 
لأجل اختلاف الماماء في الىاء المستعمل فإن عند مالك ما طاهر وطبور كا ذكرة > 
واختلاف الملماء بورث الاخفاف ٠‏ 

( والماء المستعمل هواماءأزيل به حدث ) هذا شروع في بيان حقيقة الماء المستعمل 
وكان حقه التقدم لكن قدم الح لأنه هو المقصود » وقوله الماء مبتدأ والمستعمل صفته 
وهو قوله مبتدأ ثان » وقوله ما أزيل به حدث خبره والجلة خبر الممتدأ الأول ( أو) كلمة 
أو التنويع يعني يكون الماء مستعملا بأحد الأمرينإزالة الحدث (استعمل) أي الماء ( في 
البدن على وجه القربة ) أى التقرب إلى الله تعالى بأن يتوضأ وهو على الوضوء » واغتسل 
وهو طاهر . 

( قال رحمه الله ) أى قال المصنف رحمه الله ( وهذا ) أى هذا الذي ذكرة أنكون 
الاء مستعملا بأحد الأمرين ( قول أبي يوسف ) فإن عنده بأحد الأمرين ( وقبل هو ) آي 
قول أبي يوسف رمه الله ( قول أبي حنيفة رحمه الله أيض) ) يعني استممال المساء عنده 
أيضا بأحد الأمرين المذ كورين . 

( قال عمد رحمه الله لا يصير ) أى الماء ( مستعملا إلا بإقامة القربة ) فقط وعندرفر 
والشافعي رحمه الله بازالة الحدث لا غير > ولو توضاً عدثة ينية القرية صار مستعملا 
بالاجماع » ولو توضا متوضىء للتبرد لا مصير الماء مستعملا بالاجماع > ولو توضا المحدث 
للتبرد صار مستعملا عندها وعند زفر رحمه الله خلافاً محمد رحمه الله لعدم قصد القربة» 
و كذا عند الشافمي رحمه الله لعدم إزالة الحدث عنده بلا نمة ٠‏ ولو توضأ المتوضىء بقصد 
القربة صار مستعملا عند الثلاثة خلافا لزفر والشافعي رحمها الله . ولو توضا بماء الورد لا 
يصير مستمملا إجماعاً . ١‏ 

وف المبسوط الحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الماء أو الجب لاجل الاغتراف لا 
يصير الماء مستعملا بلا خلاف » إلا إذا نوى إيصال اليد للاغتسال » ولو أدغل رجله في 


For 


لأن الاستعال بانتقال نجاسة الآثام اليه 


البئر ول ينو به الاغتسال ذكر الشبخ الامام أنه يصير مستعملا لعدم الضرورة > وعلى هذا 
إذا وقع الكوز في الجب وأدخل يده في الجب لاخراج الكوز لا يصير الماء مستعملا في 
الرواية المعروفة عن أبي يوسف رحمه الله . 

وفي الفتاوى إذا أدخل في الاناء اصيعاً أو أكثر من هدون الكف بريد 
غسله م يتنجس الماء » ولو أدخل الكف بريد غسله يتتنجس . وفي المضمرات هذا قول أبي 
٠‏ بوسف » وعند مد طاهر وعليه الفتوى » وفي الظبيرية حيث رفم الماء بقية من أرى 
الجام وغسل به يديه لا رواية لهذا في الاصل وقال عمد بن الفضل فيه نجس ويداه 
نجستان والماء الذى خرج من فيه نجس مستعمل » وقال بعضهم الماء مستعمل ويداه 
نجستان وفمه طاهر والأول أصح . 

وإذا غسل فخذه لا لنجاسة هل يأخذ حك الاستمال لا نص فيه عن أصحابنا ٠‏ وفي 
الخلاهة الاصح أنه لا يصير مستعملا وفي الذخيرة ابن ساعة عن مد رجل على جراحته 
جبائر فغمسبا في الالء بريد به المسح عليها أجزأه ولا يفسد المسح في الميسوطإذاغسليده 
. للطعام قبل الأكل وبعده يصير الماء مستعملآ » بخلاف ما لو غسل يده من الوسخ والعجين 
فإنه لا يصير مستعملا لأنه لا قربة ولا إزالة الحدث . وفي الطحاوي قال يعضهم للطعام 
يصير مستعملاً وفي الطعام لا » وإذا أدخل الصبي يده في الإناء على قصد القربة فالآشيه أن 
يكون الماء مستعملاً إذا كان الصى عاقلا لأنه من أهل القربة امرأة وصلت الاء إلىزوائمما 
ش فغسلت ذلك الشعر بالماء لا يصير مستعمة > تخلاف ما لو غسلت شعرها النابت في رأسبا» 
ولو غسل رأس مفتول قد بان منه صار مستعملا . 

( لأن الإستعال بانتقال نجاسة الآ ثام إلبه ) أي إلى الماء المستعمل » فإن قلت كيف 

يصف الإثم بالنحاسة وبعد الإتصاف بها كيف تقبل الاعراض لانتقالها » قلت أما اتصافه 
فلقوله يزيد من أصاب من هذه القاذورات فلمستتر بستر الله » وهذا الشارع أطلق على 
الأسم قذراً والقذر نجس فلقوله غلمه السلام من غسل وجهه تساقطت خطاياه مع آخر 


جوم ( المناية في شرح المداية - ج ١‏ -م؟؟ ) 


وأنها تال بالقرية » وأبو يوسف رحه الله يقول إسقاط الفرض مؤثر أيضاً ۰ 
العضو صار مستعملة ٠.‏ 


قطر الماء واما فلها حك الجواهر في الشرع (وأنبا) أي وأن نجاسة الم ( تزال بالقربة ) 
أي بإرادة القربة قال الله تعالى فإ ان الحسنات يذهبن السيئات © هود ١١4‏ وقال عليه 
السلام اتبع السيئة الحسنة تمحها . 

( وأبو يوسف يقول إسقاط الفرض ) وهو إزالة الحدث ( مؤثر أيضاً ) ف كون الماء 
مستعملاً لأن الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية بالماء تنجسه » فإزالة النجاسة 
الحكمية أولى > ولهذا قال أبو حثيفة في رواية الحسن عنه ( فيثيت الفساد ) أي فسادالماء 
( بالأمرين ) أي باسقاط الفرض وهو إزالة الحدث وإقامة القربة . 

( ومق يصير مستعملاً ) كلمة مى للاستفهام نحو مق نصر الله » وهو أحد معاتيه 
الجسة » وهذا بيان لوقت أخذه حك الاستعمال ( الصحبح انه ) أي ان الماء ( كا زال عن 
العضو صار مستعملاً ) قال السفناق الكاف هاهنا لمفاجآت لا التشبيه كا تقول كا 
خرجت من البيت رأيت زيداً » أي فاجأت ساعة خروجي ساعة رؤية زيد أي يصيرالماء 
مستعملا مفاحأة وقت زواله عن العضو وقت الاستعمال من غير توقف إلى وقت الاستقرار 
في موضعم» كا زعم بعضهم وتبعه صاحب الدراية والأكمل ي كون الكاف 
هاهنا للمفاحأة . 

قلت ذ كر النحاة أن الكاف إذا كانت بعدها ما الكافة يكون لما ثلاثة معان أحدها 
تشبيه مضمون جملة لمضمون الأخرى ؛ كما كانت قبل الكف كتشميه المفرد قال الله تعالى 
ل اجعل لنا الحا كا هم المة ‏ الاعراف م8١‏ والثاني أن تتكون بمعنى لعل حكى شيدويه 
عن العرب انتطرني كما اتيك أي لعل ما آ تبك » قال رومة لا تشتم الناس كما لا تشتم » 
والثالث أن تكون بمعنى قران الفعلين في الوجود نحو أدخل كا يسم الإمام » وكا قام 
زيد قعد عمرو » الكاف في وله كا زائل عن العضو من هذه القببل فالمعنى أن الماء يصير 


ot 


لأن سقوط حكم الاستعال قبل الانفصال للضرورة بعده  .‏ 


مستعملاً مقارةا زواله عن العضو من غير توقف إلى استقراره في مكان . وبءضهم قالوا إن 
الكاف التي بعدها ما الكافة تكون يمنى المبادرة أيضا نحو سم كا تدخل وصل كاتدخل 
الوقت ذكره ابن الخبار والسيراني > ومع هذا قالوا هو غريب وهذا في المعنى مثل قران 
الفعلين الذي ذكرته وم أر أن أحداً منهم قال إن الكاف للمفاجأة بهذه العبارة وإن كان 
معناها قرسا بما ذكرة ٠‏ 

( لأن سقوط حك الإستعمال ) أي سقوط حك كون الماء مستعملاً ( قبل الانفصال ) 
أى قبل انفصال الماء عن عضو المتوضىء ( للضرورة ) أي لأجل ضرورة تعذر الاحتراز 
عنه ( ولا ضرورة بعده ) أي يعد الإنفصال وقي الحبط أن الماء إغا يأخذ حك الاستميال 
إذا زايل البدن » والاجتاع في المكان ليس يشرط هذا هو مذهب أصحابنا ٠‏ 

قلت بل نص عليه المصنف بقوله الصحيح أنه كما زايل عن العضو صار مستعما . 
وذكر في الأصل إذا مسح رأسه با أخذه من يته ل يحز عند » و كذا لو مسح على خفيه 
وبقي على كقه بلل قمسح به رأسه > و كذا لو توضأ إنسان بالماء المتقاطر عن المتوضىء يأن 
يكون في موضع عال وهو يأخذ الماء من ا حواء قبل وصوله إلى الأرض لا حوز .و في شرح 
الطحاوي الماء وإنما يأخذ حك الإستعمال إذا زايل البدن واستقر في مكان » ويهقالسفيان 
الثوري وابراهم النخعي وبعض مشابخ بلخ رحمبم الله » وهو اختبار الطحاوي ويه كان 
يفت ظبير الدين المرغبناني . وني خلاصة الفتاوى الختار أنه لا يعتير مستعملا مالم يستقر 
في مكان وسكن عن التحرك . 

فإن قلت فعلى ما ذكر المصنف ينبغي ان ينجس ثوب المتوضىء الذي ينشف به إذا 
أصاب الماء ٠‏ قلت أجابوا بأن ذلك سقط للحرج . 

فإن قلت إذا أصاب ثوب غير المتوضىء » قلت قمل هذا لا ضرورة فبه فبنحسوقمل 
الضرورة في حتى المتوضىء لا في حق المغتسل لآنه قليل الوقوع . 

فإن قلت من شرط الاستقرار في مكان شرط أن يكون في أرض * قلت لا سواءكان 
أرضا أو إناءأوكف المتوضىء أو كف غيره وتحو ذلك ٠‏ 


Yoo 


والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو فعند أبي يوسف رحمه الله الرجل 
يحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لاسقاط الفرض » والماء بحاله لعدم الامرين . 


فإن قلت استدل, سفبان الثوري رضي الله عنه علبنا بمسائل زعم انها تدل على صحة 
مذهبه منها إذا توضأ أو اغتسل وبقي في يده لمعة فأخذ البلة منها في الوضوء أو من أي 
عضو كما فيالغسل وغسل اللمعة يحوز > ومنها لو بقي في كفه بلة فمسح بها رأسه يجوز » 
ومنها لو مسح أعضاءه بالمنديل فابتل جازت الصلاة معه > ومنها لو تقاطر الماء م نأعضائه 
على ثبابه وفحش لا ينع جوز الصلاة . 
. قلت أجاب من أ يشتر بشترط الاستقرار في المكان عن الأول أن مع النقل في العضو 
الواحد يفضي إلى الحرج » وعن الثانية بأن الفرض تاوى با جرى على العضو لا بالبلة 
الباقىة في الكف وعن الثالثة والرابعة بالحرج والضرورة وقد ذكرناه . 

( والجنب إذا انغمس في البئر ) أراد به الجنب الذي ليس على بدنه نجاسة فإنه إذا 
كان على بدنه نحاسة وانغمس في البئر نجس الماء وهو على حاله جنب سواء كان انغاسه 
لطلب الدلو أو لغيره وإنما قيد بقوله ( لطلب الدلو ) لآأنه لو انغمس لطلب الاغتسال 
للصلاة فسد الماء بالاتفاق ( فعند أبي يوسف الرجل حاله ) وهو كونه جنب (لعدمالصب) 
صب الماء لأنه عند الصب يكون كالجاري وعند عدمه يكون راكداً وهو اتش 
الجاري » والله تمالى كلفنا بالتطبير » والقباس يأبى التطهير بالغسل لأن الماء ينخس بأول 
الملاقاة فلا حصل به التطبير وإنما حكمنا بالتطبير ضرورة > وهي تندفع بالصب فلا 
ضرورة إلى طريق آخر وهذا لا يشترط الصب عند الكل في الماء الجاري والحماض 
الكبيرة . وروي أن أبا بوسف رحمه الله قال إن الثوب أيضا لا يطهر إلا بالصب وهو 
قول الشافمي رج اه اك ررس GELE‏ 
والواو فبه للحال ( لاسقاط الفرض ) الكلام ة فنه بالصب ( والماء يحاله ) وهو كونه 
طاهراً ( لعدم الأمرين ) وها إسقاط الفرض ونية القرية فإن الام ا شن ع 
بأحدهما ول يوجد . 

انه تقد أبي حنيفة رحمه الله في الذكر وزبعده ذكر أبي بوسف رحمه 


كوع 


م 


وعند مد رجه الله كلاها طاهران الرجل لعدم اشتراط الصب والماء لعدم نية . 

القربة . وعند أبي حنيفة رمه الله كلام نحسان الماء لاسقاط الفرض عند 

البعض بأول اللاقاة والرجل لبقاء الحدث في بقية الاعضاء وقيل عنده نحاسة 

الرجل بنجاسة الماء المستعمل » وعنه أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم 
الاستعمال قبل الاتفصال وهو وفق الروايات عنه . 


الله وبعده ذكر عمد رحمه الله » قلت إنما قدم أبا يوسف لزبادة احتياجه إلى الييان يسبب 
تر كه أصل فإن كان يحب أن بنجس الماء عنده كما قاله أبو حنيفة » لأن الماء تغير عنده 
مستعملاً لسقوط الفرض وإن لم بنو فتكأنه إِنما ترك أصله في هذه المسألة لضرورة الحاجة 
إلى طلب الدلو قم يسقط الغرض كملا يصير الماء نجسا فبفسد البثر . ونظيره ١٠ا‏ روىعنه 
أنه قال إذا أدخل الجنب أو اللحدث يده في الاناء لبغترف الماء لا بزول الحدث عن بده » 
كملا يفسد الماء للحاجة إلى الاغتراف » فكذا هذا . 

( وعند عمد رحمه الله كلاهما ) أي الرجل والماء (طاهرانالرجل لعدم اشتراطالصبعند 
عمد رحمه الله والماء لعدم تمة القربة ) لأن عنده إِنما يتغير الماء بنية التقرب ولم توجد . 
فإن قلت عللت بالعدم فلا يحوز » قلت قد تقدم هذا مع حوابه . 

( وعند أبي حتيفة رحمه الله كلاهما ) أى الرجلء والماء ( نجسان الماء لاسقاط الفرض 
عند البعض بأول الملاقاة ) أى النبة عنده لسست بشرط لاسقاط الفرض » فإذا اسقطت 
الفرض صار الماء مستعملا عنده قمتجس ( والرجل لبقاء الحدث في بقبة الأعضاء ) أى 
ونجاسة الرجل لأجل بقاء الحدث في بقبة الأعضاء ( عنده ) أى عند أبي حنيفة . 

( وقمل عنده نجاسة الرجل بنجامة الماء المستعمل ) لآن النية لما م يشترط لسقوط 
. الفرض عنده مقط الفرض بالانغهاس وصار الماء مستعملا » والرجل متصل به فينجس 
بنجاستم ( وعنه ) أى عن أبي حشيفة رحمه الله ( أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له 
حم الاستعمال قبل الانفصال ) أى قىل انفصال الماء عن العضو ( وهو ) أى هذا القول 
الثالث (“أوفق الروايات عنه ) أى عن أبي -نيفة لكونه أكثر مناسبة لأصله ولكونه 


Toy 


قال و كل إهاب دبغ فو طبر 


أسبل للمسفين » فعلى الأول من أقواله لا تجوز له الصلاة ولا قراءة القرآن » وعلى الثاني 
تجوز له قراءة القرآت دوت الصلاة » وعلى الثالث جوز كلاهما وتسمى هذه المألة مسألة 
- جحط - فالجم عبارة عن نجاسة كل واحد من الرجل والماء لآنهها نجسان » والحاء عن 
ابقاء حال کل واحد على ما كان» والطاء عن طہارۃ كل منها . وترتيسب الأحكام عىترقيمب 
العاماء الثلائة . وقد يقال نحط بالنون موضم الجم فالنوت عبارة عن نجاسة كل منها . 
وقال ملس الآئمة التعليل محمد لمدم إقامة القربة ليس بقوي فان هذا المذهب غير مروي 
عنه أيضاً . والصحمح أن إزالة الحدث إالماء مفسد له إلا عند الضرورة كال جنب يدخل يده 
في الاناء وق المئر ضرورة لطلب الدلو يسقط استعياله للحاجة . وقال القدور ي يكانشخنا 
أبو عبد الله الجرجاني بقول الصحمح عندي من مذمب أصحابنا أن إزالة الحدث استعيال 
الاه فلا معنى لهذا الخلاف وإغا لم يصر ا #اء مستعملا في البئر ضرورة » وقال قي 
قاضمهان ومنهم من قال يصير الماء مستمملاعند مدير فع المد ث أيضا إلافيالبثر الضرورةولوغسل 
الطاهر شتام يدنه غير أعضاءالوضوءكالفخذ و ال جنب بن ةالقربة قمل يصيرالماءمستعملا كأعضاء 
الوضوء وقبل لا يصير مستعملا ذكره قاضيشان وإذا وقع الماء المستعمل في البثر لايقسدهعند 
عمد > ووز التوضىء به ما ليغلب عل الامو هذاهوالصحيح كو فيالتنجمس على المذهب الختار . 

وإذاوقعالماءالمستعمل في الماءالمطلق القليل قال بعضهم لا جوز الوضوء يه “و إنقيل وقيل وز 
وهو الصحمح > ومنيم من قال الماء المستعمل إذا وقع في البئر عند تمد رحمه الله لا جوز 
الوضوء يه يخلاف بول الشاة مع أن كل واحد منها طاهر عنده والفرق له إن الماءالمستعمل 
من نس ماء البثر فلا يستهلك فيه » وبول الشاة ليس من جنسه فيمتبر الغالب» وقي قاضبخان 
لو صب الماءالذي توضأبه في يثر عند مدینزح‌منپاعشر وندلواً لأنه طاهرعند.فكاندو نالفارة. 

قلت وعلى القول الثاني لا يجوز استعمال ماء البئر وعئدهها ينزح أربعون دلوا وقيل 
تنزح جمسع الماء هذا على القول بنجاسة الماء ا مستعمل . 

( قال وكل إهاب دب ققد طهر ) كامة كل إذا ضبقت إلى نكرةتوجب عمومالافراد» 
وإذا أضيفت إلى معرفة توجب عوم الأجزاء والاهاب تكرة » فالممنى كل واحدة من ' 
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وجاذت الصلاة فنه والوضوء منه إلا جلد الختزير والآدمي 


أفراد الاهاب إذا ا والاهاب اسم لجلد لم يدبغ فکانه 
همأ للدياغ يقال فلان تأهب للحرب إذا تأ واستعد » وبقال تأهب لاشتاء 
أى استعد . 

وني الفائق ممي.إهاباً لأنه اهبته للحي وبنا للحاية له كا يقال مسك لامساكه ما 
وراؤه » والاهاب أعم من الجد يتناول جلد امز كي » وغير المزكي 4 وجلد ما يؤكل لجه 
وما لا يؤكل » والمدبوغ لا يسمى إمابا بل يسمى أدياً أو ورا أو ادما أو جراباً . ونو 
ذلك . وإنما دخلت الفاء في فقد طبر لان في صدر الكلام معنى الشرط »2 إذ التقدير وكل 
إهاب إذا دبغ فقد طهر وإن لم يدبغ فلا يطمر , 

وقوله - طهر - بضم الماء وفتحها من باب كرم يكرم ونصر ينصر > والمصدر فيها 
طهارة » والطهر أيضاً نقيض الحيض » والطهور ما يثبت الطبر به كالفطور والسحور › 
وقوله - طهر - أعم من طہارة الظاهر والباطن . 

( وجازت الصلاة فيه ) أى في اهاب المدبوغ » بأن جمل ثوبا يصلى قبه لأنه طاهر 
. ( والوضوء منه ) أى من الاهاب المدبوغ » أى جاز الوضوء منه بأن جعل قربة أو دلوا 
أو نحو ذلك » فإذا جازت الصلاة فيه جازت عليه أيضاً بأن جعل مصلى لان الببان في 
الثوب بيان في المكان لزيادة الاستعبال » ولان الثوب منصوص عليه لقوله تعالى فإ وثيابك 
فطمر ‏ ؛ المدثر وطبارة المكان تلحقه بالدلالة ٠‏ ۰ 

فإن قلت قوله طهر أفاد حصول الطبارة فنشمل ذلك الصلاة فبه والوضوء منة ٤‏ ف 
الفائدة في ذ كرههما بعد ذلك .. قلت أجبب حوابين أحدهما الاحتراز بذلك عن قولمالك 
فإنه يقول يطبر ظاهره دون باطنه فيصل عليه لا فيه ويستعمل في البايس 
دون الرطب . 

والثاني أن ذلك تو كيد اطہارته ورد لقولمنلا يقول يطبارة الجلد المدبوغ . 

( إلا جلد الخنزير والآدمي ) الخنزير وزنه فعليل مثل قنديل ورباعي الباء قيه 
زائدة » والنون أصلية مثلها خندريس لاا لا تزاد ثانبة مطردة يلاف الثالئة شريت 
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وجحمل فقد نقل بأنها زافدة مطردة . وحكى ابن سيدة انه مشتق من خزر العيز أى 
ضبعما فهو على هذا ثلاثي مزيد فيه الماء والنون . 

قلت الشريت الغلبظ الكفين والرجلين وصف به الاسيد . والجحيل بتقدع اليم على 
الحاء الغليظ الشقة . والآدمي منسوب إلى آدم عليه السلام . 

فإن قلت في المسألتين منه ما هو . قلت معرفة هذا مبنية على معرفة شيء وهو أن 
جاد الخنزير يقبل الدباغ أولا وكذلكجلد الآدمى فاختلف فبه » فقال بعضهم جلد الخنزير 
لا يقبل الدباغ لأن فيه جاوداً مترادفة بعضها فوق بعض » ذكره في اللحبط رالبدائع . 
وقبل يقل الدباغ ولكن لا يحوز استماله لأنه نجس العين لآنه رجس » والهاء فيقولهتعالى 
© فإنه رجس & ٠٠١‏ الانمام ينصرف اليه دون لجه لقربه فلذلك لا يجوز الإنتفاع به ولا 
ببعه ولا جميع أنواع التملكات ولا يضمن مثله للمسلم » وهو رواية عن أبي يوسف ,« رح > 
ذكره في المحبط » وهو مذهب اللمث بن سعد وداود . 

وأما جاد الآدمي فقد ذكر في الحبط والبدائع إن جلد الإنسان يطبر بالدباغ ولكن 
يحرم سلخه وديغه والانتفاع به احتراما له كشعره . وقي أحد قولي الشافعي الآدمي 
ينجس بالموت ويطهر جلده بالدياغ في أحد الوجبين إلا أن المقصود منه لما لم يحصل استثدى 
مم المستلنسى . وقبل جلد الآدمي أيضا لا يقبل الدباغ كجلد الخنزير . 

فإذا عرفت هذا فقد توجه في الاستثناء وجهان > أحدها أن يكون الاستثناء من دبغ 
ويكون المهنى وكل إهاب يقبل الدباغ إذا دبغ فقد طبر إلا جلد الآدمي والختزير لا 
لا يطبر لآنه لا يقبل الدباغ - والوجه الثاني أن يكون الاستثناء من قوله طهور » والمعنى 
كل إهاب يقبل الدباغ إذا ديبغ طهر إلا جلد الخنزير فإته لا يطبر وإرنف ڪان 
يقبل الدباغ . . | 

فإن قلت هذا الوجه يقتضي أن يطبر جلد الآدمي لآن تعلىلهبكرامته لا ينفيطبارته. 
قلت فعلى قوله من يقول لا يقبل الدباغ لا يطبر » وعلى قول من يقول إنه يقبل يطهر 
ولكن يحرم استعماله كا قلنا > فبالنظر الى القؤل الأول قال إلا جلد الخنزير وم يقل إلا 


۳۰ 


لقوله كي يا إهاب دبغ فقد طبر 


إهاب الختزير » لآن الإهاب له تهبوء واستعداد للدباغ » وجلد الختزير لبس كذ لكفلذلك 
قال إلا جلد الخنزير > وكذا الكلام في جلد الآدمي ٠‏ ش 

فإن قلت إن كان عدم القابلية للدباع يستازم عدم الطبارة كان ينبغي أن يستثني أيضاً 
جلد الحمة لأن في شرح الطحاوي قال جاد الحبة نجس لا يحتمل الدياغ ونع جواز الصلاة 
أكثر من قدر الدرهم » و كذلك كان ينبغي أن يستثني جلد الفيل عند عمد « رح > لآنه 
كلتزير عنده . قلت اكتفى بذ كر المتفق عليه رلم يتعرض لما فيه الخلاف . 

فإن قلت ما تقول في مصارين الشاة والمانة . قلت روى عن عمد « رح » أنالمصارين 
إذا أصلحت والمثانة إذا دبغت طبرت ولهذا يتخذ من المصارين الآوتار . 

فإن قلت الأكراس . قلت كالمصارين والمثانة . وقال أبو يوسف كاللحم فلا يطهر . 

فإن قلت فلم فرع الخنزير على الآدمي . قلت الموضم موضع الاهانة لكونه في باب 
النجاسة وتأخير الآدمي في ذلك أولى كا في قوله تعالى 9 لهدمت صوامع وبيع وصاوات 
ومساجد ي 4١‏ الحج . 

فإن قلت ل أخرج جلد الخنزير والآدمي عن العموم وكان يشبغي أن يحوز تخصيص 
الممتة منه قباس عليه أو بقوله مإعتم لا تنتفعوا من المبتة بإهاب . قلت هذا قياس فيه إيطال 
النص وهو الحديث الذي يأتي » والنبي عن الانتفاع بالاهاب وقد مر أنه اسم لجلد غير 
مدبوغ فليس ذلك داخل في عمومه ليجوز تخصمصه لا تعارض بينها لاختلاف امحل . 

( لقوله ل يا إهاب دبغ فقد طبر ) الحديث رواه ابن عباس وان عمر رضي الله 
علهم . فحديث ابن عباس أخرجه الأربعة » ورواه ابن حبان في صحيحه وأحمدفيمستده 
والشافمي واسحاق بن راهويه والهزاز في مسانيده و كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين 
عزواهذا الحديث في كتبهم إلى مسل وهو وهم » ومن فعل ذلك السبقي فى سننه > وإنا 
رواه مسل بلفظ إذا دب الاهاب فقد طبر ٠‏ واعتذر الشبخ تقي الدين بأن البيبقي وقع له 
مثل ذلك في كتبه كثير أو يزيد أصل الحديث لاكل لفظ منه ولا يقبل ذلك لان الفقهاء 
يختلف نظرم باختلاف اللفظ » فلا ينبغي ذلك ٠‏ ش 
'. ومن أحاديث هذا الباب ما رواه البخاري ومسل قال تصدق على مولاة لميمونة رضي 
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الله عنما بشاة فراتت فمر بها رسوں الله قم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به 
فقالوا انها مبتة فقال انها حرم أكلبا . ورواه الدارقطني وزاد أو ليس في الماء والقرض 
ا ما نطهره وفي لفظ إنما حرم علمك مہا ورخص لک في مسكبا ٠‏ وفي لفظ ان دباغهطهور 
أخرج هذه الالفاظ في حديث ميمونة رضي الله عنها ثم قال وهذه الاسانيد 
كلها صحيحة . 

رماوواء قاری شان دت بود زوجة الني بم فقال ماتت لنا شاةفديغنا 
مسكها ثم ما زلنا تبز فبه حت صار ثناء وماء . رواه ابن خزية في صحيحه والسسبقي في . 
سننه عن ابن عباس رضي الله عنهها قال أراد النبي مقر أن يتوضأ من سقاء فقيل له انه 
مرتة فقال ودباغه بزيل خبثه أو نجسه أو رجسه ٠‏ وقال الميبقي اسناده صحمح ورواه 
الحام » وما رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنما قالت قال رسول ال 
قر دباغ جاود الميتة طبورها . وما رواه أبو داود والنسائي وان حبان في صحيحه 
من حديث عبد الرمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه 
السلام أمر أن ينتفع يخاود المبتة إذا دبغت ٠‏ وأعله البزار بأم تمد غير معروفة ولايعرف 
محمد غير هذا الحدنث . وسثل عمد عن هذا الحديث فقال من هي أمه » كأنه أنكره 
من أجل أمه .' 

وها زواة ابو داود والنسائي عن جون بن قتادة عن سلمة بن اللببعة أن الني ڳر في 
٠‏ غزوة تبوك دعى باء عند امرأةفقالت ماعندي إلا قربة من مبتة »قال ألست قد دبغتببا» 
قالت بلى قال فإن دباغها طهورها ٠‏ ورواه ان حبان في صحيحه وأحمد في مسنده وأعله 
ابن الاثير يحون » ويحككى عن أحمد قال لا أعرف من هذا الجون بن قتادة . وما رواه 
الدارقطني ثم البيبقي من حديث عائشة هرفوعا طهور كل أدم دباغه » وقالا اسنادهحسن 
ورحاله ثقات ٠‏ 

وأخرج الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال ر سول الهج استمتعوا 
تحلود إذا هي دبفث تراباً كان أو رماداً أو ملحا بمد أن بريد إصلاحه وقبه معروف بن 
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حسان قال أيو حاتم جهول وقال ابن عدي منكر الحديث . 

وأخرج أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهها قال إنما حرم رسول الله عل هالسلام 
من الميتة لها » فأما الجلد والشعر والصوف قلا بأس به . وقيه عند الجبار قال الدارقطني 
ضعيف . قلت ذكره ابن حبان في الثقات فيهذا الحديث . 

وأخرج أيضاً من حديث آم سلمة رضي الله عنما زوجة الني. يقي تقول معت رسول 
الله ت يقول لا بأس جلد المبتة إذا دبغ ولا بأس يشمزها وصوقها وقرونها إذا غسل 
بالماء . وفبه أبو بوسف بن أبي الشعيري قال الدارقطني متروك ول يأت به غيره . 

وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال معت رسول الله يكت قال 
« قل لا أجد فيا أوحي إليعرما على طاعم يطعمه إلا أن بكون ميتة أو دمامسفوحا ¢ 
٥‏ الانعام » ألا كل شيء من المبتة حلال إلا ما أكل منما > فأما الجد والقرون والشعر 
والصوف والسن والعظم فكله لال لانه لا يذكى . وفيه أبو بكر المدالي قال 
وهو متروك ٠‏ 

. وما رواه البيهقي من حديث ابن مر رضي الله عنه أن رسول الله كنع مر على شاه 
فقال ما هذه فقالوا مبتة قال. ادنغوا إهاءها فإن دباغبا طبور ٠‏ وقبه القاسم بن عبد 
الله ضعبف . 

وأخرج أيضاً من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ا الني ر قال دباع جاود 
المتة طبورها ١ ٠‏ 

ومارواه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده من حديث ابن عباس قلل ماقت شاة 
لميمونة فقال الني ر فبلا استمتعتم بإهاءها فإن دياغ الاديم طبوره . وقبه يعقوب بن 
عطاء بن أبي رياح فبه مقال . قال أحمد « رح » منكر الحديث » وذكره. ابن حبان في 
الثقات . وه ذه الاحاديث كلها حجة لنا على الخالفين . وفي هذه المسألة للعملياء 
سمعة مذاهب : 


الاول : مذهمنا وقد ذكره المصنف . 


وخ 


الثاني : مذهب الشافعي « رح » أنه د sS sb E‏ ر 
منها أو من أسمدها . 

الثالت TT‏ في الحمط وهو مذهب 
اللسث وداود . 

الرابع : كذلك ظاهره دون باطنه » يحكى عن مالك . 

الخامس : ينتفع با من غير دباغ في الرطب والمابس » حكى عن الزهري . 

السادمن : يطهر بالدياغ جلد مأكول اللحم دون غيره » قاله الاوزاعي وابن المبارك 
وأبو ثور واسحاق . 

السابع : لا يطبر شيء منبا بالدباغ » بروى عن عمر وابنه وعائشة رضى الله عنهم » 
وهو رواية عن مالك « رح » . 

وعن أحمد أحاديث التابعين منها غير ما رواه الاربعة من حديث :عبد الله بن حكم 
عن الني بل أنه كتب إلى جهينة قبل موته بشبر أذلا تنتفعوا منالميتةباهابولاعصب. 
وقال الترمذي حديث حسن ورواه ابن حبان في صحيحه . ومنها مسا رواه ابن جرير 
الطبري في تهذيب الآثار من حديث جابر قال قال رسول الله مَل لا تنتفعوا من الميتة 
بشيء . ومنها ما رواه ابن جرير أيضاً من حديث ابن عمر رضي الله عنها قال نهى رسول 
الله ا أن ينتفع من المبتة بإهاب . 

ومنها ما ئوواه أبو داود والترمذي وصححه أنه عليه السلام نى عن جاود السباع 
التي تفترس . : 
والجواب عن حديث ا الاول .آنه مضطرب سنداً 
ومتنا ولزن عه الرع ىن ليق د ع 711 اي السلام كتب 
إليهم أن لا يستمتعوا من الممتة بشىء ٠‏ رواه ابن حبان » وفي رواية حدثنا أصحابنا أن 
الني ملت ونحن في أرض جبينة إني كنت رخصت لك في جلدة المبتة فلا تنتفعوا من'لممتة 
حلد ولا عصب . رواه الطبراني في معجمه الاوسط ٠‏ 


هاا 


بعر ع عاك ريع ا 


الثاني يعني اضطراب المتن وفيا دوي دعر شين وروی كبوا خم شهر ين ٤‏ 
وقال البببقى وجاء في لفظ آخر قبل موته بأربعين يوماً »© وروي قبل موته 
بثلاثة أيام . 

والثاني من العلة الإختلاف في صحبته » فقال السقبى وغيره لا صحبة [-4 فبو مرسل 
وعن الخلال أن أحمد « رضى » توقف فيه لما رأى تزلزل الرواة فيه » وقبل ان 
رجع عنه . 

والثالث قال في الامام عن الحم بن عتبة الكندي عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنه 
انطلق هو ونس إلى عبد الله بن حكم قال فدخلوا أو قعدت على اللاب فخرجوا إلي 
وأخبروني أن اين حكيم أخبرم أن رسول الله عليه السلام كتب إلى جهينة قبل موتسه 
بشبرين لا تنتفعوا من الممتة بإهاب ولا عصب . ففى هذه الرواية أنه سمع من الناس 
الداخلين عليه وهم يجهولو ن ٠.‏ وقال الخلال وطريق الانصاف أن حديث ابن حكيم 
ظاهر الدلالة في النسخ ولكنه كثير الاضطراب » وحديث ابن عباس ماع 
وحديث ابن حكيم كتاب والكتاب والوجادة والمناولة كلها موقوف لما فيها من 
شببة |الانقطاع لعدم المشافبة » ولو صح فهو لا يقاوم حديث ابن عباس في الصحة » ومن 
شرط الناسخ أن يكون أصح سنداً وأقوم قاعدة من جميع الرجحان » وغيرخاف على كل جماعة 
الحديث أن حديث ابن حكيم لا يوازي حديث ابن عباس في جبة من جباتالترجبحفضلا 
عن جميعها ٠‏ 

ولكران عن لانت عار أن في رواية زمعة وهو من لا يعتمد على نقله . وعن 
حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عامة من في إسناده يجاهيل لا يعرفون . 

وأما النبي عن جلود السباع فقد قبل أا كانت تشتغل قبل الدبغ . ٠‏ 

( وهو ) أي قوله عزستود أا إهاب دبغ فقد طبر ( اصح ار 
ليتة ) لأنه يقول لا يعبر لكنه ينتفع به في ابجامد من الأشياء دون الائع فيجمل جبرليا 
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0 ولايعارض بالنبي الوارد عن الاتتفاع من المتة وهو قوله عليه السلام 
لا تنتفعو | من المبتة يأهاب,لأنه اسم لغير المدبوغ وحجة على الشافعي (رح ) 
O E E A A E GE‏ ا 


للحبوب دون السمن والعسل ونحوهما » وأراد يعموم هذا النص أن الإهابتكرةوالنكرة 
إذا اتصفت بصفة عامة تعم » كقوله أي عبيدي ضربك فهو حر 2 يعتق كلهم إا ضربوء » 
تقديره أي إهاب مدبوغ فو طاهر > وأيضاً بعمومه يدل على طهارة ظاهرة وباطنة فلا 
معنى لاستشناء باطنه . 

وقال النووي قال المأوردي يحوز هبة جلد المبتة قبل الدياغ » قال وة_ال أبو حشفة 
( رض ) جوز ښعه وهبته كالثوب النحس . ش 

قلت هذا سبو منه بل لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ ولا تلكبا » ذكره في 
الحيط وشرح الطحاري “ ولا يضمن بالاتلاف 6 ولو دبغه بالنجس صح في أحد الوحبين 
ويغسل بعده عندهم وعندنا يطهر > وجاد الممتة المديوغ مما يؤكل مه يحل أ كله في الجديد» 
و كذا ما لا يؤكل لحه في وجه ولا حل بالذكاة . 

ثم اعم أن قوله ‏ حجة على مالك لبس كا ينبغي لآن مالكا لا يقول بذلك »قفي 
الجواهر الالكية إن جلد الميتة يطهر الداع فبذا النقل عنه ضعيف » وإنًا هذا الحديث 
حجة على أحمد فإن عنده جلد الميتة لا يطبر بالدياغ . 

( ولا يعارض ) على صيغة المجبول أي لا يعارض المذكور ( جالنبي الوارد عنالانتفاع 
من المبتة وهو قوله عليه السلام لا تنتفعوا من الميتة '١*‏ بإهاب لأنه ) أي لآن الاهاب 
( اسم لغير المديوغ ) فإذا ديغ يصير أدياً فحمنئذ لا معارضة بين الحديثين » لآن الممارض 
يقتضي اتحاد امحل مع اتحاد حالته واختلاف حالته ينفي التعارض » وإن كان أصلها 
واحد كحرمة الخر وحل الخل . 

( وحجة على الشافعي « رح » ) عطف على قوله حجة على مالك »> أي الحديث 


)١(‏ جملة - وهو قوله عليه السلام لا تنتفعوا من المتة - ساقطة من هذا المحكارن 


أو . 


ف 


في جلد الكلب وليس الكلب نجس العين > 

اا سس ممما ا 
المذكور حجة أيضا على الشافمي « رح » فإنه يقول بعدم الطبأرة ( في جلد الكلب ) 
بالدباغ وقاسه الشافمي يحلد الخنزير والآدمي » وتخصيصه بالكلب ليس له زيادة فائدة | 
لا ان عنده كل ما لا يؤكل مه لا يطهر جلده بالدباغ » والظاهر انه إنما خص الكلب 
موافقة لما ذكر في الأسرار لأنه فبه نص الخلاف بالكلب حيث قال بطبارة جلود السباع 
بالدباغ سوى الكلب والخنزير عند الشافعي . 

وقال الاترازي والعجب من الشافعي « دح » أنه يقول أن الكلب المع إذا أكلصيداً 
يحل أكله > وان ترك الكلاب التسمية عمداً وقت الارسال 2 ثم يقول ان جلده لا يطبر 
بالدياغ لأنه نجس العين » فكيف جاز الانتفاع بنجس العين بلا ضرورة » وكيف جاز 
صمده » ومثل هذا لا يجوز في النزير وهو نجس العين . 

قلت كف يتعجب منه ولیس فيه ما يورث التعجب لأن حل صيده لا يستلزم جواز 
دباغ جلده » وكونه نجس العين لا يستلزم تحريم صيده وكل واحد من ذلك زود 
مستقل ومع هذا رواية عندة أن الكلب نجس العين وما منعا طهارة جلده إذا دبغ لآن 
ذلك ليس عشي على هذا » بل على عموم النص . 

( وليس الكلب بنجس المين ) هذا جواب عن قياس الشافعى « رح » الكلب على 
الخنزير » وإن م يذ كر في الكتاب » واختلفت الروايات في كون الكلب نجس العين ٠‏ 
ففى الممسوط الصحيح من المذهب عند عين الكلب نجسة » وقال بعض مشايخنا لبس 
ينجس العين ٠‏ قال قى البدائع وهو رواية الحسى . وفي النخيرة ذكرهالقدوريفيتجريده 
أنه نجس العين عند أبي يومف وعمد « رح » . وني العيون روي ابن سماعة غن أبى 
يوسف « رح » لا خير فى جلد الكلب والذئب وإن دبغا ولا تحلها الذكاة . 

وقال الكاساني والذي يدل على أنه ليس بنجس العين أنه جوز الانتفاع به حراسة 
واصطباداً وامجارة » وقال في عمدة المعين لو استأجر الكلب للصبد يحوز والسنور لاحوز 
لان السنور لا يعم . وقال في النجريد لو استأجر كلب] معلا أو باب ”1؟ صيودا ليصيد 5 


ينها 


ألاترى أنه ينتفع به حراسة واصطياداً » بخلاف الختزير > لأنه نجس العين 
إذ الهاء في قوله تعالى « فإنه رجس » 140 الانعام منصرف إليه لقربه 


فلا أجر له . وقال مشايخنا ومن صلى وفي که جرو كلب تجوز صلاته » وقد حك أبو 
حصير لديته فدل على انه لبس بنجس العين . 

( ألا ترى ) كلمة ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام للتنبيه والتوضيح ( أنه ) أي لون 
الكلب ( ينتفع به حراسة ) أي من حمث الحراسة سها أهل البر ( واصطباداً ) أي من 
حيث الاصطياد » فدل ذلك على أنه ليس نجس العين » ولا يشكل بالسرقين فإنه نجس 
لا حالة » وينتفع به إيقاداً أو غيره ؛ لانه انتفاع بالأهلاك كالدنو من الخر للاراقة » وهو 
الذي اختاره المصنف أيضا . 

والذين ذهبوا إلى أنه نجس العين استدلوا با ذكر أبو يوسف « رح » في العيون أن 
الكلب لو وقع في الماء فانتفض فأصاب ثوب إنسان منه أكثر من قدر الدرهم منع جواز 
صلاته » فسئل إذا وصل الماء إلى جلده ويقول مد ليس الميت ب أنجس من الكلب 
والختزير » فدل على أنه نجس العين > وهو اختمار شمس الائمة السرخسى . وقال 
الاترازي لا نسم أن نجاسته تثبت في الكلب لهذا القدر من الكلام » فمن ادعى ذلك 
فعليه البيان » وم يرد نص عن عمد قي نجاسة العين ٠‏ قلت قد ذكرة الآن عن صاحب 
الذخيرة عن القدوري أنه نجس العين عند عمد . 
(يخلاف الخنزير ) متصل بقوله إلا جلد الخنزير ١‏ لآنه نجس المين إذ الحاء في قوله 
«إفإنه رجس» كل ةإذ التعليل أي لأناهاء أي هاء الضمير في قوله تعالى « فإنه » أي فإن 

الخنزير ل رجس ‏ أي قذر قاله الفراء ٠‏ وقيل الرجس والرجز واحد . وقال البغوي 
٠‏ الرجس النجاسة . 

( منصرف ) خبر الممتدأ وهو قوله الهاء ( إليه ) أي إلى الخنزير لا إلى اللحم في قوله 
شْ تعالى فإ أو لحم خازير فإنه رجس 6 ٠٠٠‏ الانعام ( لقربه ) أي لقرب الختزير أراد أن 
الضمير أي الخنزير أقرب من اللحم . 

فإن قلت المقصود بالذكر في الكلام هو المضاف فبجب أن برجم الضمير إليه قلت قد 
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يكون المضاف إلمه مقصوداً وان كان جوز أن يعود إلى المضاف اليه وما نحن بصدده من 
هذا القسل لكونه شاملا للمضاف أشد وأحوط في العمل » لأن الضمير إن رجع إلى اللحم 
لم حرم غيره > وإن رجع إلبه يشمل اميم . 

والعجب من الاترازي أنه أخذ في الجواب عن هذا السؤال محصل كلام المصنف » ثم 
قال هذا الجواب ماسنح له خاطري 

وقال أيضا وقبل في صرفه إلى الختزير عمل بها لاشتاله على اللحم ولا کنن .افو 
فيه نظر لأن لقائل أن يقول لا نسم لأن الجلد على تقدير عود الضمير إلى اللحم لا يكون 
نجسا » وعلى تقدير عوده إلى الخنزير يككون نجسا » وفي كون الجلد نجسا وغيز نجس 
منافاة فسكون العمل با أحوظ . انتبى كلامه . ظ 

ا0 الله اتوي لد 
من عنده أو نقله عن أحد . وقوله - في كونه نجسا أو غير نجس منافاة ‏ غير مسل لن 
المنافاة إنما تكون إذا كان كونه نحسا وغير نحس بتقدير واحد . والدي قاله القائل 
المذكور بتقديرين فكيف تكون المنافاة . 

ثم قال الاترازي وما ظهر لفؤادي من الأنوار الربانبة والأجوبة الالهامية أن الماء لا 
يجوز أن ترجع إلى اللحم لأن قوله تعالى ل فإنه رجس ‏ حرج في مقام التعليل > فاور جع 
إلبه لكان تعليل الشيء بنفسه وهو فاسد لكونه مصادرة » وهذا لأن نجاسة لحمه عرفت 
من قوله تعالى ‏ أو لحم خنزير # لآن حرمة الشيء مع صلاحيته للغذاء لا للكرامة آي 
النجاسة فحينئذ يكون معناه كأنه قال لحم خنزير نجس فإن مه نجس . أما إذا رجع 
إلى الختزير فحمنئذ يكون معناه كأنه قال لحم خنزير نجس لن الخنزير نجس > يعني إن هذا 
الجزء من الخنزير نجس » لأن كله نجس . هذا هو التحقيق في الباب لأولي الألباب . 

قلت فيا قاله نظر لأن دعواه يعدم جواز رجوع الضمير إلى اللحم غير صحيحة » لآن . 
الأصل في هذا الباب رجوع الضمير إلى المضاف وإن كان رجوعة إلى المضاف اليه صحيحا» 
وذلك لأن المضاف هو المقصود بالذكر كا في قولك رأيت غلام زيد وكامته » فإن الأصل 


۳۹ ( البناية فيشرحالهداية ج ١‏ - م ۲٤‏ ) 


أن يكون التکل للغلام » فإن كان يجوز أن یکون ازيد م في قوله تعالى #والذينينقضون 
عبد الله من بعد مبثاقه © ۲۷ البقرة فإن الضمير يحوز أن برجم إلى كل واحد من المضاف 
والمضاف اله . 

ثم تعليل الاترازي بقوله ه رجس » خرج في مقام التعليل » أه . وقوله - هذا هو 
التحقيق في الباب - غير تحقيق لأنه إنما يلزم ما ذكره إذا جزم بعود الضمير الىالمضاف» 
وقد قلنا انه يحوز الامران » والتحقيق في هذا الباب أن يكون التقدير في الضمير ‏ فإن 
كل واحد من المبتة والدم المسفوح ولم الخنزير رجس أي نجس - فيكون هذا تعليلا 
لقوله محرماً » فبين بذلك أن هذه الأشياء حرام لأنها نجسة > لأنه لولم يذكر « فإنه 
رجس » لما كان يلزم من صدر الكلام النجاسة هذه 5 »لآن الحرمة لا أ 
تستلزم النحاسة . 

فإن قلت فعلى هذا يلزم اقتصار النجاسة في الخنزير على مه . قلت الآمر كذلك فإنه 
قال « على طاعم يطعمة » والطعم لا يكون الا في اللحم دون غيره وهو المطلوب . 

فإن قلت فعلى هذا جوز استعمال جلده بالدباغ واستعمال شعره . قلث أما جلده فقد 
اختلف فيه هل يقبل الدباغ أم لا » فقد قال يعضهم أنه يقيل » فعلى هذا يطبر بالدباغ > 
وهو مذهب الليث وداود ورواية عن أبي بوسف « رح » وقال بعضهم انه لا يقبل » فعلى 
هذا لا يطبر بالدباغ » وقد ذكرنا هذا فيا مضى عن قريب . 

وأما شعره فإنه جزء ما هو نجس بعبنه » وللجزء حك الكل غير أن عمدا أباح 
الانتفاع به للخرازين والاساكنة للضرورة لأن في تنجيسه حرجا . 

وقوله - لأن نجاسة مه عرفت بالنص من قوله تعالى ‏ أو لحم خنزير»ه؛ | الانعام» 
لبس كذلك لآن بالنص ما عرف الا حرمة له ونجاسته عرفت من الضمير الراجع الى كل 
واحد من الاشباء الثلاثة كا قررناه فافهم » فانه موضع دقبق . 

'وقوله ‏ لان حرمة الشيء مع صلاحيته للغذاء لا لكرامته آية النجاسة - ينتقض 
بلحم الفرس لانه حرام عند أبي حنبفة ومالك رحمها لله مع صلاحيته للغذاء مع أنه 
غير نجس . 

نض 


وحرمة الانتفاع بأجڙاء الآدمي لكر امته فخرجا عا روبناه : 


فان قلت حرمته للكرامة . قلت لا نسلل ذلك » وانا حرمته لكون أكل سببا لقتل 
لانه آلة الجهاد » ولان الله بالى امتن علمنا يكونه ف 
نعمة الاكل فوق نعمة الر كوب ٠‏ 

( وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته ) يتعلق بقوله أو الآدمي والممنىيخلاف 
جلد الخنزير فانه لا يطهر بالدباغ لنجاسة عينه » وجلد الآدمي لكرامته » لان الله تعالى 
كرمه » وفي استعيال جلده ابتذال له » هكذا قرره الشيخ الأكمل . وأ أقول هذا 
جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لما خرج جلد الآدمي عن حك الدياغ يقولهالاجلد. 
الآدمي كان ينبغي أن جوز الانتفاع يبقبة أجزائه مثل شعره وعظمه وعصبه وغير ذلك» 
فأجاب عن ذلك بقوله وحرمة الانتفاع »١ه‏ . | 0 

( فخرجا ) أي جلد الآدمي وجلد الخنزير ( عما روينا ) وهو قوله عليه السلام أب 
اهاب دبغ فقد طبر » ومراده خرجا عن عموم هذا الحديث . ثم خروجها عنهبالكتاب» 
فان كان متأخراً عن الحديث فبو سخ لا حالة » وان كان متقدما عليه فخير الواحد لا 
يعارضه فضلا عن أن ينحس » وان كان معارضا كان خصصہا . ّْ 

والدين ذهبوا الى طبارة جلد الآدمي والخنزير بالدباغ لم يخرجوحما عن عموم هذا 
الحديث > غير أنهم منعوا استعمال جلد الآدمي لكرامته ٠‏ ونقل ابن حزم اجماع المسلمين 
على تحريم جلد الآدمي واستعاله . وعند الشافعي الآدمي لا ينجس بالموت » وقي قول 
نجس ويطبر جلده بالدباغ في أحد الوجبين > لكن المقصود ل لم يحصل به اشتياه ٠‏ 

( ثم ها يمنع.النقن ) بفتح النون وسكون التاء المثناة من فوق وهو الرائحة الكرة » 
يقال نتن الشيء بضم النون وانتن بمعنى فهو منقن يضم اليم » ومنقن بكسرها اتباع] 
لكسرة التاء لأن مفعلا بالكسر لبس من الابئية . 

( والفساد ) وهو ضد الصلاح-قاله الليث“والمراد ها هنا ما ينع ضد صلاحمة استعيال 
الجلد الغير المدبوغ وهو أعم من النتن وغيرء فإن قلت هو مصدر أم اسم . قلت مصدر من 


لض 


فهو ودع وإن كان تشمسا ااا لأن المقصود يحصل به 
ش 0 تراط غيره 


فسد الشيء يفسد فساداً وفسوداً وهو فاسد وهو من باب نصر ينصر . وقال ابن دريد , 
فسد يفسد مثل عقد يعقد لغة ضعبفة و كذلك فسد يضم السين فساداً فهو فاسد . 

( فهو دباغ ) جملة اسمية وهو خبر المبتدأ وهو قوله ما ينع > وتضمين الإبتداء معنى 
الشرط دخلت الفاء في الخبر ( وان كان ) أي وان كان ما ينع النتن والفساد وان واصلةبما 
قدمنا فلزلك لا ينكر لا الجواب ظاهراً ( تشمسا ) من شمست الشيء بتشديد الم ادا 
وضعته في الشمس » يقال شيء مشمس أي عمل في الشمس٤والمراد‏ ها هنا أن يبسط الجلد 
ESE :‏ الكرية مطة بذلك > لانه 
ا » والدباغ على نوعين حة حقبقي وحكي على ما نذ كره معن قريب ٠‏ 

( أو تثريبا ) من تربت الاهاب تقريب اذا ترب عليها القراب أزالت ماعليهمنالرطوبة 
والرائحة الكرية » و كذلك يقال تربته متربا بالتخفيف > ويقال أيضا تربت الشيء اذا 
جعلت عليه التراب » ومته الحديث أتربوا الكتاب فانه انجح للجاجة . وقال الصاغاني 
قال ابن بروح كل ما يصلح فهو متروب وکل ها يفسد فہو متروب مشدداً . 

قلت فعلى قوله ينبغي أن يقال أو متربأ ولا يقال أو تتريما » ولكن المشبور ما 
ذكرته أولاً. ٠‏ 

( لان المقصود يحصل به به ) أي ما هنع القن واتفساد ( فلا ممتى لاشتر شراط غرء ) ثحو 
القرظ بالظاء المعجمة » والعفص والشث بفتح الشين المعجمة والثاء المثلثة وهو نبت طيب 
الرائحه كذا ذكره الجوهري وغيره . وقال الازهري هو بالباء الموحدة هو ما يدفع به 
ب الزاج وهو الساع » وقد صحفه بعضبم بالمثلثة وهو شجر لا أدري أيتديغه أ ملا 
وتابعه صاحب الشامل أو بحر وفي تعلمق الشبخ أبي حامد » قال أصحابنا مثلثة » وقال 
الشافعي بالموحدة » وقد قبل الأمران وبأنهها كان الدباغ به حاصل » وصرح القاضي خان 
أبو الطب في تعليقه مايمحوز بها » ولا ذكر له في حديث الدباغ » وإنا و ا 
كلام الشافعي . 


۴۷۲ 


وقال الصاغاني الشب بالباء الموحدة شيء منه الزاج والشث بالمثلئة نبت طيب الريح 
مر الطعم يدبغ بة ‏ قال الدينوري أخبرني أعراي من أزد السراة قال الشث شجر مثل 
جر التفاح في القدر » ورقه يشبه ورق اللاف ولا شوك له » وله تومة موردةويستقربه 
ذرة صغيرة فما ثلاث حبان وريع سود مثل الربعة برعاه الجمال إذا يبس . 

قالوا والإبل تأكل الث فتحصب عليه ويدبغ بورقه ويساق بأغصانه ”2 وتعالج 
بفروعه الرطبة من الريح يأخذ في الجسد ويضمد به للكسر عبر وهومرينيت فيالسبل 
وا أبو عيسى البكري الشث كأنه 
شحر المدبان . ۰ 

ثم اعلم أن الدباغ على نوعين حقبقي كالقرظ ونحوه » وحكمي كا ترب والمشثث 

والمشمس والاتقاء في الريح “ولوس و اتدل سيران أبو يوسف « رح » إن 
كان يمنع من الفساد قبو دباغ ذكره في الحبط وها سواء لأنه يعود نجسا (؟) إذا أصابه ماء 
فإن في الحكمي روايتين . وقال في الدراية قول صاحب المداية فلا معنى لاشتراط غيره 
نفي قول الشافعي » قان عنده لا يكون الدباغ إلا ما تزول به الرسوبات عنه وذلك 
باستعمال القرظ والعفص ونحوها لأنه طهارة شرعية ة 00 مورذ الشرع ورد بالدباغ 
باللتقوم كالقرظ والمفص دون غير ها من القراب والشمس . انتهى | 

yy‏ التحرير يحوز الدباغ 
بالتراب ورجحه إمام الحرمين يحصوله بالملح . وقال القاضي أبو الطبب ولا يكفي فيه 
الشمس نص عليه الشافعي « رح » وقي وجه جوز » حكاه الرافعي وبه قطع الجهور» وقيه 
وجه شاذ تحصل به ٠‏ وقال القاضي خان ول أر للشافعي « رح » في هذا نصا » والمرجع 
في ذلك إلى أهل الصنعة » فان كان للتراب والرماد هذا الفعل جعل الدباغ منها . 


. ف الأصل بقضانه‎ )١( 
550 الج في الأصل‎ )٣( 
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وما الملل فنص الشافعي د رح » أنه لايخصل الدباغ به > وبه قطم صاحبالشامل» 
وقطع إمام الحرمين بالحصول > وفي الحلية قال أيو نصر “معت بعض أصحابنا أن أبا 
حضسفة « رح » يقول إنما يطبر الاهاب بالشمس إذا عملت به عمل الدباغ > وهذا يرقم 
الخلاف »> وقي جواز بيع الجلد بعده له قولان أضحها وهو الجديد أنه يحوز وهو قول 
أي حنيقة « رح » وي قوله القديم لايحوز وبه قال مالك رحمه الله د 

ثم ان الغافي احتح فيا ذهب البه يقوله بود ي حديت أن عبان رضي الله ع 
قال مر الني زين بشاة مبمونة رضي الله عنها فقال هلا استنفعتم باهابها » فقالوا انها 
ممتة قال إتا حرم أكلها إذ لبس في الماء والقرظ ما يطهره . رواه الدارقطني والبيبقى ٠‏ 
وقال النووي هذا حديث حسن رواه أبو داود والنسائى في سننها بمعناه عنميمونةرضى 
الله عنها قالت مر على النبى ر رجال يحرون شاة لهم مثل الممار فقال نتن يطهرء 
الماء والقرظ . 

ولنا ما أخرجه الدارقطني عن عائشة رضى الله عنبا قالت قال رسول الله مَك 
استمتعوا حاود المبتة إذا هی دبغت ترابا كان أو رماداً أوملحا أوماكان بعد أن 
بزيد صلاحه . وقال عمد قي كتاب الآثر أخيرة أبو حشيفة عن حماد عن ابراهيم قال كل 
شىء ينع الجلد من الفساد فيو دياغ > وهذا يتناول المشمس والمترب . 

وحديث ابن عباس رضى اف عنه الذي احتّج به الشافعى لا يقتضى الاختصاص بل 
المراد به ما في معناه بالإجماع » والمرجع في ذلك إلى أهل الصنعة » نص عليه الشافعى 
«درح» کا ذكرة . 

فان قبل في رواية حديث عائشة الذي احتج به معروف بن حسان > قال أبو حاتم 
٠‏ مجبول »> وقال ابن عدي منكر الحديث . قلت الذي ورد في الصحبح من قوله عليه السلام 
هلا أخنتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به » قالوا انما مبتة قال إنا حرم أكلها . وقوله 
- فديغتموه - أعم من أن يكون الدباغ حقيقياً أو حكميا فبعموم هذا بخص حديث 
عائشة المذكور عند يحوز بيع الجلد المدبوغ لقوله علمه السلام هلا أخذتم جلدهافدبغتموه 


Vt 


ثم ما يطبر جلده لا بالدباغ يطبر بالذكاة لأنه 


وانتفعتم به » والبيع من وجوه بالإنتفاع فجاز ببعه كالذكاة وهو قول جمهور العلماء . 

وللشافمى في صحة بيع جلد الميتة بعد الدباغ قولان مشهوران > والصحبح عندم 
القول الجديد وهو صحته كمذهينا كالخر إذا تخلات . وقال الماوردي والرويانى إذا 
جوزتا ببغه جاز رهنه واجارته » وان لم يحز ببعه فی جواز اجارته وجبان كالكلب 
المعم . وقيل تجوز اجارته قطعا » وانما القولان في ببعه ورهنه ء 

وأما بيعه قبل الدباغ فباطل, عندنا وعند جماعة من العلماء 4 وحكى النوري عن 1 
حنبفة جوازهكالثوب النجس > وهذا سمو منه فان مذهب أبي حنيفة رحمه الله تمالى عدم 
جواز بيع جاود الميتة قبل الدباع » ذكره في الحيط وفي شرح الطحاوي . 

وقي جواز أكل الجلد المدبوغ من حموان لا يؤكل لحمه ١١‏ قولان للشافعى في القديم 
وطائفة منهم صححوا قول الدید . 


( وما يطهر جلده بالدباغ يطبر بالذكاة ) الحاصله من الاهل بالتسمية فإن ذكاة الجوسي 
ليست بمطهرة . وقال في البدائع إلا الدم وهو الصحيح من المذهب . وروى الدارقطني _ 
عن أبن عباس لا مر بشاة ميمونة فقال هلا استمتعتم يحلدها قالوا با رسول الله إناممتةقال 
ان دباغها ذكاتها في حت الجلد فعامنا أن الذكاة هي الأصل في الطهار ة » وإن الدباغ قائم 
مقامها عند عدمها > ولان الذكاة أبلغ من الدباغ لأنها أسرع الدماء والرطويات قم لالنشوب 
والفساد بالموت أو العادة الفاشية بين المسامين تلبس الجلد الثعلب والفهد والسمور والسنجاب 
ونحوها في الصلاة وغيرها من غير نكر » فدل على طبارته ,7-2 شْ 

وفيالنباية عندبعضهم إنمايطبر جلد الحموان بالذكاة اذا لم يكن سؤره نحساً . وذكر في 
فتاوى قاضي خان قبل يشترط أن يكون الذكاة من أهلها في علا وهو ما بين اللمة 
واللحبين وقد مي بحبث لو كان مأكولا لا محل أ كل بتلك الذكاة . 

( لأنه ) أي لأن الذكاة » وإنا ذكر الضمير لان الذكاة بمعنى الذبح » وفي بعض النس . 


. في الأصل كلمة لحمه ساقطة والصحيح اثياتها‎ )١( 


وام 


يعمل على الدباخ في ازالةالرطوبات النجسة وكذلك يطير له 
وهو الصحيح وإن لم يكن مأ كولاً وهو الصحيح 


فإنها لايحتاج إلى التأويل ( يعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة ) لانه ينع من 
اتصاها به والدباغ بزيل بعد الاتصال 4وما كانالدباغبعدالاتصال مزيلا ومطہراً كانت الذكاة 
. المانعة من الاتصال أولى أن يكون مطبراً ( و كذلك يطهر لحمه ) أي لحم ماذكى حق إذا 
صلى وممه من م الثملب المذبوحأو نحوه اكثر من قدر الدرهم جازت صلاته ( هو الصحبح ) 
أي الحم بطهارة لحمه هو الصحبح > واحترز به عا قال فى الاسرار وغيره انه نجس ٠‏ 

قلت قد اختلف أصحابنا في طبارة لحمه وشحمه » فقال الكرخي كل حبوان يطهر 
جلدهبالدياغيطبربالذكاة “فهذا يدل على انهيطهر شحمه وجه وسائر أجزائه . زقالبعض الشايخ ٠‏ 
يطبر جلده لا غيره منهم نصر بن يحي والةيه أبو جعفر > والاول أقرب للصواب 5 

وقال في المفيد هو الصحبح » وتظبر فائدة ذلك لوروقع في الماء هل يفسده أم لا » 
وهل يجوز له حمله إلى طموره وکلابه ليطعمها أم لا » ولو صلی معه هل تجوز صلاته أم لاء 
وذكاة الآدمي كموته حتف أنفه » وذكر الناطفي إذا صلى ومعه من لحم السباع أكثر من 
قدر الدرم لا تجوز صلاته أم لا » وذكاة الآدمي كموته حتف أنفه » وإن کان مذبوح)» 
وفي.فتاوى قاضي خان ولو وقع في الماء أفسده . ش 

( وان م يكن مأكولاً ) واصل بما قبله أي وإن لم يكن الحبوان المذبوح غير مأ كول» 
وي البدائع الذكاة تطبر المذكى يجميع أجزائه إلا الدم المسفوح ( هو الصحيح ) وقي 
الكافي اللحم نجس في الصحيح وكلامه هنا خالف لما ذكر في الدباغ . قال صاحب النهاية 
قوله - و كذلك يطبر لحمه - في هذه الرواية نوع ضعف كا ان حرمة أكل اللحم فيا سوى 
الآدمي وم يتعلق به حى العباد دليل النجاسة > ولزمهم. طبارة الجلد. لاتصال 
اللحم ده . 

وأجابوا بأن بين الجلد واللحم جلدة قنع ماسة اللحم الجلد الغلبظ فلا ينجس » وبه 
أخذ الحققون من أصحابنا من الناطفبي وشبخ الاسلام خواهر زاده وقاضي خان ٠‏ وقي 


۳۷٦ 


وشعر الميتة وعظمبا طاهر ٠‏ 


الخلاصة هو الختار وفمه نظر » لانها متوهمة وعلى تقدير تحقيقها فإما أن تكون طاهرة أو 
تكون نجسة » فإن كانت متصلة باللحم فليس يتصور أن تكون طاهرة واللحم نجس 
فنكون نجسا © والجلد الغليظ متصل به أيضا »لانهلاحيء عند السلخ بين الجلد واللحم 
أمر ثالث فلا تكون طاهراً » لكن الفرض انه طاهر » وإن كانت متصلة بالجلد فليس 
يتصور أن تكون نجسة والجلد طاهر فتكون طاهرة واللحم متصل به اتصالاً فكيف 
يكون ن ] » وهذاهوالذيح ل المصنفعلى تصحيح رواية تطبير اللحم ويه قال مالك ٠‏ 
وفي القنبة قالالكرابيسي والقاضى عبد الجبار مجوسي ذبح حماراً قبل لا بطر » 
والصحبح انه يطبر ولو ذيحه مسم ول يسم قال أبو حاتم الشبيد لا يطهر . 

( وخر المتة وعظمها طاهر ) وكذا جميع أجزاء الميتة التي لا دم فبها ان كانت صلبة 
كالقرن والسن والظلف والحافر واف والوبر والصوف والعصب قي رواية > وقي رواية 
نجس » والويش والانفخة الصلبمه والاجنحة » وأما المائعة واللين فكذلك عن أبي حتيفة 
وعندهها نجس . وذهب عبد العزيز والحسن البصري ومالك وأحمد رحهم الله 
واسحاق والمزني وابن المنذر إلى أن الشعر والصوف والوبر والريش طاهرة لا تتنجس 
بال موت كمذهبنا » والعظم والقرن والظلف والسن نجسة . وقال الشافعي « رح » الكل 
نجس إلا الشعر فإن فنه خلافاً ضعيفا » وفي العظم أضعف منه قال القاضي أ الطيب 
وآخرون الشعر والصوف والوبر والعظم والقرن والظلة تحلها الحياة وتنجس بالموت هذا 
هو المذهب وهو الذي.زواه البويطي والرببع المرادي وحرملة » وروى المزفيعنالشافمي 
انه رجع عن تنجيس شعر الآدمي . 

قال النووي أما شعر الآدمي ففيه قولان أشبرههما عنه YT ET‏ 
المنصوص في الجديد انه طاهر » واتفق الأصحاب أن المذهب أن شعر الآدمي وصوفه 
وويره وريشه نحس بالموت .. 

واختلفوا في الراجح في شعر الآدمي فالذي صححه امور من العراقيين نجاسته > 
والذي صححه جمسع او راسانيي نأو جماهيرهم طبارته > فهذا هو الصحبح » ققد صح عن 
الشافمي « رح » رجوعه عن نجس شعر الآدمي > وأما شعر الني عليه الصلاة والسلام 
إساءة الأدب والجرأة في الإقدام بهذا الذكر الشتيع في حت هذا الجناب الرفيع > وقي 
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اعتقادي أن مثل هذا كاد يكون كفراً أو انا كنت أنزه نفسي عن إبراد هذه القضية 
السخيفة في هذه المواضع > ولكني ذكرته لبقف عليه من ل يخطر علمه به ويعل أنالمذهب 
الحقي منه هو الدين الحنفي. » والذي رسخت في قلوبهم قواعد الدين إجلال قدر هذا الني 
الكريم حكموا بطهارة فضلات الني زوت فكيف بشعره الطاهر المطبر » فتسأل الله 
العظمة عن الزيغ والضلال . 

واحتج الشافعي « رح » فيا ذهب إلبه بقوله تمالى ‏ حرمت عليم المبتة » ه4١‏ 
الانعام » وهو عام للشعر وغيره > قإن الميبّة اسم لما فارقه الروح يجميع أجزائه ولهذا لو 
حلف لا يمس ميتة نمس شعرها حنث » وبقوله سهد ما أيين من الحي فبو مبت 

والجواب عن الآية أن الميتة عبارة عما فارقه الحياة بلا ذكاة والشعر ونحوهلاحماةلهابدليل 

عدم الام بالقطع “ فكيف يتصور أن يكون ميتة . ويقال أيضا ) لايحوز أن يكون 
مراد في الآية حرمة الأكل فلا نسم حرمة الانتفاع . 

والجواب عن الحديث انه لبس على عمومه لقوله تعالى ‏ ومن أصوافها وأوبارها 
واشعارها أثاداً ومتاعا إلىرحين 4 ١م‏ النحل» وهذا امتنان عام وذلك لا يكونبالنجس» 
ولا روي عن ابن عباس انه قال إنما حرم رسول الله للت من المبتة لما » قأما الجلد 
والشعر والصوف فلا بأس به » رواه الدار قطني ٠‏ 

ولا روي عن أ م سلمة « رض » زوجة الني عليه السلام تقول “معت رسول الله مل 
يقول لا بأس بمسك المتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء » 
روا الدارقطي أيقنا . 
فإن قلت في إسناد الحديث الأول عبد الجبار بن مسل قال الدارقطني ضميف »2 وفي 
٠‏ الحديث الثاني يوسف بن أبي لميعة » قال الدارقطني هو متروك . قلت ابن حبان ذكر عبد 
الجبار المذ كور في الثقات > وأما يوسف فإنه لا يؤثر فيه الضعف إلا بعد بيان جبتهوالجرح 
المبهم غير مقبول عند الحذاق من الأصولين وهو كان كاتب الأوزاعى » وما يؤكد ما 
قلنا أن الني عليه السلام تاول أبا طلحة بعره فقسمه بين الناس وهو حديث متفق علمه» 
وهذا يدل على طبارة الشعر اليا . 
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قالوا على القول بالنجاسة إِتما قسم الشعر التبرك وقد يكون بالنجس»وهذمالتكلفات 
البعيدة ما يودي إلى ارتكاب الاثم الكبير والخطأ العظم الذي لبس وراءه إلا الباطل 
الحض . وقالوا أيضاً ان الذي أخذه كل واحد كان يسيراً معفواً عنه ٠‏ 

قلنا هذا أفحش من الأول لأن فيه إشارة إلى الحك بالتنجمس على ما لا خفى »ونحن 
O EEE‏ ا عشط 

من عاج . أخرجه السبقى في سننه ثم قال رواية بقبة عن شبوخه المجهولين ضصفة . 

قلت لا نسم أن بقبة رواه عن بجهولين » فإنه رواه عن عمد وان خالد عن قتادة عن 
أنس رضى الله عنه ونحتج أيضاً ا رواء أبو داود في سنته بإسناده عن ميد الشباني عن 

سلبان بن المنبه عن توبات مولى رسول الله ر انه قال له اشتر لقاطمة قلادة من 
عصب وسوارين من عاج » ورجا أيضاً الطبراني في مسنده وابنعدي في كامله ومد بن 
هارون في مستده . 

فإن قلت قال ابن الجوزي حميد وسليمان مجهولان » وقال في التنقيح وحميد الشامى 
ذكره ابن عدي وقال إنما أنكر عليه هذا الحديث ولا عل له غيره . قلت روى عن حميد 
سام المرادى وصالح بن صالح بن حميد وغبلان بن جامع ومد بن حمادة فانتفت جباهته » 
وأما سلبان فإن ابن حبان ذكره في الثقاث ونحتج أبضا با رواه أبو يكر الحذلي عن ان 
عباس قال ممت الني عليه السلام يقول كل شيء من الممتة حلال إلا ما أكل متها » فأها 
الجد والشعر والوبر والصوف والعظم والسن فكل هذا حلال » لآنه لا يذي » أخرجه 
الدارقطني ي ثم قال المذلي ضعيف . . 

ب اج و وا ا 

عنه أنه قال عليه السلام ادقنوا الاظلاف والدم والشعر فإنه مبتة > قلت هذارواءالبيبقي 
من جبة ابن عنسى وقال لما استاد ضصف . 

ثم اعلم أن عاج جمع عاجة . قال الجوهري العاج عظم القبل » و كذا قال في العباب» 
ثم قال والعاج أيضا الدبل وهو غر السلسفاة البحرية . قال الأزهرى ل برو في حديث 
ثوبان العاج ما بخرط من أنباب الفية ولان أنيايها مبتة » وما العاج الدبل ٠‏ وقال في 
العباب الديل ظبر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار والخاتم وغيرههما » قال جرير بن 
قمس الحوالى موتا يكسرها لما مسكا من عاج ولا ذيل فبذ! يدل على أن العاج غير الذيلو كذا 
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وقال الشافعي و » نجس لأنه من أجزاء المبتة ولنا انه لا حياة 
00 فیہما ولهذا لا يتأ بتطعبافلا يحلها ا موت 


قال الجوفرى السك السوار من عاج أو ذبل والواحدة مسكة فدل على أن العاج غير 
الذزيبل . وقال الخطاني العاج.الذبلى وهو خطأ ٠‏ وفي الحم والعاج أنياب الفيلة ولا 
يسمى غير الناب عاج . وحتكى الازهرى عن البعض بن شميل السك من الذبل ومن 
العاج كبيئة السوار تحمله المرأة فى يدها > وقال والذيل والقرون فإذا كان من عاج فهو 
مساك لاغير ٠ ٠.‏ 

قلت الذبل بفتحالذالالمعجمة وسكون الباء الموحدة»والمسك بفتح المع والسين المهملة. 

( قال الشافمي نجس لانه من أجزاء الممتة ) أي لان كل واحد من الشعر والعظم من 
|أجزاء المنتة » والمتة نجسة مجميع أجزائها ولو جز شعر أو صوف أو وبر من مأكول 
اللحم في حال حياته » قال امام الحرمين القباس نجاسته » لكن الاجاع على طبارته. » 
وإن كان نحر مجوسي وان الفضل ذلك ينتف بنفسه فهو نجس على وجه ولا يظهر إلا 
الجزور وفى وجه ان سقط بنفسه فطاهر قنجسن ٠‏ 

( ولنا أنه لا حماةفيها ) الضمير فى انه مير الشأن وقي فبها يرجح إلى الممتة . 

( وهذا لا يتلم بقطمبا ) أي ولاجل الحياة في اجزاء المبتة لا يتألم الحيوان يقطع هذه 
الاجزاء > ألا ترى انه اذا قض ظلفه أو حافره أو نشر قرنه لا يؤثر فمه (فلا يحلها الموت) 
هذا حجة المدعي وأصل القضبة يرجع إلى قولنا هذا الشيء لا حباة فيه » لانه لا يتأم 
بقطعه »وكلمالا تأ بقطعه لا حياة فيه » فبذا الشىء لا خباة فيه » وأما كونه طاهراً 
' أو غير طاهر على الإختلاف » فهو حك يترتب عليه . وفي المبسوط هذا الإختلاف بناءعى 
ان لا حياة للشعر والعظم عندة . 

وقال الشافعي فيهها حياة » وقال مالك في العظم حياة دون الشعر عنمالك إذا ذكى 
الفيل فعظمه طاهر > وأورد بان الحيوان نتألم بكر العظم فيكون. فبه الطياة » وأجيب 
بأن تألمه بذلك للاتصال باللحم ٠‏ ۰ 

فإن قبل قال الله تعالى ل من يحي العظام وهي رمم »4 ۷۸ يس » يدل على حصول ٠‏ 
الحباة فبا SS E GN RSS ٠‏ وال فين 


. فيها هامش‎ )١( 


YA 


الحباة فيها » والمراد به أصحاب العظام بانبات اللحم عليها وفطرتها وإعادة الأرواح إلى 
الأجساد قلا يدل على حقيقة حماة العظم . وقال صاحب الكشاف بردها غضة رطبة في 
بدن حساس أو يكون احباؤها في الآخرة » فمليه حمل الحباة في نفس العظم وأحوال 
الآخرة لا تضاهى أحوال الدنيا ٠‏ 

فإن قلت نفس هذه الأجزاء مبتة فتككون نجسة لقوله تعالى ‏ جرامت علمك المبتة # 
م المائدة » قلت الممتة عبارة عما فارقته الحماة بلا ذكاة » وهذه الأشاء لا حباة فيها لما 
بنا » والمراد من الآية حرمة الا كل فلا يازم من ذلك حرمة الإنتفاع و 
. ميمونة رضي الله عنه المد كور فيا مضى . ا 

فإن قلت في هذه الأشباء رطوبة . قلت نحن نقول بنجاستبا » فإذا فيك وأزيل 
عنما الدم المتصل والرطوبة النجسة طهرت . 

فإن قلت الشعرة تنمو بناء الأصل . قلت هذا الناء لا يدل على الحماة الحقيقية. ا في 
النبات والشجر قولك ينمو بنماء الأصل غير مسل » » لآنه قد ينمو مع نقصان الأصل »م 
إذا ذهل الحموان بسبب مرض وطال شعره » وفي النهاية وبين الناس كلام في السنانهعظم 
أو طرف عصب بائس » فإن العظم لا يحدث في البدن بعد الولادة » وتأويل قوله تعالى 
© من بحي العظام © ۷۸ يس » النفوس . وفي العصب روايتان في أحدحما فيه حباة لما فيه 
من الحركة » وينجس بالموت » ألا ترى انه بأل الحي بقطعه بخلاف العظم . انتهى 

فإن قلت إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة لا يؤكل . قلت ذلك لحرمة الآدمي لا 
لنجاسته . وني فتاوي قاضي خان إذا صلى وقي عنقه قلادة فسا سن كلب أو ذئب تجوز 
صلاته . ولو صلى ومعه جلد حية أكثر من قدر الدرم لا تجوز صلاته وإن كانت مذبوحة 
لأن جلدما لا يحتمل الدباغ : فلا تقوم الذكاة مقام الدباغ ٠‏ 

وأما قسص الحية ففيه اختلاف المشايخ » قبل انه نجس . وقيل انه طإهر » ذكره 
الحاوائي > وأشار إلى ان الصحبح انه طاهر » فإن عين الحبة طاهر حتى لو صلى و معهحية 
غير مبتة يحوز » فإذا كان عنما طاهرا كان قميصها طاهراً » ولو صلى ومعه لحم آدمي 
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اذ الموت زوال الحياة 

ا سي اكت 
مذبوح أكثر من قدر الدرم جازت صلاته بخلاف الثعلب > لآن ماکان سؤرما نمسا لا 
يطهر لمه بالذكاة وما كان طاهراً يطبر > ولو خريجت البيضة من الدجاجة الحىة قوقمت 
قي الماء » قبل إن كانت يايسة لا يفسد الماء مطلقا مالم بعلم ان عليها قذراً لأن رطوبة 
احرج ليست بنجسة . قلهذا قالوا بان مجرئ البول طاهر حت يطبر موضع المنى بالفرك ٠‏ 
وقي الذخير ة أسنان الكلب طاهرة إذا كانت بايسة » ولو صلى معباجازت صلاته »وأسنان 
الانسان نحسة إذا سقطت ولو صلى معبا لا تجوز . 

وسمكى الفقيه أبو جعفر عن بعض المتقدمين من أصحابنا ان من أثيت مكان اسنانه 
أسنان كلب تجوز صلاته » وأسنان الآدمي لا تجوز صلاته » وهذا غريب » والفرق أن 
الكلب تقع عليه الذكاة فعظمه طاهر » بخلاف الآدمي والخنزير . وعن أبي يوسف « رح » 
سن الانسان طاهر في حت تفسه نجسة في حتی غيره حت لو أثبتها في مكانها جازت صلاته 
ولو أثيت سن غيره لا يجوز > ولو جر السن قنجس لم جز كمن أثبته ونزعه لانه صار 
باطناً خلقة وسقط حك نجاسته ٠‏ 

ودم الشبيد ما دام عليه فبو طاهر تجوز الصلاة عليه معه > فاذا زال صار نحا ٠‏ 
وماء فم اميت قبل نجس وماء فم النائم طاهر عند أبي حنيفة ومد رجمبم الله وعليه 
الفتوى . ونافحة المسك إن كانت محال لو أصابها الماء لم يقسد فبي طاهرة > والاصح انها 
طاهرة يكل حال ذكرها في الذخيرة » هذا إذا كانت من الميتة ومن المذكاة طاهرة . 
ومرارة كل شيء كبوله ء ولم السباع لا يطبر بالذكاة لان سؤرها نجس هو الصدمح > 
يخلاف البازي ونحوه لطبارة سؤره » ذكر هذه كلما ظبير الدين المرغيناني ٠‏ 

( إذ الموت زوال الحماة ) كلمة إذ التعليل » وهذه إشارة إلى أن بين الحماة والموت 
تقابل العدم والملكة . وقال السفناتي قال شخي رحمه الله هذا تعريف بلازم المسمى لا 
بنقس المسمى »> بل الموت أمر وجودي يلزم منه زوال الحباة » قال الله تمالى ف خلق 
الوت والحباة 4 + الملك » وما يدخل تحت الخلق فهو أمر وجودي ٠‏ وقيل الوت معنى ١‏ 
توول به الحياة ٠‏ وقيل فساد بنية الحبوات . وقيل عرض لا يصح معه إحساس معاقب 
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و شعر الانسان وعظمه طاهر . وقال الشافعي «دوح» نخس لأنه 
لا ينتفع 2 ولا نوز سعه » ولنا ارن عدم الانتفاع والبيسع 
لكرامته فلا يدل على نحاسته 


للحناة . قال تاج الشريعة قوله إذ الموت زوال الحباد ‏ هذا طريق مجازاة الموت حقيقية 
حاله يلزم منها زوال الحباة لانه أمر وجودي قال الله تعالى فإ خلق الموت والحياة # 
؟ الملك . 

فإن قلت الموت ضفه وجودية ما ذ كرا والخلوق لا يكون عدما . قلت المراد بالخلق 
التقدير والعدم مقدر . ْ 

( وشعر الآدمي وعظمه طاهر ) كان يقتضي التركيب أن يقال طاهران » ولكن 
التقدبر وشعر الإنسان طاهر وعظمه.طاهر . وعن جمد في نجاسة شعر الآدامي روايتان 
بنجاسته أخذ امام المدي أبو منصور ا ىاتريدي وبطبارته أخذ الفقيه أبو جعفر 
والصفار ' واعتمدها الكرخي في كتابه وهو الصحيح . وروى الحسن عن أي حنيفة 
« رح » وقد مضى الكلام فبه مفضلا ٠‏ 

( وقال الشافعي « رح » نجس لانه لا ينتفع به ولا يجوز بيعه ) وروى المزني عن 
الشافعي « رح » انه رجع عن تنجبس شعر الآدمي ٠‏ وفي الحلية شعر الإنسان طاهر إذا 
قلنا انه لا ينجس بالموت في أصح القولين > وإن قلنا انه ينجس به لا ٠‏ 

( ولنا ان حرمة '' الانتفاع والببع لكرامته ) أي لاجل كرامته لانالآدمي مكرم 
بالنص والضمير في به يرجع إلى الشمر » وفي كرامته يجوز أن برجع إلى الشعر أيضاً 
ولكونه مكرما بكرامة صاحبه » ويجوز أن برجم إلى الإنسان وهو الظاهر ٠‏ 

( فلا يدل على نجاسته ) أي الفاء للنتيجة أي حرمة.الانتفاع به إذا كانتلاجل كونه 
إمكرما فلا تدل على نجاسته » وكذا الببع » ولان فيه ضرورة وبلوى 2 فإنه متى حلق 
ال رأسأو مشط اللحية لا بد من أن يتنائر على بعض شعوره فليلتصق به » فاو منع ذلك 


٠ الصغار . (؟) عدم - هامش‎ )١( 


AF 


فصل في البئر 
وإذا وقعت في البئر نجاسة 


جواز الصلاة لضاق الامر على الناس . والدليل على ان فيه ضرورة وبلوى ما حي اف 
ضيف نزل على الشافعي فدفع له قضيةيشتري له الباقلاء الرطبة » فاشترى ثم حلق رأسه » 
ثم قام يصل فقال له الضيف أليس هذا على مذهبك لا يجوز > فقال نعم لكن إذااضطررة 
في شيء انحططنا إلى قول العراقبين فثبت ان فيه ضرورة ٠‏ 


( فصل في البئر ) 

هذا فصل في يبان احكام ماء البئر > ولا كان احمكام مياه الآبار داخلة في باب الماء 
الذي يجوز به الوضوء ذكرها فيه » ولكن لما كان في هذا الفصل أحكام كثيرة تخالف 
أحكام ما ذكر في الباب ذكرها يفصل على حدة > فلذلك أفرد احكام الآبار وغيرهما 
أيضاً فذكرها بفصل على حدة . وقد تكلف الشارحون في هذا الموضع وذكروا أشياء 
يلا فائدة زائدة . 

فقال السفناقي لما ذكر حك الماء بأنه يتنجس كله عند وقوع النجاسة فيه حت يراق كل» 
ورد عليه حك ماء البئر نقضا انه لا ينزح كله فى بعض الصور » استدعى هو ذكر ماء 
البئر على حدة مرقبا عليه » لان كونه من الماء القليل يقتضي أن يكون متصلآ به منغير 
فصل » لكن يخالفه في الحك » ففصله بقصل على حب دة رعاية للمعنى » وتبعه صاحب 
الدراية » وساق ما ذكره بعينه » ثم ذكر الاكمل كذلك » وهذا كل لا طائل تحته » 
وتشويش على المحصلين يزيادة كلام لا يتعلق بالمسائل 1ل ذكورة في هذا الباب » على اتانقول 
ما كان ينبقني أن يذكروا فيه |المناسبة بينهذ االفصل وبين المسألة التي ذ كرت قيلها مسأل شعر 
المت وعظمها » وشعر الآدمى وعظمه » وبين هذا الفصل وبين مسألة الماء القليل مسافة 
بعمدة فسا مسائل كثيرة » قمن هذا عرفت ان الصواب ما ذكرناه . 

( وإذا وقعت فى المثر نجاسة ) الكلام أولاً فى التركيب ومعاني ألفاظه › فنقول 
الواو فيه تسمى واو الاستفتاح يستفتح بها كلام مبتدأ » و “معت من ماش الاثبات | 


At 


منهم الشبخ العلامة حسام الدين صنف البخاري وغيره » ومع هذا لا يخرج هاهنا عن 
كونها عاطفة على ما قبلها » ويتكون ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه على الذي 
ذكرناه مثل الجلة المعترضة » ومعنى الوقوع السقوط » والبئر يجمع فى القلة على أبور 
وآبار بهمزة بعد الباء > ومن العرب من يقلب الممزة فبقول آبار فاذا أكثرت فبى البثار 
وقد بارت بثراً » والمؤرة الحفرة . وقال أبو زيد بارت آباراً حفرت بؤره يطبخ فيها وهي 
الارض » والبئيرة على وزن فعملة وخبره قوله ( نزحت ) من نزح المئر نزحا وهو 
استقاء مائها » يقال نزحت البثر ونزحتها لازم ومتعد > وفى الحديث نزل الحديبية وهى 
نزح بالتحريك » يعني أخذ ماؤها وإذا أخذ ماء البئر يقال بر نزوح . وقال الاترازي 
قال الشارحون أي نزحت البئر اطلاقاً لاسم امحل على الحال وقالوا لان نزح النجاسة لايتم 
الجواب . أقول هذا تكلف ناشىء عن عدم البصر لان قوله نزحت ليس نحواب وحده بل 
الجوابهووما بعده من قوله . 

( وكان نزح مائها طهارة لها ) لان قوله وکان عطف على ق وله نزحت أي نزحت 
النجاسة وكان .. الخ » فيكون بمعنى ما قالوا من التأويل بعد التكلف بعد هو ما قاله 
المصنف تصريحا لانهم قالوا نزحت أي البثر أي ما فيها من النجاسة والماء » وبقى قوله 


- وكان ما فيها من الماء زائداً ‏ فا أحسن قول من قال فيحقهم رأى الامر يقتضى اه . 
قصر آخره أولاً . وقال الاك ل بل نزحت أي ماؤها يحذف المضاف بعدم الالتباس کا ارف 
نزح العين غير مكن » ونزح النجاسة لا يتم جواب المسألة فتعين ماقلنا والتأنيث اعتبار 
للاسناد الظاهري » لان قوله وكان نزح ما فيها دليل على ما قلنا » فكان هذا من قبيل 
اطلاق اسم الحل على الحال كقولهم جرى النهر . 

قلت هذا بعينه كلام السفناق» وأشار إ لبه بقولهقيل والقائلهوالسفناق قال الا كل وفيهنظر 
ش لانة حبذ لا يكون لاخراج النجاسة ذكر ولاتطهر البثر الاباخر اجبا»وعنهذادذهبيعض 
الشارحين الى ان خمير نزحت النجاسة وجواب اذا هو المجموع من قوله نزحت إلى قوله 
طهارة لها ويكون تقديره نزحت النجاسة . فكان نزح ما فمبا من الماء طبارة لها 


نينا ( البناية في شرح الهداية - ج ١‏ - م٠٠‏ ) 


يقول أراد الاترازي بقوله اراد الشارحون - السفناق والسكاكي وغيرههما »ثمقوله- 
هذا تكلف ناشىء عن عدم تبصر .. اه - وهو يعينه عدم التبصر بيان ذلك أن قوله 
- نزحت - لبس نجواب وحده » بل الجواب هو ومايعد: ۰۰ اه لبس كذلكبل الجواب 
هو قوله نزحت » والضمير في نزحت لا برجم إلى قوله نجاسة بل يرجع الى البثر »والتقدير 
نزح ماء البئر من قبيل جرى النبر وسال الميزاب ونزح ما فيها أفرغه عنبأ » فإذا خرج 
جميع ما فيها من الماء يرج معه النجاسة بالضرورة . وقوله - وبقي - قوله - وكان نزح 
ما فيها من الماء زائدآ - غير صادر عن تبصر » لأن قول المصنف - فكان نزحمافيها. . اه 
لان انه لا يحتاج إلى غسل حمطانها » واخراج ما فيها من التراب والاحجار ٠‏ 

ثم قول الأ كمل وفيه نظر غير سديد لأن المراد من اسناد الشرح الى البئر افراغ ما 
فما » وما فمها يشمل الماء والنجاسة . وقوله - ذهب يعض الشارحين - أرادبهالاترازي 
لأنه جمل الضمير في نزحت للنجاسة . وقوله - والتركيب والجواب .. إلخ محصل ما 
ذكرت وقررته › غير أن قوله ‏ والتقدير أن يقال نزحت النجاسة والماء - ليس مقتضى 
التركسب › ومقتضاه ما قلنا » وكان نزح ما فيها من الماء طبارة لما إشارة بهذا إلى أنالبثر 
تطبر بمجرد النزح من غير توقف على غسل الحمسطان ونقل الأوحال > وقد علمت هذاان 
هذا الكلام مستقل بذاته بهذا المعنى من غير اشتراك با قبله في المعنى ٠‏ 

( باجماع السلف ) أراد بهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » وم أر أحد آم نالشراح 
مع كثرتهم ودعوى بعضبم التحقبق في هذا الكتاب تعرض إلى متعلق الباء في قولهباجماع 
السلف > وهي متعلقة بقوله طهارة لها > أي للبئر » والمعنى ان طهارة البئر التي وقمت 
فما النجاسة نزح ما فيها ثبت باجماع السلف . ا 

فإن قلت كيف إجماع السلف في هذا . قلت الاجماع من الصحابة في هذا هو ان ابن 
عباس رضي الله عنه أمر بنزح جيم ماء بئر زمزم حين وقع فيه زنجي وكان ذلك في 
خلافة عبد الله بن الزبير رضى الله عنه » فم بنكو عبد الله بن الزبير ولا أحد من الصحابة 
في ذلك الزمان على ابن عباس › فوقع الاجماع منم على طبارة البئر بالنزح »و كذلكروى 


۳۸١ 


ومساتل اليتر ميتية على اتباع الآظر دون القياس ‏ 


عن عل وآهي سصد الخدري رضي الله عنها في هذا الاب على ما تذكره إن ثاءال تعالى . 

وآما الاجماع من التايمين ققد روي قي هذا الباب عن الشعي وابراهم النخعي وعطاء 
والزهري والمسن البصري وغبرم ٠‏ ول يتقل عن أحد متهم خلاقه قصار إجاع] > 
وساد كر ذلك مفصلا عن قريب إن شاء الله تعال . 

وسقط قول السروجي ف شرحه وقوله بإجاع اللف وقه نظر ويعض من لا خيردله 
من أصحاب فلتاقمي طمن في هذا الموضوع » وقال ما كيس دلو أبي حنيفة حيث ميزالماء 
النجس من الطاهر »> وه ذا قي الحقبقة تشتيع على الصحاية والتايمين حبث اجمعوا على 
طيارة قليثر بالنزح فيقال لهم ما أً كيس قرعة حبث ميزت بين الحر والرقيق > و كذلكقي 
قمارض الشات تيز الحى من الباطل بالقرعة > وقرعتهم هذه أكيس من دلوظ . 

وقي المسوط م قالوا بالرأي ما هو آشد من هذا » ققالوا في يئر قبها قلتان > أي ماتت 
قه فآرة قنرحت متها دلو » قف إن حصلت القأرة في الدلو قالماء الذي في الدلو نجس »> 
والدي سقى تى البئر طاهر > وات يقبت القأرة في البئر قالدلو طاهر وما ' بقي في البو 
تحى ودلوم هنا آ كس من دلوا وقال الاترازي فا الدلو أيدته الشاقعة كمف طبرت 
ظاهرها من رة دون اطتها وعكست أخرى »> و كق طبرت ابر لرة وتجستها 
أخرى > و كق وردت الجواب يقماسها على المثتمين عليتا ٠‏ 

( وعسائل ايار ”"' ميامة على اتباع الآر دون القداس ) لآن القياس أحد الأمرين » 
إما أن لا طهر الر طبارة يتتقع بها لاختلاط النجاسة عا قبها من الأوح ال والححارة 
والجدرات ولا عكن غلبا » وهو قول يشر اللريسي > وإما أن لاننج سبد كالماء الجلري 
إخا تبع للاء من سق و كحوض الام إقا سقط من جاتب ويؤخق من جاتب آخو ل 
متس ادخال يد حب قه » ولهذا تقل عن عمد انه قال اجتمع رأبي ورأي أبي وسقفق 


. كللة وما ماقطة من الأصل ١م مصححة‎ )١( 
 ةدرقم قى للقن‎ )۲( 


TAY 


فإن وقعت فبها بعرة أو بعرتان من بعر الابل أو الغ لم يفسد الماء استصااً 


ان ماء البئر في حم الجاري »2 إلا انا تر كنا القياس واتبعنا الآثار . قفي مصنف عبد 
الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن فأرة وقعت في البثر > فقال ان أخرجت مكانها 
فلا بأس > وإن مات فمها نزحت » رواه عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من ممع الحسن 
يقول إذا ماقت الدابة في البئر أخذ منها » وإن نفخت فيها نزحت أربعون دلوا . 

وفي مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن شبرمة عن الشعي., 
في دجاجة ماتت في بئر قال تعاد منها الصلاة وتغسل الشاب . وقال ابن المنذرنيالاشراق 
في الإنسان يموت في المثر تنزح كلها » وذ كر أبو عبيد ان هذا قول الثوري وأصحاب 
الرأي . وقال الأوزاعي في ماء معين وجد فيه ميتة لم تغير الماء قال تنزح منها الدلاء“وان 
غيرت ريح الماء وطعمها نزح بصفوف يطيب » و كذلك قال الليث بن سعد > وقال ابن 
القاسم عن مالك في الفأرة والوزغة يسقي حت يطبب »© وروى قتيبة بن سعيد رجه الله 
وأبو مصعب عن مالك « رح » في الفأرة والوزغة موت في البئر قال تترف كلما » ذكره 
في العارضة ٠‏ وذكر في البدائع والحبط وقاضي خان انه روي عن الني ملت أنه أمر في 
الفأرة تموت في المئر أن ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون . وقي المبسوط عن أنس عن 
الني لتر . وقال)السفناقي رواه أبو على الحافظ السمرقندى باسناده ٠‏ 

قلت ل يشت شيء من ذلك عن الني له . 

( فإن وقعت فىها بعرة أو بعرتان من يعر الإبل أو الغنم م يفسد الماء ) أشار بالفاء 
التفسيرية إلى ماتضحب نزحه من الماء بجيث ما يقع فيها النجاسة وما لا بحب والبعربسكون 
العين وفتحما » وعند الكوفيين فتح عين الكلمة إذا كانت حرف حلق قباسي » وعند 
البصربين سماعي فإنه ينقل في وعد وعد والبعر للابل والغنم » وهو يشمل الضأن والمعز» 
والروث للفرس والار » من راث الفرس من باب نصر . والخثئى بكسر الخاء من خثى 
خثياً من باب ضرب . ش ش 

( استحسانا ) أي من حبث الاستحسان » أو التقدير استحسن ذلك استصاناً > 
فعلى الأول تمبيز وعلى الثاني مفعول مطلق . ْ 


FAA 


فتلقيها الريس فيهماء 


( والقياس أن يفسده ) أي أن يقسد الماء ( لوقوع النجاسة في الماء القليل ) فصار 
كالوعاء إذا وقعت فمها بعرة أو بعرتان فإنها تنجس لعدم الضرورة وعن أبي حشيفة «رح» 
ان الاناء كالبئر في حق البعرة والبعرتين » و كذا الحوض الصغير » لامكان صون الماء عنما 
فإن كانت النجاسة جامدة وما وقع فيها جامد كالسمن ونحوه رمدت الاحاسة وما حوها 
وأكل الباق » لما روى البغاري عن ميمونة زوجة الني عر انه سئل عن فأرة سقطت 
في سمن قال إن كان جامداً فألقوها وما حوها وكلوا “ وان وقعت في المائع نجسته 
لحديث أبي هريرة قال سئل الني ّي عن الفأرة في السمن فقال إن كان جامداً فألقوها 
وما حونًا » وإن كانت مائعاً فلا تقربوه .. روله أبو ذاود وأحمد . 

وتحوز استعاله في دباغ الجلد ودهن الدواب والسفن والإستصباح ووز ببعه » 
وجب عليه البيان » وروي فانتفعوا به . وقالالبخاري رواية أبيداودوإنكانمائعافلاتقربوه 
خطأ » والصحبح الأول يعني روايته وذ كر فيالتوشيحوفيالشاةتبمر في اللبنبعرة أوبعرتينقال 
ترمى البعرة ويشرب اللبن ) وروي ذلك عن خلف بن أيرب ونصر بن يحيى و مدن مقاتل الرازي 
لكان الضرورة ؛ فإن الغم لاتحلبمنغير انتبمر عند الحلب وهو يحكى عن علي رضي اللهعنه . 

( وجه الاستحسان ان آبار الفلوات ) جمع فلاة وهي المفازة » ويحمع على فلاة أيضاء 
وأصل فلاة فلوة قلبت الواو الفا لتحر كبا وانفتاح ما قبلا والجع برد الشيء إلى أصله . 
( ليست لها رؤوس حاجزة ) أي مانعة وقوع النجاسة من حجزه يحجزه حجزا إذا 
منعه ٤‏ فالحجز وهو من باب نصر ينصر ٠‏ 

( والمواشي ) جمع ماشية وهي اسم يقع على الابل والبقر والغنم وأكثر ما يستعمل 
( تبعر م وها ) أي حول الآبار خصوصا وقت إبرادها للسقي > وتبعر من باب بعرالمعير 
والشاة يبعر بفتح العين وسكونها » وهو من باب منع ينع ( وتلقيها الريح 'فيها ) أي تلقى 
الريح البمرات حول الآبار . 


۴۸۹ 


فجعل القليل عضو ةاللضرورة »ولا ضرورة في الكثير وهو ما وستكتره 
الناظر إليه في المروي عن آي حتيغة « رح » وعليه 'لاعتاد 


( قجمل القليل عفواً الضرورة ) أي فَإِدَا كان كلك جمل القلال من البمر عقوا 
لأجل الضرورة » فاو أقسده انقليل أدى إلى الحرج وما جمل عك قى الدين من 
حرج » ۷۸ الحج » والذي ذكره مو أحد وجبى الامتحات ‏ قال قى سوط 
والمقمد للاستحسان وجات أحدها ان قى القليل ضرورة » ووجياً ما د كره لصتف 
والوجه الثاني لم يذ كره المصنف وهو ان البعر شىء صلب وعلى ظاهره 1 رطوية قى 
الامعاء كالقلاف له وقبيا لزوجة تتم دخول الماءقى أثنائه ٠‏ 

( ولا ضرورة فى الكثير ) من البعر ( وهو ) أي الكثير ( ما يتكثره الناظر ) 
اله بان يقول هذا كثير ( قى المروي عن أبى حتقه « رح » ) أي قى الي روي عن 
أَهى حشيفة « رح » . 

فإن قلت الجار والجرور عادامتطق» وما حلها من الاعراي ٠‏ قلت تماقها عحتوق 
تقديره الكثير هو الذي يستنكثره الناظر المتمد عليه قى للروى عن أفي حشيقة “دلطليه 
قوله ( وعلمه الاعتاد ) أي هذا المروي العمدة فى هذا الباب » إنا قال ذلك لآت آيا 
حنبقة « رح » لا يقدر شتا يالرأي فى مثل هده الماتل الى لا يحتاج إلى التقدير 6 ولا 
كان هذا مواققا لمذهبه قال وعليه الإعتاد > ولهذا قال قى البدائم وقاضى خان هو 
الصحمح وأما حلبمامن الاعراب قالتصب على الخال وتو الال هو للقدر التى د كرناه 


وقیل الكثير أن يغطى ربع وجه اموق للا أن يخاو دلو عن يمرة>وقال قي لليسوط هو 


الصحيح . وقل أت يأخذ جيم وجه الماء قدل”'" على ان الثلاث يفده > وهذا قاسد لأته 
ذكر في الكتاب إن وقمت قيا يمرة أو يمرتان لا يقد لاء حت قحش > والتلات لسى 
يقاحش هكذا ذكره في المبسوط والمصط وابد . وقال الا جاني فشر حختصر الطسلوي 
والأول أظبر لأن مدآ جمل الرجعة في البمرة والبعرتين لا غير » وجمل الرطب والمايس 
الذكسر نحا وان قل ؛ وروي الحسن ات المايس لا يتس للضرورة , 


- وقمل الثلات لان مدا قال قإن وقت‎ )١( 


١ م‎ 3 


ولا فرق بين الرطب واليابس » والصحيح والمنكسر » والروث 
والخثي والبعر » لأن الضرورة تشمل الكل . 


( ولافرق ) في هذا الحم ( بين الرطب والبابس والصحيح والمتكسر ) مذاعلى 
الوجه الذي ذكره المصنف من وجهي الإستحسان . وأما على الوجه الثاني فإنه يفرق بين 
الرطب واليايس والصحيح والمنكسر ( والروث والمئي والبعر ) فجعل الرطب نجس 
لوجبين انه ثقيل يلتصق بالأرض “ فلا برفعه الريح فلا ضرورة فيه » بروى ذلك عن أبي 
حنمفة ٠‏ والثاني أن رطوبة الامماء /تنصب عليه لعدم يبسه ذكره في النوازل والحام في 
الإشارات » والمنكسر ينجسه لدخول الماء باطنه يخلاف الصحيح . 

قلنا الضرورة في المنكسر أشد لخفته ٠‏ وعن أبي يوسف الروث البابس إذا خرج من 
ساعته لا ينجس ٠‏ والرطوبة ينجسه . وفي الحبط السرقين والروث قللة وكثيرة رطبه 
ويابسة سواء » لأنه تنسقت )١(‏ فبنتشر في الماء وكان قليه كالكثير وخثي البقر قبل 
ينجسه وإن كان صلبا فكالبمر ٠‏ 

ثم اعم انه يفرق بين]بار الفلوات و بين]بار الأمصار قال شخ الاسلام في المبسوط فاماإذا كانفي 
الأمصاراختلف مشايةنافيه قال بعضهم ينج س إذاوقع فيهابعرة أوبعرتان لثمالا تخاو عن حائط 
بتابوت أو حائط » فلا يتحقق فيها الضرورة . وقال بعضهم لا ينجس اعتبارا للوجهالآخرمن 
الاستحسان. قال شيخ الإسلام والصحيح أنالكل والنصف سو اءفلاينجسه »وذ كرهالحا کالشهید 
في كتابه الاشار ات “فقالإ نكانر طبانجسه »و إنكان,ابسالاينجس ٤‏ والروث والحثي واليعرهذه 
الجرورات عطف على قوله والمنكسر » أراد أنه لا يفرق أيضا بين هذه الأشماء »كالايفرق بين 
الرطب واليابس »> والصحمح والمنكسر » وفي الخثي خلاف ما ذكرثه نفا . 

وقي المبسوط في روث الحار والفرس والقليل والكثير سواء » لأنه لبس صلابه 
فيتداخل الماء في أجزائه فينجس و كذلك المنفتة من البعر في ظاهر الرواية > إلا انه 
روي عن اي يوسف قال القليل من الروث عفو » وهو الأوجه كا ذكره الإمام الحبوبي. 

( لأن الضرورة تشمل الكل ) أراد جمیع ما ذكره من قوله ولا فرق .. الخ . 


. هكذا في الأصل وربا أراد تشققت . اه مصححة‎ )١( 


۳۹۱ 


وني شاة تبعر في الحلب بعرة أو بعرتين قالوا ترمي البعرة ويشرب اللبن 

لمكان الضرورة » ولا يعفى القليل في الاناء على ما قبل لعدم الضرورة » 

وعن أبي حنيفة انه كالبثر في حق البعرة والبعرتين » فإن وقح فيها خرء 
الام أو العصفور لا يفسده خلا للشافعي ه رح» وله 


( وقي الشاة تبعر في ال محلب بعرة أو بعرتين.) كامة في في قوله وفي الشاة تتعلق بقوله 
قالوا والمحلب يكسر الميم آلة للحلب بفتح اللام وهو مصدر ( قالوا ) أي المشايخ ( ترمى 
البعرة ويشرب الان ) معناه لا ينجس إذا رميت قبل أن يتغير لونه . قسال شيخ الإسلام 
في مبسوطه لا ينجس إذا رميت من ساعته ولم يبق لها لون . 
( لمكان الضرورة ) لآن الغنم يتعين حلبها بلا بعر ومن عادتها انبا تبعر عند الحلب 
( ولا يعفى القليل ) وهو الذي يستقله الناظر ( في الإناء على ما قبل ) من قول يعض 
المشايخ » و كلمة على بممنى في » وما مصدرية والمعنى ولا يعفى القليل في الآبار في 
قوله ‏ وجاءت على بمءنى في - كا في قولهم كان كذا على عبد فلان أي في عبده . 
( لعدم الضرورة ) لا مكان صون الإناء بالتغطية ( وعن أبي حنيفة « رح » انه ) أي 
ان الإناء ( كالبثر ) أي بنزلة البثر في الحم ( في حتى البعرة والبعرتين ) أي في عدم 
ننجس الماء بالمعرة والبعرتين تسهيلاً للأمر ٠‏ 
( فإن وقع فمها ) أي في المثر ( خرء الام , نضم الخاء وضم الراء العذرة وجمعه 
TS‏ وجنود » والحمامة عند العرب ذوات الاطواق من نحو الفواخت والقياري 
وماق ر و القطاوالوارشين شين وأشباء ذلك يقم على الذكر والأنثى » لأن الماء إنغا دخلت 
على انه واحد من جنس لا التأننث »وعندالعامة ال مام هي الدو اجن فقط الو احدالخامة ويحمم 
على حمامات وحمائم ايضا وزیا قالوا حمام الواحدة . قال الفرزدق : 
تساقط ريش غادبة وغاد وحماما نقره قطط وقط ارا 
( أو العصفور ) بضم العين والأنثى عصفورة وقوله ( لا يفسدء ) جواب ان أي لا 
يفسد ماء البئر ( خلافا للشافمي « رح » ) أي خالفنا فيه الشافمي ( وله ) أي للشافمي 


۳a 


انه استحال إلى انتن وفساد فاشبه خرء الدجاجة » ولنا اجماع 
المسامين على اقتناء الخامات في المساجد 


دح » يعني دلبله ( انه ) أي ان خسره الام والمصفور ( استحال ) أي متحول ( إلى 
نتن ) هو الرائحة الكرمة ( وفساد ) هو خروجه عن الصلاحبة فصار كالبول والغائط ٠‏ 
والتحقيق فيه أن الذي يحرلهالطسع منالغذاءعلىنو عيننوع تحيله الىنتن وفسادكالبول والغائط وهو 
نجس » ونوع يحيله إلى صلا حكالبيض واللبن والعسل » وخرء الجام “والعصفورمنالنوعالأول. 

( فأشبه خرء الدجاجة ) وهو نجس بالاتفاق . وقال السروجي وكان الأنسب تقد م 
خرء العصفور » لآن خرء الام إذا لم يفسد فالعصفور بالطريق الأولى فلا فائدةفيذكرها 
لکن لما كإن خرئهما طاهراً فلا فرق بينها يقدم أيها شاء . 

قلت لا فائدة في ذكر هذا الاستغناء عنه ولنس فيه مزيد فائدة . 

زولنا إجاع المسلمين على إقتناء الحمامات في المساجد ) أراد بهذا الاجاع ان الصدر 
الاول ومن بعدهم أجمعوا على اقتناء الحمامات في المساجد حتى المسجد الحرام » فدل هذا 
الاجاع على طهارة خرء الحام ٠.‏ وفي قوله - على إقتناء الحمامات - نظر لأن الاقتناء 
والاتخاذ من قولبهم قنوت الغنم وغيرها قنوة » وقنمت ايضاً وقنية إذ القنية لا للتجارة > 
وإفتناء المال وغيره اتخاذه > وم ينقل عن أحد من الصدر الاول أو من يعدم بانه اتخذ 
حماما في مسجد من مساجد الله أو في مسجدالكمبة ؛ غاية ما في الباب انها كانت تأوي إلى 
المساجد » ول يكن أحد متمم يمنعه ويسكت عنه فحمتئذ يكون هذا نوعا من أنواع 
الاجماع السكوتي . 

فإن قلت ما کان سبب سكوتهم عن هذا حتى جعل إجماعاً منهم ٠‏ قلت حديث 
أخرجه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده والبيبقي في دلائل النبوة من حديث عون 
ابن عمرو القيسي قالسمعت أبا مصمب المكي قال أدركت انس بن مالك « رح » وزيد 
ابن أرقم والمغيرة بن شعبة يتحدثون ان الني بث قبسال أمر الله تعالى شجرة لبلة الغار 
فنيتت في وجي > وأمر الله المنتكبوت فنسجت فسارني الله وأمر الله تعالى حمامتين و حشيتين 
فوقفتا بفم الغار» وأقبل فتيان من قريش بعصيهم وهراواقهم وسبوفهم حت إذا كانوا من 


4r 


النبي بلق قدر أربعين ذراعا » فجم ل بعضهم ينظر في الغار فرأى حمامتين بقم الغار 
فرجع إلى أصحابه فقال مالك لم تنظر في الغار » قال رأيت بفمه حمامتين فعرفت انه 
ليس فيه أحد فسمع النبي مم ما قال فعرف ان الله قد درأ عنه بهما » فدعى لبما وشمت 
عليبن و اقرزن في الخرم » وفرض خحروجبن» وقال المزار لا نعم روايته إلاعون بن عمر 
وهو بصري مشبور وضعفه العقيل “ويقال عون بن مرو ٠‏ 

قوله ‏ وشمت بالشين ,المعجمة وتشديد الميم يقال شمت فلاا وشمت عليه » اذا دعى 
له بالخير والبر كة في حديث ايت رضي .الله عنہا فأتاهما فدعى لبما وشمت علمهما 
ثم خرج . 


فإنقلت لا ينمقد الاجماع ل ديل جاه قله ولا د یخی اواج :والقماس 


قلت هذا من م ذهب الشبمة والقاشاني من المعتزلة وابن جريج > ومذهب أهلالسنةوالجماعة 
الحم بالاجماع بظريق القطع » و كون الاجماع حجة قطعية لم يثبت من دلبل » فنسبه 
الداعي البه بل انما ثبت من قبل ذا ان الاجماع رفعة و كرامة ليذه الامة خاصهواشد امة 
لحجة الله تعالى في الاحكام إلى يوم القمامة ٠‏ وقال السفناق وأصله أي هذا الاجماع حديث 
أبي امامة الباهلي « رض » ان الني بق شكر الحامة فقسال إنها أو كرت على باب الغار 
حتى تامت فجازاها الله تعالى بأن يجعل المساجد مأواها وتبعه على هذا صاحب الدراية ثم 
الاكمل في شرحبهيا » فالمجب من هؤلاء يسذكرون حديثا ولا يعزونه إلى مخرجه ولا 
إلى حاله ٠.‏ 

( مع ورود الامر بتطهيرها ) أي يتطبير المساجد والامر هو قوله عز وجل ان 
طهر ببق 4 ٠١٠١‏ البقرة » وأما الامر في الحديث ققد قال الاكمل قوله عليه السلام جنموا 
مساجدم صبياتم ٠‏ قلت هذاقطعة من حديث ل يذ كر تامه ولا الصحابي الذى رواء ولا 
من أخرجه > وروی فبه عن عائشة وممرة بن جندب رضي الله عنها ٠‏ 

أما حديث عائشة رضي الله عنما فأخرجه أبو ار ماجة في كتاب 
الصلاة عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنبا قالت أمر الرسول بلق ببناء المساجد 
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وا ستحالته لا إلى نتن رائحة فاشبه الأ » فإن بالت فيها شاة نزح الماء كله عند 
أي حتيفة - وأبي يوسف « رح » » وقال جمد « رح » لا ينزح 


. قي الدور وات تنظف وتطب . ورواه ابن حبان قي صحمحه وأحمد قي مسنده . 

وأما حديث معرة فأخرحه أن دلود عن حسيب بن سلبان بن معرة عن أبيه سلبان 
عن أيمه سمرة انه كتب الى ما يعد قان التي قر كان ٠‏ يأمرنا أن نضع المساجد في دور 
وتصلح صتصتها ونظرها وسكت عته . وقال سقبان بن عمينة الدور القبائل » ودكر 
الخطانى اتا الوت وحكى أدضاً أراد ها المحال التي قببا الدور . قلت الظاهر انه أراد 
ها الببوت مث ققد ورد النهي عن إتخاد البيوت مثل المقابر . 

(واستحالته ) أي استحالة خرء الحيام و العصقور هذا جواب عن قول الشاقفي «رح» 
انه استحال الى نتن وقساد وجه ان موحب التنحمس امران النتن والفساد » والنتن 
هاهتا غير موجود وهو معنى قوله ( لا الى نتن رائحة ) بل الى قساد واتتفاء الخرء 
مستدعي اتتقاء الكل . 

قان قلت القساد وحده ما بوجي التنحس . قلنا ينقض هذا بالمنى قانه قد فسد وهو 
طاهر عنده ومائر الاطعمة قسد بطول المكث ولاتنجس » ولثن سلما ما قاله فاته سقط 
الضرورة . ' | ْ 

( قاشيه الجا ) أى اذا كان الامر كذلك فاشيه خرء الحيام والمأة وهو الطين الاسود 
قي قعر البكر » قاته متتن تى القالب مع انه طاهر والجأة بقتح الحاء وسكون المم وفتح 
الهمزة وف آخرہ هاء ‏ واما الجأة قبو يفتح الیم » قال الله تعالى « من حمأ مسنوت » +5 
الحجر > تقول مته حمآت اثر حا بالتسكين اذا نزجت حاتجا وات البئر بالكسر حأة 
بالتحريك كثرت حماأتها والمأنها احا ألقيت قا الجأة . 

( قان الت فييا ) أي في المئر ( شاة نزح الماء كله عند أفي جنىغة وأبي بوسف « رح ») 
ويه قال الشاقمي « رح » وأ ثور ومممون والحسن بن أهي الحسن وحماد رحميم الله . 
( وقال عمد لا ينزح ) وبه قال عطاء والنشعي والزهري والشعي و الثوري ومالك 
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. إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طبور » واصله ان بول 
ما يؤكل سه طهر عنده نجس عندهما له أن الني عليه السلام 
امر العرنبين بشرب أبوال الابل وألبانها . 


وأنحمد رحمها الله إلا إذًا غلب على الماء فمخرج من ان يكون طهورا لغيره ( إلا اذاغلب) 
بول الشاة ‏ على الماء ) فخينئذ ( فبخرج من كونه طبور ) لغيره وأما إنه طاهر في نفسه 
عند مد د رح 6. 

(:واصله ) أي واصل الحم في هذه. المسألة ( ان بول ما يؤكل مه طاهر عنده ) أي 
عند عند فعلى هذا قوله » فان بالت فبه شاة من باب التمشنل لا من باب التقميد فافوم 
( نجس عندهما ) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله ( له ) أىالمحمد رحمه الله 
( اته ) أي أن الني ّث ( أمر العرنبين بشرب أبوال الابل وألبائها ) هذا الحديتث 
أخرحه الآئمة الستة في كتبهم » فالبخارى ومسل ني الصلاة وأبو داود وابن ماجة رحمها 
الله في الحدود والترمذي في الطبارة والنساني في تحريم الدم کلہم من حديث انس رضي 
الله عنه أن اناساً من عرنية اصيبوا بالمديئة فوصف فم رسول الله يللم ان يأكلوا ابل 
الصدقة فمشربو من البانبا وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذف فأرسل رسول الله ا 
فأسرم فأتى بهم وقطع ايديهم وأرجلهم وسمل أعبنهم وتركهم بالحرة يعضون الححارة . 

ولفظ أبي داود والترمزى والنساني وأمرهم ان يشربوا من البانها و أبوالها . وتي لفظ 
المخارى عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرنية اجتووا المدينةفأمر لهم الني ل 
بلقاح آن يشربوا من أبوالها و البانها فانطلقوا فلا صحوا قتاوا راعي الني قر واستاقوا 
الابل فجاء الخبر في أول ف ا جيء بهم فأمر بقطعهم 
وأرجلهم وسمرت أعينهم فقالوا في الحرة يستسقون. فلا يسقون نقول وجه الاستدلال 
بتسويتهعليه السلام بين لبنها وبولها » وتقديم بولها على لبنها مع انه عليه السلام لا يأمسر 
بشرب النجس » فإن كان بول ما يؤ كل مه نجس لما آمرم بشربه . 

فإن قمل لعله أمر بذلك للشفاء والضرورة . قلنا لا شقاء في النجس المحرم يدل عليه 
ما رواه الطحاوي مرفوعا أنه علبه السلام قال في الجر ذلك دواء ليس بشفآء » وعن ين 
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وقوله - عرنىة - بضم العين المبملة وفتح الراء والنون بينها ياء آخر الحروف ساكنة 
. قال الجوهري عرنية الشم اسم قبيلة . ورهط من العرنيين ارتدوا فقتلهم الني ساد ٠‏ 
قلت هو تصغير عرنية وهو حذاء عرفات . والعرنيون جمع عرني » وكان قماس العرنمون 
بالماء بعدها الواو » ولكنها حذفت كا في قولهم الجهنيون » والقياس الجيينيون لآن ياء 
او SG‏ يلال جيل ES‏ وكذلك ياء فعيلة كحشيفة يقال في 
النسبة حنفي . وفي القباس حنفي . العمكل يضم العين وسكون الكاف اسم قبيلة . 

قوله - اجتووا المدينة بالجيم أي استوجبوها » افتعال من الجوى تقول جويت نفسي 
إذا ل توافقك > واجتويته إذا كرهت المقام معه وبه » وان كنت في نعمة هكذا ذكره 
الجوهري ٠‏ قال السروجي وهذ لا يناسب الحديث . وقال أبو الحسن في شرح البخاري 
أجويت البلاد اذا كرهتها » وان وافقك في الحديثة بدنك ٠‏ 

قلت هذا مثل الاول قوله بلقاح اللقاح جمع لقوح وهي الناقة اللبون الحديثة المد 
بالولادة التي يكثر لبنها . والذود بفتح الذال المعحمة وسكون الواو وقي آخره دال مهملة 
وهو من الابل ما بين الثلاث الى التسع وقيل ما بين الثلاث إلى المشرة واللفظة مؤنثة ولا 
واحد لبا من لفظبا كالنعم . وقال أبو عد الذود من الاناث دون الذكور . 

وقوله بالحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي في الاصل الارض ذات الحجارة 
السود؟والمراد هاهنا حرة المدينة وهي أرض فىها حجارة سود كبيرة » و تجمع على حرر 
وحراروحرات وحرار وهو من الجوع النادرة . وقبل ان واحد احريرا حرة . 

قوله - وسمر أعينهم - أي أحمى لہم مسامير الحديد ثم كجليم بها . ويروى سمل 
أعينهم باللام موضع الراء أي تقاها بحديدةعماة أو غيرها وقيل نقرها بالشوك وهو معنى 
الى 

( وما ) أى لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله ( قوله قر استنزهوا عن البول فإن 
عامة عذاب القبر منه ) هذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة رضي الل عنهم » عن أنس 
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رضى الله عنه أخرجه الدارقطني من حديث قتادة عنه قال قال رسول الل جگ تتزهوامن 
البول فإن عامة عذاب القير مته . ثم قال الحفوظ مرمل » وقى رواة أبي جعقر الرلزي 
وهو مكل فيه يعد ابن ا ل#ديني كان مخلط > وعن أحمد لبس القوي » وعن آهي ذرعة 
جم كثيراً . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى قم قال استنزهوا .. الخ مثل لفظ الكتاب 
رواه الدارقطني أيضاً ورواه الحا ع فى مستدركه من طريق أي عواتة عن الأعش عن 
أبي صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله كع أكثر عذاب القير من اليول > وقال 
حديث صحبح على شرط الشيخين > ولا أعرف له عدة ول خرجاء - 

وعن ابن عباس رضى الله عنها من حديث مجاعد عنه أن رسول الله یړ قال ارت 
عداب القبر من البول فتنزهوا من ه . رواه الطيراق قى معحمه والدارقطي والنيقى 
وکلهم سكتوا عنه ٠‏ 

وروی البزار عن عبادة بن الوليد عن آنه عن جده قال سأنت رسول الل یړ عن 
البول فقال إذا أمسكمم منه شتا فاغتساوه فإني أظن أن منه ع تابي القير . وقه 
الاستدلاله يه انه عليه السلام أمر بإستنزاه ابول من غير قصل » والآمو الوجوي ٤ولات‏ 
البول على بالألف واللام قبعم جميع البول » وبروى - عن يول -- مكان - من البول- 
وفى المغرب وأم ا قولحم استنزهوا من البول ققال تاج الشريعة قى شرحه قنزهوا عنه 
البول . يقال قنزه عن الأقذار إذا انصرف عتها واجتنيها » وأما الاستنزاء قلم ووجد قي 
قواتين اللغة > قإن صح ما رو وي فوجبه ان استفمل قمل یشار که تفمل تحو استكير 
واستقدم عمنى تكير وتقدم . 

قلت قد يمنا الآن أن لفظ الدارقطني تمزهرا » وقوله ان استفمل قد يشارك تممل > 
معناه ان من جملة معاني استقعل تفعل وأصل هذا الباب للطلب > ومعناء تة القملإلى 
فاعه لإرادة تحصمل المشتق هو مته > واعا ل ادلي ابه والممتى 
اطلبوا التنزه من اليول . 
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فإن قلت المعنى الذي ذكرته لا يثأئى هاهنا . قلت هو يكون صريحاً نحو استكتبه 
اى طلب منه الكتابة » وقد يكون تقدير! نحو استخرجت الزيد من الحاتط © فليس 
هاهنا طلب صريح > بل المعنى لم أزل أتلف وأتحيل حتى خرج ونزل ذلك منزلة الطلب 
هاهنا كذلك فافهم ٠‏ وقال الأكمل رجه الله وما يؤيده أى وما يؤيد ما ذهب إلبه أبو 
حضسفة وأبو يوسف رحمها الله ما روى أن رسول الله يِل شع جنازة سعد بن معاد و کان 
شى على رؤوس الأصابع من زحام الملائكة الى حضرت للصلاة عليه » فاما وضع فى 
القدر ضء ضغطته الأرض ضغ ضغطة كادت أضلاعه تختلف »> فسئل رسول ال تد عن سمه € 
فقال انه كان لا يستنزه من المول ٠‏ 

وقال تاج انشريعه لما توفى سعد بن معاد رضي الله عنه تولى رسول الله ساد دونه » 
فاما فرغ خرج من قبره متغير اللون و قال الله تعالى أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
لو نحى أحد من ضغطة القبر لنحى سعد بن معاذ > ولقد رأيت القبر ضمه حت سمعت 
صوت أعضاته . قال الراوى كان قسص رسول الله للق منخرقا فسئل عن ذلك فقالان 
سبعين من الحور العين تعلقن بي ٠‏ وقالت كل واحدة منهن زوجني من سعد » ثم سكل الذي 
عليه السلام عن سبب هذه الضغطة فقال انه كان لا يستنزه عن البول . 

قلت كل من الحديثين لم يذكره أحد بهذه الألفاظ » بل روى الامام أحمد « رح » من 
رسول الله بے فسبح الناس معه ثم كبر فكبر الناس معه » فقالوا با رسول الله ل سبحت 
قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه ٠‏ 
الله ينع لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى الارص لم ييبطوا قبل ذلك 
ولقد ضمه القبر ضمة ثم بكي نافع وكانت وفانه بعد انصراف الاحزاب ينحو من هس 
وعشرين لبلة » وكان دوم الأحزاب في شوال سنة خمس > فأقاموا قربا من شهر 
وذكر في المبسوط في قوله انه كان لا يستنزه » لم بره به بول نفسه © فان من ٠'‏ يستنزه منه 
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ولأنه يستحيل الى تتن وفساد فصا ركبول ما لايؤكل لحمه وتأويل 
ماروي انه عرف شفاؤهم وا 


لا تجوز صلاته » وإنغا أراد أبوال الإبل عند تعالجها . وذكر السفناق هذا في شرحه ثم 
أخذ عنه الأكمل ٠‏ 

قلت يؤيد ذلك ما رواه البيبقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرة أبو العباس رضي 
الله عنه حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا موسى بن يكير عن ابن اسحاق حدثني أمية بن . 
عبد الله أنه سال بعض آل سعد ما بلغکم من قول رسول الله لړ في هذا » فقالوا ذكر 
لنا ان رسول الل ر سئل عن ذلك فقال كان يقص في بعض الطبهور من البول » وكان 
سعد كبير الأوس ٠‏ وكان حامل اوائهم يوم بدر ومعالجة الابل وطبقة الغامان ٠‏ 

وقال السفناقي وجه مناسبة عذاب القبر مع ترك استنزاء البول هو ان القبى أول منزل من 
منازل الآخرة > والطبارة أول منزل من منازل الضلاة » والصلاة أول ما يحاسب به‌العبد 
كا جاء في الحديث »> وكانت الطبارة أول ما يعذب بتر کہا في اول منزل من مناز ل الآخرة 
ولمس ذلك إلا القبر ٠‏ 

( ولأنه ) أي ولآن بول الشاة > هذه إشارة إلى دليل معقول وهو ان بول ما يؤكل 
مجه ( يستحمل إلى نتن وفساد فصار كبول ما لا يؤكل لهه ) والاستحالة إلى إالنقن والفساد 
حقيقة النجاسة » وقد مضى عن قريب تفسير النتن والفساد . 

فإن قلت قد اتفقوا على لعاب ما يکل مه وعلى طبارة عرقه » فوجب أن یکو نبول 
مثلها . قلت هذا يبطل بالآدمي فإن ريقه وعرقه طاهران » وبوله نجس باجماع المسمين > 
نقل الإجاع ابن المندر >“ وبول الكبير والصغير سواء عند سائر العاماء » إلا ما يروى عن . 
٠‏ داود ان بول الصغير طاهر » وأما يول باق الحيوانات التي لا يؤكل مها فينجس عند ٠‏ 
العاماء قاطبة كالآئمة الأريعة وغيرهم » إلا ما نقل عن النخعي انه طاهر وحكى ابن حزم 
عن داود ان الأبوال والاوراث طاهرة من كل حموان إلا الآدمي وهذا في نهاية الفساد ٠‏ 

( وتأويل ما روي انه زوت عرف شفاءهم فيه وحما ) هذا جواب عن الحديث الذي. . 
احتج به مد . قوله تأويل مرفوع بالإبتداء مضاف إلى قوله ما روي ويحوز الوجہان في 
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رواية أحدهما أن يكون ضيغة معلوم أي تأويل ما رواه مد رحمه الله . والثانيأنيكون ٠‏ 
صيغة يحبول أي تأويل ما روي في الحديث المذ كور » وقوله أنه خبر المبتدأ أي ان الني 
يكم عرف شفاءم أي شفاء العرننين فيه » أي في بول الابل وحا » أي من حيث الوحي ٠‏ 
وهو نصب على التمبيز . فإذا كان من حيث الیک کون حکما ولا يوجد مثله في زماننا 
فلا يحل شربه لأنه لا يتقن بالشفاء فيه فلا يعرض من الحرمة ٠‏ 

وقال السفناقي أيضا في حديث أنس رضي الله عنه فقد ذ كر قتادة عن أنس انه 
رخص هم في شرب البان الإبل » ولم يذكر الأبوال » وإنمًا ذكره في حديث حمدعنأنس 
نا مره د رو اا جرد كلدي وميه اتدل جل 

.ذلك و كذلك صاحب الدراية ٠‏ 

قلت هذا كلام واه جد »؛ فإن البخاري قال حدثنا|مسدد وحدثنا حي عن شعبة 
حدثنا قتادة عن أنس أن أتاسا من عرنبة اجتووا المدينة.. الحديث وفيه فيشربوا من 
ألبانها وأبوالها > وقد.ذكرتاهعن قريب » أخرجه البخاري في آخر الزكاة > وروى الزكاة 
في باب الحاربة وفيه من أبو الها والباتها وهذا عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه ءوقال 
في آخر حديث فتادة عن أنس تابعه أبو قلابة وحميد وكاتب عن أنس رضي الله 
عنه فإذا كان كذلك فكيف يقول هؤلاء ذكر قتادة عن أنس انه رخص لهم في شرب 
ألبان الإبل ولم يذ كر الأيوال » وفي إحدى روايات البخاري ذكر الأبوال ثم الألبان » 
وفي الأخرى بالعكس › وقي رواية تقد الأبوال ما يوم تأكيد إباحة شرب بول ما 
يؤكل مه , ا 

وقال الأكل رحمه الله وقيل انه منسوخ > ولم يبين ذلك » وجبه انه كان في أول 
الإسلام ثم نسخ بعذ أن نزلت الحدود » ألا ترى ان فيه قطع الآيدي والارجل وتسميل 

الاعين لكونمم ارتدوا » كا أشار إليه أبو قلابة في رواية الحديث عن أنس رضي الله عنه 

بقوله ‏ لکوم قتلوا وسرقوا وحاريوا الله ورسوله وسعوا في الارض فساداً - ولليكن 
جزاء المرتد إلا القتل » فعل ان إباحة اابول كالمثلة ٠‏ 
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ثم عند أبي حنيفة «رح» لايحل شربه للتداوي ء لأنه لا يقيقن بالشفاء فيه 
فلا بعرض عن الحرهة . وعند أبي يوسف « رح» يحل للتداوي للقصة » 
وعند مد « رح» يحل للتداوي وغيره لطبارته عنده 


( ثم عند أبي حنيفة « رح » لا يحل شربه ) أي شرب بول الغنم ( للتداوي ) أي 
لاجل التداوي ( ولا غيره ١”‏ ) أي ولا لاجل غير التداوي ( لانه ) أى لان الشأن 
( لا يتيقن بالشفاء فيه ) أى في شربه للتداوى ( فلا يعرض عن الحرمة ) أى فإذا كان 
كذلكفلاتعرضعن كون شربه حراما إلا بتبقن الشفاء فلا يوجد ذلك » والمرجع إلى 
ذلكبقرلالاطباءوقوهم لبس نحجة قطعية > فبجوز أن يكون شفاء لقوم دون قوم 
لاختلاف الامزجة . 

( وعند أبي يوسف « رح » يحل ) أى يحل شربه ( للتداوى ) لانه او کان حرا 
مطلقا لما أحله بالحديث وهو ان الله تعالى لم يحمل الشفاء في الحرام ( للقصة ) يعني قصة 
العرنيين التي دلت على إباحة شرب بول الابل لاجل التداوى . 

(وعند عمد يحل للتداوى وغيره ) أى يحل شربه لاجل التداوى ولغير التداوي أراد 
انه سوى بينه وبين اللين » وقوله منقوض بلبن الاتان فإنه طاهر بالاتفاق ولا يحل شربه » 
وني الملتقط لبن الاتان وعرقها وشحمها ولحمها بعد الذبح طاهرة بالاتفاق » إلا انا لا 
تؤكل › ثم من أصحابنا من منع الانتفاع بلحمها وشحمها كالاكل > ومنهم من جوزه كالزيت 
يخالطه دهن الميتة » والزيت غالب ينتفع به ولا يؤكل » وإذا م يحز التداوى بلبن الاتان 
باتفاق أصحابنا فبا مر أولى » لان لبنها طاهر بالاتفاق والمر نجس باجماع المسامين > إلا 
ما حكى القاضي أبو الطب عن رببعة وداود انها قالا بطهارتها واعتبره. 
بالنبات القاتل . 

قال النووى ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة على نحاسة الخر لان الرجس عند أهل 
اللغة القذر ولا يازم منه النجاسة > و كذا الامر بالاجتناب كا في أجزائها في الآية » قال 


٠ أه مصححة‎ ١ غير مذكورة في المتن‎ )١( 
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وان ماقت فا فأرة و صعوة'"' أو عصفورة أو سودانية أو سعوة أو سام ابرص 
نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين يحسب كير الدلو او صغرها 


وقول صاحب المهيذب لانه يحرم قناوله من غير ضرر فكان نجنا كالدم ولا دلالة فيه 
لوجهين > أحدها أنه ينتقض بالخاط عند الكل والمني عند الشافمي « رح » . والثافيالعلة 
محتلقة قلا يصح القماس عليه لان المنع من ال دم من استخباثه » ومن الخر كوته سا 
للعدلوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة . وقال الغزالي يحم بنجاستها تغليظ) 
وزجراً عنها قياس على الكلب وما ديع قبه : 

EE EES E‏ رم ولا يصح ذلك 
عن شريعة 

( وإن ماقت فيها ) أى قي اليئر ( فأرة أو عصفورة ) يضم العين قال الجوهرى 
المصفور طائر والاتئى عصفورة ( أو صموة ) هي عصفورة صغيرة حمراء الرأس > وقال 
المطرزى الصعو صقار العصافير الواحدة . قلت وجمع على صعاء فرائضا ( أو سودانية ) 
هي طوية الذنب على قدر قبضة » ويسمى العصفور الاسود وقيل الزرزر الامنودوأ كلبا 
العنبت والجراد ( أو سام أيرص ) هو من كيار الوزعة وجمعه سوام أبرص . 

ول يتعرض أجد من الشراح فيا رأيته إلى إعرابهذا فو معرفة إلا انه تروف جنس 
وها اسان جملا واحداً » وإن شت أعريت الاول وأضفته إلى الثاني » وإن أشنت ينبت 
الارل على تح واعربت الثاني باعراب ما لا ينصرف ‏ وتقول في قثنية هذا ساماأبرس» 
وقي المع سوام أيرص »> > وإن شت قلت هؤلاء السوام ولا تذكر أبرص ٠‏ وإن شئت قلت 
هؤلاء البرصة والابارص ولا قذ كر سام » قال الشاعر : 

وال لو كنت بهذا اا لكنت عبداً اكل الابارس 

ومسمى بالقارسية مار ٠‏ | 

( توح منها ) أى من البئر ( عشرون دلوا إلى ثلاثين بحسب كيز الدلو وصغرها)يجوز 

)١(‏ كة ‏ أو صعوة _ ساقطة من المتن والصحمح اثباتها كما في شرح فتح القدير 


- 


أه مصححة . 


ولت 


يعني بعد اخراج الفأرة » لحديث أنس رضي الله عنه انه قال في الفأرة إذا مانت 
في البثر وأخرجت من ساعته ينزح منبا عشرون داواً أو ثلاثون 


في سين حسب الفح والسكون والقدر و كبر الدلو بكسر الكاف. وفتج الباء » والصغر 
يكسر: .الصاد وف فتح الغين » وقيل قدر الصاع كبير وما دونه صغير > فإذا نزح بالكبير 
ينقض > وإن نزح بالصغير بزداد ٠‏ وقمل الكبير عشرة أرطال ذكره الاسبيجابي ٠‏ رقيل 
الكمير ما زاد على الصاع والصغير دون الصاع والوسط الصاع ».ولو نزح بدلو عظم ل 
دة قدو عشرين دلوا أ وأربعين|دلواً جاز ٠‏ وقال زفر « رح » لا يحوز وهو رواية . 
والدلو مؤنثة واحدة الدلاء > والدلاء بالفتح واحدة دلاو . 

( يعني بعد إخراج الفأرة ) أشار بهذا إلى ان المنزوح إنما يكون معتبراً إذا كان بغد 
إخراج الفأرة لان سبب نجاسة الببْر حصول الفأرة فنما الميتة فلا تح بالطهارة مع بقاء 
السيب الموجب للنجاسة . 

( لحديث أنس رضي الله عنه انه قال في الفأرة إذا مساتت في البئر وأخرجت من 
ماعتها ينزح منہا عشرون دلوا أو ثلاثون ) لم یذ کر هذا في كتب الاحاديث المشهورة » 
غير أن السفناقي ذكر في شرحه رواه أبو على الحافظ السمرقندى بإسناده » ولكن فمه 
عن أنس عن النبي مقي انه قال ٠‏ الخ . وتبعه الاكمل في ذلك حيث نقله في شرحه 
هكذا » وقال صاحب الدراية كذا أمر الني تتمتد: بذلك في رواية أنس رضي العنه. 
وأما الاترازى فإنه م يذكره أصلا > وقال الشخ علاء الدين روى الطحاوى هذا 
الاثر بطرق . 

قلت فإن كان مراده أنه رواه في معاني الآ ثار فليس له وجود فيه > وإن كات في غيره 
فالبيان على مدعيه » وعن قريب نذا كر وجه قول المصنف عشرون دلواً إلى ثلاثين دلوا » 
و كذا وجه التردد في الاثر وعشرون دلواً أو ثلاثون . 

فروع. . عن أب يوسف رحمه الله في الفأرة ة إلى أريع فأرات عشرون دلوا > وفي الس 
إلى التسع أربءون دلوا » وفي العشر ينزح ماء البئر كله . وعن عمد في الفأرتين عشرون 
وني الثلاث أربعون > وإن كان هيئة الفأر كهيئة الدجاج ينزح أربعون وإذا فرت الفأرة 


a: 


. والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة فأخذت حكمبا 

من الرة أو كانت بها جراحة أو قطع ذنبها ينؤح جمبع مائها سواه أخرجت سة أو 
ميتة > وفي النوادر هرة أخذت فأرة فوقعت في البئر ول يخرجها وماتت الفأرة وخرجت 
الهرة حية ينزح عشرون » وإن ماتت المرة وخرجت الفأرة حبة ينزح أربعون » وإركف 
خرجتا حبتين لا ينزح شيء إلا على القول بأنها تبول من الخوف ٠‏ وإن صب الدلو الاخير 
في بثر طاهرة ينزح دلو > وني الثاني تسعة عشر دلوا ولو ماقت في كل واحدة منها فأرة 
فينزع من احداهما عشرون > وصب في الاخرى ينزح من الاخرى عشرون » ولو ماتت 
فأرة في بثر ثالثة فنزح من الاولين أربعون فصب في الثلاث ينزح أربعون » وإن صب فا 
من إحدى البئرين عشرون ومن الاخرى عشر ينزح ثلاثون . 

وفي شرح مختصر الكرخي لو صب دلو الماشرة في بثر طاصرة فينزح متها عشى ' 
دلاء في رواية أبي سلييان . وني رواية أبي حفص إحدى عشرة دلوا وهو 
الاصح » وبعضهم وفق فقال عشر صوى المصبوبة » وإحدى عشرة مع المصبوبة 
وقالذخيرة عن أبي يوسف « رح » فإن ماتت في جب وصب ماؤه في يئر ينزح ماء اهب 
وثلاثون وعنه وعشرون > وعن همد ينزح الأكثر من المصبوب ولو وجب نزح عشرين فازح 
عشر فبعد لماه ثم نبع نزح عشرة عند أبي يوسف « رح » وعند مد « رح » لا يحتاج إلى 


نزح شيء آخر . 

( والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجئة ف أجذت حكمها ) أي حك الفأرة » 
وأشار بهذا إلى أن الأثر الذي ذكره وإن كان ورد في الفأرة يشمل كل حيوان قدر الفأرة 
فيأخذ حكمها » فيجب عشرون داواً إلى ثلاثين ٠‏ 

فإن قلت مسائل الآبار مبنية على اتباع الآ ثار والنص ورد فيالفأرة والدجاجة والآده ي 
قبس ییا عاد ا . قلت بعد ان استحم هذا الأصل صار كالذى يبنى على وفاق 
القياس في حت التفريع عليه كا في الاجازة وسائر العقود التي يأبى القياس جوازها » 
. هكذا قرره في المستصفى » والحتارة والأولى أن يقول هذا الإلحاق بطري الدلالة . 
لا بالقياس . 


ثم العشرون بطريق الايجاب والثلاثون بطر يق الاستحياب 


( ثم المشرون بطريق الإيحاب والثلاثون بطريق الاستحباب ) أى المشرون منالدلاء 
في الفآرة إنما يتعلى بالإنحاب » فالزيادة عليه إلى الثلائين يطريق الاستحباب ؛ وإنما قعل 
ذلك لاختلاف الروايات فمه متعددة » فروى قبس أن علا رضي الله عنه قال في بثو 
وقمت فبها فأرة فياتت قال ينزح ماوّها > رواه الطحاوى ياستاد مصحمح ‏ 

وروی عبد الرزاق في مصنفه مايخ لف ذلك فقال حدثناابر اهم بن دعن جعقر بن مدع نأبيه 
أن علي رضى الله عنه قال إذا سقطت الفأرة في البئر فتقطمت نزح متها قسمة دلاء > قإه 
كانت الفأرة كبيثتها ل تقطع ينزع متها دلوا ودلوان » فإن كانت مبتة أعظم من تلك 
فلمنزع من البئر ما يذهب الريح وروى عبد الرزاق عن معمر أخبرني من سمع الحسن 
يقول إذا ماقت‌الداية في البئر أخذء منها وان تفسخت قبها تزحت . 

وروی ابن أبي شية في مصنفه عن ألي عممتة عن ليث عن عطاء قال إذا وقع الجردقي 
البئر نزح متها عشرون . والجرد بضم الجم وقتح الراء (') وقي الآخر ذال معجمة وهو 
الذكر الكبير من القأر > وجمعها الجرذان . وروى أيضا عن حفص عن عاصم عن الحسن 
في القآرة تقع في البئر قال يسقى منها أريعون دلوا . 

وروی يوسف بن مالك عن ابن عباس في الفآرة أريمون فاما وقع هذا الإختلا فاختار 
أصحاينا قل من يقول بالمشرين التي هي الوسط بين القليل والكثير » ثم زادواعليهمقدار 
تصقه بطر دق الاستحباب لأجل الإحتباط . وقال الأكمل وقيه نظر لأن هذا الممى 
موجود في الثلاثين فلم يتعين عشرون للوجوب . 

قلت في نظره لأن هذا الممنى موجود نظر لأنهم اختاروا الوسط الذي هو خيرالامور 
ول برد عن احد ستون دلوا حتى يتين الثلاثون » ثم قال الاكمل والآولى ما قبل أن الستة 
جاءت في رواية أنس بن مالك رضي اڈ عنها عن الني عركچد انه قال في ظقارة .. 
الحديث وقد مر عن قريب وار لحد الشيثين وكات الاقل ايتا بقين وهو معتى الوجوي 


. في الاصل - الواو - والصحمح ما أثيتناه . اه مصححة‎ )١( 


اا 


فإن مانت فيبا حمامة أو نحوها كالدجاجة والسنور نزح منها ما بين أربعين دلواً 
إلى ستين . وفي الجامع أربعون أو خمسون وهو الأظبر 


والاكثر يؤتى به لثلا يترك اللفظ المروي > وإن كان مستغنى عنه في العمل وهو 
معنى الاستحباب . 

قلت مسنده فما قاله الحديث المذ كور وهوغير ثابت ولاهو موجود عند أهله فمن أبن 
يأتي الاولوية > ثم قال - وأولا حد الشيئين ‏ قلنا نعم ولكن ما ببنه هل هي للشك أو 
التنويع حق يبني علمه ما ذكره . وقال تاج الشريعة قبل شك الراوي في لفظ الحديث 
فاكتفى في حك المسألة بلفظ الحديث المروي في الباب توفيقا للزيادة على الشرع أو 
النقض منه . 

قلت فعلى هذا ينبغي أن يكون الثلاثون واجما على ما لا خفى . 

( فإن ماتت فيها ) أي في البئر ( حمامة أو نحوها كالدجاجة والسلور نزح منها ما 
بين أربعين دلوا إلى ستين ) فهذا يشير إلى انه نزح بعد الاربعين دلوا أو دلوين أو ثلاثة 
إلى أن ينتهي إلى ستين كان كفي »> أما الدليل على نفس الاربعين فا رواه الطحاري عن 
أبي بكر حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفمان عن ذكريا عن الشعبي في الطير 
والسنور ونحوههما بقع في البئر ينزح منهاأربعوندلواً»ومنجلة ما بين أربعين إلى ستين 
خمسون دلواً » لان الزيادة على الاربعين غالبا بكون رأس عقدة وهو الخفسون › والدليل 
عليه ما رواه الطبراني حدثنا ابن خزية قال حدثنا حجاح قال حدثنا حماد بن سلمة عن 
ماد بن ابي سلمان انه قال في دجاجة وقعت في البثر فماتت قال ينزح منها قدر أربعين 
درههما دلوا أو خسین ثم يتوضاً منها . ٠‏ 

وأما الدليل على الستين فيا رواه ابن ألي شببة في مصنفه قال حدثنا هشم عن عبدال 
أبن سيرة عن الشعبي انه قال يدلي منها سبعين دلوا بقي من الدجاجة والستون داخلفي , 
السبعين . قوله - يدلي - من دلوت الدلو نزعتها . 

( وفي الجامع الصغير أربعون أو خمسون ) أراد بهذا الجامع الصغير المدسوب إلى عمد 
ابن الحسن رحمه الله ( وهو الاظهر ) أي ما ذكر في الجامم الصغير هو الاظهر في المذهب 


۰¥ 


لما روي عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال في الدجاجة إذا مانت في 

البثر ينزح منها أربعون دلوا . هذا لبيان الايجاب » والخسون بطري ق الاستحباب 

ثم المعتبر في كل بئر دلوها الذي يستسقي به منها » وقيل دلو يسع فيه صاع » 
ولو نزح منهأ بدأو عظيم مرة مقدار عشرين دلو جاز لحصول المقصود 


لانه-آخر تصانيف عمد رحمه الله » فبكون القول المذكور فبه هو المرجوع إلبه . 
. (للماروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال في الدجاجة إذا ماتت في 
البئر ينزح منها أريعون دلواً أو خمسون ) ذكر المصنف هذا كا بروى موقوفا » وذكر 
في مبسوط فخر الاسلام مرفوعا وتبعه على هذا صاحب الدراية » ولمس له أصل بل 
ذكره الطحاوي هكذا عن حماد بن أبي سلبان وقد ذكرناه عن قريب . 

( والاربعون بطريق الايجحاب » والخخسون بطريق الاستحباب ) قلت هذا إغايتأتىإذا 
كانت كلمة أو للشك على ما لا خفى . وفي البدائع وغيه أراد بأو أن الاقل بطريق 
الوجوب والاكثر بطريق الاستحباب دون التخبير إذالتخمير بين القليل والكثير لايمتبرمع اتحاد 
المعنى ٠‏ وقمل إنما قال ذلك لاختلاف الحموان في الصغر والكبر » ففي الصغير ينزح 
الاقل » وفي الكبير ينزح الاكثر » وفي رواية الحسن عنه جعله على خمس مراتب > ففي 
الجلة وهو القراد العظم وولد الفأرة ونحوها عشر دلاء > وفي الفأرة والعصفور ونحوها 
عشرون » وفي الحامة والفاختة ونحوها ثلاثون ثلاثون » وفي الدجاجة والسنورونحوههما 
أربعون » وفي الآدمي والشاة وتحوها ماء البثر كله ذكره في المبسوط والحبط والبدائع 
والبنابيع . وعن أبي يوسف وعمد رحمها الله انا جعلاها على ثلاث مراتب في اجملة > 
والفأرة عشرون > وفي الجمامة و الورشان أربعون » وفي الآدمي والشاة كلها . 

فإن قلت قد قام انتبنى مسائل الآبار على ال ثار دون القياس والرأي » وما ذكرتم لا 
لا يخلو عن رأي ٠‏ قلت للمقادير بالرأي إنما ينع في الذي يثبت لحى الله تعالى دون المقادير 
التى ترد بين القلمل والكثير » فإن المقادير في الحدود والعادات لا مدخل للرأي فيها أصلا 
و كذا ما يكون بتلك الصفة . وأما الذي يكون من باب الفرق بين القليل والكثير فيا 


۰۸ 


وان مانت فيا شاة أو آدمي أو كلب نزح جميع ما فيها من الماء 


يحتاج اليه فللرأي فيه مدخل » ولا عرف فى ر الصحابة حم طبارة اليئر في الفصول 
كلها مع اختلاف الأقوال عنهم وعن غيرهم من التابعين في القلدل والكتير من النزح > صار 
ذلك من ياب الفرق > فدخل فبه الرآي لاختبار عدد دون عدد )١(‏ صفة القضية ألا ترى 
أن عمداً رمه الله حك في البئر المعين بائتي دلو إلى ثلتاية » بناء على كثرة الاء في آبار 
ايع ع A O‏ وي SS‏ ما فہا 
صار الواجب نزح ذلك الماء الذي وقعت فيه النجاسة » وغالب ماه الآيار لا تزيد على 
مائتي دلو فبنزح ذلك المقدار يحصل المطاوب » اا - إلى ثلاثائة فللاحتىاط في 
باب الطهر . 

٠‏ ( وان ماتت فيها شاة أو آدمى أو كلب نزح جممع ما فبها من الماء ) أي هذا حکمہا 
في الموت > فإن خرجت الحماة » فإت كان تمس العين كالختزير شحس الماء > قإنه 
كلدم والبول . 

واختلفوا في الكلب بناء على تجاسة عينه وعدمها » والاصح 0 لايننجسه اذا لم يصل 
فيه إلى الماء . وقي النخيرة لو خرج من البثر حا تجسباعندهها.وعن أي حشفة « رح »> 
لا بأس به » وإن كان آدميا وخرج حيا وإ يكن ببدته تجاسة حقيقية أو حكمية لايتزح 
في ظاهر الرواية » وروى الحسن عن أبي حتيفة « رح » انه ينزح عشرون دلوا وإن كان 
كافراً ينزح ماؤها » يروى عن آبي حنيفة « رح » لآن بدنه لا خلو عن نحاسة حقىقسة 
أو حكميه » حت لو اغتسل ثم وقع في الماء فخرج من ساعته لا ينزح . 

وأما سائر الحبوانات فإن عل أن يبدنه نجاسة نجس الماء وإن لم يعلم قيام النجاسة 
بمخرجه أو غيره من بدنه اختلف المشايخ فيه » قبل العبرة لاياحة الأكل وحرمته إن كان 
مأ كول اللحم لا ينزح شيء لطهارته » وان لم يكن مأكولا يتجس > وقمل والعيرة يسؤره 
ان كان نحا نحس الماء » وان كان مكروها يستحب ان ينزح عشر دلاء » ولو كان 


. كلمة غير واضحة ف الآصل‎ )١( 


لأن ابن عباس وابن الزيير رضي الله عنبما أفتبا بزح الماء كله 
حين مات زنجي في بر زمزم 


مشكوكا فيه ينزح كله والماء مشكوك فيه . وفي التحفة الصحمح انه لايصير مشكو كا 
فيه وكذا في الحيط والمقبد وعن أبي اللبث رحمه الله في خزانة ينزح ماء 
البئر كله في البغل والحار والكلب و الخنزير والفبد والنمر والاسد والذئب وكل ذي ثاب 
من السباع وان أخرج حياً . وفي الحيط في الحيوان الذي لاي كل مه كسباع الطسير 
- والوحش الصحميح انه لا ينحس الام . 

ور ي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله في الابل والبقر ينجسان الماء لبقاء 
النجاسة في افخاذهما » غير ان عند ابي حنيفة « رح » ينزح عشرون © وفي الشاة عشر 
لأن نجاسة بولما حقيقية . وعند ابي يوسف « رح » ينزح كلما لاستواء الخقيفة والغليظة 
في الماء ٠‏ وقيل لاينزح شيء ذكره في البنابيع . وذكر القدوري في شرح مختصر 
الككرخي أن في الحموان المكروه السؤر كالسنور والدجاجة الحلاة والصقر والماز والفأرة 
والحية والمضارة 2 في رواية الحسن عن أبي حشيفة رحمه الله ينزح منہا دلاء على وجه 
الاستحباب » و كذا في الفرس والبرزون . 

وأما النجس كالخازير والكلب والسباع والحمار والبغل ينزح جميع الماء منه » وإن لم 
يمت ( لما روي ان ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنها افتيا بنزح المهاء كله حين مات 
زنجي في بثر زمزم ) أما الذي روى عن ابن عباس رضي الله عنه فأخرجه ابن ابي شبة 
في مصنفة حدثنا عبد الله بن القوام عن سعيد بن أبي مخرمة عن قتادة عن ابن عباس ان 
زنجیا وقع في زمزم فبات فانزل لبه رجلا ثم قال انزحوا ما فيها من الماء . 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفة عن معمر قال سقط رجل في زمزم فيات فيها فأصر 
ابن عباس ان تسد عبوها وتنزح ؛ قبل له ان فسا عبتا قد غلبتنا » قال انها من الجنة 
فأعطاهم مطرفا من عنده فحشره فيها ثم نزح ماؤها حت ل يبق فبها شيء ٠‏ وأخرج.ه 
البيهقي في كتاب المعرفة من طريق أبي لهيعة عن عمرو بن دينار أن زنحيا وقع في زمزم 
فمات فأمر به ابن عباس فأخرج وسد عيونها ثم نزحت . ش 

وأخرج السمقي أيضاً من طريق جابر الجبنى عن أبي الطفيل عن أبن عباس رضي الله 
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عته قد کره قال وروا جابر رضي الل عته مرة أخرى عن أبي الطقل ممه ان غلا 
وقع قي زمزم قترحت > لم يتر قه اب عباس رضي الله عنه وهةه الرواية عند 
قلدلرقطت أدها _ 

وأخرج الدارقطني أيضا قي ستنه حدقا عيد الل بن عمد بن زياد وعنآجد بن متصور 
عن كمد بن عبد الله الانصاري عن هام عن عمد بن سيرين ان زا وقع في زمزم يعني 
قات فأمر لبن عباس قاخرے > وأمر يها أن تنزح قال فغلبتهم عين جاءمت من الركن “قال 
قأمر ها قسدت بالقياطي والفطارق سحت تتزحوها > قل يفزحوها اتفجرت عليهم . 

وأما الذي روي عن لين الزيير رضي الل عنه قأخرجه الطحاوي حدثنا صالح بن عبد 
الرحمن رضي الله عته قال حدثنا سعد بن متصور قال حدثنا هشم قال أشيرن متصور 
عن عطاء بن "'؟ لاحت وقع في يو زمزم قات فأمر لين الزبير ينزحها قتزح ماؤها قصل 
اللاء لايتقطع قتظر قإذا عين تجري من قيل الحجر الاسود » قال ابن الزهير حسيم . 
وأخرجه ابن آي شبة قي مصتقه قال حدتنا هشم عن متصور عن عطاء .. .. إلخ توه . 

قان قلت قال السبيقي في المعرقة رواء قتادة عن ابن عباس موسلا ل لقه ولا سمع مته 
لها هو يلاخ باه > وقال أيضا وجار المي لا تج به وابن ية ضعيف لا يحتج به . 
قلت ارال عند حجة ولا سيا أرسلت من طرق عتتلقة » قمتبعي أن يكون حجة عند 
الكل على انه د كر الهقي قي الخلافات عن شمبة انه قال حدثنا ابن سيرين عن ابنعياس 
والصصح أت ينيا عكرمة > قإةا أرسل اين سيرين وكات بينهها ثقة وهو عكرمة كارن 
الحديث صححا عتملايه - وق التيقيب لابن عبد اقير مراسمل أبن سيرين عتدم سجة 
صصحة كمراسيل سعد ين للسب - 

وآما جار قإن له أحاديث صالمة » وقد روى عته التوري قي الكبير مقدار مسين 
ديت وقتبة أقل رولية عنه من الثوري وقد احتمله الناس وردواعته ول مختلف أحد في 


 طقام مكنا ق الاصل وقه كلام‎ )١( 
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الرواية عنه » وعن الثوري ما رأيت أورع في الحديث من الجعفي > وعن شعبة قال هو 
صدوق في الحديث »> وأما عبد الله بن شمعة قإنه حسن الحديث يكتب حديثه » وقال 
حدثت عنه الثقات وقتيبة وعمرو بن الحارث والليث.ين سعد » وعن أحمد من كان مثل 
أبي شعة مصر في كثرة حديثه في ضبطه واتقانه » وحدث عنه أحمد حديث كثير » وقال ابن 
وهب كان أبن مبعة صادقا > ولئن سلمنا ما قاله السمقي فإن نزح زمزم قد روي من طرق 
٠‏ ضحاح منها رواية الطحاوي وابن أبي شمبة التي ذكر. 

فإن قلت اعتمد السبهقي في تضصف هذه القصة بأثر رواه عن.سفيان ابن عبينة » قال 
أخثرة:أنو عبد اللة“الحنافظ عن أبى الولمد الفقيه عن عبد الله بن شبرمة قال سمعت أب 
قدامة يقول معت سفمان بن عنينة يقول انا بمكة منذ سبعين سنة لم أر صغيراً ولا كبيراً 
يمرف حديث الزنجي »> قالوا انه وقم في زمزم » ولا سفعت أحدا يقول نزحت زمزم . 
ثم أسند عن الشاقمي قال لا يعرف هذا عن ابن غباس »6 و كيف بروى عن ابن عباس وهو 
قد روي عن النبي ب الماء لا ننجسه شيء ؛ ويترك وإن كان قد جعل فالنجاسة ظبرت 
على وجه الماء أو نزحا للتنظيف لاللنجاسة فإن زمزم الشرب . 

قلت قد عرفتهذا الأمر وأثيته أبو الطفيل عامر بن واثة أي الصحابي » ومد بن 
سيرين وقتادة ولو أرسلاه » وعمر بن ديئار وعطاء بن أبي رباح ومعمر ٤‏ والملبت مقدم على 
:التافي خضوصا مثل هؤلاء الاعلام » ولا يازم من عدم مماع من لم يدرك ذلك الوقت وعدم 
من يعرفه عدم هذا الأمر في نفسه وابن عباس رضى الله عنه م يترك بل خصصهكاهم ضت 
أنت أا الشاقعي وقلت بنجاسة ما دون القلتين بالنجس وم يعتبر نجاسته ما بلغ 

وأما الذي قاله ابن عة فبجوز أن لا يكون الذي قالوا ما قالوا ادر كواالوقت الذي 
٠‏ وقعت فبه القضبة أو كانوا غائبين في معايشهم ومصالحهم » ولآن البثرإذا نزحت لايحضره 
جيم أهل البلد ولا أكثرهم > وإنما يحضره من له بصارة في أمر البئر وبعض, من يستعان به 
على نزحه »> ألا ترى انك لو سألت الآن هل نزحت بثر بالقاهرة لعلة مأ عرفه أحد » 
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وفيا أكثر من عشرة لاف بئر أكثر من عين الادير > فكيف ينزح بثر لم يكن علىعبدهم 
ولا عبد آبائهم » ومع أن بين الشافعي رحمه الله وبين هذه الكائنة أ كثر من م-ائة وخمسين 
سنة » فمن أبن لحم ذلك و كذا الكلام فيا قال ابن عبينة . 

فإن قلت قال الثوري بهذا أ كش أهل مكة فكيف يتوم بعد هذا صحة هذهالقضبية . 
قلت هذا مردود من وجوه ٠‏ الأول : أن قول ابن عبينة ما ممعت لا يفيد » لأن الأشياء 
التي ما معہا هو ولا غيره لا تعد ولا تحصى ولا يدل ذلك على عدم وقوعبها . 

الثاني : ان الذي شاهد هذه القضية لا يازم أن يحيء إلى ابن عبينة ويخيده ا حق 
يستدل بعدم اخباره. على عدم وقوعبا . 

الثالث : انه لم بقل إني سألث عن هذا الأمر جيم أهل مكة > وسألت عنه ثم كشف 
فل أجده وقع ٠‏ 

الرابع : ما ذكرتا من أن نقل الإثبات اثبات وهو مقدم على النفي ولا سما في أبن 
عبسة فإنه زائد » فالاثبات مقدم على النفي باجماع الفقهاء و الاصوليين والحدثين » ولا سيا 
إذا كان المنكر الثاني م يدرك بسبب الحادثة التي ينكرها وينفمها ٠‏ 

فإن قلت قال النووي و كيف يصل هذا إلى الكوفة ويجهله أهل مكة “قلت هذهغفلة 
عظيمة منه » وهذا القول منه مخالف لقول امامه > فإنه حكى هنه ابن القاسم بن عساكر 
انه قال لأحمد وغيره أنتم اعم بالاخبار الصحاح هنا » فان كان خبر صحبح فاعاموني حق 
أذهب إلمه كوفا كان أو بصرياً أو شامياً “ فل قال كيف امامه ويقتضي ما قال 
ينبغي أن لا يكون خبره حجة حت يعرض على أهل مكة والمدينة » فاذا لم يعرض لا 
يكون حجة » وهذا خلاف الاجماع مع ما فيه من مخالفة نص امامه » والذي يدل على 
بطلان قوله ان علياً وأصحابه وعبد الله بن مسعود وأصحابه وأباموسى الأشعري و أصحايه 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وجماعة من أصحايهم رضي الله عنهم وسلان الفارسي 
وعامة أصحابه والتابعين رضي الله عنهم انتقلوا إلى الكوفة والبصرة ولم يبت بمكة إلا 
القليل وانتشرو! في البلاد والولايات والجهاد وسم الذاس منهم ونشر العم على يديم في 
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جيم البلاد الاملاصة ولا ينكرهنا إلا مكار أو صلحب يدعة وعصية ‏ 

فان قلت قد قال النووي أيضاً قان صح هذا قاته يحمل على ان دمه علب على الل اء 
1 فغيره ‏ قلت هذا أيضاً فاسد.من وجوه الأول : القالب أن من وقع قي الله يموت من -سته 
ولا خرج منه دم ٤‏ قضلا عن ان يغلب عل للاء قتشيرء ولا سما زمزم الكاثوقه ‏ 

الثاني انهم لا تزحوها جاءتهم عين من الركن قتليتيم ق دوها وتزحوها حت لتضجرت 
المين ققال احسك » فكيف يتصور أن یتلب دم شخص واحد ماء زمزم حت تزحوهما 
مرة يمد أخرى . 

الثالت قال الراوي قات فبها زتجي » فآمر ابن عباس بان تنزح فجمل علة تزحها 
موت ه دون غلبة دمه كقوهم : زنى ماعز قرجم » عل ة قله زناء ولت رحة ولا 
قتل نقس ‏ 

قان قلت ممل الأمر على الامتحماب ٠‏ قلت مطلق الأمر للوجوب . 

فان قلت جاءت الآ ار في يئر زمزم لا ققح ولا ترهم ”'؟ - قلت اليس فقي حديت اين 
عباس وان الزبير انها قدرا على استميال لاء بالتزح حت كوت عالقا الآظر التي جات اا 
لا تنزح بل تنزح قى رواية ابن هي شسية يأت للاء يقطع > وقي رولية الببيقى يات الي 
غليتهم حت سدت بالقياطى والمطارق > وحمل السيقٍ حديث الجن مؤيدآ ما روي ق 
صقتہا اتها لا تنزح "° . 

ثم نذكر تير ما وقع قى هذا للوضع من الألقاظ الي يحتاح إلى تقيرها » قف وله 
- زقجى - نسمة الى الزنج » وم حمل عن السودات > وجاء قبه “سر للراء » وقي روامة 
الطحاوي وغيره حيشى عتسوب إلى احرش وم جس من السودات مشيور - وقاللسيلٍ 
نوا حش بن كوش بن حام بن توح عليه السلام ‏ وجامقي في رواية الطساوي قوقع غلام 
في زمزم وعكن أت یکوت هذا الغلام تجا أو حيشا ‏ 


. قي الأصل - ولا تدم -- والصحصح ما آثيتناء . اھ مصهحة‎ )١( 
- قي الأصل - تنزق اه مصخحة‎ )0( 
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ثم المعتبر في کل بثر دلوها الذي يسقى به منهاء وقيل دلو يسع فيه صاع 


وزمزم بثر بمكة أصلها مزبسير وهو آهل المصر ر كضه جبريل عليه السلام . 
والمطرف بكسر الم وفتح الراء وتضم أيضا » والمع على مطارف > وهى أرديةمنحزمة 
لعدها أعلام ٠‏ والقباطئ جمع قبط وهى الثوب من ثياب مصر رقبقة بيضاء » و كأنه 
منسوب إلى القبط » وضم القاف من تفسير ابن وهب > وفي الثاني وأما الناس فقبطى 
بالكسر > وقد فسر السروجى قبطية بالبرود وما عرفت هذا التفسير والذي- ذكرته أهل 
اللغة » وبه فسرها ابن الأثير في النهاية » وذ كر السروجى أيض) الحديث الذي رواه 
الدارقطني والطحاوي الذي مر ذكره وفيه فدست بالقباطى » ثم قال ومعنى دست أي 
سدت » قبل الظاهر أنه تصحيف منه أو من الناسخ » لأن في روايتها فدست من الدس . 
انه دمت من الدسم : 

قلت انه ليس بتصحيف لأنه جاء في اللغة ذكره الجوهري وغيره ان الدسم هو السد 
ومنه الدسام بالكسر وهو ما تسد به الآذن والجرح ونحو ذلك » تقول منه دسمته أدسمه 
بالمم دسم والدسام السداد وهو ما يسد به رأس القارورة ونحوها . قوله - لا قذم - 
أي لا يرجد ماؤهما قلملا من قولحم بثر ذمة بكسر الذال المعجمة إذا كانت 
قلملة الماء . | 
( ثم المعتبر في كل بثر دلوها التي يسقى بها مذها ) أشار إلى تفسير الدلو » فانه ذكر 

مبهماً فاحتاج إلى تفسيره وفسره به ذا لانه أيسر عليهم ولآن الإطلاق فى الآبار 
ينصرف إلى الدلاء المتعارفة فى كل يئر لأنه أعدل وأهون . 
( وقيل دلو يسع قبه صاع ) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة « رض » وقبل دلويسع 
خسة امناء » وقيل أربعة وقيل منوينو ذ كر الدلوأبينو إن تكن اد لويعتير بدلومانية أرطال 
في رواية ٠‏ قلت الصاع مكبال يسع أربعة أمداد » والمد مختلف فبه فقيل رطل وثلت 
بالعراقي ويه يقول الشافعي « رح » وفقباء الحجاز ٠‏ وقبل هو رطلان وبه أخذ أبوحنيفة 
رحمه الله وفتهاء المراق فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا وثمانية أرطال وسيجيء 
مزيد الكلام فبه في كتاب الزكاة . 


ولو نزح منبا بدلو عظي مرة مقدار عشرين دلوا جاز لحصول المقصود وان 

ماقت فيا شاة أو آدمي أو كلب نزح جيع ما فيبا من الماء لأن.ابن عب سوابن 

الزبير زضي الله عنهما أقتيا ينزح الماء كله حين مات زنجي في بئر ؤمزم'''» فإن 

اتتفخ الحيوان فيما أو تفسيخ نزح جميع مافيها صغر الحيوان أو كبر لاتتشارالبلة 
فى أجزاء الماء » 


( ولو نزح منها بداو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز لحصول المقصود ) وهو 
نزح المقدار الذي قدره الشرع . وقي الاصل إذا وقع في البئر فجاءوا يدلو عظيم تسع 
وعشرين دلوآفاستقوا به مرة واحدة اجزأم > وهو أحب إلي ؛ لآن القطر الذي يعود منه 
الى البثر اقل . وعن الحسن انه لا يطير بمرة واحدة» بتواتر الدلاء يصير الماء قي المعنى 
الجاري . فقال ''' ان المتبر القدر المنزوح ومعنى الجريان ساقط . 
( فإن اتتقخ الحبوان او تفسخ أخرج جميع ما فيها صغر الحيوان او كير) يعني 
الحسوات الواقع في الب_ر اذا اقتفخ أو تفسخ حى تمزقت اعضاؤه ترح جميع ما فيها من 
الاء » قوله - صغر - يضم الغين ومضارعه كذلك فهو صغير وصغار كبر يضم الباء أي 
عظم ومضارعه يكبر بالضم أيضاً فهو كبير و كبير كقعيل »> وهو صفة مشببة باسم الباء 
على ما إذا أفرط قمل كبار بالتشديد » وما كير يكسر الباء فمعناه يكبر بالفتح وهذه 
المسألة يحاجج فيقال في أي موضع الحمل مع الحمل . 
( لانتشار الب في أجزاءاماء) البة بكسر الباء الموحدة وتشديد اللام النداوة » والبلة 
بالفتح البلل وكلاهما يجوز هاهنا وهو من باب نصر ينصر »> وهذه تعليل لقوله نزحجميع . 
ما قبها » وذلك أن الحموان عند الأنتفاخ تنفصل منه بلة نجسة مائعة قنشر في الماءبمنزلة 


)١(‏ جملة من وان ماتت ‏ إلى قوله بتر زمزم - غير مشروحة في 
الأصل . أة مضححه : 
() فقلنا لما قدر الشرع - هامش . 


حى 


وإنكانت البثر معينة بحيث لا يكن نزحبا أخرجوا مقدار ما كان فيها من 

الماء » وطريق معرفته أن تحفر حفرة مثل موضع الماء من البثر ويصب فيها 

مأ ينزح منبأ إلى أن تمتلىء أو ترسل فيبأ قصبة وتجعل لمبلغ الماء علامة حتى 

ينزح منها مثلاً عشر دلاء » ثم تعاد القصبة فينظر كم انتقص فينزح لكل قدر 
كنا عر دلاء » 


قطرة خمر أو بول تقسمها » ولمذا قال عمد لو وقع فيها ذنب فأرة نزح جميع الماء » لآن 
موضع القطع لا ينفك عن نجاسة مائعة . | 

( فان كانت البئر معينا ) أى ذات عين جارية من قوم عبن معبونة > وكان القياس 
أن يقال معبنة كا في بعض النسخ كذلك لان البثر مؤنثة » وإنما ذكر بلفظ التذ كير 
نظراً إلى اللفظ أو توم أن فعيل بمعنى مفعول ٠‏ وفي الصحاح ماء معين أي معبون من 
مفعول من عنيت الماء إذا حفرت واستنيطت وبلغت العنون ٠‏ 

فإن قلت الميم أصلية أو زائدة . قلت ما ذكرته عن الصحاح يدل على أن المبمزائدة» 
ومنه يقال بماء معان معبون وعان الماء أي بان » ولكنه ذكر في فصل الم عنيت الأرض 
أى رويت »> وماء مءين أى جار فعلى هذا الممم أصلية . 

( لا يمكن نزحبها ) تفسير لقوله معين . قاله تاج الشريعة ويقال صفة وهو الاصوب 
- (أخرجوا مقدار ما كان فمها من الماء ) هذا جواب المسألة » وأشار بقوله مقدار ما كان 
فيها من الماء إلى ان الاعتبار للماء الذى كان زمن وقوع النجاسة . . 

(وطريق معرفته) أيطريق معرفة إخراج مافيها منالماء (ان يحفر حفرة مثل موضع 
الماء من البئر »ويصب فيهاماينزحمنها إلى ان تمتلىء ) أراد من موضع الماء من البئر طولاً 
وعرضا وعمةا؛ويحصص على قول بعض المشايخ حت لا تشرب الارض الماء المصبوب فيها . 

( أو ترسل فبها ) أى في البئر ( قصبة وتجعل لمبلغ الماء علامة ثم ينزح ' منها عشر 
دلاء ثم تعاد القصبة فبنظر ك انتقص ) من ماء البثر ( فينزح لكل قدر منها عشر دلاء ) 

(1) في المتن زيادة كلمة - مثلا . 


۷ _(البناية في شرح الهداية ‏ ج ٣١‏ م ٣۷‏ ) 


وهذان عن أبييوسف ء وعن عمد نزح مئتا دلو إلى ثلاثمائة فكأنه بنى قوله 
على ما شاهد في بلده . وعن أبي حنيفة في الجامع الصغير في مثله ينزح حتى 
يغلبيم الماء 


حت لا يبقى من القصبة شيء حتى إذا كان طول الماء عشر قصبات انتقص عشر دلاء 
قصبة واحدة يعم ان كل الماء بمائة دلو فينزح تسعون دلواً أخرى . 

( وهذان عن أبي يوسف رحمه الله ) أى هذان الوجبان مرويان عن ألي يوسف رحمه 
الله ( وعن مد «رح» نزح مائتاد لو إلى ثلائائة) أي عند مد یازج مائتاد لو إلى ثلاثياثة دلو(فكأنه) 
أي فكأن عمد رحمه الله بنى جوابه في المسألة المذكورة ( بنى قوله على ما شاهد في بلده) 
وهو ببغداد من كثرة الماء في آبارها لمجاورة دجلة » فالمايتان تكون من طردق الوجوب» 
والماية الاخرى بطريق الاستحباب للاحتياط في أمور الدين . ولو قبل هذا نصب المقدر 
بالرأي » فجوابه قد مر في هذا الباب . 

( وعن أبي حنيفة « رح » في الجامع الصغير في مثله ) أي روى عن أبي حنيفة رحمه 
الله في مثل هذا الح المذكور ( ينزح حت يغلبهم الماء ) أي حى يعجزوا والماء لا يبقى 
فحينئذ يسقط التكليف » لانه يعتمد الاسقاط عنه . وفي فتاوى الثعالي عن أبي حنيفة 
رحمه الله إذا نزح مائتا دلو أو ثلاث مائة فقد غليهم الماء وهو الختار » وقدره أبو حشفة 
رحمه الله في اشتراط الغلبة قول على وابن الزبير رضي الله عن » ذكره ابن المنذر قاله 
بعض الشراح . 

قلت قال الطحاوي حدثئ امد ن حميدين هشام الرعني'١‏ 'قال حدثنا علي بن معبد قال مدثنا 
موسىابن أعين عطاء عن شبروزاد عن علي رضي الله عنه قال سقطت الدابة في البشرفانزحها 
حتى يغليك الماء . ورواه ابن أبي شبة في مصنفه حدثنا و كيمع عن حمزة عن عطاء بن 
السائب عن زادان عن علي رضي الله عنه في الفأرة تقع في البئر قال تنزح إلى أف 


يغلبهم الماء . 


راق الاح قرو ا ووا كاتف از دا د 
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ول يقدر الغلبة بشيء کا هو دأبه وقيل يؤخذ في هذا بقول رجلين 


( وم يقدر ) أى أبو حنيفة « رح » ( الغلبة بشيء ) لانها متفاوتة » وهذا هو ظاهر 
الرواية . قال قاضي خان الصجيح عنه العجز وعنه التفويض إلى رأىالمبتلىبه وعنه مائتادلو» 
وعنه مائة دلو أفق به في آبار الكوفة لقلة مائها . وفسر الاسبيجابى بالغلبة بمائق دلو 
وثلااية ذكره في الحبط وقاضي خان . وفي الحبط في رواية مانا وخوت دلوا لان 
ماءها غالبا لا يتجاوز ذلك . 

( كا هو دأبه ) أى أبو حنبفة رحمه الله » أى عادته »فإنعادتهأنيفوصمثلهذا إلى 
رأى المبتلى به كا فعل كذلك في تفسير البعرة الواقع الكثير حبث قال هو ما يستكثره 
الناظر » و كا في حمس الغريم وحد التقادم » وانقطاع حت الحضانة . 

فإن قبل قدر أبو حنيفة رحمه الله مدة البلوغ بالسن ثمانية عشر للغلام وسبع عشرة 
للجارية بالراى » و كذا قدر موت الفأرة الواقعة في البئر يوم ولملة وقدر تفسخها ثلاثة 
أيام بالراى أجاب عنه السرخسي رحمه الله بأن الممنوع في المقادير التي قثبث لحف الله 
تعالى ابتداء دون المقادير المترددة بين القليل والكثير كالميل في التيمم کا ذڪر في 
هذا الناب . ش 

فإن قلت ما نحن فيه من قبيل ما تردد فيه بين القليل والكثير فكيف يتم ما ذ كرتم 
من التعليل . قلت أبو حنيفة رحمه الله إنما يقدر ما تردد بين القليل والكثير بالراى إذا لم 
تكن معرفته بالرجوع إلى أحوال بالاستقلال والاستكثار . اما إذا أمكن فلا کا فما 
نحن بصدده » ألا ترى انه جعل الشهر فما ف وق كثيراً وما دونه قلملا وصرف الحين 
والزمان إلى ستة أشهر والايام والشهور والاعياد والسنين إلى عشر من صخف . 

( وقيل ) قائله أبو نصر بن مد بن سلام ( يؤخذ في هذا الحم بقول رجلين ) إذا قالا 
ماء هذا البثر مائة دلو » ولو نزح ذلك القدر لأن الأخذ بقول الغير هو المرجع فبا لل يشتهر 
من الشرع فيه تقدير » قال الله تعالى ل فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلون #م؛النحل 
كا في حزاء الصيد حيث يقال هه يحم به ذوا عدل منک ې 40 المائدة . 


۹ 


لما بصارة في أمر الماء وهذا أشبه بالفقه » وان وجدوا في البئر فأرة أو غيرها 
. ولا يدري متى وقعت في البئر ول ينتفخ اعادوا ص لاة عدم ولبلة إذا كانوا 
أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليبا وهذا عند أبي حنيفة « رح » 


( ها بصارة في أمر الماء ) هذه جملة من المبتدأ المتقدم » والخبر وقعت صفة لرجلين 
والبصارة بفتح الماء الموحدة وهو مصدر من بصر يبصر بضم الصاه وبصر بالشيء علمه » 
والبصير العام » والمعنى لما بصارة أي عل بأمر البثر وحذاقة وخبرة ٠‏ 

( وهذا أشْبه بالفقه ) أي بالمعنى المستنبط من الكتاب وسننه ففي الكتاب » الاثنان 
نصاب الشهادة المازمة لما ذكرها » وفي البينة شاهدان أو ينه » ويقال معنى قوله وهذا 
أشبه بالفقه > أي بقول الفقباء حيث اعتبروا قول رجلين في قيم الأشياء . 

( فإن وجدوا ) أي أصحاب البثر أو المصلون ( في البثر فأرة أو غيرها ) من الحيوان 
( ولا يدري متى وقعت في البثر ) وهي جملة وقعمث حال من الفأرة » والأوجه أرن 
تكون صفة لفأرة » وقيد به لأنهم إذا علموا زمان الوقوع يحك بالنجاسة من ذلك الوقت 
بالاتفاق ( ول ينتفخ ) جملة وقعت حالاً والواو فبه واو الحال . وقوله ولتتفسخعطف 
على الملة الحالية ( أعادوا ) جواب المسألة أي أعاد أصحاب البئر والمصلون ( صلاة يوم 
ولملة إن كانوا توضأوا منها وغسلوا ) عطف على أعادوا » وليس بعطف على توضأوا ( كل 
شيء ) كلام إضافي منصوب لأنه مفعول غسلوا ( أصابه ماؤها ) أي ماء هذه اليثر 
والجلة صفة شيء ٠‏ 

( وإن كانت الفأرة قد تفسبغت أو انتفخت ) فإن قلت إذا كان الح في الانفساخ 
( أعادوا صلاة ثلاثة أيام ) ففي التفسخ بطريق الأولى فما فائدة ذكره . قلت لا شك ان 
مدة التفسخ تزيد على مدة الانتفاح » فالفائدة في ذ كره نفي الزيادة علىثلاثة أمر بلباليا) 
عادوا وصلاة أيام ولماليها لاغير. 

(وهذا) أي هذا الحم في الصورتين ( عند أبي حنيفة رضي الله عله ) وهلذا )م 


re 


وقالا ليس عليبم اعادة شيه حت يتحفقوأ انها مق وقعت » لأن البقين لا زول 
بالشك » وصار کمن رأى في ثوبه نجاسة» ولا يدري متى اصابته ؛ 


يذكره في ظاهر الرواية » وإنما رؤاه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله كذا في البدائع . 

( وقالا ليس علبهم إعادة شيء حت يتحققوا انها متى وقعت ) هذه الفأرة في المئر » 
وقوله - شيء - يتناول عدم إعادة الصلاة وعدم غسل كل شيء أصابه ماؤها ( لن 
اليقين لا يزول بالشلك ) البقين هو كون الماء طاهراً » والشك في نجاسته فما مضى»؟والمقين 
لا يزول به فلا يحم بالتتجاسة إلا زمن المقين بوقوعها » لآن البقين بزول بمقين مثله » وهو 
الذي ذكره هو القياس لآنه يحتمل موتا في البئر ويحتمل أن تقع فيها وهي ميتة بات 
ألقتها الريح العاصف أو بعض السفباء أو الصبيان أو القتها بعض اعداء الدين » أو بعض 
من لا يعتقد تنجمس ما ابا لكثرته أو لعدم تغمير لون الماء وطعمه وريحه بها أو بعض 
الطيور كما حکي عن أبي يوسف « رح » انه كاذ: يقول بقوله يعني ابي حنیفه « رح » إلى 
ان رأى حدأة وهو جالس في بستانه في منقارها فاختة فطرحتہا في بثر فرجع عن قوله 
والأصل في الحو ادث ان يضاف إلى أقرب الأوقات الشك في الاستناد وذلك ل 
في البثر . 

فإن قلت هلا حكمتم الحال کا في جريان ماء الطاحون 20111 
معلومة فبجعل الماء حاجزاً من أول مدة العقد إلى انقضاء المدة » وهاهنا ما قبله مجبول 
وأيضا قد عارضه استصحاب الحال » لأن البثر كانت طاهرة » وأيضاً ما ذكرناه ظاهر 
للدفع » وما ذكر في التحكم للائحاب والطاهر للدفع دون الاستحقاق والائحاب . 

( فصار كمن رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته ) فإنه لا يلزم إعادة شيء 
من الصلاة بالاتفاق على الأصح ذكره الحام الشبيد ‏ وه و رواية بشر المريسي عن أبي 
حششفة ره الله ذكره في البدائع » و كذا لو دخل المصلى حامة في كمه مبتة ولا يدري 
مق ماتت أو رأت المرأة في كرسفها وما تدري متى نزل » و كذا لو مات المسلم وله امرأة 
نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وة ال أسلمت قبل موته » وقال الورثة بيعبده 
فالقول لحم . 


4 


ولأبي حنيفة « رح » ان للموت سبباً ظاهراً وهو الوقوع في الماء فيحال به عليه 
إلا أن الانتفاخ دليل التقادم فيقدربالثلاث» وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب 
العهد فقدرناه يبوم وليلة لأن ما دون ذلك ساعات لا مكن ضبطبا 5 


) ولأبي حنبفة « رض » ان للموت سبباً ظاهراً وهو ) أي السبب الظاهر لموت الفأرة 
الواقعة في البئر ( الوقوع في الماء فبحال ) أى فصار الحم وهو نحاسة الماء ( به ) أى 
اموت ( عله ) أى الوقوع وان احتمل أن يكون الموت بغيره لأن السبب الموم لايضر 
في مقابلة السبب الظاهر كمن رأى إنسانا في عنقه حبة ملفوقة يغلب على الظن انها 
نهشتها فقتلته كذا ذكره شمس الأممة الكردرى » وكئن جرح انسانا فم بزل صاحب فراش 
حتى مات » فإن الموت يضاف إلى الجرح » وان احتمل أن يكون بسبب آخر كذا في 
المبسوط > وكذا لو وجد قتيل في حل يضاف القتل إلى أهلها > وإن احتمل انه قتل في 
محل آخر ثم حمل اليها . 

(الا ان الانتفاخ دلبل التقادم ) هذا كأنه ا ال مقدر تقديره أنيقال ما 
كان المحم يضاف إلى سبب ظاهر ما وجه التفصيل قريبا بالانتفاخ وعدمه » فأجاب عن 
ذلك بقوله الانتفاح دلبل التقادم لأن الحبوان لا يموت بمجرد الوقوع في البثر يليضطرب 
ساعات ثم يموت فقدر يوم وليلة » وفي غير المنتفخ لأن ما دون ذلك لا يتصور دركه » 
وبالثلاث في المنتفخ لأن الانتفاخ دلمل بعد العهد وتقادمه وأدنى التقادمثلاثة أيامولياليها 
كيا في الصلاة على المبت الذي دفن بلا صلاة عليه فإنه يصلى عله قبل الثلاثة ؛ وبمد 
الثلاث لا يصق لأن التقادم يورث انتفاع اليت . 

فإن قلت ما هذه الاستثناء وما المستثنى منه ٠‏ قلت ما تقدم هو البوم ٠‏ 

( فبقدر بالثلاث ) أى بثلاثة أيام ولياليها ( وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب 
العبد ) أى الزمان . 

( فقدرتاء بيوم وليلة لأن ما دون ذلك ) أى دون الوم واللبلة ( ساعات لا یکن 
ضمطها ) المراد من الساعات الأوقات لا الساعة الرملية فإنها مضبوطة بالرمل والساعات 


t۲ 


وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى هي على هذا الخلاف فيقدر بالثلاث 
في اليبس د وليلة 2 الطري 


ناف ريع لل يام ابن الات ل عل اللغة الوقت الحاضر » وأصلها 
سوعة » قلبت الواو ألفا لتحر كبا وانفتاح ما قبلها ٠‏ 

( وأما مسألة النجاسة ) جواب عن قولهما في قباس مسألة البئر على مسألة من رأىفي 
ثوبه نجاسة لا يدرى متى أصابته » فأجاب أولاً بطريق المنم وهو نظير قوله واما مسألة 
النجاسة المذ كورة ( فقد قال المعلى ) أى منصور الرازى تلممذ أي يوسف وعمد رما الله 
روى عنهها الست والامالي ومع هشاماً وحماد بن زيد وغيرهما » وروی عله عمد بن عبد 
الرحيم وعلي بن اليثم في تفسير الاحزاب والبيوع ويستوع 2 فى صحيح البخارى 
قال البخارى مات ببغداد فى شر ريبع الاول سنة إحدى عشرة ومائتين » ودخلت 
عليه سنة عشر ومائتين » وم تحدث عنه فى الجامع بشىء » 0 رحل عذه 
وكان ورعا وحفظ الفقه والحديث على جانب عظيم رحمه الله . 

( وهى على هذا الخلاف ) أى الخلاف المد كور فى مسألة الفأرة ( فبقدر بالثلاث فى 
اليابس ) أى يقدر بثلاثة أيام ولياليها قى العتيق » 11111111101 
ولبلة فى الطرى ) أى يقدر يوم وليلة فى النجس الطرى قبل ان المعلى قال هذا من ذات 
نفسه تفريقا على قياس قول أبي حنبفة رحمه الله ٠‏ وقيل رواه عن أبي يوسف عن ابي 
حنيفة رضى الله عنما ٠‏ وذ كر ابن رستم فى نوادره ان من وجد ميت فى ثوبه أعاد من 
آخر نومة نامها فبه للشك فما قبله ذكره ه فى الحبط والبدائع بعيد من آخر ما احتم فيه . 
'وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال , وني الدم من آخر ما رعف . وفي النمحيط في الدم لا 
يعد حتى يتبقن لأن الدم قد يصيبه في الطريق بخلاف المني »فإ نكان الثوب بليسه هووغيرء فهو 
كالدم . وفي البدائع لو فتح حقة فوجد فيها فأرة ميتة وام يعم مق دخلت فيها » فإن م 
يكن ا ثتقب يميد الصلاة من يوم وضع القطن منها » وإن كانت ها ثقب يعيدها ثلائة 
: لام ولياليها عنده في مسألة البئر . قلت مراده اذا كانت يابسة . 


. أ هھ مصححة‎ ٠ هكذا وردت الملة فى الاصل وريا فبها غلط من الناسخ‎ )١( 


۳ 


ولو سل فالثوب برأى عينه والبئر غائبة عن بصره فيفترقان . 
فصل في الأسار وغيرها 


( ولو سم ) جواب بطريق التسليم بان يقال سامنا ان الآمر كا قلتم » لكن بينالثوب 
والبئر فرق » أشار إلبه بقوله ( فالثوب بمرأى عمنيه ) أي عينه » فلو كانت التجاسة 
أصابته قبل ذلك لعل » والمرأى على وزن مفعل بالفتح اسم مكان الرواية ( والبئر غائبة 
عن بصره فبفترقان ) أي حك الثوب وحك البثر أراد أن قياس البئر على النجاسة قباس 
بالفارق فلا يصح . 


( فصل في الأسآر وغيرها ) 

أي هذا فصل في بيان احكام الأسآر وغير الأسآر والمناسبة بين الفصلين » أعني هذا 
. الحبوانات فيها استدعى ذلك ذكر الاحكام المستنبطة بسؤرها ء وقال الاترازي « رح » 
مناسبة هذا الفصل لما تقدم من حيث أن بعض الأسآر ما يجوز به الوضوء » فاحتاج إلى 
ذكر السار ليفصل ذلك النقص متها ٠‏ 

قلت ما تقدم هذا الفصل أنواع » وكان ينبغي أن يبين أي نوع منها يناسب ذ كر هذا 
الفصل ‏ والوجه ما ذكرناه ٠‏ وقال السروجي عل ان الماء القليل نجس بوقوع الحبوان 
النجس السؤر فيه فلا بد لنا من معرفة الاسآر وأنواعها وأحكامها . 

قلت هذا أبعد من الأول » لآن تنجمس الاء القليل لا يقتصر على وقوع الحو ان‌النجس 
السؤر وأيضا وجه المناسبة لا براعى الا بين الفصلين دون أن براعى بين فصل وبين مسألة 
فصل عليه فقط 2 ثم السؤر مبموز العين اسم للبقية بعد الشرب > يعني بقبة الماء التي ابقاها 
الشارب في الإناء » ثم عم استعماله فيه وي الطعام . 

فإن قلت إذا كان السؤر إسما فا المصدر من هذا الباب » ومن أي باب مو . قلت 
المصدر سأراً من سأر يسأر سأراً من باب فتح يفتح » ومعناه أفضل وهو فعل متعدد وقي 
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العباب سر يسأر إذا بقى » وسأر إذا أفضل فضلة والفغل على قله الأول من باب علميعم 
والثاني من باب فتح يفتح كا ذكرة ٠‏ ثم قال في المباب وأسأز بقية السور > يقال إذا 
شربت فأسر أي أبق شيئاً من الشراب في هغب الإناء » والفعل سأر على غير القياس سثر 
وأسأر وعلى هذا الوجه قول الأخطل : 
شارب ربح بالكۇوس ما رمى لاقفئ با حصور ولا فمها يسأر 

ونظيره أخبره فهو خبار » وأدركه فبو دراك » وأقصر عن كفؤه نزح من القدرةفبو 
قصار » ويحوز من هذا كله مفعل على القياس . قلت القياس مخبر ومدرك ومقصر ومنزع 
کا ذكره ..وقال في العباب أيضاً من همزة السورة من سور القرآن » فقال سؤره جعلبا 
بمعنى بقبة من القرآن وقطعة . 

فإن قلت لم ذكر المصنف السؤر بالمع . قلت لأن السؤر على أنواع > قال في المبسوط 
والمحبط واليناببع والبدائع والتحفة والأسآر عندن أنواع أربعة . وقال الأسبيجابي على 
خمسة أوجه » قالوا نوع متف على طهارته من غير كراهة كسوّر بني آدم مسلهم وكافرم» 
صغيرهم و كبيرهم ذكرهم وأنثام طاهرهم » ونجسهم حائضهم وجنمهم » إلافي حال شرب الخر» 
فإن سؤره نجس » فإن بلع “ ريقه ثلاث مرات طهر فبه عند أبي حنيفة رحمه الله وكذا 
سؤر ما بۇ کل مه کالإبل والمقر والغنم . وهونوعنحسوهوسؤو سباع البہائم . ونوع 
مکروه وهو سۇر النمر . ونوع مشكوك فيه كسور اهار والبغل وقال الاسسجابي 
النوع الخامس : سؤر الخنزير فإنه متفق على نجاسته والخلاف فسا عداه . 

قلت هذا ممنوع » فإن مالكا وداود قالا بطبارته مع سور الكلب 
وكراهة سؤرها . 

قوله ‏ وغيرها ‏ أي وغير الأسآر كاللعاب والعرق وعرق كل شيء معتبر يسؤره . 
. قال الأكمل كان الواجب أن يقول وسور كل شيء معتبر بعرقه لأن الكلام في السؤر لاني 


٠ قي الأصل بلغ والصحمح ما أثبتناه ١ه مصححة‎ )١( 


{Yo 


ظ وعرق كل شيء معتبر بسؤره » لأنهها يتولدان من اللحم 


ارس 2111111111 وسور 
كل شي معتبر بعرقه لوجب أن تقول بعده عرق الآدمي كذا وعرق الكلب كذا وعرق 
الخنزير » كذا وكان الفصل اذ ذاك للعرق لا السور . 

قلت القائل في قبل هو السفناق » فإنه قال في شرحه » فإن قلت » كان من حق 
الكلام أن يقول وسؤر كل شيء معتبر بعرق لأن الكلام في السؤر لا في العرق > فحقه أن 
يجعل السؤر مقيسا عليه ثم قال . 

قلت نعم كذلك إلا انيا لما كانا متولدين من أصل واحد لا مفاضلة لاحدها. على 
ل ل و 
وتبعه صاحب افداية . 

وقال صاحب الدراية ( وعرق كل شيء معتبر يسؤره )أن حمكمها واحد لا مفارقة 
بينها إلا أن يكون أحدها مقبسا والآخر مقيساً عليه ٠‏ 

( لأنها يتولدانمن اللحم ) قلت كلام المصنف ألطف من الاكئل » » لأن المصنف أراد أن 
يبين في ضمن الامآر العرق » فليس كذلك لأن المصنف بين العرق قصداً » وكيف بيانه 
في ضمن الأسآر وقد فتح. هذا الفصل يبان العرق حيث قال - وعرق كل شيء معتبر 
بسؤره - فجعل العرق مقيسا والسؤر مقبسا عليه » فلزم من ذلك ينان المقسن عليه حق 
نمل امقيس وبين ذلك بقوله وسور الآدمي ٠‏ الخ - ولا برد عليه النقض بسر الحمار 
لآنه مشكوك فيه » وعرقه طاهر لن الشك في طهوريته لا في طبارته » وقول الاكمل 
أيضا - كان الفصل اذ ذاك للعرق لاللسؤر ‏ ليس كذلك لأن الفصبل غير مخصوص 
بالسؤر » ألا ترى كيف قال المصنف ‏ فصل في الأسآر وغيرها - أي وغير الأسآر وهو 
ش العرق واللعاب والدمع ٠‏ وأما قول السفناقي - إلا انها كانا متولدين من أصل واحد . .الى 
آخره - فلمس كذلك . 

وأما كون تولد العرق من اللحم فظاهر » وأما تولد السؤر منه فليس كذلك » لأن 
السؤر بقية الماء الذي يبقيها الشارب كا ذكرنا > فمن أبن يتولد من اللحم. غاية ما في الباب 
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انه يمتزج باللعاب ».والدليل علنه. ما قاله صاحب البداية على ماحيء > وسؤر الآدمي وما 
يؤكل مه طاهر ‏ لآن المختلط باللعاب أي المختلط بالسؤر اللعاب وقد تولد من لحم طاهر 
ولكنه أيضاً ناقص كلامه » لأنه-ذ كرها هنا ان السؤر مختلط به اللعاب وذكر فبا قبله على 
ما جيء لآنبها فتولدان من لهه » والسؤر لايتولد من اللحم وهذا لاسخفاء فنه» وانما يمتزج 
من اللعاب وهو متولد من اللحم . 

وأما قول صاحب الدراية - لا أن يكون أحدها مقنساً والآخر مقبس؟ عليه لأنها 
متولدان من اللحم فغير موجه أصلاً لما ذكرة من أن السؤر لا يتولد من اللحم > فإذاكان 
كذلك صار حك أحدهما مقيسا » وحك الآخر مقنسا عليه . وقال تاج الشريعة - وعرق 
كل شيء معتبر بسؤره - يعني يقاس العرق على السؤر مرة» ويقاس السؤر على العرق مرة 
أخرى » وعلى هذا ينبغي أن يكون عرق الحمار مشكو كا فيه > لكن الني يلتم ما ر كب 
الحمار معروفاً حك يطبهارته . 

وقال الاترازي في هذا الموضع وكان الأولى أن يقول المصنف - وسور كل شىء معتير 
بعرقه : لآن الفصل ببان للسور لا العرق قلت ادعاء الأولوية يطريق لايحديه لما ذكرنا 
وقال السروجي قال في المنافع ثم الاصل أن ما يكون لمابه طاهراً يكون معتيراً به » 
. وهذا أوجه من قول صاحب البداية - وعرق كل شيء معتبر بسؤره - لوجوه ثلائة 
ذكر العرق هاهنا ٠.‏ 

ثانبها: أن حكمها مأخوذ من غيرها وهو اللحم . فلا يؤخذ حك أحدهما من صاحبه 

وتالا : ان عرق البغل أو الحمار طاهر في الختار بلاشك » وسؤرهما مشكوك فيه 

قلت في كل من الوجوه الثلاثة نظر . أما الاول فقؤله - الفصل في السؤر - لس 
كذلك » لاا قلنا انه فيالسؤر والعرق. وأما الثاني فقوله - ان حكمها مأخوذ من غيرهها 
وهو اللحم - غير صحمح لأن السؤر غير مأخوذ من اللحم كا ذكرنه . فأما الثالث فلآن 


يفف 


طبارةعرقيماللحرج کا ذكرة في المبسوط والذخيرة - عرق البغل والحمار ولعابيما طاهر 
في الصحمح . وذ كر في الذخيرة عن أبي يوسف وعمد رحمبما الله او سقط لعاببما أو عرقها 
في الماء أفسده > أراد إنه لا يبقى طبوراً . وروى الحسن عن أبي مالك عن أبي يوسف 
« رح » ان عرق الحمار ينجس الماء > وعنه ان لعابهما زعرقهما نجس نجاسه حقيقية ١٠ء‏ 
وروى الكرخى عن أبي حنيفة ان سؤر الحيار نجس لانه لايخلو عن قليل دم لما يلحقه 
من التب وحمل الاثقال . وفي المفبد ان لعابه ينجلب من لمه فيكون فيه قليل دم 
لتخلله من اللحم الممتزج بالدم » إلا انه سقط في حت الآدمي الحرج كيلا يتنجس مأ كوله 
ومشروبه ‏ و كذا ما يؤكل حمه الحاقاً يه . 

ومن المشايخ من قال بنجاسة سؤر الحمار دون الاتان لأن الممار يتنجس فمه بشم 
البول . قال في البدائع هذا موهوم فلا يتنجس قال قاضي خان الأصح أنه فرق بنا 
وقال قاضي خان في لعابه وعرقه ثلاث روايات. عن أني حنيفة « رح » في رواية نجس 
نجاسة غليظة » وفي رواية أخرى حقيقة وفي روايةأخرىلامنعجوازالصلاة وانفحش وعليبا 
الاعټاد وفي جامع البرامكة عن أبي يو سف ان ابا حشفة « رح » قال لعاب ما لا يؤكل ممه من 
الدواب وعرقه يفسد الثوب اذا زاد على قدر الدرهم فجعل نجاسة غليظة » وهذا يوافق 
رواية الكرخي عنه > وعن أبي يوسف لايفسده حتى ينجس ٠‏ وفي الحبط عرقهما ولعابها 
لايفسدان الثوب وان فحشا للشك . وعن أبي حشسفة « رح » يفسدانه اذا فحشا للنجاسة 
اعتباراً بلحمما . وفي المنتقى عن مد ان لبن الاتان كلعابا وعرقها يفسدان الماء دون 
الثوب ٠‏ وذ كر ابو عبد الله الملخي أن سؤرهما نجس عند الحسن وزفر نحاسة خقمفة . 

قال قاضي خان هذه رواية عن زفر « رح » وقيل اذا نزى الحمار على الرمكة لا 
يكره لحم البغل المتولد ببنهما عن عمد فعلى هذا لايصير الماء بسؤره مشبکو کا فنه لأنهما 
قال الشراح أي لن اللعاب والعرق . وقال السفناقي ذكر ضمير اللعاب وان ل يذ كر قبل 


(1) ربا أراد بيا خفيفة . اه مصححة . 
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فأخذ أحدما حكم صاحبه وسؤر الآدمي وما يؤكل مه طاهر لأن الختلط به 
اللعاب وقد تولد من لحم طاهر فيكون طاهراً ويدخل في هذا الجواب الجنب 


لأن السؤر هو مخالطة اللعاب فكان ذكر السؤر ذكراً له فصلح ذكر ضميره وتبعه الاكمل 
في هذا » وقال الاترازي لايتقال كيف رجع الضمير الما واللعاب غير مذ كور لآن 
الشهوة قائمة مقام الذكر لآن السؤر لما كان متزجاباللعا بصارذكر السؤر كذ كر اللعاب . 

قلت هو ولأنه من إعادة الضمير الى المرق والسؤر المذكورين ما قبله لأجل ان السؤر 
لا يتولد من اللحم » وقد صرح السفناق وغيره ان السؤر متولد من اللحم على ما ذكرن 
من قريب . 

وقولهم - ان ذكر السؤر ذكر اللعاب غير ظاهر لآن هذا بطريق اللزوم والاقتصار 
أو بطريق ان السؤر يطلق على اللعاب ٠‏ وقول الاترازى - لان الشهوة قائمةمقامالذكر- 
أقله ظبوراً من ذلك وأى شهوة موجودة من ذلك حت يقوم مقام الذكر بل ظاهر 
التر كيب يدل على ان الضمير برجم إلى العرق والسؤر > ولكن يازم التناقض فيكلامهوقد 
ذكرناه عن قريب ويمكن دفم ذلك بأن تقول ان قوله لانها يتولدان من اللحم أى إطلاق 
تولد السؤر من اللحم يكون بطريتى ان السؤر يمتذج به اللعاب “فببذا الإعتبار كأنه 
:يتولد من اللحم . 

( فأخذ أحده) حك صاحبه ) أى أخذ العرق والسؤر» لود سيم أن 
الضمير في أحدهما برجم إلى اللعاب والعرق ٠‏ 

( وسور الآدمي وما يؤكل مه طاهر لان المختلط به ) أي بالسؤر ( اللعاب وقد تولد 
من لحم طاهر فيكون طاهراً ) فبقال سؤر الآدمي وما يؤكل مه طاهر » لآأنه مختلط 
بلعاب متولد من طاهر » وكل لعاب متولد من طاهر فالسؤر الختلط به طاهر ٠‏ 

( ويدخل في هذا الجواب ) أي في جواب المسألة المذكورة » وهو ثبوت طهارة 
سور الآدمي ( الجنب ) لانه آدمي »> والجنابة لا تؤثر في ذلك . قال الشراح لما روى أن 
الني ميدن أتى حذيفة « رض » فمد يده لبصافحه فقبض يده وقال إني جنب فقال 
مياد المؤمن لا ينجس ول يبين أحد منبم مخرج الحديث ٠‏ 


۹ 


والحائض 


والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة ولفظ مسل ان رسول الله يزستيد لقيته وهو 
جنب فحار عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنا » قال ان المسلم لبس بنجس »> ولفظ أبي 
داود ان رس ول الله عليه السلام لقاه فأهوى إلبه فقال إني جنب فقال ان المسلم 

وني الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم . ۰ 

أما حديث أي هريرة فأخرجه الماعة بألفاظ مختلفة ؛ ولفظ البخاري عن أبي هريرة 
ان الني يكت لقبه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فاستحميت منه » فذهبت 
فاغتسلت ثم جئت فقال أبن كنت با أبا هريرة » قال كنت جنا فكرهت أن 
أجالسك وأا على غير طبارة » قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس . ولفظ النسائي 
كذلك ولفظ مسل المؤمن لا ينجس > و كذا ابن ماجة » ولفظ أبي داود والترمذي ارت 
الملل لا ينجس . 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الحا عنه قال قال الني عليه السلام لا تنجسوا 
موتا » فإن المم ليس نجس حيا ولا ميتا . وقال الام صحيح على شرطهب) 
وم يمخرجاه . 

( والحائض ) بالرفع عطفاً على قوله الجنب » والدليل على ذلك حديث عائشه رضي 
الله عنما قالت كنت أشرب وأ حائض فأناول الني ملع فيضم فاه على موضع في 
فيشرب . أخرجه مسل وأبو داود وابن ماحة ٠‏ 

ومن قال بطهارة سؤر الجنب الحسن البصري وجاهد والزهرى ومالك والاوزاعي 
وال ري والشافعي « رح » وأحمد « رح » . وروی عن النخعيانهيكره فضل .شرب 
الحائض ٠‏ وقد روي عن جابر انه سئل عن سؤر الحائض هل يتوضاأ منه للصلاة » فقال 
لا ذكر ذلك كله ابن المنذر في الاشراق . 

فإن قلت كان ينبغي أن ينجس الماء بشرب الجنب عند أبي حنيفة « رح » وأبييرسف 
« رح » لسقوط الفرض به . قلت هذا تعليل قي مقابلة النص ٠‏ فلا جوز على انه في مكان 


. 


والكافر وسور الكلب نجس » ويعسل الاناء من ولوغه ثلاثاً 


الضرورة ؛ فلا يصير مستعملا للحرج . وقال خواهر زاده ولانه يشريه ولا مح ذور 
في السؤر ٠‏ ) 

( والكاف ) طاهر أيض أا ثبت في الصسميحين أن اني تللم كن عامة بن الال منآن 
يمكث في المسجد قبل إسلامه » فلو كان نجسا لما مككنه من ذلك ٠‏ 

فإن قلت قال الله تعالى ‏ إا المشر كون نجس # 77 التوبة » قلت النجاسة في 
اعتقادم لا في ذاتهم . وقال أبن المنذر وكاذ من لا يرى بسؤر الكافر بأس)] الاوزاعي 
والشافعي والشورى وأبو ثور » ولا أعل أحداً كره ذلك إلا أحمد والحسن » 
فإتها قالا لا ندرى ما سؤر المشرك ٠‏ 

( وسور الكلب نجس ) وقال مالك وداود طاهر » وإن ولغ في لبن أو سمن فلا 
بأس بأ كله E‏ » في اختلاف العلماء انه كان يرى الكلب 
من أهل الت . 

( ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا ) أى ثلاث مرات ٠‏ والولوغ من ولغ الكلب في الإناء 
بمتح اللام فيها إذا شرب باطراف لسانه . وعن ثعلب انه يقال يالغ بكسر اللام “ولكنها 
ظ غير الصحبح » وتبعه على ذلك أبو علي وابن سيده وابن القطان عنه وأبو حاتم السجابي 
وسكن بعضهم اللام » وقال ابن جني مستقبلة يلغ يفتح اللام وكسرها » وفي مستقبل ولغ 
بالكسر يلغ بالفتح > وزاد ابن القطان ويلغ بكسر اللام كما في الماضي . وقال ابن خالويه 
ولغ يلغ ولغا ولغاة » وولغ ولغاً وولوغاً وللفان] »قال أبو زيد يقال ولغ الكلب بشرابنا 
وني شراينا ومن شرابنا . وقال ابن الاثير واكثر ما يكون الولوغ في السباع ٠‏ 
وابن فورك كل ولوغ شرب ولیس کل شرب ولوغا والشرب أعم » ولا يككون الولوغ إلا 
للسباع » وکل من يتناول الاه بلسانه دون شفتيه . فادن الولوغ صفة من صفات الشرب 
يختص بہا اللسان > و الشرب عبارة عن توصل المشروب الى محله من داخل الفم » الا 
ترى أنه يقال شربت الماء الشجر والارض » والمصدر من ولغ الكلب الولوغ بالضم. . قال 
الخطابي واذا. أ كثر فهو الولوغ بالفتح ٠‏ وقال الترمزي الولوغ الوالغ من اللاب والسباع 
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لقوله عليه السلام يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث کک 
كليا » هو ان يدل لسانه في الماء وغيره من کل مائع بحر كه تحريكا قليلا أو كثيرا . وقال 
مکي في شر حه فإن كانغير جام يقال لعقته ولحسته .قال المطهر فإن كان الانافارغ) يقال لهلحس» 
وان كافيه شي ميقال ولغ . وقال ابن در ستويه معنى . ولغ قطعه بلسانه شرب منه أوأريشرب» كان 
فيه ماء أو لم يکن 2 ولا يقال ولغ في شيء جوارحه سوى لسانه . 

( لقوله عليه السلام يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث ) هذا الحديث رواه أبو هريرز 
رضي الله عنه من طريقين الأولين 2١7‏ أخرجه الدارقطني في سننه عن عبد:الوهاب بن 
ضحاك عن اسماعيل بن عباش عن هشام بن عروة بن زناد عن الاعرج عن أبي هزيرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله ل يغسل الاناءمنواوغالكلب ثلاثا أو خساً أو سمعاً. 

الثاني أخرجه ابن عدي في الكامل عن الحسين عن الكرامي حدثنا اسحاق الازرق 
حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابي هريرة قال قال رسول الله لر اذا ولغ الكلب في 
اناء أحدم فليورقه ولمغسله ثلاث مرات . 

فان قلت قال الدارقطني تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن ابن عباس وهو متروك 
وغيره بروى عن ابن عباس بهذا الاسناد فاغسلوه سبعا وهو الصواب » وقال البيبقي في 
اسناده اساعيل بن عماش وهو لايحتج به وانه اذا روى عن أهل الحجاز ‏ قلت ظاهمر 
هذا الكلام واطلاق القول - وانه لايصح الاحتجاج به - وانه - اذاروى عن امل 
الحجاز كان أشد في عدم الاحتجاج به - وعلى هذا قد خالف البيهقي ما ذكره هاهنا في 
باب ترك الوضوء من الدم » وقال ماروى عن الشاميين صحيح » وقال القدوزي في 
تجردد ان قولهم عبد الوهاب بن الضحاك عن اساعيل بن عباش وها ضعيفان غير معتد 
بهبينواصفة الضمف » فإن الجرح الممهم غير معتبر . 

قلت يلزم من كلام البيبقي أيضاً ان يكون الراوي ثقة من وجه دون وجه » وهذا 


- هكذا في الاصل وربما قصد - الاول منبها‎ )١( 
. في الاصل نقض يدل عليه ما بعده‎ )۲( 
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لايصح » ومع هذا روى الدارقطني هذا الحديث بسند صحيح من حديث عبد الملك عن 
عطاء عن ابي هريرة اذا ولغ الكلب في اناء فأهرقوه » ثم اغسلوه ثلاث مرات . وروی 
أيضا من حديث عطاء عن أبي هريرة انه كان اذا ولغ الكلب في الاناء ببرقه وبغسل 
ثلاث مرات وروى الطحاوي أيضاً باسناد صحبح 

فإن قلت قال البيهقي تفرد به عبد الملك من بين اصحاب أي هريرة والحفاظ الثقات 
من اصحاب عطاء وأصحاب ابي هريرة بروونه سبع مرات وعبد اللك لابقبلمنة»لأنه 
يخالف فيه الثقات ولمخالفة اهل الحفظ والثقة في زمانه تر كه ريبعة عة ول يحتج به البخاري 
قي صحبخه : 

وقداختلف عليه في هذا الحديث فمنهم من برويه عنه مرفوعاً ٤‏ ومنهم من برويه عنه 
موقوفاً على ابي هريرة رضي الله عنه من قولهم > “ ومنهم من برويه عنه من فعله ٠‏ وقد 
اعتمد الطحاوي على الرواية المتواترة فيه في نسخحديث السبع > وان أا هريرة لايخالف 
الني ق فبا برويه عنه » وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الاثبات من أوجه كثيرة 
لايكون مثلها غلطا روابة واحد قد عرفت خالفته الحفاظ فى بعض احاديث . 

قلت هذا تحامل منه لآن الحديث رواء الطحاوي صحح وكذلك رواه الدارقطني 
عنه صحيح ٠‏ وقال في الإمام هذا مسند صحمح » ورواه ابن عدي أيضاً عن عبد الملك كا 
ذكرتاه » وعبد الك قد أخرج له مسل في صحبحه . وقال أحمد والثوري زين الحفاظ . 
وعن الثوري هو ثقة متفق عليه ٠‏ وقال أحمد ين عبد الله ثقة ثبت في الحديث > ويقال 
كان الثوري يسميه الزمان ولا يازم من ترك الاحتجاج به أن يترك قوله تشنيعه على 
الطحاوي بانه اعتمد على الرواية الموقوفة في نسخ حديث السبع باطل لآنه لما صح عنده 
هذه الرواية حمل رواية السبع على النسخ توفيقا بين الكلامين وتحسينا الظن في حى أي 
هريرة ولا سيا وقد تأكدت الرواية الموقوفة بالرواية المرفوعة . 

ل ا ارات ل سول مغر وال Eg‏ الإناء 
قال يغسل ثلاث مرات » فهذا الزهري او لم ينبت يشبت عنده نسخ السبع لما أفق با أفق به أبوهريرة. 


فقث ( البناية فشرجاهداية ج ١م‏ ۸( 
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ولسانه يلافي الماء دون الاناء » فاما تنجس الاناه من ولوخه فالماء أولى 
ا ا ن 

ورز كن الرزاق في مصنفه أيضا عن جريح قال قال لي عطاء يفسل الإناء الذي ولغ 
فيه الكلب »> قال كل ذلك لك سبعاً وخمسا وثلاث مرات . 

فان قات قال البيوقي وقد ر وى حبادين ز يدعن أبيه عن أبي سير بنعنأ بي هر بر فتواءبالسبسعكا 
رواء4وفي ذلك دلبل على خط روايةعبد الملكعنعطاءعن أبيهر برة في الثلاث بل يحتمل أن يكون 
فتواه بالسبع قبل ظبور الناسخ عنده أو يكون ذلك بطريق الندب ويخطى عبد ال ملك غطىء. 

وقد روي عن أي هريرة مرة واحدة أيضا ٠‏ قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيرب 
عن أبي سيرين عن أبي هريرة في المر يلغ في الإناء قال غسله مرة واحدة واسئاده صحيح 
ورجاله رجال الصحمح . فبذا أدل دلبل على ثبوت انتساخ السبع عنده » وان مراده ثي رواية 
الثلاث هو أن يكون على الندب والإستحباب . وقال الطحاوي ولو وجب أن يعمل 
يحديث السبع ولا يحمل منسوخا لكان ما روي فليغسله سبع مرات وعفروا الثامنة 
بالتراب » فهذا زاد على ألي هريرة رضي الله عنه والزائد أولى من الناقص فكان ينبغي هذا 
الخالف ان يقول لا يطبر الإناء حتى يغسل تمان مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك 
لما أخذن حديثين معا ٠‏ فإن يترك هذا الحديث-فقد ازمدتها ألزمه خصمه في ترك السبع 
وإلا فقد بمنا ان أغاظ النجاسات يطهر فبا الإناء بغسل ثلاث مرات فا دونها أحق من 
أن يطبره ذلك . 

فإن قلت قال ابن الجوزي في العلل المتشابهة في حديث الكرابسي "بعد أن رواه 
هذا حديث لا يصح ل برفعه غير الكر ابسي » وهو من لا يحتج يحديثه . قلت قالابنعدي 
بعد أن رواه م أجد له حديثاً منكراً غير هذا » وإنما عليه أحمد بن حنبل من جبة اللفظ 
بالقرآن » فأما في حديث فل أر به يأسا . 

( ولسانه يلاقي الماء دون الاناء » فاما تنبجس الاناء من ولوغه فالماء أولى ) أي لسان 
الكلب يلاقي الماء الذي في الاناء ولا يلاقي الاناء فلا ينحس الاناء من ولوغه > وقد انعقد 
الاجماع على وجوب غسل الاناء بو لوغه » فالماء أولى بالتنجس بدلالة الاجماع . وقال الآ مل 


. في الأصل الكرابلسي والصحبح ما أثبتناه‎ )١( 
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وهذايفيد النجاسة والعددفي الغسل 
س 
قبل يحوز أن يكون المراد بولوغ الكلب تي الاناء لحه فيكون لساته ملاقنا للاناء » فلا 
يتم الاستدلال » وأجمب بأن الولوغ حقيقة في شرب الكلب وأشاهه المائعات بأطراف 
لساته » والكلام في الحقيقة إذا لى تصرف عنما قرينة : 
قلت هذا السؤال والجواب السفناقي ولكن فيه نظر > لأن الولوغ هو اللط بلسانه 
شرب أو لم یشرب »> وكان في الاناء مائع أو لم یکن . 
(وهذا الحديث) أيقو لدعليه السلاميغسل الاناء منولوغ الكلب ثلاثا ( يفمد النجاسة) 
أي نجاسة سؤر الكلب » وفيه نفي قول مالك » لأن سؤر الكلب اهر عنده لكون 
الكلب طاهراً عنده . وذ كر أصحابه عنه أربعة أقوال طبارته ونجاسته وطهارة سؤر 
المأذون في الكلب ودوده وغيره » والرابع لابنالماجشون يفرق بين البدوي والحضري . 
ثم اختلف أصحابنا في الكلب هل هو نجس العين كالخنزير أو لا » والأصح أنه لبس 
بنجس العين كذا في البدائع » وفي الايضاح فأما عين الكلب فقد روي عن عمد انه نجس 
و كذا عن أبي يوسف «رح» وبعضهم قالواطاهر لأ نطبارةجادهبالدباغ وقال نی فصل مسائل البثر 
٠‏ فأما الميوان النجس كالكلب والختزير والسباع ينزح كل لأنه نجس العين و لهذا قالوا قي كلب 
إذا ابتل وانتضح به على ثوب أ كثر من قدر الدرهم ل تجزالصلاةفيه . وذ كر في قنية ا منية الذي صح 
عندي من الروايات فيالنوادر و الا ماني أ نالكلب نجس العينعندهياوعند أي حنيفةر حمه اطليس 
بنجس العين » وفائدته تظهر في كلب وقع في بئر وخ رج حياًف أ صاب ثوب إنسان ينجسالماء والشرب 
عندهيا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله » والظاهرية يفعلون بظاهر الألفاظ الواردة في هذا الباب 
وحكموا بأشياء عخالفة للاجماع . فقال ابن حزم فإن أكل الكلب في الاناء ول يلغ فيه أوأدخل 
رجله أو ذنبه أو وقع كله فيه لم يلزم غسل الاناء ولا راق ما فمه التة وهو طاهر حلال 
أكله و كذا لو وقع الكلب في بقعة في الأرض أو في يد إنسان أولا مما لا يسمى إنسلنا فلا 
بازمه غسل شيء من ذلك ولا هراق ما قبه ٠‏ 
( والعدد في الفسل ) أي يقبل للعدد في غسل الاناء لأنه نص على الثلاث . 
فإن قلت إفادة العدد بطريق الوجوب أو الاستحباب . قلت بطريق الاستحبابلآن 
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راوي الحديث المذكور هو أبو هريرة کا ذكرناه » وقد روي عنه اسناد صحيح انه قال 
اغسله مرة واحدة فدل على ان مراده في رواية الثلاث الندب والاستحباب ويدل على هذا 
انتساخ السبع للعدد على ما نذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وقد شنع ابن حزم هاهنا على أبي حشفة « رح » وأساء الأدب وقد قال أبو حنيفة 
رحمه الله لا يغسل الاناء من ولوغ الكلب إلا مرة واحدة » وإن كل ما في الاناء هرق أي 
شيء كان وهذا قول لا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين » واحتج له بعض 
مقاديه بان أبا هريرة رضي الله عنه قد روي عنه انه خالفه وهو باطل لأنه روى هذ! ادير 
الساقط عبد السلام بن حرب وهو ضعيف»وعلى صحةروايةشرط الثلاثفلم يحصلوا إلا على 
خلاف السنة وخلاف ما أعرضوا به عن أبي هريرة فإن الني ملت اتبعوا ولا أب هريرة 
الذي احتجوا به قلدوا . 

قات هذا كلام في غانة السراحة والسفاهة » لأن السخافة والتفاهة لم يقل فيه بالرأيولا 
أحد من أصحابه » بل مذهبه أن يغسل ثلاث مرات كا أفق به أبو هريرة » و كيفيقول 
هذا قول لا يحفظ عن الصحابة » والحم عن حديث عبد السلام بالسقوط ساقط باطل > 
وعبد السلام ثقة مأمونأحافظ أخرج له الماعة » واعترض أيضا ابن قدامة المعني علينا 
حبث قال © أبو حنيفة « رح » لا يحب العدد في شيء من النجاسة إنما يغسل حت يغلبعلى 
الظن نقاؤه من النجاسة » وقي الحديث الصحيح نص على السبع وفي آخر خير بين الثلاث 
٠‏ والخخس والسبع وحديثهم برويه عبد الوهاب بن الضان وهو ضعيف . 

قلت قد مر الجواب عن هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور 
فیا مضی . ش 

٠‏ ( وهو حجة على الشافعي في اشتراط السبع ) أي حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
المذكور حجة على الشافعي رحمه الله في اشتراط السبع مرات في ولوغ الكلب في الاناء » 
وقد ذكرنا وجه ذلك » وقال بعضهم وكان ينبغي أن يقول وعلى مالك « رح » في. عدم 
تنجيس الماء : قلت ل يقل ذلك لأنه روي عنه ما يقتضي انه النجاسة وقال أصحابه وإذا 
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ولأن ما يصيبه بوله يطبر بالثلاث فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى » 
والأمر الوارد بالسبع مول على ابتداء الاسلام . 


فرضنا الغسل يعد النجاسة فبل هو على الندب أو الوجوب فيه روايتان و كذلك في الحاق 
الخنزير و كذلك في اختصاص ذلك بالنهي عن اتخاذ الكلب أو تعميمه في جنس الكلاب » 
وأيضاً هل ختص هذا الحك بالماء أو بغيره أيضاً ؛ في رواية ابن القاسم في الماء خاصة » 
وفي رواية ابن وهب إن اناء الطعام بمنزلة إناء الماء » وأيضاً هل براق الماء والطعام فيه 
ثلاثة أقوال > إراقتبا وترك الاراقة فيها وتخصيصبا بالماء.دون الطعام » وهل يغسل الاناء 
بالماء الذي ولغ فبه الكلب فقال الغزوني من عامائهم لا أعلم من أصحابتا نصا فيه » 
وحكى الشيخ أبو طاهر عن بعض أشماخه انه ذكر ان المذهب على قولين في ذلك ثم 
عندهم يغسل جماعة الكلاب سبى] والكلب الواحد إذا تككرر منه سيعاً » وقبل 
سبع سبعا . 

( ولآن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث ) أي ولأن ما يصببه بول الكلب من الشاب 
وغيرها يطهر بالغسل ثلاث مرات . قال الاترازي أي بالاجماع وفيه نظر لأنعندالشافعي 
بوله ودمه نجس منه لا يطبر إلا بالفسل سبعاً » ذكره في التبذيب » وني شرح الوجيز 
سائر فضلاته وأجزائه كلعايه » وفي وجه كسائر النحاسات . 

فإن قلت الحديث لا يدل على نجاسة لعابه لمواز أن تكون نحاسة الاناء باستعال 
النجاسة غالبا لأكله الجيف والميتات . قلت إذا فرضنا لتطهر دمه بماء كثير فوقع فيالإناء 
فإما أذيثبت وجوب غسله أولا > فإن ل يثبت وجب تخصيص العموم وإن ثبت لزم 
ثبوت الحم بدون علته وكلاهما على خلاف الأصل . 

( فا يصمبه سؤره وهو دونه ) أي والحال ان سؤره دون بوله ( أولى ) أي بالتطبير 
(والأمر الواردبالسسعهمولعلى ابتداء الاسلام ) هذا جواب عما استدل به الشاقعي بالأمر 
الوارد بالسبع . قال الاكمل رحمه الله أراد بهذا ما رواه عبد الله بن مغفل )١(‏ رضي الله 


. في الاصل  المقفل - والصحيح ما أثيتناه | ه مصححة‎ )١( 
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عنهفكذلك قال غيره من الشراح مع عدم تضين الراوي > وعن قريب نذ کر ما رواه ابن 
المغفل » والوجه أن يقال أراد بالأمر الواقع الوارد بالسبع مارواه أبو هريرة « رض » 
عن الني َم انه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن وآخرهن 
بالتراب . والحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم » أو وجه ذلك أن مراد المصنف بيان 
فسخ الأمر الوارد بالسبع » والخصم ما استدل إلا يحديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

هذا وقي حديث ابن المففل ما هو حجة على ما يمه وهو انه روي عنه تتيتهدز أنه أمر 
بقتل الكلاب ثم قال مالي وللكلاب > ثم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسل سبع 
مرات وعفروا الثامنة بالتراب أخرجه الطحاوي هكذا ولفظه أمر رسول اله لبقتل 
الكلاب ثم قال ما باللهم وبال الكلاب » ثم رخص في كلب الصمد و كلب الماشة » وقال 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فاغساوه سبع مرات وعفرا الثاءئة بالتراب . 

ورواءأًبوداود ونحوه والنسائي أيضا إلا انه لبس في روايته مالي وللكلاب ‏ وان 
ماجة رواه مقتصراً على قوله إذا ولع الكلب .. الخ > وهذا فبه الأمر بالغسلسبعمرات 
وتعفير الثامنة بالتراب » وقد تر كه الشافمي « رح » ولزمه ما الزم هو خصمه في ترك 
السبع > وقد خصصنا فيه فيا مضى قوله عفروا قال صاحب المطالع معناهاغساوهيالتراب 
وهو من العفر بالتحريك وهو التراب > يقال عفره بالتراب يعفره عفراً » أو عفره تعفيراً 
أي إذا مرفته بشيء معفور ومعفر أي ترب . 

فإن قلت ما الدليل على قوله مول على الابتداء أي ابتداء الاسلام قلت هو انه عليه 
السلام كان يشدد في أمر الكلاب حت ينعوا من الاقتناء » ونهاهم عن مخالطتهم كا أمسر 
بكسر دنان الجر ثم ترك ذلك وقال مالي وللكلاب ثم رواية أبي هريرة وجه النسخ 
وقد ذكرنام . 
- فإن قلت ل لا جوز أن يكون المراد بغسل الاناء التعبد لا إرالة. النجاسة كا ذهب 
إلبه مالك ٠‏ قلت الجادات لا يلحقبا حك التطبير بعد إذ لا يوجب في غير ٠«وضم‏ الاصابة 
کا في الحديث . 


FA 


وسؤر الخنزير نجس لأنه نجس العين على ما مر + وسور سباع البهائم نجس 
خلافاً للشافعي « رح » فيا سوى الكلب والختزير 


فإن قلت الحجر الذي يستعمل به في رمي الجار انه يغسل إذا رمى به ثنياً . قلت 
الحجر آ لب ة الرمي فجاز أن تعين ال لة بنقل نجاسته والآئنام إلا كالماء 
المستعمل ومال الزكاة . ش 

فإن قلت لو كان للنجاسة لما احتيج إلى السببع » فإن لعابه لا يكون أنجس منالعذرة 
وبول الانسان والجار . قلت الجمل على التنجيس أولى لأنه متى دار الحكم بين كونه تعدا أو 
معقول المعنى. كان جعله معقول المعنى هو الوجه لندرة التعبد. و كثرة القفل.. 

( وسؤر الخنزير نجس ) خلافا لمالك وداود » فإنه عندهما طاهر > ولكنه) الحقاء 
بالكلب في العدد ومع كونه تعبدا عندها ( لأنه نجس العين ) أي لأن الخنزير نجس 
| العين فصار لمه نجسا واللعاب يتولد منه والسؤر يتزج به(علىمامر) في باب الماء الذي 
يحوز به الوضوء عند قوله - بخلاف الخنزير لأنه نجس المين . ف 

( وسؤر سباع البهاثم نجس ) سباع البهائم كالأسد والنمر والدب والفبد ونحوقا 
( خلافا للشافعي رحمه اله ) أي خالفنا نحن خلافا فيه للشافمي درج» ( فيا 7 
الكلب والخازير ) وما يتولد منها وبقوله قال مالك وأحمد رحمبا الله ورواية ثم ارت 
المصنف ل وذ كر مستند الشافعي « رح » لا من حيث النقل ولا من حيبت المقل ولا 
مستند أصحابنا من حنث النقل . وأما مستند الشافعي « رح » من حيث النقل 
ف أحاديث 1 

أحدها : ما أخرجه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أيه عن عطاء عن 
أبي هريرة رضي اله عنه قال سئل رسول الله بلي عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
فقيل له ان الكلاب والسباع ترد علمها » فقال لما ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي 
شراب وطبور ٠.‏ 0 : 5 

الثاني: ما أخرجه الدارقظني في سننه عن داود بن الحصين عن أبيه عن جاب رضي الله 
عنه قل يا رسول الله أتتوضاً ا أفضلت الجر قال نعم وا أفضلت السباع > ورواه 
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البببقي والشافعي وعبد الرزاق عن ابراهم بن أبي يحي عن داود بن الحصين عن أبيه . 
ورواه الشافعي « رح » أيضاً من حديث ابن أبي ذئب عن داود بن الحصين عن جابر بن 
عبد الرحمن من غير كراهة . 

#لئها : ما أخرجه ابن ماجة عن أبي مصعب المدني عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
عمر رضي الله عنه قال خرج رسول الله ملت في بعض أسفاره فسار ليلا فمر على رجل 
عند مقراة له ققال له عمر رضي الله عنه با صاحب المقراة أولفت السباع الليلة في مقراتك 
فقال عليه السلام با صاحب المقراة لا تخبرنا هذا تكلف لما ما حملت في بطونها . 

الرابع : ما رواه ابن ماجة عن أبي سء مد الخدري « رض » قال سئل عن الحباضالتي 
بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والجر وعن الطهارة بها فقال لما ما حملت في 
بطوتها ولنا ما بقي طهور . 

والخامس : ما رواه مالك عن يحي بن عبد الرحمن بن خاطب ان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه خرح في ركب فيهم عرو بن العاص حت وردوا أحواضاً فقال مرو بن 
العاص با صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا 
صاحب الحوض لا تخبره فإنا ترد على السباع وترد السباع علينا . 

وأما سند الشافمي من حيث العقل فمو انيا طاهرة جلدها وحرمة أكل مه لصون 
طباع بني آدم عن تعدى طباعها بواسطة التعدي دون النجاسة . 

وأما مستند أصحاينا من حيث النقل فا رواه مسلم من حديث جار بن عبد الله انه 
عليه السلام نى عن كل ذى ناب منالسباع وذي خلب من الطبور > والمراد بها الجوارح» 
فدل على ان کل ذى ناب حرام > نهى عن أ کل کل ذى ناب حرام مع صلاحيته للغذاء لا 
لكرامته فنكون نجسا ولعابه متولد من اللحم النجس فيمزج بسؤره » وقد استدل 
السغناقي وصاحب الدراية لأصحابئا حديث مالك المذكور فقالاولولاأنهايمني ان مرن 
الخطاب وعمرو بن العاص كانا بريان التنحمس بورودها وإلالم يكن لسؤل عمرو ولا عمر 


(e 


لأن مها نجس ومنه يتولد اللعاب وهو المعنبر في الباب 


لنهى ''' . والمغنى في المسألة أنها في سؤر السباع يمكن الاحتراز عنه فكان نجس قا 
على الختزير . وقد استدل بعض الشراح للشافعي بهذا الحديث كا ذكرناه ولنا من حىث 
العقل » فقد أشار المصنف إلمه بقوله : 

( لآن لم ) أى لحم الكلب الخنزير ( نجس ومنه يتولد اللعاب ) فبمتزج به السؤر » 
وفه إبراد على المصنف وهو انه برى طهارة لحم الكلب وجلده بالذكاة وهو قول جماعة 
أيضا “وهاه ناس ك بنجاسة السؤر بننجاسة اللحم وقدذ كر انه يطب ربالذكاة وكان نجساباجاورةمن. 


الدماء والرطوبات النجسة فلزم ان يكون لمابه طاه را » فإن لحم الشاة نجس ايضاً | 


با بجاورة حت لو بذك حم بعدم تطهيرها . 
وأجيبعنهبأن اللحم و إنكان نجس المي يحتمل أن يتبدل إلى الطهارة بأمر شرعي » 
فإنجادالمبتة نجس العينحق لجز ببعه بالاتفاق » ولو كان _نجسا بالجاورة لجاز يمع دكالثوب 
النجس والدعن النجس ثم الذباغ أثرفبه وطبره كتخليل الجر > » فعم ان ما هو نجس العين 
٠‏ يحتمل التبدل إلى الطهارة بأمر شرعي » ثم الذكاة تؤثر في الماد الذي هو نجس المين إلى 
الطبارة » فبجوز أن يؤثر في اللحم أيضا فكون اللحم نجس العين قبل الذكاة وبعدها 
طاهر كار قبل التخليل نجس العين » ويعده طاهر ولا يلزم على هذا الخنزير لأن الذبح 
مالم يؤثر في جلده لاخراج الشرع إياه عن قبوله ولم يؤثر في لهه أيضا » فثبت ان طبارة 
اللحم بالذبح لا تنا النجاسة قبله وفيه نظر لآأنه يؤدي إلى تخصصص العلة » لأن نجاسة 
اللحم إِنما عرفت من حرمة الأكل لا للكرامة مع صلاحبة الغذاء وهي باقبة بعد الذكاة » 
فاو قلنا بطہارة اللحم مع بقاء الحرمة المستدعية للتنجيس كان نقضاً و تخصصص] » وحرمة 
بيع جلد المبتة ليست بنجاسة العين بل باعتبار اتصال الرطويات النحسة بالكل . 
( وهو المعتبر في الباب ) أى الإستدلال بنجاسة اللعاب وطبارته المعتبرة في هذا 
الباب » وأراد وساب نفس فقه هذا الموضع . 
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وأما الجواب عن أحاديث الشافعي » فحديث أبي هريرة رضي الله عنه معلول بغبد 
الرحمن بن زيد » فعن أحمد والنسائي وأبي ذرعة ضعيف . وعن أبي حاتم ليس بقوي في 
الحديث » وكان في نفسه صالحاً وفي الحديث أنه رواه قال أبو داود أولاد زيد بن أسلكلهم 
ضعفاء وأمثلهم عبد الله » وأيضا يلزم الشافعي طبارة سؤر الكلاب وم يقل به ٠‏ 

و حا فة ارون الین عمق او ان زرل بن هايا اة 
وحديثه عن طريقين » أحدهما : عن الشافمي رحمه الله عن ابراهم بن يحي عن داود بن 
الحصين . والثاني عن ابراهم بن اسماعيل عن أبي حنيفة رحمه الله عن داود قال النووي 
الابراهمان ضعبفان عند أهل الحديث لايحتج بها » ثم قال وإِنما ذكرن الحديث وإن كان 
ضعيفاً. لكونه مشهوراً في كتب الاصحاب » وربا اعتمد بعضهم نببت عليه ٠‏ 

وحديث بي سعيد فيه عبد الرحمن هذا أيضأ . 

وحديث مالك رحمه الله فنه أبوب بن خالد الحراني قال ابن عدي حدث عن 
الأوزاعي بالمناكير . 
.. قوله يا صاحب المقراة - بكسر المم غيز مبموز مأخوذ من قريت الماء الحوض قري 
وقرى إذا أجمعته ٠‏ وقال ابن الآثير المقرى والمقراة الحوض الذي يجمع فيه الماه . وقال 
ابن سيال هي الحوض العظم يجمع الماء فيه ٠‏ وقال الجوهري المسيل والموضع الذي يجتمع 
فبه. ماء المطر من كل جاتب ٠‏ 
وقوله - ولنا ما غبز ‏ بفتح الغين المسجمة والباء الموحدة أى ما بقي. 

ثم انا وإن سلمنا بثبوت هذه الأحاديث فبي جمولة على الماء الكثير » أو هي حمولة 
على ما قبل تحريمها » أو المراد به حمر الوحش وسباع الطير . . ٠‏ 

وأما الجواب عن دلبل الشافعي « رح » من حيث العقل فمو ان الله تعالى حرم أكل 
كل نجس بنفسه الفر أو للمجاورة » كا وقعت فيه نجاسة أو للاحترام كا في الآدمي ولا 
احترام للسباع ولا خبث فما فإنه كانت تؤكل قبل التحريم » فم يبق إلا النجاسة » ولا 
يجوز أن تكون الحرمة لتعدى الطبع » فإن الطبائع نفرت عنما بخلاف الخمر :ا حرم 
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أكلبا عل انها نجس ey‏ أا نجس المين كالختؤير > لکن 
الحرمة غير شاملة للجاد والعظم والشعر والعصب وما لا يؤكل منه طاهر فأشه دهن غا 
والمجاورة وجلده إا يطهر بالدباغ لأن بين الجد واللحم جلدة ينع ماسة اللحم للجلد . 

وقد رد على الشافعي « رح » بعضهم بق وله عليه السلام في الحياض التي تكون في 
الفاوات وما استوى بها من السباع فقال عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لم حمل خبثا أ خرجه 
الأربعة » فلو كان سؤر السباع طاهر؟ لم يكن لذكر هذا الشرط فائدة » وكان التقسد 
به ضائعاً . 

وأجاب النووى عن هذا بأجوبة أحدها انه مسك بدليل الخطاب ب قال وم لا يقولون 
به ٠‏ وقال السروجي ما قاله صحبح نحن لا نقول به » ولا نعتقد صحة هذا الحديث أيضا 
لأندمطمون فبه لكنهم زعموا انه صحيح ومفهوم الشرط حجة عندم > » فنحن نلزمهم ما 
هو حجة علبهم عندم . 

الثاني ان السؤال كان الماء الذى ترده الدواب والسباع فتشرب منه وتبولقيهغالب] » 
وأجمب انه لا جوز تقسد تقميد التنحمس ببوها وحده لوجبين أحدهما : : ان ورد السباع على 
لاء للشرب لا لتبول فيه فلا تجوز ترك هذا الذى سبق الحديث لأجل . الثاني : ان كلمة 
ما عامة فلا تخصيص بالبول ويصرف عن غيره بلا دليل . 

الجواب الثالث : أن الكلاب من جملة ما بردها فالتنجس يسببها » ويدل علىدخوها 
في ذلك أوجه › أحدها أنه جاء في رواية الدواب ورد عليه السروجي بأن كان التنجس 
يسبب ب دون السباع لم يكن لذكر السباع وترك الكلاب التي منها يفسد الماءعندهم 
معنى إذ الكلاب ب م تذكر في المشهور > وأيضا لو سم ذكرها في بعض الطرق لما كان لضم 
السباع فيها فائدة إذ كان فساد الماء بسبب الكلاب لا غير عندم . وقوله - انها من جم 
الكلاب - لا يصح » فإن من قال فلان قتل سبعاً لا يفهم منه قتل كلب © والأصل عدم 
الإشتراك والترادف . وقوله انها داخلة في الدواب لذوات الحوافر كالفرس والمغل والجار 
ولو كانت داخلة فيها لا يحوز إخراج غيرها بلا دليل . 
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وسؤر الهرة طاهر مكروه 


قلت انكاره الكلب من السباع غير موجه لآن السبع في اللغة كل حيوان مفقرس > 
ولهذا ورد في الحديث السئور سبع مع ان الكلب أقوى منه وأشد افتراسا » واستشباده 
بقوله : فإن من قال . ..إلخ » لبس طائل » لآن هذا نجسا يعرف بين الناس » ودعواءبآن 
قوله - دخول الكلب في الدواب - باطل غير صحيجة » لأن الدابة في اللغة ما دب على 
الأرض . قال الجوهرى كل ما مشى على الأرض دابة ودبيب » والدابة التي تركب . 
وقوله - لان لذوات الحوافر كالفرس والبغل والمار - غير موجه » لأن التخصيص هذه 
الثلاثة من أبن » والدابة منقوله عا يدب على وجه الأرض على ذوات الأريع من الحبوان » 
فيشمل الجل وغيره . 


ثم اعم ان جمد رحمه الله ذكر نجاسة سؤر السباع » ول يبين ان نجاسته .حقيقية حق 


يعتبر فمه الكثير أو غليظة حتى يعتبر فبه أكثر من قدر الدرهم . وقد روى عن أبي 
حنبفة « رح » في غير رواية الأصول انه نجس نجاسة غليظة . وروى عن أبي يوسف 
رحمه الله ان سؤر ما يؤكل لحمه من السباع كبول ما لا يؤكل لحمه . 

( وسور المرة طاهر مكروه ) عند أبي حنيفة ومد رحمها الله بهذا لفظ الجامع 
الصغير » وأما لفظ تتاب الصلاة : وإن توضا بغيره كان أحب إلى ٠‏ قال الاترازى 
وفائدته انه إذا توضأ به يجوز مع الكراهة إن كان يحد ماء مطلقاً > وإن م جد فلا 
كراهية “ وبقولما قال طاووس وابن سيرين وابن أبي ليلى ويحي الانصارى © وهوامروى 
عن ابن عمر رضي الله عنه . ا 

فإن قلت أهي كراهةتحريية أم تنزيه . قلت قال الطحاوى كراهة سؤرها لحرمة 
لحمها » وهذا يدل على انه إلى التحريم أقرب . وقال الكرخي كراهة سؤرها لأنها تتناول 
الجبف »> فلا يخاو فمها عن نجاسة غادة » وهذا يدل على انه كراهة تازية وهر الاصح 
والاقرب إلى موافقة الآثار .. وعن أبي يوسف د رح » غير مكروه وه قال الشافعي 
ومالك وأحمد والثورى والأوزاعي واسحاق وأو عبيدة رحمهم الله . وفي المغني لابن 
قدامة السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس وغيرهها من حشرات الأرضسؤرها 


HE 


وعن أني يوسف « رح » انه غير مکروه لأن الني عليه السلام 
کان يصغي لها الاناء فتشرب منه ثم يتوضأ منه 


طاهر جوز شربه والوضوء به ولا يكره > وهذا قول أكثر أهل العم من الصحابة 
والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأى إلا النعان » فإنه كره 
الوضوء بسر المرة فإن فعل أجزأه . | 

وفي المبسوط والذخيرة تكره أن تلحس اهرة كيف إنسان ثم يصلي قبل غسلبا أو يكل 
من بقبة الطعام الذي أكلت منه لقيام ريقها بذلك . وفي البدائع لو أكلت فأرة وسكتت 
ثم شربت الماء تنجس عند أبي يوسف وعد رحمها الله كشار ب ا مر »وقالأبو حشيفة درحهلا 
بنجسه . وقال قاضي خان مكثت ساعة أو ساعتين . وفي المفيد أبويوسف«رح»ل ينقليطبارة 
فميا إذا غسلته بلعابها لاشتراط الصب في الابدان عدة. وفي الجامعالصغير أسقطالصب للحرج. 


( وعن ابي يوسف « رح » انه غير مکروه ) وعنه انه لا جوز الوضوء به ذ5-ره 
المرغبناني ثم أن أكثر أصحابنا ذكروا قول مد مع أبي حشفة « رح »و كذاذ كرصاحب 
المنظومة وصاحب الايضاح والمصنف الاصح ان مدا مع أبى يوسف »2 وروى دا 
حديث مالك الذى يأتي ذكره إن شاء الله في موطاه » ثم قال مد لا بأس بأن يتوضاأ 
بفضل سؤر افرة وغيره أحب اليذا منه » وهذا قول أبي حذنفة رحمه الله » وذكر في 
ا حيط والتحفة وقاضي خان قول أبي يوسف مع أبي حنيفة « رح » . 

( لان الني ملت كان يصغي لا الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ به ) رواه الدارقطني في 
| سنه من طريقين عن عائشة رضي الله عنما أحدهما عن يعقوب بن ابراهم الانصارى عن 
أبيه اير اهم عنعر وةب الزبيرعن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان رسول الله ل 
تمر به الهرة فيصغي للا الإناء فتشرب منه ثم يتوضأً بفضلبا قال » ويعقوب هذا هو أبو 
يوسف القاضي « رح « » وعد ربه هو عبد الله بن سعيد العنبرى وهو ضعيف . 

والثاني عن عمد بن عمرو الواقدى باسناده » وعن عائشة .. الخ وفي الواقدي مقال » 
وأخرجه الطحاوى عن عائشة رضي الله عنها أيضاً » ولفظه أن رسول الله عله كاتف : 
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يصغي الإناء للبرة ويتوضأ بفضله » وفي إسناده صالح بن حسان البصرى المدني 
ضعيف متروك , 

وأخرجه الطبراني في الاوسط عن عائشة برجال موثقين » وروى ابو داود منحديث 
داود وابن صالح الټار عن امه ان مولاها ارسلها بهدية إلى عائشة « رض » فوجدتها تصلي 
فأشارت ان ضصہا » فحاءت هرة فا كلت منہا » فلم انصرفت اكلت من حيث اكلت 
الهرة » فقلت ان رسول الله عليه السلام قال انما لست بنجس انها من الطوافين علي » 
وقد رأيت رسول الله قر يتوضأ بفضلبا وزواه الدارقطني وقال تفرد به عبد الرحمن 
الداودى عن داود بن صالح عن أمه متن حديث داود بن صالح التار عن أمه 
بهذه الالفاظ . 

وروى ابن ماجة والدارقطنى من حديث الحارثة عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها 
قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله مم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك . 
وقال الدارقطني والحارثة لا بأس به ٠‏ 

وأخرج ابن خزية في صحيحه عن سليان بن نافع عن شيبة الحسان قال سمعت منصور 
ائ صفية بنت شيبة يحديث عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنما ان رسول الله ملت 
قال انها ليست بنجسة انها كبعض أهل البيت يعني المرة . 

وروی أبو داود بن عبد الله بن سلمة القصبي عن مالك عن اسحاق عبد الله ب نأبيطلحة 
عن حميدة بنت عبمد بن رفاعةعن كتمبة بنت كصب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أباقتادة 
دخل عليها فسكيت له وضوء فجاءت هرة فشربت منه وأصغى .ها في الإناحتى شربتقالت 
كتيبة فإني أنظر البه » فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نمم » فقال ان رسول الله وَل 
قال انها لبست بنجس انها من الطوافين علم والطوافات . وأخرجه الترمذي والنسائي 
وابن ماجة » وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . ' 

ورواية أبو داود والترمذي بالواو > ورواية الدارمي وروي الوجهان عن مالك > 
وروى هذا الحديث أيضا ابن حبان والحاكم والدارقطني والبيمقي والشافمي وأبو يعلى 
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وله قوله عليه السلام الحرة سبع 


وحميدة يضم الحاء » وقيل بفتحها بنت عبد بن رفاعة الانصارية وابن أي قتادة اسمهعبد 
الله » وأبو قتادة الحارث بن زبمي ٠‏ 

فإن قلت ابن مندة أعل هذا الحديث بأن حميدة خالتها كتببة محلها محل الجبالة ولا 
يعرف لما إلا هذا الحديث . قلت لا نسم ذلك لأن الحميدة حدثنا آخر ثشميت العاطس 
رواه أبو داود » وها ثالث رواه أبو نعنم وأما خالتها فإن حميدة روى عنها اسحاق بن 
عبد الله وهو ثقة عند ابن معين » وأما كتمبة فقال انها صحاببة » فإن ثبت فبلا يضر 
الجهل لما . 

قوله - فبصغي ها - أي اماله لبسبل عليها الشراب . قال الجوهرى صغى بصغو 
يصفى صغواً أمال » و كذلك صفى بالكسر يصغى صفا وصغاء وصغت النجوم مالت 
للغروب وأصفيت انا أملت . 

قوله - ليست بنجس - بفتح النون والجيم يقال فكل المستقذر نجس 
سبعة الجن . 

قوله ‏ فسكبت له وضوء - بفتح الواو وهو الماء الذى يتوضا به . قوله - من 
الطوافين - م بنو آدم ويدخل بعضهم على بعض بالتكرار » والطوافات هي المواشى التي 
یکر وجودها عند الناس مثل الغنم والبقر والإيل جعل التي عليه السلام اللمرة من 
القبابين "“ لكثرة طوافها واختلاطه بالناس » وأشار إلى الكثرة بصبغة التفضيل لأنه 
التكثير والمبالغة » وموصوف كل واحد من الطوافين والطوافات محذوف أقيمت الصفة 
مقامه تقديره من الخدم الطوافين والحموانات الطوافات . 

( وها ) أى ولأبى حذيفة ومد « رح » ( قوله عليه السلام الهرة سبع ) رواه او 
هريرة أخرجه عند الحام في مستدر كه وقال حديث صحيح و خرجاه » ولكن لفظه 
السنور سبع » وأخرجه الدارقطنى أيضا بهذا اللفظ » ورواه أحمد ه رح » وابن أبى 


' . اه مصححة‎ ٠١ هكذا رمعت في الأصل‎ )١( 
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والمراد بيان الحتكم إلا انه سقطت النجاسة لعلة الطو اف فبقيت الكراهة 


شبة واسحاق بن راهويه في مسانيدهم بلفظه البرة سبع » وكذا في رواية مختصرة 
للدارقطنى » قال و كيم البرة سبع ٠‏ 

( والمراد به ) أى بهذا الحديث ( بيان الحم دون الخلقة والصورة ) لأن الني عه 
بعث لبيان الأحكام لان الحقيقة لا يحتاج فيها إلى البيان النبوى لعلم كل حد من الماک 
والرعاة ان ذلك الشىء حجر وذاك مدر وذلك شجر إلى غير ذلك »> وسيعية' البرة 
حقيقة ظاهرة يصبو بها الحشرات فصار المراد منه ان البرة حكمها حك السبع فكان 
ينبقى أن يكون سؤرها تجا كسور سائر السباع . 

( إلا انه سقطت النجاسة لعلة الطواف ) المؤثر في التخفيف الدافع للحرج بقوله عليه 
السلام الحرة ليست بنجسة إنما هي من الطوافين والطوافات ( فبقيت الكراهة ) ولا يلزم 
من سقوط النحاسة سقوط الكراهة » وقد بين المصنف ذلك بقوله إلا انه سقطت النجاسة 
لعل الطواف هذا كأنه جواب عن سوال مقدر تقديره أن يقال لما كانت الهرة سبعا كان 
ينبغي أن يكون مؤرها تجسا كسؤر سائر السباع » فأجاب بقوله إلا انه .. الخ وقوله 
- لعلة الطواف - يجوز أن يكون إشارة إلى ضرورة فإن حك النجاسة يسقط بها“ويجحوز 
أن يكون إشارة إلى ما روي عن عائشة رضي الله عنما المد كور عن قريب الذي رواه أو 
داود والدارقطني » وذ كره السفناقي في شرحه » ولفظه روي عن عائشة رضي الله عنها 
انها كانت تصلي وفي بيت قطعة من هريسة فجاءت هرة وأكلت منها فلما فرغت من صلاتها 
دعت جارات ها فكن يتحايين عن موضم فمہا » فمدت يدها وأخذت موضع فمهبا 
وأكلت » وقالت معت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسل يقول المرة لنت 
ينجسة إنما هي من الطوافين علد » فالكن لا تأكلن . 

وهكذا ذكره الا كمل وصاحب الدراية في شرحها ولم يتعرض أحد منہم إلى راوية 
ولا إلى خرجه ولا إلى هذه العبارة من ذكرها من أصحاب الحديث وليس عندم إلا روى 
- على أي وجه كان . وقال الا كمل فإن قبل حديث أبي هريرة يدل على النجاسة فهو محرم 
فبلا برجح » فالجواب ان حديث أبي هربرة معلول دون حديث عائشة رضي الله عنها 
فقوى حديث عائشة بقوة حالما وقوة دلالته تعارض الحرمة . 
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وما رواه حول على ما قبل التحريم 


قلت حديث أبي هريرة أقوى لان الحاكم وغيره من نة الحديث صححوه » وحديث 
عائشة رضي الله عنما رواه الدارقطني وقال تفرد به داود وصالح وكذا قال الطبراني 
والبزار وقال لا يثبت 4و الذي د كرءخارجعنصنعة أهل الحديث وعن اصطلاح الفقباءأيضاً ٠‏ 
وكان ينبغي ان برتب هذا السؤال والجواب من حديث أبي هريرة وحديث قتادة»والذي 
رواه الامام مالك وأخرجه الأربعة وصححه الترمذي . 

فنقول وبالله التوفيق ان حديث أبي هريرة لا يلحق حديث أبي قتاده في القوة فلا 
خرع ع 

فإن قلت قال بعضهم قوله ليست بنجس من قول أبي قتادة . قلت قال ابن عبد البر 
هذا غلط » وروى الطبراني في الصغير من طريق جعفر بن عمد عن أببه عن جسده 
عن على بن الحسين عن أنس قال خرج الني َر إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان فقال يا 
أنس اسكب إلي وضوء » فسكبت له فلما قضى وضوءه أقبل إلى الإناء وقد أتى همراً 
فولغ في الإناء فوقف له النبي ب حتى شربت فذكرت له ذلك » فقال يا أنس إن الهرمن 
سباع البيت لن بقدر شتا ولن ينجسه قال تفرد به عمرو بن حفص فنفيت الكراهيه لآنه 
لا يلزم عن سقوط النجاسة سقوط الكراهة . 

فإن قلت إنما يكون كذلك لورود ذلك النص قبل هذا النص قلت براد من ذلك النص 
حرمة اللحم لكونه صريحاً فيها ومن هذا النص كراهة السؤر . 

( وما رواه ) أي ما رواه أبو يوسف « رح » من فعله عليه السلام كان يصغي له 
الاناء .. الحديث ( مول على ما قبل التحريم ) أي قبل تحرم البرة » وذلك في وقت 

فإن قلت من أبن علم أن ما رواه أبو يوسف «٠‏ رح » كان قبل التحرع . قلت إذا 
اجتمع المببح والمحرم في قضية ولا يعم التاريخ فالعمل للمحرم » وقبل إذا م يعم التاريخ 
يجعل كأنها ورد أيضاً وإضافة الحرمة إلى ما هو صريح في التحريم أولى “وبقبت‌الكراهة 
لقصور العلة لأنه يكن أن تحفظ الأوافي عنما حيلة بأن تسد أفواهها ويقال يحمل ما رواه 
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ثم قيل كراهته لحرمة اللحم وقيل لعدم تحاميها النجاسة 
وهذا يشير إلى التنزه والاول إلى القرب من التحريم ». 


أبو يوسف على ان الهرة التي كانت في بيت الني مقع ما كانت تأكل الفأرة كرامة للني 
ش مل » وأما غيرها فيحمل على انها شربت عقيب أكل الفأرةٍ ويحتمل غير ذلك فكان 
مكروها » و كراهة سؤر الهرة بروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين 
وعطاء ومجاهد ونحي بن سعيد وابن أبي ليل « رض » . 

( ثم قبل كراهته لحرمة لحمه ) قائله الامام أبو جعفر الطحاوي أي کون كر اهة سؤر 
البرة لأجل ان لحمها حرام لأ:ها عدت من السباع 

( وقيل لأجل عدم تحاميها النجاسة ) قائله الكرخي رحمه الله يعنى كراهة سؤرها 
لأجل عدم احترازها عن النجاسة لأنها تأكل الفأرة والجيفة وفمها لا خاو عن 
النحاسة عادة ٠‏ 

( وهذا يشير إلى النزاهة ) أي ما قاله الكرخى يدل على أن سؤرها ها مكروه كراهة 
تنزيهبة وهم و الأصح والأقرب إلى موافقة الحديث حيث قال فيه انبا ليست بنجس 
( والأول ) أي ما قال الطحاوي ( إلى القرب من التحريم ) وكلام المصنف أولاً يدل على 
انه أقرب إلى التحريم وبينها تناقض ظاهر ويمكن دفعه بأن يقال ان الحديث الذى فيه 
انها ليست بنجس يدل على الطبارة . 

وقوله - الهرة سبع - يدل على النجاسة فدار أمر سؤرها بين الشيئين فالكرخى قال 
كراهته تنزيه أخذاً بالحديث الأول ول يقل بالطمارة مطلقا من غير كراهة لعدم تحانبهبا 
النجاسة والطحاوي أخذ بالثاني ولم يقل بحر مته مطلقا لمعارضة الحديث الأول إياه4 وأشار 
بهذا إلى أن الحرمة الأصلية باقية لنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع . 

فإن قلت كيف تقول الحرمة الاصلية باقية لنبيه عليه السلام انها ليست بنجس .قلت 
إنغا قال ذلك للضرورة لأن لبا حتى الشرب من الأواني » ولهذا قال انها من الطوافين 
والطوافات وم الخدم والماليك ومن يخدم لأهل البيث كا ذكرناه » وقد سقط الحجاب 
في حقهم للضرورة ومع قيام الحرمة الاصلية . 
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ولو أكلت الفأرة ثم شربت على فوره الماء يتنجس الماء بالاجماغ إلا 

إذا مكشت ساعة لغسلبا فمبا بلعايها والاستثناء على مذهب 

أي حنيفة « رح » وأبو يوسف « رح » وسقط اعتبار الصب 
للضرورة. وسور الدجاجة الخلاة مكروه 


( فاو أكلت فأرة ثم شربت على فورها الماء ) أى لو أكلت البرة فأرة ثم شربت على 
فورها الماء يعنى قبل أن يسكن » قال الجوهرى يقال أتبت فلانا من فوري أى قبل أن 
أسكن » وفي بعض النسخ فوره أى على فور الاكل أى عقبه من غير تراخ . 

( يتنجس الماء بالاجماع ) وني المجتبى و كذا لو شربت الخر ثم شرب الماء على الفور . 
يتنجس الماء بالاجماع ( إلا إذا مكث ساعة لغسلها فما بلعايها والإستثناء ) من قوله 
يتنجس الماء ولكنه ( على مذهب أبى حشيفة « رح » وأبى يوسف « رح » ) لأنعندجمد 
وزفر والشافعى رحمهم الله لا تجوز إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة غير الماء فلا يطبر فمها 
وفم السكران عندهم » ولو شربت الماء أو شريه السكران يطبر حمنئد فمه . وقبد 
المصنف للمككث بالساعة وفى المفيد ساعة أو ساعتين . قال المرغيناني هو الأصح . 

( ويسقط اعتبار الصب للضرورة ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أنيقال كيف 
٠‏ يصح الإستثناء على قول أبي يوسف لأنه من مذهبهالصب شرط يعني صب الماء في الأبدان » 
وتقرير الجواب نعم الصب شرط عنده ولكنه ماهنا للضرورة . وفي المفيد أبو يوسف 
- « رج.» لم يقل بطبارة فمبا إذا غسلته بلعابها لاشتراط الصب في الأبدان . 
( وصور الدجاجة الحلاة مكروه ) الحلاة بالخاء المعجمة وهي الثبة الدائرة فيعذرات 
الناس » وقيل بالجم وهي التي تأكل الجلة بفتح الجيم . وقال الجوهري أهو هي النعم » 
وقال أيضاً هي الجلالة التي تأكل العذرة » وفي ذلك نظر فمن يقول مجلاة بالجيم لأنه إن 
كان من جل البفرة يحل أي النقط من باب نصر ينصر يكون الفاعل منه جال للذكروجالة 
للانئى » والجلاة من باب جلى تجلية واستوى الفاعل والمفعول فيه في تقدير مختلف»ولكن 
معنى هذا الباب لا يساعد من يدعي ذلك عوأمااحلاةبالخاءفبو من خلايخا و تخلية ومعناهصحيح 
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لأنها تخالط النجاسة ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى 
ماتحت قدميب ا لا یکره لوقوع الأمن عن الخالطة » وكذا سؤر 
سباع الطير. لأنبا .لا تأكل المتات فاشبه الدجاجة الخلاة » 


في هذا الباب ( لآأنها تخالط النجاسة ) أي لآن الخلاة تخالط النجاسة فسكره سۇرها لان 
منقارها لا يخاو عن قذر وشك في نجاستما والشكلايعار ضالبقينفاثيت الكر اهة للاحتال. 

( ولو كانت محموسة ) ولو كانت الدجاجة محموسة للمقيمين ويكون أكلها وشربها 
خارج الببت اشار اليه بقوله ( بحبث لايصل منقارها الى ما تحت قدميهالا يكره لوقوع 
الامن عن المخالطة ) أى من مخالطة النحاسة »وان كانت محبوسة في ببت أو في قفص 
فإنها تجول في عذرات نفسها فلا تؤمن من مخالطة النجاسة فيكره حينئذ مؤرها > وهذا 
الذي ذكره المصنف هو الذي ذكره الامامالحام عبد الرحمن . 

وفي مبسوط شبخ الاسلام لو كانت محبوسة لايكره لعدم النجاسة على منقارها مسن 
حيث الحقيقية ولا من حيث الاعتبار لآنها لاتجد عذرات غيرها حتى تجول فيها وهي في 
عذرات نفسها لا تحول وكذا سؤر الال الجلالة والبقر الجلالة مكروه لاحتمال 
نجاسة الفم . 

( وكذا سؤر سباع الطير ) هذا عطف على قوله - وسور الدجاجة المخلاة - فيكون 
داخلا في حكم الكراهية وسباعالطيور كالصقر والبازى والشاهين والعقاب وكلمالايؤكل 
مه من الطمور » وهذ الذي ذكره الاستحسان والقياس بنجسه فبه كسباع البهائم 
والجامع حرمة اللحم » وجه الاستحسان ما ذكره في الممسوط والحبط » لأنها تشرب 
بنقارها وهو عظم جاف يخلاف البهائم فإنها تشرب بلسانها وهو رطب لعابها » ولآن في 
سباع الطسبير ضرورة وعم بلوى فانها ينقض من علو وهوي » ولا يمككن حول الاواني 
عنها لاسما في البرارتى والصحاري فاشهت الفأرة والحمة . وعن اي يوسف « رح » 
أن ما بقع على الجيف منها فسؤره نجس لأن منقارها لا يخلوا عن نجاسة في العادة والحية 
نجس والبازي والصقر ونحوها اذا كانت تأكل اللحم الذى لا يكره » ذكره في الحيط. 

( لأنها لاتأكل المنتات فأشيه . الدجاجة المخلاة ) أي لآن سباع الطير تأكل اجيف 
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وعن أي يوسف ه رح» انبا إذاكانت محبوسة بعلل صاحببا انه لا قذر على 

منقارها لا يكره لوقوع الأمن عن الخالطة » واستحسن المشايخ هذه الرواية 
وسور ما يسكن البيو تكالحية والفأرة مكروه لأن حرمة اللحم أوجبت 
نجاسة السؤر إلا انه سقطت النجاسة لعلة الطواف فبقيت الكراهة والتنبيه 
٠‏ على الغلة في البرة ا 


والميتات فاشبه الدجاجة المخلاة فيكون سؤرها مكروها وباقي فيا تقسيم الحلاة 
کا ذكرة . 

( وعن أبي يوسف رحمه الله انها اذاكانت محبوسة يمم صاحببا انه لاقذر على منقارها 
لاإيكره الأمن عن المخالطة ) أي أن سباع الطير » وني المحبط. وكان أبو يوسف « رح » 
اعتبر الكراهة لتوهم إيصال النجاسة الى منقارها لآ وصول لعابها إلى الماء » وقال اذالم 
يكن على منقارها نجاسة لا يكره التوضۇ بسؤرها . 

( واستحسن المشايخ هذه الرواية ) أي الرواية المذكورة عن أبي يوسف رحمه الله 
وافتوا بها . 

( وسؤر ما يسكن البيوت كالحية والفأرة مكروه لأن حرمة اللحم أوجبت تجاسة 
السؤر ) أي سؤر ما يسكن في البيوت ( إلا أنه ) اي الا ان الشأن ( سقطت النجاسة 
لعلة الطواف فبقبت الكرهة ) لآن سقوط النجاسة لا يستلزم عدم الكراهة . 

( والتنبه على العلة في الهرة ) قال الا كل قبل معناه وبقى التنبيه على العلة التي كانت 
في البرة . قلت قائله. السفناق » وتام كلامه يعني ان الني فر علل سقوط النجاسة في 
سؤر الهرة يعمل الطواف بقوله انها من الطوافين والطوافات علي دقما النجرج فكان 
مقتضى ذلك التعلبل ان يوجد الحم المرتب على تلك العلة فبا وجدت تلك الملة » فقد 
وجدت تلك العلة وهي الطواف في سوا كن الببوت بعينها بل ازيد منها فيثيت ذلك الحم 
المرتب عليها أيضاً وهو سقوط النجاسة في سواكن البيوت كا في البرة . 

وقال الاكمل أيضاً قبل هو جواب سؤال . قلت قائله الاترازى فإنه قال هذا جواب 


tor 


وسور الخار والبغل مشكوك فيه › 


سؤال مقدروهو أن يقال كيف عللتم سقوط نجاسة سؤرهافي سواك نالبيوت بغ الطواف »فم نأين 
نبهتهم هذه العلة وهل لهاأئر شرعي حتى يعتبر» فأجابعنهو قال التنسسه علىعلة سقوطالنجاسةفي 
سؤر سائر سوا كن الببوتحاصل في ا لمر ة لأنالني لتر نبمناعليما و عللباني الهرةوقالارة ليست 
بنجسة انما هي من الطوافين والطوافات علي »اشاريتعلياءقول الله عزو جل «إليس علي ولاعليهم 
جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض 4ه النو رسقط الاستئذ ستئذانبعةالطوافدفعاً 
الحرج وسقط النجاعة في سؤر المرة بعلة الطواف دفعاً للحرج أيضاً . 

قلت كلا منبها اطال الكلام من غير حصول المراد فاقول قوله والتثنية مبتدأ وخبرهمتملق | 
قوله في البرة > والتقدير والتنبيه على علة كراهة سؤر سوا كن الببوت وهي المذكورة في 
حك الهرة وهي علة الطواف الي اسقطت النحاسة فيها فك ان الطواف عل في حم سؤر 
البرة فكذلك في سواكن الببوت » فنبه المصنف على العلة في سؤر الهرة حتى يسقط 
البدل في علة سؤر سواكن الببوت فافهم . 

( وسور الحمار والبغل مشكوك فيه ) وبه قال احمد « رح » في رواية . وقال 
الشافمي « رح » طاهر وطبور . وفي المغني لابن قدامة النوع الثاني ما اختلف فيه وهو 
سرالسباع إلا السنور ومادونها في الخلقة » و كذلك جوارح الطير والحار الاهلي والبغل 
فعن أحمد أن سۇر ھا نجس اذالم يحد غيره يتيمم وتركه >“ وروي عن ابن تمر انه كره 
سور الحمار وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والاوزاعي وحماد واسحاق» وعن 
أحمد اذا لل يحد غير سؤر البغل والحبار يتيمم معه » ثم قال والصحيح عندي طهارة البغل 
والحار » لان الني يتل كان ير كبها وبر كب فى زمنه و في عصر الصحابة » فلو كان 
جا لبين الني رهم ذلك . 

وقوله عله السلام في الجر انها رحس اراد بها حرمة كقوله تعالى في الممسر 
والاتصاب والازلام « انها رجس » . وفي المبسوط وكان ابو طامر الدباس ينكر هذا 
ويقول لاحوز ان يكون في شيء من حک الشرع مشکو کا فبه ولكن معناه يحتاط فيه 
فلا يحوز أنيتوضاً بهفي حالةالاختيار» واذا م يحد غيره يجمع بينه وبين التيمم احتياطا ٠‏ 


tot 


وقبل الشك في طبارته لأنه لو كان طاهراً لكان طہوراً مالم يغلب 
اللعاب على الماء . وقيل الشك في طبوريته لأنه لو وجد الماء 


قلت المشايخ قالوا بالشك لتعارض الادلة في طهارته وعدم طبارته لا أن المعنى 
يكون شيء من أحكا م الشرع مشكو كا للجبل بحم الشرع ٠‏ وفي شرح القدورى القول 
بالوقف عند تعارض الادلة دليل العم وغاية الورع ٠‏ 

( وقيل الشك في طهارته ) فلو وقع في الماء القليل يفسده » وقال.قاضي خان ولو 
أصاب الثوب والبدن لايفسده » > وروى الكرخي عن أبي حنيفة رحمه الله أن سؤر الجار 
نجس الا انه سقط في حى الآدمي للحرج > ومنالمشايخ من قال نجاسة سؤر الحمار دون 
الاتان لأن الحمار نجس فمه لشبه ' البول . وفي البدائع هذا موهوم فلا ينجس »> وقال 
قاضي خان والأصح انه لافرق بينها ٠‏ وقال السروجي الاجود ان يكون قبل بغيرهأو 
لأنه أول القولين فلا عطف »> وكذا قاله صاحب الدراية . 
قلت لافساد في العطف » و كيف لاينفي العطف بكونه اول القؤلين حتى يدعى الاجوديه. 

( لأنه ) أي لأن سؤر الممار والبغل (لو كان طاهراً لكان طبوراً ما لم يغلب اللعاب 
على الماء ) لن اختلاط الطاهربالماءلايخرجهعنالطبوريةماليغلب کا اذ اختلط الماءورديالماء 
لكن ينبغي ان ينع من شربه لان لعاب مالا يؤكل مه موجود فيه كلمن الاتان . وقال 
الوترى الشك في حك الطبارة وفي حقى الشرب وغيره طاهر وكذا لو شرب الحمار من 
. لبن أو عصير . 

( وقبل الشك في طبوريته ) في كونه طاهراً لغيره ( لأنه ) أى لأن الذى براد 
الوضوء ( أو وجد الماء ) المطلق ( لاحب عليه غسل رأسه ) يعني بعد ما مسح بسؤر 
الحمار وجد ماء مطلقا لايحب عليه غسل رأسه » فلو كان الشك في طبارتة لوجب وان 
عبن الرأس دون غيره من الاعضاء لأن غيره من الاعضاء يطبر بصب الماء هلبه حقيقة 
وحخكماً . 


. هكذا في الاصل وربا قصد لشمه البول اه مصححة‎ )١( 
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وكذا لبنه طاهر ولا يؤكل وعرقه لا ينع جواز الصلاة وان فحش 
فحكنا سوّره 


فإن قلت هذا غير لازم لآن الرأس قبل المسح .عليه بلماء المشكوك في طبارته فلا 
يدفع بالشك . قلت مراده بعد ما توضأ » فإن الحدث قد حل بالرأس فإذا مسح عليه 
بالمطلق يكون حك البلة حك الماء المشكوك في كونه طاهراً وعلى تقدير كونه نحا 
يتنجس البلة فلا برتفع به الحدث فلا برقع الشك فيجب غسل رأسه لهذا المعنى » فلما 
م يحب دل على أن الشك في طوريته لافي طبارته . 

( وكذا إبنه طاهر ) قال السروجي كان ينبغي أن يقول و كذا لبنها > لآن اللبن من 
الانان دون الحمار . قلت الحار يتناول الذكر والانثى > ويقال الانثى خاصة حمارة » 
وقبل هذا لبس بظاهر الرواية > وظاهر الرواية انه نجس والذي ذ كره هو رواية عن جمد 
رحمه الله . وني ا حيط لبنه نجس في ظاهر الرواية > واتقبر التمرتاشي والبزدوي قيه 
الكثير الفاحش هو الصحبح » وعن شمس الآئمة انه نجس نجاسة غلبظة لآنه حرام بالاجماع 
٠‏ والاحسن أن يقول لايشرب قلت اللنيؤكلويشرب.واما اختار لفظ الاكل لآنه إذا كان 
حرام فالشرب بطريق الأولى والأكل في الالبان اكثر من الشرب عادة » ثم الطبارة على 
قول عمد لا تستازم جواز الأكل كالتراب ونجوه . 

( وعرقه ) أي عرق الحمار طاهر ( لامنع جواز الصلاة وان فحش ) هذا احدى 
الروايات عن أني حشيفة وفي أخرى نجس مخفف » وفي أخرى مغلظ > قال القدوري ان 
عرق الحمار طاهر في الروايات المشبورة » كذا في الحبط » وفي المنتقي عن عمد لبن الاتان 
کلعابہا وعرقها يفسدان المام دون الثوب. وفي المغني لابن قدامة كل حموان حم الحبوان"١)‏ 
:حك جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حك سؤرة في الطارة والنجاسة ٠‏ 

( وكذا سؤره ) أي كذا سؤره طاهمر لان العرق لايتولد منه و كذا لبنه فإذا کان 


٠ هكذا الملة في الاصل وفبها تكرير لا تستقيم الجلة به اه مصححة‎ )١( 
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وهو الاصح ويروى نص عن عمد « رح» عل طبارته وسبب الشك 


طاهرين فالسؤر كذلك ( وهو الاصح ) أي القول بأن الشك في طوريته وهو الاصح » 
فإن كان الشك في طبوريته على الاصح كان بقاؤه على الطبارة بلا شك . 

( وروی نص عن عمد « رح » على طهارته ) أي على طهارة سۇره وقال الاترازي 
أى على طهارة عرقه والاول أوجه لأن الذي نص عن جمد لمس فبه ذكر العرق على ما 
يحيء الان وكان العرق كالسور ٠‏ وقال السفناقي وهو ما روى عن جمد انه قال اربع لو 
مس فيهن الثوب لم نجس وهو سؤر الحمار والماء المستعمل ولبن الاتان وبول ما أكل مه 
كذا في الممسوط لشيخ الاسلام وذ كر قاضي خان وغيره في شرح الجامع الصغير » قال لو 
نمس الثوب فيه يحوز الصلاة مع الماء المستعمل وسور الحمار وبول ما يؤ كل لهه . 

قلت كان ينبغي ان يقال ثلاثة لو مس الثوب فمما لأن الماء والدؤر والبول كل منها 
مذ كور فتحت تأويلات لا يعود الضمير الها مفرداً مذ كرا » وكذا الكلام في قوله أربعاً. 

( وسبب الشك تعارض الادلة في اباحته وحرمته ) لإ يتعرض سدع 
بان عود الضمير في اباحته وحرمته وببمانه.: 

فان قلت يرجع الى السؤر كا هو الظاهر فالادلة لم تتعارض نوك فرت وان 
الحمار » وان قلت الى اللحم فهو غير المذ كور ؛ ا إلى اظيا 5 
فيه فمكون المعني تعارض الادلة في اباحة لم الحار ر حرمته > وأراد بالادلة الاخبار 
والاثبار.: 

واختلف المشايخ فيه فمنهم من قال سبب الشك في سؤر الحمار تعارض الادلة الواردة 
في الاحاديث »> ومنهم من قال اختلاف الصحابه في طبارته. فالقسم الاول الاحاديث 
الواردة * أما الحرمة ففي الصحبحين عن جابر رضي الله عنه ان الني م نهى عن لحوم 
الجر الاهلية يوم خيبر وأذن.في لحم الخيل أخرجه البخاري . 

وعن علي رضي الله عنه ان الني ر نى عن لوم الخيل والبغال و وأخرجه 
ابو داود والنسائي وابن ماجة . 
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أو اختلاف الصحابة رضي الله عنبم في نجاسته وطبارته 


أما الاباخة ففى سنن أبي داود من حديث غالب بن الحراص اصابتنا سنة فم يكن في 
مابي شيء أطعم ملي الا شيئا من حمر » وقد كان النبي عل حرم لوم المر الاهلية 
فأتيت الني ب فقلت يا رسول الله اصابتنا السنه ولم يكن في مالي ما اطعم أهلي الا ان 
حمر وانك حرمت المر الاهلية فقال أطعم إأخلك من سمين حمرك فانما حرمتها من أجل 
حوالى القرية . 

واشار الىالقسمالثانيبقو له ( أو اختلاف الصحابة في نجاستهوطبارته ) أيفي نجاسة 
سؤر الحمار وطبارته وعطف اختلاف الصحابة على تعارض الادلة بوهم ان اختلاف 
الصحابة غير الادلة ولس كذلك فإن أقوال الصحابة من جملة الادلة واختلافهم في سؤره 
هو ما روي عن أبن عباس رضى الله عنه أنه كان يقول تعلف القت والطين فسؤره طاهر . 

وروي عن ابن عمر رضى الله عنه انه كان بقول رحس تعارض القولان فصار سؤر 
الجار مشكو كا فبه لأن التوفيق عند تعارض الادلة واجب » والتعارض يقابل الدليلين 
والمعارضة المقابلةعلى سبل المانمة و ذلك أي برجب أحد الدليلين ا لحل والآخراطرمة أوغيرذلك؛ 
ولا كان الامر في سؤر الخهار وقع كذلكاوو قعالشك فقلناانه لايطبر النحس ولاينحس الطاهر . 

فإن قلت ينبغى ان يرجح دلبل الحرمة . قلت الاصل في التعارض المع وقد امكن 
كا قلنا » كذا قاله تاج الشريعة » وقال شيخ الاسلام في مبسوطة هذا لا يقوى »© لأن مه 
حرام بلا !شكال لأنه اجتمع المحرم والمببح فغلب المحرم عليه كا لو أخبر عدل بأن هذا 
اللحم ذبيحة مجوسى والآخر ذيبحة مسل فإنه لا يحل اكله لعلة الحرمة فكان مه حراماً 
بلا شكال ولعابه مولد منه فيكون نجس بلا اشكال . 

وقال الاكمل وفيه نظر > لآنه مستازم نجاسة لبنه وقد تقدم من قول المصنف انه 
طاهر ٠‏ والجواب بالإلزام فإنه في ظاهر الرواية نجس كا تقدم . 

قلت ما تعرض شيخ الاسلام إلىلبنه حت يستلزم ما يقوله ينجاسته فالنظر ضعيف 
فكذالك أجاب بلالتزام . والجواب الواضح ماقاله شخ الاسلام ان الاصل 
في التعارض المع إلا إن ل يكن ول كن في الاحم للتضاد وفياليؤر مكنةبأنيكونواجب 


t0۸ 


الاستعمال عملا بدليل الطهارة » ووجب التيمم عملا بدليل النجاسة . 

. فإن قلت المرجح هنا المحرم . قلت يقوى المبمح بقوله تعالى و وما جمل علب في 
الدين ) ۲۲ الحح ولآن المحرم لا يرجح عند تعارض الحاجة والضرورة كا في الرة . 

إن قلت »2 لا يصير الماء مشكو كا يتعارض البرين كا في مسألة خبر العدلين أحدها ٠‏ 
أخبر يطبارة الماء » والآخر بنجاسته . قلت لا تعارض ثة لأنه أمكن ترجبح أحدها » 
فإن احبر عن طبارته لو استقصى ذلك وقال أخذته من البئر وسددت فم الماء ولم يخالطه 
شىء ورجحنا خيره لفائدة بالاصل وإن كان مبنى خبره على الاستصحاب رجحناالنجاسة 
لانه أخير عن حوس مشاهد » فأما في.سؤر المار فالتعارض قائم لان لحمه نجس وعرقه 
طاهر > والباوی فيه من وجه دون وجه فلا يمكن الحاقه بأحدهما فوجب المصير إلى ما 
كان يتا فلا يطبر به نجس ولا ونجس به طاهر » فإن عرف الماء طاهراً فوجب أن يبقى 
كذلك » فإن المقين لا بزول بالشك . 

قلت وجب أن يكون مشكو کا فبه كلعاب الحمار لان الماء إذا أصابه شيء يوصف 
يصفة بصنعة ذلك الشيء » والاصح في التمسك ان دلمل الشك هو تردد في الضرورة » 
فإن الحمار بربط قي الدور والابنية ويشرب من الاواني وللضرورة أثر في إسقاط النجاسة 
كا قي الحرة والفأرة إلا ان الضرورة دون الضرورة فم لدخولما تضايق البيت مخلاف 
الحبار > ولو لم تكن الضرورة ابتة أصلا كا قي الكلب والسباع لوجب الحك بالنجاسة بلا 
إشكال » ولو كانت الضرورة قبها لوجب الحم بإسقاط النجاسة » فلا ثبتت الضرورة 
من وجه دون وجه واستوى موجب النجاسة وللطبارة تساقطا للتعارض فوجب المصير 
إلى الاصل > والاصل هاهنا بيان الطبارة في جاتب الماء والنجاسة في جانب اللعاب لان. 
لعابه نجس كا بينا وليس أحدها يأولى من الآخر فبقي الامر مشكلا نجس من وجه 
طاهراً من وجه > فكان الاشكال عند علائنا بهذا الطريق لا للاشكال في لحمه ولا 
لاختلاف الصحابة في سؤره > ويهذا التقدير يندفع كثير لمن الاسئلة ٠‏ 

وقال الاكمل وهاهنا نكتة لا بأس بالتنسه عليها وبثاءها على كون النجاسة أما قبل 


16 


وعن أبي حنيفة « رح » انه جس ترجمحاً للحرمة والنحجاسة» 


الذبح أو بعده ثم بعد التطويل » قال نملم من هذا أن اللعاب المتولد من اللحم مأ كو لبعد 
الذبح طاهر بلا كراهة دون غيره اضافة الحم إلى الفأر في صيانة حك الشرع عن 
المناقضة ظاهراً هذا ماسنح لي والله أعم . 

قلت لا دخل في الذبح وتفصيله هاهنا » والكلام في حك السؤر وهو لا يتصور بعد 
الذبح والاصل في هذا الياب اللعاب فإن كان من حيوان مأ كول كان فسؤره طاهر » وإن 
كان من حبوان غير مأكول کان نجس فسؤره نجس إلا انه خولف فيه في سؤر المار مع 
كونه غير مأكول وسؤره طاهر كما ذكرظ من الوجوه فيه ٠‏ 

( وعن أبي حنبفة « رح » انه نجس ) أي روي عن ابي حنيفه « رح » ان سؤر الخخار 
نجس رواه عنه وقد ذكرتاه مرة ( ترجمحاً للحرمة والنجاسة ) ترجمحاً نص ب علىالمصدرية 
تقديره رجح أبو حنيفة « رح » ترجبحاً » وحوز أن 'يكون حالا أي حك أبي حنيفة«رح» 
بنجاسة سؤر المار حال كونه مرجحا لتعارض الأدلة ١‏ لاختلاف الصحابة رضي الله 
عنهم » ويجوز أن يكون المعنى ترجبحا للحرمة لأن الحرم مرجح للنجاسة > لآنه إذا 
ترجح ال حرم تترجح.النجاسة أيضا لامتناع الطبارة مع الحرمة قاله الأكمل > وفيه نظر » 
لأن الطبارة لاتمتنع بالحرمة وك من طاهر حرام ٠‏ 

وقال الأكمل أيضاً في هذا الموضم واستشكل با إذا أخبر عدل يحل طعام وخر 
يحرمته فإنه يترجح خبر الحل ا إذا أخبر عدل بطهارة الماء وآخر بنجاسته 
رجح الطبارة . 

قلت هاهنا اشكالان أحدهما : لحافظ الدين ذكره في الكاني عند قوله والنجاسة » ٠‏ 
والآخر لصاحب الدراية عن شخه عند قوله للحرمة . والجواب عن الأول أن تعارض 
الخبرين في الطعام يوجب النهاتر والعمل بالأصل وهو الحل » ولايحوز ترجيح الحرمة 
بالاحتماط لاستلزامه تكذيب الخبر بالحل عن غير دلبل » وأما تعارض أدلة الشرع في 


٠ هنا كامة غير مقروءة ولعلبا بالنحاسة أه مصححة‎ )١( 


1 


والبغل من نسل امار فيتكون بمنزلته فإن لم جد غيرهما بتو ضا ہما 
ويتيمم ويجوز أيهما قدم . وقال زفر لا يجوز إلا ان يقدم الوضوء 


حل الطمام وحرمته فبوجب الترجيح بدليل وهو تعليل النسخ الذي هو 
خلاف الأصل . ٠‏ 

والجواب عن الثاني أن تعارض الخبرين في الماء يوجب التهاتر والعمل بالآصل لوقوع 
الشك في اختلاط النجاسة » والاصل عدمه فبقي الماء على أصله وهو الظبارة. . وأما هاهنا 
فقد اختاط اللعاب المتولد من اللحم بالماء ببقين . وقد ترجح الحرمة فبه باتفاق الروايات 
عن أصحابنا وهي مبنبة على النجاسة على ما ببنا فنجب ترجمح النجاسة بهذا الدليل . 

( والبغل من نسل امار ) هذا جواب عم يقال قد يبت حم سۇر امار وما فيه من 
الامور المذكورة وما حك البغل وح سؤره في ذلك مع أنك قلت وسؤر المجار والىغل 
مشكوك فبه > فأجاب بقوله والبغل من نسل المار ( فيكون بنزلته ) أي بنؤلة الحمارفي 
أحكامه ٠‏ وقال السروجي فبه نظر » فإن البغل متولد بين الحمار والفرس فعلى قول أي 
حنيفة « رح » لا يحتاج إلى جعله من نسل الحار بل نسل أا كان يحرم » وأما على قوليها| 
فمشكل » فإن المنظور إليه الام فإن كانت الام مأكولة اللحم حل أكل ما تولد منها » 
وإن كان الاب غير مأ كول اللحم ويدل عليه ان الذثب إذا ثرى على شاة فولدت ذئبا 
حل أكله ويجحزىء في الاضحية ذكره صاحب الكافي في الاضحية ٠‏ 

قلت في قوله فإن البغل متولد بين الحمار والفرس لان المغل قد يتولد بين الحماروالبقر 
فإنه يۇ کل بلا خلاف وإن كان متولد من لبن الحمار والفرس فيجري فيه الخلاف ٠‏ 

( فإن م يحد غيرها ) هذا تفريم على ما قبل فكذلك ذكر بالفاء أي فإن لم يوجد غير 
سؤر الحمار وسور البغل ( يتوضأ بها ) أي سؤر الحمار والبغل وينيغي أن يقول .. فإن م . 
تمد غير سؤر الخمار والبغل توضا به ( ويشيمم ومحوز أا ) أي الإثنين أعني التوضؤ 
بالسؤر والتيمم ( قدم ) وكلمة أي هاهنا شرطية كما في قوله تعالى لإ أا الاجلين 
قضيت 4 ۲۸ القصص . 1 

( وقال زفر رحمه الله لا يحوز إلا أن يقدم الوضوء ) فبجب أن يؤخر التيمم وبهقإل 


۱ 


لأنه ماء واجب الاستعمال فأشبه الماء المطلق ولنا ان المطبر أحدهما 
فيفيد المع دون الترتيب . 


أحمد في رواية ( لانه ) أي لان سؤر الخمار والبغل ( ماء واجب الإستعال ) وهذا قول 
۰ ابن تيمية ووافقنا زفر عليه » ووجبه أن التيمم جوز عند عدم الماء. تشجة الواجب 
الاستعيال وهذا ما وجب استعاله بالاجماع » قصار كالماء المطلق به وهو معنى قوله 
( فاشبه الاء المطلق ) هذه نتمجة قوله ‏ ماء واجب الاستععال - فإذا كان واجب 
الاستعمال شبه الماء المطلق فوجب استعاله حت انه إذا تيمم ولم يتوضأ به لا يحوز . 

فإن قلت هل المع ينها واجب أم لا ٠‏ قلت قال قاضي خان و وقال في كتاب 
الصلاة رجل ل جد إلا سؤر الحار فإنه يتوضأ به والافضل أن يتيمم معه » فإن تيمم ول 
يتوضأ به لا جوز » وقال وهذا اللفظ لا وجب المع ينها » وجه المع ببنها اندمشكوك 
في طهوريته على الصحمح قلا بد من التيمم لاحتيال انه لا برقع الحدث وحده ٠‏ 

( ولنا ان الطهر أحدها ) أى أحد سؤر الحمار والتيمم ( فيفيد المع دون الترتيب) 
الضمير في - فبفيد ‏ برجع إلى قوله مطهر أحدهما وقوله - الجع - منصوب يه » قال 
الا كمل الضمير في فيفيد راجع إلى قوله.- يتوضأ بها ويتدمم - قلت كان ينبغي على قوله 
أن يقول - فيقيدان. المع - لان المذ كور اثنان سؤر الحار والتيمم وهذا على تقدير أن 
يكون قوله المع منصوياً » وأما إذا قرىء مرفوعا بان يكون قاعل - قيفيد - قلا 
حاجة إلى هذا التكلف بل الاولى الرفع » لان المد هو المع بين سؤر الحخبار والتيمم 
والترتيب غير مفيد لان الماء إن كان طهوراً فلا معنى للتيمم تقدم أو تأخر إن لم يكن 
طبوراً فالمطبر هو التبمم تقدم أو تأخر وجود هذا الماء وعدمه سوام » وَإنما مجمع يبتها 
لعدم العم بالمطهر بها عبتا > وفي النهاية المراد ,المع أن لا تخاو صلاة واحدة عنها حق 
لو توض أ بالسؤر وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز » لانه جمعها في 
الصلاة واحدة . 

فإن قبل هذا الطريق مستلزم أداء الصلاة بغير طهارة في أحد المرتين لا حالة وهو 
مستلزم الكفر لتأديته إلى الاستخفاف بالدين فينبغي أن لا جوز وبحب الجع في أداء 


يكف 


وسؤر الفرس طاهر عنده| لأن جه مأ كول » وكذا عنده في الصحيح 
لأن الكراهة لاظبار شرفه فإن لم جد إلا نييذ التمر 


واحد . قلت إذا كان فبا أدى بغير طبارة ببقين » فأما إذا كان أداءه بطبارة من وجدفلا 
استخفاف لانه عمل بالشرع من وجه وهاهنا كذلك لان واحد هذين السؤروالترابمطهبر 
من وجه دون وجه فلا يكون الاداء بغير طهارة من كل وجه فلا يلزم منه الكفر كالوصلى 
حنفي بعد الفصد والحجامة لا تجوز صلاته ولا يكون كافراً لمكان الاختلاف وهذا أولى 
يخلاف ما لو صلى بعد البول في جامع المستوفى عن نصه في رجل / يجد إلا سؤر حار 
هرق ذلك حت يضير عادما للماء ثم يتيمم واختار الصغار ذلك وعن عمد في النوادر 
توضأ پسۇر الخمار وتيمم ثم أصاب ماء نظيفا وم يتوضأ به حق ذهب الماء ومعه سوّرالما 
أعاد التيمم دون الوضوء » لانه إذا کان مطبراً فقد توضأ به » و إن کان نحساً فیس عليه 
الوضوء في المرة الاولى ولا في المرة الثانية . 
( وسور الفرس طاهر عندهما ) أي عند أبي يوسف وعمد رحمها الله ( لان لحمه 
مأكول ) عندهما » وذكر في الاصل لا بأس بسؤر الفرس من غير ذكر خلاف ٠‏ وفي 
المبسوط سؤر الفرس طاهر في ظاهر الرواية ( وكذا عنده في الضحبح ) أي وكقوهما 
طاهر عند أبي حنيفة في المروي الصحمح عنه وهو رواية كتاب الصلاة . وفي ا حيط وفي 
سۇر الفرس عن أبي حنيفة « رح » أربع روايات » روى البلخي عنه أحب إلي أن يتوضأ 
بغيره . وروی الحسن عنه انه مكروه كلحمه » وروي أنه مشكوك كسؤر الحبار » 
وني رواية طاهر كقوهما . 
( لان الكراهة ) أي كراهة لحمه ( لاظهار شرفه ) لاته برهب به عدو الله فبقع 


٠‏ اعزاز الدين واعلاء كامة الله كا بقع بالآدمي لهذا اختص من بين الحيوانات بأفراد السوم ش 


كالآدمي فلا يؤثر تحريمه في سوّره كا في الآدمي . 

( فإن ل يجد إلا نبيذ التمر ) أي فإن ل يجد من يريد الصلاة وهو محدث إلا نبيذ 
التمر » وجه المناسبة في ذكره هذه المسألة هاهنا هو أن له شما خاصا بسؤر المغلوالمار 
على قول مد > فإنه يقول بضم التيمم إلى الوضوء به احتباطاً كا يحيء عن قريب » 


۳ 


قال أبو حنيفة « رح » يتوضأ به ولا يقيمم. 


فلذلك قال فإن ل يحد ‏ بالفاء فإن فيه بيان المع بين التيمم والسؤر وهذا اخ م 
ذكره بالواو لانه جرد العطف يخلاف الفاء » فإنه يدل على معان مختلفة مع العطف كي 
ذكر في موضعه . 

ثم ان التبيذ فعيل بمعنى مفعول في نبنت الشيء إذا طرحته وهو الماء الذي نبذ فيه 
تمرات لتخرج حلاوتها إلى الماء > وفي النهاية لابن الأثير النبيذ ما يعمل من الأشربة منالتمر 
والزيمب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك يقال نبذت التمر والعنب إذا نزلت عليه 
الماء لبصير نسيذاً مصرف من مفعول إلى فعيل > وأنبذته إذا اتخذته نبيذاً وسواء كارن 
مسكراً أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ كا يقال 
النبيذ خمر » وقال ابن فارس فيالمجمل نبذت الشيء أنبذه إذا القيته من يدك »© ونبيذ التمر 
يلقى في الآ نبة ويصب عليه الماء ٠‏ 

قلت هو من باب فعل بالفتح في الماضي والكسر في المضارع كضرب يضرب و كذا 
ذكره صاحب الدستور » وقال ابن سيدة النصذ طر حك الشيء وكل طرح تبيذ» والنبيذ التمر 
المطروح »2 والنبيذ ما نبذته منإعصير ونحوه > وقد نبذ وانتبذ ونبذ > وي الصحاح العامة 
تقول أنبذت وكذا ذكره في كتاب الشرح لابن درستويه وذكر الخيالي في نوادره ومن 
خط الحافظ أنبذت لغة لكنها قلملة وذكره أيضاً في كتاب فعلت وأفعلت » وفي الجامع 
للفراء و كثرة الناس يقولون نبذت النسسذ يغير ألف . وحكى الفراء عن الرازي أنبذت 
النبيذ قال ول أسمعها أا من العرب » وفي الكافي أنبذت النبيذ لغة عامة ونبذت الشيء 
نمذ أشده للممالغة . 

( قال أبو حنبفة رحمه الله يتوضأ به ) أي نبمذ التر ( ولا يتيمم ) لتعبين نسيذالتمر» 
وقال. أبو بكر الرازي في کتابه أحكام القرآن عن أبي حشسفة « رح » فيه ثلاث روايات 
وهذه هي المشهورة » قال قاضي خان وهي قوله الأول وهو قول زفر « رض ٠»‏ قال 
الرضي وقاضي خان ذكر في كتاب الصلاة ان تيمم معه أحب إلي وروى عنه المع بين 
سور امار وبه قال مد « رح » وروی عنه نوح بن أبي مرم وأسد بن عمر والحسن انه . 
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متمم ولا يتوضاً » قال قاضي خان هو الصحيح وهو قوله الاخير وقد رجح إلبه وبه قال 
أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله من العاماء وهو اختيار الطحازي . 
وروى الحسن وال على عن أبي يوسف المع بينها وذكر قاضي.خان ولو وجد مذ التم 
والماء المشكوك فيه والتراب يتوضاً يالنبيذ لاغير » وعن أبي برسفب «رج»مجمع بين المشكوكٍ 
والتيمم . وءندمديجمع بين الثلاث » ولوترك واحدمنهالاتحوزذ كر ذلك المرغيناني و الاسبيجابي 
. والتقديم والتأخير في ذلك سواء. وحمكي عنابن طاهر الدناس رحمه الله انه قال [نااختلفت أجوبة 
اي حنيفة « رح » لاختلاف الاسئة فإنه سبل عن التوضوء إذا كانت الغلبة للحلاوة قال 
يتيمم ولا يتوضا » وسثل عنه أيضاً إذا كان الماء والحلاوة سواء وم يغلب أحدهما على 
الآخر قال يجمع بينهما . وقال السفناق وعلى هذه الطربقة لا يختلف الحم بين نبيذ التمر 
وسائر الانبذة » وسثل عنه أيضاً إذا كانت الغلبة للماء فة ل يتوضا به ولا يتمم ٠‏ 


وذكر القدوري في شرحه عن أصحابنا التوضق بنبيذ التمر لا يحوز إلاجالنية كالتيمم 
لأنه ندل عن الماء كالتيمم حق لا يجوز التوضؤ به حال وجود الماء » ولو توضأ بالنبيذ ثم 
وجد ماء مطلقا ينتقض وضوءه كا ينتقض التيمم بوجود الماء . قلت وبقول أبى حشفة 
قالعكرمة والاوزاعي وحميد بن حبيب والحسن بن جني واسحاق فانهم ذهبوا إلى جواز 
التوضؤ بنبيذ التمر عند عدم الماء المطلق ٠‏ وقال ابن قدامة في المغني وروي عن علي رضي 
الله عنه انه كات لا يرى يأساً بالوضوم ينبيذ التمر وبه قال الحسن . وقي الحلية النسذ 

وفي شرح الوجيز والجادات كلما على الطبارة إلا الجر والنبيذ والمسكر والحوانات 
كلها على الطبارة إلا الكلب والخنزير وفروعها . 0 

( لحديث لبلة الجن ) قال السفناق في حديث الجن هو ماروى أبو رافع وابن المغيرة 
عن ابن عباس أن الني عزوت خطب ذات ليلة ثم قال لبقم معي من ل يكن في قليهمثقال 
ذرة من كبر فقام ابن مسعود رضي الله عنه فحمله رسول الله عاد مع نفسه وقال عبد 
الله بن مسعود « رض » خرجنا من مكة فخط رسول الله حولى:خطا وقال لا تخرج عن 
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هذا الخط فإنك إن خرجت ل تلقني إلى يوم القيامة » ثم ذهب يدعو الجن إلىالإئانويقراً 
عليهم القرآن حتى طلع الفجر ثم رجع بعد طاوع الفجر وقال لي هل معك ما أتوضاً به 
فقلت لا إلا نسذ التمر في اداوة فقال رسول الله يلقع مرة طمبة وماء طبور » وأخع د 
وتوض أ وصل الفحر . وذكر صاحب الدراية في شرحه بعبنه وكذا ذكره الأكمل 
فشرحه. 000 

وقال تاج الشريعة حديث ليلة الجن هو م-ا روي عن عبد الله بن مسعود « رض »أن 
رسول الله بي قال ذات لب إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فمن يتبعني قا لها ثلاث 
وأطرقوا إلا انا قال » فانطلقنا حتى إذا كنا على مكة في شعب الحجون خط لي خطأوقال 
لا تخرج منه حق أعود ثم افتتح القرآن وسمعت لفظا شديدا حق خفت على رسول الله 
لف وغشيته أسودة كثيزة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته ثم انطلقوا كقطع 
السحاب متفرقين بيض فقال رسول الله يِل هل رأيت شيا قلت نعم رجالا سوداً فقال 
عليه الصلاة والسلام أولئك نصسين وكانوا اثني.عشر ألفا ثم قال أمعك ماء قلت لا إلا 
نبيذاً في اداوة فقال عليه الصلاة والسلام تمرة طيبة وماء طهور فتوضاً به . 

وقال صاحب البدائع حديث ليلة الجن ما روي عن ابن مسعود « رض » قال كنا 
أصحاب الني جاو ا في ببته فدخل علدنا ر سول الله يأل فقال لبقم متم من ليس في قلبه 
مثقال ذرة من كبر فقمت رفي رواية فم يقم منا أحد فأشار إلي بالقيام فقمت ودخلت 
السبت فتزودت اداوة من بته فخرجت فخط لي خطا فقال ان خرجت من هذا لم ترفي إلى 
يوم القيامة فقمت قائما حتى انفجر الصبح » فإذا انا برسول الل قم وقد عرق جبينه كأنه 
جا ذر حما فقال لي يا ابن مسعود هل معك ماء أتوضأ به قلت لا إلا نبد التمر في أداوة 
فقال تمرة طيبة وماء طبور فأبغذت ذلك وتوضاً به وصلى الفجر . 

قلت روي حديث ان مسعود هذا عن أربعة عشر طريقا وليس فيها ما يوافق ذكر 
هؤلاء لاتمتنا رلا اسناداً يلي . ش 
روى ابن ماجة في سننه من طريق ابن لميمة حدثنا قبس بن الحجاج عن حسينالصنعاني 
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عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن رول الله تعد قال لابن مسعود رضي الله عله ` 
ليلة الجن أمعك ماء قال لا إلا نبيذ التمر قي سطحة ققال رسول الله ب مرة طممة وماه 
طبور صب علي فصب عليه فتوضا يه . 

وأخرجه الطحاوي حدثنا ريبع بن المؤذن قال قال أخبرط ابن لمة قال أخبرة قبس 
بن الحجاج عن حابس الصبابي عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنهم خرج مع الني 
عليه الصلاة والسلام لملة الجن فأله رسول الله زتعم “ ققال أصبب علي فتوضأ بهوقال 
شراب طبور > ورجاله ثقات غير ان عبد الله بن لهمعة فبه مقال على ما نذكره وظاهمر 
هذا اللفظ يقتضي انه من سند ابن عباس رضي الله عنه ولكن الطبراني في معجمه جعله 
حن سند اين مسعود و كذا البزار في مسنده ولفظها بالاسناد الم كور عن ابن عباس عن ابن 
مسعود رضي الله عنهما انه خرجنا مع الي يق ل الجن *'؟ نبد قتوضأ وقال اء 
طبور . قال البزار هذا حديث لا يثبت لأن ابن لهمعة كان كتبه قد احقرقت وبقي 
ويروي من كتب غيره نصا في أحاديثه مناكير . ورواء الدارقطني في سننه وقال تفرد به 
ابن يعة وهو ضعيف . ۰ 

ورواه أبو داود حدثنا هناد وسليان بن داود العبكي قال حدثنا شريك عن أبي 
فزارة عن أبي زيد عن زيد عبد الله بن مسعود رضي الل عنه ان الني ٤‏ قال ليلة الجن 
ماذا في أداوتك فقال تسد فقال رة طمبة وماء طيور - وقال أو داود قال سليان بن 
داود عن أبي زيد قال كذا قال شريك ول يذكر هتاد ليلة الجن . 

وأخرجه الترمذي من حديث أبي زيد مونى عرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود 
قال سألني رسول الله كك ما في اداوتك قات بذ التمر فقال تمرة ط طىبة وماء طبور قال 
فتوضأ منه ووم الشمخ علاء الدين في عزوه هذا الحديث إلى النسائي أيضا فإنه ل مخرحه 


٠. الحديث ناقص من الأصل وتمامة مثل الذي 5 قل ء اه مصحدحة‎ )١( 
ي‎ «| ١ (؟) الحديث هكذا في الأصل وريا سقط بعضه من الناسخ سوا‎ 
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وقد ضعفوا هذا الحديث بثلاث علل أحدها جبالة أبي زيد والثاني التردد في أبي فزارة 
هل هسو راشد بن كيسان أو غيره . والثالث ان ابن مسعود رضي الله عنه م يكن مع 
الني عليه الصلاة والسلام لبلة الجن . 

بان الأول قال الترمذي أبو زيد رجل تحبول لا يعرف له غير هذا الحديث قال ابن 
حبان في كتاب الضعفاء أبو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ليس يدري من 
هو ولا يعرف له أبوه ولا بلده ومن كان بهذا النعت ثم ل بزد إلا خبراً واحداً خالف فيه 
الكتاب والسنة والاجماع والقباس استحى مجانية ما رواه وقال ابن أبي حاتم في كتاب 
العلل سمعت أبا زرعة يقول حديث أبي فزارةفيالوضوءبالنببئإليس بصحيح وأبو زيد 
بجهول » وذ كر ابن عدي عن البخاري قال او زيد الدي روى حديث أبن مسعود في 
الوضوء بالنسيذ تحبول لا يعرف بصحمته عبد الله ولا يصح هذا الحديث عن الني سد 
وهو خلاف القرآن . 

وبمان الثانى : وهو التردد في أبي فزارة فقيل هو راشد بن كيسان وهو ثقة أخرجله 
مسم وقبل هما رجلان وان هذا لبس براشد بن كيسان وائما هو رجل مجېول . 

وبمان الثالث : وهو انكار كون ابن مسعود .مع الننبي تلط ليلة الجن » وروى فلم 
من حديث الشعبى عن علقمة قال سألت ابن مسعود عل شهد منك أحد مع رسول الله 
لر ذات ليل قال لا فافتقدناه فالتمسناه في الاودية والشعاب فقلنا استطير أ و اغتيلقال 
فبتنا بشر لملة بات بها بوم أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراء فقلت يا رسول الله فقدناك 
فطلبناك فل نحدك فبتنا بشر لبلة قال أتاني داعي الجن فذهبت معهم فق رأت عليهم القرآن 
وانطلق بنا فيرينا آثارم وآثر نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ولکم كل بعرة 
علفا لدوابكم قال لا تسختوا بها فإنها طعام اخوانک وفي لفظ لمسم قال لم أكن مع 
البي قر لبلة الجن ووددت اني كدت معه . وقي لفظ نؤامن جن الجديدة . 

ورواه أبو داود مختصراً لم يذ كر القصة ولفظه عن علقمة قال قلت لعبد الله بن 
مسعود رضي افڈعنه ومن كانمتك معالني عليه السلام قال ما كان معه منا أحد . 
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ورواه التدمذي بتامه في الجامع في سور الاحقاف . وقال البيبقي في دلائل النبوة 
وقد دلت الاحاديث الصحيحة على أنابن مسعوه رضي الله عنه لم يكن مع الني عليه 
السلام ليلة الجن وإنما كان معه حين انطلقوا به وبعيره بريه آارهم وآ#ر نيرانهم . 

والجواب عن العلة الاولى أن أبا يكر بن العربي ذكر في شرحه للترمذي وأبو زيد 
مول مو بن حريث روى عنه راشد بن كيسان العيسى الكوفي وأو روق ويهذا يخرج 
عن حد الجبالة ولا يعرف إلا بكنيته “فيجوز أن يكون الترمذي أراد بهانه حهول الاسم 
ولا يضر ذلك » فإن جماعة من الرواة لا تعرف اسماؤم وإنما عرفوا بالكنى . 

وعن العلة الثانية ان صاحب الامام قال أب فزارة روى عنه جماعة من أهل العم مثل 
سفيان الثوري وشريك بن عبد الله والجراح بن مليح الرواسي ووكسع وقيس بن الربيع 
وزاد|ابن العر بى وجعفر بن برقان وجرير بن حازم وعليين عائشة » فأ نالجبالة بعد هذا 
فبطل دعوى الجهالة » وقال أبو أحمد بن عدي أب فزارة ثقة ثقة »وقال ابن عبد صالح 
الإر فزارة مشبور ثقة عندهم > وقال أب حاتم صالح روى له مسلم وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة . ١‏ 

فان قلت قبل هو فبها » فها رجلان وان هذا ليس براشد بن كيسان وإنما هو رجل 
مجهول 2 وذكر البخاري ان أبا فزارة العيسي غير مسمى فجعلهها اثنين وقالو ان فزارة 
كان نباذاً بالكوفة » وروى هذا الحديث لنفق سلعته ٠‏ قلت روي هذا الحديث عن 
أي فزارة جماعة فرواه عنه شريك کا أخرجه أو داود والترمذي وكا رواه عند الجرراح 
کا أخرجه ابن ماجة ورواه عنه اسرائيل کا أخرجه الميبقي ورواه عنه قبس بنالربيع 
كا أخرجه عبد الرزاق فأين الجبالة بعد ذلك وقد جزم ابن عدي بأنه راشد 9 كيسان 
وحكي عن الدارقطني أنه قال أب فرازة في حديث النبيذ امه راشد بن كيسان » وقوهم 
كان تباذ بالکوفة باطل وم لا يحوزون الرواية عن المستور فكيف يروي هؤلاء الإعلام 
عن الخار وف اده ظاهر لا خفى على أحد . 

وعن الثالثة أن أربعة عشر رج رووه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه کا 
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رواه أبو زيد عنه مصرح قا أن ابن مسعود كان مع الني ع لملة ول سبع طرقمصرح 
قيها ان ابن مسعود كان معه عليه إلملام » والأول عن أحمد في مسنده والدارقطني في ٠‏ 
سننه من حديث يونس عن ألي راقع عن ابن مسعود « رض » ان الني تر قال ليلة الجن 
أممك ماء.قال لا قال أممك تبمذ قال أحسبه قال نمم فتوضاً به . ا 

الثاني.: عن الدارقطني من حديث أني عبيدة وابن الأحوص عن ابن مسعود قال مربي 
رسول الله جت فقال خد معك أداوة من ماء ثم انطلق واا معه ... قذ کر حددث لملة 
الجن > ثم قال قلا قرغت علمه من الاداوة إِذ هو تبية فقلت ا رسول الله أخطأت بالنسذ 
فقال عْرءَ حاوة وماء عتي ۰ 

الثالث : عن الدارقطني أيضاً منحديث ابن غملان الثقفي انه “عع عبد الله بن مسعود 
يقول دعاني رسول الله ل لنلة الجن بوضوء فحثته باداوة فإذا فما نبيذ فتوضا 
رسول الله قر لملة الجن فام فقرأ عليهم القرآن فقال لي رسول الله يكت في بعض الليل 
ب وو الله الا اداوة فمها تبنذ فقال عليه السلام 

طببة وماء طبور قتوضاً . 

i‏ : عنه أيضاً من حديث أي اتل قال سمع تابن مسعود يقول كنتمعالني كت 

الخامس : من الطحاري من حديث قاوس عن أيبه قال اتطلق رسول اله یتر الى 
برار فخط خطا وادخلتي قبه وقال لا تبرح حت أرجع اليك ثم اتطلق فا جاء حت السحر 
وجعلت اسمع اصواتاً ثم جاء فقلت أين كنت يا رسول الله قال أرسلت الى الجن > فقلت 
ما هذه الاصوات التي سمعمت قال هي أصواتهم حين دعوني و سلوا علي > قال الطحاوي 
ما عامنا لأهل الكوقة حدية) آثبت ”0 ان ابن مسمود قال قال رسول الل یق أممك ماء 
قال لا إلا التسذ في اداوة قال تمرة طمية وماء طهور ٠‏ 


كان :عن اھ نيت ای ر عن عبد الله بن مسعود وقد د کرتاه . 
)١(‏ هنا كلام سقط من الناسخ > وما ورد من الحديث هو القرع السادس ام مصححة . 
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ولا يتوضأً به وهو رواية عن أبي حنيفة « رح» و به قال الشافعي « رم» عملا 
بأبة التيمم لأنا أقوى , 

فإن قلت هذ. الطرق كلها مخالفة لما في صحيح مسل انه لم يكن معه کا ذكرناه عن 

قريب قلت التوفيق بينها انه م يكن معه عليه السلام حين المخاطبة وانما كان بعيداً عنه 


وقد قال يعضهم ان ليلة الجن كانت مرتين » ففي أول مرة خرج اليهم ول يكن مع الني 


أخرى کا زوى ابن الي حاتم في تفسيره في أول شور الجن من حديث ابي جريح قال 
قال عبد العزيز بن عمر أما الجن الذين لقوه هنجلة فهو فرقة » وأما الجن الذين لقوه بمكة 
فهم من نصيبين . ظ 

قال القدوري في شرح مختصر الکرخي وروی كونه يعني ابن مسعود مع النبي طاو 
في خبر اجمع العاماء على العمل به وهو انه طلب منه ثلاثة أحجار فأتاه يحجرين وروثة 
الحديث وقال ابن العربي صحته في البعض استوقفه وبعد عنه عليه السلام ثم عاد إليه فصح 
انه لم یکن ممه عند الجن لا نفس الخروج > وروی ابن شاهين بسنده عن ابن مسعود انه 
قال كنت مع النبي عليه السلام ليلة الجن والاثبات مقدم على النفي . 

( فإن النبي عليه السلام توضأ به ) أي بنبيذ التمر ( ولا يتيمم ) ' أي الذي وجد 
( حين لم يحد الماء ) أي الماء المطلق . 

( وقال أبو يوسف « رح » يتيمم ولايتوضأ به ) أي بالنبيذ ( وهو ) أي قول أبي 
يوسف « رح » ( رواية عن أبي حنيفة « رح » ) وقد ذكرت انه روي عنه ثلاث روايات 
( وبه ) أي وبقول أبي يوسف « رح » ( قال الشافعى « رح » ) ومالك وأحمد 
والطحاوي رحمبم الله ( عملا بآية التيمم ) أي عمل ابو يوسف عمال بآية التيمم فانها تنقل 
التطهير من الماء ونبيذ التمر ما من وجه فيرد الحديث بها ( لأنها أقوى ) أي لاتا أقوى 


. غير موجود في المتن والاحسن ان يقول - ول يتيمم  أه مصححة‎ )١( 
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أو هومنسوخ بها لأنها مدنية وليلة الجن كانت مكية . وقال عمد « رح » 
يتوضأ به ويتيمم لأن في الحديث اضطراياً وني التاريخ جبلة 


من هذا الحديث ( أو منسوخ بها ) أي أو هو هذا الحديث منسوخ بآية التيمم ( لأنبا 
مدنية )أي لأن آية التيمم نزلت بالمدينة ( وليلة الجن كانت مكية ) يعني قضية ليلة الجن 
التي ورد فيها الحديث المذ كور كان وقعت بمكة . 
فانقلت نسخالسنةبالكتاب لاوز عندالشافمي قكيف يستقيم قوله أو هو منسوخ بآية 
'التيمم ٠‏ قلت على هذا رواية رويت عنه انه يجوز ذلك . وقال الأ كمل ذلك جواب أبي 
يوسف « رح » خاصة والمشترك ببنها هو قوله - عملا بآية التيمم - قلت هذا 'جواب عن 
سؤال. لصاحب الدراية فالاكمل أخذها مته . 


( وقال مد يتوضأ به ) أي بالنبيذ ( ويتيمم ) يعني مع بينها احتياط ( لأن في 
الحديث اضطرابا ) أي مقالاً في ثبوته . قال الاترازي في معنى الاضطراب يعضهم قالوا 
يتنجسه وبعدهم قالوا بعدم تنجسه > وبعضېم قالوا كان ابن مسعود رضي الله عنه ليق 
الجن » وبعضهم قالوا لم يكن ؛ فوقع الشك » فوجب الضم احتياطاً . 

وقال السفناق معنى الاضطرب وذلك لأن مداره على أبي زيد مولى عمرو بن الحريث 
روى انه كان نباذاً روى هذا الحديث لبون على الناس أمر النبيذ وتبعه على هذا الممنى 
البنيع صاحب الدرايةوالاكمل وقد قلنا انه روي عنه الاعلام الاثبات والآمة الثقات » 

( وني التاريخ جبالة ) فبه نظر لأن أهل السير ذكروا ان قدوم وفد جن نصيبين كان 
قبل البجرة بنحو ثلاث سنين»وفي جامعقاضي خان تمسكوا في انتساخ هذا الحديثتحبالة 
ا د مم .وقال ا 0 be‏ 
تكون لملة الجن بعد ية التيمم . 

قلت فنه نظر لآن الآية هدنبة وليلة الجن مكمة اللهم إلا إذا كانت غير واحدة كاذ كره 


YY 


فوجب الجمع احتياطاً قلنا ليلة الجن كات غير واحدة 
فلا يصح دعوى النسخ . 


المصنف ( فوجب امع ) أي بين السؤر والنبيذ ( احتياطا ) أي لأجل الإحتباط في أمر 
الدين > قلنا اشارة الىالجواب عا قال أبو يوسف ومد « رح ». 

( قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة ) يعني تكررت » > وذكر النسفي في تفسيره أن 
الجن أتوا رسول الله يل دفمتين فيجوز أن يكون الدفعة الثانية في المدينة بعد آبة التيمم 
( فلا يصح دعوءء النسخ ) قال السروجي قوله قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة يوم انها 
كانت بالمدينة أيضاً » ولم ينقل ذلك في كتب الحديث فيا علمته قلت حفظ شما وغابتعنه 
أشياء » ؛ وقد روى ابو نعيم في كتاب دلائل النبوة باسناده إلى مرو بن غبلان النسفي 
قال أتيث ابن مسعود « رض » فقلت حدثت انك كنت مع رسول الله بلقم ليلة الجن »> 
فقال أجل قلت حدثني كيف كان قال ان اهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجلا بعشائه 
إلا أن م يأخذني أحد فمر بي رسول الله ّم فقال من هذا قلت ابن مسعود فقال ماأخذك 
أحد بعثبتك () قلت لا يا رسول الله بلي قال فانطلى لعلي أجد لك شيئا حقى أتى 
حجرة أم سامة رضي الله عنما فتر كني ودخل إلى أهله ثم خرجت الجارية » فقالت يا ابن 
مسعود ان رسول الله قم م يحد لك عشاء فارجع إلى مضجعك فرجعت إلى المسحد 
فجمعت حصى المسجد فتوسدته والتفيت بثوبي إلا قلملا حتى جاءت الجارية وقالت أجب 
رسول الله عليه السلام فأتبتها حى بلغت مقامي ؛ فخرج رسول الل َك ونی يده عيب | 
SG‏ ايت انا ل حى أتبنا 

بقبع الغرقد » فخط بعصاه خطة ڈ ثم قال اجلس فيها ولا تبرح حتى آتيك ثم انطلق 
بمنتحب وأنا أنظر اليه حتى إذا كان من حيث لا أراه > قرأنت مثل العجاجة السوداء 
ففزعت وقلت في نفسي هذه .هود مكروا برسول الله عليه السلام ليقتلوه » فهممت أرن 
اسم إلى البيوت فانستميث اكناس ٤‏ فسسذ کرت أن رننول ال كج وساتي أن لا أبرح 


. هكذا في الأصل‎ )١( 
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والحديث مشبور عملت به الصحابة 


وسمعت رسول الله لړ يقرعبم بعصاه وبقوله اجلسوا » فجلسوا حتى كاد بين مود 
الصبح ثم پادوا أو ذهبوا » فأثاني رسول الل ا فقال أنمت فقلت لا والله > ولقدقرعت 
القرعة الأولى حتى هممت أن آ قي الببوت فأستغيث الناس » ولقد سمعتك تقرعبهم بعصاك 
وقرعت من هذه الخلقة ثم ل آمن عليك أن تخطف » فقال وهل رأيت شيئا منهم > قلت 
رأيت رجالا سوداً مستنفرين عليهم ثياب بيض » قال أولئك وفد جن نصيبين فسألوني 
الزاد وجعلت زادهم كل عظم حامل.فقلت ونما يغني ذلك عنهم قال انهم لايحدون عظماً 
إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل ولا روثة إلا وجدوا فيها حبه الذي كان فيها يوم أكلت » 
فلا يستنجي أحدم بعظم ولا روثة ٠‏ ش 

وأخرج أبو نعيم أيضاً عن عقبة بن الولمد حدثني نمار بن يزيد البتي حدثنا بجحامد بن 
ربيعة حدثني الزبير بنالعوام رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله م الصبح في مسجد 
المدينة » فلما انصرف. قال أيك يتبعني الى وفد الجن الليلة فأمسك القوم ثلاث فمر بي 
فأخذ ببدي فجملت امشي ١‏ معه حت غيبت عنا جبال المديئة كلها واقصيت الى أرض 
براز فإذا رجال طوال كأنهم الرماح مستنفرين سبامهم بين أرجلهم فلا رأيتهم غشتني 
رعدة شديدة » ثم ذكر تحو حديث ابن مسعود © فلا يصح دعواه النسخ يعنى واذا كانت 
لبلة الجن غير واحدةفلا يصح دعواه النسخ ٠‏ 

(والحديث مشبور )أي الحديث المذ كور مشبورثيت بطرق ختلفة شتی (عملت بهالصحابة) 
مثل على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود » وأما الذي روي عن 
علي رضي الله عنه انه كان لا يرى باس بالوضوء بالنبيذ وضوء من ل جد الماه . - 

وأما الذي روي عن ابن مسعود فظاهر » وعن عكرمة النبيذ وضوء من ل جد الماء » 
وقال اسحاق حلو أحب إلي من التيمم وجمعها أحب إلي ولبذا الذي ذكرنا » غير أن 
الحديث ورد مورد الشهرة والاستفاضة حت عل به الصحابة وتلقوه بالقبول» فصار 


. في الاصل - فيجملك امتى معه - والصحمح ما أثبناه . اه مصححة‎ )١( 
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۰ وبمثله يزاد على الكتاب . وأما الاغتسال به 
آ# ب ب ل ر 
موجبا علما استدلاليا: كخير المعراج والقدر خيره وشره من الله تعالى وأخمار الرواية 
والشفاعة وغير ذلك مما كان الراوي في الاصل واحدا ثم اشتهر وتلقاه العلياء بالقبول وهذا 
معنى قول المصنف والحديث مشهور . وقال صاحب الدراية وفي كون الحديث مشهوراً 
تأمل. 

قلت ليس التأمل إلا في قول من يقول انه غير مشهور فلا نكفي شبرته عمل هؤلاء 
الكبار منالصحابة > وم أئمة كبار ونبلاء الصحابة فكان قولهم معمولا به ٠‏ 

( ومثله ) أي جل هذا الحديث ( يزاد على الكتاب وقسكه ) أي وتمسك هذا 
الحديث مبنى على الكتاب کا في المطلقة ثلاثا فإنه براد الدخول عليه بالحديث المشهور » 
وقال السروجي فيه نظر كبير لآن المشبور عندنا ما تلقته الأمة بالقبول وعملت به. 
وقال البزدوي ما كان من الآحاد ثم انتشر بنقل قوم لامكن تواطؤم على الكذي »> وهذا 
الحديث ان عمل به واحد وإثنان من الصحابة لم يعمل به الباقون فكيف يكون مشموراً. 

قلت قال شخ الاسلام شرط کون الخبر مشهوراً أن يكون آحاداً فيالاصل بان 
يكون الراوي عن النبي ملل من مرتبة الآحاد متواتر النقل بأن ينقله في القرن الثاني وما 
بعده قوم لا يتوم تواطؤمم على الكذب » وهذا الحديث كذلك ويعرف,التأملويؤيدذلك 
ما روي من فتاوى تجباء الصحاية في زمان أشد فيه باب الوحي . وقال أبو بكر الرازى 
في أحمكام القرآن يستدل يقوله تعالى 8 اذا قمتم إلى الصلاة فاغساوا: وجوهم 6 الآبه ب 
المائدة * على جواز الوضوء بنبيذ التمر منوجهين أحدهمابقوله ل فاغساوا وجوه عموم ْ 
في جميع المائعات » لآنه يسمى غاسلا بها إلا ما قام الدليل فيه ونبيذ التمر ما شمله العموم . 

الثاني ٠‏ قوله - « فلم تجدوا ماء فتممموا» ه المائد ئدة» فان ماأياح إلا عند عدم كلجزء 

من الماء لآنه لفظ منکر يتناول كل جزء منه سواء كان مخالطاً بغيره أو منفرداً بنفسه ولا 
ينع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء فللا كان كذلك وجب جب أن يجوز التيمم مع وجوده 
بالظاهر ويدل على ذلك أن النبي ر توضأ بمكة قبل نزول الآية في التيمم . 

(فأما الإغتسال به ) أي بنبيذ التمر فكأن هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن 
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فقد قبل يجوز عنده اعتباراً بالوضوه وقيل لا يجوز لأنه فوقه والنبيذ المختلف 
فيه أنيكون حلواً رقيقاً يسيل على الأعضاء كلما وما اشتد منيا صار حراما 
لا يجوز التوضؤ به وإن غيرته النار ف فما دام حلواً فو على الخلاف » وان 
اشتد فعند أي حنيفة « رح» يحوز التوضوٌ به لأنه يحل شربه عنده وعند مد 


دوخ؟» لا يتوضأ به حر مة شر به عنده 


يقال قد ذ کر E‏ جوازالوضوءبالنبيذفبل حك الاغتسالبه مثل الوضوءأملا 
فقال وأما الاغتسال .. الخ ولا نص عن أبي حنيفة ني الإغتسالبه و لكنبم اختلفوا(فقدقيل وز 
عنده ) أي عند بي حنيفة رحمه الله (اعثبارآبالوضوء) وهو الأصم»لأن الخصوص عن القياس بالنص 
ملق به ما هو في.معناه من كلوجه واشار الىذلك (استحسانا) أي استحسنهاستحساناً . 

( وقد قمل لا محوز.) أي الإغتسال به ( لأنه فوقه ) أي لآن الاغتسال فوق الوضوء 
لأن الحديث ورد في الوضوء والاغتسال فوقه فلا يلحت به > لأن الجنابة أغلظ الحدثين 
والضرورة فيه دون الوضوء ٠‏ وقال في المبسوط الأصح فيه أنه يجوز الاغتسالبه»وقالفي 
المفيد لا يحوز به وهو الاصح .. 

( والنسيذ الحتلف فيه ) أشار به إلى بيان نبيذ ( الذي يجوز الوضوء به )الذي اختلفنا 
فيه ( أن يكون حلواً رقبقا يسبل على الاعضاء كالماء ) قد يبنا في أول المسألة حقيقة 
النسذ وحاصل انه لا جوز الوضوء به إلا بشرطين » أحدهما : أن يكون رقبقا والآخران 
يكون سائلا كالماء ولا یکون مشتداً . وشرط آخر أن لا يككون مسكراً أشار البه يقوله 
(وما اشتد منه صار حراما لا جوز التوضۇ به ) أي لا جوز الوضوء به إجماعا لأنه صار 
كرا هرانا : 

( وإن غيرته النار ) وإن غيرت النبيذ النار بأن طبخوه فيها ( فا دام حلواً فهو على 
هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور وهو جواز الوضوء إجماع_) عند أبي خشيفة « رح » 
لانه م يخرج عن كونه طبور كالماء » وعند أبي يوسف يتيمم » وعند مد يجمع بينها ( ان 
اشتد ) أي وان اشتد النبيذ الذي غبرته النار وصار مسكراً( فعند أبي حييفة «رح » 
جوز التوضوء به لأنه يحل شربه عنده وعند مد لا يتوضأ لحرمة شربه عنده ) يعني شربه 


۷٦ 


ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الانبذة 


حرام عند مد » وني المفيد وامزيد الاء الذي القي في ترات فصار حاواً ول بزل عنه اسم 
الماء وهو رقيق يحوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابنا وإن طبخ أدنى طبخة لاور 
الوضوء به حلواً كان أو مراً أو مسكراً » قال وهو الأصح لآن المتنازع فيه المطبوخ الذي ٠‏ 
زال عته اسم الماء بالحديث ٠‏ وقال الكرخي وهو المطبوخ وأدنى طبخه يجوز الوضوء به 
حاواً كان أو مسكر] إلا عند عمد في المسكر . وقال أبن الطاهر الدياس لا يجوز قال في 
ا حيط هو الأصح كرق الباقلاء ٠‏ وقال المرغبناني والاسبيجابي منع مد على أبي يوسف في 
الزيادات فقال يجوز التوضوء به بسر الجار > لم برو فيه أثر ويمنع بنميذ التمر وقد ورد 
فبه الآثو . 

قلت ناقض المصنف كلامه الذي في باب الماء الذي يجوز به الوضوء فإنه قال هناكوان 
تغير بالطبخ بعدما خلط به غيره ولا يجوز التوضۇ به لانه لم ببق في معنى المنزل من السهاء 
إذ النار غيرته . 

( ولا يجوز التوضو با سواه من الاذبذة ) أي با سوى نبيذ التمر كنسيذ الزبيب والتين 
والحنطة والذرة ولاذر ونحوها هذا عند عامة العاماء . وقال الاوزاعي يجوز التوضؤ 
بالانبذة كلها حاواً کان أو غير حاو » مسكراً کان أو غير مسكر » نیئا کان أو موتا 
إلا الجر خغاصة . وقال ابن أبي ليلى يجوز التوضق ب اء العنب إذا لم يكن مشتداً کا 
في التمر . 

( جريا على قضية القياس ) لان القياس كان يقتضي أن لا يجوز استعيال النبيذ في 
إزالة الاحداث ولكنه خص بلائر على خلاف القياس » فيقتصر على مورد النص ويبقى 
الباتي على موجبه ولانه في الحديث علل باسمه وصفته فقال تمرةطيبة وهو من العلل 
القاصرة » فاما لم يوجد في غيره لم يجز غيره . 

قلت ينبغي أن يجوز التوضؤ بسائر الانبذة كا قاله الاوزاعي إما بدلالة الانبذة 
بالنص » وأما انه تخد نبه على العلة حيث قال قرة طة طيبة وهذا المعنى موجود في نسيذ 


يفف 


ااا مساك 
الزيسب وغيره فصار كالمرة الطائفة على العلة قا بقوله فإنه من الطوافين والطوافات قيس 
عليما سائر سواكن البيوت لؤجود المعنى ٠‏ ظ 

فإن قلت - جرياً - منصوب باذا . قلت الجرى مصدر من جرى الماء وغيره لازم 
والمنمدي أجرى وانتصابه على التعليل أي لاجل الجري على قضية القياس » ويجوز ات 
جریا بمعنى جارياً ويكون منصوبا على الحال والتقدير في الأول عدم جواز التوضق يما 
سواه من الانبذة لاجل الجري على قضية القياس »> وني الثاني حال کونه خازي) على 


قضة القماس ٠‏ 
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باب التيمم 
( باب التيمم ) 


أي هذا باب في بيان احكام التبمم فيكون ارتفاع باب على الخبرية › 
ويحوز أن يكون مبتدأ عذوف الخبر والتقدير هذا باب التيمم لما يأتي » ويحوز انتصابه 
على المفعولية والتعدير خذ أو هاك باب التيمم ٠‏ وجه المناسبة بين البابين 
من خث أن الباب الاول في احكام المياه التي هي الاصل في باب الطبارة » وهذا الباب 
في بيان الخلف وحقه أن يكون عقيب الاصل» أوتقول انه ابتدأ بالوضوء الذيهوطهارة 
صغرى ثم ثنى بالغسل الذي هو طبارة كبرى » ثم ثلث بالتيمم لكونه خلفا وظفته 
التعقسب . وقال صاحب الدراية ابتدأ بالتبمم تأسيا بكتاب الله » وابتدأ بالوضوء لانه 
الاعم الاغلب » ثم بالغسل لانه الانذر > ثم بالآلة التي يحصلان وهو الماء المطلق > ثم 
بالعوارض عليه ٠ن‏ الخالطة طاهر أو نجس » ثم الخلف وهو التيمم . 

قلت قوله ‏ ابتدأ بالتيمم لا وجه له أصلا لانه إن أراد بالإبتداء الابتداء في أول 
الكتاب فليس كذلك » وإن أراد بههاهنافلاوجهلهلانه لس بابتداء به بل هو ذكر 
بالتعقيب والصواب ماذكرة ٠‏ 

وقوله - أيضا - تسيا بكتاب الله - لىس كذلك لان المذكور في كتاب الله الوضوء 
ثم الغسل ثم التيمم » والتأسي لا يكون إلا يذكره هكذا ولا يقال كيف يترك التأسي في 
ققديم المسافر وخارج المصر على المريض > مع أن الله تعالى قدم المريض على المسافر لانا 
نق ول التيمم مرتب على عدم الماء وهو في المسافر وخارج المصر حقيقي > وفي 
الريض حكمي | 

ثم اعم أن أصل التيمم من الام وهو القصد » يقال أمه يؤمه أما إذا قصده » ويقال 
أم وتأيم وتممم 'بمعنى واحد ذكره أبو همد في كتاب الراعي وفي الحم > واتيمه واليمم 
أصله من ذلك لانه يقصد التراب فيسمح به وني الجامع عن الخليل التيمم يجري مجرى التوضؤ 


۹ 


ومن لم جد الماء وهو مسافر أو خارج المصر 


بالتخفيف . وفي المبذب لابي منصور التبمم التعمم » وفي الصخاح يمت فلانا أي . قصدته 


قال الشاعر : 
وما أدري إذا عمت آرضا أريد الخير أا يلبني 
أي الخير .الذي أنا ابتغيه أم الشيء الذي هو يبتغيني 


قلت اسم الشاعر اللقب العبسي » وقال الشيباني رجل يمهم يظفر بكلامنا يطلب . ' 


وني الشرع التبمم هو القصد إلى استعبال الصعمد في أعضاء مخصوصة على قصدالطبارة 
بشرائط مخصوصة » فالاسم الشرعي فيه معنى اللغوي . 
( ومنل يحد الماء وهو مسافر ) الواو في مثل هذه المواضم تسمى واو الاستفتاح 
كذا سمعت من مشايخي » ويج وز أن يكون العطف على ما قبل من الاحكام المتملقة 
بالوضوء > و كلمة من موصولة بمعنى الذي » وقال بعض من لا خبرة له ان كلمةمنهاهنا 
تتضمن معنى الشرط وكان يتبغي إدخال الفاء في جوابها » ولكن المصنف تر كه . 

قلت هذا كلام من لا يصرف له » ولانه إن من المتضمن معنى الشرط يكون الجزاء 
مجزوما نحو من يلزمني الزمه إلا إذا كان الجزاء ماضما فحمنئذ لا يظبر فمه الجزم » وأما 
إذا كان الجزاء جملة فلا بد من الفاء فيه وقد تحذف في ضرورة الشعر . وقال ابن مالك 
1 « رح »يجوز فی النثر نادرا . 

قوله - وهو المسافر -'١(‏ جملة اسمية وقعت حالاً > وقد عل ان الجلة الاسمية إذا 
وقعت حال فلا بد فيها من الواو » وقد تحذف كما في قوله كلمة فوه أي في . 

فإن قلت لم قدم المسافر على المريض هنا وقي كتاب الله ذكر المريض مقدم . قلت 
قدم ذ كرهفي كتابالل#تطبيبالقليه » ولان المرض عارض جاء من الله تعالى من غير اختبار 
العبد » والسفر عارض باختياره وقد ذكرتاه عن قريب . 

( أو خارج المصر ) يخوز فيه النصب والرفع » أما النصب على وجوه » أحدهما : أن 


.. هكذا في الاصل وني المتن - وهو مسافر من غير تعرىف . أه مصححه‎ )١( 


كت 


س 


وينه وبين المصر ميل 


يكون نصما على الحال عطفا على الملة الحالية التي قبله . قال السفناق فى الآية لما جاز 
عطف ال مله الحالية على المفرد من الحال في قوله تعالى ل الذين بذ كرون الله قماما وقعودا 
وعلى جنوبهم © 14١‏ آل عمران أي مضطجمين على جنويهم جاز عليه أيضا. قلت قياما 
بمعنى قائمين » وقعودا بمعنبى قاعدين » فحمنءذ لا يككون عطف الملة على المفرد اللهم إذا 
قلنا بذلك نظر إلى اللفظ . 

الوجه الثانى ان يكون مفعولاً فبه تقديره أو في مكان خارج المصر » كذا قال 
السفناقي وغيره »> ولكن تحدثه شيء وهو أن لفظة خارج عارض هاهنا اسم لظاهر البلد 
وفها قالوا اسم لفعل الخروج وهو الاولى والاوجه . 
ٍ. وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أو هو خارج المصر فتكون الملة 
عطفا على الجملة فنكون محلها النصب على الحال > ثم ان قوله ‏ أو خارج المصر-ولقول 
منيقولانه لا جوز إلا للمسافر ذكر في الحيط وقال في الناس من قال لا جوز التيمم لمن 
خرج هن المصر إلا اذا قصد سفرا صحيحا > والمعنى ويحوز لمن هوخارج المصر وإن/يكن 
مسافرا وقه أيضا نفي لجواز التيمم في الامصار سوى المواضع المستثناة وهذا موافق لا 
ذكره في شرح الطحاوي حيث قال ان التيمم في المصر لا جوز إلا في ثلاث أحدها إذا 
خاف من فوات صلاة الجنازة إن توضأ . 

والثانية عند خوف فوت صلاة العيد . 

والثالثة عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال 

وقال الامام التمرتاشي من عدم الماء في الحضر لا يجوز له التيمم لأنه نادر » وذكر في 
الاسر ار جواز التيمم لعادم الماء في الامصار . 

فإن قلت فعلى هذا لا يكون قوله أو خارج المصر مبينا لجواز التيمم في الامصار 
والاقل جواز التبمم لعدم الماء سواء كان في المصر أو خارجه . 

( وبينه وبين المصر ميل ) وقي بعض النسخ اليل بالآلف واللام ولا وجه له أي الحال 
ان بين خارج المصر وبين المصر ميل يعني قدر ميل . وقال الاترازي ولو قال بنه وبين 


+. ) م 1م‎ - ١ البناية في شرح المداية دج‎ (١ 


| فشر 


الماء مكان وبين المصر لكان احسن ليشمل الشخص جبما المسافر والخارج عن المصر وهذا 
لأن المعتبر هو الابعد بين المتدمم وبين الماء سواء كان في المصر أو غيره . 

قلت انما يكون ما قاله أحسن لو قال وبينهها أي_بين المسافر والخارج عن المصر ولا 
رد الضمير الى الخارج عن المصرف وقال وبين المصر لأن الخارج من المصر إذا عدم الماء 
فالضرورة غالبا لا يحد الماء إلا في المصر فذكر المصر لا يستلزم الخارج من المصر من غير 
عكس > ثم اليل ثلث فرسخ آربعة آلاف ذراع بذراع قال عمد بن قدح الشامي طوها 
أربعة وعشرون اصمعا بعده حرف لا إله إلا الله مد رسول الله » وعوض الاصبع ست 
حبات شعير ملصقة ظبر البطن وزنة الحبة من الشعيرة ستون حبة خردل وهو الذراع 
الملكى ويه ذرع هارون رشبد الرق وجعل الفرسخ ثلاثة أمبال والبريد اثنا عشر ميلا > 
وفسر ابن شجاع اليل بثلاثة آلاف ذراع وفسر العلوة بثلا ثائة ذراع أي أربعائة ذراع 
كذا في الذخيرة . وفي المنابيع المبل ثلث الفرسخ أربعة آلاف وخطوة ذراع ونصف 
بذراع العامة وهو أربعون “ وعشرون أصبعا . 

ر أو اكثر ) بالرفع عطف على قوله مبل وارتفاع ميل بالابتداء وخبره قوله - وبينه 
وبين المصر - ومخوز بالنصب على ان يكون لفظ كان مقدراً فيه والتقدير أو كان اكثر 
من الممل ٠‏ 

فان قلت أفعل التفضل لايستعمل إلا بأحد الاشباء الثلاثة بالاضافة والألف واللام 
وكلمة من ولمس شيء من ذلك هاهنا . قلت قد يستعمل مجرداً عنما کا في قولك الله اكبر. 

فان قلت قوله أو أكثر مستغنى عنه لا فائدة تحته . قلت أجمب عنه باجوبة الاول 
انه للتأكيد لقوله تعالى ل نفخة واحدة 4 ٠۴‏ الحاقة » لأن معنى التأكيد هو ان يستفاد 
من الثاني ما استفيد من الاول وهذا كذلك قال الاكمل ورد بأن تخلل العاطف باباه . قات 
الذي رد هو صاحب الكافي . 


)١(‏ هكذا في الاصل وريا مرادة - أريع وعشرون - اه مصححة.. 


AY 


والوجه مع الثاني أن المسافة تعرف بالحرز والظن فاو كان في ظته ان بمنه وبين الماء 
قحو ميل أو أقل لاحوز حتى يتبين انه ميل . 

قال الاكقل وفيه نظر لأنه مبني على انه حرزاً أو ظنا فمن أبن يتحقق ذلك . قلت 
معرقة المسافة بالحرز والظن يكون ميني عليه . 

الثالث : قال الاترازي الاصل في الدلالات المطايقة لا الالتزام قذ كره بقهم الحم 
بالمطابقة. قلت هذا عجيب والمم بالمطابقة فهم من قوله ميل - لأن هذا مضّاء المطابق 
ويفهم منه جواز التسمم قي هذا المقدار ففي أكثر منه بالطريق الاولى ٠‏ 

الرابع : انه د كر رواية الحسن عن أبي حنيفة « رح » أن الماء ان كان قدامه فالمسافة 
صلان وان ل يكن فصل وقه نظر لأنه يلزم منه ات يكون أريعة أسبال ذهايا وإيابا . 

الخامس : قال السروجي يحتمل ان يكون ذلك شكا من الراوي في قوله - فإن 
صات وريع ساقها أو ثلثه مكشوف - وفبه نظر لآنه انما قبل ربع ساقها أر ثلثه إشارة 
الى ان كل واحد متبط روادة . 

والسادس : ان قوله - ميل في الجهات الثلاته - وقوله - أو أكثر - قا أمامه أو 
أكثر على قول من شرط ميلين ورد با رد يه الوجه الرابع . 

السابع : ان الذي قدره الشرع أريمة أنواع “الأول : ان عنم الاقل والاكثر كلخدود 
والصاوات المروضة والمواريث ٠‏ الثاني : ان عنعبا لقوله تماق } ان الله لايظمٍ مثقال 
ذرة ‏ ؛ النساء ء الثالث : أن عنم الاقل لا الاكثر كتصاب الشبادة والسرقة والزكاة . 
الرابع : أن ينع الاكثر لا الاقل كندة امهال المرتد ومدة جواز الصلاة على المت المدقون 
من غير صلاة > وما في الكتاب من قبل النوع الثالث ذكره تنبها للناظرين . 

( يتمم بالصعيد ) خير المبتدأ عن قوله من ل جد » وجواب الما والصميد التراي 
قال الجوهري وقال ثعلب الصميد وجبه الارض لقولى تماق ل قتصبح صميدا 
زلقا 4..؛ الكبف » والجمع صعد وصعدات مثل طريق وطرق وطرقات سمى يه 
لصعوده قصل ببعتى مقعول أو مصعود عليه حكاه ابن الاعرايي والخليل وثملب » وقي 


{LAF 


لقوله تعالى وفل تحدوا ماء فتسمموا صعيداً طبباً 4 5 المائدة » 
وقول عله السام راب طبور امس ولو الور جج مال يجد امه 


معان الزجاج الصعيد وجه الارض كان موضع تراب أو م يكن لان الصءمد لبس وجه 
التراب » وإغا وجه الارض ترابا كانأو صخرا لا تراب علمه» وقال لا أعلم خلافابين أهل 
اللغة في ان الصعيد وجه الارض . 

وقال قتادة الصعيد الارض تي لا نبات فيا ولا شجر > وقال ابن دريد المستوي » 
وسأتي الخلاف في هذا الباب . 

( لقوله تعالى ©( فتيمموا صمبدا طمبا ي٠٠‏ المائدة ) أشار بهذا الى أن ثبوت التيمم 
بالكتاب والسنة . أما الكتاب فو قوله تعالى ‏ فتيمموا صعبدا ‏ كان نزو ما في غزوة 
المريسيم وهي غزوة بني المصطلق حين أقام رسول الله للت والناس معه على التياس عقد 
عائشة رضي الله عنها حين انقظع فأصبحوا على غير ماء فأنزل الله آية التسمم يحديث العقد 
رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود »والمريسسع بضم الميم وفتح الراء وسكون 
الماء آخر الحروف و كسر الشين المهملة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة » وفي آخره عين 
مهملة وهو اسم ماء بناحية قديد بين مكة والمدينة . وكانت غزوة بني المصطلق في 
شعبان من السنة الثالثة من الهجرة » وقيل سنة أربع . 

قوله ( طا ) أي طاهراً عند الأكثرين. » وقيل حلالاً . وقال الشافعي الطيب المنبت 
الخالص ولهذا لا جوز التيمم بغير القراب وسبجيء الكلام فيه مستوف إن شاء الله . 

وأما السنة فقد أشار المها بقوله ( وق وله بدستيد: التراب طبور المسلم ولو إلى عشر 
حجج مام يحد الماء ) وقوله مجرور لآنه معطوف على قوله تعالى والحديث روي عن ابي 
هريرة وأبي ذر رضي الله عنها . ش 

أما حديث أبي هريرة فرواه البزار في مسنده مقدم بن مد المقدمي حدثنا القاسم بن 
يحيى بن عطاء بن مقدم حدئنا هشام بن حبان عن مد بن سيرين عن أبي هرير:قال قال رول ال 
مق الصعبد وضوء المسم وإن / يحد الماء عشر سنين > فإذا وجد الماء فلتت الله ولممسه 
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بشرته » قال البزاز لا يعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوحه ولم تسمعه. إلا من 
مقدم وكان ثقة . 

ورواء الطبراني في معجمه الأوسط حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة حدثنا مقدم بن 
محمد المقدمي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال كان أبو ذر في عبتم بالمدينة فلا جاء قال له 
الني مَك يا أنا ذر فسككت فردها عليه فسكت فقال يا أب! ذر شكلتك أمك قال اني جنب 
فدعى الجسارية با فجاءته فاستدبر براحلته ثم اغتسل فقال الني يلت يحزئك الصعيد 
ولو ل تجد الماء عشرين سنة فإذا وجدته فاشتر جلدتك . وقال برويه عن ابن سيرين إلاهمام 
ولا عن هشام إلا قاسم تفرد به مقدم > وذ كر ابن القطان في كتابه من جبة البزاز وقال 
اسناده صحبح وهو غريب من حديث أبي هريرة ٠‏ 

وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه فرواه أبو دأود والترمذي والنسائي من حديث أبي 
قلابة عن مرو بن نحدان عن أبي ذر قال رسول الله ر الصعمد الطب وضوء المسلم ولو 
إلى عشرين سنة ما لإتجد الماء فليمد بشرته فإن ذلك خير وضوء > وأبو داود وقالالقرمذي 
حسن صحبح “ وفي رواية لأبي داود والزهري طبور المسلم » ورواه ان حبان قي صحبحه 
ورواه الحا مم في مستدر كه وقال حديث حسن صمحو خر جاه إدالم جد الماء»وزادغير 
أبي قلابة وضعف هذا الحديث ابن القطان في كتابه الوم والايهام لآن فيه عمرو بن يحدان 
ويحدان بضم الباء الموحدة وسكون الجيم . 

وقول المصنف - التراب ب طبور المسل - لم يقع بهذا اللفظ إلا في رواية للترمذي “وني 
رواية لأبي داود الصعيد طبور . 

قوله - ولو إلى عشر حجج - أي عشر سنين و كذا لفظ حديث أبي هريرة » والمراد 
نفس الكثرة لا عشرة بعبنها » وتخصيص العشرة لأجل الكثرة لأنه منتبيئٌ عده التحاد » 


$Ao 


والميل هو الختار في المقدار 


1 لسن 3ة يفيل ع ن بعد تر رى و إن بلغت مدة عدم الماء ل عشر ستين > 
ولمس معناه أن التيمم دفعة واحدة يكفيه عشر سنين . 

قوله ‏ فإذا لم يحد الماء المراد به الماء الذي يكفي ارفع الحدث لآن مادونه يستوي 
قىه وجوده وعدمه إذ لا تثبت به استباحة الصلاة فكان كللعدوم ٠‏ 

o‏ ا ا ا 
ما يسمى به ماء قلملا كان أو كثيراً . قلت الآية سبقت لبيان الطبارة الحكميةفكانمعنى 
قول فلم تج دوا ماء طبور علا الصلاة وبر جود ما لا كفي | للوضوء لم يوجد ما 
محلل الصلاة . 

i‏ قلم تقدروا على استعاله » ولفظ 
الوجود كا يستعمل للظفر بالشيء يستممل للقدرة عليه » يقال الشيء ظفر به ووجده إذا 
قدر عليه فسملناء على القدرة ماهتا لاعتاد النكليف عليها إلا على الوجوب مطقا ألا ترى 
ان صعطوع )١(‏ الذي إذا تعفر عليه الوضوء منه ولا جد من يوضئه ساح له التيمم 
والماء " أما وضوء على الطريق لا نع التيمم إلا إذا كان كثيراً يعلم انه وضع للوضوء 
والشرب والغني والفقير سواء وما وضع التوضق جوز الشرب منه . 

وقي المرغمناني الماء الذي يحتاج إلبه المطش والخبز وكذا الثمن يحتاج إلبه للعطش أو 
العجين تيمم ممه ولاتخاذامرقة لا يتيمم » لأن حاجة الطبخ دوت حاجة العطش والخيز 
وكذا الثمن الذي عتاج إلمه للزاد يتممم معه بمنزلة ماء العطش العطش وعطش رفقه كمطش 
تفسه وعطش دابته وكلبه كذلك . 

( والمل هو الختار في المقدار ) أي في مقداء بعد الماء وجه كونه مختاراً ان المافة أ 
القريبة جد مانع من جواز التيمم والبعد يجوزه له فقدر البعيد اليل لالحاق الجرح إلى 


[:) هكذا في الأصل وربا أراد بها المقطوع أي البدين اه مصححه . 
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{A 


لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر والماء معدوم 


وصول الماء وفيه احتراز عن غيره من الأقوال » وعند مد شرطه أن يكون بمنه وبين 
المصر ميلان ٠‏ وعن أبي يوسف لو ذهب اليه وتوضا به وتذهب القافلة وتغبب عن بصره 
يحوز التبمم وهذا أحسن جداً . وقبل إذا كان نائباً عن بصره » واختلفوا في النائي قبل 
قطع ميل » وعن محمد قطع ميلين > وقيل فر سخ » وقبل جواز قصر الصلاة > وقبل عدم 
سماع الاذان : وقبل عدم سماع أصوات النباس . وقيل لو نودي من أقصى المصر لا يسمع. 
وق البدائع ان ذهب إليه لا ينقطع عنه جلبة الغير ويحسن أصواتهم وأصوات دراء فهو 
قريب . وقبل ان كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء فهو قريب ٠‏ قال قاضي خانوأ كثر 
المشايخ عليه و كذا ذكره الكرخي ٠‏ 

وأقرب الاقوال اعتبار الميل ولا يبلغ مبلا > وعن محمد يبلغ » وقال زفران خشي 
فوت الوقت يجوز وإڻ كان قريبا . 

فإن قلت النص مطلى عن اشتراط المسافة فلا يحوز تقسيدها بالرأي . قلت المسافة 
القريبة غير مانعة بالاجماع والبعيدة غير مسانعة بالاجماع فجعلنا الفاصل بينها المل أشار 
اليه بقوله ( لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر والماء معدوم حقيقة ) أي لأن المكلف يلحقه 
الحرج وهو مدفوع شرعاً . وقال الاترازي فاو قال بإبانة الماء لكان أولى وتكلمنا فبه عند 
قوله بمنه وبين المصر . 

( والمعتبر المسافة ) أي الاعتبار في جواز التيمم كون الماء إلى الماء(دون وف الفوت) 
أي وقت الصلاة ٠‏ وقال الاترازي هذا يحتاج إلى قد آخر بأن يقال دون خوف الفوت 
: إذا كان إلى خلف لانه إذا خاف الفوت لا إلى خلف يكون خوف الفوت معتيرا کا في 
صلاة العيد والجنازة حتى يماج إلى التيمم . 2 | 

قلت لايحتاج إلى ذلك لأنه عن قريب بذ كر هذا الحم مفصلا فيه احتراز عن قول 
زفر » فإن عنده يجوز التيمم إذا خاف لفوت الوقت وإن كان الماء قريباً أقل من ميل هو 
بقول لاطلاق الآبة . 


LAY 


لأن التفريط بأتي من قبله » ولو كان يجد الماء إلا انه مريض فخاف 

إن استعمل الماء اشتد مرضه يقيمم لما تلونا » ولأن الضرر في زيادة 

المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء وذلك يبيح النيمم فهذا أولى 

ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك أو بالاستعمال» واعتير 
الشافعي « رح » خوف التلف 


وأشار المصنف إلى دلملنا بقوله ( لان التفربط ) أي التقصير ( يأقي من قبله ) أي من 
تأخيره الصلاة فليس له أن يتيمم إذا كان الماء قريباً منه . 0 

( ولو کان جد الماء إلا انه مريض ) إلا هاهنا بممنى لكن وفي كل موضع ثأنه هذا 
( يخاف “ان استعمل الماء اشتد مرضه يتيمم ) واشتداد امرض تارة يكون بالتحريك 
كالمبطون ومن به العرق المديني وتارة يكون باستعمال الماء بالجدري. والحصبة ( لا تلو ) 
أراد به قوله # وإن كنتم مرضى # ٦‏ المائدة ( ولآن الصرر في زيادة المرض فوق الضرر 
في زيادة تمن الماء ) أي لان الضرر الحاصل له عندي خوفه من زيادة المرض إذا استعمل 
الماء فوق ضرره في زبادة من الماء الذي يباع بأ كثر من. تمن » فإذا كان الجرح مدفوعا عند 
زيادة الثمن في الماء فاندفاعه عند الخوف من زيادة المرض أولى وأجدر لأن النفس أعز 

من المال . 

( وذلك ) إشارة لما ذكرة من زيادة ثمن الماء ( مسح التسمم ل مك إشارة 
لما ذكرنا من زيادة المرض . 

( ولا فرق ) في المرض (بينأن يشتد مرضه بالتحريك ) كالمبطون كما ذكرة ( أو 
بالإستعيال ) أي باستعمال الماء كالجدري . 

( واعتبر الشافعي « رح » خوف التلف ) أي تلف نفسه أو عضوه وهذا الذي ذكره 
المصنف هو القول الجديد للشافعي « رح » > وقوله القديم مثل قولنا في شرح الوجيز » 
أما مرض يخاف منه زيادة العلة وبطء البرء فقد ذكر فيه ثلاثة طرف ادب وی جواز 


)١ |‏ في المتن فخاف . 


AR 


وهو مردود بظاهر النص . ولو خاف الجنب ان اغتسل ان يقتله البرد 


التيمم قولان أحدها المنع وهو قول أحمد » وأظهرها الجواز وهو قول الاصطخري وعامة 
أصحابه وهو قول مالك وأبي حنسفة . وفي الحليه وهو الأصح فإن كان مرض لا يلحقه 
باستعماله ضررا كالصداع والحي لا يجوز له التيمم . 

وقال داود يجوز ويحكى عن مالك وعطاء والحسن البصري انه لا يجوز للمريض 
إلا عند عدم الماء ولو خاف من استعمل الماء شيئا في امحل قال أبو العباس لا يجوز له 
التبمم على مذهب الشافعي > وقال غيره) ان كانت الشين كأثر الجدري والحراقة لىس له 
التنمم وإن كان يؤمن من خلفه ودي منوجبه كثير فيه قولان ٠‏ والثاني من الطرق انه لا 
يجوز قطعاً . والثالث انه يحور قطعا . 

وأجمعوا على انه لو خاف على نفسه الملاك أو على عضوه ومنفعته يباح له التيمم . 
وحکی صاحب الحاوي في خوف أحدها فيه قولان كمافي زيادة المرض وأصحها يقطع 
بالجواز كا قال امور . وقال امام الحرمين عن العراقيين انهم قالوا في جواز التيمم من 
خاف مرضا خوفا قولين وهنا النقل عنهم مشكل » فإن الموجود في كتبهم كلهم القطع 
يحواز التيعم وف حدوث مرض مخوف » وقد أشار الشافعي أيضاً إلى الإنكار على إمام 
الحرمين في هذا النقل . 

( وهو ) أي قول الشافعي ( مردود بظاهر النص ) وهو قوله فل وإن كنتم مرضى» 
> المائدة > فانه أباح التيمم بكل مرض من غير فصل وهذا الرد لا يستقيم إلا على أحد 
قوليه الذي هو غير صحيح وغير مشهور . 

فإن قلت كيف لا يتناول لمن لا يشتد مرضه . قلت بسماق الآبة وهو قوله تعالى 
« ما بريد الله ليجعل علمم من حرج 4 * المائدة » فإن الحري إنما يلحق من يشتد مرضه 
فبقي الباق على ظاهرها . 

فإن قلت لا نسلم إطلاق النص لتقبيده بالعدم ٠‏ قلت العدم شرط في حتى المسافر 
دون المريض . 

( ولو خاف الجنب ان اغتسل ان يقتله البرد ) كلمته الأولى مكسورة والثانية 
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مفتوحة في حل النصب على انه مفعول لقوله خاف ثم انه ذكر الجنب ول يذكر المحدث . 
قال في الاسرار انا سواء على قول أي حنيفة ٠‏ وذ كر قاضي خان ثم الجنب الصحمح في 
المصر إذا خاف الملاك بالبرد جاز له التيمم علي قوله - وأما المسافر إذا خاف اللاك من 
الاغتسال جاز له التيمم بالاتفاق - وأما احدث في المصر فاختافوا فيه على قول أبي 
حنيفة في الحدث اختلاف الرواية يجوزه شيخ الاسلام ول يجوزه الحاوائي . وقالصاحب 
الدراية عنه انه قال مشايخنا في ديارة لا يحوزون للمقيم أن يتيمم بالاتفاق لان في عرف 
دارا أجرة الحام بعد الخروج فبمكنه أن يدخل الحام ويغتسل ويتعذر بالعسرة ٠‏ 

( أو يمرض ) عطف على قوله ان يقتلها البرد وهو مرفوع لانه فاعل لقوله أرن 
يقتله وهو من الامراض أي يمرضه البرد ( يتيمم ) جواب لرد هو جواب المسألة . 

( وهذا ) إشارة إلى جواز التبمم ( إذا كان ) أي الذي بريد بهالتيمم لاجل الخوفمن 
استهال الان الوت أو المرس ( ارج المسن لايا ) أراذريه قول لات ياه أخرج 
يدخول المصر ٠‏ 

( ولو كان ) أي لو كان الجنب الخائف من المرض أو القتل ( في المصر فكذلك يتيمم 
عند أبي حنيفة خلافاً هما ) أي لابي يوسف ومحمد » وذكر في قاضي خانالجنبالصحبع 
في المصر إذا خاف الملاك من الاغتسال جاز له التبمم في قوهم جميعاً . 

وأما احدث إذا خاف الملاك من التوضؤ اختلفوا فيه على قول أبي حشفة“والصحبح 
انه لا يباح له التيمم بالاتفاق » وإن كان عنده من يعينه على استعمال الماء المتعين حرا 
أو امرأة جاز له التيمم في قول أبي حنيفة » وعندها لا يجوز وإن كان المعين ملو ك 
اختلف المشايخ على قوله > وقيل إن كان المعين بغير بدل لا يجوز له التيمم بالاتفاق 
وبأجر يتمم عنده قل أو كثر وقالا يربع درم . 

( لا يتيمم وقالاهما ) أي أبو يوسف وعمد ( يقولان ان تحقتى هذه الحالة ) أي العجز 


° 


ا 


تادر في المصر فلا يعتبر » وله أن العجز تابت حقيقة فلا بد من اعتباره 


( تادر قي المصر فلا يعتبر ) لآن الغالب فنه على القدرة عليه دخول الام فلا 
يمتير التادر ٠‏ ش ۰ 

( وله ) أي ولابي حشفة ( ان المجز ابت حقيقة ) اذ الغرض خوف الملاك مع 
. وجود الماء ومشروعمة التيمم لدفم الحرج وهو شامل لما ( فلا بد من اعتباره ) ولو كان 
نادرا في المصر إذا تحقى فلا يد ان يجب الخروج عند عهدته ولهذا لو عدم الماء قي المصر 
يتيمم ولو كان ادرا کا لو عدم في البر > ولما نظائر على هذا الحلاف منهبا إذا كان لا 
يقدر على استغيال القيام بنفسه » ومنها إذا كان على فراش نجس ولا يمكنه التحول إلى 
مكان طاهر ثم وجد وله ٠‏ ومتها الاعمى إذا وجد قائدا يقوده إلى الجمعة والحج ٠‏ 

واتفقوا على انه إدا عجز عن القيام ينقسه وثم من يعينه يصلي قاعدا » والمقعد إذا 
وجد من محمله إلى الجمعة لا جممة عليه عند الكل ولا حج ولا حضور الجاعة . وقيل 
الكل على الخلاق ٠‏ 
فروع . المساقر خارج المصر يحوز له جماع زوجته وأمته عند عدم الماء وعليه عامة 
العاماء » بروى ذلك عن ابن عباس وجابر وزيد واسحاق وقتادة والثوري والأوزاعي 
والشاقمي وأحمد واسحاق *'" وابن المنذر . وعن علي وابن مسعود ينمه لعدم جواز التيمم 
عند ابن مسعود ومثله عن ابن عمر والزهري ٠‏ وقال مالك لا أحب له أن يصب امرأته 
إلا ومعه ماء ٠‏ عن عطاء إن كان بمنه وبين الماء ثلائة ميال لم يصبها وان كان أكثر جاز 
وعن أحمد قي كراهته وجبان » وحديث عمرو بن سُعيب عن أببه عن جده قال يا رسول 
الله الرجل لا يحنب ولا يقدر على الماء أيجامع زوجته قال نعم » رواه أحمد وقي اسناده 
الححاج بن ارطأة وهو ضعيف ٠‏ 

والتيمم عن النجاسة المعبنة لا جوز > ومعناه إذا كان على جسده نجاسة تيمم لما وقي 
وجةيمدية لا وصح > وهو قول الجبور من آهل العم خلافاً لأحجد وأسحابه ف إعادةصلاته » 
ولو كانت على يدنه لا يتيمم بها لكن ينبغي له ان يمسح موضع النجاسة بترابتقليدا لها . 

)١(‏ كرر اسحاق مرتين في الأصل . اه مصححه.. 
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ولنا ان الغسل لا يكون في غير موضع النجاسة فكذا التيمم . وقي المرغيناني المرتد 

المسجون تازمه الاعادة لصلاة التيمم » ولو جاءت قبل خروجه لا يأثم » ولو منع في السفر 

وصلى بالتيمم لايميدوفي صلاة ا لحسنلايصلي حتى يقدر على الماءو لوتيمم لقر اءةالق رآن الصحبح انه 
لا تجوز الصلاة به ولو تيمم لدخول المسج دأ ومس المصحف جازت الصلاة به عند أ بي بكر البلخي 

وعامة المشايخ بخلافه » وعلى هذا التيمم لزيارة القبور وللتعلم لا يصلي به : 

ش وفي التحفةلوتيمم لصلاة الجنازة أو سجدةالتلاو :أونقراءةالقرآنفحجازلهأنيؤديجيممالا 
يجوز إلا بالطبارةيخلاف التيمم مسا صحف و دخولالمسجدحمث يعتبر إلافي حقهالانهامن أجزاء 
الصلاة . وني القدوري لا جوز التيمم لسجدة التلاوة وقيل هو جائز » ولو تيمم لسجدة 
الشكر لا بصلي به المكتوبة » وعن عمد يصليما بناء على انبا قربة عنده . 

جنب وحائض طهرت ومبت معهم من الماء ما يكفي أحدهمافصاحب الماء أحق به 
وبه قال مالك . وقال بعض الشافعمة يبيعة من المت وإن كان الماء لهم لا جوز استعماله 
لأجل نصبب المبت . وفي الحبط وينبغي أن يصرف نصمبها إلى المت ويتيمما وإن كان 
مباحا فالجنب أولى به وتتسمم المرأة ويتيمم المبت وتقتدي المرأة بالرجل ٠‏ وقال أحمد 
الحائض أولى به لاجل حتى زوجها في الوطىء وان كان معبم محدث. فكذلك ٠‏ وقال 
المرغيناني وقيل المبت أولى » والأول أصح . وي البدائع الحبوس في المصر عنده تراب 
طاهر يصل يتيمم ويعيد ٠‏ وروی الحسن عن أبي حشسفة انه لا يصلي وهو قول زفر »وعن 
أبي يوسف يصلي ولا يعيد كالمريض والمحبوس » وإذا لم يحد ماء » ولا تراب نظيف فإنه لا 

يصلي عند أبي حنيفة > وعامة الروايات عن مد . 

وقال اصبغ من المالكبة لا يصلي وان خرج الوقت إلا بوضوء أو يمسم . وقال أو 
: يوسف يصلي إلماء ويعيد وبه قال عمد في رواية أبي سلبان ٠‏ وقال بعض المشايخ إا يصلي 
بالإيماء إذا كان المكان رطا وإن كان بابسا يصلي بالر كوع والسجود > والصحيح عنده انه 
يؤدي كيف ما كان * ومذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنها ان من لم سجد ماء لايصلي 
ذكره ابن بطال » في الحبط دل عليه ان الصلاة بغير طبارة أو إلى غير القبلة أو في ثوب 
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والتيمم ضر بتان 


نجس متعمداً يكفر والصحبح انه لا يكفر بغير طبارة ولا يكفر فيها . 
متيمم يصلي قال له هودي خذ هذا الماء يلغى في صلاته لأنه مستبزىء به فإن أعطاه 
بعدها أعاد . 
( والتيمم ضربتان ) وبه قال الشافعي في الجديد والثوري والنخعي والحسن وابن 
نافع والليث والأوزاعي وابن الحم واسماعيل القاضي وهو قول ابن عمر ومالك في المدينة 
وقال مالك وأحمد ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين » والرسغ مفصل .الكف وأحد 
طرفيه كوع . ويقال كاع أيضا كباع و كوع يلي الإبهام والآخر له كرسوغ يلي الخنصر ٠‏ 
وقال ابن ابي لبلى وابن جني ضربتان يمسح بكل واحدة منها وجبه ويديه . وقال ابن 
سير بن ثلاث ضربات الثالثة حرا جميعاً وعنه ضربة ضربة للوجة وضربة للكف وضربة للذراعين. 
وعن الزهري إلى المناكب . ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وروى أبو داود 
أن رسول الله برستي مسح إلى أنصاف ذراعبه قال ابن عطية:م يقل أحد .هذا الحديث 
وفي قواعد ابن رشد روي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث والفرض اثنان . وفي شرح 
الاحكام لابن بزيزة قالت طائفة من العلماء يضرب أربع ضربتان للوجهوضربتان للذراعين» 
وقال ابن بزيزة ولبس له أصل في السنة . قال أبو عمر قال الأوزاعي التبمم ضربتانضربة 
للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين والفرض عند مالك إلى الكوعين والإختيار إلى 
المرفقين » وروي عن الأوزاعي وهو الأشهبر قوله النيمم ضربة واحدة يمسح بيبأ وجبه 
ويديه إلى الكوعين » والفرض هو قول عطاء والشعي في رواية وبه قال أحمد واسحاق 
والطوسي » وي المغني لابن قدامة المسنون عن أحمد التبمم بضربة واحدة » فإن تيمم 
بضربثين جاز . : 

وقال القاضي الاجزاء يحصل بضربة واحدة والكيال بضريتين . وقال الا كمل قبل في 
قوله ضربتان إشارة إلى نفس الضرب داخل في التيمم » فمن ضرب يديه على الأدض 
للتيمم وأحدث قبل أن یسح بها وجبه وذراعيه ثم مسحها بها جز لآنه أحدث بعدما أتى 


r 


ببعض التيمم وكان کن أحدث في خلال الوضوء . وذكر الاسبيجابيجوازهكزملاً كقيهماء 


قلت قوله - قبل - قائله السفناقي . وقال الاترازيعندقوله والتمموضريتان والمقصود 
منالضر بان يدخل الغبار في خلال الأضابع تحقيقا بمعنى الاستبعاب كا هو ظاهر الرواية 
وإنماقلناهذ! لأنالوضع كافوإن ليجدالضرب وما قيل إا اختار لفظ الضرب لأنالآر 
جاءت يلفظ الضرب ففيه نظر لأن الله تعالى م يقيده بالضرب في قوله ل فتيمموا و كذا 
سائر الآثار كقوله التراب طبور المسلم ولو إلى عشر حجج»وقولهجعلتفي”“الأرضمسجدا» . 
وقوله علمك بالصعيد إلا ان في بعضها جاء لفظ الضرب ولايقال بل جاءت الآ 5 ربلفظ الضرب. 

قلت في نظره نظر لآن استدلاله على ذلك بالآية والأحاديث الثلاثة غير صحمح لآنها 
تدل على مشروعية التبمم ولا تدل على كيفيته و كمفيته يأحاديث غيرها وفمهالفظالضرب 
منہا في حديث عار رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم وقيه ثم ضرب بيده الأرض 
ضربة واحدة » وفي رواية أخرى فقال عليه السلام إا يكفيك أن تضرب 
يديك الأرض . 

ومنها حديث ابن عمر رؤاءالحا م في مستدر كه والدارقطتي في سننه قال قال رسول 
الله قر التيمم ضريتان ضرية الوجه وضرية للبدين إلى المرفقين.وله طريقان آخران في 
أحدها تيممنا مع رسول الله عليه السلام فضربنا بيدينا على الصعيد وقي الآخر ات 
الني عليه السلام قال في التبعم ضربتين ضربة للوجه وضربة للمدين إلى المرفقين . 

ومنها حديث جاير رواه الجا ج في المستدرك عنه عن الني عر قال ضريتان ضرية 
للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين . وقال الجا صحمح الاستاد . 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنها رواه البزاز في مسنده ان الني عليه السلام قالفي 
التيمم ضريتان ضربة للوجه وضربة للمدين إلى المرفقين ٠‏ 


(١)ت‏ الأصل كلمة لي ساقطة .اه مصححه. 
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یسح باحداها وجبه وبالاخرى يديه الى المرفقين 


ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه ابو داود عنه عن عار بن ياسر قال 
كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم لنحد الماء فأمرتا 
فضرينا واحدة ٠٠‏ 

ومنہا حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري ومسلم وأبو د رالنسائي وفبه 
إغا كان بكفيك أن تصنع هكذا وضرب بيديه على الأرض ولحديث عار طرق كثيرة 
وفيها لفظ الضرب > ومن جملة طرقه طريق فبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

ومنها حديث أبي امامة أخرجه الطبراني « رض » عن النبي الله يلق قال التيمم 
ضربتان ضربة للوجه وضربة للمدين الى المرفقين . 

ومنها حديث الاسلع خادم الني بن وفيه ضرب رسول الله عليه السلام بكفيه 
الارض . وأخرج الطحاوي من حديث ابن عمر رضي الله عنه باربع طرق موقوفةصحاح 
وفيما لفظ الضرب ٠‏ وأخرج عن الحسن انه قال ضربة للوجه والكفين وضربة للذراعين 
إلى المرفقين . وأخرج عن سام انه ضرب بيديه على الارض حين سأله عن التيمم ٠وأخرج‏ 
الشعبي عن النبي عليه السلام انه قال التيمم ضربة للوجه وضربة للبدين إلى المرفقين > فإدا 
كان الأمر هكذا فكيف يقول الاترازي وني بعضها جاء لفظ الضرب ولا يقال بثله الآثار 
جاءت بلفظ الضرب » ولو اطلع على ذلك لم يقل هكذا . وقوله - وما قبل - قائله ناج 
الشربعة رحمه الله , 

(يسح باحداهما وجهه ) أي يسح المتيمم باحدى الضربتين وجه ( وبالاخرى) أي و عسح 
بالضربة الاخرى ( يديه إلى المرفقين ) أي مع المرفقين » وقال الاكمل فيه نفي لقول 
الزهري فانه يسح إل الآناطوهوروافةعن مالكعن نفي لرواية الحسن عن أبي حثيفة «رح» 
إلى الرسغ وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه . 

قلت أخذ هذا من معراج الدراية وهذا لبس قول الزهري وحده بل هو قوله وقول 
الأوزاعي والاعمش وقول قدم الشافعي » ثم قال وهو مروي عن ابن عباس رضي اللهعنه 


وم يبعا رجه 


446 


لقوله عليه السلام والتيئم ضر بتان ضربة للوجه وضربة لليدين 


( لقوله علمه السلام التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للبدين ) الى المرفقين روى 
هذا الحديث عبد الله بن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم وقد ذ كرتا جميعباعنقريب. 
وقالالحا ک فيحديث ابن عر لا أعلم أحداً اسنده إلا على بن ظبيان عن عبداللهوهوصدوق 
وقد وثقه يحي بن سعيد وهشام وغيرهما ومالك عن نافع » وقال الدارقطني هكذا رفعه 
على بن ظببان وقد وثقه يمي بن القطان وغيره وهو الصواب »> وكذا قال ان عدي وقد 
5 بعضهم هذا الحديث بعلي بن ظممان فقال أبو داود لبس بشيء > وقال النسائي و أبو 
حاتم مثل ذلك » وقال أبو ذرعة واهي الحديث . 

قلت وثقه الحا م وقال صدوقى ووثقه يحي ن سعيد وهشام وغيره) » وحدیث جار 
صححه الجا ك وقال الدارقطني رجاله كلهم ثقات » وة_ال ابن الجوزي فبه عثمان بن مد 
وهو متكلم فيه وتعقبه صاحب الشيخ وقال هذا الكلام لايقبل منه لآنه لم يبين من تكلم 
. فبه» وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم ذ كر ها نأبي حاتم ول یذ كر فيه صرح. 

وحديث عائشة رضى الله عنها في حديث ابن الحريش قال البخاري فبه نظر وان لا 
أعرف حاله . قلت حريش بفتح الحاء المبملة و كسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وقي 
آخره شين معجمة » والخرية بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة وسكون 
الماء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة من فوق . قال ابن ماكولا روى عن ابن أبي مليكة 
وروی عنه حرص بن عمارة ومسل بن ابراهيم وهذه الاحاديث حجة على قول من يقول 
التيمم ضربة وعلى من يقول ثلاث ضربات وحجة لمن يقول الى المرفقين وعلى من يقول الى 
المرفقين "“ وعلى من يقول الى المنا كب . 

وقال الخطابي الاقتصار على الكفين اصح في الر وايةووجوبالذراعينأشيهبالاصولوأصع 
. في القماس » قلت لأن الله تعالى أوجب في الوضوء غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس في 
صدر الآية واسقط منها عضوين في التبمم فبقي العضوان فبه على ما كانا عليه في الوضوء 


: رعا اراد الرسغين  بدل كلمة المرفقين - اه مصححة‎ )١( 
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| وينفض يديه 

دم اا ا ی 
وانما ذكر الوجه والبدين لأجل اسقاط العضوين الآخرين اذ لولا ذلك ل يحتج الى ذكرها 
لأنه كان يؤخذ حكمه من الوضوء ٠‏ 

قإن قلت فقد بين النبي رهد حك اليدين في التيمم وم يحمله على الوضوء حيث مسح 
على الكفين في الحديث الثالث عن عمار رضي الله عنه وإن ثبت مسحه تنفد الى المرفقين 
يحمل على الاستحباب اذ لو كان واجبا لما تر ك . قلت لعله عبر بالكفين المعهودين في 
ارش | ظ 

فإن قلت وق لفظ الدارقطني مسح بها وجهك و كفيكالى الرسغين ينع هذا التأويل. 
قلت لم يروه مرفوعا عن حصين غير ادم بن طبان وثقه شعبه ززائدة وغيرهما . 

( وينفض يديه ) النفض تحريك الشيء ليسقط ما عليه من غبار وغيره وقبه خلاق» 
قبل يتفض مرة “ وقيل مرتين . وقي الزاد الأحوط أن يضرب يبديه على الأرضوينفضها 
حت يتنائر القداب فيمسح بها وجبه ثم يضرب أخرى فينفضهها ويسح بباطن أريع أصابع 
يديه البسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفقين ثم يسح بباطن كفه 
البسرى ظاهر ذراعه اليمنى إلى الرسغ وير باجام يده اليمنى ثم يفمل بيده 
اليسرى كذلك. ٠‏ 

قال صاحب الدراية هكذا حکی ابن عمر وجاير رضي الله عنها يتيمم رسول الله 
ترق وعلمه قي الاسلع كذلك . قلت حديث ابن عمر رواه أبو داود وفمه ضرب فديه 
على الحائط ومسح بها وجبه ثم ضرب أخرى فمسح ذراعيه .. الحديث »> وسندهضعيف. 
ولاین عمر أحاديث غير هذا وقد ذكرتهما عن قريب وله حديث آخر أخرجه اليا 
والدارقطني من حديث سام عن أببه قال تيممنا مع رسول الله قي فضربنا بأيدينا على 
الصعيد الطيب ثم تفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنائم ضر بناضرية أخرىالصعيد ثم مسحنا 
بأيدينا من المرافق إلى الالف على منابت الشعر من ظاهر وباطن وفيه سليان بن أي ,داود 
وهو ضعبف ٠‏ ش 


(e م‎ - ١ البناية في شر حالهداية ج‎ ( AY 


وحديث الاسلع أخرجه الطبراني في كتابه الكبير بإسناده عن الاسلع رجل من بني 
الاعرج ن كلب قال. كنت أخدم الني عليه السلام فقال لي با أسلع قم أرق كذا وكذا» 
قلت يا رسول الله أصابتني جنابة فسكت عني ساعة حى جاء جبريلبالصعيد الطيبقال 
قال قم يا أسلع » قال الراوي ثم رأى الأسلع كيف علمه رسول الله وَل التيمم قالضرب 
رسول الله عليه السلام بكفيه الارض ثم نفضهها ثم مسح بها وجبه حق أمر على اللحية 
ثم عاده إلى الأرض. فسح بكفيه الأرض فدلك احداها بالأخرى ثم نفضها ثم مسح 
ذراعيه ظبرهها ويطنها وأخرجه الطحاوي والدارقطني والبيبقي وأبو بكر الرقي في 
ش معرفة الصحابة والحافظ في كتاب الرجال وابن الآثير في كتاب الصحابة وابن حزم في 
امحل وضعف هذا الحديث . 

ثم لمحب من صاحب الدراية يقال هكذا حكى ابن مر . .الخ فانظر هل يناسب ما 
فى هذه الاحاديث ما ذكره صاحب الدراية الذي نقله في الرواية غاية ما في الباب موافقة 
ف الضربتين والنفض » وأعجب منه ما قاله الاكمل وقد ی ان فر وحار رقي 
لله عنه تيمم رسول الله بلق وكيفيته ان يضرب ببديه الارض الى آخر ما ذ کره في الزاد 
وذ كر صاحب الينابيع كيفية التيمم مثلما ذ كره صاحب الدراية . ٠‏ 

وقال بعض مشايخنا يشبغى ان يضع بطن أصابع يده اليسرى على كفه اليمنى ويمسح 
بثلاثة أصابع اصغرها ظاهر يده الممنى الى المرفق > ثم مسح باطنما بالابهام والمسحة الى 
رؤوس الاصابع > ثم يفعل في البد اليسرى كذلك . وتي المحبط يضرب يديه على الارض 
ثم ينفضهها ويمسح بها وجبه بحيث لا يبقى شيء وان قل »وان يسح الوترة الي بين المنخرين . 
ثم يضرب يديه على الأرض انبا وينفضهما وسح بهما وجه كفيه وذراعيه ولا يجوز 
المسح باقل من ثلاثة أصابع الرأس والخفين . 

وقال في الذخيرة م بذ کر هاهنا انه يضرب ظاهر كفيه وباطنبما » واشار الى انه 
يضرب ثاطنه) فإنه قال لو ترك المسح على ظاهر كفه لا يحوز » فدل على ان الضرب بباطن 
كفه » والاصح انه يضرب بباطن كفه وظاهرها على الارض > ولو تيمم بالكف 
والاصايع جاز من غير ان براعى ذلك . 


۹۸ 


بقدر ما يتنائر القراب كيلا يصير مثلة 


قال أبو يوسف سله اله سألت الامام عن كيفية التيمم فيضرب يديه على الصميد .قال 
قي البدائع قبل بها وأدير قمسح با وجيه ثم أعاد على الصحبح الى الصعيد ث ثم أقبل بها 
وأدير ثم رفعهها ولفظها ثم مسح يكل كف الذراع الأخرى > » وقمل مفعل ذلك حق لا 
بلصة SE Gi‏ النفض كما رفم يديه مرة واحدة في 

هر الرواية . وعن أبي يوسف في صلاة الوتر ينفضها مرتين وق صلاة النوادر ان 

e‏ وهذه قحتاج الى ثلاث ضربات ضربة للوحه 
وضربة للبدين وضربة للتخلل على ما روي عن أبي يوسف عن أبِي حنيفة يحتاج الى أريع 
ضريات وضرب البدين من وضعهها حتى يدخل القراب بين اصابعه يقبل بها ويدبر عند 
الضرب حت يلتصق القراب ببديه . 

وذكر في المبسوط الوضع ويستحب تسمية الل تعالى في أوله كما في الوضوء . وفي 
قاضي خان همل يسح الكف » اختلفوا قبه والصحبح انه لا يمسح وضريها على الارض 
يكفي .وقال النووى قال جماعة من الخراسانبين لا يشقرط في التيمم ضربتان يل الواجب 
إيصال التراب الى الوجه والمدين بضرية أو ضربتين أو ضربات »> وعندة لو ضري يديه 
مرة واحدة ومسح بها وجهه ويديه لا جوز فإن القراب الذي كان على يديه يصير مستعملة 
بالمسح على الوجه واقتداء برسول الله ق . 

وعن عمد في النوادر رجل برى التبمم الى الرسخ والوقر ر كعة شمن 
المرفقين والوتر ثلاثاً لا يعيد ما صلى لأنه مجتبد فيه » وان كان فعل دلك من غير ان يسأل 
أحد ثم سال فامر ال اس ب ل نر لسو 

( بقدر ما يتناثر التراب كيلا يصير مثلة ) الباء فى بقدر - متعلتى بقوله - 

وأشار بذلك الى ان النفض لا يقدر بمرة كما روي عن مد یل ان ر 
وإلا بمرتين کا روي عن أبي يوسف بل ان تنائر رة لايحتاج الى الثاني » لآن المقصود هو 
ان لا يصير مثلة وهو يحصل بالنفض سواء كان مرة أو مرتين . و- الث - يضم الميم ما . 
یتشل منة في تبديل خلقه وبتغير هيأته سواء كان بقطم عضو أو تسودد وجه وتشاره 
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ولا بد من الاستىعاب في ظاهر الرواية 

کک 
مكذا فسره الاكمل أخذه من الدراية . وقال تاج الشريعة المثلة ما يتمثل فبه في القبح . 
قال الاترازي نحوه وزاد وأصلبا قطع الاعضاء ويريد الوجه ٠‏ ۰ 

قلت المثلة إسم لمصدر المثل بفتح الميم وسكون الثاء » يقال مثلت بالحبوان امثل مثا 
اذا قطعت اطرافه وشوهت به ومثات بالعبد اذا جزعت أنفه أو اذنه أو مذاكيره أو 
شيئا من أطرفه »> وهو من باب نصر ينصر » والعحب من صاحب البداية انه جعل ترك 
النفض مثلة وهذا من حمث اللغة لا من حيث الشرع لعدم وروده هككذا ولا يصير مثلة اذا 
ترك النفض . ش 

غاية ما في الباب تلوث وجبه بالتراب ان أخذه ببديه كثيراً وكان الترابر طبأوتلوث 
عضو من الأعضاء بالتراب لا يسمى مثلة . وقال الاترازي تسويد الوجه ليش له فضل في 
المعنى اللغوي » نعم إذا سود الوجه يكون تشويا ربا يشابه المثلة » ولو قال صاحب 
الهداية وينفض يديه اتداعا للسنة لكان أولى لو أراد أن يذ كر الحكمة فيه لكان كن أن 
يقال انه عليه السلام فعل ذلك حت لا ينقل أثر التراب المستعمل في يديه في 
الضربة الآولى . 

( ولا بد من الاستيعاب ) أشار به يستوعب وجهه ويديه إلى المرفقين وأصلهاستوعاب 
قلست الواو ياء لسكونها واتكسار ما قبلها » وأصل الاستيعاب شرط في التيمم حتق إذا 
ترك شيئاً قليا م جز له كا في الوضوء والاستيعاب أن يستوعب وجبه ويديه إلى المرفقين» 
وأصل الاستدعاب الايصال في كل شيء وكذلك الايعاب من أوعب والثلاثي وعب > وفي 
الات عن غا رقن اله عنها كان المسامون يوعبون في السفر مع رسول الله عليهالسلام 

( في ظاهر الرواية ) احترز به عا رواه الحسين عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال 
الاكثر يقوم مقام الكل لأن في الممسوحات الاستيعاب لبس بشرط کا في مسح الزأس. 
والخف . وجه الظاهر ان التممم قائم مقام الوضوء وهو شرط فيه فكذا ماقام مقامه 
وقال الحلوائي ينبغي أن حفظ رواية الحسن لكثرة البلوى . قال النووي رحمه اله مذهم, 
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ظ لقيامه مقام الوضوء » 
الشاقمي رجه الله انه يحب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر 
الظاهر عليه . 
قال وعن أي حنفة روايات أحدها كمذهينا قال وهي التي ذكرها الكرخي في مختصره 
قلت له ان أراد انه كمذهبهم في الاستيعاب فصحيح » وان أراد به إبصال التراب فلس 
ذلك مذهبا له ولا رواية عنه ٠‏ وقال الثانية ان ترك قدر درم لم يحزئه ودونهمحزثهوهذه 
ليس ها أصل في الكتب الأمبات لاصحاينا مثل المبسوط والحبط والذخيرة وشرحختصر 
الكرخي والبدائع والفيد ونحوها . قال الثالثة الرابع ما مع الرابعة مسم الأكثر يحزئه 
ثم انه يجب على الظاهر نزح الخاتم والسوار في حتى المرأة . 
وقال الاكمل فإن قبل فدل الدليل على ان حقيقة اليد ليست بمرادةفإنالماءإذادخلت 
حل تعدي الفعل الى ال لة فلا يقتضي استيعاب الحل بأن أجيب الباء صلة كبا في قول 
تعالى ف ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة 4 فلا يقتضي تبعيض الحل وقبه بحث . 
قلت أصل السؤال والجواب لتاج الشريعة ولكنه قال في الجواب أحسن منه ومو 
انه قال ان الاستيعاب هاهنا ثابت بالسنة المشهورة. » فجعلت الباء صلة كا في قوله يضرب 
بالسيف وبرجو إالفرح » أي برجوه “ أو بدلالة الكتاب لآنه جموع خلفا . 
| قلت الباء في قوله يضرب بالسيف ليست بصلة وإفا هي التبعيض وكأنه ذكر مثالين 
أحدهها قوله يضرب بالسيف إشارة إلى أن الباءفيه التبعيضكافيآبة الوضوء والباءفيقولهو برجو 
بالقدح إشارة إلى الباء فبه صلة كا في آية التبمم فإذا كان كذلك يكونالاستمعاب شرطا. 
وقال الأكمل وفبه يحث »© كأنه أثار به إلى أن جعل الباء صلة في آبة التيمم لبس فه 
وة » لأن التيمم خلف عن الوضوء فالباء في آية الوضوء للتبعيض فلا يقتضي استبعاب 
الرأس بالمسح فذلك ينبغى أن تكون في التيمم لأن الخلف لا يخالف الاصل . 
( لقيامه مقام الوضوء ) أي لقيام التيمم مقام الوضوء لا يقال انه اضمار قبل الذكر 
لان التيمم ذكر في أول الباب . قال الاكمل الاستبعاب في الوضوء شرط فكذا فا قام 
. مقامه » واولا الخليفة لكان المسح إلى المناكب واجبا عملا المقتضى وهو ذكر الأيدي 
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ولحذا قالوا يخلل الاصابع وينزع الخاتم ليع المح » 
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في الكتاب والسنة » ولا يازم آية السرقة لان النى بقع بين محل القطع وهو الزند بالقول 
والفعل مخلاق ما تحن قه ٠‏ 

قلت خلفية التيمم عن الوضوء تظبر في المسح فقط ألا ترى انه سقط فبه عضوان 
وبقي فيه عضوات فصار التيمم لخلفاً عن البعض والاستيعاب في المسح الذي في الوضوء 
لس يشرط فكذا في خلفه وهو التمم . 

فإن قلت لما سقط عضوان يقي عضوان من لشتراط الاستبعاب فيها ٠‏ قلت نعم ولا 
الباء في آئة التسمم فإنهم وقوله عملا با قتضى وهو ذكر الايدي في الكتاب والسنة . قلت 
ا توجه ما ذكره لو كانت الباء قيا صلة والغرض انبا للتبعيض » فيها أما آية الوضوء 
فقد تقرر فيا مضى كونيا للتبسض وأما هاهنا فلأت التيمم خلف عنه فلا يخالف صل . 

قوله - ولا يازم آية السرقة ... - الخ قلت إنما يازم ذلك إذا قلنا ان الباء صل وآبة 
السرقة لبست فما باء فاقتضى قطع المد من المناكب » ولكن الشارع بينه خلاف ما 
نحن قيه . 
| ( ولهذا ) أي ولاجل كون الاستيماب شرطاً ( قالوا ) أي المشايخ ( يخلل الاصايع 
وينزع الخاتم لبتم المسح ) وكذا المرأة تنزع السوار . قوله - لبتم المسخ - للوجه واليدين 
فإنه اسم للكل > ويؤيد هذا ما ذكره عمد في التوادر ان الغبار إذا لم يدخل بين أصايعه 
يحب تخلملها . وقي احبط لولم يمسح تحت الحاجبين وفوق العبنين أو لم يحرك خاتمه وهو 
ضبق لا يجوز به . 

( والحدث والجتابة قبه سواء ) أي في التيمم من حمث الجواز والكمفية والا لة » أما 
الجواز فكا يحوز التبمم للمحدث فكذلك يجوز للجنب » وأما الكيفية فكيا د کراه قي 
حتى الحدث فكذلك في حتى ال جنب . وأما الآلة فكيا يحوز للمحدث يكل ما كان من 
جنس الأرض فكذلك موز للجنب . 

قال السفتاقي قال شيخ الاملام في المبسوط وهو قول أصحاينا وعليه العلياء . وقال 


ولك 


[ ْ 
بعض الناس يأنه لا يتيمم الجنب والحائض والنفساء . قلت عن النخعي ان الجنب ه-ؤخر 
الصلاة حَتى يحد الماء . وقال السفناقي المسألة مختلفة بين الصحابة » روي عن عمر وعبدالله 
أبن مسعودرضي الله عنه وعد الله بن عمر رضي اله عنه انهم کانوا لا يحوزون 

التيمم للجتب . 

قلت ل يبين من أخرج عنبم هذا وكذا غيره من الشراح فالمروي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أخرجه ابن أي شبة في مصنف بسنده عنه انه قال لا يتيمم الجنب وإن لم 
جد الماء شهراً » وروی أيضاً بسنده عن أبن مسعود انه قال إذا كنت في سفر فاجنيت فلا 
تصل حت تحد الماء . 

قال النووي في شرح المهذب وغيره أجماع الصحابة ومن بعدم على جوازالتيمم للحدث 
الاصغر والاكبر الذي هو الجنابة وقد ذكروا رجوع عمر وابن مسعود وهو المروي عن 
علي وان عباس وعائشة رضي الله عنهم » ومنشأ الاختلاف فما بينهم ان قوله تعالى©أو 
لامستم النساء © م؛ النساء » مول على المس بالبد أو على الجماع فذهب أصحابنا وعامة 
العلماء إلى الثاني وذهب النافون لاجنابة إلى الاول فقالوا القياس ان لا يكو نالتيمم طبور 
وإنها اباحه الله تعالى للمحدث فلا يباح للجنب لانه لبس معقول المعنى حت يصح القياس 
ولیس في معناه حتى يلحق به بل هو فوقه . 

قلنا أريد بالملامسة الجاع مجازاً لسماق الآية » فإن الله تعالى بين حك الحدث والجناية 
في آية الوضوء ثم نقل الحم بالتراب حال عدم الماء وذكر الحدث الاصغر بقوله © أو 
جاء أحد منك من الغفائط & م؛ النساء » فبحمل لامستم على الحدث الاكبر لتصير 
الطهارتان والحدثان مذ كوران في آية البدل كا ذكرتا في آية الوضوء ولكن سلمنا أن الل 
تعالى شرع التيمم للمحدث فرمول الله َل شرعه للجنب أيضاً وهو الحديث الذيذ كره 
المصنف على ما نبينه ان شاء الله تعالى » والشافعي أباح التيمم للجنب ومع ذلك حمل 
الملامسة في الآبة على المس باليد فسكون قولا ثالث خالا للطائفتين من الصحابة 
رضي الله عنهم . ظ 


وكذا الحيض والنفاس لما روي ان قوماً جاموا إلى رسو لالله جو 
وقالوا انا قوم نسكن هذه الإمال ولا قحد الماء شرا أوشهرين وفينا 
التو الحائض والنفساء فقال عليككم بأرضكم 


( وكذا الحيض والنفاس ) أي وكذا التيمم في الحيض والنفاس سواء يعني جوز 
للحائض والنفساء كا يجوز للجنب والحائض ( لما روي أن قوما جاءوا إلى رسول الله 
مړ وقالوا انط قوم نسكن هذه الرمال و ولا نحد الماء شهراً أو شبرين وفيت االجنبوالحائض 
والنفساء فقال عليه السلام عليكر بارضم ) هذا الحديث رواء أحمد قي مسنده والسبقي في 
سننه واسحاق بن راهويه في مسنده وأبو يعلى الى وصل في مسنده والطيراني قي معجمه 
الاوسط من حديث أبي هريرة ان تا من أهل البادية آتوا الني يم فقالوا انا نڪوت 
بالرمال الاشهر الثلاثة والاربعة ويكون فنا الجنب والحائض والنفساء ولا نجد الماء فقال 
عليه السلام علي بالارض .. الحديث » وفي مسنده المثنى بن الصاح . 


قال الإمام قال أحمد والبزار لا يساوي شتا ٠‏ وقالءالنسائي متروك الحديث في 
اسناده أبو يعلى بن لمبعة عة وهو ضعيف وذ كره الات ترازي يلفظ ان رجلا سال الني كك فقال 
ا نكون بالرمال الأشر وفينا ا جنب والحائض والنفساء ولا نجد الاء فكيف نصنع فقال 
علي بالصعيد ٠‏ قلت ما وقعت على لفظه في كتب الأمهات . 

فإن قلت هذا الحديث ضعيف فلا يتم به الاستدلال » قلت قد ورد في ذلك حديث 
عمران بن الحصين رضي الله عنه أخرجه البخاري وغيره أن رسول الله عليه السلام رأى 
رجلا ممتزلا ل يصل في القوم فقال أفلان ما منعك أن قصلي ني القوم فقال با رسول اله 
بق أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك . 

قوله - ولا ماء - أي ولا ماء موجود أو أجد أو عندي وغو ذلك » وقي حذف 
الخبر نظر لعذره لما فيه من عموم النفي فكأنه نفى وجود ال #اء بالكلية يحمث لو وجد 
يسبب أو سقى أو غيره لحصله . 


قوله ‏ علیکم بارضمم أي افعلوا التبمم بارضك »> ولفظ علمك هاهنا اسم للفعليمعنى 
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ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ويل ا بکل ما کان من جنس الارض. 
كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ 


خذوا ويقال علم زيد أو زيد . وقال الاترازي - علیک بارضم - أي باستعبال أرضك . 
قلت التيمم لا يضاف إلى الأرض بل إلى الفعل . 

( وتحوز التيمم عند أبي حنيفة وعمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل 
والحجر والجص ) بفتح الجمم وتشديد الصاد ويقال بكسر الجسم أيضاً . وقال الجوهري 
هو ما ينی به وهو معرب » وقال في فصل القاف القصة الجص لغة حجازية » وفي لغة 
المصريين الجص يسمى الجير بكسر الجيم وسكون الماء آخر الحروف» وفي لغة غيرهم 
يسمى كلثا وبالفارسي يسمى كج ( والنورة ) قال الجوهري النورة ما يطلا به وف ا مغرب 
همزوا والنورة خطأ ( والكحل والزرنيخ ) بكسر الزاء الكبريت والتوتماء والزاجات 
والطينالأحمر والآبيضوالأسود والحائط المطين والمخصص والمراد ميخ والملحي الجبلى . 

وقي قاضي خان لا يصح على الأصح لأنه يذوب والماءلا يجوز اتفاقاً ويحوز أيض] 
بالناقوت والزبرجد والزمرد والبلخش والفيروزج والمرجان والارض اللهنديةوالطينالرطب 
ولا تجوز بالطين المغلوب بالماء ويحوز بالآجر في ظاهر الرواية من غير فصل و شر طالكرخي 
أن يكون مدقوقاً . وقد منع أبو يوسف في غير المدقوق ذكره في الذخيرة > وفي رواية 
لامحوز. 

وي المحبط والذزاف إذا كان من طين خالص يجوز وإن كان خالطه شيء آخر لبسمن 
جنس الارض لا يجوز فالزجاج المتخذ من الأرض وشيء آخر لمس من جنس الارض .قال 
الثعلي وأجاز أبو حتيفة التيمم بالجوهر المسحوق والجوهر عندم هو الولو الكبير وهو 
غلط منه لانه لىس من أجزاء الارض بل هو متولد من حيوان في البحر . ونقل القرطي 
الاجماع على منم التبمم بالياقوت والزمرد وهو وم منه وها من الاجزاء النفيسة فيجوز 
التنمم بها عند أبي حنيفة » وفي الحبط لا يجوز بمسدوك الذهب والفضة ويجوز بالختلط ٠‏ 
بالتراب إذا كانت الغلبة للتراب . 

وقال المرغيناني يجوز بالذهب والفضة والحديد والنحاس وما أشيهها ما دامت على 
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وقال أبو يوسف لا جوز إلا بالتراب والرفل'.. قال الاقم 


لا يجوز إلا بالتراب المنب وهو رواية عن أبي يوسف#ارج>بالؤاه. 
تعالى « فتيمموا صعيداً طيباً 4 تراباً منبتاً قاله ابن عباس « رضي». 


الارض وم يصنع مبه سيء ٠‏ وقال أبو عمر وجميم العلناء على ان التبمم بالتراب دون 
الغبار جائز . وعند مالك يجوز بالتراب والرمل والجين والحر والسانح والمطبوخ بالجص 
والآجر . وقال الثوري والاوزاعي يجوز كل ما كان على الارض حت الشجر والثلجوالجد 
ونقل النقاش عن ابن عليآة وابن كيسان جوازه بالمسك والزعفران وان اسحاق 
منعه بالسباخ . ۰ ٠‏ 

( وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بالتراب والرمل ) هذا قوله المرجوع عنه كان يقول 
أولا هك نام رجم فقال لا يجوز إلا بالتراب الخالص » رواه المعلى عنة وهو 
آخر قوله . 

( وقال الشافعي لا يجوز إلا بالتراب ) الذي له غبار ويه قال أحمد » وعن أحمد في 
رواية في السبخة والرمل انه يجوز التيمم به فإن دق الخزف والطين الحرق م يجز التيمم 
به وعن الشافعي في القددم يجوز بالرمل ومن أصحابه من قال لا يجوز به قولاً واحداً » 
وما قاله في القدمم مول على رمل يخالطه تراب » ومنهم من قال على قولين أحده الجواز 
والآخر عدمهالمعروف من مذهبه الذي قطع به أصحاب النصوص عليه في الإمام لا يجوز 
إلا بالتراب وفي الحلية لا يصح التبمم عندة إلا بتراب طاهر له غبار تعلق بالوجه والبدين 
وبه قال أحمد وداود عن بعض أصحاب الشافعي لا يصح إلا بتراب غبار تراب الحرث 
وبه قال اسحاى . 

( وهو رواية عن أبي يوسف ) أي قول الشافعي رواية عن أبي يوسف زهو قوله 
المرجوع إلبه کا ذكرنا لقولهتعالى وإ فتيمموا صعيداً طيبً# أي ١١‏ تراب منبتا قالهانعباس 
« رض » ) ۳ النساء > الذي قاله عبد الله بن عباس › رواه البسبقي من جبة قابوس بن أبي 


(. ) في المتن من غير . اه مصححه . 
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سس 
ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال الصعيد الحرب حرث الارض » ورواه من جهة جربر 
عن قابوس عن أببه عن ابن عباس قال أطبب الصعيد حرث الارض » وسثل عنه أي 
الصعيد أطبب » قال الحرث لقوله تعالى فو واليلد الطبيب يخرج نباته بإذن ربه ي 
هه الاعراف . 

قلت الاستدلال للشافعي في هذا غير موجه لانه غير قائل باشتراظ الانبات فيالتراب 
الذي يجوز به التيمم » وقال في التيمم الانبات ليس بشرط في الاسم . 

فإن قلت قوله قي الاصح يدل على ان الانبات شرط في غير الاصح ويكون الاستدلال 
يما روي عن ابن عباس موجباً قىل مخدش ذلك کون الاستدلال لابي يوسف والشافعي » 
ولم يرو عن أبي يوسف کا هو شرط عند الشافعي قال كذا ذكره في التأويلات . 

وذكر صاحب الدراية الاستدلال الصحيح هما قوله علبه السلام جعلت لي الارض 
مسجداً وطهوراً * رواء البخاري ومسل » وقوله يِل التراب طهور المسم. قلت هذا 
الذي ذ كره في الحقمقة استدلال لابي حضشفة وجمد على جواز التيمم يجمسع أجزاء الارض 
لان اللام قيها للجنس قلا بخرج شيء منها ولان الارض كلها جملت مسجداً وما جمل 
مسجداً هو الدي جعل طبورا » وعورض بالرواية الاخرى وهي وجعلت تريتها 
لتا طپورا. 


وأجبيباالآصل قداتفردأبومالك بهاو جمييع طرقهجملت لي الارض مسجداوطبور لو لااعتداد 
يمن خالف الناسوينع كونالتربة يرادبهاالتراب بلكل مكانتراهامايكون فبهمنالتراب أوالرمل 
أو غير ذلك من جنس تلك الأرض با يقابل التربة وبأئه مفبوم اللقب وهو ضعيف عند جيم 
الاصوليين » قالو م يقل به إلا الدقاق و هويدل بنطوقهعلی جسم أجزاء الارض وطبورأعطف على 
. قوله مسجداً ومعناء وجعلت لي الأرض طبورا وهو أقوى من مفموم اللقب . وقال ابن القطان 
في شرح البخاري قوله عليه السلام أا رجل أدر كته الصلاة فليصل دلبل على ان المراد 

الارض كلها فإنهقد تدر كهفي أرض رمل أو جص أو غير ذلك کا تدر كه في أرض عليها 
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غير ان ايآ يوسف زادعلبه الرمل بالحديث الذي رويناه » 
ولا ان الصعيد اسم لوجه الارض 


تراب ويجوز أن يكون ذكر التربة خرج تخرج الغالب لا انه يجوز غيره . 
فإن قلت قوله ‏ فليصل - لا يدل على انه يتيمم ويصلي بل إذا لم يحد تراب يصلي 
. بغير وضوء على حسب حاله عنده فلا حجة فيه . قلت انع أولاً فإنه لا يصلي بغير طبور 
عند أبي حنبفة « رض » ورواية عن عمد وبأنه تلزمه الإعادة عند من يأمره بالصلاة بغير 
طبور ولا إعادة هاهنا الوجبين > آحده) لم يذ كرها الني ملع فاو وجبت إعادتها لبينهبا 
بلقي . الثاني وجوب الاعادة حم الطبارة بغير طبور وهاهنا الطبور موجود . وجواب 
آخر قد جاء فعنده طبوره ومسحده » والحديث يفسر بعضه بعضاً . 

( غير ان أبا يرسف زاد عليه ) أي على التراب الرمل فإنه يحوز عندها بها لا غير 
والضمير في عليه ترجع إلى التراب كا قلنا ويحوز أن برجع إلى الشافعي أي زادأبويوسف 
الرمل على ما ذهب المه الشافمي وهو التراب الذي اتفقا فبه ( بالحديث الذي رويناه ) 
الماء تعلق يقوله زاد وأراد بالحديث هو الذي مضى ذكره وهو ان قوم جاءوا إلى‌رسول 
لله ّف وكان ينبغي للمصنف أن يقول بالحديث الذي ذكرناه أو نحو ذلك وهو ل بروه 
فكيف يقول رویناه . 

( ولا ) أي ولأبي حشفة ومد رحمها الله ( ان الصعيد اسم لوجه الأرض ) قد 
ذكرناه عند قوله تيمم بالصعيد ما قاله أهل اللغة في معنى الصميد * والذي قاله المصنف 
منقول عن الاصمعي والخليل وثعلب وابن الآعرابي والزجاج. وقال في معان القرآن الضعيد 
وجه الأرض ولا ينافي كان في الموضع تراب أو لم يكن لآن الصعيد ليس القراب اما هو 
وجه الارض تراباً كان أو صخرا لا تراب علبه أو غيره > قال تعالى $ فتصبح صعيدا 
زلقا # ٠١‏ الككيف » فعلم الصعبد يتكون زلقاءوقالالزجاج لا أعم فيه خلا فأهل اللغة. 
وقال قتادة الصعيد الارض التي لا نبات فيها ولا شجر . 


٠ رما هنا خطأ من الناسخ والاصح - لا انه لا يجوز غيره . اھ مصتمحه‎ )١( 
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- سمي به لصعوده » والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق 


( سمي به ) أي مي وجه الارض بالصعيد ( لصعوده ) أي لكونه ما يضعد اليه من 
باطن الارض . وقال الاكمل قال المصنف سمي به لصعوده » وهو إشارة إلى انه فصل 
بمعنى فاعل فإذا كان كذلك فتقميده بالتراب المنبت تقبيد المطلق بلا دليل . 

قلت ليس كذلك بل يكون بمعنى مفعول يعنى مصعود > وإذا كان بمعنى فاعل علىما 
قاله فيكون بمعنى صاعد ؛ وليس المراد ذلك ها هنا » وإن كانوا قالوا انه يجمىء يمعنى 
فاعل أيضا » فالذي قلنا أشار إليه الخليل وابن الاعرابي وثعلب وهم الذين برجمع 
البهم في هذا الباب» ثم قوله فتقبيده بالتراب المنبت تقنيد للمطلق بلا دليل ليس كذلك 
لان الصعيد وإن كان مطلقا فقد بده بالصفة وهي قوله طسبا ولكن اختاف في ات 
معناه‌طاهرآ أو منبتا ما نذ کره عن قريب . 

( والطيب يحتمل الطاهر ) هذا جواب عما قاله الشافعي أن معنى طا في قوله 
تعالى فتيمموا صعيدا طببا تراباً منبتا » ثم استدل بنفي الطاهر على ذلك بقول ابن عباس 
حيث فسر الطبب ب المتبت » تقرير الجواب ان الطبب مشترك بين الطاهر والنظيف 
والحلال والمنبت والطيب بمعنى الطاهر > فإن الطيب في اللغة خلاف الحبيث » وأما بمعنى 
النظيف » فقال أبو اسحاق الطيب النظيف»واما بمعنى الحلالفقوله تعالى ل كلواواشربوا 
من طمبات مارزقنا م # وأما بمعنى المنست فقوله تعالى © والبلد الطبب يخرج نباته بإذن 
ربه 6 .مه الاعراف والا كثر على انه بمعنى الطاهر » وقد أريد به الطاهر بالاجماع لان 
الطبارة شرط فيه لان النجس لا يكون طبورا فإذا أريد به المعنى لا براد غيره » لان 
المشترك لا عموم له : 

( فحمل عليه ) أي على معنى الطاهر ( لانه ) أي لان معنى الطاهر هاهنا ( البق 
بموضع الطهارة ) لانه قال آخر الآية ف ولکن بريد لبطېر؟ ‏ ألاتري انه لو كان 
التراب المنبت نمسا لم يجز التيمم به إجاعا فعلم أن الانبات ليس له أثر في هذا لباب . 

فإن قلت الطبب في الآية مقرون بالارض فيكون الانبات ألمق إذالقرآن يفسر بمضه 


0 


أو هو مراد بالاجماع » ثم لا يشترط ان يكون عليه غبار 


عند أي حنيفة «رح» 


بعضا ٠‏ قلت آخر الآية يدل على ان المراد الطاهر لانه لو كان المراد منبتا لكان قال 
موضع قوله - لبطمرك ‏ لتزرعوا » لآن الانبات يناسب الزرع ٠‏ 

(أو هو مراد بالاجماع ) هذا دليل آخر على ان المراد من - طا - أنيكونطاهراً 
تقر بره انه يحتمل المماني المذكورة والطاهر مراد بالاجماع كا ذكرة 1نف » فإذا تمين أحد 
معاني المشترك للارادة بطل الباقي لأن المشترك لا عموم له 

فإن قلت الشافعي قائل بعموم المشترك . قلت شرط فيه أن لا يمنع المع وان يتجرد 
اللفظ عن القرينة الصافة إلى أحد المعاني » وهاهنا م يتجرد عن القرينة » على ان المسر 
الظاهر ثم ان المصنف ل يحب عن قول ابن عباس رضي الله عنه . 

فالجواب عنه ان المطلق لا يقد يخبر الواحد فكىف الأثر » وأيضا المنقول عن ابن 
عباس الطب الصعيد أرض الحرث فمو يدل على جواز التيمم بغير الحرث لأنه إذا کا 
أطبب الصعيد دل على انه غير طبب وهو الأمور به » ثم الإستدلال بهذا الآثر يدل أت 
لا جوز التيمم بالسبخية . وذكر النووي ان السبخبة هي التراب الذي فيه ملوحة ولا 
ينبت » والتيمم به جائز . 

وحديث أبي جهم الانصاري برد أيضا على الشافمي وهو انه قال أقبل رسول الله 
عزقتد: من نحو يد حمل موضع بالمدينة فلقبه رجل فسلم عليه فلم برد الني عمد حت أقبل 
-إلن الجداز فمسح بوجبه ويديه ثم رد عليه السلام» رواه البخاري مسنداً ومسلم تعليقاً . 
قال الطحاوي حيطان المدينة مبنية من حجارة سودة من غير تراب أو لم ثبت الطبارة 
بهذا التيمم لما فعل ي . وقال ابن القصار ا لم#الكي تيمم الني برق بالجدار ٠7‏ > على 
الشافمي في اشتر اط التراب . وقال الماذري قال الشافمي قول ساد وقال الذهي في 
أبي جهم الصواب أبو جبيم بالتصغير . 

( ثم لا يشترط أن يكون عليه ) أي على الصعيد ( غبار عند أبي حنيفة « رض » ) 


7 ربا هنا كلام ساقط . ١ه مصححه‎ )١( 
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لاطلاق ما تلونا 


أي الغبار الذي يلتزق باليد ليس بشرط عنده » فحبنثذ لو تيمم بالحجر الأملس والصخرة 
الملساء يجوز . وقال الوالوالجي إذا ضرب يده على صخرة لا غبار عليها أو على أرض يده 
وم يتعلق بيده شيء جوز عند أي حنيفة وبه قال مالك . وعن عمد روايتان لا يجوز 
بدون الغبار وهو قول أبي يوسف والشافعي وأجم_د وداود > وعند عدم الغبار عند أبي 
برسف روايتان . وفي البدائع قول أبي يوسف الثاني الغبار ليس من الصميد ٠‏ وفي قساضي 
خان وعنه تيمم به ويعيد » ثم انه رجع وقال الغيار لبس من الصعبد و كذا رجع عنجواز 
التبم بالرمل ولو لم یکن بثوبه غبار فلبتلطخ جسده بالطين حتى جف جاز التيمم عليه 
و كذا لو تيمم بالطين جاز إلا ان فيه مثلة . 

وفي الدراية والتيمم جائز عند أبي حنيفة بالطين وعن عمد روايتان إلا إذا كان 
مغلوباً بالماء ولوأصابه غبار فمسح به وجه وذراعيه ناويا التيمم جاز عند أبي حنيفة 
فذكره في الوجيز وني صلاة الاصل لو أصاب وجبه وذراعيه غبار لم يحزئه عن التبمم 
قالوا تأويله انه مسح به وجبه وذراعبه حتى نص على هذا في كتاب الصلاة للمعلى فال 
هدم حائط أو كال حنطة فأصابه غبار لم يحزئه عن التيمم حت ير يديه عليه » وقال 
الشافعي يجوز التبمم بتراب على فخذه أو ثوب أو حصير أو جدار أو أداوة أونحوها 
ذكره النووي في شرح المهذب : 

وقال العبدري وغيره كذا لو ضرب يده على حنطة أو شعير للتيمم وفبه غبار و كذا 
لوتيمم على ظهر كلب أو خنزير وشعره بابس جاز عند أبي حنيفة . وي البحر لا يجوز 
بغبار الثوب النجس » إلا اذا وقع التراب بعدما جف الثوب > وعن أصحابنا يجوز التيمم 
بتراب غالب على رماد وبالعكس لايحوز وكذا اذا خالط التراب غير الرماد ولا بشيء من 
أجزاء الارض كالدقيق تعتبر فيه الغلبة » والشافعي فرق بين مخالطة الدقيق ونحوه 
ومخالطة الرمل حبث جاز في الرمل دون الدقتى » ولو ضرب يده على بشرة احنسة 
عليها تراب إن كان كثيراً ينع التقاء البشرتين صح تيممه وإلا فلا > قاله القاضي حسين . 

( لاطلاي ماتاوتا ) وهو قوله تعالى لإ فتيمموا صعيداً طيباً © +؛ النساء » ودليلأبي 
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بوسف في رواية قوله تعالى « وامسحوا بوجوهم وايديم منه ‏ أي من التراب وهو ک) 
تراه يوجب المسح يشيء من الارض لأن كلمة من للتبعيض ٠‏ والجواب أن الضمير في منه 
يرجم الى الحديث > ولئن سامنا انه برجم الى التراب فبي لابتداء الغاية كقولك خرجت 
من البصرة » يعني ابتداء المسح من الصعيد بدليل قوله تعالى في موضع آخر ‏ فامسحوا 
بوجوهك وأيديكو0#!النساء وقال صاحب الدراية قيل لا يستقيم هذا الاستدلال لأن 
المطلق والمقيد اذا وردت في حادثة واحدة في حك واحد فيجب حمل المطلق على المقيد 
بالاتفاق » وكذا قوله ‏ من لابتداء الغاية - عدول عن حقيقة هذه الكلمة لأنها حقيقة 
التبعيض مجاز لغيره وفيه تأمل ٠‏ 

قلت وجه التأمل ان هذا لسس ورود المطلتى وااقيد في الآيتين المذ كورتين في النساء 
والمائدة من قبيل ورودههما في حمكم واحد بل في سبب الطهارة ولا تزاحم في الاسباب فجرى 
بجرى المطلق على اطلاقه ولا يحمل على المقيد . وقوله - لأنها حقيقة للتبعيض مجاز في 
غيره - غير صحبح لأن الغالب على كللة من ان تكون لابتداء الغاية حتى. ادعى جماعة 
ان سائر معانها راجعة إلبه ٠‏ 

قال الاترازي ولس قول أبي يوسف والشافعي قال الله تعالى © فامسحوا بوجوهم 
وايديم منه 4 + المائدة » وهذا يدل على ان غير التراب لا يجوز به التيمم فنقول لا نسم 
انه يدل على ذلك إلا فى إذا أريد به التبعيض من قوله - منه - أو فبما اذا أريد منه 
الابتداء فلا » فإن قلتم بالثاني فلا نسم الدلالة على ماقلتم لأنه معنى يحصل في كل جزء من 
أجزاء الارض » وإن قلتم بالاول فنعم يلزم ما قلتم إذا سم لكن لا نسم ان التبعيض هو 
اراد . 

قلت هو الذى ذ كره لا يوافق دللا إلا في الخلاف الدي جوز فيه التيمم يغير التراب 
أو لا يحوز “والدليل الموافق هو الذي ذكرناه الآن وهو الخلاف في اشتراط التصاق الغبار 
وعدمه . وقوله - لا نسل ان التبعيض هو المراد منع مجرد ويمكن ان يكون للتتعيض 
لأنه أحد معاي كلمة من . 


وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أي حنيفة ومد« رح» 
لأنه تراب رقيق. والنية فرض في التيمم » وقال زفر « رح » ليس بفرض لأنه 
خلف عن الوضوء فلا يخالفه في وصفه 


فإن قلت علامة كلمة التبيعيض ان يسد بعض مسدها كقراءة عبد الله بن مسعود رضي 
لله عنه «حتى تنفقوا بعض ما تحبون» ٩۲‏ آل عمران » قلت لا يتصور هاهنا هذا التقدير 
فافهم . 

( وكذا يجوز ) أى التيمم ( بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة وجمد ) 
بان نفض ثوبه أو لبده وارتفع فتدمم منه يجوز عنده) » وبه قال الشافعي . وعند أبي 
يوسف لايجوز > وحكي عن مالك أيضاً وفي الايضاح أن أبا يوسف رجع عن ذلك . 
وقال صاحب الدراية قوله مع القدرة على الصعيد نفي لقول أبي يوسف . قلت لبس الامر 
كذلك » ؤخلاف أبي يوسف معهم من الاقتصار على ذكر أبي حنيفة وعمد >وائما هذا قد 
قمد به لأنه اذا لم يقدر على الصعيد جاز التيمم بالغبار حينئذ اتفاقا . 

( لآنه ) أى لان الغبار ( تراب رقيق ) ألاترىانمننفض ثوبه يتأذى جاره بالتراب » 
٠‏ فكيا جوز بالخشن منه فكذا في الرقيق . وقال أبو يوسف الغبار لس بتراب خالص 
رل بر ابميس بود وا لأفوو و ا وحالة العحز مستثناة .قلنا هو تراب , 
حقيقة ولكنه امتزج بالهواء . وفي المبسوط واحتج أبو حنيفة ومد يحديث حمر رضي 
لله عنه فإنه كان مع اصحابه في سفر فمطروا بالجنابة فأمرهم ان ينفضوا لبودهم وسروجهم 
قتيمموا بغبارها . 

( والنية فرض في التيمم ) النبة شرط جواز التيمم عند عامة العاماء حتى لو تيمم بلا 
نبة لا يحوز . 

( وقال زفر ليست يفرض لأنه خلف عن الوضوء » فلا خالفه في وصفه ) أى في 
وصف الوضوء الذي هو الصحة فإن الوضوء بدون النية صحيح فلو لم يصح التيمم بلا نية 
كان الخلف مخالفاً للأصل في وصفه فلا يجوز ذلك لخروجه عن الخلف حمنئد . 


۳ _(البناية في شرح المداية اج ١‏ - م۴۴ ) ٠‏ 


ولنا انه ينبىء عن القصد فلا يتحقق دو نه ارخا 
في حالة مخصوصة . والماء طبور بنفسه على ما مر 


( ولنا انه ) أى ان التيمم ( ينبىء عن القصد فلا يتح قق دونه ) أى دون القصد . 

فان قلت ا كان التيمم القصد. لغة فلا حاجة إلى النبة . قلت مطلق القصد غير مراد 
بالاجماع » بل المراد القصد الشرعي وهذا لا يكون إلا بالنىة ٠‏ قال الاكمل قبل التيمم 
يدل على القصد > والقصد هو النبة » وامرنا بالتيمم والامر للوجوب فتشترط النية. 
يخلاف الوضوء فإن الامر فيه ورد يالغسل والمسح ولا دلالة لبها على النية . قلت قائل هذا 
هو الاترازى . ثم قال الاكمل وفيه نظر » لأن القصد المأمور به هو قصد استمال التراب 
' وتفسير النبة في التيمم ان ينوى الطبارة أو الحدث أو الجنابة أو استباحة الصلاة وهذا 
غير ذلك لا عالة فلا يلزم من کون احدها مأموراً به أن يكون الآخر شرطا . 

قات وفبه نظر أيضاً لآن قصد استعيال التراب هو عين النمة لأنه لا يقصد إلا لأحد 
الأمور الاربعة > وإلا يلزم أنيكون هاهنا نتان أحدها القصد المأمور به وهو قصد 
استعمال القراب والآخر نة أحد الامور الاربعة ولم يقل أحد ان التيمم يحتاج الى نيتين . 

( أو جعل طبوراً ) هذا دلبل آخر على فرضية النية في التيمم أى وجعل التراب 
طبوراً ( في حالة .خصوصة )وهي حالة ارادة الصلاة والنىة هي الارادة أيضاً فاشترطت 
الشة فيه ولمس كذلك الماء فإنه بالطبع مطبر فم تشترط فيه النبة واشار الى هذا بقوله : 

( والماء مطبر بنفسه ) أى بطبعه فلا يحتاج الى النبة بخلاف التراب فإنه ملوث يطبعه 
فافترقا و قال الاكمل قوله والماء طبور بنفسه جواب سؤال تقدير ه ان الماء أيضاً في 
الآية جعل طبوراً في حالة مخصوصة كا ذكرتم فكان الواجب ان تكون النية فيه شرطا 
وتقدير الجواب أن الماء طبور بنفسه أى عامل بطبعه فلايحتاج الى النية كا في ازالة 
النحاسة العينية ٠‏ 

قلت السؤال غير موجه لاا نقول فيه ان الماء أيضاً في الآبة جعل طهوراً في حالة 
مخصوصة وليس كذلك بل الماء مطهر في جميع الحالات وليست طبارته مقتصرة على 
ارادة الصلاة بخلاف التراب » فإن طبارته مقتصرة على وقت ارادة الصلاة کا ذكرن » 


ol 


ثم إذا نوى الطبارة أو استباحة الصلاة أجزأه ولا يشترط 


وفي الجواب أيضا نظر » لآن قياس الوضوء على ازالة النجاسة المعينة غير صحبح لأن 
الوضوء من باب المأمَورات وإزالة النجاسة من باب المتروك كترك الزنا واللواطة ورد 
المغصوب قبل الطبارة ترك الحدث . وعورض بأن الوضوء لىس ترك الحدث بدلي ل الوضوء 
على الوضوء » أجيب بانه لبس طبارة ترك الحدث على الحقيقة لتحصمل الحاصل » وائما 
جمل طبارة مجازاً في حت الآخر ولبذا ل يجعل الغسل مثله عند » وعند الخصم على 
المذهب الصحبح المشهور على ما مر قي باب أحكام المياه . 

( ثم اذا نوى الطبارة أو استباحة الصلاة اجزأه ) لأن التيمم طبارة لايلزمه نة 
اسبابها کا في الوضوء فلا يشترط التعبين ألا ترى انه لو توضاً للظهر يجوز اداء العصر به 
وكذا على العكس . 

( ولا يشترط نية التيمم للحدث او الجنابة ) لأن الشرط براعى وجوده لا غير فلا 
يشترط التعيين ( هو الصحبح من المذهب ) أى عدم اشتراط التعبين هو الصحبح من 
المذهب احترازاً عا روي عن الامام أبي بكرالرازي رحمه الله فإنه كان يقول يحتاج الى 
نبة للحدث أوالجنابةلآن التيمم لها بصفة واحدة فلا يتميز احدهما عن الآخر كصلاة 


الفرض عن النافلة وهو صحبح فإن عمد بن سماعة روى عن عمد أن الجنب لو تيمم بريد به 
الوضوء أجزأه عن الجنابة والحاجة الى النبة لتقعم طهارة واستباحة الصلاة مثلها وفي 
الجنابة ينوي استباحة الصلاة ولو نوى رفع الحدث لم يصح تبممه في أصح الوجبين . 
وعن بعض أصحاب أبي حنبفة انه برقع الحدث ولايد في استباحة الصلاة في التيمم 
للفرض عند اصحاب الشافعي وهو قول مالك وأحمد وهل بفتقر الى نعبين الفرض من 
ظهر وعصر فيه وجهان ففي قول يباح الفرض بنية صلاة مطلقه أو افلة ولو تيمم للفرض 
استباح به النفل قبل الفرض وبعده وفي قول لا يجوز به فل وبعده يجوز وبه قشال 
مالك وأحمد ٠.‏ 1 
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ولو تيم لمس المصحف أو لقراءة القرآن أو للطواف استباح ما نواه وهل يبنح به 
النفل فبه وجهان » ثم أعل ان المصنف رحمه الله م تجب عن قول زفر لأن الخلف لا يجوز 
ان بكون مخالفا لأصل . 

والجواب عنه ان الخلف قد فارق الاصل لاختلاف حالها ألا ترى ان الوضوء يجعل 
باربعة أعضاء بخلاف التيمم ومن التكرار في الوضوء دون التيمم . 

فإن قلت لاشك ان التيمم خلف عن الوضوء فلا ينبغي أن يخالف الاصل قطعا ٠.‏ قلت 
قد بسنت لك انه يخالف الاصل باختلاف الحال على انا لانسلم ان التيمم خلف عن الوضوء 
عند الكل فإن عند عمد خلف عن الوضو وعندهما خلف عن الماء في حصول الطبارة 
حتى جازت امامة المتيمم للمتوضىء عندهما خلافا لا قااله وسرحيء تحقيقه في باب 
الامامة ان شاء الله تعالى . 

واعم أيضا أن التيمم ر افعللحدث أو مبيح فعندة رافع للحدث الى وقت وجود الماء 
وقال أبو بكر الرازيلا برفع وفبه قال الشافعي كالمسح على الخقين يرفع الحدث عن الرجل 
والأول المذهب للحدث الذي في الصحيحين وجعلت لي الأرش مشجدآ وطبؤور] 6 
وحديث انس الصعيد الطبب وضوء المسم ولو الى عشر حجج . ش 

فإن قلت معنى الحديثين فإن التراب قائم مقام الطبور في اباحة الصلاة اذ لو كان 
طهوراً حقيقة لا احتاجالجنب يعد التيمم ان يغتسل »والدلمل على ذلك ما أخرجهالبخاري 
ومسل من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله فصق 
بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلى قال اصابتني جنابة ولا ماء قال 
يكفيك الصعيد » واشتكى اليه الناس العطش فدعى علا وآخر فقال استبقيان الماء 
فذهبا فجاءا بامرأة معا مزادتان فأفرغ من أفواه المزادتين ونودي في الناس فسقى واستقى 
وان آخر ذلك ان اعطى الذي اصابته الجنابة اناء من ماء فقال اذهب فافرغه عليك . 


- كله 


فإن تيمم نصراني يريد به الاسلام ثم أسل لم يكن متيمماً عند أبي حنيفة 
ومد رح» . وقال أبو يوسف « رح »هو متيمم لأنه نوى. قربة مقصودة » 


. قلت ليس في الحديث انه قيمم ويحتمل انه عليه السلام عاجله بالماه قبل التيمم أو أنه 
عليه السلام أمره بالاغتسال استحباباً لا وجوباً وقد روى أبو داود من حديث عمرو بن 
العاص قال احتلمت "“ في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل فاشفةت إن اغتسلت 
أن أهلك فتيممت ثم صليت بأ صحابي الصبحثم أخيرت الني عليه السلام فضحاكو لينقل شيئا 
ورواه الحا على شرط الشيخين فلو كان الاغتسال بعد التيمم واجباً لأمره به وقبه حجة 
على من أمر باعادة الصلاة التي تصلى بالتيمم لأنه عليه السلام لم يأمره بالاعادة لا صريحاً 
ولا دلالة » وغزوه السلاسل كانت في جمادى الأولى سنة كان من البجرة وذات السلاسل 
واد من وادي القرى بينما وبين المدينة عشر أنام . فقوله - فاشفقت - أي خفت ٠‏ 

( فإن تيمم نصراني بريد به ) أي بالتيمم ( الاسلام ثم أسم لم يكن متيمما ) يعني لا 
تجوز الصلاة بذلك التيمم ( عند أبي حشفة وسمد ) وهذه من مسائل الجامع » وشرط فيه 
كون التيمم للاسلام فلذلك قال المصنف بريد به الاسلام وهو معتبر به » ولم يشترط في 
الأصل > ومافي اللجامع هو الصحبح اذ الاختلاف ثبت فيا اذا اراد الاسلام وهو بقرب 
وفيا اذا لم يرده أولى ان تصح . 

( وقال أبو يوسف فيو متيمم ) يعني اذا أراد به الصلاة فصلى به . 

فإن قلت ها هنا فإن الأولى في قوله - فإن تيمم نصرافي - والثاني في قوله - فهو 
متيمم - قلنا ذكرهما في الأولى لكون المسألة متفرعة على ما قبلها » وفي الثاني كأنها 
جواب شرط محذوف تقديره قال أبو يزسف ان تيمم النصرافي بريد الاسلام باق على تممه 
(لأنه) أي لأن النصراني ( نوى قربة مقصودة ) مع كونها قربة لأن الاسلام أعظم القرب 
وأما مقصودة فلأنها لسست في ضمن شيء آخسر كالشرط » فإذا كان كذلك صح تبممه 
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. في الاصل احتملت - والصحيح ما أثيتناة . اه مصححة‎ )١( 


رت 


بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف لأنه ليس بقربة 
مقصودة ولما ان التراب ما جعل طبوراً إلا في حال ارادة قربة 
مقصودة لا تصح بدون الطبار ة والاسلام قربة مقصودة يصح بدونها 
بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطبارة . 


( مخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف) أي بخلاف تيمم المسلم لدخولالمسجد 
أو لمس المصحف ( لأنه ) أي لأن تيممه لدخول المسجد أو مس المصحف ( ليس يقربة 
مقصودة ) لحصوله في ضمن شيء آخر و كذا لو “تيمم لخروج المسجد بأن دخل متوضا ثم 
أحدث أو تيمم للسلام أورده أو للتعليم على الاصح خلافاً لما رواه الحسن عن أبي حنيفة 
تيمم لقراءة القرآن على ظهر القلب أو ازيارة القدور أو لدفن الميت أو للأذان فانه لا يحوز 
الصلاة به عند عامة العلماء لأنه لبس بقربة مقصودة وفيه خلاف أبي سعيد البلخي حيث 
قال تجوز الصلاة به عنده . 

( ولما )أي لأبي حنيفة وعمد ( ان التراب ما جعل طبوراً إلا في حالة ارادة قربة . 
مقصودة لا تصح بدو نالطبارةوالاسلامقربة مقصودةيصحبدو نبا ) أي بدون الطہار .قال 
السفئاق في هذا اللفظ اشارة الى ان الكافر اذا تيمم للصلاة ثم أسم لاتجوز الصلاة بذلك 
التيمم نص على هذا شبخ الاسلام في مبسوطه بل المقبول في التعليل أن يقال الكافر اذا 
تيمم للصلاة ثم سام لا تجوز الصلاة بذلك التيمم لأنه ليس من أهل النية والتيمم لا يصح 
يدونها فلذلك قال لا يصح منه التيمم » وعن .هذا فرى أبو يوسف بين نبة الاسلام ونية 
الصلاة فقال يكون في الاول دون الثاني » وقال لأن الاسلام يصح منه فتصح نية التيمم 
منه للاسلام بخلاف مالو تيمم بنية الصلاة لأن الصلاة قربة لا تصح من الكافر ولا تصح 
فة الصلاة فجعل وجود هذه النبة وعدمها بمنزلته فبقي التيمم من غير نية فلا يصح . 

( مخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطبارة ) قبل هذا مخالف 
لا ذكر في الأصول حبث قال فيها انها قربة غير مقصودة . قلنا المراد بكونها مقصودة 
هاهنا أن لا يحب في ضمن شيء آخر مخلاف التبعية بل شرعت ايتداء من غير أن يكون 


0۱۸ 


وإن توضأ لا یرید به الاسلام ثم اسل فهو متوضىء عندنا خلاقا 
اشافعي« رح »بناء على اشتراط النيه فإن تيمم مساب ثم ارتدوالعياذ 
بألل ثم اسم فهو على تيممه. وقال زفر « رح »يبطل تيممه لأن الكفر 


تبعا لآخر » والمراد با ذكر في الاصول ان همئة السجدة لنست بمقصودة لذاتها عندالتلاوة 
بل لاشتا ماعل‌التو اضعا حى لوافقة المؤمنين أو مخالفة المشر كين فلهذا لا يخ صإقامة الواجب 
بهذه الحيئة بل ينوب الر كوع منابها » وجاصل هذه أن الممترض ادعى التناقض ٠و‏ اجيب 
نفاه لاختلاف الجهتين على ما ذكرة . 

فإن قلت التيمم بنية الطبارة وهي ليست بمقصودة . قلت الطهارة شرعت للصلاة 
فكانت نيتها نية إباحة للصلاة حت لو تيمم لتعليم الغير لا تجوز 'به الصلاة في الأصح 
على ماذكرة . ش 

( وان توضأ ) أي النصراني والحال ( لا يريد به الاسلام ) أي المتوضىء الاسلام ( ثم 
أسلم فبو متوضىء عندة ) حت لو صلى به محوز ( خلافا للشافمي ) فإنه عنده ليس 
بمتوضىء » وأشار إلى دليل الشافعي بقوله ( بناء على اشتراط النبة )فإن النئة شر طعنده 
وهو لبس من أهلبا ويفهم منه أيضا دليلنا » لأنه إذا م تكن النية شرط] عندة صح 
وضوءه وان / تعتبر نيته ٠‏ 

( فإن تيمم مسم ثم ارتد والعياذ بالله ثم اسلم فمو متيمم ) يعني له أن يصلي ٠‏ 
بهذا التيمم . 

( وقال زفر بطل تيممه ) باعتراض الارتداد ( لأن الكفر ينافيه ) أي ينافي التيمم 
ايتداء فكذا انتهاء ( فبستوي فمه الابتداء والمقاء “ ) أي إذا كان الكفر ينافيه ابتداء 
فيستوي في هذا الحى الابتداء والبقاء . 0 

فإن قلت الضمير في قوله - فبه ‏ يرجع إلى ماذا قلت قد أشرت إلبه بقوله 


. في الأصل - الانتهاء وني الشرح بعض الخالفة للمتن . أ ه مصححه‎ )١( 
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فيستوي في هذا الحم - وقال بعضهم آي يستوي في هذا الأمر المناقي حالة الابتداء 
وحالة البقاء وهذا مثل الأول في المعنى . وذكر في الجامع الصغير الحسامي ان المنافاة 
بينها باعتبار معنى العبادة فإنه شرع مطهر غير معقول المعنى تعبد؟ فينافيه الكفر 
كسائر العبادات ٠‏ وفي الختلف انه عبادة فلا تجامع الكفر » فعلى هذا لا يتصور الخلاف 
المذكور إلا في التيمم المنوي » لأن غيره وإن كان مفتاحاً الصلاة عنده ليس بعبادةكالوضوه 
بلا نبة فلا ينافيه الكفر فبقي بعد الارتداد على أصله > والصحمح أن المنافاة ببنها باعتبار 
عدم الاهلية » فإن كافراً لو تيمم لايصبح التيمم مشروعا في حقه ويكون فعله كقعل 
البهيمة فثبت أن الكفر مناف للتيمم يستوي فبه الإبتداء والبقاء » فعلى هذا بطل تمممه 
عنده نوى أو ل ينو . وفي الكاق ويبطل عنده لأنه عبادة فينافيه الكفر ثم سيق الكلام إلى 
ان قبل إنه إا يصير عبادة بالنية وهي ليست بشرط عنده . قلنا الكلام في المنوي أو 
في غيره لا خلاف ٠‏ وقال عبد العزيز يبعد ما ذكره . 

قلت أراد به انه لا خلأف في بقائه على الصحة بعد الكفر فمو غير مستقيم لآن هذا لا 
يصح أصلا عندتا لعدم شرطه فكيف بقي على الصحة © وان أراد به لا خلاف في بطلاته 
وهو الظاهر فو كا قال إلا ان ما قال زفر على كونه عبادة فينافيه الكفر غير مستقيم 
لما بنا ان غير المنوي لبس بعبادة فكيف يصح بناء بطلانه على الكفر المناق للعبادة مم 
انتفاء صفة العبادة عنه . 

فإن قلت كان من حقه أن ينمكس الحك لانمكاس العلة فإنه من حقه ان لا يبطل تيمم 
المسلم بارتداده على قوله لعدم احتياجه إلى النبة وهذه كالوضوء في ذلك . قلت قال شيخ 
الاسلام هذه المسألة من زقر رواية منه ان التيمم لا د -ح إلا بالنية » وروى عنه أنه يصح 
بغير النىة > فعلى هذ! لا بيبطل على مذهمه بالردة كالوضوء » فكان عنه روايتان ان التيمم 
من غير نبة يتادى أم لا . 

وجواب آخر انه تككلم فيه على قول من يرى فيه وجوب النية كا تكلم أبو حشيفة في 
المزارعة على رأي من برى صحتها وان كان هو لا برى بجوازها . 
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كانحرمية في التكاح. ولنا اث الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهراً 

فاعتراض الكفر عليه لا ينافيه ¥ لو اعترض على الوضوء وانما 

لا يصح من الكافر ابتداء لعدم النية منه » وينقض التيمم كل شيء 
ينقض الوضوء لأنه خلف عنه . 


(كامحرمية في النكاح ) بأن كان الزوجانرضيعين وقد زوجكلامنه| أبواهمائم ار ضعتهما 
امرأة أو كاتا كبيرين وقد مكنت المرأة ة ابن زوجها بعد النككاح حيث قال يرتفع النكاح 
ينما بعد الثبوت كا لا ينعقد فيم ابتداء . والاصل ان كل صفة منافية الحم يستوي فيها 
الابتداء والمقاء ( كالردة والمحرمية في النكاح ''' ) والحدث العمد الصلاة ٠‏ 

فإن قلت لو سبقه الحدث في الصلاة لا يعبدها فبنيغي ان يفسدها لأنما لا تنعقد به ۰ 
ايتداء . قلت ذلك خصوص بالنص وهو قوله عليه السلام من قاء أو رعف في صلاة 
ا ري ع ب كي ردير 
الله عنما . 

( ولنا ان الباق صفة كونه طاهراً ) يعني الباقي بعد التيمم صفة كون المرتد طاهراً 
بذلك التيمم ( فاعتراض الكفر عليه ) أي على التيمم ( لا ينافيه ) أي لا يناي كونه 
طاهرا لأن التيمم عند الكفر لا يكون موجوداً حى بطل لوجودماينافيه ( کا لواعترض 
على الوضوء ) ) أي كاعتراض الكفر على الوضوء فإنة لا يرطل, للبقاء فيه فككذا التبمم 
( لأنه ) أي لأن التيمم ( خلف عنه ) أي عن الوضوء ولا شك ان حال الخلف دون حال 
الأصل فكان مبطلا للاعلى فأولى أن يكون مبطلا للأدنى يخلاف الصوم والصلاة لأت 
حمكها بعد الفراغ عنما الثواب وهو لا يجامع الكفر والتبمم له حم آخر وراءالثوابوهو 


الطبارة والكفر يجامعها فجاز أن ينفي التبمم بعد هذا الح » فإن السبب يبقى بعد بقاء 


أحد الحكمين وان بطل الآخر كا في الثواب والطبارة بعد الارتداد . 


٠ وضعما الشازح من المتن ولبست في الاصل منه . 1ه مصححه‎ )١( 
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فأىز ا حكمه وينقضه أيضاً رؤية المله 


( فأخذ حكمه ) أي فأخذ الخلف حك الأصل » فالخلف هو التيمم والأصل هسو 
الوضوء » وقد-ذكرة ان كون التبمم خلفاً عن الوضوء مذهب جمد « رح » . 

فإن قلت الردة تحبط العمل لقوله تعالى فإ ومن يكفر بالاييان فقد حبط علد ) ه 
المائدة « ووضوءه وتمممه من عمله فكيف يبقيان بعد الردة . قلت الردة تحبط ثواب 
العمل وذلك لا ينع زوال الحدث کمن توضا رياء » فإن الحدث بزول به وان كان لا يثاب 
على تمل الوضوء . 

( ونا لايضح التيمم من الكافر ابتداء)أيابتداء الأمر يعني قبلأن يسلم ( لانعدام 
النة منه ) أي من الكافر قوله - وإنما لا يصح .. الخ كأنه جواب سؤال مقدر تقديره 
أن يقال أنتم قلتم يبقى تيمم المسلم الذي ارد وقلتم ان اعتراض الكفر لا يثاقبه فا له 
لا يصح منه ابتداء > وتقدير الجواب أن يقال إنما لا يصح من الكافر ابتداء لانعدام النية 
لسن انتهاء كذلك لوجودها » قوله -لانعدام - مصدر من انعدم ولكنهم قالوا أعدمه 
فانعدم وهو خطأ فلا يقال ذلك كم لا يقال عامه فانعلم لأن هذا البناء يختص بالفلاح 
والمدع لسن فاح + 

( وينقض التبمم كل شيء ينقض الوضسوء ) النقض عبارة عن خروجه عن حكمه 
الأصلى وهو كونه مببح الصلاة ( لآنه ) أي لآن التيمم ( خلف عنه ) أي عن الوضوم ٠‏ 
( فأخذ حكمه ) أي حكم الوضوء في النقض ولا شك أن الأصل أقوى من الخلف » فا 
كان ناقضا للاقوى كان ناقضا للاضعف يطريق الأولى . 

( وينقضه ) أي ينقض التيمم أيضاً ( رؤية الماء ) الككافي حتى لو كان لم يكفه لا يازم 
استعاله عند وهو قول الحسن والزهرى وحماد وابن المنذر ويه قال مالك . وقال 
الشافعبة في أحد قولي الشافعي انه يازم استعماله ويتيمم به للباقي وبه قال أحمد في الجنابة وقي 
الوضوء له وجہان > واسناد النقض إلى رؤية الماء اسناد مجازى لأن الناقض في الحقيقة 


)١(‏ هكذا ورد تسلسل متن البداية ولكن الشارح خلط ف المتن فأخر وقدم .اه 


or 


اذا قدر على استعاله لأن القدرة هي المراد بالوجود 
الذي هو غاية لطبورية التراب 


هو الحدث السابق > لكن يظهر الرؤية فاضيف اليه مجازاً ( إذا قدر ) أى المتيمم ( على 
استعماله ) أي على استعمال الماء ( لأن القدرة هي المرادة بالوجود الذى هو غاية لطهورية 
التراب ) أراد بالوجود هو المذكور في القرآن بقوله تعالى ه فلم تجدوا ماء ‏ وفي قوله 
تدز التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج مالم يحد الماء » وإننا سماه غاية منحيث 
المعنى لا حيث الصفة لانه لم برد فيه كلمة الغاية أما في الآية فظاهر ٠‏ 

وأما في الحديث فان قوله متيستهدد مالم يحد الماء » ليس غاية للتيمم حيث م يقل الى 
وجود الماء بل فيه بيان مدة التيمم كما في قوله اجلس ما دمت جالساً » لكن معناهما 
يتفقان في ان الحم في ذلك الوقت يخالف ما قبله فسمي باسم الغاية . 

وقال الا كمل بل لا يازممن انتّباء طبورية التراب انتهاء الطهارة الحاصلة به كالماء فإنه يصير 
نجساً بالإستعمال أو ينتهي طبهورية ويبقى قى الطبارة به . قلت هذا القائل هو البخاريذكرة 
فيحواشيه والجواب ان التراب مطبر مؤقت حكماً لا حقيقة على معنى انه لاتزولطهورية 
بدون شيء يتصل به فثبت به الطهارة المؤقتة على صفة التطبير كالماء كان مطهراً حقيقة حقمقة على 
معنى انه لا تزول طبوريتهدون شيء يتصل به فثبت الطهارة علىالمائه ثية على انما كانضعيفا 
ا يشترط لابتدائه وعدم الماء شرط لابتداء التيمم فكذا لبقائه » هذا 
جواب الخبازي . 

وقال صاحب الدراية وفيه تأمل لأن كون التراب مطبراً مؤقتا مسل لكن الطهارة 
الحاصلة به مؤقت غير مسلم وقي زيادات القدرة على الماء قنع الطهارة بالتيمم ابتداء وبقاء 
لأن القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف يبطل حك الخلف . وقال حافظ الدين 
في المستصفى العمل بالحديث مشكل لأنه م يتعرض لانتقاض التيمم السابق بل فيه بيان ان 
التيمم لا يحوز بعد رؤية الماء > وجاز ان يكون رؤية الماء منافية" للابتداء لاللنقاء 

كمدم الشهود في النكاح فإنه ينع ابتداء النكاح لا البقاء . 

تعديل الجواب أن يقول الطبورية صفة راجعة إلى امحل فالإبتدام والبقاء فيه سواء 


orf 


كالمحرمية في باب النكاح » وهذا الجواب هو الذي ذكره الاكمل عن مسال الخبازي 
أخذاً من كلام حافط الدين .وقال صاحب الدراية مع ان هذا بعض الحديث وقامه فإذا 
وجدت الاء فالتمسه بشرتك » كذا في المصاببح والمبسوط لا يدل على انتقاضالوضوءلأنهذا 
بطريق الاستحباب بدلمل انه تید قال في آخره فإن ذلك خير . 

قلت قد ذكرة ان هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والح ام 
والدارقطني من حديث أبي ذر رضي الله عنه ولفظ أبي داود الصعيد الطيسب وضوء لک 
ولو إلى عشر سنين»فإذا وجدت الماء فامسحه جلدك . وبهذا أخرجهالنسائيواين حبان . 

وأخرجه البزاز من حديث أبي هريرة ولفظ الصعيد وضوء لك > وإن ل يجد الماء إلى 
عشر سنين فإذا وجد الماء فلمتق الله ولممسه بشرته فإن ذلك خير ومن أعجب العجائب 
جبة الالفاظ ومن جبة الصحة فغالبهم يحياونه من كتب الفقه وليس هذا شأن المحققين . 
وقوله قبل فالتمسه بشرتك .. - الخ كلام غير صحيح لأن قوله غليه السلام -وليسه 
يشرته - للوجوب لا للاستحباب فاستدلال هذا القائل على الاستحباب بقوله فإن ذلك 
خير غير صحمح لانه لىس معناه ان الوضوء والتيمم كلاهما جائزان عند وجود الماء لكن 
الوضوء شير > هل المراد به ان الوضوء واجب عند وجود الماء ولا يحوز التيمم وهذا نظير 
قوله تعالى ‏ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقبلا # ۲١‏ الفرقان مع انه لا 
خير ولا حسن لمستقر أصحاب النار ومقيلهم . 

ثم اعلم ان وحود الماء الفاضلة عن حاجة المقدور على استعاله ينقضص الوضوء وإن 
كان في الصلاة عندةا وإليه ذهب الثوري وأحمد في ختار قوله واختاره المزني وابن شريح 
ونقله البغوي عن أكثر العلماء ٠‏ وقال مالك والشافعي لا ينقض وضوءه ويم صلاته ولا 
ْ يعمدها في صلاة السفر وهو رواية عن أحمد وقول داود » وقيل جوز الخروج متها قبه 
وجبان للشافمي أظبرهما انه أفضل » والثاني انه لا جوز » وعن بعض أصحابه الخروج 
منها مكزوه . وقال الأوزاعي تصير صلاته نفلا . 
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وخائف السبع والعدو والعطش عاجز حتكماً 


وقي الحلية لو تيمم لشدة البرد في الحضر وجب عليه الإعادة عند وجود الماء الحار 
وإن كان في السفر ففي وجوبها قولان ٠‏ وفي شرح المجمع صلى بالتيمم في الحضر لإعواز 
الماء ففي بطلان صلاته عند الشافمي قولان » أحدها لا تبطل صلاته » والثاني تبطل 
وني المجتبى رأى في صلاته سؤر الحمار لا تبطل صلاته فرتمها ثم يتوضأ به فيعيد ولو ری 
فمها سراباً فظنه ماء فمشى إلمه بطلت صلاته جاوز مكان الصلاة أولا ولو رأى ماء 
فظنه سراباً فصلى ثم علم بعدها يعبدها » ولو رأى فها رجلا فييدهماء فأتمصلاتهثم سأله 
فأعطاه لا يعيدها . وقي جامع أبي الحسن رأى فيها رجلا معه ماء كثير لا يدري أيعطيه 
أم لا يتم صلاته ثم يسأله فإن أعطاه أعادها وإلا فلا » وإن أبى ثم أعطى لا يعبد»و كذا 
الماري لو رأى فيها ثوبا . 

( وخائف السبع ) كلام إضافي مبتدأ وهو الحموان المفترس كالأسد والنمر والفهبد 
والدب والذئب ونحوها ( والعدو ) سواء كان مسلا أو كافراً أو قاطم طريق أو لما 
ونحوه الحريق والحبة ( والعطش ) أي وخائف العطش على نفسه أو على رفيقه أو على 
حموان معه نحو دابته وكلبه وسنوره وطيره ( عاجز ) مرفوع لأنه خبر اللمبتدأ أعني 
قوله وخائف السبع ( حكماً ) أي من حيث المىك لا من حيث الحقيقة لأنه واجبد 
ظاهراً ولكنه عاجز والقدرة شرط كا مر . وفي التنجبس وفتاوى الولواللمي رجل 
أراد أن يتوضا فمنعه إنسان عنه يعيد . قيل ينبغي أن يتيمم ويصل ثم يعبد الصلاة عند 
زوال ذلك عنه لأن هذا جاء من قبيل العباد فلا يسقط الفرض عنه كالمحبوس إذا صلى 
بالقراب في الحبس »> فإذا خرج يعمد فكذا هذا . 

وفي شرح الطحاوي إذا خاف على نفسه أو ماله يحوز التيمم > وذ كر الولوال مي متيمم 
مر على الماء في موضع لا يستطيع النزول عنه وف على نفسه أو ماله لا ينقض تبممهلأنه 
غير قادر . وفي شرح الوجيز لو خاف علىنفسه أو ماله من سبع أو سارق فل التيمم ولو 
احتاج إلى الماء لعطش رفيقه أو لعطش حموان محترم جاز له التيمم وني المغنى لابن قدامة 
أو كان الماء عند جمع فساق فخافت المرأة على نفسها الزنا جاز لها التيمم . .. 
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المتيمم على الماء بطلل تممه عنده 


( والنائم ) مرفوع على الابتداء والمراد النائم الذي ليس بمضطجع ولا مستند فيا محل 
لآنه إذا كان كذلك ينقض تممه بالنوم فلا تتأتى هذه المسألة وكذا المراد النائم سواء 
. كان راكبا أو ماشا وقدموا على الماء وهو متيمم ( عند أبي حنيفة قادر تقديراً ) أي 
حكما لأنه واجد لاماء ظاهراً فإذاكان قادرا ينقض تممه عنده لآنه عاجز عن الإستعمال 
العذر جاء من قبله فلا يكون معذوراً »> وقبل ينبفي أن لا ينقض عند الكل لانه لو 
تيمم وبقربه ماء لا يعلم به يحوز تمممه عند الكل . وقال التمر تاشي فيهوزيادات ال حاوائي 
في انتقاض تيمم النائم المار بالماء روابتان من غير ذكر اختلاف ٠‏ وني فتاوى قاضي خان 
لا ينتقض تيمم النائمالمار على الماء بالإتفاق . وني الجتبى الأصح انه لا ينتقض تيممه 
عند الكل . 

قلت فلذلك لم ينه المصنف على خلافبما لأن المختار في الفتاوى عدم الانتقاص 
اتفاقاً . وقيل في ستة وعشرين موضعاً للنوم حك المقظة هذه المسألة وصائم نائم على قفاه 
فوقع المطر في فيه أو قطرت ماء في فيه فوصل الى جوفه فسد صومه وائمة جامعها 
زوحها فسد صومها . وحرم كذلك »> وعرم ائم حلق انسان رأسه فمليه الجزاء وتحرم 
تائم انقلب على صيد فقتله » كذلك ونائم مر بعرفات أجزأه . هو قائم وقع صد عنده 
کا لو وقع عند يقظان وهو قادر على زكاته . ونائم انقلب عل مال فأتلفه يضمن » ونائم 
وقم على مورثه فقتله على قول البمض أو وقع قائما فوضمه تحت جدار واه فسقط 
عليه فمات فلا ضمان » ونائم مكثت امرأته عنده في بيت ساعة صحت خلوته » ونائمة 
رضع صغير من ثديها ثبتت ثبتت الحرمة ٠‏ ونائم في صلاته تكلم فسدت . ونائم قرأ فيها 
أجزأته . ونائم تلى آية السجدة تلزم صاحبه » ونائم اخبر بالتلاوة عنده يحب عليه 
السجدة في قول 
وقسال شمس الأئة يفت بعدم الوجوب فيها ونائم يكلم من حلف انه لا یکلمه ولم 
يستيقظ حنث في الاصح » ونائّة مسہا مطلقہا صار مراجعا » وائم قبلته بشهوة يبت 
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حرمة المصاهرة اذا عل بفعلها » ونائم يومين ولبلتين يحب القضاء . ونائم احتم في صلاته 
وجب الغسل ولا يمكن البناء “تمان عقد نيما يضيز عى قول ونائم اخبر انك تاوق 
آية السجدة وجب على السامع وعليه السجدة في قول والاصح انها لا تجب . 

( والمراد ) أي المرد من قوله وينقضه أيضا رؤية الماء ( ما يتكفيه للوضوء ) لأن 
الذي لاإيكفي في حك العدم » وقي هذه العبارة يحوز وجهان احدهما أن يكون كلمة ما 
في قوله ما يكفي موصولة . والمعنى والمراد الماء الذي يكفي الوضوء . 

والثاني : ان ييكون التقدير والمراد ماء بالمد والبمزة * . 

وقوله - يكفي في الوجة الاول - صلة وني الثاني صفة » وقال الاكمل قوله والمراد 
ما يكفي يعني الماء الذي ير عليه النائم . قلت تقميده بهذا غير صحيح بل المراد ما فيه 
كفاية الوضوء سواء كان ماراً تائم أو يقظان ماراً أو مقمما أو مسافراً » سائراً أو ازل 
في موضع وذلك لأن المصنف بين المراد من قوله وينقضه أيضاً رواية الماء الذي في أي حال 
كان اذا قدر على استعماله وكان فمه كفاية للوضوء فظن الاكمل ان قوله ‏ والمراد ما 
كفي - يرجع الى قوله والنائم عند أبي حنيفة قادر تقديراً وليس بل افيه 
قلنا يثمل الكل . 

( لأنه ) أي لآن الشأن ( لايمتبر ا دونه ) أي لا اعتبار با دون ما يكفي للوضوء 
| ( ابتداء ) أي في ابتداء الامر اراد انه اذا أراد أن يصلى فل يحد ماء يكفي للوضوء يتيمم 
٠‏ لأنه لا اعتبار له لذلك ( فكذا انتهاء ) أي فكذا المراد ما يكفني للوضوء في حالة 
الانتہاء » اراد انه اذا كان متيمه] فرأى ماء لابكفي للوضوء فإنه على تممه لآنه في حم 
العدم » واراد بالانتباء السبق والبقاء معتبراً بالابتداء وهذا بناء على الخلاف . 

وفي ان المحدث والجنب اذا وجد بعض ما يكفه من الماء لطبارته. هل يجب عله 
استعماله » فالاصح عند الشافعي وجوب استعمالة بالتيمم بعده وهو أقوى الروايتين عن 
أحمد وداود » وحكاه ابن الصباغ عن عطاء والحسن البصري ومعمر بن راشد . وفي 
القول الآر للشافعمي عدم وجوب الاستعمال وهو مذهبنا ومذهب مالك والثوري 


يفف 


ولا يتيمم إلا بصعيد طاهر لأن الطيب أريد به الطاهر 


والاوزاعي وابن المنذر والزهري وحماد . وقال البغوي وهو قول أكثر العاماء . 
ودليل الشافعي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عليه السلام قال 
امرتک بشيء فافعلوا منه ما استطعتم » رواه البخاري ومسل» وقول اشتعال ظ فل تجدوا 
ماء فتيمموا # + المائدة » وهو نككرة في موضع النفي فبعم الماء البسير والكثير كالعاري 
اذا وجد ثوباً يستر بعض عورته فإنه يلزمه ستر ذلك القدر » وكذا اذكانت به نجاسة 
حقيقية يحب استعماله في ذلك القدر فيتبغي ان يحب في النجاسة الحكمية أيضا . 
قلنا نحن نقول لموجب الآية أيضاً إذ المراد منه ما يكفي للوضوء وذلك لآن الآبة 
سيقت لبيان الطهارة الحكمية وكان قوله © فل تحدوا ماء 4 * المائدة » أي طبوراً محللا 
للصلاة باستعماله في هذه الأعضاء > وبوجود ما لا يكفي للوضوء لم يوجد ما يحلل الصلاة 
باستعمال هذه الماء لم بثبت شيء من الحل » فإنه موقوف على الكيال فإنه الحم والعلة غسل 
جميع الأعضاء وشيء من الحك لا يشت ببعض العلة كبعض النصاب في حق الزكاة يخلاف 
النجاسة الحقبقبة وستر العورة » لأن المزال أمر حسي فاعتبر الزوال حال حكماً فثبت 
بقدر الماء الذي معه والثوب الذي معه > وأما هاهنا فالطهارة حكمية فلا يثبت شيء من 
الحم ببعض العلة » لآن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهو الكافي للوضوء أو الفسل “ولان 
استعمال قطرة أو قطرتين في الماء في بدنه الجنب بعدما عبثا » والنكرة وإن كانت تعم في 
النفي لكن لا يمكن اجراؤه على العموم إذ وجود ما يحتاج إليه العطش غير مراد فيراد به 
أخص الخصوص » ولأنه عجز عن بعض الاصل فىسقط الاعتداد به مع البدل في حالة 
واحدة كمن عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فصار بمنزلة من لم يستطع شنا وهو الجواب 
عن قوله عله السلام ‏ فأتوا منه ما استعطتم - ولا يلزم إذا غسل لبعض الاعضاء ثم 
انصب الماء » ومن اعتدت بحيضة ثم ارتفع حيضها » لان ما تقدم يسقط عندنا ويصير 
مؤديا للفرض بالتيمم خاصة والعدة ان بلغت المرأة الإياس بالشبور خاصة . 
( ولا يتيمم إلا بصعيد طاهر » لأن الطيب ) المذكور في قوله تعالى فإ صعيداً 
طب  Ç‏ المائدة ( أريد به الطاهر ) بالإجماع إذ طبارة التراب شرط عند الائمة الاربعة » . 


لبرت 


ولأنه آله التطير فلا بد من طبارته في تقس دكالاء » ويستحب لعادم 
الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت 


وعن داود إذا تغير بالنحاسة لا جوز التدمم به > وإن لم يتغير جاز > ووز التمممبالتزاب 
المستعمل عندةا » وني قول الشاقعي وظاهر مذهيه لا جوز » والمستعمل ما يقام فيالعضو. 
وقال بعض أصحابه ما بقي في العضو مستعمل دون ما يتناثر عنه كذا في الحلية » ولو 
تيمم جماعة حجر واحدوالنبتة واحدة أو أرض جاز . 

فإن قلت لا يلرم من شوط الطبارة أن يكون المراد من الطمب الطاهر في الآبة 
لجواز أن تنبت شرطية الطهارة بدليل آخر ٠‏ قلت لو ل ترد بالآبةلاقتضى مطل الآية 
جواز التيمم يدون طبارة فكان الدليل الآخر معارضاً لمطلق النص وذا لا عور 1 

( ولانه ) أي ولان الصعمد ( آل التطبير فلا يد من طبارته في نتفه كالاء ) حيث 
شرط طهارته عند الإستعيال ٠‏ 

( ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه ) أي والحال انه برجو الماء » والمراد بالرجاء غلبة 
الظن » أي يغلب على ظنه انه يجد الماء في آخر الوقت > كذا في الإيضاح ( أن يؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت ) كلمة ان مصدرية في تأودل > ويستحب تأخير الصلاة لمن برحو 
الماء » وقي الدخيرة عن عمد المسافر الذي لا يجد الماء ينتظره إلى آخر الوقت » فإن 


وجوده وهو الصحمح وألا دؤخر عن الوقت المستحب . 

وقي البدائع هذا لا يوجب اختلاف الرواية بل يجعل تفسير الماء ما أطلقه قي!لاصل » 
وعن على رضي عنه يتاو إلى آخر الوقت . وقال القدوري التأخير مستحب لا حتم » 
وروی عن أبي حشيفة وأبي رسف انهحتمهذا إذا كان المأءيصداً»وإن كانقريباً لا يتيمم » 
وإن خاف خروج الوقت قال الفقيه أبو جعفر أجمع أصحابنا الثلاثة على هذا . وقتل 
. إذا كان بينه وبين موضع الماء يرجوه ميل أو أكثر > فإن كان أقل منه لا يجزئه التيمم 
وإن خاف فوت وقت الصلاة . وفي الحلنة فإن لل يكن على ثقة من وجود الماء في آتخر 
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لوقت ولا على اباس من وجوده فالاصل أن يصلي بالتيمم في أول الوقت في أسح القولين 
وهو اختيار المزني 1 

والثاني : التأخير أفضل ¢ وعن أبي حنيفة روايتان كالقولين . 

وقال النووي التأخير أفضل بكل حال وبه قال أحمد » وقال مالك يتيمم المريض 
والمسافر في وسط الوقت لا يؤخره جداً ولا يعجله » وني الاصل أحب إلي أن يب وُخره 
وم يفعل . 7 
ولا يؤخر العضر إلى تغير الشمس والمغرب عن أول وقته وقيل يؤخره إلى ما قبيل 
غبوبة الشفق » وعن حماد والشافعي لا يؤخر › روي ان هذا أول واقعة خالف أبو 
حنيفة فيها استاذه حماد بالتيمم في أول الوقت ووجدا بوحشيفة الماءفيآخ رالوقت وصلاهاوكان 
ذلك على اجتہاده « رض » وصوابه فبه وقال الا كمل قبل هذه المسألةتدل على ان الصلاة في أول 
الوقت أفضل عند أيضا إلا إذا تضهن التأخير فضية لا تحصل بدونه كتكثيو الماعة 
والصلاةباً كملالطبارتين: ش 

قلت قائل هذا السفناقي اقلا عن شيخه تاج الشريعة والشمخ عبد العزيز في حواشيها » 
وقال الاترازي قال الشارحون هذه المسألة تدل إلى آخر ما ذكرناه » ثم قال أقول هذا 
سهو من الشارحين وليس مذهب أصحابنا كذلك » ألا ترى ما صرح به صاحب الحداية 
وغيره من المتقدمين في كتبهم بقوله - ويستحب الاسفار بالفجر والابراد بالظبر فيالصيف . 
بتأخير العصر ما لم تتغير الشمس »> وتأخير المشاء إلى ما قبل ثلث اللمل - وأجابالاكمل 
عاقاله الاترازي بقولهورديأن هذا لس مذهب أصحابنا إلى آخره العجبمن الاكمل كيف 

رضي بنسبة الاترازي ل م ما قاله بل الحق ان السهو 
منه لا منهم لأنه فهم کلامم على خلاف مقصودم ٠‏ 

بيان ذلك انه فهم من قولهم بأن أداء الصلاة في أول الوقت أفضل لغير المترجي بأن 
المراذ بأول الوقت حقمقة کا هو مذهب الشافعي > وهو خلاف المذهب » فلزم من ذلك 
ما ذكره » لکن ليس هذا يمراد بل مرادهم بأن العبادات في أول الوقت المستحب المعبود 


of 


فاتف وجد لاء 1 وإلا تيمم صل 0 الاداء 


في حقهم المقم أفضل لغير راجي الاء » يعني التأخير عن أول الوقت المستحب إنما يكون 
مستّحبا لعدم الماء إذا كان راجا لوجدانه وإلا فالمستحب الاداء في أول وقت‌الاستحباب 
لا التأخير ٠‏ والذي يدل على ما ذكرظ ما ذكره ه في البدائع بقوله وإن لم يكن على طمم لا 
يؤخر ويتيمم ويصلي قي الوقت المستحب > و كذا يدل عله كلام الشبخ عبد العزيز عن 
شمس الأئمة في الامام وهو قوله فإن كان لا برجو ذلك لا يؤخر الصلاة عن وقتها المعبود» 
وأراد بذلك المعهود في حى غيره > وهو أول الوقت المستحب المعهودوفي المذهب لا أول 
الوقت المعهود على مذهب الشافمي ويدل عليه ما نقله الاترازي الممترض على صاحب التحفة 
روى المعلى عن أي حنيفة وأبي يوسف الطامع في الماء يؤخر إلى آخر الوقت > وغير الطامع 
يخر إلى آخر الوقت المستحب فظهر من هذا ان المراد بأول الوقت وآخر الوقت في هذا 
الموضع أول الوقت المستحب وآخر الوقت المستحب لا كا فهمه الاترازي فإنه احترز بقوله 
العادم الماء عن قول الشافمي لا غير العادم » لأن مذهب الشافمي ان عادم الماء وان رجي 
أن يحده في آخر Ea e‏ في الاملاء 
فإنه موافق لمذهينا . 1 

وقال الا كمل وقوله العادم الماء ليس احترازاً عن غير عادمه بل هو احتراز عن قول 
الشافعي فإن عنده ان عادم الماء إلى آخر ما ذكراء الآن . قلت هذا بعينه كلام الاترازي 
وقد ينا فساده الآن . 

٠‏ ( فإن وجد الماء ) الفاء فيه للتفصيل أي فإن وجد عادم الماء بعد تأخير الصلاةإلى 
آخر الوقت ( يتوضأ وبصلي به ) وقوله ‏ يتوضأ ‏ هذا جواب الشرط وهو محذوف 
مقدر ( وإلا ) أي وإن لم يحد الماء ( تيمم ) لأنه عادم الماء حقبقة ( وصلى ) صلاته التي 
- أخرها ( ليقع الاداء ) أي أداء الصلاة ا آخر الوقت ( يأكمل الطهارتين ) 
وهو الوضوء > وصبغة أفعل تدل على ان التيمم طهارة كامة » ولكن الوضوء أكمل منها 
( وصار )هذا الشخص في هذه الحالة ( كالطامع في الجاعة ) أي كالشخص الذي يؤخر 


لفون 


وعن أبيحنيفة وابي يوسف كرح في غير رواية الاصول ِ 


ان التأخير حت 


الصلاة إلى آخر الوقت طمعا في كارة الجاعة . ْ 

وقال الأكمل قوله كالطامع في الماعة ليس احترازاً عن غير الطامع بل الزام على 
. الشافمي لأن مذهبه ان التأخير مستحب إذا كان طامعاً في الجاعة ٠‏ قلت هذا بعينه 
كلام الاترازي وهو لبس بصحيح بل هو احقراز عن غير الطامع » ولس بالزامعليالشافمي 
لأن مذهيه المنصوص عليه كمذهبنا على ما ذكرة » والطامع في الماعة على قسمان أحدهما 
الطامع المسافر »فإن كان واجدا للماء أو غير راج فإن المستحب فيه أداءالصلاة أولالوقت لأن 
الأصل هو المسارعة إلى أداء العبادات على ما نطق به التنزيل والرفقة كلهم حاضرون‌فلايشبت _ 
التأخير في حقه قضبته للأصل »و هذ ايستحب الأداءفي أو ل الوقت في الشتاء لذ اا معنى » ويد ل على 
ما قلنا قول المصنف - ويستحب لعادم الماء وهو برجوه - لان تخصيص الاستحباب به يدل 
على ان الاستحباب أداء الصلاة أول الوقت للمسافر الواجد ولغير الراجي . 

والقسم الثاني للطامع المقيم فإن المستحب في حقه تأخيرها للطمع في كثرة الماعة . 

( وعن أبي حنبفة وأبي يوسف في غير رواية الأصول ) وهي رواية النوادر والأمالي 
والرقيات والكيسانيات والمارونيات ورواية الأصول رواية الجامعين والزيادات 
والممسوطات . قلت الرقيات جمع رقية نسبة إلى رقمة بفتح الراء وتشديه القاف وهي 
واسطة ديار ريبعة مدينة خراب كميرة مورده على الجانب الغربي من الجسانب 
الشالي الشرقي . 

وقال ابن حوقل الرقة أ كبر مدن ديار بكر ويقال لما الراقية » وقال سعيد واسمها 
البيضاء والرقيات مسائل جمعها عمد حين كان قاضيا بالرقية المذكورة . والكيسانيات جمع 
كيسانية نسبة إلى كيسان وكان من أصحاب مد أبو عر وسليان بن شعيب الككيساني 
من قولهم ذكر ‏ في الكيسانيات أو في املا الكيساني وكيسان أحد جدار سليان 
ابن شعيب ونسبته إليها . والهارونيات جمع هارونية . 
٠‏ (ان التأخير ) أي تأخير الصلاة لعادم الماء الراجي ( حتم ) أي واجب يعني إذا كان 


or"Y 


لأن غالب الرأيكالمتحقق . وجه الظاهر ان العجز ثاب حقيقة 


ذلك الموضع بعيداً نص عليه في المبسوظط وفي الحيط والذخيرة لأن شرع التيمم لدفع 
الحرج وصيانة الوقت عن الفوات فإذا تبقن أو غلب على ظنه وجود الما آخر الوقت فقد 
أمن من الفوات حقيقة أو ل اهراً فلا يحزئه التيمم ويجب التأخنر ( لأن غالب الرأي 
كالمتحقق ) وهذا وجب العمل يخبر الواحد » والقياس يؤيده › قال اشتعالى#فامتحنوهن 
الله أعلم بايانهن فإن عامتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى. الكفار 4 ٠١‏ الممتحنة » علق 
عدم الرد اليهم بالعلم يككونهن مؤمنات » والعلم بذلك لا يكون إلا لغالب الرأي عيكو 
كالثابت حقيقة وفي ظاهر الرواية يحب التأخير عنه هع بعد المسافة ويحزئه التيممم مع 
غلبة الظن بوجدان الماء في آخر الوقت أو التبقن . 

وأشار إلى وجه الظاهر بقوله ( وجه الظاهر ) أي وجه ظاهر الرواية (.ان المجز 
ثبت حقيقة ولا يزول حكمه ) أي حك العجز وهو جواز التيمم ( إلا ببقين مثله ) قبل 
هذا لبس بوجه > فإن زوال العجز لا يتوقف على المقين » ألا ترى ان وجود الماء لو كان 
مظنونا بان كان في العمران ورأى من بعبد أشجارا أو سرابا ظنه ماء لا يتيمم فقد زال 
عذره بغير تغير . ۰ 

ونقل الا كمل هاهنا عن الشيخ عبد العزيز اشكالا ملخصه أن قوله لأن غالب الرأي 
كالمتحقق بقتضي أن يحب التأخير عند التحقق في آخر الوقت مسع بعد المسافة في ظامر 
الروايات ليصلح مقيسا عليه » ويمكن الحاق غالب الرأي وليس كذلك فإنه ذكر في أول 
الباب ان من كان خارج المصر يجوز له التيمم إذا كان ببنه وبين الماء ميل أو أكثر وإ 
كان أقل لا جوز » وإن خاف فوت الصلاة » وإن جعل هذا يعني التعليل على ان المرادمته 
ان التيمم لا يجوز في التحقق في غير رواية الأصول فالتى غالب الظن به في هذه الرواية 
لا يستقم أيضاً لأنه علل وجه ظاهر الرواية بأن العجز ثبت ( حقيقة فلا يزول حكمه 
إلاسقينمثله) وذلك يقتضي ان حك العجز بزول عند المقين بوجود الماء في ظاهر الرواية 
ولبس كذلك على ما بينا » وان حمل على هذا فما اذا كان ببنه وبين ذلك الموضم أقل من 


off 


ميل لا يستقيم أيضا لأنه لا فرق في تعليل ظاهر الرواية بين غلبة الظن واليقين فيا اذا . 
كانت المسافة أقل من ميل في عدم جواز التيمم كا انه لا فرق ببنها إذا كانت المسافة أ كثر 
من ميل في جواز التيمم . 

وقد صرح في آلخر هذا الباب انه إذا غلب على ظنه ان بقربه ماء لا يحزئه التنمم کا 
لو تبقن يذلك فعل انه مشكل ٠‏ بقي وجه آخر وهو ان يبحمل هذا على ما إذا لم يعم ان 
المسافة قريبة أو بعمدة » فلو ثبت انه تمقن بوجود الماء في آخر الوقت فقد أمن من الفوات 
ولا م يثبت يعد المسافة للشك فيه لم يثبت جواز التيمم فيجب التأخير . أما لو غلب على 
ظنه عدم بعد المسافة و كذلك عندهما في غير رواية الأصول » لأن الغالب كالمتحقق » وفي 
ظاهر الرواية لا يحب التأخير لآن العجز ثابت لعدم الماء حقيقة » وحم هذا العجز وهو 
جواز التبمم لا يزول إلا ببقين مثله وهو البقين قي وجود الماء في آخر الوقت ولم يوجد فلا 
حب التأخير » ولكن هذا الوجه لا يخلو عن تمحل ويازم عليه انه فرق هاهنا بين غلبة 
الظن والىقين في ظاهر الرواية ولم يفرق بينهم فما إذا غلب على ظنه ان بقربه ماء في عدم 
جواز التيمم ولا فيا إذا كانت المسافة بعبدة في جواز التيمم كا بينا . 

قال الشبخ فالأظبر بقاء الاشكال.وقدذ كرهذ! كل صاحب الدراية أيضا اقلا عن شبخه» 
والعجب من الشيخ حيث ل يذ كر وجه التخلص منه مع كونه من الحققين الكبار » وكذا 
صاحب الدراية والا كمل ذكر هذا وسكتا علبه فتقول وبالله التوفيق نذكر وجها ينحل 
منه هذا الاشكال وهو انه يعتير رجاء الماء وعدم رجائه باساب أخر غير بعد المسافة أو 
قرا وهو ان يككون في الساء غم رطب وغلب على ظنه انه يمطر ويقدر على الماء في آخر 
الوقت فإنه يستحب له التأخير في ظاهر الرواية وجب عليه في غير رواية الآصول کا لو 
تحقق بوجود الماء أو يكون الماء يعبداً لكن أرسل من يسقي له وغلب على ظنه حضور من 
أرسله للاء في آخر الوقت بامارات ظبرت له أو كان الماء في يشرو تكله آله الاستسقاءمن 
الدلو والحبل لكن غلب على ظنه وجدانه في آخر الوقت أو كان الماء بقرب «نه ولم يعم 
مكانه وجود ممن بشتري به الماء وعنده ما بعد للعطش وغلب على ظنه وجود ماه آخر غير 


ort 


ويصلي بتيممه مأ شاه من الفرائض والتوافل » وعند الشافعي « رح » 
يتمم لكل فرض لأنه طبارة ضرورية » ولنا انه طبارة ضرورية 


مشغول بالحاجة الاصلمة > أو كان الماء عند اللصوص أو السباع أو الأفاعي أو الحيات أو 
من يخاف منه على نفسه أو ماله وغلب على ظئّه زوال المانع آآخر الوقت وقس على هذا 
أساب آخر 

والمصنف رحمه له ل يقيد الرجاء وعدمه ببعد المسافة أو قربا بل أطلق وجب حل 
على وجه لا برد عليه الاشكال ولیس في كلامه اشعار بماقبد الشبخ حتى برد عليه من 
الاشكال "ما لا خلص له . 

( ويصلى ) أي المتيمم الذي بريد الضلاة ( بتبممه ما شاء من الفرائض والنوافل ) وبه 
قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والحسنالبصري عنه على ماذكرهالنووي 
عنه وداود وال مزني وقول الروباني وهو الاختيار . وقال شريك بن عبد الله يتيمم لکل 
صلاة فريضة ونافلة . وقال مالك لكل فريضة ومذهبه مضطرب فيه » فإنه لوصلىفرضين 
روى ابن القاسم انه يعيد الثانية ما دام في الوقت فدل على صحتها ٠‏ قال أبو الفرج من 
أصحايه ان م ن قضى صلوات كثيرة ة بتيمم واحد فلا شيء عليه وذلك جائز فقد تناقض 
مذهبه الا بکونوا قد تركوه ه فجعلوا ذلك مذهباً لحم . 

( وعد الشافمي يتيمم لكل فرض) أي لكل فرض مع ماشاء‌من‌النوافل “و به قال مالكو أحد 

وأبو ثور واختلف أصحاب الشافمي في المع بين الفوائت بتممم واحدأو, بقولالشافعي قال علي 

وابن تحر والشعي وقتادة وربيعة الانصاري واسحاق ( لأنه ) أي لان التيمم ( طهارة 
SS‏ دعود 
حم الحدث السابق إذا ر رأى الماء فلم يرتفع الحدث السابق إذ لو ارتفع لا يعود إلا محدث 
جديد ولكن أببحت الصلاة الضرورة » فإذا صلى الفرض انتفت الضرورة . 

وقال الاترازي ثم نقول للشافعي هل انتقض تممه بعد أداء فرضه أم لا » فإن قال 
انتقض فلبقل لا يصلي نفلا بعد ذالك لأنه لا صلاة إلا بالطبارة وهو خلاف مذهبه » وان 
قال لم ينقض فليقل بصلي فرضا آخر کا يصلي نفلا » لأنالطبار تتعتبركا كانت ولوليوجد . 


oo 


ولنا انه طبور حال عدم المال فيعمل عله ما بي شرطه 


الحدث ولا الماء حتى يطل تمممه . ولثن قال لا جوز الجع بين الفرضين لآنه طهارة 
ضرورية كا في طبارة المستحاضة قنقول لا نل ان المستحاضة لا جوز لما أن تجمع بين 
فرضين ولا نسم ان هذا القياس صحمح أصلا لآن طبارة المستحاضبة في غاية الضعف لقارنة 
الحدث لها والتممم لإ يقارنه الحدث » وقباس ما جعلت طبارة يدون المنافاة على ماجمل 
طبارة مع المنافاة . 

فائدة . واحتح الشاقعي بما رواه الدارقطني من حديث الحسن بن عمارة عن الحم عن 
بجاهد عن ابن عباس قال من السنة أن لا يصلى بالتيمم أكثر من صلاة واحدة > ويما رواه 
البسبقي من حديث فافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال يتيمم لكل صلاة . 

( ولنا اته ) أي التراب ( طبور حال عدم الماء ) بالنص وهو قوله عستو الصعيد 
الطيب وضوء المسم وإن لم جد الماء عشر سنين » رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال 
حديث حسن صحسح ود مر ببانه مستوفى . وقال النووي التراب عندة يطبر وإن لم 
برقع الحدث وهذا لا نى له لأن المطهر المثبت للطبارة وبقاء الحدث مع ثبوت الطبارة 
متناقيان » والأصل فبه ان التيمم عند راقع وعنده مبيح وبه قال أبو بكر الرازي وقد 
مر الكلام قبه . 

. ( قنعمل عمله ) أي فبعمل التراب عمل الماء ( ما بقي شرطه ) أي شرط التراب في 
كون التراب طهوراً والمراد بالشرط عدم الماء وعدم الحدث > توضيحه ان التراب يدل 
عن الماء بالنص قشت له حك يكون للاء وحكمه انه يثبت به طهارة مطلقة غير ضرورية 
فكذا بنك بدله لا يقال هذه العبارة تقتضي أن يكون وجود الشرط مستازما ل_وجود 
المبروط وهو جير صحمح لانا تقول بصحة ذلك عند مساواتها > فإن كل واحد من عدم 
الاه وجواز .التسمم مساو للآخر بلا محالة قح از أن يستازمه وعلى الأصل المذكور . 
قال أصحابنا موز التيمم للقرض قبل دخول وقته كالنافة وافقتا اللنث وأهل الظاهر 
وابن شعبان من المالكية والمزني من أصحاب الشافمي . وقال ابن رشد المالكي في القواعد 
اشتراط دخول الوقت للت.مم ضعيف » فإن التآقبت في المبادات لا جوز إلا بالسمعويلزم 


or 


من ذلك أن لا يحوز التممم إلا في آخر الوقت . 

ش وقي المغني عن أحمد القباس ان التيمم كالوضوء حتى يحد الماء أو يحدث قال فعلى هذا 
يحوز قبل الوقت . وقال الشافعي لا يجوز تقدعه على الوقت لانه مستغنى عنه . وقال 
النووي ولآنه طهارة ضرورية فلا يحوز قبل الوقت كطہارة المستحاضة . قال وهم وافقونا 
عليها ٠‏ وقال أبو سعيد الاصطخري لا تناظر الحنفية في جواز تقدي التيمم على الوقت 
فإنهم خرقوا الاجماع فيه . وقال إمام الحرمين يثبت جوازه بعد الوقت فمن جوزه قبل 
فقد حاول إثيات التيمم المستئنى عن القاعدة بالقياس ولمس ما قبله في معنى ماأبعده » 
ولآن القباس إلى الصلاة إنما نكون بعد دخول ل وقتها . 

والجو اب عن ذلك كله اما احتجاج الشافعي با رواء الدارقطني عن ابن عباس فإن في 
إسناده الحسن بن عماره وهو ضعيف »> رواه عنه ابن يحي الخاني وهو متروك مع ان السنة 
لاعنع الجواز وهو متروك الظاهر > فإن الشافعة يحوزون أكثر من صلاة واحدة من 
النوافل مع الفرض وليس في حديثهم ذلك ٠‏ 

0 احتجاجه با رواه البسهقي من أثر ابن عمر ففي اسناده عامر (الأحول عن ناقع 
وعامر ضعفه أحمد وقي ماعه عن نافع نظر . وقال ابن حزم الرواية فيه عن ابن حمر 
لا تصح . 

وأما قوله ‏ لأنه يستغنى عنه - فإنه منوع » فإن الحاجة ماسة إلى تقدمه على الوقت 
ليشتغل أؤل الوقت بأداء الفرض والسنن الراتبة قملها . 

وأما قول النووي - وم وافقونا عليها أي على طبارة المستحاضة و كذا قال ابن 
قدامة > فإنه غلط منها » فإن طهارة المستحاضة تصح قبل الوقت عند أبي حنيفة وحمد 
حت ان المستحاضة لو توضأت حين طلعت الشمس يجوز لما أن تصلي به ما شاءت من 
الفرائض والنوافل حتى يذهب وقت الظهر » وإما ينتقض بخروج الوقت للاستغناء عنه 

و كذا أصحاب الاعذار . 

ا راع رارع ذكرتاهم 

عن قريب . 


ofY 


ويتيمم الصحيح في المصر اذا خضرت جنازة والولي غيره فخاف ان 

اشتغل بالطبارة ان تفوته الصلاة لأا لا تقضى فبتحقق العجز 

وكذا من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة ان يفوته العيد 
يتيمم لأنها لا تعاد . ٠‏ 


وقول إمام الحرمين فإنه وم لا شك فيه » فإن من أثبت جوازه قبل الوقث وبعده 
أثبته بالنصوص الواردة في التبمم لا بالقياس فإنها م تفصل بين وقت ووقت » والمطلق 
بحري على إطلاقه ٠‏ 

وقال ابن الحداد من الشافعية لو تيمم لفائتة ضحوة النهار فلم يؤد حى زالت الشمس 
جاز اداء الظهر به فقد جوز تقديمه على الوقت . 
| (ويتيسم الصحبح في المصر ) وغيره لصلاة الجنازة وغيرها ولب كان أو غير ولي لعدم 
الماء فبها غالا ( إذا حضرت جنازة ) قد بها لان الوجوب يحضورها ( والولي غيره ) 
والحال ان الولي غير الصحبح الذي تممم قبد به لان المتيمم إذا كان وليا لا يجوز له التيمم 
لأنه ينتنظر . وني الحبط لا يجوز للسلطان أيضا لآنه ينتظر ( فخاف إن اشتغل بالطبارة 
أناثفوته الصلاة ) قمد به لأنه إذا لم تخف الفوت لا يجوز له التيمم فكلمة ان من الأولى 
مكسورة والثانة مفتوحة لآها مصدرية في محل النصب. على انها مفعول خاف . 


( لأا ) أي لأن الصلاة على الجنازة ( إذا فاتت لا تقضى فتحقق العحز ) أي عن 


الاداء وبقولنا قال الزهري والاوزاعي والثوري واسحاق ورواية عن أحمد . 

وقال الشافعي ومالك لا يجوز التيمم لصلاة العبد والجنازة مع القدرة على الماء لوف 
فوتهها » ومبني هذا على الخلاف على صلاة الجنازة هل تقضى أم لا فعنده لا تقضى إلا 
إلى بدل فلا يتحقق العجز » وعندنا تفوت فرتحقق العجز . 

( وكذلك من حضر المد ) أي كحك من حضر الجنازة بالتيمم عند خوف الفوات 
حك من حضر صلاة المبد ( فخاف ان اشتغل بالطبارة ان يفوقه العيد ) أي صلاة العيد 
( تيمم لأنها ) أي لأن صلاة العيد ( لا تعاد ) لأنها تفوت لا إلى خلف . وقال النووي 
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وقوله الولي غيره اشارة الى انه لا جوز للولي وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة. « رح » وهو الصحبح لأن للولي حق الاعاده 
فلا فوات في حقفنه ظ 


قاس الشافعي صلاة الجنازة والعبد على الجعة وقال تفوت المعة خرو الوقت بالاجماع 
والجنازة لا تفوت بل تصلى على القبر الى ثلاثة أيام بالاجماع *ويحوز بعدها عندة . قلنا 
فوات. المعة إلى شيء هو أصل وهو الظبر تخلافن صلاخ الجنازة والعيد فإنهها يفوتان لا 
إلى خلف ٠‏ 
۰ وقوله - الجتازة لا تفوت بل تصلى عل القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع - صادر عن عدم 

تحقق موضع الخلاف ٠‏ بيانه انا قلنا لو تيمم هذا الشخص فصل علا غيره فتفوته ااصلاة 
عليها في مقه » والصلاة لا تماد عندنا فلا ينال أجر الصلاة على الميت إذ الفرض قد سقط 
بالأولى والنفل فيها غير مشروع.. 

( وقوله ) أي قول القدوري في ختصره ( والولي غيره ) إشارة إلى انه (لايجوزلاولي) 
لأنه يتنظر کا ذكرنا ( وهو ) أي عدم الجواز للولٍ ( روابة الحسن عن أبي حنفة وهو 
الصحيح ) أي عدم جواز التيمم للولي هو الصحيح . وفي الجتبى و كذا الولي والامام لأنه 
ينتظر بها . 

( لأن للوي حتى الاعادة ) أي إعادة الصلاة على المت إذا صلى غيره ( فلا فوات في 
٠‏ حقه) أي في حت الولي ٠‏ وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيضا لحديث ابن عباس رضي الل 
عنه عن الي معت قال إذا جاءت جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم . دواه ابن عدي 
في الكامل ثم قال هذا مرفوع غير محفوظ بل هو موقوف . وفي التحقيق قال أحمد في 
مسنده فعبره بابن زياد وهو ضعبف و كذا قال البيهقي في المعرفة مغيرة ضعيف وبرويه 
عن عطاء موقوفاً . 

قلت رواه اب بن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن ابن ن عباس قال إذا خفت أن تفوتك أ 
الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل »2 رواه الطحاوي في شرح الارشاد والنسائي 
عن العاني بن ران به موقوفاً > وخرج ابن أي شيبة نوه عن عكرمة وعن ابراهيم ' 


وه 


وإن احدث الامام أو المقتدي في صلاة العيد تيمم وبنى عند أبي 

حنينة « وح» » وقالا لا يتيمم لأن اللاحق يصلي بعد فراغ الامام 

فلا يخاف الفوت» وله أن الخوف باق لأنه يوم زحمة فيعتريه عارض 
يفسد عليه صلاته » والخلاف فيا إذا شرع بالوضوء 


النخعي عن الحسن وأخرج عن الشعي فقال فصل عليها على غير وضوء ٠‏ وروى 
السسبقي من طريق الدارقطني ان ابن عمر رضي الله عنه أتى يحنازة وهو على غير وضوء 
قتيمم وصلى عليها » والحديث إذا كثرت طرقه وتعاضدت قويت فلا يضره الوقف › فإن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقفون بالحديث تارة فلا يرفعونه وتارة يرفعونه فلا يقفونه . 

( فإن أحدث الامام والمقتدي في صلاة العيد تيمم وبنى عند أبي حنيفة « رض » ) 
هذا بعد شروعه بالوضوء » ولو كان شروعه بالتيمم تيمم للبناء إتفاقا . وي البدائع إن 
كان يدرك بعضها مع الامام لا يتيمم هذا عند الشروع.في أول الصلاة وبعد الحدث فيها 
ان كان لا يخاف زوال الشمس وعكنه أن يدرك شيا منها مع الامام لو توضأ لا يتيمم 
لأنه إذا أدرك البعض معه تيمم الباق وحده ولو كان لا يدرك شيا منبا مع الامام 
تيمم عندم . 

( وقالالا يتيمم لأن اللاحق ) وهو الذي أدرك الامام في الأول قام ثم أشيه بعد 
فراغ الامام فإنه ( يصلي بعد فراغ الامام ) من صلاته ( فلا يخاف الفوات ) لأنه في حك 
الصلاة بالجاعة . 

( وله ) أي ولأبى حنيفة ( أن الخوف ) أي خوف الفوات ( باق لأنه ) أي لآن يوم 
السد ( يوم زحمة ) أي ازدحام الناس ( فبعتريه عارض ) مثل أن يس عليه أحد فيرد 
السلام أو نئه بالعيد فيجيبه أو ما أشبه ذلك فلا يسل ءا ( يفسد عليه صلاته ) فيتيمم ٠‏ 

( والخلاف ).أي الخلاف المد كور بين أبي حشيفة وصاحبيه ( فما إذا شرع بالوضوء ) 
يعني إذا شرع في صلاة العيد مع الإمام وهو متوضىء فعنده يتيمم ويبني خلافاً لما 
کا ذكرة ش 


64٠ 


ولو شرع بالتيمم تيمم وبنى بالاتفاق لأنالو أوجبنا عليه الوضوء 
کون واجداً لاه في صلات فيضد , ولا تیم الجمعة وآن خای» 
افوت ولو توضأ فإن أدرك الجعة صلاها وإلا صل الظبر أربعآ 


( ولو شرع بالتيمم ) أي ولو شرع في صلاة العبد مع الامام وهو متيمم( تيمم وبنى) 
بالاتفاق ( لاا لو أوجبنا عليه الوضوء يكون واجداً لماء في صلاته فتفسد صلاته ) المتيمم 
وجد الماء في خلال صلاته فإنه يستأنف الصلاة . وقال الأكمل قىل هذا اخشار بعض 
المتأخرين » ومنيم من قال يتوضأ ويبنى لقدرته على الماء والأداء . 

قات قائله صاحب الفوائد الظهرية فإنه قال ان كان شروعه بالتنمم فسيقه الحدث تيمم 
وبنى عند أبي حنيفة بلا اشكال ا على قولها فاختلف المتأخرون قال بعضهم تيمم 
وبنی کا هو قول أبي حننفة .وقال بعضبم لا بل يتوضأ ويبنى وفرق بين هذا وبينمتيمم 
يحد الماء في خلال الصلاة» فإن التيمم ينتقض هناك بصفة الاستناد إلى ابتداء وجودالحدث 
عند اصابة الاء لأنه يصير محدثا بالحدث السابق إذ الاصابة ليست يحدث وفيا نحن فيه لم 
ينتقض التبمم عند إصاية الاء لصفة الاستناد بل بالحدث الطارىء على التيمم . 

( ولا يتيمم للجمعة وان خاف الفوت »2 ولو توضأ فإن أدرك الجعة صلاها ) القاء فبه 
للتفصيل يعني إذا توضأ بعدما سبقه الحدث وهو في المعة» فإن أدرك المعة صلاها(وإلا) 
أي وان م يدرك الجمعة ( صلى الظبر في الوقت ) أي وقت الظبر » وفي بعض النسخ صلى 
الظهر أربعا قاله الأكمل . قبل هو تأكيد وقطع لارادة الجمعة بالظبر يجازاً لكونهاخلفه. 

قلت قائله الاترازي وأخذه الاترازي من المكافىء قال فقمه وإنا يكون أربعا لأن 
الجمعة تسمى ظهبراً باعتبار أنها خلف عن الظبر عند فقال أربعا لذلك الجاز . وقال 
صاحب الدراية انما قال أربعاً كلا يظن أنها يكفيه ر كمتان قضاء الجمعة أخذه صاحب 
الدراية من البدرية . 

فإن قلت قوله - فإن أدرك الجمعة صلاها ‏ ينفي هذا الإحال . قلت قوله - ان 
أدرك الجمعمة - أي الجمعة التي مع الامام لا يبقى أن يصليها بدون الامام ان لم يدرك 
الجمعة فيكون أحتال اطلاق اسم الظهر عليها باق ولكن على وجه الانفراد » وذكسر 
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لأنها تفوت إلى خلف وهو الظبر 


| الامام التمرتاشي التيمم لصلاءٌ العيد قبل الشروع فيها لا جوز للامام لانه ينتظر . وأما 
المقتدي فإن كان الاء قريب بحمث لو توضأ لا يخاف الفوت لا جوز و إلا فبجوز فلو أحدث 
أحده بعد الشروع بالتيمم تيمم وبنى » وإن كان الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت 
لو توضأ فكذلك عند أبي حنفة « رح » خلافاً فيا . 

وفي الحبط إن أحدث المؤتم في صلاة العيد في الجبانة فإن كان قبل الشروع ويرجو 
إدراك شيء مع الإمام لو توضأ لا يتيمم وإلا فتيمم » وإن كان الحدث بعد الشروع وهو 
متيمم تيمم وبنی بلا خلاف » وإن كان بالوضوء وخاف زوال الشمس لو توض أ تممم. 
بالاجماع وإلا فإن كان برجو إدراك الامام.قبل الفراغ لا يتيمم بالاجماع » وإلا تيمم وبنى 
عند أبي حنيفة » وقال لا يتوضأ ولا يتيمم فمن المشابخ من قال هذا اختلاف عصر وزمان 
في زمن أبي حشيفة كانت الجبّائة بعيدة من الكوفة » وفي زمنها كانوا يصلون في جبانة 


قريبة وكان سمس الأئمة الحلوائي وشمس الآئمة السرخسي يقولان في ديارنا لا جوز اتيم 
لصلاة العمد لا ابتداء ولا بقاء لأن الماء محبط لمصلى العيد فلا يات الفوت حتى لو خاف 
بم © ومني س قال بهذا اختلاف ححة وبرهان قال أبو بكر الاسكاف هذه المسألة بناء 
على ان من شرع في صلاة العبد ثم أفسدها لا قضاء عليه عند أبي حنيفة فكان تفوته الصلاة 
لا إلى بدل فكذلك جاز التيمم . ا 

وعنده) يازمه القضاء فلا تفوته لا إلى بدل فلا يحوز التيمم وقبل الشروع إدا فاته 
الأداء لا يمكنه القضاء بالاجماع فكان الفوات إلى بدل فلا جوز التيمم وغيره من المشايخ 
جعل هذا اختلافاً مبتدأ . 

( لأنها ) أي لان الجمعة ( تفوت إلى خلف وهو ) أي اللف عن الجمعة ( الظهر ) 
اختلف المشايخ في فرض الوقت فقيل فرض الوقت الجمعة والظبر خلف عنما وهو المروي 
عن زفر رحمه الله. وقيل الفرض أحده) وهو رواية عن مد وعن أبي جنيفة وأبي بوسف 
. فرض الوقت الظبر لكنه مأمور باسقاطه بالجمعة فكان قول المصنف وهو الظمر إشارة إلى 
. القول الأول وعلى المذهب الختار الظبر أصل لا خلف ولكنه تصور بصورة الخلف باعتبار 


ر 00 يدك 


بخلاف العيد وكذا إذا خاف فوت الوقت لو توضأً لم يتيمم ويتوضأ . 
ويقضي ما فاته لأن الفوات إلى الخلف وهو القضاء والمسافر 
إذا فتن الماد ق رع ,ر 


أن المأمور في هذا يوم الجمعة ولهذا أسقط بالاعذار وهو يقوم مقامها عند فوا . 

( بخلاف العيد ) أي بخلاف صلاة العيد فإنها تفوت لا إلى خلف بحيث لا تقضى فتيمم 
' عند خوف‌الفوت ( و كذا إذا خاف فوت الوقت)أيو كذ الايتيمم إذاخاف فو توقتصلاةمن 
المكتوبات لأنما نعضى ( لو توضأ ) أي لو اشتغل بالوضوء لما عرف أن التيمم شرع خصة 
لدفع حرج كثرة الفوات لا لخوف فوت الوقت ( لم يتيمم ويتوضاً ويقضي ما فاته ) لأن 
الفوات إلى خلف ( وهو القضاء ) لأن الفوات إلى خلف كلا فوات . وقال الاكمل لايقال 
هذا وقع مكزراً لماأن هذا الج عرف في أول الباب من قوله - والمعتبر المسافة دونفوت 
الوقت - لان ذلك كان قول صاحب الهداية وهذا قول القدوري . 

قات قال الاترازي هذا وقع تكراراً من صاحب الهداية فأخذه الاكمل ونقله ذه 

الصورة » وأجاب الاترازي عن هذا بجوابين أحدهما : أخذء الاكمل وهو الذي قاله 

ورضي به ٠‏ والثافي : نظر فيه وهو قوله - وقمل - لانه علل بتعليل غير التعليلالسابق 
ولا وجه لقوله وفيه نظر » لان الفرق بين التعلملين ظاهر . 

فإن قلت فضيلة الجمعة وفضيلة الوقت تفوت لا إلى خلف فينبغي ان تممه له كصلاة 
الجنازة والعيدين و لهذا تجوز للمسافر التيمم لخوف فوت الوقت ولههذا جازت صلاة الخوف 
مع ترك التوجه إلى القبلة ورا كبا بالابماء . قلت فضملة الوقت والاداء وصف المؤدى ابع 
له غير مقصودة لذاتها بخلائف صلاة الجنازة والعيدين فانما أصل فيكون فواتها فوا تأصل 
مقصودة وجوازه للمسافر بالنص لا لخوف الوقت لثلا يتضاعف عليه الفوت ويقع في الحرج 
في القضاء » و كذا صلاة الخوف لاخوف دون خوف الوقت . 

( والمسافر إذا نسي الماء في رحله ) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة . قال الازهري 
رحل الرجل منزله من حجر أو مدر وشعر ودير قالوا ويقع أيضاً في متاعه وأثاثه ومنه 
قول الشاعر : ٠‏ 
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ا ماه ده 6 
وقال أبو يوسف « رح  »‏ يعبدها والخلاف فيا إذا و ضعه بنفسه 


أو وضعه غيره بأمره 


القى الصحيفة كي يخقف رحله والزادِ حتى ثعله للقاما 
وقي المغرب يقاك المتزل للافاق وماوه رحل وجمعه ارحل ورحال ومنه نسي الماء 
في رحله ٠‏ 3 


فإن قلت لم قيد بالمسافر. والح فيه» وقي خارج المصر سواء ولبذا قال فخر الاسلامقي 
شرح الجامع الصغير بأن المسافر وغيره سواء استدلالاً بعدم ذكر المسافر رجل في رحله 
ماء نسسه فتىمم وصلى ثم ذكر في الوقت فقد تمت صلاته . وقال السفناق قد بالنسيانلآن 
في الظن لا يحوز بالاجماع يعد الصلاة . 

( فتيمم وصلى ثم ذكر لماه لل يعدها ) أي الصلاة التي صلاها بالتيمم ( عند أبي حنيفة 
ومد ) وبه قال الثوري وأبو ثور وداود والشافعي في القديم ومالك في رواية وتوقف 
أحمد فيه . 

( وقال أبو يوسف يعمدها ) أي الصلاة وبه قال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية 
(والخلاف فيا إذا ومع هو أو وضنه غينزء باهر ) آي لاف المد كور فنا إذا وضع 
الماء في رحله بنفسه أو وضعه غيره بأمره أي بأمر صاحب الرحل أو بغير أمره يغيروضعه 
غيره بغير أمره بلا علم منه 1 1 

وقال الاترازي قال بعض الشارحين قبد يقوله - أو وضعه غيره بأمره - فإنه لو 
وضعه غيره وهو لا يعلم به يجزئه بالاجماع لآن المرء قط لا يخاطب بفملالغير. .أقولدعوى 
الاجماع ليست يصحيحة » ألاترى ما أورد فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير قال في 
کات الصلاة في مسافرة تيممو فير حلةماءوهو لایعلبهو الذي لايعم به انو ضعهغير هفيالر حل بغي 
علمه » قال ومسألة هذا الكتاب أي الجامع الصغير فيا إذا وضع الماء في في الرحل بنقسه أو 
غيره بأمره ثم نسبه ثم قال فثبت أنالخلاف في الفصلين واحد وكذا ان سائر نسخالجامع 
الصغير فعلم أن دعوى الاجماع هو أشهبر كلامه 


ot 


وذكرة ف الوقف ونعدة سوا 


قلت أراد بقوله قال بعض الشارحين السفناتي فانه قال في شرحه قمل بقوله أو وضعه 
غيره بأمره فانه لو وضعه غيره بغير علم اتفاقاً . وقال في المنابيع والمسألة على الخلاف» 
وذكر المراخي أن المسألة على ثلاثة أوجه اما ان وضعه بنفسه وم يطلبه أو وضعه خلافه 
أو جيرانه وهو لا يعلم» أو وضعه بنفسه ولكنه نسي ففي الأول لا يحزئه التيمم بالاجماع 
لأن التقصير جاء من قبله » وفي الثاني تجوز بالاجماغ » وفي الثالث خلاف وعن عمد في غير 
رواية الأصول ان الفصول الثلاثة على الإختلاف ولو كان الإناء معلقاً على | كاف > فار 
كان راكباً والماء في مؤخرة الرحل يحزئه عندهما » وإن كان ماش فان كان الماء في 
مقدم الرحل يحزئه عندهما وإن كان في مؤخره لايحزئه بالإجماع وإن كان قائداً يحزئه 
كيفما كان ولو كانفي إناءعلىظهره أو معلة) في عذقه أو موضوعابينيديه لايجزئهبالاجماع. 

ولو كان على شاطى: النهر فعن أبييوسف في الاعادة روايتان ولو مر بالماء وهو متبمم 
لكنه نسي أنه تيمم ينتقض تبممه ولو ضرب الفسطاط على رأس النبر فقد غطى رأسها م 
يعلم بالماء فتيمم وصلى ثم علم بالماء أمر بالإعادة ولو وجد بثراً في الطريق فبا ماء وهو 
ليطي أخدء منها ولا يحد ماء غيره تيمم » ولو كان معه مندیل طاهر لا يجزئه 
التيمم به وهذا قول يوافق بما ذكره الشافعية وهو أنه لو وجد بئراً فيها ماء لايمكثه 
التزول إلبه ولس معه ما يدلبه إلا ثوبه أو عمامته لزمه ادلاژه ثم يعصره ان م ينقص 
قسمة الثوب أكثر من ثمن الماء فان زاد النقص على من الماء يتيمم ولا اعادة وان قدر على 
استتجارها ينزل إليها باجر المثل لزمه ولم جز التيمم وإلا جاز بلا إعادة . 

ولو كان معه ثوب ان شقه نصفين وصل الماء و إلا لم يصل فان کان نقصه بالشق لا 
بزيد على الأكثر من من الماء أو ثمن آلة الاستيقاء لزمه شقه ولم جز التيمم وإلا جاز بلا 
اعادة وهذا موافق لقواعدة. 

( وذكره في الوقت وبعده سواء ) أي ذكر المتيمم الماء في وقت الصلاة أو بعد وقتها 
مواء وهذا من تتمة قول أبي يوسف» ولو ظن أن ماءه قد فني ثم تبين أنه لم يفن عله 
الإعادة إتفاقا به . 


) ٠٠ م-1١ المناية فيشرحاهداية ج‎ ( oto 


اهنا ماد فار كا إذا کن ف رل فون فش ولان ريغل 
الاه ئن للادعاة تفوس الل ر افلا قثرة يبون 
العم وهي المراد بالوجود 


( له ) أي لأبي يوسف ( انه ) أي ان المتيمم ( واجداً للماء ) لآنه في رحله» ورحلهفي 
يده والنسيان لا يعادل الوجوه من قبله ( فصار )أي حم الشخص المذكور ( كما إذا كان 
في رحله ثوب فنسيه ) فصلى عاريا فانه يميد ما صلی و كذا الرجل لو صلى في ثوب نجس 
ونی رحله ثوب طاهر قد نسيه أو صلى مع النجاسة ونسي ما يزيلها أو محدثاً نسي غسل 
بعض الاعضاء أو ستر العورة أو صلى مع النجاسة ناس) تحب الإعادة أو حم بالقياس 
ونسي النص أو كفر بالصوم وقي ملكه رقبة فيا أو كان الماء في ر كوة معلقة على رأسه 
أو قربة على ظبره أو كانت معلقة بعنقه قد نسيه ٠‏ 

( ولآن رحل المسافر ) دلبل آخر أي ولآن منزلة المسافة ( معدن للماء عادة 
فبفترض الطلب ) لآن كل ما كان معدن كالماء عادة يفترض على المتيمم طلب الماء فيه كما 
كان في العمران فانه يفترض عليه طلب الماء لكونه في معدنه فان لم يطلب وتيمم لم 
تجز فصار کمن جاء قوما ولم بر عذدهم ماء فتيمم قبل طلبه منهم ثم علم بأنه قد كان. 

( ولمما ) اي لابي حنيفة ومد ( انه ) أي ان الشأن ( لا قدرة بدون العلم ) فلا 
يكون واجداً > والنص شرط عدم الوجود وهو القدرة اشاز إلبه بقوله ( وهو المراد 
بالوجود ) اي القدرة هي التي اريدت بالوجود في القرآن والحديث لأنه لم برد بقوله 
تعالى ول فلم تجدوا # عدم الماء حقيقة > وإنما ا مراد به لم تقدروا على استعمال الماء 
فتممموا الا ترى ان المريض يتيمم مع وجود الماء حقيقة لآنه غير قادر على استعماله. 


- فإن قلت كيف لا قدرة ب دون العلم والمكفر بالدوم اذا نسي الرقبة في ملكه لا . 


يجزئه صومه فعلبه أن يعتق . قلت المعتبر في التكفير الملك لا القدرة حتى لو عرض عليه 
شخص الرقبة أن لا يقبله ويكفر بالدوم . وروى الحسن عن أبي حنيفة ان فضل التدمم 
والتكفير سواء كذا في اجتبى »> وفي الختار العلم كال لة يتوصل به الى استعيالالماء فكان 
بمنزلة الدلو والرشاء فانعدامه بمنزلة انعدامه) ٠‏ 


ot 


ماء الرحل معد للشرب لا الاستعال ءومآلة الثوب عل الاختلاف 
ولوكانت على الاتفاق ففرض الستر هوت لا إلى خلف 


(وماء الرحل ممد للشرب لا للاستميال ) هذا جواب عن قوله ولأن رحل المساقر .. 
الخ . وقال الا كمل تقديرء ان رحل المساقر معدن الماء عادة معد للشرب لا للاستميال 
والاول ملم غير مقيد » والثاني منوع . قلت ما قرر شتا في الجواب »واا زاد فيه 
الأول مام غير مقيد * والثاتي ممنوع » فإن أراد بالأول التمليل وهو على الثوب الذي 
تسه قي رحله فکوته ماما ظاهر . لأن في كوت كل من امقس واقس عله النسان 
موجود ولكنه لا يضاد الموجود كا ذكرنا » وكونه غبر مقمد ظاهر » وان أراد الأول 
کون الماء معد للشرئب والثاني قوله ‏ لا للاستممال - فلايقسدماقاله» قر أراد 
بالاول كوت رحل المساقر معدناً للماء عادة وبالثاني كوته معدا للشرب فيذا ظاهر 
يفيم بالتأمل . 

( ومسألة الثوب على الاختلاق ) جواب عن قوله - فصار کا إذا كان في رحله ثوب 

نسمه - وهو المقسى عليه الذي قاس عليه أ يو سف > وتقريرء أن يقال فإن أراد بالاول 
رحل المساقر معدت للماء عادة لا نسلم ان مسأله الثوب متقى عليها > والخلاف قيهاواقع 
أدضاً د كره الكرخي وهو الاصح فإذا كان كذلك لا ينتيض ححة ٠‏ 

( ولو كانت ) أي مسألة التوب ( على الاتقا قفرض السار يفوت لاإلى لف ) 
هذا جواي يطريق التليم › يعزيولئن سانا ان مسألة الثوب على الاتفاق بمننا ولكن 
الفرق يمنهما موجود وهو أي ستر العورة يفوت إلى خلف بخلاف صورة ة الزاع ٠‏ وأيضا 
شوط اقباس المساواة بين امقيس والمقيس عليه ولا تسلم وجودها في صورة الفزاع » لأن 
فرض السقر يفوت لا إلى خلف »> وفرض الوضوء يفوت إلى بدل وهو التيمم بمذرالتسيان ْ 
والقلب »> والفاقت بلا بدل كلا فائت فافترقا ونظمر مألة الكتاب إذا كان معه إناء اذه 
وجدهما تجس يريقها ولا يتحرى لأنه يفوت الى خلف وهو التيمم » ولو م برق وتيمم 
جاز قفو توا المامين وصلى يحزئه إذا مسح في موضمين من رأمه لأن النجس إن تأخوليحد 
ما يزيل به النجاسة فتجوز صلاته > ذ كره في الحبط »> ونظير مسألة الثوب وأخواتها لو 


يذك 


والطبارة بالماء تفوت إلى خلف وهو التيمم وليس عل المتيمم طلب 

لماء إذا لم يغلب على ظنه ان بقر به ماء » لأن الغالب عدم الماء في 

الفلوات ولا دليل على الوجود » فلم يكن واجداً وان غلب 

عل ظنه ان هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه لأنه واجد لاماء 
نظراً إلى الدايل ٠‏ 


کان ثويار”كف أحدها متتحين يتحردى « لأن الستر يفوت لا الى خلف فكان فائتاً 
أصلاً وبدلاً . 

( والطهارة إلى خلف ١)‏ يعني تفوت الطهارة إلى خلف ( وهو ) أي الف ( التيمم 
وليس على المتيمم ) أي الذي بريد التيمم ( طلب الماء إذا م يغلب على ظنه ان بقربه 
ماء ) كامة ان مصدرية في محل الرفع على انها فاعل/ يغلب تقريره إذا م يغلب على ظنه 
قرب المأء منه . ٠‏ 

وني الجتى هذا في الفلوات » أما في العمران فالطلب واجب بالاجماع ولذا يح بالطلب 
إذا غلب على ظنه ان بقربه ماء وغلبة الظن هي الدليل على وجوده مثل ما إذا كان في 
العمران أو رأى في الفلاة طبوراً نازلين ومن حموانات البر ما يستبين يخلاف ما إذا كانت 
في براري الرمال سما طريتى الحجاز . وفي النافعي في إبراد هذه المسألة عقب مسألة ماء 
الرحل نظر » فإن الإختلاف فمها بناء على اشتراط الطلب وعدمه ٠‏ 

( لأن الغالب عدم الماء في الفلوات ) التي ليس فيها دليل على وجود الماء وسو معنى 
قوله ( ولا دليل على الوجود » فم يكن واجداً ) حنكما لاله ليس كذلك في غالب الظن 

( وان غلب على ظنه أن هناك ماء ) أشار به إلى مواضع قريبة منه (ا جزل آنيتيمم 
حت يطلبه ) أي الماء ( لأنه واجد للاء نظراً إلى الدليل ) وهو غلبة الظن ٠‏ وقال أبو 
بوسف سألت أبا حشسفة عن المسافر لا يحد الماء يطلبه عن ينه ويساره في طريقه » قال 


. هذه في الأصل غير عبارة المتن . أه مصححة‎ )١( 


OA. 


وإن كان على طمع فيه فلمطليه ولا يبعد أصحايه فيضر بهم وبنفسه ٠‏ 

وقال الشافعي الطلب عنة ويسرة شرط > وفي جامع الوجيز قال للمسافر حالات 
أحدها أن يتحققعدم الماء حواليه ففي تقد م الطلب فهاوجبان أحدههما أنه حب و أظبرهها 
انه لاحب © وو E‏ الوقت لىحصل الضرورة وهل بحب 
أن يطلب بنفسه فيه وجہان أظبرها أنه يحوز أن يبعث غيره فيه حتى لو بث النازلون 
أحداً لطلب الماء أجزأ طلبه عن الكل ويطلب إلى حبث لو استمان بالرفقة أن بأتون 6 
وبقول الشافعي قال مالك وأحمد في رواية . ' 

وقال الثوري القطع بوجوب الطلب بكل حال هو الذي أطلقه العراقبون وبعض 
ا خراسانىون وقالوا ان تحقق عدم الماء حوله لم يازمه الطلب ولهذا ''' قطع إمام الحرمين 
والغزالي وغيرهما.واختاره الزوذياني . وقال امام الحرمين إنها يحب طلبه إذا توقم وجوده 
قريباً فإن قطم أن لا ماء هناك بان كات في رمال البراري فبمل بالضرورة استحالة وجود 
الماء لم يكفه التردد لآن طلب ما بعلم عدمه واستحالته محال » وصفة الطلب عندم ارن 
ينظر يمنا وشالاً ووراء وأماماً » ولا بازمه المشي بل يكفيه نظره في هذه الجبات وهو 
لا يبرح مكانه إذا كان حوله لا يسقر عنه » فإن کان بقربه جبل صغير صمد ونظر 
حواله ٠‏ 

وله أن یو كل بالطلب ولا يحب أن يطلب من كل واحد بعبنه بل ينادي فبهم من معه 
ماء من حد الماء » وهم وجه آخر انه لا يصح التوكيل بالطلب إلا الممذور ان أراد تسا 
آخر لبطلان الأول بحدث أو بفريضة أخرى ان احتمل حصول الماء ولو على بد ورد بان 
انتقل من موضع التيمم وجب الطلب فكل موضع تبقن بالطلب الأول ان لا ماء فيه ولم 
يحتمل حدوث الماء فيه قفي وجوب الطلب وجہان . 

قال أبو حامد وإذا طلب تانياً ثم حضرت صلاة أخرى وجب الطلب لها ثالث وهكذا 


(؟) ربا قصد - وبهذا -. 


ثم يطلب مقدار الغلوة ولا يبلغ ميلا كيلا ينقطع عن رققته » وإن 

كان مع رفيقه ماء طلب مته قبل أن يتيمم لعدم المنع غالبا ء قان : 

منعه مته بتيمم لتحقق العجز » ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند 
أبي حتيقة « رح» لأنه لا يازمه الطلب من ملك الغير 


. كلما حضرت الصلاة > قال ولو كان عليه فزالت حب الطلب لكل واحدة و كذا قي الجمم 
بين الصلاتين يطلبه للثانية . 

واستدل الشافمي قيا ذهب إليه بقزله تعالى ف قلم تجدوا  ٠‏ للائدة“بقتضيع دم 
الوجدان مطلقاً فمن قد الطلب قيعمل بإطلاقه . وقال أبو بكر الرازي الوجود لايستدعي 
الطلب ٠‏ قال تعالى فل قد وجدن ما وعدء ريتا حةا فهل وجدتم ما وعد رب حقاً قالوا 
نمم » 46 الاعراف ‏ ولا طلب ‏ وقوله 9 فوجدا فما جداراً © ۲۷ الكبف > لم يكن 
منبما طلب الجدار > وقول عتقتعد من وجد منك لقطة قلممرقهاءولا طلي من الوحد . 

( ثم مطلب مقدار الغاوة ) قل هي رمبة القومن > وقي المغرب مقدار ثلاثياقة دراع 
إلى أربميائة فراع . وقي الصحاح غلوات السهم إذا رميت به أيمد ما بقدر عليه والغاوة 
العاية مقدار رمبة ويقال أول من سماها سلبان بن عبدالملك وعن أي بو سف إدا كات بحال 
لو ذهب لا تضيب القاقة عن بصره ٠‏ وقي المستصفى شرط الطلب مقدار ما يسمع صوت 
أصحايه » وقمل يطلب دون المل وان طلمت الشمس . 

( ولا بلغ مملا ) أي لا يبل طلبه مقدار ميل ( كيلا يتقطع عن رفقته) لته إدَا زاد 
عن الميل ريما اتقطم عن رفقتهقمحصل المرر والحرج والضرر مدقوع شرعا . 

( وان كان مع رقبقه ماء طلبه منه قبل أت بتبمم لمدم الع غالبا ) لأن اللاء مبنول 
عادة ( قإن منعه منه ) أي فإن منع اموب الطالب من الماء ( تمم لتحقدقى الجر عن 
الاه ) وق المحمط لو غلب على ظنه الاعطاء وجب الؤال وإلا قلا . وق الجتى القالب 
عدم لضنة بالماه حق لو كان في موضع بجري فيه الضنة لا حب الطلب . 
( ولو تيمم قبل الطلب أجزأء عتد أبي حشقة لأنه لا يازمه الطلب من ملك اتير ) 


وقالا لايجزئه لأن الماء مبذول عادة ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن 
المثل وعنده ثمنه لا يحزئه ا تعراس ولايادمه تحمل 
الغبن الفاحش » لأن الضرر مسقط والله أعلم . 


کے کرت شر و ا . وني الإيضاح والتقريب 
وشرح الأقطع بين أبي حنيفة وصاحبيه كما ذكره المصنف . وفي المنسوط وإن كان مع 
رفيقه ماء فعليه أن يسأله إلا على قول الحسن بن زياد فإنه كان يقول السؤال ذل وفميه 

بعض الحرج وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج فإن مضى عليها وسأله بعد فراغه فأعطاه أو 
باعه أعادها ان کان ثمنه معه وان مئعه لم يعد » و كذا لو أعطاه بعد منعه أو منعه قبل 
شروعه فيها وبذله بعد فراغه ٠‏ وذكر الزدرني وغيره انه لو تيمم قبل الطلب أجزأهعند 
أبي حنيفة في رواية الحسن عنه وذ كر في الذخيرة عن الخصاصي انه لا خلاف بين أبي 
حنيفة وصاحبيه » ومراد أبي حشيفة فوا إذا غلب على ظنه منعه إياه » > ومرادها عندغلبة 
فن يعن الع . وفي التجريد لا يجب الطلب من الرفيق عند أبي حشفة ومد خلافاً 
لأبي يوسف رحمه الله. 

وعند الشافعي لا يجب الاستنهاب من صاحبه في قوله لصعوبة السؤال على أهل 
المروءة » وإلا ظهر انه يجب لأنه لبس في هبة الماء كثير هبة . وقي النهاية لم يذ كر في 
عامة النسخ قول أبي حشيفة في هذا الموضع بل قيل لا يجوز التيمم قبل الطلب إذا کانني 
غالب طنه انه يعطيه ملف من غير ذكر خلان بین عفاش ثلا إلا ع قول الحسن نيد 
فانه يقول السؤال ذلة وفمه ضرر. 

( وقالا لا يجزئه لآن الماء مبذول عادة ) فكان قادراً على استعمال الماء ظاهراً فلا بد 
من الطلب لتحقق العجز أو القسدرة ( ولو أبى ) أي امتنع ( أن يعطبه إلا بثمن المثل ) 
في ذلك الموضع أو في أقرب الموضع الذي يعز وجود الماء فيه ( وعنده ثمنه ) أي ٠‏ 
والحال ان عنده ثمن الماء ( لا يحزئه التيمم لتحقق القدرة ) لآنالضرر مسقط أي للقدرة 
أي مسقط للوجوب ( ( ولا يازمه تحمل الغبن الفاحش ) وهو ضعف الثمن كذا في النوادر » 


00۱ 


وني رواية الحسن عن أبي حتيفة انه يشقري ما يساوي درهما بدرهم ونصف ٠‏ وقيل مالا 
يدخل تحت تقويم المقومين ٠‏ وقبل ما لا يتغاين في مثله ٠‏ 

لوال موت لع N E O‏ 
عذر في ترك الشراء قليلة كانت أ و كثيرة تفريط . وقال النووي في ثمن المثل ثلاثة أوجه 
اجرة نقله إلمه اختاره الغزالي بناء على ان الماء لا ملك » قال وهو تخفيف الثاني يعتير قيمة 
في ذلك الموضع في غالب الأوقات لا في وت عزته الضرر عليه ٠‏ قال وليس بشيء . 
والثالث عن مثلد في ذلك المكان في تلك الال قال وهو الصحبح فما زاد على ثمن المثل لم 
يازمه الشراء بلا خلاف فبه وهم سواه كثرت الزيادة أو قلت وهو الصحيح » ونص علي-ه 
الشافعي في الام » وفمه وجه آخر انه بازمه شراء وبغين يسير الذي يتغابن الناس في مثله 
وبه قال البغوي وقطم به . ش 

قال النووي بالأول 4 قال وقال أبو حنيفة والنووي يازمه شراءه بالغين اليسير» وقال 
مالك ان طلب منه بزيادة لا تححف ازمه الشراء. ش 

فروع وإ کان مع وقيقه داو وليسوممه دلو لاايجب عليه ان يأل قان سال الالو 
فقال انتظر حتى استقى الماء ثم ادفم إامك فالمستحب عند أبي حنيفة أن ينتظر إلى آخر 
ا د عل لال لاب لبها رك حرجي ا 
له انتظر حتى أصلى وأدفع إليك الثوب لم يجزه عرياناً ٠‏ وعن أبي حنيفة انه تيمم 
وعراناً . وأجعوا على انه إذا قال له أتحسب لك مالي لتحج فانه لا يجب عليه الحج لن 
الضرر يسقط أي بسقط الوجوب هو من الاسقاط باب الأفعال ٠‏ 
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باب المسح على الحقين 
المسح على الخفين جائز بالسنة 


( باب المسح على الخفين ) 

أي هذا باب في احكام المسح على الخفين وجه المناسبةبين البابين من حمث ان كلامنها 
بدل فالتيمم بدل عن الوضوء والمسح على الخقين ندل غسل الرجلين. 

ففإن قلت كان ينبغي تقديم المسح على التيمم لأنه بدل عن البعض والبعض بدل مقدم 
علي الكل . قلت نعم ولكن ثبوت التيمم بالكتاب والمسح بالسنة فالأول أقوى . وة_ال 
الاترازي قبل وجه مناسبة هذا الباب لا تقدم من حيث الرخصة لأن المسح شرع رخصة 
كالتيمم أو من حي ث الممارضة لأن الأصل هو غسل للرجل كنا أن الوضوء هو الأصل 
والمسح والتيمم عارضان أو من حيث التوقيت لأن لكل منها وقت أو من حمث أن كلا 
منها يكتفي فيه بالبعض انتهى . 

قلت هذه أربعة أوجه فالوجه الثالث أخذه من السفناقي . قال وللسفناق وجبين 
آخرين أحدهها ان كلا منها ظهارة » غير ان أحدها بالتراب والآخر الماء . 

والوجه الثاني ان كلا منها يدل عن الغسل › والاترازي أخذ هذا الوجه »والثافيمنتاج 
الشريعة في شرحه . وقال الأكمل انها أعقب المسح على الخقين عن التيمم لأن كلا منبما 
طهارة مسح أو لأنهما بدلان عن الفسل أو من حيث انهما رخصة مؤقتة إلى وقت فالأول 
والثاني أخذهما من النهاية » والثالث من الكفاية. 

( المسح على الحفين جائز بالسنة ) معنى جائز انه ان فعله جاز وان لم يفعله جاز فبو 
حير بين المسح ونزع الخف والغسل ٠‏ وفي المستصفى إنا قال جائز لكون الغفسل أفضل 
لأنه أبعد من مظنة الخلاف » وقي القنمة المسح أفضل أخذاً بالبسر . وقال الاترازي اننا 
قال جائز لأن الشخص إذا م يسح أصلا وقزع خفيه وغسل رجليه لا يأثم. 


يونين 


والأخبار ففه مستفيضة 


قلت بشرط ان لا تري المسح ولا يكره » وقال الاكمل المسح على الخفين جائز بالسنة 
أى بقول الني به وفعله ول بزد على هذا. وقال تاج الشريعة انا قال جائز ول يقل واجب 
لأنه مخير كنا ذكرتاه . وقوله نفي لما قال بعضهم ان ثبوته بالكتاب الكريم وهو قراءة 
الجر في قوله تعالى © وأرجلک ‏ وقد تكامنا في أول الكتاب في الآيةالكريمة مستقصى 
وان قال بالسنة ولم يقل بالحديث لان تقرير المسح ثبت بالسنة زيادة بالمشهور على الكتاب 
وهي جائزة به » وان كان نسخا على ما عرف في أصول الفقه. 

قلت لم يقصد المصنف ما قاله وانما مراده ها هنا ان أصل المسح ثبت بالسنة وانف 
كان مقداره أيضا ثىت بالسنة . 

( والاخبار فبه ) أي في المسح على الخفين ( مستفيضة ) أي كثيرة شائعة قولاً وفعلاء 
٠‏ وفي المبسوط عن أبي حنيفة انه قال ما قلت بالمسح حتى جاء في مشل ضوء النبار: 
وفي الاسبيجابي حتى وردت أثار أضوأ من الشمس ٠‏ وقي الحمط عن أبي حنيفة من 
أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر . وقي المفيد.لو كان المسحمما يختلف فيه مسحنا. 
وني النوادر من أنكر المسح على الخفين عن الكرخي يخاف عليه الكفر . وقي المقيد قال 
لأنه ورد فنه الأخبار ما.يشبه التواتر قال و كتب في السمرقنديات على قباس قول أبي 
يوسف وعلى قول جمد لا تكفر لأنه بمنزلة الآحاد » ومن أنك. خبر الآحاد لا يكفر قيل 
0 محمد لم جوزت على الخفين إذا كان خبر المسح من الآحاد وفبه نسخ لكتاب الله فقال ما 
نسخت كتاب الل بل خصصته به قال بريد به تخصيص الحال لأنها ممت حالة السقر | 


٠‏ والكشف والحديث بين ان الأمر بالفسل تختص بحالة الكشف دون الستر بالخف قال 


وتخصض الكتاب بالآحاد جائر غندي.» .. . ْ 

قلت مراده بالآحاد التي اشتبرت قبل جوز جوازه بالكتاب أيضاً قال قراءة الجر . 
- قلت فبه ضعف لأن المسح إلى الكعنين غير واجب اجاعا . وقال أبو اليقاء القدوري 
عن امد روى حديث المسح على الخفين سبعة وثلاثون من أصحاب رسول الله لار 
وقال ابن ابي حاتم رواه عن رسول الله يل أحد وأربعون صحابياً ومثله عن أحمد ذ كر 


oot 


في التغني ومثله عن أبي عمر ذكره في الاستذكار وفي الاشراق عن الحسن حدثني به سبعون 
صجابياً وقي البدائع روى عن الحسن البصري أنه قال أدرك سبعين يريا من الصحابة 
يرون المسح على الخقين . وقال السروجي ومن تقل المسح على القين عن الني عتم عمر 
وعلي وسعمد وابن مسعود والمغيرة بن سُعبة وأبو موسى الاشعري وعمرو بن العاص وأبو 
أيوب وخالد بن زيد الانصاري وأبو أمامة الباهلي وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله وأبو 
مصد وحذيفة وعيار وأبو مسعود الانصاري وجابر بن عمرة والبراء بن عازب وأبو بكرة 
وبلال وصقوان وعبد لله بن الحارث بن حزم وأبو زيد الأنصاري وسليان وثوبان وعبادة 
ابن الصامت ويعلى بن مرة وأسامة بن شريك وعمر بن أمية الضمري وبريدة وأسامة بن 
زيد وأبو هريرة وعوف بن مالك وعبد الله بن مر وعائشة رضي الل عنهم ٠‏ 

قلت هؤلاء تسعة وثلاثون تفراً ذكرمم محردين ولم يذكر الخرجين عنهم . وقد ذ كرت 
في شرح الماني الآظر سبعة وستين صحابا » وأشرت إلى مخرج كل واحد باشارة لطيغة 
فنهم الماعة المذ كورون والمقمة : بو عبيدة بن الجراح ورجل له ضحية ويديل بن ورقاء 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن رواحة وفضالة بن عبيدة وأو بردة الاسامى وا 
عوسجة وشيبة بن غالب الكندي ويسار جد عبد الله بن أسلم وأبو زيد رجل من الصحابة 
وي عمار وعقبة بن عامر ومالك بن سعد وأبو ذر و كمب بن عجرة وأبو طلحة وعتان بن 
عفان ر الزيير بن العوام وخالد بن سعيد بن العاص و أب العلاء الدارمي وأويس الثقفي 
ورببعة بن كعب وخالد بن عرقطة وعبد ال رحمن بن حسنة وعمرو بن حزم وعروةبن 
مالك وميمونة زوج الني ق وسعة بنت ابت رضي الله عنهم . 

فحديث حمر رضي الله عنه عند أبن أي شيبة بسند حسن > وحديث أبن مسمودرضي 
الل عنه عند البزاز ضصق . وحديثًا المغيرة عند جماعة 2٠١‏ » وحديث خزيمة رضي الله 


'متكرة > وهكذا ما يعدقا . | ھ مصححه ٠‏ 


عنه عند ابن حبان في صحبحه ٠‏ وخديث ابن عباس رضي الله عنه عند البزاز في مسنده 
وحديث جرير د رض » عند جماعة . وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند جماعة 
وابن حبان ٠‏ وحديث قيس بن سعد عند البببقي ٠‏ وحديث ألي موسى الأشعري رضي 
الله عنه عند البسهقي أيضاً . وحديث عمرو بن العاص عنده أيضا . وحم ديث أبي أيوب 
رضي الله عنه عند الطبراني واسحاق بن راهوية وعند النيسابوري في كتاب الأبواب 
صحمح . وحديث أبي امامة رضي الله عنه عند عبد الله بن وهب يسندضصف وحديث سهل 
ابن سعد عندالقاضي ابي أحمد بسند جمد ٠‏ وحديث جابر بن عبد الله رضي اشعنةعند 
. البزاز والطبراني في الأوسط . وحديث أي سعمد الخدري عند البيهقي . وحديث حذيفة 
« رض » عند مسلم . وحديث عمار رضي الله عنه عند السبقي ٠‏ 

وحديث أبي مسعود الانصاري عند أبي عمر بن عبد البر ٠‏ وحديث جار بن مرة 
« رض » عند البيبقي مرفوعاً وعند ابن أبي ‏ شيبة موقوفا . وحديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه عند الطبراني ٠‏ وحديث أبي يكرة بن الحارث عند ابن خزية في صححه 
والطبراني في معجمه والببهقي في سننه ٠‏ وحديث بلال رضي الله عنه عند مسل وابن 
خزية قي صحبحه . وحديث صفوان بن غالب عند النبسابوري والترمذي وابن ماحة 
والطحاوي والطبراني في الكبير . وحديث عبد الله بن الحارث عند البيبقي ٠‏ وحديث 
أبي زيد الانصاري عند أبي مسلم ٠‏ وحديث سامان رضي الله عنه عند ابن حبان في 
صحيحه . وحديث ثوبان مولى رسول الله بق عند أبي داود وأحمد في مسنده والحام في 
مستدر که وقال على شرط مسلم . 

وحديث عبادة بن الصامت عند ابن وهب . وحديث يعلى بن مرة عند النمسابوري في 
كتاب الأبواب . وحديث امامة بن شريك عند أبي يملى الموصلي وأبي ظاهر الدهلي بسند 
لا بأس به . وحديث عمر بن أممة عند البخاري . وحديث بريرة عند الماع ةإلاالبخاري. 
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وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند النيسابوري في سننه وابن نافع بسنده ومسلم 
في كتاب النمبيز . وحديث ابي همريرة رضي الله عنه عند أحمد في مسنده والسيبقي في 
سننه وعند ابن عبد البر . وحديث عوف بن مالك الأشجمي عند أحمد فيمسنده واسماق 
ابن راهموية والبزاز والطبراني في معجمه ٠‏ وحديث عبد الله بن حمر رضي الله عنه 
عند البيبقي . وحديث عائشة رضي الله عنما عند الدارقطني بسند جمد . وحديث أبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عند أبي عمر باسناد حسن ٠‏ وحديث رجل له صحبة عند 
البخاري وأعله . 

وحدیث بديل بن ورقاء عند العسكري في كتاب الصحابة . وحديث عبد :ال ر حمن بن 
عوف رضي الله عنه عند أبي عمر باسناد جد ٠‏ وحديث عبد الله بن رواحة عند أبي نافع 
والطبراني . وحديث فضالة بن عبيدة عند أبي عمر . وحديث أبي بردة الأسامي عند 
البزاز والنيسابوري في الآداب .وحديث أبيعوسجةعتد الطبراني والبزاز وأعله . وحديث 
شعيب بن غالب الكندي عند أبي نعيم في معرفة الصحابة . وحديث يسار جد عبد الله 
ابن مسلم عند ابن أبي حاتم وأعله . وحديث ابن أبي عمارة عند الا ك وصححه .وحديث 
عقبة بن عامر عند النبسابوري في الأبواب » واستفرد به . وحديث مالك بن سعد عند 
أبي نعيم في كتاب الصحابة . وحديث أبي ذرعة عند ابن حزم وصحبحه .وحديث كعب 
ابن عجرة عنده أنض)] وصححه . وحديث أبي طلحة عند البر للطبراني في الصغير . 
وحديث عڻان بن عفان عند أبي عمر . وحديث الزبير بن العوام عند الطبراني ٠‏ وحمديث 
خالد بن سعيد بن القاس "' عند النيسابوري . وحديث أبي الملاء الدارمي عند الحافظ 
ابن عساكر في ترجمة أحمد بن علي . وحديث أوس الثقفي عند ابن أبي. شيبة 
في مسنده ٠‏ 


. هكذا في الأصل وربا أراد - ابن العاض - اه مصححه‎ )١( 


دك 


حت قيل ان من لم يره کان مبتدعاً 00 


الواسطي في تاريخ واسط > وخ الد هذا له حديث واحد عند الترمذي والنسائي ٠‏ 
وحديث عبد الرحمن بن حسنة عند الطبراني . وحديث عمرو بن حزم عنده أيضا . 
وحديث عروة بن مالك وحديث ميمونة رضي الله عنما عند الدارقطني يسئد صحمح . 
وحديث أم سعد عند النيسابوري . وقال أبو عمر بن عبد الإر أي برو عن أحد منالصحاية 
اتكار المسح على الفين إلا عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم . 

اما ابن عباس وأبو هريرة ققد جاء عنها موافقة سائر الصحاية بأساتيد حسان . وأما 
عائشة رضي الله عنها فقد أحالت علم ذلك على علي رضي الله عنه وذلك قى صححمسلم> 
وقال لا ينكز المسح إلا مبتدع خارج عن جاعة الملمين أهل الفقه والآثر . 

وقال السيبقي إغا بلغنا كراهة ذلك عن علي وابن عباس وعائشة » قأما الرواية عن 
علي سبق في كتاب المسح على القين فلم برد ذلك عنه باستاد موصول يشت مثله . 

وأما اين عباس فلا حين ل يثبت مسح الني كت بعد نزول المائدة » قلا ثبت رجع 
إليه . وقال الكاساتي وأما الرواية عن ان عباس فلم تصح لآن مدارءعىعكرمةوروى., 
انه لما يلغ ذلك عطاء قال كنب عكرمة . وروي عن عطاء قال كان ابن عباس مخالف 
الناس في المسح على القن فلم يمت حت وافقهم . 

( حت قمل ان من ل بره كان مبتدعاً ) قال شخ الاسلام وغيره ومعنى لم بره أي من 
لم يمتقد المسح كان مبتدعاً حالفة السنن المشهورة > والمبتدع هو الذي يخرج عن مذهب 
أهل السنة والجماعة » وقد مر عن الكرخي اته قال من أتكر المح ماق عليه 
من الكفر . 

وقالت الخوارج والامامية لا حوز المسح على الحقين » ويه قال أيو يكر بن داود 
وخالف أناء في ذلك > فكأتهم تعلقوا بما روي عن ابن عباس انه قال مسح رسول العم 
بعد سورة المائدةء ولان أمسح على طبر في صلاة أحب إلى من أن أمسح على الخقين .و إغا 
روي عن عائشة رضي الله عنها لأن تقطع قدماي أحب إلي من المح على الخقين .. 

والجواب عا روي عن ابن عباس فقد ذكرتاء نفا . 


ل © © 


وأما حديث عائشة رضي عنما فقال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث 
موضوع ١١‏ وضعه مد بن مباجر على عائشة رضي عنها . وقال ابن حبان عمد بن مهاجر 
كان يضع الحديث فظهر ان الحديث باطل لا أصل له . 

وأما الرافضة فإنهم يرون المسح على الرجلين من غير حائل . وقال النووي حكى 
احاملي في المجموع وغيره عن مالك ستة روايات أحدها لا يجوز المسح أصلا + ثانيهايكره 
ثالثها يحوز من غير توقمت وهي المشهورة عند أصحابه . رابعها جوز موقت ٠.‏ خامسها 
يجوز للمسافر دون المقيم . سادسها قال النووي كل هذا الخلاف باطل مردود . وقال أبو 
بکر ومن روى عن مالك انكاره مستدلا بأن رسول الله بای وأبا بکر وعمر رضي الله 
عنها أقاموا بالمدينة أعمارهم ول برو عن أحد منهم انه مسح على الخقين فبو وهم منه ولا 
يلزم لأن همذه الحبلة العزيزة الكريمة فعلت الأفضل في ترك المسح وسن الواز 
رفقاً بالامة . 

قلت روي عن حذيفة « رض » قال كنت معه نيد فانتهى إلى سباطة قوم قبال 
قائ فتوضأ ومسح على خفيه > رواه مسل > وفي رواية البيهقي سباطة قوم بالمدينة . وعن 
الاساعيلي الحافظ كذلك . وقال في الاماموقد وقع لنامن جبة ابن أبي نعيم عن 
المغيرة انه مسح مع رسول الله مف بالمدينة وقد عم ان الاثبات مقدم على النفي . 

فإن قلت المسح أفضل أم الترك . قلت الغسل أفضل وبه قال الشافعيومالك»وروى 
ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنه . ورواه البسمقي عنأبيأيو بالأنصاري 
أيضاً ٠‏ وقال الشعبي والح وحماد والامام الرستغني من أصحابتا ان المسح أفضل وهو 
أصح الروايتين عن أحمد . 7 

أما نفي التهمة عن نسبته إلى الروافض والخوارج فإنهم لا برونه كا قلنا » وأما للعمل 
بقراءة النصب وال جر . وعن أحمد في رواية أخرى عنه سواء وهو اختيار ابن المنذر ٠‏ 
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لكن من رآه ثم لم يمسم أخذآ بالعزية كان مأجوراً » 


واحتج من فضل المسح بقوله عزوتت في حديث المغيرة بهذا أمرني ري » رواء أبو داود 
والآمر إذا م يكن للوجوب يكون ندبا . ۰ 

ولنا ما روي عن على رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله ی في ثلاث ة أيام 
المسافر ويوم وليلة للحاضر » ذ كره ابن خزيمة في صحيحه . وقي حديث صفوان رخص لنا 
ان لا ننزع خفافنا » رواه النسائي » والأخذ بالعزيعة أولى . وقال ابن عبدالير لا أعلأحداً 
من الفقباء روى عنه انكار المسح إلا مالكا والروايات الصحاح يخلاف ذلك . 

قلت فيه نظر لما روي في مصنف ابن أبي شيبة من أن مجاهد أو سعدين جبير وعكرمة 
كرهوا وكذا حكاه أبو الحسين النابت عن مد بن على بن الحسين وأبي إسحاق البيبقي 
وقمس بن الريسم . 

( ولكن من رآه ثم ل يمسح ) حال كونه ( أخذاً ) على صيغة الفاعل » ويحوز أت 
يكون مصدراً معنى الفاعل أيضاً ( بالعزية ) الباء تتعلق بأخذ . قال الاترازي - أخذا 
بالعزيمة - أي للاخذ با هو أصل . قلت جمل انتصاب أخذ على التعليل وما قلنا مو 
الأحسن لأن الحال قد » و كون الأخذ قبداً أولى من كونه عل . والعزيمة في اللغة عبارة 
عن الارادة المؤكدة دل على هذا ذلك قوله تعالى ف وم نجد له عزم) 6 ٠٠١‏ طه > أي 
قصداً بلغا ٠‏ وي الشريعة ابت ايتداء غير متصل بعارض . 

( كان فبه مأجوراً ) يعني مثابا لأن العمل بالعزعة أولى . 

فإن قلت تحب أن لا يكون مأجوراً لما انه رخصة اسقاط وفيها لا ينفي العزهفة 
مشروعة أصلا فلأجل ذلك قيل ان المصنف مأخوذ بهذه الآية خالف رواية أصول الفقه » 
فإن المذكور فسا ان المسح على الحفين رخصة إسقاط كالصلاة في السفر والعزية م تكن 
٠‏ مشروعة فمها فكمف يؤجر على غير المشروع . قلت ليس الأمر كذلك لأن المسح إا 
كان رخصة إسقاط ما دام المكلف مخفقا » وأما إذا نزع خفيه أو أحذها والنزع مشروع 
في حقه فلا يكون حينئذ من ذلك النوع فكان نظير هذا من ترك السفر فإنه يسقط عنه 
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وأما أخذ المصنف بهذا فغير موجه لأنه تبع في هذا .* شيخ الإسلام خواهر زادة في 
مبسوظه » فإن ذكر فيه وقال كان مأجوراً أ. وقال تاج الشريعة فإن قلت كيف يكون 
غا عورا وانه.زخصة إسقاط فكان نظير الصلاة في حى المسافر » ولو صلى المسافر أريعا 
لا يؤجر يل نكره > قلت ان الغسل أشق من المسح ويكون أبعد من الخلاف . 

( ويجوز ) أي المسح على الخفين ( من كل حدث موجب للوضوء )موجب يكسر الجسم 

من الامحاب وجعل الحدث موجما مجازا لأنه ناقض للوضوء فكيف يكو نموجياوالموجب. 
ارادة الصلاة والحدث شرطه فجاز ان يضاف الاحاب إلبه ا في صدقة الفطر . / 

فإن قلت ذكر في المبسوط وخير مطلوب ان الحدث هو السبب . قلت نعم ذكره 
هكذا ولكنه غير صحيح » والحدث شرط على الصحيح وقبده بقوله موجب للوضوء 
احترازاً عن موجب الجناية على ما يأقي عن قريب ان شاء الل تعالى . 

( إذا لبسهها ) أي الخفين ( على طبارة كاملة ) قبد بهذا احقرازاً ما إذا توضاً يسور 
الجار أو ينبيذ التمر لا يحوز المسح عليها لأن نبيذ التمر بدل عن الماء عند أبي حنيفةو لهذا 
لو وجد في خلال صلاته يفسد صلاته فلو جاز المسح كان هذا بدل البدل ودا لا جوز ٠»‏ 
وفي زيادة الحم م الشهيد لا عسح بنسمذ التمر لعدم الضرورة ويمسح بسؤر الجار لأنه ماء ٠‏ 
مطلق عند طبوريته . وفي زيادات قاضي خان اختلف المشايخ في جواز المسح على الحقين ٠‏ 
ينبيذ التمر » وفي خواهر زاده فسذ التمر ذ كره عنه المرغيناني ٠‏ وفي جوامع الفقه للعبالي 
في جواز المسح ينبيذ التمر روايتان عن أبي حنيفة » وحكى الجواز الاسبيجابي أيضا . 

( ثم أحدث ) أي ثم أحدث بعد لمسهها على طبارة كاملة » وأشار بكلمة ثم إلى ان | 
امع الخدت IE‏ عا ارد LS‏ 
يحدث ) أي خص القدورى « رح» المسح يحدث ( موجب للوضوء ) فسر المصنف قول ٠.‏ 
القدووى جذا بقوله ( لآنه ) أي لأن الشآن ( لا يسح ) على الحفين ( من الجنابة على ما 
ا نبين إن شاء الله تعالى ) لآن الجنابة الزمت مت غسل جميع البدن ومع الخف لا يتأتى . 


/ (البنایة فشر عاهداية ج 1م دم)‎ 0١ 


وبحدث متأخر لأن الخف عبد مانا ولو جوزتاه بحدث سابق 
كالمستحاضة إذا ليست ثم خرج الوقت والمتيمم إذا لبس الخفين ثم 


ی 


| ( ويحدث متأخر ) أي خص القدورى المسح أيضا بحدث متأخر عن الوضوء كذا ما 

قاله الأكمل . وقال الاترازى متأخر عن اللبس وهو الأوحه ( لأن الخف عبد ) أى 
عرف وهو صمغة الجهول والعهد يأتي لعاني كثيرة بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفظ 
ورعاية الحرمة والوصمة فكل واحد من هذه يذ كر لما يناسيه بحسب الداعي ( مانعا ) 
نصب على الحال من الضمير الذى في عبد يعني مانعا من سراية الحدث إلى القدم لا رافماً 
للحدث لأن الرفع هو المطبر والخف ليس كذلك ٠‏ 

( ولو جوزناه )أي ولو جوزة المسح على الخفين ( بحدث سابق على اللبس كالمستحاضة 
اذا ليست ) الخفين والدم يسيل ( ثم خرج الوقت ) قمد به لأن المستحاضة يجوز لها ان 
تمسح ما دام الوقت باقا فإذا خرج الوقت ففبه الخلاف فعندنا لا تمسح » وعد زفر 
تمسح مدة المسح على حسب السفر والاقامة . | 

( والتيمم ) أي وكالتيمم ( إذا لبس الخفين ثم رأى الماء ) وتوضأ لا يسح لأنه برؤية 
الماء ظبر الحدث السايق ( لكان الخف رافعا ) للحدث السابق وال حك في مسألة المستحاضة 
أن يكون الدم سائلا عند الوضوء والابس أو عند أحده] أو بينهها » وان كان متقطماً 
عندها أو بسنا فحكمه حك الاصحاء » وعند زفر حكمبا حك الاصحاء في الوضوءات 
كلبا وعلى هذا سائر أصحاب الأعذار . 

( وقوله ) أي قول القدوري لا يقال انه اضمار قبل الذكر وكذلك الضمير في قوله 
خصه محدث لأنه معلومة بقرينة الحال لأن المصنف في صدد شرح كلام القدوري ( إذا 
لسا على طبارة كاملة لا فيد اشتر اط الكبال وقت اللس ) يعني اشتراط القدوري كمال 
الطبارة وقت لبس الخفين لا يجو ز لأن.المذهب اشتراط الكبال وقت الحدث اشار بكلمة 
الاضراب بقوله ( بل وقت الحدث)أي .بل اشتراط الكيال وقت الحدث هو الذي يفيده 


oY 


وهو المذهب عندنا 

ل ل 
وقال الاكمل ان كان مراد اللمصنف هذا الذي قرروء ففي كلام القدوري تسامح » وإن 
كان غير ذلك يحتاج إلى بيان لأن ظاهر كلام القدوري يفمد ذلك 

قلت تحرير هذا ان القدوري د كر اللبس واراد به بقاءه يعني إذا ليسهها ياقباً عند 
الحدث يمسح لأن ماله دوام يأخذه بقاژه حم ابتدائه كا "لو حلف لا يسكن هذه الدار 
يحنث رها بالبقاء حتى لو غسل رجليه وادخلها خفيه ثم اكمل طبارته يمسح وك ذا لو 
ليسها وهو محدث ثم توضأ وخاض الماء حتى انفسلت رجلاء ثم أحدث يسم لكيال 
الطبارة عند الحدث ولو غل رجله الواحدة وأدخلما الخف وحدها ثم غل الأخرى 
وأدخلها القف يجوز له المسح إذل أحدث ويه قال الثورى والمزني واين النذر والطبرى 
وداود الظاهرى وبحي بن آدم وأيو ثور ٠‏ وقال الشاقمي وأحد يتزع الف الأول ثم 
يعبدء إلى مكاته وان لم يقعله لا يجوز له المسح . وقي البسوط هذا اشتغال با لا يقد . 

( وهو المذقهب عندتا ) أى اشقراط الكيال وقت الحدث لا وقت افليس هو المذهب 
عندنا خلاقا الشاقعي > فإنه يشترط الكيال وقت اللبس » واحتج الشافمي على ذلك 
يأحاديث منها في الصحصحين حديث المغيرة بن شمبة وفبه ثم أهويت إلى الخقين لأنزعها 
فقال دع الخقين قإقي ادخلت القدمين القعن وها طاهران فمسح عليها واستدل الاترازى 
بهذا الحديث على اشتراط افليس على الطهارة» وليس بظاهر على ما تقول في جوابهوأقرب 
ما مستدل يه حديث. اخرجه الدلرقطني عن أبي يكرة عن الني قي انه رخص للنسافر 
ثلاثة أيام ولماليها وللمقيم يرما وليلة إذا تطهر فليس خفمه أن عسم علميا فقالو! ان للقاء 
للتعقمب والطبارة إذا أطلقت اتا براد ا الطارة الكامة . 

والجواب عن ذلك اتدليسله حجة في الأحاديث التي تعلق بنا » لأنا تقول يعدم جواز 
ال مسح إلا بعد غسل الرجل » ومحل الخلاق يظهر في الالتين احدام) إا أحدث ثم 
غسل رجليه ثم لبس الحقين ثم مسح عليها ثم اكمل وضوء اقثانية إذا أحدث ثم توا 
٠‏ ظا غل إحدى رجليه لبس عليها الخف ثم غسل الأخرى ثم ليس عليها الف »إن 
هذا المسح جاتر عندنا في الصورتين خلاقاً له هذا تحرير مذهبنا . والشاقصة يقول هنا ان 


° or 


حتى لو غسل رجليه ولبس فيه ثم أ كمل الطبارة ثم أحدث يزه المح 
ا ا ا ا ص 


المنضة لا يشترطون كال الطبارة في ا مسح وهذا يدخل ما لو توضأ ولم يغسل رجليه ثم 
لس الخفين ولمس كذلك عندنا » بل لا يجوز له ني الصورة » لأن الحدث باق في القدم . 

وقال الخطابي في تعليل هذه المسألة وذلك أنه جعل طبارة القدمين مما قبل لبس 
لحقين شرطا بجواز المسح علبها وعلله بذلك والمم العلق بشرطلا يصح إلا بوجودشرطه | 
ولكن لا نسل انه شرط كمال الطبارة وقت اللبس » لأنه لا يفوم من نص الحديث »> غاية 
ما في الما بأخبر انه لبسها وقدماه كانا طاهرين فأخذنا من هذا اشتراط الطهارة لاجل 
جواز المسح سواء كانت الطبارة لأجل جواز المسح حاصلة وقت اللمس أو وقت الحدث» 
وتقسده بوقت اللمس أمر زائد لا يفبم من العبارة . وقال الطحاؤى رحمة الله عليه معنى 
قوله سید أدخل) وها طاهرتان يجوز أن يقال طاهرتان إذا غسلها وان لم تكمل ٠‏ 
الطبارة كما يقال صلى ر كمتين قبل ان يتم صلاته ويحتمل ان يريدهما طاهرتان من جنابة 
أو خمث . 

فإن قلت إذا كان الخف مانعاً من سراية الحدث إلى القدم كان ينبغي أن يسح عليهإذا 
غسل رجلبه ولبس الخفين ثم أحدث قبل كال الطبارة » قلت علم كونه مانعاً من سراية 
الحدث الى القدم بالنص على خلاف القياس عند كال الطبارة فيقتصر عليه . 

وأما حديث أبي بكرة فإنه ضعيف وفي إسناده مباجر بن خاد قال ابن أبي حاتم سألت 
أبي عنه فقال لين الحديث ليس بذلك . ثم انه قد روى بالواو ولبس خفيه » وعلى تقدير 
صحته فبو مول على طبارة الرجلين ٠‏ 

( حق لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم اكل الطبارة ثم أحدث يحزئه المسح ) هذه 
نتمحة قوله وهو المذهب عندة . قال الاكمل قبل لا يصح أن يكون نتيجة ما ذكر من 
اشتراط اللبس على طهارة كاملة فان عدم جواز المسح ها هنا باعتبار ترك الترتيب في 
الوضوء لا باعتبار اشتراط الطبارة الكاملة وقت اللبس . قلت هذا كلام السفناق وصاحب 
الدراية بعده . ثم قال الاكمل ويجوز أن يقال لما أثيت المصنف بالدليل فيا تقدم اث 
الترتيب في الوضوء لبس بشرط صح ان يبنى هذا الفرع على هذا الخلاف لكونه أثيست 


ot 


وه ذا لان الخف مانع حلول الحدث بالقدم فيراعى كال الطبارة 
- وقت المنع حتى أو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعاً 


الدليل في الوضوء ان الترتيب ليس بشرط بل يمكن أن يقال ان هذا الفرع له وجهان في . 
الفساد عند الشافعي أحدهما من جبة ترك الترتبب » والثاني من جبة عدم كال الطهارة 
وقت اللبس > فالمصنف في هذا يدل على الوجه الثاني مع قطع النظر عن الاول . 

( وهذا لأن الخف مانم حاول الحدث بالقدم ) هذا استدلال من جهة العقل وم يذ كر 
مأ هو من جبة النقل ( فيراعى ,كمال الطبارة وقت المنع )'الفاء فيه جواب شرط محذوف 
أي فإذا كان الخف مانعا عن سر يان الحدث إلى القدم فيراعى كمال الطبارة عن حلول 
الحدث ولا براعى وقت اللمس . 

( حتى لو كانت ) نتيجة ما قبله » أي حتى لو كانت الطبارة ( ناقصة عند ذلك ) 
أي عند حاول الحدث ( كان الخف رافعا ) ولیس كذلك لأنه عبد مانعا » أراد أن 
الطبارة إذا لم تكن كاملة عند الحدث لا يجوز الممح كما إذا لبس خفيه بعد غسل رجلمه 
م أحدث ثم توضأ لايجوز المسح لا قلنا » ولأن الحدث وان ارتفع عن الرجلين م تع 
حكمه » ولهذا لا تجوز صلاته فنكون الخف رافعا حكما وان جعل مانعاً حقيقة ولو 
توضأ للفجر وغسل رجليه ولبس خفيه وصلى ثم أحدث وتوضا للظبر وصلى ثم للعصر 
ش كذلك ثم تذ كر انه ل يسح برأسه في الفجر نزع خفيه ويميد الصلوات لأنه تبين ان الل 
م يكن على طهارة كاملة » وان تبين انه لم بيسح للظبر فعليه اعادة الظهر خاصة لأنه لبسه 
على طهارة كاملة فتكون طبارة الأصل كاملة . ظ 

فإن قلت إذا غسل القدمان رفع الحدث عنهما حكما فإذا انضم إليه غسل بقبية ٠‏ 
الأعضاء ارتقع الحدث باجو فكان مانما لا رافما ٠‏ قلت كلهم اتفقوا على ان المسم لا 
جوز إلا بعد طهارة كاملة واختلافهم في وقتها فلو كانت الطبارة ناقصة عند لول الحدث 
يازمه أن يكون الخف رافعا للحدث الحكمي الذي حل بالقدم لأنه وان : ال بالماء حقمقة 
لكنه باق حكما لعدم التجزي وعن بقمة ا ضاء أيضا يرد النقض على مسح الف )١7‏ 


. هنا كللة غير واضحة »> اه مصححه‎ )١( 


“د 


ويجوز لم يوا وليلة والمسأفر ثلا أيلم وليالييا 


طبارة كفمة فكان مانسا لا راقع ومو حاف . 

قان قلت هذا يقضي وجود اقطبارة الكامة وقت الحدث > ونحن لا غنع ذلك وإعا 
تقول إنها لا تكفي بل يحتاج إلى وجودها وقت اقلبى أيضا . وما ذكرتم لا يدقع ذلك ٠‏ 
قلت كلام الصف لا يدقع ذلك والدافع أن وجود الطبارة يحتاج إليدعند طرآن ما يزيلا 
وهو الحدث تمحققا للإزالة » وأما قبل ذلك فهي مستغنى عنها قلا فائدة في اشتراطها . 

(ويجوز ) أي المسح ( لقع يورم] وة ولفساقر ثلاثة أيام ولنالييا ) التوقيت في 
المح قول عامة العلماء من الصحاية والتايمين ومن بعدهم وقال الخطابي هو قول عامة 
الققباء . وقال أبن ادر هو قول عمر وعلي وان مسعود ؤاين عباس وان زيد الانصاري 
وعطاء و شريح والكو قبين ويحي » وعن الأوزاعي وأبي ثور والحسن,نصالح أحمدو إسحاق. 

وقالت طائقة لا توقمت ف المسح ويمسح ما شاء بروى عن الشعي وريبمة والث 
وأكثر أصحاب مالك وسمم مطرف مالكا يقول اقتوقيت بدعة . وقال الشاقمي لاقوقيت 
قبه قاله نصر . وقال اقنووي هو قوله القدم قال وهو ضصف رواه جداً ولا تفريع عليه 
وحكى لبن الدذر عن سعيد بن جبير لنه يسح من غدوة إلى الليل . وعن الشمي وأني ثور 
وسلبان بن دلود اقه لا وصلي به إلا خی صاوات ان كان مقا وخمس عثرة ان كانت 
مسافراً وهو منعب مردود لان التوقبت بالزمان لا يتمدد الصاوات . 

وف الط أو خاف على رحله بسح على فيه من غير توقيت للضرورة وق جولمع 
الققه المسافر بعد التلاث يمسم على خقبه نوف اليرد للضرورة . وقي الاستذكار روي عن 
مالك اتكار الام على ا خقين تي الحضر والغر اكثر وأشير وعلى لك ينى موطأه ‏ وقد 
ذكرئ في أول الاب عن مالك ست روليات . وقال لبن الشذر في كتاب الاجاع اجمع 
امانا على جواز الاح على الین > وقد صح رجوع من كان عخائقهم وكذلك لا آعم أحداً 
من فقباء اللاي روى عته انكار لفسح إلا مالك الرواية الصحيحة الرجوع بخلاف ذلك 
وطى تلاك جسع أصحابة احتيج من قال يعدم التوقبت ا خرجه أي داود والدار قطني 
والسسبقي عن لبن الي عمارة وقد كان صلى مع رسول الل قر إلى القبلتين قال قلت يارسول 
ال َك فسح على الخقين قال نمم قلت يهم قال وي مين قلت وثلاثة أيم قال نعم وما 
شتت وق رولية حتى يلغ سبعاً فقال عليه السلام نمم ما يدا للك . 

ونطولي عته ان لا دلود قال هذا الحديث لسى بالقوي واختلف في استاده » وقال 
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الدارقطني اسناده لا يثبت » وقال ابن القطان فيه عمد بن زيد وهو ابن أبي زياد صاحب 
. حديث الصور قال فيه أبو حاتم يجهول » ويحي بن أيوب ختلف فيه وهو من عب على 
مسلم [خراج حديثه . وقال ابن العربي وفي طريقه ضعفا أو مجاهيل منهم عبد الرحمن بن 
زيدين ومد بن يزيد وأيوب بن قطن . وقال البخاري حديث حول لا يصح . وقال أحمد 
رجاله لا يعرفون » وقال الثوري اتفقوا على انه ضعيف مضطرب لا يحتج به . 

فن قلت رواه الحا في المستسرك وقال اسناده بصري وم ينسب واحد منهم إلى جرح 
وابي بن عبارة صحابي مشهور ولم يخرجاه . قلت لا يؤخذ منه ما قاله مع وجود ماذكرن 
و كيف يرجه البخاري مع قوله حديث مجېول . 

فان قلت اذا كان الامر كذلك فا مستند أهل المدينة في المسح اكثر من ثلاثة' 'ويوم | 
وليلة . قلت قال أبو ذرعة لهم فيه ر صحبح من رواية عبيد الله بن حمر عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنه انه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتا واحتجوا أيضاً برواية حماد 
أبن زيد عن كثير بن سطير عن الحسن قال سافرةا مع أصخاب رسول الله بم فكانوا 
يمسحون خفافهم بغیر وقت ولا عذر رؤاه ابن الجبهمم في كتابه » وروی ابن الجهيم في 
کتابه بسنده إلى سعد بن أبي وقاض رضي الله عنه انه خرج من الخلاء فتوضأ ومسح على . 
خفيه » فقلت له تمسح علمهما وقد خرجتمن الخلاء قال نعم إذا أدخلت القدمين إلى الخفين 
وها طاهرتان فامسح.علتها ولا تخلعها إلا لجنابة . 1 
` وروئ أيضا بسنده إلى عروة أنه كان لا يوقت في المسح» وروي نحو ذلك عن جماعة 
من الصحابة قال ابن عبد البر في الاستذكار وهمعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعقبة 
ابن عامر وعبد الله بن عمر . 

والجواب عن ذلك ان هذا لا يصادم الاحاديث الصحبحة في التوقبت على ما نذ كره 


)١(‏ ربما في التعبير كلام ساقط وتامه - في المسح اكثر من ثلاثة أيام ولياليون للمسافر 
ويوم وليلة للمقيم - والله أعل . أف مصضصححه - 


o1۷ 


عن قريب ان شاء الله تعالى » على ان ابن حزم ضعف كثير بن سطير جداً وعن يزيد بن 
مغفل عن عمر رضي الله عنه قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليين وللمقيم يوم ولبلة فدل ذلك . 
على رجوع عمر إلى التوقيت في المسح . 

وأخرج الطحاوى ما روى عن عمر رضي الله عنه من ثان طرق © وأخرجه البيبقي 
من حديث الاسود عن شبابة عن عمر رضي الله عنه قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . 

وروی ابن أبي شببة في مصنفه أخيرن عائذ بن حببب عن طلحة بن يحي عن ابان بن 
عئان قال سألت سعد بن أبى وقاص عنالمسح على الخفين فقال نمم ثلاث ة أيام ولباليهن 
للمسافر ويوم:وليلة للمقيم > فبذا أيضاً يدل على رجوعه إلى التوقيت » والمرجع في هذا 
- الى قول النبي مقع أولى . 

فان قلت روى الحا کم في مستدر که حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله ل 
قال إذا توضأ أحدم ولبس خفيه فليصل فيها ولبمسح عليها ثم لا يخلمها إت شاء إلا من 
جنابة . وقال الحام استاده صحبح على شرط مسل ورواية عن آخر ثم ثقات . 

وروى الماك أيضاً من حديث عقبة بن عامر الجهني انه قدم على عمر رضي الله عنه 
بفتح دمشتى قال وعلي خفاف فقال لي عمر رضي لله عنه > لك يا عقبة منذ کلم تنزغ 
خفيك فذكرت من المعة منذ ثانبة أيام فقال أحسنت وأصبت السنة » وقيبال الحا م 
حديث صحبح على شرط ملم ورواه الدارقطني والبيبقي أيضا . 

قلت الجواب عن الأول ما قاله ابن الجوزي في التحقيق انه مول على مدة الثلاث > 
وقال ابن حزم هذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد وأسدمنكرالحديث لا يحتج به. 
قلت لبس كذلك فان أسد ثقة ولبس له ذكر في شيء من كتب الضعف ووثقه البزاز 
وابن يونس . 

والجواب عن الثاني ما قاله الطحاوي ليس فبه دليل قطمي على ان قوله أصبت السنة 
من الى الإ لأن السنة يحتمل أن تكون سنة الني بي ويحتمل أن تكون سنة أحد من 
خلفائه » وقد يطلق أيضا على قول أحد من الصحابة « رض ٠»‏ 


4 


الا سس يي 

فان قلت روي عن خزية بن ثبت رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال المسح على 
الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة » ورواه أبو داود والطحاوى ثم قال أبوداود 
رواه منصورينالمعمر عن ابراهيم التميمي باسناده ولو استزدناه ازادنا وني رواية الطحاوى 
ولو اظب “١‏ عليه السائل ازاده . قلت ذ کر في الامام ان فيه ثلاث علل » الاولىاختلاف 
اسناده وله ثلاث خارج › رواية ابراهيم التميمي وابراهيم النخعي ورواية الشعي ثمذكر 
الزيادات أعني لو استزدنا لزادنا > وبعضبا ليست قبه . 

الثانية : الانقطاع قال الترمذى سألت مد بن اسماعيل يعني البخارى عن هذاالحديث 
فقال لا يصح . وحديث خزيمة بن ثابت في المسح لانه لا يعرف لابي عبد الل الجذلى ماع 
من خزيمة . 

الثالثة : قال ابن حزم ان أبا عبد الله الجذلي لا يعتمد على روايته . 

فإن قلت لما روى الترمذي حديث خزية هذا قال حديث حسن صحيح و كيف ينقل 
عن البخاري انه لايصح .قلت والظاهر ان قوله - لم يصح - هو بالزيادة. المذكورة مع 
الخلاف رواية » واما تصحيحه وتحسينه فبغير الزيادة المذكورة » واسم أبي عبد الله الجذلي 
عبد بن عبيد ويقال عبد الرحمن بن عبيد . 

وذكر الا كمل في احتجاج مالك حديثين أحدهما قال لحديث عار بن باسر قال قلت 
ارسول الله رھ نسح على الخفين يوما قال نعم فقلت يومين قال نعم حتى انتهبث إلى سبعة 
أيام فقال إذا كنت في سفر فامسح ما بدا لك . 

والآخر ما روى سعد بن أبي وقاص وجرير بن عبد الله وحذيفة بن الماني في جماعة من 
الصحابة فإنهم رووا المسح على الخفين غير مؤقت » ذكره أبو بكر الرازي في شرح 
مختصر الطحاوي . 
0 . فالحديث الأول مالك في عدم جواز المسح لمسافر » والثاني انه غير موقت و كذا نقل 


)١( ْ‏ هكذا - أظب - في الاصل ولم أجدها في مختار الصحاح . أه مضححة ٤‏ 
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لقوله عليه السلام يسح المقيم بوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليبا 


الاثرازي عن أبي بكر الرازي . قلت هذا عجز ظاهر حيث يذكر أحد الحديئين ونسبه 
إلى أحد من الفقباء أو نقله من كتاب الأصل فكان يبين مخرجه ‏ رجسال بسنده حق يرضى 
الخصم بذلك . 

وأما حد نسبة الأكمل الحديث الأول إلى عمار بن باسر رضي الله عنه فبه نظر لان 
الحديث لأبى عمارة أخرجه أبو داود وغيره کا ذكرناه عن قريب . وأما حديث عمارةفقد 
قال السسرقي روينا عنه جواز المسح . ١‏ 

( لقوله عرست يمسح المقم يوم ولملة والمسافر ثلاثة أيام ولباليها ) هذ|الحديث أخرجه 
جماعة منهم الطبراني من حديث البراء بن عازب قال قال رسو الله لتر للمسافر ثلائة 
أيام ولياليبأ وللمقم يوم وليلة في المسح على الخفين . 

ومنهم الحافظ أبو نعم في كتاب معرفة الصحابة من حديث مليكة بنت الحارثقالت. ` 
حدثني أ بيعن جدي مالك بن سعد انه “مع الني ر د N E‏ 
ثلاثة ا 

منهم أبو نعيم أيضاً من حديث مالك بن ربيعة قال رات رسول اش توضأو مسح 
00 للمسافر ثلاثة أيام ولامقبم يوم ولملة . 
ْ ومنهم من حديث شريح بن هانىء قال أتبت عائشة رضي الله عنما اسأها عن الح 
على الخفين فقالت عليك بان أبي طالب فاسأله فإنه كان مسافراً مع رسول الل ملقوفسألنا 
فقال جعل رسول الله عله ثلاثة أيام ولمالمهن للسافر ويوما وليلة للمقيم » ورواه ابن 
رة في نججه يفط رخص لنا رول اف عق في المسح على اخذين ثلاثة أيام .. 
الى آخره ٠‏ 
منهم أبو داود من سحديث نخزيمة بن ابت قال قال رسول لله ل المسح على الخقين 

له أيام وللمقيم يوم وليلة » أخرجه ابن ماحة والترمذدي وقال حديث 
حسن صحيح . 


لمن 


أ لل 
َي يأمر باسح على ظاغر اف للساقر ثلاتة أيلم ولياليها ولفقيم بوم ولي . 

ومنهم الحاقظ أي يكر التسايوري من حديث عرو بن أصة الضمري أنه يوعد قال 
لفساقر ثلاتة أيام ولبالبهن والمقيم يوم والملة . ظ 

ومنهم الإذاز من حديث عوف بن مالك لا يخفى انه عرد أمر بالسح على الحقين في 
خروة قبوك ثلاتة ألم ولياليهن الساقر وعم وليلة للمقيم ٠‏ , ۰ 

ومنهم اليذاز أيضاً من حديث أبي هريرة ان رجلا سأل الني يكت عن اللسح على ا شين 
فقال للمقيم يوم ولب وللمسافر ثلاتة أيام ولمالبهن . . 

ومنهم الدارقطتي من حديث عبد ال رحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن الني عت انه 
رخص للمساقر ثلاتة آم ولىالهن وللمقمم يوم وىة إذا طهر وليس خقمه نیسح علاء 
ودواه ابن خزيمة أيضاً والاترم > وقال الطحاوي هو صضح الاستاد > وقنال البخاري 

ومنهم الطيراني في الكبير من حديث المخيرة آخر غزوة غزو] مم رسول الله عليه 
السلام أمرنا أن مسح على اقتا لقمسافر ثلاتة أيلم ولياليها واللمقيم يما وليلتما م يخلم. 

ومنهم الترمذي من حديت صفوان بن عسال بفتح للمين فليم وتشديد السين اليمج 
قال كان رسول الله قتع يأمرة إا كنا مساقرين أو سفرآً ان لا تنزع خفاقنا تلاتة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة » ويروى لا من جنابة ولكن من غاقط ويول ووم > وقال حدیث 
سن مجح > ورواه النساتي ولين ملاجة وابن حبان في صحيحه ولين خزيمة » أيضا 
قوله - أو سقراً - شاك من الراوي بقتح السين وسكون الفاء جع مساقو ك ركب 
وراكب > وقيل اسم جمع وة كر الغائط والبول والنوم خرج خرج اققالب > وقي معتاها 
زوال العقل بالجنون والاتماء و كذا لققىء وخروج الدم وكلما كان حدتا وقي معتى الجتلية 
النفاس والميض على أصل أبِي رسف إذا كانت مساقرة لأت أقل اض عنده ومان 
وليثتات وأكثرء التلاث قيمكنها للح في يقية الدة وما قيه غسل جيم البدة » ويوخة 
متها لنه لا يسح على الف من تجاة . 


قال وابتداؤها عقيب الحدث لأن الخف مانع سراية الحدث إل ظ 
القدم فيعتبر المدة من وقت المنع 

قوله . لكن - حرف استدراك بعد النفي وإذا استدرك بها الاثنات مختص بالجلة 
دون الممنى > وقمل في لفظ الحديث اشكال لأن قوله أمرة أن لا ننزع خفافنا إلا من 
جنابة معقب بالاستثناء فبصير احا . وقوله - بعد ذلك لكن استدرك من إيحجاب 
المفرد وذلك خلاف على ما تقدم . قوله - وبول ونوم - بواو العطف في كتب الحديث 
ووقع في كتب الففه. كلا أو للتنويع . ظ 

( قال ) أي القدوري ( وابتداؤها ) أي ابتداء مدة المسح ( عقيب. الحدث ) لا من 
وقت اللمس ويه قال الشافعى والثوري وجمهور العاماء وهو أصح الر وايتينعنأخمدوداود» 
وقال الأوزاعي وأبو ثور وابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد 
وداود وهو الختار والراجح دلبلا ذكره النووي واختاره ابن المنذر وحكى نحوه حمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه » وعن الحسن البصري ان ابتداؤها من وقت اللبس » ويلزم 
على قول الحسن انه إذا مضى يوم وليلة على المقيم ول يحدث وجب أن يتزع الف ولا 
يجزئه المسح بعد ذلك وهو حال وعلى من يمتبر من وقت المسح انه إذالبسخفيه وأحدث 
ول سح ثم أي عليه بعد ذلك أسبوعا أو شهراً انه لا بازع خفيه ويمسح عليهما وهوعال 
أيضا كذا في مبسوط شخ الاسلام وشمس الأآئمة . 

ثم بيان الأقوال الثلاثة ممن توضأ عند طاوع الفجر ولبس الخف ثم أتحدث بعد طلوع 
الشمس ثم توضأً ومسح بعد الزوال فعلى قول العامة بسح المقم إلى وقت الحدث من اليوم 
| الثاني وهو ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني » وعلى القول الثاني إلى وقت طاوعالفجر 

من الوم الثاني وهو وقت اللبس » وعلى القول الثالث إلى ما بعد الزوال من اليوم الثاني 
وهووقت المسح والصحيح قول العامة . 
ا ( لأن الخف مانم سراية الحدث إلى القدم ) أي مانع حاول الحدث بالرجل شرع 
( فتعتبر المدة من وقت المنع ) أي لأن المانع عن الشيء إا يكون مانا حقمقة عند 


` ¥ 


والمسح على ظاهرهما 


طريان الممنوع ثم الحقيقة أولى بالاعتبار فتعتبر المدة من عنده . وفي المنسوط لان الدث. 
سبب للوضوء فتعتبر المدة من وقت السبب ٠  .‏ اا 

وقال أبو نصر الاقطع عن ابراهم الحرمي قال روى عن عشرة من الصحابة وعشرين 
. من التابعين ان ابتداء المسح من وقت الحدث لا من وقت اللبس » ولأن الحدث انيه 
الرخصة حتى لو م يحدث لا يجتاج إلى المسح فتعتير من وقت السبب فأ كثر ما يصليبه الف 
من الصلاة الوقتية ست صاوات والمسافر ستة عشر وقتا إلا بعرفة والمزدلفة فليا 
سبعا للمقيم وسبع عشر للمسافر ومثلها عند الشافمي في سائر الأماكن للجمع .. 

( والمسح على ظاهرها ) أي محل المح على ظاهر الحفين وهو المستحب عندةاومسح 
أسفل الخقين غير مستحب »> وني البدائع المستحب عندة المع بين ظاهره وباطنة في المسح. 
إذا ل يكن به نجاسة وبه قال الشافمي حكاه في الميذب حيث قنال. والمنتجب 
أن يسح أعلى الخف وأسفله والواجب عنده أقل جزء من أعلاه . وقال السفناقه قبا 
الامام السرخسي في المنسوط فإن مسح باطن الخف دون ظاهره م يز » فإن موضعالمبح 
ظهر القدم . م ٠‏ 

وقال الشافعي المسح على ظاهر الخف فرض وعلى باطنه سنة . وقال صاحب المداية 
قوله على ظاهرهما احتراز عن قول الشافعي والزهري ومالك فان السنة عندم المسح 
على الخف وأسفل .الا ان يكون على أسفل نجاسة ولكن لو اقتصر على مسح أعلاهيجوز 
عندهم ولو اقتصر على مسح أسفل ا يجز على ظاهر المذهب وأظبر القولين عن الشافمي 
ويجزثه في قول . 


ا وأما مسح العقب فمن أصحابه من قال يمسحه قولاً واحدا ومنهم من قال فيه قولان 
أصحها انه يمسحه وفي الإقتصار على العقب قولان الأظهر انه يجوز وعندة والثوري 
وداود وأحمد لا مدخل لأسفل الخف في المسح ولا للعقب . قلت ما ذكر في البدائع هو 
قول علي ونس وقيس بن سعد وعروة بن الزبير والحسن البصرى والشعي وعطاءوالنخمي 
والثوري والأوزاعي وغيرهم واختاره ابن المنذر » وروي عن سعد بن أبي وقاص وابن 


رفن 


ظ خطوعة بالاصايع 
امسا س 
عمر وعمر بن عمد العزيز والزهرى ومالك وجوب مسح ظاهرهما! واطنہا » وحكى 
النووى عن ابن للنتر ان مسح اسقلها استحباب عدم ويه قال الشاقعي وهو قول الك 
الستة مح اعلا الف وأمقله ٠‏ 

قلت هذا خالف ا تقل التووئ وما تقل السفناق عن الشاقعي « رح » . وقالالاكمل 
وف التي ولا يسن مسح أسقله ولاعقيه وبذلك قال عروة وعطاء واسحاق والتحعي 
والأوزاعي واسحاق. وأصحاي الرأى وابن المنذر ولا تمل حدا قال يجزئه مح أسقل 
الف إلا أشبب من أصحلي مالك ويمض أصحاي الشاقمي والتصوص عن الشاقعي انه 
لا محزئة . وقال ابن لنتر لا عل أحدا وقول بالمسح على الحقين ويقول لا مجزئه المسح 
على أعلى للف ٠‏ 

( خطوطا بالأصايع ) قال الأكمل هو متصوب على الال يععمنى مخطوط_] . قلت 
أخنه من السفناق وكذا قال صاحب الدراية وح الشريمة ولم بين أحدا متهم ان لفظ 
الخطوط مصدر ولجم وات ذا الخال ما هو فتقول ولخطوط جع خط . قال الجوهرى 
لقط ولمد لتطوط م ا ا E‏ 
خط الكتاية خط . قال الفناقي يقال خطه قلان کا يقال كتيه قلان ثم قال قي آخر 
البلب وأكثر كتبه يدل على أنه من يلي نصر ينصر كذا في دستور اللقة والخاليهواليتداً 
أى قوله ‏ والمسح - لأنه مرقوع على الإبتداء والخير متعلق قوله - على ظاهرهما - 
وهو كائن أو جائز أو تمو ذلك وخطوط) على حاله من غير تأويل . 

قان قلت المطليقة بين الخال وذى الحال شرط وها هتا الحال جح وذو الخال مقرد . 
قلت المصدر متنلول الل والكثير ويمكن أن يقال ان ذا الخال عقوق والخطوط حال 
مته والتقدير ومسح الماسسين على ظاهر الحقين حال كونهم عخططين بالأصايع قحيت اة 
يجوز خطوطا بامخططين على صبنة اسم القاعل لا للتأويل بالمقرد على ما قالوا من 
غير رودة - 

وعثل الاترلزي وقوله خطوطا يمان السنة لا شرط الجواز وقال هذا إحقراز عن قول 


ع6 


ا من قبل الاصابع إلى الساق 


عطاء فإنه يقول بتثليث المسح اعتباراً بالفسل وذلك لأن الخطوط اننا تبقى اذا مسح مرة 
واحدة . قلت هذا ليس باحتراز عن قول عطاء فإنه لو قبل خطوطا بالأصابع مرة كان 
احترازاً عن قول عطاء قال لأن الخطوط إن تبقى إذا مسح مرة وفبه نظر » لأن بقاء 
الخطوط ليس بشرط » وغايه ما في الباب ان عطاء قاس مسح الخف على الغسل . 
( يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق ) هذا كيفية المسح أن يبدأ الماسح » وابتداؤه من 
قبل أصابع الرجل وانتهاؤه إلى الساق وفيه أشار إلى أن الساق لا يدخل » لأن الغابة لا 
تدخل تحت المغيا» وعن هذا قال الحسن عن أبي حنيفة انه يمسح ما بين أطراف الأصل إلى 
الساق » وهذا الذي ذكره هو مقدار الواجب في المسح . وقال أحمد الواجب مسح أكثر 
ظاهره » وعند مالك جمبعه إلا مواضع وعند الشافعي ان اقتصر على جزء من أعلاه أجزأه 
بلا خلاف وإن اقتصر على بعض أسفل لا يحزئة نصه في البويطي ومختصر المزني. 
وهم فيه طرق ثلاث طريقة جمهورهم عدم الاجزاء ذكره النووي في شرح 
المهذب . وقال أبو عمر حديث المغيرة ببطل قول أشهب انه لا جوز الاقتصار على ظاهر 
الف ٠‏ وفي المغني عن أشمب وبعض الشافعية انه يحوز الاقتصار على أسفله . وقال ابن 
المنذر لا أعلم أحداً يقول بالمسح على الخفين انه لا يحزىء المسح أعلى الخفين . وقال ابنيطال 
الصحابة جمعون على انه انمسح أسفله دون أعلاه لم يحزه.وفي الحبط السنة إ كمال الفرض 
في حل كالعقبوالساق والجوانب والكعمب » ولو مسح باصبع واحدة في ثلاثة مواضع أو 
بدءآ من الساق أو من ظر القدم عرضا جاز ولو كان بعض خفه خالياً ومسح قدر ثلاثة 
أصابع على المفسول جاز على الحال لا يجوز والبداءة من رؤوس الأصابع مستحبة اعتباراً 
بالفسل وهو قول المرغيناني وظاهرهما من رؤوس الأصابع إلى مقدار شراك التعل . 
وفي جوامع الفقه ولو مسح على احدى رجليه مقدار إصبعين وعلى الأخرى مقدار 
خسة أصابع لا زئه فيعتبر مقدار ثلاث أصابع من رجل ٠‏ ونص عمد على أن المعتير فبه 
أكثر آلة المسح ذكره في المحبط والزيادات ؛ وقال الكرخيثلاث أصابع الرجل واعتيره 
بالخرق والأؤل أصح ولا يحزئه اصبع ولا اصبعان ک) في مسح الرأس ولو أصابه مطر أو 


نفه 


لحديث المغيرة ان الني يديه وضع يديه على خفيه ومدهما من 
الاصابع إلى اعلاهما مسحة واحدة وكأني أنظر إلى أثر المسح على 
خف رسول الله لو خطوطاً بالاصابع . 

ا ا 
مشى على حشيش مبتل بالمصر يحزئه و كذا بالطللأنه ماء ٠‏ وقيل لا جزئه لأنه نفس دابة 
في البدر يجذيه المواء فيرش على الأرض . 

قال المرغشاني الصحيح الارل » وفي فتاوى قاضي خان و كيفية المسح ان يضع بعض 
أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع يده المسرى علىمقدم خقه الأيسر وعدها 
إلى الساق فوق الكمبين ويفرج بين أصابعه » ولو بدأ من أصل الساق ومد إلى الأصابع 
جاز وني اجتى إظبار الخطوط لمس بشرط في ظاهر الرواية . وقال الطحاوي الملسح 
على الخفين خطوط بالأصابع. 

( لحديث المغيرة أن النبي بلا وضع يديه على خفيه ومدها من الأصابع إلى أعلاهيا 
مسحة واحدة و كأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله ی خطوط) بالأصايع) قلت 
حديث المغيرة بن شعبة لم يرو على هذا الوجه ونما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدئتا 
الحسين رضي الله عنه عن أبي عامر الحرار عن الحسن عنالمفيرة بن شعبة قال رأيت رسول 
ا الق بال ثم جاء توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه اليمنى ويدهاليسرى 
على خفه الأيسر ثم مسح أعلاه) مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابيع رسول الله 
يزيد على الخقين . هذا الحديث مع غرابته يدل على أحكام الأول أن السنة وضع البدين 
على الخفين ٠‏ 

وعن جمد دضع أصايع يديه على مقدم الرّجل ويدها أو يضع كفه مح الأصايع إلى 
أعلاهما والمد سنة لأنه ورد أنه مزستد مسح بالمد وبغير المد . 

الثاني : أن السنة في المسح في كبفية الوضع وضع يده اليمنى للاعن والسرى للايسر. 

الثالث : ان السنة المسح مرة واحدة . 
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()'هكذا في الاصل وربا قصد رجاء بن حيوة . أه مصححه . 


؟لاه 


ابن حبوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة قال وضات رسول الله لر في غزوة تبوك فمسح 
أعلا الخف وأسفله . قلت ضعف هذا الحديث » فقال أبو داود إن ثوراً لم يسمعه من رجاء 
قال الترمذي حديث معاول لم يسنده عن ثور عن الوليد بن مسل » وسألت عحمداً وأباذرعة 
عن هذا الحديث فقالا لبس بصحيح لأن ابن الممارك رواه عن ثور عن رجاء قال حديث 
كاتب المغيرة عن النبي بإ مرسل . وقال الدارقطني في العلل هذا حديث لا يثبت لآن 
اين المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلآ وكذا ضعفه أحمد بن حثبل « رح » ۰ 

قلت حاصل ما ذكروا في هذا الحديث أربع علل الأولى أن ثوراً لى يسمعه من رجاء » 
ويحاب عن هذا يأن البيهقي أسنده عن داود بن رشيد حدثنا الوليد عن ثور حدثنا رجاء 
E‏ كاتب اللغيرة عن المغيرة وقد صرح فيها يأن ثورا قال حدثنا رجاء وإن کان رواه قد 
روى عنه أنه قال عن رحاء . 

الثانبة : ان كاتب المغيرة أرسله » ويجاب عن هذا بأن الولمد بن مسلم زاد في الحديث 
ذكر المغيرة وزبادة الثقة مقمولة . 

الثالثة : ان كاتب المفيرة مجمول » ويحاب عن هذا بأن المعروف بكتابة المغيرة مو 
مولاه > وزاد الثقفي وكنيته أبو سعيد ويقال أبو الورد مع المفيرة روى عن ه الشعبي 
ورجاء بن حبوة وأبو عون وغيرهم » وروى له الجماعة » وصرح ابن ماجة في سنئه فقالعن 
رجاء عن داود كاتب المغيرة فصرح امه . 

الرابعة : أن الوليد مدلس » ويجاب عن هذه بأن أبا داود قال عن الوليد أخبرني ثور 
فأمن بذلك تدليسه فلذلك استدل به جماعة منهم الشاقمي ان مسح أسقل الخفين 
مستحب عندم ٠‏ 

قلت وعن هذا قال صاحب البدائع المستحب عندة المع بين ظاهره وباطنه 
وقد دراه 

.وجمبور أصحابنا استدلوا ا روي من حديث الأعمش عن أبى اسحاق عبد خير عزعلي 
رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح عليه من ظاهره > وقد 


۷ __( البنایة في شرح لهدلية ج ١‏ م ٠۷‏ ) 


رأيت رسول الله علا عسج على الفين على ظاهر ھا٤‏ رو اه أبو داود وأحمد والترمذي‌وقال' 
حديث حسن صحبح ورواه أبو داود أيض من حديث الأعمش باسناده قال ما كنت أرى 
باطن القدمين إلا أحتى بالمسح حتى رأيت رسول الله ملق يمسح على ظاهر خفيه . وقال 
أبو داود رواه أبو السوداء عن أببه قال رأيت علا رضي الله عنه توضأ فغس لظاهر قدميه 
وقال لولا أني رأيت رسول الله ي يفعله لظننت بطونها أحق بالمسح وال البيمقي 
والمرجع فيه إلى عبد خير وهو ل يحتج به صاحب الضحيح . ظ 

قلت عدم احتجاج صاحبي الصحبح ليس بقادح في روايته » والحق من أخذه لم يحتجا 
به » وقد احتج به غيرهها وحديثه صحبح . وقال إمام الحرمين في النهاية في الحديث 
الصحيج أنه عليه السلام مسح على خفيه خطوطا فكأنه قبع القاضي حسين » فإنه قال 
روى حديث علي رضي الله عنه كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرها قال 
فحكى عله أنه قال ولكني رأيت رسول اهمقر يمسح على ظاهر الخف خطوطابالاصابع 
وتبعه الغزالي في الوسيط. 

وقال النووي في شرح المبذب هذا الحديث ضعبف روي عن علي مرفوعاً وعن الحسن 
البصري موقوفاً . قلت وروی ابن أبي شبة أثر الحسن البصري قال من السنة أن يمسحعلى 
الخفين خطوطا . وقال في التنقبح قول امام الحرمين انه صحيح غلط فاحش ل نمحده من 
مرويات علي »> ولکن روى ابن أبي شببة أثر الحسن المد كور . قلت كان النووي أراد 
بقوله هذا الحديث ضعيف هو الذي نقله امام الحرمين » وأما الذي رواه أبو داود فهو 
صحيح كا قلنا والدليل على ذلك ما قاله صاحب التنقيح . وقال السروجي في تعليل ترك 
المسح باطن الخفين لآن المسح إذا تكرر على أسفل الخف خلق وبلى واضربه مع الدوس 
بالبلل على الآرض كا ذكروا في ساق الخف بل أولى » لأنه لا يلح الأرض . 
قلت هذا التعليل معدول لا يخفى » وقال أيضا ولآنه معدول عن القياس فمقتصر على 
ما ورد به الشرع وهو ظاهر الخف دون باطنه .قلت القياس يقتضي مسح الظاهروالباطن 
لأنه يدل على الغسل والشرع کا ورد بالظاهر ورد بالباطن کا ذكرنا مستقصى . 


o¥۸ 


الج غل n‏ 


( تم المسح على الظاهر حتم ) أي ثم مسح الخف على ظاهره حتم أي واجب . قال 
الاترازي يعني أنه واجب لا يحتمل غيره. قلت ان أراد بعدم الاحجال عقلا فممنوع ومنعه 
ظاهر » إن أراد به شرعا فممنوع أيضا لآنه ورد أنه عليه السلام مسح على باطن خفه 
كا مر من حديث المغيرة بن شعبة . 

وقال صاحب الدراية فإن قبل ينبغي أن تجوز المسح على الباطن والقعر لأنه خلف 
عن الغسلفيجوز في جميع محل الغدال كما في مسح الرأس فإنه يجوز المسح في جميعالرأس 
وان ثبت مسحه عليه:السلام في الناصية. قلت لا يجوز لأن فعله عليه الصلاة والسلام 
ابتداء شرع وهو غير معقول المعنى فيعتير جمبع ما ورد به الشرع من رعاية الفملو امحل 
يخلاف مسحه علمها فإنه بان ما ثبت بالكتاب لا نصب الشرع فيجب العمل بمقدار ما 
يحصل به الببان وهو المقدار > لأن امحل معلوم بالنص فلا حاجة إلى قعله بياتا له ٠‏ 

فلت ان أراد بقوله لا يجوز يعني مسح البطن والعقب مع مسح الظاهر قلا نسم 
ذلك » لآنه ورد مسح الظاهر والباطن بقوله فمتير جمبع ما ورد به الشرع من رعاية 
الفعل والحل لا يصاح دليلا لمدعى الاقتصار على الظاهر» لأنه ورد في الشرع فعلالباطن» 
- رثبت انه عل أيضا لفعله عليه السلام فكما انه براعى الفمل والحل لو ورد الشرع بها 
فكذلك ينبغي أن براعى ذلك في الباطن أيضا » فإن الشرع ورد بها أيضاً. 

وقوله - لآن امحل معلومبالنص فلا حاجه إلىنقله بيانا له - غير مسلم في حت المقدار . 
قال صاحب الدرايةفإن قيل ينبغي أنيجوز المسح على الباطن مع الظاهر لكونهامرويين 
والجمع مككن فثبت فرضية مطلق المسح وسنية المح علبي كما قال الشافعي . قلت هذا 
السؤال غير وارد فلا يحتاج إلى قوله يذغي ٠١‏ الخ والعمل بما قله الشافعي لو ورد حديث 
الظاهر والباطن وإمكان المع ببنها في العمل وتأويلهفي جواب هذا السؤال بقوله - يحتمل 
أن يكون المراد من أعلاه مما يلي الساق ومن أسفل مما يلي الاصابع فلا يثبت سنية مشح 
الباطن ‏ فالشك غير صحيح لآن هذا مفسر فلايحتاج إلى التأويل إذا لم يمكن الجمعوقد 
أمكن كما ذكرة . ش 


حت لا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه لأنه معدول بهعن القياس . 
فيراعى جميع ما ورد به الشرع والبداية من رؤوس الأصابع استحياب 


( حتى لا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه ) هذه نتيجة قوله ‏ ثم المسح على 
الظاهر حتم - قلت ان اراد بقوله لا يحوز الاقتصار على الباطن أو العقب أو الساقفمسل. 
وان أراد به مع الظاهر فغير مسلم كا ذكرتا. وقال الأكمل يعني لا يجوز على باط نالخف 
وعقبه خلافاً للشافعي في قوله . قات هذا لا يصح فإنه لم ينقل عن الشافعي انه أجاز 
مسح الباطن وحده بل نص في الام وغيره ان مسح الباطن وخده لا يجوز . 

( لانه معدول به عن القياس ) أي لان المسح معدول به عن القياس » لان المسح لا 
يطهر ولا بزيله فجمل قائمًا مقام الغسل التخفيف رخصته . وقال الاترازي قوله معدوليه 
عن القباس إشارة إلى ما ذ كرتا من حديث على رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي 
الحديث ٠.‏ قلت يفهم من كلام هذا أن القياس مسح الباطن وعدل به عنه إلى الظاهر و ليس 
كذلك بل القياس أن لا يجوز المسح أصلا كما ذكرة الآن . 

( فيراعى جمبع ما ورد به الشرع ) هذه نتيجة قوله لانهمعدول به عن القياسولكن 
ظاهر هذا الكلام لا يستقيم لان استيعاب ظاهر الخف والبداءة من رؤوس الأصابع غير 
معتبر في الوجوب فاو روعى جميع ما ورد به الشرع لوجب ذلكولم يدل به أخذالخف. 

( والبداءة من رؤوس الاصابع استحباب ) الخبر لا يطابق المبتدأ في المعنى والمطابقة 
مستحبة وهو يتضمن الاستحباب اللهم إلا إذا جعل هذا من قبيل زيد عدل > فاقهم . 
ونتمجة قوله - استحباب - انه لو بدأ من الساق جاز . وسأل الاكمل ها هنا سؤالا »> 
وملخصه أنه كان ينبغي أن تكون البداءة من الاصابع حتما لا مستحبا كالملسح على 
ظاهرهما > لان الشرع ورد بد اليدين من الاصابع إلى أعلاها > ثم أجاب عن ذلك بقوله 
ما روي انه عليه السلام مسح على خفيه من غير مد إلى الساق . قلت في حديث المغيرة 
الذي ذكره المصنف ومدههما من الاصابع إلى أعلاها . 

فان قلت ان هذا غريب لم برو حديث المغيرة هكذا . قلت رري في حديث جابر 


مهم 


اعتبارا بالاصل وهو الغسل وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من 
2 أصابع اليد . وقال الكرخي « رض» من أصابغ الرجل الأول أصح 
اعتباراً بآلة المسح » ولايجوز ا مسح على خف فيه خرق كيه 


رضي الله عنه قال قال رسول ال بيده مكنا من أطراف الاصايع إلى أصل الساق» 
ورواه ابن ماجة ٠‏ 

فإن قلت في مسنده جرير بن زيد > قال صاحب التنقيح وجرير هذا ليس بمشهور ولم 
يرو عنه غير بقبة » وفي سنده أيضاً منذر بن زياد الطاري وقد كذبه الفلاس » وقال 

الدارقطني متروك وهذا الحديث مما استدركه الحافظ المزني علىابن عساكر إذا لميذكره 
في أطراقه و كأته ليس في بعض نسخ ابن ماجة . قلت أخرج الطبراني في معجمه الأوسط 
عن بقية عن جرير بن بزيد الميري عن عمد بن المنكدر وعن جاير بن عبد الله قال مسر 
رسول الله يكت برجل يتوضأ وهو يغسل خفيه فنفخه بيده وقال انما أمرة بالمسح هكذا 
ومد يده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه . 

( اعتباراً بالأصل وهو الغسل ) اعتباراً على انه مفعول مطلق أي اعتبرن في مسح 
الخف البداءة من الأصابع اعتباراً بالأصل وهو غسل الرجلين ( وفرض ذلك ) أي فرض 
مسح الحف ( مقدار ثلاث أصايع من أصابع البد ) قال في التحفة سواء كان المسح طولاً 
أو عرضاً ‏ أما التقدير بثلاث أصابع كما ذكر في حديث جابر المذكور آنفاً » وقد ذكر ‏ 
بلفظ الجمع وأقله ثلاثة » وأما اعتبارها من أصابع البد فلانبا آلة كا في مسح الرأس 

( وقال الكرخي من أصابع الرجل ) وقال الشيخ أبو الحسن الكرخيفي مختصره إذا 
مسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل أجزأه واعتيره بالخرق ( والأول أصح ) أي 
اعتبارا لأصابع البد ( اعتباراً بآلة المسح ) لأن المسح فمل يضاف إلى الفاعل لا إلى الجل 
فتعتبر الل كا في الرأس 
(ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير ) يروى كبير بالباءالموحدة وكثير بالثاء 
الثثلثة » فالاول يقابله الصغير » والثاني يقابله القليل » والأول أيضاً يستعمل في الكمبة 


3 


يبن مندقدر ثلاث أصابع من أصابع الرجل .وإ ن كان أقل من ذلك 
غ 


المتصلة » والثاني في المنفصلة ( تبين منه قدر ثلاث أصابع الرجل ) هذه الجملة الفعلية في 
حل الرفع لآنه صفة لقوله كبير » وقي الحبط والبدائم والاسبيجابي الخرق الماع هو 
المفتوح الذي ينتكشف ما تحت الخف أو يكون منضما لكن سيفرج عند المشي ويظهر 
القدم » وإذا كان طولا منضماً لا ينتكشف ما تحته لا ينم كذا روي عن أبي يوسف > 
ولو انكشف الطبارة وفي داخلبا'بطانة من جلد ٠‏ وفي الذخيرة أو خرقة .مخروزة بالخف 
لايمنع » وقبل ولو كان الخرق تحت القدم لا ينع مالم يبلغ أكثر القدم . وقي الكعب 
ينع ثلاث أصابع لا ما دونها وما فوق الكعبين لا نع لانه لبس بموضع المسح ولا لمشي 
وي الذخيرة الكبير ثلاث أصابع الرجل أصغرها وني بعض المواضع كالايهام وجاز لها . 
قال الحلوائي ان كان الخرق عند أكبر الاصابم يعتبر أكبرها » وإن كان عند أصغر 
الاصابع يعتبر أصغرها وهذا في الخرق المنفرج الذي: برى ما تحته من الرجل ٠‏ 

وإن کان طويلا يدخل فيه ثلاث أصابع وأكثر ولكن لا يرى شيء من أصايع إلا 
ينفرج عند المشي لصلابته لا عنع » وني مقطوع الاصابم يعتبر الخرق بأصابع غيره وقيل 
بأصابم نفسه لو كانت قائة . وفي المرغيناني إن ظبرت من الخرق الاهيام والوسطى 
. والختصر شيء من الخف لم يحز المسح ولو ظبر الايهام ولكن قدر ثلاث أصابع الرجل 
أصغرها لا بأس بالمسح » وفي صلاة الحسن يعتبر قدر ثلاث أصابع الرجل مضمومة لا 
ينفرج الخف الذي لا ساق له كذي الساق وصاحب الرجل الواحدة يسح » وفي المنية 
مقطوع الاصابع تحته خرق في موضع الاصابع مقدار ثلاث أصابخ قدميه أصغرها لو 
كانت قائمة ينع المسح ولا يعبأ بأصانع غيره وإن كان موضع الايهام وخرجت هي وجارتها 
ينع وجارة واحدة منها لا ينع في الاصح وإن ظبرت الاصابع ولم تخرج لا ينع . 

(٠‏ وإن كان أقل من ذلك جاز ) أي من ثلاث أصايع الرجل جاز المسح » لأن الخف 
لا خاو عن الخرى القليل عادة فجمل عفوا لدفع الحرج . 

( وقال زفر والشافمي لا يحوز بخرق وان قل ) أي الخرق ٠‏ وتال أحمد وعنالثوري 


وات 


عن قليل خرق عادة فيلحقهم الحرج في التوع وتخلو عن الكثير ٠‏ 
فلا حرج › والكثير ان يتكشف قدر ثلاث أصابسع الرجل 


ويزيد بن هار ون و أبي ثور وجوازه على جميع القاف . وعندمالكاليسيرغير مانم والكبيرمانعء 
وعن الأوزاعي آن ظبرت طائفة من رجل مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجليه وعن 
الحسن إن ظهر أ كثر الأصابع م يحر » وفي شرح الوجيز ولو كان الخف منخرقفا ففبه 
قولان في القدم يجوز المسح عليه مام يتفاحش > وبه قال مالك ٠‏ وحد الفحش ما قاله. 
الأكثرون ما ل يتهالك في الرجل » ولا يتأتى المشي عليه وإلا فليس بفاحش . وقبل حده 
أن لا يبطل له اسم الخف » وبه قال النووي . 

وفي الجديد لا يجوز المسح عليه قلىلا كان الحرق أو كثيراً > وبه قال 
أحمد والطحاوي . : 


( لأنه ) أي لأن الشأن ( لما وجب غسل البادي ) أي الظامر من الرجل ( يحبغسل 
الماقي ) اعتمارا بالكثير عتدنا > والجم بين الفسل والمسح لا يجوز . 

( ولنا أن الخفاف لا يخاو عن الخرق القليل عادة فبلحقبم الحرج في النزع ) أي في 
تزع الخف ولا سيا في حمق المسافر ( وتخلو ) أي الخفاف ( عن الكثير فلا حرج ) فيه 
لندورته > وقوهم لما وجب غسل البادي قلنا وجوب غسل البادي غير مسل لهم فاليسير 
الذي ذكروه » فإن GS E‏ ل ل تسرئى کف 
بدخل القراب من ذلك . 

( والكثير أن يتكشف قدر ثلاث أصابع الرجل أصفرها ) الكثير مبتدا » وان 
مصدريه في محل الرفع على الخبرية والتقدير الكثير اتكشاف قدر ثلاث أصابع الرجل ٠‏ 
قوله - أصغرها ‏ با جر بدل من ثلاث أصابع > بدل البعض من الكل ( هو الصحيح ) 
أي التقدير بثلاث أصابع الرجل هو الصحمح » واحترز به عما روي عن الحسن عن ابي 


وذتك 


لأن لأصل في القدم هو الأصابع والثلاث أكثرها فيقام مقام الكل 
واعتبار الأصغر للاحتباط » ولا معتير بدخول الانامل إذاكان 
لا ينفرج عند المشي » ويعتبر هذا المقدار في كل خف عل حدة 


حنيفة انه قال قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد » وقال الأكمل قوله ‏ هو الصحيح - 
احتراز عن رواية الحسن كما ذكرن وعما قال شمس الآئمة الحلوائي المعتبر بأكبر الأصابع 
إن كان الخرق أكبرها وأصغرها إن كان عند أصغرها . 

قلت أخذ الأ كمل هذا من السفناق ولمس كذلك “بل قوله - هو الصحدح ‏ احتراز 
عن رواية الكرخي » وأما الاحتراز عن رواية الحلوائي فنقول أصغرها . 
| ظ ( لأن الأصل في القدم هو الأصابع والثلاث أكثرها ) أي ثلاثة أصابع أكثر القدم 
وفيه نظر » لآنه جمل الأصل في القدم الأصابم ‏ ثمقال والئلاث أ كثرها » وهذا يقتضي أن 
يكون الأصايع من أجزاء القذم وجزء الشيء لا يكون أصلا له ( فيقام مقام الكل ) أي 
إذا كان الثلاث أكثر القسدم فبقام الم الأولى لأن أكثر الشيء له 
حکم کله 

( واعتبار الأصغر للاحتباط ) وهذا كأنه جواب عما يقال م اعتبر الأصايع لثلاث 
لصغير > فأجاب بقوله للاحتباط في باب العبادة ( ولا يعتهر بدخول الأنامل إذا كان لا 
ينفرج عند المشي ) أى لا عبرة بدخول الانامل فى حك الأصابم يعني إذا بدأ مقدار ثلاث 
أصابع الرجل لا يع مع الجواز » وقيل يمنع و إليه مال السرخسي » والأصح أنه إذابداقدر 
ثلاث من اصابع الرجل بكاها يمنم وإليه مال الحلوائي . وفي الجتبى له بدا ذلك من 
بطانة الخف دون الرجل . قال الفقيه أبو جعفر الأصح انه يمسح عند الكل كأنه 
كالجوارب المنعل »> وحم الكعب المرتفع حم الخف » لآنه كالخف لا ساق له 

وقي شرح الوجيز لو تخرقت البطانة وحدها أو الطبارة وحدها جاز المسح ان كان ما 
بقي لبس بضعيف و إلا لا جوز في أظهر القولين (ويعتير هذا المقدار) أي مقدار ثلا ثأصايع- 
الذى يمنع بدوها عن المسح ( في كل خف على حدة ) أى في كل واحد من الخفرنمنفرداً. 


OA 


فيجمع الخرق في خف واحد > ولايجمع في خفين لأن الخرق في 
أحدهما لا ينع قطح الغير الآخر بخلاف النجاسة المتفرقة 
لأنه حامل للحكل . ) 


وقوله ‏ على حدة ‏ أى على حال » والماء فبه عوض عن الواو » وأصله وحده » ولا 
حذفوا الواو عوضوا بها الماء في آخره على عدة و كذلك أحد أصله وحد (فتجمعالخروق 
في خف واحد ) هذه نتيجة قوله ‏ ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة ‏ ( ولا 
. تجمع ) أى الخروق ( في الخفين ) وغن أبي يوسف « رح » لا تجمع في خف أيضا ر لأن 
الخرق في أحدها لا يسم قطع الغير بالآخر ) أى بالخف الآخر يخلاف الخسرق 
من الخقين ٠‏ 

قال الأكمل قبل ينبغي أن بجمم في الخفين أيضا » لأن الرجلين صارا كعضو واحد 
لدخوها تحت خطاب واحد . وأجيب بانهها صارا كعضو واحد في حق حم شرعي » 
والخرق أمر حسي فلا يكونان فيه كعضو واحد كما في قطع المناخر » ولهذا لو مد الماء 
من الأصابع إلى العقب جاز وم يظهر له حك الاستعمال لأنه عضو واحد » ولو مد الماءمن 
احدى الرجلين إلى الأخرى ل يجز . قلت هذا السؤال مع جوابه في الدراية » ولكن 
جواب صاحب الدراية قلت نعم صار كعضو واحد قي حت المسافر . 

فإن قبل هلا يغسل أحدها ٠‏ قلنا لما كان العضوين واحداً في حق حك شرعي » فلو . 
غسلت احداهها ومسح الاخرى يكون جمعاً بين المسح والغسل في عضو واحد حكما » 
وذا غير مشروع > كذا في الكافي » وفي الإيضاح الوظيفة فما ان كانت متحدة حق 
انتقض المسح ينزع احدها ولكنها في حق الفسل عضوان . 

( يخلاف النجاسة المتفرقة ) على الخفين بأن كانت في احده) قليلة وفي الاخرى 
كذلك يجمع ببنها ( لانه ) أى لان صاحب الخف ( حامل للكل ) أى لكل النجاسة 
. وهو منوع في الحمل . وقبل في الفرق بين النجاسة والخرق إنما يمنع المسح لا بعينه بل 
لمعنى يتضمنه وهو انه لا يمكنه قطع السفر به بخلاف النجاسة » فإن المائع غيرها لا لمعنى 
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وانكشاف العورة .نظير النجاسة . ولا يجوز المسح لمن وجب عليه 

الغسل الحديث صفوان بن عسّال ه رض» انه قال كان رسو ل الله ل 

يأمرنا إذا كنا سفرً أن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليبا إلا عن 
جنابة ولكن عن بول أو غائط أو نوم 


يتضمنه وهو انه لا يمكنه قطع السفر بالنجاسة خصت به ».فإذا كان كذلك فمق بلغت 
النجاسة أكثر من قدر الدرم تنم الجواز . 

( واتكشاف العورة نظير النحاسة ) يعني انه يجمع وان كان في مواضم کا يجمع ` 
النجامة المنفرقة في بدن الإنسان أو ثوبه أو خفه . وني الزيادات ولو اتكشف شيء من 
فرجها أو شيء من.بطنها وشيء من فخذها وشيء من ساقها وشيء من شعرها يحيث لو 
جمع یکون ريع ساقہا أو شعرها أو فرجہا لا يجوز صلاتها . 

( ولايجوز المسح لمن وجب عليه الفمل ) ورت رجل توضأ ولبس الخف » ثم 
أجنب ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولايكفي للاغتسال فإنه يتوضأ ويغسل رجليه ولآ يسح 
ويتيمم للجنابة ذكر هذأ في المنتقى . وقمل صورته مسافر أجنب ومعه ماء يكفي . 
للوضوء فتيمم للجنابة ثم أحدث وتوضأ بذلك الماء ولبس خفيه ثم مر على الماء انتقض 
وضوءه السابق لقدزته على الاغتسال فلو ل يغتسل وعدم الماء ثم حضرت الصلاةوعندهماء 
قدر ما يككفي الوضوء تيمم وتعود الجنابة لرؤية الماء ولو أحدث بعده فتوضأ بذلك الماء 
ولكن ينزع خفيه ويغسل رجلبه وقي الجنابة المسألة لا تحتاج إلى صورة معينة > فإنمن أ جثنب 
بعد لبس الخف على طهارة كاملة لا يجوز له المسح مطلقاً » لأن الشرع جعل الخقمانعاً 
لرؤية الحدث الاصغر لا الاكبر . وقال شمس الائمة السرخسي الجنابة لزمها غسل جمبع 
البدن ومع الخف لا يتأتى ذلك . 
' ( لحديث صفوان بن عسال « رض » قال كان رسول الله لتم يأمرة إذا كنا سف رأأنلا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عن جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم )» هذا 
الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة والترمذى وقال حديث حسن صحيح > وأخرجهابن 


كمه 


0 ولان الجنابة لا تتكرر عأدة فلا حرج في التزع بغلاف 
ظ الحدث لأنه يتكرر . 


حنان فيصحصحه و أبن خزعة نی مستدر كه “وفير واي ةالترمذيو الحديث مغاوليتضمنقضية المسّع . 
والمم والتوية وا هوی “ورواءالشافمي أيضا و أحمد والدارقطني والبيبقي »ووقع في الدراقطني 
زيادة في آخر هذا المتن وهيقولهأوريحولكنو كسعتفرد.هاعنمضر.قلتان كثير آمن الشراح 
المشبورين لم يتعرضوا لذكر هذا الحديث أصلا “أماالسقناقي يذ كر أصلاو كذلكالاترازي 
وتاج الشريعة . وأما الاكئل فإنه أمعن » وقالعسالبالعينالمهملتيباعلهالعسل ول يذ كر شيثأغير 
ذلك . أما صاحب الدراية فأمع قبه وقال الحديث في المستصفى ولكن ذكر قبله 
إلا عن جناية وهكذا ذكره أكثر الحدثون . 


قلت روى إلا بكلمة الاستثناء ويكلمة لا للنفى وكلاهها صحمح > ولكن المشبور هو 
الاول > والمثهور أيضا في كتب الحدثين بالواو في قوله ‏ أو غائط أو توم - وكلمة أو 
في كتب الفقه » وقد تكلمتا فيه فيا مضى . وقال صاحب الدراية روى الطحاوى في 
كتابه إلا عن جنابة كا ذكر في المتن وهو الأشبه بالصواب »> وقال ولمل عض الرواية بها 
في كتابه و كتب الامكان لا » كذا في شرح المصايبح » ويحتمل أن الصحابي قال كان 
عليه السلام يأمرة بازع خفافنا من بول وغائط وتوم لا عن جنابة > قرواه مقلوياً 
كذا قبل . 

قلت هذا کله تخمين وتصرف غير سديد > وقد قلت انه روي بوجبين صفوان فلا 
يحتاج إلى هذا التكلف . وقال الا كمل بعد قوله ‏ والاستدلال به ظاهر - أي حديث 
صفوان وقال حميد الدين الموضع موضع النفي فلا يحتاج إلى التصوير . قلت مولاء جمد 
ش الدين لم يقل هذا المذ كور في الحديث وانما قال في قول المصنف لا يحوز المسح لمن وجب 
عليه الغسل > لهم قالوا ان ذكر الصور بهذا تكلف قصر » ولهذا قال قي المنافع أيضاً هو 
موضع النفي فلا يحتاج إلى التصوير . ٠‏ 

( ولآن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في النزع يخلاف الحدث فإنه يتكرر )وفيتزع 
الف فيه حرج » وشرعية المح لدقع الحرج . 


فذك 


وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء لأنه بعض الوضوء » وينقضه 
أيضاً نزع الخفين لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع ء وكذا 
نزع أحدهما لتعذر المع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة 


فإن قلت قوله - بخلاف الحدث - يتناول الحدث الأصغر والأكبر . قلت دلت 
القرينة اللفظية على أن المراد هو الحدث الأصغر . 

( وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء ) لأنه بدل عن الغسل فصار كالتيمم ( لأنه) 
أي لأن المسح ( بعض الوضوء ) فيعتبر البعض بالكل ( وينقضه أيضا ) أي ينقض المسح 
أيضا ( نزع الخفين لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع ) وهو الخف » لأنه لو كان 
المانع عن حلول الحدث السابق فلا زال حل وعمل عمله ( وكذا نزع أحدها ) أي وكذا 
ينقض المسح نزع أحد الخقين ( لتعذر المع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة ) وهي 
غسل الرجلين لآن اتبان البدل انمايتأشيعند عدم الأصل » ومن أصحاب مالك من قال لا 
يازمه ذلك بل يبح على الآخر ويغسل الرجل وهو مذهب الزهري وأبي ثور يض › 
وها هنا خمسة أشياء .. ْ 

الأول : انه قال النزع في الصورتين وحك الانتزاع كذلك وسراية الحدث السابق إلى 
القدمين کا ذكرة ٠‏ ش 

والثاني : قال في وظبفة واحدة لآنه إذا كان الجسم بين الغسل والمسح في وظيفتين لا 
ينع كقسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين . 

والثالث : ان النزع أو الانتزاع غير ناقض» وانا الناقض هو الحدث السابق » ولكن 
ا كان ظبور عله عند وجود النزع أضيف النقض إليه مجازا ٠‏ 

والرابع : ان التعذر الذي ذكره هو باعتبار ما تقتضمه القاعدة » وأما باعتبار غير 
ذلكفلا يقدر » وهذه الأربمة متعلقة بالكتاب . 

الامش + دغول الماء أهداغضة تتن قمر رجله مغسولة ينقضه أدضاً » ويحب 
غسل رجله الاخرى نع المسح الجمع وإن لإ تبلغ لا ينقص . 
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وكذا مضي المدة لما رويناء وإذا تمت المدة نزع خفيه 
وغسل رجليه وصلل 


وزاد أبو جعفر في نوادره أن الماء إذا أصاب أكثر الرجل ينقض » وفي الجاوي إذا 
ابتل جميسع أحد القدمين ينقض مسحه »> ذكره في الزيادات غسلت إحدى الرجلين أو 
بعض الرجل لا يجوز الممح وفي المرغيناني الاصح أن غسل أكثرالقدم ينقضه» وقي متنه 
إذا بلغ الماء أكثر رجليه الواحدة روايتان في انتقاض المسح . وفي الذخيرة قال في صلاة 
العيون الماسح على الخف إذا أحدث فانصرف ليتوضأ فانقضت مدة مسحه قبل فله أن 
يغسل رجليه ويبنى على صلاته كالمتيمم إذا أحدث فانصرف فوجد ماء لا تفسد صلاته » 
وله أن يتوضاً ويبني على صلاته كذا ها هنا ٠‏ قال وذكر في جموع النوازل نزعبا لب ذه 
المسألة فقال لو انقضت مدة مسحه بعدما أعاد إلى مكان صلاته فسدت»وإذا انقضت مدة 
مسحه وهو في الصلاة وم يمد ماء فإنه عضي على صلاته “ ومن المشايخ من قال تفسد 
صلاته. 

( وكذا مضي المدة ) أي و كذا ينقض المسح مضي يوم ولملة في اقم وثلاثة أيام في 
السافر ( لما روينا ) وهو قوله منود يمسح المقيم يرما ولملة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها . 
وقال الأكمل لما روينا من رواية صفوان أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وكذا قال صاحب 
الدراية والأكمل أخذه منه والأوجه هو الأول على ما لا يخفى . وقوله ‏ لا روينا - 
ليس على الحقيقة > وإنا هو حكاية أو بمجرد نقل 2 والرواية غير ذلك على ما عرفت ٠‏ 
وقال ابن أني ليلى المسح على الخفين قائم مقام غسل الرجلين»فلو غسل رجليه ولبسخفيه» 
ثم نزع لم يحب علمه غسل رجلبه فكذا ها هنا قلنا انه قائم مقامه شرعاً في وقت مقدر » 
فإذا مضى لا يقوم مقامه كطبارة التيمم . 

( واذا تت المدة ) وفي بعض النسخ - وإذا انقضت المدة ‏ وهي اليوم واللية لفقيم 
وثلاثة أيام ولياليها للمسافر ( نزع خفيه وغسل رجليه وصلى )لسريان الحدث إلى القدمين 
إذا كان متوضتًا . قال الأكمل قبل هو تكرار لآنه علر حكمه من قوله ‏ و كذا مضي 
المدة ‏ وأجيب بأنه ذكر تبيداً لما رتب عليه من قوله - ينزع خفبه وغسل رجليه ‏ 
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وليس عليه إعادة يقية الوضوء ‏ وكذا إذا تزع قبل المدة لأن عند 
التذع يسري الحدث السابق إلى القدمين كأنه لم يغسلهما وحكم النزع 
ظ ينبت بعروج القدم إل الساق 


قلت ليس كذلك » وانيا ذكره تهيداً لما رتب عليه حكماً آخر وهو قوله ( ولیس عليه 
إعادة بقبة الوضوء ) قال الاكمل هذا احتراز عن قول الشافعي فإنه يقول عليه أت 
يعمد الوضوء . 

قلت المصنف في صدد بيان مذهبه » ول يلقزم بيان مذهب غيره إلا قي مواضع لأجل 
تصب الدلائل رداً عليه ٤‏ ثم ان عدم بقية الوضوء إذا كان متوضتا ؛ وأما | إذا كان عدا 
فمليه أن يتوضأ وهو قول أبي عرو الشعي والنخمي وعلية ‏ والأسود وأبي ثور وااليبث 
والشافعي في أصح قوليه ومالك واللمث إلا انها قالا ان أخر غسلها يستأنف الوضوء . 
وقال الحسن بن جني والزهري ومكحول وابن سيرين اذا خلعخفيه أعاد الوضوء من أوله» 
ولا فرق بين تراخمه وعدمه . وقال الحسن البصري وطاووس وقةادة وسليان بن حرب 
اذا نزع بعد المسح صلى كيا هو » وليس عليه غسل رجليه ولا تجديد الوضوء > واختاره 
ابن المنذر واعتبروه يحلق الشعر يعد مسح الرأس. 

وأجبب عن ذلك بأن الشعر من الرأس خلقة ومسحه مسح الرأس مخلاف الخف فإنه 
Fl‏ عر a‏ د 
الخف عتها . 

( وكذا اذا نزع. قبل مضي المدة ) أي و كذا لبس عله إعادة بقبة الوضوء إذا فزع 
الخف قبل مضي مدة المسح في حت المقيم والمسافر ( لآن عند النزع يسري الحد ثالسابق 
إلى القدمين كأنه لم يغسلها ) فإذا لم يغسلها يقيتا بلا غسل ولا مسح مع الحدث بها وذا 
لاوز  .‏ 

( وحكالنزع ثبت بخروج القدم إلى الساق ) لما كان لنزع الخف قبل مضي المدةحم 
قدر ذكره اشارة بهذا الى ان النزع الذي يقرتب عليه الح ما هو حكمه » فقال*حكم 
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لأنه لا معتبر به في حق المسح » وكذا بأكثر القدم هو الصحيح . 
ومن ابتدأ المح وهو مقي فسافر قبل تام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام 
ش ولياليها عملاً باطلاق الحديث 


النزع الى ساق الف ثبت بخروج القدم أي بخروج قدم المتوضىء الماسح إلى موضع ساقه 
من الخف لآن موضع المسح فارق مكانه فكأنه ظهر رجله . 

ز لأنه ) أي لآن الساق (لا معتبر به في حى المسح ) أي بالساق في حى المسح حت لو 
لبس خف لا ساق له يحوز المح إذا كان الكعب ٠.ستورا‏ > وإنما قلنا به مع أن الساق 
مؤنئة سباعية إما باعتبار لفظ المد كوروإما باعتبارالعضو ( و كذا بأكثر القدم ) أي وكذا 
ثبت حك النزع بخروج أكثر القدم الى ساق الخف . وفي مبسوط شيخ الاسلام أخرج 
رجليه إلى الساق ثم أعادها لا يمسح عليه| بعد ذلك . وقال الشافعي في القديم له المسح 
ا انه لم يظبر من محل الفرض شيء فلا يازمه الغسل > وقي الجديد وهو الاصح وهوقوانا 
وقول مالك وأحمد لاايجحوز المسح ( هو الصحبح ) هو المروي عن أبي يوسف . وي شرح 

الطحاوي إذا خرج أكثر العقب من الخف ينتقض مسحه . وعن عمد إذا بقي في الخف من 
القدم قد ما يحوز المسح عليه جاز والا فلا » وهذا اذا قصدالنزع ثم بدا له أن لا ينزع » 
فإذا كان ازوال العقب فلبس الخف فلا ينتقض المسح ٠‏ 

وفي الكافي على قول عمد أكثر المشابخ » لأن المعتبر هو محل الفرض فيا بقي لا ينقض 
مسحه . وفي الذخيرة رجل أعوج مشي على قدميه وقد ارتفع عقبيه عن عقب الخف › أو 
كان لا عقب للخف وصدور قدمية في الخف أو رج ل صحيحة أخرج قدميه من عقبالخف | 
اله مقدم قدميه في الف في وضع امح له أن سج ما ام يفرج صدور قدميه من 
الخف إلى الساق . 

( ومن ابتدأ المسح وهو مقيم ) أي والحال له ميم وافنافر قبل تهام يوم وليلة مسح 
ثلائة أيام ولياليها ملا باطلاق الحديث ) وهو قولهعليهالسلام وللمسافر ثلاثة أيامولياليها» 
لأن اطلاق الحديث سبتى رخصة المسح في كل مسافر وهذا مسافر فيمسح كما في سائر 
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المسافرين » وبقولنا قال الثوري وأحمد رجع اليه عن قوله الأول وهو قول داود «رض» » 
وقال الشافعي اذا أحدث ومسح في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة يتم يوم وليلة من 
حين أحدث > وبه قال مالك واسحاق وأحمد وداودفي رواية عنما ولو أحدث في 
الحضر ثم سافر ومسح في السفر قبل خروج وقت الصلاة فإنه يتم مسح مسافر من حبث 
أحدث في الحضر عند الجمهور إلا ما نقل عن المزني انه يتم مسح مقيم » وقيل ما نقلاعنه 
غلط بل قوله قول الجمهور . ولو لبس في الحضر وسافر قبل الحدث يسح مسح مسافر : 
بالاجماع » ولو آحدث في اللحضر ثم سافر قبل خروج الوقت هل يسح مسخ مسافر أومقيم 
فبه الوجبان » والصحمح مسح مسافر » والمسألة على أربعة أوجه » والمرأة كالرجل في 
المسح على الخف شرعيته ومدته وشروطه ونواقضه كالتيمم والمستحاضة كمن به سلس 
البول عليه خف مغصوب جاز. 

وقال أحمد لا يحوز » و كذاعلىه خف من حرير عنده » وقال النووي ولو اتخذ خفاً 
من زجاج أو خشب أو حديد يكن متابعة المشي عليه بغير عصى جاز المسح عليه . وقال 
إمام الحرمين والغزالي يسح على خف الحديد وإن عسر المشي فيه لثقله وذلك الصنف 
اللابس وإن كان برى ما تحته لصفائه يخلاف ستر عورته بزجاج يصف ما تحته حمث لا 
تحوزصلاته لعدم سترالعورةو كذاعند الحنابلة وعند ةلاحو زا مسح على شي ء من ذلك لأ ن‌الشر عورد 
بالمسح على الخف وهو اسم للمتخذ من الجلد الساتر للكعيينفصاعد] وماألحق به من المكمب 
والجرموق والخفاف المتخذة من السار التزكية على ما ذكره السرخسي ٠‏ والصحيح عنده 
ان كانت تحتبا ادم يحوز ذكره في البحر . 

وجنب اغتسل وصب الاء في خفيه فانفسلت رجلاه وارتفعت الجناية عنها وصحت 
صلاته وانقضت المدة فغسل رجلبه في الخف صح » فلو أحدث بعد هذا لا يازمه نزع خفيه 
بل له أن عسح عليها ٠‏ وقال الشافعي بازع خفيه ثم يلبسها ولو دميت رجله في الحف 
فغسلها فته جاز المسح بعده اتفاقا > ولا يشترط نزعه نسي المسح على الخف ثم خاض ماء 
. جار المادى الفرض بإصابة البلة ظاهر الخف ولا يصير الماء مشتعملا عند أبي يوسف» وقال 
: مد يصير 'مستعملا ولا يحزئه عن المسح إذا كان الماء قليلا غيز جار . ١‏ 
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ولأنه حکم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آتخره بخلاف ما إذا استکمل 

المدة للاقامة ثم سافر » لأن الحدث قد سرى إلى القدم والخف ليس 

برافع » ولو أقام وهو مسافر ان استتكمل مدة الاقامة نزع لأف 

رخصة السفر لا تبقى بدونه » وان ل يستتكمل أمها لأن هذه مدة 

الاقامة وهو مقي ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه 
خلافاً للشافعي « رح » 


( ولآنه حم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره ) أي لأن المسح متعلق بالوقت وهو يوم 
وليلة لمقيم وثلاثة أيام ولباليها للمسافر فيعتير فيه آخر الوقت كالصلاة فإنها حم متعلق 
بالوقت فاعتبر فيها آخر الوقت في الطبر والحيض والاقامة والسفر والبلوغ والاسلام 
( بخلاف ما إذا استكمل المدة للإقامة ثم سافر ) يازمه غسل رجليه (لأن الحدث قدسرىإلى 
: القدم والخف ليس برافع ) بل هو مانع في المدة . 

( ولو أقام وهو مسافر إن استكمل مدة الاقامة نزع لآ نت رخصة السفر لاتبقى ٠‏ 
بدوته » وان لم يستكمل أتمبا لآن هذه مدةالاقامة) وهي يوم وليلة مدة الاقامة ( وهو 
مقيم ) أي والحال انه مقيم فيتمها . 00 

( ومن لبس الجرموق فوق الخف ) يعني قبل أن يحدث لبس الجرموق على الخف-. 
والجرموق ما يلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف 4ويقال وهو معرب عن برفوق 
( مسح عليه ) عندة » وبه قال الثوري والحسن وأحمد وداود وجمهور العلاء » قال أبو 
حامد هو قول العلياء كافة . وقال المزني لا أعل بين العلداء خلافا في جوازه » حكاء عته 
النووي في شرح المبذب وهو قول الشافمي في القديم وإلا فلا » وقال في الجديد لا يجوز . 
المسح عليه إلا إذا لبسه وحده بلا خف .! 

( خلافا الشافعي ) ويه قال مالك في رواية > وقي شرج الوجيز هذا لا يخاو ع نأربعة 
٠‏ أحوال أحدها أن يكون سح الامقل بحيث لا يسح عليه الف أو بخرق الأعلى يسح 
عسي والأسفل كاللفاقة . . 1 


5 اوه ( البناية فُشرحالهداية ج ١م‏ )| 


فإنه يقول البدل لا يكون له بدل ولنا ان النبي عليه السلام 
مسح على الجرموقين 


والثانية : أن يكون على المكس من ذلك فيمسح على الأسفلالقوى وما فوقه كخرقة 
فاو مسح الأعلى فوصل البلل إليه » فإن قصد المح على الأسفل أو عليها جاز » وإنقصد . 
الأعلى فقط م يجز وإن لم يقصد شيئ فوجبان والأظهر الجواز . 

والثالثة : أن لا يكون واحد منبما بحيث عسح عليه فلا يخفى بعذر المسح . 

والرابعة : أن يكون كل منهما بحيث يسح عليه فمل بجوز المسح على الأعلى فيهقولان 
. في القديم يجوز وهو قول أبي حنيفة وأحمد وهو اخشار المزني » وفي الجديد لا يجوزوهو 
أشهر الروانتين عن مالك.. 

( فإنه يقول ) أي فإن الشافعي يقول ( البدل لا يكون له بدل ) يعني الشرع ورد 
بالمسح على الخقين بدلاً عن غسل الرجلين » فلو جوز المسح عليهما أقامها مقام الخفوالخف 
لا یکون له بدل . 

(ولنا أن نبي بإ مسح عل المرموقين فوق اط 10 ) هذا الحديث رواه بلال 
وأنس وأبو ذر « رض ». 

أما حديث بلال فأخرجه أب داود من.حديث أبي عبد الله بن عبد الرحمن شهد عبد 
ال حمن بن عوف يسأل بلالاً عن وضوء رسول الله نر فقال كان يخرج يقضي حاجةفآ تبه 
. بالماء فيتوضاً ثم مسح على عمامته وموقيه. رواه ابن خزيمة في صحيحه والطبراني فيمعجمه 
من حديث شريح بن سبال عن على « رض » قال زعم يلال أن رسول الله يللع مسح على 
الخفين والخخار ورواه ابن خزعة في صحيحه من حديث أبي ادرب يس الخولاني عن بلال أن 
الي لتر مسح على الموقين والخار . : | 

وأما حديث أنس فرواه البيبقي من حديث عاصم الأحوال عن انس بن مالك اركف 
رسول الله يأل كان يمسح على الموقين والخار ٠‏ شْ 


. فوق الخف - غير مذكورة في المتن‎  ةرابع‎ )١( 


غ94ه 


١ © ر‎ 


. وأما حديث أي ذر فرواء الطبران في مسجمه الأو سط من حديث عبيد ال بن الصامة 
عن أبي.ذر قال رأيت رسول الله مقع يسح على الموقين والخار .. 
وقال الشبخ تقي الدين في الإمام قد اختلفت عباراتهم في تفسير الموق فقال ابن سبدة 
الموق ضرب من الخقاف والمع أمواق عربي صحمح » وحكى الأزهري عن الليث كذلك» 
وقال الفراز الموق الخف فارسي معرب و كذا قال المروي الموق الخف . وقال الخطابي 
أيضاً الموق نوع من الخف معروف وماقه إلى القصر . وقال النووي أجاب أصحاينا عن 
الحديث ان الموق هو الخف لا الجرموق لأوجه الأول : لأنه اسمه عند أهل اللسان . 

الثاني : انه م ينقل عن الني ير انه مسح على جرموقه . 

الثالث ان الحجاز لا يحتاج فيه إلى الجرموقين فيتقد لبسه . 

الرابع : أن الحاجة لا تدعو إلبه في الغالب فلا تتعلق به الرخصة . 

قال السروجي ما ملخصه أن قوله الموق وهو الخف لا الجرموق غير مستقيم لأرتف 
الجوهري والطرزي والمكبري قالوا ان الجرموق والموق يليان فوق الخف فعلم أن الموق 
والجرموق متغايران وغير الخف فبطل . 

قوله ‏ ان الموق هو الخف - . وقال أبو البقاء وأبو نصر البغدادي ان الموق هو 
الجرموق يلبس فوق الخف فصار معنى قوله ‏ ان الموق هو الف لا الجرموق - وهذا 
ظاهر الفساد . وقوله ‏ انه ل ينقل عن الني يړ انه كان له جرموقان من صوف - 
والإثبات مقدم عليه ٠‏ وقوله انالحجاز لا يحتاج فيه إلى الجرموقين - ممنوع بل برد 
في الشتاء الدب د . - وقوله ‏ فإن الحاحة ما تدعو إليه 5 A a‏ 
في رخصة المسح عند عدم غلية الحاجة فمند عدم الحاجة أولى » وقد أثبتو ها قي هذه 
الأشياء عند عدم الحاجة وهذا ظاهر بين ليس لهم معه كلام . 


وقال الصنعاني في العباب الجرموق الذي يلبس فوق الخف ثم قال في باب التبمم الموق 
الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب وهو تقريب مو كد . وقال الليث الموقان ضرب من 
الحقاف مجمع أمواق . قلت إذا ثبت أن الجرموق غير الخف » وان الموق هو ال جرملوق 


6ه 


وهو بدل عن الرجل لا عن الخف 


يكون استدلال المصنف ببلال وغيره الذي ذكره مستقيا » وإذائب تأنالموق هو الخف ٠‏ 
على ما ذكره القراز والهروي وكراع يكون استدلاله بالحديث ا مذ كور غير مستقيم > 
ولهذا قال الاترازي ولنا ما روي في المبسوط عن عمر رضي الله عنه رأيث رسول اش 
مسح على الجرموقين » ولم يذ كره ما يذكره المصنف »> ولكن قال النووي م ينقل نالي 
ِنع انه مسح على جرموق . والجواب الذي ذكره السروجي على هذا غير مستقيم على ما 
لا خفى » ولكن روى عمد في كتاب الآثر قال أخبرة أبو حضفة عن حماد عن ابراهيم 
انه كان يمسح على الجرموقين ٠‏ 

( ولآنه ) أي ولأن الجرموق ( تبع الخف استعالاً وغرضا ) أي من حبث الإستعهال 
ومن حبيث الغرض > أما الإستعمال فمن حيث المشي والقيام والقعود والانخفاضوالإرتفاع 
فإنه أبن ما دار الخف يدور معه فكان تبعا الخف في الاستعيال . 

وأما الغرض من لبسه فإنه يلبس صيانة للخف عن الخرق والاقذار ا ان الف 
وقاية للرجل . 

( فصار كخف ذي طاقين ) أي فصار الخف من هاتين الجبتين كخف ذي طاقين ثم 
تزع أحد طاقيه أو كان الخف شعر.فمسج عليه ثم حلق الشعر فإنه لا يحب إعادة المسح . 
قلت لما كانت تبعية في الإستعبال والغرض لم يكن بالأصالة » فإذا زال بالنزع زالت التبعية . 
زَحل الحدث با تحته فيجب إعادة المسح ٠.‏ وأما طاقة الخف فلشدة اتصال أحدهما بالآخر 
كانا كالشعر مع البشرة وقد تقدم انه إذا مسح على الرأس ثم حلقه لا يحب عليه 
إعادة المسح ٠‏ 

( وهو ) أي الجرموق ( بدل عن الرجل لا عن الخف ) هذا جواب عن قو لالشافمي 
ل ا نا 
كالخف ل يتعقد فبه حكم المسح بعد ٠‏ 

فن قلت لا نسم ليس انه لو نزع الجرموقين يازمه المسح على الخفين ولا يحب غسل 
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بخلاف ما إذا لبس الجرموق بعدما احدث لأن الحدث حل بالخف 

فلا يتحول إلى عيده » ولوكان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح 

عليه لأنه لا يصلح بدلا عن الرجل إلا ان تنفذ البلة إلى الخف . 
ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة 


القدمين » ولو كان الجرموق بدلا عن الخف لوجب غسل القدمين عند نزعها کا في نزع 
الخفين ٠ ٠‏ قلت عدم سريان المدث إلى ال جل لا لأن الجرموق كان بدلآ عن الخفسيل لأن 
الخف ل يكن محلا مسح بعد فزد الجرموقين ٠‏ وقيل حاول الحسدث على الخف لا يصير 
حلا فإذا لم يكن محلا لم يكن الجرموق بدلاً عنه . 

( بخلاف ما لبس الجرموق بعدما أحدث لأن الحدث حل بالخف فلا يتحول إلىغيره) 
وهو الجرموق فلا يمسح عليه ٠‏ 

( ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه » لأئه لايصح بدلا عن الرجل ) إذا لم 
يمكن تتابع المشي عليه ( إلا ان تنفذ الملة إلى الخف ارقته ) فيكون المسح عليه كالمسح 
على الخف . 

( ولايحوز المسح على الجوربين عند أبي حشفة ) الجورب يتخذ من جاد يلتبس فيالقدم 
إلى الساق لا على هيئة الخف بل هو لبس فارسي معرب وجمعه جواربة ‏ وقي الصحاح 
ويقال جوارب أيضاً . قلت الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامبة الشديدة البرد 
وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول » يلبس في القد م إلى ما فوق الككعب . وقي المنافع 
وجورب مجلد وإذا وضع الجلد على أعلاه وأسفله المنعل هو الذي وضع جاد على أسفلهكالنعل 
للقدم . وقي الصحاح انعلت خفي ودابتي وفعل فعلت . وفي المغرب أنمل الخف ونعله 
جعل له نعلا » والنعل في الجورب يكون إلى الكعب » وقبل مقدار القدمين . 

والمسح على الجوربين في ثلاثة أوجه : في وجه يجوز بالاتفاق وهو ما إذا كاا تخمنين 
منعلين . وفي وجه لا جوز بالإتفاق » وهو أن لا یکون تخينين ولا منعلين . وي وجه 
لا جوز عند أي حشيفة رحمه الله عنه خلافا لصاحببه وهو أن يكونا تخمنين 
غير منعلين . 
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إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين . وقالا يجوز إذا كنا ثخينين لا يشفان 


( إلا أن يكوة جلدين أو متعلين ) بضم الم وسكون النون من أنعلت كما ذكرة » 
وقيل بالتشديد .. 

( وقالا يجوز إذا كان تخينين ) ما تقوم على السات من غير أن يشد بشيء (لا. 
يشفان ) بفتح الياء آخر الحروف و كسر الشين المعجمة من شف الثوب إذا وصف مأ 
تحته » من باب ضرب يضري © والذي يقول ها هنا لا ينشفان من نشف الثوب العرقوهو 
من باب عل يعلم خطأ لا يعتمد عليه » وهذه الجلة في حل النصب إما على الحالية منثخينين 
وإما على الوصفية > وإنما ذكرها تأكيداً للثخانية » وقولههما قول الجهور من الصحابة 
كملى بن ابي طالب وابن مسعود و أبي سعيد مسعود البدري ونس بن مالك والبراء بن 
عازب وأبي أمامة البلوي وعمر وابنه وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن مرو بن ح-ریث 
وسعيد ويلال وعمار بن ياسر فهؤلاء الصحاية لا يعرف لهم خالب ومن التايعين سعد بن 
المسب وعطاء والنخعي والآأعش وسعمد بن بجبير وتافع مولى ابن عمر ء وبه قال الثوري 
والحسن بن صالج وابن المبارك واسحاق بن راهو به وداود وأحمد » وكره ذلك مجاهد 
وعمرو بن ديئار والحسن بن مسلم ومالك والأوزاعي . 

وقال الشافمي يجوز المسح علب يشرط أن يكون صفيقاً منملا » نص عليه في الام 
وف الحلية » وبقول ابي حنبفة قال الشافعي . ويقولما قال أحمد وداد . وقي الأسرار 
وقال الناطفي لا يجوز على الكل ٠‏ وي شرح الوجيز لا يجوز المسح على اللفائف و الجورب 
المنخذة من اللبدوالصوف لأنه لايمكنالمشي علمههاو كذاعلى الجوار ب المتخذةمن الجلدالتي تكسر 
مع الكعب وهي الجوارب الصوقية لا يجوز حى تكون يحيث يمكن متابعة المي علميا 
يمتبر قمود الحاء أو التجليد للقدمين والنمل على الأسفل والإلصاق بالكمب » وحكى 
يعضهم انبا كانت معقودة صفبقة ففي اشتراط تحليد القدمين قولان . 


وكره مالك والأوزاعي المسح على الجوريين من مرغزى والرقيق من غزل أو شغر 
بلا خلاف » ولو كان تخيناً يحبث يمشي معه فرسخا فصاعداً كجوارب أهل بدر فعلى 
الخلاف » وكذا الجورب من جلد رقمق على الخلاف » ويجوز على الجوارب اللبدية > 
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ماروي أن النبي عليه السلام مسح على جوربيه . 


ويجوز على الجوارب المشقوق على ظهر القدم وله إذا دار كخروق الخف يشد عليه 
فمستره لانه كغير المشقوق وإن ظهر من ظبر القدم شيء فهو . 

ونا الخف الدوراني الذي يعتاده سفهاء زماننا » فإن كان مجلداً يستر جلده الكعمب 
يجوز وإلا فلا . وفي شرح الوجيز الخف المتخذة من الخشب أو الحديد إذا كانت رقيقا 
يمكن المشي عليه ويجوز وإلافلا ٠‏ وفي الوسبط يجوز المسح على الخف منه وإن عسر 
المشي عليه » وفي المتخذ من الذهب والفضة قولان . 

( لما روي أن الني مَل مسح على جوربيه ) ذا الحديث روي عن المغيرة وأبي 
موسى وبلال رضي الله عنهم ٠‏ 

وأماحديث المفيرة بن شعبة فروي من طريق أبى قبس عن هذيل بن شرحبيل عن 
امغيرة بن شعبة أن الني بلقي توضأ ومسح على الجوربين والنعلين » وقال الترمذي حديث 
حسن صحيح » وقال النسائني في سننه الكبرى لا نعم أرحداً ابم أبا قسس على هذه الرواية 
والصحمح عن المغيرة ان الني َه مسح على الخفين»وذ كر البيبقي حديث المفيرة هذا 
وقال انبه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد ن حنبل 
ويحي بن معدن وعلي بن المديني ومسلبن المحجاج “ والمعروف عن المغيرة حديث المسح على 
الخفين . وقال النووي كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي مع ان الجرح مقدم 
على التعديل قال واتفق الحفاظ على تضعيفه ولا نقل قول الترمذي انه حسن صحيح . 
وذكر البيبقي في سننه ان أيا مد يحي بن منصور رضي الله عنه قال رأيت مسل بن 
الحجاج وضعف هذا الحديث . وقال أبو قبس الارزي وهذيل بن شرحميل لا يحتملان 
وخصوصا معخالفيها إلا جلد الذئب رووا هذا الحديشعن المغيرةفقال لو مسح على الخفين. 

قلت قال قي الامام أبو قبس اسمه عبد الرحمن .بن مروان احتج به‌البخاري في صححه 
٠‏ ووثقه ابن معين » وقال الجعفي ثقة ثبت وهذيل وثقة العجلي وأخرج لما البخاري في 
صحيحه “ثم انيما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا أمراً زائداً على ما رواه بطريق 
مستقل غير معارض فبحمل على أنهما حدیثان » ولبذا لما أخرجه أبو داود وسكت غنه 
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وصححه ابن حبان والقرمذي » فإذا كان كذلك كيف يقبل قولالنووي في حت الترمذي 
ولا يقبل قول الترمذي في انه حسن صحبح » فإذا طمن في الترمذي في تصحبحه هذا 
الحديث فكيف يؤخذ بصحخه في غيره . وأما البيبقي فإنه نقل ما قاله واعتمد عليه من 
غير رواية » لأنه ادعى في هذا الحديث الخالفة للأئمة الجلة وقد قلنا انه ليس فيه مخالفةبل 
أمر زائد مستقل فلا يكابر في هذه الأسانيد متعصب . 

وأما حديث أبي موسى الاشنري رضي اشعنه فأخرجهابن ماجة في سننه والطبراني 
في معجمه عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى أن رسول الله 
ملل توضأ ومسح على الجوريين والنعلين . 

فإن قلت هذا الحديث لم يذ كره ابنعسا كر في الاطراف فلذلك قال الزيلعي لمأجده 
في نسختي . قلت عزو ابن الجوزي في التحقيق لابن ماجة و كذا ذكر في الامام انه لابن 
ماجة > ويمكن أن يكون ساقطا من بعض النسخ . 1 

فإن قلت قال أبو داود هذا الحديث لبس بمتصل ولا بالقوي» وقال البيبقي والضحاك 
ابن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى وعيسى بن سنان لا يحتج به . قلت قال 


-----. عبد الغني في الكمال الضحاك بن عبد الرحمن سمع أباه وأبا موسى الأشعري وأبا هريرة 


وعسى بن سئان قال بحي بن معان فيه انه ثقة ٠‏ 

وأما حديث بلال رضي الله عنه فأخرجه الطبر اني في معجمه من طرق ابن أبي 
شبة حدثنا أبو معاوية عن الأحمش عن الحك بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن 
عجرة عن بلال رضي الله عنه قال كان رسول الله ر مسح على الخفين والجوربين واحتج . 
الاترازي لما بحديث أبي موسى ول ینسبه . إلى أحد وكذا الاكمل ثم قال على ان أا 
داود طعن قبه وقال ليس بالمتصل ولا بالقوي ولم أر أحداً منهم يشد مذهبه يكلام برد 
خصمه رداً قطعما ولا تکل في حال حديث حين يذكره للاحتجاج غاية قوليم » وبروى 
افترى ونحو ذلك ولیس فيه نفع ولا تقيع . 
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ولأنه يكن المشي فيه إذا كان ثخيناً » وهو أن يستمسك على الساق 

من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف . وله أنه ليس في معنى الخف 

لانه لايمكن مواظبة المي فيه إلا إذا كان منعلاً » وهو تمل 

الحديث » وعنه أنه رجع إلى قوما وعليه الفتوى . ولا يجوز 
:المح عل العنامة 


( ولانه يمكن المشي فيه إذا كان ثخيناً وهو أن يستمسك على الساق من غير أن 
يربط بشيء فاشبه الخف ) فيلحق به في الحم . 

( وله ) أي ولآبي حنيفة ( انه ) أي ان الجورب ( ليس في معنى الخف ) لانه لا 
يمكن قطع مسافة السفر به فيه وهو معنى قوله ( لانه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلااذا 
كان ) أي الجورب ( متعلا ) وقد مر تفسيره ( وهو مل الحديث ) أي كون الجورب 
منعلا وهو مل الحديث الذي رواه أبو موسى وغيره » وأ راد بهذا الكلام الجواب عن 
هذا الحديث الذي احتجا به لانه يقول ان المسح على الخف ورد على خلاف القباس لان 
النص يقتضي الغسل فلا يلحى به غيره إلا ما كان في معناه من كل وجه فشمت بدلالة 
النص لا بالقباس » فلو لم يكن المنعل مراداً في حديث أبي موسى غيره یکون زيادة 
على النص بخبر الواحد وذا لا يجوز كذا في الكافي . 

( وعنه ) أي وعن أبي حتيفة ( انه رجع إلى قولهما ) أي قول أبي يوسف ومد 
رپا الله وهو انه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لأصحابه فعلت ما كنت أمنعالناس 
عنه فاستدلوا به على رجوعه إلى قولما كذا قال في المبسوط > ونقله الأكمل في شرحه 
وفيه نظر لا يخفى > وقد صرح بعضهم انه رجع إلى قولما قبل موته بسبعة أيام » وفي 
فتاوى الكرخي ثلاثة أيام ( وعليه الفتوى ) أي وعلى قولما الفتوى أ و على الذي رصع 
إلبه أبو حنيفة « رح » الفتوى . 

( ولا جوز المسح على العامة ) أراد اقتصار المسح عايها وهو قول المبورحكاهالخطابي 
وقال ابن المنذر حي عن عروة بن الزبير والشعبي والنخعي والقاسم ومالك وحكاه غيره 
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والقلنسوة 


ااا ات 
عن على بن أبي طالب وان مر وجابر رضي الله عنهم ٠‏ وفي الحلية ويستحب لن على رأسه 
لا بريد نزعها أن يسح على ناصيته ويتمم المسح على العمامة > فإن اقنصر على مسحبا لايحوز 
وبه قال أبو حشفة ومالك انتهى . وقالت طائفة يحواز الإقتصار على العامة قالة الثوري 
والاوزاعي وأحمد وأبو ثور واسحاق ومد بن جرير وداود » وقال ابن الملذر مسح على 
العامة أبو بكر الصديق وبه قال عمر وانس بن مالك وأبو أمامة رضي الله عتمم . وروي 
عن سعد بن آبي وقاص وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادة 
والأوزاعي » وشرط بعضهم أن يلبسها على طبارة وهو مذهب أحمد فإنه شرط أنذيكون 
قد تعمم على طور . وني النهاية قال بعض أصحاب الحديث والشافعي في قول يحواز 
الت عا 

( والقلنسوة ) لحديث بلال انه قال رأيت رسول الله ی مسح على عمامته وخفيه 
وجاء في حديث ثوبان انه عليه السلام بعث سرية وأمركم أن مسحوا على المساودوالثاخسين 

والمساود المائم » ؛ والثاخسين الخفاف ولأنه لو سجد على كور عمامته حوز فكذا المسج . 
ظ قلت حديث بلال رضي الله عنه رواه البخاري » وحمديث ثوبان رضي الله عنه رواه 
أو داود بأسانيد جيدة كر النووي ورواه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماحة قوله 
المساود وقوله الثاخسين قبل لا واحد ها من لفظما » وقبل واحدها سخان وسخن والثاء 
فمبا زائدة » وَقئل أصل ذلك كلما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوها . 

والجواب عن هذين الحديثين وأمثاهما انه عليه السلام كان يقتصر على مسحيعض الراس ا 
فلا مسحه كله, مقدمه ومؤخره ولا بازع عمامته عن رأسه ولا ينقضبا . وحديث الغيرة 
ابن شعدة كالمقر له وهو انه وصف وضوءه ثم قال ومسح بناصته وعلى ععامته » فدخل هسح 
الناصمة العامة ووقع أداء من مسح الرأس بمسح الناصية ان وصارت 
العامة تبعاً له ما روي أنه مسح أسفل الخف وأعلاه وكان الواجب في ذلك مسح أعلاه 
وصار مسح أسفل كالتبع له » والاصل ان اله تعالى فرض المسح وحديث ثوبانونحوديحتمل 
: التأويل فلا يترك الاصل المفمد وجوبه بالأحاديث المتحملة للقلنسوة . 
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والبرقع والقفازين لانه لا حرج في نزع هذه الاشياء والرخصة لدفع 
الحرج » ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوه ٠‏ 


( والبرقع ) بضم الباء الموعذة . وقال الجوهري البرقع والبرقع بضم القاف وفتحها ' 
النقاب تلبسه نساء الاعراب و كذا البرقوع ( والقفازين ) تثنية قفاز يضم القاف وتشديد 
الفاء ٠‏ قال النسفي القفاز تلبسه النساء في أيديين لتغطية الكف والأصايم وقال غيره 
القفاز شيء يعمل لل.دين يحشى بالقطن وله أزرار تزر على الساعدين من البرد تلمسه المرأة 
في بدا ٠‏ قلت ومنه الذي يلبسه الصيادون في أكفهم حين يحملون الطيور ( لأنه لا حرج 
في تزع هذه الأشياء ) بخلاف الخف ( والرخصة ارف الحرج ) يعني الرخصة التي في مدع 
الخف كانت لرفع ارج في تزع هذه > وجمبور العاداء من عرف بالفقه على عدم جواز 
المسح على هذه الأشماء إلا ما ذكره الجلال عن أبي موسى انه مسح على قلنسوته » وعن 
ابن عمر رضي الله عنه انه قال ان شاء مسح على رأسه وإن شاء على قلنسوته قال ذلك 
بأسانيد صحاح . 

( ويجوز المسح على الجبائر ) جمع جبيرة وهي العبدان التي تحبر يها العظام » ويقال 
الجبيرة والجبائر بكسر الحم أعواد ونحوها تربط على الكسر ونحوه لتضم بعض العضوإلى 
إلى بعضه ليلتحم ( وإن شدها على غير وضوء )كلمة ان بالكسر واصلة عا قبلما وذلكلأنها 
إغا تربط حالة الضرورة » واشتراط الطمارة في ذلك يفضي إلى الحرج فلا يعتبر » وفي 
ا حيط لو ترك المسح على الجبائر وا مسح يضر جاز » وإن م يضر ل يجزه » ولا تجوز صلاته 
عند ها وم نجد في الأصل قول أبي حنيفة « رح » وقيل عنده يجوز تركه والصحيح انه 
واجب ولیس بفرض عنده حتى تجوز صلاته بدونه » وذ كر في منية المصلى عن أي حتيفة 
روايتين . وقال أبو علي النسفي إنما يحوز المسح على الجبيرة إذا كان يضر المسح على القرحة 
أما إذا قدر على المسح عليها لا يجوز على الجبيرة كا لو قدر على غسلها وعلى هذاعصابة 
المفصد وي المستصفى الخلاف في المجروح وفي المكسور يحب المسح اتفاقا . وفي جوامع 
الفقه وقد صح رجوعه إلى قوفما فيه وقي تجريد القدرري الصحيح من مذهيه ان المسحعلى 
الجبيرة لىس بفرض . 
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| وفي الحبط إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح أو جاوز رباط الفصد موضع الجراحة 
ان كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضرها لجراحة يمسج على الكل تبعاً » وإن كانالمسح 
والحل لا يضر بالجرح لا يحزئه مسح الخرقة بل يغسل ما حول الجراحة . ويمسح عليها لا 
على الخرقة » وإن كان يضر المسح ولا يضر الحل يمسح على الخرقة التي على رأ سالجرح 
ويفسل حوالمها وتحت الخرقة الزائدة » ولو انكسر ظفره فجمل عنيه دواء أو علكا 
ويضر نزعه مسح عليه > وان ضره المسح تر كه » ذكره الكرخي ٠‏ وقيل لايحوز تركه 
لأنه لا يضره عادة ان العادة تنم شرب الماء . 

وني منة المصلى في أعضائة شقوق يمر الماء عليها ان قدر وإلا غسل ما حولما » ولو 
أدخل في اصبعه مرارة ومسح عليها عن عمد انه يحوز بغير كراهة > وإن كانت بهابولشاة 
قبل ينبغي أن يكون قول أبي يوسف كذلك للتداوي بمه . وعند بي حشيفة يكره 
يخلاف الخرقة النجسة . وني الحلية وضعها على طهر لو ضرها مسح على جميعها في أظهر 
الوجبين » وهل حب ضم التيمم إلبه فبه قولان أحدها لا يضم إلبه » ويصلي به ما شاء 
من الفرائض ٠‏ والثاني يضم إلبه وتيمم لكل فرض ء وهل يحب الإعادة بعد البرء فيه 
قولان أحدهما لا جب وهوقولأبي حنيفة واختاره المزني » ولو وضعها علىغيرطبروخاف 
من نزعبا مسج عليها وأعاد قول واحداً وقيل فيه قولان وليس بشيء . و قال أحمد في 
رواية لا تعتبر الطبارة في مسحپا ووضعبها ولا يصلي ولا يعيد » ويه قال مالك ولو 
زادت الجبائر أو عصابة الفصد على الجرح يحزئه المسح على خرقة المفتصد دون عصابة » 
وقبل ان أمكنه شد العصابة بنفسه لم يجز . 

( لأن الني ”' عليه السلام فمل ذلك ) أي فعل المسح على الجبيرة وم أر أحد] من 
الشراح المشبورين تعرض لهذا غير ان الأكمل قال والأصل في ذلك ما قالفي الكتاب ان ' 
البي بم فعل ومر علب رضي الله عنه واكتفى بهذا الكلام ومضى ٠‏ قلت فيه حديثان 
مرفوعان > أحدها أخرجه الدارقطني في سئنه من حديث ابن عمر ان الني ر كان 


(1) لم يذكر كلمة - النبي - في المتن . 
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ش يمسح على الجبائر > وفي مسنده أب عبارة عمد بن أحمد > قال الذارقطني هو ضعيف جد 
ولا يصح هذا الحديث مرفوعا . 1 

والحديث الآخر أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن الني عله 
انه لمارماه ابن قميئة يوم أحد رأيت البي ر إذا توضأ حل عصابته ومسح عليها ‏ 
بالوضوء > وذكر الشيخ جال الدين الحضرمي في خير مطلوب انه عليه السلام مسح وجبه 
يوم أحد فداواه بعظم بال فمصب عليه فكان يمسح على العصابة . وقال السروجي وما 
رأيته في كتب الحديث . 

قلت مداواته عليه السلام بعظم بال وجه يوم أحد ذكره أهل السير . وقال أبو 
سليان بن الجوز حدثنا مد بن اسحاق حدثني ار اهم بن محمد حدثني أبي عبد الله بن محمد 
ابن أبي بکر بنحزم عن أبيه عن أبي امامة بن سبل بن حنيف ان رسول الله َي داوى 
وجبه يوم أحد بعظم بال . وحديث غريب وأيو أمامة هذا اسمه أسعد سماه رسول الله 
لله وروي في رواية للبخاري أن فاطمة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فالصقتبا 
فأمسك الدم . 75 ش 1 ش 

( وأمر ) أن الني بلي ( عليا رضي الله عنه به ) أي بالمسجعلىالجبيرة. قال الاترازي 
والأصل في جواز المسح على الجبيرة ما روي أن علياً رضي الله عنه كسرت يده يومأحد 
فسقط اللواء منها فقال الني يلم اجعلوه في يساره فإنه صاحب اللواء في الدنيا والآخر 
فقال يا رسول الله بلي ما أصنع بالجبائر فقال امسح عليها . رواه الكرخى في ختصره 
باسناده إلى على رضى الله عنه . 

قلت هذا الحديث لا أصل له » والذي روي عن على رضى الله عنه هواتكمارإحدى 
زنديه وان الني َي أمره بالمسح على الجبائر وهو أيضا غير صحيح > رواه ابن ماجة 
في سننه من جديث عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أببه عن جده الحسين بن أبى طالب 
رضى الله عنهم قال انككصرت إحدى زندي فسألت الني مدع فأمرني أن أمسح على 
الجبائر » وأخرجه الدارقطني ثم البيبقى في سننها > قال الدارقطني وعمرو بن خالد 
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اس يم 
. الواسطى متروك ٠‏ وقال الميبقى وقد تابع عمرو بن خالد عليه ابن موسى بن دحبة فرواه 
عن زيدين على مثله وابن دحية متروك منسوب إلى الوضع . وقسال ابن أبى حاتم في علله 
سألت أبى عن حديث رواه عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أمامة فقال هذا حديث 
باطل لا أصل له » » وعمرو بن خالد « رض » متروك الحديث > وقال ابن القطانفي کتابه 
قال اسحاق بن راهوية عمرو بن خالد كان يضع الحديث . وقال ابن ممين كذاب غير ثقة 
ولا مأمون » وروى العقلي هذا الحديث في سعابة وأعله بعمرو بن خالد وقال لا يتابع 
عليه ولا يعرف إلا به ونقل تكذيبه عن جاعة . 
وقال السر وجي وجه وجوب المسح على الجبيرة ما أخرجه ابن ماجة عن زيد بن علي 
إلى آخره » فيه كسرت احدى زندي يوم أحد .. إلى آخره » ثم قال وق المغرب 
وكسرت احدى زندي لان الزند مذكر ٠‏ وذكر في المبسوط وخير مطلوب والبادي يوم 
خمير كما ذكره في المغرب وصوابه يوم أحد كماذكره ابن ماحةوهكذا ذكره فالمحيط. 
قلت لآن هذا جواب ولا زال الحديث ليس له أصل كا ذكرنا. والعجب من السروجي 
كيف رضي بهذا الذي قاله مع اتباعه الاحاديث التي لها أصل في الصحاح أو الحسأن»وكان 
يمكن للأترازي وغيره من الشراحأن يقول الأصل في هذا الباب حديث جاير رضي اللاعنه 
رواه ابو داود في سننه حدثنا موسى بن عبد الرحمن الانطاكي قال حدثنا جمد بن سامة 
عن الزبيد بن خرف عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفرة فأصاب رجلا 
منا حجر فشجه في رأسه ثم أوتكه قال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالواما 
تمد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فهات > فلم قدمنا على البي بلي أخبر يذلك 
فقال قتلوه قتلبم الله أي ألا سألواإذالايعطوا» فان العي السؤال انا كان يكفيه أن تيمم 
أو يعصيه وشد على جرحه خرقة ثم بمسحعلمهاويغسل سائر جسده. وقالالسبقي في الم ر فة هذا 
الحديث أصح ماروي في هذا الباب مع اختلاف في اسناده » والزبير بن خريقن بضم 
الزاء فيه الزبير وضام الخاء المعجمة في خريف والمعين بكسر العين المهملة وتشديد 
الباء الجل ٠‏ 


1 


ولأن الجرح فيه فر ال حرج في نزع الخف فكان أولى بشرع المسح 
ويكتفي باسح على أكثرهاء ذكره الحسن 


قوله ببعنى - يعصبه - وني الحديث دلبل على جواز المسح على الجبائر يعد تعصيبها 

فإن قلت قال الخطابي في القصة انه امر بالجع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالماء » و 
بر أحد الامرين كافياً دون الآخر ٠‏ وقال أصحاب الرأي إن كان أقل أعضائه مجروسا 
جمع بين الماء والتسمم » وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده . قلت ل يأمر عليه الصلاة 
والسلام أن يجمع بين التيمم والغسل » وانا بين ان الجنب المجروح له أن يتيمم ويمسح على 
الجراحة ويغسل سائر بدنه فيحمل قوله - يتيمم ويمسح - على ما إذا كان أكثر بدنه 
جريحاً » ويحمل قوله - ويغسل سائر جسده - إذا كان .أ كثر بدنه صحيحاً وعلمه قوله 
ويغسل سائر جسده إذا كان اكثر بدنه جريحا ‏ ويمسح على الجراحة - وأما نقل 
الخطابي مذهبنا على هذا الوجه فغلط غير صحبح > بل المذهب ما ذكراه ولمس عندة 
الجمع بين التراب والاء . 

( ولآن الجرح فيه ) أي في نزع الجبيرة ( فوق الحرج في نزع الخف ) لآنه يتضرر في 
ذلك دون نزع الخف ( فكان أولى بشرع المسح ) أي فكان مسح الجبيرة أولى من مسح 
الخف في المشروعية ( ويكتفي بالمسح على أكثرها ) أيطى أكثر الجبيرة ٠‏ وفي نسخة 
الاترازي أي على أكثره ثم تكلف وقال يذكر الضمير على تأويل الجبور أو الم كور . 

قلت قوله ‏ على تأويل الجبور - غير صحدح » لأن الجبور هو صاحب الجبيرة ولنس 
| المراد الاكتفاء بالمسح عل أكثر صاحب الجبيرة » وانما المراد الاكتفاء سح أكثر الجبيرة. 
| (وذكره الحسن ) بن زياد فإنه ذكر في املائه انه اذا مسح على الاكثر أجزأه وإك 

مسح على النصف لا يحزئه ٠‏ وني السروجي والغرض فيه الاستيعاب وقيل الأكثر . قلت 
م يذ كر في ظاهر الرواية إلا الاكتفاء بالبعض دون البعض > وذكر في كتاب الصلاة قال 
الحسن قال أبو حنيفة « رض » إذا مسح على الدصابة فعليه أن يمسح على موضع الجرح 


باه" 


ولا يتوقف لعدم التوقيف بالتوقيت. وإن سقطث الجبيدة عن غير 
بره لا يبطل المسح لأن العذر قائم والمسح علا كالغسل الما تحتبا 
ما دام العذر اقناً ٠‏ وإن سقطت عن برء بطل لزوال العذر 


وعلى جميع العصابة أو على الاكثر ٠‏ وفي الكاني الصحدح ما ذكره الحسن لثلا يؤدي إلى 
عامة الجراحة . 

( ولايتوقت ) أي المسح على الجبيرة ليس له وقت معلوم( لعدم التوقيف بالتوقيت ) 
يعني لعدم سباع شيئا في الوقت حيث ل برد فيه أثر ولا خبر فيمسح إلى وقت البره بخلاف 
مسح الخف فإنه مؤقت بالحديث وبين مسح الجبيرة ومسح الخف ٠‏ فرق من وجوه » 
الأول : هذا المذ كور . 

الثاني : ان مسح الجبيرة جوز وإن شدها بلااوضوء » ومح الخف لا يجوز إذا لبسه 
قبل غسل الرجل . 

والثالث : ان سقوط الجميرة لا عن برء لا يبطل المسح ونزع الخف يبطل المسحفوجب 
غسل الرجل . 

( وان سقطت الجبيرة عن غير برء ) يضم الباء أي عن غير صحة ( لا يبطل المسح » 
لأن العذر قائم ) فيعمل المرخص عله ( والمسح عليها ) أي على الجبيرة ( كالغسل لماتحتها 
ما دام العذر باق » وإن سقطت عن برء بطل لزوال العذر ) فلا يزول المسح وإن زال 
الممسوح کا لو مسح رأسه ثم حاق شعره بخلاف الف لأنه مانع لا لعلة ال ذر . وقي 
الحتى المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها بخلاف المسح على الخف وفائدته تظبر في عشر 
مسائل الثلاثة الأولى كما ذكرناها . 

والرايعة : اذا مسح ثم شد عليها أخرى أو عصاية جاز المسح على العليا . 

الخامسة : مسح على الجبائر في الرجلين ثم لبس الخفين ثم يسح عليه . 

السادسة : الاستيعاب في المسح عليهما أو اكثرها شرط على اختلاف الروايتين. 


() كامة الخف ساقطة من الأصل . 


ي 


وإٺ كن في الصلاة استقبل لأنه قدر على الاصل قبل 
حصول المقصود بالبدل 


السابعة : إذا أدخل المأء تحت الجبائر ار النصانة اقل المسج . 

الثامنة : انه لا يشترط الشد في جمبع الروايات فيه . 

التاسعة : من التثليث فيه عند البعض إذا لم يكن على الرأس 

العاشرة : إذا كان الباق أقل من ثلاث أصابع الند كالمد المقطوعة .أو الرجل جاز 
المسح علا بخلاف المسح على الخف ٠‏ 

( وإن كان ) أي سقوط الجديرة ( في الصلاة استقبل لأنه 520 
مسح على الخقين ( قبل حصول المقصود بالبدل ) وهو مسح الجميرة » قصار كا تيمم يحد 
الماء في خلال صلاته فإنه يصليها لذلك . وذكر في الزيادات أن مسح الجبيرة كالفسل لما 
ا و عل شمن يدل عن الغسل »> وهذا لا يسح على !خفن 
في إحدى الرجلين ويفسل الرجل الأخرى لأنه يؤدي إلى المع بين الأصل والبدل » ولو 
مسح على الخف في الأخرى يكون جما بينهما فلا يحوز وبحب غسلما » فثبت أن المسحعلى 
الجبيرة ما دام العذر باقبا أفضل وهو أصل لا بدل ٠‏ ش 

وأورد مسألة التحري إذا ظهر الخطأ فبه لا يستقبل مع أن جبة التحري بسدل عن 
جبة الكعبة » وأجمب بأن ذلك بعلامة النسخ لما قبل لما ان أصله كان بطر يق النسخ فبقي 
في حتى التحري كذلك » والنسخ يظبر في حى القائم لا في حق الغائب فلذلك يبني ولا 
يستقبل والله أعلم بالصواب ٠‏ 


باب الحيض و الاستحاضة 


( باب الحيض والاستحاضة ) 

أى هذا باب في بیان أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وارتفاعه على انه خبر ميتدأ 
محذوف كا ذكرنا » ویجوز أن ينتصب على تقدير خذ باب الحمض . واليباب النوع 
والكتاب يشتمل على الانواع . 

وجه المناسبة بين البابين من حمث أن الخف مسقط لر كن الوضوء إذ هو رخصةاسقاط 
والحبض مسقط لميع أركانه» والجزء مقدم فمسقط كذلك » وقبل لانه في ببان الطهارة 
أصلا وخلفا والتيمم خلف الكل والمسح خلف من البعض > فأخر ا لحىض لانه مسقط . 
وقال الاترازى « رح » لما فرغ من بيان أحكام الطهارة من الأحداث أصلا وخلفا » شرع 
في ببان الطبارة عن الانجاس > وقدم الحيض لاختصاصه بأحكام على حدة أو لكثرة 
مناسيته بالاحداث من حيث حرمة الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد وغير ذلك . 

وقال السفناقي ما حاصله ان الأحق بالتقديم ما يكثر وقوعه وهو الحدث الأصغر 
والأكبر » فلذلك قدم ذكرههما مع متملقاتها » ثم رتب علمه ما يقل وقوعه بالنسبة إلى 
ذلك وهو الحمض والنفاس » والحيض لما كان أكثر وقوعاً من النفاس قدمه علمه لا يقال 
كان الأولى تأخير ياب الحىض لآنه بين الطهارةعن الأحداث فبحتاج إلى بيان الطهارةعن 
الانجاس ثم رتب عليه باب الحيض باعتبار انه طهارة من الأنجاس لأنا نقول ارن حك 
الحيض حك الجنابة فشغي ذكره في طبارة الاحداث دون الانجاس . 

فان قلت بصع تسمية النجاسة باعتبار أن الدم نجس مغلظ . قلت البول والفائط 
یشار کان في هذا الحم » فالطبارة عنهها طبارة عن الاحداث فكذا الطارة عن الحيض» 
لآن أكثر الأحكام المذكورة في هذا الباب مختصة بالأحداث لا بالأنجاس كحرمة قراءة 
القرآن والطواف ودخول المسجد وغيرها . 
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فان قلت لم لقب هذا الماب بالحيض دون النفاس > وإن كان مشتملا عليهما » قلت 
لأن الحيض حالة معبودة بين بنات آدم عليه السلام دون النفاس إذا حلها الحيض > وقال ٠‏ 
ر في الحيض هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم . وقال بعضہم كان ول ما 
أرسل ا لض على بني اسرائيل » رواه البخارى معلق] . وأخرج عبد الرزاق عن ابن 
مسعود باسناد صحيح وقال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميما] » 
و كانت المرأة للشرف للرجل »2 فألقى الله تعالى علدبن الحىض ومنعهن من المساجد > وعدة 
عن عائشة رضي الله عنها نحوه . 

وروی الام وابن المنذر باسناد صحبح عن ابن عباس رضي الله عنه ان ابتداءالحيض 
كان على حق حواء عليها السلام بعد أن هبطت من الجنة » قلت هذا أقرب وأوجه » لآن 
الطبرى روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ان قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه 
السلام 8 وامرأته قائمة فضحكت # ۷۱ هود » أى حاضت » والقصة في سورة بني 
اسرائيل بلا ريب . ثم الكلام فيه في عشرة مواضع في تفسيره لفة > وشرعاً » وسببه » 
وركنه » وشرطه » وقدره » وألوانه » وأوانه ووقت ثبوته » وحكمه . 

أما تفسيره لغة فقال صاحب الدراية الدم الخارج يقال حاضت السمرة وهي شجرة 
يسبل منما شيء كالدم » ويقال حاضت الأرنب › إذا خخرج منها شيء كالدم . وقال 
الاترازى الحيض في اللغفة خروج الدم يقال حاضت الارنب إذا خرج منهاالدم.وقالقي 
الاكمل الحيض في اللغة الدم الخارج ومنه حاضت الأرنب و كذلك قال السفناق وتاج 
الشريعة . قلت لبس كذلك بل الحمض في اللغة عيارة عن السبلان سواء كان دما أو ماء 
أو نحوهما » يقال حاض السيل والوادى “وحاض المشجون إذا قذف شيئ أحمر يشبه‌الدم 
وفي المبسوط حاضت السمرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر قال عبار بن عقيل: 

حالت حضاهن الذرارى وحضت عليهن حيضات السيول الطواحم 

وقال الصاغاني التحبي ضالتسيمل ثم أنشد هذا الست وال احم جع طاحة من 
طحمة السيل وهي دفعة ومعظمة كذلك طحمة اللىل . ويقال حاضت الارنب وحاضت 
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المرأة تحيض حمضا أو محاضاً ومحيضا . وعن اللحياني حاض وحاض وحاض وجاز 
كلها بمعنى » وقي المغرب الحيض موضع الحيض وهو الفرج . قلت يتصرف منه العد 
والموضع والزمان واطيئة وكلبا ورد في ألفاظ الحديث . 

والمرأة حائض » وفي اللغة الفصيحة الثابتة بغير تاء » واختلف النحاة في ذلك » 
فقال اليل لما لم تحكن جائزة على الفعل كان منزلة المنسوب عنده بمعنى حائض أى 
طلاق بمعنى أن الطلاق ثابت فما . وقال السروجي برد عليه قوله تعالى # في عيشة 
راضية » ١‏ الحاقة» قالوا بمعنى ذات رضى وقد أتى بالتاء . قلت راضيةبمعنى مرضية 
وطامس وطالق » ونظيره غلام نصفه وربعه على تأويل نفس لكنه لا يطرد لآنه مقصور 
على الساع » ومذهب الكوفيين انه استغنى عن علامة التأنيث لأنه خصوص بالمؤنث 
ونفض يمل بازل وباقد بازل وضامر يها وبالحازى على الفعل نحو حاضت المرأة في 
حائضة » وأرضعت فبي مرضعة . 

وللحائض عشرة أسماء » الحائص والطامث والطامس والدارس والمارك والضاحك 
والفارك والكابر . وقال النووى الكبر والمصبر والنافس والطامث بالثاء المثلثة والطاء 
بالهمزة في آخره ونساء حبض وحوائض » والحيض بالفتح المرأة وبالكسر اسم للدم 
والخرقة القى تستر بها المرأة والحالة وفي تهذيب النووى اذا أقبلت الحيضة. قال الخطابي 
قال ا حدثون بالفتح وهو خطأ والصواب بالكسر » لآن المراد بها الحالة اورده القاضي 
عياض وآخرون وقالوا الأظبر الفتح لأن المراد إذا أقبل الحيض . 

وأما تفسيره شرعاً فقال صاحب البدائع وهو عبارة عن الدم الخارج من الرحم وهو 
موضع الماع والولادة لا يعقب ولادة مقدارا في وقت معلوم . وقال أبو منصور الأزهرى 
الحيض دم ينفض رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة من معدن الرحم . وقال ابن 


1۲ 


س 
عرفة الحىض اجتاع الدم ومنه الحوض يجتمع فيه إلماء . وقال السروجي هذا مده )١١‏ 
لفظاً ومعنى لأن ا لحيض من السيلان دون الاجتماع وهو من معتل العين بالباء دون‌الواو. 
قلت أخطأه الخطىء ٠‏ لأن العرب تدخل الواو على الباء والماء على الواو ولأنهها من د 
واحد وهو المواء . قال الأزهرى ومنه قيل للحوض حوض لأن الماء يحض إلبهأىيسيل. 
وقال الكرخي الحيض دم تصير به المرأة بالغة بابتداء خروجه ٠‏ وقال صاحب الدراية 
هو دم متد خارج عن موضع مخصوص وهو القبل . وقال الفضلى هو دم ينفضه رحم 
المرأة السلممة من الداء والصغر ومنه أخذ صاحب الكافي ٠ ٠‏ 

قوله - رحم المرأة ‏ احترز عن الرعاف والدماء الخارجة من الجراحات ودم 
الاستحاضة لآنها دم عرق لا دم رحم . وقوله السليمة من الداء - احتراز عن النفاس » 
فإن النفاس في حك المريضة حتى اعتبرت تبرعاتها من الثلث »> وقوله - والصغر -احتراز 
:عن دم تراه الصغيرة قبل بلوغها بتسع ستين فانه لا يعتير في الشرع . 

فان قلت ما تراه الصغيرة ليس بدم رحم ظاهرا » وقد خرج ذلك بقوله - ينفضه 
رحم امرأة - قلت دم ولكنه فاسد والذى يخرج من رحم المرأة لبس بقاسد . 

فان قلت الذى تراه الصغيرة استحاضة فلذلك احترز بقوله - والصغر - قلت لايقال 
له استحاضة لآنها لا تكون إلاعلى أثر حيض على صفة لا يكون حمضا > فلذلك قلناانه 
دم فاسد . : 
وأما سبب الحيض في الإبتداء فقيل ان أمنا حواء عليما السلام لما تناولت من شجرة 
الخلد ابتلاها الله بذلك وبقي في بناتها إلى يوم القيامة . 

وأما ركنه فامتداد دور الدم لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء » والحيض 
يقوم به . | 

وأما شرطه فتقدم نصاب الطبر حقيقة وحكما وفراغ الرحم عن الحبل . 

وأما قدره فنوعان الآقل والاكثر وسيجيء بمانه إن شاء الله تعالى . 


. ضده » في الأصل » والتصحيح من الحامش‎ « )١( 
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أقل الحيض ثلاثة أيام ولباليبا 


وأما ألوانه فسجيء إن شاء الل تعالى عند قوله ‏ وما تراه المرأة .. إلى آخره > 
وقدم الكمية على الكيفية » لأن الكمية عبارة عن المقدار في الذات » والكيفية راجعة 
إلى الصفة »> والذات مقدمة على الصفة . 

وما يبان أ وانه فقد اختلف في مدة الحكم بباوغها » فقال بعضهم ست سنن وقيل 
سبع سنين . وقال مد بن مقاتل تسع سنين وبه أخذ أكثر المشايخ وهو الشافعي وأحمد 

« رض » . وقال أبو علي الدقاق اثنتا عشرة سنة اعتباراً للعادةفي زماننا » كذافي ا محيط. 

واختلف في زمان الإياس فقيل ستون سنة » وعن عمد رجمه الله في المولدات ستون سنة 
وفي الروميات خمس وخسون سنة وقيل اقراها من قرابتها » وقيل يمتبر قركيبها 
لاختلاف الطبائع باختلاف البلدان » وعن أحمد خمسونسنةفيالمعجمية وستون فيالعربية . 
وقال الصاغاني ستون سنة وقبل م يقدر بشيء فاذا غلب علىظنهاالإياس فاعتدت بالشهور 
ولو رأت دما في أثناء الشهور وانقضى"ها مضى من عدتها وبعد تمامها لا تبطل وهو 
الختار » وعند الأكثر مس وخمسون سنة والفتوى في زماننا عليه وهو قول عائشة 
وسفمان الثورى وانن المبارك وتمد بن مقاتل الرازى رضي الله عنم وبه أخذ نصر بن يحي 
وأبو اللث » وعن السمرقندي والمصنف م يذ كر الوقت وابتداء الباب ببيان المقدار 
ثم باللون ثم با لح . 

وأما الاستحاضة فهو استفعال من الحمض » يقال استحاضت المرأة إذا استمر بها الدم 
بعد ايامها فبي مستحاضة . وفي الشرع | سم لما نقص عن أقل الحيض أو زاد على أ كثره . 

فإن قلت ما وجه بناء الفمل للفاعل في الحيض والمفعول في الاستحاضة قلت لما كان 
الأول معتاداً ومعروفا بنى إلمها » والثاني لما كان نادراً غير معروف الوقت وكان منسوباً 
إلى الشمطان كما ذكرة انها ر كضة من الشيطان بنى لما لم يسم فاعله ٠‏ 

فإن قلت ما هذه السين فيه . قلت جوز أن تكون للتحول كما في استحجر الطينو يعني 
أيضا تحول دم الحيض إلى غير دمه وهو دم الاستحاضة . 

( أقل الحمض ثلاثة أيام ولباليها ) أي أقل مدة الحيض > وانما قيدن هذا لأن الأقل 
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فما نقص من ذلك فبو E‏ 


والأكثر بعض المضاف إلبه “والثلاثة هي الأيام و الأيام لبست حمضافلا بد منالتقدير ونظيره 
« الحج أشهر معلومات » 1417 البقرة » أي مدة الحج أو زمانه أو وقته»ويجوز رفم 
ثلاثة أيام ونصبها » أما الرفم فلكونها خبر المبتدأ » وأما النصب على الظرف . 


ثم اعم ان ظاهر الرواية هو الذي ذكره المصنف وبه قال الثوري » وروى الحسن 
عن أبي حنيفة « رح »انه ثلاثة أيام وما يتخللها من اللباليوهو اللبلتان ذكره في الميسوط » 
وقال في الينابيسع يريد بقوله لباليها ليال تقع في بعض هذه الأيام ولا بريد الثلاث ليال 
مقدرة لتقديره بثلاث أيام فعلى هذا قال أبو حنيفة « رض » لو رأت في أول البوم غدوة 
1 ل ل ل ا ا 
حيض كله . 

ثم اعلم أن كون الدم يمتد إلى ثلاثة أيام بحيث لا ينقظع ساعة حتى يكون حبضاغير 
شرط » لان ذلك لا يكون إلا نادراً بل انقطاع ساعة أو ساعتين فصاعد] غير مبطل 
للحيض وهو قوله عليه السلام في التقدير بوم وليلة » وفي الحلية أقل الحيض يوم وقال في 
موضع آخر يوم وليلة » فمن أصحابنا من قال فيه قولان ومنهم من قال قول واحداً يوم 
وليلة وهو قول أحمد وهو الاظبر نص عليه الشافعي وتفرع عليه أحتكام الحيض . ومنهم ٠‏ 
من قال يوم قولاً واحداً وهو قول داود ٠‏ وقال مالك « رض » لاحد لاقله في العبادات» 
وروى عنه ابن وهب أن أقله في العدة والاستبراء خسة أيام بُلداليها » وقال عمد بن جرير 
الطبري أجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضا كأنه لم يتصدر يخلاف 
مالك فإنه يقول أقله دفعة > وقالت طائفة لبس لأقله ولا لأكثره حد بالأيام بل الحيض 
اقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة . 


( فا نقص من ذلك ) أي من أقفل الحيض الذي هو ثلاثة أبام ولياليها ( فهو ) أي 
الناقض ( استحاضة ) عندة ولو بساعة وعليه الفتوى »'قاله الصدر الشبمد» لأن الأيام إذا 
٠‏ اذ كرت بلفظ المع انتظمت ببيان انها من التوالي فنقصان ساعة منها تنفي الحيض كما 
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لقوله عليه السلام أقل الحيض للجارية البتكر والثيب ثلاثة أيام وليالييا. 


ذكرن ( لقوله رتود أقل الحمض الجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها )هذا الحديث 
روي عن عائشة رضي الله عنما من )١(‏ الصحابة . 

الأول : حديث أبي أمامة رواه الطبراني في معجمه والدارقطني في سنه من حديث 
حسان بن ابراهم عن عبد الملك عن العلاء بن كثير كثير عن مكحول عن أبي أمامة رضي الله 
عنه أن الني لل قال أقل الححض E‏ وأكثر ما نكون عشرة 
أيام » فإذا زاد فبي مستحاضة . 

الثاني : حديث واثلة بنت الاسقم رواه الدارقطني في سننه من حديث حاد بن المنبال 
البصري عن عمد بن راشد عن مكحول عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الل بق أقل 
الحبض ثلاثة أيام وأكثره عشسرة أيام. 

الثالث : حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرجه ابن عدي في الكامل عن جمد بن 
سعد الشافعي حدثني عبد الرحمن بنغتم معت معاد بن جبل يقول انه ممع رسول الله 
يقول لا 'حمض دون ثلاثة أيام ولا حبض فوق عشرة أيام» فا زاد على ذلك فبي مستحاضة 
تتوضاً لكل صلاة إلا أيام أقرائها ولا نفاس (۲) دون أسبوعين ولا نفاس فوق أربعين 
يوم فإن رأت النفساء دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها إلا بعد أربعين . 

الرايع : حديث أبي سعبد الخدري رضي الله عنه رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
من حديث أبي داود النخعي حدثني أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري عن الني. لر قال 
أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما . 

الخامس : ا أنس رضي الله عنه أخرجه ابن عدي في الكامل عن الحسن بندينار 
عن معاوية بن مرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الل فر قال أقل الحيض 
ثلاثة أيام وأربه-ة وخمسة وستة وسبعة وثانية وقسعة وعشرة > فإذا جاوز العشر فهي 


(1) دبا هنا كلام ساقط يدل علمه ما بعده من روايات الصحابة .. أه مصححه 5 
(؟) طهر هامش . 
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السادس : حديث عائشة رضي الله عنما ذكره ابن الجوزي في التحقيق قال وروى 
احسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة رضي الله عنما عن النبي بم أنه 
قال أكثر الحيض عشر وأقله ثلاث . 

فإن قلت هذه الأحاديث كلما ضمبفة فلا يصح الاحتجاج بها » ففي حديث أبي أمامة 
عبد الماك مجبول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ومكحول ل يسمع من أبي أمامة ما قاله 
الدارقطني . وفي حديث واثلة حماد بن الريان قال الطبراني بحبول وفيه جمد بن راشد » 
قال ابن حبان كثير المناكير في روإيته فاستحى الترك وقي مسنده أيضا مد بن أحمد بن 
أنس ضعيف . وقي حديث معاذ مد , سد #التغاري ران معان والتوري' قالرا ان 
يضم الحديث » وفي حديث الخدري او داو د والنخمي واسمه سلبان قال ابن حبان كارت 
سليان يضم الحديث وقال أحمد كان كذلك وقال البخاري هو معروف بالكذب . وفي 
حديث أنس الحسن بن دينار وقال ابن عدي ان جمبع من تكلم في الرجال أجمع على ضعفه. 
وقي حديث عائشة شة رضي الله عنها حسين بن علوان » قال ابن حبان كان يضع الحديث لا 
. يحل كتب حديثه کذبه أحمد ويحي بن معين . 

قلت أجاب القدوري في التجريد ان ظاهر الاسلام يكفي لعدالة الراوي مام يوجد 
فبه قادح » وضعف الزاوي لا يقدح ! إلا أن تقوى جبة الضعف > وقد ذكر النووي في 
شرح المهذب ان الحديث إذا روي من طزق ومفرداتها ضعيفة يحتج به. وقال الدارقطني 
مكحول ل يسمع أب امامة غير مسلم لانه أدرك أبا أمامة وسمع قي عصره ه وإذا روى عنسه 
فالظاهر السماع فإن الشرط عند مسلم امكان اللقي ولو ثبت ارساله فالمرسل حجة عندناء 

فإن قلت قال أحمد أخبرتني امرأة ثقة انها تحيض سبعة عشر. وقال ابن المنذربلغني 
عن نساء الماجشون القن يعض سما عر وما وكذا نکی شین أحمد» وروىاسحاق 
ابن راهوية ان امرأة من نساء الماجشون كانت تک رن٤‏ وعن مون ی مهرين أن ٠‏ 
. زوجته بنت سعيد بن جبير رضي الله عنهما كانت تحيض شهرين من السنة . وقال يزيد بن 


هارون عندي امرأة تحيض يومين > وعن عبد الرحمن بن مهدي كانت امرأة يقال لما 
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ام العلاء حبضتي منذ أيام الدهر يومان . قال النووي وروينا ذلك باسناد صحيح . 
قلت مالك ما حكى عن نساء الماجشون وقال اسحاق كنت أرى ما زاد عى خسة 
عشر صحبحاً » وما ذكر عن اسحاق ويزيد بن هارون انكره أبو بكر بن اسحاق الفقبه 
على انا نقول قد شد لمذهبنا عدة أحاديث من عدة من الصحابة من طرق مختلفة كثيرة 
بعضها بعضا وان كان كل واحد ضعيفا لكن يحدث عند الاجتاع ما لا يحدث عند 
الانفراد على ان بعض طرقماصحبحة وذلك يكفي للاحتجاجخصوصا في المقدرات والعمل 
به أولى من العمل بالبلاغات والحكايات المروية عن نساء مجبولة ولا يجوز ترك الحجة 
بغير الحجة ولا لو فتحنا باب اتساع وجود الدم في كل ما يحدثيظبر الخطأ والاضطراب 
ونحن مع هذا لا نكتفي ل ری ما فنا إل ا ار اجر عن اا 
رضي الله عنهم في هذا الباب . 

فين ذلك ویک انو رقي غ را و دت ا ن ايوب عن 
معاوية بن قوة عن أنس بن مالك انه قال قراء المرأة أو قال حمض المرأة ثلاث أو أربع 
حى ينتبي إلى عشرة فتزاد في رواية ثم تغتسل وتصوم وتصلي وزاد غيره فإذا جاوزت 
العشرة فبي مستحاضة » قال في الامام هذا مشهور برواية جلد عن أنس مرفوعا رواه 
جماعة من الا كابر منهم سفيان الثوري وبه أخرجه الدارقطني من رواية وكيم وأبيأحمد 
الترمذي عن الثوري » ففي رواية أبي أحمد أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة . وقال 
و كيح الحيض ثلاثة إلى عشرة فما زاد فو استحاضة . ومنهم حماد بن زد ولفظه عن 
أنس الحمض ثلاث وأربع وخمس وست وضبع ونان وتسم وعشر . وملهم اسماعيل بن 
ابراهم بن مير يكنى أبا بشر مولى أنس بن خزيمة بصري ثقة ينسب إلى أمه علبة ذڪر 
٠‏ ذلك في العم المشهور . ۰ 

ومنهم هشام بن حسان وسعيد أخرجه الدارقطني ولفظه الحائض تنتظر ثلاثة أيام 
إلى عشرة أيام فإذا جاوزت فبي مستحاضة تغتسل وتصلي > والذي اغتسل به خال جلد 
بفتح الجم وسكون اللام » فإن البيبقي ذكر تضعيفه عن جماعة . وقال ابن عدي / بر 
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الجلد حديثًاً منكراً جداً وقد جاء لحديثه متابعات منسواهن متها ما أخرجدالدارقطني 
من حديث الريبع بن صبيح بفتح الصاد و كسر الباء الموجدة عبن ممع أنسا رضي الله عنه 
يقول لا يكون الحيض اكثر من عشر » والرببع هذا وثقة بحي بن معين وقال أحمد لا 
يأس به رجل صالح ء وقال شعبة هو من سادات المسامين ٠‏ 

فإن قلت قوم عمن مع أنسا جهول . قلت هو معاوية بن قرة صرح بذلك عبد 
الرزاق في مصنفه وله طريقان آخران عن أنس أحدها أخرجه الدارقطني والآخر 
أخرجه البسهقي » وروي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الدارقطني» وروئ 
أيضا عن عؤان بن أبي العاص أخرجه الدارقطني أنه قال الحائض إذا جاوزت عشرة أيام 
فبي بمنزلة الاستحاضة تغتسل وتصلي ٠‏ قال البيبقي هذا الأثر لا يأس باسناده ٠.‏ وحديث 
آخر رواه العقلي عن معاذ بنجبل لا حيض أقلمزثلاثةولا فوقعشرةوهو من حدیث عمد بن 
الحسن الصدق » وقي الامام عن جعفر بن مد « رض » عن أببه عن جده عن الني عزتد 
قال أقل الحبض ثلاث وأكثرء عشر وأقل ما بين الحيضتين خسة عشر يوما] وذكر أبو 
الخطيب يستده إلى يعقوب بن سفيان عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن 
النبي َكل 

وقال القدوري وقد روي مثل قولنا عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وان مسعود 
وعتان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنهم ولا يعرف قولمم مخالف فوجسب تقبيدهم أو 
نقول ان ما لا يدل عليه القاس يحمل فيه قول الصحابي على انه قاله سياعا فكأته رواه 
عن النبي قم ولنا وجه آخر من هذا الباب احتج به الطحاوي الثلاث والعشر وهو 
حديث أم سامة ان مألت عن المرأة هرق الدم فقال عليه الصلاة والسلام تنظر عدد الأيام 
واللمالي التي كانت تحمض من الشهر فلتترك قدر ذلك من الشهر ثم تغتسل وتصلى فأجايها 
بذ كر عدد اللبالي والأنام من غير مسألة لها عن مقدار حيضها قبل ذلك وأكثر ما يتناوله 
الام عشرة وأقله ثلاثة . 


قلت روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجةوغيرم من حډيث سليان 
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وأ كثره عشرة أيام 


ابن يسار عنها ٠‏ قال النووي اسناده على شرطها ٠‏ وقال البسبقي هو حديث 'مشهور إلاأن 
سلهان م يسمعه منها“وفي رواية لأبي داود.عن سليان ان رجلا أخبرهعنأم سامة والدارقطني 
عن سلبان أن فاطمة بنت أبي حسن استحيضت فأمرت أم سامة رضي الله عنما ٠‏ 
وقال المنذري لم يسمعه سلبان وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليان عن مرحام 
عنما وساقه الدارقطني من حديث جويرية عن نافع عن سليان انه حدثه رجل عنها. 

قوله - تراق - على صمغة المجبول في الرواية والدم منصوب وفي رواية الدماء أي 
تبراق هي الدماء فنغصب الدماء على التمييز » وإن كان معرفة وله نظائر » ويحوز رقع 
الدماء على تقدير تبراق دماءها وتكون الألف واللام بدلان عن: الاضافة . قوله لثنظر عدد 
اللبالي والأيام أي تحتسب عدد اللبالي والأيام التي تحيض فبا قبل أن يصيبها الذي 
أصابها وهو الاستحاضة فلتترك الضلاة قدر ذلك أي قدر ما كانت تراه قبل ذلك مثلاإن 
كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام إما من أولبا وإما من أوسطبا وإما من آخرها تترك 
الصلاة عشرة أيام من هذه الشهر فغير ذلك . ۰ 

فإن قلت من أبن كانت تحفظ هذه المرأة عدد أيامها التي كانت تحبصا أيام الصحة» 
:قلت ولم تكن تحفظ ذلك لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام لتنظر عدد الليالي والأيام 
التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن تصببها التي أصابها معنى ان لا يجوز يردها إلى رأيها 
ونظرها في أمر هي غير عارفة بكنبه . 

فإن قلت كيف الأمر فيمن لم تحفظ عدد أياما ٠‏ قلت هذه مسألة مشهورة في 
الفروع وهي انه تحب من كل شر عشرة أيام حيضها ويكون الباق استحاضة 
واحتج الاترازي لأصحابنا بها احتج به أبو بكر الرازتي في شرح مختصر الطحاوي على 
تقدير أقل الحيض وأكثره فقال والأصل فيه ما روي عن النبي زستهد انه قال لفاطمة 
بنت أبي حميش دعي الصلاة أيام حبضك . وفي بعض الألفاظ أيام أقرائك من كل شهر 
وقال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وأقل ما يتناوله اسم الأيام ثلاثة أيام ٠‏ 

( وأكثره عشرة أيام ) فقد أفاد هذا الخبر مقدار الأقل والأكثر » لأن ما دون 


° 


وهو قول أفس وهو حجة على الشافعي « رح » في التقدير بيوم وليلة 

وعن أبي يوسف « رح » أنه يومان والأكثر من اليوم الثالت اقامة 

للأكثر مقام الكل » فقلنا هذا نقص عن تقدير الشرع وأ كثره عشرة 
أيام والزائد استحاضة 


الثلاثة لا بسمى أباماً ونقول ثلاثة ة أيام إلى عشرة» ثم نقول أحد عشر يوما» انتهى كلامه ٠‏ 
قلت ل يبين من راوى هذا الحديث من الصحابة ومن أخرجه من أهل الحديث ورواه أبو 
داود والنسائي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش انبا سألت رسول الله ملم عن الدم 
فقال إذا أتاك قرؤك فلا تصلى وإذا مر قرؤك فتطبري وصل ما بين القرء إلى القرء» ورواه 
النسائي من حديث الزهري عن عمرة من حديث عائشة رضي الله عنها ان أم حبيبة كانت 
مستحاضة قسألت النبي يلق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحمضها » ورواه ابن 
حبان من طريق هشام عن أبيه عنها نحوه . ورواه السيبقي موقوفا والطبراني في الصغير 
مرفوعا من طريق قمير بن أبي مسروق عنها وزاد إلى مثل أيام أقرائها . 

( وهو قول أنس رضي الله عنه ) أي المذكور في الحديث المذ كور قول أنس بن مالك 
ولس هذا في كثير من النسخ » وقد ذكرتاه عن قريب منصلا . ( وهو ) أي الحديث 
المذكور ( حجة على الشافعي في التقديربيوم ولبلة ) رعلى مالك أيضا فيا ذهب إليه منان 
الدفعة حيض » وعلى أبي يوسف أيضاً فيا ذهب إلبه من أن أقله يومان والاكثر من اليوم 
الثالث ولكنه رواية عنه اشار المصنف إل يفول ( وغو ان اوا انه ومان والاكثر 

من البوم الثالث اقامة للأكثر مقام الكل ) بضم الم واقامة نصب على انه مفعول مطلق 
والتقدير أقمنا اقامة أو اقنمت اقامة .-.--. 


( قلنا هذا نقص عن 3 هدر انوع )نذا ا إلنه أبو ابش فر ان 
الشرع نص على عدد معين فلا جوز تغميره > فلو جاز النقص فمه لحاز في اقامة الدومينمقام 
الثلاثة لأنها أكثرها ولآن العدد بعد النص عليه يعتبر عله كما له كأعداد الر كمات وأيام 
الصيام وغيره أي يومين لمراعاة نص العدد. 

( وأكثره ) أي اكثر الحبض ( عشرة أيام والزائد )على العشرة ( استحاضة )فتجري 


و 


لما روينا وهو حجة على الشافعي « رح » في التقدير بخمسة عشر يوماً 


فيه أحكام الاستحاضة ( لما روينا ) والمصنف لم برو الحديث ولا يشير لأحد هن الصحاية 
وإنا ذكره ( وهو ) أي الحديث المذكور ( حجة على الشافمي « رح » في التقدير ) أي في 
تقدير اكثر الحيض ( بخمسة عشر يوما ) وبه قال مالك وأحمد في رواية وأيو يوس فأيضاً 
في رواية وأبو حضفة أولاً وداود وأظهر الرواية عن أحمد انه سبعة عشر يوماوهو رواية 
عن مالك . وعنه لااحد لقليل ولالكثيرم ول يذ كر المصنف حجة الشافعي « رض » 
ولا ححة مالك . | 

أما حجة الشافعي « رض » ومن وافقه فو حديث رووه عن رسول الله عم اندقال 
تمكث إحداكن شطر عمرها أو دهرها لا تصلى > وقال الشطر النصف فدل على أن أكثره 
خمسة عشر يوماً . ١‏ 

قلت ذكر السفناق هذا الحديث ولفظه لقوله علمه الصلاة والسلام في نقصان دين المرأة 
تقعد احداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلى .وذكر, الاترازي فقال قالعتمتهد ما رأيت 
ناقصات عقل ودين أقدر على سلب عقول .ذوي الالباب » قبل يا رسول الله ما نقصارنف 
عقلبن ودينهن فقال أما نقصان عقلبن فشهادة امرأتين شبادة رجل > وأما نقصان ديتون 
فلن احداهن تمكث نظر )١(‏ عمرها لا تصلى . قعل بهذا أن اكثر الحيض مقدر بخمسةعشر 
یوما . وقال ابن مندة لا يبت عن رسول الله قر بوجه من الوجوه > وقال ابن الجوزي 
هذا لا يعرف ٠‏ وقال النووي هذا حديث باطل لا يعرف » وقال البيبقي في كتاب المعرفة | 
والذى يذ كره بعض فقبائنا من قعودها شطر عمرها أو دهرها لا تصل قد طلبت كثيراً 
فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث ول أجد له اسناد حال فبذا الحديث لم يثبت 
وان الثايت من الصحيحين حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه عن النبي عت ما 
رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن » قال وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر 
رمضان فهذا نقصان الدين٠‏ والعحب من الاترازى يذكر هذاالحديث ويرضى به ویسکت 
أو ادعائه ان له يداً في الحديت ول يكن له فبه غير قوله لا نسل ان مكث احداهن شطر 


(1) هكذا - نظر- في الاصل » وربا اراد بها شطر . أه مصححه . 


تررق" 


ثم الؤائد والناقص استحاضة » لأن تقدير الشرع ينع إلحاق غيره 
به » وما تراه المرأة من الجرة والصفرة والكدرة حيض 

ا 
عمرها يدل على ما قلتم » بل المكث بهذه الصفة حاصل فيا قلا ألا ترى ان المرأة إذا 
بلغت بخمسة عشر سنة ثم حاضت من كل شهر عشرة أيام ثم ماتت بعد ستين سنة تكون 
تار كة الصلاة نصف عمرها لا محالة . 

وقال السفناق في جوابه المراد ليس حقيقة الشطر لأن في عمرها زمان الصغر ومدة 
الحبل وزمان الإياس ولا يختص في شيء من ذلك فعرفنا ان المراد به ما بقارب الشطر 
حمضا > وإذا قدرنا بالعشرة بهذه الأثار فقد جعلنا ما يقارب الشطر حيضاً . 

واما حجة مالك فإنه يقول الكتاب مطلق.عن التقبيد بالزمان وهو قوله تمالى 
فإ فاعتزلوا النساء في امحميض ي ۳۲۲ البقرة » والتقييد يناني الاطلاق . والجواب عنه ان 
الذى استدل به مجمل يحتاج إلى الببان فالأحاديث المذكورة الاجيال . 

( ثم الزائد ) على العشرة ( والناقص ) عن الثلاثة ( استحاضة لأن تقدير الشرع ينع 
الحاى غيره به ) أي غير تقدير الشرع بتقدير الشرع » لآن العقل لا ايتداء له في المقادير > 
ويقال ان الدم الزائه والناقص إما أن يكون دم حيض أو تفاس أو استحاضة فانتفى 
الأولان فعين الثالث. 

ثم اعم أن هذه الأيام واللبالي المقدرة في أقل الحيض والمرأة تعتبر بالساعات حق لو 
رأت وقد طلع نصف قرص الشمس وانقطع في الرابع وقد طلع دون نصفه فليس بحيض 
فتتوضاً وتقضي الصلوات ولو طلم تام القرص تغتسل ولا تقضي وكلذاورأت 
معتادة يخمسة وقد طلع نصف الشمس وانقطع في الحادى عشر وقد طلم أكثرها اغتسلت 
وقضت صلوات خمسة أيام وإلا فلا > وقال أبو اسحاق الحافظ هذا فأقل الحيض وأقل 
الطهر وفيا سواها ان كانت المرأة انها طبرت في الحادى عشر حد بها بءشرة وتي العاشر 
سبعة وفي الطهر مثل » وما كان بتعرض للساعات ؤعليه الفتوى ٠‏ 

( وما تراه المرأة من المرة والصفرة والكدرة ) بضم الكاف وهي. التي لونهبا كاون 
الماء الكدر في أيام الحيض ( فبو حيض ) ارتفاع حبض على انه خبر ما الموصولة اعنى 


1 


الالوات التي“ ذ كرتاها في أول الباب الموعود بذ كره والألوان ستة السواد والمرة والصفرة 
والكدرة والخضرة والترببة وهي التي على لون التراب وهي نوع من الكدرة فحكمهاحم ‏ 
الكدرةوهيبضم التاء المثناة من فوق وسكون الراء ويكسر الباء الموحدة وتشديد الياء , 
آخر الحروف . وقال الترببة نسبة إلى القدب والتراب والترب بضم التاء وهو التراب 
وقيل التاء بدل من الواو.من لفظة ورأ لأنبا من لفظة ترى بعد الحيض . وقبل هي تربية ' 
على وزن تفعلة منيرئي “ بفتح الباء وسلكون الراء و كسر الهمزة وفتح الباء آخرالحروف ٠‏ 
وقيل فعلمة ذكره القراء . وقل تربة بتشديد الراء وتخفيفها مع الادغام » وفي قاضي خان 
الربية على وزن البرية ٠‏ وذكر المغرب هي الرية لآنها على لونها . 

فإن قلت لم يذ كر السواد ٠‏ قلت لاً اشكال في كونه حيضاً » واستدل به صاحب . 
الدراية ثم الاكمل في ذلك بقوله عليه السلام دم الحيض أسود غليظ محقرم » وذكره , 
الاترازى أيضاً ولم يبين أحد منهم راويه من هو ولا مخرجه من هو ٠‏ قلت هذا روي من 
وجوه ختلفة فرؤى أبو داود من حديث فاطمة بنت أبيحسش انہا كانت تستحاضققال 
ها النبي بتي إذا كان دم الحيضة فإنها دم أسود ويعرف > فإذا كان ذلك فامتسكيعن ١‏ 
الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلى فإنا ذلك عرق » وأخرجه النسائي أيضاً وزاد 
بعضهم فيه وان له رائحة بعد قوله - تعرف - وليس كذلك بقولهما ودفع الشافعية تبعاً , 
للنهاية بعد قوله ‏ فانم هو عرق انقطع - وانكر ابن الصاح والنووى وابن الرفعة قوله . 
- انقطع - وليس كذلك فإنه موجود في سنن الدارقطني والحا م والبيهقي « رض » من 
طريق ابن ابي مليكة جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش الى عائشة رضي الله عنها ٠٠‏ ؛ 
فذ كر الحديث وفبه فإنها هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع . ۰ 

وذ كر الشافعية في صفة الاسود لأنه محترم ولبس لهأصل بل وقع في تاريخ العقبلي عن . 
عائشة قالت دم الحيض أحمر بحمر قاني ودم الاستحاضة كنسالة الحم وصفة ووقعت 
الصفة المذكورة في كلام الشافمي في الام . وذكروا أيضاً في صفته أنه أحمر سرق وليس 
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له أصل ولكن روى الدار قطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعادم الحمبض 
أسود خائر تعاوه حمرة “ ودم الاستحاضة أسود رقيق > وي رواية دم الممض لا يكون 
إلا أسود غليظا تعلوه حمرة» ودم الاستحاضة دم رقبق تعلوه صفرة . وذكر صاحب 
اي عت فظنا بد إل ر لس ت ا ع ده من الشمطان أو 
عرق عند أو داء اعترض . 

قلت قوله - عرق عند - ليس في كتب الحديث . وقوله - أو داء اعقرض - ذكره 
الدارقطني > ووقع في الطحاوي ولكن عرق فتقه ايليس . وذكر أصحابنا في الحديث 
عرق انفجر » وهذا ذكره الشبخ تقي الدين في شرح العمدة > والذي وقع في البخاري 
ومسل .فإننا هو عرق أي دم عرق وهذا العرق يسمى العاذل . وفي الممسوط قالت فاطمة 
بنت قبس لرسول الله تم اني استحاض فلا أطهر » هذا وهم ولبست هي فاطمة بنت 
قبس » وافا هي فاطمة بنت أبي حبيش كا مر نفا » وفاطمة بنت قبس هي التي يت 
طلاقها زوجها وقالت ل يجعل لي رسول الله یړ نفقة ولا سكتى . 

قوله ‏ محترم ‏ بالحاء المهملة» قال الجوهري احترم الدم اشتدت حمرته حق يسود » 
وفسره الاكمل بقوله أي طري شديد المرة إلى السواد . قلت قوله - طرى - ليس له 
دخل في تفسيره ٠‏ قوله - أو عرق عند - بفتح العين المهملة وكسر النون » ويقال له 
العاذل أيضاً من عند العر ى سال > ولم برقأ . والعاذل بالمين المبملة و كسر الذال المسحمة 
اسم للعرق الذي يسبل منه دم الاستحاضة » وسثل ابن نت عباس رضي الله عنه عن دم 
الاستحاضة فقال ذاك العادل يعذو تستشفر بثوب ولتصل وله بعذو س أي 
نسيل . 

وأما المرة ة فهو اللون الأصل للدم إلا عند غلبة السوداء يضرب إلى سواد » وعند غلبة 
الصفرة يضعرب إلى الصفرة ويتبين ذلك لن افتصد . 

وأما الصفرة فهي من ألوان الدم إذا رق » وقبل هي كصفرة البيض أو كصفرة القز 
وفي قاضي خان الصفرة تكون كلون السبر أو لون التين . وفي الجتي وهذه الثلاثة أعني 
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الأسود والأحمر والأصفر حيض . وعن الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا السواد والحرة ٠‏ 
والصفرة حيض . وفي مبسوط أبي بكر عن أي منصور الماتريدي لو اعتادت ان ترى أيام . 
طبرها صفرة وأيام حيضها حمرة فح صفرتها حك الطبر بدلالة الحال . وقيل انا اعثير 
ذلك في صفرة عليها بباض وها حك الطبر على قول اكثر المشايخ»وعن أبي بكر الاسكاف 
ان كانت الصقرة على لون البقم في حيض وإلا فلا » والمنقول عن الشافعي في مختصر 
المزني الصفرة والكدرة في أيام الحبض حيض » واختلف أصحابه في ذلك على ستة أوجه 
الصحمالمشهور ما قاله ابن شريح وأبر اسحاقالمروزي وجماعة من المتقدمين أو مالمتأخرين 
سان الصفرة والكدرة في زمان الامكان وهو خمسة عشر يوم يكونان حيضا سواء كانت 
ممتدأة أو معتادة خالف عادتها أو وافقبا كما لو كان أسود أو أحمر وانقطع 
الثاني : قول الاصطخري ان الضفرة والكدرة في أيام المادة حيض وإن رأتهها مبتدأة 
أو معتادة في غير أيام العادة قلت محيض . 
TS‏ اك عقر أسود قوي أو أحمر ولو 
بعض يوم كانت حيضاً وإن لم يتقدم منها شيء م يكن حيضا تبما للقوي “وان دا 
دوت يم ولية قلبت حبضا . 
الخامس ١١‏ : حکاہ ابن كح إن تقدمہا دم قوي كانت حيضاً وإلا كانت استحاضة. 
السادس : حكاه السرخسي ان تقدمبا دم قوي يوم ولملة ولحقبا دم قوي يوما وليلة 
كانت حمضا وإلا فلا . 
وأما الكدرة فهي حبض عند أبي حنيفة ومد سواه رات في أول یما أو 
آخرها . 
وأما الخضرة فقال في البدائع اختلف المشايخ فيها فقال الشبخ الامام ابو ون إذا 
رأتها في أول الحيض يكون حمضا وإن رأتها في آخر الحيض واتصل با أيام الحيض لا 
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حت ترى البياض خالصآ . وقال أو يوسف «رح» لا تكون الكدرة ٠‏ 

من الحيض إلا بعد الدم لأنه لوكان من الرحم لتأخر خروج الكدر 

عن الصافي» ولا ما روي أن عائشة رضي الله عنبا جعلت ما سوى 
البياض الخالص حيضاً 


يكون حيضاً > وجمهور الأصحاب على كونها حيضاً كيف ما كان » وقبل الخضرة مثل 
الكدرة » وقيل الخضرة والتريمة والكدرة والصفرة اتا يكون حيضا على الاطلاق فيغير 
العجائز وفبهن ان وجدتها على الكرسف وشدة وصفه تربية فهي حيض وإن طالت لم . 
تكن حضاً لان أرحام العجائز تكون منتنه فبتغير الاء يطول المكث ودم النفاس 
كدم الحيض . ا 

( حتى ترى البياض خالصا ) كللة حتى الغاية والمعنى أنها تراء الحائض من الالوان 
المذكورة في أيام الحيض حيض إلى أن ترى البياض خالصا على انه حال من البياض . 

( وقال أبو يوسف لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم ) يمني إذا رأتها في آخر أام 
الحمض > وإذا رأتها في أول أيام الحيض لا تكون حمضا] ويه قال أبو ثور » واتاره ابن 
المنذر وقال داود لا تكون الكدرة والصفرة حمضاً بحال . وقال الشافعي ان كانتا في 
زمن الامكان يأن لا يكون أقل من يوم وليلة حيض كنا أيام العادة» ونقل ذلك ابن الصباغ 
صاحب الشامل عن رببعة ومالك « رض » والثوري والاوزاعي وأحمد واسحاق ( لأنه) 
أي لأن الكدرة >“ انا ذكر الضمير باعتبار الكدر أو باعتبار اذ كور ( لو كان منالرحم 
لتأخر خروج الكدر عن الصاقي ) لآن الكدرة من كل شيء يتبع صاقيه » قلو جعلت 
حيضاً ولم يتقدم عليها دم كانت حمضا مقصودة لا تبعا . 

( ولها ) أي لأبي حنيفة ومد ( ما روي أن عائشة رضي الله عنها جعلت ما سوى 
البياض الخالص حيضاً ) روى مالك عن مد في موطئها |عن علقمة بن أبي علقمة خن أمة 
مولاة عائشة « رض » انها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها في الدرجة 


فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض ف_ألتها عن الصلاة فتقول لمن لا تعجلن حتى 
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وهذا لا يعرف إلا ماعا » 

ا ا ا 
توبن القصة البيضاء تريد بذلك الطبر من الحيض . ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرة 
معمر عن علقمة بن أبي علقمة به سواء > أخرجه البخاري في صحبحه تعليقاً ولفظه قال 
و كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنما بالكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى تربن 
القصة البيضاء ٠‏ 

قوله - بالدرجة ‏ يكسر الدال وفتح الراء جمع درج مثل حرج وحرجة وترس 
وترسة والدرج كالغط الصغير تضع فيه المرأة حتى متاعها وطييها » وقيل انا هي الدرجة . 
وبالضم تأنيث درج وجمعها الدرج يضم الدال . والككرسف يضم الككاف » قال ابن الاثير 

مر نطق » رقال غ الكرست. شرقة أن قطنة ونحو ذلك تدخله 5000 
هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا » ويستحب أن تكون مطببة بالمسك أو الغالية لتدفع 
رائحة دمبا » قال عله الصلاة والسلام لامرأة استحسضت خذي فرصة ممسكة »والفرصة 
بضم الفاء قطعة من صوف أو قطن أو خرقة > والممسكة المطيبة بلمسك » وني رواية عن 
بعضهم كاه أبو داود قرصة بالقاف أي شيا يسيراً مثل القرصة بطرف الاصيعين » 
وحكي عن أبي قتببة قرضة بالقاف والضاد المعجمة أي قطعة من القرض وهو القطع 
والقصة بفتح القاف وتشديدالصاد المبملةالبحصةتشهه الرطوية الصافية بعد الحيض باهلخص » 
وقمل القصة شيء يشبه الخبط الأببض يحرج من قبل النساء في آخرهن تكون علامة 
طبرهن » وقبل هو ماء أبيض يخرج في آخمر الحيض »2 وني الحبط القصة في حديثعائشة 
رضي الله عنها الطين الذي يغسل به الرأس وهو أبيض يضرب لونه إلى الصفرة » أرأيت 
انها لا تخرج من الحيض حتى ترى البياض الخالص » ويخرج من الطين بالجفوف أيضاء وفي 
المسوط القصة النيلون الذي يغسل به الرأس وهو أبيض يضرب لونه الى الصفرة ٠‏ قلت 
البيلون بفتح الباء الموحدة وسكون الباء الأخيرة وضم اللام وسكون الواو وقي آخره 
نون وهو الذي يقال له الطفل وهو لغة بلدية . 

( وهذا لا يعرف إلا ساعا ) أي هذا الذي جعلته عائشة رضي ي الله عنما لا يعرف إلا 
من حدث السماع فبحمل على انها ممعت من النبي عل لأن العقل لا يرتدي لثل هذاء وقال 
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الاترازي وهذا الدى قلنا مذهب علائنا . قلت مقصوده هو الذى قاله لا تدی إلمه إلا 
من طريق السماع من الني قم والذى ذ كرتا أجود (1) وأصوب ولا يقال ان قوله بزستچد 
دم الحيض أسود غبيط محترم يدل على أن هذه الأشياء ليست بحيض وهو أقوى من قعل ' 
عائشة رضي الله عنما فلا يجوز تر كه به لأا نقول تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على تفي 
ما عداه وقد عرف في الأصول : ْ 

( وفم الرحم منکوس ) هذا جواب عن قول أبي يوسف لأنه لو كان من الرحم لاخر 
خروج الككدر عن الصافي » وتقريره أن يقال نعم هو كذلك اذا لم يكن الخرج من أسفل 
وقم الرحم منكوس يعني من الأسفل لا من الأعلى فبخرج الكدر أولآ ثم الصاني 
كاججرة إذا تقب أسفلها فإنه يخرج الكدر أولا » وان من خاصة الطببعة انها تدفم الكدر 
أولا يا في الفصد والبول والغأئط . قلت على هذا لو خرج الصافي أولاثم الكدرلا ينبي 
أن يكون الكدر حيضاً (فبخرج الكدر أولا) نتيجة قوله وفم الرحم منكوس ( كالمرة 
إذا ثقب أسغلها ) هذا شبه فم الرحم بالجرة إذا ثقب أى يحسن أسفلها فإنه حمنثذ إذا 
كان فيها شيء من المائعات يخرج الكدر منها أولا » والرحم كذلك لأن فبه من أسفل » 
والتشبيه بالجرة الموضوعة هىكذا لا بالجرة المطلقة > لأن التشبيه لا يكون إلا فييوصفة 
مخصوصة كا في قولك زيد كالأسد » فإن التشبيه فبه في الشجاعة مطلقا . 

واعمٍ ان للمرأة فرجاً داخلا وفرجا خارجا » فالداخل بنزلة الدبر والارجعنزلة 
الالمتين » فإذا وضعت الكرسفة في الخارج فابتداء الجانب الداخل منه كان ذلك حيضا 
وأن لم ينفذ الى الخارج > وإن وضمته في الفرج الداخل فابتدأ منه لم يكن ذلك حمضاء 
لأنه بمنزلة قصية الذكر وإن نفذت البة إلى الجانب الخارج » فإن كان الدير عاليا عمل على 
رأس الفرج أو محاذيا له يكون حيضاً لظهور البلة» وإن کان منتقلاً عنه لم یکن حسفا 
وعلى هذا التفصيل اذا حشي الرجل احليله بقطنة فابتلت > وهذا كل اذا لم يسق ط 


٠ في الأصل أوجد‎ )١( 
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- وأما الخضرة فالصحيم أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء 
ظ تكون حيضاً ويحمل على فساد الغذاء » 


الكرسف »> قر سقط فهو حمض كيف ما كان لظبور البة » وكذلك الحكم في 
النفاس . | 

وعن عمد بن سامة أنه كان يكره للمرأة ان تضع كرمفها. في الفرج الداخل لآنه يشية 
النكاح ببدهاهولو وضمت الكرسف في أول اليل ونامت فلا أصبحت فنظرت الكر سف 
قرأت الساض الخالص بازمما قضاء العشاء لغ قيقنا يطبرها من حيث وضمت الكرسف» 
ولو كانت طاهرة حين وضعت الكرسف ونامت ثم أصبحت ووجدت البلة على الكرسف 
فإنا تحمل حائضا من أقرب الأوقات وهو ما بعد الصبح أخذا بالبقين والاحتياط حتى 
يازمها قضاء العشاء إن لل تكن صلت . 

( وأما الخضرة فالصحيح ان المرأة اذا كانت من ذوات الأقراء ) أي الححض( تكون 
مضا ) هذا أحد ألوان الحبض »> فلذلك ذكره بكفة التفصيلية وقد ذكرن أنهاستةفذ كر 
منها الثلائة أولآ وهي المرة والصفرة والكدرة » وذ كر هنا الرابع وهو الخضرة ولي كر 
اللونين وها السود والتريمة . وقال صاحب الدراية واا لم يذ كر الثلاثة من ألوات الحيض 
لأن الثلاثة متداخة في الثلاثة الم كورة لن ا مر ةإذااشتدت صارت سوداء والخضرة قرية 
إلى الصفرة > والتريمة تكون داخلة في المرة إذا رقت المرة قضرب إلى القربية . 

قلت لىس الأمر كذلك» فإنه ذكر الأربءة وهي المرة والصفرة والكدرة والخضرة» 
وأما الأسود فلأنه أصل في باب الحمض معبود فاستغنى عن ذكره > وأما القربية فإنها 
ادرة فلذلك تركبا . وآما الخضرة ققد اختلف فيها مشايخنا » فمنهم من أتكر وجودها 
حتى استبعدہ ‏ نصر بن سلام حين سل عنہا فقال كأنها أكلت قصبلا . وذكر أب علي 
الدقاق ان الخضرة نوع من الكدرة ؛ وأثار المصنف إلى أن الصحيح من المذهب أن المرأة 
إذا كانت من ذوات الأقراه تكون الخضرة حمضاً. ش 

ثم أثار إلى سيب كوت الدم أخضر بقوله ( ويحمل ذلك على قاد الغذاء ) يعني 


)١(‏ في الاضل - استيعه . أه مصححه. 
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وإن كانت كبيرة لاترى غير الخضرة تحمل على فساد المنبت ٠‏ 


يحعل كأنها أ کلت غذاء فاسداً ففسد دمبا فصار لونه أخضر » ولهذا قال أبو نصر كأنها 
أكلت فصلا . ش 

( وان كانت ) أي المرأة ( كبيرة ) أي كآيسة ( لا ترى غير الخضرة ) لا ايكون 
حيضا ( تحمل ) ما تراه من الخضرة ( على فساد الت ) بفتح الم وسكون النون و كسر 
الباء الموحدة وفي آخره تاء مثناة من فوق وهو موضع النبات.» والمعنى انه يحمل الخضرة 
على انها لم تكن في الأصل دما » فإن الدم في الأصل لا يكون أخضر . 

ثم اعلم ان قوله وان كانت كبيرة إشارة إلى الإياس » وإن ل يبين هنا حده وقدة كر 
في أول الباب ان الكلام في الحممض(١)‏ فقال أبو نصر بن سلام ست سنين وقيل سبع سنين » 
وقال تمد بن مقاتل قسع سنين وبه أذ أكثر المشايخ وهو قول الشافمي ومد . وقال 
أبو علي الدقاق ثنتي عشرة سنة اعتبار؟ للعادة في زماننا كذا في الحبط » وقي البخاري 
وغيره قالت عائشة رضي الله عنما إذا بلغت تسع سنين فهي امرأة » قال ابن تمسة ورواء 
القاضي أب يعلى باسناده يعني إذا حاضت » وعن ين تمر رضي الله عنه قال اذا أتى على 
الجارية تسع سنين فهي امرأة » ذكره ابن عدي » وروى الدارقطني عن عباد المبلي قال 
ادر كت قبا يعني المهالبة امرأة صارت جدة وهي ينت ثاني عشرة سنة ولدت تسم سنين 
بنتأ فولدت بنتها تسم سنين بنا » وهو مول على غير مدة امل فيها » وان لم يذ كر 
الراوي لنقصها عن السنة واجتاع سنة من الزيادتين لا تمنع قوله - صارت جدة في ثثاني 
عشر سنة - لا يحتمل أن تككون بترك الكسرين أو شك في قدره . وقال الاسبسجابي ابنة 
لأبي مطيع البلخي صارت جدة في ثياني عشرة سنة وهو بالتفسير الذي تقدم . 

واعلم انه بقي من الأنواع العشرة نوعان أحدهما وقت ثبوت الحبض والآخر حكمه 
والمصنف ذكر حکمه على ما يأتي عن قريب . 


)١(‏ هكذا الج في الأصل وربا تصحيها - وقد ذكراه في أول الباب في الكلام ف 
أول مض - لبتناسب مع ما بعده . أه مصححة ٠‏ 
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وأما ثبوته فلا يكون إلا بالإدوز “ وعن محمد انتا إذا احست بالبروز يشت حم 
الحميض والنفاس أيضا إلا بالبروز . وثمرة الاختلاف تظهر فا اذا توضأت المرأة ووضعت 
الكر سف ثم أحست أن الدم نزل منها فأدخلت الكرسف قبل غروب الشمس فالصوم نام 
| عند محمد > وعندم ققضي . تم البروز ان يعم عجاوزة موضع البكارة اعتباراً بتو اقض 
الإشووء والاعتفاء إنسن للثبب ويستحب للبكر حالة ا لحيض > وأما في حالة الطمر 
: فبستحب الثيب دون البكر » ولوصلتا بغير كرسف جاز . وقي المفيد قبل في بنت سبع 
٠‏ نين يكون ما تراه حيض) لقوله عليه الصلاةوالسلام أمرم بالصلاة إذا بلغوا. سبعاء والآمر 
. الوجوب » والصحمح انه استحاضة والأمر للاستحباب ليتمرنوا على الصلاة ويتخلقوا بها 
كا يؤمر المراهى بالغسل من الجاع تخلقا به » ولهذا لم يؤمر إوضوئه؛ بخلاف التسع فإنه 
عليه السلام بنى بعائشة رضي الله عنا وهي بنت تع ا انه کارت 
بعد ياوغبا . ا 

وفي الاسبيجابي عن ابي نصر ينت ست لو رأت الدم من غير أن يش وها دوق 
الست اجماع انه ليس بحيض » وبنت ست اتفاق اه جيض واختلفوا فيابينها »دفي 
افد الصغيرة جدآ لو جعل ذلك منها حيضا يه بالغة وة تبقى أهلا التكاليف الشرعبة وهي 
غير صالحة » وقي ا محمط اينة اثني تي عشرة اذا رأت الدم من غير داء فهو حيض عند بعضهم ٠‏ 
وفبه الكبيرة العجوز لو رأت اله في مدة امي فيرحيضي كب لو رأته عل اماي كان 
حمش) فانقطاعه بينها لا منع حيضاً لأن في اياسها به فمتى عاودها الدم كان جح حمضا ولم 
تكن آيسة لا تبين من عود الدم » > وزوجة الخليل بيد حاضت وولدت وهي نت 
تسعين أو اث ترق وثيانين » وزوجة زكريا رة ولدت يحي عليه السلام وهي بنت ثعاف 
وتسعين سئة كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه . والاياس المبمح اللاعتداد بالاشبرٍ أن 
رن اي عو ااي وو اا ا .وقال محمد بن 
مقاتل الرازى قاضي بغداد حده خمسون سنة وما تراه بعدهلا يكون > مضا وهو قولأبي 
عبد الله الزعفراني والثوري وابن المبارك عت أبو اللنث ونصر بن يحي » وب قب ال 
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فلا يكون حيضاً » والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ۰ 
ساس سسسب 
أحمد هذا اذا لم يح باياسها » فان حتم به ثم رأت الدم لا یکون حيضاً » قال في الحبط : 
وهو الصحبح لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهادمثه لأنديجوز أن يكون الدم بعد ذلكفامد]ء 
وما نقل كان معجزة فلا يوجد إلاعلى وجه الاعجاز . 

وقمل ان رأته سائلا كنا تراه في حنضها فېو حيض > وان رأث بل يسيرة م يكن 
حيضا بل يكون ذلك من نتن الرحم ٠‏ وقيل ان رأته أسود أو أحمر يكون حيضا » 
وأضة وأخضر لا یکون حمضاًولو اختار هذا انسانا كان حستا إلا في بطلانالاعتداد 
بالأشهر وقیل في حد الإياس تعتبر آقراؤھا من قرابتها » وقیں تركها لاختلاف الطبائع 
باختلاف البلدات والأهوية والازمان » ألا ترى أن النعمة تبطىء الإياس » والفقر يسرع 
به ٠‏ وعن محمد أنه قدره بستين سنة > وعنه في المولدات ستين سنة وفي الروماتخمس 
وخمسين سنة > لأن الروميات أنعم من المولدات فكن أسرع قكسراً من المولدات. وعن 
أحمد ختسون في العجمية ستون ني العربية . وعن عائشة رضي الله عنما لن ترى للرأة في 
بطنها ولد بعد خمسين سنة ٠‏ وقال صاحب الامام لم أقف على سنده . قلت قال ابن 
تيمية رواه الدارقطني في مسنده عن عائشة رضي الله عنما . وفي المحصمط أفتى عامة 
المشايخ بخمس وخسين سنة وهو أعدل الأقوال في سائر الأوقات وأقرب العادات > 
وي رواية يقدر للإياس مدة » فإذا غلب على ظنها انها آيسة اعتدت بالاشهر ثم رأ تالدم 
في اثناء الشهور انتقض ما مضى من عدتہا وبعد تما لا قبطل وهو الختار » ولو انها لم 
تجض قط وقد بلغت مبلغا تحيض امثالها فيه غالبا يحم بإياسها . وني الجامع الصغير اذا 
بلغت ثلاثين سنة ولم تحض محم بإياسها  .‏ ' 
( فلا يكون حيضا ) نتمجة قوله - وإن كانت كبيرة ... إلخ - وفي بعض النسخ 
بالواو ولا یکون حيضاً ويكون عطفاً على قوله يحمل على فساد النبت . 
( والحيض يسقط ) من الاسقاط ( عن الحائض الصلاة ) هذا شروع في بيان حكم: 
الحيض الذي هو من العشرة التي ذكرناها في اول الباب ٠‏ وقال السفتاقي وغيره أى اجکام 
الحيض اثنا عشركثيانية يشترك فبها الحيض والنفاس » واربمة يختص بالحيض دو نالنفاس» 


WT 


رن م يعن تقضي الصيام ولاتقضي الملا 


اما الهانمة تدك الصلاة لا إلى قضاء > و تترك الصوم الى قضاء وحرمة الدخول في المسجد 
وحرمة الطواف بالست وحرمة قراءة القرآنوحرمة مس المصحف وحرمة جماعباوالثامن :5 
٠‏ وجوب الغسل عند انقطاع الحيض . واما الأربعة الحصوصة فانقضاء العدة والاستبراء 
والح بباوغما والفصل بين طلاقي السنة والبدعة » فالسعة الأولى تتعلق يبروزالدمعندها 
وبالاحساس عند محمد » والثامن وهو الح ببلوغها معلق » والاربعة الباقية تتعلى 
بانقضائه وهو وجوب الاغتسال مع الثلاثة من الأربعة المخصوصة . 

E‏ 0 -0 بك و ريا 
عنده تقس الوجوب ا ثابت 6 المي ر اه والحائض م الدمة السالحة اهاب لكن 
کارا د ا - ينعم 58 ل 
الصوم يقضى » وهل هو على التراخي ام على الفور » ففي المجتبي الأصح عند اكثرالمشايخ 
انه على التراخي » وعند ابي بكر الرازى على الفور »> والممتدأة إذا زأت دما تر كت 
Ea‏ » وعن ابي حنسفة لا 3 تترك حتى يستمر الدم 
ام E I‏ الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة » فقالت أحرورية أنت » قلت لست بحرورية ولكني 
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اسأل » قالت كان قضينا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ٠‏ , 
وفي رواية البخارى كالخيض 2١7‏ مع رسول الله كتج فلا يآمرة > أو قالت فلا نفعله ء 
وفي رواية لمسل قد كانت احدانا تحمض على عبد رسول الله عن ثم لا نؤمر بالقضاء » 
ولفظ ابي داود عن معاذة ان امرأة سألت عائشة رضي اف عنما أتقضي الحائض الصلاة » 
قالت أحرورية انت > لقد كنا نحيض على عبد رسول الله َع فلا نقضي ولا تؤمر 
بالقضاء » وفي رواية فنؤمر بقضاء الصوم ولا نمر نقضاء الصلاة . 
وفي رواية للترمذى كنا نحيض عند رسول الله ی فيأمرنا يقضاء الضوم ولا يأمرنا 
يقضاء الصلاة > عن معاذة العدوية ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنما اتقضي الحائض 
الصلاه اذا طبرت فقالت احرورية انت > قد كنا نصض على عبد رسول الل مكو ثم 
نتطمر فبأكبرنا بقضاء الصوم ولا يأمرة بقضاء الصلاة . ٠‏ 
وفي رواية ابن ماجة عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها ان امراة سألتبا 
اتقضي الحائض الصلاة » قالت لها عائشة رضي الله عنبااحرورية انت قد كنا نحمضعند 
رصول الله رلم ثم نطبر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. 
قوله - احرورية انت - البمزء للاستفهام على سبيل الانكار » اى هذه طريقة 
الحرورية ويئست الطريقة > والحرورية طائفة من الخوارج نسبوا الى حروراء قرية على 
ميلين من الكوفة تمد وتقصر كان أول اجتاعهم فبها علىعبد علي رضى الله عنه“وقيل انبا 
خرجت عن الماعة وخالفت السنة كما خرج هؤلاء عن جماعة من المسامين وقبل كنوا 
برون على الحائض قضاء الصلاة وشددوا في ذلك »> وكانوا يتعمقون في أمور الدين حتى 
خرجوا منه » والسائلة أيضاً كأنها تعمقت في سؤالبا فتكذلك قالت لبا عائشة رضي الله 
عنها احرورية انت . 
فإن قلت وجوب القضاء يبنى على وجود الاداء في الاحكام » فكيف تخلف هذا 
الحم ها هنا » قلت الاصل هذا ولكنه ثبت على خلاف القاس ٠‏ 


)5( هكذا في الاصل » والصحيح - كنا نحيض عند - 1ه مصححه ٠.‏ 
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ولأث في قضاء الصلوات احراجاً لتضاعفبا ولا حرج في قضاء . 
الصوم » ولا تدخل المسجد وك ذا الجنب لقوله عليه السلام فإني 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 

ابي سي 

( ولان في قضاء الصلوات احراجا ) هذا دلبل عقلي لوجود الحرج ( لتضاعفها ) 
اى لتضاعف الصلاة » لانها مس صلوات في كل يوم وليلة ( ولا حرج في قضاء الصوم ) 
لأنه في السنة مرة واحدة مع انضمام النص إليه فوجب ٠‏ 

(.ولا تدخل المسجد ) اى لا تدخل الحائض المسحد وبه قال مالك والثورى وابن 
المسحد الجنب ايضا ( لقوله عليه الصلاة والسلام فإني لا احل المسجد لحائض ولا جنب ) 
هذا شطر من حديث رواه ابو داود پاسناده عن حديث دجاجة قالت سمت عائشة 
رضي الله عنها تقول » جاه رسول اه یړ ووحوه ببوت اصحابنا شارعة في المسجد 
فقال وحبوا هذه الببوت عن المسجد ثم دخل النبي قر ولم يضع القوم شيا رجاء ان 
ينزل لهم رخصة فقام إلبهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا احل المسجد 
لالض ولا جنب ٠‏ واخرجه البخارى في تاريخه الكبير وفيه زيادة » وذكر بعدهحديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبي يق سدوا هذه الابواب إلا باب ابي بكر » ثم قال وهذا 
اصح . وقال ابن القطان في كتابه قال ابو محمد عبد الحق في حديث جسرة هذا انه لا 
يشت من قبل اسناده ولم یبن ضعفهولست اقول انه حديث صحيح وانما اقول أنه حسن 6 
لان ابأ داود برو به عن مسدد وهو يرويه عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة لم يذ كر 
بقادح » وعبد الحق احتح به في غير موضع من كتابه وهو يرويه عن قلبب بن خليفة 
قال احمد ما ارى به با » وسثل عنه ابو حاتم الرازى فقال شيخ . 

وقلمب بضم القاف » وبقال اقلب ايضاً وهو بروى عن جسرة بفتح الجم وسكوك. 
السين المهملة بنت دحاجة بكسر الدال بخلاف واحدة الدجاج . قال احمد تابعبة ثقفة 
وذكرها ان حبان في الثقات . وقال البخاري ان قليبا مع من جسرة بنت دجاجة. 


فك 


وهو باطلاقه حجة على الشافعي « رح» في اباحة الدخول 


. على وجه العبور والمرور 
آ# | سس سس 


فإن قلت قال الخطابي وضمفوا هذا الحديث » وقالوا ان اقلب راويه مجهول لا يصح 
- الاحتجاج بحديثه . قلت قال المنذري فبا قاله نظر » فإنه اقلب بن خليفة ويقال اقلب 
كذا پروی > ويقال الدهلي كنيته أبو حسان حديثه في الكوفيين » روى عنه سفيان 
الثوري وعبد الواحد بن زياد ويؤيد هذه الرواية ما رواه ابن ماجة في سننه عن أبي بكر 
ابن ابي شيبة والطبراني في معجمه عن ام سامة رضي الله عنها قالت دخل رسول ا یل 
صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته ان المسجد لا يحل لجنب ولا حائض . 

قوله - ووجوه ببوت أصحابه ‏ الببت أبوايها ولذلك قيل لناحية البيت التي فييبا 
الباب وجه الكعبة > ومعنى شارعة في المسجد مفتوحة فيه يقال شرعت الباب إلى . 
الطريق اى انفذته إلمه » فالشارع الطريق الاعظم . قوله - وجهوا هذه الست اى 
اصرفوا وجوهها عن المسجد يقال وجهت الرجل إلى ناحية كذا اذا جعلت وجه إلبيب! 
ووجبنه اذا صرفته عن وجهها إلى جبة غيرها . قوله ‏ رجاء ان تنزل لحم رخصة - اى 
لترجى بنزول الرخصة ونصبه على التعليل > وان مصدرية محلا الجر بالاضافة > فخضرج 
إلبهم بعد ذلك . قوله ‏ فإفي لا ال - من الاحلال من الحل الذي هو ضد الحرام » 
والالف واللام في المسجد المهد وهو مسجد الني ملع وحم غيره مثل حمكمه» ويجوز ان 
ككون للجنس فيدخل فيه جميع.المساجد وهو أولى . 

فإن قلت ل قدم الحائض على امنب . قلت للاهتام في المنع والحرمة لأن غهاستها اغلظ 
والنفساء مثل الحائض: » وروى القدمذى في جامعه في مناقب علي رضي الله عنه عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله َك يا على لا بحل لأحد يحنب في هذا 
المسجد غيري وغيرك » وقال حديث حسن غریب . وقال ابو نعم ضرار بن صرحة مغناه 
لا يحل لأحد يسطرقه جنب غيري وغيرك . 

( دهو ) أى الحديث المذكور ( باطلاقه ) يمني بكونه غير مقيد بشيء ( حجة على 
الشافعي « رح » في اباحة الدخول على وجه العبور والمرور ) اى في اباحة دخول المسجد 
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امم 
على وجه العبور من غير مكث » والمرور بان كان فبه طريق ير فيه الناس » وبقوله قال 
امد » وعن احمد له المكث فبه ان توضاأً وهو خلاف قول الجهور > وله لا اثر لاوضوء 
في الجنابة لعدم تحريكها اتفاقا . وعن الحسن البصري وابن المسيب وابن جبيد وابن«ينار 
مثل قول الشافمي رضي الله عنه وقول المزني وداود وابن المنذر يحوز له المحكث فيه 
مطلقا » ومثله عن زيد بن اسم واعتبروه بالشرك بل أولى » وتعلقوا يقوله عليه الصلاة 
والسلام المؤمن لا ينجس » قلنا معناه لا يصير نجس العين حتى لو تلطخ بالنجاسة منع عن 
الصلاة ودخول المسجد لتنجسه .بمجاوزة النجاسة . 

ونی شرح الوجيز في العبور وجبان لو خافت تلويث الدم إما لغلبة الدم » وإما انها 
م تستوثق > فليس ا العبور صيانة له » و كذا المستحاضة ومن به سلس البول » فإن 
امنت التلويث قنه وجهان » احده) لا يحوز لاطلاق الحديث واصحها الجواز . 

واحتج الشافمي « رض » في الجنب بظاهر قوله تعالى ولا جنا إلا عايرى سبيل 
تى تغتسلوا ي مغ النساء » قلنا - إلا - ها هنا يمى لا قاله اهل التفسير » ونظيرقوا» 
تعالى ل وما كان لمومن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ # ٩۲‏ النساء » والمعنى لا خطا. وقال 
الزجاج معنى الآية ولا تقربوا الصلاة وانتم جنبا الا عابرى سسيل ای إلا مسافرين 
قال لان المسافر قد يفوته الاء فخص المسافرين بذلك . وقال ابو بكر الرازى في احكام 
القرآن روى علي وابن عباس رضي الله عنها ان المراد بعابرى السييل المسافرين اذا ثم 
مندوا اماه يقممنوا ويضلون به > قال والتيمم لا برفع الجنابة فأبيح لهم الصلاة به تخفيف] 
من الله تعالى عن المكلف . 

قلت هذا اختماره » وظاهر المذهب ان التيمم رفع الحدث إلى غاية القدرة على استعمال 
لم التافي » لمكن لماكان بعود جنب عند ذلك سياه جنباً باعتبار عاقيته . وقال الزكشري 
من فسر الصلاة بالمسجد مع ما بعده فمعناه لا تقربوا المسحد جنب إلا مجتاذين فيه إذا كان 
الطرتى إلى الماء أو كان الماء فيه » وقول الشافمي « رض » ليس في الصلاة عبور سبيل » 
إغا عبور السبيل في موضعها وهو المسجد . قلنا عبور السبيل هو السفر > ففي الصلاة 


۳۸ 


ولا تطوف بالبيت 


حينئذ عبور سبيل فاندفع قوله . أما إذا حملنا الصلاة على المسجد فجاز افلس له جواب 
٠‏ عن قوله تعالى فإ حتى تعاموا ما تقولون 4 م؛ النساء » فإن حمل الصلاة والمسحد معا ققد 
جمع بين الحقيقة والمجاز في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة 
وعدلت الصفوف قياماً فخرج الينا رسول الله ب » فاما قام في مصلاه ذكر انه جنب 
فقال لنا مكانم ثم رجع فاغتسل وخرج الينا ورأسه يقطر فكبرنا وصلينا معه . 
قال ابن بطال في شرحه قال أبو حنيفة « رض » إذا كان الماء في المسجد يتيمم ٠‏ الجنب 
| ويدخل المسجد فيخرج الماء عنه قال وهذا الحديث يدل على خلاف قوله لأنه .ا ل يازمه 
٠‏ التيمم للخروج كذا من المضطر إلى المرور فيه جنب لا يحتاج الى التيمم ٠‏ قلتهذ|الحديث 
ل برد في دخول المسجد وإغا ورد في خروجه منه والخروج ضد الدخول فلا يدل عليه 
| بوجه من وجوه الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام فشبت أن الحديث لايدخل 
على إباحة الدخول بوجه ولا يدل عليه القياس إذا م يذكر الفرق بينها . وقوله وهذا 
الحديث يدل على خلاف قول أبي حنيفة « رح » من حمل مر بالفقه وأصوله ولبس في . 
| الحديث نفي التيمم بل هو سكوت عنه فلمل عليه السلام تيمم ثم خرچ ولا يازم من عدم 
| التصريح بذ كره عدم وقوعه . اختلف فممن أجنب في المسجد هل يخرج لوقته أو تيمم 
ثم خوج . 
فإن قلت روى سعيد بن منصور عن جار رضي الله عنه قال كنا نمر بالمسجد جنا 
ْ مجتازين » وعن عطاء قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله مل يحلسون في المسجد 


وم جنبون e‏ ا لاع وي ندعل حواز 
ظ e‏ 

| ( ولا تطوف ) أي الحائض ( بالبيت ) أراد به الكعبة المشرفة وهو من الأساءالغالبة 
| كالنجم والصمق » وكذلك لا يطوف بالببت . 


. كلام غير مقروء في هذا ا موضع . أه مصححه‎ )١( 
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لأن الطواف في المسجد » ولا يأتيبا زوجبا لقوله تعالى 
2 ولا تقربوهن حتى يطبرن ) ۲۲۲ البقرة 

فإن قلت عدم جواز طواف الحائض بالببت فهم من قوله - ولا يدخل المسجد -لأن 
الطواف لا يكون إلا فيه . قلت نعم فهم لكن بطريتى الالتزام لا بطري الطابقة وهي 
الدلالة الحقيقية » وريا يختص حالة الشروع في الطواف بعد الدخول فيحتاج إلىذ كر الع 
عن الظواف قصداً » وجواب آخر وهو انه انما ذكره مع ظبوره لثلا یتوم انه لما از 
فب الوقوف مغ إنسه أقوى أركان الطواف المح فإن الطواف أو ٠‏ وجواب خر وفوا 
انة لو قدر ان الطواف ل يكن في المسجد فإئه لا يجوز مع انه عارض م يكن في زمان: 
اڕ اهيم الخليل عليه.السلام . ۰ ١‏ 0 
والحاصل ان حرمة الطواف على الحائض وال جنب لدخول انتقض فيه لا لدخو مهفا 
المسجد ولهذا يجب عليها الحافر[ كذا في الأصل ] | ۰ 
( أن الطواف في المسجد ) هذا تعقيل لقوله ولا يطوف . قال الاكمل ولو علل بقوله , 

لأن الطواف بالبيت صلاة كان أشمل واندفع الال قلت كون الطواف بالبيث صلاة ! 
ليس يطريق الحقيقة » ولهذا يجوز محدثاً . ش ش ْ 
( ولاايأتيها زوجها ) أي ولا يأتي الحائض روجا بعنى لا يطأها وفيه رعاية الأب 
حمث ذكره بطريق الكناية عن الشك ( لقوله تعالى وإ ولا تقربوهن حق يطبرن ) ۲۲۲ : 
لبقرة ) هذا نبي عن القربان في حالة الحبض فيقتضي التحرم فلا يج وز الجاع وعلمه ' 
إجاع المسامين واليهود وا مجوس خلاف النصارى ٠‏ وذكر القرطبي عن يخاهد قال كانوا في 
٠‏ الجاملبة يجتنبون النساء وياتون في أدبارهن في مدته » والنصارى يجامموهن قيفرو جهن Ù‏ 
في زمان الحيض » والجوس واليبود يتغالون في تجنب الحيض وهجرانبن في مدة الحيض 
- .فأمر الل تعالى بالقصد بين ذلك . و قال غبره واليهود يعتزلون النساء بعد انقطاع الام . 
وارتفاعه سبعة أيام اعقزالاً يفرطون فيه إلى حد ان حدم لو لبس ثوبه مع ثوب امرأة | 
النجسوه مع ثوبه وان ذلك من أحكام التوراة التي بأيديين » وان فيها أيضا من مص عظماً ' 
أو وطىء'قير أو حضر ميت عند موته فإنه يصير من النجاسة حال لا يتتخرج له منها إلا 
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برباد البقرة التي كان الإمام الماد تحرقها وهذا نص من يتداولونه .. 

ثم اعم انه لو وطىء الحائض مع العم بالتحرم فليس عليه إلا التوبة والإستغفار عندة 
وهو قول عطاء والشعبي والنخعي والزهري ومكحول وسعيد بن جبير وماد وربيعة 
وبحي بن سعبد وأيوب السختماني والليث ومالك والشافعي في الجديد وأحمد في رواية » 
وحكاء الخطابي عن أكثر العاماء ٠‏ وقال بعض العلماء تجب الكفارة ديناراً في الإقبال 
ونصفه في الادبار وهو القول القدم للشافعي . وحكى ابن الذرعن ابن عباس 
وقتادة والحسن والأوزاعي وأحمد في رواية واسحاق » وعن سعيد بن جبير ان عليه عتق 
رقبة » وعن الحسن البصري ان عليه ما على المجامع في نهار رمضان . 
- واحتج من أوجب الدينار أو نصفه يحديث صفية عن مقسم بن يحرة عن ابن عباس 
رضي الله عنه عن الني قم إذا وقع الرجل على أهله وهي حائض فليتصدق بدينار أو 
نصف دينار » رواه أبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجة والبيبقي ثم أعلة البيبقي 
بأشياء منها ان جاعة رووه عن شعبة موقوفاً على ابن عباس وان شعبة رجع عن رفعه » 
ومنها انه روي مفصلا › ومنها ان في سننه اضطرابا لأنه روي يدينار أو نصف دینارعلی 
الشك » وروي يتصدق بدينار فإن ل يجد فنصف دينار » وروي يتصدق بخمسي 
دينار » وروي يتصدق بنصف دينار » وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في 
انقطاع الدم » وروي انه إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان أصفر فنصف دينا. “وروي 
إن كان الدم غبيطاً فليتصدى بدينار وإن كان أصفر فنصف ديتار . 

والجواب عن ذلك كله ان الحا أخرجه في مستدر كه وصححه » و كذا ابن القطان 
صححه وذ كو الحلال عن أبي داود ان أحمد قال ما أحسن حديث عبد الحبد وهو ما 
رواء أبو داود » وحدثنا مسدد قال حدثنا يحي عن شعبة قال حدثني الحم عن عبد الحبد 
اين عبد الرحمن عن نعيم عن ابن عباس عن الني علق في الذي يأتي امرأته وهي حائض» 
قال يتصدق بدينار أو ينصف ديار » قىل لأحمد انذهب إلبه قال نعم إنا هو كفارة 
وائن سامنا ان شعبة رجع عن رفعه فإن غيره رواه عن الحم رفوع | وعن عمروين ٠‏ 
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قبيس الملاني إلا انه أسقط عبد الحيد و كذا أخرجه من طريق النسائي وعمر هذا ثقة > 
وكذا رواه قتادة عن الحم مرفوعا وهو أيضا أسقط عبد الحبد » ومقتضى القواعد ان 
رواية الرفع أشبه بالصواب لأنه زيادة ثقة 

فإن قلت فعلى هذا يشت الوجوب ٠‏ قلت حمل على الاستحباب ا ورد عن الني 
َك من ترك امعة بغير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار » رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة واحمد . 

فإن قلت ما القرينة على ان الامر للاستحباب . قلت التخمير بين الديئار ونصفه اذ لا 
تضير في تين الواحد بين الاقل والاكثر وامر ابو بكر رضي الله عنه فمه بالاستغفار 
وان لا يعود. 

واحتج من اوجب العتتی بحديث ابن عباس جاء رجل فقال يا رسول الله م اصبت 
امرأتي وهي حائض فأمره يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار ٠‏ قلنا هذا ضعيف ولئن 
سامنا صحته فالأمر للاستحباب كا ذكرن ولا كفارة في الوطىء بعد انقطاع الدم قبل 
الغسل عند الميع خلافا لقتادة والاوزاعي وهذا كله اذا وطىء عامداً عالماً بالتحريم فإن 
وطئها تاس او جاهلا به او بأنها حائض لا شيء علبه . وقال بعض اصحاب الحديث يجيء 
على قوله القديم عليه الكفارة كذا في شرح الوجيز > قال ابو حنيفة وهو رواية عن ابي 
يوسف مجوز الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة وما تحت الركبة . ش 

وتحرم المباشرة بين السرة والركبة بدون الازار وهو قول سعيد بن المسيب وسالم 
والقاسم وشريح وطاووس وقتادة وسليمان بن يسار ومالك والشافمي « رض » وحكاه 
المغوى عن اكثر العاماء . وقال محمد يجوز الاستمتاع بما دون السرة بلا ازار » وبحب 
عليه اجتباب شمار الدم » وهو قول عطاء والشعبي والنخعي والثورى واحمد واصبخ 
المالكي وابو ثور واسحاق وابن المنذر وداود » واحتّحوا مما روي عن ابن عباس في قوله 
تعالى 9 فاعتزلوا النساء ف في المحيض ¢ المقرة »> اي فاعتزلوا نككاح فروجبن › 
وقوله عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النككاح » رواه الجاعة » وني لفظ النسائي وان 

ماجة إلا الجماع . ظ 
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أ ١‏ 
٠ ١ :‏ ! 
ولس للحائض والمف والنفساء قراءة القرآن لقوله مش لا تقراً 
الحائض وال جنب شيئاً من القرآن 


ولهما ما روي في الصحمحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحداة اذا كانت 
حائضا فأراد رسول الله يلع ان يباشرها امرها ان تقزر ثم يباشرها . وعن ميمونة نحوه 
رواه البخاري ومسل » وفي رواية كان يباشر نساءه فوق الازار يعني في الحيضوالمراد 
بالمباشرة التقاء البشرتين على !ي وجه كان ٠‏ 

والجواب عن الحديث المد كور انه محمول على القبلة ومس الوجه والبد ونحو ذلك » 
وفي النوادر امرأة تحبض من دبرها لا تدع الصلاة لانه لبس بحمض» ويستحب الاغتسال 
عند انقطاعه ويستحب لازوج ان لا يأتيها . 

( ولمس للحائض وال جنب والنفساء قراءة القرآن ) على قصد القرآن دون قصد الذ كر 
والثناء » و كذلك لاقراءة التوراة والانجيل والزبور لآن الكل كلام الله إلا ما بدل منها 
وحرف وبه قال الحسن وقتادة وعطاء وابو العالية والنخعي والزهري واسحاق وابو ثور 
والشافمي « رض » في اصح قوليه وهو قول عمر وعلي وجاير وابي وائل «رض» واباحها 
سعيد بن المسيب وحماد بن ابي سليمان وداود وعنانن عباس كالمذهبين» ولو علمالصميان» 
حرفا حرفا فلا بأس به لحاجة . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقراً الحائض ولا الجنب شْيئاً من القرآن) هذا الحديث 
روي عن ابن مر وعن جابر رضي الله عنهما ٠‏ 

اما حديت ابن عمر فأخرجه الترمذي وابن ماجة عن اسماعيل بن عياش عن موسى 
ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله لقي لا تقرأ الحائض ولا الجنب شنا 
من القرآن “ ورواء السبقي في سننه وقال قال البخاري فما بلغني عنه انما روى هذا 
اسماعيل بن عیاش عن موسى بن عقبة وأعرفه من حديثغيره واسماعيل منكر الحديث 
عن اهل الحجاز واهل العراق ثم قال وقد روي عن غيره عن موسى بن عقبية وليس 
يصحمح 4 وقال ابن المعرفة هذا حديث تفرد به ا“ماعيلين عباش ورواية عن اهل الحجاز 
ضعمفة لا بحتج بها قاله أحمد وبحي بن معين وغيرهما من الحفاظ “وقدروىهذاعنغيره 
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وهو حجة على مالك في الحائض وهو باطلاقه يتناول ما دون الآية 
) فيكون حجة على الطحاوي في اياحته . 


وهو ضعبف > وقال ابن ابي حاتم في علله سمعت ابى وذكر حديث اسماعيل بن عیاش 
هذا فقال خطأ انما هو من قول ابن عمر رضي الله عنه » وقال ابن عدي في الكامل هذا 
الحديث لهذا الاسناد لا بروى عن غير |اسماع.ل بن عماش وضعفهاحمد والبخاريوغيرهما» 
وصوب ابو حاتم رفعه على ابن حمر رضى الله عنه ٠‏ 

واما حديث جابر رضي الله عنه ف واه الدارقطي في سننه في آخر الصلاة من حديث 
عمد بن الفضل عن أبيه عن طاووس عن جابر مرفوعاً نحوه > ورواه ابن عدي في الكامل 
واعله محمد بن الغضل واغلظ في تضعمفه عن البخاري والنسائي وابن معين ٠‏ 

فإن قلت اذا كان الامر كذلك فلم يبى في الحديث المذكور وجه الاستدلال في 
المذهب . قلت روى حديث صحيح في منع الجنب عن القراءة اخرجه الاربعة من حديث 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة بككسر اللام عن علي رضي الله عنه كان رسول الله عله 
لا حجبه أو لا تحجزه عن القرآن شيء لبس الجنابة . قال الترمذي حديث حسنصحيج» 
ورواه ان حبان في صحيحه والحاك في المستدرك وصححه٠‏ 

قوله - لا يحجبه - ورواه الي داود وم یکن يحجره او يحجزه الأول من الحجر بالراء 
المبملة وهو المنع » والثاني بالزاء من حجزه بمعنى منعه ايضاً و كلاهيا من باب نصر ينصر ٠‏ 
قوله - ليس الجنابة - بمعنى غير الجنابة وهذا الحديث يقوى الحديثين الأولين . 

( وهو ) اي الحديث المذ كور ( حجة على مالك د رح » في الحائض ) فإنه يجوزها 
للحائض لكونما معذورة محتاجة إلى القراءة عاجزة عن تحصيل الطبارة يخلاف الجنب 
فإنه قادر عليه بالغسل والتيمم ( وهو ) اي الحديث المد كور ( باطلاقه ) اي بعمومه 
وشموله ( يتناول ما دون الآية ) لأن قوله- شيا - نكرة في سياق النفي يتناول مادون 
الآية فتمنع قراءته كالآية ( فيكون حجة على الطحاري « رح » في اباحته ) أي في اباجة 
ما دون الآية ٠‏ 

قلت فللطحاوي ان يقول هذا الحديث ما يثبت عندي وعندي حديث ما يدل على ما 
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وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه ولا أخذ درهم فيه سورة من 
القرآن إلا بصرته 


ذهبت إليه وهو ما رواه احمد « رح » في مسنده حدثنا عامد بن حبيب حدثني عامر بن 
الصمت عن ابي العريف الممداني قال انبأني علي رضي الله عنه وضوئه فمضمض واستنشق 
ثلاثاً وغسل وجبه ثلاثاً وغسل يديه ثلاث وذراعيه ثلاث ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم 
قال هككذا رأيت رسول الله بم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال هذا لمن لبس بجنب 
فأما الجنب فلا ولا آية > ورواه الدارقطني.موقوفاً بغير هذا اللفظ » وفيه ثم قرأ صدراً 
من القرآن » ثم قال اقرؤوا القرآن ما لم يصب احدك جنابة فإن اصابه فلا ولا حرفا أوقال 
واحد قال الدارقطني هو صحيح عن علي رضي الله عنه . 

فإن قلت كيف يساعد هذا الحديث الطحاوي ٠‏ قلت مساعدة المرفوع ظاهرة وأما 
الموقوف فعليه » فإن قال الطحهوي تنم كون ما دون الآية من القرآن لوجود هذا 
الخقدار في كلام من لا يعرف القرآن من الاعراب أصلا مثل قوله المد لله ويسم الله إلا اذا 
قصد الشخص به قراءة القرآن 2 وقال الفقبه ابو اللمث في كتاب العيون لا يقرأ الجنب آبة 
كام » ويمجحوز اقل من آبة » ولو انه قرأ الفاتحةعلى سبيل الدعاء او شين من الآياتالتي فيها 
معنى الدعاء ولم يرد به القراءة فلا بأس به. قال الاترازي وهو المختار . وقال المندواني 
لا افتي بهذا وإن روي في العبون وغيرها . 

وأورد الحافظ بأن العزية لو كانت صغيرة من القرآن لكان ينبغي اذا قرأ الفاتحة في 
الأولبين بنية الدعاء لا تكون يحزئه * وقد نصوا على انها يحزئه » واجاب بانها اذا كانت 
في محلها لا يتغير بالعزهة حتى لو ل تقرأ في الأولمين فقرأ في الآخريين بثية الدعاء 
لاتحرنه . 

( وليس لمم ) اي للحائض والجنب والنفساء ( مس المصحف إلا بغلافه ) وكذا مس 
اللوح المكتوب عليه ية من القرآن ( ولا أخذ درم فيه سورة من القرآن إلا بصرته) اي 
ولا مس الدرم المكتوب عليه آية إلا بصرته » واراد بالسورة الآية من قبل ذكر الكل 
وإرادة الجزء لأن السورة تشتمل على ما فوق الآبة » فإذا جعل السورة قبدا يزم مندعدم 
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وك ذا الحدث لا س المصحف إلا بغلافه لقوله عليه السلام 
لا مس القرآن إلا طاهر . 


كراهة مس الدرم الذي عليه آية » ومع هذا هو مكروه به قال ابن عمر وعطاء والحسن 
ويجاهد وطاووس ومالك والشافمي والثوري والأوزاغي واحمد واسحاق وابو ثور والشعبي 
وابن سيرين » ورخصه سعد بن جبير وحماد بن ابي سلبان والظاهرية وحملوا قوله تعالى 
«لايسه إلا المطهبرون # ۷۹ الواقعة » على الكرام البررة » وتعلقو يكتابة الني إلى 
هرقل» وذ کر ابن ابي شيبة في مصنفه ان سعبد بن جمير رفع مصحفه إلى غلام وهويجوسي 
ومنع الحكم بمى المصحف يباطن الكف خاصة . 

( وكذا المحدث لا مس المصحف إلا بغلافه ) اي لا حوز للحائض وال جنب والنفساء 
مس المصحف إلا بغلافه كذلك لا حوز للمحدث ان عمس المصحف إلا بغلافه ( لقوله لل 
لاعس المصحف إلا طاهر ) هذا الحديث رواه خمسة من الصحابة رضي الله عنهم. الأول: 
عمرو بنحزماخرج حديته النسائي في سننه في كتاب الديات وابو داود في المراسيل من 
حديث عمد بن بكار بن بلال عن يحي بن حمزة عن سليان بن ارقم عن الزهري عن ابي بكر 
ابن مد بن عمرو بن حزم عن ابه عن جده ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله یر إلى 
اهل اليمن في السنن والفرائض والديات ولا يمس القرآن إلا طاهر . 

اورد هنا ايض من حديث الحكم بن موسى عن بحي بن حمزة حدثنا سلبان بن داود 
الخولاني حدٿني الزهري عن ابي يكر بن مد بن عرو بن حزم عن أبيه عن جده نحوه 
قال ابو داود وهم فيه الحكم بن موسى يعني في قوله سلبان بن داود وانما هو سلييات بن 
ارقم » وقال النسائي الأول اشبه بالصواب » وسلبان بن ارقم متروك بالسنه 
الثاني : رواه ابن حبان وقال سلبان بن داود الخولاني من اهل دمشق ثقة مأمون » 
واخرجه الحاوفي مستدر كه وقال هو من قواعد الاسلاموالطبراني في معجمه والدارقطني 
ثم الببهقي في سننهها واحمد في مسنده وابن راهوية ٤‏ وروي هذا الحديث من طرق 
اخرى بعضها مرسل . 

الثاني : عبد الله بن عمر رضي الله عنه اخرج حديثه الطبراني في معجمه و الدارقطني ثم 
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ا 
البيبقي من جبته في سننهها من حديث ابن جريج عن سليان بن موسى عن الزهري قال 
ممعت سال يحدث عن ابيه قال قال رسول الله مَك لا يمس القرآن إلا طاهر > وسلييان بن 
موسى الاشدق مختلف فيه فوثقه بعضهم > وقال البخاري عنده منا كبر > وقال النسائي 
ليس بالقوي . ّْ ا" 

الثالث : حم بن حزم اخرج حديثه الحا ك في المستدرك في كتاب الفضائل من حديث 
سويد بن أبي حاتم حدثنا مسطر الورق عن حسان بن هلال عن حككم بن حزام قال ىا 
بعثني رسول الله قم قال لا مس القرآن إلا وأنت طاهر » وقال الجا ك صحيح الاسناد 
وم يخرجاه » ورواء الطبراني في معجمه والدارقطني ثم البيبقي من جېتهفي ا 

الرابع : عؤان بن ابن العاص اخرج حديثه الطبراني في معجمه باسناده إلى المغيرة بن 
شمبة عن عؤان بن ابي العاص أن رسول الله بم قال لا يمس القرآن إلا طاهر . 

الخامس : ثوبان اخرج حديثه علي بن عبد العزيز فيمنتخبه من حديث ابي اسراء ارجى 
عن ثوبان قال قال رسول الله متم لا يمس القرآن إلا طاهر والعمرة هي الج الأصغر 
واسناده ضعيف جداً » ولو استدل المصنف على ذلك بقوله تعالى لا يمسه إلا المطبرون» 
8 الواقعة » لكان أولى وأقوى . 

وقال الاكمل فإن قلت ما بال المصنف ل يستدل بقوله تعالى ه انه لقرآن کرم في 
كتاب مكنون لا يمسه إلا المطبرون 4# فإنه ظاهر في النبي عن مس المصحف بغي رالطاهر. 
قلت لأن بعض العلماء حماوه على الكرام البررة فكان عتملا فتراك الاستدلال به . قلت 
هذا الاحوال البعيد لا يضر الاستدلال به » لأن حمل الآية على مس الملائكة بعيد لأنهم 
كلهم مطبرون وتخصص بعض اللائكة من بين سائر المطبرين على خلاف الأصل مع وجود 
الأحاديث المذ كورة. 

فروع . یکره للجنب او الحائض ان يركتب الكتاب الذي في بعض سطوره آبة 
القرآن وإن كا لا يقرآن لان فبه من القرآن . وفي فتاوى ابي اللمث الجنب لا يكتب 
القرآن وإن كانت الصحمفة على الأرض ولا يضم يده عليها وإن كان ما دون الآية » وفي 
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ثم الحدث والجتاية حلا اليد فيستويان فيوحكم الم والجنابة حلت 
الفم دون الحدث فيفترقان في خكم القراءة 


ال حيط لا باس لما بكتابة الصحق إذا كانت الصحمفة على الأرض عند ابي يوسف لأنه 
لا عس القرآن ببده وات يكتب حرفا فحرفا » وليس الحرف الواحد بقرآن . وقال حمد ˆ 
احب إلى أن لايكتب “ومشايخ يخارى اخذوا بقول مد كذا في الذخيرة ويكره فا ان 
سكا بكمها ما عليه سورة من القرآن . ش 

واما الاذكار فلم بر بعضهم يمسه بأسا والأولى عند عامة المشايخ ان لا يمس الا يحائل 
كما في غيره ٠‏ 

وبكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على ما يبسط ويفرش وكتابة القرآن على 
الخاريب والجدران لبست يمستحبة»ويكره كتابة سورة الاخلاص علىالدرم حينتضرب. 
وقي المفبد قبل لا يكره من حواشي المصحف والبياض الذي لا كتابة عليه “وانما المكروه 
مس موضع الكتابة لا غير » والصحيح منعه لأنه تبع للقرآن > ولا بأس أن يلقن الكافر 
القرآن » لآنه ريا اسلم اذا عرف نحاسته ويكره المسافرة بالقرآن الى دار الحرب . 

( ثم الحدث والجنابة حلا المد فيستويان في حك الس ) هذه اشارة إلى سان اشتراك 
الحدث والجنابة في حرمة المس وافتراقبما في حك القراءه بين صورة الاشتراك بقوله - ثم 
الحدث وال جنابة حلا المد ‏ اي نزلا بها يعني ثبت حك الحدث والجتابة في اليد فيستوي 
كلاهما في حك الم وهو حرمة للمحدث وال جنب وبين صورة الافتراق بقوله ( والجنابة 
حلت الفم ) أي نزلت به ( دون الحدث ) يعني لم ينزل الحدث بالفم ( فيفترقان ) أي 
الحدث والجنابة ( في حكم القراءة ) حبث جازت قراءة المحدث لانه لم يثبت حكم 
الحدث في الفم » ولهذا لايحب غسله ويثبت حك الجناية فيه » ولهذا وجب غسل فلم جز 
قر لالت : 

فإن قلت الحدث حل الفم ايضا لأن المرء اذا صار محدثا يحل الحدث جميع البدرن 
لمدم التجزي » لكن الاقتصار على غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس ثبت تعدا . قلت 
هذا حدث ضعيف »> ولمذا سقط في غمن الغسل فلا يحل الفم لآنه باطن من وجه بخلاف 
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وغلافه ما يكون متجافياً عنه دون ما هو متصل به كالجاد المشيرر 
هو الصحيح . ويكره مسه بالكم هو الصحيح لأنه تابع له 


الجنابة فإنه حدث قوي يحل الفم لأنه ظاهر من وجه » ولهذا يحب غسله. وقال فخر 
الاسلام في شرح الجامع الصغير فان غسل الجنب فمه لبقرأ او يديه لسمس أو غسل المحدث 
يده ليمس لم تطلق القراءة ولا المس للجنب ولا المس لامحدث هذا هو الصحبح لأن ذلكلا 
يتحزأ وجوداً ولا زوالا . 

( وغلافه ) أي غلاف المصحف »> أشار بهذا إلى بيان الغلاف الذي يحوز مسالمصحف 
به لأنه قال وكذا الحدث لايس المصحف إلا بغلافه » واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم 
هو الجاد الذي عليه > وقال بعضهم هو الكم > وقال بعضهم هو الخريطة التي يعني الكيس 
الذي يوضع فيه المصحف وهو الصحيح » أشار إليه بقوله وغلافه ( ما يكون متجافياً 
عنه ) أى متباعداً عن المصحف وهو الكبسوأصلمادته من الجفائف بالمد من جفايحفو » 
وأصل معناه البعد والرفع ومنه ل تتجافى جنوبهم عن المضاجع » ١4‏ السجدة » أي 
بعدت عن مضاجعهم ( دون ما هو متصل به ) اي بالمصح-ف ( كالمل الشرز ) أى 
اللصوق به فبقال مصحف مشرز اي مضموم مشرز أجزاوه أى مسد وبعضها من الشيرازة 
ولبست يعربية » وقي العباب مصحف مشرز اى مضموم الكراريس والاجزاء يعضها إلى 
بعض مضموم الطرفين » فإن م يضم طرفاه فهو مشرش بشينين ولبس مشرز مشتق من 
الشيرازة وهو فارسية > والشيراز الذى يۇ كل المستجد من اللبن وأصله شراز بالتشديد 
قلبتاحد الرائين ياء آخر الحروف كما في قيراط وديباج أصلما قيراط ودباج 
بالتشديد . 

( هو الصحيح ) أي المذكور وهو كون الغلاف متباعداً من المصحف هو الصحيحلأنه 
منفصل عنه > وهذا لا يدخل في بيع المصحف إلا بالذكر . 

( ویکره مسه بالكم ) اى مس المصحف بم الماس ( هو الصحيح لأنه تابع له ) أى 
كون مسه بالكم مكروها هو الصحرح » وفي الحبط لا یکره مسه بالكم عند عامة 
المشايخ لعدم المس باليد لأن الحرم هو الم وهو اسم للباشرة باليد بلا حائل “ولهذا 
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بخلاف كتب الشريعة لأهلب حيث يرخص في مسما بالكم لأنْ فيه 
ضرورة ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان لأن في المنع تضيع 
حفظ القرآن وفي الأمر بالتطبير حرجاً جم 2 


لو وقعت امرأة أجنسية في ذطين وردغت حل للاجنبي ان يأخذها بيدها بحائل پوب › 
وكذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالمس بحائل . وفي الذخيرة عن جمد انه لا يأس بالمس 
بالكم > وقيل عنه روايتان . 

( بخلاف كتب الشريعة لاهلها حبث برخص لأهلبا في مسبابالكم لأن فيه ضرورة ) 
. وهذا قول عامة المشايخ » وكرهه بعضهم » وفي الذخيرة ويكره لهم مس كتب الفقه 
والتفسير والسنن لاما لا تخلو عن آيات من القرآن » ولا باس بمسها بالكم بلا خلاف . 
وفي الايضاح ينع الكافر عن مسه وان اغتسل . وفي الفوائد الظبيرية النظر إلى المصحف 
لايكره للجنب والحائض ويكره للمحدث كتابة القرآن عند عمد وهو قول مجامد 
والشعبي وابن الممارك وبه اخذ الفقمه أبو اللث . قال تاج الشريعة وعليه الفتوى . وعن 
أبي يوسف لا بأس به اذا كانت الصفحة على الارض . 

( لأنه تابع للمد ) “ اي لآن الكم تابع المد ولهذا لو بسط كمه على النجاسة وسجد 
عليها لا حوز » و كذا لو قام متخففا أو مستقلا على النجاسة » و كذا لو حلف لا يجلس على 
الأرض فجلس على ثبابه على الأرض يحنث بخلاف كتب الشريعة مثل كتب التفسير 
والحديث والفقه وما فمه ذكر الله تعالى حمث برخص لأهلبا في مسا بالكم لآن فيه 
خرو رة ائ انا بالكم ضرورة وهي مدفوعة وقد ذكرتاه الآن . 

( ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان ) الحدثيناى لا بأس للطبارةمن يدفع المصحف 
إلى الصبيان الحدثين ( لأن في المنع ) أى في منع دفع المصحف إليهم ( تضيسع حفظ 
القرآن ) لان الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر والحفظ في الكبر كالنقش على المدر (وفي 
الأمر بالتطبير حرجا بهم ) أى في امر الاولباء بتطبيرالصبيان حرجاً بهم اى مشقةو كلفة 


٠ غير مذكورة في المتن‎ )١( 
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وهذا هو الصحيح» وإذا اتقطع دم الحيض لأقل من عشرة آم لم يحل 
وطؤها حتى تغتسل لأن الدم يدر تارة وتنقطع أخرى فلا بد من 
الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع » 


والضمير في بهم برجم إلى الصبيان وأعادهالاكمل إلى الاولياء حيث حال جرح الأولياءاو 
المعامين الدافعين والأوجه ما قلنا على ما لا يخفى . 

ثم اعلم ان ذكر المصنف هذه المسألة اعني دفع المصحف إلى الصبيان مع انهم غير 
مخاطبين بشبهة ترد وهي ان الدافع البالغ إلى الصبي الحدث يحب أن لا يدفع إلبه كما 
يحب ان لا يلس الذكر متهم الحدير وان لا يسقيه الخر ولا يوجه إلى جبة القبلة في 
قضاء حاجة “ثم أشار إلى دفع تلك الشيبة بقوله لأن في المنع يضيع حفظ القرآن .. 
اه » وحاصل هذا الكلام ان كل ذلك منوع غير ان دفع المصحف تعلق امر ديني وهو 
حفظ القرآن مخلف عد من امثاله فافهم . 

( وهذا هو الصحيح ) اى الذى ذكرتاه من'جواز دفع المصحف إلى الصببان وهو 
الصحبح » واحترز به عن قول بعض المشايخ ان ذلك مكروه بناء على ان الدافم مكلف 
بعدم الدفع ٠‏ 

قال » اى القدورى ( واذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة ايام ) مثلا انقطع دمها 
لتسعة ايام ولثانية ايام او نحو ذلك » والحال ان هذه الايام كانت عادتها ( لم يحل وطؤها 
حتى تغتسل ) ای لم يحل لزوجها ان يطأها حتی تغتسل ٠‏ 

( لأن الدم يدر ) يكسر الدال وضمها اى يسبل( تارة وتنقطع تارة أخرى فلا بد مز 


الاغتسال لمترجح حانب الانقطاع ) ای انقطاع الدم بوجودما زاد على زمان عادتها من ؛ 


مدة الاغتسال لصيرورتها من الطاهرات حقيقة . وني البدرية اذا كانت المرأة مبتدأة او 
دات عادة فانقطع دمها على العادة أو فوقہا ٤‏ امالو انقطع إلى ما دونها يككره وطؤّهاإلى 


ام العادة وان اغتسلت » وفي الحيط لو انقطع مما دون المشرة ولكن بعد مضي ثلائة ظ 
ايام فاغتسلت او مضى عليها الوقت كره وطؤها الزوج > والزوج يزوج اخر حتى تأقي . 
عادتها وتغتسل » أما لو انقطع على رأس عادتہا أخرت‌الاغتسالإلىآخر الوقت » قال ' 
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ولو ل تغتسل ومضى عليبا أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على 
الاغتسال والتحريمة حل وطؤها ‏ لأن الصلاة صارت ديئاً في ذمتبا 
) فطبرت كمأ 


المندواني تأخر في هذه الحالة بطريق الاستحباب ومما دون عادتها بطريق الوجوب . 

( ولو لم تغتسل ) اى هذه المرأة التي اتقطع دما لأقل من عشرة ايام ( ومضى علرما 
ادنى وقت الصلاة ) وهو قدر ان تقول فمه الله بعد الاغتسال عندهما » وعند ابي يوسف 
د رح » قدر ان تقول الله أكبر ( بقدر ان تقدر على الاغتسال والتحريمة ) وهو قول الله 
وال اكبر على الاختلاف المذكور ( حل وطؤها لان الصلاة صارت ديتا في ذمتها ) لأآنها ٠‏ 
إذا أدركت من الوقت ما يسع الاغتسال والتحريمة فعلمها القضاء لان بالاغتسال يحم 
بطبارتبا » واذا بقي من الوقت ما يسع فبه التحريمة فقد ادر كت جزءا من الوقت وهي 
طاهرة فعامها قضاء تلك الصلاة » ولف ججزت عن الاداء لأن نفس الوجوب لا يفتقر الى 
القدرة على الاداء » ألا ترى أن النائم إذا استبقظ يخاطب بالقضاء يخلاف ما إذا بقي من 
الوقت ما يسع فة التحرية والاغتسال لانه لا يحم يطبارتها . 

( فطبرت حكما ) اى من حيث الحكم لا من حيث الحقيقة لان الشرع إذا حكم 
علمهابوجوبالصلاةولا يصح حال کونہا حائضاً اذن انه حم يطبارتها . وفي بعض النسخ 
او عضي عليها وقت صلاة كامل . وقال السفناني فقد قلت قوله كامل ان كان صفة لوقت 
حب ان يكون مرفوعا وإن كان صفة لصلاة يحب ان يقال كاملة فما وجبه . قلت صفة 
لوقت وانحراره للجوار كما في حجر صب حرب . 

قلت هذا السؤال مع جوابه لا طائل تحته لانه لم يتعين جر كامل حتى يضطر إلى 
تشبيبه بحجر صب حرب » وأغرب من هذا أن الاكمل اخذ هذا السؤال من السفناقي 
فقال ان كان كامل صفة للوقت كان مرفوعاً ولس بمروى يجعل الاصل اداة التشبيه 
المذكور عدم كونه مرويا » وهذا فاسد من وجبين أحدهما ان هذا خبر ثابت في حال 
النسخ > والثاني على تقدير الثبوت هو اللفظ النبوى حتى يراعى فيه الرواية فارقع نت 
الكامل وارح نفسك من التناقض ٠‏ 
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وأو انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى مضي عادتها , 

وان اغتسلت لأت العود في العادة غالب فكان الاحتياط في 

| الاجتناب » وان انقطع الدم لعشرة أيام حل وطوها قبل الفسل , 

لان الحيض لا مزيد له على العشرة إلا انه لا يستحب قبل 
الاغتسال للنبي في القراءة بالتشديد . | 


( ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث ) اى ثلاثة ايام ( لم يقربها حتى 
تمضي عادتما ) المعتادة » وذكر قوله فوق الثلاث مستغنى عنه لكونه خرج مخرجالغالب 
( وان اغتسلت ) واصل بما قبله ( لآن العود ) اى عود الدم ( في العادة غالب فكارن 
الاحتناط في الاجتناب ) عن القربان . ٠‏ 

( وان انقطع الدم ) اى دم المرأة ( لعشرة ايام ) قلت قبد الانقطاع مستغن عنه » 
لان الدم اذا انقطع لمشرة ايام حل وطؤها قبل الفسل وكذا لو لم ينقطع لكنه ذكره 
لانه وقع في مقابلة قوله - وإذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة ايام - واخرجه مخرج 
المعتادة ثم حل القر بان قبل الاغتسال لتمام المشرة مذهبنا ٠‏ وقال زفر والشافمي و أحمد 
ومالك وابو ثور « رض » لايحل قبله وإن انقطع دمہا لاكثر الحيض لقوله تعالى « حتى 
يطبرن » ۲۲۲ البقرة > بالتشديد ای يغتسلن . وقال داود لو غسلت فرجها من الدم بعد 
الانقطاع حل وطؤها » وعن طاووس وج جاهد لو توضأت حل وطؤها . 

قلنا قراءة التشديد تقتضي حرمة الوطىء الى غاية الاغتسال © وقراءة التخفيف 
تقتضي حرمة الوطىء الى غاية الطبر وهو انقطاع الدم » فحملنا قراءة التشديد على ما 
إذا كان الانقطاع لأقل من عشرة » وقراءة التخفيف على ما اذا كان الانقطاع لعشرة 
ايام رفعاً للتمارض بين القراءتين . ا 

( حل وطؤها قبل الفسل » لان الحيض لا مزيد له على المشرة ) اى لا زيادةالحيض 
على العشرة لأنها اكثر الحيض » والمزيد مصدر بمعنى الزيادة ( إلا انه ) استثناء من قوله 
- حل وطؤها - والضمير في انه للشأن ( لا يستحب وطؤها قبل الاغتسال للنبي في 
القراءة بالتشديد ) فإحتى يطبرن» لان ظاهر النهي فيما يوجب حرمة الوطىء قبل 
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| ظ ١‏ 
قال والطبر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي ء 


قال « رض» هذا إحدى الروايات عن أبي حنيفة « رح» 


الاغتسال في. الحالين باطلاقه > فما ذهب إلمه زفر والشافمي « رض » والمراد من النهي 
قوله تعال ا ولا تقربوهن حتى يطبرن چ ۲۲۲ البقرة » فانه قرىء بالتشديد والتخفيف 
وقد ذكرة الآن التوفمتى بين القراءقين وفيما قلنا يكون لكل قراءة فائدة » وقمما 
قال زفر والشافمي « رض » فائدة واحدة في القراءتين والأول أولى » غير انا أوجبنا 
الفسل في الصورة الاولى واستحسناه في الثانية احتياطا فيصير نظيراً لمن توضأ ثلاث ثلاث 
فإنه أولى وأحب ممن توضأ مرة مرة٠‏ 

فروع . القرانية اذا انقطع دمها فيما دون العشرة ولم يبق من الوقت إلا قدر ما 
تغتسل بحل وطۇها قبل الاغتسال وتتزوج بغيره وتبطل رخصتها بنفس الانقطاع › ولو 
أسامت بعده تصوم وتصلي ويأتيها زوجہا وها أن تتزوج وتنقطع الرجعة ان كان آخر 
عدتها لأنها خرجت من الحمض بنفس الانقطاع » لان الاغتسال لا يعرض عليها لانها لا 
تخاطب بالشرائع ولكنها لا تقرأ القرآن ما لم تغتسل لانها بمنزلة الجنب > وهذه تدل 
على أن الكافرة اذا أجنبت ثم اسامت يازمها الاغتسال > ولو اسامت ثم انقطع دما في 
والمسآلة سواه . 

( قال ) اى القدورى ( والطبر اذا تخلل بين الدمين في مدة الخيض فبو ) اى الطهر 
التخلل بينهما ( كالدم المتوالي ) اي بسك المتواصل لانه ليس بطبر معتير“صورته مبتدأة 
رأت يرما دما وثمانبة طبرا ويوما دما فالكل حيض » لان الطبر فاسد فبصير كله دما » 
ولو رأت يوما دما وتسعة طبرأ ويوما دما لم یکن شيئاً مہا حيضاً كذا في 
المسوط . 

( قال رضي الل عنه ) أي قال المصنف ( هذا ) أي هذا المذكور ( احدى الروايات 
عن أبي حشيفة « رض » ) والروايات عن أبي حنيفة في هذا خسة رواه خسة من أهصحابه 
وم ابو يوسف وعمد وزفر والحسن بن زياد وعبد الله بن المبارك « رض » > فروی كل 
واحد منهم في هذه المسألة رواية » والمذكور هو رواية مد عن ابي حنيفة » واصل ذلك 
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ووجبه ان استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالاجماع فيعتبر أوله وآخره 

كالنصاب في باب الزكاة . وعن أبي يوسف « رح» وهو رواية عن أي حنيفة 

د رح» وقيل هو آخر أقواله أن الطبر اذا كان أقل من خمسة عشر يوماً لا يفصل 
وهو كله كالدم المتوالي لانه طبر فاسد فيكون بنزلة الدم 


ان الشرط أن يكون الدم حيط بطرفي المشرة » فإذا كان كذلك لم يكن الطبر المتخلل 
فاصلا بين الدمين وإلا كان فاصلا » وعلى هذه الرواية لا وز بداية الحيض ولا ختمه 
بالطبر » قال لن الطبر ضد الحيض فلا يبدأ الشيء با ضاده ولا يختم به ولكن المتخلل 
بين الطرفين حمل تبعاً هما كمأ قلنا في الزكاة » وان كال النصاب وحده. شزط لوجوب 
الزكاة ونقصانه في خلال الحول لا تفرد بين هذا في المسائل ما ذكرةه الآن . 

( ووجهه ) اي وجه المروي في ذلك عن أبي حنيفة « رض » ( ان استيعاب الدممدة 
الحيض ليس بشرط بالاجماع فيعتبر أوله وآخره ) نتيجة عدم اشتراط استيماب الدم مدة 
الحيض ( كالنصاب في باب الزكاة ) اي إذا كان الاستبعاب غير شرط فيها كال النصاب 
في أول الحيض وآخره كما.ذكرنه الآن . 

( وعن الي يوسف وهو رواية عن ابي حششفة رحمه الله ) الضمير أعني قوله - وهو 
يرجع الى متعلق بكامة عن في قوله - وعن ابي يوسف - تقديره والمروي عن ابي يوسف 
وهو مروي عن أبي حشسفة« رض » ولا يقال انه اضمار قبل الذكر لآنه في حك الملفوظبه 
يبعد عن ال جار المتعلق كما عرف في موضعه  .‏ 
وبين قوله - ان الطبر - و كامة ان مضدرية » والعامل فيه متعلق كامة عن والتقدير وهو 
رواية تبت عن ابي حنيفة كون الطبر اذا كان أقل من خمسة عشر يوما غير فاصل»فإذا 
كان كذلك يكون قوله ( ان الطبر ) في حل الرفع لانه فاعل > وقوله ( إذا كان أقل من 
خمسة عشر يوم ) جملة ظرفية فيها معنى الشرط وقوله ( لا يفصل ) جملة في محل الرفع 
لانها خبر ان أي لا يفصل بين الدمين ( وهو كله كالدم المتوالي ) اي المتتابع والمتواصل 
( لانه طبر فاسد فيكون بنزلة الدم ) المستمر لان اقل مدة الطبر خمسة عشر يوما» 
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. والاتمذ بهذا القول أيسر وثامه يعرف فيكتاب الحيض ٠‏ 


صورته متدأة رأت يوما دما وأربعة عشر يوم طبراً ويوماً دما فالعشرة من اول ما 
رأت عند ابي يوسف حيض حك ببلوغها به » وكذلك اذا رأت يوما دما وتسعة طبرا 
ويوما دما والطبر إذا كان بخمسة عشر يوما فصاعداً يكون فاصلا لكته لا يتصورذلك 
إلا في مدة النفاس لان اكثر الحيض عشرة ( والاخذ ببذا القول ) اي الاخذ بقول ابي 
يوسف ( ايسر ) على المفتي والمستفتي » لان في قول مد تفاصيل يشق ضبطها خصوصاً على 
الحيض القاصرات العقل ( وقامه يعرف في كتاب الحيض ) اي تام ما ذكر من قوله هذا 
إحدى الروايات يعرف في كتاب الحيض لحمد « رح » وسثبين ذلك بتوفيق الله تعالى . 
وقد قلنا أرن الروايات عن ابي حشيفة رحمه الله خمسة وقد ذكر المصنف قولين 
وبقمت ثلاثة : 

الاول : قول زفر فانه روى عن ابي.حشسفة « رص » أنها اذا رأت في طرفي العشرة 
ثلاثة أيام دما فبي حيض وإلا فلا » لان الطبر يحمل دما قبعاً للدمين فلا بد من ان يكون 
من انفسهما صالمين للحيض في وقت الحيض» وعبارة المحيط قال زفر وهو رواية عنابي 
حنبفة رحمه الله انه اذا رأت أقل الحيض في العشرة يحصل حيضاء ولا عبرة بالطبر في 
العشرة حتى لو رأت يوما في أوهها ويومين في آخرها دما وطبراً بنہما كان الكل 
حمضاً > وكذا يومين في اولها ويوم في آخرها » وأما لو كانت رأت يوما في أولبا 
ويوما في آخرها فلا » وكذا أقل منهما وإن رأت يوما في أولها ويوما في آخرهاويوماً 
متخللا بين أيام طبرها فهو حيض . ٠‏ 

الثاني : قول الحسن بن زياد فانه روى عن ابي حنيفة « رض » أن الطبهر المتخلل بين 
الدمين اذا كان دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلا فكان كله كالدم المتوالي > فإذا يلغ الطهر 
ثلاثة أيام ولياليها كان فاصلا على كل حال مثاله مبتدأة » رأت يوما دما ويومين طهر ويوما 
دنا لارا عنمن » وكذا لورأت ساعة دما وثلاثة ايام غير ساعة طهراً وساعة دما 
فالكل حنْض » فإن رأت يومين دما وثلاثة ايام طبراً ويوما دما لم يكن شيء مه 
حمضا على قوله لان الطبر المتخلل ثلاثة أيام » وان رأت ثلاثة دما وثلاثة طهراً وثلاثة 
دما فالحمض غنده الثلاثة الاول لانه اسرعهما امكاناً . ١‏ 
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الثالث : قول ابن المدارك فانه روي عن ابي ح.رفة « رض » ان المروي في اكثر 
الحيض إذا كان مثل اقله فالطهر المنخلل لا يكون فاصلا » وان لم يكن شيء متهحيضاً» 
مثاله لو رأت يوما دما وثمانية طهراً ويوما دما ل يكن شيء منه حبضا علىهذءالرواية» 
لان المروي من الدم دون الثلاث » ولو رأت يومين دما وسبعة طبرا او يوم دم وسبعة 
طبراً ويومين دما فالعشرة حبض . فده الروايات الخسة المروية عن أبي حشسفة . 

وفي المبسوط اختلف المشايخ في فصل هده الجملة على قول محمد وهوانه اذا اجتمع 
طبران معئبران وصار أحدهما لاحاطة الدم يطرفيه واستوائه كالدم المتوالي » ثم هل 
يتعدى حكمه إلى الطهر الآخر » قال ابو زيد يتعدى » وقال ابو سهل الغزالي لا يتعدى 
وهو الاصح ذكره في المحبط . يبان ذلك مبتدأة رأت يوما دما وثلاثة طهراً ويوماً دما 
فعلى قول ابي زيد العشرة كلها حيضعند حمدوعلى قول ابي سهل حبضما السبعة الأولى» 
ولو رأت يوما دما وثلاثة طهراً ويومين دما وثلاثة طهراً ويوما دما » على قول ابي زيد 
العشرة حيض لاستواء الدم والطبر » وعلى قول ابي سبل حيضها الستة الأخيرة اليوم 
الثلاثة » وان رأت يوماً دما وثلاثة طبرا ودوماً دما وثلاثة طهر ا ثم استمر بها الدم »فم 
قول ابي زيد بحسب يوما أول الاستمرار إلى ما سبق »> فتكون العشرة كلباحيض»وعلى ' 
قول ابي سبل حيضبا عشرة بعد اليوم والثلاثة الاولى أولى بالاستمرار ستة حبض »© ولو 
رأت يومين دما وثلاثة طهراً ويوما دما وثلاثة طهراً ثم استمر يها الدم فعلى قول أبيزيد 
حيضها من أول ما رأت فيكون اول يوم من الاستمرار من جملة حيضها به تتم العشرة » 
وعلى قول ابي سهل حيضها ستة ايام من اول ما رأت فلا يكون من .اول الاستمرار 
حيضاً > و كذلك لو رأت يوما دما وثلاثة طهراً أو يومين دما وثلاثة طبراً ثم استمر 
بها الدم . 

وقي المحيط رأت يرما دما ويوما طبرا ويوما دما فالأريعة حبض عند الكل إلا زفر 
« رح » لن الطهر قاض عن ثلاثة أيام فلم يفصل > وعند زفر الدم قاض يتبعه قلا يتبع 
غيره . ولو رأت بومين دما وخمسة طبراً وثلاثة دما فالمشرة عض عند الكل إلا الحسن 
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وأقل ااطبر خمسة عشر يوماً ء 


فإن عنده الثلاثة حمض والمومان استحاضة لأنه وجد الفاصل عنده » وكذا لو رأت يوماً 
دما وثلاثة طهراً ويومين دما فالستة حبض لأنهها ثلثاه فلا يصير الطهر فاصلا بين الدمين' 
عندهم وغيره ليس بشيء من ذلك يحض لوجود الفاصل بينجا بسنها » أو لو رأت یوما دما 
وثلاثة طبرا ويوما دما م يكن شيء منه حيضاً عند عمد وزفر والحسن © أما عند مد 
فلآن الطبر ثلاثة أيام وهو غالب على الدمين فصار فاصلا » و كذا عند الحسن « رح » قد 
وجد الفاصل > وعند زفر لم يوجد الصالح الحيض . ولو رأت ثلاثة دما وستة طبرا ويوما 
دما فغند عمد والحسن الثلاثة الأولى حمض لن الطبر أكثر من الدمين فيفصل ببنها لوجود 
الفاصل والبوم الآخير استحاضة » و كذلك لو رأت وما دما وستة طبرا وثلائة دما 
فالثلاثة الأخيرة حيض عندها وعند الكل حيض في المسألتين رز أ ا 
طبرا وثلاثة دما فالثلاثة حمض عندهها لأن عدد الدمين في العشرة أربعة وعدد الطبر ستة 
فمكون الطبر أكثر فيفصل.ببنها “ والثلاثة الأخيرة استحاضة لأنه لم يتخلل بين الدمين 
طبر صحبح » وعند الحسن وجد الطبر الصحيح لكن الطرف الأخير لا يصلح للحيض ؛ 
ولو كان يصلح لكان أولى لأنه أسرعها امكانا » وعندهما العشرة من أول ما رأت حيض 
والماق استحاضة . 
٠‏ وقال تاج الشريعة في الأقوال الستة صورة 5 هذه الاقوال الستة . مستدأة رأتيوما 
دما وأربعة عشر طبرا ويوما دما وثانبة طبرا ويوماً دما وسبعة طبرا ويومين دما وثلاثة 
طبرا ويوما دما ويومين طبرا ويومين دما فهذه خسة وأربعون وما » فالعشرة الأولى 
والرابعة حبض عند أبي يوسف وأبي حنيفة « رح » أخرالقصور الطبر عن خمسة عشريوما 
هو كالدم المتوالي عندهها » وجواز بداءة الحمض وحتمه به عندهما » والعشرة بعد الطهر 
الأول حيض في رواية مد لاحاطة الدم بطرفيه فى العشرة والعشرة بعد الطبر الثالث 
حيض عنده فبحسب . وعند الحسن الاربعة الأخيرة حبنض لقصور الطبر فيها 
من الثلاثة . ٠‏ 

( وأقل الطبر خسة عشر يوما ) أي الطبر الذي يكون بين الحيضتين » وبه قال 
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هكذا نقل عن إبراهي النخعي 


الثوري والشافعي ه رض ». قال ابن المنذر ذكر أبو ثور أن ذلك لا ختلفون قبه فبمايعم» 
وفي المهذب لا أعرف فيه خلافاً . وقال الكامل ' أقل الطبر خسة عشر يوم بالاجاع 
ونحوه في التهذيب > وقال القاضي أبو الطيب أجمع الناس على أن أقل الطهر خمسة عشر ' 
يوما » قال « رح » دعوى الاجماع غير صحبح لان الخلاف فمه بين العلماء مشبور » فإن 
أحمد واسحاق أنكرا التحديد في الطهر قاول أحمد الطهر بين الحمضتين على ما يكون . 
وقال اسحاق توقيتهم الطهر بخمسة عشر يوم غير صحيح »2 وقال ابن عبد البر أما أقل 
الطبر فقد اختلف فيه قول مالك وأصحابه “فروى أبو القاسم عه عشرة أيام وروي 
أيضا عنه ثمانبة أيام وهو قول سحتون . وقال عبد الملك بن الماجشون أقل الطبر خمسة 
أيام وهو رواية عن مالك . 

( وهكذا نقل عن ابراهم النخعي « رح » ) لىس هذا موجود في الكتب التعلقة 
بنفس الاحاديث والاخبار » وقال بعض الشراح الظاهر انه سمع من الصحابي وهو سمع 
من الني بيه لأن منصبه أجل عن الكذب ٠‏ قلت هذا يسم إذا ثبت النقل عنه » وقال 
الاكمل الظاهر انه منقول عن الني عكر » قلت هذا أيضاً انما يصح إذا ثبت عن أو لا 
وم يثبت فكيف يقال الظاهر انه منقول وهذا مثل ما يقال اثبت العرش ثم انقشه . 

واحتج بعض أصحابنا في ذلك عا روى أبو طوالة عن أي معبد الخدري رضي الل 
عنه وجعقر بن مد عن ايه عن جه عن الني م انه قال أقل الحمض ثلاث 
واكثره عشرة وأقل البين الحيضتين خمسة عشر يوما » وقبه كلام. ومثله عن يحي بن سعيد 
! عن سعيد بن المسبب عن الني يقي من رواية أبي داود النخعي ذكره في الامام وتكلم في 
أبي داود . وقي المخبط انه قال أقام الشهر في حى الآيسة وللصغيرة مقام الطهر والحيض « 

وما أضيف إلى شيئين ينقسم عليهما نصفين قينيغي أن يكون نصف الشهر في حق 
الآبسة والصغيرة مقام حيضة ونصف طبر إلا انه قام الدليل على نقصان الحيض عن النصف 
فيبقى الطبر على ظاهر القسمة » وهذا الاستدلال منقول عن أبي منصور الماتريدي . وفي 


. » ربا قصد الاككل أو « في الكامل‎ )١( 
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وانه لا يعرف إلاتوقيفاً ولاغاية لا كثره لانه يمتد إلى سنة وسئتين 
فلا يتقدر بتقدير إلا اذا استمر بها الدم 


الممسوط مدة الطبر نظير مدة الاقامةمن حيث انها قعيد ما كان ساقطا من الصوم والصلاة 
ولهذا قدرة أقل مدة الحيض ثلاثة أيام اعتباراً بأقل مدة السفر » فإن كلا منما يؤر في 
. الصوم والصلاة » وقي كل واحد منهما نظر لا يخفى . 

( وانه ) أي وان كون أقل الطبر خمسة عشر يوماً ( لا يعرف إلا توقيفا ) اي من 
حمث التوقيف علىالسماع >لأنالمقدرات لا اهتداء للعقلفيما ( ولاغاية لأكثره ) اي لاكثر 
الطبر » ومعناء انه تصلي وتصوم ما ترى الطبر وان استفرق عمرها ( لآنه ) اي لأنالطبر 
( يمد إلى سنة وسنتين ) ومن النساء من تحيض في الشهر مرة ومرتين > ومنهن من تحيض 
في شهرين مرة ( فلا يتقدر بتقدير ) لأنه لايدخل تحت الضبط ( إلا إذا استمر بها 
الدم ) استنااء من قوله - فلا يتقدر بتقدير - بعني في وقت استمرار الدم بما 
له غاية . ش 

( فاحتمج إلى نصب العادة ) ”© أي فاحتيج عند الاستمرار إلى نصب العادة فتكون 
له عادة عند ذلك عند عامة العلماء خلافاً لأبي عصمة سعد بن معاذ الرازي وأبي حازم 
القاضي فإبه لا غاية لأكثره عندهما على الاطلاق لآن نصب المقادير بالسماع ولا سمساع 
هاهنا وعلى هذا إذا بلغت امرأة فرأت عشرة دما وسنة أو سنتين'طبراً ثم استمر بها الدم 
فمندهما طبرها ما رأت وحيضها عشرة ايام تدع الصلاة في اول زمان الاستمرار عشرة 
ايام وتصلي سنة او سنتين » فإن طلقها زوجبا تنقضي عدتها بثلاث سنين أو ست سنين 
وثلاثين يوما . 

وأما المامة فاختلفوا في المقادير فقال محمد بن شجاع طبرها تسعة عشر يوما » لث 
اكثر الحىض في كل شمر عشرة والباقي طبره ١‏ تسعة عشر بيقين . وقال محمد بن سامة 
طبرها سبعة وعشرون يوماً فما دونها لآن اقل الحمض ثلائة ايام فيرفع عن كل شهرفيبقى 

. أه مصححه‎ ٠ زيادة من الشارح ولبست في المتن أصلا‎ )١( 
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لصتت ر 
سبعة وعشرون يوم ٠‏ وقال محمد بن ابراهم المبداني طبرها ستة أشهر إلا ساعة وعليه' 
الاكثر » لأن اقل المدة التي يرتفع الحيض فيها ستة أشهر وهو أقل مدة المل إلا أن ما 
عليه الأصل أن مدة الطبر أقل من مدة المل فنقص منه شيئاً يسيراً وهو ساعة فتقضي 
عدتبا بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات جواز أن يكون وقوع الطلاق عليها في حالة 
. الحيض فبحتاج إلى ثلاثة أطبار كل طبر ستة أشهر إلا ساعة و كل حبض عشرة ايام . 
وقال الحاكم الشيد طبرها شهران وهو رواية ابن سماعة عن محمد › لأن العادة مأخوذة 
من المعاودة والحيض والطبر ما يتكرر في الشهرين عادة إذ الغالب ان النساء يحضن في كل 
شهر مرة فإذا طبرت شهرين فقد طبرت في ايام عادتها » والعادة تنتقل بمرتين فصار ذلك 
الطبر عادة لها فوجب التقدير به وهو اختيار أبي سبل . 

قال الامام برهان الدين مر بن علي » الفتوى على قول الحا ك الشبيد لأنه أيسر على المفتي 
والنساء “وقال ابن مقاتل الرازي وأبو علي الدقاق تقدر طبرها بنصب العادةسعة وخمسين 
يرما لآنه إذا زاد على ذالك ل يبق في الشهرين ما يحصل حمضا فتنصف هو بالكثرة . وقال 
الزعفراني اكثر الطهر في حقها مقدر بسبعة وعشرين يوم لأن الشهر في الغالب يشتمل على 
الحيض والطبر وأقل الحمض ثلاثة أيام فيبقى الطبر سبعة وعشرين يوم] حت لو رأت 
مبتدأة عشرة دما وستة طهراً ثم استمر بها الدم فعند أبي عصمة تدع من اول الاستمرار 
عشرة وتصلي سنة هكذا ادامها اذ لا غاية للطبر عنده . وقال في الخلاصة اكثر مدةالطبر 
الذي يصلح لنصب المادة شهر كامل وهو الذي ذكرناه في حت العادة » أما في حتق سائر 
الأحكام لم يقدر الطبر بشيء بالاتفاق بل تحتنب أبد] ما تجتنبه الحائض من قراءة القرآن 
ومسه ودخول المسجد ونحو ذلك ولا يأتمها زوجها وتغتسل لكل صلاة فتصلي به الفرض 
والوتر وتقرأ فيبما قدر ما تجوز به الصلاة ولا تزيد » وقبل تقرأ الفاتحة وسورة لانبما 
واجبتان » وان حجت تطوف طواف الزيارة لانه ر كن ثم تعد بعد عشرة أيام وتطوف 
للصدر لانه واجب وتصوم شبر رمضان لاحټال انها طاهرة ثم تقضي خمسة وعشرينيوماً 
لاحتال انها حاضت في الرمضان خمسة عشر يوم خمسة 27 عشر في اوله وخمسة في 
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- ويعرف ذلكأفيكتاب الحيض ودم الاستحاضة كالرعاف لا ينع 
- الصوم ولا الصلاة ولا الوطىء لقوله عليه السلام توضئي وصلي وإن 
5 ا قطر الدم على الحصير 


آخره وبالمکرولایتصور حيضها قي شہر واخد اكثر من ذلك > ثم يحتمل انها حاضت في 


( ويعرف ذلك قي كتاب الحيض ) لما كان الأقوال في المسألة المذكورة كثيرة 
قال ويعرف ذلك في كتاب الحيض الذي صنفه محمد بن الحسن كتابا مستقلا في 
أحكام الحيض . 

( ودم الاستحاضة كالرعاف الدائم © لا ينع الصلاة ولا بنع الصوم ولا الوطىء ) اي 
ولا ينع وطىء الزوج إياها ايضاً وهو قول اكثر العلاء » ونقله ابن المنذر في الاشراف عن 
ان عباس وابن المسبب وعطاء وسعيد بن جييد وقتادة وحماد بن أبي سليمان ويكر بنعبد 
الله المزني والثوري واسحاق وأبي ثور » وقال ابن المنذر ويه أقول > وحكي عن عائشة 
رضي الله عنها والنخعي والح واين سيرين منع ذلك » وقال المببقي وغيره ان تفصيل 
المنع عن عائشة رضي الله عنها لىس يصحمح عنها بل هو قول الشعبي ادرجه بعض الرواة 
في حديثها . وقال أحمد لا يحوز الوطىء إلا اذا خاف المنت وتي رواية لا يأتيها زوجما . 
إلا أن يطول » واحتجوا بأن دم الاستحاضة كالحيض حتى يحب غسله من البدرن 
والثوب والمنع في الحيض بمنى الاذى وهو موجود فيها ما أشببت الحائض . 

واحتج المصنف لنا ولمن وافقونا يحديث عائشة رضي الله عنها وهو قوله ( لقوله علمه 
الصلاة والسلام توضئي وصلي وان قطر الدم على الحصير ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة 
في سئنه من حديث و كيع عن العش عن حبيب بن ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الله عتہا قالت جاءت قاطمة ينت حبيش إلى الي ق فقالت يا رسول الله اني 
امرأة مستحاضة فلا أطبر فأدع الصلاة قال انما ذلك عرق ولمس بالحبض اجتني الصلاة 


للق كامة الدائم ‏ زادها الشارح ٠‏ أة مصححه . 


TY 


أيام حبضك ثم اغتسلي وصلي وتوضأي لكل صلاة وإن قطر الدم ٠‏ و كذا اخرجه أحمدقي 


مسنده وأخرجه أبو داود ولككن لم يقل فيه وإن قطر الدم على المصير ول يتسب عروة _ 


فيه كما نسبه ابن ماجة بانه عروة بن الزبير وأصحاب الأطراف ل يذ كروه في توجمة عروة 
ابن الزبير وانما ذكروه في ترجمة عروة المزني معبد بن أبي اوفى في ذلك على قول ابن 
المديني أبي حسب بن ابي ابت لم يسمع عن عروة بن الزيير»ورواء أحمد واسحاق بنراهويه 
وان أبي شيبة والبزار في مسانيدهم ول ينسبوا عروة > ولكن ابن ماجة والبزار أخرجاء 


في ترجمة ابن الزبير غنعائشة رضي الله عذها وني لفظ لابن أبي شيبة بهذا الاسناد ان الني 


لي قال تصلى المستحاضة وان قطر الدم على الحصير » ورواه الدارقطني في سننه وقال 
عروة بن الزبير في بعض ألفاظه وضعف الحديث . قال وزعم سفيان الثوري بن حبيب بن 
أبي ثبت لم يسمع عن عروة بن الزبير ثم نقل عن أبي داود انه ضعفه بأشاء منها ان حفص 
ابن عبا آت رواه عن الأعمش فوقفه على علانشة رضي الل عنها وانكر أن يكون مرفوعا 
وة ايضاً اسباط بن محمد عن الامش أيضاً رواه مرفوعا أو له وانكر أن يكون عنه 


الوضوء عند كل ضلاة » وبأن الزهري رواه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وقالفبه 5-8 


¬ 


وكانت تغتسل لکل صلاة . e‏ 
قلت حاصل الكلام ان قصدم ابطال احتجاج الحنفية فيما ذهبوا إلبه بهذا الحديث 
ولككن لا يمشي هذا منهم لأنهم تعلقوا في هذا بأمور : 
الأول : انهم قالوا ليس فيه وان قطر الدم على الحصير » الجواب عنه انه ثبت ذلك في 
رواية ابن أبي شيبة وفي رواية الدارقطني أيضا . 


الثاني : قالوا ان عروة لم ينسبه إلا ابن ماجة » الجواب عنه ان الدارقطني نسبه في ٠‏ 


رواية وكذلك البزار في رواية . 

الثالث : قالوا ان حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير “الجواب عنه اناا 
عمر قال وخب لا شك انه ادرك عروة » وقد روى أبو داود في كتاب السنن » وقد 
روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها حديثاصحيح 


1 


1 


ولا عرق كم العلاة ثبت حكم الموم والوطىء بقيجة الاجاع 


وهذا أشد تظاهراً على ان حبسا سمع من عروة وهو مثبت فيقدم على من ينفي » وأيضاً 
حبيب لا ينكرالقاءه عروة لرواية منهو اكبر من عروة وأجل وأقدم ثبوتاً . 

الرابع : قالوا انه موقوف > والجواب عنه إن کان ها هنا قد روي موقوف) من هات 
ثقات مثل و كيم ومثله فقد رواه أيضا ثقات كرواية وكبع مرفوعاً عن الأعش مثل 
الحريري وسعيد بن محمد الوراق وعبد الله بن تير فبؤلاء كبار روواعن الاعمش الرفم 
فوجب على مذهب الفقباء » وأصل الاصول ترجمح: روايتهم لأنها زيادة ثقة وحمل رواية 
من وققه على عائشة رضي الله عنها إنما معت من الني ع2 فروته مرة وأقلت يه 
مرة ألشرىء 

( واذا عرف حك الصلاة ثبت حك الصوم والوطىء بنتىجة الاجماع ) هذا جواب عن 
سؤال مقدر تقديره أن يقال انک قلتم ان دم الاستحاضة لا عنم الصلاة والصضوء والوطىء 
ودليلك لا يدل الا على أحكام الصلاة فقط فأجاب عنه بأن حك الصلاة وهو جوازها مع 
سملان دم الإستحاضة اذا عرف فإنم كالعدم في حك الصلاة مع المناقاة الثابتة بنهالكونه 
منافماً للطهارة التي هي شرط الصلاة يثبت حك الصوم والوطىء مع عدم المنافاة بينها 
وبينه وذلك أن الصوم نقيضه الفطر لا الدم > والوطىء نقمضه تر كه لا الدم » وقال 
المصنف ثبوت حك الصوم والوطىء نتيجة الاجماع. وقال صاحب الدراية مثله ثم قال 
فإن الاجاع على أن دم العرق لا نع الصلاة والصوم والوطىء مخلاف دم الرحم فإنه 
ينع متها فكمال ينع هذا الدم الصلاة على انه دم عرق فلا ينع الصوم والوطىء 
بدلالة الاجماع . 
٠‏ وني الكاني تفسير نتيجة الاجماع بدلالة غير صجبح لفظأ لا معنى » والثفسير بالحكم 
أشد طباقا » وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قد جوز أن نتيجة من حيث ان دلالة النص 
أو الاجماع لا يكون إلا به ومستحيل أن يشت قبله فكأنها نتيجة والنص والاصاع 
أصل > ولو فسرت الح لوهم ان دلالة النص أو الاجماع لا تكون إلا لذلك فلذلك 
فسرت بالدلالة . 


4 


وأو زاد الدم على عشرة ايام وما عادة معروفة دون ا ردت إلى أيام 
عادتها والذي زاد استحاضة 


قلت م الصلاة ل يثبت ابتداء بالاجماع » وإننا يثبت بالنص » فقكيف یکون حم 
الصوم والوطىء بدلالة الاجماع مع انه ورد خبر صحمح نحواز وطىء المستحاضة > ورواة 
أبو داود وغيره من حديث عكرمة عن حمنة بنت جحش انبا كانت مستحاضة وكان 
زوجبا يغشاهاء وني لفظ له قال كانت أم حبيش مستحاضة وكان زوجها يغشاهاء ورواء : 
السهقي أيضاً وغبره » وزوج حمنة طلحة بن عبد الله. 

( ولو زاد الدم على عشرة أيام ) التي هي أكثر الحمض فالمرأة لا تخاو إما أن تكون 
معتادة أو ممتدأة أو مختلفة العادة » وأشار إلى القسم الأول بقوله ( ولما عادة معروفة 
دونها ) اي دون العشرة بأن كانت عادتبا ستة أيام او سبعة ايام او ثيانية أيام أو نة 
أيام فزاد الدم على عادتها وعلى العشرة أيضاً ( ردت إلى أيام عادتبا ) باتفاق أصحاينا 
فيكون الحيض ايام عادتها وما زاد على عادتها المعروفة الى ما فوق العشرة إلى أن ينتبي 
200101011111119 العادة المعروفة ( استحاضة ) 
فبصير حكمها حك المستحاضات . 

وأما اذا زاد على عادتها الممروفة دون العشرة فقد اختلف فيه المشايخ » فذهب أئمة 
بلخ إلى انها تؤمر بالاغتسال والصلاة لآن حال الزيادة مترددة بين الحيض والاستحاضة 
لأنه اذا انقطع الدم قبل العشرة كان حيضاً وان جاوز العشرة كان استحاضة فلا تترك 
الصلاة مع التردد . 

وقال مشايخ بخارى لاتؤمر بالاغتسال والصلاة لأنا عرفناها حائضاً ببقين»ودلمل بقاء 
الحبض وهو رؤية الدم قائم فلا تؤمر حتى يتبين أمرها » فإن جاوز العشرة أمرت بقضاء 
ما تر كت من الصلاة بعد ايام عادتها . وقي اجى وهو الصحمح . 

وقال الشافعي « رض » ما زاد على عادتها بيز باللون'فإن كان أسود غلمظاً أو امسر 
غليظ] أو أحمر خالصا حمل حيضها ولا عبرة للايام » وإن لم يكن أسود كان دم 
الامتحاضة» وان م يكن التمبيز بالون بان م يكن أسوه خالصا أو أحمر خالصاً بل يشبه 
كلاها فحمنئذ تعتير الآيام فترد إلى أيامها . 
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لقوله عليه السلام المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائما 


وفي الحلية معتادة تمي وهي التي ترى في بعض الأيام دما أسود وقي بعضها دما أجمر 
وجاوز الدم الأكثر فحمضها الاسود لقوله معت دم الحض أسود فبذا يبقى بظاهره كون 

وقال ابن حبان والاصطخري تقدم العادة على المتميز » وقال مالك الاعتبار المتميز لا 
العادة فإن لم يكن لحا تسيزا استظهرت بقدر زمان العادة بثلاثة أيام إلى انتجاوز خمسة 
عشر » وإن كانت غير مميزة فحيضها أيام عادتها. 

( لقوله رست المستحاضة تذع الصلاة أيام أقرائها ) هذا الحديث روي عن جد عدي 
ابن ثابت وعائشة رضي الله عنما وأم سائة وسودة بنت زمعة رضي الله عنهم ٠‏ 

اما حديث جد عدي فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث شريك عنأبي 
البقظان عن عدي بن ثابت عن ابيه عن جده أن النبي مر قال المستحاضة تدع الصلاة 
ايام أقرائها ثم تغتسل وتصل » قال الترمذي هذا حديث تفرد به شريك عن أبي البقظان 
قال وسألت عمد رفيق البخاري عن هذا الحديث فقلت له عدي بن ثابت عن أببه عن 
جده جد عدي ما اسمه فلم يعرفه » وذكرت له قول يحي بن معين أن اسمه دينار فلم یما 
به . وقال أبو داود حديث عدي بن ثابت هذا ضعيف لا يصح » ورواه أبو البقظان عن 
عدي بن ثابت عن أبيه عن علي رضي العنه وشريكهذا هو ابن عبد الله النخعي الكرخي 
قاضي الكوفة تكلم فيه غير واحد » وأبو البقظان اسمه عثان بن مر الكوفي ولا يجج 
يحديثه . قلت قال أبو نعم وقال غير يحي أن جد عدي اسمه قبس الخطى »2 وقيل لا يعام 
من جده وذكر ابن حبان في الثقات ان ثابتا هو ابن عدي بن عدي أخي البراء بن 
عازب » وعن بحي بن معين قال شريك صدوق ثقة » وقال أحمد بن عبد الله العجلي 
كوفي ثقة . ظ ٠‏ 
وأما حديث عائشة رضي الله عنه فرواه الدارقطني في معجمه الصغيز من حديث يزيد 
ابن هارون أخبرنا أيرب أو العلاء عن عبد الله بن شبرمة القاضي عن قمراء امرأة مسروق 
عن عائشة رضي الله عنما عن الني ملم انه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم 
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تخت مرة ثم تنوضأ إلى مثل أيام أقرائها » ورواه ابن حبان في صحبحه من حديث أبي ' 
عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنما سئل الني ل عن 
المستحاضة فقال تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل غسلا واحداً ثم تنوضاً عند 
كل صلاة . 

وأما حديث أم سامة رضي الله عنما » فرواه الدارقطني في ستنه من حديث معقل بن 
أسه أغيرة وهب أبو أيوب عن سليهان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش استحمضث 
فأمرت أم سامة ان تسأل رسول الله عل فقال تدع الصلاة أيام أقرائهائمتغتسل وتستدفو ' 
يثوب وتصلي . وقال الدارقطني رواته كلهم ثقات » ورواه ابن أبي شيبة في مسندهحدثنا 
يزيد بن هارون حدثنا حجاج عن نافع عن سليان بن يسار أن امرأته اتت أم سامة تسأل 
ها رسول الله ر عن المستحاضة فقال عليه الصلاة والسلام تدع الصلاة أيام أقرائها ثم 
تغتسل وتستفر بثوب وتنوضأ لكل صلاة وتصلي إلى مثل ذلك » انتهى . وهذه المرأةهي 
فاطمة بنت أبي حبيش يفسره رواية الدارقطني المذكورة . 

وأما حديث سودة رضي الله عنما فرواه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث 
الحكم بن عيينة عن أبي جعفر عن سودة بنت زمعة قال قال رسول الله يلع المستحاضة 
تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحلس فيا ثم تغتسل غسلا واحداً ثم تتوضاً 
لكل صلاة . ) 

قوله ‏ تدع أي تارك > - والاقراء - جمع قرء بعنى الحمض ٠‏ قوله - تستفر - 
... أي تسد فرجہا بثوب وهو مأخوذ من تفر الدابة التي تجعل تحت دنها ٠وقوله‏ -تستدفر- 
من الدفر وهو الرائحة » ومعناه تستعمل طببا في الثوب تزيل به الرائحة » وقد يسمى 
الثوب طيبا لأنه يقوم مقام الطيب . 

وأصح ما روي في هذا الباب ما روى أب داود أخبرنا عبد الله بن مسل عن مالك عن 
تاع عن سلبان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي بل ان امرأة كانت تبراق 
الدم على عبد رسول الله برو فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله بكر فقال 


1۷ 


ولأن الزائد عل العادة يجانس ما زاد على العشرة فيلحق به 


لتنظر عدة اللبالي والأنام التي كانت تخيضين من الشبر قبل أن يصيبها الذي أصابها 
| فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشبر “فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستفر بثوب ثم لتصل ٠‏ 
ورؤاه مالك في موطأه والشافعي فيمسنده وأحمد في مسنده والنسائي في مسنده بأسانيد 
صحبحة على شرط البخاري ومسل وقد مر في أول الباب بها فيه من المعاني والأحكام 1 

( ولآن الزائد على المادة يحإنس ما زاد على العشرة فلحت به ) هذا دليل آنغر تقديره 
أن يقال الزائد على العادة يحانس الدم الذي يدل على العشرة من حيث الندرة ومن حيث 
كونه زائدا على العادة المعروفة ولا يحانس الواقع المعروفة إلا من وجه واحد وهو انها 
وقعا في المدة الأصلبة للحيض وهي المشرة فكان الحاقها لما وقع خارج المشرة أولى»وهو 
معنى قوله - فبلحق ‏ اي يلحق بالزائد على العشرة . وقال الاترازي نظر عندي لات 
القائل أن بقول كما ان النجاسة حاصلة بين الزائدتين فكذلك حاصلة بين مارأت في 
معرفتبا وبين الزائد إلى العشرة لأن كل واحد منهما في مدة الحيض لا بل المجانسة ها هنا 
اكثر لان أحد الزائدين في مدة الحيض والآخر في غيرها ٠‏ 

قلت لو تأمل الاترازي في هذا وقدح فكره ل بقل في هذا التعليل نظرعنديوالتأمل 
فمه يحدث عن هذا النظر با قررناه الآن . وقال الأكمل وعورض فإن الزائد على العادة 
كن أن يكون حمضا بخلاف الزائد على المشرة فإنهما يتجانسان ٠‏ قلت هذا الذي ذ كره 
سأله صاحب الدراية بقوله فإن قبل الزائد على العشرة لا يكن أن يكون حيضاً والزائد 
على العادة یکن أن يكون حيضا فكيف يتجانسان ثم أجاب بقوله قلت في مسألتنا لا 
كن أن يكون عليها حيضا لأن ما زاد على المشرة استحاضة ببقين » واما في أيامحيضها 
حمض يقمنا » ففيا زاد إلى تام العشرة ان الحقناه با بعده كان استحاضة » وان الحقناه عا 
قبله كان حيضا فوقع الشك في كونه حمضا فلا تترك الصلاة بالشك لن وجوب الصلاةكان 
:ابت قن فلا تترك إلا ببقين فحينئذ يتجانسان من حبث عدم منع الصلاة ٠‏ 

وجواب الاكمل غير هذا » وملخصه أن التجانس بين الزائد من الوجبين وبين الزائد 
والعادة من وجه فكان الأول أولى » وهذا محصل با قررناه أولآ . وقال صاحب 
الدراية أيضاً : 


A 


وان ابتدأت مع الباوغ مستحاضة 


فإن قبل كيف يكون وجوب الصلاة بيقين فإنها لا تحب علمها في الأصح في أيام حيضها 
قلنا وجوبها عليها ببقين نظراً إلى انقضاء العدة وقي كون ما زاد على العادة حيضاً شك فلا 
يزول ذلك البقين . | 

( وان ابتدأت ) أي المرأة هذا شروع في بيان حالة المرأة المبتدأة وقد ذكرة انالمرأذلا 
يخلو إما أن تكون معتادة أو مستدأة أو مختلفة العادة » وقد ذكر في حال المادة وهذا 
في بان المتدأة . ا 

وقوله - ابتدأت - على صدغة المبني للفاعل » ويروى على صيغة المبني للمفعول بضم 
التاء . وقال الاترازي والأول أوجه عندي الثاني أوجه لأن المرأة مبتدأة على صبغة 
المفعول فلذلك اختار صاحب النهاية صبغة المفعول في ابتدأت . 

( مع الباوغ ) يعني كا بلغت استمر عليها الدم وهو معنى قوله ( مستحاضة ) وهو 
نصب على الحال المقدرة » أي حال كونها مقدرة للاستحاضة » وذلك لأنه م تثبت 
الاستحاضة حال ابتداء رؤيتها الدم ولكن يعم عند الزيادة على المشرة فحبنئذ تتكور. 
العمشرة في كل شهر أيضاً والباقي وهو الزائد على المشرة استحاضة » وعند زفر والشافعي 
« رض » ترد إلى أقل الحبض لأنه متيقن والباقي مشكوك وبه قال أحمد » وفي قول 
للشافمي « رض » يعبر حيضها بنساء عشيرتها وفي قوله الآخر بالوسط وهو ست أو سبع 
وبه قال الثوري وأحمد في رواية » وعند مالك تقعد ما دام يأتيها ولتستظهر بعد ذلك 
بثلاثة أيام ما يتجاوز ذلك يموع خمسة عشر يوم » وعن مالك رواية أخرى أا تجلس 
ما دام الدم بثلاثة أيام إلى أن يبقى خمسة عشر يوما وهو روأية عن أحمد . 

فإن قلت كيف يكون نصب العادة في المبتدأة . قلت أول ما رأت المتدأه وماتقرك 
الصلاة يا رأته عند مشايخنا » وعند أبي حنبفة « رض » انها لا تترك حتى يستمر بها الدم 
ثلاثة أيام » والأول أصح > ولو رأت خسة دما وخمسة عشر طبرا ثم استمر بها الدم فإنها 
تترك الصلاة من أول الاستمرار خمسة ثم تصلي خمسة عشر يوم وذلك عادجها لأن الانتقال 
عن حالة الصغر عادة في النساء فتحصل بمرة واحدة » وأما الانتقال عن العادة الثانية في 
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اس سه 
المادة لس بعادة لها فلا يحصل بالمرة عند أبي حنيفة ومد « رض » وبه قالبعض الشافعية 
وهو رواية عن أحمد > وفي أشهر الروايتين لا يثبت إلا بالتكرار ثلاثا . وقال أبو وسف 
والشافمي « رض » ثبت بمرة واحدة . وقال مالك يثبت بمرة لكن إذا اختلف الزيادة 
والتقصان ثم استحيضت جلست أكثر ما كانت تجلسه ثم تستظهر بالثلاث . 

ثم اعلم أن العادة على نوعين أصلمة وجعلية » فالأصلية على نوعين أحدهما أن ترىدمين 
خالصين وطهرين خالصين متعقبين على الولاء بان رأت مبتدأة ثلاثة دما وخمسة عشرطهراً 
وثلاثة دما وخمسةعشرطهر آوثلاثة دما و خسةعشر طب رام استمر هاالدم فانهاتدعالصلاةم نأو ل 
الإستمرار ثلاثا رتصلى خمسة عشر بو م) “لأ نذلكصارعاد:لهابالتكرارو كذالورأتثلاثةدماً 
وخسة عشر طبر أو أربعة دما وستة عشر طبرم استمريهاالدمفحيضبائلاثة وطبرهاخسة 
عشر عادة أصلية ها فتصلى من أول الإستمرار ستة عشر لأنها حين رأت أربعة دمأ فثلاثة 
منها مدة حمضها ووم من حساب طبرها » فلم طبرت ستة عشر فأربعة عشر تام طهرها 
ويومان من حيضها لم تر فيهها الدم فتصلي إلى موضع حيضها الثاني وذلك ستة عشر ثم تدع 
السلاة وتصلي خمسة عشر . 

والثاني : أن ترى دمين وطهرين مختلفين بأن رأت مبتدأة ثلاثة دما وخمسة عشر 
طهر » ثم استمر بها الدم فعند أني يوسف أيام حيضها وطبرها ما رأت آخر مدة؛ 
واخحلفوا على قولما قبل عادتها ما رأته أول مدة لأن المادة لا تنتقل برؤية الخالف مرة 
واحدة عندهها فيكون حيضها ثلاثة وطهرها خمسة عشر فلما رأت في المرة الثانية فاليوم 
الرابع من طهرها وما رأت ستة عشر فأريعة عشر منها بقية طهرها ويومان من حيضه أ 
الثاني وذلك ستة عشر ٠‏ وقيل عادتها أقل المرتين فتترك من أول الاستمرار ثلاثة وتصلي 
. خجسة عشر لأن العادة في المتدأة تحصل بمرة واحدة . 

وأما العادة الجعلية فبي أن ترى ثلاثة دما وأطباراً مختلفة ثم استمر بها الدم يأف 
رأت خمسة دما وسبعة عشر طبرا أو أربعة دما وستة “١‏ عشر طبراً وثلاثة دما وخمسة 
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فحيضما عشرة أيام من كل شير والباق استحاضة لأنا عرفناه حيضاً 
فلا يخرج عنه بالشك والله أعم 

عشر طهر » قال بعضهم تجعل عادتها أوسط الاعتداد فتدع من أول الاستمرار أربمة 
وتصلي ستة عشر . وقال بعضهم أقل المدتين الآخيرتين تدع من أول الاستمرار لأنه 0١‏ 
وتصلي خمسة عشر والفتوى على هذا لأنه أيسر على النساء ٠‏ 

مبتدأة رأت ثلاثة دما وخمسة عشر طهراً وأربعة دما وستة عشر طبرا. وخمسة دما 
وسبعة عشر طهرا ثم استمر بها الدم فعادتها أربعة في الدم وستة عشر في الطبر اتفاقا . 

ممتدأة رأت ثلاثة دما وخمسة عشر طهرا وأربعة دما وستة عشر طهرا وثلاثة دما 
ولخسة عشر طهرا > فإنها تدع الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة وتصل خمسة عشر »رتلك 
العادة جعلية لها فان طرأت الجعلية على العادة الأصلية لأنها دونها والشيء لا ينقض با هو 
دونه كالوطن الأصلي لا ينقضه الوطن الاقامة ٠‏ 

وقال مشايخ يخارى ينقض العادة بالجعلية » ومثاله ان كانت العادة الأصلية في المبض 
خمسة لا يثبت الجعلية إلا برؤية سنة وسبعة وثانبة ويتكرر فيها مخلاف العادة الأصلمة 
مرارا لأن سبعة وثانية بتكرارها ستة والعادة الأصلبة تنقض بالتكرار يخلافها لكونها 
مختلفة متفاوتة في نفسها بككون العادة الثانية جعلية لا أصلبة . م 

( فحيضها عشرة أيام من كل شهر ) ففي الشهر الأول تكون العشرة من أول ما رأت 
حيضا ( وباق الشهر استحاضة ) فحكمها حك الطاهرات لكنها تتوضأ لوقت كل صلاة ثم 
بعد ذلك حيضها ايام من كل شهر ( لأ6 عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك ) اي عرفنا 
الدم المرئي في العشرة حيضا فلا يخرج عن كونه حمضا بالشك 9) تيقنا بالدخول فيه 
والايام صالحة » فاذا تجاوز الدم العشرة تيقنا بخروجبا فكاات طاهرة حكما . ١‏ 
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1 
والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي 
لا برقا يتوضؤون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت 

٠‏ ما شاؤوا من الفرائض والنوافل 


( قصل ) 

الفصل منها فصل لا ينون ومنها فصل ينون لأن الاعراب لا يكون إلا بعد العقد 
والتر كسب وعقد هذا الفصل لاحكام الاستحاضة وقدمها على النفاس لانما أكثر وقوعا . 

( والمستحاضة ) مبتد]: وقد تكلمنا فيها في أول الباب مسئقصى ( ومن ب سلس 
ابول ) وكامة من موصولة عطف على ما قبل » وسلس البول كلام إضائي مبقدأ وخيره 
مقدم وهو قوله به واججملة صل المودول . وسلس البول بفتح اللام والرجل سلس البول 
بالكسر يقال شيء سلس أي سبل » وأصل سلس بالكسر أي لين معتاد وقلان ساس 
البول بالكسر إذاكان لا يستمسك > وسلس بوله بالكسر يسلس بالفتح من باب 
علم يعلم . 

( والرعاف الدائم ) بالرفع عطف على ما قبله وهو دم الأنف لا يرقا أي لا سكن 
( والجرح الذي لا يرقا ) بالرقع أيضا عطف على ما قبله يقال رقى الدمع يرقى رقاءورقوا 
أي سكن وكذلك الدم . 

( يتوضؤون ) جملة في حل الرفع على انه خر المبتدا المذ كورة أعني قوله_المستحاضة 
وما أضف إليها ( لوقت كل صلاة ) اللام فيه للتمليل ( فيصلون بذلك الوضوء في القت 
ما شاؤوا من الفرائض والنوافل ) وبه قال الأوزاعي والليث وأحد هكذا ذكره عنه أب 
الخطاب ف المداية » ول يحك خلافا » وقي المغني لابن قدامة تتوضاً لكل صلاة ويه قال 
الشافعي وأبو ثور وعزى هذا إلى أصحابنا أيضا وهو غلط منه . وقال ابن قبمية الحراني 
في هذه رواية عن أحمد » وقال مالك د رض » لا يحب الوضوء على المستحاض” ومن به 
سلس البول ونحوه » وهو قول ربيمة وعكرمة وأيوب » وأما الوضوء به مستحب لكل 
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صلاة عنده ذكره في التمبيد وذ كر كثير من اصحابنا في كتبهم عنه انها تتوضأ لكل صلاة. 
وال ززي درش العا د تتوضأ لكل فربضة وهو مذهب الشافءي ی ( رض › 
ايضا كا نذكره الآن . : 

وقال النخمي تغتسل في آحر وقت‌الظهر اولوقت المصر والمصر في آخر وفته كذلك 
قغتسل في آخر وقت المغرب فتصلىي وكذلك يي المشاء والفحر + وعن وابن عمر 
رضي الله عنه وجوب الغشضل علها لكل صلاة وعدة لا حب علبها الغلى إلا مرةواحدة 


خرو جما من الحيض وهو قول عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كملى وابن ظ 


مسعود وابن عباس وعائشة وعروة واي سلمة وعبد الرحمن والشافمي واحمد ومالك 
في رواية . 

وقال بعضهم تغتسل كل بوم غلا » وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنما وابن تمر 
وانس وسعيد بن المسسب . و قال يعضيم #مع بين الظهر والمصر بقل وبين المغرب 
والعشاء بغ-لى وتصلي الصح . 

احتج من قال بوجوب الغسل لكل صلاة عا روت عائشة رضي الله عنما ان ام حمبية 
بنت ححش استحضت فألت رسول الله لر فأمرها ان تمتلى لكل صلاة . والجواب 
عن ذلك انه هذا م برفعه إلا همد ب اتاق عن الزهري ٠‏ واما ساثر اصحاب الزهري 

نه دتمولون فمه عن عروة عن عائشة ضي الله ء با عن ام حببية بنت جحش استحيضت 
فسألت SS‏ » فأمرها ان تغتسل وتصلى . 

وقال ابو عمر في التمهمد عن عائشة OER‏ الل عَم في 
المستحاضة هنها د تتوضأ لكل صلاه فافتوها بذلك بعد وفاة الني ملت » دلت على نسخ ما 
روت عنه باصت إذ لا يسوغ ها خلاف رسول الله لتر » ويحمل دلك على الاستحباب 
١‏ و على الثائية الإ م عادتها قافيم. 
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فان قلت روى ابو داود ان امرأة كانت تهريق على عبد رسول الله ملت وان رسول 
الله بر أمرها أن تغتسل عند كل صلاة ٠‏ قلت أجاب النووي عن ذلك أن الأحاديث 
الواردة في سنن أبي داود والبيبقي وغيرها أن الني مقع أمرها بالفسل لكل صلاة فليس 
فيها شيء ثابت وقد بين البيبقي ومن قبله ضعفها » واحتج من قال تغتسل في كل يوم مرةفي 
أي وقت شاءت من النهار بما رواه ابو داود في سننه من حديث معقل الحنئمي عن علي 
رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم لأجل الاحتباط » وأما 
الصوف التي فيها السمن أو الزيت فإن بها يدفع الدم وينشفه . ومعقل بالعين 
المبملة وبالقاف . 

واحتج من قال بأنها تغتسل من طبر إلى طبر مما رواه مالك عن سمي مولى أبي بكر 
أبن عبد الرحمن قال سألت سعيد بن المسيب رحمه الله عن المستحاضة فقال تغتسل من طهر 
إلى طبر وتنوضاً لكل صلاة » فإن كان عليها الدم استفرت . الجواب عن ذلك ان ابا 
داود قال قال مالك إني لا أظن حديث ابن المسبب من ظهر إلى ظبر بالظاء المعجمة “إنما 
مو من طهر إلى طبر بالطاء المبملة ولكن الوم دخل فيه فعليه الناس من ظبر إلى ظهريا معجمة . 
وقال الخطاني لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها ولا أعلمه قولاً لأحد 
من الفقهاء » وإنبا هو من طهر إلى طبر بالمهملة فيهها وهو انقطاع دم الحيض »© وقد يحيء ء يما 
روي من الاغتسال من ظبر إلى ظبر بالمعجمة فيم في بعض الأحوال لبعض النساء » وهو 
أن تكون المرأة قد نسيى الأيام التي كانت عادتها ونسبت الوقت أيضاً > إلا انها تعلم انها 
كلما انقطع دمہا في أيام العادة كانت وقت الطبر فبذه يازمها أن تغتسل عند كل طبر 
وتتوضأ لكل صلاة وما يمنها وبين الطهر من الموم الثاني فقد يحتمل أن يكون سعد بن 
المسيب إنما سثل عن امرأة هذه حالما فنقل الراوي الجواب ولم ينقل السؤال 
على التفصيل . 

وفي الاستذكار ليس في ذلك وه لآنه صحيح عن سعد معروف من مذهبه في 
الاستحاضة تغتسل كل يوم من ظهر إلى ظبر » و كذلك رواه ابن عبينة عن موسي مولى 
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وقال الشافعي « رح» تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة لقوله عله 
السلام المستحاضة تتوضأ لکل صلاة » ولأن اعتبار طبارتها ضرورة 
ا أداء المكتوبة 

7ب _ ٠7ص‏ 
أبي بكر بن عبد الرحمن قالت سألت سعيد بن المسب عن المستحاضة فق ال تغمسل من 
ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة » فإن كان علمها استدفرت وصلت ٠‏ 

واحتج مالك فما ذهب المه من أن المستحاضة ليس عليها وضوء بما رواه في الموطأ عن 
هشام بن عروة عن أببه عن عائشة رضي الله عنما انها قالت » قالت فاطمة بنت أهي 
حبيش يا رسول الله برقم إني لا أطبر فأدع الصلاة قال إنا ذلك عرق وليست بالحيضة 
فدعي الصلاة وإذا ادبرت !١'‏ فاغسلي عنك الدم ثم صلى > وأخرجه الماعة . وجدالتمسك 
به افه عليه السلام قال لها فاغتسلي وصلي > وم يذ كر الوضوء لكل صلاة . والجواب عنه 
الوضوء مذ كور في غيره على ما نذكره . ش 

( وقال الشافعي رحمه الله تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة لقوله يتمذ المستحاضة 
تنوضاً لكل صلاة.) الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث شريك عن أبي البقطان عن 
عدي بن ثبت عن أبيه عن جده عن الني ببق قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم 
تغتسل وتنوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم . رواه أبو داود » ولفظه والوضوء عند كل 
صلاة » وله شواهد » منها ما أخرجه أب داود وان ماجة من حديث عائشة رضي اشعنها 
قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ٠.‏ الحديث » وني آخره اغتسلي وتوضئي 
لكل صلاة . 

ومنها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث فاطمة بنت ألي حبيش وفي آخره 
فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة . 

ومنها ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث جابر أن الني تيمر المستحاضة 
بالوضوء لكل صلاة . ٠ ٠‏ 

( ولان اعتبار طهارتها ) دليل عقلي “ أي طبارة المستحاضة ( لضرورة أداءالمكتوبة 
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فلا تبقى بعد الفراغ منها 
ا 
فلا تبقى ) أي الضرورة ( بعد الفراغ منها ) أي من المكتوبة » وقال الاترازي قي« جواب 
دليل الشافمي « رض » بأن طمارة المستحاضة ضرورية لكن لا نسلم ان لا ضرورة ها في 
سكم أداء مكتوبة أخرى . قلت للشافمي « رض » أن يقول بعد التسليم انها قترورية 
كيف ينع عدم الضرورة في حقها مكنوبة أخرى » ومطلق الضرورة موجود عند كل 
مكتوبة تقدير الطبارة في المكتوبة والحاضرة تقدر تلك الضرورة لأنه لىس من المعقول 
التحاوز عن قدر الضرورة » ثم منع الاتر ازي هذا بقوله ولا نسلم انها تقدريقدرالضرورة 
عند الشافمي رضي الله عنه » وقد جاز لها أداء النوافل ما شاءت بالاتفاق › وللشافمي 
و رض » أن نقول لا ضرورة في النوافل بعد أداء الفرض > و لكن هي تابعة للفر ض فيد خل 
في حك المتبوع بعد الشروع بخلاف مكتوبة أخرى » لأنها عبادة أخرى مستقلة تحتاج إلى 
طبارة أخرى لكون الطبارة ضرورية في حى الأولى فلم يحاوز إلى غيرها . 
قال الاترازي انا نقول هل بقيت الطبارة بعد المكتوبة الواحدة أم لا » فإن قلت نعم 
فقل تصلى الفرائض والنوافل » وإن قلت لا فقل لا تصلي الفرائض والنواف لأ صلا إلابوضوء 
جديد » فالشافعي « رض ۽ يقول هذه الترديد مردود فإني لم أقل إلا انها تصلي فرضاً 
واحداً مع تبمبة النفل ثم لا تصلي فرضا آخر إلا بوضوء جديد > لآن الشارع لا اسقط 
حك سبلان الدم لضرورة الحاجة إلى أداء فرض الوقت الذي هو الأصل سقط كذلك في 
حتى التبم مخلاف فرض آخر کا ذكرن » فإذا كان الآمر كذلك كيف يقول الاترازي 
وهذا الالزام شيء يسكت الخصم » وقد أورد الأكمل ها هنا إبرادآ على الشافعية ملخصه 
أن الصلاة في قوله عليه السلام لكل صلاة أعم من أن تككونمكتوية أوغير هافاختصاصما 
بالكتوبة تحك . ثم أجاب عن ذلك بأن الصلاة مطلق وهو منصرف إلى الكيال والكامل 
هو المكتوية ثم رد هذا بأن الصلاة عام بدخول كلمة كل فلا ما ذكرتم . 
قلت فلهم أن يقولوا سامنا العموم ولكنه يحتمل التخصيص ؛ وها هنا التخصيص 
موجود وهو الضرورة المؤخرة للصلاة مع سيلان الدم » مع أن القباس لا يقتضي الجواز 
أصلا ولكن النص حك عليه للضرورة فيقتصر عليها ويتقدر بقدرها . والجواب المسكت 
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٠‏ ول قوله عليه السلام المستحاضة تنوضأ لوقت كل صلاة وهو المراد 
بالأول , لأر اللام تستعار للوقت » يقال آنيك لصلاة الظبر 
أي وتتباء 


ورود لفظة هذه الدلاة مقبدة بالوقت في حديث آخر على ما نقر ره عن قريب : 

ثم أجاب الأكمل يحواب آخر وهو أن الطبارة بعد أداء المككتوبة إن كانت باقية 
فساوت الفرائض والنوافل في جواز الأداء بها وإلا فلا » ثم قال وفبه نظر . وجه التنظير 
هو أن يقال نعم باقية بالنسبة إلى النوافل دون الفرائض . 

( ولا قوله علبه الصلاة والسلام المستحاضة تنوضأ لوقت كل صلاة ) قال بعضهم هذا 
غريب يعني بلفظ - لوقت كل صلا - قلت لبس كذلك لأنه لا يازم من عدم اطلاعهعليه 
أن يكون غر ب ' بل روي هذا الحديث بهذه اللفظة في بعض الفاظ حديث فاطمة بنت 
أبي حبيش وتوضئي لوقت كل صلاة ذ كره ابن قدامة في المغني » ورواه الامام أبو حنيفة 
هكذا المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة ٤ة‏ كوه السرخسي في المبسوط . وروى أبو عبد 
الله بن بطة باسناده عن حمنة بنت جحش انه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل لوقت 
كل صلاة ؛ والغسل يعني عن الوضوء فبطل الاشتراط لكل صلاة 

(وهوالمرادبالأول)هذهإثار ة إلى الجواب ما احتج به الشافمي درس »ني كو نالوضوءالصلاة 
أي الوقت وهو المرادبالحديث الأولوهو احتجبه الشافمي (لأناللام تستمار للوقت “يقالتيك 
لصلاة الظهر أ يإلوقتهاالأناللام كثير الاستعمال في الوقت “وردذلك في الكتا ب والسنة ومتمارف 
الناس . أما الكتاب فقوله تعالى ‏ فخلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة 6 ١ه‏ مري» أي 
وقت الصلاة . وأما السنة فقوله عليه السلام جعلت لي الارض مسجداً وطهورا فاين) 
أدر كتني الصلاة تممت “ أراد وقت الصلاة لأنه فعله وفعل لا يسقه لار 
المدرك هو الوقت لا الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام ان للصلاة ولا وآخرا كوقتها » 
وأما تعارف الناس فنقال تيك لصلاة الظهر أي اوقتها » فحمنئذ بکون ما رواءالتافعي 
« رض » محتملا ؛ وما رواه الحنفي مفسرا بالوقت فبحمل الحتمل على المفسر» وهذا هو 
التوفبق بين الحديثين دفعا للتعارض . ْ 
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ولأن الوقت آقے مقام الاداء تيسيراً فيدار الحكم عليه 


فإن قلت / لا يتفكس ' المل . قلت لانه يازم ترجمح الحتمل على المفسر . 

( ولان الوقت أقيم مقام الاداء تيسيرا ) هذا دلبل عقلي تقريره ان الشرع اسقط 
اعتبار الحدث للحاجة إلى الاداء » والناس يختلفون فيه » فمنهم المطول > ومنمم المقتصر > 
ومنهم من يبرى الاداء في أول الوقت »© ومنهم بالعكس » ومنهم من يحتاج إلى تأخيره 
مانع منه لبج الماءمئه » ومغوم من بوسوس إلى عادة الصلاة دفعا للوسوسة فلذلك جعل الوقت 
مقام الاداء ليستوي الكل في بقاء تيسيرا للأمر على المأمور > فأدير الحم علىالوقتو سقط 
اعتبار الحدث > وإذا أقيم شيء مقام شيء آخر ڪون المنظور إلمه بذلك الشيء 
فيكون المنظور إليه هاهنا الوقت فتكون الطبارة باقبة ما دام الوقت باقيا » فتقدير 
الطبارة بالوقت دفعاً للخروج . 

فإن قلت إذا قدرت طهارة كل شخص بادائه ارتفع الحرج . قلت هذا منوع » لأنهاذا 
قدر ذلك وفرض الفراغ منه وأوجب عليه وضوه آخر كل ما يصلى من قضاء أو واحب 
أونذر في وقته أومكتوبة أخرى فيوقت آخرتحقى الحرج في موضعالتخفيف و ذلك باطل »ولان 
الوقت معلوم ولا يتفاوت والاداء غير معاوم فيكون في تقدير الطهارة به بعض الجهالة . 

( قبدار الحم عليه ) أي على الوقت وأراد باحك جواز الصلاة » ودليل آخر أت 
الأصول شاهدة لاعتبار الوقت دون فعل الصلاة » لآنا وجدن فيها رخصة مقدرة بالوقت 
وهو المسح على الخفين ول نجد رخصة مقدرة بفعل الصلاة ٠‏ وقال الطحاوي ومذهبناقوي 
من جبة النظر وذلك اتا عبد للاحداث اما خروج خارج أو خروج وقت > فخروج 
الخارج معروف > وخروج الوقت وانقضاء المدة حدث في المسح على الخفين » فرجعنا في 
هذا الحديث الختلف فيه » فجعلناه كالحديث الحتلف فيه الذي أجمع عليه ووجد له أصل 
ول يحمله كمال يجمع عليه > ولم نجد له أصلا لأنها لم يميد الفراغ من الصلاة حدثا قط ٠‏ 

وأجاب بعضبم عن الحديث الذي احتج به الشافعي « رض » انه ضعيف » وقال 
اتفق الحفاظ على ضعف الحديث الذي فيه الوضوء لكل صلاة > حكاء النووي في المبذدب 


٠ هكذا كتبت في الاصل ربما أراد ينعكس‎ )١( 
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قلت هذه اللفظة أعني قوله - وتوضأ لكل صلاة - معلقة عند البخاري عن ع روة في 
في صحيحه وأخرجما القرمذي عن أبي معاوية متصلا » ثم قال في آخره حديث حسن 
صحيح » وقال أبن راشد في قواعده وصحح قوم من أهل الحديث هذه الزنادة يعني توضاً 
لكل صلاة » وقال في موضع آخر صححها أبو مر بن عبد البر » وذ كر البيبقيعن الشافمي 
« رض » انه قبل له روينا انه تيد أمر المستحاضة تتوضاً لكل صلاة » قال نعم قد 
رويتم ذلك وبه نقول قباس على سنة رسول الله بلي في الوضوء مما خرج من دير أو ذكر 
أو فرج وو كان عفوظا لكان أحب إلبنا من القياس . قلت يازم على قبا سالشافعي «رض» 
أن لا تختص المستحاضة بفرض واحد كالوضوه ميا خرج من أحد السبملين . 

فإن قلت الفرق أن حديث المستحاضة بعد الفرض موجود قائم ٠‏ قلت فواجب أن لا 
يصلي بعد ذلك نافلة » ثم انه خصص العموم وجوز من النوافل ما شاءت > وجمل التقدير 
لكل صلاة فرض » فكيا أخمر الك فلخصه أن يضمر الوقت ويقول التقدير لوقت كل 
صلاة على انا نقول قد روي ذلك على ما ذكرة . 

فإن قلت ذ كر البيمقي قوله َي انا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » وحمي عن 
أي بكر الفقبه أنه قال أخبر علمه الصلاة والسلام ان الله تعالى أمره بالوضوء إذا قام إلى 
الصلاة لا دخول وقت الصلاة أوخروجه, قلت ظاهره متروك بالإجماع بين الفقباء » وإنا ٠‏ 
يۇمر بالوضوم من قام إلى الصلاة وهو فرض * ومن قال بانتقاض طهارتها عند خروج الوقت 
أو دخوله لا يأمرها بالوضوء عند ذلك » وإنا يقول طبارتها مقيدة بالوقت على مقتضى 
ما مر » فإذا خرج الوقت أو دخل على حسب اختلافهم عمل على حم الحديث السابق » 
فإذا أرادت الصلاة بعد ذلك فقد أرادتها وهو هي حدثة فتؤمر بالوضوء عملا بذلك 
الحديث » ونظير هذا الماسح على الخف إذا انقضت مدته فإنه تنقض طبارته بلا خلاف 
وإن كان ل يقم إلى الصلاة »> ولا ألغى الشافعي ة رض » طبارتها في حت النوافل وإنكان 
في ذلك خالفة لطرد هذا الحديث أعني قوله َم إننا أمرت بالوضوء إذا قمت إلىالصلاة» 
فازلك خصه بنفي طبارتها في حمق ال-بلاة كلما ما دام الوقت باق عملا حديث المستحاضة 
تتوضا لكل صلاة باخمار الوقت كما ذكرة . ش 
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ا ل 0 
فروع ا و الف را وحشو فرحها بقطنة أو خرقة دقم] 
لنحامة أو تقلملا لها إلا أن تكوت صائمة أو بضر ها ذلك » وني حديث أم سلمة رضي 
الله عنما لتستشفر بثوب وهو أن ترتشد ثوباً. تحتجز به قك موضع الدم » و حدیث 
حمنة بنت جحش فالمى قالت انما اشج ج شحاً . الحددث رواه أبو داود والترمذي وأحمد 
وصححاه» وقي الم. وط وشرح مختصر الكرخي للقدوري قالت فاطمة بنت قيس ل يذ كر 
فى المستحاضات ٠‏ والثي قالت أشح هي حة لا فاطمة » فالوم بينها لل 
فاطمة بنت قيس المستحاضة» وفي نسبة شدآ وتعصيب جسم لبسو ولآنه نجس وحدث ٠‏ 
فإن غلب الدم وخرج بعد الشد لم يقر في الوقت لمأ روت عائشة رضي الله عنبا قاألت 
اعتكفت امرأة من أزواج الني لړ فكانت ترى ى الدم والطيب تحتبا وهي قصلي » رواء 
البخاري » وكان زيد بن ثايت رضي الله عنه يسلسالبول و وكات بداويه ما استطاع » فإذا 
غلبه توضأ ولا نالي بما أصاب ثوبه » وعمر رضي الله عنه كان بصلي يتعب ٤‏ و ومارواه 


أحمد و لدارقطني . 
وقي الذخيرة إذا حشت فرحا وماعته من الخروج لا ينتقض وضوءه | في احدى 
الروايتين » وفي الحاوي قال لا ينتقض » وم يحك خلافا » وفي المسوط والحيط وغيرها 


إذا أصاب ثويها من ذلك الدم فعلمها أن تغسلبا بان كان مقيدا بان لا يصيبه مرة 0 

حتتى لو لل تغسله وهو اكثر من قدر الدرهم ام يجزها ٠وإن/‏ يكز ٠‏ مقيداً بان كان صما 
مرة بعد مرة أخرى اجزأها ولا تحب غسله مادا م القدر قائما » ومثله سلس الول 
والجرح السائل ٠‏ 

ونی الحمط وقيل اذا أصابه خارج الصلاة يقسله لأنه قادر على أن يفتتح الصلاة فيثوب 
طاهر وفي الصلاة لا يمكنه التحرز عنه فسقط عنه . وني الحاوي الرباط اذا امتنع من 
السبلان لا لا تقض الوضوء وأجزأه من الحدث إلى الحدث ث » فإن نشف الدم في الخرقة فهو 
سائل » وكان مد بن مقاتل الراري دقول في الدم ونحوه عليه غسل ثوبه عند وقت كل 
صلاة مرة كالوضوء . وغيره من المشايخ قال لا بازمه ذلك » و ال ا 
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وإذا خرج الوقت طل وضوؤهم واستأتفو' الوضرء لصلاة اخرى 


الشد وغسل الدم ولا ابداله ولا الامتمحاء لوقت كل صلاة للحرج ٠‏ ثم الطہارة إذا وقعت 
للدملان لا ينتقض به في الوقت وينتقض بحدث آخر وعد خروج الوقت » وشرط 
وفوعها السيلان أن لا بكون السيلان مقارناً لها أو طارئًا عليها وهو يحتاج إلبها لأجله ؛ 
وعند خروج الوقت يظهر حكم الحدث السابق حتى يغسل التي هو فبها عندخر وججمه ويتوضاً 
ويستقبل ولا يبنى » ولو كانت افلة يحب القضاء لصحة الشروع فبها ؛ ولو توضأ لأجل 
متجرية وسال من الاجزاء انتقض > ولو توضأ هما فانقطع احدها فمو على وضوئه ما 
بقي الوقت ٠‏ وعلى هذا القروح ٠‏ ارن تجدد فيها زيادة بعد الوضوء أو انقطع الدم 
من بعضما . 

( وإذا خرج الوقت بطل وضوؤهم وا ستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى ) أي إذا خرج 
وقت صلاة الممذورين بظل وضوءم » واضافة البطلان إلى اللخروج مجاز لأنه لابوصف 
بذلك فضلا عن أن oS‏ “ع انما .الانتقاض بالحدث السابى لكن اثره نظهر عنده » 
لان الوقت مانع > فإدا زال أثره ظهر والشرط يقام مقام العلة في حتى إضافة الحكم. 

قال الاكمل قبل قوله - واستأنفواالوضوه - مستدرك لآن بطلان الوضوءيستازمه . 
قلت .هذا السؤال مع جوابه للسفناقي ولكنه قال في الجواب قال شخي في جوابه جاز ان 
يبظل الوضوءيحق, صلاة ولا ببطل يحق صلاة أخرى * ولا يحب عليهم الاستئناففيحق 
تلك الصلاة كا قال الشافمي «رض» ببطلان طبارة المستحاضة المكتوبة بعد أدائها وبقاء 
طہارتما للنوافل و كذلك قوله في السسمم أيضاً و کا قال بعض أصحاينا في حدق متمم ْ 
لصلاة الجنازة » وفي المصر ببقاء تيممه في حى جنازة أخرى لو حضرت هناك على وجه لو 
اسْتغل.بالوضوء تفوته صلاة الجنازة ويسطل في حتى غيرها ٠‏ 

وذكر صاحب الدراية أيضاً هذا السؤال ثم قال في جوابه قال مرلانا حافظ الدبن في 
جوابه ما قاله الشبخ السفناقي وهو الشبخ عبد العزيز ولكنه لم يذ كر من قوله وكا قال 
أصحابنا إلى آخره ثم قال الاكمل وفيه تمحل كا ترى أراد بالتمحل أن الكلام في 
1 الوضوء لا في التيمم .قلت فياقاله. :قحل لأنه نظر في ذلك ما قاله الشافمي ه رض » في 
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وهذا عند أصحابنا الثلاثة ‏ رح». وقال زفر استأنفوا إذا دخل 
الوقث » فإن تو ضؤوا حين تطلع الشمس أجزأهم حتى يذهب 
وقت الظبر 


الوضوء » وأما التيمم فإنه كالوضوء لأنه خلف عنه قائم مقامه » ثم قال الاكمل يحوزأن 
يكون تأ كيدا . 
قلت إنا يصح ذلك لو كان في قوله - بطل وضوءه ‏ احتال لعدم البطلارتف 
بوجه من الوجوه » وقال أيضا ويحوز أن يكون كالتفسير الأول > ثم علله بعلة لا تجدي» 
: قلت انما يصح ذلك لو كان قوله - بطل وضوءهم - احقلاً أو إيهاما» وقال أيضا ويحوز 
أن يكون الأول لببان المذهب والثاني نفي لقول زفر فإنه يقول اما بقوله اذا دخ لالوقت 
قلت وهذا صادر من غير ندور لانه لا خلاف في الاستشاف المستازم للبطلان » وإفا 
الخلاف في أن البطلان بدخول الوقت أو خروجه أو :بكلمهما على ما اتی ببانه عن قريب 
ان شاء الله تعالى» فكيف يقول بنفي قول زفر وهو لا يقول بالاستئناف حتى ينفيفول » 
ولئن سلمنا ما ذكره وانه لا يحتاج إلى نفي قول زفر بقوله واستأنفوا لانه خرج بقولزفر 
بقوله ‏ وقال زفر استأنفوا - على ما نذكره الآن . 0 
1ْ ( وهذا عند علمائنا الثلاثة ) أي بطلان الوضوء بخروج الوقت عند أبي حشيفة وأبي 
يوسف وجمد رهم الله . ۰ 
(وقال زفر رحمه الله استأنفوا ) أي وضوءهم ( إذا دخل الوقت ) أي وقت صلاة 
أخرى (فإن توضؤوا حين تطلع الشمس أجزأهم حتى يذهب وقت الظهر ) أي فبإن 


توضا هؤلاء المعذورون وقت طلوع الشمس كفاهم هذا الوضوء إلى خروج وقت الظبر > 


. وأصل هذا ان طبارة هؤلاء تبطل بخروج الوقت عند علمائنا الثلاثة > وعند أبي يوسف 
قبطل بالدخول أيضاً » وعند زف رلاتبطل بالدخول لاغيرعلى روايةالشيخ الامام!سماعيل الزاهد 
وبالدخول والخروج جمعا على رواية الشمخ الامام أبي عبد الله الخراجي كا هو قول أبي 
يوسف ذكر الروايتين عن زفر في شرح الجامع الكبير لآبي بكر عمد بن الحسين البخاري 
المعروف بخواهر زادة > وخواهر زاذة ابن احبيا القاضي نائب قاضي ممرقنث واللآن سير 


AY 


وهذا عند أبي حتيقة« رح » ومد «*رح». وقال أبو يوسف « رح » 
وزفر ?ورج اجزأهم حتى يدخل وقت الظبر » وخاصله أن طبارة 
المعذورتنتقض يخروج الوقت با لحد السابقعند أي حنيفة ومد درح» 


المصنف رحمه الل إلى الأصل المد كور » وإنما قدم هذه الصورة لكون أبي يوسفمع زفر 
أثار إليه بقوله ( وهذا عند بي حنيفة وعمد رحمهما ال ) اي هذا الذي ذكرة من بقاء 
وضوءهم إلى أن يذهب وقت الظبر عند أبي حنيفة ومحمد « رح » . 

( وقال أبو يوسف وزقر رحمهما الله أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر ) أي كفاهم 
لوجود الدخول عندهما » ونا ذكرة هذه الصورة عقمب تلك الصورة اشارة لكون أبي 
يوسف مع زقر لا يخالفهما قبيما إلا أبو حنيفة ومحمد . 

( وحاصله ) أي حاصل ما ذكرة من الاختلاف في المسألة المذكورة ( أن طبارة 
المعذور تنتقض ) محلا رفع لانها مع اسمها وخبرها أعني قوله - تنتقض - خبر المتدأً 
أعني قوله ‏ حاصله - ( بخروج الوقت ) أي وقت المكتوبة أي عنده هذا تفسير لقوله 
- خروج الوقت - يعني المراد بخروج الوقت عند الخروج ( بالحدث السابق عند أبي 
حتيقة ومحمد رحميم الل ) لأن الخروج شرط الانتقاض والعلة هي الحدث السابق » وانما 
م يظهر أثره في الوقت الضرورة > فإذا خرج الوقت زالت الضرورة فظهر أثره » ولمذا 
ل يحز مسح المستحاضة بعد خروج الوقت على الخفين إذا كان الدم سائلا وقت الوضوه 
أو االبس . 

وقال الاكمل وانما قال أي عنده لان خروج الوقت لمس من صفات الانسان فضلا أن 
يكون حدثا » فكان الاتتقاض بالحدث السابق لكن الوقت مانع » فإذا زال ظهر أثر . 
الحدث قكانت السبيبة الى الخروج مجازا واعترءى يأن الانتقاض لو أسند إلى الحدث 
السابى ا وجب القضاء على ما شرع في التطوع ثم خرج الوقت لانه ظهر أنه شرع فيه 
بلاطهارة ٠‏ قلت خذ هذا كله من الغاية والنخيرة » وتقدير الجواب ليس هذا بظبور من 
وجه أيضا ومن وجه فأظبرا الاقتصار في القضاء والظبور في حتى المسح ‏ وانما لم يسكس ْ 
الاقتصار والظهور لا ذكرنا ليكون علا بالاحتباط وفي عكسه لا يكون عملا به . 


AY 


وبدخول الوقت عند زفر «رح» وبأيها كان عند أبي يوسف 
« رح » وفائدة الاختلاف لا تظبر إلا فيمن توضأ قبل الزوال كما 
ذكرنا أو قبل طلوع الشمس 


( وبدخول الوقت عند زفر رحمه الله) أي تنتقض بدخول الوقت فقط عندزفر (وباها 
كان عند أبي يوسف رحمه الله ) يمني تنتقض باي شيء كان من الدخول والخروج عنده 
( وفائدة الخلاف لا تظهر إلا فبمن توضأ قبل الزوال كما ذكرنا ) يمني ثمرة الاختلاف 
انما تظبر في الصورتين » احداهما فيمن توضأ قبل ألزوال » ثم دخل الوقت لا تنتقض 
طبارته وبصلي بها الظهر عند أبي فة ومحمد « رح » 0 لابن دوسف وزقر « رح 
لو جود الدخول بلا خروج٠‏ 

والثانبة هي قوله ( أو قبل طاوع الشمس ) أي لو توضأ قبل طلوع الشمس 
بعد طلوع الفجر ثم طلمت الشمس تنتقض طبارته عندها لوجود الخروج وكذا عند 
أبي يوسف لوجود أحد الأمرين خلافا لزفر لعدم الدخول ‏ 

فإن قلت م حصرت الفائدة في الصورتين لآن في الأول دخولا بلا خروج » وني الثانية 
خروحا بلا دخول » هذا ظاهر كلام المصنف . وقال الحةقون من مشاخنا ملل فخر 
الاسلام ومن تابعه على قول أبي يوسف لا تننقض طبارته بدخول بلا خروج *؛ وانما تنتقض 
بخروج بلا دخول كما هو قولما وفبما إذا توضأت المستحاضة قبل الزوال ودخل وقفت 
الظهر انما يحتاج إلى الطبارة لاحل الظبر عنده لا لكون طہار:ا انتقضت بدخول الوقت 
بلا طبارة » لآن طبارتها ضر ورية ة ولا ضرورة ة في تقدم الطبارة على الوقت وكذا ذكر 
فخر الاسلام أيضا في طرق زفره رح » أيضاً ؛ وقال فظن السائل أن زفر م يحمل الخروج 

حدثاً بل جعل الدخول حدثا ولبس كذلك » بل O OE RL‏ 
لمس بحدث »> وانها م تنتقض الطهارة يطلوع الشمس عنده » لأن قيام الوقت جعل عذراً 
وقد بقبت شهته حتى لو قضى صلاة الفجر قضاها مع سنتها فكان كال الخروج بدخول 
وقت آخر ول يوجد فبقيت شبهته فصلحت لبقاء حكم العذر تخفيفاً ٠‏ 

وقال السفناقي ومهذا التقدير دهم ان الملماء الاريعة كلبم متفقون على ان الحدث السابى 
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أزفر « رح » أن اعتبار الطبارة مع المنافي للحاحة إلى الاداء ولا 
حاجة قبل الوقت فلا تعتبر . ولأبي يوسف « رح» أن الحاجة 
مقصورة على الوقت فلا تعتبر قله ولا بعده » ولهما أنه لا بد من 


١‏ تقديم الطبارة عل الوقت لبت كن من الأداء کا دخل الوقت 


امآ نميل عند شرج ارقت لاخر م أبن بر رم تقديم الطهارة غير ممتبر 
لعدم الحاجة فيجب عليها الوضوء ثانياً بعد خروج الوقت > وعند زفر «رح »لم بوجد ٠‏ 
ا جروج من كل وجه مالم يدل وقت مكتوبة أخرى » فلزلك يحب عليها الوضوء بعد ٠‏ 
دخول الوقت عنده ٠‏ 

( لزفر رج أن اعتبار الطهارة مم المنافي ) وهو سيلان الدم ( لحاجة إلى الآداء 
ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر ) أي الطہارة قبل الوقت ٠‏ 

فإن قبل فغير المعتبر كمف يرصف بالانتقاض عند دخول الوقت . أجمب بأن عدم | 
الاعتبار قبل الوة: إنما هو بالسسبة إلى الوقتية لقيامه مقام الاداء فلا تمتبر قبل وبعده . 
قلت هذا السؤال والجواب للسفناقي ذ كرها الأكمل في شرحه . 

( ولأبي يوسف « رح » أن الحاجة ) إلى الأداء ( مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبل 
ولابعده)أي فلا تعتبر الطهارة قبل الوقت ولا بعد الوقت . ٠‏ 

( وما ) أي لأبي حنيفة ومد « رح » ( انه ) أي أن الشأن ( لا بد منتقديمالطهارة 
على الوقت لمتمكن من الآداء ) لآن الشرع أمر بالصلاة في أول الوقت » ولهذا استغرق 
حمل الوقت بالصلاة ٠‏ فبحب أن يتمككن من ذلك و لايتمككن منه إلا بتقديم الطبارة 
على الوقت »2 فلو كان دخول الوقت ناقض اللطبارة لما انتفع يالتقديم . 

فإن قلت قوله ‏ لا بد من تقديم الطهارة ‏ يورث بوجوب التقديم » لأن لفظة لا بد 
تستعمل في الوجوب ولبس كذلك . قلت فيه تسامح > والمضاف محذوف تقديره لا بدمن 
حواز تقديم الطهارة ٠‏ 

( كبا دخل الوقت ) الكاف فيه للمفاجأة » و كلمة ما مصدرية وليست الكاف التشيبه 


AQ 


وخروجالوقت دليل زوال الحاجة فظبر اعتبار الحدث عنله »> 
والمراد بالوقت وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد 
له أن يصلى الظبر به عندهما وهو الصحيح» لأنها بمنزلةصلاة الضحى » 


أي لتفاجىء تمكن الآداء بدخول الوقت » لآن الوقت قائم مقام الأداء وتقدعها على الآداء 
واجب فكان تقديها على خلفه وهو وقت الأداء جائز > ولهذا قال يعضيم على قباس قو ما 
لو توضأت للعصر قبل العصر جاز أن تصلى العصر به » وقال بعضبم لا يجوز » لأن هذا 
دخول مشتمل على الخروج وبهتنتقض لا بالدخول » وإلبه أثار المصئف يقوله -وعندها- 
أي عند أبي حنيفة ومد لبس له أن يصلى العصر به على ما جيء عن قريب . 

( وخروج الوقت دليل زوال الحاجة ) يعني ان خروج الوقت يدل علىانقضاءالطبازة 
وانقضاؤها لا يستدعي بقاء الطهارة فنحمل الحدت السابق في انقضاء الطبارة » وأما 
دخول الوقت فبدل على تحقتى الحاجة وتحقق الحاجة يستدعي ثبوت الطهارة » فكارتف 
خروج الوقت الذي لا يستدعي بقاء الطبارة أحت بان يضاف إليه انتقاض الطبارة من 
الدخول الذي يستدعي بقاؤها ( فظبر اعتبار الحدث عنده ) أي عند خروج الوقت . 

( والمراد بالوقت وقت المفروضة) أي المراد بالوقت الذي اعتبر خروجه ودخولهوقت 
الصلاة اللفروضة ( حق لو توضاً المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظبر به ) أي بذلك 
الوضوء ولمش هذا باضار قبل الذكر » لأن قوله توضأ يدل على الوضوء > کا في قولهتعالى 
فإ اعدلوا هو أقرب التقوى » + المائدة » ( عندهها ) أي عند أبي حنيفة وجمد > وإننما 
خصبما بالذكر مع ان الحكم عند الكل كذلك ا ان الشبهة ترد على قولهما حيث جوز 
تقديم الوضوء على الوقت > وما قالا بالانتقاض بالدخول ( وهو الصحمح ) احآرز يه عن 
قول بعضهم انه لبس له أن يصلي الظهر به لأن خروج وقت صلاة واجبة لان صلاة العيد 
واجمة ( لانها ) أي لان صلاة العسد » وإنما ذكر الضمير اما باعتبار المذ كور “وإماإعتبار 
لفظ العمد ( بنزلة صلاة الضحى ) من حيث انها ليست بمفروضة . وقال قخر الاسلام 
البزدوي في شرح الجامع الصغير فإن توضأ صاحب العذر يوم العسد بعد طلوعالشمشىلصلاة 


TA 


ولو توضأ مرة الظبر في وقته وأخرى فيه للعصر فعندهما ليس له أن 
لا يمصي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه 


العيد هل يصلي به الظهر > فقد قبل ليس له ذلك6 ثم قال ولا رواية فيه ..وقيل بلهي صلا 
الضحى في الاصل فأشبه سائر الايام . 

( ولو توضأ مرة الظهر في وقته وأخرى فره ) أي توضأ مرة أخرى في وقت الظهر 
( للعصر ) أي لاجل صلاة العصر ( فعندهما ) أي فعند أبي حشيفة وجمد ( لىس له أن 
يصلي العصر به ) أي بذلك الوضوء ( لانتقاضه ) أي لانتقاض ذلك الوضوء ( روج 
وقت المفروضة ) وهو صلاة الظهر . 

فإن قلت ما الفائدة في وضع المسألة في وقت صلاة ٠‏ قلت لتسين انه لیس ہیں وقت 
العصر وبين وقت الظهز وقت مبمل كما هو مذهب الحسن بن زياه فإنه روى عن أبي 
حنيفة انه إذا صار الظل قائمة يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصروهوالذيتسممته 
بين الصلاتين ولبس هذا بصحيح ٠‏ | 

( والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت الصلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد. 
فيه ) أي في الوقت هذا تعريف المستحاضة بعد ذكر أحكامها » وكان ينبغي تقديم 
تعريفها على بيان أحكانها ثم هذا الحد في حتى الدوام والبقاء » وأما اثتراط استبعاب 
الوقت بالسيلان لثبوت العذر ليس بشرط عند المصنف » وهو الذي ذهب إلبه صاحب 
البدائع وفتاوي قاضي خان والمفيد والمزيد والمنابيع “ وإنما قلنا هكذا لثلا برد عليه 
ما لو رأت الدم في أو ل الوقت ثم انقطع فتوضأت على الانقظاع وذام الإنقطاعحق شرج ' 
الوقت فإنه لا تنقض طبارتها » ولو لم يؤول كلامه ا ذ كرنا لا كانتنقض طهارةالمستحاضة 
تنتقض روج الوقت فلا بد من المناية المذ كورة لدفع هذا الإبراد » وذكر في الذخيرة 
وفتاوى المرغيناني والواقعات والحاوي وخير مطلوب وجامع الخلاطي والمنافع والحواشي 
انه يشترط استيعاب الوقت بالسيلان فلا يثبت حك الاستحاضة حتى يستمر الدم في وقت 
صلاة كامل . وذكر في الذخيرة ولو سال الدم في وقت صلاة فتوضأت وصلت ٿم خرج 
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الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها ودام الانقطاع إلى آخو الوقت توضأت 
وأعادت تلك الصلاة » وان 0 ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى يخرج الوقت لا تسدها 
لان في الوجه الاول ) يستوعب السلان وقث صلاة » فل يحم باستحاضتها وفي الوجه 

وقال تاج الشريعة في حد المصئف الاستحاضة » هذا حد المستحاضة بقاء » وم يتعرض 
إلى شيء غير ذلك › و كذلك السفئاق وصاحب الدراية » وم يعرض )١(‏ عليه إلاالاترازي 
فإنه قال هذا الذي قاله صاحب المداية فيه نظر عندي > لان التعريف ينبغي أن يكون 
جامعا ومانعا وهو لبس مجامع > لان حقيقة المستحاضة لا يوجد بهذا القدر قال حقيو جد 
الاستغراق في الايتداء وليس بانع لدخول الحائض تحته » لان الحائض قد يكون هذه 
الثابة بأن لا عضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه . 

قلت نظره ضعبف لانه إنما يازم ما ذكره لو م يحمل كلامه على ما بعد الثبوت أي 
بعد ما ثبت انها مستحاضة » لاتا ذكرتا ان حده الذي ذكره في حتی الدوام والبقاه »و كذا 
قال الامام ميد الدين الضرير في شرحه هذا حد المستحاضة بقاء » أما في قوله -مستحاضة 
ايتداء - فالشرط أن يكون الحدث مستغرقاً لجع الوقت حق لو لم تستغرق كل الوقت 
لا تكون مستحاضة » وإنما استغرق مدة لا تحتاج إلى الاستغراق بعد ذلك بل وجوده 
في الوقت مرة كاف » وقال الاترازي وبعد أن قال فيه نظر > وهذا الذي قالالامام ميد 

الدين لانه قال هذا حد المستحاضة بقاء .. الخ وذلك يقتضي تعدد حقيقة الشيء وهو 
فاسد » وأخذ الاكمل منه فقال يازم اختلاف حققة الشيء بالنسبة إلى الحالتين والحقائق 
لا تختلف قلت هذا أعحب من العجب لان عدم جواز اختلاف الحقائق بالنظر إلى ذات 
الشيء > وأما بالنظر إلى صفاته فلا مانع منه » لان ذات المستحاضة من سبل دما في غير 
أوقات معلومة » ومن غير عرق الحيض . ۰ 

وما صفتها التي هي التعريف الشرعي فهو الذي ذكره المصنف مع قيد في الدوام 


. رما قصد يعترض‎ )١( 
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وكذا كل من هو في معناها وهو من ذكرناه ومن به استطلاق طن 
وانقفلات ريح» لأن الضرورة بهذا يتحقق وهي تعم الكل 

والىقاء » وأما كونه مستحاضة ابتداء فله رط آخر على ما د كرناه ا الارازي 
في حد الاستحاضة » وادعى انه وقع في خاطر ه من الانوار الربمانية والاسرار الالحية » 
و كذلك طول الأكمل فيه » وقال ولعل الصواب ب أن يقال في تعريفها إلى خر ها ذكره » 
وطوينا ذ كرهما خوفا من التطويل لما فمهما من التعسف . 

( وكذلك كل من هو في معناها ) أي في معنى المستحاضة أن يكون حكمه حم 
المستحاضة ( وهو من ذ كرناه ) أ راد به قوله - ومن به سلس البول والرعاف الدائم 
والجرح الذي لا يرقا ( ومن به استطلاق بطن ) عطف على قوله ‏ من ذكرناه_واستطلاق 
البطن عبارة عن الاسهال . وقال الجوهري استطلاق البطن فيه ( وانفلاتريح ) عطف 
على ما قبله » والانفلات خروج الشيء ء فلتة أي بغتة بغتة > كذا قاله المطرزي ( لأن الضرورة 
بهذا ) أي ا ذكر من من الانفلات أو با ذكر من الاحداث ( يتحقق وهي ) أي الضرورة 
( تعم الكل والله أعلم ) أي تشمل كل ماذكر فيكون حم الكل حم المستحاضة > 
ويعرف المعذور يمن حصل به دوام حدث وقت صلاة كاملة ثم لا خلو عنه منذ 
توضأ فمه . 


( فصل في النفاس' ) 
أي هذا فصل في في بيان أحكام النفاس »> أخره عن الحيض والاستحاضة لقلة وقوعه » | 
والنفاس بككسر النون ولادة المرأة » مصدر سمي به الد م ڳا يسمى بالخيض ذكره المطرزي 
وهو .مأخوة. . من تنفس الرحم يخروج النفس الذي هو الدم » ومنه قول إبراهم النخمي 
ای لات ائة ا مات ی ا ر لد م سائل وهو عر بي قصيح 
وني الصحاح جعلة نحديثا عن الني ّي ومنه قول الشاعر : 
تسيل على حد السيوف نفوسنا 2 وليس على غير السيوف تسيل 


1 ا 2° وّء 5 
ا | ( البناية فوشرحالهداية ج 1- (ff‏ 


والنفاس هر الدم الخارج عقيب الولادة لأنه مأخوذ من تنفس الرحم 
بالدم أو من خروج النفس 


ا 

والنفس ذات الشيء د منه جاء زيد نفسه » في التأكيد » فسمي المولود نفا » ومنه 
ما من نفس منفوسة » والنفس الروح > يقال خرجت نفسه > أي روحه > والنفس المين » 
يقال أصابته نفس أى عين » والنافس العائن » والنفس قدر دبغة يدبغ بها الآديم من قرظ 
وغيره > والنفس بالتحريك واحد الأتفاس » والنفس الجرعة . وني المغرب النفاس مصدر 
نفست المرأة بضم النون وفتحبا إذا ولدت فبي نفساء وهن نفاس > وقول أبي بكر رضي 
ايل عنه ان أسماء نفست ای حاضت » والضم فيها خطأ . وفي الدراية وأما اشتقاقه من 
تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذلك » وفي المجتبى مشتق من تنفس 
الرحم أو خروج النفس أو الولادة على ما قال الشاعر : 

إذانفسالمولود من آل خالد 2 يدا كرم للناظرين قريب 


2 وأماالنفساء قبي الوالدة» قال الجوهر ي ليس في الكلام من فعلاتجمع على فعا لغير نفساء 


وعشراء وهي الحامل من البهائم .قلت ويجمع أيضاع نفسو انبضم النون .وقالصاحب المطالع 
وبالفتح أيضاً»ويجمع أيضاعلىئفس يضم النونو قال ساحب المطالع وبالفتح أيضارجمع أيضاعق 
نفس بهم النوذواقفاءوبقالفي الواح دنفسى مثل يسرم فس بفتح نون أبضأوامر أنانتقساواث 
سمعته من اساتذق الكبار » ول أره في الكتب ولا مانع من كونها العطف » وقديعترض 
شيء بين المعطوف والمعطوف عليه » وهذا الذى ذكرة المصنف هوحدالنفاس»واصطلاحاً 
قوله عقيب الولادة » وف بعض النسخ - عقيب الولد - وفي بعضبا - هو الدم الخارج 
يعقب الولد وهذه الجلة صفة الدم لانه لم برد به تفسير معين فبو في معنى اللكرة قاله 
لا تكون صفة المعرف ٠‏ 

( لانه ) أى ولان النفاس ( مأخوذ من نفس الرحم بالدم أو من خروج النفس ) 
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معنى الولد » أو بمعنى الدم والدم الذي تراه الحامل ابتداء أو حال 
ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وإن كان ممتداً . وقال الشافعي 
0 وج حىض 

بالسكون ( يمعنى الولد أو يمعتى الدم ) وقد د كرتا هذا عن قريب ( والدم الذى تراه 
الحامل ابتداء ) أى قبل خروج الولد ( أو حال ولادتها قبل خروج الولد أو حال الخبل 
استحاضة ) ولس محىض . ˆ ١‏ 

( وإت كان متداً ) أى وان يلغ تصاب الحيض وهو ثلاثة أيام فليس يحيض > ويه قال 
سعيد بن المسيب والحسن والاوزاعي وعطاء ومد بن المنكدر وجابر بن زيد والشعي 
ومكحول والزهرى والحم وحماد والثورى وأحمد وأو قور وأبو عبد وان المنذر ٠‏ 

( وقال الشاقعي رحمه لله حمض ) وهو قوله الاصح > وبه قال قتادة ومالكواللمث» 
وعن الشافمي « رض » في قوله ‏ انه دم فاسد - وقي شرح الوحيز ما تراه الحامل على 
ترتيب الحيض في القديم هو دم فاسد أى استحاضة وفي الجديد هو حمض ولا فرق على 
القولين بين ما تراه قبل حركة الل أو يمدها » وقبل القولان فيا بعد حركة المل اما قبل 
حر کته فهي كالخبالى وق اللمة » والذى يخرج مع الولد قيه وجبان أحدها : انه تفاس 
والثاني : انه حيض . وي شرح الهدايةلابي الخطاب ما تراه قبل الوضع بالرومين والعلائة 
نقاس ترك له الصلاة والصوم ويه قال اسحاق . ا 

وقال الحسن والاوزاعي دم المطلق المتتابع تفاس وما قبل فاسد » وان خرج يعض 
الولد فالدم قبل اتفصاله نقاس عند أحمد وان قل » وان القته مضغة أو علقة قلس 
ينفاس > وقي المضغه عنه روايتان إذا لم يستبين بعض خلقه » وعندةا إن خرج أكثر الولد 
يكوت نفام وإلا قلا . وفي المفيد والنقاس يثبت يخروج أقل الولد عند أبي يو سف؟وعند 
مد يخروج أكثره > و كذا ان اتقطع الولد منها وخرج فهي نفساء » وخروج أكثره 
كخروج أقله » وعند عمد وزفر لا تكون نفساء » والسقط إن استبان بعض خلقه تكون 
به نفساء على ما نحيء عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وقالت الشاقسة في شرح المذب ان وضمت لحا لم يتصور بعد صورة آدمي والقرايل . 
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اعتبارا بالنفاس إذ هماجميعاً من الرحم ولنا أن بالحبل ينسد فم الرحم كذا العادة 
والنفاس بعد انفتاحه بخروج الول » ولحذا كان نفاساً بعد خروج بعض الولد 


فيا يروى عن أي حنيفة ومد د رم» لأنه ينفتتح فيتنفس 0 


قلن انه لحم آدمي يثبت حم النفاس » ولو شربت دواء فأسقطت جنينا ميتأ حق صارت 
نفساء لا تقضي صلاة مدة نفاسها » وان كانت عاصية عندهم على ى الاصح ذكره في شرح 
المهذب للنووى وهو ينقض قاعدتهم في منع الرخصة بالمعصية ٠‏ 

( اعتمارا بالنفاس ) أى الشافمي « رض » اعتبر ما تراه الحامل حيض]اعتبار أبالنفاس 
يعنى ان بقاء الولد في البطن لا ينع كون الدم نفا » و لهذا يكون المرئي بين الولدين 
نفاما عند أبي حشيفة « رح » وأبي يوسف فلا نع كونه حيض) ( اذ هما جميعا من الرحم) 
كلمة اذ للتعليل أى لان الدم الذى تراه الحامل ودم النفاس كلاهها من الرحم والدم من 
الرحم حيض . 

زولنا أن بالحبل ينسد فم الحم ) حفظا للولد > لان التقب من السفل فلا يخرج مع 
وحود الانسداد ( كذا العادة ) أى كذا عادة الله جرت بذلك لثلا يترك مافيه( والنفاس 
بعد انفتاحه ) أى بعد انفتاح فم الرحم ( يخروج الولد ) هذا جواب عن اعتبار الشافمي 
« رض » الحيض بالنفاس ( وهذا ) أى ولكون النفاس بعد انفتاح فم الرحم بخروج 
الولد ( كان نفاس) بعد خروج بعض الولد ) ولمذا كان ابتداء النفاس من خروج بعض 
الولد ( فما بروى عن أبي حشيفة ومد رحمهما الله ) رواه المعلى عن أبي حشفة وبه قال 
أحد » وفي رواية خلف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة اذا خرج أكثره » وعن ممدمثا » 
وعنه كله . واختار القدورى الاكثر حمث قال وما تراه الحامل حال ولادتها قبل خروج 
أكثر الولد استحاضة » وروى هشام عن عمد بعد خروج الرأس ونصف البدن أوالرجلين 
وأكثر من نصف البدن »ولاجل هذه الاختلافات اهم المصنف البعض . 

( لانه ) ای فم الرحم ( ينفتح فيتنفس به ) اى بالدم » ولنا في هذا الباب أحاديث 
واخبار » منها حديث سال عن ابيه وهو ابن عمر رضي الله عنه وانه طلق امراته وهي 
حائض فسال عمر رضي الله عنه الني عله فقال مره فلي اجمها ثم لیمسکما حت تطبر ثم 


۲ 


والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد 

سأ ن مب س3 
تحيض ثم تطبر ثم ان شاء امسكها وان شاء طلقها قبل ان يمس » فتلك المدة التي 
امر الله تعالى ان تطلق بها النساء » متفق عليه ٠‏ 

ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل 
حتى تستبرىء بحيضه »> رواه أو داود ٠‏ 

ومنها حديث رويفع بن ثبت رضي الله عنه قال قال رسول الل تت لا يحل لأحد أن 
يسقي ماءء زرع غيره ولا يقع على أمة حتى تحيض او يتبين حملها » رواه أحمد > فجمل 
تدز وجود الحيض غلماً على براءة الرحم من الحبل في الحديثين » ولو جاز اجتاعبما ۾ 
يكن دلبلا على ابقائه »ولو كان بعد الاستبراء بحمض احټال الحل لم يحل وطؤهاللاحتماط 
في أمر الابضاع . 

ومن الاخبار ما روي عن علي رضي الله عنه قال ان الله تعالى رفع الحيض من الحيل 
وجعل الدم رزقا للولد » رواهما أبو حفص بن شاهين » وما روى الارقم والدارقطني ` 
پاسنادها عن عائشة « رض » في الحامل ترى الدم فقالت الحامل لا تحبض وتغتسل 
وتصلي . 

وقوله - تفتسل - استحباب لكونها مستحاضة ولا يعرف عن غيرهم خلافه إلا عن 
عائشة رضي الله عنما فإنه قد ثبت عنما رواية أخرى انبا قالت الحامل لا تصلي > وما 
روي عن عائشة « رض » يدل أن الحائض قد تحبل ونحن نقول به » لكنه يقطع حمضها 
وددفعه » والخلاف في طرآن الحيض على الحبل » و لهذا لم يكن الذي تراه الحامل قبل 
الوضع حيضا ولا نفاسا عند جمبور الشافعية « رض » هكذا ذكره في العدة والخلاطي 
منهم لا تنقضي به المدة إلا في صورة غريبة فيأحد الوجبين ان من طلق الحامل ثم وطئبا 
بثبهة وجبت العدة في القول الذي لا تنداخل العدتان » فلو حاضت وهي حامل تنقضي 
العدة للشمبة ٠‏ 

( والسقط ) بالحركات الثلاثة في السين ( الذي استبان ) أي ظهر ( بعض خلقه ولد ) 
وارتفاع ولد على انه خبر للمبتدأ » أعني قوله - والسقظ - وبعض خلقه كالأصبع والشعر 
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حتى تصير المرأة به تقساء وتصير الأمة آم ولد به وكذا العدة تنقضي ه 


والظفر ( حتى تصفر المرآة به ) أي بالمقط ( نقساء وتصير الآمة آم ولد به وكذا العدة 
تنقضي يه ) أما في أمومية الولد إذا وحد الدعوة من المولى > واما انقضاء العدة قفي 
تمليق الطلاق بالولادة لأنه ولد ولأنه أقص الخلقة » ونقصان الخلقة لا عتم تبوث أحكام 
الولد كنا لو ولدت ولداً لبس له بعض أطراقه » قإن لم يظبر شيء من خلقه فلا تفاس 
لأن هذه علقة أو مضغة فم يكن الدم الذي عنه تفا » ولكن ان امكن جعل المراثي 
من الحيض دم الدم حيضاً بأن تقدمه طہ ر تام جمل حمضها ان كان ثلاثة أيام وإلا قبو 
استحاضة . 

تم المسالة على وجهين » إما أن ترى الدم قبل اسقاط السقط أو يعده > فإن رأت قبله 
وقد استبان بعض خلقه ما تركت من الصلاة والصوم لانه يتن انپا كاتت حاملا » وان 
لم يستين خلقه » فإن كانت رأت قبل السقط ثلاثة أيام وقد وافق أيام عادتبا أو كان 
مرشآ عقیب طبر صحيح ہو حیض لأنْها يتبين انها لم قکن حاملا » وما رأته يعدالمقط 
استحاضة » وان رأت قبل السقط يوم أو يومين تكمل ثلاث أيام مما رأت يعد السقط 
والباق استحاضة . 

أما إذا رأت الدم بعد اسقاط السقط ولم تر ما قبه فإن امكن جمه حيضا يحم ل 
مشا وإلا فهو استحاضة » وإن كان السقط لا يدرى بإنه كان مستبين الخلقة أولم يكن 
بان اسقطت في احرج قبو على وجبين ٠‏ 

أما ان رات الدم قبل اسقاط السقط أو يعدمقإن رأتيعده واستمر الدم قبي ميتدأة 
في النفاس وصاحبة عادة في الحيض والطبر كان عادقها في الحيض عشرة وقي الطهر عشرين 
فنقول على تقدير السقط مستبين الاق هي نقساء وتقاسها يكون أريعين يوا ع وعلى 
تقدير أن السقط يكون مستبين الخلق لا تكون نفساء ويكوت عشرة أيام عقيب الامقاط 
حمضا > وإذا واقق عادتها أو كان ذلك عقمب طهر صحح فتترك هي الصلاة عقيب 
الامقاط عشرة أيام ببقين > لاتا اما حائض أو نفساء > لأن النقط ان كان مستبين الخلق 
فبي تفساء وإلا قبي حائض » فل تجب عليها الصلاة يكل حال» ثم تقتسل وتصلي عذرين 
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وأقل النفاس لا حب له 


نوما الوضوة لوقت كل مقا بالشك لترددحاها فيه بين الحيض والنفاس ثم تارا 
عشرة أيام ببقين » لأن فما اما حائض أو نفساء ثم تغتسل لتمام عدة النفاس 
أو الحيض ٠‏ ا 

فان رأت الدم قبل الاسقاط تنظر إن رأت ثلاثة أيام دما قدر ما يتم به حيضها لا 
تدع الصلاة فيما رأته قبل الاسقاط يكل حال > لانه ان كان السقط مستبين الخلق لم 
یکن ما رأته قبله حيضاً » وان لم يكن كان حضا فتردد حالما بين الطهر والحمض فلا 
تترك الصلاة بالشك ٠‏ 

ولو رأت قبل الاسقاط عشرة دما ثم:اسقطت “صلت تلك المشرة بالوضوء ثم اغنسلت 
وصلت بعد السقط عشرين يوماً بالوضوء بالشك لتردد حالما فيه بين الطبر والنفاس » ثم 
تدع الصلاة عشرة بيقين لانها فيها اما حائض أو نفساء ثم تغتسل وتصلي عشرين يوم أ 
بالوضوء بالشك لتردد حالما فيه بين الطهر والنفاس » ثم تغتسل وتصلى عشرة لتردد 
حالها فيها بین الطبر والحيض » ثم تغتسل وهكذا دأبها ان تفتسل في كل وقت توم انه 
وقت خروجها من الحيض أو النفاس . 

( وأقل النفاس لا حد له ) وهو قول أكثر أهل العم منهم عطاء والشعبي ومالك . 
. والشافعي وأحمد واسحاق « رض » + قال الثوري معنى قولهم - لا حد لاقل - انه لا 
يتقيد بساعة ولا بنصفها بل يكون جرد حجة > وقال اما اطلاق جماعة من -أصمحلينا أن 
أقله ساعة لبس معناه الساعة الي هي جزء من المي عش جرا من النهار » يل المراد 
اللحظة فما ذ كره امور هذا هو الصحيح » وحكى أبو ثور عن الشافعي « رض » ان 
أقله.ساعة » وكذا وقع في بعض نسخ المزني وأشار ابن المنذر الى أن للشافمي « رضي 
ذلك قولين . وقال الثوري أقله ثلاثة أيام كاقل الحيض . 0 

وقال المزني أقله أربعة أيام كأقل الحيض أربع مرات. وروي عن أبي حنيفة «رح». 
أن أقله خمسة وعشرون يوما » ذكره أبو موسى في ختصره > قال وليس المراد به انه 
اذا انقطع دونها لا یکون تفاس بل المراد انه إذا وقعت حاجة إلى نصب الءادة في 
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لأن تقدم الولد عل الخروج من الرحم » فأغنى عن امتداد ما جعل 
٠‏ علا عليه بغلاف الحيض 

| 
النفاس لا نقص عن ذلك إدا كان عادتها في الطبر خسة غشر يوما > اذ لو نصب لها دون 
ذلك أدى إلى نقص العادة فمن أصله أن الدم إذا كان محمط] بطرفي الاربعين فالطهر 
المتخلل بسنب لا يكون فاصلا طال الطبر أو قصر حتى لو رأث ساعة دما وأربعين بوا 
إلا ساعتين طهراً ثم ساعة كان الأريعوت يوم نفام عنده » وعنده) أن يكون الطبرخمسة 
٠‏ عشر يوما فكذلك»وإن كان خمسة عشر يوما قصاعدا يكون الأول نفا والآخر حيضاً 
ان أمكن ثلاثة أنام وإلا كان استحاضة وهو رواية ابن المبارك عنه ٠‏ 

وعن أبي يوسف انه قدر أقله بأحد عشر یوما ليكون اكثر من اكثر الحمض في حق 
الاخبار بانقضاء العدة > أما لو انقطع دون ذلك فلا خلاف انه نفاس . وذكر شيخ الاسلام 
في مبسوطه اتفق اصحاننا أن أقل مدة النفاس ما بونجد » فإنها كا ولدت إذا رأت الدم 
ساعة ثم انقطع غنها الدم فإنها تصوم وتصلي فكان ما رأت نفاس] لا خلاف في هذا بين 


أصحابنا » انما الخلاف فما إذا وجب اعتبارآً أقل النفاس في.انقضاء العدة بأن قال ها إذا 
ولدت فأنت طالق » فقالت انقضت عدتي أي مقدار يمتبر لأقل النفاس مع ثلاث حيص 
عند أبي حشفة يعتير أقله بخمسة وعشرين يوم » وعند ابي يوسف يأحد عشر يوما » 
وعند جمد د رح » بساعة . وأما في حتى الصوم والصلاة فأقله ما يوج : 

ولو ولدت امرأة ولد ول تردما فعند أبي حنيفة وزفر هي نفساء وعلمبا الغسل 
احتماط » لأن خروج الولد لا يخلو عن قليل الدم ظاهر آ فمحتاط في ايحاب الغشل>واكثر 
المشايخ أخذوا بقول أبي حشيفة ويه كان يفت الصدر الشهيد وهو الاصح عند مالك 
والشافعي « رض » > وقي رواية الحسن عن أبي يوسف هي طاهرة ذكره في إملائه فلا 
غسلعليها لعدم الدم » هكذا نقل عن مد وبعضهم أخذوا بقوله > وقي المفيد والحاوي 

( لآن تقدم الولد عل ) أي أمارة ظاهرة ( على الخروج ) أي على خروج الدم '( من 
الرحم فأغنى ) أي تقدمه ( عن امتداد ما جمل علما عليه في '١١‏ الحميض ) هكذا وقع 


(۱) في اتن - جمل علا عليه بخلاف الحيض - اه مصححه . 
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وأكثره أريعون يوماً » والزائد عل استحاضة > حديث أم سامة 
. رضي الله عنها ان النبي عليه السلام و قت للنفساء أربعين يوم 


في بعص النسخ باضافة امتداد إلى قوله ‏ ماجمل كلمة موصولة - وقوله في الحممض جمة 
وقعت حال من قوله ‏ عاما ‏ والنتىجة الصحرحة هكذا ع نامتداد جع لعلما عله بخلاف 
الحيض » فقوله - عن امتداد - بالتنوين » آي عن امتداد دم » وقوله - جعل علماً - 
جملة وقعت صفة لقوله امتداد - وجعل على صنغة المجهول وعلما نصب على انه مفعول 
بان حمل قوله ‏ عليه أي على خروج الدم من الرخم يعني لا يشترط الامتداد في 
النقاس لن خروج الولد عن ذلك بخلاف الحيض > حيث يشترط فيه امتداد الدم ثلائة 
أيام شرعا ليعلم بذلك أن الدم من الرحم » اذ لا ذليل على كونه من الرحم إلا بالامتداد . 
ش ( واكثره ) أي أكثر التفاس ( أربعون یوما ) وبه قال الثوري واين المبارك وأحمد 
وبي عبد واسخاق بن راهوية وهو قول اكثر أهل العلل » وحكى الث بن سعد عن 
بعض أهل العم انه سبعون يوماً » وفي الحيط وهو قول مالك ولا أصل له ٠‏ وفي البدائع 
وعن مالك والشافعي « رض » ستون » وذ كر الترمذي عن الشافمي « رص » أربعين » 
قال أبن القاسم ثم رجع مالك فقال تسأل النساء عن ذلك فاحال على عادتين » وعنالحسن 
البصري خمسون » وعن الأوزاعي من الغلام خمسة وثلاثون وعنه ثلاثون > ومن الجارية ' 
أربعون > وعن الضحاك أربعة عشر يوما . ۰ 

( والزائد ) على الاربعين ( استحاضة ) كالزائد في الحيض على عشرة أيام ( لحديث أم 
سلمة رضي الله عنما أن الني بم وقت للنفساء أربعين يوما ) هذا الحديث رواه أبوداود 
والتدمذي وابن ماجة فرواء أبو داود قي سننه عن أحمد بن يونس عن زهير عن علي بن عبد 
الأعلى عن سل عن مسة عن أم سلمة كانت النساء على عبد رسول اله تر تقعد يعد 
تفاسها أريمين يوما وأربعين لبلة وكنا فطلي على وجوهنا الورس يعني من الكلف» ورواه 
الحا في مستدر که “وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه > ورواء الدارقطني 
والبيبقي في ستنها » وقال الخطابي وحديث مسة اثنى عليه عمد ين اساعيل > وقال عبد 
الحق في أحكامه أحاديث هذا الباب معلولة وأحستها حديث مسة الازدية ولا يلتفت إلى 
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كلام ابن القطان'حيث قال وحديث مسة معاول » لآن مسة لا يعرف حالما ولا عينهاءولا 
يعرف في غير هذا الحديث ولا إلى كلام ابن حبان في كتاب الضعفاء ان كثير بن زیادروی 
الأشاء المعلومات فاستحق تعليقه با انفر د به من الروايات » لآن البخاري أفتى على هذا 
الحديث » وقال مسة هذه أزدية وكثير بن زياد ثقة » و كذا قال ابن ممين ثقة ٠‏ 

قلت كثير بن زياد في رواية أخرى لأبي داود حدثنا الحسن بن يحبى قال حدئنا مد 
ان حاتم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد بن سبل قال 
حدثتني الازدية قالت حضت فدخلت على أم سلمة فقالت يا أم المؤمنين ان تمرة بنت 
جندب تأمر النساء يقضين صلاة الحيض فقالت لا يقضين » كانت المرأة من نساء الني علا 
تقعد في النفاض أربعين لب لا يأمرها النبي بم بقضاء صلاة النفاس . 
ْ فإن قلت أرواج الني ملع م تكن منهن نفساء معه إلا خديحة رضي الله عنماونتاحها 
كان قبل البعثة فلا معنى لقولها قد كانت المرأة ... الخ . قلت أرادت به نفساء من غير 
أزواجه عربمات وقريشياتومارية سرية الني قي . ومسة بضمالمم وتشديد السين الب 
وتكنى أم لبسة بفتح الموحدة . | 

قوله - على عهد رسول اش يلم - أي في زمانه وأيامه . قوله ‏ بعد نفاسبا - أي 
بعد ولادتها . قوله - وکنا نطلي - من طلت الشيء بالدهن وغيره طلتا وتطليت به» 
فاطلمت به . والؤرس بفتح الواو وسكون الراء في آخره سان مهملة نبت يكون باليمن 
يخرج على الرمث بين الشتاء والصيف يتخذ منه الجرة للوجه » وقال ابن الورس نبت أصفر 
يصبغ به > والرمث يكسر الراء وسكون الم وقي آخره ثاء مثلثة برى في مراعي الابل 
وهو من المض بفتح الحاء المبملة وسكون المم وفي آخره ضاد معجمة وهو من النبات وهو 
للابل كالفاكبة للانسان . فوله - كالكلف - بفتح الكاف واللام وهو شيء يعاو الوجه 
كالسمسم وهو لون بين السواد والمرة » وروي في هذا الباب أحاديث آخر: 

منہا ما رواه ابن ماجة اسناده عن أنس أن رسول الله ل وقت للنفساء أربعينيوماً 
إلى ان ترى الطبر قبل ذلك » ورواء الدارقطني في سننه ثم قال م يروه عن حميد غير سلام ‏ 
ابن سلم وهو ضعيف ٠‏ ا 
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ومنها مارواه الحا كم في مستدر که عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال وقت 
رسول الله قر للنساء في نفاسهن أربعين يوما» وهو مرسل لآن الحسن لم يسمع عن عثمان 
ابن ابي العاص . 

ومنها ما رواه الحا م أيضاً عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول اللا 
تنتظر النفساء أربعين نوما أو لبلة » قإذا رأت الطهر قبل ذلك فبي طاهرة » وانجاوزت 
الاريمين فبي عنزلة الممتحاضة تغتسل وتصلي » فإن علا الدم توضأت لكل صلاة » 
رواه الدارقطني أيضاً » وقال مرو بن الحصين وابن علامة متروكان ضصفانوها من رواة 
هذا الحديث . 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أخر جه الدارقطني ان الني َم وقت للنساء في 
تفاسهن أريمين یوما » وأخرجه أبن حبان في كاب الضعفاء » قالت وقت رسول الله 
رقي للنفساء أربعين يوم إلى أن ترى الطبر فتغتسل وتصلي ولا يقريها زوجها في الاربعين 
وفي اسناده عطاء بن عجلان وهو كوفي ضعيف . 

ومنها حديث جابر رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط قال وقت رسول الله 
بينم أربعين يوم . 

ومنها حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهها أخرجه ابن عدي ني الكامل 
قالا قال رسول الله اي تنتظر النفساء اربعين يوما ان ترى الطہر قبل ذلك ©» فإن بلغت 
اربعين یوما ول تو الطهر فلتغتسل وهي بمتزلة المستحاضة » وقي اسناده العلاء بن 
كثير ضعيف . 7 

وهذه الاحاديث يسند بعضها بعضا وهي حجة على الشافعي « رض » ومن وافقهمن أن 
اكثر النفاس ستون يوما » وعلى كل من قال غير الاربعين » وحكى ابن المنذر مثل هذا 
عن حمر وابن عباس وانس وعثمان بن ابي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة > ولا يعرف 
لهم حالف في عصرهم ‏ وقال أبو عبيد وعلى هذا جماعة المسلمين > وقال اسحاق هو 
السنة المجمع علبها ولا يصح في مذهب من جعله إلى شهرين نسبة » وائما بروى عن بعض ` 
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وهو حجة على الشافعي «رح» في اعتباره الستين ولو جاوز الدم 
الارنعين وكانت ولدت قبل ذلك ولا عادة في النفاس ردت 
إلى أيام عادتهبا 

ااا سي مم 
التابمين » وقال الطحاوي ولم يقل بالستين أحد من الصحابة * وانما قاله بعض من 
يعدهم » وروي أيضا متل مذهبنا عن أبي الدرداء وصفاد وأنس وأبي هريرة رضي 
الله عنيم ٠‏ ۰ 

( وهو ) أي حديث أم سلمة رضي الله عنها ( حجة علىالشافعي رحمه الله فياعتباره) 
أي في اعتبار النفاس ( الستين ) يوم على من ذهب إلى غيره أيض) > وقال النووي تضعيف 
حديث أم سلمة مردود » والحديث جيد » وبقية الأحاديث ضعفها البيبقي . قلت قدقلنا 
أن بعضبا يشد بعضا فلا يفيد قوله ذلك ٠‏ | 

( وان جاوز الدم الاربعين وكانت ) أي والحال انبا قد كانت ( قد ولدت قبل ذلك 
ولبا عادة ) أي والحال ان لها عادة معينة ( وني النفاس ردت إلى أيام عادتها ) فن كانت 
عادتها في النفاس عشرين أو ثلاثين أو خمسة وعشرين فرت اكثر من عادتها » فا لم 
. تحاوز الاربعين فالكل تفاس » وان جاوزت الاربعين بأن رأت خمسة واربعين فنفاسها 
ما كانت عادتها » والباقي استحاضة سواء كانت ختم بعروقبا بالدم او بالطبر إذا كان 
بمدها عند ابي يوسف »> وعند عمد ان ختمت بعروقبا بإلدم فكذلك وان ختمہا بالطہر 
فلاتىانه كانت عادتها في النفاس ثلاثين فولدت فرأت الدم عشرون وانقطع فرأت الطبر 
عشرة ايام تام عادتها في النفاس ثم رأت الدم حتى جاوز الاربعين فإنها ترد إلى معرفتها 
. وحمل ذلك نفام في قول أبي يوسف « رح » وان حصل ختمه بالطبر وعند محمه 
نقاسبا عشرون يوما من أيام الرؤية لآنه لايختم النفاس بالطبر » وإن كانت مبتدأة بأن 
كان ذلك اول ما ولدت والدم مستمر فنفاسها اريعون يوما > والزائد عليبا استحاضة > 
ولو انقطع الدم دون الاربمين » فإن جيم ذلك نفاس سواء كانت مستدأة او معتادة » 
وإذا انقطع الدم دون الاربعين اغتسلت وصلت بناء على الظاهر » فإن عاد الدمفيالاربمين 
اعادت الصوم » وعند الامام مالك النقاء الفاصل بين الدمين في مدة النفاس طبر تصلي 
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لما يبنا في الحيض » وان لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يوماً 
لأنه أمكن جعله تفاساً » فان ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسبا 
من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف ورج 


وتصوم ولا تقضي بعود الدم “ وبه قال أحمد » وار انقطع دون اليوم وعنه إذا كان 
يوما ڪاملا » وللشافعي قولان أحدهما انه طبر » والثاني نفاس > وهو المشهور وبه 
قطع جمبورهم . 

وقال النووي في الدم الثاني وجهان اصحبها مثل قول ابي يوسف وعمد » وفي الوه 
الآخر وهو قول ابي العباس شرع الدمان نفاس كما لو كان الظهر اقل من خمسة عشر »> 
وعن مالك أن كان النقاء يومين او ثلاثة فهو نفاس > وان تطاول فهو حيض » ثم قيل في 
حالة الطلق يؤتى بغدر فيجعل تحتها » وقيل يحفر لما حفيرة وتجلس عليها وتصلي كيلا 
يؤذى و لدها. ش 

( ! بينا في الحيض ) وهو قوله في فصل الميض اذا تجاوز الدم على عشرة أيام ولہا 
عادة معروفة دونها ردت إلى ايام عادتها» والذي زاد استحاضة ( وان لم تكن لباعادة) 
بأن كانت مبتدأة ( فابتداء نفاسها أربعون يوم » لأنه امككن جعله نفاسا ) اي جعل 
الاربعين “ فلو انقطع الدم دون الاربعين فالكل نفاس > سواء كانت مبتدأة او معتادة» 
وعند الانقطاع فيما دون الأربعين فتغتسل وتصلي بناء على الظاهر » ف إن عاد الدم في 
الأربعين اعادت الصوم . 

( فان ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها من الولد الأول عند ابي حنيفة وأبي 
يوسف رحمها الله ) ويه قال مالك وأحمد في اصح روايتيه» وهو اصح الوجوه عند 
الشافمية » وصححه ابن العاص وامام الحر مين والغزالي » وفي المداية للشافمي ثلائة 
اقوال احدهما : وهو الاصح انه يعتبر من الاول ابتداء المدة » وبه قال ابو اسحاق ومالك 
وأحمد في الاصح . ش 

الثاني : انه يمتبر ابتداء المدة من الثاني وبه قال داود . 

والثالث : انه يعتبر ابتداؤها من الأول » ثم تستأنف من الثاني. 
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وإن كان بين الولدين أربعون يوماً » وقال مد« رح» من الولد 
الاخير وهو قول زفر « رح>» لانها حامل بعد وضع الأول فلا تصير 
نفساء كما اها لا تحيض » ولهذا تنقضي العدة بالاخير بالاجماع » 
ولمما ان الحامل انما لا تحيض لانسداد فم الرحم على ما ذكرنا وقد 


انفتح بخ روح الاول وتنفس بالدم فكان نفاساً » والعدة تعلقت 


يوضع مل مضاف إليها 


( وان كان بين الولدين أربعون يومآ) احترز به ما قال بعض الشابخ فيما إذا كان 
بين الولدين أربعون يوم ان النفاس فيه يكون من الولد الثاني عند ابي حشيفة > وليس 
هذا السسح » زاغا الصتميح ما اختاره المسنف » لان اكثر عد النقاس اريمون بوماوة 
مضت فلا تحب النفاس بعده » ولو كان بين الولدين ثلاثون یوما فمن الولد الثاني عشرة 
انام » وات ولدت ثلاثة اولاد بين الأول والثاني اقل من ستة اشر وبين الثاني والثالث 
كذلك » ولكن بان الاول والثالث اكثر من ستة اشهر » والصحيح أن يخمل 
كحمل واحد ٠‏ 

( وقال مد رحمه الله من الولد الأخير ) أي نفاسها من الولد الثاني ( وهو ) اي قول 
عمد هو ( قول زفر رحمه الله ) وقول داود وبه قال بعض الشافعة ( لانها حامل يعد 
وضع الاول ) اي الولد الاول ( فلا تصير نفساء ) لان امل من الثاني واقع خروج ٠‏ 
من الرسسم فلا تكون نفساء بالولكد الاول ( كما اثبا لا تحيض » ولمذا تنقضي العدة 
بالاخير ) اي بالرلد الأخير ( بالاجماع ) لان الو لد الاخير هو المعتبر في انقضاء العدة 
فكذ! النفاس . 

ر ولم ) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمه ال ( ان الحامل انما لا تحيض لانسداد فم 
الوح على ما ذكرة ) عندط خلافاللشافمي ( وقد انفتح ) أي فم الرحم ( يخر واد ) 
أي الولد الأول ( وتنفس ) أي الرحم ( بالدم فكان نفام ) لآن الخارج من الرحم بعد 
الولادة يكون نفاس) ( والعدة تعلقت بوضع حمل مضاف إليها ) أي إلى المرأة هذا 


07 


فيتناول ابيع 


جواب عن قياس حمد النفاس على انقضاء العدة » ووجبه أن العدة تنقضي بوضع المل » 
لقوله تعالى 9 وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن خملبن 4 ؛ الطلاق » والمل اسم لكل 
ما في البطن وما بقي الولد فى بطنہا موجوداً كانت حاملا فلا تنقضي العسدة حت تضع 
انميسع » ولهذا لو قال ان كان حملك غلاما فأنت حرة » فولدت غلاما وجارية م تعتق > 
لن الغلام صار بعض المل » والشرط كونه كل الجل ( فيتناول اجيم ) أي كل الجل فا 
م تضع المبع لا تنقضي العدة . 

فروع . امم أة ولدت في غرة رمضان فصامت رمضان کل ثم ولدت آخر فیا بعد 
زمضان لأقل من ستة أشهر من رمضان قضت صوم النصف الأول وصلاة النصف الأخير » 
لأن الولد الثاني من عاوق..حادث لأنه تخلل بين ولادة الولدين أقل مدة الجل وهو ستة 
اش » والمرأة لا تلد لأقل من ستة أشهر فعم انها حبلت في النصف الأخير من رمضارن 
ودم الحامل لا مككون نفاسا وكانت طاهرة في النصف الأخير فتقضي ما تر كت من الصلاة 
فبه إلا أن تكون اغتسلت على رأس النصف الأخير » لأن الإغتسال يشترط لجواز الصلاة 
وتقضي صيام النصف الأول لآن صومها م يصح فيه ولا تقضي صلاتها لأا كانت حائضا 
فيه » وإن كانت اغتسلت يوم الفطر وصامت شوال بنية رمضان وصلت قضت صوم يوم 


واحد وصلاة خمسة عشر يوم » لأنها قضت صيام رمضان في شوال وهي طاهرة فبجزئها 
إلى يوم الفطر وعلمهب_١‏ صلوات النصف الآخير من رمضان لأا كانت طاهرة ول 
تصل أوصلت من غير اغتسال . 

فروع أخر . ولو خرج ولدها ميت من قبل أو دبر لا تصبر نفساء » ولو سال الدم من 
الأسفل صارت نفساء لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقبب الولادة » ولو كانت معتدة 
تنقضي عدتها لأنها وضعت حملها وتصير الجارية أم ولد له . 3 


باب الانجاس وتطييرها 


( باب الانجاس وتطبيرها ) 
أي هذا باب في بيان أحكام الأنجاس وبيات أحكام تطبهرها»وارتفاعهع أنه خبرمبتد أ 
حذوف »> أي هذا ؛ ونحوز نصبه يتقدير خذ باب الانحاس » قال #ج الشريعة قد يحذف 
المضاف کا في قوله تعالى فإ فقبضت قبضة من أثر الرسول کي +“ طه » وقوله باب الإنجاس 
من قبل القسم الثاني » أي بإب يبان أنواع الانحاس . قلت لا حاجة إلى هذا التعسف > 
لأن لفظ الانحاس يشمل الأنواع » و كونه من القسم الأول أولى . 
ولا فرغ من بيان النجاسة الحكمة وتطبير ها » وما كان الآولى أقوى وأكثر قدمہا 


. على اقئانية ٤و‏ الاتجاس جمع تب" يفت النو نو كسر الجیم ويسكونبامع فتحالنونويكسراقنوث 
مع سكو نال جم و كلهامستعملآني اللغة“قالهع ريمض الشر اح .قال الاكمل والانجاس جم ع نجس 
يفتحتين وهوكل مستقذر وهو في الأصل مصدر ثم استعمل (سہ] “قال اشتمالىظإما امش رکون 
نجس 4 ۸ التوبة ؛ وقالتاجالشرد معة الانجاس جمع نجس يكسو ال جيم وهو الشي الذي أصابته 
النحاسة » والنحس بالفتح كل ما استقذرته. وقال صاحب الدراية وهو تي الأصل مصدر» 


والمراد هاهنا الاسم . 


قلت قد رأدت ما بين أحد منهم حقيقة هذه المأدة » وهو من ياب عل يمل » تقول 
نجس ينجس نجسا بفتح فهو نجس بكسر الجيم وفتحبا > وقي دستور اللذة نجس بکسر 
الجبم ينجس بفتح النون وسكون الجيم وهو مصدر › وكذلك نجس نجاسة » وكذلك 
ذكره في باب فمل يقعل بالضم قيها . وتي العباب والنجس والنجس والنجس والنجس 
والنجسى ضد الطهارة » و نجس ينتجس مثال سمع يسمع » ونجس ينجس مثال كرم يكرم » 
وإذا قلت وجل نجس بكسر اميم ثنيت وجمت » وإذا قلت نجس يفتح ١‏ ) ن د 


تجمع وفلت رجل نجس ورجلان نجس ورجال نجس وامرأة نجس ونساء نجس »ويقالٍ 


i: 


1 د طنا اد فرلا الكل الا در‎ Gy 
. والصحيح ما قاله تاج الشريعة فافهم‎ 

ثم الخبث يطلق على الحقبقي والحدث على الحكمي والنجس يطلق عليها . 

قوله ‏ وتطبيرها ‏ أي وفي يمان تطبير الانجاس » والتطبير إن فسرهابالازالةفحسن 
اضافة التطبير إلمها » وإن فسرها باثبات الطهارة فالمراد طهارة علا كالبدن والثوب 
والمكان » لان نجاسة هذه الاشناء مجاورة النجاسة » فإذا زالت ظمرت الطبارة الاصلية » 
وهذا لانه لا يكن تطبير عين النجاسة فلا بد من التأويل فذكر الحال وأراد به الحل 
عكس قوله في البئر ‏ نزحت - فإنه ذكر المحل وأراد به الحال » والنجاسة عل معنى 
إذا حلت بالحل يوجب الاختلال بالثوب إلى المعبود ويمنع كال التعظيم له سبحانه وتعالى. 

( تطبر النجاسة ) أي تطهي محل النجاسة » لان النجاسة لا تثبت فيها صفة الطهارة 
أصلا بل تثبت في علا بإزالتها عنه » فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » وإننا 
أنشأ الضمير لانه إضافة إلى ضمير الانجاس . ( واجب ) أي فرض » وهذا كا قالوا 
الزكاة واجبة » وإنما ذكر لفظ الواجب لمشمل الكل إذ الفرض هو الاصل ( من يدن 
المصلى وثوبه والمكان الذي يصلى عليه ) كامة من تتعلق بقوله ‏ تطبير النجاسة - وهو 
في الاصل لابتداء الغاية » لككن اللائق هاهنا أن تكون للمجاوزة » وهذه 
ثلاثة أشياء : ش 

الاول : بدن المصلى » فإن كان عليه نجاسة الارين قير الدرم 7 جرملا رقي 
دونه يحوز ويكره . 

الثاني : الثوب كذلك ويحتسب بغلظ النجاسة وتخفيفها » وقال أبو تمر ذهب مالك 
وأصحابه أن إزالة النجاسة من البدن والثوب سنة ولبست يفرض » وقال هشام يعد 
صلاته في النحاسة والجنابة في الوقت وبعده © وهو قول ابي قلابة والشافعي وأحمد 
وابي ثور والطبري » وقال ابو عمر روى ابن تمر وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس 
ومجاهد والشعبي والزهري ويحي بن سعيد في الذي بصلي في الثوب النجس لا يعم إلابمد 


۷۰0 (البناية في شرح المداية ج ١‏ - م )4٠‏ 


لقوله تعالى « وثمابك فطبر » > المدثر 


الصلاة انه لا اعادة علمه ويه ققال اسحاق بن راهويه » وعن الحسن في الثوب يميد في 
الوقت وفي جسده في ألوقت وبعده . 

الثالث : المكان > والمعتبر في طهارة المكان تحتقدم المصلى > حتى لو افتتح الصلاة 
وتحت قدممه اكثر من قدر الدرهم من النجاسة فصلاته فاسدة » فكذا اذا كان تحت 
احدى قدميه وهو الاصح » وقبل يجزئه » واذا كان في موضع السجود دون القدم ففي 
رواية محمد عن ابي حتيفة « رح » أنه لايحوز وهو الاصح وهو قولبما > وفي رواية 
ابي يوسف عن ابي حشيفة انه يحوز » وإن كان في موضع يديه او ركبشيه مزه عندنا 
خلافاً الشافمي وزفر « رح » » ولو صلى على مكان طاهر وسجد عليه لکن إذا سجد 
وقع ثيابه على الارض النجسية جازت صلاته > ولو افتتحہا على مكان طاهمر ثم تحول 
الى مكان نجس ثم تحول منه الى مكان طاهر جازت صلاته » إلا أن کٹ . ولو صلق 
على بساط وفي طرف منه نجاسة قىل جوز في الكبير دون الصغير وحده اذا رفع احد 
Ee E RR‏ يتور مالفا واو قدا 
على النجاسة وفي رجله جوربان او نعلان لم تجز صلاته > ولو فرش ذ نعلية وصلى علمهما 
جازت لانه بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الارض‌النجسة ا شارك واللبنة 
والاجرة إذا كان احدوجهيهاتجسا وقام على الوجه الطاهر وصلى عليها ان كانت مفروشة 
جازت » وإن لم تكن مفروشة روي عن محمد انه لا يجوز » وعن ابي يوسف انه 
يجوز » ولو سجد على مكان نجس ثم اعاد السجدة على مكان طاهر جاز > وعن محمد 
لو سجد على ميت وعليه لبد إن كان لا يجد حجم المبت جاز > وان وجد حجمه 


لا يجوز . 
( لقوله تعالى وثمابك فطبر ) ؛ المدثر » اي طبرها من النجاسة > والآمر للؤجوب > 
وقال ابن عباس « رض » وابن زيد والحسن وابن سيرين اغسلبا بالماء ونقها من الدرن ومن 
القذر ٠‏ وقال الاكمل فإن قىل قال المفسرون معناه فقصر فلايتم دلبلا على ازالةالنحاسة. 
اجمب بأن ذلك مجاز والأصل هو الحقيقة »على ان تقصير الثياب يستازم الطهر عادة 


۷۰٩ 


وقال عليه السلام حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء ولايضرك 5 


فيكون امراً بتطهير الثوب اقتضاء. قلت اخذ هذا من الدراية» وقوله - قال المفسرون- 
من هم هؤلاء المفسرون حتى يؤخذ هذا عنهم » ثم يحتاج الى الجواب مع انه قيل وما 
نقل من هذا في تفسير الآية لايوافق ظاهر اللغة . 

فإن قلت نقل ذلك عن الفراء ذكره ابو اللمسث في تفسيره . قلت الاصل في التفسير 
تفسير أبن عباس ومثله من الصحابة ومن يعدهم من التابعين الكبار كالحسن وابن شيرين 

وغيرهما والفراء ومثله ائمة اللغة والنحو > مع ان تفسيره هذا خلاف اللغة ٠‏ 

( وقال النبي لث حتبه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء ولا يضرك اثره ) هذا أصل في 
الحديث الصحبح > ولكن ما روي بهذا اللفظ > وروى الائمة الستة في كتبهم واللفظ 
لمسلم من حديث هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزيير عن جدته اسماء 
بنت ابي بكر رضي الله عنبما قال جاءت امرأة إلى النبي مم فقالت احدانا يصيب 
ثوبها من دم الحبضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه » 
وفي رواية لابي داود حتيه ثم اقترضيه بالماء ثم انضحيه » وفي رواية له ان رأت فبه 
دما فلتقرضه بشيء من الماء ولتنضح ما لم بر وتصلي فيه . ورواه ابن ابي شيبة في 
مصنفه وقيل قال اقرضيه االماء واغمليه وصلي قبه > ورواه الامام ابو محمد عبد الله بن 
علي بن الجارود في كتاب المنتقى » وفي روابة حتمه واقرضيه الماء واغسلبه وصلي فيه 


الورك ا 


قوله - حتیه ‏ من حت يحت من باب نصر ينصر اذا قشر يبده.قوله-واقرضيه- 
من قرض يقرض من باب نصر ينصر أيضاً » وهو الدلك باطراف الاصابع والاظافر مع 
صب الماء عليه حتى يذهب أثره وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع بده . وقال 
الخطابي اصل:القرض أن يقبض باصبعبه على الشيء ثم يغمزه غمزاً جمداً . وقال أبو عمر 
في التمببد » ويروى فلتقرضه بفتح الناء وضم الراء و كسرهاء وبروى فلتقرضه بالتشديد 
على التكثير اي فلتقطعه بالماء > ومنه تقريض الطحين والنضح الرش ٠‏ وقال الخطابي 
وقد يكون بمعنى الصب والغسل > وقال المهلب النضح كثرة الصب وهو بالحاء المهملة هى 


7 / 


إذا وجب التطبير في الثوب وجب في البدن والمكان ء لأن الاستعال 
في حالة الصلاة يشتمل الكل . ظ 


الرواية » ولو قال بالخاء المعجمة لكان اقرب الى معنى الغسل لانه اكثر من المهملة »وقيل 
النضح هو الرش في موضع الشك لدفع الوسوسة ٠‏ 

وجه الاستدلال بالحديث المذكور انه يدل على وجوب الطبارة في الثياب » وفيسه 
دلالة على نجاسة الدم » وهو اجماع المسلمين ودلالة على أن العدد لا يشترط في ازائة 
النحاسات » بل المراد الانقاء ٠‏ 


فإن قلت استدل به البيبقي في سننه على أصحابنا في وجوب الطبارة بالماء دون ٠‏ 


غيره من المائعات الطاهرة . قلت هو مفبوم لقب لا يقول به امامه ٠‏ 

فإن قلت الحدث ورد في اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما حمن سألت عن دم 
الحيض يصمب الثوب فبقتصر عليه ٠‏ قلت قال فى الدراية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ثم قال كذا قبل » وفيه تأمل ظاهر » والاوجه ان يقال الموجب لوجوب تطهير 
الحيض كونه نجس فلا خصوصية له بذلك فكل من كان نجس يلحق به .. 

ثم ان المصنف رحمه الله استدل بالابة والحديث المذ كور على وجوب طبارة ثياب 
المصلى ويأتي وجه وجوب طبارة البدن والمكان . 

( اذا وجب التطبير ) أي تطبير المصلى با ذكرن ( فى الثوب ) اى فى اشتراط 
طبارة ثوب المصلي با ذكره من الآية والحديث ( وجب في البدن ) اي وجب التطمر في 
بدن المصلي ( والمكان ) اي وفي المكان الذي يصلي عليه ( لآن الاستعمال ) أي استعيال 
المصلي ( في حالة الصلاة يشتمل الكل ) اي الثوب والبدن والمكان »> وجه ذلك أن 
.التمسك بالنص يكون بطرق أربعة بالعمارة والدلالة والاشارة والاقتضاء » ثم وجوب 
تطبير الثوب ثبت بالعبارة والبدن والمكان بالدلالة » وهذا لأن تطبير الثوب نما وجب 
للصلاة لأنها مناجاة مع الرب وهي أعلى حالة العبد » فيجب أن يكون المصلى على أن 
حاله وذلك في طبارته وطبارة ما حل به »وقد وحب عليه تطبير الثوب بالنص مم 


۷۰۸ 


1 


ويجوز تطبيرها بالماه وبکل مائع طاهر یکن ازالتها به 


كيال اتصال| به لقيامه با وعدم تصور الصلاة بدونها بطريق الآولى . 

ويستدل أيضا في وجوب طهارة الثوب با روي عن عمر رضي الله عنه قال حين 
أجنب في ثوبه اغسل ما رأيت وانضح مال أره » ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ذکرها أبو حمر في التمبيد . 

واستدل في وجوب طبارة بدن المصلى بقوله ثي في الذي أجنب ١”‏ توضاً وانضح 
فرجك » رواه مسلم > والمراد من النضح الغسل > والدليل عليه ما رواه البخاري اغسل 
ذكرك وتوضأ > وقد ذكرنا أن النضح كثرة الصب مستدل في وجوب طبارة المكان بما 
رواه (۲) عن أنس عن الني لړ انه قال جعلت بيك لأرض طيبة مسجداً وطبوراً .قالفي 
الإمام هذا حديث صحبح أخرجه الإمام أبو بكر بن أبي ولا في سئئه» فدل على 
اشتراط طبارة مكان الصلاه كطبارة الشاب للمتيمم ونهى رسول الله بإ عن الصلاة في 
الأماكن السبعة » رواه ابن ماجة لأنها مظنة النجاسات » ولا حمل عمر رضي الله عنه على 
صخرة بيت المقدس التراب والزبل الذي كان عليها نهى الناس أن يصلوا عليها حى يصبها 
ثلاث مطرات4رواه حرب بإسناده»فأفاد نجاسة الزيلوانها مانعة من جواز الصلاة علمها . 

( ومجوز تطهيرها ) أي تطبير النجاسة » وقد ذكرة أن المراد به اما الحل أوالازالة» 
وإنما قال ويحوز وم يقل ويحب لأن استعمال عين الماء ليس بواجب عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف « رح » بل إزالة النجاسة واجبة بأي مائع طاهر مزيل كان على ما يأق الآن (إلماء) 
الباء متعلق بالتطبير ( وبكل مائع طاهر يكن إزالتها به ) أي إزالة النجاسة بال ىمائع 
الطاهر > وشرط ثلاث أشياء في جواز استعمال غير الماء في إزالة النجاسة : 

الأول : كونه مائما يسبل كالخل ونحوه » لأنه إذا كان نجسا لبقا" كالديس وتحوه 
لايحوز. و 


. في الأصل من غير لفظة - أجنب  وربا الأصم زيادتها . أه مصححة‎ )١( 
1 الأصح أن يقول.  بما روي اه مصححه‎ (۲( 
ریا الأصح في الجة  لأنه إذا كان جامداً يبقى كالديس  | ھ مصححه‎ )۴( 
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الشرط الثاني : أن يكون المائع طاهرا لأن النجس لا يزيل النجاسة . وقال الأكمل 
قوله طاهرا احتراز من بول ما يؤكل مه » فإن الأصح أن التطبير لا يحصل به » وقيل 
يحصل حتى لو غسل الدم بذلك رخصنا فيه مالم يفحش . قلت لا وجه لتخصيص الاحتراز 
بالطاهر عن بول ما يؤكل لحه » فإن الماء المستعمل أيضاً مائع » ولكنه غيرطاهرعىإحدى 
الروايات عن أبي حتيفة كا مر بدانه فها مضى . 

الشرط الثالث أن يكون المائع الطاهر مزيلا كالخل وماء الورد ونحوها » واحترز به 
عن الدهن والديس واللين ونحوها > فإن بها يبسط النجاسة ولا تزول » وف الذخيرة روى 
الحسن عن أبي يوسف لو غسل الدم من الثوب بدهن أو من أو زيت حقى أذهب أثره 
جاز » ومثله رواية بشر عنه في اللين » وقي بول ما يؤكل لهه اختلف المشايخ فيه » 
والصحبح انه لا يطبر ذكره السرخسي ٠‏ وقي المحمط قي اللبن روايتان » وفي بعض نسخ 
ا حمط والماء المستعمل ولا حجة له إلا على رواية عن أبي حنيفة انه طاهر ٠‏ وني شرحأبي 
ذر وتحوز إزالة النحاسة بلماء المستعمل ونحو ذلك ما اذا عصر انعصر كشراب التفاع 
وسائر الثار والأشجار والبطيخ والقئاء والصابون والماقلاء والأنبذة وماء الخلافوالبنوفة 
واللبسان وكل ما اختلط به طاهر وغلب عليه وأخرجه عن طبع الماء وصار مقيدا فمو في 
حك المائع ذكره الطحاوي . وقي المغني عن أحمد ما يدل على ذلك > وعن أبي يوسف انه 
لا يحوز في البدن إلا الماء ومثله عن أبي حنيفة ذكره في العيون . 

ثم ان المصنف ذكر هاهنا ما ذكره القدوري وهو انه لم يفرق بين الثوب والبدن قال 
ويحوز تطبيرها بالماء وبكل مائع على ما يأتي الآن . 

( كال وماء الورد ) والماء المستعمل بين به الطاهر المائع المزيل ( وينجو ذلك ) بالجر 
عطف على قوله _كالخل ‏ وإنا أفرد الضمير وإن كان المعطوف س د باعتبار كل 
واحد متها ( ما إذا عصر اتعصر ) كاء المطمخ وسائر الثار وقد ذكرتاه . وق وله 
وانعصر ‏ من بأب الانفعال وهو للمطاوعة بقوله عصر مطاوع بفتح الواو » وقوله 
- انعصر ‏ مطاوع بالكسر لأنه طاوع الأول وهو بالفتح لآنه طاوعه الثاني . 
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وهذا عند أي حنيفة وأبي يوسف « رح » . وقال گند وزفر 
1 والشافعي « رح » لا عرز إلابالاء لأنه يننجس بأول اللاقاة 
والنجس لا يفيد الطبارة إلا ان هذا القياس ترك في الماء الضرورة ». 
ولهما ان المائع قالع والطبورية في الماء بعلة القلع والازالة 
والنجاسة للمجاورة ۰ 
سس ل ل ل سس 
( وهذا ) أي جواز تطبر النجاسة بالمائع الطاهر المزيل ( عند أبيحنيفةوأبييرسف 
رحمها لله » وقال مد وزفر والشافعي رحمهم الله لا يحوز إلا بالماء ) وبهقالمالكوعامة 
الفقهاء ( لآنه ) أي لأن الماء ( تتنجس بأول الملاقاة ) يعني لاختلاطه بالنجاسة ( والنجس 
لايفمد| رة ) لأن الماء صار نجس بلاقاته النجاسة » فل ينق له قوة الإزالة . ( إلا ان 
هذا القباس ترك في الماء للضرورة ) هذا جواب عما أورد على ما قاله تمد تقرير الإبراد 
أن يقال ان الذي قلته هو القياس في ا #اء أيضاً وينبغي أن لا يحوز إزالة النحاسة 
بالماء أيضا . 
وتقرير الجواب ان الحم في الماء ثمت مخلاف القماس لأجل الضرورة وللنظافةوسرعة 
اتصاله » وسائر هذه المائعات لا نص فيها فبقي على أصل القماس يؤيده قوله لړ اغسلبه 
بالماء فلا يجوز بغيره لأن الآمو للوجوب » ولآن الله تعالى ذ كر الماء في معرض الامتنارن 
والانعام فقال هل وينزل عليم من الساء ماء ليطبهرم به 4 ١١‏ الأنفال » فد ل على اختصاص 
الطبر به » ولآن النجاسة الحقيقية قنع جواز الصلاة فلا تزول بغير الماء قياس على 
'النجاسة الحكمية . | 
( وها ) أي لأبي حنيفة وأبي بوسف ( أن المائع قالع ) من قلع الشيء واقلعته إذا 
أزاله منموضعه من باب فعل يفل بالفتتح فسا > وكانت العلة في الماء الازالة ( والطهورية 
في الماء بعلة القلم والازالة ) وغير الماء كالخل يشا كله في الإزألة بل أولى وأقوى» لأن الخل 
أقلع للنجاسة من الماء لأنه بزيل اللون والدسومة لا فيه من الشدة والحوضة » وفي الألوان 
ما لا يزول بلماء وماء الورد يزيل العين والرائحة . 
( والنجاسة لمجاورة ) هذا جواب عن استدلال عمد ومن معه بقوهم لأنالماءيتنجس 


۷۱١ 


فإذا انتبت اجزاء النجس يبقى طاهراً 


بأول االملاقاة, تقديره أن النجاسة م تنجس الحل بعينه بل كانت لامحاررة وإن كانت 
نحسة بأول اللاقاة . ' 

( فإذا انتهت أجزاء النجاسة )انتهاء أجزائها المتناهية لتر کہا من جواهر لا تتجزأ 
( يبقى ) أي امحل ( طاهرا ) لزوال النجاسة بالعصر » لأنه إذا عصر يخرج منهويصحبه 
ما بلاقىه من أجزاء النجاسة هكذا في المرة الثانية والثالثة إلى أن بزول حل الأجزاءفيبقى 
امحل طاهرا لانتقال النجس إلى الماء جزءا فجزء » لأن الشيء الواحد محال أن يكون في 
ملين في حالة واحدة > والح إذا ثبت لمعنى يزول بزوال ذلك المعنى » و هذا لو قلع حل 
النجاسة بقي الثوب طاهرا ٠‏ 

وقال الأكمل لا يقال التعليل بالقلم لا يجوز » لان النص يقتضي الفسل بالماء قال 
عار اغسليه بالماء » قلت هذا السؤال للاترازي وتقرير الجواب أن يقال ان اقتضاء ء النص 
الفسل بالماء لذاته أم لغيره ٠‏ 

إن قلت لذاته فلا نسم لأن اللصلي إذا قرض موضع النجاسة وصلى بذلك الثوب جار 
فعل ان استعمال عين الماء ليس بواجب > وإن قلت لغيره وهو التطبير فنقول نعم 
ولكن عصل الطبارة يغيره كالخل » فإنه إذا استعمل مكررا يحصل التطبير كا 
يحصل بالماء . 

وقال تاج الشريمة فإن قلت لو كان القلع علة لوجب أن يجوز بشيء نجس . قلت وهذا 
إذا زالت النجاسة الغليظة ببول ما يؤكل لمه يكون حك ذلك الشي ىء بعد الفسل حك بول 
ما يؤكل مه حتى لا يمنع جواز الصلاة ما لم يبلغ ربع الثوب ٠‏ 

فإن قلت عمد ومن معه احتجوا بالحديث أيضاً و همالا يحتحا إلا بالمعقول ٠‏ قلت ما 
اكتضا بذلك بل احتجا بالحديث أيضاً وهو ما زواه البخاري في صحبحه عن مجاهد قال 
قالت عائشة رضي اشعنها ما كانلاحدانا إلا ثوب واجد تحيضقبه » فإذا أصابها شيء يدم 
الحيض قال تريقها فمضغته بظفرها » وروی أبو داود عن مجاهد قال قلت ما كان لاحداة 
إلا ثوب واحد فبه تحيض » فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصمته بظفرها ولو كان 
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وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن » وهذا قول أبي حنيفة 


الدم بالدلك بريقها لا يطبر لكان ذلك تكثرا للنحاسة ومع الكثرة لا تصفى والمضغ 
والقصع الحك بالظفر ومنه قصع القملة . ٠‏ 

فإن قلت يعد قوله بالأمر في قوله يلت اغسليه » وقالوا الأمر لاوجوب قلت لا نسم 
انه أمر بالغسل بالماء بل الامر متعلق بنفس الغسل والأباحة بوصف الاء لقوله تمالى 
فاتكحوهن باذن أهلهن  ۲١‏ النساء » فعلق الأمر بالاذن والاباحة بنفس النكاح 
فثبت بهذا أن بكون أحدها واجبا والآخر مباح) . 

فان قلت نص على الغسل بالماء . قلت هو مفهوم اللقب وهو غير حجة > ولانه خرج 
تخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط » ولآن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحم عا 
عداه عندة . 

فان قلت غسله بالل وماء الورد والخلاف اضاعة المال وهي منهي عنه . قلت انفاق 
المال لغرض صحبح يجوز فلا يكون اضاعة > والماء بعد الاحراز في الاواني يكون. ملو كا 
وقال فلا يجوز استعمال اضاعة المال ويفرض امال فما إذا كان للماء عزة فوق الخل » ولو 
سم استعمال الخل في إزالة النجاسة فاذا استعمل فبها يزيلها كالماء الممنوع من استعماله 
لاجل العطش لو توضأ به وترك التيمم جاز » وكذا المغصوب . 

فروع . الماء القليل إذا ورد على النجاسة تنجس به الماء » وقال أحمد إن كان أرضا 
فبو طاهر » وفي غير الارض وجهان » وقال الامام مالك لا فرق بينورودالماءعلىالنجاسة 
وورود النجاسة على الماء لا ينجس فما إلا بالتغبير » وقال الشافعي « رض » ان ورود 
الماء على النجاسة يوجب تنجيسه > وورود النجاسة على الماء دون القلتين ينجسه وانكانت 
النجاسة يسيرة ٠‏ 

( وجواب الكتاب ) أي مختصر القدوري وهو قوله ‏ ويجوز تطبيرها بالماء وبکل 
مائع .. الخ - ( لا يفرق بين الثوب والمدن ) لانه أطلق في قوله - ويجوز .. الخ - 
م يقيد الثوب (وهذا) أي عدم الفرق ( قول أبي حنيفة رحمه الله واحدى الروايتين عن 
أبي يوسف رحمه الله وعنه ) أي وعن أبي يوسف ( انه فرق بينهما ) أي بين الثوب 
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كالروث والعذرة والدم والمي فجفت فدلكه بالارض جاز وهذا 
استحسان . وقال محمد « رح › لا يجوز 


والبدن بغير الماء ( فلم يجوز في البدن بغير الماء ) وهو رواية الخبر ابن أبي مالك عنه لان 
غسل المدن طريقة العادة > فاختص بالماء كالوضوء وغسل الثوب »> وطريقةإزالةالنحاسة 
لابعاده فلا ختص بالماء . 

وقال الاترازي وذكر في بعض نسخ القدوري الماء المستعمل فقال كالخل وماء الورد 
والماء المستعمل » وقال أبو نصر البغدادي في الشرح الكبير للقدوري » وأما جوازه بالماء 
المستعمل فلأنه طاهر على رواية عمد عن أبي حشسفة بمنزلة الخل ٠‏ 

( وإذا أصاب الخف نجاسة لما جرم ) أىحمستة والملة حالبة وقعت بدون الواو 
وهو جائز على العلة ( كالروث والعذرة ) بفتح العين المهملة و كسر الذال الممجمة وهي 
الغائط التي لقيها الناس ( والدم والمني فجفت ) أي يبست ( فدلكه بالأرض جاز)وهنا 
قود الاول قبد الخف لان الثوب لا يطبر إلا بالفسل إلا في المي . 

الثاني : قبد بالجرم لان ما لا جرم له لا يطبر بالدلك » وإن جف إلا إذا التصق به 
من التراب أو رمل فحف بعد ذلك . 

الثالث : قيد الجفاف لان ماله جرم من النجس إذا أصاب الخف وم يجف لا يطهر 
بالدلك إلا على رواية عن أبى بوسف . 

الرابع : قبد بالدلك لانه بالغسل بطر اتفاقا . وقال عمد لا يطبر بالدلك إلا في 
المني على ما يجيء . 

( وهذا استحسان ) أي الجواز في الصورة المذكورة استحسان > أي مستحسزبالائر 
على ما يأتي . وفي المحيط ذكر في الجان النجاسة التي لها جرم إذا أصابت الخف فحكباأو 
حتها بعدما يسست تطبر في قولما » قال القدوري هذا في حتى الصلاة > وأما لو أصاب 
الماء بعد ذلك يعود نجساً في رواية » وني الاصل إذا مسحها بالتراب تطبر » وقبل الدلك 
رواية الاصل . 

( وقال محمد « رح » لا يجوز ) وبه قال زفر والشافعى في الجديد ومالك في العذرة 


AR 


وهو القياس إلا في المني خاصة » لان المنداخل في الخف لا يزيله 
الجفاف والدلك بخلاف المي عل ما نذكره , ولا قوله عليه السلام 
فإن کان بهما أذى فليسحهما بالارض فإن الارض هما طبور 


والبول . وأما في أر واث الدواب له روايتان أحدها الغسل » والثانية يسح » وقال 
الشافمى فى القديم إذا دلكه بالارض كان عفوا. وقال أحمد يجب غسل جع 
النجاسات إلى الارض إذا أصاب نجاسة . واختلف أصحابه فى ضم التر اب . وفىالحخيط 
والصحبح أن محمدا رجم عن هذا القول فى الذى لما رأى من كسرة السرقين 
فى الطرق . 

( وهو القياس ) أي قول محمد هو القياس كما قي الثوب ( إلافي المي خاصة ) 
الاستثناء من قوله - لايحوز ‏ فانه قال يطبر في المي بالدلك والفرك إذا جف 
على الوب . ْ 

فإن قلت لفظ خاصة منصوب عاذا وما معناه . قات خاصة اسم بمعنى اختصاصاً من 
قولحم خص بالشيء يختصه خصا وخصوصا بفتح. الخاء وخصوصا بالضم وخصوصية 
وخصيصي وخصيصها عن ابن الاعرابي وخصه يمخصه عن ابن عباد اذا فضله واختار ثعلب 
الخصوصية بفتح الخاء وخصه بالرد لذلك » وأما اتتصابه فعلى انه قائم مقام المصدر . 

( لأن التداخل في الخف لا بزيله الجفاف والدلك ) لآن الجلد يتشرب فبصير كالثوب 
والبدن فانها لا يطهران إلا بالقسل فكذلك الخف ( بخلاف المي على ما نذكره ) لأنه 
خص بالنص على القياس فلا يقاس عليه غيره . 

( وها ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف ( قوله عليه الصلاة والسلام » فإن كان بههااذى 
فليسحهاالارض فإ نالأرض ها طبور ) هذا الحديث روي عن ابي هريرة وأبي سعد 
الخدري وعائشة رضي الله عنهم . 

أما حديث ابي هريرة فرواه ابو داود من طريقين أحدههما عن محمد بن كثير الصنعاني 
عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سمي د بن ألي سعد الهروي عن أببه عن 
أفي هريرة رضي الله عنه عن الني يكت قال إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه 
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فطهورها التراب » ورواه ابن حبان في صحيحه > وقال حديث صحيح على شرط مسوم 
يخرجاء . وقال النووي في الخلاضة رواء أب داود باسناد صحبح الطرق . 

الثاني عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال انبئت أن سعيد المقبري 
حدث عن أببه عن ابي هريرة أن رسول الله بم قال إذا وطىء احدك بنعله الاذى فإن 
التراب له طبور. 

فإن قلت قال ابن القطان في كتابه في الطريق: الأول هذا الحديث رواه ابو داود من 
طريق لا أظن بها الصحة فإنه رواه من لا أظن(١)‏ حديث محمد بن كثيرعنالأوزاعي و عمد 
ابن كثير الصنعاني الأصل المقتضى الدار أبو يوسف ضعبف وأضعف ما هو من الأوزاعي 
قال عبد الله بن أحمد قال أبي هو منكر الحديث يروي أشياء منكرة » وقال صالح بن 
محمد بن حنبل قال ابي هو عندي لبس بثقة » وقال المنذري في مختصره الاول فيه محمد 
ابن عجلان وفبه مقال لم يحتجا به والثاني فيه مجبول . قلت محمد بن كثير سثل عنه يحي 
ابن معين فقال كان صدوقاً ثقة » وقال ابن سعد كان ثقة ومحمد بن عجلان وثقه يحي 
وأبو ذرعة وأبو حاتم والنسائي وصحح الطريق من ذكرناهم والثاني قائل بالأول . 

ولنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورواه أبو داود أيضا في الصلاة 
عن موسى بن اساعيل عن حياد بن سلدة عن أبي نعامة العربي عن أبي نصرة عن ابي 
سعد الخدري قال بنا رسول الله لم يصلي بأصحابه اذا خلم نعليه فوضعمها عن 
يساره » فلما رأى القوم ذلك القوا نعاهم “فليا قضى رسول الله ر قال ما ملکم على 
القاء نمالكم قالوا اريناك القت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الل بم أن جيريل 
مهد أتاني فأخبر ني أن فمها قذراً وقال إذا جاء أحدك إلى المسجد فلينظر » فان رأى 
في نعليه قذراً أو أذى فليمحه ويصلي فيهاءورواه ابن حبان في صحبحه ولم يقل وليصل 
فیا » ورواه عبد بن حميد والح ابن راهوية وأبو يعلى الموصلي قي مسانيدهم بنحو أبي 
داود رحمهالله وأبو نعامة اسمه مدرية البصري»وأبو نصرة اسمه المنذر بنمال كالبصري٠‏ 

. هكذا في الأصل اه مصححه‎ )١( 


احلفى 


وأما حديث عائشة رضي الله عنما فرواه أبو داود وأيضاعن مخمد بن الولبداخبرني 
سعيد بن أبي سعيد رضي الله عنه عن القعقاع بن حكم عن عائشة رضي الله عنهاعنالنبي 
ق بمعناه ولم يذكره لفظه ورواه ابن عدي في الكامل عن عبد الله بن زياد بن سمعان 
القرشي مولى أم سامة عن سعبد المقبري عن القعقاع بن حكم عن أببه عن عائشة رضي اله 
عنما سألت النبي بي الرجل يطأ بنعله في الأذى قال القراب ا طبور وعبد الله بن زياد 
ضعفه البخاري ومالك وأحمد وابن معين > ورواه الدارقطني مسنداً إلى سباعة وهو 
ضعبف > وقال ابن الجوزي قال ابن مالك هو كذاب > وقال احمد متروك الحديث . 

قوله ‏ الاذى - أراد بهالنجاسة > و - ينحل النمل - الحذاء مؤنئة وتصغيرهافعية» 
وقال ابن الاثير وهي التي يلبس في المشي مملوة . 

وجه الاستدلال بالاحاديث المذكورة ظاهر > فإنه قال فإن طبورهها تراب أي يزيل 
نجاستها » وكان الأوزاعي يستعمل هذا الحديث على ظاهره وقال يحزئه ان مح القذر في 
نمله أو خفه بتراب ويصلي فيه » وروی مثله عن عروة بن الزبير وكان النخمي يمسم النمل 
والخف يكون فيه السرقين عن باب المسجد ويصل بالقوم > وقال أبو ثور في الخف والنمل 
إذا مسحها بالارض حتى لا جد له ريح ولا أثراً رجوت أن حزئه . 

فإن قلت الحديث مطلق فل قمده أبو حنيفة بقوله النجاسة التي لبا جرم .قلت التي 
لا جرم ها خرجت بالتعليل وهو قوله بلق فإن التراب لما طهور أي مزيل نجاسته » 
ونحن نعلم قينا أن النعل والخف إذا شرب البول أو الخر لا بزيله المسح ولا يخرجه من 
أجزاء الجلد فكان الخلاف في الحديث فصر وفاإلى الأذى الذي يقبل الازالة با مسح حى ان 
البول او المر لو استجد بالرمل او التراب فجف فإنه يطهر أيضا بالمسح على ما قال شمس 
الأئمة وهو الصحيح فلا فرق بين ان يكون جرر النجاسة منها أو من غيرها » هكذاذ كر 
الفقبه ابو جعفر والشيخ الامام ابو بكر بن محمد بن الفضل عن ابي حشسفة « رح » وعن 
ابي يوسف مثل ذلك الا انه لم يشترط الجفاف . 

فإن قلت لمل الاذى المذ كور في الحديث كان طينا ٠‏ قلت الاذى في لسان الشرع 


ينض 


ولأن الجاد لصلابته لايتداخله أجزاء النجاسة إلا قليلاً ثم يجتذبه 

الجرم إذا جف » فإذا زال زال ما قام به » وفي الرطب لا يجوز حق 

يغسله لان المسح بالارض يكثره ولا يطبره . وعن أبي يوسف 
درح» انه إذا مسحه بالارض 


يحمل على النجاسة كناية عن عنما » ولو كان طينا لصرح باممه ولم يذكره بالكتاية لما 
فيه من اللبس > ويدل عليه قوله فإن الارض لبا طهور. 

فإن قلت الحديث لم يفصل بين النجاسة التي لا جرم لها وبين التي لبا جرم » فإن 
اسم الاذى يطلق عليها و كذلك لم يفصل بين الرطب واليابس وانتم قد فصلتم . قلت 
بل فصل الحديث بين الرطب واليابس بالتعليل الذي ذكرناه . 

فإن قلت حديث ابي سعبد ساقط العبرة لآنه عليه السلام لم يستقبل الصلاة . قلت 
يحتمل أن الحظر مع النجاسة ترك في ذلك الوقت ويحتمل أن يكون لأقل من قدر الدرهم 
كذا في المبسوط والاسرارء 

( ولآن ال جاد لصلابته لا يتداخله أجزاء النجامة إلا قليلا ) لأن صلابة الجلد وكثافة 
النجاسة يمنعان شربها فيه > ورخاوتها بعد البسير » حذف إليها فلا يبقى فيها إلا قليل 
وهو معفو ( ثم يحتذبه الجرم إذا جف ) يعني يجذيه الجرم إلى تفسه ( فإذا زال ) أي 
الجرم ( زال ماقام به ) أي بالجرم » لأنه لما جذبه إلى نفسه فيبس مع الجرم فلا يبقى إلا 
السير وهو عفو بخلاف البدن » لأن رطوبته ولينه وما به من العرق ينح من الجفاف > 
وبخلاف الثوب لأن النجاسة متداخلة فلا مخرجها إلا الماء والاحتراز عن النجامة 
فيه ممکن . 

( وفي الرطب ) اى وي النجس الرطب ( لا يجوز حتى يغسله » لأن المسح بالارض 
يكثره ) أى يكثر النجس بالرطب » لأنه ينشر ويتاوث ما لم يصبه يفا ( ولايطهرء ) 
أى ولا يظبر الف لانتشار النجس فبه ٠‏ 

( عن أبي يوسف انه اذا مسحه بالأرض ) أىإذا مسح النجس بالارض يعنى إذادلكه 
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حت ل يبق أثر النحاسة يطبر لعموم البلوى واطلاق ما يروى عليه 

مشايخنا « رح» فإن أصابه بول فيبس لم يجز حتى يغسله وك ذا كل 

ما لا جرم له كار » لأن الاجزاء تتشرب فيه ولا جاذب يجذيها , 

وقبل ما يتصل به من الرمل جرم له » والثوب لا يجزىء فيه إلا 
الغسل وإن يبس » لأن الثوب لتخلخله 


على سبيل المبالغة ( حق لم يبق أثر النجاسة يطهر لعموم الباوى ) أى البلية » و كذلك 
البلية بكسر الباء وسككون اللام » والباوى بالكسر أيضاً » والبلاء كلها اسماء وهذه من 
المواد الناقصة الواوية ( وعليه مشايخنا ) )١(‏ أى. على قول ابي يوسف مشايخ ما وراء 
النبر ( واطلاق ما يروى. ) يعني اطلاق قول يقي » فإن كان بهما اذى حيث لم يفصل 
بين الرطب واليابس > والجواب عن هذا الاطلاق قد مر آنفاً . وني فتاوى أهل العصر 
ذكر الجلائي في صلاته لو أصابت النجاسة الخف أو الكمب أو الجرموق فأمر الماء علمه 
ثلاث مرات تطبر من حفاف . 

( فإن اصابه بول ) ای فإن أصاب الخف بول ( فيبس لم يجز حتى يغسله ) لتمکن 
البول فيه بالجفاف ( و كذا كل مالا جرم له ) ای وكذا لا يجوز اذا أصاب الخف كل 
مالا جرم له ( كالمر لآن الاجزاء ) لأن أجزاء الخمر أو البول ( تتشرب فيه ) أى في 
لحف ( ولا جاذب يجذبها ) أى يجذب أجزاء النجاسة وجد . 

( وعن ابي يوسف ان ما يتصل به ) أى بالخف الذى اصابته النجاسة الرطبة ( من 
الرمل والرماد والتراب الناعم جرم له ) () اى الذى أصابه > فإذا جف فدلكه بالأرض 
طهر كالتي لها جرم ٠‏ 
( والثوب .لا يجزىء فيه إلا الفسل وإن يبس » لأن الثوب لتخلخله ) اى لكون 


6 هذا غير عمارة المتن . أه مصححة . 
(؟) قد يرى القارىء اختلاف نص الشارح مع المتن . 


فى 


يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا بخرجها إلا الغسل » والمنى نجس 
يجب غسله رطباً فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك 

اا ا 
قرح في خلالها » وقولهم - أجزاء الثوب يخلخله - أى في خلالها قرح لرخاوتها ويكون 
بحوفة غير يسيرة ( يتداخله كثير من اجزاء النجاسة فلا مخرجبا ) أى اجزء النجاسة (إلا 
الفسل ) بالماء أو بمائع طاهر مزيل . وقال النسفي الخف الخراساني الذى ضرمه توسخ 
فالقول حكمه حك الثوب لا يطبر بالدلك بل يغسل ثلاث ويحفف في كل مرة . 

( وا ين ) وبه قال مالك والثورى والاوزاعي والحسن بن جني وأحمد في 
.رواية » إلا أن مالكا قال يغسل رطبه ويايسه وهو قول الحسن البصرى وقول بعص 
مشايخ بلخ مثل محمد بن الازهرى وأبي معاذ البلخي ( يجب غسله رطا ) ای حال 
كونه رطا . 

( فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك ) أى كفى فيه الدلك والحك > وقولله 
أجزاً ‏ من الاجزاء يقال أجرأ في الشيء أى كفاني وهي لغة بنيتميم “وعنالازهرى 
بمض الفقباء أجزى بمعنى قضى » والمعنى على هذا أجزى الفرك عن الغسل أى ناب عنه 
وأغنى . قلت الاول مهموز والثاني اقص . وقال أبو اسحاق الحافظ المني البابس انما 
يطبر بالفرك إذا كان رأس الذكر طاهراً وقت خروجه بأن كان بال واستنجى » أما 
إذا لم يكن طاهراً فلا » وهكذا روى حسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله » وقسال 
الفقه أحمد بن ابر اهنم وعندى ان المني إذا خرج في رأس الأحليل على سبيل الدفق وم 
ينشر على رأسه لأنه يطبربالفرك» لأن البول الذى هو داخل الاحليل غير معتإر؟ ومرور 
الذي علبه غير مؤثر . 

فأما إذا انتشر المني على رأس الاحليل لايكتفي بالفرك » فعلى هذا القول إذا يال 
ولم يتجاوز الول ثقب الاحليل حتى لم يصل رأس الاحليل شيء من البول ثم احتم 
يكفي فيه الفرك ٠‏ قبل أيضاً إذا كان رأس الاحليل طاهراً وانما بطر المضاف بالفرك 
اذا خرج المذى قبل خروج المني على رأس الاحليل ثم خرج المي لا طهر الثوب بالفرك 
إلا ان يقال انه مغلوب بالمني فيجعل تبعا له » وروي عن محمد إدا كان المني غليظافجف 


خرف 


لقوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها فاغسليه ان كان رطا 
وافركيه ان کان يابسآً 


يطمر بالفرك اعلاه واسفله لا يطهر إلا بالفسل » كذا في المبسوط . وفي فتاوى قاضي 
خان الثوب إذا اصابه المني ويبس وفرك يحم بطبارته في قولهما » وعن ابي حنيفة 
روايتان > واظهرهما ان بالفرك فعل النجاسة تجوز السلاة فيه » واذا اصايه الماء يعود 
نجسا ني اظهر الروايتين عن ابي حنيفةء وعندهالايعودنجسا » وعن الفضل ان مني المرأة 
لا يطبر بالفرك لآنه رقيق » وعن محمد ان المني اذا كان غلبظا فجف بطر بالفرك » 
وان كان رقبقاً لا يطهر إلا بالفسل » والصحبح انه لا فرق بين مني المرأة ومني الرجل 
كذا لو نفذ المني إلى البطانة يطمر بالفرك قال الرعاني هو الصحيح . 

واختلف المتأخرون في الطار الباق من الثوب > والصحيح انه يطبر بالفرك كالأغلى 
بخلاف لعابة الخف > ذكره في المسوط . وقي شرح بكر أصاب الثوب دم غبيط فجف 
فحينئذ طهر الثوب كالني . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها فاغسلبه ان كان رطباً وافر که 
إن كان يابا ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب > قال ابن الجوزى في التحقيق والحنفية 
يحتجون على نجاسة المني يحديث رووه عن الني بلق قال لعائشة رضي الله عنها اغسلمه 
إن كان رطباً وافر كيه إن كان بايساً » قال وهذا حديث لايعرف » وائما روي تحوه 
من حديث عائشة رضي الله عنها. قلت عدم المعرفة منه أو من غيره لا يستازم نفي معرفة 
غيره مع أن أصل الحديث في الصحاح > وقد روى مسل والاريمة من حديث عائشة رضي 
الله عنما قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب الني ملق فبخرج الى الصلاة وان يقع الماء 
في ثوبه > وقالت ايضا كنت افرك المني من ثوب رسول الله َل فبصلي فبه » أخرجه 
مسلم وأبو داود ٠‏ 

وروى الدارقطني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنما قالت كنت أ غسل المني من 
ثوب رسول الله َه إذا كان رطا وأفركه إذا كان اځ » ورواه البزار فيمسندهوقال لانعم 
أحداً أسنده عنعائشة رضي الله عنما إلا عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما» ورواه غيره 


۷۲۱ (البنابة فيشرحالهداية ج ١‏ - م 45) 


وقال الشافعي المي طاهر 


)ااا کا 


عن المزة مرسلا ومن الناس من حمل فرك الثوب على غير الثوب الذى يصلى فيه ٠‏ ورد 
هذا ما وقع في صحبح ملم كنت أفرك من ثوب رسول الله ی فتصلى فيه » وعند 
بي داوه - ويصلى فيه - وان يرفع احقال غسله بعد الفرك وله بعض الالكية على الفري 
بالماء » ويرده ما صح أيضا لقد رأيتني وإني لأحك من نوب رسول الله ب 
بابسا وبظفري . 

وأما الآثار في ذلك فكثيرة روى ابن أبي شبة في مصنفه سأل رجل عر بنالخطاب 
رضي الله عنه فقال إني احتاهت على طنفسة » فقال إن كان رطب فاغسل » وإن كان بابسا 
فامكه » وان خفي عليك فارسيه » وعن عمر وعائشة رضى الله عنهما اهما بغسلان المي 
منالثوب وعن أبي هريرة في المني يصبب الوب ان رأيته فاغسل وإلا فاغسل الثوب كلء» 
ورواه الطحاوي » » وعن جابر بن سمرة انه سثل عن الثوب الذي يجامع آهل فيه قال صل 
فبه إلا أن ترى منه شيثا فيغسله ولا ينضحه قال لأن النضح لا يزيل الأو ويكل اسن 

ضي الله عنه عن قطيفة أصابها نجاسة لا يدري موضهها قال اغسلها » وعن الحسن اث 
ال باز البول فيلا الصمحابة والتابموث قد غساوا المي > وأمروا بغسل الشاب منه » 
وهذا إزالة النحاسة . 

( وقال الشافعي المني طاهر ) هذا نص الشافمي » وحكى صاحب البيان وبعض 
الخراسانيين قولين » ومنهم من قال قولين في منى المرأة فقط » قال النووي الصوابالحزم 
يطهارةمنيه ومنمهاو المسلوالكافر فيه سواء نجس ميهأ برطوبة فرجبا انقلنابنجاستهاء كا 
لو بال الرجل وم يفسل ذكره » وني مني غير الآدمي ثلاثة أوجه أحدها الجبع طاهر 
إلا مني الكلب والخنزير . 

الثاني : ان الجيع نجس . 

الثالث : ان مني ما يۇ كل مه طاهر وغيره نجس . 

وأحمد مع الشافمي في أصح قوليه . واحتج الشافمي رضي الله عنه با روي عنعائشة 
رضي الله عنها قال كنت أفرك المني من ثوب رسول الله بق ثم يصلى فيه ولا يغسله»رواء 


Y۲ 


للطحاوي وأخرجه البزار وقال كنت أفرك المني من ثوب رسول الله بق وما أغسل » 
وروی أو بكر بن خزعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المنى من وبر سول 
الله بلي وهو يصلى > وعن عائشة رضي الله عنها كانت تحت المنى من ثيابه وهو فيالصلاة 
قال البمبقى » ولو كان المنى نحسا لما جازت الصلاة معه » وكان زات يسلب المنى من 
ثوبه يعر الآخر ثم يصلى قمه » رواه أحمد . 

وعن ابن عباس قال ستل الني يه عن المنى يصيب الثوب فقال مو بنزلة الخاط 
والبصاق» وإما يكفيك أن تسحه بخرقة أو بارجزة › » رواه الدارقطنى وقال ول يعرفه 
غير اسحاق الأزرق عن شريك رحه الل . 

وقال الاترازي في المنى عند الشافمى « رض » طاهر لأنه أصل الأتبياء » ولم يذكرله 
شين غير ذلك من حديث أو أثر . ثم قال في جوايه قلنا أصل الأعداء أيضا فنمرود 
وفرعون وغيرهما » وهذا لىس يشديد » والذي قاله غيره ان المنى أصل البشر والطين 
خلق منه البشر فكان طاهراً كالطين وأيضاً هو في بنى آدم كاء البيض في الطبور وهو 
خارج من حيوان فكان المنى طاهراً كالبيض > وأيضا ان حرمة الرضاع شببت يحرمة 
النسب كاللين الذي يحصل به الرضاع طاهر والمنى الذي يحصل به النسب أولى لأنهأصل» 
والرضاع محلوية » ومن ذلك قالت المالكية « رض » المنى لسف الشافصة « رض » . 

وقال التووي في شرح المهذب ان المنى يحل أكله في وجه فعارضهم فقالوا الكلب 
- يحقله بعض المالكية . الجواب عن هذه الأشماء فتقول : 

أما حديث عائشة رضى الله عنها الذي فيه ولا يغسله » فقد قال الطحاوي ولس ف 
هذا عندتا دليل على طہارته » وقد جوز أن يكون كانت تفعل به هذا فيظهر بذلكالثوب 
والمنى في نفسه نجس كا قد روي فيا أصاب الفعل من الأذى حمث قال فطبورهيا التراب 
فكان ذلك الترابيحريفيغسلهاوليس في ذلك دلبل على طهارة الأذى في نفسه فكذلك ما 
روي في المنى على انه قد روي عن عائشة رضى الله عنا ما يدل على ان المنى كان عندها 


ورف 


نجس وهو ما رواه الطحاوي ثنا ابن داود قال ثنا منذر قال ثنا بجی بن سعبدعن شعبةعن 
عبد الزن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت في انى إذا أصاب الثوب 
إذا رأيته فاغسل وإن ل تره فانضح وهذا إسناد صحبح . 

قلت هذا لا محري دعوى لأن الطحاوي بعد ان رأى هذا الحديث قال ما في ذلك 
دليل لأنه لو كان حکمه عندها حم سائر النحاسات من الغائط والبول والدم لأمسرت 
يغسل الثوب كل » ولا كان الح عندها إذا كان موضعه من الثوب غير معلوم النضح ثبت 
بذلك ان حكمه كان عندها بخلاف سائر النحاسات .قلت قدروي في ذلك آثار كثيره من 
الصحابة وهى التي ذكرناها عن قريب فکلہا تدل على نجاسته کا ذ كرا على اع نقول ان 
اح بأل بح و الحنض تقرصيه بالماء ثم تنضحيه 
أي تغسله . 

فإن قلت لما اختلفت الأحاديث والآثر في حك المنى م يدل دليل قطعاً على نحاسته 
ولا على طبارته » قلت في مثل ذلك برجم إلى النظر والقياس فنقول المنى حدث لأنه 
خارج عن السبيل وكل خارج عن سبيل نجس » فا منى نجس . 
۰ فإن قلت إذا ثبت كونه نجسا كان الواجب غسله مطلقاً رطا كان أو بايساً كسائر 
النحاسات . قلت نعم كان القياس يقتضى ذلك > ولكنه ترك » فالأحاديث الواردة 
بالفرك في بابسه . 

وأما حديث عباس رضى الله عنه الذي فبه انما هو بمنزلة الخاط 00 ١)فالجواب‏ 
عله انه موقوف » ولئن ثبت انه مرفوع » فإنه يشبد لنا من وجه لأنه أ مر بالإماطة » 
ومطلق الأمر للوجوب »> والتشببه بالبصاق والخاط يشبد له فسقط الاحتجاج به . 

وأما الجواب عن كونه أصل البشر فإنه لا ينفى النجاسة كالمضغة والعلقة . وقال 
النووي المنى يستحيل في الرحم فيصير علقة وهى الدم الغليظ » فقى نجاستها وجبان > 
قال أبو اسحاق نجسة » وقال الصيرفي طاهرة › فإذا استحال بعده وصار قطعة لجموهى 
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والحجة عليه ما رويناه » وقال عليه السلام انما يغسل الثوب من خمس 
وذكر منبا ايء | 

المضغة فالمذهب عندهم القطع بطبارتها كالولد » وقبل فا الوجهان . 

فإن قلت لم يسمع هذا الذي ذكرتم في الجواب ولا يازم الزامي بالعلقة والمضغة قطعا. 
قلت قال أبو اسحاق العراقي المنى تجرى من الدماغ بعد نضجه ويصير دما حر في فقار 
الظهر إلى أن يصل إلى الكليتين فبنضجانه ثم يبعثانه إلى الانثيين فينضجانه منيا أببض 
فإذا كان كذلك ثبت انه متولد من الدم وهو نجس > والنجس لا ينقلب عندم طاهراً إلا 
الماء النجس إذا صار قلتين » والخمر إذا تخللت بنفسها » وذ كر الأكمل للشافعى « رض » 
حدیث أبن عباس انه قال المنى کاڅخاط فامطه عنك ولو بأذخرة “/ يحضل جوابه انهدموقوف 
فلا يصح الاحتجاج به قلت يعنى عند الشافعی « رض » وکان ينبغى أن يستدل يحديث 
من الأحاديث المرفوعة الصحيحة التي ذكرها » ثم يجيب عنه فكيف يذكر له أو وهو 
لا يقول به وهذا عجيب وقصور من يتصدى لترجيح مذهبه . 

( والحجة عليه ) أي على الشافعى رضى الله عنه ( ما رويناه ) وهو حديث عائشة 
« رض » المذ كور » وقال الاكمل فإن قبل إذا استدل الشافعى « رض » يحديث ونحن 
تحديث فا وجه قول المصنف والحجة عليه ما رويناه . فالجواب ان وجه ذلك ان حديئه 
لا يدل عليه » لان قوله كالخاط لا يقتضى أن کون طاهرا لجواز أن يكون التشبيه في 
اللزوجية وقلة التداخل وطبارته بالفرك والأمر بالإماطة مع كونه لاوجوب يستدعى أن 
يكون نجسا لآن إزالة ما لبس بنجس ليست بواجمة ٠‏ قلت هذا السؤال إنما برد أن لو 
كان الشافعی « رض » يرى بالأثر المذ کور ويقول به نعم لوذكرله حديثا من الأحاديث كان 
يتوجه السؤال ؛ وتشبيه أبن عباس « رض » له بالمخاط إِنما كان في النظر والبشاعة لا في 
الحم بدليل ما ذكرنا من أدلة نجاسته » والأمر بالإماطة لمتمكن من غسل محل . 

( وقال تر وإنيا بغسل الثوب من خمس وذكر منها المنى ) هذا دليل آخر على 
نجاسة المنى > وهذا قطعة من حديث رواء الدارقطنى من حديث ثابت بن سحاد عن عل 


أبن زيد عنسعيد بن المسيب عن عمار « رض » قال مر بی رسول الله بلي وأنااسقيراحلة ٠‏ 


ه؟ 


` ولو أصاب البدن قال مشامضنا ه رح » يطبر بالفرك لأن الباوى فيه أشد » 


لي في ركوة إذ انتخمت فأصابت نخامتي نوبى فأقبلت اغسلبا فقال ا عار ما تخامتك 
ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ر كوتك إنما يقس ل الثوب من خمس > من البول 
والغائط والمنى والدم والقىء » وقي الاسرار الجر مكان القىء > وجه الإستدلال يهظاهر 
وهو أنه يدل على تجاسة المنى . 

فإن قلت الاستدلال به يقتضى غسله رطب ويايس] » ولستم قائلين يه قکان مترو کا . 
قلت حديث عائشة رضى الله عنها في جواز فرك اليابس »> ويحمل هذا على الرطب توفيقاً 
بين الحديثين » والنخامة يضم النون ما خرج من الخيشوم ٠‏ 

فإن قلت قال الدارقطنی لم برو حديث عار غير تبت بن حاد وهو ضعبف جداً» 
روات ان عدي في الكامل قال لا أعم روى هذا الحديث عن على بن زيدغيرظبت وحماد » 
وله أحاديث قي أساتيد الثقات الفا وهى مناكير ومعاومات . وقال السيبقى هذاحديثه 
باطل إن رواه ثبت بن حماد وهو متهم بالوضع عن حماد بن زيد وهو غير محتج به . 
قلت علي بن زيد روى له مسل مقرونآ به » وقال العجلى لا باس به » وفي موضع آخر 
فكتب حديثه » وروی له الحا ك فى المستدرك » وقال الترمذي صدوق » وأما ابت قم 
يتهمه أحدا بالوضع غير البيبقي مع انه ذكرء في كتابه المعرفة وام ينسبه إلى الوضع ؟ 
وائما حكى فبه قول الدارقطني وابن عدي » وقال البزار وثايت بن حماده كان ثة ولا 
يعرف انه روى غير هذا الحديث وله متايع . 


ورواه الطبراني في ممجمه الكبير حدثنا الحسن بن اسحاق الترمذي ثنا علي بن يحرثنا 
إراهي بن ز كرا العجلى ثنا حماد بن سفة عن علي بن زيد يهسندآ وصتنا . 

فإن قلت كلهة - إنما - تخصيص ولا حصر قيها » لأن الغسل يجب في غيرها كاخخر . 
قلت غيرها في ممناها فبلحق بها كما في قوله ‏ لاقود إلا بالسيف - وقد الى الحتجر 
وغيره لما انه في ممتاء . 

( ولو أصاب المنى البدن قال مشايخنا « رح » ) أراد هم مشايخ بخارى وحمرقند 
( يطهر بالفرك لأن الباوى فبه أشد ) أي لأن البلية في البدن أشد من البلية في الثوب “قاما 


خف 


أوعن أي حنيفة « رح» أنه لايطبر إلا بالغسل » لان حرارة البدن 

جاذبة فلايعود إلى الجرم » والبدن لا يكن فركه , والنجاسة إذا 

أصابت المرآة والسيف اكتفي بمسحبما لأنه لا تثداخلبما النجاسة , 
وما على ظاهره يزول بالمسح 


طبر الثوب بالفرك طهر البدن بالطريق الأولى دفعا للحرج . 

( وعن أبى حنيفة رحمه الله ) ورواه الحسن عنه ( انه ) أي ان البدن ( لا يطبر إلا 
بالغسل ) ذكر هذا شمس الأثة السرخسى في المبسوط ( لآن حرارة البدن جانبة ) 
يجتذب رطوبة المنى ( إلى نفسه فلا يعود إلى الجرم ) بالبينفلا يزول بالفرك مثل مايزول 
في الثوب » لان المنى ازج لا يتداخل أجزاء الثوب منه إلا قليل > فإذا يبس يجذبه إلى 
نفسيه فاذا فرك زال بالكلمة » فان بقى منه قليل وانه ممنوع بخلاف رطبه لأنه لم يوجد 
فيه الجذب كذا في جامع الكردري ( والبدن لا يمكن فر كه ) لأنه متعذر فساحتمج إلى 
الماء لاستخراجه . 

( والنجاسة إذا أصابت المرآة والسف اكتفى بمسحبما لأنه لا تتداخلمما النجاسة ) 
لصقل تام لأنه صقبل بل بقى على ظاهره ( وما على ظاهره بزول بالمسح ) ولا يبقى إلا 
القليل وهو غير معتبر » ولا فرى بين الرطب واليابس والعذرة والبول » ذكره الكرخى 
في مختصره » وذ كر في الأصل أن السيف والسكين إذا أصابه بول أو دم لا يطهر الا 
بالفسل » وان أصابه عذرة ان كانت رطبة فكذلك » وان كانت بابسة طهرت يالحت . 
عندهما وبه قال مالك » وعند مد « رح » لا يطهر إلا بالفسل » وبه قال زفر والشافعي 
« رض » والإمام مالك . وقال الاترازي قال شيحي برهان الدين الحريفعي إنا وضع 
المسألة في المرآة والسيف احترازاً عن الحديد الذي عليه الجار بأنه لا يطهر إلا بالفسل . 

قلت ذكر في البدرية والدخيرة والمنافع خصها بالذكر لكونها مصقولين ولا مدخل 
للشرب فيهما حت لو كانت قطعة غير مصقولة وأصابها نجاسة لا يكفي بمسحها ٤‏ وفيجامع 
الكردري الشرط أن يمسح مخففا ١”‏ غير مشتى للرطوبة » وعن أبي القاسم ذبح شاةومسح 
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وان أصابت الارض النجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت ٠‏ 
الصلاة على مكانها وقال زفر والشافعي « رح » لا تجوز 
لاا الا ي 
السكين على صوفها أو ما بزيل تطبر » وقي الحلية ذكر القاضي حسين لو سقى السكين بماء 
نجس ثم غسل يطبر ظاهره دون باطنه » والحد في تطهيره ه أن يسقمه بماء طاهر مر ةأخرى 
ومجرد الغسل يكفي في تطبير الذهب والفضة وزير الحديد )١(‏ وهذا عند الشاقمي «رض» 
وعند أبي يوسف عر السكين بالماء الطاهر ثلاث ويحفف في كل مرة » وعند محمد« رح » 
لا بطبر أيداً > وقي الإيضاح السيف يطبر بالمسح > » لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يقتلون الكفار يسيوفهم ثم بمسحونها ويصلون معبها ° و ولان الغسل يفسدها فكان في تركبا 
ضرورة . . وق الفتاوى أيضا و كذا لو لحس السكين بلسانه حتى ذهب أثر الدم طهر “وعند 
أي يوسف السيف إذا. أصابه دم أو عذرة فمسحه بخرقة أوترابحقلو قطع به بطيخة أو 
غيره كان طاهراً وأباح کل . وني الممسوط وسكين القصاب تطبر بالمسح بالتراب ٠‏ وقي 
امخبط والقنية ما دامت النجاسة رطبة لا تطهر إلا بالغسل » فإن جفت أو جففا بالمسح 

بالتراب أو غيره يطهر بالحت وطاهر بالمسح ٠‏ 

( وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها ) قبدالجفافبالشس 
وقم اتفاقا » لأن الغالب تحف الأرض بالشمس » ولمس باحتراز على الجفاف بأمر آخر » 
لأن الأرض إذا جفت بالثار أو بالريح ( جازت الصلاة على مكانها ) أي مكان النجاسة 
التي جفت > وهذا الكلام يشير إلى انه لا يجوز التيمم به وهو ظاهر الرواية . وروی أبن 
طاووس النخمي عن أصحاينا انه يجوز التممم يه لآنه حك بطہارته كذا في الممسوط > 
ومذهب عاما:) الثلاثة وهو قول أبي قلابة والحسن البصري ومحمد بن الحنفية » وقال 
النووي إذا جف لا بأس بالصلاة عليه 

( وقال زفر والشافمي « رح »لا جوز ) وبه قال مالك و وأحمد » وللشافعي قولان ف 
القدم وتي الاملاء يطبر » وق الامم لا يطهر » وقمل القطع بانها تطبر > والقولان فيا إذا 
م يبق للنجاسة طعم ولا ريح ولا لون » وعند احمد لا يطهر “ وقال امام الحرمين انهم 


٠ هامش‎  دجلا‎ )١( 
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لانه لم يوجد ازيل » ولهذا لا يجوز التيمم بها » ولنا قوله عليهالسلام 
ذكاة الارض بسا 


طردوا القولين في الثوب كالارض »> وهل يطبر الثوب بالجفاف > وفي الظل وجبان ذلك 
كله النووي في شرح المهذب > واختلفوا في الشجر والكلام ما دام قائما على الارض يطبر 
بالجفاف وبعد القطع لا يطهر إلا بالفسل ( لأنه م يوجد المزيل ) للنجاسة إذا اصابت فلا 
يطهر ( ولهذا ) أي ولأجل عدم المزيل ( لا جوز التيمم به ) اي بمكان النجاسة التي 
أصابت وحفت . 

( ولنا قوله یړ ذكاة الارض يبسها ) هذا ل برفعه أحد إلى النبي تر » وانما هو 
مروي عن ابي جعفر مد بن علي أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه عنه » قال ذ كاة الأرض 
ببسها . وخرج عن ابن الحنفية وابي قلابة قال إذا جفت الارض فقد ذكت > وروىعبد 


الرزاق في مصنفه اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي قلابة » قال جفوف الارض طبورها. في 
الاسرار الحديث المذ كور موقوف على عائشة « رض ». وقال صاحب الدراية هذا الحديث 
يوجد في كتب الحديث » وهذا لا نص له لانه ثبت بنقل المدل أو يكون ذلك النقل 
بالمعنى عند من جوزه . 

وقال الا كمل ولقائل أن يقول معناهما واحد فیجوز أن يكون نقلا بالمعنى فنكون 
مرفوعا . قلت انا يجوز نقل الحديث بالمعنى عند من يجوزه إذا كان حديئان معناها 
واحد > و کیف يقال فيتكون مرفوعاً والمنقول عنه لل يعرف » ولكن يقال الشافمى 
« رح » الذي انتصب مفتبا في زمان الصحابة « رض » تقلں عنه بعض مشارخنا كذا 
في التقوم . 

وعند ابن اسحاق البروري ثم يروي )١(‏ في كتاب طبقات الفقهاء مسد بن الحنفة من 
فقباء التابعين بالمدينة > وقال فيه روي عن عمد بن الحنفية انه قال الحسن والحسين خيرمني 
وأا أعلم يحديث ابي منها » وذلك لان الصحابة لما قروه على الفتوى منهم صار كواحد 
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منهم تبصر بهم کا اذا فعل فعل بين يدي رسول الله لړ وسككت النبي ي فلا روى 
عثه أن ذكاة الارض يبسها ول برو عنه غيره خلافه حل محل الاجماع ولا سيا وقد وافقه 
أبو جعفر عمد بن علي وابو قلابة وعائشة « رض » ومد بن الحنفية مات سنة ثرانينوقيل 
سنة إحدى وثمانين وهو ان خمس وستين سنة »> ولد في خلافة ابي بكر الصديق رضي 
الله عنه » ومع هذا استدل اكثر أصحابنا في هذه المسأله بجا رواه ابو داود وأحمه بن 
صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب وقال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حرة بن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال قال اين عمر د رض » كنا في المسجد على عبد رسولالله 
عت وكنت فتى شاب وكنت قياس ما غربا » فككانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في 
المسبحجد فم يكونوا برذون شيئا من ذلك › وأخرجه أيضاً أبو بكر بن خزيمة 
ا 

فإن قلت قال الخطابي يتأول على انها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها وتقبل 
وتدير في المسجد عاصرة إذ لا تحرك إذ ترك الكلب سببات المسجد حتى تنبشة ويبات 
فىة » وانا كان اقبالها واديارها في اوقات نادرة » ولم يكن على المسجد ابد اب حتى قنع 
عن عبورها فبه . قلت هذا تأويل بميد جدا » لأن قوله في المسجد ليس ظرفا لقوله 

وتغتسل وثدبر وحده - بل انا هو ظرف لقوله - قبول وتقبل وتدبر - كلها وايضاً 
قوله - يكونوا برشون شيئاً من ذلك - بنع التأويل لانہا لو كانت تبول في مواطنها ما 
كان يحتاج إلى ذكر الرش وغيره إذ لا فائدة فبه » وأبو داود بوب على هذا بقوله باب 
طبور الارض إذا يدست » فبذا أيضاً برد عليه هذا التأويل الطاهر انما كانت تبول في 
المسحد › ولكنها تنشف فتطبر فلا يحتاج إلى رش الماء » وانما حمل الخطابي على هذا . 
التأويل الفاسد منعه هذا الحديث أن لا يكون حجة الحنفية عليهم . 

فإن قلت احتجوا علينا با رواه مسل عن أنس رضي الله عنه قال ببنما نحن في المسجد 
مع رسول الل ملقم إذا جاء اعرابي فقام يبول في المسجد » فقال أصحاب رسول الله ب 
مه مه » فقال رسول الله ِنَع لا تزرموءفتركوه حتى بال > ثم أمر رجلا فدعى بدلو من 
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ماء قصبه عليه . وأخرجه البخاري أبضا ولفظه فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس 
فنهام بق فلا قضى بوله أمر النبي ي بذنوب من ماء فاهريق عليه. وأخرجهالنسائي 
وابن ماجة رضي الله عنما أيضا . 

قوله س مه =" امر فعل من مونة » ومعناه اكفف » مه الثاني تأكيد له . وقول 
- لاتزرموءيتقدم الزاء على الراء المبملة اي لاتقطعوا عله بوله فسنه بالسين المېملة“وبروى 
بالمجمة فممنى الاول الصب المتصل > ومعنى الثاني الصب المنقطع . قوله - في طائفة من 
المسحد - أي قطعة منه > والذنوب بفتتم الذال المعجمة الدلو الكبير » وقبل لا يسمى 
ذنوباً إلا إذا كاذفيه ما قلت نحن ما تر كنا العمل » ونحن نقول أيضا يصب الماء إذا كانت 
الارض رخوة حتى ينتقل منها » فإذا لم ببق على وجهها شيء من النجاسة وينقل الماء 
يحكم بطبارتها ولا يمتبر فيه العدد» فإن كانت الارض صلبة» فإن كانت الارض صعوبة 
احفر في اسفلها حفيرة ويصب عليها ثلاث مرات > وينقل إلى الحفيرة ثم يبس المفيرة » 
وان كانت مستوية يحيث لا يزول عنها الماء لايغسل لعدم الفائدة بل يحفر . وعند ابي 
حنيفة لا تحفر الارض حتى تحف الارض إلى الموضع الذي وصلت إلبه النداوة » 
وينقل التراب ٠‏ 

ودليلنا على الحفر ما رواء الدارقطني بإسناده الى عبد الله قال جاء أعرابي فبال ف 
المسجد » فأمر رسول الله به كانه فاحتفر فصب علمه دلو من ماء » ومارواه عسد 
الرزاق في مصنفه عن أبي عبينة عن عرو بن دينار قال بال اعرابي في المسجد فأرادوا 
أت يضربوه » فقال ل احفروا مكانه واطرحوا عليه من ماء علموا ويسروا 
ولاتعسروا. 

فإن قلت الاول مرفوع ضعيف لان في اسناده مممان بن مالك ليس بالقوي » وقال 
أبن خراش مجهول . والثاني مرسل وتركتم الحديث الصحيح . قلت لا نسم ذلك فإ قد 
عملنا بالكل » فعامنا بالصحيح ؟ اذا كانت الارض صلبة ؛ وجملنا بالضصيف على 
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٠‏ وإما لا يجوز التيمم لان طبارة الصعيد ثبت شرطاً بنص الكتاب 
فلا تتأدى با ثبت بالحديث 

زعمكم فيا إذا كانت الارض رخوة » والعمل بالكل أولى من العمل بالبعض والاجمال 
بابض . 

فإن قلت كيف تحماون الارض فيه على الصلب » وقد ورد الأمر با حفر يدل على 
أنبا كانت رخوة . قلت يحتفل أن يكون يصبان في الواحدة كانت الارض صلبة وقي 
الاخرى كانت رخوة ٠‏ 

( وانما لايحوز التيمم » لأن طبارة الصعيد ثبت شرطا بنص الكتاب فلا تتأدى يما 
ثبت بالحديث ) هذا جواب عن قول زفر والشافمى ولمذا لا يحوزالتيمم به.تقرير الجواب 
أن طبارة الصعيد الذي هو وجه الارض بشت ببعض الكتاب وهو قوله تعالى ف فتيمموا 
صعبداً طا ٤۳‏ النساء » فلا يتأدى با ثبت بخبر الواحد > كنا لا يجوز التوجه إلى 
الحطم » وإن كان وره فيه قوله مع الخطم من البيت » ولآن التيمم قائم مقام الوصف» 
فاما كان قلمل النجاسة مانماً بلا خاو صار مانما للخاو بطريق الاولى » والمراد من النص 
عبارة الكتاب فلا يعارض ماثبت بخبر الواحد » بخلاف اشتراطه طبارة » فإن ذلك 
شت بدلالة النص فحينئذ يعارض با ثبت بخير الواحد » لأن العبارة فوق الدلالة ٠‏ 

فإن قلت الثابت بها قطمي كالثايت بالصارة كيف تجوز معارضة شير الواحد 
لإدلالة » قلت النص الوارد في طبارة الكان مخصوص © لآنه خص من النجاسة 
القليلة بالاجباع فعارضه خبر الو احد بخلاف النص الوارد في التيمم قطعي بلا معارضة 
خير الواحد . 7 

وقال الاكمل » فإن قلت أليس قد تقدم ان طبارة المكان ثبت بدلالة قوله تعالى : 
وثيابك فطبر » والثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة في كونه قطميا حتى ثبت الح د 
والكفارات بدلالة النصوص فوجب أن لا تجوز الصلاة عليما كنا يجوز التيمم بها. جيب 
أن الآية هنا ظنية » لأن المفسرين اختلفوا في تفسيرها » فقمل المراد به تطهير الثوب > 
وقبل تقصيره للمنع عن التكبر والخيلاء » فإن العرب كانوا يجر ون اذالم تكيرا» وقيل 
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وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كلدم والبول وار وخرء 
الدجاج وبول اجار جازت الصلاة معه » 

س 
المراد به تطبير النفوس عن المعائب والاغلاق الردية » وإذا كان كذلك كان بني 
الدلالة ولهذا لا يكفر من أنكر اشتراط طبارة الثوب وهو خطأ» وتكون الدلالة لذلك. 

قلث لا يوافق معنى الآبة ها هنا » لان من فسر بتطهير الثوب وهو الذي تقتضيهاللغة 
وبقية التفاسير لا تساعدها اللغة بل فيها تفسير أهل التصوف » فكيف يكون هذا ظني 
الدلالة » و كل واد من هذه المعاني خلاف المعنى اللغوي غير قطعي » فكيف يصير 
القطمي بهذا ظنيا . 

والجواب السديد أن يقول خص من هذه الآية غير حالة الصلاة والنبجاسة القلملة 
والثياب التي اعدت للدخول والبروز واجمام المخصوص ظني فيجوز تخصيصه 
يخر الواحد . | 

فإن قلت النص لا عموم له في الاحوال » لأنها غير داخلة فبه وانا بست ضرورة ولا 
جموم لما ثبت في الضرورة والخصوص يستدعي يسدق العموم . قلت لاعموم له في الاحوال 
لأنه لما قال فإ وثبابك فطبر ‏ ؛ ا مدثرتناول تطبير الثباب في كل حالة تلحقباالخصوص 
بعد ذلك فصارت ظنية الدلالة فافهم . 

( وقدر الدرهم ) كلام اضاني مبتدأ وخبره يأتي » والمراد به الدرهم الشهليلي نسبة إلى 
موضع يسمى الشهليل » وفي المغرب الشبليلي من الدراهم مقدار عرض الكف . وفيالحبط 
الدرم ما يكون مثل عرض الكف » وفي صلاة الاحد الدرهم الكبير المثقال » وممناء ما 
يبلغ وزنه مثقالا » وفي بعض الكتب قدره بالدرم البغلي > وعد السرخسي « رح » 
يعتبر بدرهم زمانه > وفي الاسرار دون الدرهم لا يمنع جواز الصلاة لكن تكره الصلاة 
معها ( وما دونه ) أي ما دون قدر الدرهم وهذا الخبر لا يخفى ( من النجس المغلظ ) 
كلمة من للببان . 

( كالدم والبول والجر وخرء الدجاج وبول امار ) وخرء الحبة وبوها ومرارة كل 
شيء كبوله ( جازت الصلاة معه ) جازت الصلاة جملة فملية في محل الرفع على انها خبر 
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وان زادم تج . وقال زفر والشافعي « رح » قليل النجاسة وكثيرها 
أسواء »لان النص الموجب التطبير لم يفصل » 

لل ا س 
الممتدأ »لاعن قوله - وقدر الدرهم - قوله - معه - أي مع قدر الدرهم وما دونه 
(وإن زاد / تجر ) يعني وان زاد النجس امغلظ على قدر الدرهم لم تجز صلاته : 

( وقال زفر والشافعى قليل النجاسة و كثير ها سواء ) وي المبسوط وقال الشافعى اذا 
كانت النجاسة بحيث يقع البصر عليها ينمه . وني الحلية النجاسة دم وغير دم » فغير الدم 
إذا لم يدر كه البصر فيه ثلاث طرق احدها يعفى “ والثانية لا يعفى » والثالث قولانأما 
الدم فيعفى عن القليل من دم البراغيث والكثير في كثير وجبان أصحبما أنه يعفى عنه . 

وقال الاصطخري لا يعفى وفي دم غيرها ثلاثة أقوال » أصحبا انه يعفى عن القدار 
الذي يتعافاء الناس بينهم . والثاني لا يعفى عن شيء منه » ولي القديم يعفى ۴ا دورت 
الكف » وعن مالك يعفى عن يسير الدرم ولا يعفى عا تفاحش وغيره في دم الحيض 
روايتان احداها انه كغيره » والثانية انه يستوي فيه قليله و کیره . وحكي عن أحمد 
انه قال الكثيرماتفاحش وحكي عنه أيضاً انه يعفى عن النقطة والنقطتين » واختلفعنه 
فيا بين ذلك . | 

وقال النووي اتفق أصحابنا انه يعفى عن قليل الدم > وني كثيره وجبان مشبوران 
أحدها قاله الاصطخري لا يعفى عنه وأصحها باتفاق الاصحاب يعفى عنه » وهو قولابن 
شريح وأبي اسحاق وسائر أصحابنا » والقليل ما بعقوه الناس أي عدوه عفواً » والكثير 
ما غلب على الثوب وطبعه » وقيل في القليل قدر ما دون الكف » وتي الجديد وجمان 
أحده] الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمل » والقليل دونه وأصحبا الرجوع إلى العادة» 
وهذة الاقاويل في دم غيره . وأما في دم نفسه فضربان > أحدهيا مايخرج من باده فد 
كم دم البراغيث بالاتفاق > والثاني ما يخرج من الفصد ففيه طرية 0 . 

( لأن النص الموجب التطمير )النص هو قوله تعالى ف وثبابك فطبر ٤‏ المدثروغيره 
من الاحاديث ( ل يفصل ) بين القليل والكثير » إلا أن الشافعي ومن ممه ل يمتبدوا إلا 
ما تراه المي لعدم امكان الاحتراز عنة .. 
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ولنا أن القليل لا يكن التحرز عنه فبجعل عفواً » وقدرتاه بفدر 0 
الدرهم أخذاً عن موضع الاستنجاء ظ 


( ولنا أن القليل لا يمكن النحرز عنه فيجعل عفواً) اجماعا لأن ماعمت بليته سقطت 
قضيته . وأما الحدث فإنه لا يتجزأ ولا حرج في تكليف ازالته (وقدرناه) أي القليل الذي 
هو خلاف الكثير ( بقدر الدرهم ) المثقالي إن كان النجس ذا جرم وقدر عرض الكف 
إن كان مائعاً على ما يأتي ( أخذا عن موضع الاستنجاء ) أخذاً منصوب » لأنه مفعول 
معالمق ‏ قال الاكمل مفعول مطلق من قدرتاء » لأن فيه معنى الاخذ » قلت الاحسن أن 
يقول تقديره وقدرتاه حال كوننا آخذين أخذاً في موضع الاستنجاء » والمراد من مواضع 
الاستنجاء موضع خروج الحدث ٠‏ روي عن ابراهم النخمي أرادوا أن يقولوا مقدارا اقمد 
واستقبحوا ذلكفقالوا مقدار الدرهم . ش 

فإن قلت النص وهو قوله تعالى «« وثيابك فطبر ج ع المدثر » لم يفصل بين القليل 
والكثير فلا يعفى عن القليل . قلت القليل غير مراد منه بالاجماع بدليل عفو موضع 
الاستنجاء فبتعين الكثير . وأجاب بعضهم با روي عن ابي هريرة عن الي فر انه قال 
في الدم اذا كان اكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة > فشرط إعادتها فى الزيادة على قدر 
الدرهم . قلت هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سئنه عن روح بن عطيف عن الزهري 
عن أي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني َي قلت تعاد الصلاة من قدر الدرهم 
من الدم . وني لفظه إذا كان في الثوب قدر الدرهم غسل الثوب وأعيدت الصلاة .وقال 
البخاري هذا حديث باطل وروح هذا منكر الحديث . وقال ابن حيان هذا حديث 
موضوع لا شك فيه م بقل رسول اٹ ب » ولكن أخبر عنه أهل الكوفة وكان روح بن 
عطيف يروي الموضوعات عن الثقات ذ كره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق فوح عن 
يزيد بن الهاشمي وأغلظ في فوح بن أبي مريم . [ 

وردى البيهقى عن ابن تمر انه رأى دما في ثوبه وعليه ثياب فرمى بالثوب الذي فبه 
الدم وأقبل على صلاته » دروي عن القاسم بن مد انه رأى دما في ثوبه وهو في 
الصلاة فخلعه ولم يستقبل » فدل على ان منع الدم دون القليل منه. وذكر في الاسرارعن 
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ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف 
في الصحييح » ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال 


على وابن مسعود رضى الله عنهها انها قدرا النجاسة بالدرهم ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها 
قالت صل النى ملل في كساء فقال رجل ب رسول الله يليه هذه لممسة من دم > فقيس 
رسول الل مق على ما يليها » فبمثها إلى عائشة رضى الله عنها مصرورة في يد اغلام فك 
اغسل على هذه ول مده سلاته ‏ فدل على أن القليل من النجامة تمل وأمر يقساما أن 
يستحسن إزالة القلدل منها وإيضاعه بنظر الدم » وعن عمر رضى الله عنه أنه قدرها 
يظفره » قال في الحبط وكان ظفره قريب من كفنا » فدل على أن ما دونه لاعنع » قال 
وقول عمر بطل قول الشافمى رضى الله عنه في منع التقدير ٠‏ ش 

( ثم بروی اعتبار الدرهم من حيث المساحة ) أشار بهذا إلى بان إختلاف عبارات 
عبر رضى الله عنه في اعتبار الدرهم » فزوي عن مد أن اعتماره بالمساحة ( وهو قدر 
عر ض الكف ) أى ما وراء مفاصلالاصابع“وهذا الاعتبار بروى عن الكرخى عن عمد 
( في الصحبح ) أشار به إلى أن هذا الاعتبار هو الصحيح ذكره مد في التوادر » وق 
الدرهم الكبير هو ما يكون مثل عرض الكف ٠‏ 

( وبروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال ) أي اعتبار الوزن في الدرهم 
هو الدرهم الكبير الحقال » ذكر هذا عن عمد انه ذكره في كتاب الصلاة الى اعتبار 
الدرهم الكبير المثقال » قال الاترازي وقوله - الكبير المثقال - محوز برفع اللام على انه 
صفة بعد صفة » اى الدرهم الموصوف بأنه مثقال » ومحوز بحر اللام للاضافة کا فيالحسن 
الوجه » فافهم . وبعض المتقلدين النفقة في الدين الأحسن لهم » ولا من يعم الاعراب يظن 
أن الثقال لا وز جره لانه يازم حينئذ دخول اللام في المضاف » ولهذا ليس إلا من سم 
فېمه وقله علمه وعدم در که » لان الاضاقة اللفظمة يحوز فسا دخول اللام في المضاف - 
( وهوما يبلغ وزنه مثقالاً ) أى الدرهم الكبير هو الذى يبلغ وزنه مثقالا وانتصاب 
مثقال على اله مفعول يبلغ ومعناه ما يصل إليه کا في قولك بلغت کان كذا » معناه 


Y۳ 


وقبل في التوفيق يينبما ان الاولى في الرقيق والثاني في الكثيف » 
وإنا كانت تجاسة هذه الاشياء مغلظة لانها تثيت بدليل مقطوع به 


وصات إلبه » و كذلك إذا شارفت عليه » ومنه‌قوله تعالى 8 فإذا بلغن أجلبن © 74 
البقرة » أي قاربنه وشارفن عليه . 

( وقبل ) قائله أبو جعفر المندواني ( فى التوفيق ببنها) أىبين الروايتين المذ كورتين 
ر ان الاولى فى الرقيق )أى أن الرواية الأولى وهى اعتبار الدرهم من حيث المساحة فى 
النجس الرطب والمائع ( والثانية فى الكثيف ) أى والرواية الثانية » وهى اعتبار الوزن 
فى النجس المسجد كالعذرة » وهو الصحبح نص عليه فى الحبط »© لن التقدير بالعرض 
فى المسجد قبيح »> وفى جامع الكردري وهو الختار فى المسوط والخلاصة الدرهم 
يكون من القدر المعروف فى البلد . وأما النقود المنقطع عملها كلبشميلي وغيره قل 
يعثير وهو ضعبف ٠‏ 

( واننما كانت نجاسة هذه الأشاء ) يعني الاشياء المذكورة كالدم والبول والخر 
ونحوها ( مغلظة ) يعنى موصوفة بالتغليظ ( لانها ) أى لأن هذه الآشياء أى تجاستها 
( تثبت بدليل مقطوع فيه ) أى بنص وأراد فيه بلامعارضة نص آخر کالهر مثلا » 
فإن نحاسته بنص القرآن لقوله ‏ رجس ‏ ای نجس ولم يعارضه نص آخر . 

فإن قلت لا يظهر من الآية دلالة ظاهرة على نجاسة الخمر » لآن الرجس عند اهل اللغة 
القذر ولا يازم ذلك النجاسة » و كذا الامر الوارد بالاجتناب لا يازمه فيه النجاسة . قلت 
لما رمي رسول الله يلت بالروثة » وقال انها رجس أو ركس دل على ان الرجس النجس . 

فإن قلت حكي عن رببعة وداود انها قالا الخمر طاهر فأقل الرطبة أن يكون نج 
مخفا . قلت نقل أبو جسامة الاجماع على نحاستها وأراد بها النجاسة المغلظة . 

فن قلت يازم بماذ كرت ان يكون ما عطف على الخر في الآية نجس . قل تالقرآنفيالنظم 
لا يوجب القرآن في الحم » ويكون المراد من قوله بدليل مقطوع به الاجماع > كالدم مثلا 
فإنه حرمة فأشبه بنص القرآن > ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية؛والمراد 
من الدم الدم المسفوح > وفي الجنازية والمراد يكونه قطعيا أن يكون سالا عن الأسباب 


ا a‏ جرح اللداية مرج 1م 040 


الموجبة للتخفيف من معارض النصين )١(‏ الاجتهاد والضرورات الحققة ٠‏ قلت يأزم مه من 
سلامته عا ذكر أن يكون مقطوعا به » لأن خبر الواحد السالم عن ذلك لا يكون الحكم 
الثابت به وحده متطوعا يه »> وعلى هذا الاصل الاختلاف بين أبي حنيفة « رض » 
وصاحبيه » فإن التغليظ عند أبي حشيفة يثبته بنص » فعلى نجاسته من غير معارضة نص 
آخر في طہارته » والتخفيف يثبت بتعارض النصين » وعندها التغليظ يثبت ما وقسمع 
الاجاع على نجاسته » والتخفيف با وقع الاختلاف . 

وفائدة الخلاف تظهر في مثل الروث » فعنده نجس مغلظ لحديث ابن مسعود رضي 
الل عنه ليلة الجن » ولم يعارضه غيره » وعندههما مخفف لأنه عند مالك « رح » ظاهر “ومن 
الأشاء المذكورة فا مضى البول وهو على أنواع أربعة ٠‏ 

الأول : بول الآدمى الكير فحكمه انه نجس مفاظ بإجماع المسلمين من أهل الل 
والعقد » وان المنذر نقل الاجماع عن أصحابنا وأصحاب الشافمى « رض » . ظ 

الثاني : بول الصبي الذي لم يطعم فكذلك عند ججبع أهل العم قاطبة إلا ما نقل عن 
داود الظاهري بطبارتها ولا يعتبر خلافه > وعند الشافمى نحاسة خفيفة »وقالالأوزاعى 
لا بأس يبول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطمام > وهو قول عبد الله بن وهب 
صاحب الامام مالك » واحتجوا في ذلك بأحاديث منها ما رواه البخاري ومسلو اللفظله 
مكلك رع لذ نا ناك انر مزل اذ فل و فيترك عليهم 
ويحنكهم » فأتى بصي فبال عليه فدعى باء فأقبمه بوله ول يغسله قلنا م يغسله محمول على 
نفى المالغة فبه » وما ورد في الأحاديث من النضح المراد به الصب وقال في المعلم في 
شرح صحيح الماني بال في ثوبه عائد إلى الصي وهو في حجر عليه السلام على ثوب نفسه 
فنضح ثوبه خوفاً من أن كون طار منه على ثوبه » وهو بعيد 6 لآن الآ ثار جاءت صريحة 
بأن المراد به الني ي . 

والثالث : بول الحموان الذي لا يۇ كل مه فحكمه انه نجس مغلظ عندة وعند 


کا مقوقة ا ونان 
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وإ ن كانت مخففة كبول ما يؤكل جه جازت الصلاة معه حتى يبلغ ربع 

الثوب » يروى ذلك عن أي حنيفةه رح» » لأن التقدير فيه بالكثير 

افاحش والربع ملحق بالكل في بعض الاحكام » وعنه ربع أدنى 

ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر » وقيل ربع الموضع الذي أصابه 
كالذبل والدخريص » 


الشافعى وعند الإمام مالك والفقهاء كافة « رح » بعموم قوله نيز استنزهوا . وحكى 
عن النخعي طبارته وهو مردود » وحكى ابن حزم الظاهري عن داود أن الأبوال كلها 
والآرواث كلها طاهرة من كل حسوان إلا الآدمى > وهذا في نهاية الفساد . 

والرابع : بول الحبوان الذى يؤكل مه فحكمه انه نجس عند أبي حثيقة وأبي 
يوسف والشافعى وغيرهم رحمهم الله على ما بأتي تفصبله في النجاسة ٠‏ وقال مالك وعطاء 
والثورى والنخعى وزفر وأحمد بوله وروثه طاهران » واختاره الروياني وابن خزيمة من 
أصحاب الشافعى « رض » هكذا حكاء النووى > والصواب في مذهب زفر أن روثه 
نجس خفف كمذهب أبي يوسف ومحمد »> وعند محمد واللمث بوله طاهر وروثه ٠‏ 

( وإن كان ) النجس ( مخففا كبول ما يؤكل لمه ) كالابل والبقر والغتم (جازت‌الصلاة 
معه حت يبلغ ريع الثوب ) أى إلى أن يبلغ النجس الحفف ربع الثوب ( يروى 
ذلك عن أبي حنيفة « رح » ) أى بروى جواز الصلاة مع النجس الحفف مالم يبلغ ربع 
الثوب > رواء أحمد رحمه الله عن أبي حنيفة و رض » ( لأن التقدير فيه ) أى في النجس 
الخفف ( بالكثير الفاحش ) في منع الصلاة » وذلك لان الكثير ما يستكثره الناظظر 
ويستفجشه ( والربع يلحقى بالكل في بعض الاحكام ) كمسح الرأس واتكشاف العورة » 
وق حق الحرم وغيرها . 

( وعنه ) أى عن أبى حشيفة ه رض » ( ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالئزر ) 
لانه أقصر الثياب » وقبه الاحتماط > ويقرب منه ما قال أبو بكر الرازى يعتبرالسراويل 
احتياطاً ( وقنل ربع الموضع الذى أ.سمابه كالذيل والدخريص ) قال في الحبط وهوالاصح 
و كذا قال في التحفة . 
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وعن أبي يوسف « رح» شبر في شبر نما كان عخففاً عند أبي حنيفة 
وأ يوسف « رح» لمكان الاختلاف في نحاسته أو لتعارض النصين 
على اختلاف الاصلين » 

ااا ا س 

( وعن أبي يوسف شبر فى شبر ) أي شبر طولاً » وشير عرضا » أخذاً في باطن الخفين 

يعنى ما يلى الأرض من الخف > فإن باطنها يبلغ شبرآً في شبر » فيجوز تقدير الكثير الفاحش ِ 
رك ا فت دن فلن ز ندم »قال ورن مارو الل ا 
ذراع في ذراع ذكره ه في المفيد . وفي الذخيرة ما روى ابراهم عن محمد « رح » انالكثير 
الفاحش في الخف الكثيرة » » وانا خص الف والقدمين لاستدامة الضرورة في ذلك » لا 
سما في حى سواس والدواء > » وني المبسوط روي عن محمد "أن الروث لا ينع إن كارت 
كثيراً فاحش » وقال ينعم آخر أقواله حتى كان بالراي مع الخليفة هارون الرشيد رمه 
الله تعالى فرأى في الطر ف والخافات بالارواث وللناس فما بلوى عظيمة.» وقال سواء 
عليها طين يخارى » » وها خصها لآن شنى الناس والدواب يمختلط فيها مثل ديار مصر > 
مخلاف المدائن وغيرها في ازقها يشي على حدة | بن آدم » فإن الباوى فيها أقل . وعنابي 
0 كره ان يحد لذلك حداً » وقال الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس 

قف الامر فيه على العادة وما يستفحشه المبتلى به كا هو دأيه . 

ee A‏ حشفية و رح » وأ يونف 
مكان الاختلاف في نجاسته ) على أصل أبي يوسف « رح » قإن تخفىفما عنده انما ينشأ من 
سوغ الاجتهاد ( أو لتعارض النصين ) على أصل ابي حشفة «رح» وها هنا حديث الاستنزاء 
من البول وحديث العرنيين » فإن تخفيفها عنده ينشاً من تعارض النصين ( على اختلاف 
الاصلين ) أي أصل أبي يوسف وأصل أبي حنبفة في بول ما بو كل لمه تعارض النصين » 
وأصل أبي بوسف « رض » اختلاف العلماء و كل منيما على أصل في تخفيف بول ما 
يؤكل نمه . 

بون تك امال ا لماكل عل ان و فلم یذ کر محمداً 
معه . قلت لان الكلام في بول ١ا‏ بو كل لمه وهو لبس بنجس عند محمد « رح » فکان 


ء6”, 


وإذا أصاب الثوب من الروث أو من اخثاء البقر أكتر من قدر 

الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أبي حنيفة « رح» لأن النص الوارد 

في نجاسته وهو ما روي انه عليه السلام رمى بالروثة وقال 
هذا رجس أو ركس 


أصل أبي يرسف وحده في هذه المسائل » فلذلك لم يذكره معهء وقال السفنافي وانما أخر 
اصل أبي حشمفة « رح » رعاية لفواصل الالفاظ ». فانها ما تراعى ألا ترى ان الله تعالى 
أخر خلق السموات عن خلق الارض في سورة طه في قوله © تنزيلا ممن خلق السموات 
الملى ‏ وفي غيرها استمر ذلك » وذ كر خلق الشموات فتدخل الارض نحو « المد لله 
الذي خلق السموات والارض # ١‏ الانعام » وغير ذلك من الآيات . 

وقال الاكمل وأرى أن تقديمه ما كان ينافي ذلك » ولعله من باب الترقي . قلت هذا 
الذي ذكره انما براعى في كلام الفصحاء البلغاء ولا براعى ذلك في عبارات الفقباء “ بل هم 
مسامحون في عباراتهم بذ كر الفاظ مخالفة لقواعد الصرف واصطلاحات النحاة » لأنجل 
مقصودهم لاء المعاني كا سعته على ذلك في مواضع من الكتاب ان شاء الله تعالى . 

( وإذا أصاب الثوب منالروث أومن خثاء البقر ) والاخثاء جمع خثى بكسر الخناء 
المعجمة وسكون الثاء المثلثة . قال الجوهري الخثى للبقر .قلت ولكل حبوان ذو ظلف» 
والحثى بالفتح مصدر خثى البقر يخئى خثياً من باب ضرب يضرب ضربا ( أكثر من قدر 
الدرهم م تز الصلاة فيه عند أبي حشيفة لأن النص الوارد في نجاسته ) أي نجاسة الخثى 
( وهو ) آي النص ( ما روي انهف رمى بالروثة وقال هذا رجس أو ركس ) الحديث 
اخرجه البخاري > وتمامه عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه ان النبي عات أتى الغائط فأمرنى ان آتبه بثلاث أحجار فوجدت حجرن‌والتمست 
الثالث فلم أجده ووجدت روثة فأتيته ها فاخذ الحجرين والقى الروثة » وقال هذا 
ركس . ورواه ابن ماجة وقال فبه هذا رجس بالجم > ورواه الدارقطني ثم البيبقى فزاد 
فيه اتيتني بحجر ٠‏ محتجين بذلك على وجوب الاستنجاء بثلائة أحجار » وسيأتي عن 
قريب ان شاء الله تعالی . 
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لم يعارضه غيره ولهذا يثبت التغليظ عنده والتخفيف بالتعارضء ٠‏ 

وقالا يحزئه حتى يفحش » لأت للاجتباد فيه مسافاً وببذا 

يشبت التخفيف عندهما » ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها وهي 
مؤثرة في التخضف › 


( لم يعارضه غبره ) جملة في محل الرفع لآنها خبر ان في قوله - لان النص - قوله 
- غيره - ما روي من الحديث المذكور ( و لهذا ) أي بورود نص على التنجيس ليمارضه 
فص آخر ( يثبت التغليظ ) في النجاسة فحمنئذ يكون الروثوالخثى من النجاسةالغليظة 
عند أبى حشفة بناء على أصله ( والتخفيف بالتعارض ) أي بشت التخفيف في النحاسة 
يتعارض النصين كما في حديث الاستنزاه عن البول بحديث العرنيين . 

(وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد « رح » ( يجزئه ) أي يحزىء المصلي إن أصاب ثوبه 
من الروث والثى اكثر من قدر الدرهم ( حتى يفحش ) أي حتى يصير فاحشا وهو أن 
يبلغ ريع الثوب كا ذكرة ( لآن للاجتهاد فيه ) أى التخفيف ( مساغا ) أى جوازا » 
حاصله ان الاجتہاد كالنص > قال الله تعالى ل فاعتبروا با أولي الأبصار # ؟ الحشر © قلما 
ثبت التخفيف بالنص ثبت بالاجتهاد أبضا » فالروث عند مالك « رح » طاهر وعند ابن 
أبى ليلى السرقين لبس بشىء قلبله و كثيره لا يمنع الصلاة لانه وقود أهل الحرمين » ولو 
كان نحساً لما استعملوه كالعذرة . ش 

( ولمذا ) اى ويجوز الاجتباد في هذا الحكم ( يشت التخفيف عندها ) أى بث 
تخفيف النجاسة عند أبى يوسف ومحمد ( ولان قبه ضرورة ) إشارة إلى التخفيف يثبت 
عندها بشىء آخر وهو الةرورة > والضمير فيه برجم إلى الروث لامتلاء الطرق بهاءهذا 
بیان الضرورة أى لأجل امتلاء طرق الناس ہا ع أى بالروث والثى ( وهی ) أى 
الضرورة ( مؤثرة في التخفيف ) أى في تخفيف النجامة » ألا ترى انها مؤثرة في سقوط 
النجاسة في الهرة » إلا ان الضرورة هاهنا دون الضرورة هناك فأوج.بن ا التخفيف 
دون الاسقاط . 
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و 


بخلاف بول المار » لأن الارض تنشفه . قلنا ضرورة في النعال وقد 
أثرت في التخفيف مرة حتى تطبر بالمسح فتكفي مؤنتها ولا فرق 
بين مأكول اللحم وغير مأ كول اللحم » وزفر « رح» فرق ييذبما 


( بخلاف بول امار ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ان الضرورة في 
بول امار كالضرورة في روثه » وقد قلتم بتغليظه » وتقرير الجواب اا لا نسلم ذلك 
( لان الارض تنشفه ) أى تشربه من تنشف الثوب العرق » تنشف بكسر الشين في 
الماضى وفتحما في المستقبل فإذا كان كذلك قد يبقى على وجه الأرض منه شىء يبتل به 

( قلنا ان الضرورة ) التي ذكرها في الروث اشارة الى الجواب ما قالا في ثبوت 
التخفيف في الروث انما هى ( في النعال قد أثرت في التخفيف مرة حتى يطهر بالمسح 
فيكتفى بمؤنتها ) أى بمؤنة الضرورة فلا بخفف في نجاستها ثانا الحاقا للروث بالعذرة » 
فان الحكم فيبا كذلك بالاتفاق . 

فإن قلت هذا التعليل يخالف التعليل الذى ذكره في قدر القراءة في السفر في فصل 
القراءة وهو قوله لأن للسفر أثر في اسقاط الصلاة » فلان يؤثر في تخفيف القراءة أولى 
حيث يستدل بوجود التخفيف مرة على تخضفه ثانا هناك » ومنعه ها هنا فا وجبه. قلت 
لا مخالفة بينها في المعنى بل كل منها في نجس »> وذلك لان سقوط شرط الصلاة في السفر 
من قبل رخصة الاسقاط والحكم فما وهو أن لا يبقى العزيمة مشروعة أصلا لسقوط 
العبنية في المسم » فلا كان كذلك الساقط کان م يكن أصلا شيء لو أتى بالاربع ڪان 
الفرض هو الر كعتين فقط فكان قي القراءة حمنئذ ابتداء لا ثانا » فلذلك راعى المصنف 
« رح » لفظ الاسقاط ؤ, الر كعتين » ولفظ التخفيف في قدر القراءة اشارة إلى ما قلنا . 

( ولا فرق بين مأ کول الحم وغير مأكول اللخم ) أراد بيان الأرواث كلها نجسة 
مجاسة خفيفة » وحال ذلك انه لا فرق بين علمائنا الثلاثة في أصل نجاسة الروث > غير ان 
اختلافهم في الصفة » ول يفرق في ذلك إلا زفر أشار إليه بقوله ( وزفر فرق ببنها ) أي 
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فوافق أبا حنيفة في غير مأ كول اللحم » ووافقهها في الأكول» وعن 

عمد د رحء أنه لما دخل الري" ورأى الباوى أفتى أن للكثير الفاحش 

لا يمنع أيضأ » وقاسوا عليبا ين يخاري أو عند ذلك رجوعه 
في الخف يروى 


بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ( فوافق ) أى زفر وافق ( أبا حشيفة في غير 
الا كول ) أي غير مأكول اللحم حبث قال ان الروث إن كان من غير مأ کول اللحم فبو 
نجس مغاظ كا قال أبو حشفة مطلقاً ( ووافقها ) أي وافق آبا بوسف ومد « رح » ( في 
المأكول ) أي في مأكول اللحم » حيث قال ار الروث ان كان من مأكول اللحم 
فهو نجس مخفف كما قالا مطلقا » لأن حل الاكل مؤثر قي حت النجاسة كا في الابوال » 
ولتاها سن 

( وعن محمد انه لما دخل الري ) بفتح الراء وقشديد الباء اسم مدينة في عر اق العجم 
كميرة» ويكون قدر عمارتها فرسخا ونصفا في مثله » وفها هران جاريان وهي أيضاءويها 
قبر محمد بن الحسن والكسائي وبها ولد الرشد » لأن المبدى تر كبا في خلافة المصور 
وبنائها ٠‏ فلذلك سمى الرى الحمدية » والنسبة إليها الراى بزيادة الياء في آخرها على غير 
القماس > وكان دخول جمد الرى مع هارون الرشيد ( ورأى الباوى) أي بليةالناسفيالارواث 
( فافتى بأن الكثير الفاحش لا نع أيضا ) لما فبه من البلوى ( وقاسوا عليه ) أى قياس 
مشایخ بخارى على قياس قول محمد « رح » ( طين بخارى ) وإن فحش لماغمه من 
الضرورة > وإن كان ترابه ختلطا بالعذرات > ويعتني على هذا مسألة معروفة وهي ان 
الماء والتراب إذا اختلطا وصارا طبن واحدها نجس » فقيل العبرة قبه للماء وقبل للتراب 
وقيل للغالب »> وقمل أا كان طاهراً فااطين طاهر » وبه قال الاكثر » وقيل ان كان 
نحسين فالطين طاهر » لانه صار شيثاً آخر كالخمر إذا تخللت » والكلب والخنزير إذا 
صارا ملحا في المملحة ( أو عند ذلك )أى عند دخول محمد الرى وقرينة الباوى(رجوعه 
في الخف يروى ) أى رجوعه عن قوله فى الخف بأنه لا بطېر به بالدلك يروى عنه وقد 


فى 


وإن أصابه بول الفرس لم يفسده حتى يفحش عند أبي حنيفة وأبي 

يوسف « رح» . وعند مد « رح» لا تمنع وان فحش لأت بول 

ما بؤكل همه طاهر عنده مقف نجاسته عند أبي يوسف « رح » 

و لحمه مأ كول عندهما 1 أما عند أبي حنيفة «درح» فالتخفيف 
لتعارض الآثار » 


نقدم ان مذهبه ان النجاسة التى لبا جرم إذا أصابت الخف لا يجزىء فما الدلك » بل 
يشترط فبها الغسل فرجع عن قوله هذا الى قولما فقال لا يجزىء فيها الدلك > ولا يحتاج 
إلى الفسل لا رأى من كثرة السرقين في طريق الرى وكثر الزحام. 

( وإن أصابه ) أى الثوب ( بول الفرس لم يفسده ) أى الثوب يعني لم يضره ( حق 
يفحش ) أى حت يصير فاحشا بأن يبلغ ربع الثوب ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
« رح » ) و كلل واحد منها مشى على أصله »> أما عند أبي حنيفة قالفرس غير مأكول 
وبوله نجس خفف لتعارض الآثار > ولولا التمارض لكان نمسا مغلظا على أصله » وأما 
عند أبي یوسف فلانه مأكول وبوله مخفف. وبقي الكلام في قول محمد فعنده بول 
الفرس طاهر . 

أشار إلبه بقوله ( وعند محمد لا يمنع ) اى لا يمنع جواز الصلاة ( وإن فحش ) 
يعني وان صار فاحش بأن زاد على الربع ( لان بول ما يكل مه طاهر عنده ) أى عند 
محمد « رح » ( فخفف تجاسته ) أى نجاسة بول الفرس ( عندأبي يوسف )على ماذ كرنا» 
وأثار الى مبنى كلامهم بقوله ( ولمه مأكول عندها ) أى لحم الفرس ما يۇ كل عند أبي 
بوسف ومحمد و كل منها على أصله . 

وبقي الكلام في قول أبي حنيفة أشار إليه بقوله ( وأما عند أبي حنيفة فالتخفيف) 
في بول الفرس ( لتعارض الآ8ر ) فإن حديث العرنيين يدل على طبارة البول في الم > 
وحديث استنزهوا من البول يدل بعمومه على نجاسة البول مطلقاً . 

فإن قلت التعارض انما يتحقتى إن جبل التاريخ > وفي حديث العرنبين دلالة التقدم > 
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وإن أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم 

أجزأت الصلاة فبه عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح» . وقال 

عمد «رح» لا يجوز فقد قبل ان الاختلاف في النجاسة 
وقد قبل في المقدار 


لأن فيه المثلة فيكون منسوخا فلا تعارض بين الناسخ والمنسوخ . قلت أجاب الاكمل 
أخذاً من كلام السفناقي بقوله سامنا أن فما تعارضا ولكنه في بول ما يۇ كل لهه والفرس 
عنده غير مأ كول > والكراهة فيه كراهة التحريم فبكون بوله نجساً مغلظا . ثم أجاب 
عنه بها ملخصه بأن حرمة الفرس لم تكن لنجاسته » بل تحرزاً عن تقلبل مادة 
الجهاد فكان لحمه طاهراً » ولبذا قال بطهارة سؤرة » ولكن بتحقق التعارض فى بوله 
فكون محخففاً . 

قلت طول الا كمل با يشوش الناظر وخلاصة الجواب أن يقال ذكر فخر الاسلام في 
الجامع الصغير ان الفرس يو كل لما » وهو قولهم جميعاً يعني عند أبي حتيفة أيض )ا 
يؤكل » واتما كره للتنزه وهو المحابي عن قطع مادة الجباد » رالكراهة لا تمنم الاباحة 
كأكل لحم البقرة الجلالة قبل التنقبة » فان بوله كبول ما يؤ كل لممه > وقبل أراد 
بالتعارض تغارض الآثار فى مه » فإنه روي انه ا نبى عن لموم الخئل والبغال » 
وروي انه يلم اذذ فى لموم الل > فبذا يوجب قولاً في تخضف بوله لآنه مأ كول من 
وجه فلا يكون كبول الكلب والمار . 

( وإت أصابه خرء مالا بۇ كل مه من الطيور ) أى وإن أصاب الثوب خرء ما لا 
يؤ كل مه من الطبور مثل الصقر والبازي والشاهين ونحوها ( اكثر من قدر. الدرهم ) 
اكثر منصوب » لأنه حال من الخرء ( أجزأت الضلاة فيه ) أى فى ذلك الثوب ( عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف »> وقال محمد لا يجوز > وقد قبل ) قائه الكرخى ( انف 
الاختلاف فى النجاسة ) يعنى انه طاهر عندهها وتجس عند محمد كاللحوم . 

( وقد قبل ) قاثله أبو جعفر المندوافي ( فى المقدار ) يعتى انه نجس بالاتفاق » 


الشف 


وهو الأصح هو هرل ان التخفيف للضرورة » ولا ضرورة لعدم 
الخالطة قلا يخفف » ولما انها تذرق من الواء والتحامي عنه متعذر 


لكنه خفيف عند أبى حشفة غليظ عتدهما » وأيو بوسف مع أبى حنيفة « رح » على 
رواية الكرخى ومع محمد على رواية البندواني كا هوصريح فى المنظومة » والحتلفولا 
يفهم هذا من لفظ الهداية » بل الذى يفبم منه ان أيا يوسف فى الجامع الصغير مم أيى 
حنيفة على الروايتين جميعاً » وجعل فخر الاسلام قول ابى يوسف فى الجامع الصغير مع 
أبى حشيفة على رواية خفة نجامة الخرء » وعلى رواية طبارته ( وهو الأصح ) أى كون 
الاختلاف فى المقدار هو الاصح » نص عليه فى الجامع قاضى خان والحبط > لأنه مما 
حاله طبع الحبوان إلى تتن وفاد » ولكن ذكر فى المبسوطين ومحبط السرخسى خلاف. 
هذا فقال ليس لما ينفصل من الطبور نتن وخبث رائحة ولا ينحى شىء من الطيور عن 
المساجد » قمرفنا ان خرء الجبع طاهر » ولانه لا فرق فى الخرء بين مايق كل مه وبين ما 
لا بۇ كل مه . 

وفى الجتي قبل خرء الجار نجس إن كان سلطا لكثرة علفها . وقال النووى خرء 
الدجاج طاهر للباوى » وخرء دود القز والفأرة وبولها نجس» وعن محمد لا بأس يبولبا 
وبول السنور الدى قمتاد من البول على الثباب لا بأس به للبلوى» وعن محمد بوله طاهر 
ويه قال أيو تصر “ وقيل خفيفة > وفى الايضاح وبول الخناقس وخرؤها لىس بشىء 
لتعذر الاحتراز عنة » وخره الجام والعصفور طاهر . 

( هو يقول ان التخفيف للضرورة ) أى محمد يقول بتخقيف النجاسة انما يكون 
للضرورة ( ولا ضرورة ها هنا لعدم المخالطة ) أى لعدم مخالطة هذه الطيور التي لايؤ كل 
مما مع الناس ولا تأوى الببوت ( فلا تخفف ) بل تغلظ بخلاق ال مام والعصفور لوجود 
الحالطة فيهما . 

( وفما ) أي ولأبي حتيفة وأبي يوسف ( انها ) أي ان هذه الطبور ( تذرقمنالحواء) 
بالدال المفحمة » من ذرق يذرق من باب نصر ينصر وضرب يضري > ومعناء ذرق »> 
ودرق الطائر خرؤء ( والتحامي عنه متعذر ) أي التحفظ عنه صعب » لآنه يأق بغتة من 
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فتحققت الضرورة » ولو وقع في الإناء قبل يفسده وقيل لا يفسده 

لتعذر صون الأواني عنه . وإن أصابه من دم السىك أو من لعا 

البغل أو ال مار أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه » أما دم 
السمك فلأنه ليس بدم على التحقيق .0 


غير روية ( فتحققت الضرورة ) فتحققت البلوى . 

( ولو وقع ) خرء طير من هذه الطيور ( في الإناء قبل يفسده ) أي يفسد ما فيالإناء » 
سواء كان ماء أو غيرء من المائعات © وقال هذا أبر بكر الأعمش لإمكان صون الإناء 
بالتغطية ونحوها ( وقيل لا يفسده ) قائله الكرخي ( لتعذر صون الأواني عنه ) أي عن 
الخرء المذكور » ولهذا قالوا يفسده خرء الدجاج لآنه لا ضرورة فيه حبث يكن صورن 
الأواني عنه . 

( وإن أصابه ) أي الثوب ( دم السمك أو لعاب البغل أو الجار أكثر من قدر الدرهم 
أجزأت الصلاة فئه ) أي في ذلك الثوب ( أما دم السمك فليس بدم على التحقيق ) لآن 
النم على التحقيق يسود إذا شمس » ودم السمك يسيض » و هذا يحل تماوله من غير ذكاة » 
ولآن طبع الدم حار وطبع الماء بارد » فلو كان للسمك دم لم يدم سككونه في الماء. وقي 
مبسوط شيخ الإسلام انه ما أخذ أى ما يتغير » وقال بعضهم هو دم ولکنه طاهر » لأنه 
لو كان نجسا لأمر بالطبارة فصار مكه حكم الكبد والطحال ودم يبقى في المروق > 
كذا في الإيضاح ؛ وفيه انه ما يلون » لأن الدم لا يكن في ٠‏ 

فإن قلت أثبت المصنف « رح » أولآ انه دم ثم نفاه وهذا تناقض ٠‏ قلت أحاب 
الاترازي بأنه راد بالاثيات صورة الدم وبالنفي حقيقة الدم . قلت يجوز أن يقال ات 
الاثبات بالنسبة إلى قول من قال انه دم حقبقة والنفي بالنسبة إلى قول الجبور انه ليس 
بدم على التحقيق » وقال أب يوسف في قول الشافمي هو نجس الحاقا بسائر الدماء وهو 
ضضف + ودم البق والبراغيث لبس بشيء » وبه قال مالك وأحمد في رواية لأنه ليس 
بمسفوح 6 والمسفوح » ودم الحدأة والأوزاغ نجس لأنه دم سائل وما يبقى في العروق 
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فلا يكون نجساً . وعن أبي يوسف « رح» انه اعتبر فيه الححكثير 

الفاحش فاعتبره نحساً . وأما لعاب البغل والحمار فلأنه مشسكوك 

فيه فلا يتنجس به الطاهر » فإن انتضح عليه البول مثل رؤوس الابر 
فذلك لبس بشيء » 


واللحم طاهر لا يمنع جواز الصلاة وإن كثر لآنه ليس بمسفوح » ولهذا حل تناوله ٠‏ وعن 
أبي يوسف انه معفو عنه في الشاب لعدم الاحتراز فبه دون الثوب ٠‏ 

( فلا يتكون نجسا ) هذا نتيجة قوله ‏ فلآنه لبس يدم على التحقيق - فإذا لم يكن 
دما حقيقة فلا يكون نجسا فلا نع الصلاة . 

( وعن أبي يوسف « رح » انه اعتبر فيه ) أي في دم السمك ( الكثيرالفاحشفاعتيره 
نحسا ) مخففاً للضرورة “ وهذه رواية المعلى عنه . 

( وأما لعاب البغل والجار فلأنه مشكوك فه ) كسورها > ومعنى الشك. تقدم ( فلا 
يتنجس به الطاهر ) أي لا يتتنجس بالمشكوك فيه الثوب الطاهر ‏ فلا نم جواز الصلاة 
وإن كثر » وعن أبي يوسف أن لعاب البغل والمار يمنعان جواز الصلاة إذا كثر » لآن 
اللعاب يتولد من اللحم النجس . 

( وان انتضح ) أي وان ترشرش »؛ وهو بالضاد المعجمة والحاء المهملة ( عليه ) أي على 
المصلي (البول) أراد به البول الذي أجمع على نجاسته بالتغليظ ( مثل رؤوس الابر )بكسر 
الحمزة وفتح الباء الموحدة جمع إبرة الخباط ( فذلك لبس بشيء ) أي لبس بشيء معتبر » 
ولا مانع من جواز الصلاة معه . 

فإن قلت هذا شيء لأنه موجود فكيف يصح نفيه . قلت من التفسير يعم جوابه . وفي 
الكافي أما لو انتضح مثل رؤوس المسألة .. ينع لعدم الضرورة > وعن الفقبه أبي جعفر 
ما قال عمد « رح » في الكتاب مثل رؤوس الابر دلبل على ان الجانب الآخر من الابر 
معتبر > وغيره من المشايخ لا يعتبر الجانبين دفعا للحرج . ولو انتضح ويرى أثره لا بد من 
غسله » وإن ل يفسل حتىصلى به وهو حال لو جمع كان أكثرمن الدرهم أعاد كذا ذ كرالبقالي 
والمحبوبي في جامعه . 
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لأنه لا يستطاع الامتناع عنه . قال والنجاسة ضربان مرئية وغير 

مرئية » قما کان منها مرئياً قطبارتها بزوال عينها » لأن النجاسة حلت 

امحل باعتبار العين فتزول بزواله إلا أن يبقى من أثرها ما يشق ازالته 
لأن ا حرج مدفوع 


( لآنه ) أي لآن الشأن ( لا يستطاع الامتناع عنه ) خصوصاً في مهب الراح . 

( قال ) أي القدوري ( والنجاسة ضربان ) أي نوعان ( مرئية ) أي يرى بالعين 
ويدرك بالنظر كألدم والعذرة > والآخر لا برى ولا يدرك بالنظر وهو معنى قوله ( وغير 
مرئية ) كالبول ونحوه ( ما كان متها ) أي من النجاسة ( مرت قطبارتها يزوال عينها ) 
أي عين النجاسة من غير اث شتراط عدد فمه ( لآن النجاسة حلت المحل باعتبار العين قتزول 
بزوافلما! ) أي يزوال العين » وقي بعض النسخ بزواله بالضمير الى م ذكر > أي يزوال 
العين أيضاً . 

( إلا أن يبقى منأثرهاما يشتى إزالته لآن الحرج مدقوع ) الكلام فيه قي مواضع . 
الأول : في الاستثناء > قال السفنافي ما ملخصه ان المستثتى منه حذوف غيرمذ كو رلفظا» 
الاش ري الو عم رذنت لمن بن جنسه فكان تقديره ؛ فطبارته زوال 
عبنه وأثره » إلا أن يبقى من أثره ما ر يشت إزالته » ثم استشكل بأن حذف المستثنى منه 
في المثبت فلا يحوز :نو جل ا ا ا جوز عند 
استقامة المعنى وعند عدم الاستقامة يحوز بقولك قرأت إلايوم كذا » لآنه جوز أن قرأ 
الا كرا عنا» كات صربق زا ابسلات "سرع د خرن ويستثني زيد » 
وهذا من قسل ما يستقم فيه المعنى » فإن قولك قطبارته زوال عمنه وأثره قي جبم‌الصور 
ااا ك مارو العا ا في شرحه. 
وما الا كمل فإنه قال وهذا استشاء العرض من العين فىكون منقطعاً 

قلت ل يكن له حاجة إلى ادعاء حذف المستثنى منه ولا الاستشكال » والجواب عنه 
بل الأوجه ها هنا أن يقول إلا ها هنا استثناء من قوله - فتزول يزوا ها - والممنى 


نف 


فالنجاسة لا تبقى بزوال عبنها کا حمل لفظ يأبى في قوله تعالى فإ ويأبى الل الا أن يتم 
نوره # 7 التوبة » على معنى لا يريد بهما بمعنى واحد > و كذلك هاهنا معنىقولهفتزول» 
فلا يبقى فحينئذ وجد الشرط في هذا الاستثناء وهو كون الكلام غير إيحاب > فيكون 
معنى فتزول النجاسة فلا تبقىالنجاسةفتزول عنما إلا بقاء أثرها الذي يشت إزالته » فإنه 
معنوي فبجيء كلام الأكمل وهو استثتاء العرض من العين فانتفى قول السفناقي » لأرن 
اسنثناء الأثر من العين لا يصح . 

الثاني : أن المراد من الأثر هو اللون والرائحة وتعريفهم انه العو قلعه إلى 
شيء آخر نحو الصابون والحرص وغيرها » ومنه قال الأكمل ما رة يشت إزالته بالاحتياج إلى 
الازالة إلى غير الماء كالصابون والاشنان » قلت هذا التفسير ليس بشيء لأن المعنى لمسعلى 
هذا بل المعنى الذي بقتضيه التر كيب عدم إزالة الأثر بالماء لا بضر » والدليل عليه حديث 
خولة بنت قتادة سألت النى عتم عن دم الحيض فقال اغسليه فقلت يغسل فسقى فقال 
له ولا يضرك أثره » أخرجه أبو داود في رواية ابن الاعرابي والبيبقي من طريقين . 
وقال ابراهم الحربي لم يسمع خولة بنت يسار إلا في هذا لحديث > ورواه الطبراني في 
الكبير من حديث خولة بنت حككم > ووم ابن أبي رفعة حبث عزاه إلى ا2 داودوليس 
كذلك فادر أبا داود وانما رواه من حديث خولة بنت يسار کا ذكرة » ولأن الأثر إذا 
م يزل كان ذلك ضرورة فيسقط بها حك النجاسة » ولان الائر عبارة عن اللون والنحاسة ٠‏ 
ما كانت باعتبار اللون بل باعتبار العين والنتن وقدر الاقل . 

فإن قلت روى أبو داود عن معاذة قالت سأات عائشة رضي الله عنبا عن الحائض 
يصيب ثوبها الدم » قالت تغسله » فإن يذهب أثره فغيره بشيء من صفرة » وفيرواية 
الدارمي باصفرار الزعفران > فبذا يدل ان الاحتياج إلى شيء غير الماء . قلت هذا 
موقوف وأيضاً فلا يدل على ان الاحتياج المذكور ضروري » ونا أمرت عائشة رضي الله 
عنما بذلك لتضير اللون لا للازالة » فإن ذلك يش وفبه حرج وهو مدفوع ٠‏ . 

فإن قلت روى أبو داود وغيره حديث أم قيس بنت حصن تقول سألت الني يلاد عن 


انف 


وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين وإن زال بالغسل 
مرة واحدة » وفي هكلام » وما لبس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى 


دم الحيض يكون في الثوب » قال حكيه بضلع وماء وسدر ففيه اضافة سدر إلى الماء . 
قلت إنا أمرها مبالغة في الانقاء وقطع أثر دم الحيښ لا غير » واسم ام قيس اميمة » قاله 
السبيلي وقيل خزامة ويعفى بقاء ريحه يعد زوال العين ٠‏ قال الكرخي في شرح الجامع 
الصغير الثوب أصابته نجاسة كثيرء فغسل وبقبت رائحتها م يكن لها حم » وقال 
الاترازي في هذا الموضع إلا إذا بقي ما في إزالته مشقة بأن لا يزول بالماء الصرف كاللون 
فيعفى عنه ذلك لقوله مقي في دم الحيض حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء ولا 
بضرك أثره ٠‏ 

قلت ولم يبين أحد هذا الحديث ولا من خرجه ويحتج به قام] . والحديث رواه أبو 
داود من حديث آسماء بنت أبى بكر » قالت سألت امرأة رسول الله قر فقالت يا 
رسول الله قر أرأيت أحدة إذا أصاب ثوا الدم من الحيضة كيف تصنع قال حتيه ثم 
اقرضه بالماء ثم انضحيه وليس فيه ولا يضرك أثره . 

الموضع اثالث : فيه إشار ة إلى ان عينالنجاسة اذاز ال تبرةو احدةلايحتاج إلىغسل بعده » 
أشار إلبه بقوله ( وهذا ) أي لفظ القدوري ( يشير الى انه لا يشترط الغسل بعد زوال 
العين ) أي عين النجاسة ( وان زالت بالغسل مرة واحدة ) كللة ان واصلة با قبله » 
والمعطوف عله في الحقيقة محذوف تقديره ان لم يزل وان زالت ( وفه كلام ) أي 
اختلاف المشايخ . وقال المندواني والطحاوى يغسل مرتين بعد زوال العين > وقالبعضهم 
يطبر وان كانت بمرة واحدة كذا في المبسوط » وني جامع الكردرى يفسل ثلاثاً بعده > 
وكذا في فخر الاسلام يقسل ثلاثاً بعد زوال المين ذكره في الجامع الكبير . 

( وما لبس بمرئى ) أى النجس الذى لا يرى بالعين ( فطبارته أن يغسل حت يغلب على 
ظن الغاصل انه قد طبر ) لان الظن أصل في الشرع 

فإن قلت لو غسل الصبي أو انون طهر ولا ظن » قلت غسنها مثل الماء الذى 


Yor 


لأن التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب 
الظن ا في أمر القبلة » وها قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل 
عنده فأقي السبب الظاهر مقامهتيسير » ويتأيد ذلك بحديث المستمقظ 
من منامه ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية 
لأنه هو المستخرج 
جرى على الثوب النجس وغلب على ظنها زوالنجاسته زوالاستعاله ولا نجاسة ها هنا . 


( لان التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله ) يعني لا يعم قطعا ويقينا 
بزوال ما لبس بمرئى ( فاعتبر غالب الظن كا في أمر القبلة ) اذا اشتببت ( وانما قدروا 


. بالثلاث ) يعني انما قدر المشايخ المتقدمون بالثلاث ( لان غالب الظن يحصل عندم ) أى 


عند الثلاث ( فأقم السبب الظاهر ) وهو الثلاث ( مقامه ) بضم الم » أى مقام غالب 


ْ الظن ( تيسيراً ) أي جرى التيسير لاجل التيسير وهو منصوب لانه مفعول ( ويتأيد 


ذلك ) أي يتأيد تقدير الثلاث ( يحديث المستيقظ من منامه ) وهو قوله يقم اذا استيقظ 
أحدم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث “و قد مر هذا مع مافيهمنالاحكام 


| والاحاث في أول الكتاب » وقد شرط ثلاث في النجاسة الموهومة » ففى النحاسة 
۰ المتحققة أولى . 


( ثم لا بد من العصر في كل مرة ) لآن العصر له قوة الاستخراج ( في ظاهر الرواية ) 


الثالثة يطبر . 


ثم اعم ان اشتراط العصر قيما يتعضر بالعصر »اما قيما لا بنعصر كالحنطة'إذاتئحست 
بائع والجرد والحديد والسكين المموه مما ينجس والحصير إذا تنجس فعند أبي يوسف 
يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة فبطهر ٠‏ وقال جمد لا يطهر ابداً لأن النجاسة لا تزول 
إلا بالعصر و لبي يوسف انالتجفيف يقوم مقام العصر في الاستخراج إذ لاطريق سواه . 
( لأنه هو المستخرج ) أي لأن العصر هو الذي يستخرج النجاسة . 


31761 ( البناية في شرح الهداية ۔ ج ١‏ عم ٤۸‏ ) 


سي 

فروع . اذا انتضح من الغسالة المنفصلة من المرة الاولى وجب غسله ثلاثا في ظاهر 
المذهب * وفي رواية الطحاوي « رح » يغسل مرتين > رفي المرة الثانية يغسل مرتين 
بعصر “ وفي الثالثة مرة . وعند الشافمي والحنابة على اعتبار العدد » والنفع شرط عندهم 
في جمبع النجاسات »© ذكره ابن قدامة فى المفني والنووي » وفي شرح المبذب اغتسل 
جنب فى عشر آبار افسدها ولا يجزئه غسله عند أبى يوسف وعند محمد يخرج من الثانية 
طاهراً سواء كان على بدنه نجاسة حقيقية » أو لم يكن » فان كانت على يدنه منبا 
شىء فالمماه الثلاثة نجسة وما بعدها مستعملة » وإن / يكن فالمياه الثلاثة مستعمة» وكذا 
لو أدخل يده في عشر أواني فطبر عندها ولا يطهر عند أبي يرسف وقي عشر جر ار خل 
بطهر عند أبي حنيف-ة ء رح » ولايطبر عند محمد » كذا في المحيط . 

وقعث فآرة في خمر وماتت ثم صارت الخر خلا » قبل بباح أكله وقيل لا » وقيل ان 
اتتفخت لا يحل وإلا حل › هذا إذا أخرجت قبل أن يصير الخمر خلا > ولو صارت خلا 
والفأرة فها لا تحل . ش 

ولو وقع الكلب في العصير ثم تخمر ثم تخلل يحب أن يكون نجس » ولو وقسع خرء 
الفآرة في زفر حنظة وطحنت ل يجز كلها ويفسد الدهن عن الحسن بن زياد “وقالحمدين مقاتل 
الرازي لا يفسد الدهن ولا الحنطة مالم يتغير طعمه . وني المرغيناني يرمى خره الفأرة من 
الخبز ووؤكل اذا كان صليا ٠‏ ولو وقع في الدهن أو الماه لا بفسده » وكذا في الحنطة إذا 
_ كان قليلا . وفي مسائل الشبخ الزاهد أبي حفص لا يقسد الل ولا الرب » وعن أبي 
اسحاق الضرير لو كان لي لشربته . 

وبول الهرة نجس إلا قول شاذاً . والدودة الساقطة من السبيلين نجسة > وذكر الفقيه 
أب حفص في غرائب الرواية انها طاهرة » وان سقطت من اللحم فبي طاهرة أيضاً . 

وجرة البعير بكسر الجم وتشديد الراء ما مخرج من جوفه من الاحتراز نجسة > وبه 
قال الشافعي » والمار لو شرب من العصير لا يحوز شربه » وقال محمد بن مقاتل لا باس 
بشربه . وقال أب الث هذا خلاف قول أصحابنا ٠‏ 


Yet 


ي ي ww ww‏ بل سل ياي سب ا 

بخار النجاسة إذا تجمد ثم سال نجس . وقال في المرغيناني لا ينجس في الصحيم . 
موضع الحجامة يسح بثلاث خروق رطاب » ويحزئه عن الفسل ذكره أبو الليث » وعن 
أبي يوسف يشترط غسله الحصير النجس اكت كانت نجاسته بابسة دلكه »> وان كانت 
رطبة أجرى عليه الماء ثلاث مرات > وقي الدخيرة يطهر عند أبي يوسف درح» 
خلافاً لمحمد . 

والبساط بعل في نهر جار ليلة يطبر العذرة إذا صارت ترايا » قيل تطهر كالار 
المت إذا وقع في الممملحة حتى صاز ملحا عند محمد . قال قي النخيرة عتدهها وعند 
قول أبي يوسف نجس > و كذا السرقين والعذرة اذا احرقت بالذار وصارت رماداً في عل 
- هذا الحلاف ٠‏ وقي الفتاوى رأس الشاة إذا حرق حت زال الدم تطبر » وكذا بل التنور 
النجسة تزول بالاحراق وعند الشافعي الاعبان النجسة لا تطهر بالاحراق بالنار . 
وقال في الحضر ي منهم رماد هذه الاشياء طاهرة » وقي دخان النجاسة وجبان 
مشهوران عندم . 

وقي الذخيرة لا توقست قي إزالة النجاسة إذا أصابت الحجر أو الآجر والاوافي يل 
يغسل حت يغلب على ظن الغاسل طہار تپا ولا يبقى لهارائحة ولا طعم ولا لون وسواء 
كانت الآنية من خذف أو غيره أو كانت قدية أو حديثه > وعن محمد ان الخذف الجديد 
لا يطهر أبدا . وقي المرغيتاتي حانة الخمر لو غسلت ثلاث مرات تطبر إذا لم قبق لها 
رائحة الخمر > وان بقيت لا . ولو صب الماء في الخمر ثم صارت خلا تطبر في الصحيح . 

الحنطة المتنجسة قبل أن تنتفخ تغسل ثلاثا وتو كل إذا ل يبق لها رائحة ولاطعم . 
وفي شرح الطحاوي لا يحل وهو قول محمد « رح » » وان طبخت بالخمر حتى استمر 
بطبخ بعده ثلاث مرات تنتفخ في كل مرة ويجفف بعد كل طبخة . وغن أبي حنيفة إذا 
طبخت بالخمر لا تطهر أيداً لقول محمد . ولو وقعت الحنطة في الخمر ثم قلبت لا تطبر 
أبداً ٠‏ والدقيق إذا أصايته الخمر لا يق كل وليس له حك - 

وقي الذخيرة صب خمر في قدر قبل القليان يطهر الفحم بالغسل ثلاثاً وبعده لا يطهر » 


Yoo 


سسا س 


وقمل يغلى ثلاث مرات كل مرة بء طاهر ويجفف في كل مرة ويحففه بالزيد . والخبز 
الدي عجن بالخمر لا يطبر بالفسل ولو صب فيه الخل وذهب أثرها يطهر . ولو صبغ بده 
حناء نجس أو شعره بان خلط يبول أو خمر أو دم ففسله فزالت العين وبقي اللون فبو 
طاهر وهو الصحبح . قال صاحب الحاوي فان" قلنا لا يطهر وكان عليها شعر كاللحية لا 
باز مه حلقما بل يصلي > فإذا اتصل عاد الصلاة و كذا على البدن » وان کان مالا بصل 
کالو سم فإن أمن التلف يلزمه قطعه » وإن جاوز وكان غيره اكرهه عليه تركه وإن كان 
هو الذي فعل فوجبان » واو غسل بده من دهن نجس طبرث ولايضره أثر الدهن 
على الأصح. 

ولو تنحس العسل يكف ويصب علبه الماء ويغلى حتى يعود إلى المقدار الأول» هكذا 
بفعل ثلاث » وعلى هذا الديس الخبت اذا اتزروا في الحام وصب الماء على جسده ثم صب _ 
الماء على الازار بحر بطبارته!. 

امرأة تتحرت التنور ثم مسحته بخرقة مبتلة نجسة ثم حرقت فيه » فإن أكلت خرار 
النار الملة قبل الصاق الخبز بالتنور لا ينجس الخبز . 

المىك حلال على كل حال يو كل في الطعام ويحمل في الأدوية وان كان أصله دماعلى 
ما قمل بعد ٠‏ وأما الزناد ان كان لبن سنور في البخر طاهر وعرق سنور برى كنا قيل 
فبو العرق غير مأكول اللحم . 

الذي صلى ومعه جال حمة اكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته وان كانت مذبوحة 
وأما قسص الحمة ففيه اختلاف المشابخ » فقيل انه نجس » وقيل انه طاهر ٠‏ وأشارشس 
الأئمة إلى الصحمح انه طاهر.الماء الذي يسبل من فم النائم طاهر في الأصح . 


65 


فصل في الاستنجاء 
( فصل في الاستعجاء ) 

أي هذا فصل في بيان الاستنجاء وأحكام الكلام » فيه أفواع . ش 

الأول : انه ذكر هذا الفصل في هذا الباب » لأن الإستنجاء إزالة النجاسة العينة » 
فذكره أشق » وأيضاً اتبع المصنف فيه القدوري وهو اتبع محمداً في انه لم يورده عند 
ذكر سنن الوضوء . وقبل فيه أوجه أخرى لا طائل "١7‏ تمتها . 

الثاني : في معنى الإستنجاء وهوعلى وز ناستفعال »تقول استنجى يستنجي استنجاء » 
والسين فيه للطلب وهو على قسمين » أحدهما صريح نحو استكتبته » أي طلبت منه 
الكتابة ٠‏ والثاني أ يكون تقديراً نحو استخرجت الوتد من الحائط » فلمس هنا 
طلب صريح بل الممنى له أول المطلق والحبلى حتى يخرج » ونزل ذلك منزلة الطلب . 

فإن قلت الإستنجاء من أيهها . قلت من الثاني > فإن المستنجي لم بزل يتلطف حتی 
يزول النجو عن موضعه © وهذا هو التحقيق هنا . 

واكثر الشراح قالوا السين للطلب وسكتوا عليه » وليس ذلك يفمد المقصود على ما لا ّْ 
يخفى > والنجو ما يخرج من البطن » يقال نجى وانجى اذا أحدث » يقال نى الغائطة 
نفسه ينجو . وقال الأصمعي استنجى أي مسح موضع النجو أو غسله وله هذه المادة 
معان » يقال نجوت من كذا نجا فممدود نجاه مقصورة العدد منجاة > ونجوت أيضاً نجاء 
ممدود أي أسرعت وانبعثت » واستنجى أي اسرع ونجوت فلانا إذا اسكنه ونجوت 
حامه البمير .عنه والحدم إذا اسلحه والمجا مقصور جلد اسحد النحل إذا التقطت رطا 
عن الأسممي » وقال أيضاً نجوت غصون الشجرة اذا قطعها » والنجاة القصر والجع نما 
والنجو السحاب الذي أقصاه والجع نما بكسر النون > والجاة المكان المرتفعلايماوهالسيل 
والبحر السرقين » قال يحرته نجواً ساررته» و كذلك تاجبته » والنجوى اسم ومصدر . 
وني المغرب نجى وأنجى إذا أحدث وأصله من النجوة وهو المكان المرتفع لأنه يتسار ها 


. في الآصل - أوجه أخرى وطائل تمتها - اه مصححه‎ )١( 


YoY 


وقت قضاء الحاجة 6 ثم قالوا استنجى إذا مسح موضع النجو وهو ما ينخرج من البطن أو 
غسله > وقبل من نجى ال جلد إذا مر > قلت يمكن أن براعى المعاني المشبورة في لفظ 
الإستنجاء في هذا الباب 

الثاني : ان معنى الإستنجاء والإستطابة والإستجيار و كلما عبارة عن ازالة الجارى 
من السبيلين عن مخرجه » فالإستنجاء والإستنضاف يكونن إلماء وغيره كا حجر ونحوه > 
والإستجبار يختص بالاحجار مأخود من الجار وهي الحصى الصغار والإستطابة أعم من 
الطب لأنه يطيب نفه بازالة الخبث . قلت فملى هذا الإستطابة أعم وبقي الإستنجاء 
والإستنقاء والإستبراء والإستنزاه . فالإستنجاء قد ذكرناه . 

والإستنقاء طلب النقاوة بالحجر والمدر أو نموهيا. وقال بعضهم هو ان يدلك مقعدته 
حتى تذهب الرائحة الكرة وذلك بيده اللسرى . وقال يعضهم هو أن يدلك مقعدته 
حتى يقمقن انها قربت للجفاف . وقال بعضهم هو أن ينشف بالمثقة ١١‏ أو بالخرقة حتى لا 
يقطر منه شيء من الماء المستعمل على الثُوب . 1 

وأما الإستبراء فو طلب البراءة > وهو أن بر كض برجاله على الأرض حتى يزول 
عنه () الطمعبة . 1 

وأما الإستنزاه فبو طلب النزه يضم التورت وسكون الزاء الممحمة وهو البعد 
من البول . 

النوع الثالث : في آداب الإستنجاء وقضاء الحاجة الايعاد روى مسلم من حديث 
المغيرة > قال انطلق رسول الله یړ حتى قوارى عنا فقضاء قضاء حاحته » وروی أو 
داود والترمذي انه ڪل كان إذا ذهب أيعدوا عراب التبل » روى محمد بن الحسن عن 
عيسى بن أبي عبسى اباط عن الشعي عن عمر مع الني ميقي يقول اتقوا الملا عنالثلاث» 
وأعدوا النبل رواه أو عبيد عن محمد بن الحسن > وقال معتة يقول النبل هي إلمحارة 


6 ربا أراد ‏ بالنشفة أه مصححة . 
(۲( كلمة غير مقروءة في الأصل ربما هي - بزواله 1 


هلا 


للإستنجاء وهو يضم النون وفتح الباء الموحدة قاله الأصمعي وقال أبو عبيد والحدثور 
يقولون النبل بالفتح ميت نبلا لصغرها » وهذا من الأضداد يقال للعظام نيل ولاصغار 
نيل والكبير لقضاء حاجة . 

وعن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استئزه به رسول الله ل لقضاء حاجته 
هدف أو حائش نخل > رواه مسل وقال الفارس الحدف كل شيء عظيم » وقيل ما ارتفع 
من الأرض للبقال والحائش بالحاء المهملة والشين المعجمة جماعة النحل وادامة الستر حتى 
يدنو من الأرض » وعن ابن عمر رضي الله عنه انه عست كان إذا أراد قضاء حاجة لا 
برقع ثوبه حتى يدنو من الأرض » رواه أبو داود وان ديان المكان للبول عن أبي موسى 
الأشعري واسمه عبد الله بن قبس مع رسول الله قر ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دم 
في أصل جدار قبال » ثم قال إذا أراد أحدم أن يبول فليرتد لبوله » الدمة بفتح الدال 
الميملة والمم المككان اللين السبل و كراهة البول في الهواء عن أبي هريرة رضي الله عنه انه 
عليه السلام كان يكره البول في البواء . 

وفي مسند أبي يوسف النعر وهو ضعيف» وفي حديث الحضرمي و كان من أصحاب 
رسول الل لر انه عليه الصلاة والسلام قال إذا بال أحدك فلا يستقبل الريح ببوله فيرد 
عليه »ذ كردفي الامام. الخاتم عليه اسم الله عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله بز إذا 
دخل الخلاء وضع خاتما “ رواه أبو داود وقال منكر ورواه الترمذي وقال حديث حسن 
صحيح . و كراهة ذكر الله في الخلاء » روي عن ابن عباس هكذا وهو قول عطاء 

ومجامد والشعبي وعكرمة وبه قال أصحابنا وهو الاحتياط بار كبا لإسم التمالى 
واحتراما له . ْ 2 ۰ 

وروي عن مالك والنخعي واباحته واتقاء الاه روى أبو داود من حديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله يِه اتقوا الملاء عن الثلاثئة البراز في الموارد 
وقارعة الطرق والظل والموارد والطرق إلى الماء > والبراز بكسر الباء الموحدة كناية 
عن الغائط . ش ٠‏ 
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وروی أبو داود أيضاً عن عبد الله بن سرخسأنه عليهالسلام نهى أن يبال في الحجر » 
قال قتادة ويقال انها مساكن الجن » وفي المراسيل عن مكحول نهى رسول الله ل أن 
يبال في أبواب المساجد وعن أبي مجلس انه للق أمر عمر ان ېى عنه ان يبال في قبلة 
المسجد » وعن أبي هريرة لا يبولن أحدك في الماء الناقع أخرجه ابن ماجة الناقع بالنون 
والقاف الماء الجتمع » وعنه مړ انه نبى عن البول في ا مفتسل رواه أبو داود والنسائي 
والدارمي . 

وعن عبد الله بن معقل قال رسول اله مير في مسحه فإن عامة الوسواس منه أخرحه 
الأريعة ويحتنب القعى في قضاء الحاجة عن أبي هريره رضي الله عنه قال رسول الله ج 
من جلس على قبر يتفوط أو يبول فكأنا جلس على جمرة » أخرجه أبو جعفر البغوي ما 
جاء من الذكر عند دخول الخلاء فليقل إني أعوذ بك من ابت والخبائث » أخرجس*ه 
الجاعة . والخبث بضمتين جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة » فاستعاد عليه السلام من 
ذكرات الجن وأنائهم » وقال الخطابي وعامة.الحدثين يقولون بسكون الباء وهو غلط 
والصواب الضم. ٠‏ 

قلت يجوز تسكتنها تخفيفا » وذكر أبو عبيد بالسكون ومعناه الرد والكفسر أو 
الشظان . وعن علي رضي الله عنه قال رسول الي سار ما بين الجن وعورات بني آدم 
إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله » أخرجه ابن ماجة الستر بكسر السين الحجاب . 
وعن عائشة رضي الله عنما قالت كان رسول الل تبر إذا خرج من الخلاء قال غفرانك > 
أخرحه الأربعة . ٠‏ 

وروى السسبقي من جهة ابن خزيمة زبادة غفرانك ربنا وإللك المصير ٠‏ وقال الخطابي 
قبل في سبب غفر انك في هذا الموضع قولان أحدها انه استغفر من تر كه ذكر الله حال 
لبه على الخلاء . 

فان قىل فتركه مأمور به فكيف يسأل المغفرة قل الخرج إلى الخلاء من قبل نفسه » 
الثاني استغفر خوفاً من تقصيره ه في شكر نعمة الله تعالى من خلاصه من الأذى وغفرانك 


لف 


الاستنجاء سنة » لأن الني عليه السلام واظب عليه 


مصدر منصوب بتقدير أسألك أو اغفر غفرانك > وعن امممة بنت رقمقة قال كان له 
عليه السلام قدح من عبدان يبول فيه ويضمه تحت سريره > رواه أبو داود والنسائي 
والببهقي “ والعمدان بفتح العين المهملة » وواحده عبدانه وهيالنخل الطوال المتحردة ٠‏ 

( والإستنجاء سنة ) وبه قال مالك وابن سيرين وسعيد بن جبير والمزني » وقال 
الشافعي واجب من البول والغائط و كل خارج ماوث من السبيلين وهو شرط في صحة 
الصلاة . وبه قال أحمد والحسن وداود وأبو ثور والخلاف ميتنى على عفو القليل من 
النجاسة وعدم عفوه وقد تقدم( لأن النبي به واظب عليه ) أي على الإستنجاء» والدليل 
على مواظبته عليه السلام أحاديث كثيرة . 

منها ما رواه ابن ماجة فى سننه من حديث عائشة رضى الله عنه قالت ما رأيت 
رسول الله يلم خرج من غائط فظهر الأمر . 

ومنپا ما أخرجه ابو داود من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال کارے النمى 
ته اذا اتی الخلاء اتمته بماء في تور أو ر كوة فاستنجى ثم مسح يده على الارض ثم أتيته 
باء آخر فتوضاً ٠‏ 

ومنها ما أخرجه البخاري ومسل من حديث أنس رضى الله عنه كان رسول 
الله ق يدخل الخلاء فأحمل وأنا غلام عدى أرواه من ماء وعترة فمستنجى بالماء . 

فإن قلت مواظبة النبى بر على فمل يدل على وجوبه “فكيف قال المصنف الإستنجاء 
سنة » لأن النبى ب واظب عليه فكان ينبغى أن يكون واجبا . قلت عادة المصنف 
على هذا الإصطلاح انه يجعل مواظبته عليه السلام دليلا على السنة » لكن مراده السنة 
الم كدة وهى في قوة الواجب » ولكنه لىس بواحب مطلقا بل تارة يكون واجباً وتارة 
يكون فرضا وتارة يكون سنة وتارة يكون مستحياً وتارة يكون يدعة » أما الواجب 
فبو ما إذا كانت النجاسة مقدار الدرم . وأما الفرض فهى ما إذا كانت النجاسة أ كثر 
من قدر الدرم » وأما السنة فهى ما إذا كانت النحاسة أقل من قدر الدرهم فالإستنجاء 
حبنئذ سنة > وأما المستحب فهو ما إذا بال ولم يتغوط فإنه يفسل قبله دون ديره » وأما 


۷٦١ 


ا ا ا 
البدعه فبى ما إذا خرج من غير السسيليل شىء أو خرج ريح من دبره أو دودةفالإستنجاء 
فمه بدعة ٠‏ 

ثم ان المصنف أطلق كلامه ولم يبين أي نوع من الإستنجاء سنة و كذلك لم بين انه 
بالماء أو بالحجرة ونحوه . وفي مبسوط شيخ الاسلام الإستنجاء نوعاننوع بالحجر والمدر > 
ونوع بالماه » والإستنجاء بالحجر أو ما دقوم مقامه كالأعنان الطاهرة والعود والخرقفة 
سنة » لأنه عليه السلام فعله على سبيل المواظبة وكذلك الصحابة رضى الله عنهم اتباع 
اماه ادب لأنه عليه السلام كان يستنجى بالماء مرة رتركه أخرى وهو حد الدب > 
وهكذا روي عن بعض الصحابة قال مشايخنا انما كان ذلك أدبا في الزمان الأول» وأما 
في زماننا سنة حتى قبل للحسن البصري رحمه الله كيف يكون سنة » وقد فمله عليه 
السلام مرة وتز كه أخرى > و كذا الصحابة كعمر وابن مسعود رضى الله عنها فقال انهم 
كانوا يبعرون يعراً وانتم تشلطون » ولا خلاف في الأفضلية . 
قلت فمل هذا قول المصنف الإستنجاء سنة محمول على الاستنجاء بالحجر ونحوه ؛ 
ومع هذا تحاوزت النجاسة الخرج اكثر من قدر الدرم لا يجوز إلا بالماء کا يصرح به عن 
قريب . وقال الاكمل في هذا الموضع وهو سنة لآن الني يِل واظب علبه > والمواظبة مع 
ذلك دلبل السنة . قلت من ذكر من الصحابة والتابعين انه عليه السلام ترك الاستنخاء في 
الج حتى قمد بهذا القمد » وم ينقل الترك عنه عليه السلام » وني الكافي أجاب عن هذا 
السؤال وقال والدليل ان المراد عدم الوجوب » لأن قدر الدرام معفو يعم ان الاستنجاء 
لىس بواجب . 
وقال صاحب الدراية وفيه تأمل » فأن عند الخصم قدر الدرهم غير معفو بل نقول 
- - نفس المواظبة دلبل السنة > وعدم التراك ل يثبت قلا يدل على الوجوب > وعدم فعل القرك 
لا يدل على عدم . قلت الاشكال يا “ ولان المواظبة مع عدم الترك يدل على الوجوب > 
وقوله نفس المواظية دليل السنة وعدم الترك لم يثبت فيه نظر » لآن نفس المواظبة قليل 


. رما هنا كلام تاقص‎ )١( 


ينها 


ش ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى بثقيه لأن المقصود هو 
الانقاء فيعتبر ما هو المقصود 

ش الوجوب وان لم يثبت عدم الترك لم يثبت القرك ايضا » وذكر المواظبة من غير قبد يفهم . 
منه الوجوب وان كان نفس الأمر يحتمل الترك وعدمه » والاحتال الثاني عند غيره دلمل 
لا يعتبر ولا يترك دلالة صريح اللفظ بأمر موهوم فافهم . 

( ؤحوز فيه الحجر ) أى تجوز في الاستنجاء استعمال الحجر ( وما قام مقامه ) أى 
ونحوز أيضا ما قا م مقام الحجر كالمدر والتراب والعود والخرقة والقطن والجكد وتحوذلك. 
وقي افيد وكل شيم طاهر غير مطغوم يعمل عمل الحجر عن ابن عباس رضى الله عنه عن 
الني بيه إذا أتى أحدك حاجته فليستنجي بثلاث أججمار أو ثلاث أعواد أو ثلاث 
حشيات من القراب » رواء الدارقطني وبه قال مالك والشافمي » وقال امل الظاهر 
ش لا جوز بغير الاحجار وضبط في تهذيب الشافصة يكل جامد طاهر مزيل للعين لبس له 
جرم ولا جزء من حبوان قالوا وسواء في ذلك الاححار والأخشاب والخرق والخذف 
والآجر لبس من سرقين وما أشبه ذلك » ولا يشترط اتحاد جنسيته بل محوز في الغسل 
جنس آخر > ويحوز ان يكون الثلاثة حجر أو خشة أو خرقة نص عليه الشافعي . 

( مسحه حتى ينقبه ) أى يمسح الموضع إلى ان ينقيه وهو بضم الياء من الاثقاء وهو 
التنظيف > وأصله من نقى الشيء ء بالكسر ينقى بالفتح نقاوة بفتح النون فهو نقي أى 
نظيف > والنقاء مدود النظافة والنقاء مقصور الكثيب من الرمل > ونقاوة الشيء يضم 
النون خماره »> و كذلك النقاية . 

فإن قلت يمسحه فيه ضيران احدهيا ضمير مرفوع مستكن والآخر منصوب ظاهر 
وليس لما مرجع وهو اضمار قبل الذكر وهو لايحوز . قلت يحوز إذا قامت قرينة لعدم 
الالتباس » وهاهنا فصل الاستنجاء وهو مستازم المستنجي »> وموضع الاستنجاء ولبس 
. هذ الجلة بحل من الاعراب لأتها ابتدائية . 

( لأن المقصود)من الاستنجاء (هوالانقاء) أي التنظيف ( فممتبر ما هو المقصود ) فلا 
حاجة إلى غير المقصود > و كبفية الاستنجاء أن يجلس معتمداً طى يساره متحرفاً عن 


ليف 


القبلة والريح والشمس والقمر ومعه ثلاثة احجار يدبر باحدهها ويقمل الثاني ويدبر الثالث 
وقال الفقبه أبو جعفر هذا في الصيف وفي الشتاء يقبل بالاول ويدير بالثاني ٠‏ ويقبل 
بالثالث > لأن خصيتيه في الصيف مدلتان دون الشتاء » والمرأة تفمل في الأوقات كلبا 
كا يفمل الرجل في الشتاء » وفي الجتبى المقصود هو الانقاء فيختار ماهو أيل_غ فه 
وإلا سلم من زيادة التلوث » وفي الدراية ولنا كيفية الاستنجاء هو أن يأخذ الذكر يشماله 
ويره على حجر أو مدر يأتي من الأرض ولا يأخذ الحجر بيمينه ولا الذكر به لآنه عليه 
السام نهى عن الاستنجاء باليمنى ومسح الذكر به . 

وأما حنفية إلماء فهو ان يستنجي بيده اليسرى بعدما ترخى موضع الاستنجاء كل 
الادخاں حتى يتم التنظيف إذا ويكن صان ويستنجي باصم أو أصيعين أو بثلاثةأصابسع 
عرضا يعضونها لا برؤوسها احترازاً عن الاستمتاع بها ويصعد أصبعه الوسطى على سائر 
اصابعه صعوداً قليلاً في ابتداء الاستنجاء ويغسل موضعه ثم يصعد بنصره ويغسل موضعه 
ثم يصعد خنصر ثم سبابته ويفسل حتي يطمئن قلبه انه قد طهر » وعن مد من لم يدخل 
اصبعه في دبره لا تطفا . قال الاسببيجابي هذا غير معروف ؟ وقبل ذلك يورث الباسور 
وينقض صومه ©.لآن اصبعه لايخاو عن بلة ويبدأ فبه بالفسل حتى لا تتلوث يده » فان 
كان لا ینبغی ان يقوم من موضع الاستنجاء حتى ينشف الموضم خرقة كيلا تصل الماء 
باطنه ففسد صومه . 

والمرأة كالرجل إلا انها تقعد بين رجليها وتغتسل ما ظبر منما ولا تدخل الاصابع 
في فرجما ٠‏ وقنل تستنجى برژوس أصابعبا نبا تحتاج في تطبير فرجبا الخارج وقيل 
يكفمها مزاجها . وقيل تمرض اصابمها والعذر آلا تستنجى بإصبعها خوفا لزو العذرتها. 
وفي النظم المرأة تصمد بنصرها ووسطاها اولآ معا دون الواحد كيلا يقع في قبلبافينزل 
فبجب الغسل » وفي الجامع الاصغر لها ان تغسل مأ یقع من فرجهبا على راحمتها قاله 
أب مطبع وقد تدير اصبعها في قرجها . 

قال مد بن سامة قول ابي مطبع احبه إلي » ولو جرى بالاستنجاء ط الخف يحم 


Y٤ 


ولیس فيه عدد مسنون . وقال الشافعي «رح» لا بد من الثلاث 
لقوله عليه السلام وليستنج منكم بثلاثة أحجار 


بطهارته » وكذا لو دخل من جانب وخرج منجان بآخر وفي موضع احتاج إلى كشف 
العورة ليستنجي بالحجر لا الماء » ولو كشف العورة الاستنحاء صار فاسقاً و كشفه عند 
الشافمي وجمان > قال علي بن أبي هريرة يضع حجراً على مقدم الصفحة اليمنى ويره إلى 
مؤخرها ثم يدبرها إلى مؤخرها ويره عليها إلى الموضع الذي بدأ ويأخذ الثاني فبمرهمرة 
من مقدم صفحته اليسرى ويره إلى مؤخرها ويديرها الى اليمنى على ما ذكرة > ويأخة 
الثالث فيمره علىالصفحتين والمس به . وقال التق يأخذ حجرين للصفحتين وحجرا للمس 
والاول أصح وينبغي ان يضع الحجر على موضع طاهر بالقرب من النجاسة » وان كات 
يستنجى من الول أمسك ذكره باليسار ومسحه على الحجر / والثيب والبكر سواء » 
والصحيح الواجب ان تغسل ما ظهر من فرجها عند جاوسها وذلك دون البكر عكذا 
في الحلية . 

والاستنجاء على شط النهر يحوز عند مشايخ بخارى خلافا لمشايخ العراى > ولو خرج 
دبره وهو صائم فغسل لا يقوم من مقامه حتى ينشفه بخرقة قبل رده وهو جائز في الدم 
والماء وما يأكل ذلك إذا خرج من السبيلين » وفي جوامع الفقه إن خرج من فرجه قبح. 
أو دم يجب غسله > وقيل يجوز الحجر في الكل > وفي العينية إذا أصاب موضع 
الاستنجاء نجاسة من الخارج اكثر من قدر الدرهم يطبر بالحجر » وقبل الصحيح ان 
لا يطهر إلا بالفسل والاستنجاء من الريح والنوم بالاجماع . 

( وليس فيه ) أي في الاستنجاء بالحجر ونحوه ( عدد مسنون ) أى عدد فيه سنة » 
لأن النجاسة مرئية فكان المقصود زوال عبنها أو حقمقتها فلا يعتبر بالعدد في ذلك 
والحاصل ان عندة المقصود هو التنقية دون العدد > حتى إذا حصلت التنقية بلمرة الواحدة 
لا يحتاج إلى الثانية “ وإذا م تحصل التنقية بثلاث مرات بزاد على الثلاث . 

( وقال الشافعي لا بد من الثلاثة ) أى من ثلاثة احجار ( لقوله م وليستنج منک 
بثلاثة أحجار ) هذا الحديث روا أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه 


Yo 


ولنا قوله عليه السلام من استجمر فليوتر فمن فعل فحسن 
ومن لا فلا حرج 


اااسسلحخسصس سب س٠‏ اد 
وأحمد في مسنده كلهم بلفظ » وكان يأمر بثلاث أحجار » وتمام الحديث عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله قر اما أا لك نزلة الوالد أعمك > فاذا أتى احدكم 
الغائط فلا يستقيل القبلة ولا يستديرها ولا يبطش بيمينه > وكان بأمر بثلاث أحجار » 
ونی عن الروث والرمة . أخرجه البيبقي ايض في سننه بلفظ الكتاب. وروی الدارقطني 
ايض] بلفظ الكتاب من حديث ابن عباس قال قال رسول الل قم إذا قضى أحدكم 
حاجته فلستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو بثلاث حفنات من تراب © قال رفعه 
ابن صالح وهو أحد رواته فحدث به ابن طاووس فقال اخبرني ابي عن ابن عباس رضى الله 
عنه بهذا سواء . قال الدارقطني لم يسنده عن المصري وهو كتاب المصر أحد رواته وهو 
أحمد بن الحسن « رض » وغيره برویه عن طاووس مرسلا ليس فيه ابن عباس رضى الله 
عنه . وقد رواه ابن عبينه عن سامة عن طاووس قوله . 

وحديث آخر في هذا الباب رواه ابن عدي في الكامل عن حماد بن الجعد حدثنا قتادة 
حدثني خالد الجهني عن أبيه السائب ان الني ا قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليستنج 
ثلاث أحجار » وضعف أحمد بن الجعد عن ابن معين" . 

والنسائي من حديث عائشة رضى الله عنها ان رسول الله م قال إذا ذه بأحدكم 
إلى الغائط فلمذهب معه ثلاثة احجار فاتها تحزىء عنه » وقال اسناده صحيح . 

وآخر رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي ايوب الانصارى قال قال رسول الله 
عله إذا تغوط احد كم فليمسح بثلاثة أحجار فإن ذلك كافيه . 

( ولنا قوله ملق من استجمر فليوتر » فمن فمل فحسن ومن لا فلا حرج ) الحسديث 
رواه أبو داود وان ماجة من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله مظع من استجمر 
فلموتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا . وأخرجه أحمد في مسنده والبيبقي في سنته وابن 
سبان في صحبحه والحديث في الصحيحين دون هذه الزادة عن بي هريرة «رض» مرفوعا 
من استجمر فلدوتر » وفي لفظ مس فليستجو وتراً . قوله - ومن لا فلا حرج عليه - أى 


١ 


حب ي سسس 
فلا إثم عليه » ولفظ الحديث ‏ فقد أحسن - ولفظ الكتاب ‏ فحسن ‏ والمعنى 
صحيح قريب . 

فإن قلت قال البيبقي بعد أن روى هذا الحديث إن صح > فإن ما أراد بعد الثلاث 
ثم استدل على هذا التأويل يحديث أخرجه عن أبي هريرة رضى الله عنه مرقوع] إذا 
استجمر أحدكم فلموتر ؟ فإن الله وتر يحب الوتر © أما ترى السهاوات سبع والارضسيعاً 
والطواف » وذكر اشياء . قلت هذا مكابرة » فكيف يقول ان صح وقد رواه ابن حمان 


وصححه > وتأويله يوتر یکون بمد الثلاث غير صحيح لان دعوى من غير دليل ٤‏ ولو 


صح ذلك يازم منه أن يكون الوتر بعد الثلاث مستحيا لآنه عليه السلام مقتضى هذا 
التأويل » وعندهم لو حصل النقاء بالثلاث فالزيادة عليه الست بمستحبة بل هي بدعة و إن يحصل 
النقاء بالثلاث فالزيادة عليها واجبة لا يجوز تر کہا . ثم حديث أماتر ى السماوات سيعا» على تقدير 
صحته لايدل على ان المر أدبالوترمايكون بعدالثلاث»لأنهذ كرفردآمنأفرادالوترإذلوأراديذلك 


السبع لخصوصيتها لازم بذلك وجوب الاستنجاء بالسبم لأنها المأمور به في ذلك الحديث . 


۰ مجاوزه الثلاث في الماء عدوان وترك للسنة والزيادة في الاحجار لست بعدوان وانصارت 


شفعا . قلت هذا الوجه لا يفهم من هذا الكلام على ما لا يخفى على الفطن» وايضامجاوزة 


. الثلاث في الماء كيف يككون عدوانا إذا م تحصل الطبارة بالثلاث والزيادة بالاحجار وإن 


كانت شفعا كيف لا يصير عدوانا وقد نص عله الانباري فافهم ٠‏ قلت نحن نستدل 
يحديث أخرجه البخاري في صحيحه حدثنا ابو نمم حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس 
أبو عبيدة ذكره > ولكن عبدالرحمن بن الاسود عن أيه انه سمع عبدالله يقول اتى الني 
ق الغائط فأمرني ان آتبه بثلائه أحجار » فوجدت حجرين والتمست الثالث فل أجده 
فوجدت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ركس . وجه الاستدلال 
به ظاهر لأنه أنقى بالحجرين ول يبتغ تالا . 

وقال الطحاوي حديث عبدالل ذليل على ان الثلاثة ليست بشرط بيانه انه ملم قمد 


YY 


ا اه ا ي 
الغائط في مكان لم يكن فيه حجارة لقوله لمبدالله ناو لني ثلاثة > ولو كان حضرة حجارة 
لما احتاج ان يناوله غيره من غير ذلك المكان » ولا اقتصر على الحجرين دل ذلك على ان 
الاستنجاء يحزىء بها ما يحزىء منه الثلاثة إذ لو م تجزىء الفلاثة لا اكتفى بالحجرين 
ولأمر عبد الله أن يأتيه بالثلاث » وقال ابن القصار وقد روي في بعض الآ ار التي لا يصح انه 
أتي حجر ثالث » قال ولو صح ذلك فالاستدلال لنا به صحيح لأنه علق اقتصر للموضمين 
على حجرين أو ثلاثة يحصل لكل واحد منها أقل من ثلاثة احجار ضرورة ولا يقتصر على 
الاستنحاء لأحد الموضعين ويرك الآخغر » ولمل ذكر الثلائة خرج مخرج الغالب في 
الاكتفاء يحصول الانقاء بها لا يخرج الشرط أو تحمل الثلاثة على الاستحباب » ولأرتف 
الثلاثة مترو كة عندهم حتى انه بالحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف فقوم مقام الثلاثة 
فكذا يقوم الحجر أو الححران اذا حصل الانقاء مقام الثلاثة لحصول المقصود من الانقاء 
فلا معنى للحمول على لفظة الثلاثة مع حصول المقصود المفبوم من الشرع . وعن مد 
لا حزئه حجر له ثلاثة أحرف . 

فإن قلت يحمل الور المطلق على المقيد وهو الثلائة » قلت هذا النوع على أصلناءولئن 
سانا فقد بقع ا حرج على تار كه قانتفى وحوب الاستنجاء بثلاثة أحجار > وبين ان المراد 
الأمر الاستحباب والندب ٠.‏ . 

فإن قلت قد فبمنا ان النبى ممنى الكراهةوتركها لا ينع الجواز ‏ قلت ونحن فو 
أيضاً ان اللقصود من الأمر بالتثليث تحصيل إزالة النجاسة وحعلبا وتحقيقها » فإذا حصل 
ذلك كفى . 

مياسن فار ر حو ا فا تبعل ر رر قلات ا ف 
لأنه ان حصل النقاء بالثلاث > فإن زاد على الثلاث لا تكون مستحبة عندكم > وان لم 
يحصل بالثلاث فالزادة واجبة عند کم كا قررناه عن قريب . 

فإن قلت قال ابن النذر قد ثبت انه قال لا يكفي أحدكم دون ثلاثة احجار » قلت 
لانم ذلك » ولئن سلمناه فمعناء لا يكفي لاقامة الأمر المستحب » وأيضاً قد تركوه 


۷۸4 


في الحجر له ثلاثة أحرف » وأيضا فإنه م قد اكتفي يحجرين ول يطلب الثالث © ولآنه 
إذا زالت بالأول لا يكون الثاني والثالث استنجاء ‏ لأنه ازالة > ولم بزله . 

فإن قلت الثلاثة يعد كالاقرار في العدة » لأن فراغ الرحم يحصل بالواحد » قلت نحوه 
يفسد ما في باب العدة بالصغير والآيسة وعدة الوفاة قبل الدخول مخلاف ما نحن فبه »فإنه 
لا يحب يخروج الصوت والريح والدودة والحصاة. وجواب آخر ان العدة على 
خلاف القاس . 

فإن قلت الآخر لا يستعمل إلا في الواجب » قلت باطل بدليل ما أخرجه البخاري 
عن أبي هريرة في الاضحبة » قال عندي جذعة قال اذيحها ولن يحزىء أحد بعدك » 
والاضحية غير واجبة عند كم بل هي سنة . 

فإن قلت حديث البخاري الذى استدل فيه ثلاثة اشماء ٠‏ الأول :. ان فيه الانقطاع 
بين ابي اسحاق وعبد ال رحمن بن الأسود . 

الثاني : فيه التدلمس من أبي اسحاق ذ كره البيبقي » والخلافات عن ابن أبي الوشى 
قال ماس معت بتد لبس قط أعحب من هذا ولا أخفى ؛ قال أبو عبيدة لم حدثني ولكن 
عبدالرحمن عن فلان ولكن لم يقل حدثني فجاز الحديث وسار . ر 

الثالث : لاختلاف في اسناده قال ابن أبي حاتم قال سمعت آبا ذرعة يقول في حديث 
اسرائيل عن ابي عبيدة عن عبدالله ان الني بيا استنجي يحجرين والقى الروثة » فقال 
أبو ذرعة اختلفوا في اسناده > فمنهم من يقول عن أبي اسحاق عن ابي الأسود عن 
عبد الله » ومنهم من يقول عن أبي اسحاق عن عبد ال رحمن بن يزيد عن عبد الله . ومنهسم 
من يقول عن ابي اسحاق عن علقمة عن عبد الله » والصحيح عندي حديث أبي عنيدة » 
و كذلك روى اسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة واسرائيل احفظهم . 
عن قلمة بن قبس عن ابن مسعود ان رسول الله لق ذهب في حاجته فأمر ابن مسعود ان 
. بأتبه بثلائة أحجار » فأتاه يحجرين وروثة فالقى الروثة وقال أو أتبئني حجر . 
الجواب عن الاولى والثاني : أن البخاري لما خرج هذا الحديث فقال وقال ابراهم بن 
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بالاجماع وغسله بالماء أفضل لقوله تعالى فيه رجال يحبون أت 
يتظبروا ٠١84‏ التوبة » وأنزلت في أقوام 


يوسف عن ابي اسحاق حدثني عبد الرحمن هذا فزال الانقطاع والتدليس ايضاً » ودليل 
آخر على رفع التدليس ما ذكره الاساعيلي في صحبحه المستخرج عن البخاري بعدروايه 
الحديث من جبة يحيى بن سعيد عن ابي زهير بن معاوية عن اسحاق عن عبدالله بن يحيى 
أبن سعيد الارسي ان ما أخذه عن زهير عن ابي اسحاق ما ليس بساع لابي اسحاق . 
. والجواب عن الثالث : ان البخاري ل يجعل ذلك معارضا» وجعلها اسنادين اواسانيد 
ورجح رواية زهير لككونه. احفظ واتقن من اسرائيل . 

والجواب عن الرابع : ان الحديث في البخاري فمه الزيادة المذكورة » والايتار يقع 
على الواحد يعني لما قال رسول الله بم من استجمر فليوتر » أمر بالايتار والابتار قد 
بقع على الواحد ولا يازم ان يكون ثلاث أو خسا ؛ وأصل الايتار أوتار » قلمت الواو 
اه لسکونہا وانکسار ما قبلبا .. 

( وما رواه ) أى ما رواه الشافعي من قوله اق وليستنج بثلاثة احجار ( متروك 
الظاهر فإنه لو استنجي حجر له ثلاثة أحرف ) والاحرف جمع حرف وحرف كل شيء 
طرفه وشفره وحده ( جاز بالاجماع ) فلا يصح استدلاله به على الخصم أو يقول ماارواه 
يحتمل الاستحباب »وما رويناهمحك فيحمل الجمل على ال حك توفيقا بين الحديثين( وغسله) 
أى غسل موضع الاستنجاء ( بالماء افضل ) من الاستنجاء بالحجر . 
.. واختلف السلف في الاستنجاء > اما المباجرون فكانوا يستنجون الأحجار » وانكر 
الاستنجاء بالماء سعد بن أبي وقاص وحذيفة واين الزبير وابن المسيب قالوا انماذلك 
وصف النساء » وكان الغسل لا يتغسل بالماء . وقال عطاء وكان الانصار يستنجون بالماء» 
وكان ابن عميراه ابعد ان لم یکن يراه وقد جربناه ووجدتاه دواء ؤطبوراً » وبه قال رافع 
ابن خديج وعن أنس كان يستنجي بالحرض . 

( لقوله تعالى ل فبه رجال يحبون ان يتطهروا # ه١٠‏ التوبة » وانزلت في اقوام 


وى 


كانوا يتبعون الحجارة الماء » ثم هو أدب وقيل سنة في زماننا . 


كانوا يتبعون الحجارة بالماء ) أراد بالاقوام أهل قباء » وقال الشعبي لما نزلت هذه الآبة 
قاله ّي با أهل قباء ما هذا الشأن الذي اثنى عليم»قالوا ما من احد إلا وهو يستنجي 
بالماء » وفي رواية قال يا معشر الانصار ان الله عز وجل قد اثنى علي فا الذي تصنعون 
ا “قالوا يا رسول الله بف نتسع الغائط بالاحجار الثلاثة ثم 

نتسع الأحجار الماء“فتلى الني مم « فيه رجال يحبون ان يتطهروا 4 ٠١۸‏ التوبة . 
واحتح الطحاوي للاستنحاء بالماء بقوله تعالى ف ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين #4 
٣‏ البقرة “ يعني المتطهرين ن بالماء » قال هكذا عطاءه ومثله عن علي رضى الله عنه 
وأبي الجواز . 

( ثم هو أدب ) أي الغسل بالماء بعد استعمال الحجر أو المدرأدب لما روي عن عائشة 
رضى الله عنما انه یړ كان يفسل مقعدته ثلاث » رواه ابن ماجة » وعن عائشة قالت 
مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول بالماء » فإن رسول الله قي كان يفعمله 
وان استنجى منيم » رواه أحمد والترمذي وصححه » وعن علي رضى الله عنه كانوا 
يبعرون بعراً وانتم تشاطون شلطا فاتبعوا الحجارة بالماء » رواه ابو بكر الاسراعيلي . و 
امحبط ليس فيه عدد لازم بإلماء وكان أدبا في عصره بو ثم صار سنة اشار اليه بةوله 
( وقبل هو سنة قي زماننا ) رواية عن علي رضى الله عنه المذكورة آنفا في الحلية الافضل 
المع بينها > فإذا اقتصر على أحدهما فالماء اؤلى » وان اقتصر على الحجر جاز . وفي شرح 
الوجيز لو كان الخارج من السبيلين ادرا كالدم والقبح ففيه قولان : 

أحدهها : انه يتعين ازالته بالماء لأن الاقتصار على الحجر تخفيف على خ لاف القياس 
فيقتصر على ما تعم به البلوى » فلا بلح به غيره . 

الثاني : انه يحوز الاقتصار على الحجر وهو الأصح نظراً إلى الخرج . وفي المبسوط 
استنجي من الغائط والبول والمذي والودي والمني والدم الخارج من السبملين دون سائر 
الاحداث > وفي الدراية كون الغسل أفضل إذا أنتقاه بالأحجار > لأن النص ورد على 


هذا الوجة . 
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إلا إذا كان موسوساً فيقدر بالثلاث في حه وقيل بالسبع» ولو 
جاوزت نجاسة مخرجبا لم جز إلا الماء 


( ويستعمل الماء إلى ان يقع في غالب ظنه انه قد طبر ) أى يستعمل المستنجي الماء 
إلى وقوع غلبة ظنه أن الموضع قد طبر » واشار بهذا إلى ان العدد فيه لبس يشرط ونبه 
عليه ايضاً بقوله ( ولا يقدر بالمرات ) أي ولا يقدر استعيال الماء بالعدد » يل الاعتبار 
غلمة الظن ( إلا إذاكان ) أى المستنجي ( موسو ) بكسر السين على صيغة الفاعل لآنه 
هو الذي يلقي الوسوسة قي جلده » والوسوسة حديث النفس . وقال الاترازي 
ولا يقال بالفتح . قلت لا مانع من ذلك » لأن صاحب الكافي قال الوسوسة الخ بر الذي 
رى ف المرأة كايقاعالشيطانشيئا في قلب المؤمن في وسوسة > فتأمل وتجد للفتح بإيا. 
والشطان الذي يوسوس في هذه الحالة يسمى ولهان ( فيقدر بالثلاث في حقه ) أي في 
حتى الموسوس وذلك كما فيغير الرؤية . 

( وقبل بالسبع ) وقيل يقدر في حقه سبع مرات اعتبارا بالحديث الذي ورد.قي 
ولوغ الكلب > كذا قاله الاترازي والاكل ايض . قلت أصحابنا ما اعتبروا السبعهناك 
فكيف يمتبرونه هاهنا » وقيل بالتسع وقيل بالعشر > وقبل يقدر في القبل.إلثلاث في 
المقعدة بالخمس . وروى صالح عن احمد أنه عن أبنه انه قال أقل ما بقدر من ال ماء في 
الاستنجاه سبع هرات . وقي الجتبى يفوض ذلك إلى رأى المبتلى به . 

( ولو جاوزت النجاسة مخرجبها م يجز إلا الماء ) هذا قول عمد« رح » في اشتراط 
الماء لازالة النجاسة . وفي الحمط انما يحب غسلبا عند عمد » لأنه بريد غلى قدر الدنرهم .. 
وفي الذخيرة وما جاوز موضع الفرج وزاد على قدر الدرهم قانه يغسل اججاعا ولاتكفيه 
الاحجار » وكذا لو زاد على قدرالدرهممن البول في طرف الاحليل » وان كانت الزيادة 
على قدر الدرهم مع موضع السرح يجوز فيه الحجر عندها » وعند عمد لا حور إلا الما »” ' 
وكذا روي عن أبي يوسف أيضاً » وان كانت النجاضة في موضع الاستنجاء اكثر منقدر ٠‏ 
الدرهم فانقاؤها بالأحجار ول يغسلها بالماء » قال الفقيه أبو بكر لا يجوز به » وعن | 
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وثي بعض النسخ إلا المائع » وه_ذا يتحقق اختلاف الروايتين في 


تطبير العضو بغير الا 


أي شجاع يحزئه وهكذا في النجاسة فصلاته فاسدة فكذا إذا كانت تحت إحدى قدممه 


وهو الأصح » وقبل ينجسه » وإذا كان في موضع السجود دون القدم ففي رواية عن 
عمد عن أبي حنيفة « رح » انه لا يحوز وهو الأصح وهو قوم . 

وفي رواية أبي يوسف وأبي حنيفة انه يجوز » وان كان موضع يديه أو ر كبتبه 
يجزئه عند خلافاً للشافعي « رض » وزفر . ولو صلى على مكان طاهر وسجد علمه لكن 
إذا سجد وقم ثيابه على الأرض النجسة جازت صلاته » ولو افتتحہا على مكان طاهر ثم 
تحول إلى مكان نجس ثم تحول منه إلى مكان طاهر جازت صلاته إلا ان عكث » ولو صلى 
على بساط وطرف منه نجاسة قد يجوز في الكبير دون الصغير وحده إذا رفع أحد 
طرقيه إلا إذا كان أحس وجهها نجسا فقام بالماء ثم انضحيه» وفي رواية له فإن رأيتفبه 
دما فلتقرضه بشيء من الماء ولينضح ما لم بره فصلى فبه . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
وفيه قال أقرضيه بالماء واغسليه وصلي فيه > ورواه الإمام أبو عبدالله بن على بن الجارود 
في كتاب المنتقي > وفي رواية حتيه واقرضيه ورشيه بالماء ٠‏ 

قوله - حتيه ‏ من حت بحت من باب نصر ينصر » عن الطحاوي قال الفقبه في 
التساوى وبه تأخذ . وفي الملتقطات لو أصاب موضع الاستنجاء نجاسة من ارج 
الدبر قدر الدرهم يطهر بالحجر > وقيل الصحمح انه لا يطهر ذكره المرغيناني . 

واتفق المتأخرون على سقوط اعتبار ما بقى من النجاسة في حق الفرد وإن زاد على 
قدر الدرهم ولم يرو عنهم فيا إذا جلس هذا المستنجي فيا قليل هل تنجس » حكي عن 
الفقبه أبي جعفر انه قال لا ينجس فله وجه » وان قبل ينجس فله وجه وهو الصحمح » 
وذكر في المبسوط انه يتنجس ول یذ کر خلافاً . 

( وفي بعض النسخ ) أى وفي بعض نسخ القدوري لم يجز ( إلا المائع ) أي الطلهر 
المزيل وهذا قول ابي حنيفة وأبي يوسف ( وهذا ) أى هذا الذي قاله إلا لاء وإلا المائع 
( تحقيق اختلاف الروايتين في تطبير العضو بغير الماء ) فقوله الماء يدل على ان ازالة 


يرقف 


على ما بينا » وهذا لأن المسح غير مزيل » إلا انه | كتفى به في موضع 
الاستنجاء فلا يتعداه » ثم يعتبر القدار المانع وراء موضع الاستنجاء 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » لسقوط اعتبار ذلك الموضع » 
وعند مد « رح» مع موضع الاستنجاء اعتبارا بسائر المواضع 
ولا يستنجي بعظم ولا بروث: لأن النبي عليه السلام نبى عن ذلك 


النجس الحقىقي عن البدن لا يجوز إلا با ماء » وقوله ‏ إلا المائع - يدلعلى انازالته يجوز 
بالمائع المزيل ( على ما بينا ) في أول باب الانجاس . 

( وهذا ) أى هذا الذي قلنا من اشتراط المائع إذا جاوزت النجاسة مخرجها ( لأن 
المسح غير مزيل ) بالكلية ( إلا انه اكتفي به ) أى بالمسح ( في موضع الاستنجاء ) 
بضرورة » والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ( فلا يتعداه ) أى فلا يتعدى موضع 
الاستنجاء إلى غيره ( ثم المعتبر في المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند ابي حنيفة 
وأبي يوسف لسقوط اعتبار ذلك الموضع ) فكان طاهراً حكماً » فيقيت العبرة لما 
عداها » فإن کان أقل من درهم لا نع » وان كان اكثر ينع >4 وموضع آخر فإنه م 
سقط اعتباره شرعاً . 

( وعند مد موضع الاستنجاء ) أي المعتبر عند عمد رحمه الله تعالى في المقدار المانع 
موضع الاستنجاء ( اعتباراً بسائر المواضع ) يعني ان في سائر المواضع قدر الدرهم عفو » 
نإذا زاد عليه يكون مانا » فإذا في موضع الاستنجاء ينبغي أن يكون قدر الدرهمعفوا» 
وما زاد عليه يكون مانعا فكذا في موضع الاستنجاء . 

( ولا يستنجي بعظم ولا بروث »> لأن الني ب هى عن ذلك ) أي عن الإستنحاء 
بالعظم والروث ؛ وقيه أحاديث » فروى البخاري في بدء الخلى من حديث أبي هريرة 
قال له الني ملت أتيتني بأحجار استنقض بها ولا تأدني ب-ظم ولا بروثة »قلت ما للعظام 
والروثة » قال انهها من طعام الجن . 

وروى الماعة غير البخاري من حديث سامان « رض » قلت نهاني رسول الل تر أن 
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ولو فعل يحزئه لحصول المقصود » ومعئی النبي في الروث النتحاسة 0 
وفي العظم كو نه زاد الجن » ولا بطعام لانه إضاعة واسراف 


تستقبل القبلة بغائط أو بول وأن يستنجى برجبع أو عظم » وفي لفظ وى عن 
الروث والعظام . ْ 

روى مسلم من حدوث أبن مسعود حديث الوضوء بالنقير وفمه وسألوه الزاد فقال الم 
كل عظم ولک بعرة علف دوابم ثمقاللاتستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد أخوانم 
من الجن ٠‏ - 1 ش 

( واوفمل إيحرئه”) أي ولو فعل الاستنجاء بالعظم أو بالروث يحزئه » ولکنه یکره » 
وبه قال مالك إذا كان المظم طاهراً » وقال الشافعي لا يحزئه ( لحصول المقصود ) وهو 
انقاء الموضع ( ومعنى النهى في الروث النجاسة وفي المظم کونه زاد الجن ) أشار بهذا 
إلى أن النهي يعد في غيره فلانبنفي المشروعية » كا لو توضاً بماء مغصوب واستنجى 

( ولا يستنجي بطعام لأنه إضاعة واسراف ) وهما حرام » ولأنه م هى عن 
الاستنجاء بالعظم لكونه زاد الجن “ فبي زاد الانس بالطريق الأولى » ويكرهالاستنجاء 
بعشرة أشباء العظم والرجيع والروث والطعام واللحم والزجاج وورق الشجر والشعر ١‏ 
ولو استنجى بها يجزئه مع الكراهة خلافاً الشافمي « رض » وأحمد في الطعام والعظم 
والروث . وني سقوط القرض بالطعام وجمان عند الشافعية مطعوم . وفي المبسوط يكره 
الاستنحاء بالآجر والزف والفحم وليس له قممة أو حرمة كحرمة الديباج والأطارش » 
وني النظم ويستنجي بثلائه الماء » فإن ل يحد فالأحجار » فإن م يجد فثلائة أكف من ` 
تراب » ولا يستنجي با سواها من القرفة والقطن ونحوهما لأنه روي في الحديث انه يورث 
النقرز » وعنده يجوز الاستنجاء بقطعة من الحشب ومن الذهب والفضة في أظهر الروايتين 
كا يحوز بالقطعة من الديباج عنه » وروى الدارقطني من حديث رجل من أصحاب الني 


. ومن العشرة الماقمة القرفة والقطن - هامش‎ )١( 
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ولا ببمينه لأن النبي عليه السلام نهى عن الاستنجاء بالبمين 


لقم انه نى أن يستطيبه أحدم بعظم أو روئة أو جلد > قال الدارقطني لا يصح 
ذكر الجلد . 

وقال ابن القطان في رواية جاهد ( وهو بيمينه ) أي ولا يستنجي بيمينه ( لآن الني 
ق نبى عن الاستنجاء بالسمين ) أخرجه الجاعة في كتبوم مطولآوغتص رمن حديث أبيقتاذة 
قال قال رسول الله علق إذا بال آحدک فلا يمس ذ كره بيمينه » وإذا أتى الخلاء فلا. يسح 
بىمىنە » وإذا شرب فلا يشرب نفس] . وللجاعة غير البخاري في حديث سامان رضي الله 
عنه عن الني عل وفيه نى عن الاستنجاء باليمين . 

قوله - لا يمس ذكره - هذا إذا كان في الخلاء » وعلى الاطلاق ما رويعن عثانرضي 
له عنه انه قال ما تعنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري يبميني منذ بايست رسول او ٠‏ 
وهذا اكرام اليمين واجلال النى ملل وهو من باب الآداب عند الفقباء بالا كل بالشيال لا 
حرم عليه طعامه : 


َك 


تم ينه اله الجزء الأول من 
البناية في شرح الممداية 
في ١١‏ ذو القعدة ٠٤١٠١‏ ه 
ويله الجزء الثاني 
وأوله كتاب الصلاة 


( كتاب الصلاة ) 


أي هذا كتاب في بیان احكام الصلاة » فارتفاع كتاب على انه خبر مبتداً حنوف 
ويحوز أن يكون مبتداً محذوف الخبر » أي كتاب الصلاة هذا » ويحوز نصب الكتاب 
على تقدير خذ كتاب الصلاة وقد مضى تفسير الكتاب في أول الكتاب . 
ولا فرغ من يبان الطبارات التي فبها شروط الصلاة > شرع في يمان الصلاة الي هي 
مشروطة » فلذلك أخرها عن الطهارات لآن شرط الشيء يسبقه وحکه تبع » ثم معنی 
الصلاة في اللغة العامة الدعاء > قال الله تعالى ‏ وصل عليهم  ٠١۴‏ / التوية أيادع هم. 
وقي الحديث إجابة الدعوة » وإن كان صائما فليصل أي فليدع بالخير والبركة . ومته 
قول الأعشى : 
وصيباء طاق يود پا وابرازها وعليبا حم 
وقابلها الريح في نها ووصلى على دتا وارسم 
يصف الخرة يقول لها دعا لحا بالسلامة والبركة ٠‏ والصهياء اسم من اسماء الجر معنت 
بها للوتها في الشعر > فإن الصهبة بين الشعر . قوله أبرزها أي أظبرها . قوله وارسم 
ضبطه الاترازي بالشين المسجمة وهو غلط > وإنما هو بالسين المهملة . قال الجوهري فيقصل 
الرجل ارسم الرجل كبر ودعى » ثم قال الأعشى وقايلها الريح إلى آخره » ومادته من 
الرسوم بالمهملة > وأما الرشم بالمعجمة تمعناء الختم وهو قريب من معنى الرسم بالهملة > 
ولكن هاهنا لا يصاح أن يكون قوله ارشم بالمسحمة لآن معناء دعى عطفا على قوله 
وصلى > ومضى أيضاً معنى الختم في آخر البيت الأول . وسميت الصلاة الشرعبة ص لاة 
لاشتا ما علمه > قالواهذا هو الصحمح وبه قال جمبور أهل اللغة ٠‏ 


و 


وقبل هي مشتقة مشتقة من صلمت العود على النار إذا قومته . قال النووي وهذا باطل لأن 
لام الكلمة من الصلاة وبدلمل الصلوات»وفي صليت ياء فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف 
الحروف الأصلية » قلت دعواءبالبطلانغير صحيح لآن اشتراط اتفاق الحروف الأصليةفي 
الاشتقاتى الصغير دون الكمير والأكبر » وأيضا فإن الجوهري ذكر مادة صلى ثم قال 
الصلاة الدعاء وهو اسم يوضع موضع المصدر تقول صلىت صلاة » ولا يقال تصلية » 
وصليت على الني لتر » وصليت العصا بالنار إذا لمنتها وقومتها ٠‏ وقال قبس 
ابن زهير: ش 

فلا تعحل بامرك واستدمه فم صلى عصاك المستقم 

والمصلى تالى السابق » وصليت اللحم وغيره أصليه صلب مثال رميته رميا إذاشويته 
وصلى فلان بالنار بالكسر يصلى صلا أحرف واصطلہت بالنار وتصطليت يها » وذكر 
غير ذلك . وم يفرى بين المادة الواوية والان الاش ارق لفيا كا بغرت بمنها إلا برد 
الكامة إلى المع والتصغير . 


فإن قلت الصلاة لو كانت واوية كان ينبغي أن يقال صاوات وم يقل ذلك . قلت 
هذا لا ينبغي أن تكون واوية لانم يقلبون الواو ياء إذا وقعت رابعة ٠‏ 

وقبل الصلاة مشتقة من الصاوين تثنية الصلاة وهوماعنيين‌الذنب و ثماله .قال الجوهري 
قلت ها العظبانالناتئانعن المجيزة . وقال المطرزي الصلا هو العظم الذي علمهالالبتان» 
لأن المصلي يحرك صاويه في الر كوع والسجود ٠‏ وقبل مشتقة من المصلى وهو الفرس الثاني 
من خمل السباق » لأن رأسه قد تكون في السابق » وقيل ان أصلبها في اللغة التعظم 
E ET E ATES‏ “وقيلمن 
الثوب من قوهم شاة مصلبة وهي التي قربت إلى النار »> وقيل من الازوم » قال 
. الزجاجي يقال صلى واصلى إذا ازم . وقيل هي الاقبال على الشيء وانكر غير واحد 
بعض هذه الاشتقاقات لآن لام الكلمة في الصلاة واو ٠‏ وفي بعض, هذه الأقوال ياء فلا 


٤ 


يصح الاشنقاق مع اختلاف الحروف . قلت الجواب عنه ما ذكرته . ٠‏ 
وأما معناها الشرعي فبو انها عبارة عن الاركان الممبودة والأقمال الخصوصة . قال 
الأكمل رحه الله سمبت بالصلاة لاشتا ما على المعنى اللغوي فبومنالمنقولاتالشرعية . قلت 
إذا كان فيها زيادة مع بقاء اللفة تكون تفسيرا لا تقلا لأنه لا براعى الممنى اللغوي فيالنقل » 
وفي المعنيين يككون باقبا ولکنه زيد عليه شيء آخر . 
وسبب وجوب الصاوات الخخس أوقاتهب! وشرائطها ستة » الطبارة وستر العورة ؛ 
واستقبال القبلة » والوقت» والنبة » وتكميرة الاحرام. وان عد الوقتعن'١'الشروط‏ مع 
انه سسب لأنه شرط للاداء وسبب للوجوب ٠‏ وأركانها القمام والقراءة والر كوعوالسجود 
.والقعدة الأخيرة مقدار التشبد وحكبا قوط الواجب بالأداء في الدنيا » وحصول 
الثواب الموعود في الآخرة ٠‏ 
وحكمها تعظم الله تعالى جحمبع الأركان بالأعضاء ظاهرها وباطنبا تازه عن عمدة 
الأوثان قول وفعلا وهيئة » وثبوت نفس الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 
أما الكتاب فقوله تعالى ل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موةوتا © ٠١١‏ /النساء» 
أي فرضاً مؤقتاً » وغيرها من الآيات . 
ش وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنه عن الني بي انه قال بني الإسلام على خمس 
شبادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيناء الزكاة » وصيام رمضان »2 وحج الببتمن 
استطاع إليه سبيلا ٠‏ متفق عليه + 
ظ وأما الاجاع فقد أجمعت الأمة من زمن رسول الله عتم إلى يومنا هذا من غير نكير 
منکر ولا رد راد » فمن نکر شرعيتبا فقد كفر بلا خلاف . 
وأما فرضية امس فقوله تعالى وإ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) 788 | 


. هكذا في الأصل . ١ه مصححه‎ )١( 
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المقرة“وهذه الآية قاطمة الدلالةعلىفرضيةالخس لأنهتعالى قر ضجميعاً منالصلوات والصلاة ٠‏ 
الوسطى معا وأقل جمع صحيح معهو سطى هو الا ريم دون الثلاث »وماقيل ا ناللام[ذادخل على 
الججع براد بها ا لجنس » لا يستقم هاهنا لآنه إغاير ادبه الجنسإذالِيكنئ ةمعبودةفبومنه “و هاهنا 
برجع إلى المفروضات في الشرع . ولئن سل حمل على الجنس لا يكن حمله على أقل الجنس 
هاهنا بالإجماع ولا على كله بالإجماع قعل ان المراد أقل المع الذي يصح به الوسطى خمس 
على ان أكثر أهل اللغة لا تصير الجنس بدخول اللام بل يبقى جما عاما قي أتواع اللجوع» 
وهو اختمارصاحب الکشاف والتاحفحمنئذ لا برد الاشكال وهو قوله تعالى © فسبحانالله 
حين تمسون # ''؟ ١۷‏ | الروم أراد به المغرب والعشاء » وحين تصبحون أراد به الصبح 
وعشا أراد به صلاة العصر وحين تظهرون الظبر ''"' ٠‏ 

وأما السنة فحديث طلحة بن عبد الله بن عڻان بن عرو بن كمب قال جاء إلى رسول 
الله مكعم رجل من أهل تجد ثاثر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفيم ما يقول حق دنی 
وول الله قر فإذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله ڳر خس صاوات في الوم" 
واالة » فقال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع . رواه البخاري ومسل . قوله ثائر 
الرأس أي متنفش الشعر وطلحة بن عبد الله أحد العشرة الميشرة بالجنة » قتل يوم الجل 
لعشر خاون من جمادى الاولى سنة ست وثلاثين > ودقن «البصرة . 

فإن قلت متى فرضت الصلاة وكيف فرضت > قلت جاء في سند الحمارث بن أبي 
أسامة من حديث أسامة بن زيد أت جيريل عليه السلام أله عليه السلام قي أول ما 


٠هحرشي ذكر الولف الآية إلى هنا ققط وتكملتها « وحين تصبحون » على ما‎ )١( 


أه مصححة . 
(۲) المؤلف يشرح آية لم يذكرها وهي $ وله المد في الساوات والارض وعشاوحين 
تظہروت © ١8‏ / الروم ٠‏ 


() في الأصل في النوم . 1ه مصححه . 
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أوحى البه فعامه الوضوء والصلاة . وابن ماجة بلفظ عامني جبريل عم ١”‏ الوضوء . 
وذكر الحربي ان الصلاة قبل الاسراء كانت صلاة قبل غ روب الشمس » وصلاة قبل 
طلوعها . قال الله تعالى 9 وسبح يحمد ربك بالعشي والابكار # 0ه | غافر . وذڪر 
الحكم الترمذي ان أول فرص كتب على هذه الامة الصلاة وأهلبا مسؤولون عنها يوم 
القيامة » في أول حشر من الحشور السبعة . . 

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنما الصلاة حين فرضها ر كعتين ر كعتين في 
الحضر والسفر؛ فأقرت صلاة السفر وزيد" صلاة الحضروفيالصحيح فرضت صلاةبمكة 
ركعتين ركمتين فاما هاجر فرضت أربعا وأقرت في صلاة السفر ٠‏ وقي رواية بعد 
الحجرة بسنة » وفي مسند أحمد فرضت ر كمتان ركمتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا. 
وقال ابن تمر روي عن ابن عباس ان الصلاة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركمتين 
وبذلك قال نافع وابن جبير والحسن بن جريج » ولا خلاف في ان فرض الصلوات الجس 
كانت ليلة المعراج . وروى البيبقي من طرق موسى بن عقبة عن الزهري انه قال أمرني 
رسول الله بر قبل خروجه إلى المدينة بسنة » وعن السيرى فرض على رسول اھ لړ 
امس ببيت‌المقدس ليلة أسرى به قبل ثمانية عشر شهراً » وقال القرطبي وعياض لا خلاف 
ان خ.يحة صلت مع النبي ّي بعد فرض الصلاة وانها توفيت قبل الحجرة بثلاث سنين » 
وقيل بخمس سنين . والعلماء شجمعون ان فرض الصلاة كان لبلة الاسراء . 

فإن قلت ما الحم في كون الظمر والعصر والعشاء أربع ركعات » والصبح ر كمتين » 
وا مغرب ثلاثا » قلت كل صلاة صلاها ني فالفجر صلاها آدم عليه السلام حين خرج من 
الجنة » وأظامت الدنيا عله وجن الليل » فاما انشق الفجر صلى ركعتين الاولى شكراً 
للنجاة من ظامة الليل » والثانية شكر لرجوع ضوء ذلك النہار » فكان متطوعا علمه 


. هكذا في الاصل أي عليه السلام . اه مصححه‎ )١( 
٠ أه مصححه‎ ٠ » هكذا في الاصل والصحيح « وزيدت‎ )۲( 
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وفرضا علمنا . والظبر صلاها إبراهم عليه السلام حين أمر بذيح الولد وذلك عندالزوال 
الاولى شكر] ازوال غم الولد » والثائية مجيء الغداء > والثالثة لرضىالله تمالى» والرابعة 
شكراً لصبر ولده » وكان متطاعا وفرض علينا . والعصر صلاها يونس عليه السلام حين 
انجاه الله تعالى من أربع ظامات ظلمة الذلة » وظلمة البحر » وظامة الحوت » وظامة اللمل ٠‏ 
والمغرب صلاها عيسى عليه السلام الاولى لنفي الالوهية عن نفسه “ والثانية لنفي الالوهبة 
عن أمه » والثالثة لاثبات الالوهية لله تعالى . والمشاءصلاها موسىعليهالسلام حين خرجمن 
المابس ودخل الطريق > وكان في غم المرأة »> وغم أخيه هارون » وغم 
غرو فرعون » وغم أولاده » وشكراً لله تعالى حيث نجاه من الغرق وأغرق عدوه » فلا 
نجاه الله من ذلك كله ونودي من شاطىء الوادي‌ صلی أربعاشکر أتطوعافأمر نابيذ لك لمتجينا 
الله من شر الشطان . 


باب المواقيت 
5 أول وقت الفنجر إذا طلع الفجر الثاني 


ْ ( باب المواقيت ) 

أي هذا باب في ببان مواقيت الصلاة فإعرابه مثل اعراب كلاب 
الصلاة > والمواقبت جمع ميقات والمىقات ما وقت به أي حدد من زمان »كواقيت 
الصلاة » أو مكان كمواقيت الاحرام » ويقال المواقيت جمع وقت على غير القياس » 
يقال وقت الشيء بوقته » ووقته إذا بين حده . والتوقبت والتأقبيت أرن 
يجعل للشيء وقت ينص به وهو ببان مقدار المدة » وأصل ميقات موقاة » قلبت الواوياء 
لانكسار ما قبلها . قال الجوهري المبقات الوقت المضروب المصلي والموضع أيضاً » يقال 
هذا مبقات أهل الشام » لموضم الذي يخرمون منه . 

ولما كانت الصلوات قسمين الاول لازمة كالخمس والجعة والعبدين » والثاني عارضة 
كصلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء ونحوها » واللازمة يازم بأوقاتها ووقت فبعضبا 
يتكرر في السنة مرة » وبعضها في الجمة مرة وبعضها في كل يوم خا “كانمعرفة الاوقات 
أم معا الصلوات. ولان التوقيت سبب » والسبب يقدم على المسبب فلذلك بدأ المصنف 
يباب المواقبت وله جبتان > جبة انه وجه الشرط لآنه سبب للوجوب وشرط للاداء 
فلذلك استحق التقدم . 

( أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني ) قدم ببان وقت الفجر وكان الواجب أن 
يبتدىء وقت الظبر » لآنها أول صلاة أمر فمها حبريل عزستإد » ولكن وقت الفجر وقت 
متفق في أوله وآخره » ولآنه صلاة وجبت بعدم النوم > والنوم أخو ا موت فكان إبراده 
بأول وقت يخاطب المرء بادائها اذ الخطاب عى البقظان لا على النائم » ولأن صلاة الفجر 
أول من صلاها آدم تيد حين أهبط من الجنة كا ذكرة عن قريب ٠‏ 

فإن قلت كيف قلت وقت الفجر وقتہا اختلف في أوله وآخره » وقد قال أبو سعد 


۹ 


وهو" المعترض في الأفق وآخر وقتبا ما م تطلع الشس 


الاصطخري من الشافعية إذا أسفر يخرج الوقت وتكون الصلاة بعد طاوع الشمس قضاء . 
قلت هذا القول خارق للاجماع فلا يلتفت إليه . وقال أبن المنذر جع أهل العم على من 
بصلي الصبح قبل طاوع الشمس انه يصليها في وقتها » ولأن صلاة الفجر أول الس في 
الوجوب إذ لم يختلفوا في ان الصاوات اجس في ليلة الاسراء فالفجر صبيحة ليل وجوبها » 
وذلك لما روى أنس بن مالك قال فرضت على الني فم الصاوات ليلة الاسراء به خسين 
صلاة ثم نقضت نقضت حتى جعلت خسا » ثم نودي يا عمد انه لا يبدل القول لدي وان لك ذه 
امس خمسين . رواه النسائي وأحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

وقال السروجي والشافعية بدؤوا بصلاة الظبر لامامة جبريل عبد > ثم قال ولنا 
انه متعتيد: بدأ بالفجر للسائل بالمدينة وهو متأخر عن الأول الذي هو فعل جإديل عزصةإد 
وناسخ لبعضه فلبذا استحسنوا ترقيبه » قلت بدأ مد ني أصل الجامع الصغيربصلاةالظمر . 
وقال الاترازى لأنما أول صلاة الفجر فالمضاف محذوف . قوله إذا طلع الفجر الثاني أى 
الصادق . وني الجهرة اختلف المشايخ في ان العبرة لأول طاوعه أو لاستطارته وانتشاره. 

( وهو ) أي الفجر الثاني ( البياض العترض في الأفق ) أي في أفق السماء وهو طرفه 
وناحمته . قال الجوهري الافاق النواحي الواحد افق وافق مثل عشر وعشر » قال 
الاكمل احترز به عن الفجر الكاذب وفسره ايضا على ما يأتي عن قريب ومقصوده ههنا 
بيان الفجر الثاني » وهو الفجر الصادق الذي يدخل به وقت صلاة الصبخ » وهو الفجر 
المعترض اي المنتشر في الافق عرضا لا يزال يزداد » وسمي الصادق به لأنه صدق 
عن الصبح. 

( وآخر وقتها ) أي آخر وقت صلاة الفجر ( مام تطلع الشمس ) المراد به جزء 
قبل طلوع الشمس ٠‏ وني البدرية في قوله ما لم تطلع الشمس إطلاق اسم الكل على البعض 
لأن قوله مالم تطلع للش س يتناول من اول الوقت إلى ما قبل طلوع الشمس >2 والمراد به 


. - هكذا في الأصل وفي الشرح زيادة كلمة - البياض‎ )١( 
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الحديث امامة جبريل عليه السلام فإنه ام رسول الله عليه السلام فيب 
في اليوم الأول حين طلع الفجر وني اليوم الثاني حين اسفر جداً 
وكادت الشمس تطلع . 
جزء کا ذكر ( لحديث امامة جيريل بزو فإنه ام رسول الله مقر فيها في اليوم الأول 


حين طلع الفجر وي اليوم الثاني حين اسفر جداً وكادت الشمس تطلع ) حديث امامة 
جبريل عليه السلام رواه جباعة من الصحابة رضي الله عنه متهم ابن عباس وعبد الله بن 


مسعود وأبو هريرة ورو بن حزم وابو سصد الخدري وانس بن مالك وابن عمر وبريدة 
وابو موسى الاشعري والبراء بن عازب . 

اما حديث ابن عباس رضي الله عنه فرواه ابو داود والترمذي عنه ان الني لت قال 
أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظبر في الاولى منها حين كان الفيءمثل 
الشراك ثم العصر حين كان ظل كل شيء مثله » ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس 
واقطر الصائم » ثم صلى العشاء حين غاب الشفق » ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحسرم 
الطعام على الصائم > وصلى المرة الثانية الظبر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالامس » ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مئليه > ثم صلى المغرب لوقته الأول » ثم 
صلى المشاء الآخرة حين ذهب ثلث اللرل » ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض a.‏ 
إلى جبريل عليه السلام فقال يا عمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيا بين هذين 
الوقتين . قال الترمذي حديث حسن. ورواه ابن حبان في صحبحه والحا م في مستدركه» 
وابو بكر بن خزعة قي صحيحه . 

فإن قلت قي إستاده عبد الرحمن بن الحارث تكلم فيه احمد وقال متروك الحديث » 
ولمنه النسائي وابن معين وابو حاتم الرازي » قات هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب» 
ومثل هؤلاء الأئمة صححوه > وعبد ال رحمن بن الحارث وثقه ابن سعد وابن حبان ٠‏ وقال 
اين عبد البر في التمبيد » وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس رضي الله عنه . هذا 
الكلام لا وجه له ورواته كلهم مشهورون بالعلم » وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن 


۱۱ 


عبد الرحمن بن الحارث باسناده عن العمري عن حمر بن نافع بن حبيب بن معطم عن ابيه 
عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه . 

واما حديث جابر فرواه الترمذي والنسائي عنه واللفظ له جاء جبريل عليه السلامإلى 
الني به حين مالت الشمس فقال قم يا مد فصل الظبر حين مالت الشمس » ثم مكث 
حت إذا كان في الرجل مثله جاء العصر فقال قم يا مد فصل العصر ٤‏ ثم مكث حتىإذا 
غابت الشمس جاءه فقال قم فصل المغرب فقام فصلاها حين غابت الشمس »2 ثم مكث إذا 
غاب الشفق جاءه فقال قم فصل المشاء فقام فصلاها ثم جاءه حين بطح الفجر بالصبح 
فقال قم يا مد فصل الصبح 6 ثم جاءه من الغد كان في الرجل مثله فقال قم با محمد فصل 
الظهر ٤‏ ثم جاءه حمين كان في الرجلمثليهفقال قم يا محمد فصل العصر ٤‏ ثم جاءه اأغرب 
حين غابت الشمس وقتا واحداً لم تزل عنه فقال قم يا محمد فصل المغرب » ثم جاءه للمشاء 
حين ذهب ثلث الليل الاول فقال قم يا محمد فصل العشاء » ثم جاءه الصبح حين اسفرجداً 
فقال قم يا محمد فصل فصل الصبح » ثم قال ما بين هذين وقت كله . 

قال الترمذي قال محمد يعني البخاري حديث جابر اصح شيء في المواقيت > ورواه 
ابن حبان في صحبحه والحام فيمستدر که ؛ وقال صحبح الاسناد وم يخرجاه لعلة حديث 
الحسين بن الاصفر » وهو من جم رواته وثقه النسائي وابن حبان . ورواه احمد واسحاق 
ابن راهويه . 

فإن قلت قال ان القطان في كتابه هذا الحديث يحب أن يكون مرسلآ لأن جايراً لم 
يذ كر من حديثه بذلك > وجابر لم يشاهد ذلك صحة الأمر لما عم انه انصاري » وانها 
صحت االمدينة ولا يازم بذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه واي هريرة فإنهما رويا 
امامة جبريل عليه السلام من قول الني يع قلت هذا ارسال غير ضار > فمن ثم يبعد ان 
يكون جابر سمعه من تابسم غير صحابي . وقد اشتبر ان مراسيل الصحابة مقبولة والجهالة 
غير ضارة . 

واماحديث ابي مسعود فرواه ابن راهويه مطولاً » ورواه في سننه مسند اسحاق»ثم 
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قال انه منقطع لم يسمع ابو يكر من ابي مسعود رضي الله عنه واا هو بلاغ . قلت ابي 
پکر هو ابن تمر وابن حزم وابو مسعود اسمعه عة ة بن عنرو الانصاري . وحديث ابي 
مسعود هذا في المحمحين إلا انه غير مقيد ولفظها عن ابي سعيد الانصاري قال معت 
رسول الله بره يقول نزل جبريل عليه السلام فأمني فصليت معه » ثم جساء مرة اخرى 
فأمني فصليت معه وبحث بأصابعه خمس صلوات ثم قال بهذا امرت »> ولبس في الصحيحين 
غير ذلك . ْ 

واما حديث الى هريرة فعند البزار والنسائي وال حا في مستدركه . 

واما حديث عمرو بن حزم فعند عبع الرزاق في مصنفه » وعنه رواه اسحاق بن 
رأهويه في مستده . 

واما حديث ابي سعيد الخدري فعند احمد في مسنده والطحاوي في شرح الآثار . 

واما حديث انس فعند الدارقطني في سننه > وقال ابن القطان في مسند محمد بن 
سعد وهو يجهول ءوالراوي عنه ابو حمرة ادريس بن يونس بن ساد الفراء ولا يعرف حالهء 

واما حديث ابن عمر فعند الدارقطني ايضا » ورواه ابن حبات في كتاب الضعفاءواعله 
مکو نان الح :احد راون ا 

واما حدنث بريدة فمند مسل ان رجلا سال الني اء عن وقت الصلاه اخرحهمطولاً. 

واما حديث الي موسى الاشعرير ضي الله عنه فعند مسل إلا ان فيه انه خالاو 
في الموم الثاني وان ذلك كان في صلاة الني ملت في المدينة “ثم الكلام في حديث ابن عباس 
رضي الله عنه فقوله امني جبريل عليه السلام عند البيت ارا به الكاعبة شرفما اللتعالى٠‏ 
واعترض النووي على الغزالي في قوله هذا الخبر عند باب البيت > وقال المعروف عند 
الست ولمس له وجه لأن الشافعي هكذا رواه فقال حدثنا عمرو بن ابي سامة بن عبدالعزيز 
عن عبد ال رحمن بن الحارث وفيه امني جبريل عليه السلام عند باب البيت . وهكذا 
رواه البمبقي والطحاوي أيضاً في شرح الآثار امني جيريل عليه السلام مرتين عند 
باب الست . 


قوله ‏ حين زالت الشمس - ورد انها انحطاطها عن كمد الساء يسيراً . قوله - قدر 
الشراك - هو احد سوارد النعل التي .تكون على وجبهها وقدره ههنا ليس على معنى 
التحديد » ولكن زوال الشمس لا يتبين إلا بأقل مابرىمنالظل وكانحمتئذيمكنهذ االقدر 
والظل مختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة » وانما بين ذلك في مثل مكة من البلاد التي 
تنقل فيها الظل » فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة ل بر شيء من 
جوانبها ظل فكل باد يكون أقرب إلى خط الإستواء ومعدل النهار ويكون الظل فيه 
أقصر » وكل ما بعد عنها إلى جبة الشمال يكون الظل فبه أطول قوله ‏ حين كان ظله 
مثله - وفي بعض الرواية حين صاركلشيءمثله. قوله - حين غاب الشفق - وهو البياض 
عند أبي حنيفة على ما بأتي . قوله - حين حرم الطعام والشراب على الصائم - وهو أول 
طلوع الفجر الثاني الصادق . قوله - حين كان ظل مثلمه - وهو آخر وقت الظهر عند 
أبي حنبفة على ما يأتي إن شاء الله تعالى . قوله ‏ وصل بي المغرب حين أفطر الصائم-يعني 
حين غابت الشمس والإجاع على ان وقت المغرب غروب الشس . 

واختلفوا في آخر وقتبا فقال مالك رحمه الله والأوزاعي والشافمي رضي الله عنهم لا 
وقت للمغرب إلا وقت واحد . وعن الشافعي ووقت المغرب يقدر وقوع فعلبا فيه مع 
شروطہا حت لو مضى ما يسمع قبه ذلك فقد انقضى لوقت ٠‏ وعند أي حنيفة وأصحابه 
وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق وبه قال أحمد والثوري واسحاق بن 
راهويه وهو قول الشافعي في القدمم > قال الثوري هو الصحمح واختاره النووي والخطابي 
والسبقي والغزالي . وعن مالك ثلاث روايات أحدها كقولنا. والثانبة كقول الشافعي في 
الجديد . والثالثة تبقى إلى طلوع الفجر هو قول عطاء وطاووس . 

وقوله - وصل أي العشاء إلى ثلث اللبل - يجوز أن يكون إلى ها هنا بممنىني» اي 
صلى في ثلث اللدل ومنه قولة تعالى 8 ليجمعتك إلى يوم القبامة » 7م النساء أي في يوم 
القمامة » وهذا وقت الاستحباب » أما وقت الجواز ما ل يطلع الفجر . وقال الشاقمي 
ومالك وأحمد وهو وقت الفجر . وأما آخره فعند أصحابنا ما لإ يطلع الفجر . وقال 
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الشافعي إلى الانقاء لأصحاب الرفاهية ولمن لاعذر له . وقال ومن صلى ر كمة من الصبح 
قبل طلوع الشمس ل يفته الصبح وهذا في أصحاب الأعذار والضرورات . وقال مالك 
وأحمد واسحاق من صلى ركعة من الصبح وطلعت الشمس أضاف إلبها أخرى وقد أدرك 
الصبح. قوله - هذا وقت الأنبياء من قبلك - هذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا 
يصاون في هذه الأوقات > ولكن لا يازم أن يتكون قد صلى كل منہم في جميع هذه 
الأوقات » والمعنى أن صلاتهم كانت في هذه الأوقات فرأت طرفين بهم مثل هذا وإلا فل 
تكن هذه الصلوات على هذه المواقيت إلا لهذه الأمة خاصة وإن كان غيرم قدره لهم في 
بعضها الا ترى أن ما روى أبو داود في القسمة وفبه اغتنموا بهذه الصلاة فانم قد فضلتم 
بها على سائر الآمم . قوله ‏ والوقت - مبتداً . وقوله - ما بيناهذين الوقتين - 
والإشارة إلى وقت اليوم الأول والثاني الذي ام فيها جبريل عليه السلام ٠‏ 

فإن قلت هذا يقتضي أن لا يكون الأول والآخر وقتا لها » قلت لما صل في أول 
الوقت وآخره وجد الببان منه فعلاً وبقي الإحتباج إلى ما بين الأول والآخر فتبين ما 
يقول . وجواب آخر أن هذا بيان للوقت المستحبب إذ الأداء في أول الوقت ما يتعين على 
. الناس » ويؤدي أيضاً إلى تقليل الجماعة » وي التأخير إلى آخر الوقت خشية الفواتفكان 
المستحب ما ببنه| مع قوله بف خير الأمور أوساطباءثم ان الشافعية فعلوا بامامة جبريل 
عليه السلام في صحة امامة الفرض بالنفل » وقالوا ان جبريل عليه السلام كان متنقلامعل 
والني باو معترض قلنا هذه دعوى فمن أبن لهم انه كان متنفلاً أو مفترضا اما كونه 
معام بين قالوا لا تكليف على مالك في هذه الشريعة وإنما هو على الجن والانس . 

قلنا هذا لا يعم عقلاً وإنما عل بالشرع » وجبريل عليه السلام مأمور بالامة بالني مَك 
وم يؤمر غيره من الملاكة مالك » فلا خص بالامامة جاز أن بخص بالفرضبة » وروى في 
حديث أبي مسعود في الصحبحين الذي مضى ذكره بهذا أمرت بضم التاء وفتحها » أما 
الفتح فظاهر > وأما الضم فبدل على أن جبريل كان مأموراً ولكن ل يعلم كيفية أمر الله 
تعالى له هل قال له بلغ قول أو فعلا وكيف شئت » ولا يقال أمره أن يبلغه قول ويبلغ 
فعا لآنه يكون مالفا غير ممتثل . 


ثم قال في آخر الحديث ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك ولا 
تبر ,اتج الكافي وهر لاض الذي نر رلا ثم ييه الام 


فان قلت لا شك أن الني ملت كانمقتديا يحبريل عليه السلام والناس صلوا سواء قلت 
في حديث عمرو بن حزم قال جبريل عليه السلام فصلى بالني بتر وصلى النبي بالناس 
الحديث . 

( ثم قال في آخر الحديث ) أي قال جبريل عست في آخر حديث امامته ( ما بين 
هذبن الوقتين وقت لك ولأمتك ) أشار يهذين إلى الوقتين الذين صلى فيها جبريل تد في 
اليوم الأول واليوم الثاني » وقد مر أن هذا الحديث أخرجه سجماعة من الصحاية » وابس 
في حديث واحد منهم هذا اللفظ بهذه العبارة » فعبارة حديث ابن عباس والوقت فيا بين 
هذن الوقتين وعمارة حديث جابر ما بين هذين وقت كله » وعبارة حديث أن مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه قال جبريل عزستإد: ما بين هذبن وقت صلاة . وعبارة حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه ما بين هذبن وقت» بدون لفظة كله ماني حديث جاب رضي الله عنه > 
| وفي طريق آآخر لأبي هريرة أخرجه النسائي ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك 
البوم . وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه أن سائلا سأل الني ملت . الحديث » وقي 
آخره ثم قال أي الني بيو أبن السائل عن وقت الصلاة الوقت فيا بين هذين. وفي حديث 
أبي بريدة وقت صلاتك ما بين ها رأيتم . قوله - وقت - مرفوع على الإبتداء وخبره 
مقدما هو قوله ‏ ما بين هذين - محل لك من الاعراب رفع لآنه صفة لقوله - وقت - 
ومتعلق اللام محذوف تقديره وقت كائن لك . 

( ولا معتبر بالفجر الكاذب ) يعني الإعتبار بدخول وقت الصبح > ولا في خروج 
وقت العشاء ( وهو البياض الذي يبدو طولاً ثم يعقبه الظلام ) هذا تفسير الفجر الكاذب 
وهو الذي يبدأ بظمر ضوءه مستطيلا ذاه في السماء كذنب السرحان وهوالذنب يعقبه 
ظامة يعني بمضي أثره ويصير الجو أظل ما كان » ويسمى كاذب لأنه يضيء ثم يسودويذهب 
النور فمختلف ويعقبه ظامة فكان كاذيا » والعرب تشبهه بذنب السرحان لمعنيين أحدهها 
طوله » والثاني أن ضوءه يكون في الأعلى دون الأسفل » كا أن الذنب يكثر شعره في 


حل 


لقوله عليه السلام لا يغرتكم اذان بلال ولا الفجر المستطيل واغا 
الفجر المستطير في الافق » أي المنتشر فا . وأول وقت الظهر 
إذا زاك الشمس 


أعلاه لا في أسفله > والأحكام «تعلقة بالفجر الثاني دون الأول به يدخل وقت صلاة الصبح» 
ويخرج وقت العشاء > ويحرم الا كل والشرب والجباع على الصائم » وينقضي الليل ويدخل 
النهار » ولا يتعلق شيء من الأحكام بإجباع المسانين ( لقوله مَك لا بغرن آذان بلال » 
ولا الفجر المستطيل » إنما الفجر المستطيرق الآفق ) هدا الحديث أخرجه مس وأ داود 
والنسائي والترمذي رحمهم الله كلهم قي الصوم » واالفظ الترمذي من حديت سوادة بن 
حنظلة عن ممرة بن جندب رضي الله عنهم قال قال رسول الله 8 لا عنمت من سحورم | 
اذان يلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق . ولفظ مسل لا يغرقكمن - 

سحورك اذان بلال ولا بياش الآفق المستطيل هذا حتى يستطير هكذا. وحكى حاد سال 
به قال يعني مفترضاً وبلفظ الترمذي رضي الله عنه رواه أحمد رضي الله عنه وان راهويه 
وأبو يعلى الموصلي في مسانيدم » والطبراني قي معجمه > وان أبِي شبة في مصتفه . قوله 
- الفجر المستطيل هو الفجر الكاذب والفجر المستطير هو الفجر الصادق - وقد قسره 


المصنف بقوله ٠‏ 
( أي المنتشر فيها ) أي في الأقق » وإغا أن الضمير فمها إلى معنى الناحمة وعلمهقول 
ابن عباس رضي الله عنه يمدح الني ب . 
وأنت لما ولدت أشرقت الآرض وضاءمت بنورك الأفى 


قوله - ضاءت - لغة في أضاءت . ويحوز أن يكون الآأقق واحداً وجم) كالفلك 
والمستطير المنتشرالمتفرق في نواحمها “ والإستطارة والتطاير التفرق والذعاب. والسينقه 
الطلب كأنه يطلب الطيران في نواحي الأفق . 

( وأول وقت الظبر ) أي أول وقت صلاة الظبر ( إذا زالت الشمس )وزوالةالشس 
عبارة عن مملانها من جانب الشمال إلى الممين لمستقمل الق . وقي ال مبسوط لا خلاف في 
أول وقت الظبر أنه يدخل يزوال الشمس إلا شيء تقل عن بعض الاس أنه يدغل إذا 


317 (البناية في شرح الهداية - ج ؟ -م ١‏ ) 


صار الفيء بقدر الشراك . وقال النووي عن أبي الطبب هو خلاف ما اتفق عليهالفقباء . 
( لإمامة جبريل مزستإد في الوم الأول حين زالت الشمس ) قد تقدم في حديث ابن عباس 
رضي الله عنه أمني جبريل تزدتاد عند الببت مرتين فصلى بي الظبر حين زالت الشمس ٠‏ 
وقد تقدم أيضاً حديث جابر رضي الله عنه جاء جيريل تة إلى الني لم حين زالت 


الشمس . أخرجه الترمذي وغيره ٠‏ 


وني حديث عمرو بن حزم قال جاء جبريل بصتو فصلى بالني مَل وصلى الذي بالناس 


وني حديث بريدة ثم أمره بالظبر حين زالت الشمس عن قطر السماء . رواه عبد 
الرزاق رحمه الله » وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا وقت صلاة 
الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر وقت العصر . وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا ان للصلاة أولآً وآخراً وأول وقفت صلاة الظهر حين زوال الشمس ٠‏ 
وأخرجه مسل أيضاً من حديث أبي موسى الأشهري رضي الله عنه ثم أمر فأقام بالظهر 
حين زالت الشمس . 

. فان قلت جاء عنه منسكاد قال أمني جبريل عست عند البيت مرتين فصلى الظهر في 
رة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك . قلت هذا حمول على الفراغ منها » والأحاديث 
المذكورة محمولة على الشروع فيها توفيقا بين الأحاديث > ويدل عليه قوله تعالى فل أقم 
الصلاة لدلوك الشمس & ۷۸ - الإسراء أي ازوالها » وهو قول ابن عمر وابن عباس وانس 
وعائشة والحسن البصري . وقال النووي المراد به أنه حين زالت الشمس كان الفيء 
حمنئذ مثل الشر الكمنورائه لا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك » وهو أحد سيورالنعل» 
وهو يكون على وجبها » والمعنى أن الظل قد رجع حين وقع على النمل والظل من أول 
النهار الخ. والفيء لا يكون إلا بعد الزوال لأنه ظل فاء أي رجع . والفيء مبموز معناه 
الرجوع 6 والمراد هنا رجوع الظل من جانب المغرب إلى جانب المشرق . 
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وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه 


( وآخر وقتبا ) أي آخر وقت الظبر ( عند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا صار ظ ل كل 
شيء مثليه ) قال ال كمل قوله آخر الوقت إذا صار ظل كل شيء مثليه فبهءتسامح لآ نآخر 
الشيء منه » فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الظبر عنده > وكذا إذا صار مثله 
عندها قال وتأويه آخر الوقت الذي يتسقق عنده خروج الظبر بدليل قوله فيا بعد 
- وآخر وقت المغرب حين يغسب #اشفق يتحقق الفروج - قلت هذا كلام السفناقي فإنه 
أخذ منه » وملخص كلامه ان آخر الشيء من أجزاء ذلك الشيء فيكون وقت الظهر 
بإقنا عنده عند المثلين » وعندها الكثل . ورواية المنظومة يقتضي أن لا يبقى وقت الظهر 
على القولين على هذا التقديرين > والذي في المنظومة هو قوله : 

والعصر حين المرء يلقى ظله قد صار مثليه وقالا مثله : 

فمحتاج إلى التوقيق بمنهها . فأجاب عنه تحوابين أحدهما ما ذكرناء» والآخر أثالمراد 
بآخر الوقت هو القرب منه الذي يتحقق اروج عنده وهو نظير قوله تعالى © فإذا بلغن 
أجلبن فأمسكوهن 70# - البقرة أي قارب باوخ أجلن > فكان لفظة آخر يمنزلةلفظ 
الأجل لأن كل منها اسم ليام الشيء 6 ثم يذ كر الأجل ويراد به القرب ويذكو ويراد به 
القرب وبراد به الإنقضاء . 

ثم اعم أن قول أبي حضفة رحمه الله هذا رواية محمد رحمه اللهعنه وهيالمشبورة. وفي 
تأويل رواية الحسن وأبي حتيفة رضي الله عنها حى يصير ظل كل شيء مثله وبه قال أبو 
ووسف وعمد وزقر والشاقمي وأحمد رجهم الله واختاره الطحاوي . وقي رواية أسد بن 
عرو رضي الله عنه عن أبي حنيفة رضي الله عنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت 
الظہر ولا يدخل وقت العصر حتق يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال © وروی ٠‏ 
المعلى عن أبي يرسف رحمه الله عنه إذا صار الكل أقل من قامتين يخرج وقت الظبر ولا 
يدخل وقت العصر حى يصير قامتين > وصححه الشيخ أبو الحسن الكرخي ٠‏ / 

وق المبسوط جعل رواية الحسن رواية محمد عن أبي حتيفة ريم الله وجمل الثلين 
رواية أبي برسف عن أبي حنيفة رحمهم الله ٠‏ قال وروي عن أي حنيفة رجه الله في 
رواية الحسن إذا صار ظل كل شيء قامته خرج وقت الظهر » ولا يدل وقت العصر 
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سوى قبىء الزوال . وقالا إذا صار الظل مثله وهو رواية عن أبي 
وقت الزوال 


حى يصير الظل قامتين وببنها وقت مهمل وهو الذى ممته الناس بين الصلاتين . وقال 
مالك إذا صار ظل كل شيء مثله دغل وقت العصر ول يخرج وقت الظبريبقى بعد ذلك 
أ قدر أريع ركعات صال حا للظر والعصر أداء . وحكي في المغني عن ربيعة أن وقت 
الظهر والعصر إذا زالت الشمس. وعن عطاءوطاووس إذا صار ظل كل شيءمثلهدخلوقت 
العصر وما بعده وقت لما على سبمل الإشتراك حت تغرب الشمس . وقال إسحاق بن 
راهويه رضي الله عنه وأبو ثور والمزني وابن جرير الطبري اذا صار ظل كل شيء مثله 
دخل وقت العصر وبقي وقت الظبر قدر ما يصل أربع ر كعات » ثم يتمحض الوقت 
العصر وبه قال مالك رحمه الله وابن المبارك حتى لو صلى رجل الظهر حين صار الظل مثل 
الشخص وآخر فيه العصر كانا مؤديين ٠‏ 

وروى أبو نصير عن مالك وقت الظبر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقت الختا » 
وأما وقت الأداء يؤخر إلى أن يبقى إلى غروب الشمس قدر أربع ر كعات في المبسوط . 
وقال مالك إذا زالت الشمس دخل وقت الظبر فإذا مضى مقدار ما يصل فيه أربع 
ر كعات دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظبر » وكان الوقت مشتر کا بينهها إلى أنيصير 
الظل قامتين وهو فاسد لقوله يه لا يدخل وقت صلاة حتق تخرج وقت صلاة أخرى ٠‏ 
وني الوجيز وبروى هذا عن المزني أيضا عن ابن جرير وعطاء أنه لا يكونتأخير الظبر إلى 
صفرة الشمس مفرط) . وعن طاووس لا تفوت حت الليل ٠‏ 

( سوى فيء الزوال ) وهو الظل الذى يكون للاشياء وقت الزوال ٠‏ وفي الجتبى 
زوال الشمس بفيء الزوال > وقد مر ان الفىء مهموز وهو في اللغة الرجوع فلا يكون 
إلا بعد الزوال . 

( وقالا ) أى قال أبو يوسف ومد رضي الله عنم ( إذا صار الظل مثله ) أى إذا 
صار ظل كل شيء مثله ( وهو ) أى قولما ( رواية عن أبي حشيفة رحمه الله ) رواه الحسن 
عنه ( وفيء الزوال هو الفيء الذى يكون للاشاء وقت الزوال ) أى وقت زوال 
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الشمس عن كمد السياء . وقال المرغمناني قال أب حدة ما دام القرص في كبد السماء فإنه 
م بزل وان الخط يسيرآً فقد زال ٠‏ وعن مد رحمه الله انه يقوم الرجل مستقبل القبلة » 
فإذا زالت الشمس عن يساره فهو الزوال . وأصح ما قل في معرفة الزوال قول 
عمد بن شجاع انه يغرز خشبة في أرض «ستوية وتخط على رأس الظل خط » فبجمل ما 
بلغ الظل علامة ما دام الظل ينقص عن الخط والعلامة فإنها م تزل فإذا وقف ول يزدد ولم 
ينقص فمو وقت الزوال والاستواء » فإذا أخذ في الزيادة فقد زالت الشمس ٠‏ وقال 
السرخسي والمرغيئالى هذا هو الصحيح . 

وني المبسوط الزوال بختلف باختلاف الامكته والأزمنة » وقد قبل لا بد أن يبقى 
لكل شيء في الزوال في كل موضم الأمكنة وضعا والدينة في أطول أيام السنة فلا يبقى 
بمكة وصتعاء ظل على الارض » وبالمدينة يأخذ الشمس الحبطان الأربعة » وحكي عن ألي 
جعفر الراسي انعند أطول النبار في الصيف يكون بمكة ظل من الأشخاص عند الزوال 
بستة وعشرين يوم قبل انتهاء الطول » وسّة وعشرين يرما بعد انتباء الطول » وقي هذه 
الأيام إذا لم ير للشخصظل فإن الشمس/تزل»فإذا رأىالظل بعد ذلكفإنالشمسقد زالت. 
وعنأبي حامدإنايكو نالظل في يوم واحد في السنة>وأما الزوالفينفس الأمر الذى لايظهر 
فانهيتقدمعلىما يظهر لنا فلا اعتبار له ولا يتعلق به الحم > ولو لم تمد ما تقررلمعرفة‌الوقت 
والفيءوالأمثالفليعتبربقامتهوقامة كل إنسانستة أقدام ونصف بقدمه ٠‏ وقال الطحاوى 
عامة المشايخ سبعة أقدام من طرف معت الساق » وستة ونصف من طرف الابهام “واليه 
أثار البقالي في الأربمين . وحكي ابن قد'مة في المغني عن أبي العباس السبخي على وجه 
التقريب ان الشمس تزول في نصف -حمزيران وهو بونه ١”‏ على قدم وثلث > وهو أقل ما 
تزول عليه الشمس وي نصف توز وهو أبيب ونصف آذار وهو بشنس على قدم ونصف 
وثلث »> وني نصف آب وهو مسرى ونمسان وهو برهودة على ثلاثة أقدام » وفي نصف 
آذار وأياول وهما برمبات وتوت على أربعة أقدام ونصف » وفي نصف تشرين الأول 
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هما امامة جبريل في اليوم الاول في العصر في هذا الوقت ‏ ولآبي 
حنيفة وحمه الله قوله عليه السلام ابردوا بالظبر فإن ش دة الحر من 
فيح جبنم واشتد الحر في ديارهم في هذا الوقت » 


وشباط وها بابه وامشير على ستة أقدام » وي نصف تشرين تفي وكلنون ثاني وهماهاتور 
وطوبة على تسع أقدام > وقي نصف كانون الأول وهو كهيك على عشرة أقدام وسدس . 
وهذا اتنبى ما تزول عليه الشمس في إقلم العراق والشام وما يمنها من البلدان » قاذا 
أردت معرفة ذلك فقف على ارض مستوية وعل الموضم الذى انتهى إلبه ذلك > ثم ضع على 
قدمك الممنى بين يدى قدمك النسرى والصى عقبك باهامك *'' فاذا يلغت ساعة هذا 
القدر بعد انتباء النقص فهو الوقت الذي زالت عليه الشمس ووت صلاة الظبر قبل طول 
الآبار من ستة أقدام ونصف بقدم نفسه ٠‏ 

( لما ) أى لأبي يوسف وعمد رضي الله عنها ( امامة جبريل تج في الموم الأول في 
العصر في هذا الوقت ) أى الوقت الذى جعل أب حضفة رحمه الله وقت الظبر > وهو 
ما إذا صار ظل كل شْيء مثله. واختلفت نخ الحدايةفيهذ!الموضمففي يعضياق اليوم الأول 
في هذا الوقت > وفي بعضها في البوم الثاني أى إمامة الظبر » وقي بعضها إمامة 
العصر في اليوم الثاني . 

( وله ) أى لأبي حضفة ( قوله كو أبردوا بالظهر فان شدة الحر من فمح جم ) هذا 
الحديث أخرجه جماعة عن خلق كثير من الصحابة وستيين جميع ذلك في فصل بيات 
الأوقات المستحمة.. وبلفظ المصنف رواه البخارى في صحمحه من حديث الامش عن 
أبي صالح عن ابي سعيد الخدرى قال قال رسول الله حكن أبردوا بالظبر فان شدة الحرمن 
قبح جہنم . قوله - أبردوا - أمر من الابراد والفمح بالفاء وسكون الماء آخر الحروف 
وقي آخره حاء وهو سطوع الحر وزفرانه . ويقال يالواو فاحت القدر تفوح إذا غلت . 
وقد أخرجه تحرج التنبيه والتمشيل أى كأفه ار جيم في حرها . 

( واشتد الحر في ديارهم في هذا الوقت ) يعني وقتصيرورة ظل كل شيء مهه وأراد 
بديارم ار الحجاز ٠‏ . 
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وإذا تعسارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك . 
وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظبر على القولين » 


( وإذا تعارضت الآثر لا ينقضي الوقت بالشك ) هذا جواب عن سؤال مقدر 
تقديره أن يقال يعارض حديث الابراد حديث امامة جبريل اة » لأف 
امامته في صلاة المصر في اليوم الأول فيا إذا صار ظل كل شيء مثله » فدل ذلك على 
خروج وقت الظهر . وحديث الابراد دل على عدم خروج وقت الظهر لآن اشتدادالحرقي 
ديارهم في ذلك الوقت » الجواب أن الآ ثار أى الأحاديث إذا تعارضت لا ينقضي الوقت 
الثابت ببقين بالشك الم يكن ثبتا بيقين هو وقت العصر لا يثبت بالشك . 

فان قلت هل في الابراد تحديد » قلت روى أبو داود والنسائي رضي الهعنههامن حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه كان قدر صلاة رسول الله مم الظبر في الصيف ثلاثة أقدام » 
هذا يدل على التحديد . اعم ان هذا الأثر يختلف في الاقالم والبلدان ولا يستوى فيه 
جيم المدن والامصار وذلك لان العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمسفي 
السياء وامخطاطبا » فكاما كانت إلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصر 
و کالما كانت أخفض ومن محاذاتها كانت الرؤوس في جراما أقرب كان الظل أطول ؟ 
رسول الله ب بمكة والمدينة ثلاثة أقدام وههما من الاقلم الثاني » ويذ كرون أن الظل فيها 
في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام وشيء » ويثبت أن تكونصلاتهإذا اشتد الحر 
متأخرة عن الوقت المعهود قبله » فمكون الظل عند ذلك خمسة أقدام . وأما الظل في 
شتاء فانهم يذ كرون انه في تشرين الاول خمسة أقدام أو خمسة وشيء ؛ وفيٰ كانون 
سبعة أقدام أو سبعة وشىء » فبقول ابن مسعود رضي الله عنه ينزل على هذا التقرير في 
ذلك الاقلم دون سائر الاقالم والبلدان "' التي هي خارجة عن الاقلم الثاني . 

( وأول وقت العصر ) أى أول وقت العصر ( إذا خرج وقت الظبر علىالقولين ) أى 
قول أبي حشيفة رحمه الله في الرواية المشهورة عنه » وقول صاحميه فعنده إذا صار 


(1) هكذا في الاصل ربا هي إن لم - اه مصححه . 
(۲) هذا الصحبح وفي الاصل « البدان » . أه مصححة ٠‏ 
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واخز وتيا مام تعرب ان » لبوك عليه سام من أدرك ركعة 
202020 منالعصر قبل أن تغرب الشمس ققد أدركها . 


ظل كل شيء مثله سوى في الزوال ودخل وقت العصر » وعندها إذا صار ظل كل شيء 
مثه وإغا قىد قول أبي حشفة رحمه الله بالرواية المشبورة عنه احقرازاً عن رواية أمد 
عنه حيث يخرج الظبر ولا يدخل المصر » فلا يكون أول العصر إذا خرج الظهر على تلك 
الرواية ٠‏ وقي ال حمط الخلاف في وقت الظهر خلاف في أول وقت العصر . قلت هذا على . 
المشيوىهن القولين ٠‏ 
5-5 
0 وقال الشاقمي وأحد رضي الله عنها إذا زاد على المثل انى يدخل أول وقت العصر . 

واختلف الشافصة في هذه الزيادة على ثلاثة أوجه أحدها : الظل إلى المثل وإلا فالوقت 
قد دخل قبل حصول الزادة بمحرد الملل > فتكون الزيادة من وقت العصر . 

والثاقي : انها من وقت الظهروإنًا يدخل وقت العصر يعدها وهذا خالف لقولجبريل 
عزوت والني یړ الوقت فما بين هذين . 
بين الوقتين . 

( وآآخر وقتها ما لم تغرب الشمس ) أي آخر وقت العصر غروب الشمس » وهوقول 
أكثر أهل الم ويه قال الشافمي في الصحمح الذي نص عليه . وقال الحمن بن زياد تغير 
الشمس إلى الصفرة » حكاه عنه قاضي خان رحمه الله . وقال السرخسي العبرة لتغير 
القرص عند وهو قول الشعبي رضي الله عنه . وقال النخعي تقير الضوء . وقال 
الاصطخري إنما صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت العصر ويأثم بالتأخير بعدها 
ويكون قضاء . 

( لقوله تم من أدزك ر كمة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أد ركبا ) هذا 
الحددث رواه الأئمة الستة . فالبةارى عن عبد الله بن مسل عن مالك عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار ويشر بن سعيد وعبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
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ااا لاك 
قرأت على مالك إلى آخره نحوه . والترمذى عن إسحاق بن موسى الأنصارى عن معين 
عن مالك إلى آخره . وان ماجة عن محمد بن صالح عن عبد العزيز بن محمد الداوردي'"' 
عن زيد بن أسل عن عطاء بن يسار عن بشر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه اه . 

وأبو داود من حديث ابن عباس عن ابي هريرة راي الله عنها قال قال رسول الله 
لار من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر 
ر كمة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك . والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها عن 
الني تبلق حوه . وأخرجه ابن ماجة أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها. ومسل أيضاً 
وان حبان بعدد ألفاظ فمنها من صلى الصبح ر كمة قبل أن تطلع الشمس ل تفته الصلاة » 
ومن صلى العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ل تفته الصلاة ٠‏ وقي لفظ فقد أدرك الصلاة 
كلما » وقي لفظ وليتم ما بقي » وني لفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها . 

وأخرج النسائي عن حاد بن هشام حدثني ابي عن قتادة عن عروة بن تميم عن أي 
هريرة عن الني مر قال إذا صلى أحدم ر كعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصل 
إلمها أخرى . وأخرج أيضا عن هام قال سل قتادة عنرجل صلى ر كعة من صلاةالصيح 
ثم طلعت الشمس فقال حدثني جلاس عن ابي راقع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله لړ قال يتم صلاته . وجه الإستدلال بهذا الحديث على وجوه . 

الأول : انه يدل على ان آخر وقت العصر هو غروب الشمس وان الذى يؤخر صلاة 
العصر عن صيرورة ظل كل شيء مثليه غير مفرط » وبه قال زفر ومالك في رواية ابن 
وهب عنه » وذلك أن معنى قوله ا فقد أدر كبا أى أدرك وجوبها حتى إذا أدرك 
الصبي قبل غروب الشمس » أو أسم الكافر » او افاق المحتون ٠‏ أو طبرت الحائض بحب 
علمه صلاة العصر ولو كان الوقت الذى أدر كه جزءاً يسيراً لا يسع فيه الأداء » و كذلك 
الحكم قبل طاوع الشمس ٠‏ 


(1) ف تقريب التهذيب هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدار الدراوردى وليس 
الداوردى والله أعل ٠‏ أه مصححة ٠‏ 


Yo 


فإن قلت قبل في الحديث ركعة فينبغي أن لا يعتبر أقل منها قلت قيد الر كمة فيه 
خرج مخرج الغالب » فإن غالب ما يكن معرفة الإدراك به ركعة ونحوها » حق قال 
بعض الشافعية إنما أراد رسول الله مكدع بذ كر الر كعة العض من الصلاة لآنه قد رويعنه 
اذه من أدرك ركعة من العصر ومن أدرك ر كمتين من العصرومن أدرك سجدة منالعصر» 
وأشار إلى بعض الصلاة مرة بركعة ومرة بر كمتين ومرة, سجدة»والتكبيرة في حكالر كمة 
لأنبا بعض الصلاة فمن أد_ كا فكأنه أدرك ركمة ٠‏ 0 

فان قلت المراد من السجدة الر كمة على ما روى مسل حدثني أبو طاهر وحرملة كلاهما 
عن ابن وهب والسياق كله لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شباب ان عروة بن الزبير 
حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله بر من أدرك من العصر سجدة قبل 
أن تغرب الشمس » أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أد ركبا » والسجدة إنما هي الر كمة. 
قلت فسر السجدة حرملة وكذا فسر الامام لأنه يعبر بكل واحد مثا ع نالآخر وأا 
كان فالمراد بعض الصلاة » وأدرك بشيء منها وهو يطل على الر كمة والسجدة وما دونها 
مثل تكبيرة الاحرام . وحديث من أدرك سجدة رواه أحمد عن أب هريرة رضي الله عنه. 
الوجه الثاني : ان الوقت الذي يدرك فيه قبل غروب الشمس ولوكانجزء يسيراً لا يسع 
فيه الأداء وقت وجوب الصلاة عليه » لأن معنى قوله فقد أدرك وجوبها كا ذكرة . وقال 
زفر مالم جد وقتا يسع فيه الأداء حقيقة . وعن الشافعي قولان فيا إذا أدرك 
دور ركمة كتكييرة مثلا أحدهما لا يازمه » والآخر بازمه وهو أصحها .الوجه 
الثالث : فيه دلبل صريح في ان من صلى ركمة من العصر ثم خرج الوقت قبل 
سلامه لا تبطل صلاته وهذا بالإجباع » وأما قي الصحيح فكذلك عند الشافمي ومالك 
وأحمد رضي الله عنهم > وعند أبي حنيفة رحمه الله تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها. 
وقالت الشافعية الحديث حجة على أي حنيفة حيث عمل به فى العصر ولم يعمل به في 
الصبح > قلت من وقف على ما مر عليه أي حنيفة عرف ان الحديث ليس بحجة عليه تمامه 
حديث هو حجة عليهم » فنقول لا شك ان الوقت سبب للصلاة وظرف ها ولكن لا 
یکن أن يكون كل الوقت سبب لآنه لو كان كذلك يازم تأخير الأداء عن الوقت > فتعين 


۲۹ 


وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس 


أن يحصل بعض الوقت سبيا وهو الجزء الأول لسلامته عن الزحام » فإن اتصل به الآداء 
تقررت السبب ولا ينتقل إلى الجزء الثاني والثالث والرابع وما بعده إلى ما يمكن منه من 
عقد التحرعة إلى آخر جزء من أجزاء الوقت » ثم هذا الجزء إن كان صحبحى] حيث لا 
ينسب إلى الشيطان وم يوصف بالكراهة كا في الفجر عليه كاملاً حتى لو اعترض الفساد في 
الوقت بطاوع الشمس في خلال الفجر فسد خلافا لهم » لأن ما وجب كاملا لا تاأدى 
. بالناقص كالصوم المنذور المطلق > أو صوم القضاء لا يتأدى في أيام النحر والتشريق وإن 
كان هذا الجزء تقصاً يأن صار متنسوبا إلى الشطان كالعصر في وقت الأخر أو وجب 
تأقصا لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان المسبب > فساوى نصف النقصان لأنه ما لزم كا 
إذا نذر من صوم يوم النحر وأداءه فبه » فإذا غربت الشمس في اثناء الصلاة لم يفسدالعصر 
لآنه ما بعد الغروب كمل كا دل فيه لأن ما وجب تاقصا يتأدى كاملا بطريق الأولى . 
فإن قلت يازم أن يفسد العصر إذا شرع فيه الجزء ء الصحمح ومدتها إلى أن غريت . قلت 
لما كان الوقت قبع جاز له قبل كل الوقت فينتفي الفساد الذي يصل قيه بالبناء لات 
الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر . 

وما الحديث الذى هو حجة عليه فبو ما رواه مسل عن عبد الله بن عرو عن الني 
به قال وقت صلاة الصبح من صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلمت الشمس فأمسك 
عن الصلاة فإنها تطلم بين قرني الشيطان . وقال الطحاوي ورد هذا الحديث أي حديث 
من أدرك كان قبل نهيه زت من الصلاة ني الأوقات المكروهة . 

( وأول وقت المغرب إِذا غربت الشمس ) أي أول وقت صلاة ال مغرب وقت 0 
الشمس + قل بس لحرا را ركم . وعند الشيعة لا يدخل وقتباحق يشتبك 
النجوم . قلت وعند طاووس وعطاء بن رباح ووهب بز منبه رحمهم الله أول وقت ال مغرب 
حين طاح النجم آي 27 احتجت حتحت الشيعة بماروي انه ر صلى المغرب عند اشتباك 
النجوم . واحتج طاووس ومن معه بما رواه مسم من حديث بصرة الغفاري قال صلى بنا 


. مكذا في الأصل وريا هناك كلام :اقص . اه مصححه‎ )١( 
/ 


| wv 


وآخر وقتبا مال يغب الشفق . وقال الشافعي رحه الله مقدار ما يصلي 


فه اثلاث ر 


رسول الله مكلكو العصر بالمحض فقال ان هذه الصلاة عرضت هلى من كان قبلك فضيعوها 
فمن حافظ علبها كان له من الاجر مرتين » ولاصلاةبعدهاحق يطلمالشاهدوانشاهدالنجم . 
وأخرجه النسائي والطحاوي أيدضاً وأبو بصرة بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة 
SED GE CS ES iL‏ جميل باجم 
والأول أصح . قوله - بإلحض - بفتح المي وسكون الحاء المهملة وقي آخره ضاد معجمة » 
وهو الموضع الذي ترى فيه الإبل الحش رجو اما علي ارين ثدا إثبات كالرمث والأم 
والطرفاءونحوها . | 

والجواب عن حديث الشيعة ما قال النووي باطل لا يعرف ولو عرفيحمل على الجواز » 
وعن حديث مسلم ما قاله الطحاوي وكان قوله عندة والله أعم ولا صلاة بعدها حق بری 
الشاهد » يحتمل أن يكون هذا هو آ. خر الحديث من قول الني مق کا ذكره اللسث وهو 
من روايته ويكون الشاهد هو الليل > ولكن الذي رواه عن اللبث فأول ان الشاهد هو 
النجم » فقال ذلك من رأيه لا عن الني بل وقد تواترت الأخبار عن رسول الله مم انه 
كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب 

فإن قلت إذا كانت الزيادة عن ثقة يعمل بها حمنئذ إذا ل تخالفبا الآ ثار الصحيحة > 
وقد تكائرت الأحاديث الصحبحة انه م كان بصلي المغرب عقيب غروب الشمسوحث 
أمته على تعجمله حمث قال لا تزال أمتي يخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى 
أن يشتبك النجوم رواه أبو داود والحام في مستدر كه وقال صحبح على شرط مسل . 

( وآخر وقتها مام يغب الشفتق ) وبه قال الثوري وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود 
وان المنذر وهو قول الشافعي في القدم » واختاره من سمق إلى الحديث من أصحابه كابن 
خزية والخطابي والبيهقي والبغوي في التهذيب والغزالي في الأخبار وصححه العجلي وابن 
الصلاح . وقال النووي هو الصحيح . 

( وقال الشافعي رحمه الله مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركمات ) أي قال الشافعي رحمه 


Y۸ 


لأن جبريل عليه السلام ام في البومين في وقت واحد ولنا قوله عليه 
السلام أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتبا 


الله وقت صلاة المغرب قدر ما يصلى فبه ثلاث ر كعات وهو قوله الجديد . وقال الغزالي 
في وقت المغرب قولان أحدهما : انه يمتد إلى غروب الشفق > وإليه ذهب أحمد . والثاني: 
إذا مضى بعد الغروب وقت وضوئه واذان واقامته وقدر مس رحكمات فقد انقضى 
الوقت كذا في الوسط » ويقال وينبغي أن يكون سبع ركعات لأنه يصلي ر كعتين عندهم 
قبل فرض المغرب ومقدار ما يكسر سورة الجوع من الأكل في حق الصائم لقوله بل 
إذا وضع العشاء وأحدصائم فأد وابه قبل أنتصلوا وهوةولالأوزاعي “وقالالاكملماذكره 
المصنف من جبة الشافمي رضي الله عنه ليس بكاف . قلت ما التزم المصنف أنيذ كر مذهب 
الشافمي رضي الله عنه وغبره من الخالفين على وجه الكفاية على ان الذيذ كرءهو الذي ذ كرهفي 
الحلية . وعن الإمام مالك رضي الله عنه ثلاث روايات أحدها كقولنا»والثانية كقولالشافمي 
رضي الله عنه في الجديد ٠‏ والثالئة تبقى إلى طاو ع الفجر وهي قولعطاءو طاو وس رضي الل عنهما : 

( لان جبريل یتید أم في البومين في وقت واحد ) ولو كان الوقت تد م يوم جبديل 
ينهد في البومين في وقت واحد لانه كان يعم أول الوقت وآخره . 1ْ 

( ولنا قوله يكم أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتبا حين يغيب 
الشفتى ) هذا الحديث بهذه العبارة م يذ كره أحد ولكن بمعناه رواه مسلم رضي الله عنه 
من ححديث عبداهلهن تمر وين العاص رضي الله عنهم قال رسول الله ر عن وقت الصلاة . 
الحديث » وفمه ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق » وفي رواية ما 
ل يغب الشفتى . ولسلم أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه ان سائلا أتى الني علد 
فسأله عن مواقيت الصلاة الحديث فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء 
حين غاب الشفق وله أيضاً من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنما أن الني ر قال 
وقت صلاة الظهر إذا زاالت الشمس . الحديث › وفيه ووقت صلاة المغرب ما م 
يغب الشفق . 


اف 


وما رواه كان للنحرز عن الكراهةء ثم الشفق هو البياض الذي في 
الأفق بعد الخرة عند أبي حنيفة رحمه الله » وعندها هو الخخرة » وهو 
رواية عن أبي حنيفة ر حه الله » وهو قول الشافعي رجه الله 


( وما رواه ) أي والذي رواه الشافعي رضي الله عنه من امامة جبريل فكد في 
اليومين في وقت واحد ( كان للتحرز عن الكراهة ) لان تأخير المغرب إلى آخر الوقت 
مكروه فسقط التعلق به . وجواب آخر أن معناه بدأها فياليوم الثاني حت غربت‌الشمس 
وم يذ كر وقت الفراغ فبحتمل أن يكون الفراغ عند مغيب الشفق > ويكون بين هذين 
إشارة إلى ابتداء الفعل في اليومين وإلى آخر الفعل في اليوم الثاني . وفي المبسوطوالأسرار 
وحجتنا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه انه به قال وقت المغرب مالم يسقط ثور 
الشفق بالثاء المثلثئة أني ثورانه وانتشاره وفي رواية أبي داود فور الشفق بالفاء وهو بمعناه 
وهو صريح في امتداد وقت المغرب حت يغب الشفق »2 قال النووي وهو الصواب الذي 
لا جوز غيره إلا ان التأخير عن أول الغروب مكروه فلذلك ل يؤخره جيريل لتد فانه 
أناه ليعلمه المباح من الاوقات ألا ترى أنه لم يؤخر العصر إلى الغروب والوقت باق ولا 
العشاء إلى ثلث فكان بعد وقت العشاء بالاجماع على ان المصير على ما روينا أولى لانه كان 
بالمدينة » وما رواه كان بمكة » وآخر ابن مر رضي الله عنه رواها حت برى جا طالعاً 
أعتتى رقبة » وعمر رضي الله عنه رأى نجمين أعئق رقبتين . 

( ثم الشفق هو المياض الذي في الافق بعد المرة عند أبي حنيفة رحمه الله ) وهو قول 
أبي يكر الصديق وأنس ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله تعالى عنهم أججمعين ورواية ابن 
عباس وأبي هريرة رضي الله عذبما وبه قال عر بن عبد العزيز والاوزاعي وزفر والمزفي 
وابن المنذر والخطابي واختاره المبرد وثعلب رضي الله عنهم . 

( وقالا ) أي أبي يوسف وعمد رضي الله عنها ( وهو ) أي الشفق هو ( الخمرة ) ويه 
قال مالك وأحمد وداود وعن أحمد انه في البباض والمرة في الصحراء ( وهو ) أي قولما 
هو كون الشفق حمرة ( رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه ) رواه عنه أسد بن مرو 
( وهو ) أي قولهما هو ( قول الشافمي رضي الله عنه ) وعن الصحابة قول عر واينه عبد 


و« 


لقوله عليه السلام الشفق هو الخخرة . ولأبي حنيفة رجه الله قوله عليه 
السلام وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق . 


الله وشداد بن أوس وعبادة بنالصامت رضي الله عنهم » والصفرة التي بين البياض والجرة 
المذهب عندم انها تلحقه بالبياض » وقبل الشفق اسم الحمرة والبياض لكن يطلق على 
أحمر غير قاني » وبياض غير راصح كالفراء » ونقل الحربي عن أحمد رضي الله عنهإذاغاب 
الشفق وهو امرة في السفر والبياص في الحضر . ونقلوا عن الخليل والفراء أنه الجرة . 
وقال الازهري الشفق عند العرب المرة . وقال الفراء يقول العرب على فلان ثوب مصبوغ 
كأنه الشفق . 

( لقوله فر الشفق هو المرة ) هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه من .حديث 
عتيق بن يعقوب حدثني مالك عن نافع عن ابن عمراقسال قال رسول الله يلت الشفق المرة 
وذكره كذلك في كتابه غرائب مالك غير موصول بالاسناد » فقال جواب في أصل أبي 
بكر أحمد بن عرو بن جابر المكي رضي الله عنهم بخط يده نبأ علي بن عبد الله الطالي نا 
هارون بن سفيان السامي حدثني عتيق به قال حديث غریب ورواته كلهمثقات. وأخرجه 
في سننه موقوفاً على ابن حمر وعلى ابن "١‏ أبي هريرة رضي الله عنهم . وقال البيهقى في 
المعرفة روى هذا الحديث عن عمر وعلى بن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوسوأبي 
هريرة رضي الله عنهم » ولا يصح عن الني ل فبه شيء . ورواه ابن عساكر من حدیث 
أي خرافة وجعله مثالا لما رفعه الخرجون من الموقوفات > وقال النووي روى هذاالحديث 
مرفوعا إلى الي ب ولس بثابت . 

( وله ) أيولابي حنيفة رضي الله عنه ( قوله بر وخر وقت المغرب إذا اسود 
الافق ) هذا الحديث بهذا اللفظ غریب ل برد هكذا > وإنما روى أبو داود رضي الله عنه 
رق قال نزل جبريل عزمتهد: وأخبرني بوقت الصلاة . الحديث » وفيه ويصلي العشاء حين 


اسود الافق . ورواه ابن حبان في صحيحه » وقد استدل غيره لابي حنيفة رضي الله عنه 


٠ هكذا في الاصل وربا قصد وعلى أبى هريرة فتكون بن زائدة . اه مصححه‎ )١( 


۳١ 


وما رواه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه 


يحديث النعيان بن بشير رضي الله عنه انه قال انا أعل الناس بوقت هذه الصلاة ‏ صلاة 
العشاء ‏ كان رسول الله بلقم يصليها حين سقط القمر لثالئه . رواه أبو داود والنسائي 
وأحمد رضي الله عنهم » وبروى بسقوط القمر لثالثة اللام في الموضعين التوقيت أي لوقت 
٠‏ سقوط القمر لبلة ثالئة كا في قوله تعالى ل أقم الصلاة لدلوك الشس ‏ م//الاسراءأي لوقت 
دلو كها وسقوط القمر وقوعه للغروب ويغرب القمر في اللبلة الثالثة من الشبر على مضي 
ستة وعشرين درجة من غروب الشمس . 

وقال السروجي وقد جاء في الحديث وقت العشاء إذا ملأ الظلام الضراب » قبل هي 
الجبال للصغار وقال صاحب الدراية وفي رواية إذا داراهم اللمل يستوي الأفقى في الظلام > 
ولا يكون ذلك إذا ذهب البياض كله » قلت لم يبين كل منها حال الحديث الذيرواءولا 
من رواه > وقال الشفق بالسساض المق لأنه مشت من الرقة » ومنه شفقة القلب وهي رقة 
القلب » ويقال ثوب شفيق إذا كان رقيقا » ولآن الفجر يكون قبل حمرة يتاوما بياض 
الفحر فكانت المرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة واحدة وهي الفجر فإذاخ رجاخرجوقتباء 
فالنظر على ذلك أن تكون المرة والسياض في ذلك المغرب وقتا واحداً . وقالوا البياض 
يبقى إلى نصف الليل . وقيل لا يذهب البياض في ليالي الصيف بل يتفرق في الأفق > ثم 
يجتمع عند الصبح . وقال الخليل بن أحمد رأيت البياض بمكة ليلا فا ذهب إلا بعد نصف 
اليل قلنا ان صح هذا فو مول على يباض الجو وذلك يغيب آخر الليل . 

وأما البباض الذي هو رقيق المرة فذلك يتأخر يعدها ثم يغيب . وقي المبسوط قال 
أبو حنيقة رضي الله عنه المرة أثر الشمس » والبياض أثر النبار » فا لم يذهب قبل ذلك لا 
يصير لبلا مطلقا . وقولما أوسع للناس وقول أبي حشيفة رضي الله عنه أحوط . وقبل 
يؤخذ يقولما في الصف لقصر اللىل » ويقال البياض إلى ثلث الليل أو نصفه وتي الشتاء 
لقوله بطولها وعدم بقاء البياض البتة كذا في الجتبى . 

( وما وواه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه ) أي ما رواه الشافمي رضى الله عنه 
موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه غير مرفوع على ما ذكرناه . قال الاترازي وإنما 


يض 


ذكره مالك في الموطأ 
قال المصنف وما رواه وم يقل وما رووه يضمير المع > وإن كان أبو يوسف ومد رضي 
الله عنها أيضاً برويان هذا الحديث إلزاما للحجة على الشافعي رضي الله عنه » لأن المرسل 
عنده ليس بحجة فكيف يحتح با ليس حجة على الخصم » يخلاف أبي يوسف وعمد رضي 
الله عنما فإنها بقولان يحجةالمرسل والسند جميعا فإن كونه موقوفا على الصحابي لاا يكون 
قادحاً عندهما . وأيضا قول الصحابي مول على الساع عندنا وعند الشافعي رضي الهعنه 
لا يقد أحداً منبم أصلا فافبمه فقد غفل عنه الشارحون . قلت أبو بوسف وعمدوالشافمي 
رحمة الله عليهم أجمعين متفقون معه في هذه المسألة » والثلاثة احتجوا بهذا الحديث بناءعى 
انه مرفوع > والالزام فبه الحجة لسن على الشافعي رضي الله عنه وحده بل الالزام على 
الكل من جبة من أبي حشيفة رضي الله عنه » ثم ان الحديث لما ظ, أنه موقوف عند أبى 
حشيفة رحمه الله خصه بذ كر الشافعى رضي الله عنه لأنه لىس حجة عنده » فلذلك أفرد 


الضمير الذي في - روى - . وأما عند أبي يوسف وجمد رضى الله عنهم فبو حجةوليس 
في هذا الموضع أمر مشكل حق يقول قد غفل عنه الشارحون . 

وقال الا كمل قوله بلقم الشفق هو المرة . موقوف على ابن عمر رضى الل عنه » 
والموقوف لا يصلح حجة . قلت هذا الكلام منه بعد 2١”‏ جداً لان مذهبه حجة الموقوف 
وهو أيضاً في حك المرفوع لاا لا نطن فى الصحابة إلا صدقا وخيراً . 

( ذكره مالك في الموطأ ) أي ذكر هذا الموقوف الإمام مالك بن انس رضي الله 
عنها في موطأه . وقال الاترازي ولم يصح في هذا النقل عن الموطأ نظر لآن مالکا م 
يذكر فيه هذا الحديث>بل قال قال مالك رضي الله عنه الشفتى هو المرة التى في المغرب» 
فإذا ذهبت المرة خرج وقت المغرب . قلت هذا الذي ذكره في موطأ مالك رضي اشعنه 
من رواية يحي > ولو نظر في غيره لما أنكر لآن له كذا و كذا موطأ > منها الموطأ من رواية 
مد بن الحسن الشيباني رحمه الله . 


> اة‎ ١ فى الأصل بعد والصحبح ما أثيتناه أو أن يقال فة يفنت‎ )١( 


ثائة فى شرح الهدافة ج ٣‏ م بم 
۳۳ ( البتاية في شرح النداية ج دع * ) 


وفيه اختلاف الصحابة رضي اللهعنهم. وأول وقت العشاء إذا غاب 
الشفق وآخحر وقتبا مالم يطلع الفجر لقوله عليه السلام وآخر وقت 
العشاء حين لم يطلع الفجر 


( وفبه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ) أي في الشفق إختلاف الصحابة » وقد 
ذكرناه عن قريب . 

( وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق ) أي وأول وقت الآخرة عند غيبوبة الشفق ٠‏ 
هذا إجاع على الخلاف في الشفق ٠‏ 

( وآخر وقتبها مام يطلع الفجر ) أي وآخر وقت صلاة العشاء عند طلوع الفجر 
الصادق وهو أيضا إجاع / يخالف فمه غير الاترازي فإنه قال بذهاب الثلث أو النصف 
بخرج الوقت > وتكون الصلاة بعدها قضاء ( لقوله به وآلخر وقت العشاء حين م يطلع 
الفجر ) هذا الحديث الذي بهذه العبارة ل يرد وهو غريب . وفي المبسوط روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أنه ر قال آخر وقت العشاء حين طاوع الفجر الثاني » والعجحب من أ كثر 
الشراح أنهم يستدلون بهذا الحديث ينسبون روايته الى أبي هريرة رضي الله عنه » ولم يصح 
هذا الإسناد. 

وتككم الطحاوي رحمه الله في شرح الآكر ها هنا كلام حسنا ملخصه أنه قال يظهر 
من جموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر » وذلك أن ابن عباس وأيا 
موسى الأشعري وأيا سعيد الخدري رضي الله عنهم رووا أن الني تلم أخرها إلى ثلث 
الليل ٠‏ وروى أبو هريرة وأنس رضي الله عنهم أنه أخرها حين أنصف الليل ٠‏ وروىابن 
عمر رضي الله عنه أنه أخرها حين ذهب ثلثا اللبل . وروت عائشة رضي الله عنما أنه أعتم 
بها حتى ذهب عامة اللبل » وكل هذه الروايات في الصحيح . قال فثبت بذلك أن اللبل 
کله وقت له » ولكنه أعلى أوقات ثلاثة » فأما من حين يدخل وقتها إلى أن عضي ثلث 
فاضل وقت صليت فبه » وأما بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك » 
وأما بعد نصف اللمل فدونه» ثم ساق سنده عن نافع بن جبير قال كتب عمر رضي الله 
عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه وصلى العشاء إلى الليل ولا يفصلها ولمسم في قصة 


۳€ 


وهو حجة عل الشافعي رحه الله في تقديره يذهاب ثلث الليل 


البونس عن أي قتادة أن الني قر قال ليس في النوم تفريط أن يؤخر صلاة حق يدخل 
وقت الأخرى قدل يقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى وهو طاوع الفجر الثاني٠‏ 

( وهو ) أي قوله وآخر وقت المشاء حين يطلع الفجر ( حجة على الشاقمي رضي الله 
عنه في التقدير يتحاي ثلث اللىل ) أى في تقدير آخر وقت المشاء يذهاب ثلث اللل ٠‏ 
قال الأكمل ووجه ذلك أنه يدل على قمام الوقت إلى القجر > وحديث امامة جيريل 
مهد يدل على آخر الوقت هو ثلث اقل قتعارضا » فإذا تعارضت الآثر لا دنفي الوقت 
الثابت يقمنا بالثلك أو يقول امامة جيريل عو لنفي ما وراه وقت الامامة عن وقت 
الصلاة يل لاثبات ما كان قيه > ألا ترى أنه ق آم في اليوم الثاني حين أسفر» والوقت 
سقى بعده إلى طاوع الشمس > وإذا لم يكن النقي يقي ما روينا سالماً عن المعارض فكون 
حجة . قلت الذي قاله كل غير حرر ولا مطايق لتقس الأمر من وجوه : 

الأول : أن عنع المعارضة لآن الحديث الذي ذكره المصنف غريب > والذي استدل يه 
الشاقعى رضي الله عنه من امامة جيريل عوطت في الموم الثاني من ثلث اليل صحمح فكيف 
يتأتى فيه الممارضة ‏ 

الثاني : ان الشاقعي رضي الله عنه م يقل أن وقت المشاء مقدر بذهاب ثلث الليل 
في الجواز ‏ 

تحرو مذهبه ما ذكر قي الحلية أن آخر وقت المشاءاحتار إلى نصف اقيل فالقدم» 
ويه قال احد رحمه الله قي روايةكوفي الجديد إلى ثلث اللىل ويه قال مالك وأحمدرحمها 
الله قي رواية.وقت الجواز إلى طاوع القجر مالم يكن بدنتا ويينه خلاف في الإو از “كيف 
يكون ذلك الحديث الغريب حجة علمه ٠‏ وذكر قي شرح الوجيز أن وقت المشاء ممتدإلى 
طاوع الفجر . وقال السروجي رضي الله عنه وآخر وقت المش اء إلى طاوع الفجر الثاني 
إجاع ل خالف فيه غير الاصطخري قلا يتير خلاقه ‏ 

قإن قلت قالوا قال الشاقعي رضي الل عه في ياي إستقيال القية إذا مضى ثلث الليل ' 
قلا أراها إلا فائتة4وهو يؤيد قول الاصطخري »قلت قى جاوه على فوات وقت الإختياري 


Fo 


وأول وقتالوتر بعد العشاء وآخره مالم يطلع الفجر لقوله عليهالسلام 
في الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر » قال رضي الله عنه 


هذا عندهما » وعند أي حنيفة وقته وقت العشاء 


وما مراد الا كمل إلا قول المصنف وهو حجة على الشافعي رضي الله عنه ولم يتأمل فيه 
ورجم فيه إلى كتب مذهب الشافعي رضي الله عنه يا قاله من غير تحقيق . 

الثالث : أن قوله إذا لم يكن للافي بقي ما روينا سالا عن المعارض وما بقيبالمعارض 
من المعارضة الى هى مقابلة الشيء بالشيء بالرد والمنع » وإنما بقي معنى الرد والمنع فافهم. 
والإترازي أيضا حك هاهنا قريب من كلام الأ كمل » وما قلنا فيه نفي ذلك كذلك . 

( وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره مالم يطلع الفجر )قالفيالمنايع والمنافع والمنتقى 
قوله - أول وقت الوتر بعد العشاء ‏ على قولما أما عند أبي حشيفة رضي الله عنه» فأول 
وقتها إذا غاب الشفق ووقتها واحد » فالفرض فرض على حدة عملا عنده . وأما عندهما 
سنة على ما يحيء البحث فيه حرراً في باب الوتر ( لقوله لقني الوتر فصاوها ما بين العشاء 
إلى طلوع الفجر ) الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة رضي الله عنها من حديث 
خارجة بن خراجة قال خرج علبنا رسول الله مر فقال ان الله امرگ بصلاة خير لک من 
حمر النعم وهي الوتر فجعلبا الك فيا بين العشاء إلى طاوع الفجر .ويقرب من لفظالمصنف» 
أخرجه الحا ك في المستدرك في كتاب الفضائل من طريق ابن لهبعةحدثني عبد الله بنمغيرة 
أن أا تمم أتى إلى عبد الله بن مالك رحمها الله أخبره أنه مع عمرو بن العاص رضي الله 
عنه يقول ممعت أبا بصرة الغفاري يقول ممعت رسول الله مَل يقول ان الله تعالى زادم 
صلاة وهى الوتر فصاوها فما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح . وسيجيء مزيد الكلام في 
باب الوتر إن شاء الله تعالى . 

( قال رحمه الله ) أي قال المصنف رحمه الله ( هذا عندهها وأما عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقته وقت العشاء ) أي وقت الوتر وقت العشاء » والوقت إذا جمصع صلاتين 
واجبتين كان وقتا لما إلا أنه برد علبه سؤال وهو أن وقت الوتر لو كان وقت العشاء 


۳٢ 


إلا انه لا يقدم عليه عند التذ كير للترتيب . 
فصل 
ويستحب الاسفار بالفجر 


لجاز تقديمة على العشاء » فأجاب عن ذلك بقوله ( إلا أنه ) أي إلا أن الوتر ( لا يقدم 
علبه ) أي على العشاء ( عند التذكير للترتيب ) يعني إذا لم يكن ناسيا للترتيب » وعلى هذا 
إذا أوتر قبل العشاء متعمداً أعاد الوتر بلا خلاف » وإن أوتر ناسنا للعشاء ثم تذكر لايعيد 
عنده لأن بالنسان يسقط القرتيب ويعمده عنده) > لآنه سنة العشاء > ولو قدم الر كمتين 
على العشاء م جز عامداً كان أو ناسا فكذلك الوتر ٠‏ وقال السفناقي عدم جواز تقدم 
الوتر على صلاة المشاء لأجل وجوب الترتيب عنده لا لأن وقت الوترم يدخل » وهمذا 
الإختلاف يبقى على اختلاف آخر بينها وهو أن الوتر فرض علا عند أبي حنيفة رحمه 
الله » والترتسب بين الفرائض واجب عند التذكير عند . وعندهم الوتر سنة فكارن 
تمعا العشاء . 
( فصل ) | 

أي هذا فصل في بيان الأوقات التي تستحب فيما الصاوات وقد قلنا أن الفصل مها 
قصر لا ينون » ومها وصل لا ينون لآن الاعراب بعد العقد والتركيب . 

ولا فرغ من بيان مطلق الأوقات وأصلها شرع في بيان الأوقات التي بها الكامل وبا 
الناقص وجمل لكل منها فصلا على حدة وقد الأوقات المستحبة على الأوقات المكروهة 
وهذه هي المناسبة » أو القول أن الإستحباب والكراهة صفتان للصلاة والموصوف يذبغي 
تقديمه على الصفة » والصفة المستنحة مقدمة على الصفة المكروهة > وهذا هو الوجه في 
تقدم مطلق الوقت » ثم ذكر الوقت المستحب بعده » ثم ذكر الوقت المكروهيعده . 
. ( ويستحب الاسفار بالفجر ) الإسفار بكسر الممزة من أسفر الصبح إذا أضاءو أ سفر 
بالصلاة إذا صلاها بالإسفار ٠‏ وفي المعارضة الإسفار قوة السفر من سفر أي يكشف وتبين 
وسفرت المرأة وجبها أى كشفت »2 ويقال الإسفار قوة الضوء مأخوذ من الإسفار » يقال 


يفنا 


ل ےہ 


لقوله عليه السلام اسفروا بالفجر فإ أعظم للأجر 


أسقر مقدم رأمه من الشعر إذا يقي أصلع > والسقر يماض التهار » وأسقر وجه حا 
آی أشرق . قلت أسقر يحيء متعديا إلى ما بصا ويجيء لازما قافر الصبح لازم» وأمقر 1( 
الصلاة متمد لأن الباء التعدية ثم ات المصنف أطلق الإقار بالفحر يناء على ما ذكره في 


اليسوط فإنه قال قبه وتي اليد يض والتحفة والقنة الإسغار بالفجر أقضل من التقليس 
في الأوقات كلها . وقي الحبط والبدائع اذا كانت السياء مصحة الإسقار أقضل إلا الحاج 
يزدلفة قإن التغليس هناك أفضل ولا يؤخرها حت يقع الشاك في طاوعالشس يل صفرتها 
حتى لو ظهر قاد صلاة أمكنه أداؤها في وقتها . وق فتاوى قاضي شاف قراءقه مستوته 
ما بين أربعين آية إلى ستين مع ترتمل القراءة » وقمل تؤخر جدا لان الفساد موهوم قلا 
يترك المستحب لاحل ٠‏ | 

وروی الطحاوى باستاده عن السائب بن يزيد قال صلمت خلقف عر رضي الله عنه 
الصبح فقرأ بالبقرة فلا احقرفوا استشرقوا الشمس ققالوا طلمت > ققال لو صلمت لحد 
غاقلين - تم إطلاق لاصنف بقوله أي يدل على أن الدو )١(‏ ار بالامقار » ويمع بينها 
تطويل القراءة . وقي المبسوط والبدائع قال الطحاوى إن كان من عزمه التطويل بالقراءة 
شرع بالتغلمس ويخرج متها بالإسفار » وإلا شرع الإمقار ٠‏ وزعم أنه قول أبِي حشقة 
وأبي ووسف رحمها الله . وظاهر الرواية هو الاول وقي الاسرار لا دسم التآخير على أن 
ينام في ييته بعد الفجر بل يحضر المسجد أول الوقت ثم ينظو الصلاة قبكون له تولب 
المصلي بالإتتظار > قال بل أما انك في صلاة ما اتنظر. وقي الصصحين وياته عن الكلام 
باللغو والكلام فبه اثم عليه ويشتغل بالذكر والتسدمح بالخضوع ما دام متصقا بالنومة في 
المسجد ثم يصلي آخر الوقت قت الدعاء قلملا عادة قتطلع الشمس . 

( لقوله ب أسغروا بالفجر قإته أعظم للأجر ) هذا الحديث روي عن ججناعة من 
الصحاية بألفاظ عتلفة وبلقظ المصتف رواه اليزار قي مستده من حديث يلال رضي الله 
عنه عن الني قو آنه قال قروا بالفجر فإنه أعظم للآجر ‏ وأخرجه الطيراقي ولقظه 


. أه مصححة‎ ٠ هكذا رمعت قف الآصل‎ )١( 


FA 


ا يلال أصبحوا بالصبح فإنه خير لک . وني رواية أيرب بن يسار قال يحى ليس بشيء . 
وقال التسائي متروك الحديث . 

فإن قلت كيف أخرج الطحاوي هذا واحتج به في مذهبه . قلت كان مرضياً عنده . 
وقال ابن عدي أظنه مزنياً . قلت أحاديثه بالمتكر جداً ونقول هذا زيادة وتأكيد لأن 
الأحاديث الصحبحة كثيرة » ومن الصحابة الذين رووا حديث هذا الباب أبو هريرة 
الأسامي أخرجه الطحاوي والنسائي والطبراني رحمها الله ولفظه قالت كان رسول الله 
ب ينصرف من الصبح فينظر الرجل إلى الجليس الذي يعرفه فيعرفه . وأبو برزة بالزاي 
المعجمة اسمه نضلة بن عميد بن برزة » ومنهم مد بن أسد رضى الله عنه أخرج حديثه أب 
نعم رضي الله عنه في كتاب الصلاة عن النبي باقر قال أصبحوا بالصبح فكلا أصبحتم 
بالصبح كان أعظم لأجورك أو لأجرها . وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال محمد بن 
أسد رضي الله عنه له صحبة > وقال انه لا يعرف صحبته . وقال ومورب اف 
وقول البخاري أولى . 

ومنهم قتادة بن النعمان أخرج حديثه البزار والطبراني في الكبير من حديث فلح بن 
سلبان ثنا عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان رضي الله عنهم عن أببه عن جده قال قال 
رسول الله للقي أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجرك أو للأجور . ورجاله ثقاث . 

ومنهم أبو الدرداء أخرج أبو إسحاق إبراهم بن عمد بن عبيد ثنا أبو ذرعة ثنا سليانين 
عبد الرحمن الدمشقي عن جمد بن شعيب معت سعيد بن يسار يدث عن|أبي الزاهدية عن 
أبي الدرداء عن النبي ّم قال أسفروا بالفجر تغنموا . 

ومنهم رافع بن خديج رضي الله عنه أخرج حديثه الطحاوي والطبراني في الكبير 
' والترمذى عن مود بن أسد عن رافع بن خديج رضي الله عنهم أن النبي ّف قالأسفروا 
| بصلاة )١(‏ الفجر فانه أعظم للأجر . ولفظ الطحاوي أسفروا بالفجر فكلا أسفرتم فهو 
أعظم للأجر أو لأجركم . وفي لفظ له نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر . وأخرجه أبوداود 


. في الأصل د بالصلاة الفجر ۾ اھ مصححه‎ )١( ٠ 


۳۹ 


ولفظه أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجورك أو أعظم للأجره وأخرجه ابن ماجة مثلابي 
داود » وقال الترمذي حديث رافع حسن صحبح . وأخرجه ابن حبان في صحيحه . 

ومنهم رجال من الأنصار من أصحاب النبي يكف أخرج حديثهم الطحاوي والنسائي 
رضي الله عنهم كلاهما عن زيد بن أسم عن جماعة بن تمر وعن رجال رضي الله عنهم من 
قومه من الأنصار أن النبي م قال ما أصبحتم بالصبح فبو أعظم للأجر . 

ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه أخرج حديثه الطبرافي مرفوعا أسفروا بالفحر فإنه 

e 

منهم الجوابين الانصارية أخرج حديثها الطبراني في الكبير قالت معت رسول الله 
يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر . والجوابين هي بنت زيد بن السكن أخت 
أمماء بنت زيد بن السكن . 

ومنهم مرة بن عبد الله رضي الله عنه أخترج حديثه الطبراني قال قال رسول الله مار 
أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر . قوله - أسفروا - أمر من الإسفار وقد فسرتاه 
عن قريب » والامر يفيد الوجوب فلا يترك عن الإستحباب . 

ل ا ا و ا ري 
أفمل تقتضي المشار كة في الاصل معرجحان أحد الطرفين » ولفظ الإسفار يحملعلىالتسين 
والظبور » قلت قد خرج أول الوقت من أيديهم إلا اشتقاق الفجر وطاوعه يكون فا 
جد] لا يدر كه الاطراف ممن يعم عل المواقبت ثم يد ركه الامثل فالامثل ثم يظهر لعموم 
الناس . وقال أبو بكر بن العربي من صلاهابالمنازل قبل قببنه وظبوره للابصار فبومبتدع 
فإن أوقات الصلاة علقت بالاوقات المتبيئة للعامة والخاصة » والمالم والجاهل في الحر 
والعبد » ونما جملت المنازل ليعلم أقر ب الصباح فكيف الصائم ويتأهب المصلي 2 ولانه / 
يوجد من النبي ملق أمر بالتغليس قط › و وأما الموجود منه فعل والفعل يتطرق إليه 
احتالات كثيرة ووجد الامر بالإسفار والامر أولى بالعمل به . 

فإن قلت الامر بالإسفار حمول على ليالي الفجر فإنه لا يتأتى الفجر إلا بالإتنظار في 


0 


وقال الشافعي رحه الله يستحب التعجيل في كل صلاة 


الإسفار قلت التقسد على خلاف الدليل ولا يجوز التخصيص بدون الخصص > ويبطل هذا 
أيضاً ما رواه ابن أبي شبة رضي الله عنه عن إبراهم النخعي ما أجمع أصحاب رسول الله 
ر على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر . 

فإن قلت قال الخطابي يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الاول والثاني 
طلب للصواب » وقبل انهم صاوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فإنه أعظم لاجو رك »قلت 
هذا باطل لا أصل له إذ لم يقل أنهم أمروا بالتعجيل ولم يقل انهم صاوا صلاة المبح 
قبل طلوع الفجر الثاني بمد الفجر الكاذب » ولو صلوا قبل الفجر لا يعتد بها فكيف 
يكون له أجر 

فان قلت قال النووى يؤجر على نيته ولا تصح صلاته قلت رتب الاجر على الصلاة 
دون النمة » والصلاة إذا لم تصح فلا أجر له فمها وعلمها الوزر لبقاء الفرض » ولان في 
الإسفار تكثير الجماعة وتوسم الخلال على النائم والضعيف في ادراك فضل الماعة فكان 
أفضل وأولى . 

( وقال الشافعي رضي الله عنه يستحب التعجيل في كل صلاة ) يعني اقامتها في أول 
وق وهو إذا تحقق طاوع الفجر وبه قال أحمد وفي الحلية الافضل تقدم الفجر في أول 
الوقت وبه قال مالك وداود وأبو ثور ومحمد والحسن رضي الله تعالى عنہم أججعين في 
رواية » وفي شرح الوجيز الافضل عندة تعجيل الصلوات ويستحب تعجبل العشاء على 

احتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى ب وسارعوا إلى مغفرة من ریک . ۱۴۳ - 
آل عمران وفيا قلنا إظبار المسارعة » وحديث عائشة رضي الله عنها قالت ان كارن 
رسول الله َر ليصلى العشاء فتنصرف النساء متلففات بمروطبن ثم يظهرن لا يعرفن من 
الغلس . رواه مسل وأبو داود والترمذى والنسائي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبروى 
متلفعات بالعين المبملة بعد الفاء » والمغنى متقاربات إلا أن التلفع مستعمل مع تغطيةالرأس. 
والمروط جمع مرط بكسر الم وسكون الراء وهي ألبسة من صوف أو خز مربعة ٠‏ 


٤١ 


وقبل سداها شمر » قوله ان كان كامة ان مخففة من الثقملة عند البصردين 6 واللام هي 
الفارقة بينها وبين النافية . وقال الكوفيون ان افيه » واللام بمعنى إلا كقوله وات 
وده أكثرم لفاسقين 4 ٠١١‏ - الاعراف الغلس بفتحتين بقايا ظامة الليل يخالطها بياض 
لسر رخاس يه 3 ان الطلتى لا E‏ خر اللمل والغلس يكون في أوله 

وآخره وهذا الحديث معتمد مذهبهم . 

واحمتج أيضا يحديث أسامة بن زيد عن الزهري يسنهه الى أبي مسعود الانصاري 
رضي الله عنه معت رسول الله بم يقول نزل جبريل اسهد فأخبرني بوقت الصلاة... 
الحديث > وفبه صلى رسول الله مقر الصبح مرة بغلس ثم صلى أخرى فاسفر بها ٤‏ ٿم 
كانت صلاته بعد ذلك التغلیس حت مات لم يمد الى أن يسفر . رواء أبو داود رضي الله 
عنه » وقال الخطابي هذا حديث صحمح الإسناد ويحديث هشام عن قتادة عن أنس عن 
زيد بن ثابت رضي الله تعالی عنهم أجمعين قال تسحرنا مع رسول الل لړ ثم قنا إلى 
الصلاة » قلت م كان قدر ما ببنهها قال خمسون آية ٠‏ رواه مسم ويحديث القاسم بن عتم 
رضي الله عنه عن أم فروة وكانت ممن بابعت النبي علق قال سثل الني بم أي الأعمال 
أفضل قال الصلاة لأول وقتها ويحديث علي رضي الله عنه أن الني ي قال يا علي ثلاث 
لا تؤخرها الصلاة إذا أقت 2 » والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفوا . 

ويحديث نافع عن ابن مر رضي الله عنهقالقالر سول الله مق الوقت الأو لرضوان الله 
ووسطه رحمة اللهوآغر الوقت عفو الله . 

والجواب عن الآية ان المسارعة لهذا أسباب العبادة لا لتمجيل فيها فى غير وقتبا 
الحسن > وأيضا المسارعة إلى المغفرة تكون فى المسارعة إلى شىء الذى هوأفضل عند الله 
وذلك فى تكشر الماعة لا فى تقليلبا وذلكلا يكون إلا فى التنوير لا فى التغليس . 

.وعن مشايخنا ان للمرأة ان تصلي الفجر بغلس لانه أقرب إلى الستر » وفى سائر 
الصلوات ينتظرون حتى تفرغ الرجال من الماعة » دقيل الافضل لها فى الصلوات كلا 


. الحديث هكذا في الأصل‎ )١( 


1: 


أن بنتظرون فراغ جماعة الرجال > كذا فى القنية . وعن حديث عائشة رضى الله تعالى 
عنها أجوبة الاول انه لا حجة لهم فيه لاهم كانوا يصلون صلاة الصبح بمسجد رسول الله 
كم ولم يكن له مصابيح يعرف بها الرجل جليسه فى نصف اليل » والقلس حينئذيع إلى 
وقت الاسفار فى الابشة . ويقال هذا بيت غلس في النبار إذا كانت فيه غلسة وظلة 
مسيرة > والمرأة إذا تلفمت بمرطها وغطت رأسها لا تعرف فلذلك إذا كان مع قلبل ظللة 
الل وهو الغلس المذكور . 

الثاني : ان العلة لعدم معرفتهن التستر بالمرط لا الغلس دل عليه ما رواه البخارى من 

الثالث : ان فعله ملع قد اختلف في النفل في الإسقار كا ذكرنا من الأحاديث للطرفين 
فرجعت إلى الأمر بالإسفار في الصبح > والآمر يفيد الوجوب فلا يترك الإستحباب . 

الرايع : ان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان في الإبتداء حين يحضر النساء 
الماعة ثم انتسخ ذلك حين أمر بالقرار في السبوت. وقول إيراهم النخمي رضيالله 
عنه ما اجتمع أصحاب عمد بلقم على شيء مما اجتمعوا على التنوير يدل على التسخ لأن 
اجتاعهم على خلاف ما كان الني مَل فعله لم يكن إلا بعد نسخ ذلك وثبوت بخلافه . 
وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج يه ٠‏ وقال النسائي والدارقطني رضي الله تعمالى 
عنها لس بالقوي . وعن الثاني أن يحيى بن أي سعد رضي الله عنه حدث عن أسامة بن 
زيد رضي الله عنه ثم تر که بآخره قل يبق حجة . 

فإن قلت قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ حديث الغلس ابت وانه لړ داوم 
إلى أن قارى الدتياوم يكن کا یداوم إلاعلى ماهو الأفضل © ثم روى حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه الذي رواءأسامة بن زيد المذ كور »قلت برد هذا ما أخرجهالبخاري 
ومسل عن عبد الرحمن بن زيد عن اين مسعود رضي الله تعالى عنہم أجمعين قال مارأيت 
رسول الله لقم صلى صلاة لغير وقتها إلا جع فإنه يجمع بين المغرب والعشاء يجمع » وصللق 
صلاة الصبح من الغد » قبل قالت الملماء ففي وقتها المعتاد كل يوم إلا أنه صلى الصبح قبل 


۳ 


والحجة عليه ما رويناه 


س 


الفجر دائماً غلس بها حدا ويبوضحه رواية البخاري والفجر حتى شرع » وهذا دليل على 
أنه ئو كان يسفر بالفجر دائما صلاها بغلس على ان أسامة قدر فيه ما ذكرة . 

والجواب عن حديث زيد بن ابت رضي الله عنه أنه كاه فعل واحد فمه تغليس » 
ونحن لا ننكر ذلك وقد كان يفعله أحماناً تعلمماً للجواز وغير ذلك من الأسباب 2 ولأنه 
يحوز أن يكون قد أخروا السحور إلى آخر الوقت وهو المستحب ٤‏ ثم بكار قدر 
قراءته خمسين آية مرتلة بعد الوضوء ودخول الخلاء ونحو ذلك فيدخل حينئذ 
وقت الإسفار . 

والجواب عن حديث أم فروة أنه ضعيف مضطرب لأنه برويه القاسم بن عتام والقاسم 
م يدرك أم فروة وهي بنت أبي قسافة أخت أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأبيه . 
وقمل فيه نظر لآنها الضارية » وقمل في كونها الضارية نظر . 

والجواب عن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه برويه عبد الله بن معبد 
الجبني . قال أبو حاتم هو مجهول غريب . 

والجواب عن حديث ابن عر رضي الله عنه أن في روايتهيعقوب بن الوليد وهو 
ضعبف . وقال أحمد كارن يعقوب بن الوليد من الكذابين الكمار يضع الحديث > وقال 
متروك الحديث. 

والجواب عن حديث أبي محذورة أن في رواية إبراهيم بن زكريا قال أبو حاتم 
هو مجهول وحديثه هو منكر . وقال ان عدي يحدث عن الثقات بالأباطيل ٠‏ وقال أحمد 
هذا لا رشبت . ٠‏ 

( والحجة عليه ) أي على الشافعي رضي الله عنه ( ما رويناه )يعني قوله ملك أسفروا 
بالفجر فإنه أعظم للأجر . وقال الأكمل قال المصنف والحجة عليه ما رويناه بل الجواب 
يعني من حديث رافع بن خديج قلت لبس لرافع بن خديج ذكر ها هنا فمن أبن تعتد به » 
والحديث رواه جماعة غير رافع بن خديج بل الجواب الذي فسرتاه وكونه حجة عليه انه 
أمر وأقله الندبوقد ذكرتاه . 


٤٤ 


وما نرويه والابراد بالظبر في الصيف وتقدهه في 
الشتاء لجنا روينا 


( وما نرؤيه ) أي والذي نرويه أيضاً حجة عليه وهو حديث أنس رضي الله عنه 
الذي نذ كره الآن في الابراد بالظبر . 

( والابراد بالظبر في الصيف وتقديه ) في أيام ( الشتاء لما روينا) وهو قوله اي 
أبردوا بالظبر فإن شدة الحر من فيح جام . وقد مر ذكره في الباب الذي قبل هذاالفصل» 
وحديث الابراد بالظهر رواه جماعة من الصحابة أبو هره برة 20١‏ رضى الله عنه حدثه الأئّة 
الستة قال قال رسول الله َر إذا اشتد شتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح 
جهم . وأبو سعيد الخدري روى حديثه البخاري قال قال رسول الله متم أبردوا بالظبر 
فإن شدة الحر من فيح جهم . وعمرو بن عقبة روى حديثه الطبراني والمغيرة بن شعمة روى 
حدیثه أحمد وابن ن ماجة وار بن حبان وتفرد به إسحاق الأزرق وشر يك بن طارق عن قس 
عنه » وف رواية للخلال وكان آخر الأمرين عن رسول الل يلقع الابراد ٠‏ وسثلالبخاري 
عنه فعده بحفوظا > وذ كر الميموني عن أحمد أنه رجح صحته. وقال أبو حاتم الرازيوهو 
عندي صحبح > وأعله ابن معين بما رواه أبو عوانة عن طارق عن قيس عن المغيرة موقوفاً 
قال ولو كان عند قبس عن المقيرة مرفوعا ل بة يفتقر إلى أن يحدث به عن تمر رضي الله عنه 
موقوفاً هو قوى ذلك عنده ان ابا عوانة أثبت من شريك . 

وصفوان روى حديثه ابن أبي شيبة والحاكم والبغوي رضي الله تعالى عنهم من طريق 
القاسم بن صفوان عن أبيه بلفظ أبردوا بصلاة الظبر » والحديث عن ابن عباس روى 
حديثه البزار بلفظ كان رسول الله لت في غزوة تبوك يؤخر الظبر حت تبرد ثم يصلي 
الظبر والعصر . الحديث » وفبه مرو بن صبيان وهو ضعيف . وعبد الله بن تمر روى 
حديثه البخاري وان ماجة ولفظه أبردوا بالظبر . وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين 
روى حديثها ابن خزية بلفظ أبردوا بالظهر في الحر . 
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وإرواية أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله ل إذا كان في 
الشتاه بكر بالظبر وإذا كان في الصيف ابرد بها . وتأخير العصر مالم 
تتغير الشمس في الصيف والشتاء لأ فيه م نتكثير النوافل لكر اهتبأبعده 


( ولرواية أنس رضي الله عنه أن النبي قر إذا كان في الشتاء بكر بالظهر وإذا كان 
في الصيف أبرد بها ) أخرجه البخاري من حديث خالد بن دينار قال صلى بنا آدم الججعة 
ثم قلت لآنس كيف كان رسول الله قم يصلي الفرض قال كان رسول الله ّم إذا اشتد 
البرد عجل بالصلاة > وإذا اشتد الحر أبرد بالظبر . 

فإن قلت يعارض هذا حديث أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن حبان بن الحرث 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال أتينا رسول الله يلقو فشكوذ إلبه حر الرمضاء فلم يشكنا 
أي لم بزل شكواة . والهمزة فبه السلب »قلت هذا منسوخ بين نسخه البيبقي . وقال 
الطحاوي رحمه الله يدل على النسخ حديث المغيرة كنا نصلي بالحاجرة فقال لنا ابردوا 
فتبين أن الإبراد كان بعد التبحير . 

( وتأخير العصر مالم تتغير الشمس في الشتاء والصيف ) أي ويستحب تأخير صلاة 
العصر وهو قول ابن مسعود وأبي هريره وأبي قلابة عبد الملك بن محمد وإبراهم النخمي 
والثوري وان شبرمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين»وروايقعن أحمدوقال اللبث والأوزاعي 
والشاقعي وإسحاق الأفضل تعجملها وهو ظاهر قول أحمد » احتجوا بها رواه أنس قال 
كان رسول الله فر بصلي العصر والشمس مرتفعة حيتئذ قيذهب الذاهب إلى العوالي 
فيأتيهم والشمس مرتفعة . أخرجوه والعوالي أربعة أميال من المدينة» وقبل ستة أميال. 
وعند مالك يستحب تأخيرها قلملا ٠‏ 

( لما قبه من تكثير التوافل لكراهتها بعده ) أي لما في تأخير العصر من التمكن على 
تكثير النوافل وبعده يكره التنفل » وتكثير النوافل أفضلمن الممادرة إلى الأداء فيأول 
الوقت »© واكتفى المصنف بالدليل العقلي فا رواه أبو داود رضي الله عنه من حديث زيد | 
ابن عبد الرحمن عن ابن سنان عن جده قال قدمنا على رسول الله ملقم المدينة فكانيؤخر 
العصر ما دامت الشمس بيضاء نقبة . وروى رافع بن خديح أن رسول الله ر كانيأمر 


٤٦ 


والمعتبر تغير القرص وهو ان يصير بحال لا تحار فيه الاعين هو الصحيح 


بتأخير هذه الصلاة يعني العصر . أخرجه الدارقطني وغيره. وعن أم سامه رضي الشّعنها 
انها قالت كان رسول الله َر أشد تعجبلا للعصر منه . أخرجه الترمذي من حديث 
إسماعيل بن علي رضي الله عنه . ورواه أيضاً عن ابن شريح عن أبي مليكة عن أم سامة 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين نحوه > فدل على أنه كان يعجل الظمر ويؤخر العصر عكس 
ما يفعل أولئك . 

وروى الطحاوي عن عائشة رضي الله تعالى عنبا قالت كان ر سول الله پگ يصلي 
العصر والشمس طالعة في حجرتي . قال الطحاوى الشمس لا ينقطع منها إلا عند قرب 
الغروب ٠‏ وعن أنس كان م يصلٍ العصر والشمس بيضاء . رواه الطحاوى وأحمد 
رضي الله تعالى عنما وقال تواترت الأخبار عن رسول الله لتر وعن الصحابة من بعده 
التأخير ما لم تتغير الشمس . 

والجواب عن حديثهم أن الطحاوي وغيره قال أدنى العوالي مبلان أو ثلاثة فيمكن 
أن يصلي العصر في و سط الوقت ويأتي العوالي والشمس مرتفعة . وقي المبسوط وحديث 
أنس قد كان في الصف وبأتي مثله للتعجيل > أو كان ذلك في وقت مخصوص لعذر . 

( والمعتبر فيه تغير القرص ) أي العبرة في تغير الشمس هو تغير قرصها > واختلفوا فيه 
فذهب المصنف إلى أن تغير القرص بان لا تحار فيه الأبصار وهو معنى قوله ( وهو ) أي 
القرص (أن يصير تحال لا تحار فمه الاعين) يعني لا تحار الاعين في النطر إلبه لذهابضوئه؛ 
وعن النخعي تغير الضوء قلنا تغير الضوء يتحقتق بعد الزوال » وقيل أن يتغير الشعاع على 
الحبطان . وقيل توضع طشت ماء في الأرض المستوية فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد 
تغير الشمس وان وقعت في الشمس فلم يتفير ٠‏ وقي الحبط تغيرها بصفرة أو حمرة . وفي 
المرغمناني إذا كانت الشمس مقدار رمح ل يتغير ودونه قد تغيرت . وقبل إن كان مكن 
النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت . 

( هو الصحيح ) أي تغير القرص وهو الذي فسره > وهو قول الشعبي هو الصحيح 
واحقرز به عن بقبة الأقوال التي ذكرناها . وقال الا كمل هو الصريح واحترز عن قول 
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والتأخير إلبه مكروه . ويستحب تعجيل المغرب لان تأخيرهأ 
مكروه لمأ فيه من التشبه باليبود 


سفيان وابراهم النخعي رضي الله تعالى عنها أن المعتبر تغير الضوء الذى يقع على الجدار » 
ان قلت أخذ هذا من صاحب الدراية فإنه قال وبه أخذ الحام الشهيد » والصواب أن 
المصنف احترز به عن بقبة الأقوال كا ذكرنا ولايقيد تصين أحد الأقوال المذكورة 
في الإحتراز . ش 

( والتأخير اليه مكروه ) أى الى تغير القرص مكروه . وقي القنبة هذه الكراهةهي 
كراهة تحريم ‏ قالوا اما الفعل فغير مكروه لأنه مأمور بالفعل ولا تستقم اثبات الكراهة 
للشيء مع الأمر به . 

( ويستحب تعجيل المغرب ) أعاد الفعل لما بعد الممطوف عليه ويستثنى منه لملةالنحر 
اذا قصد للمزدلفة فإنه لا يستحب تعجبلما وفي الآخر اختلاف »2 ويقال إلا أن يكورنف 
التأخير قلملا » وفي السنة لا يكره فيالبقرةوالمائدة أو كان يوم غم ولو أخره لتطويل 
القراءة فيه خلاف . وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يكره التأخير ما 
م يغب الشفق . وفي المبسوط كان عيسى بن أبان رضي الله عنه يقول الأولى تعجملبا 
للآثار ولكن لا يكره تأخيره مطلة] » ألا ترى أن تمذر السفر والمرض يؤخر المغرب 
لبجمع بينها وبين العشاء فعلاً > فلو كان المذهب التأخير مطلقاً لما أبيح ذلك بعد السفسر 
والمرض كما لا يباح تأخير العصر إلى تغير الشمس . 

واستدل فيه بما روى عن النبي مقر أنه قرأ سورة الاعراف في صلاة المغرب لملة . 
والجواب عن هذا أن فعل ْم هذا كان من باب المد والمدمنأول الوقت إلى آخرهمعفو. 

( لآن تأخيرها مكروه ) أى لآن تأخير المغرب مكروه للحديث الذى يأتي ( لما فيه 
من التشبه باليهود ) أى لما في تأخير المغرب من التشبه باليهود والرافضة يؤخرونالمغرب 
حى تشتبك النجوم . وقد أورد على قوله ويستحب تأخير المغرب لآن تأخيرها مكروه 
بان كل کان يكون تأخيرها مكروها لا يستازم أن یکون تعجملها مستحبا لجواز أرن 
يكون مباحا » ألا رى أن تأخير العشاء إلى النصف الاخير مكروه ويازم من ترك ه 


۸ 


وقال ل لاتزل أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء 


الاستحباب لأن التأخير إلى نصف الليل مباح > ولما قطن المصنف ذلك أراد أن يسرهن 
فقال لما فيه من التشيه باليهود لأن ما فيه التشبه بالببود فتركه مستحب لأن الإباحة فيه 
قد تنصرف إلى المساحة . وذكر الإترازي الابراد ا مذ كور بقوله لا نسل ثبوت الإستحباب 
من نفي الكراهة » ثم أجاب بقوله لا شك أن انتفاء أحد النقيضين مستازم لوجود الآخر 
وهنا بالتعجيل إذا انتفى الكراهة ثبت الإستحباب ضرورة . 

وأجاب السفئاق بان الاستدلال على شرت المدعى يحم الضد مستقم فيا لاواسطةبينهما 
ولا يستقم فبا فبه الواسطة وعن هذا افتراق الإستدلال في حت المغرب والعشاء » ألاترى 
أنك لو قلت هذا متحرك لأنه ليس بساكن يصح ٠‏ ولو قلت هذا أبيض لأنه لبس باسودلا 
يصح لجواز أن يكون أصفر أو غيره . وقال 00 ذكره في النهاية وغيره في جواب 
هذا السؤال مبنياً على أمر الضدين والنقبضين لا وة يتمشى »> قلت من يقول الضدين على.جواب 
السفناق رد بقوله أو النقيضين على كلام الاترازي . 

( وقال قم لا تزال أمتي يخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء ) هذا الحديث له 
أصل ولكن بغير هذه العبارة » روى أو داود رضي الله عنه في سننه من حديث جمد بن 
اسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن مزيد بن عبد الله بن يوب رضي الله تعالى عنهم أجمعين 
قال قال رسول الله ا لا تزال أمتي خير أو قال على الفطرة مالم يؤخروا المغرب إلى أن 
تشتبك النجوم » مختصراً وتمامه عن مزيد ابن عبد الله رضي الله عنه قال قدمنا علمها أبو 
أبوب غازياً وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبوب فقالوا له ماهذه 
ا جر لو EGE‏ خير . الخ » 
وراوه الحا في المستدرك وقال صحيح على شرط مسل . راا عن العياس 
ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال قال رسول الله عَقتهٍ لازال أمتي على 
الفطرة مالإيؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم » والمراد من الفطرة السنة كا في قوله جم 
عشرة من الفطرة . 

وقوله إلى أنتشتبك النجوم“فكلة ان مصدرية والتقدير إلى اشتباك النجوم»يقال 


۹ ( المناية في شرح الهداية ج ؟ - م 4 ) 


قال وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل 


اشتبك النجوم إذا ظبرت جميعها واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظبر منها . وجه 
التمسك أن التأخير لما كان سببا لزوال الخير كان التمجبل سببا لاستجلائه وكلمة ما في 
المتن توقمت افعل بمعنى المصدر الى زمان تعجيلبم للمغرب . 

وقال الاكمل واعترض على المصنف في تأخير الحديث عن الدليل العقلي وأجمب بأنه 
فمل ذلك لأن الحديث فيه دلالة على تأخير العشاء فكره الفصل بينه وبينالمد لول بد ليل عقلي » 

2 قال ولیس بطائل » قلت هذا الاعتراض وجوابه للاترازي فإنه قال : 

فإن قلت قدم صاحب المداية الدليل العقلي على النقلي وكان حقه أن يعمكس »> قلت 
وقع في خاطري الإإهام الرباني ان صاحب الحداية إا أخر الحديث عن الدليل العقلي 
. وذكره متصلا ما له تأخير العشاء لأن الحديث فبه استحباب تأخير المشاء أيض فكره أن 
يفصل بين الحديث وبين مسأله تأخير العشاء . قلت وقم فى خاطرى بالإلهام الرباني ان 
هذا الجواب غير طائل كا أشار إلبه الأكمل » والجواب الطائل هو أنةإما أخر الدليلالمقلي 
لأنه دلبل استحباب تعجمل المغرب ودليل أيضا للدليل اللفظي لأنه علل كراهة التآخير 
لأجل التشبه باليبود فإنهم يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم كا روي انه بل قال 
عجلوا بالمغرب ولا تشبهوا باليهود » فأخروا عنه حتى يشمل المدلول ودليه العقلي أيضاً > 
وكان ذكره على الطريقة المعبودة من تقد المدلول وتأخير الدليل فافهم . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ) أي يستحب 
تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل ثلث الليل » وقي بعص نسخ القدوري إلى نصف الليل . 
وعنالطحاويالتأخير إلى ثلث الليل مستحب وبه قال مالك وأحمد رضي الله عنهاوأ كثر 
أصحابه والتابمين ومن بعدم قاله الاترازي. وإلى النصف مباح وما بعده مككروه . وقال 
الشافمي رضي الله عنه في القدم تقديمها أفضل وهو لا يصح كسائر الصلوات » وي الجديد 
تأخيرها أفضل مام يحاوز وقت الإختيار . وحكى ابن المنذر أن المنقول عن اين مسعود 
وابن عباس رضي الله تعالى عنم إلى ما قبل ثلث الليل وهو مذهب اسحاق واللنث أيضاً 
وبه قال الشافعي رضي الله عنه في كتبه الجديدة . وقي الاملاء القدم تقديها . وقال 


لقوله عليه السلام لولا ان اشق عل أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ظ 


النووي وهو الأصح » وقطع الترمذي في الكاني بتفصيل التأخير » قال وهو أقوى دلبلا 
( لقوله برقم لولا ان أشى على أمتي لآخرت العشاء إلى ثلث الليل ) روي هذا عن أي 
هريرة وزيد بن خالد الجهني وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم 
أجممين » وروي أيضا في هذا الباب عن ابن عباس وابن عمر وأنس وأبي هريرة وجابر بن 
سمرة رضي الله عنهم أجمعين . 

فحديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال قال رسول الله يِل لولا أن أشق 
على أمتي إلى آخره . وقي آخره أو تصفه . وقال الترمذي حديث حسن صحيح وحديث 
زيد بن خالد رواء التدمذي تي الطبارة والنسائي في الصوم قال قال رسول الله بث لولا 
أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وأخرت العشاء إلى ثلث اللىل “الحديث. 
وقال الترمذي حديث حسن صحبح » وذكره الشبخ علاء الدين التركئاني فرده هذا 
الحديث بتامه لأبي داود رضي الله عنه ولم خرج منه الافضل السواك ول يذ كر فيه تأخير 
المشاء > والعجب من أصحاب الأطراف كن عساكر والحافظ المزني حيث ل يتنيهبا على 
ذلك وما قصر الحافظ المنذري حيث بين ذلك وقال حديث الترمذي مشتمل فيه على 
الفضلين فضل السواك وفضل الصلاة » وأعجب من ذلك ما ذكره النووي في الخلاصة 
مقتصراً على فضل تأخير المشاء وعزاء لأبي داود والترمذي رضي الله عتيما . 8 

وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وواه البزار يسنده عنه أن رسول الله 
له قال لولا أن أشى على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وأخرت المشاء إلى ثلث 
اليل . قال ولا نعلمه يروى عن على إلا بهذا الاسناد . 

وحديث أبِي سعيد رواه ابن أبي حاتم ممت آبي وذكر حديث مروان الفزاري عن 
عمد بن عبد الرحمن بن مهران عن سعد المقبري عن أبي سعيد الخدري رضي الهتمالىعنهم 
أجمعين قال قال رسول الله قر لولا أن أشتى على آمتي لآخرت المشاء إلى ثلث الليل .قال 
أبي إنا هو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بني . وروى ابن ماجة هذا الحديث 
من رواية داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن ابي سميد رضي الله تمالى عنهم أجممين ان 
الني بيقر صلى المغرب ثم ل يخرج حق ذهب شطر الليل ثم خرج فصل بهم » وقال لولا 


ان 


ولأن فيه قطع السمر المنبي عنه بعده » 


الضعيف ولا السقملأحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل ٠‏ 

وحديث أبن عباس رواه البخاري ومسل رضى الله تعالى عنهم أجمعين ان رسول الله 

يلع خر العشاء حتى ذهب من ما شاء فقال له عمر رضى الله تعال عنه يا رسول اله عقر 
تام النساء والصبيان والولدان فخرج لولا أن أشتى على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هذه الساعة . 

وحدیث ابن عمر رضى الله عنه رواه مسل قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله ب 
لصلاة المشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعدهفلا يدري أي شىء شغلهفي 
أهله أو غير ذلك فقال حين خرج انك تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيرم واولا 
أن أشتى على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر ان اذن فأقام وصلى . 

وحديث أنس رضى الله عنه رواه البخاري ومسل قال اخر الني ميقم المشاء إلى 
نصف اللمل ثم صلى ثم قال صلى الناس وتاموا اما انك في صلاة ما انتظرتوها . 

وحدیث ابی بردة رضى الله عنه رواه السخاري ومسل قال كان رسو ل الله عع يستحب 
ان يؤخر العشاء التي يدعوتها العتمة . 

وحديث جاير بن ممرة رضى الله عنه رواه مسل قال كان فم يؤخر العتمة . 

فإن قلت كيف ثبت الاستحباب هاهنا والسنة فيالسواك مع ان لولا فبهما على شق 
واحد » قلت انتفى الآمر في السواك لمانع المثقة ولو امر لكان واجماً فاما انتفى الأمسر 
مانم المشقة يازم فوات ما دون نقص الأمر وهو السنة والمنتفى لانم هو التأخير 
ومفسر التأخير م يدل الوجوب بل يدل على الندب والاستحباب . وقال الاترازي 
وصاحب الدراية وايضاً وجدت المواظبة في السواك ولم توجد في التأخير » قلت فعلى هذا 
كان ينغى ان يكون السواك واحباً على مذهب بعضهم . 

( ولآن فيه ) اي في تأخير المشاء ( قطم السمر ) بفتح المم وهو الحادثة لأجل 
المؤانسة . وقال ابن الأثير السمر من المسامرة وهي الحديث باللبل وأصل السمر وز القمر 
وحدثون ضوء القمر لأنهم کانوا يتحدثون فبه وجاء بسكون المم فنكون مصدر . 

( المنبي عنه ) أي السمر هو الذي نهى عنه ( بعده ) أي بعد المشاء والحديث الذي 


o 


وقيل في الصيف تعجل كيلا تتقلل الجماعة 


فيه النهي عن السمر رواه الأمة الستة في كتبهم من حديث أبي بردة رضي الله عنه ان 
الني ّف كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلا 
والحديث بعدها . وقال الطحاوي إنغا يكره النوم بعدها لمن خشي فوت وقتها أو فوت 
الجاعة منها . وأما من دخل لنقر من يوقظه لوقتها يباح له النوم . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنهقال جدب لنارسو ل الله ملا السمر بعدالعشاء »رواءابنماجة 
رضي الله عنه وقال يعني زجرنا عنه ونهاا عنه > وجدب بالجمعة والدال المهملة وقي آخرها 
باء موحدة . قال ابن الأثير وفي حديث عمر رضي الله عنه عند جدب السمر دمة وعابه 
وکل غائب جادب . 

وقد أجاز العلماء السمر بعد المشاء في الخير واستدلوا على ذلك با أخرجه البخاري 
ومسلم عن سام عن ابن حمر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله م ذات لملة صلاة 
العشاء في آخر حياته فاما سل قال أرأيتك ليلتك هذه فإن على رأس مائة سنة لا يبقى من 
هو على ظهر الأرض . وروى الترمذي في الصلاة والنسائي في المناقب عن ابراهمعنعلقمة 
عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله ق يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه لب في 
الأمر من أمر المرسلين وانا معها . 

( وقيل في الصيف تعجل ) أى العشاء » وفي الحبط والبدائم ويؤخر العشاء إلى ثلث 
الليل أفضل وتعجل في الصيف ( كيلا تتقلل الماعة ) قال شيخ الإسلام وتأخير المشاء إلى 
ثلت اللبل "' أفضل عند عامائنا في الشتاه من التعجمل في الوقت وفي الصف التعجيل من 
التأخير و كذلك ذكر التفضيل بين الشتاء والصيف في فتاوى قاضي خان كلا تتقلل 
الجاعة لان الليل قصير والنوم غالب . وقال الإترازى قال بعض الشارحين كان من حى 
هذا القول أن يؤخر عن القاسم أجمع من قوله وتأخير المشاء إلى ما قبل ثلث اللل » 
وقوله والتأخير إلى نصف اللمل » وقوله وإلى نصف الآخير مكروه » أو يقوم على القاسم 
أجمع أقول ليس كا قال الشارح بل كلام المصنف وقع موقعه » وأجاب نحوه لأنه لو أخر 


. اه مصححه‎ ٠ في الأصل محذوفة والصحيح إثباتها‎ )١( 


or 


والتأخير إلى نصف الليل مباح لأن دلبل الكراهة هو تقليل الماعة 
٠‏ عارضه دليل الندب وهو قطعالسمر يواحذة فبثيت الاباحة إل النصف 


عن جيم التقاسم يظن ظان أن المراد من هذا التمجيل هو التأخير إلى ما قبل ثلث الليل 
لانه تعجمل أيضا بالسنة إلى نصف اللبل وإلى نصف الاخير > فلا ذكر هذا القول بعد 
ذكر ثلث اللبل لانه قعجيل ل يفهم منه إلا التمجيل في أول الوقت » أما التقدم فلا ممنى 
له لان المصنف إغا قال بلفظ قىل في المصنف وإغا يستعمل لفظ قبل اذا سبق قبله قوله 
آخر يعني أن تأخير العشاء الى ما قبل ثلث اللىل مستحب في الصيف والشتاء » وقيل في 
الصف يعجل ولا يؤخر انتهى . 

قلت أراد ببعض الشارحين السفناقي فإنه قال نقل ما نقله عنه لكنه قال في آخر 
كلامه لما ان هذه التقاسم في حت الشتاء لا في حق الصيف » وترك بقية كلام السفناقي 
وبقي كلامه ولیس كذلك على ما لا يخقى ٠‏ 

( والتأخير الى نصف اللمل مباح ) أى تأخير صلاة العشاء الى نصف الليل مباح لا يتم 
فيه وقد مر بيان الخلاف فيه ( لان دليل الكراهة وهو تقليل الجاعة عارضه دليل الندب 
وهو قطع السمر بواحدة ) بتاء التأنيث أى مممرة واحدها يخلاف للموصوف »©.وفسره تاج 
الشريعة بقوله أى بالكلمة ومعناه بالقارسبة - يكبار - وأخذ عنه هذا التفسير الاككل 
وصاحب الدراية . وفي بعض النسخ بواحد يغير لاء التأنيث ٠‏ وقال صاحب الدراية أى 
بواحد من الناس وهذا عبارة عن المبالغة في قطع السمر لانه لما انقطع بواحد كان متقطعاً 
باثنين وما فوقه أيضاً . وقال الاترازى يواحد أراد به نفي السمرعن شخص واحدمبالغة 
في نفي السمر على وجه العموم لان السمر اذا كان منضا عن واحد كان منفناً عن ال جيع 
لان النكرة اذا وقعت في موضع النفي تمت . ١‏ 

قلت هذه التفاسير كلما ليست يظاهرة » أما تفسير تاج الشريعة فإنه ليس ما يقتضيه 
معنى الكلمة الا اذا قدرء الموصوف كا ذكرة . وأما تفسير صاحب الدراية لفظ بواحد 
بغير التاء بقوله بغير واحد من الناس فو أيضاً خلاف الظاهر»وأما تفسير الاترازىأيعد 
من الكل لأنه أبن النكرة التي وقمت في موضع النفي حق يعم ٠‏ 

( فيئبت الإباحة الى النصف ) هذه نتبجة الكلام الذى قمله أى اباحة التأخير الى 

ot 


وإلى النصف الأخير مكروه لما فيه من تقليل اللماعة وقد انقطع ` 
السمر قبله ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل آخر الليل فإن لم 
يق بالاننباه أوتر قبل النوم 


نصف الليل ( والى النصف الاخير مكروه ) أى تأخيره الى النصف الاخير من اللسل 
مكروه ز لا فبه ) أى في التأخير الى نصف اللبل الاخير ( من تقلمل الماعة ) وفيالقنية 
كراهة التأخير الى النصف الاخير للتحريم ( وقد انقطع السمر قبله ) الواو فيه للحال 
والغالب أن السمر لا يكون في النصف الاخيريثيت الكراهة لبقاء دلملها سالا عنالمعارض. 
وقال الاكمل واعترض بتعجيل النحر في أول الوقت فانه مباح ودليل الكراهة وهو 
تقليل الجاعة سام عن معارضة دلبل النجم » وأجيب بأن المعارض هناك أيضاً موجود 
وهو قوله تعالى # وسارعوا الى مغفرة من ريك ٠۴۳ Ç‏ - آل عمران فإن المسارعة الى 
العبادة بعد وجوب السبب مندوب إليها لو لم يكن فما التأخير يعني تكثير الماعة 
فكان فيه تعارض دليل الندب وهو المسارعة إلى العياه ما مع دلبل الكراهة وهو تقليل 
الجماعة فثبت الإباحة لذلك بخلاف تأخير العشاء إلى النصف الاخير فإن دلبل الكراهةفيه 
سالم عن معارضة دليل الندب أصلا لانه لبس فمه المنازعة لاداء السادة ولا تكثيرابماعة 
ولا قطع السمر لانقطاعه قبله » قلت أخذ الاكمل هذا من السفناقي . وقال صاحب 
الدراية فبه تأمل . 

( ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة اليل ) اى لمن له إلفة وعادة بالصلاء في الليل 
ان يؤخر الوتر إلى ( آخر الليل ) في غالب النسخ » ويستحب في الوتر لمن يألف الصلاة 
آخر اللبل فعلى هذا يحوز في لفظ آخر النصب على الظرفبة والتقدير يوتر في آخر الليل 
وهذا روي > ويجوز الرفع أيضاً بأن يكون مفعولاً أقم مقام فاعل يستحب وهذا روي 
أيضاً . وقال الإترازى وغيره عندى الاول هو الاولى لان في الثاني يحتاج إلى التأويل 
والاصل عدم التأويل » قلت أراد بالاول الرفع وبالثاني النصب وغوه من كلامه بأ 
الإسناد في الاول على وجه المجاز فلا يخرج عن التأويل . 

( وان ثم يق بالانتباه أوتر قبل النوم ) لان من ليس له إلفه بصلاة اللبل آناء آخر 


»6© 


ظ لقوله عليه السلام من خاف ان لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن 

طمع ان يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل» وإذا كان يوم غيم 

فالمستحب في الفجر والظبر والمغرب تأخيرها وفي العصر والعشاء 
تعجملبا لأن في تأخير العشاء تقليل الجاعة على اعتبار المطر 


الوقت لا بأس من الفوات لغلبة النوم( لقوله بق من خاف ان لا يقوم خر الليل فليوتر 
أوله » ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل ) الحديث رواه مسلم عن الامش 
عن ابي سفبان عن جابر رضي الله عنها قال قال رسول الله يقي لابي بككر رضي الله 
تعالى عنه متى توتر قال أول اللىل بعد العتمة قال أحدث بالزلفى ثم قال لعمر رضي الله 
تعالى عنه مق توتر قال آخر اللبل قال أخذت بالقوة . 

( وإذا كان يوم غم ) يوم مرقوع لانه اسم كان » والغم السحاب وفيه إشارة إلى أن 
الذى ذكره قبله من استحباب فيا إذا كانت الساء مضحبه > أما إذا كان يوم غم 
( فالمستحب ف الفجر والظبر والمغرب تأخيرها ) قوله فالمستحب خبر كان ودخول الفاء 
عليه لتوهم معنى للشرط في كلمة اما قوله تأخير الصلاة في هذه الاوقات الثلاثة . وفي 
المنابيع والحيط والتحفة والقنية وغيرها إن كانت السماء مغيبة فكل صلاة أو ها حين 
عجلت » يقال غايت الساء أو غامت بالاعلال » واغمته بالتصحبح على الاصل اذا كان 
بها غم . وتي المبسوط المستحب تعجيل المغرب في كل وقت ولم يذكر التأخير في يوم 
الغم » وقال القاضي نص العمل في رواية الجاعة على استحباب تأخير الظهر والمغرب في 
الغم وتعجيل العصر والعشاء . قال ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه إذا كان يوم غم 
فأخروا الظبر وعجاوا العصر. وقالالمهلب لايصحالتيكير ”في الغيم إلايصلاةالعصر والعشاء. 

( وفي العصر والعشاء تعجيلها ) أي يستحب فيصلاة العصر والعشاءوتعجملها وتوحيدالضمير 
بإعتمار افظ الصلاةالمقدرة وني العصر والعشاء كا قدرة ( لآن فيتأخيرالمشاءتقليل الجاعةعلى 
اعتبار المطر ) أى على اعتبار وقوع المطر وحصول الطين والغم الرطب مبب للطر 


ر١)‏ في الاصل التكبير . أه مصححة . 


ان 


وفي تأخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه ولا توهم في الفجر 
لأن تلك المدة مديدة وعن أبي حتيفة رحه الله التأخير في الحكل 
للاحتماط » ألا ترى أنه يخوز الأداء بعد الوقت لاقبله . 
06 
في الأوقات التي تكره فيها الصلاة 


وتكاسل الناس في الخروج إلى المسجد مترخين بقوله يلت إذايات النعال فالصلاة 
في الرحال ٠‏ 

( وني تأخير العصر توم الوقوع في الوقت المكروه ) وهو وقت اصفرار الشمس ( ولا 
توه في الفجر لآن تلك المدة مديدة ) يعني ما بين التنوير وطلوع الشمس مدة مديدة يؤمن 
ان بقع الأداء وقت طاوع الشمس . 

( وعن أبي حنيفة رضي الله عنه التأخير في الكل ) أي في الصلاة » روى الحسن عن 
ابي حشيفة رضي ي الله عنما إذا كان يوم غم فالمستحب في جميع الصاوات التأخير كذا في 
المبسوط » وفي البدائع وهو اختمار الفقبه الجليل أبي أحمد العياضي لآن في التردد تردد بين 
الأداء والقضاء » وفي التعجمل بين الصحة والفساد وأشار إلى ذلك بقوله ( للاحشاط ) في 
الصحة والفساد . 

( ألاترى أنه يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله ) وصح بذلك وجه الإحتماط وذلكلأنه 
إذا أخر في يوم الغم صلاة من الصاوات بوقت بعد خروج الوقت فصلاته جائزة تسقط عنه 
الفرض مخلاف ما إذا عحل ووقعت قبل دخول الوقت فإتها فاسدة فبحب عليه الإعادة . 

(فسصسل) 

( في الأوقات الت تكره فبها الصلاة ) أي هذا فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها 
الصلاة ولقب الفصل با يكره مع ان فيه ما لا تجوز الصلاة فبه باعتيار الغالب » ولأرتف 
علة الجواز مستلزم الكراهة والإفراغ من بيان أحد قسمي الوقت شرع في بيان 
القسم الأول. 
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لا تعرز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قبامبا في الظبيرة ولا عند غرويها 


( لا تجوزالصلاة عند طلوع الشمس ولا عندقيامها في الظهيرة ولا عند غروبها )الظبيرة 
شدة الحر نصف النبار » ولا يقال في الشتاء ظهيرة » ويجمع على الظهائر . وقال الجوهري 
الظهيرة الحاجرة يقال أتيته حر الظبيرة وحين قام قائم الظبيرة » وقال الهاجرة والهجسر 
نصف النهار عند اشتد شتداد الحر . فوله ‏ لا تجوز الصلاة - قال تاج-الشربعة إذا أريد منبا 
الفرض بها نفى الجواز مطلةا وان براد غيره فمعناء الكراهة والكراهة مطلق على الجائر 
وعلى غيره ويجوز إطلاقها على الفرائض والواجبات التي لا تجوز في الأوقات » وعلى الفمل 
الذي يحوز . وقال السروجي والمراد من قوله لا يجوز لا ينبغي أن يفعل ولو فعل يحوز . 
وقال صاحب الدراية ففي قوله ‏ لا تجوز الصلاة -- أي لا تجوز فعله ولو شرع يازم کا في 
البيع الفاسد > لآن النبي عن الأفعال الشرعبة بعض الشروعية .وني الزاد أراد به ماسوي 
الفعل قلت فعلى هذا المراد من قوله ‏ لا تجوز الصلاة - نوع مخصوص وهو الفرض وليس 
المراد جنس الصلاة حتى لو صلى النوافل في الأوقات المكروهة يجوز لآنه أدى کا وجبت 
لأن النافلة تحب بالشروع » وشروعه حصل في الأوقات المككروهة ولمذا قال الإمام 
الإسبىجابي في شرح الطحاوي ولو صلى النطوع قي هذه الآوقات الثلاث فإنه يجوز ويكره 
وقال الكرخي ويحوز واجب البناء إذا تقدم ٠‏ قال الإسبيجابي فالأفضل ل أن بقطع 
ويقضيبها في الوقت المباح N,‏ هذه الآرقات ابا وجيت كاملة فلا 
يتأدى بالناقص م 

فإن قلت قوله لا يحوز إذا استعمل في عدم الجواز بالنسبة إلى الفرائض وني الكراهة 
بالنسبة إلى النوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة يكون جمعا بين الحقبقة والمجاز » قلت 
E aS‏ أيضاً وأما على 
ظاهر الرواية من أن النفل يحوز مع الكراهة فلا يستقم إلا إذا كان رأوه عدم الجواز 
- مطلقا كا ذهب إليه البعض . 
وفي المبسوط والحبط الاوقات التي تكره فيها الصلاة نه اي بعل لبن 

أحد الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن يبيض » وعند زوالها» وعند غروبها إلا عصريرمه» 
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لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاثة أوقات نهانا رسول 
الله كي أن تصلي فيبا وأن تقبر فيها موتانا عند طلوع الشمس حق 


ترتفع » وعند زوالا حتى تزول » وحين تتضیف للغروب حتى تغرب 


ولا تتطوع بعد طاوع الفجر إلا بر كعتيه إلى أنترتفعالشمس؟ولا يتطوع بعد صلاة العصر. 

وذكر في التحفة والقنية والمفيد أن الاوقات التي تكره فبها الصلاة إثني عشر وقتاً 
مننها تكره لمعنى في الوقت وهي المذ كورة آنفا ففي هذه الثلاثة يكره التطوع التي ليس 
قبه سيب في جميع الايام والامكنة ولو شرع فيها صح شروعه وجاز أداؤها فيه وفي 
المحبط ولو قضاها في غير وقت مكروه جاز > وقد أساء خلافا لزفر . 

و كذا ما له سيب كر كعتي الطواف وتحية المسحد وسح دة التلاوة وصلاة الجنازة 
والمنذورة في هذه الاوقات > والاولى أن لا يؤخر صلاة الجنازة لان تأخيرها مكروه . 
وقي اليد ان حضرت في وقت مستحب لا يجوز فيها مخلاف ماذ كره > ونص الكرخي 
على أنه لا جوز فمها صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة ولا بقضي فرضا ولا يصلي تطوعا » 
و كذا يكره أداء فرض الءصر عند تغير الشمس . ولا يصح الفرض عند الطلوع والزوال 
وأما قضاء الفرائض والمنذورة وقضاء الواجبات الفائتة وسجدة التلاوة في وقت غير 
مكروه والوتر من ذلك لا جوز فى هذه الاوقات »> وقي البواقي من اثني عشر يبمعنى في غير 
الوقت وهي تسعة يعد طلوع الفجر وبعد فرض الفجر قبل الطلوع وقبل صلاة العصرويعد 
الغروب قبل المغري وعند الخطبة وعند الإقامةوعند خطبة العيدينوعند خطبةالكسوف 
وخطبة الإستسقاء كذا في التحفة ولكن بفظ الكراهة ٠.‏ وف المجتى ولا تنفل بعد صلاة 
المع يعرقات والمزدلقة وذكروا أتها الصلاة قبل العيد . 

( لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاثة أوقات ناتا رسول الله ملي أن نصلي فيها 
وأن نقير فبها موتانا عند طلوع الشمس حق ترتقع“وعند زواها حق تزول» وحينتتضف 
الغروب حت تغرب.) هذا الحديث رواه مسل والاربعة من حديث موسى بن علية بنرباح 
عن أبيه عن عقبة بن عامر الجبني رضي الله عنه قال ثلاث ساعبات كان رسول الله علا 
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ااال لم00 
ينها أن نصلي فين أو نقبر فيبن موا حين تطلع الشمس بازغةحق ترتقع »وحينيقومقائم 
الظبيرة حت تميل الشمس »© وحين تتضيف الشمس للغروب حت تغرب وان نقبر فيبا . 
المراد منه الصلاة على المىت على ما يذ كره المصنف عن قريب ٠‏ 

قوله - تنضيف - أي تيل الغروب » وقد وقعت هذه اللفظة هاهنا بتائين وأن سين 
وقعت بتاء واحدة واصلة بتاءينإلانه من تضيف › ويجوز فيه أيضا التامين على الاصل » 
ويحوز فيه حذف أحدهها كا في قوله « ناراً تلظى ¢ 4 - الليل أصل تتلظى فحذفت 
أحد التاءين/وثلائية ضاف يضيف أى مال ؛ يقال ضافت الشمس وضيفت وتضيفت أي 
مالت الفزوب ٠‏ 

قوله - حتى ترتفع - أي الشمس وحد الإرتفاع الذي يباح فيه الصلاة اختلفوا فيه في 
الأصل إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رعين تباح الصلاة . وقال الفضل ما دام الإنسان 
يقدر طى النظر إلى قرصها فالشمس في الطلوع ولا تباح الصلاة فيه فإذا عجز عن النظسر 
يباح . وقال أبو حفص السفكردري يؤتى بطست ويوضع في رض مستوية ما دامت 
الشمس تقع على حبطائها فبي في الطلوع» وإذا وقعت في وسطه فقد طلعت وحلت الصلاة 
كذا في ال خبط ٠‏ 

فإن قلت التخصصص بلثلاث في العدد يفيد الإنءصار عليه وقد ذكر تسعة أوقات لا 
جوز فمها النفل وتلك التسعة غير هذه الثلاثة فيازم منه إبطال العدة » قلت إنا يازم هذا 
انلو كان المزيد مثل حك المزيد عليه فالثلاثة المنصوصة حكمبا أن لا جوز الفرائض 
والنوافل أيضاً في بعض الروايات > وأما غيرها ,فليس في معناها لأنه يحوز قضاء الفوائت 
وصلاة الجنازة وسحدة التلاوة فمها يخلاف الثلاثة المذكورة فإن ذلك لا جوز فما » وإذا 
كان المعنى يختلف لا يازم الإبطال بل یکون كل واحد منها ثابتا بدليل على حدة ٠‏ 

فأما الثلاثة المذ كورة فحديث عقبة رضى الله عنه»وأما غيرها فبأحاديث أخرى مثل 
لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس > ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس . 

فإن قلت إذا م تمز الفرائض في هذه الأوقات فلو شرع فيها ثم قبقه هل ينقض وضوءه » 
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والمراد بقوله ‏ وان نقبر ‏ صلاة الجنازة 


قلت لا ينتقض لآن شروعه م يصح فلا تصادق قبقبته ضلاة شروعه » وقسةال ف نؤاهر 
الصلاة من الصلاة لو طلعت الشمس وهو في خلال صلاة الفجر ثم قبقه قبل أن يسم فليس 
علمه وضوء لصلاة أخرى . أما على قول عمد فلآنه صار خار جاعن الصلاة بطلوعالشمس» 
وهو إحدى الروايتين عن أي حنيفة رحمه الله . وفي الرواية الأخرى وإن لم يصر خارجاً 
من حد التحريمة فقد فسدت صلاته بطلوع الشمس لأنه لا يحوز أداء الفعل في هذا الوقت 
كا لا يجوز أداء الفرض فالضحك في هذه الحال دون الضحك في صلاة الجنازة فلا يبجعل 
حدثا » وعلى قباس قول أبي يوسفرحمه الله ويازمه الوضوء خصوصا على الرواية الهرويت 
عنه أنه يصير حتى تطلع الشمس ثم يتم الفريضة فعلى هذه الرواية ان ضحكه صادف حرمة 
صلاة مطلقة فكان حديثا . 

( والمراد بقوله - وأن نقبر ‏ صلاة الجنازة ) المراد مبتدأ وخبره صلاة الجنازة أي 
المراد من قول عقبة رضي الله عنه ‏ وأن نقبر فيها - الصلاة على الجنازة يقال قبر يقبرمن 
باب نصر ينصر ومصدره مقبر يعني مدفن الميت أيضا قبر يقال قبره اذا دفنه وأقيره إذا 
جعل له قبراً يوارى فيه . وقال ابن السككيت قبرته أي جعلت له قبراً يدفن فيه وقوله 
تعالى هل ثم اماته فاقبر )۱ م-عبس أي جعله ممن يقبر ولم يجعله يلقى للكلاب فا کر ٠۱,‏ 
الإنسان بالقبر ٠‏ وقال ابن الأعرابي أقبر إذا أمر إنسانا يحفر قبر . 

فإذا قبل قلت ذكرالقبر وإرادة الصلاة من أي قببل من المجاز أو الكناية » قلت قال 
في الممسوط وهو من باب الكناية اللازمة بينها. وقال الأترازي هو كناية لانه ذكر الرديف 
وارادة المردوف » قلت المراد من الملازمة المذكورة ما يككون بين اللازم والملزوم على 
سبيل التبعية لأن الكناية أن يذ كر في اللازمين ما هو تايم ورديف وبراد يه ما هو 
متبوع ومردوف . 

فإن قلت ما هذا الداعي إلى هذه الدعوى فللا يؤخذ بظاهره فيكون دفن الميت في 


)١(‏ في الأصل « فأ كرمه » لاس 
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لأن الدفن غير مكروه 


هذه الاوقات الثلاثة مكروها » قلت اختلف العلياء في هذا الباب فأخذت طائفة بظاهره 
وقالوا يكره دفن المت في هذه الأوقات الثلاثة . وقال الببيقي رحمه الله وتهمه عن القبر 
في هذه الساعات لا يتناول الصلاةعلى الجنازة وهو عند كثير من أهل العم مول على كراهة 
الدفن في تلك الساعات و كذلك حمل أبو داود رضي الله عنه على الدفن فإنه بوب عليه في 
كتاب الجنازة فقال باب ما جاء من الدفن عند طلوع الشمس وعند غروها»مروىحديث 
عقبة رضي الله عله المذ كورة . 

وذهب أ كثر أهل العم إلى كراهة الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات > وروي ذلك 
عن إبن تمر رضي الله عنه وهو قول عطاء والنخمي والاوزاعى والثوري ويه قال او 
حنفة وأصحابه وأحمد وإسحاق و كذلك حمل الترمذي رضي الله تعالى عنهم على الصلاة 
وبوب على - باب ما جاء في كراهة صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وغرويا - ونقلعن 
ابن المبارك رضي الله عنه أنه قال يعني أن نقبر فيها موتا يعني صلاة الجنازة إنتهى . وعن 
الشافمي رضي الله عنه أنه كان برى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو تار 
وكذلك الدفن أي وقت كان من لمل أو نهار . في أحكام ابن بريدة رضي الله عنه . 

قال بعض العلاء لا يصلى علبها في الاوقات الثلاثة المذكورة في حديث عقبة رضي اله 
عنه إلا أن خاف عليها النتن » وقبل لا يصلي عليها عند الغروب والطلوع فقط ويصلىيعد 
العصر ما لم تصفر الشمس » وبعد الصبح مام تسفر . وقال ابن عبد الحكم يصلى عليها 
في كل وقت كالفرائض . وقال اللمث يكره الصلاه علمها في الاوقات التي يكره قيها 
الصلاة . وقال عطاء والنخعي رضي الله عنهالا يصلى عليها في الاوقات الخسة المنبيعنها ‏ 

فإن قلت هل جاء ما يدل على هذا ال حل قلت نعم روى الإمام أو حفص مر بن 
شاهين رضي الله عنه في كتاب الجنائز من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعدعن 
موسى بن على رحمهم الله قال نهانا رسول الله لړ ان نصلي على موتا عند ثلاث طلوع 
الشمس... إلى آخره ٠‏ 

( لان الدفن غير مكروه ) أي لان دفن امىت في هذه الأوقاتالمذكورةغيرمكروهة 
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والحديث باطلاقه حجة على الشافعي رحه الله في تخصيص الفرائض وبمكة 


( والحديث باطلاقه حجة علىالشافمي رضي الله عنه في تخصيص الفرائض والنوافل بمكة ) 
واختلف نسخ المداية في هذا الموضم فلذلك ترده الشراح فيه ول يحرروا كا ينغي 
خصوصا تحرير مذهب الشافعي رضي الله عنه على ما هو المسطور في كتب أصحابه 
المعتمد عليها فقال السفناقي في شرحه قوله والحديث باطلاقه حجة على الشافعي رضي 
الله عنه في تخصيض الفرائض والنوافل بمكة . وفي بعض نسخ الهدايه ‏ يذ كر انفرائض 
وذكر بمكة بالباء وفي بعضها م يذ كر النوافل والصحيح من الرواية أن يذ كر الفرائض 
ويذكر مكة بدون الباء : 

ويقال في تخصبص الفرائض وبمكة ليكون أداء الفرائض في جيم الامكنة وتعمم 
جواز الفرائض والنوافل بمكة وذلك إن) يعاد فهذا الذي ذ كرت وهذا كان مخط شيخي» 
فإن عند الشافعي رضي الله عنه يجوز الفرائض والنوافل فإن شمس الائمة السرخسي 
ذكر في المبسوط حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وغيره من الاحاديث ثم قال 
والامكنة في هذه النبي سواء عندن لعموم الآثر . وقال الشافعي رضي الله عنه لا بأس 
بالصلاة فى هذه الاوقات بمكة لحديث روي فى النهى إلا بمكة انتهى كلامه . وقال تاج 
الشريعة رحمه الله قوله - وتخصيص الفرائض - أى الشافعى رضى الله عنه يقول بعدم 
كراهية الفرائض فى هذه الاوقات قوله - وهكة -أى تخص صمكة فإن عندهينصرف 
هذا النهى إلى مكة حت لا تكره النوافل فيها انتبى . وقال صاحب الدراية قوله حجة 
على الشافعى رضى الله عنه وتخصيص الفرائض ومكة . 

وقال الشافعى رضى الله عنه يجوز فى هذه الاوقات الفرائض ومن النوافل ماله 
سبب كتحية المسجد ور كعتي الطواف و كذا فى الجمة بعد الزوال انتهى. وقالالاترازي 
قوله والحديث باطلاقه حجة على الشافعى رضى الل عنه فى تخصص الفرائض ومكة . 
وفى بعض النسخ وبمكة بالباء والصحيح ان يذ كر ومككة بلا باء » بيانه أن الشافمى 
يخص الفرائض من جميع الصلاة ويقول أن النهى ورد فى حق النفل لا فى حق الفرائض 
بدليل قوله ر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتما . نعم أن 
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الفرض ليس بمنبى عنه حت تجوز الفرائض فى الاوقات المكروهة بلا كراهة فى 
جميع البلدان . : 

أما النوافل فانها تكره فى هذه الاوقات إلا بمكة فان مكة خصوصة من سائر 
البلدان لما روى أبو داود رضى الله عنه النبى عن الصلاة فى هذه الاوقات مقروناً بقوله 
إلا عكة » فاذن تجوز الفرائض فى جيم البلدان في مكة وغيرها لان الفرائضخصتمن 
جميع الصلاة » وتجوز النوافل يمككة خاصة لان مكة خصت من جمبع البلدان > وعلى هذا 
التقدير لا يفهم إلا على رواية مكة يدون الباء فافهم انتهى . 

قال الاكمل ما خصه ان أراد بقوله لا يجوز الفرض وحده وإن النفل جائز مكروه 
ول يستقم جعل الحديث حجة على الشافمى رضى الله عنه فى تجوز النوافل وإن كارف 
مراده عدم الجواز فى الفرض والنفل جميعاً لزم عليه ما نقل عن الكرخى والإسبيجابي 
وهو ان النوافل تجوز وتكره > وإن كان الجواز مع الكراهة فما لم يكن الحديث حجة 
لنا على الشافعى رضى الله عنه الا اذا أثبته أن أصحابنا يقولون بالجواز مع الكراهةوهو 
يقول بالجواز بلا كراهة » قال ولم أطلع على ذلك فما وجدته من النسخ وان كان عدم 
الجواز فى الفرض والجواز فى النفل مع الكراهة فان فيبعض الروايات لزم اختلاف معني 
اللفظ للواحد مراد تزل على سدمل الكتابة وهو غير جائز . وأرى أن المراد عدم الجواز. 
فى الفرض والنفل على بعض الروايات ولا يلزمه ما نقل عن الكرخى والإسببجابى لانه 
اختار خلافه واذا ظهر لك ما قررتاه تبين لك أن التحمة الصحبحة هو أن يقال حجةعلى 
الشافمى رضي الله عنه فى تخصمص الفرائض بمكة لانه هو الذي يقيد ما ذكرنا من مذهبه 
وان کان فيه اعلاء دون ما عداه » وهو ماوقع‌في بعضها من قوله فى تخصيص الفرائض 
والنوافل يمكة » وقي بعصها فى التخصيص بمكة » وفى بعضبا ولم يذ كر النوافل . 

قلت هذه الترديدات والتصرفات والبحشة كلها من عدم الوقوف على نص مذهب 
الشافمي رضي الله تعالى عنه وعدم الرجوع إلى أمبات كتب أصحابه » فنقول مذهب 
الشافعي رضي الله عنه جواز الفرائض في هذه الأوقات » ومن النوافل ماله سبب كتحية 
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المسجد ور كعتي الطواف دون النوافل المطلقة » وفي مكة يجوز النوافل المطلقه أيضا . 
وقال النووي في الروضة يحوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسان والنوافل التي 
أخذها الانسانورد لهوتحوز صلاة الجنازةوسجود التلاو ةو سجودالشكر ور كمتا الطواف 
وصلاة الكسوف ولا يكره فيها صلاة الإستسقاء على الأصح ٠‏ وعلى الثاني يكره كصلاة 
الاستخارة ويكره ر كما الإحرام على الصحيح . فأما تحبة المسجد فإن اتفق دخوله 
الفرض كدرس عل أو اعتكاف أو انتظار صلاة ويحوز ذلك ثم يكره » وان 
دخل لا لحاجة بل لبصلي التحية فوجهان أقيسها الكراهة انتبى . 

فإذا عرفت هذا عرفت أن نقل السفناق عن مذهب الشافمي رضي الله عنه بقوله 
فإن عند الشافمي رضي الله عنه تجوز الفرائض في هذه الأوقات في جميع الأمكنة 
دون النوافل » وقي مكة تجوز الفرائض عنده والنوافل لمس کا ينبغي » و كذلك ما قاله 
الإترازي » فإذا قابلت كلامها بالذي قلنا آنفاً عرفت ان نقلها عن مذهب الشافمي رضي 
الله عنه ليس على ذلك و كذلك ما قاله الكل بقوله تبين ان النسخة الصحمحة إلى آخره 
والأقرب إلى المطالعة ما قاله صاحب الدراية ثم فسر النسخة التي هي قوله والحديث 
إطلاقه يعني بكونه متنا ولا للفرض والنفل حجة على الشافمي رضي الله عنه وتخصيص 
الفرائض بالجواز في هذه الأوقات أي فرض كان وفي أي مكان كارن ٠‏ 

وقوله والنوافل أي وفي تخصصص النوافل بالجواز فبها حال كونبا فبها يمككة أي نفل 
كان ولا تدل هذه العبارة على جواز النفل الذي له سبب في غير مكة > فقلت ان النسخ 
كلها قاصرة على الدلالة على ما ينبغى ؛ ثم حجة الشافعي رضي الله عنه ما ذهب إلبه قوله 
يلع من نام عن صلاة أو نسبها فلمصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها جعلت وقت التذ كير 
وقتأ للفائتة مطلقا وله في جواز النفل بمكة شرفها الله تعالى الوارد في حديث عقبة رضي 
الله عنه إلا بمكة وقوله ر با بني عبد مناف من ولي منک من أمور الناس شيئاً فلا يمنعن 
أحداً طاف بهذا الببت وصلى أي ساعة شاء . 

وله في الجمة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لر هى عن الصلاة في 
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نصف النهار إلا يوم الجعة . وروى أبو الخليل عن أبي قتادة رضى الله عنه عن الني ب 
انه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم المعة . وقال ابن جهم متحسر إلا يوم الجمعة . 

والجواب عن ذلك. أما حديث من نام عن صلاة إلى آخره فبو خصوص بحديث عقبة 
رضى الله عنه والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تر حين 
قفل من غزوة خيبر فسار بلية ... الحديث > وفيه فناموا فا أيقظهم آخر الشمس . وفي 
رواية انتمهوا وقد يدأ جانب الشمس فأداروا رحالهم شيئا ثمنزلوا للصلاة . وإنا نقلذلك 
لترتفع الشمس فاو جاز قضاء المكتوبة في حال طلوع الشمس لا أخرها رسول الله ا 
بعد الانتباه . 

وعن الثاني انالاستثناء الوارد في حديث عقبة رضى الله عنه إلا بمكة غريب ل برد في 
المشاهير فلا بزاد به علمها أو يتمل انه كان قبل النهى . 

وعن الثالث ان أبا داود رضى الله عنه في إباحة الدعاء قرأ معنى صلى دعى قال أبو 
بكر بن العربي هذا الحديث لم يضح . 

وعن الرابع أن إلا في قوله - إلا يوم الجمعة - بمعنى ولا يوم الجمعة كا في قوله تعالى 
© إلا خطأ # ١‏ | النساء أي لاخطأعنالشافمى رضىالهعنه وهو حديث أبىقتادةرضی الله 
عنه انه متقطع لأن أبا الخليل ل يسمع من أبي قتادة قاله أبو داود وقال أبو الفرج رحمه الله 
وفيه لبث بن أبي مسم وهو ضعيف مرة . وفي المغني عن أبن مسعود رضى الله عنه كنا 
ننهى عن ذلك يوم الجمعة . وعن سعيد المقبري أدر كت الناس وهم ينبون عن ذلك وإباحة 
فيها عطاءفي الشتاء دون الصيف > وني بقبة الأوقات يوم الجمعة وجمان عندالشافعبةرضى 
الله عنه أحدهما جوز لكل واحد » وفي بقبة الأوقات يوم الجمعة والآخر لا يحوز إلا في 
وقت الإستواء يوم الممعة دون بقية الأوقات يوم الجمعة روي عن بعضهم تخصيص الإنشاء 
من بقاء الشعائر وبترجيحه قال صاحب المبذب وغيره . 

فإن قلت يعارض حديث عقبة رضى الله عنه قوله مق من أدرك ركعة من الفجرقبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ‏ ببانه ان هذا يقتضى أنه لو شرع في صلاة الفجر 


ب 


وحجة على أبي يوسف في إباحة النفل يوم الخبعة وقت الزوال . 

قال ولا صلاة جنازة لما روينا ولا سجدة تلاوة لأنها في معنى الصلاة 
وطلعت الشمس في خلاها لا تفسد الصلاة ا ذهب إلبه الشافمى رضى الله تعالى عنه . 
قلت إنه لبمان الوحوب بادراك جزء من الوقت قل أو كثر . ومذهب مالك رحمه الله في 
هذا الباب انه نقضى الفرائض في هذه الأوقات الثلائة ولا يصلي النوافل سواء كان لما 
سبب أولاء وبه قال أحمد رضى الله عنه إلا آنه أجاز ركعت الطواف وصلاة الجاعة مع 
إمام الحى لوف الفوت . اختلفت الرواية عن مالك رحمه الله عنه في صلاة الكسوف 
وسجود القرآن في وقت النهى . 

( وحجة على أبي يرسف رحمه الله في إباحة النفل في يوم الجمعة ) وحجة عطف على 
قوله حجة على الشافعى رضى الله عنه » روي عن أبى يوسف رحه الدانهقاللا باس 
بالصلاة ( وقت الزوال ) واستدل على ذلك يحديث أبى سعد الخدري رضى الله عنهوقد 
ذكرتاه عن قريب مع الجواب عنه . 

( قال ) أي القدوري معطوف على أول الكلام ( ولا صلاة جنازة ) أى ولا تجوز 
صلاة الجنازة في الأوقات الثلائة المذكورة » هذا مول على جنازة حضرت قبل العصر 
لأن الصلاة تحب يحضورها كاملة ولا تؤدى بالناقص > حت لو حضرت جنازة قى هذا 
الوقت جازت الصلاة مع الكراهة لأنها أديت ناقصة كا وجيت ( لما روينا ) وهو قوله 
- وأن نقر فيها مواة ٠.‏ 


( ولا سجدة تلاوة ) عطف على ما قك » أى ولا تجوز سجدة التلاوة »> وهذ! إذا 
كان تلى أو ممع قبل هذا الزمان فسجدفيهذا الزمانيعدم إجزاء الناقصعنالكامل»أما لو 
تلى في هذا الزمان فسجد جازت لأنها أديت نقصة كا وجبت ( لآلا في معنى الصلاة) 
. أي لأن سجدة التلاوة فى معنى الصلاة من حث انه يشترط لما ما شرط الصلاة من 
. الطبارة » وستر العورة » واستقمال القبلة » ويقال باعتبار حصول التشبه لعبدة الشمس 
ازاله يحصل بعد الشمس بالحول »6 أيضاً كذا فى الممسوط . وقال الأكمل فون قبل ما 
بالحا لم تلحى بها فى قوله ب من ضحك منهم فقبقه فليعد الوضوء والصلاة جيعا فينتقض 


يذ 


إلا عصر يومه عند الغروب » لأن السبب هو الجزء القائم من الوق 
لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده » ولو تعلق بالجزء الماضي 
فالمؤدى في آخر الوقث قاض » وإذا كان كذلك فقد أداهاکا 
وجبت » بخلافغيرها منالصلاةلأًها وجبت كآملة فلا تتأدى بالناقص 


وضوء الضاحك فى سحدة التلاوة ا فى الصلاة . 

وأجيب بأن اللام فى قوله فليعد الوضوء والصلاة المد لأنه إنما يميد الصلاة التي 
وجدت فما القبقبة لا الجنس » والمعبود صلاة ذات تجرعة وركوع وسحود »> والسحود 
الجرد ليس فى معناه من كل وجه فلا يلحتى به » قلت هذا السؤال والجواب للسفناق . 

( إلا عصر يومه عند الغروب ) هذا استثناء من قوله - ولا عند غروبها - يعني لو 
صلى عصر يومه عند غروب الشمس جازت صلاته ( لأن السبب ) أي سبب وجوب 
الصلاة ( هو الجزء القائم من الوقت ) الذى يتصل به الأداء ( لأنه لو تعلق بالكل ) أى لأن 
السبب لو تعلق بكل الوقت جملة ( لوجب الأداء بعده ) أى لوحب أداء الصلاة بعد ذلك 
الوقت لوجوب تقدم السبب مجمبع أجزائه على السبب فلا يكون أداء . 

( ولو تعلق بالجزء الماضى ) أى ولو تعلق بسبب الوجوب بالجزء الماضى من الوقت 
(فالمؤدى) بكسر الدال ( فى آخر الوقت قاض ) لأنه أدى بعد خروج الوقبت 
فيكون قضاء . 

( وإذاكان كذلك ) أى وإذا كان الأمر كا ذكرنا من أن السب هو الجزء القائم 
إلى آخره ٠‏ ( فقد أداها ) أى أدى الصلاة التي هى العصر ( کا وجبت ) أى باتصال 
الآداء بها فإن كان وقتها صحبحاً بأن لا يكون موصوفا بالكراهة ولا منسوبا إلىالشبطان 
كالظهر مثلا وجبه المسبب كاملا فلا يتأدى ناقصا » وإن کان فاسداً أى ناقصا بأن يكون 
منسوبا إلى الشيطان كالعصر يستأنف وقت الاصفرار وجب الفرض به ناقص] فيجوز أن 
يتأدى ناقصا لأنه أداه کا وجب . 

( يخلاف غيرها من الصلاة ) يمني غير العصر ( لأنها وجمت كاملة فلآ تتأدى بالناقص) 
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لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص . وقال الأكمل قوله ‏ لآن السبب هو الجزء القائم 
من الوقت - فيه تسامح لأن السبب اما أول جزء والذي بلي الأداء الجزء والمضيق أو كل 
الوقت عند خروجه » قلت المراد بالجزء القائم من الوقت الجزء الباقي من آخر الوقت لأن 
السبببة تنتقل من جزء إلى جزء والسبب هو الجزء القائم . وقال صاحب الكافي ما قاله 
فالمؤدى في آخر الوقت قاضى اشكاله لأنه مؤدى باعتبار بقاء الوقت » وأيضاً يازمه على 
تقدير جواز قضاء العصر في هذا الوقت لآن الجزء القائم من الوقت ناقص فيجب به العصر 
ناقصا فيبتغي أن يحوز كمصر يومه » وأجاب عنه الشيخ عبدالمز يزعن الأولبأن كلامهقيمن 
أخر العصر إلى الغروب ولا شك ان السبب في حقه هو الجزء القائم من الوقت وهو المعبر 
عنه بالجزء المضيق . 

وعن الثاني بأن الجزء إذا تعين السببية بحمث لا ينتقل إلى غيره كان التأخير عنهتفويتاً 
للواجب كالجزء الآخير من الوقت في الصلاة “والجزءالأولمنالمومفيالصوم عقال الآ كملورد 
عليه بأن الفوات والتفويت عن الجزء الأخير من الوقت إنما هو باعتبار خروج الوقت لا 
باعتبار تعينه للسببيه و كذلك الجزء الاول من الدوم لان وقت الصوم كل النهار فإذا فات 
البعض فات الكل . 

قلت لا نسل ان التفويت بمجرد اعتبار خروج الوقت بل به وإاعتبار الجزه الأخير 
للسبب ألا ترى انه إذا شرع في صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء في الجزء الأخير ثم خرج 
الوقت كان ذلك أداء لاقضاء » فلو اسم الكافر عند غروب الشمس يازمه أداء العصر » 
فإن لم یتمکن حتى غربت الشمس هل تازمه أم لا فبو مبني على خلاف في ذلك ثم اعلانه 
لا بد من جعل جزء من الوقت سببا للوجوب فقال شمس الآثمة السرخسي سيب الوجوب 
الجزء الأول من الوقت فصار سبب حك الوجوب وصحة أداء الواجب ولكنه وجوب 
توسع وهو الأصح وهكذا نقله علاء الدين الجا كم السمرقندي في الميزان والتقوم لأبىزيد 
. ومن الناس من ظن أن الأداء لمالم يازم في أول الوقت ل يكن وجوب الصلاة متعلقاً بأوله 
وأنه غلط ويتعاين وقته بالفعل كالكفارة . 
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وقي مختصر الإزدوي الوجوب بأول الجزئية من أول الوقت خلافاً. لبعض مشايختا » 
والقاضي عبد الجبار أنكر أن قوله من قال الصلاة في أول الوقت تقع نفلا » قال وهذا 
لا يصح . وقال عس الآئّة ومن مشايخ العراق من يقول الوجوب لا يثبت في أول الوقث 
وما تعلق الوجوب بآخره ومستدلون عليها بما لو حاضت ”' في آخر الوقت فإنه لا 
يازمها قضاء الصلاة إذا طهرت . وبالقم إذا سافر "2 في آخر الوقت فصلى ر كعتين » فلو 
كان الوجوب بأول الوقت لما سقطت الصلاة بذلك » و كذا لو مات قبل خروج الوقت لا 
تكون الصلاة ديناً في ذمته ولا شيء عليه . 

ثم عند مشايخ العراق إختلاف في صفة المروي في أول الوقت فمنهم من يقول هو نفل 
ينع ازوم الفرض في آخر الوقت إذا بقي على حال يلزمه الأداء بأن لا يعارضه جنون أو 
حيض وغير ذلك فيه لأنه يكن > ثم نزل الآداء في أول الوقت لا إلى قضاء . ومنهم من 
قال المؤدي في أول الوقت وقوف على ما يظبر من حاله في آخر الوقت فاعتبروه بتعجيل 
الزكاة قبل الحول.وقي المر غناي قال أكثر أصحابنا الوجوب يتعلق بمقدار التحرية. وقال 
زفر رحمه الله مقدار ما يؤدى الصلاةوهذا القول مختار القدوري رحمه الله» والأولاختبار 
القاضي أبى زيد الدبوسي رحمه الله وذكرهفي الميزاز عن الكرخي ثلاثروايات عنأصحابنا 
فروى الشخ أبو بكر الجصاص رحمه الله ان الوقت كله وقت العرض وعليه أداؤهفيوقت 
مطل من جميع الوقت وهو خير في الأداء قمتمين الواجب بالأداء ويضق الوقت فإن أدى 
في أول الوقت يكون واجبا » وإن أخر لا يأثم وهو الرواية على المعتمد عليها . ويروى 
أيضا أن الأداء في أوله موقوف إن بقي إلى آخر الوقت بصفة التكليف يقم واجبا فإن 
فات شيء من شرائط التكليف يكون نفلاء وقي رواية أخرى عنه يقع نفلا في أولالوقت 
فإذا بقي إلى آخر الوقت وصفة المكلفين يكون ذلك سقط للغير من قال » وهذه 
الرواية ميحورة . 

. في الأصل « حاجرت » . اه مصححه‎ )١( 

(؟) في الأصل « إذا مسافر » أه مصححه . 
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قال رضي الله عنه والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة 
التلاوة الكراهة حتى لو صلاها فيه أو تلى سجدة فيه 


وعند الشافمي رضى الله غنه لما يفرد الوجوب في أول الوقت لزمه الاباء على وجه 
لا يتغير بتغير حال فبعد ذلك تعارض الحدض والقرء.وقال النووي رحمه الله تحب الصلاة 
بأول الوقت وجويا موسعا ويستقر الوجوب بامكان فعلها قاله . وعن أبي حنيفة رحمه لله 
في رواية كنذهينا وهي غريبة » قلت إن أراد به تعلق الوجوب بأول الوقت وجوبا 
موسعا فهوالمذهب الصحبح عندنا وليست هذه الرواية بغريبة»وإن أراد استقرارالوجوب 
بامكان فعلبا فليس هذا رواية عن أصحابنا لا غريبة ولا مشهورة . 

وقال إبن بطال حكى ابن القضاء عن الكرخي رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنالصلاة 
في أول الوقت تقع نفلا > قال والفقباء بأسرهم على خلاف قوله » قلت هذا قول ضعيف 
نقل عن بعض الأصحاب کا ذكرة وليس منقولاً عن أبي حنيفة رحمه الله . 

ثم اعم أيضا أن الواجب الموسع الذي هو الفاضل عن الواجب لا يتعين بعض أجزائه 
بتعين العذر رضابأن يقول عبنت هذاللسببية ولا قصدأبأن ينوي ذلك لأن تعيين الأسباب 
والشرائط من وضع الشارع » وليس ١”‏ للعبد ذلك » وإنا للعبد إختبار فغل فيه رفيق 
وليس ذلك بتعبين جزء لأنه ربا لا يتمسر فبه الأداء بل له الإختيار في تعينه فعلآ بأن 
يؤدي الصلاة في أى جزه بريد فبتعين بذلك الفعل ذلك الجزء وقتا لفمله كا في خصال 
الكفارة فإن الواجب أحد الأمور من الاعتاق والكسوة والإطعام لا يتعين شيء منہا 
بتسين المكلف قصدا]ً ولا قضاء بل يختار أا شاء فمفعله هو الواجب بالنسبة إليه . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة 
التلاوة) أي في قول القدوري رحمه الله - ولاصلاة جنازةولا سحدة تلاوة - (الكراهة) 
مرفوع لأنه خبر الميتدأ وهو قوله والمراد ( حت لو صلاها فيه ) تنيجة الكراهة » أى ل 
صلى الجنازة في وقت من الأوقات الثلاثة ( أو لى سجدة فبه ) أي أو قرأ آية في وقت 


. في الاصل د للبس » اه مصححه‎ )١( 


الا 


وسجدها جاز لأا أديت ناقصة کا وجبت » إذ الوجوب يحضور 
الجنازة والتلاوة ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس 


من هذه الأوقات ( فسجدها 1 جاز ) أي فسجد لتلاوته وفيه جازت . ظ 

( لأنها أديت ناقصة ) أي لآن كل واحدة منصلاة الجنازة وسحدة التلاوة أدبت حال 
كونها ناقصة ( كا وجبت ) أي كا وجبت ناقصة ( إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة) 
كدة إذ للتعليل أي لاتب الوجوب حصل بحضور ال جنازة وبوقوع التلاوة في الوقت 
الناقص وقد مر الكلام فيه مستوفى عند قوله - ولا صلاة جنازة ولا سحدة تلاوة - . 

( ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ) 
أراد أنه إذا طلم الفجر وصلى صلاة الفجر يكره لا أن يصلي إلى أن يطلم وبمد صلاة 
العصر إلى أن تغرب الشمس . 

( ما روي أنه عه نبى عن ذلك الما روى مس من حديث أبي أمامة رضي اللتعالى 
عنه وفيه فقلت يا رسول الله ب أخبرني عن الصلاة قال صل الصبح ثم اقصر عن الصلاة 
حى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شطان وحمنئذ يسجد لها » ثم صل فإن الصلاة 
مشمودة حضورة حت يستقل الظل كالرمح » ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جيم 
فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر > ثم أقصر عن الصلاة حتى 
تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شبطان ٠‏ الحديث بطوله وروی إسحاق بن راهويه 
رضي الله تعالى عنه في مسنده ثم البيهقي من جهة حدثنا و كيم ثنا سفيان الثوري أخبرني . 
أبو إسحاق عن عاصم بن خمرة عن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين كان رسول الله كت 
يصلي ر كعتين دير كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر . 

وأخرج البخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال انك لتضلون صلاة لقدصحبت 
رسول الله ر فيا رأيناه يصليها ولقد نهي عنما يعني الركعتين بعد العصر . وروی مسل 


)0( في المتن و سجدها . 


يف 


ا 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهها عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول ا 
إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ر كعتين خفيفتين» روى أبو داود عن يسار مولى ابن مررضي 
الله تعالى عنهم أجمعين قال وأتى ابن مر رضي اله عنه وأخبرن أصلي بمدطلوعالفجرفقال! 
يسار إن رسول اله م خرج علينا وحن نصلي هذه الصلاة فقال لببلغ شامدم غائيع لا 
تصلوا بعد الفحر إلا سحدتين . وأخرج الطبراني عن ابن حمر رضي الله تعالى عنما قال 
قال رسول الله قر إذا طلع الفجر فلا تصلوا إلا ر كعتي الفجر . وأخرج أيضاً عن عمرو 
ابن شعيب رضي الله عنه عن أيه عن جده رضي الله عنبم أنه لر قال لا صلاة إذا طلع 
الفحر إلا ر كعتين » ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وقال ابن بطال رضي الله تعالى عنه في شرح البخاري تواترت الاحاديث عن الني عر 
أنه هى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر » وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب على 
ار كمتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير فدل أن صلاته بيثم خصوصة به 
دون أمته ولده ذلك على بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وسمرة بن جندب 
وزيد بن ثابت وسامة بن مرو بن كەب بن مرة وأبو امامة وعمرو بن عبيئة وعائشة 
والصالحي واسمه عبد الرحمن بن عقبلة وعبد الله بن حمر رضي الله عنوم والحسن اليصري 
وسعمد بن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن رحمهم الله تعالى أجمعين . وقال 
النخعي كانوا نكرهون ذلك . 

فإن قلت أخرج البخاري ومسل عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنما قالت م 
يكن رسول الله لھ يدعما سراً ولا علانمة ركمتان 5 قبل صلاة الصبح ور كمتان بد 
العصر . وني لفظ لما ما كان النبي بي ما يأتي في يوم بعد العصر الا ر كمتين . روى ابو 
داود من حديث قبس بن عمر رضي الله عنهما وقال رأى رسول الله ر رجلا يصلي بعد 
صلاة الصبح ر كمتين فقال رسول الله َم الصبح ركمتان فقال الرجل اني لم أكن صليت 
الر كمتين اللتين قبلها فصليته) الآن » فسكت رسول الله ملقم هكذا رواه أبو داود وقال 
قبس بن مر رضي الله عنه في رواية قبس بن قهر بالقاف قلت استوت القاعدة أن المسح 


رف 


س 
والخاطر اذا تعارضا جمل الخاطر متأخراً » وقد ورد هي كثير في الاحاديث التي ذ كر اها 
نفا بالعمل عليها ٠‏ 
وأما حديث الاسود عن عائشة ئشة رضى الله عنما فإن صلاته ْنَم فيه خصوصة به 
والدليل عليه ما ذكرة أن عمر رضي الله عنه كان يضرب على الر كمتين بعد العصر بمحضر 
من الصحابة رضي الله عنم من غير نكر يوك الماوردي من الشافصة رضى الله عنه 
وغيره أيضاً أن ذلك من خصوصيته م . وقال الخطابي رحمه الله أيضاً كان الني بل 
مخصوصاً بهذا دون الخلق . قال ابن عقيل رضى الله عنه لا وجه له الا هذا الوجه .وقال 
الطبري فعل ذلك تنبيها لامته أن په كان على وجه الكراهة لا التحرع. وقالالطحاوي 
الذي يدل على الخصوصية أن أم سامة رذ ضي الله تعالى عنها هي التي روت صلاته اياهما قبل 
E aa‏ 
وأما حديث قبس بنعمرو قال الإمام اسناده غير متصل ومد بن ابراهم لم يسمع من 
فيس ٠‏ وقال ابن حبان لآ يحل الإحتجاج ثم تفسر بعض ألف_اظ الاحاديث المذكورة . 
قوله - تطلع بين قرني شيطان - اختلفوا فبه على وجوه فقيل معناه مقارنة الشيطان 
عند رؤيتها للطلوع والغروب > وقبل قرنه قوته من قولك انا مقرن لهذا الامر أي بطوله 
يرى عليه » وذلك لان الشيطان إنا يتولى أمره ه في هذه الاوقات لان يسول لعبدة الشمس 
أن يسجدوا لها في هذه الاوقات . وقبل قرنه )١‏ حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس» 
يقال هؤلاء قرن أي قوم بعد قرن آخر . وقبل ان هذا تمشل وتشبه وذلك أن تأخير 
الصلاة إنما هو من تسويل الشيطان وتزيينه ذلك في قلوبهم » وذوات القرون إنا تعالج 
الاشاء وتدفعها بقرونها وكأ: نهم لما دفعوها وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم 
حتى اصفرت الشمس صار ذلك هم بمنزلة ما يعالجه وذوات القرون بقرونها وتدفعه ٠‏ 
بأرواقها . قلت یکن حمل الكلام على حقيقته ونكون المراد أنه يحاذيها بقرنبه عند 
غروبها و كذا عند طلوعها » لان الكفار يسجدون هما حبنئذ فيقارنها لنكون الساجدون 


. اه مصححه‎ ٠ في الاصل « وقبل خربه حزيه » والصحمح ما أثيتناه‎ )١( 


4 


ولا بأس بأن صل في هذبن الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي 

على الجنازة لأن الكراهة كانت لمق الفرض ليصير الوقت كالمشغول 

به لالمعنى في الوقت فل تظبر في حق الفرائض وفيا وجب لعينه 
كسح لة التلاوة 


لما قي صورة الساجدين له » ويخيبل لنفسه ولاعوانه انما يسحدون له فيكون له 
ولنفسه تسلط . 

قوله - مشبودة - أي تشهدها اللائكة وتحضرها . 

قوله ‏ حير - أى معه . 

( ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين ) أراد بالوقتين ما بعد صلاة الفجر قبل طاوع 
الشمس وما بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس ( الفوائت ) بالنصب مفعول يصلي 
( ويسجد اتلاوة ويصلي على الجنازة لان الكراهة ) الحاصلة في هذين الوقتين ( كانت 
لمق الفرض ليصير الوقت ) من بعده ( كالمشغول به ) أي بالفرض فلم بيز النفل فيها لان 
الثقل التقديري بالفرض أولى من الثقل الحقيقي بالثقل ( لاالمعنى في الوقت ) يعني ليست 
الكراهة في هذبن الوقتين بالنفل لالممني في الوقت» يعني ليست الكراهة في هذبن الوقتين 
أعنى في نفس الوقت » بل لتقل الوقت بالفرض و هذا لوابتدأ العصر في أول الوقتومده 
إلى المغرب لا يكره بالاتفاق »> فلو كانت الكراهة لمعنى فيالوقت لكان هذا مكروهاً. 

وقوله - لا بمعنى في الوقت - تأ كيد لقوله - لحق الفرض - وفيه إشارة إلى أن 
يفرق بين النبي الوارد في هذين والوارد في الاوقات الثلاثة المذكورة بأن ذلك لعنى في 
الوقت وهو كونه منسوبا إلى الشبطان فبظبر في <ى الفرائض والنوافل وغيرها » وهذا 
المعنى لثقل الوقت بالفرض كا ذكرة . 

( فم يظبر في حت الفرائض ) هذه نتيجة ما قبله فلذلك ذكره بالفاء أي فلم تظبر 
الكراهة في حتى الفرائض فجازت الفوائت فيا ( وفما وجب لمعنه كسجدة التلاوة ) 
لكون وجوبها غير موقوفعلى فم لالعبد بدليل وحويها بالساع فصارت كسائر الفرائض ٠‏ | 


‘Ve 


نظبرتفي حق المنذور لأنه تعلق وجوبه بسبب من جېته وفي حق 
ظ ركعتي الطواف » 


فان قلت قد ذكر في الاصول أن سجدة التلاوة وجبت بقربة مقصودة حتى جاز 
إقامة الر كوع مقامها بخلاف سجود الصلاة » وهذا يرهم أنها واجبة لغيرها . قلت أراد بها 
وجب بعينه هاهنا ما شرع واجبا إبتداء لانه شرع نفلا في الاصل ثم صار واجبا بعارض 
كالنذر > ثم هذا الواجب قد يكون قرية مقصودة ببفاتها وقد لا يكون كالصلاة والصوم 
وسجدة التلاوة من حمث أنها وجبت إبتداء كانت واجبة بعينها » ومن حمث أنها وجبت 
موافقة للابرار ومخالفة الكفار > ول تكن مقصودة بئفسها فكانت واجبة مقصودةلنفسبا 
لعدم التنافي » ألا ترى أن صلاة الجنازة عرفت من هذا أن الفعل مع أنها وجبت بغيرها 
وهو لصاحب اميت > ولكنها لما شرعت إبتداء صح جعلبا واجبة بعينها من هذا الوجه . 

( فظبرت في حت النذور ) أي ظهرت الكراهة في حتق المنذور من الصلاة في هذين 
الوقنين ( لانه تعلق وجوبه بسبب من جبته ) أي من جبة الناذر لا من جبة الشرع فصار 
كالصلاة التي شرعت فبها متطوعا » فاذا كان كذلك يكره أداء المنذور في هذين الوقتين» 
لا يقال الضمير في جبته إضمار قبل الذكر لائ نقول قوله المنذور يدل على الناذر لان النذر 
قائم به . وعن أبي يوسف لا یکره المدذور في هذين الوقتين لانه واجب بالنذر . 

( وفي حق ر كعتي الطواف ) أي فظهرت الكراهة أيضاً في حق ر كعتي الطواف حقى 
كره أداؤها فيهذين ' الوقتين لأن وجويها بغيرهما وهو حُتم الطواف ”“ الحاصل بفعله. 
وقال الشافعي يجوز في هذبن الوقتين ركعتا الطواف » وتحية المسجد » وكل قعل له سيب 
كر كعتي الوضوء » وسفن الرواتب » والمنذور . قلت في المبسوط ان كراهة الطوافبالأثر 
وهو ما روي عن حمر رضي الله عنه طاف بالبيت أسبوعاً بعد صلاة الفجر ثم خسرج من 
. مكة حى كان بذي طوى فطلعت الشمس فصل ر كمتين ثم ذهب فقال ر كمتين مقام 


. في الأصل « هذا »اه مصححه‎ )١( 
. في الأصل « الطوف 6 اه مصححه‎ )۲( 


۷٦ 


وني الذي شرع فيه ثم أفسده لأن الوجوب لغيره وهو ختم الطواف 
وصباتة المؤدي عن البطلان. و يكره أن يتتفل بعدطلوع الفجر بأ كاز 
من ركعتي الفجر لأنه عليه السلام لم يزد عليبما مع حرصه على ألصلاة 


ركعتين » فقال أخر ركع الطواف إلى ما بعد طلوع الشمس ١١‏ . وذي طوى ينصرف 
ولا ينصرف وهو يضم الطاء اسم موضع بمكة . 

ولو أفسد الفجر ثم قضاها بعد صلاة الفجر م يجنز كذا في المحمط . وقبل جوز ولو 
شرع في النفل قبل طلوع الفجر ثم طلع قبل يقطعه » والأصح انه يتمه ولا ينوب عن سنة 
الفجر في الأصح ٠‏ 

( وني الذي شرع فيه ثم أفسده ) أي و كذا ظهرت الكراهة في النفل الذي شرع فيه 
حق كره قضاؤه في هذين الوقتين ( لأن الوجوب لغيره ) تعليل المسألتين جميما » ومعنى 
الوجوب لغيرها انه يحب في الأضل فقوله ( وهو ختم الطواف ) يرجع إلى قوله - وفي 
حتى ركعت الطواف وصيانة المؤدى - يرجع إلى قوله - وفي الذي شرع فيه ثم أفسده - 
والمؤدى بفتح الدال »فإنقلت ر كمتاالطواف واجبتان عندة فوجوبه من جبة الشرع بعد 
الطواف كوجوب سحدة التلاوة بعد التلاوة فبنبغي أن يؤتى بها كسجدة التلاوة في 
هذين الوقتين . ا 

وقول المصنف بأن الوجوب لتم الطواف ينتقض بسجدة التلاوة فإن وجوبها للتلاوة 
وهي فعله أيضاً » قلت قد تحب السجدة بتلاوة غيره إذا سمعه من غير قصد ولا كذلك 
ركمتا الطواف . 

( ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر لأنه تناد لم يزد عليها) 
أي على ر كمتي الفجر اللتين هما السنة المذكووة ( مع حرصه على الصلاة ) أي مع حرص 
الني عليه الصلاة والسلام على النافلة . قال الاترازي ولو لم تكره نفمل » قلت هذاسى 
على معرفة الحديث الذي فبه عدم زيادة الي مَل ر كعتي الفجر وكذا قال الأ كمل انف 


٠ قي الأصل غير مذ كورة . اه مصححه‎ )١( 


يف 


ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض لما فيه من 


الترك مع حرصه عستي على إحراز فضملة النفل دلبل الكراهة > وقد ذ كرتا فما مضى من 
حديث مسل الذي رواه عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت كان رسول الل لھ 
إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ر كعتين خفيفتين » وهذا يدل على أنه عزتد ما كان يزيد على 
ركفت الفجر مع حرصه على إحراز فضيلة النوافل . وفي الجتبى ويخفف القراءة في 
ركعت الفجر لقول ابن عمر ممعت الني بإ يقرأ فيها فإ بقل يا أا الكافروت » ١‏ | 
الكافرون #8 وقل هو الله أحد 4 ١‏ الاخلاص. وفي المبسوط لشيخ الإسلام والنمي عما. سوى 
ر كمي الفجر فيه لح ركعت الفجر لخلل في الوقت . وفي التجنيس للمصنف يتطوع 
آخر الليل فاما صلى ر كمة طلع الفجر كان الاتمام أفضل لأنه وقع في التطوع بعد الفجر لا 
عن قصد . 

( ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض ) أي قبل صلاة المغرب ( لما فيه من قسأخير 
المغرب ) وتأخير المغرب مكروه فيكره ما يكون سببا للتأخير .. فإن قلت روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه كان المؤذن إذا اذن قا الناس من أصحاب رسؤل الله م 
يبتدئون السؤال حت يخرج الني عل أم لذلك يصاون ر كمتين قبل المغرب ولم يكن بين 
الاذان والإقامة شىء » قلت حمل ذلك على ان أول الأمر قبل النهى أو قبل أن يعم ذلك 
رسول الله منهم . وقال أبو بكر بن العر بي اختلف الصحابة فيباوليفعله يعدهم أحد ٠‏ وقال 
النخعى انها بدعة . وقال عميرة كان ذلك فى أول الإسلام لبيعرف خروج الوقت المنهى 
عنه ثم أمروا يتعجيل المغرب . وروى ابو داود عن طاووس قال سثل ابن عمر رضى الله 
عنه عن الر كعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحداً على عبد رسول الله ق يصليها » 
وروی عنه مزصتإد: بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب . قال الخطابي يعني الاذان 
والاقامة وعند بعض أصحاب الشافعى يستحب أن يصلى ر كمتين قبلالمغرب . 


VA 


ولا إذا خرج الامام للخطبة يوم الجعة إلى أن يفرغ من 

خطبته ا فيه من الاشتغال عن اسټاع الخطبة . 
( ولا إذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة ) ولا يتنفل أيضا إذا خرج الإمام من ببت 
الخطابة يوم الجمعة لأجل الخطبة ( إلى أن يفرغ ) من الخطبة ( لما فيه ) أي لما فى التنفل» 
دل عليه قوله ولا يتنفل ( من الاشتغال عن استاع الخطبة ) وهو مكروه كراهة تحرم ٠‏ 
وقال أبو بكر بن العربي والجمهور على انه لا يفعل وهو الصحيح > لآن الصلاة حرام 
إذا شرع الامام فى الخطبة بوجوه ثلاثة من الدلمل الأول:قوله تعالى # وإذا قرىءالقرآن 
فاستمعرا له تن شرع الإمام فيه إذا 


دخل عله بغر 
الثاني ل السلام من كل طريق آنه قال إذا قلت لصاحبك والإمام مخطب 


أنصت فقد لغوت > فإذا كأن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الاصل ان الفرضان فى 
المسألة يحرمان فى حال البامة فالنفل أولى بأن يحرم . 


الثالث : انه لو دحل والإمام فى الصلاة م بر كع والخطبة صلاة من وجه حرم فیا 

وذهب الشافعى وأحمد وإسحاق إلى جو'ز تحية المسجد بر كمتين لحديث جابر رضى 
الله عله ببنا رسول الله مَك خطب يوم الجمعة إذا جاء رجل منه بدة فقال الني ملاع 
أصليت قال لا قال قم فار كع. وهوحديث الثقفي الجاري>ومسإاعليهوهذا الرجلهوسليك 
الغطفاني بين ذلك مسل و غيره. قلت هذا الحديث لايعار ض الأصولمن أوجه أمدها أنه خبرواحد 
يعارضه أخبا را أقوى منه فو جب تر که . الثاني يجتمل أن یکو نف الوقت الذي كان الكلام مباحافي 
الصلاة لانه لا بعلم تاريخه . الثالث انه تزيتهد كل سليكا وقال له قم وأمره سقط عنهفرض 
الاستاع فإنه أقوى فى هذا الباب. الرابع : الحظر مقدم على الإياحة. الخامس: ان سليكا 
أمذادة فا ا ا SD‏ لضعف حاله » 
واليذادة على التواضم في اللبس وعدم الريبة » وروي البذادة من الإيمان » واصله من 


1 يذفلان الناس إذا سفبم الناس قي فضل . 
۷۹% 


ينوا الثم الحيكمر 


باب الأذارنف 


( باب الأذان ) أي هذا باب في بيان أحكام الآذان . 

لا ذكر الأوقات التي هي تحصيل أسباب وفي الحقيقة اعلام ذكر عقيبها الأذان الذي 

هو اعلام لتلك الاعلام وقام الأوقات لما ان فيا معنى السببية والسبب يقدم على العلامة . 

۴ ثم الأذان له تفسير لغة وشريعة وثبوت وسبب ووصف وكيفية محل شرع فبهدووقفت 
وسن وما يحب على سامعه . 

أما تفسيره لغة فهو إعلام قال الله تعالى © وأذان من الله ورسوله ‏ ۴ - التوبة من 
أذن يؤذن تأذينا وإذاناً مثل كاله ''' يكامه تكليس) وكلاما فالأذان والكلام اسم 
لأصدر القباسي . 

وقال الهروي الأذان والآذين والتأذين معنى وقيل الأذين المؤذن فعيل ببعنى مفعمل 
وأصله من الأذان كأنه يلقي في أذان الناس بصوته ما تدعوم إلى الصلاة . 

وأما تفسيره شريعة فهو إعلام تخصوص في أوقات مخصوصة . 

وأما سبب ثبوته فيا رواه أبو حنيفة ''' « رض » عن علقمة بن مزيد عن ابي زيد 
عن أببه قال مر أنصاري على النبي َيه فرآه حزنا وكان الرجل ذا طعام فرجع إلى بيته 
واهتم لزنه عستي فلم يتناول الطعام فأتاه آت فقال أتعلم حزن الني مل من ماذا هو من 
هذا الناقوس فمره فيعل بلالا الأذان وذكره اه وروى أبو داوود في سننه قال اهتم الني 


. اه مصححة‎ eS 
. في الأصل حشقمة اه مصححة‎ )۲( 


۸° 


عنصت للصلاة كيف ممم الناس ها وقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها 
أذن بعضهم بعضاً فم يعجبه ذلك قال فذكر له القنع يعني الثبور فم يعجبه ذلك فقال هو 
أمر الود قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد اللهبن زيدوهو 
مهتم لهم رسول الله بثو فأري الآذان في منامه فغدا على رسول الله مر فأخيره فققال 
يا رسول الله اني لبين النائم والمقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان فقال وكان عمر رضي الله 
عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما ثم أخبر الني مم فقال ما منعك أن تخبرفقال 
سبق عبد الله بن زيد فاستحبيت فقال رسول الله يلتم با بلال قم فانظر ما يأمرك به 
عبد الله بن زيد فافعله قال فأذن بلال رضي الله عنه . وروی أبو داود أيضا من حديث 
عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله جم بالداقرس يعمل فبضرب به 
للناس جيم الصلاةقالت طائفة ريت وأا نامر جل يحمل قوسا في يده فقلت يا عبد الله اتبع 
الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعوا به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من 
ذلك فقلت له بلى قال تقول الله أكبر الل أكبر الله أكبر الله أكبر أشبد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا اله أسْبد أن حمداً رسول الله أشبد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة 
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أ كبر لا إله إلا "١‏ الله قال ثم 
استأخر عني غير بعد ثم قال ثم تقول إذا أقممت الصلاة الل أكبر الل أكبر أشبد أن لا إله 
إلا الله أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن حمداً رسول الل اشد أن محمداً رسول الل ٩‏ 
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أ كر الله أكر ١‏ 
لا إله إلا الله فما أصبحت أتبت رسول الله عل فأخرته يا رأيت قال *4' ان هذه الرؤيا 
ی إن شاء الله تعالى فقال فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤدن به فإنه أبدى صوتا 
منك فقمت مع يلال فجعلت القبه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وهو في بيته فخرج ر رداءه ويقول والذي بعثك بالحى با رسول الله لقد رأيت 
فقال رسول الل عله '*' فلل المد ورواه أحمد وصححه الترمذي وقال أبو حمر بن عبد 


. ه) كلمات ساقطات في الاصل اه مصححة‎ -4-#--1١( 


4 ( البثاية ي شرع الداية ع م٠‏ ) 


البر روى عن النبي لر في قصة عبد الله بن زيد هذه في يدي الأذان جماعة عن الصحابة 
بألفاظ ختلفة ومعان متقاربة و كلها متفق على أمره عند ذلك وكان ذلك في أول الأمرقي 
الآذان والآثر في ذلك متواترة حسان ثابتة . 

قوله فذ کر له القنع بضم القاف وسكون النون وقمل سمي به لإيتقفاع الصوت وهو 
دفعه وعن ابن عمر هو القشم بالثاء المثلثة الساكنة يعني البوقا وهذا أثبته أبو عمر الزاهد 
وأبطل الأزهري وبروي القبع بالباء الموحدة لانه يقبع فم صاحبه أي يستره . 

قوله الشبور تفسير القنع وهو بفتح الشين المعجمة وضم الباء الموحدة المشدءدة قال في 
الصحاح السبور على وزن السنور على البوى ويقال هو معرب . 

الناقوس خشبة طويلة تضرب بخشمة أصغر منها والنصارى يعامون بها أوقات صلاتهم 
قال الجوهري السعي فأما الناقوس فرنظر فده أعربي هو أم لا قلت التفسير هو 
الضرب,الناقوس يدل على أنه عربي وزنه فاعول كناقوس البحر فيكون الألف والواو 
فبه زائدتان. 

. قوله تعالى مثل ما أرى بضمة الهمزة و كسر الراء مثل ما رأى عبد الله بن زيد وفي 
ا كن لمتكم . فإن قلت ما الفاء في قوله فلله المد قلت يجوز أرنت 
تكون عاطفة على محذوف تقديره لله الشكر فلل ال+د ووز أن تكون زائدة قد زيدت 
فيه للتخبير الكلام : ْ 

فإن قلت ل لم يأمر الذي ل عبد الله بن زيد أن دوٌذن هو بنفسه قلت قال أبو بشر 
الواحدي أحد رواة الحديث . حدثني أبو عمران الأنصاري وتزعم أن عبد الله بن زيد 
لولا أنه كان يومئذ مريضا مجعله رسول الله ملت مؤذنا » ومنهم من قال أن الأذان كارن 
راا اكور فى ذلك ما رواء انار لق نفد حدثنا محمد بن عثمان بن محلل 
الواسطي ثنا داوود بن المنذر عن محمد بن علي بن الحسن عن أببه عن جده عن علي بن 
أي طالب رضي الله عنه قال لما أراد الله تعالى أن يعم رسول الله علقم الأذان أتاه جبريل 


. في الأصل عن علي بن على أبي طالب والصحبح ما أثيتناه اه مصححة‎ )١( 


AY 


صت بدابة يقال لما البراق فذهب بر كبها فاستصعيت فقال لها اسكني فوالله ما ر كبك 
عبد أكرم على الله من محمد قال فر كما حتى انتهى إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تبارك 
وتعالى فببتا هو كذلك إذا خرج ملك من الحجاب فقال رسول الله قر با جيريل من هذا 
قال و الذي بعك بالق انيلا قرب الخلق مكانا وان هذا الملك ما رأيت منذ خلقت قبل ساعتي 
هذه ققال الملك الله أكبر الله أ كبر قال فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أحبر 
أ أكبر ثم قال الملك أَسْبد أن لا إله إلا الله قال فقل له من وراء الحمحاب صدق عبدى 
أن لا إله إلا أا قال الملك أشهد أن محمداً رسول الله فقيل له من وراء المحاب صدق 
عبدي أا أرسلت محمداً ثم قال الك حي على الصلاة حي على الفلاح ثم قال الملك الله 
أ كبر الله أ كبر فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أ أكبر أن أكبر ثم قال لا إله إلا 
الله قال فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أن لا إله إلا أن قال ثم أخذ الملك بيد 
محمد عليه الصلاة والسلام فقام أهل السماء فيهم آدم ونوح نسدد وقال البزاز هذا حديث 
لم نغامه بروى بهذا اللفظ عن علي رضي الله عنه إلا بهذا الإستاد ورواه الأصبهانيفي كتاب 
الترغيب والترهيب وقال حديث غريب لا أعرفه إلا من هذا الوجه . 

قال قي الامام الخبر الصحمح ان بده الآذان كان بالمدينة وروى ابن شاهين بسنده عن. 
عمر قال لما أسري بالني عكر أوحى اليه الأذان قتزل فعامه بلالا وفي رواية طلحة بن زيد 
قال القسائي متروك ومنهم من قال الأذان نزل مع فرض الصلاة قال الله تمالى « يا أي 
الذين آمتوا إذا نودي الصلاة من يوم الجعة فاسعوا إلى ذكر الله # المعة ‏ أراد بهذا النداء” 
الأذان عند صعود الإمام على المنبر للخطبة وقال الشعبي وتفسيره قوله « فاسعوآ إلى ذكر 
الله 4 امضوا البه و كذا كان يقرأ عر بن الخطاب رضي الله عنه والمراد من ذكر اللاصلاة 
الجعة . وعن سعد بن المسيب موعظة الإمام . وعن بعضهم الخطبة والصلاة . ومنهم من 
قال إنه أخذ من أذات ابراهم مدقتي قي الحج ف وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلىكل 
ضامر ‏ الحج ۷ قال فأذن رسول الله ق وقيل نزل به جبريل زعت على النبي حق 
قال له بريدة أذن جيريل وما في السماء السايعة فسمعه عمر رضي الله عنه ولا منافاة بين 
هذه الأسباب فليجمل كل ذلك كذا في المبسوط . 


AY 


الأذان سئة 


قال أبو بكر الرازي رحمه الله في أحكام القرآن ليلة أسري به كان يمككة وقد صلى 
الني للقي بالمدينة بغير أذان وأما سبب الآذان فدخول وقت المكتوبة . 

وأما وصفه فقوله ( الأذان سنة ) عند أكثر الفقهاء . وذكر محمد ما يدل على وجويه 
فإنه قال لو أن أهل قرية أو بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه ولو تركه أحد 
ضربته وحدسته وإنما يقاتل ويضرب على ترك الواجب كترك الصلاة ومنع الزكاة . 

وقبل الأذان عند محمد رحمه الله من فروض الكفاية وفي المحبط والتحفة الأذارن 
سة مؤحكدة . 

وفي البدائع وعامة مشايخنا قالوا الأذان والإقامة سنتان مؤ كدتان لما روى أبو يوسف 
عن أبي حنيفة أنه قال في قوم صلوا في المصر جماعة بغير أذان وإقامة انهم أخطأوا السنة 
واسموا "' سياه سنة والقولان متقاربان لآن السنة ا مئ كدة بنزلة الواجب في الإثم ونا 
يقاتل على تر كه لأنه من شعائر الإسلام وخصائص الدين . قال قاضي خان من سان الصلاة 
بالجماعة وأنها من الشعائر حتى لو اجتمع أهل مصر أو قرية أو حلتعلىتر كما أخبر م الإمام 
فإن ل يفعلوا قاتلهم ونم يحك خلافا . 

ومذهب الشافعي وإسحاق انه سنة قال النووي وهو قول جمبور العلناء . 

قال ابن المنذر فرض في حى الماعة في الحضر والسفر » وقال مالك يحب في مسجد 
الماءة وني العارضة وهو على البد وليس بواجب في كل سجدة ولكنه يستحب فيمساجد 
الجاعات أكثر من العدد . 

وقال عطاء ومجاهد "' لا تصح صلاة بغر أذان وهو قول الأوزاعي وعنه تماد في 
الوقت . وقال أبو علي الأصطخري هو فرض في الجلة وقال المدوي ها سنتان عند مالك 

قال المحاملي وقالت الظاهرية هما واجبان لكل صلاة . 


(1) هكذا في الأصل ربا أراد واثموا كا يفده ما بعده أه مصححة . 
(۲) في الأصل جاهد والصحمح ما أثبتناه اه مصححة . 


نه 


الصلواتالخمس وا عة لا سواها لانقل المتواتر وصفة الأذان معروفة 
وهو کا أذن الملك النازل من المماء 


واختلفوا في صحة الصلاة بدونها . وقال داوود ما فرضا الماعة ولمسا بشرط 
لصحتها . وقال إمام الحرمين لا يقاتل على تر كا إلا إذا قلنا أا من فروض الكفاية 
ويسقط الفرض عند الشافعية بالأذان لصلاة واحدة في اليوم والليلة . وعن مكحول أنبهها 
من سان الهدي وتر كها ضلالة يقاتلون على الضلال كذا في المحبط . 

( للصلوات الخمس والجعة ) هذا محله الذي شرع فيه الأذان ولا يشرع بغيرالصلوات 
الس بلا خلاف وللحمعة أيضاً . 

قال قي المنافع خص الجمعة بالترك لآنها تشبه العيد من حمث اشتراط الامام أو المصر 
أو بكون ذكر الجمعة وإن كانت داخلة قي امس لبقي قول بعض أصحاب الشافعي حيث 
قالوا أنه فرض في الجماعة دون ما سواها أي دون ما سوىالصلوات الخس والجمعة كالوتر 
وصلاة العيدين والخسوف والكسوف والاستسقاء وصلاةالجنازةوالسننوالنوافل والتراويح 
والصلاة المنذورة وصلاة الضحى وني الصلاة لازلازل والاقزاع . 

وقال النووي في المجذب ولكن ينادى للعيدين و الاستسقاءوالكسوف والتراويح الصلاة 
جامعة ولا يستحب ذلك وصلاة الجنازة على أصح الوجبين عندهم وبه قطع الدلحيوالحاملٍ 
والبغوي وقطع الغزالي باستحبابه . والمذهب الأول عندم قالوا النووي . 

وقول صاحب الدفاتر وني المنذورة يؤذن ويقم إن سلك بها مسلك صاحب الشرع هو 
غلط من؛ه . وعن معاوية وعمر وابن عبد العزيز هما سنتان في العبدين 

( للنقل المتواتر ) يعني لورود النقل المتواتر من زمان النبي ّل ومن بعده من الأئمة 
انهم إذا نووا الصلوات الخس إلى يومنا هذا وم يؤذن عليه الصلاة والسلام ولا أحد من 
الأة بغير الصلوات المس والجعة . 

( وصفة الأذان معروفة ) هذا كيفية الأذان . 

( وهو ) أي صفة الأذان ويذكر الضمير باعتبار المذكور أو المراد وصف الأذارن 
( كبا أذن الملك النازل من المهاء ) وقد ذكرن كمفية أذان الملك النازل من السماء من غير 


Ae 


ٻ س 


ولاترجيع فيه وهو أ ن ير E e‏ 
الشافعي فيه ذلك الحديث ث أبي محذورة ان التي عليه السلام أمره بالترجيع 


زيادة ولا نقصان عند عامة أهل العم قنقص مالك من أوله تكبيرتين وهو رواية الحسن 
عن أبي يوسف . وقال أبو الحسن رجع أبو يوسف لهذا . وقال أصحاينا وزاد فيآخرهوالله 
أكبر يعد لا إله إلا الله » رزاد مالك والشافعي قيه الترجبع وحاصل أن الأذا عند ناحمس 
عشرة كلمة لا ترجيع فيه التكبير في أوله أريع والشهاادتان أربع والدعاء إلى الصلاة 
والفلاح أرسع والتكمير في آخره مرتان وخم بكلمة الإخلاص مرة واحدة ويهقالالثوري 
والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وغيرهم 
وقال الشافميهو سسمعشرة كلمة و زاد فيه الترجبع أربع كليات وهو إعادةالشہادتن 
على ما نذكره . 
( ولا ترجيع فيه ) أي في الأذان ( وهو أن بجع فيرفع صوته بالشهادتين بعدما 
خفض بها وقال الشافعي فيه ذلك ) أي في الآذان الترجبع وبه قال مالك إلا أنه قال لا 
تی بالتكبير في أوله إلا مرتين وقال أحمد إن رجع فلا يأس يه و إت م برجعقلا يأسيه. 
0 أبو إسحاق من أصحاب الشافعي قد ثبت أذانبلال و أذانأبيمحذورةقلوتركالترجيع 
فالمذهب أنه يعتد به وحكى بعض أصحاينا عن الشافعي أنه لا يعتد به ما لو ترك سائر 
كلياته وفمه نظر » كذا في الحلمة » وقي شرح الوجيز والأصح أندإن ترك الترجيع لل يضر. 
الحديثأبي حذورة أن النبي مقر أمرء بالترجيع ) حديث أي حذورة رواه الجاعة 
إلا البخاري من حديث عبد الله بن حر يز 2١”‏ عن أبي هريرة أن رسول اش ار عله الآذان 
الله أكبر الله أ كبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشبد أن عمداً رسول الله 
أشبد أن عمداً رسول الله ثم قال لي إرجع من صوتك أشہد أن لا إله إلا اللهأشهدأن عمداً 
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله ا کر انأ كير 
لا إله إلا الله وفي بعض الفاظبم علمه الآذان تسعة عشر كلمة فذكرها . 


. هكذا في الأصل والصحبح « يربز » اه مصححة‎ )١( 


A" 


A. 


ولفظ أبي داود قلت يا رسول الله عابني بسنة الأذان قال تقول الل أكبر الله أكبر الل 
أكبر الله أكبر ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهدأن»مداً رسول الله وتخفض بهاصوتك 
ثم ترفع صوتك بها الحديث وهو لفظ ابن حبان في صحيحه واختصره الترمذي . ولفظه 
عن أبي حذورة أن رسول الله لني أقعده والقى عليه الأذان فأخبرة حرفا قال مشراعه 
على فوصف الأذان بالترجيع وطوله النسائي وابن ماجة عن عبد الله بن محريز ١١‏ وكان 
بينها في حجة أبي محذورة بن معير حين ظبره إلى الشام فقلت له أى عم إلى خارجة إلى 
الشام واني أسأل عن تأديتك فأخبرني قال أبو محذورة E E‏ 
فأذن مؤذن رسول الله بل فسمعنا صوت المؤذن فصرحنا يحلية نهر '! فسمع رسول 
اا ا صوته قد ارتفع 
فأشار القوم إلى كليم وصدقوا فأرسل كلهم وحسن وقال لي قم فأذن فقمت ولا شيء 
أكره ه إلي من رسول الله لړ ولا مما يأمرني به فقمت بين يدى رسول الله لړ فألقى علي 
الأذان هو بنفسه وقال قل الله أكبر الل أكبر الل أكبر الله کر أشهد أن لاإله إلا اش 
أشبد أن لا إله إلا الله أشهد أن حمداً رسول الله أشبد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة 
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » ثم دعاني 
حين قبضت التأذين فأعطاني يد رسول الله ِنع على مرة أبي محذورة ثم قال رسول الله 
ل بارك الله لك وبارك عليك قلت يا رسول الله مرفي التأذين ببككة قال نعم آمر لك 
فذهب كل شيء كان لرسول الله يلل من كرامة وعاد ذلك كله تحيةلر سول اشعلةفقدمت 
على عناب بن أسيب عامل رسول الله ملت بمكة فأذنت ممه بالصلاة عن أمرر سول اله ل 
وهذا لفظ ابن ماجة من حديث أبي عامر عن جريج ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود . 
آخر من هذا وفبه ثم قال ارجم فمد صوتك أشبد أن لا إله إلا الله وذكرنا في الأذان 
وأخرجه النسائي عن حديث حجاج عن ابن جريج وفيه فقفل رسول الله بإ من حنين 


. هكذا في الأصل والصحيح « محيريز » اه مصححة‎ )١( 
(؟) مكذا وردت فيالأصل أذ فة‎ 


AV 


وانا أنه لا ترجييع في المشاهير 


فلقيه في بعض الطريق فظللنا محكيه وهدأ به فأرسلهم كلهم وفيه ثم قال ارجع فأدره 
صوتك . وحكى أبو داود ان أا حذورة كان لا يحرنا “١‏ مسه ولا يعرفه لأنه عليه 
الصلاة والسلام مسح عليها . وفي الباب طرق آخر فما ضعف فتركها لضعفها وطوها . 

وأبو محذورة بفتح المىم وسكون الحاء المهملة وبعدها ذال معجحمة مضمومة وراء 
مفتوحة وتاء تأنيث واسمه سمرة بن معيز يكسر الميم وسكون العين الم يمدها باء 
آخر الحروف مفتوحة ثم زاى قبل اسمه سامان وقمل مسلمة وقبل أوس بن معين بن 
لوذان بن وهب بن سعد بن جمح . 

( ولنا أنه لا ترجيع في المشاهير ) أى وحجتنا أن لا ترجبع في الآحاد والمثاهير » 
وهو جمع مشهور منها حديث عبد الله بن زدد من غير ترجبع وقد تقدم ومنباما رواه 
أبو داود والنسائي من حديث شعبة قال سمعت أيا جعقر مؤذن مسجد العرياق مسجدبني 
هلال يحدث عن مسل بن المثنى مؤذن المسجد الجامع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال 
إغا كان الآذان على عمد رسول الله َلثم مرتين والإقامة مرة غير أنهيقول قد قامتالصلاة 
قلنا إدا سمعنا الإقامة توخمنا ثم خرجنا إلى الصلاة » ورواه ابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيها وهذا دليل صريح على أنه لم يكن فيه ترجيع . ورواه أبو عوانة في مستنده 
بلفظ مثنى والإقامة فرادى . ومنها ما رواه الطبراني في معجمه الأو سط حدثنا عمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله البغدادى حدثنا أبو جعفر بن فضل حدثنا 'براهيم بن اسماعيل 
ابن عبد الملك بن أبي محذورة قال سمعت جدى عبد الملك بن أبي محذورة بقوله أنه سمع 
أباه أيا حذورة يقول القى علي رسول الله لقي الآذان حرفا حرفا الله أ كبر الله أ كبر إلى 
آخره .ل يذ كر فيه ترجيعاً . 

ومنها أذان بلال رضي الله عنه مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بحضرة رسول 
الله عقر "١‏ سفراً وحضراً وهو مؤذن رسول الله يلمع بإطلاق أهل الإسلام إلى أن قوق 


. هكذا وردت في الأصل اه مصححة‎ )١( 
. (؟) ساقط من الأصل اه مصححة‎ 


AA 


رسول الله قم ومؤذن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن توني أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه من غير ترجبع والعجب من الاترازى حيث يقول ولنا حديث عبد الله بن 
زيد الذى هو أصل الأذان وم یذ کر فيه الترجيع وهو معنى قول صاحب الهداية أنه لا 
ترجيع في المشاهير وقد ذكرة أن المراد من المشاهير الآ ثار المشاهيرة وهو جمعفوقواحدة 
لأن حديث عبد الله بن زيد واحد قكىف يطلق عليه المشاهير وأعحب منه ما ذكره 
صاحب الأسرار وتبعه الأ كمل حبث ذكره في شرحه وهو أن الني عليه الصلاة والسلام . 
أمره بذلك لحكة رويت في قصته وهي أن أبا محذورة كان يبغض رسول الله يلت قبل 
الإسلام بغضا شديدا فلا أسلم أمره رسول الله بي وعرك أذنه وقال له ارجم E‏ مها 
صوتك اما لمعلم أنه لا حياء من الحق أو ليزيده حبة لرسول الله بلتم بتكربر كلات 
الشهادة قلت هذا ضعبف فإنه خفض صوته عند ذ كر اسم الله أيض بعد أن رفع صوته 
بالتكبير ولم ينقل في كتب الحديث أنه عرك أذنه والمشهور أنه عيذ أمره بالتككرار 
حالة التعلى فحسن تعلمه وهو كان عادة الني عليه الصلاة والسلام في التعليم فظن أنه 
أمره بالترجيع . وقال ابن الساعان هذا التأويل أشبه فإن أبا حذورة أخلص في إيانهمن 
أن يبقى معه حباء من قومه أو كراهة لکن ذكر مسل في حديثه ثم قال قال لي رسول 
الله مكلت ولا يأمرني به وقال أن أبا حذورة لما لقبه رسول الله مر وكان كافراً وكارها 
ارسول الله پلا ولا آذنه أعاد علمه الشهادة و كررها لتشت عنده ويحفظها ويكررهاعلى 
أصحابه المشر كين فإنهم كانوا ينظرون متها خلاف نفورهم من غيرها وفيها من الأذان ولس 
الأمر كذلك بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر به بلالا رضي الله عنه وقال ابن 
الجوزى لا يتلف في أن بلالآً كان لا برجم ويقال أذان أبي حذورة عليه أهل مكة وما 
ذهبنا اليه ١‏ عليه أهل المدينة وهوأولىيوجبينأحدهما كون العمل على المتأخرمنالأمور. 


والثاني أن أذان بلال حضرة رسول الله قر مطلع عله فقرر له وأذان أبي محذورة 
)١(‏ ساقطة في الأصل اه مضححة . 


44 


وكان ما رواه تعليماً فظنه ترجيعاً ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح 
الصلاة خير من النوم مرتين لأن بلالا رضي الله عنه قال الصلاة 
ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذا نك 


بمكة غائب عنه عليه الصلاة والسلام فلعله لا يعم باطنه من الأذان ونزل عليه أن الشافعي 
م يجعله من أركان الآذان بل جعله من سنئه على المذهب الصحيح عندهم . 

فإن قلت أذان أبي محذورة بعد فتح مكة وحديث عبد الله بن زيد في أول شروع 
الأذان فيكون منسوخا قلت أليس قد رجع الني عله إلى المدينة وبلال يؤذن ممه 
بالمدينة بعد رجوعه إلى أن توفي رسول الله للقي بلا توجبع فقد أمره عليه الصلاةوالسلام 
,على الأذان الذى هو أذان عبد الله . 
1 وفي المنافع تعارف من زمان الي متم إلى يومنا هذا يعني أذان بلال من غير ترجبع 
| والعرف ما استقر في النفوس من جملة مضاع المنقول وتلقيه'١'‏ الطباع السليمة بالقبول . 
| ( وكان ما رواه تعليمأ فظنه ترجيعا ) أي وكان ما رواه.الشافعي من حديث أبي 
محذورة لأجل التعلم له حيث كرره له فظنه أبو حذورة أنه ترجيع وهو في أصل الآذان 
وقد مر الكلام فيه مستوفى . 

( ويزيد ) أي المؤذن بالقرينة الحالية والمقالية دلت عليه فلا يكون اغمار قبل الذكر 
( في أذن الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين لأن بلالا رضي الله عنه قال 
الصلاة خير من النوم حين وجد النبي لر راقدأ فقال عليه السلام ما أحسن هذا 
يا بلال اجعله في أذانك ) هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير حدثنا محمد بن 
علي الضائع المي ثنا يعقوب بن خميد ثنا عبد الله بن وهب عن يوسف بن بزيد عن أبي 
هريرة عن حفص بن تمر عن بلال رضي الله عنه أنه أتى إلى الني م يؤذنه بالصيح 


. الأصح وتلقته اه نصححة‎ )١( 


وخص الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها 
بعد الفلاح قد قأمت الصلاة مرتين هكذا فعل الملك النازل من السماء 


فوجده راقداً فقال الصلاة خير من النوم مرتين فقال مزستد: ما أحسن هذا يا يلال اجعله 
في أذانك وأخرجه الحافظ أبو الشخ في كتاب الأذان ثم حدثنا عبدان حدثنا محمد بن 
موسى الجر سي حدثنا خلف الخر انيعنياليكاء قال قال ابنعمر رضي اشعنها جاء بلال إلىالني 
كدر يؤذنه بالصلاة فوجده راقداً قد أغفى فقال الصلاة خير من النوم فقال اج في 
أذانك إذا أذنت للصبح فجعل بلال يقولها إذا أذن للصبح . وروى ابن ماجة في سننه 
حدثنا عمرو بن راقع حدثنا عبد الله بن رافع حدثنا عبد الله بن المارك عن معمر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى الني يللع يؤذنه لصلاة الفجر فقيل هونائم 
فقفال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر قثبت الأمر على 
ذلك . وروى ابن خزعة في صحبحه والدارقطني ثم البيبقي في سننبما من حديث ابن 
سيرين عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة 
خير من الذوم . 

( وخص الفجر به ) أي بقوله الصلاة خير من النوم ( لانه ) أي لأن الفحر ( وقت 
نوم وغفلة ) لأن آخر الليل يحلى النوم ولا سما إذا سهر أول الليل . 

( والاقامة مثل ) أي مثل الأذان في هيئته ( إلا أنه ) أي إلا أن اللؤذن ( يزيد فيما) 
أي في الإقامة ( بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين هكذا فعل الملك النازل من المماه ) 
يعني اقام بعد حد الآذان مثنى وفرادى بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرقين . وروى أب 
داوود بإستاده إلى ابن أبي ليلى قال اختلفت الصلاة ثلاثة أحوال » قال وحدثنا أصحايتا 
أن رسول الله لم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة الما ين أو المؤمنين واحدة حق لقد 
هممت أن أبعث رجلا “ في الدور ينادون يخير الصلاة حتى هممت أن آمر رجالاً 
يقومون على الاطام ينادون السادين بخير الصلاة حتى يقضوا وكادوا أن ينقضوا فجاءرجل 


. هكذا في الأصل والأصح رجالا اه مصححة‎ )١( 


۹۱ 


من الأنصار فقال يا رسول الله اني لا رجعت لما رأيت من اهتامك رأيت رجلا كان عليه 
ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت 
الصلاة ولولا أن تقول الناس قال ابن المثنى بعد إدراك خير أو ل يقل عمر وأ عذفمر بلال 
فليؤذن قال فقال عمر أما آنا فقد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سبقت استحبيت . 
وأخرجه أحمد في مسنده مطولاً وفبه إذا رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل 
القبلة فقال الله أ كبر الله أكبر أسبد أن لا إله إلا الله مثنى حت فرغ من الآذان ثم أمهل 
ساعة ثم قال مثل الذي قاله غيره أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاةفقال 
رسول الله نو عامها بلال فكان بلال رضي الله عنه اول من أذن بها . الحديث . 

قوله ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن وامم أبي لبلى يسار . 

قوله أحلت الصلاة ثلاثة أحوال أي غيرت ثلاث تغيرات أو حولت ثلاث تحويلات 
وقد فسرها کا ينبغي في مسند أحمد وفيه عن عبد الرحمن بن أي ليلى عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال أحلت الصلاة ثلاثة أحوال فإنها أحوال الصلاة فإن النبي عليه الصلاة 
والسلام قدم المدينة وهو يصلى سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس ثم ان الله عز وجل أنزل 
عليه © قد نرى تقلب وجبك في السماء فلنولينك قبل ترضاها © الآية هه البقرة فتوجه 
إلى مكة فهذا حول ١”‏ وكانوا يجتمعون لصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضاحق نقضوا أوكادوا 
أن ينقضوا ثم ان رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله مني فقال 
با رسول الله اني ریت شخصا علمه ثوبان أخضران إلى قوله فكان بلال اول من أذن بها كا 
ذکرنا عن قرب قال فمضى حمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال با رسول الله ملاو انه قد 
طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني وهذان حولان . 

قوله وحديث أصحابنا إن أراد به الصحابة فهو قد سمع من جماعة منالصحابةفيكون 
الحديث مسنداً وإلا فهو مرسل قاله المنذري قلت بل أراد به الصحابة صرح بذلك ابن 
أبي شيبة في مصنفه فقال ثنا و كيح ثنا الأمش عن عمرو بن مسروف عن عبد الرحمنين 


. هكذا في الأصل وريا أراد هكذا تحولوا‎ )١( 


۹۲ 


أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد ل أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى الني مَك 
فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران فقام على حائط 
فأذن مثنى وأخرجه البيبقي في سننه عن و كيع به قال الإمام وهذا رجاله رجال 
الصحبحين وهو متصل على مذهب الماعة وعدالة الصحابة رضي الله عنهم وان جبالة 
أسمائهم لا تضر . 
قوله أو من المؤمنين شك من الراوي قوله أن أبث أي لا فرق من البث وهو النشر 
وكلمة ان مصدرية . 
قوله في الدور أي القبائل . 
قوله يحيء الصلاة أي بوقتها . 
قوله على الاطام جمع اطم بضم الهمزة والطاء وهو بناء مرتفع واطام المدينة ابنتيهما 
المرتفعة وفي الصحاح الاطام حصون أهل المدينة . 
قوله حتى نقض بفتح القاف من النقض وهو الضرب بالناقوس . 
قوله أو كادوا أن ينقضوا بضم القاف لآنه من نقض ينقض من باب نصر ينصر وهو 
شك من الراوي والمعنى أو قربوا من نفس الناقوس لأن كاد من أفعال المقاربة قوله فجاء 
رجل من الأنصار هو عبد الله بن زيد الأنصاري وهو مفسر به في حديث أحمد . 
قوله كان عليه ثوبين أخضرين وفي رواية أحمد كا ذكرن كان عليه ثوبان أخضران وهو 
القاس لن نوبينفاعل كان وهو اسمه فمكونمرفوعا و خبرهقوله عليه ووجبه روايةأبيداود 
وان صحبا أن يكون كان زائدة وهي أي التي لا تخل بالمعنى الأصلى ولا يعمل في شيء 
أصلاً ويكون نصب وبين بالفعل المقدر والتقدير رأيت رجلا ورأيت عليه ثوبين أخضر بن. 
ظ قلت إذا كان بالتشديد لا يحتاج إلى هذه المكلفات اللهم إذا صحت الرواية فكارنف 
الناقض قوله ثم قعد قعدة بفتح القاف لأنه لامرة هنا وأما القعدة بالكسر فللبيئة . 
قوله قال ابن المثنى هو محمد بن المثنى أحد مشايخ أبي داوود . 
قوله لم يقل عمر وهو عمر بن مروان أحد شوخ أبي داوود : 


۹۳ 


وهو المشبور ثم هو حجة على الشافعي رحه الله فيقوله انها فرادى 
فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة 


قوله قمر بلالا من كلام الني ملت بخاطب به عبد الله بن زيد الأنصاري . 

قوله فقال هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه اما أنا بفتح الهمزة في أن ويكسرفا في 
إني سمعت على صيغة المجبول. 

قوله استحميت أن أذكر سبآتي فإن قلت من هو الملك الذي قال المصنف هكذا فعل 
الملك النازل قلت قد قبل جبريل مزستد وقبل غيره والأول أظهر . 

( وهو المشهور ) أي قبل الملك النازل من السماء هو المشهور وفبه من تكرار كلمات 
الإقامة کا في قوله قد قامت الصلاة مرتين . 

( م هو حجة على الشافعي في قوله أنها فرادى فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة ) 
أي ثم فعل الملك النازل من الساء في الإقامة مثنى مثنى حجة على الشافعي في قوله ان 
الإقامة فرادى فرادى يضم الفاء جمع فرد على غير القياس كأنه جمعفردانوالفرد الوتر . 
قوله إلا قد قامت الصلاة يعني هي مرتان وبه قال أحمد ٠‏ وقال الشافعي في القديم ثم 
لفظ الإقامة أيضاً مرة وبه قال مالك لما روي عن أبي محذورة انه كد قال الأذارنف 
مثنى مثنى والإقامة فرادى فرادى وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان الآأذارن في 
عهد الني ملق مرتين مرتين والإقامة فرادى فرادى . ولما روي انه تند أمر بلالا أن 
يشفع فيه ويوتر في الإقامة . ولأن المقصود بالآأذان اعلام ومع تكراره أبلغوالقصود من 
الاقامة إقامة الضلاة بالافراد أعجل لاقامتها . 

ولنا ما ذكرئ من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري ومشاهير أحاديث كبار الصحابة 
وما رواه محمول على المع بين الكامتين في الاقامة والتفريق بينهها في الأول وعلى إتيارن 
قوله يحيث لا ينقطع الصوت لما روي أن عليا رضي الله عنه مر بوذن أوتر الاقامة فقا 
له اشفعها لا أب لك كذا في الحبط وما ذكروا من قوم وبالافراد إذا عجل يعني أسر إلى 
الشروع فتوض بقد قامت وروى عن النخمي أنەقال أولمنأفردمعاويةوقال مجاهد كانت 
الاقامة في عبد الني بلقم مثنى مثنى حتى استحقه بعض أمراء الجواز الحاجة فإن قلت 


۹4 


خر ج البخاري ومسل وأبو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه 
قال أمر بلال؟ أن يشفم الأذان ويوتر الاقامة وأخرج أبو داوود والنسائي وابن حبان عن 
ابن عمر قال كان الآذان الحديث ذكرتاه الآن وحديث أبي محذورة الذي احتجيهالشافعي 
المذكور آنفا أخرجه الدارقطني في سننه وأخرج ابن ماجة عن معمر بتشديد الم ابن 
محمد بن عبد الله بن أبي رافم حدثني أبي محمد عن أيه عبد الله قال رأيت بلالا يؤذن 
بين يدي رسول الله لت مثنى مثنى ويقم . وأخرج الدارقطني عن سلة بن الأكوع قال 
كان الأذان على عد رسول الله للف مثنى مثنى والاقامة فرادى . وأخرج البيبقي عن 
محمد بن إسحاق عن عون عن ابن أبي حنيفة عن أبيه قال كان الأذان على عبد رسول 
الل ملت مثنى مثنى والاقامة مرة واحدة . قلت قد قلنا أحاديث مشاهير الصحابة مثل 
ما ذهبنا اليه » فهذا النزمذي روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيدقال 
كان أذان رسول الله من شفع شفعا في الأذان والاقامة وروى أبو داوود وابن ماجة 
من حديث أبي بحير بن المى المكي عن أبي محذورة أن رسول الله يلك عامه الأذان . 
وقال النسائي فيه ثم عدها أبو محذورة تسع عشرة كامة . وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح ورواه ابن خزعة في صحيحه ولفظه فعلمه الأذان والاقامة مثنى مثنى » و كذلك 
رواه ابن حبان في صحبحه فإن قلت قال البيبقي هذا الحديث عندي غير محفوظ بوجود 
أحدها ان مسلا م يخرجه ولو كان محفوطا م يتركه لآن هذا الحديث قد رواه هشاما 
الدستوي عن عامر الأحول دون ذكر الاقامة کا أخرجه مل في صحيحه والثاني ان أب 
محذورة قد روى عنه خلافه والثالث ان هذا الخبر لم يدم عليه أبو محذورة ولا أولاده 
ولو کان هذا حكأ ثابنا لما فعل يخلافه . قلت عدم تخريج مسلم إياه لا يدل على عدم صحته 
لأنه لم يلتم إخراج كل الصحيح ويتعين العدد بتسعة عشر وسبعة عشر ينفي الغلط في 
العد بخلاف غيره من الروايات لأنه قد بقع فيها اختلاف وإسقاط وأيضا قد وجدت 
متابعة لها . 


ثم في رواية عن عامر كا أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي عروة عن عامر بن عبد 
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الواحد عن مكحول عن عبد الله محيريز عن أبي محذورة قال علمني رسول الل لقرالاذان 
تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة والجواب عن الثالث ان هذا داخل في باب الترجيح 

لا في باب التضعيف لان عمدة التصحيم عدالة الراوي وترك العمل بالحديث لوجود ما هو 
أرجح منه لا يازم منه ضعفه ألا ترى أن الاحاديث المنسوخةيحكبصحتها إذا كانت رواتها 
عدولاً ولا يعمل بها لوجود الناسخ » واذا قال إلا موالى الترجمح فقد يختلف الناس فيه » 
قلت وله طريق أخرى عند أبي داوود أخرجه عن ابن جريج عن عثان السائب وفيه 
وعامني الاقامة مرتين ثم ذكرها مفسرة » وله طريق آخر عند الطحاوي أخرجه عن 
شريك بن عبد العزيز بن رضيع قال سمعت أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى ويقم مثتى 
مثنى ٠‏ وقال الإمام عن يحبى بن معين عن عبد العزيز بن رفيع ثققة »© وحديث آخر 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه أخيرة معمر عن حماد عن ابراهم عن الأسود أن بلالا كان 
يثني الإقامة وكان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير . ومن طريق عبد الرزاق رواهالدارقطني 
في مصنفه والطحاوي في شرح الآثار فإن قلت قال ابن الجوزي في التحقيقى والأسود م 
يدرك بلالا قلت قال صاحب التنقبح وفوا قال نظر . وقد روى النسائيع نالأسودعنبلال 
حدثنا . وحديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه بإسناد إلىبلآل أنه كان يؤذن للني ملع 
مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى وفيه زياد البكائي وثقه أحمد » وقال أو زرعة صدوق 
واحتج به مسل . ويرد هذا التعليل ابن حبان في كتاب المصنف هذا الحديث بزيادة. وقبه 
إذا رد الصاروي الطحاوي من حديث و كيم عن ابراهيم بن اسماعيل عن مجمع بن حارثة 
عن عمد مولى سامة بن الأكوع أن سامة بن الأكوع رضي الشهعنه كانيثني الآذان والإقامة . 

حدثئا مد عن خزيمة ثنا أحمد بن شيبان ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن ابر اهم قال كان 
وبان رضي الله عنه بوذن مثنى ويضم مثنى . حدثنا يزيد بن سئان حدثنا يحبى بن 
سعيد القطان ثنا قطر بن خليفة عن مجاهد قال في الإقامة مرة مرة إنما هو شيء أحدثه 
الأمراء وان الأصل النفلة . 


قلت قد ظهر لك بهذه الدلائل ان قول النووي في شرح مسل : وقال أبوحنيفة الإقامة 
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ويترسل في الأذان ويحدر في الاقامة 


سبع عشرة كلمة .. وهذا المذهب شاذ . قلت رأيه لا يلتفت البه و كيف يكون شاذامع 
وجود هذه الأحاديث والأخبار الصحيحة . فإن قلت قول أنس رضي الله عنه بلال 
الديث ' في حك المرفوع . وقال النووي قول الصحابي أمرنا بكذا ونهمنا عن كذا وأمر 
لي اقدنف الله َكْنَع أو بعد 
وفاته . من الإطلاق هنا ووه الاحيالات . 

قوله سواء اه غير ملم ل+واز أن يقول الصحابي بعد رسول الله أمرة أو تهمنا عن كذا 
ويكون الآمر والناهي أحد الخلفاء الراشدين . فإن قلت حديث أبي محذورة لا يوازي 
حديث أنس هذا من جبة واحدة فضلاً عن الجهات كلبا مع أن الماعة من الحفاظ ذهبوا 
إىأنهذهاللفظة في تثنية الإقامة غير حفوظ » ثم رووا عن طريق أخرى عن عبد الملك.ن 
آي محذورة أنه سمع أباه أن حذورة دقول ان النى عض أمره أن يشفم ("ا الأذانوبوتر 
الإقامة قلت قد ذكرنا ان الترمذي وابن حزنية *'" وان حمان صححوا هذه اللفظة فإن 
قلت سلمنا أن هذه محفوظة وأن الحديث ثابت ولكن نقول أنه منسوخ لأن أذان بلالهو 
آخر الأذانين قلت لا نسم أنه منسوخ لن حديث بلال إفاكان في أول ما شرع الأذان کا 
يدل عليه حديث أنس وأبي حذورة كان عام حنين وينما مدة مديدة . 

( ويترسل في الأذان ) الترسل ترك التعجيل يقال ترسل في قرابة إذا لم يعجل و 
على رسلك أي أشد وحقيقة الترسيل طلب الرسل ومنه الرسل وهي الهمنة والسكون. 

( ويحدر في الاقامة ) من الحدر وهو السرعة وهو من باب دصر دنصر وفي الفتقاوى 
الظمرية الترسل أن يفصل بين كلمتين سلمة والحر وأن يفصل بينهم ولا يفصل . ولو 
ترسل فيها أو حدر فيه أو ترسل في الإقامة وحدر في الأذان جاز لحصول المقصود . 


)١(‏ هكذا في الأصل وريا أراد « وهذا الحديث » وال أعلم اه فة 
(؟) في الأصل أن يشفيع والصديح ما أثبتناء اه مصححة . 
(۴) هكذا في الأصل ورا أراد به ابن خزعة اه مصححة . 


59 ( البناية في شرح الهداية ج ؟- م ۷ ) 


لقوله عليه السلام إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر وهذا بيان الاستحباب 
ويستقبل بہما القبلة 


( لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال '١'‏ رضي الله عنه إذا أذنت فترسل وإذا أقمت 
فاحدو ) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن عبد المنعم بن نعيم نا يحيى بن مسلم عن 
الحسن وعطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله قم قال لبلال إذا أذنت فترسل 
وإذا أقمت فاحدر اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآ كل من أكله والشارب من 
شربه والمضطر إذا دخل لقضاء حاجة وأريد المتغوط » قال الترمذي هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول انتهى . وعبد المنعم هذا 
ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم منكر الحديث جداً لا يحوز الإحتجاج به وأخرجهالحا ؟ 
في مستدر كه عن عمرو بن قائد الابزاري ثنا يحبى بن مسل به متواتر هذا الحديث ليسفي 
إسناده مطعون فيه غير عمرو بن قائد > وم خرجاه > قال الذهي قال الدار قطني عمر بن 
حامد متروك وروى أحمد بن عدي وإذا أقمت فاحذر بالحاء المبملة و كسر الذال المعجمة 
أي أسرع قال ابن فارس كل شيء أسرعت فيه فقد حرذته ولتعلمه أنها الروح والأرواح. 
وقد روى الاترازي هذا الحديث في شرحه وقال رواه الترمذي وغيره ولم يبين حاله . 

( وهذا بيان الاستحباب ) أي هذا الذي ذكر من ترسل الأذان والحدر في الإقامة 
بيان الاستحباب . وفي الكافي وسأذكره في المتن مشيراً إلى عدم الكراهة حيث قال وهذا 
بمان الاستحباب وفبه نظر . 

( ويستقبل بها القبلة ) أي بالأذان والإقامة قال ابن المنذر أجمع أهل العم على أرن 

السنة في الأذان استقبال القبلة لأن كل واحد منها مشتمل على الدعاء والثناء والشهسادة 
بالوحدانمة والرسالة وأحسن أحوال الداعين والذاكرين استقبال القبلة ولأنها يشبهان 
الصلاة فيستقبل بها القبلة كا في الصلاة ويحوز أن يكون و مقدما كسنة الظهر 
وححاب اللوك . 


. غير موجودة ف المتن اه مصححة‎ )١( 


۹۸ 


. لأن النازل من السماء أذن مستقبل القبلة ولو ترك الاستقبال جاز 
الحصول المقصود ويكره لمخالفة السئة ويحول وجبه للصلاة والفلاحيمنة 
ويسرة لأنه خطاب للقوم فيواجهم وإن استدار في صو معته فحسن 


لأن الملك '' النازل من المماء أذن مستقبل القبلة ) يعده في حديث عبد الرحمن 
ان أبي ليلى عن معاذ وقال فيه فاستقبل القبلة وقال الل أكبر الله أكبر أخرجه أحمد في 
مسنده وأبو داوود في سنه . قوله مستقبل القبلة حال من الضمير الذي في أذان . 

( ولو ترك الاستقبال ) أي استقبال القبلة ( جاز لحصول المقصود ) وهوالاعلام. 

( ويگره نخالفة السنة ) أراد بالسنة ما روي من حديث الرؤيا الذي تقدم . 

( ويحول ) أي المؤذن وليس باضار قبل الذكر للعلم به ( وجهه للصلاة والقلاح ) 
يعني عند قوله حي عل الصلاة حي على الفلاح ( يمنة ويسوة ) يسكون الميمؤيمنة وسكون 
السين في يسرة وبفتح الأول فيه » والميمنة خلاف الميسرة وها منصويان على الظرفية . 
وقبل فيه لف ونشر.مرتب وذلك لأن يمنة يرجع إلى حي على الصلاة ويسرة برجم إلى 
حي على الفلاح . وقبل كل واحد من الميمنة والميسرة ينصرف إلى الصلاة والفلاح جما 
بأن يقول حي على الصلاة منة ثم يقول يسره ثم يقول حي على الفلاح نة ثم يقول يسرة 
وقبل الأصح هو الأول . 

( لأنه خطاب لاقو م فيو اجههم ) فيه فإن قلت فإن كانت أذان المواجهة للقوم كان 
ينبغي أن يرجه من كان وراءه من القوم لأنهم يخصون به . قلت في ذلك استدار للقبلة 
والنفي فيه بما يحصل لمم من بلوغ الصوت عند تحويل الوجه ينة ويسرة . وعن الخلالي لو 
صلى وحده لا يحول والصحبح أنه تحول لأنه سنة فيؤتى بها على كل حال قالوا لو أذرف 
لمولود يؤتى به يحول وجبه نة ويسرة كذا في الحبط > وذكر التمرتاشي أنه لا يحول في 
الإقامة إلا لأناس ينظرون . 

( وان استدار في صومعته فحسن ) أي وإن استدار المؤذن في صومعته وهي الموضع 


. غير موجودة ف المتن اه مصححة‎ )١( 
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العالي على رأس المأذنة يقف فيها المؤذن يؤذن . وقال الاترازي الصومعة ما على رأس 
المنارة من المأذنة . قلت الصومعة في الآصل للنصارى والواو فيه زائدة والشيء الدقيق 
احدد الرأس يسمى مصمعاً ومنه الصومعة لأنه دقمقة الرأس . وروى حوقلة وقالالأكل 
واد ارق وة قير ظاهر قلت الطيود ن أبن أن واكك ق الامتتدارء مسن 
والحسن برجع إلى شيء آخر في نفس الأمر . 

أما الأول فقد روى الترمذي حدثنا مود بن غبلان ثنا عبد الرزاق ثنا سفيانالثوري 
عن عون بن أبي جحفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتمع فاه ههنا واصبعاه 
في أذنيه وقال الحديث حسن صحيح . فإن قلت روى أبو داوود من حديث عون بن أبي 
جحيفة عن أبيه قال أتيت الني بإ بمكة وهو في قبة حمراء من أدم . الحديث وفيه 
ريت بلالاً خرج إلى الأبطح فأذن فلا بلغ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح 
حي على الفلاح لوی عنقه يمينا وشهالاً ولم دستدر . وقال السيرقي الاستدارة في الآذات: 
ليست من الطرق الصحيحة في حديث أبي جحبفة ونحن نتوه بأن سفيان رواه عنحجاج 
ابن ارطأة عن عروة والححاج غير حتج به . وعبد الرزاق وهم فيه ثم أسند عن عبد الله 
ان ولد عن سفران به ولیس فمه الإستدارة . وقد روشاه من حديث قيس بن الربسع عن 
عون فيه وفيه ولم يستدر قلت كونه حرجا في الصحمح غير لازم . وقد صححه الترمذي 
كا ذكرتاه وهو أتمَه اللسان وأما ذسبة الوم إلى عبد الرزاق متروك متابعة مؤمل إياه » كا 
أخرجه أبو عوانة في صحرحه عن مرسل عن سفيان به نحوه وتابعه أيض] عبد الرحمن بن 
مبدي أخرجه أبو نعيم في مستخر جه على كتاب البخاري وإن توهمه ان سفيان سمع من 
حجاج ابن ارطأة فقد جاء مصرحا به ما أخرجه الطبراني عن يحيى بن آدم عن سفيارن 
عن عروة بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا أذن فأصمع فاه '١'‏ هبنا وههنا. وقال 
يحبى قال سفيبان كان حجاج بن ارطأة یذ کر عن عون أنه قال واستدار فيأذانهفلها 
لقينا عونا لم يذ كر فبه واستدار . وأيضاً فقد جاءت الاستدارة من غير جبة الجراحأخرجه 


. هنا شيء ساقط من الحديث کا تدل عليه الأحاديث التالية أه مصححة‎ )١( 
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ومراده إذا لم يستطع تحول الوجدهيناً وشمالا مع ثبات قدميهمكانهما 
کا هو السنة بأن كانت الصومعة متسعة فأما من غير حاجة فلا 


الطبراني أيضاً عن زيد بن عبد الله عن ادريس الاودي عن عون بن أبي جحيفة عن أيه 
قال أتبنا رسول الله يلتم وحضرت الصلاة فقام بلال فأذن وجعل اصبعيه في أذنيهوجعل 
يستدير . وأخرج أبو الشيخ الاصبهاني أن بلالاً أذن لرسول اله م بالبطحاء فجمل 
فوضع أصبعيه في أذنيه وجعل يستدير يمينا وثمالا . وأخرج ابن ماجة بلفظ يخالف عن 
حجاج بن ارطأة عن عون بن أبي جحمفة عن أبيه قال أتدت الني مي بالابطح وهو في 
قبة حمراء فخرج بلال فاذن فاستدار في أذانه وجعل اصبعيه في اذنيه .وفيسانالدارقطني 
من حديث كامل أبي العلا عن ابي سالح عن ابي هريرة رضي الله عنه أمر.. أبو حذورة 
أن يستدير في أذانه . 

واا اكلام في الثاني ومو قوله تعن يمحتل أن يكو ما وإداستداريصوممتة 
فأذانه أحسن ويحتمل أن يكون معناه فاستدارته وهو أقرب في الوجه فارن قلت إذا 
كان الأمر كذلك كان ينبغي أن يقول إن استدار في صومعته فسنة للأحاديث التي ذ كرناها 
لاد الل رماتل لامها تس عن اد السو لازم الح وتسور 
اللازم وأراد الملزوم فافيم . 

( ومراده ) أي مراد مد بن الحسن رضي الله عنه في الجامع الصغفير في قوله وإن 
استدار فحسن ( إذا لم يستطع تحول الوجه بمينأ وشمالا مع ثبات قدميه مكانهها ) يعني 
إذا لم يستطع إخراج رأسه من الصومعة بدون الاستدارة مع ثبات قدميه . 

( كما هو السنة ) يعني كا هو تحويل الوجه في الأذان يمينا وشالا ب دون الاستدارة 
وعدم الاستدارة يدل على ثبات القدمين ثم بين المصنف اتساع الصومعة بقوله ( بأن كانت 
ا مع ثبات القدمين . 

( فأما من غير حاجة فلا ) أي ما في غير حاجة الاستدارة فلا يكون حسنا وهذا 
إنما يكون إذا كانت الصومعة صغيرة بحيث يمكن تحويل الوجه وإخراج الرأس فيها يمينا 
وثالا مع ثبات القدمين وبه قال النخمي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية . وقال 
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والأفضل لامؤذن أنيجعل اصبعيه في اذنيه بذلك أمر النبي 
عليه السلام بلالا رضي الله عنه ولأنه أبلغ في الاعلام 


ابن سيرين يكره الإلتفات وهو قول الإمام مالك إلا أن بريد إمماع الناس . وعندالحسن 
والشافعي لا يستدير 

( والأفضل للمؤذن أن يجعل اصبعيه في أذنيه بذلك ) أي حمل اصبعيه في أذنيه 
( أمر النبي ثي بلالا رضي الله عنه ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في مننه عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن عار بن سعد مدن رسول EMG‏ 
رسول الله ملع أمر بلالا أن جمع اصبعيه في أذنيه وقال إنه أ, رفم لصوتك . 0 
الحا ج في المستدرك في كتاب الفضائل عن عبد الله بن عبار بن سعد القرطي حدٿي ابي 
عن جدي أن رسول الله ب أمر بلالا أن يجمع في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك 
مختصراً وسككت عنه وأخرجه الطبراني في معجمه من حديث بلال أن رسول الله عكِتْقال 
له إذا أذنت فاجعل اصبعيك في أذنيك فإنه أرفم لصوتك . وقال ابن القطانعبدال رمن 
هذا وأبوه وجده كلهم لا يعرف لهم حال . وقان السروجي في الغاية روى ابن حبان أنه 
عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن حمل اصبعيه في أذنيه . 

قلت ليس هذا بابن حبان صاحب الصحيح وإنما هو ابن حيان بالياء آخر الحروف 
وهو أبو الشيخ الأصبهاني رواه في كتاب الآذان وأبو حاتم ابنحبان,الباء الموحدةصاحب 
الصحبح . وروى أبو بكر ابن خزية من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قالرأيت 
بلالا يؤذن وقد جعل اصبعمه في أذنيه . وروى أب الشيخ الأصبهاني في كتاب الأذان عن 
يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي لبلى عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال اهم 
رسول الله تر للأذان بالصلاة . الحديث وفيه حى إذا كان قبل الفجر رأيت رجلاعليه 
ثوبين أخضرين وأنا بين النائم واليقظان فقام على سطح المسجد فجعل اصبعيه في أذقيه 
وتادى . الحديث وزيد بن أبي زياد متكل فيه . 

. ( ولأنه ) أي ولأن جعل اصبعيه في أذنيه ( أبلغ في الاعلام ) لأنه أندى لصوته كا 
ذكره الني مذ وفبه فائدة أخرى وهي أنه إنما لا يسمع صوت الآذان والإقامة لصمم 
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وإن لم يفعل فحسن 


أو لبعدفيستدل يوضع اصبعيه على أذنيه على ذلك وإن جعل يديه على أذنيه فحسن لأن في 
حديث أبي محذورة غم أصايعه الأربع ووضعبها على أذنيه . ورواه أحمد ومثله عن ابن 
عمر وحكاه في المغني . وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه إن جعل إحدى يديه على 
أذنيه فحسن ( وإن لم يفعل فحسن ) قال صاحب الدراية أي الأذان حسن لا ترك الفعل 
لأنه أمر به الني مكنم بلالا فلا يلبق به أن يوصف تركه بالحسن لككن لما لم يكن من السان 
الأصلية م يؤثر زواله في زوال حسن الآذان فكان معناه أن الأذان به أحسن ومع تركه 
حسن وتبعه الأ كمل على ذلك وقال السروجينإن الأذان بدونه أحسن قال تاج الشريمة 
قريب منه ثم قال ونا كان كذلك لآنه لبس من السنن المشهورة في الأذان وهو غيرمذ كور 
في حديث الرؤيا وهو السبب الظاهر فشرع الآذان والكل أخذوممن كلام‌السفناق وإسناد 
الحسن إلى الأذان مذ كور في الفوائد الظبيرية قال الشيخ نظير هذا ما قال الني ل 
لعمران عادوا فعد أي عادوا إلى الإكراه فمد إلى تخليص نفسك لالسب الني لر يعني 
به يظهر من حمث أن العدول بالضمير عن الظاهر إلى مدلول 0 وقال الاترازي 
ويجوز أن يقال إن الأفضل جعل الأصيمين في الآذنين وذاك يقتضي الفاضل والفاضلٍ 
حسن » فإذا كان فعله أفضل ل . قلت الكل أخرجوا من الدائرة 
لآن التركسب وإن كان غريبا فلا رق يقتضي معناه هذا لتأويلات يبانه ان قوله م يفعل فيه 
خمير مرفوع برجع إلى المؤدن ومفموله مح ذوف والتقدر وإن لم يفعل الأؤدذن جل 
أصبعيه في أذنيه 
أوقراة لعن عراب الخرلا E‏ خدن و القن عدم فعله حسن لأن الجزاء 
ا ا E‏ 
ل الحمجانة "١‏ . 


وقوله من قال لم يكن من السنن الأصلية إلى آخره غير موجه لأن مراد هذا القائل أن 
)١(‏ هكذا فيالأصل اه مصححة. 
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لأنبا ليست بسنة أصلية 


السنة على نوعين سان أصلية وسئن فرعية وهذا لم يقل به أحد بل كا أمر به الني بل إد 
فعله سنة أصلية و كيف لا يكون من السئن الأصلية . وقد روى جماعة من أهل الحديث 
أخبار كثيرة وفيها أمر الني مل بذلك . وقد ذكرنا نبذة من ذلك. وقد قال السروجي 
أي الآذاة ونه صن شار موجه لأنه كبف یکوت بدونه حسنا وقدأمرالني مَل 
ولم يقل بذلك أحد . و كدلك قول تاج الشريعة لأنه لين من القن الور ف الأذاذغير 
سديد لآنه كيف لا يكون من السئن المشبورة وقد رواه جماعة من الصحابة . وقول 
السفناق وأشار الحسن الأذان مذ كور في كلام الفوائد الظبيرية كلام لا طائل تحته » لأن 
نسبة الحسن إلى الأذان غير مستبعد ولا مستغرب حين ثبت ذلك في الفوائد الظبيرية . 

ثم قوله وقال الشبخ إلى آخره كلام واه ولا يخفى ذلك على من له أدنى ذوق منأحوال 
التر كيب و كيف يكون نظير هذا ما قاله تخد إن عادوا فعد » لأن معناه إن عاد 
الكفار أي أ كثر أهل ما يتكل بكامة الكفر فعد الا وأنت مطمئن ولإيمان . وتفسيره 
بقوله إن عادوا إلى الإكراه فعد إلى تخلدص نفسك تأويل بعد . ولئن سامنا أن تقدير 
الخبر مثل ما قال ولكنه لا يقدر على تخليص نفسه بالاتبان ما هو أكرهوه بهمن أي مكان. 
وقول الاترازي ومحوز أن يقال إلى آخر خارج عن الدائرة بالكلية لآن الذي ذكره قط 
يقتضي التركيب فكأنه لمح ما قاله من قول المصنف » والأفضل للمؤذن أن يحمل وذلك 
لأن الأفضل أفمل التفضيل وهو يقتضي الفاضل فإذا كان فعله ذاك أفضل كان فاضلاو نحن 
نقول تر که غير فاضل لآنه مأمور به فتكيف يكون تر که فاضلاً ولا خلص ههنا إلا أن 
يقول تقدير التر كيب وإن لم يفعل وضع اصيعيه في أذنيه بل وضعها علب فحسن ذلك 
آنه روى في حديث أبي محذورة خم أصابعه الأربعة ووضعها على أذنيه . وقدذ كرناهذا 
فها مضى »> وذكرنا أيضا أن أا يوسف روى عن أبي حنيفة أنه إن جعل إحدى يديه 
على أذنيه حسن فهذا يزيل الإشكال . 

( لأنها ليست بسنة أصلية ) أي لأن هذه الفعلة ليست سنة أصلية قال تاج الشريمة 
وغيره لآنه لم يذ كر في أصل الحديث وهو حديث الرؤيا . قلت هذا غير صحبح لأنا قد 
ذكرن ما الشيخ الأصبهاني روى حديث عبد الله بن زيد وفيه فقام على سطح المسجد 
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فجعل اصبعيه في أذنيه ونادى » وقال الاترازي السنة نوعان الهدى وتاركبا مبتدع فلا 
يكون تر کہا حسناً وزائدة وتر کہا لا يكون بدعة لآن الإنسان ينتقل من تر كبا وفعلباء 
ومالا يكون بمدعة لا کون E‏ » وهذا معنی وله لما لست سسئة أصلبة أي 
ليست من سنة المدى إلى آخره . قلت تفسيره قول المصنف لأنها لمست بسنة أصلية . 

فقوله أي ليست من سنة الهدى غير صحيح فإذا ل يكن من سنة الهدى يكون فعله 
مدعة وم يقل به أحد لاذه مأمور به في أحاديث وردت به وكيف يكون اتصافها بأنها 
ليست من سنن الهدى > بل تفسير كلامه هو الذي ذكرتاه ثم اعم أن ما قد ذكرة في أول 
المايب أن للأذان تفسير لغة وشرعا وثبوت وسدب ووصف و كمفة و حل شرع فيه وؤقت 
وسئن وفيا يحب على سامعه . 

أما الوقت للأذان فدخول وقت المكتوبة . 

وأما سننه فستة أنواع نوع برجم إلى صفة الأذان ونوع برجم إلى صفة المؤذن . فالذي 
يرجع إلى نفس الآذان أن يرتفع المؤذن صوته وجار في حديث أبي حذورةارفع منصوتك 
ومد من صوتك وفي حديث عبد الله بن زيد القه على بلال فإنه أندى صوتا منك » ولآن 
المقصود منه الاعلام وهو أتم فيه وى ذا كان الأفضل أن يؤذن في موضم يكون أسمع 
حير ان كالمأذنة ونحوها لحديث أبي بردة الأسامي > قال من السنة الآذان فيالمنارةوالإقامة 
في المسجد . رواه أبو الشيخ الأصبهاني والحافظ أبو القاسم تام بن عمد الرازي > ولاينبغي 
أن يحمل نفسه لأنه يخاف حدوث الفتتى والضعف في الصوت قال عمر رضي الله عنه لأبي 
محذورة أما خشيت أن تفيق مريط) وهو ما بين السرة والعانة والمريط بضم الميم وفتح 
الراء وسككون الباء آخر الحروف يمد ويقصر . وذكر النووي في شرح الممذب ويهر 
بالإقامة دون الجهر بالأذان وأن يفصل بين كام الأذان بسكتة يخلاف الإقامة .. 

روى مالك موقوفا قال الجوهرى وعوام الناس يقولون الله أكبر بضم الراء وكات 
أبو العباس المبرد يفتح الراء في الأولى ويسكنها في الثانىة فمحر كا بالأول لالتقاءالسا كنين 
بقوله تعالى أم الله وذكر ابن بطة عن أبي نعم النخعي قال ابن شيبان يجزومان كانوا لا 
يعرفوتهم| الأذان والإقامة وحكاه ابن الأنباري عن أهل اللغة قال يعني لأهل الكلام بعضه 
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بعض مقدماً بل بالاسكان على نية الوقف لكن يقف في كلات الاذان حقبقة وني الإقامة 
ينوي الوقف . وني الجتبى المد في أول التكبير كفر وفي آخره خطأ ولا بأسبالتطريب 
في الأذان وهو تحسين الصوت من غير تغبير وإن تغير لحن وإن مد كره . وعن الحلواني 
إنما يكره التلحين في الثناء دون الدعاء والفلاح > وإذا كرهالتلحين في الآذان ففي قراءة. 
القرآن أولى أن يترتب بين كليات الأذان والإقامة حتى لو قدم البعض على البعض يعيد 
العدم(' ثم يؤذن و كذا لو ثوب بين الأذان والإقامة في الفجر يظن أنه في الإقامةفأتها » 
ثم تذكر قل الشروع في الصلاة فالأفضل أن يأتي بالإقامة من أو لها إلى آخرها » ولو 
أذن فظنه الإقامة ثم عم بعد الفراغ فالأفضل أن يعد الأذان وليستقبل الإقامة مراعاة 
للموالاة و كذا إذا أخذ في الأقامة فظن نا الأذان عم يبتدىء بالاقامة فإن عل يعد 
قوله قد قامت الصلاة أنه في الاذان يتم الاذان ثم يقم . وفي الحيط لو جل الاذان 
الاقامة لا يستقمل ولو حمل الاقامة أذاناً استقبل وفي ي البدائع لو غشي علبه في الاذان 
والإقامة ساعة أ و ارتد عن الإسلام والعباذ بالل ثم أسم أو أحدث فذهب وتوضاً ثم جاء 
فالأفضل هو الاستقبال ولو أذن ثم ارتد فإن تبادر أعاد وإن لم يبادر اعتدوا به يحصول 
الاعلام به . ویکره له أن یکل في أذانه وإقامته لانه ذكر معظم كالخطبة قال الأوزاعي 
لم نعم أحداً مقتد مقتدى به فعله ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة وعروة . وروى عن سليان 
ابن حرب حكى عنه الأثرم أن اليسير من الكلام جائز دون الطويل وعن أحمد إباحته 
في الآذان دون الإقامة وأبطله الزهري بالكلام وهو ضعيف ويكره له رد السلام فيه 

وقال النووي برده وان يؤذن قان للجماعة ويكره أذان القاعد . قال صاحب الح_ط 
والاسببجابي والوتري القيام سنة أذان الجاعة ويكره تر كه من غير عذر ويه قال عطاء 
وقال الإمام مالك ل أر أحداً فعله وإن أذن لنفسه فلا بأس بأن يؤذن قاعداً من غير عذر 
مرافقاً لسنة الأذان وعدم الحاجة إلى إعلام الناس ولا بأس أن يؤذن را كبا لقوله متمد 
أذن يا أخا صداء قال وأنا راكب على راحلة فأذنت رواه الطبراني.وقال ابن المنذرثيتأن 


. هكذا في الاصل اه مصححة‎ )١( 
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عمر كان يؤذن على المعير وينزل للإقامة » ويكره في ظاهر الرواية في الحضر أن يؤذرن 
راكباً وعن ابي يوسف لا بأس به . 

ثم المؤذن يختم الإقامة على مكانه ويتمها ماش اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يختمها 
على مكانه سواء كان المؤذن إماما أو غيره كذا روى عن أبي يوسف وقمل يتمها ماثياً . 
وعن الفقيه أبي جمفر الحدواني فيه إذا بلغ قد قامت الصلاة فهو بالخيار إنشاء مشى وإن 
شاء وقف أما ما کان أو غيره وبه أخذ أبو اللنث وما روى عن أبي يوسف أصح ذكره في 
البدائع ويكره أن يؤذن في مسجدين لأن التنقل بالآذان غير مشروع . 

والثاني نافلة وقي الذخيرة أذن رجل وأقام آخر إن غاب الأول لا يكره وإن كاتف 
حاضراً ويلحقه الوحشة بذلك يكره . وفي القدوري إن أذن واحد وأقام آخر فلا بأس 
به وروی عن أبي حششفة أنه يكره من غير فصل . وإن رضي به لا يكره عندةا. وقي 
الوبري الذي أذن أولى بالإقامة والحقله. وإن أقام غيره بإذنه جاز . فإن قلت روى 
الترمذي وابن ماجة عن الني ملق أن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم . قلت في رواية 
عبد الرحمن الامريق ضعفه يحبى بن معيد القطان وغيره . وقال أحمد لا أكتب حديث 
الامريق واسم الصدائي يزيد بن الحرث . وقيل زياد نسبة إلى الضد! بم الصاد وتخفيف 
الدال المهملتين وباد وهو حي من اليمن . وقال الشافمي يستحب أن يكون المؤذن هو 
الذي يقيم , 

وأما الذي يرجع إلى المؤذن فهو أن يكون ذكراً بإلغا عاقلا صحيحا تقيا عا بالسنة 
ومواقيت الصلاة جبراً بصوت مواظيا على الآأذان في الصلوات الس ولا يستأجر عليبا 
ولو فعل لا يستحى الآجرة لقوله عليه الصلاة والسلام لعثان بن أبي العاص وإناتخذمؤذتا 
لا يأخذ على أذانه أجر رواه أبو داود والترمذي وان ماجة وبه قال الأوزاعي وأد 
وان المنذر . ورخص فىه مالك ويعض الشافعية ولو عموا حاجته قلا بأس يأن يعينوه 
من غير شرط » ولو قسم القوم لم يجيز ولو فعاوا ذلك ضربوا يبنجا حائطا وصار مسجدين» 
| ويشترط أن يكون لكل واحد إمام ومؤذن وإن أذن صي لا يعقل أو مجنون مما رلته 
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م يعتد به كصوت الطير ولا يعاد أذان الصبي العاقل . وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة في 
غير ظاهر الرواية أنه قال أكره أن يؤذن من ل يحتلم لأن الناس لايعتدون بأذانه ويه قال 
مالك والثوري » ورخص عطاء والشعي وابن أبي ليلى فبه ويكره أذان السكران 
ويستحب إعادته » و كذا يكره أذان الفاسى ولا يعاد وإن اشترط عليه أخراًفبوفاسق. 

وقي العبد والاعرابي وولد الزاني ١١‏ والأعى وغيرهم أحبذكره فيالذخيرةوالبدائع 
وفي المحبط يكره أذان الأعمى وبه قال الشافمي » وقال النووي لا يصح أذان الأءمىعند 
أبي حشيفة وداود ومالك والشافمي . قلت نقله عن أبي حشيفة ١‏ غير صحيح . فإن 
قلت ابن أم مكتوم أحد مؤذني الني يلم وكان أعمى > قلت هو كان يعرف الوقت بأذان 
بلال لأنه كان إذا نزل بلال صعد هو . 

وأما الذي برجع إلى سامعه فبو أنه حب عليه الإجابة . قال بعضهم الإجابة بالقدم 
لا باللسان وهو المشي إلى المسجد ولو كان حاضراً في المسجد حين ممع الأذان فليس عليه 
إجابة فإن قال ما يقوله تال الثواب وإن لم يقله فلا إثم عليه ولا يكره له ذلك وفيقاضي 
خان يستحب لمن سمع الأذان أن يقول المؤذن وفيه وفي الذخيرة إلا عند قوله حي على 
الصلاة حي على الفلاح » فإنه يقول عند هاتين الكامتين لا حول ولا قوة إلا بالله اللي 
العظمم ما شاء الله كان . وفي المحبط يقول مكان قوله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم » ومكان قوله حي على الفلاح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . وعند 
قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبرزت . 1 

وجه الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقولا مؤذن 
رواه الماعة من حديث أبي سعيد الخدري » وعن معاوية مثله إلى قوله أشبد أن ممداً 
رسول الله وإذا قال حي على الصلاة قال ولا حول ولا قوة إلا بالله . رواه البخاري . 
وعن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الأذان مثل روايةمعاوية 


. أظنه يقصد ولد الزنى ولمس الزاني اه مصححة‎ )١( 
. (؟) في الأصل الجبنيفة والصحيح ما أثبتناه اه مصححة‎ . 
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رواه مسلم . وحديث عمرو ومعاوية تفسير حديث الخدرى وبه قال مالك والشافعي . 
ومنهم من قال يقول في الكل مثل ما يقول المؤذن منهم الحرقي وروى غيره أنأحمدمعنا. 
وقبل تجمع بينها للحديثين ولو سمعه في الصلاة قال مالك يقول مثل قواه في التكبير 
والشهادتين في النافلة دون الفريضة . وهو قول اللمث وقال سحون ' لا يقوله في فريضة 
ولا نافلة وهو قول الشافعي وروى أبو مصعب عن مالك يقوله فيها . وقال الطحاوى عن 
أصحابنا ما يدل على أنه لا يقوله المصلى لأن كلامه يحرم في الفريضة والنافلة وفي المنية 
إجابة المؤدن بعد الصلاة ووحه الاستحماب رواية عبد الله بن منصور رضي الله عنه قال 
كنا نسمع مناد يقول الله أكبر > فقال عنتد: على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله 
فقال یدد خرج من النار فابتدرتاه فاذا هو صاحب ماشىة أدركته الصلاة فصلى . قال 
الطحاوي فهذا رسول الله ب سمع النادي فأجاب غير ما قال فدل على أن الآمر 
للاستحباب وإصاية الفضل ويستحب له أن يتابع المؤذن في الفاظ الإقامة إلا في الحيعلة 
وني حلمة قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأمها وني المفغمدما دامت السماوات 
والأرض وفي حديث شر بن حوشب عن أبي أمامة أو بعض أصحاب الني ل 
أقامها وأدامها . 
وقال في سباب الاقامة بنحو حديث عمر رضي الله عن في الاذان رواه ابو داود 
والمتابعة لكل سامع من حدث وجنب وحائض و كبير و كذا الصغير على وجهالاستحباب 
لأنه ذكر . و كذا في الطواف ويستثنى منه المصلى ومن هو على الخلاء واماع. وفي الحيط 
والبدائع لا ينبغي للسامع أن يتكلم في حال الأذان ويشتغل بالاستاع والاجابة ٠‏ وفي 
المرغيناني لو كان يقرأ في المسجد لا يقطع ويقطع في بيته ولا برد السلام ٠‏ وفي الخطبة 
برد سراً وجواب العطسة يكون سراً . 
ولو سمع مؤؤذناً بعد مؤذن قال النووي ل أر فبه شيئا لأصحابنا قال والختار أن يقال 
يختص الأول » قلنا زيادة الفضل والثواب في المبالغة لا يختص . 


. هكذا في الأصل وريا أراد سحنون‎ )١( 
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والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان 
والإقامة حسن لأنه وقت نوم وغفلة وكره في سائر الصلوات 


( والتثويب في الفجر ) أي التثويب في صلاة الفجر وهو مبتدأ والتثويب في اللغة 
الرجوع ومنه الثواب لأنه منفعة مله يعود البه وهو عود إلى الاعلام بعد الاعلام “وتفسيره 
عند المصنف أن يقول المؤذن ( حي على الصلاة حي على القلاح مر تين بين الأذانو الاقامة) 
هذا الذي ذكر عمد في الجامع الصغير عن يعقوب بن أبي حنيفة » وهذا التثويب محدث 
أحدثه عاماء الكوفة بعد عبد الصحابة لظبورالتواني وتغير أحوال الناس ولم يبين التثويب 
القدم . وفي الأصل كان التثويب في صلاة الفجر بعد الآذان الصلاة خير من النوم مرتين » 
وفي الحبط روي عن أبي حنيفة هكذا . وقال الطحاوي التثويب القدم للشافعي والمسألة 
فبا يفق على القددم وبه قال مالك وأحمد . وقال الشافعي في )١(‏ الجديد أنه بين الأذان 
والإقامة وهو المروي عن أبي حنبفة وحمد . وعن أبي حشفة قوله الصلاة خير من النوم 
بعد الآذان لما فيه وهو اختبار أبي بكر بن الفضل البخاري . وق رواية البخاري عن 
أصحابنا أنه في الأذات » و كذلك عن الطحاوي لقوله عليه الصلاة والسلام ما أحسن 
هذا » اجعله في أذانك . قال فخر الاسلام البزدوي الصحمح أنه كان بعد الآذان . 

( حسن ) خبر المبتدأ أعني قوله والتثويب فإن قلت هذا الذي ذكره محدث کا قلنا 
و كيف سمي حستا » قلت لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما رآء المسامونحستاً 
فبو عند الله حسن . 

( وكره ) أي التثويب بين الأذان والاقامة ( في سائر الصاوات ) وقال الاترازي 
لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال ثوب في الفجر ولاتثويب في العشاء » قلت هذا الحديث م 
برد على هذا الوصف ومع هذا هو لا يصلح دلي إلا لترك التثويب في العشاء فقط فكيف 
يستدل بهذا على ترك التثويب في الظهر والعصر والمغرب > والذي وردفيهحديثانضعيقان 
أحدها للترمذي وابن ماجة عن أبي إسرائيل عن الح بن عيينة عن عبد ال رحمن بن أبي 


. غير مذكورة في الأصل > اه مصححه‎ )١( 
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ومعناه العود إلى الاعلام وهو على حسب ما تعارفوه وهذا 
التثويب أحدثه عاماء الكوفة بعد عبد الصحابة لتغير 


أحوال. الناس وخصوا الفجر به 


لملى عن بلال قال أمرني رسول الله يلقع أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا فيصلاة الفجر. 
قال القرمذي هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث بني إسرائيل الملائي وليس بالقوي وم 
يسمعه عن الحم إِنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحمكم . والثاني أخرجه البيبقي عن 
عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال أمرني رسول الله قر أن لا 
أثوب إلا في الفجر . قال البمبقي وعبد الرحمن م يلق بلالا وقال ابن السكن لا يصح 
إسناده . ورواه الدارقطني من طرق أخرى عن عبد الرحمن وقبه أب سعيد البقال وهو 
هذا المبتدع من المسجد . وقال مجاهد دخلت مع ابن حمر رضي الله عنه مسح دا فصلى 
الظهر فسمع المؤذن يثوب فغضب وقال قم حتى تخرج من هذا الموضع هذا المبتدع وما 
كان التثويب على عمد الي بيقر إلا في صلاة الفجر . وفي الحلسة ولا يمتحب ي قول 
الشافعي في غير أذان الصبح . 

( ومعناه ) أي معنى التثويب ( العود في'''الاعلام ) وهذا معناه الشرعي وفي اللغة 
التثويب الرجوع مطلقا كا ذكرناه ( وهو ) أي التثويب ( على حسب ما تعارفوه ) أي 
ما تعارفه أهل كل بلدة من التنحنح أو قوله الصلاة الصلاة أو قوله قامت قامت لآنه 
للمبالغة في الاعلام وإنا يحصل ذلك مما تعارفوه . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين 
الأذان والاقامة تثويب ( أحدثه علماء الكو فة بعد عهد الصحابة ) أي بعد زمانهم (لتغير 
أحوال الناس ) وهو تانسم وكسلبهم في باب العبادة . 

( وخصوا الفجر به ) أي خص علاء الكوفة الفجر به التثويب يعني لم يثوبوا إلا في 


. ف المتن « إلى » . اه مصححه‎ )١( 
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لما ذكرنا . والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلما لظبور التواني 

في الامور الدينية. وقال أبو يوسف رحه الله لا أرى بأساً أن يقول 
المؤذن للامير فى الصلوات كلما السلامعليك أيها الامير ورحمة الله وبركاته 
حى على الصلاة حى على الفلاح الصلاة يرمك الله واستبعده محمد ر حه الله 


الفجر خاصة ( لمأ ذكرنا ) وهو قوله لأنه وقت نوم وغفلة ( والمتأاخرون استحسنوه ) 
أي العلماء المتأخرون استحسنوا التثويب ( في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور 
الدينية ) فعلى هذا استحباب المتأخرين احداثا بعد احداث وي جامع البرهاني ترك سائر 
الأوقات في زماننا بتر كه وقت الفجر في زمان الي عله . قلت استحسان امللأخرين 
التثويب في كل الصلوات ليس بلفظ معنن ولا شرطوا غير ذلك اللفظ بل ما ذخروا 
متعارف . وفي شرح مختصر الككر خي للقدوري ويثوب وهو قائم كالاذان في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف . قال الحسن وفيه قول يسكت بعد الاذان ساعة حتى يقول حي على 
الصلاة حي على الفلاح وبه نأخذ > وإن صلوا ر كعتي الفجر بين الاذان والتثويب فلا بأس 
به . وفي قول أبي حنيفة وقال ابن شجاع عن أبي حنيفة التثويب الاول في نفس هذا 
الاذان وهو الصلاة خير من النوم مرتين . والثاني فما بين الاذان والاقامة . 
( وقال أبو بوسف رحمه الله لا أرى بأسأ أن يقول الموذن للأمير في الصلوات كلها 
السلام عليك أا الأمير ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة 
برهك الله ) قول أبي يوسف هذا متعلق بالتثويب المحدث في سائر الصلوات بزيادة 
اختصاص من يكون مشتغلاً يأمو ر المسلمين قال السرخسي والقدوري عن عمررضي الهعنه 
أنه لا كثر اشتغاله نصب من يحفظ عليه صلاته . وفي جامع قاضي خان ما قاله أبوبوسف 
في أمراء زمانه لا في أمراء زماننا لاهم مشغولون بالظل لا بأمور المسلمين . 
( واستبعده حمد رجه الله ) أي استبعد محمد ما قاله أب يوسف حت قال أن لابي 
يوسف حمث خص الامر بالتثويب والذكر ومال الهم . وقيل إِنما استبعده محمد لما ينما 
من الوحشة › ويؤيده ما قال في الجامع الصغير محمد عن يعقوب ول يقل عن أبي يوسف » 
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لأن الناس سواسية في أمر الناعة . وأبو يوسف رحمه الله خصبم بذلك 
لزيادة اشتغاهم بأمور المسامين كيلا تفوتهم الجاعة وعلى هذا القاضي 
والمفتي » ويحلس بين الأذان والإقامة 


ولكن لا يظن أنه لقي الله وهو كا قال بل تاب ورجع » والبشر لا يخلوا عن هذه الحالات 
كذا في الجبدية . 

( لأن الناس سواسية في أمر الجماعة ) أي متساوون في أمر الماعة فلا يختص به 
الأمراء » وقي المغرب يقول هم سواسية أي سواء وما سيان أي مثلان . وفي الصحاح مم 
سواء فلا يختص به الأمراء . وفي المع واسواء وسواسية أي أشباه مثل ثمانبة على غير 
قباس » وتقول هما في هذا الأمر سواء وإن شت تقول سوان وهم سوان للجميع 
وم سواسية . 

( وأبو بوسف خصهم بذلك ) هذا اعتذار من جهة أبي يوسف يعني تخصيصه الأمراء 
بذلك أي يقول المؤذن السلام عليك أيها الأمير إلى آخره (لزيادة اشتغالهم بأمورالمسلمين 
كياد تفوتهم الجاعة ) أي الصلاة بالجماعة . وإنا قمد بقوله بأمور المسامين لأن الأمراء 
المشتغلين باللهو والطرب لا يثوب هم إلا على وجه الآمر بالمعروف والنصبحة . 

( وعلى هذا ) أي على ما ذكره أبو يوسف من زيادة اشتغال الأمراء بأمور المسامين 
( القاضي والمفتي ) لأا مشغولان بأمور المسامين القاضي بفصل الأحكام والهتي بكتابة 
الفتاوى والمراجعة إلى الكتب يثوب لهم كملا تفوتهم الماعة . 

( ويجلس ) أي المؤذن ( بين الأذان والاقامة ) أراد أن الوصل بينهها مكروه لأر 
المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتأهبوا للصلاة بالطيارةفيحضروا المسجد 
لإقامة الصلاة > وبالوصل ينتفي هذا المقصود . 

وذكر التمرتاشي في جامعه أنه يقعد مقدار ر كعتين أو أربع أو مقدار مايفرغ الكل 
من أ كله » والشارب من شربه والحاقن من قضاء حاجته . وقبل مقدار ما يقرأ عشر آيات 
ثم يثوب ثم يقيم كذا في الجتبى . وفي شرح الطحاوي يفصل بين الأذان والإقامة مقدار 


۴ _(البناية في شرح المداية ج » مم ) 


إلافيالمغرب وهذاعند أب حنبفةءوقالايجاس في مغرب أيضآجلسةخفيفة 

E ا‎ 

ين كات الأذان فيفصل بالجلسة ا بين الخطبتين . ولأبي حنيفة وحه اله 
أن التأخير مكروه فيكتفى بأدنى الفصل احترازاً عنه 


ركعتين أو أربع يقرأ في كل ركعة نحو عشر آيات وينظر المؤذن للناس ويقيم للضعيف ٠‏ 
المستعجل ولا ينظر رئيس الحلة ولا كبيرها ولا يؤذن إلا في فناء المسحد وناحمته . 
( إلا في ا مغرب ) يعني لا يفصل بين الآذان والإقامة في وقتصلاةالمغر بلأنتأخيرها 
مكروه ( وهذا عند أبي حنيفة ) أي استثناء المغرب عند أبي حنيفة . 
( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد ( يجلس في المغرب أيضأً جلسة خفيفة ) وهيمقدار 
الجلسة بين الخطبة ( لأنه لا بد من الفصل إذ الوصل مگروه ) اتفاقاً ( ولا يقع بالسكتة 
أو جودها بين كلمات الأذان فيفصل بالجلسة كما بين الخطبتين ) وحاصل المذهب أرن 
العاماء اتفقوا على أنه لا يفصل الاقامة بالأذان بل يفصل بينب) لكنهم اختلفوا في 
مقدار الفصل . 
فعند أبي حشفة المستحب أن يفصل بينها بسكتة يسكت قائماساعة ثم بقيم»ومقدار 
السكتة عنده قدر ما يتمكن فيه بقراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة . وروى عنه 
مقدار ما خطو ثلاث خطوات . 
وعندهما يفصل بمنه) نحلسة خفدفة مقدار الجلسة بين الخطمتين . 
وذكر الامام الحاوائي الخلاف في الأفضلية حت عند أبي حشيفة إن جلسجازفالأفضل 
أن لا مجلس » وعندهما على المكس ذكره الامام التمرتاشي . 
( ولأبي حديفة أن التأخير مكروه ) أي تأخير صلاة المغرب مكروه بلا خلاف 
( فيكتفي بأدنى الفصل ) بين الآذان والاقامة وجده ما ذكرناه عنقريب(احترا زأعنه) 
عن التأخير المكروه واحترازأأمتصوب على أنه مفعول مطلق بتقدير ار ااا 
ونحو ذلك . 
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والمكان في مسألتنا مختلف وكذا النغمة فيقع الفصل بالسكتة ولا 
كذلك الخطبة وقالالشافعييفصل بركعتين اعتباراً بسائر 
الصلوات والفرق قد ذكرناه 


( والمكان في مسألتنا مختلف ) هذا جواب من جّبة أبي حنيفة عن قولما في الفصل بين 
الأذان والاقامة مقدار الجلسة بين الخطبتين » وتقديره ان القياس غير صحبح لأن المكان 
أي مكان الأذان والاقامة فيا نحن فيه وهو معنى قوله في مسألتنا ختلف بكسر اللام > 
لآن مكان الآذان غير مكان الاقامة والمكان بين الخطيتين متحد فلا يقاس علمه 

( وكنا النغمة ) وهي الترسيل في الأذان والحدر في الاقامة شيئان مختلفان ( فيقع 
الفصل ) أي إذا كان الامر كذلك فبقع الفصل بينها بالسكتة لوقوعها بين شئين مختلفين 
( ولا كذلك الخطبة ) لأن مكانها متحد فلا يقع الفصل بين الخطبتين بمحرد السكتة لابا 
توجد بين كلاتها أيضاً فلا بد من الجلسة . 

( وقال الشاقعي يفصل بركعتين ) أي يفصل بين الأذان والاقامة بصلاة ركمتين 
( اعتيارأ يسائر الصاوات ) أي قباما عليها » ومذهب الشافعي ما ذكره النووي فإنه 
قال ويستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتما فصلا يسيراًبقعدةأوسكوت أونحوها» 
هذا لا خلاف فيه عندنا . ونقل المصنف عن الشافمي ما ذكره فمه نظر . فن قلت 
ما مقدار الفصل بين الآذان والاقامة في سائر الصاوات غير المغرب > قلت لم بذ كر في 
ظاهر الرواية مقدار الفصل . وروى الحسن عن أبي حنيفة في الفجر مقدار عشسرين آية » 
وفي الظهر مقدار ما يصلح أربع ر كعات يقرأ في كل ركمة قدر عشر آيات وفي العصر 
مقدار ر كعتين يقرأ فيها عشرين آية والعشاء كالظهر . وإن ل يفصل يجلس مقدار ذلك » 
وهذا لبس بتقدير لازم فمنبغي أن يؤخر الاقامة مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت 
المستحب . وروی محمد بن حبان الاصبهاني بسنده عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام | 
a‏ سيوج وكرت يا غدل 
والمتعشي من عشاثه . 

( والفرق قد ذكرناء ) هذا إشارة إلى قوله أن التأخير مكروه يخلاف سائر الصلوات 
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قال يعقوب رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم 
ولا علس ین الأذان والاقامة, وهذا يفيدما قلناه 4 وان 
المستحب كون المؤذن عالاً بالسئة 


فإن التأخير فما لس بمكروه والاشتغال بالر كعتين يؤدي إلى التأخير فلاذل-ك لا يفصل 
ببنها . وعن هذا قلنا أيضا ويتنفل بعد الغروب قبل الفرض لا فيه من تأخير المغرب . 
وذكر الامام المجموبى والمراد من قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاةما سوى 
المغرب . قلت هذا الحديت أخرجه الآئة الستة في كتمهم عن عبد الله بن المغفل قال قال 
رسول الله ملم بين كل أذان صلاة قال في الثالثة لمن شاء . وقي لفظ البخاري صاوا قبل 
المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثه لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس 
سنة » ولسس فيه هذا المغرب . والذى فيه إلا المغرب رواه الدارقطني ثم البيبقي 
في سننهما عن ابن حبان بن عبد الله العدوي ثنا عبد الله بن بريدة قال قال رسول 
الله ر ان عند كل أذانين ركمتين إلا المغرب . ورواه البزاز في مسنهه فقال لا 
نعم رواه عن ابن بريدة إلا حبان بن عبد او ورل ورو اقل البصرة لا 
بأس به . وذكر الجوزي هذا|الحديث في الموضوعات ونقل سفيان القلاس أنه قال كان 
حمان هذا كذاياً . 3 ا 

( قال يعقوب ) هو أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد بن حير بن 
معاوية البجلي وأم سعد حبيبة بنت مالك من بني عمرو بن عوف > وسصد بن حبيبة من 
أصحاب الني بلقي . و إنما ذكر أا بوسف باسمه دون کنمته لآنه ذكر محمد في الجامع 
الصغير كذل لك حتى لا يتوم التسوية في التعظيم بين الشيخين بذكر أيا حنيفة 
رضي الله عنه . : 

( رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس بين الأذان والإقامة » وهذا 
يفيد ماقلناء ) أي يفيد ما رواه عن أبي حنيفة رضي الله عنه من عدم جاوسه في أذان 
المغرب ما قلنا “ وهو أن لا جاوس عنده في أذان المغرب ( وان المستحب ) ويفيد أيضا 
أن الستحب ( كون المؤذن عالمأ بالسنة ) أي بأحكام الشرع , 
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لقوله عليه السلام ويؤذن لك "'' ويؤذن الفائتة ويقيم ‏ لأنه عليه السلام 
قضى الفجر غداة ليلة التعريس بأذان وإقامة 


( لفوله مستا ويؤذن لكم خياركم ) هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة من 
حديث حسين بن عبسى عن الحم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال 
قال رسول الله ق ليؤذن لک خيارم وليأمك أقرؤک . وفي الامام وروی ابراهيم بن 
أبي يحبى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول اف لل 
قال لا يؤذن لک غلام حق يتم وليؤذن لک خبار؟ . ول يعزه . وعن عمر رضي الله عنه 
لو أطيق الأذان مع الخليفي لأذنت » والخليفي الخلافة » وذكره في الفائق والمغربين » 
قوله خماركم من كان عال) بأحكام الشرع . 

(ويؤذنللغائتةويقيم) يمني إذافاتتهصلاة وأراد أنيقضيرايؤ ذنوبقيم (لأنە يلاد قضى 
الفجر ليلة التعريس بأذان وإقامة ) وروى هذا الحديث أبو هريرة وعمران بن حصين 
وعمرو بن أمية الضمري وذو عمرو بن عبد الله بن مسعود وبلال رضي الله عنه. فحديث 
أبي هريرة رواه أبو داود في سننه حدثنا موسى بن اسماعيل ثنا معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذا الخبر يمني قصة التعريس قال فقال ر سول الل بي 
تحولوا من مكانك الذي أصابتك فيه الغفلة » قال فأمر بلالا رضي الله عنه فأذن وأقام 
وصلى . وحديث عمران رواه أبو داود أيضاً » وفيه ثم أمر مؤذنا فأذن وصلى ر كعتين 
قبل الفجر ثم أقام فصلى الفجر » وحديث عمرو بن أمية رواه أبو داود أيضاً وفيه ثمأمر 
بلالا فأذن ثم توضأ ر كعتين "' الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بهم صلاة الصبح . 
وحديث ذي عمرو رواه أبو داود أيضا وفبه ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام الني عليه الصلاة 
والسلام فر كع ركعتين عند محمد قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى "“ وهو غير عحل . 


. هنا سقطت كلمة من الأصل وهي « خيارك » أه مصححة‎ )١( 
. (؟) هنا خطأ في الأصل والصحبح ثم صلى ركعت الفجر .. اه مصححة‎ 
. هذا الحديث فبه خطأ والصحمح كا سبق . أه مصححة‎ )۳( 
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وحديك ابن مسعود رواه ابن حبان في صحبحه وفيه ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصل 
بنا . وحديث يلال رواه البزاز في مسنده عن يلال آم تاموا مع رسول الله في 
سفر حق طلعت الشمس فأمر رسول اله مه حين قاموا بلالافاذن ثم صلی ر كعتينثمأقام 
بلال فصلى بم الني صلاة الفجر يعدما طلعت الشمس . 

فهذه الأحاديث كلما تدل صرعا على الأذان والاقامة معا . واستشهد الاترازي في 
٠‏ شرحه يحديث أبي قتادة » و كذلك الأ كل فى شرحه أخرجه البخاري وفيه قم يا بلال 
فأذن بالصلاة فتوضاً فلا ارتفعت الشمس وأضاءت قام فصلى بالناس جماعة » قلت ولىس 
قبه إلا الأذان واستشهادهما به غير واف فإن قلت قد جاء في حديث أخرجه النسائي 
يدل على الاقتصار على الاقامة وهو ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال 
شغلنا اشر كون يوم الخندق عن صلاة الظهر حت غربت الشمس فأنزل الله تعالى إو كقى 
الله المؤمنين القتال # ه١٠‏ الأحزاب فأمر رسول الله تقر بلالا أقام لصلاة الظبر فصلاها 
كا مان يصليها لوقتہا ثم أقام العصر قصلاها کا كان يصليها لوقتها . قلت هذا لاينعالأذان» 
يجواز أن يكون قد اقتصر على بعضهم » والزيادة أولى بالقبول . وقره إثارة إلى الآذان 
حك قال كا كان يصليها لوقتها ‏ وصلاته عليه الصلاة والسلام لوقتا بالآذان والاقامة 
لكل صلاة . ۰ 

ثم اعم أن التعريس هو التزول في آخر الل نزلة للنوم والاستراحة يقال مته عرس 
تعريس] ويقال فيه أعرس » والمعرس بفتح الراء موضع التعريس فإن قلت هذه القصة في 
أبن “ وقعت ووقعت مرة أو أكثر » قلت أخرج مسم من حديث أبي هريرة ما يدل 
على أن القصة كانت يخيير > وبذلك صرح ابن إسحاق وغيره من أهل ال مفازي وقالواإت 
ذلك كان حين قفل من خمير وقال اين عبد البر هو الصحمح . وقمل مرجعه من حنين . 
وفي حديث اين مسعود أن ذلك كان عام الحديبية . وفي حديث عطاء بن يسارأن ذلك 


)١(‏ مكذا وردت في الأصل والصحمح حذف ) ي ( أه مصححه ‏ ا 


1١14 


وهو حجة على الشافعي في اكفائه بالاقامة فإن فاتته صلوات أذن 
للاولى وأقام لأ رويناء وكانمخيراً في الباقي إن شاءأذن وأقام ليكون 


في غزوة تبوك . قال ابن عبد البر حسبه )١(‏ وما » قال الأصل م يعرض ذلك للنبي عليه 
الصلاة والسلام إلا مرة . وقال ابن الحصاد هي ثلاث نوازل مختلفة . 

( وهو حجة على الشافعي في اكتفائه بالاقامة ) أي الحديث المذكور الذي فيه قضى 
الني َر بأذان وإقامة حجة عليه فما ذهب البه . فإن قلت فللشافمي أن يستدلبما رواه 
النسائي الذي فيه الا كتفاء بالاقامة > وقد ذكرتاه نف » قلت قد مر في حديث الصحابة 
المذكورة من ذكر الأذان والاقامة والعمل بالزيادة أولى . والجواب عن حديث النسائيقد 
ذكرناه نفا . وقال الأكل لا يقال قد روى أن الني لته أمر بلالا فأقام بدون ذڪر 
الأذان» لا نقول العمل بالزيادة أولى لأنالقصةواحدةوفبه نظر ٤لأن‏ ذلك إنا يكون إذا كان 
راوها واحد » وم يثبت هبنا ذلك . والجواب أن الراوي إذا كان متعدداً إلا يعمل 
بالخبرين إذا كان يمكن العمل ا وههنا لا عكن ذلك لكون القصة واحدة . قلت ڪون 
القصة واحدة غير صحبح لآن القصة متعددة كا ذكرة نفا . 

قوله رفيه نظر لآن أحداً لم بشترط في العمل بالزيادة عند اتحاد الراوي بل الزيادة 
مقبولة إذا ثبت سواء كان الراوى واحداً أو متعدداً . 

( فان فاتته صلاة ''' أذن للأولى وأقام لما روينا ) أشار به إلى الحديث الذى فبه 
قضاء الني ّم صلاة الفجر غداة لبلة التعريس بأذان وإقامة . 

( وكان مخيرأ في الباقية إن شاء أذن وأقام ) د بعني إن شاء أذن وأقا م لكل صلاة من 
الفوائت ( ليكون القضاء على حسب الاداء ). لأن القضاء على الآداء ( وإن شاء اقتصر 
ا ا ) لما روى الترمذى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الني لقي فاته يوم 


(9) رعا قصد أحسيه وھا أه مصححه . 
(+) الأصح ما ورد بالمتن أي صلوات . 
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لأن الاذان للاستحضار ومم ''' حضور قال رضي الله عنه وعن عمد 
رحه الله أنه يقام لما بعدها قالوا يجوز أن يتكون هذا قوشم جميع] 


الخندق أربع صلوات حتى ذهب ما شاء الله من الليل فأمر يلالا فأذن ثم أقامه فصلى 
الظهر ثم أقام فصلى العشاء » فإن قلت إذا كان الأمر كذلك فالتخمير من أبن » قلت جاء 
في رواية فصلى تبتكام بأذان وإقامة . وفي رواية بأذان وإقامة للأول وإقامة لكل واحد 
من البواقي . وقال الاختلاف خيرة في ذلك » فإن قلت إذا كان الرفق متعنا في أحد 
الجانبين لا خير بيبا کا في قصر صلاة المسافر > وههنا الرفق متعين في الإقامة » فكيف 
يسبقى التخمير . قلت فإن ذلك في الواحب لافيالسان والتطوعات . (لانالاذانللاستحضار ) 
أي لاستحضار القوم إلى الصلاة بالجاعة ( وهو حضور ) أي والحال أنهم حاضرون فلا 
يحتاجون إلى الإعلام . 

( قال رضي الله عنه ) أي قال المصنف ( وعن محمد رحمه الله أنه يقام لما بعدها ) 
أي من غير اختمار المع بينها وبين افراد الإقامة . وفي التحفة وروي في غير رواية 
الأصول عن بحمد إذا فاتت صلوات يقضي الأول بأذان وإقامة والثاني بالإقامة لا الأذان. 

( قالوا يجوز أن يكون هذا قولهم جميعأ ) أي قال المشايخ عن أبي بكر الرازي 
وز أن يكون ما قاله محمد قولحم جا . والمذكور في الكتاب محمولعلىالصلاةالواحدة 
فيرتفع الخلاف بين أصحابنا . وقال الشافعي في الامام يقم لما ولا يؤذن وقي القديم يؤذن 
للآول ويقم ويككفي في البواقي على الاقامة وبه قال أبو ثور . وقال النووي فيشرحالمهذب 
يقبم لواحدة بلا خلاف » ولا يؤذن لغير الأولى منهن » وفي الأولى ثلاثة أقول في الأذان 
أصحبا أنه يؤذن ولا بعتبر تصحيح الرافعي منع الأذان والاقامة الأول مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وأبو ثور . وقال ابن بطأل لم يذكر الآذان في الأول عن مالك والشافعي 
والأول قاله أبو حامد . وقال الثوري والأوزاعي وإسحاق لا يؤذن لفائتة . وفي البدائع 
للشافعي قولان ني قوله يصلى بغير أذان وإقامة » قلت هذا لا يصح عل_ده . ونی قول 


. هكذا في الأصل والصحيح « وهو » اه مصححه‎ )١( 


1۲۰ 


وينبغي أن يؤذن ويقيم على طبر فإن أذن على غير وضوء جاز لآنه 
ذكر ولیس بصلاة فكانالوضوء فبه استحباباً کا في القراءة 


يقضي بالاقامة لا غير ولو صلى الرجل في بيته وحده فاكتفى بأذان الناس وإقامتهم جاز 
وإن أقام فحسن » ذكره في الأصل . وروى عن ابن مسعود أنه صلى يعلقمة والأسودبغير 
أذان ولا إقامة وقال يكفينا أذان الحي وإقامتهم . وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة في 
قوم صاوا في المصر في المنزل أو في مسجد فأخبروا بأذان الناس وإقامتهم أجزأم وقد 
أساءوا في تر كبا . هذا في المقبمين وأما المسافرون فالأفضل لم أنيؤذنوا ويقيموا ويصلوا 
بالجاعة إذ السفر لا سقط الماعة فلا يسقط ما هو من لوازمها ولا يكره ه لهم ترك الاقامة. 
والمسافر وحده لو ترك الاقامة يكره له . والمقيم لو تر كما لا يكره لأن اقيم قد وجد 
الآذان في حقه والمسافر لم يوجد في حقه شيء من ذلك لأنه عذر في ترك الأذان دور 
الاقامة . وني المغني الذي يصلي في بيته يحزئه أذان المصر وإقامتها وبه قالالشعبي والنخمي 
وعكرمة ومجاهد والأسود وأحمد . وقال مبمون تكفيه الاقامة . وهو قول مالك 
والأوزاعي وسعيد بن جبير . وعند الشافعي يؤذن على المنصوص . ولو صلى في مسجد 
بأذان وإقامة لا بكره لأهله أن يعيدها وعند الشافعي لا يكره إن كان مسحداً لبس له 
أهل بان كان على شوارع الطريق لا يكره له تكرار الآذان والاقامة فيه . وفي الحتبى 
قوم ذكروا فساد صلاتهم في المسجد في الوقت قضوها بحاعة ف هلايضد و نالاذانوالاقامة› 
وإن قضوها بعد الوقت قضوها في ذلك المسحد بأذان وإقامة . 

( وينبغي أن يؤذن ويقم على طهر ) لأن الأذان والاقامة ذكر شريف فستحب 
الطبارة " ( فان أذن على غير وضوء جاز ) وبه قال الشافعي وأحمد وعامة أهل 
العم . وعن مالك أن الطبارة شرط في الاقامة دون الأذان . وقال الأوزاعي وعطاء 
وبعض أصحاب الشافعي يشترط فما ( لانه ذكر وليس بصلاة فكانالوضوءعفيهاستحباباً 
كما في القراءة ) أي لأن الأذان ذكر فكان الوضوء فبه مستحيا كا في قراءة القرآن . ولا 
شك أن القراءة أفضل من الأذان فإذا جاز بلا طهارة فالأذان أولى . 


. في الأصل الطحارة والصحيح ما أثيتناه اه مصححه‎ )١( 


فل 


ويكره أن بقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين الاقامة والصلاة 
الأذان لأنه يصير داعبا إلى مالا يحب نفسه . ويكره أن يؤذن 


وهو جنب رواية واحدة » ووجه الفرق على أحد الروايتين هو 


قوله استحباباً معنى مستحا » وذكر المصدر وإرادة الفاعل والمفمول من يا بالممالغة » 
فإن قلت روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الل بإ قال لا 
يؤذن إلا متوضىء . قلت قال الترمذي الأصح أنه موقوف على أبي هريرة » وهو منقطع 
أيضا لأن الزهرى م يدرك أبا هريرة . ويعارضه أيضاً ما رواه الشيخ الأصبهاني الحافظ 
عن وائل قال حى أو سنة ألا“ يؤذن إلا وهو طاهر وهذا يقتضي الاستحباب . 

( ويكرء أن يقم على غير وشوء لما فيه ) أي لما في فعل الاقامة بغير وضوء ( من 
الفصل بين الاقامة والصلاة ) بالاثتفال بأعمال الوضوء والاقامة شرعت متصلاً 
بالشروع في الصلاة . 

( وبروى ) الراوي وهو الكرخي ( أنه ) أى ضير الشأن ( لا تكره الاقامة أيضأ 
لانه أحد الاذانين ) فالأذان لا يكره بلا وضوء و كذا الاقامة . 

( ويروى ) الراوي هو الكرخي ( انه یکره الاذان ايضأ لانه يصير داعيأ إلى ما لا 
يجيب بنفسه ) لأن المؤذن يدعوا الناس إلى التأهب إلى الصلاة فإذا لم يكن متأهبا دخل 
تحت قوله 8 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسم » ٠4‏ البقرة . 

( ويكره ان يؤذن وهو جنب رواية واحدة ) قد ذكرة أنه ذكر شريف فيكره مع 
أغلظ الحدثين. والواو في وهو للحال . ورواية منصوب على المصدرية وإنماوضعها بواحدة 
إشارة إلى أنه لم يرو عن أحد من الأصحاب عدم كراهة أذان الجنب . ا 

(ووجهالفرقعلى| حدالروايتينهو) أي بين أذان الجنب والمحدث على الرواية‌التي لا 


. في الأصل « أي » والصحيح ما أثبتناه اه مصححه‎ )١( 


١ 


أن للاذان شبباً بالصلاة فيشترط الطبارة عن أغلظ الحدثين دون 
أخفبمأ عملا بالشببين في الجامع الصغير إذا أذنعلى غير وضوء وأقام 
لايعيد » والجنب أحب إلي أن يعيد وإن لم يعد أجزأه . أما الأول 
فلخفة الحدث وأما الاي ففي الإعادة بسبب الجنابة روايتان» 


يكره أذانه ( ان للأذان شبهأ بالصلاة ) في أنها يفتحان,التكبير »ويؤديانممالاستقبال » . 
وترتب كلمات الأذان كأركان الصلاة » ويختصان بالوقت ولا يتككم فيها . 

( فيشترط الطهارة عن اغلظ الحدثين ) وهو الجنابة ( دون اخفهما ) وهو الحدث 
( عمال بالشبهين ) ل أر أحداً من السراح بين الشببين. ما هو.غاية ما في الباب أنهم قالوا 
ما ملخصه أن الأذان لا يكره مع الحدث فعمل بشبمه الصلاة مع الجنابة فكره مما ول 
يكره مع الحدث اعتباراً لجانب الحقيقة لآنه ليس بصلاة على الحقيقة . ولو اعتبر الشبه 
في الحدث لاعتبر في جانب الحقيقة بالطريق الأولى لأا أغلظ . والذي يظبر لي أن 
أحدها أشبه بالصلاة وهو الذي ذكرتاه » والآخر أشبه بالذكر > فبالنظر إلىشبيهبالصلاة 
كره مم الجنابة » وبالنظر إلى شبيه بالذكر لم يكره مع الحدث > فان قلت الأذان ذڪر 
فكيف يقول أنه شبه الذكر وشبه الشيء غيره » قلت هو ليس بذكر خالص على ما لا 
يخفى > وإنما أطلق اسم الذكر عليه باعتيار أن أكثر الفاظه ذكر . 

( وفي الجامع الصغير إذا اذن على غير وضوء وأقام لا يعيد ) إنا ذ كر رواية الجامع 
الصغير لاسْتّاها على الاعادة وعدمه ا ( والجتب احب إلى ان يعيد وإن لم يعد أجزاء ) 
أي وإن ل يعد الجنب أذانه أجزأه لأن المقصود من الآذان الاعلام وقد حصل > وهذا 
التعليل يشير إلى أن معنى قوله أجزأة أي الأذان ولكنه فسره فيا بعده بقوله وقوله فان 
م يعد أجزأه يعني الصلاة . ٠‏ ش 

( اما الاول ) وهو قوله إذا أذن على غير وضوء وإقامة لا بعد ( فلخفة الحدث واما ٠‏ 
الثاني ) وهو قوله والجنب أحب إلى أن يعمد ( ففي الاعادة بسبب الجمنابة روايتان ) 
يعني أنه يعاد إذا أذن الجنب وأقام » ففي رواية على طريق الاستحباب لأن الأذان 


۲۳ 


والأشيه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع ' 
دون الإقامة . وقوله إن لم. يعد أجزأه يعني الصلاة لأنها جائزة 
بدون الأذان والإقامة . قال وكذلك المرأة تؤذن معناه يستحب 

أن يعاد ليقع على وجه السنة 


ذكر معظم لأنه من شعائر الدين وبسبب الجنابة ينتقص معنى التعظيم فيستحب إعادته 
كا يستحب إعادة الخطبة للجنب يوم الجمعة . وفي رواية لا تعاد لحصول المقصود . 

( والاشبه ) بالحق ( ان يعاد الاذان دون الاقامة لان تكرار الاذان مشمروع ) في 
الج فان الصحابة رضي الله عنهم "١١‏ قد استحسنوه حين أحدثه عثمان رضي الله عنه ٠‏ 
يوم الجمعة على الزوراء واستمر العمل عليه إلى اليوم . والزوراء امم دار عثمان رضي الله 
عنه بالمدينة » ومن فسرها بالمنارة فله وجه كذا ذكره تاج الشريعة ( دون الاقامة ) يعني 
تكرارها غير مشروع ٠‏ 

( قوله ) أي قول محمد في الجامع الصغير ( وإن نم يعد أجزأه يعني الصلاة لانما 
جائزة بدون الاذان والاقامة ) لأنه قال فى الايضاح ويحتمل أن يكون المراد من الجواز 
أصل الأذان لأن رفع الصوت زائد في الباب . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير (وكذلك المرأة تؤذن معناه يستحب ان يعاد 
ليقع على وجه السنة ) هذا عطف على قوله والجنب أحب إلى أن يعيد . وأذان المرأة لا 
يقع على وجه السنة ؛ لأنها إن رفعت صوتها ارتكبت حراما وإنخفضت اختلت بالمقصود. 
قلت قبل في ظاهر الرواية لا يستحب أذان أربعة » الجنب والمرأة والسكر ان والمعتوه 
الذي لا يعقل وفي غير رواية الأصول بعاد أذان هؤلاء الاريعة » وفي المبسوط وليسعقى 


جباعة لحددث بالماء آخر الحروف قال كان جماعة 9 النساء أم* ۰ عائشة رد الل 
> م م سين صي 


( ۱ - ۲ ) ساقطتان في الأصل اه مصححه . 


۱۲4 


ولأ يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت لأن الأذان للاعلام » 
وقبل الوقت تجبيل . وقال أبو يوسف وهو قول الشافعي رحمه الله 
يوز للفجر في النصف الاخير من اليل 


بلا أذان وإقامة » وللشافعي في جماعة النساء ثلاثة أقوال أصحبا وهو ما نصه في الام أنه 
ستحب لمن الاقامة دون الاذان . 

والثانى أنه لا أذان ولا إقامة . 

والثالث أنه يستحب الاذان والاقامة . 

وفي شرح الوجيز ولا يختص هذا لخلاف فما إذا صلين يجاعة أو وحدهن . 

( ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتبا ويعاد في وقتها ) إن وقم قبلت ( لان الاذان 
للاعلام » وقبل الوقت تجهيل ) وهذا بالاجماع إلا في أذان الفجر فائهم اختلفوا فيه 
أشار المه بقوله . 

( وقال ابو يوسف وهو قول الشافعي يجوز للفجر في النصف الاخير من الليل ) 
وهو الاصح من أقو ال الشافمي وبه قال مالك وأحمد . وقال في المارضة عند المالحكية 
يۇذن ها عند انقضاء صلاة العتمة » وقيل عند ثلث اللبل > وقمل عند سدسه » قاف لقوله 
عليه الصلاة والسلام في الصحمح ينزل ربنا إلى السماء الدثيا حق ينصف اللمل . وروي 
إذا دهب ثلث اللمل » وروى إذا بقي ثلث اللمل فمؤذن المؤذن بمنها على نداء الغفلة قبل 
فيكون هذا الاذان ينها إعلام بوقت نزوله سبحانه إلى مماء الدنيا لا لصلاة الصبح . 

والقول الثاني الشافعي قبل طاوع الفجر في السحر وبه قطع البغوى وصححه القاضي 
الحسين والمتولي . وقال النووى وهذا ظاهر د 0 وابن أ م مكتوم . 

والقول لفات بوذت خا في عتا من اللمل »2 وفي الصف لنصف 

والرابع من ثلث الليل آخر الوقت الختار . 

والخامس جميع الليل وقت الاذان “ الصبح حكاه إمام الحرمين وصاحب العدة قلت 


. هكذا في الاصل والصحيح د لاذان » اه مصححه‎ )١( 


\Ye 


الله لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هکذاومد يديه عرضاً 


ما أعم أى الاذانين تقدم عندهم أذان المغرب أم أذان الصبح إذا كان جميع الليل علا 
لاذان الصبح فحمنئذ لا بعرف أحدها من الآخر . قال النووى وهذا القولضعيف الرواية 
بل هو غلط . وقال إمام الحرمين لولا حكاية أبي علي له وأنه لا ينقل إلا ما صح عنده لما 
استحب نقله » و كيف بحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء إلى المغرب . 

( لتوارث اهل الحرمين ) أي أهل مكة والمدينة ولقوله عليه الصلاة والسلام فيا 
روى ابن عمران بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم رواه الشعي 
عن مالك » ورواه جماعة غيره مرسلا قال صاحب الامام هو الصحيح . 

( والحجة على الكل ) أراد بالكل أبا يوسف والشافمي ومن تابعها . وقال الاترازي 
الحجة على أبي يوسف والشافعي وأهل الحرمين . ( قوله عليه السلام لبلال لا تؤذن حتى 
يتبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضاأ ) أخرج هذا الحديث أبو داود وعن شداد عن 
بلال اه وسكت عنه وقال ابن القطان وشداد مجبول لا يعرف بغير رواية جعفر بن مرمام 
وأعله البيبقي بالانقطاع . ومعنى قول أبي داود شداد م يدرك بلالا . قوله حتى يتبين لك 
الفجر أي حت يظهر . وروى أبو داود عن حماد بن سامة عن أيوب عن تفع عن ابن عمر أن 
بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي مته أن برجم فبنادي ألا إن العبد نام ثلاثمرات 
فرجع فنادى ألا إن العبد نام . فإن قلت أخرج البخاري ومسل عن ابن عمر عن الني َكل 
أنه قال إن بلالا يؤذن بلمل الحديث وقد مضى الآن وقي الصحيحين أيضا عن ابن تمر 
وعائشة رضي الله عنهها قال كان لرسول الله لر مؤذتان بلال وابن أم مكتوم فقالرسول 
الله يلتم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن آم مكتوم واسمه عرو بن 
قيس وقبل عبد الله زائدة الوشي العامري ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله عنما 
استخلفه رسول الله قم ثلاث عشرة مرة في غزواته وشمد القادسية واستشهد ماني 


. في الأصل السنة والصحيح ما أثيتناه اه مصححه‎ )١( 


الدلا 


لال ی ر الم ريرك 2 وابردرلك. 
والمسافر يؤذن و يقيم لقوله عليه السلامالابني أبي مليكة) إذا سافرتما فأذنا وأقيما 


خلافة عمر رضي الله عنه . قلت قال الطحاوي وكان ذلك من بلال خطا على ظن طلوع 
الفجر والدليل عليه حديث لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره سواد » استدل عليه 
يحديث أخرجه وهو من حديث أبي در قال رسول الله تر لبلال إنك تؤذن إذا كان 
الفجر سادها وليس ذلك الصبح إنما الصبح هكذا معترضاً . قال الطحاوي فأخبر عليه 
الصلاة والسلام أنه كان يؤذن بطلوع ما يرى أنه الفجر » وليس في الحقدقة بفجر» وروى 
الطحاوي أيضا من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها كان لا يؤذن حت يصبح > فرت 


قلت أخرج ابن خزية في صحبحه عن عائشة رضي الله عنما أن رسول الله بلقم قال إن 
ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال » وكان بلال لا يؤذن حت يرى 
الفجر » فإن قلت قال ابن خزيمة هذا الخبر لا يصادف . بر ان عمر لجواز أن يكون 
عليه السلام جعل الآذان بين بلال وابن أم مكتوم نوابة فأمر في بعض اللبالي بلالا أرن 
يؤذت بليل فإذا نزل بلال صد ابن أم مكتوم فأذرن في الوقت فاذا جاءت 
نوبة أم مكتوم . 

( والمسافر يوذن ويقم لقوله عليه السلام لابني ابي مليكة إذا سافرتما فأذنا واقها ) 
هذا حديث أخرجه الأئمة الستة "“ في كتبهم ختصراً ومطولاً عن مالك بن الحويرث قال 
أت الني عات أنا وصاحب لي وني رواية ابن عم لي وفي رواية للنشافي وابن عمر قال فما 
أردنا الانصراف قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذة وأقيا وليؤمكا أ کیرک کا قلت اذظرهفي 
كلام الشراح ما قالوا هبنا . وقال السفناق ذكر هذا الحديث في المسوط يخطاب غيرها » 
قال وروي عن الني لي أنه قال مالك بن الحويرث وابن عم له إذا سافرتا فأذنا وأقما 
وليؤمكا أكبركا قررنا » وكذا ذكر في الجامع الصغير لفخر الإسلام والإمام الحبوبي ما 
يوافق المبسوط ولكن ذكر في الجامع الصغير لفخر الإسلام والإمام الحبوبي ماي افق المبسوط 
ولكن ذكر فخر الإسلام وليؤمكما أكبريا سنا . ثم إن الأكل نقل هذا عن السفناققي 
وسكت راضيا به ونقل صاحب الدراية ما ذكره في المبسوط وسكت » وقال الاترازي 


. هكذا في الأصل اه مصححه‎ )١( 


1۲¥ 


روى أبو داود في سننه باستاده إلى أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال له ولصاحب له إذا حضرت الصلاةفأذة ثم أقيا وليؤمكا أكبركائم قال و يجوز 7 
ادح اد الأخوين صاحا للآخر » ومجوز أن يكون كنية الحويرث أي ملىكةولكن 
مبسوط شمس الآئمة ولفظ الجامع الصغير لفخر الإسلام غير ذلك حيث قالا بروى أرن 

الني عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن الحويرث وابن عم له إذا سافرتها فأذة وأقبا 
ولىۇمكا أ كرا سنا فملى هذا جوز تسممة الابنين للابن ولابن عمة فيقولصاحب المداية 
بطريق التغليب على اعتبار أن ابن العم يجوز أن يسمى ابنا لآن العم يجوز أن تعن ا 
يازا . قلت هذا الكلام لا يصدر إلا من ليس له أدنى حس من فن الحديث .أما السفناق 
فاته صدر كلامه بما ليس في الحديث . ثم لو حمل الحديث الذي وقع في الكتب الستة 
بصغة التمريض وأما الأ كمل فانه قلده ومضى . وأما صاحب الدراية لأنه قصرهمنالانه 
عشي على طريقة المحدثين » وهبنا م يحرز أصلا . وأما الاترازي فانه مع دعواه الفريضة 
حفظ كثيراً لأنه ذكر الحديث أولآ على أصل ثم كلام صاحب المداية عليه بتأويل أعجبه 
غير مقبولة فقال ويحوز أن يسمي أحد الأخوين صاحماً من الناس الأجانب » وأما ابن عه 
وإما عبد الله بن على الروايات الثلاثة ولمس مراده أصلا أنه كان أخاه من النسب ونا هل 
الاترازي على ذلك قول صاحب المداية لأبي مليكة فأوله بالتأويل المذكور تصحيح 
لكلام الهداية وهو غلط في نفس الآمر » والصواب مالك بن الحويرث وصاحب له وابن 
عم له أو ابن حمر رضي الله عنه على الروايات الثلاث . ثم أكد الاترازي غلطه بقوله 
ويحوز أن يكون كنية الحويرث أبا ملبكة وهذا م يقل به أحداً فزاد غلط) على غلط ثم 
استدرك كلامه بقوله ولكن لفظ مبسوط ثمس الآئمة إلى آخره هو الصواب وأوله بقوله 
فعلى هذا جوز تسممة الإبنين إلى آخره توفيقاً للفظ الحديث . ولفظ صاحب الهداية ولا 
جواز هبنا ولا توفيق لا كل "“ وقوع الأصل على الغلط على أن صاحب المداية ذكر هذا 
الحديث في كتاب الصرف على الصواب فقال في مسألة السيف الحلى لأن الاثنين قد يراديها 
الواحد . قال الله تعالى فل يخرج منها اللؤلو والمرجان  ۲٣‏ الرحمن والمراد أحدهما وقال 


. هكذاة في الأصل اه مصححه‎ )١( 


1۸ 


فان ت رکہما جميعاً يكره ولو اكتفى بالإقامة جاز لان الاذان لاستحضار 
فان صلى في ببته في المصر يصلٍ بأذان وإقامة لينكون الاداء على هيئة 
الجاعة و إن تركبما جاز لقول ابن مسعود رضي الله عنهأذان الحي يكفينا 


عليه السلام لمالك بن الحويرث وابن عمه إذا سافرتما فأذة وأقيا» واللراد هما أحدهما 
وفبه نظر أيضاً . 

( فان تركهما جميعأ یکره ) أي فان ترك المسافر الأذان والإقامةجميعايكرءتركه اهما _ 
خالفة السنة ( ولو اكتفى |بالاقامة جاز لان الاذان لاستحضار الغائبوالرفقةحاشرون ٠‏ 
والاقامة لاعلام الافتتاح ) أي لافتتاح الصلاة والشروع فيها ( وهم ) أي الرفقة بضم 
الراء جمع رفبتى ( اليه يحتاجون ) أي إلى إعلام الإفتتاح يحتاجون . وروي عن علي 
رضي الله عنه المسافر بالخبار إن شاء أذن وإن شاء أقام ول يؤذن والقومحاضرون فيالسفر 
يخلاف الحضر لأن الناس في المصر لتفرقهم واشتغالهم بأنواع المكاسب والحرف لا يعرقون 
وقت الصلاة وفي الإقامة لا فرق بين المسافر والمقيم . 1 

( وان صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة ليكون الاداء على هيئة الجماعة ) 
بالأذان والإقامة ( وإن تركهما جميعا جاز ) أي وإن ترك المصلى في بيته الأذان والإقامة 
جميعا جاز » لأن مؤذن الحي نائب عن أهل الحلة في الآأذان والإقامة لأنهم م الذين نصبوه 
نها فكان أذانه وإقامته كأذان الكل وإقامتهم » وهذا يوجد الفرق بينه 
وبين المسافر الذي يصلى وحده وترك الإقامة فانه يكره له ذلك . وعن عطاء من نسي 
الإقامة أعاد . وقال الأوزاعي يعبد ما بقي الوقت » وقال يجاهد من نسي الاقامة في 
السفر يعيد . وعن علي بن الجعد عن أبي حنيفة وأبي يوسف صلوا في المصر الظهر والعصر 
جماعة بلا أذان ولا إقامة أخطأوا السنة وأتموا » هذا بدل على وجوب الآذان ( تقول ابن 
مسعود رضي الله عنه أذان الحي يكفينا ) هذا غريب والمصنف أخذه من المبسوط وقمه 
روي عن ابن مسعود أنه صلى د علقمة والأسود في ببته فقيل له تؤذن وتقيم قال أذانالحي 


1۹ ( البنابة في شرح الهداية ج ؟ - م ٩‏ ) 


باب شروط الصلاة التي تتقدمها 


يكفينا . وروى الطبراني في معجمه حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبوسي عن عبد الرزاق 
عن الثوري عن حماد عن ابراهيم أن ابن مسعود وعلقمة والأسود صلوا بغيرأذانولاإقامة 
قال سفيان كفته إقامة المصر . وذكر التمرتاشي إذا لم يكن أقيم في حلته يكره ترك 
الاقامة . وقال السرخي له أن يصلى في ببته بلا أذان وإقامة إن شاء »> وإن كانوا جماعة 
وعن أبي بوسف إن شاء ترك ذلك كر وات الككردري وعدن لاك ولو أذنوأقام 
فحسن و كذا إن أقام ولم يؤذن وقي المحدط والذي يصلى في المسجد وحده لا يؤذن إجاعاً 
لآن أذان الحي يكفيه وعند الشافعي سن الأذان في حالة الماعة والانفراد فيالجديد لقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري إنك تحب البادية والغنم فاذا دخل''' وقتالصلاة 
فأذن وارفع صوتك » وقال أبو عبيد في كتابه غريب الحديث وني حديث سامان رضي 
الله عنه من صلى بأرض قي فأذن وأقام الصلاة صلى خلفه من الملائكة ما لا برى بر كعون 
بر كوعه ويسحدون پسجوده وبؤمنون على دعائه . قال القى القطر هو يكسر القاف 
وتشديد الباء والقطر بضم القام الجانب وقطر كل شيء جانبه . 

(بابشروط الصلاةالتيتتقدمها) أي هذا باب في ببان الشروط التي تتقدم الصلاة 
والشروط جمع شرط وهو العلامة > وفي الاصطلاح الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء 
وليكنداخلافيه وقدليازم من انتفائه انتفاء المشروط »ولايازم من وجوده وجودالمشروط» 
٠‏ وقال السرخسي في أصوله الحم يضاف إلى الشرط وجوداً عنده لا به ويضاف إلىالعلةوهو 
ما بها والشرط والر كن لا بد بها ويفترقان كافتراق العام والخاص » فعلى هذا كل ركن 
شرط يعني يازم من وجود الركن وجود الشرط ولا يازم من اتتفاء الر كن وجود الشرط > 
ولا يازم من انتفاء الر كن انتفاء الشرط > و كذا يازم من وجود العام وجود الخاص > ولا 
يازم من عدم العام عدم الخاص والأعم والأخص على المكس يازم من عدم العم عدم 
الأخص » فانه يازم من عدم الحيوان عدم الانسان > ولا يازم من وجودالأعم وجودالأخص 
فانه لا يازم من وجود الحبوان وجود الانسان ثم الشرءط على ثلاثة أنواع » عقلي كالقدوم 


. في الأصل « فاذخل » والصحيح ما أثبتناه اه مصححه‎ )١( 


۳۰ 


النحار > وشرعي كالطبارة للصلاة » وجعلى كالدخول المملق به الطلاق . وفي الحواشي 
شرط الصلاة مسموعة ثلاثة أقواع شرط الانعقاد كالنية والتحريعة والوقت » والخطبة في 
الجعة والجماعة الجمعة عندهما > وشرط الدوام كالطبارة » واستقبال القبة » والوقت في 
الجمعة > والثالث ما شرط وجوده في حالة البقاء > ولا يشترط فيه عدم ولا المقارنةلابتداء ْ 
الصلاة وهو القراءة فانها ركن في نفسها . ويشترط في سائر الاركانءلان القراءة موجودة 
في جميع الصلاة تقديراً . قلت وهذا لو استخلف الامام القارىء في الأخيرين أمالايحوز 
وبقي هنا ما هو شرط الام كالقعدة الاخيرة فانها شرط لهام الاركان عند البعض . وقال 
السروجي يقتضي ما ذكره أن يكون الوقت والتحرية من شروط الصلاة التي تقدمها 
فمنبغي أن يكو مذكورين في هذا الباب ولم يذ كرا فبه . قلت عقد لاوقت بايا مستقلا 
لكثرة أحكامه فلا يحتاج إلى ذكره هنا . وأما التحرية قفيها خلاف هل هي من الشروط 
أو من الا ركان فافهم . 

قوله التي تتقدمها من الصف ات المذ كورة لا من الصفات المميزة إذ لبس من الشروط 
مالا یکوت متقدما حتى يكون احقرازاً عنه » وهو قريب من أسلوب قوله تعالى 
يحم بها النبيون النين أسلوا » ؛؛ ال #ائدة . وقال صاحب الدراية احترز بقوله 
تتقدمب اعن القعدة الاخيره فاته اختلف في ركتيتها . كذا ذكره شخ الاسلام . 
وعن ترتبب أفعال الصلاة فبا لم يشرع مكرراً كترتبب الركوع على القراءة والسجود 
على الر كوع قاته شرط جميع لو ترك القرتيب لا تجوز صلاته . وعن مراعاة القتتدي 
مقام الامام وعن عدم تن كر قائتته قبلها وهو صاحب ترقيب . وعن عدم محاداة 
المرأة > قان هذه الاجماء شروط ولا تتقدمها وفي البدرية هذا قبد قصدي لا اتقاقي 
لان في هذا الباب ذكر الشروط المتقدمة لا المتوسطة فارن قلت ما وجه المناسبة بين 
هذا الباب وبين ما قبل قلت لا ذكر الطيارة وهي شرط الصلاة وذكر الاوقات 
عقميها لكونها أسباب) وشروطا وذكر الاذار: لكونه إعلاما على الاوقاف شرع 
في بیان بقيته . 


۱۴۳۱ 


يجب على المصلي أن يقدم الطبارة من الاحداث والانجاس عل ماقدمناه 
قال الله تعالى وثمابك فطبر 


( يحب على المصلي أن يقدم الطهارة من الاحداث والانجاس ) الاحداث جمع حدث 
والانجاس جمع نجس فإن قلت ما لنا إلا حدثان الأصغر والأكبر والمع من أبن جاء . قلت 
ذكر مع الانجاس لناسبة إباها ويحوز أن يذكر الهم وراد به الإثنان وهو كثير لا ينكر 
وإئًا جمعه باعتمار تعدد اسبابه : 

وقال الاترازي قبل إنما ذكر الاحداث لأنها أقوى لآن قلملبا لبس بعةو يخلافالقليل 
من الانجاس » وفيه نظر عندي لأن القطرة من المر والدم أو البول إذا وقعت في البثر 
نجس > والجنب أو الهدث إذا أدخل يده في الإناء لا نجس والأولى أولى أن يقال فيه 
ليس فيه تقدي لأن الواو مطلق المع . قلت نظره فيه نظر لأت هراد القسائل عن كون 
الاحداث لا يعفى قليلبا هو ما إذا بقبت لمعة ولو كانت يسيرة في بدن الجنب أوفي أعضاء 
الحدث لا يعفى بخلاف القلمل من الا نجاس وإن ما دون الدرم منه عفو اعرف فيموضعه 
فبكون الاحداث أقوى من الانجاس من هذه الحيشية . وقوله الأولى أن يال لس فيه 
تقديم ليس محمد لأنه يقدم في الذكر وفائدة التقدم لا يتطلب وهو ما ذكره فبا مضى من 
بيان الطبارة من الحدث الأكبر والأصغر . وما ذكره في ببان الطهارة من النجاسة المغلظة 
والخففة على الثوب والمكان . فإن قلت لا كان عل مما تقدم كونها شرط للصلاة فلم أعادها 
قلت ليكون الباب مشتملاً على جملة الشروط . 

( قال الله تعالى وثيابك فطهر ) > المدثر إِنما ذكر هذه الآية الكرعة لاما تدلبعمارتها 
على تقديم الطهارة من الانجاس وبدلالتها على تقدعما على الاحداث . 

وقال المصنف رحمه الله في تفسيره وأمر الله أن تكون ثمابه طاهرة لأن طبارةالشاب 
شرط في الصلاة لا يصح إلا بها وهي الأولى والأحب في غير الصلاة . ويقبح للمؤمن الطب 
أن يحمل تجسا . وقبل أمر بتقصيرها وتخالفة العرب في تطويلهم الشاب وجرم الذيول » 
وذلك مما لا يؤمن معه إصابة النحاسة . وقال ابراهم وقتادة والضحاك والشعي والزهري 
وثيابك فطهر من الرجس والإثم والمعصية . وقيل أراد طهر نفسك من الذنوب فكنى عن . 


۱۴۲ 


وقال الله تعالى ( وإن كنت جنباً فاطهروا ) ويستر عورته لقوله تعالى 
( خذوا زينتك عند كل مسجد ) أي مايواري عوراتك عند كل صلاة 


الجسم بالثياب لأنه يشتمل عليه . وقال ابن سيرين وابن زيد تتى ثيابك واغسلبا بالمساء 
وطهرها من النحاسة وذلك لأن المشر كين كانوا لا بتطمرون فأمر بتطبير ثنايه وذكر 
فيم وجوها كثيرة . 

( وقال الله تعالى وإن كنتم جنبأ فاطهروا ) ؟ المائدة ذكر هذه الدلالة بعبارته على 
تقد الطبارة على الاحداث . وقال الاترازي لو لم بورد صاحب الهدايتقولهتعالى#وثيايك 
فطبر # ؛ المدثر وقوله تعالى فإ وإن كنتم جنبا فاطبروا » لكان أحسن للاختصار يقم 
ذلك من قوله على ما قدمناه وكان من حقه حمث أورد أن يورد الدليل على جموع مدعاة 
لثلا يككون البيان متناف وهو ليس كذلك لآن قوله تعالى ل وثبابك فطبر »# دليل 
تقد الطبارة من الانجاس وقوله تعالى # وإن كنتم جنباً فاطهروا ‏ دليل ققد الطبارة 
من الحدث الا كبر وبقي تقدم الطهارة من الحدث الأصغر ولم يذ كره وهو أنه الاش 
قلت الدليل على جميع مدعاه قائم وببانه شاف › وذلك فبم من قوله ف وثيايك فطبر» 
لأ قلنا أن بعبارته يدل على تقدم الطبارة من الانجاس وبدلالته على تقديما على الاحداث 
وهي تتناول الحدث الأصغر والأكبر » وقوله ولم يذ كره E‏ على طريقة 
ما ذكرت ولكنه م يتذكره . 

( ويستر عورته ) بنصب الراء لأنه عطف على قوله أن يقدم وتقديره أن يستر 
( لفوله تعالى ‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 أي ما يواريعوراتكمعندكل صلاة ) 
۳١‏ الأعراف أراد بالزينة ما بواري العورة والمسجد الصلاة . ففي الأول إطلاق إمم 
الحال على المحل وي الثاني إطلاق إمم المحل على الحال لوجود الإتصال الذي بين الحال 
والمحل > وهذا لآن أخذ الزينة نفسها وهي عرض حال فأريد محلبا وهو الثوب مجازاً . 
وكانوا يطوفون عراة يقولون لا نعبد الله في ثاب أذنبنا فيها فنزلت . لا يقال نزول الآية 
في الطواف فكيف يثبت الحك في الصلاة لأا نقول العبرة بعموم اللفظ لابخصوصالسبب» 
وهنا اللفظ عام لأنه قال « عند كل مسجد » وم بقل عند مسجد الحرام فدلبممومهويقال 


رفن 


وقال عليه السلام لا صلاة لحائض إلا نهار أي لبالعة 


« خذوا زينتك » من قبيل إطلاق المسبب على السبب لآن الثوب سبب الزينة وعل الزينة 
الشخص . وقمل الزينة ما يتزين به من ثوب وغيرء كا في قوله تعالى ف ولا مبدينزيتتهن » 
١‏ النور فعلى هذا يصح ما ذكروه من التأويل . وقال الزخشري الزينة ما زينت به 
المرأة من حلي أو كحل وإنغا نهى عن ابتداء الزينة تفسها ليمل أن النظر م يحل إليها. وقيل 
أراد موضع الزينة لآن النظر إلى الزينة حلال بالإجاع والسةر لا حب لغير المسجد بدليل 
جواز الطواف عرياً هنا فعلم من هذا أن ستره للصلاة لا لأجل الناس » حت لو صلى وحده 
ول يستر عورته لا جوز صلاته وإن لم يكن عنده أحد . 

( وقال عليه السلام لا صلاة لحانض إلا خار أي ليالغة ) هذا الحديث أخرجه أب 
داود والترمذي وابن ماجة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن تمد بن سيرين عن صفبة بنت 
الحارث عن عائشة رضي أل عنما ''' قالت قال رسول الله كم لا بقل الله صلاة حائض 
إلا خار . وقال الترمذي حديث حسن . ورواه ابن خزعة وابن حمان ف صححسيما 
ولفظها لا يقيل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخار . رواء الحاك في المستدرك » وقال 
حديث صحيح على شرط مسل ولم يخرجاه . وأظنه يخلاف فيه على قتادة ثم أخرجه عن 
سعبد قتادة عن الحسن عن "' الني عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لحائض إلا خر . 
قلت هذا مثل لفظ المصنف وهذا قد دل على افتراض سقر العورة في الصلاة وستر العورة 
شرط لصحة الصلاة فرضها ونفليا عند وبه قال الشافمي وأحمد وعامة الققهباء وأهل 
الحديث . وقال بعض المالكية هو واجب وليس بشرط لصحة الصلاة . وقال ابن رشد 
في القواعد ظاهر مذهب مالك أن متر العورة من سنن الصلاة . وقال بعضهم هو رط 
عند الذكر دون النسيان . وعن أشهب من صلى عريانا أعاد قى الوقت . وحكى أبوالفرج 
المالكي أنه بحب ستر جميع الجسد » قالوا وجوابه لا خص الصلاة . قلت سقر العورة عن 
العبوب واجب بلا خلاف »> فإن قلت الحديث خبر الواحد فلا ف د الفرض قلت هو 


. في الأضل عنه والصحيح ما أثبتناء اه مصححة‎ )١( 
. (؟) في الأصل ساقطة اه مصححه‎ . 


wm 


وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة اقوله عليه السلام 
عورة الرجل مابين سرته إلى ركبته 


قطعي الدلالة لآداة الحصر ظني الثبوت لكونه خبر الواحد فبا لجموع تحصل الدلالة على 
الإفتراض . وما الآية هو قطعي الثبوت دون الدلالة ولهذا برد ما قيل أن الآية تفيد 
الوجوب في حى الطواف فلو أفادت الفريضة في حق تى الصلاة لكان لفظ خذوا مستعملاً في 
الوحوب والافتراض » وذا لا نحوز. 

قوله يخيار بكسر الخاء المعجمة وهو ما تغطي به المرأة رأسها . 

قوله أي البالغة تفسير الحائض ولمس من متن الحديث وهو مجاز عنالبالغة لأنالحديث 
يستازم البلوغ فيكون هذا إطلاق إمم الملزوم على اللازم . ويقال إن حقيقة الحائض 
مبجورة حيث لا يحوز الحائض الصلاة أصلا فيصير إلى ' اماز بطريق إطلاق إمم 
السبب وهو الحيض على المسبب وهو الباوغ . 

( وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة ) سمبت المورة عورة لقبح ظبورها » 
ومنه الكلمة العوراء وهي القبيحة . وعور العين نقص وعبب فما . قوله عورة الرجل 
كلام إضافي مبتدأ . وقوله ما تحت السرة خبره . وكلمة إلى بمعني مع على ما يذ كر وجبه 
عن قريب ( لقوله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته ) في هذا 
الباب أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الدارقطني في سننه عن سواد بن داود عن عمر بن 
شعب عن أببه عن جده قال قال رسول الله لړ مروا صبيانم . الحديث» وفيه فلاينظر 
إلى ما دون السرة وفوق الر كبة من العورة > وهذا المعنى يقرب لفظ نقل المصلف . 
ورواه أحمد "' في مسنده ولفظه فإن ما أسفل من سرته إلى ر كمته من العورة . وسوار 
ابن داود كنية العقيلٍ » ورفعه ابن معين وابن حمان . وقال أحمد شيخ يصرى لا بأس 
به . ومنها ما أخرجه الجا ك في المستدرك منحديث عبد الله بن جعفر قال معت رسول 


. في الأصل أي . أه مصححه‎ )١( 
. (؟) في الأصل أحد والصحبح ما أثيتناه اه مصححة‎ 


باينا 


ويروى ما دون سرته حتى تجاوز ركبته وبهذا يقبين أن السرة ليست“ 
من العورة خلافاً لمأ يقوله الشافعي رحمه الله والركبة من العورة خلافاً 
له أيضاً وكامة إلى نحملا على كلمة مع عملاً بكلمة حتى 


صے 
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at‏ الله ب يقول ما بين السرة إلى الر كبة عورة وسكت عنه . وقال الزهري في ختصره 


وو ا 2 ء م 08 
عا رواته . ومنها ما أخرجه الدارقطني في سننه من حديث ابي ايوب قال سمعت الني ي 


أظنه مرفوعا فإن إسحاق بن واحد متروك وحرام بن -وشب متهم بالكذب وهما من 


يقول ما بين فوق الر كبتين من العورة وأسفل السرة من العورة . ( ويروى ما دون سرته 
حتى تجاوز ركبته ) هذا غريب بهذا اللفظ ولكن معناه لا يخرج منالأحاديث المذ كورة. 

( وبهذا ) أي وبالحديث المد كور (يتبين أن السرة ليست من العورة) لأنه قال مابين 
سرته إلى ركبتيه ما دون سرته والمقصود من ذلك أن لا يكون السرة عورة . 

( وخلافأ لما يقوله الشافعي في أن السرة من العورة ) " قال النووي فيعورةالرجل 
خمسة أوجه صحيحبا المنصوص أنها ما بين السرة والركبة ولمست من العورة . ثانمها أنها 
عورة أيضا كالرواية عن آي حنيفة . ثالثما السرة دون الركبة . رايعها عكسه الظاهر 
قول الثلاثة من أصحاينا . خامسها القبل والدبر فقط حكاه الرافعي عن الاصطخري . 
قال النووي هو شاذ منكر وهو روادة عن أحمد حكاه عنه في المغني وقال وهو قول ابن 
آي ذئب وداود ومد بن جرير قال ابن حزم الذكر وخلفه الدير . 

( والركبة من العورة خلافا له أيضأ ) أي خلافا للشافعي ٠‏ قإن الركبة لست من 
العورة عنده في قول كا ذكرنا . 

( وكلمة إلى نحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى ) وكلمة إلى كلام إضافي مبتدأ وقوله 
محملما جملة من الفعل والقاعل والمفعول في محل الرفع على الجزئية . 


. في الأصل كلمة ليست ساقطة والصحيح إثباتها اه مصححه‎ )١( 
(؟) هذه الملة ( السرة من العورة ) غير موجودة في المتن وربما الصحيح إثياتها کا‎ 


وردت في الشرح . أله مصححه . 


۱۴۹ 


وعملا بقوله عليه السلام الركبة من العورة 


قوله على كلمة مم التي هي للمصاحبة . 

قوله عملا منصوب على المصدرية وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال إن 
كلمة إلى في قوله إلى ر كبته في الحديث للغاية وهي في هذا الموضع لد الحم اليبافلايدخل. 
وتقرير الجواب أن إلى هبنا تحمل على معنى مع كا في قوله تعالى ا أموالحم إلى أموالم # 
۲ النساء أي مع أموالم دفعا التعارض عن كلام صاحب الشرع والتعارض ظاهر بين قوله 
ما بين سرته إلى ر کبتمه » وبين قوله ما دون سرته حتى يجاوز ر کبته . وقال بعض )١'‏ 
المشايخ قوله إلى ركبتيه غاية للاسقاط لأن قوله ما بين سرتهيتناول ماتحتالسرةفأخرجه 
ما تحتها فبقيت الر كبة تحت العورة . وني شرح المجمع والغاية قد تدخل وقد لا تدخل 
والوضع موضع الإحتماط فقلنا بأنها عورة يخرج بتغطيتها عن العبدة ببقين . وفي الدراية 
وجامع الكردري الركبة مر كبة من عظم الساق والفخذ فيكون المحترم مختلطا من المبيع 
والمحرم فرج-ح المحرم . وقال المصنف في التجنيس الر كبة إلى آخر القدم عضو واحد 
والأول أصح لآنها في الحقيقة لنفي عظم الفخذ والساق وإنما حرم النظر اليها من الرجال 
لتعذر التسيز أو عملا بقوله عزستيد: الركبة من العورة . 

( و عملا ) عطف على قوله عملا بكامة حت وهذا جواب ثان وتقديره أن قوله عليه 
الصلاة والسلام ما بين سرته إلى ركبته يدل على أن الر كبة ليست من العورة لقضية إلى 
وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يحاوز ركبته يدل على أن الر كبة. من العورةوبيني|تعارض 
ظاهر فإذا القبنا إلى على حالما تساقطا ويعمل حينئذ في كون الركبة من العورة يحديث 
آخر وهو ( بقوله عليه السلام الركبة من العورة ) وقال الا كمل وفية نظر لأن حت إذا 
دخلت على الفعل كانت بمعنى إلى في مثل هذا الموضع فلا فرق بنا » وكان ينيغي أنيقول 
وعملا بقوله يتميد: بالواو > لأن المعارضة قائمة بكل منها . 

والجواب عن الأول أنه بمعنى إلى لكن مع دخول الغاية . 


. قي الأصل البعض والصحيح ما أثيتناه اه مصححه‎ )١( 


۱۴۷ 


١0 


وبدن الحرة كلما عورة إلا وجببا وكفيما لقوله عليه السلام المرأة عورة مستورة 


وعن الثاني بأن كلمة أو انع الخلو ولا لمنع المع فلا يكون منافيا قلت لمق الداخلة على 
المضارع المنصوب ثلاثة معان مرادفة إلى نحو وحق برجع المنا موسى © ې طه ومرادفة 
في التعليلية نحو أسم حتى تدخل الجنة ومرادفة إلافي الاستثناء . 


وقوله مع دخول الغاية لا طائل تحته لأنه إذا كان بمعنى إلى يكون الفاية > ثمعند 
كونها للغاية لا بد من قرننة على دخول ما بعدها وعلى عدم الدخول أيضا وإن لم تكن 
قرينة الأصح أن لا يدخل كا عرف في موضعه . ثم الفرق بينبم بجواز وقوع المنصوب 
بعدها کا في الحديث وعدمه في إلى » والنصب بأن مضمرة لا بنفس حت لا ينتصب إذا 
كان مستقبلا . ثم إن كان استقباله بالنظر إلى زمان المتكم فالنصب واجب وإلا فبجوز 
الرفع أيضاً . وفي الحديث النصب متعينلأنالرفع نما يحوز بثلاثة شروط . أن يكون حالاً 
أو مأولا بالحال . والثاني أن يكون سببا عا قبلها . والثالث أن يكون فضلة فإنأردت 
التحقيى فليرجم إلى مكانه . 

ثم الحديث وهو قوله برست الر كبة من العورة . أخرجه الدارقطني في سننهعنالنضر 
ابن منصور الفرري عن عقبة بن علقمة معت عليا رضي الله عنه يقول قال عليه الصلاة 
والسلام الركبة من المورة . وقال الذهي النضر بن منصور رواه وقال ابن حبان لا يحتج 
به وعقبة بن علقمة ضعفه أبو حاتم الرازي . وأخرج الببهقي في الخلافيات منجهة ابر اهيم 
ابن إسحاق القاضي عن بقبة عن سفيان عن ابن جريج عن الني عليه الصلاة والسلام قال 
السرة من العورة قال هذا مفصل مرسل . 

( وبدن الحرة كلها عورة ) وفي بعض النسخ كل عورة » والأول بالنظر إلى الحرة 
والئاني بالنظر إلى البدن » ويذكر ضير الأول لآن التأكيد للبدن والتأنيث باعتبار تأنيث 
المضاف اليه كا في قولهم خنصرة أصابعه . ظ 

(إلا وجبيا وكفيبا ثقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة مستورة ) أخرج 


۴A 


واستثتاء العضوين للابتلاء يإبدائهما 


الترمذي في آخر الرضاع عن هام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عرف بابن مالك 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال المرأة عورة 
فاذا خرجت استرقها الشيطان . وقال حديث حسن صحبح غريب . وأخرجه ابن حبان 
في صحبحه عن أبي الأحوص به وزاد آنا لا تكون إلى الله أقربمنهافيتعزيتها. وأخرجه 
البزار أيضاً في مسنده وليس لفظ مستورة عند أحد منهم ٠‏ وقال الاكل وقوله عليه 
الصلاة والسلام المرأة عورة مستورة خبر بمعنى الامر > ومثله يفيد التأكيد . وقيل معناه 
من خفها أن تستر > قلت لا حاجة إلى هذا التأويل لانه عليه الصلاة والسلام أخير أن 
المرأة عورة فمن ضرورة ذلك أن يكون النظر المها حرام . قال صاحب الدراية قوله 
عليه السلام عورة مستورة اخمار ونحن نشاهدها غير مستورة وقد عصم عن الكذب 
والخلف فبحمل باخباره على معنى أخبر للاحتراز عنها فحملناء على إيحاب الستر أي يحب 
علمها الستر . وفي الجنازية والكافي معناه من حقها أن تستر كا يقال الله معبود أي من حقه 
1 أن يعبد لا لاجل الجنة . وإن قلت الخبر 5 كد لانه يدل على المبالغة ومعناه قد ذكرتاه . 

والتأويل الذي ذ كروه إنما هو يعد صحة قوله مستورة ولم يصح ذلك . 

وقوله وكفمها ويشير إلى أن ظهبر الكف عورة وهو ظاهر الرواية لان الكف عرفا 
لا يتناول ظبره قالة الاكل . قلت والكف امم لظاهر المد وباطتها إلى الرسغ وحكونه 
لا يتناول ظهر المد عرفا لا يبنى عليه شيء من حبث العرف والاعتبار لما قاله الشارع . 
وقد روى أبو داود في المراسل عن قتادة أن رسول الله عكر قال ان الجارية إذا حاضت 
م تصلح أن بر ى منها إلا وجبها ويداها أي العضد. ولفظاليد يتناول ظاهرالكف وباطنه. 

( استشنى "' العضوين ) أي استثنى النبي عليه الصلاة والسلام العضوين وها الوجه 
والكفين. وقولهالمرأتعورةوعودالضمير إلى الني عليه الصلاة والسلام إنما يصح إذا ثبت في 
الحديث إلا وجبها و كقيها . ش 

٠‏ ( #لابتلاء بابداتها ) هذا تعليل الاستثناء أي لوجود الإيتلاء بأظبار الوجه والكفين 


' . هذا غير الذي ورد ق المتن . اه مصححه‎ )١( 


۱۳۹ 


قال رضي الله عنه وهذا تنصيص على أن القدم عورة ) 
ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح فإن صلت 


عندة . وله الإبتلاء في يدها وفي كشف وجبها خصوصا عند الشهادة والحا كمة والنكاح . 
وفي الحبط إلا الوجه والبدين إلى الرسغين والقدمين إلى الكعبين . وفي الوترى جميع بدن 
الحرة عورة إلا ثلاثة أعضاء الوجه والبدان إلى الرسغين والقدمين . وفي جامع البرامكة 
عن أبي يوسف يباح النظر إلى ذراعيها » وكذا يباح النظر إلى ثيابها لأنها يرونا . وي 
الحديث مع الرجل » وقال أبو بكر بن عبد الرحمن الشافعي الحرة كلها عورة حت ظفرها 
لقوله تاد المرأة عورة . وعن أحمد في الكفين روايتان . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله تعالى ( وهذا ) أي لفظ القدوري في قوله وبدن )١'‏ 
المرأة الحرة كلا عورة إلا وجببا وكفيها ( تنصيص ) أي نص ( على أن القدم عورة ) 
لبا لننك مستا : 

( ويروى )الراوي هو الحسن عن أبي حنيفة ( أنها ) أي أن القدم (ليست بعورة ) 
لأنها تبتلى بابداء القدم إذا مشت حافية أو منتعلة فربما لا تحد الخف على أن الاشتهاء لا 
يحصل بالنظر إلى القدم كا يحصل بالنظر إلى الوجه فإن لم يكن الوجه عورة مع كثرة 
الإشتهاء فالقدم أولى ( وهو الأسح ) أي كون القدم ليست بعورة هو الأصح ٠‏ وفي شرح 
الأقطع والصحيح أنها عورة بظاهر الخبر . وقال المرغبناني والأسبيجابي في شرح مختصر 
الطحاوي وقدمان فما عورة . قال الأسبيجابي في حق النظر . والطحاوي ل يجعلباعورة 
في حى الصلاة . وقال الككرخي ليست بعورة في حتى النظر . وقبل لا تكون عورة في 
حتى الصلاة أيضا . وفي رفي المفيد في القدمين اختلاف المشايخ . وقال الثوري رحمه الله تعالى 
والمزني القدمان ليستا من العور من العورة . وقال الثوري في قول عند الخراسانيين . وقبل وجبه 
ان باطن قدميها لست بعورة . 

( فان صلت ) ذكر بالفاء لترتيب هذه المسألة التي هي من مسائل الجامع الصغير على 


. في الأصل وبدون والصحيح ما أثبتناه اه مصححه‎ )١( 
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ون 


ج 
ما قاله المصنف من قوله وبروى أن القدم لبس بعورة وهو الأصح » لآن مسألة الججامع 
الصغير يدل على جواز الصلاة مع كشف ما دون ربع الساق > فكانت القدم مكشوفة لا 
عالة ( وثلث “ ساقها ) أي والحال ان ثلث ساقها ( أو ربعها ) أو ربع ساقها قبل إذا 
كان الربع مانماً فإنه يغني عن ذكر الثلث فا فائدة ذكره » وأجمسب بأحوبة الأول قاله 
الاترازي المانع هو الكثير لا القليل والثلث كثير استدلالاً بحديث الوصمة وهوقو له عإستإد 
والثلث كثير » أما الربع ففي كثيرته شك لثبوته بالرأي و هذا ذكره ه بكامة أو وهي 
للشك > قلت هذا لبس بسديد لان الرابع سواء شك يكثرته ته أو م يشك فإنه أقل من 
الثلث لأن الشيء لا وصف بالكثرة إلا إذا كان مقابله صحيحة . 

الثاني قاله صاحب الهداية أنه أورد على هذا الوجه لبيان قول أبي يرسف ا أن عنده 
الربع والثلث غير مانع . قلت هذا ليس بشيء لان عنده إذا لم ينع الثلث فالرمع 


بالطريق الأول . 
الثالث قاله هو أيضا أن عمداً تردد في الكثير لآنه بروى عن الني بره أن قالالربع 
كثير » وروی أيضا عنه يتئم أنه قال الثلث كثير كا في الوصية فتردد بين ينبم فذكرهما 


قلت هذا أيضا فيه نظر لأنه مبني على صحة رواية كثرة الربع ثماله في الفوائد الظهريةفإن 
أبا حنيفة سثل عن هذه المسألة على هذا الوجه فأورده كذلك في الكتاب » قلت هذا 
لس بشيء لأنه كان ينيغي أن کون إبراده على ما أجاب أبو حنيفة فإرن فخر الإسلام 
والفقمه أبو اللسث لم يذ كر لفظ الثلث في الجامع الصغير » وقال ينقل عن يعقوب عن عن أبي 
حنيفة في المرأة تصلىي وربع ساقها مكشوف أنها تعيد . ش 

الخامس ۲ ما قاله في الخبازية قيل هذا غلط من الكاتب وكذا ذكر صدر الأكمل 


. هذا غير مذ كور في المتن والأصح إثباته اه مصححه‎ )١( 
زم) م يذ كر القول الرابع وريا كان الرابع ما نقه من يعقوب عن بي حنيفة قبله‎ 


وال أعل اه مصححه . 


١4١ 


مكشوف أو ثلثها تعيد الصلاة عند أبي حنيفة ومد رجه الله 
وإن کان أقل من الربع لا تعيد 


جوابا من الأجوبة بأن قال أنه سمو من الكاتب » و لهذا ل يكتب فخر الإملام وعامة 
المشايخ لمدم الفائدة . قلت لا يازم من عدم كتابة فخر الإسلام وعامة المشايخ عدم 
الفائدة عند غيرم . 

الادس قاله الأكمل بأنه شك وقع من الراوي عن عمد قلت وقوع الشك عن الراوي 
عن مد لا يستازم وقوعه عن المصنف حبق بذ كره على هذا الوحه . 

السابع نقل صاحب الدراية من أن الربع مانع فإذا كان كذلك كانت مانعبة الثلث 
بطري الدلالة » وما ثبت ب بالدلالة بالتنصيص عليه لا يكون قسحاً قال الله تعالى وم 
عسير على الكافرين غير يسير » ٩‏ المدثر ونقله الأكمل منه أيضاً قلت هذا القاس غير 
صحيح لأن قوله غير يسير ليس بالممنى الذي ذكروه ‏ وإنغا معناء غير يسير على الكافرين 
كنا هو یسر على!وّمنين فلأجل هذمالنكتة ذ كو وإن كان مستغنى عنهعند ذكر عسير في 
لحقيقة » أو هو عسير لا يرجى أن یکون يسيرا لا يرجى تيسير العسيد من آمو ر "“ الدين 
وإليبما لمح الزخشري في تفسيرء . ْ 

بايا عاد افيه 
فأورده عن القاس والاستحسان . ۰ 

دالج اط الى لبقتن لا مع القدم قلت هذان الوجہان 
لاباس ا | | 

( مكشوف ) خر تك ملز ا ی ا 
وعحمد رجه الله وإن أقل من الربع لا تعيد ) وإن كان الذي انكشف من ساقيما أقل. 
من ربعها لا تعيد اقصلاة . والأصل أن الكثير من انكشاف العورة مانم » والقليل غير 
. مانع » والربع وما فوقه كثير وما دونه قليل عندهما . وقال الشافعي لوا انتكشف شيء 


. قي الأصل « من الأمور الدين » والصحبح ما أثبتناه . أه مصححة‎ )١( 


ذل 


وقال أبو يوسف رحمه الله لاتعيد إن كان أقل من النصف لأن الشيء 
إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل مته اذهما من أسماء المقابلة 


من العورة في الصلاة بطلت صلاته ولا يعفى عن شيء منبا ولو شعرة من رأس الحرة 
أو ظفرة منها . وعد أحمد يعفى عن القليل وم يحده بشيء بل جعله الكشير فاحشا في 
النظر والقليل لا يفحش ويرجع فبه إلى العادة . 

( وقال أبو يوسف إذا كان ) أي الإتكشاف ( أقل من النصف لا تعيد الصلاة لأن 
الشيءانما يوصف بالكثير أذا كان ما يقابله اقل منه اذ هيا ) كلمة إذ للتعليل وها أي 
القلة والكثرة . 

( من أمماء المقابلة ) قال الأ كمل بريد به التقابللا التضايف فسره هكذا لأنه احترز 
به عن تقابل التضاد و لهذا قال في الشروح أن التقابل ببنها تقابل الضدين ليس بشيء 
لاجتاعها في محل واحد فإن الشيء الواحد يجوز أن يكون قليلا بالنسبة إلى شيء و كثيراً 
بالنسة إلى غيره . قلت التقابل بالذات في أقسام أربعة تقابل العدم والملكة » وتقابل 
السلب والإيحاب » وتقابل التضاد هكذا ذكر في معنى التقابل بالغرض وهو التقابل بين 
الوحدة والكثرة فإن تقابلب) لىس بالذات بل بالعر ض وما ذكرناه من الأربعة تقابل,الذات 
على ما عرف في موضعه . وقال السفناق رحمه الله في المبسوط القلة والكثرة من الأسمماء 
المشتركة فإن الشيء إذا قوبل بما هو أكثر منه يكون قليلاً » وإذا قوبل يما هو أقل منه 
يكون كثيراً فكلتا العارتين ١١‏ صحبحا لأن الكثير إنا:استحق القليل باعتبار المقابل 
وإلا ليس له هذا الإسم فكذا الكثير فكانت القلة والكثرة من أسماء المقابلةو كذ ل كالشيء 
الواحد لما أطلق على معنن مختلفين باعتبارین مقابلين كان مشتر کا ببنها قلت أما إطلاق 
المقايلة ببنها فنعم ولكن الكلام في أن المراد فيها ما هو واما الصحيحة في كون القلة 
والكثرة من الأسماء المشتركة فلا وجه له أصلا لا لغة ولا اصطلاح) . لأن قوله لأن الشيء 
الواحد .الخ رد ما قاله لأن مراده من الشيء الواحد إن كان قليلآً فهو ليس مشترك في 


() هذا ما ورد في الأصل وريا قصد ال مقابلتين . اه مصححة . 


1١ 


وفي النصف عنه روايتان فاعتبر الخروج عن حد القلة أو عدم 
الدخول في ضده . ولما أن الربع يحكي حكاية الكمال كرفي 
مسح الرأس والحلق في الاحرام 

تفسيره . و كذا إذا كان مراده هو الكثير فكذلك وهذا ظاهر لا يخفى . 

( وفي النصف عنه ) أي عن أبي يوسف ( روايتان ) في رواية الجامع الصغير جمل 
النصف في حك القليل . وني رواية الأصل جمل في حنم الكثير ( فاعتير الخروج عن حد 
القلة ) هذا بيان جبة الروايتين فلذلك ذكره بالفاء أي اعتبر أبو يوسف ا لحرو ج أي خروج 
النصف عن حد القلة في كونه مانعا“وهذا ليس بخارج عنه ٤لأن‏ القليل اسم لما يقابله الكثير 
ومايقابله ها هنا ليس بكثير»لآنهنصف والنصف اسم لأحد الجزئين المتساويين فلا يكون 
قلي والقليل عفو » فإذا لم يكن قلبلاً يكون خارجا عنحد القلة فيكون مانم ( أو عدم 
الدخول في ضده ) ان أبا يوسف اعتبر عدم دخول النصف في ضده أي في ضد القليل وهو 
الكثير فيكون غير كثير لأن الكثير اسم مباين. وقول المصنف في ضده هو حد الشارحين 
على نفس المقابلة بالضد ولمس كذلك كا ذكر بل تقابل التضايف . 

( وما ) أي لأبي حنيفة وعمد رحمه الله ( ان الربع يحكي نحكاية الكال ) وقي بعض 
النسخ حكاية الكل أي يقوم مقام الكل في مواضع كثيرة عن الاحكام واستعبال الكلام . 

( كا في مسح الرأس ) فإن مسح ربع الرأس يقوم مقام مسح كل الرأس في الفرض 
( والحلق في الاحرام ) فإن الحرم إذا حلتى ربع رأسه تحب الفدية كاملا كا إذا حلق كله 
وکا في الثوب الذى ربعه طاهر لا تجوز صلاته عريانا کا لو كان كله طاهر » أو إذا كارن 
أقل من الربع كا لو كان كله نجس . وعمد مع أبي يوسف في الأصحية في اعتبار ما زاد 
عليه نصف العضو في المبالغة وإن في فوات النصف برنها روايتان. وقال الا كمل واعترض 
بأن اعتبار هذا بمسح الرأس غير مستقم لأن مسح كل الرأس لم يكن واجبا] حق يقوم 
الربع مقامه بل الواجب منه بعض الرأس . أجبب بأن الأصل في الرأس غسل كله کا في 
غسل الوجه لأن الطبر المقصود بالوضوء يحصل به لآن الشارع اكتفى بالمسح عن الغسل ثم 
اكتفى بالبعض عن الكل دفعاً للضرورة > فكان الربع قامًاً مقام الكل. قلت هذا أخذه 
من كلام صاحب الدراية وفيه نظر فلذلك لما أورد صاحب الدراية هذا السؤال والجواب 
قال كذا قبل فبذا يشير إلى أن هذا ما أعجبه كا ينبغي وجه النظر بأنا لا نسم أن الأصل 
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ومن رأى وجه غيره بخبر عن رؤيته و إن لم ير إلا أحد جوانبه الأربعة 
والشعر والبطن والفخذ كذلك يعني على هذا الإختلاف لأن كل واحد 


في الرأس غسل كله بل الأصل مسح كله لأن الله تعالى شرع في الوضوء وظبقة الرأس 
بالمسح > ووظبفة بقية الأعضاء بالقسل كا نطق به النص > ولكته لما ذكر المسح بالماء وقع 
الاختلاف في المقدار لا في أصل المسح كا هو مقرر في موضعه . وقال الأ كمل أيضاً وقيل 
هذا تشبه القدر بالقدر لا تشهبه الواجب بالواجب كا في قوله عم انم سترون ريحم 
الحديث . فإن فمه تشسه الرؤية بالرؤية لا قشبيه المرئي بالمرئي . قلت هذا أخذه مكلام 
صاحب الدراية وفيهأيض] نظر لأنهلبس المراد منهبجرد تشبيه القدر بالقدر يل للراد تشبيه 
الح بالحم وإلا فلا يصح التشميه . 

( ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وإن لم بر إلا احد جوانيه الأربعة ) ذڪر 
هذا شلا في المحسوسات وهو أزين الاريع وهذا من قبل ذكر الكل وإرادة الجزء 
الذي هو الربع . 

( والشعر والبطن والفخذ كذلك ) أي حك شمر المرأة وبطنها وقخذها كذلك وقد 
فسره بقوله ( يعني على هذا الخلاف ) يعني إذا اتكشف ريع شعر المرأة يكون ماتماً 
للصلاة عندهما . وعند أبى يوسف إذا زاد على النصف يكون ماعا » وفيالنصفروايتان» 
و كذا الخلاف في البطن والفخذ على هذا الوجه . وإذا اتكشف سدس شعرها وسدس 
بطنها وسدس فخذها مجمع فإن كان يبلغ الربع من هذه الأعضاء يكوت مانعا عندهما وإلا 
فلا . وذکر في شرح الزنادات لو كان سدس عورتها مكشوف وسدس ساقبا وسدس 
فخذها وذلك يبلغ ربع الساق فلا تحزمها صلاتها » و كذا الحم لو كان يتكشف من كل 
ساق أقل من الربع > ولو جمع بلغ الربع » وقي الذخيرة امرأة صلت وشعرها من تحت 
أذنها مكشوف قدر ريعه تعید صلاتها . 

( لأن كل واحد منها ) أي من الشعر والبطن والفخذ ( عضو على حدة ) أي كل 


1 ( البناية في شرح المداية ج ٠ ٠٠۴-١‏ 


والمراد به النازل من الرأس هو الصحيح وإفا وضع غسله 
في الجنابة لمكان الحرج 


واحد منها عضو وحدها فان قلت الشعر لمس يعضو » قلت هذا اما من باب التغليب لآنه 
جزء من الآدمي حتى لا حوز ببعه فأطلق عليه العضو . فان قلت ما الدليل على أن حك 
الشعر حك العضو » قلت إذا حلق شعرها ولم ينبت تحب كل الدية . 
ظ (والمراد بهالنازلمنالرأس). أي المراد بالشعر هو الشعر النازل منالرأسلاالمسترسل 
إلى أمفل الأذنين . وفي الذخيرة امرأة صلت وشعرها من تحت أذنها مكشوف وقدر 
ربعه فسدت صلاتها ٠‏ والدلمل على كون الشعر النازل عورة ان محمد رحمه الله جمع في 
الأصل بين الرأس والشعر لأن المراد من الرأس علمه من الشعر » فثبت ان الشعر 
النازل منه عورة . 

( هو الصحيح ) وهواختبار الشخ الإمام محمد بن الفضل البخاري . وقال فخر 
الإسلام وهو الأصح عندنا واحترز بةوله هو الصحبح عن قول صدر الشبييهد فان عنده 
الشعر النازل لىس بعورة » وهو رواية المنتقى» ذحكره الحبوبي . وأما الشعر المسترسل 
إلى أسفل من الأذنين ففي كونها عورة روايتان » واختبار أبي اللبث أنه عورة احتياطاً. 
وعند أبي عبد الله البلخي لس بعورة والاحتباط فما ذهب إلبه أبو الليث وما ذهب إليه 
البلخي يقتضي جواز النظر إلى صدغ الأجنبيسة وطرف تاصيتم ا وهو أمر يؤدي 
إلى الفتنة . 

وثدي المرأة الخرة إن كانت ناهدة فبي تبع لصدرها وإن تدلت فبي عورة على حدة 
قنعثيس ربعها . 

( وإنما وضع غممله في الجنابة لمكان الحرج ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن 
يقال لو كان الشعر النازل عورة باعتبار أنه من بدنها لوجب غسلها في حالة الجنابةوتقريره 
الجواب ان سقوط غسله لبس باعتبار أنه لبس من بدنها بل هو من بدنها لاتصاله بها ولكن 
غسل في الجنابة إنما سقط لأجل الخروج في بعضها إياها يخلاف الرجل فان الخروج فيها 
يسيراً إما لقلته وإما لسر الغسل على الرجل فوق يسره على النساء لا لفسله الحياض 
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والعورة الغليظة عل هذا الإختلاف 


والانهار جهاراً ودخول المام بلا خشية في الخروج من الببوت . فان قلت ما ذكرالساعد 
وهو عورة قات لأنهالم تدخل في الاستثداء لأن العادة لم تحر بابرازها . 

( والعورة الغليظة على هذا الاختلاف ) العورة الغليظة هي القبل والدير وأراد 
بهذا الاختلاف المذ كور فيا تقدم من اتكشاف النصف والريع يعني إذا لم يكن المكشوف . 
منها زائداً على النصف لا يكون مانعا عند أبي يوسف » وعندهما إذا ل يكن ريعبا. 
مكشوفا لا يكون مانعاً . واعم ان عند عامة العاماء العورة الغليظة حكبا حك الحقيقة 
والخلاف ني الكل واحد . 

والعورة الخفيفة ما عدا القبل والدبر » وبعض المشايخ قدروا في الغلمظة ا زاد على 
قدر الدرهم احتياطا كا في النجاسة الغليظة و كذا في الخفيفة بالربع والأصح الأول .ولو 
نظر إلى داخل فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها ويصيرمراجعاولاتفسدصلاته. 
وفي الاجناس تفسد صلاته أيضا . وذكر ابن شجاع أن من نظر من ربقة إلى فرجه م تحز 
صلاته . وفي نوادر هشام إذا كان قميصه حاول الجبب فانفتح حت رأى عورة نفسهتيطل 
صلاته وأعاد وإن لم يلتزق ' الثوب ببردة حت لا براها لو نظر لا تفسد 4 فملى هذه 
الرواية جعل سترها من نفسه شرطا ومن الأصحاب من قال إن كان كثيف اللحية "جوز 
صلاته لاما تسترها . وقال بعضهم لا تجوز ولا تنفعه لحمته. وفي الذخيرة وعامة الأصحاب 
جعلوا الستر شرطا عن غيره لا عن نفسه لأنها لسست بعورة في حت نفسه لأنه يحل له 
مسبا والنظر الا » وبالأول قال الشافمي وأحمد . وروی ابن شجاع نصاً عن أبي حنيفة 
وأبى بوسف أنه لو كان حلول الجبب فنظر إلى عورة نفسه لا تفسد صلات + 2 ولو نظر 
المصلي على عورة غيره لا تفسد صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله . قال المرغيناني هو قولهما 
ولو صلى في قميص واحد لا برى أحد عورته لکن لو نظر إنسان من تحته رأى عورته 


٠ في الأصل « وإن / التزق » والصحبح ما أثبتناه . أه مصححة‎ )١( 
. (؟) أي حيث لا ری من خلا لما اھ » مصححه‎ 


١7 


والذكر يعتبر بانفراده وكذا الاشبين وهذا هو الصحيح 


فهذا لبس بشيء . والثوب الرقيق الذى يصف ما تحته لا يحوز فيه » وهو قول الشافعي 
وأحمد لأنه مكشوف العورة معنى . ١‏ 

مراهقة صلت بغير قناع جازت استحباباً لقوله عليه الصلاة والسلام لاصلاة لخائض 
إلا بقناع “ مفمومه أن غير الحائض صلاتها صحبحة بغير قناع . ولو كانت غريانة ڌۇمر 
بإعادتها » والصغيرة جداً لا بأس بالنظر اليما ومنها . وقال الشافعي يستوي في العورة 
الحر والعبد والصبي حكاه النووي . ولنا ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال رأيت 
الني بق خرج بين فخذي الحسن وقبل زبيرته » ذكره الطبراني في معجمه الكبير . 

لا تحب ستر المنككب في الصلاة ولا في غيرها “ وبه قال مالك والشافعي وعامة أهل 
العم . وقال أحمد لا تصح صلاته بدون ستر بعض المنكبين ولو بثوب رقمق يصف ماتحته 
في ظاهر مذهيه عنه ابن قدامة في المغني . وقال ابن المنذر يجب ستر العانق في الصلاة مع 
القدرة عليه بقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شيء أخرجاه . قلنا قد عارضه قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الثوب واسعماً 
فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به رواه البخاري . وسثل رسول الله لن عن الصلاة في 
ثوب واحد فقال ''' ولکل منک ثوبان رواه مسل . 

( والذكر يعتبر بانفراده ) من غير الضم إلى الأنشين احتباط] كا في الدية ( وكذا 
الانثيين ) أي و كذا الخصيتين مثل حك الذكر حيث لا يضم كل منم إلى الآخر حت ينم 
انكشاف الربع من كل واحد من الذكر والأنثين . 

( وهذا هو الصصحيح ) يعني اعتبار کل واحد منها بانفراده من غير ضم إلى آخر هو 
الصحبح من المذهب »> واحترز به عما ذكر بعض المشايخ ان الأنثيين مع الذكر عضوواحد 
فحعلوها تيعاً للذ كر . 


. في الأصل « في خيرها » والصحبح ما أثبتناء أه مصححه‎ )١( 
. في الأصل ساقطة والصحيح ما أثيتئاه اه مصححه‎ )۲( 


١4 


دون الضم وما كان عورة من الرجل فبو عورة من الأمة › 
وبطنها وظبرها عورة 


واذن المرأة عضو على حدة والر كبة تبع للفخذ على ما هو الختار في الفتاوى حبق أن 
ربع الركبة لو كان مكشوفا لا يمنع الصلاة . وكعب المرأة حكمها حك الركبة . وما بين 
سرة الرجل وعانته حول جمبع البدن عضو على حدة . 

( دون الضم ) الذكر إلى اتثيين على ما ذ كرناه . 

( قال ) أي القدوري ( وما كان عورة من الرجل فو عورة من الأمة ) عورة 
منصوب لأنه خبر كان قاله بعض الشراح » قلت يحوز الرفع أيضا على أن تكون كان تامة 
وإن كانت عورة الآمة ٠٠”‏ “ماهوعورةالرجل لأن حكم العورة في الأناث أغلظ فإذا كان 
الشيء من الرجال عورة كان من الأناث عورة بالطريق الأولى . 

( وظهرها وبطنها عورة ) يعني هذان العضوان أيضا عورة من الآمة لأنهها محل من 
الشهوة . وقال المرغبناني العورة من الآمة أربع الظمر والبطن والفخذ والركبة » قلت 
ويضاف البها المدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة ومن كان في رقبتها شيء من الرق فهي 
في معنى الآمة والمستسعاة عندهما حرة والمستسعاة المرهونة إذا أعتقبا الراهن وهو معسر 
حر بالاتفاق ذكره في الجامع » وقال الشافعي في أصح أقواله الأمة كالرجل والتي بعضها 
حر فيها وجمان في الحاوي أحدهما كالحرة وعند أحمد فيا حكاه عن أبي حامد عورةالآمة 
كعورة الرجل وهو الأظبر عندم حت لو انکشف فيها ما بين سرتها وركبتبا فصلاتها 
بإطلة » وإن انكشف ما عدا ذلك صحت . وفي الجامع عورة الأمة ما عدا الرأسواليدين 
إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين . وعن ابن سيرين أم الولد يازمها سقر رأسها فيالصلاة» 
وإذا زوج الأمة سبدها أو سواها قال الحسن البصري يازمها ستر رأسها ول يوافقه أحدمن 
العاماء . وفي المبسوط عتقت الأمة أو المديرة أو المكاتبة أو أم الولد في صلاتها فأخذت 
قناعها بعمل يسير قبل أن تؤدي ر کنہا لا تفسد صلاتها وإلا فسدت » وكذا لو سقطقناع 


. هكذا وردت في الأصل اه مصححة‎ )١( 
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وما سوى ذلك ءن بدنها ليس بعورة لقول عمر رضي الله الق 
غناك اجار بادفار أتتشببين بالحراء 


الحرة في صلاتها وإزار الرجل ٠‏ وقال زفر تفسد في الكل ولو صلت شرا بغير قناع ثم 
عامت بالعتق منذ شهر تعمدها وني فتاوى العتابى السفناق ولو كان علبما ثوب أو مقنعة 
تصف ما تحته في عريانة وبه قال الشافعي . وفي الحلية عورة الأمة كعورة الرجل على 
ظاهر المذهب . وبعض أصحابنا قال جميع بدنها عورة إلا موضع التقليب منها في الشر اء 
كالرأس والساعد والساق . وقال بعضهم عورتها كمورة الحرة إلا آنا يجوز للها كشف 
رأسها ولو كان نصفها حراً ونصفها رقبقا فبي كالحرة على ظاهر المذهب . وعن ابن سيرين 
أم الولد تصلى مار وهي عورة رواية عن أحمد » ويحكى عن مالك أيضاً ولو عتقت 
الأمة في الصلاة ورأسها مكشوف وهناك سترة بعبدة بطلت صلاتها » وفي الحاوي فيه 
اختلاف والصحمح أنها تبطل لقدرتها على أخذ الثوب في الحال . والثاني بيبطل بالمضي 
ويطاول العمل وانتظرت من يناو هما الستر فناولها من غير أن يحدث علا ففيه وجهارت 
أحدهما لا تبطل صلاته والثاني تبطل ولو عامت بالعتق بعد الصلاة ففي وجوب الإعادة 
قولان وقبل تحب الإعادة قول واحداً والأول أصح . 

( وما سوئ ذلك من بدنها ) أي وما سوى ذلك من عورتها مثل عورة الرجل وبطنها 
وظبرها ( ليس بعورة لقول عمر بن الخطاب رضي اله عنه الق عنك الخمار يا دفار 
أتتشبهين بالحراء ) هذا الأثر غريب قال السروجي وفي الكتاب وغيره مق كتب الفقه 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأمة الى عنك الخار .الخ م أجده في كتب الحديث والآثر 
قلت معناه روى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن عمر رضي ` 
الله عنه ضرب أمة لآل أنس رأسها متقنعة فقال اكشفي رأسك لا تشبهي بالحرائر. وعن 
ابن جريج عن عطاء عن تمر بن الخطاب رضي الله عنه كان نهى الإماء عن الجلابيب أرف 
يتشبهن بالحرائر قال ابن جريج وجد أن عمر رضي الله عنه ضرب عقيل أمة أي موسى 
الأشعري في الجلباب أن تتجلبب وعن ابن جريج عن نافع أن صفية بنت عبيد حدثته 
قالت خرجت امرأة مخمرة سجلة فقال عمر رضي الله عنه من هذه المرأة فقيل له جارية 


16۰ 


لم يبحد ما يزيل به النجاسة صلى معا 


لفلان رجل من بنيه فأرسل إلى حفصة )١(‏ فقال ما حملك على أن تخرجي هم ذه الآمة 
وتجليها حق ممت أن أقع ها لأجلميها لاتشه الاماء من الحصنات. وروی محمد بنالحسن 
في كتاب الآثر أخبرن أبو حنيفة عن حماد بن سلمان عن ابراهم النخعي أن عرن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه كان يضرب الاماء ان يتقنعن ويقول لا يتشبهن بالحرائر. وقال البببقي 
الآثار بذلك صحبحة قوله با دفار بفتح الدال المهملة وفي آخره راء مكسورة ومعناء 
يا منتنة وهي معدولة من دفرة أى منتنة وهي مبنية من الكسر ويقال الدفتاء أم دفرة . 

قوله ألقي مجزوم عند اككوفيين وعلامة جزمه حذف النون وعند البصريين 
مبني على الجزم ٠.‏ | 

( ولانها ) أي ولآن الآمة ( تخرج لحاجةمولاهافي ثياب مهنتها ) بفتح المي و كسرها 
قاله صاحب الدراية . قال في المغربين المهئة الخدمة بنصب المم وخفضهخطأقاله مس الأئة 
عن مشايخه . قال الأسمعي المبئة بفتح المم هي الخدمة ولا يقال مبنة بكسرنقلهالزعخشري 
عنه وهو من مهن القوم خدممم ( عادة ) أي في عادة أصحاب الإمام "“ . 

( فاعتبر حاها بذوات انحارم في حق جميع الرجال ) يعني جوز أن ينظر الرجل من 
ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين فكذا يحوز أن ينظر 
الأجني من الآمة إلى هذه المواضم ( دفعأ للحرج ) لأن البعض من غير استئذانو احتشام. 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن لم جد ما يزيل به النجاسة صلى معها ) أي 
مع النجاسة . وكلمة ما بالقصر لبتناول المائعات كذاذكره الشراح » ويحوز أن 


. في الأصل حفظة اه مصححه‎ )١( 
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ولم يعد وهذا على وجبين ء إن کان ربع الثوب أو أكثر منه طاهراً 
يصلي فيه » ولو صلى عرياناً لا يجوز به لأن ربع الشيء يعقوم مقأم 
كله » ون كان الطاهر أقل من الربع فكذلك عند مد رحه الله 


وهو أحد قولي الشافعي رجه الله 


يكون المد ولكن الأول أولى للعموم ( ولم يعد ) أي الصلاة . وقال الشافعي يعبد وفي 
قول يصلى عراناً وهو ظاهر مذهبه . وقال مالك يصل في الشاب النجسة ولا يعيد ثم 
المذهب عند ان إزالة النحاسة عن الثوب والبدن والمكان شرط لصحة الصلاة عند 
القدرة » ولا قرى بين العلم والجبل والنسبان قي الفرض والتقل وصلاة الجنازة وسحدة 
التلاوة والشكر وبه قال الشافعي وأحمد وجمبور الفقباء من السلف والخلف . وقال 
النووي عن مالك فما ثلاث روابات أشهرها أنه لا تصح مع النسيان والجبل وهو قول 
الشافعي في القدع وقي الثانىة معنا وقي الثالثة إزالتها سنة عنده » ونقل عن ابن 
عباس وابن حبير وعطاء مثله . 

( وهذا ) أي الحكم المد كور أو الجواب المذكور ( على وجهين ) أحدها هو قوله 
( إن كان ربع الثوب أو أكثر منه ) أي أكثر من الربع ( طاهراً يصلي فيه ) أيفيهذا 
الثوب ( ولو صلى عرياناً لا يجوز به ) ولو قال فاو صلى بالفاء لكان أولى على ما لا خقى 
( لان ربع الشيء يقوم مقام كله ) فحمنئّذ عاره ''' وهو ظاهر » والوجه الثاني هو قوله 
( وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذنك ) أي فالحكم فيه كالحكم في الأول ( عندحمد 
وهو أحد قولي الشاقمي ) وقول مالك وأحمد » وقال النووي فإن وجد ما يستريبه 
القبل أو الدبر قفمه وجبان أصحها بستر يه القبل لآن الدير يستر بالالبتين . والثانييستر 
به الدبر لآنه أفحش في حالة الر كوع والسجود > ومثله في المغني عن الحتابة حك 
وتعليلآ » وأصول أصحاينا يقتضي التخبير في ذلك لآن كل واحد من عورة غليظة 


. هكذا وردت في الأصل أه مصححة‎ )١( 
. ھکذا وردت قي الأصل أه مصححة‎ (۲( 


1o۲ 


لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد وفي الصلاة عرياناً ترك الفروض 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يتخير بين أن يصلي عرياناً وين أن 

يصلي فيه وهو الأفضل لأن كل واحد منبما مانع جواز الصلاة حالة 

الاختيار ويستويان في حق المقدار فيستويان في حم الصلاة وترك 
الشيء إلى خلف لا يكون ترکاً 


( لأن في الصلاة فيه ) أي في الثوب الذي الطاهر منه أقل من الربع ( ترك فرض 
واحد ) وهو إزالة النجاسة ( وفي الصلاة عريانا ) أي حال كونه عريانا (ترك الفروض) 
وهو ستر العورة والقيام والر كوع والسجود ولآن الستر أقوى لوجوب + في الصلاة 
وغيرها مخلاف النجاسة حيث لا تازم إزالتبا لا للصلاة و4ذا إذا طاف عاريا بازمه دم 
ولا بازمه إذا طاف يثوب نجس . 

( وعند أبي حنيفة وأبي بوسف يتخير بين أن يصلي عريانأ وبين أن يصلي فيه ) 
أي في ذلك الثوب الذي أقل من ربعه طاهر ( وهو الافضل ) أيفملهذا هوالافضل وهو 
الصلاة بعد ( لأن كل واحدة منهما ) أي من ترك ستر العورة وإزالة النحاسة ( مانع 
جواز الصلاة حالة الاختيار ) أي في حالة القدرة عليها ( ويستويان ) حمل في حل 
الرقع على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره وها يستويان » وَإنما قدرنا هكذا ليكونعطف 
جملة إسمىة على جملة إسمبة أي تساويالعورة والنجاسة ( في حق المقدار ) هذا الكلام له 
وحبان أحدهما أن يكون معناه ان القليل من كل واحد غير مانع والكثير مانع فاما كان 
كذلك ثبت المساواة ببنها في الماهمة من غير رجحان أحدها على الآخر فبختار أا شاء . 
والوجه الثاني أن يكون معناه في مقدار الربع فإن المانع في النجاسة الخفيفة مقدر بالربع 
وكذا المانع في العورة الربع فاما استويا في المانعة وقي القدار استوى اختيار المصلي أيضاً 
في أن يصلى فيه أو يصلى عربانا وأشار البه بقوله . 

( فيستويان في حكم الصلاة ) فنكون مخيراً بين الصلاة في ذلك الثوب وبين الصلاة 
عريانا ( وترك الشيء إلى خلف لا بكون تركأ ) هذا جواب عما قاله عمد أن نيترك الصلاة 


\or 


والأفضلية لعدم اختصاص الستربالصلاة واختصاص الطبارة بها ومن 
لم يجد ثوباً صلی عرياناً قاعداً يومىء بالركوع والسجود هكذا 
فعله أصحاب رسول الله عليه السلام 


( والافضلية ) هذا جواب عن قول السائل سامنا أنه أتى بفرض وترك فرضا ولكن 
لا نسم المساواة ينها فإن فرضية السقر أقوى من فرضية ترك استعمال النجاسة > ومن أين 
الأفضلية فأجاب عن ذلك وأقام دلبلا على قوله وهو الأفضل بقوله والأفضلية أي ڪون 
الصلاة في ذلك الثوب أفضل . 

( لعدم اختصاص الستر بالصلاة ) يمني ستر العورة لا يختص بالصلاة حيث يحب 
سترها في غير الصلاة وكانت رعاية ما كان واجبا] ع دايا أولى مما كان واجبا في 
حال دون حال . 

( ومن لم يجد ثوبا ) أي لم يجد نويا أصلا لا طاهراً ولا نجسا ( صلى عريانا ) أي 
صلی حال كونه عريانا ( قاعدأ بومیء بالركوع والسجود ) قاعداً أيضا حال . وڪذا 
قوله بومىء فبذه ثلاثة أحوال اما متداخلة أو مترادفة وتغير القعود عن ر كن الإسلام 
على السفدى بأن يمد رجليه نحو القباة لبكون أقرب إلى الستر » وما ذهكره المصنف هو 
مروي عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعي وأحمد . وقال المزني 
قاعداً حتماً » وقال مجاهد وزفر وبشير ومالك والشافعي وابن المنذر يصلي قافا بيركع 
ويسجد . وقال النووي حكى الخراسانيون فيه ثلاثة أوجه أحدها وجوب القيام كا 
ذ كرتا عن الشافعي . الثاني وجوب القعود كقول المزني . والثالث التخيير . والمذهب 
الصحبح عندم الأول . 

( هکذا فعله أصحاب رسول الله مَلِِمْ ) قال الزيلمي غریب قلت روى الحلالباسناده 
عن ابن عمر رضي الله عنه أن قوم اتكسرت بهم السفينة فخرجوا عراة وكانوا يصاون 


١6 


فإن صل قائماً أجزأه لأن في القعود ستر العورة الغليظة وفي القياماداء 
هذه الأركان فیمیل إلى أمها شاء إلا أن الأول أفضل لأن الستر وجب 
حى الصلاة وحق الناس ولأنه لا خلف له . والإياء خلف عن الأركان 


جاوما يومثون بالركوع والسجود دائًا 2١“‏ برؤوسهم ول ينقل خلافه . وروىعبد الرزاى 
في مصتفه أخيرن ايراهم بن حمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال الذي 
يصلى في السفيتة والذي يصلى عرياناً يصلي جال . أخبرة ابراهيم عنه عن صلاة العريان 
فقال إن كان حمث براه الناس صلى جال وإن كان حمث لا براه الناس صلى قاع . 


( قان صلى قائما أجزاء لأنفيالقعودستر العورة الغليظة وفي القيام اداء هذه الأركان 
فيميل إلى أهما شاء ) أي إلى أي الوجبين أحدهما الصلاة قاعداً مومت بالركوع والآخر 
قات ( إلا أن الأول ) أي الصلاة قاعداً مومئ) بار كوع والسجود ( أفضل ) من الصلاة 
قائما ( لأن الستر واجب لحق الصلاة وحق الناس ) لآن ستر العورة فرض سواء كان في 
الصلاة أو خارحبا . 

( ولأنه ) دلمل بأن في أفضلية الصلاة قاعداً بالإعاء ولآن فعله قائ ( لا خلف له ) 
لأنه عريات والسقر لا خلف له ( والاماء خلف له.عن الأركان ) فالترك إلى خلف كلا ترك 
کا عرف > والإعادة عليه . قال اپو حامد لا أعم خلافا بين المسامين ذكره ه النووي. وذكر 
الحسام والقاهي وقاضي خان في الزيادات وأبو نصر في شرح القدوري أنه يصلي قائماً وم 
يذ كروا جوازها قائمآ > وعلاوا أن ترك القيام جائز في حالة الإختمار كصلاة القاعدوعل 
الدايه بالإعاء قي التفل . 

وكشف المورة لا حوز في حال الإختيار حتى أنها لو صلت قائمة تتكشف قائماربع 
ساقها وقاعدة لا تتكشف تصلى قاعدة وذكر جوازه قائما بال كوع والسجود في المبسوط 
والحيط وغيرها . ْ 


. حتمل أنه قصد إعاء ولیس دائًاً . اه مصححه‎ )١( 
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قال وينوي الصلاة التي يدل فيها بنيةلا فصل بينها وبين التحرية بعمل .. 


( قال ) أي القدوري ( وينوي الصلاة التي يدخل فيا بنية لا يفصل بينيما وبين 
التحريمة بعمل ) اجتمعت الأمة على أن الصلاة لا يصح بدون النبة وقطع الجبور )١(‏ ان 
نبة القلب كافية دون اللفظ . وني قول أبي عبد الله الترمذي من الشافعية أنه لا يحوز حق 
يجمع بين نية القلب وفعل اللسان وليس بشيء . وني المفيد كره بعض مشايخنا النطق 
باللسان ورواه الآخرون به . وني المحبط النبة شرط لصحة الصلاة وهي إرادتها بالقلب 
فرض والذكر باللسان سنة » فينبغي أن يقول اللبم اني أريد صلاة كذا فبسرها'"'وتقبلها 
مني فعلها مني کا يقول في الحج من معرفة أي صلاة يؤديهاكذا في المبسوط قوله ( بنية ) 
أي آخره إشارة إلى أن الأصل في النية المقارنة بالشروع والمراد بقوله ( بعمل ) أي عمل 
ينافي الصلاة حتى ل يكن المشي الما فاصلاً لعدم منافاته وإذا فصل ببنها فعل مناف 1 
تكون النبة موجودة عند التحرية فبقي بلا نية فلا يصح . وفي المنابيع لبشترط اتصال 
النبة بالصلاة تحقيقا لمعنى الإخلاص » وشرطت في ابتداما لتقع كلها مستويا وم يشترط 
في حالته البقاء للحرج . 

والشرط أن يعم بقلبه أية صلاة يصليها . وقيل أذناها أنه لو سثل عنما لأممكنه أن 
تحيب بد.هبة من غير فكر . 

( والأصل فيه ) أي في اشتراط النسة ( قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات ) 
هذا الحديث رواه الآئمة الستة في كثيرهم عن يحبى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي 
عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول ال تر [غا الأعمال 
بالنيات . ولفظ مسل الأعال بالنيات » مثل لفظ الكتاب » وفي رواية الأعبال بإلنبة . 
ومعنى الأعال بالنيات حكم الأعمال وثوايها يلصق بها ومن جملة الأعمال عمل الصلاة ولا 


. في الأصل « الجهو » والصحمح ما أثبتناه اه مصححه‎ )١( 
. في الأصل « فسيرها » والصحمح ما أثبتناه اه مصححه‎ )۲( 
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ولأن ابتداء الصلاة بالقيام وهو متردد بين العادة والعبادة 
عنده إذا لم يوجد ما يقطعه وهو عمل لا يليق بالصلاة 
ولا يعتبر بالمتأخرة منبا عنده 


تاز إلا بالنية » لآن ابتداء الصلاة بالقيام وهو يوجد كثيراً ولا عبادة فاحتاج إلى النببة 
المميزة للعبادة عن العادة » فاشترطت النبة فإن قلت كيف يصح الاستدلال على شرطية 
النية أو على عدم الفصل بينها وبين التحرية بهذا الحديث فإن قوله مزستيد الأعال من قبيل 
الإقتضاء على مذهب أبى بزيد ومن قبل المحذوف عل, مذهب الشخين . وعلى التقديرين 
لاعموم له » وحكم الآخرة وهو الثواب مراد بالإجماع فلا يككون حكم الدنيا وهو 
الجواز » والفساد مراد لأنه لاعموم له ولا للمقتضى ولا لمنزل . قلت الجواز في حكم 
الآخرة أيضاً إذ الثواب يتعلق بالجواز إذ لا ثواب بدونه . وقيل بعد كون العمل معتبراً 
بالنبة الحكم نوعان فقلنا يحتاج إلى النية بوقوعه معتبراً شرعا . 

( ولأن ابتداء الصلاة بالقيام اليها وهو متردد بين العبادة والعادة ولا يققع التمييز 
إلا بالنية والمتقدم من النية على التكبير كالقائم عنده ) '١'‏ أي الموجود عند التكبير 
( إذا لم بوجد ما يقطعه ) أي ما يقطع المتقدم من النية . 

( وهو ) أي الذي يقطعه ( عمل لا يليق بالصلاة ) مثل أن ينوي فبشتري شيئا مثا 
( فلا يعتبر بالمتأخرة ) أي بالنية امل أخرة ( منها ) أي من التحرية ( عنه ) أي عن 
التكمير وي بعض النسخ لم يذ كر لفظة عنه ومعناه على هذه النسخة لامعتبربالنية المتأخرة 
من التحرية . وعلى النسخة الأولى جعل المتأخرة صفة مطلقة ‏ ثم بينها بقوله منما كذا 
قاله الاترازي . قلت لا وجه ما ذكرته فلا يحمتاج إلى التكلف . فإن قلت لفظة عنهتناني 
ما ذكرته قلت لا لأن لفظة عنه على تقدبر كونها من النسةة يكون بدلا عن الضمير الذي 
في منها الذي هو كناية عن التحرية فافهم . 


. هنا بعض الإختلاف عا ورد في المتن لكن المعنى واحد . اه مصححه‎ )١( 


1ev 


1 ا 


لأن ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية وفي الصوم جوزت للضرورة . 
والنية هي الإرادة والشرط أن بعلم بقلبه أي صلاة يصلي 


( لأن ما مضى ) يعني من الأجزاء ( لا يقع عبادة لعدم النية ) والأجزاء الباقية مبفية 
عليه فم يحز وبه قال الشافمي . وعن الكرخي تحوز بالمتأخرة ما دام في الثناء . وقيل إلى 
التعود . وقيل إلى ما بعد الفاتحة . وقيل إلى الر كوع وهو مروي عن محمد . وف القنية 
عن الحلوائي كبر ثم غفل عن النية ثم نواها يحوز . وني الحبط لو نوى يعد قوله الله قبل 
قوله أكبر لا يحزئه عند أبي حنيفة » وفيه أيضاً عن محمد لو خرج من منزله بريد الفرض 
في الجاعة فلما انتبى إلى الإمام كبر ول يحضرهء النية وقت الشروع يجوز . ومثله عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف . وذ كر الطحاوي أن السة تكون مخالطة للتكيير باللسان قال وهو 
الأحوط > ولا يجوز بعد التكبير ويكون متطوعا . وقال الشافمي يحب أن تكون النية 
مقارنة للتكبير لا قبله ولا بعده . وقال النووي وفي كمفية المقارنة وجهان أحدها بحيث 
يبتدىء النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان > ويفرغ منها مع فراغه منه. قالو أصحهها 
لا مجحب هذا بل لا يحوز لثلا يخلو أول التكبير عن إتام النبة واختار إمام الحرمينالفزاني 
أنه لا يحب الترقيق وتحقيق المقارنة وأنه تكفي المقارنة العرفية العامية حبث يعدمستحضر 
الصلاة غير غافل عنها. 

( وفي الصوم جوزت للضوورة ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال كان 
القيام على ما ذكرت في الصلاة أن لا تجوز النبة المتأخرة في الصوم أيضا لاشتراط النية 
منها وتقرير الجواب إن ما ذكرت في الصوم جوزت النية المتأخرة لأجل الضرورة لآن 
قران النبة بوقت انفجار الصبح فيه جرح عظبم لكونه وقت نوم وغفة مخلاف الصلاةفان 
الشروع فيها حال البقظة فبقي الحكم على القياس وهو أن تكون النية مقارنة بالشروع . 

والئية هي الارادة ) هذا تفسير النبة أي الإرادة الجازمة القاطمة ( والشرط أن 
يعام بقليه أي صلاة هي ) لن النبة هي الإرادة كا ذكره والإرادة لا بد أن تكون بشيء 
مخصوص ليقع التمبيز ببنه وبين غيره > والتمبيز لا يكون إلا بمله وعلامة عامه أنه إذا 
سئل عن ذلك أمكنه أن حب على الفور > فان توقف في الجواب لم يكن عالاً به قعل 
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اما الذكرباللسان فلايعتبر به ويحسن ذلك لاجتاع عزيته. ثم إن كانت 
الصلاة نفلا يكفيه مطلق النبة كذا إذاكانت سنة 


من ذلك أن العم غير النبة » ولكن شرطها » وقال شيخ الإسلام الأصح أن العم لاتكون 
نبة لأنه غيرها ألا ترى أن من عل الكفر لا يكفر ولو نواه يكفر فتناول قول المصنف 
والشرط قصد به بهد العم قلت ما ''' في كلام المصنف ما يشير إلى هذا والأحسن 
ماذكرته أولاً . 

( أما الذكر باللسان فلا يعتبر به ) بعني ني الجواز لأنه كلام وليس بنية ومن عمل 
القلب و اللسان يرجه عن ذلك ( ويحسن ذلك ) أي الذكر باللسان( لاجتاع عزيمته ) أي 
لاجتاع نبته به . وذكر في بعض الكتب أن الذكر باللسان يستحب > وعبارة المبسوطأنه 
حتم وعند بعضهم أنه سنة مؤكدة ومكملة . وذكر في جامع الكردري أنه يكره الذكر 
باللسان عند البعض لأن عمر رضي الله عنه أنكر على من يسمع ذلك منه ولأن النية عمل 
القلب والله مطلع على الفمائر فالإيضاح في حقه غير مفيد فبكره . 

( ثم إن كانت الصلاة نفلا يكفيه مطلق النية ) وهذا بيان لكدفية النبة لأن النية لها 
أصل ووقت وكيفية وقد بين المصنف أصلها بقوله . 

( والأصل فيه ) بين وقتها بقوله والمتقدم على التككمير إلى آخره وشرع هذا في بیان 
كيفيتها لآن الصلاة التي يدخل فسا اما فرض أو غيره فإن كان غير الفرض بأن كان نفلا 
يكفيه مطلق النية لأنها التمييز عن العادة » وهو يحصل بمطلق النية بأن يقول نويت أت 
أصلي ولآن العمل لعموم أفرادها متعذر إذ المع بين الفرائض والنوافل في تحرية واحدة 
لا جوز فيكون المراد أحدهما فكان صرف إمم الصلاة إلى النفل أولى لأنه أدنى لأنالنفل 
مشروع في كل الأوقات فكان بنزلة الحقيقة وغيره بنزلة الجاز والكلام على الحقيقة كذا 
ذكره شيخ الإسلام . 

( وكذا إن كانت سنة ) أي وكذا يكفيه مطلق النبة إن كانت الصلاة سنة لآن السنة 


. الأفضل حذف ما هنا اه مصححة‎ )١( 
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في الصحبح . وإنكانت فرضاً فلا بد من تعيين الفرض كالظمر 


نفل أيضاً لكونبها زيادة عبادة شرعت لتكميل الفرائض . وقوله سنة يشتمل سائر السان . 
و كذا التراويح . ( في الصحيح ) احترز به عما ذكره بعض المشايخ لآنه لاردمن أن 
ينوي سنة الرسول اذ فيها صفة زائدة على النفل المطلق کا في الفرض . وفي التجنيس 
والاحتباط أن ينوى متابعة الرسول وبه قال الشافعي فإنه ذكر في شرح الوجيز والخلية 
النوافل ضربان ما يتعلق يسبب أو وقت فيشترط فيه نية فمل الصلاة والتعمين فينوي 
كسنة الاستسقاء والخسوف والعبد والتراويح والضحى وغيرها . وق الرواية يتعين 
بالإضافة فقول سنة الفجر أو الظير أو العصر أو المغرب أو العشاء وفما عداها 
يكفي مطلق النية . 

( وإن كانت فرضأ ) أي وإن كانت الصلاة فرضا من الفرائض ( فلا بد من تعيين 
الفرض كالظهر مثا ) فبقول ظبر الوم وعضر اليوم أو فرض الوقت أو ظبر الوقتفإن 
نوى الظبر لاغير لا جوز( لاختلاف الفروض ) لأنها متنوعة فلا يحصله التسيز . ونيا حيط 
لو نوى الظبر بدون ذكر الوم والوقت لا يجزئه لآنه ربما كان عليه صلاة فائتة فلا يتمين 
أما لو نوی فرص الوقت يحزئه وخارج الوقت لا والأولى أن يقول ظهر اليوم كوا ا 
الوقت خارجا أو لا . وني المجتبى لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعين حى لو 
نوى الفرض لا تحزئة » ولو نوى فرض الوقت أو فرض الظبر يحزئه » وإن ظبر أنه خرج 
الوقت . والصحيح أنه لا جزئه لو نوی الظبر لا غير . قبل لا حزئه والأصح أنه يحزئه 
وان ظبر أنه خرج الوقت فالصحيح أنه لا يحزئه . ولو نوى الظبر لا غير قبل لاحرئه 
والأصح أنه يحزئه » ذكره في فتاوى السفناق . وعند الشافمي ينوي الظهر المفروضة . 
وقال ابن أبي هريرة من أصحابه يحزئه نية الظهر أو العصر كا هو مذهينا . وفي الجتبىوي 
اشتراط نة فرص الصلاة ونبة استقبال القبلة اختلاف المشايخ وم يذ كره في ظاهر الرواية 
فمند الفضلى شرط وعند الحامدي إن أتى به فحسن وإن تركه لا يضر في الخزانة وهو 
الصحبح . وبعض المشايخ قالوا إن كان يصلى في المحراب فكما قال الحامدي وإن كانيصلي 


للحلا 


وإنكان مقتدياً بغيره ينوي الصلاة ومتابعته 


في الصحراء فكا قال الفضلى كذا في شرح الطحاوي . ولو نوى فرض الوقت بعدما خرج 
الوقت لا جوز . وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت جاز . وعند الشافعي لا جوز 
في أصح الوجبين . وفي جامع الكردري ينوي المعة ولا ينوي فرض الوقت لأنه مختلف 
روصي در رو ارج لمحو وروي ودر U‏ ما تن 
والدعاء للمبت . 

( وإنكان ) المصلي ( مانتديا بغيره ينوي اف ا فيا وا و 
أيضاً متابعة الإمام » فإذا نوى صلاة الإمام هل تجزئه قال في الخلاصة لا تجزئه > وقال في 
شرح الطحاوي أجزأه وقام مقام نيتين . وقبل يحتاج المقتدي إلى أربعة أشياء نبة الصلاة 
وتعمينها ونبة الإقتداء ونمة القبلة » والصحبح ما ذكر أولآ في المرغيناني يحتاج المنفرد 
إلى ثلاث نات أولها ينوي أي هي » ثانبها ينوي الله تعالى » ثالثها ينوي استقبال عرصة 
القبلة » والمقددي يحتاج إلى أريم نبات الثلاثة منها تقدمت » والرابعة ينوي أنه اقتدى 
بفلان » والأفضل أن يقول من هو إمامي أو بهذا الإمام جاز » ولا يجوز تر كهنية الإقتداء 
ونية الإمامة للإمام ليست يشرط عند عامة الفقماء . وقال أبو حفص الكبير والكرخي 
لا بد منبا ويه قال أحمد . 

وأما نمة إمامة النساء ففييا خلاف سبأتي إن شاء الله تعالى في باب الإمامة . 

وني المفيد يقول المقتدي اللهم اني أريد أن أصلي فرض الوقت مستقبل القبلة مقتدياً 
بهذا الإمام أو بالإمام . ولو فوى الإقتداء بهذا الإمام وم يمين الظمر أو نوى الشروع في 
صلاة الإمام اختلف فيه المشايخ قبل لا يحزئه والأصح أنه يحزئه . وقي الحخيط لو نوی 
الظهر ول ينو ظهر الوقت قيل لا يحزئه اللتطوع '١'‏ وقيل يحزئه إذ الفائتة عارضة . 

ونية عدد الر كعات والسجدات ليست بشرط عند وهو المذهب عند الشافعي و كذا 
نبة استقبال القبلة عندم . ولو نوى الظهر فلا فانا وخ '"' لاتتعقدصلاتهعندهوعندةاتصح 


. هكذا وردت في الأصل اه مصححة‎ )١( 
. هكذا في الأصل وربا أراد « ناويا خسا » أو « قائلآ خا » اه مصححه‎ )( 
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۾ فه “ 


لأنه يازم فساد الصلاة من جبته فلا بد من التزامه . قال ويستقبل القبلة 
لقوله تعالى ( فولوا وجوهكم شطره ) ٠6‏ البقرة 


صلاته ويلغو نية التفسير . ولو افتتح المكتوبة فظن أنها تطوع فأتها على نية التطوع ٠‏ 
فالصلاة هي المكتوبة لآن الشرط قران العزيمة بأول العبادة إذ قرانها بجميعها متعذر ولو 
شرع فيها على أنها مثنية فإذا هي أحدية لا تصح واو ظن أنها أحدية فاذا هي مثنية يصح . 
وفي المبسوط والذخيرة ولو اقتدى بالإمام ينوي صلاته وم يدر أنها ظبر أو جمعة تجزئه » 
ولو م ينو صلاته ولكن نوى الظهر والاقتداء به فاذا هو في الجعة لا يصح لأنه نوى غير 
صلاة الإمام . وفي غير رواية أبي سلمان إذا نوى الإمام الجعة فاذا هي ظبر جازت » قال 
مس الآئمة وهو الصحبح . ولو نوى الإمام ولم يخطر بماله أنه زيد أوعمرو جازالإقتداء» 
ولو نوى الاقتداء به ويظن أنه زيد فاذا هو مرو صح . ولو قال اقتديت بزيد أو نوی 
الاقتداء بزيد فاذا هو عمرو لا وصح اقتداءه » وفي الذخيرة قال مشايخنا الأفضل أنينوي 
الاقتداء بعد تكبير الامام حت يكون مقتدياً با لمصلي » ولو نواه حتى وقف الامام موقف 
الامامة جاز عند عامة علمائنا وبه كان يفت الشيخ أبو اسماعيل الزاهد وا حا عبد ال رحمن» ٠‏ 
وقال أبو سبل الكبير والفقبه عبد الواحد والقاضي أبو حزم وكثير من أئمة بخارى أنه 
لا يجوز . وقال الفقمه الزاهد الجوالقي ينوي الاقتداء بعد قوله الله قبل التكبير» وتف 
كان الامام قال الله أكبر قبل أن يكبروا ثم كبروا بعد قوله الله أجزأم » وإرتف فوا 
قبله » عن أبي يوسف في رواية خلف بن أيوب عنه أنه قال إن مد الامام التكبير وجذ 
ش رجل ففرغ منه قبل الامام قال بعد بعده ولا تجزئه تلك التحرية وهذا يقتضي أنه ل 
مد وفرغ معه جوز . 

( لأنه يلزم فساد الصلاة من جبة الامام ات ا 
المقتدى من جبة الاما م لآأنه ضامن فلا بد من التزام الضرورى وضرر الفساد لا يحوز أن 
بلحقه بدون التزامه فيشترط نمة المتابعة . 

( قال ) أى القدورى ( ويستقبل القبلة ) استقبال القبلة شر ط لصحةالفرض والواجبة 
إلا فيحال الخوف (لقولهتعالى فولوا ( وجوهكم شطره ‏ ) ١١‏ البقرة أي شطر المسجد 


۱۹۲ 


ثم من كان بمكة ففرضه اصابة عينها » 


الحرام . وشطره نحوه وجهته وقرئء إلى تلقاه . وعن على رضي الله عنه شطره قبل قال 
اله تعالى ‏ فلنولينك قملة ترضاها  ٠٠١‏ البقرة . ثم أمر بالتوجه شطر المسجد الحرام» 
فدل على أن استقبال القبلة فرض . ويقال حيئا كنتم في بر أو بحر وأردتم الصلاة فولوا 
وجوهك تلقاءه أى ثمة وبجبة . وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنهعلمه الصلاةوالسلام 
لما قدم المدينة صلى قبل ببت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً وكان يعحبه أن 
تكون قبلته قبلة البيت » وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرجرجل 
من صلى معه فمر على أهل مسجد وم راكعون وقال أشهد بالله لقد صلبت مع رسول 
الله قر قبل مكة فداروا كا هم قبل الببت . أخرجاه في الصحبحين . وقال أبو البقاء 
وقبل ثلاثة عشر شهراً وقبل عشرة أشهر » وقيل تسعة أشهر » وفي رواية أخرجاه في 
صلاة الصبح ويتعلق بها مسائل أصولية وفروعية . 
صولية ققباوا حبر الواحد وجواز نسخ الكتاب والسنة المتواترة عند الظاهرية 

وجواز فسخ السنة بالكتاب عند الشافمي وليس بظاهر وح النسح لا يثيت في حق 
المكلف قبل بلوغ الخطاب » وجواز مطلق النسخ » وجواز الإجتهاد في زمان رسول 
الله یړ بالضرب منه . 

وأما الفروعية فالو كيل إذا لم يعم بعزله فهو باق على وكالته والأمة إذا صلت مكشوفة 
الرأس وعامت بالعتق في أثناء صلاتها إذا سترت رأسها من غير تراخ “١‏ لآنه لم بيبطل ما 
مضى من صلاتها قبل علمها بالعتتى . وجواز الإجتهاد في أمر القبلة . ومن م يعم بفرض الله 
تعالى ول يبلغ الدعوة ولا أمكته الاستعلام من غيره لا يازمه الفرض قاله الطحاويونزلت 
على هذا أن من سل في دار الحر ب أوأطراف بلاد الإسلام يحبث لا يحد من غيره شرائع 
الإملام لا يحب عليه أن يقضي الصلاة والصيام وفيه خلاف الشافعي ومالك . 

( م من كان بمكة ففرضه إصابة عينها ) أي ثم المصلى الذي كان حاضراً في مكة 


(1) ريا سقطت كلمة « جاز » هنا في هذا الموضع اه مصححه . 


۱۳ 


ومن کان غائباً ففرضه أصابة جيتها 


ففرضه في استقبال القبلة “ اصابة عين الكعبة سواء كان بين المصلى وبيئها حائل دار 
ونحوه أم لم یکن > حت لو اجتہد وصلى وبان خطأه قال قال الرازي يعبد . وذكر ابن 
رستم عن عمد فيمن بان خطأه بمكة وبالمدينة أنه لا إعادة عليه وهو الأقبس . ويب أن 
يكون بالمدينة والمواضع التي عرفت صلاته عزستيد قطعا فمها كذلك لن قبلتا معلومة 
ببقين لاخماره عليه الصلاة والسلام بذلك أو نقله . وقال أبو البقاء قبلة المدينة حين وضع 
جبرائبل ملست حراب رسول الله ت عرفه أنه مناسب الكعبة . وقيل كان ذلك 
بالمعاينة بأن كشف الجبال وأزيلت ''' الحوائل فرأى زيت الكعبة فوضع القبلة عليها . 
وقال أبو عبد الله الجرجاني وهو شيخ القدوري الفرض اصابة عمنهافيحق الحاضر والغائب 
ذكره في الذخيرة وغيرها. 

( ومن كان غائبا عنها ) أي عن الكعبة ( فرضه اصابة جبتها ) أي جبة الكغبة 
لن الطاعة بحسب الطاقة وبه قال جمهور أهل العم منهم الثوري ومالك وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق وأبو داود والمزني والشافمي في قول أخرجه الترمذي ذلك عن عمر وعلي 
وابن عباس وابن حمر رضي الله عنه » وني الحلية من كان غائبا ولم جد من ره بالقبلة 
اجتهد في طلبها . وفي فرضه قولان .قال فيالإمام فرضه اصابة العين بالاجتهاد . والثاني 
ما نقله المزني اصابة الجبة وهو قول الباقين من أصحابه . وفي الدراية ومن كان بمكة وبينه 
وبين الكعبة حائل ينع المشاهدة كالآبنية فالأصح أن حكه حك الغائب » ولو كان الحائل 
أصلماً كالجبل فله أن يحتبد » والأولى أن يصعد على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة 
يقن . وني النظم الكعبة قبلة من في المسجد الحرام والمسجد قبلة من بمككة » ومكة قبلة 
الحرم والحرم قبلة العام وبه قال مالك . قبل هذا على التقريب فأما على التحقيق فالكعبة 
قبلة العام . وروى الحسن عن أبي حنيفة وجوب نية استقبال القبلة . والصحيح أركف 
استقبا ها يغني عن النية ذكره في المبسوط وغيره . وفي الذخيرة كان الشيخ أبو بكرين 


. محذوفة من الأصل والأفضل إثباها‎ )١( 
. في الآصل « ذاذايلت » والصحمح ما أثبتناء‎ )۲( 


۱٤ 


هو الصحيح لأن التكليف بحسب الوسع » ومن كان خائفاً يصلي إلى 
أي جبة قدر لتحقيق العذر فأشبه حالة الإشتباه» فإن اشتبہت عليه 
القبلة ولس بحضرته من يسأله عنها اجتبد وصلى 


جمدي نالفضل يشترط نبة الكعبة مع استقبال القبلة . وكان الشيخ أبو بكر بن حامد لا 
يشترطها » وبعضهم اختار ما قاله ابن حامد فيا إذا صلى إلى ال حراب > وما قاله الفضلي في 
الصحراء . والختار أنه لا يشترط > وفي البدائع هو الصحبح . ولا تجزئه نبة بناء الكعبة 
ولا نبة الحجر السود لأن القبلة العرصة إلى عنان السماء لا البناء لأن البناء لو وضع في 
مكان آخر فصل البه لا يجزئه وإلى العرصة يجزئه . و كذا لو صلى على أبي قبيس يجوز 
وإن ل يقابل البناء ولو نوى مقام ابراهم أو الحجر وقد أتى مكة لا يجزئه » وإن كارف 
م يأتها وعنده المقام والحجر والببت واحد أجزأه قاله أبو حامد العياضي . وقال أبو نصر 
لا يجزئه . وفي الجامع الأصفر لو نوى أن يصلى إلى المقام أو الببت لا يجزئه و كذا لونوى 
أن قبلته حراب مسجده ل يحزئه لأنه علامة القبلة . قال خواهر زادة لو نوى بالمقام الجبة 
دون عمنه لا يحزثه . قلت يشترط مسامتة القبلة . 

( هو الصحيح ) يعني كون فرض الغائب اصابة جهة القبلة هو الصحبح واحترز به 
عن قول الشمخ أبي عبد الله الجرجاني ان فرضه اضابة عمنها وبريد بذلك اشتراط نبة عين 
الكعبة وقد تقدم . 

( لأن التكليف بحسب الوسع ) وليس في وسع الغائب اصابة عينها. 

( ومن كان خائفا ) من عدو أو سبع أو الغرق بأن بقي على لوح ( يصلي إلى أيجهة 
قدر لتحقق العجز والعذر فلا تكلف إلى التو جه فأشبه حالة الاشتباه ) أي فأشبه حم 
هذا الخائف حك من اشتبهت عليه القبلة في تحقيق العذر فبتوجه إلى أي جهة قدر » لآن 
الكعبة تعتبر بعبنها بل الإسلام يتحقى المقصود بالتوجه إلى أي جبة قدر . 
( وإن اشتبهت عليه القبلة ولیس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى ) الواو في 
وليس للحال وقوله من في محل الرفع لآنها إمم ليس والضمير المنصوب في يسأله يرجع إلى 


1 


لأن الصحابة رضي الله عنهم تحروا وصلوا ولم يكر عليبم 
رسول الله عليه السلام 


من > وفي عنما إلى القبلة . وقوله اجتبد جواب إنما قبد بالاشتباء لآنه لولم يشقبه لا يجوز 
صلاته إلى جبة التحري بل يجب التوجه إلى جبة الكعبة » وقد يعدم من يسأله لآنه إذا 
كان عنده من يسأله لا يجوز صلاته بالتحري » ويجب عليه الاستخبار. وإغاقىد بالحضرة 
إشارة إلى أنه لا يجب عليه أن يطلب من يسأله . وقيد بقوله اجتهد وصلى لآنه إذا صلى 
يدون الإحتهاد لا تجوز صلاته حتى روى عن أبي حتيفة أنه يكفر لاستخقافه بالدين. وقي 
النوازل رجل صلى إلى غير القبلة متعمداً فوافق ذلك الكعبة قال أبو حنيفة هو كافر > 
وقال أبو بوسف جازت صلاته » قال الفقمه أبو اللمث القول ما قاله أبو حضسفة إن كانفعل 
ذلك على وجه الاعتقاد . 
( لأن الصحابة رضي لله عنهم تحروا وصاوا ولم ينكر عليهم النبي قي ) فيه 
حديثان أحدهما عامر بن رببعة أخرجه الترمذي وابن عامر عن أشعث سعبدين سعد الان 
عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ريبعة عن أبيه عامر بن ربيعة قال كنامع رسول الله 
قم في سغر . زاد الترمذي في لبلة مظامه قال قالفتغيمت السماء وأشكلت علمنا القبلة 
فصلينا وأعامنا عا فنا طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القبلة فذكرن ذلك للني متعم 
قأنزل الله عز وجل ف فأينا ولوا فثم وجه الله الآية ١١‏ البقرة . قال القرمذي هذا 
حديث ليس إسناده بذلك ولا نعرفه إلا من حديث أشمث السمان وهو يضعف ف الحديث. 
وروا أن داود الطبالسي في مسنده وزاد فيه فقال قد مضت صلاتك وأتنزل الله الآية . 
وقال ابن القطان في كتابه الحديث مطول بأشعث ث وعاصم فأشعث ث مضطر ب الحديث منكر 
عله الاحاديث وأشعث السمان :سي:الحفظ يروي المنكرات عن الثقات » وقال فىهعمرو 
ابن علي وهو متروك . ۰ 
. والحديث الثاني عن جابر فروى من ثلاثة طرق أحدها أخرجه الحام في المستدركعن 
.محمد بن سالم عن عطاء بن ألي رباح غن جابر قال كنا مع رسول الله قوق سرية فظلت 
لنا غم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل واحد مثا على جبة فجمل كل و احد منايخطبين 
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ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه 


يديه لبعامه مكانه فذكرن ١!‏ الني َكلت فلم بأمرة بالإعادة وقال لنا قد أجزأت صلاتم . 
قال الحام هذا حديث صحبح وحمد بن سال لا أعرفه بعدالة ولا جرح . وقال الذهي 
محمد بن الم يكنى أبا سبل وهو واه ورواه الدارقطني ثم الببهقي في سئنها وقال محمدين 
سام ضعمف . الطريق الثاني أخرجه الدارقطني ثم السيبقي ولفظ اهما قال بعث رسول 
اله َل سربة كنت فيها فأتينا ظلمة فلم نعرف القبلةفصلوا وخطوا خطوطا فاما أصبحوا 
وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة » فاما رجعنا من سفرنا سألنا الني م 
عن ذلك فسكت فأنزل الله تعالى 9 ولله المسرق والمغرب فأينا تولوا فم وجه الله © ١١6‏ 
البقرة . قال ابن القطان فيه انقطاع وتجبول الحال . والطريق الثالث عن محمد بن عبدالله 
العرزمي عن عطاء عن جابر نحوه قال قلت في حديث جاب اختلاف لآن في أحدالطريقين 
كنا مع رسول الله لن في سرية وني الآخر بعث رسول الله فم سرية كنت فيا قلت 
التوفيق بينها ان السرية كانت جديدة جرها رسول الله للقي في العسكر فمن فيها جابر 
واعتراهم ما ذكروا ما فعلوا منها إلى عسكر الني قم سألوه أو تكون الغديدة ‏ تجمع 
مع رسول الله ر إلا في المديسة حتى يكون قوله بعث رسول الله ّي سرية صادقين . 
. ( ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب ) هو الدليل الراجح وهو غلبة الظن ( عند 

انعدام دليل فوقه ) أي فوق الدليل الظاهر . اعل أن المجتبد في القبلة هو العام بأدلتهبا 


i‏ ون کان عام . قال تاج الشريعة ومن الآدلة ا مخاريب القدية المنصوبة في كل موضع لآن 


3 ِ ما كان الاق من ا رضي a‏ ال قات الما فيجوا 2 


ا : .امج لصيف راتا و دی فجي ده ليبسلس غه انار حدم 
ا وكفى باجتاعم حجة فيازمنا أتباعبم في ذلك . 


وين الآدلة البؤال. ي كل موضع عن آهل نها لنم أعرنا بات عادة خر مقا 
اا ر دیا ی ا 


۱۷ 


اله تعالى 8 فاسألوا أمل الذكر إن كنت لا تعدون » ٠٣‏ النحل . ومن الأدلة عند فقد 
هذه النجوم على ما حكى عن عبد الله بن الميارك رضي الله عنه أنه قال أهل الكوفة 
يجملون الجدي خلف القضاء استقبال القبلة »> وهو نجم إلى جنب القطب يعرف القبلة . 
وقال ونحن نجعل الجدي خلف الأذان اليمنى . وكان الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه 
الله يقول انظر إلى مغرب الشمس في أطول أيام السنة وإلى مغريها في أقصر أيام السنة ثم 
دع الثلثين عن ينك والثلث عن يسارك فتكون مستقبل القبلة » فذلك الوضع انتهى . 
ويقال أدلة معرفة القبلة كثير منها الشمس من مطلعها ومغربها والقمر في سيره ومنازله 
والنجوم في طلوعها وأفوما والرياح في ماما والأنهار في محارم والجبال في 
وجوهها وامجرة . 

أما الشمس فمن أشكلت عليه القبلة وكان بالمشرق يجعل الشمس خلفه في أولالنهار 
وتلقاء وحمه “١‏ في آخره وإن كان في المغرب فعلى العكس » وإن كان بالشام يجعلبافي 
أول‌النہار على جانبه الأسر » وقي آخر التهار على جانب» الأعن . وإن كان بالىمن فعلى 
العكس يجعلها . 

وأما القمر فإنه يطلع في أول الشبر على يمنة المصلى . ويخنلف مطلعه في اليمنة فربما 
كان مع قرب شقه السسري *'' ورا كان إلى مدائرها أقرب وتطلع في ليلة تمان وعشرين 
رفيعا لحظة ثم يغيب على يسرة المصلى . وقبل في اللملة السابعة يكون في القبلة ويغيسب 
الحلال في الليلة الأولى على مضي ستة أشباع مساعة 5 

وأما النجوم فأقوى الدلائل وأقواها القطب الشمالي وهو نحم صغير في نبات العش 
الصغرى بين الفرقدين في مبب الثمالي على مرتفع لا بغبب شتاء ولا صبفا . وأكثراستدلال 


. في الأصل « تلقاه وجه » والصحمح ما أثبتناه . أله مصححة‎ )١( 
. (؟) الصحيح أن يقول الأيسر . أه مصححةه‎ 
هكذا في الأصل اه مصححه.‎ )۳( 


الناس على الجبالات في البر والبحر لكونه غير ذائل عن مكانه وحوله كواكب جلبية ٠‏ 
وخضفة تسمى السمكة وفاس الرحى تدور حول القطب أبد القطب الرحى والفرقدان ٠‏ 
يكوان أعلاه في أول اللبل ثم ينزلان عنه كلما تصرم الليل وإذا قوي نور القمر خفي . 
ويعرف بوضعه في الفرقدين » وأما سبي ل الباني فإنه لا يرى بالآندلس ولا يخراسان 
لانخفاضه > وبرى مع الفجر في آخر السماء في السادس والعشرين بين سوى بمصر ويطلع 
فبه ظہوره كان يصلي الني ق قبل هجرته إلى المدينة وهو ما بينالر كنين الباني والعراقي 
-. ويقال القطب الشمالي في داخل السفينة عند رجل الفرقدين عند رتبة الجدي وهومقابل 
القطب ال جنوبي والقطب الذي بين الجدي والفرقدين يكون خلف أذن المصلي اليمنى إذا 
كان بالمشرق » وخلف أذنه المسرى إذا كان با مغرب > وبين كتفيه إذا كان بالشام » 
وخلف كتفه البسرى إذا كان بأرض جصة وغروب نبات نعش خلفه وظهره ومطلع 
العقرب تلقاء وجه ويصلي أهل ديار مصر على حد استوان مشرق الثشتاء إلا ممل 
استوان فإنها أشد سريعاً من البلاد الثمالية تقرب من الجنوب والقطب قبالة زجبه 
إذا كان باليمن . 

وأما الرياح الأربعة ريح الشمال والجنوب والصبا والدبور فقابل أركان الكعبة 
فالصبا شرقبة تقابل الر كن العراق الذي به الحجر الأسود سمبت الصبا لجا تصير إلى 
وجه الكعبة ومهبها ما بين الر كن الباني والر كن العراقي إلى مصلى آدم تنيز وهوو سط 
الكعبة والشمال شامبة تقابل الر كن الشامي والر كن الغربي . والدبور غربية لأا تقابل 
الر كن المراقي ومببها حال اليزاب إلى ما بين الر كن الباني والغربي ميت بالديور لآنها 
تأتي من دير الكعبة . والجنوب جبالية لأنها تقابل الر كن الياني . مهبها حيال الر كن 
الغربي والركن الماني إلى مصلى النبى عليه الصلاة والسلام قبل الحجرة » وسميت الجنوب 
لأنها تستقمل الجانب الأيمن من الكمبة فالصما تقابل الدبور والثمال تقابل الجنوب وكل 
ريح بين ريحين من هذه الرياح الأربعة تسمى ريح . 

وأما الأنهار والمياه فإنها تحل جارية من عنة المصلي إلى يسرته على اتحراف قليل يقرب 
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. والاستخبار فوق التحري فإن عل أنه أخطأ بعدما صل لا يعيدها . 
' وقال الشافعي ر حه الله بعبدها إذا استدير لتيقنه بالخطأ 


من كتفه الممنئ وتنفذ من الماء في البسرى كدجلة والفرات والنهران وغيرها من الأنبار 
أحدهما خراسان » والآأخرى بالشام , يسمى العاصي ويقال ما العارض لأنها خالفان 
لجرنان الماء لأنها يجريان عن يسرة المصلي إلى يمبنه ولا اعتبار بالآنبار المحدئة والسواقي 
لأنبا يحسب الحاجات > ونيل مصر أيضاً يجري إلى الشمال على خلاف الأنهار . 

وأما الجبال فوجوهها مستقبل الببت. 

وأما المجرة فإنها تكون ممتدة على كتف المصلى اليسرى إلى القبلة ثم تلتوي راسا 
حتى يصير آخر الليل على كتفه اليمنى . 

وقال المرغيناني قبل قبلة البشر الكعبة » وقبلة أهل السماء البيت المعمور وقبلة 
الكروبين الكرسي > وقبلة حملة العرش العرش ومطاوب الكل وجه الله تعالى . 

( والاستخبار فوق التحري ) أي طلب خبر القبلة من غيره فوق التحري إذا كان 
الخبر بذلك الموضع وأما إذا كان مسافرين لا يلتفت إلى الخبر > وني التحفة إذا كان في 
المفازة والسهاء مضحية وله عل بالاستدلال بالنجوم على القبلة لا يحوز له التحري“والتحري 
في اللغة طلب أحد الآمرين وهو أولاهما وقي في الشرع بقع على أخف الأمرينوأولاهما بغالب 
الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته . قلت الخبر قد يكون حجة على أنفع فلذلك قلنا 
أن الاستخبار فوق التحري كا في خبر رواية الملال ورواية الحديث والتحري حجةحقة 


0 Oc o O ا‎ 


ع أ اخطا ماس لاميما) أي املا لي اده وبه قال مالك 
وأحمد والمزني.. 8 : 

( وقال الشافعي يعيدها إذا استدین) وهو ظاهر مذهبه وقوله الآخر كذهنا. 
وفي الحلية هو الختار وقيد بالاستدبار لأن في التيامن والقياس لا يعيد اتفاقاً ( لتيقنه 
بالخطأ ) وتمكنه من اداء الفرض بيقين فيصدها کا لو تحرى في ثوبين أحدهما نجس ثم طهر 


حمل 


- ونحن تقول ليس في وسعه إلا التوجه إلى جبة التحري . . 
والتكليف مقيد بالوسع . 
ااا سس سس س 
بعد الصلاة في أحدهما بالتحري أنه نجس فيم أنه يعبد الصلاة إجماعاً » و كذا التحريفي 
الأواني قلنا الاجتهاد يقوم مقام:اصابة الكعبة عند العجز عن التوجه إلى عينبا بخلاف 
الثوب النجس والماء النجس إذا تنجس ما أقم مقامه الظاهر فظاهر . ولآرن الحاجة إلى 
الإجتهاد في القبلة أمس إذ لولاء لا صحت الصلاة أصلاً يخلاف الثوب والماء فإنه يمكته 

أن يصلي عارياً وبالتيمم فلاصلاة وجود بدونہا . 

(ونحن نقول ليس في وسعهإلا التوجه إلى جبة التحري ) إذ ليس في وسع هذا انمجتهد 
إلا التوجه 7 إلى جبة التحري لأن المقصود من طلب الجبة رضاء اله عنه لا حين الجبة 
إلا أنه أمر بالطلب تحقيق معنى الابتداء والابتداء قد قم بالتحري فسقط عنه مأ 
لزمه من الفرض . 

( والتكليف مقید بالوسع ) قال الله تعالى د لا یکلف الله تفا إلا وسعپا ) ۲۸٩‏ 
البقرة . قال الأ كل قبل هذا لا يصح جواباً الشافعي الخ . قلت هذا هو كلام السفناقيفإنه 
قال فإن قلت هذا التعليل لا يتكون جواب) كا ذكره الشافمي فإن له أن يقول سنا ان 
التكليف مقيد بالوسع لكن هذا حال العمل فإن له أن يعمل حال توجه اخملاب بالعقل 
ما في وسعه ولا يأثم ا فمل عند ظبور الخطأ فأما إذا ظبر خطأء يقبن فكان فل كلا فمل 
في سق وجوب الإء'دة كا في التحري في وبين أحدها نجس فإنه يميد الصلاةهنا. و ملخص 
جوابه بأن القبة من قبيل ما يحتمل الإنتقال لأنها انتقلت من بيت المقدس إلى الكعبة ومن 
الكعبة إلى الجبة ومنها إلى سائر الجبات إذا كان راكبا » فان قعل حيئما توجهت اليه 
راحلته فيعيد ما صلى الى الجبة بالتحري إذا تحرك رأسه فينتقل فرض انتوجه إلى تلك 
الجهة > فكا يبدل الرأي قبه بمنزلة الفسخ فمعمل به في المستقبل ولا يعمل به يطلان ما 
. مضى كا قي النسخ الحقية مخلاف النجاسة ونحوها ما لا يحتمل الانتقال من حل إلى محل 


.() في الأصل غير واضح وربا هذا ما قصده المؤلف وهذا ما يدل عليه الموضوع . 
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وإنعل ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة لأن أهل قباء لا سمعوا ٠‏ 
بتحول القبلة استداروا كبيأتهم في الصلاة واستحسنه النبي عليه 
السلام “وكذا إذا تحول رأيه إلى جبة أخرى توجه اليب 


فم بحر كه العمل إلا بظاهر ما أدى اليه تحريه » فاذا ظبر ما هو أقوى منه أبطله لأنه 
غير قابل للانتقال . 

( فان عام ذلك ) يعني خطأء ( وهو في الصلاة ) أي والحال أنه في نفس الصلاة 
( استدار إلى القبلة ) بلا استثناف ( لان أهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة استداروا 
كهياتهم واستحسنه النبي عليه الصلاة والسلام ) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسل 
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بنا الناس في صلاة الصمحبقباءهإدا 
جاءهم آت فقال ان رسول الله بلقم قد أنزل عليه الليلة قرآنا وقد أمرة أن نستقبل القبلة 
فاستقباوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة © وأخرج مس عن أنس 
وفبه وهم ركوع في صلاة الفجر > وأخرج البخاري عن البراء قال كان ربتول الله علا 
يمجبه أن تكون قبلته قبل الببت فانه صلى أو ل صلاة صلاها المصر ومعه قوم.الحديث. 


وني لفظ آخر له وهم ركوع في صلاة العصر . وروی ان سعد عن الواقدي ثلا عمر بن 


صالح مولى القومة قال معت عمد بن عبد الله بن سعد يقول صلدت القبلت ين مع رسول 
الله بلق فصرفت القبلة إلى البيت ونحن في صلاة الظبر فاستدار رسول اله بز 
واستدرنا معه . 

قوله بقباء بم القاف أو المد قرية من قرى المدينة قال أبو حاتم من المرب من يصرفه 
ويجعله مذكراً » ومنهم من ينه فلا يصرفه . 

قوله استداروا أي أمروا من الدوران . وفي الكافي كيفية الإستدارة أن سدأً من 
الجانب الأعن لا من الجانب الا 


( وكذا إذا تحول رأيه إلى جهة أخرى توجه اليها ) صورته صلى بالتحري ركعة إلى 


جبة ثم تبين خطأه في الصلاة حول وجبه إلى تلك الناحية وبقي على الأول ولا يحب عليه 


يفن 


لوجوب العمل بالاجتباد فيما يستقبل من غير نقض 
المؤدى قبله ومن أم قوماً في ليلة مظانة فتحرى القبلة 
وصلى إلى المشرق و تحرى من خلفه 5 
ااا ممت 
شيا فيها » وبه قال ابن أبي موسى والأسدلي من الحنابلة ( لوجوب العمل بالاجتهاد فيا 
يستقبل من غير نقض المؤدى قبله ) المؤدى بفتح الدال . قوله قبله أي قبل تحريه إلى 
جبة أخرى وهو في الصلاة » لأن تبدل الرأي منزلة النسخ فيعمل في المستقبل لا فيالماضي 
كا في النسخ . وكذلك الأمة اعتقت في الصلاة انها تأخذ قناعاً وتبني » ولو شك وصلى من 
غير تحري فهو على الفساد ما لم تبين الصلوات بعد الفراغ . ولو عم في الصلاة أنه آضات 
القبلة فعلمه أن يستقبل صلاته لأن حاله قويت بالعم ويناء القوي على الضعيف لا يحوز 
ذكر ذلك الأسبيجابي والمرغيناني . وروي عن أبي يوسف جواز البناء » ولو كان في 
الرواية إلى جهة فار كبا وصلى إلى غيرها فانه لا تجوز صلاته وإن أصاب القبلة » لآنه 
تولت. القملة التعينة عليه » وكذالو أصاب في أثنامًا ب يستقبل . وفي رواية ابي سلبان عن 
أبي يوسف أنه يحزئه لأنه أدرك المطلوب من الاجتهاد . وني المحبط لو كان يحضرته من 
يسأله عنها فصلى بالتحري لا يحزئه إلا إذا أصاب القبلة لحصول المقصود ولو قام إلالصلاة 
إلى جبة من غير شك ثم شك بعد ذلك فو على الجواز حتى يمل قينا فساده فتجب عليه 
الاعادة وإن عل فيها استقبل صلاته » ولو صلى بالتحري في أحد ثوبين ثم تحول ريه إلى 
الثوب الآخر فكل صلاة صلاها في الوب الأول جزئه » وإن عل النجاسة في الثوب الأول 
أعاد . وفي المرغبناني صلى بالتحري في المفازة والسماء مصحية وهو لا يعرف النجوم 
فتبين أنه أخطأ القبلة > قال ظبير الدين يجوز وقال غيره لا يجوز . وني فتاوى السفناقي 
يجزئه ولل بقع تحريه على شيء قبل يؤخرالصلاة»وقيليصل إل أربع جبات وقيل يخير 
وي ا حيط دخل مصرا أ وعاير المحاريب لا يتحرى ويه قال الشافعي لو 
لا عراب له له وحضرته اهل لا يجزئه التحري إلا إن أصاب » » ولو سألهم ولم خايروه 
فتحرى وصلى جاز . 
( ومن أم قوم في ليلة مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى امشوق وتعرى من خلفه 
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أجزأهم لوجود التوجه. إلى جبة التحري وهذه المخالفة غير مانعة 
كا في جوف الكعبة ومن عل متهم يحال الإمام تفسد صلاته لأنه 
اعتقد أن إمامه على الخطأ. وكذا لو كان متقدماً على الإمام 
لتركه فرض المقام . 


وصلى كل واحد منهم إلى جيمة وكليم خلفه لا يعلمون ما صنع الامام أجزأهم ) 
أى الصلاة فان قلت قوله لا يعامون ما صئع الامام مشكل لأنه يجوز أن يعاموا حال 
الامام بصوته لأنهم في صلاة اللبل بدليل قوله في لبلة مظفة قلت يحتمل أن يكون الصلاة 
قضاء أو يترك الامام الجهر :سيا أو يكونوا قد عرفوا الامام بصولة''' أنه قدامهمولكن 
م بيزوا من صوته إلى أى جبة توجه . 

( لوجود التوجه إلى جية التحري ) وجهة التحرى هي التعبنة وقد وجدت (وهذه 
لمخائفة غير مانعة ) لأن جبة تحرى كل واحد قبلة له فلا بأس بالاختلاف . 

( كا في جوف الكمية بالجاعة ) فانه لا يضر فكذا ذاك ويه قال الشافعي . وقال 
بعض أصحايه عليهم الاعادة كذا قال الاترازي وأخذ عنه الآكمل . 

( ومن علم منهم ) أي من القوم المقتدين ( بحال الامام تفسد صلاته ) قال السفناقي 
وهذا القبد وهو عل المقتدي حال كوتهم مأمومين لبس بلازم في سبق فساد صلاتهم فانه 
لو عم حال الامام قبل الاقتداء فالحكم كذلك » وإن كان الامام في وقت الاقتداء على 
الصحة قال الا كل فيه نظر لآن قوله ومن عم منم حال إمامه أعم من أن يكون عم قبل 
الاقتداء به أو بعده » قلت في نظره مخالفة إمامه في الكمبة لآن صلاة الكل إلى القبلة. 

( وکنا لو كان متتقدما عليه ) أي فكذا الحك لو كان المأموم متقدماعلىالامام (لتركه 
فرش المقام ) أي لترك المأموم فرض مقامه وهو تأخره عن الامام . 


(1) رعا قصد يصوته أه مصححه . 


۱۷€ 


باب في صفة الصلاة + فرائض الصلاة ستة 

ا 

( باب في صفة الصلاة ) أي هذا الباب في بيان صفة الصلاة . ولا فرغ من ذ کر 
الوسائل وهي الشروط والأسباب شرع في بيان ما هو المقصود من ذ كره وهو صفة الصلاة 
والوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة والوزن والزنة من يصف وصفاً وصفة من ياب 
فمل يفعل بفتح العين من الماضي و كسرها في المستقبل . وأصل يصف يرصف حذفت الواو 
لوقوعها بين الباء والكسرة وأصيل صفة وصف حذفت الواو تبعا لفعله وعوض عنما التاء 
فصار صفة على وزن عدة > وجملت الناء في آخره لأن العوض لا يكون موضع المعوض 
فان قلت ما تقول في تخمة وتراث فان أصل وخمة ووراث . قلت هذا بدل ولس بعوض 
کا عرفت في موضعه . فان قلت ا لا يجوز أن يقول وحدة للا يازم المع نين الموض 
والمموض » فان قلت ما تقول في وحبة مع أن فيه المع بين العوض والمعوض قلت هذا 
لمس بمصدر جار على فعله > ويجوز أن يقال وإن كان مصدراً ل يحذف منه المعوضتنبيها 
على أصل كا في قود واستحوذ . ثم ان الصفة والوصف متراذفان عند أهل اللغة وعند 
المتكامين الوصف کا في قولك زيد عام وإلحاقه بالموصوف أعني المعنى القائم بذاته . فان 
قلت قال باب صفة الصلاة ول بقل باب وصف الصلاة . قلت ظبر لك جوابه با ذكرةإن 
كنت في ذ كر منه . وقال الا كمل الظاهر أن المراد بانصفة هنا الحيئة الحاصلة الصلاة. 
بأركانها وعوارضها . قلت لبس المراد الحاصثة وإنما المراد وصف تلك الميثة » والوصف 
هو لفظ الواصف مدلوله فأطلق الصفة وأريد به الوصف إطلاق) لامم المدلول على الدال . 
فان قلت ما هذه.الاضافة في صفة الصلاء قلت إضافة الجزء إلى الكل لآن كل صفة من 
هذه الصفات حزء الصلاة فان قلت الصفة عرض والصلاة كذلك فكيف يقوم العرض 
بالعرض » قلت جاز أن يوصف العرض بالصفات الذاتين كاللونية واستحالة البقاء فيقال 
السواد عرض ولون مستقبل البقاء » وإنما لا يوصف بالصفات الزائدة على الذات كالبقاء 
والحياة والقدرة مع أن الأفمال الشرعبة لما حك الجواهر فلذلك يوصف بالصحة والفساد ‏ 
والجواز والمطلان ونمو ذلك على أن هذا الباب مختلف فيه . 


( فرائض الصلاة مقة ) الفرائض +ع فريضة وهي ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة 


١و.‎ 


التحرية 


فيه » قوله ستة أي ستة أشياء و كان ينيغي أن يقول ست لآن تأنيث ما تعدد من الثلاثة 
إلى العشرة يخلاف تأنيث سائر الآسماء فيقال للمذكر يتاء التأنيث وللمؤنث بدون التاء 
تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة إلى عشرة رجال وعشرة نسوة وقي بعض النسخ فرائض 
الصلاة ستة وهي على القياس وتؤول النسخة الأولى على أن المراد بالفرائض الفروض جمع 
فرض والمراد من الصلاة الفرض لآن القبام في النافلة ليس بفرض > فان قلت ل لم يقل 
أر كان الصلاة قلت لأن الفرض أعم من الأر كان » لان الفرض يطلق على الر كن والشرط 
أيضاً » وأيضاً لو قال أر كان الصلاة لكان خرج منها التحريمة لانها شرط على قول عامة 
المشايخ لا ر كن . ونقل عن فخر الاسلام أنها ر كن ولذلك اختلفوا في ر كنية القعدة 
الاخيرة . فان قلت فعلى هذا كان ينبغي أن يذ كر التحرية مع الشروط » قلت إنما هو 
ذكرها مع الار كان لشدة اتصاطما بالصلاة فحبث ينفك عنما ولبست كسائر الشروط « 
فان قلت كيف ينبغي أن يكون الفروض سبعة لان الخروج عن الصلاة بقل المصلي 
فرض > قلت أراد بها الفرائض التي اتفق عليها أصحابنا الثلاثة على أن الكرخي نقل 
عن أبي حنبفة أنه لبس بفرض . والشرط ما يتوقف عليه المشروط وهوخارجعزماهيته. 
والر كن ما يتوقف عليه وهو داخل في ماهيته والفرض أعم منها . 

ونقل عن مولانا حميد الدين رحمه الله يشترط لثبوت الشيء ستة أشياء العينٍ وهو 
عبارة عن ماههة الشيء والر كن وهو عبارة عن جزء الماهية والح وهو الاثر الثايت به 
والمحل والشرط والسبب . فالعين الصلاة هبنا والار كان القيام والقراءةإلى آخرماذ كر 
والمحل الادمي المكلف والشرط ما تدم من طهارة البدن والثوب وغبير ذلك 
والسبب الاوقات . 

( التحريمة ) أي أول الفرائض التحرية وهي تكبيرة الإفتتاح . والتحريمة جعمل 
الشيء محرما > والماء فبا لتحقيق الاممية قاله الكل أحسن من صاحب الدراية > قلت 
الظاهر أن يكون للافراد » وإنما اختصت التكبيرة الأولى بهذا الاسم لآنها تحرم الأشاء 
المباحة قبلها خلاف سائر التكبيرات كذا في المنتصفى . 
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لقوله تعالى ( وربك فكير ) ٣‏ المدثر والمراد به تكبيرة الإفتتاح 
والقيام لقوله تعالى ( وقوموا لله قانتین ) ۲۳۸ البقرة 


( لقوله تعالى ف وربك فكبر Ç‏ " المدثر والمراد تكبيرة الافتتاح ) الفاء فيه للتنبيه 
كأنه قال والذي ربك فكبر . وقال الأ كمل دخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قال أي 
شيء كان فلا تدع تكبيرة . وقلت نقله عن الكشاف »2 والامر للوجوب وإلا لكان يجب . 
فيه إلا في افتتاح الصلاة والمعنى على الحقبقة خص ربك بالتكبير وهو الوصف بالكبرياء 
وأن يقال الل أكبر . 

اعم أنه ثبت فرضية التكبيرة الاولى بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله 
تعالى # وذ كر اسم ربه 2١‏ فصلى » ١٠١‏ الاعلى نزلت هذه الآية في التكبيرة الاولى وقوله 
تعالى فو وربك فكير # ٣‏ المدثر والمراد به في الصلاة إذ لا يجب خارج الصلاة باججماع 
أهل التفسير . 

أما السنة فا روي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال عزمتهد 
قال مفتاح الصلاة الطبور وتحريما التكبير وتحلملها التسلم . رواه الترمذي وابن ماجة 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وأما الإجاع فلأنه لم يخالف أحد في وجوبه كذا في مبسوط شيخ الاسلامقلت ماذكر 
في مبسوط السرخسي أنه التكبير فلا بد فيه للشروع في الصلاة إلا على قول أبي بكر 
الاصم واسماعيل بن علية فإنها يقولان يصصر تنازعابمجردالنيةوالاذ كار التكديرةوالقراءة 
عندهما ونمة الصلاة والمراد تكبيرة الافتتاح أي بإ جا عأعة التفسير .ولانسائر التكبيرات 
ليس بفرض بالاجاع فثمين هذا الفرضية فلا «ؤدي إلى تءطيل النص . 

( والقيام ) الفريضة الثانبة هي القمام في الصلاة الفرض لان القيام في الل افلة ليس 
بفرض على ما تقدم ( لقوله تعالى ‏ وقوموا لله قانتين ¶ ) ۲۳۸ البقرة وجهالاستدلال 
ان الله تعالى عز وجل أمر بالقبام والامر للوجوب وليس القيام واجبا خارج الصلاةفكان 


)1( في الاصل « ريك » أه مصححه . 


يفنا ( المناية في شرح الهداية ج ۲ = ١١۴‏ ) 


والقراءة لقوله تعالى ( فاقرأوا ما تبسر من القرآن) ٠٠‏ المزمل 
والركوع والسجود لقوله تعالن ( اركعوا واسجدوا ) ۷۷ الحج 
والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشبد 


واجبا فما ضرورة » والنقل خارج لعدم تناول الامر البه . قوله قانتين حال من الضمير 
الذي في قوموا » ومعناه ساكتين وتار كين الكلام » يدل علمه حديث زيد بن أرقمرضي 
الله عنه قال كنا نتكل في الصلاة حتى نزل قوله تعالى © وقوموا لله قاتتين # فأمرنا 
بالسكوت ونبينا عن الكلام رواه الماعة غير ابن ماحة » وقمل معنى القنوت الطاعة 
لقوله تعالى فإ القانتين والقانتات & هم الاحزاب . وقيل القنوت الخشوع أي خاشعين . 
وعن ان عمر رضي الله عنه القنوت طول القيام في الصلاة . 

( والقراءة ) أي الفريضة الثالثة قراءة القرآن ( لقوله تعالى فإ فاق رأوا ما تيسر من 
القرآن # ٠١‏ المزمل ) وجه الاستدلال أنه أمر بالقراءة والأمر للوجوب فلا وجوب 
خارج الصلاة بالإجماع فثبت في الصلاة والاعتبار كا تقدم عن أبي بكر الأصم أن القراءة . 
ليست بفرض في الصلاة لأنه خرق للاجماع » وكذا نقل عن الحسن » وسبجيء مزيد من 
الكلام في آخر باب النوافل » و كذلك يجيء هل هي فرض في جميع الصلاة أو هنا ٠‏ 
الأمر بالقراءة أعم من أن تكون قراءة الفاتحة أو غيرها » فلآن تشترط قراءة الف انحة 
للجواز لأن مطلق القراءة يا يوجد في خمن الفاتحة يوجد في خمن غيرها من السور . 

( والركوع ) أي الفريضة الرابعة الركوع ( والسجود ) أي الفريضة الحامسة 
السجود ( لقوله تعالى 9 واركعوا واسجدوا # ۷۷ الحج ) الواو في قوله وار كعوا سبو 
لأها ليست من القرآن وجب الاستدلال على ما مر الآن وقبل كان الناس أول ما أساموا 
يسحدون بلا ركوع وير كمون بلا سجود فأمروا أن تکون صلاتهم بر كوع وسجود لقوله 
تعالى طا با أيها الذين آمنوا ار كعوا واسجدوا واعبدوا ريم # ۷۷ الحج . أي اقصدوا 
بعبادتك في ر کوعک وسجودک وجه الله تعالى كذا قال الزخشري . 

( والقعدة في آخر الصلاة ) أي الف ريضة السادسة القعود في آخر الصلاة ( مقدار 
التشهد ) أي مقدار ما يأتي فبه بكامتي التشهد » والأصح قدر ما يمككن فيه من قراءة 
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لقوله عليه السلام لابن مسعو د رضي الله عنه حين عامه التشېد إذا قلت 
هذا أوفعلت هذا فقد تى صلاتك 


التشهد إلى قوله عبده ورسوله > وذ كر القولين في البنابيع . وقال في الحبط هو من جملة 
الفروض دون الأركان وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما » وقمل هو سنة ويه قال مالك 
( لقوله عليه السلام لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت 
هذا ققد تمت صلاتك ) أخرجه أب داود في سننه حدثنا عبد الله بن عمد السنبلى ثنا زهير 
ثنا الحسن عن القامم فر قال أخذ علقمة ببدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذهبيده 
وأن رسول الله ر أخذ بيد عبد الله فعامه التشهد في الصلاة فذكر مل حديث دعاء 
الأعش إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شت أن تقوم فقم وإنشئت 
أن تقعد قاقمد > و كذا رواء أحمد في مسنده نا الفضل بن د كين اللالي ويحبى بن آدم قالا 
حدثنا زهير بن معاوية بن خديج به فذكر التشهد بحروفه وفي آخره فإذا قلت هذا فقد 
قضيت ما عليك إن شئت أن تقوم فقم . وقول أي داود فذكر مثل دعاء حديث الأعش 
أراد به ما رواه أولا > حدثنا مسدد ثنا يحبى عن سلمان الأعمش قال حدثني سفيان بن 
سليان عن عبد الله بن مسعود قال إذا جلسنا مع رسول الله بلي في الصلاة قلنا السلام على 
الله قبل عادة السلا على فلان وفلان فقال رسول الله بلقي أتقولوا السلام على الله فإن الله 
هو السلام » ولكن إذا جلس أحدم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك 
أجا الني ورحمة اله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين > وانكم إذا قلح ذلك 
أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشہد أن لا إله إلا الله وأشهد أنجمدأعيدمورسوله 
ش ثم يتخذ أحدم من الدعاء أعجب قبدعو به . 
ثم اعم أن أصحابنا استدلوا بالحديث الذي ذكره في الكتاب في المسائل الأولىاستدلوا 
به على فرضمة القعدة الأخيرة وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام علق الصلاة بالقعود وغالا 
يتم الفرض إلا به فهو فرض وهو حجة على مالك حيث ل يفرض القعدة الأخيرة ٠‏ 

فإن قلت كلمة أو لأجل السبق وليس فيه دلالة على ما ادعيتم » قلت معناء إذا قلت 
. هذا وأنت قاعد أو قمدت ولم تقل فصار الخبر في القول لا في الفمل إذ الفعل نيه في 
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الحالين » و تحقيق:وجه الاستدلال به أنه عنيتهد: على تام الصلاة بالفعل قراءة وليقراً لأنه 
علق بأحد الأمرين من قراءة التشهد والقعود وأحدها وهو القراءة لم تشرع بدون الآخر. 
ححيث لم يفعله رسول الله علد إلا فيه وانعقد على ذلك الإجماع فكان الفمل موجوداً على 
تقدير القراءة البتة وكان هو المعلق به في الحقيقة لاستازامه الآخر وكلما على بشيء لايوجد 
بدون الفعل وتام الصلاة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالقعدة ' و احبة 
أي فرص فإنقلت هذاخبر واحد وهوبظاهرملابقيدالفرضية فكيف معهذا التكلف العظيم » 
قلت إن قوله تعالى ل أقيموا الصلاة © >٣‏ النقرة يحمل وخبر الواحد لحتى بياناً لهوالمجمل . 
من الككتاب إذا لحقه الببان الظني بقيد الفرضية لأن الحم بعده يكون مضافا إلى الككتاب 
لا إلى البيان في الصحيح . فإن قلت ل لا يكون الأمر في القراءة ويكون فرضاً > قلت 
لأن نص القراءة ليس بمحمل بل هو خاص فتكون الزيادة عليه نسخاً يخبر الواحد وهو لا 
يحوز . وهمنا جواب آخر وهو أن خبر الواحد إن كان متعلقا بالقبولجاز إثبات الر كنية 
به فبالطريق الأولى أن يثبت به الفرضية لأن درجات الر كنية أعلى » وقد بينا رحكنية 
الوقوف بعرفات لقوله عزوت الحج عرفات » والوقوف ممظم أركان المج لا محالة والقعدة 
الأخيرة فرص والمصنف صرح به حيث ذكرها في الفرائض فجاز أن تثبت بر تلقي 
بالقبول » وذكر في الإيضاح أما القعدة الأخيرة فمن جملة الفروض وليست من الأركان » 
لآن ر كن الشيء ء ما يفسر به ذلك الشيء » وتفسير الصلاة لا تقم بالقعدة وإنما يقع بالقيام 
والقراءة والركوع والسجود > وجه القعدة من جملة الأركان لتوقف الحنث عليها » وإغا 
تقدمت الر كنمة في القعدة آنا اعتبرت بغيرها لا بعبنبا لان الصلاة التعظم وهو بالقسام 
وزاد وبالر كوع ويتناهى بالسجود والقعدة للخروج فافهم فإن قلت هذا الكلام أعني قوله | 
إذا قلتهذا اه مدرجو ليس من كلام الني مارت دز فقال الممبقي بين ذلك سبابة بن سوار في رواية 
عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي ملع وهو أصح من قول من جعله 
من كلام النبي اتد . ورواه ابن ثوبان عن الحسن بن الجر أنه من كلام ابن مسعود رضي 


. في الأصل العقدة . أه مصححه‎ )١( 


ا 0 


الله عنه . وقال ابن حبان بعد أن أخرج هذا الحديث في صحيحه وقد أوم هذا الحديث 
من لم يحم الصناعة أن الصلاة على النبي بث لبست بفرض فإنه قوله إذا قلت هذه زيادة 
أخرجها زهير بن معاوية في الخبر عن الحسن بن حرم قال ذكر ببان أن هذه الزيادة من 
قول ابن مسعود لا من قول الني نهدن وأن زهيراً أدرجه في الحديث » ثم أخرجه عن 
ابن ثوبان عن الحسن بن الحر عن القأسم بن محتمرة به سنداً ومتنا وفي آخره قال ان مسعود 
فإذا فرغت من صلاتك فإن شئت فاثبت وإن شت فانصرف . ثم أخرجه عن حسين بن 
علي الجعفي عن الحسن بن الحر ١7‏ وفي آخره قال الحسن وزاد مد بن ابان بهذا الإسناد 
قال فاذا قلت هذا فان شنت فقم قال محمد بن ايان ضعبف . وقال الدارقطني في ستتنه 
هذان آخر جا هذا الحديث هكذا أدرجه بعضبم في الحديث عن زهير ووصله يكلام 
الني بق وفصله سبابة بن سوار عن زهير يجعله من كلام ابن مسعود وهو أشبه بالصواب . ش 
قلت الجواب عن جممع ما ذكروه من وجوه . الأول أن أبا داود روى هذا الحديث 
وسككت عنه ولو کان فيه ما ذكره لببنه لان عادته في كتابه أن يلوح على مشل هذه 
الآشباء . الثاني أن أبا زيد الدبوسي من عم هو وغيره وأن هذه الزيادة رواها أبو داود 
الطبالسي . وروى ابن داود العتي وهستم '" بن القاسم ويحبى بن أبي بكر كثير ويحيى 
ابن يحيى النيسابوري في آخرين متصلاً فرواية من رواه مفصولاً لا يقطم يكونه مدرجاً 
لاحتال أن يكون نسبه ثم ذكره فسمعه هؤلاء متصلا وهذا منفصلا » وجدة في كتاب 
النسائي من حديث الافريقي عن عبد الله بن عمر عن الني ميهد أنه قال إذا حدث < 
الرجل في آخر صلاته قبل أن يسم فجازت صلاته . الثالث أن عبد الرحمن بن تابت الذي 
ذكره البيبقي قد ضعفه ابن معين هو بنفسه ذكره في باب التكبير . أربعاً و كذلك عنان 


)١(‏ وردت قبلا الحرو وهنا الحربة والصحمح نقلا عن تقرمب التهقذيب الجر کا 
أثيتناه . اھ مصححه . 


(۲) ریا قصد هشام . اھ مصححه . 


(۳( الصحمح إذا أحدث . أه مصححة . 


۱۸۱ 


علق التمام بالفعل قرأ أو لم يقرأ . 


ابن الربيع الذي روى عن عبد الرحمن بن ثابت ضعفه الدارقطني وغيره فمثل هذا لا يملل 
رواية الجامع انصغير الذي جماوا هذا الكلام بالحديث وعلى تقدير صحة السند الدىروى 
فيه موقوفا » فرواية من وقف لا يعلل بها رواية من رفع لآن الرفع زيادة مقبولة على ما 
عرف من مذاهب أهل الفقه والأصول فبحمل على أنه ابن مسعود رضي الله عنه ممه من 
البي عتمتهد فرواه بذلك مرة وأفق به مرة أخرى وهذا أولى من جعله من كلامه » إذ فيه 
تخطئة الجاعة الذي وصلوا . ولثن سلمنا وصوله الوم في رواية من أدرجهلايتمينأتيكون 
الوهم من زهير بل من رواه عنه موقوفا > والثانية أن هذا يناي فرضية الصلاة على الني 
عليه السلام في الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام على التامبالقول وهو حجةعلىالشافمي وأيضاً 
أنه اتد عل التشبد لعبد الله بن مسعود ثم أمره عقبة أن يتخذ من الدعاء ما شاء ولم يعم 
الصلاة علبه ولو كانت فرضا لعامه > إذ موضع التعلم لا يؤخر لبان الواجب . وأيضا عل 
الني ستيه الاعرابي أركان الصلاة ول يعامه الصلاة عليه ولو كانت فرضاً لعلمه . وكذا لم 
برو في تشهد أحد من الصحابة فمن أوجمبا فقد خالف الآثر . وقد قال جاعة من أهل 
العم أن الشافعي خالف الإجاع في هذه المسألة مقتدى به منهم ابن الملذر وابن جرير 
الطبري والطحاوي وسبأتي مزيد الكلام فيه . الثالثة ان هذا ينافي فرضمة السلام في 
الصلاة لأنه عزم أمر المصلى بعد القعود بقوله إن شنت أن تقوم وإن شت أن تقعد وهو 
حجة على الشافعي أيضا حبث افترض السلام . الرابعة استدل به أبو يوسف ومحمد في 
المسائل الاثني عشرية ان الصلاة لا تبطل فما لأنه عند علق تام الصلاة بالقعود وم 
يعلق عليه شيء . واعترض العوارض قبل السلام كاعراضها بعد . 

( علق الام بالفعل ) أي على عزستب إقام الصلاة بالفمل ( قرأ أو لم يقرأ)قرأ التشهد 
ْ أو لم يقرأ فكان الفعل هو اللازم دون القول لأن الفعل أقوى من القول فكان اعتباره 
- أولى بدلمل أن القادر على الفعل والعاجز عن القول يازمه الفعل كالامي. والماجز عن 
الفعل والقادر على القول لا يازمه القول كالعاجز.عن القعدة فتعلقت الفرضمة بالأقوى 
وهو الفمل دون القول » ولانه ثبت باتفاق الاخبار أنه د ما سل إلايعبد ‏ القعدة 


YAY 


2 ا ' 


اطغ الجنازية ذكر في القرآن 
«أقيموا الصلاة ول بعلم تمامما في أي وقت فالحديث بين تمامها فيالقمدة» فان قلت فعلى 
هذا كان ينبغي أن تكون القعدة الاولى فرضا أيضا لانه عليه الصلاة والسلام أتى بها 
وقال صلوا م رأيتموني أصلى فصار بيانا حمل الكتاب أيضا . قلت روى أنهعليه الصلاة 
والسلام سى عن القعدة الاولى . فاعلم بذلك فلم يفعل فسجد للسبو فدل على أنها ليست 
بفرض . وفي الدراية أن الفريضة لا تثست ايتداء بخبر الواحد » أما البيان به فيصح كافي 
مسج الرأس والتدة قيق في هذا الموضم أن القعدة فرض عل لا اعتقاداً إذ مخبير الواحد 
يثبت هذا القرص كلو عند أبي عنيفة لاه في درجة الواجِتٍ و سالا يقر منكر 
فرضتہا يالك وألي بكر الاصم والزهري لانه عندهم سنة إلا مقدار ا 
الإتبان بالسلام واجب وعله القعدة فيراد القعود لغيره ف.عتذر به . 
( قال ) أي القدوري (وما سوى ذلك فهو سنة) أي ما سوى ما ذكرن في الفرائض 
الستة فهو سنة . وفي الجتى يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الفرائض المذكورة وإلمه 


ذهب أكثر الشارحين ويحتمل أن يكون إشارة إلى قدر التشبد فنكون اغب ارا عن 


القعود الذي يصلى فيه على الني بي ويدعو ويسم وهو الاشبه » لانالفقهاء جعلوا أفمال 
الصلاة أقساما وواجبات . فالواجبات كمانية وهي مذكورة في الكتاب والستن مافمه ‏ 
الني اتاد على المواظمة ول يترك إلا بعذر كالثناء والتعوذ فيه تكب يرات الر كوع 
والسجود '١'‏ والآداب ما فمل الني ستيه مرة أو مرتين کر دابیات فيرو اليد : 
على القراءة المستوية ..: 2 1 

E أطلق) آي لر راس ر ار أن في 0 اتلنة‎ ١ 
٠ كقراءة الفاتحة وضم الممورة اليها ) أي إلى الفاتحة أو ثلاث آيات وبکر عضم آيةأوآيتين‎ 


. في الاصل الجلة من على المواظبة إلى كلمة السجود معادة . اه مصححه‎ )١( 


۱A۳ 


ومراعاة الترتيب فيما شرع مكرراً من الأفعال والقعدة 
- الأولى وقراءة التشبد في الأخيرة والقنوت في الوتر 
وتكببرات العيدين 


إلببا نص على ذلك في الذخيرة والمرغيناني ( ومراعاة الترتيب فيا شرع مكر رامن 
الأفمال ) أي في الذي شرع حال كونه مكرراً أراد به السجود لانه شرع في كلر كمة 
مكرراً ومراعاة الترتسب فبه واجبة > حتى إذا ترك سجدة من الر كم ة الأولىلا تفسد 
صلاته ويحوز قضاوه في الثانية . وفي الحواشي لو تذكر في الركوع . الثاني أنه ترك 
سجدة من الر كعة الأولى فاط من ر كوعه فسجد لا بازمه إعادة الركوع وكذا الترتيب 
فما بين الر كعات لبس بفرض » فان المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق يه يصلي أول 
صلاته عند أبي حتسفة وأبي يوسف وفي الجنازية الترتسب فرض فبا اتخذت شرعيتهفي كل 
ركعة كالقمام والر كوع أو اتخذت شرعيته في جميع الصلاة كااقعدة حى لو قعد قدر 
التشهد ثم عاد إلى السجدة الصلاتبة أو تذكر في الر كوع أنه لإيقرأ السورةنقضما أدى 
قبله من اكرع 2١١‏ . : 

( والقعدة الأولى ) عند المتأخرين وعند الطحاوي والكرخي سنة . وفي التحرير 
القعدة الأولى في الفرض واجبة و كذا قراءة التشهد فمها وهو الحتاروقيل سنةوهوالأقيس» 
وعند بعضهم واجبة قال في الحيط وهو الأصح » وقال مالك الجلسة الأول سنة ولو تعمد 
تر کہا تفسد صلاته ذكره في التمهيد فإن قلت لو لم يذ كر قراءة التشهد في القعدة الأولى 
وهي واجبة أيضا » كذا ذكره في باب سجود السمو من الكتاب قلت لم يازم ذلك جميع 
الواجبات قاله السفناق ٠‏ قلت جوز أن يكون تركه هبنا إشارة إلى أنها سنة كا قاله 
البعض کا ذكرة ٠‏ 

ر وقراءة التشهد في القعدة الاخيرة ) وعن أبي يوسف روايتان . 

( والقنوت في الوتر ) في المبسوط قنوت الوتر سنة ( وتكبيرات العيدين ) وقي 


)١(‏ هكذا في الأصل وريا أراد الركم أو الر كوع. 


1A4 


والجهر فيما يجهر والمخافت فيما يخافت فيمولهذا يحب عليه سجدة 
بتركبأ هذا هو الصحيح وتسمبتها سنة في الكتاب لما أنه ثبت وجوبها. بالسنة 


الممسوط سنة ( والجهر فها يجهر ) أي في الصلاة التي تحبر فيها كالمغرب والعشاء والصبح 
( والخافت فما عخافت فيه ) أي في الصلاة التى حافت فما بالقراءة كااظمر والعصر هذا في 
خی الإمام دون المنفرد . 

) ولهذا ( أي ولأجل وحوب هذه الأشناء المد كورة ( حب سجدة السو بتر کہا ( 
أي بترك هذه الأشاء المد كورة Lal‏ حب سح دا السو ا سحو د السمو لا حب 
إلا بترك الواجب . 

( هذا هو الصحيح ) أي وجوب سجود السهو بترك كل واحد من الأشباء المذكورة 
هو الصحمح . واحترز به عما ذكر في المدسوط من جواب القياس في تكب يرات العيدين 
والقنوت إذا تركها لا حب سجود السو . و كذا القباس في قراءة التشمد في القعدةالأولى 
لا أنها اذ كار وبنى الصلاة على الأفعال فلا يدخل كثير نقصان . وقي الاستحسان وجوب 
ستحود السهو تضاف إلى اللا حمث قال تكميرات العدد وقذوت الوتر وتسهبد الصلاة 
فإذا تحصل النقصان بتر كما فتحبر بالسهو وثناء الافتتاح لا تضاف إلى الصلاة وتي ال+نازية 
قوله هو الصحمحاحترازاً عن قول البعض ان ترك الجبر والخافة ما يحبر ويخافت لا بحب 
السهو لأنها ليسا بمقصودين فكانا كالقومة بين الر كوع والسجود » قبل تعلق بالجهر الاسّاع 
وهو مقصود وبا نحافتة دفع إبذاء الكفرة فإدا تعلى .هما معنى مقصود قصارا مقصودن 
بنفيها فيتعلق بتر كما سجود السهو وفيه نظر . ونص أيضا في ا حيط على وجوب سجود 
السبو بترك القومة ولم حك فيه خلافاً . 

( وتسميتها نة ) أي تسمية هذه الواجبات سنة ( في الكتاب ) أي في القفدوري 
( لما انه ثبت وجوما بالسئة ) أي لأجل أن الشأن يشت وجوب هذه الأشاء معنى 
بطريق إطلاق إسم السبب على المسبب مجازاً . وقال الأكمل وقمل قوله وتسميتها سنة اه 
لىس محمد لأنه يازم.منه المع بين الحقيقة والمجاز » لأنه حمنئذ يبكون:المر ادالسنةوالواجب 
أيضا لأنه ثبت بالسنة أيض] . قلت هذا السؤال للاترازي حيث قال في شرحه بمانه أن 
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وإذا شرع في الصلاة كبر لما تلونا » وقال عليه السلام تحريما التكبير 


لفظ السنة إذا آريد به السنة تكون الحقيقة وإذا أريد به الواجب يكون مجازاً ٠‏ وههنا 
أراد صاحب القدوري بقوله وما سوى ذلك فهو سنة الواجب والسنة جميعها لآنه م بردبه 
الواجب وحده أو السنة وحدها فالجواب عنه » وقد سكت عنه الشار حون › ثم قال 
الأ كمل واجب إلى آخره هو جواب الاترازي فقال قلت المع بين الحقيقة والمجاز في محلين 
ختلفين يحوز على مذهب بعض العراقبين من أصحابنا » والشيخ أبو الحسن العراقي منرم > 
فلا برد على هذا السؤال أيضا » ثم قال الأكمل وخلله ظاهر والحق أنه ليس من باب ال مجع 
بنا » بل المراد بقوله فهو سنة ثابتة بالسنة والواجمات » والسان المذكورة في هذا الباب 
داخة تحت هذه اللفظة بطريق الحقيقة . 

( قال وإذا شرع في الصلاة كبر ) أي إذا أراد الشروع في الصلاة قال الله أ كبر لأن 
التحريمة لست بعد الشروع بل الشروع يتحقق يها . وقوله في الصلاة أعم من أن تكون 
فرضا أو نفلا وهذا عند العامة . وقال ابن المنذر وشذ الزهري وقال يدخل فيبا بمجرد 
. النية » قال ولم يقله أحد . قلت قال في المبسوط وشرح مختصر الكرخي هوقول اسماعيل ‏ 
ابن علي وأبي بكر الأصم وقال أبو عمر في التمبيد وهو كول الأوزاعي وطائفة > قال في 
الممشوط والوتري الآأخرس والأمي الذي لا يحسن شيثا فنصير شارعا فيها بالنية ولا يازمه 
ش تحريك اللسان وهو الصحمح من قول أحمد خلافا للشافعي. . وعن الحسن وعطاء وابن 
٠‏ المسيب وقتادة والح والأوزاعي فيمن نسي التكبير أي تكبير الركوع يقوم هقامة ١‏ . 


توالازازي هنا سوال وهز أن ااي لبالب اع افكيف جا دما أجاب 0 


i اشرو ق الصا تت برا ل كوف پیا نبا ا اراد دار قلت‎ ٠ 


هذا من قبل قول کک e‏ ا اءأي إذا أردت قراءتهفيكون 0 
لما تلونا ) أراد به م ل ل تحر يها 
التكبير ) هو عطف قوله لما تلونا والحديث رواه خمسة من الصحابة رضي الله عنهم الأول 


كما 


٠‏ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن و كع 
عن سفبان عن عبد الله بن مد بن عقيل عن مد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب عن الني 
بلقي قال مقتاح الصلاة الطهور وتحريها التكبير وتحليلها التسلم . وقال الترمذي. هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وعبد اله بن عقيل صدوق »2 وقد تکل قبهيمض 
أهل العم من قبيل حفظه “ » و “معت عمد بن اسماعيل يقول كان د ن حثيل 
وإسحاق والحيدي يحتجون يحديثه قال محمد هو مقارب الحديث . ورواه أحمد وان أبي 
شيبة وإسحاق بن راهويه والبزاز في مساني دم . وقال النووي "“ في الخلاصة 
وهو حديث حسن . 

الثاني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أخرج حديثه الترمذي وان ماجه من حديث 
طريق ”"' بن شهاب أبي سفيان العدوي عن أبي تصرة عن أي سعيد الخ دري قال قال 
رسول اله عقر مفتاح الصلاة الطهور وتحرعها التكبير وتحلملها التسلم . ورواه الجا م في 
المستدرك وقال حديث صحبح الإستاد على شرط مسل ول يخرجاه . 

الثالث عبد الله بن زيد أخرج حديثه الدارقطني في سقنه والطبراني في ممجمه الأو مط 
عنه نجوه » وفيه الواقدي وتفرد يه ورواه ۱ بن حبان في كتاب الضعفاء وفبه بحمد بن 
موسى بن سلوان قاضي المدينة وأعله به » وقال أنس سرق الحديث » “ ويروي الموضوعات 
عن الإثبات . 

الرابع عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخرج حديثه الطبراني في الكبير من حديث 
عطاء عن آي عباس عن الني ڳر نحوه . 

الخامس جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرج حديثه أحمد والبزار والطبراني من 

حديث مجاهد عنه عن الني ر “ وفيه أو يحمى المتاب وه و ضعيف . 


5300 قي الأصل « حفظ » ام‎ )١( 
: . الأصل 5 النوي 6 أه. مصححه‎ £ (+) 
. تی قريب التهذيب إغا هو طريف ١اه مصححه‎ )۴( 


AY 


وهو شرط عندتا خلافاً اشافعي ر جه الشهحتى ان من تحرم ''' للفرض 
كان له أن يؤدي با التطرع 


قوله تحريمها مبتداً وخبره التسلم والتحرم مصدر من حرم بالتشديد وهو مضاف إلى 
فاعله وهو الصلاة ولا يقدر له مفعوله » لآن المقصود إثبات التحرم لها لا إيقاعه على سيء 
آخر لأن ذلك غير شرط > وكذلك الكلام في قوله وتحليلبا التسلم » فإن قلت كيف 
آقلت أنه مضاف إلى فاعله » قلت لآن الصلاة هي التي تحرم وتحلل . وقال الأزهري أصل 
التحرم المنع يسمى التتكبير تحريا لأنه ينع المصلي من الكلام والأكل والشرب وغيرهما . 

( وهو شوط عددنا ) أي تكبير الشرع شرط في خارج الصلاة ( خلافأ ون 
فإن عنده ر كن وبه قال مالك وأحمد وآخرون . 

( حتى ان من يحرم الفرض جاز أن بوص يا ای ق فاو )لأ 
التحرية لما كانت شرطا جاز اداء النفل بتحريمة الفرض » وعند الشافعي لما كانت ركناً 
فم يحز به » وكذلك اذا كبر وفي يده نجاسة فألقاها عند فراغه » أو شرع في التكبيرة 
قبل ظبور زوال الشمس ثم ظهور الزوال عند فراغه منها أو مكشوف العورةفسترها 
يعمل دير عند الفراغ منها » أو شرع في السنة قبل السلام من غير تحريمة يصير شارعاً 
فیا عندة خلافاً . وقال شرف الأآئمّة يصح بناء العصر على تحرية الظهر ويناء الفرض على 
تحرمة النفل وعلى المكس والقضاء على الاواد *" لأن التكبير شرط وبا قاله شرف الآئة 
يحصل الجواب عا قاله الأكمل اقلا عن السفناقي وهو أن الأقسام العقلية أربعة ناء 
الفرض على الفرض » ويئاء النفل على النفل » وبناء النفل على الفرض »© وهو المذڪور في 
الكتاب فبل جوز غيره من الأقسام الباقية أولاً . 

وأما قوله وأما بناء الفرض على النفل قبل لم توجد فيه رواية » والظاهر عدم الجواز 
فرد أيضاً بما ذكرظ . 


)١(‏ في الأصل « تحنا » وقي الشرح « يحرم » والتصحيح من فح القدير في فى المتن. 
أه مفصححة . 
() هكذا في الأصل . اه مصححه 


A۸ 


وهو يقول أنه يشترط لما ما يشترط لسائر الأركان وهذا آية الركنية » 

ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى (٠‏ وذكر اسم ربه فصلى ) 

ومقتضاه المغابرة ولخذا لا يتكرر كتكرار الأركان ومراعاة 
ظ الشرائط لمأ يتصل بها من القيام 


و وده روی عن أبي الرجاء جواز ذلك ذككره 
في الدراية (). 

( وهو يقول ) أي الشافعي يقول yT‏ ل نت 
( ما يشترط لسائر الأركان ) مثل استقبال القملة وستر العورة والطمارة والنمةوالوقت. 

( وهذا آية الركنية ) أي الاشتراط لها مشل ما يشترط لسائر أركان الصلاة علامة 
كوتها ر کنا كسائر الأركان .20 

( ولنا انه عطف الصلاة عليه ) الضمير في أنه يجوز أن يعود إلى الله وعطف أيضا على 
صيغة المعلوم أي ولنا أن اشتعالى عطف الصلاة عليه أي على التكبير ووز أنيكو نالضمير 
ضير الشأن وعطف على صمغة المجوول في النص» (وهو قوله تعالى ووذ كر اسم ربه فصلى #) 
٠‏ الأعنى حرف الفاء على الذكر والذكر الذي تعقبه الصلاة بلا فصل ليس إلا التحريمة 
بالاتفاق فيقتضي هذا النص أن يكون التكبير خارج الصلاة » ان التكبير لا يجب مرتين 
بالإجماع فنكون الصلاة المعطوفة خارجة عنه وهو معنى قوله ( ومقتضاه المغايرة ) بين 
المعطوف والمغطوف عليه > ولو كان ركنا لما جاز ذلك لأنه يازم عطف الكل على الجزء 
وفمه عطف الشيء على نفسه لاشتال الكل على جزئه . 

( وهذا ) أي ولأجل ان تكبير الشروع شرط ( لا يتكرر كتكرار الأركان ) فيكل 
صلاه کالر كوع والسجود فلو كان كرر كا تكرر الأركان . فان قلت القراءة ر كن فلا 
يشترط تكرارها قلت القراءة متكررة أيضا بدلمل افتراضها في الر كعة الثانية كا في 
الأولى في الفروض وفي غيره كل الركعات ( ومراعاة الشرائط لما يتصل ببامنالقيام) 


زف ل الداراة والسمع ما اتاد 


۸4 


ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة 


هذا جواب عا قاله الشافعي يشترط للتكبير ما يشترط لسائر الأركان يعني مراعاة 
الشرائط لأجل القيام الذي يتصل بالتكبير لأجله علا وجب الفاء في النص » فاو م 
يشقرط فمه ما يشترط في الصلاة يؤدي ذلك إلى الفصل ينه ويمنها» وهذا كمبداشتراه 
الحائمي فانه يأخذ حك المولى في حرمان الزكاة للاتصال به لا لذاته كذا في الجنازية » 
قال صاحب الدراية وهذا منقوض بالنمة فاتها شرط بالإجياع »> ويشترط لها ما يشقرط 
لسائر الأركان » قلت النية أمر باطني فلا يورد لها على الأمور الظاهرة . 

( قال ) أي القدوري ( ويرفع يديه مع التكبير ) أي برقع المصلي يديه مصاحب] 
للتكبير » وقال في امحبط يجمل باطن يديه مستقبل القبة اشر أصابع يديه لحديث 
آي هرير ة رضي الله عنه كان رسول الل قو إذا كبر للصلاة نشر أصايمه» رواءالترمذي 
وابن خزيعة في صحمحه وفي المنسوط لا يكلف بتفريج الأصابع عند الرقع ومعنى 
الحديث المذكور تاشر إلى الكف وقال شمخ الإسلام فمن الناس من ظن أنه أراد ينشر 
الأصابع أن يفرج بين الأصابع تفريجا وهو غلط ولكن أراد به أيسرعنالابطي كايكون 
في الثوب أي لا يرفع يديه مضمومتين بل يرفعها منصوبتين حى تكون الأصابعمستقبل 
القبة بالكفين ونشر الأصابع فيه سنة وإخراج اليدين عن الكمين سنة إذالة التكبير . 
وفي الحاوى الماوردى يجمل بطن كل كف إلى القبة . وقيل يبجم ل يطن كل كف 
إلى الاخرى . 

( وهو سئة ) أى رفع البدين سنة في أول الصلاة عنه وهو الصحيسح روى ذلك عن 
آي حنيفة نصا » فإن تر كه قبل يأثم > وروي عن أبي حنيفة ما يدل على هذا القول فإنه 
قال إن تر كه جاز وإن رفع كان أفضل وقال الصغار إن اعتاد تر كه ام . ونقل القدوري 
عن الزيدية أنه لا برقع يديه عند الاحرام ولا تقل بيخلافهم . ونقل عن الحسن المروزيان 
ترك رفع اليد في تكبيرة الاحرام تبطل الصلاة وهو مردوه بالإجاع . وذكر في القواعد 
لابن رشد من المالككية رضي الله عنه أن رفع اليدين فرض . وعند داود وجياعةمنأصحايه 
' الظاهرية فمنهم من أوجبه في تكبير ة الإفتتاح ققط > ومنهم من أو جبهفيه “وعندالاخطاط 


۱14° 


لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه 


للركوع والارتفاع منه » ومنهم من أضاف إلى ذلك السجود أيضاً يحب اختلافيم في 
المواضع التي يرفع فيها . 

( لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه ) أي على رفع اليدين في أول الصلاة 
ومواظيته مزستإد: معروفة في أحاديث صفة صلاته يزييياد: » منبا حديث ابن مر أخرج 
حديثه انالك ولحي لإرع نابض جد كان وني الله عنه قالرأيت 
رسول الله مقي إذا استفتح الصلاة رفع يديه . الحديث » ومنها حديث أبي حميدالساعدي 
قال كان رسول الله ّم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وسبأتي قريباً » أخرجه الحاعة إلا 
مساا » ومنها ما أخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن علي رضي الله عنه عن الني عليه 
الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو متكبيه > والعجبعن الا كمل 
يقول رفع اليدين في أول الصلاة سنة بلا خلاف لأن الني عند واظب عليه معالتركوهو 
علامة السنة مخلاف ما إذا كان بلا ترك » فإن ذلك دليل الوجوب . قلت كيف يقول 
واظب عليه مع الترك فمن أبن أخذ هذا وجميع الأحاديث التي رويت في صفة صلاةالني 
عزنتهد: يدل صريحا على رفع البدين في أول الصلاة حتى قال ابن المنذر م يختلف أهل العمأن 
سول الله ملت كان برفع يديه إذا افتتتم » فلذلك ذهب قوم إلى وجوبه کا ذكرن . وقال 
۰ قوم بلا خلاف يدل على عدم اطلاعة 'فإن فيه خلافاً » وإن كان امور على خلافه » 
والعجبمن‌الاترازي أيضا أنهيقول رفع البدين منة لأن النبي تد عم الاعرابي واجبات 
الصلاة » ول يذ كر رفع اليدين » قلت كيف يدل هذا على سنية رفع اليندين بل يدل هذا 
صريحاً على كونه غير منة > ولا يازم من عدم ذكره الرفع فيه عدم كونه سنة > ومع هذا 
هو شارح الكتاب » وصاحب الكتاب في واد وهو في واد قال السفناقي فإن قلت 
المواظبة دليل الوجوب فكيف استدل بها على السنة ثم أجاب يا حاصل أن المصّنف قال 
في آخر باب إدراك الفريضة دون المواظبة » ثم قال هو المواظبة إنما تكون دليل الوجوب 
إذا كانت من غبر ترك » ويثبت للترك ههنا » فإن ثمس الآئة السرخسي قال في تعليل 
هذه المسألة لأن النبي عليه الصلاة والسلام عل الاعر ابي الصلاة وم يذ كر رفع البدين > لأنه 


۱۹۱ 


وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة » وهو المروى عن أني يوسف ٠‏ 
رجه الله والمحكي عن الطحاوي » والأصح أنه يرفع يديه أولاً ثم 


ذكر الواجبات وواظب على رفع البدين عند التكبير » فدل على أنه سنة . قلت هذا 
أعحب ما ذ كر الأكمل والاترازي » فإنه يقول وثبت ففي أي موضع ثبت ذلك ومن رواه 
من الصحابة . وقد قلنا أيضا ما في قصة الاعرابي . 

( وهذا اللفظ ) أي لفظ القدوري في قوله وبرفع بدت لكر يشير إلى اشثر 
المقارنة ) أي مقارنة الرفع مع التكبير لأن كلمة مم للقران . وقال الصغار oe‏ 
خواهر زادة وبرقع مقارتاً للتكبير . 

( وهو المروي عن أبي بوسف ) أي الرفع مع التكبير مروي عن أبي يوسف > أي 
كان يقول ذلك فا روى عنه ( والحكي عن الطحاوي ) أي عن الإمام أبي جعفر أحمد بن 
عمد بن سلامة الأزدي الطحاوي . الحكي عباره عن الفعل يعني أنه كان يفمل كذلك فيا 
حكى عنه » وبه قال أحمد وهو المشهور عن مذهب مالك . 

( والاسح أنه يرفع أولا ثم يكبر ) أي الأصح في المذهب أن المصلي يرفع يديه أولام 
يكبر . قال في المدسوط وعلبه أكثر مشايخنا . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه 
ييتدىء بالتكبير هذا الدال . الثاني أن يرفع التكبير . والثالث يكبر ويداه قارنتان 
حذو منكبيه ( لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى ) لأن في تقلب الرفعنقي الكبرياء 
عما سوى الله تعالى » وبالتكبير يثبت الله تعالى ( والنفي مقدم على الاثبات ) کا في كلمة 
التوحمد . ولقائل أن يقول ثبت التقدم في كامة التوحيد ضرورة لأنه لاعكن‌التكلبالنفي 
والإثبات مما يخلاف ما نحن فيه » فإن النفي بالفعل » والإثبات بالقول يكن القرآن . ثم 
الحم في رفع البدين الإشارة إلى نقل ما سوى الله وراء ظبره كأنه يشير بيده اليمنى إلى 
الأخرى ؛ وبالمسرى إلى الدنبا قائلآ بلسان حاله نبذت ما سوى الله الدنيا والآخرة وراء 
ظهري وأعرضت عنها » وأقبلت إلى عبادة الله عز وجل والله أكبر » أي وهو أعظم من 
يؤدي حقه بهذا المقدار . وقال محمد بن أبي جمرة المالي حك رفع البدين أن براه الإسم 


۱4۲ 


رحمه الله يرفع إلى منكبيه . وع هذا تككبيرات القنوت 
والأعباد والجنازة 6 


فبعلم دخوله في الصلاة . وقال ابن يطال رفعها تعبد وقمل إشارة إلى التوحيد » وقيل 
هوانقيادفيخيرمطاوب يكير بعد استقرار البدين ويكبر للافتتاح مرة واحدة . وقال 
الرافضة يكبر ثلاث مرات وهو باطل . وقال الوبري بأتي بالتكبير بنبة تعظيم اشتعالى» 
وقيل بنبة التعظيم بأختصاص ذكر الله تعالى عند الإفتتاح » ويكون ذلك بنية لوجود 
ذمة التعظيم . 1ض 

( ويرفع يديه حتى يحاذي بابهاميه شحمتي أذنيه ) شحمة الأذن معلق القرط . 
وني الحيط ويرفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بابهاميه شحمة أذنيه » ويروى أصابعه 
فروع أذنيه . 

( وعند الشافعي يرفع إلى منكبيه ) وعنه يحاذي أطراف أصابعه أذنيه » وحفيه » 
ومنكبيه وإيهاماه شحمة أذنيه . وقال أبو محمد من المالكية يرفعها إلى المنكبين. واختار 
المتأخرون م: منهم أن يحاذي بكوعه صدره » وبطرف كف المنكب وأطراف أصابعه 
أذنبه > وهذا ا يداه قائمتين ورؤوس أصايعها مما يلي السماء » وهي صفة 
التائب . وقال سحنون يكونا مبسوطين يطوتها ما بلي الأرض وظهورهما ما يلي السماء > 
وهي صفة الخائف . وعند أحمد يخير بين الرفع إلى الأذنين والمنكب لصحة الحديث فيا“ 
وعنده يضم الأصابع بعضها إلى بعض مع المد . وعند الشافعي ينشرها » وعن طاووس 
أنه يرفع يديه حت يحاذيها رأسه . قان النووي والأصل له . 

( وعلى هذا ) يعني وعلى هذا اللاف (تكييرات الأعياد وتكبيرة القنوت وتكبيرة 
الجنازة ) فعندنا برفع يديه إلى شحمقٍ أذنيه في هذه التكبيرات » وعند الشافعي إلى 
المتكبين كا في تكبيرة الإفتتاح » وكان ينبغي أن يقول وتكبيرة الجنازة بلا جمع لآن 
عند لا برفع اليد في الجنازة إلا في التكبيرة الأولى . 


۱۹۴۳ ( المناية في شرح الهداية ج ؟- م؟١)‏ 


له حديث أبي حمبد الساعدي رضى الله عنه قال كان النبى عليه 

السلام إذا کر رفع يديه إلى منكييه . ولنأ رواية وائل بن 

حجر والبراء اش رصي الله عنهم عن النبي عليه السلام كان 
إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه . 


زله ) أي للشافمي رحمه الل تعالى ( حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال 
كان النبي علخ :اذا كبر رقع يديه إلى منكبيه ) حديث أبي حميد رواه الجاعة إلامساما من 
حديث محمد بن عمرو بن عطاء قال معت أا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب ر سول 
الث ملت منهم أبو قتادة قال أبو ميد أنا أعامم بصلاة رسول الله ميقم » قالوا وم فوالل ما 
كنت وأ كثركم تبعة ولا قدمنا له صحية قالوا يلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله عكر 
إذا قام إلى الصلاة رفم يديه حتى يحاذى بها منتكميه "' . الحديث » وني آخره قالوا 
دقفت كد | كان يصل : أخرنوة عطولاً وعتصرا. وأو عمد اسمه عه ال رحن ين 
E‏ الذي رين سعد الخر رجي توفي في آخر خلافة معاودة .وأو قتادة 
واسمه الحارث بن ربعي. قوله عشرة من أصحاب الني 2 > أى بين عشرة . وكامة في 
جيء بمعنى بين ک) في قوله تعانى $ فادخلي في عبادى 4 هم الفحر أى بين عبادى وعلما 
النعسب على الخال » أى معه حال كوته e‏ بين عسرة أنفس من الصحابة رضي الله 
عنه . قوله قبعة أى إتباءا وهو بضم التاء المثناة من فوى > وسكون البساء الموحدة » 
و كذلك التبعة بفتح التاء و كسسر الماء معناد > والتباعة أيضا بالفتح » رانتصام ا عى 
التسيز » و كذلك صحمة . 1 

( ولنا ما رواه وائل بن حجر والبراء بن عازب وأنس بن مالك رضي الله عنهم 
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كير رفع يديه حذاء أذنيه ) أما حديث وال 
فاخ a‏ عن عدا تان نه وائل بن علقمة بن وائل ومولى نهم أنهها حدثاه 
عن وائل بن حجر أنه رأى الذي علا رفع بدیه حتى دخل في الصلاة كبر ووضمه) حیال 


010 في الأصل وضم هد! الحخديث من المتن ؛ ولسن كذلك . أث ”هه . 


۱۹٤ 


| ولأن رفع اليد لاعلام الاصم 


أذنيه . الحديث . وهذا الحديث رواه أيضا أو داود والنسائي والطبراني والدارقطني . 
وحجر يضم الحاء وسكون الجيم > وأما حديث البراء فأخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه 
في مسندها والدارقطني في ستنه والطحاوى في شرح الآ ثار كلهم من حديث يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البداء بن عازب قال كان رسول الله قر إذا صلى رفع 
يديه حتى تکون إيهاماه حذاء أذتية » وزاد الدارقطني فيه ثم لم يعد حيء الكلام فيه 
مستقصى . وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فأخرجة الماك في الممتتدرك 
والدارقطني ثم البيبقي في سننه من حديث العلاء بن اسياعيل العطاء » وحدثنا حفص بن 
غباث عن عاصم الآحول ١‏ عن أنس قال رأيت رسول الله یړ كبر فحاذى باهاميه 
أذنيه ثم ركم . الحديث . وقال الحاكم إسناده صحبح على شرط الشخين ولا أعل له ع 
ولم يخرجاه . وقي هذا الباب حديث مالك بن الحويرث وأبي هريرة أيضا. أما حديث 
مالك بن الحويرث فأخرجه أبو داود وعنه قال رأيت الني مقي برفع يديه إذا كبر وإذا 
ر كموإذارقع رأسه من الر كوع حتى بلغا فروع أذنيه . وأخرجهمسل والنسائي وابن ماجة 
والدارقطني . وأما حديث أبي هريرة قأخرجه النسائي وأبو داود من حديث بشر بن 
سعد > قال قال أبو هريرة لو كنت قدام الني مقي لرأيت ابطه يعني إذا كبر فرفع يديه. 
وجه الاستدلال يه إذ من رفع يديه إلى منكبيه لا يرى ابطه > ولا يرى إلا من يرفع 
يديه إلى أذنيه . 

( ولأن رفع اليد لاعادم الأصم ) يعني الأصم لا يسمع تككبير الإمام > ولا يعرف 
شروعه فيكون رفع اليد لاعلامهوهذا هو الحم في الرقع . وقال السفناق قلت كان يحب 
عليه أن يقول ورفع البد لإعلام الأصم أيضا بزيادة قوله أيضاً لرفم التناقض صورة لأنه 
ذكر أولا أن معنى رفع اليد نفي الكهرياء عن غير الله تعالى فلا يكون لغيره حتى يكون 
لتخصيصه فائدة > وإنما يكون هو لغيره معه إذا كان له معنبان وهو التقى والاعلام وهو 
يحصل بذ كر قوله أيضاً إلا أن المصنف اتبع ثعس الأغة السرخسي كذلك ذكره “فرب 


. » في الأصل « الأحوال‎ )١( 
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وهو یما قلنآه وما رواه حمل على حالة العذر 


دأهم ترك التكليف لتفهم المعاني والمعنيان يحصلان بما ذكروا فلا حاجة بعد ذلك إلى 
زيادة التكليف . ونقل الأ كمل هذا الكلام منه ثمقالو كأنهيحوم حول اتالمعلول الواحدلا 
يكون له علتان مستقلتان . قلت لا حاجة إلى ما ذكره لأن الكلام إن كان في العلةفالحم 
ثبت بعلل شتی »> وإن كان في الحم فيجوز أن تكون واحدة وثنتين وما فوقب! . قال 
الأ كمل وقيل لو كان لإعلام الأصم لما أتى به المنفرد وأجمب بأن الأصلهوالاداء بالماعة» 
قال الله تعالى فل وار كعوا مع الراكعين © ٤۳‏ النقرة فيكون الإنفراد نادراً على أن حكة 
الحم لا تراعى في كل فرد . فإن قيل فعلى هذا يجب أن لا يأتي به المقتدي» 
أجيب بأن الآصم يحوز أن يكون في آخر الصفوف » قلت هذا: السؤالان مع جوابها 
لتاج الشريعة . 

( وهو بما قلناه ) من رفع اليدين إلى أصل الأذنين (وما رواه يحمل على حالةالمذر) 
أي ما رواه الشافمي من حديث أي ميد حمول على المذر وهو عندالبرد. وقالالطحاوي 
رحمه الله الرفع إلى المنكبين كان لمذر لآن وائلآ قال ثم أتيته من العام المقيبل وعليهم 
الأكسية والبرانس فكانوا برفعون أيدهم فيها » وأشار شريك إلى صلاة فأخبر وائل بن 
حجر في حديثه هذا ان زفعهم إلى مناكبهم إنا كان لآن أيدهم كانت حبنئذ في ثيابهم »> 
واش انهم كانوا برفعون إذا كانت ایدیم ليست في ثيابهم إلى حذو آذانہم فأعانار وايتيه 
كلتما فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد إلى ما انتبى ما استطاع اله 
وهو المكان 2 وإذا كانتا باديتين رفعها إلى الأذنين ا فعل رسول الله لتم . قلت لا حاجة 
إلى هذه التكلفات » وقد صح الخبر فما قلنا » وما قاله الشافعي فاختار الشافعي حديث 
أبي حميدواختار أصحابنا حديث وائل في غيره » وقد قال أبو عمر بن عبد البر اختلفت 
الآثار عن الني عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة ومن بعده في كيفية رفع المدين في 
الصلاة فروي عنه عند هذا فوق الأذنين مع الرأس > وروي عنه أنه كان برفع يديه 
حذاء أذنيه » وروي عنه أنه كان برفعى| حذو منکه . وروي عنه أنه كان يرفعه) إلى 
صدره و كلها آثار حفوظة مشبورة انتهى . وهذا يدل على التوسعةنيذلك»وقالالاترازي 


۱۹٩ 


والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيبا وهو الصحيح لأت 

أستر لحا » فإن قال بدل التكبير الله أجل أو أعظم 

أو الرحمن أكبر ولا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله 
تعالى أجزأه عند أبي حنيفة وحمد » 


بعد أن ذكر حديث البراء بن عازب »2 ولحذا ثبت قول الشافعي في رفعاليدين إلى المنكبين 
قلت هذا كلام غير موجه » وكيف ثبت هذا الضعف وقد يثبت ذلك في الحديث وشبه 
هذا الضعف 'في الحقيقة إلى الحديث . والحديث صحبح كا ذكرتاه . 

( والمرأة ترفع يدها حذاء منكبيها ) وفي التحفة م يذ كر في ظاهر الرواية حك المرأة 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها كالرجل لأن كفيها ليسا بعورة » وروى محمد بن مقاتل 
عن أصحابنا أنها ترفع يديها حذاء منكبيها كالرجل عند الشافعي » وقال في الروضة لأنما 
لا تفتح ابطمها في السجود فكذا في الافتتاح . وعن أم الدرداء وعطاء والزهري وحماد 
وغيرهم أن المرأة ترفع يدها إلى ثدبيها » وتبقى حال المرأة على القبض والشبيخ » وتبقى 
حال الرجل على البسط والتفرج » وعن أحمد في رواية ترفع المرأة دون رفع الرجل » وفي 
أخرى لا برفع عنده ( هو الصحيح ) يعني رفع يدها حذاء منكبمهاهوالصحيح »و احترز 
به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنها كالرجل ( لأنه أستر ها ) أي لأن رفع يديها حذو 
منكبيها أستر لامرأة لأن مبنى أمرها على الستر . 

٠‏ ( فان قال بدل التكبير ) يعني إن قال المصلى عوض قوله الله أكبر > وفيه إشارة إلى 
أن الأصل فيه التكبير ( الله أجل أو أعظم ) كلاهما افمل التفضيل من الجليل والعظيم 
ومعناهما واحد ( أو الرحمن أكير ) أي قال الرحمن أكبر موضع الله أكبر أي أو قال 
بدل الله أكبر ( ولا إله إلا الله أو غيره من أساء الله تعالى ) أي أو قال غير ما ذكر من 
الألفاظ المذكورة بأن قال لا إله غيره » أو قال تمارك الله » أو قال سبحان الله » أوذكر 
أسماء من أماء الله التسمة والتسعون ( أجزأه عند أبي حنيفة وحمد) وهذا جواب 
قوله الله أكبر . 


۱4۷ 


وقال أبو يوسف رحمه الله إنكان يجيد التكبير لم يجز إلا الله 
أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير وقال الشافعي رحه الله لا يجوز 
إلا بالأولين . وقال مالك رحمه الله لا يجوز إلا بالأول 


( وقال أبو بوسف رحمه امه إن كان يحممن ”' التكبير لم يجزنه إلا الله أكير أواطه 
الأكير أو الله الكبير ) يعني ل جز إلا أن يأتي بأحد من هذه الألفاظ الثلاثة» وإن م يحسن 
جاز > وم يذ كر المصنف إلا هذه الألفاظ الثلاثة » وهكذ! ذكره في البدائع والمقيد > 
والأسبيجابي والتحفة والمناببع » وذكر في المبسوط أربعة الفاظ هذه الثلاثة والرايع 
الله أكبر يدون الآلف واللام » والحق ما ذكره فيه > وقي قاضي خان روي عن الحسن 
أبي حنيفة *'' إن كان بحسن التكبير يكره . وقال السر خسي الأصح أنه لاا يكره . 
وذكر القدوري أيضاً أنه كره الإفتتاح إلا بقوله الله أ كبر . وقي الذخيرة لو اقتتح الصلاة 
بالتبليل أو التحميد أو التسبيح يصير شارعا في الصلاة عندهما ويكره »> قال وهو الأصح 
لترك السنة المتواترة وقيل لا يكره ذكره المرغينانى » 

( وقال الشافمي لا يجوز إلا بالأولين ) وها الله أكبر » والله الأكبر وهو الصحمحمن 
مذهبه > ولو قال الله أكبر وأجل وأعظم جاز عند الشافمي > و كذا الله أكبر كبييراً 
والله أكبر من كل شيء » ولو قال الله الجليل أ كبر أجزأء في أصح الوجبين . ولو قال الله 
الذي لا إله إلا "' هو الملك القدوس الا كبر لا جوز بلا خلاف عتدهم . وحكى الرافمي 
وغيره وجا أن يتعذر بقوله الرحمن أكبر والرحيم أكير » ولو قال الا كبر الله منكوساً 
بغير ترتيب جاز عندهم » وعند أحمد لا جوز » وذكر في وسط الشافعية أنه لا جوز 
کا قال أحمد . 

( وقال الامام مالك لا يجوز إلا الأول ) وهو قوله الله كبر ويه قال أحمد وداود 

. في الأصل يجيد والصحيح ما أثبتناه . اه مصححه‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل والصحيح ( روى الحسن عن أبى حشيفة ) . اه مصححه . 

(#) ساقطة من الأصل . اه مصححه . 


۹۸ 


لأنه هو المنقول والأصل فيه التوقيف . والشافعي يقول إدخال الألف 
واللام أبلغ في الثناء فقام مقامه. وأبو يوسف رحمه الله قول ان أفعل 
وفعيلا في صفات الله تعالى سواء بخلاف ما إذا کان لا يحسن أن 
يقول الهأ كبر لأنه لا يقدر إلى على المعنى . ولا التتكبير هو التعظم لغة. 


( لأنه ) أى لأن لفظ الله أكبر ( هو المنقول ) أى عن الني بإ والصحابة والتابعين . 

( والاصل فيه التوقيف ) أى الأصل في المنقول التوقيف على الفعل ولم ينقل غير لفظ 
ال أكبر > فان قلت أخرج الطبراني ما يؤيد ما ذهب اليه مالك من حديث رفاعة بن 
راقع أن رجلا دغل المسجد فصلى » الحديث » وفيه قال الني عست لا تتم صلاة لأحدمن 
الناس حت يتوضاأ فيضم الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ثم يقول الله أكبر » قلت قد 
ثمتها عإست#د صلاة ونفى قبوها » وتحوز أن تتكون الصلاة جائزة ولا تكون مقبولة إذ لا 
يازم من الجواز القبول . وعندهم لا تكون صلاة ولا حجة فيهذا . 

( وقال الشافعي إدخال الالف واللام ) يعني في لفظ أ كبر الذى هو الخبر ( أبلغ في 
الشناء )لأنديفيد الحصر( فقام مقامه ) أى فقام مقام المنككر . 0 

( وأبو بوسف يقول ان افعل ) أى صيغة أفعل التي التفضيل ( وفعياد ) أى وأن 
فعيلاً أىصيغةفعيلاً (في صفات الله سواء) لأنه لا براد بالأفعل إثبات الزيادة بعدالإشتراك 
في أصل المعنى كا براد ذلك في قولك زيد أفضل من عمرو » ولا كان حكمه الأفمل في 
صفاته كذلك وهو جائز جاز الفعسل أيضاً ( يخلاف ما إذا كان لا وحسن أن يقول الله 
أكبر لانه لا يقدر إلا على المعنى ) يمني الله أ كبر 

( وما ) أى ولأبي حنيفة ومحمد ( ان التكبير هو التعظم لغة ) أى من حيث اللغة كا 
في قوله تعالى ف فاما رأينه أكبرنه © ۴۱ يوسف أى عظمنه ظ وربك فكبر # ٣‏ المدثر 
أى فعظم » فكل لفظ دل على التعظيم وجب أن يحوز الشروع به » ولأن التكبير ما 
وجب بعينه حت يقتصر على لغة أ كبر بل الواجب تعظيم الله تعالى يجميع البدن واللسان 
فصرتاه إلى جميع الألفاظ الدالة على الثناء والتعظيم لله تعالى » والأصل في خطاب الشروع 
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أن يكون مفهومةمعاومة مقبولة والبقءة على خلاف الأصل على ما عرف في الأصول»وقال 
تعالى و وذكر اسم ربه فصلى » ٠١‏ الأعلى وذكر اسم أعم من أن يكون باسم اللهأوباسم ' 
الرحمن فجاز الرحمن أعظم کا جاز الل أكبر لآنهها في كونها ذكرا سواء » قال الله تعالى 
« وه الأسماء الحسنى فادعوه بها # ١8١‏ الأعراف فأى إسم من أسائه افتتح الصلاة به 
جاز » وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله > ثم لو 
قال لا إله إلا الرحمن أو الءزيز كان مسلا > فاذا جاز في الإان الذى هو أصل ففي 
فروعه أولى > وني سان أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي العالية أنه سئل بأى شيء كارن 
الأنبباء يفتتحون الصلاة > قال بالتوحبد والتسبيح والتهلبلى . وعن الشعبي قال بأى من 
أسماء الله تعالى فتحت الصلاة أجزأك »> ومثله عن النخعي . وعن ابراهيم إذا سبح أو كبر 
أو هلل أجزأ في الافتتاح » وعن ابن أبي لبلى عن الحم قال إذا سبح أو كبر أو هلل في 
افتتاح الصلاة أجزأه عن التكبير > ولو افتتحما بقوله سبحانك اللهم يصير شارعا كا إذا 
قال سبحان الله » ذكره في فتاوى النسفي » ولو قال با الله ويصير شارعا » و كذا لو قاللا 
إله غيره لا يصح شارع ]ا بةوله اللهم اغفر لي واستغفر الله أو لا حول ولاقوة إلا الله 
أو ما شاء الله كان أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو باسم الله الرحمن الرحيم؛ لأن التعوذ 
في نفي الدعاء والمسألة التبرك فكأنه قال اللهم بارك لي في هذا . وفي المرغينافي قيل 
يجوز . وعن محمد بن الفضل جوز بقوله يسم الله الرحمن عند بي حئيفة والصحيح 
الأول » ولو قال الله أو الرب أو الرحمن ول برد يصير شارعا عند أبي حنيفة خلافاً 
محمد . وفي المرغيناني وعلى هذا الكبير والأكبر أو أكبر عند أبي حنيفة . وفي فتاوى 
الفضلى بالرحمن يصير شارعا وبالرحيم لا لأن الرحيم مشترك. وذ كر في الذخيرةوالبدائع 
أن صحة الشروع بالإسم وحده رواية الحسن عن أبي حنيفة » وقيل عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة وفي ظاهر الرواية يصير شارعاً . 
قلت لأن الحم بشيء على شيء إنما يتم بالخير والتعظيم حك على التعظيم فلا بد من لفظ 
يدل عليه » وفائدة الإختلاف تظهر في حائض طبرت في آخر الوتت فان اتسع للاسم 


Yo 


وهو حاصل فان افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيا بالفارسية 
أو ذبح وسمى بالفارسية وهو بحسن العربية 


فقط تحب الصلاة عليها عنده خلافا لبي يوسف ومد > ولو قال الله الكابر يصح شارعا 
لأنه لغة في الكبير . 

ولو افتتحها باللبم اختلف أهل الحى فبه على قولما » قال البصريون يصير شارعا لأن 
اليم بدل من حرف النداء » قال في الذخيرة وفي الحبط وهو الأصح . وقال الكوفيون 
لا يصير شارعا . قال في الاسبيجابي والبنابيع وهو الأظبر . ولو كبر متعجبا ولم برد به 
التعظيم م جز » ولو كبر في الر كوع لا يصير شارعا » وقدل عند أبي حنيفة يجوز إذا 
كان إلى القيام أقرب > ولو وقع ‏ الله - قبل ر كوعه و - أكبر ‏ في ركوعه لا يصير 
شارعا » قال في المرغيناني يصير شارعا على قباس قول أبي حنيفة ومحمد وفي العبون لو 
مد الإمام التكبير وجزم رجل خلفه ووقع قبله يجوز عند أبي حنيفة ومحمد » لأنه لو 
قال الله ولم بزد يجوز فكذا هذا . وفي المحيط لو أدرك الإمام في الركوع فكبر قائما 
ويريد به تككميرة الركوع جاز لأن نبته تلغو > وإن لم بحسن العربية كبر بلغته عند وبه 
قال الشافمي وأحمد في المجرد » وقال في الجامع لا يكبر بغبر العربية بل يككون كمه 
حك الأخرس والأخرس لا يازمه تحريك لسانه وشفتيه عنده خلافا للشافمي » وفي وجه 
السريانية والعربية يتعين لنزول الكتب بها وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية . 
وفي الجواهر الآيم يدخل بالنية والماجز بل باللغة ليس عليه نطق آخر يفتح الصلاة به 
عوضا عن التتكبير قاله أبو بكر من المالكية » وقال أبو الفرج يدخل بالحرف الذى دخل 
به الإسلام » وقمل يدخل بلسانه . 

( وهو حاصل ) أى التعظيم حاص با ذكر من الآلفاظ (وإنافتتحالصلاةبالفارسية) 
أي اللغه الفارسية وهي اللغة التي تسمى في ألسن الناس بالعجمية بأن قال موضم الله أ كبر 
- ختثاى برك“ ( أو قرأ فيها ) أي في الصلاة ( بالفارسية ) بأن قرأ -تنكا-موضع 
ضنكا و - سزا - موضع جزاء و سك أطل - موضع عند ونحو ذلك . 

( أو ذبح وسمى بالفارسية ) بأن قال بنام خداى بزرك - (وهويحسن العربية) 


لاا - الممحيع م اللعة التارسة الاح لك ورك ( 
١‏ 


أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله » وقالا لايحزئه إلافي الذبيحة . 
وإن لم يحسن العربمة أجزأه . 


أي والحال أن المصلى المكبر أو القارىء في الصلاة أو الذابح الشاةمتمكن من التلفظ باللغة 
العرببة ( أجزأء عند أبي حنيفة وقال لا يجزئه إلا في الذبيحة خاصة ) يعني عندها لا 
يمزئه في الافتتاح والقراءة عند القدرة إلا في الذببيحة وأنها تجور . 

( وإن لم يحسن ) أي وإن / بحسن ( العربية اجزأء ) لمجزه » وقيل اللاف في 
الاعتداد بها ولا تفسد صلاته بالاتفاق ولو م يكن ذلك تلاوة القرآن لما جاز عند العحز 
كالتفسير وإنشاء الشعر . قال في المحمط ولمذا لا يجوز للحنب والحائض قراءة القرآن على 
نظم القرآن بالفارسية . وقال أبو سعبد البراذعي إِنما جوز أبو حنيفة القراءة بالفارسية لا 
بغيرها من الألسن يقرب الفارسة بالعريمة لأنه ورد أتهها لسان أهل الجنة » والصحيح أن 
الخلاف في الكل . وقال بعض مشايخنا إنما يحوز إذا كان على نظم القرآن » وقيلل يحوز 
كمف ما كان نقله الصغار . وقيل إنا يحوز إذا كان ثناء كبورة الإخلاص » أما إذا كان 
من ينقص لا يحوز كقوله © اقتلوا يوسف » ٩‏ يوسف فقرأ - يكشت بوسف را - تفسد 
صلاته » والأصح أنه يجوز في الكل . 

وفي المستصفى الشرط أن لا يحذف منها حرفا وتقن أنه معنى العربية » قال فخر 
الإسلام الشأن فيمن لا يتم في دينه . وقال عمد بن الفضل البخاري هذا الخلاف فيا إذا 
جرى على لسانه من غير قصد فمن تعمد ذلك فهو زنديق أو مجنون فالجنون يداوى 
والزنديق يقتل » لآن الإخلال بالنظم يخل بالقرآن كالإخلال بالمعنى حق لو م يعم معناه 
شعراً أو قراءة فسدت صلاته لأنه من كلام الناس > وعلى هذا لو خطب يوم الجعة أو كبر 
أو تشهد أو قنت . ٠‏ 

ولو أذن أو أقام بالفارسية قبل على الخلاف » وقيل لا يجوز بلا خلاف إلا أنيكونوا 
قد اعتادوا ذلك » وأجمعوا جواز الإيمان والذبح والسلام ورده بأي لسان كان ذكره في 
المنابيع . وفي المبسوط روى الحسن عن أبي حنيفة أن من أذن بالفارسية والناس يعامون 
أنه أذان جاز وإلا فلا . وفي الحبط وني التشبد روايتان عن أبي حنيفة » وبتفسير القرآن 


ل 


أما الكلام في الافتتاح فمحمد مع أبي حنيفة رحمبما الله في 

العربية ومع أبي يوسف في الفارسية لأن لغة العرب لحا من المزية 

ما ليس لغيرها . وأما الكلام في القراءة فوجه قوهما أن القرآن 
اسم لمنظوم عر بي 


لا يجوز لأنه غير مقطوع به»واو قرأ مثل قوله تيد عن ربه الصوم لي وأنا أجزي به » 
ومثل قوله ما تقرب المتقربون إلى بشيء أحب إلى ما افترضته عليهم » لا يجوز » ولو 
قرأ من التوراة والإنجيل والزبور لم يجز سواء كان بحسن العربية أو لا لآنه لس بقرآن › 
هكذا علل محمد » وقالوا هذا يشير إلى أنه لا بأس للجنب أن يقرأها » وقي النوادر لا 
یکره » وقبل إن کان معناه معنى القرآن يجوز عنده » وإن كان معناه معنى القسبيح لا 
يجوز ولو بعد صلاته » وإن كان يعم معناه فسدت صلاته > وقي الروضة لو قرأ منالتوراة 
والإنجمل والزبور ما کان تسبيحا وتحسسداً وتهليلاآ أجزأه ومن غيره لا يجزءه . وعند 
الشافمي يبدأ بالقراءة بالفارسية وعند العجز وعدمه وبه قال مالك وأحمد . وتي الكافي 
لو قرأ بقراءة شاذة لا تفسد صلاته بالاتفاق » ولو قرأ بقراءة ليست في مصحف العامة 
كقراءة أن مسعود وابن ابي كعب رضي الله .عنها تفسد صلاته عند ابي يوسف والأصح 
أنه لا بفسد ولكن لا يعتد به من القراءة . 
( اما الكلام في الافتتاح ) أي ني افتتاح الصلاة 5 تة فم اي فة في اة 
ومع الي بوسف في الفارسية ) يعني يجوز عند محمد لكل إمم من أسمائه تعالى > معأبي 
و ي افر می يني لا یوز عند عد كال يجوز عند أ رسف إل إذا كن جز 
عن العربمة ( لأن لغة المرب ها من المزية ) أي من الفضيلة » يقال له عليه مزية ولا 
منه فعل والمم أصلية ( ما ليس لغيرها ) أي لغة العرب كقوله عمد أن عربي والقرآن 
rg‏ ا عليه السلام في معرض الاثر 
A Ey‏ 


۴ 


كا نطق به النص إلا أن عند العجزيكتفىبالمعنى كالإهاء بخلاف 
النسمية لأن الذكر يحصل بكل لسان . ولأبي حنيفة رحمه الله قوله 
تعالى ( وانه لفي زبر الأولين )ولم يكن فيا بهذه اللغة 


بلسان دون لان فكا كان خصوصا بلسان العرب ل تحز القراءة بالفارسي ( کا نطق به 
النص ) وهو قوله تعالى © إا أنزلناه قرآنا عربياً © ؟ يوسف والمراد بالعربي نظمه 
( إلا ان عند العجز عن القراءة بالعربية يكتفى بالمعنى ) الضرورة كيلا يازم تكليف 
بالشيء في الوسع وصار كمن عجز عن الر كوع والسجود فإنه جاز له الإياء( كالايماعيلاف. 
التسمية ) عند الذييحة وهذا في الحقيقة جواب عن إبراد برد على قوليها وهو أن القرآن 
لا كان اما لمنظوم عربي كان الأمر يقتضي أن لا تجوز التسمبة أيضا عند الذبح بغير 
العربية » وتقرير الجواب أن المراد بالتسمية الذ كر قال الأ تعالى فإ ولا تأكلوا مما م يذكر 
اسم الله عليه 4 ١7١‏ الانعام فلا يتوقف على العربية . 

( لان الذكر يحصل بكل لسان ) سواء كان بحسن العربية أو لم بحسن في قوم جمبعاً» 
و كذلك الشهادة عند الحكام واللعان والعقود وتصح بالإجماع . 

( ولابي حديفة قوله تعالى ‏ وانه لفي زبر الاولين ) ١15‏ الشعراءولم يكن فيها ببذه 
اللغة ) العربية فتعين أن يكون بعناه فيما » والمقروء بالفارسية على سبيل الترجمة يشتمل 
على ممناه فكان جائزاً إلحاقاً به . فان قلت قوله تعالى © إا أنزلناء قرآناً عربيا » ۲ 
يوسف محم لا يقبل التأويل وقوله تعالى « لفي زبر الأولين 4 ١45‏ الشعراء محتمل لث 
بعض المفسرين ذهب إلى أن الضمير للني عزستيد: » فكيف يترك الحم به » قلت هذا بعيد 
يفضي إلى التعقيد اللفظي يتفكيك الفمائر في قوله تعالى ل وانه لتنزيل رب العالمين ¢ 
۲ الشعراء والكلام المعجز مصون عن ذلك » فان قلت سامنا تساويها في الاحكام لكي 
يكونان متعارضين فمن أين تقوم الحجة » قلت إعمال الدلبلين ولو كان بوجه أولى من 
أعمال أحدهما فبحتمل قوله 8 وإنه لفي زبر الأولين » على حالة الصلاة لأنها حالةالمناجاة 
والاشتغال بنظم خاص يذهب بالرقة ويحمل قوله « إا أنزلناه قرآنا عربياً 4 ۲ يوسف 
على غر حالة الصلاة . 


ولحذا يجوز عند العجز إلا أنه يصير مستا لخالفة السنة المتوارثة ويجوز' 
باختلاف اللغات والخلاففي الاعتدادء ولا خلاف في أنه لا فساد» 


( ولهذا ) أي ولكون القرآن م يكن في الزبر بهذا النظم ( تجوز ) القراءة بالفارسية 
( عند العجز ) عن العريمة » ولا شك أن المجز لا جعل غير القرآن قرآنا ( إلا انه ) 
استثناء 2١”‏ من قوله أجزأه عند أبي حنسفة أي إلا أن المصلى بالقراءة الفارسية ( يصير 
مسيئأ نخائفة السنة المتواترة ) ''' وهي القراءة بالعريبة . 

( ويجوز القراءة بأي لسان كان ) بالقركية أو المندية وغيرهما من أي لسان كان على 
قوله الأول ( سوى الفارسية ) يعني غير اللغة الفارسية » ولهذا ليس باستثناء بل ممناه كا 
يحوز عنده بالمارسية يجوز بغرها أيضاً من أي لسان كان لكن هذا على قوله الأول 
( هو الصحيح ) أي جواز القراءة بأي لغة كاذت > واحترز به عن قول أبي سعد 
البردعي فانه قال إنما جوز أبو حتيفة القراءة بالفسارسية دون غيرها من الألسنة لقرب 
الفارسمة من العريبة . 

( لما تلونا ) وهو قوله تعالى ‏ وانه لفي زير الأولين 4 ١1+‏ الشعراء فانه لما ي يكن 
فيها بلغة المرب كذلك ل يكن بالفارسية ( والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات ) ولأن 
الاعتاد على المعنى عند النقل ( والخلاف في الاعتداد ) أي أن الخلاف المذكور في أن 
القرآن بالفارسية هل يعتد عن القراءة بالعربية أم لا » فعند أبي حنيفة على قوله الأول 
بعتد عنها وعندهما لا . 

( ولا خلاف بينهم انه لا فساد ) للصلاة . قال الاترازي ولي فيه نظر لأن القراءة 
بالفارسي ليست بقراءة القرآن عندها > فاذا لم يكن قراءة القرآن كانت من كلام الناس 
وهو مفسد للصلاة » قلت هذا نظر غبر صحمح لأن كون القراءة بالفارسية غير قراءة 


. في الأصل « إشتناء » . أه مصححه‎ )١( 
. (؟) في المتن بدل المتواترة المتوارثة . أه مصححه‎ 
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25 وى رجوعه في أصل المألة إلى قوهما وعليه الإعتادوالخطبة ‏ 
والتشبد على هذا الإختلافوفي الأذان يعتبر المتعارف وإن افتتح 
الصلاة باللهم اغفر لي لأ تجوز لأنه مثوب بحاجته فلم يكن 
تعظيماً خالصاً » 


القرآن لبس على إطلاقه » و لهذا يجوز عند العجز عندهما أيضاً فلم يكن من كلام الناس 
من كل وجه . 

( ويروى رجوعه ) أي رجوع أبي حنيفة ( في اصل المسألة )يعني القراءة بالفارسية 
( إلى قو لما ) أي إلى قول أبي بوسف ومحمد رواه أبو بكر الرازي وغيره ( وعليه 
الاعتاد ) أي على القول بالرجوع بالاعّاد ولتتزيله منزلة الاجماع فان القرآن اسم للنظم 
والمعنى جميعاً بالاجماع . 

( والخطبة ) يوم الجعة ( والتشهد ) أي قراءة التحيات في القمدات ( على هذا 
الاختلاف ) يعني حوز عند أبي حنيفة خلافا لهم ( وفي الأذان يعتبر المتعارف ) يعني 
عرف الناس فإن كان عربما فمو المعتبر » وإن كان بلسان آخر فذاك المعتبر لآن المقصود 
من الآأذان الإعلام وهو يحصل با هو المتعارف > وقال الأكمل قوله وقي الآذان المتبر 
المتعارف > قىل جواب عما يقال قراءة القرآن في الصلاة لكونها ر كنا أعظم خطراً من 
الأذان لكونه سنة » والآذان لا يحوز بغير العرببة » فكيف جازت قراءة القرآن ووجبه 
ا6 لا نسل عدم جواز الأذان مطلقاً بل يعتبر فيه المتعارف » فإن الحسن رضي الله عنسه 
روى عن أبي حنيفة لو أذن بالفارسبة والناس يعلمون أنه أذان جاز » وإن كانوا لا يمون 
لا جوز لعدم حصول المقصود وهو الإعلام » قلت نقله من كلام صاحب الدراية . , 

( قال ) أي المصنف أو قال محمد في الجامع والقدوري ل يذ كر هذه المسألة وليس في 
. بعض النسخ قال ( ولو إفتتتح الصلاة باللهم اغفر لي لم يجز ) افتتاحه (لانه ) أي 
لأن افتتاحه بهذا ( مثوب ) أي ختلط ( بحاجته فم يكن تعظيماً خالصا ) والاعتبار 


التعظم الخالص . 


وإن افتتح بقوله اللبم فقد قيل يحزئه لأن معناه يا الله وقد قيل لا 
يحزئه لأن معناه با الله آمناً بخير فكان سؤالاً قال ويعتمد بيده اليمنى 
على اليسرى 


( ولو قال اللهم ) يعني افتتح بقوله الهم ( فقد قبل يحزئه ) وهو قول أهل البصرة 
( لأن معناءيا الله)فيتمخض ذكراً ( وقيل لايحزئه ) وهو قول أهل الكوفة ( لآن معناه 
يا الله آمنا ( يخير ) أي قصدة بالخير ( فكان سؤالاً ) فم يكن تعظيما وقد حققناء فا 
مضى عن قريب . 

( قال ) أي القدوري ( ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى )الإعةادالاتكاءقال الجوهري 
اعتمدت على الشيء اتكأت »2 وتفسير اعتاد هناك وضع بوسط كفه البمنى على ظبر حكفه 
اليسرى . وقال الاترازي وما قبل يعتمد يعني يقصد والباء زائدة عند الاترازي > وما 
قبل يعتمد بعنى يقصد وضع يده البمنى ففيه نظر > قلت قائله السفناقي وقي هذا النظر 
ضعف لأن السفناق نقل عن الديوان يعني اعتمد قصد وقصد يتعدى بدو نالباء فاذنتكون 
الباء زائدة وزاغ النظر عن عله ثم ان لوضع البدء أربعة أوجه أصل الوضع وصفته ومكانه 
ووقته أما الأول فعندنا يضم وبه قال الشافمي وأحمد وإسحاق وعامة أهل العم وهوقول 
علي وأبي هريرة والنخعي والثوري وحكاه ابن المنذر عن مالك » وأشار المصنف إلى هذا 
بقوله ويعتمد يده اليمنى على اليسرى » وعند مالك في المشبور برسل بديه وهو قول ابن 
الزبير والحسن واين سيرين وعليه عمل أهل العرب . وقال الأوزاعي يخير بين الوضع 
والإرسال . وقال اللمث بن سعد بن سامة فإن طال على داك وضع اليمنى على السرى 
للاستراح » وأما الثاني وهو صفة الوضم وهي أن المصلي يضم بطن كفه اليمنى على رسغه 
اللسرى يكون الرسغ وسط الكف . وقال الوبري م يذكر في ظاهر الرواية الوضع قيل 
يضع كفه اليمنى على كه اليسرى » وقيل ذراعبه الأيسر والأصح وضعبا على المفصل . وقال 
الاسبيجاني عند أبي يوسف يضم يده اليمنى على رسخ يده البسرى . وقال محمد يضعبا 
كذلك ويكون الرسغ وسط الكف . وقال أبو جعفر المندواني قول أبي يوسف أحبإلي 
لأن فيه وضعاً وزيادة . وفي المفيد ويأخذ بالخنصر والإبهام وهو الحتار لأنه يلزم من الأخذ 
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تحت السرة لقوله عليه السلام من السنة وضع اليمين على الثمال تحت 
السرة . وهو حجة على مالك رحمه الله في الإرسال » 


الوضع . وفي الدراية يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن وبه قال الشافعي وأحمد وداؤد . 
وقال أبو بوسف ومحمد يضم باطن أصابعه على الرسغ طولاً ولا يقبض » واستحسن كثير 
من مشايخنا المع بينهها بأن يضع باطن كفه اليمنى على كفه البسرى ويحلقبالختصر والإبهام 
على الرسغ . وأما الثالث فكأنه أشار البه بقوله ويضعبما أي يضم يديه 
( تحت السرة ) وعند الشافعي على الصدر ذكره في الحاوي . وفي الوسبط تحت صدره 
وفي رواية ابن الماجشون عن مالك يضع الممنى على المعصم والكوع من المسرى تحت 
صدره وهو مخير في رواية أشبب ( لقوله تتبتئدد إن من السنة وضع البمنى على الشمال تحت 
السرة ) هذا قول على بن أبي طالب رضي الله عنه وإسناده إلى الذي عنام غير صحيح » 
وإنما رواه أحمد في مسنده والدارقطني ثم البيبقي من جهته في ستنها وعزاه عند إسحاق 
في أحكامه لأبي داود ولبس بموجود في أحد نسخ أبي داود فلذلك لم يعزه ابنعساكر وفي 
الإختلاف اليه ولا ذكره المنذري في مختصره وإنما يوجد في النسخة التي هي من رواية بي 
داود ومن حديث عبد الرحمن بن إسحاق الواسظي عن زياد بن زيد السوائي عن أبي 
جحيفة عن على رضي الله عنه أنه قال السنة وضع الكف على الكف تحت السرة ٠‏ وقال 
أحمد وأبو حاتم عبد الرحمن بن الحارث أبو شيبة الواسطي منكر الحديث . وقال ابن 
معين لبس بشيء . وقال البخاري فيه نظر وزياد بن زيد لا يعرف . وقال النووي في 
الخلاصة في شرح مسلم هو حديث ضعيف متفق على ضعفه » وقول علي رضي الله عنه أي 
من السنة - هذا اللفظ يدخل في المرفوع عندهم . وقال ابن عبد البر في السطر واعلأن 
الصحابي إذا أطلق إسمالسنةفالمرادبه سنة الني عزستإه » و كذا إذا أطلقها غيره ما إيضف 
إلى صاحبها كقوهم سنة العمرين وما أشه ذلك . 

( وهو ) أي حديث علي رضي الله عنه ( حجة على مالك في الإرسال ) أي قي إرسال 
- البدين » وحجة على الشافعي ني الوضع على الصدر أي في وضع اليدين على الصدر » فإن 
قلت كيف يكون الحديث حجة على الشافعي وهو حديث ضعيف لا يقاوم الحديث 


۰۸ 


وعلى الشافعي في الوضع على الصدر 


الصحمح والآثر التي احتج با مالك والشافمي هو حديث واثل بن حجر أخرجه ابن 
ش خزية في صحيحه قال صليت مع رسول الله َك فوضع يده اليمنى على اليسرى على 
صدره . وني الإمام روى سلبان بن موسى عن طاووس قال كان رسول الله كته يضعيده 
الممنى على صدره في الصلاة . وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه تد يضع يده على 
السرة ومنها قوله تعالى فل فصل اربك وانحر ‏ ؟ الكوثر أي ضع يدك على صدرك. وعن 
علي رضي الله عنه قرأ هذه الآية ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره . وأخرج 
الطبراني من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله قم كان إذا كان في صلاتهرفعيديه 
قبال أذنيه فإذا كبر أرسلها ثم سكت وربا أنه يضع عينه على شماله . 

قلت أما نفس الوضع فإنهثبت منطرق كثيرة و كونه حجة على مالك والحديث الذي 
تعلق به الذي أخرجه الطبرانيعن الحصب بن جحد و كذبه شعبة ويحيى القطان > وأما 
كون الشافعي تحجوجاً بها فظاهر لآن تعلقه يحديث وائل تعارضه الأحاديث الآخر » 
وحديث طاووس مرسل وهو لا يرى الاستدلال به » على أن حديث سليان بن موسى 
يتكلم فيه » وحديث أبي هريرة غير ظاهر في كونه نصا في هذا الباب واستدلاله الآية 
غير ظاهر لآن المراد من قوله ‏ وانحر - الأضحية بعد صلاة العيد والذي رواه عن علي 
رضي الله عنه يعارضه حديث الكتاب > وروى البيبقي من حديث عمر بن ميمونة مالك 
البكري عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عباس ف فصل لربك وانحر ‏ ۲ الككوثر وضع 
الممنى على الشمال في الصلاة . وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث قبيصة بن هلب عن 
أببه قال كان رسول الله قر ؤمنا فبأخذ شاله ببمسينه . حديث هلب حسن والعمل عليه 
عند أهل العم من أصحاب الني برقم والتايعين ومن بعدم يرون أن يضع الرجل ينه على 
شاله في الصلاة ٤‏ ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة » ورأى بعضهم أن يضعها تحت 
السرة وكل ذلك واسع عندم . وهلب يضم الحاء واسمه يزيد بن قتادة قاله الاترازي › 
قلت بزيد بن قتادة ويقال زيد وقناقة بم القاف بعدها النون وبعد الألف قاء » ويقال 
قتادة » فإن قلت الوضع على الصدر أبلغ في الخشوع وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاةفكان 


خا ( البناية في شرح المداية ج ؟ م )١4‏ 


ولأن الوضعتحت السرة أقرب إلى التعظيم وهو المقصود ثم الاعتماد 


والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا وهوالصحيح 


أولى من إشارته إلى العورة بالوضم تحت السرة . وقال الماوردي في الهاويوضع البدينعلى 
الصدر أبلغ في الخضوع والخشوع من وضعها على العورة » قلت الوضم تحت السرة أقرب 
إلى التعظم وأبعد من التشبيه بأهل الكتاب وأقرب إلى ستر العورة وحفظ الازار عن 
السقوط » ومقالة الماوردي منوع ووضعها على العورة لا يضر فوق الشاب وكذا لو “٠‏ 
كان بغير حائل لآن العورة ليس لما حك العورة في حتى نفسه ولهذا تضع المرأة يدها على 
صدرها وإن كان عورة وما قلنا أقرب إلى التعظم كا يفعل بين يدي الملوك » وفي وضعها 
على الصدر تشبه بالنساء قد يسن . 

وأشار المصنف إلى ذلك بقوله ( ولآن الوضم ) أي وضع البدين ( تحت السرة أقرب 
إلى التعظيم وهو المقصود ) أي التعظيم من وضع اليدين هو المقصود في هذا الباب . 

( ثم الاعهاد ) هذه إشارة إلى بيان القسم الرابع وهو وقت وضع البدين » وقد 
ذكرنا أن وضع البدين أربعة أوجه نفس الوضع وصفته ومكانه وقد ذكرتاه > والرايع 
وقت الوضع » وأشار المصنف إلى ذلك بقوله ثم الاعتاد أي اعتاد يده البمنى على البسرى 
( سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لا برسل حالة الثناء ) أي حالة قسراءة 
سبحانك اللهم . وعن محمد أنه سنة القراءة فإذا أخذ في القراءة اعتمد . 

( والأصل ) في هذا الباب ( أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد وما لا فلا ) أي وما 
لا يكون فمه ذكر مسئون لا يعتمد قمه . 

( وهو الصحبح ) احترز به قول أصحاب الفضلى كأبي علي النسفي والإمام أبي 
عبد الله الخيري آخر وغيرهما حيث قالوا أنه يعتمد في كل قيام سواء کان فبه ذ کرمسنون 


. في الأصل د لرد كان » . اه مصححه‎ )١( 
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فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ويرسل في القومة وبين 
تكبير ات الأعياد ثم يقول سبخانك اللبم ويحمدك إلى آخره . 


أولا تحققا لاف الروافض لعنهم الله فإن مذهبہم إرسال اليد من أول الصلاة فنحن 
تخالفهم من أول الصلاة ( فمعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ) هذا يحسب الأصل 
المذكور فلذلك ذكره بالفاء أي فيضع يديه ولا برسلم) في حالة قراءة القنوت لأنه ذڪر 
مسنون » و كذلك في صلاة الجنازة . 

( وبرسل في القومة ) أي في القومة من الركوع لأنه لىس فيه ذكر مسنون ( ويين 
تكبيرات الأعباد ) أي برسل أيضا بين تكبيرات العبدين وأراد به التكبيرات الزوائد 
التي لا ذكر فما بمنما ولا قراءة فلا يضع يديه بمنها باتفاق بين عامائنا الثلاثة . وفيالذخيرة 
يرسل في القومة عنده لعمل محمد وعليه الإعتاد » وقيل يعتمد وبه قال أبو علي النسفي 
والحام وعبد الرحمن الكاتب واسماعيل الزاهد أصحاب محمد بن أسفل . وقيل معنى 
الإرسال أن لا يضع ينه على يساره في القنوت والقومة وصلاة الجنازة . وقيل أن يبطلها 
حالة الداء » وعند بعضهم هو سنة القيام مطلقا . وقال أبو القاسم الصغار يرسل إلى أن 
يشرع في الثناء والنسبيح » واختار الطحاوي أنه يضع ينه على شاله كا يفرغمن التكبير 
وفي صلاة الجنازة وعند القنوت عن أبي حنيفة عن أبر, يوسف ومحمد أنه يضعب ما وهو 
اختيار مشايخ سمرقئد . 

وذكر الكر خي وعن أصحابنا أنه برسلها وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة 2 وفي 
الجامع الأصغر عن أبي سليمة إذا رفع رأسه من الر كوع يطمئن قَائًاً ويضع يده اليمنى 
على البسرى حتى ينحط للسجود . وقبل إذا طال القيام يعتمد مخالفة للشيعة . 

( ثم يقول سبحانك اللهم ويحمدك ) أي ثم يقول المصلي بعد الشروعبالتكبير سبحانك 
اللہم وبه قال أكثر العام اء منهم أبو بكر الصديق وعمر بن مسعود والنخعي وأحمد 
وإمحاق » قال الترمذى وعليه العمل عند أهل العم من التابعين وغيرهم . وقال محمد في 
كتاب الحج على أهل المدينة سبحانك اللهم وبحم دك وتبارك اسمك وجل ثناؤك 
ولا إله غيرك . 
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وعن أبي يوسف رحمه الله انه يضم اليه قوله إلى وجبتوجبي إلى آخره 


( وعن أبي يوسف أنه يشم اليه ) أى أن المصلي يضم إلى قوله سبحانك اللهم إلىآخره 
قوله (وجبت وجبي إلى آخره) وتامه وجبت وجي الذي فطرالسهاوات والأرض حنيفاً وما 
أن من المشر كين إن صلاتي ونسكي وتحباى وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذالك 
أمرت وأ من المسانين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأة ع دك ظفلت نفسي 
واعترفت بذذي فاغفر ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لا لدت 
إنه لا يى لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها إنه لا يصرف عن سيئها إلا أنت لببك 
وسعديك والخسير كله في يدك والشر لبس البك وأنا بك واليبك تباركت وتعاليت 
واستغفترك 2١١‏ وأتوب السك . رواه البخارى وأبو داود والترمذى وابن ماجة ولكزعند 
أبي يوسف يقول وجهت إلى قوله وأا أول المسامين » ولم يصرح المصنف أن المصلي يقول 
وجهت بعد الثناء أو قبل الثناء بعد التكبير » وقال في الختلف والحصر يقول المصلي بعد 
الثناء قبل القراءة . وقال في شرح الطحاوى إن شاء قدم ذلك على التسبيح أو أخروكذا 
في شرح الأقطم حيث قال قال أبو يوسف مجمع بين هذا وبين قوله وجهت تقدمأبهما 
شاء . وفي الدراية وجعل البداية سبحانك الهم أولى » وفي رواية خير وفي رواية يبدا 
باي شاء . 

قوله - سبحانك امرب علق امسر نحا غر لح لا يتصرف را 
نسبحك يجميع آلائك ونحمدك سبحانك » والأصل أسبح سبحان الله إلا أنه ترك فمله 
وجعل علا للتسبيح فم ينون ولم برفع كغيره من المصادر والتسبيح تنزيه منصفاتالنقص» 
فإن قلت لو كان سبحان عامنا لما أضيف إذ العم لا يضاف إلا إذا كان مأولاً بواحد > قلت 
إنما يكون علا إذا لم يكن مضافا أما إذا أضيف فلا واستعاله مفرد غير مضاف قليل . 
قوله - وحمدك سبحت - وعن أبي حنيفة إذا قال سبحانك اللهم ويحمدك بحذف الواو 
فقد أصاب كذا في فتاوى الظبرية . قوله - وتبارك اسمك - أى تعاظم عن أساء 
الخاوقين وصفاتهم والبركة الخير الكثير الدائم » قبل هي مشتقة من بر ك الماء في الحو ضإذا 


. في الأصل « واستغفر لك » . اه مصححه‎ )١( 
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دام و كثر » ومن بروك الابل وهو الثبوت والامتمرار كأنه قال دام خبرك و كثروتزايد. 
قوله ‏ وتعالى جدك - أى علا جلالك وعظمتك وعز ملكك وساطانك › وقمل عتاك. 
قوله - وجبت وجبي - الموجه اليه محذوف » وقوله - للذي - حال من الماء و كذا 
حشفاً كأنه قبل أقبلت خاشما أو منقاداً . قوله - فطر - أى خلق » والفطر اتاد 
الشيء واختراعه . قوله س حنيفاً - الحشيف الماثل والمراد المائل إلى الحتى » 
وقال أبو عبيد الحنيف من كان على دين إبراهيم . قوله - ونسككي ‏ 
بضم النون والسين الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله تعمالى » 
والنسك بسكون السين ما أمرت به الشريعة والناسك العابد وقد نسك بمنك نسكا مثل 
نصر ينصر نصراً إذا دفع » والنسك الذبيحة . والحما والمات مصدران قوله ‏ وأا من 
المسامين ‏ إنما يقول كذلك لثلا يازم الكذب > ومن قال أنا أول المسامين قمل يفسد صلاته 
للككذب وقيل لا تفسد لإرادة ما في القرآن. قوله ‏ لبيك - من التلببة وهي إجابةالمنادي 
أي إجابتي لك با رب وهو مأخوذ من لب بالمكان وألب على كذا إذا لم تفارقه ولويستعمل 
إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير أي إجابة وهو منصوب على المصدرية بعامللايظبر 
كأنك قلت إلباباً بعد إلباب » والتلسة من لسك كالتبلمل من لا إله إلا الله . 

قوله ‏ وسعديك - إن ساعدت طاعتك ساعدت يعد مساعدة وإسماديمد إسعاد ؟) 
وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظبر في الاستعمال قال الحزني ولم يسمع سعديك مقرداً. 
قوله - والشر لبس اليك - قال النووي فيه خمسة أقوال للعاماء أحدها لا يتقرببه اليك 
قاله الخليل والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه ويحبى بن معين والأزهري . 

الثاني لا يضاف اليك على انفراده فلا يقال يا خالق القردة والتنازير ورب الشر » 
وإن كان يقال يا خالق كل شيء وهو مروي عن المزني وغيره قلت هذا قول أصحابنا . 

الثالث الشر لا يصعد اليك وإنما يصمد الكل الطبب والعمل الصالح . 


() في الأصل « بعد سعاد » . أه مصححه 5 
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'"' لرواية علي رضي الل عنه أن النبي عليه السلام كان يقول ذلك‎ ٠... 


الرايئع الشر ليس شرآ بالنسبة "' اليك فإنك أوجدته بحكة بالغة وإنا هو شربالنسبة 
إلى الحلوقين والخالقين حكاه الخطابى إن قولك فلان إلى بتي فلان إذا كان عداده فبهم "'. 

قوله ‏ وأا بك - مبتدأ في محل الرفع على الخبرية . قوله - واليك ‏ عطف علىقوله 
بك - أي وأا اليك والمعنى ملتجيء الىك ومتوجه اليك ونو ذلك . 

( لرواية علي رضي الله عنه أنه متمد ) هذا غريب من حديث علي رضي الله عنه 
وأنه مع هذا لا يدل على المع بين سبحانك اللهم وبين وجبت وإنما يدل على وجهت وحده 
لأن معنى قوله ( كان يقول ذلك ) أي كان الني مقع يقولولا يازم منذلك قوله سبحانك 
معه » وكان يتبغي أن يستدل المصنف لأبي يوسف فيا ذهب اليه من المع بين ) يحديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها أخرجه الطبراني في معجمه عن جمد بن السكن عنه قال 
كان رسول الله بلقي إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي قطر السماوات والأرض 
حنيفا مسلا وما أن من المشر كين سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا 
إله غبرك إن صلاتي ونسكي ومحباي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلكأمرتواًا 
من المسامين . وقي إسناده عبد الله بن عامر ضعفه جماعة كثيرة . وعن ابن معين لبس بشيء» 
وروى البببقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن ه أن رسول ال َر كان إذا 
افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسعك وتعالى جدك ولا إلهغيركوجبت 
وجهي اه . وروی اسحاق بن راهوية في کتابه الجامع عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه عن النبي بلقم أنه كان مجمع في أول صلاته بين سبحانك اللهم ويحمدك وبين وجهت 
وجبي إلى آخرهما » قال إسحاق والجمع بينبم أحب إلي انتهى . وقال أبو حاتم هذا 
حديث باطل موضوع لا أصل له لآنه من رواية خالد بن القامم المدائن وأحاديثه معتلة . 


. من قوله « لرواية علي » إلى قوله « ذلك » ل يذكر في الأصل . اه مصححه‎ )١( 

(۲) في الأصل « بالمنبة » . أه مصححه . : 

) مكذا في الأصسل ذكر الرابع وام یڈ کر الخامس وریا الخامس بعد ذكر اسم 
الخطابي . اه مصححه . 
1٤‏ 


ولا رواية أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلامكان إذا افتتح 

الصلاة كبر وقرأ سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ولم يزد على هذا ؛ 

وما رواه مول عل التبجد » وقوله وجل ثناؤك لم يذكر في المشاهير 
فلا يأتي به في الفرائض 


( ولا ) أي لأبي حنيفة ومد ( رواية أنس رضي الله عنه أن الني مستي كان إذا 
افتتح الصلاة كبر وقرأ سبحانك اللبم ويحمدك إلى آخره ) هذا الحديث رواء الدارقطني 
من حديث حمبد عن أنس كان رسول الله بلقم إذا افتتح الصلاة كبر ثم رقع يديه حتى 
يحاذي بابهامه أذنيه ثم يقول سبحانك اللهم وبحم دك الخ . وأخرج من طريق آخر عن 
عابد بن شريح عن أنس بن مالك أن الني ميته كان إذا افتتح الصلاة ثم ڪبر ثم بقول 
سبحانك اللهم الخ نحوم. 
( ولا يزيد على هذا ) أي ولا زيد الصلي على سباك الل الع( وما رواء ) أيوما ٠‏ 
رواه أبو يوسف ( تحمول على التبجد ) وهو الاستقبال بالنوافل باللمل وفي التوافل سمة > 
وأصل التبجد السهر » وما ذهب اليه أبو حشيفة ومحمد مروي عن أنس وعمر وأبنمسعود 
وبي سعيد الخدري وجابر وبريدة وعائشة رضي الله عنهم قالوا كان الني تم إذا افتتح 
الصلاة كبر قال سبحانك اللهم » فإن قلت أخرج البخاري ومسل عن أنس رضي الله عنه 
أنه قال كان الني قم وأبو بكر وعمر وعثان يفتتحون القراءة المد لله رب العالمين > 
قلت هذا حمول على افتتاح القراءة . وقال الشافعي رحمه الله معناه أنهم كانوا لا يقرأون 
( وجل ثناؤك م يذ كر في المشاهير ) أي لفظ ‏ جل ثناؤك - فيا روي سبحانكاللهم أه. 
م يذكر في الأخبار المشبورة . وقال السروجي وزاد محمد هذا في كتاب الحج على أهل 
المدينة وقد ذكرتاه عن قريب . وقي شرح الطحاوي وليس عن المتقدمين قول في جل 
ثناؤك ولو قال لا بأس به . 
( فلا يأتي به في الفرائض ) نتيجة لما قبله أي فلا يأتي بلفظ وجل ثناؤك في الفرائض 
احترازاً عن الزيادة فما ما لبس منها . 


16 


والأولى أن لايأتي بالتوجه قبل التكبير لتتصل النية به هو الصحييح» 
ويستعيذ بألله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى « فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
الله من الشيطان الرجيم € معناه إذا أردت قراءة القرآن 


( والأولى أن لا يأتي بالتوجه ) أي الأولى لمصلي أن لا يقول وجهت وجبى اه 
( قبل التكبير لتتصل النية به ) أي بالتكبير ( هو الصحيح ) احترز يه عن قول بعض 
المشايخ المتأخرين فإنهم قالوا يأقي به قبل التكبير فبكون أجمع للمزيمة وهو اختبار الفقبه 
أبي اللبث » فقالوا أيضاً إنه يؤدي إلى أن يطول مكثه في الحراب قائ يستقبل القبلة ولا 
يصلي وهذا مذموم شرعا لقوله منت مالي راک سامدين »> أي متحيرين كذا في الممسوط 
وفي النظم لا يقرأ وجبت الخ » في الفرائض عندهما لا قبله ولا بعده ولا بعد الثناءوهوقول 
أبي يوسف في الأصل وعنه أنه يقرأ بعد الثناء قبل التعوذ واتفقوا أنه يقرأ في النغفل 
إجماعا » واختار المتأخرون أنه يقوله قبل الافتتاح . 

( ويستصذ بالله من الشيطان الرجمم ) أي بعد قراءة سبحانك اللهم يقول أعوذ الله 
من الشيطان الرجيم خلافا مالك فإن عنده لا يقول » واستدل بحديث أنس بن‌مالكرضي 
الله عنه المذكور عن قريب وعنه أنه يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ , 

( لقوله تعالى « فإذا قرأت القرآن فاستعذ الله من الشطان الرجيم 4 8ه التحل 
معناه إذا أردت قراءة القرآن ) ظاهر الأمر يقتضي أن کون التعوذ فرضاً کا قال به 
عطاء إلا أن السلف أجمعوا على أنه سنة مؤكدة > وإنا قال معناه إذا أردت قراءةالقرآت 
تفي لقول بعض أصحاب الظواهر أنه يتعوذ بعد القراءة عمل حرق الفاء > فقإنه ليس 
بصحيح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن الني عزمتهم كان يقول قبل القراءة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجمم كذا ذكر الاترازي » لفظ الحديث قلت الحديث عن أبي 
سعيد الخدري قال كان رسول الله قو إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبح انك اللهم 
ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » ثم بقول لا إله إلا اله ثلاتا ثم يقول 
الله أكبر كبيراً ثلاث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم منهمزء ونفخهونفثه»ثم ٠‏ 


1٩ 


والأولى أن يقول أستعبذ الله لموافق القرآن 


يقرأ . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة » قال الترمذي حديث أبي ' 
سعيد أشهر حديث في الباب وقد كل في إسناده > وقال أحمد لا يصح هذا الحديث . 
وقال ابن خزعة لا نعم في الافتتاح بسبحانك اللهم خيراً انبا عند أهل المعرفة بالحديث ‏ 
وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد ثم قال لا نعم أحداً ولا سمعناه به استعمال هذا 
الحديث على وجهه ورواه أحمد نحوه وفيه أعوذ الله من الشيطان الرجيم > وقي إسناده 
من م يسم + وروى ابن ماجة وابن خزية من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الني 
عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني أعوذ بك من الشيطان الرجيم منهمزه ونفخهونفثه » 
رواه الحام بلفظ كان إذا دخل في الصلاة » وعن أنس نحوه > ورواه الدارقطني وفيه 
الحسين بن علي بن الأسود وفده اتصال . وروي عن جبير بن مطعم أن الني يك كات 
يتعوذ قبل القراءة > رواه أحمد . ومعنى أعوذ بالله أتوجه وأعتصم به وألا اليه 
والشيطان اسم لكل متمرد عات لشطوته على الخبر أي تباعده وقيل لنشطه أى هلا که 
واحتراقه قعلى الأول النون أصلية والماء والآلف زائدة وعلى الثاني الباء أصلية والنورنف 
والألف زائدتان ينع الصرف > والرجيم المطرود وقبل المرجوم بالشبب . قوله من مزه 
بدل اشتال من الشطان وهو جمع همزة وهي ما بوسوس به قال تعالى وإ وقل رب أعوذ 
بك من همزات الشباطين ) ۷ه المؤمنون وممزاته خطراته التي خطرها بقل بالإنسان. 
وقرأ أبو داود بالمغربة فقال وهمزة المتوتة يضم الميم وسكون الواو وفتح التاء المئناة من 
فوق وهي الجنون قوله - ونفخه بالخاء المعجمة الكبر كأنه قوله للانسان مق الاستكبار 
والخبلاء فبتعاظم في نفسه كالذى نفخ فمه . قوله ‏ ونفثة - قال أبو داود ونفثة الشعر 
إنها سمي به لأنه كالشيء بنفثه للانسان من فيه كالرقية قبل أراد به البحر وهو الأشبه لما 
في التنزيل قال الله تعالى © ومن شر النفاثات في المقد » ؛ الفلق . 

( والأولى أن يقول أستعيذ بال ليواقق القرآن ) لآن المذ كور في القرآن فاستعذ وهو 
أمر من الاستعاذة فإذا قال أستعيذ يحصل الموافقة للق رآنو اختلف القراءفيصفةالاستعانية» 
واختار أبو عمر وعاصم وابن كثير أعوذ بالله من الشيطان الرجمم وبه أخذ أصحمايبنا 


1۷ 


ويقرب منه أعوذ يالله ثم التعوذ تبع للقراءةدو نالثناء عند أبي حنيفة 
وتمد. حا اله ما اوا حن بأني به المسبوق دون لمقتدي وپخر 
عن تكبيرات العيد خلافاً لأبي يوسف رحمه الله 


والشافمي وأكثر أهل العم نص الشافمي أنه الأفضل » وزاد حفص من طريق هميرة 
أعوذ بالل العظيم من الشيطان الرجيم وهو قول أحمد>لكن زاد في آخره أنه هوالسميع 
المليم » واختار نافع وابن عامر والكسائي أعوذ بال من الشيطان الرجيم أن الله هو 
السميع العليم وهو قول سفبان الثورى واختار حمزة أستعيذ بال من الشيطان الرجيم 
وهو قول ابن سيرين » ويکل ذلك ورد الآثر . وفي الجتبى ويقول حمزة يفتي ولكن 
ورد في أكثر الآخبار والآثار أعوذ بالل من الشيطان الرجمم فلذلك قال المصنف : 

( ويقرب منه أعوذ هالله ) أى يقرب من أستعي ذأعوذ بالل لآن المزيد قريب منالثلائي 
ومعنى كل منهها طلب الإعادة منها قاله بعض الشراح » قلت معنى الطلب في أستعييذ 
ظاهر مخلاف أعود . 

( ثم التعوذ تمع للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد لا تلوتا ) وهو قوله تعالى 
طفاذا قرأت القرآن فاستعذ بالل من الشيطان الرجمم #جعل الاستعاذة جزءلقراءة القرآن 
فيكون تبعا للقراءة لا للثناء . وعند أبي يوسف تبع للثناء لآنها شرعت بعد الثناء . 

( حت يأتي به المسبوق دون المهتدي ) مرة ما قبله في قوله تسم للقراءة فالمسبوقعليه 
القراءة فبأتي به . وعند أبي يوسف يأتي له المقتدي لأنه يسح . 

( ويؤخر عن تكبيرات العبد خلافاً لأبي و سف رحمه الله تعالى ) أى يؤخ رالإستعاذة 
عن تكبيرات الزوائد فبأق بها بعد التكبيرات عندها » وعند أبي يوسف يؤتى هاا 
عقبب الثناء بعد تكبيرة الإفتتاح » وقال صاحب الخلاصة الأصح قول أبي يوسف وهدا 


0 الخلاف كا رأيت بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف كا ذكره المصنف وفي بعض نسخ 


الفقه وفي عامة النسخ كالمبسوط والمنظومة وشروحها بين أبي يوسف ومد ولم يذكر 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والتعوذ في الركعة الأولى لا غير إلا عند ابن سيرين: 
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ويقرأ بسم اللهالرحمن الرحيم هكذا نقل في المشاهير 


والشافعي على المذهب ذكره النووى ولا تحبر بالثناء والتعوذ اتفاقا وعند أبي ليلى مخيو 
وقال أبو هريرة تحبر وخارج الصلاة حبر اتفاقا . وعند أحمد المسبوق لا يستفقتح ولا 
يتعوذ مع الإمام فاذا قام لبقضي استفتح واستعاذ لأن ما يقضيه أول صلاته وما 
أدرك آخرها . 

( ويقرأ يسم الله الرحمن الرحيم ) أى بعد التعوذ يقرأ بسم الله الرحمن .الرحيم 
( هكذا نقل في المشاهير ) أى في الأخبار المشهورة منها ما روى نعيم بن البحر والذى 
نفسي بيده لان أشبيم صلاة برسول الله ثي . رواه ابن خزعة وابن حبانفي صحيحيها 
والحاكم في المستدرك . وقال صحبح على شرط الشبخين ولم يخرجاه . ومنها ما رواه ابن 
عباس قال كان الني مَل يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم » أخرجه الترمذي وقال 
ليس إسناده بذاك » فكأنه قال هكذا لأجل أبي خالد الوالد الكوفي وهو من رواته. 
وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وامم أبي خالد هرمز ويقال 
هرم ومتها ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الل مل ''' يقرأ 
يسم الله الرحمن الرحيم في صلاته . وأخرجه الدارقطني فقال إسناده علوي لا بأس يه 
ومنما ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النني به قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة 
في الصلاة وعندها أنه أخرجه ابن خزعة في صحيحه وال جا ك في مستدر كه ومنها مارواه 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها عن الني زعت أنه كان إذا افتتح الصلاة يبتدىء ببسم الله 
الرحمن الرحيم »> أخرجه الدارقطني في مسنده . ومنها ما روى عن بريدة قال قالرسول 
الله قي لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآبة أول سورة نزلت على نبي بعد سلهان عند 
غيري فسمى ربيعة حت انتهى إلى باب المسجد فأخرج رجله وبقبت الأخرى فقلت إيتني 
فأقبل علي بوجبه فقال باي شيء تفتح القرآن إذا فتحت الصلاة قلت ببسم الله ال حمن 


. لفظ الجلالة غير مذكور في الأصل . اه مصححه‎ )١( 
قي الأصل لم يذ كر وسلم وذكر مكانها لفظ الجلالة . اه مصححه‎ )( 
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الرحبم قال هي هي ثم خرج وفي إسناده صالح وعبد الكرم قال أحمد ويحبى ليسا بشيء 
وفيه يزيد أبو خالد قال النسائي متروك الحديث . 

إعل أن الكلام في التسمية على وجوه الأول في كونها من القرآن أم لا والشاني أنها من 
الفاتحة أم لا » والثالث أنها من أول كل سورة أم لا » والرابع يحبر بها أم لا . 

أما الأول فالصحيح من مذهب أصحابنا أنها من القرآن لأن الآمة اجتمعت على أن ما 
كان مكتوباً بين الدفتين بقلم الوتر فهو من القرآن والقسمية كذلك » وكذلك روى الملى 
عن محمد فقال قلت لحمد التسممة آية من القرآن فقال ما بين الدفتين كله من القرآن» و كذا 
روى الجصاص عن محمد أنه قال التسممة من القرآن أنزلت للفصل بين السور والمداية 
منها تبر كا وليست بای من كل واحدة منها ويبنى على هذا أن فرض القراءة يتأدى بها عند 
أبي حشفة إذا قرأها على قصد القراءة دون الثناء لأ:ها آية من القرآن. وقالبعض أصحابنا 
لا يتأدى لأن في كوتها آية تامة احجّال فإنه روى عن الأوزاعي أنه قال ما أنزل الله تعالى 
في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة النمل وحدها وليست بآية تامة وإنما الآية 
في قوله ‏ وانه من سلبان وانه بسم الله الرحمن الرحيم » ۳١‏ النمل فوقع الشك في كونها 
آية تامة فلا يحوز بالشك ولذا يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءتها علىقصد القرآن. 
أما على قول الكرخي فظاهر لآن ما دون الآية حرم عليهم » وكذا على رواية الطحاوي 
لاحتټال كونها آية تامة فبحرم عليهم قراءتها احتباطا . 

الثاني أنها من الفاتحة أم لا » قال الشبخ أب بكر الرازي عن أصحابنا رواية منصوصة 
أنها من الفاتحة أو ليست منها . وذكر السرخسي في أصول الفقه عن الرازي أن الصحيح 
من المذهب عندة آية منزلة للفصل لا من أول السورة ولا من آخرها . وقال الشافعي إنها 
من الفاتحة قولاً واحداً » وبه قال أبو ثور ٠‏ وقال أحمد في رواية أنها من الفاتحة دون 
غيرها تحب قراءتها حمث تحب قراءة الفاتحة » وفي رواية وهي الأصح أنه لا فرق بين 
الفاتحة وغيرها في ذلك وإن قرأ بها في أول القراءة كقراءتها في أول السورة للفصل بين 
السور وليست من القرآن إلا في النمل فانها بعض آية منها . 


۰ 


الثالث أنها ليست من أول كل سورة عندة . وقال الشافعي وأصحابه هي من أول كل 
سورة على الصحمح من المذهب عندم > وبه قال عطاء والزهري وعبد الله بن الملمارك > 
وهو مذهب ابن كثير وعاصم والتكسائي من القراء » ووافقهم حمزة على أنها من الفاتحة 
خاصة » وبه قال الشافعي في قول في الجتبى . قال الاسبيجابي أكثر مشايخنا على أنها من 
الفاتحة » ومذهب باقي القراء كمذهب مالك يازم قراءتها . 

احتج الشافعي ومن تابعه بحديث أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنما أنه نسدد 
قرأ الفاتحة فقال بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية منبا > واحتج أصحابه با رواه 
الشافمي عن مسلم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أم المؤمنين قالت 
قرأ رسول الله ملي فاتحة الكتاب فعد بسم الله الرحمن الرحيم آية والمد لله رب العالمين 
آية الرحمن الرحيم آية إياك نعبد وإياك نستعين آية إهدن الصراط المستقيم آية صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ين آية . ذكره فخر الدين الرازي في 
تفسيره الكبير . واحتجوا أيضا با رواه الشعبي في تفسيره عن أببه قال قال رسو لاي 
ألا أخمرك حديث » قد ذكرتاه عن قريب . 

والجوابعن هذه الأحاديث » أما حديث عائشة فالصحبح ما رواه مم عن بدي ل 
ابن مسامة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله لتر يستفتم'١'‏ 
الصلاة بالتكبير والقراءة بالحد لله رب العالمين وهذا ظاهر في عدم كونالتسمية منالفاتحة. 
فان قلت تأويله على إرادة اسم السورة > قلت لا يعدل عن حقيقة اللفظ وظضاهره إلا 
بدليل » فان قلت أبو الجوزاء لا يعرف له سماع عن عائشة رضي الله عنما ولئن سم فانه 
روى عنہا أنه مزستئدد كان يحبر ا » قلت يكفينا أنه حديث أودعه مسل في صحيحه . 

وأبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله الربعي ثقة كبير لا ينكر مماعه من عائشة رضي 
الله عنما وقد احتج به جماعة . 


. في الأصل تستفتح . اه مصححه‎ )١( 
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وبديل بن ميسرة تابعي صغير مجمع على عدالته وثقته وقد حدث عنه هذا الحديث 
الأئمة الكبار ١”‏ وتلقاه العاماء بالقبول ولم يتكلم فيه أحد منهم » وما روى عن عائشة 
رضي الله عنها من الجر فكذب بلا شك فيه الج بن عبد الله بن سعد وهو كذاب دجال 
لا محل الإحتجاج به » ومن العجب القدح في الحديث الصحبح والاحتجاج بالباطل . 

وأما حديث أم سامة فليس بصحيح لأنه برويه حمر بن مروان البلخي عن ابن جريج 
قال يحبى لبس بشيء . 

وأما حديث أبي هريرة "' فقد ذ كرا فبه من العلل وإنا استدللنا به فيا مضى لأنه 
يدل على أن التسمية من القرآن وهو الختار عند بعضهم ولا يدل على أنها من الفاتحة . 

ونقل الخطمب عدوا أحاديث في ذلك من تفسير الثعلي ولدس لها صحة ولا يبت 
'شيء منها والتغلي ''' حاطب اللبل يذ كر الغث والسمين . 

وأما احتجاجات أصحاينا فما ذهبوا اليه فأحاديث كثيرة » منها مارواه مسل في 
صحمبحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لر قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين نصفها إلي ونصفها لعبدي يقول العبد المد لله رب العالين يقول الله 
حمدني عبدي »> يقول العبد الرحمن الر حيم يقول الله أثنى علي عبدي » يقول العبدمالك 
يوم الدين يقول الله عبدني عبدي يقول العبد إباك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه بيني 
وبين عبدي يقول العبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفظوب 
عليهم ولا الضالين قال الله فبؤلاء لعبدي . 

قال ابن عبد البر هذا حديث قد رفع الاشكال في سقوط بسم الله الرحمن الرحيممن 
الفاتحة وهو نص لا يحتمل التأويل ولا أعم حديثا في سقوط البسملة أبين منه . 


. في الأصل الكبير . اه مصححه‎ )١( 
. في الأصل هريرة من غير أبي . اه مصححة‎ )۲( 
. (م) هكذا في الأصل > وردت مرة الثعلي ومرة التغلي . أه مصححه‎ 


قلت وجه التمسك به إنه ابتدأ القسمة بالمد لله رب العالمين دون البسملة > فلو كانت 
منها لابتدأ يها . وأيضاً فقد جعل النصف ل إياك نمبد ‏ فيكون ثلاث آيات لله تعالى في 
الثناء عليه وثلاث آيات للعبد » وآية ببنهها » وفي جعل التسمية منها إبطال هذه القسمة 
فيكون باطلا . وأيضا أنه قال يقول المد إهدةا الصراط المستقيم إلى آخرها ثم قال 
هؤلاء لعبدي »> هكذا ذكره أبو داود والنسائي باسنادين صحيحين وهو جمم فيقتضي 
ثلاث آيات » وعلى قول الشافعي يكون اثنين وللباري أربع ونصف إذا لم يمدوا 
© أنعمت عليهم 4 آية » وإن عدوها آية تصير تان آيات » وهذا كله خلاف تصريسح 
الحديث بالنصف . 

والمراد بالصلاة القراءة » ألا تراه كيف فسر القراءة وقسم الآيات » ول الأفعال فان 
قلت ل لا براد بالقسمة المعنى لا الآي فيكون لله ا لد والثناء والتحميد » وللعيد 
الخضوع والتذلل . 

قلت هذا باطل » فان الله تعالى منفرد بالحد والثناء > والمهد لله الذي لا يكيف 
بالمبد والعبد ينفرد بالخضوع والتذلل الذي ينزه الباري عنه » ولاايحوز أن يراد ذلك 
بقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » مثاله إذا كان ثوب لزيد وعبد لعمرو لا 
يحوز أن يقول قسمت الثوب والعبد بين زيد وعمرو اذا م يشتركا فيا“ فان قلتما المانع 
أن يكون قسمة الآلفاظ والحروف » قلت لا يحوز لأن القسمة لا تصح مع ذلك فل يبق 
إلا عدد الآيات على أن قسمة المعاني داخ في قسمة الآيات . 

فإن قالوا إنا م يذ كر البسملة لأنه أدرجبا في الاثنين يعدها » قلنا هذا ظاهر الفساد 
ويدعبه مكابر » فن قالوا فيمثل العلاء بن عبد الرحمن وتکل فيه ابن معين فقال ليس حديثه 
يحجة » مضطرب الحديث » ليس بذاك » هو حديث » وروي عنه هذه الألفاظ كلها. 

وقال ابن عدي ليس بالقوي > وقد انفرد بهذا الحديث فلا يحتج به . 

قلنا هذا جهل وفرط وتعصب ورداءة فكر ورأي حيث يترك الحديث الصحيح 
والضعيف لكونه غير موافق لمذهبهم و كيف وقد رواه عن العلاء الأئمة الثقات الاثبات  ٠‏ 


Y۳ 


كالك وسفيان بن عبينة وابن جريج وعبد العزيز الدراوردي » واسماعيل بن جعفر ومد 
ابن إسحاق والوليد بن كثير وغيرهم » والعلاء نفسه ثقة صدوق . 

فإن قالوا سانا ما قلتم ولكن جاء في بعض الروايات عنه ذكر القسمية كا أخرجه 
الدارقطني عن عبد الله بن زياد بن “معان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هربرة 
سمعت رسول الله لړ يقول قسمت الصلاه بيني ويين عبدي تصفين نصفها له يقول عبدي 
إذا افتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحم فيذ كرتي عبدي ثم يقول المد لله رب العالين 
فأقول حمدفي عبدي إلى آخره فبذه الرواية وإن كانت فيها ضعف ولكتها تفسر يحديث 
مسلم انه أراد السورة لا الآبة . 

قلنا هذا أيضاً مكابرة وفساد وفرط ونقص مع علمهم حال ابن سمعان > فقال تمر بن 
عبد العزيز !لواحدي سألت مالكا عنه فقال كان كذايا » وقال يحبى ابي بكر قال هشام 
ابن عروة لقد كذب علي وحدث عني بأحاديث ل أحدثه بها . وعن أحمد بنحنبلمتروك 
الحديث . وسثل ابن معين عنه فقال كان كذاباً وقيل لابن إسحاق أن ابن سمعان يقول 
سمعت يجاهد ققال لا إله إلا الله أ وال أكبر منه ما رأيت يجاهداً ولا سمعت منه.وقال 
ابن حبان كان برويعمن/ بره ويحدث با لم يسمع . وقال ابن أبي داود متروك الحديث كان 
يروي "١١‏ عن الكذابين . وقال النسائي متروك فكيف يعلل الحديث الصحيح الذي رواه 
مسل في صحيحه بالحديث الضعيف »2 إذ مقتضى العم أن يعلل الحديث الضعيف بالحديث 
الصحبح كا يفعل . 

ونحن نذ كر من الأحاديث الصحمحة التى استدللنا بها ما رواه البخاري في صحيحهمن 
حديث أبي هربرة . قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الل ع فلم أجبه فقلت 
يا رسول الله كنت أصلى فقال ألم يقل الله ف استجيبوا لله ولارسول إذا دعاك ثم قال لي 
ألا أعفك سورة هي أعظم سورة في القرآن قلت ما هي قال المد لله رب العاين هي 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 


قف 


وسر بهما لقول ابن مسعود « رض » أر بع يخفيين الإمام وذكر من 


السبع المثاني والقرآن العظيم الذى أوتيته . فأخبر أنها السبع المثاني ولو كانت البسملةآية 
منها لكانت ثانا » لآنها سبع آيات بدون البسملة . 

ومنها ما رواه أصحاب السان الأربعة عن شعبة عن قتادة الحسمي عن ألي هريرة عن 
الني عليه الصلاة والسلام قال ان سورة من القرآن صعبت كمرحل حتى عوله وهي تبارك 
الذي ببده الملك . قال الترمذي حديث حسن > ورواه أحمد في مسنده وابن حبان في 
وصحمحه > وعباس وثقه ابن حبان ولم یکل فيه أحد . 

وجه الاستدلال به أن هذه السورة ثلاثون آية بدون السملة بلا خلاف بين العادين » 
وأيضا فافتتاحه بقوله فإ تنارك الذي بيده الملك 4 ١‏ الملك دليل على أن البسملة ليست 
منها وأما القسم الرابع فنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى . 

( ويسر بها ) أي خفي بالاستعاذة والتسمبة . قال الاترازي قال المطردي أسر 
الحديث أخفاه وزيادةالباء سبو» و كذا قال السفناقي . قلت يستعمل ياب أفعلبالباءأيضا. 
ظ ( لقول ابن مسعود رضي الله عنه أرب.ع يخفيهن الإمام وذ كر منها التعوذ والتسمية 
وآمين ورينا لك المد ١‏ ) وهذا غريب ولكن معناه رواه ابن أبي شبة في مصنفه ثنا 


صحبحه والحاك في مستدر 


هشيم عن سعبد بن المرزبان ثنا أبو وائل عن ابن مسعود أنه كان يخفي بسم الله الرحمن 
الرحيم والاستعاذة وربتا لك المد . وروى سعد بن الحسن في كتاب الآثر ثنا أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه ثنا حماد بن أبي سليان عن ابراهيم النخمي قال أربع يخفيهن الإمام > 
التعود ويسم الله الرحمن الرحيم »> وسبحاتك اللهم وحمدك » وآمين . 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ثنا معمر عن حماد قد كره لأنه قال عوض سبحانك 
اللبم رينا لك المد » ثم قال أن الثوري عن منصور عن ابراهيم قال خمس يخفيهن الإمام 
فذ كرها > وزاد سبحانك اللهم وحمدك . 


, هذه لم ترد في المتن وم ترد في متن شرح فتح القدير . اه مصححة‎ )١( 


` )١٠١م-5 المناية في شرح الهداية ج‎ ( Yo 


وقال الشافعى ر حمه الله يمر بالتسمية عند الجر بالقراءة لما روي أن 
الني عليه السلام جبر في صلاته بالقسمية .. 


وروى أبو معمر عن عمر بن الخطاب أنه قال مخفي الإمام أريعا التعوذ ويسم الله 
الرحمن الرحيم » وآمين » وربنا لك المد . 

( وقال الشافعي رحمه الله يحبر بالتسمبة عند الجبر بالقراءة ) وبه قال أبو ثور . قال 
الثوري تحبر بالبسملة حمث يحبر بالقراءة في الفاتحة والسورة جميعا » قال وعلى هذا أكثر 
عاماء الصحابة والتابعين ومن بعد الفقهاء الأ كابر . 

أما الصحاية فرواه أبو بكر الخطيب البغدادي عن أبي بكر وعمر وعقان وعمار بن 
ياسر وأنس وأبي هريرة وغيرهم حتى ذكر عبد الله بن المقفل الذي ذكر الجبر به على ابنه. 

وأما التابعون ومن بعدهم فمن قال بالجهر فمو لا يكن أن يذ كر أويوسعمن أنحصوا. 
قال عمر بن عبد البر في الاتفاق » وقد روي عن عمر وعلى وعمار الجبر بها والطرق عنهم 
ليست بالقوبة قال و كذا اختلف عن أبي هريرة وابن عباس والأشهر عن ابن عباس الجور 
بها » . وقال ابن أبي لبلى إن شاء جهر بها وإن شاء خافت . 

قلت قال الترمذي والعمل عليه أي على ترك الجهر بالدسملة عند ذكر أهلمن أصحاب 
رسول الله بلع كأبي بكر وعمر وعثان وعلى رضي الله عنهم ومن بعدم من التابعين»وقال 
أبو مرو بن المنذر هو قول ابن مسعود وابن الزبير وعبار بن باسر وعبد الله بنالمغفلوالحم 
والحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي وسعيد بن حبر وعد الله بن المبارك وقتادة وعمر 
ابن عبد العزيز وسليان الأعمش والزهري ومجاهد ويحبى بن جعدة وحماد وابن أبي سلمان 
وأبي عبيد والإمام مالك وأحمد وإسحاق ٠‏ وقال أبو الخطاب والعمل عليه عند أهل 
المدينة وهذا نقل خلاف قد بلتفت إلى العصمة . 

( لماروي أن الني نتن جبر في صلاته بالتسمية ) عن أكثر الشراح هذا الحديث إلى 
أبي هربرة رضي الله عنه > وروى الدارقطني عن العلاء عن عبد الرحمن عن أببه عن أبي. 
هريرة رضي الله عنه أن الني يلتم كان له أم الاس ١‏ جهر بسم الله الرحمن الرحم . 


. هكذا وردت في الأصل . أه مصححه‎ )١( 


۲۲٢ 


ورواه ابن عدي فقال فبه أسرعوض جهر. 

وروى النسائي في سننه من حديث يعامه التمرناشي قال صلبت وراء أبي هريرة فقرأ 
ببسم الله الرحمن الرحم ثم قرأ بأم القرآن حتى قال غير المغضوب عليهم: ولا ١”‏ الضالين 
آمين . وني آخره فاما سل قال لاني أشبيكم صلاة برسول الله يكت - ورواء ابن حبان في 
صحيحه »> وابن خزعة في صحبحة » والحاكم في مستدر كه وقال أنه على شرط الشخين 
ول خرجاه » والدارقطني في ستنه وقال حديث صحيح ورواته كلهم قات جمع على 
طاعتهم > يحتج بهم في الصحبح . 

وروى الدارقطني أيضاً عن خالد بن الباس عن شعبة بن أبي سصدالقبري عن ابي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قر عابني جبريل تعد الصلاة فقام فكير لنا 
ثم قرأ ببسم الله الرحمن الرحمم فيا بجهر به في كل ر كمة . 

وروى الطبراني في الأوسط عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله 
إذا قرأ يسم الله الرحمن الرحبم هزأ منه المشركون ويقولون محمد يذ كر له اليامة.وروى 
الحاكم في مستدر كه من حديث علي وعار أن النبي عزستچد كان حبر في المكتوبات ببسم 
اله الرحمن الرحمم . وقال صحمح الإسناد . ورواه الدارقطني قي سننه من حديث جابر 
عن أبي الطفيل عن علي وعار وتحوه . 

وروى الدارقطني أيضاً عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال صليت خلف النبي 
علمه الصلاة والسلاموأبي بكر رضي الله عنها وكانوا هرون ببسم الله الرحمن الرحيم . 
وأخرجه الخطيب من طريق آخر من حديث مسل بن حسان قال صليت خلف ابن عمر 
فجبر ببسم الله الرحمن الرحمم في السورتين» فقيل له» فقال صلمت خلف رسون اله 
حت قبض »© وخلف أبي بكر رضي الله عنه حت قبض > وخلف عمر رضي الله عنهدحق 
٠‏ قبض » فكاقوا يجهرون بها في السورتين فلا أدع الجهر .ها حتى أموت . 
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وأخرج الدارقطني عن أبي الصخر عن النعان بن بشير قال قال رسول الله يمني 
جبريل زعت عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . وأخرج أيضا من حديث 
الحسن بن عباس وكان مدرسا قال صليت خلف النبي علبه الصلاة والسلام فجهر ببسمالله 
الرحمن الرحمم في صلاة اللبل وصلاة الغداة وصلاة المعة . 

وروی الحاكم في مستدر كه والدارقطني في سننه من حديث عمد بن المتوكل بن أبي 
السرى قال صليت خلف المعتمر بن سلبان من الصلاة ما لا أحص.ما الصبح والمغرب فكان 
يحبر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها . وقال المعتمر ما لو أنأقتدي 
بصلاةأبيبكروقال أبيما القرآن أقتدي بصلاةأنس رضياللهعنه قال أنسما القرآنأقتدي 
بصلاة رسول الله بم . وأخرجه الحاكم من طريق آخر عن محمد بن السرى ثنا اسماعيل 
ابن أبي أويس ثنا مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي ل 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنم فكلبم كانوا يجبرون ببسم الله الرحمن 
الرحيم . قال الحاكم وأخرجتهشاهدا. وأخرجه الخطيب من طريق آخر من جديث 
حميد عن أنس أن رسول الله يلدع كان يحبر ببسم الله الرحمن الزحيم . 

الرد عن هذه الأحاديث . 

أما حديث أبيهريرة الذي روى عنهالعلاء » وروىعنه أويس واسمه عبدالل بن أويس 
وهو غير محتج به لآنه لا يحتج با انفرد به فقكيف إذا انفرد بشيء أو خالفه فيه من هو 
أوثق منه » مع أنه متكل فبه » وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم الرازي . فف 
قلت أخرج له مسل في صحبحه قلت بناء على أن جرد الكلام في الرجال لا يسقط العدالة 
ولا حديثه > ولو اعتبرا ذلك لذهب معظم السنة إذ لم يسم من كلام إلا من عصمه الله > 
بل خرج في الصحيح من تككم منم » ومع هذا م يترك حديثه لكلام الناس فيه بل 
للتفرد به بأتقن الثقات له ولرواية مسل الحديث في صحيحه من طريقه وليس فيه 
وذكر السسملة . 

وأما رواية نعيم المجبول عنه في معاولة » البسملة فيه مما تفرد به نعيم المسجد من بين 
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أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه وهم تمان ماثة ما بين صاحب وتابع ولا يثبت عن ثقة 
من أصحاب أبي هريرة أنه حديث عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان تحبر 
بالبسملة في الصلاة فالبخاري ومسلم أعرضا عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة الذي 
رواه أبو سامة بن عبد الرحمن أنه كان يكير في كل صلاة من المكتوية وغيرها فركبر حين 
يقوم ثم يكير حين يركم > الحديث . ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده لأقريم 
بها لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا . 

وليس في هذا الحديث ولا في الأحاديث المحبحة عن أبي هريرة ذكر التسمية وهذا 
فيا يغلب على الظن أنه وهم على أبي هريرة . فإن قلت نعيم المجمر ثقة والزيادة من الثقة 
مقبولة . قلت ليس ذلك مجمعا عليه بل فيه خلاف مشهور » فمن الناس من يقول زيادة 
الثقة مطلقا غير مقبولة > ومنهم من يقبلها » والصحبح التفصيل وهو أنها تقبل في موضع 
إذا كان راوها ثقة حافظا ثبت » والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة كا قبل الاس 
زيادة مالك بن أنس قوله من المسامين في صدقة الفطر واحتج بها أكثر العاماء » ونقل في 
موضع آخر القرايز يحضها فبي في موضع حزم بصحتها كزيادة مالك . وقي موضع يغلب 
على الظن صحتها » وي موضع يحزم بخطأها كزيادة عبد الله بن زياد ذكر اليسملةفي حديث 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين »> وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما 
يتوقف فيه بل يغلب على الظن ضعفه > وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيهن بالجبر لأنه قال 
فقرأ أو فقال بسم الله الرحمن الرحيم وذلك أعم من قراءتها سراً أو جيرا على من لا 
ری قراءتها . 

فان قلت قال إني لأشبمك صلاة برسول الله مف قلت أراد به أصل الصلاة ومقاديرها 
وهيأتها » والتشبه لا يقتضي أن يكون من كل وجه بل يكفي في غالب الأفمال وذلك 
يحقق في التكبير وغيره دون البسملة . ٠‏ 

وأما الحديث الذي فيه عامني جبريل تود ان إسناده ساقط » وأن خالد بن الباس 
ممع على ضعفه > فمن أحمد منكر الحديث وعن ابن معين لبس بشيء إلا يكت ب حديثه. 
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وعن النسائي مقرو الحديث . وعن ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات ٠.‏ 

وأما حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس فانه لم بذ کر هل كان في قرض أو تقل قان" 
قلت د كر الدارقطني حديئين عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام جبر يبسم الله 
الرحمن الرحمم > والثاني كان يفتتح الصلاة ببسم الله . قلت قال الترمذي إستاده لبس 
بذلك > والآول لا ححة قمه . 

فان قلت قال النووي في صحبح مسل قال عليه السلام أتزلت علي تف ] سورة ققراً 
يسم الله الرحمن الرسم إا أعطبتاك الكوثر . اه . قال وهذا تصريح بالجهر خارجالصلاة 
فكذا في الصلاة ك اثر الآنات . قلت هذا الإحتحاج في غاية السقوط فهل تج يالقاس 
مع خالفة التصوص الصحاح . 

وأما حديث علي وعبار قفي الأول عبد الرحمن بن سعد المؤذن وقد ضعقه ابن معينكا 
قال الحاكم صحمح الإستاد وقعقبه الذهبي فقال هذا جزاؤه كأنه موضوع . وق الطريق 
الثاني جاير الجعفي وقد كتبه يوي وليث بن أبي سلبان الخزرجاني . وعن أي حتيقةما 
ريت أكذي من جاير الجعفي » ما آتبته بشيء من رأي إلا اني قبه يأثر . 

وأما حديث عمر قله طريقان » الأول رواه الدارقطني وقيه شخ ه عمر بن الحسن 
وقد ضعفه الدارقطتي » وفيه جمقر بن محمد بن مروان فقال فيه الدارقطني لا حتج يِه ا 
فظهر بلك بطلات هذا الحديث . والطريق الأ_اتي رواه الخطيب قبو أيضاً 
باطل لأن قبه عباد بن زياد الأسدي » وقال الحافظ محمد بن التيساقوري هو يحصع على 
كذبه > وقال أب ساقم كان على رؤماء الشعية . 

وما حديث التعيان بن يشير فانه حديث متکر بل موضوع > ومن رواته يعقوب بن 
يوسف التبي وهو ليس عشهور > وأحمد بن حياد ضعقه الدار قطني وسكوت الدارقطني 
والخطمب وغيرهما من الحفاظ عن مثل هذا الحديث يعد روايتهم له قسح جداً . وقد 
تعلق ابن الجوزي ف هذا يعطر بن خليقة وهو تقصير مته > قان الطحاوي روى له قي 
صحصحه ووثقه أحمد وان معين ويحيى القطان مكانه اعتمد على قول السعدي فيه وهو 
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رافع عن ثقة وليس كذلك لما ذكرنا . 

وأما حديث الحك بن عمر فهو حديث باطل لوجوه . الأول أنه ليس بدرياً ولا في 
الندريين ١”‏ أحد اسمه الحم بن عمر بل لا نعرف له راويان سوى ابن حبيب الراوي عنه 
م يکن صحابيا بل هو مجبول لا يحتج بحديثه . وقد ذكر الطبراني في معجمه الكبير الحم 
ان عمر وقال في مصنفه الشمال ثم روى له بضعة عشر حديثا منكراً وكلها من رواية 
موسى بن أبي حبيب عنه . وروی له ابن عدي في الكامل قريب] من عشر بن حديقا وم 
يذ كر فيها هذا الحديث والراوى عن موسى هو ابراهيم بن إسحاق العتبي الكوفي » قال 
الدارقطني متروك الحديث ٠‏ 

الثاني عمل أن يكون هذا الحديث صنمة فان الذين رووا نسخه موسى عن الحكم م 
يذكروا هذا الحديث فيا لتعين مخلد وان عدى والطبراني » وإنمارواه ماعلا 
الدارقطنى ثم الخطيب . 

الثالت أن الدارقطني وم فقال ابراهم بن حبيب وإنما هو ابراهم بن إسحاق وتبعه 
الخطيب ورواه وهماً ثانبا » فقال الضي بالضاد المعحمة والباء الموحدة وإنما هو الضبي 
نسبة إلى ضبين . 

وأما حديث أنس رضي الله عنه فبو معارض با رواه ابن خزية في مختصره والطبراني 
في معجمه عن معمر بن سليان عن أبيه عن الحسن عن أنس رضي الله عنوم أرت رسول 
اله مقع كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأا بكر وعمر رضي الله عنهما » 
وقوله في الصلاة زادها ابن خزيعة . والحديث الذي رواه الحاكم وقال إنما ذكرته شاهداً» 
فقال الذهبي في مختصره أما نسخة الحاكم يورد في كتابه مثل هذا الحديث الموضوع فائما 
هذا بابه والله انه لكذب . وقال ابن الماد سقط منه وتوقف الجا کم لا يعارض ما ثبت في 
الصحيح خلافه لما عرف من تساوله وكيف وأصحاب أنس رضي الله عنه الثقات فالاثيات 
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برون عنه خلاف ذلك أن شعبة سأل قتادة عن هذا » فقال أنت سمعت أن يذكر ذلك 
فقال نعم وأخبره بالتلفظ الصريح المنافي الجهر . 

واحتجت الشافعية أيضا بالآثار ومنها ما رواه البيهقي من الخلافيات من حديث عمر 
ابن ذر عن أببه سعيد بن عبد الرحمن بن أيزى عن أبيه قال صليت خلف عمر رضي الله . 
عله فجهر يمسم الله الرحمن الرحيم وكان اي يحبر بها قلنا هذا حالف للصحيح الثايتعن 
عمر أنه كان لا يحبر » وروى الطحاوي إسناده عن أبي وائل قال كان عمر وعلي رضي 
الله عنها لا يحبران . وقد روى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن أيسه أيضاً 
عدم الجهر > فان ثبت الجر يحمل على أنه فعله مرة لتعليم أو بسبب من الأسباب . 

ومنها ما رواه الخطيب من طريق الدارقطنى يسنده عن عار بن عبد الرحمن عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر وعثان وعليا رضي الله عنهم كانوايجبرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم » قلنا هذا باطل . وعثان بن عبد الرحمن هو الدمامى أجعوا 
على ترك الإحتجاج به قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال كذاب ذاهب الحديث . 
وقال ابن حبان بروي عن الثقات الأشياء الموضوعات لا يحل الإحتجاج به وقال النسائي 
متروك الحديث . 

ومنها ما أخرجه الخطيب أيضاً عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أببه قال صليت 
خلف على بن ابي طالب وعدة من أصحاب رسول الله يئ كلبم تحبرون ببسم الله 
الرحمن الرحيم » قلنا هذا لا بثبت وعطاء بن أبي رباح م يلحق علا ولا صلى خلفه قط > 
والجل فمه على ابنه يعقوب > فقد ضعفه غير واحد من الآئة . وقال أحمدمنكرالحديث. 
وأما شيخ الخطيب فيه فهو أبو الحسن بن أحمد الاصبهاني الأهوازي ويعرف بابن أبي علي 
فقد تكلموا فبه » وذكروا أنه كان بر كب الأشاء . ونقل الخطيب عن أحهد بن على 
ا لجصاص قال كنا نسمي ابن عطاء الاصبهاني جواب الكذب 0 

ومنها ما أخرجه اج انها فج عر ق ا د 
الواحد ثنا حسن بن الحسين ثنا ابراهم بن أبي يحبى عن صالح بن سبل قال صليت خلف أبي 
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قلنا هو مول على التعليم 


سعد الخدرى وابن عباس وأبي قتادة وأبي هريرة رضي a E‏ 
الرحمن الرحمم قلنا هذا أيضا لا يثبت . والحسن بن الحسين وهو غير معبر سنذ كره اف 
شاء الله . وشعبي ضعبف وهو الحسين بن الحسن الأسود انقلب امه وهو أيضاً شعبي 
ضعبف ومجهول. وابراهيم بن يحدى قد رمي بالرفض والكذب. وصالح بن شهابمولىالسريةقد 
تكل فبه مالك وغيره من الأثمة > وقي إدراكه الصلاة خلف أبي قتادة نظر .وهذا الإسناد 
لا جوز الإحتحاج به . 1 


وانما كثر الكذب في أحاديث الجر راشي ل اليل :وأصحابه لآن الشبعة ترى 
الجهر وهم أكذب الطوائف > فوضموا في ذلك أحاديث وكان أبو على بن أبي هريرة أحد 
أعبان أصحاب الشافعي يترك الجهر بها وهو يقول الجهر يها صار من شهار الروافض . 
وغالب أخاديث الجهر جد ف رواتها من هو منسوب إلى التشمع'"'. 

وأما التابمين في ذلك فليس بحجة مع أنها قد اختلفت > فروىعن غبرواحد ماهم 
الجهر » وروى عن غير واحد منهم ترهكه » والواجب في ذلك الرجوع إلى الدليل 
لا الأقوال . 

( قلنا هو مول على التعليم ) هذا جواب عما احتج به الشافعي ما روى أنه عليه 
السلام جهر قي صلاته بالتسمية ويريده أنه عليه السلام والصلاة إن جهر بها لأجل تعليم 
أنها بها يسر . أو يقال إنه محمول على الجهر الذى يسمعه القارىء ويقول أنه تحمول على 
وقوعها اتفاقاً » ويقال كان الجبر.ابتداء قبل نزول قوله تعالى ول ادعوا ربک تضرعاً 
وخفية # ٥ه‏ الأعراف فكاأ: نهم كانوا يحهرون بالثناء والقراءة أيضا حتى نزل قوله © ولا 
تحبر بصلاتك ولا تخافت » 11۰ عه ولا برضى به 
الخصم ولا يندقع . 


وكانت الطريقة في هذا أن يحتج المصنف نصرة لمذهبهبما روى من الأحاديث الصحيحة» 
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ثم يحب عا احتج به الخصم با جاب به عند ورود الأحاديث والأخبار المتناقضة › 
فنقول وبالله التوقيق . 

قد ذ كرةا أن للتسمبة أربعة أحوال هل هي منالقرآن أملا. وهل هي من الفاتحة أم لا 
وهل هي من أول كل سورة أم لا . فبذه الثلاثة قد ذكرن وبقي الرايع وهو أا هل 
يحبر بها أم لا . 

فقال الشافعي ومن معه يحبر بها ونحن نقول لا يحبر لما روى البخارى ومسلم في 
صحيحبها من حديث شمبة سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلىت 
خلف رسول الله بلق وخلف أبي بكر وعمر وعثيان رضي الله عنهم فل أسمع أحداً منرم 
يقرأ ببسم الله الرحمن الرحمم . وفي لفظ للم فكانوا يستفتحون القراءة بالمحد لله رب 
العالمين » ولا يذ كرون يسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها . رواه 
النسائي في سننه وأحمد في مسنده وابن حبان في صحبحه والدارقطني في سننه . وقالوا 
فيه کانوا لا يحبر ون ببسم الله ال حمن الررحيم ٤‏ وزاد ابن حبان ويجهر ون بال مد لله رب العالمين. وقي 
لفظ لابن حبان والنسائي أيضافل نسمع أحدمتهم يجهر ببسم اللهالر حمن الرحيم . وفي لفظ لأبييعلى 
الموصلي فى مسندهفكانوا يستفتحون القراءة فوا تحبر به بال مدطر بالعالمين. وفي لفظ للطبراني في 
مجه واي تمد فيالحلية وابن خزية في ختصر الختصر والطحاوي في شرح الآثر فكانوا 
يسرون في بسم ألله الرحمن الرحيم . ورجال هذه الروايات كليم تقات مخرج هم لي 
الصحبحين . وكل الفاظه ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضما بعضا وهي سبعة الفاظ . 

فالأول كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم ' الله الرحمن الرحم . 

والثاني فم أسمع أحد يقول أو يقرأ يسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 

والثالث فم يكونوا يقرأون ببسم الله الرحمن الرحم . 

والرابع فم أسمع أحد يحبر ببسم "' الله الرحمن الرحم . 

والخامس فكانوا لا يحبرون ببسم الله الرحمن الرحم . 


۲-١ (‏ ) في الأصل يسم الله الرحمن الرحيم . اه مصححه . : 
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والسادس كانوا يسرون يسم الله الرحمن الرحم . 

والسابع فكانوا يستفتحون القراءة بالحد لله رب العالمين . 

وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أي نعامة الحنفي واسمه قيس بن 
عاسب حدثنا أن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأا أقول بسم الله الرحمنالرحيم فقال 
أي بني إياك والحديث فإني لم أر أحداً من أصحاب رسول الله ق كان أبغض‌البهالحديث 
في الإسلام > يعني منه . قال وصليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فم 
أسمع أحداً منهم يقولها » أنت إذا صليت ققل الجد لله رب العالمين . قال الترمذي 
حديث حسن . ١‏ 

فان قلت قال النووي في الخلاصة وقد ضعف حفاظ هذا الحديث ؛ وأتكروا على 
الترمذى كاين خزية وابن عبد البر والخطمب > قالوا إن مداره على عبد الله بن المغفل وهو 
بحبول . قلت رواه أحمد في مسنده من حديث أبي نعامة عن عبد الله بن المغفل قال كان 
أبوة إذا سمع أحد منا يقول يسم الله الرحمن الرحمم يقول أى بني صليت مع النبي عليه 
السلام وأبي بكو وعمر وعفإن "“ رضي الله عنم قل أسممأحداً منهم يقول بسم 
اله الرحمن الرحيم . 

ورواه الطبراني في معجمه عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن مغفل عن أبيه مثله. ثم 
أخرجه عن أبي سفيان طريق اين شهاب عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قال صليت خلف 
إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فلما فرغ من صلاته قال ما هذا حرف عن هذه التي 
أراك تجبر بها فإني قد صليت مع التي ولت ومع أبي بكر وعمر فلم ہر بها . 

فهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن عبد الله بن المغفل عن بيه وم أبو نعامة "“ وأ 
سفمان طريق العدوى . أما أبو نعامة فقد وثقه ابن معين وغيره > وأما أبو عبد الله بن 


. هكذا في الأصل من غير ذكر علي رضي الله عنه . اه مصححه‎ )١( 
. وأَبنو عبد اله بن زيد » رعا أسقطه الناسخ سهواً . أه  مصححة‎ « (+( 


زيرف 


زيد فأشهر من أن يثنى عليه . وأما أبو سفيان مبران تکل فبه ولكنه يعتير به ما تابعه 
عليه غيره من الثقات » وهو الذى سمى ابن عبد الله بن المغفل يزيد كا هو عند الطبرانيفقد 
ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه . وقد تقدم في مسد 
أحمد عن أبي نعامة عن عبد الله بن المغفل وبنوه الذين يروى عنهم يزيد وزياد ومحمد » 
والنسائي وابن حبان وغيرهم يحتجون بشل هؤلاء مع أنهم ليسوا مشهورين بالرواية » ول 
يرو أحد منهم حديئا منكراً ليس له شاهد ولا ابع حتى يخرج منه . وإنيا رووا ما رواه 
عيرم من الثقات . ا 

فأما يزيد فهو الذى سمي في هذا الحديث . وأما محمد فروى له الطبراني عنه عن 
أبيه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من إمام بيت غائباً لرعيته إلا حرم 
الله عليه الجنة . وأما زياد فروى له الطبراني عنه عن أيبه مرفوعا لا تحدوا وفانه لا يصاد 
به صد ولا يتكا العدد ولکنه يكهر الفى ' ويفقا العين . وبالجلة فهذا حديث صريحفي 
عدم الجهر بالتسمية وهو إن لم يكن من أقسام الصحمح فلا ينزل عن درجة الحسن . وقد 
حسنه الترمذى » والحديت الحسن يحتج به لا سيا إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته 
فان قلت تر كوا الإحتجاج به لجهالة ابن عبد الله بن مغفل . 

قد احتجوا با هو أضعف منه > بل احتج الخطيب با يعلم هو أنه موضوع . 
والبيبقي لم بحسن في تضعيفه هذا الحديث غير أنه بعد أن رواه في كتابه المعرفة تفرد به 
أبو نعامة واين عبد الله بن مغفل لم يحتج بها صاحب الصحيح > وكل ذلك لأجل التعصب 
والتحامل . وقوله تفرد به غير صحمح > فقد تايعه عبد الله بزيد''"' وأو سفبان 
كا ذكرن » وعدم احتجاج صاحبي الصحيح لا يستازم تضصيف هذا الحديث 
الصحيح وها لم يلتزما إحاطة الأحاديت الصحبحة ومع هذا فالبخارى كثير ما يتبع لما 


. هكذا وردت هذه الج في الأصل وفنا خطأ . اه مصححه‎ )١( 
. في الأصل بريدة . اه مصححه‎ )۲( 
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لأن أنساً رضي الله عنه أخبر أنه عليه الصلاة والسلا م كان لا يجهر بها 


يرد على أبي حنيفة من السنة » فيذكر الحديث ثم يعرض بذكره فبقول قال رول ا 
كذا وكذا ثم يقول وقال بعض الناس و كذا يشير به اليه ویشع به عليه و يحد حديفا 
صحيحا في الجر حتى يذكره في صحيحه . فبذا أبو داود والترمذى وابن ماجة معاشهال 
كتبهم على الأحاديث السقيمة والأسانيد الضعيفة لم يخرجوا منها شيثا » واولا أنها عندم 
واهبة بالكلمة لما تركوها » وقد تفرد النسائي منها يحديث أبي هريرة وهو أقوى ما فيا 
عندم وقد بنا ضعفه من وجوه . 

( لأن أنساً رضي الله عنه أخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحبر بها ) حديث 
انس رضي الله عنه أخرجه البخارى ومسل وقد ذکرتاه عن قريب . فان قلت روى عن 
أنس إن كان ذلك في الجلة فروى أحمد والدارقطني من حديث سعيد بن زهد بن سامة 
قال سألت أنساً أكان رسول الله ملي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الخد لله رب 
العالمين قال انك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني أحد قبلك . قال الدارقطني 
إسناده صحيح . 

قلت ما روى من إنكاره لا يقاوم ما ثبت عنه خلافه :في الصحيح ويحتمل أن يكون 
أنس نسي في تلك الحالة لكبره » وقد وقع مثل ذلك كثيراً كا سئل يوم من مسألة فقال 
علمك بالحسن فاسألوه فانه أحفظ - وأنساكم اتى حديث ونسي ' - ويحتمل انه إنا 
سأله عن ذكرها في الصلاة أصل لا عن الجبر بها وإخفائا . 

فان قلت يجمع بين الأحاديث بأن يكون أنس ل يسمعه لبعده © لته كان صبيايو مئذ. 
قلت هذا مردود لأنه عليه السلام هاجر إلى المدينة ولأنس يومئذ عشر سنين ومات عليه 
السلام وله عشرون سنة فكيف يتصور أن يصلي خلفه عر سنين فلا يسمعه نوماً من 
الدهر يحبر هذا بعيد بل يستحيل ثم قد روى هذا في زمان رسول الله لړ فكيف وهو 
رجل في زمان أبي بكر وعمر » وشېد في زمان عثان رضي الله عنه مع تقدمه في زمانهم 


(1) هكذا في الأصل . اه مصححه . 
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فان قلت أحاديث الإخفاء شهادة على النفي > وأحاديث الجهرشهادة على الإثبات » 
والإثبات مقدم على النفي . قلت هذه الشهادة وإن ظيرت في صورةالنفي فمعناها الإثبات 


على أن هذا عختلف فيه فال كثرون على تقدم الإثبات » وعند البعض سواء » وعند البعض 


النافي يقدم على المثبت والبه ذهب الأزى ١‏ وغيره . 


فإن قلت روى الإخفاء إثنان من الصحاية أنس وعبد اله بن الغضفل » وروى الجهر 


أربعة عشر صحابياً فيقدم الجبر يكثرة الرواة . قلت الإعاد على كثرة الرواة إِئا مكون 
يعد صحة الدللين . فقأحاديث الجهر لش فما صحمح صريح > مخلاقما روي ف الإخفاء» 
فإنه حديث ثايت صحيح تخرج في الصحمح والمساتيد المعروفة واليسير المشورة مع أن 
الحنفية لا يرون الترجبح بكثرة الرواة . وأحاديث الجهر وإن كثرت رواتها لکنہا كلبا 
ضعيفة > ولم يرو أ -اديث الجبر إلا الام وقد عرف تساهله وتصحبحه للأحاديث 
الضعفة بل الموضوعة . 

وقال ابن دحمة في كتايه 4 کو ارا ألا سر من قول 
الحاكم أبى عبد الله فإنه كثير الغلط ظاهر » وقد غفل عن ذلك كثير من مخالفيه ا 
قي ذلك الدارقطني وملاً كتابه من الأحاديث الضصفة والغريبة والشاذة والمملة و كم فيه 
من حديث لا يوجد في غيره . وحكى أنه لما دخل مصر سأل بعض أهلبا تصنيف شيء 

في الجر بالبسملة فأتاه بعض ال ى_الكية فأقسم عليه أن يخيره بالصحمح من ذلك 
فقال كل ما روي عن الني نتید في الجهر فليس يصحبح . ْ 

وأما عن الصحابة قمنه صحبح وضعيف والبيبقي فإنه شيء مشتبه » والخطيب فإنه 
قد جاوز عن حد التحامل والتعصب > واحتج بالأحاديث الموضوعة مع علمه بالك ٤‏ 
وروى الخطيب عن عكرمة أنه قال لا صلى خلف من لا حبر بالبسملة > وعارضته رواية 
الطحاري باستاد عن عكرمة عن اين عباس في الجهر ببسم الله الرحمن الرحم قال ذلك 
فعل الاعراب . 


)١(‏ رعا أراد الأزدى 


ثم عند أبي حنيفة أنه لا يأقي بهافي أو لكل ركمة كالتعوذ » وعنه أنه يأتي بها" 


وسثل الحسن عن الجر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال إنا يفعل ذلك الاعراب. وقال 
أبو عر عن ابن عباس الجر فيها قراءة الاعراب أراد جهلتهم . وعن النخمي أن الجبر بها 
بدعة . ونقل السروجي عن ان الجوزي والخطبب لا ينبغي أن يقبل جرحه ولا تعديكه > 
لأن قوله ونقله يدل على قلة دين . والعجب من الثوري أيضا كيف ذكر الأحاديث الضعيفة 
وانتصر للها وصححما » وم يذ كر ما قبل فيها . 

فإن كنت لا تدرى فتلكمصيبة وإن كنتتدري فالمصيبة أعظم 

وقال الأكمل في هذا الموضع » « فإن قبل خير الإخفاء بالبسملة ما تعم به البلوى » 
إلى آخر ما ذكره في شرحه » أخذ جميم ذلك عن السفناقي » ومع هذا فليس ما ذكره 
توفمقا بين الأحاديث الواردة في الجبر » والإخفاء على طريقة أهل هذا الفن » وقد ذكرنا 
الذي هو الأصل فللناظر فيه نظر . 

( ثم عند أبي حضسفة أنه ) أي أن المصلي ( لايأتي بها ) أي بالتسمية ( في أول كل 
ركعة ) وهذه رواية الحسن عن أبي حنمفة . وروي عن أبي حنيفة أن المصلي إذا سمى 
أول صلاته فإنه لا يعمدها لأنها شرعت لافتتاح الصلاة ( كالتعوذ ) أي كقراءة أعوذ بلله 
من الشمطان الرجيم » فإنها يقرأها مرة في أول السورة اقفاقا . 

( وعنه ) أي وعن أبي حنيفة ( أنه يأتي بها ) أي أن المصلي بتي بالتسمية في ول كل 
ركعة » وهذه الرواية رواها أبو بوسف عن أبي حديفة . وفي قنية الفتاوى والأحسن أن 
يأتي بها في أول كل ر كمة عند أصحابنا جميعا لا اختلاف فيه » ولا تختلف الرواية عنهم » 
ومن قال مرة فقد غلط على أصحابنا غلطا فاحشا عرفه من تأمل كتب أصحابنا » لكن 
الخلاف في الوجوب . فعندهما في رواية المعلى عن أبي حنيفة أنها تحب في الثانية كوجويها 
في الأولى . ورواية الحسن عنه أنها لا تحب إلا عند افتتاح الصلاة وإن قرأها في غيرة 
فحسن » والصحيح أنها تحب في كل ر كمة حتى لو سهى عنما قبل الفاتحة تحب السهو . 

وني المجتبى وأما وجوبها خارج الصلاة » فالصحيح أا تحب»وأججمع القراء أنه يقرأها 
أول الفاتحة » وكذا في سائر السور إلا عند غيره وأبي عرو . 


خرف 


احتياطاً وهو قوطما ولا يأتي بها بين السورة والفاتحة إلا عند مد 
رحه الله » فإنه بتي بها في صلاة الخافتة ثم يقرأ فاتحة الكتابوسورة 
أو ثلاث آيات من أي سورة شاء » وقراءة الفاتحة لا تتعين ركتأعندنا 


( احتياطاً ) أى على سبيل الإحتباط » لأ ||أقرب إلى متابعة المصحف لان عليه 
إعادة الفاتحة » فكذا إعادتها . وروى الحسن عن أبي حنيفة إن قرأهاعندالورةفحسن 
( وهو قولما ) أي قول أبي يوسف وجمد . 

( ولا يأتي با ) أي بالتسمبة ( بين السورة والفاتحة ) لأن علما أول الصلاة ( إلاعند 
عمد فانه يأتي بها في صلاة الخافتة ) أي فان المصلى يأتي بالتسمية بين الفاتحة والسورة في 
الصلاة التي يخافت فما القراءة اتباء) للمصحف > وأما إذا جبر فلا » وعند الشافعي لا 
تجوز الصلاة بدون التمية » فلذلك قالوا الأجود أن يأتي بها في كل ر كمة وهو المنقولعن 
ابن عباس رضي الله عنه ويجاهد وذلك للاحتباط . 

وقال حميد الدين لا احتباط فبه » لآن عند سعد بن أبي وقاص تسمية المقتدي مفسدة 
لصلاته لكن م يقد هذا الخلاف إذ فساد الصلاة ها بعيد حتى أنه استحسنقراءةاليعيد خلف 
الإمام فيا يخافت . ٠‏ 

واعتبر خلاف الشافمي لأن معه غيره ول يعتد تخلافه في الجبر لانفراده وتخالفة 
النصوص على ما ذ كرتا . 

( قال ) أي القدوري ( ثم يقرأ فاتحة الكتاب ) أي ثم بعد قراءة الثناء والتعوذ 
والتسمية يقرأ سورة فاتحة الكتاب هذا بمان الواجب من القراءة دون الركن والسنة 
على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

( وسورة ) أي ويقرأ سورة بن القرآن ( أو ثلاث آيات من أي سورة شاء ) أي 
ويقرأ ثلاث آبات مع الفاتحة والخمار فيها من أي سورة شاء » وهذا أيضاً بان الواجب 
من القراءة . 

( وقراءة الفاتحة لا تنعين ر كنا عندنا ) أي .٠ن‏ حيث الركنية . ويحوز أن ينصبعلى 


4° 


وكذا ضم السورة اليها خلافاً لاشافعي ر حه الله فيالفاتحة» ولمالك فيه 
له قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معا 


الحال . وقال أبو بكر الرازي رحمه الله لا خلاف بين الفقباء في جواز الصلاة مع الفاتحة 
وحدها » وبروى مثل مذهبنا عن ابن عباس والحسن وابراهيم والشعي وجاير بن زيد 
وسعبد بن جبير وداود ومالك في رواية ( وكذا ضم السورة اليما ) أي إلى الفاتحة . 

( خلافا الشافعي في الفاتحة ) يعني قراءة الفاتحة عنده فرض حق لو م يقرأها تطل 
صلاته » ولو ترك حرفا منها وتشديد] عمداً لا تجوز صلاته » ولو ترك التشديد منلفظ الله 
فان كان عمداً تبطل صلاته » وإن كان تاسباً فمؤمر بسجود السهو > ولو ترك من « إباك 
نعيد » قان تعمد ذلك وعرف معناه يكفر لآن الإباك ضوء الشمس > وقبل الشمس . وإن 
كان ساهياً أو جاهلاً يسجد للسهو كذا في تتمتهم . وعند عامة مشايخنا لو ترك التشديد 
من إماك ومن رب العالمين يعمد 2١”‏ > والختار أنه لا يعيد صلاته > ذكره في الخلاصة . 

( ولالك فيها ) أي خلافا مالك في قراءة الفاتحة وضم السورة اليها ونصب خلاف 
مالك على هذا الوجه غير صحيح » لن صاحب الجواهر قال وضم السورة إلى الفاتحة سنة 
عند مالك خلاف ما تقل عنه أصحابنا . وقال غيره المشبور عن مالك جعل أم القرآن 
ر كتا > وم يقل أحد أن ضم السورة إلى الفاتحة ر كن قبا عامته . وأكثر الشراح سكتوا 
عن هذا ونسبوا إلى مالك قول وهو م بقل به على أنه روى عنه أن مذهبه في هذا 
كذهيتا لمالك . 

( له قوله عزعتم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معا ) هذا الحديث روي بوجوه 
مختلفة عن أبي سعيد يلفظ الكتاب رواء ابن عدي في الكامل » وقي لفظ أمرنا رسول 
الله قر أن نقرأالفاتحة وما تبسر . وفي لفظ لا تحزىء صلاة إلا بفاتحة الكتابومعها 
غبرها » وي لفظ وسورة في فريضة أو غيرها » ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث 
أبي سعيد قال قال رسول الله ق مفتاح الصلاة الطبور » وتحريمها التكبير > وتحليلها 


. يقد‎ )١( 
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وللشافعي ر حه الله قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . 


التسليم » ولا صلاة لمن لا يقرأ بالحد لله وسورة في فريضة أو غيرها . هذا لفظ الترمذي 
واقتصر ابن ماجة على قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بالجهر . وسكت عه الترمذي وهذا 
معلول بأبي سفيان . 

وقال عبد الحق في احكامه لا يصح هذا الحديث من أجله . ورواه ابن أبي شنبة 
وإسحاق بن راهويه في مسنديها والطبراني في مسند الشاميين من حديث أبي نصرة عن 
أبي سعد لا صلاة إلا بأم القرآن ومعبا غيرها . وروى أبو داود بن أبي نصرة عنهقال 
أمرظ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تبسر » ورواه ابن حبان في صحبحه» ولفظه أمرة 
رسول الله بر أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما قيسر . ورواه ابن أحمد وأبو بعل 
في مسنديها . ٠‏ 

قال الدارقطني في علله هذا برويه قتادة وأبو سفبان السعدي عن أبي نصرة مرفوعاً» 
ووقفه أبو سلمة عن أبي نصرة هكذا . قال أصحاب شعبة عنهِ ورواه رببعة عن عثمان 
ابن مر عن شعبة عن أبي سلمة مرفوعا ولا يصح رفعه من شعبة . 

وروى الطبراني في مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت قال سمعت رسول 
الله لت يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن.ورواه ابن عدي منحديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه قال سمعت الني يلوبق وللاتجزىءصلاةلا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وآيتين فصاعداً . وفيه مرو بن يزيد قال ابن عدي ضعيف منكر الحديث . 
ورواه أبو نعيم في تاريخ الأصبهاني من حديث أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله 
عكر لا تحرىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معبا . 

وروى أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال جاء رجل ورسول الله يلتم جالس 
في المسجد . الحديث وفبه رواية إذا قمتوتوجبت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبا 
شاء الله . ورواه أحمد أيضاً في مسنده . 

( والشافمى رحمه الله قوله عله الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) هذا 
الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم من حديث عمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت 
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ولنا قوله تعالى فاق رأوا ما تيسر من القرآن» ٠٠‏ المزمل 

قال قال رسول الله علش لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب . ورواه الدارقطني بلفظ لا 
تحزىء الصلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب وقال إسناده صحيح . وأخرجه ابن حبان من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ق لا تجزىء صلاة لا يقرأ فييبا 
بفاتحة الكتاب » قلت وإن كنت خلف الإمام » قال فأخذ بيدي وقال اقرأ في نفسك 
وجه الاستدلال بالحديث المذكور ظاهر وهو نفى حسن الصلاة عن الجواز إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب . 

( ولنا قوله تعالى ‏ فاقرأوا ما تبسر من القرآن ) ) وجه الاستدلال هذه ار الله 
تعالى أمر بقراءة ما تبسر من القرآن مطلقاً وتقسده بفاتحة الكتاب زيادة على مطل النص 
هذا لا يجوز » لأنه نسخ فيكون أدنى ما يطلتى عليه القرآن فرضا لكونه مأموراً به 
فان قراءقه لصلاة ليست بفرض يتعين أن يكون في الصلاة . 


فان قلت هذه الآية في صلاة اللبل وقد سخت فرضيتها و كمف بصح التمسك بها . 
قلت ما شرع ركنا م يصر منسوخا > وإنما نسخ وجوب قيام اللبل دون فروض الصلاة 
ا وسائر أحكامها . ويدل عليه أنه أمر بالقراءة بعد النسخ بقولهفاق رأوا ما تمسر 
منها والصلاة بعد النسخ تثبت نفلا . وكل من شرط الفاتحة في الفرض لعدم,المقابلالفصل 
وأيضا الإعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب على القول المنقول على ما عرف فيموضعه. 

فان قلت كلمة ما مجم والحديث مبين والمبين يقضي على المبهم . قلت كل من قال هذا 
يدل قوله على عدم معرفته بأصول الفقه لآن كلمة ما من الفاظ العموم » بح ب العمل بعمومها 
من غير توقف > ولو كانت مجم لما جاز العمل بها قبل البيان كسائر بحملات يسير القراءة 
والحديث ومعناه أي شيء يسير "٠١‏ ولا يسوغ ذلك فيا ذكروه فيازم القرك بالقرآن » 
والحديث والعام عندنا لا يحتمل على الخاص مع ما في الخاص من الاحتالات . _ 

فان قلت هذا الحديث مشبور فان العاماء تلقته بالقبول فمجوز الزيادة مئل » قلنا لا 


ل تبسن 


ردق 


نسم ذلك لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول . وقد اختلف التابمون في هذه المسألة » 
ولئن سامنا أنه مشهور » فالزيادة بالخبر المشهور إنما يحوز إذا كان کا . أما إذا کار 
محتملاً فلا . وهذا الحديث عتمل لأن مثله نفي الجواز ويستعمل لنفي الفضبلة كقوله علبه 
الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » ولآنه معارض لما روي أنه مستي قال 
لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب أو غيرها . 

وروى لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب > وقد ذكرةه عن قريب . وروى أنه 
عليه السلام علم الاعرابي الصلاة إلى أن قال الله أكبر ثم اقرأ ما تبسر أو ما مك من 
القرآن . فان قلت نفي الجواز أصل فيكون هذا المراد . قلت لا نسل أن الأصل هوالمراد 
بالحديث لجواز ترك الأصل بدليل يقتضي الترك . 

فان قلت أخرج مسل وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله 
ّف من صلى صلاة لم يقرأ فبها بأم القرآن فبي خداج غير تمام . فهذا يدل على الر كنية . 
قلت لا نسم ذلك لأن معناه ذات خداج أى نقصان صلاة ناقصة »> وهذا لا يوافق مذهينا 
لأنه ثبت النقصان لا الفساد . ونحن نقول لن النقصان في الوصف لا في الذات » ولهذا 
قلنا بوجوب الفاتحة . 

فإنقلت قولهتعالى ط فاق رأوا ما تبسر منه # عام خصمنهالبعضوهومادونالآبة»فإن 
المضنف ذكر في فصل القراءة أدنى ما يحزىء من القراءة عند أبي حشيفة أنه آية » لآن 
ما دون الآية خارج بالإجماع » فاذا كان كذلك يجوز تخصيصه يخير الواحد بل القاس 
أيضاً . قلت القرآن يتناول ما هو معجز عرفا فلا يتناول ما دون الآبة . 

فان قلت هذا مستقيم على قولما لآنها قالا فرض القراءة ثلاث ايات قصار » وآية 
طوية . أما على قول أبي حنيفة لا يستقيم لأن الفرض يتأدى عنده بالآية القصيرة وهي 
لست بمعجزة . قلت الشرط فبه أن تكون الآبة القصيرة كامتين أو أكثر » ولا يتأدى 
الفرض بآية هي كامة واحدة ‏ كص - و - ن - وقال مذهبنا بان في الصحيح » فاذا 
كان كذلك لم يدخل ما دون الآبة في النص . 


€٤ 


والزيادة عليه خير الواحد لا يجوز ولكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبيما . 


وقال الاترازى فان قلت ان مالكا مستدل على ر كنية الفاتحة وضم السورة جيم 
بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الككتاب وسورة مما فا جوابه . قلت جوايه هو الذى سمع من 
ردنا على الشافعي فلا تعمده © انتهى . 

قلت هذا السؤال غير موجه أيضا لأن مالكا قط لإ بقل بر كنبة خم السورة إلى 
الفاتحة کا ذكرة . 

( والزيادة عليه ) أي على النص ( يخبر الواحد ) وهو الحديث المذ كور (لايحوز) 
لأنه نسخ كا ذكرنا لآن خبر الواحد دون نص الكتاب والنسخ لا يحوز يما دون المنسوخ 
كقوله تعالى ‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلبا 4 ٠١١‏ البقرة . 

فإن قلت ما معنى النسخ ها هنا . قلت الذي كان مشروعاً قبل الزيادة لما كان بعضه 
بعد الزيادة ازم تبدله من الكل إلى البعض وليس معنى النسخ إلا التبديل » فإن قلت ما 
تبسر عام » فقال المصنف بالزيادة عليه وهذا يدل على آية مطلق » والمطلق خاص لا عام 
عند قلت كأنه أراد العام المطلق وهو العام غير الخصوص . 

( لكنه يوجب العمل ) أي لكن الحديث المد كور يوجب العمل به وبين ذلك بقوله 
( فقلنا بوجويها ) أي قلنا بوجوب قراءة الفاتحة وضم السورة ححق يأثم اركها إذا عد 
ويازمه سجود السهو إذا سهى > والحاصل إنا نحن عامنا بالعدل باستعمالنابالقرآنوالحديث» 
وأشتنا فريضة مطلق القراءة بالنص ووجوبية قراءة الفاتحة وضم السورة بالحديث وهذا 
العدل في باب أعمال الاخبار » ولمس من العدل أن يعمل بأحدهما وهمل الآخر » وها هنا 
دقبقة وهي أن الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو الذي أخرجه أبو داود والطبراني في 
الأوسط أنه قال أمرني رسول الله ّم أن أنادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب عا 
إذا ترك على فرضية ما زاد على الفاتحة ولبس ذلك مذهب الخصم . 

ولنا جواب وهو أن الحم ثبت بقدر دليله وخبر الواحد ليس بقطمي » فلا تنبت به 
الفرضية . نعم يثبت به الوجوب > ونحن نقول به . 
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وإذا قال العام ولا ا قال آمين 0 امود 


فإن قلت الخصم يقول الفرض والواجب عندي سواء . قلت النزاع لفظي . فإن قلت 
السو اك ودود د . قلت قد د أجيب عن 
فتعين به نفي الكبال . 

( وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ) أي قال الإمام عقيب ولا الضالين آمين . 
قال الاترازي خلافاً مالك . قلت م يقل مالك بأن الإمام لا يقول آمين ولكن يقو ما على 
وجه الفضيلة دون السنة على ما حكاء القاضي أبو محمد عنه > ذكره في الجواهر . 

( ويقولها المؤتم ) أي يقول القتدي أيضا آمين . والاترازي يقولهذا ما كانالمقتدي 
في عل التصريف بقوله وهو أن المؤتم من ائتم به أي اقتدى به جوز أن يكون اسم الفاعل 
ويحوز أن يكون امم المفمول > لآن التقدير يختلف »> وإن كان اللفظ يحتاج إلى أن تقدير 
اسم الفاعل متم بكسر اليم الأولى وتقدير امم المفمول متم يفتح الميم الأولى والمراد 
هنا هو الثاني وهو الإمام لمناسبة الكلام . 

قلت هذا إنما يصح إذا كان الضمير في قال في قوله آمين للمقتدي كا ذهب السه. بعض 
الشراح ؛ ويفهم من كلامه هذا أيضا وليس كذلك > وإءا الضمير فيه للإمام > ويكونمن 
قوله ويقو هما المؤتم هو المقتدي کا دكرة . 

( لقوله عإصتإد: إذا أمن الإمام فأمنوا ) هذا الحديث أخرجه الأئة الستة في كتبهم عن 
الزهري عن سعبد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله جي إذا أمنالإمام فأمنوا 
فإنه من واف تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » قال ابن شباب وکان 
رسول الله َم يقول آمين . ولفظ النسائي وابن ماجة فيه إذا أمن القارىء » وزاد قبه 
البخاري في كتاب الدعوات فإن الملائكة تقول آمين . ٠‏ 

قال ابن حبان بريد أنه إذا أمن كتأمين الملائكة من غير إعجاب ولا سعممة ولا رياء | 
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ولا متمسك مالك في قوله علي السلامإذا قال الإمام ولا الضالينفقولوا 
أمين» من حمث القسمة لأنه قال في آخره فان الإمام يقوطا لأنه 


خالصا لله تعالى فانه حمنئذ يغفر له . 

( ولا حجة ٠١‏ لمالك رضي الله تعالى عنه في قوله تد إذا قال الإمام ولا الضالين 
فقولوا آمين من حبث القسمة لأنه قال في آخره فان الإمام يقولما ) أي ولا حجة لغير 
مالك في هذا الحديث فيا ذهب اليه من أن الإمام لا يقول عند فراغه من قراءة الفاتحة 
آمين من حمث أنه متمتهد: قسم ذلك بينه وبين القوم » لآن القسمة تنافي الشركة . 

ثم بين المصنف عدم احتجاجه بذلك بقوله ( لأنه ) أي لأن الني مي قال في آخر 
الحديث المد كور - فان الإمام يقولها - أى يقول لفظ آمين » ولفظ الحديث - فارنف 
الإمام يقول آمين -- کا نذ كره يقطع بذلك الشركة » فصار الإمام والقوم مشت ر كين في 
الإتنان يلفط آمين . 

ثم ان المالكية لوا قوله ميت إذا أمن الإمام على باوغ موضع التأمين وقالوا : 
الدعاء تأمين السامع دون الداعي وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الإمام له داع . وقال 
القاضي أبو الطسب هذا غلط بل الداعي أ ولى بالاستيجاب . واستبعد أبو بكر بن العربي 
تأويلهم لغة وشرعاً . وقال الإمام أحسن الداعين وأولهم أولام . وي المارضة قال 
الإمام مالك لا يؤمن الإمام في صلاة الجر . وقال ان حبيب يؤمن . وقال ابن كليب هو 
ما ختار . وروى الحسن عن أبي حنيفة مثل قول مالك رحمه الله ان الإمام لايأتي بها . 
| وني المبسوط قال أبو حنيفة رحمه الله يخفي الإمام آمين » ثم قال وقد طعنوا فيه « 

وقالوا ان مذهب أبي حشيفة رحمه الله أن الإمام لا يقوله أصلاً فكيف يستقيم جوابه 

ويخفى به لكنا نقول عرف أبو حشسفة رحمه الله أن بعض الآثمة لا يأخذون بقوله لحرمة 
قول علي وان مسعود رضي الله عنم ففرع الجواب على قولما كا فرع مسائل المزارعة على 
قول من بری جوازها . 


. في المتن متمسك‎ )١( 


ويخفوتها . 


فان قلت إذا كان مذهب أبي حنيفة أن الإمام لا يقول آمين كا روى عنه الحسن مما 
جوابه عن قوله زتهه إذا أمن الإمام . قلت جوابه انه إنغا سمى الإمام مؤمناً باعتبار 
المسنت والست وز أن شمى امم المباشر كا يقال بنى الأمير داره . ثم الحديث الذى 
في آخره فان الإمام يقولها أخرجه النسائي في سننه من حديث الزهرى عن سعبد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكت إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين فقولوا مين فان الملائكة تقول آمين » وان الإمام يقول آمين » فمن وافق تأممنه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . 

ورواه عنه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا عمو عن الزهرى ومن طريقه رواه‌ان حبان 
في صحبحه بسنده وسننه » والحديث في الصحيحين وليس فيه فإن الإمام يقول آمين . 

( ويخفونها ) أى يخفي الإمام والقوم مما لفظة آمين وبه قال الشافمي فيقولهالجديد 
ومالك في رواية . وعند الشافعي يحبر الإمام ويه قال أحمد وعطاء وداود لما روى عن 
أبي هريرة أنه قال كان إذا أمن الني عليه الصلاة والسلام أمن من خلفهحتى كانق المسجد 
ضجة . وفي رواية يحة وهو اختلاف الأصوات . وروى عن بعض أصحابه أنه قال كنت 
أسمع من الأمّة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ويقول من خلفهم آمین حت کور 
المسجد ضجة . و كذا روى عن عكرمة > كذا ذكره صاحب الدراية عنهم . 

قلت حديث الجر بالتأمين رواه أبو داود والترمذى عن سفيان عن سلمة بن كبيلعن 
حجر بن عنبس عن وائل بن حجر واللفظ لبي داود قال كان رسول الله مت إذا قرأ ولا 
الضالين قال آمين ورفع بها صوته > وقال حديث حسن . وأخرج أبو داود والترمذىمن 
طريق آخر عن علي بن صالح ويقال العلاء بن صالح الآمدى عن سلمة بن كيبل عن عمر 
ابن عنبس عن وائل بن حجر عن الني قي أنه صلى فجر بآمين وسل عن عبد الجيبار 
وشواله انتبى وحكى عنه . 

وروى النسائي أن قتببة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل 
عن أبيه قال صليت خلف رسول الله يكو فلدا افتتح الصلاة كبر ورقع يديه حق حاذيا 


املكف 


أذنيه ثم قرأ فاتحة الكتاب فاما فرغ منها قال آمين رقع بها صوته . 

وروى أبو داود وابن ماجة عن ميسر بن راقع عن أبي عبد الله بن عمر عن أبي 
هريرة قال كان رسول الله كع إذا تلى ‏ غير المفضوب عليهم ولاالضالين قال آمينحق 
تسمع من الصف الأول > وزاد اين ماجة فيرتج بها المسجد . ورواه ابن حبان فيصحيحه 
والحاک في مستدر كه وقال على شرط الشيخين . ورواه الدارقطني في سننه قال 
إستاده حسن . 

وروی إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرة النضر بن سبيل حدثنا هارون الأعور 
عن هارون بن مسل عن أبي إسحاق عن ابن أم الحصين عن امرأة أنها صلت خلف الني 
يكت فما قال ولا الضالين - قال آمين » فقسمعتها وهي في صف النساء . 

قلت أما الحديث الأول الذى رواه الشاقصة من حديث أبي هريرة وفيه حتى فكان 
المسجد ضجة فليس كذلك لفظه بل لفظ في زيادة ابن ماجة فيرتج بها المسجد کا ذكرناه 
وهو حديث ضعيف وقي إسناده يشر بن راقع الخاربيضعفه البخارى والترمذى والنسائي 
وأحمد واين معين » وقال ابن القطان في كتابه بشر بن رافم أب والأسباط الحاربي ضعيف» 
وهو بروى هذا الحديث عن أبي عبد الله بن أبي هريرة وأبو عبد الله هذا لا يعرف له 
حالة ولا روى عنه غير يشر > والحديث لا يصح من أجله فقط بذلك قول الماك على 
شرط الشبخين » وتحسين الدارقطني إياه . 

وأما قوم وروى عن بعض أصحابه أى يعض أصحاب للشافعي فان الذى رواه هو 
الشافمي في الإمام أخبرة مسل بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع 
الأئمة ابن الزبير ومن بعده اه . ومسل اين خالد شيخ الشافمي ضعيف . 

فان قلت قال النووى ذكر البخارى هذا الأثر عن ابن الزدير تعلمقا قلت التعليق لبس 
بححة . وأما الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى من حديث وائل بن -جرفيعارضه 
ما رواه القرمذى أيضاً عن شعبة عن سلمة بن كبيل عن حجر بن العنيس عن وائل عن 
أببه وقال فىه وخفض لها صوته . 
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لما روينا من حديث أبن مسعود رضي الله عنه ولأنه دعاء فكون 
مبناه على الإخفاء 


فان قلت قال الترمذى سمعت محمداً يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة » 
وأخطأ شعبة في مواضع فقال عن حجر أبي العنيس وإنغا هو حجر بن العنبس ويكن أب 
السكن » وزاد قمه علقمة ولمس فيه علقمة وإنما هو حجر عن وائل وقال خفض اا 
وب ونا هوعد بها ضصوتة.. 1 

قلت تخطئة مثل شعبة خطأ و كيف هو أمير المؤمنين في الحديث وقوله - حجة - 
هو ابن عنيس وليس بابي عنبس وليس هو کا قاله بل هو ابن عنبس وحجر بن 
عنيس »> وجزم به حبان في الثقات » فقال کته كاسم أبيه . وقول محمد كونه أب 
السكن لا ينافي أن يكون كنيته أيضا أبا عنبس لأنه لا مانع أن يكون لشخص كنيتان 
الختار » زاد فمه علقمة لا يضر لن الزيادة كان من الثقة مقبولة » ولا سيا من قبل شعبة . 

وقوله قال - وخفض ہا صوته - وإنا هو ومد بها صوته يؤيده ما رواه الدار قطني 
عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله مَل تجمعة حين قال غير المفضوب عليهمولا 
الضالين قال آمين وأخفى صوته . وحجر بضم الجيم . وعنبس بفتح العين المبملة وسكون 
النون وفتح الباء الموحدة وفي آخره سين مبملة . 

( لا روينا من حديث ابن عباس رضي الله عنه ) وهو الذي ذ كره فيا تقدم عن قريب 
عند قوله ويازمها وقد مر الكلام فيه مستقصى ( ولآنه ) أي ولآن التأمين أي التلفظ به 
( دعاء فنكون مبناه على الإخفاء ) أي الأصل فيه الإخفاء قال الله تعالى وإ ادعوا ربك 
تضرعا وخفية 4 هه الأعراف > وقال تدز خير الدعاء ما خفي وخيرالرزقمايكفي» 
ولآن باخفائا يقع التسيز بين القرآن وغيره » فانه إذا جبر بها مع الجهر بالفاتحة يليس 
أنها من القرآن ٠‏ 

فان قلت ورد الجهر والإخفاء فاذا يعمل » قلت إذا تعارضت الأخبار والآثار يعمل 
بالأصل » والأصل في الدعاء الإخفاء يا ذكرنا أو يحمل ما فيه على أنه وقع اتفاقا وعلى 
التعلم أو على أصل الأمر . ْ 


0٠ 


والمد والقصر فيه وجبان والتشديد فيه خطأ فاحثر . 


وفي الحيط وفتاوى الظبرية لو ممع المقتدي من الإمام ولا الضالين في صلاته يحبر ها 
هل يؤمن » قال بعض مشايخنا لا يؤمن لأن ذلك الجهر لغو فلا يتبع وعن الهندواني يؤمن 
لظاهر الحديث 5 : 

( والمد والقصر فيها وجهان ) أي مدألف آمين وقصرها فيه لغتان » وني الخلاصةالمد 
اختيار الفقهاء لموافقته للمروي عنه عزعز والقصر اختمار الأصولمين > وعلى الوجبين هو 
مبني على الفتح قطعا كيف كان لاجتاع الساكنين . وفي الجنازية فيه أربع لفات فتح 
الألف ومدها وقصرها وفتح النون في الوجبين وتسكينه > وحكى الواحدي فبه لفة 
أخرى وهو إمالة مع "' . وحكي أيضا المد والتشديد . 

قال وروي ذلك عن الحسن . وحكى القاضي عياض عنه أنها مردودة . وقال ابن 
السكيت وغيره من أهل اللغة على أن التشديد لغة العوام وهو خلاف المذاهب الأربعة . 

واختلف الشافعية في بطلان الصلاة بذلك وفي التجنيس ولو قال آمين بتشديد الم 
في آمين لا تفسد أشار المه المصنف بقوله . 

( والتشديد فيه خطأ فاحش ) أي تشديد الميم فبه ‏ ولكنه لم يذ كر هنا فسادالصلاة 
به ها هنا لآنقيهخلافاً وهو أنالفساد»رهو قول أي حنيفة رحمهالله. وعنده] لا تفسد لأنه 
بوجد في القرآن مثله وهو قوله تعالى 8 ولا آمين الببت الحرام  ٠‏ المائدة وعلى قو لها 
الفتوى »> فلدلك لم يتعرض إلى الفساد هنا . 

وأما معنى آمين رواية وأصله فوزنه ليس من أوزان كلام العرب وهي مثل هاببل 
وقاييل > وأصل يا الله استحب دعائنا وهو امم من أمماء الله تعالى » إلا أنه أسقط ياء 
. النداء فأقيم المد مقامه » فلذلك أنكر جماعة القصر فيه » وقالوا الممروف قمه المد » وهو 
امم فمل مثل صه بمعنى اسكت > ويوقف عليه بالسكون » فإن وصل بغيره تحر كلالتقاء 
الساكتين ويفتح طلبا للخفة لأجل البناء كأين و كيف > أو معناه فقيل لكن كذلك . 


. هنا كلام ساقط‎ )١( 


6١ 


قال ثم يكير ويركع» وفي الجامع الصغير ويكير مع الانحطاط 


وقبل أعقل وقبل لا بحب رحانا . وقبل لا يقدر على هذا غيرك . وقبيل طالع الله على 
عباده يدفع به عنهم نهم الآفات . وقبل هو كنز من كنوز العرش لا يعم تأويل إلا الله “وقيل 
امم من أسماء الله تعالى . 

قال النووي وهو ضعيف . وفي المنافع هو معرب - همين - وعن بي زهير البحقدي 
قال وقف رسول الله عدن على رجل ألح في الدعاء فقال عست وجب أي حم فقال 
رجل من القوم بأي شيء متم فقال بآمين » فإنه إن خم ختم بآمين فقد وجب » رواهأيوداود 
وأبو زهير اسمه معاذ . 

ونی المجتبى لا خلاف أن آمين ليس من القرآن حت قالوا بارتداد من قال أنه منه وأنه 
مسنون في حت المنفرد والإمام والأموم والقارىء خارج الصلاة . 

واختلف القراء في التأمين بعد الفاتحة إذا أراد ضم السورة اليها والأصح أنه يأتي بها. 

فروع يتبغي أن بزاوج المصلي بين قدميه في القيام وهو أفضل من أن ينصبها نصا « 
والرواية إن تكن على هذا القدم مرة وعلى الأخرى مرة نص عليه عن أبي حنيفة ومحمد 
رحمها الله في صلاة الأكثر » ول برو عن أبي يوسف رحه الله خلافه . وفي النسفي أي 
الإستراحة من رجل إلى رجل أخرى مكروهة ومثله في المرغيناني “ و كذا القيام على 
إحدى الرجلين إلا لعذر . 

وفي الواقعات ينبغي أن يكون بين قدمي المصلى قدر أربع أصابع المد لأنه أقرب 
(قال ثم يكبر ویر کع) أي بعد الفراغ من قراءة الفاتحة وضم السورة دكبرويركع وهذا 

يقتضي أن يكون التكبير في حل القيام وهذه رواية القدوري وبه قال بعض مشايخنا . 

( وي الجامع الصغير ويكبر مع الإنخطاط ) وهذا بهت يقتضي مقارنة التكبير لارحكوع 
لأن كامة مم للمقارنة » وبه قال بعض مشايخنا » ونا صرح الان الفغير لن دأبه إذا 
وقع نوع مخالفة بين رواية الجامع الصغير ورواية القدوري التصريح بلفظ الجامع الصغير. 


YoY 


لأن الني عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع 


وقي شرح الإرشاد ينبغي أن يكون بن حالة الإنحناء وحالة الرفع لافي حالة الإستواء 
ولا في حالة تام الإنحناء ٠‏ وقال بنو أمية لا يكبر حال ما يركع بل يكير حال ما برقع 
رأسه من الركوع لأنه روي أنه عرست فعل هذا » وأن الحديث الذي يأتي لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض > ورفع المراد بالخنفض والرفع ابتسداء كل ركن 
وانتهاؤه » ومعناه الله أعظم من أن يؤدى حقه بهذا القدر من المبادة » لا يقال إذا كان 
المعنى هذا فلم لا يكبر عند رفع الرأس من الر كوع » لأنا نقول المراد من التكبير أن لا 
يخلو جزء من أجزاء الصلاة خاليا عن الذكر فبعد الركوع الإمام يسمع والمقتدي يحمد 
والمنفرد يأتي بها فلا يخلو ذلك الجزء عن الذكر » فلم يسن التكبير لأجل هذا . 

( لآن الني عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع ) هذا دليل قوله ثم 
يكبر » والحديث رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد ال رحمن بن الأسود بن علقمة » 
رواه أسود عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يكير في كل خفض 
ورفع وقمام وقعود وأبو بكر وعمر رضي الله عنما » قال الترمذي حديث حسن صحمبح» 
ورواه أحمد وان أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والدارقطني في مسانيدم والطيراني 
في معجمه . 

وأخرج البخاري ومسل عن أبي مسامةعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم 
فيكبر كلما خفض ورفع ‏ فلما انصرف قال إني لأشبوم صلاة برسول الله بم . 

وني الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى عن ابن شاب الزهري عن علي بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنهم قال كان رسول الل مَك يكبر في الصلاة كما خفض فم 
تزل تلك صلاته حت لقي الله عز وجل . وقد قلت ينبغي الخفض والرفع» ومذهب 
الشافعي في هذا كا ذكر في الجامع الصغير . وقال الطحاوي يخر راكما مكب روفي خزانة 
الأ كل لا يكره وصل القراءة بتكبير الركوع . 

وعن أبي يوسف ربا فعلت ورا تركت . وقال أب حفص فعلها وصلا وربما أن أبا 
يوسف رحمه الله ترك الأفضل خلافا لارافضة . وني الجتبى واختلف في وقت الركوع 


Yor 


ويحذف التكبير حذفاً لأن المد اة غا بن عيد اة 
استفباماً . وفي آخره لحن منحيث اللغة » 


والأصح أنه بعد الفراغ من القراءة » وقال إنه نقى في حالة الخروج حرف أو ڪامة عن 
القراءة لا بأس به » ثم هذه التكبيرات كلها سنة عند الجبور منالصحابة والتابعين و المماء 
من يعدم . وقال ابن المنذر وبه قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وجابر والشعبي 
والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي رحمبم الله . 

وروي عن سميد بن المسيب وعر بن عبد المزيز والحسن البصري أنه لا يشرع إلا 
بتكبيرة الإحرام بلفظه » ونقله ابن المنذر أيضاً عن القامم بن محمد وسال بن عبد الله بن 
عمر » ونقله بطال في شرح البخاري عن جماعة منهم معاوية وابن سيرين وسعيد بن جبير. 

وقال البغوي اتفقت الأمة أنها سنة ولمس كا قاله » وقد قالت الظاهرية وأحمد في 
رواية انپا واجبات . | 

( ويحذف التكبير حذفا ) أي لايد في غير موضع المد4و الحذف في الأص ل الإسقاط» 
ويعتبر به عن ترك التطويل والتخلمط في القراءة ( لأن المد في أوله خطأ من حبث الدين 
لكونه استفهام] ) أي في أول التكبير وهو الهمزة فإذا مدها عامداً يكفر » ولا تجوز 
صلاته لكونه شا کا في كبرياء الله تمالى باستفب امه هكذا قاله الاترازي > والدي قاله 
المصنف رحمه الل تعالى هو الحق لأن الممزة للإنكار وضما » ولكن من حيث أنها تجوز 
أن تكون التقرير لا يازمه الكفر . 

وفي الخلاصة لو قال الله أكبر يمد الآلف من أكبر تكلموا في كفره » ولا تجوز صلاته 
لأنه إن ازم الكفر فظاهر > وإن لم يازمه يكون كلام فبه احتال الكفر فيخشى عليه 
الكفر وهو خطأ أيضا شرعا » لأن الممزة إذا دخلت على كلام منفي كا في قوله تعالى 
« أل تشرح لك صدرك » ١‏ الإنشراح » تكون التقرير يخلاف الكلام المثست وفيه ضعف 
من حمث اللغة وذلك لأن العرف بالقرآن . 

( وفي آخره لحن من حيث اللغة ) أي المد في آخر التكبير » وهو أن يد الباء أي 
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ويعتمد ببديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه لقوله عليه السلام لأس 
رضي الله عنه إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين 


خطأ من لحن الكلام فيه في كلامه إذا أخطأ » يقال فلان لحان ولحانة أي مخطىء»ولكن 
لا تفسد صلاته . وعن بعض المشايخ لا يصير شارعا » ولو شرع تفسد صلاته ويه قال 
الفقبه أبو جعفر . وفي المبسوط ولو مد الف الله لا يصير شارا وخيف علمه الكفر إن 
كان قاصداً » و كذا لو مد الف أكبر » و كذا لو مد باؤه لا يصير شارعا » لآن. كار 
جمع كبر فكان فيه إثبات الشر كة . وقبل إكبار اسم الشيطان . وقيل إ كبار مع كبر 
وهو الطبل . 

فإن قلت يحوز أن تشبع فتحة الباء فصارت الفا . قلت هذا في ضرورة الشعر » 
ويحزم. الراء في أكبر وإن كان أصله الرفع بالجزئية » لأنه روي عن ابراهيم التكبير جزم 
والسلام جزم » وفي رواية والإقامة جزم أيضا » وهو بالجبم والزاي > وروي عنه مزستد 
جزم بالحاء المهملة والزاء المعجمة ومعناه سريم » والجزم في اللسان السرعة ومنه حديث 
عمر رضي الله عنه إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاجزم . 

( ويعتمد ببديه على ركبقيه ) أي يعتمد المصلي ببديه على ر كبتبه في الر كارع (ويفرج 
بين أصابعه ) يعني لا يضمها وبه قال الثوري والشافمي ومالك وأحمد وإسحاق ‏ وذهب 
جماعة إلى التطبيق بين ر كبتبهم إذا ركعوا » وصورته أن يضم إحدى ر كبتبه إلى الأخرى 
ويرسلها إلى بين فخذيه . وفي المدسوط كان ابن مسعود وأصحايه يقولون بالتطبيق. وقال 
ابن المنذر ثبت أن رسول الله بن وضع يديه على ركبتيه في الركوع » ونقله عمر وعلي 
وسعيد وابن تمر رضي الله عنهم وجماعة » وقد ثبت نسخ التطبيق . 

قال مصعب بن سعيد بن أبي وقاص فجعلت يدي بين ر كبتي فنهاني أبي فقال كنا نفمل 
هذا فنهينا عنه وأمرة أن نضع أيدينا على الر كب متفق عليه . وني شرح الإرشاد عن ابن 
عمر رضي الله عنما أنه عليه الصلاة والسلام ما فمل التطبيق إلا مرة واحدة . 

( لقوله عت لأنس رضي الل عنه إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين 
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أصابعك » ولا يندب إلى التفريج إلافي هذه الحالة ليكو نأ مكن من 
الأخذ ولا إلى الضم إلا في حالة السجود وفيما وراء ذلك يترك على العادة» 
وينسط ظبره لأن النبي عليه السلامكان إذا ركع بسط ظبره 


أصايعك ) هذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الصغير والأوسط من طريق سعيد بن 
المسب عن أنس بن مالك رضي الله عنهها قال قدم رسول الله يلق المدينة وأ يومئذ ابن 
تان سنين »> الحديث مطولاً وقبه يا بني إذا ركعت فضع كفيك على ر كبتيك وافرج بين 
أصابعك وارفع يديك عن جنبيك . ورواه أبو سعيد الموصلي أيضاً في مسنده . 

وعن أبي مسعود وعقبة بن عامر أنه ركم فجاق يديه ووضعها على ركمتبه وفرج بين 
أصابعه من وراء ركمته » وقال هكذا رأيت رسول الله مقر يس لي > رواه اپو داود 
والترمذي وأحمد . 

( ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ) أي لا يستحب تفريج الأصابع أي 
كشفها إلا في حالة ال ركوع ( ليكون أمكن من الأخذ ) بالركب وبه يأمن السقوط ( ولا 
إلى الضم إلا في حالة السجود ) أي ولا يندب إلى ضم الأصابع إلا في حالة السجود » 
ولآن الد أقوى في الاقعاد عليها وازداد قوتها عند الضم » ولتقع رؤوس الأصايع 
مواجبة إلى القبلة . 

( وفما وراء ذلك يترك على العادة ) أي فما وراء الركوع والسجود ترك الأصايع على 
العادة “يعني لايفرج كل التفريج ولايضم كل الضم کا هوالعادة»ومارويمننشرالأصابع في رفع 
البدين عند التحرعة فو عند حمول على النشر الذي هو ضد الطي لاالتفريجبين الأصايع . 

( ويبسط ظهره ) في.الركوع ( لآن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركم بسط 
ظهره ) الحديث رواه أب المباس محمد بن السراج في مسنده من حديث البراء قال كارف 
الي علق إذا ركم بط ظهره وإذا سجد وجه أصايعه قبل القبلة . وروى ابن ماجة من 
حديث راشد قال سمعت وابصة بن معبد يقول كان رسول الله عَم صلی فكان إذا ركم 
سوى ظېره لو صب عليه الماء لاستقر . 
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ولا يرفع رأسه ولا ينكسه لأن النبي عليه السلام كان إذا ركع لا 
يصوب رأسه ولا يقنعه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاث وذلك أدناه. 


وروى الطبراني من حديث ابن عباس مثل وابصة سواء » وروی أيضا من حديث أبي 
بردة الأسامي مثله. 

( ولا يرفع رأسه ) أعلى من عجزه ولا عجزه أعلى من رأسه ( ولا ينكسه ) أي ولا 
ينكس رأسه أي لا يطأطأه ' يقال تكست الشيء أنكسه نكسا إذا قلبه على رأسه 
ونكسته تنكيسا > وإنا يسمى المطأطىء رأسه . وحاصل أنه يسوي رأسه بعجزه . 

( لأن النبي مستي كان إذار كم لا يصوب رأسه ولا يقنعه ) والحديث رواه الترمذي 
٠‏ من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه مطولاً وفيه ثم قال الله أكبر ور كمثم اعتدل 
ول يصوب رأسه وم يقنع » وقال حديث حسن صحيح . ورواه ابن حبان في صحيحه : 
وروی مسل من حديث عائشة مطولاً وفيه وكان إذا ركم لم بشخص رأسه وم يصوبه 
ولكن بين ذلك . وني البخاري في حديث ثم بر کم ويضع راحتيه على ر كبتيه ثم يعتدل 
فلا ينصب رأسه ولا يقنع . 

قوله - ولا يصوب - من صوب رأسه إذا حفظه و كذلك صبيب » وفي روايةلايصبي 
رأسه يقال صبى رأسه يصبيه إذا خفضه جداً . 

قوله - ولا يقنعه ‏ من الإقناع يقال أقنع رأسه إذا رفع » ومنه قوله تعالى #مبطعين 
مقنعي رؤوسهم # +4 ابراهم . 

( ويقول سمحان ربي العظم ثلاثا ) أي ثلاث مرات » هذا قول عامة أهل العم 
يختارون التسبيح لار كوع وأن لا ينتقص عن ثلاث وهو مذهب أحمد وأثار إلى ذلك 
بقوله ( وذلك أدناه ) أى القول ثلاث مرات أدناه . واختلفوا في الضمير الذي في أدتاه 
فقيل برجم إلى المصدر الذي دل عليه قوله وبقول في أدنى القول المسنون وقال الشبيخ 


. في الأصل يطاطبه والصحيح ما أثيتناه . اه مصححه‎ )١( 


)١0 البناية في شرح المداية ج ؟-‎ ( Yo 


حافظ الدين راجع إلى الاستحباب أو الندب فإن الر كوع هذا الذكر جائز » وقيل أدنى 
كال التسبمح المسنون . وقبل أدنى التسبيح المسنون . 

قلت على كل التقدير هو إضمار قبل الذكر ولكن يفتقر إلى هذا إذا دلت قرينة 
على ذلك کا في قوله عنصت من توضاً يوم اة فبها ونعمت أي فبالسنة أحسن 
ونعمت الخصة . 

وفي الذخيرة إذا زاد على الثلاث في تسببحات الر كوع والسجود فبو أفضل هذا أن 
يكون الختم على وتر فبقول خمسا أو سبعا هذا في حت المنفرد > وأما الإمام فلا ينبغي له 
أن يطول على وجه يمل القوم . وقال الثوري يقول الإمام خا لمتمكن القوم 
أن يقواوا ثلاثاً . 

وفي شرح الطحاوي قبل يقول الإمام ثلاثا » وقبل يقول أربعاً لتمكن المقندي من 
أن يقول ثلاث . وفي التحفة المقتدي يسبح إلى أن برفع الإمام رأسه . وفي الغزنوي إن 
زاد على الثلاث حت ينتبي إلى اثني عشرة فهو أفضل عند الإمام لبكون جمع المع . قلت 
ينبغي أن يكون تسعاً . قال وعند صاحبيه إلى سبع لأنها عدد كامل . وعند الشافعي 
عشسرة لانتهاء الركعة > وإذا ترك التسبيح أصل أو أتى به مرة فقد روي عن محمد 
أنه دكره . 

وفي الحاوي التسبيح في الر كوع لا يكون أقل من ثلاث حت لو رفع الإمام رأسه 
أتم المقندي تسبيحه ثلاث » روي كذا عن المرغيناني » وقال أبو اللنث الصحيح أنه تاببع 
للإمام . وقال الوبري يقول الإمام في ركوعه سبحان ربي المظيم ثلاثا على توره حى 
يتمكن القوم من أن يقولوا ثلاثا قبل رفع رأسه > وعن الحسن البصري رحمه الهالتسبيح 

التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث » وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عله يبح 
عشر تسسحات . 

وقال الشافعي وأحمد الخبرى رحمم) الله واحدة ولو سبح مدة كان 1 تيا بسنة 2 
EE E E‏ 
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لقوله عليه السلام إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي 
العظيم ثلاثاً > وذلك أدناه أي أدنى كال المع 


( لقوله زعت إذا ركم أحدك فلمقل في ر كوعه سبحان ربي العظم ثلاث وذلكأدتاه) 
هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عوف بن عبد الله عن ابن 
مسعود رضي الله عنها قال قال رسول الله بی إذا ركم أحدك فلقلثلاث مرا تسبحان 
ربي العظيم وذلك أدناه » وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناء > 
هذا لفظ أبي داود وابن ماجة > ولفظ الترمذي إذا ركم أحدك فقال في ر كوعه سبحان 
ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ر كوعه وذلك أدناه » وإذا سجد فقال في سجوده سبحان 
ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه . 

وقال أبو داود وهذا مرسل وعون بن عبد الله م يدرك عبد الله بن مسعود . وقال 
الترمذي هذا الحديث ليس إسناده بمتصل عون لم يلتق عبد الله . 

( أي أدنى كال المع ) هذا تفسير المصنف بمعنى قوله وذلك أدناء بقوله أي كال الجع 
جما بين لفظي المبسوطين » فإن مس الأئمة قال في مبسوطه ل برد بهذا اللفظ أدنى ال جواز . 
إنما المراد به أدنى الكيال فإن الر كوع والسجود يحوز بدون هذا الذكر . وقال شخ 
الإسلام في مبسوطه بريد به أدنى من حبث جم العدد فإن أقل جم العدد ثلاثاً»والمصنف 
جع ينها فقال ان كال المع قلته أخذ كلام السفناق وليس له وجه لآن المع لبس له ذكر 
الحديث ولاله معنى > بل الصواب أدنى كال السنة “ أو أدنى کال التسبيح » ثم قال 
الإ كمل فإن قبل المشهور في مثله أدنى المع ثلاثة فا معنى كال المع » فالجواب إن أدنى 
المع لغة يتصور في الاثنين لأن فبه جمع واحد مع واحد > وأما كاله فمو ثلائة لأن فيه 

فإن قبل كال المع ليس يمذ كور ولا حكمه فيرجع إلى غير مذ كور » أجيب بأنه 
سبق ذكره دلالة بذ كر الثلاث . قلت إذا أطلق المع لا براد به المعنى اللغوي . وقوله 
- وأما كاله فهو ثلاثة - ليس كذلك بل الثلاث أقل المع وكاله ليس له نهاية . 
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فروع متعلقة بالر كوع . قال مالك لبس عندتا ذكر حدود فيالر كوع والسجود و نكر : 
قول الناس في الر كوع سبحان ري العظيم وقي السجود سبح ان ربي الأعلى > وقال لا : 
أعرفه » وإن قاله جاز قول صاحب المنظومة في مقالة مالك وترك تسبيح السجود يفسد ' 
لبس مذهبه والنقل به عنه غير صحيح . وعند أبي صالح البلخي تاذ أبي حشفة ذكر 
التسبيحتين في الر كوع والسجود ثلاث مرات فرض »> وتكره قراءة القرآن في الركوع 
والسجود باجماع الآئمة الأربعة . ش ش 

وفي المحبط متى حلا لقعدة قال حمذ رضي الله عنه حلا عند الر كوع > وقالأبويوسف 
عند السجود » وقبل هذان بعس دان لأن وضع البدين على الر كتين سنة فلا بد من 
لما للوضم . 

وفي الروضة بكره أن يحيء ر كبته فبه شبه القوس عند أهل العم . 

وفي الذخيرة مم الإمام في الركوع خفق النعال ينتسر » قال أبو يوسف سألت أب 
حنيفة رحمه الله وابن أبي ليلى عن ذلك فكرهاه » وقال أبو حنيفة رحمه اله أخشى عله 
أمرأ عظيما يعني الشركة . وروى هشام عن محمد رحمه الله أنه كره ذلك > وعن أبي 
مطيع أنه كان لا يرى به بأسا وبه قال الشعي إذا كان ذلك مقدارالتسبيحة أوالتسبيحتين 
وقال بعضهم يطول التسبيحات ولا يزيد في العدد . وقال أبو القامم الصغار إن كانالجائي 
عنباً [ كذا | لايموز وإن كانمقيماً جوز انتظاره. وقالأبو الليث إن كان الإمامعر ف الجائي 
لا ينتظره » وإن ل يءرفه فلا بأس به إذ فيه إعانة على الطاعة » وقيل إن طال الركوع 
لإدراك الجائي خاصة ولا بزيد إطالة الر كوع للتقرب إلى الله تعالى فبذا مككروه . وقيل 
إن كان الجائي شريراً ظالا لا يكره دفعا لشره » ومن أدرك الإمام في الر كوع فقد أدرك 
الر كمة مخلاف القومة . 

وفي قول ابن أبي ليلى ورواية عن الحسن وظاهر قول أحمد إذا أدر كه ما في طمأنينة 
الر كوع يصير مدر كا للركعة . وعن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قالاإن وجدم 
وقد رفعوا رئؤوسهم من الر كوع كبر وسجد ولم يعتد بها . وعن ابن عمر رضي الله عنه 


۰ 


ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول الموتم ربنا لك المد 


وان المسيب وميمون من يكبر قبل أن برفعوا رؤوسهم فقد أدرك الركعة ويأتي بتكبيرة 
أخرى لار كوع » فإن اقتصر على الأولى جاز » وروي ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وابن 
المسبب وعطاء والحسن والنخمي وميمون بن مهران والحكم والثوري ومالك 
والشافعي وأحمد. 

وعن عمر بن عبد العزيز أن عليه تكبيرتين وهو قول حماد بن سليان شبخ الإمام “هذا 
إذا نوى بالأول الإفتتاح و كذا لو نوى بها الر كوع عندنا جاز ولفت نيته ذكره في 
المحبط والمرغيناني . 

وعند أحمد رحمه الله لا يحوز وإن / د ينو الر كوع ولا الافتتاح جاز عنده > وإننواها 
جاز اتفاق . وفي الذخيرة إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى والثانبة أتى بالبناء وترك 
النعوذ ثم خر ساجداً . 

( ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله من حمده ) أي ثم يرفسع المصلي رأسه من الر كوع 
ويقول سمع الله لمن حمده يقال له استقمت وتسمعت اليه و ممعت له وکل معن ی أي أضيفت 
البه قال الله تعالى ل لا تسمعوا لهذا القرآن ‏ "' ۲ فصلت › وقال اللهتعالى«لايسممون 
إلى اللا الأعلى © لم الصافات » المراد منه التسمبع يماز بطريق إطلاق امم السبب وهو 
الإصغاء طى المسبب وهو القبول والإجابة » أي أجاب له » وقيل يعني قبل الله حمدمن حمده 
عو ري I‏ فة 

حقبقة . وقي الحديث أعوذ بك من دعاء لا يسمع » أي لا يستجاب . 

وف الفوائد الجمدية الحاء في حمده للسكتة والاستراحة لا للكنابة كذا نقلعنالثقات. 
وفي المستصفى الحاء للكناية ما في قوله واشكروا له . 

( ويقول المؤتم ربنا لك المد ) أي المقتدي يقول ربنا لك المد لبوافق مبدأ الر كعة 


. بمعناه‎ )١( 
(؟) هذا من قول الكفار وتام الآية # وقال الذين كفروا لا تسمعوا مذ القرآن‎ 
. والفوا فبه لعلك تغلبون  اه مصححة‎ 


ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة رحه الله » وقالا يقوها في نفسه 


بالحد لله رب العالمين > ويختمها بربنا لك المد » وفي شرح الطحاوي اختلفت الأخبار في 
التحميد في بعضها يقول ربنا لك المد وفي بعضما اللهم ربنا لك الجد » وني بعضبا اللهم 
ربنا ولك المد والأول أظبر . 

قلت ثبت في الأحاديث الصحبحة من روايات كثيرة رينا لك المد » ولك المدبالواو 
واللهم ربنا لك الجد والكل في الصحيح . قال في الحبط والذخيرة اللبم ربنا لك المد 
أفضل ازيادة الثناء . وعن الفقيه أبي جعفر أنه قال هذه زائدة يقول العرب بعني مذا 
الشراب فيقول الخاطب نعم وهو لك بدرم » فالواو زائدة » وقبل يحتمل أن تتكورنف 
عاطفة على محذوف أي ربنا حمدناك ولك المد . 

( ولا يقوطما الإمام عند أبي حنبفة ) أي لا يقول الإمام ربنا لك الجد عند أبي 
حنيفة » ويه قال مالك وأحمد وحكاه ابن المنذر عن أبن مسعود وأبي هريرة والشمي 
قال وبه أقول . 

( وقالا يقولها في نفسه ) أي قال أب يوسف ومحمد يقول الإمام رينا لك المد مرا“ 
وهو معنى قوله في نفسه وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد في رواية» ويقتصر المأموم 
على ربنا لك المد . وقال الشافمي يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده فإذا استوى 
فاغا يستحب له أن يقول ربنا لك المد ملىء السماوات والأرض وملىء ما شت من شيء 
بعد أهل السماء والمجد حى ما قاله العبد كلنا لك عبد لا مانع لا أعطيت ولا معطي ا 
منعت ولاينفع ذا الجد منكالجد »هذا في كتبهم »والذي في الحديث أحق ما قال العبد وكلنا 
لك عبد بالواو وفي كلنا قلت في مان النسائي يحذفها ويستوي عندم في استحباب الاذكار 
الإمام والمأموم والمنفرد » وبه قال عطاء وابن سيرين وداود وجد أصحابنا هذا وأمثاله 
في النوافل > ويدل عليه حديث ابن أبي ليلى أنه عليه الصلاة والسلام زاد بعد ذلك اللهم 
طهرني بالثلج والبرد والماء البارد » اللهم طهرني من الذخرب والخطايا كا ينقى الثوبالأببض 
من الدنس > رواه مسل » هذا كله لا يقال في الفرض اتفاقاً . 


۲ 


لما روى أبو هريرة وضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان يجمع بين 
الذكرين » ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه ولأبي حنمفة رحمه الله 
قوله عليه السلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد 


( لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن الني لر كان مجمع بين الذكرين ) يعني سمع 
الله لمن حمده وربنا لك المد . وأخرج البخاري ومسل عن أبي هريرة قال كان الني 
عليه الصلاة والسلام إذا أقام الصلاة كبر حين يقوم ثم يكبر حين يركم ثم يقول سمع 
الله لمن حمده حين يرفم صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك المد ثم يكبر 
حین هوی ساجدا . ٍ 

وأخرج البخارى عن ابن عمر رضي الله عله أن رسول الله قر كان إذا افتتسح رقع 
بديه حذو منكبيه وقب ه وكان إذا رفع رأسه من الر كوع قال سمع الله لمن مده 


ريا ولك المد . 

وأخرج مسل عن عبد بن أبي أوفى قال كان رسول الله ق إذا رفع رأسهمنالر كوع 
قال سمع الله لمن خمده اللهم رينا لك الحمد ملىء السماوات وملىء الأرض وملىء ما شت 
من سيء بعد . : 

( ولآنه ) أى ولان الإمام ( حرص غيره فلا ينسى نفسه) لثلا يدخل تحت قوله تعالى 
« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك ‏ 44 البقرة وفي فتاوى الظبيرية كات الفضلى 
والطحاوى وجماعة من المتأخرين اون إلى قوله وهو قول آهل المدينة فاختاروا قولما . 
وي المحبط قولما رواية إسحاق عن أبي حنيفة . 

( وله ) أى لأبي حضفة ( قوله عرستو إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا الك 
الحمد ) روى هذا الحديث عن أنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي معيد الخدرىرضي 
الله عنم . أما حديث أنس وأبي هريرة فرواه البخارى ومسل أن رسول اله مړ قال 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اليم ربنا لك الحمد , 

وأما حديث أبي موسى الأشعر ی فرواه مس والنسائي وابن ماجة وأحمد عن 


يلف 


هذه قسمة وانها تنافي الشركة ولهذا لايؤتي الموج بالتسميع عندنا 
خلافاً للشافعي ر حه الله 


أن رسول الله ب قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد 
مم اه لم ظ 

وأما حديث أبي سعيد الخدرى فرواه الحام في مستدر كه عن سعيد بن المسيب 
عن أبي سعبد الخدرى قال قال رسول الله لم إذا قال الامام الله أكبر فقولوا اللهأكبر» 
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وقال حذيث صحمحعلى شر طالبخارى 
ومسل ول يخرجاه . 

( هذه قسمة ) أي هذه الكلمات المذكورة وهي الحديث قسمة أي ذات قسمة لأنه 
قسم التسميع والتحميد فجمل التسمبع للامام والتحميد للمأموم . ( وأا ) أي ولأرف 
القسمة ( تنافي الشركة ) أي تقطعها كا في قوله يزستهد البينة على المدعي واليمين على من 
أتكر . وقال الا كمل فإن قبل هذا الحديت يعارضه ما روي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أربع يخفيهن الإمام وعد منها التحميد أجيب بأنه قال في الأسرار أنه غريب . 

قلت هذا أخذه من السفناقي ولكن الآخذ والمأخوذ منه لو تأمل هذا الموضوع لم يورد 
هذا السؤال ولا الجواب عنه لآنه ساقط جداً فمن أبن المعارضة ها هنا والحديث المذ كور 
في الصحيحين . وما روي عن ابن مسعود موقوف عليه مع أنه لم يصل إلى الصحة عنه . 
وقال الأ كمل أيضا أو بأن الرجحان بحديث القسمة لأنه مرفوع إلى الني عليه الصلاة 
والسلام برواية أي موسى الآشةري رضي الله عنه قلت إنما يطلب الرجحان من الختبرين 
إذا كانا ثابتين فظبر التعارض ببنها وأما إذا كان أحدهما مرفوعا صحبحا والآخر موقوفاً 
م تنبت صحته فكيف يقال بالرجحان . 

( ولهذا ) أي ولأجل كون القسمة تنافي الشركة ( لا يأقي المؤتم بالتسميع عندة )لآن 
الذي أصابه من القسمة التحميد لا التسميع معه . 

( خلافاً الشافمي رحمه الله ) فإن عنده المؤتم يجمع بينها » وروي عن أبيحنيفةرضي 


3 


وما رواه مول عل حالة الاتفراد والمنفرد يجمع ببنبما في الأصح وإن 


الله عنه أن الإمام المؤتم يجحمعان بين التسميع والتحميد كا هو مذهب الشافعي رحمه الله » 
وذكر الأقطع هذه الرواية في شرحه للقدوري وهذه رواية شاذة ٠‏ 

( ولآنه يقم تحميده ) دلبل آخر أي ولآن الشآن بقع تحمد الإمام ( بعد تحميد 
المهتدي وهو خلاف موضوع الإمامة ) لأن الاقتداء عقد موافقة ومتابعة لا مسابقة “وقيه 
نظر لامكان مقارنة تحميد الإمام تحميد المقتدي > وفيه نظر . 

( والذي رواه ) أي الحديث الذي رواء أبو هريرة رضي الله عنه أن الني عليه 
الصلاة والسلام كان تجحمع بين الذكرين ( مول على حالة الإنفراد ) أي على حالة انفراد 
الني اتد في صلاة النفل توفيقا بين الحديئين ( والمنفرد يجمع بينها ) أى بين التسميع 
والتحميد ( في الأصح ) أى في الأصح من الروايات عن أبي حنيفة » فإنه جاء عنه فيرواية 
ذكرها الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير أن المنفرد بأتي بالتسميع لا غير > وجاء في 
رواية رواها الحسن عنه أنه ياتي بها » كما هو مذهينا»وجاء عنه في رواية أنهلايجحمع بينها 
وأثار المصنف إلى أن الأصح من هذه الروايات هو رواية المع بينهها . وفي شرح الأقطع 
الصحيح أنه لا يأتي با . وروی المعلٍ عن أبي يوسف عن أي حشيفة رحمه الله أنه يأني 
بالتحميد لا غير » قال في المبسوط وهو الأصح » قال قاضي خان وعليه أكثر مشايخنا . 

( وإن كان بروى الإكتفاء بالتسميع ويروى بالتحميد ) كلمة إن واصلة لما قبلا > 
وأشار بهذا إلى أنهاهنا رو ايتين أخريين أحدها الاكتفاء بالتسميع والآأخرى بالتحميد » 
وإن الرواية التي رويت بالجمع ببنهها هي الأصح منهاتين الروايتين»وروايةالاكتفاء بالتسمبع 
هي رواية النوادر » ورواية الاكثفاء بالتحميد هي رواية الجامع الصغير . 

( والامام بالدلالة عليه أتى به معنى ) هذا جواب عن قولما أنه حرض غيره فلاينسى 
نفسه » تقريره لا نسم أت الامام ينسى نفسه > لآنه أتى بالتحميد أيضا بدلالة غيره 
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قال ثم إذا استوى قائماً كبر وسجد أما التكبير والسجود فلا بيناء 
وأما الاستواء قائماً فليس بفرض وكذا الجلسة بين السجدتين 
والطمأنينة في الركو ع والسجود»وهذاعند أبي حنيفة ومد رحب الله. 


علمه أى على التحميد لآن الدال على الخير كفاعله بالحديث . فإن قلت مل هذه الدلالة 
موجود في حق المنفرد أيضاً فينبغي أن يكتفي هو بالتسميع . 

قلت لا دلالة على اكتفاء المنفرد بالتسمبع من جبة الشارع بخلاف الامام > فانه قام 
الدليل على ترك التحميد في حقه . وفي الجتبى ثم في الرواية التي يحمم ينبم يأقي 
بالتسمبع حال الرفغ . 

( ثم إذا استوى قامًا ) قال ربنا لك الحمد ثم إذا استوى قائًاً ( كبر وسجد ) أى 
بعد فراغ المصلى عن الر كوع إذا استوى حال كونه قائمه) منتصياً يقول الله أ كبر 
ووی للسجود . 

( أما التكبير والسجود فاما بنا ) أراد به بين التكبير قبل هذا بقوله لأنالني زد 
كان يكبر عند كل خفض ورفع > وبين السجود في أول الباب بقوله وار كمواواسجدرا) 
بالا الحج . 

( وأما الاستواء قائما فليس بفرض ) وهو الذى يسمى القومة ( و كذا الجلسة بين 
السجدتين ) أى ليست بفرض ( والطمأنينة في الركوع والسجود ) أى وكذا الطمأنينة 
' في الر كوع ليس بفرض في نفس الر كوع ونقس السجود » والطمأنينة مصدر من اطمأرن 
الرجل اطمئناناً وطمأنيئة » أى سكن وهو مطمئن إلى كذا وكذا طبأن بالباء الموحدة 
على الابدال » وهذا مزيد الرباعي وأصله طمأن على وزن فعللفتقل إلىباب افعللبالتشديد 
في اللام الأخيرة “فصار اطمأن » وأصله اطمأن » فنقلت حر كة النون الأولى إلى الهمزة » 
وأدغمت النون فيالنون مثل اقشعر»أصله اقشعرر ورباعية قشعر على ما عرف في موضعه. 

( وهذا ) أى هذا الذى ذ كرا من عدم فرضية القومة والجلسة والطمأنينة ( عند أبي 
حنيفة ومد رحمهما الله ) وبه قال بعض أصحاب مالك » فاذا لم تكن هذه الأشباء قرفا 


للها 


قول الشافعي رحه الله 


عندهما فبي سنة > وهذا في تخريج الجرجاني » وفي تخريج الكرخي واجبة» 
ومحب سجود السهو بتر كا . وفي الجواهر للمالكبة أو لم برفع رأسه من ركوعه > 
وجبت الاعادة في رواية ابن القامم عن مالك » وم جز في رواية عل بن زياد . وقال 
ابن القامم من برقع من الر كوع والسجود رأسه ولم يعتدل يحزئه ويستغفر افولا يعود 
وقال أشهب لامحزئه . 

قال أبو حنيفة إن من كان أَبى القبام أقرب الأولى أنحب» فان قلنا بوجوب الاعتدال 
يحب الطمأنينة وقيل لا تحب . 

( وقال أبو بوسف رحمه الله يفترض ذلك ) أى المذ كور م‌القو مةوال جلسة والطمأنينة 
وي التحفة فقال أبو يوسف فرض طمأنبنة الر كوع والسجود مقدار تسببحة واحدة . 
وقي الاسبيجابي الطمأنينة ليست بقرض ف ظاهر الرواية » وروی عن أبي و سف آنا 
فرص . قال أبو اللبث رحمه الله لم يذ كر الاختلاف في الكتاب ولكن تلقيناه من أبي 
جعفر و كذلك لم يذكر في الأحرار . 

( وهو قول الشافعي ) أى ما ذهب اليه أبو يوسف هو قول الشافعي وبه قال أحمد 
أيضا . وقال إمام الحرمين في قلي شيء من وجوب الطمأنينة في الاعتدال > وسبيه أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يذكرها في الاعتدال قائما وإنما ذكرها في غيره > فاو أتىبالر كوع 
الواجب تمرضت عليه منعة من الانتصاب سجد في ر كوعه وسقط عنه الاعتدال » فارن 
زالت العة قبل بلوغ جبة الأرض وجب أن ترفع وينتصب قائماً ويعتدل ثم يسجد» وإن 
زالت بعد قطع صلاته كان عا بتحريه . 

وقال في المفيد وا نافع وهذه المسألة بلغت بتعديل الأركان . وقال الس خسي 
من ترك الاعتدال تازمه الاعادة وقال أبو اللنث تازمه الاعادة وتكون الثانية 
هي الفرض . 


¥ 


لقوله عليه السلام قوفصل فانك لم" تصل » قاله لاعرابي 
حين أخف الصلاة 


( لقوله عليه الصلاة والسلام قم فصل فانك لم تصل قاله لأعرابي حين أخف الصلاة) 
الحديث أخرجه أبو داود والترمذى والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله قم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على الني بلي وقال ارجم 
فصل فانك لم تصل حتى فمل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذى بعثك باحق لاأحصي 
غير هذا فعامني يا رسول الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما قيسر معك من 
القرآن » ثم ار کم حت تطمئن راكما » ثم ارفع حتى تعتدل قائما » ثم اسجدحق تطمئن 
ساجداً » ثم اجلس حت تطمئن جال] © ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . 

وقال القعني عن سعيد بن سعيد القبرني '"' عن أبي هريرة وقال في آخره فاذا فملت 
هذا فقد تمت صلاتك > وما انتقصت من هذا فانما انتقصته من صلاتك . 

والترمذى رواه عن رفاعة "' بن رافع أن رسول الله مق يبنا هو جالس في المسجد 
بوماً قال رفاعة ونحن معه إذ جاء رجل كالمدوى فصل فأخف صلاته ثم انصرف فسلعلى 
الني تد فقال له وعليك ارجم فصل فانك لم تصل .. الحديث > وقال حديث حسن. 

والنسائي رواه عن علي بن يحبى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصارى حدثني أبي عن 
عر له يدرى قال كنت مع رسول الله لر جالس]ً في المسجد فدخل رجل فصلى ر كمتين 
ثم جاء فسلم على الني عليه الصلاة والسلام وقد كان عض برمقه في الصلاة فرد عزلتتاد: ثم 
قال ارجع فصل فانك م تصل .. الحديث . 

وأفضل الحديث في الصحمحين عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة بلفظ أبي داود في 


. في الأصل  ثم تصل - والصحبح ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) هكذا وردت في الأصل وريا هو نفس الراوي الذي ورد في الصحيحين أي 
المقبري وإنما هو خطأ من الناسخ . 

(۴) في الأصل رفاقة والصحمح ما أثبتناه . 


۸ 


المسيء صلاة وامس فيه إذا انتقصت من هذا فانما ينقصه من صلاتك » والعجب من شراح 
المداية كيف يتركون الكلام في الحديث الذى احتج به المصنف ويذ كرون الأحاديثمن 
الخارج ومع هذا لا يتعرضون إلى بيان حالما ولا إلى مجربها من الصحابة والرواة . 

وأما الاترازى فانه ذكر حديث الاعرابي بقوله لأبي يوسف قوله عإستيد للاعرابي 
حين خفض الو كوع والسجود قم فصل فانك لم تصل » وم بروه أحد من الحدئين بهذه 
المبارة . وقال أيضا وقوله تزفتيتهدز ان أسوأ الناس مسرقة من سرق من صلاته وم 
ينسبه إلى أحد . 

وأما الأكمل فانه قال واعدل أبو يوسف حديث الاعرابي وهو قوله تيده حين رآه 
ينقر نقر الديك قم فصل فانك لم تصل » وم برو أحد في الكتب المشهورة بهذه العبارة . 

وأما صاحب الدراية فانه قال ولأبي يوسف ما روى أنه عليه السلام قال لا يقبل الله 
صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود » وما روى أنه عليه السلام رأى رحلا تركاً 
للتعديل فلما فرغ قال له إن أسوأ الناس سرقة من سرق من صلاته » وما روى أنه علمه 
السلام قال لمسيء صلاته أقم الر كوع حتى تعتدل قائماً . وما روى أنه رأى حذيفة بن 
البان رجلا يصلي ولا يتم الركوع والسجود فقال له مذ م تصلي هكذا ٤‏ فقال مذ كذا > 
فقال له فانك لم تصل يكذا » ومثل هذا كا ترى وليس فيه نسبة حديث إلى مخرجه 
ولا يتعرض إلى حاله . 

وأما السفناق فكذلك سلك مسلكهم . 

وأما حديث لا يقبل الله صلاة من م يقم صلبه في الركوع والسجود » فقد رواه 
الأربعة عن عبد الله بن حيرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ر قال لا 
تحزىء صلاة لا يقم الرجل فيا ظهره في الركوع والسجود . قال الترمذى حديث 
حسن صحبح ٠.‏ 

وأما حديث حذيفة فأخرجه البخارى وبعد قوله مذ كذا » قال حذيفة ما صليت لله 
صلاة ورحة > قال ولو مت مت على غير سنة محمد عليه السلام . 


۳۹ 
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وما أن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغة فمتعلق 
الركنية بالأدنى فيهما وكذا في الانتقال إذهو غير مقصود في آخر 
ما روي تسميته إياه صلاة حمث قال وما نقصت من هذا شيئاً 


( ولم ) أى لبي حشيفة ومحمد ( أن الركوع هو الانحناء ) يقال ركم الشمخ انحنى 
من الكبر > وركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض . 

( والسجود هو الانخفاض ) وإمساس جبهته بالأرض عندم أو أنفه عند أبي حنيفة» 
والمزيد على ذلك للأجمل ور المكمل لانكونمفسدا »وهذا لأنالأمر بالفمليرجب أصلالفعل 
دون‌الدوام عليه و لهذا يحنث إذا حلف لا ير كم بالانحناء ( لغة ) أيمن حمث اللغة وهو يرجم 
إلى المذكورين ( فبتعلق الر كنبة بالأدنى فيا ) أى بأدنى الانحناء والانخفاض في الر كوع 
والسحود » والر كنمة لا تثبت إلا بالنص ٠‏ وإنما ورد النص بالر كوع وهوالانحناء والسجود 
وهو الانخفاض . 

( وكذا في الانتقال ) أي و كذا الطمأنينة في حال الانتقال من ر كن إلى ر كن يمني 
ليست بفرض ( إذ هو ) أي الإنتقال ( غير مقصود ) يعني لذاته وإغا المقصود أداءالركن 
وفي الخلاصة والاعتدال في الانتقال سنة بالاتفاق . 

( وقي آخر ما روي تسسته إياه صلاة حيث قال وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت 
من صلاتك ) أي تسمية الني ميف وهو مبتدأ والضمير في إياه برجم إلى الأعرابي » وقوله 
- صلاة - منصوب لأنه مفعول ثان للتسمية » وقوله - في آخر ما روي - جم في حل 
الرفع لأنها وقعت خبراً للمبتدأ > وروي جوز أن يكون على صفة المعلوم أي ما رواه أبو 
يوسف » وتحوز أن يكون على صبغة الجهول أي فيا روي من حديث الاعرابي > وتقرير 
الجواب عنه أن النبي عستي “مى ما صنعه الاعرابي في صلاته حيث قال وما نقصت من 
هذا فقد نقصت من صلاتك » فلو كان ترك التعديل مفسداً لما ماه صلاة » كا لو ترك 
الر كوع والسجود . 


مف 


وقال الأكمل ولأنه لو کان فاسدا كان الاشتغال به عيثاً وكان تر كه عستو إلى الفراغ 
منه حرام » فكان الحديث بنزلة الاكرام من الوجبين » قلت لقائل أن يقول لا نسم أن 
تسميته إياه صلاة برجع إلى ما صلاه الأعرابي أو لا بل يرجع إلى الصلاة التي صلاها يعد 
قوله والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعامني با رسول الله قال إذا قمتم إلىالصلاة 
فكبر إلى آخره > وقد ذكرناه عن قريب > على أن أصل الحديث في الصحيحين و ليسفيها 
ذكرتسميةالصلاة كما ذ كرناء»ولئنسامنا ذلك فمجوز أنيكون تسممتهصلاة باعتبار ما عند 
الأعرابي من زعمه أنه صلاة » وتعليل الأكمل بقوله ولأنه لو كان فاسداً إلى آخره غير 
سديد ولا موجه من وجوه . الأول أن قوله لو کان فاسد] لعلة غير صحمح لآنه كان فاسداً 
ولمذا أمره باتىان صلاة صحبحة بعد تعليمه إناه . 

الثاني أن قوله كان الاشتغال به عبثاً وتركه عليه السلام وبالفراغ منه حراماً ليس 
كذلك لأنه عليه السلام منزه عن تقرير آخر على الاشتغال بألعبث أو بتر كه على الحرام > 
وإنها كان عليه السلام برمقه حتى ينظر كيف يصلي كا ذكراه فيا مضى عن قريب › وفي 
الحديث حتى فعل ذلك ثلاث مرات » ولو كان فمل الأعرابي عبثاً وتقريره عليه السلام 
عليه غير جائز لكان عليه السلام منعه في المرة الأولى وعلمه الصلاة الكاملة بعدها » وإنما 
صبر عليه لأنه ريا دي إلى الصلاة الصحيحة ول ينكر عله لآنه كان من أهل البادية 
وعندهم جفاء وغلظ » فلو أمره ابتداء لكان بقع في خاطره شيء وكان المقام مقام تعلم 
وإرشاد » ففي تمكينه عليه السلام في فعله ذلك ثلاث مرات لذلك المعنى . 

الثالث ان قوله فكان الحديث مشترك الالتزام بطل با ذكرت » ومن جملة ما قال أب 
يوسف في هذا الموضع إن القومة والجلسة والطمأنينة فرص لأنبا ر كن من أركان الصلاة 
فوجبت أن لا تتأدى بأدنى ما يطلق عليه الاسم بل بزيادة توجد بعد قياس على القيام 
والقراءة والقعدة الأخيرة » ولأن الركوع ر كن شرع فيه تسببح فوجب أن يكون رفع 
الرأس ر كنا قياساً على السجدة » وأجابوا بأن اعتباره بالقيام فالر كن في القيام عندة ما 
يطلق عليه اسم القيام وإنا التقدير بسبب القراءة » ألا ترى أنه متى سقطت القراءة كان 
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ثم القومة والجلسة سنة عندهما وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني رح » 
وفي تخريج الكرخي رح واجبة حت تجب سجدتا السهو بتر كبا عنده 


نفس القيام يكفيه كا في الثالثة والرابعة وفيمن أدر كه الإمام في الركوع . 

وأما القراءة فالر كن عندن فيها أدنى ما يطلق عليها اسم القراءة وذلك آية وما 
دونها » وإن كان قرآنا حقبقة فليس بقرآن حكا حت حلت قراءته للحنب والحائض . 

وأما القعدة فإننا لم يكتف فيا بأدنى ما يطلق عليه الاسم لأن الخروج يلاتي القعدة 
ويتصل بها » والجزء الذي يلاقيه القطع يخرج من أن يكون صلاة > والباقي ما يطلق عليه 
اسم القطع > وإذا وجبت الزيادة فقدرت بالتقدير الذي ورد به الشرع بخلاف غيرها من 
الأركان فإنه لا يتصل بها فيبقى القدر الذي وجد تار كا . 

وأما قوله لأن الركوع ر كن شرع فيه تسبيح » فقلنا رفع الرس في السجدة ليس 
بفرض وإنا الفرض وهو الاشتغال لأنه لا يمكنه أداء الثانية إلا به » إلا أنه لاعكنه 
الاشتغفالحتىلو أمكنه الاشتغال من غير الرفع بأن سجد على وسادة فأزيلت الوسادة حق 
سقطت جببته على الأرض أجزأه > هكذا قال القدوري في التجريد . 

وأما في الر كوع فالاشتغال إلى السجود يمكن من غير الرفع فلا يحصل الرفع ر كنا . 

( ثم القومة ) أي بعد الر كوع ( والجلسة ) أي بينالسجدتين( سنة عندها ) أي عند 
أبي حنيفة ومد باتفاق الروايات . وفي الحبط الاعتدال في القومة والجلسة سنة قدر 
التسبمحة ( وكذا الطمأنينة ) أي و كذا الاطمثنان في الر كوع والسجود سنة عندهما 

( في تخريج الجرجاني ) وهو الشيخ أبو عبد الله الجرجاني تاميذ الشمخ أبيبكرالرازي 

وهو تاميذ الشيخ أبي الحسن الكرخي » وجه تخريحه أن الطمأنينة شرعت لاكال ر كن » 
وما کان مشسروعنته للاكال فهو سنة لا واجبة كطمأنينة الاشتغال » فعلى هذا لا يحب 
سحود السہو بتر کہا . 

( وفي تخريج الكرخي واجبة ) أي الطمأنينة لآنها شر عت لإ كالر كن مقصودفصارت 
كطمأنبنة القراءة ( حتى تحب سجدة السهو بتر كہا ) أي بترك الطمأنينة (عنده ) أي .. 
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ويعتمد ببديه على الأرض لأن وائل بن حجر رضي الله عنه وصف صلاة 
رسول الله ب فسجد وادعم على راحتيه ورفع عجزيه 


عند الكرخي »> وسئل الزهري عمن لا يتم الر كوع والسجود أيشتغل بالمطوعات أم بقضاء 
ما صلى بلا اعتدال على قول أبي يوسف والشافعي . قال ما دام الوقت يؤمر بالاعادة » 
فإذا خرج لا يؤمر » ولكن يثاب بها . وقال أبو يوسف ومحمد رحمها اللهالاشتغال بقضاما 
أولى في الحالين » كذا في التتمة . 

( ويعتمد بيديه على الأرض ) يعني في حالة السجود » وقي شرح الطحاوي كيفية 
الاشتغال إلى السجود والقيام منه أول ما يكون يقع على الأرض ر كبتاه ثم يداهثم جبهته» 
فقال بعضهم يضع أنفه ثم جببته والأولى أن يضم أولاً ما كان أقرب إلى الأرض > وإذا 
رفع برقع ما كان أقرب إلى الساء وبه قال الشافعي وأحمد » هذا إذا كان الرجل حافياً » 
فلو كان ذا خف ولا يمكنه ما قلنا يضم يديه أولاً ويقدم اليمنى على اليسرى . 

وقال الأوزاعي يضم يديه ثم ر كبتبه » قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه 
السلام إذا سجد أحدك فلا يبرك بروك الجل وليضع يديه قبل ركبتيه »> رواه النسائي 
وأبو داود وقال أصحاب مالك ان ما وضع يديه وركبتيه أول؟ وإن شاء يديه والبداءة 
بوضع اليدين أحسن . 

( لآن وائل بن حجر وصف صلاة رسول الله یق فسجد وادعم على راحتيه ورقع 
عجزيه ) هذا الحديث لم برو عن وائل بن حجر وٳنا روي عن البراء بن عازب رواه أبو 
يعلى الموصلل في مسنده حدثئنا محمد بن الصباح حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف 
البراء بن عازب السجود فسجد وادعم على كفه ورفع عجيزته وقال هكذا كار رسول 
الله ني يسجد ورواه أبو داود عن أبي زيد عن أبي بزيد عن أبي شريك والنسائي عن 
علي بن حجر عن شريك به . 5 

وقال النووي في الخلاصة ورواه ابن حبان والبيبقي وهو حديث حسن ول أر أحدا 
من الشراح تغرض بهذا الحديث > وانا فسروا معنى ادعم والعجيزة وستكتوا ومضوا . 


يفف ( البناية في شرح المداية ج ۲ -م )٠۸‏ 


قال ووضع وجبه بين كفيه ويديه حذاء أذنيه لما روي أنه عليه السلام 
فعل كذلك . 


وادعم بتشديد الدال من يدعم يقال ادعمت الشيء دعا إذا جعلته دعامة فنقل إلى باب 
الافتعال فصار اتدعم أي اتتكأ . والراحة الكف والعجيزة بفتح العمين وكسر الجم 
وسكون الباء لامرأة وقد يستمار للرجل . والعجز بفتح العمين وضم الجم عام وهو 
ما بين الور كين . 

. وقال الاترازي و كأن صاحب المداية استعار العجيزة العجزاء » ويحتمل أنها جاءت 
كالعجز سواء قلت لم يستعر صاحب المداية ذلك أيضا » وإنا هو وقم هكذا في حديث 
البراء ما ذكرتاه الآن . 

وقوله - أو يحتمل - الخليس كذلك لأن العجز خاص للمرأة نص علمه صاحب اللغة 
وإنا استعماله في موضع العجز بطريق الاستعارة كا ذكرة. 

( قال ) أي القدوري ز ووضع وجبه بين كفيه ويديه ) أي وضع يديه (حذاءأذنيه) 
وبه قال أحمد ( رح ) لأن آخر الركعة معتبر بأو لما فك يجعل رأسه بين يديه في أول 
ركعة عند التكبير فكذلك في آخرها ا E‏ 
يديه حذاء أذنيه فلبذا صرح بلفظ البد » وذ كر المد لأجل التأ كيد يا في قوله تعالى«ولا 
طائر يطير يجناحيه © وقال الشافعي يضع يديه حذو منكبيه . 

( لما روي أنه عليه السلام فمل كذلك ) يعني لما سجد وضع وجبه بين حكفيه ويديه 
حذاء أذنيه » فهذا لا بوجد إلا معرفاً ففي صحيح مسلم من حديث وائل أن الني عليه 
السلام سجد فوضع وجبه بين كفيه مختصراً. وفي مسند إسحاقءنراهويه عن واثلرمقت 
الني عله السلام فاما سجد وضع يديه حذاء أذنيه » و كذلك رواه الطحاوي في شرح 
الآثار . ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري به ولفظه كانت بداه حذو أذنيه . 

والعجب من الاترازي أنه يقول في هذا الموضع قال في شرح الأقطع روى وائلين 
حجر أن النبي عليه السلام كان إذا سجد وضع جبمته بين كفيه» وهذا التقصير منهوجبين» 


"5 


قال وسجد على غه وجببته لأن النبي عليه السلام واظب عليه 


الأول أنه نسب الحديث إلى ما ذكره الأقطم في شرحه ولم ينسيه إلى خرجه . 

والاني الدكروها ماقا ركم الوجه بين الكفين في السجدة ووضع البدين حذو 
الأذنين » فذكر دلبل أحدها وترك الآخر > ثم قال والذي روى أنه وضع يديه حذاء 
منكبيه يحتمل أنه فمل ذلك حالة التكبير » قلت هذا رواه البغاري في حديث أبي 
حميد أنه عليه السلام لما سجد وضع كفيه حذو متكبيه . ورواه أو داود والترمذى 
ولفظه ما كان إذا سجد فأمكن أنفه وجبرته ويتحلج بديه عن جتببه ووضع کقه حذو 
منكميه > والبه ذهب الشافعي ( رح ) . 

والجواب الذى قاله الاترازى عن هذا الحديث لىس بكاف »> والأحسن يقال أن الذى 
روينا أولى بالأخذ من حديث أي حميد » لآن في مسدده ملمح بن أبي سلبان وهو ون 
أخرج له الآئمة الستة وهو من كبار العاماء فقد تكلم فيه > فضعفه النسائي واين ممين وآ 
حاتم وأبو داود ويحيى القطان والساجي قاله الذهي في ميزانه . 

( قال ) أى القدورى ( وسجد على تفه وجبهته ) والجمع بينها مستحب عند ويه 
قال الشافمي وأبو ثور وقال سعيد بن جبير والنخعي وإسحاق تحب السجود عليها . وعن ` 
مالك وأحمد رحمها الله روايتان كلمذهبين ثم إذا جمع بينها قبل يقدم الحببةعلى الأتق» 
وقيل يقدم الآنف علي حكاه الاسبسجابي . 

( لن الني عليه السلام واظب عليه ) أى على السجود على الأنف والجبهة ومواظته 
عليه السلام على ذلك تفهم من أحاديث جاءت قفي هذا الباب منها حديث أَبِي حميد رواه 
البخارى قي صحمحه > وفية ثم سجد قأمكن أنقه من جببته من الأرض > ورواه أو ْ 
داود والنسائي كذلك . 

ومنها حديث وائل رواه أبو يعلى ا لموصلي في مسنده والطيراني في معجمه وقبه كان 
النبي عليه السلام يضع أنفه على الأرض مع جبهته . 

ومنها حديث أبن عباس رضي الله عنها رواه اين عدى في الكامل وقبه عن التي عليه 


Ve 


فان اقتصر على أحدهما جاز عند أبى حتيفة . 
ل 
السلام من م يلصق أنفه مع جببته بالأر ص إذا سجد لإ تجز صلاته وفيهالضحاك بنحمزة؛قال ابن 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الدارقطني قالت أبصر رسول الل ر 
امرأة من أهله تصلي ولا تضم أنفها بالأرض فقال ما هذا ضعي أنفك بالأرض فإنه لا صلاة 
من ل يضح أنفه بالأرض مع جبته ني الصلاة » وفبه ثابت بن مرو الشيباني وهو ضعيف ٠‏ 

( فان اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة (رح) ) الاقتصار على الأنف 
والجمبة يحوز عند أبي حنيفة ( رح ) مطلقا لكن بلا عذر يكره . وتي المبسوط السجدة 
جائزة عند أبي حنيفة وقكره في التجنيس لو وضع جببته على حجره . غير أن وضع 
أبسرها على الأرض يجوز وإلا فلا . 

أبو حشفة يقول ينبغي أن يضع مع جبهته مقدار الأنف حتى جاز وإلا فلا. وفي 
البدائع والتحفة إن وضع الجببة وحدها من غير عذر تجوز عند أبي حنيفة بلا كراهة › 
وني الأنف وحده يحوز مع الكراهة » والمستحب المع ببنهها في حالة الاختمار بلاخلاف 
وفي المفيد والمزيد وضع الجببة وحدها والأنف وجده يكرهويجزىء عنده . 

فإن قلت قال ابن المنذر لا أعلم أحدأسبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه > حكي ذلك 
عن النووي في شرح المبذب وابن قدامة في المفني . قلت ذكر الطبراني في تهذيب الآ تاران 
حك الجبهة والأنف سواء . وقال أبو يوسف ١١‏ عن طاووس أنه سكل عن السجود على 
الأنف وقال أليس أكرم الوجه قال أبو هلال سثل ابن سيرين عن الرجل يسجد على أنفه 
فقال أوما تقرأ ‏ يخرون للأذقان سجداً ي ٠١۷‏ الإسراء » فالله مدحهم رورم على 
الأذقان في السجود فإذا يسقط السجود على الذقن بالإجماع بصرف الجواز إلى الأنف لأنه 
أقرب الى الحقىقة لعدم الفصل بينهها يخلاف الجببة » إذ الأنف فاصل بينها فكانمن الجبمة 
وقال نقي الدين العبدي وهو قول مالك . 


۲۷٦ 


وقالا لا يحوز الاقتصار على الأتف إلا من عذر وهو رواية عنه لقوله 
عليه السلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها الجببة . 


وذكر في المبسوط جواز الإقتصار على الأنف عن ابن حمر رضى الله عنبم قال في 
العارض في بعض طرق حديث ابن عباس رضي الله عنما أمر الني عليه السلام أن يسجد 
على سبعة أعظم » الجببة أو الأنف » وقال بعض شراح مسل أن المراد من ذ كر الجبوهبة 
أو الأنف للا تصير ثانية » ويدل عليه أو الأنف في الرواية المذكورة . وقول ابن المنذر 
لا أعلم أيضا فيه منه إذ ما جل أكثر ما علمه . وما ذكره تحامل منه وتعصب » وقد ينا 
من قال بقوله قبله وبعده من السلف والخلف . 
( وقالا لا يحوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر وهو رواية عنه ) أي عن أبيحنيفة 
( رح ) وهو رواية أسد بن عمرو عنه وفي الوبري لو كان على أحدهما عذر جاز السجودعلى 
الآخر بلا كراهية في قولهم جميعا » ولو ترك السجود على المعذور منها وأدى لا يحوز 
اتفاقا » وإن كان بها عذر يومىء ولا يسجد على غيرهما كالخب والذقن وبوميء قاعداً وإن 
قدر على القبام » وبقولهما قال الشافمي وأحمد ( رح ) في رواية وقال أحمد في رواية يحب 
السجود . وقال إسحاق وبعض أصحاب مالك إن تعمد تركه على الأنف بطلت صلاته . 
وقال بعض أصحاب مالك إن اقتصر على وضع الجببة أعاد في الوقت » وإن اقتصر على 
الأنف أعاد أبدا » وني المجمع وعلى قولما الفتوى . 
( لقوله عليه السلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها الجبهة ) هذا الحديث 
أخرجه الأمة الستة في كتبهم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول 
الله يلق أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة والبدينوالر كبتين و أطر اف القدمين» 
وني لفظ هم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد على سبعة أعضاء فذكرها . 
وجه الاستدلال به ظاهر لانه ذكر الجبهة من السبعة » فإن قلت لا يتم الاستدلال فا 
بهذا الحديث 2 ألا ترى أنه لو ترك وضع اليدين والر كبتين جازت سجدته بالاجماع “وهذه 
الأعضاء الأربعة من تلك السبءة فحينئذ يستقم لأبي حنيفة أن يحتج عليهبايحواز ترك الجببة 
بهذا الحديث » لان كونها فمها في كونه مأمور به سواء . 


VY 


< ولأبى حنيفة ( رح ) أن السجود يتحقق يوضع بعض الوجه وهو 
الأمور به إلا أن الخد والذقن خارج بالإجماع والمذكور فيا 
روي الوجه ي المبور 


قلت أراد الحديث لبيان أن هذه الأعضاء هي تحال السجدة لأنه غيرها لا لبيان أرن 
وضع هذه الأعضاء السبعة لازم لا محالة > والأنف غير هذه الأعضاء الذكوره قبجب أن 
لا يتأدى الفرض يوضع الانف جردا كا لو ضع الذقن مجرداً > لان نص الحديث ل يتناوله » 
قم يكن الانف عل السجدة فلذلك تعرض في الكتاب لتصريح الجيبة بقوله ‏ وعد متها 
الجبهة » ولم يعد الأنف - فكان تفا لحلبة الأنف للسجدة ليفيد التخصيص » فللا لم يكن 
لا لا بقع الفرض بوضعه متفرداً . 

( ولأبي حنيفة رضي الشعنه أ تالسجود يتحقتق بوضع بعض الوجه ) لأئه السجود ينبىء 
عن الوضع على الأرض يقال سحدت الناقة إذا وضعت جراتها على الأرض » فاذا كارن 
كذلك بتحقق بوضع يعض الوجه على الأرض ( وهو الأمور به ) أي وضع بعض الوجه 
على الأرض هو المأمور يه لآنه عليه السلام بين عن حل السجدة هو الوجه» ولا يمكن بكله 
قسكون بالبعض مأموراً بها والأنف يعضه . 
(إلا أت الخد والذقن خارج ) عن إرادة البعض ( بالاجباع ) فتعين الجبهة والأنف 

والاقتصار على الجببة جوز بالاتفاق لكونها بعض الوجه وسجد أثم الاقتصار على الأنف 
لأا بعض الوجه > وسحد إلا أنه يكره مخالفة السنة . 

( والمذكور فما روي الوجه في المشبور ) هذا جواب عن الحديث الذي احتج به 
أبو يوسف ومد ( رح ) تقريره أن الذي ذكره في الحديث الذي روي لفظ الوجه موضع 
الجمبة » وهو الذي رواه أصحاب الستن الأريعة من حديث العباس بن عبد المطلب أنه 
مع رسول الله قر يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراد وجيه وكقاه 
وركيتاه وقدماء . 


ورواه ابن حبان قي صحبحه والحام في مستدر كه وسكت عله . ورواه الايزارقي 


VA 


مسنده بلفظ أمر العبد أن يسجد على سبعة > قال البزار وقد روى هذا الحديث سعد 
وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم ولا نعم أحداً قال إراب إلا المعاين . قلت قد قاطا ان 
عباس ( رض ) . أيضا أخرجه أبو داود في سئنه عنه مرفوعاً أمرت أن أسجد » وريا 
قال أمر نبب أن يسجد على سبعة أراب . 

وقانها سعد أيضا كا رواه أبو يعلى الموصلى في مسنده والطحاوي في شرح الآ ثار من 
حديث عبد الله بن جعفر عن |ماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أيه سعد بن أبي 
وقاص عن الني عليه السلام قال أمر العبد أن يسجد على سبعة أراب فذ كرها بلفظالسان 
وزاد الها م يضعه فبذا سقط » وأخطأ المنذري أن عزاه في ختصره هذا الحديث للبخاري 
ومسل إذ ليس فما لفظة الأراب أصلاً . 

وقول المصنف رضي الله عنه - في المشهور - نظر لأن المشهور هو ذكر الجبهة » وم 
أر أحداً من الشراح حقق هذا الموضع . 

فان قلت ذكر الأنف في رواية مسم حديث قال أمرت أن أسجد على سبعة الجببة 
والأنف والبدين والر كبتين والقدمين » قلت الأنف تابع للجببة » ألا ترى كيف أصحاب 
التشريح فقالوا إن عظمي الأنف يبتدآن من قرنة الحاجب وينتبيان إلى الموضع الذي قوق 
الثنايا والرباعيات > فعلى هذا يكون الآنف والجمبة التي هي أعلا الخد واحداً وهو المعنى 
المشار اليه في حديث عبد الله بن طاووس عن أببه قال عليه السلام أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم على الجببة » وأشار ببده على أنفه والرجلين وأطراف القدمين ولا تكفي 
الشاب ولا الشعر فقد سوى بينها » ولأن أعضاء السحود سبعة إجاعا ولا تكون سبعة 
إلا إذاكانت الجسبة والأنف عضواً واحداً . 

والآراب جمع إرب بكسر الممزة وسكون الراء وهو العضو » فان قلت حديث 
العباس بن عبد المطلب خبر ومعناه الأمر وإلا يام الكذب . قلت لاا نسم ذلك © ويجوز 
أن يكون خرج مخرج الغالب إذ الظاهر من حال المصلي الاتبان بالسنة فلا يازم منهالآأمر» 
وجعل الخبر معنى الأمر خلاف الأصل فيه في الواقعات لوم يضع يديه وركبتيه على 
الأرض عند سحوده ولايحزئه . 


الحخف 


ووضع الندين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود دوتهماأ 0 
وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فر يضة في السجود < 


قال كذا قاله أبو اللبث قال وفتوى مشايخنا على الجوازحى لو كان موضعر كبته نا 
يجوز . وقال في الذخيرة م يصحح أبو اللسث هذه الرواية . وقي عمدة الفتاوي الصحيح 
أن موضع الر كبة لو كان نجس لا يحوز و كذا موضع اليد . 

قال هذه العلة غير سديدة فانه لو صلى واقفا إحدى رجليه يجوز وواضعماعل‌النجاسة 
لايحوز ولو رفع أصايع رجليه في سجوده لا جوز . 

وقال في الذتيرة كذا ذكره الكرخى في كتابه والجصاص في مختصره » وللشافعي 
رخ ف وعو هده الأعضاء تلان أف ها أنه لاحب آي روب الاتقام بها إذا 

ونص في الأمالي إن وضعبا مستحب قال أبو الطب مذهب الشافعي أنه لا يحب وهو 
قول عامة الماماء » وقال صاحب المهذب والبغوي هذا القول الاشهر وصححه الجرجافيقي 
التحرير والرويافي في الحلية » وعند زفر وأحمد واجب > وعند أحمد في الانف روايتان . 
وروى الترمذي عن أحمد أن وضع منه كقولنا . 
<( ووضع البدين والركبتين سنة عندة ) احقرز بقوله عند عن قول زفر فانه عنده 
واجب وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله وقد استوفينا الكلامفيه نفا ( لتحقق السجود 
دونها ) أي دون وضع البدين » وأما الر كبتين فاذا تحقق فلا يشترط وضعما . 

( وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فريضة في السجود ) فقد ذ كره‌القدوري 
والكرخي والجصاص ووضع القدمين على الأرض حال السجود فرض . وذكر الجلالي في 
صلاته سنة » وما ذكره القدوري يقتضي أنه إذا رفم إحدى رجليه لا يحوز . وقي 
الخلاصة لو رفع إحدى رجليه يحوز » وم يذ كر الكراهة » وذكر الكراهة في فتاوى 
قاضي خان وني ا جامع مع التمرناشي لولم يض القدمين واليسدين جاز . وني الحيسط لولم 
يضع ر كبتيه على الأرض عند السجود لا يجوز . 


لمكا 


فان سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز 


( فان سجد على كور عمامته ) كور العيائم دورها إذا أدارها على رأسه » كذا في 
المغرب . وفي الصحاح الكور مصدر كار العيامة على رأسه أي لامها وکل دور كور . 

( أو فاضل ثوبه ) أي أو سجد على فاضل ثوبه من ذيله أو أكامه ( جاز ) فعل ذلك ٠‏ 
فلا يضر صلاته » وقال بالجواز على كور العامة والقلنسوة والكم والذيل والدؤابة الحسن 
وعبد الله بن بزيد الأنصاري الخطمي ومسروق وشريح والنخمي والأوزاعي وسعيد 
ابن المسيب والزهرى ومكحول والإمام مالك وإسحاق وأحمد رحمه الله قي أصح 
الروايتين عنه . 

قال صاحب التهذيب من الشافعمة وبه قال أكثر العاماء وقال الشافمي وأحمد ( رح ) 
فيروابةلايجوز على كورها وكذا طرتها وطرفبا وعلى که »و في التنجيس وانختلف والخلاف 
فيا إذا وجد حجم الأرض » أما بدونه فلا يحوز اجماعاً وتفسير وجدان الحجم ما قالوا 
أنه لو بالغ بتفض "١‏ رأسه أبلغ من ذلك . 

وفي المفيد لو سجد على كور عمامته ذكر هنا أنه يحزئه » وذكر محمد في الآكر أنهإن 
وجد صلاته الارض أجزأه » قال وهذا يصلح أن يكون تفسيراً لذلك . 

وقال الشافمي إذا سجد على الجببة يحائل يتصل به يتحرك حر كته في القيام أوالقعود 
لا يحوز » واتفقوا على سقوط مباشرة الارض في بقمة الاعضاء غير الجمبهة لحديث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال رأيت رسول الله بق يصلي في النعلين والخفين رواه ابن ماجة 
وسئل أنس رضي الله عنه أكان رول الله ملع يصلى في النعلين قال نعم » متفق عليه > 
وفي الر كبتين أولى لامها عورة فلا كثفان . 

وقال ابن تيمبة سقوط مباشرة البدين قول أأكثر أل العم » واحتج الشافعي بقوله 
عزد: مكن جبهبتك وأنفك من الارض > وفي رواية الصق جببوتك من الارض . وعما 
روى. حباب قال شكون إلى الني قي حر الرمضاء في جباهنا فلم يشكنا » أى لم يترك 


. هكذا رمعت في الاصل‎ )١( 


۸4 


لأن النبى عليه السلا م كان يسجد على كور عمامته 


شكوان إلى النبي ملم أنه قال ترب جبينك با رباح فأمره بتتريب جبينه » ودليلنا يأقي 
الآن مع الجواب عن أحاديثهم . 

( لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على كور عمامته ) هذا الحديث رواه أبو 
هريرة وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس وان عمر رضي الله عنم » فحديث أي 
هريرة رواه عبد الرزاق في مصنفه » أخبر عبد الله بن محرز أخبرني يزيد بن الاصم أنه 
سمع أيا هريرة يقول كان رسول الله مړ يسجد على كور عامته . 

وحديث ابن عباس ( رح ) رواه أبو نعم في الحلية في ترجمة ابراهم بن أدهم 
رضي الله عنه . 

وحديث عبد الله بن أبي أوفى رواه الطبراني في ممجمه الاوسط عنه رأيت رسول الله 
كم يسجد على كور عامته . 

وحديث جابر رواه ابن عدى في الكامل نوه . 

وحديث أنس رواه ابن أي حاتم في كتابه العلل عنه أنه عليه الصلاة والسلام سجد 
على كور عامته . 

وحديث رواه الحافظ أبو القامم همام بن محمد الرازى في فرائده عنه أنه سید كان 
يسجد على كور عامته . 

فان قلت قال البيبقي في المعرفة وأما ما روى أن رسول الله قر كان يسجد على 
كور عامته فلا يثبت منه شيء . ٠‏ 

وفي حديث أبي هريرة عبد الله بن محرز ضعبف ٤‏ وفي حديث جابر عمر بن رستم 
ضعيف . وقال أبو حاتم حديث أنس منكر . قلت حديث ان عباس وابن أبي أوفى 
وحدیث ابن جیاد والضعيف يسنده بالقوى . 

وأخرج البيبقي في سننه عن هشام عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله بل 
يسجدون وأيدهم في ثيايهم ويسجد الرجل منم على عيامته » وذ كر البخارى في صحيحه .. 
تمليقا فقال وقال الحسن كان القوم يسجد على العامة والقلنسوة .023000 


‘YAY 


ويروى أنه عليه السلام صل في ثوب واحد يتقى بفضوله حر الأرض وبردها 


وروى ابن آي شبية في ستنه عن أي ورقاء قال ريت ابن آي ليل يسجد على 

( وروی ته تة صلى في نوب واحد دتقي بقضوله حر الارض ويردها ) هذا 
الحديث رواه ابن عباس ورواه ابن أي شبةق‌مصنقه عنه أنه يرتهد تحوه . ورواء أحمد 
واسحاق بن راهويه ويو يعلى قي مسائيدهم والطيراني قي معجمه وابن عدى قي كامله > 
وبمعناه أخرجه الائمة الستة في كتبهم عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال كنا 
نصلي مع النبي قر في شد الحر فاذا ل تستطع أخذن طرف الوب من شدة الخر قي 
مكان السحود . 

والجواب عن أحاديث الشافعي أتها بحمة > وما رويتا حك المجمل الحتمل على الحكم > 
أو يقول بموجبها وهو وجدان أحجم الأرض حق إذا بيع حجمها لا جوز إلا بدليل مالو 
سجد على البساط موز بالإجاع . 

وحديث حبان ليس قبه ذكر الحبالة والآنف قى الماتيد المثهورة > وات ثبت قهو 
مول على التأخير الكثير حت يبرد للرمضاء > وذلك يكون قيأرض المجازلمط الصغير > 
ويقال إنه منسوخ لقوله عت أيردوا بالظهر فإن شدة الحر من قح جم “ ويدل عليه ما 
رواه عبد الله بن عبد ال رحمن قال حا رسول اف رفصل قبتي فيمسجدينيعيدالأشبل 
قرأيته واضما يديه في ثويه إذا سجد . رواء أحمد وان ماجة . 

فإن قلت هذا مول على الثوب المفضل الذي لا بتحرك بحر كته » قلت هذا يصد لق 
الشاب عندم > وبقوله بسط ثويه قسجد عليه إذ القاء قه التعقسب ‏ 

قروع - لو وضع كقيه وسجد علب جاز ذكره في عدة المفتي وروی ابنعسا كردلك 
عن عبد الله بن عمر . وفي الذخيرة قال عبد الكرم الققيه لا يجوز > وقال غير جوز ۔ 
قال المرغيناني هو الأصح ولو يط كمه على التجاسة وسجد عليه قبل عوز وهوالصحح» 
وقمل لا جوز . وفي النخيرة والواقمات لو سجد على ظبر من هو في صلاتهيحوز الصرورة» 
وعلى ظهر من يصلي صلاة آخر لا جوز لعدم الضرورة > وسجود على قخقيه من غير حاجة 
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ويبدي ضبعيه لقوله عليه السلام وابد ضبعيك» . 


لا جوز على الختار وبعذر يجوز على الحتار » وإن سجد على ر كبتيه لا يحوز بعذر وبغيره 
لكن يكفيه الإيماء . وي الذخيرة لو سجد على ظهر غيره بسبب الزحام ذكر في الأصل 
أنه جوز > وقال الحسن بن الزيادة لا جوز » وروى الحسن عن أبي حنيفة ( رح ) أنه إما 
يجوز إذا سجد على ظهر المصلي . وقال الشافمي ( رح ) على ذيل غيره أو ظهر رجل 
أو امرأة أو شاة أو حار أو كلب عليه ثوب تصح صلاته » و كذا إن سجد علىميت وعليه 
لبد لا يحد حجم المبت يجوز . 

وني الجتبى إذا سجد على الثلج أو الحشيش الكثير أو القطن الحاوج يحوز إن اعتمد 
حت إذا استقرت جبهته ووجد حجم الأرض جاز وإلا فلا . وني فتاوى أبي حفص لا 
بأس أن يصلى على المل أو البرد والشعير والكدس والتبن والذرة ولا يصلي على الأرز 
لأنه لا يستمسك » ولا يجوز على الثلج المنحال والجس وما أشببه حق تليده جد حجمه > 
ولو سجد على ظهر ميت عليه البدان وجد حجمه جاز وإلا فلا . وقبل إن كان مغسولا 
جاز وإن لم يكن عليه إزار . وفي النظم لو تبدل الازار والبساط عليه الأشجار الآربعة 
وصلى عليه لا يجوز وعلى قطنة جمد يحري في الماء كالسفينة » وقيل إنغا يجوز إذا أبطلت 
طرفاه » وفي المسوط يكبر ولو كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين بعد ر كبتبه 
أو بشين منصوبتين يجوز » وإن زاد ل جز > ويحوز السجود على جلد وسخ خلافا مالك 
وقال الرافضة لا جوز إلا على ما أخرجته الأرض من قطن أو كتان أو خشب أو قصب 
أو حشيش ولا يجوز على ما يتخذ من الحموات فافهم . 

( ويبدي ضبعيه ) من الابتداء » وقي المغرب ابتداء الضبعين تفر يجيا والضسسع بسكون 
الماء » قال الاترازي بالسكون لا غير » وقي مبسوط شيخ الإسلامفيه لغتان الغم والسكون 
وهو العضد > وهل ضبع الرجل وسطه وباطه . 

( لقوله يلك وابد ضبعيك ) هذا غریب لم برد مرفوعا هکذا وإنما روى عبد الرزاق 
في مصتفه عن سفيان الثوري عن آدم بن علي البكري قال رآني ابن عمر رضي الله عنها 
وأنا أصلي لا أتجافى عن الأرض بذراعي فقال يا ابن أخي لا تبسط بسط السبعوادعم على 
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ويروى وابد من الابداد وهو المد الأول من الابداء وهو الإظبار » 
ويجافي بطنه عن فخذيه لأنه عليه السلام جافى حتى أن ببممة لو أرادت 


راحتيك وابد ضبعبك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك . ورفعه ان حبان ق 
صحيحه بلفظ وجاف ضبعيك و كذلك الحا في المستدرك وصححه عن ابن عمر رضي 
الله عنه مرفوعا لا تبسط بسط السبع إلى آخره . 

( وبروى وابد من الابداد وهو المد ) هذه الرواية ليست لما أصل ولا ها وجود في 
كتب الحديث » وكان ينبغي أن يحتج في هذا ا رواه البخاري ومسل من حديث عبد الله 
ابن مالك بن يحيبة قال کان رسول الله لار إذا سجد يتحلج في سجوده حق برى وضح 
إبطيه » والوضح البياض . وروي أيضاً عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد قرج بين 
يديه حى يبدو بياض إبطيه . وينون مالك لأن ابن يحيبة ليس صفة لمالك ويحيبة اسم أم 
عبد الله > وقيل أم مالك ؛ والأول أصح > و كفى بشم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة . 

وما رواه أنس أنه عزوت قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحد كم ذراعيه انيساط 
الكلب رواه الجاعة > وبما رواه حميد في صفة صلاة رسول الله ملل قال وإذا سجد فرج 
بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه » رواه أبو داود » وروی مسل أنه 
عليه السلام نهى ‏ أن يفترش المصلى ذراعبه افتراش السبع . وفي سان أبي داود وابن 
ماجة نهى عن فرشة السبع . 

( والأول ) وهو قوله وابد ضبعيك ( من الابداء وهو الإظبار ) يقال أبدى يبدي 
إيداء » من باب الأفعال بالكسر . 

( ويحاني بطنه عن فخذيه ) أي يباعد وثلائية جفى يقال جفى السرجعنظبر الفرس 
واجفيته أنا إذا رفعته » وجافاه عنه يتجافى ويحافى عليه عن الفراش أي ما قال الله 
تعالى فإ تتجافى جنويهم © ٠١‏ السجدة » أي تتباعد . 

( لآنه عد كان إذا سجد جافى ) بطنه عن فخذيه ( حتى أن بهيمة لو أرادت 
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أن تمر بن يديه لمرت وقي ل إذا كان في وصف لا يجاني كيلا يؤذي 

جاره . ويوجه أصابع رجليه نمو القيلة لقوله عليه السلام إذا سجد 

المؤمن كل عضو مته فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع ويقول في 
سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث ء وذلك آدتاه 


أن تر بين يديه مرت ) هذا الحديث أخرجه مسلم عن زيد بن الآصم عن ميمونة رضي الله 
عنها أن التي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد .. الحديث وهو في مسند أبي يعلى أن 
تمر تحت يديه > ورواء الحاكم في مستدركه والطيراني في معجمه وقالا قبه بهممة بالياء 
الساكنة يعد الحاء المكسورة > والصواب هممة يضم الماء تصغير بهمة والبهمة واحده اليهم 
وهي صقار الضأن والمعز جممعا > وربما خص الضأت بذلك كذا في الجهميرة > واقتصر 
الجوهري على ولاد الضأن > وخصه القاضي عماض يأولاد المعز . 

( وقل إذا كان ) أي المصل ( في الصف لايحاقي كملا يودي جاره ) هذا إذا كان قي 
الصف ازدحام وقرب البعض من البعض » وإذا لم يكن كذلك لا يتركالسنة لآنه لا إيذاء 
وق الروضة ان اعبي قاستعان بر كبتيه فوضع ذراعه علا قلا باس به . 

( ويوجه أصايع رجليه تحو القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد اومن سجد كل 
عضو منهقلموجه منأعضائه القبة ما استطاع)هذا الحديثغريب نعمجاء في رواية النسائي 
عن عبد الله بن عمر عن أيه قال تي سنة الصلاة أن ينصب القدم البمنى و استقبالهبأصابمها 
القبلة ما استطاع والجاوس على السرى > وبوب على باب الاستقبال يأطراف أصايعالقدم 
للقمة عند القعود النشيد ‏ 

وجاء فى حديث أبي حمد الذي أخرجه البخاري واستقيل يأطراق أصايع رجليه 
ال3 ( ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلك ثلاث وذلك أداء ) أي ثلاث مرات وقال 
الشاقمي يضف إلى ذلك وهو الأفضل اللبم لك سجدت > وبك آمنت » ولك أمات 4 
سجد وجهي للدي خلقه وصوره » وشت ممه ويصره » تبارك الله أحسن الخالفين » 
- الحديث على رضي الله عنه أنه عله الصلاة والسلام كان إذا سجد قال ذلك > رواه مسلم . 
قلنا هذا وأمثاله مولة على النواقل لأت بايا أوسم . 
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قوله ‏ شتی سمعه وبصره ‏ أي تعذهما [ كذا] » ومعنى ‏ تبارك وتعالى ‏ وقال أبن 
الأنبارى يترك العباد بتوحمده وذ كر اسمه . وقال الخلمل تمجبد » وقالإسحاق_وأحسن 
الخالقين - أى المصورين والمقدرين . 

فروع وفي الاسبيجابي لو خفف سجوده وهو إلى القعود أقرب يحوز وإن كان إلى 
السجود والأرض أقرب لا جوز » روى ذلك عن أبي حنيفة (رح) . وقال محمد بن سامة 
لو رفع رأمه وهو لا يشكل على الناظر انه رة رأسه يحوز ذكرها في العبون » وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا رفع رأسه من السجود مقدار ماي الريع بينه وبين الأرض 
جازت صلاته . وروی أبو يوسف عنه إذا رفع مقدار ما سمي به رافعاً جاز لوجودالفصل 
بين السجدتين » قال في الحبط وهو الأصح بخلاف الركوع حبث ترجح بالأكثر » وقيل 
إذا أزيلت جبهته عن الأرض ثم عادت جاز ذكره المرغيناني » وفي الروضة لاوز 
ذلك عندها . 

وفي جمل النوازل يستحب البكاء في السجود لأنه تمالى أثنى بقوله ل( خروا سجداً 
وبكيا )۸ه مرم » ويسن النظر إلى أرنبة الأنف فيه » وفي فتاوى الظبيريةوليس بين . 
السجدتين ذكر مسنون . وعن الحسن بن أبي مطيع أنه يقول سبحان الله ويحمد الله > 
أستغفر الله العظم . وعند الشافعي يستحب أن يدعو في جلوسه بين السجدتين لما روى 
حذيفة أنه صد كان يقول ببنها اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وعافني وارزقني ٤‏ وفي 
تنمتهم ولا بتعين عله دعاء ولكن يستحب أن يدعو كا وردت به السنة . 

قلنا هذا كله وارد في التبجد لا في الفرائض والآمر فيه واسع . 

فإن قلت ما الحكمة في تكرار السجود دون الركوع » قلت مذهب الفقباء أنه تعبد 
لا يطلب فيه الممنى كاعداد الر كعات والسجدة الثانبة فرض كالأولى بالإجماع > والجاوس 
ببنها قدرالتسبيح > وأما عند أهل الحكمة فقد اختافوا فيه فقيل ترغيما للشيطان فإنه 
أمر بالسجود فل يفل > فنحن نسجد مرتين ترغيما له » والبه أشار الني بلي في سجود 
السهو > وقال هما سجدتان ترغيماً الشيطان › وقمل الأولى إشارة إلى أنه خلق منالأرض» 
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بقوله عليه السلام وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي 

الأعللى ثلاث وذلك أدناه » أي أدنى كال المع » ويستحب أن يزيد على 

الثلاث في الركوع والسجود وبعد أن يختم بالوتر لأنه عليه السلام 

كان يختم بالوتر » وإن كان إماماً لا يزيد على وجه يمل القوم حتى لا 
يؤدي إلى التنفير » 


والثانية إشارة إلى أنه يعود اليما » قال تعالى وؤ منها خلقناكم وفيها نعيدكم # هوطه > 
وقمل لما أخذ الله الميثاق على ذرية آدم تتمتهط حيبت قال ف وإذا أخذ ربك من بني آدم# 
١+‏ الأعراف > أمرم بالسجود تصديقا لما قالوا فسجد اللاتكة والمؤمنون كلهم وم 
يسحد الكقار فاما رفعوا روو سم ورأوهم م يسجدوا » سجدوا انبا سداً لما وفقهم الله 
تعالى فصار المفروض سجدتين وذلك أدناه » وقد استقصينا الكلام قبه عندذكر الر كوع. 

( بقوله رست إذا سجد أحد كم فلبقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث وذلك 
أدناه أي أدني كمال الجمع ) وقد تقدم الحديث هناك > ووقع في أكثر النسخ إذا سجد 
أحدكم باو العطف > عطف على قول هتعد إذا ركع أحد کم لآنهما في حديث ودين 
وإإغا ذكره المصنف ( رح ) مقطعا لآن نصفه الر كوع ونصفه السجود . 

( ويستحب أن بزيد على الثلاث ) أي ثلاث تسببحات بأن يقولخساً أوسبعاً أوتسعا 
وهي سنة عند أكثر العاماء > وقال أبو مطيع تاميذ أبي حنيفة ( رح ) فرض ولم يجزه أقل 
من ثلاث فقال أحمد وداود ويستحب مرة إذ الأمر لا يوجب التكرار › إلا أن عند أحمد 
إذا تركه ناا لاقبطل صلاته » وعنه ولو كان عامد) ( في الركوع والسجود ويعد أن يختم 
بالوتر ) أي بعد أن ختم تسبيحه بالأوتار كا قلنا . 

( لأن الني ميهد كان يم بالوقر ) يعني في تسببحات الر كوع والسجود وهذا 
الحديث غريب جداً . 

( وإن كان المصلي إماما لا بزيد على وجه يمل القوم ) بضم الياء من الإملاء والقوم 
منصوب على المفعولية ( حت لا يؤدي إلى التنفير ) أي حت لا يؤدي مجاوزته عن الثلاث 
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ثم تسبيحات ال ركوع وااو دة لان النصن فارطا مون سهان 

فلا يزاد على النص والمرأة تتخفض في سجودها وتازق بطنها بفخذيها 

لأن ذلك أستر لها ء قال ثم يرفع رأسه وكير لما رونا فإذا اطمأن 

جالساً كبر وسجد لقوله عليه السلام في حديث الاعرابي ثم ارفع 
رأسك حتى ستوي جالساً 


إلى تنفير الماعة » وعن سفيان يقول الإمام خمسا حت يمكن القوم من الثلاث . 

( ثم تسبسحات الركوع والسجود سنة ) عند أ كار العاماء والآآن مضى الكلام فيه (لأن 
النص ) وهو قوله تعالى # ار كعوا واسجدوا 77# الحج ( تناو ما ) أي تناول الركوع 
والسجود ( دون تسميحاتها ) أي لم يتناول تسبيحات الر كوع والسجود ( قلا يزاد على 
النص ) خير الواحد وهو قوله عنييتهدز اجعلوها في ر کوعک واجعلوها في سجود كم » قالوا 
إنما قال ذلك حين نزل قوله تعالى ل فسبح باسم ربك العظم »© 4 الواقعة > # وسبح 
اسم ربك الأعلى 4 ١‏ الأعلى »وما لايزاد على النص يخبر الواحد لآنها تكون سخ فلا 
جوز ويؤيده أنه عله الصلاة والسلام لما علم الاعرابي واجبات الصلاة لم يعامه تسبيحات 
الر كوع والسجودءولأنه ذكر جار على كل حال فنكون كالتأمين وهذا لن مبنی‌الفرائض 
على الشهرة والإعلان وممنى التطوعات على الخحقمة والكتّان . 

( والمرأة تتخفض في سجودها وتازق بطنها ) أي تازق بطنما ( بفخذيا لأن ذلك ) 
أي الإنخفاض والإلزاق ( أستر لها ) أي لأن مبنى حاها على الستر . 

( قال ) أي القدوري ( ثم برفع رأسه ) من السجدة وقد يبنا مقدار الرفع ويذكره 
المصنف على ما جيء الآن » وقوله ( ويككبر ) حال ( لما روينا ) أشار به إلى قوله أرن 
الني عليه السلام كان كبر عند كل خفض ورفع . 

( فإذا اطمأن جال ) أي حال كونه جالساً عقيب السجدة الأولى ( كبر وسجد ) 
السجدة الثانبة » وقد ذكرنا أن الجا س بين السجدتين قدر تسببحة ( لقوله عليه السلام 
في حديث الاعرابي ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالس] ) وقد تقدم حديث الاعرابي 
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ولو م يستوجالساً وكبر وسجد أخرى أجزأه عند أي حنيفة ومد رحا الله وقد 

ذكر ناه » وتكاموافي مقدار الرفع و الأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز 

لأنه يعد ساجداً فتحقق الثانية . قال فإذا اطمأن ساجداً كبر وقد ذكرناه 
واستوى قائماً على صدور قدميه ولا يعتمد ببديه على الأرض » 


مستقصى وفيه ثم اجلس حتى تطمثن جالسا » وعند النسائي ثم ارفع رأسك حتى تطمئن 
قاعداً » وعند البيبقي حتى تطمئن جالسا . 

( ولوم يستو جالسا وسجد أخرى ) أي لو يستو في الجاوس بعد السجدة الأولى 
وسجدالسحدةالأخرى (أجزأءعند أ بي حشيفة وعمدرحمها اشوقدذكرنا) أي في قوله-وأما 
الاستواء قاع فلسسى بفرض و كذا الجلسة بين السحدتين - . 

( وقد تكاموا في مقدار الرفع ) يعني قد تكلم عاماؤة في مقدار الرفع الذي يكون 
فاصلا بين السجدتين فقال بعضهم إذا زالت جبته عن الأرض ثم أعادها جاز > وعن 
القدوري أدنى ما يطلق عليه امم الرفع وهو رواية عن أبي يوسف وفيه أقوال أخرى 
قد ذكرنها من قريب وأشار المصنف إلى الأصح من ذلك بقوله ( والأصح أذه إذا كارف 
السجود أقرب لا يحوز ) أي سجوده ( لأنه يعد ساجداً وإن كان إلى الجلوس أقربجاز) 
لأنه بعد جالسا فتتحقق السجدة الثانية . . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا اطمأن ساجداً كبر وقد ذكرتاه ) أراد بأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع » وفي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع » ويحدث أن رسول الله ر كان يفعل ذلك. 

( واستوى قائًا على صدور قدميه ولا يقعد ) يعني بعد رفع رأسه من السجدة الثانية » 
وني حمل النوازل جلسة الاستراحة مكروهة عندنا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
ينهضون على صدور أقدامهم . 1 

( ولا يعتمد بمديه على الأرض ) يأن يعتمد براحتيه على الأرض منصوص عليه عن 
أبي حشيفة ( رح ) وفي الوبري لا بأس بأن يعتمد على الأرض عند النبوض من غير فصل » 
وقال مالك يتهض على صدور قدميه من غير اعتاد وهو قول أحمد رحمه الله . 
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وقال الشافعي ( رح ) يجلس جلسة خفيفة ثم ينبض معتمداً على 
الأرض لأن التي عليه السلام فعل ذلك » ولنا حديث أبي هريرة أن 
الي عليه السلام كان ينبض في الصلاة على صدور قدميه » 


( وقال الشافعي يحلس جلسة خفيفة ثم ينض يعتمد على يديه على الأرض لما روي 
أن الني ته فمل ذلك ) أي الإعتاد على الأرص » والمروي هنا ما أخرجه البخاري عن 
مالك بن الحويرث أنه رأى الني مقر إذا كان في الوتر من صلات هل ينبض حت يستوي 
قاعداً . وقال النووي وقال الأكثر لا يستحب ذلك أي الجلسة بعد السجدة الثانبة » قال 
حكاه ابن المنذر عن على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنم وأبي الزناد 
والثوري والنخعي ومالك وإسحاق وأحمد > وقال النعمان بن عباس أدر كت غير واحد 
عن اتات وول الله قم يفعل هذا » وقال أحمد أكثر الأحاديث على هذا ولم يذكر 
ذلك في حديث المسيء في صلاته . وقال أبو إسحاق المروزي والشافعي إن كان ضصفا 
جلس للاستراحة وإن كان قويا لا مجلس »> وقال الإمام حميدالدين في شرحه اقلا عن ثمس 
الآتمة الحلوائي الخلاف في الأقضلية حتى إذا جلس لا بأس به عندة > وإذالم مجلس لا 
بأس به عند الشاقعي . 

( ولنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني عليه الصلاة والسلام كان ينبض في 
الصلاة معتمداً على صدور قدميه ) هذا الحديث رواه الترمذي عن خالد بن أياس عن 
صالح مولى الثويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان التي مقر ينبض في الصلاة على 
صدور قدميه > وقال الترمذي هذا الحديث عليه العمل عند أهل الع . 

فإن قلت خالد بن أناس وقبل الأناس ضعبف ضعفه البخاري والنسائي وأحمد وابن 
معين . قلت قاله الترمذي ومع ضعفه يكتب حديثه ويقويه ما روي عن الصحابة في 
ذلك »> فأخرج ابن أبي شبة في مصنفه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان 
ينبض في الصلاة على صدور قدميه ول جلس > وأخرج تحوه عن علي وابن الزبير وعمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم » وأخرج عن الشعبي قال كان عمر وعلي وأصحاب 
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وما رواه مول على حالة الكبر ولأن هذه قعدة استراحة 

والصلاة ما وضعت لحاء ويفعل في الركعة الثانية مثل ما 

فعل في الركعة الأولى لأنه تكرار الأركان إلا أنه 

لا يستفتح ولا يتعوذ لأنهما لم يشرعا إلا مرة واحدة 
ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة 


الني بم ينبضون في الصلاة على صدور أقدامهم . وأخرج عن النعمان عن ابن عباسقال 
أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله عل وكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجود 
الثاني في ار كعة الأولى وينيض کا هو وم جلس . وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن 
مسعود وان عباس وان عمر نحوه . وأخرج البيبقي عن عبد الرحمن بن بزيد أنه رأى 
عبد الله بن مسهود رضي الله عنه يقوم على صدور قدمبه في الصلاة وم مجلس إذا صلى في 
أول ركعة حتى يقضي السجود . 

( وما رواه مول على حالة الكبر ) وما رواه الشافعي وهو حديث مالك ن‌الحوبرث 
مول على فعله عليه السلام بعدما كبر وأسن وفيه تأمل 6 لآن نبابة عمر الني عليه 
السلام ثلاث وستون سنة وفي هذا القدر لا يمجز الرجل عن النبوض اللبم إذا كان لعذر 
مر ض أو جراحة أو نحوها . 

والدليل الثاني أوجه وهو قوله ( ولآن هذه قعدة استراحة والصلاة ما وضعت لا ) 
أى للاستراحة بل هي مشقة في نفسها ولآنه اعتمد على غيره صلاته فيكون مسيثاً قبا 
على ما قالوا لو اتكأ على حائط أو على عصى بخلاف ما لو اعتمد على ر كبتيه (ويفمل 
في الثانية ) أى ويفعل المصلى في الر كمة الثانية ( مثلما فصل في الأولى ) أئ في الرحكعة 
الأولى ( لآنه ) أى لأن الركعة الثانبة > وذكر الضمير باعتبار الخبر وهو قوله ( تكرار 
الأ ركا ) والتكرار يقتضي إعادة الأولى وكان ينبغي أن يزاد عليه ولا ينوى ولا 
يكبر للاحرام . 

( إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ لأنها ل يشرعا إلا مرة ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة 
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الأولى خلافاً للشافعي ( رح) في الركوع وفي الرفع منه لقوله عليه 

السلام لا ترفعالأيدي إلا فيسبع مواطن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة 

القنوت وتكبيرات العيدين وذكر الأربع في الحج »الذي يروى من 
الرفع مول على الابتداء كذا نقل عن اين الزبير رضي الله عنه 


الأولى خلافا للشافمي ( رح ) في الركوع والرفع منه » لقوله عليه السلام لا ترفع الأيدى 
إلا في سبع مواطن قكبيرةالإفتتاحوتكبيرةالقنوت وتكبيرات العبدين وذكر الأربع 
في الحج والذى يروى من الرفع مول على الابتداء كذا نقل عن ابن الزبيررضي اشعنه) 
أى إلا أن المصلى لا يقول سبحانك اللبم “الخ » وهذا الدعاء يسمى الإستفتاح > وعلى 
هذا قبل لكل صلاة مفتاح وافتتاح واستفتاح » فمفتاح الصلاة الطهور وافتتاحها تكبيرة 
الاحرام » واستفتاحها سبحانك اللبم اه . وأخرجه الترمذى أيضاً . 

ويحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن ماجة والطحاوى عنه قال رأيت 
رسول الله ّث برفع يديه في الصلاة حذاء منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين بركع 
وج جد 

ويحديث وائل بن حجر قال رأيت الني فر حين يكبر للصلاة وحين رڪم وحين 
برفع رأسه من الر كوع برفع يديه حذاء أذنيه » أخرجه أبو داود والنسائي . 

ويحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه الاربعة وفبه ورفع يديه حذو 
منكبيه » ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركم » ويضمه إذا فرغ 
ورفع من الركوع . 

واحتج أصحاينا يحديث البراء بن عازب قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر 
لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يككون إبهاماه قريب من شحمتي أذنية ثم لا يعود » أخرجة 
أب داود والطحاوى من ثلاث طرق © ابن أبي شبة في مصنفة ومحمد بن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه عن الني بي أنة كان برفع يدية في أول تككبيرة ثم لا يعود » 
أخرجة أبو داود والطحاوى وابن أبي شببة في مصنفه . 
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٠‏ والحديث الذي ذكره المصنف ولكته يغير اللفظ الذي ذكره قروى البخاري مملقاً 

في كتابه مرد في رفع اليدين وقال قال وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحم عن مقسم يعن 
ابن عباس عن الني َك قال لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن في افتتاح الصلاة » وقي 
استقبال الكعبة » وعلى الصفا والمروة ويجمع > وقي المقامين > وعند الجرتين > رواءاليزار 
عن نعم عن ابن عباس . وعن اقم عن ابن عمر عن الني قي قال ترفع الأيدي في سبع 
مواطن افتتاح الصلاة واستقبال الببت » والصفا والمروة » والموقفين وعند الحجر. ورواء 
الطبرانى في معجمه عن نعم عن ابن عباس عن الني عليه الصلاة والسلام قاللاترفعالأيدي 
إلا قي سبع مواطن حين يفتتح الصلاة > وحين يدخل المسجد الحرام قبنظر إلى البيت > 
وحين يقوم على الصفا والمروة مع الناس عشية عرفة ومحمع والمقامين حين يرمي المرة » 
ورواه ابن شيبة موقوفا في مصنفه حدثنا ابن قضمل عن عطاء عن معيد بن جبير عن ابن 
عباس قال ترقع الأيدي في سبع مواطن إذا قام إلى الصلاة » وإذا رأى البيت > وعلى 
الصفا والمروه » وقي جمع > وقي عرفات > وعند الجار . ش 

وقال السروجي ورواية أصحاينا في كتب الفقه لا برقع الأيدي إلا ق سبع مواطن . 
قلت ليس كا قاله فإن اللفظين روياكا ذكرناء قول المصنف وذ كر الأريع في الحجوهيعتد 
استلام الحجر » وعند الصفا والمروة » وقي الموقفين > وعند الجمرتين » وعند المقفامين > 
والمتنازع فبهخارج عن السبع على ما د كره البخاري واليذار والطبراني وغيرهم قانظر إلى 
باق رواياتهم هل تجد فيها ذكر رفع البدين عند القنوت وإنما يوجد هذا عند أصحابنا في 
كتبهم منهم المصنف ويذ كر رفع البدين عند تكبيرة تكون المواطن تماندة وسنذ كر بقىة 
الكلام فيه قي باب صلاة الوتر إن شاء الله تعالى . 

واستدل أصحاينا يحديث جابر بن مرة قال خرج علينا رسول الله بتر فقالماليأرا ؟ 
رافعين أيديك كأتها أذناب خيل ثعس اسكتوا في الصلاة > أخرجه مسل . 

فن قالو ا في حديث البراء قال أبو داود روى هذا الحديث هشام وخالد بن ادريس 
عن بزيد بن أي زياد عن عبد الرحمن بن أي ليلى عن البراء ولم يذكرواثم لا يمود » وقال 
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الخطابي يقل رج فيهذا ثم لا يعود غير شريك » وقال أو مرو في النمبيه تفرد به يزيد 
ورواه عن الحفاظ فلم یذ كر واحداً منهم . 

قوله - ثم لا يعود ‏ وقال البزار لا يصح حديث يزيد في رفع البدين ثم لا يعود وقال 
عباس الدوري عن يحبى ليس هو بصحبح الإسناد . وقال البيبقي عن أحمد هذا حديث 
واه » قد كان يزيد يحدث به لا یذ کر ثم لا يعود فاما كبر أخذ يذكره فيه . وقال جماعة 
أن يزيد يحدث به لا یذ کر ثم لا یمود فلما لقن أخذ يذكره فيه . وقال غيره أن يزيد كان 
تغير بأخذه وصار يتلقن واحتحوا على ذلك بأنه أنكر الزيادة كا أخرجه الدارقطني عن 
علي بن عاصم ثنا مد بن أبي ليلى عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء 
ابن عازبقال رأيت الني ّم حين قام إلىالصلاة كبرورفعيديهحتى ساوىبها أذنيهفقلت 
أخبرني ابن أبي لبلى انك قلت ثم ل يعد قال لا أحفظ هذا ثم عاودته فقال لا أحفظه / 
وقالالبيبقي ممعت الحا أبا عبد الله يقول يزيد بن ابي زياد كان يذكر الحفظ > فلا كبر 
نسي حفظه وكان يقلب عليه الأسانيد ويزيد في المتون ولا ييز . 

قلت تعارض قول أبي داود وقول ابن عدي في الكامل رواه هشام وشريك وجاعة 
مهما عن يزيد باسناده » وقالوا فيه لل يعد يظبر ان شريكا م يتفرد برواية هذه الزيادة 
فسقط أيضا بذلك كلام الخطابي ل بقل في هذا ثم لا يعود غير شريك لأرن شريكاً قد 
توقع عليها کا أخرجه الدارقطني عن اسماعيل بن ز كريا ثنا يزيد بن أبي زياد نحوه أخرجه 
البيبقي في الخلافبات من طريق النضر بن ثعبل عن إسرائيل هو ابن يونس بن إسحاق عن 
يزيد بلفظ رفع يديه حذو أذنيه ثم م يعد » وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث 
حفص بن عمر نا حمزة الزيات كذلك وقال لم بروه عنه إلا حفص ؛ تفرد به 
محمد بن حرب . 


فإن قلت تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف . قلت لا نسم ذلك لأن عيسى بن 


٠‏ عبد الرحمن رواه أيضا عن ابن أبي ليلى فلذلك أخرجه الطحاوي إشارة إلى أن يزيد قد 


توقع في هذا » وأما يزيد في نفسه فبو ثقة يقال جائز الحديث » وقال بعقوب بن سفيان 
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هو وإن تکل فبه لتغيره فهو مقبول القول عدل ثقة . وقال أبو داود ثبت لا أعم أحداً 
ترك حلابثه وغيره أحب إل منه . وقال ان معين١‏ في كتاب الثقات . قال أحمد بن 
صالح يزيد ثقة ولا يعجبني قول من تكلم فيه . وخرج حديثه ابن خزية في صحبحه . 
وقال الساجي صدوق »2 و كذا قال ابن حبان » وخرج مسلم حديثه في صحبحه واستشهد 
به البخاري » فإذا كان حاله كذلك جاز أن يحمل أمره على أنه حدث بيعضالحديث تارة 
وحملة أخرى أو يكون قد نسي أولآ ثم ذكر . 

فإن قلت إن عارضون برواية ابراهم بن بشار عن سفيان ثنا يزيد بن أبي زياد كةعن 
عبد الرحمن بن أبي لبلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله قر إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه » وإذا أراد أن يركم » وإذا رفع رأسه من الر كوع . قال سفيان فاما أتبت 
الكوفة مممته يقول برفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود فظننت أنه يمخيره . قلت هذا 
لا خير لآنه لم برو هذا المتن يهذه الزيادة غير ابراهم بن بشار كذا قال الشيخ في الإمام عن 
الحاكم وابن بشار . قال النسائي فيه لبس بالقوي » وذمه أحمد ذما شديدا . وقال ابن 
معين لبس بشيء م یکن كذب عند سفيان وما رأيت في يده قلا قط » وكان بكي 
على الناس ما لم يقله سفبان » وما رواه البخاري وابن الجارود بالوهم فجاز أن يكونف 
وهم في هذا . 

فان قلت قال ابن قدامة في المغني ما بلخصه حديث يزيد بن أبي زياد ضعف ولئن 
سامنا فأحاديشنا ترجح عليه بصحة الإسناد وعند أكثر الرواة » وظن الصدق في الكثير 
أقوى والغلط منهم أبعد والمثبت يخبر عن شيء شاهده ورواه » والناني لم بر شا فلا 
يؤخذ بقوله » ورواه حديثاً فصلوا في روايتهم ونصبوا في الرفع على الحالتين الختلف 
فبها » والخالف هم عمم رواية امحتلف فيه وغيره فبج ب تقد أحاديثنا لنصبا وخصوصها 
على أحاديثهم العامة التي لا نص فيها كا يقدم الخاض على العام والنص على الظاهر الحتمل 
والسلف من الصحابة والتابعين تحملوا بها فدل ذلك كله على قولنا . 


. في الأصل ابن ما يعين والصحمح ما أثبتناه‎ )١( 


۲۹٦ 


قلت حديث ابن مسعود رضي الله عنه صحبح نص عليه الترمذي وغيره وما يذكره 
الرواة في الترجمح إنما يكون إذا كان راويالخبر واحدا» وراوي الخبر الذي يتعارضه 
صفة اثنان أو أكثر فالذي نحن فيه روى عن جاعة عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب 
وابن عباس وابن عمر وعباد بن الزبير رضي الله عنهم » فحمنئذ تساوت الأخبار في ظن 
الصدق بقولهم وبعدم الغلط » ولا نسم تقد خبر المثبت على خبر النافي مطلقا > وإذا 
كان خبر النفي عن دلبل يوجب العم به يتساوى مع المثبت فتتحقق المعارضة بينه) ثم 
يحب طلب الخلص » فان كان خبر النافي لا عن دلبل يوجب العم به يقدم خبر المثبت كا 
في حديث بلال نه عليه الصلاة والسلام لم يصل في الكعبة مع حديث ابن عمر أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى فيما عام الفتح » فإنهم اتفقوا أنه عليه الصلاة والسلام ما دخاها يومئذ 
إلا مرة واحدة » ومن آخر أنه لم يصل فيها فإنه لم يعتمد دلبلا موجباً العم لأنه لم يعاين 
صلاته فمها » والآخر عابن ذلك » وكان المثبت أولى من النافي . 

وأما الذى تحن فيه عن دليل يوجب العل به لأن ابن مسعود رضي الله عنه شاهد 
الني مي وعاينه أنه رفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد فحينشذ تساويا في القوة 
والضعف > فكيف يرجح الإثنات على النفي وكا أن الخاص يوجب الحك فباتناولهمطلقاً» 
فكذلك العام يوجب له فبا تناوله مطلقا » وكل واحد من الحديثين نص فكيف قال 
والنص يقدم على الظاهر الحتمل وأحاديشنا أيضاً عمل بها السلف من الصحابة والتابمين 
وقد ذكرناه عن قريب . 

فان قلت حديث ابن مسعود رضي الله عنه معترض فيه با نواه الترمذي بسنده عن 
ابن المبارك قال لم يثبت عندى حديث ابن مسعود أنه عزستإد لم يرفع يديه إلا في أول 
مرة > وثبت حديث ابن عمر أنه رفع عند الر كوع وعند الرفم وعند القيام منالر كعتين. 
وقال المنذرى وعبد الرحمن لم يسمع من علقمة قاله . وقال الحا ج عاصم بن كلب م يخرج 
حديثه في الصحمحين وكان مختصر الأحكام فيؤدها بالمعنى وان لفظة ‏ ثم لا يعود -غير 
حفوظة قاله الببهقي عن الحاكم . 


4۷ 


ب قلت عدم ثبوت الخ عند ابن المبارك لا ينع ثبوته عند غيرء فقد قالالترمذي حديث 
ان مسعود رضي الله عنه حديث صحيح وصححه ابن حزم في المحلى وهو يدور على عاصم 
ابن كلسب وقد وثقه ابن معين » وأخرج له مسلم » فلا يسأل عنه للاتفاق على الاحتجاجبه . 
وقول المنذري غير قادح فإنه عن رجل تجبول وهو قول عجيب لآنه تعليل برجل ېول 
شبد على النفي » وقال الشيخ في الإمام تتبعت هذا القائل فلم أجده » وقد صرح في كتاب 
المتفق والمفترق في ترجمة عبد الرحمن هذا أنه سمع أباه وعلقمة و كذا قال في المحال سمع 
عائشة وأباه وعلقمة بن قيس › وعاصم بن كلمب وثقه ابن معين > وأنه من رجال الصحبح. 
وقولالحام أنحديثه ل يخرج في الصحيح غير صحيح فقد أخرج لهمسم حديثهعن أبي بردة 
عن اذل . رر کے 

فإن قلت الحديث الذي ذكره المصنف فيه الحك عن نَعْمَ قال البخاري قال شعبة م 
يسمع الحك من نعم إلا أريعة أحاديث ليس هذا منها فهو مرسل وغير محفوظ » لث 
أصحاب افع خالفوا وأيضاً فبمقدخالفوا هذا الحديث ولم يعتمدوا عليه في تكبيرات 
العيدين وتكبيرة القنوت . 

قلت قول شعبة مجود دعوى ولئن سلمنا فمرسل الثقات مقبول يحتج به » كونهم لم 
يعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين وتكبير القنوت لا توجب الالفة لآن الحديث 
لا يدل على الحصر . ١‏ 

فإن قالوا هذا الحديث رواه غير واحد موقوفا وابن أبي لبلى لم يكن بالحافظ . قلنا 
ابن أبي ليلى من كبار التابعين أدرك مائة وعشرين رجلا من الصحابة رضي الله عنهم فان 
م يعمل برقع مث يعمل برقع من 187 . ) 

فان قلت حديث جابر بن سلمة لا يدل على ما ادعبتم لأنه لل برو لما ذكرتم وإنيما ورد 
كنم الإشارة لأنهم كانوا يشيرون بأيدهم إلى الجانبين يرون بدلكالسلامعلىمن على الجانبين » 


٠ ٠ هكذا في الأصل والصحيح يعمل برفع مثله يعمل برقع من‎ )١( 
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والدليل على رواية مسلم أيضاً عن جابر بن سمرة أنه قال كنا إذا صلينا مع رسول اٹیل 
قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليك ورحمة الله » وأشار يبده إلى الجاتبين »> فقال 
ر سول ال متو السلام على ما تفعاون بأيديم كأنها أذتاب خىل شعس > وإنا نكفي أحدكم 
أن يضع يده على فخذه ثم يسم على أخبه من عمنه وشاله . 
وقال النووي واحتجاجهم يحديث جابر بن سمرة من أعظم الأشيام و أقبحأنراع الجهالة 
بالسنة » لآن الحديث لم برو في رقع الأيدي في الر كوع والرقع عنه» ولكنهم كانوايرفعون 
أيدهم في حالة السلام من الصلاة ويشيرون بها إلى الجاتبين يريدون يذلك السلام » وهذا 
لا خلاف بين أهل الحديث ومن له أدنى اختلاط بأهل الحديث » قال ومثله عنالبخاري. 
قلت في الحديث الأول إنكار لرفع اليد في الصلاة وأمر بالسكون فما فكيف يحمل 
هذا على الإعاء بالمد والإشارة بها بعد السلام کا في الحديث الثاني > وليس فيه ذكر رفم 
الأيدي ولا الأمر بالسكون إذا أخرجوا من الصلاة بالسلام » وحديث إنكار رفع اليدين 
والأمر بالسكون مقيد بداخل الصلاة » وحديث إنكار الإعاء والإشارة بالأيدي مقيد 
محال السلام الذي قد خرجوا به من الصلاة » والمقيد بقيد لا يندرج تحته مقيد آخر بقيد 
آخر » فالحديث الثاني غير الحديث الأول قطعا » فكبف يحمل هو قاتحة بيان يختلقان في 
الحم الذي يحمل أحدهما على الآخر بلا دلبل مع إنكار إفادتها تأييد بين متقليبين هو 
الذي تى بأعظم الأشباء وأقبح أنواع الجهالة بالسنة » على أن الثوري ومالك بن أنس 
شبخ إمام وأجيد بالحديث وأعلم بالسنة > وقد رفع اليدين في الصلاة إلا عند التحرعة وهو 
رواية ابن القامم عنه ورواية متقدمة على المالكية على جميع أصحابه حق كانت القضاة 
بالضرب يكتبون في تقاليدم أن لا يحكوا إلا برواية ابن القاسم الذي روى من الرفمع 
مول على الابتداء . 
هذا جواب عما احتج به الشافمي من الذي روي من رفع البدين في الر كوع وقي الرفع 
سنة . وأراد بقوله - عحمول على الابتداء ‏ أنه كان في ابتداء الإسلام ثم تسخ كذا تقل 
. عن ابن الزبير بن العوام رضي الله عن » وابن الزبير من الأسياء العالية على بعض السامة 
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المسامين به كاين عمر وان عباس والذي نقل عن ابن الزبير هو ما نقله البعض أن ابن الزبير 
رأى رجلا برفع يديه في الصلاة عند الر كوع وعند رفع الرأس من الركوع فقال لهلاتفمل 
فان هذا شيء فعله رسول الله لقم ثم تركه قال ابن الجوزي في التحقيق زعمت الحنفية 
أن أحاديث الرفع منسوخة يحديثين رووا أحدها عن ان عباس رضي الله عنه قال 
كان رسول الله ملك رك بن ارح وكا بلع تجار إل افتتاح الصلاة وترك 
ا صو 3ل ٠‏ 

والثاني رووه عن أبن الزبير أنه رأى رجلا يرفع يديه من الركوع فقال مه فان هذا 
شيء فعله رسول الله م ثم تر که وهذان الحديثان لا يعرفان أصلا وإنا ا حفوظ عن ابن 
عباس وابن الزبير رضي الله عنها خلاف ذلك فأخرج أبو داود عن ميمون » لكن أنه 
رأى ابن الزبیر وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين پر کم وحين يسجد » قال فذهبت 
إلى ابن عباس فأخبرتة بذلك فقال أن أحسب أنسطه إلى صلاة رسول الله فم فاققد 
بصلاة عبد الله بن الزيير ‏ ولو صح ذلك لم يصح دعوى النسخ لأن شرط النساسخ أن 
يكون أقوى من المنسوخ . 

قلت قوله لا يعرفان أصلآ لا يستازم عدم معرفة أصحابنا هذا ودعوى النافي ليست 
يحجة على المثبت وأصحابنا أيضاً ثقات لا يرون الإحتجاج با م يثبت عندم صحته » لأن 
هذا أمر الدين فالمسلم لا يستهزىء فبه » ويؤيد ما روي من عدم الرفع عند الر كوع وعند 
الرفع منه ما رواه الطحاوي رحمه الله حديث ابن أبي داود قال أنبأ أحمد بن عبد الله بن 
يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال صليت خلف ابن مر رضي الله 
عنه فلم يكن برفع يديه في التكبير الأول من الصلاة . قال الطحاوي فهذا ابن تمر قد 
رأى الني بتر برفع ثم ترك هو الرفع بعد الني عليه الصلاة والسلام فلا يكون ذلك إلا 
: وقد ثبت عنده نسخ ما قد كان رأى الني ملل فمله » وإسناد ما رواه الطحاوي صحيح 
وأخرجه أيضا ابن أبي شبة في مصنفه ڈ O‏ 
عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتح . 


امت 

فان قلت هذا حديث مسند لن طاووسا قد ذكر أنه رأى ابن عمر يفمل ما يرافق 
ما روى عنه عن الني عست من ذلك » قلت يجوز أن يكون ابن عمر فب ل .ما واه 
طاووس يفعلها قبل أن تقوم الحجة عنده بنسخه > ثم قامت الحجة عنده بنسخة فه له 
وفعل ما ذكره عنه مجاهد وهكذا ينبغي أن يحمل ما روي عنهم وينفي عنهم الوم حق 
بتحقتى ذلك » ولا يكثر أكثر الروايات . 

وأما الجواب عن أحاديث الخصم فنقول . 

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهها فانه روى عنه خلاف ذلك فقال الطحاوي أما 
ابن أبى داود إلى آخر ما ذکرناه الآن . 

وأما حديث أبي حميد الساعدي > فان أنا داود وقد أخرجه من وجوه كثير ةأحدها 
عن أحمد بن حنبل » وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع والطريق الذي فيه عبد 
الحيد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أيا حميد في عشر من أصحاب 
الني باقر .. الحديث » وعبد الحيد عندهم ضعيف فككيف يحتجون به في مثل هذا الموضع 
في معرض الاحتجاج على خصمهم ‏ وقالوا عبد الحى مطعون في حديثه » روي ذلك عن 
يحيى بن معين وهو إمام في هذا الباب . 

فان قلت عبد الحيد من رجال " مسلم » واحتجت به الأربعة واستشهد به البخاري 
في الصحيح > وعن أحمد ويحبىوثقه . قلت إن سانا ذلك ولكن السديث معاول بمج 
أخرى وهو عمد بن عمرو بن عطاء م يسمع هذا الحديث من أبي حميد بن عدي ولا من 
ذكر ممه في هذا الحديث مثل أبي قتادة وغيره » وذلك لآن سنده لا يحتمل ذلك لأن 
ش أبا قتادة قتل مع علي رضي الله عنه وصلي عليه كذا قال اليثم بن عدي . وقال ابن عبد 
البر هو الصحمح » وقيل توفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين » وحمد بن عمرو بن عطاء توفي 
في خلافة وليد بن يزيد بن عبد الملك وكانت خلافته في سنة خمس وعشرين وماثة » ولهذا 
قاله ان حزم ولعله وهم يعني عبد اميد . ۰ 


. في الأصل رجل‎ )١( 


۳۰١ 


فان قلت قال البيهقي في الممرفة حك البخاري في اريخه أنه سمع أا حميد وأا قتادة 
وابن عباس رضي الله عنهم » وقوله - قتل مع على - رواية شاذة رواه الشعي“والصحيح 
الذي أجمع عليه أهل التاريخ أنه بقي إلى سنة أربع وخسين»ونقلهعنالترمذي والواقدي 
واللمث وابن مندة . 

قلت القائل بأنه ل يسمع من أبي حميد هو بين الحجة في هذا الباب » وهو قول اليثم 
ابن عدي » وهذا صححه ابن عبد البر » فكيف يقول السببقي هذه رواية شاذة » فل له 
يحوز أن تكون رواية البخاري شاذة بل هي شاذة بلا شك » لأن قوله لا يرجح على قول 
الشعي والهيتم بن المنذري » وفي هذا الحديث علة أخرى وهي أن بين محمد بن عمرو بن 
عطاء ودين ابي حميد رجل پول بين ذلك الطحاوي فقال حدئنا سبيل بن سلبان ثنا 
يحبى وسعيد بن أبي مرم قال ثنا عطاء وابن خالد قال حدثنا عمد بن عمرو بن عطاءقال 
حدثنا رجل أنه وجد عشرة من أصحاب الني عليه الصلاة والسلام جلوساً .. الحديث . 
وعطاء وثقه اين معين وعنه صالح وليس يبه باس . وقال أحمد من أهل مكة ثقة 
صحمح الحديث . 

والدليل على أن يبنها واسطة أبي حاتم بن حبان أخرج هذا الحديث في صحمحه من 
طريق عدسى بن عبد الله عن محمد بن عرو بن عطاء عن عباس بن سهل الساعدي أنه كان 
في مجلس فيه أبوه وهو هريرة أبو أسل وأبو حميد الساعدي . الحديث > وذكرالمزني وعمد 
ابن طاهر القدسي في أطراقها عن أبي داود أخرجه من هذا الطريق > فظبر من ذلك أن 
هذا الحديث منقطع ومضطرب الستدوالمتن أيضاً . 

وأما حديث أب هريرة فإنه من طريق اسماعيل بن عباس عن صالح بن كيسان وم لا 
يحاون اسياعيل فيا روى عن غير الشاميين حجة » فكيف يحتجون على خصمهم با لواحتج 
بمثله عليهم لم يسوغني إناه » وقال وحتم اساعيل قي الشاميين غاية وخلط عن المدنيين 
وقال النسائي ضعبف . وقال ابن حبان كثير الخطأ في حديثه »> فخرج عن حد الإحتجاج 
به . وقال ابن خزعة لا يحتج به . 


FY 


وأما حديث وائل بن حجر فقد ضاده ما رواه ابراهم النخعي عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنم انه ل يكن رأى الني عست نقل ما ذكرنا من رفع البدين من غير تكبيرة 
الإحرا م فعبد الله أقدم صحبة لرسول الله عل وأفهم بأفعاله من وائل » وقد كان رسول 
الل مل يحب أن يليه الماجرون ليحفظوا عنه » و وكان عبد الله أكثر الولوج على رسول 
الله مقع » ووائل بن .حجر أسلم في المدينة في سنة تسع من الهجرة وبين إسلامها إثنان 
وعشرون سنة » فحمنئذ حفظ ابن مسعود رضي الله عنه ما لم يحفظه وائل وأمثاله » ولهذا 
قال ابراهم لمغيرة حين قال إن وائلآ حدث أنه رأى الني ل يرفع يديه إذا افقتتح 
الصلاة > وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الر كوع » إن كان وائل ر رآه مرة يفمل ذلك 
فقد رآه عبد الله سين مرة لا يفعل ذلك . 

فإن قلت ما ذكرقوه عن ابراهم ل يدرك عبد الل لأن عبد الل توفي سنة انين وثلاثين 

من المحرة بالمدينة » وقمل بالكوفة وولد ابراهم سنة خمسين كا صرح به ابن حبان .قلت ` 
كانت عادة ابراهم إذا أرسل حديثا عن عبد الله لم برسله إلا بعد صحة عنده من الرواة 
عله بعد تكائر الرواة عنه » ولا شك أن خبر الجاعة أقوى من خبر الواحد وأولى . 

وأما حديث علي رضي الله عنه المذكور فقد روي عنه ما ينافيه ويمارضه أيضاً 4 
فإن عاصم بن كليب روى عن أبيه أن علي رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرة 
منالصلاة ثملابرفعه فقد رواه الطحاوي وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه » ولا جوز لملٍ 
رضي الله عنه أن يرى الني ملم برفع ثم يترك هو الرفع بعده »ولايحوز ذلك إلا وقد 
ثبت عنده نسخ الرفع في تكبيرة الإحرام لأن هذا هو حسن الظن بالصحابة » وحديث 
عاصم بن كليب صحيح على شرط مس . 

وفي سان أي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن الباركعن الأمش عن الشعبي أنه كان 
برفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يرفعها فيا بقي . وعن شعبة عن أبي إسحاق قال كاف 
أصحاب عبد الله وأصحاب على رضي الله عنم لا برفعون أيدهم إلا في افتتاح الصلاة . 
وقال وكيم ثم لا يعودون » وعن ابراهم أنه كان يقول إذا كبرت في فاتحة الكتاب 


۳۴۳ 


وإذا وفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افرش وجل 
اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى نصباً » ووجه أصابعه نحو القبلة » 


فارفم يديك ثم لا ترفمه) فيا بقي وبغيره عن ابراهم لا ترفع يديك إلا في افتتاح الأولى . 
وعن طلحة عن حشمة كان لا برفع يديه إلا في بدء الصلاة . وعن يحبى بن سعد عن 
اسماعيل كان قبس رفع يديه أول ما يدخل في الصلاة ثم لا رفع . وعن مسل الجبنيقال 
كان ابن أبي لبلى برفع يديه في أول شيء إذا كبر » قال عبد الملكورأيت الشعبي و ابر اهيم 
وأبا إسحاق لا برفعون أيديم إلا حين يفتتحون الصلاة » ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي 
شبة . ويحكى في المبسوط أن الأوزاعي لقي أيا حنيفة في المسجد الحرام فقال ما بال 
أهل العراق لا يرفعون أيد.هم عند الر كوع وعند رفع الرأس من الر كوع » وقد حدثني 
الزهري عن سال عن ابن عمو أنه عست كان يرفع يديه عندها » فقال أبو حنيفة حدثني 
: حماد عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ان النبي عليه 
. الصلاة والسلام كان برفع يديه عند تتكبيرة الإفتتاح ثم لا يعود . قال عجباً من أبي حنيفة 
أحدثه يمحديث الزهري عن سالم وهو يحدثني بحديث حماد عن ابراهيم > فأشار إلى 
علو إسناده . 

فقال أبو حتيفة أما حماد فكان أفقه من الزهري »2 وأما ابراهيم فكان أفقه من سالم » 
ولولا سبق ابن عمر لقلت بأن علقمة أفقه منه . أما عبد الله فرجح بفقه رواته فسكت 
الأوزاعي رحمه الله . 

قلت لأبي حنيفة ترجيح آخر وهو أن ان عمر راوي الحديث في الرفع كان لا يرف إلا 
عند الإحرام للوجه الذي ذكرتاء . 

( وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى )وفي 
المبسوط يحعلها بين إليتيه ( وجلس عليها ونصب اليمنى ) أي رجله اليمنى ( نصباووجه 
أصابعه نحو القبلة ) وباطنها على الأرض في القعدتين » قال الترمذي والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العم وبه قال الثوري وابن المبارك والحسن بن جني وأهل الكوفة » وقالمالك 
يحلس متور كا فيهما ويفضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله الممنى ويثتياليسر ى كجاوس 


لكين 


على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد › 


المرأة وكذا بين السجدتين . والشافعي أخذ بقولنا في التشبد الأول ويقول بقول © 
مالك في الأخير . وقال مالك يتورك في كل تشهد أول وثان > وعند الشافعي في كل تشد 
بعقبه السلام ولا يتورك عند أحمد في الصبح والمعة والعيدين > وعند الشافعي يتورك . 

( هكذا وصفت عائشة رضي الله عنما قعود رسول الله يم في الملاة ) قوصيف 
عائشة قمود رسول الله ت في صلاته في حديث أخرجه مسل عن أبي الجوزاء عن عائشة 
رضي الله عنها قالت كان رسول الله بق يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالمجد لله رب 
العالين .. الحديث > وفبه كان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى إلى آخره . 

قوله - يفترش - بفتح الياء وضم الراء هو المشهور . قال النووي وضبطه صاحب 
مشارق الأنوار بكسر الراء > وذكره أب حفص بن أعلى في لحن العوام » وروى أبو داود 
والنسائي وأحمد عن وائل بن حجر أنه نظر إلى رسول الله بلق يصلي فسجد ثم قمد 
فافترش رجله اليسرى ونصب اليمنى . 

وروى أحمد من حديث رفاعة بن رافع أنه عليه الصلاة والسلام قال للاعرالى فإذا 
جلست فاجلس على رجلك البسرى . 

وروى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنما أنه قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم 
البمنى واستقباله بأصابع) القبلة والجاوس على السرى . 

( قال ) أي القدوري ( ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه ) وعن محمد رحمه 
الله في غير رواية الأصول السنة أن يضم الممنى على فخذه الان » و كفه البسرى على فخذه 
الأسر . وقال الطحاوي يضع يديه على ركبتيه کا في حالة الركوع . وعن محمد ( دح ) 
ينغي أن يكون أطراف الأصابع عند الركبة ( وتشهد ) أي قرأ التحسات إلى آخره 


. كامة بقول ساقطة من الأصل‎ )١( 
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ويروى ذلك ف حديثك وائل رضي الله عنه ولأنفيه توجيه أصابع 
دديه إلى القبلة » فان کانت امرأة جلست عل اليتبا السرى وأخرجت 
رجلببا من الجانب الأيمن لأنه أستر لحا » 


وسمى هذه الثناء تشبداً إطلاقا لامم البعض على الكل »> لأن فمهذ كر الشهادتين كني الأذان 
فإنه في الحقرقة حي على الصلاة حي عل الفلاح مع إطلاق الأذان على الكل . 

( وبروى ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ) ذلك إشارة إلى وضع البدين 
على الفخذين » وبسط الأصابع » وقراءة التشهد باعتبار المذكور » ولكن ليس كل ذلك في 
حديث وائل بن حجر وقد تقدم حديثه . 

فإن قلت فعلى هذا لا يتم استدلال المصنف بهذا . قلت أما وضع اليدير على الفخذين 
في صحيح مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنه » إلا أن فبه كان قبض أصايمه ٠‏ وأما 
بسط الأصابع فليس في حديث وائل > وَإِئما فيه أن يعقد أصابعه وحمل حلقة الإيهام 
والوسطي . قال الفقيه أبو جعفر هكذا روي عن أي حنيفة ( رح ) وقول المصنف 
- وبسط أصابعه ‏ مخالف لما في حديث واثل > و كذلك ما ذكره صاحب الحبط » وعن 
محمد أنه يضع يديه على فخذيه لأن قبه توجه الأصابع إلى القبلة أ كثر . وعن بعضهم أنه 
بفرق أصابعه وهذا كله خالف لما في حديث وائل . 

(ولأدفة أي بط الآسات عل a‏ روس سابع يديه إلى القبلة ) 
هذا ظاهر وما رأيت أحداً مق الشراح استقصى بيان هذا الموضع > لا من جهة الحديث 
الذي هو العمدة في الاستدلال » ولا من جبة صحة المنقول عن الأصحاب في هذا الموضع . 

( فإن كانت امرأة ) ذكره بالفاء التفريعمة لأنه ذكر أولاً صفة جاوس الرجل في 
:' القعدة ثم عقب ذلك بيبان صفة جاوس المرأة » وضبط بعضهم امرأة بالنصب فوجبه أن 
يكون التقدير » فإن كانت المصلية امرأة والأوجه على أن تكون كانت ناقصة . 

وقوله - جلست - جواب ان في الوجبين ( جلست على إليتها اليسرى وأخرجت 
رجلمها من الجانب الأعن لأنه أستر لها ) لأن مراعاة فرض الستر أولى من مراعاة سنية 
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القعدة . وفي المرغيناني وجهت ما فيها » وكانت أم الدرداء تحلسكالرجل »© وكانت فقيبة » 
ذكره ابن بطال » وهو قول النخمي ومالك ومن الصحابة انس رضي الله عنه »وكانت 
صفبة ونساء ابن عمر رضي الله عنهم يحلسن متريعات » لأن ذلك أسقر لحن . وعن سلمة 
الآأمة كالرجل في رفع البد » وكالحرة في الركوع والسجود والقعود . 

( والتشهد التحمات لله ) أي التشبد الذي هو جزء أطلق عله الكل» قراءة التحمات 
هذا » وهو جمع تحية من حي يحبى تحبة . وعن اللمث معان الأول البقاء من قولحم حب اك 
الله » أي أبقاك الله » روي ذلك عن الأزهري > الثاني الملك أي الملك لش من قولحم حماك 
الله أي ملك الله » وروى ذلك الأزهري عن أبي على . الثالث السلامة من الآفات كا قاله 
خالد بن يزيد . الرابع السلام على الله من قولحم حماك الله أي ملام الل عليكك . قال 
الاترازي فيه نظر عندي لأنه زا نهى عن صدر حديثي ابن مسمود رضي العندعنأن 
يقال السلام على الله . 

قلت وجه النبي أن السلام امم من أساء الله تعالى » فمن هذا الوجه لا يرجه القول 
بالسلام على الله > وأما إذا قصد ممنى السلامات من الآفات والزوالات والعوارض لله 
تعالى قلا سعد . 1 

فإن قلت ما معنى المع فيه . قلت لأنه كان في الأرض ملوك يحون بتحبات ممتلفة 
فبقال لبعضهم أببت اللعن » ولبعضهم أسلم وأنعم صباحا » ولبعضهم عش الف سنة » 
فقيل لنا قولوا التحبات له أي الألفاظ التي تدل على الملك والبقاء والسلامة عن الآفات 
لله عز وجل > نقل ذلك عن العقي وعن الخطابي . روي عن أنس بن مالك رضي اشعنه 
. في تفسير التحيات لله والصاوات والطمبات . فقب ل هي أساء الله السلام المؤمن المهيمن 
الحي القيوم العزيز الأحد الصمد » قال التحباتالله هذه الأسباء وهي الطيبات لا 
يحبى به غيره . 

( والصاوات ) أي الأدعبة وهي جمع صلاة وهي الدعاء الذي أصل معنا.ء هذا في 
كلام العرب > وفي المغربين الصلاة رحمة > قال الله تعالى ف ان الله وملائكته يصاون على 
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والطيبات السلام عليك أا النبي إلى آخره » وهذا تشد عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه فانه قال أخذ رسول الله صل الله عليه وسل بدي 


الني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسليما © +ه الأحزاب » أي يترحمون . وعن 
الأزهري الصلاة من الملائكة دعاء واستغفار ومن الله رحمة . وعن ابن اللمارك في قوله 
« أولئك عليهم صلوات من ريهم » ١6+‏ البقرة » أي رحمات > وقوله في التشبدالتحيات 
لله والصاوات أي الثناء الحسن والمد والتسبيح لله تعالى . 

( والطبات ) أي الطببات من الكلام مصروفات إلى الله تعالى. وعن اللبث وأحسن 
الكلام وأفضل لله تعالى ٠‏ وعن مشايخنا الفقهاء التحمات لله أي العبادات القولية لله تعالى 
لا يستحقها غيره » والصلوات أي العسادات البدنية لله تعالى » والطيبات أي العبادات 
المالبة لله تعالى » يعني المع لله تعالى لا يستحقها غيره . وهذا على مثال من يدخل على 
الملوك يقدم السلام والثناء أولاً » ثم يقوم في الخدمة » ثم يبذل المال . 

( السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته إلى آخره ) هذا من الله تعالى على نبيه 
عليه السلام لبلة الممراج فإنه منوت لما قال القحبات لله والصلوات والطيبات > رد الله 
تعالى من مقابلته بقوله السلام عليك أبها النسي ورحمة الله وبركاته والزيادة » وللا زاد 
عليه السلام بهذه الألفاظ أشرك النبي تيد أمته فيه بقوله السلامعلينا وعلىعباد الله 
الصالحين » ثم لما سمعت الملائئكة بذلك فرحوا وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشہد أن 
حمداً عبده وزسوله . ش 

وذكر زين الأنمة الفرودي في ثواب العبادات عن النبي ندند أنه قال لما عرج بي ليلة 
المعراج إلى السماء أمرني جبريل عفتهدز أن أسم على ربي فقلت كيف أسلمءفقالةلالتحيات 
لله والصاوات والطمبات »> قال قلت فقال جبريل دهد » السلام عليك أا لبي و رحمة 
لله وبركاقه > فقلت السلام علبنا وعلى عباد الله الصالحين > فقال جبريل مم أشبد أن لا 
إله إلا الله وأشہد أن مدا عبده ورسولهہ ع 

( وهذا تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه قال أخذ رسول الله مم ببدي 
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وعامني التشبد كا كان يعامني سورة من القرآن » وقال قل التحيات 
لله إلى آخره » والأخذ بهذا أولى من الأخذ بتشبد ابن عباس 


وعامني التشبد ”ا ' يعامني سورة من القرآن > وقال قل التحمات لله إلى آخره ) تشهد ابن 
مسعود رضي الله عنه أخرجه الأمة الستة عن ابن مسعود واللفظ لمسلم » قال عامني رسول 
الله يلق التشبد كا يعامني السورة من القرآن > فقال إذا قعد أحدك فيالصلاةفليقل التحبات 
لله والصاوات والطيبات » السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين » فإذا قا ما أصابت كل عبد صالح في السباء والأرض › أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن جحمداً عبده ورسوله . زاد في رواية الترمذي وابن ماجة لمتخير أحدم 
من الدعاء أعجيه اليه قبدعو به . 

( والأخذ بهذا ) أي بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه ( أولى من الأخذ بتشهد ابن 
عباس رضي الله عنها ) ولهذا قال الترمذي أصح حديث عن الني عليه الصلاة والسلام في 
التشهد حديث ابن مسعود رضي الله عنه والعمل عليه عند أكثر أهل العم من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنم ثم أخرج عن معمر عن حفص قال رأيت الني ع في النام 
فقلت له ان الناس قد اختلفوا في التشبد »> فقال علبك بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه . 

وأخرج الطبراني في معجه عن بشير بن المباجر عن ابن بزيدة عن أبيه قال ما “معت 
من التشهد أحسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وذلك لآنه رفمه إلى الني مَك » 
ووافی ابن مسعود في روايته عن الني قر في هذا التشهد جماعة من الصحابة والتابعين 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » فمنهم معاوية وحديثهعند الطبراني في معجمهأخرجه عن 
اساعبل بن عباس عن جرير بن عڻان عن راشد بن سعد عن معاوية بن أبي سفبان رضي الله 
عنه أنه كان يعلم الناس التشبد وهو على المنبر عن الي بلقم التحيات لله والصاوات 
والطببات .. الخ سواء . 

ومنهم سامان الفارسي رضي الله عنه وحديثه عند البزار في مسن ده والطبراني في : 
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وهو قوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها 
التي ورحقالله وبركاته سلام علينا .. إلى آخره . 


معجمه أيضاً عن سفة بن الصلت عن عمر بن يزيد الأوري عن أبي راشد قال سألت سامان 
الفارسي رضي الله عنه عن التشبد » فقال أعدك كا علدني رسول الله ييه » التحيات طُُ 
والصاوات والطميات .. الخ سواء . 

ومنهم عائشة رضي الله عنما وحديثها عند اليبقي في سننه عن القامم عنها قالتهذا 
تشهد الني بق التحمات لله .. الخ . وقال النووي في الخلاصة إستاده جيد . 

( وهو قوله ) أي تشہد ابن عباس هو قوله ( التحبات المباركات الصاوات الطيبات 
لله السلام ٠”‏ علمك أيها الني ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله " الخ ) تشد 
ابن عباس أخرجه الجماعة إلا البخاري عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال 
كان رسول الله عكر يماما التشبد كا يعلمنا السورة من القرآن » وكان يقول التحسات 
المباركات الصاوات الطيبات لله سلام عليك أا الني ورحمة الله وبركاته > السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين »> أَشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله . 

وها هنا تشد آخر لأبي موسى الأشعري > وتشهد لجابر > وتشهد لعمر بن الخطاب 
رضي الله عتهم » وتشهد أي موسى رضي الله عنه أخرجه مسل وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة عن عطاء بن عبد الله الرقاشي عن ابي موسى قال خطبنا رسول اله لم » » وبين أن 
خطبتا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صلءتم فكان عند القعدة فليكن من أول قو ل أحدكالتحيات 
الطمبات الصاوات لله » السلام عليك أا الني ورحمة الله وبركاته > السلامعلينا وعلىعباد 
الله الصالحين > أحْبد أت لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

الرابع تشهد جابر » أخرجه النسائي وابن ماجة عن ابن سائل ثنا أبو الزبير عن جابر 
قال كان رسول الله له يعامنا التشيد كا بعامنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحبا تله 


. هكذا في الأصل وتي المتن - سلام - بالتنكير‎ )١( 
(؟) - وعلى عباد الله زيادة عن المتن.‎ 


۴1۰ 


والصلوات والطببات لله السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عماد الله الصالحين أسْبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله » أسأل الله الجنة 
وأعوذ بالل من النار . رواه الحاك في مستدر كه وصححه > وضعفه جماعة من الحفاظ أجل 
من الجا كم وأتقى منهم البخار ي والترمذي والبمبقي » وقال الترمسذي سألت البخاري 
فقال هو خطأ . 

والخامس تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه مالك في الموطأ أخبرنا الزهري 
عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطساب رضي الله 
ري ا ا ل 0 الطببات 
الصلوات لله > السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشبد أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله > وهذا إسناد صحيح . 

والسادس تشد ابن عمر رواه الطحاوي © بسم الله التحمات لله والصلوات طهالزا كنات 
لله السلام عليك أا النبي ورحمة الله ويركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » 
شهدت أن لا إله إلا الله شبدت أن محمداً رسول الله . 

السابع تشهد علي رضي الله عنه ذكره الكرخي » التحيات لله والصلوات والطيبات 
العاودات الزاكمات . 

والثامن تشہد ثمرة » التحبات الطمبات الصلوات » السلام والملك لله . 

والتاسع تشهد ابن الزبير > بسم الله وبالله خير الأساء التحيات الصلوات الطبيبات 
لله أشهد أن لا إله إلا الله . 

( لأن فبه الأمر وأقله الاستحباب ) هذا شروع في تشهد ابن مسعود » أي لآن في 
. تشهد ابن مسعود صمغة الأمر » وهو قوله رتد قل التحيات لله إلى آخره » وللأمر 
مراقب وأقلها الاستحباب » ولترجيح تشهد ابن مسعود وجوه كثيرة» الأولهوماذكره. 

والثاني هو قوله ( والألف واللام ) أي ولآن فيه الألف واللام وهو معطوف على قوله 


۳11 


وهما للاستغراق ؛ وزيادة الواو وهي لتجديد الكلام في القسم 
وتأكيد التعليم . 


الأمر فلذلك نصب ( وما للاستغراق ) أي والألف واللام لاستغراق الجنس © وسلام 
بدون الآلف واللام نتكرة ٠‏ 


والثالث فيه زيادة أشار اليه بقوله ( زيادة الواو ) أي واو العطف فببا يصير كل 
كلام على حدة » لأن العطف للمغابرة > وبغير الواو يصير الكل ثناء واحداً بعضه صفة 
بعض ( وهي ) أي الواو ( لتجديد الكلام ) أي الإستئنافية يعني أن الكل لفظ ثناء 
بنفسه ( كا في القسم ) يعني إذا قال الرجل والله الرحمن الرحم يكون يبنا واحدة » 
وإذا قال والله والرحمن والرحم ثلاث واوات يكون ثلاثة أيمان . 

والرايع فبه التأكيد أشار اليه بقوله ( وتأكيد التعلم ) بتصب تأكيد أي ولآن فيه 
تأ كد التعلم وهو قوله ‏ علمني التشهد كا يعامني سورة من القرآن - وهذه الوجوهالأربعة 
التي ذكرها المصنف . وها هنا وجوه أخر الأول فمه الأخذ بالمد فان أبا حنيفة قال أخذ 
حياد بيدي فقال حياد أخذ ابراهيم بيدي وقال ابراهيم أخذ علقمة ببديوقال علقمة 
أخذ ابن مسعود رضي الله عنه بدي وقال ابن مسعود أخن رسول الله بلع ببدي 
وعامني التشهد . 

الثاني أنه على تام الصلاة به > فدل على أن التام لا يوجد بدونه . 

الثالث ان تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أحسن إسناداً كذا قال أئمة الحديث وم 
يجمعون عليه > وقد ذكر في الصحمبحين . 

الرابع إن عامة الصحابة أخذوا به فانه روى أن أبا بكر رضي الله عنه عم الناس 
على منبر رسول الله ِنَع تشہد ابن مسعود رضي الله عنه وهكذا روى مامان الفسارسي 
وجابر ومعاوية رضي الله عنهم . 

الخامس ان في تشہد غيره نقصانا . 

السادس تقدم امم الله تعالى فانه إذا تقدم على الممدوح في ابتداء الكلام ومتى أخر 


۳1۲ 


كان جملا وإزالة الإجمال بأول الكلام أولى . 0 

السابع ان التحبات عام شمل كل رتوبة الصلاة وغيرها وذلك عند وجود الراو > فان 
كان بغير الواو صارت الصلاة مخصصة أوما ماله فلا يكون عاما . 

الثامن أنه موافق للقياس لآنه ذكره ممتد مشروع في آخر طرفي الصلاة فيكون بالوأو 
كالاستفتاح اعتباراً لآخر المذكورين للآخر . 

التاسع لبس فبه اضطراب ولا وقف > وحديث ابن عباس رضي الله عنه مضطرب 
جداً وهو أن مسلا وأبا داود روياه مثل ما ذكرن والترمذي ذحكر السلام متكراًء 
والشافمي وأحمد روياه مثل الترمذي وقالا وان حمداً وم يذكرا وأشبد » وروی ابن 
ماجة كسم لكنه قال وأشهد ان حمداً عبده ورسوله والنسائي كسم » لكنه صح نکر 
السلام > وقال وان محمداً عبده ورسوله » وقال الترمذي حديت حسن صحيح غريب 
وهو موقوف أيضاً . قال الطحاوي رواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عب اس موقوفا » 
والذي رواه مرفوعا أبو الزبير ولا يكافي الأعمش ولا منصور ولا مغيرة ولا أشياههم ممن 
روى جديث أبن مسعود . 

العاشر فيه تشهد به عبد الله على أصحابه حين أخذ عليهم بالواو والألفواللامليوافق 
لفظ رسول الله ملع > وقال عبد الرحمن بن يزيد كنا نحفظ عن عبد الله التشهد کا نحفظ 
حروف القرآن > وهذا يدل على ضبطه ولا يوجد مثله بغيره » فصارت الوجوه في ترجمح 
تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أربعة عشر وجباً . 

فان قلت قالت الشافعية تشهد ابن عباس رضي الله عنه الذي اختاره الشافعي رواه 
مسلم . قلت لبس الأمر كا زعموا لأن مساما روى السلام معرفا في الكتابين > ومذهبهم 
تنكير فيها . ورواية الترمذي والشافعي وأحمد ول مخرجه لذلك أخذ من التزمه إخراج 
الصحيح في كتابه » فكيف يعارض المع على صحة مثل هذا . : 

فان قلت قالوا فيه زيادة المباركات » وهي موافقة للفظة القرآن في قوله تعالى ‏ تحبة 


يلض 


ولا .يزيد ا الأولى لقول ابن مسعود رضي الله عنه 

عامني رسول الله اا تة التشبد في وسط الصلاة وآخرها » فان كانت 

وسط الصلاة نمض إذا فرغ غ من التشبد » وإذا كان آخر الصلاة دعا 
لنفسه مما شاء . 


من عند الله مباركة طببة ‏ . قلت في حديث جابر رضي الله عنه زيادات » فان كانت علة 
الترجبح هي الزيادات » فحديث جابر أولى . 

فان قلت حجة الببهقي بتعليم النبي عست لابن عباس رضي الله عنه وهو حديث 
أنس متأخر عن تعليم ابن مسعود رضي الله عنه . قلت هذا لاشيء » لأن أحداً من 
الفقباء وأهل الآثر لم يقل بترجيح رواية ابن عباس والعبادلة صغار الصحابة وأحدثهم على 
رواية أبي بكر الصديق وعمر وعمان وعلى وعبد الله بن مسعود وغيرهم من كبار الصحاية 
رضي الله عنم عند التعارض ويحوز أن يكون تعليم ابن مسعود رضي ي الله عنه بعد تعلمم 
ابن عباس رضي الله عنه » ولا يازم من صغر سنه تأخر تعلمه وساعه من غيره » وقد 
أخذوا برواية غيره وتر كوا روايته في عدة مواضم . منها أنهم أخذوا الحديث عن أبي 
تادة في القراءة في الظبر والعصر > ورجحوه على رواية ابن عباس رضي الله عنه . 

( ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى ) أي لا بزيد المصلى على التشهد المذ كورفي القعدة 
الأولى من الثلاثية والرباعة » وبه قال أحمد وإسحاق > وهذا مذهب عطاء والشعبي 
۰ والنخمي والثوري في القدم . وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا تشهد قال بسم الله 
خير الآساء » وعن أبتر أنه أباح الدعاء فبه با بدا له وقال زدت فيه وحده لا شريك له . 
وقال أيوب وسعبد وهشام يقول عمر في التسمية “ويه قال مالك وأهل المدينة . وقال 
الشافمي في الجديد يصلي على الني مقي فيه وني الصلاة على الأول خلاف عندهم . 

ل ا E‏ في ومط الصلاة 
وآخرها »فإن كانت وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد > وإذا كان في آخر الصلاة دعا 
ES SS‏ أنه قال 
عامني رسول الله لتم .. الخ » وهذا حجة على الشافعي فيا ذهب اليه . 


u: 


٠‏ فإن قلت روي عن أم سلة رضي الل عنيا من حديث التي قم أنه قال ف كلر كمتين 
تشهد وسلام على المرسلين . وعلى من يقبعهم من عباد الله الضالحين . قلت هذا مول على 
التطوع إذا كل شفع منه صلاة على حدة . 

قوله - وإن كان في آخر الصلاة - إلى آخره لما روى البخاري ومسل عن أبي هريرة 
أن رسول الله قر قال إذا فرغ أحدكم من التشبمد الأخير فلمتعوذ الله من أربع من 
عذاب جيم > ومن عذاب القير > ومن فتنة ال حما والمات > ومن شر فتنة المسح الدجال . 

فروع هل يشير بالمسبحة إذا انتهى إلى قوله ‏ أشهد أن لا إله إلا الله فقال بعض 
مشايخنا لا يشير لأن في الإشارة زيادة لا يحتاج البها فنكون تركه أولى . وقي المنتية 
والواقعات وعليه القتوى . وق الذخيرة وهو ظاهر الرواية . وقال يعضهم يشير ويه 
قال الشاقمي . وفي الفتاوى لا إشارة قى الصلاة إلا عند الشهادة والتشبد وأنه حسن . 
وف الذخيرة ل يذ كر عمد الإشارة في الأصل وذكر محمد قى غير رواية الأصول حديش] 
أنه موت كان يشير > قال عمد نصنع بصنم لني عرفت قال وهو قول أبي حنيفة ومثله 
في المحمط وقي الفتاوى . قال أب بكر بن سعد الإشارة عت د قوله أشيد أت لا إل 
إلا الله حسن ‏ 00 

واتفق الآئمة الثلاثة على أصل الإشارة بالمسبحة » ثم كيف يشير يقبض خنصره والتي 
قليها > ويحلق الوسطى بالإيهام ويقيم السباية ويشير بها هكذا > روى الفقيه أبو جعفر 
أنه رتد قعل فكذا وهو أحد وجوه قول الشاقمى > وق تتمة أصحاب الشافمي لما في 
كيقه قبض الأصايع ثلاثه أقوال > أحدها أنه يقيض الأصايع كلها إلا المسبحة ويشير 
بها » قعلى هذا في كمقمة القىض وجيان أحدها يقبض كأنه يمقد ثلائة وخمسين وهو 
رواية ابن عمر رضي الله عنه عن الني يزيد والثاني يقبض كأنه يعقد ثلاثة وعشرين » 
وهو رواية اين الزبير عن النبي عزوت . 

والثاقٍ أنه يقبض الختصر واليتصر والوسطى ويرسل الإيهام والمسبحة > وهذه رواية 
أبي حميد الساعدي عن النبي عونت . ) 


6 


قال ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها لحديث أبي ” 
قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه السلامقراً في الأخربين بفاتحة الكتاب 6 


والقول الثالث أنه يقيض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والإيهام ويرسل المسبحة > 
وهذه رواية وائل بن حجر عنه يزاتد: وهذه الأخمار تدل على أن فعله عزصتد: كان مختلف 
فكيف ما فعل أجزأء » ولو ترك لا شيء عليه . وفي الجتبى العمل بها أولى من الترك » 
ويكره أن يشير بالسبابة من البدين لقوله مروتو أحد أحد ولا يستحب تحريك الأصابع 
وعن بعضهم يقيم اصبعيه عند قوله لا إله ويضعها عند قوله إلا الله ليكو نالنصبكالنفي 
والوضع كالإئيات والمسبحة يكسر الباء سمت بها لأنها يشار بها إلى التوحيد » ويقال ها 
السبابة أيضا لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب في الخصومات ونحوها . 

( قال ) أي القدوري ( ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتساب وحدها ) ولا 

يضم السورة معها فبها وبه قال الشافمي على الأظبر > وهو قول أحمد لكن قراءة الفاتحة 
ناوا . وعند مالك تحب في كل ر كمة على الأظبر » وهو قول أحمد في الرواية 
المشبورة » وني الأكثر في رواية وبه قال إسحاق » وقال المغبرة تحب ويكفي وجودها 
في ركعة واحدة . وي المغني وعن أحمد والنخمي والثوري لا يحب إلا في ر كعتين . 

( لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عزنتهد قرأ في الآخريين بفاتحة الكتاب ) 
وقتادة اسمه الحارث بن ز بعي السامي الأنصاري > وقال الكلبي وابن إسحاق اسمه ذعمان 
توفي بالكوفة في سنة مان وثلاثين وصلى عليه علي رضي الله عنه » وحديشه هذا أخرجه 
البخاري ومسل عن عبد الل بن أبي قتادة عن أبيه عن أبي قتادة أن النبي بق كان يقرا 

فى الر كعتين الأولمين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين » وقي الأخيرتين بفاتحة 
الكتاب وسممنا الآبة أحماناً » ويطمل في الر كمة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في 
الصبح » ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة أيضا . 
| وروی إسحاق بن راهويه في سنده عن رفاعة بن رافع الأنصاري قال كارن رسول 
الله تم يقرأ في الر كعتين الأولمين بفاتحة الكتاب وسورةوفي الآخريين بفاتحة الكتاب. 
وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن جابر رضي الله عنه قال سنةالقراءةفي الصلاة 


ف 


وهذا بيان الأفضل والصحبح لأن القراءة فرض في ال ركعتين » على 
مايا تىك من بعد إن شاء الله تعالى . . 


أن يقرأ في الأولبين بأم القرآن وسورة وفي الآخريين بأم القرآن . وأخرج أيضاً عن 
عائشة رضي الله عنما أن النبي كفم كان يقرأ في الر كعتين بفاتحة الكتاب . 

( وهذا ) أي الذي ذكره القدوري من أنه يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها 
( بمان الأفضل ) وأشار به أنه لس سنة فان قرأ فقد أتى بالأفضل وإن ترك فلا شيء 
- عليه ( وهو الصحبح ) احترز به عما روى الحسن عن أبي حنيفة أن قراءة الفاتحة واجبة 
فیا حتی حب بتر کہا ساهيا سجود السبو . 

( لأن القراءة فرض في الركعتين ) الأولمين دون الأخريين . 

فان قلت ظاهر قوله عزستإد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يقتضي أن تكون قراءة 
القرآن واجبة في الأخريين كا روى الحسن عن أبي حنيفة ( رح ) . قلت خص من الذص 
الركوع والسجود فكذا الأخريان مع أن القراءة التقديرية موجودة في جميع الصلاة على 
ما قال النبي عليه السلام القراءة في الآوليين قراءة في الأخريين » كذا في الجنازية » 
وفي الحبط عن الحسن عن أبي حنيفة ( رح ) أذه يسبح في الأخريين ثلاث تسبيحات 
وقراءه الفاتحة أفضل ٠‏ ولو لم يقرأ أو لل يسبح كان مستا إن كان متعمداً » ولو كانساهيا 
فعليه السهو لأن القيام فى الآخريين مفقود قبلبا إخلاؤه عن الذكر والقراءة جميعاً كا فى 
الر كوع والسجود . وعن أبى يوسف يسبح فيها ولا يسكت إلا أنه إذا أراد قراءتهاجميعا 
كا فى الر كوع فليق رأها على جبة الثناء لا القراءة . وقال أبو جعفر قرأ الدعاء > وفى 
الجتدى ويخير المصلي بين قراءتها والتسبيح والسكوت ولا يازمها السهو . 

( على ما يأتيك من بعد إن شاء الله تعالى ) فى باب النوافل . فان قلت كلمة علىهاهنا ‏ 
معناها وبذلك متعلق . قلت لكلمة على معان » منها أن تكون للاستدراك والاخبار کا 
في قولك فلان فقير جداً على أنه كر وها هنا كذلك لآنه أخبر أولل أن القراءة فرض 
فى الر كعتين ولكنه لم يبين وجبه » ثم استدرك أنه يبينه فيا يأقي » وأمامتعلقهفمحذوف 


۳1¥ 


قال وجلس في الأخيرة كأ حبس في الأول لما روينامن حديث وائل 
وعائشة رضي الله عنہماء ولأتها أشق على البدن فكان أولى من التورك 
الذي يمي اليه مالك( رح) والذي يروىأنه عليهالسلامقعدمتو ركاًءضعفه الطحاوي 
السو لاقيو وو او او ا ا 


تقديره والتحقيق على ما وأتيك 2 أو الببان فى فريضة القراءة ة فى الر كمتين علىمايأتيك 
قافهم» قان هذا الكلام فى هذا امقام من الآقوار الإمبة التي مخص بها بعض الاتام. 

( قال ) أي القدوري ( وجلس فى الأخيرة ) أي في القمدة الأخيرة ( كا مجلس فى 
الآولى ) أي كجلوسه فى القعدة : الأولى مفترث] غير متورك » وإغا قال فى الأخيرة دون 
الثانئة يشمل قعدة الفجر وقعدة المسافر لآنها آخره وليست #نية » وقيه خلاف الشاقمى 
ومالك ( رح ) کا ینتاه . 

( للا روينا من حديث وائل ) بن حجر ( وعائشة رضي الله عنيا ) عند قوله هكذا 
وصفت عائشة قعود رسول الل ر . 

فان قلت هذا سبو من المصنق لأنه ل يذكر فيا تقدم إلا عن عائثة . قلت 
ذكر المصتف فيا تقدم فى ال اوس شيئين ذكر بعضها عن عائشة ويعضها عن وال 
وهاهتا كذلك . 

فان قلت إا أراد بذلك هرئة الجلوس وافتراش السرى وتصب الممنى وهذا لإيتقد م 
إلا عن عائثة . قلت لا عنم أن بريد بقوله كا جلس فى الأول عدم الحالات التي أذكرها. 
ثم خصص فى التعليل متها هيئة الجاوس . 

( ولأنها ) أي ولأن الجلسة على تلك الصفة ( أشتى على البدن فكانأولىمن التورك) 
وهو أن يضم على الأرض ومخرج رجلمه من الجاتب الأعن »> وهده اة أخف من الحمئة 
التي اختارها أصحابنا وأقضل العبادة أشقبا . ( الذي بل اليه ) أي إلى التورك (مالك) 
ابن انس وهو مذهيه کا د کر . ا 

( والذي بروی أنه ) أي أن النبى بم ( قعد متور كا ) يعني فى قعدته فى الصلاة 
( ضعقه الطحاوي ) هذه الجة خير المتدا » أعني قوله والدي وهو جواب عن حديث 


۳1۸ 


أو يحمل على حالة الكبر » ويتشبد وهو واجب عندنا وصلى على 
النبي عليه السلام وهو ليس بفريضة عندنا خلافاً الشافعي ( رح ) 
فيبما لقوله عليه السلام إذا قلت هذا وفعلت فقد تمت صلاتك إن 


شتت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعدفاقعد. 


الثوري الذي روأه عبد اميد بن جعفر عن محمد بن تمرو بن عطاء عن أبى حميدالزهرى» 
وفى حنديثه حت إذا كان السجدة التي فى آخرها التسلبم أخر رجله السسرىوقعدمتور كا 
.على شقه الأيسر » وضعفه الطحاوى » لأن عبد الحبد ضعيف عند نقة الحديث وقد بيناء 
مستقصى فيا تقدم . 

( أو يحمل على حالة الكبر ) جواب کو 
يعني ولئن سامنا أن حديث عبد الجيد صحبح فهو مول على أن الني نهد إا تورك 
بعدما كبر وأسن.. 

( ويتشهد ) يعني قرأ التحيات لله .. الخ في القعدة الأخيرة أيضاً (وهو واجبعندة) 
أي التشهد واجب عندة » وعند مالك سنة فيه وفي القعود الأول معه » وعند الشافمي ٠‏ 
ركن فيه مع جاوسه بخلاف التشهد الأول » فإنه سنة عندة مع جلوسه. وقال أحمدالتشهد 
واجب ول بقل ر كن كالثاني عنده وقال أبو البقاء الواجب دون الركن عند أجد ٤‏ وکل 
ر کن واجب ولیس کل واجب ر کنا . 

( وصلى على النبي زستد: ) أي على طريق السنة وهو عطف على قوله وتشهد ( وهو 
ليس بفرض عندة ) في الصلاة وتذ كير الضمير باعتيار المذكور > وهو قوله - وصلى 
على النبي سةد - . 

غ لاي فا أي ي ع وانةل ي وة ربل ل ي 
قوله - وتشهد - وعلى الصلاة قوله وصلى . 4 

( لقوله عليه السلام إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم 
فقم وإن سنت أن تقعد فاقعد ) هذا الحديث أخرجه أبو داود فيسننه واستقصينا الكلام 


٠‏ لحلض 


فبه جداً في أول باب صفة الصلاة » والخطاب في وقلت وفعلت وشئت لابن مسعود رضي 
الله عنه > ول يذ كر النبي عليه السلام فبه الصلاة عليه عله » ولأنه لما عم الاعرابيفر انض 
الصلاة لم يعامه إياها » ولو كانت فرضاً لعامه . 

فإن احتج الشافعي بقوله تعالى ط يا أا الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلها # 1ه 
الأحزاب . فنقول الأمر مطلق فلا يحوز تقببده حالةالصلاةلئلا يازم بطلانصيغةالإطلاق» 
والأمر لا يقتضي التكرار فيجب الصلاة على النبي ميق في العمر مرة واحدة سواء كانت 
في الصلاة أو في غيرها » وإن احتج با رواه ابن ماجة عن ابن عباس بن سبل الساعدي 
عن أببه عن جده عن رسول الله مث قال لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء من ليذ كر 
اسم الله عليه > ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي عليه السلام ولا صلاه لمن لل يحب الأنصار > 
رواه الحاكم في المستدرك . 

فنقول هذا حديث ضعيف وعبد المبيمن ليس بالقوي » وقال ابن حبان لا يحتج به > 
وأخرجه الدارقطني عن ابي ابن عباس بن سبل بن سعد عن أبيه عن جده مرفوعاً وقوه 
قالواهذا وحديثعبد المعمن سواء وتكل في أبي ابن عباس »© فمنهم من أخذ والنسائي وان 
معين والعقبل والدوابي وليس علمنا صحته فهو مول على تفي الكال . 

فإن احتج يحديث أبي سعيد الأنصاري أخرجه الدارقطني عن جابر الجعفي عن أبي 
جعفر قال قال رسول الله مر من صلى صلاة م يصل علي فيها ولا على أهل بيت إتقبل منه . 
فنقول جابر ضرف > وقد اختلف عليه فوقفه تارة ورفعه تآرة . 

فإن احتج با رواه البيبقي عن يحيى بن أساف عن رجل من بني الحارث عنابنمسعود 
رضي الله عنهم عن رسول الله فم أنه قال إذا تشد أحد كم في الصلاة فليقل اللبم صل 
على مد وعلى آل جمد »وباركعلى جمد وعلى 1لمد»وار حم جمد وآ ل عمد كاصليت وبار كت 
ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بجيد » ورواه الحا كم فيالمستدرك إسناده 
صحيح متصل . فنقول فيه رجل مجبول > وقال القاضي عياض في الشفاء > وقد سذ 
الشافمي فقال من م يصل على النبي علقم في التشبد الأخير فصلاته فاسدة وعليه الإعادة » 


۴۲۰ 


والصلاة على النبي عليه السلام خارج الصلاة واجبة إما مرة واحدة 
کا قاله اتكرخي» أوكاما ذكرالنبي عليه الام ما اختاره الطحاوي » 
فكفينا مؤنة الأمر » 

ااا سس لشم 
ولا سلف له في هذا القول » ولا سنة يتبعها » وقد أنكر عليه هذا القول جماعة وشنعوا 
عليه منهم الطبري والمعتري » وخالفه من أهل مذهمه الخطابي » وقال لا أعلله فيهاقدوة. 

( والصلاة على النبي علبه السلام خارج الصلاة واجبة ) لقوله تعالى ف يا أها الذين 
ا | صلوا عليه ي ٦ه‏ الأحزاب » لكن ( إما مرة واحدة كا قاله الكرخي ) لان 
الأمر لا يقتضي التكرار ( أو كلما ذكر النبي عليه السلام ) أو واجبة كاما ذكر النبي 
عليه السلام وسمعه ( ا اختاره الطحاوي ) وني شرح المجمع والفتوى عند عامة العاساء 
بالاستحباب كلما ذكر عليه السلام . وقال فخر الإسلام في الجامع الكبير تكرار امه 
واجب لحفظ السنة » إذ به قوام الدين والشرائع وني إيجاب الصلاة عليه مدة العمر » 
وقبل في جوابه يحب التدخل كا في سجدة التلاوة إذا اتحد الجلس إلا أنه يستحب تكرار 
٠‏ الصلاة مخلاف السحود . 

وني الجتبى واختلف في تكرار الوجوب في الصلاة عليه عليه السلام إذا تكرر ذكره 
في مجلس واحد » والصحيح أنه يتكرر الوجوب وإن كرر في الجلسة الصغرى حكرواية 
السجدة في مجلس واحد » و كذا في الصلاة » ولا يسن التبجد في المسجد لكل مرة » وقي 
الصلاة لكل مرة ولو تكرر اسم الله في مجلس واحد يكفيه ناء واحد > وقي مجلسين 
لكل مجلس » ولو تر كه لا يبقى عليه دينا لكن الصلاة على النبي عليه السلام لو تركيبقى 
علمه ديت لأنه مأمور بالصلاة وغير ما مور لتقام 

قلت كوته مأمور بالثناء أظبر ولا يجب على النبي عليه السلام أن يص لي على نفسه 
فكفينا مؤنة الأمر » هذا جواب عا قاله الشافعي إن الأمر للوجوب وخارج الصلاة غير 
مراد فتعين الصلاة. وتفريره أن يقال نعم الأمر الوجوب ونحن نعمل بموجبه وهو الوجوب. 

أما بالصلاة عليه في العمر مرة كا قال الكرخي أو كما ذكر اسمه كا قال الطحاوي 
( فكفمنا مؤنة الأمر ) يمني عامنا بموجبه والمؤنة الثقل . 


قف ( المناية في شرح المداية ج ؟ -م١؟)‏ 


والفرض المروي في التشبد هو التقدير . قال ودعا ا شاء بما 
يشبه الفاظ القرآن 


( والفرض المروي في التشهد هو التقدير ) أي لفظ الفرض الذي روي في تشهد ابن 
مسعود في حديثه الآخر هو بمعنى التقدير » وهذا جواب عما قال الشافعي ( رح ) جاء في 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام 
على الله السلام على جبديل وميكائيل » فقال عليه السلام فقولوا التحبات لله .. إلىآخره 
فعلم بهذا أن التشهد فرض . وتقدير الجواب أن المراد بقوله قبل أن يفرض » أي قبل أن 
أن يقدر » لأن الفرض يأتي لمان كثيرة منها معنى التقدير » کا في قوله تعالى ‏ فنصف ما 
فرضتم # 700 البقرة > أي قدرتم . 

( قال ودعا ) عطف على قوله وصلىعلىالني رر ( با شاء ) أي بالذي شاء ( بما 
يشبه الفاظ القرآن ) أراد به كون لفظ الدعاء موجودة في القرآن > ولمس المراد حقيقة 
المشابهة » لآن القرآن معجز لا يشايهه شيء من كلام الناس » ومن ذلك قال في الط 
وجامع الصغير ادع في الصلاة بكل شيء من القرآن » ونقل عن الفضل أنه كان يقول كل 
دعاء في القرآن إذا دعى بذلك لا يفسد صلاته » ) إذا قال اللهم اغفر لي ولوالدي لأنه في 
القرآن > و كذلك إذا قال اللهم اغفر لأبي » ولو قال اغفر لأخي واغفر لزيد تفسد لأنه 
ليس فيه . وعن الحاوائي ولو قال اللهم اغفر لأخي لا تفسد » ولو قال اللهم ارزقني 
عدسا وبصلاً تفسد » لأن عين اللفظ ليس فيه > ولو قال اللبم ارزقني من بقلما وقشانجا 
وفومها وعدسها ويصلها لا تفسد » لن عمنه في القرآن . ظ 

وفي الجتبى عما يشبه الفاظ القرآن من الدعوات اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل 
ببق مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم بقوم الحساب > وقوله 3 رب اجعلنى مقيم .الصلاة 
ومن ذريتي 4 4١‏ ابراهيم الآية » وقوله © رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوة بالإيمان» 
الآية » وقوله ‏ ربنا ظاما أنفسنا ) ۲۴ الاعراف > وقوله ف ربنا انك من تدخلالنار) 
۲ آل عمران الآبة . ش 

قلت هذه كلما من القرآن » و كيف يقال فيها بما يشبه الفاظ القرآن » اللهم أن براد 
ها نفس الدعاء لا قراءة القرآن . 


فض 


له النبي عليه السلام ثم اختر من الدعاء أطببها وأعجبها اليك 


( والأدعمة المأثورة ) بالنصب عطقا على الفاظ القرآن » أي وبما يشبه الأدعية 
المأثورة أي المروية عن النبي بي » ويحوز جر الأدعية عطفا على القرآن لأنه جرور 
إضافة الفاظ البه . 

ومن الأدعبة المأثورة ما روي في السان عن ابن عباس رضي الله عنها عن الني قر أنه 
كان يقول بعد التشهد اللوم اني أعوذ بك من عذاب جم » وأعوذ بك من عذاب القبر » 
وأعوذ بك من فتنة الدجال > وأعوذ بك من فتنة ال حما والمات > والأدعية المأثورة كثيرة. 

( لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال له النبي عستي ثم اختر من الدعاء 
أطميها وأعجبها اليك ) أشار بهذا إلى الحديث المقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه علي 
رسول الله رقم التشبد في وسط الصلاة وفي آخرها » فإذا كان وسط الصلاة نض إدا 
فرغ من التشهد » وإذا كان في آخر الصلاة دعى لنفسه با شاء > لا يتم دلب » وإن أراد 
يما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الآخر ثم التخير من الدعاء أعجبه اليك »فتدعوبه» 
وف رواية ثم خير من المسألة ما شاء » فلدلك ل يتم دليله ولا سيا عند البخاري ‏ لم يتخد 
يعمل من الكلام ما شاء ذكره في الدعوات وفي الاستئذان » بل كل دلبل للشافعي وحجة 
له في إباحة الدعاء بكلام الناس نحو اللهم زوجني امرأة حستاً » اعطني بستاناً أنبق] » 
ولو استدل المصنف تحديث ان صلاتنا لا يصلح فما شيء من كلام الناس لكان أضوت وم 
أر أحداً من الشراح حقتى هذا الموضم فأ كثرم لم يذكروا شيئا من ذلك > واعتذر بعضهم 
وقال ولعله سقط من النسخ » وأراد به حديث ان صلاتنا هذه .. الحديث . 

وها هنا شيء آخر من السبو وهو تأنث الضمير في قوله ‏ أطبيها وأعجييبا - 
والصحمح من الروابات أطببه وأعجبه - . وقال الاترازي ولئن صح بالتأنيث فعلىتأويل 
الدعوات أو الأدعية . 

قلت عدم صحة الروايات بالتأنيث ينع هذا التأويل » و كذلك أول الأ كمل وقال 


انفش 


ويبدأ بالصلاة على النبي عليه السلام ليكون أقرب إلى الإجابة ولا 
يدعو بما بشبه كلام الناس 


صاحب الدراية تذ كير الضمير في الرواية الموثوق بها و كذا لفظ الممسوطين »2 وفي بعض 
نسخ الهداية أطببها وأعجبها بالتأنيث على تأويل الكلمة وليس بصحيح . 

قلت هذا اعتذار حسن » والظاهر ان الأمر كا قال » ثم معنى قوله أطمبه أحسنه » 
ومعنى أعجبه الذي يلبق يخاطره . ش 

( ويبدأ بالصلاة على الني ري ليكون أقرب إلى الإجابة ) أي يبدا في دعائهبمد 
فراغه من التشهد بالصلاة على النبي َم ليكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة لقول أبن مسعود 
رضي الله عنه إبدأ بالثناء على الله با هو أهله > ثم بالصلاة على محمد وسل اتاك شد 
ذلك » ولآنه عليه السلام من خواص حضرته تعالى » ومن أتى باب الملك لسؤال شيء فلا 
بد من تحفة لخواص حضرته لينال شرف القبول » والنبي يِل من خواص خواصه > فلا 
بد من تحفة صلوات عليه . 

( ولا يدعو با يشبه كلام العباد 2١‏ ) فسره أصحابنا لما لا يستحل سؤاله من غير الله 
تعالى » نحو أعطني كذا » وزوجني امرأة » وما لا يشبه كلام الناس ما يستحمل سؤاله 
عنهم كقوله اللهم اغفر لي » كذا ني الإيضاح . وقال الفضلى ما لا يوجد في القرآن تفسد 
صلاته » واستحال سؤاله من العباد أولى كذا في الجنازية . وقال بعض الشر اح في قوله 
ولا يدعو با يشبه كلام العباد اشكال وهو أنه بعدما قعد قدر التشهد لا بلحقها فساد » 
ويخرج منها بكلام الناس > قبل بريد به فساد التحريمة حت لا يجوز لغيره الإقتداء به 
بعده » وتقوية إصابة السلام أو فساد أصل الصلاة لو كان ترك سحدة . 

قلت مراده إذا كان وجود ذلك قبل أن يقعد جاز التشهد » ولهذا قال في الينابيم[إن 
وجد ذلك قبل أن يقعد قدر التشبد بطلت صلاته “ وإن وجد بعده تمت وعلسه حمل 
إطلاق غيره . وقال ابن بطال قال أبو حشفة ( رض ) لا يحوز أن يدعو في الصلاة إلا با 


۳€ 


تحرزآ عن الفساد » 
مس م ا چ د 
بوجد في القرآن » أورد عليه قوله عليه السلام في سجوده أعوذ برضاك من ن مخطك © 
وبمعافاتك من عقوبتك » وبك منك لا أحصي ثنا ثناء علسك أنت كا أثنيت على نفسك » قال 
ع ا ا 

9 قلت ما أبعده من ذوق الفقمه » وما أقل ورعه » وأبو حنبفة لا يشترط أن بوحد ما 
يدعو به في القرآن > بل د يشترط أن يدعو مما يشمه الفاظه » ومن كان بهذا الفهم » وعدم 
عل الفقه خصمه كيف يقدم على ذكر مذاهب العاماء » فلا يذبغي لأحد أن يعتمد على نقله 
ولايوثى بقوله . 

فإنقلتروىعنابن حمر رضي الله عنه أنه قال اني لا أدعو في صلاتي تسعر حماري و ملح 
بى "٠١‏ » قلت إن صح ذلك عنه يحمل على أنه ما بلغه الحديث أو تأوله 

وقال أحمد لا جوز الدعاء إلا بالأدعبة المأثورة والموافقة للقرآن وإن رتكن فيالقرآن» 
وهو قول النخعي وطاووس . وقال العذري من الشافعية قبللايحوزبما يطلب من الآدمبين» 
وحكى إمام الحرمين على والده أنه كان يدل إلى منع أن يقول اللهم ارزقني خادمة صفتها 
كذا » وبه تر طل الصلاة . 

وقال النووي في شرح المبذب ؛ يجوز أن يدعو في الصلاة بكل ما يحخوز خارجها من 
أمر الدنيا ويقول اللهم ارزقني مالا وداراً ويستاتاً أنيقا » وكسيا طا » وجارية حا 
صفتها كذا وكذا حيثما بريده ويطلبه ويشتهده » وخلص فلات من السجن > وأهلك فلانا؛ 
ولا تبطل صلاته بشيء من ذلك » وبه قال أبو ثور وإسحاق ومالك . وقال ابن سيدين 
يحوز الدعاء في المكتوبة بأمر الآخرة » فأما الدنيا فلا . 

( تحرزاً عن الفساد ) أي احرازاً عن فساد الصلاة أو فساد التحرية . وقال الفناقي 
أي تحرزاً عن فساد الجزء الملاقي لكلام الناس لا جميع الصلاة بالاتفاق لآنه بعد التشبد » 
هذا عندهما ظاهر » و كذا عند أبي حنيفة لآن كلام الاس صنع منه فتعمم صلاته 
لوجود الصنع . 

. هكذا وردت الملة في الأصل‎ )١( 


Pre 


ولمذا يأتي بالأثور الحفوط وما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله 

اللبم زوجني فلانة يشبه كلامم »> وما يستحيل كقوله الهم اغفر لي 

ليس من كلامهم » وقوله اللبم ارزقني من قبيل الأول هو الصحيح 
لاستعمالحافيما بين العباد » يقال رزق الامير الجيش 


( ولهذا يأتي بامأثور الحفوظ ) عند الرواة المقبول يبنهم . 

( وما لا يستحيل سؤاله من المباد كقوله اللهم زوجني فلانة ) أشار بهذا إلى يبان ما 
يستحمل “ ونظر لما يستحبل يقوله اللهم زوجني فلانة فإنه لا يستحبل سؤاله من العباد 
( يشبه كلامهم ) أي قبه كلام العباد فتبطل صلاته بذلك إذا كان قبل قعوده قدر 
التشہد کا ذكرة . 

( وما يستحيل كقوله اللهم اغفر لي لبس من كلامهم ) فلا قبطل صلاته ( وقوله اللهم 
ارزقني من قبل الأول ) أي من قبيل ما لا يستحمل سؤاله من العباد فلا جوز الدعاءيهذا 
اللفظ ( هو الصحمح ) فإذا كان من قبيل الأول تفسد صلاته » وقمل لا تفسد لن الرزاق 
هو الله تعالى وهو موجود في القرآن > ذكره في المبسوط ( لاستّعاها فما بين العباد ) أي 
لاستعيال هذه الكلمة بين العباد وبين ذلك بقوله ( يقال رزق الأمير الجيش ) فإذا كاتف 
كذلك فلا يجوز الدعاء به . وقال الاترازي فيه نظر عندي لأن ما بعد التشبد موضع 
الدعاء » وهذا دعاء فيجوز يخلاف قوله اللبم زوجني فلانة لأنه يشبه كلام الاس 
فاعتير من كلامهم . 

قلت فيه نظر لان ما بعد التشهد لا يضر اللهم زوجني فلانة ونحوه كا قررتاه عن 
قريب . وقال الاترازي أيضا > أما قوم رزق الجيش فلا نسم ان إسناد الرز ق إلى الأمير 
حقبقة » بل هو مجاز » قلنا الرزق في اللغة ما ينتفع به قاله الجوهري » والرزق العطاء 
أيضا فعلى هذا الإسناد المذ كور -قمقة لا جازاً . 

فروع»“اختلفوا في كبفية الصلاة على النبي عليه السلام » وعن كعب بن عجرة قال 
قلنايا رسول الله أمرنا أن نصل عليك » وأن نسل عليك » فأما السلام فقد عرفققاء > 


۴۹ 


٠‏ فكيف نصلي عليك » قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد کا صليت على إبراهيم 
وبارك على محمد وآل محمد > كا بار كت على إبراهيم إنك حميد مجيد » رواء الماعة.وعن 
أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي علبك > قال قولوا اللسم صل على 
محمد وأزواجه وذريته » کا صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجهوذريته » کا 
بار كت غلى إبراهيم إنك حميد محيد أخرجه الماعة عن ابن ماجة . 

وعن أبي ٠١‏ مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله مم في مجلس سعد بن عبادة 
. فقال له بشير بن سعد أمر الله أن نصلي علبك يا رسول الله فكيف نصلي عليك يا رسول 
الله » فسككت عليه السلام حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله عله قولوا. . فذكر 
بمعنى حديث كعب بن عجرة »> ل لالب e‏ عمسم 
وأبو داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام عدهن فييدى 
و ا ا ا O‏ محمد وعلى 
. وعلى آل محمد كما الى ا وطن آل إبراهيم إنك هيد جيد.. إلى الیم علي 

وعن علي واين مسعود واين عباس وجابر رضي الله عنهم قالوا لرسول الله مق عرفنا 
السلام عليك فكيف الصلاة عليك » فقال عليه السلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد > وبارك على محمد وعلى آل محمد » وارحم محمد وآل محمد > کا صليت وبار کت 
وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » في المالمين إنك حميد مجيد . 

ل وسک عن تحمد ابن عبد 59 الله بن عنر أنه کان یکره قول لما رازم عدا قح » 
وكان يقول هذا نوع ظن بنقص الأنبياء عليهم السلام » فإن أحداً لا يستحق الرحمة إلا 
ما سبأقي قائ عليه ونحن مرها بتعظيمهم » هذا لو ذكن النبي عليه السلام لا يقالرحمة . 
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الله عليه » بل يصلي عليه . وفي مبسوط السرخسي لا باس به لأن الأمر ورد به من 
طريق أبي هريرة » ولا عببة على من اتبع الأثر ؛ ولأن أحداً لا يستغني عن رحمة الله . 

فإن قلت كيف قال كا صليت على إبراهيم المشبه دون المشبه به وهو أكرم على الله 
من إبراهيم عليه السلام . قلت أجابوا بأجوبة الأول كان ذلك قبل أن يبين الله حاله 
ومنزلته » وإذا قال له رجل يا خير البرية » فقال له ذلك ابراهيم فلما أثنى الله منزلته 
وكشف عن مرتبه التي الدعوى » وإن كان قد أظبر المزيد . 

الثاني : ان ذلك تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا القدر بالقدر كما في وله تعالى 
© كتب علمم الصيام كما كتب على الذين من قبل » ١8#‏ البقرة » ان المراد أصل 
الصيام لا عليه ولا وقته . 

الثالث : انه سؤال للتسوية مع ابراهيم فما وبزيد عليه وها 

الرابع : ان التشبيه وقع في الصلاة على الأول لا عليه يِل فكان قوله اللبم صل على 
محمد مقطوعا من التشببه » وقوله وعلى آل محمد متصلاً بقوله کا صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم . 

الخامس : أشبه الصلاة على محمد بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » ومعظم 
الأنسساء علمهم السلام هم آل إبرأهيم عليه السلام > فإذا تقابلت الم بالمجلة وتعذر أف 
يكون لآل الرسول بال إبراهيم الذين هم الأنبياء عليهم السلام كان ما يعرفه من ذلك 
حاصلاً لارسول عليه السلام » قيككون زائداً على الحاصل لإبراهيم عليه السلام » والذى 
يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان ومن كان في حقه الشر كان أفضل . 

السادس : ان التشبيه وقع في دعاء لا في خير . 

السابع : انه في الدوام . 

الثامن : انه سأل صلاة ومحدمها “ خلمل فل يمت حق أعطيها قبل موته . 


. هكذا في الأصل . اه مصححه‎ )١( 


۳۲۸ 


ثم يس عن بيئه » فيقول السلام عليك ورحمة الله 


التاسع : شرع ذلك لأمته لينالوا “ يذلك فضله . 

العاشر : : ان هذه الصلاة أمر با التكرار بالفسبسة إلى كل صلاة في حق كل مصل ۽ 
فإذا اقتصر في حت كل صلاة حصول صلاة مستوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام > 
٠‏ كان الحاصل للنمي مرم بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافا مضاعفة > فلا يتتبي اليه 
المدد والإحصاء . 

فان قلت لم خص إبراهيم عليه السلام من بين سائر الأنيباء عليهم السلام وذكرها في 
الصلاة . قلت لأن الي عليه السلام رأى ليلة المعراح جميع الأنبياء والمرسلين وسم على 
كل نبي ول يسم منهم أحد على أمته غير إبراهيم عليه السلام » فأمرنا التبي عليه السلام 
أن نصلي عليه في آخر كل صلاة إلى يوم القيامة محازاة على إحسانه 

فان قلت نحن أمرن بالصلاء عليه » ثم نقول اللبم صل على محمد » فأين صلاتنا نحن 
بأنفسنا . قلت الني عليه السلام طاهر لا عب فيه » ونحن قينا العبوب والتقائص فكيف يثني 
من فبه عيب على طاهر » فقال أمرث الل أن نصلي عليه لتتكون الصلاة من غير طاهر 
على نبي طاهر . 

فان قلت ما معني سؤالنا الصلاة علمه من الله تعالى . قلتمعناها اللهم أعظمهفي الدنيا 
إعلاء كلمنه ودوام شريعته > وفي الآخرة برفع درجته وتعظيم أجره . 

فروع آخر. لو ترك بعض التشهد وأتى بالبعض يحوز في ظاهر الرواية » وقيل يجوز 
على قول أبى بوسف ولا يجوز على قول محمد ذكره المرغبتاني وإذا فرغ من التشهد 
والصلاة على النبى عليه السلام دعا لنفسه وللاؤمنين وللءؤمنات > واوالديه المؤمنين ولا 
خص نفسه بالدعاء وقراءة الأدعبة الأثورة التي فيها صورة الأمر مستحبة . وقالت 
الظاهرية تعد الصلاة بذ كرها عندم رجوعا إلى ظاهر الأمر. 

( ثم يسم عن يمبنه فيقول السلام عليكم ورحمة الله ) أي بعد فراغ المصلي من التشهد 


5 في الأصل - ليناوا يذلك - اه مضصححه‎ )١( 
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ويس عن يساره مثل ذلك 


والصلاة على النبى عليه السلام » والدعاء لنفسه وللمؤمئين يسم » والحكمة فيه ارن 
السلام سنة من محضر القوم بعد غيبة عنهم > والقادم على حضرة رب العالمين مشتفلا . 
بمناجاته بمنزلة الغائب عن الخلق » ويحضرم عند التحليل » والسلام سنة من حضرهم دمد 
الغيبة عنهم » وشرطوا كل مقيم بفرض أو سنة أن يقول العمل بالسنة » لان يم الاعمال 
بها وانه حاطب القوم المشار كين له في الصلاة فينوهم على ما يحىء مزيد الككنلام 
فيه عن قريب . ۰ 

وفي المحبط والمرغيناني الختار أن يكون السلام في التشهد والتسليم إلالف واللام 
وتكون الثانىة نبة أخفض من الاولى » ولو سم عن يساره أو لايسلم عن يبنه مالم يتكلم » 
ولا يعيد التسليم عن يساره ولو سلم تلقاء وجهه يسم على يساره وهو مروي عن علي 
رضي الله عنه وهو الصحبح من قول أحمد » وقال النووي او سم عنيساره أولآ أجزأء » 
٠‏ ويكرهولو سلالتسليمتينعن عبنهأو عن يسارءأو تلقاء وجبه أجزأه»ويكونةاركا للسنة. 
ولو نكر السلام قال القاضي أبو محمد وغيره من المالكية لا يحرئه » وقبل يحزئه . وفي 

حمل النوازل لو قال السلام ودخل رجل في صلاته لا يصير داخلا » فثبت بهذا أرن 
الخروج لا يتوقف على علیک > ولو سل تلقاء وجيه يعيده  .‏ - 

( ويسم عن.يساره مثل ذلك ) أي وسل عن يساره مثل ما سم عن ينه » وقال ابن 
المنذر هذا قول أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود . 
وجمار بن ياسر وأبي ذر رضي الله عنهم > وبه قال الشعي والثوري وعطاء وعلقمةوالأسود 


0 . ونافع بن عبد الحارث وإستحاق بن أبي ليلى وأ ثور وأحمد. 


> وقالت طائفة ا مطل ا و و قلسل‎ ٠ 
وروي ذلك عن ابن مر وأنس وعائشة رضي 2 » وهو قول مالك واللىث‎ : 


. والأوزاعي‎ ê : 
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حتى یری بباض خده الاين وعن يساره حتى یری بياض خده الايسر . 


والثاني تسلممة واحدة قاله "“ في القدم » والثالث إن كان منفرداً أو في جاعة قلملة 
وافظه عندم فواحدة والاثنان قاله في القدم » والواحدة تلقاء وجبه حي ذلك عن 
النووي . وقي الميسوط عن ابن سيرين أن المقتدي يسم ثلاث تسليات إحداهن برد سلام 
الإمام وهذا ضعبف . 

( لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان الني یړ كان يسم عن يمينه حق يرى 
بناض خده الان وعن يساره حق پړی بباض خده الإيسر هذا ا جهالأربعة 
ع رحق ال وى ا خا بسر را آي ارد وان ماج أن رسول 
السلا علي ورحة الله > وهو فظ القرمذي ل اندرا شو ري لاط اسه 
ورواه ابن حمان في صحبحه ولفظه ثم يسلم رسول الله يكيو عن يمينه وعن شهاله السلام 
علي ورحمة الله وكأني أنظر إلى بباض خديه كةب . 

ورواه مسلم في صحبحه عن عامر بن سعد عن أبيه سعصد ن أبي وقاص 
رضي اله عنهسم قال كنت أرى رسول ال يت سام عن یه وعن ساره حى 
أرى بياض خده . 

وروي أحاديث قي التسليمة الواحدة منها ما أخرجه ابن ماجة عن عبد ال مييمن بن 

ومنها ما أخرجه ابن عدي في الكامل عن عطاء بن أي ميمونة عن الحسن عنسمرة أن 


. في الأصل - قال في القدم - اه مصححه‎ )١( 


را 


ونوى بالتسليسم الاولى من على يمينه من الرجال 


رسول الله لر كان يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها » قال الدارقطني قبل وجبه 
وقال عبد الحق عطاء ضعبف قدري . 

ومنها ما أخرجه البيبقي في المعرفة من حديث حميد عن أنس أن رسول الل ملت 
كان يسلم تسليمة واحدة . 


ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عنعائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله مقي كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة بتلقاء وجېه » 
ورواه الحاكم في المستدرك » وقال على شرط الشخين » قال صاحب التنقيح وزهير بن 
محمد و إن كان من رجال الصحبحين لكن له مناكير وهذا الحديث منها . وقال أبو حاتم 
هو حديث منكر > وقال الطحاوي في شرح الآثار وزهير بن محمد و إن كان معه ثقة»› 
لكن عمرو بن سامة يضعفه قاله ابن معين > والحديث أصله الوقف على عائشة رضي اشعنها» 
هكذا رواه الحفاظل GE‏ لوا رارق وعد وحده » وهو 
ضعيف عند الجبع كثير الخطأ لا يحتج به . 1 

وأجاب بعض أصحابنا عن حديث عائشة رضي الله عنها بأن ا كانت تقف في صف 
النساء . وعن حديث سبل بأنه كان من جل الصبيان فبحمل على أنهها لم يسمعها التسليمة 
الثانبة مع أنه تمدن كان يسلم الثانية أخفض من الأولى . وقال النووي لا يقبل تصحبح 
الحا كم حديث عائشة نشة رضي الله عنما وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ابت . 

وأجاب بعضهم عن أحاديث التسليمة الواحدة يأنها محمولة على الجواز » وأحاديث 
التسليمتين على بيان الفضل والكمال > وبعضهم قال في أحاديث التسليمتين زيادة صحبحة 
وهي مقبولة من العدل . 

( وينوي في الأولى “ ) أي في التسليمة الأولى ولا بد من النية لأن السلام قربة وهي 
لا تكون إلا بالنية (من على يمبنه ) بفتح الم في محل النصب لأنه مفعول ينوي ( من الرجال 


. هنا بعض الإختلاف بالنص مع المتن . أه مصححة‎ )١( 


ضهنا 


والنسأء والحفظة وكذلك في الثانية لان الاعمال بالنيات » ولا ينوي 
النساء فى زماننا ولا من لا شر كة له فى صلاته هو الصحيح 


والنساء والحفظة ) كلمة من للبسان » والحفظة جمع حافظ وم اللائكة > وإنما قدم بي 
آدم على الحفظة اتباعا للجامع الصغير والقدوري وني الأصل قدم الحفظة على بني آدم . 
وقال الاترازي وني تقد بني آدم تنببه على أنهم أفضل من اللملائكة وهو المذهب علد 
أهل السنة خلافاً لامعتزلة . | 

قلت هذا ليس على الخلاف وإمما فيه تفصيل على ما عرف في موضعه . وفي الدرايةظن 
بعض مشايخنا أن ما ذكر في المبسوط بناء على قول أبي حنيفة الأول في تفضيل الملائكة 
على البشر » وما ذكر في الجامع الصغير بناء على قوله الآخر في تفضبل البشر علييم » 
ولس ا ظن لأرن الواو لا توجب الترقيب » وإن سلم على جماعة لا كته أن 
يرلب اة + 

( وكذلك في الثانية ) أي و كذلك ينوي من عن يساره من الرجال والنساء والحفظة 
في التسلممة الثانبة ( لأن الأعمال بالنبات ) والسلام عمل فلا بد من النية . 

فإن قلت منعتم اشتراط النية في الوضوء مع وجود هذا الحديث ©» فكيف استدللتمبه. 
قلت اما استئنافا عن العمل به هناك لاستازامه الزيادة على الكتابة “ وها هنا ما جعلناها 
شرط » وإنما أخذنا بظاهر لفظه على النية فلا يازم ذلك الحذور . 

( ولا ينوي النساء في زماتنا ) لعدم حضورهن الماعات لأنهن منعن من ذلك في هذا 
والمؤمنات لأنه بالتحريم حرم عليه الكلام وهو اختيار الحاكم الشهيد . وفي التحفة وهو 
اختبار الحاكم الخليل . قال شمس الأمة هذا عندنا في سلام التشهد أما سلام التحليل 
فبخص الحاضرين لأجل الخطاب . قلت وعلى هذا ينبغي أن ينوي المؤمنين من الج نأيضاً 
وقد مضت الشافعية على هذا في كتبهم > ومذهب أهل السنة اعتقاد وجودم . 

(ولا من لاشركة له في صلاته )أي ولا ينوي أيضا من لا شركة له فيصلاته (هوالصحيح) 


ينانا 


لان ا لخطاب حظ الحاضرين 0 ولا ند اى ن ن ا فان کان 
الإمام من الجان يالايمن أوالاسر نواه فيهم وان کان يحذائه نواه فى 
الاولى عند أبى يوسف ( رح) ترجيحاً لجانب الايمن 


واحترز به عن قول الحاكم الخليل أنه ينوي من يشارك ومن لايشاركه في 
صلاته . وقال أبو البر في جامعه هذا شيء تر كه جميع الناس لأنه قل ما ينوي أحد قط . 
وقي المجتبى قبل ينوي بالسلام الأولى الحضور وفي الثانبة جمبع عباد الله الصالحين . وقيل 
ينوي بها جميع عباد الله المؤمنين . وقبل لا ينوى الفسقه و كقى الفسقة مبعدة وشا 
حيث لا نصمب لمم قي الدنيا من سلام المصلين » والأولى أن يقدم الحفظة لفضلبم أو لقرهم 
أو لكونهم أحق بالدعاء لعصمتهم عن الكبائر والصغائر . قلت هذا مذهب المعتزلة . 

( لآن الخطاب حظ الحاضرين ) هذا التملبل يتأتى فيالنساءلأنبن منعن عن الحضور 
في هذا الزمان » ولا يتأتى فيمن لا شر كة له في الصلاة لأن عدم الشركة في الصلاة 
لا يستازم الغببة . 

( ولا بد للمقتدى من نبة إمامه ) لأنه قدامه وهو أكثر استحقفاقاً من غيره وقوله 
- لا بد - ليس للدلالة على وجوب نة إمامه وتخصيص الإمام بالذكر يؤيد قول منيقول 
أنه ينوى من يشار كه في الصلاة دون غيره كذا في الجامع الصغير للقاضي خانو ابن سيرين 
شرط التسلممة لرد سلام الإمام » وقلنا إنه ضعيف فإن مقصود الرجل حاصل التسلبمتين 
إذ لا فرق في الجواب بين أن يقول عليك السلام وبين أن يقول السلام عليك ‏ قال 
السفتاق في هذه الرواية مما تحفظ فإن جواب السلام لا يفارق بين تقدم السلام عليم 
وبين تأخيره . 

( فإن كان الإمام في الجانب الان ) الفاء للتفصيل أى في الجانب الاين من المقتدى 
( أو الأيسر ) أى أو كان الإمام في الجانب الأيسر من المتتدى ( تراه فيهم ) أى فوى 
الإمامة في الجلة القوم الذين في الجانب الأمن والأيسر ( وإن كان يحذائه ) أى وإن كان 
المقتدى يحذاء الإمام لم يذكر في الجامع الصغير ذكره المصنف بقوله ( نواه في الأولى عند 
أبييوسف) أى رى الإمام في التسليمة الأولى عند أبي يوسف ( ترجيحا لجانب الأيِن ) 


اين 


وعند مد ( رح ) وهو رواية عن أبى حنيفة ( رح )نواهفيبما لانه ذو 
حظ من الجانبين » والمنفردينوي ا حفظة لا غير لانه ليس معه سوام 


إذ الممين في الأيمن و كذلك كان الني بي يحب التيامن في كل شيء وكذلك يؤتى أهل 
الجنة الصحف اعام وهو اختبار الطحاوى رجمهالله. 

( وعند محمد رحمه الله وهو رواية هن أبي خنيفة رحمه الله نواه في ) ) أى نوى 
المغتدى الإمام فيا أى في البمين والمسار » وقال الشافمي ينويه في اا شاء ويستحب 
جانب الامن ( لانه ) أى لان الإمام ( ذو حظ من الجانبين ) يعني له جانبان يستوجب 
الحظ من كل منها . ْ 

( والمنفرد ينوى الحفظة لا غير لانه لبس معه سواهم ) وقال الحا كم ينوى جميسع 
المسامين في الدنيا ثم قبل الحفظة اثنان أحدهما عن يينه والآخر عن شال فالذنى يكتب 
عن نه بغير شهادة صاحبه » والذى عن يساره لا يكتب يشبادة من صاحبه إن قعد ' 
فأحدهما عن عدنه والآخر عن ساره » وإن مشى فأحدها أمامه والآخر خلفه» وإن قام 
فأحدهها عند رأسه والآخر عند رجليه . 

فإن قلت فعلى هذا ينبغي أن يذكر صبغة اثنين » ولم يذ كرها المع وأعاد الضمير 
اليهم با جمع . قلت اما باعتمار ما قبل انهم أربعة اثنان بالنبار واثنان باللمل» وعن عبدالله 
ابن المنارك خمسة اثنان بالنبار واثنان بالليل والخامس لا يفارقه ليآ ولا تارا > وأما 
باعتمار ان الاثنين يطلق عليمم) المع کا في قوله تعالى ل فقد صغت قلويك) # ؛ التحريم 
والمراد قلباا ومع هذا المراد من قوله الحفظة هم الملائكة امو كلون ببني آدم بدليل قوله 
فيا بعد وينوي في الملائكة عدداً حصوراً غير أن أعمالهم مختلفة منم البتة »2 ومنوم 
الحفظة على ما نيه . 

( والإمام ينوي بالتسليمتين ) أي ينوي القوم والحفظة في التسليمة الآولى والثانية 
( هو الصحمح ) احترز به عما قال بعضهم في ا جامع الصغير أنه ينوي بالتسليمة الأولى 
ترجمحا لجانب الأيمن والأصح الجمسع » لأنه لا يكن فلا يصار إلى الترجبح . وقال 


ارقن 


أبو اليسر لابجب أن ينوي الإمام لأنه يحبر بالتسليمتين ويشير اليهم وهو فوق النية 
فلا حاجة التبا . 

( ولا ينوي في الملائكة عدداً محصوراً ) لاختلاف العدد الواقع في عدد اللائكة الذين 
وكلوا بسني آدم . وأخرج الطبراني في معجه-ه عن أبي أمامة قال قال رسول الله ل 
وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه مالم يقدر له من ذلك عليه سبعة أملاك يذبون 
عنه كا يذبون عن قصعة العسل الذياب في اليوم الصائف » ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة 
عين لاختطفته الشباطين . وروى الطبراني أيضاً عن بعضبم قال دخل عؤان بن عفانرضي 
الله عنه على رسول الله قر فقال يا رسول الله أخبرتي عن العبد كم معه ملك فقال على 
عننك ملك وعلى حسناتك وهوأمين على الملك الذي على الشمال » فإذا حملت حسنة كتبت 
عشراً » وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على البمين أ كتب فقول لالعليستغفر 
الله ويتوب ٠‏ فإذا قال ثلاثا قال نعم أكتب أراعنا الله عنه فبئس القرين ما أقل مراقىته 
إلى الله وأقلاستحباؤه‌منا » يقول الله ف ما يلفظ من قول إلا لديه رقبب عتيد # ۸ق » 
وملكان من بين يديك ومن خلفك يقول الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله ١١ Ç‏ الرعد » وملك قابض على ناصيتك » فاذا تواضعت لله رفم-ك » وإدا 
تحبرت على الله قصمك »> وملكان على شفتىك لبس محفظان منك إلا الصلاة على عمد سةد » 
وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحبة في فيك » وملكان عن ينك فبؤلاء عشرة 
أملاك على كل بني آدم يبدلون ملائكة اللبل على ملائكة النهار » لأن ملائكة الليل سوى 
ملائكة التهار»فبولاء عشرون ملكا على كل آدمي وإبلس''' بالنبارو ولدهبالليل. انتهى . 
(لأآن الأخبار في عددهم قد اختلفت ) أي في عدد الملائكة الموكلين ببني آدم كا 
ذكرة ( فأشبه الايمان بالأتبباء عليهم السلام ) أي فأشه حك هذا حم الايمان بلأنبياء 


نروك 


ثم اصابة لفظة السلام واجبة عندنا وليس بفرض خلافاً للشافعي « رح» وهو 
يتمسك بقوله عليه السلام تحريمبا التتكبير وتحليلها التسليم ٠»‏ 


عليهم السلام حيث يقال في كامة الايمان آمنت مجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرم محمد 
عليه) السلام ولا يمد عدداً محصوراً للا يازم دخول من لم یکن منهم فيهم لان في نبوة 
بعش الأنياء خلافاا في ذي القرتين ولقان » قبل ها نيياك وأكثرم على آم ليسا 
بنبيين » ولقان حكى > وذو القرنين ملك صالح ول الأنساء مائة الف 
وأربعة وعشرون الفا . 

قلت في تعليله نظر وروي عن أي ذر رضي ي الله عنه قال قلت يا رسول الله كر الأنبياء 
قال مائة وأربعة وعشرون الفا . الحديث رواه ابن حبان في صحبحه وابن مردويه 

( ثم اصابة لفظة السلام واجبة عند ) قال في المحيط وهو الأصح » وقدل سنة وهو 
المروي عن على رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسبب والنخعي والثوري والأوزاعي 
ويصح الخروح من الصلاة بدونها » وعن ابن القامم إذا أحدث الامام متعمداً قبل السلام 
صحت صلاته . 

و ا كا التي ولخ » ) فانها عنده فرض وبه ا 


أو لامي عليك أو سلام الله عليم أ و السلام عليهم »قانه لايحزئه بلا خلاف وتمطلصلاته 
إن تعمد وهذا منه ظاهر محض > ولو قال علمك السلام ففمه وحبان . وقال الوردي 
قولان والصحيح أنه جزءه > ولو سم التسليمتين واحدة أو بدأ بالمسار قبل الممين أجزأه 
مع الكراهة ققد ترك الظاهرية في هذه الصورة واعتبر المعنى . 

( وهو يتمسك ) أي الشافعي رحمه الله يحتج ( بقوله متسد تحريمها التكبير وتحلملها 
التسلم ) قد د قدم في أول باب صفة الصلاه ه ان هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب وأو 
سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس رضي الله عنها واحتج به المصتف‌هناك 
على شرطية تكبيرة الاحرام » وهنا احتج به الشافمي على فرضبة السلام ووجه ذلك أنه 


)١(‏ أحد حرف - هامش 


يفف ( البناية في شرح الهداية ج ؟- م؟ ؟) 


ولناما روينا من حديث أبن مسعود «رض» والتخبير ينافي الفرضية والوجوب 
إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتباطاً وبمثله لا بثبت الفرضية والله أعل : 


لما قال تحريمها التكبير كان لا يصح الدخول في الصلاةإلا بالتكبير فكذ لكقوله -وتحاملها 
التسليم - أي لا يخرج من الصلاة إلا به » وأجاب عنه السروجي بأنه ضعيف وكذلك 
قال صاحب الدراية وتعلق الشافعي « رح » بهذا الحديث لا يصح إذ مداره على عبد الله 
ابن محمد بن عقيل وعلى أبي سعيد طريف بن شهاب وكلاهماضعيف الر واية عندنقلةالحديث. 

قلت لبس كذلك فان الترمذي لما رواه قال هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسنه وأيضاً فلا وجه أن يستدل بحديث في موضع ويترك في موضع آخر مدعا ضعفه 
ويتبين عن قريب الوجه في ذلك . 

( ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنها ) وقد ذكره في أول باب‌الصلاة 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وذكرة هناك أن أبا داود أخرجه في سننه وأحمد في 
مسنده والحام في مستدر كه > واستدل به المصنف هناك في فرضية القمهة الأخيرة في 
الصلاة واستدل به ها هنا على أن إصابة لفظة واجب فقال : 

(والتخميرينافي الفرضية والوجوب ) أي التخمير الذي يفهم من قوله ميتم إذا قلت 
هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك يناني بقاء الفرض أو الواجب عليه ( إلا أن أثيتنا 
الوجوب ) أي وجوب السلام في آخر الصلاة ( يما رواه ) أي بما رواه الشافمي رحمه الله 
تعالى بالحديث المد كور ( احتماطا ) أي لأجل الاحتباط في ترك العمل به بالكلية فقلنا 
بوجوب السلام به وم يقل بفرضيته لآنها تثبت بخبر الواحد وهو معنى قوله ( وثل ) 
أي ومثل هذا الحديث الذي هو خبر واحد (لاتثبت الفرضية), لن الفرض لا يثبت إلا 
بدليل قطعي والواجب دون الفرض فبشت يخبر الواحد » وقد استدلالاترازيفيوجوب 
السلام بقوله و إنما قلنا بوجوب إصابة لفظة السلام لمواظبة الني عليه السلام ول يبين وة 
استدلال المصنف به ويحديث ما قاله ما روي أن رسول الله ر صلى الظبر خمسا فاما 
أخبر بضعفه ثنى رجله فسجد سجدتين فقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم . 

فان قلت ل لا تقبس التحليل على التحرم بجمل كليها فرضا . قلت لا يصح القاس 
لأن الذي يقع به التحريم وهو التكبير عبادة خالصة وثناء حض خصوص بصيغة وعل 


لانه يؤدى مع استقبال القبلة فصلح فرضا . 


۳۸ 


وأما السلام فتردد الشارحانصاح ثناء لكن كونه خطابا للقوم أخرجه إلى كلامالناس 
و كذلك كان محظوراً في حظور في الصلاة > ويؤدى مع الإنحراف عن القبلة » وأمره 
عر حي ا واس يت لا ور ررح اباجيا فلم 
وصح قباسه بالتكبير . 

فإن قلت ها هنا إشكال على قول أبي حنيفة يقول الخروج من الصلاة بقل المصلي 
فرض > وقد قال المصنف والتخميريثافيه » فكيف يتم الاستدلال على مذهبه » قلت قال 
الكرخي الخروج عنما بفعل المصلى ليس بفرض عنده › إذ لو كان فرض) لاختص بماهو 
قربة كالخروج من الحج » ولا كان الحدث العمد خرجا قال ثمس الأئمة والصحيح ما قاله 
الكرخي . وقول أبي سعيد البردعي وأكثر المشايخ وهو أن الخروج منها بف مل المصلي 
فرض ليس بمنصوص عن أي حنبفة « رح » » والجواب على قول أبي سعيد إِنما صار فرضاً 
لاداء صلاة أخرى لأن الأداء لا عكن إلا بالخروج منها » فقال فرضا لأجل صلاة أخرى 
لا لأجل هذا الاستدلال على مذهيها قوق ١!‏ مذهب أبي حنيفة » وأبو حنيفة يتمسك في 
المسألة يحديث الاعرابي حيث عله الني سود وم يذ كر لفط السلام» وبالقياس علىالتسلم 
الثاني فاته لىس يفرض إجاعا . 

فروع . المسبوق بتابع الإمام في التشهد إلى قوله عبده ورسوله بلاإرخلاف > و 
الزيادة ذكر القدوري أنه لا يتابعه واليه مال الكرخي وخواهر زادة » وروی ابراهيمين 
رستم عن جمد « رح » أنه يدعو بدعوات القرآن » وروى هشام عنه أنه يدعو بذلك 
ويصل على الني بتر » وقال بعضهم يسكت »وعن هشام في قوله ومحمد بن شجاع البلخي 
SS dS LE‏ فيتبغي 
أن بكرر التشهد مرة بعد مرة . ص 

قلت يشكل عليها القيام “ فان المتندي يسكت فيه من غير استاع » وقيل يصلي 
على الني قي . وقال بعضهم هو بالخبار إن شاء يأتي بالدعوات المذ كورة في القرآن مثل 
الآيات التي أولا ربنا » وإن شاء صلى على الني عستو » ثم إذا سل الإمام لايمجلبالقيام 
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فصل في القراءة 
قال ويجمر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من ا مغرب 


وينظر هليفعل الإمام بعضا ما يشبه فاذا تبقن فراغه يقوم إلى قضاء ما سبق به ولا يسم 
مع الإمام > قال البريد في نظمه : 
تمككث حت تقوم الإمام إلى أن تطوعه ان كان بمدها تطوع 

ويستند إلى الحراب إن كان لا يتطوع بعدها » ولو قام قبل سلامه جازت صلاته 
ويكون مسيئا . وعند الشافعي يقوم بعد التسليمتين » نص عليه في مختصر البويطي» ولو 
قام بعد التسليمة الأولى جاز. 

ول يذ كر المصنف أن المقتدي متى يسل > فعن أبي حنيفة روايتان » في رواية يسم مع 
الإمام كالتكبير » وفي رواية يسم بعد سلام إمامه وقال الشافعي المقتدي يسم بعد فراغ 
الإمام من التسليمة الأولى » فلو سم مقارنا بسلامه إن قلنا أن نية الخروج بالسلام شرط 
لايحزئه »كا لو كبر مع الإمام لا تنعقد له صلاة الجاعة » فملى هذا تبطلصلاته » وإركف 
قلنا أن نبة الخروج غير واجبة فتجزئه كا لو ركم معه » وقي وجوب نية الخروج عن 
الصلاة بالسلام وجمان أحدهما يحب » والثاني لا يحب كذا في تتمتهم » وذكر في المدسوط 
المقتدي يخرج من الصلاة بسلام الإمام » وقبل هو قول محمد »> أما عندهما يخرج بسلام 
نفسه . وتظبر ثمرة الخلاف من انتقاض الوضوء بسلام الإمام قبل سلام نفسه بالقبقبة 

ْ (فصل في القراءة ) 

هذا فصل في بان أحكام القراءة في الصلاة » إِنما جعل أحكام القراءة بفصل على حدة 
لزيادة أحكام تعلقت بها دون غيرها » ومن أحكامها الجر » ومنها القرب فالأول يرجع إلى 
الصفات > والثاني إلى الدات . وكان ينبغي تقد ما بالذات على ما بالصف ات» وها هنا 
قدم بالمكس لآن الجبر يتعلق بالاداء الكامل » والقدر يشتمل الكامل والناقص » فكان 
التعلق بالكامل الذي هو الأصل أولى بالتقدم . 

( ويجبر بالقراءة ) أي يحبر المصلي بالقراءة ( في الفجر والر كعتين الأولبين من ا مغرب 
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3 والعشاء إن كان إماماً > ويخفي في الأخربين هذا هو المتوارث » وإن . 
کان متفرداً فيو يخير إن شاءجير وأسمع فنه. ‏ - 


والعشاء إن كان ) أي المصلي ( إماما ويخفي في الآخريين ) أي في الر كمتين الأخريين 7 
العشاء » ولم يببنه على الأكثر من المغرب » لأنه يفهم من قوله من الأولبين في المغرب لآن 
التنصيص عليه ينفي القراءة بالجبر في الثالثة . 

فان قلت فعلى هذا ما كان يحتاج إلى ذكر قوله ويخفي في الأخريين . قلت كوف 
ذلك للتأكيد . 

( وهذا هو الأثور المتوارث ) أي الجر في المواضم المد كورة والإخفاء فبا يخفى هو 
المروي عن النبي مزضيد المتوارث من الصحابة والتابعين ومن بعدم » كا روى الدارقطنيني 
سننه من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه ان جبريل زد أتى الني عاستا بممكة 
ع ا كت لاجر إل حدر عار جاده حدر دري لسار علبي ققحيل 
عليه السلام أمام الني عليه السلام » وقام الناس خلف رسول الله ر فص ىأربمر كعات 
لا يحبر فيما بالقراءة » فاتم الناس برسول الله مم ورسول الله عليه السلام يأتم -بريل 
عليه السلام » ثم أمبل حى دخل وقت العصر فصلى بهم أربع ر كعات لا يحبر فهابالقراءة 
يأتم المسامون برسول الله قي ويأتم رسول الله عليه السلام يحبريل عليه السلام » ثمأمبل 
حت وجبت ' الشمس حتى صلی بهم ثلاث ر كعات تحبر في الر كمتين بالقراءة ولا جرفي 
الثالئة » ثم أمبل حتى ذهب ثلث اللبل فصلى بهم أربع ر كعات يحبر في الأولمين بالقراءة 
ولا جر في الأخريين بها ثم أمبل حت إذا طلع الفجر ضلى بهم ر كعتين يجهر فيها بالقراءة» 
قال الدارقطني ورواه سعيد عن قتادة مرسلاً » وفبه مرسلان آخران أخرجهم أبو داود 
في مراسيله أحدهما عن الحسن والآخر عن الزهري وذكرهما عبد الحق في احكامه من 
جبة أبي داود قال أنه مرسل أحسن أصح . الصا مرف 

ناك ل أن امسر عقا لي عا إل حابي راس فل اک 
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لأنه إمام في حق نفسه وإن شاء خافت لأنه ليس خلفه من يسمعه, والأفضل 
هو الجر ليكون الاداء على هيئة الجاعة ويخفيها الإمام في الظبر والعصر » 


تفسير لقوله جر > قال تاج الشريعة وقال السفناتي إنا ذكر قوله وأسمع نفسه معنيين 
أحدها لجواب سؤال مقدر » وهو أنه لما قال إن سّاء جهر أورد عليه فقتل تحب أن لا 
يحبر لعدم فائدة الجهر » فانه للأسماع » وليس معه أحد يسمعه فأجيب يأن فائدة الجبر 
عادوما ا ]يها تقار ومر أن يبع نسو ی لذلك . 

والثاني ما د كره ة فخر الإسلام في مبسوطه لا يحبر كل الجبر لآنه ليس مع هأحديسمعه» 
بل یات بأدنى الجبر فكان معناه على هذا إن شاء جبر وأممع نفسه ولا يسمع غيره لما أن 
التخصيص في الرواية يدل على نفي ما عداه في الغالب . 

قلت كلام تاج الشريعة أوجه وأسد على ما لا يخفى . 

( لأنه ) أي المنفرد ( إمام في حت نفسه ) لأن الإمام يقرأ وهو أيضاً يقرأ والإمام 
غير مقتد يغيره فتكذلك هذا ( وإن شاء خافت لأنه ليس خلفه من يسمعه ) فليتخير 
ويسمع بضم الباء من الاسماع والضمير المستكن فيه يرجع إلى المنفرد والبارز يرجع إلىمن. 

) والأفضل هو الجبر ليكون الاداء على همئة الماعة ) وهذا لوأذن و أقام كا نأفضل» 
وفي الذخيرة أفضل أن يحبر بها في الأصح » وقال القدوري في سرح مختصر الكرخي 
لا يبالخ ف في الجهر مثل الإمام » لآنه لا يسمع غيره > وفي النوافل النهارية بخافت ويخير 
باللبل » وفي الحمط والجبر أفضل لأنها اتباع الفرائض فلا يتميز عليي! » وقي الذخيرة 
الأفضل في نوافل الليل بأن تكون بين الجهر واتحافتة . 

فإن قلت إذا كان المنفرد إماما في حت نفسه > فاما أذن جازت الحافتة في حقه » قلت 
لأن القراءة له دون غيره » فكانت مخافتته كجبره . 

( ويخفيها الإمام ) القراءة ( في الظبر والعصر ) لأن الأصل فيه ان الكفار كانوا 
مستعدين للأذى في الظبر والعصر فترك الجر فيها لهذا العذر ثم ثبتت هذه السنة وات 
زال العذر بكثرة المسامين . 


وإن كان بعرفة لقوله عليه السلام صلاة النبار عجا 


فان قلت لماذا جهر في المعة والعيدين . قلت لآنه علمه السلام ما صلاها إلا بالمدينة . 
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في‌سننه ان جناب ابن الأرث ٠١‏ كان يحبر بالقراءة في الظهر 
والعصر . وعن محمد بن مزاحم قال صليت خلف سعيد بن جير فكان الصف الأول 
يفقهون قراءته في الظبر والعصر > وكان الأسود وعلقمة تجبران بالقراءة في الظهروالعصر 
ولا يسجدان . وعن جابر سألت الشعي والحك وسال والقامم وعحمداً ويجاهداً وعطاء 
عن الرجل يحبر في الظهر والعصر » فقالوا ليس عليه سمو . وعن قتادة إن شاء جهر في 
الظبر والعصر فلم يسجد . ) 

ENE A‏ ل 
يحبر بالقراءة في صلاة النبار فارجموه بالتفذ . 
| وروی ابن أبي شيبة في مصنفه عن يحبى بن بشير قالوا يا رسول الله ان ها هنا 7 

يجبرون بالقراءة بالنهار فقال ارموهم بالبعر . 
( وإن كان بعرفة ) كلمة ان للوصل أي وإن كان الإمام يصلي بعرفة وعن مالك يجهر 
بالجع بعرفات » لآنه يؤدى مجمع عظيم كا في الجمعة » والآن يأتي مستوفا . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة النبار عجاء )2 هذا لىس يحديث مرفوع عن 
النبي ببق . وقال النووي في الروضة هذا باطل ليس له أصل » ورواه عبد الرزاق ظ 
في مصنفه من قول بجاهد وأبي عبيدة قال معمر عن عبد الكريم الجزري قال سمعت 
أبا عببدة يقول صلاة النبار عجماه > وقال مجاهد صلاة النهار عجياء . وفي الذخيرة 
عن ابن عباس « رض » قال صلاة النهار عجماء وجعل في المغربين » وفي الفائق صلاة 
. النبار عجياء من كلام الحسن البصرى » وما استدل به أصحابنا لأن الحسن لما كارن 
من القرن الأول ومن أدرك أ كابر الصحابة رضي الله عنهم جعلوا کلام كالمسموع من 
الا 


. هكذاة في الأصل * وده خياب بن الا ه مصححة‎ )١( 
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أي ليست فيها قراءة مسموعة » وفي عرفة خلاف ل الك قر وا حجة 
عليه ما زويناه »اوعجر في الجعة والعيدين لورود النقل المستفيض بالجبر » 
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٠‏ أ( أى لست فما قراءة مسموعة ) أى ليست في قراءة النار قراءة بالجبر والعجاء 
بالمدتأنيث الأعجم » شمبت بالعجماءمن كونها انالأعجم الذى لايتكلم وتفسير لهذا الاحتراز 
عن قول ابن عباس رضى الله عن فانه قال لا قراءة في هاتين الصلاتين » فسر الحديث 
بأن قراءة فبها » ولنا رواية البخارى فى صحبحه عن عبد الله بن سجدة قال قلنا لبان 
هل كان رسول الل يِفَو يقرأ فى الظبر والعصر قال نعم » قلنا بم كنتم تعرفون ذلك 
قال باضطراب لحيته . 
( وفى عرفة خلاف مالك ) هو يقول بالجبر بالجمسع بعرفات (والحجةعليهماروينا) 
أى الححة على مالك ما رويناه وهو الذى ذكره صلاة النبار عجماء . قال الاكمل وأورد 
عليه بأنه لىس يحديث وإنما هو من كلام الحسن البصرى » ولثن سل فمو عام خص منه 
الجمعة والعيدين فنجوز تخصيصبها بالقداس على الجمعة » وأجيب بأن أصحابنا ملأوا 
كتبهم ونقاوا ان ان عباس « رض » كان يفسره يعدم القراءة وليسوا من أهل الاهواء 
والبدع > ولو ثبت إسناده عندم لما فعلوا ذلك »> فليس العبدان والجمعة خصوصة لاس 
الجمعة فرضت بالمدينة وكان نسخا لا تخصيص] » والنسخ بالقياس لا جوز و كذا الاعياد . 
قلت فبه نظر » لان أهل الحديث أطبقوا على أن ا مذ كورلمسيحديث مر فوع كاذ كرا . 
( وتجبر فى الجمعة والعبدين لورود النقل المستفيض بالجبر ) أى النقلالشائعالمنتشر» 
يقال هذا حديث مستفيض أى منتشر » فمنه ما رواه الجماعة إلا البخارى من حديث 
حبيب بن سالم عن النعيان بن بشير أن رسول الله ملع كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة 
9 سبح امم ربك الاعلى » ١‏ الاعلى > ف وهل أتاك حديث الغاشية » ١‏ الغاشية . 
ومنه ما رو!ء مس عن أبي واقد اللبثى قال سألنى عمر « رض » ما كان يقرأ ول 
لله مك فى الاضحى َاْْظ » فقال كان يقرأ يقاف والقرآن المجيد » واقتريت الساعة > 
وفى الثاني كان يصلى خلف النبى عة السلام الظبر فسمع منه الآية بعد الآنات من 
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وفي التطوع بالنبار يخافت وفي الليل يتخير اعتباراً بالفرض في حق 
المنفرد» وهذا لأنه مكمل له فنكون تبعاً له » ومن فائته العشاء 


ومنه ما رواه السقى عن الحارث عن على رضي الله عنه قال الجهر فى صلاة العيدين 
من السنة > والخروج فى العبدين إلى الجبانة من السنة . ظ 

( وفى التطوع بالنہار مخافت ) أى خفی حتما حق يكره الجبر للآثر المذڪور 
( وبالمل يتخير اعتباراً بالفرض فى حت المنفرد ) أى وفى التطوع بالليل يخير المتطوع 
بين الجر والإخفاء » ولكن الجهر أفضل > كذا فى المبسوط . قلت المنفرد كذلك أعنى 
التخمير مع أفضلية الجبر فكذا ها هنا . ٠‏ 

( وهذا ) أى اعتبار المتطوع بالل بفرض ال منفرد ( لانه ) أى لان التطوع 
( مكمل له ) أى للفرض . وروي أن العبد أول ما يحاسب عن الصلاة فان كارت 
ترك منبا شا يقال انظروا إلى عبدي هل تحدون له اف فان وجدت كملت الفرائض 
منها وأدخل الجنة . 

( فنكون تبعا له ) أي إذا كان التطوع مكملاً للفرضن قبكون التطوع تبعا للفرض » 
والتبعية تستدعي أن يتكون الحم في التابع كالم في التبوع فيا يصلح تبما له » كالإندي 
يصير مقمماً في المفازة لإقامة إمامه في المصر » وإنغا قبدة بقولنا فيا يصلح تبعا له احترازاً 
عن حك الجواز والفساد > فإنه إذا صلى الأربع قبل الظهر ثم شرع في الظبر وأفسدها لا 
برى ذلك إلى فساد السنة قبلها » وإن كانت شرعبتها لتتكميل الفرض أيضاً لا كان لكل 
واحدة منها تجرعة مبتدأة غير مبنبة أحدها على الأخرى . وقولنا غير مبقتية احترازاً 
عن صلاة المتتدي حمث تفسد بفساد صلاة الإمام وإن كانت لصلاة كل واحد متها 
تحرية مبتدأة . 

( ومن فاتته العشاء ) هذا إلى قوله ومن قرأ في العشاء ليس في يعض النسخ» والصواب 
ذكرهاا أن ذلك NG EHO GIS AS‏ هذه 
مسألة الكتاب والمصنف التزم ذكر مسائل قوله - ومن فاتته العشاء م أي صلاة العشا 
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فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فيا جبر کا فعل رسول الله ی 
حين قضى الفجر غداة لبلة التعريس بحاعة و إن كان وحده 


( فصلاها بد طلوع الشمس تب أم فيها جبر ) أي بالقراءة وبه قال أبو ثور وأحمد 
وابن المنذر . ش ش 

( کا فمل رسول الله ملع حين قضى الفجر غداة ليلة التعريس يحماعة ) أي كا جهر 
رسول الله ملق بالقراءة حين صلى صلاة الفجر قضى غداة ليلة التعريس يجماعة كافيحديث 
أبي قتادة » فإنه معت قضى الفجر بعد طاوع الشمس فبه وما أيقظهم إلا بحرها » ثمأذن 
لي ا م ا رواه 
مسلم وأحمد وفيه دليل على الجر في قضاء الفوائت . ش 

وروی محمد بن الحسن في كتاب الآثر أخبرتا أو جعفر عن حماد بن أي سليان عن 
ابراهم النخمي قال عرس رسول الله بي فقال من يحرسنا اللبلة فقال رجل من الأنصار 
شاب أن يا رسول الله أحر سكم فحرسهم حت إذا كان الصبح غلبته عيناه فا استبقظوا إلا 
7 بحر الشمس فقام رسول الله فتوضاً وقوضاً أصحابه وأمر المؤذن فأذن وصلى ر كمتين > ثم 2 

أقبمت الصلاة » فصلى الفجر بأصحابه وجبر فيها بالقراءة كا كان يصلي بها في وقتها . 
ش ا وروی مالك في الموطأ عن يزيد بن سل قال عرس رسول الله يل ليلة بطريق مكة 
فذكر الحديث في نومهم وقيامهم وصلاتهم » ثم قال عليه الصلاة والسلام با أها ا إن 
الله قبض أرواحننا ولو شاء ما ردها » فإذا رقد أحدك عن الصلاة أو نسيها ثم فرغ اليبا 
ش فليصلبها في وقتها . هذا والذي رواه محمد بن الحسن مرسلان > ففي رواية محمد التصريح 
بالجبر » وفي رواية مالك يكن مله على الجبر » ويمكن على استيفاء ء الأركان . 
۰ قوله - التعريس - نزول المسافر 1 خر اللمل نزلة للنوم والاستراحة » يقالمنه عرس 
عرس يعرس تعريس] » ويقال فيه أعرس والعرس موضع التعريس وبه ممي معرس ذي 
الحلبفة عرس به الني بث وصلى فيه الصبح ثم رحل . | 

( وإن كان وحده ) أي وإن كان الذي فاتته صلاة المشاء وصلى بعد طلوع الشمس 
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خافت حتماً ولايتخير هو الصحيح لأن الجر يختص اما بالجاعة حتماً 
أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخبير » ولم يوجد أحدهما 


٠‏ وحده ( خافت ) أي أخفى بالقراءة ( حتما ) أي على وجه الحتم » أي الوجوب > والحم 
مار حتمت علبه الشيء أي أوجبته ( ولا يتخير ) أي بين الجر والحافتة E‏ 

( هو الصحيح ) أي الإخفاء هو الصحبح > واحترز به عما ذكر فخر الإسلام في شرح 
الجامع الصغير ان الحافنة ليست محتم » بل له أن يحبر إن شاء » والجهر أفضل » وكذا 
ذكره شمس الأئمة السرخسي والتمرتاشي وال حبوبي وقاضي خانفي شروحهم للجامعالصغير » 
وقال قاضي ان لو صلى وحده خافت لأن الجهر سنة الجماعة والاداء في الوقت » ولا 
يحبر بعد خروج الوقت . وقال بعضهم يتخير يينبم والجهر أفضل كا في الوقت وهو 
الصحمح لأن القضاء يكو نعلى وف الاداءو في الأداء المنفر 0 والجبر أفضل فكذافي القضاء» 
وقال الشافمي لو فاتته صلاة اللدل وأراد قضاءها بالنبار أو على العكس يعتبروقت القضاء 
وهو ظاهر مذهبه » فإن قضى بالنبار يسر وإن قضى بالليل يحبر . وقال بعض أصحايه 
يمتبر وقت الفوات » فإن كان في صلاة اللمل جهر فبها وإن كان قي صلاة النههار 1 
فىپا كذا في تتمتهم . 

( لأن الجر مختص إما بالجاعة حتما ) أي لأن الجبر بالقراءة خصوص اما في الصلاة 
بالجاعة على سبي ل المتم أي الوجوب ( أو بالوقت ) أي وإما أن يختص بوقت الصلاة 
( في حق المنفرد وعلى وجه التخمير ) بين الجبر والإخفاء ( ول يوجد أحدهما ) أي أحد 
المذكورين وها أي الماعة والوقت في حت المنفرد وحاصله ان سبب الجهر إما الجساعة 
وذلك حتم » وإما الوقت وذلك قمه خمار لمنفرد بين الأمرين ن الجبر والخافتة » والنةرد 
والقاضي لا يوجد في حقه لا الجباعة ولا الوقت فلا يحبر . 

وقال الاترازي قول صاحب الهداية منوع عندى بأن يقال لا تسم أن الجهر ينفي 
مانعا ما قال من السبب » لان الحم جاز أن يكون معاولاً بعلل شتی » و كيف يقال مثل 
هذا والقضاء يحكي الفائت والمنفرد كان سثل من الجر حال الاداء فكذا حال القضاء 
ألاترى أنه يؤذن ويقم في القضاء فكا في الاداء > قلت أخذ الأككل كلام الاترازي هذا 
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ومن قرأ في العشاء في الأوليينالسورةولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد 
في الأخريين » وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة 


والسورة وجبر » 


ثم أجاب عنه بعبارة غير عبارته » فقال بعد ذكر تعلي ل المصنف وينع بان السبب 
ليس بمنحصر في ذلك ل لا يحوز أن يكون موافقة القضاء الاداء سبباً لاجواز أيض] في 
حت المنفرد . 20 

ويمكن أن يحاب عله بأن ما ذ كره المصنف من سبب الجهر ثابت بالإجماع ولا نصيدل 
علمها فجعلها سبي يكون إثبات سبب بالرأي ابتداء وهو بازع إلى الشركة في وضع الشرع 
وهذا باطل » ولمل هذا حمل المصنف على الحم بكونه حتما وهو الصحيح فنكون معني 
قوله هو الصحبح يعني الصحبح دراية لا رواية » فإن أكثر الروايات على الجواز . 

قلت في دعوى الإجماع في الأول نظر لا يخفى » وني بقبة من الثاني كذلك » فإرن 
عند الشافعي الإعتمار لوقت القضاء » وعند الحلوائي الإعتار لوقت الاداء . وقال 
بعضهم القول بأن الجهر سنة الوقت مردود بفعل الني نقذ وقوله فإن أمكفر الروايات 
على الجواز يدل على وجود الرواية على الجواز » فكيف يقول معنى الصحمح دراية لارواية . 

( ومن قرأ في العشاء في الأولبين السورة ول يقرأ فاتحة الكتاب ل يعد في الأخربين ) 
أي ل يعد قراءة الفاتحة في الر كمتين الأخربين . وفي الذخيرة يعني قوله ‏ ل يعد - أي م 
بقض . وقال عيسى بن ابان ينبغي أن يكون الجواب على المكس لآن قراءةالفاتحة واجبة 
فبقضي » وقراءة السورة سنة فلا تقضى إلا تبعاً » فالواجب أولى بالقضاء . وعن الحسن 
أنه روى عن أبي أنه يقضيها » أما الفاتحة فكا قال عيسى رحمه الله » وأما السورة فلانها . 
مرتبة على الفاتحة على وفتى السنة وهي واجبة أيضاً بدليل وجوب سجود السو بتركها . 

( وإن قرأ الفاتحة ولم بزد عليها ) أي على الفاتحة يعني لم يقرأ السورة (قرأفي الآخربين 
ْ الفاتحة والسورة وجبر ) يعني بالفاتحة والسورة في ظاهر الرواية . وروى ابن مماعة عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف أنه جير بالسورة خاصة لأنه في الفاتحة مؤد فراعى صفة اداما » 
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وهذا عند أبي حنيفة ومد رحبما الله وقال أبو يوسف « رح » لا 
يقضي واحدة منبما لأن الواجب إذا فات عن وقته لا يقضي إلا 
بدليل » ولهما وهو الفرق بين الوجبين ان قراءة الفائحة شرعت على 


وجه يترتب عليها السورة 


وفي السورة قاض فيحهر بالسورة كا حبر في الاداء ولا يكون جمعاً بين الجر والحافتة في 
ر كمة واحدة صورة وحقبقة » وذلك غير مشروع > ووجه ظاهر الرواية وهو الجبر بها 
ان قراءة السورة واجبة » وقراءة الفاتحة في الشفع الثاني غير واجبة > فكان مراعاة صفة 
الواجب أولى » فإذا جر بالسورة يحبر بالفاتحة كيف مختلف صورة القراءةفي قيامواحد» 
كذا في الجامع الصغير لقاضي خان»وذكر شبخ الإسلام في المبسوط ان الظاهر من الجواب 
الجهر بالسورة والخافتة بالفاتحة » لأن السورة قضاء وقد قامت بصفة الجهرفبقضي كذلك» 
والفاتحة اداء وقد شرع اداؤها على سبيل الحافتة و كذلك ذكره الإمام التمرتاشي فقال 
وهو الصحمح ما ذكره البلخي وهو جبر السورة دون الفاتحة » فكان ما ذكره المصنف 

من الجر بها جميعاً مخالف ارواية هذين الكتابين ورواية فخر الإسلام أيضاً > وموافقاً ما 
ذكره ه الإمام قاضي خان ومبسوط شمس الأئمة . 

( وهذا ) أي قضاء السورة دون قضاء الفاتحة ( عند أي حنيفة وتحمد رحمهه الله » 
وقال أبو يوسف « رح » لا يقضي واحدة منهما ) أي من الفاتحة والسورة ( لأن الواحب 
إذا فات عن وقته لا يقضى إلا بدليل ) وها هنا لم يوجد الدليل > لآن من شرط الدليلأن 
يكون له مثل حتى يصرف ما له إلى ما عليه » والسورة غير مشروعة في الآخريين حق 
يصرف إلى ما عليه » ألا ترى أن الصلاة إذا فاتت عن أيام التشريق يقضيها في غير أيام 
التشريق بلا تكبير » لأنه تكبير له في سائر الأيام . 

( ولا ) أي لأبي حنيفة ومحمد « رح » ( وهو الفرق بين الوجبين ) أحد الوجبين 
هو قراءة السورة في أول العشاء دون الفاتحة » والوجه الاخير هو قراءة الفاتحة 
وحدها فى الاولمين . ' 

( ان قراءة الفاتحة شرعت على وجه يتر تب علبما السورة ) يمني شرعت قراءةالفاتحة 
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فلو قضاها في الأخريين تترتب الفاتحة على السورة » وهذا خلاف Ù‏ 
الموضو عبخلاف ما إذا ترك السورة » لأنه أمكن قضاؤها على الوجه 
ا مشروع » ثم ذحكر ها هنا ما يدل على الوجوب وفي الأصل 
بلفظ الاستحباب لأنها 
ااا ك#كتك 4مك 
في الر كمتين الاوليين على وجه بترتب على قراءتها قراءة السورة» ألا وى أنه إذا نسي 
الفاتحة فذكرها قبل الر كوع أو فيه يقرأها ويعيد السورة . 
( فلو قضاها ) أي الفاتحة ( في الاخريين تترتب الفاتحة على السورة ) يعني تقح 
الفاتحة عقب السورة ( وهذا ) أي ترتب الفاتحة على السورة ( خلاف الموضوع ) لات 
ال موضوع ترتب السورة على الفاتحة قال الا كمل ونوقض بترتب الفاتحة التي في الشفع 
الثاني أي آخره . 
قلت هذا أخذ من السفناق ملخص بيان النقض في منع قوله خلاف الموضوع هو ان 
ترتمب الفاتحة في الشفع الثاني على السورة في الركمة الثانية من الشفع الاول مشروع * 
وملخص الجواب أن الذى ذ كرتم على وجه الدعاء » وليس الكلام فيه إا الكلامقي 
قراءة الفاتحة على وجه قراءة القرآن . 
( مخلاف ما إذا ترك السورة ) في الاوليين » فإنه يقرأ في الاخريين الفاتحة والسورة 
أيض) ( لانه أمكن قضاوها ) أى قضاء السورة في الاخريين ( على الوجه‌الشروع) وهو 
أن ترتب السورة على الفاتحة وانضمامها إليها . 
( ثم ذكر ) أى ذكر محمد رحمه الله ( ها هنا ) أى في الجامع الصغير ( ما يدل على 
الوجوب ) وهو قوله قرأ في الاخريين الفاتحة والسورة . 
فان قلت كيف يدل هذا على الوجوب . قلت لانه ذكر يلفظ ابر والاخبار في 
الوجوب دلمل الامر على ما عرف » فدل على أن قضاء السورة في الشفع الثاني واجب. 
( وف الاصل بلفظ الاستحباب ) أى وذكر في المبسوط » وهو قوله أحب إلي أت 
. يقضي السورة في الاخريين ( لانها ) أى لان السورة » وهذا بيان وجه الاستحباب»وهو 
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إن كانت مؤخرة فغير موصولة بالفاتحة فل يمكن مراعاة موضوعبا من 
كل وجه » ويججر ببما قو الصحيح » لأن المع بين الجبر والخافتة في 
ركعة واحدة شنيع » وتغير النقل وهو الفاتحة أولى ثم الخافتة أن يسمع نفسه 


أن السورة ( إذا كانت مؤخرة ) عن الفاتحة ( فغير موصولة بالفاتحة ) الاولى 
لوقوع الفصل بالفاتحة الثانية أى فبي غير موصولة بالفاتحة » لارن السورة في الثانية 
والفاتحة في الاولى , 

( فلم یکن مراعاتها “ ) أى مراعاة السورة ( من كل وجه ) في القضاء ولم يذڪر 
الوجه الآخر وهو أن تككون متقدمة على الفاتحة لبعده » لانه يفضي إلى أمرغير مشروع. 
آخر وهو تقدم السورة على الفاتحة » وإن ذهب إليه بعضهم . 

( وتحبر بها ) أى بالفاتحة والسورة إذا قذ قضى السورة في الشفع الثاني(هوالصحمح) 
احترز به جما روى ابن سماعة عن أبي حشيفة وأبي يوسف « رح » أنه يحبر بالسورة لا 
الفاتئحة الي ا ل د 
a yT‏ ارتفاع 
هذا الشنيع ينحصر فيا قلتم لانه لا يازم الجمع بينما فيا قال هشام في روايته عن محمد 
أنه لا يحبر أصلا . 

وتقرير الجواب ان فيا قال هشام تغبير صفة 0 إلى صفة النفل » وفيا قلتم 
تغيير صفة النفل إلى الواجب وتغبير صفة النفل أ حى 2 فكان هذا التغبسير أولى 
من ذلك التغير . 

( ثم المحافتة أن يسمع نفسه ) أشار بهذا إلى بيان الإختلاف . في حد الخافتة والجهر 
فقال حد الحافتة فتة أن يسمع القارىء نفسه لان ما دون ذلك جمجمة وليس بقراءة . 


. موضوعها - هامش‎ )١( 
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والجبر أن يسمع غيره وهذا عند الفقيه أبي جعفر ال هندواني « رح > 
لأن مجرد حركة الاسان لا يسمى قراءة بدون الصوت ٠.‏ وقال 
الكرخي «رے» أدنى الجبر أن يسمع نفسه » وأدنى المخافتة تصحيح 
الحروف » لأن القراءة فعل اللسان دون الصاخ : 
ااا ہہ 
(والجهرأنيسمع غيره) سواء كان ذلك الغير في الصلاة مجنب أو خارج الصلاة (وهذا) 
ا ل ل 
ES I‏ لل افر اوت 
عمل کل واحد من الخافتة والجهر من الكيفيات المسموعة . وقال الأ كمل قال المندواني 
EES CD a‏ “ يعني لا لغة ولا عرفا وفيه نظر > فإن 
من رأى المصلى الأطروش بحرك شفتيه شفتمه يخر عنه أنه يقرأ » وإن ل يسمع منه شيء . 
قلت في نظره نظر لأن الحندواني ما قيد قوله باللغة ولا بالعرف كلبها لأنه ليس المراد 
من القراءة إفادة المخاطب ٠‏ والأطروش قارىء وإن ل يفهم المخاطب قراءقه » وبقول 
المندوانى قال الفضل والشافعي » »> وشرط يشر المريسي وأحمد رح » خروج الصوت من 
الفم وإن لم يصل إلى أذنه » ولكن بشرط أن بكون مسموعا ي الجملة حق لو أدنى 
أحدها عنه إلى فيه يسمع . 
( وقال الكرخي أدنى الجبر أن يسمع نفسه » وأدنى المخافتة تصحيح الحروف ) 
وبه قال أبو بكر البلخي المعروق بالأعمش" > وهو قول مالك أيضا » وا كتفوا يتصحيح 
الحروف . وقي الذخيرة ولا بد من تحريك اللسان وتصحبح الحروف حق قال الكرخى 
لا محزئه بلا تحريك اللسان . قالوا وقول الكرخي أقيس وأصح . 
( لآن القراءة فمل اللسان دون الصاح ) يكسر الصاد وتخقيف الم وهو خرق الأذن» 
ويقال الآذن نفسها . قال الجوهري وبالسين نفسه فالكرخي كا ترى جعل المخافتة من 
الكفيات الميصرة ل المسموعة . قال الأكمل واعقرض عليه بأن 
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وني لفظ الكتاب أشار إلى هذا وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق 
كالطلاق والعتاق والاستثناء 


الكتابة يوجد بها تصحبح الحروف ولا تسمى قراءة لدم الصوت » وهذا فاسد لآنه م 
تحمل تصحيح الحروف مطلقا قراءة » بل تصحبح الحروف باللسان قراءة > ألا ترى إلى 
قوله - لآن القراءة فعل اللسان - قلت المراد من فعل اللسان تحريكه كما ذكرة . 

( وفي لفظ الكتاب ) أي وي لفظ مختصر القدوري » وقيل المراد منه الممسوط » 
وقبل الجامع الصغير والأول أظهر ( إشارة إلى هذا ) أي قول الكرخي حيث قال في 
ختصر القدوري وإن كان مفرداً فو خير » إن شاء جهر وأسمع نفسه © وإن شاءخافت. 
وجه الإشارة اله أنه جعل أدنى المخافته ما دوت إساع النفس كا ترى فملم أن 
تصحبح الحروف كاف . 

وثرة الخلاف تظبر فبا إذا صحح الحروف ولم يسمع نفسه هل تجوز صلاته أم لا . 
فعند الكرخي يجوز وعند المندواني لا . وأما عبارة مد في الأصل إن شاء قرأ في نفسه 
وإن شاء جبر وأسمع نفسه > وهذا يدل على أن القراءة في نفسه غير إساع نفسه لوجبين. 
أحدها أنه جمل ساع نفسه جهراً والقراءة في نفسه مخافقتة »> والجهر ليس قسماً من 
المخافتة فلا عكن حمل الأول على كلا الجملتين » أو نقول جعل إسماع نفسه قسماً للقراءة 
في نفسه »> وقسم الشيء لا يكون قسما له ٠‏ 

الثاني لو كان إسباع نفسه داخلا في القراءة في نفسه لكان مستفاداً من قوله إن شاء 
قرأ في نفسه فيكون قوله - وإن شاء أسمع نفسه ‏ تكراراً خالا عن الفائدة» والعرف 
غير معتبر في هذا الباب لآنه أمر يمنه وبين ربه . وقال الحلوائي الأصح أنه يجوز مام 
يسمع نفسه ويسمع من يقربه . وني المرغبناني قال أو جعفر إسماع نفسه لا بد منه ٠‏ | 

( وعلى هذا الأصل ) أي وعلى هذا الإختلاف المذ كور ( كلما يتعلق,النطقكالطلاق ) 
بأن قال لامرأته أنت طالق ول يسمع نفسه يقع الطلاق عند الكرخي خلافا للبندواني 
( والعتاق ) بأن قال لعبده أنت حر ولم يسمع نفسه يعتق عند الكرخي خلافا البندواني 
( والاستثناء ) بان قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله » أو قال لعبده أنت حر إن شاء | 


Tor‏ ( المناية في شرح الهداية ج ؟ -م *؟) 


وغير ذلك » وأدنى ما يحزىء من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة 

«رح » . وقالا ثلاث آيات قصار أو آية طويلة » لأنه لا يسمى قارا 

بدونه فأشبه قراءة ما دون الآية. وله قوله تعال «فاقرأوا ما يسر من 
القرآن » ٠١‏ المزمل » من غير فصل . 


الله وخافت إن شاء الله وم يسمع نفسه لا يق الطلاق ولا العتاق عند الكرخي » وعند 
الهندواني يقعان في الحال . و كذلك الخلاف في الشرط . 

( وغير ذلك ) مثل الإيلاء والممين والتكمبير وإحرام الحج والتسمبة ووجوب سجدة 
التلاوة ونحو ذلك ما يتعلق بالنطق » وإن تكلم في صلاته ولم يصحح الحروف لايفسدوإن 
صحح الحروف لا يفسد وعلى قول محمد بن الفضل لا يفسد > والبيع على الخلاف المذ كور. 
وقيل الصحيح في الببع أن يسمع المشتري . وفي النصاب ينكر الفضلى عن الإمام يسمع 
قراءة رجل أو رجلان في صلاه المخافتة » قال لا يكون جهراً والجهر أن يسمع الكل . 
( وأدنى ما يحزىء من القراءة في الصلاة آية ) أي قراءة آيةسواء كانت طويلةأ وقصيرة 
( عند أبي حنيفة ) رضي الله عنه وهو رواية عن أحمد « رح » ذكرها في المغني . 

( وقالا بثلاث آنات قصار أو آية طويلة ) أي وقال أبو يوسف ومحمد أدنى ما يجوز 
من القراءة في الصلاة قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طوية وهو رواية عن أبي حنيفة 
( لآذه لا يسمى قارئا بدونه فأشبه قراءة ما دون الآبة ) أي لأن المصلى لا يسمى قارئا 
عرفا بدون المذكور من ثلاث آبات أو آبة طوباة لأنه مأمور بالقراءة المطلقة »6 والمطلق 
ينصرف إلى المتعارف > وقارىء الآية القصيرة لا يسمى قارئا عرفا فلا يحوز الصلاةبذلك 
القدر ) لا تجوز إذا قرأ ما دون الآبة . 

( وله ) أي ولأبي حضفة ( قوله تعالى فإ فاقرأوا ما تيسر من القرآن ‏ من غيرفصل) 
بيانه أن الله تعالى أمرنا بالقراءة مطلقاً وباطلاقه يتناول ما يطلق عليه امم القر اءة مقصودة 
لا يشعر بها قصد الخطاب لأحد ولا جوابه ولا قصد التلقين من غيره » وفي رواية عند آية 


واحدة لآن ما دونها يوجد في كلام الناس فلا يطلق عليه اسم القرآن » وهذه الرواية هي 
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الذكورة في اتن » والحاصل أن في ذلك عن أبي حتمفة ثلاث روايات » الأولى رواية 
الأصل كقول الصاحبين . والثانبة رواية القدوري وهو ما يتناوله امم القراءة > قال 
القدوري هو الصحمح وهو قول ابن عباس فإنه قال اقرأ ما معك من القرآن فليس شيء 
من القرآت بقليل . والثالثة ما قاله فالمنابيع وهوقراءة آية أي آية كانت قصيرةأوطوية» 
ولو كانت الآبة قصيرة كلمة واحدة مثل مدهامتان أو حرفا واحداً مثل قاف أو صاد 
أو فون > فإن كل واحد متها آئة عند بعض القراء . 

اختلف المشايخ قبه » قال المرغمتاني الأصح أنه لا يحزئه » وقال ال ماوائي لأنه يسمى 
عاداً لا قارئا . وقي نوادر المغني عن أي يوسف إذأ كان الرجل لا يحسن إلا قوله المد لله 
رب العالمين يقرؤها مرة واحدة قي كل ر كعة ولا يكررها تجوز صلاته وهو قول أبي 
حنبفة « رح » . وقي فتاوى المرغيناني لو قرأ آية الكرمي أو المداينة بدون الفاتحة 
الصحمح عند أبي حشسفة « رح » أنه لا يحزئه » فإن ذلك عند القاضي عاد الدين > وعامة 
المشايخ على جوازها . 

ولو قرأ آية الكرسي أو المداينة في ركمتين اختلف المشايخ قبه على قول أبِي حشيفة. 
قبل لايحزئه لأنه لم يقرأ في كل ركعة آية نامة . وقبل يجوز لآن بعضها يزيد على ثلاث 
آنات قصار . ولو قرأ نصف آبة مرتين أو كلمة واحدة من آية مراراً حت يلقدر آيةتامة 
لا جوز . وني فتاوى النسفي قراءة ثلاث آنات قصار أو آبة طويلة واحدة بالإجماع . وقد 
ثبت رجوع أي حتيفة « رح » عن آية . وق البدرية هذا أحد الجواز > أما الكراهية 
ثابتة ما لم يقرأ الفاتحة مع ثلاث آيات . وقي شرح الطحاوي قراءة الفاتحة وحدها 
ومعها آية أو آيتان مكروه . وقي المدسوط تكرار آئة طوية بنزلة ثلاث آنات قي حق 


إقامة السنة . 


( إلا أن ما دون الآية خارج ) هذا جواب سوال مقدر وهو أن يقال لو كان المراد 
من قوله ما تيسر من القرآن مطلقة مح غير فصل لجاز ما دون الآية کا جاز بالآية لأت 
إطلاق ما دوت الآية خارج عن الإطلاق لأن المطلق يتصرف إلى الكامل والكامل من 


Too 


والآبة لسست في معنأه » وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة 
شاء “لما روي أن الني عليه السلام قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين 
ولأن للسفر اثراً في إسقاط شطر الصلاة فلان يؤثر في تخفيف القراءة أولى 


القراءة ما هو قرآن حقبقة وحكما > وما دون الآبة وإن كان قرآن حقمقة فليس بقرآن 
حكما ألا ترى أنه يحوز قراءته للجنب والحائض > نص بذلك في العبون > والمختلف فلا 
ينصرف المطلق المه . 

( والآبة ليست في معناه ) أي في معنى ما دون الآبة » فإذا كان كذلك ل يحزقياسها 
ش ( وني السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ) قدم حك القراءة في السفر مع أنه من 
العوارض وهو أليق بالتأخير . لأنه مظنة قلة القراءة فكانت له مناسبة للحك التي قبله 
وهو قراءة الآية الواحدة أو لأن أحكام قراءة الحضر كثيرة فأراد أن يدخلبا فيبا بعد 
الفراغ من القلبل . 

( لماروي أن الني به قرأ في صلاة الفجر في سفره المعوذتين ) هذا الحديثرواه 
أبو داود في سننه في فضائل القرآن والنسائي في الاستعاذة من حديث القامم مولى معاوية 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنت أقود لرسول الله مكنع ناقته في السفر فقال لي 
يا عقبة لأعلمك خير سورتين قرآنا فعامني قل أعوذ برب الفلق > وقل أعوذ برب الناس 
قال فلما نزل لصلاة الصبح صلى بها صلاة الصبح للناس . . الحديث والقامم هو عبد الرحمن 
القرشي إلا مولى مولاهم النسائي وثقه ابن معين وتكلم فبهغيرواحد قاله المنذري» ورواه 
ابن حبان في صحيحه وال ماک في مستدركه . 

( ولأن للسفر أثرا في إسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى ) السفر 
مظنة التخفيف فأدير الحم عليه وخففت القراءة » وإن كان المسافر أمبا لأن للسفر أئراً 
في إسقاط الر كمتين من الرباعبات التخفيف وتأثيره في تخفيف القراءة التي هي جزه من 
الصلاة أظبر وأدعى إلى التخفيف . قال الأ كمل فإن قبل هذا التعليل خالف لا ذكر في 
طرق أبي حنيفة في مسألة الأرواث في باب الأنجاس حيث استدل هاهنابو جو دالتخفيف قانيا 
' وما ذاك هنا أجبب بالفرق بين الموضعين بأن العمل بتخفيف القراءة عملا بالدلالة » لأ 
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وهذا إذاكان على عجلة من السير وإذاكان فيأمنة وقرار يقرأ في الفجر 
نحو سورة البروج وانشقت لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف 


كل شيء ظهر تأثيره في الأصل كان ظبور تأثيره في الوصف أولى لكونه ان الال 
مخلاف الأدوات فإن الضرورة عملت في وصف التخفيف مدة و كفت مؤنتها بها فلا 
تعمل نة . 

قلت هذا ذكره العتابي وله جواب آخر » وهو أن الحكم يدور مع العلة لا مع الجلة > 
ألا ترى أنه يباح الفطر في السفر مع الآمن والقرار لوجود العلة وقي ل في تعليل المصنف 
نظر لأن السفر ما أثر في إسقاطه على مذهبنا بل صلاة السفر من الأصل وجبت ركمتين 
لحديث عائشة رضي الله عنما أن الصلاة فرضت ر كعتين فأقرت في السفر وزيدت في 
الحضر رواه مسل . قلت زيادته في الحضر أمر تعبدي وت ركه على السفر في ر كعتين 
لأجل التخفيف » وإن كان في الأصل شرع ركمت ين قال الأمر في ذلك مع كل وجه 
إلى التخفيف . 

( وهذا ) يعني ما ذكرن من قوله - وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورةشاء 
( إذا كان ) أي المسافر الذي يصلى ( على عجلة من السير ) أي على استعج ال فى سيره 
لوصول المتزل أو كان وراءه عدو أو سبع يخافه فيستعجل للحوق بجاعته . 

( وإن كان في امنة ) بفتح الم أي أمن ومنه قوله تعالى فإ امنة نما ) وهو كك 
عمران » والامنة أيضا الذي يشتى بكل أحد » و كذلك الأمنة بضم الممزة ( وقرار ) 
وفي مكان يقرأ ( في الفجر سورة البروج وانشقت ) يعني ف والسماء ذات البروج ¢ 
وهي ثنتان وعشرون آية وسورة ف إذا السماء انشقت # وهي خمس وعشرون آبة . 

( لأنه يمكنه مراعات السنة مع التخفيف ) مراعاة السنة هي أنه عليه السلام قرأ في 
الحضر بمثل سورة فإ البروج 4 و فإ انشقت » في صلاة الفجر » فإذا كان المسافر في 
أمن يقرأ مثل هذه السورة في صلاة الفجر فيكون مراعيا للسنة مع حصول التخفيف 
المطلوب في السفر الذي هو عين المثقة . 
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وير في الحضر في الفجر الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى 
فاتحة الكتاب » ويروى من أربعين إلى ستين » ومن ستين إلى مائة 
وبكل ذلك ورد الأثر 


( ويقرأ في الحضر في الفجر في الر كعتين بأريمين آية و مسين آية سوى فاتحصة 
الكتاب ) قي المبارة إشارة إلى أن الأريمين آية أو الخسين تكون في الركمتين لا في 
ركعة واحدة > فنكون في كل ركمة من الفجر عشرون آية قي رواية الأربعين وخمسة 
وعشرين آبة قي رواية المسين . 

فإن قلت هذا خلاق الآثر فإنه ذكر في المبسوط عن مسروق المجلي قال بلغت “١‏ 
سورة « ق » ف واقتريت » منفير سول اف و لكثرة قراءته إياهما في صلاة الفجر » ولا 
يمكن حه على أنه قرأ يعض سورة ق4 في ركمة > لآن المستحب قراءة سورة نامة قي 
ركعة وقد أمر يه الني عزوت يلال رضي الله عنه . قلت يحمل على ما د واه العجلي على ما 
ق الكتاب من ستّين إلى مائة فإنه يعد لما قرأ سورة لى في الر كعة الأولوهيأربع 
وخمسون آية كان يقرأ ق الثانة ما يمادلا أو يقاريها » فكان مجموعبا يقرب إلى مائة 
ولهذا قسر في مبسوط شىخ الإسلام وقال أنه وتي يقرأ سورة طق » أو « اقتريت » 
تي الر كمة الأولى . والحاصل أن الاختلاف الواقم في هذا الماب لاختلاف الأخماروالآ ار 
على ما حيء عن قريب إن شاء الله تمالى . 

( ويروى من أريعين إلى ستين ) أراد هذا أنه روي عن أبي حنيفة أنه يقرأ في الفجر 
في الحضر في الر كمتين من أربعين آية إلى ستين . ( ومن ستين إلى ماقة ) أي ويروى عن 
أبي حتيفة أيضا رواها الحسن عنه أنه يقرأ من ستين آية إلى مائة آية ( ويكل ذلك ورد 
الأثر ) أي يكل ما ذكرء من المقادير قي القراءة في الفجر في السفر والحضر ورد الأو > 
ألا ترى أن أب بكر رضي الله عنه قرأ في الفجر سورة البقرة » قلا قال له مر رضي الله 
عنه كادت الشمس تطلع ا خليقة رسول الله فقال لو طلعت ل تحدة غافلين » وعمر رضي 


(1) حفظت - هامش . 
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ووجه التوفيق انه يقرأ بالراغبين مائة وبالكسالى أربعين وبالاًوساط 
ما بين نحمسين إلى ستين » وقيل ينظر إلى طول اللبالي وقصرها وإلى 
كثرة الأشغال وقلتها ٠‏ 


الله عنه قرأ سورة يوسف » فلا انتهى إلى قوله ‏ واشكو بشي وحزني إلى الله © 85 
يوسف » ختفته العبرة فر كع » وروى عن أبي سويد أنه قال خر جنا مع عمر رضي الله 
عنه حجاجا فصلى بنا الفجر ب. 8 ألم تر كيف 4 ١‏ الفيل و ب لإيلاف قريش 4 
١‏ قريش. 

وعن ابن ميمون قال صلى بنا عمر رضي الله عنه الفجر في السفر فقرأ 8 قل يا أا 
الكافرون 4 ١‏ الكافرون > و ل قل هو الله أحد »# ١‏ الإخلاص > وعن الأحمشعنابر ادم 
قال كان أصحاب رسول الله ملق يقرأون في السفر بالسور القصار . 

وعن أبي وائل قال صلى بنا ابن مسعود في السفر الفجر بآخر بتي إشرائيل ل المد لل 

الذي ل يتخذ ولداً  ١١١‏ الإسراء » ثم ركع ذكر ذلك ابن أبي شيبة . 

( ووجه التوفيق ) أي بين الروايات التي رويت » وقد ذكر وجه ذلك بثلاثة أوجه 
أحدها قوله ( أنه ) أي الإمام ( يقرأ بالراغبين ) في سماع طول القراءة والإمام ( مائة ) 
أي مائة آية أو أكثر » لأن الراغبين م الزهاد والعباد » فلا يثقل علمهم التطويل» ويجمع 
الإمام في هذا بين التغليس والاسفار . 

( وبالكسالى ) أي ويقرأ بالكسالى » وهو جمع كسلان ( من أربعين إلى خمسين ) 
أي من أربعين آية إلى خمسين آية ولا يزيد على هذا لأنه يثقل عليهم لقال رغبتهسم 
( وبالأوساط ) أي ويقرأ بأوساط الناس وم لا راغبون ولا كسالى جداً بل بين هؤلاء 
وهؤلاء وهو جمع وسط ( ما بين خمسين إلى ستين ) أي ما بين خمسين آبة إلى ستين آية . 

( وقبل ينظر إلى طول اللبالي وقصرها ) وأقصرها ليالي الصيف ويقزأ قبها أربعين 
آية . وقي الخريف خمسين آية أو ستين آية ( وإلى كثرة الأشغال وقلتها ) هوالوجهالثالث 
من وجوه التوفدق » وهو أنه ينظر إلى كثرة اشتغال الناس وقلتها » لأن التطويل عند 
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قال وفي الظبر مثل ذلك لاستوائهما في سعة الوقت ء وقال في الأصل 
أو کو ولأنه وقت الإشتغال فنقص عنه تحززاً عن الملال . 
٠‏ والعصر والعشاء سواء يقرأ فيبما بأوساط المفصل 


الإشتغال الكثيرة يؤدي إلى ترك السنة » وها هنا وجوه أخرى . الأول : ينظرإلى حال 
الإمام في الطول والقصر بحسب القدرة . 

الثاني : ينظر إن كان الإمام حسن الصوت يقرأ أمائة » وإن كان خلاف ذلك لا يزيد 
على الأريعين . 

الثالث : ينظر إلى حال الوقت تحسب الأمن والخوف . 

( قال ) أي في الجامع ( وفي الظبر مثل ذلك ) أي يقرأ في صلاة الظبر مثل 
ماقرأ في صلاة الفجر » وقد روي أنه بزمتهدة كان يقرأ في الظبر ل أل تنزيل #4 
السحدة » وروي أنه كان يقرأ في الفجر 8 ألم تنزيل 4 فدل على أنه كان يقرأ في ر كعتي 
الظبر مثل ما يقرأ في الفجر ( لاستوائما في سعة الوقت ) أي لاستواء ار 
في سعة الوقت . 

( وقال في الأصل ) أي قال مد في المبسوط ( أو دونه ) أي أو يقرأ في الظبر دون 
ما يقرأ في الفجر ( لأنه ) أي لأن الظبر ( وقت الإشتغال ) حلاف الفجر ( فينقص 
عنه ) أي عن الفجر ( تحرزاً عن املال ) أي احترازاً عن الملالة المفضية إلى 
تقلمل اماعة . 

( والعصر والعشاء سواء ) يعني يتساويان في سم القراءة ( يقرأ فيها بأوساطالمفصل) 
وأوساط المفصل من كورت إلى الضحى» وطوال المفصل من الحجرات إلى ل والسماء ذات 
البروج » والقصار من الضحى إلى آخر القرآن » كذا في جامع الحبوبي وقاضي خانف 
. إلا أنه ذكر في جامع قاضي خان قبل أول الطوال من قاف قال الخطابي روي هذا في 
حديث مرفوع . وحكى القاضي عياض أنه من الجاثية وهو غريب » وسمي المفصل لكثرة 
الفصول فمه وقمل لقلة المنسوخ فيه . ْ 


۳۰ 


وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل » والاصل فيه كتاب 

عبر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ان اقرأ في 

الفجروالظبر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء » وقي المغرب بقصا 

المفصل ولأن مبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بها والعصر 
ظ و الها يم س تخد 


( وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصارالمفصل والأصل فيه ) ) أي في تقدير القراءة 
في الصلاة ( كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن اقرأ في 
الفجر والظهر بطوال المفصل > وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل » وفي المغرببقصار 
٠‏ المفصل ) هذا له أصل » ولكن بغير هذا الوجه فروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرة 
ش سفيان الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن رضي الله عنه وغيره قال كتب حمر 
رضي الل عنه إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل > وقي العشاء 
بأوساط المفصل > وفي الصبح بطوال المفصل . وروى ابن شاهين ولفظهأناقرأ في‌الصح 
بطوال المفصل > وفي الظبر بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل . 

وقال الترمذي في كتابه في آيات القراءة ف في الصبح » وروي عن مر رضي الله عنه 
أنه کف إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل > و وأبو موسى الأشعري اسمه 
عبد الله بن قبس » مات سنة اثنين وأربعين » وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

( ولأن مبنى المغرب على العجلة والتخفيف البق بها والعصر والعشاء يستحب فيهما 
التأخير ) أراد بالمجلة الإستعجال خوفا من وقوعبا إلى اشتباك النجوم » وروي عن ابن 
عمر رضي أله عنه كان رسول ال يقر في الغرب قل با أا الكافرون ‏ دقل 
هو الله أحد » ورواه ابن ماجة . 

ولك امالك E e‏ في المغرب 
: بالطور » وعنه يتبيط قرأ في المغرب الأعراف وقسمها في ر كمتين » رواه النسائي . 


قلت هذا نحسب الأحوال فكان الني مسد بعلم من وال المؤمنين في وق تأنهم يۇلروك 0 


۳۹۱ 


4. 


ولق قلا اقول لإا ل ق 
وقال ويظمل الركعة الاولى من الفجر على الثانبة إعانة الناس على 
إدراك الجاعة 


التطويل فيطول وفي وقت غير مستحب قد ذكر المصنف في باب المواقيت » ويستحب 
تأخير العصر مام تتغير الشمس في الشتاء والصبف لما فبه من تكثير النوافل لكراهتهبا 
بعده » وذكر في العشاء أنه يستحب تأخيره إلى ما قبل ثلث الليل . 

ثم تعليل المصنف حينئذ بقوله ( وقد يقمان بالتطويل في وقت غير مستحب ) ماش 
ظاهر في العصر وغير ماش في المشاء لآن تأخيره إلى نصف الليل مباح والتعليل 
الصحبح فيه أن وقتها وقت النوم فبالتطويل في القراءة يحصل التأخير» وبالتأخبريحصل 
التنفير والتقليل في الماعة لغلبة النوم عليهم حبائذ ( فبوقت فيها ) أي في وقت العصر 
. والعشاء ( بالأوساط ) أي بأوساط المفصل » وعن أبي بريدة كان الني عستي 
يقرأ في العشاء الآخرة والشمس وضحاها ونحوه » ورواه النسائي والترمذي 
وقال حديث جسن . ْ 

وعن جاير بن سمرة أنه عزدتهدز كان يقرأ في الظبر والعصر فإ والسماء ذات البروج # 
ف والسماء والطارق # رواء أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه . 

( وقال ) أي مد في الأصل ( ويطيل الرحعة الأولى من الفجر على الثانية ) وفي 
بعض النسخ ويطول وهذا بالاتفاق بين أصحابنا » وعند الشافعي « رح » يسوي بين 
الركعتين في الصلاة كلها ذكر في المهذب وبه قال الأكثرون من الشافعية « رح » 
واختار الذؤوي قول عمد وفي الروضة والأصح التسوية بينها وبين الثالثة والرابعة » 
واتفقوا على كراهية إطالة الثانة على الأولى إلا مالكا » فإنه قال لا بأس بأن يطول 
الثانبة على الأولى . 

( إعانة للناس على إدراك الجاعة ) أي لأجل الإعانة للناس على إدراك الجاعة » لآن 
: وقت الفجر وقت نوم وغفلة » فاستحب تطويل الركعة الأولى لمدرك الناس الماعة . 
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قال وركعتا الظبر سواء » وهذا عند أبي حنيقة وأبي يوسف رحهما . 
الله . وقال مد « رح » أحب إلي أن يطبل الركعة الاولى على الثانية 
في الصلوات كلباء ما روي أن التنيعليهالسلام كان يبل الركعة الأولى 
. عل غيرها في الصاوات كلبا » ولحما أن الركعتين استويا في استحمَاق 
القراءة فستوبان في المقدار يخلاف الفحر لانه وقت نوم وغفلة » 
اا س 
( قال وركمتا الظهر سواء ) آي الر كمتان الأوليان من الظهر مستويتان في الإطالة 
والقصر 6 لآنها استوا فى وجوب القراءة ويستويان في مقدارها إد الترجمخلاف الأصل 
يخلاف صلاة الفجر لما ذكرن » وقد ذكرنا عن قريب حديث جابر بن سمرة وقر امت عزو 
في الظر والعصر ف والسماء ذات البروج » في والساء والطارق » وها متقاريتات . 
( وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ريا الله ) يعني استواء رحكعي الظير وغيره 
( وقال محمد رحمه الله أحب إلى أن يطول الر كمة الأولى على الثانئة في الصاوات كلها ) 
وبه قال الثوري وأحمد د رح » ( لما روي أن الني دي كان يطيل الرحكعة الأول على 
الثانبة في الصاوات كلها ) روى البخاري ومسل من حديث أبي قتادة»واللفظ للبخاري 
أن الني رتد كان يقرأ في الظبر في الر كمتين الأو لبين بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي 
الرحكمتن الآخريين بفاتحة الكتاب ويطول قي الرحكمة الأول ما لا يطيل في الثانية 
وهكذا قي العصر وهكذا في الصبح وز اد أو داود والعشاء . اته برد بد يذلك أن يدرك 
الناس الركمعة . 
( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبى يوسف درح» (ان ال ركمتين استويا فى حق استحقاق 
القراءة فمستويان فى القدار ) يعتي ان القراءة كا - فرضت فى الأولى فرضت فى الثانية » 
قشت استواها فى استحقاق القراءة فيتيغي أن يستويا فى حى المقدار أيضا . 
ااي ( مخلاف الفجر لأنه وقت فوم وغفلة ) هذا جواب عن قياس عمد « رح » حيث قاس 
٠. .‏ سائر الصاوات بالفجر »فان إطالة الآولى على الثاتية مسنونة بالاجاع » وأما الفجر فاته 
- فى وقت فوم وغفلة بخلاف غيرها » قان الناس فيها على عل ويقظة فلا يعاس على القجر 


r 


معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث أيات لعدم إمكان الاحتر از عنهمن غير حرج 


لوجود الفارق > وفى جامع الحبوبى الجمعة والعسد وغيرهما فى هذا الحكم سواء . 
( والحديث مول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والبسملة) هذا جواب من جبة 
أبى حنيفة وأبى يوسف عن الحديث الذى احتج به محمد وهو ظاهر »> وفيه نظر من 
وجبين > أحدها أنه احتج لحمد بالحديث المذكور » ول يحتج لأبى حنيفة وأبى يوسف 
« رح » إلا بالمعقول » وكان ينبغى له أن یذ کر لما حديثاً ثم جيب عن حجته » والثاني 
أن المراد من الإطالة هى الإطالة فى نفس القراءة والثناء والثعوذ » والتسمية لبست من 
القراءة وهذا هو جواب شاف . 
وقد احتج أبو حنيفة وأبو يوسف با رواه أبو سد الخدرى أنه عستي كان يقرأ فى 
الر كعتين الأولدين فى كل ركعة قدر ثلاثين آبة > وفيالأخريين خخ سعشرة آية »وقالنصف 
ذلك فى العصر وفى الر كعتين الأوليين فى كل ركعة قدر خمسعشرة آية»وفى الأخريين 
قدر نصف ذلك رواه مسل وأحمد « رح » . 

( ولا يعتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الإحتراز منه من غير 
حرج ) أى ولا عبرة في زيادة آية أو آيتين في الركمة الأولى على القراءة في الركمة 
الثانية » و كذلك على العكس »و كذالا عبرة في نقصان آية أو يتين عن ذلك4و الحاصل 
أن المقدار في الزيادة والنقصان با دون ثلاثة آيات من غير حرج في اعتبار التساوى على 
الحقيقة » وقد صح أن الني عزستد: قرأ في المغرب بالمعوذتين » والثانية أطول من الأولى 
بآية » وإطالة الر كمة الثانية على الأولى بثلاث آيات فصاعداً في الفرائض مكروهبالإجماع 
وفي السنن والنوافل لا يكره لأن أمرها أسبل كذا في جامع الحبوبي “ وفي جامع 
التمرتاشي هذا إذا كان إماما » أما إذا كان منفرداً قرأ ما شاء لآن على الإمام أنيراعي 
- حى القوم » قال المرغيناني في التطويل يعتبر بالآى إن كان ىنا مقارية بأن كانت الآيات 
متقاربة من حيث الطول والقصر معتبراً بالكلمات والحروف > وقيل ينبغى أن يكون 


۳4 


کک 
التقرب بالثلاث والثلاثين . وقال الطحاوى يقر أ في الأ ولى ثلائينآية وي الثانيبة عشر آيات 
أو عشرين آية » وهذا بيان الآولوية . 

وفي المجرد قال أبو حنيفة رضي الله عنه المنفرد كالإمام فى جيم ما وصفنا من القراءة 
إلا أنه لس عليه الجر » وقيل يستحب للمنفرد رجلا كان أو إمرأة تطويل القراءة لقول 
محمد رحمه الله طول القراءة أحب إلي من كثرة الر كوع والسجود » وقوله تعالى لؤقوموا 
ل قانتين » ۲۴۸ البقرة » قيل القنوت طول القيام . وفى القنية القراءة المسنونة يستوى 
فيها الإمام والمنفرد والناس عنها غافلون . | 

فروع إذا قرأ الفاتحة وسورة معها ثم قرأ في الثانية تلك السورة مع الفاتحة فلا بأس 
به » حتى قال الأصحاب لو قرأ فإ قل أعوذ برب الناس » ١‏ الناس في الأولى + ثم قام إلى 
الثانئة يقرأها بعينها . وعن أبي الحويرث أنه بعد قرأ في المغرب بأم القرآن وقرأ معبا 
ل إذا زازلت الأرض ‏ ثم قام فقراً بأم القرآن وقراً « إذا زارات الأرض ي أيض] 
رواه أبو داود. 

وني البخاري أن رجلا كان يقرأ في كل ركمة بقل هو الله أحد فرفع إلى الني ر 
فأقره عليه . و كره جماعة المع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة واحدة وعندنا لا يكره 
ذلك » وقال الطحاوي وثبت عن الني بلقي أنه فعله » وذكر في الحديقة أرن أربعة من 
العاماء ختموا القرآن في ركمة واحدة وهم عؤان بن عفان » وتم الداري » وسعيد بن جبير 
وأو حنيفة رضي الله عنهم . ا 

وإن جع بين سورتين في ر کعة وبينه| سور أو سورة يكره . وإن قرأ في الر كعتين 
من وسط السورة وآخرها في الأولى » وفي الثانية وسط سورة وآخر سورة أخرى لا 
بنبغي أن يفعل 1٠١‏ » ولو فعل لا باس به » وإن انتقل من آبة إلى آية وبينها آيات یکره 
في ر كمة واحدة وني الركمتين » إن کان بينبما سورة لا يكره » وإن کان سور یکره » 


. في الأصل  أن الفعل - اه مصححه‎ )١( 
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ولس في شيء من الصاوات قراءة سورة بعينبا لا 
حوز غيرها لإطلاق ما تلوتا , و وڪره أن يوقت بشيء من 
القرآن لشيء من الصلوات 


وقمل لا يكره إذا كانت للسورة طوية » وقبل لا يكره على الإطلاق . ويكره أن بقراً 
سورة أو آية في ركعة ثم يقرأ في الثاتة ما فوقها » وعليه جور الفقهاء . 

قال ابن يطال في شرح البخاري وعن عبد الله أنه سثل عن يقرأ القرآن متكو ساقال 
ذلك متكوس القلب »> وقسر بأن يقرأ سورة ثم يقرا بعدها سورة قبلها في النظم وبدقال 
أجد » وم یکره مالك » وكذا ترديد السورة في ركعة نص مالك لا بأس به وروى ابن 
القامم عنه أنه سل عن تكرير فإ قل هو الل أحد ‏ فكرهه وقال هذا مما أحدثوه. وقي 
النخيرة ولو قرأ آية في التطوع لا يكره ذلك فقد ثبت عن جماعة من السلف أنهم كانوا 
حون لملتهم بآبة العذاب أو الرحمة أو الرحاء . 

( ولدس في شيء من الصاوات قراءة سورة ينها يحيث لا جوز غيرها ) أي ليس في 
صلاة من الصاوات أي صلاة كانت قراءة سورة من القرآن يعينها لاصلي يحبث أنه لا يجوز 
غيرها إذا قرأ ذلك الغير » وغه نفي قول الشاقمي رحه الله > فإن عنده الفاتحة فرض‌على 
التعمين في الصاوات حى إذا ترك الفاتحة لا تجوز الصلاة وقوله ‏ لا جوز غيرها - يجوز 
فمه الوجهان » أحدها أن يكون جوز بالتخفيف وغيرها بالرفع فاعله » والجملة بقي في 
حل النصب على الحال » والآخر أن يكون من باب التفصل وغيرها بالنصب على المفعولية» 
والضمير في لا جوز على هذا يرجع إلى المصلى الذي يدل عليه قوله - قرأ سورة - لآن 
التقدير قراءة المصلى سورة فالمصدر مضاف إلى مفعوله وطوى د كر الفاعل . 

( لإطلاق ما قاو ) وهو قوله تءالى ه فاقرأوا ما تيسر من القرآن » ٠١‏ المزمل فإنه 
مطلق ولا جوز تقبيده خير الواحد . 

( ويكره أن يوقت ) أي يمين ( يشيء من القرآن لشيء من الصاوات ) مل ما أخد 
عين قراءة السجدة و هل أتى على الإنسان © في فجر كل جمعة > ومثل تعيين قراءة 


۴ 


سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة ( لما فيه ) أي في توقبت السورة من القرآن بشيء 
من الصلوات ( من هجر الباقي ) ) أن المواظبة على تعبين شيء من القرآن اشيء من الصلوات ْ 
هجراً لباقي القرآن من غير المعين » فيدخل تحت قوله تعالى ‏ وقال الرسول يا رب إن 
قوموا اتخذوا هذا القرآن مبجوراً » .+ الفرقان » أي مترو كا وأعرضوا عنه ( وإهام 
التفضيل ) أي ولا فيه من إيهام تفضمل المعين على غيره » والقرآن كلام الله تمالى كله 
سواء في التفضيل . 

وقال السفناق ها هنا سؤال » وملخصه أن هذه المسألة والتي قبلها في إبداء حمكواحد 
بحسب الظاهر فحمنئذ يصير هذا تكراراً ولا فائدة فيه . وأجابوا يحوابينملخص الآول: 
أن المسألة الأولى من مسائل القدوري » والثانية من مسائل الجامع الصغفير > والمصنف 
التزم ذكر مسائلها . قلت فيه نظر لا يخفى ٠‏ 

والثاني : ان في الأولى تعسين السورة في مطلق الصلوات ولا يقرأ غيرها في كلها » وفي 
الثانية تعبين سورة معينة في صلاة معينة يا ذكرنا مثلها . وأورد الأكقل هذا في شرحه 
اقلا عنه » وذكر في الجواب الأول أن المصنف قد التزم الإتبان بمسائل القدوري ومسائل 
الجامع الصغير إذا اختلفت الروايتان » قلت كين الروايتين وإنمناهو 
اختلاف الحكمين . 

وقال الاترازي فافمم فرق ما ببن هذه المسألة وبين المسألة المتقدمة وقد خبط خبط 
عشواء إذ ركب متن في فرقه) كثير من تصدى التدريس . قلت هو فيا ذكره » لأنه لم 
يفرق بسنا بوجه ما > وأظن أنه حل المسألة الثانية على أنه إذا واظب على البعض » وما 
إذا قرأ أحبانا تبر كا روي عن الني بم أنه كان يقرأ السجدة طوهل أتى على الإنسان» 
في صلاة الفجر فيكون مستحيا لا مكروها فلذلك قال ممن تصدى للتدريس ولم يقل 
ممن تصدى لشرح . 

ثم ذكر السفناق سؤالاً آخر ملخصه أنه عل كراهة التعبين من جانب واحد فعلمهمن 
الجانسين بالطريق الأولى » لأن الكراهة ما جاءت إلا من جانب التقدم وأجابجاملخصه 
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بطريق المنع » لأنه يحوز أن يكون للتعيين من الجانبين فائدة لزيادة التبرك بفعل الني ي 
ذلك دون الآخر » حتى أن الشافمي رحمه الله برى استحباب الثاني دون الأول > لآن فيه 
هجراً للباقي من غير تضمن معنى التبرك » فبكره الأول دون الثاني » وقد تکل ها هنا 
غبر تحرير يعم ذلك بالوقوف عليه والتأويل فيه . 

ثم قال الاسبسجابي والطحاوي هذا الذي ذكر إذا رآوحتما واجبا لا يحزي غيرها 
أو رأى القراءة بغبرها مكروهة » أما لو قرأها في تل لك الصلاة تبر كا بقراءة رسول 
الله ت بها أو ناسا به أو لأجل التيسير عليه » فلا كراهة في ذلك » لكن بشرط 
أن يقرأ غيرها أحبانا لثلا يظن الجاهل الغي أنه لا يجوز غير ذلك » وغالب العوام 
على اعتقاد بطلان الصلاة بترك سورة السجدة دون سورة ‏ هل أتى » ١‏ الإنسان » 
وما تحملبم على هذا إلا التزام الشافعية ه رح » قراءة سورة السجدة . وقال الطحاوي ' 
قرأ الني ملي في الجمعة بغير ما ذ كر فيها . وعن النممان بن بشير أنه عد كان يقرأ 
في الر كعة الثانبة ل هل أتاك حديث الغاشية » فبحمل على أنه قرأ هذا مرة » وبهذا 
مرة » واست دل النووي محديث ابن عباس « رض » الذي أخرجه مسم وأبو داود 
والترمذي والنسائي أن رسول الله ينيط كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل 
السجدة و 8 هل أتى على الإنسانحين من الدهر » على سنية قراءة هاتين السورتين 
ايح يوم ااا ظ ) 

و كذلك استدل بما رواه مسل وأبو داود والثاني يحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه 
كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجممة فإ إذا جاءك النافقون ‏ وقال فيه دليل لمذهينا 
ومذهب موافقينا وم مجو جون بهذ الأحاديث الصحبحة المروية من طرق ابن عباس وأبي 
هريرة رضي الله عنهم . ْ 

قلت ولا خلاف بيننا وبينهم في الحقيقة » لأن أبا حنيفة إنما كره الملازمة إذا لم يعتقد 
الجواز بغيره » والشافمي أيضا يكره مثل هذا » أما إذا اعتقد الجواز بغيره ولازم على 
سورة معينة لأحد الوجوه التي ذكرنها الآن فلا يكره . 
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القراءة ركن من الاركان فمشتركان فيه » 


( ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام ) سواء جهر الإمام أو أسر يه . وقال ابن المسيب 
وعروة بن الزيبر وسعيد بن جمير والزهري والشعبي والثوري والنخعي والأسود وابن أبي 
ليلى والحسن بن جني إذا كان يسمع قراءة الإمام ر وقال أبن تيمبة ويه قال الأوزاعي وأبي 
عنيقر وابن المبارك والإمام مالك وأحمد » وق الجواهر يستحب قراءته ا في السر دون 
الجبر .,وقال ابن وهب وأشهب وابن عبد الحم وابن حبيب لا يقرأها في الجر 
ولا في السر . 

( خلافا للشافعي في الفاتحة ) فعنده يحب على المأمومقراءة الفاتحة في السريةوالجبرية 
ويه قال الليث وأبو ثور » وني القديم لا يحب في الجبرية نقله أبو حامد في تعليقه. وحكى 
الرافمي وجا أنه لا يحب في السرية > وقال الثوري فإنه جب فيها . 

( له ) أي للشافعي ( أن القراءة ر كن من الأركان فيشتركان فيه ) أي يشترك الإمام 
والمقتدي في هذا الر كن كا يشتركان في سائر الأركان يخلاف ما لو أدرك الامام في الركوع 
لأن تلك الحالة حالة الضرورة ولم يذ كر المصنف إلا الدليل العقلي لأنه ذكر في ياب صفة 
الصلاة ما احتّج به الشافعي « رح » من الحديث وقد بسطنا الكلام فيه هناك > ومن جملة 
ما احتج به من الماقول ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عن ه أن التي تمهاد قال 
للمأمومين الذين قرأوا خلفه لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأها » 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه . 

واحتج له البيبقي يحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني عزستإد قال من صلى صلاة 
م يقرأ فسما بأم القرآن في خداج » فقبل لأبي هريرة إذا يكون وراء الامام > فقال 
اقرأها في نفسك با فارسي . الحديث رواءه أبو داود في لفظ : فهي خداج غير تام . وفي 
لفظ ابن عدي : كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآبتين فبي خداج “ وفيرواية 
الطبراني : كل صلاة لا يقرأ فمها بفاتحة الكتاب فبي خدجة . وني رواية أخرى لابن 
عدي باسناده إلى ابن عر رضي الله عنه قال قال رسول الله ل لا تحزىء المكتوبة إلا 


۳۹۹ ( المناية في شرح الحهداية ج ۲ - م٤‏ ؟) 


ولنا قوله عليه السلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 


بفاتحة الكتاب وثلاث آنات فصاعداً . وقد أجمنا عن هذه الأحاديث وما جاء في هذا . 
الباب من نحو ذلك في باب صفة الصلاة . 

( ولنا قوله عندتتيدد من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة ) هذا الحديث رواه من 
الصحابة جاير بن عبد الله وان عمر وأو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عباس وا بن 
مالك رضي الله عنهم . 

أما حديث جابر فأخرجه ابن ماجة في سننه عن جابر الجعفي عن أبي الزبيرعنجابر 
قال قال رسول الله ِت من كان له إمام فان قراءة الامام له قراءة . 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني في سننه عن محمد بن الفضل بن عطية عن 
أببه عن سال بن عبد الله عن أببه عبد الله بن عمر عن الني تر قال من كانلهإمام فقراءته ش 
له قراءة . وعن ابراهم بن عامر الأصبهاني حدثنا أبي عن جدي عن النضر بن عبد الله ثنا 
الحسن بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وثنا العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي 

الله عنه قال رسول الله يِه من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة . 

٠‏ وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني في سننه عن محمد بن عبد 
الرازق ثنا اسماعيل بن ابراهم التيمي عن سبل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيهريرةرضي 
الله عنه مرقوعاً تحوه سواء . 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الدارقطني أيضاً من حديث عاصم بن عبد العزيزالمول 
عن أبي اسماعيل عن أبي عون بن عبينة عن ابن عباس رضي الله عنه عن الني ار قال 
كفيك قراءة الامام خافت أو حبر . 

أما حد يدث انس فأخر جه ابن حبان في كتاب الضعفاء عن تمم بن سام عن أنس بن 
مالك قال قال ر سول الله ْف من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة . 
حنفة أنه قال ما رأيت الكذب من جابر الجعفي . وحديث ابن عمر موقوف وفيه وهم 
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ا م 
قاله الدارقطني . وحديث أبي سعيد أخرجه ابن عدي أيضاً فبه اسباعي ل بن مرو بن 
نجبح وهو ضعيف . وقال ابن عدي هذا يتابع عليه . وحديث أبي هريرة قال الدارقطني 
لا يصح هذا عن سيل وتفرد به محمد بن عباد وهو ضعيف . وحديث ابن عباس قال أحمد 
حديث منکر وقال الدارقطني فبه عاصم بن عبد العزيز ولبس بالقوي ورقمه وهم . 
وحديث أنس بن مالك فبه غيثم بن سالم قال ابن حبان هو يخالف في الروايات ولاتعجبني 
الرواية عنه كيف الاحتجاج به . 

قلت أما حديث جابر فله طرق أخرى وهي وإن كانت مدخولة ولكن يشد بعضها 
يعضا فمنها ما رواه تمد بن الحسن في الموطأ أخيرنا الإمام أبو حنيفة «رح» حدثناأو 
الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن الني بل قال من صلى 
خلف الإمام فإن قر اءة الإمام قراءة له . ومنها ما رواه ابن عدي والدارقطني عن الحسن 
ابن صالح عن ليث بن أبي سليم عن جابر عن أبي الزبير مرفوعا تحوه . ومنها ما رواء 
الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه الأوسط عن سمل بن اعباس المروزي ثنا 
اسباعيل بن علية عن ايوب بن الزبسير قال قال رسول الله ملم من كان له إمام فقراءة 
الامام له قراءة . 

فإن قلت أخرج هذا الحديث الدارقطني في ستنه ثم البيبقي عن أبي حنيفة مقروتا 
بالحسن بن عمارةوعنالحسن بن عمارة وحدهبالاسناد المذكورقالالدارقطني وهذا الحديث لم 
يسندمعن جاير بن عبد الله غير أبيحنمفة« رح » والحسن بنعمارةوهماضصصفانوقد رواهسقيان 
الثوري وأبو الأحوص وشعبة وإسرائمل وشريك وأو خالد الاني وسفيان بن عبينة 
وغیرم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن التي عليه السلام مرس 
وهو الصواب . 

قلت سثل يحبى بن معين عن أبي حنيفة « رح » فقال ثقة ما سمعت أحداً ضعفه هذا 
شعبة بن الحجاج يكتب اليه أن يحدث ويأمره شعبة وسعيد وقال أيضا كان أبو حنيفةثقة 
من أهل الصدق > ولم يتهم بالكذب » وكان مأمونا على دين الله صدوقا في الحديث» وأثنى 
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عليه جماعة من الآثمة الكبار » مثل عبد الله بن المبارك وسفيان بن عبينة والأعمش وسفيان 
الثوري وعبد الرزاق وحماد بن زيد وو كيم وكان يفت برأيه والآئّة الثلاثةمالكوالشافمي 
وأحمد « رض » وآغرون كثيرون فقد ظبر لنا من هذه تحامل الدارقطني عليه وتعصبه 
الفاسد » فمن أبن له تضعيف أبي حنيفة « رح » وهو مستحق التضعيف » وقد روى في 
مسنده أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة > ولقد صدق القاثئل في 
قوله حمنئذ والمعنى . 
إذا م ينالوا شأنه ووقاره فالقوم أعداء له وخصوم 
وف المثل السائر : 
البحر لا يكدره وقوع الذباب ولا ينحسه ولوغ الڪلاب 

وحديث أبي حشيفة حديث صحبح. وأما أو حشيفة فأبر حنيقة وأبو الحسن موسىنن أبي 
غائشة الكو من الثقات الاثبات ومن رجال الصحمحين > وعبد الله بن شداد من كبار 
الثلاثة وثقاتهم . 

فإن قلت هذا الحديث زاد فيه أبو حشيفة:جابر بن عبد الله وقد رواه جرير وسفيان 
الثوري وسفمان بن عبينة وأبو الأحوص وشعبة وزائدة وزهير وأبو عوانة وان أبي ليق 
وقيس وشريك وغيرم فأرساوه . فقلت الزيادة من الثقة مقبولة » ولئن سامنا فالمراسيل 
عند ححة . 

فإن قلت حديث ابن عر فيه محمد بن الفضل وهو متروك » وقال الدارقطني رفمه 
وهم . قلت نحن نحتج بالموقوف لآن الصحابة عدول . 

فإن قلت حديث أبي سعبد أخرجه ان عدي عن اسراعم ل بن حمر وهو ضعبف . 
قلت هو من طريق الطبراني والضعيف ما كذبه . 

فان قلت حديث أبي هريرة فيه محمد بن عباد الرازي وهو ضعيف › وكذلكحديث 
أبن عباس وحديث أنس . قلت قد ذكرء أن الضعيف قد يتقوى بالصحيح ويقوي 
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( وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنم ) أي على ترك القراءة خلف الإمام كا مر في 
حديث عبادة بن الصامت » وحديث أبي هريرة رضي الله عنه » فكيف ينعقد الإجماع مع 
خلف بعض . قلت ساه إحماعا بإعتبار اتفاق الأكثر فإنه يسمى إجماعاً عندتا . وقد روي 
منع القراءة عن انين نفراً من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة الثلاثة وأسانيدهم 
عند أهل الحديث . وقبل ما يحاوزه عدد من أفتى في ذلك الزمان عن الثمانينفكان اتفاقهم 
بمنزلة الإجماع » وذكر الشبخ الإمام عبد الله بن يعقوب الحارثي السنديوتي في كتاب كشف 
الأسرار » عن عبد الله بن زيد بن أسم عن أببه قال عشرةمن أصحاب رسول الله ب 
ينبون عن القراءة خلف الإمام أشد النبي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمات بن 
عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ألي وقاص وعبد الله بن مسعود 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن تمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جیما . 

أو نقول إجاع ثبت بنقل الاحاد » ولهذا لم يعد خالفه جاهلاً فلا ينمه نقل البعض 
يخلافه كنقل حديث بالآحاد لا يقبع نقل حديث آخر معارض له » ثم لما ثبت نقل الأمرين 
ترجح ما قلنا لأنه موافق لقول العامة وظاهر الكتاب والأحاديث المثهورة » ويحوز أن 
يككون رجوع الخالف تابتا فتم الإجاع . 

إن قلت لا ثبت نهي المشرة المذ كورة ولم ثبت رد واحد عليهم عند توفر الصحابة 
كان إجاعا سكوتا . فإن قلت قوله عزستإد قراءة الإمام له قراءة معارض بقوله تعالى 
« فاقرأوا ‏ فلا يحوز تر كه خبر الواحد . قلت جعل المقتدي قارئا بقراءة الإمام إلا ما 
يأتم فلا يازم الترك » أو نقول أنه خصه منه المقتدي الذي أدرك الإمام في الر كوع » فإنه 
لا يحب عليه القراءة بالاجماع فيجوز الزيادة عليه حمنئذ خير الواحد . 

فإن قلت قد حمل الميبقي في كتاب المعرفة حديث من كان له إمام فقراءة الامام له 
قراءة على ترك الجهر بالقراءة خلف الامام » وعلى قراءة الفاتحة دون السورة » واستدل 
علمه يحديث عبادة بن الصامت المذ كور فما مضى . قلت لبس في شيء من الأحاديث بيان 
القراءة خلف الامام فما جر » والفرق بين الاسرار والجهر لا يصح لآن فيه إسقاط الواجب 
بمسنون على زعم قاله ابراهم بن الحارث . 
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وهو ركن مشترك يينبما لكن حظ المقتدي الانصات والاستاع » 
قال عليه السلام وإذا قرأ فانصتواء 


وي حديث عبادة عمد إسحاق بن يسار وهو مدلس . قال النووي لبس قبيه إلا 
التدليس » قلنا المدلس إذا وال عن فلان 9 تمع عدت عند جيم الحدئين » مع أنه 
قد كذبه مالك وضعقه أحمد » قال لايصح الحديث عه ع وقال أبو زرعة الرازي 
لایقضی له بشية” 2 

( وهو ركن مشترك بينم ) جواب عن قول الشافعي القراءة ر كن وتقريره مانا أنها 
ركن لكن مشترك ببنها أي بين المقتدي والامام ( لكن حظ القتدي الانضات وهو 
. الاصغاء ) أي السكوت ( والاستاع ) بمعنى > فعلى قوله لا فرق بينهها فحينئذ يكوت 
قوله والاستاع_عطفف تفسير ي. وقال ابن الآثير يقال أنصت ينصت إنصاتا إذاسكت فسمع وقد 
نصت انتصاتا إذاسكتهفهولازمو متعد ودقال الانصات والسكوت والاسماع شغل السمعبالسماع 

( قال رتچ وإذا قرأ فانصتوا. ) وتام الحديث قال تتمتعذ إنما جمل الامام ليؤتم 
به » فاذا كبر فكبروا وإذا قرىء '' فانصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا رينا لك 
المد » رواه أبو هريرة > وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة . 

فانقلت قال أبوداودهذءالزادةفانصتو! ليست بمحفو ظة والتوم عند من أبي خالد.قلت 
تعقبه المنذري في ختصره وقال وهذا فيه نظر » فان آبا خالد الأحمر هذا هو سامان بن 
حمان وهو من الثقات الذي احتج بهم البخاري ومسل » ومع هذا لم ينفرد بهذه الزيادة بل 
نابعدعليها أو سعيدتمد بن سعيد الأنصاري الأسلي المدني زيل يغد اد »وقد أخرج مسم هذه 
الزيادة في صحبحه في حديثت أي موسى الأشعري رضي الله عنه من حديث سلمان التسمي 
متابعة ألي سعد أب! خالد ما رواه النسائي في ستنه أخبرن محمد بن عبد الله بن المبارك ثنا 
محمد بن سعد الأنصاري حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن ألم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله مَك إنغا جمل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكيروا وإذا قرأ فانصتوا . 


)00( الأقضل أن نتن للمعلوم كالأقعال التي في الحديث . اه مصححه . 


مس 


ويستحسن على سبيل الاحتیاط فیا يروى عن مد « رح» ويكره 
عندهما للا فيه من الوعيد 


فان قلت قال البيمقي في المعرفة بعد أن روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي 
موسى قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في حديث أبو داود وان حاتم وابن مين 
والحاكم والدارقطني وقالوا انها ليست بمحفوظة . قلت برد هذا كله ما يوجد في بعض‌النسخ 
مسادا هذه الزيادة عقسب هذا الحديث > وصحح ابن خزيمة حديث ابن عبلان المذكور في 
تلك الزيادة » فقال مس هو صحمح عندي يعني الحديث الذي رواه أبو هريرة المذكور » 
فقبل له لم يضعفه ها هنا فقال لىس كل شيء عندي صحيح » وضعفه ها هنا إا وضعت 
ها هنا وأجمعوا عليه > وهذا مسل جبل من جبال أئة الحديث وأهل النقل قد حمكيصحة 
هذا الحديث ورد بهذا كلام البيبقي وأمثاله . 

( ويستحسن على سبيل الاحتباط فبا بروى عن محمد ) أى يستحسن قراءة المقتدى 
الفاتحة احتياطا ورفعا لالض لاف فيا روى بعض المشايخ عن محمد . وقي الذخيرة لو قرأ 
المفتدى خلف الامام في الصلاة لا بحب فيما > اختلف المشايخ فيه فقال أبو حفص وهو 
بعض مشايخنا لا يكره في قول محمد « رح » وأطلق المصنف كلامه ومراده في حالة 
الخافتة دون الجهر . وفي شرح الجامع للامام ر كن الدين علي السعدى عن بعض مشامخنا 
. أن الامام لا يتحمل القراءة عن المقتدى في الصلاة المخافتة . 

( ويكره عندها ) أى عند أبي خنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » ( لما فيه من 
الوعيد ) أى لما في هذا الصنع وهو القراءة خلف الامام » فقد أخطأ طريق الفطرة رواه 
ابن أبي شيبة » وروى عن سعيد رضي الله عنه قال وددت أن الذى يقرأ خلف الامامفي 
فيه جمرة > رواه عبد الرزاق في مصنفه > إلا أنه قال في فيه حجر . وروی عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال كنت في فم الذى يقرأ خلف الامام حجر » رواء عبد 
الرزاق ومحمد بن الحسن أيضاً . ش 
۰ وروي عن عبد الله من قرأ خلف الامام ملىء فيه تراباً . وروي عن زيد بن ابت من 

قرأ خلف الامام فلا صلاة له . وقال السروجي تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة . 


Veo 


وعن البلخي أحد إلى أن علا فمه التراب . وقيل يستحب أن يكسر أسنانه » ذكر ذلك 
الرازى في أحكام القرآن . وني شرح التأويلات عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من 
قرأ خلف الامام لا صلاة له . : 

وروی أيضاً نى عن ذلك جباعه من الصحابة . وروى الطحصاوي في شرح الآثار 
ْ حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عروة بن شرح عن بكر بن 
عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن مر وزيد بن ثابت وجايرين 
عبد الله فقالوا لا تقرأ خلف الامام في شيء من الصلاة . وروى محمد بن الحسن في موطأء 
عن سقبان بن عبينة عن أبي منصور عن أبي وائل قال سثل عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه عن القراءة خلف الامام قال انصت > فان في الصلاة ثقلآا ويكفى في الامام . 

وروى ابن أبي شببة في مصنفه عن جابر قال لا يقرأ خلف الامام إن جور 
وإن خاقت . 

فان قلت روى أبو داود والقرمذي والنسائي مرة حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة 
والسلام انصرف من صلاة جر فيما بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد متم آنف] > فقال 
رجل نعم يا رسول الله فيا يجهر فبه رسول الله مقر من قول الزهرى فم يجمل الحديث 
ححة قال أحمد ما سمعنا أحداً من أهل الاسلام يقول ان الامام إذا جهر بالقراءة لايمزىء 
صلاة المأموم مالم يقرأ وهذا الني عليه الصلاة والسلام والتابعون > وهذا مالك في هل 
الححاز > وهذا الثورى في أهل العراق » وهذا الأوزاعي في أهل الشام » وهذا اللب* في 
أهل مصر » قالوا الرجل قرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته بإطلة . 

وقي المعارضة يقال للشافمي عجبا لك كيف تقدر ا)أموم على القر اءة في الجبر أينازع 
القرآن الامام أم لا يمرض عن إساعنه » أم يقرأ إذا سكت فان قال يقرأ إذا سكت 2« 
قبل له فان م يسكت الامام وقد اجتمعت الأمة أن سكوت الامام غير واجب © فمق 
يقرأ . ثم يقال ليس في استاعه لقراءة القرآن قراءة منه وهذا كاف لمن أنصف > وفيهم 
قد کان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام وكان أعظم الناس اقتداء برسول اله له . ۰ 


۳۷٦ 


وستمع وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب لان 
ا الاستماعو الانصا تفرض بالنص 


( ويستمع وينصت وإن قرأ الامام آية الترغيب والترهيب ) أى يستمع المقتتدى 
ودنصت وكامة إن واصلة بماقبلهوالمعطوفعليه حذوف وتقديره يستمع المقتدى وينصت 
وإن ا يقرأ الامام آية القرغيب وإن قرأ آية الترغبب مثل الآية التي فيها ذكر الجنة» وآية 
الترهسب مثل الآية التي فيها ذكر النار » وقي ذكر المصنف هذا التر كيب على هذه العبارة 
رعاية حسن الأدب حمث ل يقل ولا يسأل المقتدى الجنة أو لا يتعوذ من النار إذا قرأ 
٠‏ الامام آية القرغبب والترهيب » فان فبه التصريح بالنهي عن رسوله من الله وعن مخذيره » 
وذكره يطريق الكناية عن النبي هو طريق حسن ولكنه اقتصرفيه علىبيان حكالمقتدى 
في هذا الباب » فان في هذا المقام ثلائة أحكام حك المقتدى وحك الامام وحكم المنفرد“أما 
حكم المقتدى فو الذى ذكره وهو أنه يستمع وينصت ولا ينشغل بالدعاء . 

( لأن الانصات والاستاع فرض بالنص ) هو قوله تعالى طوإذا قرىءالقرآن فاستمعوا 
له وانصتوا © 504 الأعراف . 

وأما حكم الامام فانه لا يفعل ذلك في التطوع ولا في الفرض لأنه يؤدى إلى تطويل 
الصلاة على القوم وإنه مكروه . وقال الشافعي إذا قرأ الامام آية الرحمة فيستحب له أن 
سأل الله تعالى » أو آية العذاب يستحب له أن يستعذ > أو آية تنزيه يستحب له أت 
يسبح > لما روي عن الني ملت أنه ما مر بآية رحمة إلا سأها أو آية عذاب إلا استعاذ 
منها » ومستحب لمقتدى أن بتابعه على ذلك نقله المزني ي المختصر » لأن كل ذكر يسن 
للإمام فبسن للمقتدى كسائر الاذكار » و كذا لو قرأ بقوله تعالى « أليس ذلك بقادر على 
أن يحي الموتى ي 4٠‏ القيامة » يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » وقراً فإ أليس الله 
بأحكم الحاكئين 4 ۸ التين » يقول بلى وأا على ذلك من الشاهدين > أو قرأ قوله تعالى 
فلأرأيتم إن أصبح ماؤك غوراً فمنيأتيم باء معين  ٠١‏ الملك»يستحب أنيقولالله رب 
العالمين » ولو قرأ قوله تعالى ف فبأى حديث بعده يؤمنون # ١40‏ الأعراف» يقولآمنت 
بالله ويقول لا إله إلا اله ويجمع ذلك ورد الأثر والخبر عن الني عست والكل سنة في 


VY 


والقراءة وسؤال الجنة ا مخل به ا وكذلك 
فى الخطبة . 


حتى المقتدى أيض) كذا في الصلاة تفسد والدعاء فبها مندوب المه لقوله تد أما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فانه من أن يستجاب لكم . 

وأما حكم المنفرد فانه وإن كان في التطوع فهو حسن الحديث المد كور » وفي أن 

سن له ذلك لأنه لم ينقل عن ذلك في الخبر ولاعن الأمة بعده » فكان محدد] وشر 
اه 

( والقراءة ) وراء الإمام ( وسؤال الجنة ) عند قراءة آية الترغيب ( والتعوذمنالنار) 
عند قراءة آية الترهسب ( كل ذلك ) أشار به إلى الأشاء المذكورة ( مخل به ) أي بكل 
واحد من الإنصات والاستّاع . 

( وكذلك في الخطبة ) أي كذلك يسمع وينصت عند الخطبة لما روى أبو هريرة أن 
رسول الله يملع قال إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجعة والإمام بخطب فقد لغوت . 
رواه البخاري ومسم وآخرون وبمعنى لغوت . قلت اللغو وهو الكلام الساقط الباطل 
المردود » وقبل معناه قلة الصواب . وقبل تكامت با لا ينغي » وف رواية لقد لغيت ٠‏ 
قال الزيادة هو لغة أبي هريرة > وإنغا هو لغوت قال أهل اللغة لغى يلغوا لغواً يقال ببعنى 
يلغي كعمي يعمى لغتان والأول أفصح › وظاهر أن القراءة تقتضي الثانية التي هي لغةأبي 
هريرة قال الله تعالى ‏ وقال الذين كفروا لاتستمعوا لمذاالقرآن والغوا فيه4 *؛قصلت» 
وهذا من لغى يلغي > ولو كان من الأول يقال والغوا بم الغين . وقال ابن السككيت وغيره 
مصدر الأول اللغو ومصدر الثاني اللغي » ففي الحديث النبي عن جميع أنواع الكلام حال 
الخطبة وطريقة إذا أراد النهي عن الكلام أن:يشير اليه بالسكوت ان فبمه > فإن تعذر 
فبمه فليغيمه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممككن . 

واختلفوا فيه هل هو حرام آم مكروه كراهة تنزيه فيا قولان للشافعي » وقال 
القاضي قال مالك وأبو حشيفة والشافعي وعامة العاماء يحب الإنصات للخطبة »> وحكيعن 
النخعي والشعي وبعص السلف أنه لا يحب إلا إذا تلى فيها القرآن . 


ريض 


وكذلك إن صل عل الني عليه السلام لفريضة الاستماع إلا أن يقرأ 
الخطيب قوله تعالى با أا الذين آمنوا صلوا علنه 4 1ه الاحزاب 
الآية » فيصلي السامع فى نفسه 


( وكذلك إن صل على الني عنمتهد: ) أي و كذلك يستمع وينصت إن صلى الخطيب 
على الني عتمتي خطبة ( لفريضة الإستاع ) في الخطبة والصلاة على الني عزتجد ليسبفرض 
إلا في العمر مرة واستاع الخطبة فرض لا يجوز ترك الفرض لإقامة ما ليس بفرض . وسأل 
أبو حشيفة أيا يوسف إذا ذكر الإمام فبل يذ كرون ويصلون على الني زتهت قال أحب إلى 
بيدا بسار برل عل لا بد تررك وا بكارم قنز حي الفوتارة رام بن 
أن يقول ولا يذ كرون ولا يصلون على الني عزقتد: . 

وعن أبي يوسف يصل في نفسه واختاره الطحاوي كذا ذكره في الحمط . قلت عند 
الطحاوي تحب الصلاة عليه كا مع فلبذا اختار قول أبي يوسف وك ذا حكم التشميت 
ورد السلام لا يآتي بيا حال الخطبة » والمسل ممنوع عن السلام فلا يكون الجواب فرضاً > 
وكذا لو قرأ القرآن فسلم عليه لا برد الجواب > وكذا لو سم على المدرس في حال التدريس 
لهأ نلايرد الجواب كذا لوس السائل على إنسا نلايرد الجواب لآنمقصودهالمال دون إفشاء السلام 
ذ كر ءا حبوبي . وقال النووي قوله_والإمام يخطب_دليل أنوجوبالانصات والنبيعنالكلام 
إنغا هو في حال الخطبة قبذا مذهبنا ومذهب مالك والجهور . وقال أو حثيفة يحب 
الانصات بخروج الامام . قلت أخرج ابن أبي شيبة قي مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله 
عنهم كانوا يكرهون الصلاة . وني ا لموطا عن الزهري قال خروجه يقطع الصلاة وكلامه 
يقطع الكلام . 

( إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى ف با ہا الذين آمنوا صلوا عليه وساموا"تسلها ي )١‏ 
قصل السامع في نفسه ) هذا استثناء من قوله و كذلكإنصلى يمني إذا قرأ الخطيب قوله 
الو ED‏ ا i‏ 


() في للات ل يكل الآية . أه فصححة . 


الححظضد ` 


والله أعل بالصواب 


نفسه لآن الخطبب حكى عن الله أنه بصلي وعن ملائكته أتهم يصلون وحتكى أمر الله 
بذلك وهو قد اشتغل بذلك فكان على القوم أن ينشغلوا . 

فإن قلت توجه عليه أمران أحدها فإ صلوا عليه وساموا » والأمر الآخر قوله تعالى 
8 وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا © 8.64 الأعراف.قال مجاهد نزلت فيالخطبة 
الاشتغال بأحدها يفوت الآخر » قلت إذا صلى في نفسه وانصت وسكت يكون إيتاء 
يموجب الأمرين » فإن قلت الجهور على أن الآبة نزلت في استاع القراءة في الصلاة . قلت 
الخطبة بآيات من القرآن والخطبة كالصلاة لها تقوم مقام الركعتين . 

( واختلفوا في النائي عن المنبر ) أي اختلف الشايع المتأخرون في المعيد عن المنير 
وهو الذي لا يسمع الصوت فعن فضلى بن يحبى يحرك شفتيه ويقرأ القرآن » وعن محمد بن 
سامة ا الانصات الأولى واختاره المصنف فذزلك قال (والأحوط هوالستكوت 
إقامة لفرض الانصات والله أعم بالصواب ) و كذا روي عنأبييوسف»وقوله._الأحوط- 
أفعل التفضل » وقال المطري قولهم ‏ أحوط - أي أدخل في الاحتياط شاذاً أو نظيره 
أخصر من الاختصار . 

قلت وحه الشذوذ أنه حالف للقما س لن القباس أن يقال فيه أشد احتباطا . 


848٠ 


باب الامامة 


الجماعة سنة مؤكدة . 


( باب في “ الامامة ) 


أي هذا باب في بيان أحكام الامامة وجه المناسبة بينه وبين الفصل الذي قبل هو أن 
المد كور هناك افعال الامامة من وجوب الجهر والخافتة وسنة قراءة الامام وها هنا يذ كر 
مشروعية الامامة بأنها على أي صفة شرعت . 

فإن قلت لم ذ كر ها هنا بالباب وهناك بالفصل . قلت لآن الباب يحمم الفصول وفيه 
أحكام كثيرة تابعة للامامة وأحوال المقتدي بين » فلذلك ذكره بالباب . 

( الماعة سنة مؤكدة ) قال الاترازي يعني سنة في قوة الواجب > وهي التي تسميها 
الفقباء نة الهدى » وهي التي أخذها هدى وتر کہا ضلال وتار كا يستوجب إساءة 
و كراهبة . وقال صاحب الدراية تشبه الواجب في القوة و كذا قال الأ كمل وكلاها أخذا 
من السفناقي . 

قلت هذه التأويلات غير طائلة > لأن هذه مسألة مختلف فما بين العاماء »> وذهب 
المصنف إلى أنها سنة مؤ كدة وهو قول الكرخي والقدوري وك ذا قال في شرح بكر 
خواهر زادة . وقي المفيد الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة » وقي البدائع تحب 
الجماعة على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج . 
وقيل إنها فرض كفاية وبه قال الطحاوي وهو قول الشافعي . وقال النووي هو الصحيح 
نص عليه الشافعي وهو قول ابن شريح وأبي إسحاق وجمهور المنقدمين من الشافعمية . 


. في - محذوفة من المتن . اه مصححه‎ - )١( 


۳۸۱ 


کک 
وقال النووي وي وجه سنة وق وحه فرص عين لكن ليست شرطا لصحة القرض ويهقال 
ابن خزية وابن المنذر والرافعي وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي ثور وهو الصحيح من 
مذهب أحد > وقوله الآخر لا تصح الصلاة بار كها وبه قال داود الظاهري وأصحايه > 
وني الجواهر عن مالك سنة مؤكدة وليست بواجبة إلا في الجعة . وحكى قاضي خان 
أبو الولمد وأبو بكر عن يعض أهل مذهبهم أنها فرض كفاية . ْ 

وقي التحفة الجاعة نما تحب على من قدر عليها من غير حرج وتسقط بالعذر حتى لاتجب 
على المريض والأعمى والزمن ونحوهم هذا إذا ل يحد الأعمى قائدا » والزمن من يحمله» و كذا 
إذا وجد عند أبي حشيفةو عندها تحب قال محمد لا تحب الجمة ولا الجماعةعلى المريضوالمقعد 
والزمن والأعمى ومقطوع اليد والرجل من خلاف أو مقطوع الرجل > والمقطوع الرجل 
والمفاوج الذي لا يستطيع المشي وإن ل يكن به ألم » والشيخ الكبير العاجز . 

وقال أبو بوسف سألت أا حنبفة عن الماعة في طين ١”‏ فقاللا أحبتر كبا» والصحيح 
أنها تسقط بعذر المطر والظين وإن فاتته الجماعة جمع يأهله وصلى بهم “ وإن صلى وحده 
جاز . وني صلاة الجلابي إذا كان مطر أو برد شديد أو ظة أو خوف فذلك كله ينم 
لزوم الجباعة . وقال شرف الأثمة الوجل عذر » وقال أيضاً وعمر والحافظ وغيرها ترك 
الجباعة بغير عذر تحب به التعذير ويأثم الجيرانبالسكوت عن تار كها. وقال تم الآئة من 
يشتغل بالفقه لبلا ونهاراً لا يعذر الامام والمؤذن والجيران في السكوت عنه ولا تقبل 
شبادقه > وقال أيضا من يشغل بتكرار اللغة قتفوته الجاعة لا يعذر > وتكرار الفقه 
ومطالعة كتبه يعذر . وعن أبي حفص من لا يحضر الجماعة لمؤذن أن برفعه إلى السلطات 
فبأمره بذلك فاق أبى عذر » وقي سمع التذاكرة له الاشتغال بالعمل ويختار مسجدحيه» 
ولو كان مسجدان بختار أقدمها وإن استويا يختار الأقوى . وقيل جإعة الجامع أفضل 
بالاثفاق > ولو فاتته صلاة حاعة فصاوها في مسجده وحده أو حاعة في مسجد آخر أو في 
بمته فذلك حسن تكره الجماعة في مسجد بأذان وإقامة بعدما صلى آهل يجاعة ويه قال 


. كلمتان ساقطتان من الأصل ورعا كانتا - دور أو مطر - أه مصححه‎ )١( 
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الشافعي وأحمد ومالك . وقال أحمد وداود لا يكره تكرار الجماعة ولو صلى فمه من لىس 
بأهل للجماعة كان لأهل أن يصاوا فيه بأذان وإقامة . وعن أبي يوسف إنما يكره تكرار 
الجماعه لقوم كثير > أما إذا صلى واحد بواحد أو باثنين فلا بأس به مطلقاً إذا صلى في غير 
مقام الامام . وقال قاضي خان مسجد لا إمام له ولا مؤذن يصليالناس فمه فردانافالأفضل 
أن يصل كل فريق بأذان وإقامة على حدة وصلى بعض أهل المسجد بأذان و إقامة مخافتة ثم 
حضر بقيتهم فلهم أن يصلوا على وجه الاعلان كذا في الجتبى . 

لقوله عزينتد: الجماعة من سان الحدى لا يختلف عنما إلا منافق ) هذا من قول ابنمسعود 
رضي الله عنه ورفعه إلى الني مم غير صحبح . وأخرجه مسل عن أي الأحوص قالقال 
عبد الله بن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق وأن رسول الله بلع عامنا 
سنن الحدى و أن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يۇ ذنفيه . وأخرجعنهأيضاً قالمن سره أن 
يكفي اللهعبدا مساءاً ف جافظ على هؤلاء الصلاةحيث يتأدى بهن »فإن الشرع لنب سنن الهدى» 
وأنبن من سنن الحدى ولو أنم صليتم في بوت )ا يصلي هذا المتخلف في ببته لتركتم سنة 
نبي » ولو تركتم سنة نسم لضللتم ولقد رأيشنا وما تخلف عنما إلا منافق معلوم النفاق » 
ولقد كان الرجل يؤتى به هادي بين الرجلين حتى يقام في الصف » فدل هذا الأثى أرن 
الجاعة سنة مؤكدة » لأن إلحاق الوعبد إنما يكون بترك الواجب أو بترك السنة › ودل 
على أن الجباعة ليست بواجبة لقوله - وان في سنن المدي الصلاة في مسجد الذي يؤذرتف 
فمه » فتكون سنة مو كدة . 

وذكر جمد رحمه الله أن أهل يك لو اجتمعوا على ترك الجماعة نضر بهم ونقاتلهم. وقال 
السفناق والدليل على أن الجماعة سنة ما روى أن رسول ايلي أنه قال صلاة الرجل 
بجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة > وفي رواية سبع وعشرين 
درجة » وم يقل صلاة الرجل وحده فاسدة > فالني متتئده اعتبر الجاعة للفضيلة لا لاجواز 
إذا دل على أنها سنة إلا أنها مؤ كدة لأنها من شعائر الإسلام “ومن خصائص هذا الدين فإنها 
لم تكن مشروعة في دين من الأديان » وما كان من شعائر الإسلام فالتمسلك فيه الإظهار . 


AY 
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قلت الحديث الذي ذكره في الصحيح ما أخرج البخاري ومسل عن ابن مر رضي الله 
عنه أن رسول الله مم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشر بن درحة »> 
وي لفظ تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين درجة . وأخرجنا عن أبي هريرة مرفوعا 
صلاة الماعة أفضل من صلاة أحدك وحده بخمسة وعشرين جزء » وفي لفظ تفضل صلاة 
الجمع على صلاة الرجل وحده خسا وعشرين درجة . 

وأخرج البخاري عن ابن سعيد نحوه وزاد أبو داود فيه قال صلوها في صلاة فأتم 
ر کوعہا وسحودها بلغت خمسين صلاة» وإسناده جمد . وقال الجاع صحيح على شرط 
الشخين » وني لفظ أخرى البخاري ومسل أيضا عن أي هريرة قال قال رسول الله ل 
صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا » وفي 
روابة هما خمسة وعشسرين جزء وفي رواية لمسلم ورد . 

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماحة من حديث ابي كعب رضي الله عنم أنر سول 
ال قر قال صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين 
أولى من صلاته مع الرجل وما زاد فهو أحب إلى الله . وقوله -أفضل- يقتضي الإشتر اك 
في الفضل » وترجيح أحد الجانبين وما لا يصح لأفضلية فيه » ولا حوزأن يقال انأفضل 
قد تستعمل بعنى الفاضل لأن ذلك إنما جوز على سبل العلة عند الإطلاق لا عند التفاضل 
يزيادة عدد > ويؤيد هذا ما جاء في لفظ يزيد على صلاته وحده > وفي لفظ يضمف > فإن 
ذلك يقتضي ثبوت صلاة زاد عليها وعدد تضاعف . 

والعجب من الشراح لم يتعرضوا إلى الآثر الذي ذكره المصنف هلهوموقو ف أومرفوع 
صحيح أو غير صحبح > وعلى كل تقدير منه من هو الراوي والمروي عننه . وأعجب من 
ذلك قول الكل حمث نسب هذا الآثر إلى الني بزستهد وهو في الديار التي أكثر علماء 
الحديث وجل طلابها ا حدثون » ثم قال وليس المراد بالمنافق المصطلح عليه وهوالذييبطن 
الكفر ويظهر الإعان وإلا لكانت الجاعة فريضة » لأن الممافق كافر ولا يشبت الكفر 
يترك غير الفريضة » وكان آخر الكلام منافقاً لا أوله » فيكون المراد به العاصي . 


A4 


قلت قوله منافق خرج حرج المالغة في التبديد وشدة الوعيد وهذا »ا روي عن ابن 
عباس رضي الله عنه أن رجلا سأله عمن يقوم بالليل ويصوم بالنهار ولا يحضر الجاعة > 
قال هو في النار » ولس مراده أنه في النار لأجل كفره وإنما مراده التخويف والتهديد» 
٠‏ والمنافق المصطلح الذي ذكره الا كمل إنا يسمى اليوم زنديقا » ولا يكن أن يحمل لفظ 
المنافق في الآثر المذكور على هذا المعنى الذي يستحق بها النلر من الأمور الثلاثة والأربعة 
وتارك الجباعة غير داخل فيها فم يبتى إلا المعنى الذي ذكرفه الآن ٠.‏ 

وقول الا كمل لأن المنافق كافر لسن على إطلاقه والمنافق له معنيان کا ذكرة 2 ولا 
يصح أن يكون المراد منه ها هنا أحد المعنيين على ما ذكرة . وقوله - لا يثبت الكفر 
بترك غير الفريضة - يشير إلى أن تارك الفريضة كافر وليس كذلك » وإنما يكفر بالجحد 
على ما لا خفى . 

فإن قلت الحديث أخرجه البغاري ومسل عن أبي هريرة قال قال رسول الله ي 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفحر > ولو يعامون ما فيه لأتوهما ولو 
حبواً ولقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصل بالنساس ثم انطلقت يرجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشبدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار . يدل على 
أن الجماعة فرض كا ذهب اله طائفة » لآن تارك السنة لا حرق عليه ببته » ولو كانت سنة 
ما استحق تار كبا هذا الوعمد الشديد . 

وحديث جابر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . قلت لا نسم دلالة ذلك على ما 
قالوا لأنه سيد قال يشهدون الصلاة وم يقل لا يشهدون الجاعة . وي رواية إلى قوم 
متخلفون عن الصلاة وم يقل يتخلفون عن الجاعة » والصلاة فرض وتار كبا مستحق 
الوعيد على أنه جاء في رواية لمسم عن ابن مسعود يتخلفون عن الجمعة .. الحديث 

فإن قلت قال البيهقي والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة . 
قلت قال النووي في الخلاصة بل هما روايتان » رواية في الجمعة » ورواية في الجماعة 


)؟٠م‎ -١ البناية في شرح المداية ج‎ ( Ao 


وأولى النا سبالإمامة أعاههم بالسنة » وعن أبىيوسف « رح » اقرؤم 
لان القراءة لا بد منبا والحاجة إلى العلم إذا نابت تائبة 


وكلاهما صحيح > ولئن سانا ذلك فالحديث خبر واحد فلا يزاد به على إطلاق الكتاب . 

وأما حديث جابر فالمراد به نفي الكيال والفضملة كا في قوله مزيتتهه: لا صلاة العسد 
الآبق ولا لامرأة الناشزة . ٠‏ 

فان قلت لو لم يكن فرضا لما هم بالإحراق > قلت ترك الاحراق يدل عدم الفريضة . 

فان قلت ما فائدة الحم إذا لم يكن فرضا . قلت لقد هبالاجتهاد ثم منع بالوحي 
أو بتغبير الاجتهاد على الحتار في جواز الاجتهاد له عليه السلام. 

فان قلت قوله تعالى ل وار كموا مع الراكمين » 4۴ البقرة » يدل على أن الجماعة 
فرض > لأنه قبل أن المراد به الجماعة » قلت الخطاب للمهود فانه لا ر كوع في صلاتهم » 
وقيل المراه بار كوع الخضوع > وفي الآبة أقاويل فلا يثبت الفرضية . 

( وأولى الناس بالإمامة أعامهم بالسنة ) أي بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن 
من القرآن ما يحوز به الصلاة > وهو قول الجمهور » واليه ذهب عطاء والأوزاعي 
ومالك والشافمي . 

فان قلت في الحديث الذي يأتي الاقرأ مقدم وها هنا على المكس > قلت عن قريب 
يأتي وجه ذلك إن شاء الله تعالى . 

( وعن أبي يوسف أقرئهم) أي وروى عن أبي يوسف أن اقرأ الناس أولى بالإمامة 
يعني أعامهم بالقراءة » و كيفية اداء حروفها » وما يتعلق بالقراءة» وه قال ابن سيرين 
وأحمد وإسحاق وابن المنذر وهو أحد الوجوه عند الشافعية . 

( لآن القراءة لا بد منها ) لأنها ر كن في الصلاة يحتاج اليما لا حالة في الصلاة(والحاجة 
إلى العلم إذا نابت نائبة ) المعنى إنا يحتاج إلى العم السنة . إذا وقعت واقعة من العوارض 
ليمكنه من صلاته > ورا لا يفرض فبكون الأقرأ أولى من العام بالسنة . 


۴۸۹ 


ونحن قول القراعة مفتقر إليبا الركن الواحد والعل لسائر الاركان » 
قإن تساووا فاقرآملقوله عليه السلام يوم القوم أقرؤهم بكتاب اللهء 
قان كان سواء فأعامبم بالسنة 


( وتحن تقول القراءةمقتصر''' اليا قي ركنواحد)وهوالقيام(والمط) يحتاجاليها لأجل 
(سائ رأ ركان الصلاة ) جواب عا قال أو يوسف « رح » تقريره ان القراءة محتاج الها في 
الصلاة في ر كن واحد » وهو القيام والعلم محتاج اليه لأجل سائر أركان الصلاة » قكارت 
العم أولى . وقي المجتبى الأعل بالستة أولى إذا كارت تحذر القواحش الظاهرة » وإن كان 
غيره أورع مته » وقي الشقاء عن أبي حفص المي الذي يقرأ القليل أحب إلى من الفاسق 
القارىء . في شرح الإرشاد لو كان عااا بمسائل الصلاة متمحراً قا غير متبحو في سائر 
العلوم قاته أولى من المتبحر في سائر العلوم . 

( قان تساووا ) في القراءة أو العم ( قأقرآم ) أي قأولام الإمامة اروم ( لقوله 
عليه السلام يوم القوم قرو ممبيكتا الله تعالى قان كانوا سواء فأعامهم,السنة) هذا الحديث 
أت جه الجباعة إلا البخاري واللفظ لل عن أبي مسعود الأتصاري قال قال رسول الله 
یړ دوم القوم أقرۇمیکتاب الله تمالى قان كانوا في القراءة سواء قأعامهم بالسنة » فان 
كاتوا في الستة سواء فأقدمهم هجرة »> قات كانوا قي الحجرة سواء فأقدمهم إسلاما » ولا 
يوم الرجل الرجل قي سلطاته ولا يقعد قي ببته على تكرمته إلا اذه . قال الأصح في 
رواية مكان إسلاما سنا » ورواء ابن حبان قي صحبحه والحام في مستدر كه إلا أن 
الحا کم قال عوض قوله قأعامهم بالسنة فأفقبهم فقبا » قان كنوا في الفقه سواء فأكترم 
سنا » وقد أخرج مل في صحصحه هذا الحديث ولم يڌ كر فأققبهم فقب وهي لفظة 
عزيزة عرسة ‏ 

( بهذا الإستاد ) وسندء عن يحبى بن يكر ثنا الليث عن جرير بن حازم عن الأعش 
عن اماعيل بن رجاء عن اويس بن صقح عن أبي مسعود » قذكرء » ثم أخرج الحاكم عن 
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وأقرؤث کان أعامهم لانهم كانوا يتلقونه باحكامه 


الحجاج بن أرطأة عن اسماعيل بن رجابة قال قال رسول الله بلقم بوم القومأقدمهم هجرة» 
فان کانوا سواء فأفقبهم في الدين » فان کانوا في الفقه سواء فأقرم للقرآن» ولا يو مالرجل 
الرجل ١'‏ في سلطانه » ولا يقعد على تكرمته إلا باذنه > وسكت عنه والباقون من الآئمة 
يخالفونه في هذه المسألة ويقولون ان الاقرأ لكتاب الله مقدم على العام کا هو لفظالحديث 
قال إذا اجتمع من يحفظ القرآن وهو غير عام وفقيه يحفظ يسيراً من القرآن > قدم حافظ 
القرآن عندهم > ونحن نقول يقدم الفقبه . 

وأجاب المصنف عن الحديث بقوله ( وأقروم كان أعمهم ) يعني في زمان الني عليه 
السلام كان أعم الصحابة أقرؤم( لآم كانوا يتلقونه ) أي القرآن ( بالأحتكام )أى بأحكام 
القرآن . وفي المبسوط وغيره إنا قدم الأقرأ في الحديث لأنهم كانوا في ذلك يتلقونه بأ حكامه 
حتى روي أن عمر رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في اثني عشر سنة » فكان الأقرأ فيهم 
هو الأعلم بالسنة والأحكام . 

وعن ابن عمر أنه قال ما كانت تنزل السورة على رسول الله عليه السلام إلا ونحن 
نعم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها وحرامها والرجل اليوم يقرأ المؤزة ولا يعرف من 
أحكامها شيا . 

فان قلت لما كان أقرئهم أعامهم فيا معنى قوله عليه السلام فان كانوا في القراءة سواء 
فأعامهم بالسنة “وأقر وهم هو أعامهم بالسنة في ذلك الوقت لا حالة على ما قالوا قلتالمساواة 
في القرآن مع التفاوت في الأحكام > ألا ترى أن أبي بن كعب كان أقرأ وابن مسعودكان 
أفقه وأعم وني النهاية اشتغل يحفظ القرآن سنة أبو بكر وعمر ''' وعثمان وعلى وزيد 
وأبي وابن مسعود رضي الله عنهم وعمر رضي الله عنه كان أعل وأفقه من عثمان ولكن 
كان يمسر عليه حفظ القرآن فجرى كلامه عليه السلام على الأعم الأغلب . 


. كامة الرجل الثانية.ساقطة من الأصل والصحبح إثياتها . اه مصححه‎ )١( 
يم تمر ساقط من الأصل دل عن إثبات وجوده الواو بعد - أبو بكر وأن‎ (r) 
. لكلمة عثان واو أخرى‎ 
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فقدم فى الحديث ولا كذلك فى زماننا فقدمنا الاعل » فإن تساووا فأورعبم 


( فقدم في الحديث ) هذا نتبجة قوله - وأقرؤم - كان أعامهم أي فقدم الأقرأ في 
لفط الحديث المذكور ( ولا كذلك في زماننا ) أي ولس الأقرأ في زماننا أعم لث 
الشخص ربا يكون أقرأ وليس له عل بالكتاب أصلاً ( فقدمنا الأعم ) تتيجة النفي 
امذڪور . 

فان قلت الكلام في الأفضلية مع الإتفاق على الجواز على أي وجه كان » والحسديث 
بصيغة يدل على عدم جواز إمامة الثاني عند وجود الأول » لأن صيغته صيغة إخبار وهو 
في اقتضاء الوجوب 1 كد من الأمر » وأيضاً فانه ذ كرهبالشرط والجزاءعلى طريق الترتيب» 
فكان اعتبار الثاني إن كان بعد وجود الأوللاقبله. قلت صبغة الاخبار لبيان المشروعية» 
لا أنه لا جوز غيره لقوله عليه السلام يمسح المقم يوما وليلة . ولثن سامنا أن صيغة الاخبار 
محمولة على معنى الأمر حمل على الاستحباب لوجود الجواز بدون الاقتداء بالاجماع . 

فان قلت لو كان المراد من الاقرار قولهعلبهالسلام يم القوم أقروم هوالع لكانيازم 
تكرار الأقرأ في الحديث » ويكون التقدير يوم القوم أعامهم » فان استووا فأعامهم . 
قلت المراد من قوله أعامهم بأحكام كتاب الله دون السنة “ومن قوله أعامهم بالسنة أعامهم 
بأحكام الكتاب والسنة جميعا » فكان الأعم الثاني غير الأعم الأول . 

فان قلت يعارص حديث ابن مسعود المذكور قوله عليه السلام مروا أب بكر يصلي 
بالناس إذا كان من هو أقرأ منه للقرآن مثل أبي وغيره وهو أولى . قلت حديث ابن 
مسعود كان في أول الهجرة » وحديث أبي بكر كارن في آخر الأمر وقد تفقبوا في 
القرآن » وكان أبو بكر رضي الله عنه أعامهم وأفقبهم في كل أمره > ألا ترى أنقولأبي 
سعيد وكان أبو بكر أعلمنا . وامم أبي مسعود هو عقبة بن عامر الأنصاري . 

( فان تساووا فأورعهم ) أي فان تساووا في العم والقراءة فأولاهم بالإمامة أورعهم 
في البدرية الورع الاجتناب عن الشبهات والتقوى الإجتناب عن الحرام » وفي الكافيالمتقي 
الذي لا يأكل الربى » والورع الذي لا يدفع المال يبدل الاجارة » والورع ليس في لفظ 
الحديث في ترتيب الإمام » وإنا فيه بعد ذكر الأعل » أقدم هجرة » ولكق أصحايئت ا 
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لقوله عليه السلام من صلى خلف عالم تقى فكأنها صلى خلف ني. فإن 
تساووا فأستهم لقو له عليه السلام لاني آي مليكة وليو مك أكيركا 
سنا » ولأن في تقدعه تكثير الجماعة 


وأكثر أصحاب الشافمي معنا وإمكان الحجرة الورع > لأن المجرة منقطمة في زماتنا»وقد 
قال زعت لا هجرة يعد القتح > وإتيا الاجر من هحر السيئات »> قجم الوا الحجرة من 
المعاصي مكان تلك الحجرة » قإن هجرتهم لتعل الأحكام وعند ذلك بداد الورع . 

( لقوله زعت من صلى خلف عام تقي فكأنيا صلى خلف تي ) هذا الحديث غريب 
ليس في كتب الحديث > لکن روى الطيراتي ما في معناه من حديث يزيد بن أبى زيد 
الغنوي قال قال رسول الله َه إن سر كم أن تقبل صلاتكم قليؤمم علاؤكقإتهم وقدكفيا 
ينم وبين ربک . ورواءالحاكم في مستدر كه في قضائل الأعال عن ری بن على به سنداً 
ومتنا > إلا أنه قال فلرؤمكم خمار كم وسكت عته . 

وروى الدارقطني ثم السيقي في ستتهها عن ابن عر رضي الله عتبيما قال قال رسول 
الله عكر اجماوا أتمتكم خبار کم فإنهم وقد كم فيا بتکم ويين ا تعالى » قال المميقي 
إستاده ضعيف » وقال ابن القطان قمه الحسين بن تصير لا يعرف . 

( فإن تساووا فأستهم ) أي فإن تساووا قى القراءة والمم والورع قأستهم أولىبالإمامة 
( لقوله عتجتة لابني أبي ملمكة ولؤمكا أكيركا سنا ) هذا الحديث قد تقمم في باب 
الان وهو من حديث مالك بن الحارث أخرجه الآئمة الستة > قال أتيت الني عكر أنا 
وصاحب فى قاما أر د الإنتقال من عتده قال لنا إا حضرت الصلاة قأذنا ثم أقها وليؤمك) 
أكيركا » وأخرجه ال جاعة مطولاً وختصراً . 

( ولآن في تقديمه ) أي في تقد الأسن ( تكثير الجاعة ) لأن رغبة الناس في الاقتداء 
به أكتر قسكون سوا لتكثير الجاعة » وكليا كثرت الجاعة كان الأجر أكثر > وقي اط 
والتحقة الأسن أولى من الورع إذا لم يكن فيه قسق » لآن الكبير أخشع في الصلاةوأقرب 
إلى الإجابة وأكثر عبادة . وقال التووي اراد بالسن سن من يصير قى الإسلام قلا يقدم 
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شبخ أسلم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله » وني خير مطلوب والتحفة زاد 
بعضهم فإن تساووا فأحستنهم خلقف] » وزاد بعضهم فإن تساووا فأحستهم وجا لقوله 
ته من كثرت صلاته بالليل حسن وجبه بالنهار » وفي ال خبط اعتبر الحسب في المال على 
الأحسن وجا » وفي مختصر الجواهر يرجح بالفضائل الشرعبة والخلقية والمكاتببة وكال 
الصورة كالشرف في النسب والسن ويلحق بذلك حسن اللباس » وقبل ونظافة الوجه 
وحسن الخلق وتملك رقبة المكان أو منفعته » قال المرغبناني المستأجر أولى من المالك . 

وفي الخلاصة فإن تساووا في هذه الخصال يقرع أو ا وقمل إمامة المقم أو لى 


من العكس . وقال أبو الفضل الكرماني هما سواء . 


وللشافعي قولان في القدم يقدم الأشرف ثم الأقدم هحرة ثم الأسن وهو الأصح . 
والقول الثاني يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة » وفي تتمتهم ثم بعد الكبر 
والشرف تقدم نظافة الثوب » والمراد النظافة عن الوسخ > والنجاسات لأن الصلاة مع 
النجاسة لا تصح ثم بعد ذلك حسن الصوت لأن به تمل الناس إلى الملاة خلفه فتكثر 
الممساعة ثم حسن الصورة . وفي المبسوط والحمط وشرح الأقطع لم تعتبر الهجرة 
لسقوط وجوبها على جميع الحاضرين الأفققفه والآقرأ والأورع والأسن وصاحب الببت 


وإمام المسجد . | 
قلت هذا في الزمان الماضي لأن الولاة كانوا علماء وغالبهم كانوا صلحاء » وقي زمائنا 
أ كثر الولاة ظامة وجهلة . 


( ويكره تقد العبد لأنه لا يتفرغ التعلم ) فيغلب عليه الجبل > وقال مالك لا يؤتم 
به في جمعة ولاعيد . وقال الأوزاعي لا يحوز أن يوم الأحوار قلنا الإمامة أمْر ديني 


فبستوي فيه الحر والعبد » ولهذا جوز الشافعي إمامته بلا كراهة » وقال الحر أولى . 


وفي تتمتېم تكره إمامته » ووحه الكراهة أن في تقديه تقلمل الماعة ١‏ رب الناس 
يستنكفون متابعته . 


( والاعرابي ) عطف على قوله المبد أي ويكره أيضا تقدم الاعرابي وهوبفتح الممزه 
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لأن الغالب فب الحبل » والفاسق لأنه لاتم لا 


البدوي وهو من بسكن البادية عربياً كان أو أعجماً . وفى الكافي ويستحب تقدم العربي : 
لأنه يسكن المدو. 

( لآن الغالب فبهم الجبل ) وهو معنى قوله تزنيضيذ من بدا . 

فان قلت ماوحه رفع الضمير في قوله - فيهم - مع أن اميد كور واخ وة 
كان مراده عود الضمير إلى الأعرابي والعبد وما كان يذبغي أن يقول فيها بضمير التثنية . 
قلت كان الأولى أن يقول فيه أو فبا ولكن كأنه بنظر إلى أن في الأعرابي معن ال+مم » 
لأنه حلى بالألف واللام فيصدق على كل من يسكن البادية . 

( والفاستی لآنه لا تم لامر دينه ) فيردد فمه الناس » وفمه تقلمل الجماعة » وقال 
مالك تجوز إمامة الفاستى بلا تأويل كالزاني وشارب الغخر » أما الفاسق بالتأويل ڪمن 
يسب السلف الصالح » فعنه فيه روايتان » وعن أحمد فبه روايتان في جواز الإقتداء به 
مطلة أصحها المنع وقلنا نحن والشافعي بحواز إمامته لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا 
خلف كل بر وفاحر » ولان ابن عمر وأنساً وغيرهما من الصحابة رضي و 
صلوا خلف الحجاج الجمعة وغيرها مع أنه كان أفدى أهل زمانه . 

وروي أن الحجاج "' كان خطب يوم الجمعة فأطال الجمعة حتى كاد يدخل وقت العصر 
فقام ابن حمر رضي الله عنها وقال اقصر با مكار هداك الله فاما فرغ الحجاج دعى ابن ع 
لمقتله وقال أما تخشى أن الله يساطني على مالك ودمك فأهريقه » أوعلى نفسك فاحترمها» 
فقال ابن عمر أما كفني أني صليت خلف رسول الله لله وخلف أبي بكر وعمر وعلي 
رضي الله عنهم والآن أصلى خلفك > وأنت من أفسق الناس . 

وأما وجه الكراهية فاما قلةا » ولهذا قال أصحابنا لا ينبغي أن يقتدي بالفاسى إلا 
في الجمعة لآن في سائر الصلوات يحد إمام) غيره يلاف الجمعة » وكان ابن مسعود رضي 
الله عنه يصلى خلف الوليد بن عقبة في صلاة الجمعة وسائر الصلوات » و كان الوليد والاً 


. في الاصل  -حاجاً والصحيح ما أثيتناه . أه مصححه‎ )١( 
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بالكوفة و كان فاسقا حتى صلى بالناس يوم وهو سكران »© كذا في شرح الإرشاد. وفي 
ا حبط لو صلى خلف فاستى أو مبتدع يكون عرزا ثواب الجاعة لقوله علمهالصلاةوالسلام 
صلوا خلف كل بر وفأجر . 

وأما لا ينال ثواب من صلى خلف التقي ثم الفاستى إذا كان يؤم وعجز القوم عن منعه 
تكلموا فبه قبل يقتدي به في صلاة الجمعة ولا يترك الجمعة بامامته » أما في غيرها من 
المكتوبات فلا بأس بأن يتحول إلى مسجد آخر » ولا يصلي خلفه ولا يأثم بذلك » وفي 
اجتبى والميسوط يكره الإقتداء بصاحب البدعة » وفي شرح بكر فأصل الجواب أنمن 
كان من امل قبلتنا وام يعمل في قوله حق لم يحم بكفره تجوز الصلاة خلفه » وإن كان 
يكفي حتى يكفر أهلها كالجمي والقدري الذي قال يخلق القرآن » والرافضي الغالي 
الذي ينكر خلافة أبي بكر « رض » والمشببة لا تجوز » ويه قال أكثر أصحاب الشافعي 
« رض » وقال القفال ومن تابعه نيجوز الإقتداء بهم وأنهم لا يكفرون وهو ظاهر مذهب 
الشافمي كذا في شرح الوجيز » وعن أبي يوسف من اتخذ من هذه الأهواء شما فيو 
صاحب بدعة . 

وروى عمد عن أبي حششفة وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الاهواء لا تجوز . 

أما الصلاة خلف الشافصة إذا انحرف عن القبلة لا يحوز أو لم يتوضا من الخارج من غير 
السبيلين » أو ل يغسل المني الذي هو أكسثر من الدرم لا تجوز على الأصح وإلا فتجوز > 
وقبل لكنه يكره » وقال أبو يوسف لا تخوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكل بحتى > وقال 
ابن حبيب من المالكبة من صلى وراء من شرب انر يعبد أبداً إلا أن يكون واليا . وقال 
أو بكر من صلى خلف الفاستى من غير تأويل بعد أبداً » وتكره إمامة الخضي والأقلف 
والمأبون وولد الزنى > وعند الشافمي وأحمد في إحدى الروايتين تصم الصلاة خلف 
الفساستى » وعن أبي بوسف « رح » لا يؤمبم صاحب خصومة في الدين ولو صلى 
خلفهم جازت . ش 


وعن أبي يوسف « رح » من طلب الدين بالخصومات دعي زنديقا ومن طلب الكساد 
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والأعمى لأنه لا يتوقى في النجاسة وولد الزنا لأنه ليس له أب يشفقه . 
فيغلب عليه الجبل » ولأن في تقديم هؤ لاء تنفير ا جاعة » فنكره وإن 
تقدموا جاز لقوله عليهالسلام صلوا خلف كل بر وفاجر . 


دعي زعليا » ومن طلب غريب الحديث دعي كذاباً » ولا بأس بان يصلي وراء من في 
يديه تصاوبر » وقبل إن كانت مكشوفة يكره . وفي الفتاوى الظبيرية لا تصح إمامة 
الأحدب للقائم هكذا ذكره عمد بن شجاع في النوازل » وقيل يجوز والأول أصح . وقي . 
الذخيرة ويؤم الأحدب القائم کا بوم القاعد القائم ولا يؤمه الراكب النازل . 

( والأعمى ) عطف على قوله والاعرابي أي ويكره أيضا تقدم الأعمى ( لأنه لايتوقى 
النجاسة ) أي لا يتحفظ عن النجاسة ولا هتدي إلى القبلة ولا يقدر على استمعاب الوضوء 
في أعضاء الطبارة غالبا . وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كيف أوممم وهم بعيد « 
يعني إلى القبلة » وقال القاضي من الحنابلة هو كالبصير إذ هو أخشع في الصلاة قال البصير 
يشغله ما براه وقد ينظر إلى ما لا يحل . وفي الحبط إذا لم يوجب غيره من اليصير فهو أولى 
بالإمامة . وفي البدائم إذا كان لا يرازيه غيره في الفضل في المسجد فهو أولى . 

( وولد الزة ) عطف على قوله والأعمى أي ويكره أيضا تقديم ولد الزة ( لأنه ليس 
له أب يشفقه ' ) أي يؤديه ويعامه فيبقى على ما حمل جاهلا ( فيغلب عليه الجل ) 
وبقولنا قال الشافعي ومالك وقال أحمد لا يكره ورواه ابن المنذر عن مالك واختاره . 

( ولأن في تقدم هؤلاء ) هذا دليل ان يشتمل الكل أي ولآنفي تقدم العبد والاعرابي 
والفاستى والأعمى وولد الزةا ( تنفير الماعة فيكره ) لأن القوم يؤذون بهم ولا يرضورنف 
بهم أئمة فيكرء . وفيالمجتبى وار اد منالكراهةفيهذا اوضع كراهة تنزيه»فإنهقالهمد في 
الأصل إمامة غيرهم أحب إلي > وأما الجواز فلا كلام فبه إشارة البه بقوله ( وإن تقدموا 
جاز لقوله عرستت صاوا خلف كل بر وفاجر ) وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه 


. يفقبه - هامش‎ )١( 
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. ولا يطول الإمام بهم الصلاة لقوله عليه السلام من أم قوماً فليصل بهم 
صلاة أضعفهم فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة » ويكره النساء 
أن يصلين وحدهن الْماعة 


عن معاوية بن صالح عن العائز بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن 
رسول الله تم قال صلوا خلف کل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر . قالالدارقطني 
مكحول ل يسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن دونه ثقات > ومن طريق الدارقطني 
رواه ابن الجوزي في العلل المتناهمة وأعله بمعاوية بن صالح مع ما فبه من الانقطاع وتعقبه 
أبن عبد اهادي » وقال إفه من رجال الصحمح وحه الاستدلال .هذا الحديث في حى الفاسق 
ظاهر وفي حق العبد والأعمى يتمسك بدلالته لأنه لما جوز الإقتداء بالفاسى مع الموجب 
التسيز فبجوز في حقها بالطريق الأولى ونقول کل واحد من لا يخاو إما أن یون برا 
أو فاجراً والني عتيتهدم جوز الإقتداء بكل متها . 

( ولا يطول الإمام بهم الصلاة ) أي بالجماعة ( لقوله عستي من أم قوما فليصل بهم 
صلاة أضعفهم فإن فبهم الكبير والمريض وذا الحاجة ) هذا الحديث رواه البخاري ومسم 
من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ر قال إذا صلى أحدم الا 
فلبخفف فإن فبهم الضعيف والسقم والككب ير » وإذا صلى لنفسه قليطول ما شاء » وقي 
لفظ المسلم الصغير والكبير والضعيف والمريض . 

وروى البخاري أيضا من حديث أبي مسعود الأنصاري فقال با رسول الله لا أ كاد 
أدرك الصلاة ما يطول بها فلان فقال فا رأيت الني قر في موعظة أشد غضياً من يومئذ 
ثم قال با أا الناس ان متم منضرين من صلى بالتاس فلبخفف قإن فيم الكبير والصغير 
وذا الحاجة . فهذا يدل على أن الإمام ينبي له أن براعي حال قومه وهذا لا خلاف قيه. 

( ويكره للنساء أن يصلين وحدهن الماعة ) الكلام في هذا الموضع علىوجوه الآول» 
قال السفناق في اللفظ صورة المناقضة حبث ذكر الوحدة مع كونهن ج#اعة ‏ ثم أجاب 
عن هذا لقوله لكن المراد من الوحدة توحدهن.عن الرجال وهن في أنفسهن جماعةالنساء . 


6 


لأنها لا تخلو عن ارتكاب الحر م وهو قيام الإمام وط الصف 


قلت لا مناقضة فيه ولا يصدق حد عله لأن المعنى ويكره للنساء المنفردات عن 
الرجال أن يصلين تجماعة منهن . 

الثاني قال الاترازي وهذا عندن وعند الشافعي يستحب لنا أنها لو كانت مستحمة لبمنها 
الني تد فركونجماعتهن بدعة ويكره . قلت قول الشافعي هو قوله الأوزاعي والثوري 
وأحمد « رح » وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سامة « رض » فاذا كان كذلك فكيف 
تكون جماعتهن بدعة والبدعة اسم لاحداث أمر ل يككن في زمان رسول الله عإسةاد: > 
وقد روىأبوداودفيسئنه في باب إمامة النساء من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل » وفيه كانت قد قرأت القرآن فاستأذنت الني يزيد أن تتخذ في دارهامؤذناً» 
فأذن لا وأمرها أن توم أهل دارها . 

وروی عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابراهم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهم قال توم المرأة النساء تقوم في وسطون . 

وروى ابن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عبينة عن عمار الذهي عن امرأة من قومه اسمها 
رفت امنا ام نه رقي :اها عاو وا ا ا ركيم عن ان أبي 
ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنما أنها كانت توم النساء تقوم معبن في وسطهن . 

وروت عظمة الحنفية قالت أمتنا عائشة رضي الله عنبا فقامت بينهن في الصلاة 
المكتوبة » رواه الدارقطني وهو ححة على الشعبي والنخعي حيث قال تؤممن في النفل 
دون الفرض > وشذ أبو ثور المزني ومحمد بن جرير الطبري فأجازوا إمامة النساء على 
الإطلاق للرجال والنساء . ۰ 000 1 

وعند سلبان بن بشان والحسن البصري ومالك لا يوم المرأة أحداً في فرض أو تفل . 

الثالث : قول المصنف في كراهته جماعة النساء ( لآنها لا تخلو عن ارتكاب الحرم وهو 
قيام الإمام وسط الصف ) فكيف يكون قيام الإمام وسطبن محرما وقد فعلته عائشة 
وأم سامة. » وروي عن ابن عباس رضي الله عنه على ما ذكرناهالآن » وأيضا فلقائل أرن 
يقول ارتكاب الحرم فبه في حتى الرجال دون النساء إذ لو كان مطلقا لما كانيحوز الصلاة. 


۳۹۹ 


فنكره كالعراة » وإن فعلن قامت الإمام وسطبن 


الرابع : قوله ( فبكره ) يعني إذا كان الأمر كذلك يكره فعلبن الجاعة و كيف 
يكره » وقد ذكر في المحلى صلت عائشة بهن المغرب جهرت بالقراءة » وصلت أم 
سلمة العصر . 

الخامس : قوله ( كالعراة ) هو جمع عار كالقضاة جمع قاض والتشبيه فيه من كل 
الوجوه ظاهر > ولكن كلام الشارح يختلف في وجه الشبه > فقال تاج الشريعة يعني يكره 
العراة الماعة لأنما لا تخلو عن مماشرة إحدى الروايتين . 

أما قبام الإمام وسط الصف أو زيادة الإطلاع على المورات كا ها هنا » وقالالسفناقي 
قوله ىكره كا لعراة » وفي العراء ١‏ عندنا أن يصلوا وحدانا قعوداً بايماء» وإنما أمرناهم 
بترك الجاعة لتشاغل بعضهم عن بعض ولا يقع بصر بعضهم على عورة البعض لن السقر 
يحصل »> وإن الأولى لإمامهم إذا صلوا لجماعة أن يقوم وسطبن لثلا يقع بصرهم على عورتهم 
وإن تقدمهم جاز أيضاً وحاهم في هذا الموضع كحال النساء في الصلاة فالأولى أن يصلين 
وحدهن وإن صلين محاعة قامت إمامبن وسطبن » وإن تقدمن جاز فكذلك حالالعراة 
وكلام الأككل ها هنا قريب منه بل أخذ منه . 

وقال الاترازي قوله - فيكره كالعراة ‏ أي تكره جراعة النساء كجاعة العراة « 
وقال صاحب الدراية التشبيه بالعراة لبس من كل الوجوه بل في أفضلية الأذان وأفضلية 
قيام الإمام وسطبن > وأما العراة فرصلون قعوداً وهو أفضل من صلاة النساء قائمات. قلت 
المصنف جعل العراة مشبها بها وتاج الشريعة عكس فيه وجعل وجه التشبده الحرمة » 
والسفناق جهل في الأفضلية » وصاحب الدراية كذلك ولكنه زاد في الأفضلية الآذان 
أيضاً » والاترازي جعله في الكراهة . 

السادس : قوله ( وإن فعلن قامت الإمام وسطبن ) فيه تناقض وهو أنه أو لا قال 
قبام الإمام وسط الصف ارتكاب حرم فعلم منه عدم جواز صلاتهن بالجماعة وهنا يقول 


. كلمة مكشوطة من الأصل وربا كانت - والأفضل - اه مصححة‎ )١( 


نض 


لآن عاتشة رضي الله عنبا فعلت كذلك وحمل فعلبا الجماعة على ابتداء الإسلام 


ا ل وهو المع 

ا aR‏ . قلت قال المطرزي في 
المغرب الامام من يوم به أي يقتدي به ذ كرا كان أو أنثى ومنه قامت الامام في و سطهن 
وني بعض النسخ - فان فعلن قامت الامامة وسطبن - وهو غير صواب لأن لفظة الامام 
مم لا وصف . قوله - وسطبن - يسكون السين لآنه صرف بخلاف جلست وسط الدار 
بالفتح وکل موضع صاح قيه بين فبو ساكن وما لا يصلح فبو بالفتح ومنه يشد في وسطسه 
الحسان . وقال الأزهري كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط القلادة والصف والسبحة 
قبو بالاسكئان وما كان منضها لا بين كالدار والساحة فبو بالفتح وأجازوا في المفتوح 
الاسكان ولم مجيزوا في السا كن الفتح . 

قوله (لن عائشة رضي اله عنها فملت كذلك) أي صلت يجماعة النساء وقامت وسطون 
وقد ذكرنه عن قريب » وروی محمد بن الحسن في كتاب الآ تار أخبرن أبوحنيفة عن حماد 
ابن سليان عن ابراهم النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها ڪانت تؤم النساء في شهر 
رمضان فتقوم وسطا وقد ذكرء عن أم سلمة أيضا رد على الاترازي حيث قال أنها بدعة» 
وعلى المصنف أيماً في أنها ارتكاب الحرم . 

الثامن قوله ( وحمل فملها الجماعة على ايتداء الاسلام ) قال الاترازي أي هل فمل 
عائشة الجباعة على ابتداء الاسلام يعني كان ذلك ثم نسخ حين أمرن إالوقار والقرار في 
الببوت > وهذا جواب ؤال مقدر بأن يقال لما فملت عائشة الجباعة دل على أنها مستحية 
فلا نكره » فأجاب عنه وقال وحمل ذلك على ايتداء الاسلام . 

قلت هذا كلام من ل يطلع في كتب القوم وأمضى فيه لانه عليه الصلاة والسلام أقام 
يمكة بعد الشوة ثلاث عشرة سنة كا رواه البخاري ومسا ثم تزوج عائشة بالمدينة وبنى 


بها وهي بنت قسع ويقمت عند الني زت تسع سنين > وما صلت إماما إلا بعد باوغها ' 


فكيف يستقم حل على ابتداء الاسلام » وتصدى الا مل للحواب عن هذا وقال جوز أن 


4ه" .2 


/ 


ولأن في التقدم زيادة الک لخشف 


يكون المراد بابتداء الاسلام ما قبل بيان الانتساح فانه ابتدأ بالنسبة اليه . 

قلت هذا أبعد من الاول لان هذا لإ يكن في ابتداء الاسلام على ما دلت عليه الاخبار 
المذ كورة » فاذا كان كذلك كيف يحمل هذا على ما قبل الانتساخ . 

التاسع قوله ( ولان في التقدم زيادة الكشف ) هذا الدليل تو كيد ينع المتقدم بالبسبة 
لانه بين بالنسبة في الاصل لا بالتعليل » واعترض عليه بأن المرأة إذا كانت لايسة من 
فوقها إلى قدمها ولم يكن بينهن أحد من الرجال > فان التقدم يكره مع أنه لا كشففيها 
فلو كانت الكراهة لزيادة الكشف ينبغي أن بجوز هناك لانعدام العلة . 

فأجاب عنه الاكمل أخذا من كلام السفناق بما ملخصه إن ذلك تادر لاحکم له على 
أن ترك التقدم بالسنة والتعليل لا يضاهيها » قلت لا نسل أنه نادر لان المرأة شأنها التسقر 
في كل الاحوال ولا سيا في الصلاة خصوصا إذا أمت فانها تحترز عن .انككشاف شيء من 
أعضاما غاية الاحتراز » فحبنئذ لا يوجد كشف أصلا فضلا عن زبادته وقول على أ نيترك 
التقدم .. إلى آخره فيه نظر لانه لم يبين النسبة التي دلت على ترك التقدم . 

وقال الاكمل وهنا حث من أوجه وذكر منها أن المذهب عندة أنانتفاءصفةالوجوب 
تستازم انتفاء صفة الجواز ثم أجاب عنه با حاصله أن الجواز ليس بمنسوخ بالاجماع» و إنما 
المنسوخ هو كون جباعتهن سنة وفيه نظر » لان من ادعى النسخ فعليه البيان . وقال 
صاحب الدراية ولان جماعتهن لو كانت مشروعة لزم تركبا ولشاعت کا شاعت جاعة 
الرجل على أنها من الشعائر فبختص بالاذان والخطب والجمع والاعباد » ولان جماعتهن 
لا تخلو عن ارتكاب محرم لان في التقد زيادة كشف »© وفي الوسط تركه القيام 
وكل ذلك حرام . 

أما زيادة الكشف فلقوله تعالى « ولا يبدين زينتبن 4 #١‏ النور » وأما ترك القمام 
فلأنه لاف السنة لانه م يعمل به الني عليه الصلاة والسلام ولا واحد من الصحابة . 

وأما حديث أم ورقة ورابطة كان في ابتداء الاسلام أو تماما للجواز مع أن في 
حديث أم ورقة مقالاً عند أهل الحديث . 


۳۹۹ 


قلت هذا كله خدوش »2 أما قوله - لو كانت جاعتھن مشروعة كره تر کہا - فغير 
سديد لانه لا يازم من کون الشيء مشروعا أن یکره تر كه » لان هذا لبس بكلي فان 
المشروع إذا كان فرضاً يكون تر که حرام > وإن سنة كانيكون تر که مکروها؛ وإن 
كان ندياً حوز تر که ولا بکره . 

وأما قوله - فتختص بالأذان .. الخ - فيرده ما رواه الحا ك في المستدرك عن عبدالله 
ابن ادريس عن عطاء عن عائشة رضي الله عنبا أنها كانت تؤذن وتقم وتوم النساء 
فتقوم وسطهن . 

وأما قوله - وكل ذلك حرام - غير مسل لأن الحرمة غير مقتصرة على زيادةالكشف. 

وأما قوله ‏ فلأنه خلاف السنة - مردود لأن الني يسيد أمر أم ورقة أن تؤم أهل 
دارها کا ذ كرتا من رواية أبي داود » وفي الحديث وجعل ا مؤذناً يؤذن لها » وقال عبد 
الرحمن بن خلاد فأنا رأيت مؤذنها شخا كبيراً . 

وقوله ‏ ولا واحد من الصحابة - مردود » فإ ذكرة عن عائشة وأم سلمة بأنبما 
فملتا ذلك . 

وقوله - مع النساء ‏ في حديث أم ورقة مقالاً إشارة إلى ما قاله المنذري في ختصره 
لسان أبي داود في سنده الوليد بن جميع وفبه مقال ولا يضره ذلك › فإن مساما أخرج له 
وكفى هذا في عدالته وسقطه . 

فإن قلت قد قال ابن بطال في كتابه الوليد بن جمسع وعبد الرحمن بن خلاد لا يعرف 
حالس . قلت ذ كرها ابن حبان في الثقات فالحديث إذاً صحيح . 

فإن قلت أخرج ابن عدي في الكامل وأبو الشبخ الأصبباني في كتاب الآذان من حديث 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنما أن الني عليه الصلاة والسلام قال ليس على النساء أذان 
ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم وسطبن . قلت في سنده 
الحاكم بن عبد الله قال ابن معين ليس بثقة ولا مأمون . وعن البخاري تركوه » وعن 


f۰ 


ومن صلى مع واحد أقامه عن ينه لحديث ابن عباس 
رضي الله عنه فإنه عليه السلام صل به وأقامه عن بيله . 
ولا يتأخر عن الإمام » 


النسائي متروك الحديث »2 وكان ابن المبارك يوهنه وأنكر ابن الجوزي هذا الحديث في 
كتابه والتحقيق ولا يعرف مرفوعا إنما هو شيء يروى عن الحسن البصري 
وابراهم النخعي . | 

( ومن صلى مغ واحد أقامه عن يميته ) مساوياً له وهو قول عمر رضي الله عنه وابنه 
وعروة بن الربير » وبه قال الثوري والأوزاعى ومالك وإسحاق وعن الشافعي يستحب 
أن يتأخر عن الإمام قلي » وعن سعبد بن المسيب أن يقيمه عن يساره » وفيه قول رابع 
مروي عن النخعي أنه يقوم خلفه إلى أن بر كم فإذا جاء أخذ الإمام عن يينه . 

( لحديث ابن عباس رضي الله عنه فإنه علق صلى به وأقام عن ينه ) حديث أبن 
عباس أخرجه الأنمة الستة في كتبهم عن كريب مولى ابن عباس قال نمت ' عند خالتي 
ميمونة فقام رسول الله مك في اللبل فأطلق القربة فتوضا ثم أدرك القربة ثم قام إلى 
الصلاة فقمت وتوضأت کا توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني جنبه فأدارني منورائه 
فأقامني عن ينه فصليت معه . أخرجوه مختصراً ومطولا . 

فان قلت كيف يجوز أداء النفل بالماعة وانه بدعة . قلت أداء النفل بالماعة بلاأذان._ 
ولا إقامة بواحد أو اثنين يحوز على أنا نقول التهجد كان فرضاً على أن الني عست فيكون 
اقتداء المتنفل بالمفترض مع أن ابن عباس كان صبيا فلا يكون مخالطاً . ا 

( ولا يتأخر عن الإمام ) لأن التأخر خلاف السنة » وإن كان المقتدي أطول و سجوده 
قدام الإمام لايضره لأن الى برة بموضع الوقوف كا لو وقف في الصف فوقوع سجود 
الإمام بطوله . 


. في الأصل  ابن - والصحيح ما أثبتناه اه مصححه‎ )١( 


٤١‏ ( ال 'ية في شرح الهداية ج ؟ دم 1؟) 


وعن مد « رح » أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام والأول هو 

الظاهر » وإن صلى خلفه أو في يساره جاز وهو مسيء لأنه خالف ٠‏ 

السنة ٠‏ وإن أم اثنين تقدم عليبما » وعن أبي يوسف يتوسطبما » 
ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود « رض » 


( وعن عمد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام ) يا هو المشهور من عمل العامة (والأول 
هو الظاهر ) أي قمام المقتدي عن ين الإمام بدون التأخر هو ظاهر الرواية ووحهسبه 
حديث ابن عباس « رض » . 

( وإن صلى خلفه أو في يساره جاز وهو مسيء ) أي وإن صل المقتدي خلف الإمام 
أوعن يساره والحال أنه وحده جاز والحال أنه مسيء أي فاعل فعل السيء ( لأنه خالف 
السنة ) وهو ما ذ كر حديث ابن عباس نفا » وعن شيخ الإسلام من مشايخنا من قال 
الجواب في الفصلين وهو ما لو قام عن يساره أو خلفه واحد لأنه ترك السنة في القيام 
فيكون مكروهاً ٠‏ 

ومنهم من فرق وقال لا يكون عن يساره إذا قام خلفه لأنه لا يصير تار كا للسنة من 
كل وجه لآنه عمل به واحد من الصحابة وهو ابن عباس فانه قام خلفه ودعى له بالفققفه 
والعم » وعند أحمد لو وقف على بساره تبطل صلاته وقال أحمد لو كان اثنانوكان أحدهما 
صبيا فوقفا عن نه فلا بأس به » ولو وقف خلفه توقف أحمد وأكثرم عى أنه لا يصحبل 


الصبي يقف على يساره . 
( وإن آم اثنين تقدم عليها ) أي وإن أم رجلين تقدم عليها وهذا عند أبي حنيفة 
« رح » ومد ٠.‏ 


( وعن أبي يوسف « رح » أنه يتوسطها ) أي الإمام يتوسط اثنين لأن الاصطفاف 
خلف الإمام سنة الماعة والاثنينليس بجراعة حقيقة . ( ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ) أي نقل التوسط بين الاثنين عن عبد الله بن مسعود هذا موقوف على ابن 
مسعود كا ترى »> وقد رواه مسل من ثلاث طرق وا برفعه في الأوليين ورفعه إلى الني ملل 
وقال فيه هکذا فعل رسول الله تر ٠‏ 


°۲ 


ولنا أنه عليه السلام تقدم على أنس واليتيم حين صلى بهما 


وقال الترمذي في جامعه عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام بين قال 
ورواه عن الني جر وقال أبو عر « رض » هذا الحديث لا يصح رفعه والصحمح عندم 
التوقيف على ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود » وقال الحارثي حديث ابن مسعود 
منسوخ وأراد به الحديث الذي أخرجه مسل عنه في صحبحه » وعن ابراهم عن علقمة 
والأسود آنا دخلا على عبد الله فقال أصل من خلفم قالا نعم فقام بينهافجمل أحدهما 
ببمينه والآخر عن ثماله ثم ر كمنا فوضمنا أيدينا على ر كبتبنا ثم طبق بين يديه ثم جعلها 
بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فمل رسول الله مك لآنه انما نعم هذه الصورة من رسول 
الله عاد بمكة وفها التطبيق وأحكام أخرى وهي متروكة وهذا الحم من جملكم-ا ولا 
قدم الني قي المدينة تر كه . 

فان قلت ما أجاب المصنف عن حديث ابن مسعود هذا . قلت أجمب بثلاشة 
أجوبة الأول : ان ابن مسعود لم يبلغه حديث أنس رضي الله عنه الآقي ذكره عقبب 
هذا الحديث . 

والثاني : أنه قال لضيق المسجد وبعذر آخر لا على أنة من السنة . 

والثالث : ذ كر البيبقي في الممرفة أنه رأى الي عنفتهذ يصلى وأبو ذر عن ينه كل 
واحد بصلي لنفسه فقام ابن مسعود خلفي| فأومأ اليه الني قر بشماله فظن عبد الله أن 
ذلك سنة الموقف ولم يعم أنها لا يؤمها وعلمه أبو ذر حتى قال فا روي عنه صلی كل 
رجل منا لنفسه . 

( ولنا أنه عليه السلام تقدم على أنس والبتم حين يصلى بها ) وهذا الحديب أخرجه 
الجاعة إلا ابن ماجة عن مالك بن أنس عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك أنه وجدته مليكة دعت رسول الله َع لظعام صنمته فأكل منه ثم قال قوموا 
فلأصل لم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما ليث مضجعة بها فقام رسول الله 
عليه السلام ققمت أن والبتيم وراءه والعجوز وأنس وراءنا فصل بنا ر كمتين ثم اتنصرف 
والبتيم هو ضمير بن أبي ضميرة مولى رسول الله قي له ولأبيه صحبة > وقبل اليتيم أخو 


ودف 


فبذا للافضلية والأثر دليل الإباحة 


أنس لأبيه وامعه ضمير واليتيم علم غالب له كالنجم للثريا . 

وقال أبو عمر قوله ‏ جدته ملمكة - والضمير عائد على إسحاق وهي جدة إسحاق 
أم أببه عبدالله بن أبي طلحة وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري وهي أم 
أنس بن مالك» وقال غيره الضمير يعود إلى أنس وهو القائل أن جدته وهي جدة أنس بن 
مالك أم أمه واسمها مليكة بنت مالك بن عدي ويؤيد ما قال ابن تمر أن في بعض 
طرق الحديث أن أم سامة سألت رسول الله برقم أن يؤمما » أخرجه النسائي عن 
يحبى بن سعيد عن اسحاق بن عبد الله فذكره وأم سليم وهي أم أنس جاز لك مصرحاً 
في البخاري . 

( فهذا دليل الأفضلية ) أي فمل الني عليه الصلاة والسلام تقدمه على الاثنين 
دليل الأفضلمة ( والأثر دليل الإباحة ) أراد بالأثر الذي رواء أبو يوسف عن 
ابن مسعود . 

فان قلت لم يعكس . قلت ترجمحاً لفعل الني عليه السلام على فعل غيره . 

فروع . ولو قام واحد جنب الإمام وخلفه صف يكره بالإجماع كذا في شرح الإرشاد 
وفي المجتبى السنة أن يقوم في ال حراب لبعدل الطرفين ولو قام في أحدجانبيالصفيكره» 
ولو كان المسجد الصيفي بحنب الشتوي وإملاء المسجد ليقوم الإمام في جانب الحائط 
يستوي القوم من جانبيه » والأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال أكره أن يقوم الإمام 
بين الساريتين» وفي رواية أو ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه خلاف لعممل الأمة ومق 
استوى جافياه ويقوم عن ین الإمام إن أمكته وإن وجد في الصف فرجة سدهاولاينتظر 
حتى يحيء آخر فبقعان خلفه » ولو لم حد عالماً يقف خلف الصف بحذاء الإمام الضرورة 
ولو وقف منفرداً بغير عذر تصح صلاته عند وعندالشافعي ومالك. وقال أحمد وأضكات 
الحديث لا تصح صلاته واحتجوا بقوله عليه السلام لا صلاة للمنفرد خلف الصف ؛ ولنا 
حديث انس والبتيم والعجوز وقد جوزوا اقتداءها وهي منفرذة خلف الصف» ومارواه 
من الحديث المد كور أريد به نفي الكال . 


تي 


3 ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صي » أما المرأة فلقوله عليه 
السلام أخروهن من حيث أخرهن الله» فلا يجوز تقديها , 


( ولا يحوز لارجال أن يقتدوا يامرأة ولا صبي » أما المرأةفلقولهعليهالسلام أخروهن 
من حبث أخرهن الله » فلا يحوز تقديمها ) هذا غير مرفوع وهو موقوف على عبد الله بن 
مسعود أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري عن الأعمش عن ابراهيم عنأبي 
معمر عن أبن مسعود » ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه ول أر أحداً من 
شراح المداية تعرض لمال هذا الخبر » وكتب أصحابنا معتبرة » وذكره الكبائر أي من 
الشافصة في كتاب بعض ما تفرد به أحمد بن حنبل > وذ كره أيضا ابن قدامة في المغي وان 
حزم في الحلى وجه الاستدلال بقوله من حبث أخرهن الله ما قال أبو زيد في الأسرار أن 
حيث عبارة عن المكان ولا مكان يحب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة » وقيل يجوز أت 
يكون حيث للتعليل يعني كا أخرهن الله تعالى في الشهادة والارث والسلطنة وسائر 
الولانات 1 

قلت أصل حيث أنه ظرف مكان مضاف إلى الجلة تقول اجلس حمث الأمير جالس » 
وحمث جلس الأمير » وقد يضاف إلى المفرد كقول الشاعر : 

تمضي المواضي حيث لي العمائم Ê‏ 

قال أبو الفتح من أضاف حيث إلى المفرد أعريها » ومن ذلك ضبط بعضهم » أما ترى 
حبث سهيل طالعاً » بفتح ثا حبث وخفض سهيل » وأصله حيث سيل بضم الثقاء ورفع 
سبل » والخبر محذوف أي موجود إذا اتصلت بها ما النافنة فضمنت معنى اشر طوجزمت 
الفعلين » وفيه ست لغات بالحركات الثلاث وبالواو معها > ومن العرب من يعرب حمث » 
وعليه قراءة من قرأ حبث لا يعلمون » بألكسر وهي لكان اتفاقاً . وقال الأخفش 
وقد ترد لازمان أقول في الخبر أمراً تبر كا بتأخيرهن من حمث العام فيالصلاة لعدم وجوب 
٠‏ تأخيرهن خارج الصلاة إجاعا » وحمث تأخيرهن في,الصلاة إظبار لتعمنهن في الجماعة » 
لأن الرجال هم الأصول في إقامة الماعة > فان جاعة النساء ليست مستحبة عن الانقراد. 


يف 


وأما الصي فلانه متنفل فلا جوز اقتداء المفترض به . 


وعند الشافمي دو ناستحباب الرجالوالرجلهو الحاطب بالتا خير ؛فإذا ترك ماهو يخاطببه 
فسدت صلاته کا لو تقدم على إمامه . ش 

يظهر من هذا كله أنه أمر بتأخيرها وهو نبي عن الصلاة خلفها وإلى جانبها أيضاً » 
والنهي بقتضي فساد النهي » ولان في تأخيرها صبانة للصلاة عن الفساد وهي واجبةلقوله 
تعالى ‏ ولا تبطاوا أعمالح # بم عمد > والبه أشار المصنف بقوله - فلا جوز تقديمها - 
هذه نشجة قوله - ولا جوز أن يقتدوا بامرأة - تقدير الكلام لما جاء الأمر بتأخيرها 
فلا جوز تقدعها » فلم حز الاقتداء يها . وقي الاترازي فان قبل هذا الحديث خبر الواحد 
ومثله ثبت الوجوب لا الفرض فلا تفسد الصلاة بتر كه . 

قلنا هذا حديث مشبور تثبت الفرضية به » فتركه مفسد وفي الجتبى يسك في المسألة 
بالاجباع » والمراد به إجاع الجتهدين » لآنه حكي عن ابن جرير الطبري أنه يحوز إمامتها 
بالتراومح إذا لم يكن هناك قارىء غيرها . 

(وأما الصبيفلآنه متنفل ) أي وأما عدم جواز الاقتداء بالصبي فلأنه متنفل والذي 
يقتدي به مفقرض ( فلا تجوز اقتداء المفقرض به ) أي بلمتنفل لأن صلاة الامام متضمنة 
صلاة المقتدي صحة وفساداً لقوله عليه السلام الامام ضامن » ولا شك أن الشيء إا 
يتضمن ما هو دونه لا ما هو فوقه فلم جز اقتداء البالغ بالصبي لهذا وبفقال الأوزاعي 
والئوري ومالك وأحمد وإسحاق » وني النفل روايتان . وقال ابن المنذر وكرهها عطاء 
والشعمي ومجاهد » وقال الحسن والشافعي تصح إمامته » وفي الجمعة له قولان » قال في 
الأم لا تجوز » وقال في الاملاء تجوز لما روى البخاري عن عمرو بن سامة قال أمبت على 
عبد رسول الله گم وأ غلام ابن ست سنين أو ابن سبع سنين » وسامة صحابي والأشهر 
أن عمرو ل يسمع من النبي عليه السلام ول برو عنه » وقال الخطابي كان الحسن يضعف 
حديث عرو بنسامة وقال مرة دعه ليس بشيء بين ٠‏ 

وقال أبو داود وقيل لأحمد حديث عرو قال لا أدري ما هذا فلمل لم يتحقق باوغ أمر 
النبي ق قال وقد خالفه أمثال الصحابة وقد قال عمرو كنت إذا سجدت خرجتأمتي 


لحي 


وفي التراويح والسنن المطقة جوزه مشايخ بلخ ولم يجوزه مشايخنا « رح » ؛ 
ومنهم من حقق الحلاف في النفل المطلق بين آي يوسف و بين مد در ح» »و الختار 
أنه لا يجوز في الصلاة كلما لأن تفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا 
يازمه القضاء بالإفساد بالإجماع » ولا يبنى القوي على الضعيف 
يخلاف المظنون 


وهذا غير بالغ والعتجحسب آم جعلوا قول أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وكبار 
الصحابة رضي الله عنهم وأفعا لحم حجة» واستدلوا بفعل صبي ست سنين ولا يعرففرائض 
الوضوء والصلاة فكيف يتقدم في الامامة ومنعه أحوط في الدين > وعن ابن عباس رضي 
اتح لالت حرفتو بل لقا الذي لا بيطي لدو 
رواهما الأثرم في سننه . 

( وفي التراويح والسأن المطلقة ) السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها ( جوزه ) أي 
الإقتداء بالصبي ( مشايخ بلخ وم يحوزه مشايخنا ) أي ول يحوز و بالصبي علماء أهل 
مخارى وسمرقند . 

( ومنهم ) أي ومن مشايخ بخارى ومرقند ( من حقتى الخلاف في النفل المطلق بين 
أبي يوسف وعمد ) فقال عند أبي يوسف لا يجوز الإقتداء وعند محمد يخوز ( والحختار ) 
أي للفتوى ( انه ) أي أن الاقتداء بالصبي ( لا يجوز في الصاوات كلها لأن نفل الصبي 
دون نفل البالغ ) لأن نفل التالغ تضمو ن حمث تحب القضاء إذا أفسده > ونفل الصي غير 
مضمون ( حيث لا يازمه القضاء بالأفساد بالإجماع ) يكوت نفل الصي دون نفل البالغ 
فلا جوز أن يكون الأدنى متضمناً للأعلى . ْ ش 

( ولا يبنى القوي على الضعيف ) لآن نفل البالغ القوي حبث يازمه بالشروع » ونفل 
الصبي ضعبف حبث لا يازمه بالشروع > وعلى هذا لا يجوز الاقتداء به أيضا في النفل. 


( بخلاف المظنون ) هذا جواب عن قباس مشايخ بلخ عن المظنون وتقديره قياس ٠‏ 


قتداء البالغ بالصي على الاقتداء بالظان فاسد صورة المظنون أن يقتدي المتنفل بن يصلي 


4¥ 


لأنه مجتبد فيه فاعتبر العارض عدماً بخلاف اقتداء الصبي بالصبى » . 
لأنالصلاةمتحدةويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لقوله عليهالسلام 
ليلني منک أولوا الأحلام والنبى 


صلاة علمه جوز الإقتداء وإن كانت غير مضمونةبالقضاء عند لأنه شرع فيه على قصد 
التزام فرض آخر عليه » وصورة أخرى شرع في صلاة على ظن أنها عليه فاقتدى بهمتنفل 
ثم أفسده يازمه القضاء وإن لم يازم الإمام على تقدير الافساد ( لأنه مجتد فيه ) أي لآن 
المظنون يجتهد فبه لأن عند زفر القضاء واجب على الظان فصار كأن الإمام ضامن فاتحد 
حال الإمام والمقتدي فجاز الإقتداء به . 

( فاعتبر العارض ) وهو الظان ( عدما ) في حتى المقتدي بالنظر إلى اجتباد زفر مع 
احتال صحة قول المجتبد لأن في زعمهمضمونة صلاة الإمام فكان‌هذا اقتداءمص ل المضمونة » 
أما الصبي فليس من أهل الضمان حتى يسري حك ضانه إلى المقتدي فكان اقتداء البالغ به 
في معنى اقتداء المفترض بالمتنفل . 

( ويخلاف اقتداء الصي بالصي لأنالصلاة متحدة ) لعدمالضمان على واحد منهرا وكانبناء 
الضعيف على الضعيف . 


( ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ) هذا ترتيب القيام خلف الإمام > وقي الحيط 
والاسبيجابي يلي الإمام الرجال ثم الصبيان الكبار ثم الخنائى ثم النساء ثم الصبيسات 
والمراهقات ( لقوله يإستإد: لملني متم أولوا الأحلام والنبى ) روى هذا الحديث عن ابن 
مسعود وأفي مسعود والبراء بن عازب » فحديث ابن مسعود أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة قال قال رسول الله قي ليلني من أولوا الأحلام والنهى ثم 
الدين ياوتهم . 

وحديث البراء بن عازب أخرجه الحا في المستدرك في كتاب الفضائل من حديث 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله يلقع يأتينا إذا أقيمت 
الصلاة فيمسح عواتقنا ويقول أقيموا صفوفك ولا تخلفوا فتخلف قلوبك > وليلني منک 


°۸ 


أولوا الأحلام والنبى » وسكت عنه . وقال الزبلمي في تخريج أحاديث الهداية لمصنف 
استدل بهذا الحديث على قوله ويصف الرجال .. الخ ولا ينبض ذلك إلا على تقد الوجال 
فقط > ويمكن أن يستدل بحديث أبي مالك الأشعري أن النبي ملع كان يصفبم في الصلاة. 
فبجعل الرجال قدام الغلمان والغامان خلفهم والنساء خلف الغلمان > رواء الحارث بن أبي. 
أمامة في مسنده . 

وأخرج ابن أبي شيبة عنه أن النبي تد أقام الرجال يلونه وأقام الصبيارن خلف 
ذلك . قال الأتمل الصبيان تابعة الرجال لاحوال رجوليتهم . قلت إذا سانا هذا فا 
الدليل منه على كون النساء بعد الصبيان قوله ‏ ليلني - يكسر اللامين وتخفيف النون 
من ولي يلي ولب وهو القرب > وأصل يلي يولي حذفت الواولوقوعما بين الباء والكسروأمر 
الغائب منه ليل لأن الباء تشقط للجزم » وأمر الحاضر مثل قى على وزن ع . وقالالنووي 
ويحوز إثبات الباء مع تشديد النون على التأكيد . 

قلت القاعدة في ذلك أن النون امو كدةإذا دخلتالناقصتعود الماء والواو المحذوفتان 
فيصير لبلني . قوله - أولوا الأحلام ‏ حلم بضم الحاء وسكون اللام وهو ما يراه النائم 
تقولمنه حلم بفتح اللام > واحتل تقول حامت هكذا وحامته أيضا ولكن غلبت استعماله 
فيا براه النائم من دلالة البلوغ > فكان المراد ها هنا لبلني البالغون . قوله ‏ النهي - بضم 
النون جمع أنهبته بضم النون وسكون الماء وهي العقل » يقال بفتح النون أيضا لأنه نهى 
صاحبه عن الرذائل و كذلك العقل لعقله من عقال البعير » ويقال رجل نه ونهى من قوم 
نهى > وقال أبو على الفارسي يحوز ألا يكون النہی مصدر كالهدى وان یکون جما 
قال ومعناء في اللغةالشابوالحسن . وقال السفناقي في تعبير الل بالعقل غلط من وجبين 
أحدها أن الثقات لم يفسروه. والثاني إثبات التكرار في الحديث » ففي تفسير العقل من 
غير قابل لأن النبي جمع نهية وهي العقل . ش 

قلت قد فسر بعضهم العقل الحم وليس فيه التكرار » وإنما هو التأكيد لأت اللفظ 
مختلف والمعنى واحد وقد وقع من غير فائدة مثل هذا في الكلام الفصبح . 
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ولأن الحاذاة مفسدة فمؤخرن » وإن حاذته امرأة وهما مشتركان في 
صلاة واحدة 


أن تعرضوا لميشات الأسواق وهو بفتح الماء وسكون الياء آخر الحروف»وبالشينالمعجمة 
وروي هؤشان وأصله من الحوش وهو الاختلاط والموشة الفتنة وبينهم تهاوش أي 
اختلاط واختلاف . ش ٠‏ 
فإن قلت ما وجه تخصيص أولي الأحلام والنهى بذلك قلت لاختلافها من احتياج اليه 
ولنقتدي بهم من بعد » و كذا ينبغي لسائر الأئمة الاقتداء برأيه وسيرته عستي كل حال 
من جموع الصلاة»وتجانس العو الذ كر ويحال الرأي وممال كنا القتال[ كذا ]| . قوله ثم الذين 
يلونهم - معنا الدبن يقربون منهم في هذا الوصف . 
( ولآن الحاذاة مفسدة فرؤخرن ) هذا دلمل معقول وتببد لذلك مسألة الحاذاة » أي 
ولأن حاذاة النساء الرجال مفسدة لصلاتهم فيؤخرون دفعاً لفسادم . 
( وإن حاذته امرأة ) أي وإن حاذت المصلى امرأة » والحاذاة في اللغة هي المقابلة 
بالحذاء » نقال حاذاه يحذوه وفلان جلس نحذاء فلان وفلان يحتذي فلانا أي يقتدي به » 
ويقال احتذى شماله وانتحى فماله أي اقتدى به وحذوه النعل بالنعل حذوا إذا أقدرت 
علا ( وهما مشتركان في صلاة واحدة ) أي والحال الرجل والمرأة الحاذية له يشتركان في 
صلاة وأحدة » وها هنا شروط . 
الأول : أن يكون الحاذاة بين الرجل والمرأة » فلو كان ال حاذي صب لا تفسد صلاة 
الرجل » وكذلك لو كان معتوهاً . ج؛ 
1 الثاني : أن تكون المرأة الحاذية مشتهاة بأن كانت بنت سبع » وقيل بنت تسع نظراً 
إلى بنائه رمتو بعائشة رضي الله عنما وهذا يبلغ في التاسع والأصح أن السن التي ذكرت 
5 ش 
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لا تفسد يها يل المعتير أن يكوت عليه ضخمة تحمل الجاع » وإن ل تكن كذلك لا تكوت 
مشتهاة بالسن الذي ذكر > أما لو بلغت سن الباوغ ولم تكن ضخمة ينبغي أن تكون 
مشتهاة بالسن > وهذا لا تراع فبه وسواء كانت المرأة الحافية أجنسة أو دات رحم عرم 
أو عجوزة ينفر الناس منها وتكرهها . 
الثالث : أن تكون المرأة عاقة . 
الرايع : أن لا يكون يبنهها حائل » لآن الحائل برف الحاذاة والحائل أت تكون 
ينها استوانة أو كانت في قبة في وسط الصف > وفي التحرير أو مقدار ما يقوم يه رجل 
آخر > وقي المحمط والمفمد أو كان أحدهما على كان قدر قامة الرجل والآخر أسقل ‏ وقي 
الحبط أو يبنهها حائل أدناه مثل مؤخرة الرجل أو مقدمته » وي الحوائي غاظ من غلظ 
الاصبع ثم المساءة لأ كثر القوم كذا قي مختصر الحيط > قال أي الث هو الأصح > وقيل 
الآصح ان الاعتبار بالساق والكمب . 
الخامس : أن تكون الصلاة ذات ر كوع وسجود حتى تكون شلاة من كل وجه > 
وإن كان ما يصليان بالاع اء لمذر لآنها مطلققة تى الأصل ولا تكون المحاتاة مقسدة 
. في صلاة الجنازة . ظ 
السادس : أن تكون الحاذاة في ر كن كامل ويتبغي الحال أن يشترط أن يكون 
الاداء في ر كن كامل عند محمد وعند أبي يرسق لو وقعت مقدار الركن قدت » وإن لم 
قود في مختصر بحر الحبط لو حاذته أقل من مقدار أقسدت عند ألى يوسف وعد محمد 
لا تفسد إلا مقدار الركن . وق الحبط ذكر الجرجاني أن امرأة لو كيرت في الصف الآول 
وركعت في الصف الثاني وسجدت قى الصف الثالث فسدت- صلاة من عن عمتها ويسارها 
وخلقہا في كل صف » لأنها أدت ر كنا كلملا من أركان صلاتها في كل صف ٤‏ قصاركالدقوع 
إلى صف التساء . 
السايع : أن يكون فيه توى إلامام > إمامتها أو فوى إمامته النساء إلا امرأة يصتيا 
. تحاذيه لا تفسد صلاته ذكره صاحب للحمط عن أبي مسف > وقال تمس الأئمقالم رخسي 
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ااا مم 
لو صححنا اقتداء المرأة بالرجل بغير سنة قدرت على إفساد صلاة الرجل كل امرأة مق 
شاءت بان يقتدي به فتقف إلى جنبه وفبه من الضرر ما لا يخفى » وإن كانالجوابمطلقاً 
في الكتاب يعني يجوز اقتداء المرأة بالرجل في الجمعة والعيدين ولكن هو محمول عندأ كثر 
المشايخ على وجود النبة من الامام > ومنهم من سم ولكن يفرق بينها وبين سائر الصاوات 
فنقول الضرر ها هنا في جانبها لأنها لا تقدر على صلاة العيدين والجمعة وأحدها ولا تتحد 
إماما آخر يقتدي به مع أنها لا تقدر على الوقوف بحنب الامام لكثرة الازدحام في هذه 
الصاوات وصححنا اقتداؤها لدفع الضرر عنما بخلاف سائر الصلوات . 

الثامن : شرط ذكره صاحب البنابيع وهو أن يكون الامام قدنوىإمامتبارهي معهقد 
افتدت به من أول صلاته » واو نوی إمامتها إلا انپا لم يقتديابه في أول صلاته فصلابم|ا 
جائزة > لأن الر کن لا بوجد في كل واحد من كل وجه حيث انفرد في بعضها » وإذا 
وجدت الشركة من أول الصلاة فوقفت بحنب الامامفسدت صلاته وصلاتهما مع القوم لفساد 
صلاة إمامتهم » والصحيح ان ذلك لبس بشرط فإنه ذكر في الذخيرة وعزاه في كتاب 
الغنبة فقال اقتدى رجل وامرأة برجل في الر كمة الثالثة ثم أحدة فذهبا وتوضة ثم جاءا 
فمصليان فحاذته إن حاذته في الثالثة والرابعة للامام وهي الأولى والثانية لما تفسد صلاة 
الرجل > وإن حاذته في الثالثة والرابعة لما لا تفسد صلاة الرجل لأنها مستويان فيها . 

وني ختصر بحر المحيط نية إمامة النساء تعتبر وقت الشروع لا بعده » وتصح نية 
النساء بدون حضورهن ؛ وقيل يشترط حضرتها . وفي الذخيرة ذكر في يعض الفثاوى لو 
أن رجلا صلى ول ينو إمامة النساء فاقتدت به امرأة قال أو نصر إن / تقم يجنبه يصح 
اقتداؤها » وقال أب القامم لا يصح اقتداؤها في الوجهين . وفي الاسبيجابي لو تقدمت 
أمامه لا يصح اقتداؤها وتصح صلاته . وني المرغيناني لو تقدمت المرأة فالصحيح أنتف 
صلاة الرجل لا تفسد لأنه م برض ,امامتها » وعن أبي يوسف تفسد . وني الذخيرة حكي 
عن مشايخ العراق صورة في المحاذاة تفسد صلاة المرأة ولا تفسد صلاة الرجل ويباتها 
جاءت امرأة فشرعت في الصلاة بعدما شرع الرجل اويا إمامة النساء فحاذته تفسد 
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فسدت صلاته إن وى الإمام إمامتهاء والقياس أن لا تفسد وهو قول 
الشافعي رحة الله عليه اعتباراً بصلاتها حيث لا تفسد » 


صلاة الرجل » وإذا كانت حاضرة فقامت حذائه وكان يمكنه أن يؤخرها بالتقسدم عليها 
خطوة أو خطوتين فلم يتقدم فسدت صلاته لأنه ل يوجد منه التأخير لها وقد ترك 
فرض المقأم . 

التاسع : أن تكون الصلاة مشتركة يعني تحرية واداء بأن يكوا وراء الامام حقيقسة 
أو تقديراً » أما عقبقة فظاهر » وأما تقديراً فبالتأخير . 

والماشر : حد المحاذاة أن يكون عضو منها يحاذي عضو من الرجل لام شرطوا 
المحاذاة مطلقا فيتناول كل الأعضاء أو بعضها ونص في قاضي خان أن محاذاة غير قدمبا 
نشنء هق الرجل لا يو-جب فساد صلاة الرجل » وقال الرأة إذا صل تمع زوجهافيالبيت 
إن كان قدمبا محل أقدام الزوج لا تجوز صلاتها بالج-ماعة وإن كان قدمها خلف قدم 
الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازتصلاتها لأنالعبرة 
للقدم » وني الجامع لو أدركا أول الصلاة مع الامام ثم أحدث أو ناموقد فرغ الامام فحاذته 
المرأة تفسد صلاته لأن اللاحتى خلف الامام تققديراً ولهذا لو يوافقها بقضي ولو سمى لايسجد 
السهو فكانت الصلاة مشتركة > ولو كاتا مسبوقين فحاذته في قضاء ما سبق لم تفسد صلاته 
لعدم الاشتراك لا <قيقة ولا حمكا » ثم الشركةقدتكونباتحادالفرضينويافتداء المشروعية 
بالمتطوعة أو المفترض . 

( فسدت صلاته ) جواب الشرط أي صلاة الرجل دون صلاة المرأة ولكن يشترط 
وهو ( إن نوى الامام إمامتيا ) وفيه خلاف زفر رمه الله عل, ما يأتي عن قريب 
إن شاء الله . ٠‏ 

( والقياس أن لا تفسد ) أي أن لا تفسد صلاة الرجل › ويحوز أن تقرأ لا تفسد بضم 
التاء من الافساد يعني ومقتضى أن لا تفسد المحاذاة صلاة الرجل ( وهو قول الشافعي ) 
أي القيام > وهو عدم الفساد قول الشافمي ( اعتباراً بصلاتها حيث لا يفسد ) أي اعتبر 
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وجه الاستحسان ما رويتاه وأنه من المشاهير وهو الخاطب به دونها فيكون 
هو التارك لقرض الام فتفسد صلاته دون صلاتها كللأموم 


الشاقمي اعتماراً بصلاة المرأة حمث لا فد لأنبها مشتركينتفسدصلاة أحدحمادون الآخر» 
لأن ناد الصلاة لترك الركن أو لوجود ما يناقضيا ول يوجد . 

( وجه الاستحان ما رويناه ) وهو قول ألي مسعود أخروهن من حيث أخرهنالله. 
وجه الاستدلال به أن الرجل إن أخطأ مكانه ففسدت صلاته كا إذا تقمم على الإمام > 
وهذا لآن عقامه قدام المرأة الخبر المذكور قلا حادته لزم ترك فرض الإمام وهو تأخير 
المرآة عنه قدت صلاته دون صلاة المرأة لأن المأمور بالتأخير الرجل دون الرأة . 

( واته من المشاهير ) أي وان الخير المذكور من الخ از المشبورة. هذا جواب عن 
سوال مقدر تقديرء وأن يقال هذا خير الواحد لايثيت به الفرض فكيف أثيتم به فرض 
القمام » فأحاب عنه يقوله - وأنه من المشاهير - وليس مخير الواحد فمجوز به الزادةعى 
الكتاب » ولثن سانا ذلك فلا نسم أن الفرض يثيت به ابتداء بل يثبت باعتيار أنه وقع 
با لا تضمته كتاب الله بقوله ‏ ولارجال علبين درجة # ۲۲۸ انقرة » فالحق الكتاب 
فأخذ حكمه . أقول هذا كله إذا ثنث كون الخبر المذكور حدثٌ_)] مرفوعا ولم بثيت 
ذلك کا ذكرغ . 

( وهو الخاطب به دوتها ) هذا جواب عن وجه القياس وتقريره أن يقال لا يأزم من 
عدم قساد صلاتها عدم قساد صلاته لأنه والتخاطب به أي لقوله أخروهن من حم ثأخرهن 
الله ( دون امرأة ) . 

فإقلت إا كانهومامو رأيتأ غير ماويكونه يأيضامامو رةيالأخير لأنالتأخي رلازمالتأخر 

ينيقي أن تقد صلاتها . قان قلت آنها مأمورة قصداً بل هي مأمورة فنا » وما ثبت 
خمنا دون ما ثىت قصداً ففدت‌صلاته‌دون صلاتها » وأيضاً كان يمكن له أن يتقدم خطوة 
أو خطوتين ولا تأخرها قكون هو المقصر وإلى هذا أشار بقوله ( فنكون هو التارك 
يقرض القيام ) وهو تقدعه عليها ( فتفد صلاته دون صلاتها ) لمدمالتقصيرمتها (كا لامو م 


14 


ذا تقدم على الإمام وإن لم ينو إمامتها لم تضرء ولا تجوز سلتماء 
لأن الاشتراك دونما لا يشت عندنا خلافاً لزفر « رح » ألاترى أنه 
يازمه الترتبب في المقام فبتوقف على التزامه كالاقتداء 


إذا تقدم على الإمام ) وهذا القباس مستقم على قول الشافعي وأحمد لأ يقولان لفساد 
المأموم إذا تقدم على إمامه خلافاً لمالك وإسحاق . وقال الثوري المناولةبالعقبعلىا اذهب 
وفي الوسط الاعتبار بالكعب . 

( وإن لم ينو إمامتها لا يضره ) أي لإ ينو الإمام إمامته المرأة تضره المحاذاة لعدم 
الإشتراك ( ولا تجوز صلاتها ) أي صلاة المرأة ( لأن الإشتراك ) بين الإمام وبينبا ( لا 
يثبت دوتها عندة ) أي دون النية لأن نبته إمامتها يشترط لفساد صلاة الرجل عند 
الحاداة عندة . 

( خلافا لزفر رحمه الله ) فإن عنده نية إمامته! ليست بشرط لفساد صلاة الرجل 
بعدما دخلت في صلاته لأن الرجل صالح لإمامة الرجال والنساء ثم اقتداء الرجل به 
صحبح بلا نبة إمامته و كذا اقتداء المرأة . ٠‏ 

( ألا ترى ) توضيح لقوله - لآن الإشتراك لا يبت دونها - وتقريره ( أنه يازمه 
القرتيب في المقام ) أي لأن الإمام لا يازمه الترتيب في المقام أي في التقدم بالنص وكل من 
يازمه شيء توقف على التزامه فلا بسر به الشريك في المقام . 

( فبتوقف على التزامه كالاقتداء ) فإن الاقتداء لما بقي يازم فساد صلاته من صلاة 

فإن قلت يشكل على هذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه في اقتداء القارىء بالأمي فإن 
صلاة الأمي تفسد بسبب اقتداء القارىء به ومع ذلك لا يشترط للأمي نبةإمامة القارىء 
مع أنه يلحق صلاته فساد من جبة عنده ٠‏ قلت ينع اشتراط النبة على قول الكرخي > 
فإن عنده لا يصح بلا نبة أيضاً » ولثن فمه لا يلحقه الفساد بسبب الإقتداء » وأما فساد 
صلاة الإمام في المحاذاة بسبب الإقتداء لا غير فيتوقف على إلزامه كذا في مبسوط شيخ 
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.. ونما يشترط نبة الإمامة إذا ائتمت محاذية وإن لم يكن يجنببا رجل 
ففيه روايتان > والفرق على إحداهما إن الفساد في الأول لازم » وفي 
الثاني محتمل » ومن شرائط الحاذاة أن تكون الصلاة مشتر ' 

اس سن سس 
الإسلام والمحبط ولكن ذكر في الكتاب الصحمح أنه تجو ز صلاة المي فا إذا صلىالقارىء 
منفرداً على ما بأ إن شاء الله تعالى » وني الجامع المحبوبي حاذاة الأمر » وتفسد الصلاة 
عند البعض لآنه ذكر في الملتقط أن الآمر ومن قرنه إلى قدمه عورة ٠‏ 

( وإنما يشترط نمة الإمامة إذا ائتمت محاذية ) أي إذا اقتدت بالإمام حال كونه محادية 
أراد بهذا أن النمة إنما تشترط إذا كانت المحاذاة ثابتة وقت الإقتداء بأن قامت أولاً 

( وإن ل يكن يجنبها رجل ) أو كان ولكن المرأة قامت خلفه هل يشترط نية الإمام 
أولا ( ففمه روايتان ) في رواية يشترط لاحجال تقدم المرأة فتحقتى المحاذاة » وقي روايةلا 
يشترط لآنه لا فساد في الحال وتحققه موهوم ( والفرق على إحداهما ) أي إعدئى الزواية 
وهي رواية الصحة ( أن الفساد في الأول ) وهو ما إذا كان تحنبها رجل ( لازم ) لوجود 
ملزومه وهو المحاذاة في الحال فلا بد من النية ليكون الفساد بالتزامه ( وي الثاني ) وهو 
ما إذا لم يكن يحنبه رجل فالفساد فيه ( عتمل ) بأن تمشى فتحاذي فتفسد ولكن الظاهر 
أن لا تمشي في الصلاة ولا تحاذي > فم يشترط نية الإمام لعدم التحقيق بازوم الفساد . 

( ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة ) أشار بهذا إلى شرائط المحاداة 
المفسدة وقد ذكرن أنها عشرة » والمصنف ذكر بعضها وأشار بكلمة من التي هبي للتبعيض > 
فمنہا أن تكون الصلاة مشتركة يعني تحريمة وأداء بأن يكون خلف الإمام حقيقة أوتقديراً» 
أما حقيقة فظاهر » وأما تقديراً فمشل رجل وامرأة خلف الإمام أحدثا فتوضأ ثم جاء 
| أو قد فرغ الإمام فحاذته المرأة في الاداء فسدت صلاة الرجل لأنها خلف الإمام تقديراً » 
: ولهذا لم يكن عليها قراءة ولا سيو » وإما يبنيان على رأي الإمام في صلاة العبد في عدد 
التكبيرات ومحلها » ولو كاتا مسبوقين فحاذته على قضاء ما سبقنا م تفسد لعدم الإشتراك 
اششعة ولااحكما . 


0-5 يد 


وأن تكون مطلقة وأن تكو المرأة من أهل الشبوة وأن لا يكون 
بينہما حائل . لأا عرفت مفسدة بالنص بخلاف القياس فيراعى 
جميع مأ ورد به النص 


أها حقبقة فظاهر » وأما حكما فإن المسبوق منفرد في قضاء ما سبق > وهذا كان 
عليه السهو والقراءة > وأنه مقيس على صلاة نفسه في صلاة العمد في التكرات عدداً 
ولا ثم الاءث شتراك قد يكون باتحاد الفرضين واقتداء المتطوعة المتطوع أو المفقرض . 

( وأن تكون مطلقة ) أي ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مطلقة أي كاملة 
ذات ر كوع وسجود » واحترز بذلك عن صلاة الجنازة » فإن المحاذاة فمها ليست بفسدة 
لآنه دعاء وقضاء حق المت لا غير . 

( وأن تكون المرأة من أهل الشهوة ) أي ومن شرائط المحاذاه أن تكون المرأة 
المحاذية مشتباة في الحال أو في الماضي حت أن محاذاة لصغيرة ليست بمفسدة . 

( وأن لا يكون بينهها حائل ) أي ومن شرائطها أن لا يكون بين الرجل والمرأة 
المحاذية حائل أي فاصل > واعتبره في المحبط بقدر ذراع » وإن كان أقل منه لا تكون 


7 وقد استقصينا الكلام في هذه الشروط فما مضى . 


( لآنها. 1 ي لأن المحاذاة ( عرفت مفسدة ) للصلاة ( بالنص ) وهو قوله : أخروهن 


من حتٿث اش الله ) خلاف القاس ( لان القماس المحاداة غير مقسدة a‏ قال زفر 
والشافغي > لآن.الصلاة لا تفسد إلا بترك ر کن ولو جردت ساقها فم يوجد فما ذلك 


( فيراعى:#دنم ما ورد به النص ) وهذا نتبجة قوله ‏ يخلاف القاس - فحينئذ براعى. 


افيه ما:وزد به النص وهو الخبر المذ كور . 


ثم المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلائة واحد عن يينما وآخرعنيسارها وآخر عنخلفها» 
والثنقاق صلاة أربعة » واحد عن ينها وآخر عنيسارهما “١‏ وهذا لفظالذخيرةوالتحرير» 


. الكلإم ثاقض وتامه - واثنان خلف) - اه مصححه‎ )١( 


٠ المناية في شرح المداية ج ۲ - م۲۷)‎ ( AV 


وي المبسوط واحد عن يمين أحدهما والآخر عن يسار الأخرى» وهذه العبارة أولىوصلاة 
اثنين خلفه) ذا بها . وإن كن ثلائ) ووقفن في الصف أفسدت صلاة خمسة واحد عن 
عمنهن وآخر عن يسارهن وثلاثة خلفبن وثلاثة إلى آخر الصفوف . ولو كان صف تام من 
النساء خلف الإءام ووراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلما . وفي 
الذخيرة والمحمط والتحرير وهذا استحسان »وي القياس تفسد صلاة واحد من الرجال 
خلف النساء للحائل في حت باقي الصفوف . ٠‏ 

قلت هذا استحسان في الاستحسان » لأن الفساد في الأصل المحاذاة استحساني و الأصل 
في الحائل وصف النساء قول عمر رضي الله عنه من كان ينه وبين الإمامة طريق أو نهر 
أو صف من نساء فليس هو مع الإمام “ذكره في المحبط والذخيرة وغيرها » وقال برويه 
كعب بن ابي سلم وهو ضعيف عن تم وهو مجبول » ورفعه لا أصل له . وفي المحلى لابن 
حزم عن عمر من کان ببنه وبين الامام نہراً أو حائط أو طريق فليس مع الامام . قال 
الاسبيجابي الصف التام من النساء يفسد صلاة من خلفهن .ولو كانوا عشرين صفا . وني المقيد 
والمزيد ولو كان الف صف إذا كن .ني صلاة الاملم وهو الذي ينع صحة الاقتداء هو الذي 
لايغير إلا حمة كالحبر وغيره . وقبل ما تحري فمه سواء كان فيه ماء أو لم یکن ذكرهفي 
المفيد . وني الختصر والبحر المحبط السواقي تمنع كالأنہار عند أبي بوسف »> ورواية عن 
أبي حنيفة . وقال عمد لا يمنع إلا ما تجري فيه السفينة والزورق هكذا ذكر الحكالشبيد 
في المنتقي » قال صاحب الذخيرة وهو الصحيج > وفي المحبط وهو الأصح . 

وعن أبي يوسف إن كان يكن الشمس في بطنه كان عظيما » ومن المشايخ من قال إذا 
كان لا يكن الرجل القوي أن تحاذاء بوثبة تمو مانع » ولو كان على عدة صفوف متصلة 
لا ينع عند أبي يوسف خلافاً محمد » وقي الحوض وصلث النجاسة إلى الجانب الآخر ينع 
ذكره الامام أبو نصر الصغار والطريق العريضة ما تمر به العامة ومر به الواحد أو الاثنان 
خاصة » وقمل ما تمر به العجلة وحمل البِعير والمحمل . 

فروع . وفي ااحبط إذا كان يصل في الصحراء وبينه وبين إمامه قدر صفين ينع 
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وأقل لا » وني النخيرة عن الفقبه أي القامم الصقار مانع والبعد ببنه ويين إمامه في 
المسجد لا ينع إذا لم يشتبه حال إمامه عليه > والمصلى بنزلة المسجد في هذا . وقي جوامع 
الفقية الببت والدار ومصلى العبد والجنازة بمنزلة المسجد ڪذا عن أبى يوسف لاف 
الصحراء . وقال أب الحسن على الصقدي الست لها كالمسجد للرجل كا في سحدة التلاوة > 
وفي مختصر البحر المحبط المسافة التي ينع الاقتداء في الصحراء نمه في البيت . 

قال والأصح أنه جوز صلاة جماعة في خان القاضي أو خادة السبيل والباب المملق 
جوز الإقتداء » وإن لم تتصل الصفوف > وهو جواب القاضي الحم ببخارى » وقيل لا 
حوز به لو كان ينه وبين الإمام حائط تجوز صلاته > قال في المحمط والذخيرة أطلق عمد 
الجواب في الأصل في الحائط قالوا هذا إذا كان الحائط قصيراً مثل قامة الرجل لا عتعه 
من الوصول إلى الإمام > وإن كان طويلاً منع > وإن ل يشقبه عليه حال الإمام كالنهر 
العظم والطريق العريضة . 

وقي النخيرة اختلف المشايخ في الفاصل القصير وغيره فقال أ طاهر الدياس القصير 
ما يصعد عليه بغير كلفة بأن يخطى الرجل خطوة ويضع قدمه عليه . وعن مد بن فة 
القصير ما لا يشتبه حال الإمام عليه به . وقال شخ الإسلام خواهر زادة القصير حائط 
المقصورة بحمث لا ينع المقتدي من الوصول إلى الإمام » وإن في الطويل ثقب مكثير مثل 
الباب فيصح الإقتداء » وإن كان صغيراً لا يمكته الوصول من الإمام قبل لا يصح » وقيل 
يصح » والباب الكبير إن كان مسدوداً قبل لا يصح الإقتداء به » ويهقالالفقيه أب بكر 
الامكاف ٠‏ وقيل يصح ويه قال الققبه أ بكر العش وإت كان الحائط الطويل عليه 
شباك فمن اعتبر الوصول قال ينع > ومن اعتبر حال اشتباه الإمام قال لا نع » قإن كان 
الإمام على الأرض والقوم على سطح المسجد أو المكس قال إن كان له منعه يصح وإلافلا. 
وقيل إن كان لا يشتبه عليهم حال إمامهم يصح وإلا فلا » وتحوز الإقتداء من المأذنة 
بالإمام وهو المسجد كالسطح » ولو كان على سطح داره جنب المسجحد لا يصح . قال في 
ا محبط وهو الصحبح » وقي الذخيرة قال الحاوائي جوز كا لو صلى عنزله تحت المسجد وهو 
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قال ويكره طمن حضور الجماعات يعني الشواب منبن لما فيه من 

خوف الفتنة » ولا بأس العجوز أن تخرج في الفجر والمغرب 

والعشاء وهذا عند أبي حنيفة « رح » وقالا يخرجن في الضاوات 
كلبا لآن لا 


يسمم التكبير من الإمام أو المكبر . وقال القاضي علاء الدين في شرح الختلفات لا يحوز > 
ولو قام على رأس الحائط الذي هو المسجد ومنزله قالوا لا حوز لآنه حائل هناك وفي فناء 
المسحد لا يشترط اتصال الصفوف ولا بلي المسجد لأنه في حك المسجد واليه أشار محمد 
د رح » في السفينتين المتلاصقتين يشترط اتصال الصفوف . 

( قال ويكره لمن حضور الماعات ) أي يكره للنساء ( يعني الشواب منهن ) وهي 
جع شابة وهذه اللفظة باطلاقما تتناول المع والأعباد والكسوف والإستسقفاء . وعن 
الشافعي يباح لحن الخروج ( لا فيه ) أي في حضورهن الماعة (منخوف الفثنة ) عليون من 
الفساق وخروجين سيب للحرام وما يفضي إلى الحرام فحرام . وذكر في كتاب الصلاة 
مكان الكراهة الأساءة والكراهة فحش . 

قلت المراد من الكراهة التحريم ولا سما في هذا الزمان لفساد أهل . 

( ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء ) لحصول الآمن » وفي المغرب 
اختلاف الرواءات » وفي المنظومة الحق المغرب بالعشاء کا ذكره المصنف والمسوط لشمس 
الأئمة . وفي الختلف والعصر ألحى المغرب بالظبر كا في مبسوط شيخ الإسلام » ويحتمل أن 
ذلك بناء أن المغرب تنشر فمه الفسقة أيضاً كالمصر في بعض البلاد » قبل هذا كله في 
زمانهم > أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجاعة لغلبة الفسق والفساد فإذا ڪره 
خروجبن فلآن یکره حضورهن مالس العم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا 
حلية أهل العم . 

( وهذا عند أبي حنيفة ) أي هذا الذي ذكرء عند أبي حنيفة ( وقالا يخرجن في 
الصاوات كلها ) أي قال أبو يوسف وعمد العجائز تخرجن في جميع الصاوات ( لآنه لا 


f°. 


فتنة لقلة الرغبة فلا يكره كا في العبد» وله إنفرط الشسبق حامل فتقع 
الفتنة » غير أن الفساق اتتشارم في الظبر والعصر والجمعة . أمافي 
الفجر والعشاء م نائمون » وني المغرب بالطعام مشغولون والجبانة 
متسعة فبمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره . 

فتنة لقلة الرغبة ) أي لق لقلة رغبة الرجال فيهن » كذا علل في بعض الشروح »> وفيه نظر 
لآن الحريص منهم من برغب في العجائز فيصير خروجون سبباً للوقوع في الفتنة . 

( فلا يكره ) نتيجة ما قبل يعني فإذا أمن منالفتنة فلا يكره ( کا في العيد ) أي لا 
یکره خروجهن في العيد وهذا جمع عليه . 

( وله ) أي ولأبي حشيفه ( إن فرط الشبق ) بفتح الباه وهو شدةالغلبة من شبق الفحل 
بالكسر إذا اشتدت عليه » والفرط بالتسكين مجاوزة الحد ( حامل ) أي على الفتنة 
( فتقع الفتنة ) بسبب غلبان الشهوة » فعند ذلك عنعن من الخروج إلى جمبع الصلوات 
نظراً إلى ذلك . 

( إلا أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجعة ) فلا يحصل إلا منفيهذهالأوقات» 
لأن الحريص منهم برغب العجائز وفيون من يرغب بلا خلاف . 

( وأما في الفجر والمسباء هم تون » وني المغرب بالطعام مشغولون ) قيحصل الأمن 
منهم ( والجبانة متسعة ) أجواب عن قياسها بقولما كا في العبد والجبانة بتشديد الباء 
الموحدة بعد الجم ( فيمكنها الإعتزال عن الرجال ) لاتصال الجبانة ولغلبة أهل الصلاح 
يومئذ (غلا يككره ) نتيجة ماغيله » وتكلموا أن حضورهن للصلاة أو لتكشير المع » 
فروى الحسن عن أبي حنيفة أن خروجن للصلاة يقمن في آخر الصفوف فيصلين من وراء 
الرجال لأنهن من أهل الماعة تبعا لارجل . وروى أبو يوسف عن أبي حنمفة أن خروجهن 
لتكثير العراء ويقمن في تاحمة ولا يصلين » » لأنه قد صح أن الني مقع أمر الح ضيذلك فإنون 
لبس من أهل الصلاة . 
فلإن قلت روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي یړ أنه قال إذا استأذنم ناۇ؟ 
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قال ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة ولا الطاهر. 
خلف المستحاضة . لأن الصحيح أقوى حالاً من المعذور » والشيء 
لا يتضمن ما هو فوقه والإمام ضامن 


بأقبل إلى المسجد قأذنوا لمن . رواه الجاعة إلا ابن ماجة . قلت هذا حمول على العجائز > 
ويؤيده ما رواه السسبقي رحمه الله عن ابن مسعود أنه نقتي تهى النساء عن الخروج إلا 
عجوز في متقليها . والأصح أنه موقوف عليه » والمتقلان الحقان بفتح الميم وهو الأشهر 
ويكسرها أيضا » وكان ابن عمر رضي الله عنه بحسب ' النساء إلا يوم الجعة ويخ رجنمن 
المسجد »> وقال أبوعروالشيباني *'' ابن مسعود حلق فبالغ في اليمين ما صلتامرأة أحب 
إلى امن صلاتها فيبيتها إلا فيحج أوعمرة إلا عرة قد ينستمن بعولتها“وعن أم سامة رضي 
الله عنها أنه عزمتهد< قال خير مساجد النساء قعر ببوتهن > رواء أحمد . 

( قال ) أي القدوري (ولا يصلي الطاهر خلق من هو في معنى المستمعاضة ) أراد به 
من به سلس البول والرعاف الدائم وال جرح الذي لا برقا » ومن به استطلاق بطن وانقلات 
الرمح » يمني لا جوز اقتداء الطاهر بواحد من هؤلاء . 

( ولا الطاهرة خلف المستحاضة ) أي ولا تصلى النساء الطاهرات خلف المستحاضة 
وهي التي عضي عليها وقت صلا إلا والحدث الدي ابتليت به يوجد فيه . 

( لآن الصحمح أقوى حالاً من الممقور ) قلا تجوز اقتداء الصحبح به لأنه يناه القوي 
على الضصسف > وهو لا يحوز »> وللشافعي في صلاة الطاهر خلف المتحاضة وحبيمان» 
الصحمح أنه لا جوز كالمتوضىء خلف المتيمم » والغاسل خلف الماسح > ويه قال زفر 
خلف كل معذور لآنه آت با هو مأمور به . والثاني : لا جوز لأن طبارتها ضرورية ولا 
ضرورة في الاقتداء . 


( والشيء لا يتضمن ما هو فوقه ) وما قلنا نها تتضمن لقوله زعت ( والإمامضامن) 


(5) هكذا قي الأصل وریا أراد ‏ يحيس أه مصححه . 
(؟) هنا كائة غير مقروءة من الأصل . اه مصححه 8 


يفف 


ا بمعنى تضمن صلاته صلاة المعتدي » ولا يصلى القارىء خلف الأمي . 
والفمان ليس في الذمة » فإن صلاة المقتدي لا تصير في ذمته فيثبت معناه إن صلاة الإمام 
في خمنه صلاة المقندي واليه أشار بقوله ( بمعنى أنه تضمن صلاته صلاة المقتدي ) هذا ش 
معنى قوله تدز الإمام ضامن ومن المعلوم أن صلاة القوم ليست في ذمة الإمام کا ذكرنا» 
فيكون معنى ضامن لصلاته لتبعية صلاتهم صحة وفساداً > والتضمن إِنما يتحقتى إذا كان 
المتضمن مثله أو فوقة » أما إذا كان دونه فلا . 

وقال تاج السريعة قوله - ضامن ‏ من من الشيء يضمنه اذا جعله تحت ضمنه أي 
كشحه ووقع نقله عليه . قلت الضمين بكسر الضاء المعجمة وسكون الباء الموحدة . قال 
الجوهري ما بين الإبط والكشح وأول امل الإبط ثم الضبين ثم الحص . 

( ولا يصلي القارىء خلف الأمي ) وللشافمي فيه قولان منصوصان » وثالث مخرج 
أصحها الجديد أنه لا يصح » وفي القديم يصح في السرية دون الجهرية » وفي الخرج يصح 
مطلقاً » وشذ صاحب الحاوي فقال الأقوال الثلاثة إذا كان جاهلا فإن عل لا يصح قطما 
والمذهب ما قدمناه » والصحيح بطلان الإقتداء وهو مذهب مالك وأحمدو غیرم‌واختاره ' 
المزني وأبو ثور وابن المنذر صسحه مطلقا > ؤهو مذهب عطاء وقتادة » والأمي عندم هو 
الذي لا يحفظ الفاتحة بكانحا » ولو حفظ جمسع القرآن حق الفاتحة الا تشديدة منها أمي 
عندهم وهذا بعيد من اللغة والعرب > وفي المغرب الأمي في اللفة منسوب إلى أمه من ' 
العرب وهيل تككنب ول تقراً فاستقر لكل من لا يعرف الكنابة ولا القراءة » فمن 
. يعرف الكتابة ويحفظ جمسع القرآن إلا حرفا من الفاتحة . فكيف يكون أمبا والآأمي 
عندة من لا حفظ من القرآن ما تصح به صلاته , ٠.‏ ۰ ش 

وقال تاج الشريعة المي هنا من لا بحسن قراءة شيء من القرآن منسوب إلى الأم أي 
هوكماولدته أمه وهو في التنزيل والحديث ولسان العرب من لا بحسن التحفظة > وإذا عرف 
ذلك فمن أحسن قراءة آية من القرآن أن لا يكون أميا حتىيجوز اقتداء منيحفظ التنزيل 
عند أبي حنيفة وعند ذلك حك من بحسن ثلاث آيات قصار أو آبة طويلة لأنفرضالقراءة 
إنما تقام بهذا القدر » وما رواه فصل في باب فقال صاحب الدراية الأمي عند الشافمي من 


يفف 


ولا المكقسي خلف العاري لقوة حالما 


لا يحسن القراءة » وفي ا خبط ولا يم الأخرس الأمي ذكره الكرخي » لأن الأمي يقدر 
على التحرعة يخلاف الأخرس . وفي الدخيّرة لا يحوز لمامائنا الثلاثة » وذكر شيخ الإسلام 
في شرح كتاب الصلاة أن الأخرس والأمي إذا أرادا الصلاة كان الآمي أولى بالإمامة » .: 
فهذا دلمل على جواز اقتداء المي بالأخرس » والأمي إذا أم الأخرس فصلا جائزة 
بلا خلاف . 


وني جوامم الفقه وغيره إذا قرأ في الأولمين ثم خرس أو صار أميا فسدت صلاةالقوم 
وأثم هو صلاته » ولو اقتدى الأمي بالقفارىء فعلم سورة في وسط الصلاة قال الفضل لا 
تفسد صلاته وقال غيره تفسد . وعن أبي يوسف من يحن ويضيق لا يحوز إمامته في حال 
إفاقته إذا كان أكثر حاله الغيبة . 

( ولا المكتسي خلف العاري ) أي لا يصلي من عليه الثوب خلف العريان ولوقال ولا 
المستورة العورة خلف العاري لكان أجود › لأن من بان غور بالسراويل وغيرهايسمى 
عاريا في العرف هكذا ذكرة المصنف في كفارة اليمين وني جوامع الفقه لا يصح اقتداء 
الصحبح الذي ثوبه نجسة بالمبتلي بالحدث الدائم ( لقوة حالما ) أي لقوة حال القفارىء 
والمكتسي وهذا ظاهر ولا تظن أن الضمير برجم إلى المكتسي والماري لفساد الممنى 
المراد بقوة الحال لاشتاله على ما م تشتمل عليه صلاة الإمام مما تنوقف قف علمه الصلاة » ثم في 
كل موضع لا جوز الإقتداء ء هل يكون شارعا صلاة نفسه في رواية باب الحدث لا يكون 
شارعاً و كذا في روايات الزيادات حتى لو ضحك قبقبة لا ينتقض ينتقض طہارته وفي رواية باب 
الأذات يصير شارعاً عا وقيل ما ذكر في باب الحدث قول محمد وما ذكر في باب الأذارن 
قو لما بناء على أن فساد التحرية يوجب فساد التحرية في قول محمد وعلى قو لما لايوجب. 

وذكر في الحبط أن القارىء إذا اقتدى بالأمى قال بعضہم لا يصير شارعا حتى لو 
كان في التطوع بحب القضاء » والصحيح هو الأول نص عليه محمد في الأصل > وقيل إنا 
لا بازمّه القضاء لأن الشروع بنزلة النذر » ولو نعذر المصلي بأن يصلي بغير قراءة لا يازمه 
فكذا الشروع . 


ويجوز أن يوم المتيمم المتوضئين وهذا عند أي حنيفة وأبي يوسف 
«رح» وقال تمد « رح » لا حوز لأنه طبارة ضرورية والطبارة بالماء 
أصلية » ولا أنه طبارة مطلقة ودا لا تدر كدر الما 


( ويحوز أن يوم المتبمم المتوضثين وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) وبه قال جممور 
الفقباء وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمار بن باسر وجماعة من الصحابة #وعن دن 
المسيب وعطاء والحسن والزهري وحماد بن أبي سلمان والثوري ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور . 

( وقال محمد لا يجوز ) وبه قال النخعي ويحبى الأنصاري . وعن علي رضي الله عنه 
مكروه » وقال الأوزاعي لا يؤمهم إلا أن يكون أميراً ( لأنه ) أي لأن التيمم ( طهارة 
ضرورية ) يعني لا يصار اليها إلا عند عدم الماء »> وبزول كونها طارة بوحود الاه ما قال 
الشافمي أنه طبارة ضرورية مع قيام الحدث ولهذا لا يؤدى به فرضان عنده ولايعتبرقبل 
الوقت ( والطبارة بالماء أصلبة ) لآنه خلف عن الماء ولا شك أنحالمن اشتمل علىالطهارة 
الأصلية أقوى من حال من اشتمل على الطبارة الضرورية  .‏ * 

0 ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف ( أنه ) أي أن الماء ( طارة مطلقة ) أيغير 

مؤقتة بوقت كطهارة امستحاضة . 

( ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة ) أي ولكونه طبارة مطلقة لا يتقدر بقدر الحاجة 
کالتىہ م ٤‏ ولم یذ کر المصنف استدلال أصحاينا بالأخغسار فنقول أصبح محمد « رح »فيا 
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يوم المتيمم المتوضئين » ولا المقيد المطلقين › وم 
برو عن أقرانه خلاف ذلك فوجب اتباعه » ولم حديث عرو بن العاص أنه عستا جعله 
أميراً على سرية فاما انصرفوا سألهم عن سرية فقالوا كان حسن السرية ولككنه صلى بنا 
يوم وهو جنب فسأله الني تند فقال احتامت في لملة باردة حيث الهلاك إن اغتسلت ' 

فقرأت قوله تعالى 8 ولا تلقوا بأيديك إلى التبلكة # ١40‏ البقرة » فتيممت وصليت بهم 
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1ْ ويم الماسح الغاسلين 

س ا ا ا 

وقال مالك من فقبه عرو بن العاص ول يأمره باعادة الصلاة رواه أبو داود ويفير 
هذا اللفظ وقال في آخره فضحك ساد وم يقل شا » وزواه البخاري تعليقاً . 

والجواب عما روي عن على رضي الله عنه أنه أراد به نفي الفضدلة والكمال يبدلي ل 
عطف المقمد عليه وهتاك المراد في الفضيلة بالاتفاق » وني الحقيقة هذا الحلاف بناء على ما 
ذكر في الأصول وهو أن التراب خلف عن الماء على قو لما وعنده التيمم خلف عن الوضوء 
فدككون المتيمم صاحب الخلف والمتوضىء صاحب الأصل عنده فلا يؤمه » وعندهما لما 
كان التراب خلفاً عن الماء في حصول الطبهارة فعند حصول الطبارة كان شرط الصلاة 
موجوداً في حق كل واحد منها بككاله بمنزلة الماسح يوم الغاسلين . 

فإن قلت برد إشكال على أصل كل واحد منهها بمسألة انقطاع الرجعة » فإنحمد ا جعل 
التيمم هنا ظهارة ضرورية » وي باب الرجعة طبارة مطلقة حت تنقطع الرجعة بمجرد 
التيمم من غير أن تصلي » وها جعلاه قطعا ها هنا وضرورية ل 
الرجعة بمجرد التيسم فبازمه التناقض ٠‏ قلت لا تناقض أصل فإنهم اتفقوا على أن لتدمم 
طبارة ضرورية لآنه لا ا اله إلا عند العجز ومطلقةباتفاقهم لعدم توقبته بوقت 038 
الذي يظن هذا إذا وقف على تعليلهم اندفع ذلك عنه فيا اختارا جبة الإطلاق في حى 
الصلاةلدفعالحرج “وي حتق انقطاع الرجعة جبة الضرورةفيحق انقطاع الرجعة إذا انقطمدمبافي 
الحقمقةالثالثة بما دو نالعشرة»وقالا م تنقطع الر جعة جرد التيمم منغير أن تصلي ل نالشرع! 
يذ كر كونهاطبارة فيب بالرجعة وكا نالمقصود منطبارتها أداء الصلاةفها لإيترتب ماهوا مقصود 
منه م يكن طبارة بالنسية البه > وحمد رحمه الله قد عمل في البابين جميما بالاحتاط > 
ففي باب الصلاة القول يعدم جواز اقتداء المتوضىء بالمتيمم فخرج عن العهدة على الوجه 
الأكمل » وقي باب الرجمة القول بالانقطاع لآنه لما انقطعت الرجعة لم يكن ها أن يراجعها 
ولا محل له وظئها وانقطاع الرجعة ما لا يؤخف فبه بالاحتياط إجماعا » ألا ترى أنه إذا 
بقمت: عة من بدنها بعد الاغتسال تنقطم الرجعة عنها احتياطا . 

( ويوم الماسح الغاسلين ) أي يؤم ماسح على الخف الذي غماوا أرجلهم وهذا بلا 


1 


لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم » وما حل بالخف يز يله المسح 
٠‏ خلاف المستحاضة لأن الحدث لم يعتبر زواله شرعاً مع قيامه حقيقة. 
ويصل القائم خلف القاعد » وقال عمد د رح > لا جوز 


القولين في الحيط . 

( لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم ) أي لأن خف الماسح ينع سراية الحدث 
قبكون هو اقا على كونه غالا ( وما حل بالخف بزيل المح ) هذا جواب عن سوال 
مقدر تقديره أن يقال أنه ياق لآنه على كونه غاسلا لأن الخف قام مقام بشيرة القدم > 
والحدث قد حل » وتقرير الجواب أن الذي قد حل بالف بزيل المسح ولآن المسحعلالخف 
كغسل الرجل وكلمة ما موصولة ومحلبا! الرفع على الإبتداء وخيره اة أعني قوله 
- بزل المسح ‏ . 

( تخلاف المستحاضة ) يعني لا جوز إمامة المستحاضة الظاغرة الشرورة وق السام 
ابن بقاتم ا افع سراية الحدث . 

( ويصل القائم خلف القاعد ) عند أبى حتيفة وأبىي يوسف والمراد من القاعد الذي 
بر كع ويسجد أما القاعد الذي يومىء فلا جوز اقتداء القائم به اتفاقاً > وبه قال الشاقعي 
ومالك في رواية استحسانا > وقال أحمد والأوزاعي يصاون خلفه قعوداً ويه قال حماد بن 
زيد وإسحاى وابن النذر وهو المروي عن أردمة من الصحاية وهم جاير بن عبد الله وأو 
هريرة وأسيدين حضير وقيس بن فېد حت لو صاوا قياما لايحزئهم » ولكن عند أحد 
شرطين الأول أن يكوت المريض إمام حي ْ 

والثاني أن يكون المرض جا برجى زواله يخلاف الزمانة واحتجوا على ذلك يحديث 


أنس عن الني بلي إنا جمل الإمام الحديث وفي آخره وإذا صلی جالا قصاوا جاو 


أجمعين » رواء البخاري ومسل . 
. ( وقال محمد لا يحوز ) ويه قال مالك قي رواية ابن القامم عنه وزقر رحميم اشقا 


يفا 


وهو القياس لقوة حال القائم ونحن تركناه بالنص » وهو ما روي أن 
الني عليه السلام صل آخر صلاته قاعداً والقو م خلفه قيام 


أشار المه بقوله ( وهو القياس ) أي الذي قال محمد هو القياس ( لقوة حال القائم ) 
والقاعد ليس كالقائم فنكون اقتداء كامل الحال بناقص الحال فلا يحوز اقتداء 
القارىء بالأمي . 

( ونحن تر كنا بالنص ) أي تركنا القياس بالنص . فإن قلت ما وجه قوله ونحن 
تركناه بالنص ول يقل قال ونحوه . قلت أشار بهذه العبارة أن هذا مما اختاره فأشرك 
نفسه مع أبي حنيفة وأبي يوسف ( وهو ) أي النص ( ( ما روي أنه نيد صلی آخرصلاته 
قاعداً والقو م خلفه قيام ) هذا الحديث رواه البخاري ومس من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن رسول العو أمر في مرضه الذي توي فبه أب نكر رضي الله عنه نيصل بالناس 
فاما دخل أبو بكر في الصلاة وجد رسول الله نوهد من نفسه خفة فقام .هادي بين رجلين 
ورجلاه مخطان في الأرض فجاء فجلس عن يسار أبي بكر فكان رسول اله ر يصلي 
بالناس جالسا وأبو بكر قائم يقتدي أبو بكر بصلاة الني زستود . ويقتدي الناس بصلاة 
أبي بكر . وهذا صريح في أن الني عنتد: كان الإمام إذ أجلس عن يسار أبي بكر رضي 
الله عنه » ولقوله فكان رسول الله قم يصلي بالناس - ولقوله - يقتدي به ابو یکر 
وقال - كان الي تزعد يصلي بالناس وكان أبو بكر مبلغاً لآنه لاوز أن يكون 
الناس إمامان . 

ويدل علبه حديث جابر رضي الله عنه قال اشتکی رسول الله عزيتئاز فصلمئنا وراءه 
وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره . رواه مسل رواه بلفظه والبخاري بمعناه > 
وكانت هذه صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد » وتوفي رسول الله مل يوم الاين 
' والسيبقي وغيره . 

وقال الماوردي في الحاوي روي أنه توفي سد من يومه . 

واعلم أن حديث عائشة رضي الله عنهااقد روي بطرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما 
وفبه اضطراب غير قادح » منهم من ادعى فيه التمارض لآن في رواية شسة عن الأعنن 
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عن ابراهم عن السود عن عائشة أن الني لر صلى خلف أبي بكر » وروى شعبة أيضاً 
عن نعم بن هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أن الني عند صلى خلف أبييكر 
جالساً في مرضه الذي توفي فمه فہذا كله يدل على أن أبا بكر كان إماماً . 

وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله يكت أبا بكر أن يصلي 
بالناس .. الحديث » وني آخره فكان أبو بكر بصلي بصلاة رسول الله والناس يصاون 
بصلاة أبي بكر رضي الله عنه . ٠‏ 

وروی أحمد بن يونس عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله قال دخلت على 
عائشة فسألتها عن مرض رسول الله ملق .. الحديث » وفي آخره فجعل أبو بكر يصلي 
وهو قائم بصلاة الني يعت والناس يصاون بصلاة أبي بكر والني عليه السلام قاعد . 
وهذا كل يدل على أن النبي عليه السلام كان إماما . 

وقال البيبقي لا تعارض بين الخبرين » فإن الصلاة التي كان فيه النبي إماماً هي صلاة 
الظبر يوم السبت ا الأحد » والتي كان فيها مأموما هي صلاة الصبح من يوم الاثنين 
وهي آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام حتى خرج عن الدنيا . 

وقال ابن حبان في صحيحه بعد أن روى حديث عائشة رضي الله عنب! من رواية 
زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن عبد الله عن عائشة بلفظ الصحبحين > ثم 
روى من حديث شعبة عن موسى بن أبي عائشة أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله ی 
في الصف خلفه » هذا شعمة قد تخالف زائدة في هذا الخبر وها ثقتان ثبتان حافظان . 

ثم أخرج عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت أي 
على رسول الله عليه السلام ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا » الحسيديث ؛ إلى أن قال 
فخرج بين ثوبة وبربرة فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فكان رسول الله ل 
يصلي وهو جالس وأبو بكر قائم وهو يصلى بصلاة رسول اشّعليه الصلاة والسلام والناس 
يصاون بصلاة أبي بكر . 

ثم أخرج عن نعم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت صلىر سول 


۹ 


ويصلي المومىء خلف مثله لاستوائههافي الخال إلا أن يوم الموج قاعداً 
والإمام مضطجعاً لأن القعود معتبر فيئيت به القوة 


الله عليه السلام في مرضه الذي مات فنه خلف أبي يكر قاعداً قال وعاصم بن الجوزي 
ونعم بن أبي هثد حافظان ثقتان . 

قال وأقول وبال التوفئق أن هذه الأخبار كلها صحبحة لبس فيها تعارض » فت 
الي علئه السلام صلى في مرضه الذي توفي فيه صلاتين في المسجد في إحداها كانإماماً 
وقي الأخرى كان مأموما قال والدليل على ذلك أن في خبر عبد الله بن عبد الله عن 
عائشة أنه خرج عليه السلام خرج بين رجلين العباس وعلي رضي الله عن > وقي خير 
مسروق عنها أنه عليه السلام خرج بين بريرة وثوبة » وفي كلام البخاري ما يقتضي اليل 
إلى أن حديث إذا صلی جالساً قصاوا جاوسا منسوخ فإنه قال بعد روايته قالالهيديهذا 
حديث منسوخ بأنه عليه السلام آخر ما صلى قاع دأواثناسخلفهقيام و[غايؤخفالآخر . 
فالآخر من فمله عليه السلام . 

( ويصلى المومىء خلف مثله ) أي مثل المومىء وهذا لا خلاف فيه ( لاستوائجما في 
الحال ) أي لاستواء المومئين في هذه الحالة » وقال التمرتاشي لو كان الإمام يصلى قاعداً 
بالإعاء والمقتدي قاغًا بالإعاء يصح اقتداءه به أيضا » لأن هذا القيام لبس بر كن حت كان 
الأولى تر كه دل عليه ما لو عسز عن السجود وقدر على غيره من الأقمال أقه يصلي قاعداً 
بالإعاء فيستوي حاليها . 

( إلا أن يوم المؤتم قاعداً والإمام مضطجعا ) هذا استشاء من قوله يصلي المومىء أي 
فحمنئذ لا جوز وذ كر التمرتاشي حم هذه المألة على خلاف هذا » فانه قال واختلف من 
يصلي قاعداً مومئاً ٠‏ فمن يصلى مضطجما والأصح أنه جوز على قول محمد وكذا الأظهر 
على قولما الجواز » وذ كر قي الحنط ما برافقى رواية المهداية » ثم ذكر التمرتاشي وعلى 
هذا الخلاف اقتداء السلم بالأحدب الذي يلغ حد الر كوع . 

( لأن القعود معتبر فمثبت به القوة ) دليله أن صلاة المتطوع مستلقما بالإماء معالقدرة 
على القعود لا جوز . 


° 


0 و أولا يصلي الذي يدكع وضحد خلف المومىءلأن حال المقتدي افوا 
وفيه خلاف زفر « رح » . ولا يصلي المفترض خلف المتنفل 


( ولا يصلي الذي بر كع ويسجد خلف المومىء ‏ لأن حال المقتدي أقوى ) من حال 
الإمام بقدرته على الر كوع والسجود دون الإمام > وحاصله أن حال الراكع والساجد 
أقوى فلا يحوز بناؤه على الضعيف . وفي الذخيرة لو صلى الإمام قاعداً بر كوع وسجود 
وصلى خلفه قوم قعوداً بالإيماء. وقوم قباماً بالإماء فصلاة الكل جائزة لأن صلاة القاعد 
بالر كوع والسجود أقوى من صلاة القاعد والقائم بالإاء » ولو كان الإمام يصلي قاع بدا _ 
بالإعاء جوز أيضاً > وإن كان بصلي مستلقا بالإماء لا تجوز صلاة القاعد المومىء خلفه لقوة 
القاعد لأن حال المستلقي دون حال القاعد » و لهذا لا تجوز صلا المتنفل مستلقب] > ولو 
كان الإمام صلى فان بر كوع وسجود خلفه مثله وآخرون يصاون قعوداً بر كوع وسجود 
وقوم يصاون بالإماء مستلقين على أقفيتهم فصلاة الكل جائزة . 

( وفيه خلاف زفر ) يعني جوز عند زفر إمامة المومىء للذي بر كم ويسجد لآن 
ا انكلك: كاب اال و لازت إمامة المتيمم المتوضىء › وبهقالالشافعي» 
وقال الماوردي عجز الإمام عن الأركان لا يمنع من من الاقتداء به كالقائم » وفي المغني لايؤم 
المضطجع والعاجز عن الر كوع والسجود لمن يقدر عليها في قول مالك وأحمد خلاقا 
لزفر والشافعي . 

ل في 
الحقيقة كالمتيمم » لأن التيمم خلف يؤدي به أركان الصلاة »كا شرعت وهذا لا يؤدي 
به کا شرعت . ش 

( ولا يصلى المفترض خلف المتنفل ) وبه قال مالك في رواية وأحمد في رواية أبي 
الحارث عنه » وقال ابن قدامة اختار هذه الرواية أكثر أصحاابنا وهو قول الزهري 
والحسن وسعيد بن المسيب والنخمي وأبي قلابة ويحيى بن سعيدالأنصاري. قالالطحاوي 
وبه قال مجاهد وطاووس . : 
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البناء على المعدوم . قال ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرطاً 


آخر لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد . 


( لأن الاقتداء بناء ) أي بناء أمر وجودي لأنه عبارة عن متابعة الشخص آخر في 
أفماله يصفاتها وهو مغبوم وجودي لا سلب فيه وبناء الأمر الوجودي على المعدوم بصفاتها 
غير متحقق ( ووصف الفرضية معدوم في حى الإمام ) فلا يمكن بناء الموجودعلى المعدوم 
( فلا يتحققى البناء على المعدوم ) لاستحالة ذلك . 

( قال ) أي القدوري ( ولا من يصلي فرضا خلف منيصليفرضاً آخر ) أي ولايصلي 
من بريد صلاة فرض ما صلاة الظهر خلف من يصلي فرضاً آخر نحو من يصلي عصراً 
| و عشاء ( لأن الاقتداء ششركة ) يعني في التحرعة ( وموافقة ) يعني في الآفعال فلا بد من 
الاتحاد في الشركة والموافقة لأنها لا بو جدان إلا عند اتحاد ما يحرما له وفعلاه . 

فان قلت : الشر كةتقتضي المعمة في الاشتراك والمناء يقتضي التعاقب وبينها منافاة . 
قلت الإشتراك بالنسبة إلى التحرعة والبناء بالنسبة إلى الأفعال فلا منافاة بينه) » وحاصل 
الأمر أن اتحاد الصلاتين شرط لصحة الإقتداء فلا يضح اقتداء مصلى الظمر يمصلى العصر 
وعلى العكس » ولا اقتداء من يصلي ظبراً من يصلي ظبر يوم آخر “ ويحوز اقتداء القاضي 
بالقاضي إذا فاتتبا صلاة واحدة من يوم واحد كالاداء » ولا يجو اداء الناذر بالناذر إلا إذا 
نذر الثاني عبن ما نذر الأول لاتحادها » ولو أفسد كل واحد تطوعه ثم اتقدى أحدها 
بالآخر صحكاقبل الإفساد» وحوز اقتداء الحالف بالحالف » لآن وجو ا عارض لتحقيق البرء 
فبقدت تفلا » ولا يحوز اقتداء الناذر بالحالف لقوة النذر » ووز اقتداء الحالف بالنادر > 
ولو اقتدى مققد أبي -نفة في الوتر مقد أبي يوسف وعمد جاز لاتحاد الصلاة قالالمرغيناني 
وعندي نظيره من صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فاقتدى به إنسان في الأخيرتين 
يحوز »> وإن كان هذا قضاء في حتى المقتدي لأن الصلاة واحدة ثم إذا م يصح الإقتداء في 
هذه المسائل عندة يصير شارعاً في التظوع أم لا فبه روايتان . 

وقال الصدر الشهيد الإعتاد على أنه لا يصير شارعا » ولو كان اقتداء المفقرض بالمتنفل 


۳Y 


وعندالشأفعي« رح» يصح ف جيع ذلك»لآن الاقتداء عنده اداء عل 
سيبل الموافقة وعندنا معنى التضمن مراعي 


في فعل واحد » قبل لا جوز كا لو كان في جميم الأفعال لأنه بناء الموجود على المعدوم . 
وقال بعضهم لا يحوز في فعل واحد ألا ترى أن محمداً ذكر فى الأصل أن الإمام إذا رفع 
رأسه من الر كوع فجاء إنسان واقتدى به فقبل أن يسجد السجدتين سبق الإمام الحدث 
فاستخلف هذا المسبوق صح الاستخلاف ويأتي الخليفة بالسجدتين ويكوان له نفلا حق 
يعتد بها وفرضا في حق من أدرك أ ولآ الصلا: ومع هذا صح الاقتداء به و كذا بجوزاقتداء 
المتنفل بالمفترض في في الر كمتين الأخير تين وهو اقتداء المفترض بالمتتفال في حق القراءة » 
والصحيح الأول ىة عام الأصعات:: 

E‏ خرچ 
من صلاته فسدت صلاته وإن ل يعد له بيا » وعن الثانبة أن صلاة المقتدي المتنفل أخذت 
حك صلاة المفترض بسبب الإقتداء ولهذا لزمه قضاء مالم يدرك مع الإمام من الفح 
الأول » ولذا لو أفسد صلاته يازم قضاء الأربم فتكون القراءة نفلا في حقه في الركمتين 
الأخيرتين كا كانت نفل فى حى إمامه » فكان اقتداء المتنفل بالمتنفل في حى القراءة 
في الأخيرتين . 

( وعدد الشافعي يصح في جمبع ذلك ) يعني يصح عنده الإ الذي ير حكع 
ویسجد بالمومىء والمفترض با اتنفل وافتداء من يصلي قرضا آخر ويه قال أحدفي 
رواية » واختاره ابن المنذر وهو قول عطاء وطاووس وسليان بن حرب وداود ( لأف 
الاقتداء عنده ) أي عند الشافمي رحه الله ( اداء على سيبل الموافقة )وقد حصل التوافق 
في الأفعال فجاز . 

( وعندةا معنى التضمن مراعى ) يعني التضمن الذي دل عليه قوله مستي الإهام ضامن 
مراعى عندتا وهو الضحة والفساد > وإنغا تصير صلاتهم في خمن صلاته صحة وفساداً إذا 

تبنى صلاتهم على صلاته والابتناء لا يصح مالم يكن أصل الفرض بحبث يمكن الإمام اداء 
ما غلى المقتدي بتحرعه اداء صلاته صح اداء لمقتدي بناء على صلاته فيراعى الإتحاد بين 


۳ ( البناية في شرح الهداية ج ؟ -م 4؟) 


صلاتهم وصلاته » فلا يحصل مراعاة الإتحاد مع تغاير الفرضين » و لهذا لايحوزاقتداءمصلي 
الظبر خاف من يصلي المعة أو على العكس 

فان قلت روى البخاري ومسلم عن جابر_رضي الله عنه أن معاذاً كان يصلي مع 
رسول الله تر المشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هذا لفظ مسل . 
ولفظ البخاري فيصلي بهم الصلاة المكتوبة . قلت الجواب عنه من وجوه . 

الأول : أن الاحتجاج من باب ترك الإنكار من النبي عزعتهد وشرط ذلك عامه بالواقعة 
وجاز أن لا يكون عل بها » ويدل عليه ما رواه أحمد قي مسنده عن معاذ بن رففاعة عن 
سلم رجل من بني سابة أنه أتى الني عنزتهد: فقال يا رسول الله ان معاذ بن جبل يأتينا 
يعدما تنام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج عليه فيطول علمنا فقال له ٠‏ 
عليه السلام يا مماذ لا تكن فتان اما أن تصلي معي واما أن تخفف على قومك فدل على 
أنه كان يفعل أحد الأمرين > وم يكن يجمعهها بأنه قال إما أن تصلي معي أي ولا تصلي 
بقومك وأما أن تخفف على قومك ولا تصلي معنا . ١‏ 

الثاني : أن النية أمر مبطن لا يطلع عليه إلا باخبار الباريومنالجابر أن يكون معاذا 
كان يحمل صلاته معه عليه السلام بنبة النفل لبتعلم سنة القراءة منه وأفعال الصلاة ثميأتي 
قومه فيصلي بهم الفرض ويؤيده أيضا حديث أحد المذكور . 

فان قلت معاذاً إن ترك فضي الفرض خلف الني عليه السلام ويأتي بهدمعقومهو كيف 
دظن معاذ بعد سماعه قول النبي عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة و لمل 
الصلاة الواحدة مع الني عليه الصلاة والسلام خير من كل صلاة صلاها في مره وأيضاً وقع 
في رواية الشافعي » ومن طريقه روى الدارقطني ثم البيمقي هي له تطوع وهم فريضة 
رواه الشافعي في مسنده . 

قلت قال الشبخ تقي الدين يمكن أن يقال في الحديث المذكور أن مفومه أن لا يصلي 
افلة غير الصلاة التي تقام لأن الحذور وقوع الخلاف على الآئمة وهذا المحمذور سبق مع 
الاتفاق في الصلاة المقامة » ويؤيد هذا اتفاقهم على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض ولوتناوله 


eee 


النهي لما جاز مطلقا . وقونهم و كمف يظن يعاد .. الخ غير موجه لآنه ليس تفوتالفضيلة 
معه عليه الصلاة والسلام في سائر أئمة مساحد المدينة وفضملة النافة خلفه مم اداء القرض 
مع قومه تقوم مقام أداء الفريضة خلفه وامتف_ال أمر النبي عليه السلام في إمامة قومه 
زيادة طاعة . 

وأما الزيادة في رواية الشافمي فليس من كلام النبي عليه السلام وإِنما هي من الرواة » 
ولعلها من الشافعي فاتها دائرة علمه ولا يعرف إلا من جهته فقسكون منه ظناً واجتهاداً . 
وعن ابن قدامة وابن تممية الحراني من الحنابة إن أحمد قد ضعف هذه الزيادة فقال وقد 
مثل عن حديث معاد أخشى أ لا يكون محفوظا لان ان عدمتة زاد فيه كلام 
لا قوله أحد . 

قال في المغني عنه وقد روى الحديث منصور بن زادان وشعبة ول يقولاما قالانعبيتة 
يعني زب ادقه هي له تطوع وهم فريضة . 

الثالث : انه منسوخ » قال الطحاوي يحتمل أن يكون ذلك وقت كانت الفريضة 
تصلى مرتين » فان ذلك كان يفعل في أول الإسلام » ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله 
عنه لا تصلي صلاة في يوم مرتين وقال ابن دقيق العبد هذا مدخول من وجبين أحدههما أنه 
أثبت القسخ بالاحتال . والثاني أنه لم يقم دليل على أن ذكره كان واقما] أعني صلاة 
الفريضة في يوم مرتين . 

قلت الإحمال إذا كان ثابت) عن الدليل يعمل به » وقد د كر الطحاوي اناده أتهم 
كانوا يصاون الفريضة الواحدة في البوم مرتين حت تهوا عنه و كذا ذكره المبلب > والنهي 
لا يكون إلا بعد الإباحة والدليل عليه أن إسلام معاذ متقدم » وقد صل الني عليهالسلام 
يعد سنين من الحجرة صلاة الخوف مرة فاو جاز ما د كروه نا يحملها مع الممدات > قلوجاز 
اقتداء المفقرض بالمتنفل يصلي بهم الصلاة مرتين قصلي بالطائفة الأولى صلاة كامة قامالم 
يصل دل على عدم جواز اقتداء المفترض بلمتتفل . 

الرابع . يحتمل أنه يكون كان يصلي مع الني ك صلاة النهار ومع قومه صلاة 


{fo 


ويصلي المتنفل خلف المفترض لأن الحاجة في حقه الى أصل 
الصلاة وهو موجود في حق الإمام فيتحقق البناء ومن اقتدى 
بامام ثم عل أن إمامه محدث عاد 


اليل لأنهم كانوا أهل خدمة لا يحضرون صلاة النهار في إسناد لهم > فأخبر الراوي حال 
معاذ في وقتين لا في وقت واحد . 

( ويصلي المتنفل خلف المفقرض ) وهذا بالاتفاق » وفي شرح العمدة وفيهم من لايجوز 
ذلك لاختلاف النية ( لآن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة ) أي في حت المتنفل المقتدي 
وذلك ان المفترض يشتمل على أصل الصلاة والصفة والمتنفل مشتمل على أصل.الصلاة 
ففي هذه الصورة تشتمل صلاة الإمام على صلاة المقتدي وزيادة فيصح اقتداؤه به . 

( وهو موجود ) أي أصل الصلاة موجود ( في حتى الإمام ) لأنه مفتزض ( فبتحقق 
البناء ) أي بناء صلاة المتنفل على صلاة المفترض وتفسير البناء أن تحمل التحريمتان تحرعة 
واحدة > وقال مالك والزهري لا جوز اقتداء المتنفلبالمفترض لأنالاقتداءشر كةوموافقة 
والمغايرة بين النفل والفرض ثابتة » وبرد ذلك يحديث معاذ رضي الله عنه . 

فان قلت صفة النفل موجودة في حى المقتدي ومعدومة في حت الإمامفيشيت التغاير 
فلا يحوز الإقتداء . قلت لبست بصفة زائدة هل هي عبارة عن عدم الوجوب فبقي أصل 
الصلاة وهو موجود في حت الإمام فيثبت الإتحاد فبجوز الإقتداء أو يفم هذا الجواب 
عن السؤال المذ كور من أمعن نظره في كلام المصنف رحمه الله . 

فان قلت القراءة فرص في صلاة النفل والأخيرتين نفل في صلاةالفرض فيكو ناقتداء 
المفترض بالمتنفل وذا لا يحوز . قلت القراءة في الأخيرتين في النفل إنما يكون فرضا إذا 
كان المصلي منفرداً » أما إذا كان مقتديا فلا لأنه منوع من ذلك . 

( ومن اقتدى بامام ثم علم أن إمامة محدث أعاد ) أي أعاد صلاته قيد بالعم بعد 
الإقتداء لأنه لو عم أن إمامه محدث قبل الاقتداء لا يصح اقتداؤه بالإجماع. وقال النووي 
كفت الأئمة على أن من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتحب علمه الإعادة 


لهذا 


ش لقوله عليه السلام من أم قوماً ثم رظبر أنه كان محدثاً أو جنباً أعأد 
صلاته وأعادوا . 


بالاجماع سواء تعمد ذلك أو نسبه أو جبله على المذهب » وفي الوسيط النجاة مثله في 
الجديد فلا يعذر لأنه شرط وإن بان إمامه مشر كا أو يجنونا أو صلى بغيرإحرام أوإمرأة 
أو خنثى أو صلى القارىء خلف الآمي أعاد عند الشافعي وبه قال أحمد » وإن بان أنه 
محدث أو جنب أو في ثوبه نجاسة خفيفة أو ببدنه لا يعبد » وإن تعمد الامام ذلك فقي 
الاعادة قولان عند الشافعي » وفي الجنابة يعيد عندهم وعند مالك إن كان عا يحنابته 
يد وإلافلا . وقال أبو ثور والمزني في الكل لا يميد إذا لل يعم » وقال عطاء إن كارن 
حدثه جنابة بطلت صلاة المأموم » وإن كان غيره أعاد في الوقت وبعده لا . 

( لقوله عليه السلام من أم قوماً ثم ظبر أنه كان محدثا أو جنا أعادصلاته وأعادوا) 
هذا الحديث لا يعرف ولكن جاءت قمه الآ8ر » وروى محمد بن الحسن في كتابه الآ ثار 
أخبرن ابراهم بن يزيد المكي عن عثمان بن دينار أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال 
في الرجل يصلي بالقوم جنا قال يعيد ويعيدون . ورواه عبد الرزاق رضي الله عنه في 
مصنفه عن ابراهم بن بزيد المكي عن عمر بن دينار عن أبي جمفر أن علب رضي الله عنه 
صلى بالناس وهو جنب أو حدث على غير وضوء فأعادوا أمرهم أن يعيدوا . 

وروی عبد الرزاق رضي الله عنه أخبرنا حسين بن يهران عن مطرح عن أبي المهلب 
عن عبد الله بن زحر عن علي بن بزيد عن القامم عن أبي أمامة قال صلى عمر رضي العنه 
بالناس وهو جنب فأعاد ول يعد الناس فقال له علي قد كان ينبغي من صلى ممك أن 
٠‏ يعيد » وقال فرجعوا إلى قول علي رضي الله عنه » ولو احتج المصنف يا رواه أي داود 
. والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلامقالالاما,ضامن والمؤذن 
مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين . لكان أولى وأوجه لأنه يخبر أن غمانالامام في 
الجواز والفساد بيانه انه لل برد أنه ضامن لنفسه لآن كل مصل ضامن بصلاة نفسه فتعين أن 
يكون الامام ضامنا القوم ولا جوز ولا أن يكون ضامنا القوم وجوباً واداء لأنهغيرمراد 
بالاجباع فتمين أن يكون صحة وفساداً .. 


EV 


قان قلت في سنده اضطراب . قلت رواه أحمد في مسنده حديئًا قتببة وحديثًا عبد 
العزيز بن محمد بن سمل بن أبِي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرقوعا وهذا سند صحمح . 
وقال في التنقيح روى مسل في صحيحه بهذا الاسناد نحواً من أربعة عثر حديثا ٠  .‏ 

فإن قلت الخصم احتج با رواه أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله كه فيصلاته 
فكبر و كبرن معه ثم آشار إلى القوم أن امكثوا كا أنتم » فل نزل قياما حت أتتى رسول 
الله يلتم قد اغتسل ورأسه تقطر ماء فصلى بهم ولو ل تكن صلاتهم منعقدة يكلف استدامة 
القيام مع قوله تب لا تقدموا في الصف حت تروني خرجت فدل على أن عدم طبارة 
الإمام لا قنع انعقاد ضلاة المقتدي الذي ل يعم بحال الإمام . 

قلت هذا كان قي يده الأمر قبل تعلق القوم يصلاة الإمام » ألاترى رن في الحديث 
جاء الي تب و كبر ول يأمرم باعادة التكبير فيكون القوم مصلين بصلاة بتتكييرة 
قبل تكبير الإمام » وهذا لا يصح يلا إشكال » ولآن ابن سيرين ذكر هذه القصة > وذ كر 
اني لتد أوماً اليهم أن اقمدوا ولو انعقدت صلاتهم لم يأمرمم القعود ول يحتمل أن 
الآمر بالمككث كي لا يتفرقوا جتى يحيء رسول الله كم والحديث حكاية حال لاعموم له » 
فلا جوز ترك القياس بثه . 
فإن قلت يرد علي مسألة الترتيب والقهقبة حيث عاتم بها بخلاف القياس . قلت هذه 
حكاية قول وليس يحكاية قعل فمصح العموم فيه لآن العموم من أوصاف اللفظ . 

فإن قلت هو منسوب إل التقريط بهذا الإتام دليله ما لو ارتد الإمام يعدما صل . 
قلت مشكل هذا با لو ظهر أنه كاقر أو امرأة حيث لا يصح > وإن هو غير منسوي اله 
هناك أيضاً . وقي الجتبى أم قوم مدة » ثم قال صلبت بغير طهارة أو مع العم بالنجاسة 
المائعة أو قال كنت موسي لا يازممم الإعادة لته صرح بكقره وقول القاستى غير 
مقبول في الديانات . ! 

واستدل الاترازي في المألة المذكورة يا روي عن سعيد بن المسيب أن الني عله صل 
لالناس قأعاد وأعادوا . قلت المجب منه مع دعواء الفريضة يستدل يحصديث ضعيف 


۴۸ 


وفيه خلاف الشافعي « رح » بناء علىها تقدم » ونحن نعتبر معنى 
التضمن وذاك في الجواز والفساد» 


ومرسل » ورواه الدارقطني والببهقي عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب به » وقال 
البيبقي أبو جابر البباضي متروك الحديث » وكان مالك لا برضی به وکان ابن معين برهيه 
بالكذب . وقال الشافعي من روى عن البياضي بيض الله عبنه . 

فإن قلت روى عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وأعاد ول يأمر القوم بالإعادة . 
قلت/ يتيقن عمر رضي الله عنه بالجنابة قبل الدخول في الصلاة وإنما أخذ لنفسهبالاحتياط 
ويدل عليه ما رواه مالك ني الموطأ أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الحرف فنظر فإذا هو 
قد احتم وصلى ول يغتسل قال ما أراني إلا قد احتامت وما شعرت وصليت وما اغتسلت 
قال وغسل ما رأى في ثوبه وتصح ما ل بره وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا . 

وروى الطحاوي باسناده أن عمر نسي القراءة في صلاة المغرب وأعاد بهم الصلاة لترك 
القراءة وفي فساد الصلاة بترك القراءة فما اختلاف فاذا صلى جنب أحرى أن يعمد وعنه 
عن طاووس ومجاهد في إمام صلى وهو على غير وضوء لا عادوا جميعا . ) 

فان قلت روى الدارقطني باسناده عن البراء بن عازب أنه عد قال أا إمام صلى 
بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم يغتسل هو ثم لبعد صلاته » فان صلى يغير وضوء 
فمثل ذلك . قلت قال أبو الفرج لا يصح هذا الحديث لأن في طريقه بقية وهو مدلس » 
وعسى بن ابراهم وهو ضيف وخر بر وهو 0 > والضحاك بن مرام ضعفه الأكثرون ْ 

وهو لم يلق البراء رضي الله عنه .. 

( وفبه خلاف الشافمي نتاه غا تقندم ) أي رفي ست فد المسألة خلاف 
الشافعي بناء على ما تقدم عن قريب > وهو أن الاقتداء عنده على سبل الموافقة لا بناء 
على صلاة الغير 
( ونحن نعتبر معنى التضمن ) فيقوله مته الامام ضامن ( وذلك ) أي معنىالتضمن 
(في الجواز والفساد ) أي لا في الوجوب والاداء وقد قررتاه عن قريب . 


EA 


١ 


وإذا صل أمي بقوم راون وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة عند أبي 

حنيفة » وقالا صلاة الإمام ومن لم يقرأ تامة لأنه معذور أم قوماً 

معذورين فصار ا إذا أم العاري عراة ولابسين وله ان الإمام ترك 

فرض القراءة مع القدرة عليبا فتفسد صلاته » وهذا لأنه لو اقتدى 
بالقارىء تكون قراءته قراءة له 


( وإذا صلى أمي بقوم يقرأون وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة ) وقد 
قررة الأمي عند قوله - ولا يصلي القارىء خلف المي - مع خلاف الشافعي فيه . 

( وقالا صلاة الأمي ومن ل يقرأ تامة ) أي قال أبو يوسف ومد صلاة الأمي وصلاة 
من لا يقرأ تامة ( لأنه معذور ) أي لأن الأمي معذور ( أم قوما معذورين ) وم الأميون 
( وغير معذورين ) وهم القارئون ( فصار ) أي قصار حك هذه المسألة ( ا إذا أم العاري 
عراة ) جمع عار كقضاة جمع قاض ( ولابسين ) بالنصب عطف على عراة أي وقوماعليهم 
الشاب ها قاسا المسألة المذكورة على هذه المسألة فان في هذه كان لكل فريق حك نفسه 
اعتبار الكل بالبعض فتصح صلاة العراة فكذلك في تلك المسألة تصح صلاة الأميين . 

والحاصل أن صلاة من يمثل هذا الامام تصح ولا تصح من هو أعلى منه . 

( وله ) أي ولآبي حنيفة ( أنالامام ترك فرض القراءة مع القدرة علا ) أي على 
القراءة بتقديم القارىء ( فتفسد صلاته ) أي صلاة الامام ثم بين وجه ذلك بقوله (وهذا) 
أي ترك الامام فرض القراءة الذي هو موجب لفساد صلاته ( لأنه ) أي لآن هذا الامام 
الأمي ( لو اقتدى بالقارىء تكون قراءته ) أي قراءة القارىء ( قراءة له ) أي هذا 
الامام وذلك بالحديث فلما م يقدمه لزم ترك القراءة مع القدرة » ففسدت صلاته كا لو كان 
قارئا فلم يقرأ » فاذا فسدت صلاته فسدت صلاة الكل » وعن الشبخ أبي الحسن الكرخي 
أنه كان يقول القارىء والأمي يتساويان في فرض التحريمة ويختلفمان في القراءة » فادًا 
اقتدى القارىء صحت تحرعته وقد ألزم الامام تصحبح صلاة المؤتم فصار مازوما للقراءة 
التي تصح صلاة المؤتم بها وقد تر كناها فتبطل صلاته . 


4 


بخلاف تلك المسألة وأمثالها لأن ا موجود في حق الإمام لا يكوت 
موجوداً في حق المتتدي » ولو كان يصلي الأمي وحده والقارىء 
وحده جاز ظ 


فان قلت كيف يازم فرض القراءة على المي وهو غير قادر » قلت يازمه بالتزامهوإن 
م يازمه الشرع كنذرالقراءة . 

فان قلت ل لا يازم القضاء على المقتدي إذا أفسد وقد صح شروعه . قلت لا شرع في 
صلاة الأمي أوجبها على نفسه بغير قراءة فلم يازمه القضاء كنذر صلاة بغير قراءة لا يازمه 
إلا في رواية عن أبي يوسف في ظاهر الرواية لأنه فصل بين العم وعدمه» وعن الشيخأبي 
عبد الله الجرجاني أن صلاة الأمي إنما تفسد عند إذا عل أن خلفه قارا أما إذا م يعلم فلا 
على ما يحيء عن قريب . ظ 

( بخلاف تلك المسألة ) أراد بها مسألة إمامة العاري العراة واللابسين ( وأمثاها ) 
أي ويخلاف أمثال تلك المسألة كامامة الجريح بمثله » والصححوإمامة ا مومىءبثله والقادر 
على الأركان وإمامة المستحاضة بثلبا والطاهرة ( لأن الموجود في حتى الامام ) في هذه 
الصورة وهو الجراحة الابباء والاستحاضة ( لا يكون موجوداً في حق المقتدي ) لٺ 
أصحاب هذه الأعذار لا يكونون قادرين على إزالة هذه بتقدم من لا عذر له خلافمسألة 
إمامة الآمي لأمبين والقارئين , 

فان قلت هذا على أصل أبي حنيفة لا يستقم لأنه لا يعتبر قدرة الغير حق لا يوجب 
الحج والمعة على الأعمى » وإن وجد قائداً . قلت الفرق أن الأعمى لا يقدر على إتيارن 
الحج والمعة بدون اختيار القائد وها هنا قادر على الاقتداء بالقارىء يدون اختبار > 
ولأبي حنيفة وجه آخر وهو أن افتتاح الكل قد صح لأنه أوان التكبير والأمي قادر 
عليه قيصح الاقتداء وصار المي متحملاً فر ض القراءة عن القارىء » فاذا جاء أوارن 
القراءة وهو عاجز عن الوفاء بما تحمل فتفسد صلاته »2 وبفساد صلاته تفسد صلاة القوم 
خلاف مائر الأعذار فانها قائمة عند الافتتاح فلا يصح اقتداء من عذر به ايتداء 7 

( ولو كان يصلى المي وحده والقارىء وحده جاز ) لآن الأصل أن لا تكون قراءه 
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لد 


هو الصحيح لأنه لم يظبر منبما رغبة في الجاعة 


الامام قراءة القتدي إلا أن الشرع جعل قراءة الامام قراءة المقتدي إذا اقتدى فاذام, 
يقتد فلا فاذن لا يازم ترك فرص القراءة فبجوز صلاة المي ( هو الصحبح ) احترز بهعا 
روىعنأبي حازم ان قياس قول أبي حنبفة لا تخوزصلاته ثم علل المضنفوجه التصحيح 
بقوله ( لأنه ) أي لآن الشأن ( م يظبر منها ) أي من الآأمي والقارىء ( رغبة في الماعة ) 
لأنها لم برغبا في الجماعة وصلى كل واحد وحده ل يعتبر وجود القارىء في حتق الأمي لآن 
تضمن قراءة الامام قراءة المندي مقصور على الجماعة وحضور من ليس بينه وبين المصلي 
جامع الاقتداء كلا حضور » والمراد من صلاة الأمي وحده والقارىء وحده أن يكون في 
مكان واحد بأن صلى الأمي وحده جنب القارىء فحمنئذ تفسد صلاته > وقيل لا وبهقال 
مالك . وفي الذخيرة القارىء إذا كان على باب المسجد أو حوار المسجدوالاًمي في المسجد 
يصلى فصلاة الأمي جائزة بلا خلاف و كذا إذا كان القارىء في غير صلاة الأمي جاز للأمي 
أن يصلي وحده ولا ينتظر فراغ الامام . ٠‏ 

وفي المحيط ذكر الكرخي في مختصره لو اقتدى القارىء بالأمي ول ينو إمامتدلاتفسه 
صلاته لأنه بلخقه فساد صلاته من جبة القارىء فلا بد من التزامه كالمرأة » وقب ل تفسد 
وإن لم ينو إمامته . وني الحبط لو تعم الأمى سورة في خلال صلاته تفسد صلاته خلافاً 
للش:فعى > ولو اقتدى بالقارىء ثم تعلم سورة قبل لا تفسد “وقبل تفسد عندعامة المشايخ. 
١‏ و النشرة دكر قن الساله في التكيب للشهورة الأو قال أب يكر: بن خمد اقل 
والثاني قاله أبو يكر محمد بن حامد وعامة المشايخ . ١‏ 

راا رشت ام تور في رند ماف لانن زرو شام عن 
محمد أنه قال عامة أصحابنا على أن الأخرس إذا أم الأمبين والقارئين فصلاتهم تامة» وقال 
الفقبه أبو جعفر لم برو بذلك أبا حنبفة لأنه خالفهم في ذلك القارىء إذا اقتدى بالأعى 
هل يصير شارعا في الصلاة ذكر محمد هذا في الجامع الصغير وهذا فصل اختلف فيه 
الأضحاب قال بعضهم لا يصير شارعا حتى لو كان في التطوع لا جب ‌القضاء » وقالبعضهم 
يصير شارعاً م تفسد حتى يخب قضاء التطوع . 


۲ 


فإن قرأ الإمام في الأوليين ثم قدم في الأخريين أمياً 
فسدت صلاتهم . وقال زفر « رح » لا تسد لتأدى فرض 
القراءة » ولنا ان كل ركعة صلاة قلا تخلو من القراءة إما 
تحقيقاً أو تقديرا ولا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهلية 
وكذا عل هذا لوقدمه في التشبد 
قال في الذخيرة والصحيح هو الاول > وذكر القدوري في شرحه ان القارىء إذا 
دخل في صلاة الامى متطوعا ثم أفسدها يازمه القضاء عند زفر رحمه الله قال ولا رواية. 


عن أبى حنيفة يمني سبقه الحدث فقدم الامى في الر كمتين الاخير تين . وقال زقر لا 


2 تفسد في هذا الفصل . 


( فإن قرأ الإمام.في الآوليين م ق الاخريت ا ت متم ) وكذا روي 
عن أبى يوسف في غير رواية الاصول . 

) وقال زفر لا تفسد لتأدي فرض القراءة ) يعني أن القراءة فرض في الاوليين وقد 
تأدى فصار الامى والقارىء بمده سواء ۔ 

( ولنا أن كل ركمة صلاة حقمقة فلا تخاو من القراءة اما تحقمق] أو تقديراً ) يعني لا 
جوز خاوها من القراءة بالحدث فقشترط فما القراءة إما حقمقة وإما تقديراً وكلاهمامنتف 
في حى الامى فصار استخلافه استخلاف من لا يصلح للامامة فأشبه استخ لاف الصي 
والمرأة قفسدت صلاتهم . 

( ولا تقدير في حت الامى لانعدام الاهلية ) أي لا يمكن تقدير القراءة في حق الامى 
ولا شىء منہا بوجود في حق الامى اما حقبقة فظاهر وإما تقديراً فلعدم الاهلية والشىء 
إغا بقدر إذا أمكن تقديره . ٠‏ 

رركن مو قار EEE a‏ ق 
التشهد يمني فسدت صلاتهم خلافا لزفر هذا إذا لم يقمد قدر التشيد » أما إذا قمد قدر 


EF 


جائزة عند الكل 


التشبد فصحيح بالاجماع كذا ذكر فخر الاسلام لان هذا من فمله وهو ماف فانقطعت 
صلاته » وإنما الاختلاف فما لبس من فعله مثل طلوع الشمس وقيل تفسد صلاتهم عند أبى 
حنيفة » وعندها لا تفسد والصحبح هو الاول » ولو أن القارىء قرأ في الاوليين ثم نسي 
القراءة في الاخريين وصار أميا فسدت صلاته عند أبى حنيفة ويستقبلها وعلى قوم لا 
تفسد ويمني علمها استحساناً وهو قول زفر . 

وفي الاصل الامى إذا افتتح صلاته وقعد قدر التشمد وسل ثم تعلم السورة ثم تذكرأن 
عليه سحود السپو فانه لا يعيد صلاته . 

( جائزة عند الكل ) يجب أن لا يترك الأمى الاجتہاد إن ليله أو نهاره حق يملم 
مقدار ما تجوز به الصلاة » فان قصر ل يعذر عند الله تعالى ويه قالت الأممة الثلائة » ذكر 
أن صلاته فاسدة نوى الاقتداء بامام على ظن أنه صلى فاذا هو خليفة جاز » ولو نوى 
الاقتداء بالاصلى فاذا هو خليفة ل( يحز » وفي فتاوى الصغرى اقتدى بامام وقي زعمه أنه 
فلان ثم ظبر أنه غيره يحزئه > وإن اقتدى بفلان بعينه ثم ظبر أنه غيره لا يحزئه اقتدى 
مسبوق بسبوق في قضاء ما سبق لا جوز » و كذا لا جوز اقتداء اللاحق باللاحق كذا في 
الخلاصة.شك في إتام وضوء امامه جاز اقتداؤه به.اشتركا في نافلة ثم أفسدها صح اقتداء 
أحدهما بصاحبه وإن لم يشتركا لم يصح شرع في ظبر الامام متطوعا ثم قطعمه ا واقتدى 
يصلى ظبر ذلك الوم جاز . تكل الامام في شفع التراويحة ثم أمهم في ذلك حاز وكذالو 
اقتدى في سنة المشاء يمن يصلى التراويح وفي سنته بعد الظبر يمن يصلى الاربع قبل 
الظهر صح» ولو صلبا الظهر ونوى كلواحد إمامة صاحبه صحت صلاتهبما ؛ ولو نويا 


الاقتداء فسدت . 


صلاته لا يتابعه » ولو زاد في تكبيرات العبد يتابعه مالم يخرج عن أقاويل الصحابة > 


٤ 


ولو خترج لا يتابعه ولو كبر خمساً في صلاة الجنازة لا يتابعه » ولو قام إلى الخامسة ساهياً 
بعدما قعد قدر التشهد على الرابعة لا يتابعه » فان لم يقبد الامام الخامسة بالسجدة وعاد 
يقعد على الرابعة وقام إلى الخامسة ساهيا وتشهد المقتدي وسل ثم قد الامام الخامسة 
بالسجدة فسدت صلاتهم وتسعة أشياء إذا لم يفعلها الامام يفعلما المقتدي إذا لم برفع يديه 
يسبح المقتدي ول يقل ممع الله لمن حمده يقو هما المقتدي وم يكبر عند الاتخطاط يكبر 
المقتدي ول يقرأ التشمد يتشهد المقندى ول يسم يسم المقتدي ونسى الامامتكبيرة التشريق 
يكبر المقندي والله تعالى أعلم بالصدق والصواب . 


+ ٭+ عد 


Efo 


باب الحدث في الصالاة 
ومن سبقه الحدث 


( ياب الحدث في الصلاة ) 


أي هذا ,ؤب في يمان أحكام الحدث الواقع قي الصاوات > وجه المناسية بين البابين أن 
الباب الأول في يمان أحكام المأموم والإمام » ومن ج3 الأحكام المتعلقة بالإمام سبق الحدث 
إياه فمحتاج إلى بيان أحكامه » وما وجه المناسبة بينه وبين القصول السابقة هي أن 
المذكور فبا أحكام السلامة من العوارض في الصلاة في حى الإمام والمنقرد والجماعة » 
والمذ كور ها هنا يبان أحكام العوارض الماتمة من المي في الصاوات والسلامة هي الأصل 
فكذلك أخر هذا الباب . 

( ومن سبقه الحدث ) كلمة من موصولة تضمنت معنى الشرط والمعنى سبقة يدون 
اختماره » ويسمى ذلك حدث سماويا » والحاصل أن الشرط سبى الحدث الخارج من بدنه 
الموحب للوضوء دون الغسل من غير قصد منه الحدث أو بسيبه أو من غيره ولم يأت بخده 
ما ينافي الصاوات من توقف في موضمه الصلاة وكلام أو كشف عورة من غيرضرورةأوفمل 
فعلاً مناقا الصلاة ما له منه يد فعلى هذا لا جوز له البناء قبا إذا انتضح البول على يدنه 
أو نويه أكثر من قدر الدرم لأته ليس من الاحداث » و كذا إذا انتقض وضوءه بالإتماء 
ظ أو الجنون أو القبقبة لأنها ليست خارجة من البدن و كذا إذا انتقض وضوءه بالإتماء 
و كذا في الاحتلام وإن كان خارجا من البدن لآنه موجب للغسل والنص ورد قي موجب 
الوضوء و كذا فى الحدث العمد لأنه قصده والشرط السبق کا ذكرة » و كذا إِذا كانت به 
جراحة أو فعل قغمزها يده فسال متها الدم لآنه وجد منها القصد يسبب الحدث »و كذا 


نف 


أو تنحنح فخرج ربح بقوته في الصلاة انصرف فإنكان إماماً 


فما إذا رماه إنسان ببندقة أو حجر أو سقط الحجر من السقف فأصابه فسال الدم » لأن 
الحدث منه بسيب غيره . 

وعن أبي يوسف يمني في البندقة كالسماوي لعدم صنعه ولو عثر حشيش المسحد 
فأومأه قبل يبنى » وقيل على الاختلاف بينهما وبين ألي يوسف فعنده یبای › ولو عطس 
فسبقه الحدث . 

ع لضن ل E‏ 
فعلبا مباولاً بنت في قوهم وبتحريكها بنت عند أبي يوسف وعندهما لا تبنى (في الصلاة) 
في محل النصثٍ على الحال ( انصرف ) جواب من » والمعنى من غير توقف بعد سبق الحدث 
لأنه إذا وقف يصير مؤديا جزء الصلاة مع الحدث فتنقطع صلاته فيبنى حينئذ وأشار 
إلبه بقولهانصرف وهوجزاءالشرط والجزاء لا يتراخى عن الشرط » ولو مكث في مكانه 
قدر ما يؤدي ركنا فسدت صلاته . 

وفي المنتقى إن ل ينو بمقامه الصلاة لا يفسد لآنه لم تؤد جزءاً من الصلاة بالحدث » وفي 
جوامع الفقه إلا إذا أحدث في نومه ومكث حق انتبه وذهب يبنى . وعن محمد لو ركع 
وسجد في حال نومه ثم انتبه وذهب جاز له البناء لأن ما أتى به حال نومه كالعدم . وعن 
آي يوسف لو أحدث في سجوده فرفع رأسه وكبر يريد به لتقام سجوده أو لم ينو شيا 
فسدت » وإن أراد الانصراف لا تفسد ولو قرأ ذاه إلى الوضوء تفسد وإتمانه لا تفسد» 
وقيل على المكس والصحيح الفساد فيها في الأصح . وقبل لو رفع رأسه من الر كوع وقال 
مع الله لمن حمده وهو يحدث لا يبنى . 

قال المرغيناني نص عليه في المنتقى أن صورة.ذهابه إلى الوضوء أنه يتأخر محدوداً 
منخفضا كذا حاله في ختصر البحر الحبط وقال صاحب الطراز يضم يده على أنفه يوم 
أنه قد رعف فينقطع عنه الظنون . قال هو مروي عن الني فم قلت ذكره المصنف على 
ما بأ عن قريب إن شاء الله تعالى . 

( فإن كان إماما ) يقصد المىك الذي سبقه الحدث في الصلاة فلذلك ذكره بالفاء “أي 


4۷ 


استخلف وتوأ 

م د ا ري 
فإن کان الذي سبقه الحدث إماماً ( استخلف ) خليفة في موضعه » وتفسير الاستخلاف 
هو أن يأخذه بثوبه ويحره إلى المحراب كذا في الخلاصة ويكون استخلافه بالإشارة > وقي 
جوامع الفقه يشير لر كعة واحدة باصبع واحدة ويسجده ويضع اصبعه على جببته إن كان 
واحدا باصبع واحدة وفي اثنين باصبعين > وفي سجدة التلاوة يضع اصبعه على جببتئته 
ولسانه » وف السو يشير بذلك بعد السلام بتحويل رأسه يمنا وثشمالاً » ولو استخلف 
بالكلام فسدت صلاته وصلاتهم سواء كان عامداً أو ساهياً أو جاهلا » وذكر في الذخيرة 
لامالكية أن عند مالك إذا استخلف بالكلام يحوز » وقال ابن حبيبإن استخلفبالكلام 
جاهلا أو عمد تبطل » وإن كان ساهياً فعليه فقط ويقدم من الصف الذي يليه لقربه 
ولهذا قال تد لملني منك أولوا الأحلام والنبى . وقي افيد لو قدم امرأة تفسد صلاته 
وصلاة القوم . وقال زفر لا تفسد صلاة المقدمة والنساء تفسد صلاة الرجال . 

وفي ختصر البحر استخلف محدثاً فسدت صلاتهم في المعة يجوز ويقدم غيره ويصلي 

. وفي الأجناس لو قدم جنا أومحدثا أو ام رأةفسدت سلاة الكل » ولو استخلفصبياً 
أو جنونا أو اشر أو امرأة أو كافراً فاستخلف أهل غيره ل يحز » ولو استخلف ا 
جائيا حمنئذ وكان كبر قبل سبق حدث الإمام صح و كذا بعده وفوى الإقتداء به “وعند 
بشر المريسي لا يصح اقتداؤه » ولو قدم الإمام رجلا وتقدم آخر بنفسه أو بتقسدم القوم 
وأتم يكل طائفةفبو والأولسواء»ولوقدمالإمام رجلا والقوم رجلا فالإمام منقددمه الإمام إلا 
أن ينوي القوم أن دموا بالآخر قبل أن ينوي ذلك . 

وقال إمام الحرمين ليس عندي نقل في هذه المسائل » ولعل الأظبر أن المتبع من 
قدمه القوم إلا أن ينوي القوم أن يؤموا بآخر قبل أن ينوي ذلك . وفي جوامع الفقه لو 
قدم ادا بنفسه يشترط نة القوم الإقتداء يه > ولو قدمه الإمام 5 القوم لا يشترط 
ذلك . قال المرغيناني هذا خلاف ما ذكره في الأصل » وفي الذخيرة الإمام المحدث على 
إمامته ول خرج من المسجد فإن استخلف وأقام خليفة مقامه في مكانه ونوى أن يوم 
الناس فما > أ و استتخلف القوم غيره خرج من إمامته وفي جوامع الفقه لا يخرج منإمامته 


4۸ 


إلا بالخروج من المسجد أو بقيام الخليفة مقامه إن نوى أن يوم فيذلكالمكان أو باستخلاف 
الناس غيره . 

وي التحفة وإن لم يستخلف وخرج من المسجد تفسد صلاة القوم إذا لم يكن خارج 
المسجد صفوف متصلة > فإن كانت وخرج ول يتجاوز الصفوف تبطل صلاتهم عند أي 
حشسفة وأبي يوسف رحمها الله . وقال محمد لا تبطل . قال والصحبح قوخيا وحكذا لو 
استخلف من الصفوف المتصلة الخارجة من المسجد ل يحز عندها ويحوز عند محمد . وفي 
مختصر البحر الحيط وفي المسجد يستخلف والكبير والصغير سواء إلا إذا كان مثل جامع 
المنصور وجامع البيت المقدس وإدا لم يوجد شيء من ذلك فتوضأ في جانب المسجد والقوم 
ينتظرون ورجع إلى مكانه وأتم صلاته أجزآم وإن ل يستخلفوا حتى خرج الإمام يتوضاً 
ويبني لأنه ينفرد في حى نفسه . وذ كر الطحاوي أن صلاته تفسد أيضاً . وقي جوامع 
الفقه في فساد صلا الإمام روايتان . وفي المفيد في المشهور من الرواية أنها لا تفسد .وذ كر 
أبو عصمت من أصحابنا أنها تفسد والصحيم الأول » ولو لم يكن مع الإمام إلا رجل 
واحد فهو إمام قدمه أولاً . 

وقال في الوبري تقدم بنفسه أو لم يتقدم وقام مقام الأول أو لم يقم حت لو فسدت 
صلاة الثاني فسدت صلاته لنفه . قال في افيد كالإمامة الكبرى إذا لم يكن في العالم من 
يصلح غيره » واو اقتدى إنسان بالإمام ا حدث قبل خر وجه من المسجد صح » وإن كان 
بعد انصرافه ثم ينظر إن قدم الحدث خلىفة جازت صلاة الداخل وإلا يفسد » وإن كان 
خلمفة من لا يصلح الإمامة كالصبي والمرأة والأمي والأخرس إن استخلفه تفسد بلا 
خلاف ‏ ذكرة . 

وإن م يستخلف وخرج من المسجد اختلف المشايخ فيه فقيل يفسد وقمل لا يفسد › 
وتفسد صلاة المقتدي » وهذا أصح » ولو قدم امحدث واحداً من آخر با بالصفوف و خرج 
.من ال سجد قبل أن يقوم الثاني قام الأول ينظر إن نوى الثاني الإمامة من ساعته لا تفسد 
وتحول الإمامة إلى الثاني وإن ل ينو من ساعته ونا نوى أن يكون إمام مقام الأول 
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وخرج الأول من المسجد قبل أن يصلي إلى مقام الأول فسدت صلاة القوم لأن الإمامة ل 
تحولالبهبعد»والأوليبني صلاته بكل حال » فإن تقدم رجلان فالسابق إلى مكان الأول . 
متعين > وإن استويا في التقدم واقتدى بعضهم بهذا وبعضهم بذاك فصلاة الذي ائم به 
الأكثر صحيحة وصلاة الأقل فاسدة » وعند الإستواء لا يكن الترجبح وإتمامها بإمامين 
غير مکن فتفسد صلاتهم كذا في الذخيرة . 

وني جوامع الفقه لو قدم كل طائفة رجا فالعبرة للأكثر وعند الإستواء تفسد . وقي 
المبسوط. لو قدم كل فريق رجلا فاقتدوا بأحدهما إلا رجلا أو رجلين اقتديا بالآخر فصلاة 
الجاعة صحبحة وصلاة الآخرين فاسدة » وإن كانت إحدى الجاعتين أكثر فقد قال بعض 
أصحابنا وصلاة الأكثرين صحبحة ويتعين الفساد في حت الآخرين كا في الواحد والمثنى . 

قال والأصح أنه يفسد صلاة الفريقين » وفي متفرقات الفقيه أبي جمفر إذا ظن الحدث 
فاستخلف ثم تبين أنه م يحدث وذلك قبل خروجه » إن كان الخليفة ل يأت بالر كوع 
جازت وإلا فسدت . قال الفقبه وفي رواية ان مماعة عن محمد إن قام الخليفة مقامالإمام 
فسدت صلاتهم » وفي جوامع الفقه كذا الخليفة ينوي الاستقبال جازت صلاة من استقبل 
وفسدت صلاة من لم يستقبل > وتفسد صلاة المتخلف أن يبني على صلاة نفسه . وسثئل أبو 
نصر عمن استخلف فقدم الخليفة غيره من غير أن يحدث » إن قدمه قبل أن يقوم في 
.. موضع الإمام والأول في المسجد جاز » ولو اقتدى المقم بالمسافر خارج الوقت والمتنفل 
بالمفترض فأحدث المسافر والمفترض تفسد صلاته) لآنها لا يصلحان لإقامتها . ولو أحدث 
الإمام والقوم فخرجوا مما تفسد صلاة 00 دون الإمام لاو مكان الإمام 
وتفرد الامام 

1 الذي سبقه الحدث يتوضاً ثلاثا ثلاثا . قال في التحفة ويستوعب رأسه 
بالمسح ويتمضمض ويستلشق ويأفي بسائر سان الوضوء وهو الصحيح ٠‏ وفي الحاوي عنأبي 
القامم أنه يتوضأ مرة مرة ولا يزيد على ذلك وإن زاد فسدتصلاته » وني الجوامع المتيمم 
فلجنابة إذا أحدث فذهب فوجد ما يكفي لوضوئه يمني مخلاف ما إذا وجد ما 


الى 


0 وينى 


يكفيه لجنابته. وني الذخيرة المرأة كالرجل في الوضوء والبناء لأن كامة من يتناول 
الرجل واخرأة . 

وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول إن أمكنها الوضوء من غير كشف عورتها بأن 
يمكنها غسل ذراعبها في الكمين ومسح رأسبا مع ا لجار بأن كان ذلك رقية؟ يصل الماء إلى 
ما تحت ذلك جاز فكشفبها لا شيء » وإن لم يمكنها بان كان عليها جبة وخمار ثخينين لا 
يصل إلى ما تحت ذلك جاز وهو نظير الرجل إذا كشف عورته في الاستنجاء عندمجاوزة 
النجاسة فخرجها أكثر من قدر الدرهم . وعن ابراهم بن رستم لا يجوز للمرأة البناء لأنها 
عورة . وفي مختصر البحر الحبط لو سبقه الحدث في صلاة الجنازة ينبغي له أن يني وفي 
الاستخلاف خلاف . 

( وبنى ) أي على صلاته مالم يوجد منه ما يناف صلاته ما له بد كالككلام والاكل 
والشرب والبول والتغوط ونحو ذلك . وفي التنافي ينع البناء الحدثالعمدو الاتماءوالجنون 
والقهقبة عمد] أولا والاحتال والامتناء مس بشهوة » والنظر بشهوة أو تفكر أو الشحة 
أو عضة زنبور أو ظهرت عورته عند الاستنجاء ولو لم يظهر بنى. وروى أبو سلبان أنه 
يبني مطلقا » وفي شرح القدوري لأبي نصير لا يبني في ظاهر المذهب . وذكر في ال محيط 
عن محمد أنه يستنجي من تحت ثبابه > وروى أبو سلبان لأن الاستيفاء من البئر لا نع 
المناء ولو جاوز الماء فذهب إلى غيره فسدت صلاته . وفي مختصرالبحر المحبط يبنى ولو 
استفاء الوضوء أو حرد دلوه فسدت صلاته . 

وفي المرغمناني ما يسقى من البثر ويبنى . وقال الكرخي والقدوري لا يبنى . وقي 
التحفة أنه يبنى » ولم جد خلافاً ولو طلب الماء بإشارة أو اشتراه بالتعاطي أو نسي ثوبه 
في موضع الوضوء فرجع واحدة لا يبنى » ولو تذ كر آنه لم يمسح برأسه فرجع ومسح 
يحزئه لأنه لا بد منه . ولو أحدث فأصاب منه ثوبه أو بدنه يفسل ويبنى © ولو انتضح 


» ٤ 


والقياس أن يستقبل وهوقول الشافعي « رح» » لأن الحدث ينافيها »> 
والمثي والانحراف يفسدانما فأشبه الحدث العمد 


عليه من البول أكثر من قدر الدرهم وهو في الصلاة فذهب وغسل لا يبنى عندهما » وعند 
آي يوسف يبنى » وإن کان له ثوبان نزع النجس منهها من ساعته وصلى » وكذا لو وقع 
ثوبه فأخذه من ساعته فستر عورته لا تفسد صلاته » وإن سكت عريانا] إن عجز عن 
رفع ثوبه لا تفسد ما لم يؤد ر كنا مع الكشف » وإن قدر رفعه تفسد عندههما خلافا 
لاي وسففا . 

فإن قلت ما وجه تخصيص الامام بالبناء مع جوازه لاقتدي والمنفرد . قلت لأنسه 
أعم بشرائط البناء غالبا من غيره . 

( والقداس أن يستقبل ) أي صلاته هذه ( وهو قول الشافعي ) أي استقبال الصلاة 
. في هذه الحالة قول الشافعي في الجديد وبه قال مالك في قوله وأحمد في رواية > وعن أحمد 
أن صلاة المأمومين تبطل > وعنه لا يستتخلف ويتمون وحدانا » والمسبوق تبطل صلاته » 
وعنه يتوضأ ويبني » وكان مالك رحمه الله يقول أولاً يبني ثم رجع وعاب عليه محمد في 
كتاب الحج لرجوعه من الآثار إلى القماس » في الجواهر من كتب المالكب ةأنه يستخلف 
سواء شرع طاهراً أو حدثا أو جنب] »> وإن صلوا وحداناً بطلت في المشهور . وقال 
الزهري في إمام بوبه دم أو رعف أو سجد السهو بالتصرف ولبقل أتموا صلاتك .وروي 
أن معاوية لما طعن أتم الصلاة وحدانا > وذكر في النهاية لإمام الحرمين في باب الجمعة لو 
أحدث الإمام عامداً أو أخرج نفسه من الصلاة أو سبقه الحدث فالاستخلاف يحزىء في 
هذه الصورة عندم مم بطلان صلاة الإمام . 

( لأن الحدث ينافيها ) أي ينافي الصلاة » والطبارة شرط لبقاء الصلاة کا هي شرط 
لابتدائا فلا تبقى مع وجود الحدث المناقي لشرطها . 

( والمشي ) إلى الوضوء ( والانحراف ) عن القبلة ( يفسدانها )أيالصلاة لأنهامتنافيان 
(فأشه الحدث العمد ) أي أشْبه الحدث السابق وهوالحدث الساوي الجدث العمد»فكيا أن في 
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الحدث العمد تبطل الصلاة فكذلك في الحدث السماوي » وهو الذي ذكره وجه القياس 
الذي أخذ به الشافعي ومن اتبعه ولإ يذ كر المصنف له دلبل من الآ ثار واحتجوا في 
ذلك بالأحاديث . | 

منها ما رواه الانزم باسناده عن علي رضي الله عنه أن الني عنصتو أنه كان قاتا يصلي 
بهم فانصرف ثم أتى ورأسه يقطر ماء فقال اني قمت بم تذڪرت افي جنب وم اغتسل 
فانصرفت واغتسلت » فمن أصاب منك مثل الذي أصابني فلينصرف وليغتسل 
وليستقبل صلاته . 

ومنها ما رواه مالك في الموطأ أنه متسود صلى بأصحابه فاما أحرم بالصلاة ذكر أنه 
جنب فقال لأصحابه کا أنتم ومضى ورجع ورأسه تقطر ماء وم ستخلف» فدل أن تقدم 
الجنابة ل تمنع الإقتداء فإنه قال کا أنتم . 

ومنها ما رواه علي بن طلق عن رسول الله عزستود أنه قال إذا نسي أحدك في صلاته 
فلمنصرف وليتوضأ وليعد صلاته » أخرجه الترمذي وأبو داود > وقال الترمذي هذا 
حديث حسن »4 ورواه أبن حبان في صحيحه . 

ومنها ما رواه ابن عباس قال قال رسول الله مل إذا رعف أحدىفيالصلاةفلينصرف 
ولبغسل عنه الدم ثم لبعد وضوءه وليستقبل صلاته » وأخرجه الطبراني في معجمه 
والدارقطني في سننه وابن عدي في الكامل . 

والجواب عن هذه الأحاديث أن حديث علي رضي الله عنه هو مذهبتا فإنه أمر 
بالاستقبال فدل أن شروعه فيها م يصح » ونحن إنما قلنا بالاستخلاف والبناء في الحدث 
الطارىء السابق دون العمد في القارن والجنابة وان حديث الموطأ يخالف الصحيح الذي 
اتفق عليه الشبخان البخاري ومسل فإنهها رويا بإسنادهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال أقمت الصلاة وعدلت الصفوف قماماً فخرج المنا رسول اله قر فاما قام ف مصلاه 
وم يشرع في الصلاة وقد تكلم ثم جاء و كبر للشروع في الصلاة . ومعنى قوله - كا أنتم - 
أي لا تفرقوا حت أجيء ولهذا استقبل وأمرم بالاستقبال » ويدل عليه ما رواه أبو داود 


tor 


ولنأ قوله عليه السلام من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف 
وليتوضأ وليبن على صلاته مالم بتكل » وقال عليه السلام إذا صلل 


أنه نهد قام في الصلاة فانتظر ما ان يكبر ثم انصرف فقال کا أنتم فحسن الحال أرن 
يصلوا بصلاة رسول الله جيه قبل شروعه عست > ومن المعلوم بالضرورة آم لم يكونوا 
شرعوا في الصلاة قبل شروعه ساد . 

وان حديث علي بن طلق عمول على العمد أو على الأفضلية توفيقاً بين الأحاديث على 
أن ابن الغطان كان يقول في كتابه هذا حديث لا يصح فإن فبه مسل بن سل الحنفي أبا عبد 
الملك وهو مجبول الخال . 

وأن حديث أبن عباس فيه سلوان بن أرقم » وقال أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
مغيرة والبخاري أنه متروك . 

( ولنا قوله يد من قاء أو رعف أو أمذى قي صلاته فلمنصرف وللتوضأ وليبني على 
صلاته مالم بتكل ) هذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه عن اسماعيل بن عباس عن ابن 
جريجعنابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله لتو من أصابه تيء أو رعاف 
أو فلس أو أمذى فلمنصرف ولمتوضاً ثم لبين على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم » وأخرجه 
الدارقطني في سننه . وقال الحفاظ بروونه عن ابن جريج عن ابن أبي ملمكةعن الني ملت 
مرسلا ثم أخرجه عن عبد الرزاق عن ابن جريج به مرسلاً وقال هذا هو الصحيح . 

وقال إمام الحرمين في النهاية والغزالي فيالوسمط أن هذا هو الحديث مروي في الكتب 
الصحاح وهو وهم ينها » وإنا لم يقل به الشافعي لأنه مرسل وابن أبي ملبكة لم يلقعائشه 
رضي الله عنما ( وقال مستي إذا صلى أحدك فقاء أو رعف فليضع يده على فد ولبق دم 
من لم يسبى بشيء ) هذا بهذا اللفظ غريب » ولكن أخرج أبو داود وابن ماجة عن هشام 
عرض جات نالك وال روات جر [الصل لخدم يعدت فلأخذ 
بأنفه ثم لمنصرف . 


وأخرج الدارقطني في سننه عن عاصم بن حمزة والحارث عن علي رضي الله عنهموقوفاً 
إدا أم القوم فوجد في بطنه رزاً أو رعافاً أو قيئاً فليضع ثوبه على أنفه وليأخذ بيد رجل 
من القوم فليقدمه . قوله ‏ رعف - قال المطرزي رعف أنفه سال رعافه » قلت الرعاف 
' هو الدم يخرج من الأنف ورعف من باب نصر ينصر > وما رعف بالفم وهي لفة ضعيفة 
واد رطف برهك الع فا وال رخف ر غلب و رصت افع وام أي 
سبق وتقدم واسترعف مثله . 

و اليد وخا لاطت . قوله - ولمين - أمر وأدنى درجاته الإباحة 
قبت ا 

فإن قلت - فليتوضاً ‏ أمر أيضاً وهو للوجوب فبنبقي أن يكون وليبن كذلك . 
قلنا لا يضرةا ذلك » لأنه حمنئذ يكون أثبت للمدعي . 

قوله ‏ من يسبق بشيء - مفعول لبقدم وأراد به من م يسبقه حدث مشل © وقد 
فسره بعضمم بقوله المراد المسبوق بالصلاة وليس كذلك لأن المسبوق يجوز أنيكونيحجمل 
خلمفة لمن سبقه الحدث . وقال تاج السريعة قوله - يسبتى بشيء - لبان الأفضل لآنه 
أفدر على تام الصلاة من المسبوق . قوله ‏ رز - بكسر الراء وتشديد الزاء وهو في 
الأصل الصوت الخفي › ويريد به القرقرة وقبل هو عمر الحدث وحركة للخروج . 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر عن الني طمن وجد في بطنه را فلينصرف وليتوضاً 
وأمره بالوضوء لثلا يدافع أحد الأخبثين وإلا فليس بواجب إن لم يخرج الحدث . 

فإن قلت استدللتم يحديثين أحدها مرسلا والآخر ضعيف . قلت لأيضرظإرساله» لأن 
المرسل عندةا حجة ويقوي الضعيف با نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وهو ما أخرجه 
ان أبي شيبة في مصنفه عن على بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وسمانين مرون مسمود. 
- وروی من التابمين عن علقمة وطاووس وسال بن عبد الله وسعيد بن جبير والشع بي 
وابراهع النخمي وعطاء ومكحول وسعيد بن المسيب و كيف يذهب إلى القياس بتركقول 
. هؤلاء وقوفهم فيا لا يدرك بالقياس كالنص في كونه راجحا على القياس حت قال بعضهم في 
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والباوى فياسبق دون ما بتعمده فلا يلحق به » والاستئئناف 
أفضل تحرزاً عن شببة الخلاف وقيل المافرد يستقبل 


المسألة إجماع الصحابة » فإنه روي عن أبي بكر وعمر وعثان وعلي والعبادلة الثلاثةوأنس 
وسلمان رضي الله عنهم جواز البناء » والمراد إجماع فقبائم وبقومم يترك القاس »> هذا 
والنووي اجتهد في هذا وقال منع البناء المسور '١'‏ بن مخرمة من الصحابة وهؤلاء يقاوي 
هؤلاء الأجلاء من الصحابة والأئمة الكبار من التابعين والرجوع إلى الحق واجب » وروي 
أيضا مثاما قلنا عن الأوزاعي وابن أبي ليلى وسامان ويسار والحسنالبصري » وسفيان 
الثوري وأبي سامة بن عبد الرحمن رضي الله عنهم . 

( والملوى فما سبق ) هذا جواب عن قول الشافعي فأشبه الحدث العمد » تقريره أن 
البلوى أي الملية في الحدث يقال لحصوله بغير فعله فبجعل فيه مقدوراً ( دون ما يتعمده) 
أي بقصده ويفعله باختياره ولیس فيه بلوى فلا حمل معذوراً فلا يجوز القاس أوجود 
الفارق وهو معنى قوله ( فلا يلحق به ) أي لا يلح ما يسبق با يتعمد وهذا في نفس 
الأمر منع المشابهة ومن قوله - فأشه الحدث العمد - و كيف يشابه الذي بلا اخغتبار 
بالذي باختبار . 

( والاستئناف أفضل ) أي استقبال الصلاة أفضل من البناء ( تحرزاً عنشبمة الخلاف) 
لأنه أقرب إلى الاحتماط لأن البناء عمل يخبر الواحد والاستئناف بالإجماع»والإجماع أقوى 
من خبر الواحب كذا قاله يعض الشراح وفيه نظر » لآنه قبل أن البناء إجماع الصحاية « 
فإنه روي عن جماعة كثيرين كا ذكرن وبه يترك القياس لأن قوم فيا لا يدرك بالقياس 
كالتص في كونه راجحا على القياس مع أنه يؤيد بالأمر في الحديث المذكور . 

( وقمل أن المفرد يستقبل ) أي الأفضل له ذلك للاحتباط ( والإمام والمقتدييبني) 
يعني الإمام إذا سبقه الحدث يبني على صلاته » والمقتدي أيضاً إذا سبقه الحدث يبني 


. في الأصل  المستور - والصحيح ما أثيتناه . اه مصححه‎ )١( 
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صيانة لفضيله الماعة والمنفرد إن شاء أتم في منزله وإن شاء عاد إلى 
مكانه والمقتدي يعود إلى مكانه إلا أن يكون إمامه قد فرغ أو لا 


( صانة لفضيلة الماعة ) أي حفظا لفضيلة الماعة » واتتصاب صبانة على التعليل . 

( والمنفرد إن شاء أتم في منزله ) يعني الذي يصلى وحده إذا سبقه الحدث فذهب 
وتوضاً إن شاء أتم صلاته في منزله وهو الموضع الذي توضأ فبه بعد الإنصراف > ( وإتف 
شاء عاد إلى مكانه ) ونما صار تخيراً بين الأمرين لآنه إذا أتم في منزله صار مؤدياً صلاته 
في مكانه مع قلة المي » وإن عاد إلى مكانه صار مؤديا لها في مكان واحد مع كثرة المشي 
فوجد في كل واحد من الأمرين جبة الكزاهة وجبة الفضيلة فصار مخيراً . 

ر والمقتدي يعود إلى مكانه ) وهو الموضم الذي سبقه الحدث فيه » ولا يحوز له أرن 
يبني في منزله الذي توضاً فيه لوجوب متابعة الإمام . وقال المرغيناني المقتدي يمودلاعالة 
إذا لم يفرغ إمامه . وقال الاسبيجابي يعود إلى موضع يحوز له الإقتداء بإمامه وقالفيالمفيد 
و كذا إذا م بعلم بفراغ إمامه وإن فرغ يتخير بين العود والإتمام في مسجد آخر . 

( إلا أن يكون إمامه قد فرغ ) هذا استئناف من قوله - يعود إلى مكانه ‏ أراد أن 
إمامه إذا فرغ من الصلاة يجوز له أن يبني في منزله لزوال الداعي . وإذا عاد بعد فراغ 
الإمام فعن ابن ماعة أنه يفسد صلاته يحصول المشي بلا حاجة . واختيار السرخسي 
وشبخ الإسلام خواهر زادة لا يفسد صلاته . 

فإن قلت اللاحتى في حك المقتدي فما يتم من صلاته » فإذا كان بينه وبين الإمام ما ينم 
صحة الإقتداء من طريق أو نهر فبنبغي أن لا جوز في ببته . قلت هي بمنزلةالمقتدي ولكن 
الإمام قد خرج من حرمة الصلاة فلآ براعى ترتيب القيام بينه وبين إمامه > وريا خرج 
أو أحدث أو نام . | 

( أو لا يكون ببنهها حائل ) عطف على المثنى يعني أن المقتدي يعود إلى مكانه إلا 
إذا فرغ إمامه فحمنئذ لا يعود وإلا إذا لم يكن بين الإمام والمقندي حائل أي مانع 


fo 


ومن ظن أنه أحدثك فخرج من المسجد ثم أعل أنه لم يحدث استقبل 
الصلاة » وإن لم يكن خرج من المسجد يصلي بقي » والقياس فيهما 
الاستقبال » وهو رواية عن محمد « رح » لوجود الانصراف 


من غير عذر . 


لجواز الإقتداء كالطريق والنهر الكبير فحمنئذ لا يعود إلى مكانه وإن لم يفرغ الإمام عن 
الصلاة لمواز المتابعة من حصث هو . 

فإن قلت المقتدي إذا عاد إلى مكانه قبل فراغ الإمام كيف يصنم ؟ قلنا قال في شرح 
الطحاوي يشتغل أولا بقضاء ما سبقه الإمام في حالة اشتغاله بالوضوء بغير قراءة > لأنه 
لاحق »> ويقوم مقام قمام الإمام ومقدار ركوعه وسجوده > ولو زاد أو نقص فلا تضره 
ولا يازمه السهو لأنه لاحت إلا إذا انتبى إمامه فيتابعه في الموضع الذي سجد إمامه © ثم 
يقضي آخر صلاته ولو لم يشتغل بقضاء ما سبق أو لا يتابع الإمام جاز فيقضي ما 
سبق الإمام بعد تيمم الإمام » لأن ترتبب أفمال الصلاة ليس بشرط عندة خلافاً 
لزفر رجه الله . : 

( ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم عم أنه لم يحدث استقبل الصلاة ) لأن 
الإنصراف عن القبة بلا عذر مفسد فبازمه الإستقبال ( فان لم يكن خرج من المسجد 
يصلي ما بقي ) من صلاته > لآن المسجد وإن تباعدت أطرافه بمنزلة مكان واحد بدليل 
صحة الإقتداء وعدم تكرر وجوب سجدة التلاوة . ش 

( والقباس فيها الإستقبال ) أي فيا إذا خرج من المسجد وفيا إذا لم يخرج ( وهو ) 
أي اقباس ( رواية عن مد « رح » لوجود الانصراف ) أي الانصراف عن الصلاة . وفي 
الذخيرة أي الانحراف عن القبلة ( من غير عذر ) وهذا وجه القياس . وني الجامع الصغير 
القاضي خان إذا كان يشي في المسجد ووجبه إلى القبلة بأن كان باب المسجد على حائط 
القبة > فأما إذا أعرض عن القبلة فسدت صلاته > وإن كان في المسجد لأنه امراف عن 
القبلة بغير عذر . وني ظاهر الرواية لم يفصل بينها إذا مشى في المسجد مستق بل القبلة 
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وجه الاستحسان أنه انصرف على قصد الإصلاح ألا ثرى أنه لو 
تحقق ما توهمه بنى على صلاته فالحق قصد الإصلاح بحقيقته مالم 


غير عذر » وهذا 


أو انحراف عن القبلة وإطلاق صاحب الكتاب يحمل على هذا . 

( وجه الاستحسان أنه انصرف على قصد الاصلاح ) أي على قصد إصلاح صلاته لا 
رفضها ( ألا ترى ) تنبيه على ما ذكره من أن انصرافه على قصد الاصلاح ( انه ) أي أن 
الظن الذي ظن أنه أحدث ( لو تحقق ما تومه ) من ظن حصول الحدث (يسنى على صلاته) 
ولا يقطعبا > والتأويل أن بين خطأ في آخر الأمر قد يعتبر في بعض الأحكام كتأويل أهل 
البغي في دماء أهل الى وأمواهم إذا كانت همم قوة ومنعة حنق لا يضمنون شيثاً منذلك 
( فالحق قصد الإصلاح #قيقته ) أي الحتى قصد الإصلاح يحقيقة الإصلاح » يمني أن الحدث 
المتوهم لو كان متحققا كان يبنى فكذا في هذه الصورة . 

فان قلت إذا كان قصد الاصلاح ملحقاً يحقيقتهينبغي أن يبنى إذا خرج من المسبجد 
أيضا . قلت هذا ليس بمطلق بل في هذه الصورة لأنه إذا خرج يختلف المكان من غير عذر 
وهو يبطل التحرية أشار اليه بقوله . 

( ما لم يختلف المكان بالخروج ) من المسجد لأنه كان واحد . وفي جامع التمرتاشي 
وكذا الغازي لو ظن حضور العدد فانصرف » والأمر يخلافه لم تفسد صلاته ما لم يخرج 
من المسجد . وفي الصحراء ما لم يحاوز مكان الصفوف ولا تفسد » والببت كالم.جد > 
والمرأة إذا نزلت من مصلاها فسدت لأنه منزلة المسجد في حت الرجل > ولو ذهما قدامه 
في الصحراء فمقدار الصفوف حده إن لم يككن سترة وإن كانت فحده سترة . 

( وإن كان استخلف ) أي وإن كان الذي ظن أنه أحدث استخلف ثم عل أنه لم 
يحدث ( فسدت ) أي صلاته وإن لم يخرج من المسجد ( لأنه ) أي لأن الذي فمل ( عل 
كثير ) لأنه استخلاف ومشي والعمل الكثير ( من غير عذر) يفسد الصلاة ( وهذا) أي ش 


۹ 


بخلاف ما إذا ظن أنه افتتتح على غير وضوء فانصرفء ثم أعل أنه على 

وضوء حيث تفسد وإن لم يخرج لأن الانصراف على سييل 

الرفض » ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه يستقبله » فبذا هو احرف 
ومكان الصفوف في الصحراء له حك المسجد ٠‏ 


الح المذكور ( بخلاف ما إذا ظن أنه افتتح على غير وضوء فانصرف ) من صلاته أو من 
القبة ( حيث يفسد صلاته وإن لم يخرج ) من المسجد ثم أشار إلى الفرق بين المسألتين 
بقوله ( لأن الانصراف ) أي في هذه المسألة ( على سبيل الرفض )والاعراض والانصراف 
من هذا الوجه ملحق محقيقته . 

ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أنه لو تحقق ما تومه ) من طنه افتتاح صلاته بغير 
وضوء ( يستقبل ) صلاته » لأن الانصراف كان على سبيل الرفض( وهناك ) أي فيالمسألة 
الأولى ( لو تحقق ما تومه ) من سبق الحدث ( لا يستقبلما ) أي الصلاة » لآن انصرافه 
كان على سبيل الاصلاح كا ذكرناه ( فهذا هو الحرف ) أي هو الأصل بين المألتين وهو 
أن الانصراف إذا كان على سبيل قصد الاصلاح لا يستقبل ما لم يخرج من المسجد > وإذا 
كان على سيمل الرفض والترك يستقبل بمجرد الانصراف وإن لم يخرج من المسحد ولم 
يستخلف » وعلى هذا إذا أقبل سواد فظنوه عدواً فانحرف قوم » فاذا هي بقر أو غم 
أو ابل إن لم يحاوزوا الصفوف ينوا استحسانا » وإن جاوزوا استقباوا » وإذا ظن أنه 
لم يسح فانصرف ثم عم أنه كان ماسحا فسدت صلاته » وإن لم يخرج منالمسجدو كذلك 
متسمم رأى سرابا فظنه ماء فانحرف فظبر أنه سراب ؛ و كذلك إذا رأى في ثوبه لوناً 
فظن أنه نجاسة فانحرف ثم عم أنه ليس بنجاسة لم يبن » و كذلك ماسح الخف إذا ظن 
أن المدة قد تمت فا تحرف لغسل الرجلين يستقبل وإن لم يخرج لآنه في الجبع قصد رفض 
الصلاة فانقطعت صلاته . 

ز ومكان الصفوف في الصحراء له حك المسجد ) هذا بيان أنه لم يكن في المسجد 
ماذا کون حظه وهو أنه إذا كان يصلي في الصحراءلا يخلوإما أنيكونإماما أو منفرداً 


بالف 


ولو تقدم قدامه فالحد الستزة وإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه 
وإن كان منفرداً فمو ضع سجوده من كل جانب وإن جن أو نام فاحتل 
أو أغمي عليه ّْ 


على التقديرين لا يخاو اما أن يكون بينه سترة أو لا يكون » قان كان ماما وكان الصفوف 
كالمسجد في حقه فاذا سبقه الحدث فانه ينصرف ويستخلف ما دام في مككان الصفوف 
ولم يستخلف فقد بطلت صلاته لاختلاف المكانين من غير عذر هذا إذا لم يكن سترة > 
فان كانت بين يديه سترة فالمعتبر حد السترة إذا مشى قدامه وهو معنى قوله . 

( ولو تقدم قدامه ) أي ولو مشى قدامه يحد في الجواز والفساد السترة وهو معنى 
قوله ( فالحد السترة ) فإن جاوزها بطلت صلاته ( وإن ل تكن ) أي سترة بين يديه 
( فمقدار الصفوف خلفه ) أي فالمعتبر مقدار الصفوف التي خلفه أي خلف الإمام حتى 
إذا كان من آخر الصفوف إلى الأمام خمسة أذرع مثلا فالحد قدام الأمام خسة أذرع » فإن 
لم مخرج عن هذا المقدار يبن ولا يستقبل » وإن خرج عن هذا المقدار وم مختلف بطلت 
صلاته لأنالإمام بعد سبقه الحدث كان عليه الاستخلاف لبصير هو في حك المقتدين به 
لأنه صار مقتد » فإن قلت ذكر الصفوف ,امع باعتبار الغالب . 

ر وإن كان ) أن المصلى الذي سبقه الحدث ( منفرداً فموضع سجوده ) أي فالمعتبر 
موضع سجوده ( من كل جانب ) من جوانبه » فإذا م يتجاوز ذلك المقدار يبنى فيا كان 
قصد الإصلاح وإلا فلا > وإن لإ يتجاوزه . 

( وإن جن ) أي المصلى في أثناء الصلاة ( أو نام فاحتل ) إغا قال فاحتلم لأن جرد 
النوم في الصلاة لا يفسدها . 

فإن قلت هلا اكتفى بقوله أو اححتم من غير ذكر نام » لآن الاحتلام لا يكون إلا في 
النوم . قلت احتل يستعمل في الباوغ أيضاً فقال احتل الغلام أي بلغ أو عةل > ولو اكتفى 
بقوله أو احتل لكان توم أنه بمعنى عقل بقرينة قوله جن . 

( أو أي عليه ) الإغاه مرض يحصل في الدماغ يسبب الإمتلاء من بلغم بارد غليظ > 


١ 


) استقبل لأنه يندر وجود هذه العوارض فل يكن في معنى مأ ورد به 
النص » وكذلك إذا قبقه لأنه بمنزلة الكلام وهو قاطع 


هذا عند “ أهل الطب » وعند المتكامين هو سبؤ يع تري الإنسان مع فتور الأعضاء . 
والجنون زوال العقل وفساده » وهذا يمكن الإغاء في الأنبباء دون الجنون ( استقبل ) 
جواب أن أي استقبل صلاته ( لأنه ) أي لأن الشأن ( ندر وجود هذه العوارض ) أي 
الجنون والاحتلام والاغاء ( فلم تكن ) أي هذه العوارض ( في معنى ما ورد به النص ) 
وهو قوله عليه السلام من قاء أو رعف في صلاته » ومعنى ما ورد به النص هو القيء 
والرعاف فإذا م يكن في معنى ما ورد به النص بقيت على أصل القياس . أما الجنون 
والاغماء فإن الشخص يبقى على حاله بعد حدوثها فيصير مؤدي) جزءاً من الصلاة مع 
الحدث فتفسد بخلاف القيء والرعاف فإنه ينصرف على الفور حال وقوعها , 

وأما الاحتلام فانه يوجب الغسل بخلاف القيء والرعاف » فان موجبما الوضوء هذا 
إذا وحدت هذه الأشاء قبل أن يقعد مقدار التشبد » أما لو حدث بعده فصلاته وصلاة 
القوم تامة » لأنه يصير خارجا عنها بهذه الأشياء . 

فان قلت الخروج بفعله فرض عند أي حنيفة ولم يوجد . قلت وجد لأنه صار دا 
بها لأنه لاجد من اضطراب ومكث يعد الحدث فبالمكث إذا أخرج الخروج من الصلاة مع 
الحدث وهو صنع كيف ما كان من حيث الاضطراب أو من حيث المكث . 

( وكذا إذا قبقه لآنه بمنزلة الكلام ) فصار كأنه تكلم بعد الحدث » وشرط البناء أن 
لا يتكلم لقوله تنيت ولیبن على صلاته ما لم يتكلم . 

فان قلت ما معنى قوله - ان القبقبة بمنزلة الكلام - قلت لأن كلا منها ينقل المعنى 
من الضمير إلى فم السامع . 

( وهو قاطع ) أي الكلام قاطع الصلاة والقبقبة أقطع لأنها أفحش ولحذا سوى بين 
النسيان والعمد هذا أيضاً إذا وجدت قبل ما قعد قدر التشهد > وأما إذا وجدت بعده 
ا 

. في الأصل - اعتير - والصحمح ما أثبتناه . اه مصححة‎ )١( 


۲ 


وإن حصر الإمام عن الفراءة ققدم غيره أجزأم عند أني حنيفة 
ترح . وقالا لا يحزئهم لأنه يندر وجوده فأشبه الجنابة » 


فلا تفسد صلاته كا لو تکل بعده ولکن يازمه الوضوء عندة لصلاة أخرى > وعند. فر 
لا يازمه هذا كله أيضاً على قولنا» فأما على قول الشافمي تفسد صلاة الإمام 
لا صلاة القوم . ش 

( وإن حصر الإمام عن القراءة ) حصر يكسر الصاد ويقال حصر يحصر حمر ا 
بفتحتين من باب عل يمل » والحصر القيء وضبق الصدر » قال تعالى ‏ حصرت‌صدورم) 
٠‏ النساء » ومعناه ضاق صدر الكفار عند القراءة » وحوز أن يقرأ على صيفة الجبول 
من حصره إذا حدسه من باب نصر ينصر ومعناه وحبس عن القراءة بسبب خجل أوخوف. 
أبي يوسف مع أبي حنيفة ( وقال لايحزم لأنه يندر وجوده ) لآن الحصر يندر وجوده » 
والاستخلاف ثبت يخلاف القباس > وفي أمر غالبهالوجود هي الحدث فلايجوز الاستخلاف 
فبه . وفي الفوائد الظبيرية ليس الحصر في معنى الحدث من وجوه أحدها أن الطبارةشرط 
يجمع الصلاة والقراءة شرط بعضما » والثاني آنه لا جواز للصلاة بدون الطبارة ونا جواز : 
بدون القراءة كا في الأمي > والثالث أن القراءة تجزىء لها النيابة يخلاف الطبارة . 

وقال الاترازي ونقل شبخنا عن شبخه العلامة حميد الدين الضرير أنه قال في شرحه 
صورة المسألة إذا لم يقدر الامام على القراءة لأجل خجل بعيوبه أنه إذا نسي القراءة أصلاً 
لا جوز الاستخلاف بالاجماع لآنه يصير أم) » واستخلاف المي لا يحوز . 

قلت حميد الدين مسبوق في هذا بأبي المسيرة فانه قال إنما يحوز الاستخلاف إذا كان 
حافظ) » لكن لحقه خجل أو خوف فحصر فأما لو نسي فصار أما لم يحز الاستخلاف 
إجباعا لأنه تام القارىء صلاة الأمي . وقال أبو بكر الرازي إنما يستخلف إذا لم يمكنه 
أن يقرأ شيثا وإن أمكنه قراءة آية لا يستخلف > وإن استخلف فسدت صلاته . 

وقال الاترازي ثم عندم إذا لم يستخلف كيف يصنع قال بعض الشارحين يتم صلاته 


1Y 


وله أن الاستخلاف بعلة العجز وهو هنا ألزم » والعجز عن القراءة 
غير نادر فلا يلحق با جنابة » ولو قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة لا يجوز 
بالإجماع لعدم الحاجة للاستخلاف » وإن سبقه الحدث بعد التشبد 
توضأ وسل لأن التسليم واجب فلا بد من التوضؤ ليأتي به » وإبنف 
تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكل أو عمل عملاً ينافي الصلاة 


بلا قراءة إلحاقا بالأمي وهذا سبو لأن مذهبها أنه يستقبل وه صرح فخر الاسلام في 
شرح الجامع الصغير . | 

قات أراد ببعض الشارحين السفناقي » فانه قال همكذا في شرحه » وقال الأ كمل ونسبه 
بعض الشارحين إلى السو وأراد به الاترازي . 

( وله ) أي ولأبي حنبفة ( ان الاستخلاف لعلة العجز ) عن المضي في الصلاة صيانة 
لصلاة القوم عن البطلان ( وهو ها هنا ألزم ) أي العجز عن القراءة ألزم لأنه ريا جد 
الماء في المسجد فبتوضاً ويبني من غير استخلاف والذي حصر فلا بد له من تعلمه أوتذ كره 
وذلك ينع المضي غالبا » فما جاز الاستخلاف في الحدث لعلة العجز جاز في الحصر أيضاً 

لوجود تلك العلة . 

( والعجز عن القراءة غير تادر ) هذا جواب عن قوها أنه يندر وجوده . 

و قرا مقدار ما جوز به بالصلاة لا يحوز بالاجماع )أي لا يجوز الاستتخلاف بالاجماع 
( لعدم الحاجة إلى الاستحلاف ) لوجود قراءة ما جوز به الصلاة » وهي آية قصيرةعنده» 
فاذا لم يحز له الاستخ لاف بركم ويمضي في صلاته . وقال في امحبط ولو استخلف 
تفسد صلاته . - 

( وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم > لآن التسلم واجب فلا بد من التوضؤ 
لمأتي به ) أي بالتسلم الذي هو واجب * وعند الشافعي التسلم فرص وقد مر ببانه 
( وإن تعمد الحدث في هذه الحالة ) يعني بعد التشبد ( أو تكلم أو عمل عملا ينافيالصلاة 
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قت صلاته أنه تعذر البناء لوجود القاطع الكن لا إعادة عليه لأنه 
صلاته وقد مر من قبل » فإن رآه بعدمأ قعد قد رالتشبد 


فقد تمت صلاته لآنه تعذر المناء لوجود القاطع ) وهو تعمد الحدث أو الكلام أو عمل 
ما يناف الصلاة . ش 

) لكن لا إعادة ١‏ عليه ) أي إعادة صلاته ( لآنه ق شيء من الا ركان )وقساد 
ما يقي لا يؤثر في فسادمامضى» وعند الشافعي ومالك وأحمد فسدت صلاته»لآن الاسلام 
من الأركان أو الفرائض عندم . 

( فان رأى المتسمم الماء في صلاته بطلت صلاته ) لأنه قدر على الأصل حال قيام الخلف 
قبل تام الحم بالخلف . 0 

فان قلت يشكل هذا بالمتيمم إذا أحدث في صلاته فانصرف ثم ما وجد ما كان له أن 
بتوضأ ويبني على صلاته فلم تبطل صلاته هناك برؤية الماء . قلت التيمم ينتقض يصفة 
الاستناد إلى ابتداء وجوده عند إصابة الماء لأنه يصير محدثا بالحدث السابق إذ الاصابة 
لا بصفة الاستناد . 

( وقد مر من قبل ) أي في باب التيمم عند إصابة الماء لانتقاضه بالحدث الطارىء 

(وقد مر منقبل'") أي في باب التيمم وهو قوله وينقضرؤية الماء إذا قدرطىاستعياله 
( فان رآه ) أي فان رأى المتيمم الماء ( بعدما قعد قدر التشهد ) هذه اثني عشر مسألة 
يسمى بائني عشرية لأنها بذلك العدد في الروايات المشهورة قبل هي أنها من حيث العربية 


. هكذا وردت ني المتن وني الشرح  لكن الاعادة عليه - اه مصححة‎ )١( 
(؟) هكذا في الآصل مشسروحة مرتين وقد وردتمرةواحدة في المتن . أه مصححة.‎ 


1 ( المناية في شرح المداية ج ۲ م0 ). 


أمياً فتعل سورة 
لايجوز النسية إلى اثنى E‏ العدد لمر کب إلا إذا كان علا فحنذ 


يتنسب إلى صدره فيقال خمسي في خمسة عشر کا يقال تأبطي في تأبط شرا أو بعلى 


قلت إنما لم ينسب إلى خمسة عشر عدداً لأن الجزئين حبنئذ مقصودان » فلو حذف 
أحدهما اختل المضي » ولو ل يحذف استقبل . وأما إذا كان علا فالاتيان بك الما عل لا 
دلالة لعشرة ولا لخمسة > فكان الثاني التأنيث » وم يكن في الحذف إخلال > ولكنلقائل 
أن يقول حمل اثني عشر ها هنا في حك المفرد فينسب اليا بككاها على أن الذي قيل إنا 
هو الم كب الإسنادي والمرجى كا عرف في موضعه > وقد أشار المصنف إلى المسألة الأولى 
من هذه المسائل الاثني عشرية بقوله » فإن رأى المتيمم الماء بعدما قعد قدر التشبد . 

وأشار الى الثانية بقوله ( أو كان ماسحا ) أي على خفيه ( فانقضت مدة مسحه ) 
بعدما قعد قدر التشهد وهي يوم ولبلة لمقم وثلاثة أيام ولياليها في حى المسافر . 

وأشار إلى الثالث بقوله ( أو خلع خفيه نل يی ) أي لع انعد و 
باليسير > لأن العمل الكثير يخرج عن الصلاة فبتم صلاته حينئذ ذ بالاتفاق» وقالفي لبسو ط. 
وتأويله إذا كان واسما لا إلى معالجة . : 

وأشار إلى الرابعة بقوله ( أو كان أمبا فتعم سورة ) قال في الينابيع بريد به إذا كان 
يصلي وحده » وأما لو كان خلفه الإمام قيل هي على الإختلاف > وقبل يحوز صلاتسه 
بالاتفاق . قال أبو اللسث وبه نأخذ . وي المنسوط ذكر أبو يوسف في الاملاء عن أبي حضسفة 
أنه كان يقول المي إذا تعلم سورة في خلال صلاته يقرأ ويبني كالقاعد إذا قدرعلى القيام» 
ثم رجع عن ذلك لن صلاته ضروري كالمولى . وني المبسوط فتعلم سورة أي تذڪرها 
بعد النسبان أما إذا تلقنها ابتداء فذلك صنع منه فبخرج به عنما ذكره الحلوائي » وقيل 
مما بلا اختبار وحفظها بلا صلم . 
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أو عريانأفوجد ثوباً أو مومتا''' فقدر على الر كوع والسجود أو تذكر 
فائته عليه قبل هذه أو أحدثك الإمام القارىء فاستخل فآمياً أوطلعت 
الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر وهو في ا عة 


وأشار إلى الخامسة بقوله ( أو عريانا ) أي أو كان المصلى عرانا ( فوجد قيا ) 
ساتراً عورته : ١‏ 

وأثاز إلى السادسة بقوله ( أو تذكر فائتة عليه قبل هذا ) أي أو كان الصلي تذكر 
أن عله فائتة قبل هذا الذي يصليه » قبل معناه قبل سقوط القرتيب وق الوقت معة ‏ 

واا '' إلى الثامنة بقوله (أ وأحدث الإمامفاستتخل ف آميا) أي لو أحدت المصل العاري 
يعدما قعد قدر التشبد فاستخلف رجلا أمبا وقساد صلاته باستخلاف الامي ف ه.ا لحالة 
عند أبي حشفة ومن وافقه . وأما على اختيار فخر الاسلام فلا قاد الاستخلاق يمد 
التشهد بالاجماع » وذكر في كشف الغوامض أنه لا يقد صلاته عند أبي حتغة لان هذا 
الفعل ليس من أفعال الصلاة فيخرج به من الصلاة كا لو تكلم أو خرج من المسجد . وقي 
المسوط والاستخلاف » وإن كان يصنعه لكته غير مفسد كاستخلاق العاري ‏ 

وأشار إلى التاسعة بقوله ( أو طلعت الشمس في الفجر ) أي أو طلعت الشمس يعدما 
قعد قدر التشهد في صلاة الفجر . وني المبسوط إن قيل طاوع الشمس مبط لل لا مقر قلم 
كانت على الخلاف » قلنا بل هو مغير من الفرض إلى النفل ولا يخرج يه من التحرعة . 

وأشار إلى العاشرة بقوله ( أو دخل وقت العصر وهوقالجمعة)قال فالمتابيع هذا لا 
يتصور إلا على رواية الحسن عن أبي حنيفة إن أخر وقت الظهر إذا صار ل كل شيء 
مثله كقولهما حتى يتحقق الخلاف . وفي المنافع هذا على اختلاق قولين عندحما إذا صار 
ظل كل شيء مثله » وعنده إذا صا رظل كل شيء مثليه » وقيل تخضيص الجعة اتقفاق 
لان الحم في الظهر كذلك . 


5 وردت في المتن ولم يشرحبا الشارح . اه مصححة‎ )١( 
. (؟) لم ترد السابعة في الأصل‎ 
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فانقطع عذره كالمستحاضة ومن بمعناها 


وأشار إلى الحلدية عشر بقوله ( أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن بره ) آي کان 
المصل 'ماسحا على الجنيرة وهي العبدان التي يشد بها على الجرح وتحبر با العظام . 

وأشار إلى الثانبة عشر بقوله ( أو كان صاحب عذر فانقطع عذره ) يعدما قعد قدر 
التشبد » وفسر صاحب المذر ( كالمستحاضة ومن بمعناها ) نحو من به سلس البولوانطلاق 
البطن وانفلات الربح والرعاف الدائموالجرحالذيلا يترجى برأه ولانقطاع دمالاستحاضة 
لا بد من استيعاب وقت كامل » فاو انقطع الدم بعد التشهد فلو سال الدم في وقت صلاة 
أخرى فالصلاة الأولى جائزة » وإن لم يسل ١١‏ فالصلاة الأولى عند أبي حنيفة باطلة >لأنه 
يتحقق بعد التشهد وأنه كالانقطاع في ومط الصلاة وعندهما جائزة » لأنه كالانقطاع 
بعد تمام الصلاة . 

واعل أنه قد يزيد على هذه المسائل الاثني عشرة مسائل أخرى الأولى إذا صلى بالثوب 
وفبه نجاسة أكثر من قدر الدرم » ثم وجد الماء ما يغسل به النجاسة في هذه . 

الحالة الثانية : أنه كان يقضي صلاة الفحر وقد فاتته فدخل عليه وقت الزوالفيهذه. 

الحالة الثالثة : أنه كان يقضي صلاة الظبر في وقت العصر فغربت الشمس في هذه . 

الحالة الرابعة : الآمة إذا صلت مكشوفة الرأس فمتقت في هذه الحالة إنسترت رأسبا 
من ساعتها لا تفسد صلاتها » وإن م تستر فصلاتها فسدت عنده ذكرها الاسبيجابي . 

الخامسة : لو سل ثم تذكر أن عله سجدتي السو فعاد اليب فاما سجد سجدة سورة 
تفسد صلاته عنده لأنه عاد إلى حرمة الصلاة فصار كا لو تعلم قبل السلام بعدما قعد قدر 
التشهد ذكرها في الذخيرة » ولو سل ثم تذكر أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة تشهد » قال 
في الذخيرة ل يذ كر هذا في الكتاب قال ويحب أن يكون من الاي عشرية لآنه سلام ساه 


. قي الأصل - يصل - والصحبح ما أثبتناه . اه مصححة‎ )١( 
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بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة « رح » وقالا تمت صلاته » وقيل 
الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي 
حنيفة « رح » وليس بفرض عندهما » فاعتراض هذه العوارض 
عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة » وعندهما كاعتراضبا 
بعد التسليم . لما ما روينا من حديث أبن مسعود رضي الله عنه » 


فبجعل كالعدم » أما لو سل ثم تذكر سجدة صلاتية فإن صلاته تفسد عندم لأنه تعلم سورة 
وعلمه ركن من أركان الصلاة . 

( بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة رضي الله عنه خلافاً هما ) هذا جواب قوله فإ 
رآه بعدما قعد قدر التشهد وما بعده من المسائل وهي الاثني عشر مسألة . 

( وقيل ) قائله أب سعيد البردعي رحمه الله فإنه قال ( الأصل فمه ) أي في المذ كور 
من المسائل وهي اثنا عشرة مسألة ( ان الخروج عن الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي 
حنيفة رحمه الله ) بدليل أنه منوع من البقاء على صلاته بعد التشبد حتى يدخل وقتصلاة 
أخرى > ولو م يبق عليه فرض ل ينع من البقاء كا بعد السلام » وإذا ثبت هذا فقدحدثت 
هذه المعاني وهي مفسدة للصلاة مع بقاء فرض من فروض الصلاة علمه فصار كا لو حدثت 
وسط الصلاة . 

( وليس بفرض عندها ) أي عند أبي يوسف وعمد » فإذا كان فرضاً عند أبي حنفة 
( فاعتراض هذه العوارض ) وهي العوارض التي ذكرها في هذه المسائل الاثني عشرة 
( في هذه الحالة ) أي الحالة التي كانت بعدما قعد قدر التشهد ( عنده ) أي عند ابي . 
حنيفة ( كاعتراضها ) أي كاعتراض هذه العوارض ( في خلال الصلاة ) أي في أثناتها » 
واعتراضها في أثناايبطل بالاتفاق فكذا في هذه الحالة . 

( وعندهما ) أي عند أبي يوسف وعمد ( كاعتراضها بعد التسلم ) فاعتراضها بعده لا 
: يبطل بالاتفاق ( لما ) أي لأبي يوسف وعمد ( ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله 
. عنه ) وهو قوله عنتهد إذا قلت أو فعلت هذا فق تمت صلاتك > وقد تقدم هذا في أول 
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TS‏ وله أنه لا يمكته اداء الصلاة الآخرى إلا با خروج من هذه وما لا 


r 


ee 


يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضاً . 

1 
باي صقة الصلاة وقه أيضاً عند قوله - وتشيد وهو واجب عندة .. إلى آخره © وجه 
استدلانما به هو أنه عليه السلام على تام الصلاة بإحدى الأمر » فمن علق بثالث ققد 

خالف النص . 

( وله ) أي ولأبي حتيقة ( أنه ) أي أن ١اصل‏ ( لا يمكنه اداءصلاةأخرى إلابالخروج 
عن هته ) أي عن هذه الصلاة التي هو قيها ( وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكورن 
قرضاً ) كلمة ما ممتدأ > وخيره قوله بكون فرضاً وصورة التوصل أنه إذا تحرم للظهر 


الخروج عن تحرعة الظير لأت العصر لا يتأدى يهذه التحريمة فيكون الخروج عن تحرعة 
الظهر سبباً يتوصل يه إلى أداء العصر وأداء العصر فرض » وما لا يتوصل إلى الفرض إلا 
يه یکوت قرا كالاتتقال من ر كن إلى ر كن في باب الصلاة عد من الأركان » وإن م يكن 
ركتاً في تقسه كذا هذا لأنه ل ببق الأولى عن الصحة لا عكته أداء الثانية لأن الترتيب 
عتدةا قرض ولا خرج عن الأولى على وجه يقي صحبحا إلا يصنع يوجد منه فكان فرضاً > 
وهذء النكتة متقولة عن الشخ الإمام أبي منصور الماتريدي . 

قإن قلت يشكل عليه مسألة الحاذاة » فإن المرأة لو حاذت رجلا في هذه الحالة تمت 
صلاته بالاتفاق ولا صنع منه . قلت الحادّاة من باب المفاعلة فلا يتحقق إلا من فاعلين ركان 
مته صتع أده اللبث في مكاته . 

قان قلت وشكل ما لو تعلم سورة بلا اختيار . قلت لا صنع فيه. 

قات قلت هذا الجواب غير قوي . قلت لا نسلم لأنه ل يوجد منه الصنع ابتداء كون 
تعله صتما مته لا دضرظ ‏ 

قات قلت على ما قررتم يكوت الخروج من الصلاة يصنعه فرضاً لغيره كالسعي إلى الجمعة 
قسحب إت قم صلاقه قى الصور المذ كورة لحضور المقصود من الصنع وهو الخروج من الأولى 
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ومعنى قوله تمت قاربت التام والاستخلاف ليس بمفسد 


كالودخل الجامع يوم الجعة قبل دخول الوقت قلت الخروج عن الأول يحب أن يكون على 
GS‏ خم ارال قال لز ah‏ الترتسب فرض 
ولم يبق لهذا الخروج صحبحة . 

فان قلت إنما لم يبق صحبحة لأن الخروج لم يكن بصنع المصلي وكان بقاؤهاصحبحة 
موقوفا على الخروج على بقاما صحيحة فبذا دور . قلت الخروج بصنعمه موقوف على ما 
. اعتبره الشرع رافعا التحرية ويازمه بقاؤها صحيحة . 

ثم أعلم أن العامة على قول أبي سعيد البردعي والختار عند المصنف قول الكرخي › 
وفي كلامه إشارة إلى ذلك » ويشير قول الكرخي إلى أن الخروج بصنع المصلي ليس 
بفرض بالاتفاق »> وإنما عند أبي حنيفة أن هذه الأشاء مغيرة للصلاة ووجود المفير بد 
التشهد كوجوده قبله لما أنه في حرمة:الصلاة » ولهذا إذا نوى المسافر في هذه الحالة الإقامة 
أتم » والمعنى بالمغير ما يحب الصلاة بعد وجوده على غير الصفة الواجبة هي علمها قبل » 
فان الصلاة تحب بعد رؤية الماء وانقضاء مدة المسح » ووجدان الثوب »> وتعلم السورة 
بالوضوء والغسل والليس والقراءة بعد أن كانت واجبة يطهارة التيمم والمسحوالعري وعدم 
القراءة » وقمل المعنى د ل ا 0 
والإعاء وأضدادها . 

ومس فر ) آ1 فى صف ت | أي فا 2 جواب عن 
تمسكها » وتقديره أن معنى قوله اتاد من وقف بعرفة فقسد تم حجه أي قاربت الام 
بالاتفاق لبقاء فرض بعده وهو طواف الزيارة بالاتفاق . وقال مد لقنوا موتا .. 
الحديث أي الذي شارف الموت . 

فان قلت من أي باب هذا . قلت من باب تسمية الشيء بامم ما يؤول البه كا في قوله 
« اعصر خمراً 4 ++ يوسف » أي عنبا » وإنا حملنا عليه توفيقاً بين ما قلنا من الدليل 
المقلي وبينه لأن العقل حجة من حجج الله تعالى کالنقل . 

( والامتخلاف لين يفسد ) هذا جواب عن مؤال مقسدر على قوله - أو أحدث 


eV, 


حتى يجوز في حق القارىء وإنها الفساد ضرورة حم شرعي وهو عدم 
صلاحية الإمامة ومن اقتدى بالإمام بعدما صلى ركعة فأحدث الإمام 
فقدمه أجز أه لوجود المشاركة في التحريمة 


الامام القارىء فاستخلف أميا - تقديره أن يقال ينبغي أن لا تفسد الصلاةعند أبيحنيفة 
باستخلاف المي بعد قدر التشهد لآن الاستخلا فعمل كثير مفسد الصلاة » وهو صنعمنه 
فبخرج عن الصلاة باستخلافه » وتقدير الجواب أن الاستخلاف نفسه ليس بفسد يدليل 
أنه لو استخلف القارىء في صلاته لم يضره وهو معنى قوله ( حتی يجوز فيحق القارىء) 
أي حت يحوز الاستخلاف في حتى المصلىي القارىء ؛ فعلم أرى نفس الاستخلاف 

( وإنا الفساد ضرورة حك شرعي ) يعني أن الفساد ليس بنفس الاستخلاق بل لأمر 
آخر وهو ضرورة حم شرعي . 

( وهو عدم صلاحبة الإمامة ) يعني عدم شرعية الآمي لإمامة القارىء . وقال 
التمرتاشي والمندواني والإمام الكاساني يجوز صلاته بالاتفاق لوجود الصمع المفسد وهو 
استخلاف من لا يصلح استخلافه . وقال الاترازي في قول الاستخلاف ليس بفسد نظر 
عندي لأثا نقول لا نسل أن الاستخلاف لبس بفسد > وقد صرح صاحب المدأية نفسدفيمن 
ظن أنه أحدث فاستخلف حمث قال وإن كان استخلف فسد لأنه عمل كثير » فلو يكن 
الاستخلاف مفسداً لم تفسد الصلاة في ذلك المسألة لآنه استخلاف القارىءلا الآأمي. 

قلتہ في كلامه وقد ذهل عنما الاترازي وهو أن مسألة الاستخلاف على الثلاف فكان 
ذكره هناك اخشار ما ذكر في المدسوط وهو أن الصورة في الاستخلاف صنع مته وهو 
عمل كثير من غير عذر وها هنا فرض المسألة فما إذا كان بعذر ولا يازم بكونه مقسداً إذا 
م يكن عذر كونه مقسداً عند العذر . 

( ومن اقتدى بالإمام بعدما صلى ركعة ) أي بعدما صلى الإمام من صلاته ر كة > 
وهذا المقتدي مسبوق بالر كعة ( فأحدث الإمام فقدمه ) أي فقدم هذا المقتدي الذي هو 
مسبوق بالركعة ( أجزأه ) أي أجزأ الإمام تقديمه ( لوجود المشاركة في التحريمة ) يعتي 


يفف 


الأولى للامام أن يقدم مدركاً لأنه أقدر على إتام صلاته » وينيغي 
هذا المسبوق أن لا يتقدم لعجزه عن التسليم » فلو تقدم' يبتدىء . 
من حيث انتهى اليه الإمام لقيامهمقاممو إذا انتهى إلى السلام بق دم 
ش أو تكلم أو خرج منالمسجد فسدتصلاتهوصلاةالقو م تامةلأن المفسد 
أن صحة الاستخلاف بالمشاركة وهي حاصلة في المسبوق قيصح استخلافه . 
| فان قلت ينبغي أن لا يحوز استخلاف المسوق لأن الاستخلاف عمل كثير يشت على 
٠‏ خلاف القياس في حتى المدرك والمسبوق ليس في معناه فلا بلحق به . قلت لا نسم أرن 
الاستخلاف كان في المدرك . ۰ 0 
المسبوق فكان أولى لآن-المسبوق إذا أتم صلاة الإمام يقدم مدر كا آخر للسلام لعجزه من 
السلام » أما المدرك فيسل إذا أتم صلاة الإمام بدون استخلاف آخر فيئيت أنه 
أقدر من المسبوق . 

( ويفبغي لهذا المسبوق أن لا يتقدم لمجزه ه عن التسلم ) ) لأن عليه بة بقلة صلاته فلا 
يقدر على التسلم حت يكمل ما عليه “ وإن فمل فتقدم جاز فيستشلف مدر کا عند تام 
صلاة إمامه ليسم بهم وليسجد لسبوه إن كان عله سبو » فان جاء الأول وقد سبقه الثاني 
يشكل بقضاء ما سبقه ثم يتابعه لآنه لاحق > وإن لم يفعل جاز . قال في المبسوط لأف 
الترتيب في أفعال الصلاة لىس بشرط عندنا خلافا ازفر > > ومثله في الاسبيج الي » قلت 
ولمذا قال أبو حشفة وأبو بوسف المسبوق يصلي أولاً مع الإمام آخر صلاته فاذا قام يقضي 
أول صلاته فقد قدم آخرها على أوها في الفمل . 

( فاو تقدم ) أي المسبوق ( يبتدىء من ححيث انتهى اليه الإمام لقيامه مقامه ) أي 
لقيام المسبوق مقام الإمام الذي عل التسلم ( يقدم مدر كا يسم بهم ) أي بالقوم (فاوآنه) 
أي المسبوق ( حين أتم صلاة الإمام قبقبه أو أحدث متعمداً ) أي قصداً ( أو تكلم 


أو خرج من المسجد فسدت صلاته ) أي صلاة المسبوق ( وصلاة القوم تامة لأن المقسد ‏ -“. 


VY 


٠ .‏ في حقه وجد في خلال الصلاة وني حقهم بعد تمام أركاتها والإمام 
الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته وإن لم يفرغ تفسد وهو الأصح , 
فإن لم يحدث الإمام الأول وقعد قدر التشب د ثم قبقه أو أحدث 
متعمداً فسدت صلاة الذي لم يدرك أول صلاته عند أبي حنيفة . 
وقالا لا تفسد وإن تكلم أو خرمن المسجد لم تفسد في ولمم جميعاً 
لا أن صلاة المقتدي بناء على صلاة الإمام جوازاً أو فساداً ولم تفسد 

صلاة الإمام فكذا 


وجد ف خلال الصلاة ) في حى المسيوق ( وفي حقهم ) أي وني حق القوم ( وجد بعد 
تام أركانها ) فلا تفسد صلاتهم لأن هذه الأشياء لو وجدت في هذه الحالة من القوم أنفسهم 
كانت لا تفسد صلاتهم فلن لا تفسد إذا وجدت من إمامهم أولى وأحرى . 

( والإمام الأول ) وهو الذي قدم المسبوق ( إن كان قد فرغ لا تفسد صلاته ) لأنه 
كواحد من القوم ( وإن م يفرغ تفسد صلاته ) لوقوع المناني للصلاة في وسظيبا ( وهو 
الأصح ) أي فساد صلاته هو الأصح لما ذ كرا » واحترز به عن رواية أي حفص أن صلاته 
أبضا تامة لأنه يدرك أول الصلاة فيكون كالفارغ بقعدة الامام قدر التشهد . 

( فان لم يحدث الإمام وقعد قدر التشهد ) قبد القعود بقدر التشبد لأنه إذا وجدت 
القبقبة أو الحدث العمد قبله تفسد صلاة الجبع اتفاقاً . 

( ثم قبقه أو أحدث متعمداً فسدت صلاة الذي م يدرك أول صلاته ) وهو المسبوق 
٠‏ ( عند أبي حنيفة ) ولا تفسد صلاة المدرك اتفاق وفي صلاة اللاحق روايتان . 

( وقالالا تفسد ) أي صلاة الذي لم يدرك ( وإن تكلم ) أي الامام الأول ( أو خرج 
من المسجد م تفسد في قوم جميعا ) أي في قول أي حنيفة وأبي يرسف وحمد ( لما ) أى 
الأبي يوسف وعمد ( ان صلاة المقتدي بناء على صلاة الامام جواز وفسادا ) أي من حدث 
الجواز والفساد ( ولم تفسد صلاة الامام ) أي والحال أنه لم يفسد صلاة الامام ( فككذا 
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صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي غير أن الإمام لا يحتاج إلى 


صلاته ) أي صلاة المهتدي أيضا لا تفسد » لأن صلاته بنته على صلاة الامام ( قصار 
كالسلام والكلام ) أي صار حك هذا كحك السلام والكلام يعدما قعد قدر التشهد . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة رضي الله عنه ( أن القبقبة مفسدة للجزء الذي تلاقئه من 
صلاة الامام ) لأنها قبطل الطبارة وهي شرط للصلاة ( قتفسد ) بم الناء أي قتفسد 
القبقهة ( مثله ) أي مثل ذلك الجزء ( من صلاة المقندي ) لابتنائها علمها ( غير أن الامام 
لايحتاج إلى البناء ) هذه إشارة إلى بيان الفرق الذي بين صلاة الامام وصلاة المسبوق مع 
أن القبقبة لاقت نحزء من صلاة كل واحد منهم ومع هذا لا تفسد صلاة الامام وتفسد 
صلاة المسوق وذلك لأن القبقهة وجدت في حت الامام بعد انتهاء الأركان فحملت عفواً 
فلايحتاج إلى البناء ( والمسبوق محتاج آلبه ) أي إلى البناء لأا وجدت قي خلال صلاته 
فتفسد ذلك الجزء الذي لاقته فسدت صلاته أصلاً لمدم قدرقه على البتاء . ١‏ 

( والبناء على الفاسد قاسد ) كان هذا جواب عا يقال لم يبني المسبوق أضآفقال 
كيف يبنى على الفاسد وهو الجزه ء الذي لاقته القبقبة في خلال صلاتبه والتناء على الفاسد 
قاسد ( يخلاف السلام ) لأنه لا يبطل شتا من أجزاء الصلاة على الامام لِه لاببطليشرط ٠‏ 
الاداء وهو الطهارة ( لآنه منه ) أي لأن السلام منه للصلاة وهو من الاتهاء ومعتاه متمم 
للصلاة وحلل إذا وجد في أوان التحليل » ولهذا لا ينتقض يه الطهارة . وقي الجتبى 
المراد من المنهي ما يكور متحقق] بالتحرعة إما يضفة الاتصال كالاتصال أول 
الاتفصال كالخروج . ٠‏ ش 

وقي مبسوط شخ الاسلام والسلام منه لا يقسد لآنه قاطع > والقاطع في أوانه منه وقي 
غير آوانه مبطل وها هنا قي أوانه قنكون متهي لا مفسداً ( والكلام قي معناء ) أي في 


{Vo 


وينتقض وضوء الامام لوجود القبقبة في حرمة الصلاة . ومن أحدثك 

ف رکوعه أو سحو ده توضأ وبنی ولا يعتد بالتي أحدث فا 

لأن إتمام الركن بالاتتقفال ومع الحدث لا يتحقق فلا بد من 

الاعادة ولو كان إماماً فقدم غيره وأم المقدم على | لركوع لأنه 
يمكنه الاتمام بالاستدامة 


معنى السلام لأنه إغا جعل منهيا باعتبار أنه كلام لا بإعتبار أنه ثناء فعلم أنه معناه» ولهذا 
قالوا لو حلف لا يكم فلا حنث . 

( وينتقض وضوء الامام لوجود القبقبة في حرمة الصلاة ) وعند زفر لا ينتقض لأنها 
إغا ينتقض الوضوء إذا فسدت الصلاة وها هنا م يفسد صلاة الامام فلم ينتقض وضوءه . 
وجه الاستحسان أنها أفسدت الجزء ا لاقي لها في الصلاة ولوقوعها في حرم ةالصلاةفانتقض 
الوضوء أيضاً على فساد ذلك الجزء لأنها م تؤثر في فساد باقي الصلاة لانتهاء الأركان . 

( ومنأحدث في ركوعه أو سحوده توضأ وبنی على صلاته ولا يعند ,التي أحدث فہا) 
أي الركعة التي أحدث فبا أو بالسجدة ولا يعتد من الاعتداد أي لايعتبر » وقي بعض 
النسخ ويعيد بالتي أحدث فيا من الاعادة والمعنى قريب لأن عدم الاعتداد يستازم الاعادة 
( لآن إقام الر كن بالانتقال ) تام السجدة بالرفع عند محمد ولم يوجد . وعند ابي يوسف 
وإن تمت بالوضع لكن الجلسة بين السجدتين فرض عنده ( ومع الحدث لا يتحقق ) أي 
الانتقال لايتحقق بغير طبارة والانتقال من ر كن إلى ر كن فرض الاجماع فلايقدر ر كوعه 
وسجوده لعدم تحقتى الانتقال بالطارة ( فلا بد من الاعادة ) أي من إعادة الر كوع الذي 
أحدث فيه والسجود الذي أحدث فيه . 
ْ غيره وأم المقدم ) بفتح الدال ( طى الركوع ) يعني يكون على هته ( لأنه يمكنة الاقام 
بالاستدامة ) أي بالثبات في حالة ولايحتاج إلى رفع رأسه ثم إنشاء الركوع لن للدوام 
1 بك الابتداء في الفمل الممتد والركوع والسجود ابتداء فاما دام المقدم صار كانه ركع أصه 


Ha 


ركوعه لما أو رفع رأسه من سجوده فسجدها يعيد الركوع 
والسجود هذا بيان الأولى لتقع الأفعال مرتبة بالقدر المىكن 


وإن لم يعد أجزأه 


حلف لا يلبس ثوباً وهو لابسه أو لا يركب دابة وهو راكبها يحنث بالاستدامة لوجود 
اللمس أو الر كوب بالاستدامة . ّ' 

فان قلت لو قال لامرأته إن جامعتك فأنت لال فجامع ولمس في الجاع لا 
تثبت الرجمة عند محمد فعلم أنه لبس للدوام حك الابتداء . قلت عدم ثبوت 
الرجعة عنده للاحتياط > لأن الماع هو الايلاج والاخراج وها ليس بمتدين فلا 
تثبت الرجعة بالشك . 

( ولو ذكر ) أي المصلي ( وهو راڪم أو ساجد) أي والحال أنه ذكر 
في الركوع والسجود ( أن عليه سجدة ) هو مفعول ذكر يمني ذكر في حالة 
الر كوع أنه ترك سجدة صلاتمة أو تلاوة أو ذكر في حالة السحود أنه ترك سحدة 
( فانحط من ر كوعه لأجل السجدة التي ذكرها أو رفع رأسه من سجدة فسجدها ) ؛ 
أي السجدة التي ذكرها ( يعمد الركوع والسجود ) يعني يعيد الر كوع الذي فبه 
السجدة ويعيد السجدة الذي ذكر فيها أن عليه سجدة أولى لأن مراعاة الترتسب 
ليست بر كن ( لتقع الأفعال بالقدر الممكن ) لأن مراعاة القرتيب فيا شرع من الأفعال 
مكرراً واجبة لا فرضا لما ذكرة » والقدر الممكن إعادة الركوع والسجود لتحقق 
الترتبب على اعتبار أن يكون الأول محسوبا ويحوز أذ يكون اراد يقرب الر كوع 
والسجود إلى محل بقدر الامكان . 

( وإن لم يعد ) أي الركوع الذي:ذكر فيه أن عليه سجدة أو السجود الذي ذڪر 
فيه كذلك ( أجزأه ) لآن ذكر السجود لا يناقض الر كوع ولا ينافبه فصح الاعة_داد به 
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لآن الترتيب في أقعال الصلاة ليس بشرط » ولأن الانتقال مع 

..<الطبارة شر ط وقد وجد . وعن أبي يوسف أنه يازمه إعادة ال ركوع 

> لأن القومة فرض عنده ومن ن آم رجلا واحداً فأحدث وخرج من 
المسجد فالمأمومامام توى أو لم ينو 


قلا يعمد ( لآن الانتقال مع الطبارة شر ط وقد وجد ) هذا إسّارة إلى بيان القرى بينهذا 
وبين ما تقدم وهو من وجبين أحدهما إن تذ كر السجود في الر كوع لا ينقض الر كوع 
( له الاعادة واقترتيب قي أف مال الصلاة الواحدة ليست يشرط ) وإنا لم ينقض لا 
مازمه الاعادة ‏ : 

والثاني : ان تيام الر كوع برقع الرأس » لأن الر كن إتا يتم بالانتقال والطهارة فيه 
شرط وقد وجدت > وعند زفر علمه إعادة القبام والركوع الأول > لأن من أصله أن 
مراعاة الترتىب في أفمال الصلاة واجبة قبطل ما أدى . 

( وعن ابي يوسف أنه يازمه إعادة الر كوع لأن القومة فرض عنده ) فحمث انحط من 
الر كوع ولم برقم رأسه ققد ترك القرض فعليه الاعادة . 

قان قلت ما القرى يعن هذا وبين ما إذا عاد إلى السجدة الصلية بعدما قعد قدرالتشيد 
فاته ترتفض القعدة و كذا لو تذكر في الر كوع أنه لم يقرأ القرآن فماد إلى قراءة القرآن 
ارتقض الر كوع . قلت إننا لم يرتفض القمدة بالاتبان بالسجدة لأنه عرست علق تام 
الصلاة بالقمدة في قوله ‏ إذا قلت هذا أو فملت هذا ققد تمت صلاتك - فلو قلنا جوز 
تأخير غيرها عنہا كان تام الصلاة بذلك الغير وهو خلاف النص و كذلك لا يحوز تأخير 
القيام والر كوع عن السجود » لآن القيام وسيلة إلى الر كوع والر كوع وسيلة إلى السجود 
د حت ان من لم يقدر على الركوع والسجود لا حب عليه القبام والوسائل متقدمة على 
المقاصد > والقراءة رتمة القيام فكانت تبعة له . 

( ومن آم رجا واحد) فاسع ) أي الامام ( وخرج من الد فالمأموم إمام ) 
لتعمته يخلاق ما إذا كان أكثر من واحد حمث يحتاج إلى الاستخلاق لقطع المزا هة 
( قوى أو لم ينو ) الضمير في توى يحتمل أن يكون للإمام يمني نوى الامام استخلافه 


EVA 


لم فيه من صيانة الصلاة وتعبين الأول لقطع المزاحة ولامزاحة ويتم 

الأول صلاته مقتدياً بالثاني كا إذا استخلفه حقيقة ولو لم يكن خلفه 

إلا صي أو امرأة قيل تفسد صلاته لاستخلافه من لا يصلم للامامة» . 

وقم ل لاتفسد لأنه لم يوجد الاستخلاف قصداً وهو لا يصلحم 
للامامة والله أعل 


أولى لتعينه كا لو قال لعبديه أحدكا حر ثم مات أحدهما قبل البيان يتعين الحي للحرية 
لتعينه فكذا هذا * ويحتمل أن المقتدي يعني نوى هو الامامة أولاً لتصنه للاستخلاف 
لمصاحبة الامام له ( لما فيه ) أي لما فبه في كون المأموم إماما ( من صيانة الصلاة ) أي 
صلاة المقتدي الذي صار إماما لأنه لو لم يتعين إماما لخلا موضع الامامة عن الامام وهذا 
المعنى يوجب فساد صلاة المقتدي ( وتعبين الأول لقطع المزاحمة ) هذا جواب عما يقال 
أن التعبين لا يتجقى بلا تعبين ولم يعين فأجاب بقوله - وتعبين الأول لقطع المزامة - 
ولا مزاحم هنا فكان التعبين موجوداً حكما » فاذا تعين كذلك كان كالمستخلف حقيقة . 
۰ ينوب عنه ويتم صلاته مقيداً بالثاني وهو معنى قوله ( وبتم الأول صلاته مقتد مقتديا بالثاني 
كا إذا استخلفه حقيقة ) فانه. للد يتم صلاته مقتديا بالئاني فڪذلك ف 
الاستخلاف حكما . 00 و 

( ولو لم يكن خلفه ) أي خلف من يصلي ( إلا صبي أو امرأة قبل تفسد صلاته ) أي 
صلاة الإمام خاصة لاقتدائه لمن لا يصلح إماما له وهو معنى قوله ( لاستخلافه من لايصلح 
للإمامة)لأنهلما صار مقتديا به وهو غير صالح للامامة فسدت صلاته ( وقبل لاتفسد) 
أي صلاة الإمام ( لآنه ل يوجد منه الاستخلاف قصداً ) أي حقيقة ولا وجد سکیا 
أيضا لأن فبه فساد الصلاة لكونه الصبي أو المرأة غير صالح للامامة »فلما انتفى الاستخلاف 
أصلاً ل يفسد صلاة الإمام وفسدت صلاة المقتدي لأنه بقي بلا إمام ( وهو ). أي الشخص 
وهو الصبي أو المرأة لا يصلح للامامة » وقبل في هذه المسألة تفسد صلاتها جميماً للا أن 
ذلك الواحد لما صار متعيناً صار كأنه استخلف » وقال فخر الإسلام الأصح عندة أن * 


4⁄4 


سسس 
قفد صلاة المقتدي دون صلا الإمام لأنه صار كمنفرد أحدث ولذا قال التمرتاشي الأصح 
أن صلاة الإمام لا تفسد لأن الإمامةانتقلت من غير صنعه و كذا لو اقتدى مقع بالمسافر في 
فائتة السفر فأحدث الإمام لا يصير المقم إماما لعدم صلاحية إمامته » ولو كان خلفه 
جماعة لا يتمين حدم إل متقدم الإمام أو القوم أو بتقدمه فىقتدون به » ولو استخلف 
الإمام رجلين أو هو ربجلا والقوم رجلا أو القوم رجلين بعضهم رجلا وبعضهم رجلا آخر 
فسدت صلاة الكل » قن خرج الإمام قبل تعيين الخلرفة فسدت صلاة القوم والإمام 
الحدث على إمامته مام خرج من المسجد أو خليفة أو مستخلف الةرمغير ه»ولوأخر الإمام 
لستخلف فلبث مكانه لمنظر من يصلح فقيل أن يستخلف أكير رجل من وسط الصف 
الخلافة وتقدم فصلاة من كان أمامه فاسدة ومن خلفه جائزة » وكذا لو استخلف الإمام 
رجلا من وسط الصف قبل أن يخرج وقبل أن يوم خليفة مكانه تفسد صلاةمن كان أمامه. 
ولو استخلف إمامين فسدت صلاة الكل . 

وعن السرخسي أن الأقل إذا كان ثلائة فسدت صلاة الكل . قال الحسن اتفقت 
الروايات على أن الخليفة لا يصير إماما حتى ينوي . وعن أبي حشيفة ومحمد إننوىالإمامة 
في الال صار إماما قبل التقدم حتى لو ألم الصلاة في مكانه فسدت صلاة إمامه » ولو 
وى أن يصير إماما إذا تقدم فبو على ما نوى قبل ذلك . 

فروع في الاسبيجابي أدرك مع الإمام ركمة من الظبر أو العصر أو العشاء فإذا 
قضى ركعة يقرأ فما بالفاتحة وسورة ويتشهد لأن ما يقضي آخر صلاته في حتى التشهد 
ويقضي ر كعة أخرى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة ولا يتشهد » وقي الثالشة إن شاء 
قرأ وهي أفضل وإن شاء سكت › ولو أدرك منها ر كمتين يقضي ركعت ين ويقرأ فيها 
ويتشهد عقسسها ولو ترك القراءة فبهها تفسد صلاته لأن ما يقضيه أول صلاته في حت القراءة 
ْ وإن كان إمامه ترك القراءة في الأولبين وقرأ في الآخربين لأنها قضاء عن الأوليين والقراءة 
فا يقضي فرض لأنه أول صلاته في حت القراءة . 

وقي المحيط لو أدرك الإمام في ثالثة المغرب قضى الأولى والثانمة بالقراءة حقى لو تر كها 


م١‎ 


في أحدي] فسدت صلاته لأن ما يقضيه أول صلاته في حمق القراءة في حت التشبسد آخر 
صلاته ويحلس في كل ر كمة احشاطا . 

وف المسوط إذا أدرك مع الإمام رحعة من ا لمغري فليا عل الإمام قام ويقضي بصلي 
ر كعة ويقعد وهذا استحسان » وي القياس يصلي ر كمتين ثم يقعد ثم بصلي المسبوق آخر 
- صلاته حكما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف » وفي قول محمد في حك القراءة والقنوت هو 
آخر صلاته » وقي حك القعدة هو أول صلاته » وجعل المرغيناني مدا مع أي حنيفة وجعل 
قول محمد المذ كور أولا لأبي يوسف . 

وقال النووي في شرح المهذب مذهب الشافعي أن مايصل المسبوة مع الإمام أولصلاته 
وما يقضيه آخرها . وروي نجوه عن عمر وعلي وأبي الدرداء رضي الله عنهم . وقال ابن 
المنذر ولا يثبت عنم هذا . وقال مآلك والثوري وأحمد ما أدر كه مع الإمام آخر صلاته 
وما يدر که أو ما » وحكاءه ابن المنذر عن ابن.حمر وتجاهد وابن سيرين»وحكاءالس رخسي 
عن علي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهم . 


۸1 ( البناية في شرح الهداية ج ؟ -م )+١‏ 


باب ما يفسد الصلاة وما یکره فیا 


ومن تكلم في صلاته عامداً أو ساهياً بطلت صلاته خلافاً الشافعي 
ا في اللا راان ظ 


( باب ما يفسد الصلاة '' ) 


أي هذا باب في ببان ما يفسد الصلاة وقي بيان ما يكره ه فبها وجه المناسبة بين البابين 
من حيث أن كل منهيا مشتمل على العوارض في الصلاة إلا أن الأول في العوارض التي لا 
اختمار للمصل فيها فكانت ماوية وها في العوارض المكتسبة » وقسدم السماوية لأنها 
أعرف في المعارضة لعدم قدرة العبد على دفعها . 

فإن قلت النسبان من قبمل السماوية فكيف ذكره في هذا الباب . قلت المناسبة بين 
كلام النامي والعامد وني الح من حيث أن كلا منها مفسد: للصلاة . 

ووس کی ای ااا ادام آی يجان كته اا از قلحا اه ساهيا ) أي 
أو حال كونه ساهما » وني بعض النسخ أو ناسا وإ يفرق المصنف بين السهو والتنسيارن 
لعدم التفرقة بينها في حك الشرع > والسهو ما يتنبه بأدنى تنبيه » والخطأ ما لابتتنه 
بالتنبمه أو يتئبه يعد القائه » والنسيان أن يخرج المدرك من الخيان . 

وقال الاترازي صورة الخطأ أن يقصد القراءة أو التسبيح فيجري على لسانبه كلام 
الناس > وصووة النسبان أن بريد الكلام ناسا لصلاته وفيه نظر لا يخفى . 

( بطلت صلاته ) جواب من ( خلافا الشاقمي في الخطأ والنسيان ) قال الشافمي كلام 
الخاطىء والتاسي لا يفسد و كذا كلام الجاهل بتحر م الكلام في الصلاة بأن كان حديث 


, ل يذ ار في الشرح عبارة - وما یکوہ قيبا - اه مصیسعة‎ )١( 


AY 


ومفزعه الحديث المعروف » 


عبد في الإسلام ولم يطل الكلام » فلو طال ففي ظاهر مذهبه تبطل صلاته » لن الكلام 
الكثير مما لا يقع السهو به عادة فيمكن الاحتراز عنه . وقال بعض أصحابه لا تبطلوإن 
كثر لإطلاق الحديث وبقوله قال مالك وأحمد ني رواية وعنه مثل قولنا . 

وقال النووي في شرح المبذب إن تكل عامداً اصلحة الصلاة تبطل صلاته بالإجماع 
ونقل الإجماع ابن المنذر وغيره و كذا لمصلحة الصلاة بأن قام إلى الخامسة فقال له صليت . 
أربعا وتحو ذلك وهو مذهب الور » وإن تكلم مكرهاً فكذلك عند الشافمي على 
الآصح » وقي النامي والخطىء لا يبطلها إلا إذا طال ويعرف الطول بالعرق . 

وفي الجواهر للمالكية كلما أطلق عليه إسم الكلام من غير تجريد يحروفه ولا يتعين 
لها فهو مبطل للصلاة لعمده » أو أكره أو وجب عليه الإيعاذ سم من مبلكه ولا يبطلا 
سبتى اللسان وكلام الناسي وكلام الجاهل ملحت بالعامد . 

وقال الأوزاعي ومالك واين القامم الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها » وقال المغيرة 
يبطلا ذ كرها فيالذخيرة للفرابي “وفيا غي لابنقدامة إذا تكلم الإمام مصلحةالصلاةفيه ثلاث 
روايات أحدهما يبطل في حق الإمام والمقتدي واختارها الجلال والثانية لا يبطلها في 
حقها » والثالثة تبطل صلاة المأموم دون صلاته وعند النخعي يفسدها كلام الناسي ويه 
قال قتادة وحماد بن أبي سلبان كتذهينا . 

( ومفزعه ) أي مفزع الشافعي أي ملجأه والمراد به مشنده فيا ذهب اليه وهو إسم 
مكان من فزع اليه إذا التجأ من باب عل يعلم يقال قلات مفزع القوم أي ملجأهم يستوي 
فيه الواحد والجيع والمذكر والمؤنث إذا همهم أمر فزعوا اليه وهو مبتداً وخيره قوله 
( الحديث الممروف ) وهو قوله رتهم رفع عن آمتي الخطأ والنسيات وما استكرهوا 
عليه » والعجب من الشراح وغيرهم .من أصحابنا وغيرهم ان كلهم لا يذكرونه إلا هذا 
اللفظ وهذا لا يوجد بهذا اللفظ وأقرب ما وجد بلفظ رفع الله عن هذه الأمة ثلاث الخطأ 
والنسيان والآمر يكرهون عليه » رواه ابن عدي في الكامل من حديث أبي يكرة قال 
قال رسول الله قر رفم الله عن هذه الأمة ثلاتا .. الحديث . وعدهاين عديمن متكرات 


AY 


ولناقوله عليه السلام أنصلاتنا مذهلا يصلم فيبائيء من كلام الناس 
وَإنما هي التسبيح والتبليل وقراءة الق رآن » وما رواه مول على رفع الاثم 


جعفر بن حسر بن فرقد أحد رواته عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة . 

وروی ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن اني عستي قال 

ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسبان وما استكرهوا عليه . ورواه ان حبان فيصحيحه 

وال جاک في مستدر كه » وقال صحبح على شرط الشبخين ول يخرجاه . 
وروى ابن ماجة أيضاً من حديث أبي ذر مرفوعا نحوه » وروى الطبراني في معجمه 
من ححديث أو بانمرفوعاً نحوه» وروی أيضا من حديث أبي الدرداء مرفوعاً نحوه » وروى 
أبو نعم في الحلية من حديث ابن عمر عن الني تد نحو حديث ابن عباس وقال غريب 
من حمديث مالك تفرد به ابن الصفي عن الولمد . 
وأخرجه العقبلي في كتابه وأعامه بأن الصفي وضعه عن أحمد وقال ابن ابي حاتم في 
علله سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباسعن 
الني ساد .. الحديث حديث المذكور » وعن الولمد عن مالك عنتافع عن ابن عمرمثل » 
وعن الوليد عن أبي عة عن موسى بن داود وابن وردان عن عقبة بن عامر مله فقال 
ان هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة ولا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده . 
( ولنا قوله مزتتهدد ان صلاتنا هذه لايصلح فبها شيء من كلام الناس وإما هي التسبيح 
والتكمير وقراءة القرآن ) هذا الحديث رواه مسل في صحبحه من حديث معاوية بن الحم 
السامة قال بينا أنا أصلي بالناس قرماني بأبصارهم فقلت والكل أمب] » ما شأنكم تنظرون 
إلى فجعلوا يضربون بأيدهم على فخاذم . . الحديث بطوله فيه ان هذه الصلاة لا يصلح 
فمه شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . وأخرجه الطبرافي 
A,‏ وبوب عليه مسلم باب نسخ 
الكلام في الصلاة . 


) وما رواه ) أي الذي رواء الشافمي وهو الحديث المذ كور ( مول على رفع الاثم‎ ١ 


Af 


تقرير هذا ان الذي يراد به الحقيقة أو الح » فالأول منوع لأن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ليست برفوعة فتعين الثاني وهو الحم وهو لا يخاو ما ان يراد به حك 
الدنيا أو حك الآخرة فالأول منوع لآنه ليس بمرفوع بالإجماع » ألا ترى أن رجلا إذا قتل 
مسادا خطأ تحب عليه الدية والكفارة حم نص القرآن وكذا لو ترك ركنا من أركان 
الصلاة ناسا لا يككون معذوراً فتعين الثاني وهو حكم الآخرة وهو الاثم فاما ثبت أنالمراد 
منه حكم الآخرة لا حكم الدنبا كان كلام الناسي والخاطىء مفسداً للصلاة لأن جوازها 
وفسادهامق أحكام الدنيا . 

وقال الكل تقريره ان حكم الآخرة وهو الاثم مراد بالإجماع فلا يكون حكمالدنيا 
مراداً وإلا ازم موم المشترك والمقتضي وكلاها باطل . 

قلت هذا الجواب غير كاف لآن الشافعي قائل بعموم المشترك على ما عرف فيموضعه. 

فإن قلت احتج الخصم يحديث ذي البدين ' أخرجه البخاري ومسل عن أبي هريرة 
قال صلى بنا رسول الله ّث إحدى صلاتي العشاء > إما الظهر وإما العصر فسل فير كعتين 
فقام ذو البدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال ما يقول ذو البدين قالوا 
صدق لم تصل إلا ر كعتين فصلى ر كعتين وسل ثم سجد سجدتين ثم سم. وفي روايةالبخاري 
قلت له انس ولم تقصر وي رواية لما كل ذلك لم يكن قال قد كان بعض ذلك وفي لفظ 
فا صلى بنا رسول الله جير العصر وفي لفظ لما صلى بنا ر كمتين من صلاة الظهر ثم سل 
فأناه رجل من بني سلم . 

قلت حديث ذي اليبدين قد كان في وقت كان الكلام مباحا في الصلاة ثم انتسخ ذلك» 
ألاترى أن ذي البدين كان عامداً بالكلام ولم يأمرم بالإعادة » ويدل على نسخه أيضاً أن 
ذي البدين م يسبح لرسول الله َم باتفاقنا أن رجلا لو ترك إمامه شيئاً من صلاته يسبح له 
لبعم إمامه ما قد تركه فدل ان ما عاسه سود الناس من التسبيح في الصلاة لنائبه كان 


. في الأصل - ذي الدين  والصحمح ما أثيتناه . اه مصححة‎ )١( 


Ao 


متأخرآ عن ذلك » والدايل على کون الكلام مباحا ثم نسخ يحديث زيد بن أرقم وحديث ٠‏ 
ابن مسعود . 
فحديث زيد أخرجه البخاري ومسل عنه قال كنا نتكل فيالصلاة يكلم الرجل لصاحبه 
وهو إلى جاتب في الصلاة حتى نزلت ف وقوموا لله قانتین ‏ ۲۳۸ البقرة»فأمرنابالسكوت 
ونهمنا عن الكلام . 
وحديث ابن مسعود أخرجه أيضاً عنه قال كنا نسلم على رول الله يړ وهو في 
الصلاة فيرد علدنا » فلما رجعنا من عند النجاشي سامنا عليه فلم برد علينا فقلنا يا رسول 
الله كنا نسلم عليك فترد علمنا فقال ان في الصلاة شغلا . وأخرجه أبو داود في لفظه أنه 
حدث أن لا تكاوا في الصلاة . ورواه ابن حبان في صحبحه . 
. والدليل على النسخ أن أبا بكر وعمر وغيرهما من الناس تتكاموا عامدين . 
فإن قلت أبو هريرة أسلم بعد فتح خير وحرمة الكلام كانت اة حين قدم من 
الهجرة فتح خببر كانت سنة سبع من الطحرة . وقال أبو هريرة فيحديثهصلىينا»قلتمعناه 
- صلى بنا أي بأصحاينا وهذا جائز في اللغة كا روي عن النزال بن سبرة قال قال لنا رسول 
الله یق وأنا وإيام كا ندعى بني عبد مناف .. الحديث والتزال لم بر رسول الله تماد 
وإنما أراد بذلك قال لقومنا . 
ورويعنطاووسقال قدم علينا معاذن جبل رضي الله عنه فلم يأخذ من الحضراوات 
شيئاً وإنما أراد قدم بلدظ لآن معاذاً إنا قدم اليمن على عبد رسول الله َم قبل أن يولد 
. طاووس وقد أشيعنا الكلام في شرحنا لمعاني الآ ثار للامام الطحاوي . 
وذو البدين اسمه اراق و كنيته أبو العرياز » وقال بعض أصحابت ا منهم صاحب 
المدسوط أن ذا التدين قتل ببدر وذلك قبل فتح خببر بزمان طويل . قلت هذا غير 
صحمح والذي عليه أهل الأثر الحققون أنه عاش بعد الني زعت والذي قتل في يدر هو 
ذو الشمالين واسمه عمير بن عر الخزاعي وهو غير الك د حدر عير قول جميع 
.الحفاظ إلا الزهوي وقد اتفةوا على تغليط الزهري في ذلك . 


A 


خلاف السلام ساهياً لأنه من الاذكار فيعتبر ذكراً في حالة النسيان 
وكلاناً في حالة التعمد لا فيه من كاف الخطاب فإن أن" فيها أو تأوه . 


فإن قلت قال الخطابي دعوى النسخ فيه لا وجه لها لآن تحر الكلام كان بمكة »> 
وراوي حديث ذى اليدين أبو هريرة هو متأخر الإسلام ورواه أيضا عمزان بن حصين 
وهجرته أيض) متأخرة . قلت هذا ليس بشيء لأا قد ذ كرتا وجه النسخ ولا سما حديث 
زيد بن أرقم الذي في الصحيح وصحته كانت بلمدينة بعد قدوم الني تاد من مكة وفي 
حديثه 9 وقوموا لله قانتين © ۲۳۸ > وهي في سورة البقرة وهي مدنية بالإجماع وعن 
ابن الخطابي أن تحريم الكلام كانبمكةومنروى ذلك وتأخر إسلام أبو هريرة وعمران بن 
حصين لا يقدح في النسخ فلا يقوم الدليل بحديث ذي اليدين مالم يقم الدليل على أنه كان 
بعد [ قبل ] تنخ الكلام.. ) 

( بخلاف السلام ساهيا ) هذا جواب عما يقال السلام كالكلام في أن كل واحد منهما 
قاطع » وفي السلام تفصيل بين العمد والنستان فكذلك في الكلام » وتقرير الجواب أن 
السلام ليس كالكلام ( لآنه من الاذكار )إذا تشد يسلم على النبي في وهو امم من أسماء 
الله تعالى وله حالتان ( فبعتبر ذكراً في حالة النسبان وكلاما في حالة العمد لما فيه من كاف 
الخطاب ) عملا بالشبهين بخلاف الكلام قإنه ينافي الصلاة على كل حال وكان مبطلا 4ا . 

وقال الأكمل وطولب بالفرق بينه وبين الأفمال تنافي > فإن القليل منها غير مفسد . 
وأجمب بأن الإحتراز عن قلبلما غير مكن إذ في المي حركات طبيعية ليست من الصلاة 


ل تيد حي ايل في حدما يكن E E‏ الي كلم ريسي لا 


واعودم 50 


0 3 کن الإحختراز عته فاستوى القليل والكثير ٠.‏ 


قلت هذا السؤال مع جوابه للسفناق فسبكها هذه 0 والسفناق أخذه من كتاب 


. الأسرار حاصل لا يجوز اعتمار القول بالفعل لأن الاحتراز عن أصل الفعل محال مخلاف 
: القول فاحتيج إلى الفرق باغتبار الكثرة في الفمل لامكان الإحتراز عنما يخلاف القول . 


( فإن أن فما ) أي في الصلاة وأن فعل ماص مشدد من الأنين وهو الصوت المسترجع 


والمتحزن ( أو تأوه ) عطف على ان وهو أيضاً فعل ماض من باب التفعل والتأوه أت 


SAV 


أو بكى فارتفع بكاؤه » فإنكان من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها 

لأنه يدل على زيادة الحشوع » وإنكان من وجع أو مصيبة قطعها لأن 

فيه إظبار الجزع والتأسف فكان من كلام الناس . وع أبي يوسف 
«درح» ان قوله آه لم بفسد في ا مالين . وأوه يفسد 


يقول أوه والأنين أن يقول آه » وني هذه اللفظة لغات أوه يسكون الواو و كسراهاء وآه 
بقلب الواو الفا وأوه به تشديد الواو مع كسرها وسكون الحاء وأو بتشديد الواو مع 
حذف الماء وأوه المد وفتح الواو المشددة وسكون الماء . وقي شرح الأقطع قال محمد في 
نين إذا م يقدر على دفعه من الوجع ل تفسد الصلاة لآنه لم عكن الإحتراز عنه :. 

( أو بكى فارتفع بكاؤه فإن كان ) أي بكاؤه ( من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها ) 
أي ل يقطع الصلاة ( لأنه يدل على زيادة الخشوع ) لأن في البكاء من ذكر الجنة زياد ةالرغبة 
وني المكاء عن ذكر النار زيادة الخشة وفبه تعريض سؤال الجنة وتعوذ من النار ولو صرح 
به فقال اللبم اني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار م يضره فكذاك ها هنا . 

( ولو كان ) أي البكاء ( من وجع ) في بدنه ( أو مصيبة ) في ماله أو أهله ( قطعها ) 
أي قطع الصلاة ( لأن فيه إظهار الجزع والتأسف فكان من كلام الناس ) وكلام الاس 
يفسد الصلاة فكذلك ما كان منه » ولو صرح به فقال أغيثوني فإني مصاب تفسد صلاته 
فكذلك ها هنا وبه قال مالك وأحمد . وقال الشافعي البكاء بيبطل الصلاة إذا كانت 
حرفين سواء كانت بكاء للدنيا أو للآخرة . وني الدراية ثم إن عند الشافمي البكاء لايقسد 
في الحالتين لأن ما ظبر من الصوت لبس بكلام في الحالتين ولا معبر ما في القلب فلا 
معنى للفصل بين الحالتين . 

( وعن أبي بوسف أن قوله آه ) بفتح الحمزة وسكون الماء ( لم يفسد في الحالين ) 
يعني في البكاء عن ذكر الجنة أو النار والبكاء من وجع أو مصيبة . 

ز وأوه يفسد ) يعني قوله أوه بفتح الهمزة وتشديد الواو وسكون الاء يفسد الصلاة 
وهذا القول عن أبي يوسف مبنى على أن الحرفين لا تفسد والثلاثة تفسد والمعنى فيه ان 


SAA 


وقبل الأصل فسه ان الكامة إذا اشتمات على حر فين وهما زائدتان 
أو أحدهما لا تفسد وإنكانتا أصليتين تفسدوحروف الزوائد 


أقل أصل كلام العرب ثلاثة أحرف وهو الأصل ليكون له ابتداء وانتهاء ووسطا فكان 
الحرف الواحد أقل الكامة فلا يطلق عليه الكلام و كذلك الحرفان إذا كان أحدهما 8 
الزوائد لأنه واحد على اعتبار الأصل فكذلك لم يفسد اه لآنها من حروف الزوائد وآه 
تفسد وإن كان كلبا من حروف الزوائد لأنه زائد على الحرفين وهو قد قد عدم الإفساد 
بالحرفين وكان الزوائد على مفسداً وإن كان هو من حروف الزوائد فكان تقبيده يحرفين 
زائدتين إشارة إلى أن يشير يفسد لأن له حرفين أصلبين وأوه أيضا يفسد لأنه زائد عل 
الحرفين وإلى ما قلنا أشار بقوله ( وقيل الأصل فبه ) أي في هذا الحكم ( إن الكلمة إذا ٠‏ 
اشتملت على حرفين وها زائدتان أو إحداهما زائدة ) من الحروف وهي عشرة أحرف 
فالآن يأتي ذكرها . 

( ولا تفسد ) أي الصلاة ( وإن كانتا ) أي الحرفان ( أصلبتين يفسد ) على ما ذكر 
الآن ( والحروف الزوائد جمعوها في قوهم البوم تنساه ) وهي عشرة أحرف من همزة 
E‏ ا 

هويت السمانا ‏ فشني وقد كنت قد ما هويت السمانا 

فلم يفبموه وظنوا أنه يطلب السمنى فأتوه به فلما فرغمنهسألوه ثانيا فقال سألتمونيها 
فلم يفبموه أيضا فسألوه ثالث مخاطبا لواحد منهم اليوم تنساه فأتى بجميع الحروفالزوائد 
في الأجوبه الثلاثة فأنشد هويت السمان . .الخ فلم يفبمه فقال له قد أجبتك مرتين . 

قلت لم تحبه ولا مرة واحدة لأنه نطق كل مرة بتسعة أحرف من حروف الزيادة لآنه 
حذف الف الوصل مرتين وهذا قال ابن الحاجب السان هويت وجمعوها أيضا يكامات 
أخرى نحو أتاه سلمان الموت ينساه وغير ذلك . 


فإن قلت ما معنى تسميتهم هذه الحروف حروف الزيادة . قلت معناه أن الزيادة 


۸۹ 


وهذا لايقوى لأن كلام الناس في متفام العرف يتبع وجود حروف 
المجاء وإقبام المعنى ويتحقق ذلك في حروف كلبا زوائد» ون 
تتحنح بغير عذر بأن ن لم یکن مدفوعا اليه 


لغير 2١١‏ والتضعمف لا يكون إلا منہا لا انها لا 3 تقع إلا زائدة . 

ا ا ا ( لان كلام 
الناس في متفاهمالعرف يتبع حروف الهجاء ) وفي بعض النسخ يتبع وجود المجاء 
( وإفهام المعنى ) أي ويتبع افهام المعنى بكسر الهمزة ( ويتحقق ذلك ) أيإفهامالممنى 
( من حروف كلبا زوائد ) فانك إذا قات أنتم اليوم سألتمونيها تفسد بالاتفاق وهذا 
مبتدأ وخبر فعل وفاعل ومفعول به ومفعول قبه وكلبا من حروف الزوائد . قال 
الاترازي وفيه نظر عندي » لأن أبا يوسف إنا جعل حرف الزيادة كأن لم يكن إذا قل 
لتعذر الإحتراز عنه وشببه بالتنحنح والتنفس » فأما إذا كثر فلا فكيف برد عليه حينئذ 
قوله ويتحقى ذلك في حروف كلها زوائد . 

قلح عر شيرق الاق في هذا ء » فانه قال هذا لا برد عليه لن كلامه في الحرفين 
لا في الزوائد عليها فان الزوائد عليها قوله كقولهما . وقال الأ كمل بعد أن حكى كلام 
السفناتي أقول قول المصنف في حروف كلها زوائد يحوز أن يكون المراد بالممع في 
التئشة وحينئذ يكون معنى كلامه كلام الناس في العرف عبارة عن وجودالهجاءوإفبام 
المعنى وذلك يتحقق في الكلام 9 كلام 
كثيرة فنكون مفسداً :قلت لا الداغي ماعنا بنذ كر الحم وأراد التثنية ولا يسدل عن 
الحقيقة إلى الجاز إلا لنكتة . 

( وإن تنحنح بفير عزر ) التنحنح أن بقول أح أح وفسر قوله لغير عذر بقوله ( بأن 
لم يكن مدفوعا اليه ) أي بأن لم يكن مضطراً البه بأن كان مبعوث الطبع لأنه حينئذ 
لا يمكنه الإحتراز عنه فلا تفسد . وقال شخ الإسلام التنحنح لتحسين الصوت لا يقطع 
الصلاة لأنه لإصلاح القراءة فكان من القرامة . 


. هنا كلمة غير مقروءة في الأصل وربا هي الاغراق . أھ مصححة‎ )١( 


4۰ 


. وحصل به الحروف ينبغي أن يفسد عندهما وإن كان بعذر فهو عفو 


( وقد حصل به الحروف ) جملة حالية > والضمير في به يرجع إلى التنحنح كا في 
.قولههاعدلو اهوأقرب للتقو ى#ينيغي أن يعد عندها جواب ان أي عند أبي حنيفة رحمه 
الله . وقال الأ كمل قبل نا قال ينبغي لأن المشايخ أطلقوا فا إذا كان التنحح لإصلاح 
الصوت للقراءة . قال شيخ الإسلام وشمس الأئمة لا تفسد لأنه بمعنى القراءة وكان الققبيه 
اسماعيل الزاهد يقول يقطع الصلاة لأنه حروف مهجاة وفيه نظر لأن اختلاف المشايخ 
لاايستازم ذلك وقع في هذا الكتاب في موضع من اختلاف المشايخ كذلك لأجل اختلاف 
المشايخ م يقع الجواب في الكتاب » وذكر لفظ ينبغي أن يفسد عن دها لآن الأصل 
عندهما إذا حصل به الحروف المهجاة أن تفسد وإن ل تظبر به الحروف المهجاة لا تفسد 
سواء كان لتحسين الصوت أو غيره يندفع نظره بذلك ولا يازم من عدم وقوع هذا اوضع 
من الكتاب أن لا يقع في هذا الموضع . وقال الأكمل في قوله عندها أيضاً فيه نظر لأنه 
قال وحصل به حروف بلقظ المع ومذهبه حينئذ. كمذهبها فلا وجه لإفرادهما بالذكر . 

قلت إنما قال عندهما بناء على التفصيل المد كور لأن في هذا عدم العذر خلاف المشايخ 
فأشار بقوله عندهما إلى أنه يقطع عندهما ولكن لم يقطع بالجواب لما ذ كرا . وقوله - فإن . 
حمل المع ها هنا أيضا على التثنية ‏ اندفع النظر الثاني قد مر جوابه عن قريب . 

وللشافعي في التنحنح إن ظبر له دروف قولان م في النفخ » وقي مختصر البحر حط 
التنحنح بغير سبب يكره ويسيب الخشونة في حلقه أو الاعلام غير أنه في الصلاة لم بفسد 
وم يكره ولو قام الإمام إلى الخامسة فتنحنح تنبيها له لا يفسد و كذالو أخطا الإمام . 
فتنحنح المقتدي لبهتدي إلى الصواب لا يفسد ولو تنحنح قاصداً إ ماع شخص ففي بطلانه 
روايتان عند المالكية وتبطل في أصح الوجوه عند الشافعية إن بان فبه حرفان إذا كان 


ختاراً من غير حاحة . 


.. (وإن كان.) أي التنحنح ( يعذر ) بأن يكون له سعال ( فبو عفو ) يعني لا يفسد 


۹1 


وإن حصل به حروف لأنه جاء من قبل من له الحق فجمل عفواً ( أي كالعطاس والجشاء) 
أراد به أنه إذا عطس أو تحشأ (إذا حصل به حروف ) أي إذا حصل بتكل واحد من 
العطاس والجشاء فإنه لا يفسد و كذا التثاؤب إذا ظهر له حروف ممجاة كذا في فتاوى 
العتابي » وأما النفخ فقال في الذخيرة ينفخ القراب من موضع سجودهإن كان نفخا لا يسمم 
لا تفسد اتفاقا لآنه كالتنفس > وإن كان يسمم يفسد عندها . 
2 قال وظف يمض المشايخ أن المسموع ما يكون له حروف مبجاة نحو أف وتف وغير 

المسموع مخلافه والبه مال شمس الآئمة الحاوائي وبعضهم ل يشترط في النفخ المسموع أرقت 
يكون له حروف مبحاة والمه ذهب خواهر زادة وكان أبو يوسف رحمه الله يقول أولاً لا 
يفسد إلا إذا أراد به التأقنف يعني إظبار الكراهة والتفجر كا في الآية و كقول القائل أف 
تفا لمن مودته إن غبت عنه ساعة زالت إن مالت الريح هكذا وكذا مال مع الريح أينا 
مالت أما إذا أراد به تنظيف موضع سجوده وتنقيته من التراب لا يقطم ثم رجع وقال 
لا بقطع كل حال » وقال أحمد التنفخ عندي بنزلة الكلام حكاه في المغني أو قال أيضاً 
يفسد به صلاته لقول ابن عباس رضي الله عنه من نفخ في الصلاة فقد تكلم » رواه سعيد بن 
منصور في سننه ومثله عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وعنه قال أكره ولا أقول يقطع 
الصلاة وليس يكلام وعن مالك في النفخ قولان وني الإمام غلام يقال له الرباح نفخ في 
سجوده فقال له عند يا رباح أما عامت أن من نفخ فقد تكلم ذكره في الإمام من طرق 
فبها كلام » وقي الحبط إذا قال المصلي مخففا لا تفسد صلاته عند أبي يوسف رحمه الله يلا 
خلاف بين المشايخ » وإذا قال أف مشدداً ينبغي أن يكون فبه اختلاف المشايخ وعندهما 
تفسد الصلاة في الخفف والمشدد جميعاً . 

واحتج أبو يوسف با روي عن الني يتيز كان في سجوه المناجاة يمد فراغه من 
صلاة الكسوف قال نقبل الثقات الأثبات وقد ذكر وفي أف ما بزيد على أربعين وجها في 
النطق بها . وني الحلل في شرح الجمل لأبي قاسم اثرجاجي وقد جوى بها في النوادروغيرها 
وهي أف أف أف أف أف أف أفا أف أف أفا أفي أفو أفا أفا الأول بغير إمالة والثاني 


4۹۲ 


ومن عطس فقال له آخر بر حك الله وهو في الصلاة فسدت صلاثه لأنه 
يحري في مخاطبات الناس فكان من كلامهم يلاف ما إذا قال العاطس 
أو السامع الخد لش عل ما قالوا -- 


بإمالة والثالث بين بين أفي أفوا أفا أفه أفه قال فبذه اثنان وعشرون لفة أف أف أفي 
أفوا قال وهو لفظ مستعمل جواب عما يضحر منه ولكل ما يستذر . 

وقبل ان أف اسم لوسخ الأظافر وتف لوسخ البراجم ويقال لوسخ الأذن أف ولوسخ 
الظفر تف » وفي الذخيرة لو ماق دابة بقوله فالقول ليس يقطع عنده وقال صاحب 
الطوار لو نبق كالممسير أو زعت كالغراب تبطل صلاته ولا يشترط فيه الحروف > 
وعندنا يشترط . 1 

( ومن عطس فقال له آخر ) أي شخص آخر ( برحمك الله وهو ) أي الحال أن الآخر 
( في الصلاة فسدت صلاته لأنه ) أي من قوله يرحمك الله ( يحري في تخاطب الناس فكان 
من کلامم ) فإذا كان الناس فقد بتكل به تفسد صلاته ( بخلاف ما إذا قال الع اطس ) 
لنفسه برحمك الله يا نفسي فإنه لا تفسد صلاته لأنها لما م يكن خطابا لغيره م يعتبر من 
كلام الناس فل يكن مفسدا . 

( أو السامع المد لله ) أي يخلاف ما قال السامع في الصلاة المد لله لا تفسدصلاتهلآنه 
لا يستعمل جواباً فلم يكن من كلام الناس وأشار بقوله ( على ما قالوا ) إلى خلاف البعض 
من المشايخ فإنهم اختلفوا في فساد صلاة من أراد الجواب بقوله الجد لله . وقي المحبط لو حمد 
الله العاطس في نفسه ولا يحرك لسانه عن أبي حنيفه لا تفسد فلو حرك تفسد . وفيفتاوى 
العتابي لو قال السامع المد لله على رحاء الثواب من غير إرادة الجواب فلا تفسد . 

وعن أبي حشمفة من رواية الحسن تفسد إن أراد استفهامه وعن محمد أنه محمد يعد 
الفراغ ولو ممع اسم الني زستكد وصلى علبه تفسد و كذا لو مع امم الشيطان فقال لعنه 
الله تفسد . وقبل على قول أبي يوسف لا تفسد لأنه في القرآن » ولو أجاب المؤذن تفسد 
ولو أذن ذكر البقالي أنه تفسد خلافا لأبي يوسف وني الفتاوى لا تفسد حت بقول 


4۳ 


لأنملم يتعارف جوا . وإن استفتعففتح عليه في صلاته تفسد » ومعناء 


حي على الصلاة واو قال نعم أو أرى لو اعتاده خارج الصلاة فسدت وإلا فلا ولو شمت 
العاطس بالتحميد لا يفسد إلا في رواية عن أبي حنيفة وحمد والعاطس يحمد الله تعالى في 
نفسه ويه قال مالك وتر كه أحسن » وعن مالك الأحسن السكوت . 

وعن أبي يوسف يسر المقتدي التحممد ويخير المنفرد مضلمان عطس أحدها فشمته 
ثالث فقالا آمين فسدت صلاة العاطس لأنه أجابه دون الثاني . وقال مالك لا يشمت 
العاطس > فاو شمته لا يرد بإشارة في فرض ولا نفل يخلاف رد السلام +لإشارة عنه . وقي 
نوادر يشر عن أبي بوسف أن المصلى وحده إذا عطس إن شاء أسر بالجد وإن شاء أمكن 
به وخلف الإمام يحرك به لسانه وفي الواقعات الأحسن أن يسكت . 

( لأفه ) أي لأن قول المد لله ( لم يتعارف جوابا ) يعني لبس نحواب في العرف . 

( وإن استفتح ) على صبغة الفاعل والضمير فبه برجم إلى المصلي وهو أعمم نأنيكون 
إماما أو منفرداً والإمام أيضاً يحتمل أن يكون إمام نفسه أو إمام غيره ولكن المرادمنه 
ها هنا غير إمامه على ما لا يخفى على المتأمل - ( ففتح عليه ) على صيغة الفاعل أيضا أي 
ففتح على المستفتح ( في صلاته فسدت صلاته ) أي صلاة الفاتح » ومراده أن يفتح على غير 
إمامه > وأشار إلى ذلك بقوله ( ومعناء أن يفتح المصلي على غير إمامه لآنه ) أي لأنفتحه 
على غير إمامه ( تعلم وتعلم فكان من كلام الناس ) فبكون مفسداً . 

ثم اعلم أن الاستفتاح على أربعة أقسام بحسب القسمة العقلية . | 

الأول : أن لا يكون المستفتح والفاتح في الصلاة » وهذا لبس فبا نحن فيه. 

والثاني : أن يكون كلا منها في الصلاة ثم لا يخلو اما أن يكون الصلاة متحدة بأن 
يكون المستفتح إماما والفاتح مأموما أو لا يكون . فقي الأول الذي هو القسم الثالث لا 
تفسد صلاة كل منها » وني الثاني الذي هو القسم الرابع بفسد صلاة كل واحد منهم لآنه 
تعلم وتعم والاستفتاح طلب الفتح والاستبصار » قال اللهتعالى 9 وكانوا من قبل يستفتحو ن )ي 


٤ 


البقرة ٠‏ » أي يستبصرون » ويحوز أن يكون كل واحد منهيامراداً واستفتاحالمضلي 
طلبه الفتح بدلالة حاله حيث توقفة بسبب الحصر » وكل واحد من المعنيين مفسدا لن 
الفح ينزل منزلة قول القائل إذا انمت إلى هذا فبعده هذا » والتصريح به مفسد 
فكذا النازل منزله ولكن وقع العدول عن قضمة هذا التأويل فما إذا اتحدت صلاتها بأن 
:كان المستفتح إماما والفاتح مقتدياً بالنص وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال 
صلى الني عزبتند: صلاة فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي أشهدت معنا قال نعم قال فا 
منعك أن تفتحہا على » رواء أبو داود وابن حبان . 

وروئ الحا عن أنس كنا نفتح على الأئمة على عبد رسول الله » وقد صح عن ابن عبد 
الرحمن السامي قال قال علي رضي الله عنه إذا استطعمك الإمام فأطعمه » والاستطماام 
مجاز عن الاستفتاح لاشتراكها في معنى الاستغاثة . وعن الحسن وابن سيرين أنها قالا لقن 
الإمام » وعن عطاء لا بأس به » وعن نافع قال صلى بنا ابن عمر فتردد ففتحت عليه فأخذ 


في ذكر ذلك ابن أبي شيبة في سناه وهو قول الور . | 

وقال ابن قدامة قال أبو حنيفة إن فتح على الإمام بطلت صلاته . قلت هذا ليس 
بصحيح . وقال الاترازي بمعنى أن لا يجوز الفتح على الإمام أصلا لما روي عن ابن إسحاق 
عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله م يا علي لا تفتح على إمامك في 
الصلاة . قلت ذاك حديث مطعون فيه طعنه أبو داود في السان وقال لم يسمع أبو إسحاق 
من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها . 

قلت كان قصده من إيراد مثل هذا تطويل الكلام بلا فائدة وكان ينبغي أن يقولوما 
روى الحارث عن علي .. إلى آخرة غير صحبح لآن الحارث ضعيف » وأيضاً قد صح عن 
على خلاف هذا وقد ذكرناه . 


)١(‏ لقد وقع خطأ في الآية في الأصل حبث كتبت 8 وكانوا يستفتحون ¢ والصحيح 


ما أثيتناه . اه مصححة . 


ثم شرط التتكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل 
منه ولم يشترط في الجامع الصغير لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل 
وإن فتح على إمامه لم يكن كلاماً استحساناً لأنه مضطر إلى إصلاح 
صلاته فكان هذا من أعمال صلا ته معنى وينوي الفتح على إمامه دون 


القراءة هو الصحبح 


( ثم شرط التكرار ) وهو أن يفتح غير مرة ( في الأصل ) أي في المدسوط وذ كرفيه 
إذا فتح غير مرة فسدت صلاته وهذا إشارة إلى أنه ما لم يتكرر لا تفسد ( لأنه ) أيلأن 
التكرار ( لبس من أعمال الصلاة فيعفى القلمل منهة ) كالخطوة والخطوتين . 

( ولم يشترط ) أي التكرار ( في الجامع الصغير لأن حا “ الكلام نفسه قاطعوإن 
قل ) أي الفتح يكون مفسداً بنفسه . 

( وإن فتح على إمامه م يكن كلاماً استحسانا ) أي من حمث الاستحسان لأنالقياس 
يأباه » وإطلاق هذا دلمل على أنه إذا قرأ الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة أو م يقرأ لا 
تفسد صلاتها بالفتح والأخذ ويؤيد هذا ما ذكره قاضي خان في فقتاواه وقال وإن قرأ 
الإمام مقدار ما تجوز إلا أنه توقف ول ينتقل إلى آية أخرى حت فتح المقتدي اختلفوا 
فبه والصحبح أنه تفسد صلاة الفاتح » وإن أخذ الإمام لا تفسد صلاتهم وعن قريب بحيء 
مزيد الكلام فيه . 

( لأنه ) أي لأن الإمام ( مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا ) أي الفتح ( من أعمال 
صلاته معنى ) أي من حيث المعنى > وأزاد أنه اشتغال بالقراءة والقراءة من أعمال الصلاة 
( وينوي الفتح ) أي ينوي الفاتح الفتح ( على إمامه دون القراءة ) لأنه منوع من القراءة 
- دون الفتح ( هو الصحبح ) أي احترز به عن قول بعض المشايخ أنه ينوي بالفتحعلىإمامه 
التلاوة لثلا يكون مباشراً عمل البس من الصلاة . وقال السرخسي هذا سمو بل ينوي 
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لأنه مرخص فيه وقراءته ممنوع عنبا ولو كان الإمام اتتقل إلى آية ٠‏ 

أخرى تفسد صلاة الفاقم وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله لوجود 

التلقين والتلقين من غير ضرورة . وينبغي للمقتدي أن لا يعجل 

بالفتح وللامام أت لا يلجتهم اليه بل يركع إذا جاء أوانه 
أو ينتقل إلى آية أخرى 


الفتح ( لأنه ) أي لآن الفتح ( مرخص فبه ) لإصلاح الصلاة . 

( وقراءته ) أي قراءة المقتدي ( ممنوع عنما ) أي عن القراءة ( ولو كان الإمام انتقل 
إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح ) خاصة إن ل يأخذ الإمام بقوله لعدم الضرورة إلى الفتح 
( ويفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله ) أي بقول الفاتح ( لوجود التلقين ) من الفاقح 
( والتلقين ) من الإمام ( من غير ضرورة ) أي الفتح . 

( وينيغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح ) لإمكان الاستفتاح ( وللامام أن لا يلجئهم 
اليه ) أي إلى الفتح والإلجاء أن يقف ساكتا يقمد الحصر أو يقيد الآية » ولا ينبغي له أن 
يفعل كذلك ( بل ير كم إذا جاء أوانه ) أي أوان الر كوع وهو أن يقرأ مقدار ماتجوز 
به الصلاة وكلامه مطلق ويعضهم فصل قب ه لاختلاف الرواية فيه ففي بعضه | اعتير 
الاستحباب وفي بعضها اعتبر فيها قرض القراءة ( أو ينتقل إلى آية أخرى ) لأت الفتح 
وإن كان إصلاحا حقيقة ولكنه يتصور بصورة التعلم والتعلم فيكره كذا في المحمط 2. 
وقاضي خان وفي جامع التمرتاشي لو استفتح بعدما قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة ففتح 
عليه اختلفوا فبه . 

فقيل يفسد صلاته ولو أخذ الإمام تفسد صلاة الكل والأصح أنه لا بفسد صلاءأحد» 
لأنه لولم يفتح رما يحري على لسانه ما يكون مفسداً فكان قبه إصلاح صلاته . وعن أبي 
حنيفة لا ينبغي لأحد أن يفتح على إمامه وإن فعل فقد أساء ولا تفسد > وعند الشافعي 
ومالك لا بأس به . ْ ْ 


المناية في شرح أفداية ج؟- ٠۲٢‏ ) 
AV‏ ) ي شرح 3 


فلو أجاب في الصلاة رجلا بلا إله إلا الله فهذا ڪلام مفسد عند 

أبي حنيفة ومد « رح» ٠‏ وقالأبو يوسف « رح » لا یکون مفسداً 

وهذا الخلاف فیا إذا أراد به جوابه . له أنه ثناء بصبغته فلا بثغير 

بعزيمته » وها أنه أخرج الكلام مخرج الجواب وهر يحتمله 
فجعل جو ابأ كالتشميت 


( ولو أجاب ) أي الصلي ( في الصلاة رجلا بلا إله إلا الله ) بأن قبل عنده هل مم الله 
إله آخر » فاجاب أن لا إله إلا الله ( فهذا كلام مفسد عند أبي حنيفة ومحمد ) وبه قال 
مالك وأحمد . 


( وقال أبو بوسف لا يكون مفسداً ) وبه قال ا لان 
المذكور بمنهم ( فما إذا أراد به جوابه ) أي جواب ذلك الرجل فعندهما إذاأرادالجواب 
يفسد صلاته » وإن أراد اعلام الصلاة فلا > وعند أبي يوسف لا يفسد صلاته سواء أر اد ٠‏ 
الجواب أو الاعلام وله أي اذى وتف ره اله وان ) أي قزل افيف جل إله رلا 
الله ( ثناء بصيغته فلا يتغير بعزعته ) أي ثناء بوضعه فلا یکون من كلام الناسبنيته کا أن 
كلام الناس لا یکون ذ کراً وثناء بعزیته . ش 

( وما ) أي ولأبي حنيفة ومحمد ( أنه ) أي أن هذا المجبب ( أخرج الكلام مخرج 
الجواب ) بضم المم ( وهو يحتمله ) أي الجواب محتمل كلامه لا يحتمل الثناءو اتلهوابفكان 
كالمشترك والمشترك جوز تعمين أخد مدلولىه نالقصد والعزيمة ( فمجعل جواباً كالتشمبت ) 
فإنه لا شك أنه ذكر بصيغته ويحتمل الخطاب وقد ألقه الني يرستدة بكلام الناس حين 
قصد به خطاب العاطس . 

فإن قلت روي أن رسول الله يلتم قال في جواب ابن مسعودحيناستأذن على الدخول 
وهو تد في الصلاة ادخلوها بسلام آمنين » أراد جوابه وم يفسد صلاته . قلت أجاب 
شمس الأئمة السرخسي أنه حمول على أنه انتهى بالقراءة إلى هذا الموضع ويحتمل أنه أراد 
به الإعلام أنه في الصلاة . 


£۹۸ 


- والاسترجاع علا حلاف فيالصحيم وإن أراد به إعلامه أنه في الصلاة 


والتشمبت مصدراً من شمت على وزن فعل بالتشديد وني الصحاح فتشميت الماطس 
بالسين والشين . وقال ثعلب الاختمار «السين لآنه مأخوذ من السمت وهو القصد والححة . 
وقال أبو عبد الشين الملعمجمة أعلى في كلامهم وأكثر > ولا وقع التسميت جوابا صار من 
كلام الناس وإن كان فيه ذكر الله تعالى ولهذا لو قال ارجل اسمه یی - يا بجی خذ 
الكتاب-تفسد صلاته لانه أراد به الخطاب و كذ| لو قال لرجل امه بو سف - با يوسف 
أعرض عن هذا - و كذا لو قال له من أي موضع مررت فقال وهو قي الصلاة وبر ممطلة 
وقصر مشيد » و كذا لو قال لابنه وهو خارج السفينة - يا بني اركب معنا - تفسد 
صلاته في الوجوه كلها . ّْ 

(والاسترجاع) بالرفع مبتدأ وهو القول بإ لله وإ اليه راجعون عند المصيبة وكذا 
الترجيع وخبره ( على هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور بين أبي يوسف وبينها يعني إذا 
أخبر أن فلاناً مات فأجاب ف الصلاة إن لله وإ البه راجعون فعندها تفسد صلاته وعند 
أبي يوسف لا تفسد . 

وأشار بقوله ( في الصحيح ) إلى الإحتراز عن قول الفضل فإنه قال سالتالإسترجاع 
على الرفاق . وقال الشافعي ان قصد الإسترجاع قراءة القرآن لا تفسد وإلا تفسد وفي 
غريب الرواية دعى على ظالم أو لصالحفقال المصلى آمين أو أخبر بمصمبة فاسترج مأو سقط 
إنسان من طح فقال المصلى يسم الله أو مم رعداً أو أرى برقا أو هؤلاء من الأموال 
فسبح أو هلل أو استرجع أو تنحنح أو جر ثوبه لم تفسد والصحيج في جنس المسائلقوها 
ولو عثر المصلي أو أصابه وجع فقال بسم الله يقسد عندهما لآنه من كلام الناس > ولو قام 
الإمام إلى الثالثة في الظهر قبل أن يقعد فقال المقتدي سبحان الله قبل لا تفسد » وقال 
الكرخي تفسد عندها . : 

( وإن أراد إعلام أنه في الصلاة ) ٠‏ أي وإن أراد المجيب إعلام ذلك الرجل القائل 


)١(‏ هكذا في الأصل وي المتن - وإن أراد به إعلامه أنه في الصلاة - اه مصححة. 
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لم تفسد بالإجماع لقوله عليه السلام إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسيح ‏ 


أنه في الصلاة ( لم تفسد ) أي صلاته ( بالإجاع ) بين الآئمة ( لقوله مإستجهد إذا نابت أحدم 
ائبة في الصلاة فليسبح ) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن سبل بن سعد « رض » 
مطولاً وفئه من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت اليه » وإغا 
التضفتٌ التساء . 

قوله - إذا نايت - أي إذا أصابت. » والنائبة المصيبة واحدة نوائب الدهر والتصفيق 
أن تضرب المرأة بظاهر كفها اليمنى باطن كفها اليسرى ولا تضرب بباطنها كيلا يكون 
شبيهاً باللعب . وفي السان عن الني سيد قال إذا نابم شيء في الصلاة فليسبح الرجال 
ولمصفح النساء . وقال الخطابي التصفيح التصفيق باليد مأخوذ من صفحتي الكف وضرب 
أحدها على الأخرى . وني الحبط إذا استأذن المصلى إنسانا ليسبح إعلاما أنه في الصلاة 
لا يفسد . وي الواقعات و كذا لو كبر بعلمه أنه في الصلاة المستحب أن يسبح . وقي المحيط 
مرت جارية بين يدي المصلى فقال سبسان الله أومى بيده يصرفها لم يقطع صلاته ولايجمع 
بين التسبيح والإشارة فان في واحد منهها كفاية ومنهم من قال المستحب أنلا يفعل شيا 
من ذلك . وقال مالك كلاهها يسبح يعني الرجل والمرأة . وقال أبو بكر بن العربي وليس 
بصحبح لخالفة الحديث الجمع عليه . وقال.الغرقٍ التصفيق لا يناسب الصلاة . 

قلت هذا مردود ول ينظر الشرع إلى المناسبة وقد شرعه 6 ولو مع المؤدن فأجاب 
وأراد به الجواب أو م يكن له نية تفسد وإن لم برد لا تفسد وكذا لو أذن وعند أبي 
يوسف إذا قال حي على الصلاة تفسد ولو سمع امم الني ميته فصل عليه تفسد » وإرف 
صلى عليه لا تفسد » ولو جرى على لسانه نعم إذا كان ذلك عادة له تفسد وإلا لا لأنه من 
القرآن » ولو ادعى أو سبح بالفارسية فعن أبي يوسف أنه تفسد ذكره العتابي في جامع 
الفقه سمع المصلي قوله ط يا أا الذين آمنوا © فرفع رأسه وقال لبيك ذكره يا سيدي 
فالأولى أن لا يفعل ولو فعل قبل تفسد لآنه من كلام الناس وقيل لا تفسد لأنه بمنزلة الثناء 
والدعاء » ولو قرأ الإمام آية الرحمة أو العذاب فقال المقتدي صدق الله لا تفسد وقد أساء 
ولو وسوس له الشبطان فقال لا حول ولا قوة إلا بالله إن كان في أمر الآخرة لاتفسد وإن 
في أمر الدنيا تفسد . 


ومن صلى ركعة من الظبر ثم افتتحالعضر أو التطوع فقد تقض الظبر 
لأنه صح شروعه فيخرج عنه » 


وقي الواقعات المريض يقول عند القيام والانحطاط بسم الله لما يلحقه من الوجه وإلا لم 
تفسد > وفي منية المفتي قبل تفسد وقيل لا تفسد ولو لدغه عقرب فقال بسم الله تفسد عند 
أبي حنيفة ومحمد ولو عوذ نفسه بشيء من القرآن الحمى ونحوها تفسد عندهمواو قالعند 
رؤية الحلال ربي وربك الله تفسد ذكر ذلك كل المرغينافي ولو قال في الصلاة في أيام 
التشريق الله أ كبر لا تفسد > ولو سمع المصلي غير المقتدي من الإمام ولا الضالين فقال 
آمين تفسد صلاته عند المتأخرين » وعند أبي حنبفة لا تفسد > وفي الذخيرة لو أمن بدعاء 
رجل لبس في الصلاة تفسد . 

( ومن صلى ركعة من الظهر ) يعني إذا صلى ركعة من صلاة الظهر ( ثم افتتح العصر ) 
يعني افتتح له افتتاحا ثانيا ( أو التطوع ) أو افتتح التطوع ( فقد نقض الظبر لأنه صح 
شروعه في غيره ) أي في غير الظهر وأراد بالغير العصر والتطوع » وفي بعض النسخ صح 
شروعه فيه أي في العصر والتطوع ( فبخرج عنه ) أي عن الظهر لأنه صح شروعه في 
العصر أو التطوع » فإذا صح شروعه انتقضت الركمة المؤداة من الظبر ضرورة ومن 
ضرورة خروجه من الأول منزلة المتبايعين إذا تبايعا بثمن آخر فقضا للبيع الأول وإلا 
استأنفا للبيع الثاني . 

وصورته أنه نوى العصر وقال الله أ كبر من غير رفع البدين وهذا في حدق من لا ترتيب 
عليه بكثرة الفوائت أو تضبق الوقت أو بالنسيان لأن صاحب الترتيب إذا انتقلمنالظهر 
إلى المصر لا يصير منتقلآ إلى العصر بل إلى النفل لأن العصر لا ينعقد عصراً قبل الظهر في 
حقه . وفي الكاني افتتح باللسان وقال الله أكبر لا ينتقض ظبره ولا يد مع النبة الذكر 
باللسان . وفي جامع التمرتاشي و سمس الأئمة وعلى هذا من كان في المكتوية و كبر ينوي 
النافلة أو على العكس أو في الظهر فكبر ينوي المعة أو على العتكس أو كان منفرداً فكبر 
ينوي الإقتداء أو مقتديا فكبر للتفرد أو للإمامة يخرج عن صلاته . 

وقال الشافعي وأحمد في قولما أن المنفرد إذا نوى الدخول في صلاة الإمام صح دخوله 


م٠١‎ 


واو افتتح الظبر بعدما صلى منب | ركعة فبي هي ويجزىه بتل .كك 
الركعة لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيه فلغت نيت هويقي المنوي 
- على حاله . وإذا قرأ الإمام من المصحف فسدت صلاته عند 
أبي حتيفةم وح > وقالا هي تامة 


فنها ويحزئه ما صلى قبل بتحرية قبل إمامه وعندما يخرج من صلاته وكذا لو كان منقرداً 
فاقتدى به رجل ففتم ثانا لأجله فهو على الافتتاح الأول أن يكون الداخل امرأة . 

( ولو افتتح الظبر بعدما صلى منها ) أي من الظبر ( ركمة في هي ) أي في الر كمة 
التي صلاها هي عين الر كمة الحسوبة في الصلاة التي هو فبها ( ويحزىء بتلك الركمة ) أي 
ويكفي بالر كمة الأولى ( لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيه فلغت نيته وبقي المنوي على 
حاله ) لته نوی تحصيل الحاصل حتى لو صلى بعدها ثلاث ر كعات يخرج عن عبد الفرض 
ولو صلى أربعا على ظن أن الأولى انتقضت ول يقعد في الثالثة فسدت صلاته لآنه ترك 
القعدة الأخيرة . وفي الخلاصة هذا إذا نوى بقلبه . أما لو نوى بلسانه بأن قال نويت 
أن أصلي الظهر انتقض ما صلى ولا يحزىء تلك الر كعة والأصل في المسألة المذكورة أن 
.النبة إذا صادفت ما ليس بحاصل تصح وإذا صادقت ما هو حاصل لا تصح قعليك أرن 
تستخرج مسألتين من هذا الأصل . 

( وإذا قرأ الإمام في المصحف فسدت صلاته عند أبي حنيفة ) ذكر الإمام اتفاقي 
ولبس بقيد لأن حك المنفرد كذلك » قال قي الأصل وني الحلى لابن حزم وهو قول ابن 
السب والحسن البصري والشعبي والسامي . قلت وهو مذهب الظاهرية أيضاً ول يفصل 
في الكتاب ببنها إذا قرأ فلبلا أو كثيراً منه . قال بعضمشايخنا إن قرأ قدر آية تامة 
يفسد عنده وإلا فلا . وقال بعضهم مقدار الفاتحة وإلا فلا . وقي الجتبى وقي ل الخلاف 
فمن ل يحفظ من القرآن شيئاً فسدت عندهم وقبل طى العكس . 

( وقالا ) أي قال أبو بوسف وعمد ( هي آامة ) وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة 
ويكره > وذكر السرخسي عن الشافمي آنا لا تكره وكذا لو قلب أو أراقبه أحيانا لا 


o6۰ 


لأنه عبادة انضافت إلى عبادة إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنع أهل 
الكتاب . ولا بي حنيفة « رح » أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب 
الأوراق عمل كثير » ولأنه تلقن من المصحف فصار كا إذا تلقن من 
غيره وعلى هذا لا فرق بين ا محمول والموضوع وعلى الأول يفترقان 


تبطل صلاته عنده ذكره النووي ومثله في الوسبط ( لأنه ) أي لآن القراءة والتذكير 
باعتبار المذكور » وفي بعض النسخ لأا على الأصل ( عبادة انضافت ) أي انضمت ( إلى 
عبادة ) وهي النذر في المصحف ( إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنع أهل الكتاب ) فإنهم 
يفعلون. كذا في صلاتهم . وقال عند لا تشبہوا باليبود ولكن خالفوم . 

( ولأبي حنيفة أن حمل المصحف والنظر فيه وتقلمب الأوراق عمل كثير ) والممسل 
الكثير يفسد الصلاة ( ولآنه تلقن عن المصحف ) دليل آخر أي ولأن النظر في المصحف 2 
يكون مفسداً . وقال في ديوات الآداب تلقن من أخذه وتمكن منه ( فصار | إذا تلقن من 
غيرم ) أي فصار حك التلقن من المصحف كحك التلقن من مملم غيره فكان مفسداً ( وعلى 
هذا ) أي وعلى اعتبار هذا الدليل الذي هو الثاني ( لا فرق بين الموضوع والحمول ) أي 
بين الموضوع على شيء والحمول على يديه حتى إذا قرأ من المصحف الموضوع أو المحمول وم 
بقلب أوراقه تفسد وكذا إذا قرأ في الحراب . 
( وعلى الأول ) أي وعلى اعتبار الدليل الأول ( يفترقان ) أي يفترق الموضوع والحمول 
حت إذا قرأ ني المصحف الموضوع ولم يحمله ولم بقلب أوراقه لا تفسد صلاته وكذا إذا قرأ . 

من الحراب وهكذا روي عن الكرخي » وعن البردعي لا يحوز أيضا على قول أبي حنيفة 
: لأن التسيز بين الحروف حمل كثير > وإذا كان يحفظه عن ظبر قلب وهو مع ذلك ينظرفي” : 

المكتوب أو على الحراب فق رأ فلا إشكال انه جوز وأا على قوغيا فلآنهعباءة اتصافت 001 
إلى عبادة أخرى » وأما على قوله فلمدم التعم . | ا 
٠‏ فإن قلت كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنما يم عائشة في رمضان ويقرأ من 
المصحف > وذكر في باب إمامة العبد والمولى ولأنه قرأ القرآن فيجزئه كا لو قرأ عن ظهر 


or 


ولو نظر إلى مكتوب 


القلب وهذا لأن الفساد إن كان الجل فحمل ما هو أكثر منه لا يفسد » ألا ترى أن النى ٠‏ 
عليه السلام كان يصلى وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فكان يضما إذا سجد وا 
إذا قام وإن كان للنظر فل لا يحوز لأنه عبادة فانضمت إلى عبادة أخرى» ولأنه لا يكون 
أكثر من له النظر في المنقوش في ا حراب وهو لا يفسد وإن كان لتقليب الأوراق فلا يضر 
لأنه عمل قلبل . قلت أثر ذكوان إن صح فو مول على أنه كار يقرأ من المصحف قبل 
شروعه في الصلاة أي ينظر فبه ويتلقن منه ثم يقوم فيصلي » وقمل ما دل فإنه كان يفعل 
بين كل شفعين فبحفظ مقدار ما يقرأ من الر كعتين فظن الراوي أنه كان يقرأ من المصحف 
فنقل ما ظن ليؤيد ما ذكرناه أن القراءة في المصحف مكروهة ولا نظن بعائشة رضي الله 
تعالى عنها نها كانت ترضى بالمكروه وتصلى خلف من يصلي بصلاة مكروهة . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قان نهانا أمير المؤمنين بأن توم التاس في المصحف 
وأن يؤمنا إلا حتلم “ ذكره أبو بكر أبي داود باسناده . وأما قضية إمامته فقد قبل أنه 
منسوخ وقيل أنه مخصوص للني زعتو > وذكر أبو عر في التمببد عن أشبب عن مالك 
أن هذا كان في النافلة ومثله لا جوز في الفرض وذ كر عن ممدينإسحاق أنه كان في الفرض 
وقال أبو عمر اني لا أعلم خلافاً ان مثل هذا العمل مكروه فيكون لغاً في النافلة » وإما 
منسوخا قال وروى أشهب بن نافع أن مثل ذلك يجوز في حالة الضرورة قحم على 
الضرورة وم يفرق بين الفرض والنفل . 

وقال شمس الأنمة فإذا بلغت المرأة بولد ما مثل هذا تكون مسيئة لأنها اشغلت نفسها 
يما لس من عمل صلاتها وفبه ترك سنة الإعتاد وفعله ينهذ كان في وقت العمل صالحا في 
الصلاة أو ل يكن الإعتاد سنة فا . 

( ولو نظر إلى مكتوب ) أي لو نظر المصلي إلى مكتوب من الفقه وغيره ولیس المراد 
منه المكتوب من القرآن لأنه لو نظر إلى مكتوب وهو قرآن وفبمه لا خلاف لأحد فيه 


. هكذا في الأصل وتصحبح العبارة  وأن لا يؤمنا إلا حتلم . اه مصححة‎ )١( 
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وفهمه في الصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجاع بخلاف ما إذا حلف 

لايق رأ كتابفلان حيث يحنث بالفهم عند محمد لان المقصود هناك 

الفبم أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير وإن مرت امرأة بين 
يدي المصلي لم يقطع الصلاة 


أنه يحوز ( وفهمه في الصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع ) قبد بالصحمح احترازاً عما قال 
بعضهم ينبغي أن يقسد على قول عمد قباساً على مسألة الممين إذا حلف لا يقرأ كتاب 
فلان فنظر فيه حتى فبمه ول يقرأ بلسانه حيث يحنث عنهه بالفهم وجعل الفهم بنزلة 
القرآن > والصحبح لا يفسد عند عمد م لا يفسد عندها . 

( خلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب 9 و ا 
إلى الفرق بين مسألة الصلاة ومسألة اليمين ( لأن المقصود هناك ) أي في مسألة البعمين 
( الفهم ) لآن المراد في عدم قراءة كتاب فلان في العرف أن لا يمه ولا يطلععلى أسراره 
حازاً وبنى الممين على المرف . 

( أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ) أي فساد الصلاة متعلق بالعمل الك يواش 
لىس بعمل كثير فلا يفسد الصلاة ولا يأخذ الفهم حك النطتى » ول# ذا كان مكتوبا على 
جبين امرأته أنت طالق أو على جبين عبده أنت حر فنظر ففهم لا بقع الطلاق ولا المتاق 
مام يتلفظه بذلك بخلاف اليمين ) ذ كرا > ولا ثبت الفرق بين المسألتين لم يصح القياس . 

( وإن مرت امرأة بين يدي المصلي م يقطع الصلاة ) وبه قال عامة الفقباء » وروي 
عن أنس ومكحول وأبي الأحوص والحسن وعكرمة يقطع الصلاة الكلب والجار . وعن 
ابن عباس يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض > ذكر ذلك ابن أبي شبة في سننه 
وبعضه '١'‏ أ داود . وقال أحمد في المشبور عنه يقطع الصلاة مرور الكلب الأسوداليهم. 
وني رواية يقطعها ال حار والمرأة أيضا والبهم الذي لا يمخالط لونه لون آخر > فان كانتبين 


(۱) ريما قصد وضعفه أبو داود . 


لقوله عليه السلام لا بقطع الصلاة مرور شيء 


عبنبه مكسان مخالفان لونه لا خرج بذلك عن كونه بها في قطع الصلاة وحرمةالإصطياد 
به وهل قتله على مذهبه » ولا فرق بين الفرض والنفل في الصحيح وإن كان قائماً بين يديه 
ولا ير لا بقطع في إحدى الروايتين عنه ذكر ذلك كله في المغني » وفي جامع شمس الأئمة 
عند أهل الظاهر تفسد الصلاة بمرور المرأة ببن يديه . وقي الكافي عند أهل العراق تفسد 
يمرور الكلب والمرأة والحار . وفي الحلية قال أحمد يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي قلي 
من امار والمرأة شيء.. 

وقال الاترازي وإنما قيد بالمرأة وإن كان الحكم في الر جل كذلك لا أن المرور بين 
يدي المصلى ينشأ من الجبل لما فيه من الاثم » والغالب في النساء الجبل . وقال الأكمل وإنما 
ذكر هذه المسألة وإن ل يصدر من المصلي شيء يوجب فساد صلاته » وقول أصحابالظاهر 
أن مرور المرأة بين يدي المصلى يفسد صلاته . قلت أما كلام الاترازي فانه غير سديد 
ول يقل أحد أن علة هذه المسائل ما ذكره فان المسم له لما كان فيا خلاف بين السلف 
والخلف ذكرهما احترازاً عن خلاف الماعة الذين ذكرتاهم عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدم . وأما كلام الا كمل فانه أخذ من السفناق وهو قريب المأخذ . 

( لقوله عزيتؤدن لا يقظع الصلاة مرور شيء ) هذا الحسسديث روي عن أبي سعيد 
الخدري وعبد الله بن عر وأبي أمامة وأنس وجاير رضي الله عنهم فحديث الخدري 
رواه أبو داود في سننه عنه قال قال رسول الله ملم لا بقطع الصلاة شيء وادرؤوا 
ما استطعتم فائما هو شيطان وفيه ادن سيد فقاك ولكن كفا أخرج ل مقروناً 
۴ الحاعة اين امشات الشعبي . ْ 
ْ وحمديث ابن تمر رواه الدارقطني في سنه غير آن رسول اله بتر وأبا بكر ومر 

رضي عنهم قالوا لا يقطع صلاة المسم شيء وادرؤوا ما استطعتم ووقفه مالك على ابن تمر 
في موطاه ووقفه البخاري على الزهري . 

وحديث أبي أمامة رواه الدارقطني عنه عن الني عليه السلام قال لا يقطع 
الصلاة شيء . 


وحديث أنس رواه الدارقطني أيضاً عنه أن رسول الله عليه السلام. صلى الاس . 
الحديث وفي آخره فقال الني قي لا بقطم الصلاة شيء . 

وروى ابن الجوزي في الملل المتناهية هذه الأحاديث الثلاثة من طردق الدارقطنيوقال 
لا يصح منها شيء قال ني التحقيق في حديث ابن عر ابراهم بن زيد الجوزي » قال جد 
والنسائي هو متروك وقال ابن معين لبس بشيء . وقي حديث أبي أمامة غفير بن ممدان 
قال أحمد ضعيف منكر الحديث > وقال يحيى ليس بثقة . وقي حديث أنس صخر بن 
عبد الله قال ابن عدي يحدث عن الثقات بالأباطيل عامة ما يرويه منكر ومن موضوع < 
وقال ابن حبان لا تحل الرواية تعقبه صاحب التنقبح وقال أنه وهم في صخر هذا صخو ن 
عبد الله بن حرملة الراوي عن عر بن عبد العزيز رضي الله عنه مالم يتكلم فيه ابن عدي 
ولا ابن حبان بل ابن حبان ذكره في الثقات > وقال النسائي هو صالح وإنها ضمف ابن 
عدي صخر بن عبد الله الكوقي المعروف بالحاجي وهو متأخر عن ابن حرم روى عن 
مالك والليث وغيرهما وحديث جاير رواه الطبراني قي معجمه الأوسط عنه قال كان 
رسول الله قم قائم فذهب شاة تمر بين يديه فساعاها حت ألزقها بالحائط ثم قاللا يقطع 
الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعع » وقال تفرد به عيسى بن ميمون وقال ابن حبان عيسى 
ابن ميمون يروي العجائب لا بحل الإحتجاج به . | ا ش 

فإن قلت الخصم احتج بما رواه مسلم عن عبد الله بن الصامتعن ابي ذر قال قال رسول 
الله رقي يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مؤخر الرحل المرأة وا لار والكلب 
السود . . قلت ما حال الأسود من الأمر قال يا ابن أخي سألت رسول الله یم کا سألتني 
فقال الكلب الأسود شطان . ١‏ 

وروی مسل أيضا من حديث أبي هريرة أن رسولال هتر يقطم الصلاة المرأةوالكلب 
والخار وبقي ذلك مثل توم اثرها » وروى أبو داود والنسائي وان ماجة من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه مرفوعاً يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب قال يحبى بن سعيد لم 
يرفعه غير شعبة أحد رواته . قلت أخرج البخاريومسلفيصحيحيها عن عروة عنعائشة 


| 6-0 


ا سما شام 
رضي الله عنها قالت كان رسول الله لق يصلى وأا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة 
وفي لفظ لسل > قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة قال قلنا المرأة والجار 
فقالت ان المرأة كذابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الل ملقم معترضة كاعتراض 
الجنازة وهو أيضاً . 

وروى البخاري أيض) عنہا انپا قالت كنت أنام بين يدي رسول الله يړ ورجلاي في 
قلبه فإذا سجد عمزني قبضت رجلي وإذا قام بسطتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيا 
مصابيح . وني حديث أبي عن عروة عنما كان يصلي وهو بينه وبين القبلة على الفراش الذي 
ينامان عليه وفي لفظ المسل أهله اعتراص الجنازة . 

ومن حديث عرا 2١”‏ عن عروة أن الني عزمتهه كان يصلي وعائشة معارضة بينه وبين 
القملة على الفراش الذي ينامان عليه » وفي لفظ لسلم يصلي وسط السرير وأا مضطجءة 
بمنه وبين القبة يتكون لي حاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالاً من قبل رجليه 
وأنا حائض » وريا قالت أصابي ثوبه إذا سجد » وني لفظ على شر ط وعليه بعضه . 

وروى أبو داود عنها أنها قالت كنت أكون ثائمة ورجلاي بين يدي رسول اه علا 


وهو يصلي من الليل فاذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتها فسجد ٠‏ 


ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن اعتراض المرأة خصوصا الحائض بين المصليوبين 
القبلة والمارة يطريق الأولى و لهذا بوب أب داود في سننه باب من قال المرأة لا تقطعالصلاة 
ثم روى فيه الحديث منها ويوب أيضاً باب من قال ا مار لا بقطع الصلاة ثم روى حديث 
ابن عباس رضي الله عنه قال جئت على مار » وفي رواية أقبلت راكب) على أتان وأا 
يرمئذ قد ناهزت الاحتلام ورسوله عليه السلام يصلي بالناس يسني فمررت بين يدي بعص 
الصف فأمرت فنزلت فأرسلت الان ترتع ودخلت الصف فم ينكر ذلك أحد. وأخرجه 
بقمة الجاعة > ولفظ النسائي وان ماجة بعرفة . 


. هكذا في الأصل . أق مصححة‎ )١( 


م+6 


إلا أن المار آم لقوله عليهالسلاملو عل المار بين يدي المصلي ماذا عليه 


من الوزر لوقف أربعين 


وأخرج مسل اللفظين وني لفظ النسائي في آخر الحديث را رأيت الني مف يصلي 
والمر تعترك بين يديه وبوب أيضاً باب من قال الكلب لا يقطم الصلاة » ثم روى عن 
الفضل بن عباس قال أن رسول الله ملقم ونحن في بادية ومعه ابن عباس 2٠١‏ فصلى في 
صحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا و كلبة يغنيان بين يديه فا بال ذلك »> وأخرجه 
النسائي أيضا ثم لا شك أن هذه الأحاديث أقوى وأصح من أحاديث الخصوم . 

وقال النووي في الخلاصة وتأويل الجهور القطع المذكور في الأحاديث المذكورة على 
قطع الخشوع جميعاً بين الأحاديث . قلت إذا كانت الأحاديث التي رويت في هذا الباب 
مستوية الاقدام يتوجه هذا التأويل ونحن لا نسم ذلك لا قلنا . 

( إلا أن المار ثم ) كلمة ‏ إلا ها هنا بمعنى غير > أي غير أن المار آم والإثم لا 
يستازم القطع وبه قال مالك > وقي الوسط للشافعية يككره » وصرح العجلي بتحريمه 
ووافقه صاحب التبذيب والتتمة من الشافعية وأصحابنا نصوا على كراهته > ذكرها في 
المحبط والذخيرة وقال في المفني لا يحل المرور من غير سترة أو ببنة وبين السترة . ٠‏ 

( لقوله عليه السلام لو عم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين ) 
هذا الحديث رواه اماعة من.حديث أبي جهم رضي الله عنه وكنيته الحارث بن الصمد 
إلا أن ابن ماجة ذكره بلفظ آخر وهو لأن يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه » قال 
سفيان لا أدري سنة أو شهراً أو صباحاً أو ساعة » ورواه زيد بن خالد » ورواه كذلك 
ولفظه لو يعم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم فكان أن يقف أربعين خريفاً خيراً 
له من أن ير بين يديه . 


ورواه ابن ماجة أيضاً وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا لو يعم أحدكم ماله 


. في الأصل - ومعه عباس - اه مصححة‎ )١( 


04 


وإنما يأئم إذا مر في موضع سجوده على ما قيل » 


في أن ير بين يدي آخبه معترضاً في الصلاة كان لأن بقع مائة عام خير له من الخطوة التي 
خطى . وقال تاج الشريعة وقد صح عن أي هريرة أن المزاد هو السنة . 

وقال صاحب الدراية وقي رواية مسل أنه عليه السلام قال وقف مائة عام خير له من 
أن يمر . وقي ستن الدارقطني خريفاً . وقال الآ كمل وقبل صح من حديث أبيهر برةأر بمين 
سنة . قلت مائة عام قي رواية ابن حبان وأريمون خريفاً في رواية البزاز » وأريعورنف 
خريفا هو أربعون سنة ولكن مجيء سنة م أره عند أحد فضلاً عن صحته . 

( وإننا بأتم المار إذا مر في موضع سجوده ) هذه إشارة إلى بيان مقدار موضع يكره 
المرور قمه وهو موضع السجود والكلام ها هنا في عشرة مواضع كلها مذ كورة فيالكتاب 
وها هنا شيئان آخران لم يذكرهما في الكتاب الأول ترك.السقرة والآخر كون السترة 
منصوبة على ما نذكرهما في آخر الفصل الأول هو أن مرور شيء لا يقطلع الصلاة وقد 
ذكر مستوقى » والثانی هو مقدار موضع يكره المرور فيه وقد يبنه بقوله - في موضم 
سجوده ( على ما قبل ) وهذا اختبار شمس الأتمة السرخسي وشبخ الإسلام» وقال قاضي 
خان وقال قخر الإسلام إذا صلى راميا بصره إلى موضع سجوده ولا يقع عليه يصرءلا 
یکره > ومنهم من قال مقدار صفين أو ثلاثة » ومنهم من قدره بثلاث أذرع » ومنهم من 
قدره مخمسة أذرع » ومنهم من قدره بأريمين ذراعاً . 

وقال التمرتاشي الأصح إن كان يحال لو صلى صلاة خاشع يصره ولا بقع على المار فلا 
يكوه نحو أن يكون منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده » وتي ركوعه إلى صدور 
قدميه قى سجوده إلى أرنبة أتفه » وقي قعوده إلى حجره > وقي السلام إلى منكبه وهذا 
كله إذا كان في الصحراء اي او وو ون 
/ المسجد إلا أن بكون بينه وبين المار اسطوانة وغيرها . وقي الكاني أو رجل قائم أوقاعد 
ظبرء إلى المصلى > وقال يعضهم مارا خسین ذراعاً » وقدر يعضهم ما بين الصف الأول 
وحائط القملة . 
وقال فخر الإسلام في شرح ال جامع الصغير وإن مر عن بعد في ا مسجد الجامع فقد قيل 


01۰ 


ولا يكون ببنهما حائل ويحاذي أعضاء المار أعضاءل و كان يصلي على 
الدكان » وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة 


ESS‏ وفي الذخيرة والمسجد الكبير مثل الجامع الصغير عن 
بعض المشايخ > وعند آخرين كالصحراء وفي التنمة للشافمية لو تستر بآدمي أو حوارت 
م تجب له لآنه يشبه عبادته وني مسلم ما برد عليه » فإن ابن عمر كان يعرض راحلته فيصلي 
البها » وقال أبو بكر بن العربي وقد غلظ بعضهم إذا لم يكن له سترة فقال لا عر أحد بين 
يديه بمقدار رمية السهم “ وقمل رمنة الرمح » وقمل مقدار المطاعنة» وقم ل مقدارالمسابقة 
بالسبف > أخذوه من قوله فلبقاتله فحملوه على أنواع القتال . 

( ولا یکون ببنهها حائل ) الواو للحال أي بين المصلي والمار يعني الاثم إذالم يكن 
بينها ما يحول كالاسطوانة والجدار » وأما إذا كان ينما حائل فلا يأثم المار . ش 

( ويمحاذي أعضاء المار أعضاءء لو كان يصلي عل الدكان ) الدكان 3١‏ بِضم الدال 
وتشديد الكاف . قال الجوهري الدكان الحانوت فارسي معرب > ولكن المراد ها هنامثل 
الدكة والسرير يككون المصلي عليهوقيداحاذاة لأنه إذا كان الدكان بقدر قامة الرجللايأئم 
لا يعتبر سترة و كذا كل موضع مرتفع يعتبر سترة كالسطح والسرير قالوا الراكب إذا أراد 
أن يمر ولا يأثم ينزل عن دابته فيسيرها أو يسير هو والدابة ببنه وبين المصلي » و كذا لو 
مر رجلان متحاذيان فإن كراهة المرور اة يلحت الذي يلي المصلي كذا ذكرهالتمرقاشي . 

فإن قلت بين قوله عدم الحائل وقيل الحاذاة وبين قوله إذا مر في موضم سجوده 
منافاة » لن الجدار والاسطوانة لا يتصور أن يكون بينه وبين موضع سجوده»و كذلك 
إذا صلى على الدكان لا يتصور المرور في موضع سجوده . قلت يندفم هذا إذا قلنا معنى 
قوله في موضع سجوده في موضع قريب من موضع سجوده فافهم . 

( وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سقرة ) هذا هو الشالث من المواضع 


. في الأصل  كان - والصحيحما أثيتناه‎ )١( 


۱۱ 
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٠‏ لقوله عليه السلام إذا صل أحدكم في الصحراء فليجعل بين 


بديه سترة 


العشرة التي ذ كرناها ( لقوله عتيتد إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجءل بين يديه سةرة ) 
هذا غريب بهذا اللفظ ولكن روي فيه عن أبي هريرة وأبي سعبد الخدري وابن سمروسيرة 
ابن معبد الجبني وسهل بن أبي خشيمة ' رضي الله عنهم . 

فحديث أبي هريرة رواه أبو داود عنه أن رسول الله عليه السلام قال إذا صلى أحد كم 
فلمحعل تلقاء وجبه شيا فإن ل يحد فليتصب عصا » فإن م يكن معهعصا فليخط خط ¢ 
ولا يضره مآ هن مامه . ۰ 

وحديث الخدري رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عنه قال رسول الله تر إذا 
صلی أحد کم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه» فاذا جاء أحد يمر 
فليقاتل فانه سيطان . 

وحديث ابن عمر رواه ابن حبان في صحبحه والحاكم في مستدر كه عنهقال قالرسول 
الل ملقم إذا صلی أحد كم فليصل إلى سترة ولا يدع أحداً يمر بين يديه » وزاد ابن حبان 
فيه فان أبى فلمقاتله فان معه القرين وجد سترة » رواه البخاري في تاريخه عنه قال قال 
الني عليه السلام يستر أحدكم في صلاته ولو بسهم . 
٠‏ وحديث سبل بن ابي خثمة رواه في مستدركه عنه قال قال رسول الله ق إذا صلی 
أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها . قال على شرطها . 

قوله - سترة - أعم من أن يكون حائط] أو سارية أو شجرة أو عوداً أو ما يحري 
يجراه ولا يكوت من مر المار . وقال محمد يستحب لمن يصلي في الصحراء أن يكون بين 
يديه شيء مثل عصا ونحوها فان ل يحد يستر بسارية أو شجرة . 


(۱) إنما هو سبل بن أبي خثمة صحابي مشهور “وني الأصل خشمة أو خيثمة وتصحبحه 
من تقريب التبذيب ٠‏ 


يبلك 


ومقدارها ذراعاً فصاعداً لقوله عليه السلام أيعجز أحدكم إذا صلى 
أحدكم في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل.وقيل يذبغي 
أن يكون في غلظ الاصبع 


( ومقدارها ذراعا فصاعداً ) ار الرابع من الو اضع العشرة أي مقدار السترة 
قدر ذراع أقلها بدليل قوله فصاعداً » وانتصابه على الحال والتقدير فذهبت السترة إلى 
حالة الصعود على الذراع كا في قولك أخذته بدرهم فصاعداً أي فذهبت الثمن إلى حالة 
الصعود على الدرم فيقدر في كل موضع ما يلائمه من امل والفاء فيه للعطف على المحذوف | 
وتقديره على الذراع مقدر فصاعداً فافهم . 

( لقوله عليه السلام أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون امامه مثلمؤخرة 
ا و ا 0 
لله بلقي إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك . وار 
أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول ال عط يقطع الصلاة المرأة والجار والكلب وبق ذلك 
مل مؤخرة الرحل » وأخرج أيضا عن أبي ذر قال قال رسول املق إذا قام أحدكم 
يصلي فانه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل > وأخرج أيضاً عن عائشة رضي 
اللهعنهاقالت سئل رسول الله يقني غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرةالرحل» 
وهو بضم المع وكسر.الخاء وتشديدها خطأ وهي الخشبة العريضة التي تحاذي رأسالراكب 
ومؤخرة الرحل لغة فبه » ولو تستر بانسان جالس كان سترة وإن كان قائم] اختلفوا 
فيه » ولو تستر بدابة فلا بأس به . 

( وقبل ينبغي أن يكون فيغلظالاصبع) هذا هو الخامس من المواضع العشرة ولم أر 
أحداً من الشراح بين هذا القائل من هو والظاهر أنه شيخ الإسلام فانه قال في مبسوطه 
في حديث أبي جحبفة أنه عليه السلام صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة ومقدار العنزة 
طول ذراع غلظ أصبع لقول ابن مسعود رضي الله عنه محزىء من الستوة السهم » وفي 
٠‏ الذخيرة طول السهم قدر ذراع وعرضه قدر اصبع . 


1۲ ( البناية في شرح المداية ج ؟ -6) 


لأن ما دوته لا يبدو للناظر من بعد فلا يحصل المتصود يقرب هن 
السترة لقوله عليه السلام من صل إلى سترة فليدن منها 


واختلف مشايخنا فا إذا كانت السترة أقل من ذراع » وقال شيخ الإسلام وضع قناة 
أو جعبة يبن يديه وارتفع قدر ذراع كان سترة بلا خلاف وإن كان دونه ففيه خلاف ©» 
وفي غريب الرواية النبر الكبير لىس بسترة كالطريق وكذا الحوض الكبنير » وذكر 
ذلك في مختصر البحر المحبط . وقالت المالكىة جوز القلنسوة الغالمة والوسادة لاف 
السوى وجوز في العتبة السترة بالحبوان الطاهر يخلاف الخبل والبغال والمير وجوز بظهر 
الرجل ومنع بوجهه وتردد في جنبه ومنع بالمرأة واختلفوا في كون السترة بنائم ولاعجنون 
ولا ا یکون في ديره ولا كافر » انتهى كلامه . 

( لآن ما دونه ) أي ما دون غلظ الاصبع ( لا يبدو للناظر من بعيد ) أيلايظبرله 
لرقته ( فلا يحصل المقصود ) وهو الستر وعدم إيقاع المار في الاثم . 

(:ويقرب من السترة ) هذا هو السادس من المواضع العشرة ( لقوله عليه السلام من 
صلى إلى سترة فليدن منها ) روى هذا الحديث خمسة من الصحابة سمل بن أبي حثمة وأبو 
سعيد الخدري وجبير بن مطعم وسېل بن سعد وبريرة . ٠‏ 
فحديث سهل ن أبي حثمة أخرجه أبو داود والنسائي وعنه يبلغ به أثني عليه السلام 
قال إذا صلى أحد كم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته » زواه ابن حبان 
في صحيحه » قال أبو داود واختلف في إسناده » ورواه الحاكم في مستدر که وقال على 
شرط البخاري ومسل . 

وحديث أبي سعيد أخرجه ابن حبان في صحبجه عنه قال قال رسول الل مَك 
إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منما فان الشيطان يمر ببنه وبينبا ولا يدع أحداً 
يعر يمن يديه . | 

وحديث جبير بن مطعم أخرجه الطبراني في معجمه عنه أن رسول الله م قال إذا 
صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يمر الشيطان بينه وبينها » ورواه البزاز أيضا في 
هسنده وقال على شرط البخاري ومسل . 
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ويجع لالسترة على حاجبه الأين أو الأيسر وبه ورد الأثرءولا بأس 
بترك السترة إذا أمن المرور ولميواجه الطريق 


وحمديث سيل بن سعد أخرجه الطبرانی أيضاً قي معجمه تحوه سواء . 

وحديث بريرة أخرجه البزاز قي مسنده تحوه سواء . 

( ويحمل السترة على حاجيه الأيمن أو الأيسر ) هذا هو السايع من المواضع المشرة 
والأيمن أفضل ( ويه ورد الاثر ) أي تحعل السترة على الحاجب الأعن أو على الأيسر وهذا 
الحديث أخرجه أب داود عن حمود بن خالد الدمثقي قال ثنا علي بن عباس ثنا أبوعبيدة 
الوليدين كامل عن المهلب بن حجر البداني "“ عن صباغة بنت المقداد بن السود عن بسا 
قال ما رأيت رسول الله يقم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجيه 
الأمن أو الوسر ولا يعتمد له صمدا . وأخرجه أحمد قي مسنده والطبراني قي معحمه وابن 
عدي في كامله وأعله بالولمد بن كامل > وقال ابن القطان فيه علتان ع في اسناد. لأت قيه 
ثلاثة اهيل صباغة يبول الحال ولا أعل أحداً ذكرها > والمهلبين حجر ووليدين كامل 
من الشبوخ الفين ثبت عدالتهم . وعلة في مستندهم وهي أن أبا علي بن سكن رواء فيستنه 
هكذا آيا سعيد بن عبد العزيز الحلى ثنا أب أصعى هام بن عبد الملك تايعية عن الوليد بن 
كامل حدثنا المهلب بن حجر الطيراني عن طعتّة ينت المقدام بن معد بكرب عن أبيها قال 
قال رسول الله َكنع إذا صلى أحدكم إلى عود أو سارية أو شيء فلا حعله تصب عبتيه 
ولمجعل على حاجيه الأيسر . قال ابن السكن أخرج آي داود هذا الحديث من رواية علي 
ابن عباس عن الوليد بن كامل قغير إسناده وسننه قاته عن صباغة *؟ بنت المقدام بن معد 
يكرب عن أيبيا وذلك قمل » وهذا قوله ولا يصمد له صمداً يمني ليقصدءقصد]ً بالمواجبة 
والصمد القصد في اللغة . 


)١(‏ هكذا قي الأصل وريا هو المهلب بن حجر البهراني من رجال أبي داود هحكذا 
٠‏ في تقريب التيذيب . أه مصححه . 

(؟) وردت في الأصل ثلاث مرات وكل مرة رمعت يطريقة ختلفة عن الأخرى ولم 
أجدما في التقريب . أه مصححه . 


وسترة الامام سترة القوم لانه عليه السلام صلى ببطحاء مكة إلى 
عنزة ولم يكن للقوم سترة ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخطء لان 


( وسترة الإمام سترة للقوم ) هذا هو الثامن منالعشرة ( لأنه عليه السلا ص ببطحاء 
مكة إلى عنزة وم يكن للقوم سترة ) الحديث أخرجه البخاري ومسل عن ابن أبى جحمفه 
قوله - ولم يكن للقوم سترة - لمس من هذا الحديث ويحتمل أن يكون من المصنف وهو 
الأظهر ولم يتعرض إلى هذا أحد من الشراح عند ذكر الحديث وهذا قصور عظم . 

قوله - إلى عنزة - بالتنوين لأنها اسم جنس نكرة وهي شببة العكاز وهي عصا ذات 
زج والزج الحديدةالتي في أسفل الرمح . وني الكاني لو أريد عنزة الني عليه السلام يكون 
غير منصرف للتأنيث والعامبة فيجوز بالنصب واججر . وقال الاترازي وقيل في بعض 
الشروحإن كان المراد عنزةالنيعليه السلاميكونغير متصرف فليس بشيء لأا لما كانت 
امم جنس تناول عنزة الني عليه السلام وغيرها فلم يكن فيه العاسة . قلت بريد بها الخطأ 
على صاحب الكاني » والذي قاله لبس بشيء لأن أصل السر لما ذكروا سلاح الني عليه 
السلام قالوا كانت حربة دون الرمح يقال لها العنزة فكأنها بالغلية صارت علا لها فكانت 
فيا العاسة والتأنيث فلا ينصرف . 

( ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط ) هذا هو التاسع من العشرة أراد إذا م يك نالغرز 
لكون الغرز صلبة لا يعتير الإلقاء وإذا ل يستر الإلقاء فأولى أن يستر الخط ( لأنالمقصود 
لايحصل به ) المقصود هو الدرء فلا يحصل بالإلقاء ولا الخط » وفي مبسوط شخ الإسلام 
إنا يعذر إذا كان تالأرض رخوة » فأما إذا كانت صلبة لا يمكنه فيضع وضعا لأن الوضع 
قد روى كا روى الغرز لككن يضع طول لا عرضا ليكون على مثال الغرز والخط . روي 
عن أبي عصمة عن محمد إذا لم يحد سترة قال لا خط يبن يديه فان الخط وتر كه سواءلآنه 
لا يبدو للناظر من بعيد . 


ويدرأ المارإذا لم يكن بين ديه سترة أو مر بينه وبين السترة 


وقال الشافمي بالعراق إن ل يحد ٠١‏ نة ز يخط خطا طويل وبه أخذ بعض المتأخرين 
لحديث أبي هريرة رضي الله عته أنه عليه السلام قال إذا صلى أحدكم فيالصحراءفليتخذ 
يمن يديه سترة »> فان م يكن فلبخط خطا آخر وفي جامع التمرتاشي عن محمد يخط » 
وقمل في الخط يخط طول » وقيل عرضا » وقيل مدوراً كا حراب » وقال إمام الحرمين 
ستقرت الآئمة أن الخط يكفي . وقال السروجي إذا لم يحد ما يغرزه أو يضعه هل يخط 
بين يديه خطا فالمنع هو الظاهر وعليه الأكثرون من أصحابنا ومن غيرهم. وقالالسروجي 
لا نأخذ بالخط . قال المرغيناني هو الصحمح » وني المحيط الخط لبس بشيء وقي الواقمات 
هو الختار » و كذا لا يعتبر الإلقاء وهو الحتار » وقي الذخيرة للقراقي الخط باطلوهوقول 
الجهور وجوزه أشبب العتبة وهو قول سعد بن جب ير والأوزاعي والشافعي بالعراق 
ثم قال لا مخط . 

فان قلت روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال 
إذا صلی أحدكم فليجعل تلقاء وجبه شیا » فان ل يحد فلينصب عصا > فان م یکن معه 
عصا فلبخطط خطا ثم لا يضر ما مر أمامه » ورواه ابن ماجة وابن أبي شبة أيضاً . 
قلت قال عبد تلتق ضعفه جماعه ولا يكتب هذا الحديث . وقال ابن حزم في الحلىلم يصح 
في الخط شيء ولا يجوز القول به . وي الذخيرة هو مطعون فيه وقال سفيان لم جد 
شئاً يشد به هذا الحديث . 

( ويدرأ المار ) أي يدفعه ( إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة ) 
هذا هو العاشر من المواضع العشرة » وفي المبسوط ينبغي أن يدفع المار عن نفسه للا 
يشغله إما بالرفع أو بأخذ طرف ثوبه على وجه لمس فمه شيء من العلاج » ومن الناس من 
قال إن لم يقف باشارته جاز دفعه بالقتال كأنهم أخذوه بعموم قوله عليه السلام فادرؤوا 
ما استطعتم فان هو شيطان وبا روى البخاري ومسم من حديث أبي سعبيد الخدري 
رضي الله عنه عن الني عليه السلام قال إذا كان أحد كم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين 
يديه ولبدرأه ما استطاع فان أبى فليقاته فانا هو شيطان . وأخرج مسم نحوه عن ابن . 


/ااه 


رسول اله بولدي أم سأمة رضي الله عنم » 


. عمر مرقوعا » وقال الخطابي معناه أن الشطان هو الذي مله على ذلك > ومعنى القاتة 
الدفع العنيف وحوز أن يراد بالشيطان نفس امار لآن الشيطان هو امار والخميث من 
الجن والانس » ومعناه معه شيطان يأمره بذلك يدليل حديث ابن عر فان معه القرين » 
رواه مسل وأحمد . وقيل فعله قعل الشيطان » ويقال أنه كان في وقت كان العمل قسه 
مباحا في الصلاة > وقمل معتى المقاتة أن يغلظ عليه بعد قراغه > وقمل يدعو عليه يقوله 
تعالى فإ قاتلهم الله # ٠١‏ التوية . 

( لقوله وڪچ فادرؤوا ما استطعتم ) قد مر هذا عند د کر قوله رتد لابقطعالصلاة 
مرور شيء ويدفع بها كا قال إمام الحرمين لا يتنبي دقع الار إلى متع حقيقي يل بومىء 
ويشير يرق في صدور من ير به . وقي الكاق لاروباني يدفعه ويصر على ذلك > وإن أوما 
إلى قتله > وقيل يدفعه دقعا شديداً شد من الدرء لا يننهي إلى ما يفسد صلاته وهذا هو 
المشبور عن مالك وأحمد وقال فن مشى له وازعه لم تبطل صلاته وأن يتجاوزه لا برد 
القامم من أصحاب مالك وبه قال الشاقمي وأحمه . وقال ابن مسعود وسال بن حيث 
شاء “ وإن مر بين يديه ما لا يؤثر فمه الإشارة كالمرة قال المالكية دقعه برجل أو الضقه 
إلى السترة ‏ 

( كا فعل رسول الله عزوتي بولدي أم سلة رضي الله عنهم ) هذا الحديث رواه اين 
ماجة في سننه عن أم سلمة قالت كان رسول الله يكت يصلى في حجرة أم ملدة قمر بين 
يديه عبد الله أو عمر بن ابي سلمة فقال بيده فرجع فمرت زينب ينت أي مللة ققال بيده 
هكذا فمضت فلا صلى الني عت وقال هذا أغلب > وذكر الشراح هذا الحديث هكذا 
وكان رسول الله یړ يصلي في بىت أم سامة فقام عر بين يديه قأشار اله الني تد ان 
قف فوقف ثم قامت زينب تمر فأثار الما أن قفي فأيت ومرت قاما فرغ من صلاته قال 


. هكذا في الأصل‎ )١( 


أو يدفع بالتسبيح لما روينا من لونک المع ببنهما 
لان بأحدهما كفاية . 


هن أغلب » وقيل ان النبي تيده قال ناقصات العقل ناقصات الدين صواحب 
كرسف يغلين الكرام ويغلين القيام » وكرسف إمم عابد من بني إسرائيل فتنه النساء . 
وفي كتاب المعجم لابن شاهين قالوا يا رضول الله من كرسف قال رجل کان عبد الله 
على ساسح البحر ثلاثين عام كفر الله العظم في سبب امرأة عشقها فتدارك الله با سلف 
منه فتاب عنه . 

( أو يدفع بالتسببح ) يعني خير بين دفعه بالإشارة ودفعه بالتسبيح ويمكن أن يقالإن 
م يدفع بالإشارة أو ما فبمه يدفعه بالتسببح فيقول سبحان الله لما روينا من قبل أراد به ما 
ذكره قبل هذا من قولة عرستو إذا ناب أحدك نائبة فليسبح وهذا في حى الرجال » وأما 
النساء فإنبن يصفقن لقوله عليه السلام فأما التصفيح النساء والتصفيق والتصفبحيعنىولأن 
في صوتها من فتنة فكره هن التسبيح . 

( ويكره المع بينها ) أي بين الإشارة والتسبيح ( لأن بأحدهما كفاية ) وفيالميسوط ‏ 
قال في الكتاب واجب أن لا يحمع بينه) ومنهم من قال والمستحب أن لا يفل » وأما 
الاثنان الموعود بذكرهما فأحدهما ترك السترة » والأصل فما أنه مستحب » وقال 
ابراهم النخعي كانوا يسبحون إذا صلوا في فضاء أن يكور بين أيديهم ما يسترم » 
وقال عطاء لا باس بترك السترة > وصلى القامم وسال في الصحراء إلى غير سآرة ذڪر 
هذا كله ابن أبي شيبة في مصنفه » والآخر إذا كانت السترة منصوبة فبي معتبرة عندة 
وتبطل صلاته في أحد الروايتين العوارض عن أحمد ذكرهما في المغني ومثله الصلاة في 
الثوب المغصوب عنده . ا 


6164 


فصل في العوارض 
ويكره لامصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده لقوله عليه السلام ان الله 
٠‏ تعالى كره لم ثلاثاً .. 


( فصل في الموارض ) 

بالسكون لأن الاعراب لا يكون إلا بعد العقدة والتركيبٍ » وببان العوارض التق 
تفسدها فلقوتها قدمها . ۰ 

( ويكره لمصلي أن يعبث بثوبه أو يحسده ) الواو فيه واو الاستفتاح لا المطف ولا 
لغيره لعدم ما يقتضيه هكذا >معته عن بعض المشايخ الكبار . وقال السفناقي قدم هذه 
. المسألة لما أن هذه كلمة وغيرها نوعبة لأن تقليب الحصئ والقرقعة والتحصر من أنواعالعث 
والكلي مقدم على النوعي . وقال الاترازي أيضاً وإنما قدم هذه المسألة لكونها كالكلي ا 
بعده » قلت لا نسم أنها كلية أو كالكلية » لأن الكل له مفهوم مشترك بين أفراده » 
والعبث بالثوب أو بالجسد لاا يشتمل ما بعده من تقليب الحصى وغيره > والذي يقال فيه 
أنه إلىغير هاقوله - أنيعيث كامة أن مصدريةوتقدير «ويكرهالعيث فيالصلاة وفيالذيفيه 
غرض ولكنه ليس بشرعي والسفهة ما لاغرض فيه » والعمث كل عمل صحبیح ليس 
فبه غرض صحيح . 

فإن قلت ما بين التعريفين منافاة » قلت هذا اصطلاح ولا نزاع فيه لبدرالدن‌الكردي 
اصطلح بذلك » وحميد الدين بهذا » وقال تاج الشريعة العبث الفعل فبه غرض غير صحمح. 

( لقوله عليه السلام ان الله كره لک ثلاثا ) وتمامه ان الله كر لكثلاثاً العبث فيالصلاة 
والرفث في الصوم والضحك في المقابر » ول أر أحداً من الشراح بين أصل هذا الحديث 
وحاله » غير أن صاحب الدراية قال رواء أبو هريرة كذا في المبسوط . وقال السروجي ٠‏ 
ذكر هذا الحديث في كتب الفقه كالمبسوط وغيره . قلت رواه القصاعي في مسند الشهاب 
من طريق أبن المبارك عن اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن يحيى بن ابي مكثير 
مرسلآ قال قال رسول الله تفم ان الله كره لم . الخ . وذكر الذهي في كتابه الميزان 


o۰ 


وذكر منبا العبث في الصلاة ولان العبث خارج الصلاة حرام فما 
ظنك في الصلاة 

ا 
وعده من منكرات اسماعيل بن عياش » وقال ابن ظاهر في كلامه على أحاديث الشاب 
حديث رواء اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار وسعيد بن يوسف عن يحبى بن أي 
كثير أن رسول الله ر .. وهذا مقطوع > وعبد الله بن دينار شامي من أهل حمص 
وليس من المي . ا : 

قلت اساعيل بن عياش عام الشام وأحد مشايخ الإسلام روى عنه مثل سفيانالثوري 
ومد بن إسحاق بن عياش والليث بن سعيد والأعمش وم شيوخه > وقال يعقوب السنوي 
تكلم قوم في اسياعيل بن عياش وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام أكثر ما قكلوافيه 
قالوا بروي عن ثقات الحجاز » وعن ابن معين ثقة » وعبد الله بن دينار النبراني ويقال 
الأسدي الخصي وعن ابن ضعيف › وقال أبو علي النيسابوري الحافظ وهوعنديثقةويحيى 
ان أبي كثير أبو نصر الباني أحد الأعلام روى عن جماعة من الصحابة مرسلاً وقدرأى 
أنس] رضي الله عنه يصلي بمكة ول يسمع نه » فإذا كان الأمر كذلك بتمثيل هذا الحديث 
من مرسلات التابعين وهي حجة عندنا . 

ثم المراد من العبث في الصلاة فمل ما لبس منها لعدم الخشوع > والرفث التصريحبذ كر 
الجاع > وقال الأزهري الرفث كلمة جامعة لكل ما بريده الرجل من المرأة . وقال ابن 
عرفة الرفث الماع في قوله تعالى ‏ أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم # ١417‏ 
المقرة » و كراهة الضحك عند المقابر لكونها مواضع الإعتبار والاتعاظ وذحر الآخرة 
والتنقظ لاموت . 

( وذكر منها العبث ) أي ذكر النبي عليه السلام من الثلاث التي كرهها الله العنث 
الصلاة ( ولأن العبث خارج الصلاة حرام فيا ظنك في الصلاة ) فيه نظر > فإن العبث 
صلاته مكروه فخارج الصلاة يكون تر کا للأونى ولا يحرمذلكعليه ولهذا قال ي الحديث 
الذي ذكره كره لك ثلاث وذكر منها العبث في الصلاة فم يبلغه درجة التحريم في الصلاة 
فا نك يخارجها . ) 


Ge. ‘Ge. 
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ولا يقاب الحصى لانه نوع عبث إلا أن لا يمكنه من السجود فيسويه . 
مرة لقوله عليه السلام مرة يا أبا ذر وإلا فذر 


فإن قلت فعلى ما ذكره يتبغي أن يككون المبث مفسداً للصلاة كالقبقبة © قلت إذا 
كثر المبث تفسد لا لكونه عبثا مطلقا بل لكونه علا كثيراً وأما القبقبة فليستبفسدة 
للصلاة لا باعتبار آنا حر ام بل باعتبار أنها تنقض الطهارة وهي شرط الصلاة وله ذالابفسد 
النظر إلى أجنسة في الصلاة وإن كان حراماً . 

. ( ولا يقلب الحصى لأنه نوع عبث ) وهو خلاف الخشوع وقد مدح الخاشعينفيالصلاة 
بقوله وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون # المؤمنون » والحاصل في هذا 
الب ب أن كل عمل يفيد مصلحة المصلي لا بأ سأنيفعله وکل عمل ليس بمفيدفيكره أن يشتغل 
به ( إلا أن لا يمكنه من السجود ) هذا استثناء من قوله ولا بقلب وهو من النفي إثبات 
والضمير المرفوع في لا يمكنه يرجع إلى الحصى » والمنصوب يرجع إلى المصلي ( فيسويه 
مرة ) أي فإن يستويه لأن جواب النفي ( لقوله عليه السلام مرة با أبا ذر والا فذر ) هذا 
الحديث لم يرد بهذا اللفظ الذي ورد أخرجه أحمد في مسنده عنه قال سألتالنيعليهالسلام 
عنكل شيء حت سألته‌عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع. 

وأخرجه عبد الرزاق أيضا في مصنفه وان أبي شيبة كذلك » وقال الدارقطنيفي عل 
اسمه ابي نجيح زواه عن ماهد عن ابي ذر مرسلاآ > وروى الآئمة الستة في كتبهم عن 
مصعب أن التي عليه السلام قال لا مسح الحصى وأنت تضلي » وإن كنت فلا بد فاعلاً 
فواحدة > ولفظ المصنف منقول عن المشايخ منهم شمس الأئمة الكردي أنه قال سال أبو 
ذر خير البشر عن تسوية الحجر فقال خير البشر يا أيا ذر مرة أو ذر قوله ذر أي دع أي 
اترك وهو من يذر > وقد أتت ماضبة ولا يستعمل ؛ وكذلك قالوا في ماضي دع لككن . 
ورد في القرآن ‏ ما ودعك ربك # ٣‏ الضحى » بالتخفيف وهي قراءة شادة ومصيقب 
ابن أبي فاطمة الدوسي, من مساجرة الحبشة شهد بدراً وكات على خاتم رسول الله 
عليه السلام واستعمله أبو بكر ومر رضي الله عه من بيت الال » وقوفي في خلافة 
ا : 


يفف 


ولانه فيه إصلاح صلاته ولا يفرقع أصابعه لقولهعليدالسلام لا تفرقع 
أصابعك وأنت تصلي . ولا بتخصر وهو وضع اليد على الخاصرة 


( ولأن فيه إصلاح صلاته ) أي ولأن في تقليب الحصاة عند عدم التمكن من السجود 
إصلاح صلاته وهو التمكن من السجدة على الأرض . 

( ولا يفرقع أصابعه ) أي لا يفرقع المصلي وهو مضارع منالفرقعةوهي نقض الأصابع 
بأن لا عدها ويغمزها حتى تصوت > ويقال فقع وفرقع إذا نقض أصايمه لغمر مقصاهًا . 
ذكره في الفائق . وقال تاج الشريعة وإنما يكره لأنه عمل قوم لوط فيكره للنشبيه بهم . 
قلت فعلى هذا يكره خارج الصلاة أيضاً > وقال شبخ الإسلام كره من الناس الفرقمة 
خارج الصلاة فإنها تلقين الشيطان » ولا خلاف لأحد من الأئمة الأربعة وغيرهم في كراهة 
فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة . وقال ابن حزم إن تعمد فرقعة الأصابع وتشبيكها 
وتختم في غير الخنصر فصلاته باط . 

( لقوله عليه السلام لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي ) الحديث رواه ابن ماجة في سننه 
عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن الني عليه السلام قال لا تفرقع أصاب مك وأنت 
تصلي في الصلاة . والحديث معلول بالحارث . 

وروى أحمد في مسنده والدارقطني في سننه والطبراني في معجمه عن أي عة عن 
زياد بن فايد عن سبل بن معاذ عن أيبه عن معاذ بن أنس عن الني عليه السلام قال 
الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصايمه بنزلة واحدة وهو ضعبف لأن الرواة 
ڪلم ضعفاء . 

( ولا يتخصر ) من باب التفعل الذي يدل على التكلف والتشدد وقد فسر التخصر 
بقوله ( وهو وضع اليد على الخاصرة ) الخاصرة والخصر وسط الإنسان . وقيل التخصر 
هو التو كو على عصاً مأخوذ من الخصرة وهي السوط والعصا ونحوها . وقبل أن ختصر 
السورة فمقرأ آخرها » وقمل هو أن لا يتم صلاته في ركوعبا وسجودها وحدودها وإفا 
ينهى عنه لأنه فعل المتكيرين . وقيل هو فعل اليهود وقيل فمل الشيطان » وقيل أنه لما 
طرد من الجنة نزل إلى الأرض وهو متخصر » وعن عائشة رضي الله عنما أنها نهت أنف 


or 


لأنه عليه السلام هى عن الإختصارفي الصلاة » ولأنفيه ترك الوضع 


يصلي الرجل متخصراً وقالت لا تشبهوا باليبود » وكراهته متفق عليه في حق 
الرجل والمرأة . 

( لآنه عليه السلام نهى عن الإختصار في الصلاة ) أخرج هذا الحديث الجاعة إلا ابن 
ماجة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :هى رسول الله بق أن يصلي 
الرجل متخصراً » وفي لفظ نهى عن الإختصار في الصلاة وزاد ابن أي شببة في مصنفهقال 
ابن سيرين وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته وهو في الصلاة . 

( ولأن فيه ) أى في الاختصار ( ترك الوضع المسنون ) وهو وضع اليد على اليد تحت 
السرة لأنه علامة الخشوع والخضوع ووضعبا على الخاصرة فمل المصاب وحالة الصلاة حالة 
مناجاة العبد ربه لا حالة إظبار المصمبة . 

( ولا يلتفت ) أي يمينا أو يسار » وقال الشاعر فيه : 

ولو عم المصلي من يناجي لما التفت اليمين ولا الشمال 

والالتفات مكروه بالاتفاق بين أهل العم ( لقوله عليه السلام لو علم المصلي منيناجي 
لا التفت ) لم برد حديث بهذا اللفظ الذي ورد قريب > وما رواه الطبراني في معجمه 
الأوسط من حديث أبي هريرة عن الني عليه السلام قال إياكم والالتفات في الصلاة » فإن 
أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة . وعن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله عليه 
السلام عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس بختلسه الشيطان من صلاة العبد > رواه 
البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد. 

وعن أنس رضي الله عنه قال عله السلام إياكم والالتفات في الصلاة > فان الإلتفات 
في الصلاة هلكة » فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة » ورواه الترمذي وقال 
حديث حسن صحبح > وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله لړ قال لا يزال الله 
مقبلا على عبده في الصلاة ما لم يلتفت » فاذا التفت صرف عنه وجهه » رواه أو داود 
والنسائي وأحمد . 
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ولو نظر وخر عبنيه نة ويسرة من غير أن يلوي عنقه لا یکره لأأنه 
عليه السلام كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤق عينيه . 

( ولو نظر بمؤخر عينه نة ويسرة من غير أن ياوي عنقه لا يكره ) مؤخرة العين 
بضم المم وسكون الممزة وكسر الخاء طرفما الذي يلي الصدغ والمقدم يخلافه > وهذا إغا 
يكره إذا كان لحاجة » وفي المبسوط حد الإلتفات المكروه أن يلوي عنقه حق يخرج من 
جبة القبلة والإلتفات يمنة ويسرة انحرف عن القبلة ببعض بدنه فلو انحرف حسم بدنه 
تفسد ( لأنه عليه السلام كان يلاحظ أصحابه في الصلاة عؤق عينيه ) هذا الحديث لم برد 
بهذا اللفظ » وأخرج ابن ماجة في سننه من حديث علي بن شيبان قال خرجنا إلى رسول 
الله ملت فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عبنه رجلا لم يقم صلاته في الر كوع والسجود» 
فقال انه لا صلاة لمن لم يقم صلاته » ورواه ابن حبان في صحبحه و أخرجالترمذي والنسائي 


من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله ملت لا يلتفت في الصلاة يمنا 


وشلا ولا ياوي عنقفه خلف ظبره . وقال الترمذي حديث غریب رواه ان حبان 
في صحيحه مرفوعاً والحاكم في مستدر که وقال صحيح على شرط البخاري ومسم 
ولم يخرجاء . ٠‏ 

وقال جمال الدين الزيلمى لو قال المصنف كان يلاحظ أصحابه بمؤخر عبنه لكان اقرب 
الحديث إلى مقصوده أيضا إذ لا يمكن الملاحظة بوق العين إلا ومعبا شيء من الإلتفات » 
واوق مبموز العبن مقدم العين و كذلك ال اق . وفي الصاح في مأق العين نعت لحي 
مۇق العبن ويدل عليه ما روي أنه عليه السلام كان يكتحل من قبل مؤقه مرة ومأقه 
أخرى . وقال الجوهري أيضاً في مق المين طرفها ما يلى الأنف واللحاظ طرفها الذي 
يلى الأذن والمع أماقي مثل أبار وأبآر وهو فعلى وليس بمفعلة » لأن المي من نفس الكامة 
ونا زيد في آخره الباء للالحاق فل يحدوا له نظيراً يلحقونه به لآن فملى بكسر اللام تادر 
لا أخت هما فألحق يمفعل فلبذا جمعوه على مآق على التوهم . 

وقال ابن السككيت ليس في ذوات الأربعة بكسر العين الآخر فان مآ تي المينومأوى 
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ولا يقعى ولا يفترش ذراعيه لقول أبي ذر رضي الله عنه نهانيخليلي 
عن ثلاث أن أنقر نقر الديك وأن أقعي إقعاء الكلب وأن أفترش افتراش الثعلب 


الإبل » وقال ابن لمعتها وقال الأزهري إجماع أهل اللغة أن الموق والمأق معنى الموخر 
والحديث المذكور غير حروف . 

قلت ذكر هذا الحديث ابن الآثير في النهاية ثم قالمؤق العبن م خرهاومآ قا مقدمها. 
وقال الخطابى من العرب من يقول مأق ومؤق بضمها وبعضبم يقول ومؤق يكسرها » 
وبعضيم يقول ماق بغيرم لقاض والأقصح الأكثر مآق بالحمزة والباء وا مۇق بالھمزةوالضم 
وجمع مۇق أماق وأمآق » وجمع ال قي مآ تي وقال الصنماني مأق العبن ومؤقها ومآ قا 
ومؤقبا طرفہا وله يلى الأنف » ثم د کر الحديث الاكور وعلى ما قاله العمدة إذا قالت 
ليد سه 

( ولا يقمي ) من الإقعاء والآن 3 تفسير المصنف إياه »وقال ابن تيمبة كراهة الإقعاء 
مذهب علي وأهي هريرة وابن عر وقتادة ومالك والشافمي وأحمد وأكثو العاماء » وكان 
عطاء وأوس وابن أبي مليكة وسالم ونافع يقعون على أعقابهم بين السجدتين ونقل عن 
العبادلة يل . 

( ولا يفترش ذراعبه ) من الإفتراش » وافتراش الذراعين القاءهما على الأرض (لقول 
اي ذر رضي الل عنه نهاني خليلٍ عن ثلاث أن أنقر نقر الديك » وأن أقمي إقعاء الكلب 
وأن أفترش اققراش الثعلب ) الحديث ليس لأبي ذر وإنما هو لغيره من جماعة من الصحابة 
بألفاظ مختلفة » فروى الترمذي وابن ماجة من حديث الأعور عن علي عنه عياط نهى أن 

بقعي الرجل في صلاته » ورواه الجا ج في المستدرك من حديث سمرة بن جندب ؛ وروی 

ابن السكن في صحبحه عن أبي هريرة أن الني قي نهى عن السدل والإقعاء في الصلاة > 
وعن أنس بلفظ نهى عن النزول والإقعاء في الصلاة » وروى مسل في صحبحه من حديث 
عائشة رضي الله عنها وكان نهى عن عقبة الشيطان . 

قال أبو عبيد هو أن يضع البتيه على عقبيه بين السجدتين وهو الذي يحمله بعض الناس 
الإقماء . وقال النووي في الخلاصة ليس في النبي عن الآفمال حديث صحبح إلا حديث 


٦ 


والإقعاء أن يضع إلبتيهعلىالأرض وينصب ر كبتيه نصباً 


عائشة » وروى أحمد والبيبقي من حديث ألي هريرة ماني رسول الله مَل عن 
نقرة كنقر الديك والتفات كالتفات الثعلب » و إقعاء كإقماء الكلب » وفي إسناده 
من أبي سليم . 

وروى أبن ماجة من حديث أنس بلفظ إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع کا بقعي 
الكلب ضع البتبك بين قدميك والزى ظاهر قدميك بالأرض » وفبه العلاء بن زيد متروك 
وكذيه ابن المديني . ونقر الديك التقاطه الحب عن سرعة . وني الطلببة النقر في الصلاة 
تخضف السجود كنقر الديك . 

( والإقعاء أن يضع البتيه على الأرض وينصب ر كبتيه نصا ) الإقعاء في اللغة انطباق 
الإليتين بالأرض ونصف السناقين ووضع البدين على الأرض كا يفعل الكلب »> وعند الفقهاء 
ختلف فيه . وني التحفة اختلفوا في تفسير الإقعاء فقبل أن ينصب قدميه كا يفعل في 
السجود ويضع اليه على عقسه . وقال الكرخي هو أن يقعد على عقبيه ناصب] رجليه . 
وقال الطحاوي رحمه الله الإقعاء أن يضع المته على الأرض: واضعاً يديه علا وينصب 
فخذيه ويجمع ر كبتيه إلى صدره وهذا أشه بإقماء الكلب . وفي المبسوط وهو مراد 
الفقباء وهو الأصح لأن إقعاء الكلب يكون هكذا . وفي الكاني إلا أن إقعاء الكلب في 
نصب المدين وإقماء الآدمي في نصب الر كبتين إلى الصدر . وقال النووي في الأصح في 
الإقعاء أنه الجاوس على الور كين ونصب الفخذين والر كبتين قال وضم إلى ذلك أبوعبدة "١١‏ 
وضع البدين على الأرض'والقعود على أطراف الأصابع . قال والصواب هو الأول والثاني 
فغلط فقد ثبت في صحمح مسل أن الإقعاء سنة نبينا عإسكاد: . 

وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار الذي قاله أبو عبيدة أولى والإلية بالفتح الية: 
الشاة . قال الجوهري ولا البة ولا لبة فإذا ثبت » قلت البيان فلا تلحقه الناء قال ترتج 
مياه ارتجاج الوطب . قلت جاء إليتاه أيضا بالحاق التاء يا في قوله وأنف البتيك وسبطار 


. رما قصد أبو عبيدة صاحب كتاب غريب الحديث . اه مصجحه‎ )١( 


يفك 


هو الصحبح ولا يرد السلام بلسانه لأنه كلام ولا بده لأنه سلاممعنى 


الوطب بفتح الواو وسكون الطاء وقي آخره ياء مؤخرة وهو شقا خاصته وقوله نصا 
منصوب على المصدرية . 
(هو الصحيح ) أي الذي ذكره في تفسير الإقعاء هو الصحبح » واحترز به عما قبل 
الإقعاء أن ينصب قدميه كا يفعل بالسجود ويضع البتبه على عقبيه لأن الكلب لا يقعي 
كذلك وإنما بقعي مثل ما ذكر في الكتاب إلا أنه ينصب يديه والآدمي ينصب ر كبتيه 
إلى صلاة کا ذكره في الكافي . وقال النووي الإقعاء على نوعين أحدهما مستحب والآخر 
منهي عنه والنبي أن يضع اليتبه ويديه على الأرض وينصب ساقيه » والمستحب أن يضع 
البتبه على عقبيه ور كمتاه في الأرض فهذا الذي رواه مم عن اووس قال قلت لابن 
عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلت له أما تراه حقاً با رجل فقال بل هي 
سنة نبيك عست وفعلته العبادلة نص الشافعي على استحبابه بين السجدتين وقد غلط فيه 
جماعة لتوهمهم أن الإقعاء نوع واحد وأن الأحاديث فيه متعارضه حت ادعى بعضهم أن 
حديث ابن عباس منسوخ وهذا غلط فاحش فإنه لم يتعذر المع ولا تاريخ فكيف 
يصح النسخ . 

( ولا برد السلام بلسانه لآنه كلام ) ولهذا لو حلف لا يتكلم فلانا فسم يحنث ولو رد 
به بطلت صلاته وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأكث العلماء وهو 
مروي عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري وكان سعيد بن المسيب والحسن وقتادة لا 
يرون به بأس] وكان أبو هريرة برد السلام في الصلاة ويسمعه ثم هل يحب بعد الفراغ ذكر 
الخطابي والطحاوي أنه عست رد على ان مسعود بعد فراغه من الصلاة كذا في الجتبى > 
وي الغاية للسروجي وبرده بعد السلام عند عمد وعطاء والنخمي والثوري وهو قول أبي 
ذر » وعند أبي حنيفة لابرده في نفسه » وعند أبي يوسف برده في الحال ولا بعد الفراغ 
ويكره السلام على المصلى والقارىء والذاكر والجالس للقضاء . 

( ولا بيده لأنه سلام معنى ) أي من حيث المعنى أراد أنه ينوب عن الراد باللسارن 
وقال الشافمي يستحب رده بالإشارة » وعند أحمد كراهية الرد بالإشارة في الفرض دون 


o۸ 


النفل ومالك مرة كرهه مرة إجازة . وق جوامعالفقه لو أشار ارد السلام برأسة أو ببده 
أو باصبعه لا تفسد صلاته . وفي الذخيرة لا بأس للمصل أ يحيبه برأسه » قبل لمصلي 
تقدم فتقدم أو دخل وأخذ فرجة الصف فتجانب المصلى توسعة له فسدت صلاته لأنه ؛ 
امتثل أمر غير الله ف الصلاة » وينبغي لمصلي أن يمكث ساعة فبقدم برأيه . 

فإن قلت روى أبو داود والترمذي والنسائي عن صهيب رضي الله عنه قال مروت 
برسول الله مَل وهو يصلي فسامت عليه فرد علي إشارة قال لا أعلم إلا أنه قال إشارة ' 
باصبعه > وصححه الترمذي . وأخرج أو داود والترمذي عن ابن عمر قال قلت لبلال 
كيف كان الي تید برد عليهم حمن کانوا يسامون عليه في الصلاة قال كان يشير ببده » 
قال الترمذي حديث حسن صحبح »2 وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحبحيها 
والدارقطني في سننه عن أنس أن الني عند كان يشير في الصلاة . قلت يحتمل أن 
الني نادد کان في التشهد وهو يشير باصبعه فظنه صهيبا رداً أو لم يذكر أنه كان في حال 
القيام أو القعود أو غيرهما وما حكي عن بلال وأنس وغيرهما فلمل كان ني عن السلام 
فظئوه رداً . 

ويؤيد ما ذكرن ما رواه البخاري ومسل من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال كنا مع رسول الله ر في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه إلى غير 
القبلة فسامت عليه فلم برد علي فاما انصرف قال أما أنه لم يمنمني أن أرد عليك إلاأني كنت 
أصلي > وقد يحاب عن هذه الأحاديث بأنها كانت قبل نسخ الكلام في الصحيح الصلاة » 
يؤيده حديث ابن مسعود كنا نسم على رسول الله تدز وهو في الصلاة فيرد علمنا » فاما 
رجعنا من عند النجاشي سانا عليه فلم يرد علينا . 

( حى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته ) كلمة حتى ها هنا غاية لما قبلها في الزيادةمن 
قبيل قولحم مات الناس حت الأنبياء وعلة الفساد هو كون المصافحة بنية التسليم ملا 
كثيراً . وقال البقالي وحسام المردني فعلى هذا لو رد بالإشارة ينيغ يأن يفسدلأنه كالتسليم 
باليد . وقال عند أبي يوسف لا تفسد . 


4 ( البناية في شرح الهداية ج ؟ -م ٤‏ +) 


ولا يتربع إلا من عذر لأن فيه ترك سنة القعود ولا يعقص شعره وهو 
أن جمع شعره على هامته ويشده بخبط أو بصمغ ليتلبد 


( ولا يترم إلا من عذر ) كالأم في رجله أما التربع فلآنه نوع تحبر وحال الصلاةحال 
خشوع وتضرع وعلل المصنف بقوله ( لأن فيه ترك سنة القعود ) وهي افتراش رجله 
اليسرى والجاوس عليما ونصب اليمنى وتوجيه أصابعه نحو القبة » وأما في حالة المذر 
فلأنه يسبح ترك الواجب فأولى أن يسبح ترك المسنون » وكان ابن تمر يتربع في الصلاة 
فنہاه عمر رضي الله عنه فقال اني رأيتك تفعله فقال في رجلي عذر . وقال شيخ الإسلام 
التربغ جلوس الجبابرة فلهذا كره في الصلاة . وقال السرخسي في مبسوطه هذا ليس 
بقوي فإنه زعت كان بربع في جاوسه في بعض أحواله حت أنه ستيه کان يأ كل متربعاً 
وهو متنزه عن أخلاق الجمابرة و كذلك جلوس عمر رضي الله عنه في مجلس الني عإستاد 
كان متربف] لكن الجاوس على الركبتين أقرب إلى التواضم فهو أولى حالة الصلاة إلا عن 
عذر . وقي الخلاصة التربع خارج الصلاة مكروه أيضا . 

( ولا يعقص شعره ) أي لا يصلي وهو معقوص الشعر لأنه لو عقصه وهو في الصلاة 
فسدت صلاته لأنه عمل كثير ( وهو ) أي عقص الشعر لأن الفعل يدل على مصدره كا في 
قوله تعالى ‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى 6 ۸ المائدة » ( أن يجمع شعره على هامته ) أي 
.وسط رأسه ( ويشده يخبط أو يصمغ لمتلبد ) أي للقن » وني الصحاح أتلبد أي لصق » 
حاصل أن مجمع مشتداً » وني الحبط العقص أن يتصغر ' به حول رأسه كعقد النساء > 
ويجمع شعره فيعقد في مؤخر رأسه . وقي المبسوط عقصه أن يجمع شعره على هامته > 
وقبل أن يشده على القفا كملا يصل الأرض إذا سجد » وني الصحاح عقص الشعر ضفره 
وله على الرأس ولامرأة عقصته وجمعها عقص جمع الشعر على الرأس وقيل لفه إدخاله 
أطرافه في أصوله والعقاص سيبر يجمع به الشعر ثم ان صلاته صحيحة مع الكراهمة 
واحتج ابن جرير الطبري بصحتبا باجماع العاماء . وحكى ابن المنذر الإعادة عليه 
عن الحسن البصري . 


. هكذا في الأصل وربا قصد - يتضفر - اه مصححه‎ )١( 


0۰ 


فقد روي أنه عليه السلام تبى أن يصلي الرجل وهو معقوص 


واتفق المهور من العاماء أن النبي لكل من صلى كذلك سواء تعمده الصلاة او كان 
كذ لك فمها لمعنى آخر . وقال مالك رضي الله عنه النبي لمن قعل دّلكالصلاة»والصحيح 
الأول لإطلاق الحديث . 

( فقد روي أنه معت نهى أن يصلى الرجل وهو معقوص ) هذا الحديث رواء عبد 
الرزاق في مصنفه أخبرةا سقبان الثوري عن محمود بن راشد عن رجل عن آهي راقع قال 
نبى رسول الله قر أن يصلي الرجل وهو معقوص > وأخرجه ابن ماجة قي ستنه عن 
شعبة عن نخول بن راشد ممعت أب سعيد يقول رأيت آبا راقع مولی رمول الله یړ وقد 
رأى الحسن بن علي رضي الله عنه وهو يصلي وقد عقص شمره فأطلقه وقد تھی رسول 
الله عكر أن يصلي الرجل وهو عاقص . 

ورواه أبو داود عن عر بن موسى عن سعد بن أبي سعد المقيري عن أيبه أنه رأىأا 
رافع مولى الي عليه السلام مر بحسن بن علي رضي الله عنه وهو يصلي وقد غرز ضفرة 
في قفاه فحلبا أبو راقع فالتقت اليه الحسن مغضيا ققال له أبو راقع أقيل على صلاتك ولا 
تغضب فإني سمعت رسول الله كو يقول دلك كقل الشطات » ورواء الترمدي غوه إلا 
أنه قال فيه عن أبي راقع » ولم يقل رأى أب راقع وقال حديث حسن ۔ 

ورواه الطبراني في معجمه عن سفيان عن مول بن راشد”''عن سعد المقهري عن آي 
رافع عن أم سامة رضي الله عه أن الني حيتي نهى أن يصلي الرجل ورأمه معقوص » 
ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخيرء الموصل بن اسماعمل أا سعد يه مستداً ومتنآ 
ويه قال إسحاق . 

قلت للموصل بن ا ماعبل فيه أم سلة فقال يلا شك هكذا كتيه متذ آملى يمكة »> 
وهذا المسند رواء الدارقطني في كتاي الملل » قال ووم الموصل قي ذكر آم سلئة وغبرها 
لا بن كرها”" . وقي صحمح مسل عن أبن *'" أنمرأىعبداشن الحارث وهو يصلي ورأمه 


. في الأصل ورد الامم حمود - نحول - حمول ز؟) مكذا ق الأصل‎ )١( 


لضف 


ولا يكف )١١‏ ثوبه لأنه نوع تحبر ولا يسدل ثوبه لأنه عليه السلام 
نجى عن السدل 


معقوص من ورائه فقام فجمل عله فاما انصرف أقبل على ابن عباس وقال مالك والدسي 
فقال معت رسول الله علبه السلام يقول إنما مثل هذا مثال يصلي وهو مكتوف › قبل 
الحكة في هذا المنبي عنه ان الشعر يسجد معه ولمذا مثل بالذي يصلي وهو مكتوف 6 
وقال ابن تمر رضي الله عنه لرجل رآه يسجد وهو معقوص شعره أرسله فيسجد معك . 
قوله ‏ كفل الشبطان - يكسر الكاف وسكون الفاء معقده وأصله كفا بلا دخول سنام 
البعير » وقيل يعقد طرفاه حجر البعير لير كبه الرديف ويحمل تحت كفل أي عجزه . 

( ولا يكف ثوبه ) المراد من كف الثوب القبض والضم وأن يرفعه من بين يديه أو من 
خلفه إذا أراد السجود » وقمل لا بأس يكف الثوب صانة عن التاوث . وفي مختصر 
الحسن قال كان تاج الدين لعله أخو حسام المندي الشبيد ير سل لحيته في الصلاة ويقول في 
إمساكبا كف الثوب وانه مكروه وكان برهان الدين صاحب الحبط وقاضي خانوغيرها 
عسكوتها قال وهو الأحوط . 

( لأنه ) أي لآن كف الثوب ( نوع تحبر ) ولا يفعله إلا المتجبرون»وروي في الصحيح 
عن طاووس عن ابن عباس عن الني يتمذ أمرت أن أسجد على سبعة أعظمولا اڪف 
توب ولا شعراً . 

( ولا يسدل ثوبه لأنه عزهتهدد نهى عن السدل ) هذا الحديث رواه أبو داود في سننه 
عن سلبان الأحول عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عن 
نى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه » ورواه ابن حبان في صحيحه وال جا في 
مستدركه » وقال حديث صحبح على شرط الشبخين ول يخرجاه . 


وروى الترمذي عن عسل بن صفوان عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً وقال لا نعرفه 


)١(‏ يلف - هامش ء 


ofr 


وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه 


مرفوعا من حديث عطاء عن أبي هريرة إلا من حديث عسل بن صفوان ولیس في روايته 
وأن يغطي الرجل فاه . وعسل بكسر العين وسكون السين المهملتين ضعفه البغاري 
والنسائي وغيرهما » وني سند أبو داود والحسن بن ذكوان العم ضعفه ابن معين وأبو 
حاتم وقال النسائي ليس بالقوي » لكن أخرج له البغاري في مر ر ابن 
حبان في الثقات . 

( وهو ) أي السدل بسكون الدال » وي المغرب يفتحها وهو من باب طلب طلياً 
( أن يحعل ثوبه على رأسه و كتفيه ثم برسل أطرافه من جوانبه ) اختلفوا في تفسير السدل 
فقال في شرح مختصر الكرخي مثل ما قال المصنف إلا أنه قال يحمل ثوبه على رأسه 
أو كتفيه بكلمة أو » وقال المعلى السدل أن تجمع طرفي ازارك من الجانبين جميماً فإف 
ضممتها أمامك فليس بسدل . وقال الحسن السدل أن يضع وسط ثوبه على عاتقه وترخی 
طرفيه » ويروي المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة كراهة السدل علىالقسص وعلى الازار 
وبه قال أبو يوسف للتشبيه بأهل الكتاب وم يسدلون مع القميص وغيره » وقبل هو جر 
الثوب على الأرض ذكره بعض المالكبة » وفي ختصر بحر الحبط أن السدل بريد الصدرة 
ولا يدخل يديه في كنيه ومثله جار الله » وني صلاتهالجلابي إذا ضم طرفه أمامه فليس 
بسدل > واختلفوا في كراهة السدل خارج الصلاة > والعامة على كراهته في الصلاة إلاما 
الكافة ولا يكره فما . 

فروع : لو صلی وقد شمر كيه لعمل أو شبه ذلك یکره » وقبل لا بأس به » ویکره 
تغطية الفم بلا عذر ولا اعتجار وهو أن يلف العيامة حول رأسه » وقبل أن يلف بعضها 
على رأسه وبعضها على وجهه » وني خير مطاوب هو أن يشد عمامته على رأسه وشدهامته. 
وقمل يشد بعض عمامته على رأسه وبعضبا على بديه . وعن عمد أنه يلف بعضها على رأسه 
وطرفا منبا يجعله كالممجز للنساء . ويكر يكره التسلم وتغطية الأنف والفم . قال في الط 
لأنه يشبه فعل المجوسسين حال عبادة النيران . 

ولا يمشط ولا يتثاءب فإن غلبه شيء من ذلك لطم نفسه ما استطاع » فإن غلبه وضع 


فد 


قمه ”20 أو كنه على قمه » وروی مل إذا تثامي أحدكم فليمسك بيدهعل‌قمه فإن الشيطان 
يدخل قيه ‏ ودكره أن بروح على نفسه بمروحة أو يكمه > وحكاء ان الملذر عن عطاء 
ومسل بن ينار والنىخمي ومالك والشاقمي > ورخص فه ابن سيرين وجماهد والحسن 
وكره أحمد واين راعويه إلا أن بتي غم شديد . 

وق احط ومكره أن يدخل في الصلاة وهو يداقع الأخبثين والرفع فإن شغ الإهيام 
٠‏ قطمها » وإت مضى علمها أجزآه وقد آساء » وشدد آيو زيد المر ونهى والقاضي حسين من 
الشاقسة وقال إذا تهى يه مداقعة الآخبثين إلى تهاب خشوعه لم تصح صلاته > ومذهب 
الظاهرة يطلان الصلاة مع مداقعة الأخيثين > والصحمح عندالعاماء صحةذ لم عالكراهة. 

قإن قلت روى مسل من حديث عائشة عنه عزوتو لا صلاة بحضرة طمام ولا صلاة 
وهو بداقمه الآأخمئيت . قلت هو حمول على الكراهة عند عامة العاماء . وقي ختصرالبحر 
الحط إن اشتقل الاقن بالوضوء فوته الوقت لآن الآداء مع الكراهة أولى من القضاء » 
ويكره ليسة الصباء وروی الحسن عن أبي فة آنا كالإضطباع وإنما كرهها لآنها منلبس 
أهل الآثر والمطر > وت الخاري أنه عليه السلام تهى عن لبسة المماء فقال يكون الصاء 
إذا لى يكن عليك ازار ‏ قىل هي اشتال المهود . وقال الجوهري اشتال الصاء أن تخلل 
جدك يثويك تو سائة الاعراب يأ كيستهم وهي أن برد الكساء من قبيل يمينه على يده 
البسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلقه على يده البمنى أو عاتقه الأمن فيغطيها . 
وقيل أن يشتمل يثويه قیتخلل جسده كله ولا يرفعه جاتب خرج يده منه . وقيل أنف 
مشتمل الثوب من رأسه إلى قدميه خلل به جسده كله وهو التلفف » قال مميت بذلك 
وال أعل متفشذ] كالصخرة الصاء لشدها وخمها جميع الجسد ومنه مام القارورة الذي 
تشد يه قوها . 


وتكره الصلاه حاسراً رأمه تذل > وكذا قى ثياب البذلة وقي ثوب فيه تصاوير» 


. مكنا قي الآصل ورعا أراد يده . أظ مصححه‎ )١( 


ort 


ولا يا كل ولا يشرب لأنه ليس من أعمال الصلاة » فإن أكل أو شرب 
عامداً أو ناسياً فسدت صلاته 


ويستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب إزار وقميص وعمامة » والمرأة في قمص وخار ومقنعة 
كذا في امجتبى . وفي فتاوى العتابي ويكره له شد وسطه لآنه صنع أهل الكتاب . وفي 
الخلاصة أنه لا يكره كذا في شرحمنية المصلى والبحر الرائق و كذا في القنبة . 

( ولا يأكل ولا يشرب ) بالإجماع ( لأنه ليس من أعمال الصلاة ) أي لأن كل واحدمن 
الأكل والشرب ليس من أفعال الصلاة » وعن سعبد بن جبير أنه شرب الماء في النافة » 
وعن طاووس لا بأس بالشرب في النافلة وهو رواية عن أحمد » وقال ابن المنذر لا يحوز 
ذلك > ولعل من حکی ذلك عنه أنه كان فعله ناسياً أو سهواً » وروي أيضاً عن ابن الزبير 
أنه شرب في التطوع » وقال إسحاق لا بأس به . 

( فإن أكل أو شرب عامداً ) أي حال كونه عامد؟ ( أو ناس فسدت صلاته ). قل 
أكله أو كثر وهو قول الأوزاعي » وعند الشافعي إن كان اسا للصلاة أو جاهلا بتحرية 
إن کان قليلا م يبطلها وإن كان كثيراً أبطلها في أصح الوجبين» وتعرف الق والكثرة 
. بالعرف > ذكره النووي . وقال ابن القامم إنما أكل أو شرب يتهدى قال م أحفظه عن 
مالك وقال حبيب يبني ما ل يبطل فقال أحمد لا تبطل بها إذا كان ناسنا . وني الذخيرةلو 
ابتلغ شيئا بين أسنانه لا تفسد صلاته لأنه قبع له يقال ولهذا لا يفسد به الصوم إذا كان 
قليلا كالخخصة » فإن كان أكثر من ذلك يفسد » وقبل لا تفسد الصلاة بما دون ملء الفم » 
وفرق بهذا للقائل بين الصلاة والصوم » وفي أجناس الناطقي إذا ابتلم المصليما بين أسنانه 
أو فضل طعام أ كله أو شريه فصلاته تامة » وإن أخذ سمسمة فوضعبها في فمه فابتلعمها 
تفسد » وعند أي حنيفة وأبي يوسف لا تفسد ذكره في جوامع الفقه . 

وقال الشافعي إن ابتلم شيئاً من بين أسنانه أو نخامة من رأسه تفسد صلاته » وفي 
الفخيرة لو قاء دون ملء الفم فعاد إلى جوفه لا تفسد » وإن عاده وهو يقدرعلى دفعهقال 
المرغيناني يحب أن يكون على قياس الصوم لا يفسد عند أبي يوسف وتفسد عند محمد وإن 
بقي من ملء الفم لا تفسد وهو الختار کرو لي شكرة تنبت ونت في حلقه 


oro 


لأندعمل كثير وحالة الصلاة مذكرة 


فسدت وبه قال أحمد وهو الصحمح من وجي الشافعي > ولو يقبت حلاوة السكر ونحوه 
في فمه بعد الشروع ولا يدخل حلقه مع ريقه لا تفسد ولو كان في فمه هليجة فلاكببا 
فسدت صلاته وإن ل يلكها لا تفسد إلا إذا كثر » وإن مضغ علكا تفسد إذا أك ولو 
دفع في فمه بردة أو ثلج أو قطرة من مطر ١'‏ فابتلم فسدت . 

( لأنه ) أي لأن كل واحد من الا كل والشرب ( عمل كثير ) لا عالة فتفسد يه( وحالة 
الصلاة مذكرة ) هذا جواب عما يقال وينيغئ أن يكون أكل التامي وشربه عنفواً في 
الصلاة يا في الصيام » وتقرير الجواب أن يقال لا نسم صحة القئاس لوجود الفارق وهوأن 
حالة الصوم ليست بمذكرة فجمل النسيان عذراً بخلاف حالة الصلاة. فإها مذكرة 
فم يحمل عفواً . ثم اعم ان لأصخابنا خسة أقوال في التفرقة بين العمل الكثير والقليل في 
الصاذة أحدها أن ما يقام باليدين دة كثير وإن ما يقام بيد واحدة قليل مالم يتكرر . 
وفي الذخيرة لو فعل ما يقام باليدين برد واحدة لا تفسد الصلاة ولو لبس قميصاً أو شد 
سراويل تفسد » ولو نزع القميص أو حل السراويل لا تفسد > ولو سرح لحيته أو لبس 
خفمه أو سرج دابته أو نزعه أو ألما أو ادهن رأسه يبد بأت أخذ الدهن وصبهعلى يديه 
ومسح به رأسبه تفسد . وني الأجناس لو فزع لجام إيله أو أمسكها أو خلع خفيه وهو 
واسع أو نعليه أو زرر قميصا أو قبأ أو لبس قلنسوة أو تزعبا أوفتح باب أو رده أوأغلق 
قفلا أو جعل قتبلة في مسرجة لا تفسد لآنه عمل قليل . 

وقي جوامع الفقه سثل أبو بكر عمن شد إزاره ببديه قال لا عبرة لليدين وإنما العبرة 
بكثرة العمل » وقيل اعتبار اليدين » وعن أبي يوسف رحمه الله ولو أخذ قوسا فرمى به 
تفسد صلاته . وقال المرغيناني إن كان القوس ی والسهم في الوتر فرمي به لاتفسد وهو 
اختمار الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل . 

الثاني أن الثلاث كثير واستدل على هذا بما روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال إذا 
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تروح مرتين لا تفسد وإن زاد فسدت وإن قل لا تفسد » وذكر الأستاذ حسام الدي نالشهيد 
إذا حك موضعا من جسده ثلاث مرات بدفعة واحدة تفسد صلاته . وفي الذخيرة لوعبث 
بلحمته أوحك بعض جسده لا تفسد ؛ قمل هذا إذا فعل مرة أو مرتين وكذا لو فعله إذا 
وصل بين كل مرتين » فإن كان ذلك متواليا تفسد وعلى هذا قتل القملة » وعلى هذا رمي 
ا حجار الثلاثة على الولاء ونتف ثلاث شعرات على الولاء تفسد ذكره في جوامع الفقه . 

الثالث : أنه مفوض إلى رأي المصلي المبتلى به » فان استكثره كان كثيراً وإن استقله 
كان قليلا » قال الحلوائي هذا أقرب إلى قول أبي حنيفة لأنه مفوض فيمثل ذلك إلى رأي 
المبتلى به » ويخرج على هذا ما ذكره في الذخيرة أنه لو تروح بكمه ثلاث تفسد » ولونتف 
من شعره ثلاث شعرات تفسد » ولو ضرب إنسانا ببده أو بسوط تفسد » ولو رمى طيراً 
حجر لا تفسد ذكر ف المسوط فان ضرب دابة مرة أو مرتين لا تفسد وثلاثاً ولو حرك 
رجلا واحدة لا على الدوام لا تفسد ورجلين تفسد . 

الراب : أن الكثير ما يكون مقصوداً لفاعل بأن يفرد له مجلا . وقال في الذخيرة 
واستدل هذا القائل بامرأة لمسها زوجها بشهوة أو قبلما بشهوة فسدت صلاتها » وكذا لو 
مس صبي ثدا فخرج منها اللبن تفسد » وذ كر المملى عن أبي يوسف أن قليل المباشرة لا 
تفسد و كثيرها يقسد و كذا القبلة والمباشرة عن شبوة تفسد قلملها و كثيرها » وروى ابن 
سماعة عن أبي يوسف أن القبلة تفسد بشهوة كانت أو بغفير شهوة » وعن أبي يوسف لو 
لمست امرأة بشهوة أو لم يشته أو قبلت فمه ولم يقبلها لا تفسد صلاته » وفي المرغيناني لو 
قبل امرأة لم يشتبيها لا تفسد . 

الخامس : أنه لو نظر البه ناظراً من بعيد إن كان لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير 
مفسد للصلاة » ولو شلك لا يفسد > قال المرغبناني هو الأصح > ولو حملت امرأة صبييبا 
فأرضعته أو قطم ثوب أو خاطه قال المرغيناني فبذا كله عمل كثير على الأقوال كلها » 
ولو رفع عمامته فوضعبا على الأرض أو على رأسه أو كتب خطامتنا “ لا يفسد إلا أن 
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يطول فيزيد على ثلاث كامات » وقي اللتقط فان زاد على مرة أو على هو أشياء لا يتبين 
لا يفسد » وإن كثر » وحركة الأصابع يعمل كثير قلبل . وروى المملى عن أبي رسف 
إن كتب في شيء يقرأه تفسد وفي شيء لا يقرأه لا تفسد . وذكر حمدينالحسن في التي 
الكبير عن الأزرق بن قيس الأسامي أنه رأى أب بردة يصلي أخذ بقياد فرسه حق ضف : 
ركمتين فاغسل ١7‏ قباد من يده فمضى الفرس غو القبلة فتبعه أب برذة حت أخذبيقياده 
م رجع ناكما عن عقبيه حتی صل الباقيتين ثم قال محمد ويهذا تأخذ إذا لم يسشدير النبلة 

جه ول يفصل بين القليل والكثير فبذا يبين لنا أن الشي مستقبل القبلة لا يقد وان 
كثيرا من المشابخ من روى هذا الآثر » واختلفوا في تأويله ٠‏ قيل انه م يتجاوز الصقؤف 
أو موضع سجوده . وقال المرغيناني في الختار أنه إذا كثر يفسد . وقيل تأويله أنه إذا 

مشى خطوة أو خطوتين فوقف ثم مشى ذلك حت أخذه وذلك قليل > أما إذا مشى 
خطا يفسدها . وقبل إذا كان مقدار ما يكون بين الصفين لا تفسد کا لو رأى في الصف 
الأول فرجة وهو في الثاني فمشى اليه فسدها لا يفسد ومن الثالث يفسد > وسمكى القاضي 
ركن الإسلام أب الحسن علي السعدي عن أستاذه إنه إذا مشى مستقبل القبلة وهو غاز 
أو حاج أو ساقر طاعة وعبادة وإن كثرت . 

قلت الأثر المذكور رواء البخاري في باب انفلات الدابة في الصلاة » حدثنا آدم قال 

حدتماشمبةقالحدثنا الأزرق بن قيس قال كنا كتاب الأهوالأو جام دابته بيده فجملت الدابة 

تنازعه وجمل يقبعها . وذكر المرغينافي هذا وقال الذي رووه لا يصح والصحيح وقيل 
فضلة بن عايد وقبل ابن عبد الله والأول هو الصحيح » وأبو بردة اسمه هانياسمه الحارث 

عن شهداء بدر وفي التابعين أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قاضى الكوفة »اسه 

عامر » وقيل الحارث وذكرت الشافصة فى الفصل بين القليل والكثير أريعة أقوال 

الأول الكثير مايقع زمانه فمل ركمة حكاء الرافمى . قال النووي وهو 

ضعبف أو غلط . غ. 
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ولا باس بأن يكون مقام الإمامفي المسجد وسجودهفي الطاق ويكره 
أن يقوم في الطاق لأنهيشبه صنيع أهل الكتاب 3 
الثاني : ما يحتاج في عل إلى بدنه كتكر ير عمامته وعقد ازارهوسر اويلهحكاة الرافعى ۔ 
الثالث : ما يظن الناظر إليه أنه ليس فى الصلاة وضعفوه كقتل الحية وحمل الصبي . 
الرايع : هو المشهور أن الرجوع إلى العرف في القلة والكثرة » ذكر هذه الأقوال 
النووي في شرح المهذب . ٠‏ 
( ولا باس بأن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده في الطاق ) شرع من ها هنا في 
مسائل الجامع الصغير » والمراد بقام الإمام موضع القدم وبالطاق امحرابوقوله-وسجوده 
في الطاق ‏ أي ورأسه في الطاق عند السجود وهذه صورتان الأولى هذه وهو أن يقوم 
الإمام في المسجد يقدميه ولكن عند سجوده يكون رأسه في امحراب فبذه لا تكره لأن 
الاعتبار بموضع القيام لا وضع السجود » ألا ترى إن قدم المقتدي إذا كانت مؤخرته عند 
قدم الإمام ورأسه مقدما على رأس الإمام بسبب طول المقتدي تجوز صلاته » وإذا كانت 
قدم المقتتدي مقدمة عن قدم الإمام فلا تجوز صلاته » ألا ترى أن الطير إذا كان رجله في 
الحرم ورأسه خارج الحرم يكون من صيد الحرم حت تحب الجزاء بقتله » أو لا ترى أنمن 
حلف لا يدخل دار فلان فأدخل جميع أعضائه قبها دون القدمين لا يحنث فمل أنالاعتبار 
وضع م , 
وي الجنازية طمن بعض من خالف أبا حتيفة في قوله لا بأس بأن يكون مقام الإمام 
في المسجد وسجوده في الطاق يعني ل يجعل الطاق من المسجد وليس كذلك > فإن المرادمن 
المسجد ها هنا مصلى الناس وموضع سجودم » والطاق ليس المسجد بهذا الإعتبار ويه 
تندفع شبية الصورة الثانىة .. 
هي قوله ( ويكره أن يقوم في الطاق ) أي ويكره أن يقوم الإمام وحده فيالمحراب 
وتعمل هذه الصورة بشيئين أحدهها ماذكره المصنف بقوله ( لآنه يشبه صنع أه لالكتاب ) 
أي لأت قيام الإمام في الطاق يشبه صنع أهل الكتاب » وشار إلى وجه التشبيه يصنعهم 


or 


من حيث تخصيص الإمام بالمكان خلاف ما إذا كان سجوده في الطاق» 


بقوله ( من حيث تخصيص الإمام بالمكان ) لآم يتخذون بإمامبم مكاناً والتشبيه جم 
مكروه قال تاد من تشبه بقوم فهو منهم » ولهذا يكره الإعتجار وتغطية الفم لأنه 
تشبيه بهم و كذا يكره القايل عن اليمين واليسار » وقد صح عن أبي بكر رضي الله 
عنه أنه زعتو قال إذا صلى أحدك فليسكن أطرافه فلا يتايل تايل "١١‏ اليهود . 

والتعلمل الثاني ما حكي عن أبي جعفر أنه قال أن حاله يشتبه على من يمينه ويساره 
حق إذا كان يجني الطاق عمودان ووراء ذلك فرجة يطلع فيها من عن بمينه أو عن يساره 
على حاله فلا بأس به لآن الإمام إنما كان إماما لمعم يحاله فيتحقق الإثتام به وهذا بالعراق 
لأن محاريبهم مجوفة مطوقة بنيت باللبن والآجر . 

فإن قلت لم اختار المصنف الوجه الأول.قلت لأنه مطرد يخلاف الثاني لأنه إذا أمكن 
الإطلاع على حاله بالفرجة لم يطرد فيه . وقال شمس الآئة السرخسي من اختسار الطريقة 
الثانية م يكره عند عدم الإشتباه وإن كان مقام الإمام في الطاق » ومن اختار الطريقة 
الأولى يكره في الوجبين جميعا في الثانية قال هذا هو الأصح . 

( بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق ) أي لا يكره في هذه الضورة وهي الصورة 
الأول لا قلا أن العبره للقدمين . وني فتاوى الولوالجي إذا ضاق المسجد من خلف الإمام 
على القوم لا بأس بأن يقوم الإمام في الطاق لأنه تعذر الأمر » وإن لم يضق المسجه بن 
خلف الإمام لا ينبغي للإمام أن يقوم في الطاق لآنه يشتبه بين المكانين انتهى وبالكرامة 
ففي هذه الصورة وهي ما إذا أقام في الطاق وحده ‏ قال ابن مسعود والحسن البصري 
وابراهم النخعي وسفيان الثوري وسلبان التيمي وأبي سلم وعمد بن جرير الطبري وابن 
حزم وقال الطحاوي هذا في الكوفة فإنها كانت خارجة عن حد المسجد لأنه يشبه 
اختلاف المكانين ولأنه يشبه على من كان في جاني الإمام » فان كان مكشوفاً لا يشبه حاله 
فلا يكره » وطى الأول يكره » وقال السرخسي الكراهة في الوجبين لآنه تشبه بأهل 
الكتاب والتشبه بهم مكروه خارج الصلاة فكذا في الصلاة بل أولى . 
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ويكره أن يتكون الإمام وحده على الدكان لما قلنا وكذا على القلب - 
في ظاهر الرواية لأنه ازدراء بالإمام . 


( ويكره أن بکون الإمام وحده على الدكان ) وقد ذكرة أن المراد من الدكانالموضع 
المرتفع بشيء ليجلس عليه مثل الدكة واختلفوا في نونه هل أصلية أم زائدة > وقبد يقوله . 
وحده لانه لو كان معه بعض القوم لا يكره وبه قال مالك وأحمد والأوزاعي » فان فل 
بطل صلاته عند الأوزاعي وهو قول أبي حامد من الحنابلة . وقال الشافعي يكره أت 
يكون موضع الإمام والمأموم أعلى من موضع الآخر إلا إذا أراد تعلم أفمال الصلاة وأراد 
المأمو م قبليغ القوم فقال في الممذب إذا كره أن يعلوالإمام فا ماموم أولی “ول بذ كرالمصنف 
مقدار ارتفاع الدكان الذي يكره عليه فقيل قدر ارتفاع قامة الرجل الذي هو متوسط 
القامة فلا بأس با دونها ذكره في الحيط وكذا ذكره الطحاوي وهككذا روي عن أبي 
يوسف وقيل إنه مقدر بمقدار ما يقع الإمتياز » وقيل مقدر بقدر ذراع اعتباراً بالسترة > 
قال قاضي خان وعليه الإعتاد . 

( لما ذكرة ) وقوله ‏ لآنه يشبه صنع أهل الكتاب - من حيث تخصيص الإمام 
بالمكان » وقي بعض النسخ لما قلنا . 

( وكذا على القلب ) وكذا یکره على قلب الحك المد كور أي عكسه وهو أن يكون 
الإمام أسفل الدكان والقوم على الدكان ( في ظاهر الرواية ) احترزبه ما روي عن 
الطحاوي أنه لا يكره لعدم التشبيهبصنع أهل الكتاب فانهم لا يفعاون هكذا وعليه 
عامة المشايخ ( لأنه ) أي لأن کون الإمام أسفل الدكانوالقوم على الدكان ( ازدراءبالإمام) 
أي استخفاف به » يقال ازدراء أي استخف به واحتقره » وذكر شيخ الإسلام إغا 
یکره هذا إذا لم یکن من عذر فلا یکره كا في المعة إذا كان القوم على الرف وبعضهم على 
الآرض لضيتق مكان الرف بفتح الراء المملة وتشديد الفاء . قال الجوهري الرف شه 
الطاق وامع الرفوف . | 

فان قلت روى البخاري ومسل من حديث أبي حازم بن دينار أن رحالاً أتوا سبل 
ابن سعد الساعدي وقد أشروا في المتبرع هوده فسألوه عن ذلك فقال وال اني لأعرف مما . 


حك 


هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول اله ق .. الحديث 4وفىيآخره 
ثم رایت ر سول اشعلا صل عليها وكبر وهو عليها مر كع وهوعلمها ثمنزلالقبةرى فسجد قي 
أصل المنبر ثم عاده فسألوا عن ذلك فقال والله اني لأعرف کا هو لقد رأيته عاد فليا قرغ 
أقبل على الناس فقال أجا الناس إنما صنمت هذا لتأتموا بي ولتعاموا صلاتي فبذا يدل على ما 
يذ كره الطحاوي وهو مذهب ابن حزم الظاهري وحكاه فى الحلى عن الشافعي وأحد قال 
وقال أبو حتفه ومالك « رح » لا جوز ويحوز الإقتداء من سطح المسجد ورقه ويه قال 
الشافمي وأحمد في المغني صلى أبو هريرة رضي الله عنه على سطح المسخحد بيصلا القوم 
وفع سال . 

قلت روى أبو داود في ستنه من حديث هام أن ا أم الناس بالمدائن على و كان“ 
قأخذ أو معد بقميصه فنجذيه » فلما فرغ من صلاته قال أل تلم أنهم كانوا ينون عنذلك 
قال بلى قد ذكرت حين مد وتقى » وروی أيضا من حديث عدي بن ثابت الأتصاري 
حدثني رجل أنه كان مع عمار بن باسر رضي الله عنها بالمدائن فأقمت الصلاة فتقدم عمارين 
باسر وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخر على يديه فاتبعه جمار 
حتى أنزله حذيفة فلما قرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله ل يقول 
إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان ارتفع من مقامهم أو نحو ذلك قال عار رضي العنه 
لذلك اتبعتكحين أخذت على يدي . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه نی رسول الله قر أن يقوم الإمام فوق شيء والناس 
خلفه يعني أسقل منه » رواه الدارقطني . 

والجواب عن حديث سبل رضي الله عنه أنه كان فعله عليه الصلاة والسلام ماجا القوم 
: وقد قلنا أنه لا نكره للضرورة > وأيضا يحتمل أنه كان في الدرجة السفلى لأته لا يحتاج 
إلى عمل كثير في النزول والصعود والعمل الكثير مفسد الصلاة بلا خلاف > وأيضاً هو 


. هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 


ot 


ولا بأس أن يصلي إلى ظبر رجل قاعد يتحدث لأن اين عمر رضي 
اله عنه ربماكانيستتر بنافع في بعض أسغاره؛ ¢ 


فل والذي قاله الأكثرون قول والقول مقدم على الفغمل ؛ وقال ابن قدامة لاحتال 
اختصاصه بفعل تد . 

قلت هذا لا يمكن مع قوله ‏ إنما فعلت هذا لتقندوا به ولتماموا صلاتي - فقد نص 
عليه السلام أنه غير تخصيص به بل فعله كذلك لتقتدوا به فيا فعله » والذي نقله ابن حزم 
. عن الشافعي « رح » وأحمد وعطاء وعن أبي حنيفة غلط . 

( ولا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث ) قاعد بالجر صفة رجل وقوله 
- يتحدث - جملة في حل النصب على الحال » ولا يقال ان ذا الحال نكرة فکىف جوز 
الحال عنه لان نقول أنه قد اتصف بالصفة ويحوز ان عل الجر على أا بصفة أخرى » 
وقد بقوله - إلى ظہر رحل - لأنه لو صلى إلى وجه رجل يكره وفيه إشارة أيضا إلى 
أنه لا بأس بأن يصلي وبقربه قوم ونه قالت الأربعة إلا ما روي عن مالك فانه يقول لي 
رواية إن كان امامه مجنون أو صبي أو كافر أو امرأة غير حرمة يكره » ومن :اناس من 
كره ذلك لأنه عليه السلام نهى أن يصلي الرجل وغنده قوم يتحدثون أو نائمون. » ورواه 
ابن عباس رضي الله عنه » وتأويل ذلك أنهم إذا رفعوا أصواتهم على وجه يضاف وقوع ٠‏ 
الغلط » ومذا قال في الجامخ البرهاني قالوا هذا م يشوشهحديثهم فان كانيشوشه فيكره» ' 
ا ا ويفجل النائم 
| اش > فانم يكن كدلك فلا باپ 

فانقلتروى سعيدينمنصورفي سنن هأنه عليه السلام ہی عن أنيصلوا إلى قوم بتحدثون 
أو امون . قلت هذا مول على ما إذا رفموا أصواتهم كا ذكرن وفي النائم لأجلماذكرن. 

فان قلت هذا في النافلة أو مطلقا . قلت قال ابن قدامة والآشبه أنه لا فرق بين 
الفريضة والنافلة في ذلك يعني في عدم الكرامة . قات قد صح عن عائشة رضي الله 
عنما في الصلاة إلى النائم من غير كراهة فى النافلة . 

( لان ابن عمر رضى الله عنه ربما كان يستتر بنافع فى بعض أسفاره ) هذا الأثر رواه 


ot 


ولا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنىا لا 
يعبدانء وباعتباره تثبت الكراهة 


ابن أبى شنية فى مصنفه عن نافع ولفظه كان ابن عمر إذا لم جد بيطا إلى ساربة منسواري 
المسجد » قال لي ولني ظبرك . وروي أيضا عنه عن ابن عمر كان يقعد رجلا فيصلي خلفه 
بين يدي ذلك الرجل . وفى الجامع الصغير لقاضى خان كان عليه السلام إذا أراد أرنف 
يصلى فى الصحراء أمر عكرمة أن مجلس بين يديه وبصلي . قلت إن كان مراده من 
عكرمة وهو عكرمة بن أبى جهل الصحابى فليس له حديث فى ذلك وإن كان مراده 
من عكرمة هو مولى ابن عباس فبو تابعى لبس لهصحية . 

. فان قلت روى أبو داود وان ماجة عن ابن عباس رضى الله عنه أن الني عليه السلام 
وقد صح عنه آنه عليه السلام قا لا تصاوا خلف النائم ولا اللتحدث . قلت فى سند أبى 
داود رجل تجبول » وفى سند ابن ماجة أبو المقدام هشام بن زياد البصري لايحتج حديثه » 
وقال الخطابى هذا الحديث لا يصح عن الني عليه السلام وقد صح عنه أنه عليه السلام 
صلى وعائشة نائمة معترضة بين يديه وبين القبلة . 

فان قلت روى البزار في مسندة من حديث مد , بن الحنفية عن علي رضي الله عنه 
اا رواحت فلا رای ر ملین رل فار أن يعمدالصلاةفقال يا رسول 
اله اني فعلت للنظر إلي . قلت قال البزار هذا حديث لا حفظه إلا .هذا الإستناد وكان 
هذا المصلي يستقبل الرجل بوجبه فم ينتج عن خياله . 
: ( ولا يأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق ) وهو قول الجمهور > 
وقال أحمد يكره ذلك إلا أن يكون موضوعا بالأرض وقيل هو قول ابراهمبن عمررضي 
الله عنه » وفي استقبال المصحف بالتشبيه بأهل الكتاب فائهم يفعاون ذلك بكتبهم 
( لأنها لا يعبدان ) أي لآن المصحف والسيف لا يعبدان ( وباعتباره ) أي وباعتبارمعنى 
الكراهة في الأشياء التي تعبد ( تثبت الكراهة ) فالسيف لا يعيد لأنه سلاح فلا يكره 
التوجه اله > ألا ترى أن الني ملل صلى إلى عنزة وهي سلاح » والموضع موضع الحرب 
أيضا و كذلك سمى الحراب عرابا فبان تقد آلة الحزب NS‏ وقد 
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ولا باس بأن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استبانة بالصور ولا يسجد 
على التصاوير لأنه يشبة عبادة الصورة » وأطلق الكراهية في الأصل 


صلى علية السلام إلى عنزة » على أا نقول قد ورد أخا. الأناحة في صلاة الخوف وقال 
تعالى ف ولياخذوا أسلحتهم ¢ ٠١+‏ النساء . 

وأما امصحف لأن في تقديمه تعظيمه وتعظيمه عادة » قالمصنعحف عبادة على 
عبادة فلا تكره . 

) رلاماى يات تلن عر قباط فيه نمار فان الجوهري التصاوير الجاثيل. وقال 
غيره التاثيل ما تصور تشبما يخلق الله تعالى من ذوات الروح والصورة عام “> وروي عن 
ابن عباس ما يدل على التمثال على الجدار والصورة ما على الثوب . وفي المغرب التمثال 


ما يصور تشميباً لمق الله تعالى من ذوات الروح والصورة عام » وروي عن ابن عباس ما 


يدل على أن التمثال والصورة واحدة وهو أنه نىى مصوراً عن التصوير فققال كيف لا 
أصنع وهو كسب » قال إن لم يكن لك يد فعليك تثال الأشجار . والتمثال بکسر التاء 
في أوله وقد جاء على هذا الوزن نحو عشرين ١١‏ كامة وهي التحفاف وهو البر كستوان 
البنيان مصدر والتلقاء مصدر مثل التلعاب والتمساح اسم يوان مشهور في بيان مصر 
والتمطار امم لاء المطر وتنفاق للهبلال وتنيال اسم لنوع من التبن القصر . 
( لأن فيه ) أي لأن فعل الصلاة على البساط الذي فيه تصاوير ( استبانة بالصور ) 
أي تمقيراً الها 
( ولا يسجد على التصاوير لأنه ) أي لان السجود على الصورة (يشبهعبادة الصورة) 


الآأنه نلك شمه فمل الكفا رغسدة الأصنام ) وأطلق الكراهة في الأصل ) أطلق عمد 
- الكراهة في الأصل أي لم يفصل بين أن يكون الصورة في موضع السجود أو فيغيره» 


ميو يت E AE‏ ل و إن 
٠ج‏ الشريعة والأصح ما ذكره 0 


( سی تامش 


ده ( البناية في شرح الداية ج؟- ٠٠۴‏ ) 


لأن المصلى معظم ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف أو بين 
يديه أو بحذائه تصاوير أو صورة معلقة لحديث جبريل انا لا ندخل 


( لأن المصلى معظم ) هذا تعليل 0 والمصلي بفتح الم وأراد به المسجدالق يصق 
فبه » قوله ‏ معظم - بفتح الظاء أي مستحق للتعظم لأنها عد للصلاة ة فاستحق التعظم 
ST‏ 0 0 
تكون في المصلى مطلقا يسجد عليها أو م يسجد . 

( ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف أو بين يديه أو يحذائه تصاوير ) تصاوير 
مرفوع لأنه خبر يكون ( أو صورة معلقة ) في السقف ونحوه أو كان في أستاره معلقة 
ونحوها ( لحديث جبريل يندز اا لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة ) هذا الحديث روي 
عن ابن تمر ومبمونة وعائشة رضي الله عنهم فحديث ابن عمر أخرجه البخاري منحديث 
عبد الله بن عمر قال واعد الني جبريل عليه السلام مرات عليه أي أبطأ حتى شق ذلك 
على الني تد وخرج الني تد فلقبه » فقال انا لا ندخل بيتاً فيه كلب أو تصاوير . 

وحديث ميمونة رضي الله عنما أخرجه مسل عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أن 
رسول الله يلقع أصبح يرما فقالت له ميمونة قد استكثرت هبتك منذ اليومقال انجبريل 
عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فم يلقني ثم وقع في نفسه و كلب تحت فسطاط لنا 
فأمر به فأخرج ثم أخذ يبده فانتضح مكانه فاما لقبه جبريل عليه السلام قال انا لا ندخل 
بين فبه كلب ولا صورة فأصبح الني عليه السلام فأمر بقتل الكلاب .. الحديث . 

وحديث عائشة رضي الله عنما أخرجه مسل أيضاً عن أبي سلهة بن عبد الرحمن عنما 
قالت وعد رسول الله جبريل في ساعة يأتبه فما فجاءت تلك الساعة ول يأته وقي بيده 
عصاء فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولأرسل ثم التفت فإذا كلب تحت سريره 
فقال ما هذا يا عائشة مق دخل هذا الكلب ها هنا فقالت والله ما دريت فأمر به فأخرج 
فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله عليه السلام واعدتني فجلست لك فلم تأتفقال 


o٦ 


منعني الكلب الذي كان في بيتك » ا لا ندخل بيت فمه كلب ولا صورة » زاد البخاري 
بريد صورة التاثيل التي فيه الأرواح : 

وأخرج أب داود والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده وان حبان في صحيحه عن 
علي رضي الله عنه عن النبي عليه السلام وقال لا تدخل اللائكة بيتا فيه كلب ولاصورة 
ولا جنب .. إلى آخر الحديث في مسنده عن عبد الله بن يحبى وفيه فقال . 

وعن السفناقي رحمه الله حديث جبريل عليه السلام الذي ذكره المصنف بقوله لما روى 
مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام استأذن على رسول الله ملع 
فقال له ادخل فقال كيف أدخل بيتا وفبه سقر عليه تماثيل حيوان أو رجال إما أنيقطع 
رؤوسا أو أن تجمل بساطا يوطأ > وإ معشر الملائكة لا ندخل بيت فبه كلب أوصورة» 
وذكره الأ كسل في شرحه اقلا عنه وذكر صاحب الدراية نحوه إلا أن في موضع ستر 
قدام فيه تايل . 

قلت هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن مجاهد عن أبي هريرة قالقالرسول 
الله تيلم أناني جيريل عليه السلام آم فقال لي تبك البارحة فلم يمنمني أن أدخل إلا أنه 
كان في الببت مئال الرجال وكان في الببت قرام سار قبه تماثيل وكان في الببت كلب شمر 
برأس التمثال ' فليقطع فبصير كبيئة الشجرة ومر بالسترة فليقطم فليجعلمنه وسادتان 
منبودتان موطيان ومر بالكلب قليخرج ففعل رسول الله عليه السلام » وإذا كان الكلب 
الحسن أو الحسين عليها السلام كان تحت تنضد لهم فأمر به فأخرج . وفي لفظ الترمذي 
وحمل منه وسادتان منقذتين توطآن فانظر إلى هؤلاء الشراح كيف يذ كرون الحديث على 
غير أصله ولا بيان من أخرجه من أرباب فن الحديث ولا التعرض إلى حاله على أن هذا 
الحديث غير مطابق مقصود المصنف لأنه عام بالفسبة إلى كل صورة . وكلام المصنفخاص 
بالصورة المحلقة . 


)١(‏ هكذا اجه في الأصل 
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ولو كانت الصورة صغيرة حسف لا تبدو للناطر لا يكره» لأن 
الصغار جداً لا تعبد » وإذا كان التمشال مقطوع الرأس أي بمحو 
الرأس فليس. بتمثال . 


قوله ‏ قرام - يكسر القاف وهو الستر الرقتق > وقيل الصفيق من صوفذي الألوان 
والإضافة في قوله سقر كقولك ثوب قمبص » وقمل القرام الستر الرقيق وراء الستر الغليظ 
وكذلك أصناف . قوله - منبوذتان - قال الخطابي أي وسادتان لظمفتانوسميتامنبوذتين 
لخفتها ينبذان أي تطرحان للقعود علمها . قوله - تحت تنضد - بفةتح النون والضاد 
المعجمة وهو السرير الذي تنضد عليه الشاب أي يحمل نا فوق بعض وهو أيضاً 
متاع الست الماضود . ٠‏ 

( ولو كانت الصورة صغيرة حبث لا تبدو ) أي لا تظهر ( للناظر لاکره ٤‏ لأت 
الصغار جداً لا تعبد ) لأن الكراهة باعتبار شبه العبادة » فإذا كانت لا تعبد لصغرها > 
وقد روي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان اتخذ خات) عليه ذبابتان وكان على خاتم دانيال 
الني عليه السلام أسد ولبوة ببنهها صبي يلحسانه » فلما نظر حمر رضي الله عنه اغرورقت 
عمناء ودفعه إلى أبي يوسف الأشءري رضي الله عنه » وأصل ذلك أنه أبقى في غيضته هو 
رصم فقيش اف ل بدا لعنظة رلو رة رها لان قاراد دا الف أرق 
حفظ منه الله تعالى . 

( ولو كان التمثال مقطوع الرأس أي ممحو الرأس فلمس بتمثال ) قال الاترازي رحمه 
الله وإنغا فسره بممحو الرأس لأنها إذا م تكن محوة الرأس لو قطع خبط ما بين الرأس 
والجسد لا ترفع الكراهة كالطوق له فيشبه حيواناً مطوقاً . قلت هذا لا يدل على هذا 
وكذا تفسير السفناقي بقوله إنا فسر بها لثلا يتوم أن لو قطع رأسه خبط من الحلقوم 
ورأسه ظاهر فإن الكراهة فبه باقبة أيضاً > لأن من الطير ماهو مطوق > والأكمل نقله 
منه كذلك > والصواب ما قاله قاضي خان وقطع الرأس أن بحو رأسه حت لا يبقى له 
أثر . وقال في احمط وقطعه أن يحو يخيطة عليه حق لا يبقى له أثر ويصلي بمغرة . قلت 


o۸ 


لأنه لا يعبد ب دون الرأس وصار کا إذا صلى إلى شمع أو سراج 
على ما قالوا 


الذي دل عليه حديث أبي هريرة ما ذكره الشراح أرن يقطع الرأس بالكلية 
أو حمل بساطا . 

( لآنه لا يعبد بدون الرأس ) أي لأن التمثال لا يمد إذا كان بلا رأس لأنه سنك 
يصير كغيره من الجادات ( وصار كا إذا صلى إلى ثمم أو سراج ) أي صار حم التشال 
الذي يمحي رأسه في الصلاة اليه كالصلاة إلى شمع أو سراج أمامه لأنهها لا يعبدان ( على ما 
قالوا ) أشار به إلى أن فيه اختلاف المشايخ حيث قيل يكره التوجه إلى السراج والشمع» 
والختار أنه لا يكره . وني الحيط إن توجه إلى سراج أو قنديل أو شمع لا يكره» وكذا 
ذ كر قاضي خان من غير إشارة اليه يخلاف إذا توجه إلى تنور أو كانون فمه نار تنوقد فمه 
أنه يكره > لأنه يشبه العبادة لأنه فمل الجوس فإنهم لا يعبدون إلا ارا موقدة . 

وقي الدخيرة ثم من المشايخ من سوى بين أن يكون التنور مفتوح الرأس أو محرراً » 
ومنهم من فرق » وفي المغني لا بصلي إلى تنور وهو قول ابن سيرين وكره السراج والقنديل 
في رواية ها هنا . وقال ابن بطال في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه 
البخاري عنه اتكشفت الشمس وصلى نبي الله عليه السلام ثم قال أرأيت النار فل أر 
منظرأً كاليوم فظاهراً فصنع لا يضرء استقب ال شيء من المعبودات وغیر ها كا لل يضر 
الرسول فا مره في قبله » واستدل البخاري بهذا الحديث على أنه لا يكره استقبال النار 
لأنه عليه السلام لا يصلي صلاة مكروهة . 

قلت احتجاجه بذلك على عدم الكراهة غير صحيح من وجوه . الأول : أنه لا يازم 
من قوله أرأيت النار أن کون أمامه متوجبا اليها بل جوز أن يككون عن يمبنه أو عن 
يساره أو وراءه . ش 

الثاني : أنه عليه السلام أريها في جهنم وبينه وبينها ما لا يحصىمن بعدالمسافةفلانكره. 

الثالث : ان المكروه التوجه إلى النار التي عدت وليست ار الآخرة هنا . 
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ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة او على بساط مفروش لا يكره 

لأنها تداس وتوطأ بخلاف ما إذاكانت الوسادة منصوبة أو كانت على 

الستر لأنه تعظيم هما » وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم من 

فوق رأسه ثم على ينه ثم على شياله ثم خلفه 

الرابع : ان اراءتها كانت بعد الشروع في الصلاة فلم يكن مقصوداً بالتوجه البها . 
۰ ( ولو كانت الصورة على وسادة ) أي نجدة والجمع وسائد ( ملقاة ) أي مطروحة على 
الأرض ( أو على بساط مفروش ) أي أو كانت الصورة على بساط مفروش ( لا يڪره 
لأنها تداس وتوطأ ) أي لأن كل واحد من السادة 2٠‏ والبساط تداس بالرجل وتوطأ عليه 
. فمجعل للاستهانة ( لاف ما إذا كانت الوسادة منصوية أو كانت ) أي الصورة 
( على الست ) أي على الستارة ( لآنها تمظع لها ) أي لآن الصلاة الها تعظم لها قتكره . 
وقال السرخسي قد ذكره بعض المتأخرين التمثال على البساط الكبير من الوسائد التي 
توضع في صدر اجس فيجلس عليها لأن ذلك في معنى الازار فيكره الجلوس عليها > 
ويحكى عن الحسن وعطاء أنها دخلا يبت فيه بساط عليه تصاوير فوقف -عطاء وجلس 
الحسن وقال تعظم الصورة في ترك الجاوس علمها . 

( وأشدها كراهة ) أي أشد الصورة من حيث الكراهة ( أن قكون أمام المصلي ) 
أي قدامه (ثممنفوقرأسه) ثم أن تکون من فوق رأسه ( ثم على يمبنه ) أي ثم أن يكون 
ر تكون 
خلفه » وأشار ببذا إلى أن الكراهة مقول بالتشكيك مختلف أحادها بالشدة والضعف. 

والحاصل أن ذكره بكامة ثم مكرر إشارة إلى التنزيل لا إلى الترقي حتى قيل إذا 
كانت الصورة خلف المصلي لا تتكره الصلاة ولكنه يكره كونبا في الببت » لآن تازيه 
مكان الصلاة عما ينع من دخول اللالكة مستحب . و كذا يكره امخاذ الصورةعلى البساط 
ولكن الجاوس والنوم عليه لا بأس به لآن قبه استهانة لها لا تعظيمها . 


. أراد بها الوسادة‎ )١( 


ولو لبس وباً فيه تصاوير یکره لأنه يشبه حامل 

الصنم . والصلاة جائزة في جميع ذلك لاستجاع شر ائطبأ 

وتعاد على وجه غير مكروه وهو الحم في كل صلاة 
أديت مع الكراهة » 


( ولو لبس ثوب فيه تصاوير يكره لأنه يشبه حامل الصنم ) والصم ما يعمل منخشب 
أو ذهب أو فضة صورة إنسان » وإذا كان من حجارة فهو وثن . وفي الذخيرة وكره في 
الكتاب الصلاة بخاتم فيه تمائيل لأنه من ذوي الأعاجم ( والصلاة جائزة في جميع ذلك ) 
أي في جميع ما ذكرنا من صور الكراهة ( لاستجماع شرائطها ) أي شرائط الصلاة لآن 
الكراهة ليس بمعنى ترجع إلى الصلاة ( وتعاد عل وجه غير مكروه ) أيتعاد الصلاة 
للاحشاط على وجه لهس فيه كراهة “وني الكش ف أعاد الطوافبالجناية واجية كوجو ب إعادة 
الصلاة التي مع الكراهة على وجه غير مكروه بمنزلة من يصلي وهو حامل الصدم ٠.‏ ' 

وفي المنسوط ما يدل على الأولوية والاستحباب فإنه ذكر قهوالقومة غير ركنعندهما 
فتز كبا لا يفسد الصلاة والأولى الإعادة وهذا في ترك الواجب فالأولى أن يكون في غيره 
كذلك . وقال شمس الآئمة السرخسي ثم البخاري قال أصحابنا لو ترك الفاتحة يؤهر 
بالإعادة ولو ترك القراءة لا يؤمر فبذا يدل على وجوب الإعادة في ترك الواجب لا غير . 

( وهو الحم في كل صلاة أديت مع الككرامة ) ليكون الأداء على وفتى الوجوب > 
فإن ترك واجبا من واجبات الصلاة يحب أن تعاد عن القاضي المتكل لو صلى في الدار 
المغصوبة لا يحزئه وبه قال أحمد في الجءة » ولو صلى في عبامة مغصوبة أو في يده خاتم 
مغصوب صح > وعند بسر المريسي لا يصح ما في الأرض والثوب المغصوبتين . وفي شرح 
القاضي الصدر ولو وجيت عليه في الأرض المفصوية فأداها فيها لا يحزئه . وقال العتابي 
يصح في الآرض المغصوبة . وفي شرح العمدة للقاضي المتكم غصب وبا و كان فرضه أداء 
الصلاة بغير سترة فستر به عورته وصلى والمطالبة قائمة فسدت إن كان الوقت متسس 
وإلا لا تفسد . 


ولا یکرہ تمثال غير ذى الروح لأنه لا يعبد ,ولا بأس بقتل 2 
الحسة والعقرب في الصلاة لقوله عليه السلام اقتلوا الأسودين , 
ولو كنتم في الصلاة . - 


( ولا يكره تمثال غير ذي الروح لأنه لا يعبد ) وقد جاء في صحبمح مسل عن ابن 
عباس أنه قال إن كنت لا بد فاعلا فأصنع الشجر وما لا نفس له . 

فروع . يكره اتخاذ الصورة في الببوت > ويكره الدخول في مل هذه البيوت 
والجاوس والزيارة > ولا يكره يبع الثوب الذي فيه تصاوير . وقي الأقضة لا تقبل شهادة 
الذي يبيع الشاب المصورة أو ينسحبا . وف فتاوى الفضلى لا يكره إمامة من في وده 
تصاوير لأنها مستورة بالشاب لا تستبين فصارت كصورة نقش خاتم . وفينوادر هشامعن 
محمد الأجير لتصوير تمائيل الرجال أو ليزخرفها والاصباغ من الم أجر قال لا أجر له 
لأن عمله معصنة وفي التفاريق هدم بيت مصور بالاصباغ ضمن قيمة البيت ولا 
صباغ غير مصور . 

( ولا بأس بقتل الحبة والعقرب في الصلاة ) وبه قال الحسن والشافعي وأحمد > وقال 
إسحاق وإنا تقتل الحبة إذا تمكن من قتلها بضربة واحدة كالعقرب.. وفي المبسوط 
والأظبر أنه لا تفضل فبه لأنه رخصة كلمشي عن الحدث والاستسقاء من البثئر 
والتعرض »4 والحسن عن أبي حنيفة أنه لو م خف أذاهما لا يقتلها وهو قول النخعي ومالك 
لقوله عليه السلام ان في الصلاة لشغلا . وفي قاضي خان قال وذكر في كتاب الصلاة أن 
قتله) لا يفسد الضلاة وم يذ كر الإباحة » قال وذكرها هنا إباحة قل العقرب ولم يذكر 
الحمة » ومن المشايخ من سوى ببنها ( لقوله عليه السلام اقتلوا الأسودين ولو كنتم فيالصلاة) 
هذا الحديث أخرجه الأربعة في سننبم عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ولس في روايتهم - ولو كنتم - ومن زيادة ولفظهم عن آي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله عل اقتلوا الأسودين في الصلاة الحبة والعقرب “قال الترمذي حديث حسن 
صحيح » ورواه ابن حبان قي صحيحه والحام في مستدر كه وقال حديث صحيصح ولم 


2 


هه 


يخرجاه . وضمضم بن جوس من لغات أهل البمن أنه سمع جاعة من الصحابة رضي الله 
عنهم وقد وثقه أحمد رضي الل عنه » و ضضم بضادين معجمتين » وچوس بفتح الجم 
وسکون الواو في آخره سين مېملة . 

قلت روى الحام عن ابن عباس رضي الله عنها عن رسول الله عليه السلام قال ان كل 
شيء شرفا وان شرف المجلس ما استقبل به القبلة واقتلوا الحبة والعقرب وإرتف كنت في 
الصلاة » وسكت عنه وقد عامت عنه ان زيادة لفظة - لو كنتم - في الذي ذكره المصنف 
موجودة في الحديث غير أنها في رواية ابن عباس إلا في رواية أبي هريرة فافهم » فاندقع 
بهنما قال السرخسي » وأصحابنا زادوا فبه - ولو كنتم - وقوله - الأسودين - من باب 
العمرين والقمرين من باب التغليب لأن الأسود هو العظم من الحيات وفبه سواد وانضم اليه 
العقرب لمجانسة ببنها في الأذى > وفي حديث عائشة رضي الله عنما وأتينا وما لنا طعام 
إلا الأسودين » المراد منها التمر والماء . 

( ولأن فيه ) أي في قتل الحبة والعقرب ( إزالة الشغل ) بفتح الشين المعجمة أي 
شغل القلب ( فأشبه درء المار ) أي أشبه قتل الحبة والعقرب رفع المار من بين يديه في 
الصلاة » وفيه إشارة إلى الجواب عا قاله بعض المشايخ ان قتلها إن أمكنهبضربة أووطأة 
أو معطلة فعل لأنه عمل يسير » وإن احتاج إلى المشي أو الضرب يفسد الصلاة لأنه عمل 
كثير » وتقدير الجواب أنه عمل رخص فيه للمصلي لإزالة شغل قلبه وفيه إصلاح صلاة 

( وتستوي جميع أنواع الحمات ) يعني الحبة التي تسمى جنبية وغيرها 
( هو الصحمح ) يعني اقتاوا الأسودين وإيام وهو الصحبح واحترز به عن قول الفقيه 
أبي جعفر فإنه يقول الحيات التي تسكن الببوت .لما ضفيرتان وهي جنبية »2 ومنها مالا 
يكون منها والجنية صورتها ببضاء عشي مستوية أو غير جنية وهي السوداء قشي 


oo 


لإطلاق ما رويناه » وتكره عد الآي والتسبيحات باليد في الصلاة 


ملتوية فلا "١١‏ قتلها فذلك م يذكر في الجامع الصغير قتل الحية وإنها ذكرها في كتاب 
الصلاة وفي قولهعليهالسلام اقتلوا الأسودين إشارة إلى هذا أو أيده بقوله عليه السلامإيا كم 
والحمة البيضاء فإنها من الجن وفي غير الصلاة بقوله لا حل قتلها إلا بعد الاعذار والإنذار 
بأن يقول له خلي طريق المسامين فإن أبى فحينئذ يقتله » وغير الجن مما لو كان يضرب 
لونه إلى السواد في شببه التوفا والإمام أبو جعفر الطحاوي رجه الله يقول انه فاسد 
من قبل أن الني عليه السلام أخذ على الجن العهود والمواثيق بأن لا يظبروا لأمته في 
صورة الحبة ولا يدةلوا بيوتهم فاذا انتقض المد يباح قتلا . وقال الإمام قاضي -خان 
والآون هو الاغذاررحاء العمل العيد:. 

فإن قلت روي عنه عليه السلام اقتلوا ذا الطفيقين والأبتر فدل على الخصوص . قلت 
لا نسم أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه وقد صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهها قال قال رسول الله يل من ترك الحبات مخافة طلبهن فليس منا سألناهن منذ 
حاسيناهن بريد به قصة آدم عليه السلام حين أعانت الحبة إبلبس على آدم عليهالسلام . 

وقال أبو عبيد الطيفة خوصة ا مقل و شبه الخطين علىظبره بخوصتينمن خوص المقل. الأبتر 
القضن الذنب في الأصل وفسر ها هنا بأنه الأفعى » وقال النصر هو صنف من الحيمات 
“أزرق مقطوع الذنب لا ينظر اليه حامل إلا سقطت . 

( لإطلاق ما روينا ) أشار اليه بقوله عليه السلام اقتلوا الأسودين ولو كنتم فيالصلاة» 

ل ل 

( ويكره عد الآي والتسبيح في الصلاة اليد ) قيد بقوله في الصلاة كران 
خارج الصلاه في الصحيح خلافا لفخر الإسلام حيث قال إن عد التسبيح في غير الصلاة 
بدعة و كان السلف يقولون تذنب ولا تخصي وتسبح وتحصي »2 وقيد باليسد لآن المكروه 
العد بالأصابع أو خبط يمسكه » أما الغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب لا يكره 


. هنا كلمة غير مقروءة وربما هي « سانح » . أه مصححةه‎ )١( 


65 


: وكذلك عد السور لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة » وعن أي يوسف 
« زح » ومد « رح » أنه لا بأس يذلك في الفرائض والنوافل جميعاً 


كذا في ال حمط والخلاصة . وقي الإيضاح إشارة إلى أنه لا يكره المد بالقلب أيضا لأن فيه 
شغل البال . وخص الآي والتسبمح بالذكر لآن عد غيرهها مكروه بالاتفاق > وإطلاق 
الصلاة يدل على أن الخلاف قى الفرائض والنوافل واختلاف المشايخ في عل الخلاف فقيل 
لاخلاق في النوافل وَإِمًا الحلاف في المكتوية كذا ذكره المرغيناني والحبوبي في الحخبمط 
والعد بالآسان مفسد > وفي ملتقى البخاري ولو حرك أصايعه بالمد تحريكاً بليف بحيث لو 
نظر المه نأظى من بعد ظن أنه قي غير الصلاة تفسد صلاته > فاذا لم يكن بليغا يكره . 
ويكره تحريك الخاتم في الآصايم في الصلاة عندة وبه قال ولم يكره مالك . 

( وكذلك عد السور ) أي وكذا يكره عد السورة من القرآن ( لأن ذلك ) أي عد 
الآي والتسبيح والسورة ( ليس من أعمال الصلاة ) فبكره وإن استكثر تفسد . 

( وعن أبي يوسف وجمد أنه لا باس بذلك ) أي بالغد ( قي الفرائض والنوافل جيعا) 


ذكره يكلمة عن إشارة إلى أن خلافها ليس من ظاهر الرواية وله ذالم بذكو أبو اليسر 


خلافه) أصلاً يل قال بعضهم قالوا و كذا في شرح ال جامع الصغير يكلمة عن > وعن آي 
يوسف لا يأس به في النفل ومثله عن أبيحنيفة ذ كره في التحفة » وفي التجريد ذ كر قول 
محمد مع أي حشيقة و كذا في الجامع الصغير » ويروى عن بع ضأصحاينا جواز عدالتسبيح 
بالنواقل في الصلاة ( مراعاة لسنة القراءة ) أي لأجل المراعاة لسنة القراءة في الصلاةوهي 
أريمون آية أو ستون آية ( والعمل ) عطفاً على سنة القراءة أي ومراعاة العمل (بماجاءت 
به السنة ) الشراح كلهم ذكروا أن المراد من السنة ما جاء في الصلاة التسبيح في تسبيحاتها 
عشراً عشراً في الأركات على ما هو معروف . ش 

قلت لو فسروا قوله بما جاءت السنة يحديث ان عر رضي الله عنها قال رأيت رسول 
اله تر بعد الآي في الصلاة > أخزرجه الإمام عن عطاء بن السائب عن أبيه عن ابن مربه 


قلنا يمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع فيستغني عن العد بعده والله أعلٍ . 


لكان أنطب وأوجه . وأجاب عنه من جبة أبي حنيفة بعضهم أنه لعله كان قولك منه في 
أول الأمر بين كان العمل مباحا في الصلاة على أن عطاء بن السائب قد اختلطفي آخرعره 
فلا يحتج يحديثه إلا إذا عل أنه أخبر به قبل الإختلاط . قال أحمد مع أن أبا موسى 
الاصبباني قال هذا حديث غريب ٠‏ 

( قلنا يمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع فيستغني عن العد بعده ) هذا جواب عماروي 
عن أبي يوسف وعحمد « رح » وتقريره أن يقال يمكن للمصلي أن يعد ما بريد عده من الآي 

التي بريد قراءتها في الصلاة فيستغني بذلك عن العدد إذا دخل في الصلاة . 

فإن قلت هذا يكن في عد الآي دون التسبمح . قلت يمكن بذلك في التسبيح أيضاً 
بأن يحفظه بقلبه وبضم الأنامل في موضعبا أو يسبح حت يتيقن أنه أتى بذلك والمكروه 
أن يعده بالأصابع هكذا ذكره في قاضي خان » واستدل بعضهم لاي حنيفة ومن معه 
يما رواه مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه وواثلة بن الأسقع'''قال نهى رسول الله لر 
عن عد الآي في المكتوبة » ورخص في السبحة قال في الإمام أخرجه أبوموسى الاصبهاني 
باسناده » وعن ابن أبي راح قال أكره في الفريضة ولا أرى به بأساً في النوافل . 

فإن قلت روي أنه عزصته قال أعد بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنقطات . قلت بعد 
التسلم في صحة فبسو تحمول على أن خارج الصلاة ولا بأس به خارجبا بالاتفاق . 

فإن قلت صرح في صلاة التسببح بالعد حيث قال تيد للعباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه أن تصلى ر كعات فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قل سبحارن 
اله والمد لله والله أكبر خسة عشر مرة ثم تركع فتقرأ لها وأنت راكع عشرآً. . الحديث. 
قلت قالوا بعد عددها بأكثر الرأي لا بالأصابع وفبه نظر لعدم تمكنه من ذلك على الحقيقة 
لهذا قال في الكافي إنا يتأتى هذا أي العد بأكثر الرأي أو بالضبط قبل الشسروعفي الصلاة 
الحفظ في قلبه في الآي دون التسبيحات . 


. في الأصل - الأشفع - والتصحمح من تهذيب التبذيب . اه مصححه‎ )١( 
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فصل 
ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء 


( فصل ) أي قد ذكرنا أن قولحم فضل منها فصل لا يكون معرب لأن الإعراب لا 
يكون إلا بعد العقد والتر كىب > ولكن التقدير هذا أفضل في بان الكراهة خارجالصلاة 
لأنه لما فرغ من بيانها في الصلاة شرع في بمانها في خارجها . 

( ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء ) قد ذكرتا أن مثل هذه الواو تسمى واو 
الاستفتاح أو هي العطف على ما قبله » وقوله - فصل - معترض بينهها واستقبال القبلة 
هو التوجه اليها » والخلاء مدود بىت التغوط والمقصود النبة » وهذا الحديث الا لايختل 
خلا ما أي لا تقطع نيتها وهذه المسألة من خواص مسائل الجامع الصغير » وفي استقباها 
بالفرج واستديارها أربعة أقوال لأهل العلل . 

الأول : أنه يحرم استقبا لما واستدبارها في الصحراء أو البنيان » وهو قول أبي يوسف 
الأنصاري واسممه خالد بن زيد الجاور شهد بدراً ومات في زمان معاوية رضي الله عنه 
سنة خمسين وقيل سنة اثنين وخمسين بأرض »> وقول مجاهد والنخمي والثوري وأبي ثور 
ورواية عن أحمد . 

القول الثاني : أنه حرام في الصحراء جائز في البنيان بشرط أن يكون ببنه وبين 
الجدار ثلاثة أذرع فا دونها وارتفاعه قدر مؤخرة الرجل فهو حرام إلا أن يكون في 
ببت مبني لذلك فلا حرج فيه > و كذا لو ستر في الصحراء بشيء من ذلك » قال الثوري 
وهذا قول العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر ومالك والشافعي ورواية عن أحمد . 
قلت هذا الإطلاق عن الثوري خطأ لأنه لا يمكنه بعد الشرطين اللذين شرطها لذهبه 
عنم مع أنها لا أصل لما ولا نبض عليها دلبل شرعي . 

والقول الثالث : جوز ذلك فمها وبه قال عروة بن الزبير وربيعة وداود. 

والقول الرابع : يحرم استقباهها فيها . 

وهذا القول هو الذي ذكره المصنف غير أنه روي عن أي حنيفة عدم منع استدبار هما 
وبه قال أحمد « رح » في رواية . 


/لوه 


( لأنه مإستودة نى عن ذلك ) حديث النبي أخرجه الآئمة الستة في الطبارة عن عطاء 
ابن بزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول اله ر إذا تيم تم الفائط قلا تستقماوا 
القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا > وأخرجه الجاعة أيضاً غير البغارى عن 
سامان الفارسي رضي الله عنه قبل له عام نبمم كل شيء حت الخراءة ١”‏ فقال أجل لقد 
نهان؟ عن أن نستقيل القبلة بغائط .. الحديث » وأخرجه مسل وأبو داود والنسائي واين 
ماحة واللفظ سل عن أبي هريرة رضي ي الله عنه مرفوعا إذا لسن أحد كم على حاجة فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستديروها . 

وحديث آخر أخرجه أبو داود وان ماجة عن اهي زيد عن أبي صغل بن ابي معقل 
الأسدي نبى رسول الله بلقي أن تستقبل القبلة ببول أو بغائط . قال أبو داود أبو زيد 
مولى الني فعليه . وقال الذهي لا ندري من هو » وروى مالك عن الموطأ عن نافع عن 
رجل من الأنصار عن أيه أنه سمع رسول الله لق أن يستقباوا القبلة يبول أو غائط » 
فيه رجل تحبول فبو كالمتقطع . 

أما حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة فإنها يدلان على حرمة استقب ال القبلة 
واستدبارها مطلقا سواء كان في الصحراء أو في البنيان فلا معارضة » وا الممارضة في 
الاستدبار في البنبان ولا اعتبار ها مع دلالة عموم الأحاديث الصحصحة المذكورة . 

فإن قلت يقاس الإستقبال في البننان على الاستديار فما قلت هذا فاسد من وجهمين 
أحدها ان الاستقبال فوق الاستديئر في القبح > لن ما ينحط منه لا يرجه إلى القبلة يخلاف 
الاستقبال فلا جوز القاس عليه » والئاني : أن العمل باللفظ العام أولى من القباس 
على ما عرف . 

وقوله ‏ شرقوا أو غربوا - بريد البلاد والتي قبلتها غير اشرق والمغرب كالمدينة 
والشام ونحوها » وأما البلاد التي قبلتها اللشرق والمغرب فلا يتأتى ذلك فيها . 


)١(‏ في الأصل - الخرافة - والصحبح ما أثيتناه . أه مصححه 
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والاستدبار يكره في رواية لما فيه من ترك التعظيم ولا يكره في زواية 


فإن قلت النبي المذكور لجل القبلةأولأجل الملأكة .قلت اختلف العلماء فبه » منهم من 
قال لأجل القبلة » واحتجوا في ذلك با روي حديث أخرجه الطبراني في هذيب الآثار 
عن مماك بن الفضل عن رشد بن الجندي عن سراقة بن مالك قال قال رسول الله رلم إذا 
أتى أحدك الغائط فليكرم قبة الله عز وجل » فلا تستقباوا القبلة . 

ومنهم من قال لأجل اللملائئكة واحتجوا في ذلك با رواه البيبقي عن عيسى الخياط 
قال قلت للشعى اني أعجب من خلاف أبي هريرة وابن جمر رضي الله عنها قال نافع عنابن 
عمر دخلت بيت حفصة رضي الله عنما فجاءت مني الثقاة فرأيت كيف رسول الله عزستضدد 
مستقبل القبلة » وقال أبو هريرة إذا أتى أحد كم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها 
قال الشعي ما جما > أما قول أبي هريرة فو في الصحراء ان لله عباد من الملائكة وجنا 
يصلون فلا يستقبلهم أحدم ببول ولا غائط ولا يستديرهم وما كنفهم هذه فإنما هي بيوت 
بنيت الا تصلى فيها ..قال البيبقي وعيسي هذا هو ابن ميسرة وهو ضعيف »2 ويقال فيه 
الحناط بالحاء المبملة والبون » ويقال أيضاً الخماط بالخاء المعجمة وتشديد الباء والطاء آخر 
الحروف > ويقال الخباط بالباء الموحدة » ومنهم من قال علة النهي لحرمة المصلين وهو 
ضعيف والصحبح أن ذلك لحرمة القبلة ويدل عليه حديث سراقة ا ذكرة وحديث آخر 
أخرجه البزار عن النبي عزصتإد من جلس يبول قبالة القبلة فذكر وا تحرف عنها إجلالاً لها 
لم يقم من مجلسه حق. يغفر له » وقيل المنم للخارج النجس »2 وقيل لكشف العورة ونحوها 
يبنى عليه جواز الوطىء مستقبل القبلة فمن علل بالأول أباحه ومن علل بالثاني منعه . 

وفي الروضة لا بأس باستقبال القبلة في حالة الإزالة والنظر ولو تذكر بعد استقياها 
فانحرف عنما فلا ثم عليه » ويكره استقبال الشمس والقمر بالفرج و كذا الريح » وفي 
روضته ويكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره وكذا إلى المصحف و كتبالفقه . 

( والاستدبار يكره في رواية ) يعني عن أبي هريرة وهو الأصح ( لما فيه )أي في 
الاستدبار ( من ترك التعظم ) للقبلة ( ولايكره في رواية ) أي عن أبي حنيفة » وفي 
جامع الاسبيجابي عن أبي حنفة في هذه المسألة ثلاث روايات في رواية كره الاستقبال 
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لأن المستدبر فرجه غير موازي للقبلة وها ينحط منه ينحط إلىالأرض 

بغلاف المستقبل لأن فرجه مواز ها وماينحط مته ينحط اليبا وتتكره 

المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي لأن سطح المسجد له حک 
المسجد حتى يصح الإقتداء منه يمن تحته» ولايبطل 


والاستديار » وفي رواية كره الاستقبال دون الاستدبار » وقي رواية م يكرهها وبه قال 
داود وفي کل ذلك جاءت الآثر . وذكر أبو المسر أما الاستدبار ولو كان رافعاً نويه قالوا 
ينبغي أن يكون مكروها لأن عورته تكون إلى القبلة » وأما نيه عن الاستديار فكأنه 
قال ذلك في حتى أهل المدينة لأنهم إذا استدبروا صاروا متوجبين إلى بيت المقدسفيكره 
الاستديار تعظمماً للست المقدس . 

( لأن المستدير فرجه غير موازي القبلة ) فرجه منصوب لآنه بدل من المستدير يدل 
البعض من الكل وغير موازي كلام إضاني مرفوع لآنه ان » ومعنى غير موازي غير مجاز 
القملة والموازاة المقابلة والمواجبة إذا كان مبموز الفاء ومعتل اللام يقال ازاءه إذا حاذيته 
ولايقل زيته . قال الجوهري وغيره أجازه على تخفيف الممزة وقليها ( وما ينحط منه 
ينحط إلى الأرض ) أي وما.ينزل منه من البول ينحط إلى الآرض غير محاذ للقبلة . 

( يخلاف المستقبل ) بكسر الباء على صبغة الفاعل ( لأن فرجه مواز ها ) أي للقبلة 
( وما ينحط منه ينحط الها ) أي إلى القبلة لأنه متوجه الها وقال الشافعي إنما يحكره 
ذلك كله في القضاء ١”‏ فأما في الأكنفة فلا . 

( وتكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلى ) أي والتغوط دون ما يقوله النساس 
ان الخلوة بالمرأة » والمراد من الكراهة التحري ( لأن سطح المسجد له حم المسجد ) لأنه 
ثابت في العرصة والمواء جميعاً ( حتى يصح الإقتداء منه ) أي من السطح ( بمن تحته )يعني 
يصح اقتداء من كان فوق المسجد بالإمام الذي تحته إذا كان يعلم حال الإمام ( ولا يبطل 
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الإعتكاف بالصعود اليه ولا يحل الجتب الوقوف عليه » ولا بأس 
بالبول فوق بيت فيه مسجد والمراد ما أعد للصلاة في البيت لأنه لم 
يأخذ حك المسجد وإن ندبتا المه . 


الإعتكاف بالصعود اليه ) أي بالطلوع من المسجد إلى سطحه ( ولا يحل للجتب الوقوف 
عليه ) أي على سطح المسجد فعلم أن حك المسجد ثابت في المواء كا في العرصة . 

فإن قلت ماحم المسجد الذي عند السواق وعند الحياض . قلت قال بعضهم حكمها 
حم المسجد والأصح لنا ليس لها حرمة المسجد فانه لا بأس بادخال المبت قبه مع انا أمرة 
بتجنيب المساجد الموتى وذكر الصدر الشهمد أن الختار للفتوى في الموضع الذي يتخذ 
لصلاة الجنازة والعىد انه مسجد فى حتى جواز الإقتداء > وان الفصل الصفوف رفقا 
بالناس فيا عدا ذلك لبس له حم المسجد » والمسجد الجامع وهو أعظم المساجد حرمة 
وكذلك المسجد الذي له جماعة وإمام ومؤدن وقائُون بأمره » والمساجد المبفيةعلىالقوارع 
قلها حم المسجد إلا أن الإعتكاف قيها لا يحوز لأنه ليس لحا إمام ومؤذن معاوم . 

( ولا بأس بالبول فوق يبت فيه مسجد ) لأنه لم يخلص لله قتعمالى ( والمراد ما أعد 
للصلاة في البيت ) أي المراد من المسجد المذكور في قوله ‏ فوق يبت قبه مسجد ‏ هو 
الموضع الذي يعده المصلي في ببته أي للصلاة ( لآنه لم يأخذ حك المسجد ) ليقائه قي ملكه 
حتی له.أن يببعه ويهبه ويورث عنه فكان حكمه حک غيره من المنزل المملوك فلا يكره 
المجامعة والبول في جوفه فضلاً عن سطحه وتسميته - مسجداً - لا يفيد حك المساجد 
( وإن ندبنا البه ) يعني وإن دعينا إلى اتخاذه في الببت لأنه مستحب لكل إتسان أن 
يعد في ببته مكانا للصلاة يصل فيه النوافل والسنن قال الله تع الى في قصة موسى وود 
ف واجملوا ببوتكم قبلة ) ۸۷ يونس » وعن عائشة رضي اشعنها قالت أمر رسول اف 
يبناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيب » رواه أبو داود في صثئه .00 

وروی الترمذي مرسلا فقال عتم لا تتخذوا سود قيوراً وهو عسارة عن ترك 
الصلاة في البيت . ش 
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ويكره أن يغلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة وقيل لا 
بأس به إذا خيف على متاع المسجد في غير أوان الصلاة » ولا بأس 
بأن ينقشر المسجد با جص والساج وماء الذهب 


( ويكره أن يغلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة ) أي لأن الإغلاق يشبه 
المنع فيكرء لقوله تعالى ‏ من منع مساجد الله أن يذ كر فيها امه ١١4‏ البقرة»وقوله 
- أن يغلتق - من الإغلاق ولا يقال غلق فمو مغلق إلا في لغة رواية متروكة» وفي 
الجامع الصغير ويكره غلق باب المسجد وهو على لغة المترو كة وصوابه إغلاقبابالمسجد. 

( وقبل لا بأس به ) أي باغلاق باب المسجد( إذا خيف على متاع المسجد ) من السرقة 
( في غير أوان الضلاة ) أي في غير وقتها للاحتاط وهو حسنوقيل إذا تقار ب الوقتان ٠‏ 
كالعصر والمغرب والعشاء لا يغلق > وبعد العشاء يغلق إلى طلوع الفجر ومن طاوع الشمس 
إلى وقت الزوال ذكره شمس الآئمة وقاضي خان والتدبير في الإغلاق وتركه إلى أهل 
الحلة » فانهم إذا اجتمموا على رجل جعاوه متولي) بغير أمر القاضي يكون متوليا . 

( ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب ) الجص بفتح الجم وتشديد 
الصاد المهملة » قال الجوهري الجص والجص ما يبنىي به وهو معرب . قلت هو معرب 
كج بالكاف وال جم وهو الكلس وهو النورى يقال له في حد المصر بين الجير والساج 
بالجم شجر يغلظ جداً ينبت بالهند وله قيمة ولفظ-لا بأس- دليل على أن المستحب غيره 
وهو في الآخرة . وقال شمس الآئمة في قوله ‏ لا بأس - إشارة إلى أنه لا يؤجر ويكفيه 
أن جوز لسائر الناس . 

قلت فقوله ‏ لا بأس - وفي الشدة روايتان والإنسان إنما يفتقر إلى فيا حيث يتصور 
الشدة » وجاء في الآ ر ان من اشتراط الساعة تزيين المساجد وير علي رضي الله عنهيمسجد 
مزرق بالكوفة فقال لمن هذه المنعة » فقيل تقول لامسامين فقال هككذا ما بکون مصلى 
المسامين » وبعث الوليد بن عبد الملك بال يزين به مسجد رسول الله لم فمر به علىجمرين 


. الملة في الأصل - إذا تقادبا لوقتان - والصحيح ما أثيتناء . أه مصححه‎ )١( 
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وقول لا بأس يشير إلى أنه لا يؤجر عليه لكنه لا يأثم به » وقيل هو قرب 


عبد العزيز فقال المسا كين أحوج من الأساطين إلا أن مدا رحمه الله نفى البأس بقوله - لا 
بأس - يدلائل لا حب عندہ منها قول تعالى ف« في بيوت أذن الله أن رفم النور » 
ورقعها تعظمميا والتعظم ' . 

ودوي عن داود فته بنى مسجد بیت المقدس وأتم بناءه سلبان عا وزينه حق 
نصب على أعلى قبة بالكبريت الأحمر وكان يضيء من سبعة أميال » وقيل من اف ني عشمر 
ميلا » وکانت الغزلات بغزلن في ضوما . وقال تاج الشريعة الكبريت الأحر مشل لكل 
ما يعد وجوداً وبِيتاً فستر فمه » قلت المراد هنا الياقوت الأحمر وكذا الكمبة باطنها 
مزخرف ياء الذهب وظاهرها مستور بالديباج وكساها حمر رضي الله عنه أيضاً وفيتزنين 
المسجد ترغيب الناس في الجاعة » وتعظيم يبت الله والدخول في أمره من مدحه الله تعالى 
بقوله 9 إنما يعمر مساجد الله من آمن با واليوم الآخر » ١8‏ التوبة . 

ثم ان تزيين المسجد لا دار مرة بين الاستحباب وبين الكراهة » قال أصحابنا بالجولز 
وم يقولوا بالاستحباب کا قال به يعضهم ولا بلفظ الكراهة لما د كرا كا قال به بعضهم ثم 
اختلفوا في كيفية التزيين » فقيل لا ينبقي التكلف لدقائق النقش » وقبل إن كان بث 
يشتغل به الحصلي یکره وإلا فلا » وقيل إن كان كثيراً یکره وإن قل لا وقيل یکره في 
الحراب دون السقف . 

( وقوله ) أي وقول عمد تي الام الصغير ( لا باس يشير إلى أنه لا يؤجر عليه )أي 
لا ثياب عليه ( لكته لايأئم به ) أي بتزيين المسجد لما ذكرة ( وقيل هو قربة ) أي 
التزيين تقرب إلى الله تعالى لما ذ كرةا من الدلائل الدالة على أنه قربة » وأجاب هؤلاء عن 
الأو المذ كور بأن كونه من أشراط الساعة لا يدل على البطلان » وعن قون علي رضي الله 


عنه من ألزم عمول على آذه كان فيه تماثيل أو أعاجيب تقش يشغل المصلين عن الخشوع ٠‏ 
والخضوع > وعن قول عمر بن عبد العزيز أنه عرف أنه كان من مال الصدقة والمسج دلا 9 


)30( هكذا وردت كلمة - والتعظم - وريا بمدها كلام ساقط . أشظ مصححة . 
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1 وهذا إذا فعل من مال نفسه » أما المتولي فيفعل من مال الوقف 
ما يرج إلى أحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل 
يضمن والله أعل بالصواب 


يصلح مصرفا لذلك » ومنع أبو إسحاق المروزي تحلية الكعبة والمساجد والمشاهدبقناديل 
الذهب والفضة › قال الغزالى لا يبعد مخالفته حملا على الاكرام كا في تحلية المصحف ذكره 
في الوسط > وذكر صاحب الطراز عن المالكية ذلك كله » وذكر في الرعاية عن أحمد أن 
المسجد يصان عن الزخرفة وهم محجوجون لما ذكرنا من إجماع المسامين في الكعبة . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله - لا بأس - يعني إنما لا يكره النقش ( إذا فعل من مال 
نفسه ) لأنه يقصد به القربة ( أما المتولي ) وهو الذي ينظر في أمر المسجد وأمر أوقاته 
( فمفعل من مال الوقف ما برجم إلى أحكام البناء ) مثل التجصيص ( دون ما يرجع إلى 
النقش ) يعني ذلك ليس له أن يفعل ذلك ( حتى لو فعل يضمن ) لأنه تعدى » وقيبل 
يضمن في التجصبص أيضا » وعن الشبخ أبي بكر الرازي أنه يقول هذا في زماهم > أما 
في زماننا لو صرف ما يفضل من العمارة إلى النقش جوز قطعا للأطاع الفاسدة من الظامة . 
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باب صلاة الوتر 


الوتر واجب عند أي حنيفة « رح » 
ج ت ا 2 


( باب صادة الوتر ) 


أي هذا باب في بيات أحكام صلاة الوتر » قال الشراح لما فرغ من بسان الفرائض 
ومتعلقاتها و كمفيتها وأوانها » شرع في بان صلاة هي دون الفرض وفوق النفل وهي 
صلاة الوتر )> وقدمه على النوافل لآن الواجب فوقها وهو دون الفرض فذكره بمنهما لأن 
حقه أن يكون بين الفرض والنفل ول يتعرض أحد لببان وجه المناسبة بينه وبين ما تقدم 
من الأبواب والفصول . ْ 

قلت لما كان المد كور في الباب الذي قبله بيان الفساد الواقع في الصلاة ذكر هذا الباب 
عقيبه لما فيه من فوع من ذلك صريحاً وغير صريح » أما صريحا ففي المسألة التي فيها اقتداء 
الحنفي بالشافعي » وأما في غير الصحبح ففي صلاة الرجل الفجر مع تذكره أنه | يصل 
الوتر وهذا المقدار كاف لوجه المناسبة . 

( الوتر ) واحمداً كان أو أ كثر » وهو بفتح الواو » وعند أهل المجاز وبكسرها 
والخفض ولغة أهل العالبة على المكس ويع بكسر الواو فيها. وقال النووي الفتحوالكسر 
لغتان فيه ( واجب عند أبي حشيفة ) وفي الحبط عن أبي حنيفة فمه ثلاث روايات» أحدها 
أنها واجب وهو آخر قوله . قلت هو الصحيح » وقال قاضي خان هو الأصم . ' 

والثانبة أنه فرض > وهي قول زفر ٠‏ وقال أبو بكر بن العربيفي العارضة قال سحنون 
والأصح عن المالكية إلى وجوبه بريد به الفرض . وني الغني عن أحمد من ترك الور عمد 
فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته » وقد حکي عن أبي بكر أن الوتر واجب أي 
فرض > وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن ابن مسعود وحذيفة والنخعي أنهواجب 
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وقالا سنة لظو ر آثار السنن فيه حمث لا يكفر جأحده 
ل ا ا ن ت 
على أهل القرآن دون غيرهم > والمراد بالو جوب الفرض > واختار الشخ عل الدن‌السخاوي 
ش المقرىء النحوي أنه فرض وضف فيه جزاء وساق فيه الأحاديث التي دلت على فرضتها ٠‏ 
ثم قال فلا برتاب ذوقهم بعد هذا أنها ألحقت بالصاوات الس في الحاقظة علمها . وقال 
صاحب المنظومة والوتر فرض ونوى بذ كره فيفجزءءفسادفرض فجزءه قال شراحها يمني 
فرض علماً واجب علا سنة سيا . وقي شرح المجمع الوتر قرض قى حى العمل عند أبي 
حشفة وواجب في حى الإعتقاد وسنة باعتبار السيب لظبور ار الستن قمه وهي عدم 
إكقار جاحده وعدم الأذان فمه . 
- فإن قلت هذه الآ ثار موجودة في صلاة العبد مع أنها واجبة . قلت جرد عدمالإ كفار 
لا يدل على عدم الوجوب بل يدل المجموع وهو أن لا يكقر ولا يؤذنءولا نسم كون صلاة 
.السد واجبة » وقول البخاري لا نسل أنه لا أذان ها » قإن قولحم في صلاة اليد ي رمك 
الله الصلاة أذان وإعلام - غير سديد ولا موجه لآن المراد من الأذان المصطلح 
وليس فنا كذلك . ' ا ظ 
والرواية الثالثة عن أبي حشسفة أنه سنة مو كدة وهي قول الأكثر من الملساء > وقال 
صاحب الدراية ثم فيه ليس في الظاهر رواية منصوصة عنده > لكن روى حماد بن يزيد 
عن اهي حضفة آنه قرض وبه أخذ زفر » وروی رسف بن خالد التيمي آنه ع نأب ي حنيفة 
واجب وهو الظاهر من مذهبه > وروی فوح بن مر وقيل أسد بن عمرو أنه سنة وهو 
قول أبي يوسف وعمد والشافمي ومالك وأحمد > وتي الحقائق فبها ثلاث روايات ولا 
اختلاف في الحقبقة بين الروايات > والصحيح أنه واجب > وقال أو بكر الأعش اتفقوا 
مع اختلافهم قبه أنه أدون درجة من الفرائض ولا يكفر جاحده وتحب القراءة قيالر كعة 
الثالئة وحب قضاؤها بالترك عامدا أو اسا ولا جوز يدون نمة الوتر ولو كان سنةلكفته 
نبته في الصلاة > فإن كانوا مصرين قاتلهم بالسلاح . 
٠‏ ( وقالا سنة ) أي قال أبو يوسف وعمد الوتر سنة ( لظبور آكر السقن قيه ) أي 5 
الوتر ويين ذلك بقوله ( حمث لا يكفر جاحده ) يسكوت الكاف من الإكقار أي لا 


ه٦‎ 


ولايؤذن له 


ينسب إلى الككفر إذا قال الوتر ليس بفرض (ولا:يؤذنله) أي وتر يي لا أذان فيد وقد 37 
TS‏ المصنف ا دلبلا من الآ ثار ودليليسما مارواه أبو داود ٤‏ 


والنسائي من حديث عبد الله بن حرز عن رجل من بني كنانة يقال له المحدجي قال رجل 
بالشام يقال له أبو محمد قال الوتر واجب » قال فرجعت إلى عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه فقلت ان أبا محمد يزعم أن الوتر واجب » قال كذدب أبو محمد ممعت رسول ال عب 
. يقول خمس صاوات كتبهن الله تعالى على عباده . . الحديث » والخدجي يفم الميم وسكون 
الخاء المعجمة و كسر الدال > وقيل بفتحما وبعدها جيم » قبل ان هذا لقب »6 وقمل نسبة 
إلى بطن من من كنانة واسمه رقسع الغلطين ومحمد ١7‏ انصاري امه مسعود بن زيد بن سبيع 
البخاري وقيل اسمه أوس وكان بدريا . 

واحتجا أيضا يحديث الاعرابي هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع » > وهذا ينفي 
الفرض و الوجوب» وبقوله عليه ثلاث هن علي فرائض "' وهن لك تطوع الوتر والفجر 
وصلاة الضحى » رواء أحمد في مسنده والحام في مستدركه من حديث ابن عباس قال 
سمعت رسول الله ملل يقول ثلاث .. الحديث »> والذي وقع في كتب أصحابنا ثلاث 
كتب علي وام تككتب علي وهي لك سنة > الوتر والضحى والأضممى : 

واحتجا أيضا بفعله تند إياء على الراحلة والفرض لا يؤدى على الراحلةمنغير عذر. 

والجواب عن حديث عبادة أنه عتم أخبر عن فرضية خمس صاوات وأبو حشيفة لا 
يقول بفرضية الوتر مثل فرضية الظبر مثلا » وإنا يقول بوجوبه » والفرق بين.الواجب 
والفرض ظاهر قطعاً فلا يكون حمنئذ حجة علبه » وقوله كذب ب أبو عمد أي أخطا 


وساه كذيا لأنه * شببة في كونه ضداً » وإنا قاله واجتياده رآه إلى أن الوتر واجب 


والاحة د يخطأ » وفي غير موضم . 


(۱) ليس كذلك بل هو أبر عمد . أه مصححه . : 
(؟) في الأصل - فوايض - والصحبح ما أثبتناه . اه مصححه . 
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وحن حديث الأعرابي بأنه كان قبل وجوب الوتز وني قوله ان الله زاد کم صلاة على 
مايجيء > إثارة على أنه متأخرة عن وجوب الصاوات اخس وهو نظير قوله تعالى طإقل 
.لا أجناقيا أوحي إلى حرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون منتة أو دما مسفوحا أو لحم 
| اخنزير » الآية ه14 الأنعام » وقد حرم الله تعالى بعد ذلك أكل كل ذي ناب من السباع. 


وكل ذي مخلب من الطير » وقي حديث جابر رضي الله عنه أخرجه مسل وغيره ويدل على 


قأخره أنه سأله عن الصلاة والزكاة والصيام وقال في آخرء وال لا أزيد على هذاولا أتقص 
ققال رتد أفلح إن صدق » ولإ يذ كر الحج » فدل على أنه كان قبل وجوب الحج فكذا 


جوز أن يكون سؤاله قبل أن بزاد على امس فلا يكون حجة. 

.وعن حديث ابن عباس بأنه ضعيف » قال الذهي هو غريب منكر وتي سنده الذي 
آخر جه الحاكم وأحمد بن حبان الكلي ضعفه النسائي والدارقطني » وقي سند آخر فيه 
جابر الجعفي وهو ختلف قبه » وكذا أخرجه البيبقي منه فيه ابن حبان وقال هو ضعيف Ù‏ 
مدلس واسمه حى بن حمة » وقال النووي إن د كرت هذا الحديث لا بين ضعقه واحدة 
والاحتراز به وله طزيق آخر عند ابن الجوزي في العلل المتناهية قبه وضاح بن يحبى ومندل 
وها ضصفان » وأخرج ابن الجوزي أيض) نحوه من حديث أنس وفيه عبد الله بن حرزوهو 


ساقط وقال ان حبان كان يكذب 6 وأجاب أصحابنا عنه بأن الحسن يقول بموجبه لآن ` 


الوتر لىس من المكتويات يل من الواجبات بل واجب مختلف في ذاته ولمس كل واجب 
مكتوب » ألا ترى أن صلاة العيدين واجبة ليست يمكتوبة ولس وجوبها كوجوب صلاة . 
المد والجعة وغسل المت واجب وليس كفسل المنابة » وصدقة الفطر واجبة وليست 
كالزكاة » وسجدة السبو واجبتان وليستا كسجود الصلاة » لأن طريق الواجبات مختافة . 


. بنص القرآن وبالمتواتر والمشبور وبالآحاد > والوتر لىس وجوبه بظريق الآحاد . 


وأجعيب عن قوله - وهي لم سنة - بأن تحقيق الثلاث ستة لك لأن كل منها 


1 سنة اقفر أده . 


وأما اجتتجاجهها بقعله عزوت اياء على الراحة والفرائض لا تؤدى عليها: فغير مستقيم . 
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ولأبي حنيفة قوله عليهالسلامإن الله ؤاد علاةألاوهي الور فصلا 
ما بين العشاء إلى طلوع الفجر 


E EL‏ ا 
سائر الفروض تحم لا دليل عليه » فإن كانت سنتها حديث ابن عباس المد كور ققد يمنا 
حاله > وقال الفراني في الذخيرة أن الوتر في السقر ليس بواجب عليه وفعله عليه السلام 
على الراحلة كان في السفر . قلت هذا الأصل له » وروی الطحاوي باسناده عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان بصلي على راحلته ويوتر بالأرض » ويزعم أن رسول الل بے کان قعل 
كذلك وكذا عن مجاهد بن أبي عمر يصلى في السفر على بعيره أيما توجه > وإذا كارنف 
السحر نزل فأوتر > ولعل ما روي عن ابن عمر ما خالف ذلك كان قملتأ كده ووحويه. 

وقال ابن العربي قال أبو حنيفة الوتر واجب ولا يلحت بالواجب بالقرآن فلز لكيقعل 
على الراحلة . قلت نقله عن أبي حنيفة غلط وليس كذلك » وقي الحيط لا جوز أن يوتر 
قاعداً مع القدرة على القيام ولا على الراحلة من غير عذر > وأما عندهما وإن كان منة 
فلأنه عليه السلام كان ينزل فموتر على الأرض هذا الذي صح عندهما . 

( ولأبي حشفة قوله رتود إن الله زادك صلاة ألا وهي الوتر فصاوها ما بين المشاءإلى 
. طلوع الفجر ) روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » عن خارجة . 
رضي الله عنه أخرج حديئه أبو داود والقرمذي واين ماجة عنه قال خرج علي ار سول | 
الله ر فقال ان الله أمدم بصلاة هي خير لم من حمر النعم وهي الوتر فجملها لك فيابين ‏ 
العشاء إلى طاوع الفجر . وقال القرمذي غريب »> وأخرجه الحاكم في الممتدرك وقال ' 
حديث صحبح الإست اد » ورواه أب داود وأحمد في مسنده والدارقطني في سقتنه 
والطبراني في معجمه . 

فإن قلت رواه ابن عدي في الكامل ونقله عن البخاري أنه قال لا نعرف ماع بعض 
هؤلاء من بحض يعني رواية » وأعل ان بن الجوزي في التحقيق بان اسحاق ويعسد الله بن 
راشد » ونقل عن الدارقطني أنه ضمفه . قلت قال صاحب التنقيح أما تضعيقهبابن إسحاق 
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ب ا لي ار 
فليس بشيء فقد تابعه الليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب به » وأما نقله عن الدارقطني 
: أنهضعف عيداللهن راشد البصري مولى عثان بن عفان الراوي عن ألي سعيد الخدري» وأما 
عبد الله بن راشد فهو مصري راوي عن خارجة عده اين حبان في الثقات . وخارحة هو 
ابن حذفة العدوي والقريشي ' الصحابي » سكن مصر له هذا الحديث . 

قوله - حمر النعم - يفتح النون والعين واحد الأنعام وهي المال الراعية » وأكثرما 
يقع هذا الإسم على الإبل » والجر بضم الحاء وسكون الم جمع أحمر » ولا كان الإبلالآحمر 
أعز الأموال عند العرب ذكر ذلك عفاد . . 

وعن عمرو بن العاص وعقبة أخرج حديثها إسحاق بن راهويه في سنده ا 
رسول الله عله قال ان الله عز وجل زادكم صلاة وهي خير لك من حمر النمم الوتر وهي 
لك فيا بين العشاء إلى طاوع الفجر > وفي طريقه رواء الطبراني في معجمه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه » قال أخرج حديثه الدارقطني في سنته. والطبراني في 
معجمة عنه قال خرج الني تيد مستيشراً فقال.ان الله زادكم صلاة وهي الوتر » وقنه 
قال النظير بن الخرار قال الدارقطني ضعيف > وعن أبي بصرة بفتح الباء الموحدةو سكون 
الصاد المبملة الغفاري واسمه جيل أبو حميد أخرج حديثه الحاكم في المستدرك من طريق 
ان لهبعة حدثني عبد الله بن هبيرة أن أب تيم الجنباني وعبد الله بن مالك أخبره أنه سمع 
عرو بن العاص يقول سمعت أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه سمعت رسول الله مَويقول ٠‏ 
ان الله زادكم صلاة وهي الوتر فصاوها ما بين العشاء ء إلى صلاة الصبح » وسكت عه 
الحاكم » وأعله الذهي في مختصره بان لميعة ممعة وله طريق آخر عند الطبراني في معجمه وأحمد 
في مسنده عن ابن المبارك . 


أما سعيد بن بزيد عن ابن هنيرة عن أبي تيم الجنباني وبطريق آخر عند الطبراني عن 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي تقريب التببذيب . خارجة بن حذافة بن غانم القرشي 
العدوي صحابي .. أه مصححه . ْ 


۰ 


أمر وهو للوجوب » 


اللبث بن سعد عن بصير بن نعمم عن ابن هبيرة به وعن ابن عمر رضي الله عنهأخرجحديئه 
الدارقطني في غرائب مالك عنه قال خرج رسول ال حك محمراً ويه مر رداءه قصعد 
المنير قحمد الله وأثنى عليه ثم قال أا الناس ان الله زادكم صلاة إلى صلاقك وهي الوتر» 
وقبه ميد بن أبي الحيوان الاسكندري قال الدارقطني ضعبف . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرج حديئه الطبراني في كتابه مسند الشامين 
وعنه قال قال رسول الله يكيو ان الله تمالى زادكم صلاة وهي الوتر » وروى أيضاً عن 
كرو کی عن أنه ض جو مز قز ا يدل ل يق ا ا 

عليه ثم قال ان الله قد زاد كم صلاة فأمرة بالوتر . 
. وجه الاستدلال لهذه الأحاديت أت في بعضبا الأمر والأمر للوجوب وهو معنى 
قزل المستعين ٠‏ ) ظ 

( أمر ) أي الني ببست ( وهو للوجوب ) أي أمر الشارع فيه يدل عى وجوب‌الوتر 
الذي فيه التصريح بالآمر حديث أبي بصرة وهو قوله قصاوها > وقي حديث مرو بن 
شب المذ كور آنفا ونظيره ما روي عن جابر أنه تنيتهد قال أي خاق أن لا يقوم في 
آخر اللمل > فإن قراءة آلخر الل يحضوره ذلك اتدل #ررام سو وباي رامد 
وان ماجة . 

وما روي عن ابن عر رضي الله عنه عن اثني َي أنه قال ا 
أخرجه البخاري ومسل . 

وما روي عن عبد الله بن بريدة عن أببه قال سمعت رسول الله مكو يقول الوقر عق 
ع ا See‏ 

وقوله - سق - أي واجب ثايت والدليل على يقبة الحديث لأنها وعد شديد ولا 
يقال مثل هذا إلا في حى تارك قرض أو واجب ولا سما وقد تأكد بالتكرار الكلامئلاث 
مرات > ومثل هذا الكلام بهذه التأ كيدات ل يأت في حق الستن > وبهذا ما قاله الخطابي 
من قوله وقد دلت الأخبار الصحمحة على أنه لم برد بالحتى الوجوب الذي لا يسعهغيره»منها 
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خير عبادة بن الصامت لا بلغه أن أبا محمد رجلا من الأنصار يقول الوتر حقى كذب أو 
محمد » ثم روي عن النبي به في عدد الصلوات الخس . 

_ومنها خبر طلحة بن عبد الله في سؤال الأعرابي : 

ومنها خبر أنس بن مالك في فرض الصاوات لبلة الإسراء . 

أما خبر عبادة فقد تكلا فيه ا فيه الكفاية عن قريب » وأيضا فإنما كذبه في قوله 
كوجوب الصلاة وم يقل أحد أن الوتر واحب كوجوب الصلاة. 

وأما خبر طلحة فكان قبل وجوب الوتر بدليل أنه لم يذكر فيه الحج » وقد 
قررتاه أيضاً . 

وأما حديث أنس رضي الله عنه فلا نزاع فيه أنه كان قبل الوجوب 2 وما روي عن 
علي رضي الله عنه قال قال رسول الله كه با أهل القرآن اوتروا فإن الله وتر يحب الوتر » 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة » وقال الترمذي حديث حسن . 

فإن قلت قال الخطابي في تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه دل على أن الوتر غير واجب 
ولو كان واجما لكان عاماً وأهل القرآن في عر ف الناس يعم القرآن والحفاظ دونالعوام. 
قلت أهل القرآن يحسب اللغة يتناول كل من معه شيء من القرآن ولو كان آية فيدخل فيه 
الحفاظ وغيرهم على أن القرآن کان في زمنه تعد مفرقا بين الصحابة رضي الله عنهم » 
وببذا التأويل الفاسد لا بطل مقتضى الآثر الدال على الوجوب ولا سما تأكدالأمر بالتقرير 
ولحبة الله إياه بقوله ‏ فان الله يحب الوتر . 

وما روي عن أبي سعد الخدري قال ET‏ تصبحواء رواه 
مسل والترمذي والنسائي وابن ماجة » وما روي عنه قال قال رسول الله لړ من قامعن 
وتره أو نسبه قبلصله إذا ذكره » رواه أبو داود والترمذي › ووجوب القضاء فرع 
وجوب الاداء . 


فان قلت قال الخطابي قوله - أمدكم بصلاة - يدل على آنا غير لازمة لهم“ ولو 
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. كانت واجبة يخرج الكلام فيه على صبيفة لفظ الإلزام فبقول ألزمكم أو فرص عليكم . 
أو نحو ذلك من الكلام » قال وقد روي أيضاً أن الله قد زاد كم صلاة ومعناء الزيادة من 
النوافل وذلك أن نوافل الصلاة شفع لا وتر فيها فقد أمدكم بصلاة وزادكم صلاة لم 
تكونوا تصلونها قبل على تلك الصورة والهمئة وهو الوتر . قلت لا نسم أن قوله أمدكم . 
يصلاة يدل على أنها غير لازمة » فلئن سلهنا فلا ينافي ذلك دلالة دلمل آخر على الوجوب » 
وقد جاء فما ذكرتاه من الأحاديث ما يدل على الوجوب . 

وأما وجه الاستدلال بقوله ‏ ان الله زاد كم - من وجوه > الأول: أنه أضاف الزيادة 
إلى الله تعالى > والسان إِنما تضاف إلى رسول الله عليه السلام . 

والثاني : أنه قال زادكم - والزيادة إنما تتحقق في الواجبات لأنباحصورة بعدد لا 
في النوافل لأنها لا نهاية لها . ٤‏ 

والثالث : الزيادة على الشيء إنما تتحقق إذا كان من جنس المزيد عليه لا يقال زاد في 
نه إذا وهب هبة مبتدأة > ولا يقال زاد على الحبة إذا باع » والمزيد عليه فرض فكذا 
الزائد > إلا أن الدليل غير قطمي فصار واجباً . 
“7 فان قلت السان مقدرة أيضا فمذه كانت زائدة على السان » قلت إضافته إلىالواجبات 
أولى للأخذ بالاحتماط » وأيضا لو اع برت زيادة على الفرائض يكون الأمر معمولاً لا 
بحقيقة ولآنه لا يكن جعل الزيادة على السنن لأنه لا نظير له في الشرع إذا السنن توابع 
الفرائض ولا جائز أن يكون تبعا للسنن لأنه يؤدى في آخر الوقت وهو آخر االمل > 
والسنن ليست كذلك وقمل أفضل من وقت الوتر السحر » ويكره أداء العشاء فيه أشد 
الكراهة » ولو كان الوتر تبعاً للعشاء من حمث السنية لكان وقته المستحب وقت العشاء » 
وما يدل على وجوب الوتر قوله عليه السلام ألا وهي الوتر على سبيل التعريف ؛ فهذا 
يدل على أنه كان معلوماً عندم وزيادة تعريف زبادة وهو الوجوب لا أصله . 

فان قلت جاء حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا على أنه لا يازم 
أن يكون المزاد من جنس المزاد عليه وهو قوله عليه السلام ان الله تعالى زادكم صلاة إلى 
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ولهذا وجب القضاء بالإجاع › وا لا يكفر 
جاحده لأن وجوبه ثبت بالست ةوهو المعنى بما 
روي عه أنه سنة 

ااا ا 
صلاتكم هي خير من حمر النعم ألا وهي ر كمتان قبل صلاة الفجر > أخرجه الحا كم وقالا 
حديث صحمح > قلت لا نع هذا ما ذكرة لأنه جوز أن يكون المراد منه ر متا الصبح 
ولهذا جاء التأكيد فما » وروى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال لا تدعوهما وإن 
طردتكم الخيل » رواه أبو داود ولهذا 2 عمد قضاها بعد طاوع الشمس إلىوقت الظهر. 

( ولمذا وجب القضاء بالإجماع ) أي ولأجل كون الوتر واجبو جب القضاءيالإجماع» 
قال الاترازي أي ياجماع أصحاينا على ظاهر الرواية فانه نقل عن أبي يوسف أتهلايقضي 
خارج الوقت » وعن محمد أنه قال أحب إلى أن يقضي » قبل المراد بالإجماع إجماعالسلف 
لكنه ل يثبت إلا بطري الآحاد . قلت هذا من كلام الجنازي على غير ظاهر الرواية لا 
يصح الاستدلال على وجوبه بوجوب قضائه بالإجماع > وذكر الحافظ آي جعفر الطحاوي 
أن وجوب الوتر إجباع من الصحابة » فملى هذا لا يحتاج إلى تفسير قوله - بالإجاع - 
أي باجباع أصحابنا » وعلى ظاهر الرواية » ولهذا سقط زعم الأككل أيضا . وقوله في 
الجلة كلامه في هذا الموضع لا يخلو عن تسامح ولككل جواد كبوة . 

( وإنا لا يكفر جاحده لآن وجوبه ثبت بالسنة ) هذا جواب عن قول حيث لا 
بکفر جاحده أي لا كقر لن الجاحد إنا نكقر إذا كان الدليلقطما وها هنا ليس كذلك 
لأن وجوبه ثبت بالسنة يعني خبر الواحد » ولم ينبت بف بر التواقر ولا با مشهور قصار 
دون من الذي ثبت من المتواتر والمشهور فان منكر الثابت يأحدهما كقر يكقر ( وهو 
المعني ) يكسر النون وتشديد الياء » أي كون وجويه ثبت بالسنة ( يما روي عنه أقه 
سنة ) وهو الحديث الذي رواه ابن عباس ثلاث كتب علي وم تكتب عليكم 


وهي لكمسنة + 


. هنا في الأصل مزان والف مدودة » وربا سقط كلام من الناسخ . أه مصححه‎ )١( 
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وهو يؤدى في وقت العشاء فا كتفي بأذانه وإقامته ٠‏ قال الوتر ثلاث 
عليه السلامكان يوتر بثلاث . 


( وهو يؤدى في وقت العشاء فاكتفي بأذان العشاء وإقامته ) هذا جواب عن قولما 
( ولا يؤذن له "١‏ ) أي الوتر يؤدى في وقت العشاء فاكتفي بأذان العشاء وإقامته .. 

( قال ) أي القدوري ( الوتر ثلاث ركمات لا يفصل ببنهن بسلام ) بل يتشهد عند 
الثانية ولایسل ويتشهد عند الثالئة ويسم وهو قول عمر وعلي وأبن مسعود وأبي وأنس 
وابن عباس وأبي أمامة وعمر بن عبد العزيز واختاره الأكثرون وابن المبارك » وهو قول 
مالك في كتا بالصيام ذكره في العارضة . وقال ابن بطال الوتر ثلاث قول حذيفةوأبي 
والفقهاء السبعة بالمدينة وسعيد بن المسيب . وقال الزنذي وقد ذهب جباعة من الصحابة 
وغيرم إلى هذا . وقال الزهري توتر بئلاث في رمضان وفي غيره بواحدة . وقال مالك ش 
لا يوتر بواحدة ليس قبلها شيء لا في السفر ولا الحضر . وقال النووي الوتر أقله ركمة 
لا خلاف فيه وأدنى كاله ثلاث وأكثره إحدى عشرة » وفي وجه ثلاث عشرة ركعة ولو 
زاد عليها ل يصح وتره عند جمورم . وقال ابن جبل الذي اختاره أن يفصلر كمةالوتر: 
ما قبلها » وقال إن أوتر ثلاث وام يسم يضق عليه عندي ويعجبني أن يسل في الر كمتين 
وقال الأوزاعي إن فمل فحسن وإن لم يقعل فحسن . 

( للا روت عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يوتر بثلاث ) أي بثلاثر كمات 
لا يفصل ينين بسلام ٤‏ لما روى النسائي في سننه عن عائشة رضي الله عنها كارن رسول . 
اله ر لا يسم في الر كعتين الوتر ٤‏ ورواه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح على 
شرط البخاري ومسل وم يخرجاه ولفظه قالت كان رسول الله م يوتر بثلاث لا يسم 
إلا في آخرهن . 


.. جملا الشارح من المتن وإننا هي قد مرت اه مستحسة‎ )١( 
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فان قلت الحديث الذي ذكره المصنف يحتمل أنه كان يوقر يتسليمتين . قلت دفع هذا 
الإحتال ما ذكرةه عن النسائي والحاكم . 

فان قلت كيف حاتم المطلق على المقيد . قلت يحتمل إذا ورد النصان في الحكم > 
ولنا أحاديث أخر تدل على أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة . 

منها ما رواء الأربعة من حديث عائشة رضي الله عنها أن الني عليه السلام كان يقرأ 
في الر كمة الأولى من الوقر يفاتحة الكتاب و سبح امم ربك الأعلى » ١‏ الأعلى » وي 
الثانبة ب قل با أجا الكافرون » ١‏ الكافرون > وتي الثالئة ب فإ قل هو الله أحد ¢ 
١‏ الإخلاص » والمموذتين + ورواه الحاكم في مستدر كه وقال صحيح عل, شرط الشيخين 
والاتصال في ركعة الوتر النفردة أو نحو ذلك . 

فإن قلت نكر عليه في لفظ الدارقطني عن عائشة أن النيعزميجدكان يقرأ فيالر كمتين 
التين يوئر بعدها ب سبح اسم ريك الأعلى الذي Ç‏ و ظ قل يا أها الكافرون € ويقراً 
في الو ب طقل هو الله أنحد » و طقل أعوذ برب الفاق Ç‏ و طقل أعوذ برب الناس بم 
قلت لا يدل وقوله ‏ أوتر بعدها - على أنه يوئر بعد التسليمة » ولا شك أن الثالثة وتر . 
ْ ومنها ما رواه الطحاوي أيض) عن ابن عباس نحو حديث غائشة » وما رواءالطجاوي 
أيضاً من حديث سعيد بن عبد رحن بن أقوى عن أبيه أنه صلى مع الني دة الوتر يقرأ 
في الر كمة الأولىيسبح .. الخ نحوه . 

ومنها ما أخرجه عن علي رضي الله عته نحوه وأخرجه النسائي والترمذي وان ماجة. 

ومتها ما رواه الدارقطني ثم البيبقي عن عبد الله بن مسعود وقال قال رسول الله ل 
وتر الليل ثلاث كوترالنبار صلاة المغرب . 

فإن قلت قال الدار قطني ل بروه عن الأعمش مرفوعا غير يحيى بن ز كريا وهوضعيف؛ 
وقال السيبقي الصحبح وقفه على اين مسعود . قلت لا يضر كونه موقوفاً على ماعرف 
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مع الدارقطني أخرجه عن عائشة أيضا نحوه مرفوعا » وما يدل على ما ذهبنا اليه حديث 
النبي عن البشير أخرجه ابن عبد البر في التمييده عن أني سعيد أن رسول الله تد 
نهى عن التعبير أن يصلي الرجل واحدة يوتو يها وس أن في باب سجود السهو إن 
شاء الله تعالى . 

وأما ما روي أيضاً من الآ ثار فروى عمد بن الحسن في موطأه عن يعقوب نن ابر اهم عن 
ان مسعود قال ما أخذت ر كمة قط > وروى الطحاوي من حديث عقبة بن مسل قال 
سألت عبد الله بن عمر عن الوتر فقال الغرف وتر النهار » فقلت نعم صلاة المغرب فقالت 
ياتا حتت وال ماري بوط هتياعر ان يه سأل الني 
عليه السلام عن صلاة اليل فقال مثنى فإذا خشيت الصبح صل ركعة توتر لك ما صليت 
قلت ما معناه صلى ر كعة في ثنتين ثنتين قملها » ورد بذلك الأخبار حدثنا أبو بكرة حدثنا أبو 
داود ثنا أبو خالد سألت أيا العالنة عن الوتر فقال عامنا أصحاب رسول الله عليه السلام 
أن الوتر مثل صلاة المغرب هذا وتر الليل وهذا وتر النهار . 

وروى الطحاوي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال الوتر ثلاث ركمات»وقالحديث 
ان مر زوق ثناعفانثناحاد بن ساهة ثنا ثبت قال صلى بنا نس الوتر أا عن عينه وأم ولده 
خلفنا ثلاث ركمات ل بسل إلا في آخرهن » > وروى أيضاً عن المسرور "“ بن 
مخرمة قال دقنا أبو بكر لل فقال عمر رضي الله عنه اني لم اوت فقام وضقينا 
رواه “ فصلى بنا ثلاث ر کمات لم يسم إلا في آخرهن . قال مذهبنا أيضاً قوي من 
جبة النظر لن الوقر لا يخرج إما أن يكون فرضا أو سنة » فإن كان فرضاً 
فالفرض ليس إلا ر كعتين أو ثلاث أو أربعا و كلهم أجموا أن الوتر لا يكون ثنتين ولا 
أربعا فشت انه ثلاث . 


. ريا أراد المسور بن خرمة . أه مصححه‎ )١( 
هكذا بالأصل وربا أراد بها س وصفينا وراءه - اھ مصخحه‎ )١( 


۷ (البنایة في شرح الهداية ج ۲ م ۴۷( 


وحكى الحسن «رح» إجماع المسامين على الثلاث 


وإن كان سنة فإنا لم نجد سنة إلا ولحا مثل في الفرض منهإذالفرض ل تجد منهإلاا مغرب 
وهو ثلاث فثبت أن الوتر ثلاث وهذا حسن جيد وقد ذكر الجازمي في كتابه الناسع ' 
والمنسوخ من جملة الترجبحات أن يكون الحديث موافقا للقياس دون الآخر فيكورن 
المعدول عن الثاني إلى الأول متعمنا . 

( وحكى الحسن ) أي البصري ( إجماع المسامين على الثلاث ) يعني لا يفصل بينهن 
بسلام » وروى ابن أبي شيبة في مصنفة ثنا حفص ثنا عمرو عن الحسن قال أجمع المسامون 
على أن الوتر ثلاث لا يسل إلا في آخرهن وأوتر سعد بن ألي'وقاص بر كمة وأنتكرعليه 
ابن مسعود وقال ما هذا البتير التي لا نعرفها على عبد رسول الله بلقم . وقي المبسوط عن 
عمر رضي الله عنه أنه لما رأى سعدا أوتر بر كعة فقال ما هذه البتيراء لتشفعنها أو لأدينها. 
وعن عبد الله بن قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنما بم كان رسول الله بلقم بوتر قالت 
بأرسع وثلاث وست وثلاث وان وثلاث وعشر وثلاث ولم یکن يوتر يأقل من سبع ولا 
بأكثر من ثلاث عشرة > رواه أبو داود فقد نصت على الوتر بثلاث ولم يذ كرالوتربواحدة» 
فدل على أنه لا اعتمار لاركعةالمتيراء. 

وقال النووي قال أصحابنا م يقل أحد من العاماء أن الركعة الواحدة لا تصح الإقيان 
بها إلا أبو حنبفة والثوري ومن تابعها . قلت عجبا للنووي كيف نقل هذا النقلالخطأولا 
برده مع عانه يخطئه وقد ذ كرتاه عن جباعة من الصحابة والتابعين ومن بعدم أنه تقرر 
بثلاث ولا يحوز به الركعة الواحدة » وروى الطحاوي عن عمر بن عبد العزيز أنها ثبت 
الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاتا لا يسل إلا في آخرهن › واتفاق الفقباء المدينة على 
اشتراط الثلاث بتسلىمة E‏ ل ا ون بأبي حنيفة 
والثوري وأضعانا + 

فإن قلت ما تقول في قوله عليه السلام فاذا خشت خشبت الصبح فأوتر بركعة . قلت معناه 
متصلة با قبلهاءو لهذا قال توتر لك ماقبلها ومن يقتصرعلى ركم واحدة كيف يوتر لهماقبلها 
وليس قبلها بشيء . 


0۷۸ 


وهذا أحد أقوال الشافعي « رح»» وفي قول يوتر بتسليمتين وهو 
قول مالك 0 رح» 


فان قلت روي أثه قال من شاء أوتر بر كمة ومن شاء بثلاث أو خم . قاٹ هوول 
على أنه كان قبل استقرارها لأن الصلاة الغير مستقرة لا عبرة في أعداد ركماتها » وكذا 
فول عائشة رضي الله عنها كان يسم بين كل ر كعتين ويوتر بواحدة بمعارضته » وما روىابن 
ماجة عن أم سلئة رضي الله عنما أنه كان يوتر يسبع أو يخمس لا يفصل ينن بتسلم ولا 
كلام فبحمل أنه كان قبل استقرار الوتر . 

( وهذا ) أي الآثار بثلاث ركعات يتسلممة واحدة (.أحد أقوال الشأفعي ) المنقول 
عنه ثلاث أقوال . الأول : كقولنا أشار المه بقوله وهذا أحد أقوال الشافعي . 

والثاني : يوتر بتسليمتين أشار البه بقوله ( وقي قول يوتر بتسليمتين ) يعني يصل‌ثلاث 
ركعات ولکنه يسم بتسللمتين . 

والقول الثالث : هو بالخمار إن شاء أوتر بركعة أو ثلاث يتسليممة واحدة وقعدة 
واحدة . وذكر القدوري في شرحه لختصر الكرخي وعند الشافعي إن شاء أوقر بر كعة 
أو بثلاث وهو أفضل أو خمس أو يسبع أو بتسع أو باحدى عشرة . 

( وهو قول مالك ) أي الإيتار بتسليمتين قول مالك . قلت تحقيق مذهب الشافمي 
ما ذكره في الروضة الوتر سنة ويحصل بركعة ويثلاث ويخمس أو يسبع ويتسع وياحدى 
عشرة فهذا أ كثر على الأصح . وعلى الثاني أكثره بثلاث عشرة ولا تجوز الزيادة على الأ كثر 
على الأصح فان زاد لم يصح وتره » فان زاد على ركمة فأوتر بثلاث موصولة والصحمح أنه 
له يتشهد واحد في الذخيرة وله تشهد آخر في الذي قبلها وإذا أراد أن يوتر بشلاث فهذا 
الأفضل فصلها بسلامين أو وصلبا بسلامين أو وصلبها بسلام قبه أوجه أصحها الفصل أقضل 
والثاني الوصل والثالث إن كان منفرداً بالفصل وإن كان صلاها ججاعة فالوصل » ومذهب 
مالك ما ذكره في الجواهر ثم الوتر ركمة واحدة وهي سنة » ومذهب أحمد ما ذحكرءقي 
حاويم الوتر سنة » وقال أبو بكر حب وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة » وقيلثلاث 
عشسرة » وأدنى الكال ثلاث بتسليمتين أو بفرد السلام كللغرب . 


Î 


والحجة عليبما ما رويناه » ويقنت في الثالثة قبل الركوع . وقال 
الشافعي « رح » بعده لما روي أنه عليه السلام قنت في آخر الوتر وهو 
بعد الركوع. ولنا ما روي أنه عليه السلام قنت قبل الركوع 


( والحجة عليم) ما روينا ) أي الحجة على الشافعي ومالك فيا ذهبا اليه ما رويناه 
من حديث عائشة رضي الله عنما . 

( ويقنت في الثالثة ) أي في الركمة الثالئة ( قبل الركوع ) وهو يحكى عن مرو ابن 
مسعود وأبي موسى والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز 
وعبيدة الساماني وحسد الطويل وابن أبي ليلى ومالك وإسحاق واين المبارك » وحكاه ابن 
المدذر عن الصديق وابن جبير » وقال أيوب السجستاني وابن حنبل ها جائزان » وعن 
طاووس أنه قال القنوت في الوتر بدعة وهو مردود وبقولناقالابن شريح من الشافعية . 

( وقال الشافمي بعده ) أي يقنت بعد الر كوع وهو الصحبح منمذهبه وبه قال أحمد» 
وفي شرح الإرشاد لا نص عن الشافعي فيه ولكن قال أصحابه ينبغي أن يكون بعد 
الركوع » وقال بعض أصحابنا الشافمي يخير بين التقدع والتأخير ( لما روي أنه عليه 
السلام قنت في آخر الوقر ) هذا رواه الدارقطني في سننه من حديث سويد بن عقلة قال 
ممعت أبا بكر وعمر وعثان وعلياً رضي الله عنم يقولون قنت رسول الله عليه السلام قي 
آخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك > وم أر أحدا من الشراح بين هذا الحديث وما نسبه إلى 
أحمد من الصحاية ( :وهو يعد الر كوع ) هذا من كلام المصنف وليس في الحديث . 

( ولا ماروي أنه عليه السلام قنت قبل الر كوع ) روي هذا الحديث عن جباعة من 
الصبجانة رضى الله عنهم عن ابي بن كعب رضي الله عنه وأخرج حديثه النسائي وابنماجة 
غنة أن سول الله مط كان يوتر فبقنت قبل الر كوع هذا لفظ ابن ماجة > ولفظالتسائي 
كان يوتر بثلاث يقرأ في الأولى ‏ سبح اسم ربك الأعلى 4 ١‏ الأعلى > والثانية لإ قليا أا 
الكافروت  ١‏ الكافرون “ وفي الثالشفة فإ قل هو الله أحد » ١‏ الإخلاص ؛ ويقنت 
قبل ال كوع . ظ 
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وما زادعل نصف الشيء فهو آخره ويقنت في جميع السنة خلافاً للشافعي 
درح» في غير النصف الأخير من رمضان 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه » وأخرج حديث ابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني 
في سننه عنه أن الني عليه السلام قنت في الوتر قبل الر كوع > وفي سنده ابان بن عساش 
متروك » وأخرجه الخطيب نحوه وسكت عنه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه » وأخرجه الحافظ أبي نعم في كتاب الحلية عنه قال 
أوتر الني عليه السلام بثلاث فقنت فيها قبل الركوع » وقال غريب . 

وعن ابن مر رضي الله عنه وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط عنه أن الني عليه 
السلام كان يوتر بثلاث ر كمات وحمل القنوت قبل الر كوع » وروى الطبراني في معجمه 
الأوسط عن الني عليه السلام كان يوتر بثلاث » عن الأسود قال كان عبد الله بن مسعود 
لا يقنت في صلاة الغداة وإذا قنت في الوتر قبل الر كوع » وي لفظ كان لا يقنت في شيء 
من الصلوات إلا في الوتر قبل الركوع . وروى ابن أبي شيبة قي مصنفه عن علقمة أن ابن 
مسعود وأصحاب الني كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع . 

( وما زاد على نصف الشيء فبو آخره ) م ذا جواب ما رواه الشافعي إن قنث في 
آخر الوتر > وتقريره ان ما زاد على نصف الشيء فهو آخره . قال الا ككل وسكت عن 
ببانه . قلت المراد هو الآخر حكما لآن الآخر الحقيقي هو بعد التشبد وليس هذا بمراد 
بالإجماع . وقال تاج الشريعة ان الآخر قد يكون قبل الر كوع > وما رواه يكون محتمل 
لما قبل الر كوع وبعده ما رويناه حكم فبحمل الحتمل على المحكم . 

( ويقنت في جمبع السلة ) وهو قول عبد الله بن مسمود والحسن والنخعي واب نالمبارك 
وعبد الحق وأبي ثور >“ ورواية عن ابن حنبل . وقال النووي وهو قول جباهير أصحاب 
الشافعي » وقال قتادة يقنت في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان > وعن ابنعمر 
ولا يقنت في وتر ولا صبح حال . 

( خلافا للشافعي في غير النصف الأخير من رمضان ) مذهب الشافعي القنوت فيه في 


0۸1 


لقوله عليه السلام للحسن بن علي حين عامه دعاء القنوت اجعل هذا في 
وترك من غير فصل 


النصق الآخير من رمضان > وقمل في جميم انسنة لقول الاعة» والصحيح من مذهبه 
اختصاص استحياب بالنصف الثاني من رمضان »> رفي الروضة لتنا وجه آخر بيقنت في 
جميع شهر رمضان > ووجه أنه يقنت في جميم السنة بلا كراهة > وقيل يستحب» وقال 
جمهور أصحابه الاستحباب مختص بالنصف الخ من رمضان » وقال قوم لا قنوت إلا 
في رمضان » وقال قوم في النصف الأول من رمضان وعند مالك القنوت مستحب وعله 
صلاة الصبح . وقال قوم بيقنت في كل صلاة > وقال الطحاوي لم يقل بالقنوت في النصف 
الأخير من رمصان إلا الشاقعي والليث . 

قلت ذكر ابن قدامة قي المغني روي عن على وأبي وابن أبي سيرين ١١‏ وأحمد ومالك 
في رواية مثل قول الشافعي . 

( لقوله هتعد الحسن رضي الله عنه حين عامه دعاء القنوت اجمل هذا في وترك من 
غير فصل ) دعاء قنوت الوتر أخرجه الأربعة عن أهي الجواز عن الحسن بن علي رضي الله 
عنهيا قال علمني رسول الله بق كلت أقولن في الوتر > وفي لفظ في قنوت الوتر اللوم 
اهدي قيمن هديت وعافني قيمن عافيت » وتولني فيمن توليت > وبارك لي فيا أعطيت » 
وقني شر ما قضيت »> إنك تقضي ولا يقضى عليك › انه لا يذل ربنا من واليت » تبار كت 
رينا وتعالت . قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي 
الجوز "' السعدي واممه ربيعة بن شيبان ولا نعرف عن الني متهم في القنوت شيئا 
أحسن من هذا . ورواه أحمد في مسنده وان حبان في صحبحه والحاك في مسستدركه 
وسكت عنه » ورواه البيهقي في سفنه وزاد في رواية يعد والمت - ولا بعز منعاديت - 
وزاد النسائي في روايته - تبار كت ربنا وتعالبت وصل الله على الني - سيد . 


. هكذا في الأصل ورا قصد به ابن سيرين . أه مصححة‎ )١( 
(؟) ورد قبلا - الجواز - وق تقريب التبذيب - أبو الحوراء-- ببملتين اهمصححه.‎ 


بذيك 


وقي رواية بعد قوله تعالىت - عما يقول الظالمون علواً كيرا لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب اليك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبف ا غلا للذين 
آمنوا ربنا إنك رؤوف ر حم > اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحنا 
N‏ من سخطك ولا أحصي ثناء علىك 
نت کا أثنبت.على نفسك . 

واستدل أصحابنا بهذا الحديث أن المستحب للقانت “ بهذا الدعاء » وأما استدلال 
المصنف بقوله - اجعل هذا في وترك من غير فصل - فليس له وجود في هذا الحسديث » 
فيعجبني كل العجب أن أحداً من الشراح لم يتعرض هذا بل كلهم سكتوا خصوصا الاترازي 
حبث يقول لنا قوله عليه السلام الحسن حين عامه دعاء القنوت اجعل هذا في وترك “فدل 
على القنوت من جمبع السنة » لأنه م يقيد بوقت دون وقت » و كذلك الا كمل قال نحوء» 
وقال صاحب الدراية ولنا حديث تعلم الحسن رضي الله عنه المدكور في المتن وليس كل 
منها يشفي العليل ولا يرري القليل » لأن الحديث غاية ما في الباب يدل على ان ما يدعى 
به في الوتر ما امه الني عليه السلام للحسن رضي الله عنه ولا يدل ذلك على الاستحباب 
قراءة في جميع السنة ولا يرضى به الخصم أن يكون هو حجة لنا عليه » واستدل لنا ابن 
الجوزي في التحقيق بحديث أخرجه الأربعة عن على بن أبي طالب رضي الله عنهأنرسول 
الله عليه السلام كان يقول في آخر وتره اللهم !ني أعوذ برضاك من سخطكك » وبعافاتك 
من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصي تناء عك أنت كا أثنيت طى تقك . قال 
الترمذي حديث حسن . 

قلت وجه الاستدلال به ان كان يقتضي الدوام فيدل على أنه كان يقنت به في جميع 

السنة » ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان » وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنما 
أنهها كان يقنتان في جميع السنة و الإترك لضن بتر قلا اجن بسعض الأزمان 
كسائر السنن . 


)١( .'‏ رما سقط هنا عبارة س أن يدعو - اه مصححه . 


عه 


فإن قلت أخرج أبو داود عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناسعلى 
أبي بن كعب فكان يصلى بهم عشربن لبلة من الشهر يعني رمضان ولا يقنت بهم إلافيالنصف 
الثاني » فإذا كان المشر الأواخر تكلف وصلى في بيته > وأخرجه أيضاً عن هشام عن 
جمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان فكان يقنت في 
النصف الآخير من رمضان . وأخرج ابن عدي في الكامل عن أبي عاتكة من طريق ابن 
سليان عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله م يقنت في النصف من رمضان . 

قلت في الطريق الأول لأبي داود انقطاع لآن الحسن لم يدرك عمر رضى الله عنه . وقي 
الثاني بحبول . وقال النووي الطريقان سفيقان » وفي حديث ابن عدي أبو عاتكة وهو 
ضصف . وقال السيبقي هذا حديث لا يصح إسناده . 00 

وقال الاترازي فإن قلت ابي بن كعب كان يؤمه م في رمضان وكان لا يقنت إلا في 
النصف الأخير » إن قلت تقليد الصحابي عند الشافعي لا يحوز فكيف تحمل فمل أبي 
حجة علمنا . قلت الشافعي يورد هذا علا لأنا نقد الصحابي . والجواب الخلص 
ما ذكرتاء . 

ثم قال أيضا فإن قلت لا نقلده أيضا بل نستدل بالإجماع لآن ابا كان يؤم Ewe‏ 
الصحابة من غير نكير فحل محل الإجاع > ألا ترى إلى ما ذكره الطحاوي من أن هذا 
القول لم يقل به أحد إلا الشافعي والليث بن سعد .. الخ . قلت هذا يدل على عدم اطلاعه 
في هذا الفن كا ينبغي “لان قد ذكرناعن قريبانه روي عن علي وابن سيرين وأحمدومالك 
كا روي عن الشافعي > وقد جاء في دعاء القنوت وجوه كثيرة منها ما روي عن عمررضي 
الله عنه كان يقول بعد الر كوع اللهم اغفر لنا ولامؤمنات والمسامين والمسامات والف بين 
قلويهم وأصلح ذات بينهم وانصرم على عدوك » اللهم المن الكفرة من أهل الكتاب الذين 
يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أوليائك 2 اللہم خالفبين كلتهموزازل 
أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا برده عن القوم المجرمين يسم الله الرحمن الرحم اللهم ان 
نستعسنك ونستغفرك . وقي رواية ونسقشهدك ونستغفرك ونومن بك ونتوكل عليك ونثني 


ذلك 


ويقرأ 2 کل ركعة منالوترفاتحة الكتاب وسورة ¢ 


عليك الخير كله » وفي رواية ونتوب البك ثم تتوكل علمك ونشكرك ولا نكفرك و تخلع 
ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسمى 
ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك ان عذابك بالكفار ملحت » وني رواية بعد قوله ولا 
نكفرك نخنم لك » ومعنى خنع بالنون من غير الفءل تواضم . 

أما القسممة في القنوت فعلى قول ابن مسعود أنهها سورتان من القرآن عنده » وأسا على 
قول أبي بن كعب فإنها ليستا من القرآن وهو الصحبح فلا حاجة إلى التسمية وبه أخذ 
عامة العاماء ولكن الاحتماط أن يحتنب الحائض والنفساء والجنب عن قراءة . 

ثم لنتكلم ما في هذه الأحاديث من الألفاظ الحتاجة إلى الببان فقوله - عن الحورا -. 
بفتح الحاء المبملة وسكون الواو بعدها راء مبملة والف ممدودة > وقد ذكرنا اسمه . قوله 
ب فيمن هديت - أي فيمن هديتم وحذف المفعول كثير في الكلام لأنه فضلة » و كذلك 
حذف في بقية الألفاظ الدالة على الخطاب > وروي اللبم اهدنا بنون المع و كذ لك في سائر 
الآلفاظ الدالة على الأفراد . قوله ‏ وقني - أي احفظني » وأصله ومن وقى يقي والآمر 
تى » وعلى الأصل أوق . قوله ‏ انه - أي ان الشأن » قوله ‏ لا يذل - يفتح الياء 
و - من والبت - فاعله » أي ومن والمته » والمعنى لا يذل من كنت له ول حافظا تاصراً 
قوله - تباركت - أي قعظمت . قوله ‏ ربنا - أي ربنا . قوله - وتحفد ‏ بالدال المهملة 
من باب ضرب يضرب > أي شرع في العمل والخدمة > وأصل الحفد الخدمة والعمل والحفدة 
الخدم جمع حافد وقي الصحاح ولد الولد ورجل عفود أي خدوم . وقال الاصبعي أصل 
الحفد مقارءة الخطور > عن ابن مسعود الحفدة الأنصار > وني الكاني ولو قال ونحفذ بالذال 
المعجمة تفسد صلاته . قوله - ملحتى - بفتح الحاء وكسرها والكسر أفصح . 

( ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب ) قزاءة الفاتحة في كل رحكعة من الوتر 
واجبة بالإسباع » أما عند أبي بوسف ومحمد وعند الشافعي ومن معبم فلأنه نفل » وأما 
عند أي حشيفة وإن كان واجبا لثبوته خير الواحد وفبه شبهة ويقرأها في كله للاحتياط 
( وسورة ) مطلقة غير معينة . قال الشافعي انه يقرأ في الأولىظ إا أنزلناه 4 وفي الثانية 
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لقوله تعالى ط فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) ۲١‏ المزمل . 


« قل يا أا الكافروت » وني الثالثة فإ قل هو الله أحد » وفي كتب الشافعية أنه يقرأ 
في الأولى سبح امم ربك الأعلى ‏ لآنه عليه السلام قرأ كذلك > وقد بين المصنف أن 
السورة لا تتعين بقوله ( لقوله تعالى ‏ فاقرؤوا ما تبسرمنالقرآن » ) ۲١‏ المزمل»وهذا 
التيسر متى عين فيه سورة تنقلب إلى العسر والآية عامة في الوتر وغيره » ولأرنف درجة 
الوتر لا تربو على درجة المكتف به وم يتوقف شيء سوى الفاتحة فكذا هذا . ومذهب 
مالك كمذهبنا كذا ذكره في المجموعة » وخصص القاضي ف المعونة الأولى منه بسبح › 
والثانية © بقل يا أا الكافرون » والوتر لإ بقل هو الله أحد » والمعوذتين وبه قال 
الشافعي وأحمد » وقال في الذخيرة وهو قول أبي حنيفة . 

قلت نقله عنه غلط » وعن مالك اقرأ في الوتر # بقل هو الله أحد ‏ والمعوذتين» 
وأما الشفع فم يبلغني فيه شيء » واحتجوا في ذلك با روى ابن ماجة عن عائشة أرنف 
رسول الله لر كان يقرأ في الأولى ف سبح امم ربك الأعلى » وني الثانية قل يا أا 
للكافرون » » وني الثالئة ‏ قل هو الله أحد » والمعوذتين . 

وروى أبو داود عن أبي بن كعب قال كان رسول الله متو يوتر ‏ سبح امم ريك 
الأعلى ‏ وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد » قلت أراد بقل للذين كفروا طقل ا أا 
الكافرون ¢ » وأراد بقوله والله الواحد الصمد فإ قل هو الله أحد » يدل ذلك رواية 
النسائي وابن ماجة » وفي روايتها ف قل يا أا الكافرون » و ظ قل هو الله أحد ) . 

وقال ابن قدامة وحديث عائشة في هذا لا ثبت . قلت لا يفهم منها التعبين ولكن 
يتبرك بها فقرأها لكان حسناً » وما قال الاترازي إذا لل يفعل ذلك بطريق المواظمة . 
قلت إذا كان قصده التبرك يكون حسناً سواء واظبه أو لا » لأن مواظضته لا تثيت 
الوجوب > وذكره الاسببجابي أنه يقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الككتاب وسورة 
٠‏ معها » ولو قرأ فيه بسبح و قل با أا الكافرون » و فإ قل هو الله أحد » مع الفاتحة 
ولم برها حتماً بل خصصها للتبرك والاقتداء بالني عليه السلام لا يكره . وني التحفة إذا 
فغل ذلك أحمانا كان حسناً . ْ ْ 


كمه 


وإن أراد أن يقنت كبر » لأن الحالة قد اختلفت ورفع يديه وقنت 
لقوله عليه السلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر منبا القنوت . 


( وإن أراد أن يقنت ) يعني يصلٍ الوتر إذا فرغ من القراءة في الر كعة الثالئة كبر > 
خلافا لبعض أصحاب الشافعي . وقال أحمد إذا قنت قبل الر كوع كبر ثم أخذفيالقنوت. 
قال في المغنني لابن قدامة » وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من القراءة 
كير » ومن يقنت بعد الركوع يكبر حين بر كع » ونقل عن المزني أنه قال زاد أبو حنيفة 
تكبيرة في القنوت ل تثبت في السنة ولا دل عليها قياس » وقال أبو نصر الأقطع هذا 
خطأ منه » فان ذال روي عن على وابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنه والقياس 
يدل علبه أيضا > وأشار اليه المصنف بقوله ( لآن الحالة قد اختلفت ) أي لأن الحالة قد 
اختلفت » لأنه كان في حالة قراءة القرآن ثم ينقل إلى حالة قراءة القنوت والحالتنارن 
تختلفان > والتكبير في الصلاة عند اختلاف الحالة مشروع ‏ في حالة الإنتقال من القيام 
إلى الر كوع ومن القومة إلى السجود . ) 

فإن قلت يتبغي كان أن مكبر بين الثناء والقراءة لاختلاف الحالة . قلت الثناء مكمل 
التكبير لأنه يجانسه لكونه ثناء > وأما القنوت فواجب فيفرد يحكم على حدة » ولان 
رهم اليد يثبت بالحديث الذي بأتالآن وأنه غير مشروع بلا تكبيرة كافي تكبيرةالافتتاح 
وتكميرات العيدين . 

( ورقع يديه وقنت ) رفع يديه يا في تكبيرة الافتتاح إعلاماً للأصم > وللشافمي في 
رفع اليدين في القنوت وجبان » أحدها الرفع ذكره الوط > وأظبرهماما ذكره في 
التيذيب أنه لا يرفع وبه قال مالك والليث بن سعد والأوزاعي وهو اختيار القفال 
وإمام الحرمين » ولو قلنا أنه يرفع هل يمسح بها وجبه في التبذيب أصحها أنه لا يسح 
( لقوله عليه السلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ) التعليل لقوله - رفع يديه - 
أي رفع يديه بعد فراغه من القراءة ثم قنت > والحديث ا مذ كور يدل عل ىأنالر كمة الثالئة 
الوقر بعد الفراغ عن القراءة رفع البدين أشاز اليه بقوله ( وذكر منها القنوت ) أي ذكر 
عليه السلام من السبعة المذكورة التي ترفع الأيدي فيها عند تكبيرة القنوت وقد تقدم 


SAV 


الحديث في باب صفة الحديث با فيه من الكلآم مستوفى وقد ذحكرة هناك أنه ليس فيه 
ذكر القنوت فيا رواه البخاري مطلتى والبزاز والطبراني وإنما ذكر تكبيرة القنوت وقع 
فباذكرههكذ امطلفاغريب واستدلبدهاهئابناءعلى ماذكرهالمصنف هناك ول ينسبهعلى أحد 
من الشراح غير أ نالسفناقي أطال الكلام هاهنا من غير تفتيش عن كيفية الحديث المذ كور وماهي 
أكث ركلامه على ماذ كرهالمصنف وغيرفقال و لنا أن الآثار لما اخ تلفت فی فمل ر سول الل رتد نجام 
فيقولهوهوالحديث المشهور انالني يزم قال لاترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ؛ثلاثة في الصلاة؛ 
وأربعة في الحج ‏ أما الثلاثة فتكبيرة الإفتتاح » وتكبيرات العيدين » وتكبيرة القنوت 
وأما الأربعة فعند استلام الحجر > وعند الصفا والمروة » وفي الموقفين » وعند الجرقين » 
والمتنازعفيه خارج عن السبع إلى آخر ما ذكره المصنف . 

قلت أراد بلمتنازع فيه رفع المدينعند الر كوع وعند رفع الرأس منه 6 وقي قوله 
- وهو الحديث المشبور - نظر.» ولئن سامنا ذلك جعله رفع البدين عند تكبيرة القنوت 
لبس في الحديث المد كور کا ذ كرتاه في باب صفة الصلاة » ثم قال ها هنا أعني في باب صفة 
الصلاة فإن قلت بعد حصر رفع البدين في الحديث المذ كور بالمواضع السبعة فا وجهرقع 
البدين عند كل دعاء . قلت يذ كر جواب هذا في باب الوتر . 

فإن قلت هذا الحديث يقتضي انحصار جواز رفع الأيدي في هذه المواضع السبعة لأنه 
ذكر حرمة الرفع عام ثم استشنى منه المواضم السبع ففبقي ما رواه تحت عموم الحرمة 
ضرورة حت استدل بهذه أصحابنا على حرمة رفع البدين عند الر كوع ماذكر في الكتاب 
في باب صفة الصلاة لكونها مما وراء السبعة فيا وجبه » وأجاب عن هذا بما ملخصه أنه 
وجد رواية عن السيد السمرقندي في كتابه المستخلص أنه قال آداب الدعاء عشرة أي 
إن قام يدعو مستقبل القبلة ويرفم بده بحبث يرى بياض إبطيه قال الي رست ان ريم 
حبي کرم فيستحي من عبده إذا رفع يده أن برده صفراً » وڪذا ذكره ركن الإسلام 
عمد بن أبي بكر في شرعة الإسلام في سنن الدعاء بعد ذكره شرائط كثيره وببدأً بالدعاء 
'لنفسه ويرفم يديه إلى المنككبين ويحمل باطن كفه ما بلي وجبه ول يقنع فهذا حت وجهه 


همه 


ولا يقنت في صلاة غيرها خلافاً الشافعي « رح » في الفجر . 


رواية في المدسوط وا حيط عن أبي يوسف أنه قال إن شاء رفع يديه في الدعاء » وإن شاء 
أشار باصبعه > لآن رفع اليد عندنا في الدعاء سنة والاستسقاء EI‏ ْ 
عل أن رفع الأيدي في غير تلك المواضع جائز . ش 

ثم وجد ما ذكر من الحديث على وجه الإنحصار أي لا ترفع الأيدي على وجه السنن 
الأصلية التي هي سنة المدى إلا في هذه المواضع » وأشار في سائر المواضم إا برقع في 
الدعاء على أنه من الآداب والاستحباب والاتباع بالآثار على سنة الهدى .قلت هذا الجواب 
غير مخلص لأن رفع الأيادي في المواضع السبعة إذا كان من سنن الحدى فتر كايكونضلالً 
وتار کہا يكون مبتدعاً ولم يقل أحد بذلك . 

وفي المدسوط عن جمد بن الحنفية رضي اللهعنهقال الدعاء أربعةدعاءرغبة ودعاءرهبة ودعاء 
تضرع ودعاء خفية » ففي دعاء الرغبة يحمل يطون كفيه نحو السماء » وقي دعاء الرهبة 
يجعل ظهر كفيه إلى وجبه كالمستغيث من الشيء » وفي دعاء التضرع يعقد الخنصر والبنصر 
ويحلق بالإبهام والوسطى > ويشير بالسبابة » ودعاء الخفية ما يفعل المرء في نفسه > وعلى 
هذا قال أبو يوسف في الإملاء يستقبل بباطن كفيه القبلة عند افتتاح الصلاةواستلام الحجر 
وقنوت الوتر وتكبيرات العيد » ويستقبل بباطن كفيه السماء عند رفع الأيدي على الصفا 
والمروة وبعرفات ويجمع وعند الجرتين لأنه يدعو في هذه المواقف يدعاء الرغبة . 

( ولا يقنت في صلاة غيرها ) أي في غير الوتر » أنث الضمير اعبار الصلاة ( خلافاً 
للشافمي في الفجر ) فعنده السنة أن يقنت في صلاة الفجر بعد الركوع وبه قال مالك > 
غير أنه قال يقنت قبل »> وعن أحمد أن القنوت للأئة يدعون الجيوش . وقال أبو نصر 
البغدادي قال الشافعي القنوت في الفجر سنة وي بقبة الصلاة إن حدثت حادثة بالمسامين 
وإن ل يحدث فله قولان . وقال أبو نصر أيض] كان القنوت بعد الر كوع في صلاة الفجر 
وقد نسخ القنوت فيها . قال فإن قيل ما بعد الركوع محل الدعاء بدليل أنه يقول سمح ا 
الله من حمده » فكان محلا للقنوت لأنه دعاء . قبل له ما قبل"الركوع أولى لأنه حل للقراءة 
والركوع وما بعده لبس محلا للقراءة » ودعاء القنوت يشبه القرآن » وقد ذكر أنه في 


0۸۹ 


م روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه السلام قنت ف صلاة الفجر 
شرا ثم ت رکه 


مصحف أبن مسعود وأبي » فكان ما قبل الر كوع أولى به وأشبه » ولان في تقديمه إحراز 
الر كمة في حى المسبوق فكان أولى . 

( له روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقتهد قنت في صلاة الفجر شرا ثم تركه ) 
هذا الحديث حجة لنا على الشافمي » رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه وابن أبي 
شببة في مصنفه والطبراني في الآثار كلهم من حديث سويد القاضي عن أي حمزة ميمون. 
القصاب عن ابراهم عن علقمة عن عبد اله قال ل يقنت رسول الله بزتهد في الصحإلاشهراً 
ثم تر که لم يقنت قبله ولا بعده . 

وجه الاستدلال به آنه يدل على أن قنوت رسول الله بلقم في الصبح إا كان شهراً 
واحدا أو كان يدعو على أقَوام ثم تر که فدل على أنه كان ثم نسخ . وقال الطحاوي تنا أبو 
داود المقدمي ثنا أبو معشر ثنا أبو حمزة عن ابراهخ عن علقمة عن ابن مسعود قال قنت 
رسول الله كع شهراً يدعو على عصبة وذ کوان فاما نى عليهم ترك القنوت وكان ابن 
مسعود لا يقنت في سلاته به ٤‏ ثم قال فسذا اين مسعود يخير أن قنوت رسول الله ب 
الذي كان نما كان من أجل من كان يدعو عليه » وأنه قد كان ترك ذلك فصار القنوت 
منسوخا ۽ فم يكن هو من بعد رسول الله يا يقنت وكان أحد من روى أيضاً عن رسول 
اله عرستو عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثم أخبرم أن الله عزوجل نسخ ذلك حق أل 
على رسول الله عزمتيدد ف ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهمظالمون» 
۱۳۸ آل عمران » فصار ذلك عمد اين عمر منسوخا أيضاً هلم يكن هو يقنت يعد رسول 
الله عزميهد: وكان ينكز على من يقنت وكان أحد من روي عنه القنوت‌عن رسولالله هتيد 
عبد الرحمن بن أبي بکر فأخبر في حديثه بان ما كان يقنت به رسول الله دعاء على من كان 
يدعو عله » وأن أ عز وجل نسخ ذلك بقوله فإ ليس لك من الأمر شيء أويتوبعليهم 
أو يمذبهم فإنهم ظالمون » الآية » ففي ذلك أيضا وجوب ترك القنوت في الفجر . 

فإن قلت قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقنت في الصبح بعدالني عزفتعد 
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فكيف تكون الآية صحة لمك القنوت > و كذا ذكر البيبقي ذلك فبسط فبه كلام في 
كتاب المعرفة » فقال وأبو هريرة أسلم في غزوة خير وهي بعد نزول الآيةبكثير لأنها نزلت 
. في أحد وكان أبو هريرة يقنت في حماته رسد وبعد وفاته » قلت يحتمل أن يكون أبو 
هريرة لا يعم بنزول الآية » فكان يعمل على ما عل من فعل رسول الله عليه السلام وقنوته 
إلى أن مات » لأن الحجة ل تثبت عنده يخلاف ذلك > ألا ترى أن عبد الله بن عمر وعد 
. الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنها لما عامنا بنزول الآية » وعامنا بككونها سخا لما كان 
رسول الله ملم يفعل نزل ذلك . 

فإن قلت مسل وأبو داود والترمذي والنسائي عن البراء بن عازب أن النبي علي هالسلام 
كان يقنت في صلاة الصبح وصلاة المغرب » وروى البخاري ومسم وأبو داود والنسائي » 
وعن أبي هريرة قال وال لاديربكم “٠‏ صلاة رسول الله عليه السلام فكان أبوهريرة يقنت 
في الر كعة من صلاة الطرر وصلاة العشاء الأخيرة وصلاة الصبح فيدعو للنؤمنين ويلعن 
كارن . قلت كل ما جاء من القنوت في الصلاة الفرض قد نسخ على ما بنا » و كيف 

تستدل الشافعية بهذا وهم لا يرون القنوت ت في المغرب فيعملون ببعض الحديث ويف كون. 
بعضه وهذا تمحكم . 

تافافل و عبد اوی ا او ا تقر رار عن الرببع بن أنس 
ال ا 2 
رواية الدارقطني قي سننه وإسحاق بن راهويه في مسنده أخبرة أبو جعفر الرازي عن 
ربيع بن أنس قال قال جل لأنس بن مالك قنت رسول الله عليه السلام شر شهراً يدعر على 
حي من أحماء العرب 6 قال فزجره أنس بن مالك » وقال ما زال رسرل الله عليه السلام ' 
يقنت في الفجرحتى فارق الدئياءقال إسحاق وقوله ‏ ثم تركه ‏ يمني تركهتسمية القوم في 
الدعاء » ورواه الحاكم في مستدر كه عن أنس ذكرها في سننه. 


٠. هكذا في الأصل وربا أراد  وال اني لآدرا م بصلاة - اه مصجحه‎ )١( 
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قلت قال صاحب التنقبح على التحقيق هذا الحديث أجود أحاديث م * وأبو جعقر 
الرازي وثقه جماعة وله طرق في كتاب قنوت أبي موسى المديني قال وإن صح قبو مول 
على أنه ما زال يقنت في الاوازل أو على أنه ما زال يطول في الصلاة » فإن القنوت لفظ 
مشترك بين الظاعه والقيام والخشوع والسكوت وغير ذلك » قال الله تعالى ‏ ان إبر اهم 
كان أمة قانتا لله حنبفا ي ١١‏ النحل > وقال عروعهدة ١١‏ فإ أمن هو قانت أناء اللبل ¢ 
۾ الزمر » وقال يا مرم اقنتي # ۳؛ آل عمران » وقال ف وقوموا لله قانتين © ۲۳۸ 
البقرة > وقال فإ كل له قانتون ١١5‏ البقرة > وفي الحديث أفضل الصلاة طو لالقنوت» 
وابن الجوزي ضعف الحديث المذ كور في التحقيق » وفي العلل المتناهية وقال وهذا حديث 
لا يصح » قال أبو جعفر الرازي امه عيسى بن ماهاني قال ابن المديني كان يخلط ‏ وقال 
يحمى كان يخطىء > وقال أحمد ليس بالقوي في الحديث »> وقال أبو ذرعة كان بتهم كثير ا 
وقال ابن حبان كان ينفرد بالمنا كير عن المشاهير > ورواه الطحاوي في شرح الآثار وسكت 
عنه إلا أنه قال وهو معارض با روي عن أنس أنه عليه السلام إا قنت شهراً يدعو على 
أحماء من العرب ثم تركه . 

قلت وتعارضه أيضا ما رواه الطبراني في معجمه ثما عبد الله بن محمد بن عبد العزيزثنا 
شيبان بن فروخ ثنا غالب بن فرقد الطحاوي قال كنت عند أنس بن مالك شهرين فم 
يقنت في صلاة الغداة » وروى محمد بن الحسن في كتاب الآ ثار أخبرن أبو حنيفة عن حماد 
ابن أبي سلمان عن ابراهم النخعي قال لم بر الني عليه السلام قانتاً فيالفجرحق فار قالدنماء 
وقال ابن الجعدي في تحقيق أحاديث الشافعة على أريعة أقسام: 

منها ما هو مطلق وأن رول الله عليه السلام قنت وهذا لا نزاع فيه » لأنه 
ثىت أنه قنت . 


والئانى : مقبد بأنه قنت في صلاة الصبح والمغرب رواه مسل وأبو داود والقدمذي 
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والنسائي وأحمد وقال أحمد لا وی الي و أنه قنت في المغرب إلا 
في هذا الحديث . 

الرايع ' اور لوصفو عونا روا ا :و نطف ارد 
ذكرة الآن قال » وقد أورد الخطيب في كتايه الذي صتفه في القنوت أحاديث 
أظهر فيها بعضه . 

فمنها ما أخرجه عن دينار بن عبد الله خادم أنس بن مالك قال مازال رسول الله 
عليه السلام يقنت في صلاة الصبح حى مات » قال وسكوته عن القدح في هذا الحديث » 
واحتجاجه به رفاية عظيمة وعهبة باردة وقلة دين » لأنه يع أنه باطل » قال اين حبارن 
دينار يروي عن أنس أشياء موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل القدح فيها» 
فواعجياً الخطيب ما مع في الصحبحين من حديث على حدثنا وهو يروي أنه كذب فبو 
أحد الكاذبين » ثم ذكر له أحاديث أخرى كلها عن أنس أن الني عليه السلام لم بزليقنت 
في الصبح حتى مات وطمن في ساني دها . قلت اختلفت الآ لار والأحاديث عن أنس 
واضطريت فلا تقوم مثل هذا حجة . 

فإن قلت حديث المصنف فة أبو حمزة القصاب > قال ان حبان كارت فاحش لخطأ 
كثير الوم يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات وتر كه أحمد ويحبى بن م إن > 
قلت رضي بالطحاوي حيث استدل يحديئه وهو إمام جب نف لا ينازع فيا يقوله » ولئن 
سانا فقد ورد تأحاديث أخرى وإن كان بعضها ضعيفا يقوي ويؤيده » منها ما روى ابن 
ماجة في سننه عن محمد بن معلى عن عتبة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن تفع عن أيه عن 
أم سلمة رضي الله عنما أن رسول الله عليه السلام نبى عن القنوت في صلاة الصبح . 

ومنها ما روي عن ابن عمر أنه ذكر القنوت فقال انه ليدعه ما قنت رسول الله عو 


)١(‏ م يذ كر الثالث. 
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غير شهر واحد ثم تر که » رواه بشر بن حرب عنه وقال السېقي وهو ضميف › وقال 
الذهي وبعضهم قرأه واحتج به النسائي . 

ومنها ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي مالك الا تحته » قلت يا أبت 
أليسقد صليت خلف رسول الله عليه السلام وخلف أبي بكر وعمر » قال بلى > قل تكانوا 
يقنتون في الفجر قال با بني حدث وأبو مالك الاتجفي ' روى أببه طارق بن أثم > قال 
البيهقي طارق لا يخفى ما حفظه من غيره قد حفظه فال حك له » قال الذهي لاهناق 
ببنهها *'2 بل يدل على أنهم كانوا يقنتون ويتركون إذا كان لا يستدعي دوام العقد وخير 
لطارق صححه الترمذي. ش 

ومنها ما رواه البيبقي عن أي خبة قال صليت مع ابن عمر الصبح » فلم بيقنت فقلتله 
لا تقنت فقال ما أحفظ من أحد من الصحابة قال (لذهبي هذا صحبح عن ابن عمر و كونه 
مع فرط متابعته واعتنائه بالأطفر مار ليشى به م يحفظه يدل علىترك مداومةذلك» وقال 
البيبقي نسيان بعض الصحابة أو غفلة عن بعض السنن لا يقدخ في رواية من حفظ و أثبت » 
وقال الذهبي نسيان ابن عمر لذلك كالمستحمل لأنه يستمر على صلاة الصبحدائما وكان ملازماً 
للنى عليه السلام وصاحبيه شديد الاتباع . 

فإن قلت ذكر الحاوي في كتابه الناسخ والمنسوخ اختلف الناس في الفجر فذهب اليه 
أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار إلى يومنا فروى ذلك عن الخافاء 
الأربعة وغيرم منالصحابة ثم عار بن ياسر وأبي بن كمب وأبي موسى الأشعري وعبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وأبي هريرة والبراء بن عازب وأنس بن 
مالك وسهل بن سعد الساعدي ومعاوية بن أبي سفبان وعائشة رضي اللهعنهاومن امخض مين 

)١(‏ وقد وردت قبلا - أبي مالك الاتحتة - وليس كذلك > ورا هو أبو مالكالجني 
من وواة النسائي وأبو داود . اه مصححه . 


(*) هكذا الجلة بالأصل . 
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أب رجاء العطاردي وسويد بن عقلة وأبو عثان المندى وأبو راقع الصانع ومن النابمين 
سعد بن السب والحسن وعمد بن سيرين وابان بن عثان وقتادة وطاووس وعييبهد بن 
عمير والرومع بن حتم ووب السجستاني وعسيدة الساماني وعروة بن الزيير وزياد بن عثان 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز وحمند الطويل » وذكر حياغة من الفقهساء. 
ثم قال وخالفهم طائفة من الفقباء وآهل الملل وأعو أنه متسوخ . 

قلت قد ذكر النسخ ووجهه وکل من روى القنوت » وروی تركه ثبت عنه نسخهلآن 
قعل التآخر ينسخ التقدم وقد صح أنه عليه السلام كان يقنت في صلاة المغرب كا قي صلاة 
الفجر ثم اتتسخ أحدها بالاتقاق فكذلك الآخر . 

إن قلت تر که لس دلالة على تسخه لآنه يجوز أن يكون تر که وعاد اليه قد يدقع 
هذا ما رواه وأبو يعلى الموصل يستده عن أهي إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن 
عبد الله بن كعب عن عبد الرحمن بن آي بكر قال كل رسول الله يع إذا رفع رأسهمن 
الر كامة الأخيرة من صلاة الصمح يعدما يقول ممع الله لمن حمده يدعو لمؤمنين ويلعن 
الكفار من قريش فأنزل الله تعالى ‏ لس للك من الآمر شيء © ٠١۸‏ آل عمران » فا 
عاد رسول الله ق يدعو على أحد يمد > ويؤيده ما أخرجه البخاري ومسل عن سعد 
وأبي سامة عن أبي هريرة قال كان رسول الله بكو إذا أراد أن يدعو على أحد ولأحد 
قنت يعد الر كوع > وريا قال مع الله لمن حمده ورينا لك الحد افلم .. الخ الولتد بن 
الوليد وسلم بن هاشم والمستضعفين من المؤمنين ‏ اللهم اشدد وطأةت لك على مصر واجعلها 
عليهم سنين كسنين رسف يخير بذلك حق كانيمضصلاةالفجر اللي المن‌فلان وفلاتا لأحباء 
من المرب حت أنزل الله تعالى ف ليس لك ن الآمر شيء أو يتوب عليهم »© الآية . 

قن قلت هذا كله يدل على أن المتروك قم هو الدعاء على الككفار قلت حديت ابن 
مسعوه رضي الله عته عليه السلام ل يقدت في الفجر إلا يشهر أو يقنت قبل ولا بعدميدل 
على نقيه بالكلمة غير شير واحد قاقيم . 

ومن الدليل عليه ما روي عن شبان تنا غالب بن فرقد قال كنت عند أنس بن مالك 
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شهرين فلم يقنت في صلاة الغداة ولو م ينبت عنده بالنسخ لما تر كه » وقال أبو ذرعةشيبان 
صدوى ؛ وعن نافع عن ابن عر قال صليت خلف رسول الله لړ وأبي بكر رضي الله 
عنه وعمر وعثمان فل يقنتوا وصا, علقمة ومسروق رالأشود وعمرو بن ميمون خلف عمر 
رضي الله عنه فل يقنت . 

فإن قلت أخرج البيبقي عن طارق قال صليت خلف عمر الصبح فقنت وعن عبيد بن 
عمر قال سمعت عمر بيقنت هنا في الفجر بمكة ثم قال هذه رواية صحيحة موصولة . قلت 
كيف يكون ضحمحة وفي أسانبده محمد بن الحسن الزريادي قال ابن الجوزي في كتابه 
قال البرقاني كان كذاباً . قال الدارقطني خلط الجمدي بالرديء > بل الروايات الصحبحة 
عن عمر أنه ل يقنت من رواية أبي مالك الأشجمي »2 وقد ذكرها . 

وروی اين حبان في صحيحه والنيبقي أيضاً عنه ولفظه صلنت خلف التي عليه السلام 
فلم يقنت وصليت خلف عرفل يقنت وصليت خلف عثمان فم يقنتوصلبت خلف علي فم 
يقتت ثم قال. بني انها بدعة . 
ؤومتها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا ابن أبي خالد عن أبي الصماء عن 
'سعيد بن جبير أن عمر رضي الله عنه كان لا يقنت في الفجر > ورواه عبد الرزاق عنأبي 
شيبة عن أبي خالد » وفي التبذيب لابن جرير الطبري روى شعيبة عن قتادة عن أبي 
السفناقي عن ابن عمر مثله » وقال الشعبي كان عبد الله لا يقنت »> ولو قنت عمر بيقنت 
عبد الله وعبد الله يقول لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعب] لسلكت 
وادي عمر وشعبه » وقال ابراهم وقتادة م يقنت أبو بكر وعمر رضي اعناح مضيا. 

وروى شعبة عن قتادة عن أبي تلد قلت لابن عمر الكبير ما يمنعك عن القنوت قال 
لا أحفظه عن أحد » وقال قتادة عن غلقمة عن أبي الدرداء قال لا قنوت في الفجر » 
وأخرج أبو مسمود الرازي في أصول السنة وجعل أول حديث من قال أن القنوت محدث 
وأن الني ملق قنت هرا ثم تر كه > وقال الترمذي حديث حسن صحبح العمل عند 
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فإن قشت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبيحتيفة وعد 
«درح» . وقال أبو يوسف « رح » يتبعه لأنه تبع لإمامه والقنوت في 
الفجر مجتبد فيه . ولا أنه منسوخ ولا متابعة فيه » ثم قيل يقف قائماً 


أكثر أهل العم “ورواهالطبراني عن أبي كريب » وسئل ابن عمر عن القنوت فيالفجرفقال 
لاوالل لانعرف هذا. ' ش 

وعن سعيد بن جبير قال أشهد إني سمعت ابن عباس يقول القنوت في الفجر بدعة » 
ذكره ابن مندة » وقال اللسث بن سعد رحمه الله ما قنت أريمين عاماً أو خمسة وأربمين 
عاماً إلا وراء إمام يقنت قال أحدب في ذلك بالحديث الذي جاء عن الني عليه السلامأنه 
قنت شهراً أو أربعين يوما يدعو القوم ويدعو على آخرينحتى أنزل الله عز وجل معماتباً 
« ليس لك من الأمر شيء » .. الآية » فترك رسول الله مي القنوت فا قنت بعدهاحق 
لقي الله عز وجل فمذ حملت هذا الحديث ل أقنت . 

( فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد ) أطلق 
ذكر الإمام يتناول الشافعي والنخعي وغيرهما » فمن قنت في صلاة الفجر . 

ر وقال أبو يوسف يتبعه ) أي قال يتمع الإمام في قراءة القنوت ( لأنه يتبعالإمام ) 
فلا يخالفه »لأنالأصلهوالمتابعة (والقنوتفيالفجر مجتبدفيه) لأن بعض العاماء يرون القنوت 
في الفجر > لما روي أنه عليه السلام قنت في الفجر على ما مر فبه أحاديث كثيرة بعضهم 
يقولون أنه منسوخ > وصار مجتبداً فيه فلا يترك بالشك . 

( ولا ) أي ولأبي حنيفة ومد ( انه ) أي أن القنوت في الفجر ( منسوخ ) وقد 
بنا وجبه مستوفى ( ولا متابعة فبه ) أي في المنسوخ » لأن الاتباع فبه لا يجوز » ثم إذا 
م يتتابعه عندهما ماذا يفمل قد اختلفوا أشار البه بقوله ( ثم قبل يقف قامًاً ) أي يقف 
المقتدي حال كونه قائم ينظر الإمام ( لبتابعه فها تحب متابعته فيه ) وهو القيام . وقال 
قاضي خان هو الصحمح . 


وقتل يقعد تين للنتعائفة , لأن السا كى شر يك الداعي » والأول 
أظبر ء ودلت المسألة على جواز الإقتداء بالشفعوية 


( وقبل يقمد تحضق) لللخالقة ) أي لأجل النحقيق في غالفة في الخسوخ (لأتالساكت 
ذريك الداعي ) ألا ترى أت المقتدي وإن كان لا يأقي بالقراءة فو شريك الإمام . 

فإن قلت تحقرق الخالفة مفسد الصلاة . قلت إا يكوت مفسداً إذا كان في رڪن من 
أركان الصلاة أو شرائطبا » فأما في غير ذلك فلا 

فإن قلت الا كت إذا كان شريك الداعي يقبغي أن لا يقمد » لآن السكوت موجود 
في القمود أيضاً . قلت السكوت إنا يكون دليل الشركة إذا لم توجد الخالفةوقد وجدت» 
لآنه قاعب والإمام قائم » وعلى الخلاف المد كور إذا كبر خا على النازة » فإدا لم يتايعه 
فيالخامسة عندها » قيل يسل ولا ينظر الإمام » لآنه اشتغل يأمر غير مشسروعلقبحباوهو 
SE‏ ادم » ولم بذ كر فمها أنه يقمد تحقيقاً لفخالقة ا 
ذكر في القنوت . 

( والأول أظهر ) هو قول من قال يقنت قاتا لآن الآصل المتابعة لا اتخالفة » ولو قمد 
يخائفه فبا يحب متايمته ( ودلت المألة ) أي المألة للذكورة > وهي اقتداء من لا يرى 
القنوت في صلاة الفجر لن براه قمها ( على جوا الإقتداء بالشقموية )لته إذا مح زالإقتداء 
يمن برى القنوت في الفجر وهو الشافمي ومن تايمه لا يصح اختلاف علاتنا بأن اهدي 
يسكت خلفه أو يتابعه » وقوله - بالشفموية - أى بالطائقة الشفعوية » وهو جع سُقعوي 
في زعم القائل هذا » وقي ذيل المقرب ومن الخطأ الظاهر قوم -- لقتداء حتقي المذدهب- 
وإنما الصواب شاقمي المذهب في النسة إلى الإمام الشاقمي على حذف بالنسبة من المنسوب 
اليه > لآن الشاقمي منسوب إلى جده شافمي »> والقاعدةاتهم إا أرادو تسبةشيممتسوب 
إلى آخره تحذقون بالنسبة منه . 

وقال صاحب الحبط وقال قاضي خان وغبرم إنما يصح الإقتداء بالشافعية إذا كارت 
الأمر يحتاط في موضم الخلاف يأن كان لا ينحرف عن القبلة وتحدد الوضوء عند القصد 
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والحجامة ويغسل ثوبه من المني ولا يكون متعصبا ولا شاكا في إهانه » أي لا يقول أا 
مؤمن إن شاء الله » بل يقطع بايمانه من غير استثناء » قلت هذا يراجم إلى أن يصير حنفياً 
والتعصب يوجب فسقه » والصلاة خلف الفاسق جائزة » والانحراف عن القبلة ليس من 
مذهب الشافمي > وإنها ينسب ذلك إلى بعض الأنبين . وقال في الحبط ولا يقطع وتره. 
وقال أبو بكر الرازي يحوز اقتداء الحنفي بمن يسم على الركمتين في الوتر يصلى ممه يقنت 
الوتر » لان إمامه لا خرج سلامه عنده لآأنه مجتېد فمه كا لو اقتدى إمام قدرعف وهو 
يعتقد ان طبارته باقية لأنه مجتبد فبه فطبارته باقبة في حقه . وقيل لا يصح الإقتداء في 
الرعاف والحجامة وبه قال الأكثرون » وإن رآه م الإقتداء 
به لآنه يحوز أن يتوضا احتياطا وحسن الظن به أولى . وقبل لا يصح كاختلافها في جبة. 
التحري فانه ينع في الواقعات الرائي في ثوب إمامه بولا قدر الدرهم » وهو برى آنه لايحوز 
الصلاة معه » والإمام برى جوازها معه يعمد صلاته . 

وقي المنهاج لو اقتدى شافعي يحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد 
دون المس اعتماراً نة المفتدي » وفي المزني الختلفون في الفروع تصح الصلاة خلفهم من 
غير كراهة . وقال ابن قدامة مام يعم أنهم تر كوا ركنا أو شرطا » ولو اقتدى الحنفي 
من برى الوتر سنة يوز لضعف وجوبه ذكره في ختصر الحبط > وفي جواز اقتداءالحنفي 
بالشافمي ذكر أو الليث أنه لا يحوز من غير أن يعطن في دينهم . وفي جامع الكردي عن 
. أبي حشيفة أن من عمل عملا من رفع يديه عند الر كوع وعند رفع الرأس منه يفسد الصلاة» 
وفي الفوائد الظبيرية فيه نظر » ومن شرط جواز اقتداء الحنفي بالشافعي أن لا يتوضأ 
بماء د اكد يبلغ قلتين ووقعت فيه النجاسة وأن يغسل ثويه من المنى الرطب ويفرك يايسه 
وأن لا يقطع الوتر أن براعي الترتيب » وأن يمسح ربع ناصيته » فاذا لم يعلم هذه الأشياء 
يتبنى يحوز الإقتداء به ويكره » وأن يقف إلى القملة مستويا ولا ينحرفانحرافاً فاحشا. 
وقي الخلاصة والمراد بالإنحراف الفاحش أن لا يتجاوز العاذب وأن لا يكون شا كافي إيانه 
والشك في إعانه أن يقول أن ممن إن شاء اله » أما لو قال أ أموت مؤمب] إن شاء 
الله فصل خلفه . 
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وعلى المتابعة في قراءة القنوت في الوتر وإذا عل المقتدي منه مأ يزعم 
به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجوز الإقتداء به والختار في القنوت 
الاخفاء لأنه دعاء 


وقي الحلمة صلى خلف حنفي أو مالكي يجوز إذا قرأ الفاتحة معالتسمية و اغتدلالر كوع 
والسجود » وإن كان يخلاف هذا لا جوز . وقال الاترازى وقول من قال أنا مؤمن إنشاء 
الله بإاطل » لأن التعليق مناف للوقوع كا في قوله لامرأته أنت طالق لا يقم الطلاق “و إعان 
هذا إذا كان حاصلاً قبل التعليق فلا يصح التعليق » لأنه يكون في أمر مقدم على خطر 
الوجود > ألا ترى أن أحد] من المقد لا بقول هذه اسطوانة إن بشاء الله » لآن الله قد شاء 
قبل ذلك > وإن لم يكن حاصلا يصح تعليقه ولا يصح إيانه . قان قال لا أريد التعليقبل 
أريد التبرك كا في قوله تعالى فل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين © ۲۷ القتح > 
لأن الله قد شاء قبل ذلك قيرد علمه بأن التملمق ليس يمراد في الآية » بل التعليق براد 
بعننه لأنه عبارة عن توقيف أمر على أمر يسكون وكان دشوهم المسجد الحرام بصفة 
الأمن موقوفاً على مشدئة الله تعالى كا أن الطلاق موقوف على مشيئة الله في قوله أنت طالق 
إن شاء الله يخلاف دغول المسجد الحرام فانه لما حصل سسا مشيئة الله قد وجد أيضاً 
قطعاً ويقةا كان وجود المشروط يدل على وجود الشرط لآنه لا وجود له بدون الشرط . 

( وعلى المتابعة في قراءة القنوت في الوتر ) أي ودلت المسألة أيضاً على جواز متايعة 
المقندي الإمام في قراءة القنوت في الوتر يعني يقنت فمه كالإمام . قال قاضي خان ومنهم 
من قال يقنت الإمام جهراً ولا يقنت المقندي » قال والصحمح أنه يقنت لآن الإختلاف في 
الدعاء المنسوخ يدل على الإتفاق في القنوت المشووع بالطريق الأولى . 

( وإذا عل المقتدي منه ) أي من الإمام ( ما يزعم به قساد صلاته كالفصد وغيره ) 
نحو ترك الوضوء في الخارج النجس من غير السبيلين ( لا جوز الإقتداء به ) لأنهرأى إمامه 
على خطأ نع اقتداؤه به في زعمه » وقد يسطنا الكلام فيه عن قريب . 

( والختار في القنوت الإخفاء لأنه دعاء ) والمسنون في الدعاء الإخفاء > قال الله تعالى 
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لإ ادعوا ربك تضرعا وخفبة © مه الأعراف > ول يذ كر هذه قي ظاهر الرواية > فعند 
أبي بوسف يجهر الإمام بالقنوت والمقتدي يخير إن شاء أمن وإن شاء قرأ جرا أو مخافتة . 
وعن الشيخ الإمام أبي بكر عمد بن الفضل رحمه الله يخفى الإمام والمقتدي بالقنوت لآقه 
ذكر كسائر اذكار الافتتاح وتسببحات الر كوع والسجوه . وهال يعضهم حمل الإمام عن 
المهتدي كالقراءة » وقي الحاوي تحبر الإمام بالقنوت > وقيل يخافت > وقل يتوسط بين 
الجبر والحافتة . وعن محمد ان الإمام والمأموم يحهران بالقنوت > وقي فوادر ابن رستم رفع 
الإمام والمأموم صوتها في قنوت الوتر أحب إل . 

وي المفيد قال مشايخنا المؤتم يخفي القنوت حتما » والإمام لا يخقي حت يسمع الناس» 
وقبل إن كان القوم لا يعامون القنون يجهر الإمام يبه ليعفور: منه وإلا مخفي . وقال 
الأصحاب تحب أن نهر به ليشيهه بالقرةآن . وقي الحاوي ل بر بعض أصحايتا التأمين 
والإرسال > بل يرون وضع البمين على الثمال » وفي المبسوط وهو الآصح > وعند المالكية 
لو ترك الجهرية سبوا سجد السهو > وإن تعمد قفي نطلان وتره قولان > ذكره فيالفخيرة 
القرافي > وقي القدوري برسل يديه » وقي الذخيرة برسل عندها » ورواية عن أبي حشفة 
وقي رواية عنه بعضهها ومعنى الإرسال أن لا بيطا كا يقل الداعي في حالة الدعاء » 
وعن أبي حنيفة أنه يشير بالسباية من يده والممئنى قبه. وعن آي يوسف أنه بسط 
في حال القنوت . 

فروع : إن فزل بالمسامين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر > وبه قال الأكثرون و أحمد. 
وقال الطحاوي إنا لا يقنت عندن في صلاة الفجر من غير بلىة » فان وقعت فتنة أو يلمة 
فلا بأس به فعله رسول الله قو ذكره عنه السيد الشريف صاحب الناقع في مجموعه» وقي 
السابع إذا قنت الإمام في شهر رمضان يتابعه القوم إلى قوله - ملح - فاذا شرع ق 
الدعاء قال أبو يوسف يتايمونه » وقال محمد يؤمنون على دعائه » وقيل إن شاءموسكتوا» 
ومن لا يحسن دعاء القنوت قال ال مرغبناني يقول على وجه الاستحباب اللهم اغفر لي ثلاث . 
وقي الواقمات والنخيرة اللهم اغفر لنا ثلاثا أو أكثر » وقبل يقول بأدب ثلاثاً ڌڪره في 
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الذخيرة » وقيل يقول ربنا تنا قي الدنيا حسنة » وهو اختبار بعص المشايخ . 

وفي المرغيناني ولا بصلي على الني برلل » وني الحيط هذا عند بعضهم لأنه ليس موضح 
الصلاة عليه » واختيار أبي اللبث أن يصلي عليه ثم لا يصلي في القمهة الأخيرة . وقال 
محمد ليس في القنوت دعاء موقت لأنه إذا لم يوقت في القرآن ففي الدعاء أولى» وفيالحيط 
والذخيرة يعني قول محممد - لبس في القنوت دعاء موقت - يعني غير قوله اللبم اا 
نستعينك .. الخ » واللهم اهدةا .. الخ . وفي جوامع الفقه قيل المراد به خارج الصلاة » 
وني المبسوط ذلك في المناسك لا في الصلاة » وأهل العراق يسموتهبا السورتين . وقال 
عبد الله بن داود من م يقنت يسورتين لا يصلى خلفه » وعند مالك يقنت بها . وقال الحق 
والشافمي يقنت بقوله اللهم اهدني فيمن هديت .. الخ » ولو بسط يديه بعد الفراغ منه 
ومسح بها وجبه قبل تفسد صلاته » ذكره في جوامع الفقه » وورد به حديث 2 ورواه 
أبو داود وقي إسناده رجل مجهول > وكان عمد إذا دعا يرفم يديه مسح بها وجبه “وفي 
إسناده عبد بن عة ذكر الحديثين في المغني . 

اختلف العلماء فيمن أوتر ثم قام يصلي هل مجمل آخر صلاته وقراً أم لا فكان ابن مر 
رضي الله عنه إذا عرض له ذلك صلى ر كعة واحدة في ابتداء قيامه وأضافبا إلى وتره 
ينقضه بها » ثم يصلي مثنى ثم يوتر » والجهور لا يرون نقض الوتر . 

وني جوامع الفقه لو ترك القعدة الأولى في الوتر جاز وم يحك خلاف محمد . 

الوتر في رمضان بالجاعة أحب في اختبار أبي على النسفي واختيار غيره أن يكونفي 
منزلته » وني المبسوط والمرغيناني ولا يصل بالماعة إلا في شهر رمضان . وفي الذخيرة 
الإقتداء في الوتر خارج رمضارت جائز » قال ذكره في النوازل في القدوري لا 
يحوز أي یکره . 

شك في القيام أنه في الثانية أو الثالئة يقنت في تلك الر كعة يحوز أن يكون الثالثة 
ل يقمد ويصلي أخرى ويقنت فيها أيض) احتياطا يحواز أنها الثالئة المسبوق في الوتر في 
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رمضان إن قنت مع الإمام لا يقنت #نيا فيا يقضي . وقي الجوامم الأصفرا "“ وراءالإمام . 
في الثالئة من الوتر في شمر رمضان وقنت مع الإمام روى الحسن أنه يقنت ثانا في الثالثة 
وهو خلاف ما ذكر في كتاب الصلاة.وفي أجناس الناطفي لو شك أنه في الأولى أو الثانئنة. 
والثالثة قال يقنت في الركعة التي هو فيها احتباط]»وفي قولهيقنت في الكل. ون الذخيرة 
لو قنت في الأولى ساهما أو الثالثة م يقنت في الثالثة لأنه لا يتكرر » ولو شك في الثالثة 
أنه قنت أو لايجحزىء فان ل يحضره رأي قنت . وفي يختضر البحر لو شك أنها الأولى 
أو الثاننة أ و الثالثة يصلي ثلاث ركمات كلات تعدات رفنت في الآر لاني غير قول 
أئمة بلخ . وعن أبي حفص الكبير أنه يقنت في الثانية وبه قال النسفي ولو شك أا 
الثانية أو الثالثة يقنت في الر كعتين عند أبي حفص والنسفي يخلاف المسبوق حيث لا 
يقنت في الآخر في القضاء . 

ذف الوط إن يقترن قلا ا ا 
في الر كوع يعود إلى القيام ويأتي به » وقي رواية ثم يعيد الركوع سرفضه كتكبيرات 
العبدين والقراءة » كذا ذكره في الذخيرة » وفي رواية لا يعود إلى القيام » ويسقط 
القنوت ولا يجمع بين وترين في لبلة واحدة لحديث طلق بن عدي رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله ْف يقول لا وتران في ليلة » روى الترمذي قال حديث حسن 
غريب » ومعناه أن من أوتر ثم صلى بعد ذلك لا يعيد الوتر مقدار القيام في القنوت قدر 
سورة « إذا السماء انشقت ¢ . 


. هكذارسمت قي الأصل‎ )١( ٠ 


باب النوافل 
السئة ركعتان قبل الفجر 


( باب النوافل ) 


أي هذا باب في بيان أحكام النوافل . ولما فرغ من بيان الفرائض والواجبات شرع 
في بيان النوافل » وهي أعم من السآن » فلذلك. عبر بالنوافل ثم قدم أحكام السنن لأنما 
أقوى من النوافل » لأا جمم افلة وهي الزيادة » وةفلة الصلاة الزيادة على المفروضة » 
ونافلة الرجل ولد ولده » لأنه زيادة على أولاده ؛ والتنفل التطوع » والتطوع في الأصل 
فمل الطاعة > وفي الشرع والمرف مخصوص بطاعة غير واجبة » ومن ذلك قيل يدل على 
الزيادة » وبفتح الفاء الغنيمة » وهو ما يحملة الإمام لبعض الجيش زيادة على ما يستحقه من 
شاتها “ ويجمع على أنفال » والنوافل البحر وان الرجل الكثير العطاء » والواو زائدة 
للالحاق عقر . 

فان قلت ما وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله خاصة . قلت وجود 
معنى الزيادة في كل منها » لان الوتر زائد على الفرائض ما صرح به في الحديث ارت 
الله زادكم صلاة . 

( السنة ركمتان قبل الفجر ) أي قبل صلاة الفجر بعد طلوعه » قدم ذكر السنة على 
النفل المطلق لقوتها » ثم بدأ بسنة الفجر لكونها أقوى من غيرها لما روي عن عائشة في 
الصحبح . قلت لم يكن الني عليه السلام على شيء من النوافل أشد تمهدأ منه على ر حكعتي 
الفجر » وفي سنن أبي داود لا تدعوهياواو ترد كم الخيل . 

فان قلت هذا يدل على وجوبها لأجل مواظبته عليه السلام عليهاءو لهذا ذ كرالمرغيناني 

عن أبي حنيفة أنها واجبة . وفي جوامع الحيوبي روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال لو 
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صلى سنة الفجر قاعداً بلا عذر لا يجوز : قلت إنا لم يقل بوجويها لأنه عليه السلام ساقها 

مع سائو السنن في حديث المتأئرة » وقالرا العام إذا ضار مر جضسه) قفي يجوز له ترك 
سا ل الأربع قبل 
الظبر والتي بعدها ور كمتي الفحر لا بلحقه الإساءة إلا أن يستحق به » ويقول هذا فعل 
:لني وأنا لا أفمل “ فحينئذ يكفر » وفي النوازل وفوائ د السرستغني من ترك سنن 
1 الصلوات الخنس ول برها حقا كفر » ولو رآها حقا وقرك قيل لا يأئم» والصحيح أنهيأثم» 
لأنه جاء الوعبد بالترك » وعن أبي سمل الرازي من أصحاب أبي حنبفة لو ترك الأربع 
.قبل الظهر وواظبعل الترك لا تقبل شهادته » وفي الجتبى لا يختلف الرجل والمرأة في 
الأربم قبل الظبر > وقيل انها سنة لمن يصلي بالماعة الأربع قبل المعة كالأر بع قبل الظهر . 

ثم الترتيب بين السنن قال الحلوائي أقواها ركعة الفجر ثم سنة المغرب لأنه لمم 
م يدعبا في سفر ولا حضر ثم التي بعد فإنها سنة متفقة عليها » وفي التي قبلبا اختلافقيل 
هي الفصل بين الآذان والإقامة ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظبر ثم التي بعد الظهر ثم 
التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء . وقال الحسن اختلفوا في أقواها بعد ركمتي الفجر » 
قبل الظبر والتي بعدها والتي بعد المغرب سواء » وقيل بل التي قبل الظهر وهو الأصح . 

ثم السنة في اللغة الطريقة والعادة والسيرة » فإذا يراد يها سنة الني عَم قول وفعلا 
ما ينطق به الكتاب الغزيز » ونهذا يقال في أدلة الشرع والكتاب والسنة أي القرآرتف 
والحديث »> وبه قال صاحب مطالع القرآن » السنة الطريى التي سنه رسول الله متمد » 
وشرع الإحتال عليها » ومن سنته “١‏ سنة حسنة أي فعل فعلا وقال قول يحتمل عليه 
وسلك فيه » ويجمع على سنن يضم السين » والسئن بالفتح الطريق » وفي الصحاح بفتح 
السين والنون وغمها وضم السين ثلاث لغات > ويقال السنة في اللغة على ثلاث معان السيرة 
وصورة الوجة وتر بالمدينة ولها خمسة أوجه في الشرع الأول : ما يلقى عن النسسي عزهكه: 


() هكذا في الأصل > وريا قصد بها - من سن سنة ‏ اه مصححة , 
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وأربع قبل الظبر وبعدها ركعتان » وأربع قبل العصر وإن شاه 

ركعتين وركعتان بعد المغرب› وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن 

شاء ركعتين » والأصل فيه قوله عليه السلام من ثابر على نتى عشرة _ 
00 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له يبت في الجنة 


من غير الكتاب > ومنه الكتاب والسنة ا دون قوله » 
وعلى فعله الذي هو الواجب كقيام اللمل وصلاة الضحى والوتر على قول ونحو ذلك > 
والواجب علينا كصلاة العندين وغيرها وعلى' ا كر كمتي الفجر والوتر والثالث 
الخامس ما واظب علمه الوتر أحمانا وم يتأكدكالاريع قبل العصر أو الر كمتين أوالأربع 
قبل العشاء والأربع أو الر كعتين يعدها . 
( وأريم قبل الظبر ) أي و و O‏ ( وبعدها 
ركمتان ) أي بعد صلاة الظهر ركعتان في وقته ( وأربع قبل العصر ) أي أ ريع قبل 
صلاة العصر ( وإن شاء ركعتين ) أي وإن شاء يصلى ر كعتين ( ور كمتان بعد المغرب ) 
أي بعد صلاة المغرب في وقته ( وأربع قبل العشاء ء ) أي وأربع ر كعات قبلصلاةالعشاء 
( وأربع بعدها ) أي أربع ر كعات بعد صلاة العشاء ء ( وإن شاء ركعتين ) أي وات 
شاءيصليركمتين. 0 
( والأصل قبه ) أي العدد المذكور > وقال صاحب الدراية أي ما ذكر عمد » والذي 
قلت أولىعلىما لايخفى ( قوله عزنتهد: من ثابر على اثني عشر ر كعة في اليوم والليلة بنى الله 
له بىت في الجنة ) هذا الحديث روي بوجوه كثيرة » والفاظه مختلفة عن أم'"' أخرجه 
الجاعة إلا البخاري عنما أا ممعت رسول الله يته يقول ما من عبد مسلم ينصل لله كل 
يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بمتا فى الجنة “ ولسلموآبيداود 


. هنا كلمة غير مقروءة‎ )١( 
. (؟) كلمة غير مقروءة في الآصل > وربا هي أم حبيبة‎ 


: ٩ 


ظ وفسر على نحو ماذكر في الكتاب غير أنه لم يذكر الأربع 
قبل العصر فلبذ! معاه 


وابن ماجة أربعاً قبل الظبر ور كعتين بعدها » ور كعتين بعد المغرب › ور كعتين بعد 
العشاء » ور كعتين قبل الغداة » وللنسائي في رواية ور كعتين قبل العصر بدل ر كعتينيعد 
العشاء و كذلك عند ابن حبان في صحيحه وابن خزية في مسنده والحاك في مستدر حكه » 
وقال صحبح على شرط مسل ول يخرجاه > وجمع الحا ك في لفظ بين الروايتين فقال وفبه 
ركعتين قبل العه ر ور كعتين بعد العشاء و كذلك عند الطبراني في معجمه . 

وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الترمذي وابن ماجة عنبا قالت قال رسول 
الله مق من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الل له يتا يالجنةوهي أربعر كمات 
قبل الظہر ور كعتين بعا.ها » ور كعتين بعد المغرب ور كعتين بعد العشاء » ور كعتين قبل 
الفجر . قال الترمذي حديث حسن غريب . 

وحديث أبي هريرة أخرجه ابن عدي في الكافي عنه عن الني عزستد قال من صلى في 
هوم ولملة اثني عشرة بنى الله له ببتأ ر كعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر ور كمتين بعد 
الظهر ور كعتين قبل العصر » ور كعتين بعد المغرب > وركعتين بعد العشاء . 

قوله - من ثابر - يعني واظب بالثاء المثلثة أي دوام والمثابرةالمواظبةوالمداومة. وقال 
ابن الأثير المثابرة الحرص على الفعل والقوم وملازمتها . ش 

( وفسر على نحو ما ذكر في الكتاب ) أي فسر الني عليه السلام عدد الركمات في 
قوله على ثنتي : عشرة ركعة على نحو ما ذكره في الكتاب » أي المبسوط أو القدوري » 
ويحوز أن يقرأ - فسر - على صمغة الجبول اخمل هذا i E‏ 
کا فسرت عائشة رضي الله عنما . 

(غير أنه) أي غير أن الني عليه السلام ( لم بذ كر الأربعقبلالعصر ) في تفسيرحديث 
الثابرة » أراد بها بيان المذكور فيه » فإن المذكور في الكتاب أ كثر من ثنتيعشرة (فلهذا) 
أي فلأجل أنه لم يذ كر الأربع قبل العصر في تفسير حديث الثابرة ( ماه ) أي ممى 
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ف الأصل حسناً وخير لاختلاف الآثار و الأفضل هو الأربع 


محمد ( في الأصل ) أي في المبسوط » وإنما سياه أصا لأنه صنقه أولآ ثم صنف كتاب 
الجامع الصغير ثم كناب الجامع الكبير ثم كتاب الزيادات ( حستا ) قال أبوسليان ٠‏ 
الجورجاني في اليسوط قلت محمد قبل قبل العصر تطوع * قال إن فملت فحسن » قلت 
فك التطوع قبلا قال أربع ر كعات ( وخير ) أي خير المصلي بين اله والر كتين 
قبل صلاة العصر . 1 

( لاختلاف الآثار ) وهو أن أنس بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله قي أمر 
لملي قبل العصر أريعاً » رواه أو داود والترمذي > وقال حديث حسن غریب » وأثت 
علا رضي الله عنه قال الني عليه السلام يصلي قبل العصر ركعتين » رواه أبو داود من 
حديث عاصم بن حمزة عن علي رضي الله عنه . 
ْ وروى الترمذي عن عاصم بن حمزة عن علي رضي الله عنه قال كان التي علمه السلام 
يصلي قبل العصر أربع ر كعات يقصل بالتسلم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين 
والمؤمنين » وقال حديث علي حديث حسن . 

فإن قلت كيف قال لاختلاف الآثار » ول يقل لاختلاف الأخبار لآن الأو مستعمل 
فما بروى من الصحابة والخير ما يروى عن الني عليه السلام في اصطلاح المحدئين» 
والاختلاف ها هنا في الأخبار كا ذكرة » فكان يتبغي أن يقول لاختلاف الأخبار . قلت 
قال السفناق اقلا عن الإيضاح » ولم يقل لاختلاف الأخبار » لما أن اختلاف الرواية بين 
الأربع والر كتين إنا جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم لا من الني عليه السلام “وعن 
النخعي كانوا يستحبون قبل العصر ر كمتين > ولم يكونوا يعدونها من السنة وهذا نقل من. 
الصحابة . قلت فمنظر لأن ما ذكرنه الآن من ابن عمر رضي الله عنه برد ما قله ونقله عن 
النخمي هذا ينم كونه مقعولاً من الني عليه السلام > فالمصنف رحمه الله إنا اعتمدق ذاك 
على ما نقل من الصحابة » فكذلك اختار لفظه الآثار» وأما ما رأى أن الآثار والأخمار 
في الأصل برجع إلى معنى واحد . 

ر والأفضل هو الأربع ) أي الأفضل أريع ر كمات قبل المصر . وقال الاترازيلآت 


TFA. 


فبه ركعتين بعد العشاء» 


أفضل الأعمال أحمدها » وقال الأ كمل لآنه الأكثر عل أو أدوم تحريمة فان أكثر ثوابا . 
قلت الأولى أنيقال اتباعا الني عليه السلام فإنه روي عنه عن علي رضي الله عنه أنه كان 
يصلي قبل العصر أربع ر كعات كا ذكرة . 

فإن قلت في آخر حديث على رضي الله عنه يفصل بينبن بالتسلم .قلت اختار إسحاق 
ابن ابراهم أن لا يفصل بينهن قبل العصر » قال ومعنى قوله - بالتسلم - أيبالتشهد 
كمذهبنا » لأن التسلم موصوف فيه . قلت أراد بالتسلم التسلم على الملائكة وهو التشهد» 
لأن التسلمم فيه » ولمذا برد على ابن حبان حيث قال المراد بالفصل التسليم حقيقة > يعني 
يصلي بتسلممتين » والدليل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر عن 
الي عليه السلام أنه قال رحمه الله أمر أن أصلى قبل الظهر أريعاً » وفي المفبد السنة قبل 
العصر أربع > ويؤيد هذا الحديث علي وابن 7 المذ كوران » وأيضامذهب الإمامالأربع» 
لأن الصلاة صلاة اللبل والنهار الأربع عنده قبل فيه نظر » لأن هذه المسألة وهي ڪون 
الأربع أفضل في اللبل والنبار عنده بناء على فرع المسألة الأخرى > وهو ان اختلافهم في 
التطوع الذي ليس من السنن . 

( وم يذ كر الأربع قبل العشاء ) أي لم يذ كر الني عليه السلام أربع رڪمات قبل 
العشاء عند ذ كر تفسير حديث المثابرة » فإن تطوع بأربع فو حسن لآن العشاء كالظهر 

من أنه لا یکره SSG EOL‏ 
وقي الذخيرة والتطوع قبل العشاء بأربع حسن . 

( وهذا كان مستحبا ) أي ولأجل عدم ذ كر الأربع قبل العشاء كان الأربع قبله 
مستحبا ( ولعدم المواظبة ) على الأربع قبله > لأن السنة إن تثبت بالمواظبة من الني 
عليه السلام » وقد ذكر في المفيد والتحفة وشرح مختصر الكرخي وأربع قبل العشاء إن 
أحب ( وذكر فيه ) أي ذكر النبي عليه السلام في حديث المثابرة ( ركعتين بعدالعشاء) 
وهو ما روى البراء بن عازب قال قال رسول الله كلقع من صلى قبل الظبر أربعاً كان كأن) 
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وفي غيره ذ كر الأربع » فلبذا خير إلا أن الأربع أفضل خصوصاً 


جد من لملة > ومن صلاهن بعد العشاء » كان كنثلين من لبلة القدر » رواه سعيدين منصور 
في سننه > ورواه البيبقي من قول عائشة رضي الله عنما قالت من صلى أربماً بعد العشاء 
كان ككثلين من ليلة القدر . وي المبسوط لو صلى أربعا بعد العشاء فبو أفضل بحديث ابن 
عمر موقوفاً ومرفوعا أنه عليه السلام قال من صلى بعد العشاء أربع ركمات له كنثلين من 
لب القدر . وقال الاترازي عند قوله ‏ وفي غير ذكر الأربع - وهو ما ذكر في شرح 
الأقطع قد روي أن الاي عليه السلام صلى العشاء وفعل في حجرته وصلى أربع ركعات» 
فلا اختلف الخبران خير المصلي إن شاء صلى أربعاً » وإن شاء صلی ر كمعتين . 

قلت الذي يدعو أن له بدا في الحديث م يذ كره على هذا الوجه لا سيا بالتقليد لمن م 
يتسين حاله » والنفل عنه وبعد التسليم له » فلا يدل على ما ادعاه إلا الاحتال الظني .وفي 
فوائد المرسفقتني يقرأ في الفاتحة وآية الكرسي ثلاث مرات » وني الثالثة الفاتحة و ف قل 
أعوذ برب الفلق » ثلات مرات » وني الرابعة الفاتحة و فإ قل أعوذ برب الناس » ثلاث 
مرات » وفي الملتقطات في الثالثة والرابعة لإ قل هو الله أحد 6 والمعوذقين في كلر كعة . 

( ولهذا ) أي ولأجل ذكره علبه السلام ر کعتمن بعد العشاء في حديث المثابر ةوذكره 
أربعاً في غيره ( خير ) أي خير محمد رحمه الله المصلي بين أن يصلي أربعاً وبين أن يصلي 
ركعتين . وقال السفنافي خير أي محمد وأبو الحسن القدوري بقوله ‏ وأرسع بعدها وإن 
شاء ركعتين - ( إلا أن الأربع أفضل ) لما ذكرن آنفا من حديث البراء بن عازب رضي 
اله عنه ( خصوصا على مذهب أبي حشفة رحمه الله على ما عرف من مذهبه ) أي الأفضل 
عند أبي حشيفة في باب النوافل أن يصلي أربعاً لل ونهاراً »“وعندهما الشفع أفضل للل 
على ما عرف في موضعه . : 

ومذهب الشافمي في هذا الباب أن السئن عند الصلوات المس عشر ركمات قبل 
الظبر وبه قال أحمد » ومن الشافعمة من قال أدنى الكال ثمان فأسقط سنة المشاء . وقال 
النووي نص عليه فيالمويطي »ومنهم منقال اثنتي عشر ركعة فجعل قب لالظبر أربعة والأكل 
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عند الشافعية تماني عشرة زاد وأقلبا ركعتين وبعدها ر كمتين وأربعاً قبل العصر “واحتج 
الشافمية وأحمد فبا ذهبا البه من أن السئن عشر ر كعات با روى الترمذي عن عبد الله 
ابن سقبان قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله فقالت كان يصلي قبل الظهر ر كمتين 
وبعدهما ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفحر ثنتين “ 
وصححه الترمذي . 

وأما حديث عن عبد الله بن سفيان قال سألت عائشة عن صلاة رسول ال عكر فقالت 
كان يصلي قبل الظبر أريعا ويعدها ركعتين وبعد المغفرب ثنتين ويعدالعشاءر كعتين وقبل 
الفجر ركعتين > رواه مسل وأبو داود » وهو أصح من حديث الترمذي » وفيه زيادة 
فكان أولى بالقبول . 

ولنااحديث المثابرة أيضا وقد ذ كرناه » ومالك رحمه الله لم يؤت سنة قبل المكتوبة 
ولا يعدها » وخالف الأحاديث الصحاح الثابتة في قوقبت السنن » وزعم أنه عمل أهل 
المدينة » وفي شرح الوجيز اختلف الأصحاب ني عدد الرك مات » قال الأكثرون عشر 
ر كعات کا ذكرن » ومنهم من زاد على العشر ر كعتين قبل الظهر مضمومتين إلىالر كمتين 
لحديث المثابرة > ومنهم من زاد على العدد ركعتين بعد الظهر . وقال صاحب الممذب 
وجماعة أدنى الكال عشر ر كعات » وأتم الكيال تمانبة عشر ركعة » وفي استحباب 
الر كعتين قبل المغرب وجهان قبل باستحبايها » وإن لم يكن في الروايات لما روي عن 
أنس أنه قال صليبت ر كعتين قبل المغرب ويأقي رسول الله وعم يأمرفي ول ينبني » وروي 
أنه عليه السلام قال صلوا قبل المغرب ر كعتين أو ثلاثا » وقال في الثالثة لمن شاء . 

وقيل الاستحباب لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سل عنهما فقال ما رأيت 
أحداً على عبد رسول الله قو صلاهما » وعن أببه عمر رضي الله عنه أنه کان يضرب 
عليها » وبه قال أو حنيفة لن تعجيل المغرب مستحب . قلت حديث أنس رواه مسل > 
والحديث الثاني رؤاه البخاري » والحديث الثالث رواه أبو داود وسكت عنه . وقال 
النووي إسناده حسن > وأثر عر رضي الله عنه أخرجه الطحاوي في معافي الأثر منعشر 
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والأربع قبل الظبر بتسليمة واحدة عندناء كذا قاله رسول الله جلا 
وفيه خلاف الشافعي « رح » . 


طرق صحاح بألفاظ تلفة . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه > وأخرج الطحاوي أيضاً 
عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر. وأخرجه ‏ 
ابن أبي شيبة أيضاً في مصنفه . وأخرج الطحاوي أيضاً عن خالد بن ' > وأخرج أيضاً 
عن ابن عباس أن طاووساً سأله عن الر كمتين بعد العصر فنہاه عنها فقال ف وما كارف 
مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أرن يكون لهم الخيرة من أمرم © 
الآية ٠۳٠‏ الأحزاب . 

( والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندتا » كذا قاله رسول الله تر )هذا الحديث 
قاله رسول الله ق رواه أبو داود في ستنه » والترمذي في الشمائل ع نأب أيو ب الأنصاري 
رضي الله عنه عن الني عند قال أربع قبل الظبر ليس فيهن تسلم يفقتح لحن أبواب 
السماء . رواه ابن ماجة في سنه بلفظه أن الني عتمت كان يصلي قبل الظهر أربع) إذا 
زازلت الشمس لا يفصل بينون بتسلم » قال أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس © وضعفه 
أبو داود » وأطلق الللذري عزوه إلى الترمذي في مختصره » وكان زعت أن نقسده 
بالشمائل کا ذكرة . 

( وفيه خلاف الشافعي ) أي في الأربع قبل الظبر خلاف الشافمي » فعنده يصليها 
بتسليمتين وهو أفضل > وبه قال مالك وأحمد » واحتجوا حديث أبي هريرة أنه سةد 
كان يصلمهن بتسليمتين > ولأن فبه زيادة تحريمة وتسلم لكان أفضل > ولنا حديث أبيأيوب 
الأنصاري المذ كور آنفاً . ۰ 

والجواب عن حديث أي هريرة أن معنى قوله - بتسليمتين - يعني بتشهدين » يسمي 
التشهد تسليما لما فيه من السلام كا سمي التشهد لما فيه من الشهادة » وقد روي هذا التأويل 


عن ابن مسعود . 
)١(‏ في الأصل هكذا لم یذ کر أباه . أه مصححه . 
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قأل ونوافل النبار إن شاء صلى بتسليمة ركعتين » وإن شاة أربعاً 
وتكره الزيادة عل ذلك . فأما نافلة اللمل قال أبو حنيفة « رح » إن 
صل ثمان ركعات بتسليمة جاز وتكره الزيادة على ذلك 
۱ 

فإن قلت احتج هؤلاء أيضا بما روي عنه عستي قال صلاة اللبل والنهار مثنى مثنى» 
عن قريب سسأق هذا الحديث وان حاله والجواب عنه . 

( قال ) أي القدوري ( ونوافل النهار ) إن شاء صلى بتسليمة ر كعتين م أر أحداً من 
الشراح حل هذا التر كيب من حميث العربية فنقول قوله - نوافل النبار - كلام إضافي 
مبتدأ وخبره محذوف تقديره نواقل النهار يقال فيها ( إن شاء ) المصلي ( يصلى يتسليمة 
ركعتين وإن شاء أربعا ) أي وإن شاء صلى أربع ر كمات بتسليمة واحدة#_ديث أبي 
أيرب الأنصاري رضي الله عنه المذ كور نفا (وتكرهالزيادةعلى ذلك )أي على أرب عر كعات 
يتسليمة في نافلة النهار لعدم ورود نص عليه . 

( فأما تافلة اللبل قال أبو حنيفة إن صلى كان ر كعات بتسليمة جاز ) افلة الليل أربع 
وبتسليمة واحدة أفضل عند أبي حنيفة لزيادة سعة » ومجوز الزيادة عليها إلى ستيتسلممة 
واحدة عنده من غير فصل في رواية الجامع الصغير > و إلى تمان في رواية لورود الخبر 
بكل واحد من العددين » ولكن الأربع أفضل عنده ( وتكره الزيادة ) أي على ماف 
ركمات بتسليمة وهو اختبار القدوري وفخر الإسلام . قال شمس الأآتمة لاايكره » وفي 
النهاية والأصح أنه لا يكره لأن فبه وصلا بالعبادة وذلك أفضل . وقال الأكمل, تاقلا عن 
السفناقي لا فائدة في تخصيص أبا حنيفة بهذا الحم » لأن كلا الحكمين الجواز في تاف الليل 
إلى الهان بغير كراهة » والكراهة فبا وراءها اتفاقا في عامة روايات الكتب › ثم قال 
قلت يحوز أن يكون ذ كر أبيحنيفة للاحتراز عن قول الشافمي > فإنه يقول لا يزيد على 
اربع » ولو زاد كره ذلك » انتهى . 

قلت فمه نظر » لن نصب الخلاف بين أي حنيفة وصاحبيه فيكون تخصيص أبي 
حنيفة بالف كر عن قول الشافعي » وفي مثل هذا الموضم لا يتأتى ما ذكره . 
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وقالا لا يزيد بالديل على وكعتين بقسليمة وفي الجامع الصغير لم يذكر 


( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد ( لا يزيد بالليل على ر كعتين بتسليمة ) فحبنلف يكره 
الزيادة على ريمع > وهل يكره الأربع بتسليمة عندها > ولفظ القسدوري يرهم الكراهة 
حمث قال وقالا لابزيدبااليلعلىر كمتين» ومثل هذا الكلام في الرواية يرهم نفي الريادة 
تحرية و كراهة > ولكن ذكر في المبسوط والجامع وعامة الكتب أنالاختلاف في الأفضلية» 
فمدل على انتفاء الكراهة في الأربع بالاتفاق » وقي قاضي خان ولو صلى التراويح ماف 
ركمات بتسليمة واحدة وقعد في كل ر كعتين ينوب عن أربع تسليات عند أبي حنيفة > 
وني روايه بعدم الكراهة إلى الثمان » وعندهما ينؤب عن تسليمتين لآن ما زاد على الأرمع 
عندها يكره فلا تنوب الزيادة عن التراويح >“ فهذا تصريح بانتفاء الكراهة عن الأرمع 
إذ الأريع جازت عن التراويح » فعلى هذا بمسى ما ذكر في القدوري وقال لا يزيد 
باللبل .. الخ لا يزيد كيلا يازم ترك الأفضل في الأربع » والكراهة في الزيادة عليما. وقال 
الحبوبي فرق مد في الكتاب بين صلاة اللبل وصلاة النهار في كراهة الزيادة على الأربسع 
باعتبار أن الآثر جاء منه في صلاة الل لا النهار > وعلمنا الاتباع خصوصا في العبادات . 

( وقي الجامع الصغير لم يذ كر الثاني في صلاه اللبل ) أي لم يذ كر محمد ثمان ر كمات في 
صلاة اللدل > وإنها ذكر الستة » قوله ‏ الثياقي - الباقية النسبة كالباني على تمويض الألف 
. عن إحدى ياي النسبة » ولمذا لا يشدد > وحق لا يازم المع بين الموض والمعوض قال 
الأصممي لا يقال تمان بالضمة على النون . 

فإت قلت قال الشاعر : ش | 

لها ثنايا أريع حسان ٠ ٠‏ وأريم قبين لما ان ١‏ 
قلت أنكرءالاًصمعيوقال هو خطأ» وعلىهذا ما ذ كر في الجامع الصغير في صلاة الليل: 
وإلف شت ثانا خغطا. ٠‏ والستة من الضرورات. المصمحة. 

وقال ابن الحاجب في ثماني عشرة فتح الباء وجاء إسكاتها وشذ-مففها بفتح النون . 


“1£ 


تعليماً للجواز » والأفضل في الليل عند أبي يوسف وحمد « رح > 
مثنى مثنى » وقي النبار أربع أربع » 


( ودليل الكراهة أنه مزستهد لم يزد على ذلك ) أي على الثهاني ( واولا الكراهة ) أي 
على الثاني ( لد كر تعليما ) أي لأجل التعليم ( للجواز ) هذا اختبار القدوري وفخر 
٠‏ الإسلام » وقال تمس الآثمة الأصح أنه لا يكره الزيادة على تمان ر كمات لآنه روي أنه 
عليه السلام صلى ثلاث عشر ركعة فتكون الثانية صلاة الليل والثلاث الوتر والر كمتان 
سنة الفجر » وكانيصلي هذا كله في الابتداء ثم فصل البعض على البعض هكذا ذكره حماد بن 
سلمة » ولم يذكر كراهة الزيادة على مان ر كعات بت بتسلممة واحدة » ونقل الأكمل هذا 
عن السفناقي ثم قال وفمه نظر » » لأن كلامنا فبا بكره بتسلمعة يتسلىمة واحدة » ولص فما دڪر 
ما يدل على ذلك . وأقلت ررد فى سبضح ميل اعبت طول أنه خض کان بل انع 
ركعات لا يجلس فيين إلا في الثامئة فيذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه » ثمينهض ولا يسم 
ثم يقوم فمصلي التاسعة » ثم دقعد فبذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم يسم تسليماً يسمعنا. 
وفي غير مسل كان يوتر بتسع ركمات » ولو وقف الأكمل على هذا الحديث لما قال وفمه 
نخر سع أن هذا الحديث خلاف ما قاله المصنف من قوله ‏ لم برد على ذلك - وذ كر هذا 
دیا غریب ليس له أصل فافهم . ء: 

( والأفضل في اليل عند أبي يوسف ومحمد مثنى مثنى ) أي الأفضل في تطوع الليل 
عندهما مثنى أي اثنين » يعني ر كمتين » ومثنى معدول من اثنين اثنينوتكراره للتأكيد. 
قال الزخشري منع الصرف ا فيه في العلتين عدله عن صيغته الأصلية وعدلهعن مكرر» 
ويقال شرط العدل أن يكون في اللفظ والمعنى » وقال اب بقيش لا يكون العدل إلا في 
اللفظ وقي المعنى . 
أربم لأنه وضع امما في الأصل » فم يلتفت إلى ما طرأ له من الوصفية فإنه قابل للعناء . 
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وعند الشافعي رچ فيبما مثنى مثنى » وعند أبي حنيفة فيبما 
أربح أربع » للشافعي قوله عليه السلام صلاةالليل والنبار مثني متنى 
وما الإعتبار بالتراويح » 


(وعند الشافميفيها مثنىمثنى) أي في التطوع عنده في اللبل والنهار مثنى مثنى » 
وبه قال مالك وأحمد ( وعند أبي حنيفة فيها أربع أربع ) أي الأفضل في التطوع عنده 
الليل والنهار ربع ر كعات . 

( للشافعي قوله عنمت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) هذا الحديث رواه ابن عمر 
وأبو هريرةوعائشة رضي الله عنهم . فحديث ابن عمر أخرجه الأربعة عنه أن الني عليه 
السلام قال صلاة اللبل والنهار مثنى مثنى . وحديث أي هريرة أخرجه ابراهيم الحري 
في غريب الحافظ أبو نعم في تاريخ أصيبان عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله 
عليه السلام صلاة اللبل والنهار مثنى مثنى . 

الجواب عنما أن حديث ابن عمر لما رواه الترمذي سكت عنه ‏ إلا أنه قال اختلف 
أصحاب شعبة فبه فرفعه بعضهم ووققه يعضبم 2 ورواء الثقات عن عبد الله بن حمر عن 
ابي عليه السلام ولم يذ كر فيه صلاة النهار » وقال النسائي هذا الحديث عندي خطأ > 
وقال في ستنه الكبرى إسناده جيد » إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي 
فبه فلم يذكروا فبهالنبار » متهم سام ونافع وطاووس > والحديث في الصحيحين من حديث 
جاعة عن ابن عمر وليس فيه ذكر النبار وروى الطحاوي أيضا قي معاني الآثر عن ابن 
عمر أنه كان يصلي بالليل ر كمتين وبالنهار ربعا » فمحال أن يروي ابن مر عن رسول الله 
عليه السلام شيا ثم يخالف ذلك » فعلم بذلك أنه كان ما روي عن رسول الله عليه السلام 
ضصفا وكان موقوفاً غير مرفوع . 

وأما حديث أبي هريرة وعائشة فإن الذي رواه البخاري ومسلم أصح منبما وأقوى 
وأثبت » وعلى طريق التسليم يقول معناه شفعا ولا وتر بسبيل إطلاق إمم ال ازوم على 
اللازم مجازاً جمعاً بين الدليلين على ما جيء . 7 

( وما ) أي ولأبي يوسف ومحمد ( الاعتبار بالتراويح ) يعني قياس على التراويح > 
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ولأبي حنيفة د رح » أنه عليه السلام كان يصل بعل العشاء أربعاً 
روته عائشة رضي الله عنبا 


فإن الأفضل فبها مثتى مثنى بالإجماع » وهذا نفل اللبل فيتبغي أن يكون سائر نوافل 
الل كذلك مخلاف نفل النبار » لحديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي تقدم ذكره » 
وكات ينبغي أن يستدل لها يحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسل وفيه 
ذكر اللدل فقط وإثبات الفضائل في العبادات لا نعم إلا من فعل الني متم أوقولهوهوفي 
نفس الآمر توفيقي . 

( ولأبي حنيفة أنه عليه السلام كان يصلي بعد العشاء أربعا » روته عائشة رضي الله 
عنما ) ل أر أحداً من الشراح ولا من غيرهم من المتأخرين حققوا هذا الموضع ولا تعرضوا 
حال هذا الحديث > والعجب من الكل أن علاء الدين التركاني قال مقاداً لغيره وهذا 
الحديث ل نجده » فنقول وبالله التوفتق . أما الاتراري قانه لم يذ كر هذا الحديث بالكلية» 
وإنغا استدل لأبي حشسفة بالقياس من حيث قال ولأبي حنيفة وجهان » أحدهما الإعتبار 
بالفرض وهو العشاء » فلو كان الأربع بتسليم فاصل أفضل من الأربع بلا تسليم فاصل 
لكان الغرض كذلك » لأن حال الفرض أقوى وهو بالفضياة أولى » والثانيأن في الأربع 
بتسلىمة واحدة مداومة على الطاعة » وفبها مشقة على النفس وفيا قالوا استراحة للنفس 
يكون ما صلاه أؤلى . 
قلت هذا لىس من دأب المصنفين ولا سما المتقدمين بشرح الكتاب»فالمصنف يستدل 
حديث وياتي الشارج ويستدل بالقياس ولا يلتفت إلى الحديث وإلى حاله » ومع هذا 
الوجبات اللذان ذكرهما مدخول فبها ولا يخفى على المتأمل , 

وأما الأكمل فانه لم يذ كر شيئا أصلا » لا الحديث ولاغيره من وجوه الاستدلاللأبي 
حشفة وقنم بقوله وكلامه ظاهر . 

وأما صاحب الدراية فانه قال ولأبي حنيفة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
يأت عند خالته مبموفة رضي الله عنها برقب صلاة الذبي عليه السلام أرسله أبوه لذلك » 
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فلا صلى عليه السلام المشاء رقد مرقده ثم قام ونظر إلى السماء ففرا غاقة سورة آل 
عران وقوضاً وصلى أريع ر کمات ب اة واهدة : 

وحديث عائشة ثثة رضي الله عنها أنه بات خالته حت يسأل عن صلاة رسول الله موتاد 
EG Ss‏ 
أربع لا تسأل عن حسنهن ولا طوفن » ثم يصلي أربعا لذلك » ثم يصلي الوتر . 

وأما السفناق فإنه أيضاً يذ كرحديثعائشة المذكور أصل › وإنغا استدل لأبيحنيفة 
يحديث ابن عباس المذ كور » وأما قول علاء الدين هذا الحديث ل نجده فإنه كيف يقول 
ذلك وقد رواه أبو داود في سننه من حديث زرارة بن أبي أوفى عن عائشة رضي الله عنما 
إنما سألت.عن صلاة رسول الله تر في جوف اللبل » فقالت كان يصل صلاة العشاء في 
جماعة ثم يرجم إلى أهله فير كم أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه . الحديث بطوله » وفي 
آخره حى قبض على ذلك . وقال أبو داود في ماع زرارة عن عائشة نظر » ثم أخرجه 
عن زرارة عن سعد بن عشام عن عائشة وقال وهذه الرواية هي المحفوظة عندي > فان 
أا حاتم الرازي قال أسمم زرارة من أبي هريرة وان عباس وعمران بن حصان »> وهذا 
ناصح له وظاهر هذا لأن زرارة لم يسمع من عائشة وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي في 
سننه الكبرى عن شسريح بن هاني عن عائشة قالت سألتها عن صلاة رسول الله مللاوفقالت 
ما صلى رسول الله ب العشاء قط فدخل علي إلا صلى بعدها أربع ر كما تأوستأوسكت 
عنه وروی أحمد في مسنده عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله مكل 
إذا صلى العشاء ركع أربع ر كعات وأوتر بسجدة ثم قام حتى يصلي بعدها صلاته من الليل 
وأخرجه البزاز أيضا في مسنده والطبرافي في معجمه . وأخرج البخاري عن ابن عباس 
قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج الني عليه السلام عندها في ليلتها فصلى 
الني علبه السلام العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركمات ثم نام ثم قام وصلى همس 
ر كعات ثم صلی ر کعتین ثم خرج إلى الصلاة . 

فان قلت أخرج مسل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنما قالت كان النبي 
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عليه السام يصلي في بتي » صلى قبل الظمر أربعا ثم يخرج فيصل بالناس ثم يدخل قصلي 
ركعتين » وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ١١‏ ركعتين ويصلي بالناس العشاء 
ويدخل في بتي فيصلي ر كمتين انتهى . فبذا مخالف لحديثها المتقدم . قلت قد وقلع 
الختلاف كثير عن عائشة في أعداد الر كعات في صلاته عليه السلام في الليل » في!! إما 
. منالرواةعنهاو إمامنها باعتبار أنها أخبرت عن حالات منها ما هو الأغلب عن فعله عليه 
السلام » ومنها ما هو تادر > ومنها ما هو بحيث اتساع الوقت وضيقه . 

( وكان عليه السلام يواظب طى الأربع في الضحى ) هذا الحديث رواه مسلإمنحديث 
معاذة أنها سألت عائشة ك كان رسول الله عليه السلام يصلي الضحى قال أريع ر ت 
يزيد ما شاء. » وني .رواية ويزيد ما شاء أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث رة عن 
عائشة قالت سمعت أ م المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله عليه السلام 
ْ يصلي الضجى اربع ركمات ولا يفصل بينين بکلام > فالصنف رجه الل ذكر لأ سنيف 
حديثين أجدهما في افضلية الأربع بالليل والخر في أفضليته بالنبار . 

فان قلت روى البخاري عن عر وة عن عائشة قالت كان رسول الله عليه السلام ليدع 
العمل وهو يحب أن يعمل به الناس ليقرض عليهم > وما سبح رسول الله عليه السلام سبحة 
الضحى قط واني لأسبحها > وروى مسلم عن عبد الله بن شقيق قال.سألت عائشة رضي الله 
عنها هل كان رسول الل ار يصلي الضحى > قالت لا إلا أن يكون . قلت محتمل آنا 
أخبرت في الإنكار.عن رؤيتها ومشاهدتها » » أما فيغيرءعليهالسلام أو خبر غيره عنه وقد 
ٍ بكون إنكارها مواظبتهعليها وقد يكون الإنكار إا هو لصلاة الضحى المعهودة عند 
الناس على الذي اختاره جماعة من السلف من الصلاه بثيان ر كمات > وأنه عليه السلام كان 
يصلها أريعا ويزيد ما شاه » > فيصلي مرة أريعا ومرة ستا ومرة ثمانياً » و وأقلها ركمتان» 
وقد رأى جماعة أن يصلى في وقت دون وقت يخالف بينها وبين الفرائض . 
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ولأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة » ولمذا لو نذر 
أن يصلي أربعاً بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين وعلى القلب يخرج 
والتراويم تؤدي بجراعة فيراعى فيبا جرة التيسير » 


ثم اعم ان صلاة الضحى مستحبة . وقال النووي أفضلها ماني ر كعات وقبل اثفي 
- عشر ركعة » وفبه حديث فمه ضصف . ووقتم ا من ارتفاع الشمس إلى وقت الزوال » 
وقال صاحب الحاوي ووقتها الختار إذا مضى ربع النبار لحديث زيد بن أرقم أن رسول 
الله عليه السلام قال صلاة الأوابين حتى ترمض الفصال . رواه مسل . قوله - ترمض - 
ع ارام عن بار SS OS‏ . وفيحديث أ م هاني رضي 
:الله عنما أنه عليه السلام صلاها ماني ر كمات 2 م متفق عليه » وعن أبي هزيرة عن النبي 
عليه السلام قال ان في ال جنة باب يقال له باب الضحى » فاذا كان يوم القيامة ينادي مناديان 
الذين كانوا يديمون صلاة الضحى هذا بابك فادخاوا برحمة الله . 

( ولآنه ) أي ولان الأربع ( ادوم ري ) أي من حبث التحرم لأنها استمرت ولم 
يفصل شيء ( ( فمكون أكثر مشقة مشقة ) لآنه ليس فيه رإحة للنفس يخلاف الر كمتين ( وأزيد 
فضيلة ) أي من حبث الفضيلة لآن زيادة الفضلة في أكثر المشقة » وجاء أفضل الأعمال 
أخرها أي أشقبا ( ولهذا ) أي ولأجل ما ذكرة من تعليل ذكر في الزيادات : 
(لو نذر أن يصلي أربعاً بتسليمة لا يخرج عنه ) أي عن النذر ( بتسليمتين ) يعنياو 
صلى الأربع بسلامين لأنه لا يخرج عن العهدة با هو تخفيف ( وعلى القلب يخرج ) أي ولو 
نذرعلى قلبالمسألة المذكورة وهو أنه لو نذر أن يصلي أربعاً بتسلممتين فصل أربعابتسلدمة 
يخرج لآنه شدد الحففة فيكون أشقى » فكان أفضل › و كذا في انجلاب الثواب » وإنياقال 
EO‏ لات لكاو راد واه وا بعتي ركمتان 
فصلى أريعاً . 

( والقداويج تؤدى يجراعة ) هذا جواب عن استدلال الصاحبين بالتراويح تقديره أن 
يقال التراويح تؤدى جماعة > واختار الفريق فيه للتحقيق ( فيراعى فيها جهة التيسير ) 
أي جبة التحقيق » رعاية لمق الجاعة . 
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ومعنى ما رواه شفعا لا وتر والله أعم . 


( ومعنى ما رواه شفعاً لا وتراً ) هذا جوابَ ت الذي احتجبه الشافمي 
وهو قوله عليه السلام صلاة اليل والنهار مثنى مثنى » وتقديره أن قوله - مثنى مثنى - 
معناه شفعا لا وتراً بطريق امم الملزوم على اللازم مجازا والداعي إلى هذا التأويل أي 
. يصلي السان أو الوتر في النفل منهى ليس معناه أنه يسم بين كل ركمتين » وقد أشبعنا 
الكلام في هذا الحديث عن قريب . 

فروع : : قراءة الأوراد بمن الفرض والسنة لا بأس بها ؛ قال الحلوائي ولو قام في مصلاء 
إن شاء قرأ جالس) رإن شاء قرأ قائًاً . وني شرح الشبمد القيام إلى السنة متصلاً بالفرض 
مسنون وفي الثاني كان النبي عليه السلام إذا سلم يمككث قدر ما يقول اللهم أنت السلام 
و منك السلام‌تبار کت اا ذا ال جلال وال کرام “ولو تکل بعد السئة قبل الفريضةهل تسقط السنة » 
فيل نظ وقيل لآ سقط © ولكن ذاه انل ن به قبل تددم . وفي الميسوط 
ويكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر لأنها ساعة تشهدها الملائككة > 
نان اران E‏ لعي a E‏ اء» تشېده ٩(‏ 
الليل وملائكة النهار ‏ فلا ينبغي بأن يشهدم إلإ على خيرطولالقيام أفضل فن كار ةالر كوع 
والسجود . وقال أبو يوسف اذا كان له ورد من الليل فالأفضل أن يكثر عدد الرحكمات: 
وإلا فطول القيام أفضل » وقال عمد كثرة الر كوع والسجود أفضل إخفاء التطوعأفضل 
من بدائه . نافلة اليل أفضل من ناقلة النهار لأنها أشتى على الإنسان لما فيه من هجرانالنوم 
والراحلة » قال عليه السلام أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل » رواه مسلَْ» وآخر 
اللبل أفضل من أوله . 

المسافر لا بترك السنة إلا بعذر قاله في سنة المفتي الأفضل في السنن والنوافل الترك 
إلا التراويح . وقال الحسن اختلف في الآ كد بعد ر كمتي الفجر فقيل الأربع الظهر 
والر كمتان بعده والر كعتان بعد المغرب كلما سواء » والأصح أن الأربع قبل الظبر آ كد 


)١(‏ رما سقطت كلمة - ملائكة - هنا . اه مصححه 
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وقي الحاوي عن أبي سبل موسى بن أبي نصر الرازي من أصحاب أبي حنيفة أنه قال من 
واظب على ترك الأربع قبل الظبر لا تقبل شهادته . وقي الاسبيجابي تارك الأربع قبل 
الظبر والر كعتين بعدها ور كعتي الفجر تلسقه الإساءة لآنها تطوع > وفيالمحيطو الواقعات 
الأصح أنه يأثم . 

لكل من اسقبقظ من الليل أن مسح النوم عن وجبه ويسوك ويتظر في السماء ويقرأ 
وان في خلى السماوات والأرض لآيات » التي في آخر أن عمران » والثقابت ذلك 
في الصحيحين . 

ويستحب إحباء ليلة العبدين » ويستحب أيضا لمن أراد قيام الليل أن يعتاد مايمكنه 
الدوام على مدة حياته » ويككره بعد ذلك تر كه والتنقص منه من غير ضرورة ويستحب 
أيض] اختبارمن الدعاء في ساعات الليل وأكره النصف الأخير > وأفضل عند الأسحار . 

ومن التطوعات ر كعتا شكر الوضوء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنر سول 
الله قم قال ما من أحد يتوضأ ويحسن الوضوء فبصلي ر كعتين تقمد بقلبه وجيهعليم|إلا 
وجبت له الجنة » رواه مسلم 

وركمة السفر عن مطعم بن المقدام قال قال رسول الله يكت ما خلق عن أل أفضل 
من ر کعتین بر كعها عندهم حتى يزيد سفراً » ذكر هذا ابن أبي شيبة في سننه . 

ور كمتا القدوم من السفر عن كعب بن مالك كان رسول الله ّل لا يقدم من السفر 
إلا تهاراً في الضحى » فاذا قدم يدأ في المسجد فصلى فبه ركعتين ثم جلس فيه » 
رواه مسلم . 

ور كعتا تحة المسجد » ولا يختصان بالليل والنهار لقوله عليه السلام إذا دخل أحدم 
المسجد فلا يحلس حت ير كم ر كعتين مثفق عليه > وهي سنة وبه قال أحمد » وقال 
المرغناني واجبة عند الشافعي ونقله غلط . قال النووي في شرح المهذب أجمع العلماء على 
امتحماب تحية المسجد ‏ وقي الحلاب للمالكية ويستحب لن أراد الجلوس في المسحد 
أو جلس ول يصل أن يصلي ر كعتين إلا إذا يكون مختاراً أو محدثا أو في وقت نهي 


يفن 


- عنس اه طم اماس . 


أو تكرر دخوله بعد أن حباه . وفي ختصر البحر دخوله المسجد بنية أو الإقتداء ينوب 
عن تحية المسجد »> وإنها يؤمر بتحية المسجد إذا دخله بغير الصلاة » و كذا مندخلبإحرام 
الفرض يكفيه عما يحب من الإحرام لدخول مكة ويكفره لتحية المسجدفي كل يومر كمتان 
وقال صاحب التسمة من الشافعية يستحب لكل من دخل وقال الحاملي في اللباب أرجو 
أن يحزئه التحبة ثم قبل يحلس ثم يقوم فبصلي » وعاءة العلماء على أنه يصلي كا دخل 0 
وقالت الشافعية لو جلس وطال الفصل فاتت ولا قضاء عليه » وكذا! انتقض الجلوس 
عند ..وقال النووي لا تحصل بصلاة الجنازة وسجدة التلاوة والشكر والر كعة‌الواحدة 
كقولنا وعند الشافصة يكره جلوسه من غير تحمة سواء دخل في وقت النبي عن الصلاة 
أو غيره » وإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة كانت كلها تحية . 

واتفقوا أن الإمام إذا كان في مكتوبة أو أخذ المؤذن في الإقامة يترك تحية المسجد > 
اتفقوا أنه يقدم الطواف على التحبة يخلاف السلام على النبي عليه السلام حيث تقدم 
التحبة عليه » لأن حى الله مقدم على حى الأنبياء عليهم السلام . 

ور كعتا الإستخارة وصلاة التسبيح وصلاة الحاجة ركمتين » ورد فيه حديث فيه 
ضعف > وصلاة الزغايب في أول جمعة من رجب اثنتي عشرة كعة > ويكون قد صام يوم 
امىس وذلك بعد صلاة ا مغرب يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و 8 إا أنزلناه في لبلة 
القدر » ثلاث مرات و 8 قل هو الله أحد » اثنتي عشر مرة > فإذا فرغ منباوهوجالس 
في التشبد بعد السلام يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عا تعلم انك أنت الأعز الأكرم » 
سبعين مرة » فاذا رفع رأسه يقول اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 
مرة ثم يككبر ويسجد ودقول في سجوده سموح قدوس رينا ورب ال لائكة والروح سبعين 
مرة » فاذا فرغ منه يسأل الله حاحته وهو ماجد . 

وأما الصلاة في لبلة النصف من شعبان فقال أبو الخطاب مجد الدين وحنه ''' فليس 


(1) هكذا - وحنة - في الأصل . وربا قصد - وحده - أه مصححه . 
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مأك مم مهم a‏ 


فصل في القراءة 
والقراءة في الفرض واجبة في ال ركعتين . 


فيها حديث يصح عن رسول الله بق وقال في العم المثهور حديث ليلة النصف من شعبان 
موضوع وحديث أنس فيها موضوع لان فبه ابراهم بن إسحاق » قال أبو حاتم كان يقلب _ 
الأخبار ويسرت الحديث . 


( فصل في القراءة ) 

قد مر غير مرة أن قول المصنفين ‏ فصل - لا ينون » لآن الإعراب إنما يكون يعد 
التركيب . ولا فرغ من بيان الصلاة فرضها وواجبها ونفلها » شرع في بيان القراءة » لأأنها 
تختلف باختلاف الصلاة . 

( والقراءة في الفرض واجبة ) أي لازمة وفريضة » إذ الواجب نوعان قطعي وظي» 
فالقطعي هو الفرض وهذا هو الواجب قطعي في حت العمل من ذوات الأربعمن الفرائض» 
ويقال المراد بقوله واجبة الفرض كن ل م يكفر جاحدها فيهما ول يكن فرضاً في حق 
العم بل هي فرضا عملا وصفتها بالوجوب . ومذهب السود والنخمي والثوري كمذهبنا > 
وهو رواية عن أحمد وقال ابن المنذر قد روينا عن علي أنه قال أقرأ في الأولبين وسبح في 
الأخريين و كفى به قدوة ( في الركمتين ) إا أطلقها وم يقيدهما بالأوليين لآن في كونها 
في الر كمتين بأعينه) كلام » قال الاسببجابي في شر ح الطحاوي قال أصحابنا القراءة فرض 
في الر كمتين بغر أعمنها إن شاء في الأوليين وإن شاء في الأخريين » وإن شاء في الأولى 
والرايعة » وإن شاء في الثانية والثالثة » وأفضلها في الأوليين » وكذا قال القدوري في 
شرح ختصر الكرخي حيث قال فالأفضل أن يقرأ في الأوليين » وإن قرأ في الأخريين 
أو في الثانية والثالثة جاز . 

وقال في خلاصة الفتاوى واجبات الصلاة عشرة وذكر منها تعيين القراءة في 
الأولبين وفي الحمط في الأولسين وقي المحخمط القراءة في الصلاة أنواع فرض وواجب 
ومستحب ومكروه . 
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وقال الششافعي ني الر كعات كما لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بقراءة » 
) وكل ركعة صلاة 


أما الفرض فالقراءة في الأولبين ومثل في الغنية والتحفة » وقال هو صحبح من مذهب 
أصحابنا حتى لو تر كا في الأولبين يقضيها في الأخريين وليست يشرط فيهها حت لا تفسد 
. الصلاة بترك القراءة فيهيا . وأما واجب فقال في الحمط قراءة الفاتحة والسورة فيالأولبمن 
وقي البنابيع القراءة فرض في ر كعتين غير عبن وله أن يقرأ في أي الاثنين شاء وهي 
واجبة في الآخريين من ذوات الأربع والثلاث في التحفة المع بين الفاتحة والسورتين في 
الأوليين واجب ولیس بفرض . 

( وقال الشافعي « رح » في الر كمات كلها ) القراءة فرض في جميع ر كه_ات الصلاة 
وبه قال مالك وأحمد حتى قالوا بفرضية الفاتحة في الكل » الكن مالك أقام الأكثر مقام 
الكل وعن مالك في رواية شاذة أن الصلاة صحيحة بدون القراءة . وقال المازري عنابن 
سلبون أن القرآن ليست فرضا فيها . وقال ابن الماجشون من ترك القراءة في الرحكعة من 
الصبح أو أي صلاة كانت تجزىء سجدتا السهو وهو بعيد من الفقه والنظر . قال ابن بطال 
وقال الشافعي في القدم إن تر كما ناسب صحت صلاته معتمدة أثر عمر رضي الله عنه فإنه 
روي عن حمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيها شيئاً فقيل له كيف الر كوع 
والسجود»قالواقالفلابأس إذا قلت فمل الصحابة وقوهم ليس يحجة عنده مع أنه ضعيف 

( لقوله عست لا صلاة إلا بقراءة وكل ركعة صلاة ) هذا الحديث رواه مسلم عن 
عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله زعت قاللاصلاة إلا بقراءة 
وكل ركعة صلاة » فيا أعلن رسول الله عق أعلفاء وما أخفاء أخفيناه لك. وقوله 
- لكل "' ركعة صلاة ‏ ليس من الحديث » واستدلال المصنف هذا الحديث للشافمي 
على وجوب القراءة في كل ركعة ليس بقائم لأنه لبس بصريح فيه » ونحن أيضاً تستدل به 


. في الحديث - وكل ركعة صلاة‎ )١( 


)٤ ١ البناية في شرح الهداية ج ؟ -م‎ ( 1o 


على وجوب القراءة في الصلاة ويو “ استدل له يحديث المسمى في صلاته الذي أخرجه 
البخاري ومسل في الصحيحين لكان أقوم وأصرح » وفيه E‏ اذا فك 
إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تسر معك من القرآن ونی آخره ثم افعل ذلكفيصلاتك کلہا. 

( وقال مالك في ثلاث ر كعات ) أي القراءة فرض في ثلاث ر كعات ( إقامة للأكثر 
مقام الكل ) إقامة نصب على التعليل > والمقام بفم المي » ومالك أيضا يستدل بالحديث 
لمذ كور » ولكنه يقول الثلاث تقوم مقام الكل ( تيسيراً ) أي لأجل التيسير علىالمصلين 
والشراح قالوا ان مسألة القراءة في الفرض الرباعية خمسة فذ كروا الخسة » والمصنف ذكر 
منها الثلاث . قلت مسدسة » الأول : مذهبنا أنه فرض في الر كمتين . 

والثاني ه فرض عند الشافعي في الكل . 

والثالث : فرض عند مالك في الأكثر . 

والرابع : مذهب أبي بكر الأصم إمام بغداد واسماعيل بن علية والحسن بن صالح بن 
حسي وسفبان بن عبينة ان القراءة مستحبة روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنها . 

والخامس : روى البيبقي عن زيد بن ابت أنه قال القراءة سنة . ٠‏ 

والسادس : قال الحسن المصري *' المغيرة من المالكية يحب في كل ر كه-ة واحدة » 
ومنوحه المسألةمقسعة . - 

السايع : رواية عن مالك أن الصلاة صحيحة من غير قراءة . 

الثامن : عن الشافمي أنه إذا ترك ناسياً صحت صلاته . 

التاسع : من قال لا تحب القراءة في السرية كالظبر والعصر » حكي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهها حديث عبد الله بن عباس قال دخلنا على ابن عباس فقلنا لشاب منا سل 


. - هكذا الكامة في الأصل وريا قصد - ولو‎ )١( 
. هنا كلام غير مقروء‎ )۲( 


ولنا قوله تعالى 9 فافرؤوا ما تيسر من القرآن  ٠١‏ المزمل » والأمر 
بالفعل لا يقتضي التكرار » وإنفا أوجبنا في الثانية استدلالاً بالأولى 
لأنهما يتشاكلان من كل وجه 


ابن عباس رضي الله عنه أكان رسول الله عرعتيد يقرأ في الظهر والعصر » فقال لا. فقيل 
العلة كان يقرأ في نفسه فقال مشاهدة سر من الأول كان عبد مأمور بلغ ما أمر به وما 
اختص دون الناس بشيء إلا ثلاث خصال * أمرة أن نسبغ الوضوء » وأن لا نأكل 
الصدقة وأن لا نشر ي الخار على الفرس > رواه أبو داود باسنادصحيحلكن عارضهحديث 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال لا أدري أكان رسول الله مَك يقرأ في الظهر والعصر 
آم لا » رواه أبو داود باستاد صحمح . 

وحديث أبي سعيد الخدري كان روت يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولمين في 
كل ركعة قدر ثلاثين آبة » وفي الآخريين نصف ذلك » وفي العصر فيالأولسمنفي كلر كمة 
قدر قراءة خمس عشرة » وفي الأخريين قدر نصف ذلك رواه مسل . 

(ولنا قولهتعال ل فاقرؤوا ما تيسرمنالقرآن چ ٠‏ المزمل » ان الأمر بالفعل لايقتضي 
التكرار ) تقديره ان الله تعالى أمرن للقراءة مما تبسر من القرآن وذلك في الصلاة بالإجماع 
والأمر بالفعل يقتضي امتثاله » ولا يقتضي التحكرار إعادة الشيء بصنه لا إعادة مل 
الشيء فاقتضى ذلك بأن تكون القراءة قي ركعة واحدة كا ذهب المه الحسن البصري . 

( وإنما أوجبنا في الثانية ) أي إنغا أوجبنا القراءة في الركعة الثانية » وهذا جواب 
عما يقال انم قلتم ان الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار » وقد أوجبتم القراءة في الر كمة 
الثانبة وخالفتم ما قلتم . وتقرير الجواب أن وجوب القراءة في الثانبة لا بعبارة النص » 
حت يازم ما قلتم وإما وجويها في الثانية بدلالة النص وهو معنى قوله ( استدلالاً بالأولى ) 
يعني بالر كعة الأولى وبين ذلك بقوله ( لآنما يتشاكلان من كل وجه )أي الرعكعة الأول 
والثانية يتشايهان من كل وجه » فاما كان ذلك وجبت في الثانمة استدلالا بالأولى كالح في 
أحد اليومين ينسب في اليوم الآخر » وأما تشاكل الثانية الأولى من كل وجه فمن حبث 
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فأما الأخريان يفار قانهما في ح قالسقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرها 

فلا بلحقان بهما والصلاة فيما روي مذكورة صريحاً فينصرف إلى 

الكاملة وهي الركعتات عرفا كمن حلف لا بصلي صلاة بخلاف 
ما إذا حلف لا يصلي 


السفر والوخوب والصفة والقدر فكل من وجبت عليه الأولى وجبت الثانية » وإذا 
سقطت سقطت . وأما الماثلة في الصفة ففي الجهر والإخفاء » وأما المائة في القدر ففي 
ضم السورة مع الفاتحة . 

فإن قلت كيف تكون الماثلة ببنه) فالولى تفارق الثانبة في التكبيرة والثناء والتعود 
والبسملة فانتفت المشابهة من كل وجه . قلت المشاهة والمشاكلة في الكميةوالكيفية » فا 
برجم إلى نفس الصلاة وأركانها . أما تكبيرة الإفتتاح فإنسا شرط وليست بر كن > وأما 
الثناء والتعوذ والدسملة فأمور زائدة لسست بفرض فلا يقدح ذلك في ثبوت المائلة . 

فإن قلت قوله تعالى © ار كموا واسجدوا » أمر ومع هذا يتكرر في كل ركعمة 1 
فلت ذلك بفعل الني زعت لآنه م ينقل عنه الإكتفاء بر كوع واحد ولا الإكتفاءيسجود. 
| ( فأما الأخريان ) أي فأما الر كمتان الأخريان » وفي بعض النسخ وأما الأخروانف 
هو لحن » لأن الألف إذا كانت ثالثة ردت إلى أصلبها في التشبه ا يقال عصوان ورحيان » 
وإذا كانت رابعة تقلب بء لا غير ( فبفارقانها ) أي فبفارقان الر كعتين الآولبين (فيحق 
السقوط بالسفر ) لأن السقوط بالسفر يدل على المفارقة ( وصفة القراءة ) فيالجبروالإخفاء 
( وقدرها ) أي وقدر القراءة في ضم السورة مع الفاتحة كا ببناها آنفاً ( فلا يلحقان يا ) 
هذه نتمجة المفارقة » أي فإذا كان الأمر كذلك فلا يلحتى الأخريان بالأولبين . 

( والصلاة فما روي ) أي فيا روى الشافعي » هذا جواب ما رواه الشافمي من 
الحديث وتقريره أن قوله لا صلاة ( مذكورة صريحا فينصرف إلى الكاملة وهي الركمتان 
عرفا ) أي من حبث العرف ( كمن حلف لا يصلي صلاة ) فإنه لا يحنث إلا بركمتين » 
. لآن الصلاة مذ كورة فمه فننصرف إلى الكاملة وهي الركعتان (يخلافما إذا حلف لايصلي ) 
فإنه يحنث بر كعة . 


كال وهو يكين اق "الأخرون معناء إن غناء كت وق كام قز أ إن غا 
٠‏ سبح كذا روي عن أبي حنيفة « رح » 


فإن قلت لا صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل فرض > قلت تريد بذلك لغة أو شرعا 
فان أردت لغة فلا سبيل لذلك » لآن معناها الحقيقي الدعاء وليست القراءة شرطا في فرد 
من أفراد الدعاء » وإن أردت شريعة فنسلم » ولكن الركمة الواحدة ليست من الأفراد 
شرعاً لنميه لصتإ عن البقداء » ولئن سامنا أن لا صلاة إلا بقراءة » لكن الكلام في أن 
القراءة في الأولبين قراءة في الأخريين . 

فان قلت لما كانت القراءة فرضا في ركعة ازم أن تكون فرضاً في كل رحكعة » قلت 
الملازمة ممنوعة ألا ترى أن القعدة في آخر الصلاة فرض عند الخصم أيضاً ولم يكن فرضاً 
في كل ر كعة > و كذا الصلاة عليه عليه السلام في الآخيرة فرض عن ده وليست بفرض 
١‏ في جيم الركمات . 

( قال ) أي القدوري ( وهو ) المصلي ( مخير في الأخريين ) أي في الر كعتين 
الأخريين وبين التخير بقوله ( إن شاء سكت وإن شاء قرأ » وإن شاء سبح ) لأنالقراءة 
مالم تحب في الأخريين جاز أحد الأمور الثلاثة ( كذا روي عن أبي حنبفة رحمه الله ) 
أي كذا روي الخبر عن أبي حنيفة » أما السكوت فمقدار تسبيحة » وقل قدر ما يطلق 
عليه امم القيام » ولوأطال السكوت فهو أفضل » ول يذ كر المصنف عدداً في التسبيح . 
وذكر المرغبناني في القدوري في شرحه في التحفة والمتيبة والمنابيع أنه لو سبح ثلاث 
تسبيحات أجزأه . وفي الحبط التخبير رواية عن أبي يوسف وفيه لو سبح فيها وم يقرأ 
لايكون مستا » وإن سككت فيها يكون مستا ومثله في المرغينانفي » وإن لم يكن 
مسبت بترك القراءة إذا أتى بالتسببح لأن القراءة فيا شرعت على وجه الثناء والذدكر » 
ولمذا تصنت الفاتحة لكونيا ثناء . 

والحاصل أن في كراهة السكوت روايتين » وفي شرح مختصر الكرخي وروى 
الحسن عن أبي حشسفة أن قراءة الفاتحة أفضل من التسبيح » وإن لم يسبح ولم يق رأ كارن 
مسيثا وعليه سجدتا السبو إن تركها ساهيا إذ القيام في الأخربين مقصود فلا يخلى عن 
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وهو المأتور عن علي وابن مسعود وعائشة رد ضي الله عنيم » 
. إلا أن الأفخضلأن يقرأ ١ ٠‏ 


القراءة والذ كر جميعا كالر كوع.والسجود . قلت إخلاء الر كوع والسجود عن النذحر لا 
برجب سجود السهو » قال والأول أصح عن ألي يوسف في رواء ية سبح فما ولا يسكت 
ار E‏ اجا ار ارا أخذ بعص 
المتأخرين من الأصحاب . 

( وهو الأثور عن .علي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم ) الضمير أعني هولايصلح 
إن رجع إلى التخمير يبن الأمور الثلاثة لآن الاثر المروي عن علي وابن مسعود في القراءة 
.والتسبيح فقط . وقال صاحب الدرابة وهو أي التسبيح هو ال أثور المروي.. قل تلايصلح 
هذا لان المذ كور في الاثر شئان وإغادته إلى أحدها بلا دلبل تحم » والظاهر أنه يرجع 
إلى المذ كور في كلام القدسوري. الذي .نقله المصنف > والمذ كور فيه التخمير » ولحكن 
الدليل الذي هو الاثر لا نطابق المدلول اللهم ! إلا إذا كات الثابت عند المصنف أن التخبير 
هو المنقول عن علي وابن مود زخني ولحي SS‏ :ال مصتنف 
ارا واه يز حن اإدراك : ١‏ 
إسحاق البيبقي عن علي واين مسمود رضي الله عنما » قال اقرأ في الاوليين وسبح 
في الاخريين » وعن منصور قلت لا يوم ما يفل قي الاخربين من الصلاة قال 
سبح واج مد الله و كير . ٠‏ 

وأما عن عائشة رضي الله عنها فمو غريب ) يثبت » ولكن روي "أن رجلاسألعائشة 
رضي الله عنما عن قراءة الفاتحة في الاخريين . قالت اق رأها على جبة الثناء . 

- ( إلا أن الافضل أن يقرأ ) هذا استثناء من قوله - خير في الاخريمن - وفي الدراية 
كأنه أراد به ني رواية الحسن عن .أبي حنيفة.« رح » أن القراءة تحب فيهما حت أو م 
يقرأ وم يسبح كان إن كان عمد » وإن كان ساهياً فعليه القراءة والسبو قد.ذكرة الآرتف 


1۳° 


لأنه عليه السلام داوم على ذلك وهذا لا يجب السبو بتركبا ‏ 
٠‏ في ظاهر الرواية 


هذا عن شرح مختصر الكرخي » قال الاترازي إلا أن الافضل عندة أن يقرأ خلافاً لما 
روي عن سقيان قان عنده الافضل أن يسبح ( لانه عليه السلام داوم على ذلك ) يعني على 
القراءة في الاخريين » هذا التعليل لا يطابق قوله ‏ إلا أن الافضل أن يقرأ - لان 
مداومة الني عليه السلام علىفعل شيءيد ل على و جوبه > ولهذا روى الحسن عن أبي حنيفة أن 
قراءة الفاتحة واجبة في الاخريين وبحب سجود السبو بتر كا ساهيا ذكره في المبسوط 
وغيره وقد ذكرناه > ويشهد لذلك حديث أبي قتادة رواه الماعة إلا الترمذيأنالنيعليه 
السلام كان نقرأ في الظبر في الر كعتين الاخريين بفاتحة الكتاب ويطبلفي الركمة 
الاولى أما لا يطيل في الثانبة » و كذلك في العصر . وذكر الولوالجي في تعليل فضملة 
القراءة في الاخريين بقوله .ليكون مؤديا للصلاة ‏ الجائزة بيقن . 

وقال الاترازيوإنما كانتالقراءة أفضل >لأن الني نزنتدنداوم عليها في أغل ب الأحوال. 
وقال الأكمل لأن الني مسجد داوم على ذلك يعني ترك وإلا لكان واجبا . قلت من أبن 
أخذ الاترازي قوله ‏ في أغلب الأحوال - والأكمل من أبن أخذ قوله - يعني ترك - 
والأحاديث الصحبحة لا تترك على ذلك » ولئن سائنا ذلك لا ينبغي أن تكون القراءة ف 
الأخريين سنة . وفي التحفة وشرح مختصر الكرخي ان السنة في الأخربين الفاتحة لاغر› 
ورغ المعلي عن أبي يوسف أنه يقرأ فمها بالجبر وسورة معها . 

( ولهذا ) أي ولكون قراءة الفاتحة على وجه الأفضلية ( لا تحب سجدة:السهو بتركها) 
أي بترك القراءة بعني بترك قراءة الفاتحة . قلت هذا أيضا لا يطابق تعلل المذكور على 
ما لايخفى (في ظاهر الرواية) احترز به عما روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن لم يقرأ وم 
يسبح عمد] كان أوناسيا»وإنكان ساهياً وجب علمه سجدة السهو کا ذكرتاه. وقالالأكمل 
وظاهر الرواية أصح لأن الأصل في القبام القراءة > فإذا سقطت ففي القيام المطلق فكان 
كقيام المقتدي . قلت كل واحد من القيام والقراءة ر كن مستقل بذاته » فمن قال إت 
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والقراءة واجبة في جميع ركعات التفل » وفي جميع ركعات الوتر » 
أما التفل فلان كل شفع منه صلاة على حدة ‏ والقيام إلى الثالثة 
كتحرية مبتدأة ولحذا لا يجب بالتحرية الأولى إلا ركعتات في 
المشبور عن أصحابنا د رح » » وطذا قالوا يستفتح في الثالثة أي 
يقول سبحانك الهم » 
ااا مم 
القراءة سقطت مطلقاً » ولا نسم أنه يكون كقيام المقتدي لأن المقتدى قارا حكماء لآن 
قراءة الإمام تنوب عن قراءته . 
( والقراءة واجبة في جمبع ركمات النفل وقي جميع ر كعات الوتر > أما النفل فلن 
كل شفع منه صلاة على حدة ) لآن تحرية النفل لا توجب أ كثر من ركعتين على ما يحي ءالآن 
( والقيام إلى الثالثة ) يعني القبام إلى الر كمة الثالثة كالنفل بأربع ركمات ( كتحرهة 
مبتدأة ) يعني كتحرية ابتداء بالتحرية ابتداء لا تحب أكثر من ر كمنين ( ولمذا ) أي 
ولكون كل شفع من النفل صلاة على حدة ( لا تحب بالتحرية الأولى إلا ركمتان فيالمشبور 
عن أصحاينا رحمهمالل) هذا إذا نوى أربع ركمات حتى يحتاج إلى التقبيل بالمشهور “فأما 
إذا شرع في التطوع بمطلق النية لا يازمه أكثر من ر كمتين بالاتفاق في جميع الروايات » 
كذا في الحبط واحترز بالمثهور عن قول أبي يوسف أولاً فإنه قال يازمه جميع ما نواء 
اعتباراً الشروع بالنذر » وني رواية عنه يازمه ربع ر كمات ولا يازمه أكثر من فلك 
( ولمذا ) أي ولكون القيام إلى الثالثة بمنزلة تحرعة ممتدأة ( قالوا ) أي قال عماؤة 
رحهم الله ( يستفتح في الثالئة ) أي يقرأ في رأس الركعة الثالثة (سبحانك اللهم وبجحمدك) 
كا في الابتداء . 
فإن قلت إذا كان كل شفع من النفل صلاة على حدة وترك القعدة الأولىمن الشفع الأول 
کان يقبغي أن لا يجوز هذا عند أبيحنيفةوأبي يوسف مع أنهها يجوز إن ترك القعدة الأولى 
من الشفع الأول . قلت الفساد هو القباس كا ذهب اليه زفر » وروي عن جمد لأن كل شفع 
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وأما الوتر فللاحتماط » قال ومن شرع في النافلة ثم أفسدها قضاها » 
وقال الشافعي لا قضاء عله 


بمنزلة صلاة الفحر وصلاة الظهر لامسافر > ولو ترك القعدة فمها فسدت الصلاة > وإن مم 
المهها شفعا آخر فككذا هذا > ولكن الاستحسان عدم الفسادووجوبسحدةالسبووالتطوع 
كا شرع ر كمتين شرع أربعا أيضا » فإذا ترك القعدة وقام إلى الشفع الثاني عكن أن يحمل 
الكل صلاة واحدة » وفي صلاة واحدة من ذوات الأربع لا تفرض من القعدة إلا الأخيرة 
وهي قعدة انع كا في الظهر يخلاف صلاة الفجر > لأن الفجر شرع ر كمتين لا غير » ويم 
الشفم الثاني لا يصير الكل صلاة واحدة . 

فان قلت يتبغي على هذا أن يكون في حق القراءة كذل لك حت لا تحب القراءة في 
الاخريين كا في الفرض > قلت اعتبر في حى القراءة بمنزلة صلاقين لأن القراءة ر كن مقصود 
في الصلاة شرعت لنفسها بخلاف القمدة > لأنها شرعت للفصل بين الشفمين » فلا يتكون 
فرضا » وفي الفرض شرطت التحلمل فىكون فرضاً . 

فان قلت لو صار هذا بالقيام إلى الشفع الثاني عتزلة صلا واحدة كالظبر لما آمرتابالعود 
إلى القعدة عند القيام إلى الثالثة کا في الظبر بل يؤمر ها هنا » قلت له شببان شببه الظهر 
لسريان الفساد إلى الأول عند ترك القعدة في الشفع الثاني » والشبهة بالفجر يعود الييا 
مالم يقد بالسجدة > وبشبهه الظهر لا دمر بالعود إذا قد الثالثة بالسحدهة ول تقسد 
توفير | للشبهين . ٠‏ 

( وأما الوتر فللاحتياط ) أي إنيا وجوب القراءة في جميع ركمات الوتر فلأجل 
الإحتباطلان الوتر سنة اعتقادية > و كذا في البرهاني فتحب القراءةفي الكل نظراً اليه > 
وبالنظر إلى مذهب أبي حتيفة لا تحب ولكنه يحب للاحتباط وهو قول أبييكرالصديق 
وابن عباس ومالك وآخرين.. | ٠‏ 

( قال ومن شرع في النافلة ثم أفسدها قضاها > وقال الشافمي لا قضاء عليه ) ويه قال 
امد » وكذا الخلاف في صوم التطوع والعاماء أوردوا هذه ا مألة في كتاب الصوم » 
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لأنه متبرع ولا لزوم على المتبرع » ولنا أن المؤدى وقع قربة فيازم 

الإتقام ضرورة صيانة عن البطلان . وإن صلل أربعاً وقرأ في الأوليين 

وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين » لأن الشفع الأول قد تم » 

والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمه مبتدأة فيكون مازماً هذا إذا أفسد 
الأخربين بعد الشروع 


أن اغا أل عه امن افا إن وروت فى الوم » لكن القدوري لما رأى أن 
حک المسألة فيا كان واحداً أوردها في كتاب الصلاة وتابعه المصنف رحه الله ( لآنهمتبرع 
فبه ) أي في فعله هذا ( ولا لزوم على المتبرع ) لقوله قمالى ف ما على المحسنين من سبيل © 
4١‏ التوبة » فصار كالمظنون . 

( ولنا أن المؤدى ) بفتح الدال ( وقع قربة ) بدليل أنه لو مات بعد هذا القدر من 
المؤدى يصير مثابا ( فمازمه الإتمام ضرورة صيانة عن البطلان ) وإبطال العمل حرام 
لقوله تعالى 2 ولا تبطلوا أعمالك » مم محمد > والإحتراز عن إبطال العمل فيا لاحتمل 
بالتجزي لا يكون إلا بالإتمام » ومن الدلمل على أن الشروع ما ياذم كالنذر المسروع في 
الحج فانه يازم بالاتفاق » وقباسه على المظنون فاسد لأنه شرع مقطعا لا ملتزما » وكلامنا : 
فما إذا شرع ملقزما . 

( وإن صلى ربعا ) أي إن شرع في الصلاة فأدى أربع ركعات »؛ وإنما قيدن هكذا 
لانبا لو كانت على حقئةتها لا يتصور فساد الاخريين بعد تمامه ( وقرأ في الاوليين وقعد ) 
قمد بالقعود » لانه لوم يقعد وأفسد الاخريين يحب عليه قضاء الاربع بالإجباع ( ثم أفسد ش 
الاخردين قضى.ر كعتين ) يعني الشفم الثاني ( لان الشفع الاول قد تم ) بالقعود ( والقيام 
إلى الثالثة ) أي إلى الر كمة الالثة ( بنزلة تحريمة مبتدأة ) أي بنزلة تحرية ابتداء 
( فمكون مازوما فبقضي ركعتين  )‏ إذا شرع في الركمتين ابتداء فأفسدهما يقضي_ 
ركعتين فكذا هذا . 

( هذا ) أي هذا الذي ذكرة من قضاء الركمتين ( إذا أفسد الاخريين يعد الشروع 
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٠‏ فييما .ولو أفسد تسل اتروع ف الدقح ان لا 
يقضي الأخريين . وعن أبي يوسف أنه يقضي اعت عبار 
للشروع بال ذر ء ولي أن الشروع لزم ما شرع فيهء 
وما لا صحة ل إلا به وصحة الشفع الأول .لا تتعلق بالشاني 

بخلاف الركعة الثانئة 


فيها ) بأد قام إل الاخريين ( ولو أفسد ) ولو أفسد الاخريين ( قبل الشروع في الشفم 
الثاني لا يقضي الاخريين ) عند أي حشيفة ومحمد . 

( وعن أبي يوسف أنه يقضي ) الاخربين ( اعتباراً الشروع بالنذر ) وذلك لان نمة 
الاربع قارنت مبب الوجوب وهو الشروع قبازم القضاه » ا إذا تذر » فان نية الأربح 
قارنت صيب الوجوب وهو التذدر . 
ا (.وف ) أي ولامي حسفة وحمد ( أن الشروع يازم )من الإلزام ( ماشرع فمه ) جملة 
في حل نصب مفعول قوله يازم ( وما لا ضحة له إلا به ) أي الشروع يازم أيضا ما لا 
ا صحة له أي للمشروع إلابه. كال ركمة الثانية بث لا صحة للأولى يدوا » لان الشير 
أنهى عنما ( وصحة الشقح الاول لا يتملق الثاني ) أي الشفع الثاني لا يتعلق ولا يتوقف 
علية فلا يازم من زو الشفع الاول بُسيب الشروع فيه لزوم الشفع الثاني » قاذا ايازم لا 
یکون واجبا » فاذا لم یکن ولجنا لا يحب قضاء. » فظهر هذا أن النية ‏ تقارن سبب 
الوجوب وهو الشروع “ا الترض انهل شرع a‏ الركمة الثاقية ) فائانية الاريع 
قارنت سبب الوجوب قبازم القضاء بالإقساد . 

ومن الدليل على أن الشفع الثاني ينقك عن الشقم الاول في التطوع ان المرأةإذا دخلت 
على زوجها وهو في الشفع الاول فاتتقل إلى الشفع الثاني ثم خرجت فطلقها يحب كال المبر 
لصحة الخاوة > وتبطل الشفعة أيضا إذا أخبر في الشفع الاول فانتقل إلى الشفع الثاني أما 
في الفريضة. وسنة الظهر لا تصح الخاوة ولا قبطل الشفعة . 
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وعلى هذا سنة الظبر لأنها نافلة » وقيل يقضي أربعاً احتياط ا لأنها 

بمنزلة صلاة واحدة . وإن صلى أربعاً ولم يقرأ فيبن شيثاً أعاد 

ركعتين » وهذا عند أبي حنيفة ومد « رح » » وعند أبي يوسف 

« رح» يقضي أربعاً وهذه المأ على ثمانية أوجه ؛ والأصل فيبا 

أن عند محمد « رح » ترك القراءة في الأوليين 

( وعلى هذا ) أي وعلى هذا الخلاف الذي في النفل الطلتى ( سنة الظهر ) يعني لو أفسد 
الأخريين من سنة الظبر فعند أبي يوسف يقضيباسواء أفسدها قبل الشروع فيها أو بعد 
. الشروع.وعندهما يقضي إذا أفسدها بعد الشروع لا قبله » لكن يقضي ركمتبين ( لانها 
افلة ) أي لان سنة الظهر نافلة في الاضل ٠‏ . 

( وقبل يقضي أربعاً احتياطا لانها ) أي لان سنة الظبر ( بمنزلة صلاة واحدة ) بدليل 
أن الزوج إذا خير امرأته وهي في الشفع الاول من هذه الصلاة » أو أخبرت بشفمة لها 
فأتقت أربعا لا تبطل خمارها » ولا شفعتها بخلاف سائر التطوعات . 

( وإن.صل أربعا ) أي أربع ركمات تطوعا ر ول يقرأ فيهن شيثا ) أي والحال أنه 
يقرأ في هذه الاربع شيئاً بن القرآن ( أعاد ركعتين ) لاتا كرن أن بالشروع الاول لايازم 
الشفع الثاني » فإذا لم يازم يعمد الر كمتمن ها هنا ( وهذا ) أي الإقتصارعىإعادةالر كمتين 
فقط (عند أبي حنيفة ومحمد ) بناء على ما ذ كرا من أصلبها . 

( وقال أبو يوسف يقضي أربعا ) بناء على أصل المذكور ( وهذه المسأله على ثانية 
أوجه ) إنا اتحصرت على الثمانية لان القسمة العقلية > وهذه الاقسام في الحقيقة في أقسام 
ترك القراءة لا في القراءة » لان الفساد إن جاء من قبل الترك » و لهذا م يأت فيا إذا قرأ 
فيالكل مع أنالقسمة العقلية تقتضه » ثم يذ كر الكل راعباً المتن في ذلك واتباعا له » لان 
الشرح لا أعلمه إلا إذا ساق المتن واتبعه بالشرح وإلا فالمتن في وادي والشرح في وادي » 
ولا ينتفع به الناظر إلا بعد مشقة كثيرة وبعد استعداد كامل . 

( والاصل فا ) أي في هذه المسألة المشتتة ( أن عند محمد ترك القراءة في الاولسين 
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أو في أحدهما يوجب بطلان التحرية لأنها تقعد الافعال . وعند أبي 

يوسف « رح » ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان 

التحريمة » وإنما يوجب فساد الأداء » لأن القراءة ركن زائد» 

ألا ترى أن للصلاة وجوداً بدوها غير أن لا صحة للاداء إلا بها 
وفساد الاداء لا يزيد على ت رکه 


أو في أحد.ها يوجب بطلان التحرية ) أي في حدق الشفع الثاني ( لانها ) أي لان التحرية 
( تقعد الافعال ) يعني المقصود منها الافعال » و لهذا لا تسقط الصلاة عن العماجز عن 
القراءة » وإن قدر على الإذكار والافعال قد فسدت بترك القراءة بالإجماع» ومع صفة 
الفساد للأفعال لا بقاء للتحريمة » وفي مبسوط شيخ الإسلام إذا أفسد الاداء يحيث لايمكن 
إصلاحه تنقطع التحرية كالبيم إذا ملك قبل القبض انفسخ العقد لأنه فات المعقود عليه 
يحمث لا برجى وجوده » فتكذلك ها هنا التحريمة شرعت للاداء» فإذا فسد فقد فات 
المعقود عليه يحيث لا برجى وجوده © فتنقطع التحرية » وفي مبسوط شيخ الإسلام اما 
فسدت الأفعال صارت بنزلة أفعال ليست هي من الصلاة » ومن فعل فيصلاة أفمالاً ليست 
من الصلاة تبطل با التحريمة كالتكل والحديث والعمد . 

ر وعن أبي يوسف ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان التحرية ) لآنه يوجب 
فساد الأداء لا بطلانه وفساد الآداء لا يزيد على تر كه وهو معنى قوله ( وإغا يوجب فساد 
الأداء ) لا بطلانه وفساد الأداء لا بزيد على ترك الأداء بعد التحريمة (لأن القراءة ر كن 
زائد ألا ترى أن للصلاة وجوداً بدونها ) أي بدون القراءة حقيقة ا في الأمي والمقتدين 
( غير أنه ) أي غير أن الشأن هو استثناء من قوله ‏ ر كن زائد ‏ تقريره أنالقراءة 
وإن كانت ركنا زائداً ( ولكن لاا صحة للأداء إلا بها ) أي بالقراءة لآنبا تؤثر في إزالة 
صفة الصلاة وهي صحة الأداء » وإن كانت لا تؤثر في إزالة صحة أصل الصلاة 
حت تصير باطلاً . ش 

( وفساد الأداء لا يزيد على تركه ) أي على ترك الاداء بمعنى أن الفساد ليس بأقوى 
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فلا تبطل التحرية » وعند أبي حنيفة « رح » ترك القراءةفي الاوليين. 
ل ا ISSUE‏ 


حالاً من الترك لما أن الفساد عبارة عن زوال الوصف دون الأصل » وزوال الآأصل أقوى 
من زوال الوصف فترك الأداء إذا لم يوجب بطلان التحرية فساد الآداء أولى أن لاي جب» 
وصورة ترك الأداء أن يحرم للصلاة > فقام طويلاً و يأت بشيء من الأركان > ولو عدم 
الأداء أصلاً بقبت التحرعة » وهذا لآن مبتدأ التحرعة صحيحة قبل بجيء أوان القراءة 
لأنها شرع بتحرم أعمال الدنيا » ثم يؤدي الأفمال في تلك التحرعة . 

فإن قلت ما ذكرتم تأخير لا ترك فلا يكون مفيداً . قلت هذا ترك قبل اتفاله 
بأداء » وإنا يعرف كونه تأخيراً أو اشتغل بالأداء فقمل انتقاله به يصح إطلاق إممالترك 
عنه . قال السفناق كذا قاله الملامة شعس «دين الكردري رحمه الله » قال الأ كمل وفيه 
نظر لأن للخصم حينئذ أن يقول لا نسم أن الفساد لا يزيد على مثل هذا الترك . قلت 
لا تفرق ينه وبين إذا أسل أن الترك لا يبطل التحريمة كرف يسل زيادة الفساد على الترك . 

فإن قلت ما الفرق بينه وبين الكلام والحديث العمد فإنها يبطلان التحريمة دونه. 
قلت هما من حظورات التحرعة وارتكاب المحظور يقطع التحرعة لأنه ينع اتعقادها قي 
الابتداء فنجوز أن يقطعها بعد الصحة > والفقه فيه أن التحريمهة شرط الآداء > ويقساد 
الأداء لا يفسد الشرط كالوصف لا يفسد بفساد الصلاة . ) 

( فلا تبطل التحرية ) نتيجة ما قبل » وقد قررة عدم بطلانها الآن ( وعندأبيحنيفة 
رحمه الله ترك القراءة قي الأولبين توجب بطلان التحرعة » وقي إحداهما لاتوجب )أي 
ترك القراءة فى إحدى الآوليين لا يوجب بطلان التحرية وها هنا أمران > أحدها ترك 
القراءة ف الأولمين > والآخر تركها في إحداهما » وعلل الأول بقوله ( لآن كل شفع من 
التطوع صلاة على حدة ) فكان ترك القراءة فيه إخلالاً للصلاة عن القراءة » فتكون 
فاسدة يحب قضاؤها ودطل تحريتها . وعلل الثاني بقولة ( وفسامها) أي فساد الصلاة 
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بترك القراءة في ركعة واحدة مجتبد فيه فقضينا بالفساد في حق 

وجوب القضاء وحكمنا ببقاء التحريمة في حق ازوم الشفع الثاني 

احتياطاً . إذا ثبت هذا تقول إذا لم يقرأ في الكل قضى ر ڪعتين 
عندهما لان التحريمة قد بطلت بترك القراءة في الشفع 


( بترك القراءة في ركعة واحدة يمتهد فيه ) فان عند الحسن البصري لا تحب القراءة إلا 
في ار كمة الأولى کا ذكرناه ( فقضينا بالفساد في حتى وجوب القضاء ) أي قضاء الشفع 
الأول كا في الفجر ( وحكمنا ببقاء التحريمة في حتى لزوم الشفع الثاني احتياطا ) في كل 
واحد من الحكمين . 

فالحاصل ان الأداء يفسد بالنظر إلى دليلنا » ويصح بالنظر إلى ما مسك به الحسن 
فيعمل بها » فقلنا ببقاء التحرية حى يصح شروعه في الشفع الثاني > وبفساد الشفع الأول 
حت يحب القضاء لكون العمل على الوثيقة في باب العبادة . وفي مبسوط شخ الإسلام ما 
قال أبو حنيفة هذا حيث أوجب الفساد بفساد الأداء ولإترتفع التحرية لأنه لم يوجدالقطع 
فعلمه قضاء الآخر يين بالإجماع لبقاء التحريمة وصحة السروع في الشفع الثاني > وهذا إذا 
قعد بينه| » فان لم يقعد قضى أربعا » لأن عندها لم يصح اللسروع في الثاني والأخريان لا 
يكونان قضاء عن الأولمين لأنه بناء على تلك التحرية والتحريمة الواحدة لا يتسم 
فمها الأداء والقضاء . 1 

فان قلت فساد الصلاة بترك القراءة في الر كمتين أيضا مجتبد فيه » لأن أبا بكر الأصم 
وابن علية وابن عبيئة لا يقولون بفسادها . قلت ذلك اختلاف لا اختلاف » لكونه الفا 
للدليل القاطع وهو قوله تعالى ‏ فاقروٌوا ما تيسر من القرآن  ٠١‏ المزمل . 

( إذا ثبت هذا ) يعني الأصل المذكور ( فنقول إذا لم يقرأ في الكل ) شرع في ببان 
تلك المسائل الثمانية فلذلك قال فنقول بالبقاء الأولى إذا لم يقرأ فيالأربع كلا ( قضى 
ركعتين عندهما ) أي عند أبي حنيفة ومد ( لأنالتحرية قد بطلت بترك القراءة في الشفع 
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الاول عندهما فل يصح الشروع في الثاني » وبقيت عند أبي يوسف 

«رح» قصح الشروع في الثاني ثم إذا فسد الكل بترك القراءة فه 

فعليه قضاء الاربع عنده » ولو قرأ في الاولبين لا غير فعليه قضاء 

الاخربين بالإجماع» لان التحريمة لم تبطل قصح الشروع في شفع 

الثاني » ثم فساده يترك القراءة لا يوجب فساد الشفع الاول . ولو قرأ 
في الاخريين لا غير فعليه قضاء الاوليين بالإجماع» 


الأول عندهما » فم يصح الشروع في الثاني ) أي في الشفع الثاني لما يصح الشروع اللاني 
لا بكون صلاة عندها » وغند أي يوسف يصح ٠‏ لآن التحرعة باقية معنى قوله (وبقيت) 
أي التحرعة ( عند أبي يوسف فصح الشروع في الشفع الثاني ثم إذا فسد الكل بترك القراءة 
فبه ) أي قي الكل ( فمليه قضاء الأربع عنده ) أي عند أبي يوسف وثمرة الإختلاف 
تظهر في الإقتداء به في الشفع الثاني هل يصح أم لا » وي القبقبة هل تكون ناقضة للوضوء 
أم لا » فمندها لا يصح الإقتداء ولا تنقض الطبارة خلافا لأبي يوسف . وقي ال محسط قبل 
هذا عند آبي يوسف فما إذا أفسدها بترك القراءة » أما لو أفسدها بالكلام أو الحديث 
العمد لا:نازمه إلا ركمتان > قال هذا مذ كور في المنتقى > وقي المبسوط في رواية ابن 
سماعة عن آي بوسف يازمه الاريع بالكلام أيضاً . 

( ولو قرأ في الاولمين لا غير ) هذه المسألة الثانية وهي أن يقرأ في الر كمتين الاو ليين 
من الاربع ( فعليه قضاه الاخربين بالإجاع لان التحرية لم قبطل فصح الشروع في الشفع 
الثاني ثم فساده ) أي فساد الشفم الثاني ( يترك القراءة لا يوجب فاد الشفع الأول ) لان 
كل شفع صلاة على حدة > ثم لو اقتدى به إنسان في الشفع الثاني وصلاة معدقضى الاولبين 
٠‏ ذكرء تي الحط لاته التزم ما لزم الإمام كاقتداء التطوع يصلي الظهر في آخرها . 

( ولو قرأ في الاخريين ) هي السالة الثالثة ومي أن يقرأ في الركمتين الاخريين 
( لاغير فعلبه قضاء الاودين بالإجاع ) هذا ما اتحد فمه الجواب » واختلف التخريج 
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لان عندهما لم يصح الشروع في الشفع الثاني » وعند أبي 

يوسف « رح » إبن صح فقد أداها » ولو قرأ فى الاوليين 

وإحدى الاخريين فعليه قضاء الاخريين بالإجماع » ولو قرأ فى 

الاخريين وإحدى الاولبين فعليه قضاء الاوليين بالإجماع »وأو 
قرأ فى إحدى الاولبين وإحدى الاخريين 


أشار البه بقوله ( لان عندهما ) أي عند أبي حنيفة ومد ( م يصح الشروعفيالشفعالثاني) 
فلا تكون صلاة في قوهما حتى لو اقتدى به إنسان في الشفع الثاني لا يصح اقتداءه » ولو 
قبقه لا تنقض طبارته كذا ذكره قاضي خان في الجامع الصغير » وذكر في المبسوط 

( وعند أبي يوسف إن صح ) أي الشروع في الشفع الثاني ( فقد أداها ) أيفقد أدى 
الاربع » وإن لم يصح فعلبه قضاء الشفع الاول » وعلى كلا التقديرين لا خلاف في الجواب» 
وإنا الخلاف في التخربج . 

( ولو قر في الاولبين ) هذه المسألة الرابعة وهي أد_يقرأ في الر كعتين الاوليين 
( وإحدى الاخريين ) أي قرأ في إحدىالر كعتينالاخريين (فعليه قضاءالاخريين,الإجماع) 
يعني إذا قعد في الاوليين . 

( ولوقرأ في الاخريين ) مذه المألة الخامسة وهي أن يقرأ في الركعتين 
الاخريين ( وإحدى الاولبين ) أي قرأ في إحدى الر كعتين الاولبين ( فعليه قضاء 
الاولسين بالإجمع ) والاخريان صلاة عن دهما خلاف) محمد » ذكره في الحيط . وفي 
الممسوط والتحريمة عندها ل تخل فصار شارعا في الشفع الثاني وقد أتمه » وعليه قضاء 
ما أفسده وهو الشفم الاول . ش 

( ولو قرأ في إحدى الاولمين ) هذه المسأله السادسة » وهي أن يقرأ في إحدى 
الر كمتين الاوليين ( وإحدى الاخريين ) أي وقرأ في إحدى الر كمثين الاخريين 
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وعلى قول أبى يوسف ٠‏ رح » قضى الاربع وكذا عند أبي حنيفة 

لأن التحرية باقبة » وعند تمد رحمه اشقضاء الأوليينلأنالتحريمة قد 

ارتفعت عنده » وقد أ نكر أبويوسف « رح » هذه الرواية عنه» وقال 

رويت لك عن أي حنيفة « رح > أنه يلزم قضاء ركعتين » ومد 
رج م يرجع عن روايته عنه » 


( فعلى قول أبي يوسف قضى الاريم ) لبقاء التحرية ( و كذاعند أبيحنيفة ) أيو كذا 
عنده يقضي الاربع.» وإنا قال و كذا عند أبي حنيفة » ولم يقلعلىقول أبي يوسف وأبي 
حنيفة » لانه أشار بذلك إلى أنه ليس قول أبي حنيفة باتفا بينه وبين أبي يرسف » بل 
إننا قوله - بناء على رواية عمد - لآن عنده يقضي الر كعتين على ما يجيء الآن » وإنها 
يقضي الاربع عند أبي حنيفة أيضا . 

( لأن التحرية باقبة » وعند محمد قضاء الأولمين » لأن التحرية قد ارتفعت عنده ) , 
وبه قال زفر لعدم صحة السروع عندهما ( وقد أنكر أبو يوسف عليه ) أي على محمد 
٠‏ ( هذه الرواية عنه ) أي عن أبي بوسف ( وقال ) أي أبو يوسف ( رويت لك عن أي 
حنيفة أنه يازم قضاء ركعتين » ومحمد لم برجم عن روايته عنه ) بان قال لأبي يوسف بل 
رويت. إلى ما أقول وقلت أنت وأصل هذه القضية ما ذكر فخر الإسلام البزذري في أول 
شرح الجامع الصغير كان أبو يوسف يتوقع عن محمد أن يروي كتاباً عنه فضعف عمد عنه 
الكتاب أي كتاب الجامع الصغير فاسأله عن أبي يوسف إلى أبي حشيفة » فاما عرض على 
أبي يوسف استحسنه وقال سفظ أبو عبد الله مسائل خط في روايتها عنه » فلا بلغ ذلك 

محمد قال بل حفظبا ونسي وهي ست مسائل : 
0 إحداها : المسألة وهي رجل صل التطوع أربعا قرأ في أحد الأولمين وأحد الأخرنين 
لا غير » روى محمد أنه يقضي أربعا » وقال أبو يوسف إنما رويت له ركعتين . وقالفخر 
الإسلام واعتمد مشايخنا رؤاية محمد » وقال أيضاً يحتمل أن يكون ما حكى أبو يوسف 
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ولو قرأي إحدى الأوليين لا غير قضى أربعاً عندها + 


من قول أبي حنيفة » قباس » وما ذكر عمد استحسانا ذكر القياس والاستحسان فيالأصل 
ولم يذ كر في الجامع الصغير . 

والمسألة الثانبة : مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس وصلت حين يخرج وقت الظهر» 
وقال أبو بوسف إنا رويت لك حتى يدخل ,قت الظبر . ٠‏ 

الثالثة : المشتري من الفاصب إذا أعتتى ثم أجاز المالك البيع بعد العتتى » وقال أبو 
يوسف إننا رويت لك لأنه لا ينقد . 

والرابعة : المهاجرة لاعدة عليها وتنكح » إلا أن تكون حبلى فلا يحوزنكاحها. وقال 
أبو يرسف له أنها قتنکح ولکن لا يقريها زوجها حتى تضع جلما . 

والخامسة : عبد بين اثتين قتل مولاها عمد فنفى أحدحما بطل الدم كله 2 قال أو 


'يوسف ومحمد يدفع ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الدية > وقال أبو.يرسف إنما حكيت 


له عن أبي حنيفة كا حكى عنما » وإننا الإختلاف الذي رويته في عبد قتل مولاء مدا 
وله اثنان فعفى أحدهما » إلا أن حمداً ذكر الإختلاف فسا » وذكر قوله تفسد مع أبي 


يوسف ف المسألة الأولى > ومع.أبي حنيفة في المسألة الثانية . 


والسادسة : رجل مات وترك ابن وعدا له لا غير » فادعى العبد أن الممت كان أعتقه 


في صحة > وادعى رجل على المبت بألف درم وقممة العبد الف » فقال الإنصدقتبايسمى 


العبد في قيمته وهو حر ويأخذ الغريم بدينه . وقال أبو يوسف إن رويت له أنه عبد 
ما دام يسعى في قىمته . 

قال في المبسرط وغيره اعتاد المثايخ على رواية محمد » والمذهب أن الراوي 
إذا أنكر رواية لا يبقى حجحة خلافا محمد والشافمي ذكزه السمر خسي والبزدوي 
في أصول الفقه . 

( ولو قرأ في إحدى الأوليين لاغبر قضى أربعاً عندهما ) أي عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف هذه المسألة السابعة وهي أن يقرأ في أحد الر كعتين الأوليين وم يقرأ في الر كعتين 
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وعند مد ه رح » قضاء ركعتين» ولو قرأ في إحدى الأخريين لاغير 
قضى أربعاً عند أي يوسف « رح » وعنده) ركعتين . 


الأخربين يقضي عند أبي حنيفة وأبي يوسف أربع ركعات ( وعند محمدقضاء ر كمتين ) 
أي يقضي ر كعتين . 

( ولو قرأ في إحدى الأخربين لا غير ) هي المسألة الثامنة ».وهي أن يقرأ في إحدى 
الر كمتين الآخربين ولم يقرأ في غير ذلك شيا ( قضى أربما عند أبي يوسف ) يعني عند 
أبي يوسف يقضي أربع ركمات لعدم بطلان التحريمة وصحة الشروع ( وعندهمار كمتين) 
أي يقضي عند أبي حنيفة ومد ر كمتين لبطلان التحريمة وعدم صحة الشروع > وفيهذا 
الباب ستة عشر وجا » وهي قرأ في الأولى أو الثانبة أو الثالثة أو الرابمة وفي الأوليين 
أو فمها والثالثة أو فيا والرابعة أو في الكل وقي الأخريمن أو فبا والأولى أو فيببما 
والثانية أو لم يقرأ فبون شيئا أو قرأ في الأولبين وم يتشهد أو تشد ول يقم إلى الثالئة 
أو قام البها ولم يقبدها بالسجدة أو قبدها بالسجدة » ولو دخل مع الإمام في الأولبين 
وتكم قبل أن يدخل الإمام في الر كمتين الأخربين يازمه ر كمتان عند أبي حنيفةومحمد 
« رض » لانه صار مقتدياً به في الر كعتين لا غير . ولو تككم بعدما قام إمامه إلى الثالثة 
وقرأ في الأربع يقضي أربعا لآنه صار شارعا في الشفع الثاني مع الإمام » ولو اقتدی به 
الشفع فرعف فذهب لبتوضأ فتكم فصلى امامه ستا بصلي هو أربما لأنه لم يشرع 

والثالث ذكره في الحيط ولا يحب بالتحريمة الأولى من النفل إلا ر كمتار:. في ظاهر 
خرواية » وعن أبي يوسف يازمه جمسع ما وى » ولو نوى بأنه ركعة وهو رواية بشر بن 
أبي النيسابوري اعتباراً بالنذر» وعنه أنه يازمه أربع ر كمات دون ما زاد عليها » رواء 
1 محمد بن سماعة عنه وبشر بن الوليد » وفي وواية عنه يازمه ثمان ركمات ذكره في 
الينابيم > وفي مختصر البحر لو ترك القراءة في إحدى ركميى الفجر أو صلاة السفر . 
فسدت ولا يمكنه إصلاحيا » يخلاف ما لو سجد على النحجائة فأعادها على موضع 
طاهر حيث يصح . ش 


قال وتفسير قوله عليه السلا م لايصلي بعدصلاة مثلبأيعزير كعتين بقراءة 
وركعتين بغير قراءة فيكون بيان فريضة القراءةني ركعا ت النفل كلبا 


( قال ) أي قال محمد رجه الل في الجامع الصغير ( وتفسير قوله لي لا يصلي بعد 
صلاة مثلها يعني ركعتين بقراءة ور كعتين بغير قراءة فيكون بيان فرضيسة القراءة في 
ركمات النفل كلبا ) الكلام ها هنا في مواضم : 
الأول : في حل التركيب فنقول قوله قال يقضي المقول وأن يكون المقول جملة إلاإذا 
كان القول بمعنى الحكاية » وها هنا القول محذوف تقديره قال محمد رحمه الله في الجامع 
GG Gg‏ وتفسيره 
.. الخ مقول القول لوجود حرف العطف . قوله - وتفسير قوله - كلامإضافيمرفوع 
0 » وقوله - يعني ركعتين .. الخ - يبان لما فسره محمد 
في الجامع الصغير . 
الثاني : رفع هذا الخبر إلى. البي عإصتهد لم يثبت »© وإنها هو موقوف على حمر وابنمسعود 
رضي أل عنها » زواء أن ابي كسة في مضنفه عن مقيزة عن أرافم »قال قال رشي الل 
عنه لا يصلٍ بعد صلاة مثلبا » وحديث عبد الله بن ادريس عن حصين عن إبراهم والشعبي 
فالا قال عبد الله لا يصلى على أئر صلاة مثلها . وني جامع الاسبيجابي هذا التفسير بروى 
عن ابن مسعود وزيد بن ثبت رضي الله عنها » وفي الجنازية عن علي رضي الله عنه » وفي 
شرح الجامع الصغير قال الفقبه أبو اللمث هذا ابر روي عن عبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثبت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا لا يصلى بعد صلاة مثلبا. وروی 
الطحاوي بإسناده عن شرح الآثر عن محر رضي الله عنه أنه كان يكره أن يصلى 
بعد صلاة مثلها . 
الثالث : أن المصنف أورد هذا بعد أن ذكر أن القراءة واجبة في جميع ر كمات 
النفل وما ترتب على ذلك من المسائل الثانية لببان فرضية القراءة في جميع ر كعات النفل 
يرضح ذلك أنه لما ورد هذا الخبر عام وقد خص منه البعض لآنه يصلي سنة الفجر > ثم 
فرض الفجر وهما مثلان و كذا يصلي سنة الظبر أربعا ثم يصلي الظبر أريعاً وها مثلان » 


55:6 


و كذا يصلي فرض الظبر ر كعتين في السفر ثم يصلي السنة ر كمتين > وا إيكن‌الممل يعموعه 
.قال عمد المراد منه أن لا يصلي بعد أداء الظبر اف ر كمتان بقراءة » ور كمتان بغير قراءة 
يصل يعني لا يصلي النافلة كذلك حتى لا يكون مثا الفرض مثل يقرأ ق جع ر کمات 
النفل فيكون الحديث بان بفرضية القراءة في جميم ر كمات النفل . 

فإن قلت كيف بيان فرضية القراءة في جميع ر كمات النفل والحال أنه غير مرفوع 
الى الني قر » ولئن, مامنا رفعه وهو خبر الواحدة فكيف يفسد الفرضية . قل تأجاب 
الأترازي بقوله ما ثبت به الإتبان أن الأربع من النفل ممل القراءة » وخبر الواحديصلح 
أن يكون ثبتا جمل الكتاب » ثم الفرضية ثبتت بقوله تمالى ف فاقرؤوا ما تيسر من 
القرآن © ٠١٠‏ المزمل . قلت هو قال قبل هذا الكلام وعندي أنه ليس بثابت عن رسول 
الله عنفتد » بل هو كلام عمر رضي الله عنه » فالذي ل بثبت عن الني تد كيفيكون 
مبنياً بمجمل الكتاب » وقال الأ كل في الجواب أجبب بأنه قال بيان الفرضة ويحوز أن 
تكون الفرضية ثابتة بقوله تعالى ‏ فاقرؤوا ‏ الآية بيان أنهافرض فيالتطوعر كمة فر كعة ٠‏ 

قلت هذا مثله وليس بشيء » لآن نص القرآن ظاهر مستغن عنه من البيان» وليس 
بمجمل إذ لو كان جملا لقبل بفرضية الفاتحة وضم السورة » على أن يكون هذا حديم] لم 
ثبت كا ذكرن . وفي الجنازية تفسير الحديث على الوجه المنقول يبان أن كل شفع مرة 
النوافل حل فرض من القراءة باعتبار أنه صلاة على حدة فرضت فه القراءة بقوله تعالى 
فإ فاقرؤوا ما تبسر » وهذاكا يقال بإعتبار المسح بالربع ثبت بخبر الغيرة بن شعبة رضي 
اله عنه » وفرضيته ثبتت بقوله تعالى ‏ فامسحوا » . 

قلت هذا أيضاً من المشرب المذكور في كونه اعتمد على كون الحديث مرفوعا »وأيضا . 
فإن قوله بيان ان كز. القيام .. الخ لا يحتاج إلى هذه المقالة » لأنه لما ثبت ان كل شقع من 
النوافل صلاة على حدة فبرهنت فيه القراءة بقوله تعالى ف فاقرؤوا ما تمسر من للقرآن » 
١‏ المزمل » لآن الأمن بالقراءة في مطلتى الصلاة » فكانت في الر كمة الأولى من الفرض 
بالأمر > وني الثانية بدلالة النص > فنكذلك في الشفع من النفل > لأنه صلاة والقراءة فوض 
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القاعد على النصف من صلاة القائم 


في الصلاه » ولأجل ما ذكرن من الأمور حمل بعضبم هذا الخبر على النبي عن إعادة الصلاة 

سبب الوسوسة »> ذكره في الذخيرة » وقيل كانوا يصئون الفريضة ثم يصلون بعدها أخرى 

يطلبون بذلك زيادة » فنهي عن ذلك » وقال لا يصلى بعد صلاة مثليبا ح وحمل الشافعي 

ل ديشن في ركعت الفجر مم الفجر 
کا ذكرة . 

ل ل قضاء 
صلاة عند توهم الفساد يكون صحيحا . وفي الجنازية فإن ذلك ينكروه لما فبه من تسلبط 
الوسوسة على القلب » وقال بعضهم هذا حك ظبر بعد سبب وهو ما روي أنه لتد لملة . 
| التعريس دعاها فأوتر ثم صلى الفجر جماعة فقال له أصحابه أونقضي بها بين الر كمتين في 
وقت الصلاة من الموم الثاني فقال منيتئهدز ان الله تعالى نما ج عن الرياء فلا يأمركم به » لا 
يصلى بعد صلاة مثلها » معناه ان الفاتحة إذا قضيت لا تقضى في الوم الثاني في وقت تلك 
الصلاة من غير دلمل » قلت فمه نظر لا يخفى . 

( ويصلي الدافلة قاعداً مع القدرة على القيام ) معناه يجوز أن يصلي النافلة حال كوته 
قاعداً مع القدرة على الصلاة قائًا ( لقوله عإصتهد صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) 
هذا الحديث أخرجه البخاري والأربعة عن عمران بن حصين قال سألت الني تزمتهد: عن 
صلاة الرجل قاعداً » فقال من صلى قان فمو أفضل أو ن صلى قاعداً فلهنصف أجرالقائم » 
ومن صلى قان فله نصف أجر القاعد » وفي رواية مسلم قال تعد صلاةالرجل قاعدا نصف 
الصلاة » أي في حمق الأجر . 

فإن قلت هذا الحديث لم يتعرض للنفل ولا للفرض ولا لحالة العذر وغيرها فكيف 
وجه التمسك به . قلت قال الشراح فأما حاصله ان الإجباع منمقد على أن صلاة القاعد 
٠‏ معذور مساوية لصلاة القائم في حت الأجر فلم يبتى حينئذ إلا صلاة النفل قاعداً بدورتف 
١‏ المذر » لأن الفرض ل يح قاعداً بلا عذر » قلت هذا غير مخلص على ما لا يخفى > لهم ما 
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ولأن الصلاة خبر موضوع وربا يشق عليه القيام فيجوز له ترحكه 
كيلا ينقطع عنه » واختلفوا في كيفية القعود » والختار أن يقعد ا 
يقعد في حالة التشبد 

ذكروا شيئا يدل على ما قالوا » فأقول وبال التوفيق أن أبا بكر بن أبي شية روى ؤي سننه 
عن المسيب بن رافع الكاهلي قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا من عذر » 
وروى أيضاً عن عبد الله بن شفيق قال سألت عائشة رضي الله عنها لكان رسول الله ب 
يصلي قاعداً قالت بعدما حطمته أنس هذا دليل على أن المراد من قوله مزعي صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم غير حال العذر . وقال الترمذي وقال سفبان الثوري هذا 
الحديث من صلى جال] قله نصف أجر القائم » قال هذا للصحيح ومن ليس له عذرء وأما 
من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالا فله مثل أجر القائم » وقد روي في بض 
الحديث مثل قول سفبان الثوري . 

فإن قلت هذا الذي ذكرته منها لا يدل على المدعى . قلت روي أنه عزستچد كان يصلي 
بعد الوتر قاعداً . وعن عائشة رضي الله عنها أنه عزستهد بصلى ليلا طويلا فاع ولبلاطوية 
قاعداً ‏ الحذيث رواه الجاعة إلا البخاري فبذا يدل على أن النفل قاعداً من غير عذر 
يحوز » وأما الأحاديث المذكورة تدل على أن الصلاة قاعداً في الفرض لا يحوز إلا منعذر. 

( ولآن الصلاة خبر موضوع ) أي مشروع لك مرفوع عنك لكونها غير واجبة » 
روى أحمد في مسنده والبزار في سننه من حديث أبي عمبدالله بن الحجاس عن ابي ذر عن 
النبي ممتي الصلاة خير موضوع » فمن شاء اشتغل > ومن شاء استكير . ورواه ابن حبان 
في صحيحه والطبراني في الأوسط ( وربا يشتى عليه ) أي على المصلي ( القيام فيجوز له 
تركه ) أي ترك القيام ( كيلا ينقطع عنه ) أي عن فمل النافلة » وقي بعض النسخ كيلا 
ينقطع به أي يسبب القيام عن الخبر » لأن القيام ربا يقضي إلى ذلك . 

ر واختلفوا في كيفية القعود ) أي اختلف العاماء في كيفبة القعود وحالة القراءة > 
قال المصنف ( والختار أن يقعد كا يقعد في حالة التشهد ) وهو الذي اختاره افق ه أبو 
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لأنه عبد مشروعاً في الصلاة » وإن افتتحبأ قائماً ثم قعد من غير عذر 
جاز عند أبي حنيفة « رح » » وهذا استحسان » وعندها| لا يجوز به 


اللث السمرقندي و شمس الائمة السرخسي وهو قول زفر رحمه اله »وني الخلاصة عن أبي 
حضسفة ثلاث رواءات في رواية مجلس كا يحلس في التشهد > وفي رواية يتربع > وفي رواية 
يحتي > وي شرح الطحاوي وفي قول زفر مجلس کا مجلس في التشهد وفي حال التشهد 
مجلس كا يحلس في التشهد بالإجماع . وفي الذخيرة بقعد في التشبد كا يقعد في سائر الصلاة 
إجناعا » وعن أبي حنيفة في حالة القراءة روايتان إن شاء قعد كذلك > وإن شاء تربع 
وإن شاء اجتبى وعن أبي يوسف أنه يحتي وعنه أنه يتربع إن شاء > وعن محمد أنه 
يتريع > وذكر خواهر زادة في باب الحدث أنه يخير بين الترييع والاجتياء “ وروي عن 
أبي حنيفة أنه يتربع في صلاة اللسل من أول الصلاة إلى آخرها . وقال أبو يوسف إذا 
هات وقع الر كوع والسجود ويقعد كا يقعد في تشهد المكتوبة . وفي مختصر الكرخي عن 
أبي حتيفة يقعد كبفشاء وبه قال محمد وغيره من السلف . وروى الحسن أنه يتريع وإذا 
أراد الر كوع بثني رجله اليسرى ويفترشها » وهو رواية عن أبي يوسف وعنه أنه برعكع 
متربعا » وذكر شيخ الإسلام الأفضل له أن يقعد في موضع القيام مجتبيا » لأن عامة صلاة 
رسول الله عليه السلام في آخر عمره كان مجتبيي] » وفي شرح الوجيز الإفتراش أفضل في 
قول » والقرببع أفضل في قول » وقبل ينصب ر كبته اليمنى ويفترش رجه اليسرى > 
وقمل ينصب رجل البمنى كالقارىء مجلس بين يدي المقريء . وعند مالك يتربع > وعند 
أحمد يتربع في حال القيام ويثني رجليه في الركوع والسجود » وتفسير الإجتباء أنينصب 
ركبتيه ويجمع بديه عند ساقيه يعامته أو يبديه والمراد ها هنا جميعاً يبديه . 

( لأنه ) أي قعود النشهد ( عبد مشروعا في الصلاة ) فكان أولى من غيرء ( ونا 
افتتحها ) أي وإن افتتح النافلة حال كونه ( قائمًا ثم قعد من غير عذر ) قبد به » لآنه إذا 
قعد بعذر جاز بالإتفاق وغير عذر ( جاز عند أبي حنيفة ) وبه قال مالك والشافمي 
( وهذا استحسان ) أي قول أبي حشفة هو استحسان . 


( وعندهما ) أي عند أبي حشيفة ومد ( لا يحوز به ) ويه قال بعض أصحاب 
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وهو قياس » لأن الشروع معتبر بالنذر له انه لم يباثمر القيام فيا بقي » 
ولما باشر صحة بدونه بخلاف النذر لأنه التزمه نصأء حتى لو لم ينص 
على القيام لا يازمه القيام عند بعض المشايخ « رح » 


الشافعي ( وهو قياس ) أي قوطما هو القياس ( لأن الشروع معتبر بالنذر ) هذا وجه 
القاس » لآن المشروع مازم كالنذر » فاذا نذر أن بصلي قا لا يجوز له أن يصلي قاعداً « 
فكذا إذا شرع قائما لا يحوز له أن يتم قاعداً . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة وهو وجه الإستحسان ( أنه ) أيأنالمفتتح قائماً (/ يباشر 
القبام فيا بقي ) من الصلاة ( ولما باشر صحة بدونه ) أي لما باشر من القبام في الأولى صحة 
بدون القيام في الثانية بدليل حالة العذر فلا يككوت الشروع في الأولى قائًا موجبا للقيام 
في الثانية ( بخلاف النذر لآنه التزمه نصا ) أراد أن القياس على النذر غير صحمج » لأنه 
القزم قيامه من حيث أنه نفل عليه تسبيت فبازمه ( حتى لو لم ينص على القيام ) في نذره 
( لا بازمه القيام عند بعض المشايخ ) أراد به فخر الإسلام ومن وافقه » قال فخر الإسلام 
البزدوي في شرح الجامع الصغير > وإذا نذر أن بصلي مطلقا لل يازمه القيام “ ثم قال هذا 
هو الصحيح . وقال الفقيه أب جعفر المندواني لا رواية فبما إذا نذر أن يصل صلاة وم 
يقل قامًا أو قاعداً » أم إذا قاله يحب قائما أو قاعداً . . 

ثم اختلف المشايخ قال فخر الإسلام لم يازمه القيام لأنه في النفل وصف» وقالالأكل 
وفي قوله - حت لوم ينص - .. الخ نظر لأنه لا يستقم في !لاست دلال على قول أبي 
حنيفة أخذ قوله بعض من تأخر عنه بأزمنة كثيرة . قلت لىس الأمر كذلك لأن قوله 
- حت لو لم ينص - الخ تتيجة قول أبي حنيفة الذي يفهم منه »و كيف لايستقم الإستدلال 
| فيها بقول متأخر لقوله متقدم » ومع هذا لا رواية عنه فيا إذا نذر صلاة مطلقاً هليصلي 
قائما أو قاعداً کا ذكرن » وقال الأكمل أيضا واعم أن الدليل المذكور في الكتاب يفيد 
أنه لو قعد في الر كمة الأولى بعد افتتاحها لا يحوز > لأن الشروع يازمهما باشره وماباشره 
إلا قائما . وذ كر في الفوائد الظبيرية ما يدل على جوازه حيث قال المتطوع في الإيتداء 
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ومن كان خارج المصر تنفل على دابته إلى أي جبة توجبت يومىء إيماء , 


كانت له الخدرة بين الإفتتاح فائما وبين'الإفتتاح قاعدا فكذلك في الإنتباءبالطريق الآولى» 
لأن حك الإستدامة أخف . 

قلت هذا الذي قاله من كلام السفناقي > ثم قال الا كمل وفيه نظر » لآن ڪون البقاء 
أسبل من الإبتداء من المسامات لا نزاع فيه » لكن عارضه أصل آخر وهو أن الشروع فما 
باشره يازمه . قلت المتطوع ير بين القيام والقعود » ولآن القيام صفة زائدة > والصلاة 
| تجوز بدونه صفة القيام » فبالنظر إلى هذا الشروع فيا باشره غير مازم والإستحقاق هذا 
ا لجزه الذي شرع فيه إسمية الصلاة إنما يكون بانضمام أجزاء أخر . 

فروع : لو ترك على عصا أو حائط بغير عذر لا يكره عنده » وعندهما یکره . ولو 
نذر صلاة وهو راكب فقد ذكر الكرخي أنه جوز أداؤها راكنا » وفي الأصل لو نذر 
أن يصلى راكبا لم يحزئه » ول يفصل بينهها إذا كان ناذر را كبا على الدابة أو الأرض » 
وذكر ابن أبي شيبة عن السلف منهم الحسن البصري أنه قال لا بأس من أن يصلي الرجل 
ركعة قائما وركعة قاعداً » وكذا روي عن شعبة عن الحم وحماد » وم يذ كر عن غيرهم 
غلاف وذهب بعض الناس إلى أنه إذا افتتحما قاعداً لا يتمها قائماً » والصحيح جواز 
. ذلك . ومن العاماء من كره أن يصلى الإنسان النافلة قاعداً من غير عذر . وفي مبسوط 
يكر أطلق النذر قبل يازمه نصف القيام وقمل القعود » وقيل يتخير » وعلى الثلائة لا 
يحوز . وعن الككرخي لو نذر راكب يحزئه . 

ولو نذر أن بصلى بغير وضوء أو بغير قراءة فعند أبي يوسف يازمهويلغو ذ كرالوصف 
وعند زفر لا بلزمه » وعند محمد لو سمى مالا يجوز أداء الصلاة إلا معه كالصلاة: من غير 
طبارة لا يلزمه وإلا يلزمه كالصلاة من غير قراءة . ولو شرع في الأوقات المكروهة 
وقطعبا لزمه القضاء > فان قضاها فيها أو في مثلبا سقط القضاء . 

( ومن کان خارج المصر تنفل على دابته إلى أي جبة توجبت دابته يرمىء إعاء ) جملة 
حالبة » أي ينتفل حال كونه مومت » وفي الحيط من الناس من يقول إنما يجوز التطوع 
على الدابة إذا توجبت إلى القبلة عند افتناحها ثم بترك التوجه والتحرف عن القبلة . أما لو 
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حار وهو مترجه إلى خيبر يومىء إيماء ْ 


افتتح الصلاه إلى غير ألقبة لا يحوز لآنه لا ضرورة في حال الإبتداء » وإنا الضرورة في 
حالة البقاء » وعند العامة يحوز كيفيا كان ؛ وصرح في الإيضاح بأن القائل به الشافمي » 
وقال ابن بطال استحب ابن حنبل وأبو ثور أن يفتتحها متوجبا إلى القبلة ثم لا يبالي حيث 
توجبت . وقالت الشافعية القعود في الر كوب على الدابة إن كانت سهلة يلزمه أن يدير 
رأسها عند الإ-حرام إلى القبلة في أصح الوجبين » وهو رواية ابن المباركذ كرهافي جوامع 
الفقه » وفي الوجه الثاني لا يلزمه > وفي القطار والدابة الصعبة لا يلزمه » وفي المارية 
والحمل الواسعي يلزمه النوجه كالقبية . وقيل في الدابة بلزمه في السلام أيضا » والأصح 
ان الماضي يتم ر كوعه وسجوده ويستقبله فيهها وفي إحرامه ولا مشي إلافي قيامه » 
ومذهبنا هو قول علي وابن الزيعر وأبي ذر وأنس وابن تمر » وبه قال طاووس وعطاء 
والأوزاعي والثوري ومالك والليث . ۰ 

( لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله نر بصلي على حمار وهو متوجه 
إلى خيبر يومىء إيماء ) الحديث. في هذا الباب روي عن ابن عمر وجابر وأنس وعامر بن 
ربمعة وأبي سعيد وأخرجه بلفظ الكتاب إلا عنأنس رضي الله عنه أخرجه الدارقطني 
في غرائب مالك عن مالك عن الزهري عن أنس قال رأيت الني عليه وهو متوجه إلى 
خببر على حمار یصلي يومىء إبهاء وسككت عله . . 

أما حديث ابن عمر فأخرجه مسل وأبو داود والنسائي وعمرو بن حى المازني عن 
سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله عليه السلام بصلي على حمار وهو 
متوجه لخيبر » فان النسائي عن مرو بن يحبى لا يتابع على قوله - على حمار - وإنما هو 
راحلة » قبل وغلط الدارقطني وغيره حرو بن يحبى في ذلك المعروف على راحلته وعلى 
البعير » وقوله - يومىء إباء - لكن في الحديث . 

وأما حديث جابر فان ابن جبارة أخرجه في صحبحه عنه قال رأيت الي عليه السلام 
يصلي النوافل على راحلته فى كل وجه يرمىء إبهاء » لكنه يخفض السجدتين من الر كمتين 


“oY 


ولأن النوافل غير مختصة بوقتءفلو ألزمناه التزول والاستقبال تنقطع 
عنه النافلة أو ينقطع هو عن القافلة . أما الفرائض مختصة بوقت » 

وأخرجه أب داود والترمذي ولفظه بعني الني عليه السلام فى حاجة فجت وهو يصلي 
على راحلته نحو الشرق السجود وأخفض > وقال الحسن صحيح أخرجه البخاري عنه 
قال كان الني عليه السلام يصلي على راحلته حيث توجبت به » فاذا أراد الفريضة نزل 
فاستقبل القبلة . 

وأما حديث عمر بن ربيعة ١١‏ فان البخاري ومسلا أخرجاء عنه قال رأيت رسول 

وأما حديث أبى سعيد فأخرجه *'' . 

( ولأن النوافل غير مختصة بوقت فاو ألزمناه النزول ) من الدابة ( والإستقبال ) إلى 
القبلة ( تنقطع عنه النافلة ) بالنون لأنه إذا ألزم النزول لا يقدر أن يتطوع راكبا» 
والنافلة خبر موضوع متسروع على حسبب السعة ففي إلزام الفزول بعذر ضرر ( أو ينقطع 
هو ) أي المتطوع ( عن القافلة ) بالقاف على تقدير النزول وفيه رر لا يخفى . 

( أما الفرائض مختصة بوقت ) فلم يجبر أن يؤديها راكب لعدم لزوم الحرج في النزول . 
وفي خلاصة الفتاوي أما صلاة الفرض على الدابة لعذر فجائزة ومن الأعذار المطر عن محمد 
إذا كان الرجل في السفر فأمطرت السماء فلم بجد مكاناً ما يشاء ينزل للصلاة فإنه يقف على 
الدابة مستقيل القبلة ويصلىي بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابة » فإن م يمكنه يصلي مستدبر 
القبلة » وهذا إذا كان الطين يحال يصيب وجبه > فإن لم تكن هذه المثابة لكن العرض 
بذل صلى هنالك ثم قال وهذا إذا كانت الدابة تسير ينفسها > أما إذا سيرها صاحبها فلا 


)١(‏ لبس هذا من رجال البخاري ومسل وربما المقصود هنا عامر بن رببعة صحابى 
كا ورد قلا . اھ مصححه . 


(۲) هكذا فى الأصل ناقص . 


والسئن الرواتب نوافل » و عن أبِي حتيفةه رح » أنه ينزل لسنةالفجر ' 
لأنها آ كد من سائرها » والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر 


يجوز التطوع ولا الفرض . ومن الأعذار اللص والمرض »2 وأما البادية فتجوز ذلك ذا 
ذكر صاحب الخلاصة » ومن الأعذار كون المسافر شيخاً كبيراً لا يجد من يركبه إذا 
نزل “ وفيها الخوف من السبع . وفي الحيط تجوز الصلاة على الدابة في هذه الأحوال ولا 
تازمه الإعادة بعد زوال العذر . 

( والسنن الرواتب.نوافل) يعني حك السان الرواتب حك النوافل في جواز الآداء على 
الدابة في أي جبسة توجہت » ومن الدليل على کون السان الرواتب فرافل أنها تؤدى 
بمطلق النبة . ۰ 

( وعن أبي حتمفة أنه ينزل لسنة الفجر ) ولهذا لا يجوز فعلما قاعداً عند أبي حنيغة»> 
وقد مر أنها واجبة عنده في رواية » وعن محمد بن شجاع يجوز أن يكون هذا يسان 
الأولى يعني أن الأولى أن ينزل لر كمتي الفجر » وعلل ذلك بقوله ( لها ) أي لأن سنة 
الفجر ( 1 كد من غيرها ) أي أقواها حتى يجوز ۰ م أن يترك سائر السان لتحصيل العم 
دون سنة الفجر » وقي قول للشافعي وأحمد ألما 1|كد من الوتر ( والتقييد يخارج المصر ) 
ينتفل على دابته ( ينفي اشتراط السفر ) لأنه أعم امن أن يكون سفراً وغير سفر » وقمه 
إشارة إلى ما روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن جواز التطوع على الدابة لمسافرخاصة» 
لأن الجواز بالإيماء للضرورة ولا في الحضر > والصحيح أن المسافر وغيره بعد أن يكور 
عابخ الع ا 

رالا فف ان ا عن اسر را كز فى الال تقذ رها ثلاثة ». 
وقدر بعضهم بالميل > ودفع الجواز في أقل منه » وقي فتاوى المرغيناني والأصح أن في كل 
موضع يجوز للمسافر قصر صلاته فبه يجوز التطوع فبه على الدابة . وقبل إن كان بينها 
وبين المصر ومصلى العبد يجوز > وأقل من ذلك لا يجوز » وعند الشافعي يجوز فيطويل 
السفر وقصيره > وقال مالك لا يصلى أحد على دابته في السفر ولا يقصر فيه الصلاة “ويرد 
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والجواز تي المصر وعن أبي يوسف د رح » أنه يجوز في المصر أيضأ 

ووجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر والحاجة إلى الركوب فيه أغلب» 
عليه الآكر الواردة فيها من غير تحديد سفر ولا تخصيص مسافر » فصار كالمتيسم > وقال 
الطبري لا أعم من خالف ذلك إلا مالك رجه الله . 

( والجواز في المصر ) بالنصب عطفا على قوله اشتراط التقييد أيضا بخارج المصرينفي 
جواز التطوع على الدابة في المصر . 

فإن قلت التخصيص بالذكر لا يدل على النفي . قلت ذلكفى النصوصدونالروايات» 
وذكر فى أنها روايات عن أبي حنيفة لا يجوز التطوع على الدابة فى المصر > وعند محمد 
يجوز ويكره. 

( وعن ابي بوسف أنه تجوز في المصر أيضا ) حكي أن أبا يوسف لا سمع هذا الجواب 
عن أبي حنيفة قال حدثني فلان ورفع الإسناد إلى رسول الله يزييتهدد ركب المار فيالمدينة 
يعود سعد بن عبادة وكان يصلى فلم يرقع أبو حنيفة رأسه قيل إنغا لم يرفع رأسه ظباراً 
لارجوع عن قوله إلى الحديث وإلا معبا وله » وقيل هذا حديث شاذ . والشاذ فا يعم به 
البلوى لا يكون حجة وإنما لم برفع رأسه لعدم مبالاته به وهو الأصح » لأن رفع الرأس 
عبارة عن مبالاء بالشيء يقال ل يرفع لحديثي رسا » أي ل بضع له ول يتأمله وم باع موقع 
القبول عنده » فأبو يوسف أخذ بالحديث وعمد « رح » كذلك إلا أنه كره في الحضر» لأن 
اللفظ والأصوات تكثر فيه فبكثر الخطأ والغلط في القراءة وترتيب أفعال الصلاة فيؤدي 
ذلك إلى إبطال العمل وفساد العبارة ظاهر . قلت ولآبي بوسف أن يحتج ا رواه أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله مقر صلى على حمار في أزقة المدينة يومىء إماء ذكره ابنبطال 
في شرح البخاري . ظ 

( ووجه ظاهر الرواية أن النص ورد خارج المصر » والحاجة إلى الركوب فيه ) أي 
في خارج المصر ( أغلب ) حاصل أن الصلاة على الدابة بالإياء مع القدرة على الر كوع 
والسجود خلاف القئاس فاقتصر جوازها على مورد النص وهو خارج المصر فسقى الحم 
في المصر على أصل القياس . 


فإن افتتح التطوع راكباً ثم نزل يبني « وإنصل ركعة نازلا ثم ركب 

استقبل » لأن إحرام الراكب انعقد مجوزاً ل ركوع والسجود لقدرته 

على النزول»فإذا أتى بهما صح؛وإحرام النازل انعقد لوجوب الركوع 
والسجود فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر 


( فإن 'فتتح التطوع راكب ثم نزل يبني ) على افتتاحه ويكل فإن قلت هذا بناءالقوي 
على الضعيف فلا يجوز كالمريض يصلي بالإيماء ثم قدر على الأركان لا يجوز له البناء . قلت 
ببنها فرق » لأن الإيماء من المريض بدل من الأركان ومن الراكب لا لأن البدل في القادر 
يصار اليه عند العجز » والراكب لا يعجز عن الأركان بأن ينتصب على الركابين فيكون 
ذلك قباما منه » ولذلك يمكنه أن يخر راكما وساجدا ومع هذا أطلقه الشارع فيالإيراء 
فكان قوياً في نفسه فلا يؤدي إلى بناء القوي على الضعيف كا في الضعيف . 

فإنقلت إذا كان الإيماء قويا لماذا يجوز البناء إذا تحرمبالإيماءتمر كب أو أر كب قلتأمأ 
إذا ركب فلان‌الر كوب عمل كثيرو أنه قاطع للتحر يمة »وأما إذا أر كب فلأنالدلمليأبىجواز 
الصلاة راكب » لأن سير الدابة مضاف إلى راكبها فمتحقق الأداء في أماكن ختلفةفحينئذ 
يتحقق الأداء في حالة المني وذا لا يجوز » إلا أن الشرع جعل الأماكن الختلفة كان 
واحد للحاجة إلى قطع المسافة وصيان ة نفسه وماله عن التوى والتلف » فكان ايتداء 
التحرم نازلا لدليل استغنائه عا ذكرة فلا يجوز له البناء بغير ذلك . 

( وإن صلى ركعة نازلا ) فسدت الركعة ووقع اتفاقا » لأنه لو م يصل ركعة فالحم 
كذلك . وقوله - نازلاً ‏ حال ومعناه صلى ركعة وهو على الآرض ( ثم ركب استقبل ) 
صلاته ( لأن إحرام الراكب انعقد مجوزاً ) بكسر الواو نصب على الحال وهذا تعليل 
المسألة الأولى ( لاركوع والسجود لقدرته على النزول » فإذا أتى بها ) أي بالركوع 
والسجود ( ضح ) لآن الراكب بالخبار إن شاء ترك وأتما بالركوع والسجود وهذا تعليل 
المسآلة الثانية ( وإحرام النازل انعقد لوجوب الر كوع والسجود » ولا يقدر على ترك ما 
لزمه ) بظردى الوجود ( من غبر عذر ) وهها الفرق الذي ذ كره المصنف. هو الصحيح . 
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وعن أبي يوسف « رح »> أنه ستقبل إذا نل أيضاً » وكذا عن عمد 
«رح> إذا نزل بعدما صلى ركعة » والأصم هو الظاهر 


وقبل في الفرق بأن النزول عمل قليل والر كوب عمل كثير » ورد بأنه لو رفع ووضع على 
السرج لا يبني مع أن العمل لم يوجد فصلا عن العمل الكثير . 

( وعن أبي يوسف أنه يستقبل إذا نزل أيضاً ) لأنه ناء القوي على الضعيف فصار 
كالمريض إذا قدر على الر كوع والسجود ني أثناء الصلاة ( وكذا عند مد « رح» ) أي 
كذا روي عن محمد « رح » أنه يستقبل ( إذا نزل يعدما صلى ركعة ) قبل لهذا لآنه لو م 
يصل ركعة قائماً ثم تزل أتمّها نازلا » لكن هذا على أصل محمد غير مستقم > لآن تحريمه 
الصلاة انعقدت للاباء فلا يصح إتمامها بر كوع وسجود لأنه يكون بناء القوي على الضعيف 
كذا نعل عن أي بشن( والأصح هو الظاهر ) أي ظاهن الرواية وهو أ الراك التطوع 
إذا تزل مني والراكب إذا ركب يستقبل . 

فروع : لو افتتح التطوع على الدابة خارج المصر ثم دخل مصراً قبل أن يفرغ منها 
ذكر في غير رواية الأصول أنه يتمها » واختلفوا في معناه » فقيل يتمها قاعداً على الدابة 
مالم يبلغ منزله . وقيل يتمها بالنزول على الأرض ذكره المرغيناني » وفي المبسوط يصلي 
على الدابة » وإن كان سرجه قذراً . وكان محمد بن مقاقل الرازي وأبو جعفر البخاري 
يقولان لا يصح إذا كانت النجاسة في موضع جاوسه أو في موضع ركاببته أدكثر من قدر 
الدرم كالأرض > وأكثر المشايخ على الجواز . وقالوا الدابة أشد من ذلك يعني أن باطنها لا 
E EE E E gE‏ 
مع نحاسة اطنة . 

ومواك الستطي [واغنيا و ی 
والأداء على الأرض للضرورة » والأركان أقوى من الشرائط › فإذا سقطت فشرط طبارة 
المكان أولى » وقبل إن كانت للنجاسة على الركابين فلا بأس بها » وإن كانت في موضع 
جلوسه منع الجواز . 

حل امرأة مع القرية إلى اسر لا أن تصلي على الدابة في الطريق » رأما لصلاة 5 على 


. المناية في شرح الهداية ج ۲ - م؟4)‎ ( ov 


فصل في قيام شبر رمضان 


العجلة إن كان طرفها على الدابة وهي تسير ولا تسير في صلاة على الدابة تجوز في حالة 
العذر في الفرض» وإن م يكن يجوز بمنزلة السرير. رجلان في محل واحد فاقتدى أحدحهما 
بالآخر في التطوع أجزأها » وإن كان في شقين وأحدهما مربوط بالآخر فكذلك وإلا لا 
جوز #رحل يجون تبني E‏ خا عل جاب واه . وفي المحبط لو صلى في شق حمل 
لا يجوز إلا أن بر كن تحت محملة خشبة لأنه يكون قرار احمل على الأرض لا على الدابة 
فسكون في احمل كالسجود على الأرض والسربر »وحكي أن أبايوسف أمر هارونالرشيد 
أن يفمل ذلك » ومثلها صلاة الجنازة والنفل الذى أفسده والمنذور والوتر عنده والسجدة 
التي قليت على الأرض . ١ ١‏ 

وني جوامع الفقه لو حرك رجليه أو إحداها متدار كا أو ضربها #شبةفسدتصلاته» 
بخلاف النجس إذا م تسر » وني الذخيرة إن كانت تساق بنفسما فليس له ذلك » وإرتف 
كانت لا تساق فرفع سوطه فضربها به ونجسها لا تفسد صلاته . 


( فصل في قيام شهر رمضان ) 

أي هذا فصل في بيان أحكام قيام الناس في ليالي شر رمضان » وإنما اغتاره هذا 
للفظة أعني قبام شهر رمضان اتباعاً لحديث أبي هريرة الذي أخرجه الجاعة عنه أنه قال 
كان رسول الله ملع برغب الناس في قبام رمضان من غير أن يأمر فبه بعزيمة » فيقول من 
CN‏ يه 

له - إيبانا - أى تصديقا بأنه حتى . وقوله - احتساباً - أن فع لله تمالى لا 

۰ e 

ووجه ذكره في باب النوافل ظاهر » والمناسبة بينه وبين الفصل الذي قبله من حبث 
أن وجوب القراءة في جميع ر كمات التراويح لأنها نوافل » و 
ج ولم ينكرها أحد من أهل القبلة إلا الروافض . 
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إمامهم خمس ترويحات كل ترويحة بتسليمتين 


( ويستحب أن يحتمع الناس في شبر رمضان يعد العشاء ) اختلف العماء في وها س 


سنة أو متطوعا مبتدأ » فقال الإمام حميد الدين الضرير رحمه الله نفس القراويج سنه » أما ٠‏ 
ْ أداؤها بالمجاعة فمستحب . وروى الحسن عن أي حنيفة « رح » أن التراويم لا يجوز 
تر كبا » وقال الشببد هو الصحبح . وقي جوامع الفقه التراويح سنة مؤكدة » والجاعةفيبا 
واجبة و كذا في المكتوبات »> قال وذكر في الروضه أن الجاعة فضيلة > وقي الذخيرة عن 
أكثر المشايخ أن إقامتها بالجاعة سنة على الكفاية » ومن صلى في البست فهو تارك فضيلة 
المسجد »> وفي المبسوط لو صلى إنسان في بيته لا يأثم » فعلها ابن عمر وسال والقامم وايراهم 
ونافم > فدل هذا على أن الجاعة في المسجد سنة كفاية أي لا يظن بان عمر رضي الله عنه 
ومن معه ترك السنة وهذا هو الصواب > ونذكر من قريب معنى قوله -أنيجتمعالناس- 
وقوله - بعد العشاء - . ٠‏ 

( فيصل بهم ) أي بالناس ( إمامهم خمس ترويات ) الترويحات جمع ترويحة وكذلك - 
التراويح وهي في الأصل امم للجلسة > وسمبت بالترويحة لإستراحة النساس بعد أروتسع 
ركمات بالجلسة » ثم سميت كل أريم ركمات ترويحة مجازاً لما في آخرها من الترومحة » 
ويقال الترويحة إمم لكل أربع ر كمات فإنها في الأصل إيصال الراحة وهي الجلسة » ثم 
مميت الاربع ركمات التي في آخرها الترويحة كا أطلق إمم الر كوع على الوظبفة التي تقرأ ˆ 
في القيام لأنه متصل بالركوع » وسثل العلامة الترويحة قبل الوتر بعد التراويح > قالذلك 
بطريق الجاز إطلاقاً لإمم الأغلب عن الكل » وعن أبي سعيد ميت ترويحمة لإستراحة 
القوم بعد كل أريم ركمات » وقي المغرب روحت بالناس أي صليت بهم التراويح . وفي 
الجتبى “ميت تراويح للترويح فما ببنها » وقبل لاعقابه راحة الجنة . 

( كل ترويحة بتسليمتين ) فيصير الجلة عشرين ركعة وهو مذهبنا > وبه قال الشافعي 
وأحمد » ونقله القاضي عن جمهور العاماء > وحكي أن الأسود بن بزيد كان يقوم بأربعين 
ركعة بلية » وعند مالك « رح » تسع ترويحات بستة وثلاثين ركمة غير الوتر > واحتج 


64 


ويجلس بین كل ترويحة ين مقدار ترويحة ثم يوتر بهم وذكر لفظ 


على ذلك بعمل أهل المدينة » واحتج الأصحاب الشافسة بمذهيهم با رواه البيبقي بإسناد 
صحيح عن السائب بن يزيد الصحابي قال كانوا يقومون على عبد عمر رضي الله عنه بعشرين 
ركعة > وعلى عهد عثيان وعلي رضي الله عنها مثله . وفي المغني عن علي رضي الله عنه أنه 
أمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان بعشرين ركعة قال وهذا كالإجماع . 

فإن قلت قال في الموطأ عن بزيد بن رومان قال كان الناس في زمان عمر رضي الهعنه 
يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة . قلت قال البيمقي والثلاث من الوتر ويزيد لم 
يدرك عر رضي الله عنه فركون منقطعاً والجواب عا قاله مالك أن أهل مكة كاتوا 
بطوفون بين كل ترويحة ويصلون ر كمتي الطواف ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة > 
فأراد أهل المدينة ما وانهم فجعلوا مكان كل طواف أربع ر كمات فزادوا ستةعشرر كعة 
وما كان عليه أصحاب رسول الله لقم أحتى وأولى أن يتبع » قبل من أراد أنيعمل بقول 
مالك ينبغي له أن يفعل كا قال أبو حنيفة رضي الله عنه يصلي عشرين ر كعة يجراعة کا هو 
السنة ويصلى الباق فرادى كأنه ليس من التراويح بل هو نقل مبتدأ إذ المجساعة 
فيه مكروهة . 

( ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ) ثم هو خير » إن شاء سبح » وإت شاء 
هلل » وإن شاء صلى »> وإن شاء سكت » أي فعل فهو حسن كذا قاله قاضي خان رحمه 
الله » ولو صلى أربع ركعات كا هو فعل أهل المدينة أو طاف أسبوعا ينبا يا فعل أهل 
مكة فأهل كل بادة بالخبار » ولو استراح الإمام بعد خمس ترويحات قبل لا باس به » قال 
السرخسي وليس بشيء لخالفة أهل الحرمين » و كذا بين الخامسة والوتر » وفي جوامع 
الفقه يكره للقوم أن يصاوا بين كل ترويحة ر كمتين لأنما بدعة مع مخالفة الإمام ( ثم يوتر 
بهم ) أي ثم يصلي الإمام بالماعة الوتر > وسبجيء حك الوتر بالجماعة . 
۰ ( وذكر لفظ الإستحباب ) أي ذكر القدوري لفظ الإستحباب حيث قال يستحب 
أن يجمع الناس في شير رمضان بعد العشاء ( والأصح أنها سنة ) أي الأصح في المذهب 


11۰ 


حكذا روى الحسن عن أبي حنيفة « رح »لأنه واظب عليا الخلفاء | 


أن التراويح سنة » وقد سبقنا الكلام فيه عن قريب . قال الأكمل والأصح أنها سنة يعني 
في حت الرجال والنساء » وفيه نظر لآنه قال يستحب أن يجتمع وهذا يدلعلى أنالإجتاع 
يستحب » وليس فمه دلالة على أن التراويح مستحبة وإلى هذا ذهب بعضهم » وقال 
التراويح سنة والإجماع مستحب . قلت القدوري ل يتعرض إلا إلى كون اجماع الناس في 
شهر رمضان يستحب وسكت عن نفس كون التراويح مستحبة أو سنة > والمصنف ليرد 
على دوزي فيا قاله .وما قال والاضح أن التراريع في انف الآمر سينة رلا يلزم من 
كونها سنة كون الجاعة فمه سنة . 

( كذا روى الحسن عن أبي حنيفة ) أي كا قلنا الأصح أن التراويح سنة روى الحسن 
عن أبي حنيفة كذلك نصا وقد ذكراه ( لأنه ) أي لأن الشأن ( واظب عليها ) أي على 
التراويح ( الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ) ) الخلفاء الراشدون الذين أطلق الني عزستدز 
بامم الخلافة أو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم » روي عن سفينة مول المي ساد 
أن رسول اف ب قال اغلاق بعدي ثلارن سن »ثم کون ملكا » وفي روا ثم يقي 
الله ملکه من يشاء » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي » ولا شك أن الذين ولوا 
الحلافة بعده يتويد هؤلاء الأربعة ومدتهم ثلاثون سنة مثا أخبر الني مدد ولي هاهنا - 

بحث وهو أن المصنف قال أنه واظب علبها الخلفاء الراشدون . 

وقال الأكمل إنا يدل على سنتها قوله ڪزفتتادز علمم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي . قلت أخذ هذا عن السفناقي فإنه قال هكذا » و كذا قال صاحب الدراية ول يتيقن 
امد نی كام فيه سیت ينبو ا بن » وهذا الحديث أعني قوله یساد عليم 

بسنتي .. الخ لا يدل على مواظبة الخلفاء الراشدين على التراويح . 

فإن قلت حديث السائب بن أبي يزيد المذكور عن قريب يدل على ذلك قلت لا نسم 
فإنه لا يدل على أ: نهم كانوا يصاون عشرين ركعة في عبد الخلفاء الثلاثة أعني عمرين الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم » وما يدل على مواظبتهم عليها . 


لف 


٠‏ والني عليه السلام بين العذر في تركه المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا 


غاية ما في الباب يدل على المدد » ولو احتج المصنف على سنية التراويح لما روي عن 
عبد ال رحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال ان الله عز وجل فرض صيام 
رمضان وسن قمامه فمن صامه وقامه احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه › رواه 
أحمد والتنسائي وابن ماجة لكان أوجه وأقوى . 

( وان الني عليه السلام بين العذر في تر كه المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا ) 
أي ترك المواظبة خشية أن يكون فرضا علينا » وقوله وهو مبتدأ وخشية مرفوع على 
الخبرية مضاف إلى قوله ‏ تكتب - وان مصدرية > وقال الأكملهذا الكلامعلىطريقي 
السؤال والجواب فبقال فإن قبل لو كانت سنة لمواظبة الي عليه السلام ولم يواظب أجاب 
بأنه بين المذر في ترك المواظبة . قلت هذا الكلام غير سديد لآن كون الشيء سنة لا 
يستلزم مواظية الني عليه السلام إذ لو واظب عليه لكان واجب] » وأما بيان عذره في 
ترك المواظبة فا رواه البخاري ومسل عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن الني عليه 
السلام صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس » ثم صلى من القايلة فكثر الناس » ثم اجتمعوا 
من اللملة الثلاثة فلم يخرج اليهم الني عليه السلام » فاما أصبح قال قد رأيت الذي صنمتم 
فل نعني من الخروج الم إلا اني أخشى أن يفرض عل وذلك في رمضان » وفي لفظ 
فما ولكن خشية أن يفرض عليك صلاة الليل وذلك في رمضان > وزاد البخاري في كتاب 
الصوم فتوفي رسول الله عليه السلام والأمر على ذلك » والعجب من الأترازي ذكر هذا 
الحديث وقال وهو ما روى صاحب السنن » والحال أنه ما زواه إلا البخاري ومسل كا 
ذكرت وها أصحاب الصحاح . 

وعن عبد ال رحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة 
في رمضان إلى المسجد فأذن الناس أو زاع يتفرقون فصلى الرجل لنفسه ويصلي الرجل 
يصلي بصلاته الرهط › فقال عمر رضي الله عنه هذه والتي تنامون عنها لأفضل من الذين 
تقومون يعني آخر الليل » وكان الناس يقومون أوله » رواه البخاري والقاري بتشديد 
الماء منسوب إلى القارة بن الديس امم قبيلة . ْ 


لذ 


والسئة فيها الجاعة لمكن عل وجه الكفاية حتى لو امتنع أهل المسجد 
عن إقامتهاكانوا مسيئين » ولو أقامبا البعض فالمتخله عن الماعة تارك 
للفضماة لأن أفراد الصحابة رضي الله عنهم يروى عنم التخلف . 


( والسنة فيما ) أي في التراويح ( الجاعة ) أي أن تصلى بالجاعة “قال أب يك رالرازي 
المشبور عن أصحابنا أن إقامتها في المساجد أفضل منبا في البست وعلبه الإعتاد » ولان 
عمر رضي الله عنه جمع الناس على إقامتها في جماعة » وذكر الطحاوي في اختلاف العاماء 
عن المعلي عن أبي يوسف إن أمكنه أداؤها في بيته مع مراعاته سنة القراءة وأشباهها 
فليصليها ‏ وهكذا كاه في المبسوط وقال وهو قول مالك والشافمي في القددم وربيمة 
ومثله في جوامع الفقه عن أبي يوسف « رح » إلا أن يكون فقيبا عظبما يقندى بهدفيكون 
في حضوره المسجد ترغيب الناس فلا يصلي في ببته » وقال عيسى بن أبن والقاضي بكار 
ابن قتيبة البكراوي قاضي مصر والمزني وابن عبد الحم وأحمد بن حنبل وأحمد بن أبي 
عمر أن شيخ الطحاوي قال الجاعة أحب وأفضل وهو المشبور عند عامة العاماء » وقال 
صاحب المبسوط وهو الاصح والاوفق » وادعى علي بن موسى العمي فيه الإجباع و كتب 
يروي فيها عن أصحاب الشافعي « رح » . 

( لکن على وجه الكفايه ) يعني إذا قام بها البعض بالجاعة سقطت عن الباقين حضور 
الجاعة » لان الماعة فيها سنة على الكفاية ( حت لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها نوا 
مسيئين ) هذه نتبجة كون الماعة في التراويح سنة » على الكقاية ( ولو أقامها البعض 
فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة ) يعني لو أقام بعض أهل المسجد التراويم فالذي . 
يتخلف عنهم لا يكون مسيثاً بل يكون تار كا للفضملة > لان سننتها بالماعة على الكفاية 
ا د لا ا حي السنة على الكفاية 
بالطريق الاولى . 

وعلل المصنف ذلك بقوله ( لان أفراد الصحابة يروى عنم التخلف ) أي عنالماعة 
في صلاة التراويح » منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواه الطحاوي عن افع عن ابن ` 


۳ 


ْ والمستحب في الجاوس بين الترويحتين مقدار الترويحة » وكذا بين 
الخامسة وبين الوتر لعادة أهل الحرمين » 


عر أنه كان لا يصلي الامام في شبر رمضان » وروي أيضاً عن يحافهد قال قال رجحل ' 
لان عمر رضي الله عنهما أصلي خلف الامام في رمضان » قال أتقرأ القرآن » قال نعم 
قال صل في بىتك . 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه كان لا يقوم مع الاس في شمر 
رمضان قال وكان القامم وسال لا يقومان مع الناس . 

وروى البيبقي في سننه عن ابن عمر أنه قال له رجل أصلى خلف الامام فى رمضان 
قال ابن عمر أليس تقرأ القرآن » قال نعم » قال اتتصب كأنك حمار » صلى فى بيتك 5 

وروى الطحاوي عن الأثعث بن سلم قال أتبت مكة وذاك فى رمضان فى زمان 
ابن الزبير رضى الله عنه فكان يصلى بالناس فى المسجد وقوم يصاون على حدة المسجد . 

وروى أيضاً عن ابراهم قال لول يكن معى إلا سورة واجدة لكنت أرددها أحب 
إل من أن أقوم خلف الامام فى رمضان » وروی أيضاً عن عروة وسعيد بن جبير وتنافع 
أنهم كانوا ينصرفون من العشاء فى رمضان ولا يقومون مع الناس . 

( والمستحب في الجاوس بين الترويحتين مقدار الترويحة ) إنا قال هذا مع قوله فيا 
مضي عن قريب » ولس بين ترويحتين مقدار ترويحة لبان أن هذا الجلوس مستحب 
لأنه شرع كلام القدورى وقال الأكمل كان من حقه أن يقول وال مستحب في الانتظار بين 
الترويحتين لأنه استدل بعادة أهل الحرمين على ذلك > وأهل الحرمين لا يلتزمون بذلك » ' 
فإن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا أهل المدينة يصلونيذلكأريعر كعات. 
قلت هذا بقبة كلام السفناقي ولس مراد المصنف حقيقة الجلوس وار اتيز يتين 
السكوت والتبلمل والتسبمح والصلاة ناف کا ذكرتاه عن قريب . 

( وكذا بين الخامسة والوتر ) أي و كذا المستحب في الجلوس مقدار الترويحة بين 
الترويحة الخامسة وصلاة الوتر ( لعادة أهل الحرمين ) أهل حرم مكة بالطواف »> وأهل 
حرم المدينة بأربع ر كمات تطوعا . 
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واستحسن البعض الاستراحة على خمس تسليمات ولس بصحيح ٠.‏ : 
وقوله ثم يوتر بهم يشير إلى أن وقتها بعد العشاء قبل الوتر وبهقال 2 أ 

عامة المشايخ « رح » » والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل 

قبل الوتر وبعده لأنها نوافل سنت بعد العشاء 

٠‏ ( واستحسن البعض الإستراحة ظلى خمس تسليات ) وهو نصف القراويح > وقال 
السرخسي ولو اسراح الإمام بعد خمس ترويحات قبل لا بأس به > قال وليسبشيءتخالفة 
أهل الحرمين > وكدا بين الخامسة والوتر ( وليس بصحيح ) أي الذي استحسنه البعض 

لبس بصحيح » وذكر في فتاوى الاسبيجابي الاستراح على خمس ترويحات يكره . 
( وقوله ) أي وقول القدوري ( يوتر بهم يشير إلى أن وقتبابعد العشاءقبل الوتر وبه) 
أي ويكون وقتبا بعد العشاء قبل الوتر ( قال عامة المشايخ ) أراد بهم عامة مشايخ 
يخارى > وني الخلاصة قال لماعمل الزاهد وجماعة من أنمة يخارى أن اللمل كلها وقت قبل 
العشاء وبعدها > ثم قال وقال عامة مشايخ بخارى وقتها ما بين العشاء والوتر ثم قالوهو 
الصحيح ( والآصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر اللبل قبل الوتر وبعدها لأنها نوافل سنت 
بعد العشاء ) أي لأن التراويح سنة بعد صلأة العشاء إلى آخر اللمل » فأشببت التطوع 
المسنون بعد العشاء في غير شهر رمضان . وقال الأترازي والأصح عن دي ما قاله عامة 
مشايخ يخارى » لان الحديث ورد كذلك » وكان أبي رضي الله عنه يصلي بهم التراويح 
كذلك . قلت استدل على ما اختاره يبين وم يبن أحد منها فقوله لأن الحديث ورد 
كذلك إن أراد به حديث عائشة رضي الله عنها أن الني تمد صلى في المسجد فصلى 
بصلاته ناس > ثم صلى من القابة فكثر الئاس الحديث الذي ذكرناه عن قريب 2 وهوأيش) 
ذكره عند قول المصنف والنى عستو بين العذر في ترك المواظبة فمو لاايدل على ما 
ادان لقيش 6 و إن اراد الحديث الذي فيه جمع حمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الناس على أبي بن كعب .. الخ » وقد ذكرةه » وهو أيضاً وقد ذكره أيضاً لا يدل على 

ما ذكر على الأنخمي . 
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ول يذكر قدر القراءة فيبا . وأكثر المشايخ «رح» على أن 
٠‏ السنة فيبا الختم مرة 


وقوله - وكان أبي يصلى بهم التراويح كذلك - أي کا ذكره عامة مشايخ يخاري فهو 
أيض) لا يدل على ما ادعاه من الأصحية “ بل الأصح ما قاله المصنف لأنه صلاة اليل > 
فيجوز إلى طلوع الفجر سواء كانت قبل الوتر أو بعده » وفي المستحسن فعلم ا أبي نصف 
اللىل أو ثلثثه كا في العشاء . وفي ا حمط لا يجوز قبل العشاء ويحوز بعد الوتر ولم 
حك فنه خلافا . 

( ول یذ كو قدر القراءة فبها ) م بذ كر على صيغة المعلوم » أي لم یذ کر مد بن الحسن 
قدر القراءة في التراويح > ويجوز أن يقال وم يذكر القدوري وهو الأقرب . قال الأكمل 
وقوله ولم يذ كر قدر القراءة ‏ ظاهر . قلت الظبور من أبن » فإذا احتمل أن يكون 
الفاعل في الفمل إحدى النبي كيف يقال أنه ظاهر . 

( وأكثر المشايخ على أن السنة فيا الختم مرة ) اختلف المشايخ في قدرٍ القراءة في 
التراويح » فقيل يقرأ مقدار ما يقرأ في ا مغرب تخفيفا للتخفيف . قال شمس الأئمة هذا 
غير مستحسن » وقال الشبمد هذا غير سديد لما فيه من ترك انتم وهو سنة فيها . وقيل 
يقرأ من عشربن آية إلى ثلاثين آية کا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الآئمة الثلاثة 
على ما رواه البيبقي باسناده عن أبي عثمان المندي » قال وعن عمر رضي الله عنه ثلاث من 
القرآن استقرمم فأمر أسرعبم قراءة أن يقرأ للناس بثلاثين آية في كل ركعة » وأوسطهم 
بخمسة وعشرين آية > وأبطأم بعشرين آية . 

وعن عروة بن الزبير رضي الله عنما أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر 
رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سلبان بن أبي حثمة » وقي الذخيرة إذا خم 
على العشرين ن مثلا فله أن يقرأ في بقبة الشبر ما شاء الله . قال القاضي أب علي النسفي إدا 


1 خم رول اناق بقمة الشهر من غير تراويح جاز من غير كراهة » لأنها شرعت لأجل 


ختم الفراان مرة > وهذا إن من لم یکن قاربه من النساء يصلي ستا وثانبا وعشراً » وفي 
ال ات م مدي ا ر ركعة » وبعضهم. اختاروا 


1 


فلا يترك لكسل القوم 


قراءة سورة الفيل إلى آخر القرآن وهذا أحسن » لأنه لا يشتبه عليه عدد الركهات ولا 
يشغل قلبه يحفظها فبقرع التدبير والتفكر . 

وني الجتبى أماالقر اءة فقيل ثلاثينآبة في كر كعة ‏ وقيل عشرين وقيل عش رآيات للخم مر :قبل 
كا في ا مغرب » وقبل ثلاث آيات قصار أو آية طويلة » وفي الدراية والمتأخرون في زماننا 
يفتون بثلاث آيات قصار وآية طويلة هذا أحسن » قال الحسن رضي الله عنه إن قرأ في 
المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسيء هذا في المكتوبة فا ظنك فيغيرها. 
وفي ال حيط الأفضل في زماننا أن يقرأ قدر مالا يؤدي إلى تنفير القوم لكسلهم . 

قلت المصنف قال بخلاف هذا على ما يحيء » وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام 
يقرأ في كل ر كمات عشر آيات يحصل الختم فبها أو نحوها » لأن السنة في التراويح يخم 
مرة > وعدد ركمات التراويح في جيم الشبر ستة مائة » وعدد آي القرآن ستة آلاف 
وشيء > فإذا قرأ في كل ركعة عشر آيات يحصل الختم فيها » والبه أشار المصنف بقوله 
وأكثر المشايخ .. الخ . وقال السرخسي هذا هو الأحسن . 

فإن قلت ما المراد في قول المصنف على أن السنة في الختم . قلت قال في الدراية أي 
سنة الخلفاء الراشدين . قلت أكثر لمن يخلف الراشدين وأوهم أبو يكر الصديق. رضي الله 
عنه » وكانت التراويح تر كت في أيام أبي بكر وجدد في أيامعمر رضي الله عنه » والدليل 
عليه ما ذ كرناه من حديث عبد ال رحمن بن عبد القاري أنه قالخرجت مع عمر بن الخطاب 
إلى آخره في رمضان .. الحديث » فهذا يدل على أنها تر کت في زمان عمر رضي الله عنه 
يدليل أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أي بن كعب رضي الله عنه فذ كر على أرنف 
المراد من قول المصنف أن السنة هي سنة عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء الراشدين 
وهذا ورد أيضاً على من قال من أصحابنا أن التراويح سنة العمرين وأراد به أبإبكر وعمر 
رضي الله عنهها وليس كذلك . 

( فلايترك لكسل القوم ) أي لا يترك الختم مرة لأجل كسل القوم » وفي النباية 
والفضل في الختم مرتين » وأهل الإجتهاد كانوا يختمون في كل عشر ليال » وعن أبيحسين 
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يخلاف مأ 03 التشبد منالدعوات حيث يتركباء لأنها ليست بسنة ولا 
يصل الوتر بجماعة في غير شر رمضان عليه [جماع المسامين والله أعل 


أنه كان يختم في شبر رمضان إحدى وستين وثلاثين في الأيام وواحدة في التراويح كذا 
في فتاوى قاضي خان . 

( بخلاف ما بعد النشهد من الدعوات حيث يتر كما لأنها ليست بسنة ) قال السفناقي 
يعني إذا عل أن قراءة الدعوات تنقل عن القوم » ولكن ينبغي أن يأتي بالصلاة » لأا 
فرض عند الشافعي فبحتاط في الإتبان بها كذا في الخلاصه . قلت فيا قاله المصنف نظر» 
لأنه يقول لا يترك الختم مرة لأجل كسل القوم » ثم يقول بخلاف الدعوات بعد التشهد 
يعني يترك لأجل كسل القوم فكيف لا بترك ما هو مستحب أو سنة صحابيلأجلالكسل 
ويترك ما هو سنة الني تد > فإنه. روى الدعوات المأثورة عن الني تفتيد: بعدالتشيد» 
و كمف يقول أنها ليست بسنة » وقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي ` 
الله عنه أن رسول اله نو عامه التشبد ».وفي آخره وإن كان في آخرها أي في آخر صلاة 
دعى بعد تشهده با شاء الله أن يدعو ثم يسم . 

وأخرج البخازي ومسل عن أي هريرة أن رسول الله عليه السلام قال إذا فرغ أحدم 
من التشهد الآخير فليتعوذ بالله من أربع > من عذاب جنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحيا 
. والميات ومن شر فتنة المسيحالدسجال»انتهى فبذهالسنة الثانية عن النيعليهالسلام إذا تر كت 
لأجل كسل القوم يترك ما هو غير سنة الني عليه السلام ٠‏ 

( ولا يصلي الوتر يجاعة في غير شر رمضان ) لآنه نفل من وجه حتى وجبت القراءة 
في الر كمات كلها » وتؤدى بغير أذان وإقامة » وصلاة النفل بالجاعة مكروهة ماخلا قيام 
. رمضانوصلاةالكسوفلأنه م يفعلبا الصحة > ولو فعلوا لاشتبرت» كذا ذكرهالولوالجي . 
وفي الخلاصة قال القدوري أنه لا يكره > وقال النسفي اختار عاماؤة الوتر في المنزل ني 
٠‏ غير رمضان » لآن الصحابة م يحتمعوا على الوتر يجماعة في رمضان كا اجتمعوا في التراويح 
فيها » فعمر رضي الله عنه كان يؤمهم في الوتر في رمضان » وأبي لا يؤمهم فيها في رمضان 
كذا في الحبط ( عليه إجباع المسادين ) أي على ترك صلاة الوتر بحاعة في غير .رمضان 
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باجام المسامين قال تاج الشريعة لأنالصحابة رضي اشُعنهم لم يتمعوا على الوتر بغي رجماعة ا 
اجتمعوا على التراويح » وقال الاترازي وهذا ل يصل الوتر أحد يجاعة في سائر الأمصار 
من لدن الني عليه السلام » قلت'ذكر في الحواشي أنه يجوز عند يعض المشايخ . 

فروع : كيفية النية في التراويح » أن ينوي التراويح أو السنة أو سنة الوقت أوقيام 
الليل . وقال الشهيد أو قيام اللبل في الشبر » ويقال أو ينوي قيام رمضان. وفيالمبسوط 
نبة مطلق الصلاة لا تحزىء عنما » وفي فتاوى الشبيد لو نوى صلاة مطلقة أوتطوعافحيث 
اختلف المشايخ فيه ذكر بعض المتقدمين أنه لا يجوز » وذكر أكثر المتأخرين أن التراويح 
وسائر السنن تتأدى بمطلق النمة لأنها نافلة » ولكن الإحتياط أن ينوي التراويح أو سنة 
الوقت أو قيام الليل في شمر رمضارن وفي سائر السنن ينوي السنة أو الصلاة متابيماً 
لرسول الله علد . 

ولو صلاها قاعداً من غير عذر قبل ينوب عن التراويح ك ركعي الفجر»قالالسرخغسي 
وعليه الإعتاد » والصحبح الجواز » واتفقوا أنه لا يستحب خالفة السلف » وقال الشهمد 
الكلام فيه في موضمين في الجواز والاستحباب منهم من قال يجوز عندهما ولا يجوز عند 
عمد اعتباراً بالفرض »> وقبل نجوز عندهم جميما وهذا هو الصحبح > وأما الكلام في 
الاستحباب فعندها مستحب أن يقوم القوم إلا لعذر > إذ القيام أفضل . وعند مد 
المستحب أن يقوموا أيضاً » وذكر أبو سلبان عن مد لو أن رجلا أم قوم] جالساً في 
رمضان قال يقومون عند أبي حنيفة وأبي يوسف قبل إنما خص قولما لأنه لا يجوز 
عن وهر ا 

وإذا صلوها قعوداً بغير عذر فالكلام في موان أنة] الحواز والانتشباب:.. أما 
الجواز فقد قبل لا يجوز » وقيل يجوز وهو الصحبح . وأما الاستحباب فالصحيح أنه 
لا يستحب » وفي جوامع الفقه صلى الإمام قاعداً بغير عذر يستحب القوم القيام عندهما 
والقعود عنده » وإن زاد على ر كمتين بتسليمة واحدة إن قعد على رأس الر كمتينالأصح 
الجواز عن التسلممتين » وفي الذخيرة وقال بعض المتقدمين لا يجزئه إلا عن تسليسة 
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کک 
واحدة » وإن صلى ستا أو ثانا أو عشراً وقعد على كل شفع قال المتقدمون يقع على 
العدد المستحب وهو الأربع عند أي يوشف ومحمد د رح » » وعلى قول أبي حنيفة يقبع 
على العدد الجائز وهو ست وثان على ما عرف عنده والعشر عن التسليات#1سفيرواية 
| شاذة عنه » وفي رواية الجامع أربع ركعات بة بتسلىمة واحدة » وفي الذخيرة لا بجزئه 
إلا عن ر كمتين في قول بعض المتقدمين ا على ا ا 
وه مستحب في صلاة الليل فكلا الر کمتین يجزىء عن تسليمة » فان كان بعضها غير 
مستحب إنما يحزىء عن المستحب » وما كان في استحبايه اختلاف فكان في هذا 
أيضا اختلاف . ١‏ 

ولو لم يقعد على رأس الشفع الأول القياس أنه لا يجوز وبه أخذ محمد وزفر وروابة 
عن أبي حنيفة » وفي الاستحسان بحوز وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهوقولأبي 
يوسف » وإذا جاز هل يجور عن تسليمة واختلف أم تسليمتين والأصح جوازه عنتسليمة 
واحدة » وهو اختمأر أبي بكر محمد بن الفضل والفقيه أبي جعفر وأبي علي النسفي 
والصدر الشهيد » » وقيل عند أبي حنيفة عن تسليمتين » وعند أبي يومف عن تسليمة 
واحدة ذكيره في الذخيرة . وقال النووي لو صلى أربما لم د 9 
حسين في فتاواه . 1 

ولو صلى ثلاثا بقعدة واحدة / يجز عند محمد وزفر ؛ واختلفوا على قو هما قيل لا 
يحزئه لآنه لا أصل لما في الاوافل » وقمل يجزئه عن تسليمة واحدة كا مغرب » ثم على 
قول من قول لا يجزئه عن تسليمة واحدة لا شك أنه يازمه قضاء الشفع الثافي > وعند 
ابي حنيفة لا يازمه سواء شرع في الشفع الثاني عامداً و و ساها » وعند أبى بوسف ينظر 
۰ إن شرع عامداً يجب » وإن شرع ساهيا لا بحب بالإتفاق بين أبى حنيفة وأبى يوسف 7 
لان الشفم الأول لايصحصح شروعه فى الشفع الثاني صح إ كاله » حتى لو صلى التراويحعن 
تسلمات فى كل تسليمة ثلاث ر كعات بقعدة واحدة جاز ويسقط عنه التراويح » وعند 
محمد وزفر لا يسقط . 
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ولو صلى الكل بتسليمة واحدة وقعدة عند كل ر كمة الأصح أنه يجزئهعنالترويحات 
أجمع . قال السفناقي وهو الختار » وإن / يقعد اختلف فيه الأقوال على قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف والأصح أنه يجزئه . وفى الذخيرة إذا صلوها ثلاث ولم يقعد فى الثانبة 
فصلاته بأطلة فى القباس وهو قول محمد وزفر ورواية عن أبى حنفة وأبى يوسف وعليه 
قضاء ر كمتين . وفى الاستحسان هو قولها اختلف المشايخ » فقد قبل يجوز عن تسلىمة 
وقمل لا يجوز أصلاً و كذا الخلاف فى غير التراويح إذا انتقل بثلاث ول يقعد فى الثانية 
إذا شرع فيشفعمن:التراويح ثم أفسده ثم قضاه فلا شيء عليه . 

وإذ! وقع الشك في أن الإمام هلصلىعشرين'''أوصلى تسعاً فالصحيح من المذهب أن 
يصلوا ر کعتین فرادى فرادى فتصير عشراً ببقين ولا يدا جماعة بفصل بعضالتسليمتين 
عن البعض جاز من غير كراهة والأفضل التسوية . 

وأما تطويل الثانية على الأولى في الر كمتين إن كان بآبة طويلة أو آنتين لا يكره » 
وإذا زاد كره > ولو قرأ في الثانمة نمة آناتها أكثر ما قرأ في الأولى ويزيد على ثلاث آيات إن 
كان آناتها قصاراً والإخاما ير في الأول توالا وجل اقرب ينها في لكاتو اموت 
فلا يأس به . 

ولو اقتدى يمن يصلي مكتوبة أو وتراً أو افلة غير التراويح قال في الحبط قبل جوز 
والأصح أنه لا يحوز » كذا في الذخيرة » وعلى هذا إذا بناها على التربعة المشاءفي الصحمح 
ا أنها لا تصح إذا فاتته ترويحة أو ترويحتان » وقال الإمام إلى الوتر هل يأتي بالترويحات 
الفائتة أو يتابع إمامه في الوتر » ذكر في الواقعات الناطفي عن أبي عبد الله الزعفراني 
أنه يوتر معه ثم يقضي ما فاته من الترويحات » وذ كر في مختصر البحر عن الكرابيسيإذا 
م يصل الفرض معه لا يتبعه في التراويح ولا في الوتر » وكذا إن ل يتبعه في التراويم لا 
: يتبعه في الوتر » وقال ظبير الدين المرغيناني لو صلى العنشاء وحده فلا أن يصلي التر اويح في 


.. هكذا - عشرين - في الأصل وربا أراد بها عشراً . اھ مصححه‎ )١( 
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ع جج 
جماعة لأنها قبع الحباعة » ولو لم يصل التراويح مع الماعة فاما ان يصلي الوقر معه إذا 
صلى الترويحة الواحدة إمامان كل واحد يتسليمة قيل لا يأس به»والصحيح أنهلاستحب 
ذلك»ولكن كل ترويحة يدا إمام واحد ولا پاس بالتراويح في مسجدين لكن بوقر في 
الثاني » واختلفوا في الإمام والصحيح أنه لا یکره . 

وني الحبط والواقعات إذا صلى الإمام في مسجدين في كل واحد مها على الكال لا 
جوز لآن السنن لا تنكرر في وقت واحد » فإن صلاها #نئة يصلوته! فرادى . وفي 
الفتاوى إذا لم يختم إمام مسجده هل يذهب إلى مسجد آخر يمختم فيه قبل لا » والصلاة 
فى مسجد نفسه أولى > ولو قال الإمام بعد السلام ر كمتين > وقال القوم ثلاث 4 قال أبو 
يوسف يعمل بقوله ٤‏ وقال مد يعمل بق وهم » ولو شك وأخبره عدلان:يأخذ يقوفخيا»ولو 
شكوا أنه صلى عشر تسليات أو تسم) قبل يوترون وقيلل يصاون يجاعة تسليمة ٤‏ 
والأصح أداؤها فرادى » ولو افتتحبا أي الوتر فتابعه ثم ظبر أنه صلى التراويح قال 
النسفى أنه أحزأء . 

ويحوز اقتداء من يصلى التسليمة الأولى يغيرها . قال النسفى أيضاً إدَا كان إمامه 
لحان أو غبره أحتى قراءة وأحسن صوتا فلا بأس أن يترك مسجد أما مصلى العشاء بغير 
وضوء ول يعم ثم صل آمهم إمام آخر التراويح ثم عدوا فعليهم إعادة العشاء والتراويح 
لان وقتبا بعد العشاء وهو الختار . 


يفف 


باب إدراك الفريضة 
ومن صلى ر كعة منالظبر ثم أقيمت 


( باب إدراك الفريضة ) 

أي هذا باب في بيان حك إدراك الفريضة > وجه المناسبة بين البابين منحيث أنالياب 
الأول في النافلة » النوافل التي هي إ كال الفرائض »2 وهذا الباب أيضا في إدراك الفرائض 
الذي هو الآداء الكامل » وهو الأداء بالجاعة » ومثل هذا الباب من الجامع الصغير . 

( ومن صلى ركعة من الظهر ) أراد أنه شرع في صلاة الظبر وصلى ركعة منه (ثم 
أقيمت ) أي ثم أقيمت الصلاة » وأراد بالإقامة شروع الإمام فيها لا إقامة المؤذن » فإنه 
لو أخذ الؤذن في الإقامة والرجل قبد الركعة الأولى بالسجدة فإنه يتم ر كمتين بلا خلاف 
بين أصحاينا > كذا قاله الحاوائي » وفي رواية يقام الصلاة مقام أقيمت وهذا قالفيرواية 
أقام المؤذن حتى لو صلى في الببت ركعة ثم أقيمت لا يقطع وإن كان فيه أجر أو ثواب 
لآنه لا يوجد مخالفة الماعة عيانا فلا يقطع » ومذهب الشافعي فبا إذا صلى ر كعةفي الظبر 
ثم أقيمت ٠ا‏ ذكره في تتمتهسم قال الشافعي أحب إلي أرن يكل ر كعتين ويسم 
ویکوتان ذفلتين . 

وقال النووي إذا دخل في فرض الوقت منفرداً ثم أقيمت الجماعة استحب له 
أن يتمهار كمتين ويسم ويكونان افلة » ثم يدخل مع الجماعة فعنده في الفرض قولارنف 
أحدهما في الجديد هي الأولى > والثاني الفرض أحدهما لا يعينه يحتسب الله تعمالى 
بأيتبم شاء .وقال أبو إسحاق وليس بشيء . لأنه لا أصل له في الشرح وهو قوله 
القديم . وقال النووي في أحد الوجنن كلاهما فرض ثم في النفل لا يقطمه لآن القطم 
فيه ليس للإكال وبه قال مالك . وقال الشافمي ان خير سلام الإمام قطعه > وقال 
اسمماعيل المتكم وسيف الدين البابلي لوظن أن في الوقت سمة فتسرع في النفل . 


)4* البناية في شرح الهداية ج ؟ دم‎ ( 1Y 


يصلي أخرى صيانة المؤدى عن البطلان ثم يدخل مع القوم إحرازاً 
٠‏ لفضيلة الجاعة » 


ثم عل أنه إن أتمه خرج وقت الفرض لا يقطعه كا لو شرع في النفل ثم خرج الخطيب 
للخطبة » وعن أحمد المنفرد إذا نوى اتباع الجماعة بعدما صلى ر كعتين جاز في روادة 
عرفا » فإذا صلى ر كعمتين سم » والأولى أن يقطضع ويدخل مع الإمام والذي صلى 
وحده نافلة . 

( ويصلي ركعة أخرى صيانة للمؤدى عن البطلان ) أي لأجل الصيانة أي الحفظ 
للمؤدى بفتح الدال وهو الر كعة التي صلاها » وذلك أن المتيراء منبى عنما . 

فإن قلت كيف محوز إبطال صفة الفريضة لإقامة السنة . قلت ليسهذا النقض لإقامة 
السنة بل لإقامة الفرض على وجه أ ككل » لأن نقض الإكال إكال وهذا كهدم المسجد » 
فإنه حرام > فإذا كان لاحكام بنائه أو للوسعة فإنه يحوز » والحاصل أن نقض الصلاة بغير 
عذر حرام لآنه إبطال العمل لا سا صلاة الفرض إلا أن النقض إذا كان للإكال يحوز لآنه 
وإن كان نقضا صورة | كال معنى » فإن صلاة الجهاعة تفضل على صلاة الفر دبسبم وعشرين 
درحة بالحديث الصحيح . 

فإن قلت كبف يستقم هذا على أصل عمد فإن عنده إذا بطلت صفة الفرضية بطل 
أصل الصلاة فل يكن مؤدى مصوناً عن البطلان عنده الفرضية . قلت هذا ليس مذهيه 
في جميع المواضع إنما هو مذهبه فيا إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن العبدة بالمضي اليما ا 
إذا قد الخامسة بالسجدة وهو لم يقعد في أربعة وها هنا يتمككن من ذلك بغي فما ؛ 
والفرق بينها ان إبطال صفة الفرضية لإحراز فضل الجماعة باطلاق من الشبوع وإبطال 
صفة الفرضية هناك لس باطلاق من جبة فجاز أن ينتقل نفلا ها هنا وصار كالمكلف,الصوم 
إذا آيس فيخلال الصوم . 

( ثم يدخل مع القوم إحراز لفضيلة الجباعة ) كا لو شرع في الظهر ثم أقيمت الجمعة ٠‏ 
ألا ترى أنه يحوز قطعما لحظام الذنبا » فإن المرأة إذا كانت يفور قدرها جاز لما القطع » 


4: 


وإن لم يقيد الأول بالسجدة يقطع وبشرع مع الإمام هو الصحيح لأنه 
بمحل الرفض والقطع للا كال بخلاف ما إذا كان في النفل لأنه ليس 
للاكال » ولو كان في السنة قبل الظبر وال معة فأقيم 


وكذا المسافر إذا بدت دابته أو خاف فوت شيء من ماله يقطع لأجل الدرم » فاذا جاز 
لحطام الدنيا فلآن يحوز لإحراز فضمةة الجماعة أولى . 

( وإن لم يقيد الأولى ) أي الر كمة الأولى من الظبر الذى شرع فيه وحده ( بالسجدة 
يقطع صلاته ) وهي الر كمة الأولى التي ما قيد بسجدة ( ويشرع نمع الإمام ) يعني يدخل 
في صلاة الإمام » وهذا اختلفوا فيه وهل يجوز القطع أم لا فعند بعض المشايخ لا يقطع 
إذا كان قان في الر كمة الأولى » وإن ل يقيدها بالسجدة قال فخر الإسلام في شرح الجامع 
الصغير كان يختلف فتوى الشيخ الإمام محمد بن ابراهم الممداني في هذا والأشبه أن يقطع 
والبه أشار المصنف بقوله ( هو الصحيح ) أي القطع والشروع مع الإمام هو الصحيح » 
واحترز به عن قول المبداني المذ كور وابراهم بن المنذر وبعض المشايخ قالوا يصلي ر كمتين 
ثم يقطع والبه مال شمس الأثمة لأنه يمكنه الجمع بين الفضملتين . 

وعلل المصنف لا ذهب اليه بقوله ( لأنه ) أي لأن ما دون الركعة ( بمحل الرفض ) 
يعني له ولاية الرفض ما لم يقيدة بالسجدة لأنه لبس له حك فمل الصلاة » ولمذا لو حلف 
لا يصلي لا يحنث بهذا القدر ( والقطع للإكال ) الفرض والقطع للاكال » هذا جواب جما 
يقال إنا أتى به قربة سامت إلى مستخقبا فلا يحوز إيطاها » ألا ترى أنه لو شرع في 
التطوع ثم أقيمت الظهر لم يقطع التطوع مع أن الفرض أولى > وتقدير الجواب أن القطم 
المذكور لإكال الفرض والقطع للاكال يجوز كهدم المسجد للبناء على الوجه الأكمل (مخلاف 
ما إذا كان في النفل ) يتعلق بقوله فقطع يعني يقطع في الفرض يخلاف القطع في النفل 
( لأنه لبس للاكال ) أي لآن القطع في النفل ليس للاكال فلا يقطع . 

( ولو كان ) أي المصلي ( في السنة قبل الظبر ) أي ولو كان شرع في السنة التي قبل 
صلاة الظهر ( والجمعة ) أي أو كان في السنة التي قبل صلاة الجمعة ( فأقم ) أي صلاة 0< 


Ve. 


أو خطب يقطع على رأس الركعتين يروى ذلك عن أبي _يوسف 

«درح »» وقد قيل يتمبا وإ نكان قد صل ثلاثاً من الظبر يتما لأن 

للاكثر حك الكل فلا يحتمل النقض بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد 

ولم يقبدها بالسجدة حيث يقطعها لأنه بمحل الرفض ويتخير إن 
شاء عاد فقعد وسم 


الفرض ( أو خطب ) أي أو خطب الإمام الجمعة وهو لف ونشر مستقم ( يقطع ) أي 
ما شرع فيه ( على رأسن الركمتين ) [حرانا لفضيلة الجمعة ( بروى ذلك عن أني يورسف 
رحمه الله ) أي القطع على رأس الر كعتين » روي عن أبي بوسف « رح » فان قطع قضى 
ر كعتين عند أبي حنيفة ومحمد وعلى قباس ما روي عن أبي يوسف أنه يقضي أربماً في كل 
تطوع فيقفي ها هنا أربعاً ( وقد قبل يتمها ) أي سنة الظبر الذي كان شرع فيه » وقال 
فخر الإسلام وكان الشبخ الإمام محمد بن الفضل البخاري يفتي بأنه بنعي اا بمنزلة 
صلاة واحدة واجمة . 

( وإن كان قد صلى ثلاث ) أي وان كان المصلى قد صلى ثلاث ر كعات (منالظهريتمها) 
أي الظهر ( لأن للأكثر حك الكل ) حيث يثبت جبة الفراغ ول يثبت حقبقته فل يحتسل 
النقض > فكذا إذا ثبت شبهة ( فلا يحتمل النقض ) نتبجة قوله لأن للأكثر حك الحكل 
( بخلاف ما إذا كان في الثالئة بعد ) بخلاف ما إذا كان هذا المصلي في الر كمة الثالثة بعد 
أن شرع فيه ( ولم يقيدها بالسجدة ) أي والحال أنه م يقيد الر كم الثالثةبالسجدة ة (حيث 
يقطعها لأنه بمحل الرفض ) وقد مر أن له ولاية الرفض ما لم يقيدهابسجدة» وفي الفتاوى 
الكبرى عن محمد أنه يأتي بالركعة الرابعة قاعداً لتقلب نفلا » لأن الفرض لا ينادى قاعداً 
مع القدرة على القبام ثم يأتي بالجماعة ليجمع بين الثوابين ثواب النفل وثواب الجباعة . 

( ويتخير ) يعني إذا أراد القطع فمو بالخيار ( إن شاء عاد ) أي التشهد (فقعد وسم) 
لأنه أراد الخروج عن صلاته خروجبا مقتدياً به والخروج عن هذا م يسرع إلا بالقعمدة 
فتكون صلاته على الوجه المسروع » ثم إذا عاد إلى القعدة قال يتشد ويسم . قال بعضهم 


أحث 


وإن شاء كبر قائماً ينوي الدخول في صلاة الإمام » وإذا أتها يدخل 


يتشهد ويس انبا لأن القعدة الأولى لم تكن قعدة ختم » وقال بعضهم يكفيه ذلك التشهد 


. لأن العود إلى القعدة ينقض القيام » وجعله كأن ل يكن أصلا فكانت هذه القمدة الأولى م 


يسم إلا بتسليمتين عند البعض لأنه المعبود في التحلل » وعند البعض تسدممة واحدة » لأن 
النسليمة الثانية للتحلل وهذا قطع من وجه ولا يسلم قاتا لأنه لم يشرع في القيام . 

( وإن شاء كبر قان ينوي الدخول في صلاة الإمام ) وفي المحيط يقطعها قائماً بتسليمة 
واحدة وهو الأصح لأنه قطع ولبس يتحلل » وإن شاء رفع وإن شاء ل بر فع كذا قاله 
الإمام حميد الدين الضرير في شرحه . وعن شمس الأئمة الحلوائي لو م يعد إلى التشهدتفسد 
صلاته ونقله عن النوادر . 1 

( وإذا أتمها ) عطف على قوله يتمها > وإذا أتم صلاة الظهر التي كان شرعفيها ( يدخل 
مع القوم ) يعني لا ينقض صلاته » ولكن لبس بلازم لآن الذي يصلي معبم نافلة ولا إلزام 
فيها » ولكن أفضل الدخول في وقت مشروع ويندفع عنه تهمة بأنه من لا بى الجماعة 
( والذي يصلي معبم تافلة ) أي والذي يشرع فيه لبصلي مع القوم تافلة لأنه لا إلزام فيا » 
قال الاترازي إِنما أنث الضمير يتأويل النفل . قلت الخبر على حاله » وإنما ذكر الممتدأ لأن 
المعنى والصلاة التي يصليها مم القوم تافلة » وإنما ذكره باعتبار فعل الصلاة . 

فان قلت يازم أداء النفل جماعة خارج رمضان وهو مكروه. قلت إنها تكو نالكراهة 
إذا كان الإمام والقوم متنفلين» وأما إذا كان الإمام مفترضا فلا كراهة يا روي في حديث 
يزيد بن السود » وقال عستو لارجلين إذا صليتا في رحالك ثم أتىةا مسجد جماعة فصليا 
معهم فانها لك تافلة » ورواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحبح » وفيحديث 
أبي ذر رضي الله عنه أنه عنينتهد: قال في الأئمة الذبن يؤخرون الصلاة صلوا الصلاة لوقتها 
واجعلوا صلاتك معهم تافلة رواه مسلم من طريق 3١‏ . ّْ 


(1) هكذا في الأصل ل يتم الجملة . 


vv 


لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد ‏ فإن صلى من الفجر 

ركعة ثم أقيمت يقطع ويدخل مهم لأنه لو أضاف اليبا 

. أخري تفوته الماعة كذا إذا قام إلى الثانية قبل أن يقيدها 

بالسجدة وبعد الإنمام لا يشرع في صلاة الإمام لكراهية 
النفل بعده » 


( لأن الفرض لايتكرر في وقت واحد ) لأن الله تعالى لم يوجب على أحد ظبرين 
أو عصرين في يوم واحد . وقال النووي في أحد الوجبين كلاهما فرض » واعتيروها بصلاة 
الجنازة على مذهبهم إذا صلى عليها طائفة ثم صلت طائفة أخرى بعدم وكانوا مقيمين 
بالفرض » وبه قال الشعي والأوزاعي . قلنا هذا تمجه العقول وهو مدفوع ثالثه وعلى هذا 
يازم أن تفرض الصلاء كل يوم عشر مرات . ّْ 

( فان صلى من الفحر ركعة ) يعني فان شرع في صلاة الفجر وحده ثم صلى منه 
ركمة ( ثم أقيمت ) أي ثم أقيمت صلاة الفجر ( يقطع ) صلاة نفسه ( ويدخل معهم ) 
أي مع القوم ( لأنه لو أضاف اليما ) أي إلى الر كمة الأولى ( ر كمه أخرى تفوتهالجاعة) 
لاتمانه إلا كثر ( و كذا إذا قام إلى الثانبة ) أي و كذا تقطع صلاته إذا قام إلى الركصة 
الثانبة من صلاة الفجر ولكن ذلك ( قبل أن يقيدها ) أي قبل أن يقيد الركعة الثانية 
( بالسجدة ) لأنه مالم يقيدها بالسجدة فهو محل الرفض » جلاف ما إذا قيدها 
هاما ذكرة . ٠‏ 

( وبعد الاتمام لا يشرع مع الامام ) أي بعد إتمام صلاة الفجر التي شرع فيها وحده 
لا يشرع مع الامام ( لكراهة النفل بعد الفجر ) أي بعد أداء صلاة الفجر ( وسسكذا يعد 
العصر ) ١١‏ أي و كذا لا يشرع مع الامام بعد أن صلى صلاة العصر وحده ( لما قلنا ) من 
كراهة النفل بعد صلاة العصر » وعند الشافعي ومالك يعيدها لعدم الكراهة في النفل 


. هذه إضافة من الشارح . أه مصححه‎ )١( ١ 


YA 


وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية . لان التنفل بالثلاث مكروه » 
وفي جعلبا أربعاً مخالفة لإمامه ٠‏ ومن دحل مسجداً فد أذ فيه ٠‏ 


بمدها ندا ٤‏ وعند أحمد يعيدها مع إمام الحي ( و كذا بعد الغرب ) أي وكذالا 
| يشرع مع الامام إذا أتم صلاة المغرب وحده ( في ظاهر الرواية ) وبه قال مالك وقيد 
۰ به لأنه روي عن أبي يوسف الأحسن أن يدخل مع الامام ويصلي أربع ر كعات ثلاثمع 
الامام وأتم الرابعة بعد فراغ الامام » وبه قال الشافمي وأحمدكلأن بالقيام إلى الثالئة صار 
. ملتزما اذ الركعة الواحدة لا تكون صلاة النهي عن المنتدأ» وعن أبي يوسف فى روابة 
٠‏ يدخل معه ويسم على رأس الثالتة مع الامام وبه قال السرخسي . 


( لأن التنفل بالثلاث مكروء ) أي بثلاث ر كمات لأن فيه خالفة السنة لورود اللي 


عزالبتيداء » وقال قاضي خان تتفل بالثلاث حرام . قلت الوتر ثلاث وهو تفل عندماء 
_ وذلكمشروع فكيف يكون مثله حرام ( وف جعلها أزيما خالفة إمامه ) أي وي جمل 
| المصلي أريم ر كمات مخالفة إمامه لأنه يصلي ثلاثا » ومع هذا إذا شرع قال فخرالاسلام 
| أها أريما » لآن هذا الوجه أحوط لما فبه من زيادة الر كمة » وفي الوتر لو سم مع الامام 
. على الثلاث فسدت صلاته وعليه قضاء أربع ر كمات لآنه التزم بالاقتداء ثلاث ر كات 
. تطوعا فبازمه أربع كالنذر بها . وفي قاضي خان وقيل إنما يكرة التنفل بد المغرب 
| بثلاث ركعات إذا كان عن اختيار » فاما عن اضطرار فلا . 


فإن قلت الخمالفة للإمام إنغا تكون قبل فراغه وهذا خالفة بعد فراغه من.صلاته > 


| وهذا ليس به باس ,القع إذا اقتدى بإلسافر ركان جسبوق فأقها يقومان بعد فراغ الإمام. 
| قلت الفرق ظاهر » أما صلاة المسافر فعلى فرضية أن يصلي أربعا أو لا كذلك صلاة 
| المغزب.. وأما.المسبوق فقد عرف قضاؤه بالسنة في قوله رود ما فاتك فاقضوا . 


( ومن دخل مسجدآ قد آذن فبه ) ضمغة المجبول جملة في حل النصب » لاا صفة 


لقوله مسجداً > وأما نصب مسجد فعلى التوسع وإسقاط الخافض لا على الظرفية» والتقدير 


4 


يكره له أن يخرج حت يصليء لقوله عليه السلام لا يخرج من المسجد 
بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع 
قال إلا إذا كان ينتظم به أمر جماعة 


بطرد ويجوز أن يكون مسجد منصوباً على أنه مقعول به على أنه رأي الأخفش لأنه 
دخل عنده تارة يتعدى بنفسه وتارة حرف الجر ( يكره له أن خرج ) أي يكره لهذا 
الداخل خروجه من المسجد ( حتى يصلي ) يعني إن لم يكن قد صلى » لآن المؤذن قد دعاه 
ولورود الوعبد فبه ( لقوله معت لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج 
الحاجة بريد الرجوع ) م يذكر أحد من الشراح هذا الحديث في كتابه ولا التفت إلى ما 
کان حاله هل هو يصلح للاحتجاج أم لا . 
أما السفناقي فإنه لم يذكره أصلا . وأما الأكمل فإنه ذكر في المسألة تفصي 9 ثم قال 
وهو واضح وما عرفنا من أبن جاءه الوضوح » وأما صاحب الدراية فإنه اكتفى بالمنقولات 
في هذه المسألة . وأما الاترازي فانه استدل فيما با روي عن أبي هريرة أنه قال حين خرج 
رجل من المسجد بعدما أذن فمه أما هذا فقد عصى أبا القاسم » رواه مسل والأربعة»وهذا 
موقوف وقال أبو عمر إنه مسند ولذلك نظائره نحو حديث أبي هريرة من لم يحب الدعوة 
فقد عصى أب القاسم » وقال لا يختلفون في ذلك رواه إسحاق بن راهويه في مسنده» وزاد 
فيه أمرنا رسول الله علج إذا أذن المؤذن فلا تخرجوا حتى تصلوا .. 

وأما الذي ذكره المصنف فقد قال سبط بن الجوزي رواه النسائي . قلت روى ابن 
ماجة في سننه بمعناه عن عان رضي الله عنه قال قال رسول الله برقم من أدرك الآذان في 
المسجد ثم خرج ل يخرج يحاجة وهو لا يريد الرجوع فو منافق > وأخرج أبو داود في 
المراسيل عن سعيد بن المسيب أن النبي عدن قال لا يخرج من المسجد بعد النداء إلامنافق 
إلا أحداً أخرجته حاجته وهو بريد الرجوع . ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه»وزواء 
أحمد في مسنده عن أبي هريرة أنه عست قال إذا كنم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يمخرج 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( إلا إذا كان ينتظم به أمر جماعة ) هذا استشناء من 
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لآنه : ترك صورة تكمي معنيو إن كان قد صلی وكانت الظبر والعشام 
فلا اس بأن يخرج لأنه أجاب داعي الله مرة إلا إذا أخذ المؤدن في 
الإقامة لأنه يتهم بمخالفة ا جماعة عباتا ء و إن كانت العصر أو ا مغرب أوالفجر 


من قوله یکره له أن يخرج > أراد أن الداخل في مسجد أذن فيه إذا كان يتتظم بهأي 
يستقم به أمر جماعة بأن كان مؤذناً أو إمام مسجد تتفرق جاعة يسبب غيبته فانه مخرج 
ولا يدخل تحت الوعيد ( لأنه ) أي لأن خروجه ( ترك صورة ) أي ترك للجماعةمنحيث 
الصورة ( تكميل معنى ) أي تكميل للجاعة معنى » والاعتبار للمعنى »ولو دخل 
مسجداً لم يكن مسجد حه فان کان صلوا في مسجده فلا يخرج له صار من أهل هذا 
المسجد > وإن لم يكن صاوا إن خرج ليصلي في مسجد حبه لا بأس به » لأن الواجبعليه 
أن يصلى في مسجد حيه »> وإن صلى في هذا المسجد لا بأس به أيض] إلا أنه صار من أهل 
هذا المسجد » والأفضل أن لا يخرج كيلا يتهم أنه من لا برى الجاعة . 

وني النسائي فاتته جماعة حبه » فأتى مسجدا آخر برجو فيه الجماعة » وإن صلى في 
مسجد حيه فحسن أيضا أي الحسن أفضل » فالشعي اختار طلب الجسمعة » والنخعي 
اختار مسجد حبه . وقال الحسن البصري كان الصحابة رضي الله عنم كانوا إذا دخلوا 
مسجد حبهم صلوا فرادى بغير أذان وإقامة ثم لمنفعة جاعة أستاذه لأجل درسه أو لسماع 
الأخبار ولسماع مجلس العامة أفضل بالاتفاق لتحصمل الثوابين ولو فاتته ر كمة أو ركمتان 
ظ ركه معزي ES‏ نسي ال es ba‏ 
أي الصلاة التي صلاها ( الظبر والعشاء فلا بأس بأن يخرج لأنه أحاب داعي الله مرة ) 
وهو المؤذن ( إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة ) هذا استثناء من قوله - فلا بأسبأنيخرج- 
اآراة أذ لوده إذا شرع في الإقامة ال عو ع رك و ا يد 
أي معاينة » واتتصابه على الحال عن تخالفة . 
(ولوكانت العصر) أي ولوكانت الصلاةالتي صلاهاوحدهصلاة العصر (أوالمفر ب أوالفجر ) 
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حرج » » وإن أذ المؤذن فيها لكراهية | تفل بعدهاء ومن 
انتى إل الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل e‏ 
إن خشي أن تفوته 


. أي ولو كانت المغرب أو كانت الفجر أي صلاة الفجر ( خرج ) أي من المسجد ( وات 
أخذ المؤذن فمها ) أي وإن أخذ المؤذن أي شرع فى واحدة من هذه الصلاة ( لحكراهية 
التنفل بعدها ) أي بعد العصر والمغرب والفجر > وعند الشافعي لا بأس بالشروع في هذه 
الصاوات لما روي عن زيد بن أبي الأسود قال شهدت مع الني عزيتئد: صلاة الصبحفيمسجد 
الخيف » فاما قضى صلاته إذا هو من مجلس في آخر القوم م يصلياها معه فقال علي بها فأتي 
بها ترعد فرائصها قال ما منعمكا أن تصليا معنا » قال يا رسول الله انا كنا صلينا في 
رحالنا قال فلا تفعلا إذا صلبتا في رحالكا ثم أتيها مسجد جاعة فصلا معبم فانهما 
لكما نذفلة» رواه أبو داود والترمذي والتسائي » وقال الترمذي حديث حسن 
صخي واستدل الاترازي للشافمي يحديث الصفة وهو ما روي عن الني سكيد إذا 
صلى أحدك في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فانېا له نافلة » وحن حمله على 
غير هذه الصاوات كيلا يازم المنافاة پىنە ربس حديث ان عن اشرات بعد الفحر 
والعصر وحديث التيسير . 

قلت كيف نحمله على عير هذه الصلوات » وقد صرح في حديث يزيدينالأسود المذ كور 
آنفاً بصلاة الصبح » والجواب عنه أنه قد روي هذا في صلاة الظبر فتعارضت روابتا فعله 
فأخذنا بقوله عستي لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بد العصر حت تغرب 
الشمس ثم إذا صلى العصر أوالفجرفمندنا فرضه الأول » وبه قال الشافعي في الجديد 
وأحمد » لأن الخطاب سقط عه بالأولى » وقال في القدم فالفرض أكلها وقال بعض 
أصحابه والشعي والأوزاعي فالفرض كلاهما وقد مر.الكلام فيهما مرة . 

( ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر ولم يصل ر كعتي الفجر ) أي والحال أن هذا 
المنتهي م يكن صلى سنة الفجر فلا يخلو حاله عن :أمرين الأول : ( إن خشي أن تفوته ' 


AY 


- ركعة ويدرك الاخرى يصلي ركعت الفجر عند باب المسجد ثم 
يدخل لانه أمكنه الجمع بين الفضيلتين 


ركعة ) من صلاة الفجر لاشتغاله بالسنة ( ويدرك الأخرى ) أي الركمة الاخرى وهي 
الثانبة » وتخصمص الر كمة لا أن الني عرعتهد: جعل أداء الركعة مع الإمام. عند العذر 
منزلة أداء الكل في إدراك ثواب الجمعة حى تتم صلاة الخوف ركعة ركعة ( يصلي ر كعتي 
الفجر عند باب المسجد ثم يدخل ) أي يدخل المسجد ( لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين) 
فضيلة السنة وفضيلة الجماعة » وإنما قبد عند باب المسجد لأنه لو صلاهما في المسجد كارف 
مشتغلا فيه مع اشتغال الإمام بالفرض وأنه مكروه لقوله مروتو إذا آقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوية » وخصت سنة الفجر يقوله عليه السلام لاتدعوهما وإن طردتك الخيل» 
رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر فيا مضى هذا إذاكان عند باب 
المسحجد موضع لدلك » قان لم يصليهما في المسجد خلف سارية من سواريه خلف الصفوف. 

وقال قخر الإسلام وأشدها كراهة أن يصلي خالطا الصف غالفا الجماعة والذي 
يصلي خلف الصف من غير حائل بينه وبين الصف . وفي الذخيرة السنة في ركمتي الفجر 
أن يأقي مهما في*بيته » فاذا ل يفعل فمند باب المسجد إذا كان الامام يصلي فيه » فارن لم 
يمكنه قفي المسجد الخارج إذا كان الامام في المسجد الداخل »> وفي الداخل إذا كانالامام 
في الخارج . وقي المحمط وقمل يكره ذلك كله » لأن ذلك بنزلة مسجد واحد . وفيقاضي 
خان إن كان الامام.في الصف يصليهما في الشتوي وإن كان في الشتوي يصليهمافيالصيفي» 
وإن كان الصيفي والشتوي واحد يقوم خلف الصف وعند سارية أو خلف أسطوانة 
أو نحوما . وقال الثوري إن خشي فوت ركعة دخل مع الامام وم يصليهما وإلا صلاهما 
في المسجد » وقول مالك مثل إلا أنه قال يصليبما خارج المسجد في غير الافنية اللاصقةبه . 
. وعن ثعس الآئمة يحكى عن الفقمه اسماعمل الزاهد أنه كان يقول ينبغي أن يفتح ركمتي 
الفجر ثم يقطمهما ويدخل مع الامام حتى يازمه بالشروع فيتمكن من القضاء بعد الفجر 
ولكن هذا لىس بقوي » فائما وجب بالشروع لا يكون أقوى کا يحب بالنذر » وقد نص 
في زيادات الزيادة أن المبذورة لا تؤدى بعد الفجر قبل طاوع الشمس . . 


AY 


وإنخشي فوتها دخل مع الإمام ولم يصل » لأن ثواب الماعة أعظم والوعيد 
لرك ألزم بخلاف سنة الظبر حيث يتركبا في الحالينلانه بسكن 
أداؤها في الوقت بعد الفرض هو الصحيح . 


الخال الثاني أن يخالف فوت الفرض كله > وأشار اليه بقوله ( وإن خشي فوعمما ‏ ) 
أي فوت ركعت الفرض ( دخل مع الامام وم يصل ) أي م يصل السنة يمني با ركا 
( لآن ثواب الجماعة أعظم ) من ثواب السنة ؛ لما روى مسل في صحيحه عن أبن تمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله َم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشربندرجة 
( والوعيد بالترك ألزم ) الوعيد متصوب » لأنه عطف على امم ان » وألزم مرفوع على 
الخبرية » والوعيد هو قوله عليه السلام لقد ممت أن آمر رجلا فسنى أن يجمعوا حرماً 
من حطب ثم آي قوما يصاون في ببوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم » رواه مسل وأبو 
داود عن أبي هريرة . 

قوله ‏ ممت - أي قصد . والفتبة جمع فتى . قوله - أن يجمعوا - وفي ووائسة 
- تجمعوا - قوله - ثمأتى - بالنصب عطف على‌قوله - أن آمر - واستدل بهذا الحديث 
من قال أن الجماعة فرض عين » وقد مر الككلام فيها في باب الامامة . 

فان قلت إذا أدرك الامام في التشبد ماذا يفعل . قلت ظاهر كلام المصنف د رح » 
٠‏ ترك على أنه يدخل مع الامام لأنه قال إن خاف أن يفوته الر كمتان دخل مم الامام > 
كذا قال شمس الأممة السرخسي في شرح الجاع الصغير > ثم قال.وكان الفقيه أبو جعفر 
يقول يصلى سنة الفجر ثم يشرع مع الامام عندهما » وعند محمد يتزك السنة وهذه فرع 
اختلافهم في المدرك في التشهد في صلاة الجمعة . 
۰ ( بخلاف منة الظهر حيث بتر کہا في الحالين ) أي في حال خشية الفوات وحال عدمها 
٠‏ ( لأنه يمكن أداؤها في الوقت ) أي لأن الشأن يكن أداء سنة الظهر في وقت العصر 
٠‏ ( بعد الفرض ) بعد أداء فرض الظهر ( هو الصحيح ) أي أداء سنة الظبر بعد الفرض في 


. في المتن  فوتها - اھ مصخحه‎ )١( 
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وإنا الإختلاف بین أبى يوسف« رح » ومد « رح » في تقديمها على 
لركعتين وتأخيرها عنبما 

الوقت هو الصحمح . واحترز به عن قول بعض المشايخ أن سنة الظبرلا تقضى إذا فاتت» 
لأن في سنة الفجر ورد الشرع بالقضاء غداة لملة التعريس » وم برد مثل ذلك في سنة 
الظهر “ وهذا القول غير صحيح > لن عائشة رضي الله عنها روت أن عليه السلام فاتته 
الأربع قبل الظبر فقضاها بعده . وقال الاترازي وهذا القول غير صحيح» يعنيقولبعض 
المشايخ أن سنة الظبر لا تقضى . 

وورد الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد في أنه هل يقدم الأربع أداء الر كعتين » قال 
أبو يوسف يقدم الر كعتين ثم يقضي الأربع » وقال محمد يقدم الأربع ثم بقضي الر كعتين» 
كذا ذكر اختلافما في الجامع الصغير الحسامي . وفي الجامع الصغير العتابي والمنظومة 
وسرجها ذكر الاختلاف على المكس > ويحتمل أن یکون عن كل واحدمنالآيتينروايتان 
انتبى . قلت اختلافهما في التقدع والتأخير في القضاء لا يدل على أنه سنة الظهر تقضيه في 
الفرض بعد > ولا يدل على ذلك إلا الحديث الذي ذكرتاه » والغجب من الاترازي أنه 
يستدل باختلاف الامامين في التقدم والتأخير على قضاء سنة الظهر في الوقت . 

ثم اختلفوا هل يكون الأربع الذي يقضيه بعد الظبر في الوقت هل تكون سنة 
. أو نفلا مبتدأ . قلت قال في الذخيرة وعن أبي حنيفة « رح » أنه يكون نفلا وهو قول 
بعضبم » وقبل يكون سنة وهو قول صاحبيه وهو الأظبر » وهل ينوي القضاء» فندها 
بنوي القضاء لحديث عائشة ا مذ كور آنفاً » وعند أبي حنيفة لا ينوي القضاء لأن ذلك 
عن الني عليه السلام يكون قضاء لأنه إذا وجب على الشيء كتب عليه وفعل غيرهيكون 
تطوعاً مبتدأ فلا حاجة إلى نمة القضاء . 

( وإنما الاختلاف بين أبي يوسف « رح » ومحمده رح » في تقديها ) أي في تقدم 
الأربع ( وتأخيرها عنبما ) أي عن الركعتين » فالتقدم عند أبي يوسف وتأخيره عند 
محمد . وني ال حيط ذكر أبو حنيفة مع أبي يوسف » وفي فتاوى المتابي قول أبي يرسف 
هو الختار » وفي مبسوط شيخ الاسلام هو الأصح لحديث عائشة المذكور » فأبو بوسف 


ا 


Ao 


- ولا كذلك سنةالفجر على ما نبين إن شاء الله تعالى » والتقبيد بالاداء 

عند باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد إذا كان الإمام 

في الصلاة » والافضل في عامة ألستن والنوافل المنزل وهو المروي 
عن الني عليه السلام 


۰ يعتير الحل » وحمد يعتبر ما بقع فيه فالر كمتان في حلبما فبقدمان » ومحمد أن الأريع 
1 قبل الر كمتين لتقدمها على الأربع الفرض المتقدم عليهما » وقد تعذر التقدم على الظهر و م 


يتعذر على السنة » وني الخلاصة صلى سنة الفجر أو الأربع قبل الظبر ثم اشتغل اليح 
أو الشراء أو الأكل ‏ فانه يعيد السنة أما بأكل لقمة أو شربة لا تبطل السنة > وذكر 


' في جامع التمرتاشي قيل لا يعيد ولو أنه أنقص من ثوابه قبل التكم » قال الجلالي 


إٍ الظاهر أنه لايعيد . 


( ولا كذلك سنة الفحر على ما سنبين إن شاء الله تعالى ) يعني ليس سنة الفجر مثل 
سنة الظبر لأن سنة الفحر لا يمكن أداؤها بعد الفرض فخصل الفرق بين السنتين (والتقييد 
بالأداء ) أي تقبيد محمد بن الحسن بأداء ر كعتي الفجر ( عند باب المسجد يدل على 


الكراهة ) أي على كراهة أدائه إياهما ( في المسجد إذا كان الإمام في الصلاة ) مخالفة 


الإمام عباتا . 

( والأفضل في عامة السنن والنوافل المنزل ) أي الأفضل في أحكتر الستن والتواقل 
إقامتها في المنزل » وإنا قدرةا هكذا لأن لفظ المنزل لا يصح أن يقع خير لقوله الأفضل > 
وإنا قال في عامة السنن تنبيها على أن بعض المشايخ قالوا يصلى الر كمت.ين بعد الظبر 
والر كعتين بعد المغرب فى المسجد وما سواها في الببت . قال في الحيط ( وهو المرويعن 
الني نهد ) أيروىالبخاري ومس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهها قالاحتجر رسول 


ْ الله مَل حجرة .. الحديث » وفي آخره فعلمم بالصلاة في بيوتكم إلا المكتوبة فإن خير 


صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » وأخرج أبو داود والترمذي. والنسائي مختصراً ولفظ 
أبي داود صلاة المرء في يته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا في المكتوبة . 
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قال وإذا فاتته ركعنا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس 
لانهيبقى نفلاً مطلقاً وهو مكروه بعد الصب م ء قال ولا 


فإن قلت تعارض هذا قوله عستي صلاة في مسجدي هذا أفضل من صلاة فيا سواء إلا 
المسجد الحرام . قلت يحتمل هذا على الفرض أي صلاة مفروضة في مسجدي هذا يدل على 
لفظ أبي داود صلاة المرء .. الحديث » وفي الذخيرة والسنن بعد الفرائض لا باس باتمانها 
في المسجد في مككانالصلاة»والأولى أ نيتنحىعنه خطو أوخطوتين والإمام يتنحىعن المكان 
الذي يصلي فيه الفريضة لا حالة > وقي الجامع الأصغر إذا صلى الرجل المغرب في المسجد 
وخاف أن برجم إن ببته أن يشتغل عن السنة صلاها في المسجد > والأخير صلاة الرجل 
في ببته إلا المكتوبة » وفي شرح الآكر للطحاوي يأتي بالر كمتين بعد الظبر ور كمتين عند 
المغرب في المسجد وما سواهما لا ينبغي أن يصلي في المسجد وهو قول البعض والبعضيقول 
التطوع في المسجد حسن وني البيت أحسن > وذكر الحاوائي أن من فرغ منالظهروالمغرب 
والعشاء وإن شاء صلى السنة في المسجد وإن شاء في ببته . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإذا فاتته ر كمتا الفجر لا يقضيه قبل طاوع 
الشمس » لأنه يبقى نفلا وهو مكروه بعد صلاة الفجر ) أي التنفل مكروه بعد أنيصلي 
فرض الفجر ا مر بيانه . وقال النووي في شرح المبذب في قضاء السنة الراتبة قولارن 
أحدهما وهو القديم لا يقضى كالكسوف والاستسقاء. وتحبة المسجد » والثاني وهو الجديد 
يقضي أبداً » وني قول حكاه الخ راسانيون إن فاتت في النہار يقضى مالم تغرب الشمس » 
وإن فاتت في الليل يقضي ما لإيطلع فجرها. قال والصحيح استحسان قضاء الجيع أبدا . , 
وقي المغني قال ابن حامد يقضي ر كعتا الفجر وغيرهما من السنن في الأوقات كلها ما حكي 
أوقات النهي وهو إحدى الروايتين عن أحمد » وعنه أنه قال ركمتا الفجرتقضى إلىوقت 
الضحى . قال ابن قدامة والأول أصح . 

( قال ) أي المصنف ( ولا بعد ارتفاعها ) ولا يقضي أبداً بعد ارتفاع الشمس ( عند 
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أبى حنيفة « رح » وأبي يوسف او كم وقال مد « رح » أحب 
إلي أن يقضيبما إلى وقت الزوال لأنه عليه السلامقضاهما بعد ارتفاع 


الشمس غداة لبلة التعريس . 


أبي حنيفة وأبي يوسف »> وقال محمد أحب إلى أن يقضيها إلى وقت الزوال ) قالالحلوائي 
والفضلى ومن تابعهما لا خلاف ببنهم » فإن محمد يقول أحب أن يقضي وإن لم يفل فلا 
شيء عليه وها يقولان ليس عليه أن يقضي > وإن فعل فلا بأس به . ومن المشايخ من حقق 
ا لحلاف » وقال الخلاف في أنه لو قضى يكون نفلا مبتدأ أو منة كذا في المحبط ( لأنه 
عليه السلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة لملة التعريس ) هذا الحديث روي عن جماعة 
من الصحابة أبو قتادة وذو مر وعمران بن حصين وجبير بن مطعم ويلال وأنس واين 
مسعود وعمر بن أمبة الضمري وابن عباس ومالك بن ربيعة السلولي وأبو هريرة 
رضي الله عنهم .. 

فحديث أبي قتادة عند مسل » وحديث حمر الحيشي عند أبي داود في ستنه > 
وحديث عمران بن حصين عند أبي داود أيض] والحاكم وابن خزية » وحديث و 
جمير بن مطعم عند النسائي » وحديث بلال عند الطبراني في معجمه والبزار قي 
مسنده» وحديث أنس عند البزاز أيضاً وحديث ابن مسعود عند البيبقي في كتاب 
الأسماء والصفات »> وحديث عمر بن أمبة وحديث ابن عباس عند البزار » وحديث 
مالك بن رببعة عند النسائي > وحديث أبي هريرة عند مسلم عن أبي حازم عن أبي 
هريرة قال عرسنا مع الابي علا فم نستبقظ حتى طلعت الشمس فقال الني عند ليأخذ 
كل إنسان برأس راحلته » فإن هذا منزل حضرن فيه الشيطان قال ففعلنا » ثم دعا 
بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة والتعريس في آخر الليل > 
ولبلة التعريس كانت حين قفل الني عذمتهدد من غزوة خببر . قوله - ثم صلى سجدتين - 
أي ر كعتي الفجر . 


. ريما كلمة أبي زائدة‎ )١( 
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ولا أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب » 
والحديث ورد في قضائهما تبعاً للفرض فبقي ما رواه على الأصل » 
وإنا تقضى تبعاً له وهو يصلي بالجهاعة أو وحده إلى وقت الزوال» 
وفيما بعدهاختلاف المشايخ « رح » وأما سائر الستن سواها لا تقضى 
بعد الوقت وحدهاء واختلف ال هنايخ « رح» في قضائها تبعاً للفرض» 


( وما ) أي لأبي حنيفة وعمد ( أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء 
بالواجب ) لآن القضاء تسلم مثل الواجب بالأمر ( والحديث ورد في قضاءها تبعا الفرض) 
هذا جواب عن حديث لبلة التعريس تقديره أنه لما ورد بقضاما تبما قلنا بقضاا ( فبقي 
ما رواه على الأصل ) وهو عدم وجوب الزوال بالاتفاق ( وإنا تقضى ) أي السنة ( قبع 
له ) أي للفرض ( وهو يصل بالجاعة ) أي والحال أنه يصلي بالجماعة ( أو وحده ) أي 
أو يصلى وحده ( إلى وقت الزوال ) أراد انتهاء وقت القضاء بالجباعة أو كان منقرداً إلى 
وقت زوال الشمس » توضيحه أن سنة الفجر تقضى تبعاً للفرض سواء كان قضى الفرض 
بالجباعة أو قضاه وحده . وقال الأكمل ها هنا وكلامه واضح > قلت من أبن جي ءالوضوح 
إن ل يشرح كلام المصنف كا هو المقصود . 

( وفيا بعده ) أي وفما يعد الزوال ( اختلاف المشايخ ) أي مشايخ ما وراء النبر » 
فاختلفوا في أنه هل تقضى سنة الفجر تنعاً للفرض > فقال بعضهم تقضى تبعاً ويه قال 
الشافعي في قول » وقال بعضهم لا تقضى تبعاً ولا مقصودة . وف الحمط لا تقضي السنة 
بعد الزوال وإن تذ كر مع الفرض من غير ذكر خلاف » وق جامع يدر الدبن الورسكي 
لا بقضي بعد الزوال » لن السنة جاءت بالقضاء في وقت مجمل فلا يقاس علبه آخر . 

( وأما سائر السنن سواها ) أي سوى سنة الفجر » وقي بعض النسخ. سواهما يضمير 
التثنية أي سوى ركعق الفجر ( فيلا تقضى بعد الوقت وحدها ) أو إذا كانت 
بدون الفريضة . ٠‏ 


( واختلف المشايخ في قضائها ) أي في قضاء السنن ( تبما للفرض ) فقال بعضهم 
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ومن أدرك من الظبر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصل الظبر 
بجماعة » وقال عمد « رح » قد أدرك فضل الجماعة 


يقضيها تبما لأنه م من شيء يثبت غمنا ولا ثبت قصداً . وقال بعضهم لا يقضيها تبع کا 
لا يقضيها مقصودة وهو الأصح » لاختصاص القضاء بالواجب . وقي مختصر البحر ماسوى 
ر كعتي الفجر من السنن إذا فاتت مع الفرض يقضي عند العراقي ين كالأذان والإقامة » 
وعند الخراسانين لا يقضي » ثم قيل لا بأس بترك سنة الفجر والظهر إذا صلى وحده لأنه 
عليه السلام میات بها إلا إذا صلى بالماعة وبدونها لا يكون سنة»وقبللا يموز بتر کهابکل 
حال » لآن السنة المد كورة كالواجبة > والشافعي قولان في قول لا يقضي وبه قال مالك 
وأحمد في رواية » وف قول بقضي كالفرائض هو اختبار المزني ورواية عن أحمد . 
( ومن أدرك من الظهر ركعة ) أي من أدرك من صلاة الظبر التي يصليها الإمام ر كمة 
واحدة ( ولم يدرك الثلاث ) أي ثلاث ركعات ( فإنه ) أي فإن هذا المدرك (لم يصل 
الظبر جباعة ) ذكر هذه المسألة لبيان الحم في مسأل ةأخرى ذكرها في الجامع الكبير رجل » 
قال إن صليت الظهر مع الإمام فعبدي حر » فأدرك ركمة مع الإمام فقط لا يحنث ٬لأن‏ 
شرط حنثه أن يكون صلى الظهر مع الإمام وقد صلى ثلاث من الظبر منفرداً»لأنالمسبوق 
فيا يقضى منفرد فم يوجد شرط الحنث وهذا لآن المسمى يعتبر معدوما بفوات الحر وي 
مقام الإثبات»وطى هذا او أدرك ثلاثا مع الإمام وفاتته الواحدة لم يحنث أيضا لفوات 
بعض المسمى وهو الصحمح » ولو قال عبده حر إن أدرك الظهر مع الإمام يحنث بادراك 
الواحدة معه وبادراك القمدة أيضا > لأن إدراك الشيء هو الوصول إلى آخر جزء منه 
يتحقق بادراك القعدة فضلا عن الر كمة إدراك الظبر بالجماعة يؤيده قوله عليه السلام من 
أدرك من الفجر فقد أدرك الفحر . 
(وقال عمد قد أدركفضلالماعة) إن خص قول محمد بادراك فضل الجراعة وإن كان 
يدرك واب الجمعة »عندصا بيه أيضاً لأنالشببةوردتعليقولهأن مدرك الإمام في التشهد في 
الجمعة لا يكون مدر كا للجراعة فيتمها أربعا فكان مقتضى قولة أن لا يدرك فضمةةالجباعة 
في هذه المسألة لأنه مدرك الأقل كا في الجمعة فأزال ذلك الوم بقوله قال محمد قد أدرك 
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لأن من آدرك آخر الثيء فقد أدركه فصارحر زا ثواب الجماعةلكته . 
لم يصلبا بالجماعة حقيقة ولهذ! يحنث به في ينه لا يدرك الجماعة ولا 
يحنث في يميته لا يصلي الظبر بالجماعة . ومن أتى مسجداً قد صلى 
فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له مأ دام في الوقت , 
ومراده إذا كان في الوقت سعة» وإ نكلن فيه ضيق ت رکه » 


قضل الجباعة > وأصل هذه المسألة مسألة الجامع الكبير وقد ذ كرةها نفا . 

وقال السفناق قان قلت الاختلاف إنا يكون اتحاد الموضع ثم ذ كر ها هنا قولما في 
صلاة الظبر تي جماعة » وقول محمد في إدراك فضل ال مهاعة وهما متغايران في الوضع فلا 
يتحقق الاختلاف يذلك > وحاصل الجواب أن تخصيص ذ كر عمد لا لببان الاختلاف فبا 
ينهم قام فتفقوا قي موضمين وهو أنه لل يصل الظهر في جماعة وأنه أدرك فضل ال ماعة » 
وإننا خص قول محمد يشيهة ترد على قوله وقد ذكر تحرزاً . 

( لآن من درك آخر الشيء ققد أدركه قصار عرزا واب الجماعة > لكن لم يصلها 
بالجماعة حقيقة ) عدم صلاته بالجماعة ظاهر لكنه يحصل له ثواب الجماعة ( وهذا ) يعد 
مع على ذلك بالاتفاق ( يحنث به في ينه لا يدرك الجماعة ولا يحنث قي ينه لا يصلىالظهر 
بالجماعة ) الضمير في به برجم إلى الادراك الذي يدل عليه قوله أدرك »> وهما صورنانف 
قد يبناهما عن قريب > ومذهب الشافمي في ال اهر كمذهينشا وهو آنه إذا أدرك 
الامام وا يل لات رحد عطي لبان ذا أدرصكه 
قبا دون الر كعة . 

( ومن أتى مسحداً قد صلى قبه ) أي صل أهله قمه بالجاعة وكان الرجل فاتته الجماعة 
( قلا ياس يأن يتطوع قبل المكتوية ما بدا له ) أي ما ظبر يمني ما أراد من التطوع 
( ما دام في الوقت ) أي في وقت هذه الصلاة ( ومراده ) أي مراد حمد بن الحسن 
بقوله قي الجامع الصغير لا بأس بأن يتطوع قبل المكتوية ( إذا كان في الوقت سمة ) 
يقتح السين والمين يعني اتساع ( وإن كان فبه ) أي في الوقت ( ضيق ركه ) أي ترك 
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قبل هذا في غير سنة الظبر والفجر » لأن لما زيادة مزية » قال عليه 
السلام في سنة الفجر صلوها ولو طردتك الخيل » وقال في الاخرى من 


التطوع » وروي عن الثوري والحسن البصري أنه لا يتطوع قبل المكتوبة لما أنه مده 
ما اشتغل به إذا صل بالجاعة . 

( قبل هذا في غير سنة الظمر والفجر ) أشار بهذا إلى قول محمد « رح » لا بأس » 
قال بعض المشايخ قول محمد لا بأس بأن يتطوع التطوع قبل العصر والعشاء دون التطوع 
قبل الفجر والظبر ( لأن ما ) أي سنة الظبر وسنة الفجر ( زياده مزية ) أي زيادة 
خصوصية بالفضل › وزيادة الأجر وبين ذلك بقوله ( قال عيذ في سنة الفجر صاوها 
وإن طردتك الخيل ) أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه عن أبي هريرةقالقالرسول 
۰ الله مكو لا تدعوها وإن طردتک الخيل ٠‏ 

وأخرج مسلم عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله ملم أشد مماهدة سنة على 
الر كمتين قبل الفجر . 

وأخرج الطبراني عنها لم أره ترك الر كمتين قبل صلاة الفجر في سفر و لاحضر و لاصحة 
ولا سقم . وأخرج أبو يعلى الموصلي في مسنده عن ابن عمر قال معت رسول الله علق قال 
لا تز كوا ركعتي الفجر » فان فبها الرغائب والمراد بالخيل حبس العدو . 

( وقال في الأخرى ) أي قال النني قي في سنة الظهر ( من ترك الأربم قبل الظهر 
م تنله شفاعتي ) هذا بيس له أصل > والعجب من الشراح ذكروا هذا ولريتعرضوا إلى بيان 
حاله وسكتوا عنه . وقال الأكمل وهذا وعبد عظم » ودلالته على وكادة الأربع أقوى 
من الأول إذا صح عن النبي عنهتز » والذي م يثبت كيف يكون أقوى من الحديث الذي 
أخرجه البخاري ومسل وغيرهما » وروی أو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن 
أم حبيبة زوجة الي ٠‏ عمتجت قال رسول الله مر من حافظ على أربع ر كعات قبل الظہر 
وأربع بعدها حرم الله عليه النار » وروى أبو داود أيضاً عن أبي أيوب عن الني عليه 
السلام قال أربع قبل الظبر ليس فيها تسل تفتح لمن أبواب السماء . 
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وقمل هذا في الجميع لأنه عليه السلام واظب عليبا عند أداء 
المكتوبات بالجماعة » ولا سنة دون المواظبة » والأولى أن لا يتركبا 
في الأحوال كلبا 


( وقمل هذا ) أي قول عمد - لا بأس بأن يتطوع - وهذا القول اختيار أبي الليث 
في جامعه ( في الجميع ) أي عام في جميع السنن » وللمصلي الخبار بين أن يتطوع وبين أن 
لا يتطوع لآن السنة لا تثبت إلا بمواظبة الني عتهتهذ على السنن قبل المكتوبة عند أداء 
المكتوبات بالجماعة > وأشار إلى هذا بقوله ( لأنه عست واظب عليب! ) أي على السنن 
( عند أداء المكتويات بالجماعة ) وها هنا في مسألة المماعة نتفية لأن التقديرفيمن تي مسجداً 
قد صلى فيه فلا يكون في حقه إتمان السنة سنة » فبقي نفلا مطلق]ً فيكون في خير ومن 
اتمانه وتركه ( لا سنة دون المواظبة ) هذا معروف من الأحاديث » ولم برو أنه رسد 
ترك شيا من الرواية المذكورة.في.النقل إلا الر كمتين بعد الظبر وقضاها بعدالعصرور كمتي 
الفجر وقضاهما مع الفرض بعد طلوع الشمس . ٠‏ 

وقال قاضي خان ان محمداً لم يذ كر السش في الكتاب »> وإنا ذكر التطوع والإنسان 
إذا صلى وحده إن شاء أتى بالسنن وإن شاء تر كا > وهو قول أبي الحسن الكرخي » 
والأول أصح » والأخذ به أحوط فلا يتركه ني الأحوال إذ السنة بعد المكتوبة شرعت 
لجبر نقصان يمكن في الفرض وقبلها يقطع طمع الشيطان من المصلي لأنه يقول » إذا لإيتمين 
في ترك مالم يكتب عليه فكيف يتبعني في ترك ما كتب عليه والمنفرد إلى ذلك 2 إلا إذا 
خاف فوت الوقت » لآن أداء الفرض في وقت واجب . وفي الحواشي لو لم برد جواز ترك 
الجميع لا يبقى لقوله صلى- فيه فائدة » لآن الإختيار بين الترك والإثبات كسنة العصر 
والعشاء ثابت » سواء صل بالجماعة أو منفرداً . وأما إذا أريد بهذا في الجميع جاز ترك 
سنة الفحر والظهر حالة الإنفراد وم يثبت أخبار و بالجباعة » فحمنئذ تظهر 
فائدة قوله - وقد صلى فيه . 

( والأولى أن لا یتر کہا في الأحوال كلبا ) هذا اختبار المصنف أي الأولى أن لا يترك 
السنن الرواية كلها في جنيع الأحوال كلها > سواء كان مؤديا بالجماعة أو منفردأ أو مقيماً 
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لكوتها مكملات للفرائض إلا إذا حاف فوت الوقت » ومن انتهى 
ل الإمام في ركوعه فكير ووقف حت رفع الإمام رأسه لا يصير 
مدركا لتلك الركعة خلافاً لزفر « رح » هو يقول أدرك الإمام فيا له 
حك القيام » ولنا أن الشرط هو المشاركة في أقعال الصلاة ول يوجد 

لا في القيام ولافي الركوع 


أو مسافراً ( لكونها مكملات الفرائض ) أي لكون السنن الرواية مكملات لنقص من 
الفرائض وجبر النقصان يقع فيها > خصوصا في حت النفرد » لآنه أحوج اليما قبعاره إلى 
تكميل الثواب ( إلا ) استثناء من قوله ‏ والأولى - معنى الأولى أن یتر کہا ( إذا خاف 
فوت الوقت ) فإنه إذا اشتغل بالسنة يفوته الوقت لضمقه . 

( ومن انتهى إلى الإمام في ركوعه ) أي وصل اليه حال کون الإمام راكما ( فكير) 
للافتتاح ( ووقف ) ولم يركع سواء تكن من الر كوع أو لا ( حق رفع الإمام رأسه لا 
يصير مدر کا لتلك الركعة ) قبد بالر کوع لانه إذا انتبى البه وهو قائم يكير ول يرحكع 
معه حى رقم الإمام رأسه من الر كوع ثم ركم أنه يدرك الركعة بالإجاع . وإذا انتهى إلى 
القومة بعد الر كوع لا يكون مدر كا لتلك الركمة بالإجماع » وبما قلنا قال الشاقمي . 

( خلافا لزفر ) فإنه يقول يصير مدر كا لتلك الركمة » وبه قال النووي وابن أبي 
ليلى وعبد الله بن المبارك ( هو ) أي زفر ( يقول أدرك الإمام قيا له حك القيام ) وهو 
ال كوع » وهذا لأن الركوع يشبه القيام لوجود استواء النصف الأسفل الذي يدعتازالقائم 
من القاعد » لأن استواء النصف الأعلى موجود في القاعد أيضا » ولمذا لو شاركه في 
الر كوع صار مدر کا . 

( ولنا أن الشرط هو المشاركة في أفعال الصلاة ) لأن الإقتداء شرك » ولا شرك في 
الإحرام > وإنما الشركة في الفمل ( ولم يوجد لا في القيام ) لأنه ليس من جنس الر كوع 
( ولا تي الركوع ) لأنه ليس من جنس القيام فلا يصير مدر كا بتلك الركعة . 
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فإن قلت جاء في الحديث من أدرك الإمام في الركوعفقد أدر كه “و لمذا يأنيتكبيرات 
العبد في الر كوع » مع أنه يؤتى به في الحقيقة في القيام . قلت روى أبو داود أنه عليه 
السلام قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيا > ومن أدرك 
الر كعة فقد أدرك الصلاة . وظاهره أنه إذ أتى بالر كوع وهذا لم يأت به . وعن ابن عمر 
رضي الله عنه أنه قال إذا أد ركت الإمام راكماً فر كعت قبل أن برفع ا 
الركمة » وإن رفع قبل أن ترفم فقد فاتتك تلك الركعة . 

والجواب عن الحديث على تقدير صحته أن معناه أنه أدرك في تلك الصلاة لا في تلك 
. الركعة » وفي المتشهد به وحديث المشار كة في القيام فافترقا > وفي الخلاصة أدرك الإمام 
في الر ك.ع فقال الل أكبر » إلا.أن قوله ‏ الله كان في قيامه » و أكبر ‏ وقم في 
ركوعه لا يكون شارعاً في الصلاة . وقال الحبوبي دخل المسجد والإمام راكع فقال 
بعض مشايخنا ومالك ينبغي أن يكبر وبر كم ثم يمشي حت يلتحق بالصف لثلا :فوته 
الركوع » كذا فعله أبو بكر ١١‏ رضي الله عنه » فقال عليه السلام زادك الله حرصا ولا 
تعد . وقال أ كثر الآثئمة وأكثر مشايخنا على أنه لا يكبر لكيلا يكون محتاجا إلى المشي في 
الصلاة » وبه قال الشافعي . وقال أحمد أن عل بالنبي ومشى بطلت صلاته » وعندة لو 
مشى ثلاث خطوات متوالمات بطلت » فمن اختار القول الأول قال معنى قوله-لاتعد- 
لا تؤخر المجيء إلى هذه الحالة » ومن اختار القول الثاني » قال معناه لا تعد إلى مثل هذا 
الصنع » وهو التكبير قبل الاتصال بالصف والمشي إلى الركوع » وإننا لم يأمره بالاعادة 
لن ذلك كان في وقت كان العمل في الصلاة مباحا . 

وني جامع التمرتاشي ذكر الجلابي في صلاته » أدرك الامام في الو كوع قائما ثم ركم > 
أو شرع في الانحطاط وشرع الامام في الرفع اعتد با » وقبل لو شار كه في الرفع قبل إن 
كان إلى القيام أقرب لا يعتد » والأصح أنه يعتد إذا وجدت المشار كة قبل أن يستقم 


)١(‏ إنا هو أبو بكرة وليس أبو بكر رضي الله عنها . أة مصححه 
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ولو ركع المقتدي قبل إمامه فأدركه الإمام فيه جاز » وقال زفر 

«درح» لايجحزئه لأنما أتى به قبل الإمام غير معتد به فكذا 

ما ييتى عليه » ولت ا أن الشرط هو المشاركة في جزء واحد كا في 
الطرف الأول والله أعم 


قان وإف قل . وعن أبي يوسف قام شرعا فلم يسقم الصيام حتى كبر ل يجحزه » وفي 
النوازل إن كان إلى القيام أقرب جاز » وإن كان إلى الر كوع قرب لاوز أدرك 
الامام في الركوع وهو يعم أنه لو اشتغل بالثناء لا يفوته الر كوع يثني » وإن عل أنه 
يفقوته قال يعضهم يثني لأن الر كوع يفوت إلى خلف وهو القضاء > وإن شاء يفوته 
أصلاً . وقال بعضهم لايئني وإذا أدرك الامام في الر كوع يكبر للافتتاح ويثني ثم يتابع 
الامام في أي حالة كان . 

( ولو ركع المقتدي قبل إمامه فأدركه الامام فبه جاز ) وبه قال الثلاثة ( وقالزقر 
لايحزئه ) أي الصلاة إن لم يعد الركوع ( لن ما أتى به قبل الامامغيرمعتد په ) لكونه 
سريعاً عنه > قال علده السلام نا جعل الامام ليؤتم به فلا ختلفوا عليه ( فكذا ما يبنى 
علمه ) لأن المناء على الفاسد قاسد . 

( ولنا أن الشرط هو المشار كة في جزء واحد ) وقد وجد فجعل مبتدثا لا بانب عليه 
( كا في الطرف الأول والله أعلم ) يمني كا صار قي الطرف الأول » وهو أنه بر كع نة 
ويرقع رأسه قبل الامام > وهذا لأن لار كوع طرفين والشركة في إحداهما كافىة » يخلاف 
ما لو رقع رأسه من هذا الركوع قبل ركوع الامام > لأنه ل يوجد لمشاركة في شيء 
من الطرفين . ٠‏ 

فروع : لو أطال الامام السجود قرقع المقتدي رأسه يظن أنه سجد تنبا فسجد معه 
إن فوئ الأول أو لم يكن له نبة يكون عن الأول » و كذا إن نوى الثانبة والتابعةلرجحان 
التابعة ويلغو نمة الثانبة لمخالفة وإن توى الثانية لا غير كانت عن الثانية » فار شارك 
الامام فيها جاز > وفيه خلاف زفر > وروي عن أبي حنيفة أنه لو سجد المقندي قبل 
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رفع الامام رأسه من الركوع ثم أدرك الامام فيها لا يحزئُه » وعن أبي يوسف أنه يحزئه > 
وإن أطال المؤتم سجوده فسجد الامام الثاتبة فرفع رأسه وظن أن الامام في السجسدة 
الأولى سحد ثانا يكون عن الانة »> وإن نوى الأولى لا غير . وقي النخيرة للفريابي إن 
رفع المأموم قبل أن يطمئن الامام راكعا أو ساجداً فسدت صلاته » ويرجع ولا ينتظر 
رفع الامام وعنه وعن أشبب لا برجم لأن الر كوع أو السجود قد قم » فتکراره زيادة في 
الصلاة . وقال سحنون برجم وبقي بعد الامام بقدر ما يقوم الامام. فيشرح التبمبذيب 
النووي إن تقدم الامام بر كوع أو سجود » ولحقه الامام قبل أن برقع رأسه لا تبطل 
صلاته عمداً كان أو سبوا » وی وجه شاذ ضعيف تبطل إن تعمده » وهل يعود فيه ثلاثة 
أوجه الصحيح استحباب عوده لقول أصحابنا » ثم بر كع ممه الثاني لزومه » واللالث 
حرمة العود »> فان تعمده بطلت صلاته وإن سيق بركعتين بطلت صلاته إن تعمد عالاً 
بتحريه > وإن كان جاهلا أو ساهيا لم تبطل » لكن لا يعتد بتلك الركمة فيأتي بها بعد 
سلام الامام » وإن رقع والامام بعد في القبام فتوقف حت ركم الامام ثم رفع من الر كوع 
فاحتجا في الاعتداد فمه وجبان > أحدهما تبطل صلاته » والثاني ان التقدم ير كن لا 
تبطل كالخلف »> وهو الصحح المنصوص . 

والحاصل ان الخلف بر كن واحد لا تبطل على الصحمح “ وفيه وجه للخراساتبين › 
وانه تبطل » وإن تخلف بر كنين بطلت يكره عندنا تكرار الجاعة قي مسجد واحد » 
كذا في النخيرة والوترى وغيرهما ويه قال مسل وأبو قلابة وابن عوف وعثان البتي 
والأوزاعي والثوري وأيوب واللبث ومالك والشافمي . وقال النووي إذا م يكن امام 
راتب للمسحد فلا كراهة للجاعة الثانية والثالثة ,الاجماع» وأما إذا كان له إمام راتب 
وليس المسجد مظروفا قمذهمنا كراهة الماعة الثانبة بغير اذنه ويصلون فبه فراداً خلافاً 
لأحمد وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي والظاهرية » واختاره ابن المنذر . 
وق المبسوط وغيره جعل مذهب الشافعي مثل قول أحمد » وتي الذخيرة عن أبي يوسف 
أنه يكره ذلك إذا كان القوم كثيراً » أما إذا صلى واحداً باثنين بمدما صلى فيه أهله فلا 


بأس به » وعن محمد آنه لم بر بآسا بالتكرار إذا صاوا في رواية في المسجد على سيل 
الخفضة لا التداعي والاججاع » وقال القدوريفي كتابه إذا كان المسجد على قارعة الطريق 
وله قوم معين فلا بأس بتتكرار الجباعة » ولو صلى فيه غير أهله جماعة فلهله الاعادة إذا 
م يؤدوا حقه » فان صل فيه بعض أهله فليس لبقية هله أو لفيرم أن ياوا جياعة > 
وفي المبسوط صلى فبه أهله أو أسكثرم » قال أ يوسف لا بأس بأرن يصلوا جماعة 
في غيرالموضع الذي لى فيه الجباعة بغير أذان وإقامة » ذكره عن الوبري وغيره » 
وإن فاتنه ال ماعة في مسجده ويمكن أن يدر كبا في مسجد آخر إن شاء صلى في 
مسجسده وحده » ورن شاء ذهب إلى غيره فصلى يجاعة قراعى حق المسجد وفضل 
الجماعة » وقمل يذهب فيصل بالجماعة لزيادة فضلبا . وقال الحسن البصري « رح » كارت 
أصجايه عليه السلام إذا فاتتهم الصلاة بالجماعة صلوا فرادى في المسجد > وقال مالك 
لو صلى إمام المسجد وحده صلوا فرادى بعده » ولو غاب الامام وصلوا بغيره إن كان 
باذنه لا تعاد وإلا أعيدت . 
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باب قضاء الفوائت 
ومن فاتته صلاة 


( باب قضاء الفوائت ) 

أي هذا باب في بيانحم قضاء الصلوات الفوائت وهو جمع فائتة من فات يفوت » 
والقضاء أصله قضاى > لأنه وقعت الباء بعد الف زائدة فقلبت كا عرف في التصريف » 
وهو مستعمل على وجه وبمعنى الحكم > ومنه ف وقضى ربك ) ۲۳ الإسراء » وفراغ 
ومنه قضى حاجته والقتل » ومنه وضرب 8 فقضى عليه » ١4‏ القصص »2 وامم قاض 
أي قابل والموت > ومنه قضى نحبه > أي مات » والانهاء ومنه وقضمنا للمه. ذلك الأمر . 
والمعنى » ومنه ثم اقضوا إلي » والصنع والتقدير ومنه «إفقضاهن سبع مماوات ) ومنه 
القضاء والقدر والصلح > ومنه في حديث الحديبية قاضام على أن يؤدوا » أي صالحيم » 
والطلب ومنه اقتضى دينه وتقاضاه » والآداء ومنه إفاذا قضيت الصلاة » فانتشر شسرواأ 
في الأرض » ٠١‏ الجعة . ) 

وأما معناه الشرعي فالقضاء إسقاط الواجب بثل من عند المأمور وهو حقه » والآداء 
تسلم عين الواجب بسببه إلى مستحقه > هذا اختيار شمس الأمة السرخسي » وعبارة 
فخر الاسلام البزدوي امم التسلم نفس الواجب بالآمر » ثم القضاء يحب بالسبب الذي 
حب يه الاداء » و هذا يحبر الامام بالقراءة إذا قضاها في الاقامة » ويصلي صلاة الاقامة 
أربعا إذا قضاها في السفر » وقبل يحب يسبب جديد > وقد عرف في موضعه» ولا كان 
المأمور به على نوعين أداء وقضاء > وقد فرغ من الآداء وشرع في القضاء كذا قال هاسراح. 
قلت معنى صلاة الجمعة والعبدين وصلاة الجنازة » وأما المناسبة بين البابسين فمن حسث 
وجود معنى الادراك فيهما . ظ 

( ون فاقت صلاة ) يه رعا الأدب حيث م يقل من تركبا ترك السلا لا ليق بعال 
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قضاها إدا ذحكرها وقدمها على فرض الوقت » والأصل فيه أرنف 
الترتيب بين الفوائت وبين فرض الوقت عندنا مستحق » وعند الشافعي 


«رح» مستحب 


المسم وعينها لفوات تحسينا للظن به » وجلا لأمره على الصلاح لذلك في قوله عليه السلام 
من نام عن صلاة أو نسيها فان الحكم غير مقتصر على النوم والنسيان » لأنه إذا ترك 
فسقا أو جانة يحب القضاء أيضا بالاجماع » لكن أخرجه صاحب الشرع مخرج البحثين 
الصازة والظن بالخير ( قضاها إذا ذكرها ) سواء كان فوتها ناسماً أو بغير عذر النسيان 
أو عامداً وبه قال مالك والشافعي » وقال ابن حبيب لا يقضي المتعمد في الترك » لأن 
تار كبا متعد . 

ولنا ما رواه مسل عن الني رتد أنه.قال إذا رقد أحدك عن الصلاة أي غفل عنما 
فليصلها إذا ذكرها » فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة الذي قوله لذكري » أي لذڪر 
صلاتي من مجاز الحذف أو من مجاز الملازمة » لأنه إذا قام الما فقد ذكر الله فيبا » وإنا 
خص الشارع النائم والغافل بالذكر لذهاب الثم في حقبم الذي هو من لوازم الوجوب 
فتوم انتفاء القضاء لانتفاء الوجوب ٠‏ فأمر الشارع بالقضاء من باب التببين بالأدنى على 
الإعلاء الذي هو المتعمد . 

( وقدمها على فرض الوقت ) أي قدم اائنة على الوقتبة لوجوب الترتيب على ما يأني 
الآن ( والأصل فيه ) في هذا الباب ( ان الترتيب بين الفوائت وبينفرض الوقت مستحق) 
:أي واجب ( عند ) وبه قال النخمي والزهري ورببعة ونحيى الأنصاري واللبث ومالك 
وأحمد وإسحاق 4 وعن ابن عمر ما يدل عليه ( وعند الشافعي مستحب ) أي الترتيب 
مستحب غير واجب » وهو قول طاووس وأبي ثور ومذهب ابن القامم وسحنون انف 
الترتيب غير واجب ولا شرط . وقي الذخيرة وظاهر المدونة الوجوب والشرطبة لقضائه 
تعاد الحاضرة.. ومذهب الظاهرية عدم وجوب الترقيب > واعتبروه مضاف > ومذهب 
مالك ان الترتيب واجب کا قلنا » ولكنه لا يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا يكره 
الفوائت » كذا في شرح الإرشاد » وفي شرح الجمع والصحبح المعتمد عليه من مذهب 


الل 


لان كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطاً لغيره » ولنا قوله عليه 

الصلاة والسلام : من نام عن صلاة أو نسيها فل يذحكرها إلا وهو 

مع الإ مام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي 
لني الاق 


مالك سقوطه الترتيب بالندان كا نطقت به كتب مذهبه » وعند أحمد لو تذكر الفائتة في 
الوقنية يتما ثم يصلي الفائتة ثم يعد الوقتية » وذ كر بعض أصحابه » أبا تكون ناف 
وهذا يفيد وجوب الترتيب > ولو اجتمعت الفوائت وجب عليه الترتيب مع الذكر ولا 
فرق بين قليلبا و كثيرها إلا أن يضبق الوقت فعه روايتان كذا في الحلية . 

( لآن کل فرص أصل بنفسه فلا یکون شرطا لغيره) فإذا كان الترتیب فرضا يازم أن 
. يككون [ذ الغائب . شرطا لصحة الوقتية فلا يحوز لأن شرط الشيء تبع لذلك الشيء وكل 
صلاة أصل بنفسها وبين كون الشيء أصلا وتبعاً بنافيذلك كالصبامات المترو كةوالمدلولات 
وسائر العبادات > فإن صوم اليوم الأول لا يتوقف فإنه فرض متنقل »وهو شرط الإعتكاف 
الواجب بالاتفاق . قلت الأصل هذا وهو أن الشيء إذا كان مقصوداً بنفسه لا يكور 
شرطا لغيره » ولکن إذا قام دليل على أنه شرط لغيره يصح أن يكون شرطا مع بقائه 
مقصوداً في نفسه > وما ذكره من المنافاة لا يازم عند اختلاف الجبة فالله تعالى جمل الإيمان 
شرطا لصحة سائر العبادات في قوله#8فمن يعمل من الصالحات وهومومنقلا كفر ان لسعيه# 
و كذلك نفى الني عزستهدد صحة الإعتكاف بدون الصوم . قوله : لا اعتكاف إلا بالصوم » 
فصار كل واحد منما شرطا بغيره » وهذين النصين مقام الدليل » وأما مام يقم الدليل على 
تعبينه فهو على حقيقته أن لا يصير شرطا لغيره وني الجنازية والكاني سائر العبادات فرع 
الإيمان والفرع لا يوجد بدون الأصل > فمكون الأفعال على نوعين : افتقار المشسروط إلى 
الشرط » وافتقار الفرع إلى الأصل > وفيا نحن فيه لا يحوز الإفتفار بنوعين فلا يكون 
شرطأ لغيره ولا فرعا له » لان كل واحد له أصل بنفسه . 

( ولنا قوله مسد من نام عن صلاة أو نسبها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل 
. التي هو فيها ثم لبصل التي ذكرها ثم ليصل التي صلاها مع الإمام ) هذا الحسديث أخرجه 


۷۰١ 


الس بيبا 
الدارقطني ثم البيبقي في سننهها عن اين عر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله برل : من 
نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإما, فليتم صلاته » فإذا فرغ من صلاته فليعد التي 
نسي ثم لبعد التي صلا هامع الإمام » وقال الدارقطني ل ال 0 
رواه مالك عن ابن عمر من قوله » وقال عبد الحق » وقد وقغه سعيد بن عبد الر حمن 
الحجمي ووقفه يحيى بن معين . قلت : وأخرجه أيضا أبو جعفر بن شاهين مرفوعا . 

فن قلت روى الدارقطني عن ابن عباس » أنه برست قال : إذا نسي أحدم صلاة 
فذكرها وهو في صلاه مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيا فإذا فرغ صلى التي نسيها . قلت : هو 
مقطوع ضعبف برواية بقبة بن الوليد عن مر بن أبي عر عن مكحول عن ابن عباس » 
ودلالة حديث الكتاب على وجوب الترتيب ظاهرة حيث أمر باعادة ما هو فييبا 
عند التذكير . ش 

وقال الكل : وضه يحث من أوجه . قلت:ذكز أربعة أوجه أخذه من كلام السفناقي 
وغيره وم يعب التلخيص ولنا تعب التلخيص الأول أنه متروك للظاهر لا يدل على و جوب 
القضاء على النانم والناسي لا غير . والوجوب ثابت على من فوت الصلاةعمداً أيضا بالإجماع 
ومتروك الظاهر لا يكون حجة خصوصا في إفادة الفرضيةٍ . وأجمب بأنه بدل على ذلك 
بدلالته لأنه لما وجب على المعذور فعلى غيره أولى . فقال الكل بروه أن هذا إنا يستقم 
إن لو كان قضاء الفائتة عقوبة » وليس كذلك بل هو رحة ولا يازم من استحقاق المعذور 
ذلك استحقاق غيره العاصي وفيه نطر » » لأن المفوت عاض والعاصي مستحى العقوبة 
وإن كانت رحمة الله نعمة وغيره . 

والثاني : أنه م تحن ت وه لاوجب ااا کف ت ب افر وأخات 
الأترازي عن هذا بقوله . قلت : لما ورد بيبانا مجمل الكتاب فالتحى به فصار كان فرضاً 
لقرتيب يثيت بالكتاب وفبه نظر » لآن دعوى الإجمال غير مساهة » وقال الأكمل في هذا 
الوجه: إن هذا خبر واحد لا يعارض المشبور فإن الجواز يثبت به كا زالت الشمسمثلاً. فاو 
كان الترقيب فرضا با رويتم بطل ا تثبت بالمشهور ثم أجاب عنه بقوله : بأناما 
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أبطلنا به العمل بالمشبور بل أخرتاه عملا بالحديث الآخر احتماظ) » أو كان ذلك أهون من 
أعمال العمل يخبر الواحد أصلا على أنهم قالوا : إنه ليس خبر واحد » بل هو مشپور تلقته 
الأمة بالقبول » فإنهم اجتمعوا على وجوب القضاء الثابت به . 

قلتهذانجوابان . الأول : مذكور في مبسوط شيخ الإسلام . والثاني : وهو قولهعلى 
أنهم قالوا الخ جواب في التعيين»وقدقال في الجواب الأول:هذا استدلالذهب إليه العراقبون 
من مشايخنا » وهو فاسد لآن فبه معارضة الخبر الواحد الكتاب » فان الكتاب يقتضي 
الجواز » والخبر يقتضي عدمه والصحمح أن يقال هذا الحديث مشهور وهو موجب العمل 
الإستدلالي المضاهي العم الضروري » ولهذا يضلل جاحده > فجاز أن يعارض الكتاب » 
قلت قول الأكمل فانهم أجمعوا على وجوب القضاء الثابت فيه نظر لأنإجماعبم على و جوب 
القضاء به لا يستازم وجوب الترتيب » وذكروا هنا ثلاثة أجوبة أخرى كلها لا تخلو عن 
التأمل الأول : أن البخاري لا يسل ”أن الكتاب يقتضي جواز الوقتية فرضا کا زالت 
الشمس فانه يقع نفلا عند أهل الكتاب 6 فم يكن الكتاب متعارضا لجوازه فرضاً لمكان 
الإختلاف . الثاني : ذكره النسفي » الترتيب ثابت بالنص فان الكتاب يقتضي أن أداء. 
الفجر قبل أداء الظبر والعصر يحم الأداء فبازم القضاء كا يازم الأداء . والثالك : ذحكره 
الشمخ عند العزيز موجب الدليل القطعي الجواز في الوقت بلا تعمين جزاء منه له » وهو 
الموجب الأصلى له » والجواز قبل الفائتة ليس حك أصلي لا يجوز تفويته بترك الأداء بلا 
ضرورة > ولا إثم لإمكان تحصيله في الأجزاء الباقبة والعمل يخير الواحد لا يفوت الموجب 
الأصليولكن يفوت الجواز الذي يباح تقويته بالترك “ومثل هذا التفويث لا ينع العمل بخبر 
الواحد لآن تفويته لما جاء فالاستقبال بالعمل بخبر الواحد جاز بالطريق الأولىيخلاف العمل 
بخبر الواحد في الطواف والتعديل والقراءة ونحوها لآنه يفوت العمل بموجب الدلم ل القطعي 
الذي هو الإطلاق وهو الموجب الأصلي فيا فلا يحوز تركه . ٠ ٠‏ 

الوجه الثالث : إنك عملتم بهذا الحديث ول تعملوا به يخير الواحد وما خبر واحد 
فكان تناقضا » وقال الا كمل في جوابه: إن العمل يخبر الفاتحة على وجه يازم فسادالصلاةبتر كا 


Ve 


يوجب النسخ قوله تعالى « فاقرؤوا ما تيسر من القرآن » وذلك لا يحوز يخلاف صورة 
: التزاع فان فيها العمل بالكتاب والخبر جميعا وذلك لآن قوله تعالى « أقم الصلاة لدلوك 
الشمس » يدل على أن هذا الوقت وقت الظبر » ولا يتعرض بتقدم الفائتةعليه لا بنفي > 
ولا إثبات وخبر الترتيب يدل على التقدم فعملنا بها انتهى. 

قلت تؤضمح هذا الوجه الذي ذكره هو أن الحال ما عامتم يخبر الفاتحة مشل ما عملتم 
يخبر وجوب الترتسب حمث قلتم بفساد الصلاة عند ترك الترتبب » وما قلتم يفسادها عند 
ترك الفاتحة هع أن كلا منهاثيت يخبر الواحد » وتوضبح الجواب أن القراءة ركن في الصلاة لا 
جوز إثبات الركن ثل هذا الخبر » والقرتيب شرط فجاز إثبات الشرطبه» وجوابآخر 
أن صمغة قولهعزستإد . لا صلاة » يستعمل استعمالاً ظاهراً لنقي الكال کا في قوله لا فق إلا 
على رضي الله عنه » فيمكن أن يحمل على نفي الكيال “ وحديث الترتيب ورد فيوجوبه» 
قفبه بيان النباية ولا يحتمل غيره . 

الوجه الرابع : أن الترتيب يسقط بالنسيان وضيق الوقت وكثرة الفوائت وشرط 
الصلاة لا يسقط بشيء من ذلك كالطبارة واستقبال القبلة > قلت هذا الوجه ذكرهصاحب 
ا حمط من جبة الشافعي قوضبحه إن كل واحد من الفرضين ليس بشرط لآخر في حق 
الجواز »و لهذا يسقط الترتيب عندالنسمان وضيق الو قت وكثرة الفوائتوالشرائطلا تسقط بعد 
النسان وضمق الوق تكالطبارة واستقبال القملة ولا يازمني وجو بالترتيب بينالصاوات حالة 
الأداء لأنه في هذه الضرورة في أوقاتها وذلك لا يوجد في الفوائت لأنها صارت مرسلة عن 
الوقت فأثيت في الذمة » وأجاب عنه السفناق با ذكره صاحب المبسوط والحيط بأن 
حالة النسيان لنست بوقت للفائتة » لأن وقت الفائتة وقت التذكر وهو ناس فلا يكون 
وقنا ها فكان وقت الفرائص الوقت » وأما حال ضبق الوقت » فتعبين الوقت للوقتية 
بالكتاب ويخبر التواتر . فم يبق الترتيب شرطا عند ضيق الوقت لأنه ثبت يخير الواحد 
وهو لا يعارض الكتاب والمتواتر وكثرة الفوائت بمعنى ضدى الوقت وأما قوله - لها 
صارت مرس عن الوقت -فغير مسل بهذا الحديث وذكر شمس الآئمة السرخسي فيالجامع 
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ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها لأن الترتيب يسقط 
يضيق الوقت . 


الصغير في تعليل وجوب الترتيب مراعاة الترتسب بين الصلوات ثابتة وقتا وفملاً . أما 
وقتا فظاهر . 1 

وأما فعلا فلأن الظبر والعصر بعرفات اجتمعا في حتى الحاج في وقت واحد » ثم لو 
بدأته بالعصر قبل الظبر لا يحوز فكذلك ها هنا لا أنه لو فاتته مراعاة الترتيب وقتا 
فبازمه فملآ لأن وقت التذكر وقت للفائتة وقد فاتته وقت فيازمه إعادته فلا کا في 
العورة المتعدمة  ٠‏ 

فان قلت كون الترتيب يسقط مع النسبان يوجب أن يسقط مع الذكر كا إذا فاته 
يومان من رمضان . قلت هذا القاس غير صحيح . لآن النسيان عذر والذكر لا > فقياس 
ما ليس بعذر على ما هو عذر باطل . وأما قضاء رمضان فانه فرض يتكرر ولا كلام لنا 
في المتكرر . لن الصلاة إذا تكررت مقط الترتبب فيبا أيضاً فان قلت : لو كان 
ؤقت التذكر وقتا لفائتةلجازتالفائتة بنسة الوقتية ولجإز أداء الفائتة عند احمرارالشمس 
لأنه وق تالتذكر كا جاز أداء عصريومه .قلت إمم الوقتي مطلقاً ينصرف إلىما هو الوقتي 
بصفة الال وهو ما ثبث وقته بالكتاب والخبر المتواتر » والذي قلنا وجوب الترتيب 
بخبر الواحد ما قلناه إلا للاحتياط في العمل » وأما عدم جواز قضاء الفائتة عند احمرار 
الشمس فاوجوبها في ذمته بصفة الككال فلا يؤدي في الوقت التاقص للاحتياط بحلاف 
عصر يومه لنقصان السبب في حقه . 

( ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتبة ثم يقضيها ) أي ولو كانت عليه فائتة وأراد 
أن يقضبها في وقت من أوقات الصلاة » فخاف خروج هذا الوقت يقدم الصلاة الوقتية » 
لأن الحم لا يقتضئ إضاعة الموجود في طلب الفقود ( لأن الترتيب يسقط بضيق الوقت ) 
نما يسقط به لثلا يازم ترك العمل بكتاب الله » ولآنفرضالوقت 1 كد من‌فرض الترتيب» 
وفي الحبط اختلف المشايخ فيا بينهم . أن العبرة لآصل الوقت أم للوقت المستحب الذي 
لا كهراهية فيه . قال بعضهم : العبرة للوقت المستحب » وقال الظحاوي : على قباس 


ه٠‏ (البناية في شرح الهداية ج ؟-مه4) 


٠‏ وكذا بالنسيان وكثرة الفوائت كيلا يؤدي إلى تفويت الوقتية » لان النبي 


| قول أبي حنيفة وأبي يوسف » العبرة لأصل الوقت » وعلى قباس قول عمد . العدرة 
للوقت المستحب . 

بيانه إذا شرع للعصر وهو ناس للظبر ثم تذكر الظبر في وقت لو اشتغل بالظبر بقع 
العصر في وقت مكروه » فعلى قول من قال العبرة لأصل الوقت » يقطع العصر ويصلي 
الظبر بعد غروب الشمس وفي المنتهى وفي نوادر الصلاة : إذا افتتح العصر في أول وقتها 
وهو اس للظبر ثم احمرت الشمس > ثم ذكر الظهر يمضي في العصر » وهذا النص على 
اق الايد مسي رن ا لح ل ا ار ل 
لو شرع مع تذكر الفائتة في أول الوقت وأطال القراءة حتى ضاق الوقت لا يحوز إلا أن 
كلع مترع عند الع :+ ظ 

( وكذا بالنسيان ) أي و كذا يسقط بالنسيان » وقال شيخ الإسلام : من جل فرضية 
الترتيب لا يفترض عليه كالناسي . رواه مسل عن أبي حنيفة وهو قول جماعة من أثمة. بلخ 
( وكثرة الفوائت ) أي و كذا يسقط بكثرة الفوائت ( كيلا يؤدي إلى تفويت الوقتبة ) 
أما في النسيان فلآن الحديث شرط الذكر وأما بكثرة الفوائت فلأنه إذا اشتغل بها تفوته 
صلاة الوقت وهي أيضاً في معنى ضيق الوقت » وعند زفر لا يسقط الترتيب إلى شهرحق 
إذا تركه فسدت ة الشهر كلها وهو المذكور في شرح الطحاوي والمنظومة والختلف > 
وقي شرح الأقطع قال زفر : لا يسقط الترتيب أبدا . وني الحبط قال زفر : القرتيب لا 
ظ يسقط بكثرة الفوائت إذا كان الوقت يتسم لها > وللوقتية » وإن كانت الفوائت عشرا 

أو أكثر . فبفهم من ذلك أن يكون عن زفر ثلاث روايات كا ترى » وعند ابن أبي ليلى لا 
يسقط الترتمب إلى سنة > وعند بشر بن عتاب . لا يسقط في جميع عمره . 
ش ( ولو قدم الفائته جاز ' ) عطف على قوله ولو خاف فوت الوقت فقدم الوقتية يعني 

الواجب عليه تقد الوقتية ولو قدم الفائتة علا عند ضبق الوقت جاز أيضا ( لأن النبي 


)1 ( عمارة زادها المؤلف . أده مصححه . 


۷٠ل‎ 


عن تقديما لمعنى في غيرها بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم 
الوقتة حيث لا يجوز لأنه أداها قبل وقتہا الثابت بالحديث . 


عن تقديها ) أي عن تقدم الفائتة ( لمعنى في غيره ) أي لمعنى في غير الفرض الفائت وهو 
أداء الوقتشة:في وقتها لهذا التأويل ذكر الضمير في غيره مع أنه راجع إلى الفائتة حتى أنه 
أتت في قوله عن التققد والنهي لممنى في غيره لا بعدم المشسروعية كا في الصلاةفي الفرض 
في الأرض المغصوبة . وقي المبسوط لو بدأ بالفائتة عند ضيق الوقت يجوز بخلاف ما لو 
بدأ لد بالوقتية عند سعة الوقت حث ل تجز لآن النهي عند بداية فرض الوقت بمعنى في 
عله » وهو كونه مؤدى قبل وقته الثابت با برد فتقدم مشروعبته كالنبي عن بيع المر 
والنهي عن البداءة قات لح طن LE‏ والجي اخ لبان 
في غير المنهي عنه لا نم جوازه . 

فإن قلت ضده : أبن النبي عن الفائنة عند ضبق الوقت ؟ قلت : المراد من النبي قوله 
نعالى ‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس ‏ لآن الأمر نبي عن ضده » وفبه كلام بين في الأصول 
وقمل المراد به الإجاع لا نبي الشارع . فإن الإجاع منعقدة على تقد الوقتبة عند ضبق 
الوقت وهو الآصح . 

( بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية حبث لا جوز ) قد يبنا الفرق بين 
هذه المسألة وبين التي قبلبا > اقلا عن الميسوط وعلل المصنف لهذا بقوله ( لأنه ل 
أي لأن المصلى أدى الوقتية ( قبل وقتها ) الفائت ( الثابت بالحديث ) أي قبل وقت 
الوقتمة” الذي ثبت ذلك الوقت بها بالحديث المذكور وهو واجب العمل . 

ثم اعلم أن المصنف ذكر الأعذار التي يسقط بها القرتيب الأول : والظن المعتهرذ كرهفي 
الجامع » فيمن توضأ للطهر والدم سال ثم انقطع فصلى الظبر ودخل وقت العصر 
فتوضاً وصلى العصر ودخل وقت المغرب فسال الدم أو لم يسل . انه يعيد الظبر لأنه 
صلاها بالطبارة دون الأعذار بعذر وان العذر ولا يصد العصر لأنه حين صلاها م يتحقق حقو 
بفساد الظبر فهو مظن صحته . 

الثاني : يمخلاف في فسادها ووجوب مسألة صلى الفجر بغير وضوء ثم صلى الظبر وهو 
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ظ | ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء کا وجبت في الأصلء لأن الني عليه 
صلوا کا رأيتموني أصل . 


ذاكر الفجر . ويروى أنه يحزيه بعد الفجر والظهر > ولو أعاد الفجر وم يعد الظبر حتىق 
صلى العصر » فإن العصر يحزئه > إذ في جواز الظبر اختلاف ويعيد الظبر » لأنه صلاها 
وعلمه الفجر ذاكراً نا » والإختلاف في إعادتها ذكره الاسديجابي . وفي جوامع الفقه لأن 
الظهر ليس عليه القعيين بخلاف الفجر “قبل هذا قول أبي حنيفة » أما على قول زفر والحسن 
ورواية عن أبي يوسف إن كان تلك جائزة يحوز الوقتية وإلا فلا » قال في ظاهر الرواية 
جوز مطلقا . 

الثالث : اختلف المشايخ فيه ذ كره في مختصرالبحرا حيط امرأة تر كت الظبر ثم حاضت 
ش ثم طهرت سقط الترتيب » و كذا لو فاتها ثلاث أو أربع قبل الحيض » وقال المرغبناني لا 
بسقط قبل هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رواية عن عمد أنه لا يصح الوقتبية » وقال 
حسن هذا بناء على أن الاعتبار في الكثرة بالمدة عندها » وعند عمد بالصلاة ذكرها بحسن 
فممن نسي فائتة > ثم ذ كرها بعد شهر > وإذا أضفنا إلى هذه الستة ما نقله شيخ الإسلام 
عن الحسن عن أبي حنيفة أن الجاهل بالترقبب كالناسي يكون الأعذار التي يسقط هنا 
الترتيب سبعة . 

( ولو فاتنه صاوات رتبا في القضاء کا وجبت في الأصل ) أراد بهذا أن ببانالترتيب 
ا أنه فرض بين الوقتية والفائتة فكذلك بين الفوائت نفسها » إلا أن يزيد على ست كاباتي 
بیانه إن شاء الله تعالى » قوله کا وجبت أي كوجوبها في ابتداء الفرض مرتبة ( لأن الني 
عي شغل عن أربع صاوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا ‏ ثم قال صاوا كا رأيتموني أصلي) . 
.هذا الحديث روي عن ابن مسمود وأبي سعيد الخدري وجابر رضي الله عنهم . 
| فحديث ابن مسعود أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن 
مسعود » قال قال عبد الله بن مسعود إن المشر كين شغلوا رسول الل رل عن أ ربع صاوات 
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سب ست 
يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله » فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظبر ثم أقام 
فصل العصر » ثم أقام فصلى المغرب » ثم أقام فصلى العشاء » ورواء أحمد في مسنده > 
وقال التومذي ليس باسناده بأس »> إلا أن أب عبيدة لم يسمع من أبيه » ووم الشيخ علاء 
الدين مقلداً لغيره » فعلى كلام الترمذي إلا أن أب عبيدة لم يدرك أباه » والترمذي لم يقل 
كذلك في جميع كتابه وإنما قال م يسمع منه ذكره في خمس مواضع من كتابه» و كذلك 
قال النسائي في سننه الكيرى في باب صف القدمين وأبو عبيدة لم يسمعمن أبيه . وقال 
أبو داود توفي عبد الله بن مسعود ولولده أبي عبيدة سبع سئين » وامم أبي عبيدة عامر . 

وحديث أبي سعد رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري عن 
أببه » قال جنا يوم المندق عن الظبر والعصر والمغرب والعشاء حق كفينا ذلك > فأنزل 
الله تعالرظ و كفى الله المإمنين القتال #فقام ردول الله فأمر بلالا فأقام ثم صلى الظبر کا 
كان يصليها قبل ذلكثم أقام فصلى العصر كا كان يصليها قبل ذلك ؛ ثم أقام فصل المغرب 
کا كان بصلمبا قبل ذلك ثم أقام للمشاء فصلاما كما كان يصليها قبل ذلك وذلك قبل 
أن ينزل ل فرجال؟ أو ركبانا # ورواه ابن حبان في صحيحه . 

وحديث جابر أخرجه البزار في مسنده عن مجاهد عن جار بن عبد الله أن الني مَك 
شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء » حتى ذهبت ساعة من الليل > 
فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظبر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر “ثم أمره فأذن وأقام 
وصلىالمغربثم أمره فأذن وأقام وصلى المشاء ثم قال ما على ظبر الأرض قوم يذسكرون 
الله في هذه الساعة غيرك » ومنه عبد الكرم بن أبي الحارف وهو ضعيف قوم يقومالختدق 
أي يوم حفر الخندق بالمدينة » وكان في سنة خس من المجرة » وذكر السفناقي في هذا 
الموضع با روي أنه تيد شغل عن اربع صاوات يوم الخندق فقضاهن من بعد هو يؤدي 
من اللبل مرتبا ثم قال صلوا كا رأيتموني أصلي فوق التشبه على صله > ووصفه فدل إت 


إلا أن يزيد الفوائت على ستة صلوات 


أداءها بوصف الترتسب شر طثم قيلو/م يقل الني ص 1 صلمت بل قال ا رأيتموني أصلي 

لأنه لا يمكن لأحد أن يصلي مثل صلاة رسول الله يلقي وذكرء الأكمل مختصراً » 
ولم يبين من هو الراوي لهذا الحديث . وقال الأكمل أمر بالتشبيه مطلقا » والكامل منه 
ما يقع على كنبه و كيفيته فدل على أنالأداء بوصف الترتيب شرط » وإنمالم يقل کا صليت 
السيد > انتهى . 


ووک ه صاحب الدراية کا ذكره السفناقي غير أنه قال في آخره رواه أبوسعيدالخدري 
عنه عزوت ثم قال وعن الإمام العلامة الكردري في قوله کا رأيتموني أصلي » ولم يقل کا 
رأيتموني صليت » لأنه ليس في وسع أحد أن يصلي مثل صلاته » وهؤلاء کلہم ذهلوا عن 
بيان حقيقة هذا الحديث » ولو وقفوا على حقيقته لشبهوا علىقولهثم قال صلوا کا رأيتموني 
أصلي فإنه ليس في هذا الحديث وهو في حديث مالك بن الحويرث أخرجه البغاري في 
الأذان عن أبي قلابه حدثنا مالك , ن الحويرث لا أخرجه في الأذان بتذكيره » » وقبه صلوا 
3 رأيتموني أصلي . والمصنف أيضا ما تنبه على هذا » ولو قال وقال صلوا ا رأتفوق 
أصلي بواو العطف لا بكامة ثم لكان أجود وأصوب »> وأيضاً متن الحديث الذي ذكره 
صاحب الدراية ليس لأبي سعبد وإنما هو لعبد الله بن مسعود والذي ذكره السفناق في 
توجمه معنى قوله - صاوا كما رأيتموني أصلي - غير سديد » بل الذي يقال فيه أنه 
تشسمه » والتشببه لا عموم له » وأما الأكمل فإنه ل يظبر السر الذى أخفاء . 

فإن فلت عوله ب مقضاهن - الضمير فبه برجم إلى قوله - عں١ربع‏ صلوات وذ کر 
منها العشاء ما فاتته فظاهره يدل على أن العشاء أيضاً من الفوائت وليس كذلك . قلت 
نعم صلاها الني تمتخ في وقتها ولكن لما أخرها عن وقتها المعتاد لها سماها الراوي فائتة 
مجازاً » والدليل على ذلك ان ابن حبان روى هذا الحديث في صحبحه ول يذ كرقيه المشاء 
وهذا يوضح أن العشاء ء لا تعد من الفوائت إلا مجازاً فافهم . 


( إلا أن يزيد الفوائت على ستة صلوات ) استثناء من قوله ‏ رتبها فيالقضامو المعنى 
الذي يراد به ها هنا إلا أن تصير الفوائت ستا > ولأجل عدم إفادةظاهرالتر كنب المقصود 
منه اختلف الشراح فيه > فقال السفناق ظاهر هذا الكلام بقتضي أن تصير الفوائت 
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تسما » لآنه ذكر الفوائت بلفظ المع والزيادة غير المزيد عليه ست فيصير المجموع تسعة > 
لكن معناه أن لا تصير الفوائت في نفسها زائدة على ست صلوات > والمراد من الصلوات 
أوقاتها » فإن فوت الصلاة السابعة ليس بشرط بالإجماع رواه الأكمل بقوله فإنه يقتضي 
أن تزيد الفوائت على ست أوقات »> وذلك إنما يكون بغوات السابعة وليس بمراد . قلت 
هذا براد من كلام الاترازي لأنه قال وقال بعضالشارحينالمراد بست صلوات الأوقات- 
ثم قال وفيه نظر عندي وذكره وأراد ببعض الشارحين السفناقي . 

وقال الأكل وقبل أراد أوقات الفوائت محذف المضاف > ورد بأنه لمستدعي زيادة 
الأوقات على ست صلوات ؛ وذلك إن يكون بفوت وقت السابعمة وليس يراد . قلت 
هذا أيضا من كلام الاترازي وهو نقله عن ناج الشريمة . قلت هذا الرد ليس له وجهء لأنه 
إذا مضى حزء من وقت الصلاة السابعة فقد زاد الوقت على الستة وبدخول جزه منه لا 

تكون السابعة فائتة » ثم إطلاق إسم الفائتة عليه يكون تغليباً . 

وقال الأكمل أيضاً قبل أراد بالفوائت الأوقات » ومعناء إلا أن تزيد الأوقات على 
ست صاوات »> ورد برد يشتمل على ما تقدم عليه من الوجبين وهو أن الزيادة لا بد أن 
تكون من جنس المزيد عله » وذلك معدود في هذه التأؤيلات كلبا کا تری . قلت 
قائل هذا القول بعضهم > نقله صاحب الدراية عنه يوضح كلامه أنه لاشك أنالمزيد يكون 
غير لزيد عليه » وأن يكون من جنسه » والوقت ليس من جنس الصلاة » والفوائت جمع 
فائتة أقله ثلاثةفيقتضي التر كسب أن تكون الفوائت سبما حت يسقط الترقيب وليس 
كذلك » ونحن نقول أن المراد من ملل هذا التر كيب أن يكون في نفسه أحكثر من العدد 
المذكور » لأن المزيد علمه كلاهما مرادان جميه كقولهم هذه الدراهم تزيد على مائة معناه 
عددها يزيد على عدد المائة لا أن تكون الدرام مع الائة مراداً به » ومنه قوله تما 
« وأرسلناء إلى ماثة الف أو بزيدون  ١497‏ الصافات ت » فإذا كان كذلك ل يشترط 
لصحة الكلام أكثر من واحد » لأن الآكثرية على المذ كور يحصل به فيقتضياشتر اطالسبع 
دون التسع وقبل دخلت اللام في المع والمراد الجنس فلا يشترط الثلاث » وهذا أحسنما 
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لأن الفوائت قد كثرت فتسقط الترتيب فمما بين الفوائت بنفسبام ٠‏ 

يسقط بينها وبين الوقتية » وحدالكثرة أن تصير الفو ائت ستأبخروج 

وقت الصلاة السادسة » وهو المراد بالمذكورفي الجامع الصغير وهوقوله 

وإن فاته أكثر من صلوات يوم وليلة أجزأته التي بدأ بها ء لأنه إذا 

زادعلى يوم ولبلة تصير ستاً » وعن مد « رح » أنه اعتبر ذخول وقت 
السادسة والاول هو 


قاله الأ كمل وإسحاق أن يقدر مضافان وتقديره إلا أن بزيد أوقات الفوائت على أوقات 
ست صلوات بحسب دخول الأوقات دون خروجه . 

( لآن الفوائت قد كثرت فيسقط الترتيب فها بين الفوائت نفسها كما يسقط بمنهاوبين 
الوقتمة ) لأن كثرة الفوائت لما كانت مسقطة للترتيب في اعتبارها كانت مسقطة له في 
نفسما بالطريق الأولى » لأن العلة إذا كان لها أثر في غير حلها فلن يكو نلها أثر في محلها 
اللاكر ار أده زا واد كور وري احم وي اراي افيه فاذا أثر 
في غيره فأولى أن يؤثر في نفسه . 

( وحد الكثرة أن تصير الفوائت سل) ) أي ست صلوات ( مخروج وقت الصلاة 
السادسة ) المستازمة لدخول وقت السابعة في الأغلب » وفي المجتى إلا أن تزيد الفوائت 
على خمس صلوات » لأن كثرة الفوائت في معنى ضبق الوقت والكثرة بالست للتكرار » 
فاذا دخل وقت السابعة سقط الترتيب عندها » وعند مد إذا دخل وقت السادسة» وفي 
مبسوط شيخ الإسلام عن أصحابنا أنه يسقط الترتيب بالخخس لآنها كل الجنس ( وهو المراد 
بالمذ كور في الجامع الصغير ) أي الفوائت ستا خروج وقت السادسة وهو المراد بالمذ كور 
في الجامع الصغير ( وهو ) أي المذكور هو( قوله ) أي قول محمد في الجامع الصغير . 

( وإن فاتته أكثر من صلوات يوم وليلة أجز زأته التي بدأ بها ) أي أجزأته الصلاة التي 
بدأ يها ( لأنه إذا زاد على يوم ولبلة يصير سنا ) فبدخل وقت السابعة . 

(وعن محمد أنه أعتبر وخولوقت السادسة) لأنبدخولوقت السادسة يصير عددالفو ائت 
خسا » والكثير من كل جنس ما يستغرق جنسه وجنس المكتوبة الخس ( والأول هو 
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الصحيح » لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار وذلك في الأول . 

ولو اجتمعت الفوائت القدية والحديثة قيل يحوز الوقتية مع تذ كر 

الحديثة لكثرة الفوائت . وقيل لا تجوز ويجعل الماضي كأن لم 

يكن زجراً له عن التهاون » ولو ت:قضى بعض الفوائت حتى قل 
ما بقي عاد الترتيب 


الصحبح ) أي المذكور من الجامع الصغير هو الصحمح ( لآن الكثرة بالدخول في حد 
التكرار » وذلك في الأول ) معناه أن الشيء إنا يستحق. امم الكثرة بالتكرار كالكثرة 
في القوم لا يظهر إلا بالزيادة من أحد القسمين على الآخر > وأدنى مدة التككرار في حتق 
خروج وقت السادسة » لأن به قصير الفوائت ستا والواجدة من الصلوات تتكرر بوصف 
الكثرة يثبت لها قوله - وذلك إشارة إلى قوله لأن الكثرة بالدخول فيحد التكرار - 
وقوله ا ل 

(ولو |= جتمعت الفوائت القدة والحديثئة ) صورةالفوائتالقديمة أن يترك شخصصلاة شهر 
أو سنة جانة وفسةا » ثم يقبل على الصلاة ندم على صنيعه » ثم يقرك أقل من صلاة يوم 
٠‏ ولملة فمل جوز له الوقتية مع تذكر ما فات.أقل من.يوم ولبلة اضتلفوا فيه إشارة اليهبقوله 
( قبل يحوز الوقتية مع تقذ كر الحديثة لكثرة الفوائت ) الجواز هو القماس » لآن الحديثة 
لىس أداؤها بأحق من القديمة فتحقتى كثرة الفوائت وهي مسقطة للترتيب . 

( وقمل لا تجوز ) أي الوقية بذ كر الحديثة » وهوءالاستحسان ( وحمل ا ماضي ) 
وهو القدية ( كان م يكن ) يمني كأن م يفت ( زجر؟ له عن التهاون ) أي لأجل الزجر 
بهذا المصلى عن الكسل والتهاون في إقامة الصلاة في وقتبا إلى الجواز » قال أبو جعفر 
الكبير وعلمه الفتوى . وقي الحط القول الأصح هو الأول . وني الجتبى الثاني هو الأصح» 
والقول الأول هو الأحوط . وقيل يت الترتيب لأن المعصية لا تصير سببا التخفيف» وقي 
الذخيرة لا يحب الترتيب عند أبي -نيفة خلافاً فا . ٠‏ 

و ف ارات ی ذل نا ان ر ارت ا رن د 


يدف 


عند البعض وهو الأظبر » فإنه روي عن مد د رح » فيمن ترك 

صلاة يوم وليلة وجعل يقضي من الغد محم كل وقتية فائتة في الفوائت 

جائزة على كل حال » والوقتمات فاسدة إن قدمبها لدخول الفوائت 

في حد القلة » وإن أخرها فكذلك إلا العشاء الأخيرة لأنه لا فائتة 
عليه في ظنه حال أدائها . 


صلاةشهر ثم قضاها إلا صلاة أو صلاتين»ثم صلىصلاة دخل وقتباوهو ذاكر لما بقي عليه هل 
تجوز الوقتية > أو لم يحز » عن محمد فيه روايتان » في رواية جوز » واختارها مس الآمُة 
السرخسي وفخر الإسلام على البزدوي » فإتما قالا مق سقط الترتيب لم يمد في أصح 
- الروايتين » ؤهذا أخذ أيضا أبو حفص الكبير » وقي رواية لا يحوز > والبها مال بعض 
المشايخ > أشار اليه بقوله ( عند البعض ) أي عند بعض المشاي خ» منم أب علي الدقاق 
والفقبه أبو جعفر » واختاره المصنف أشار البه بقوله ( وهو الأظبر ) أي عود الترتسب 
هو الأظبر » وجهذلكمن وجبين » الأول من وجه الرواية > وهو أن علة السقوط الكثرة 
المفضبة إلى الحرج ولم يبتى بالعود إلى القلة والحك ينتبي بانتهاء علته » فكان كحت الحضانة 
بالزوج » ثم ارتفعت الزوجية فإن الحتى يعود . 

وللثاني من وجه الرواية » أشار إلى هذا الوجه بقوله ( فإنه روي عن محمد فيمن ترك 
صلاة يوم ولبلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة ) يعني يقضي الفجر بالفجر » 
والظهر بالظمر » والعصر بالعصر > على هذا الترتيب ( فالفوائت جائزة على كل حال ) 
يعني سواء قدمها على الوقتيات أو أخر عنما (والوقتات فاسدة إن قدمها لدخول الفوائت 
في حد القلة)لأنه أدى شيئاً منها صارت سادسة المتروكات إلا أنهإذا قضى متروكة بعدها 
صارت خمسا ثم لا بزال كذلك فلا يعود إلى الجواز . 

(وإن أخرها) أي وإن أخر الوقتيات كلها (فكذلك) أي فكذلك تفسد كلها (إلا 
. العشاء الأخيرة ) لأنه صلاها وقد صلى ما عليه عنده فصار كالناسي » وقد علل المصنف 
بعدم فساد العشاء الأخيرة بقوله ( لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أداها ) أي حال أداء 


AF 


ومن صل العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظبر فبي فاسدة إلا إذا كان 
في آخر الوقت 


العشاء الأخيرة الوقتية » والظن متى لاقى فصلى يجتب دا فيه وقع معت إراً وإن كاف 
خطأ > والشافمي لا يوجب الترتيب فكان ظنه موافقا لرأيه » وصار کا إذا عفى أحد 
من له القصاص وظن صاحبه أن عفو صاحبه غير مؤثر في حقه » فقتل ذلك القاتللايقتتص 
مته » ومعاوم أن هذا قتل بغير حتى » لكن لما كان متناولاً يحتبد في ذلك صار ذلكالظن 
ماتا وحوب القصاص . 

فإن قلت شك هذا با إذا صلى الظبر على غير وضوء تاسبا ثم صلى العصر على وضوء 
ذاكراً الظبر وهو يحسب أنه يحزئه فعليه أن عند ها جميعاً » وعلى قباس ما ذكر ها هنا 
أنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها كان يفبغي أن لا يحب عليه قضاء العصر انيا ا أنه 
قضى الظبر قد وقع في ظنه أنه قضى جميع ما عليه وم يبتى عليه شيء من الفائتة والترتيب 
غير واجب على مذهب الشافعي « رح » فكان يمككنه هاهنا أيضاً موافقاً مهه 
كا ذكر . ثم قلت فساد الصلاة بترك الطبارة فساد قوي مجمع عليه فظبر أثره فيا 
يؤدى يمده » وأما فسادها بسبب ترك الترتيب فضعيف مختلف فيه > قلا حم إلى 
صلاة أخرى 

( ومن صلى العصر وهو ذاكر ) أي والحال إنه ذاكر ( أنه لم يصل الظبر فبيفاسدة) 
أي العصر فاسدة ( إلا أن يكون ١”‏ في آآخر الوقت ) أي في آخر وقت العصر فإنهيحوز 
العصر حمنئذ يضيق الوقت . 

فان قلت قد بين المصنف فيا مضى الحك في هذه المسألة في جنس الصلاة » فاما أعاده 
ها هنا . قلت لفائدة وهي الإشارة إلى الإختلاف في آخر وقت العضر » وهو أن الإعتبار 
في ضبق الوقت لا أصل الوقت أو للوقت المستحب > حكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني 
« رح » أن:عند أي حشفة وأبي يوسف « رح » الإعتيار بأصل الوقت > وعند محمدهدرح» 


. نسخة - إلا إذا كان في آخر وقت‎ )١( 


076 


وهي مسألة الترتيب ' 


بالوقت المستحب » وعلى هذا فما نحن فبه من المسألة إن أمكنه أداء الظبر والعصر قبل 
غروب الشمس فعليه مراعاة الترتيب » وإن كان لا يمكنه أداء الصلاتين قبل غروب 
الشمس سقط الترتيب » وعليه أداء العصر » وإن أمكنه أداء الظبر قبل تغيرها ويقع 
العصر أو بعضبا بعد تغيرها فعلمه مراعاة الترتتب عندهما » خلافاً محمد « رح » “ لأف 
معنى الكراهة تسقط الترتيب لوف فوات أصل الوقت . وإن ل يمكنه أداء الظهر قبل 
تغيرها يسقط الترتسب » لأن أداء شيء من الظبر بعد تغير الشمس لا يحوز بالاتفاق > لآن 
ذلك الوقت وقت عصر اليوم ليس إلا . 

E E‏ 000 . وقد 
ذكرظ وجه الإعادة . 

فروع : داع في اباي يصع فی کل يم في وقت الفجر تفري) ل ء الجر الأول 
جائز والفجر يوم الثاني لا يحوز لبقاء الترتيب » وقبل على قول زفر والحسن إن لم يعم أن 
المترو كة مانعة من الجواز يجوز الفجر الثاني كا ذكر عنها في المبسوط »> والفجر الثالثوما 
بعدها يجوز بسقوط الترتيب » وفي جوامع الفقه مسافر صلى المغرب شبراً ر كعتينقصرأ» 
فا مغارب كلما باطلة ويفسد المغرب أول لا تجوز العشاء والفجر والظبر والعصر والمغرب 
فصارت سالم يجوز ما بعدها جميعا إلا المغرب . 

وفي المنتقى إذا غربت الشمس في خلال العصر ثم تقذ كر الظهر مضى » ولو افتتحها 
ذاكراً ثم احمرت استقبل نسي صلاة وم يعرفها يصلي خمس صلوات وهو قول مالك 
والشافعي « رح » . قال العتابي « رح » في جوامع الفقه وهو الختار » وقيل يصلي أريع 
ركعات بثلاث قعدات ینوی ما عليه » وهو قول بشر بن غيآت » وني المذهب وهو قول 
. المزني » ومثله عن النووي » وقال بعض مشايخ بلخ يصلي الفجر بتحرية والمغرب بتحرية 
- ثم يصلي أربعا ينوي ما علبه من صلاة يوم ولية » وقال الأوزاعي يصلي أربع ركمات لا 


. نسخة - فيصل صلوات ذلك اليوم‎ )١( 


كلما 


ا ا 
يقعد إلا في الثانية والرابعة ويسجد السو وينوي في ابتدائها ما علي في عل الله تعالى . قال 
اين حزم وبهذا نأخذ > وإن لم يدر الفائتة أمن سفر هي أم من حضر يصلي مان صلوات 0 
وإن نسي صلاتين من يومين يعيد صلاة يومين » رواه ابن ماعة عن محمد « رح » » وإرك 
نسي ثلاث صلوات من ثلاثة أيام ولياليين يعبد صلاة ثلاثة أيام . 

وني المحبط ولو ترك ثلاث صاوات الظهر من يوم والعصر من يوم والمقزب عن يم »ولا 
يدري أيتها الأولى قبل يسقط الترقيب فبصلي كيف شاء » قال في ا حيط وهو الأصح . 
وقي جوامع الفقه وهو الختار > > وقمل لا يحزىء لأن الفوائت تعتبر أن يكون في نفسها 
سنا لسقوط الترتيب فبصلي سبع صاوات الظمر ثم العصر ثم الظبر ثم المغرب ثم الظهر 

ثم العصر ثم الظهر . وإن فاقته أربع صلوات يعني العشاء مع ما قبلها من أربعة أيام يصلي 
سبع صاوات ثم المشاء ثم بص سبع صلوات » وعى هذا قباس تخريج يمضرهذ.السائل 
كذا في الإيضاح ومبسوط شبخ الإسلام . وني الواقعات يصلي أحد وثلاثين صلاة > لآن في 
الأربع يصلي خمس عشرة ثم يصلي الفجر فيعتبر ست عشرة » ثم يفمل کا كان يفعل قبل 
صلاة الفجر » وذلك خمس عشرة صلاة فتصير الجلة إحدى وثلاثين صلاة . 

وفي المفمد إذا نسي صلاة أو ركنا فيها ولا يدري ذلك يميد صلوات يوم وليل بلا 
خلاف > وبين أصحابنا ظبر فات من يومين فنوى أحد ها لا بصنه قبل يجوز لاتحاد الجنس 
والمذهب أن لا يجزئه » لأن اختلاف الأوقات يجملها كالفرائض الختلفة . وفي النخيرة 
رجل ‏ يصل الفجر شرآ وصلى غيرها قبل لا يجزئه الصلوات الأربع في اليوم الأول > 
ويجزئه في البوم الثاني لسقوط الترتيب ولا يجزئه في اليوم الثالث > ومن كل عشر ست 
فاسدة وأربع جائزة > وقيل يجزئه خمس عشرة فجراً ولا يجزئه غيرها » وقيل 
يحزئه كل فجر الا الفجر الثاني لأنه صلاة وعليه أربع صلوات فلم يز وبعدها 
كثرت الفوائت . 

وي التحفة ولو ترك صلاة ثم حملى شبراً وهو ذاكر للفائتة فمندأ بي حشيفة يميدالفائتة 


لا غير » وعند أبي يوسف « رح » يعيدها وخمساً بعدها » وعند محمد « رج » يسدها 


ينف 


وإذا فسدت الفرضية لا بيبطل أصل الصلاة عند أي 

حنيفة وأبي يوسف درح». وعند محمد «رح» تبطصل» 

لأن التحريمة عقدت للفرض » فإذا بطلت الفرضية بطلت التحرية 
أصلاً : ولا أنها عقدت 


وأريعاً بعدها من بعض صلاة عمره من غير أن يكون فات شيء » فان كان لأجل نقصان 
دخل صلاته أو الكراهة فحسن » وإن ل يكن كذلك لا قعل . 

وقي جوامع الفقه إذا ل يتم ر كوعه ولا سجوده يمر الإعادة في الوقت لا بعده . وقي 
مختصر البحر القضاء أولى في الحالين > وفيه شافمي ترك صلاة ستة ثم صار حنفماً يقضمها 
على مذهب أبي حنيفة « رح » . وقال الحجن دي د رح » على أي مذهب قضاها جاز . 
TE‏ ا و 
هذه النية . وقال المرغيناني الأصح أنه ينوي الظهر والعصر وغيرهما » وليس عليه أت 
ينوي أا الأولى » 

( وإذا فسدت الفرضبة لا يبطل أصل الصلاة ) يعني لو صلى العصر مثا ذاكراً أنه لم 
يصل الظبر فسدت تنقلب نفل ( عند أبي حشيفة وهي يوسف ) لكنعند أبيحتيفة بسبيل 
الوقف حمق لو أدى ست صلوات انقلب الكل فرضا » وعند أبي يوسف يحكون عصره 
يعدما فسدت نفلاً يسبيل الثبات ( وعند عمد « رح » تبطل ) أصلا › ويه قالزفرهرح» 
REE E‏ قري قبل أن رين بن القلوات 
| و عمل علا منافا ينتقذ ينتقض طبارته عند ها لبقاء التحرعة » وعند محمد « رح » لا ينتقض 
ان قاس شري لان يلت عد لا للد الجر الا ور ا 
للفرض والنقل > لأن التحرية وسية إلى "' فاذا بطل المقصود بطلت الوسيلة . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ( أنها ) أي أن التحرمهة ( عقدت 


)١(‏ كامة غير مقروءة ورعمبا تحصيته. 


14لا 


لأصل الصلاة بوصف الفرضية » فل يكن من ضرورة بطلان 
الوصف بطلان الأصل » ثم العصر يفسد فساداً موقوفاً حت لو 
صلى ست صلوات ولم يعد الظبر انقلب الكل جائزة » وهذا 


عند أبي حنيفة «رح»», 


لأصل الصلاة بوصف الفرضية ) يعني التحرية انعقدت لصلاة موصوفة بصفة الفرضية 
( فم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل ) لآن المارض يناني صفة الفرضية لا 
أصل الصلاة فلا يازم من انتفاء صفة الفرضية انتفاء أصل الصلاة . 

| فان قلت يجوز أن يكون الوصف متحصلا لأصله فيكون كالفعل المتبوع فيبطل 
لأصل ببطلانه . قلت لا نسم جواز كون الوصف متحصل لآن الحصل يجب تقدمه > 
والوصف لا يقدم على الموصوف . 

فان قلت وصف الفرضية لم يدخل فيا انعقدت التحرية لأحل فكان جزاء والككل 
ينتفي بانتفاء جزئه . قلت بلى له مدخل لذلك لكن من حبث تحصيله حيث يكون جزءاً 
بل من حبث نفي غيره ما بزاحمه في الوقت » فاذا كان كذلك لم يازم من انتفائه انتفاء . 
الكل » ثم ان بعض أهل نظر من أصحابنا لم يبينوا هذا الإختلاف لأنهم ا افوا ان 
SS‏ ل ل كذلكء وعلى الأول ش 
عامة المشايخ « رح ) . : 

. (.ثم العصر ) يعني في المسألة المذكورة ( ( يفسد موقوفا ) نفى على سبل التوقف 
( حت لو صلى ست صلوات ول يعد الظهر ) أي الظهر التي كان تر كما وصلى العصر ذا كرا 
ها ( انقلب الكل ) أي كل الصلوات ( جائزاً ) ولو أعاد.الظهر لانقلب جائزاً ( وهذا 
عند أبي حتيفة « رح » ) وهو استحسان » وقي المبسوط تفسيره لو صلى التروك قبل 
السادسة فنه ' " عنده:4 قال شمس الأئة « رح » هذه التي يقال لها واحدة تفسد خا ش 


)١(‏ يفسد فساداً موقوفاً ‏ هامش. 


8ن 


وواحدة تصحح خمساً > فالواحدة المصححة اجس في السادسة قبل قضاء المتروكلة» 
والواحدة المفسدة للخمس هي المتروكة يقضي قبل السادسة > وجهالاستخسان أن الكثرة 
صفة هذه املة من الصلوات > فاذا ثبتت صفة استندت إلى أو ها حكماوهو سقطالترتيب» 
فسقط الترتيب في أحادها يا سقط في أغمارها»وهذا كمرض الموت لما ثبت له هذا الوصف 
عرش الوت انلف إن رل ماك 

( وعندهما يفسد ) أي العصر ( فساداً باتا ) بتشديد المحناة من فوق أي قطعاءوفسرء 
بقوله ( لا جواز لها يخال ) من الأحوال > وهذا هو القماس »> ووجه الترتيب حكالكثرة 
وكل ما هو حك الملة يتأخر من علة سقوط الترتيب إنما يكور عا بقع من الصلوات بعد 
الكثرة لا فيا قبلها » فإذا ما قلت وجه الاستحسان حصل لك الجواب عن وجه القياس 
على أن وجه قول أبي حشفة « رح » أن وجه نص التنزيل يقتضي جواز الوقتبة فيالوقت» 
والحديث ينع الجواز ليتوقف الجواز على زوال ال ى#انع » ووقف الجواز على سان أمر في 
الموقف غير متكفر في الشرع › كا قلنا في مغرب صلاها بعرفات يتوقف حكمها إن أفاض 
| المزدلفة في وقت المشاء انقلبت نفلا ولزمته إعادتها مع العشاء في المزدلفة » وإن لم يأت 
| وأتى مكة من طريق آخر وأتى المزدلفة بعد الاصباح يقع المغرب فرضا > و كذا ظهر من 
صلاها يوم الجعة في منزله | وكذلك صاحبة العادة إذا انقطعت عادتها وصلت صلوات ثم 
عاودها الدم تبين أن الصلوات لم تكن صحبحة وإن ل يعاودها كانت صحبحة > و كذلك 
إذا زاد على أيام عادتها » فإذا انقطع لهام المشر وظبرت بعد ذلك خمسة عشر يوما تبين 
أن الكل حيض وليس عليها قضاء الصلوات > وإن جاوز كان عليها قضاء الصلوات» فعم 
أن توقف الصلوات على أمر في المستقبل مشروع يستعمل فبا حرفه . 
| (وقد عرف ذلك في موضعه ) أي في كتاب الصلوات في المسوط > صورته ترك 
| صلاة ثوصل بعدها واحدة وثانية وثالثةورابعة وخامسة فسد تالجس كلما عندهما»وعند 
اأبي حنيفة « رح » هي موقوفة وقد ذكرنها عن قريب . 


. نسخة » باتصاله بالموت‎ )١(' 


ولوصلى الفجر وهو ذاكراً أنه لم يوتر فبي فاسدة عند أي حنيفة 0 
« رح » خلافاً مما » وهذا بناءعلى أن الوتر واجب عنده سئة عندهما . > 
ولا ترتيب فيما بين الفرائض والسنن » وعلى هذا إذا صلى العشاء ثم ٠‏ 
توضأ وصلى السنة والوتر ثم تبين أنه صلى العشاء بغير طبارة فعنده 
يعيد العشاء والسنة دون الوتر لأن الوتر فرض على حدة عنده » 
وعندهما يعمد الوتر أيضاً لكونه تبعاً العشاء والله أعل . 


( ولو صلى الفجر وهوذاكراً أنه ل يوتر ) أي ولو صلى صلاة الفجر والحال أنه ذاحكر 
أنه م يصل الوتر ( فبي ) أي الفجر ( فاسدة عند أبي حشيفة ) لأن الوتر فرض علا عنده 
فيجب مراعاة الترتيب ( خلافا لما ) لأن الوتر سنةعندها > وأشار إلىذلك بقوله(وهذا) 
أي هذا الخلاف ( بناء ) أي يبنى ( على أن الوتر واجب عنده ) أي فرض علا ( سنة ٠‏ 
عندهما ) فلا حب مراعاة الترتيب بين الفرض والسنة » وأشار إلى ذلك بقوله زولا ترتيب 
فيا بين الفرائض والسان ) ' وإنما يحب الترتيب بين فرض وفرضءعفما ثبتهذا اختلاف 
وهو أن الوتر واجبٍ عنده سنة عندهما جاز أداء الفجر مع تذكر الوتر » لأنه سنة عندهما 
( وعلى هذا إذا صلى العشاء ثم توضأ وصلى السنة والوتر ثم تين أنه صلى العشاء بغير 
طبارة فعنده ) أي عند أبي حشيفة « رح » ( يعمد العشاء والسنة ) أما العشاء فلوقوعبا 
بغير طهارة > وأما إعادة السنة فلكونها تبعا للعشاء ( دون الوتر لأن الوتر فرض على حدة 
عنده ) يعني يعمد الوتر لآنه صار كأنه صلى فرض بنتمان ''' فرض آخر . 

( وعندهما يعيد الوتر أيضا لكونه تبعاً للعشاء ) لأنه وإن كان سنة ولكن أداه قبل 
دخول وقته ووقته بعد العشاء على وجه الصحة وم يوجد فكان مصلياً قبل وقته > ولو 
صلى الوتر في وقت العشاء قبل أن يصلي العشاء وهو ذاكر لذلك ل يجزه بالاتفاق ( والله 
أعلم بالصواب . 


(1) نسخة - والترتيب بين الواجب بواجب وبين الفرض والسنن . 
(؟) هكذا رمعت في الأصل وريا هي بنسيان . 


)47 البناية في شرح الحداية ج ؟ -م‎ ( ۷۲١ 


باب سجود السپو 


يسجد للسبو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام 


( باب سجود السهو ) 

آي هذا باب في بيان أحكام سجود السهو » ما فرغ من بيان الآداء والقضاء » شرع في 
بان حابي لنقصان يقم فيها > » ولكن المناسبة بين البابين من حسث أن الباب الأول في 
ببان قضاء الفوائت وقضا ؤها جير لها عن تأخيره عن وقتها » وهذا الباب أيضاً في بيان 
جبر لها لترك واجب أو لتأخير ركن أو لزيادة في غير حلها » والإضافة في سجود السبو 
إضافة الحم إلى السبب وهي الأصل في الإضافات » لأن الإضافة للاختصاص > وأقوى 
وجوه الإختصاصات إضافة المسبب إلى السبب . قلت عل من هذا أن سجود السبو يحب 
بنفس السهو > ولهذا لا يحب في العمد وبعض المالكية يقولون سببه الزيادة والنتقصان. » 
ذكره ابن راشد المالكي في قواعده . وعن الشافمي يسجد في العمد بطريق الأولى . وي 
اليناييع لابجب سجود السهو إلا في مسألتين إحداهما إذا أخر سجدق الر كمة الأولى إلى 
اآخر الصلاة » والثانة إذا ترك القعدة الأولى فإنه يسحد السهو فا سواء كان عامداً 
أو اس ال ال E‏ انهل كدت ٠‏ 
كتب أصحابنا . 
( يسجد للسهو لازيادة ) من جنس الصلاة كزيادة ر کوع أو سجود » والزيادة من غير . 
جنسه بيبطل الصلاة والسلام في الزيادة لإثبات معنى النية > لقوله ته الى وإ أقم الصلاة . 
ّْ لدلوك الشس ‏ ۷۸ الإسراء ( والنقصآن ) أي يحب للنقصان أيضا » وفيه نفي لقول 
. مالك » فإن عنده إذا كان عن نقصان سجد قبل السلام » وإن كان عن زيادة فبعدالسلام» 
يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى ( سجدتين بعد السلام ) اختلفوا فمهعلىأقوال خمسة» 


YY 


ثم يتشبد ثم سل وعند الشافعي « رح » يسجد قبل السلام لا روي 
أنه عليه السلام سجد للسبو قبل السلام » 


مذهبنا بعد السلام کا ذكره وهو مذهب علي بن ابي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله 
ابن مسعود وعمار بن يامسر وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم » ومن التابمين الحسن البصري وابراهم النخمي واين أبي ليلى والثوري والحسن بن 
صالح وتر بن عبد العزيز رضي الله عنهم . 

ومذهب الشافعي قبل السلام على الأصح عن دهم » وهو قول أبي هربرة ومكحول 
والزهري وربمعة واللىث » ومذهب مالك التعريف إن كان للنقصان فقبل السلام » وإن 
كان لازبادة فبعد السلام وهو قول الشافعية . ومذهب الحنابة أنه يسجد قبل السلام في 
المواضع التي سجد فمِها رسول الله بيه قبل السلام » وبعد السلام قي المواضم التي سجد 
فيما دهده بمد السلام » وما كان من السجود في غير تلك المواضم يسجد له قبل السلام 
أبداً . ومذهب الظاهرية لا يسجد السهو إلا في المواضع التي سجد فيها رسول نيلت فقط 
وغير ذلك إن كان فرضاً أتى به » وإن کان تدبا فليس عليه شيء . 

فالمواضع التي صلى فيها رسول الله ت خمسة أحدها : قام على اثنين على ما جاء في 
حديث ابن سخبة . والثاني : سل من اثنين كا جاء في حديث ذي البدين . والثالث : سل 
من ثلاث کا جاء في حديث عبران بن حصين . والرابع : أنه صلی خمساً کا جاء في حديث 
عبد الله بن مسعود . والخامس السجود على الشك كا جاء في حديث أي سعيد الخدري » 
وسسأقي بيان أحاديثهم مفصل إن شاء الله تمالى . ٠‏ 

( ثم يقشهد ثم يسم ) أي بعد أن يتشهد في آخر صلاته يسجد سجدتين ثم يتشد 
أيضاً ثم يسم » وبه قال ابن مسعود والشعي والثوري وقتادة والحم وحمادوالليث ومالك 
والشاقمي وآحمد وإسحاق . وقال ابن سيرين وسعد وحماد وابن أبي ليلى يسم ولا بتشهد» 
قال أنس والحسين وعطاء وطاووس لبس في سجدتي السبو تشهد ولا ملام . 

( وعند الشاقعي « رح » يسجد قبل السلام لما روي أنه یزد سجد للسهو قبل الس م) 


VY 


0 0 أنه عليه السلام سجد 


PRT‏ ل يي 
للبخاري أن الني تند صلى الظبر فقام على الر كمتين الأولبين يجلس وقام الناس معه 
حتى إذا قضى الصلاة انتظر الاس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل 
أن يلثم سل . | 

( ولنا قوله تچ لكل سبو سجدتان بعد السلام ) رويهذا الحديث عنثويان«ر ض» 
أخرجه أبو داود وابن ماجة عنه عن الني عزمتهد: أنه قال لكل سبو سجدتان بعدما يسل» 
ورواه أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه والطبراني في معجمه ( وبروى أنه زد 
سجد سجدتي السهو بعد السلام ) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أخرجه 
البخاري ومسل عنه قال صلى بنا رسول الله عَم فسم في ركعتين فقام ذو البدين فقال 
أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسبت » إلى أن قال فأتم الرسول تمدن ما بقي منالصلاة 
ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد السلام » وفي هذا الباب عن عمران بن حصين رضي الله 
عنهأخرجه مس عنه أن رسول الل م صلىالعصر فسلم في ثنتين فات فقام رجل فقال له 
الخرباق. یذ كر لصنعه فقال أصدق هذا قالوا نعم » فصل ر كعة ثم سل ثم سد 
سحدتين ثم سل . 

وعن المغيرة بن شعبة فنبض في الر كعتين فسبح به من خلفه فأشار البهم أن قوموا » 
فاما فرغ من صلاته وسم وسجد سجدتي السبو » فاما انصرف قال رأيت رسول الله ب 
صنع كا صنعت . وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن أنس بن مالك » أخرجالطبراني 
عن عمد بن صالح عن علي بن عبد الله بن عباس قال صليت خلف انس بن مالك صلاة 
فسهى فيها فسجد بعد السلام ثم التفت الينا وقال أما اني لم أصنع إلا كا رأيت رسول 


DEE . حده‎ 


ققد 


فتعارضت روايتا فعله فبقي التمسك بقوله عليه السلام 
: الطشعقات 

اله ىلي يصنم وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخرج ابن سعد في الطاعآت عن عطاء بن 
أن راع قال م دو وای فر ورا كسس ون 
فصل بهم الر كعة ثم سل وسجد سجدتين » قال فأقيت ابن عباس رضي e‏ 
فأخبرته فقال بعد أنزل ما فات عنه سنة رسول الله للم . 

قال النووي في الخلاصة وروى الجا ك في المستدرك من حديث سعد بن أبي وقاص 
وعقبة نحوه » قال وحديثها صحبح على شرط الشيخين . 

( فتعارضت روايتا فعله ) أي فمل الرسول بلي » بيان الممارضة بين الفملين بين 
الحديثين اللذين ذ كرهها الشافمي > ولنا ظاهر » لآن حديث الشافمي يدل على أنه میهد 
سجد قبل السلام ؛ وحديثا يدل على أنه سجد بمد السلام » قال الشراح منهم السفناقي 
والاترازي لما تعارض الفعلين عنه تر كناههما جانباً » فعملنا بقو له يروتد السلامة عن الممارض 
وهو معنى قول المصنف ( فبقي التمسك بقوله تيد ) وهو قوله رتود لكل سبو 
سجدتان . قلت فمه نظر » لان الأحاديث قد وردت في السجودقبل السلام من مقاله تد 
منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه مسل عنه قال قال رسول الله ب 
إذا شك أحدم في صلاته فلم يدر م صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليين على ما يتبقن» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسل . 

ومنها حديث أبي هريرة أخرجه الآنمة الستة عنة أن رسول الل مَك قال إن أحدم 
إذا قام يصلي جاءه الشيطان فليين عليه حتى لم يدر كم صلى » فإذا وجد أحدك ذلك 
فليسجد سجدتين وهو جالس » زاد فيه أبو داود وان ماجة وهو جالس قبل 
التسلم ثم ليسم . 

ومنها حديث عبد الرحمن بن عوف « رض » أخرجه الترمذي وابن ماجة عنه قال 
معت النبي علد يقول إذا انتهى أحدك في صلاته فم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن 
على واحدة » فإن ل يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على اثنتين» فإن لم بدرصل‌ثلاثا أوأريعاً 
فليبن على الثلاث يسجد سجدتين قبل أن يسم » وقال السمرقندي حديث حسن صحيح . 


«ثٍ 


وقال السبقي في الممرفة روي عن الزهري أنه ادعى فسخ السجود يعد السلام > وأسنده 
الشافعي عنه ثم أكده يحديث معاوية أنه زت سجدها قبل السلام » رواه النسائي في 
سننه وقال وصحبه معاوية تأخرة . قلت قال يعضبم أن قول الزهري منقطم وهو غير 
حجة عندم . وقال الطرطوسي هذا لا يصح عن الزهري » وقي اسناده مطرف بن مازن» 
قال السسبقي هو غير قوي . قلت قال يحمى كذاب . وقال النسائي غير قوي . وقال ابن 
حبان لا تجوز الرواية عنه إلا وم يذ كر السبهقي ذلك لوافقته رواية مذهبه » وأحاديث 
السجود قبل وبعد ثابتة قولاً وفعلا » وتقدم بعضا على بعض غير معلوم برواية صحيحة 
والأولى جعل الأحاديث على التوسع » وجواز الأمرين . 

فإن قلت قالوا المراد بالسلام في الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام هو السلام 
على الني رست في التشبد » أو يكون تأخيرها على سبيل السبو . قلت هذا يعيد مع أنه 
معارض كله » وهو أن يقال حديثهم قبل السلام يكون على سبيل السو“ وحمل حديثهم 
على السلام المعبود الذي يخرج به من الصلاة وهو سلام التحلل » يبط ل أيضا لهم على 
السلام الذي في التشبد » إن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقاً . 

وقال الأ كل في هذا الموضع اعترض عليه بوجبين .. الخ » قلت أخة هذا من كلام 
السفناق » تقدير الإعتراض الأول أن المعارضة بين الحجتين نا يصار إلى ما بمسدهها من 
الححة لا إلى ما قوقب) » والقول قوق الفعل لآن القول موجب » والفعل لا » و كيف يصار 
إلى القول عند معارضة الفعل . والاعتراض الثاني أنه يازم من هذا الذي ذحكره الترجيح 
بكثرة الأدلة » وهو غير جائز إذ كل ما يصلح علة لا يصلح حجة > وقول الرسول ي 
من أقوى العلل » فكيف لا يصلح حجة . أجبب عن الأول يأن المعارضة تقتضي المساواة 
ولمس المعارضة بين القول والفعل لقوة القول وضعف الفعل > ولا ثبتت الممارضة بين 
الفعلين لتساو.ها في القوة > أخذن بالقول > لأنه يشد لنا فعلنا به . وقوله - ان المعارضة 
إذا وقعت بمن الححتمن يصار إلى ما يمدها ‏ إنا بكون ذلك عند انعدام الملحة فيا 
فوقها » وإن كانت الحجة فوقها لا احتياج حمنئذ إلى الممارضة » وهنا كذلك > وات 
. أنكروا ششوته بنقل العدول . 


اهف 


ولأن سجود السبو غا لا ينتكرر فیؤخر عن السلام حتى أو سبى عن 
السلام جير به » وهذا ا لحلاف في الأولوية 


وأجيب عن الثاني بأن ما قم إنما يازم أن لو قلنا بترجبح الفعل بالقول» ولا نقولبه» 
بل نقول لما تعارض فعله جعلنا إلى ما هو الحجة في الباب » وهو حديث القول . قلت فيه 
نظر لان بسن قوله أيضا تمارض کا ذكرة » والأوجه في الجواب ما ذحكرناه من جعل 
الأحاديث على جو از الأمرين » وأيضا حديث ذي البدين منسوخ » وفي الأنوار تأويل ما 
رواه الشافعي أن الراوي دخل في صلاته عليه السلام في سج دتي السهو وعاين السلام 
بعدهها » فروى كذلك أو كان ذلك منه عليه السلام لبيارن الجواز قبل السلام لا 
لمان المسنون . 

( ولآن سجود السهو مما لا يتكرر فيؤخر عن السلام ) هذا دليل عقلي على كونه 
سجود السهو بعد السلام تقديره أن القياس كان يقتضي ‏ أن لا يتأخر سجود السو عنزمان. 
وجود العلة > وهي السهو » إلا أنه لما كان ما لا يتكرر أخر عن السلام » وأما ڪونه لا 
يتكرر فلآنه إذا سجد زمان وجود السهو ‏ ثم إذا سهى فلا يخاو اما أن يسجدثانيا أولاء 
فإن م يسجد بقي بعض لازم لا جبر له » وإن سجد يازم التكرار » فلذلك أخرعن زمان 
العلة » فلبذا المعنى أخر عن السلام أيضاً حتى لو سهى عن السلام بأن قام إلى الخامسة مثلا 
ساهياً يازمه سجود السهو لتأخير السلام » ولو سهى بعد السلام لا يازمه السجودلآنه يؤدي 
إلى ما لا يتناهمى . وقال الاترازي سجود السهو ليس يتكرر بالإجماع » قلت لبس كذلك» 
لأن مذهب ابن أبي ليلى أن السجود يتكرر بعد السهو . قال الأوزاعي إذا سهى سهوين 
يسجد أربع سجدات » د كره النووي . ولو سې في.سجدات السهو لم يسجد وهو قول 
الحسن والنخمي ومغيرة والسين ومنصور بن زادان والثوري ومالك والشافمي وأجمد 
وإسحاق وهذا إجاع . 

( حت لو سهى عن السلام يحبر به ) هذا توضيح فبۇخر عن السلام وسپوه عن السلام 
كوه لقي إلى الخامسة © ن عير اإسلام الجر والأتسل الاين (وهمذا 
الات في الأوارية ) أي الخلاف المذكور يبننا وبين الشافمي في الأولزية لا في الجواز » 


يفف 


ويأني بقسليمتين هو الصحيح صرفا للسلام المذكور إلى ما هو امود 


1 


أراد أن الأولى عندة أن سجود السو بعد السلام » ومجوز عندنا قبل السلام أيضا 
والأولى عنده قبل السلام وبعد السلام جوز أيضهذ! الذي ذكره المصنف » هذا جواب ‏ 
ظاهر الرواية » وقد ذكر في النوادر أنه إذا سجد السو قبل السلام لا تحير به » لآأنهأتى 
به في غير عله . وني الذخيرة لو سجد للسهو قبل السلام جاز عندة . قال القدوري هذا 
في رواية الأصول » قال وروي عنهم أنه لا يحبر به . وقال:صاحب الحاوي من الشافعية 
لا خلاف بين الفقاء أن سجود السبو جائز قبل السلام وبعده » وإنما الخلاف في الأولى » 
وني قول التقدم والتأخير سواء في الفضيلة لصحة الأخبار في التقدم والتأخير قاله إمام 
الحرمين » وتي قول عنهم إذا أخرء لا يعتده . قال الثوري وهو الصحيح . 

( ويأقي بتسليمتين ) أي بأتي من عليه سجود السهو بنسليمتين عن يمبنه وعن شماله » 
وبه قال الثوري وأحمد . وي المفيد يسم عن يمبنه ويساره كالمعبودتين ( هو الصحيح ) 
أي الإتيان يتسليمتين هو الصحيح احترز به عما نفل عن فخر الإسلام وهو التسلم من 
واحدة من تلقاء وجبه . وفي الحبط ينبغي أن يسم تسليمة واحدة عن ينه » وهو قول 
الكرخي > وهو الأصوب وبه قال النخمي . وفي المفيد والمرغيناني والبديع يسم تلقاء 
وجبه عند البعض » لأن التسليمة الأولى للتحليل والثانية للتحية ولا تحبة في الأولى فكان 
ضمها إلى الأولى عبثا » وينبغي أن لايتحرف فيّه لآنة التحية دون التحليل » وقد سقط 
معنى التحمةهناواختار فخر الإسلام وشيخالإسلام وصاحب الإيضاح أيضاً أنيسلواحدة 
ثم اختار فشر الإسلام أن تكون تلك التسلممة من تلقاء وجه » ولا يتحرف عن القبلة . 
وقال شيخ الإسلام ولو سلم بتسليمتين لا يأتي بسجود السبو بعد ذلك » لأنه كالكلام > 
ونسب أبو الليث القائل بالتسلممة الواحدة إلى البدعة . 

فإن قلت ما فائدة قولهم أن التسليمة الأولى تحليل وتحية» والثانية تحية . قلت فائدة 
هذا انه لا يصع الإقتداء بعد الأولى ولا تنقص طبارته > وقبل عند أبي حنيفة وأبييرسف 

( صرفا للسلام المذكور إلى ما هو المعبود ) صرفاً بالفتح نصب على أنه مفعول 
مطلق > كذا قبل » والصحيح أنه نصب على التعلمل أي لأجل الصرف للسلام 


V۸ 


ويأني بالصلاة على الني عليه السلامو الدعاء في قعدة السهو هوالصحيح» 
لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة . 


المذكور في قوله وفعله صت في الحديث المذكور بعد السلام إلى ما هو المعبود في الصلاة 
وهو التسلممتان . 

( ويأتي بالصلاة على الني بلق والدعاء في قعدة السهو ) أي يأتي من عليه سجود السهو 
بالصلاة على النبي قم في القمدة الأخيرة وهي قعدة السبو أي سجود السو “ وفيالذخيرة 
اختلفوا في صلاة الني عل وفي الدعوات أنها في قعدة الصلاة أم في سجدتي السهو » ذكر 
أب جعفر الاستروشي أن ذلك قبهقبلسلام السبو»وذكر الكرخي فيمختصرءأنها في قعدة 
سجدق السبو » لأنها هي القعدة الآخيرة » واختار فشر الإسلام في المصنف وقال ( هو 
الصحمح ) أي الإتبان بالصلاة على البي عزستيدة والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح > وقال 
فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير » فمن مشايخنا من اختار الدعاء قبل السلام وبعده » 
. ثم قال وهو قول الطحاوي رحمه الله > لأن كل واحد من التشهدين في آخر الصلاة » وفي 
ال محبط اختلفوا في الصلاة على النبي عزستيد > وني الدعوات قال الطحاوي كل قعمدة فيما 
سلام فيها صلاة > فعلى هذا يصل في القعدتين جميعاً عنده . وفي فتاوى الظبيرية الأحوط 
أن يصلي في القعدتين » وقبل عند أبي حنيفة وأبي يوسف يصلي ويدعو في الأولى دون 
الثاني بناء على أن سلام الإمام أو من عليه السهو يخرجه عن الصلاة عندهما وعند جمد في 
الأخيرة خاصة » لأن السلام لا يخرج عنده > وقال الإمام وفبه نظر > لأن الأصل المذ كور 
متقرراً » فلو كانت هذه المسألة مبنبة على ذلك لكان الصحمح مذهينا . قلت هذا النظر 
غير بين » لآنه لا يازم من كون الأصل المذ كور متقرراً عدم جواز بناء المسألة المذكورة 
علمه » وقوله ‏ لكان الصحمح مذهبه) - برده ما ذكره في افيد أنه هو الصحيح . 

( لآن الدعاء موضعه آخر الصلاة ) هذا التعلمل ما اختار المصنف بقوله هو الصحيح» 
ومعناه أن الدعاء مشروع بعد الفراغ من الأداء أو الفراغ قبل الجبر . قلت لقائل أنيقول 
آخر الصلاة حققة هو قعدة الصلاة الأخيرة »> وسح دة السو ليست من نفس الصلاة 
وقعدتها كذلك . 


y4 


قالويازمه السبو إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها ليس منبا » وهذا 
يدل على أن سجدة السبو واجبة هو الصحيح لأنها تحب لبر نقصان 
تمكن في العبادة فتكون واجبة كالدماء في الحج » وإنكان واجباً 


لا عب إلابتركواجب 


( قال ) أي القدوري ( ويازمه السبو ) هذا الان ما ذكر في أول الباب بقوله 
- يسجد للسمو لازيادة والنقصان - لأنه لم يعلم من ذلك أنه » أي زيادة أو نقصان موجب 
ذلك > ففسر هناك بقوله ويازم السهو » أي يازم الساهي في صلاقه سجود السبو ( إدا زاد 
في صلاته فعلآ من جنسها ) أي من جنس الصلاة ( ليس منها ) أي والحال أن الذي زاد 
لاما را ركع رکوعین أو سجد ثلاث سجدات ساهياً » لأن الر كوع الزائد 
والسجود الزائد من جنس المتّاؤات من حبث أنهها ركوع وسجود » ولكنبم ليسا من 
الصلاة لكونها زيادة ( وهذا ) أي قول القدوري - ويازمه السبو - ( يدل عل انف 
سجدة ألسهو واجبة ) لأن لفظ الازوم ينبىء عن ذلك » وقال عمد رمه الله إذا سهى 
الإمام وجب على المتم أن يسجد يدل عليه قوله مستي من شك في صلاته فليسجد 
سجدتين بعدما سم » ومطلق الأمر للوجوب ( وهو الصحيح ) أي كون سجود السهو 
واجباً هو الصحمح من المذهب » ذكره في الحبط والمبسوط والذخيرة والبدائع » وبه قال 
مالك وأحمد في فتاوى المرغبناني » عد الكرخي من أصحابنا بقوله أنه سنة . وفيالتحفة 
والمفمد قال القدوري هو سنة » وقول الشافمي أنه يجب بترك بعض السنن والخلف لا 
يكون فوق الأصل » كذا في المحيط . 

( لانه ) تعليل الوجوب »© أي لأن عو السو زيحت بابر سات كن في العبادة؟ 
فتكون واجبة كالدماء في الحج ) عند وقوع الجناية . 

فإن قلت جبر النقصان في الصلاة بالسجدة > وني باب الحج بالدم فيا وجه تشبيه ذلك 
بهذا . قلت الأصل أن الجبر من جبر الكسر » ولامال مدخل في باب الصلاة » قجبر 
النقصان بالسجدة » ووجه التشبيه في كون كل منها جبراً . 

( وإذاكانت ) أي سجدة السهو ( واجبة لا يجب إلا بترك واجب ) وما إذا تراك 


كرف 


أو تأخيره أو تأخير ركن ساهاً 


القعدة الأولى أو القراءة فيها وقام إلى الثالثة ساهيا » لأنه عليه السلام علق إيجابها بالسهو 
بقوله لكل سهو سجدتان » وإنما تضاف إلى الشروع في السهو إضافة لازمة » فلو أجبنا 
ذلك في العمل لما لزمها الإضافة في السو . وقال الشافعي أن العمل إذا تعمد الخطأ فما 
تجب فيه السجدة تجب سجدة السهو » لأنها تحبر بالنقصان › والنقصان يحصل فيبا حالة 
العمد » ا يحصل حالة السو . وفي المجتبى وي العمد لا يجب السهو خلافاً للشافعي إلا في 
المسألتين ذكرههما البديع » فلو ترك القعدة الأولى عمداً أو شك في بعض أفمال الصلاة 
فتكفر مدا حى شغله ذلك عن ر كن يجب السجدة » فقلت له كيف يجب سجدة السهو 
بالعمد » قال ذلك سجود العذر لا سجود السو ( أو تأخيره ) أي تأخير واجب نحو ما 
إذا قام إلى الخامسة ساهياً » لأن إصابة لفظ السلام واجبة » أو بقي قاعداً على ظن أنه 
سل ثم تبين أنه لم يسم يجب عليه سجود السهو ( أو تأخير ر كن ) نحو ما إذا أتى بثلاث 
سجدات أو ادعى في القعدة الأولى » لآن القبام ر كن يتأخر بزيادة السجدة أو الدعاء 
( ساهيا ) نصب على الال » وذو الحال محذوف تقديره يجب بترك المصلى الواجب حال 
كونه ساهيا » وكذلك مقدر في قوله ‏ أو تأخيره أو تأخير الركن - فبذه ثلاث أشاء 
ذكرها المصنف . ا : 

ول ا کے دارا ره طن اله بنع ا وو ی 
شرع مكرراً كالسجدة وتقدم الر كن وتأخيره وتكراره وترك الواجب وتغبيره . وفي 
الحيط والتحفة والقنية يجب بترك الواجب الأصلى . قال في التحفة هو الذي يجبيسبب 
التحرية » أما لو ترك واجبا ليس بأصلي في الصلاة كا لو وجب عليه سجدةالتلاوةفذ كرها 
في آخر الصلاة لا يجب عليه السبو لتأخيرها » وكذا لو سلم ساهيا وم يتذكرها لا يسجد 
للسمو بتأخيرها . وذكر الاسبيجابي أنه يسجد للسهو بتأخير سجدة التلاوة عن موضعها. 
ومثله في المحبط . وفي رواية النوادر لا يازمه » وقي الذخبرة أما تقديم الركن فمشل أن 
يرك قبل أن بقرآ أو يسجد قبل أن بر كع » وتأخير الركن أن بترك سجدة صلاتية سبو 
فيذكرها في الركعة الثانية أو في آخر الصلاة أو تأخير القيام إلى الثالفة بالزيادة على 


ضف 


هذا هو الأصل ء وإنما وجبت بالزيادة لأنها لا تعرى عن تأخير ركن 
أو ترك واجب . قال ويازمه إذا ترك فعلا مسنوناً كأنه أراد به 


التشهد . وتکرار الر کن أن بر كم ر كوعين » أو يسجد ثلاث سجدات » أو تر كالواجب 
أن بترك القعدة الأولى في الفرائض . وني المرغيناني في الفرائض أوالتطوعوتغبير الواجب 
أن يجبر الإمام فيا يخافت أو يخافت فيا يجهر . 

وفي التحفة والذخبرة في رواية الأصل سوى بين الجر والخافتة في النوادر أن يجهر 
فيا يخافت فعليه السبو قل أو كثر » وإن خافت فيا يجهر إن كان بفاتحة الكتاب أوأ كثر 
فعلبه السو وإلا فلا » وفي غير الفاتحة إن خافت في ثلاث آيات قصار أو آية طويلة عند 
الكل أو قصيرة عنده فعلبه السو وإلا فلا » وعن ابن سماعة عن جمد إن جبر بأ كثر من 
الفاتحة سجد ثم رجع إلى مقدار ما يجوز به الصلاة . عن أبي يوسف إن جهر يحرف واحد 
فسجد والصحبح مقدار ما تجوز به الصلاة » والفاتحة وغبرها سواء > والمنفرد للسبو عليه 
ذكره في الأصل » وذ كر الناطفني رواية مالك عن أبي يرسف عن أبي حنيفة في المنفرد 
إذا جهر في الحافتة أن عليه السهو وني ظاهر الرواية لا سهو عليه . وفي الحيط في رواية 
النوادر عليه السهو » وذكر الحاوائي أن المنفرد لو كان عنده رجل يصلي وحده فعليه 
السهو . وني نوادر أبي سلبان لو نسي حاله وظن أنه قام فجهر سجد للسبو . 

( هذا هو الأصل ) يعني أن الأصل في وجوب سجدة السهو ترك الواجب أو تأخير 
الواجب أو تأخير الركن سوا“ فإن وجد واحدأمنبا يتحقق سيب الوجوب فيجب 
سجود السهو ( وإنما وجب بالزيادة ) هذا جواب عما يقال لا يحب بالزيادة أيضا ولا ترك 
هناك ولا تأخير » فأجاب عن ذلك بقوله ( لأا ) أي لأن الزيادة ( لا تعرى عن تأخير 
ركن ) كا في زيادة السجود ( أو ترك واجب ) أي الزيادة لا تعرى عن تأخير واجب کا 
في تأخير القيام بأن قام إلى الخامسة ساهيا » لأنه حمنئذ يازم برك الواجب وهو إصابة 
لفظ السلام . ۰ 

(قال)أي القدوري (ويازمه) أي ويازم الساهي سجودالسبو (إذا تركفعلامسنونا) 
ممّناه ظاهر فعلا تبت بالسنة » ولكن فسره بقوله ( كأنه ) أي كأن محمداً ( أراد به ) 


ضرفا 


فعلا واجباً إلا انه أراد بتسميته سنة أن وجو بها ثبت بالسنة . قال أو ترلك 
قراءة الفاتحة لأنها واجبة أو القنوت أو التشبد 


أي بقوله فعا مسنونا ( فعلآ واجبا » إلا أنه أراد بتسميته سنة ) أيتسميةالواجبسنة» 
( إن وجوبها ثبت بالسنة ) يعني ثبوت وجوبها بالسنة من إطلاق إمم السيب على المسبب» 
وإنها أنث الضمير مع أنه برجم إلى الفعل على تأويل القعدة لا واجبة بالسنة أو على تأويل 
سنة الفمل > وقبل أراد بقوله مسنونا ما ذكر صاحب الحمط وبترك سنة مضافة 
إلى جميع الصلاة . 

( قال ) أي القدوري ( أو ترك قراءة الفاتحة ) هذا الببان أنه كما يحب سجود 
السبو بترك الأفعال يحب بترك الفاتحة » وإن ترك أقلها فلا سو عليه فكأنه قرأ كلبا » 
ذكره في الحبط ٠‏ وإن قرأ الفاتحة مرتين في أحد الأولمين فعلمه السهو لتأخير الواجب › 
وهو السورة » ولو قرأ الفاتحة وسورة ثم أعاد الفاتحة فلا سمو عليه » وروى ابراهم عن 
محمد إذا قرأ الفاتحة في الأولمين في ركعة مرتين فعليه السهو من غير فصل »> وفي الآخرين 
لا سو عليه > وفي جمع التفاريق كذلك في تكرار التشهد يعني إن كرره في‌القعدة الأولى 
فعليه السو » وإن كرره في الثانية قلا سهو عليه » وفي العبون إذا تشد مرتين فلا سبو 
عليه > ومثله في المحبط . ولو قرأ الفاتحة وآية قصيرة فعلمه السهو > وإن أخر الفاتحة. عن 
السورة . وفي الذخيرة والعبون لو قرأ آية في ركوعه أو سجوده أو القومة القعود فعليه 
سجدت السبو ولو تشهد في ركوعه أو سجوده أو القومة فلا سهو عليه. وذكر الناطفي في 
أجئاسه عن عمد لو تشد في قيامه قبل قراءة الفاتحة لا سبو عليه » وبعدها يأازمه وهو 
الأصح » وفي الحبط والعبون لو تشہد في ركوعه أو سجوده يازمه السو . 

( أو القنوت ) أي ترك القنوت » ولو تذكره بعدما سجد عليه السو > وكذا يعدما ش 
رفع رأسه من الر كوع ويمضي ولا يقنت » ولو تذكر في الركوع ففي عوده إلى القنوت 
روايتان » ذكره في المبسوط والذخيرة وفي المنابسع ويسجد للسهو فيها ( أو التشهد ) 
أي ترك التشمد » وفي المناببع لو قعد قدر التشهد في الركعة الأخيرة > ولم يتشد فعن 
. أبي يوسف روايتان في سجود السهو » ولو ترك بعض التشهد يحب السهو > وفي الفتاوى 


ونيف 


أو تكبيرات العيدين لأنبا واجبات» فإنه عليه السلام واظب عليبا 
من غير تر كبأ مرة » وهي أمارة الوجوب » ولأنبا تضاف إلى جميع 
الصلاة فدل أنها من خصائصها وذلك بالوجوبء ثم ذكر التشہد 


الظبيرية قرأ التشهد قان إن كان في الر كعة الأولى لا يازمه شيء » وإن كان في الثانية 
اختلف المشايخ فيه > والأصح أنه لاحب ( أو تكبيرات العيد ) أي أو ترك تكبيرات 
المد . وفي التحفة والعيد لا يحب السبو بترك الاذكار . قال الاسبجابي/كالئناء والتعود 
وتكبيرات الر كوع والسجود مجارا إلا وفي أربعة وهي القراءة والقموت والتشهدالآخير 
وتكبيرات العبدين . وفي الاسديجابي إلا في خمسة وزاد تأخير اللام » وأطلق التشهد 
ول يقبده بالآخر » ثم قال ويحب بتركه فسا . وفي التجريد ومختصر البحر لو ترك تكبيرة 
الر كوع من صلاة العبد حب السو . قال صاحب الختصر والظاهر أنه أرادتكبيرةالر كوع 
الثاني » لأنه تبع لتكبيرات العيد » وني البدائع لو زاد في تكبيرات العيدين يسجد > 
رواه الحسن عن أبي حنيفة : 

( لأنها ) أي لأن القنوت والتشهد وتكبيرات العيدين ( واجبات فإنه زت واظب 
عليها ) أي على هذه الأسباء ( من غير تر كہا مرة ) ومواظبة الني عند عليها معروفة» 
ول ينقل الترك » وقي المبسوط ترك التشهد في القعدة الأولى أو قنوت الوتر أو تكبيرات 
العبدين لا يسجد للسهو » لأن هذه الأركان سنة وبتر كما لا يكن كشير من النقصان » كا 
إذا ترك الثناء والتعوذ » وفي الاستحسان يحب كا ذ كره ه المصنف ( وهي ) أي مواظية 
النبي عند ( أمارة الوجوب ) بفتح الممزة » أي علامة للوجوب ( ولخا ) أي ولآن 
القنوت أو التشهد وتكبيرات الميد ( تضاف إلى جميع ااصلاة فدل ) أي الإضافة ( أنها ) 
أي أن هذه الأشاء ( من خصائصها ) أي من خصائص الصلاة » لأن الإضافة دلسل 
الإخنصاص ( وذلك ) أي الإختصاص ها يكون ( بالوجوب ) لآن اختصاص الشيء 
بالشيء يقتضي وجوده معه » والوجوب طريق للوجود » والخصائص جمع خصيصة تأنيث 
الخصيص بعنى الخاص » كالشريك والندم بمعنى المشارك والمنادم . 

(ثمذ ذكر التشهد ) أي ذكر القدوري التشهد في مختصره بقوله أو ترك فاتحة الكتاب 


A: 


يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيبما وكل ذلك واجب ‏ 


أو القنوت أو التشهد ( يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيها ) أي في الأولىوالثانية 
وذلك لأن التشبد يطلق على الدعاء الذي فبه ذكر الشهادتين وتطلق على القمهة ( وكل 
ذلك واجب ) أي كل المذكور من القعدة الأولى والثانية والقراءة فسا واجب » وقد 
استشكل ها هنا من أربعة أوجه . الأول : أن القعدة الثانبة فرض > وذكر أنها واجمة. 
والثاني : أن قراءة التشهد في القعدة الأولى عنده سنة » وذكر أنه واجب . والثالث : 
فيه المع بين الحقيقة والمجاز » إذ التشهد للقراءة فيا حقيقة وللقعدة مماز» وإطلاق الإمم 
الحال على امحل . الرابع : أنه لو كانت القراءة مرادة لزم التككرار “لآأنه ذكر قبل إذا 
ترك قعل مسنوناً أي واجبا بالسنة . 
فالجواب عن الأول : أنه أراد بقوله كل ذلك واجب غير القعدة الثانية “إذ التخصص 
شائع » فإن ذكره سابقا أنها فرض دليل على أنها غير مرادة » وهو كقولهتعالرهوأوتبت 
من كل شيء » ۲۳ النحل » مع نفي أنها لم تؤت كثيراً من الأشاء » فلهذا ذكره صاحب 
الدراية وفيه نظر » لأن ظاهره يناقض » » ولأجل هذا حمل يعضهم على السو من المصنف » 
وتشبيهه بقوله فإ وأوتيت ‏ ليس جلائم » لأن التخصيص فيه بالحسن على أن قوما زعموا 
أن التخصيص لا يحري في الخبر كالنسخ . وأجاب الاترازي فإنه أراد وجوبها أنه إذا 
سهى عنما بأن قام إلى الخامسة ثم عاد إلى التشهد يازمه سجود السهو لترك د الواجب » لأنه 
كانيحبعليه أن لا يؤخر الر کن وهو القعدة الآخيرة > فاما سهى عنها ترك الواجب  .‏ - 
قلت فيه نظر أيضا » لأنه لا يدل شيء على ما ذكره من ظاهر لفظ المصنف ولاقامت 
قريئة ة تدل على ذلك 6 والأوجه أن يقال نعم القعد: الأخيرةفرض» ولکنہا فرض ذاتاً»وقد 
أثار اليه فيا سبق وأوجبه علا وموضما » » ألا ترى أنه إذا قام إلى النامسة يعوذ إلى 
القعدة ما لم يقيدها بالسجدة ويسجد للسهو ولا يعيد صلاته » فعلم أن اتصالها بالر كعمة 
الآخيرة واجب »> وقد أثار اليه ها هنا فلا يندفع الإشكال إلا هذا ؛ وحمل كلامه على 
السهو والخطأ فحمل كلامه على هذا الذي قرراه أحسن من حمله على السو > وفي النهاية 
والأوجه فيه أن يحمل كلامه على رواية الحسن عن أبي حنيفة بأنه يجوز الصلاة بدون 


نارفا 


وفيبا سجدة السو » وهو الصحيح 


القعدة الأخيرة ذكره في الأسرار . قلت هذا إا يتمشى إذا كان المصنف ذهب اليه 
لظاهر المذهب خلاف ذلك » ويبعد عنه أن يكون هذا مذهيه . 

وقال الكل وأجمب بأن المراد بتر كا تأخيرها بالقيام إلى الخامسة > فإن في التأخير 
فوع ترك » وتأخير الركن يوجب السجدة . قلت هذا جواب يعضهم نقله صاحب النهاية ؛ 
ونقل عنه الأككل ثم ينظر فيه با حاصل أنه أراد حقيقة الترك في غيرها » ولو أريد يه 
التأخير فيها لزم المع بين الحقيقة والمجاز » وهذا النظر أدضا لغيره » ومع هذا فلقائل أن 
يقول محواز المع بينها عند اختلاف امحل عند بعضهم فافهم . 

الجواب عن الثاني : ان قراءة التشهد في القعدة الأولى فيها اختلاف » هل هي سنة 
أم واجبة » وإن كان براها .نة وإنما ذكر أنها ها هنا واجبة على قول من يذهب 
إلى الوجوب . 

وعن الثالث : أن المستحمل اجتاعها مرادين وهو مما يعارض للإرادة » إلا أن يقول 
القرء يحتمل الحيض والطبر وهو الجواب عن الرابع . 

( وفمها ) أي في ترك قراءة الفاتحة والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين ( سحدة 
السهو وهو الصحبح ) أي وجوب سجدتي السهو في هذه الآشياء هو الصحبح * واحآرز به 
عن جواب القاس في هذه الأشياء حيث لا يحب فيها شيء » كا لو تر ك الثناء والتسوة + 
وقال الا كمل قوله وهو الصحمح احتراز عما قل قراءة التشهد في القعدة الأولىسنة وقال 
الاترازي إنا قبد بالصحيح احتر از عما قال القاضي الإمام أبو جعفر الاستر وشنيرهالله» 
إن قراءة التشبد في القعدة الأولى سنة . وقال صاحب الدراية هو الصحيح احترازاً عن 
جواب القماس في التشهد » و كذا قال السفتاقي ثم قال ولكن جواب الاستحسان أنه 
واجب . قلت الكل متفقون على ما ليس عراد المصنف > فالأوجه الإست دلال الذي 
ذكرته على مالاخفى على المصنف . وني ال حيط قال الكرخي والطحاوي وبعض المتأخرين 
تمعدة الأولى واجمة وقراءة التشهد فيها سنة عند بعض المشايخ وهو الأقيس » وعند 
بعضهم واجبة وهو الأصح » وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة واجبة بالاتفاى . وقال 


لوا 


ولو جبر الإمام فيما يخفى أو خافت فيما يجبر تازمه سجدتا 


السو لأت الجبر في موضعه والخافتة في موضعبا من الواجبات . 
واختلفت الرواية في المقدار > والأصح قدر ما تحوز به الصلاة 


السفناقي وفيه احتراز أيضاً عن إحدى الروايتين عن أبي يوسف في ترك قراءة التشهد في 
القعدة الثانية أنه لا يحب السبو في رواية عنه » كذا في جامع قاضي خان 10 

( ولو جهر الإمام فيا يخفى ) يخفى علىصيغة امجبول تحو صلاة الظهر والعصر ( أوخافت 
فها يحبر ) تحبر أيضاً على صبغة المجبول > نحو صلاة المغرب والعشاء والصبح ( يازمه سجدا 
السمو ) أي يازمه سجود السمو ( لأن الجهر في موضعه» والخافتة في موضعهامنالواجبات) 
المواظمة الني قر علمب فبتر كهما يازم السهو . وقال الشافمي لا يحب السهو بترك الجر 
والخافتة لأنه لم يترك المقصود في امحل > وإنا ترك صفته > وقال مالك وأحمد إن جهر في 
موضع الإسرار يسجد للسهو بعد السلام » وإن أسر في موضع الجر سجد قبل السلام > 
وعن أحمد إن سجد فحسن » وإن ترك فلا بأس . 

( فاختلفت الرواية في المقدار ) وفي بعض النسخ » واختلفت بالواو وهذه أحسن ©» 
أي اختلفت الرواية عن أصحاينافيمقدار ما يتعلق به السهو من الجر فا يخفى “و الإخفاء 
فما يحبر » فذكر الحاكم الخليل عن ابن سماعة عن محمد أنه قال إذا جهر يأ كثر الفاتحة 
يسجد ثم رجع فقال إذا جر مقدار ما جوز به الصلاه تحب وإلا فلا . وروى أبو سلبان 
عن محمد إن جير بأ كثر الفاتحة سجد » وإن جهر بغير الفاتحة بآية طويلة» وقد مرالكلام 
فمه مستقصى عن قريب . 

( والأصح قدر ما يصح به الصلاة ) أي الأصح في المقدار الجر الذي ين انو 
القراءة قدر ما تصح به الصلاة وهو ثلاث آيات أو آية طويلة بالاتفاق أو آية قصيرة على . 
مذهب أبي حنيفة > واحترز بقوله والأصح عما ذكره ثمس الأئمة السرخسي أنه يحب 
سجدتا السو > وإن كان ذلك كلمة ( في الفصلين ) أراد بها جبر الإمام فما يفي و الإخفاء 


ضرف ( البناية في شرح الهدابة ج ۲ م7 ؛). 


لان اليسيرمن الجبر والإخفاء لا يكن الإحتراز عنه . وعن الكثير 

يكن وما بصح به الصلاة كثيراً غير أت ذلك عنده آية واحدة » 

وعندهما ثلاث آبات وهذا في حق الإمام دون المتفرد لان الجبر 
والخافتة من خصائص الجماعة 


فا يجهر ( لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا عكن الإحتراز عنه » وعن الكثير يكن ) 
أراد بالإمكان وعدمه من حيث العادة ( وماتصح به الصلاة كثيرأ ).أي الذي تصح به 
الصلاة من القراءة يعد كثيرا » وما لا يصلح به الصلاة يعد يسيراً ( غير أن ذلك ) أي 
الكثرة الذي تصح به الصلاة ( عنده ) أي عند أبي حنفة ( آية واحدة > وعندهما ثلاث 
آيات ) على ما عرف في موضعه . 

فإن قلت روى البخاري ومسل وأبو داود واللفظ له عن أبي قتادة قال كان الني ل 
يصلي بنا يقرأ في الظهر والعصر في الر كعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين » وسممنا 
. الأئمة أحيانا .. الحديث فدل على أن الإخفاء لم يكن واجبا كا ذهب اليه الشافمي قلت 
. هذا حمول على أنه أراد به يسان جواز الجبر في القراءة السرية » وان الاسرار ليس 
بشرط لصحة الصلاة بل هو سئة » ومحتمل أن الجبر بالآية كان حصل سبق اللسارن 
للاستغراق في التدبى . ٠‏ ا 0 

( وهذا ) أي وجوب السجدة في الفصلين ( في الإمام ) أي في حتى الإمام ( دوت 
ا منفرد » لأن الجر والحافتة من خصائص الماعة ) . 

فإن قلت هذا الجواب في حى المنفرد في حمق الصلاة التي يحبر فيها صحيح » لأنه لا 
يحب الجهر على المنفرد > بل من مخير بين الجهر والخافتة » وأما في حتى الصلاء التي يخافت 
فما ينبغي أن يحب سجدة السهو بالجهر فبا » لأن الخافتة على المنفرد واجبةفيها كالإمام٠‏ 
قلت هذا الذي ذكر جواب ظاهر الرواية . وأما جواب رواية النوادر فإنه يحب عليه 
سجدة السو » و كذا ذكر الناطفي في واقعاته رواية أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي 
حشمفة في المنفرد » وإذا جر فها يخافت أن علمه السبو ٠‏ وقي نوادر الظبيرية روى أبو 
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قال وسبو الإمام يوجب على الموج السجود لتقرر السببٍ الموجب في 
حق الاصل » ولهذا يازمه حك الإقامة بنبة الإما » قات لم يسجد 
| الإمام لم يسجد المؤتم لانه يصير الفا 


سليان أن المنفرد إذا ظن أنه إمام قجبر کا تحبر الإمام يلزمه سجود السو وقي الجتبى 
سهى الإمام فخاقت بالفاتحة ثم ذكر قجهر بالسورة لا يسد الفاتحة » وقال شرف الدين 
العقيل لا خلاف أنه إذا جهر بأكثر الفاتحة » ثم ذكر يتمها خافتة » ولو خافت يأمكثر 
الفاتحة قبا جهر > قبل يتمها ولا يميد الفاتحة > وقال مس الآ وقباس مسائل الجامع 
الصغير أن يؤمر بالإعادة جبراً > وفي ترف الولاء في القراءة سهواً اختلاف بين أبي يوسف 
« رح » وأحمد. سى عن قراءة البسملة في أول ركمة > فعن أبي يوسف يلزمه الهو “وقي 
المنتقى غرائب الرواية لو آم في النفل حبر » فإن خاقت قعلبه السهو > وقي الحبط زاد في 
التشهد الأول حرفا حب السبو عند . وقال أبو شجاع إنا تحب إذا قال اليم صل على 
محمد > وقال الشخ أب متصور الماتريدي « رح » إتا حب إذا قال معه » وعلىآل محمد» 
وقال المرغيناني الممتير قدر ما يؤدي فيه ر کن > وعن أبي بوسف ومد لا سبو عليه . 
وقال الشافمي لو ترك الصلاة على الني قي في التشبد الأول سجد السهو : 

( وسهو الإمام يوجب على الم وتم السجود ) السجود منصوب لآنه مقعول يوجب 
( لتقرر السبب الموجب قي حى الآصل ) أراد بالسببية السهو > وبالاصل الإمام » قاما 
وجب عله وجب على خلقه » لان النقصان المتمكن في صلاته متمكن في صلاة القوم » 
لان صلاتهم متعلقة بصلاته صحة وقساداً » فوجب عليهم السجود ( ول ذا ) أي ولاجل 
تقرر السبب الموجب في حى الاصل ( دلزمه ) أي يلزم المؤتم ( حك الإقامة ينتية 
الإمام ) بعتي إذا توى الإمام في وسط صلاته الاقامة يصير فرضهم أريعاً » وإن لم برجد 
من القوم النمة . 

( فإن ل مسجد الامام لم يسجد الؤتم ) بعتي لا حب عليه أن يسجد ( لاته ) أي لان 
لأؤتم ( يصير مخالق ) لامامه إدا سجد يدون أن يسجد الامام > ويه قال المزفيوالبويطي 


v۹ 


من أصحاب الشافعي وأحمد في رواية » وعند الشافعي ومالك وأحمد في رواية مسجد 
المؤتم » ومذهبنا قول عطاء والحسن والنخعي والثوري والقامم وحماد بن أبي سلبان . 
وفي حديث ابن مر فإن سبى الامام فعليه وعلى من خلفه السهو ذكر هذا الحديث ابن 
تيمية في شرحه »© و كامة على للوجوب . 

فإن قلت ها هنا إشكالان » الاول : يشككل على هذه المسائل التسع التي ذ كرت في 
الخلاصة والخزانة أنها إذا لم يفعلها الامام يفملها القوم » وهي إذا لم برفع الامام يديه عند 
تكبيرة الافتتاح يرفم القوم > وإذا لم يبني فالمقتدي يبني » وإذا ترك تكبيرة الرحكوع 
وتسبيحته وتسميته وتكبيرة الانحطاط وقراءة النشهد والتسلم » فبأقي بذلك كله المقندي 
والتاسع تكبيرة التشريق . قلت هذه الاحكام لا تثبت في ضمن شيء باشره الامام بل 
يقبت ابتداء على كل واحد من الامام والمقتدي » ولا بجزىء فيه النبابة » مخلاف سجدة 
السهو > فاتها إن تثبت في ضمن ما باشره الامام » فلا م يأت به لم يحب علىغيرهالاشكال 
الثاني : برد على قوله لانه يصمر مخالفا وهو ما إذا قام المسبوق لقضاء ما سبق بمد فراغ 
الامام والمقم القتدي بالمسافر يتم ر كعتين بعد فراغ الامام . قلت الخالفة بعد فراغ الامام 
لا تعد مخالفة » وليس في المسألتين تعلق بصلاة الامام فلا تكون مخالفة لاصور:ولامعنى. 

وفي مبسوط أبي البسير ويسجد المسبوق مع الامام للسهو سواء أدركه في القعدة 
أو في وسط الصلاة > لقوله عإستإد فلا تختلفوا عليه ولوم يسججد معه وقام إلى قضاء ما 
سبق ثم سل الامام لا يلزمه سجدتا السمو بالقياس لانه خرج عن صلاة الامام »> وفي 
الاستحسان يلزمه لان هذه الصلاة كلما واحدة من حمث التحريمة يحب الاتىان بالكل . 
وقال الشافعي لو سبى الامام فيا أدر كه بعد فسجد مع إمامه إذا سجد قبل السلام. وعن 
ابن سيرين أنه لا يتابعه > ولو سجد مع الامام قبل السلام وقضى ما عليه يعد سجود 
السبو في آخر صلاته في قوله الجديد » وفي القدم لا يعيد » ولو سبى الامامفيا يدر كه 
المسبوق يلزمه حم إمامه » وقيل لا يلزمه » وقال المسبوق في قضاء ما سبق ولم يسجد 
آتياً للسهو فعلمه أن يسحد ثلاث . 
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وما التزم الاداء إلا متابعاً » فان سبهى المؤتم لميلزم الإمام ولا الموتم . ظ 

السجود لانه لو سجد وحدهكان مخالفاً لإمامهءولو تابعه الامام ينقلب 

الاصل تبعاً . ومن سبى عن القعدة الاولى ثم تذكر وهو إلى حالة 
القعود أقرب عاد وقعد وتشبد » لان ما يقرب من 


( وما التزم الاداء إلا متابعاً ) وما التزم المقتدي أداء الصلاة إلا حال كونه متابعاً 
لإمامه » فاما لم يسجد إمامه لم يسجد هو أيضاً تحقيقاً للمتابعة . 

( فإن سبى المؤتم لم دازم الإمام ولا المؤتم السجود ) السجود مرفوع لأنه مفعول 
لقوله لم يلزم ( لآنه ) أي لأن المؤتم ( لو سجد وحده ) أي بدون الإمام ( كان خالف 
لامامه ) قال زعتو ولا تختلفوا على الكل > ولآنه م يحز أن ينفرد يسهو نفسه فكذلك 
م يحز أن ينفرد يسهو إمامه ( ولو تابعه الامام ) أي لو تابع المقتدي إمامه في سجو دالسهو 
الذي سهاه المقتدي ( ينقلب الأصل ) وهو الامام ( تبعاً ) فلا يحوز لأنه متبوع > وهذا 
قلب الموضوع . 

فإن قلت سجود السو يؤتى به في آخر الصلاة بعد السلام » فلم لا يصير إلى أن يسم 
الامام فبخرج عن متابعته ثم يسجد . قلت لا يكن ذلك » لأن السنة أن يسم الامام 
والمأموم عقبه » فإذا سجد بقعم سجوده بعد خروجه من الصلاة » لأنه يخرج 
سلام الامام . 

( ومن سهى عن القعدة الآولى ) أي في الفرائض الثلاثية والرباعبة ( ثم تسذ كر ) أي 
القعدة الأولى التي تر كما ( وهو إلى حالة القعود أقرب ) أي والحال أنه أقرب إلى القعود 
من القيام » وني الكافي يعتبر ذلك بالنصف الأسفل » فاذا كان التصف الأسفل مستوياً 
كان إلى القيام أقرب وإلا لا » وقي الجنازية وعلامة القرب بأن ل برفع ر كبتيه منالأرض. 
وقي المحبط ولو رفع إلبتيه من الأرض وركبتاه عليها بعد وم يرفعها قعد ولا سهو عليه » 
وقي البدائع إذا كان إلى القبام أقرب فلوجوده وهو إنصاب النصف الأعلى والنصف الأسفل 
جميعاً وما بقي الانحناء غير معتبر ( عاد ) إلى القعود ( وقعد وتشهد » لان ما يقرب إلى 
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الشيء يأخذ حكمه , قيل ثم يسجد للسهو للتأخير » والاصح أنه لا 
يسجد كا إذا لم يقم لو کان إلى القيام أقرب لم يعد » لان كالقائم معتی 
ودسجد للسبو لاته ترك الواجي 


الشيء يأخذ حكمه ) كفناء المصر له حت المصر في صلاة العبد والجمة > ورم البثر له 
حك البثر > وما يقرب إلى العامر قي المنم من الاحماء . 

( قبل ثم يسجد للسبو ) أشار بهذا أن المشايخ اختلفوا في الصورة ا ىذ كورة » هل 
يلزمه السهو © أم لا > فقال الولوالجي وأبو نصر السرخسي وغيرها والشاقمي وأحمد 
يسجد وهو معنى قوله - ثم قيل يسجد الو - ( التأخير ) أي لتأخير القمدة التي هي 
واجمة لانه بهذا المقدار من القيام صار مؤخراً واجما عن وقته ( والاصح أنه لا يسحد ) 
وهو اختبار أبي بكر عمد بن الفضل وبعص أصحاب الشاقمي ( كا إذا لم بقم ) يعني لو لم 
يقم ما کان يلزمه البو » فكذا ها هنا » لانه كأنه ل يقم » لا إنه إذا كان إلى القعود 
أقرب كان له حك القاعد فقتفي عنه إطلاق القيام عليه .. 

( ولو كان إلى القبام أقرب ) بآن رفع ركبتيه من الارض ( لم يمد اليه ) أ يإ ىالقعود 
( لاته كالقائم ) يعني ولو كات حققة القيام لما عاد إلى القعدة بالاتفاق > فكذا ها هنا لاقه 
أخذ حكمه بقريه منه » ثم [مَا لا يمود عنه في حقبقة القيام لما أن القيام فرض والقمدة 
الاولى واجبة » فلا بترك الفرض لاجل الواجب ( وسحد للسبو لانه ترك الواحب ) هذا 
خلافيننا وبين الشاقعي > أما عند فلآنه ترك الواجب وهو القمدء الاولى > وأما عند 
الشاقعي قان عنده لا يتعلق السو بترك السنة سوى التشهد الاول والقنوت والصلاة على 
الني يرتيه في التشيد الاول . 

قان قلت يشكل على هذا ما لو قرأ آية السجدة في القيام > إن كان يقرك القيامقصداً 
وهو قرض لاجل سجدة التلاوة وهي واجبة. قلت قال شيخ الاسلام القاس ها هنا أن لا 
يقرك القيام إلا أنه جوز ذلك بالاثر > فاته رتچ والصحاية « رض » يسجدونويةر كون 
القبام لاجليا فترك القاس به . وقي المجتبى قال الحسن لو عاد يعد الاتتصاب قبل يتشيد 
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وإن سى عن القعدة الاخيرة حتى قام إلى خأمسة » رجع إلى القعدة 

ما لم يسجد » لان فيه إصلاح صلاته وأمكنه ذلك » لان ما دوت 

الركعة محل الرفض » قالوالغى الخامسة لانه رجع إلى شيء عله قبله 
فيرتفض ''' وسجد للسبو لانه أخر واجبا ء 


لنقضه القبام > والصحمح أنه لا يتشهد ويقوم وينتقض قمامه بقعوده لم يؤمر به کمن قرأ 
الفاتحة والسورة » وركم ثم نقض الر كوع بسورة أخرى لا ينقض ر كوعه » ولوسهىعن 
بعض التشبد فعليه السهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف » ولو ذكر في ركوع الثالثة أنه لم 
يسجد في الثانية يعود فيسجد ويتشهد ثم يصلى الثالثة بر كوعها لوذكر يمد السجود 
يقضي السجدة ويتشهد ولا يعبد الر كوع . وفي شرح الوجيز إن عاد عمداً وهو عالٍ بأنه 
لا جوز العود بطلت صلاته » وإن عاد ناسيا م تبطل وعليه أن يقوم إذا تذكر »> وإنعاد 
جاهلاً ففي عدم الجواز وجمان ذكره في التبذيب أحدها أنه لا يعيد وتبطل صلاته 
لتقصيره بترك التعلم » وأصحما أنه لا يميد ولا تبطل صلاته كالناسي . 

( وإن سى عن القعدة الأخيرة ) في ذوات الأربع كالمغرب والوتر إلى الرايعة أو في 
ذوات الاثنين كا في الفجر فقام إلى الثالثة ( حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة مام 
يسجد > لآن فبه ) أي لآن في رجوعه إلى القعدة ( إصلاح صلاة وأمكنه ذلك ) أي 
ا د الصلاة » ولهذا لا 
يحنث به في ينه لا يصلي . 

( قال ) أي القدوري ( والغى الخامسة ) أي الر كمة الخامسة التي قام الما ( لأنه 
رجع إلى شيء عله قبله ) أي رجع إلى القعود الذي عله قبل القبام إلى الخامسة» أيقيامه 
إلى الخامسة ليكون إتيانه القعود في حله ( ويسجد للسهو لأنه أخر واجبا ) لأن الواجب 
عليه أن يأتي بالقعدة الأخيرة قبل القيام إلى الخامسة . وقي الكافي أراد بالواجب الواجب 
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وإن قيد الخاسة بسجدة بطل فرضه عندنا خلافاً للشافعي « رح » 

لانه استحم شرو عه ني النافلة قبل كال أركان المكتوبة ومن ضرورته 

خروجه عن الفرض وهذا لان الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة » 

حتى يحنث ببافي ينه لا يصل » وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيغة 
وأبي يوسف خلافاً محمد« رح » على ما مر 


انقطعي وهو الفرض وهو القعدة الأخيرة » لأن بتأخير الفرض يحب السهو ( وإتف قبد 
الخامسة ) أي الر كعة الخامسة التي قام اليها ( بسجدة ) بأن سجد للخامسة ( بطل فرضه 
عندنا ) لن الركمة الواحدة بسجدة صلاة حقيقة وحكما حى يحنث في يميه لا يصلي 
( خلافا للشافعي ) ومالك وأحمد » فعندم لا يبطل فرضه ويرجع ويقعد ويتشبد ويسم 
لما روي أنه عليه السلام صلى الظبر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة » قال وما ذاك » قالوا 
صليت خمسا > فسجد سجدتين بعدها ( لآنه ) دليلنا العقلي لأن الشأن ١‏ استحم شروعه 
في النافلة قبل إ كال أركان المكتوبة ) والشروع في النافلة قبل إ كمال الفرض يفسد له » 
کا لو صلى ركمتين بخلاف ما إذا لم يقد الخامسة بسحدة ( لأنه ما دون الركمة ليس ها 
حك الصلاة > بدليل مسألة اليمين > وتأويل الحديث أنه مييه قعد على الرابعة بدلمل أنه 
قال صلى الظهر خمسا والظمر إمم ميم الأركان > ومنها القعدة > ونا قام إلى الخامسة 
على ظن أن هذه القمدة الأولى خلا لفعله ت4 على ما هو أقرب إلى الصواب ( ومن 
ضرورته ) أي ومن ضرورة الشرع ( خروجه عن الفرض ) لأن بمنهها منافاة :2 

( وهذا ) أي هذا الذي ذكرنا من الركعة بلا سجدة لا تبطل صلاته » وإن كانت 
سجدة تبطل ( لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة ) لأن الصلاة عبارة عن القراءة 
والقيام والر كوع والسجود » وقد وجدت حكما (حتىيحنث بهافي ينه لا يصلي ) نتيجة 
ما قبله وقد مر الكلام فبه عن قريب ( وتحولت صلاته نفلا ) أي الذي مال يقعدفيالرابعة 
قدر التشهد > وقيد الخامسة بالسجدة تحولت »> أي صارت تلك سجدة الصلاة التي صلاها 
نفلا ( عن أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا محمد على ما مر ) آشار به إلى ما ذكره في باب 
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فيضم اليها ركعة سادسة » ولو لم يضم لا شيء عليه » لانه هم نون ؛ 
ثم أنه يبطل فر ضهبو ضع الجببة عند أبيبوسف ٠‏ رح» ¢ 


قضاء الفواتت إن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل عندها خلافا لحمد رجه الله 
( فيضم اليها ركعة سادسة بعد ) يمني عندها » لأن النفل شرع شفمْ اللا وتراً النبيعن 
ابي » وهل تحب عليه سجدة السهو لم يذكره > واختلفوا فيه » والأصح أنه لايسحد» 
لآن النقصان بالفساد لا يحبر بالسجدة . 

( ولو ل يضم لا شيء عليه ) يعني لا قضاء عليه ( لأنه مظنون ) أي لأن الذي شرع 
فيه مظنون » والمظنون غير مضمون > لأنه قام على ظن أا ثالئة > وهدا عند عمائتنا 
الثلاثة » خلافا لزفر « رح » > فإن اقتدى به إنسان في الخامسة أو السادسة ثم أفسدها 
يازم قضاء ستة ر كمات في قول أبي يوسف لبقاء التحرية > ذكره في قاضي خان . وفي 
الحبط إن اقتدى به إنسان في الخامسة ثم أفسدها بأن عاد الإمام إلى القعدةيقضي أربعاً» 
وإن مضى يقضي ست عندها > وعند عمد لا يتصور القضاء لبطلان أصل الصلاة » قالوا 
أخبر أبو بوسف نحواب محمد فقال ‏ زه - صلاة فسدت صلاة يصليها الحديث > وهذا 
معنى ما يسأله المامة إنه صلاة يصلمبا الحديث ففسد هذه الصلاة على قول محمد» وإغا 
قال أبو يوسف هذا لغبظ لحقه من محمد وهو أنه روى أن محمداً أمر مسجد خراب قد 
راعت فبه الدواب وبالت فيه الكلاب فقال هذا مسجد أبي يوسف » لآن مثل هذا يبقى 
مسجداً ؛ إلى أن تقوم الساعة عنده » وعند محمد يعود إلى ملك الواقف أو إلى ورثتهيعد 
وفاته . قال الاترازي ‏ زه - كلمة استعجاب عند أهل العراق » و إنما قافا أو يوسف 
تمكما » وقبل الصواب - زه - بالفم » والزاي ليست يخالصة كذا قال صاحبالمفرب» 
وفي الفوائد الظهرية - زه د بزاي مكسورة منقوطة من فوقم ا . قلت الصواب: الكسر 
تقولا العجم عند إعجابهم بشيء فافهم . 

( ثم نما ببطل فرضه بوضع الجببة عند أبي يوسف ) هذا بيان خلاف خُر بين أبي 
يوسف ومحمد » والأصل فيه أن الإنتقال عن الفرض إلى النفل يتحقق مام يسجد في 
الخامسة > ثم هذا الإنتقال هل يحصل بمجرد وضع الجببة أم لا » فعند أبي يوسف يحصل > 
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لانه سجود كامل » وعند جمد « رح» يرفعه لان تمام ايء 

إآخره وهو الرفع » ولم يصح مع الحدث. وثرة الاختلاف فيه 

إذا سبقه الحدث في السجود بنى عند محمد خلافاً لابي يوسف 

« رح» ولو قعد في الرابعة ثم قام لم يسل عاد إلى القعدة ما لم يسجد 
للخامسة وسمء" 0 


لآن وجود السجدة بوضع الجببة على الأرض لا بالرفع ( لأنه ) أي لآن وضع الجببة على 
الأرض ( سجود كامل ) لكون السجود حقيقة في وضع الجبهة ( وعند محمد يرفعه ) أي 
برقع المصلي جبوته عن الأرض ( لآن تام الشيء بآخره وهو الرفع )أي آآخر السجود رقع 
الجبهة ( وم يصح مع الحدث ) أي ل يصلح السجود مع الحدث بالاتفاق > إننا ذمكر هذا 
لأن محمداً لما قال تام الشيء بآخره وهو الرفع » قال لا خلاف بيننا ان الرفع لم يصح مع 
الحدث فل يتم السجود . ش 

ثم أشار المصنف إلى رة هذا الخلاف بقوله ( وثمرة الإختلاف فا إذا سبقه الحدث 
في السجود بنى ) يعني إذا سبقه الحدث في هذا السجود » فذهب لبتوضأ ثم تذكر أنه م 
يقعد في الرابعة يتوضأ ويعود إلى القعدة ويبني طىصلاته ( وعندحمد ) يعني يتما بالتشهد 
والسلام ( خلافا لأبي يوسف « رح » ) فعنده لا يبني » لأن صلاته فسدت بوضع الجبهة » 
ولا بناء على الفاسد 6 قال فخر الإسلام الحتار الفتوى.قول محمد لأنه أوفق وأقيس » لأن 
السجود لو تم قبل الرفم وجعل دوامه لتكراره ل ينقضه الحدث > يعني بالاتفاق انالحدث 
ينقض كل ر كن وجد هو فيه » حق لو قضى وبنی على صلاته وجب عليه إعادة ذلك 
الر كن الذي وجد فيه الحدث »2 ولو تم السجود بوضع الجبهة لما احتاج إلى إعادته كما لو 
وجد الحدث بعد الرفع . 

( ولو قعد في الرابعة ثم قام ول يسم ) أي ولو قعد المصلى في آخر الركعة الرابعة ثم 
قام إلى الخامسة والحال أنه لم يسم على ظن آنا القعدة الأولى ( عاد إلى القعدة مالم يسجد 
الخامسة وسلم ) يعني ما لم يقيد الخامسة بالسجدة » لآن الني بر قام إلى الخامسة فسبح 


43 


لا نالتسليم في حالة القيام غير مشروع وأمكنه الاقامة على وجه 
بالقعود » لان ما دون الركعة محل الرفض.و إن قمد الخامسة بالسجدة 


فعاد وسلم وسجد سجدتي السو ( لأن التسلم في حالة القيام غير مشروع وأمكتهالإقامة) 
أي أمكن [قامة السلام ( على وجبه ) أي على وجه المسنون ( بالقعود ) يمني بالصعود إلى 
القمود ( لأن ما دون الر كمة حل الرفض ) كا لو أقام المؤذن وهو قي الركمة الأولى > 
ولل يقمدها بالسجدة فإنه يرفضيا . 

فإن قلت إذا سل قاع ماذا حكمه . قلت لا تفسد صلاته > كذا في الخلاصة وغيرها > 
ثم في هذه المسألة إذا عاد لا يميد بالتشبد » وكذا لو قام عامداً . وقال الناطفي يميد > 
ثم قبل القوم يتبعونه > فان عاد عادوا معه > وإن مضى ي النافة يتبعونه لان صلاتهمقت 
بالقعدة » والصحيح ما ذ كره البلخي عن علمائنا أنهم لا يتبعونه » لاته لا اتباع في البدعة » 
لانهم ينتظرونه قمودآ » فان عاد قبل تقبد الخامسة بالسجدة اتبموه بالسلام » قان قيد 
ساموا في الحال > كذا في الحمط والتمرتاشي . 

( وإن قبد الخامسة بالسجدة ثم تذكر ) أنه زاد ركمة خامة » واه ترك السلام 
( خم اليها ) أي إلى الخامسة ( ركمة أخرى ) وتي المبسوط ما يدل على الوجوب > قاته 
قال وعليه أن يضيف » وكلمة على للاحاب. . وعند الشافعي لا يضم لان الركمة الواحدة 
مشروعة عنده ( وتم فرضه ) لكن في الظهر والعصر والعشاء يضيف إلى السادسة ليكون 
الاربع الاول فرضا » والآخران نفلا > وعند الشافمي يعود إلى القمدة ولايضيفالسادسة 
فان أضافبا فسدت صلاته لانه انتقل إلى صلاة أخرى وعليه ركن »> لان إضافة لفظ 
السلام ر كن عنده > وعندة لا تفسد ظهرء > لانه انتقل إلى صلاة أخرى وليس عليه 
ركن لان إصابة لفظ السلام ليس بر كن عند > وإضافة السادسة للاحتراز عن 
المتيراء المنببة . 

فان قلت النبي يدل على اللشروعة عند كم عرف في الاصول . قلت يذ كر النهي 
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لأ الباقي إصابة لفظ السلام وهي واجبة . وإنها يضم اليا أخرى 
عن البتيراء » ثم لا تنوبان عن سنة الظبر هو الصحيح 4 


وبراد به المنفي كالقسخ براد به النسخ يدل عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه ما أجرت 
ركعة ' ولا يضمف السادسة فى العصر » لان التنفل بعد العصر مكروه ». وعن هشام 
عن محمد أنه لا بأس به لان التنفل بعد العصر إنا يكره إذا قصده أما إذا وقم فيه لا 
يقصده فلا يكره » لانه لا خصان إلا عن اخشار » كذا ذكر الصدر الشببيد في شرح 
الجامع الصغير . قال الصدر الشبيد الفتوى على قول محمد . وقال قتادة والاوزاعي فيمن 
صلى المغرب أربعاً تضيف المبا ر كمة أخرى فتكون الر كمتان له نافة قال وإن لم يضم 
الها ركعة أخرى فلا شيء عليه لانه مظنون . 

( لان الباق ) من صلاته ( إصابة لفظ السلام وهي ).أي إصابة لفظ السلام (واجبة) 
وترك الواجب لا يفسد الصلاة » ولكن يوجب سجدتي السهو ( وإنيا يضم اليبا ركمة 
لتصير الر كمتان ) الزائدتان على الاربع نفلا ( لان الر كعة الواحدة لا تحزئه لنببه ساد 
عن البتيراء ) قد مر الكلام في حديث البتيراء في باب الوتر ( ثم لا تنوبان ) أي هاتان 
الر كمتان الزائدتان لا ينوبان » يعني يقومان ولا يحزئان ( عن سنة الظر ) وهي‌الر كمتان 
المسنونتان بعده ( وهو الصحيح ) يعني عدمإنابةهاتينالر كمتين عن سنة الظبرهوالصحبح» 
وا-ترز بقوله عن قول بعض المشايخ أنها ينوبان عن سئة الظبر وهي رواية ابن #ماعة عن 
محمد » وقيل هو قول أبي يوسف ومد لانه أتى بالر كمتين في موضع السنة فبقومانعنها» 
كا قال شمس الائمة الحاوائي فيمن صلى آخر الليل رحكعتين بنية التطوع على ظن 
أن الفجر ل يطلع فظبر أنه كان قد طلع عند افتتاحها لفظ هذا الجواب أنها يحزئانه 
عن ر كمي الفجر > كذلك هنا » وإلى عدم جواز الإنابة ذهب فخر الإسلام البزدوي 


. رما هنا كلام ناقص‎ )١( 
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لأن المواظية عليبا بتحريمه مبتدأة ويسجد السبو استحساناً لتمكن النقصان في 
لفرض بالخروج لا على الوجه المسنون » وني انف بالدول لاعلى الوجهالمسنون » 


وأبو عبد الله الخير وشمس الائمة وقاضي خان وجماعة من مشايخ بخارى » قبل هو قول 
أبي حنشفة « رض » . 

( لان المواظبة عليها بتحريه مبتدأة ) أي لان مواظبة الني مته على سنة الظهر 
كانت بتحرية مبتدأة أي مستقبلة لامينية على غيرها . لان السئة عبارة عن طريقة الني 
عليه السلام وهو كان يتطوع بتمريمة مبتدأة قصداً » ولان المشروع صلاة كاملة على صفة 
السنة فلا يتأدى با هو مظنون ناقصاً غير مضمون . 

( ويسجد للسهو استحسانا ) أي من حيث الاستحسان » والقياس يقتضي أنلايسجد 
السو » لان السهو وإن تك في الفرضية فقد أدى بعدها صلاة أخرى ولزم من صحة 
الشروع فيها الإنقطاع عن الفريضة > ومن سهى في صلاته لا يسجد في صلاة أخرى» وجه 
الاستحسان وإن انتقل من الفرض إلى التنفل بناء على التحرية فيجمل في حق وجوب 
السهو » فاليا صلاة واحدة » وهذا كمن صلى ست ركمات تطوعاً بتسليمة واحدة وسهى 
في الشفع الاول يسجد للسهو في آخر الصلاة » وإن كان كل شفع صلاة على حدة لككن كلا 
في حت التحرية صلاة واحدة . 

ثم اختلف في هذه السجدة هل هي لنقص في النفل أو لنقص في الفرض > فقال ابو 
يوسف لنقص في النفل > وقال محمد لنقص في الفرض » وأشار المصنف إلى قوليها من غير 
تصريح باسمها بقوله ( لتمكن النقصان في الفرض ) أشار إلى قول محمد أراد أن النقصان 
تمكن في الفرض ( بالخروج ) عنه ( لا على وجه المسنون ) هو خروجه بإصابة لفظ السلام 
بعد أربع ركمات » وقد ترك ذلك فيكون نقصانا في الفرض . وقوله ( وني النفل وهو 
ار كعتان إشارة إلى قول أبي بوسف وهو تمكن النقصان في النفل ( بالدخول ) أي بدخوله 
( لا على الوجه المسنون ) وهو كونه بلا تحرعة مبتدأة > وإنا قدم قول محمد على قول أبي 
يوسف لانه هو الختار والمعتمد للفتوى » ذكره فخر الإسلام في الجامع الصغير . ظ 


A 


ونو قطعبا ل يلزعه القضاء لأنه مظنون » ولو اقتدى به إنسان فبا 

يصلي ستاعند مد « رح» لأنه المؤدى ببذه التحريمة وعن هما 

ركعتين لأنه استحك خروجه عن الفرض ولو أفسده المقتديلا قضاء 

عليه عند تمد «رح» اعتبارآبالإما» وعند أي يوسف يقضي ركعتين 
لأن السقوط يعارض يخص الإمام . 


( ولو قطعها ) أي ولو قطع الخامسة بأن م يضف الب سادسة ( لا بلزمه القضاء ) 
عندة خلافا لزفر ( لانه مظنون ) والمسروع من الصلاة أو | سوم على وجه الظنغير ملزم 
عند خلافا له ( ولو اقتدى به ) أي بالمصلي المذكور ( إن.ان فما يصلي ست عند محمد 
لانه هو المؤدى ) بفتح الدال ( يهذه التحرية ) . 

( وعندها ) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( ركمتين ) أي يصلي ركمتين ( لأنه 
استحم خروجه من الفرض ) فلا يازمه غير هذا الشفع > وذ كر صاحب خلاصة الفقتاوى 
لقلاف بين مد وصاحمه كا ذ کر صاحب المداية » ولكن المذكور في شرح الجامع الصغير 
الصدر الشهمد وشرح الطحاوي والمنظومة وشروحما أنه يصلستاً عند تمد ور كعتيزنعند 
أبي يوسف » ولم يذ كر قول آهي حنيفة وهو الصحمح > لأنه ذكر الناطفي في الأجناسقول 
أبي يوسف عن النوادر المعلي وعن قول مد عن توادر ابن سماعة > ول يذ كر قولأَبيحنيفة 
في كتب المتقدمين . 

( ولو أقسده المتندي ) أي لو أفسد المقتدي ما شرع فيه ( لا قضاء عليه عند محمد 
اعتباراً بالإمام ) يعني اعتير عمداً اعتبار الحال الإمام » فإن هذه الصلاة المظنونة غير 
مضمونة في حت الإمام » فاو صارت في حت المقتدي مضمونة لصار بنزلة اقتداء المفترض 
بالمتنفل وهو ياطل ( وعند أبي يرسق يقضي ركعت ين لآن السقوط ) أي سقوط فك 
الضمان ( يمارض ) أي يسيب عارض ( بخص الإمام ) وهو شروعه ساهبا على عزم أداء 
الواجب > ولم يرجد هذا العارض في حت المقتدي فبازمه القضاء دون الإمام » لكن يقضي 
ركعتين لانقظاع إحرام الفرض عند أبي يوسف » والأصل فيه ما ذحكر فخر الإسلام 
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قال ومن صل رحكعتين تطوعاً فسبى فيبما وسجد السبو ثم 
أراد أن يصلي أخريين لم يبن لأت السجود يبطل لوقوعهفي 
وسط الصلاة 


تاقلا عن النوادر أنه إذا شرع في صلاة مظنونة هل تكون هي مضمونة في حى 
المقتدي أم لا . 

قال حمد غير مضمونة » وأما تفص الصلاة فبي مضمونة في الأصل انتداء النفل پلا 
ضهان غير مشروع إذا كان قصد] كاملا » بخلاف الصي والمعتوه ٤‏ فإن شروعها ليس باذم 
لقصور قصدها فلا قصر قصد هذا الحصر يسبب شروعه ساهساً التحتى بها“ يخلاف المقتدي . 
فانه شرع عامدآ فلم مجر الحاقة قة بها فلماى فخر الإسلام هنا “١‏ على قول أبي يوسف» وفرق 
أبو يوسف بين هذا وبين ما إذا م يقعد على الرابعة بأن هناك بطل فرضه » لأن الإحرام في 
الانتداء منعقد بست ركمات » فإذا اقتضى به.إنسان لزمه موجب تلك التحرية > وأما 
ها هنا فقد تم فرضه لما ذكرن » وشرع في النفل والمقتدي اقتدى به النفل فلا يازمه غير 
ر كمتين » والحاصل أن هناك صلاة واحدة فيلزم اجيم » وهنا صلاتان فتلزم الآخرة . 
وقال الأ كمل قبل فرق الكلام عند أي حنيفة وأبي يوسف > قلت قال هذا هو السفناقي 
ا وي ا ون ا اتن 
لقاضي خان > وعندهما يقضي ر كعتان . 

e 
للسهو » ثم أراد أن يصلى أخريين ل يبن ) يعني ليس له ذلك ( لأن السجود د ) أي سجود‎ 
السو ( يبطل لوقوعه في وسط الصلاة ) لأن سجود السهو لإ برع إلا في آخر الصلاة “ومع‎ 
ها هنا لو بنى صح بناؤه لبقاء التحريمة وغير المذكور في ظاهر الرواية » كذا قال خواهر‎ 
زادة في مبسوطه  ثم قال ويفبغي أن يعبد سجدق السو ثانا لأن سجود السهو في وسط‎ 
الصلاة لا يعيدها » قال المرغبناني ولو بنى جاز نص عليه في عصام » وفي الحيط لو بنى‎ 


. هكذا الجلة في الأصل ولا معنى لها‎ )١( 
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بخلاف المسافر إذا سجد لاسو ثم نوي الإقامة حيث يبني 

لأنه لولم يبن تبطل جميع الصلاةء ومع هذا لو أدى صح لبقأء 

التحريمة » ويبطل سجود السو هو الصحي مح ''' ومن سل وعليه 

سجدتا السو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم » فإن سجد الإمام 
كان داخلا وإلا فلاء وهذا 


جاز » وف إعادة السجود اختلف المشايخ والختار يعيد ( يخلاف المسافر إدا سجد للسهو 
ثم نوى الإقامة ) يعني المسافر إذا سهى فسجد لسبوه ثم نوى الإقامة يتم » وإن كان يلزم 
إبطال سجود السهو . 

( لأنه لولم يبن تبطل جميع الصلاة ) أي صلاته أصلا » لآنه صار فرضه أريماً بنبة 
الإقامة » وأبطل السجود في إيطال الصلاة » فلأجل هذه الضرورة» قلنا مشر وعية‌البنائية 
في حتى المسافر دون المتطوع > حيث لا ضرورة في بنائه » وفي المدسوط لآن ذلك بغير 
شرعي قديكون يغير صنعه كالجند يصيرون مقيمين بنبة الإمام والمرأةبنيةزوجما والعبدينية 
سمده » وهنا بالمباشرة وقصده » وفي المرغيناني لو نوى الإقامة بعد الصلاة قيل لم يصلح 
صلاته بنية في هذه الصلاة » وقيل معناه مع كونه لم يبن ويسقط عنه سجود السبو . 

( ومع هذا ) أي ومع وقوع سجود السبو في وسط الصلاة (لوأدى صم لبقاءالتحرية ) 
في حى التطوع » وذكرة أن الاختلاف في إعادة سجود السبو عند البناء . 

( ومن سم وعليه سجدتا السبو ) أي ومن سم في آخر صلاته » والحال أنه عليه سجدظا 
السبو ( فدخل رجل في صلاته بعد التسلم ) أي فاقتدى به رجل في الصلاة هذا الإدخال 
بفضل ( فإن سجده الإمام كان داخلاً ) يعني فإن عاد الإمام إلى سجود السهو كان الرجل 
داخلا لكون الإمام في حرمة الصلاة يموده إلى السجود ( وإلا فلا ) يعني وإن لم يعد 
الإمام إلى السجود > فلا يكون الرجل داخلاً ( وهذا ) أي هذا الحم بالقصد المذكور 


, جل - ويبطل سجود السهو هو الصحيح - ل يشر حبا الشارح . أه مصححة‎ )١( 
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عند أبي حنيفة وأبي يوسف د رح » . وقال مد د رح » هو داخل 

سجد الإمام أولم يسجد لأن عنده سلام من عليه السبو لا يخرجه عن 

الصلاة أصلا , لأنها وجبت جبراً للنقصانفلا بد أن يكون في إحرام 

الصلاة » وعندها يخرجه على سبيل التوقف لأنه محلل في نفسه » وإنما 

يعمل لحاجة إلى أداء السجدة فلا يظبر دونها أو لا حاجة على 
اعتبار عدم العود 


( عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) وأصل هذه المسألة أذ سلام من عليه السهو لا مخرجه عن 
حرمة الصلاة » وإلا فلا » وأشار إلى هذا الأصل والتعلمل من الجانبين بقوله ( وقال محمد 
هو ) أي الرجل ( داخلا ) أي ني صلاة الإمام(سجد الإمام أو م يسجد » لأن عنده ) أي 
عند محمد ( سلام من عليه السهو لا خرج عن الصلاة أصلاً ) يعني لا خروجاً موقوفاً ولا 
بات ( لآنها ) أي لآن سجدة السهو ( وجبت جبراً النقصان ) المتمكن في الصلاة ( فلا بد 
أن يكون في إحرام الصلاة ) أي فلا بد أن يكون الجاير للنقصان قى إحرام الصلاة » 
فحينئذ يسقط معنى التحليل على السلام » و لهذا لو سجد سقط معنى التحليل بالاتفاق . 

( وعندهما ) أي وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ( يخرجه ) أي يخرج سلا الإمام إياه 
عن الصلاة ( على سبل التوقف ) على العود فإن عاد كان الرجل داخلا وإلا فلا ( لآنه ) 
أي لأن السلام ( محلل في نفسه ) لقوله يبد تحلملها التسلم » وبالاجماع أيضاً ( وإنما لا 
يعمل ) أي السلام لا يعمل عمله ها هنا ( لحاجة ) أي لحاجة المصلى ( إلى أداء السجدة فلا 
يظبر ) أي عمله ( دونها ) أي دون الحاجة ( ولا حاجة إلى اعتبار ) إعاداتها ( عند عدم 
العود ) فبعمل عمله لتحقتى المقتضى وزوال المانع . 

فإن قلت ينبغي أن لا يصلح الاقتداء » وإن عاد اليها » لأن التحريمة عندهما يعود 
ضرورة يمكنه من السجود » فينيغي أن لا يظبر في حى غيره . قلت المود وإن ثبت 
بطريق الضرورة » لکن لا ثبت ثبت مع ماهو من لوازمه وضروراته وصحة الاقتداء من 
ضروراته » وهذا كا هو في حرة تحت عبد قالت لولاه اعتق عبدك عني بألف درهم» وقع 


عون (البابة في شرح اقدایة ج ؟-عمم)) 


ويظبر الإخلاف في هذا وفي انتقاض الطبارة بالقبقبة وتغير 
الفرض بنية الإقامة 


العتتق عنما وثبت الملك لها بطريق الضرورة > وجاء فساد النكاح وثبت الولاء لها » لأن 
الفساد من لوازم الملك والولاء من لوازم العتى » والشيء متى ثبت ثىت بلوازمه . 

وما بين الأصل والتعليل من الحديثين شرع في بان ثرةالاختلاف المد كوربقوله(ويظهر 
الاختلاف في هذا ) أي تظبر فائدة الاختلاف المذكور بين سجدة في المذكور من المسألة » 
وهو ما إذا دخل رجل في صلاة رجل » وعليها السهو هل يكون داخلا أم لا » فعند 
محمد نكون داخلا سواء سجد للسهو أو لا > وعندهما إن سجد يكون داخلاً وإلا فلا “ثم 
. إذا سجد الامام حتى صار الرجل داخ في صلاته » فلو سجد مع الامام ثم قام يقضي ما 
عليه لم يكن عليه أن يعيد السو“ وإن كان ذلك للسهو في وسط الصلاة » لأن هذا آخر 
صلا الامام حقيقة » فتكون آخر صلاته حكما تحقيقا للمتابعة » فان سهى الرجل فا 
فيا يقضي منفرداً » فسجوده مع الامام لا يحزئه عن سبوه في حالة إفراده . 

( وفي انتقاض الطبارة بالقبقبة ) أي وتظبر فائدة الاختلاف المذكور يعني إن ضحك 
الذي سل » وعلبه سجود السهو تنقض طبارته عند محمد وزفر > لآنه ضحك > وعندها 
لا ينقض > و كذلك لو ضحك المقتدي في هذه الحالة ( وتغير الفرض بنبة الاقامة ) أي 
وتظمر أيضاً فائدة الخلاف المذكور في تغير الفرض بن.ة الاقامة يعني المسافر إذا فوى 
الاقامة في هذه الحالة قبل سجود السهو » فعند محمد وزفر يتغير فرضه أربعا کا نوى قبل 
٠‏ السلام > وعندها لا يتغير فرضه سواء سجد للسهو أو لا > والصورة التي ذكرها المصنف 
ثلاثة » والصورة الرابعة فمن اقتدي به بنية التطوع ثم تكلم هذا المقتدي قبل أن يسجد 
الامام للسهو لا.قضاء على المقتدي عندهما »> وعند محمد يلزمه قضاء ما سهى الامام » 
كذا في الجامع الصغير لقاضي خان . 
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أن يسجد لسهوه 


بتامه » فكان ينبغي أن يلزمه الوضوء لصلاة أخرى . قلت وإف كان يتوقف 
فان حرمة الصلاة ها هنا واثقة بالاضافة إلى حرمة الصلاة القائمة قطعا » قلا يساوي 
متكها في إيحاب الزاجر وهو تحديد الوضوء هتك تلك الحرمة » فأشبه هتك حرمة 
الصلاة على الجنازة . 
وقال الأكمل » فان قبل إذا كان الخروج موقوقا كان ارجا من وجه دون وجه » 
وذلك يستدعي أن يكون حك هذه المسائل عندهما قحكمها عنده احتباطا . جیب يأنه 
ليس معناه الخروج من وجه دونوجه» يل معناه الخروج من كل وجه یکن تعرضه‌العود . 
قلت سئل هذا الكلام من كلام السفناق حمث قال قلت وهذا يعرف إن عندهما من سل 
للسمو يخرج عن حرمة الصلاة من كل وجه » لا أن يكون معنى التوقف إن ثبت الخروج 
من وجه دون وجه » ثم بالسجود ي دخل قي حرمة الصلاة من وجه لكات الأحكام على 
حکمہا عندهما أيضاً » کا هو مهب أحمد من انتقاض الطبارة بالقبقبة » ولزوم الآداء 
بالاقتداء ولزوم الأربع عند غير الاقامة عملا بالاحتياط . قلت هذا لا يخاو عن نظر » 
لأنهم فسروا قوله سلام من عليه السو لا خرجه عن الصلاة صلا بقولهم » لا خروجاً 
موقوفا ولا اتا يعني عند محمد وعندهما يخرجه خروجا موقوقاً > فافهم . 

( في هذه الحالة ) في هذه الصور الثلاثة يعني بعد السلام قبل سجود السهو . 

( ومن سلم بريد قطلع الصلاة ) يعني في عزمه أن لا يسجد السو » ومع 
هذا عليه السهو وهو معنى قوله ( وعليه السو ) أي والحال أن عليه السبو ها هنا 
حالان . الأول : جه فملية مضارعة يدون الواو . والثانئة : جك إسممة بالواو 
وعلى الأصل ( فعليه أن يسجد لسهوء ) أي ما يوجب عليه أن يسجد لأجل سوه » 
وهذا كا تراه مطلق »> ولكن قبده في الأصل حمث قال أنه يسجح د للسبو » 
وقيل أرن يقوم أو يكل »وقي رواية قبل أن يكل أو يخرج من المسبحد» 


نكما 


لأن هذا السلام غير قاطع .ونيته تغيير لامشروع فلغت 

فالأولى يدل على أنه متى قام عن مجلسه فاستدبر القبلة لا بتي يسجود السهو » وإن م يخرج 
من المسجد » والثانية يدل على أنه يأتي قبل أن يتكلم ويخرج منالمسجد» وأنيشي وا تحرف 
عن القبلة » وهو قول المشايخ من أصحابنا . ش 

( لأن هذا السلام ) أي لآن هذا السلام الذي أراه به قطع الصلاة ( غير قاطع ) 
حر مة الصلاة » أما عند محمد فظاهر » لأنه لا مخرحه عن حرمة الصلاة أصلا . وأما 
عند هما فلا خرجه جاز > فلا ينقطع الاحرام به مطلقا ( ونبته ) أي أرادته بذلك السلام 
قطم الصلاة ( قغبير لمشروع ) لأن السلام غير قاطع شرعا > فجعله قاطما بالنية تغير 
الشروع ولا يتغير بالقصد والعزائم ( فلغت ) أي بنية قطع الصلاة بالسلام » م إذا نوى 
الابانة بتصريح الطلاق ( لا تصح نبته ) '١'‏ فيكون رجعيا > وكا لو نوى الظبرستاً أونوى 
المسافر أربعاً تلغو نىته » كذا في الميسوط . 

فان قلت لو سلوهو ذاكراً بسجدة صلاتية أو سجدة تلاوة أو التشهد فسدت صلاته» 
كذا في الحبط > وهذه النبة تغبير لمشروع »> فم تلغ . قلت تلكالاًشاء يؤتىبها فيحقيقة 
الصلاة وقد بطلت بالسلام العمد وسجود السبو يؤتى بها في حرمتها وهي باقبة إذا كان 
عليه سجود السهو . 

فان قلت نبة الكفر تبطل الايمان » ولم تلغ وإن كانت بغير اللسروع. قلت ني ةالكفر 
كفر » ومتى ثبت الكفر ارتفع الايمان » لأنهها لا يحتمعان . 

فان قلت السلام وحده يخرج عن حرمة الصلاة عندها » فكيف لا يكون مم رجامع 
نية القطع » وهذا تناف . قلت هذان وإن كنا ختلفين صورة لكنها متفقان معنى فلا 
تناقض » لأن سلام من عليه السو يخرج عن إحرام الصلاة » لكن على عرضه العود اليه 
بالسجود من غير فصل بين أن ينوي عدمه أو م ينو شيئاً فلا غيرة لنيته » فكات الأول 
لبان الاطلاق » والثاني لبيان التقبيد فافهم . واستشكل بأن النية هنا بوجه ممردة عن 


. عبارة زائدة على المتن‎ )١( 


Ve“: 


ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صل أم أربعاً وذلك أول ما عرض 
له استأنف لقوله عليه السلام إذا شك أحدم في صلاته أنه كم صل 
فليستقبل الصلاة 


اسل إذا ل يكن ذلك العمل القرون به النية مستحقا على زمان اقتران الي والسلابزماق. 
اقتران النبة به تستحق عليه » لأنه يوجب عليه أن يسم حق يمكن من أن يسجد للسبوفلا 
تعمل النية » فكانت النبة محردة عن العمل على هذا التقدير . 

( ومن شك في صلاته ) الشك في اللغة خلاف البقين » وقد شككت في كذا ربت 
( فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ) ذكره بالفاء تنبيبا على معنى الشك بأنه عبارة عن تساوي 
الطرفين > فإن عدم دراية صلاته بثلاث ر كعات مثلعدم درايتهبأربع ركمات فالطرفان 
متساويان وإلا فالتر كيب كان يقتضي واو الحال والهمزة فيه للتسوية لأا خرجت عن 
الإستفهام الحقيقي » فعند ذلك ترد لمعاني كثيرة منها التسوية وانتصاب ثلاث بقوله صلى 
( وذلك ) أي الشك ( أول ما عرض له ) اختلفوا في معناه . وقال صاحب الأجناس 
معناه أول ما سهى في عمره » » وقال شمس الآئمة السرخسي معناه أن السو ليس بعادة له 
لا انه لم يشتبه في مره . قال العقبلي أول ما-سبى في هذه الصلاة » ٤‏ وقيل أول سهو وقعله 
ولم يکن سهي في صلاته قط من حين بلغ . 

( استأنف ) أي استقبل الصلاة » وهذه الملة وقعت جوابا ( لقوله عستي إذا شك 
أحدک في صلاته أنه م صلى فليستقبل الصلاة ) هذا بهذا اللفظ غريب وليبين أ حدمنالشراح 
حال هذا الحديث » فهذا عجيب منهم » وأعجب من ذلك ما قاله الاترازي ولنا ما روى 
خواهر زادة وغيره في المبسوط عن الني ي أنه قال إذا شك أحدكم .. الخ » روى 
ابن أبي شيبة في سننه من حديث ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أما أن فإدا 
م أدر كم صليت فإني أعيد » وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر في الذي لاي دري 
ثلاثاً صلى أو أربعاً قال يعيد حتى يحفظ . وعن جرير عن منصور قال سألت ابن جميرعن 
الشك في الصلاة » فقال أما أن فإذا كنت في المكتوبة فإني أعيد . وعن امماعيل بن أي 


ملف 


خالد عن الشعي قال يعبد > وكان شريح يقول يعيد > وعن لمث عن طاووس ة٠‏ صليت 
فلم تدر كم صليت فأعدها مرة > فإن التبست علمك مرة أخرى فلا تعدها . وقال عطاء . 
يعد مرة > وروي ذلك عنه عن مالك وعبد اللك . 

ومذهب الشافعي أنه يبني على الآقل وبه قال مالك في الأحوال كلها ويه قال أحمد في 
المنقرد > وعن أحمد في الإمام روايتان أحدهما أنه يمني غلى الأقل > والثانية أنه يبني على 
غالب الظن ويسجد السو . واحتج الشافعي يا رواه أبو سعد الخدري رضي الله عنه أنه 
عليه السلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أريعاً فليلقالشك و ليبن 
على البقين > رواه مل وأبو داود والنسائي > وابن ماجة أمر بالمناء على المقين وم يفصل . 
وتحن نقول إن القاء الشك كا يكون بالمناء على الأقل مكون بالاستئناف بل الإستئناف 
أولى > لآنه أيعد من الشك > لكونه خروجا عن العبدة بىقين > والعجب أن أكثر الشراح 
يحتجون للشاقعي يحديث آي سعد المذ كور E‏ ان المصنف > فا أيمد 
هذا من القواعد . 

أقول قال القدوري قال أصحابنا الثك يتحرى ول يقصاوا وهسذه روا الأول » 
ووجبه حديث أبن مسعود مرفوعا > وإذا شك أحدكم فليتحر الصواب فلع عليه. 
ش أخرجه البخاري ومسل . وروى الحسن عن أبي حشفة رضي الله عنه أنه يبني على البقين 
كا في حديث أبى سعيد الخدري الذي احتج به الشاقمي > ووفقى أصحابنا بين الأحاديث» 
قحماوا حديث الاستقبال على الشّك في أول أمره > لآأنه لا حرجعليهفيه»و< ١‏ حديث 
ابن مسعود على ما إذا كان يعرض له الشك كثيراً » أو له رأي لأن في الامتثناف في كل 
مرة حرجا يمنا > وق المناء على البقين احمال خلط الناقة بالفرض قبل تمامه > واوا 
حديث أبي سصد على من تكرر له الشك وليس له ظن وترجمح . 

وقال النووي قال أبو حتنفة إن حصل له الشك بأول مرة بطلت صلاته > وإن صار 
عادة له اجتبد وعمل يغالب ظنه > وإن لم يظن شيا عمل بالآقل ‏ ثم قال قال أبو حامل 
قال الشافمي في القدم ما رأيت قول أقبح من قول أبي حنفة هذا » ولا أيعد من السنه . 


VeA 


وإنكان يعرض له كثيراً بنى على أ كبر رأيه » لقوله عليه السلام من 
شك في صلاته فليتحر الصواب», 


قلت قد ذكر عن الني م في كل واحدة من الأحوال الثلاث حديث ؛ فكيف يقبح 
الشافعي القول المؤيد بالحديث ويقول ولا أبعد من السنة » مع كونه قول ابن عمر كا ذكرن 
عن قريب »> فذكرة قوله أيضاً عن جماعة من السلف الصالحين أئمة المدى من بده أب 
حنيفة » فحينئذ ليس في تخصيصه قول أبي حنيفة بالتقسح والتبعيد عن السنة معنى > 
ولبس هذا من دأب أهل العم » ونقل النووي وابن قدامه وغيرهما مى الخالفين لنا عن أبي 
حشفة أنه قال إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته ليس بصحمح ولا يوجد هذا في 
أمبات كتب أصحابنا المشبورة » بل المشبور فيا أنهم قالوا استقبل لتقع صلاته 
على وصف الصحة بقين . وقال أبو نصر البغدادي المءروف بالأقطع الاستثشاف أولى 
لأنه يسقط به الشك بقن . وني الذخيرة عطف على مسألة الكككاب بقوله أو هل 
أحدث أم لا » أو هل أصاب ثوبه نجاسة إن كان ذلك أول مرة استقبل ولا شك أرن 
صلاته لا تبطل بالشك . 

( وإن كان ) الشك ( يعرض له كثيراً ) أي غالب أحواله ذلك . وقال القدوري في 
شرح ختصر الكرخي كان أبو الحسن يقول معناه إن شك يعتاده حتى يصير غالب حاله 
كلا أعاد شك ولا يتوصل إلى أداء فرضه بالبقين إلا بمشقة » فجاز أن برجع إلى الإجتهاد. 
وقال شيخ الإسلام معناه أن السو في صلاة واحدة مرتين » وقبل مرتين في مره » وقيل 
مرتين في سنة ( بنى على أكثر رأيه ) إن كان له رأي » وعند الشافعي ومالك بنى على 
الأقل كا ذكرةه ( لقوله عزستد: من شك في صلاته فلمتحر الصواب ) هذا الحديث أخرجه 
البخاري ومسل عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا > ولفظها إذا شك أحدكم فليتحر 
الصواب فليتم . 

فإن قلت قال البيبقي في المعرفة حديث ابن مسعودهذا رواه الحاكم بن عتيبةوالأعش 
عن ابراهي عن علقمة عن عبد الله دون لفظ التحري > ورواه ابراهم بن سويد عن علقمة 
عن عبد الله دون لفظ التحرى ٠‏ فنسبه أن يكون من جبة ابن مسعود أو في الحديث . 


KÎ 


وإن لم يكن لهأي بنى على اليقين 


ش ٠‏ قلت الحديث بن عبد الله بن مسعود صلى رسول الله ب فزاد أو نقص فاما سم قبل 
يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء » قال وما ذاك » قالوا صلمت كذا و كذا» قال فثنى 
رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سم » ثم أقبل علینا بوجبه » فقال أنه لو حدث 
في الصلاة شيء أنبأتم به » ولکن أنا بشر أنسى کا نسيتم » فاذا نسيت فذكروني » وإذا 
شك أحدكم في صلاته فلمتحر الصواب فلبتم عليه ثم ليسم ثم لبسجد سجدتين . هذا لفظ 
البخاري في أوائل كتاب الصلاة في باب التوجه إلى القبلة حيث كان وم يذ كر فيه السلام» 
ولفظ فليتم عليه ثم يسجد سجدتين > وأخرجه أبو داود بلفظ البخاري » ولفظ ابن‌ماجة 
فبه بالواو > ولفظ مسل ويسجد سجدتين . وأما النسائي فل يذكر فيه وإذا شك 
أحدكم .. الخ » وقد رأيت لفظ التحري مضافا إلى الني علق » وقد رواها جماعة من 
الحفاظ عن المسعود والثوري وشعبة ووهب بن خالد وفضيل بن عباض وجريد وغيرهم » 
والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يكن فبهاخلاف الماعة والتحري طلب ما هو الأخرى وهو 
الصواب » كذا فسره الاترازي والأكمل . 

قلت هذا من باب التفعل فلا يدل على الطلب المطلق > وإنما هو تكلف وإظهار التجلد 
قبه » ومعنى التحري تكلف ما هو الأحرى والأحرى هو ما يكون أكثر رأيه عليه » 
وكيفيته إذا شك وهو قائم أو راكم أو ساجد يتم تلك الر كعة ثم يقعد لاحتال الرابعة 
والقعدة فيها فرض > ثم يصلي ر كعة أخرى لاحتال أنها كانت الثالثة فبحتاج إلى الرابعة 
ثم يتشهد ويسم ويسجد للسهو . 

( فان م يكن به رأي بنى على اليقين ) أي على الآقل لأنه هو ليتيقين صورئه إذا 
وقع له الشك بين الر كعة والر كعتين يحملها ركعة > وإن وقع بين الر كعتين والثلاث يحعلها 
ركعتين » وإن وقع بين الثلاث والأربع بجعلا ثلاث فبتم صلاته على ذلك همككذا رواة 
البيبقي من حديث عبد الرحمن بن عوف في سننه الكبرى » وفي المنتقى رواه أحمد وان 


. هكذا في الأصل وربا هنا كلام ساقط . أه مصححه‎ )١( 


A 


لقوله عليه السلام من شكفي صلاته فلم يدر أثلاثً صلى أم أرب 
بنى على الأقل 


ماجة والترمذي وصححه وعليه أن يتشهد عقيب الر كمة التي مقع الشك أنها آخر صلاته 
احتباطا » ثم يقوم ويضيف البها ر كعة أخرى ولو شك بعد الفراغ منها فلا إعادة عليه > 
وحعل كأنه صلى أريعا أو خا » وإن شك أنه صلى فرداً أو اثنتين أو ثلاثاء وفيالأريع 
أنه صلی أريعا أو خا » فان كان قائماً يقعد يحواز أن تكون هذه آخر صلاته ثم يصلي 
ركعة أخرى احتناطا » وإن كان قاعداً فان رأى أنها ثانبة تحريه وإن م يكن له رأي 
تفسد لجواز أنه ترك القعدة في الثانبة فمحتمل الفساد ليفسد احتباط) ذكر هذا كلبا في 
ا حبط » وني الجتبى بنى على الأقل أي يأخذ بالأقل لكن يقعد حتما في كل موضع يوم 
أنه آخر صلاته > وي القعدة الأولى اختلاف المشايخ حتى أن من شك في القيام ذوات 
الأربع أنها الثالثة أو الرابعة يأتي بر كعتين بقعدتين » فلو شك آنا الثانية أو الثالفة 
أو الرابعة فثلاث ر كعات بثلاث قمدات > وإن شك أا الأولى أم الثانبة أم الثالثة 
أم الرابعة فأربع ركمات باریم قعدات » ولو شك في الخامسة يحلس بعدالر كوع فرتشهد 
ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يتم ثلاث ر كعات بثلاث قعدات » ولو شك في الخس يعد 
السجواد فسدت » وكذا في الرايع والخامس » إلا أنه إذا ذكر أنه ترك سجدتين 
“ر كمة وركوعاً . 

( لقوله عست من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا بنى على الأقل ) هذا 
الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف » قال ممعت الي برلل 
يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة » فان 
م يدر ثلاث صلى أم أربعا فليبن على ثلاث ريسجد سجدتين من قبل أن يسلم هذا لفظ 
الترمذي » وقال حديث حسن صحبح » ولفظ ابن ماجة إذا سهى أحدكم في صلاته فلم 
يدر واحدة صلى أم ثنتين فلبجعلها واحدة > وإذا شك في اثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين 
وإذا شك في الثلاث والأربم فليجعلها ثلاث ثم لبتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوم في 


اكلا 


. والاستقبال بالسلام أولى ۾ لأنه عرف محللا دون الكلام ومجرد النية 
تلغو وعند البناء على الأقل يقعد في كل موضع يتوم آخر صلاته كيلا 
يصير تاركاً فرض القعدة والله أعلم . 
کک 
الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم . وأخرجه الحاكم في المستدرك 

ولعت رامل أربعاً فليتم » فان الزيادة خير من النقصان > وقال صحيح 
على شرط الشبخين » وتعقبه الذهي في ختصره » فان فبه عمار بن مطرز ا » وقد 
زرح فلك هار ليس و ان 

( والاستقبال بالسلام أولى ) هذا متعلق بقوله استأنف يعني إذا استأنف الصلاة فيما 
اذا عرض له السهو أول مرة استأنف بالسلام وهو أولى ( لأنه ) أي لأن السلام ( عرف 
محللا دون الكلا م ) لأن السلام عرف عللا للصلاة شر شرعا » ول يعلم ذلك بأن الكلام 
موضع السلام شرعاً » وإا ذكر الكلام لدفع شبهة » فانه عسى أن ہم الوم بأن هذا لما 
كان قطعا للصلاة لاستقبال صلاة من الابتداء لا يتفاوت الحم من السلام والكلام > إذ كل 
منها قاطع للصلاة ة » فان استأنف بالكلام أيض) يجوز » لأنه أيضا قاطع كالسلام ( وجرد 
النبة ) أي نفس النبة بقطع الصلاة من غير اقتران السلام بها ليست يكافية للقطع > 4 لازت 
النبة لوصف التجرد لا تأثير بها في الشيء الذي يتوقف تحققه على الننة » وعمل الجوارح 
اي a‏ 

( وعند البناء على الأقل يقعد في كل موضع بتوم آخر صلاته كيلا يصير تار کا فرض 
القعدة ) هذا متعلق بقوله شك في صلاته .. الخ » وقد يبناه مفصلاً عن قريب شك في 
أنه صلاها أم لا » فان كان في الوقت يعيد » ولو شك خارج الوقت لا يعي دها شك في 
1 لسر الإ ان با د تی بها وبعد الخروج مانها » فالظاهر أنه ليتر کہا . 
شك في الحدث وأيقن بالطبارة فهو متطبر صار بالعكس فحدث شك في بعض وضوئه 
وهو أول ما عرض له غسل ذلك الموضع » وإن كان بعرض له كثيراً لا نلتفت البه » 
وكذا لو شك أنه كبر الإفتتاح » فان كان أول ما عرض له استقبل »وإن كثر وقوعه 
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عقي . صلى يقوم شهراً ثم قال لهم صليت على غير وضوء لا يصدق »> ولوعرض وغلب على 
ظنهم صدقه تحب عليهم القضاء قام المسبوق في قضاء ما سبق ثم تذكر الإمام أن عليه 
سحدة التلاوة > فماد فسجدها » قان عاد المسبوق إلى متابمته فسدت صلاته » وإن مضى 
على صلاته قفي قسادها روايتات . وقي الروضة فالواجب على المسبوق يمد سلام الإمام 
القعود ولا يقوم إلى قضاء ما سيق » حت يوجد من الإمام ما يعد صلاته > ومن الا تمراف 
والكلام واتشروع في صلاة أخرى . قال أو شجاع إذا قال قي انقعدة الأولى اللبم صل 
على جمد يازمه السهو . وعن أبِي حشسفة إذا زاد حرقاً يحب سجود السو . قال الامام أبو 
متصور الماتريدي لا يحب مالم يقل - وعلى آل محمد - وعن الصار للسهو عليه قي هذاء 
وعن عمد آنه استقبح إن أوجب سجود السهو بالصلاة على الني كت > ولو قرأ فاتحة 
الكتاب قبل التشهد يازم السهو ويمده لا . 
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باب صلاة المريض 


إذا عجز المريض عن القيام 


( باب صلاة المريض ) 

أي هذا باب في بيان أحكام صلاة المريض » وهو فعيل بمعنى فاعل من باب علم يعم . 
قال الجوهري المرض السقم . قلت هو ضعف القوى » وترادف الاسقام . وفي البدرية 
الإضافة في صلاة المريض من بأب إضافة الفعل إلى فاعله أو إلى حله » كتحريك الخشبة . 
وانه شائع كقوهم جرح زيد لا يندمل » وقال السفناقي قوم جرح زيد لايندملمجمعها. 
قلت ينبغي أن يتن المعنى الأول » لأن معنى الصلاة الصادرة من المريض » فالمريض 
فاعلبا وموجدها » يخلاف جرح زيد الخروج ١١‏ فلا يكون تنظيره » لأن المريض بمعنى 
المارض کا ذكرن » ثم المناسبة بين البابين من حيث أن كلا منها مشتمل علىنوعمنالعوارض 
السماوية » لكن قدم باب السو لكثرة وقوعه وشدة سائر الحاجة إلى بيانه» أو لأن في كل 
منها صلاة مع قصور ولها جابر > ففي الأول سجدة السهو»وفي هذا قدر الإمكان . 

( إذا عجز المريض عن القيام ) بأن يلحقه بالقيام ضرر *" » ول يروهذا العجز أصلاء 
يحمث لا يمكنه القيام بأن يصير مقعدآً بل بحيث لا يقدر على القيام » إلا أنه يضعفه ضعفاً 
شديدا أو يحد وجما » كذا في امحبط » وقيل يحال لو قام سقط عن ضعف أو دورات 
رأس . وقمل يحمث أن يصير صاحب فراش » وقبل يحيث ما يسمح الافطار » وقيل 
لأببح التيمم به . وقيل ما يعجزه عن القيام يحوائجه . وأصح الأقاويل ما ذكرة أولاً » 
وهو أن بلحقه بالقيام ضرر كذا ذكره التمر "' . وقي فتاوى الظبيرية وعليه الفتوى . 


32 هكذا كتبت في الأصل . 
(۲) بالأصل - ضرب - . 
(۴) ربا قصدبذلك - التمرتاشي > . 
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صل قاعداً ب ركع ويسجد » لقوله عليه السلام لعمران بن حصين رضي 
اللهعنهصل قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى الجنب 


تومىء إيمأء » 


وعن أبي جعفر الطحاوي ولو قدر على بعض القيام واو قدر آية أو تكبيرة يقوم ذلك 
القدر وإذ ذلك عجز قعد > وإن لم يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته > هذا هو المذهب » 
ولا بروى عن أصحابتا خلافه » و كذا اذا عجز عن القعود وقدر على الإتكاء أو الإستناد 
إلى إنسان أو حائط أو وسادة لا يحزئه إلا كذلك . ولو استلقى لا يحزئه خصوصا غلى 
قولما فنا يحملان قدرته على الوضوء بغيره كقدرته بنفسه » فكذلك في مبسوط شخ 
الإسلام » والفرق بين هذا وبين الصوم ان المريض إذا كان قادراً على الصوم في بعض اليوم 
ثم عجز فانه لا يصوم أصلاً » وها هنا يصلي قائما بقدر ما رأته لنا أفطر في آخر اليوم م 
يكن فعله معتداً به في أول اليوم فلا ينتقل به » وقي الصلاة قبامه في أوطما يبقى معتداً 
به » وإن قعد آخرها » وفي المحبط والجحتبى لو تكلف المريض إلى الجماعة يعجز عن القيام 
قبل لا خرج مخافة فوت الركن » والأصح أن يخرج » لأن الفرص القدرة على الإقتداء . 
وقي الخلاصة وعليه الفتوى . 

( صلى قاعداً بر كم ويسجد ) قاعداً نصب على الحال من المريض » وبركع ويسجد 
أيضاً حالان متداخلان أو مترادفان ( لقوله عزستيد: لممران بن حصين رضي الله عنه صل 
قائماً » فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطم فعلى ال جنب تومىء إيماء ) هذا الحديث أخرجه 
الماعة إلا مساماً عن عمران بن حصين قال كنت في بواسير » فسألت الني بم عنالصلاة» 
فقال صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً » فان م تستطع فعلى جنب » وزاد النسفي_ فان لم 0 
ا اا اليو . وفي رواية أبي داود عن عمران بن حصان 4 
قال كان في الناصور > فسألت الني عند .. الحديث » الناصور بالنون والصاد المهملة » 
ويقال الناسور بالسين » وهي علة تحدث في ماقي العين تبقى فلا تقطع » وقد تحدث أيضاً 
في أحوال المقعدة هو المراد ها هنا » وقد تحدث أيضاً في اللبة وهو معرب . 

والباسور بالباء الموحدة عة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضاً » ويجممم على 
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ولأن الطاعة بحسب الطاقة . قال فان لم تستطع الركوع والسجود 
أوميء إيماة يعني قاعدا لأنه وسع مثله 


بواسير » وقي لفظ مبسوراً » وقيل بالنون » وقبل لا يسمى باموراً إلا إذا خرج وقتحت 
أفواه عروقه من داخل احرج . وتي المغرب الباصور قرجة غائرة فلا تبديل . 

( ولآن الطاعة يحسب الطاقة ة ) أي بحسب القدرة » وقال الله قمالى « لا يكلف الله 
نفس إلا وسعها # 86 ؟ البقرة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فإن م يستطع الر كوع والسجود أوماً إعاء ) أوما 
أصل بالحمزة ولكتها تلين ( بعتي قاعداً ) هذا تفسير كلام القدوريءفإته قال وإنإيستطع 
الركوع والسجود أوماً إيماء > جعل السجود أخفض من الر كوع » ولإ يتعرض أنه يرمىء 
قاتا أو قاعدا > فقال المصتفه مراده بومىء قاعداً . 

فإن قلت إذا قدر على القيام ولم يقدر على الر كوعأو السجو السحود قيفي أن لا يسقط عنه 
فرض القيام » ويصل قاع بالر كوع والسجود > وهو قول الشاقمي اديت 00 
فإن ل تستطع قاعداً حمث نقل الح من القيام إلى القعود بشرط المجز عن القيام . قلت 
ا او ا ا E‏ 
الر كوع والسجود حال القيام > بدليل أنه ذكر الإيماء حال ما يصلي على الجنب »> قدل أن 
المراد حال القبام القدرة على الأركان . قلت في أي طريق كان من طرق حديث عمرات بن 
حصين د کر الإعاء حتى يقول يدلبل أنه د کر الإعاء إلى آخره . 

فإن قلت ل يبين صفة القعود كيف هي . قلت قال صاحب التحفة اختلقت الروايات 
عن أصحاينا تي أنه كيف يقعد » قروى عمد عن أبي حنیفة أنه يجلس كيقيا شاء .وروى 
الحسن عن أبي حنبفة أنه إذا افتتح الصلاة تريع » وإذا ركع قبفقرش رجهاليسرىويحلس 
علمها » وعن أبي يوسف أنه يقريع في ججمبع صلاته > والصحيح رواية عمد »لأن عتر 
امرض سقط عنه الأركان ٤‏ فلآن تسقط عنه الحمئات أولى 

( لآنه وسع مثله ) أي لأن الإعاء بالركوع والسجود قاعداً وسع مث » هذا التي لا 
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وجل سجوده أخفض من ركوعهء لأنه قائم مقاءمما » فأخذ 

حكمبما » ولا رفع إلى وجبه شيء يسجد عليه » لقوله عليه السلام 

إن قدرت أن تسجد عل الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك » وإن 
فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه لوجود الايماه. . 


يقدر على القبام والر كوع ( وجعل سجوده أخفض من ركوعه ) أي أوطأ ( لأنه ) أي 
- لآن الإياه ( قائم مقامها ) أي مقام الركوع والسجود ( فأخذ حكمها ) أي فأخذ الإياء 
حك الر كوع والسجود » وهو أن السجود يكون أخفض من الركوع . فكذا في الإعاء . 

( ولا برقع إلى وجبه شيء يسجد عليه ) - لا يرفع - على صيغفة الجول > وقوله 
- شيء ‏ مفعول قائم مقام الفاعل . وقوله - يسجد عليه - جملة في محل الرفع لأا 
صفة » كقوله شيء ( لقوله عزوتي إن قدرت أن تسجد على الأرص فاسجحد وإلا فأوم 
برأسك ) هذا الحديث رواه جابر وان ر رضي الله عنما » فحديث جابر أخرجه 
البخاري في مسنده والبيبقي في الممرقة عن أبيبكر الحنفي حديث أبي سفيا نالثوري وحديث 
أبي الزبير عن جابر أن الني دته عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة > فأخذها فرمى بها 
فأخذ عوداً ليصل عليه فرمى به » وقال ملم إن استطعت وإلا فأو م إياء واجعل سجودك 
أخفض من ر كوعك . وقال البزاز لا يعلم أحد رواه عن الثوري إلا أبو بكر الحنفي قال 
البيبقي هذا بعبد من أفراد أبي بكر الحنفي وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري 
به » وهذا لا يحمل إلا أن يكون في وسادة مرفوعة إلى جبة » ويحتمل أن يكونموضوعة 
على الأرض . وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في معجمه عن طارق بن شهاب عن ابن عر 
قال عاد الني مز رجلا من أصحابه مريضاً .. فذكره . 

( وإن فعل ذلك ) أي إن رقع إلى وجبه شيئاً يسجد عليه ( وهو يخفض )أي والحال 
أنه يخفض رأسه ( أجزأه لوجود الإيماء ) الذي هو الفرض » يعني الإماء في حقه » وفي 
الأصل يكره للمومىء أن برفع عودآً أو وسادة عليها . وفي الينابيع يكون شيشا وتجوز 
صلاته إن وجد فبه تحريك رأسه » وإن ل يوجد لا يجوز .ثم اختلفوا هل يعد هذا سجوداً 
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وإن وضع ذلك على جبہته لا حر ئه لا نعدامه » وإن لم يستطع القعود 
استلقى على ظبره وجعل رجليه إل القبلة وأوما با ركو ع والسجود 


أو إعاء » قبل هو إياء وهو الأصح » وفي المسوط جازت صلاته بالإماء لا يوضع الرس > 
وقبل هو سجود > فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وسجد عليها جازت لما روى 
الحسن عن أمه قال رأيت أم سامة زوج الني عزيتئدط تسجد على وسادة من أدم من رمد يها» 
رواه البسقي باسناده » وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه رخص في السجود على الوسادة 


ْ ذكره البيبقي » و كذا ذكر في سننه عن ابن إسحاق قال قال رأيت عدي بن حاتم يسجد 


على جدار في المسجد ارتفاعه قدر ذراع » وذكره أيضا ابن أبي شيبة في سننه » وذ کر ابن 
أبي شيبة عن أبي أنس أنه كان يسجد على مرفقه > وعن أبي العالية أنه كان مريضا وكانت 
المرفقة سكنى له فيسجد عليها » و كره ذلك ابن عمر يكره أن يسجد الرجل على العود» 
ومثله عن ابن مسعود والحسن ذكره ابن أبي شيبة في سننه وفي الحيط لو كان على جبهته 
عذر دون الأنف ل يحزه الإماء ويسحد على أنفه > لأنه كالجببة . وقال أبو بكر إذا كان 
يحبنّه أو أنفه عنه يصلى بالإماء ولا يازمه تقريب الجبهة إلى الأرض يأقصى ما يمكنه. وفي 
الحتبى كمفية الإعاء بالركوع والسجود شبيبة على أنه هل يكفي يعض الإنحناء أم أقصى 
ما عكنه فظفرت على الرواية » فإنه ذكر شب خ الإسلام المومىء إذا عفن وآضة 
لاركوع شنا ثم للسجود جاز » ولو وضع بين يديه وسائد والصى جبهته فإن وجد 
جاز وإلا فلا . 

( وإن وضع ذلك ) أي وإن وضع ذلك الشيء بأن وضعه ( على جبوته ) أي على 
جببة المريض ( لا يحزئه لانعدامه ) أي لانعدام الإيماء ( وإن م يستطع القعود استلقى على 
هره وجعل رجليه إلى القبلة وأوما بالركوع والسجود ) قال الشيخ حميد الدين بن الضرير 
وغيره توضع وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد » وليتمكن الإهاء بالركوع > إذ 
حقيقة الإستلقاء تمنع الأصحاء عن الإعاء » فكيف فيالمرضى . ثم اختلفت الرواية عن 
أصحابنا في كيفية الاستلقاء > وفي ظاهر الرواية يصلي مستلقيا على قفاه ور جلاه إل القبلة» 
وروی ابن كاس عنهم أنه يصل على جنبه الاين ووجبه إلى القبلة » فان عجز عن ذلك 
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) لقوله عليه السلام يصلي المريض قائماً » فان لم يستطع فقاعداً » فان 
٠‏ لم يستطع فعلى قفاه يومىء إيماء » فان لم يستطع فالله تعالى أحق 
بقبول العذر منه . وإن استلقى على جنبه ووجبه إلى القبلة جاز 


استلقى على قفاه > وهو قول الشافمي وقول مالك وأحمد كظاهر الروابة المذكورة(لقوله 
عليه السلام يصلى المريّض قامًا » فان م يستطع فقاعدا » فان لم يستطع فعلى قفاه يومىء 
إماء » فان لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه ) هذا حديث غريب رواه أصحابنا في 
كتبهم عن الني تد ولم يدبنوا رواته ولا حاله . 

وذكر صاحب المیسوط فقال دخل رسول ابقر على عمر ان بن حصينيعودهفي مرضه» 
فقال كيف أصلى > قال صل قائماً » فان م تستطع فقاعداً » فان ل تستطع فعلى الجنب 
تومىء إماء » فان ل تستطع فالله تعالى أولى بالعذر » أي بقبول العذر منك . وقد روى 
الدارقطني في سننه من حديث على بن أبي طالب عن الني مر قال يصلي المريض قائماً 2« 
فان م يستطع يصلى قاع دا » فان م يستطع أن يسجد أومأ جعل سجوده أخفض من 
ركوعه » فان لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنبه الان مستقبل القبلة» فان إيستطع 
صلى مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلة . 

وفي المغربي قال عبد الى كان من رؤساء الشبعة ولم يكن عندهم بصدوى ٠‏ ووافقهابن 
القطان وفبه الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال ابنعدي أن أرجو 
أن لا باس به إلا أني وجدتفيبعض حديثه نكرة»وقال السفناق قوله فان لم تستطع الله 
أحتى بقبول العذر منه » هذا من تتمة الحديث » ولفظ المبسوطين والاسرار أولى فكارن 
أحق معناه على قول من يقول لا يسقط إلا القضاء عنه وإن م يقدر على الايماء أي أ 
تقول عذر التأخير لا عذر الاسقاط » وعلى قول من يقول بعدم القضاء وهو الأصح أي 
أحق بقبول عذر الاسقاط . قلت هذا كلام حسن إذا ثبت أنه حديث . 

( وإن استلقى على جنبه ووجبه إلى القبلة فأومأ جاز ) أطلق ذكر الجنب ليتناول 
الأعن والأيسر وهو مذهب الشافمي » ولكنه قال على جنبه الآيمن مستقبل القبلة > فانم 
يستطع استلقى على ظبره ويستقبل القبلة برجليه لحديث عمران بن حم ين ولأنهلو اضطجع 


۷۹ ( المنابة في شرح الهداية ج؟- +45 ) 


للشافعي «رح» لا إشارة المستلقي تقح إلى 
هواء الكعبة ¢ 


على جنبه يككون وجبه إلى القبلة فهو أولى ا إذا اختصر وجبه إلى القبلة على شقه الأيمن» 
و كذا في القبر » وسنجيب عن هذا عن قريب . 
ثم اعم أن الاضطجاع المشروع ستة > أحدها : في الصلاة على الخلاف ٠‏ الثاني : 

الختص عند الموت يوضع على شقه عرضاً ووجبه إلى القبلة ٠‏ لكن الللأخرين اختاروا 
الاضطجاع مستلقياً وزعموا أنه أسبل يخروج الروح وهو الثالث . الرابع : الميت إذا ٠‏ 
وضع على التخت لغسله > ولا رواية فيه لأصحابنا » لكن تعارفوا اضطجاعه على قفاه . 
الخامس : الاضطجاع في حالة الصلاة عليه يكون مستلقعاً على قفاه كا هو المعبود بان‌الناس 
السادس : الاضطجاع في اللحد يضطجع على جنبه الأيمن ووجبه إلى القبلة . 

( لما روينا من قبل ) أراد به حديث عمران بن حصين الذي ذكره في أول الباب ( إلا 
أن الأولى هو الأولى عند ) الأولى بفتح الهمزة بمعنى الأخرى والأجدر » والأولى الثاني 
بضم الممزة تأنيث الأولى » وأراد به الاستلقاء على الظهر . 

فان قلت كيف وجه التأنيث > والمذ كور من الاستلقاء على الظبر مذكر . قلت لما 
كان هذه هيئة وحالة ذكر بالتأنيث على تأويل اة » ويحوز أن يكون على تأويل 
الرواية الو سي اد سح ا 
المذكور أحسن » وني بعض النسخ الأولى بالفم يتقسدم على الأولى القت ج > وعلى هذا 
فسره الأكمل . 

( خلافا للشافعي ) فان عنده هو الثاني كا ذكرة ( لآن إشارة المستلقي تقع إلى هواء 
الكعبة ) هذه إشارة إل. أوجه المعقول » أراد أن المستلقي على قفاه إذا أومأ يقع إياؤه 
إلى الكعبة > وقد علم أن شرط المصل أن يصلى إلى القبلة » والصلاة بالاياء ما له فعل غير 
الايماء أو الاياء أن يقع إلى الكعبة با قلنا » ألا ترى أنه لو حققه لذلك سجود لكان إلى 


لحف 


وإشارة المضطجع على جنبه إلى جانب قدميه »> وبه تتأدى الصلاة 
القبلة » وعلى ما قاله الخصم لو حققه لكان إلى يسار الكمبة ( وإشارة المضطحطع 
على جنبه إلى جانب قدميه ) فيكون توجه البدن إلى الكعبة والشرط أداء 
الصلاة إلى الكعبة لا البدن » بدون الأداء » فالخصم مال إلى ظاهر التوجه يبدنه 
كا في المست » ونحن إلى التوجه مصلي] » وهذا أولى وقال الأكمل في هذا الموضع ولنا 
تعارض حديث عمران بن حصين وحديث عبد الله بن عر رضي الله عنه وفي حالة 
عذر جاز العمل بكل منها » إلا أن ما ذكرة أولى » لأن المعقول معنا » فارن إشارة 
المستلقي . . الخ . 

قلت لم يبين هو حديث ابن عمر أصلاً ولا ذكره » وكبف قال ولا تعارض حديث 
عمران وحديث ابن عمر أقول حديث ابن عمر رواه البيبقي عن نافع عن ابن عمر قال يصلي 
المريض.مستلقيا ولا يسلم المعارضة ببنها » فان في حديث عمران أيضا فان لم يستطصع 
فمستلقيا » رواه النسائي كا ذكرن . وقال صاحب الدراية وحديث عمران محتمل » وما 
رويناه أعني حديث ابن عمر محم » والعمل بامحكم أولي . قلت هذه الدعوى إإغا تصح إذا م 
يكن في حديث عمران ذكر الاستلقاء على القفاء » والحال أنه قد ذكر فيه » فحينئئلذ 
كلاهما يتساويان فلا تصح دعوى كل واحد من الأكمل وصاحب الدراية» على أن أصحابنا 
احتجوا بأول حديث عمران بن حصان وهو قوله - صل قائماً فان م تستطع فقاعداً 2« 
فعلى هذا ذكر المصنف »> واحتج الشافعي بتامه لأن آخر الحديث » فان لم تستطضاع 
ل الس 


ثم أجاب أصحابنا عن هذا أن معنى قوله عليه السلام - فعلى الجنب - أي ساقطا 
على الأرض » والمستلقي على الأرض ساقط . قلت هذا لبس يسديد » لأنه يازم التكرار 
في الحديث فلا فائدة » فافهم . والكلام الموجه فيه أن يقال أن كل واحد من الحديثينيدل 
على جواز ما قالوا وما قلنا . غاية ما في الباب أن أصحابنا رجحوا صورة الاستلقاءعلى 
القفا لمساعدة العقول إياه کا ذ كرتا » وما في الباب يرجح غير هذا . 

( وبه تتأدى الصلاة ) أي بوقوع الاشارة إلى هواء الكعبة تتأدى الصلاة . 


لف 


فان لم يستطع الايماء برأسه أخرت عنه ولا يوميء بعينيه ولا بقلبه 
ولا يحاجبيه ؛ خلافا أزفر « رح : 


( فان لم يستطع الاياء برأسه أخرت عنه ) أي أخرت الصلاة عن هذا المريض عند 
عدم الاستطاعة على الايماء برأسه وسبجيء الكلام فيه مفصلا ( ولا يومىء بعينه ولا 
بقلبه ) وفي التحفة والقنية عند الحسن يومىء بقلبه ويحاجبيه ويعيد ( ولايحاجبيه ) 
أي ولا يومىء أيضا يحاجبيه ( خلافاً لزفر «رح» ) فعندده يومىء بصنه 
وحاجسه وقلبه . : 

واعم أن المريض إذا عجز عن الاياء بالزأس هل يازمه الايماء بالعينين والحاجبين أملا» 
وم يذكر هذا في ظاهر الرواية » روي عن أبي حضفة في غير رواية الأصول أنه قال لا 
يومىء المريض تحاجبيه ولا بعينه ولا بقلبه في الصلاة » وهكذا روي عن أبييوسف أيضاًء 
وروي عن محمد بن الحسن أنه قال لا يومىء بقلبه وم يذ كر الحاجبين والعينين . وعن 
زفر أنه يومىء بالحاجبين ولا لقربه من الرأس © فان عجز فبالعينين» فان عجز فبقليه » 
وقال الحسن بن زياد يومىء يعينه وحاجبيه ولا يومىء بقلبه » كذا ذكر شيخ الاسلام 
خواهر زادة في مبسوطه خلافيْ . وقال القدوري صاحب التحفة قال الحسن بن زيادة 
يومىء حاجسه وبقلبه ويعبد متى قدر علي الأركان . وني الحاوي يومىء يعيئه وحاجبيه 
وقلبه عند زفر واي يوسف » ول يحزه أبو حشيفة . وقال محمد لا شك أن الايماء بالرأس 
يحوز » ولا شك أنه بالقلب لا يحوز وأشك في العمنين » ذكره في الذخيرة . وال قاضي 
خان وني الحاوي عن محمد الايراء بإلقلب لا يحوز عند أبي يوسف > ولست أحفظ قوله 
في الايماء بالعبنين والحاجبين . وعند زفر بعينه وحاجبيه » وإذا صح أعاد. وقال الشافعي 
إذا عجز عن الاباء برأسه وما بطرفه فان عجز جرى أفعال الصلاة على قله » و كذا 
القراءة والأذ كار جريا على قلبه عند العجز » وما دام عاقلا لا تسقط الصلاة وفيالدراية 
وقال الشافعي ومالك يوميء بعبنه» فان عجز فبقلبه لأنه وسع هثل . 


(١)ربما ‏ ولا زائدة هنا . 


بغد: 


١ 


لما زوينا من قبل » ولأن نصب الابدال بالرأي ممتنع » ولا قياس 

على الرأس لأنه يتأدى به ركن الصلاة دون العين و أختيها.وقوله أخرت 

عنه إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة عنه وإنكان العجز أ كر من يوم 
وليلة إذا كان مفيقا وهو الصحيح 


( لما روينا من قبل ) أشار به إلى قوله علبه السلام إن قدرت أن تسجد على الأرض 
فاسجد وإلا فأوم برأسك ( ولآن نصب الابدال بالرأي ممتنع ) هذا دلبل عقلي تقديره أن 
الشارع اقتصر على الرأس في الحديث المذكور في موضع الببان » ولو جاز غيره لبينه » 
فحينئذ لا يحوز نصب البدل عن الاياء بالرأس بالرأي ( ولا قباس على الرأس ) جواب 
عن سوال مقدر تقديره أن يقال هذا ليس من باب نصب الابدال بالرأي بل بالقياس على 
الرأس » وتقدير الجواب أن القياس على الرأس لا يصح ( لآنه يتأدى به ركن الصلاة ( 
أي لأن الشأن يتأدى ,الرأس ر كن الصلاة وهو السجود (دونالءمنين و أختيه) أرد بالأختية 
الحاجبين والقلب » وذلك لآنه لا يتأدى بها ر كن من أركان الصلاة » فالقياس مع 
وجود الفارق بإطل ٠.‏ ' 

( وقولة أخرت عنه ) أي قول القدوري في مختصره » فان م تستطع الايسماء برأسه 
أخرت عنه » أي أخرت الصلاة عن هذا المريض »> ولكن غالب عادة الختصر » فان لم 
يستطم برأسه أخرت الصلاة » والمعنى واحد ( إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة ) إشارة 
بالرفع خبر المبتدأ » أعني قوله والضمير في أنه السان والشرط قي عدم السقوط > وإن كان 
أكثر من يوم وليلة أن يكون مفيقا أشار اليه بكامة إن الواصلة بقوله ( وإن كان العجز 
أكثر من يوم وليئة إذا كان مفيقا ) لوجود فيم الخطاب » وسبب الوجوب صلاحية الذمة» 
وهو الذي ذكره الكرخي في مختصره » واختاره المصنف فلذلك نبه عليه بقوله ( هو 
الصحمح ) واحترز به عن قول شيخ الاسلام وفخر الاسلام وقاضي خان وآخرين » فانهم 
قالوا الصحيح أنه يسقط > وبه قال مالك>وتي فتاوى الظبيرية وهو ظاهر الرواية وعليه 
الفتوى لآن ممرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب . قال محمد قال في النوادر من قطمت 


VVP 


2 


لأنه يفم مضمون الخطاب » بخلاف المخمي عليه» وإن قدر عل القيام 

ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام ويصلي قاعداً يومىء 

٠‏ إيماء لات ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما فيبا من نباية 

التعظيم » فاذا كانت لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فبتخير » 
والافضل هو الايماء قاعداً » لانه أشبه بالسجود » 


يداه من المرفقين ورجلاه إلى الساقين لا صلاة عله » فعلم أن محرد 5-8 لا يكفي 
لتوحه الخطاب . 

وقي المحيط قال بعض المشايخ إذا كانت الفوائت أكثر من يوم ولملةلاحب عله القضاء ٤‏ 
وإن كان أقل من ذلك فعليه القضاء كالجنون والإتماء وهو الصحبح » وللشافعية وأحمد 
حكاه صاحب العدة والبيان أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه » وقي سنة المفتي 
إن دام المجز أ كثر من يوم ولبلة سقطت في الأصح . وقال بعضهم لا يسقط » وإرك دام 
أكثر من يوم ولملة حتى إذا برىءازمه القضاء » ولو مات قضى عنه ورثته . قال في الثاني 
هو الصحبح > وقال بعضهم يسقط مطلقاً من غير تفصل »> واختاره السرخسي . 

( لآنه ) أي هذا المريض ( يغهم مضمون الخطاب ) لوجود عقله ( بخلاف المغميعليه ) 
لعجزه عن فيم الخطاب ( وإن قدر على القيام ولم يقدر على الر كوع والسجود لم يازمهالقيام 
ويصلي قاعداً يرمىء إباء ) وقال زفر والشافعي م يسقط عنه القيام في هذه الحالة » لأنه 
ر كن فلا يسقط بالعجز عن إدراك ر كن ( لأن ر كنية القيام التوسل به إلى السجدةلافيما) 
أي في السجدة ( من نهاية التعظم > فإذا كان لا يتعقبه السجود ) أي فإذا كان لا يتعقبه 
السجود يعني إذا سقطث عنه السجدة وهي الأصل سقط عنه القيام وهي الوسيلة » كمن 
سقطت عنه الصلاة سقطت عنه الطبارة حمنئذ ( لا يكون ر كنا فيتخير ) أي المرض 
المصلي بين أن يصلي قات بالإداء » وبين أن بصلي قاعداً بالإباء . 

( والأفضل هو الإيماء قاعدا لآنه أشبه بالسجود ) لكون القعود أقرب إلى السجودمن 
القيام . فإن قلت فقد جاء أفضل الصلاة طول القنوت أي القبام . قلت [نما كان كذلك 


نمف 


وإن صلى الصحبح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أا 
قاعداً ير كع ويسجد أو يومىء إن لم يقدر أو مستلقيا إن لم يقدر 
لانه بنى الادنى على الاعلى فصار كالاقتداء . ومن صلى قاعداً 
يركع ويسجد لمرض ثم صح بنى على صلاته قائما عند أبي يوسف 
درح» . وقال مد مرح » استقبل بناء على اختلافهم في الاقتداء 


لام فراءة قران اي > فيكون فضله لأجل المع بين الر كنين وهو يحصل في القعود > 
ولا ترد صلاة الجنازة حيث ل يازم مة سقوط القيام بسبب سقوط السجود » لأنها ليست 
بألا حقيقة بل هي دعاء , 


| ( وإن صلى الصحبح بعض صلاته قائ وحدث به مرض يتمها قاعداً برسكع وتسوهد 
أو يرمىء إن م يقدر ) أي على الر كوع والسجود » وفي فتاوى قاضي خان ما يخالف هذا 
حيث قال يفسد صلاته عند أبي حنيفة في هذه الصورة » وهذه روى ابن الولمد عن آي 
يوسف عن أبي حنيفة» لأنتحريمتهانعقدت لاركوع والسجود فلايجوز بدونها ( أومستلقيا 
إن م يقدر ) أي ويصلي مستلقيا طى قفاه إن لإ يقدر طى القعود » وروي عن أبي حنيفة 
أنه يستقبل ( لأنه بناء الأدنى على الأعلى ) أي في الصور الثلاث وهو وهو الإباء قاعدآ بالر کو 3 
والسجود عند عدم القدرة على الر كوع والسجود والإياء ومستلقيا ما عند عدم القدرة 

الإيماء قاعدآ ( فصار كالاقتهاء ) أي فصار بناء المر بض على أول صلاته کالاقتداء أي يجوز 
كما جوز ذاك » فإنه يصح اقتداء القاعد بالقائم والمومىء بالراكع والساجد » والأصل في 


مسألة أن كل موضع + الإقتداء يصح البناء و إلا فلا ` 
| د لقا أي ع ويسجد لو ممع بی نل ماه فاا عن أي نيأ 


0 » وقال مد يستقبل بناء على اختلافهم في الاقتداء ) أي بتوا اء على صلاتهم 
اراد به اتلاف اثلا كردن و e GR a‏ فبه جوز 
في حق تفسه وعند القائم يقتدي بالقاعد » فكذا يبني في سق نقسه . 


VVe 


وقد تقدم بیانه وإن صل بعض صلاته بايماء ثم قدر على الركوع 
والسجود استأتف عندم جيعاً » لأنه لايجوز اقتداء الرا سكع 
بالمومىء » فتكذا البناء » ومن افتتح التطوع قائماً ثم أعيا لا بأس 
بأن يتوكأ على عصاً وحائط أو يقعدء لأن هذا عذر» وإن كان 
الاتكاء بغير عذر يكره » لأنه إساءة في الأدب » وقبل لا يكره 
عند أبي حنيفة « رح »» لأنه لو قعد عنده يجوز من غير عذر» 


فنكذا لا یکره الاتكاء » 


ثم بدا له أن يقوم فقام وصلى الباق قائما أجزأء بالإجاع » وهذا الأصل المذكور يقتضي 
أن لايحوز على قول محمد . قلت تحريمة المريض ل ينعقد للقيام لقدرته عنده > 
فحاز بقاؤه قبله . 

( وقد تقدم بيانه ) أي بیان اختلافهم في الاقتداء في باب الأمة . 

( وإن صلى بعض صلاته بإياء ثم قدر على الر كوع والسجود استأنف ) أي صلاته 
( عندهم جمعا ) أي عند أبي حشفة وأبي يوسف وعحمد > وعند زفر والشافمي ومالك 
يبني حافظة على عمل ( لآنه لا يجوز اقتداء الراكم بالمومىء » فكذا البناء ) لأنه يصير 
بناء القوي على الضعيف . 
( ومن افتتح التطوع قائما ثم أعبا ) أي تعب > يقال أعبا الرجل في المثني » إذا تعب 
وأعماء الله لازم ومتعد . وقال الجوهري أعبي فو معي » فلا يقال عبان 2 وأعي عل 
الأمر ونقما ونقايا بمعنى ( لا بأس أن يتو كأ على عصا أو حائط أو يقعد ) أي أو أت 
يقعد ( لأن هذا عذر ) ففي الاتكاء بعض القيام > وني القعود بدله ( وإن كان الإتكاء 
بعير عذر يكره لأنه إساءة في الأدب ) قال البزدوي الإتكاء بغير عذر يكره » مخلاف 
القعود > فإنه مشروع ابتداء إذ صلاة القاعدعلى النصف من صلاة القائم كا ورد فيالحديث 
به يخلاف الإتكاء ( وقيل لا يكره عند أبي حشيفة » لأنه لو قعد عنده ) أي لآن المصلي 
لو قعد عند أبي حنيفة ( يجوز من غير عذر ) مع أنه ينافي القيام ( فكان لايكرءالإتكاء) 


هف 


وعندهما يكره لأنه لا تجوز القعود عندها ء فيتكره الانكاء » وإن 
قعد بغير عذر يكره بالاتفاق» وتحوز الصلاة عنده ولا حوز عندهما ' 


لأنه ليس أدنى حال من القعود » لأنه لا يناني في القمام » فلما كان القيام بغير عذر جائزاً 
مکروهااعنده كان الإتكاء غير مكروه ( وعندهما یکره ) أي الاتكاء . 
| ( لأنه لا يجوز القعود عندهما ) يعني بغير عذر ( فبكره الاتكاء ) بغير عذر » لأت 
القعود بغير عذر يقطع الصلاة عند ها » والاياء برأسه دون القعود باعتبار أنه لا يتأتى في 
القيام فكان مكروها لكونه إساءة في الأدب » وبعضهم قالوا على قول أبي حشيفة يحب 
أن يكره الاتكاء » خلاف القعود » فإنه إذا قعد بعدما افتتح قائما لا يكره عنده » 
ووجه ذلك أنه في الابتداء خير بين أن يفتتح التطوع قائ وبين أن يفتتحدقاعدا» فسقى 
هذا الخيار في الانتهاء من غير كراهة » وأما في حى الاتكاء فو غير خير في الابتداء بين 
أن بصلی متكثا وبين أن بصلی غير متتکیء » بل یکره له ذلك لما فبه من الأدب وإظهار 
التخير » وكذلك في الانتهاء . 
| ( وإن قعدبعيرعذر یکره بالاتفاق ) أي وإن قمد في صلاة التطوع بغير عذر 
بعدما شرع قائما يكره بالاتفاق بين الثلاثة » لكن هل تجوز الصلاة أم لا » فعند أبي 
حنبفة جوز » وعندهما لا يحوز > أشار البه بقوله ( وتجوز الصلاة عنده»ولايجحوز عندها) 
أي عند أبي يوسف ومحمد » وقال الأكمل وني كلامه تسامح » لأن ما لا يجوز لا بوصف 
بالكل إذ وقد قال يكرة بالاتفاق . وقال صاحب الدراية بعد أن قال ثم عندها لايحوز» 
فکیف يوصف بالک راهة عند العلامة حميد الدين رحمه الله »جوز أن براد به أنه صلىر كمة 
قائما » ثم قعد في الثانية لبقرأ لا عباء به ثم قام فأتم الثانية » فان هذه الصلاة جائزة مع 
الكراهة . وقال الأكمل وفه نظر لأن قعوده إذا كان الاعباء به فكذلك قعود بعذر » 
والکلام لیس فيه » بل يجب أن يكون مكروما . قلت ها لا يقولان بالكراهة في فصل 
عدم الجواز » وإنما يقولان بعدم الجواز فيا إذا قعد ثم قام وأتم الصلاة قاعدا أوبالجواز 
مع الكراهة فيا إذا قعد ثم قام وأتم الصلاة قائما » وجرد القعود لا يعدم وصف الجواز > 
وهو نظير ما إذا قرأ القرآن بالفارسية من عذر لا يحوز عندهمافيا إذا لم يعدالقراءةبالعربية 


VVY 


وقد مر في باب النوافل ومن صلى في السفينة قاعداً من غير علة أجزأه 
عند أبي حنيفة « رح « »والقيام أفضل.وقالا لا يجزئه إلا من عذرء 
لأن القيام مقدور عليه فلا يترك » 7 


/ 


أما إذا أعاده فيجوز مع الكراهة . وفي الجنازية والكاني قوله يكره بالاتفاق يخالف ما 
ذكر قبل هذا بقوله ‏ ولو قعد عنده يحوز - ونحاب عن هذا بماذكر في مبسوط فخر 
الاسلام لو قعد في النفل لا يكره عنده في الصحيم » لأن الابتداء علىهذا الوجه مشروع 
بلا كراهة » فالبناء أولى » لأن حك البناء أسبل من حك الابتداء » ألا ترى أن الحديث 
يمنع ابتداء الصلاة » ولا يمنع بقاءها . فقوله ‏ في الصحيح - يدل على أن ةغيرصحمح 
كذا في باب النوافل يكون على الصحيح . وقوله ‏ هاهنا بالاتفاق - وقع سبوا من 
الكاتب ( وقد مر في باب النوافل ) أي قال الاترازي فيه نظر » لأنه ل يذ كر في باب 
النوافل قلت ذ كره في فصل القراءة في باب النوافل فصدق عليه أنهمذ كور فيبا بالنوافل 
لعجب منه أن ينظر في مثل هذا . ْ 

( ومن صلى في السفينة قاعداً من غير ع ) أي من دوران رأسه ونحوه ( أجزأه عند 
أبي حنيفة ) قال في الحبط > قبل هذا إذا كانت السفينة جارية > وإن كانت راسبة لا 
يحزئه اتفاقا » ثم انه قبد بالسفينة لأنه لو صلى على العجلة على الدابة لا يحوز > أما لو 
كانت على الأرض جوز » وقمد بقوله قاعداً لأنه صلى مسافراً فيها بالايماء لا يحوز سواء 
كانت مكتوبة أو افلة » لأنه يمكتنه أن يسجد فببها ولا يقدر » والابياه شرع عندالعجز» 
وقبد بقوله - من غير علة - لأن عند العلة يحوز بالاتفاق > وينبغي لامصلي فيم أن يتوجه 
إلى القبلة كفا دارت السفينة » لأن التوجه إلى القبلة فرض بالنص عند القدرة “ وهذا 
قادر يخلاف راكب الدابة لأنه عاجز عن استقبال القبلة حى إذا ركب الدابة إن كان به 
نحو القبلة فأعرض عنما لم تجز صلاته » كذا ذكره ثمس الآئمة السرخسي (والقيامأفضل) 
يعني الصلاة قائماً أفضل > لأنه أكمل . 

( وقالا لا يحزئه إلا من عذر ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ( لأن القيام مقدور 
عليه فلا يثرك ) كا لو كان على الأرض بحبث لا يجوز له ترك القيام مع القدرة عليه . 


ىف 


٠‏ وله أن الغالب فيبا دوران الرأس وهو كلمتحقق » إلا أن القيام 
أفضل » لأنه أبعد عن شببة الخلاف والخروج أفضل ما أمكنه 
لأنه أسكن لقلبه . والخلاف في غير المربوطة » والمربوطة كالشط 


هو الصحيح . 


| ( وله ) أي لأبي حنيفة ( إن الغالب فبها ) أي في السفينة ( دوران الرأس.وهو 
كالمتحقق ) أي الغالب كالمتحقق » كا في السفر لما كان الغالب فيه المشقة جملت المئقة 
كاللتحققة »> بخلاف ما لو كان على الأرض » لأن القفالب أن لا يدوب الرأس 
ولا او الأعين . 
ظ . قان قلت روي عن ابن عباس قال ا بعث رسول الله بق جمفراً إلى الحبشة قال 
يا وسول الله كيف أصلي في السفينة قال صل قائما » إلا أن تخاف الغرق ءقلت في إسناده 
حسين بن عوان » قال أبو حاتم والدارقطني مقروك » وقال ابن مين کناب وقال ابن 
عدي بشع المدبث » وذكر بن حزم في الى من حدي ابن میرن قال صلى بنافي 
السفنة ونحن قعود >“ ولو شثنا لخرجنا > وقال مجاهد صلينا مع جنادة بن أبي أمية قعوداً 
في السقینة ولو شتنا لقنا » ذكرء E‏ ا 
والحد بالفم وتشديد الدال شاطم ١”‏ النهر 
( إلا أن القيام أفضل » a‏ 
( أفضل إن أمكنه » لآنه أسكن لقلبه ) لأن القلب تعلق في الماء > » وقد يقولهإنأمكنه 
أي الخروج منها ‏ لأنه إذا لم يمكته الخروج إلى الشط يصلي فيا . 
| ( والخلاف ) أي الحلاف المذكور بين أبي حنيقة وصاحميه ( قي غير المربوطة ) أي 
في غير السفينة المشدودة بشيء في الشط ( والمربوطة ) أي السفينة المربوطة ( كالشط ) 
ا i E‏ الصحيح ) 


. مكذا في الأصل وریا قصد بها - شاطیء النهر - اه مصححه‎ )١( 


أغفا 


احترز به عن قول عامة المشايخ ان على قول أبي حنيفة تجوز الصلاة فيما قاع دأمعالقدرة 
على القيام قاعداً في السفينة جارية كانت أو راسية لاطلاق ما ذكره في المبسوط والجامع 
الصغير » والصحمح أن الخلاف في الجارية لا في الراسية › كا قال بعض مشايخنا . وفي 
الدراية هو الصحبح احترازاً عن قول بعض المشايخ » حمث قالوا تجوز الصلاة فمها قاعداً 
وإن كانت مربوطة تفتح ساعة بساعة أو تفتح بهبجان الريح » فكان في الخروج خطر 
عظم . ولكن الصحبح على قوهم أنه لا يحوز لأن دوران الرأس غالبا حالة الجري مع 
أنه يمكن الخروج » لأن المرربوطة على الشط كالمستقر على الأرض لامكان الخروج فلا 
تجوز كالصلاة على الدابة . وقال التمرتاشي هذا إذا كانت مربوطة على الشط » فانكانت 
. موثوقة باللجة في لحة البحر وهي تضطرب قبل يحتمل وجبين والأصح أنه إن كان الريح 
بحر کہا تحريكاً شديداً فبي كالسائرة » وإن حركبا قلبلاً فبي كالواقفة . 

وفي المجتبى والخلاف في السائرة وقبل في الساكنة أيضاً . أما في المربوطة لا يجوز إلا 
قائما بالاجماع » وعند الدوران يجوز قاعداً بالاجماع. وي الحبط لا تجوزالفرائضوالنوافل 
فيها بالايياء إلا بعذر على الخرواج » فالمستحب أن يخرج وإلا فلا وتجوز الجماعة فيها » 
و كذا في السغمنتين المقرونتين والدابة والدابتين المربوطتين » وكذا لو اقتدى في اللحدة 
بامام في السفينة أو على المكس »2 وليس ببنهها طريق أو طائفة من النبر جاز وإلا فلا . 
ومن اقتدى بالاظلال بالامام في أسفل السفينة صح » إلا أن يكون أمام الامام » لأا 
بازلةالبيت ولوانقلبت السفينة صح إلا أنيكو نمام الإماملآنهابنزلةالبيت ٤‏ ولو انقلبت السفينة » 
وهو يصلي بالجدية واف بغرقها وسر قةمال أو فوت شي ءمن‌متاعه أو انقليتدابته أو خاف 
الراعي على غه من سبع أو عدو أو رأ ىأعمى على شفير بثر فل القطع » وأكثر المشايخ 
قدرواذلكالمالبدرهم فصاعد] » لكنذ كرفي الكفاية ا لجنس إلدانق يجوز »فقطع الصلاة أو 1 

وفي شرح الجامع الصغير يكره هذا في مال غيره » أما في مال نفسهلايقطع“والأصح 
جواز القطع فبها » ولو شد السفينة أو الدابة أو أخذ المتاع بعمل يسير ل تفسد صلاته . 
وفي المبسوط رجلان في عمل اقتدى أحدها بالآخر في التطوع يجوز لدم ما يمنع 


اللا 


ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونبا قضى وإن كان أكثر منذلك 


الاقتداء . وعن محمد استحسن بجواز الاقتداء إذا كانت دابتهم بالقرب من دابة الامام 
على وجه لا يكون الفرجة ببنهم وبين الامام إلا بقدر الصف » بالقباس على الصلاة 
على الأرض . ۰ ٠‏ 

( ومن أغمي عليه خمس صاوات أو دونها قضى ) تفسير الإنماء قد مر في فصلنواقض 
الوضوء في كتاب الطبارة . قوله - أو دونها - أيأو أغمي عليه دون خمس صاوات . 
قوله - قضى - جواب المسألتين ( وإن كان ) أي وإن كان أغمي عليه أو كان الإغاء دل 
عليه قوله أغمي ( أكثر من ذلك ) أي من خمس صاوات » فتذكر إسم الإشارة بالاعتبار 
المذكور ( لم يقض ) جواب إن > أي ل يقض تلك الصاوإت التي هي أحكثر من خمس 
صلواث . وقال بشر عليه القضاء وإن طال » وقال الشافمي إن استوعب الوقت فلااقضاء 
عليه > وعند أحمد الإغاء لا يمنم وجوب القضاء محال » لآنه كالنوم . وني الحلية وعند 
الشافمي إذا كان بمعصية لا ينم وجوب القضاء » وإن كان بغير معصية واستوعب وقت 
الصلاة ينعم وجوب القضاء > وبه قال مالك . 

وني البدائع إذا زال عقله بالمرض حى فاتته ست صاوات لا يحب عليه القضاء . وفي 
النافع الأعذار أنواع منه متد جد كالصبا ينع وجوب العبادات » وقاصر جداً كالنوم لا 
يسقط شُيئاً من العبادات » وما يكون بين الأمرين كالجنون والإغاء إن امتد الحق بالممتد 
جداً حتى سقط عنه القضاء “ وإن قصر ألتى بالنوم حتى يحب عليه القضاء وامتداده يزيد 
على يوم ولبلة لدخوله في حد التكرار علي ما يحيء الآن إن شاء الله تعالى . 

( وهذا ) أي الذي ذكرناه من وجوب القضاء بالإغماء خمس صاوات أو دوجا 
( استحسان ) ولحديث علي رضي الله عنه أنه أغمي عليه أربع صاوات فقضاهن . وعمار 
وضي الله عنه إنغا أغمي عليه يوماً ولبلة فقضاهن . وابن عمر أغمي عليه يومان وقيل ثلاثة 


74١ 


والقياس ان لا قضاء عليه إذا استوعب الاغماء وقت صلا ةكامل 

لتحقق العجز » فشبه الجنون . وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت 

كثرت الفواقت فيخرج في الأداء » وإذا قصرت قلت فلا حرج » 
والكثير أن تزيد على يوم وليلة » لأنه يدخل في حد التكرار 


أيام فلم يقض > فالقياس “ أن القضاء عليه إذا استوعب الإغاء وقت صلاة كاملة يسقط 
القضاء » يمخلاف الإغاء لأن بالجنون بزول العقل الذي هو أصل الأهلية > وبالإغياءلا »و لهذا 
لا جوز وصف الأتبباء عليهم السلام بالجنون » وواصفهم به كافر » وجاز وصفهم إلإغاء 
قكان المصنف يسوي ببنها في وجه القباس معتمداً على هذه الرواية » ثم فرق بينايوجه 
الاستحسان » والأصح أنه لا فرق ببنها في الصلاة في اشتراط الامتداد السقوط » لأت 
بالجنون لا تزول الأهلمة كا لا تزول بالإغاء » والسقوط ميني على الخروج وذلك لا يحصل 
يدون الإمتداد . وقي الحبط لو زال عقله الجر أكثر من يوم وليلة يازمه القضاء » و كذا 
بالبنج عند أبي حنيفة > لأن الآثر في السماوي . وعند مد يسقط كالمرض و إن أغمي عليه 
بفزع من سبع أو آدمي لا يازمه القضاء اتفاقاً . 

( وجه الاستسسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائتفبخرجفيالآداءوإذا قصرت) 
ل ل NEE‏ 
الثاني لا يشت علية > ألا ترى أن الحائض تقضي الصوم > لآنه لا مشقة فيه ولاتقضيالصلاة 
لأنه تلحة مشقة ( والكثير أن يزيد ) أي الإغاء ( على يوم وليلة » لأنه يدخل في حد 
التكرار ) أراد أن الفرق بين الطويل والقصير بالزيادة على يوم ولملة ليدخل بها الصلاة في 
حد التكرار » وهو الظاهر » لأن الصلوات إذا صارت ستة تكون الواحدة فمهامكررة» 
فدخل في حد التكرار . 


)١(‏ ريا هذا من المتن » ولكنه مغاير له بتقصان - لا - قبل كلمة-القضاء_والمصنف 
م بقعم هنا علامة المتن , أه مصححه . 


VAY 


والجئنون كالاغماء » كذا ذكره أبو سليمان « رح » بخلاف النوم » 
لأن امتداده نادر فيلحق بالقاصر » ثم الزيادة تعتبر من ححيث الأوقات 
عند مل برع لأنالتتكرار يتحقق به »وعندهما من حيث الساعات 


( واطل:ون كالاغاء ) جواب عن قباس الاغاء على الجنون على زعم أن الجنون إذا 
استغرق وا كاملا أسقط القضاء » ووجبه أن الجنون كالاغاء إن كان أكثر من يوم وليلة 
سقط القضاء وإلا فلا ( كذا ذكره أبو سلمان ) اسمه موسى بن سلبان الجورجاني صاحب 
الامام مد بن الحسن ومن تابعه في السير الصغير و كتاب الصلاة و كتاب الرهن » وكان أبو 
سليان نص عليه في النوادر . 
( بخلاف النوم ) يتعلق بقوله - وإن كان أكثر من ذلك لم يقض - يعني أن النوم وإن 
زاد على يوم ولملة لا يسقط القضاء ( لآن امتداده ) أي لآن امتداد النوم ( تادر فيلحق 
بالقاصر ) أي فبلحق الممتد منه بالقاصر ( ثم الزيادة ) أي على يوم وليلة ( تعتبر منحيث 
الأوقات ) أي تعتبر من حبث أوقات الصلوات ( عند عمد » لآن التكرار يتحقق به ) 
أي بالاعتبار من حيث الأوقات حت لا يسقط عند القضاء » ما لم تصر الفوائت ستا “وإن 
زادت الساعات على يوم وليلة م إذا أغمي عليه قبل الزوال » ثم أفاق في اليوم الثاني وقت 
الظهر يحب علبه القضاء عند محمد ( وعندهما من حيث الساعات ) حق لابجب عليه 
القضاء في الصورة المذ كورة . 
ثم اعم أن الخلاف في مبسوط خواهر زادة وفي ا الاسلام البزدوي في الأمور 
المعترضة على الأهلمة كا ذكر صاحب المداية بين أبي حنيفة وأبي يوسف» وبين محمدوالفقيه 
أبو الث « رح » جعل اعتمار الساعاث رواية عن أبي حنيفة “وذ كر شمس الآئّة الس رخسي 
أيضا أن اعتبار الساعات رواية عن أبي حنيفة » والصحيح أن العبرة بعدد الصلوات » 
كذا قال في شرح الكافي المنظومة والختلف وشرح الطحاوي › ذكر الخلاف بين أبيحنيفة 
وحمد » وم يذكر قول أبي يوسف د رح » هذا الذي ذكرة إذا دام الاغاء فلم يفقه إلى تام 
يوم وليلة » فإن كان يفيق ساعة تم يعاوده الاغاء لإيذ كر محمد في الككتاب وانهعلى وجبين 
إن كان لإفاقته وقت معلوم » نحو أن يخف مرضه عند الصبح فمو إفاقة معت برة قبطل 


VAY 


هو اللأثور عن علي وابن عمر رضي الله عنهم » والله أعل بالصواب 


الحم ما قبلها من الاغغاء إن كان أقل من يوم ولبلة > وأما إذا لم يكن لافاقتهوقت معلوم» 
لكنه يفيق يغتة يتكلم يكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فهذه الافاقة غير معتبرة ألا ترى 
أن المجنون قد يتكلم في جنونه بكلام الأصحاء فلا يعد ذلك منه إفاقه كذا في المحيط . 

( هو المأثور عن على وابن عمر ) قال الأكمل » أي الاعتبار من حبث الساعات هو 
المأثور . قلت الذي قاله يحدي ولا يشفي حيث لم يبين كيفية المأثور عن علي وابن عمر . 
وقال الاترازي وما > أي ولأبي حنبفة وأبي يوسف ما روي عن ابن عمر أنه أغمي علبه 
أكثر من يوم وليلة > فم يقض الصلوات » قلت هو أيضا لم يسين حى ذكر هذا الأثر من 
أصحاب السنن »> والمصنف أسند الأثر إلى اثنين علي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 
والمأثور عن علي غريب وذكره أصحابنا في كتبهم أن عليا رضي الله عنه أغمي عليه في 
أربع صلوات » فقضاهن »> والأثور عن عبد الله بن عمر ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
نافع قال أغمي على عبد الله بن عمر وما وليلة » فأفاق فم بقض ما فاته فاستقبل . وروى 
محمد بن إسحاق في كتاب الآ ثار أخبرنا أبو حشيفة عن حماد بن أبي سليانعن ابراهم النخعي' 
عن ابن عمر أنه قال في الذي يغمى عليه يوم ولبلة قال ويقضي . 

فان قلت ما تقول في حديث أخرجه الدارقطني عن الحم بن عبد الله بن الأيلي أرن 
القامم بن محمد بن أبي بكر الصديق حدثه أن عائشة زوج الني متمد سألت رسول الله 
عله السلام عن الرجل يغمى عله فترك الصلاة لبس بشيء من ذلك قضاء » لا أن يغمى 
عليه في وقت صلاة فبفيق فيه فانه يصليه » واحتج يه الشافعي على سقوط الصلاة 
بالاغاء . قلت هذا حديث لا يساوي شيئا » فان أحمد قال الحم بن سعد الآيلي 
أحاديثه موضوعة . وقال ابن حبان بروي الموضوعات عن الاثبات . وقال ابن معان 
لس بثقة ولا مأمون »> وكذيه الجورجاني وأو حاتم » وتركه اامسائي ومعه 
السند كله باطل . 

فروع : إذا كان يغمى علمهويفيق ساعة فساعة تازمه الصلوات » وإن دام أياما . 
مريض راكب لا يقدر على من ينزله تحزئه المكتوبة راكباً » وإن قدر ل يحز . عبدمريض 


VAS 


لا يستطيع أن يتوضأ يحب على مولاه أن بوضئه » يخلاف المرأة المريضة حيث لا يحبعلى 
الزوج أن يوضئها . مريض في رمضان صلى قاعداً » وإن أفطر صلى قافا يصلي قاعداً . 
مريض تحته ثاب نحسة » إن كان حال لا يبسط تحته شيء إلا وتنحس من ساعته يصلي 
على حاله » و كذا إن لم يتنجس ولكن بزاد مرضه ويلحقه مشقة بالتحويل . مريضعجز 
عن الابياء فحرك رأسه عن أبي حنيفة تجوز صلاته > وعن الفضلى لا تجوز لأنه لم يوجدمنها 
الفعل . مريض لا يستطيع التوجه إلى القبلة ولم يحد أحداً يحوله البها فصلى إلى القبلة لا 
يعتد في ظاهر الرواية . وعن محمد أنه يعتد , 

. مريض صلى قاعداً اما رفع رأسه من السجدة الأبغيرة من الركعة الرابيمة ظن آنا 
٠‏ ثالثة فقرأ أو ركع وسجد بالاياء فسدت صلاته > وهو اختيار الزر نخي . مريض صلى 
جالس] » فاما قعد في الثالثة قرأ ور كم قبل التشهد يحضي » لآن هذا بمنزلة القيام لو صلى 
قائما يسلسل بوله أو لا يقدر على القراءة » وإن قعد قدر أو لم يسلسل صلى قاعداً بر كوع 
وسجود » ولو كان يسجد فمغلب بوله يصلي بالاياء » ولو كان قام أو قعد سال بوله » وإن 
استلقى لم يسل يصلي قائماً أو قاعداً ولا يصلي مستلقباً . وعن اين رستم عن محمديصلي 
متلق علقه جر لا ودر عق السغزه و ر عل القبام رار كوخ سل قاقد ا 
شرب الخر فذهب عقله أكثر من يوم ولبلة لا يسقط عه القضاء يقضي المريض فرأيت 
الصحة كصلاة المريض »> وقيل يؤخرها إن رجع بضحة » والنادر بالصلاة يؤخران رجع 
احتاله أن يصلي قاعداً في الحباء والكل إذا لم تستطع القيام وكان خارجه طين أو مطر 
أو خوف سبع صلى ركعة بقيام ور كوع وسجود ثم مرض صار إلى حالة الايماء 
فسدت صلاته عند أبي حنيفة ويستقبلها » وكذا لو صلى رءكعة بقيام وقراءة ثم 
نسيها فانه يستقبلما عنده » وعندها يتمها . صلى أمي ركعة ثم تعلم سورة فانه 
يستقبلبا بالاجماع . به وجع أسنان إذا أمسكه في فمه صار يارداً أو دواء بين أسنانه 
يسكن وقد ضاق الوقت . 


)٠٠ م‎ - ١ (البناية في شرح الهداية ج‎ YAo 


باب سجود التلاوة ‏ 
قال سجود التلاوة في القرآن أربعةعشر في آخر الأعراف 


( باب سجود التلدوة ) 


أي هذا باب في يبان أحكام سجود التلاوة » والإضافةفيه من قبيل إضافة المسبب إلى 
السبب كخبار العبب وخبار الرؤية وحج البيت » وأقوى وجوه الإختصاص اختصاص 
المسبب بالسبب . ش 

فإن قلت التلاوة سبب في حتى التالي أو الماع سبب في حبق السامع » فكان ينبغي أن 
يقول باب سجود التلاوة والسماع . قلت لا خلاف في كون التلاوة سا . 

واختلفوا في سببية السياع > فقال بعضهم لبس السماع سببا » ولذلك اقتصرت إضافة 
السحدة إلى التلاوة دون السباع > أو يقول أن التلاوة أصل في الباب > لأنها إذا ل توجدلم 
يوجد السباع ٤‏ فكان ذكر ها مشتملاً على السماع من وجه » فا كتفى به . 

فان قلت ما وجه المناسبة بين البابين . قلت من ححيث وجود الرخصة في كل من > 
فالرخصة في الأركان في هذا التداخل وذلك للحرج فبا . وقول الشارع كان من حتى هذا 
الباب أن يقترن يسجود السبو » لأن كلامها سجدة » لكن لما كان صلاة المريض بعارض 
مماوي أللحقبا بها » فتأخر سجدة التلاوة ضرورة غير سديدة » لأن كون كل منهها سجداة 
لا يكفي المناسبة ولأنه لا ضرورة في تأخيره على ما لا خفى . 

( قال ) أي القدوري ( سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر ) أي موضم] » وفي 
بعض النسخ كذلك ( في آخر الأعراف ) عند قوله تعالى © وله يسجد من في السماوات 


VA“ 


وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ورم والأول ٤‏ المج والفرقان 
والنمل وأم التنزيل و ص 


والأرض لوعاً وكرها وظلاهم بالغدو والآصال 4 ١٠١‏ الرعد » ''' ( وفي الرعد ) عند 
قوله تعالى فل ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة وم لا يستكبرون » 
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » 44 النحل ز وبني إسرائيل ) عند قوله 
تعالى ف ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ) ٠١4‏ الإسراء ( ومريم ) عند قوله 

تعالى ف إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرو! سجداً وبكياً ) ۸ه مرم ( والأولى في الحج ) 
١‏ أي السجدة الأولى في الحج عند قوله ف ألم تر أن الله يسجد له من في السياوات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والتجوم والجبال والشجر والدواب و كثير من الناس وكثير حق 
عليه العذاب > ومن بين الله فيا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء » ١8‏ الحج » وسنذ كر 
خلاف الشافعي إن شاء الله ( والفرقان ) عند قوله تعالى ف وإذا قبل مم اسجدوا لارحمن 
قالوا وما الرحمن » أنسجد لما تأمرنا وزادهم تفوراً 4 ٠٠‏ الفرقان (والنمل) عندقولهتعالى 
ف ويعم ما يخفون وما يعلنوت  ۲٠‏ النمل > على قراءة العامة . 

وقال الشافعي ومالك عند قوله فإ رب العرش العظم ‏ ونقل عن الزجاج والفراء " 
أن السجدة على قراءة الكسائي ألا اسجدوا الخففة » وأما على قراءة الأكترين ألا 
مشددة > فلا ينبغي أن تكون سجدة لأنها تتمة خير المدهد من حال بلقس قومما يخلاف 
الخحففة > فاتها أمر من الله بالسجود والتقدير ألا يا قوم اسجدوا » وهذا لبس يصحيح > 
إذ المشدد هي قراءة السواد الأعظم فما ذم تر كه » كسجدة الفرقان والأنفال » ويحوزأن 
يكون كلتا القراءتين حكادة خير المديد لا يمنع ذلك من أن يكون سجدة . 

( وألم التنزيل ) عند قوله تعالى ف إغا يؤمن بآناتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً 
وسبحوا تحمد رهم وم لا يستكيرون # ١6‏ السجدة > ( وص ) عند قوله تمالى 


)١(‏ لما هي آية سورة الرعد » والمؤلف قدم الآيات ووضعها في غير علا » أما آية 
سورة الأعراف فهي ‏ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحوته وله 
يسجدون 6 ١.5‏ الأعراق . أه مصححه . 


VAV 


وحم السجدة انك وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك 


$ فاستغفر ربه وخر راكماً وأناب # 4؟ ص » وبه قال الشافعي ومالك » وروي عنه 
قوله ‏ وحسن مآب ‏ ( وحم ال مجدة ) عند قوله تعالى © فإن استكبروا فالذين عند 
ربك يسبحون باللمل والنهار وم لا يسأمون 4 ۳۸ فصلت > وبه قال الشافمي في الجديد 
وأحمد » وقال في القديم عند قوله تعالى ه إن كنتم إياه تعبدون# وبهقالمالك(والنجم) 
عند قوله تعالى ‏ فاسجدوا لله واعبدوا » ٠۲‏ النجم » وعندمالك ليس فمه سجدة (وإذا 
السماء انشقت ) عند قوله تعالى لإ فا لهم لا يؤمنون» وإذاقرىءعليهمالقرآنلايسجدون» 
١‏ الإنشقاق > وقال ابن حسيب المالكي في آخر السورة » وعند مالك ليس فيه سجدة 
( واقرأ بامم ربك ) عند قوله تعالى ‏ واسجد واقترب  ١4‏ العلق » وفي مختصر البحر 
لو قرأ واسجد وسكت :وم بقل واقترب قازمه السجدة »> واعلم أن العاماء اختلفوا قي عدد 
سجود القرآن على اثني عشر قول . 

الل حن وقد كا 

الثاني : إحدى عشرة » باسقاط الثلاثة من الفصل > وبه قال الحسن وابن المسبب وابن 
جار وعكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس ومالك في ظاهر الرواية والشافمي في القديم . 

الثالث : خمس عشرة » وبه قال المدنيون عن مالك فكملتها بآية احج وهو مذهب 
عمر وابنه عبد الله واللمث وإسحاق > ورواية عن أحمد بن المنذر واختاره المروزي وابن 
شسريح النافقيان . 

الرابع : أربع عشر > باسقاط ص وهو أصح قولي الشافعي وأحمد. 
> والخامس : أرسع عشر باسقاط سجدة النجم » وهو قول أبي ثور. 

السادس : ثنتا عسرة باسقاط ثانمة الحج وص والانشقاق » وهو قول مسروق . 

السابع : ثلاث عشرة باسقاط ثانية الحج والانشقاق » وهوقول '''. 


. هنا كلام ناقص من الأصل‎ )١ 


هللا . 


سو 


الثامن: إنعزائم السجود خمسة»الأعر افوبنوا إسرائيل والنجم والإنشقاق واقرأ بامم 
ربك > وهو قول ابن مسعوه رضي الله عنه . 5 

التاسع : أربم > أل تنزيل 11100 

والعاشر : ثلاث » قاله سفيان بن جبير » وهي أل تنزيل والنجم واقرأ بامم ربك . ۰ 

والحادي عشر : عزائم السجود أل تنزيل » والأعراف وحم تنزيل وبنوا إسرآئيل » 
وهو مذهب عبيد بن عمار . 

والثاني عشر . عشر سحدات » قال به جماعة . 

( كذا كتب في مصحف عؤان رضي الله عنه وهو المعتمد عله ) أ 252 في 
مصحف عؤان أربعة عشر سجدة » كا ذهبنا اليه » والعمدة على ما كتب فيه . 

ثم اعم أن الآيات المعدودة أربعة عشر كا ذكرة » و كذلك عند الشافعي أربع عشر 
أيضاً » لكن في الحج سجدتان وليس في ص سجدة » واحتج الشافمي كون السجدتين في 
الحج با رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن هبعة بابرح بن عاهان ١١١‏ سمعت عقبة بن 
اعامر رضي الله عنه يقول قات يار سول اللهأفضلت سو رةالحج على سائر القرآنبسحدتين»قال 
نعم » فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما » ورواه أحمد في مسنده والحام في مستدر كه. الجواب 
عنه أن الترمذي قال ليس إسناده بالقوي » وقال الحا ك ل يثبت مسنداً إلامن هذا الوجه» 
وعبد الله بن لميعة أحد الأثمة » وإنما قام عليه اختلاطه في آخر عمره . وقال المنذري في 
مختصر السان عبد الله بن هيعة وشرح ابن هاعان لا يحتج يحديشئهبم > وذكر أبو الفرج بن 
لميعة في الضعف والمتروكين . وقال يحبى بن سعد لا تراه شيئاً » وقال يحبى بن سعيد لا 
براه شيئأ » وقال يحبى بن سعيد لا تراه شتا (؟' . وقال يحبى بن معين هو ضصف قبل 


. هكذا كنب الإمم في الأصل وهو غلط وسيرد بلفظ - شرح‎ )١( 
. (؟) هكذا ذ کرت ثلاث مرات بتغير - تراه‎ 


4م" 


احتراق كتبه وبعده . وقال عمرو بن على الفلاس هو ضعيف الحديث . وقال أبو ذرعة 
لبس من يحتج به . وني المبسوط وتأويله مع ضعفه فقلت سجدتين إحداهما سجدةالتلاوة 
والأخرى سجدة الصلاة » ويدل عليه ذم تار كها » وعند احالف والناسي مستحمة والفم 
لا يستحق بترك المستحب فلا يستقم ذلك على أصله > وقي الذخيرة وهو محمول على النسخ 
لإجماع قراء المدينة وفقهائا على ترك ذلك مع تكرار القراءة لبلا وتهاراً ١‏ 

واحتج الشافمي أيضا يحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة عن الحارث بن سعيد 
العتقي عن عبد الله بن سيرين عن عمرو بن الماص أن رسول الله بیقر قرأ خمس عشرة 
سجدة في القرآن » منها ثلاث عشرة في المفصل وقي سورة الحج سحددتان . والجواب يأن 
عبد الله بن مبين 2١١‏ فيه جبالة . وقال عبد الحق في أحكامه عبد الله بن مبين لا يحتج به » 
ولئن سامنا فالمراد بإحدى السجدتين سجدة التلاوة وبالآخرى سجدة الصلاة . 

فإن قلت أخرج ابن أبي شبة في مصنفه عن عبد الله بن ثعلبة فإن صلى يناعربن 
الخطاب رضي الله عنه الصبح فيا أعل قراءتها بالج فسجد فيها سجدتين » ورواءالطحاوي 
أيضا باسناد صحمح والبيبقي وأخرج الطحاوي والبيبقئ أيضا عن صفوان بن حرز أنأبا 
موسى الأشعري سجد فيها سجدتين» وأخرجهأيضا جند بن جعفر أنه رأ ىأيا أوردار ”") 
يسجد في الحج بسجدة » وأخرج الما ك عن عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله 
ابن عباس أنهم سجدوا في الحج سجدتين . قلت الآثار لايحتج بها الخصم على قاعدته.وأما 
جواءها عندنا فبو أنها لا تدل على أن السجدتين كلتيها سجدة التلاوة » والدليل على ذلك 
ما رواه الطحاوي عن ابن عباس أنه فال في سجود المح الأولى عزيمة » والأخرى تعلم 
وإستاده صحيح . 


کے 


فإن قلت كيف تقول صحبح وفبه عبد الأعلى الثعلي » وعن أحمد أنه ضعيف > وقال 


. وردت سيرين قبلا‎ )١( 
 لصألا هكذا رمت في‎ )۲( 
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أبو حاتم لبس بالقوي وثقه يحبى بن معين والطحاوي > وروى له الأربعة» قالالطحاوي 
وبقول ابن عباس نأخذ » واحتج الشافعي أيضاً في قوله سجدة - ص - لبسست ا 
تلاوة ولككنها سجدة شكر » واحتج أيضا بما رواء النسائي عن ابن عباس أنه بويد ر 
سحد في - ص - وقال سجدها داود تدز توبة ونحن نسجدها شكراً » ويحديث أبي 
سميد الخدري أنه قال قرأ رسول الله ميث وهو على المنبر ص - فاما بلغ السجدة نزل 
فسجد وسجد الناس معه » فاما كان يوم آخبر قرأها » فاما بلغ السجدة يشزالناس للسجود» 
فقال رسول الله مرم إنما هي توبة ني » ولكني رأيتم شزبت السجود فنزل وسجد»ورواه 
أبو داود والحام في المستدرك وقال صحمح . 

والجواب أن هذا .حجة لنا » لأا نقول سجدها داود اتيد توبةونحن نسحدها شكراً 
لما أنعم الله على داود بالغفران والوعد بالزلفى وحسن مآب › ولمذا لا يسجد وزد اعقيب 
قوله وأناب بل عقب قوله مآب > وهذه نعمة عظيمة في حقنا » فكانت سجدة تلاوة»لأن 
سجدة التلاوة ما كانت سبب وجوبها إلا التلاوة > وسبب وحوب هذه السحدة تلاوةهذه 
الآبة التي فيها الأخبار عن هذه النعم على داود بعتا وأطراعنا في نبل مئله» و كذا دة 
النبي مستي في المعة الأولى وترك الخطبة لأجلبا تدل على أنها سجدة تلاوة » وأما تركه 
في المعة الثانبة حين القراءة فلا يدل على أنها لست بسجدة التلاوة > بل كان بريد التأخير 
وهو لا جب على الفور عندنا » على أنه سحدها أيضاً وأسحد الناس معه لما نشز . 

وقوله - نشزن الناس - معناه هبوا للسجود تهبؤوا له » ومادته بشين وزاى 
معحمتان ونون . 

واحتج من لم ير السجود في المفصل وهو من سورة محمد إلى آخر القرآن منهم مالك 
« رح » يحديث رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله مله لم يسجد في شيء من 
المفصل منذ تحول إلى المنية > ولا رواه أبو داود أيضاً من حديث زيد بن ابت قال قرأت 
على رسول الله ملت النجم فم يسجد فيها » وبا رواه ابن حبان في سننه عن أبي الدرداء 
قال سجدت مع الني عستي إحدى عشرة سجدة لبس فما شيء من المفصل . 
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والسجدة الثانية في الحج الصلاة عندنا وموضع السجدة في حم السجدة 
3 عند قوله لا يسأمون » في قول عمر 


5 والجواب عنها أما حديث ابن عباس فإسناده لمس دقوي قال عبد الحقويروىمر سلا 
والصحبح حديث أبي هريرة أن الني علا سجد في « إذا الساء انشقت #وإسلامه متأخر 


. قدم إلى الني عليه فيالسنة السابعة من المحرة » وقال ابن عبد البر هذا حديث منكر » وقي 


إسناده أبو قدامة الحارث بن عبمد الأيادي ليس بشيء » وضعف ابن معين وفيه أيضاً 


. نظر لوراق كان نسي الحفظ > وقد عيب على مسلم إخراج حديثه‎ ٠ 


وأما حديث زيد بن ابت » فالجواب عنه أنه حمول على ببان جواز ترك السجودعند 
من يقول أنه سنة ولمس بواجب » وأما الذين يقولون بوجوبه > فأجابوا عنه بأنه مزمتهد م 
يسجد على الفور ولا يازم منه أنه لس فيه سحدة ولا فيه نفي الوجوب . 5 

وأما حديث أي الدرداء ففي إسناده عثان فإنه قال ابن حبان لا يحتج به ودهات بن 
عدي وقال أبو داود في سننه وروى عن أبي الدرداء عن التي عزستإد إحدى عشرة 
سحدة وإسئاده وأه . 

( والسجدة الثانية في الحج ) وهي قوله ‏ ار كعوا وامجدوا # ( الصلاةعندة )يعني 
لأجل الصلاة عند" لأنها مقرونة بالر كوع » وهي سجدة الصلاة لأنديجمع بينهافيالصلاة» 
واحترز بقوله ‏ عندتا - عن مذهب الشافعي > فإن عنده في الحج سجدتان » وقد ذكر 
مفصلاً ( وموضع السجود في حم السجدة عند قوله فإ ولا يسأمون 4 ) يعني إذا قرأ آية 
السجدة في حم السجدة وهي قوله تعال $ ومن آناتهاللل والنهاروالشمس والقمرلاتسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون» فان استكبروا فالدين 
عند ريك يسبحون له بالليل والنبار وم لا يسأمون © ۴۸ فصلت › فموضع السحود 
عندنا قوله - وم لا يسأمون - وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود » وبه قال النخمي 
وابن المسسب وابن سيرين وأبو وائل والثوري وطلحة بن مطرف والشافمي في الصحيح 
وأحمد وإسحاق . وقال الشافمي في القديم عند قوله © إن کنتم إياه تعبدون » ويه قال 
مالك »> وحكى ابن ا مل#ذر عن عمر والحسن البصري والنخمي والليث ( في قول عمر 
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رضي الله عنه وهو المأخوذ للاحتياطوالسجدةواجبة في هذا الموضع . 
على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد 


رضي الله عنه ) هذا وم ولس قول عمر؟وإمًا هو قول ابن عباس رضي الله عنها أخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه عنه أنه كان يسجد في آخر الآيتين في حم السجدة عند قوله 
وم لا يسأمون » » وزاد في لفظ وأنه رأى رجلا سجد عند قوله « إن كنتم إناه 
تعبدون » فقال بعد عجلت » إفا قال ذلك لا يجوز التعجيل قبل السبب » ويجوز 
التأخير بعده لان وقت أداءا موسع » فمتی أتى بها يكون مؤديا لا قاض ) 2 ذكره في 
فتاوى الظهيرية . ا 

( وهو المأخوذ ) أي قول عمر الذي يؤخذ به ( للاحتباط ) أي لأجل الإحتياط » 
وذلك لأنه لا يخاو إما أن يكون موضع السجود في الواقع عند قوله فإ إن كنتم إياء 
تعبدون » أو عند قوله 8 لا يسأمون » فان كان عند الأول يحوز أداء السجدة عند 
الشافعي » لأنه لايضره التأخير > وإن كان عند الثاني فلا يجوز أداؤها عند الأول > لأنه 
بازم تقد المسبب على السبب وهو فاسد » لآن تمام الكلام يقع بما قلناه » والسجود عند 
تام الكلام أولى . 

( والسجدة واجبة في هذا الموضم ) الأربعة عشر المذكورة > وني الدراية والسجدة 
واجبة عندنا » وعند الشافعي ومالك وأحمد »> وعند جماعة سنة » وقال النوويقالمالك 
فبا حكاه القاضي أبو محمد هي فضية . وقال الاترازي سجدة التلاوة واجبة عند عامائنا. 
وقال الشافعي أنها سنة » وذ كر النووي في المهذب أنها سنة القارىء والمستمع بلا خلاف 
عند الشافعية . وقي المبسوط سنة مؤكدة . قلت هذا مذهبنا على ما اختاره البعض في 
حد الواجب ( على التالي والسامع سواء قصد ) أي السامع ( ماع القرآن أو لم يقصد ) 
وقال الا كل وإنما قبد بهذا لأن في بعض لفظ الآثر السجدة على من جلس لها “ وفيهإ.هام 
إن من لم يحلس لها فليست عليه قمد بذلك دفعا لذلك . قلت هذا أخذه من السفناقي » 
وتبعه أيضاً صاحب الدراية وليس كل منهم يبين راويه ولا من أخرجه > وهل هو صحبح 
أم لا وليس هذا دأب من يتصدى لشرح كتاب أو لببات مذهب . وقال الوبري سبب 
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لقوله عليهالسلام السجدة على من سمعها وعلى من تلاها وهي كلمةإيجاب 
وهو غير مقيد بالقصد 

وحوب سجدة التلاوة ثلاثة التلاوة والسماع والاقتداء بالإمام » وإن لم يسمعبا ولم 
يق رأها » وللشافصة أوجه : 

الأول : أن في حتى السامع من غير فصل يستحب وهو الصحيح المنصوص في البويطي 
وغيره » ولا يتأكد في حقه . 

والوجه الثاني : هو كالمستمم . 

والثالث : لا يسن له » وبه قطع أبو حامد والزرنيخي » وعند أحمد هي سنة في حق ' 
القارىء والمستمع دون السامع »وعنه إذا قرا خي في الصلاة عب أن لا يسدع السحود 
وهو في الصلاة أو کد . 

( لقوله تنود السجدة على من ممما وعلى من تلاها ) هذا غريب > فإإما روى ابن أي 
شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه قال السجدة على من سمعها . وقي ال خاري قال عثمانرضي 
الله عنه أن السجود على من استمع » وهذا التعليق رواه عبد الرزاق في مصنفه أن عمر عن 
الزهري عن ابن المسيب أن عثان مر بقارىء فقرأ سجدة فسجد معه عثمان » فقال عثان 
نما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد وني المبسوطين والأسرار والحبط وشروح ٠‏ 
الجامع الصغير جعل هذا الذي رفعه المصنف إلى الني عند من الفاظ الصحابة لا من 
الحديث » فقال في المدسوط وعن عثمان وعلي وابن ن عباس وعمر رضي الله عنهم أنهم قالوا 
السحدة على من تلاها وعلى من سمعما وعلى من جلس لها » اختلفت الفاظمم في هذه » وكذا 
في غيره » وقد غمز الأكمل ها هنا على السفناقي في قرله من أقوال الصحابة “لآن منالحديث 
ثم قال ولولا أنه ثبت عنده أنه من الحديث لما نقده وحديثاً . قلت كلامه هذا صادق من 
غير تأمل » فإن غيره أيضاً ادعئ أنه ليس يحديث . غاية ما في هذا الباب أن المصنف قاد 
غيره »> وإلا فر من التقلمد له . 

( وهي كلمة إيجاب ) أي لفظة على كلمة إيحاب » يعني يدل على الوجوب ( وهو ) 
- أي الحديث المذكور ( غير مقيد بالقصد ) يعني أن الإيحاب مطلق عن قبد القصد يحب 
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على كل سامع سواء كان قاصداً للسماع أو م يكن . وقال الا كمل اعترض بأنا لو كانت 
واجبة .. الخ أخذه من السفناق فإنه جعله سؤالاً وجوابا وما كان ينبغي إبراده على هذا 
الوجه » لآن السؤال حاصل دلائل من يذهب إلى أن سجدة التلاوة غير واجمة. والجواب 
حاصل ما قاله أمتنا في الرد عليهم » فيقول الخصم استدل على ما ذهب اليه أولاً بحديث 
زيد بن ثابت رضي الله عنه » قال قرأ الني عزستإد: والنجم فلم يسجدفبهاء أخرجه البخاري 
ومسل > وبما روي عن عمر أنه قرأ سورة النحل وفيه في الجعة القابلة قراءة السحدة » 
قال الموطأ عن ”مر فيه أن الله لم يفرض علينا السجود إلا أنا نأخذ يا رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال دخل سان الفارسي 
رضي الله عنه المسجد وفبه قوم بقرؤون فقرأ السجدة فسجدوا » فقال له صاحبه با أي 
عبد الله لولا أتبنا هؤلاء القوم » فقال ما هذا غدوتاء وأخرجه البخاري والطحاويأيضاً. 

واستدلوا اثباتا بالعقول . الأول : أنها لو كانت واجبة لما جازت بالر كوع كالصلاتية 
الثاني : أنها لو كانت واجبة لما تداخلت . الثالث : ما أديت بالإعاء من ركب يقدر على 
النزول . الرابع : أتها تجوز على الراحلة: انسار ا 
الصلاة بتر كبا كالصلاتمة. 

الجواب عن حديث زيد بن ثابت قد مر فما مضى > ومن حديث الأعرابي أنهفيالفر انض 
ونحنندعي أن سجدة التلاوة فرض. وعن حديث عمر رضي الله عنه أنه موقوف وهو 
ليس بحجة عندهم » وقول النبي مث وفعله أولى . وعن حديث سامان كذلك . 

والجواب عن دليلهم العقلي . أما عن الأول : فإن أداءها في ضمن شيءلايتأت ىكالسعي 
إلى التجارة . وعن الثاني : إنما جاز التداخل لآن المقصود منها إظبار الخضوع والخشوع» 
وذلك يحصل بمرة واحدة . وعن الثالث : لأن اداءها كا وحمت »> فإن تلاوتها على الدابة 
مشروعة » فكان كالشروع على الدابة في التطوع . وني الرابع : لأن تلاوتها على الراحلة 
مشروعة > فلا يناف الوجوب . وعن الخامس : أن القماس على الصلاتية فاسدة لآنها جزء 
لصلاة » والسجدة ليست بحزء الصلاة . 
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وأما دلملنا على الوجوب فقوله تعالى « فيا لهم لا يؤمئون وإذا قرىء عليهمالقرآت 
لا يسجدون  ۲١‏ الإنشقاق » فذمهم على ترك السجود » وإنما استحتى الذم بتر كالواجم 
وقوله تعالى في سورة التجم فإ فاسجدوا » وقوله تعالى في سورة اقرأ فإ فاسج دوا ) 
ومطلق الأمر للوجوب »2 ولآن في بعض السجدة ذكرطاعة الأنبياء عليهم السلام و الأولياء 
وني بعضها استنكاف الكفار وموافقة الأنبباء والأولماء واجبة » لقوله تعالى © فببداه 
اقتده > ٩۰‏ الأنمام » وكذا مخالفة الأعداء » ولآنها لو م تكن واجبة لما جاز أداؤها في 
لأن أداء زيادة سجدة وهي تطوع توجب الفساد » وعند الخصم إذا كان عمداً ٤‏ وعندة 
يكره » ولأنه ركن مفرد عن أركان الصلاة الأصلبة شرعت قربة خارج الصلاة » فوجب 
أن تكون واجبة قباس على القبام في صلاة الجنازة » وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
الني عنتتهدد أنه قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله > 
وروي با ويلني أمر ابن آدم بالسجود قسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبست فلى النار . 
ررواه مسلم وأحمد وان ماجة » ووجه التمسك به أنه قال أمر ابن آدم والأمر للوجوب. 
ووجه آخر أنه قربة فالسجدة التي أمر بها تلك كانت واجبة فكذا هذه . 

فإن قلت هذا حكاية قول ابليس وهو ليس إلا قوله © أنا خير منه خلقتني من نار 
وخاقته من طين # ١١‏ الأعراف » قلت قد أخبر بذلك رسول الله بل » ولم ينككره ٤‏ 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنما أنه عتيتئدز سجد » في النجم وسجد معه المسامورن 
والمشر كون والجن والإنس » ورواه البخاري والترمذي وصححه . وعن ابن مسعود أنه 
عليه السلام قرأ والنجم وسجد فيها » وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ 
كفا من حصى أو تراب وضعدفرفمهإلىجببته وقال يكفيني هذا » وقال عبد الله فلقد 
رأيته بعد قد كانوا يتفق عليه » والشبخ قبل الوليد بن المغيرة » وقبل ولآن آيات السجدة 
كلها دالة على الوجوب لأنها بثلاثة أقسام » قسم هو أمر صريح مثل الذي في النجم » وفي 
اقرأ بامم ربك > والأمر للوجوب . وقسم فبه ذكر طاعة الأنبياء ا قلنا . وقسم فيه 
ذكر الكفار وعخالفتهم في ذلك واجبة . 


وإذا تلى الإمامآية السجدة وسجدها المأموم معه لالتزامه متابعته » 
وإذا تلى المأموم لم يسجد الإمام ولاالمأموم في الصلاة ولابعد الفراغ 
عند أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » . وقال خحمددرح» 
يسجدونها إذا فرغوا » لأن السبب قد تقرر » ولا مانع بخلاف حالة 
الصلاة » لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة . ظ 


فإن قلت لا حب الإقتداء فبا فعلوه على وجه الاستحباب . قلت جهة الاستحساب 
مرعي تقتضي الإقتداء من هذه الجبة » فيحب الإقتداء مطلقاً . 

( وإذا تلى الإمام آبة السجدة سجدها ) وفي بعض النسخ وإذا تلى الامام السجدة على 
حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه سجدها أي سجد الامام ( وسجد المأموم معها 
لالتزامه متابعته ) لآنه إذا م يسجد معه بازم الحالفة بين الأصل والتبع » فلا يحوز * وفي 
.حديث عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله قي يقرأ علينا القرآن » فاذا قرأسجحدة 
سجد وسحدناً معه » رواه البخاري ومسل ( وإذا تلى المأموم ) يعني المقتدي إذا قرأ آئة 
السجدة و “مما الامام والقوم ( ل يسجد الامام والأموم في الصلاة ) هذا بالاتفاق ( ولا 
بعد الفراغ ) أي لا يسجد الامام والمأموم أيضاً بعد فراغهم من الصلاة ( عند أبي حنيفة 
' وأبي يوسف ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد » وقال حميد الدين بن يمبنة الحراقي وهذا 
إجماع إلا عند محمد بن الحسن . 

( وقال محمد يسجدونها إذا فرغوا ) من الصلاة ( لأن السبب قد تقرر ) أي سبب 
- وجوب السجدة وهو التلاوة قد تقرر ووجد ( ولا مانع ) معناه زال المانع » وهو كونهم 
في الصلاة كا لو “مع من غيره وهو في الصلاة.وفي الدراية وقال الشافعي حبث قالويستحب 
أن يسجد بعد الفراغ من الصلاة ( يخلاف حالة الصلاة » لأنه يؤدي إلى خلاف موضوع 
الامامة ) أن يسجد التالي وتابعه الامام » وذا لا يحوز بتقلب المتبوع تبعا ( أو التلاوة ) 
أي أو يؤدي إلى خلاف موضوع التلاوة إن سجد الامام وتابعه الباق فلا يحوز » لحديث 
رواه الشافعي وأبو بكر بن داود من حديث أبي هريرة أنه زد قال لرجل قرأ آية 


يها 


وما أن اللتتتدي جور عن القراءةلنفاذ تصرف الإمام عليم و تصرف 

المحجور لا حک له يلاف الجنبوالحائض» لأنبيا منبيان عن القراءة 

إلا أنه لايجب على الخائض بتلاوتها کا لا يجب سماعبا لانعدام 
أهلية الصلاة بخلاف الجنب » 


السحدة عنده انك كنت امامنا لو سجدت لسجدة . قلت هذا مرسل > ورفعه أو يكر 
ابن أبي داود من حديث أبي هريرة » وفي سنده اسماعيل بن عباس وإسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة وها ضعيفان » وإن سجد التالي وحده فلا يجوز أيضاً » لأنه يصير منفرداً 
بأداء سجدة في موضع الاقتداء » و تجحريعمته انعقدت على أن يؤدي مع الامام » فلا جوز 
أن ينفرد بشيء . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف ( أن المقتدي محجور عن القراءة ) وراءالامام 
شرعا ( لنفاذ تصرف الامام عليه ) أي على المقتدي في حتى القراءة » لقوله عزسييهد: منكان 
له إمام فقراءة الامام قراءة له ( وتصرف المحجور لا حم له ) لأنه لا ينعقد مفيداً لحكة 
کا عرف في موضعه ( يخلاف الجنب والحائض ) جواب عا يقال المقتدي في كونه منوعا 
عن القراءة » كالحائض والجنب والسجدة تحب على من معا » فكذا على سمع المقتدي > 
وتقدير الجواب قوله (للأنها ) أي لأن الجنب والحائض ( منهيان عن القراءة ) وتصرف 
النهي له حك كالملك بالبيع الفاسد بعد القبض ‏ فأثر الحجر في تعطمل السبب » وأثرالمنبي 
في حرمة الفعل دون التعطيل . 

( إلا أنه ) استثناء من قوله - لآنهها منهمان - أشار بهذا إلى بان الفرق بين الجنب 
والحائض › أي إلا أن الببان ( لا يحب على الحائض بتلاوتها ) لا يحب السجدة عليهايسيب 
. تلاوتها ( کا لا جب بسماعها ) أي كا لا تجب السجدة بسماعها من غيرها ( لانعدام أهلية 
الصلاة ) في حقبا » لآن السجدة ر كن من أركان الصلاة والحائض لا تازمها الصلاةمع تعذر 
السبب »> فلا تازمها السجدة أيضا ( يخلاف الجنب ) لأن الصلاة تازمه » فكذ لل السحدة. 
قال تاج الشريعة على أا نقول الجنب والحائض ليسا بممنوعين عن قراءة ما دون الآية على ما 
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ولو سمهبا رجل خارج الصلاة سج _دها هو الصحيح الأت 

الحجر ثبت في حقبم فلا يعدوثم » وإن سمعوا وم في الصملاة 

سجدة من رجل ليس معهم في الصلاةلم سجدوها في الصلاة , 

لأنا ليست بصلاتية . لأن سماعيم هذه السجدة ليس من أفعال 
الصلاة » وسحدوها 


ذكره الطحاوي ٠‏ وما دون الآية يوجب السجدة » ذكره ثمس الأئمة السرخسي « رح » 
في شر ح الصلاة هو ظاهر المذهب » أما المقتدي فاما حجر عليه في قراءة الآية فم دونها 
حجر عليه في قراءة ما دونها » فجاز أن ختص قراءتها بإحاب السحدة . 

( ولو سمعها رجل ) أي ولو مع آية السجدة رجل حال كونه (خارجالصلاةسجدها) 
يعني بالاتفاق ( هو الصحيح ) احترز به عن قول بعض المشايخ الذين قالوا بعدم الوجوب» 
وقي الدراية احترزعن قول بعض المشايخ حيث قالوا لا يسجدها على قولها » خلافاً محمد . 
وقال الاترازي قاله صاحب المداية » لآنه لما سم أن هذا الشخص محجور وجب عليه أن 
يقول يعدم وجوب السجدة على السامع خارج الصلاة » لأنه قد ثبت من أصولنا أنتصرف 
الحجور لا حك لهذا الحجور بالنسبة إلى وجه في حتى علة الحجر » وغير محجور أولى » 
فالأول مستازم شمول العدم » والثاني شمول الواجب فافبم ( لأن الحجر ثبت في حقهم ) 
هذا تعلمل الصحبح » أي في حق المقتدين والإمام » وهو أن عل الحجر هي الإقتداء»“وهو 
مختص بهم فلا يتجاوز الحجر غيرهم » فلا جرم جب السجود بقراءة المقتدي على ما هو 
خارج الصلاة . ١‏ 

(وإن ممعوا وهم)أي والحالأنهم (في الصلاة سجدة من رجل ليس معهم )يعني المقتدي 
إذا موا آية السجدة من الرجل خارج الصلاة ( م يسجد. ها قي الصلاة لأنها ) أي لآن 
هذه السجدة ( لبست بصلاتية ) يعني لبست من أفعال الصلاة ١”‏ » لآن أفعال الصلاة إما 
واجب أو فرض › وسماعها لیس بواجب ولا فرص فلا يؤتى بها في الصلاة ( وسجدوها 


)١(‏ في الأصل - لصلان - والصحيح ما أثبتناه » اه مصححه. 
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بعدها لتحقق سببها » ولو سجدوها في الصلاة لم يجزئهم » لأنه ناقس 
لمكان النبي فلا يتأدى به الكامل . قال وأعادوها لتقرر سبيها ولم 
يعيدوا الصلاةءلأن مجرد السجدة لا يناني إحرام الصلاة. وفيالنوادر 
أنه يفسد لأنهم زادوا فيها ما ليس منبا وقبل هو قول مده رح » » 


بعدها ) أي بعد الصلاة يعني يعد فراغها لتحقق سيبها وهو الساع من ليس بمحجور ( ولو 
سجدوها في الصلاة م يحزئهم لأنه ) أي لأن السجود ( ناقص لمكان النهي ) لآنه نبي عن 
إدخال ما لىس من الصلاة فيها » وقد وجبت السجدة كاملة » فإذا فعلبا وقعت ناقصة 
( فلا يتأدى به ) أي بالناقص ( الكامل ) لأن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصاً . 

( قال وأعادوها ) أي قال المصنف » وأعادوا السجدة التي يحدوها في الصلاة( لتقرر 
سببها ) وهو السياع من غير حجور ( ولم يعيدوا الصلاة » لأن تجرد السجدةلا يناني إحرام 
الصلاة ) لأن سحدة التلاوة عبادة والصلاة لا تنافيها » فصار كمن أتى سجدةزائدةمتطوعاً 
فلا تفسد الصلاة ( وني الدوادر أنه يفسد ) أي ذكر رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة وأبي 
بوسف أنه » أي أن السجود يفسد الصلاة » وقوله - يفسد - يشم الياء من الإفساد (لآنهم 
زادوا فما ) أي في الصلاة ( ما ليس منها ) وذلك أنهم اشتغلوا في صلاتهم بشيء حكه 
أن يقمدوا بعد الصلاة فصاروا ناقضين صلاتهم » كمن صلى النفل في حال الفرض . 

( وقمل هو قول عمد ) أي قال بعضهم الذي ذ کر في النوادر هو قول مد »وني 
مبسوط خواهر زادة ذ كر الفساد على قول عمد » ثم قال والصحمح أن لا تفسد الصلاةغند 
الكل » ثم قال هكذا قال على العمى » ويقال قول عمد جواب القياس » وما ذكر هنا 
وهؤ وقولهم جواب الاستحسان بناء على أن زيادة مادون الر كمة لا يفسدها عندحما » 
وط قوله زيادة السحدة بفسدها . 

وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في سجدة الشكر »> فعند عمد السجدة الواحدة 
عبادة مقصودة > ولهذا حك بأن سجدة الشكر مسنونة » فتفسد لشروعه في واجب قبل 
إكال الفرض » وعند أبي حنىفة وأحد الروايتين عن أبي يوسف أنها غيرمسنونة “والسجدة 


A‘ce 


فإن قرأها الإمام وسمعبا رجل ليس معه في الصلاة » فدخل معه 
لها بإدراك الركعة » وإن دخل معه قبل أن سجدها 


الواحدة بمنزلة الر كمة » وفي كونها ر كنا من أركان الصلاة غير مستقبلة عبادة» وف الختلف 
وملتقى البحرين قول أبي يوسف مع محمد في مشروعبة سجدة الشكر » وفي قاضي خان 
عن ابي يوسف روايتان فيها . 

( فإن قرأها الإمام وسمعها رجل لىس معه في الصلاة فدخل معهيعدما سجدها الإمام 
م يكن عليه أن يسجدها » لآأنه صار مدر كا لها بإدراك تلك الركمة ) أي صار الرجل 
المذكور مدر كا للسجدة » بإدراك الر كمة التي قرأها الإمامفيهاءلآنهما صارمدر كاللقراءة 
بإدراكه في تلك الركعة صار مدر كا لما تعلق بالقراءة . وقال شيخ الإسلام خواهر زادة 
ذكر في الزيادات أنه لا يسقط عنه ما لزمه بالسماع » ويسجد بعد الفراغ » ثم قال وذلك 
قباس ما ذكر في نوادر الصلاة لأبي سلمان » ثم هذا الذي ذكرة فما إذا أدرك الإمام في 
تلك الر كعة » كا ذكرة » أما إذا أدر كه في الر كعة الأخرى قبل ينبغي أن يسجد 
خارج الصلاة » وقال الإمام المتابي » وأشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه لأا 
صارت صلاتىة . 

إن قلت يشكل على هذا لو أدرك الإمام فيالركوع في صلاة العيدين حيث لم يصر 
مدر كا لتلك الر كعة > ويأتي بالتكبيرات في حال الر كوع خلاف) لأبي يوسف. قلت الأصل 
في جنس هذه أن كل ما لا يمكن أن يؤدى به في الر كوع أو الرحكعة فبإدراك الإمام في 
الر كوع يصير مدر كا لتلك الرحعة وما يتعلق بها » وكلما يكن أنه يؤتى فبها فبإدراك 
الإمام في الر كوع لا يصير مدر كا اليه » وببنها الإدراك ممكن . 

فإن قلت السجدة من أفعال الصلاة ولا يحري فمها النبابة . قلت لا نسم ذلك » لأن 
الفعل إذا وجب لسبب نحري فمه النماية » والسبب هو القراءة . 


وزد فكل هه فل :ا نها ای وإن دخل مع الإمام قبل أن دسحد الإمام 


) ٠۱ م‎ -.١ _(البناية في شرح الحداية - ج‎ ١ 


سجدها معه » لأنه لو يسمعها سجدها معه » فهنا أولى » وإن لم يدخل معه 
سجدها لتحقق السبب وكل سجدة وجبت في الصلاة فل يسجدها فيبا 
لم تقض حارج الصلاة» 


سجدة تلاوة ( سجدها معه ) أي مع الإمام ( لأنه ) أي أن هذا الداخل ( لو إيسمعها ) 
أي سجدة تلاوة من الإمام ( سجدها معه ) أي كان عليه أن يسجدها معه بوجود السبب 
( فنا أولى ) أي في هذه الصورة قد سمعها من الإمام » فأولى أن يسجد ( وإن م يدخل 
معه سجدها ) أي لم يدخل الرجل مع الإمام في صلاته سجدها هو خارج الصلاة (لتحقق 
السبب ) وهو التلاوة الصحمحة أو السماع للتلاوة الصحبحة على اختلاف المشايخ . وقال 
مالك لا يسجد لأذ الماع بناء على التلاوة وهي وجدت في الصلاة » فكانت صلاتمة » فلا 
' يؤدى خارجبا . قلنا السماع وإن كان مبناه على التلاوة » ولكن الوجوب بالسياع . 

فإن قلت الصحيح أن التلاوة سبب في حت السامع » وكانت الصلاة » فكانت السجدة 
صلاتية فلا يقضى خارجبا . قلت لما اختلفوا في أن السماع سبب في حقه أو التلاوة» فقلنا 
بأدائا خارج الصلاة احتياط) . 

فإن قلت ينبغي أن لا يتابع الإمام فيا إذا ل يسجد حتى شرع » لأنه ما وجب لصلاته 
قلت صارت صلاتية بالاقتداء إذ للاقتداء تأثير في جعل غير الواجب واجبا » وفي جمل 
الواجب غير واجب فإن القعدة على رأس الر كعتين واجبة للمسافر > وباقتدائه بالمقم أإيبق 
واجبة » و كذا لو يحرم للأريع نفلا يازمه ركمتان » ولو اقتدى بمصلي الظبرازمه الأربع» 
حتى لو قضى يقضي الأربع » وذكر ابن الساعاتي في شرحه للمجمع لبس الخلاف في ذلك 
راجما إلى كونها صلاتية » بل الخلاف في ذلك راجع إلى أن مطلق السماع هل يوجب 
السجود > فالصحمح أنه إذا قصد الإستاع سجد » وإلا فلا » فككذلك أوردالمسألةفيالجمع 
بصبغة لا يفيد خلافا . 

( وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها لم يقض ) أي لم يؤد » والقضاء يأتي بممنى 
الأداء يا في قوله تعالى هل فاذا قضيتم الصلاة  ٠١‏ النساء > أي فاذا أديتم ( خارجالصلاة 


A‘Y 


ea, 


لأنباصلانية 


لأا صلاتمة ) لہا منسوبة إلى الصلاة » واعترض علمه يأن هذا خطأ » لآن اء التأنث لا 
تنيت في السب » والصواب أن يقال أن ملاته كا يقال في النسب إلى الزكاة زكاقه ۔ 
وأجاب صاحب الدراية عن هذا يأن هذا خطأ مستعمل > فمكوت خيرا من صواب 
مستعمل > ورضي الا كل عثل هذا » فأجاب يثه . قلت كيف يكون الخط أ خيراً من 
الصواب > وهذا لا يقول يه أحد > والصواب أن يقال في جواب أن الفقباء قصدم المماني» 
وكثيراً ما يتساهاوت في صورة الألقاظ ء لآن جل قصدم المعتى . 

قان قلت هذا الكل متقوض عا إذا سمموم ف قلصلاة من لىس مميم قي الصلاة » قاتها 
سجدة وجيت في الصلاة ويسجدوتها يسدهاكا د كر المصتف يقولهوإن-عموم فيالصلاة- 
إلى أن قال و سجدوها يمدها ‏ قلت قال صاحب الدراية المراد مزقوله وك ل سجدة.- 
أي سجدة صلاتية > ولا يد من هذا القبد حتى لا برد النقض التكور » ولكتنه ترك 
هذا يمد ظيوره ‏ 

وقال الأكل وقه نظر » لآن قوله - وجبت قي الصلاة - إما أن تكو 0 صفةموضحة 
أو صفة ما بتميز عتها > لن كل سحدة صلاقنة واحمة في الصلاة أو صفة كاقفة > وعاد 
السوال أو غيرعما من التأكيد والمدح والنم والمقام لا يقتضيه » فالصواب أن يقال تقديره 
وكل سجدة عن قلاوة وحبت في الصلاة > أي ثبتت ‏ قلت هذا الذي قاله إنما ينبي إذا 
جملا قوله - وحمت ق الصلاة ‏ حالاً عن تلاوة » وأما إذا جملت اما صفة فالإشكال 
طحاله. 000 

قان قلت قو الال لا يكون فكرة . قلت ذو الحال ها هنا قرب من الممرقفة 
كالوصف » قاقهم . 3 

قان قلت قل جدوها قربا غير مقصود > لأنها تؤدي سجدة الصلاة إذا سجد علىالقور > 
وأما إذا أخرها قلا » لأنها تصير دينآ عله يفوات وقتبا فلا يتأدى قي همن المير > قال 
قلت وقتها موسع > قمق سجد كان أداء لا قضاء ‏ قلت هذا عند عمد رواية عن أبي 


R‘Y 


وها مزية الصلاة فلا تتأدى بالناقص . ومن تلى سج دة فل يسجدها 

حتى دخل في صلاة فأعادها وسجد أجزأته السجدة عن التلاوتين » 

لأن الثانية أقوىلكونها صلاتية فاستتبعت الأولى . وفي التوادر 

يسجد أخرى بعد الفراغ » لأن للاولى قوة السبق » فاستوتا » قلا 
الثاننة قوة اتصال المقصود , 


حنيفة وعند أبي يوسف ورواية عن أبي حنيفة أن وجوبها على الفور لا على التراخي > 


فيجوز أن يكون المصنف اختار ذلك . 

( وها ) أي والسجدة ( مزية الصلاة ) قال قاضي خان ان الصلاتية أقوى » لأنبا 
وجبت بتلاوة تعلقها جواز الصلاة » ألا ترى أنه لو ضح كق سجدة التلاوةتنتقض طبارته » 
ولو ضحلك فيا خارج الصلاة لا تنقض فيكون لما مزية ( فلايتأدىبالناقص )لأن الكامل 
لايحوز أداؤه الناقص . 

( ومن تلى سجدة فم يسجدها حى دخل في صلاة ) أي في مكان واحد . فان قلت 
مجلس التلاوة غير مجلس الصلاة . قلت بل واحد حقيقة وحكا . أما حقيقة فظاهر؛وأما 
حكما فلآن مجلس التلاوة مجلس العبادة فكان من جنس مجلس الصلاة ( وأعادها ) أي في 
الصلاة تلك الأية التي قرأها خارج الصلاة ( وسجد أجزأته السجدة عن التلاوتين ) أي 
التلاوة التي وقمت خارج الصلاة » والتلاوة التي وقمت في الصلاة ( لأنالثانية ) أي السجدة 
الثانية ( أقوى لأنها صلاتبة فاستبقت الأولى ) أي جعلت السجدة الثانية السجدة الأولى 
تابعة لها > لأن المتلوة في الصلاة أفضل من الصلاة في غيرها » هذا على رواية الجامع الكبير 
والمبسوط ونوادر الصلاة التي رواها أو خض 

( وي النوادر ) أي أراد به نوادر الصلاة التي رواها أب سلبان لا تستتيم إحداهما » 
فاذا كان كذلك سجد أخرى > أي من الصلاة » لأن للأولى قوة السبق فاستويا > أي في 
جواب فلا يستتبع إحداها الأخرى ( قلنا للثانية ) أي المجدة الثانية التي من الصلاتية 
( قوة إتصال المقصود ) هو أداء السحدة > لأن المقصود من وجوب السحدة أداؤها 


5م 


لأن الثانية هي المستتبعة ولا وجه إلى إلحاقا بالأولى » لانه يؤدي إلى. 
سبق الحم على السبب | 


( فترجحت بها ) أي فترجحت الثانبة بقوة الإتصال بالمقصود ؛ لآن الأصل اتصال 
المسبب بالسبب . 

فان قلت هذه المسائل لبيان التداخل وإلحاق الأولى بالثانية خلافموضوع التداخل» 
لأن السابق قد مضى وأصحابه قد يكون ملحقا باللاحق . قلت السابق قد يكون تبعاً 
إذا كان اللاحق أولى كالسنة قبل الفريضة » ولآن التكرار قائم بها » فكار: إلحاق 
الأولى بالثانية . مكنا . 

( وإن تلاها ) أي وإن تلى آية السجدة رجل وكان خارج الصلاة ( فسجد لتلاوته ثم 
دخل في الصلاة فتلاها ) أي تلك الآبة ( سجد لها ) يعني يحب عليه أن يسجد لا ( لأن 
الثانمة ) أي السجدةالثانية (هي المستتبعة ) أراد أنالمتلوةفي الصلاة هي المستتبعة لقوتها للمتاو 
في غير الصلاة لضعفها » فاو قلنا بعدم تجدد الوجوب بالحاق الثانية بالأولى يازم استتباع 
التابع متبوعه » فلا يحوز(ولا وجهإلىإلحاقها بالأولى) قال الأكمل لا وجه لإلحاق السجدة 
المفمولة بالأولى » أي بالتلاوة الأولى > لآنها إذا لحقت بها وهي تابعة للثانية كانت السجدة 
ملحقة بالتلاوة الثانية » وذلك ( لآنه يؤدي إلى سبق الحم قل السبب ) فتبين أرن 
التداخل في هذه الصورة متعذرة فتجب سجدة ثانبة للصلاة الثانبة » ثم قال وإياك أن ترد 
ضمير إلحاقها إلى التلاوة الثانية ما فعله بعض الشارحين . واعترض على المصنف »* فانهفاسد 
قلت أراد ببعض الشارحين الاترازي » فانه قال في هذا الموضوع بمانه انا لو ألحقنا المتلوة 
في الصلاة بالمتلوة في غيرها . مه 

فان قلنا السجدة المفعولة خارج الصلاة يتحرى في التلاوة بين جعما يازم تقدم الحكم 
وهو السجدة على السبب وهو التلاوة » وتقديه عليه لا يحور » ثم قال وفي هذا التعليل 
نظر عندي » لاغ لا نسل تقدم الحم على السبب. » لأن مبنى السجدة على التداخل في 


Ao 


ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجِرَأه سجدة 
واحدة ء فان قرأها قي مجلسه فسجدها ثم ذهب ورجع قةر آهاسجد ثانية - 
وإن لم يكن سجد للاولى قطيه سجدظن» والاصل أن مبتى السجدة 

عل التداخل دفعاً الحرج » 


السيب > قم تقدير إ لاق التاتبة بالأولى لا يازم ما قال » لته يكوت السبب هو الآوى 
وحدها وقد تقدم السبب > قتلاه يحكمه » اتنهى كلامه ‏ قلت الصواي كا قاله الأسكمل 
والأصوب من كلامها أن تقول ا لم يمكن القول بالتداخل ها هنا وجبت لكلتلاوةسجدة 
على حدة » على أن في يعض النسخ ولا وجه إلى كوتها مستتيمة للآولى » فاقهم . 

( ومن كور تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة ولحدة ) قمد يقوله 
سجدة واحدة > لأنه إذا كرر سحدات مختلقة يحب لكل ولحدة سح دة > ويقوله في 
مجلس لآنه إذا كات في جالس عتلفة تمدد السجود على ما سسحيء يمانه إن شاء الل تعالى» 
وقال النووي إن ل يسجد للأولى كقته سجدة واحدة > وإن سجد لها ثلائة أوحه > 
أصحيا مسجد > ويه قال مالك وآحد . والثاتي : يكفيه الأولى > قاله اين شرح ورجحه 
صاحب المدة وقطع به أي حامد . الل الث : إن طال القصل قرأها قسجد ثم ذهب 
يمني أنه مشی ثلاث خطوات > ورجع فقرأها. وسجه تنبا »ولت ل جد للاولى 

( قات قرآها قي جلسه قسجدما قتهب ورحع ققرأها سجد ثانية ) لت دد السيب 
( وإت ف يكن سجد للأولى قمليه سحدتان ) أراد أنه إذا ذهب عن مجلسه يعد قراءته ول 
يسجد لها تم رجع اليه ققرأها ثات] » قمليه أن يسجد لكل قلاوة سجدة ( والأصل ) في 
هذا ( أن مبنى السجدة على التداخل ) يمني قى الاستمات والقياس أن حب لكل 
تلاوة » والح يتكرر يكور السيب > وأما وجه الاستحسان قيو قوله ( دقما الحرج ) 
وذلك أن المسدين يحتاجون إلى تملم القرآت وتطله > ودلك متاح إلى التكرار غالا > 
فالزام التكرار قي السجدة يقي إلى الحرج لا عالة » والحرج مدقوع ويؤيد هذا ما روي 


AT 


وهو تداخل في السبب دون الحم وهو أليق بالعبادات والثاني بالعقويات 


أن جبريل عليه السلام كان يقرأها على الني عليه السلام ويقرأ الني على أصحابه 
وبسحد مرة واحدة . 

وقال الأكمل وقد صح أن جبريل برست كان ينزل بآية السجدة على ر سول أف يزستود 
وتكرر علمه » وكان رسول الله تزوتهدذ يسجد لما مرة واحدة تعليما لجواز التداخل . 
قلت نزول جبريل بز بآية السجدة وغيرها من القر آن على الني عزنتط صحبح لا شك 
فيه > ولكن صحة بقية. القضية من أبن “ ول يتعرض اليه فاكتفى بمجرد النفل > كا 
أو موسى الأشعري رضي الله عنه يلقن الناس القرآن في مسجد البصرة وتكرر السجدة 
ويسجد مرة واحدة . وروي عن أبي عبد الرحمن السامي وهو معلل الحسن والحسين أنه 
ات 0 » وقد أخذ التلاوةعنالصحابة» 
فالظاهر أنه أخذ حكمها عنمم 

زرفو و وا ودر ب الست هي 
تداخل في السبب وهو التلاوة دون الح » وهو وجوب السجدة > وهو أن يحمل التلاوة 
المؤدية في ال جلس تلاوة » فلم تكن الثانية والثالثة سا للوجوب » إذ السبب إذا تحقق لا 
يحوز ربك مكمه في العبادات احتباطا » وضعف السرخسي التداخل » وقال الصحبحأن 
سبب الوجوب حرمة المتلوة » فالثانية تكرار محض فم يكن سبباً » فلا يحب بها شيء . 
5 الماتريدى سبب وجوبها تلاوة مقصودة » ول بوجد في الثانبةلأنها تبم للأولىوتكرير 

الحقظ والتفكن ذلك وس 

( وهذا ) أي التداخل في السبب ( أليق بالعبادات ) لأنه لو حك تمده الأسباب 
يازمه ترك الإحتياط في أمر العبادة » لأنه يازم الإسقاط بعد وجوب سبب الإثنات » فلا 
يحوز لآن العبادة تحتاط في إثباتها لا في إسقاطها ( والثاني بالعقوبات ) أي التداخل في الح 
دون السبب أليق بالعقوبات » لأنها ليست ما تحتاط فيها بل في درا فبجعل التداخل في 
ا كرتعم المع مع رجن اب طاق زل ير اذو كرمة» فاته رالروك 
بينبوع العفو وكال الكرم . 


A‘V 


وإمكان التداخل عند اتاد المجلس لكونه جامعاً لامتفرقات ء فاذا 
اختلف عاد الحم إلى الاصل , ولا يختلف بمجرد القيام بخلاف 
الخيرة لانهدليل الاعراض وهو المبطل هنالك 


0 وثمرة هذبن الفصلين تظبر في الأول فيا إذا تلى آية سجدة فسجد » ثم قرأ تلك الآيةفي 
ذلك املس مرات تكفيه تلك السحدة عن التلاوة التي توجد بعدها > وفي الثاني 
إذا زنى فجلد ثم لو زنى يحلد ثانا » و كذلك ثالث ورابعا يعدم التداخل في الأساب » 
بخلاف ما إذا زنى ول يجلد ثم زنى بجلد مرة واحدة لتداخل الحم للعقوبة . 

( وإمكان التداخل ) أراد به الإمكان الشرعي ( عند اتحاد الجلس لكونه جامعاً 
لمتفرقات ) أي ألا ترى أن شطري العقد يجمعبها ا مجلس وإن تفرقا بالأقوال » واتحاد 
المجلس له أثر في جميع المقدورات كا في الإيجاب والأقارير » ألا ترى أن من أقر بالزنا أربع 
مرات في مجلس واحد يجعل مقراً مرة واحدة » وفي المجالس الختلفة يحمل مقراً أربع 
مرات © فكذا ها هنا ( فإذا اختلف ) أي الجلس ( عاد الحك إلى الأسل ) وهو وجوب 

التكرار لعدم الجامع ٠‏ 

فإن قلت ل لا يجحمع الجامع بين الآيات في المجلس كا جح بين المرات فيه . قلت لعدم 
الحرج > فان آية السجدة حصورة » والغالب عدم تلاوة الجيع في الجلس»يخلاف التكرار 

للتعلم » فانه ليس بمحصور . 

( ولا ختلف ) أي الجلس ( جرد القيام ) ولمذا لو باع وهو قاعداً وقام ثم قل 
المشتري صح قبوله » كنذا في الكاني » ولو قرأها وهو قاعد ثم قام فق رأها لا يحب إلا 
سجدة واحدة ( بخلاف الخيرة ) وهي التي قال لها زوجها اختاري “فقامتهقالت اخترت 
نفسي لا يقع الطلاق ( لأنه ) أي لأن قبام الخيرة ( دليل الإعراض ) لأن الجلس تبسدل 
حقيقة ( وهو ) أي الإعراض ( يبطل هناك ) أي في الخيرة > ثم الجلس إفا يختلف إذا 
ذهب عن ذلك بعيداً » فان كان قزيباً لا ختلف » فالفاصل بينهما ما ذكر قي المحبط إذا 
مشى خطوتين أو ثلاث فهو قريب » وإن كان أكثر من ذلك فمو يعيد . وقي المبسوط في 

. روايه ابن رستم عن محمد قال محمد نحو عرض المسجد أو طوله فهو قريب‎ ٠ 


له 


وني تسدية الثوب يتكرر الوجوب » وف المنتقل من غصن إلى غصن 
كذلك في الاصل » وكذا في الدياسة للاحتياط » 


وقي المبسوط فان نام قاعدا أو أكل لقمة أو شرب شربة أو عمل عمال يسيراً ثم قرأ 
فليس عليه أخرى » لأن هذا القدر لا تبدل المجلس وقي الروضة بالكل لا يختلف المجلس 
حتى یشبع » وبالشرب حتى بروى » وبالكلام والعمل حق يكثر استحسانا . وتي شرح 
المجمع الامكتنة التي تتحد حكمما كالمسجدوالجامع و المت والسفيئة سائرة كانت أو واقفة 
والحوض والغدير والنهر الواسع والدابة السائرة وراكبها في الصلاة قال في هذه الأماكن 
إذا كرر التلاوة لا يازمه إلا سحدة واحدةوهو مخير إن شاء سحدها عند التلاوة الأولى » 
وإن شاه سجدها عندالأخيرة» والأمكتة التي يختلف حكمباو يتعددالوجوب كالدابةالسائرة 
وراكبها ليس في الصلاة » والماشي في الصحراء » أو السياخ في'البحر والنهر العظم . 
( وقي تسدية الثوب يتكرر الوجوب ) قال شمخ الإسلام خواهر زادة في ميسوطه إن 
كان يسدي الكرياس ويقرأ آية وإحدة مراراً اختلف المشايخ » قال بعضهم يكفبه سجدة 
واحدة » لأن الجلس واحد من حيث الإسم . وقال بعضهم يازمه بكل تلاوة وسجدة » 
لأن المجلس تبدل حققة بتبسدل المكازن رامد اتحاد العمل كا في سائر الدابة 
وهو الأصح . 
( وقي المنتقل من غصن إلى غصن كذلك في الأصل ) أي يتكرر الوجوب في الأصح 
برجع إلى المذ كورين تسدية الثوب والمنتقل ( وكذا في الدياسة ) وقال الاترازي واختلف 
في قسدية الثوب والدياسة والذي يدور حول الرحى والذي يسبح في الحوض أو النبر “ 
ظ والذي علا على غصن ثم انتقل إلى غصن آخر والآصح هو الايحاب ( للاحتياط ) أي 
بالنظر إلى اتحاد العمل واتحاد الجلسلا يتبدل المجلس فلا بتكرر الوجوب بالنظر إلى حقيقة 
اختلاف المكان يتكرر الوجوب فقلنا بالتكرار احتماطاً » وفي الدراية وني لفظ الكتاب 
إشارة إلى أنه لا خلاف في التسدية لأنه قطعها بالجواب من غير تردد » ويدل على 
أن اختلاف المشايخ في المنتقل من غصن إلى غصن وني الدياسة وفي النهاية وهذا 
االفظ أشار به إلى التسدية والمنتقل كا ترى يدل على أن اختلاف المشايخ في المنتقل من 
غصن إلى غصن وفي الدياسة لا في تسدية الثوب » لآن قطعبا بالجواب من غير تردد > 


۸۰۹ 


ولو تبدل مجلس السامع دون التالي يتتكرر الوجوب عل السامع » 
. لأن السبب في حقه الساع » وكذا إذا تبدل مجلس التالي دون 
السامع على ما قيل » والأصح أنه لا يتكرر الوجوب عل السامع 
قلنا » ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع 


ثم شبه الجواب الثاني بذ كر الأصح ؛ ولكن ذكر الإختلاف في شروح الجامع الصغير في. 
المسائل الثلاث كلما . 

وقال الأكل وقال صاحب النباية وذكره .. الخ ما ذكرة ثم قال وليس 
بواضح حواز أن يكون قوله في الأصح متعلقف] المسامين جميعاً . وقوله - للاحتياط - 
جوز أن يحكون وجه الأصح في الصور اللاث المذكورة . قلت الفظلاهر أن قوله 
في الأصح متعلق بسألة المنتقل من غصن إلى غصن » وقوله - للاحتياط - متعلق بمسألة 
الدياسة » وقطع صاحب المداية بالجواب في مسألة بنفي اا يني كون 
الخلاف في الحقبقة . ش 

( ولو تبدل مجلس السامع دون التالي وتكرر الوجوب على السامع ) بإتفاق المشايخ » 
وبه صرح الإمام الزاهد السفناق » فعلى قول من يقول السبب في حت السامعالسماعفظاهر» 
وعلى قول من يقول السبب في حقه التلاوة فكذلك الظاهر » لأن الشرع أبطصل تعدد 
التلاوة المتكررة في حى التالي كما لاتحاد مجلسه لا حقيقة » فم يظهر ذلك في حق 
السامع » فاعتبرت حقيقة التعدد فكرر الوجوب عليه ( لأن السبب ) أي سبب وجوب 
السجدة ( في حقه ) أي في حت السامع ( السماع ) فتكرر السبب بتكرار الوجوب 
( وكذا ) يتكرر الوجوب ( إذا تبدل مجلس التالي دون السامع على ما :قلنا. ) على قول 
بعض المشايخ > وهو قول فخر الإسلام أيضا ( والأصح أن لا يتكرر الوجوب على السامع 
ما قلا ) أشار به إلى قوله لأن السبب في حقه السباع » ومكان السماع متحد فلا يتكرر 
الوجوب > وهذا قول القاضي الاسبيجابي صاحب شرح الطحاوي . 

( ومن أراد السجود ) أي سجود التلاوة ( كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورقع 
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رأسه اعتباراً بسجدة الصلاة وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه ولا تشبد عليه . 

رأسه اعتباراً بسجدة الصلاة ) يعني اعتيروهاعتبار ] بسحدة الصلاة » وقوله - كير 
إشارة إلى أن التكبير فبها سنة كا في المسبب به .. وقال الاسنجاني ويرفعم صوته ؛ وقبه 
[شارة إلى أن التكبير ليس بواجب بل هو تة لما ذكرة » وأيد ذلك ما ذكره قالحبط» 
فقال وروى الحسن عن أي حنفة أنه لا يكبر عند الإنحطاط > » لآن تكبير الإثثفال من 
ال كن > وعند الإنخطاط » وها هنا لا ينتقل وهي رواية الحسن عن أي يرسق ٠‏ وق 
النخيرة وقمل يكبر في الابتداء ولا يكبر في الانتباء > وهي روابة الحسن عن أي حنيفة 6 
وقمل مكبر في الابتداء بلا خلاف » وقي الانتهاء خلاف بين ألى وزسف وجمد على قول أبي 
يوسف لا يكبر » وعلى قول محمد يكير . 

وعند ججبور الشافعية يكبر السهو إلى السجود > وعند رفعه . وقالأبزهريرةمتهممزلا 
يكبر فمها وني غير الصلاة يكبر للافتناح ثم للسبو ثم لارفم » وهو قول أحمد وهو شرط . 
في المشبور » وقي وجه يستحب » وني الثالث لا يشرع أصلا وهو قول أي جعفر متهم »> 
وموله - ولم برع يديه - احارازاً عن قول الشافمي > فإن عنده حقها أن يسجد سجدة 
واحدة فبكير رافعا بديه ناويا » ثم يكبر السجود ولا يرفع يديه ثم يكير لارفع ولايسم» 
وأقلها وضع الجبهة على الأرض بلا شروع ولا سلاء» كذا في الخلاصةالغزالية . وقالالقاضي 
من المناية وقياس المذهب أن لا يرفع يديه وهو حديث متفق عليه » ويقولنا قال ابراهم 
وأبو الحسن وأبو قلايبة وابن سيرين وأبو عبد الرحمن. وعامر » ذكر ذلك كله 
ابن اهي شيبة . 

( وهو المروي عن ابن مسعوه رضي الله عنه ) يعني المذ كور من صفة سجدة التلاوة 
هو مروي عن عبد الله بن فسعود > وهذا غریب لم ينبت يشت » وإنما روي عن عبد الله بن حمر 
رضي الل عنها » وقال كان رسول الل يك يقرأ علينا القرآن » فإذا مر بالسجدة كير 
وسجد وسجدة » رواه أبو داود ( ولا تشہد عليه ) أي على من يسجد التلاوة > وبه قال 
مالك » وعن الشافعي فيه قولان > وقال البويطي لا يتشد > وقال خواهر زادة قال 
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ولا سلام لأت ذلك التحليل وهويسة دعي سبق التحريعة 
وهي منعدمه قال ویکره اوت يقرأ السورة في صلاة 


| الشافمي في كتابه ليس فيها تسلم ولا تشہد » وبه أخذ بعض أصحابه > ومن أصحابه من 
لم يأخذ بها » قال الشافعي لکن قال فيها تشہد وتسلم * وكان ابن شريحيقول فيها تسلم» 
لكن لا يحتاج فيما إلى تشد . وفي التنبيه قبل يتشهد ويسم » وقيل يسم ولا يتشهد > 
والمنصوص أنه لا يتشهد ولا يسل . 

واعترض على صاحب التنبيه فبه الشيثين » أحدها أنه صرح ينص الشافعي أنهلا يسم 
وأنه ليس له نص غيره » وليس الأمر كذلك بل القولان مشهوران فياشتراط السلام. 
الثاني أنه صرح بأن الراجح في المذهب أنه لا يسم ٠‏ ولمس كذلك »> بل الصحيح عند 
الأصحاب على ما حكاء النووي اشتراط السلام » قال ومن صححه أبو حامد وأبو الطبب 
٠‏ في تعليقها والرافع وآخرون > ولا يتشهد عند الحنابة » نص عليه في رواية الاترازي . 
( ولا سلام ) أي ولا سلام علية أيضاً » وبه قال النخعي والحسن وسعبد ويحبى بن وتاب 
ومالك وعطاء وأبو صالح > وقال ابن المنذر قال أحمد أما التسلم فلا أدري ما هو » وعنه 
أنه فرض ويجزئه تسليمة » وعنه تسليمتان ولا يسم في البويطي » وقال المزني يسل .. 

( لأن ذلك ) أي السلام ( التنحليل وهو ) أي التحلي ل ( يستدعي ) أي يقتضي 
( سبق التحرية ) ولأنها معتبره بسجود الصلاة ونجود الصلاة لا يقتضي التسلم ( وهي ) 
التسرعة ( منعدمة ) هذا اللفظ خطأ عند أهل التعريف »> وصوابه معدومة . 

فإن قلت كف يكون معدومة وقد ذكر من أراد السجود كبر > والتكبير التحرعة 
في الشروع في الملا وات ذاك کی لاسر مال فشا ری ا 
والتكبير لما لمس التحرعة بل للانتقال إلى السجود فكذا ها هنا . 

( وقال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ويكره أن يقرأ السورة في الصلاة 
أو غير ها أو يدع ) أي يترك ؛ وم يستعمل ما معنى هذه اللفظة إلى قراءة © ما ودعك 
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آية السجدة » لأنه يششبه الإستنكاف عنبا ء ولا بأس بأن يقرأ آي 

ش السجدة ويدع ماسواها » لان مبادرة اليبا » قال مد « رح » أحب 

إلي أن يقرأ قبلبا آية أو آيتين دفعاً لوم التفضيل » واستحسنوا 
إخفاؤها شفقة على السامعين والله أعلم 


ربك » + الضحى » بالتخفيف > وهي شاذة ويدع ( آية السجدة بأنها يشبه الإستنكاف 
عنها ) أي الإعراض عن السجدة » وليس ذلك من خلاف المؤمنين » وهو يؤدي أيضاً إلى 
هجران بعض القرآن . وقال الشافعي يكره قراءة آية السحدة فيالصلاة » سواة كانت 
صلاة السر أو الجهر . وقال مالك يكره قراءتها في جميع الصاوات > وعندنا يكره فيا 
یسرون ما يجبر > وبه قال أحمد. 
٠‏ ( ولا بأس بأن يقرأ آية معط نون 1ك دع ال ارط ري 
إلى السحدة ( قال ) أني قال عمد في الصلاة ( واحب إل أن يقرأ قبلها آية أو آیتن دفعاً 
لتوم التفضيل ) أي تفضيل بعض الآيات على البعض ( واستحسنوا ) أي استحسنالمشايخ 
( إخفاوها ) أي إخفاء آبة السجدة ( لشفقة ) أي لأجل الشفقة ( على الساممين ) لأرنف 
السامع ريا لا يؤديها قي الحال انع فلا يؤدها بعد ذلك يسبب النسيان فيبقى عليه الواجب 
فيأثم . وفي ال حيط إذا كان التالي وحده يقرأ كيف شاء جهر أو أخفى » وإن كان ممه 
جاعة > قال مشايخنا إن كان القوم مهيئين للسجود > ودفع في قلبه أنه لا يشت عليهم 
ABS EN‏ » وإن كانوا حدثين ويظن أنهم لا يسحدون 
0 
اي :ختلف الجلس بالنوم مضطجعاً . وتقاعدا لا ختلف ذكره في ال محمط. وفيجوامع 
الفقه القبام والقمود والاتكاء والر كوب والأزول لا برجب اختلاف ال جلس» و كذا الإنتقال 
في السبت والمسجد من زاوية إلى زاوية » ومن جانب طولاً أو عرضاً . وقيلإن كانالييت 
كبيراً أو المسجد كبيراً كالمسجد الجامع تختلف . وفي المنتقى عن محمد في المسجد الجامع 
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لا وتکرر من غير تفصمل . وفي جوامع الفقه سثل أبو بكر عمن قرآ القرآن كله وسجد لکل 
بحده سجدة ثم قرأ انب يحب اتا . 

وني الموغيناني لو قلاها ثم سبح أو هلل كبيراً ثم تلاها يكفيه سجدة ‏ وفيه ولايحوز 
أدامها في الأوقات المكروهة » إلا أن يقرأها فما » فإن قرأها في وقت مكروه سجدها 
في وقت غير مكروه » قبل لا وز » وقمل إن قرأها عند الطاوع وسجدها عندالغروب 
يحوز ولا جوز العكس . وقي الأصل إذا قرأ سحدة في آخر السورة في صلاته إن كان 

--. بعدھا آیة أو آیتان إلى آخر السورة إن شاء ركع وإن شاء سجد » يعني إن شاء ركع ۳ 

: ركوعا على حدة وإن شاء سجد لها سجدة على حدة والسجدة أفضل »> وإذا سجد يمود 
إلى الغبام » لأنه يحتاج إلى الر كوع ويقراً بنفسه السورة ثم بر كع إن شاء غم اليها آية من 
السورة الأخرى حتى يصير ثلاث آنات › ویکرہ لولم بقم بعدھا شيئا إلى الر كوعيحتاج إلى 
النبة خالفة ينما » وفي السجدة لا يحتاج الها » ٠‏ وقمل إن شاء أقام ركوع الصلاة مقام 

سحدة التلاوة “ ونقله عن أبي حشفة وأبي يوسف . 

وروي فتن عن أي سا ما يمل عل ل سبيت ار کن اكوب عن سند کا 
وقد روي عنه إذا كانت السجدة ة في آخر السورة كالأعراف والنجم أو قري مله ڪي 

إسرائيل وانشقت »> فر كع حين فرغ من السورة أجزأته سجدة الر كمة عن التلاوة . 

3 واختلف المشايخ فا إذا ركم وسجد الصلاة دون التلاوة والركوع ينوب عنيا 
أو سجدة الصلاة قبل الركوع لقربه منها » ثم اتفقوا على أن الر كوع لا ينوب عنالسجده 
بدو النبة » واختلفوا في السنجود » قال ابن ماعة وجماعة من أئّة بلخ لا ينوب ما لم ينو 
في ركوعه أو بعد استوائه قان إذا سجد لصلاته وتلاوته . وقال غيرهم أن النية فيبا 
ليست بشرط >.والصلاتية أقوى فتنوب عنهها » كذا في النخيرة وقي الحبط لو ل ينو في 
السجود ل يجز © نص عليه في النوادر » لأن الصلاتية تخالفها حكما فلا ينوب عنها شتا 
إلا بإلنية . وقبل يحوز بدون النية » وروى الحسن عن أبي حنيفة أن السجود ينوب دون 
الركوع وتي المبسوط الأصح أن سجدة الصلاتية تنوب عنها دون الركوع . 
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وف قاضي خان وقال عامة.المشايخ لا يحتاج إلى النبة » ويصير مؤادة بالصلاتية لأنها 
أقوى > إلا إذا ان نقطع الصور فيحتاج إلى النية > وإن كان بمدها ثلاث آيات إلى آخر 
السورة » أو كانت في آخر السورة » أو كانت في وسطه فالحم في هذا كله ما ذكرتاهء . 
فلو أنه لم بر كع لا ولم يسجد نا في هذه الوجوه على الفور » ولكن قرأ ربعا من السورة 
أو خرج إلى سورة أخرى فقرأ منها شيئا إن قرأ بعدها ثلاث آيات 2 أو كانت السجدة 
في وسط السورة ل يحز ئه الركوع وسجدة الصلاةعن التلاوة>لأنها صارت ديت عليه لفوات 
علها > وني الأصل وامجرد أن الآيات الثلاث إنما تصيرفاصلة ومانعة وقوعالر كوعوالسجود 
عن التلاوة ؛ وإذا كانت في وسط السورة ولا تصير مانعة في آخرها . 

وفي المرغبناني عن شيخ الإسلام إذا قرأ ثلاث آيات بعدها يقطع الفور ولا ينوب 
الركوع عن التلاوة » وقال الحاوائي لا ينقطع مالم يقرأ أكثر من ثلاث آيات »> وڪذا في 
قاضي خان . وفي جوامع الفقه ينوي بها عند الركوع › ولو قرأها في الركوع اختلفوا 
فيه وبعدما رفع رأسه لا جوز إلا رواية عن أبي حنيفة > ولا ينبغي للإمامأنيقراً سجدة 
في ١'‏ لا يحبر بها > لأنه إذا لم يسجد يصير تار كأ للواجب > وإن سجد يظن القوم أنهبا 
صلاتية يأني بها قبل الر كوع فلا يتابعونه . 

يشترط في السجدة الطهارة من الأنجاس بدنا ومكانا وثيابا » وستر العورةواستقبال 
القبة والنبة وكل ما يفسد الصلاة يفسدها . وفي المفيد الحاذاة لا يفسدها . وفي رواية 
ابن السكن عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء . وعن الشعي مثله » وفي سان ابن 
أي شيبة عن عثان بن عفان وان المسسب أن الحائض تومىء يرأسها . قال ابن المسيب 
ويقول اللهم لك سجدت » هذا خلاف ماعليه الجهور من أصحاب المذاهب الأربعة . 

وعن النخمي في رواية تيمم ثم سجد كا في ال منازة » وذكر اين بطال عن ابن عباس 
وأبي عبد الرحمن أنه يشترط فيها استقبال القبلة » وقال ابن المنذر» وقد روينا عنالشيع 
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أنه كان بسجد حنث كان وجبه ذكره في الأشراف »2 وفي خزانة الكل لو سجدها 
بغير القبلة جهلآ جازت » وذ كر ان تيمية الحنبلي أن القارىء إذا كان محدثا » ثم يسجد 
وم يقضها إذا توضأ » وكذا المستمع » و كذا المستظهر إذا طال الفصل م يسجد » ويروى, 
ذلك عن النخعي والأوزاعي » وعندة يسجد إذا توضأ » وبه قال مكحول والثوري 
وإسحاق وجماعة . ْ 

وفي ختصر البحر يستحب تقدم التالي في السجود على السامعين ؛ ويصطف السامعون 
خلفه ولا برفعون رؤوسهم قبله » فإذا سجد التالي يسجدون معه حيث کانوا وقي جوامع 
الفقه خلفه أو قدامه ولا برون نموبة الصف خلفه . وني خزانة الأكمل لا برفع السامع 
رأسه قبل التالي التحان أو مثله في المبسوط »6 وذكر النووي أنه الإقتداء به والرفع قبله» 
ولو ذهب التالي ول يسجد سجد السامع > وبه قال الشافعي » ولو قرأ على المنبر إن شاء 
سجد عليه » وإن شاء ترك وسجد على الأرض » وني الأصل إمام صلى وقرأ سجدة ونسي 
أن يسجد بها فتذ كر ذلك وهو راكع يخر ساجداً لها ثم يقوم فبعود في ر كوعه ويمحضي في 
صلاته » وعليه سجدت السهو . وفي الذخيرة عن السعدي أن المصلي إذا تلى آية السجدة 
ونسي أن يسجدها فليس عليه سهو » وفبه رأي الأب والآصم فوقا يسجد والتلاوةلايحب 
عليه أن يسجدها . 

مسألة غريبة ذكرها في عدة المفتي رجل صل الفجر بعشرين سجدة كيف هذا » قال 
الشهبد هذا رجل أدرك الإمام في السجدة في الركعة الثانبة » وعلى الإمام سبو فسجد 
سجدتين » ثم تذكر الإمام أنه ترك سجدة تلاوة فسجد لها ثم تشبد وسجد للسبو ثم أقام 
المسبوق وقراءة السجدة » ونسي أن يسجد لها وسجد سجدتي الركعة الثانية » ثم تذكر 
أنه قعد بين الر كعتين اسيا فسجد سجدتين ثم تذكر سجدة التلاوة » فسجد لها ثم تشهد 
وسلم وسجد للسهو سجدتين والله أعل . 

ولو سبقه الحدث فسا توضأ وعاد » قبل هذا قول عمد » وعند أبي يوسف لا يعيدها 
لتامها بالوضع عنده > ولو قرأها على الدابة يومىء لها > قال الحاوائي هذا في خارج المصر» 
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فإن كان في المصر فأولى لتلاوته لا يحزئه في قول أبي حشيفة » ولو تلاها المصلي لارا كب 
مراراً في ركعة > والدابة تسير ورجل يسوقبا فعلى التالي واحدة » وعلى السائق لكل 
تلاوة سجدة . وفي المنتقى لو كان كل واحد منهها على دابة يصلي فق رأها كل واحد مراراً 
يصلي كل واحد منها بتلاوته سجدة » وتلاوة صاحبه بعد وقراءتها على الدابة . ولوضحك 
في سجدة التلاوة يكون حدثاً . وفي الجتبى يعبدها ولا يميد الوضوء وأداها في الصلاةعى 
الفور + وكذا خارجها عند أبي يوسف وعند محمد والكرخي على التراخي » ثم على رواية 
الفور مثل مباح الإنتقال بالحوائج » ولا يباح التأخير عند التزاع » فالاستطاعة والصحيح 
خلافة » وذ كر انطحاوي أن تأخرها مكروه مطلقا » والمرأة تصلح إمام) لارجل فيها . 

وني المبسوط ل يذ كر محمد رحمه الله ماذا يقول في سجوده» والأصحأنيقول قي سجوده 
من التسبمح ما يقول في سجود الصلاة » وبه قال الشافمي » واستحسنوا أن يقومفيسجد» 
لأن الخرور سقوط من القبام ؛ والقرآن ورد به »> وإن لم نفعل فلا يضر به . وفي الجتبى 
وإن أتى بغير تسبيح الصلاة جاز » وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في ستنه عن عائشة رضي 
الله عنہا » قالت كان رسول الله یت يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقفه 
وصوره وش ممعه وبصره يحوله وقوته » وعن ابن عر أنه كان يقول في سجوده اللهم 
لك سجدت سوادي . 


انتبى الجزء الثاني من كتاب النايبة 
في شرح المداية ويليه الجزء الثالث وأوله 
باب صلاة المسافر 


) -م 8ه‎ ١ المناية في شرح المداية - ج‎ ( A\V 


السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد مسيرة ثلاثة أنام ولياليها 


( باب صلاة المسافر ) 


أي هذا بإب في بيان أحكام صلاة المسافر > والإضافة فيه إضافة المقمول إلى قاع > 
والمسافر في باب المفاعلة في السفر > وهو الكشف » إذ الطريق تكشف للمساقر »والآصل 
في المفاعلة أن يكون الفعل بين الاثنين » وقد يستعمل قي حى الواحد أيضا > وهو من هذا 
القبيل » کا في قوله تعالى ف وسارعوا » بْعنى أسرعوا » وجه المناسبة بين البايين من 
| حمث وجود التقص فبها » وهو ظلاهر > والذي ذكره الشراح ها هنا بمعزل من الوجه 
على ما لا يخفى . 

( السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسات مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ).السقرقي 
اللغة قطع المسافة > وليس راد ها هنا بل المراد قطع خاص > وهو الذي قاله يقوله 
-- الذي يتغير به الأحكام - أراد بتغير الأحكام قصر الصلاة > والإفطار والمسح ثلائة 
آم ولماليها » وسقوط الجمعة والعبدين » وسقوط الأضحمة > وحرمة الخروج على الحرة 
بغير حرم . وكلمة - ان في أن يقصد مصدرية قي حل الرفع ‏ لأنه خبر المبتدأ » أعني 
السفر > والقصد هو الإرادة الحادثة المقارنة لما عزم > وقمد به لآنه لو طاف جيم العاليلا 
قصب سير بالأقدام لا يكون مسافراً » ولو قصد ولم يظبر ذلك بالنية فكذلك > فكان 
التغير في حقه تغير الأحكام اجتماعها . 

فإ قلت الإقامة ثبت بمجرد النية > فيا بال المسافروهول حمل بمجردهاوقال الأترازي 
إذا جاوز ببوت المصر غير قاصد لمدة السفر لا يكون مساقراً » كذا إا جاوزها وهو 
يقصد ما دون مدة السفر > و كذا إذا قصد مدة السفر ولم جاوز يبوت المصر لا يكوت 
مساقراً > لأن تجرد العزم لا يعتير مالم يتصل الفعل به » فمن هذا عرفت أن عات 


¥ 


المداية تسامح حيث لم يذ كر فبه مجاوزة ببوت المصر . قلت المصنف في صدد تعريف 
السفر > والذي ذ كره شرط لغيره » وسمجيء إن شاء الله تعالى . 

( سير الإبل ) بالنصب على أنه بدل من قوله على أنه مسيرة » أو على عطف البينان » 
وقد عظم السفناقي إعراب هذا الموضع » حيث قال بالنصب في سير الإبل» مكذا “ممت 
من الشخ » ووجدته مقيداً بخطه .قلت يحوز أن يكون منصوبا بتقدير أعني سير الإيل 
يحوز أن كون مرقوعا على أنه بر المبتداً الحذوف » تقديره هي سير الإبل ( ومشي 
الأقدام ) بالنصب أيضا عطفا على ما قبله » ونجوز الوج ان المذكوران أيضاءولا براد 
بالسير السير لبلا وهار »وإنما المراد السير نهار »لأن الليل للاستراحة “ولس الشرط ذهابه 
من الفجر إلى الفجر . لأن الآدمي لا يطيق ذلك » و كذا الدابة لا تطيق المي في بعض 
النهار » ونزوله للاستراحة ملحق بالسير في حق تكسل السفر . 

وفي هذا الموضم اختلاف كثير » فقال أصحابنا والكوفيون أقل مسافة يقصر فيها 
الصلاة مسيرة ثلاثة أيام ولياليبن بسير الإبل ومشي الأقدام في أقصر أيام الشتاء أو على 
سير البريد وإبطاؤه العمل » والوسط هو المذكور » وهو سير القافلة . وني التحفة هذا 
جواب ظاهر الرواية . وي المفيد لو سلك طريق هي مسيرة ثلاثة ة أيام > وأمكنه أنيصل 
في يوم من طريق آخر قصر » وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر الثلاث » وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة ورواية ابن ماعة عن محمد . وفي المحبط والتحفة وهو رواية عن 
أبي يوسف ومحمد وأكثر اليوم الثالث أن يبلغ مقصده بعد الزوال في اليوم الثالث » 
وذ کره الاسبيجابي . 

وقال المرغيناني وعامة المشايخ قدروها بالفراسخ فقل أحد وعشرون فرسخاء وقيل 
ثمانية عشر فرسخا » قال المرغبناني وغليه الفتوى » وني جوامع الفقه وهو الختار » وقبل ٠‏ 
خسة عشر فرسخا ؛ وما ذكره المصنف هو مذهب عثان وابن مسعود وسويد بن علقمة » 
وي التمبيد وحذيفة الياني وأبر قلابة وشريك بن عبد الله واين جبير وابن سيرين والشعي. 
والنخمي والثوري والحسن بن حي > وحکی صاحب المبسوط عن ابن عباس وابن عمر 


٤ 


رضي الله عنهم مثل مذهبنا » والصحمح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنها غير ذلك 


ش . روى البخاري أن ابن عباس وابن عر كا يقصران في أربعة وجوه . . ش 


:الأول : رضول اه يكو وما هو فعلبا رادي لابرى فمل أصحاب رسول اذ 
0 
. الثالث : أنه قد اختلف عنها في ذلك أشد اختلاف > روى أيوب وحميد بن جريجعن 
ابن عمر رضي الله عنها أنه لا يقصر في أقل من ستّة وتسعين ميلا .. ٠‏ 
الرابع : أنه لم يذكر أنه منع في أقل من أربعة برد وروي عن حفص بن . عاصم وهو 
أولى من نافع أنه قصر في ثمانية عشر ميلا » ذكر ذلك الحافظ أبو جعقر > والجواب عن 
الحديث أنه بروونه عن اسماعيل بن عياش » وهو ضعبف عن عبد الوهاب بن محامد وعبد 
الوهاب أشْد ضعفاً » قال يحبى وأخمد ليس بشيء » وقال الثوري كناب » وقال 
النسائي متروك الحديث . 
> وقال النووي قال أبو حامد والصاحب والناقل والبيان وغيرهم الشأفمي سبعةنصوص 
. في مسافة القصر » قال في موضم ثمانية وأربعون ميلا > وقال في موضعستةوأربعونمية» 
وفي موضع أكثر من أربعين ميلا » وني موضع أربعون ميسلا » وقي موضع يومان » وفي 
رشعو و9 امیا » وكيف والبطيط في التوفيق بين الأقوال » واستحبالشافعي | 
a CE‏ عنه حبق 
يخرج من الحلاف 
ولفظ ١‏ ر و و . احشماطاً 
على نفسي . قال أبو الطب وهكذا كقوله في الصلاة خلف المريض قاف الأفضل أن 
يستخلف صحيحاً يصلِ بهم حت يخرج من الخلاف » و كقوله إذا خلف الأفضل أنلايكفر . 
المال لا بعد الحنث لتخرج من الخلاف > وقال الأوزاعي يقصر في يرمام > قال ابن المنذر 
ل د 


لقوله عليه السلام يمسم المقيم كال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيامولياليبا 
عمت الرخصة الجنس ومن ضرور رم التقدير . 


في الإسراف وبه أقول . وحكى ابن حزم في المحلى عن أبي وائل شفيق بن سللة أنه 
سئل عن القصر من الكوفة إلى واسط > فقال لا بقصر الصلاة في ذلك وببنهم مائة 
وخمسين مبلا > وعن الحسن بن حي في رواية لا قصر في أقل من اثنين وثمانين ميا کا 
من الكوفة وبقداد . ' ش 

ود كر في التمهيد عن داود الظاهري أنه يقصر في طول السفر وقصره. » وقال أبو 
حامد حت خرج إلى بستان له خارج اليلد قصر . وفي المبسوط قال فمناط القاس لا 
تقدير فيه بل العمل بإطلاق القرآن. وفي الحلى أنه لا يقصر في أقل من مب لعندالظاهرية 
وهو منهم > فإطلاق أبي عمر في التمهيد “ وإطلاق أبي حامد وشمس الأئة منغير صحمح > 
فإن اين حزم أخبر بمذهيه من غير أهل مذهبه . 

( لقوله عزوتي عسح الم كال يوم ولب والمسافر ثلاثة أيام ولياليها ) الحديث صحيح 
وقد مر الكلام مستوفى في باب المسح على الخقين > وأما وجه الاستدلال به فمو قوله 
(عمت الرخصةالجنس) عم رخصة المسح ثلاثة أيام ولماليها الجنس > وهو جميع المسافرين 
وقوله الرخصة مرفوع بإسناده إلى عم » والجنس منصوي لآنه مفعول ‏ بيان ذلك أن 
الألف واللام قي قوله - والمسافر - لا يخاو إما أن يكون المراد المعهود أو الجنس » 
والمعبود منتف » فتعين الجنس > وهو أن يكون المسافر شاملا لمع المسافرين فلا يكون 
القاصد لما دون ثلاثة آم ولماليها مسافراً > ولو كان مسافراً يازم أن لا تكون اللام الجنس 
وهو قاسد > قإذا كانت الجنس لعدم المعهود تكون الرخصة عا بالنسبة إلى منهو من هذا 
الجنس > وذلك يستازم أن يكون التقدير بثلاثة أيام أيضاً عما بالنسبة إلى ذلك » وإلا 
لكان نقضه صادقاً وهو بعض من هو مسافر لا يمسح ثلاثة أنام > ويازم الكذي الحالعلى 
الشارع إن كانت الجة خبرية أو عدم الإمتثال لأمره إن كانت طلبية وذلك لايجوز لما 
ثبت أن اللام الجنس ثبت من ضرورته . 

وهو معنى قوله إومن ضرورته عموم التقدير ) أي ومن ضرورة الجنس التقدير بثلاثة 


١ 


وقدره أبو يوسف « رح » يبومين وأكثر اليوم الثالك والشافعي « رح » 


أيام في حتى كل مسافر لا کا ذكرة » ويقال إن النص يقتضي ان كل من صدق عليه أنه 
HEEE E‏ اجن مدي عليه أن تم يتوم عي يوم وليله 
بمقتضى اللام» ويقال ان قوله المسافر يقتضي أن السفر هو العلة القصر » فكلا تحقق السفر 
تحقت المسح ثلاثة أيام ولياليين » لقوله تعالى ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة » ؟ النور . ظ 

فإن قلت عموم التقدير في المدة إِنما يازم من عموم الرخصة الجنس إذا كان قوله -_ثلاثة 
أيام - ظرفا لقوله - يمسح - لا للمسافر . قلت او جاز في قوله يوماً ولبلة أن يقع ظرفاً 
لقوله للمقم لا لقوله يمسح. » لأنه إلى نسق واحد > فحمنئذ يفسد المعنى لآنه يكون معتاه 
المقم يوما وليك يمسح وغيره لا ) إذا قال ما قام شهراً أو سنة أو سنتين مثلا » فاذا كان 
كذلك» قلنا الظرف للفعل لا للفاعل في الوجهين . 

فان قلت هب أن الظرفية للفاعل ولا يازم ما ذ كرتم » لأ نيد دلبلا يحوزمسحالمسافر 
يوم ولملة أو أقل » وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني نستي » قال 
يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد مسن ا ذكرة 
هذا الحديث ما فيه ما برده . 

فان قلت هذا متروك الظاهر »> لأن ظاهره يقتضي استيفاء مدة ثلاثة أيام ولباليها » 
وذلك لبس بشرط بالاتفاق . قلت المتروك للاستراحة ملحق بالسير في حر تكس مدة 
السفر تبسيراً على ما ذكراء . 

( وقدره أبو يوسف « رح » ) أي قدر أبو يوسف « رح » الحد في مدة السفر > رفي 
أكثر النسخ > وقدر بلا ضير منصوب > والتقدير وقدر أبو يوسف مدة السفر ( بسومين 
وأكثر اليوم الثالث ) وهو رواية المعلى عن أني يوسف ٠‏ وجهاً أن الإنسان قديسا فرمسير 
ثلاثة أيام فيجعل السير فبلغ “ قبل انو تى بساءة ٠ ٠‏ :. بذ ناك ( والشافعي « رح » 


. هكذا في الأصل > وربا أراد - فيجد السير فيبلخ - اه مصححه‎ )١( 


۷ 


بيوم وليلة في قول » وكفى بالسنة حجة عليهما والسير المذكور هو 
الوسط » وعن أبي حنيفة التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول » 


بيوم ولبلة في قول ) أي وقدر الشافعي مدة السفر بيوم ولبلة في أجد أقواله » وقد 
ذكرن أن له أقوالاً سبعة . وقال الأكمل ورا يستدل على ذلك حديث عبد الوهاب > 
قلت نسبة هذا الإستدلال إلى الشافعي لا وجه له » لأن في حديث عبد الوهابين بجاهد. 
أربعة بره © وهو ومان : 

( وكفى بالسنة حجة عليها ) الباء زائدة»أي كفى السنة حجة على أبييز سف والشافعي 
وأراد بالسنة الحديث المذ كور > وهو قوله عزبيتهز يمسح القع يوم ولبلة . . الحديث > 
و كون هذا الحديث حجة علبها غير ظاهر . وأما أبو يوسف قانه حك ما قاله أبو يوسف 
حك ثلاثة أيام على أن هذه رواية عنده » وأما الشافمي فان له أقوالاً في هذا كا ذحكرة 
وقوله المضمر عليه يومان . 

( والسير المد كور هو الوسط ) لأن أعجل السير سير بريد > وأبطأه سير المجلة > 
وخير الأمور أوسطبا » وفسره في الجامع الصغير بشي الأقدام وسير الإيل»>لأنه الأوسط. 
وفي المبسوط مسيرة ثلاثة أيام مع الإستراحات التي يتخللها من أقصر أيام السنة » وهذا 
مذهب ابن عباس > وأحد الروايتين عن ابن تمر رضي الله عنها » وذلك لأنهم لم بريدوا 
من مسيرة ثلاثة أيام ولباليها أن يكون لبلا وناراً على ما ذكرتاه عن قريب. 

( وعن أبي حنيفة التقدير بالمراحل ) يعني روي عن أبي حنيفة أن مدة السفر تعتبر 
بثلاث مراحل > وهو جمع مرحلة ( وهو قريب من الآول ) أي التقدير بالمراحل قريبمن 
التقدير بثلاثة أيام وليالمها » لأن المعتاد في كل يوم من السير مرحلة واحدة > خصوصا في 
أقصر أيام السنة . 

فإن قلت يشكل مسألة ذكرها في ال حيط على اشتراط مسيرة ثلاثة أياموثلاث مراحل 
تمسكا بالحديث المذكور »> وهو أن المسافر إذا بكر في المومالأول ومشى إلى وقت الزوال 
حى يلغ المرحلة »> فنزل فيها للاستراحة وبات فما » ثم بكر في الموم الثاني ومشى إلى ما 


۸ 


يعتبر به السير في البر » 


بعد الزوال ونزل فما للاستراحة وبات فيا » ثم بكر في اليوم الثالث ومشى إلى وقت 
الزوال فبلغ إلى المقصود > وقال شمس الأئة الصحمح أنه يصير مسافراً عند النيه» ومعاوم 
أنه لا يتمكن من استبفاء مسح ثلاث أيام في هذه المسألة » لأنها ليست بثلاثة أيام كاملة > 
ومع ذلك أنه مسافر . قلت أنه لم يتمكن حقيقة فقد تمكن منه تقديراً » لأرنف الزوال 
للاستراحة ملح بالسير في حى تكميل مدة السفر . 

( ولا معتبر بالفراسخ ) أراد أنه لا عبرة في تقدير المدة بالفراسخ > واحترز بقوله(هو 
الصحبح ) عن قول بعض المشايخ » فإنهم قدروها بالفراسخ » ثم اختلفوا فيا بينهم “فقيل 
أحد وعشرون فرسخا > وقيل ثمانية عشر » وقبل خمسة عشر »> وفي الدراية والفتوى على 
تمانبة عشر » لأنها أوسع الأعداد . وفي جوامع الفقه هو اللختار . وقي المجتبى وفتوى 
أكثر أئمة خوارزم على خمسة عشر > وفي الأربعين للبقالي السفر اثني عشر فرسخا . وقي 
. جوامع التاجري قريب من هذا . 

وقال المرغمناني وعامة المشايخ قدروها بالفراسخ وهو جمع فرسخ وهو فارسي معرب 
وهو اثني عشر الف خطوة وستة وثلاثون الف قدم > والخطوة ذراع ونصف بذراعالعامة 
وذلك أربعة وعشرون اصبعا يعدد حروف لا إله إلا الله عمد رسول الله » والممل ثلاث 
فراسخ > وني الذخيرة للقراقي الميل في الأرض منتهى مد البصر » لآن البصر ييل فيه على 
وجه الأرض حق يقع إدراكه » وفبه سبعة مذاهب . وقال صاحب التنبيبات هو عشر 
غلاء » والغلوة طلق الفرس » وهو بائتا ذراع فيكون اليل الف ذراع. وفي المغرب‌الغاوة 
ثلائمائة ذراع . الثالث : ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب الببان . الرايع: أربمة ا لاف 
ذراع ٠‏ الخامس : مد البصر ذكره الجوهري ٠‏ السادس : الف خطوة بخطوة المحجل. 
السابع : أن ينظر إلى الشخص فلا يعم أهو آت أم ذاهب أرجل هو أم امرأة . 

( ولا يعتبر السير في الماء ) هذا كلام القدوري > وفسره المصنف بقوله ( معناءلايعتير 
به السير في البر ) الضمير في به برجع إلى السير في الماء > يعني لا يعتبر سير البر بسير الماء » 


۹ 


فأما المعتبر في البحر بمايليق يحاله كا في الجبل . قال وفرض المسافر 
في الرباعية ر كعتان لا يزيد عليهما. وقالالشافعي «رح»فرضه الأربع 


يانه فا إذا قصد الى موضع له طريقان » احدهما من البر والآخر من البحر > ومن طريق 
البر مسيرة ثلاثة أيام > ومن طريق البحر أقل من ذلك > فلو سلك مخ طريق البر يترخص 
ترخص المسافرين » ولو سلك طريق البحر لا يترخص ولا يمتبر أحدها بالآخر + والممتبر . 
في البحر ما يلبق حاله » وهو معنى قوله . 

( فأما الممتبر في البحر با يلق يحاله ) يعني يعتبر السير فبه ثلاثة أيام ولمالمها بعد أن 
كانت الريح مستو E OS‏ الجر ) فزن زر يان انر اياي 
وإن كان تلك في السبل يقطم با دونها . 

( قال ) أي القدوري ( وفرض المسافر في الرباعبة ركمتان ) قيد الفرض احترازأعن 
لسن إذ لا بتصف فيها » وقد الرباعبة احترازا من الفجر والمغرب والوتر » فإنها لاتصف 
( ولا يزيد علمهها ) أي على الركعتين » وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الصلاة في 
السفر ر كعتان لا يصح غيرهما . وقال الأوزاعي إن قام إلى الثالثة فإنه يكفيها ويسجد 
سجدتي السبو » وقال الحسن بن حي إذا صل أربعا متعمدا أعادها إذا كان ذلك منه 
الشيء ء اليسير » فإن طال ذلك منه و كثر في سفره لم يعد » وقال ابن أبي سليان إن صلى 
أربعاً متعمداً يصد » وإن كان ساهياً لا يعيد . 

ومذهبنا القصر وهو فرض المسافر المتعين > وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وجاير 
وابن عباس وابن عمر والثوري وحماد بن أبي سلبان « رض » . وقال الأثرم قلت لا حمل 
للرجل أن يصلي أريعاً في السفر » قال لا ما يعجبني » وحكى ابن المنذر في الأشراف إن 
أحمد قال أن أحب العافبة عن هذه المسألة » وقال البغوي هذا قول أسكثر العلماء . وقال 
الخطابي الأولى القصر لبخرج من الخلاف . وقال الترمذي العمل على ما فعله رسول اله كا 
وأبو بكر وعمر رضي الله عنها وهو القصر » وهو قول عمدين سحنون. وقداختارهالقاضي 
اسماعيل بن إسحاق المالكي وهو رواية عن مالك وأحمد حكاها ابن المنذر . 

( وقال الشافعي فرضه الأربع ) أي فرض المسافر أربع ر كعات » وبه قال مالك 
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والقصر رخصة ۰ 
وأحمد في رواية ( والقصر رخصة ) أي قصر المسافر صلاته رخصة 4 وهي في اللغة عبارة 
عنالإطلاقوالسبولة »وي الشرد بعة ما بكون#يتا ابتداء علىأعذار العبادتيسيراً »وعندالقصر 
عزية وهي في اللغة عبارة عن الإرادة الدركة » دل ذلك على قوله تعالى فل ولنجدلدعزما » 
6 طه > أي قصداً بليغا » وقي الشريعة ما يكون يتا غير متصل ين ارض > فسمي 
عزعة » وقال صاحب المجمع وترى القصر عزعة لا رخصة . وقي المبسوط القصر عزيعة في 
حت المسافر عند . وقال الاترازي فيه اختلاف المشايح أفما “ منيم على أنه رخصة . 
وقال صاحب التحفة هو عزية » والأكمل مكروه » وقال الشافعي أنه مخير بين القصر 
والإتام » لكن الإقام أفضل »> وفائدة الخلاف تظبر في افتراض القعدة على رأسالركمتين 
من الرياعبة حتى لو قام إلى الثالثة من غير قصده فسدت صلاته عندة » ولو أتم صلاته فقد 
أساء لتأخير السلام . 

احتج الشاقمي ومن قال بمذهبه بقوله تعالى طلا جناح عليم أن تقصروا من الصلاة ) 
٠١١‏ النساء » وأنه شرع القصر بلفظ لا جاح »> وهو تذكر للإباحة لا للوجوب کا قال 
تعالى ط لا جناح علي إن طلقتم التساء ‏ م7 البقرة > فدل أن القصر مباح > ولا کان 
مباحا كان المسافر به بالخبار ويا رواء ملم » والأربعة عن يعلى بن أمية . 

فإن قلت لعمر بن الخطاب قال اش تعالى 8 فليس علي جناح أن تقصروا مزالصلاة » 
١‏ النساء > فإن خفتم فقد أمن الناس » قال عجبت مما عجيت مه » فسألت رسول 
الل بتر فقال صدقة تصدق الله يها علي فاقباوا صدقته ققد علق القصر بالقبول » وسماه 
. صدقة » واللتصدق عليه خير في قبول الصدقة فلا يازمه القبول حتما»وبما روي عنعائشة 
1 رضي الله عنها » قالت سافرت مع الني قر > فما رجعت قال ا عائشة ماصنعت في 
سفرك ما أتَمت الذي قصرت وحمت الذي أفطرت » فقال أحستت > ولآن هذا رخصة 


شوعت للسافر فيتخير فيه . 
)١( ٠‏ هكذا كتبت في الأصل . 
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اغتباراً بالصوم 


( اعتبارآ بالصوم ) فان الصيام يشير فيه في السفر > زلأنه لو اند قتدى بالقع ‏ يصير 
فرضه أربعاً » ولو كان فرضه ركمتين لا يتغير بالاقتداء بلق كا في الفجر » ولنا أححاديث: 
منها حديث عائشة قالت فرضت الصلاة ر كعتين فأقصرت صلاة السفر وزيد في ضلاة 
الحضر » رواه البخاري ومسل ومنها حديث ان عباس رضي الله عنبيا قال فرض الله 
الصلاة. على لسان نبي في الحضر أربع ر كمات »> وفي السفر ر كعتين > وني الخوف ر كمة٤‏ 
ورواه الطبزاني في معجمه بلفظ افترض رسول الله عزهتهد: ركعتين وفي السفر کا افترض 
في الحضر أربعا . ومنها حديث عر رضي الله عنه صلاة السفر ركمتان وصلاة الضحى 
EOE E‏ لان وح مكار ان GL‏ ال با يد ب 
رواه النسائي وابن ماجة وابن حمان قي صحيخه . 

ومنها حديث ابن عمر أن رسول الله مكلت أنانا ونحن ضلال › ف فمامنا » فكان قا علنا 
أن الله عز وجل أمرة أن نصلي ر كمتين في السفر » رواء النسائي . ومنها حديث أبي 
دل لمر اط بج اقب لما تدر كبر في الحضر » رواه. 
الدارقطني في سنن ٠ 1 ٠.‏ 

SS N‏ الأوصاف من 
ترك القيام إلى القعود أو ترك الر كوع أو السجود إلى الإيماء وف العد » وبدليل أنه علق 
ذلك بالخوف إذا قصر الأصل غير متعلق بالخوف بالإجماع بل متعلق بالسفر > وعندةا 

قصر الأوصاف عند الخوف مباح لااواجب مع أن رفع الجناح في النص لدفعتوه النقصان» 
فرفع ذلك عنهم في صلاتهم يسبب روايتهم على الإقام في الحضر » وذلك مظنة وم 
النقصان > فرفم ذلك عنهم . 

:والجوابٌ عن حديث يعلى بن أمية أنه دليلنا لأنه أمرن بالقبول والأمر لاوجوب » 
ولآن هذه صدقة واجبة في الذمة » فليس له حك المالي. » فنكون إسقاطاً محضا ولا برقد 
بالرد كالصدقة بالقصاص والطلاق والعتاق بكون إسقاطأ لا ترتد بالرد . 

“أن قلت خباره في قبول الصدقة بمنزلة رجل له قبل آخر أربعة درام فتصدق عليه 
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ببست 
بدرهين » فان المتصدق عليه إن شاء قبل الصدقة » فيبقى عليه دران » وإ شاء رد 
الصدقة ٤‏ فيكون عليه الأربع » فكذا هذا . قلت هذا يكون نصب شريعة مفوضا إلى 
رآي المبد كان الله تعالى قال اقصروا إن شئة شثتم » وهذا لا نظير له » وأمر الله من ندب 
له 

والجواب عن حديث عائشة أن الروايات متمارضة عنها » فالتعئق بها غير مستقم » 
وقبل هو عحمول على إِتام الأركان » و كذاكل ما جاء في الأخبار من الإقام» بدليلماروي. 
في حديث مشبور أنه متته صلى الظهر بأهل مكة عام حجة الوداع ز کمتین »> ثم أمر 
مناديا ينادي بأهل مكة اموا صلاتكم فانا قوم سفر N‏ 
يخير منم فضبلة الجاعة معه . وأما اعتبارا بالصوم فسبأتي جوابه عن قريب إن شاء الله 
تعالى . وأما قوله - ولآنه لو اقتدى بالمقم. .. الخ - فينقض يظبر المقبم »> فإن فرضة 
بدون المقيم أربع وسبب القوم وهو المجماعة يصير ر كعتين وهو الجمة » كذا ذحكره 

شخ الإسلام . 

E E ES 
قلت لا قبل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول‎ 
الله ماله نی ر كمتين » وصليت مع أي بكر الصديق رضي الله عنه ركعتين » وصليت‎ 
مع مر بن الخطاب رضي الله عنه نی ر كمتين . ءْ‎ 

قلت خطمی من ربع ر کمات ر کمتین ينقليتان 2٠١‏ » قال أو بكر الرازي اعتمد 
عثهان رضي الله عنه إتقامه بأنه تأهل بمكة > وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه إنغا أتم 
لأنه فوى الإقامة بمكة بعد المج » ERNE ES‏ 
للا يظنون أن فرض الصلاة ركعتين ابتداء حضراً وسفراً » وقيل لآنه كان إمام المؤمنين 
فكأنه في منزله . قلت في كل ذلك نظر . 


(1) هكذا عبارة الكتاب فيها خطا . 


أما الأول : فلآن الي نهد سافر بأزواجه ,وقصروا . 

وأما الثاني: فلآت الإقامة يمكة حرام على المباجر فوق ثلاث . 

وأما الثالث : قان هذا المعنى كان موجوداً في زمان الني عفد بل انتهى أمر 
الصلاة في زمان عثيان أكتر ما كان . 

وما الرابع: فلآن الني حك كان أولى بذلك من عؤاذرضي الله منه وكذلك أب بكر 
وعمر رضي الله عنهها » وأحسن ما يقال في ذلك أنه رأى القصر جائزاً والإتمام جائزا » 
قاخذ يأحد الجائزين > و كذلك يقال فا فملت عائشة رضي الله عنها من الإتهام . 

(ولنا أنالشفعالثانيلايقضى )أراد أن المسافر إذا م يصل الشفع الثاني لا يقضي قديدل 
| على أن الفرض ر كمتين » إذ لو كان أربعا كان تحب عليه أن يقضي ر كمتين ( ولا يؤثو 
تركه ) أي ولا ينسب إلى الإثم على ترك الشفع كالنفل » ولا يؤثم على صبغة الجبول 
بالتشديد ( وهذا ) إشارة إلى كل واحد من عدم القضاء وعدم التأئيم ( آئة النافلة ) 
أي علامة النافلة . 

فان قلت شكل هذا بالزائد على قرابة آية أو ثلاث “ فاته لو أتى يهيئابويقعفرضاً» 
و كذا من لا استظاعة له على الحج لو تركه لا يعاقب ولا أتى به یشاب ويقع فرض] . قلت 
وقوع الفرض في الصورتين بعد الإتمان به بدليل آخر وهو تبادل الأمر » وأما في الحج 
فلانه أتى مكة صار مستطيعاً قيفرض عليه حت لو تر که يأثم . 

( بخلاف الصوم ) هذا جواب عن قباس الشافمي بالصوم حيث قال اعتباراً بالصوم > 
وتقدير الجواب أن رخصة الصوم ترقبة مبناها سقوط وجوب الأداء في الحال على وجه 
يترتب علبه القضاء » ولهذا يسقط في السفر قانه يقضي في الحضر > وهو معنى قوله 
۰ ( لأنه يقضى ) أي لأن الصوم يقضى إذا تر كه > بخلاف الشفع فاته لا يقضى » فالقياس 
حينثذ ياطل . وقد قال الأكمل وفيه بحث من وجيين الأول : أن هذا تعليل في مقابلة 
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وإن صل أر بع وقعد في. الثانية قدز التشبد أجزأ ته الأوليان عن 
الفرض > والآخر يكن له نافلة اعتياراً بالفجر » ويصير مسيئا 
لتأخير السلام » 


النص > لأن الله تعالى قال إ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ٠١١6‏ النساء > 
ولفظ لا جناح تذكر للاباحة دون الواجب » ولأن النى مقر ماه صدقة ؛ والمتصدق 
علمه بالخمار في الوا وعدمه . 

الثاني : ان الفقير لو لم يحج ليس عليه قضاء ولا إثم ٤‏ وإذا حج کان فرضا فم يكن ما 
ذكرتم آية النافلة . 

قلت الجواب عنها وأحسنها » أما عن الأول فان القصر المذ كور في الآية معقود 
بشرط الخوف بلاتفاق » إذ الخائن. وغيره سواء في قصر السفر » أو نقولليس المراد مله . 
قصر أعداد الر كعات > بل المراد هو القصر في أوصاف الصلاة كا في الايماء أو الابإحة 
الاختلاف أو المشي في صلاة الخوف »> لأن مثل في غيرها يفسد الصلاة » فسماه قصراً 
وأباح الصلاة معه» والتصدق ماله يحتمل التملىك من غير معترض الطاعة › كالطاعة إسقاط 
لا بوتد بالرد » فلأن يكون من معترض الطاعة أولى . وأما الجواب عن الثاني ما ذڪرةاه ۰ 
عن قريب . ٠‏ ظ ظ 

( وإن صلى ) أي المسافر ( أربعا ) أي أربع ر كعات في الرباعبة ( وقعدفي الثانية ) 
أي في الركعة الثانية ( قدر التشبد أجزأته ) يعني تجوز صلاته ( والأغريات ) أي 
الر كمتان الأخريان اللتان زادهما ( نافة ) لأن فرضه ر كعتان وقدتم فرضهبالقعود وعقيب | 
الشفع الأول وبناء النفل على تحريمة الفرض يجوز » فصح إلا أنه كره لترك التسليم . 
( اغتباراً بالفجر ) يعني إذا صلى الفجر أربها بعد القعدة الأولى تجزئه صلاتبه 
وإلافلا. ( ويصير مسيئ) لتأخير السلام ) لآن إصابة السلام في آخر الصلاة واجب 
فإذا وکا أي ٠.‏ 00 


(١)أجزأته‏ الأولبان عن الفرض - نسخة . 
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وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت لاختلاط النافلة بها قبل كال 
أركاتها . وإذا فارق المسافر بيوت المصر صل ركعتين 


( وإن ل يقعدها في الثانية قدرها ) أي قدر قعدة التشبد ( بطلت ) أي صلاته “وعند 
الشافمي ومالك وأحمد « رح » لا تبطل لما تقدم أن عندهم رخصة ترقمته ( لاختلاط 
النافلة بها ) أي بصلاته التي شرع فيها ( قبل إ كال أركانها ) لأن القمفدة الأخيرة 
ركن وقد ترکها . . 

فإن قلت المسافر كا يحتاج إلى القعدة يحتاج إلى القراءة ؟ فإذا لم يقرأ في الركعمتين 
وقام إلى الثالئة ونوى الإقامة وقرأ في الآخريين جازت صلاته عندها خلافاً محمد فكيف 
يبطل بترك القعدة » قلت الكلام فيا إذا لم يقعد في الأولى وأتم أربعاً من غير نبة الإقامة 
بخلاف ما إذا نوى الإقامة فإنه يصير فرضه أربعاً ويعني قراءته في الأخريين عن القراءةفي 
الأولمين لم تبق القعدة الأولى فرذ > وفي المفيد والتحفة لو صلى أربع] وترك القراءة في 
الأوليين أو في أحدها تفسد صلاته عند » وعند الشافمي لا تفسد . قلت هذا لا يستقيم 
عند الشافعي > لن القراءة ر كن عنده في جميع الركعات . 

( وإذا فارق المسافر يبوت المصر صلى ركعتين ) أي بيوت مصر صلى ر كمتين من 
الرباعية . وفي المبسوط يقصر حت يخلف عمران المصر . وفي الذخيرة والمرغبناني إنكانت 
لها محل مبتدأة من المصر » وكانت قبل ذلك متصلة بها » فانه لا يقصر ما لميجاوزهاويخلف 
دونها » بخلاف القرية التي تكون بعد المصر » فانه يقصر > وإن لم يحاوزها . وقال محمدفي 
الأصل ولا يصلالمسافسر في ر كعتين حتى يخلف المصر . وعن الحسن عن أبي حنيفة من 
خرج من الكوفة بريد سفراً » فاذا جاوز الفرات وهو بريد بغداد قصر » وإن كان بريد 
مكة فحين يجاوز الآبيات وإن كان في سفيئة فحين بر كبا إلا أن يكون في وسط المصر 
فبعتبر أن جاوز السوت . 

وفي جوامع الفقه إذا جاوز حيطان المصر قصر على ظاهر المذهب. وعن الحسن فمن 
خرج مسافراً وبقرب مصر قرية . فان كان بينهها طول سكة لا يقصر ما لم يجاوز القرية » 


الحلا 


وإن كان أكثر قصر حين خرج من العمران » وعلى هذا إذا كانت قرى متصلة تريصالمصر 
لا يقصر مالم يحاوزها > وإن كانت فراسخ > وعن بعضهم إذا جاوز التربص قصر . 

وفي المفيد والتحفة المقيم إذا نوى السفر ومشى أو ركب لا يصير مسافراً مالم يخرج 
من عمران المصر » لأن بنية العمل لا يصير ءاملا مام يعمل كالصائم إذا نوى الفطر لايضير ‏ 
مفطراً » وفي احبط والصحيح أنه يصير مقطراً ويعتير يجاوزة عمران المصر ‏ إلا إذا 
كان ثم قرية أو قرى متصلة بأرض المصر » قانه حينئذ يعتبر مجحاوزة القرى > وذكرالإمام 
التمرتاشي والأآشبه أن يكون الإنفصال عن المصر قدر غاوة فحمنئذ يقصر . 

فان قلت يشكل بصلاة الجعة والصدين » فانه جوز إقامتها في هذا المقداز والجعة لا 
تقام إلا في المصر . قلت فناء المصر إغا ألحق به فيا كان من حوائج أهله » والجبعة وصلاة 
العيدين من حوائج أهله وقصر الصلاة لبس منها » واختلفوا في تقدير الفناء فقدرها بعضهم 
بفرسخين > وبعضهم بثلاثة فراسخ » ذكره في المحبط > وقال شم الآئمةالسرخسي والإمام 
خواهر زادة » والصحمح أن الفناء مقدر بالغاوة . 

وقال الشافعي في البلد يشترط جاوزة السور لا مجاوزة الاينبية السور خارجة »> 
وحكى الرافعي وجبان المعتبر مجاوزة الدور > ورجح الرافمي هذا الوجه في الجرد > 
والأول في الشرح » وإن م يكن في جبة خروجه سور » وكان في قرية يشترط مفارقة 
العمران . وني المغني لابن قدامة ليس لمن نوى السفر القصر » حق يخرج من ببوت مصره 
أو قريته ويخلفبا وراء ظهره » قال وبه قال مالك والأوزاعي وأحد والشافعي وإسحاق 
وأبو ثور «رح». 

وقالابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العم على هذا » وعن عطاء وسلبان بن 
موسى آنا كاتا يببحان القصر في البلد لمن نوى السفر » وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه 
أراد سفراً فصل بالجماعة في منزله ركعتين وفيهم الأسود بن مزيد وغير واحد من أصحاب 
عبد الله رضي الله عنهم > وفي الدراية والشرط عند الشافعي ومالك وأحمد « رح » أن لا 
يحاذيه عن ينه أو يساره شيء من البنيان » وفي رواية أن يكون في المصر ثلاثة أميال » 


۷ (البناية في شرح الهداية ج ۴ - م ؟ ) 


لأنالإقامة تتعلق بدخوا فيتعلق السفر بالخروج عنبا » وفيه الأثر 


وحكي عن عطاء أنه قال إذا دخل:عليه وقت صلاة بعد حروجه من منزله قبل أنيفارق - 
ببوت المصر يباح له القصر . وقال مجاهد إذا ابتدأ السفر بالنبار لا يقصرحق يدخلالليل» 
وإن ابتدأ بالليل لا يقصر حتى يدخل النبار . وقي الجتبى الدستالي إذا سافريقصر إذا 
جاوز بوت القرية وحيطانها » وإن م يكن قرية فالببوت > وعند الشافعي القروي إذا 
جاوز البابين والمزارع الحوطة يقصر » والبدوي إذا انفصل عن الحلية إذ الحلية كالحي 
ويعتبر مع ذلك مجاوزة مواضعبا كالمطرح الزياد وملعب الصبيان ومعاطن الإبل . 
( لأن الإقامة تنعلق بدخوها ) أي الإقامة من السفر تعلق ب دخول بيوت المصر 
( فيتعلق السفر بالخروج عنها ) أي عن بوت المصر » لأن الشيء إذا تعلق بالشيء تعلق 
ضده > وحك الإقامة وهو الإتَام لما تعلق هذا الموضع تعلق حكم السفر بالمجاوزة عنه > 
والمعتبر الجانب الذي خرج منه لا الجانب الذي يحذاءه حتى لو خلف الأبنيةالتي في طريقه 
قصر.» وإن كان يحذائه أبنية أخرى من جانب آخر من المصر » وقيل يعتبر مجاوزة بفناء 
المصر كان بينها وبين فنائها أقل من غلوة » وام يكن بينهها مزرعة يعتبر مجاوزة الفناء ولا 
لا معتبر الفناء » بل يعتبر مجاوزة عمران المصر » وإن كانت قرية متصلة بريص المصر 
يعتبر مجاوزتها هو الصحبح > وإن كانت متصلة بفناا لا بريصها يعتبر الفناء دون القرية . 
( وفبه الأثر ) أي فيا ذكرة من أن الحكم السفريفارقة ببوت المصر الأئرعنالصحابة 
رضي الله عنهم » قال السفناقي وهو الأثور ( عن علي رضي الله عنه ) وتبعه الأ كمل وغيره 
في هذا . قلت رواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا عباد بن القوام عن داود بن ابي هندعن 
أي حرب بن أبي الأسود الدي لي أن عليا رضي الله عنه خرج من السفر فصلى الظهر أربعا» 
ش ثم قال انا لو جاوزة هذا الخص لصلينا ر كمتين » ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرة 
سفيات الثوري عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أي الأسود أن علي رضي الله عنه 
لما خوج من البصرة » فأتى خصا فقال له هذا الخص فصلينا ركمتين» فقلت وما الخصقال 
بيت من قصب . قلت هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة ٠‏ 
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لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا :ولا يزال على حك السفر حتى ينوي 
الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر . 


( لو جاوز هذا الخص لقصرة ) هذا يمان قوله وفه الآثر قائله هو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه کا ذكرن » وفيه حديث أخرجه البخاري ومسل عن أنس رضي اشعنهقال 
صلبت الظبر مع رسول الله مكدر بالمدينة أريعاً والعصر بذي الخليفة والعجب من السفناقي ٠‏ 
أنه ذكر هذا الحديث ثم قال ذا في المصاببح وهذا يدل على عدم اطلاعه في كتب 
الأحاديث الأمبات . 

(.ولا يزال ) أي المسافر ( على حكم للسفر ) من القصر والإفطار والمسح على الحقين 
ثلاثة أيام وغير ذلك مما ذكرء في أول الباب ( حتى ينوي الإقامة ) يعني بعد أن سارثلاثة 
أيام إذا فوى الإقامة قبل أن يسير ثلاثة أيام وعزم الرجوع إلى وطنه فانه يكون مقيماً 
وت كان في الخازة > ويه صرح في شرح الطححاوي للاسبيجابي ( في بسلدة أو قوية خا 
عشر يوم ) فمه ثمانبة عثسر قولاً . 

عن أبي حنيفة إذا وضعت رجلك بأرض فأتم “وعن ربيعة إقامة يوم وليلة» وعنابن 
المسب ثلاثة ثة أيام > وعن الشافعي ومالك وأحمد في رواية أربعة أيام » وعن أحمد خسة / 
أيام » وعنه أنه ينوي اثنين وعشرين صلاة ذكره في المغني وجعله مذهبا » وعن الحسن بن 
صالح ومحسد بن علي عشر أيام وهو قول علي رضي الله عنه » وعن ابن مر اثني عشر يوم» 
وعن الأوزاعي ثلاثة عشر يوما » وقي رواية ستة عشر يوم » وعن الشافعي في قوله سبعة 
عشر يوماً » وعنه تمانية عشر يوم وصححوه » وعن إسحاق تسعة عشر يوم » وعنالحسن 
البصري يقصر حت يأتي مصراً من الأمصار » وعن بعضهم عشرون يوماء وعن أحمدذ كره 
ابن المنذر » وغنه إحدى وعشرين صلاة . والقول السايع عشر يقصر أبداً > والقولالثامن 
عشر هو قول أصحابنا وقول الثوري والليث في رواية . وهو المروي عن ابن عباس وابن 
عمر رضي الله عنها وهو اختمار المزني . 

(أو أكثر ) أي إذا كثرعن خمسة عشر يوم . وقال الأكمل هذا زائد . قلت أراد 
أنه لاأحاجة إلى ذكر لفظ أكثر > لآن الحكم إذا ثبت في خمتة عشر يوما ففيا وراءها 
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وإن نوى أقل من ذلك قصر » لأنه لا بد من اعتبار مدة » لأن السفر 
يجامعه اللبث فقدر ناها بمدة الطر لأنهما مدتان موجبتان» وهو مأثور 

- عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه » والأثر في مثله كالخبر 

15 بق الأولى » ولكن المقدرات الشر عبة ما يمنع الأقل لا الأكثر كنصاب الشهادةوالسرة قَة 
والزكاة > قربا طن ظان أن نبة الإقامة في حلها يخمسة عشر يوما ينع من القصر ولا ينع 
أكثر من ذلك » فقال وإذا كثر دفما للظن بذلك . 

ش ( وإن نوىأقل من ذلك ) أي من خمسة عشر يرما ( قصر ) صلاته ( لأنه ) أي لن 
الشأن ( لا بد من اعتبار مدة > لأن السفر يجامعه اللبث ) يعني أن المسافر ريمايلبث في 
بعض الموضع لمصلحة له كانتظار الرفقة أو شراء السلعة فلا يعتبر ذلك فلا بد من أن يقدر 
اللبث مدة ( فقدرناها ) أي المدة ( بمدة الطبر لآأنها ) أي لأن مدة الإقامة ومدة الطهر 
( مدتان موجبتان ) فان مدة الطر توجب إعادة ما سقط من الصوم والصلاة يحم الحيض 
ومدة الإقامة يوجب ما سقط يحم السفر حكما متعذراً أدنى مدة الطهر يخمسة عبر 
ا الاقامة » ولمذا قدرنا أدنى مدة الحبض والسفر بثلائة أيام 


ل عنه ) هذا أخرجه 
الطحاوي رضي الله عنه » قالا إذا قدمت بلدة وأنت مسافر > » وفي نفسك أن تقوم خمسة 
عشر يوماً فا كمل الصلاة 5 بها » وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقضرها > وروی ابن أبي 
شيبة في مصنفه حدثنا و كيم ثنا عمر بن ذر عن مجاهد بن عمر أن ابن حمر كان إذا اجتمع 
على إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآر أخبرة أبو 
حنيفة ما سوى ابن مسل عن مجماهد عن عبد الله بن عمر قال إذا حكنت مسافراً فوطنت 
نفسك على إقامة خمسة عشر فأتّم الصلاة » وإن كنت لا تدري فأقصر . 

وقال الشافعي إذا نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما لا يباح له القصر وفي قول إذا قام 
أكثر من أربعة يم كان مقيمً » وإن ل ينو الاقامة » واحتج الأول بظاهر قوله تمالى 
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« وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة © ٠ ١‏ القسام » ٠‏ 
علق القصر بالضرب في الأرض » ومن نوى الاقامة فققد قول الضرب والمعلق .بالشرط 
معدوم.عند عدمه > إلا ما بيناها ما دون ذلك بدليل الاجماع » والاني ما روي أن 

الي بر قصر للمهاجرين للنقام يمكة بعد قضاء المناسك ثلاثة أيام.فهو دليل على أنالزيادة 
على ذلك يثبت حمكم الاقامة » وروي عن عثان رضي الله عنه مثل مذهبه» ولا اختلفت 
الصحابة كان الأخذ بقول عثان رضي الله عنه أولى للاحتياظ » وروي أن عمر رضي الله 
۰ عنه لما أخلى اليوود والنصارى من جزيرة العرب > ثم ضرب لن يقدم تارا أن المقيم ثلاثة 
أيام فعلم أن ثلاثة أيام مدة السفر » فاذا زاد على ذلك صار مقيما . 

ولنا لما ترك ظاهر الآية بالاجماع كان الأخذ با قلنا أولى لما روي عن ابراهيم أنها قالا 
أقل مدة الاقامة خمسة عشر يوم وسثل ذلك التوقف فمترك منزلة المنصوص ؛ وروى 
جابر رضي الله عنه أنه عزعز دغل مكة صبيحة اليوم الرابيع من ذي الحجة وخرج إلى 
منى يوم التروية » وكان يقصر الصلاة وقد أقام أكثر من ثلاثة أيام . 

فان قلت الحديث محمول على ما إذا ل ينو الاقامة وبدون النية لا يصير مقمماً بأربعة 
أيام عنده . قلت لا يصح هذا لأنه عإعتهد دخل مكة للحج لا بد أنه ينوي الاقامة حقى ' 
بقضي حجه وقضى حجه فيا ذكرن كان أكثر من أربعة أيام وقع ذلك كأن يقصر © وأما 
٠‏ الحديث فانه عزيستهذ نما قدر هذا لأنه عل أن حوائجهم كانت ترفع في هذه المدة لا لتقدير 
أدنى مدة الاقامة . وما روي عن عثان رضي الله عنه معارض يا روي عنه أنها تقدر 
بخمسة عشر يرما » فدل على رجوعه . وأما دعوى الاحتياط فانه يشكليما لو نوى الاقامة 
ثلاثة أيام أو أقل لا يصير مقيما » وإن كان الاحتياط فيه » وقال الطحصاوي ما قال 
e‏ بأن يصير مقا بنة الاقامة 
أربعة- آيام . 


فان قلت روي عن ابن المسيب أنه قال من أجمع على أربع وساعة أتم صلاته . قلت 
يعارضه ما روي عن ايراهيم عن داود بن أبي منبه عن ابن المسب أنه قال إذا أقامالمسافر. 


۲١ 


والتقسيد بالبلدة والقره ية يشير إلى أنه لا تصح نية الإقامة في الفازة وهو 
الظاهر : ولى دخل مصراً على عزم أن يخرج ةدا أو بعد غد ولم ينو 


خمسة عشرة أتم الصلاة » وما كان دون ذلك فليقصر » ومع هذا لايحوز أن يعارض 
قول ابن عباس وابن حمر رضي الله عنهها » وعن يحبى بن أبي إسحاق لارأي فيه “فالظاهر 
أن الصحابي رواه عن رسول الله َع والخبر موجب فكان الأثر كذلك . 

فإن قلت كيف مع أنه قال فيه معنى معقول أصل بالأثر » لا أن يثبت أصلبا بدليل 
المعقول > فكان هذا من قبيلترجبح أحد الآمرين بالقياس » ثم اعم إا قلنا إما يصير مقيما 
بنبة الإقامة إذا سار ثلاثة أيام > فأما إذا لم يسر ثلاثة أيام فعزم على الرجوع ونوىالإقامة 
يصير مقبماً » وإن كان في المفازة كذا ذكر فخر الإسلام وقي الجتبى لا يبطل السفر إلا 
بنمة الاقامة أو دخول الوطن أو الرجوع اليه قبل الثلاثة > وبه قال الشافعي تي الظهر 
ونمة الاقامة إنما تؤثر خمس شرائط . 

أحذها : ترك الاقامة أو تحريره لم تصح » واتحاد الوضع والمدة والاستقلال بالرأيحق 
لو نوی من كان تبعا لغيره لا يعتبر كالحربي والزوجة أوالرقيق والأجير والتاميذ معاستاده» 
والغريم المفلس مع صاحب الدين إلا إذا توى متبوعه » ولو توئ المتبوع الاقامة ولم يعم بها 
التابع فبو مسافر حت يعم كالوكيل إذا عزل وهو الأصح » وعن بعض أصحابنا يصيرون 
مقيمين ويعيدون ما أدوا في مدة عدم العم . 

( والتقبيد ) أي تقبيد محمد بن الحسن صحة نبة الاقامة ( بالبلدة والقرية يشير إلى أنه 
لاتصح نية الاقامة في المفازة ) لآن شاله يبطل عن ينه ( وهو الظاهر ) من الروايات » 
واحترز به عما روي عنه أبو يوسف أن الرعاة إذا تر كوا موضعاً كثير الكلاً والماء ونووا. 
الاقامة خمسة عشر يوما والماء والكلاً يكفيهم بتلك المدة يصيرون مقيمين»و كذا للقرا كئة 
والأعراب والأكراد في ظاهر الرواية لا تصح نبة الاقامة إلا في موضعها وهو العمراات 
والببوت المتخذة من الحجر والمدر لا الخيام والأخبية من الوبر» كذا فيفتاوى قاضيخان. 

( ولو دخل مصرّاً على عزمأن مخرج غداً أي بعد غد ) أي ولو دخل المساقر مصراً من 
الأمضار على نة أن يخرج منه غدا و يخرج بعد غد ( ول ينو ) أي والحال أنه ف ينو 


فا 


الأووى 
مووي 


مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين قصر لأنابن عمر أقام,أذربيجان 
ستة أشبر وكان يقصر » وعن جماعة من الصحابة « رض » مثل ذلك 


( مدة الاقامة حتى بقي ) في ذلك المصر ( على ذلك ) العزم ( سنين ) عدسدة ( قصر ) 
وعند الشافعي إذا قام ستة عشر يوماً أتم » وإن لم ينو الاقامة وعنه إذا أقام أڪثر من 
أربعة أيام أتم > وعنه إذا أقام ثمانية عشر يوما أتم » وأخذ الشافعي با قامه الني تمتخ 
بمكة سبعة عشر يوما أو ثاتبة عشر يوم » فمن أقام أكثر من ذلك يتم ما زاد على الأصل » 
إذ القصر عارض فل يثبت إلا بقدر ما زاد . 

قلت ما رواه يلينا لآنه زعت كان يقصر عند عدم النبة والاقامة » وأما قوله بقي ما 
زاد على الأصل فنقول ترك ذلك بإجماع الصحابة > وقال الترمذي أجمع أهل العم على أن 
لمسافر أن يقصر ما ل يجمع الاقامة وإن أتى عليه سنون وقال ابن المنذر مثله.  ٠.‏ 

( لآن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذرييجان ستة أشبر وكانيقصر ) هذا الأثر رواء 
عبد الرزاق في مصنفه أخبرء عبد الله بن مر عن نافع عن ابن عمر أنه أقام يأذرسجارن 
ستة أشهر يقصر الصلاة » أخرجه البيبقي في المعرفة عن عبد الله بن مر عن نافع عن ابن 
عمر أنه أقام ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة » فكنا نصلي ر كمتين» 
قال الترمذي وهذا سند على شرط الشخين . قلت فلذلك خالف المزني الشافمي في ذلك 
ووافقه الجاعة . 0 

وأذرببجان بفتح الهمزة مقصوراً وضبطه الأصلي والمهلب بعده . قالصاحب المشارق 
والأنوار ضبطناءعن الأسدي بكسر الباء » وضبطناه عن أبي عبد الله بن سليان وغيره 
بفتحها » وحكى فيه ابن مكي بفتح الذال وسكون الراء » وقال ابن الأجداني كلام العرب 
به سكون الذال وفتح الراء . وضبط عن المهلب أذربيجان بكسر الراء وتقدم الباء آخر 
الحروف على الباء الموحدة وهو امم البلاد بترزد وبتريز من أجل مدتها » والنسبة الها 
أذرى وأذربي . 

( وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنم مثل ذلك ) أي مثل ما روي عن ابن عمر 
رواه مسل في صحمحه أقامت الصحابة برا مير من تسمة أشهر يقصرؤن الصلاة » وروى 


۳ 


٠ -‏ وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة با قصروا ء وكذا 
۰ إذا حاصروا فيه مدينة أو حصنآء لأن الداخل بين أن تز م فيفر » 


وبين أن زم فيفر ١‏ 


السيبقي وغيره أن أنسا رضي الله عنه أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلي 
صلاة المسافر > وأقام سعد بن ابي وقاص بالشرع خمسين لملة ومعه المسور بن مخرمة وعبد 
ال رحمن بن السود حتى دخل رمضان فصام المسور وعبد الرحمن وأفطر سعد بن أبي وقاص 
فقبل يا سعد أنت صاحب رسول الله تدز > وشبدت يدراً والمسور يصوم وعبد الرحمن 
وأنت تفطر قال سعد أن أفقه منهم > رواه البيبقي في سننه الكبير . 
وفي المحلى لابن حزم عن أبي وائل قال كنا مع مسروق باللبة سنتينوهو عامل عليها 
فصلى بنا ر كعتين حى انصرف » وعن أبي منبال المعترى قال قلت لابن عباس إني أقم 
بالمدينة حولاً لا أشد على سنر قال صلي ر كعتين . وروى عبد الرزاق في مصنفه أخيرة 
القاسم بن حبان عن الحسن قال كنا مع عبد الرحمن بن ممرة ببعض بلادتا فارق سنينفكان 
لا يجمع ولا يزيد على ر كعتين . وروی ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا المثنى بن 
سعيد عن أبي حمزة نصر بن عمران قال » قلت لابن عباس إن نطيل القيام يخراسانفكيف 
تهدي فقال صل ر كعتين وإن أقمت عشر سنين . 
_ ( وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الاقامة فيها قصروا ) الرباعبة » وبه قال 
مالك وأحمد »> وقال زفر يتمون وهو رواية عن أبي يوسف وقال الشافعي في الجديد إذا 
302 نووا إقامة أربعة أيام » وقال في القدم كقولنا . وقال النووي ال مارب إذا نوى إقامة 
أربعة أيام يصير مقيما في أصح القولين ( و كذا ) يقصرون ( إذا حاصروا فيها ) أي في 
أرض الحرب ( مدينة أو حصنا لآن الداخل ) في أرض الحرب ( بن أن زم فيفر ) 
كلمة أن مصدرية > وزم على صيغة المعلوم » وقوله فيفر أيضاً على صيغة المعلوم ( وبين أن 
هزم فيفر ) وكلمة أن مصدرية > و.هزم على صيغة المجهول > وقوله فبفر على صيغة ا معلوم 
بالفاء من الفرار » والحاصل أن أمر هذا الداخل يلي أمرين متناقضين فلا يعمل فيه نبة 


۲4 


فل تكن دار إقامة . وكذا إذا حاصر وا أهل البغي في دار 'لإسلام 
في غير مصر أو حاصروم في البحر لأن حالم مبطل عزيتهم » 


الاقامة ( فلم تكن دار إقامة ) لأنها ليست وضع إقامة المسامين لمكان الحرب فلم تصح 
النبة كا في المفازة . 

(وكذا) الحم( إذا حاصروا أهل البغي في دار السلام “١‏ في غير مصر ) يعني فيمفازة 
وأهل البغي مم الذين خرجوا على السلط ان ( أو جاصروم في البحر ) أي أو حاصر 
أعل العدل أهل البغي حال كونهم في البحر . 

فإن قلت حكم هذه المسألة علم عما قبلا » فا فائدة ذكرها . قلت لدفع شبهة وهو 
أن يقال إنما لا تجوز نة الاقامة في دار الحرب > لأنا منقطعة > فضارت كالمفازة والأرض 
التي عليها أهل البغي وم؛ينتهم في يد أهل الاسلام فيجب أن تصح نبة الاقامة . 

فأجاب عن ذلك بقوله ( لآن حالهم مبطل عزيتهم ) لأنهم إنما أقاموا الغرض > فإذا 
حصل ذلك انزعجوا » فلا تكون عزيتهم مستقرة كنية العمسكر في دار الحرب 2 وقال 
الأ كمل وهذا التعليل يعني قوله لأن حاهم مبطل عزيتهم يدل على أن قوله في غير مصر » 
وقوله في البحر ليس بقيد حتى لو نزلوا مدينة أهل البغي وحاصروم في الحصن لم تصح 
نبتهم أيضا » لأن مدينتهم كالمفازة عند حصول المصور لا يقيمون فما فليس الأمر كا 
ذكره > لانه رما كان يتوم المتوم أن حكم المفازة والبحر ليس" فحكم المدينة والحصن 
باعتبار أن البحر والمفازة ليس عليها يدم وشو كتبم مثل ما هي على مدينتهم وحصنهم 
وهذا ظاهر » فكذلك ذكر قوله في غير مصر وقي البحر . 

وقي جوامع الفقه إن نووا الإقامة في موضع وظن فيه أهل الحرب صاروا 
مقيمين > وفي الاملاء عن أبي يوسف « رح » إن نزلوا بسات نهم وأكنافهم وللمسلين منعة 
صحت إقامتهم ولا يصح إذا نزلوا عليهم في جناحهم. . وفي الذخيرة إن غلبوا على مدينة 


. في المتن - دار الاسلام  أه مصححه‎ )١( 
. ربا هنا كلام ناقص > أله مصححة‎ (۲( 


ro 


وعند زهر درح > يصح في في الوجبين إذا كانت الشوكة 0 

للتمكڻ من الفزار ظافراً . وعتد أي يوسف يصمح إذا کانوا 

في بيوت المدر » لأنه موضم إقامة » ونية الإقامة من أهل 
الكلأ وم أهل الأخبيةء 


١‏ واتخذوها دارأ صارت دار السلام يتمون فيب الصلاة » وإن م يتخذوها دارا ولكن 
أرادوا الاقامة فبها شهراً قصروا . 

وقال زفر إن كان الشوكة لمم صاروا مقيسين لتمحكنهم من القرار » وظاهراً على م ٠‏ 
يذ كره المصنف واللاح وصاحب السفينة لا يصير مقيم) بنية الاقامة في السغينة لأنها ليست 
موضع إقامة عادة > إلا أن يكون قريته من وطنه ذكره في الحيط . 

( وعند زفر يصح في الوجبين ) أي فما إدا دحل العمسكر أرض الحرب فنووا الاقامة 
وفيا إذا حاصروا أهل البغي في دار الاسلام في غير مصر ( إذا كانت الشوكة لهم ) أي 
العسكر المسامين ( للتمككن من الفرار ظاهراً ) أي لأجل تمكنهم من الفرار > وهناك 
يعتهر ظاهر الحال . 

( وعند أبي يوسف يصح ) أي نية الاقامة ( إذا كانوا في بيوت المدر لآنه ) أي لأن 
المد كور هو بيوت المدر ( موضع إقامة ) وقرار » يخلاف الصبح أقول حاصروا أهل 
الخيمة والفساطيط م يصيروا مقيمين بنية الاقامة > سواء نزلوا بساحتهم أو في أخبيتبم 
بالاجماع » لأن هذا لا يمد الاقامة » ألا ترى أنهم حماوها على الدواب حيشما قصدوا 
واستحقوا يرم طعنهم ويرم إقامتهم » فإذا هي حمولة ليست بمنازل. وقال الحاوائي وهكذا 
إذا قصد العسكر المسامين موضعا ومعهم أخبيتهم وفساطيطهم وعزموا فيا على إقامة 
-خمسة عشر يرما لم يصيروا مقيمين » لآنها حمولة وليست بمساكن » كذا في ال حيط . 

( ونبة الاقامة من أهل الكل ) بفتح الكاف واللام وبالحمزة في آخره يادي نهو 
العشب » وقد كلئت الأرض والحلاب فبي أرض لكلئه » وكلئه أي ذات كلا ورطبة 
( وم ) أي أهل الكلاً م ( أهل الأخبية ) الأخبية جمع خبايا بالكسر والمد وهو منوير 


أنه 


قيل لو صح > والأصح آم مقيمون بروى ذلك عن آي يوسف 
درحء » لأن الاقامة أصل فلا تبطل بالاتتقال من مرعى إلى مرعى » 
وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت 


. أو صوف > ولا يكون من شعر وهو على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك ( قيل لا تصح ) 
هذه جملة خبر المبتدأ » أعني قوله ونبة الاقامة ولكن بالتأويل تقديره ونبة إقامة المسافر 
من أهل الكلاً فشك فيها لا تصح » وإنما قدرة هكذا لآن الخبر إذا كان حملة لا بد أزن 
يكون فيه ضمير عائد إلى المبتدأ » وهو الذي سمي رابطة الخبر بالمبتدأ ماعر ف في موضعه» 
ووه هذا القول أنهم لمسوا في موضع الاقامة . 

فإن قلت من أهل الأخبية . قلت الأعراب والتر ك والكرد الذين يسكنونفالمفازة. 

( والأصح آم ) آي و يه E‏ 
شمر والصوف مقيموة » 1 اميم ار عات رب قال لاني »رانا اذا انلو 
ل آم فانم يميروث مسافرين في الطريق عند آي حنيقة > كذا قي اليه . 

وفي التجري ذ کر البقال والملاح مسافر » وإن كان أهله وعباله في السفينة »)ويه 
قال الشافمي السفينة ليست بوطن له » وعند الحسن وأحمد وقي الذخيرة عن أبي يوسف 
إذا كانوا يطوفون في المفاوز ينتقاون من مرعى إلى مرعى ومعهم ثقلهم أنهم مسافروت > 
إلا إذا نزلوا مرعى كثير الكل وأخذوا الابز » وكان الكلاً يكفيهم مدة الاقامة 
صحت نتمم . ْ ظ ۰ 

( لأت الاقامة أصل فلا تمطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى ) لأن الانتقال عارص 
الأصل لا يبطل بالعارض ولأجل حالم على الأصل أول . 

( وإن اة قتدى المسافر بالمقم في الوقت ) قيد بقوله في الوقت لأنه لا يقتدي المسافو 
بالمقيم خارج الوقت للزوم اقتداء المفترض بالمتنفل في حت القمدة » لأن القمدهة الأولى 


يف 


تم أربعاً لأنه يتغيرفزضة + إل -- لبعية کات بنية الإقامة لاتصال 


فرض في حقه نفل في حتى الامام كذا في الميسوظ ( 7 أربما ) أي أربع ركمات 
سواء فى ذلك اقتدى به فى جزء من صلاته أو كلها » وبه قال الشافعى وأحمد وداود » 
وقال مالك إن أدرك من صلاة المقيم ركمة يازمه الاتمام » وإن كان دون ذلك لا يازمه 
قياساً على الجعة » وقال إسحاق بن راهويه يجوز للمسافر القصر خلف المقيم . 

وحكى اين المنذرعن اين مر عن ابن عباس والأوزاعى والثوري والشافعی وأبى 
. ثور وأحمد مثل مذهبنا » وحكى عن الحسن والزهري مثل مذهب مالك» وقالطاووس 
والشافغى إن أدرك ممه ر كمتين أجزأاه » وقول الظاهرية مثل قول إسحاق أنه إا 
يتمها ربعم إذا لم يفسد الامام صلاته » لأنه إذا أفسدها فل المسافر أن يصلي 
ر كعتين عندنا » وعند الشافمى وزفر ومالك وأحد يقضي أربما » لأنه ألزم صلاة الامام 

( لته ) أي لأن الشأن ( يتغير فرضه إلى الأربع التبعمة مة ) أيلالتزامهالمتابعة 0 
لكنه لو أفسد صلاته بعد الاقتد تداء صلی ركعتين لأنه مسافر على حاله ٤‏ خلاف مااقتد 
1 لفل لم اد ن ا رن رک ریک سار ار سل 
الإمام » وصلاة الإمام. أربع . 

فإن قلت لكل على هذا ما اقتدى المقم بالمسافر ثم أحدث الإمام فاستخلف القع » 
فانه لا يتغير فرضه إلى الأربع مع أن الامام الأولى صار بمنزلة المقتدي الخليفة المقيم . 
قلت لما كان المقيم خليفة عن المسافر صار کان ا فيأخذ الخليفة صفة 
الاءام الأول . 

EO‏ ا 
أراد أن سيب وجوب الصلاة هو الجزء القائم من الوقت > فاذا وجد المفير وهو الاقتداء 
بالمقيم في الوقت » عمل مله في السبب » فاذا عمل في السبب عمل في الحم » لكونالحكم 
نابم للسبب > فيصير فرضه أربعا » فان القول بصحة الاقتداء » فأما بعد خروج الوقت لم 
يعمل المغير في السبب لتقرر السبب وتأكده » فلا يعمل يحكم فببقى فرضه رحكعتين » 


م" 


- وإن دخل معه في فائتة ثتة لم يجزه 


فلا عكن القول بصحة الاقتد ا > لأنه يؤدي إلى اقتداء الفارض بالتنفل في حت الم دة 
إن اقتدى به في الشفع الأول » والقراءة إن ES‏ قراءة الامام _ 
نفل » والقراءة له فرض. 2 

فان قلت ما ذكرتم من المعنى يشكل با لو نسي المقيم القراءة e‏ 
المسافر به في الشفع الثاني » وكان ذلك خارج الوقت لا يصح اقتد قتداره » وكان ينبغي أن 
يحور » لآن القراءة فرض عليها في هذه الحالة . قلت لا يصح الأول بعين عل للقراءة 
وجوبا > والقر اءة في الثاني معا فبلتحق محلا » فصار كأنها وجدت في الشفعالأولفتخاو 
الر كعات من القراءة » فكان فيه بناء الموجود على المعدوم . 

فان قلت فعلى هذا ينغي أن لا يصح اقتداء المتنفل بالمفترض في الشفع الثاني » فارن 
القراءة فيه نفل عن الامام فرض على المقتدي > والمال أنه جائز . قلت صلاة المننفل 
تأخذ حكم الفر ض بالاقتداء تبعا لصلاة الامام » ولهذا لو قرأ المتنفل صلاته بعد الاقتداء ‏ 
يحب قضاوها أربعاً كذا في الجامع الكبير الصدر الجيد « رح » . 
'. وقال الأكمل فان قبل علل بغير فرضه بالتبعبة بقوله للتبعية فكيف يستقيم تعليله 
بعد ذلك بقوله لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت . قلت ذاك تعليل للمقيس عليه» ومعناه 
أن الجامع موجود وهو اتصال المغير بالسيب > فان المغير في الأول هو الاقتداء وقديتصل 
بالسبب وهو الوقت كا أن المغير في الثاني هو نبة الاقامة وقد اتصل بالسبب © وإن اقتدى 
به في غيره ل يحزه لعدم اتصال المغير » كا إذا نوى الاقامة بعد الوقت » انتبى . قلت هذا 
السؤال غير وارد من الأول فلم قكن الحاجة إلى التطويل » لأنه ذكر حكمين » وعلل كل, 
واحد منهها بعلة فقاس الأول على الثاني بعلاقة التشبيه لوجود وجه الشبه الذي هو جامع 
بين المقدس والمقيس عليه . ) 

( وإن دخل معه في فائتة ة يجزه ) أي وإن دخل المسافر مع المقيم في صلاة فائنة 0 
يحره الاقتد قتداء » وإِنما قال وإن دخل معه في فائتة وم يقل وإن اقتدى يه في غير الوقت 
لثلا برد عليه ما إذا دخل المسافر في صلاة المقيم في الوقت ثم ذهب الوقتعفاتها لا تفسد» 


۹ 


لأنه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب كا لا تتغير بتية الإقأمة 
فكون اقتداء المخترضٍ بالمتنفل في حق القعدة أو القراءة » وإن صلى 
المسافر بالمقيمين ركعتين سل وأتم المقيمون صلاتهم » لأن المقتدي 
التزم الموافقة في الركعتين فبنفرد في الباقي كالمسبوق » إلا أنه لا يقرأ 


وقد وجد الاقتداء بعده » لآن الاقام لزم باللشروع مع الامام في الوقت فالتحى الوقت 
بغيره من المقسمين ( لأنه ) أي لأن الفرض (لا يتغير)عن تصر إلى الكيال ( بد الوقت 
لانقضاء السب ) وهو الوقت . 

( كا لا يتغير ) فرضه ( بنية الاقامة ) بعد خروج الوقت > فاما لم يتغير فرضه لم يحز 
اقتداؤه » لأنه لو جاز لا يخلو > إما أن يقتدي في الشفع الأول أو في الشفع الآخر » ففي 
الأول يازم اقتداء المفترض المتنفل في حت القعدة > لأن القعدة الأولى قرض في حق المساقر 
نفل في حتى القع “وني الثاني يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل فيح القراءة لأن القراءة قرهن في | 
حى المقتدي دون الامام » فاقتداء المفترض بالمتنفل لا يحوز عندة » خلاف للشافعي و إلى 
هذا أشار المصنف بغاء النتمحة بقوله . 

( فكون اقتداء المفترض بلمتنفل في حت القعدة أو القراءة ) إذا كان اقتداءه 
في الشفع الثاني وكلمة ‏ أو - هنا مانمة الخاو > لا مانعة المع لجواز اجتاعها وهو 

( وإن صلى المسافر بالمقيمين ر كمتين سل ) أي المسافر الذي هو الامام يسل في آخر 
الر كعتين اللتين هما صلاته ( وأتم المقيمون ) المقتدون ( صلاتهم ) وهي أربع رحكمات 
( لأن المقتدي التزم الموافقة ) للامام ( في الر كمتين ) اللتين لمسافر ( فينفرد بالباقي ) من 
الصلاة وهو ركعتان ( كالمسبوق ) فانه ينفرد فوا فاته من صلاته مع الامام ( إلا أنه ) 
استثناء من قوله فبنفرد > أي إلا أن المقتدي المذكور ( لا يقرأ ) فا بقي من صلاته إلا | 
أنه لأن فرض-الصلاة صار مؤدى يخلاف المسبوق الذي أدرك في الشفع الثاني » حيث 
يأقي بالقراءة لأنه أدرك قراءة افلة . 


في الأصح لأنه مقتد تحريمة لا فعلاً » والفزض ضار مؤدى فيتركها 
احتياطاً بخلاف المسبوقء لأنه أدرك القراءة نافلة فلم يتأدى الفرض ». 
فكان الإتيان أولى . 


( في الأصح:) احترز به عن قول بعض المشايخ من وجوب القراءة فيا يتمون لانم 
ينفردون فبه > ولهذا يازمهم سجود السهو إذا سبوا فبه » فأشبهوا المسبوقين » وأشار إلى 
وجه الأصح بقوله ( لآنه مقتد تحريمة لا فعلاآ ) أي من حيث التحرية لا من حيث الفعل > 
أما أنه مقتد تحرية » فانه التزم الاداء معه في أول التحرية » وأما أنه لىس مقتد فعلا » 
فلآن فمل الإمام قد فرغ بالسلام على رس الر كمتين»وكل من كان كذلك فہو لاحق › ولا 
قراءة على اللاحتى » لانه بالنظر إلى كونه مقتد بالتحريمة حرم عليه القراءة » وبالنظر إلى 
كونه مقتد فعلاً يستحم: القراءة » فتر كها احتباطاً لان الحرم والمستحب إذا اجتيعا 
فالغلبة للمحرم وإلى هذا أشار بقوله : 

( والفرض ) أي فرض القراءة ( صار مؤدى ) لقراءة الامام وقراءته قراءة المقتدي 
وهو ممنوع من القراءة » فاذا كان كذلك ( فيتر كبا ) أي فبترك القراءة ( احتماطاً ) أي 
لاجل الاحتماط لما ذكرة . 
(يخلاف المسبوق لأنه أدرك القراءة ثافلة ) وهي قراءة الإمام في الشفع الثاني ( فلم 
يتأدى الفرض ) بتلك القراءة النافلة (فكان الإتبان ) أي إتبان القراءة ( أولى ) 
أي من تر کہا . 

فإن قلت لما أدرك المسبوق قراءة النافلة و يتأد به الفرض » فكان الإتيانبه واجبا» 
فكيف قال فكان الإتبان به أولى . قلت الأولوية لا تنافي الوجوب كا أن الإباحة والندب 
لا ينافيه » والمراد بالأولوية توجنح جانب الوجود على العدم » وهذا موجود في الوجوب 
وزيادة . وني الجنازية أن قوله ‏ فكان به أولى ‏ لمطابقة بينه وبين قوله فيتركها 
احتماطا » لکن مراده أن جعله منفرداً ليجب عليه القراءة » ولو تر کہا فسدت صلاته 
أولى من جعله مقتدا » ونقل هذا صاحب الدراية ثم قال وفبه تعقب ونقل الأكمل» وقال 


7١ 


قال ويستحب للإمام المسافر [ذاسلم أن يقول أتموا صلاتك » فإنا قوم سفر لأنه 
02 عليه السلام قاله حين صلى بأهل مكة وهو مسافر 


وفبه نظر > وكلاهما لم يبينا وجهماذكرة » والتحقيق فيه أن المعنى فكان الإتبان نحبة 
كون المسبوق مقتديا أولى من الاتبان يحبة كون المقم مقتدياً لا أن تكون القراءة سنة 
أولى أو قراءة المسبوق فرض لا تجوز الصلاة بدونها . 

( ويستحب للإمام المسافر إذا سم ) على رأس الركمتين ( أن يقول أتموا صلاتكم > 
فإنا قوم سفر ) بفتح السين وسكون الفاء جمع مسافر > وهذا يدل على أن العم حالالامام 
يكون مقيما أو مسافراً لبس يشرط » لأنهم إن عاموا أنه مسافر فقوله هذا عبث ولت 
علموا أنه مقيم كان كذباً فدل على أن المراد به إذا لم يعاموا حاله وهو لمحالف لا ذكر في 
فتاوى قاضي خان وغيره إن من اقتدى بامام لا يدري أنه مقيم أو مسافر لا 
يصح اقتداژه . 

فان قلت ما وجه التوفيق بين الروايتين . قلت تلك الرواية عمولة على ما إذا بنوا 
أمر الامام على ظاهر حال الاقامة » والحال أنه لبس مقيم وسل على رأس الر كمتين » 
وانصرقوا على ذلك لاعتقادم فساد صلاة الامام » وأما إذا عاموا بعد الصلاه حال الامام 
جازت صلاتهم »> وإن ل يعاموا حاله وقت الاقتداء . 

فان قلت فعلى هذا التقدير يحب أن يكون هذا القول واجبا على الامام » لأن صلاح 
صلاة القوم يحصل به > وما يحصل به ذلك فهو واجب على الامام » فكيف قالويستحب 
قلت صلاح صلاتهم لبس يتوقف على هذا القول البتة > بل إذا أسم على رأس الر كعتينوعل 
عدم سبوه » فالظاهر من حاله أنه مسافر حملا لأمره على الصلاح . فان قوله بعد ذلك 
يحبر إمام القوم قبل شروعه أنه مسافر » فاذا م يخبر أخبر بعد السلام . 

( لآنه رصت قال حين صلى بأهل مكة وهو مسافر ) هذا أخرجه أبو داودوالترمذي 


ايض 


وإذا دخل المسافر في مصره مم الصلاة 


عن علي بن زيد بن أبي نصرة عن عمران بن حصين رضي الله عنهم » قال غزوت مع رسول 
الله عرست وشبدت معه الفتح > فأقام بمكة ثاني عشرة لملة لا يصلى إلا ركمتين يقول 
يا أهل مكة » فانا قوم سفر . وقال الترمذي حديث حسن صحيح > ورواه الطبراني في 
معجمه وابن أبي شبة في مصنفه وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي والبزار في 
مسانیدم » ولفظه قال ما سافرت مع رسول الله تفر قط إلا صلی ر كعتين ثم حججت 
معه واعتمرت فصلى ركعتين » قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر » ثم حججت 
مم أي بكر الصديق رضي الله عنه واعتمرت فصلى ر كعتين ثم قال أتموا صلاتكم فانا قوم 
سفر ثم حججت مع تمر رضي الله عله واعتمرت وصلى ركمتين ثم قال أتموا صلاتكم فاا 
قوم سفر » ثم حججت مع عثيان رضي الله عنه واعتمرت فصل ر كعتين ثم ان عثان أتم 
سهى » وزاد فيه ابن أبي شمبة وشهدت معه الفتح » فأقام يمكدة ماني عشرة لبلة لا يصلي 
إلا ركمتين » وقال فبه وحججت مع عثان رضي الله عنه سبع سنين من إمارته فئان 
لا يصل إلا ر كعتين ثم صلاها يعني أربعاً . 1 

وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة عن سال بن عبد الله عن أببه أن عر بنالخطاب 
كان إذا قدم مكة صل بهم ر كعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم » فانا قوم سفر > 
ورواه عبد الرزاق أيضاً في مصنفه نحوه . 

( وإذا دغل مسافر في مصره أتم الصلاة ) سواء دخل مصره مجازاً أو لقضاء حاجة 
حدث مع نية الخروج أو بدا له أن يترك السفر » وهذا في مسافر استكمل سير ثلاثة 
أيام . وقي المحيط وإن خرج من مصره مسافراً ثم بدا له أن يرجع إلى مصره حاجة قبل 
أن يتم ثلاثة أنام صلى صلاة المقم في الضرافة يخلاف ما إذا استكمل ثلاثة أيام سيره ثم 
قرب من مصره وعزم على الدخول وهو على سفره مام يدخل » وإذا خرج من مصره 
مسافراً فحضرته الصلاة فافتتحها ثم أخذت فانتقل لبأتي مصره» ثم عل ان امامه ما فاته 
يتوضأ ويصلي صلاة المقيم » فان تكلم على صلاة المسافر » و كذلك المسافر إذا كان راكب 
سفينة وهو يصلي الظهر فجرت به السفينة حتى دخل مصره تم صلاة أربعا > ولو افتتحها 


۳ 00 (البناية في شرح الهدايةج م - ٣‏ ) 


وإن لم ينو المقام فيه لأنه عليه السلام ركاه رضوات اله , 

علييع كانوا يسافروات ويعودون إلى أ وطانهم مقيمين مقسمين من غير عزم 

جديد ومن كان له وطن فانتقل منه نود غيره ثم سافر 
فدخل وطنه الأول 


في مصره في سفينة فجرت به حت خرجت إلى المفازة وهو على عزم السفرلا يصير مسافراً 
فاذا تکل وهو متوجه امامه على عزم السفر صار مسافراً . 

( وإث ل ينو المقام فيه ) المقام بالفم بمعنى الاقامة ( لأنه عستي وأصحابه كانوا 
يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين مقيمين من غير عزم جديد ) هذا ليس له شاهد > ولا 
ندري من أبن أخذه المصنف ولا اشتفل به أكثر الششراح و لاذكره » وإنما ذكر الاترازي. 
فقال لان الني عزمتهد كان يسافر فيقصر > فاذا عاد الى المدينة كان يتم بلا عزم جديد » 
انتہی » ولم يبين مخرجه ولا حاله ولا من أي كتاب نقله » وذ کره الأكمل برمته ثم قال 
وفبه نظر » لأن العزم فعل القلب وهو أمر باطن > وليس له سبب ظاهر يقوم مقامه» بل 
الظاهر من حالة المسافر المائد إلى وطنه أن يكون في عزمه المقام فيه » ولعل المراد عزم 
جديد لمدة الاقامة خمسة عشر بوما » فان الظاهر عدمة . 

والاستدلال بالعقو لأظبر وفيه أن نية الاقامة نما تعتبر بصيرورة المسافر مقيماً فيغير 
مصره لكون مثله في حيز التردد بين أن يكون بالمسير وبين أن يكون بالاقامة فاحتيج إلى 
النيه » فأما في مصره فبو متعين للاقامه ا كان قبل السير . قلت أيضا حمنئذ النظر هقوله 
لأن العزم فعل القلب .. الخ غير محرز > لأن العزم کا هو فعل القلب فكذلك اثنية فمل 
القلب غير أن العزم نية مع تصميم . وقوله ‏ فأما في مصره فبو متعين للإقامة کا كان 
قبل المسير غير سديدكلاً نسل أنه كان قبل المسير غير متردد » أما بعد المسير وعوده 
فلا نسل عدم التردد على ما لا يخفى . 

( ومن كان له وطن فانتقل عنه ) أي بالكلبة حتى لو انتقل بنفسه وأخذ وطنا فوبلدة 
أخرى يصير كل واحد منها وطن أصلباً ( واستوطن غيره ثم سافر ودخل وطنه الأول 


۳٤ 


قصر لأنه لم يبق وطناً له ألا يرى أنه عليه السلام بعد المجرة م عد 
تفسه بمكة من المسافر , نوهذا لأن الأصل أن الوطن الأصلي تبطليمثله 
) دون السفر . ووطن الإقامة تبطل بمثله » 


قصر » لأنه ) أي لأن وطنه الأول الذي انتقل منه ( ل دق وطنا له ) لأنه اتتقل بالكلية 
( ألاترى ) توضح لما ذكره ( أنه ) أي أن الني ( عتمتهد بعد الحجرة ) من مكة إلى 
المدينة ( عد نفسه بمكة من المسافرين ) يشهد لهذا ما ذكرناه عن قريب من حديث عمران 


ابن حصين رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سافرت مع الني صت 
ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهها كلهم صلى حين خرج من المدينة إلى أن رجع اليبيا 
ركمتين في المسير والمقام بمكة » رواء أبو يعلى في مسنده » وحديث أنس رضي الله عنه 
خرجنا مع الني زفت من المدينة إلى مكة فكان يصلي ر كمتين ر كمتين حق رجعنا إلى 
المدينة » قبل م أقمتم بمكة قال أقمنا يها عشراً » رواء البخاري ومسل ولو لإ يعد الني 
عليه السلام تقسه في مكة من المسافرين ‏ ىا صلى ر كمتين » وكذلك أبو بكر وعمر 
رضي الله عنها . 

( وهذا ) أي وهذا الذي ذكر من بطلان الوطن الأول بالوطن الثاني ( لأن الأصل ) 
أي في هذا الباب ( ان الوطن الأصلي ) وهو ما يكون بالتوطن بالأهل أو بالمولد » و مي 
أيضاً وطن القرار ( تبطل يث ) وهو الذي انتقل اليه بأهله » وصورته رجل وطنه 
بالكوقة وخرج إلى مكة فاستوطنها ثم بدى له أن ينتقل باستيطانه بمكة واتخانها دارا» 
فاو أنه م يتوطن بمكة ثم بدا له أن برجم ويتخذ خراسان دارآ فمر بالكوفة يصلي بها 
أربماً ( دون السفر ) يعني الوطن الأصلي لا تبط ل بالسقر » لآنه عليه السلام كارت 
يخرج مع أصحايه إلى الغزوات من المدينة ولا ينتقل وطنه من المدينة ولم محدد نيته 
بعد رجوعه . 1 

( ووطن الاقامة ) هو أن ينوي المسافر الاقامة في بلد خمسة عشر يما فصاع 
ويسمى أيضاً الوطن الحادث والوطن الستعار ( تبطل به ) أي شل وطن الاقامة 
: وصورته:خراساني قدم الكوفة فأقام بها وتم الصلاة > ثم خرج إلى الخيرة قوطن نقسه 


e 


دا م بن املا لان اعتبار الئية في موضمين تقتعني اعتبارها 
في مواضع وهو ممتنع 


على الاقامة خمسة عشر يوما فأقام بالخسيرة أياما على تلك النبة ثم يريد خراسان ومر 
بالكوفة فانه يقصر الصلاة لأنه انتقض وطنه الحادث بالكوفة بوطنه الحادث بالخيرة » 
فان لم ينو المقام بالخيرة خمسة عشر يوم إلا أنه كان بها يتم الصلاة» ثم خرج إلى خراسان 
قمر بالكوفة » فانه يتم الصلاة » لأن وطن الاقامة لا يبطل بالوطن السكني . 

. ( وبالسفر ) أي يبطل وطن الاقامة بالسفر > يمني بانشائه » لأن السفر ضده 
( وبالأصلي ) أي يبطل وطن الاقامة بالوطن الأصلي لانه أقوى منه . ثم اعم أن عامة 
المشايخ قالوا الاوطان ثلاثة » وطن أصلي » ووطن إقامة > ووطن السكنى » وهو ما إذا 
نوى أن يقيم المسافر أقل من خمسة عشر يوما وسمي وطن سفر أيضا » واختبار الحققين 
أن الوطن وطنان » وطن أصلي ووطن مستعار » وهو وطن الاقامة » ول يعتبروا وطن 
السكنى لانه لا يثبت فيه حكم الاقامة » بل حكم السفر فيه باق » ولمنالم يذكر 
المصضف « رح » ڈ ثم ان وطن السكني ينتقض بالكل » صورته رجل خرج من النيل وهي 
سواد الكوفة وبينها أقل من مسيرة ثلاثة أيام ونزلبالكوفة نقله » ثم خرج من الكوفةإلى 
القادسة يطلب عزيته > ثم خرج من القادسية بريد الشام ويريد أن يمر بالكوفة » فانه 
يصلى بالكوفة ر كمتين لانه وطن سكناه بالقادسية أبطل وطن سكناه بالكوفة بتر كه 
متاعه فيها » فان نوى بالقادسية أن يقيم بها خمسة عشر يوماً بطل سكناه بالكوفة» لان 
وطن السكنى يبطل بوطن الاقامة » و كذلك إذا انتقل إلى القادسية بأهله ومتاعه يصلي 
بالكوفة ر كعتين » لان وطن السكنى يبطل بالوطن الاصلي . 

( وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة وبمنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة ) لانه.ل/ ينو 
الاقامة في كل واحد منها خمسة عشر يوما » وإن نوى أقل من ذلك » وبه لا يصير مقيما 
( لان اعتبار النية في موضعين يقتضي اغتبارها في مواضع وهو ممتنع ) أي اعتبار النية 


۴۹ 


لان السفر لا يعرى عنه إلا إذا نوى أن يقيم بالليل في أحدهما فيصير 
202 مقيماً بدخوله فيه لان إقامة المرء مضافة إلى مبيته . 


في مواضع متنع » والحاصل أنه لا يعتير نية الاقامة خمسة عشر في موضعين لا ممما 
مصر واحد أو قرية واحدة » لانه حمنئذ يازم اعتبارها في ثلاثة أمصار أو أربعةأمصار 
إلى خمسة عشر فبؤدى إلى أن يكون الشخص مقمماً بنفس النزول وذلك فاسد . 

( لأن السقر لا يعرى عنه ) أي قليل اللبث » قال السفناق هذا مدلول معنى “وليس 
مذ كور لفظ) » ووجه هذا ما ذكره في المبسوط . وقال لآن نية الإقامة مايكونفيموضع 
واحد » فإت الإقامة ضد السفر » والانتقال من الأرض إلى الأرض يكون خيرها إلى 
الأرض » ولا يكون إقامة ولو جوز نبة الإقامة في موضعين جوزنا فيا زاد على ذلك 
فيؤدي إلى القول بأن السفر لا يتحقق » لأنك إذا جعت إقامة المسافر في المراحل » ريما 
بزيد ذلك على خمسة عشر يوما » لأن إقامة المرء يضاف إلى مبيته» ألا ترى أنك إذا قلت 
السوق أبن تسكن يقول في ع كذا وهو بالنار يكون في السوق . 

( إلا إذا نوى أن يقم بالليل في أحدها قيصير مقيما بدخوله فبه) أي في أحدالموضمين 
( لأن إقامة المره مضافة إلى مبيته ) أي موضع بمتوتة كا إذا ذكرة الآن » وفي المبسوط 
الا بينها تفاوت » فإنه لو دخل الموضع الذي عزم على امقام فيه بالنبار » أول؟ لا يصير 
مقمما » لأن موضع إقامة المره حيث يببت فيه . وفي المفيد والتحفةهذا إذا كان كلواحد 
منهها أصلا كمكة ومنى » أو كالكوفة والخيرة » فاذا كان أحدها تبعا للآخر بأن نوى 
الإقامة في المصر » وني موضع آخر تبع لها وهو ما يازم ساكنيه حضور الجعة يصير مقيماً 
لأنها مكان واحد إلا أن ينوي أن يقيم في إحداهما لبلا وقي الآخر نهار » فيصير مقيماً 
بدخول الذي نوی أن يقيم فيه ليآ » ولا يصير مقيما بدخول الذي نوی أن يقيم فيه 
نهار . وفي الثوري فاذا دخل الذي نوى الإقامة فيه لبلا صار مقيماً حتى برحل > وكذا 
إذا دخل الآخر يفسده فهو مقيم » لأنه لبس يبنهما مسيرة سفر » وفي جوامع الفقفه 
بعضهم اعتبر الأكثر . 


ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين » ومن فاتنه 

في الحضر قضاها في السفر أربعاً لان القضاء صب الاداء والمعتير في 
٠‏ ذلك آخر الوقت لأنه هو المعتبر في السببية عند عدم الاداء في الو قت 

( ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ر كعتين > ومن فاتته في الحضر قضاها 
في السفر أربعا ) أما قضاء الفائتة في السفر فمو ركعتان في الحضر > وهو أيضا قولمالك 


والشافعي في القدم > وقال في الجديد لا يقصر في الحضر » واختاره المزني » ويه قالأحمد | 
وداود لن المرخص هو السفر وقد زال ؛ فيزول القصر » وأما قضاء الفائت ة في الحضر , 


وهو أربع في السفر بالإجماع » قال لا أعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن الحسن البصري» 
وروى الأشعث عنه أنه الإعتبار حال لمقصر . 5 

وقي المبسوط إن خرج بعد دخول وقت الصلاة يصلى صلاة المسافر . وقال ان شجاع 
يصلي صلاة المقمم . وفي شرح المذب النووي إن سافر في أثناء الوقت وقد تمكن منأداا 
قله قصرها عند الشافعي ومالك والجبور > واختاره ابن المنذر . وقال زفر إن كان قد 
نفى من الوقت مقفدار ما يؤدي فيه ر كمتان يصل صلاة المساقر » وإن كان دون 
ذلك يصلى أربعا . 

( لأن القضاء بحسب الأداء ) يعني كل من وجب عليه أداء أريع قضى أريما » ومن 
وجب عليه أداء ركمتين قضى ر كعتين ( والمعتبر في ذلك ) أي في وجوب القضاء ( آخر 
الوقت لأنه ) أي لان آخر الوقت ( هو الممتير في السببية عند عدم الأداء في الوقت ) قد 
تقرر قي الأصول أن السبب عند هو الجزء القائم من الوقت » ولكن أصحابنا اختلفوا في 
الوجوب الذي يتعلق بآخر الوقت » فقال أكثرهم الوجوب متعلق بقدار التحرعة من آخر 
الوقت » وهو مختار الكرخي والحققين من أصحابنا والقاضي أبي زيد رحمهم الله . 


وقال زقر متعلق يحزء يؤدي الصلاة فبه » وهو اختمار القدوري وثمرة الخلافعتظهر : 


في الحائض طهرت في آخر الوقت > والصي يبلغ والكاقر يسل والجنون والمغمي عليه 
يفيقان » والمسافر إذا نوى الإقامة والمقيم إذا نوى السقرفعند أكثر أصحابنا يحبويتغير 


۴۸ 


المحم کان س 


الفرض إذا بقي من الوقت مقدار ما يوجد فبه التحرية . وعند زفر ومن تابعه من أصحاينا 
لاحب ولا يتغير الفرض إلا إذا أدركمن‌الوقت مايمكن الأداءفيه . وقال بع ضأصحاب الشافمي 
إذا مضى من الوقت ما بتمكن من أداء الأربع فانه يحب عليه الإتَام » وإذا مضى من 
الوقت مام يسع أربع ر كعات فانه يقصر . وهذا بناء على أن الصلاة تحبفي أو لالوقت. 


الأول : أن الآأصولين قالوا ان الوجوب يضاف إلى كل وقت عند عدم الأداء فيه لا 
إلى آخره» فكيف قال المصنف المعتبر في السببية آخر الوقت عند عدم الأداء . قلت قال 
الكل أجيب بأن بعض المشايخ يقررون السببية على الجزء الأخير»وإن فات الوقت فجاز 
أن يكون المصنف قد اختار ذلك » انتهى » والأحسن أن يقال أن الذي قاله المصنف 
هو الصواب » لأن الوجوب يضاف إلى الجزء الذي يتصل به الأداء إذا وجد الأداء » 
فاذا م يرجد الآداء تنتقلل السببية حزما فجزء إلى آخر الأحزاء فمكون الآخر 
معتبرا في السيبية . 

فان قلت فعلى هذا كان ينبغي أن يحوز قضاء العصر إلا بصبي *'' إذا أسل في ذلك 
الجزء > وإذا قضاها في الجزء الآخر من هذا البوم . قلت إنا لم يحز باعتبار أنه إذالريؤد فيه 
وجبت كاملة خالية عن الفساد » فلم يحز قضاؤها في الوقت الناقص . 

الاعتراض الثاني : ان.قوله ‏ القضاء حب الآداء ‏ ينتقض با إذا دخل المسافر في 
صلاة المقىم ثم ذهب الوقت ثم أفسد الامام والمقتدي صلاته على نفسه » فانه يقضير كعتين 
صلاة السفر > وقد وجب عليه أداء الصلاة أربعاً . الجواب عنه » أن الأربع إا لزمه 
متابعة الامام وقد زال ذلك بالافساد دفعا إلى أصله > ألا ترى أنهلوأفسدالاقتداء فيالوقت 
كان عليه أن يصلي صلاة السفر » فكذلك ها هنا . 

الاعتراض الثالث : انك اعتبرتم حال الأداء دون القضاء فيرد علمك ما إذا فاتتهصلاة 


. هكذا رمت في الأصل‎ )١( 
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والمطيع والعاصي في سفره في الرخصة سواء . وقال الشافعيه رح » 

سفر المعصية لا يفيد الرخصةء لانها تثبت تخفيفا فلا تتعلق بما 

يوجب التغليظ . ولنا إطلاق النصوص ولان نفس السفر ليس 

بمعصية » وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره فصلح متعلق 
الرخصة والله أعل 


في الفرض حبث يقضيها في الصحة قان بر كوع وسجود » وإذا فاتته في الصحة يقضمها في 
المرض بالايماء فاعتبرتم حال القضاء دون الأداء . الجواب عنه » أن المرض لا تأثير له في 
أصل الصلاة » بل له أثر في الوصف حت بقع الأداء بحسب القدرة » وللسفر تأثير في أصل 
الصلاة حبث يتغبر الحم من الاكال إلى القصر » فلما تحقتى القصر في آخر الجزء صار ذلك 
دينا لم يتغير بعد ذلك > و لهذا لا يحوز اقتداء المسافر بالمقيم في القضاء ‏ فافهم . 

( والمطيع ) هو الذي بخرج للحج أو الجهاد ( والعاصي ) هو الذي يخرجلقطعالطريق 
أو الباق ( في سفره في الرخصة سواء ) وفي بعض النسخ في سفرهما . 

( وقال الشافعي سفر المعصية لا يفيد الرخصة ) وبه قال مالك وأحمد ( لأها ) أي 
الأن الرخصة ( تثبت تخفيفا ) أي لأجل التخفيف على المكلف ( فلا يتعلق با يوجب 
التغليظ ) أي الذي يوجب التغليظ هو المعصية » المعنى أن الحكة تجيز السبب » والمعصية 
سيب التفليظ فكيف يثبت بها التخفيف . 

(ولنا إطلاق النصوص ) منهاقولهتعالى#فمن كان متك مريضاً أوعلى سفر ١4‏ البقرة؛ 
ومنها قوله تند فرض المسافر ر كمتان كل ذلك مطلقفة فبقتضي ثبوت الأحكام في كل 
مسافر ( ولآن نفس السفر ليس بعصية ) لأنه عبارة عن خروج بريد وهو يقوي المعصية .. 
لا مكان المفارقة بينها ( وإننا المعصية ما تكون بعده ) أي بعدما صار مسافراً کا في قطع 
الطريق ( أو تجاوره ) أي أو جاور السفر ‏ في الآباق وعقوق الوالدين ( فيصلح ) أي 
السفر ( متعلق ) أي سبب ( الرخصة والله أعل ) لأن القبح اجاور لا يقدم المشسروعية 
كالصلاة والبيع وقت النداء . 


اعل أن السفر خمسة » واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام . فالواجب سفر 
الحج » ومندوب مثل حج النفل وطلب العم وزيارة قبر الني معت والصلاة قي مسجد 
الأقصى وزيارة الوالدين . والمباح سفر التحارة والمقبرة . والمكروه السفر من بلد إلى بلد 
لا لغرض صحيح . والحرام السفر لقطع الطريق أو الاباق ونحوهما . 

فعندتا يقصر في كل سفر وفي كله “وفرقتالمالكية بين العاصي بسفره فجوزوا الرخص 
الثاني دون الأول » وبقولنا قال الأوزاعي والثوري وذاود وأصحابه والمزني وبعض 
المالكية » وعن زياد بن عبد الرحمن إلا أنه نسي أن العاصي بسفر يقصر ويفطر » لحكن 
المشهور عن مالك المنع بسفر المعصبة » وهو قول الشافعي وأحمد . وقال النووي ويا 
بلحت بسفر المعصية إن يتعب نفسه ويعذب دابته بالر كض يفير غرض ولو انتقل من ٠‏ 
بلد إلى بلد بغير غرض صحبمح ولم يترخص > والسفر جرد رؤية البلاد ليس لغرض 
صحيح فلا يترخص . 

وعن مالك لا يقصر الصائد المتلذذ » وعن ابن مسعود رضي الله عنه لا يقصر إلا في 
السفر الواجب كالحج والجهاد » وقال عطاء أرى أن لا يقصر إلا في سبيل من سبيل الخير » 
ومنهم من قال لا يقصر إلا في الخوف > وكان الأودني من الشافعية يقول ان العاصي بسفره 
لا يأكل الميتة » فاذا قبل له في المع قتل نفسه وهو حرام » قال الله تعالى ف ولا تقتاوا 
أنفسم » ١‏ النساء » يقول لمن توبة مظبر الانقطاع تابال أي تب كل “ . قال أبو بكر 
الرازي لا يحوز له قتل نفسه وإن م يتب » لآن ترك التوبة لا يبيح له قتل نفسه إذ فيه 

وقال أبو بكر الرازي وله الحرجين أن العاصي في سفره يأ كل الأطعمة المباحة منغير 
منع » ويتوصل به إلى غرضه الحرم ويتقوى عليه بذلك » وقال ابن العربي عجباً من يببح 
ذلك مع التادي على المعصية » ما أظن أحداً يقوله » فان قاله فهو مخطىء » قال القرطي 


)١(‏ هكذا الجلة في الأصل 
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هذا حامق * والصحيح خلاف هذا » فان.إتلاف المرء نفسه قي سفر المعصة أشد معصبة 
كا هو فيه » ولمله يثوب:في أثناء الحال فتمحوا التوبة عنه: ما كان منه » ولمس أكل المتة 
رخصة في حال المحفصة > بل هو عزية واجبة حى لو امتنع من أكلها كان عاصا . 

فروع : الخليفة إذا سافر يصلي صلاة المسافرين كغيره » وقبل إذا طاف في ولايته 
لا يصير مسافرا » ذكره في الذخيرة » وفي المنتقى حمل كل رجل فذهب به ولايدري 
أبن يذهب به > قاليتم حت يسير ثلاثاً فبقصر » واعلم ان للباق بعدها شيء يسير © ولو 
كان صلی ر كمتين من جملة أجزأته » فان سار به أقل من ثلاث أعاد ما صلى . 

وفي المبسوط ولو ترك القراءة فبها فلا تنقلب صحبحة »> ولو ترك القعدة الاولى ثم 
نوى الاقامة تجوز صلاته » لانها سنة في الفرائض © ذكرء الزهري في شرحه يصح سغر 
الكافر و كذا الصبي عند أبي أبراهيم وعند أبي سهيل لا يصح > ولا يصح السفر منها عند 
مد من القصر » ولا يصح من الحائض في الصحبح . قال السرخسي في المبسوطوالمرغيناني 
لا يقصر في السنن » وتكموا في الافضل في حالة الزوال والترك في حالة السير . قال 
هشام رأيت مدا كثيراً لا يتطوع في السفر قبل الظبر ولا بعدها ولا يدع ر كمتي الفجر 
والمغرب وما رأيته تطوع قبل العصر ولا قبل العشاء ويصلى العشاء ثم يوتر.في قنمة المنبة 
تزوج المسافر في باد لا يصبر مقبماً به وهو قول الشافعي . 

وفي فتاوى خواهر زادة يصمر به مقمما » ولو كان له أهل ببادتين فأتاها دخلها صار 
مقيما فيا ذكر في جوامع الفقه . وفي الحبط فان ماتت زوجته في إحداهما وبقيلدفيها 
دور وعقار قبل لا يبقى وطنا له إذ المعتبر الاهل دون الدار كا لو تأهل بملدة واستوت 
سبكنا له ولیس له فسا دار » وقمل يبقى کا إذا حلف لا يسكن هذه الدار» وانتقل عنها 
بأهله وبقي فيما ثقله > والمسافرة تصبر مقيماً بنفس التزوج . مسافر ومقيم اشتريا عبداً 
يصلي العبد صلاة المقيم قاله علاء الدين أبو الحسن الضاري وظبير الدين المرغيناني . وقال 
علاء الدين المالي الاصح أنه يصلي صلاة المسافر » قبل إن كانت بينهها مباباة في الخدمة 
يعتبر حاله بها فيتم عند المقبم ويقصر عند المسافر » ذكره المرغمئاني المعتبر في الاقامة 
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نبة الأصل دون التبع كنية الخليفة والأمير دون الجند » ونية الزوج مع الزوجة 
والمولى مع عبده » ورب الدين مع مديونه ن كان معسر] ذ كره في التحفة “وكذا امول 
مع حامله والاجير مع مستأجره والتلميذ .ع أستاذه » ذكره في الفخيرة ٠‏ 

وفي ا حط قبل إن كانت استوفت مبرها > وقي قنمة المنية السفر والاقامة إلىالزوج 
إن استوفت مبرها وإلا فاليها » وكذا يعد الدخول في حق المسجل > و كذا الجندي إن 
كان بوزق من الامير وإلا فلا . وفي الحيط جعله قوله ‏ وكذا الغريم مع مديوته إن كان 
مفلا - لانه يحمسه أو يلازمه > وكذا لو اتحصر غيره ظلا لانه عاد عله » وكذا الممتة 
إلى الاعمى إذا قاده أحد وإلا فلا » وفي الندخيرة المطاوع بالجهاد لا يكون تبم] للمولى 
فيكون حتى على حاله . قلت الاليق الوالي يخلاف العبد والمرأة . 

وفي افا تافر مل عضر الجند عزعة » إن كات مص ] يقصر لانه م ينو الاقامة» 
وإن كان موسراً وعزم أن يقضي دينه أو لم يعزم شيئاً قصر » وإن عزم أن لا يقضي دينه 
أتم » فكأنه نوى الاقامة . وفي الذخبرة ذكر ابن سماعة عن أبي ووس ف إذا حبس المساقر 
بالدن وهو معسر يتم الصلاة » وكذا إن كان موسر إلا أن یکون وطن تفسه على آدائه 
فنقصر . وفي المنتقى مسل أسرّه العدو وإن كان مقصده ثلاثة أيام قضر » وإن/م يعم 
سس أله كأن ل يخيره . وكان العدو مقيما أتم > وإن كان مسافراً يقصر لاه تحت قبره 
كالعيد مع سیده فانه يسأله » فان لم يخيره أتم . 

وني الذخيرة إن اتفلت الأسير من أمر المدو فوطن تفسه على إقامة شهرى عبازاً 
أو نحوه قصر > لأنه حارب العدو > وكذا إذا أسلم قيرب متهم وطلبوه ليقتاوه فرج 
هاربا مسيرة السفر ‏ ثم إذا لم يمل التابع نبة المتبوع للاقامة لا يازم الإتَام حى يعم ا في 
توجه الخطاب وهو الأصح “ وقيل يازمه الإقام لأنه خمني كمزل الوكيل والمكره بالسقر 
كالأسير يقصر » وبه قال مالك وأحمد » قال الشافمي لا يقصر لعدم النية . 

صي وكافر سافرا » ثم سل الكافر وبلغ الصي > فإن بقي إلى مقصدهما مسيرة سفر 
قصرا وإن ل ببق فالكافر يقصر دون الصي » لأن نيته صحيحة لآنه من هله » لاف 
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الصبي » وقال الفضلي حكها حك المقم » وقال بعض المشاتخ حكها حك المسافر  »‏ 
والختار الأول.. 

ولو طهرت الحائض في السفر وببنها وبين المقصد أقل من مسيرة سفر تتم 6 هو 
الصحبح > ارد في السفر ثم أسلم من ساعته وبينه وبين المقصد أقل من مسيرة سفر يقصر» 
وكذا المرأة لو طلقا زوجها بائنا أو رجمبا وانقضت عدتها وبينها وبين المقصد أقل من 
مدة السفر » فأما قبل انقضاء العدة فحكمها في الرخصة ممكم الزوج . ولايكرهالخروج 
للسفر يوم الجعة قبل الزوال وبعده . وقال الشافعي يكره قبل الجمة » وقبل الزوال له 
قولان » أصحها أنه یکره وهو قول أحمد » وقال في القديم لا یکره وهو قول مالك › 
ولو سافر في رمضان لا يكره من دخل دار الحرب مستأمنا وفوى الإقامة في دارم في 
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باب صلاة الجمعة 
0ك 


( باب صلاة الجعة ) 


أي هذا باب بيان أحكام صلاة الجعة » ووجه المناسبة بين البابين من حبث أن في كل 
منهها سقوط شطر الصلاة » فالأول بواسطة السفر © والثاني بواسطة الخطمة » إلا أن الأول 
شامل في كل ذوات الأربع > والثاني خاص في الظبر والخاص يمد العام وجود الت 
التخصصص لا يكون إلا بعد التعميم » واشتقاقها من الإجتاع كالفرقة من الافتراق . 

وهي بضم الجيم والميم وبفتح الميم مع غم الجيم » قال الزخشري قرىء بينه ما بهن 
جما » فالسكون كالصحة للمصحول منه ويفتح للوقت ال جامع كالصحلة من اللقبة والفم 
ثقيل » كالعسر ويسر » وحکاهن الواحدي عن الفراء والأكثرون إن الإسكان تخفيف 
كالمتتى » والفتح لغة بني عقيل » وجمعها جمعات وجمع » ميت بذلك لاججاع الناس فيهاء 
وقبل لكثرة ما جع الله فيها من خصائل الخير وهي اسم شرعي » وقبل سميت بذلك لآن 
آدم بيذ جنع فيها خاقه » ويروى ذلك عنه رتد » وقيل لأن الخلوقات تمت فيا 
. واجتمعت »> وعن ابن سيرين أن أهل المدينة سموها الجعة وجمعوا قبل أن يقدم رسول 
اله رتود ونزلت سورة المعة ولم يكن بعد فرضت . 

وقيل أول من مى الجعة كمب بن لؤي وكان اسمه في الجاهلية عروبة من الأعراب 
الذي هو التحسين كان تزين الناس فيه . وفضملتها عظيمة عن أبي هربرةءقال الله تما 
فإ وشاهد ومشهود 6 ٣‏ البروج > الشاهد يوم المعة » والمشبود يوم عرفة > رواء السہقي 
في سننه الكبرى . وعن أبي هريرة قال قال رسول الله تدز خير يوم طلعت علي هالشمس 
يوم الجعة » فبه خلق آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أهبط منها » ولا تقوم الساعة إلا في 
يوم الجعة » رواه مسلم في صحبحه › وزاد مالك وأبو داود وفيه يثوب عليه » وفيهمات» 
وما من دابة إلا وهي مصحية يوم اللجعة من حين يصح حين طلعت الشمسمشفقا من الساعة 
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إلا الجن والانس » وزاد الترمذي وفبه ساعة لا يوافقما عبد مسل يصلي يسأل الله فييبا 
شا إلا أعطاء إاء . 

وقي ساعة الإجابة ثلاثة عشر قولاً عن أبيهريرة هي من طاوع الفجر إلىطاوعالشمس. 
الترمذي يمد صلاة عصر الجعة إلى غروب الشمس . الحسن رأبو العالىة عند زوال الشمس 
وعائشة رضي الله عنما عند أذان الجمعة . مسل في صحيحه إذا قعد الإمام على المنير حق 
يفرغ أبو بردة الساعة التي اختار الله فما الصلاة » أبو داود عن أبي ذر هي مابين الا “١‏ 
ترتفع شرا إلى ذراع > طاووس وعبد الله بن سلام بين العصر إلى غزوب الشمس . كمب 
لو قسم جمعة في جمع إلا على تلك الساعة . أبو داود من حين تقام الصلاة إلى حينالإنصراف 
أب هريرة التمسوها في ثلائة مواطن ما بين طاوع الفجر إلى طاوع الشمس » وما بين نزؤل 
الامام إلى أن يكبر » وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . ابن عمر رضي الله عنه إن 
طلب ساعة يوم سير قرأها أنها خفيت في اليوم . 

وحمكى ابن المنذر [جباع المسامين على وجويها . وقال الخطابي وأكثر الفقباء على أنها 
من فر وض الكفاية >قالو اهذاغلط . وقال النوويهي فر ض على كل مكلف غير أصحاب الأعذار» 
وحكى أب الطبب عن يعض أصحاب الثيافمي غلط من قال أنها فرض كفاية » وقال ابن 
العربي لا نطلب على فرضية الجمعة دليل » لأن الاجاع من أعظم الأدلة » وروى ابنوهب 
عن مالك أنه قال معوها سنة » وتكاموا قبه » وعن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله 
عنهم عن الني زت أنه قال الجمعة على من ممع النداء » رواه أبو داود والدارقطني » 
وعن حفصة رضي الله عنما أنه معت قال رواح الجمعة حب على كل حتلم » رواه النسائي 
باسناد على شرط مسل > قاله النووي . 

وقي الدراية صلاة الجعة فريضة» يحم جاحدها كافر بالاجماع ؛ وهي فرض عين إلا عند 
ابن كح من أصحاب الشافمي > فإنه يقول فرض كف اية وهو غلط » ذكره في الحلية 


وشرح الوجيز . 
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لاتصح ابفعة إلا في مصر جامع 


وفرضيتها بالكتاب والسنة والاجماع ونوع من المعنى . 

أما الكتاب فقوله تعالى ف يا أا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله 4 ٩‏ الجمعة » والمراد من الذكر في الآية الخطبة باتفاق المفسرين » والأمر 
للوجوب » فإذا فرض السمي إلى الخطبة التي هي شرط جواز الصلاة فالى أصل الصلاةكان 
أوجب “ثم أكد الوجوب بقوله د وذروا البسع 4 يحرم البيع بعد النداء » وتحريم المباح 
لا يكون من أجل واجب . 

وأما السنة » فحديث جابر وألي سعيد »قالا خطبنا رسول الله ِنَع .. الحديث ©» 
وفيه اعاموا أن الله تعالى فرص عليكم صلاة الجمعة .. الحسديث 2 رواء البببقي » وقال 
وفبه عبد الله بن مد العدوي وهو منكر الحديث لا يتابع في حديثه » وقال مد بن 
اسماعيل البخغاري. »2 وذكر في المبسوط أكتر هذا الحديث بمعناه > وبعضه ذڪر 
صاحب المهذب . ْ 

وأما الاجياع » فأجمعت الأمة على ذلك من لدن رسول الله تر إلى يومناهذا على 
فرضيتها من غير إنكار أحد » لكن اختلفوا في أصل الفرض في هذا الوقت » فقال 
الشافمي في الجديد وزفر ومالك وأحمد وعمد في رواية > فرض الوقت الجمعة والظمر يدل 
عنها . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في القدم الفرض هو الظبر > وإنما أمر غير 
المعذور باسقاط أداء الجمعة > وقال محمد في رواية فرض إحداهما غير عين والتعبين اليه > 
ولكن رخص في أداء الظبر . وفائدة الخلاف تظبر في حر مقيم إذ الظبر في أول الوقت 
يحوز مطلة) > حتى لو خرج بعد أداء الظبر الها أو لم يخرج اليها لم ببطل فرضه > وعندهم 
لا تجوز الظهر سواء أدرك الجمعة أو لا » خرج البها أو لا . 

وأما الممني فلاًة أمرتا بترك الظهر لاقامة الجمعة والظهر فريضة » ولا يجوز ترك 
الفرص إلا لفرض هو كد منه وأولى »> فدل أن الجمعة 5 كد من الظبر. في الفريضة . 

( لا تصح الجمعة إلا فيمصر جامع ) شرائط لزوم الجمعة اثني عشر » سل قفي نفس 
المصلى > وهي الحرية والذكورة والاقامة والصحة وسلامة الرجلين والبصر > وقال حب 


€۷ 


أو في مصلى المصر 


على العم إذا وجد قائداً » وستة في غير نفس المصلي وهي المصر الجامع والسلطارن 
والجماعة والخطبة والوقت والاظهار › حت أن الوالي لو أتى على باب المصر وجمع فىه 
محشمة وم يأذن فلناس فيه بالدخول ل يجز » كذا ذكره التمرتاشي رحمه الله » وذكر محمد 
في نوادر الصلاة أن أميراً لو جمع جنوده في الحصن وأغلق الأبواب وصلى بهم الجممة » 
فانه لا يحزئهم » وأشار المصنف إلى الشرط الأول بقوله لا تصح الجمعة إلا فيمصر جامع» 
وسبأق حد المصر الجامع . 

( أو في مصلى المصر ) نحو مصلى العبد » وفي الاسبسجابي والمفيد لا تحب الجمعة عند 
إلا في مصر أو ما هو في حكمه كمصلى العبد » وقي جوامع الفقه وارياض المصر كالمصر » 
وفي المناببع لو كان منزله خارج المصر لا حب عليه » قال وهذا أصح ما قبل فيه » وقي 
قاضي خان عن أبي يوسف هو رواية عنه » وعنه من ثلاثة فراسخ » وغنه إذا شهد الجمعة 
فان أمكته المببت بأهله جب الجمعة » واختاره كثير من مشايخنا » قال ابن الملذر روي 
ذلك عن ابن عمر رضي الله عنها وأبي هريرة ونافع مولى ابن عمر والحسن > ويه قال 
عكرمة والحكم وعطاء والأوزاعي وأبو ثور يحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه مزمز 
قال الجمعة على من أواه اللبل إلى أهله » وضعفه الترمذي والممبقي . 

وعن أبي حنيفة تحب إذا كان يحيء خراجها مع المصر > وفي الذخيرة فيظاهر رواية 
أصحابنا لا يحب شهود الجمعة إلا على من سكن المصر والارياض دون السفر » وسواء كان 
قريباً منالمصر أو بعبداً عنها . وعن محمد إذا كان بمنه وبين المصر ممل أو مملان أوثلاثة 
أميال فعليه الجمعة » وهو قول مالك والليث . وقي منبة المفت على أهل السواد الجمعةإذا 
كانوا على قدر فرسخ هو الختار » وعنه إذا كان أقل من فرسخين تحب » وفي الأكثر لا » 
وفي رواية كل موضع لو خرج الامام البه صلى الجمعة تحب وعن معاذين جبل يحب الحضور 

وقي المرغيناني يحوز في فناء المصر وهو الذي أعد لمصالح المصر متصلاً به وقدره بعض 
المشايخ بالغلوة > وبعضهم بفرسخين > واختاره السرخسي وخواهر زادة » وروي ذلك 
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ولاتجوز المعة في القرى 


عن الزهري وعن أبي يوسف لو خرج الامام مع أهل المصر ميلا أو ميلين جاز له أرب 
يصلى بهم الجمعة » لأن فناء المصر كهى . قال أبو اللبث ويه تأخذ . وفي الذخيرة قبل 
الجواز بفناء المصر قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا جوز بناء على اختلافيم في 
مقداره » وقمل إننا جوز في فتاء المصر إذا لم يكن بين المصر وينه مزارع ومراع » - 
وهكذا في المرغيناني من غير خلاف فعلى هذا القول لا تجوز إقامة الجمعة فيمصلى العبد > 
لآن بمنها مزارع . 

قال في الذخيرة وقد وقعت مدة فأفق بعض مشايخ زماننا يعدم الجواز »> ولكن هذا 
لمس بصواب > فان أحداً م يتكر جواز صلاة المد فمه لا من المتقدمين ولا من المتأخرين 
والمصر وفناؤها شرط جواز صلاة العد والجمعة » وفي المرغيناني وإن كان بين المصر 
ويمنه مزارع وقرجة قلا جمعة عليهم » وإن كان النداء يبلغهم قال والغلوة والميلوالميلان 
ليس بشيء وهو اختيار الحاوائي . 

وقي جوامع الفقه وعن ابراهيم يحب على كل من كان دون المكان الذي يقصر المسافر 
إذا وصل اليه . وقال ابن العربي الوجوب على من ممع النداء عند الشافعي » قال وتعلقه 
النسفي على «ماع النداء يسقط عمن كان في المصر الكبير إذا لم يسمعه . قال ابن اللنذر 
الوجوب على من ممع النداء بروى ذلك عن ابن عمر وابن المسيب وعمرو بن شعيب > ويه 
قال أحمد وإسحاق . وقال ابن المنذر يحب عند محمد بن المنذر والزهري وربيعة من أربعة 
أميال » وقول المصنف لا تصح الجمعة لا في مصر جامع أو في مصلى العيد قول علي بن 
أبي طالب وحديث نصر وعطاء والحسن وابراهيم والنخعي ومجاهد وابن سيرينوالثوري 
٠‏ وعبيد الله بن الجن وسحنون المالكي . 

( ولا تجوز الجمعة في القرى ) إنا قال لا جوز في القرى مع أنه مستعار من قوله لا 
تصح الجمعة إلا في مصر جامع نفا لمذهب الشافعي فانه لا يشترط المصر بل جوزها في 
كل موضع إقامة أسكته أريمون رجلا أحراراً لا بظعنون منه شتاء ولا صمفاً » وبه قال 
أحمد . وقال مالك تقام بأقل من أربعين واحتجوا يحديث ابن عباس « رض » أنه قال 


۹ (البناية في شرح المداية ج + - م + ) 


أول جمعة جمعت بعد جمعة فى مسجد رسول الله بلق فى مسجد عبد مناف بجواثا من 
البحرين » رواه البغاري . وفى لفظ أبى داود تحواثا قرية من قرى البحرين » وبقوله 
عليه السلام الجمعة على من ممع النداء . 

روى داود وابن ماجة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائداً بيده يعدما 
ذهب بصره عن أبي كعب بن مالك أنه كان إذا ممع النداء يوم الجعة يترحم على سعد بن 
زرارة فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت إلى سعد بن زرارة قال لأنه أول من جمع بناء في 
هذا الببت من جده من يناضة في نقيع يعرف ينقيع الخصمان . 

وفي سان البببقي فإن سعداً أول من جع بالمدينة قل ما قدم رسول الله اتيد قلت له 
کج أنتم يومئذ . قال أربعون رجلا > و كتب أبو هريرة رضي الله عنه يسأله عن الجمعة 
جواباً . قلت له ان جمع بها وجبت ما كتب . 

ولنا ما ذكره المصنف من الحديث على ما نبينه إن شاء الله تعالى ولا حجة لهم في قصة 
سعد بن زرارة لأنه كان قبل مقدم رسول الله مزستد يا رواه البيبقي في سننه الكبرى 
وأيضا نحن نقول نحوازها بالأربعين » ولا يدل ذلك على عدم الجواز بدون الأربعين وقال 
المزني لا يتضح ما احتج به الشافمي أنه عست جمع بالأربعين حين قدم المديئة لأنالمسامين 
کانوا قد تكاثروا وقالوا أيضا أنه كان أكثر عدداً . 

فإن قلت روي عن عطاء وجاير بن عبد الله قال مضت السنة ان في كل ثلاثئة إماماً » 
وفي أربعين فيا فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر » قال ابن قدامة إذا قال الصحابي مضت 
تنصرف إلى سنة البي عست . قلت قال في شرح المهذب حديث جابر هذا ضعيف» رواه 
البيبقي ثم قال هو حديث لا بحتج به . وأما جواثا فقد قال الجوهري وان الأثير هي اسم 
الحصن في البحرين . وني الممسوط هي مدينة » والمدينة تسمى قرية كا قال الله تمالى 
ف أخرجنا من هذه القريه الظالم © ۷١‏ النساء » وقال عمر رضي الله عنه حيث ما كلتم 
أي من مثل جواتا من الأمصار > وهي بضم الجم وبالثاء المثلثة . 

قوله - في هزم البيت - يضم الماء وفتح الزاء المعجمة وهو موضع بالمدينة » وقال ابن 


لقوله عليه السلام لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في 
مصر جامع والمصر الجامع كل موضع له أمير وقاض ينفذ الاحكام 
ویم الحدود 


الأثير - هزم - بني بياضة موضع بالمديتة وضبطها يقتحالحاء وسكونالزاء ويثسعا حصان 
قرية لبتي بياضة TT‏ الصاد المعحمتين > وهي 
أودية يدفم سلبها إلى المدينة . والحرة ب a‏ تشددد الراء من بان جبلين 
ذوات ححارة سود ٠‏ 

( لقوله عزديهد: لا حمعة ولا تشريق ولافطر ولا أضحى إلا في مصر جامع ) قال 
الزيلعي هذا مرفوعاً غريب » وإنًا وجدناه موقوفاً عن علي رضي الله عنه رواه عمد 
الرزاق في مصتفه » أخبرةا معمر عن أبى إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنهم لا 

جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينةعظيمة »وأخرجه 
عبد الرزاق أيضاً والببهقي في المعرفة عن سعيد عن زيد الزيلعي به » ثم ثم قال وكذلك. 
رواه الثوري عن زبمدية » وهنا إا بروى عن على موقوقا » فأما الي نتيتهد فإنه لا 
بروي عنه ذلك شيء . وقال ابن حزم في الحلى وذلك عن علي . 

وعن حذيفة ليس على أهل القرى جمعة » إنا الجمع على أهل الأمصار مثل المدينة . 
قلت قال الزيلعي وجدتاه موقوفا وقوف البيبقي م برو عن الي عليه السلام لا يستازم 
عدم وقوف غيره على كوته مرفوعاً والإثبات مقدم على النفي » وقد د كر الإمام خواهر 
زادة في ميسوطه أن أيا يوسف ذكره في الإملاء مستداً مرقوعا إلى الني عليه السلام وأبو 
يوسف إمام الحديث حجة » ولم يئبت عنده كونه مرقوعا لما قال مسند مرفوع > ولئن 
سافنا أنه موقوف فهو موقوف صحمح » وهو تحمول على المماع لآنه لا يدرك بالعقل وهو 
مقول على رضي الله عنه حجة . 

(واللصر الجامع كل موضع له أمير وقاض يتفذ الأسكام ويقم الم دود ) هنا تقسير 
المصر الجامع » وقد اختلفوا فبه » فعن أي حنيفة هو ما يجتمع فبه مراف أهله دنياوديتاً. 


5ه 


وعن أبي يوسف كل موضع فيه أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقم الحدود فمو مصر تحب على 
أهله الجمعة » وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة في كتاب صلاته وفمه أيضا » 
قال سغفبان الثوري المصر الجامع ما يعده الناس مصراً عند ذكر الأمصار المطلقفة 
كبخارى و سم رقند . 1 

وقال الكرخي المصر الجامع ما أقيمت فيه الحدود > ونفذت فيه الأحكام » وهو 
اختبار الزخشري ‏ وعن أبي عبد الله البلخي أنه قال أحسن ما ممعت إذا اجتمعوا في 
أكبر مساجدم فم يسعوا فيه فو مصر جامع » وعن أبي حنيفة هو بلدة كبيرة فبيبا 
سكك وأسواق وها رساتيق »وير جع الناس اليه فيا وقعت لمم من الحوادث › وهواختيار 
صاجب التحفة . وقال أبو يوسف في نوادر ابن شجاع إذا كان في القرية عشرة آلاف فمو ' 
مصر > وعن بعض أصحابنا المصر ما يعيش فبه كل صانع بصناعته لا يحتاج إلى التجول 
إلى صنعة أخرى . ! 

وني المستصفى أحسن ما قبل فيه إذا يوجد فيه حوائج الدين وهو القاضي واللمفتي 
والسلطان فبو مصر جامع > وعن أبي حنيفة المصر كل بلدة فمها سكسك وأسواق ووالى 
ينصف المظلوم من ظالمه وعالم برجع البه في الحوادث وهو الأصح © ذكره في المفيدوالتحفة 
وعن محمد كل موضع مصره الإمام فهو مصر حى أنه لو بعث إلى قرية ائ إلى إقامة 
الحدود والقصاص يصير مصراً » فإذا عزله ودعاه تلح بالقرى ودؤدد قول محمد هذا ما 
صح أنه كان لعثمان رضي الله عنه أسود أنزله على الزيدة يصلي خلفه أبو ذر وغيره من 
الصحابة الجمعة وغيرها » ذكره ابن حزم في الحلى > وقال قاضي خان والاعتاد على ما 
روي عن أبي حنيفة في ال حلى كل موضع بلغت أبنيته أبنيه منى » وفيها مفتي وقاض يقم 
الحدود وينفذ الأحكام فو مصر » وقيل الجامع أن يوجد فيه عشرة آلاف مقاتل وقيل 
أن يكون بحال لو قصدم عدو غلبهم دفعة » ذكرهما في الينابيع . 

وني الدراية ظاهر المذهب ما حده المصنف بقوله له أمير المراد من الا مير الوالي الذي 
يقدر على إنصاف الظاوم من الظالم > وإنيا قال ويقم الحدود بعد قوله - وينفذ الأحكام - 


o۲ 


وهذا عن أي يوسف « رح » وعنه أنبم إذا اجتمعوا في أكير 
مساجدم لم يسعبم . والاول اختيار الكرخي وهو الظاهر » والثاني 
اختيار الثلجي والح غير مقصود على المصلى 


لأن تنفيذ الأحكام لا يستازم إقامة الحدود » فإن المرأة إذا كانت قاضية تنفذ الأحكام _» 
وليس ها إقامة الحدود و كذلك المك والمفتي بذ كر الحدود » وعن القصاص لأنهها يققربان 
في عامة الأحكام » قبذ كر أحدهماكان مغنيا عن الآخر . 

( وهذا عند أبي يوسف ) إشارة إلى قوله - والمصر الجامع كل موضع .. الخ - 
( وعنه ) أي وعن أبي يوسف ( انهم ) أي أن من تحب عليهم الجمعة من الرجال البالغين 
الأحرار لا من يكون هناك من الصببان والنساء والعبيد ( إذا اجتمعوا في أكبر مساجدم 
لم يسمهم ) فاذا كان كذلك يكون مصراً جامعاً . 

( والأول ) وهو قوله - والجامع كل موضع له أمير. .إلى آخره(اختبارالکرخي) 
كرخ سامرى و كرخ بغداد و كرخ حدان و كرخ البصرة انتبت اليه رياسة الأصحاب بعد 
أبي حازم وأبي سعيد البردعي » وعنه أخذ أبو بكر الرازي وأبو عبد الله الترمغاني وأبو 
علي الشامي وأبو حفص بن شاهين وآلخرون وتوفي لبلة النصف من شعبان سنة أربيعمين 
وثلاتمائة ( وهو الظاهر ) أي الذي اختاره الكرخي هو ظاهر المذهب . 

( والثاني ) وهو الذي روي عن أبي يوسف أنهم إذا اجتمعوا إلى آخره ( اختيار 
الثلجي ) وهو الإمام محمد بن شجاع أحد أصحاب أبي حنيفة » ونسبته إلى ثلج بالثاء 
المثلثة ابن عمر بن مالك بن عبد مناف » وليس هو منسوبا إلى بيع الثلج » وذڪر في 
كتاب الطبقات » ويقال له ابن الثلجي > وهو من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤيحدث 
عن و كسع وأبي أسامة والواقدي وغيرهم » وله تصانيف كثيرة » قال السفناقي مات 
فجأة في صلاة العصر » وهو ساجد في سنة ست وستين ومائتين . 

( والح غير مقصود على المصلى ) يعني جواز إقامة الجممعمة ليس بمنحصر في المصلى 
بفتح اللام وهو الموضم الذي يصلى فيه العبذ لا الموضم الذي يصلى فبنه الجمعة»وفي الجوامع 


of 


بل يجوز في جميع أفتية المصر لانها بمنزلته في حوائج أهله ويجوز 
بمتى إن كان الامير أمير الحجاز 


التي في المصر ( بل جوز في جميع أقنية المصر ) الأفنية جمع فناء بكسر الفاء > وفناء 
الدار سعة إمامها ٤‏ و كذلك فناء الببت > وي الفتاوى الصغرى جوز صلاةالجمعة والعمدين 
في فناء المصر > وهو أن يكون على قدر غاوة متصلاً بريض المصر كا هو المعتاد في صلاة 
العيد » لكن إذا خرج رجل من المصر ينبة السفر يصلى في هذا الموضع صلاة المسافرين » 
وكذا نو اتتهى المسافر في هذا ا موضع تقل في آخر باب الجمعمة من نوادر شعس 
الأغة ٠‏ الحاوائي . 

( لأنما ) أي لآن الأفنية (بتزلته) أي عنزلة المصر ( قي حوائج هله ) أي أهل المصر» ٠‏ 
لأنه أعد لحوائحهم » وقال شعس الآئمة الحلوائي في نوادره اختلفوا في فناء المصر الحد فيه 
ققدره محمد هأ هنا يغلوة » وبعضيم بفر سخ > وبعضهم يقر سخين »> وبعضهم عنتبى حد 
صوت مؤذنهم إذا أذن > كذا في تتمة الفتاوى > وي شرح الطحاوي عن أبي يوسف أن 
الإمام إذا خرج يوم الجمعة مقدار ميل أو ميلين وحضرته الصلاة فصلى جاز . وقال 
بعضهم لا جوز الجمعة خارج المصر متقطع عن العمران . وقال بعضهم يجوز على قول أبي 
حضشيفة وأبي ووسف . وقال محمد لا يجوز » كا اختلفوا في منى وقد مر الكلام في هذا 
الفصل مستقصى عن قريب . 

( وحوز نى ) أي جوز إقامة الجمعة في منى وهي قرية بين مكة وعرفات يذبح بها 
المدايا والضحايا » سمي ذلك الموضع متى لوقوع الأقذار فبه على الهدايا يامن ومنى كمنى 
منما » أي قدر > ومنه ال منبة لآنها مقدرة على افترايا وهي منصرفة إذا جملت علا موضع> 
ويلع من الصرف إذا جملت علا المقعة قيوجد علتان العامة والتأنيث . ( إن كان الآمير 
أمير الحجاز ) الحجاز ما بين تهامة ونجد » سمى حجازا لآنه يحجز يبنها» والتهامةالناحية 
الجنوبىة من الحجاز » وما وراء ذلك إلى مكة وحده تهامة > وفي شرح الطحاوي إركف 
كان الأمير أمير الحجاز أو أمير العراق أو أميراً لمكه أو الخليفة معيم مقيمين كانوا 
أو مسافرين جاز إقامة الجمعة عندها > وإن كا أمير ال مومم إن كان مقيماً جاز وإن كان 


of 


أو كان الخليفة مسافراً عندأبيحنيفة وأبي يوسف . وقال مد « رح » 


لا جمعة بمنى لانها من القرى حتى لا يعيد بها » ولا أا تتمصر في 
أيام الموسم عدم التعبيد للتخفيف 


مسافراً م جز . وذكر فخر الإسلام أن أمير المومم ليس له حت إقامةالجمعة إنما له نياية 
الحجاج . وقال في الختلف أمير الحجاج ليس له ولاية إقامة الجمعة إلا إذا ولاه الخليفة 
أو من له ذلك وهو مقم . 

( أو كان الخليفة مسافراً ) قمد به » إما للتنسه على أنه لو كان مقمماً كان الجواز 
بالطريق الأولى » وإنا كنى تنبيهاً وهي أن الخليفة إذا كان مسافراً لا يقم الجمعة > كا 
إذا كان أمير الموسم مسافراً فذكره ليعم أن حك الخليفة على خلاف حك أمير الموسم » 
وفي هذا دليل على أن الخليفة أقوى السلطان إذا كان يطوف في ولايته كان علمهالجمعة 
في كل مصر يكون في يوم الجمعة » لأن إقامة غيره بأمره يجوز » فإقامته أونى وإن كان 
مسافراً > كذا في الفوائد الظهيرية والجامع الصغير لقاضي خان ( عند أبي حنيفة وأبي 
بوسف ) متعلق بقوله ومجوز نی . 

( وقال مد لا جمعة بمنى ) وبه قال الشافعي وأحمد > وهو قول عطاء ومجاهد ( اتها) 
أي لأن منى » والتأنيث على تأويل القرية أو البقعة ( من القرى ) ولا جمعة في القرية “وهو 
منزل من منازل الحاج كعرفات ( حت لا يعيد بها ) ننيجة قوله ‏ لا جمعة نى لأنها من 
القرى - حتى لا يصلي فيبا صلاة العبد فلا يصلي فبها الجمعة . 

( ولما ) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف ( انها ) أي لأن منى ( تتمصر ) أي تصيرمصراً 
( في أنام الموسم ) لما يكون فيا أسواق وفيما سلطان أو تائيه وقاضي في أيام المومم فتصير ' 
كسائر الأمصار ( وعدم التعييد لا لتخفيف ١”‏ ) هذا جواب عن قول عمد لا يعبد يها » 
وتقرير الجواب إنما لا يعيد فيها يعني لا يصلي صلاة العبد لأجل التخفيف على الناس لأنهم 
مشتغلون بأمور المناسك » ولآن منى من أفنية مكة وتوابعها لأنها في الحرم وتوابع الشيء 


. في الأصل - للتخفيف - اه مصححه‎ )١( 
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ولا جعة بعرفات في قوم جميعاً لانبافضاء وبمنى أبنية والتقييد 
بالخليفة وأمير الحجاز لان الولاية لما أما أمير الموسم فيلي أمور 
الحج لا غير » ولا يحوز إقامتبا إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان » 


يقوم مقام ذلك الشيء . وأما عرفات فإنها من الحل وليست من فناء مكة © وبينها وبين 
مكة أربعة فراسخ . 
وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحماق ؛ وهو قول الزهري > وزعم ابن حزم أنه 
عليه السلام صلى المعة يعرفات » قال ولا خلاف أنه عزقتهد: خطب وصل ر كعتين» وهذه 
صفة صلاة المعة “قال وماروىأجد أنه ماجبر فيبا» والقاطم بذلك كاذب على الل» وعلى 
رسوله » ولو صح أنه ما جبر لم یکن هم به تعلق لآنه ليس بفرض » قال ولجاء بعضهم إلى 
دعوى الإجباع على ذلك » وهذا مكان تبين فيه الكذب على مدعبه . 

قلت هذا رجل قد سل لسانه على الآئمة الثلاثة الأجلاء أبي حنيفة ومالك والشاقمي 
وأصحابهم وكلامه متناقض لا يلتفت اله حى وحبت المعة على العبد والمسافر وير 
إقامتها في البداوى والقفار باستدلالات بأطلة . 

( لأنها ) أي لأن عرفات ( فضاء ) لا أبنية فيها ( وبنى أبنيه)تقام فيها الأسواق 
خصوصا في أيام المومم يكون فا تائب السلطان والقاضي كا ذكرة ( والتقسيد الخليفة 
وأمير الحجاز لأن الولاية فما ) أراد بالتقييد التقبيد جواز الجمعة بمنى عند أبي حنبفة وأبي 
بوسف بالخلمفة وأمير الحجاز » لأن الولاية لما في إقامة الجمعة . 

( أما أمير المومم ) أي أمير الحاج ( فبلي أمور الحاج لا غير ) يعني ليس له ولاية غير 
الحاج » وليس له إقامة الجمعة إلا إذا كان الخليفة كا ذكرة ( ولا يحوز إقامتها ) أي إقامة 
الجمعة ( إلا للسلطان ) أراد بالسلطان الخليفة لأنه أراد به الوالى الذي ليس له فوقه وال 
هو الخليفة ( أو لمن أمره السلطان ) يعني إن لم يكن السلطان يكون إقامتبا لمن أمر 
السلطان وهو الأمير أو القامي أو الخطباء ٠.‏ 


۹ 


لانها تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم وقد تقع في غيره 
فلا بد منه تتميماً للفائدة 


( لأنها ) أي لأن الجمعة ( تقام يجمع عظم ) من الناس ( وقد تقع المنازعة في التقدم ) 
تشديد الدال المضمومة من باب التفعل بأن يقول واحد أنا أصلى بالناس » ويقول آخر ًا 
أصلي بهم (والتقديم ) بأن تقول طائفة بصلي بالناس فلان * ويقول الآخرون ويصلي بهم 
فلان الآخر فتقع الخصومة بينهم ( وقد تقع ) أي المنازعة ( في غيره ) أي في غير ماذ كر 
من التقدم والتقديم بأن تقول طائفة يصلي في مسجدة » ويقول الآخروت يصلي في مسجدة 
فكثر الخصومة والتزاع ( فلا بد منه ) أي إذا كان الأمر كذلك » فلا بد من السلطار._ 
أو من أمره السلطان ( تتميما لأمره ) أي لأمر الجمعة وتذكير الضمير باعتمار المذكور » 
وانتصاب تتميما على التعليل » و كذلك اللام في لأمره . ومن التتمم أمر السلطان لقطم 
| المنازعة وحسم مادة الخلاف » وعند الشافعي السلطان يوم ليس بشرط لصحة الجمعة 2 
ولكن السنة أن لا تقام إلا بإذن السلطان »> وبه قال مالك وأحمد في رواية . 

وعن أحمد آنه شرط كمذعبنا » واحتجوا في ذلك بما روي أن عثان رضي الله عنه 
حين كان حصراً المدينة صلى علي رضي الله عنه الجمعة بالناس > ولم برو أنه کا 
عثان وكان الآمر ببده فلا يشترط لإقامتها السلطان كسائر الصلوات . قال الاترازيولنا 
ما روي عن جابر رضي الله عنه أن الني عليه السلام قال واعاموا أن الله كتب علي 
الجمعة في يومي هذا في مقامي هذا في شهبري هذا فريضة واجبة إلى يوم القبامة » فمن 
تر کہا جحوداً لها واستخفافاً يحقها في حباتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر فلاجمع 
اله شم ولا أتم له أمره ألا لا صلاة له ألا لا زكاة له آلا لا حج له » ألا لا صوم له إلا أن 
يتوب » ومن قاب تاب الله عليه . 

قلت لم يبين ما حال هذا الحديث » ومن رواه عن جابر وذكر في شرح الأقطع عن 
سعيد بن المسبب عن جابر » ورواه ابن ماجة في ستنه » وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
غر ثنا الوليد بن بككر حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله عليه السلام فقال يا أا الناس توبوا إلى 


ون 


الله قبل أن توتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشتغلوا وصلوا الذي بيني وبين ريم 
بكثرة ذ كرك له و كثرة الصدقة في السر والعلانبة ترزقوا وتنصروا وتجبروا » واعاموا أن 
الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا وفي يومي هذا وقي شبري هذا وفي عامي 
هذا إلى يوم القبامة > فمن تركها في حاتي أو بعدي ٠‏ وله إمام عادل أو جائر استخفافاً 
بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولاصلاة له ولازكاة له ولاحج 
له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب » فمن تاب تاب الله عليه » ألا لا توم امرأة رجلا ولا 
يوم أعرابي مهاجراً ألا ولا يوم فاجر مؤمنا إلا أن يقبره السلطان يخاف سيفه وسوطه . 
وأخرجه البزار من وجه آخر > وروى الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر نحوه . 

فإن قلت في مسند أبن ماجة عن عبد الله بن محمد قالوا انه واهي الحديث »2 وسند 
البزار علي بن زيد بن جدعان > قال الدارقطني كلاهما غير ثابت > وقال ابن عبد البرء هذا 
الحديث واهي الإسناد . قلت هذا الحديث روي من طرق ووجوه مختلفة > فحصل له 
بذلك قوة فلا قنع من-الإحتجاج به » واحتجاجهم با روي عن عثمان رضي اللعنهساقط» 
لأنه يحتمل أن ءام رضي الله عنه فعل ذلك بأمره أو لم يتوصل إلى عثمان » وعندة إذا م 
. يتوصل إلى إذن الإمام » فلاناس أن يجتمعوا ويقدموا من يصلي بهم » كذا ذكره الشيخ 
أبو نصر البغدادي « رح » فمن أبن يعم أن علب رضي الله عنه فعل ذلك بلا إذن عثيان 
وهو يحيث يتوصل إلى إذنه » وفي الأجناس عن نوادر ابن مماعة عن محمد « رح » لوغلب 
على مصر متغلب فضلى بهم الجمعة جاز فكذلك إذا أجمع جميع الناس على رجل يصلي 
بهم الجمعة جازت . 

قلت فباانظرإلى ذلك كانت صلاة علي رضي الله عنه أولى وأحتى بالجواز » ونققلل 
ذلك عن الحسن البصري » ل الصحابة صلوا وراء علي رضي الله عنه ورضوا به > 
سواء كان معه إذن أو ل يكن . وفي فتاوى الكردي صلاة الجمعة خلف المتغلب الذي لا 
منشور له من الخلمفة يحوز إن كانت سيرته سيرة الأمراء . وفي فتاوىالعتابي لك نالأنكحة 
لا تجوز بتزويحه > وفبه اجتاع الناس على رجل تجمع لحم بغير أمر القاضي »> وصاحب 


مه 


ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت الظبر و لا تصح بعده 


الشرط لا يحوز . وف الجتبى قال أبو بكر لا يعرف جواز الجمععة خلف المتغلب من 
أصحابتا » وإمًا هو شيء ذكره الطحاوي » لكن السلطان إذا كان فاسقا جا زأن يجتمعوا 
على رعجل واحد جمع لهم بعد موته . 
وقال أصحابنا لو مات سلطان بلدة فولى أهلبا أمير ينفذ الأحكام والح دود جاز» 
أ کان قاضيا حکم وصار سلطانا وقاضيا فبإجاعبم عليه الخوارج فولوا رجلا من آهل 
دل القضاء جاز أحكامه . وفي الفتاوى الظبيرية الإمام إذا امتنع أن يجمعوا م يجمعوا » 
قال المنداني هذا إذا امتنع بسبب من الأسباب > أما إذا امتنعهم منعة أو إصراراً بهم 
وز أن يجتمعون على رجل يصلي بهم الجمعة > وقياسهم على سائر الصاوات فاسد > لن 
اج ة يشترط طعاماً لم يشترط بغيرها من الصاوات مثل الخطبة والجاعة . 
فإن قلت هذا عبادة على البدن فلا يكون السلطان شرطا فيا كا في الحج والصوم . 
قلت هذا مبطل بإقامته الحد ١”‏ الوجه بالحج لا يفوت على غيره » وانفراد طائفة بإقامة 
الجمعة يفوت الباقين . 
( ومن شرائطها ) أي ومن شرائط ال جمعة ( الوقت فتصح في وقت الظبر ولا تصح 

بعده ) أي بعد وقت الظبر » وكان مالك يقول يجوز إقامتها في وقت العصر 2 بناء على 
تداخل الوقتين على مذهبه > وعند أحمد جوز إقامتها قبل الزوال . وقال بعض أصحايه 
أول وقتها وقت صلاة العبد . وقال بعضمم جوز في الساعة السادسة لما روى ابن مسعود 
رضي الله عنه أقام الجمعة ضحى . وقال أبو بكر بن العربي اتفق العلماء عن بكرة أبيهم 
على أن الجمعة لا تحب حتى تزول الشمس » ولا يحزئه قبل الزوال إلا من روى عن ابن 
حنمل أنه جوز قبل الزوال > ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاق والماوردي عن ابن 
عباس في السادسة احتج ابن حنبل يحديث جابر » قال كان رسول الله مقر يصلي الجمعة 
ثم يذهب إلى جمالنا فيريحها حتى تزول الشمس »> رواه مس . قال البيبقي يعني التواضح . 


. هنا كلام غير مقروء‎ )١( 


0۹ 


لقوله عليه السلام إذا مالت الشمس فصل بالناس الجعة 


ويعن ضلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع رسول الله عليه السلام الجمعنة ثم تنصرف 
وليس للحبطان ظل نستظل به » رواه البخاري ومسل . وعن شريك بن سعد ه رض » 
قال ما كنا نقبل ولا نتغذى الا بعد الجمعة على عبده عليه السلام . وقال أبو سهل إن كنا 
نرجع فنقيل قابلة الضحى > ولآنها عبد لقوله عليه السلام قد اجتمع فييومكم هذا عبدان» 
ولقوله عليه السلام إن هذا يوم جم الله عبداً لمسامين فصار كالفطر والأضحى . 
واتفق أصحاينا أن وقتها وقت الظبر » وهو قول جمبور الصحابة والتابعين » وبه 
قال الشافمي . ) 

: ( لقوله عليه السلام إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة ) واحتجوا في ذل كيحديث 
أنس رضى الله عنه أن رسول الله َر كان يصلي الجمعة حين تيل الشمس>رواه البخاري 
وعن سامة بن الأكوع قال كنا نمجمع مع رسول الله عليه السلام إذا زالت الشمس ثم نرجع 
نتبم الفىء » متفق عليه . 

فإن قلت روي عن عبد الله بن مبدان أنه قال شبدت الخطبة مع أبي بكر رضي الله 
عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار » وشهدتها مع مر رضي الله عنه فكانت 
خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار » ومثله عن عثمان رضي الله عنه فا رأيت 
أحداً عاب ذلك . قلت قال ابن بطال لا يشت هذا » وعبد الله بن مدان لا يعرف . 

قلت روى هذا الحديث الدارقظني وغيره وهو حديث ضعيف . وقال النووي في 
الخلاصة اتفقوا على ضعف ابن مدان » وقد قال الشافعي وقد صلى الني عليه السلام 
وأبو بكر وعثان والآمّة بعدهم كل جمعة بعد الزوال خدل ”'' على أنه لا اعتبار بها » فله. 

والجواب عن حديث جابر أنه أجاز أن الصلاة والرواح إلى أحماهم كاتا حين الزوال 
وما بدايته » وحديث سلمة حجة عليهم لأن معنا ليس للحيطان في كثير يحيث يستظل 
به المار » وأصح منه الرواية الآخري نتبع الفيء » وهو تصريح بوجوده » لكنه قلىل » 


)١(‏ هكذا رمت في الأصل ربا هي - فدا 


1۰ 


ومعلوم أن حيطان المايئة كانكا قسرة والجمين قرفا فلا يلير الفيية الذي ستظل به 
هنالك عند الزوال إلا بعد زمان طويل ٠ ٠‏ 


ومعنى حديث سيل أنهم كانوا يؤخرون القباولة والغذاء في هذا اليوم إلى ما بعد 
صلاة الجمعة » لآنهم ندبوا في هذا اليوم إلى التبكير اليها والاشتفال بغيره كان يفوقه » 
لقوله عليه السلام إذا مالت الشمس فصل بالناس الجممة . قال السروجي لم أجد هذا في 
كتب الحديث »> وقال الزيلعي غريب » وقال السفناقي لما روي أن الني عليه السلام لما 
بعث مصعد بن عمر رضي الله عنه إلى المدينة قبل هجرته قال له إذا مالت الشمس فصل 
بالناس الجمعة » وتبعه الأ كمل ونقله من شرحه'» وكذا نقله صاحب الدراية » ثم قال قبل 
هذا الحديث ما وجد في كتب الحديث » ثم قال وأجيب إن وجد أنه في كتب الحديث 
لبس بشرط ويحوز النقل بالمعنى . ظ ا 

قلت سبحان الله هذا كلام عجنب يصدر من هؤلاء » فأي حديث أصله حتى نقل عنه 
بالمعنى » وأصل الحديث ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله ملت كتب إلى 
مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة » وفي إسناده عن أببه وعن أبي إسحاق أن رسول 
الل بم إنما بعث مصعبا حين كتب الأنصار اليه أن يبعث اليهم » قال فحدى عاصم بن 
عر بن عبادة أنه كان يصلي بهم » وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أنيؤمهبعض» 
وكان قدوم وفود الأنصار في السنة الثانبة عشرة من النبوة > ولا قدموا إلى الني عليه 
السلام في هذه السنة رجعوا إلى قومهم فدعوم إلى الإسلام وأرساوا إلى رسول الله ميد 
معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أن ابعث البنا رجلا يفقبنا » فبعث اليهم مصعب بن عر » 
فنزل على أسعد بن زرارة وكان الذين قدموا في هذه السنة ثمانية » وفيهم معاذ بن عفراء» 
وزاد ابن مالك وأسعد بن زرارة رضي الله عنهم . 

وقال أهل السير والتواريخ قدم رسول الله ملكو حتى نزل بقباء على بني عمر بن عوف 
وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة لبلة من شهر رببع الأول حين امتد الضحى © فأقام عليه 
السلام بقباء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم اميس داس مسجدم ثم خرج 


5١ 


ولو حرج الوقت وهو فيم استقبل الظبر ولا يبني عليبا قن 
ومنبا الخطبة 


يوم الجمعة عامداً المدينة فأدر كته صلاة الجمعمة في بني سالم بن عوف في يطن دار هم 
قدر اسجدوا القوم في ذلك الموضم مسحداً » وكانت هذه الجمعة أول جمعة جمعبار سول 
الله عليه السلام في الإسلام فخطب في هذه الجمعة وهي أول خطبة خطبها بالمدينة فا قبلها 
وبعدها أول جمعة جمعت في الإسلام بقرية يقال لها جوا من قرى البحرين . 

( ولو خرج الوقت ) أي وقت الظهر ( وهو فبها ) أي والحال أنها » أي أن الإمامفي 
صلاة الجمعة ( استقبل الظبر ) أي صلاة الظبر (ولا يبنيعليها) أي على الجمعة (لاختلافها) 
أي لاختلاف الظهر والجمعة من حمث الكمية والشرائط > وهذا لأنالظمرأربعة» والجمعة 
ركعتان »> ويخص الجمعة بشروط لا تشترط للظبر » والظبر يمخفى فيه » والجممة نجبر 
فيها » واسم أحدها الظبر وامم الآخر جمعة فيثيت اختلافها قدراً وحالاً واسما . 

وقال السفناق لآنها يختلفان بدلمل تخير العبد إذا أذن له مولاه بأن يصلي الجمعة بين 
أن يصلى الظهر والجمعة مع تعين الوقت في الجمعة بالعلة » ولو لم يكوا مختلفين لا خير العبد 
كا في جناية المدبر حمث يحب الآقل على مولاه من الأرش والقيمة من غير خيار لاتجاهها قي 
المالبة » ثم أنه لو دخل وقت العصر وهو في الجمعة وقد تشهد تحزئه الجمعة عند أبييوسف 
وأحمد ومحمد وتبطل جمعتهعند أبي حشفة > ويستقبل قضاء الظهر. وعند الشافمييصليها 
ظبراً . وقال ابن القامم يصليها جمعة مالم تغب الشمس بناء على أن وقت الظهر والعصر 
واحد » وي الواقعات لو قام المتم وم ينتبه حى خرج وقت الظبر فسدت الجمعة » لأنه 
لو اعا صار قاضا في غير وقتها » وإن انتبه قبل خروج الوقت جازت صلاته » وعند 
الشافعي لو سلم الإمام والقوم في الوقت ثم خرج الوقت وعلى المسبوق ركمة ففي أحد 
الوجبين لا تصح جمعته لوقوع بعض صلاته خارج الوقت » والثاني تصح تبعا للامام . 
٠‏ (هنهاالخطبة ) أي من شرائط الجمعة الخطبة » وهو مذهب عطاء والنخعي وقتادة 
۰ والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور » وعن عمر رضي الله عنهيم قال 
قصرت الصلاة لأجل الخطبة » وعن عائشة مثله » وعن سعيد بن جبير قال كانت الجمعة 


1۲ 


لأن الني بل ما صلاها بدون الخطبة في عمره وهي قبل الصلاة بعد 
الزوال» به وردت السنة 


أربعاً فجعلت الخطبة > فكان ر كعتين > وقال ابن قدامة لا نعلم في هذا خالف) إلا الحسن 
البصري » فإنه قال جزم جمعتهم خطب الإمام أو م خطب : وذكر النووي معه داود 
وعبد الملك المالكي . وقال القاضي عياض وروي ذلك عن مالك > وقال ابن حزم في 
الحلى الخطبة ليست بفرض تجوز الجمعة بدونها . 

( لآن الني عزعتد: ما صلاها بدون الخطبة في عمره ) ذكره البيبقي > وذكر أيضاعن 
الزهري أنه قال بلغنا أنه قال لا جمعة إلا خطبة » واستدل أيضا يحديث ابن عمر كارن 
عليه السلام يخطب يوم الجمعة خطبتين نها جلسة . قلت هذا استدل بمجر د الفعل فلا يتم 
إلا إذا ضم اليه قوله عد صلوا كا رأية وني أصلي > رواه البخاري » فلو لم تكن واجبة 
لتركها مرة تعليما للجواز . 

( وهي ) أي الخطبة ( قبل الصلاة ) “ لأنها شرط فتقدم كسائر الشروط » بخلاف 
العيد فإنه لو م مخطب فيه أصلا يجوز > ولو خطب فيه يجوز ( وبه وردت السنة ) أي 
يكون الخطبة قبل الصلاة وردت السنة عن الني كتيده يمكن أخذ هذا في اثنين» أحدها 
حديث السائب بن زيد » رواء البخاري عنه قال كان الأذان على عبد رسول الله عليه 
السلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنها يوم الجمعة حين مجلس الإمام » فاما كان عثانرضي 
الله عنه و كثر الناس أمر بالأذان الثاني على الزوراء » ووجبه أن الأذان لا يكون إلا قبل 
الصلاة » فإذا كان.حين يحلس الإمام على المنبر للخطبة دل على أن الصلاة بعد الخطبة . 

والآخر حديث أبي موسى الأشعري أخرجه مسل عذه قال لي ابن عمر رضي الله عنه 
أسمعت أباك يحدث عن رسول الله يل في أن ساعة الجمعة » قال قلت نعم سمعته يقول 
سمعت رسول الله عليه السلام يقول هي ما بين أن مجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة. قال 
أبو بردة يعني على المنير . 


. الصلاة بعد الزوال ب هامش‎ )١( 


1۳ 


ويخطب خطبتين يفصل بمنهما بفعدة و به جرى التوارث» 


( ومخطب خطبتين يفصل بينها بقعدة ) مقدار ثلاث فى اهر الرواية » وقال 
الطحاوي مقدار ما سمي موضع جلوسه على المابر ( ويه جرى التوارث ) أي بالفصلبين 
الخطبتين بقعدة جرى التوارث > يعني هكذا فمل الي عليه السلام والأئمة من بعده إلى 
بومنا هذا » ولفظ التوارث إنما يستعمل في أمر له خطر وشرف » يقال توارث المجد كابراً 
عن كابر > أي كبيراً عن كبير في القدر والشرف > وقيل هي حكاية العدل عن المدل “ 
فإن القيام فما » والفصل بين الخطيتين بقعدة متوارث . وقال ابن المنذر اختلفوا قه » 
و كان عطاء بن أبي رؤح يقول ما جلس رسول الله عليه السلام على المنبر حتى مات » وما 
كان يخطب إلا قائما » وأول من جلس عثان رضي الله عنه في آخر عمر زمانه حين كبر » 
فكان مجلس هيئلة ثم دقوم > وكأن المغيرة بن شعبة إذا فرغ المؤذن قام فخطب ولا 
خاس حى بزل . 


قال والذي عليه تمل النأس ما تفعله الآئمة اليوم » ثم هذه القعدة عن دة للاستراحة 
وليست بشرط . وقال الشافعي إنها شرط . وقال شمس الآثمة السر خسي الدليل على أنها 
للاستراحة لا للشرط حديث جاير بن سمرة أن رسول الله عليه السلام كان خطب قائ 
خطبة واحدة » فاما أسن جملا خطتين بنا جلسة » هذا دليل على أا للاستراحة لا 
لاشرط . قلت هذا الحديث غريب وهو عن ان عباس برواية الحسن بن عاد » وقال ابن 
العربي وهو ضعيف . 

ثم الخطبة الواحدة تجوز عندة وهو مدهب عطاء ومالك والأوزاعيو سحاو أبو ثور 
وفال ابن المنذر أرجو أن تجزئه خطبة واحدة » وقال أحمد لا تكون الخطبة إلا ماخطب 
الي عليه السلام . وقال الشافعي تحب أن تخطب خطبتين قائما يجلس ينها مع القدرة 
عليها > وحكى الرافعي وجها آخر أنه لو خطب قائماً كفاه الفصل سكتة مرة من غير 
جلوس . قال النووي وهذا شاد مردود “وقالالنووي الإمام والجلوس يمن ما سنة عند 
جمهور العاماء > حتى أن الطحاوي « رح » قال لم بقل أحد باشتراط الجاوس يينهبما 
غير الشافعي . 
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ويخطب قائماً على الطبارة لان القيام فيبا متوارث ثم هي شرط الصلاة 
فيستحب فيا الطبارة كالأذان » 


( ويخطب قائما على الطبارة ) أي ويخطب الإمام حال كونه قائما وحال كونه على 
الطبارة » أما القيام فإنه سنة عند » وعند الشافعي لا تصح الخطبة قاعداً » ويه قال 
مالك فى رواية » وعنه كقولما » ويه قال أحمد » وأما الطبارة سنة عندة لا شرط > 
خلافا لأبى بوسف والشافمى » حت إذا خطب على غير طهارة عندة یکره » وعندهما لا 
يحرز . وقال الشافمي في القدع كقولما » وبه قال مالك وأحمد . 

( لآت القبام فسا ) أي الخطبة ( متوارث ) أي عن الني عليه السلام ومن الآئمة بعده ‏ 
إلى يومنا هذا » والجواب عا يقال أنه إذا كان كذلك ينبغي أن يكون فرضا »ا قال 
الشافمي وهو قول المصنف «رح» . 

( ثم هي ) أي الخطبة ( شرط الصلاة فيستحب فيها ) أي في الخطبة ( الطبارة ) أي 
من الجناية والحدث ( كالأذان ) وجه التشبيه بالأذان أن الخطبة ذكرها شبه بالصلاة من 
حبث أقيمت مقام شطرها » وتقام بعد دخول الوقت والأذان أيضاً يقام يمد دخول 
الوقت لا يقال ليس بينها مشابهة » بل ببنها مخالفة » فإذا أذنالجنبتستحب فسا الإعادة 
ظاهراً ول يذ كر خطبة الجعة ها هنا لأا نقول لا فرق بينها في الحقيقة » غير أن الأذان 
لا يتعلق به حك الجواز » فذكر استحباب الإعادة والخطبة يتعلق بها حك الجواز » فذ كر 
الجواز ها هنا » واستحباب الإعادة ها هنا كبو في الأذان . 

ول يذ كر المصنف أنه هل يعيد الخطبة أو لا » فذكر في نوادر أبي يوسف أنه يسدها 
وإن م يعدها جاز » لآنه ليس من شرط استقبال القبلة يخلاف الأذان » فإنه يعيد لأرنف 
الأذان أشبه بالصلاة من الخطبة » ألا رى أنه شرع استقبال القبلة يخلاف الخطبة » ولكن 
يكون مسيئا إذا تعمد ذلك » لآنها الصلاة حتى أقيمت مقام الشفع في الظبر »> ولأن فيه 

دخول المسجد جنا . وهو مكروه . 
وقال الأترازي قوله - كالأذان - فبه نظر » لأنه يفهم من هذا التر كيب أن الأذان 
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ولو خطب قاعداً أو على غير طبارة جاز » لحصول المقصود ء إلا أنه 
يكره لخالفة التوارث » وللفصل بسنهما وبين الصلاة 


شرط الصلاة وليس كذلك » لأنه سنة » قلت لا نسل ذلك لأنه قوله - كالآذان - تعلق . 
بقوله تستحب فبا الطبارة ولا بقوله هي شرط الصلاة . 
( ولو خطب قاعداً أو على غير الطبارة جاز لحصول المقصود ) وهو الذكر والوعظ » 
| وني الحيط والمبسؤطين الخطبة ذكر والمحدث والحنب شمان ما نلا قراءة القران في عق 
الجنب » وليست الخطبة كالصلاة ولا كشطرها > بدليل أنها تؤدى غير مستقبل القبلة ولا 
يفسدها الكلام ( إلا أنه یکره ) استثناء من قوله ‏ جاز - والضمير في أنه يرجع إلى كل 
واحد من الخطبة قاعداً ومن الخطبة على غير الطهارة » ويذكر الضمير باعتبار المذكور 
( لمخالفة التوارث ) يتعلق بقوله - ولو خطب قاعداً - أو أراد بالتوارث ما نقل عن 
| الني مإستدة ومن الأئمة بعده من القيام في الخطبة . 
( والفصل بينها وبين الصلاة ) متعلق بقوله ‏ أو على غير طهارة: - وأرادأنالطبارة 
في الخطبة على غير طهارة لأجل وقوع الفصل بين الخطبة وبين الصلاة » فإنه إذا خطب 
على غير طبارة يحتاج إلى وضوء لأجل الصلاة » فوضوءه يكون فصلا ببنها . 
فروع : لو خطب فنظر الناس وجاء آخرون أجزأم » لأنه خطب والقوم حضور © 
وصلى والقوم حضود » و كبر للجمعة والناس ل يكبروا حت ركع » ثم كبر والقوع مي“ 
ومحزتهم » ولو رفع رأسه قبل أن بر کعوا لا جزم » ولو كبروا معه ثم خرجوا من المسجد 
2 جاءو| و كبروا قبل رفع الإمام رأسه من الر كوع أجزأم »> كذا في المحبط . 
وفي المرغيناني كبر الإمام والقوم حضور لم يشرعو! إن كان شروعهم قبل رفع الإمام 
من الر كوع صحت الجمعة وإلا استقبلها » قبل هذا قول عمد > وعن أبي يوسف إن شرعوا 
قبل أن يقرأ آية قصيرة جازت » وإلا استقبلها » وقال أب يوسف إن e‏ يقرأ 
ثلاث آيات أو آية طويلة صحت وإلا استقبلبا . : 
وفي ارانييسات ت أحدث الإمام وقال لو أحد شر زاء أن خطب 
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ويصلي بهم » وني الأصل قدم وإن بعدما خطب الأول وصلى بهم القادم لا جوز إلا أت 
يصد الخطبة » و كذا إذا أمر الثاني الأول أن يصلي بهم » فإن الأول مستأنف ثم أمر من 
يصلي بهم جاز » ولو خطب وحده لا يجوز »> وإن كان يحضرة النساء » وعن أبي حنيفة 
جوز > والصحيح الأول عن أبي يوسف لو خطب ولم يسمع الرجال جاز ولا يضرتباعدهم» 
ولو خطب والقوم قيام أو صم جازت ذكره في الدخيرة . 

ولو خطب يحضرة الإمام بغير اذنه لم جز والأذن بالخطبة إذن بالصلاة » و كذا الاذن 
بالصلاة أذن بالخطبة أو شبدها جاز > وإن تقدم من غير أن يقدمه الإمام إن كان بعد 
الشروع جوز . وقيل لا يجوز إلا إذا كان قاضياً أو صاحب شرط أو ذا سلطان > ولو 
خطب ثم ذهب فتوضاً في منزله ثم جاء فصلى جاز » ولو تفخذ فيه أو جامع فاغتسل 
فاستقبل الخطية » ذكره في الواقعات ومثية المغني . 

وقي المرغيناني لو رجم إلى منزله قتمدى أجزأه » واو خطب وهو جنب فاغتسل 
امتقفبل . 

وفي قنية المنبة خطب وق يده منشور الوالي وصلى بالناس بالغ جاز . وقال القاضي 
عبد الجبار ويجد الآئمة الترجماتي لا جوز ولا تصح صلاتهم بالبالغ » وقي صلاة الخلاني 
ويشترط قي الخطبة أهلية الإمام في الجمعة » وعند الشافعي في المحدث والجنب قولان » 
الجديد اشتراط الطبارة » و كذا طبارة البدن والثوب والمكان وستر العورة > وم يشقرط 
الطبارة » وأحمد وداود في الواقعات لو أحدث الإمام وأمر من لي يحضر الخطبة أن مجمع 
هم لم يصح جمعتهم » وإن أمر من حضر الخطبة أو بعضها فجمع بهم جاز . 

وفي الأصل لا يجوز » بخلاف ما نو شرع في الصلاة ثم استخلف من لم يشهدها جاز > 
ولو أحدث الإمام يعدهما خطب قبل الشروع في الجمعة وأمر رجلا لم يشهد الخطبة أرن 
يصلي بهم فأمر المأمور من سهد الخطبة من أهل الصلاة أن يصلي بهم جاز » وذ كر الخاكم 
في ختصرء أنه لا جوز » ولو كان المأمور الأول ذمياً ولم يعلم به الأمر فأمر الذمي مسلا 
م يحز » لآنه لبس من أهل الصلاة » و كذا لو كان مريضا يصلي بالإياء أو خرس أو أا 
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فإن اقتصر على على ذ كر الله جاز عند أبي حنيفة « رح » وقالا لا بد من 
. ذكر طويل يسمى خطبة 


أو صا فأمروا غيرهم لم يجز »> ولو أسلم الذمي وبرىء المريض وتكل الأخرسوتعلالأمي 
فصلى بهم أو أمر غيرهم جاز » ولو أمر نصراني أو صبي فأسلم النصرافي وبلغ الصي لا 
يصليان حتى تؤمران بعد ذلك إذا استقضاه » ولو قال للنصراني إذا سمت فصل بالناس 
أو اقض جاز » و كذا الصي . 

( فإن اقتصر على ذ كر الله جاز عند أبي حنيفة « رح » ) إطلاق كلامهيقتضي أ نيجوز 
بمجرد قول الله من غير أن يقرن به شيئا كالجد وسبحان الله » لأنه ذكر الله > ولكن 
الرواية في المبسوط وغيره أنه إذا خطب بتسبيحة واحدة أو بتبليل أو بسحميد أجزأه في 
قوله . وني الحبط ويجزىء في الخطبة قليل الذكر نحو قوله ‏ المد لله ونحو قوله 
- سبحان الله - وقال ابن المنذر روينا عن الشعي أنه قال يخطب با قل أو ڪثر » ويي 
قاضي خان التسبيحة الواحدة تجحزىء في قول أبي حنيفة . وهو قول أبي يوسف الأول » 
وكان القول أ و؟ لا بجزىء » وهو قول حمد وقول ألي بوسف الآخر إلا أنه يككوذ سينا 
بغير عذر كترك السنة . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يخطب خطبة خفية محمد الله ويئنيعليه ويتشهد ويصلي 
على النبي عننتتهدز ويءظ الناس ويذكرهم » ويقرأ سورة > ذكره المرغبناني » وقال مالك 
الخطبة كل كلام ذي بال وروی مطرف غنه في مختصر ابن عبد الحكم أو سبح أو هلل 
أو صلى على النبي عزنتئدد فلا إعادة عليه » ثم اشترط عند أبي حنيفة أن يكون قوله الجد 
لله على قصد الخطبة > حتى لو قال بريد المد لله على إعطائه لا ينوب عن الخطبة » وقيل 
ينوب > والأول أصح > ونظيره التسمية على الذببحة إنما تحل إذا كان قاصداً للذبح . وفي 
الكاني التكرار شرط في المد لله لتسمى خطبة . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد ( لا يد من ذكر طويل يسمى خطبة ) وبه قال عامة 
. العلماء . وقال الإمام أبو بكر أقل ما سمي خطبة عندنا مقدار التشهد من قوله التحباتفه 
إلى قوله عبده ورسوله . وفي التجنيس مقدار الجلوس بين الخطبتين » وعند الطحاوي 
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لأن الخطبة هي الواجبة والنسبيحة والتحميدة لا تسمى خطبة . وقال 
الشافعي درح»لايجوز حتى يخطب خطبتين اعتبار للمتعارف › 


مقدار ما يمس موضع جلوسه المنبر » وفي ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات وعند الشافعي 
تجب »> وبه قال أحمد ومالك في رواية . وفي الخلاصة الغزالية في الخطبة الأولى أربع 
فرائض التحميد والصلاة على الني عليه السلام والوصية بتقوى الله تمالى وقراءة آية » 
وكذا في الخطبة الثانية إلا أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في النانية يدل على أن قراءة 
الآيةفي الأولى . وفي الحلية قبل تحب القراءة في الخطبتين » قبل ولا تجبفيها » وقيبسل 
تحب في إحداهما في أيتها قرأ جاز » والقراءة في الثاننة مستحبة »> وقسل واجبة 
وبقول أحمد أخذ. 

( لأن الخطبة هي الواجبة ) يعني بالإجماع ( والتسبيحة ) الواحدة ( والتحميدة ) 
الواحدة ( لا تسمى خطبة ) فوجب ما يسمى خطبة . 

( وقال الشافعي لا يجوز حت يخطب خطبتين اعتباراً للعرف ) أي للعادة » لأت 
الذي مخطب بأقل من ذلك لا يسمى خطبة في عادة الناس ولا تخطب يها خطبباً» وصورة 
الخطبتين عنده ما قد ذكرناه الآن » وعلل الأترازي للشافعي بقوله إن ذكر الله بحمل لا 
يدري أي ذكر هو > وقد فسره رسول الله عليه السلام مخطبتين بفعله صاربيانا الكتاب» 
ثم أجاب عن ذلك بقوله لا نسل أن ذكر الله مجمل » لأن الجمل ما لا يكن العمل به إلا 
. بيان من المجمل » والعمل بالآية قبل البيان » لأن ما سمي ذكر الله معلوم عند الناسوفعل 
الني عليه السلام لبيان السنة » ولا نسل أن الجواز معلق بالخطبة » بل الجواز معلق بذ كر 
الله وقد حصل » ولئن سلمنا لكن لا نسل أن القدر القليل لا يسمى خطبة » وكيفلا ' 
يسمى خطبة والخطبة موجودة في ذلك القدر . 

قلت قوله - لا نسم أن الجواز معلق بالخطبة - فيه نظر » وكيف لا يعلق بالخطبة > 
والمراد من ذكر الله في قوله ‏ فاسعوا إلى ذكر الله  #‏ الجمعة » هو الخطبة » فإذا كلن 
المراد بالذكر الخطبة ما هو مضاد الخطأ ؛ ول يجز لهم عادو بالقدر القليل»وقوله وحقيقة 
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وله قوله تعالى ل فاسعوا إلى ذكر الله 4 4 الجعة » من غير فصل . 


الخطبة موجودة في ذلك القدر غير مسل > لأن المراد هو الخطبة الشرعبة التي جرى عليها . 
التوارث > ولس المراد الحقيقة اللغوية . 

ثم سأل الأترازي بقوله فإن قلت ذكر رأيت يقدم على الصلاة فوجب أن لا بقصرعلى 
الكلمة الواحدة كالأذان > قلت لا نسل أن القباس صحبح > لآن المقصود من الأذان الإعلام 
وهو لا يحصل بكامة واحدة » يخلاف الخطبة » فإن القصود منها منها د كر الله وهو يحصل 
بکل ما يسمى ذكر الله . قلت وفيها أيضاً إعلام بأن هذا يوم فيه قامت الخطبة مقام 
الر كعتين على ما روي عن عمر وعائشة رضي الله عنما أنها قالا إنما قصرت الصلاة لمكان 
الخطبة » ومعلوم أن قصر الصلاة لا يكون يا يسمى ذكر الله . 

( وله ) أي لأبي حنىفة رحمه اله ( قوله تعالى ف فاسعوا إلى ذكر الله © ۾ الجمعة » 
من غير فصل ) يعني بين قليل الذحكر وكثيره » والمراد يذكر الله الخطبة 
باتفاق المفسرين وقد أمر الله تعالى بالسعي إلى ذكره مطلقاً من غير قد بذكر طويل ولا 
بخطبتين » فاشتراطه زيادة على النص بالفعل المنقول يخبر الواحد » فبحمل ذلك على السنة 
وكال الذكر » وأصل الذكر حاصل بقولنا الجد لله وسبحان الله > ولا إله إلا الل وال 
أكبر ونحو ذلك »> فيا زاد على ذلك فهو شرط الكيال . 

ثم قوله - المد لله أو سبحان الله - كلام وخبر وتحته معان جلية جبة » فاتك لم 
بهذا اللفظ الوجيز كالذاكر لتلك المعاني الكثيرة بلفظ وجيز > فركون خطبة وجيزة 
قصيرة » وقصر الخطبة مندوب اليه » وروي طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل . 

فإن قلت ما حال هذا الحديث ٠‏ قلت قال ابن العربي خرج في الصحيم » 
الشهور أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه ومعنى نيته أي علامة على تفهمه » وجعل 
٠‏ الجوهري الم أصلية وقيل هي فعلية » ونقل الأزهري عن أبي عبيد أن وزتها مغعلة 
0 . وقال ابن الأثير وحقيقتها أنها مفغمة من معنى أن التي التخفيف ` 
والتأكيد غير مشتقة من لفظها » لأن الحروف لا تشتق منبا » ونا ضمت حروفها دلالة 
اا ا من لفظہا بنمدما جعلت اسما لكان قولاً » 
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وعن عثان رضي الله عنه أنه قال اد لله فارتج عليه فنزل وصلى 


ومن أغرب ما قبل فيبا أن الممزة بدل من الطاء في الخطبة » والمم في. ذلك 
كامة زائدة 

( وعن عڻان رضي الله عنه أنه قال المد لله فارتج عليه فنذل وصلى ) هذا غريب 
ولكن اشتهر تهر في كتب الفقه أن عثيان قال على انبر المد.لله فارتج عليه > قال إن أبا 
بكر وعمر رضي الله عنها كنا يعدان لهذا المقام مقالاً » وأنك إلى إمام عادل أحوج من 
إلى إمام قوال » وسبأتي في الخطبة بعد هذا رر الإمام القامم بن ابت 
السرقطي في كتاب غريب الحديث من غير سند » فقال روي عن عثمان رضي الله عنه أنه 
صعد المنبر فارتج المنبر عليه > فقال المد لله ان أول مر كب صعب وإن أبا يكر وعمر 
رضي الله عنهها كاتا يعدان هذا المقام مقالاً » وأنتم إلى إمام عادل أحوج منك إلى إمام 
قائل » وإن أخشى زات الخطبة على وجبها » ويعل الله إن شاء الله » انتهى 

قال السراج فنزل وصلى الجعة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فدل أنه يكتفى بهذا 
القدر » ومراده من قوله وأنتم إلى إمام عادل أحوج منك إلى إمام قوال » إن الخطباء 
الذين يأتون بعد الخلفاء الراشدين يكون على كثيرة المقال مع قبح الفعال » وإن لم أمكن 
مثلهم فأنا على الخير دون الشر » فأما أن يزيد هذه المقالة تفضيل نفسه على الشبخين فلا > 
كذا في الحبط > وروي أن الحجاج لما أتى العراق وصعد المنبر ارتج عليه » فقال يا أيها 
الناس قدها التي كبر رؤوسم واد فيهم إلى بأعيتكم » وإني لا أجمع عليكم بين الشيخ 
والصي ان في نعماء شيء فلان » فإذا قضيتم الصلاة فانتببوها فترك » وصلى مغه 0 
مالك وغيره من الصحابة » كذا في الميسوط. 

وقال تاج الشريعة وصلى معه ابن مر وأنس والحسن وغيزم من عاماء التابعين رضي الله 
عنهم » وقال السروجي وروي عنه أنه كتب إلى الوليد.بن عبد الملك يشكو اليه الحصر 
في الخطبة وقلة شهوة الأكل وضعف شهوة الماع » فكتب اليه الوليد أن لك إذا خطبت 
انظر إلى أخريات الناس ولا تنظر إلى من يكون بقرب منك » وأكثر ألوان الأطعمة » 
فإنك لو أكلت من كل لون شيا يسيراً كفيت © وأكثر السراري فإن لكل جديدلذة. 


۷1 


قوله - فارتج عليه - بضم الممزة وسكون الراء و كسر التاء المثناة من قوق و تخفيف 
الجم . وقال الجوهري ارتج على القاريءعلى مالم يسم فاعله إذا لم يقدر على القراءة “وارتج 
الرجل في منطقه إذا استغلق عليه الكلام > وارتحت الباب أي أغلقته . وقي النهاية لابن 
الأثير أمرة رسول الله عرستو بارتاج الباب أي باغلاقه . وفي مجمع الغرائب يقال لارجل 
الذي ليحزهمنطاق قد ارتج عليه قد غلقعليهياب النطتى ٠‏ وقال المريد قو لالعامة ارتج اليه 
بالتشديد ليس بشيء . في المغرب الكلام العربي بالتخفيف . 

فإن قلت روي عن أي عبيدة أنه قال يقال ارتج يعني بالتشديد » ومعناه وقعفيوجه 
أي اختلاط . قلت هذا المعنى يقبد جداً . 

فروع : الخطبة تشتمل على فروض وسنن » أما الفرض فشيئان الوقت وهو ما يمد 
الزوال وقبل الصلاة » حتى لو خطب قبل الزوال أو بعد الصلاة لا يحوز . وأما الستن 
فخمسة عشر الطهارة حتى كره من ال منت والمحدث . وقال أب بوسف والشافعي لا يحوز 
منها . والقيام واستقبال القوم بوجه © والقعود قبل الخطبتين قال أبو يوسف » والمداية 
بالمد لله والثناء عليه با هو أهله > و كاتا الشهادة والصلاة على النبي تنفتهد: > والموعفة 
والنذ كرة وقراءة القرآن » وار كبا مسيء > وقال الشافمي لا جوز > وقدرها ثلاث آيات 
والجلوس بين الطبتين » وإعادة التحميد والثناء على الله تعالى في الخطبة الثانبة > وزيادة 
الدعاء للمسامين والمسادات في الثانبة وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل . 

وأما الخطيب فمن السنة قبه الطهارة واستقباله بوجبه إلى القوم وترك السلام منوقت 
خروجه إلى دخوله في الصلاة وترك الكلام » وبه قال مالك . وقال الشافعي وأحمدالسنة 
إذا صعد المنبر أن يسم على القوم إذا أقبلهم بوجبه » كذا روي عن ابن عمر أن الني ستيه 
قلت هذا الحديث أورده ابن عدي من حديث ابن عمر في ترجمتهعيسى بنعبدالهالأنصاري 
وضعفه » و كذ ضعفه ابن حبان . 

وقال الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي قال كان 
رسول الله ر إذا صعد المنبر يوم المعةإذا استقبل الناس فق ال السلام عليكم . . 


فى 


ومن شرائطبا الجاعة لأن ال جمعة مشتقة منها » وأقلهم عند أي حنيفة 
2 رح ۰ لاله سوى الإمام » 


الحديث » وهو مرسل فلا يحتج به عنده . وقال عبد الح في الأحكام الكبرىهومر سل » 
وإن أسنده أحمد من حديث عبد الله بن لهبعة فهو معروف في الضعف فلا يحتج به . وقال 
البيبقي لبس بقوي » يعني الحديث . 

وي الدراية والحجة عليه أي على الشافمي قوله عزعتيد إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا 
1 كلام » وما رواه يحتمل أن يكون قبل هذا القول . وفي المبسوط يستحب للقوم اوت 
: يستقبلوا الإمام عند الخطبة » وبه قال مالك والشافعي وأحمد » وقال ابن المنذر وهذا 
كالإجماع . وقال النووي يكره في الخطبة أن يفعل الخطمب ما فعله الجهال من الخطباء من 
الاق يسيف على درج المنبر » و كذا الجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم » انتهى . 

ويستحب أن يتوكأ الخطيب في خطبته على نحو قوس وغيره » وروی أبو داود عن 
رجل له صحبة في حديث طويل أنه قال سهدت الخطبة مع رسول الله نيد فقام يتوكأ 
على عصى أو قوس »> وروی أو بكر بن أبي شيبة عن و كيع عن ابن حبان عن يزيد بن 
عبد البر عن أبيه أن الني مستي خطبهم يوم عبد وقي يده قوس أو عصى > وعن طلحةبن 
يحبى قال رأيت مر بن عبد العزيز يخطب وبيده قضيب © وذ كر البقالي يخطب بالسيف 
في بلدة فتحت بالسف . ٠‏ 

( ومن شرائطها ) أي ومن شرائط الجمعة ( الجماعة » لأن الجمعة مشتقة عنها ) فلا 
يتحقق بدوتها كالضارب لا كان مشتقا من الضربلم يتحقق بدونه4و كذا فيسائر المشتقات 
واجتمعت الأمة على أنها لا تصح من المنفرد إلا ما ذكره ابن حزم في الحلى عن بعض الناس 
أن الفذ يصلى الجمعة كالظهر . 

( وأقلهم ) أي أقل الجماعة في انعقاد الجمعة ( عند أبي حنبفة ثلاثة ) أي ثلاثةر جال 
( سوى الإمام ) ويه قال زفر والليث بن سعد » وحکاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبينور 
والثوري في قول واختاره المزبي . 


رف 


وقالا اتان سوام ٠‏ 


( وقالا ) أي أبي يوسف ومحمد ( اثنان سواه ) أي سوى الإمام » وبه قال أبو ثور 
وأحمد في رواية والثوري في رواية > وهو قول الحسن البصري > واعل أن في العدد الذي 
تصح يه الجمعة أربعة عتسر قولاً » الأول والثاني ذكرةهما الآن . 

والثالث : إنا تنعقد بواحد سوى الإمام » وهو قول النخمي والحسن بن حي وأهي . 
سلبان وجميع الظاهرية . ۰ ش 

والزاييع : بسبعة رجال ؟ وهو مروي عن عكرمة . 

والخامس : بتسعه . 

والسادس : باثني عشر رجلا ٠‏ وهو قول ربمعة . 

والسابع : بثلاثة عشم رجلا > ذكره في الحلى . 

والثامن : بيعشرين ٠.‏ 

والتاسع : بثلاثين » رواه ابن حبيب > ذكره في الحلى . 

والغاشر : بأربعين سواك » ذكره ابن شداد عن عمر بن غبد العزيز . 

والحادي عشر : بأربعين رجلا أحراراً بالغين عقلاء مقبدين لا يظعنون صبفا ولا شتاء 
إلا ظعن حاجة »> وهو قول الشافعي وظاهر قوله أجد ول يوافقه على جمسع الشروط . 

والثاني عشر : بخمسين رجلا » حكاه في الحلى عن عمر بن عبد العزيز» ورواه عنأحمد. 

والثالث عشر : انين » ذ كره المازري . 

والرأبع عشر : بغير تحديد . 

واحتج الشافعي بقصة أسعد بن زرارة رواما أبو داود عن عبد الر هن بن كعب بن 
مالك عن أببه كعب بن مالك أنه كان إذا ممع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة. 
. قلث له إذا ممت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال لأنه أول من جمم بنافي هذا البيت 
في عدة بني بياضة في بقبع يقال له بقيع الخصمات » قلت ک أنتم يومئذ قال أربعون» رواء 
ابن ماجة والببهقي أيضا » وقد ذكرتاه في أول الكتاب مشروحا > ولاحجة له فيه 


V٤ 
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ااا شم 
وجبين > أحدها : أنه كان قبل أن يقدم الني تة كا رواه البيوقي في سفنه الكبير . 
والثاني : أنه يجوز مع الأزبعين ولا يدل على عدم الجواز بدون الأريمين » وحن نجوزه 
بدو نالأربعين وبأقل من أربعين وبأكثر منها . 

واحتج الشافعي أيضاً با روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال مضت السنة ان في كل 
. أريعين فا فوقها جمعة » ويا روي عن أبي هريرة أنه أقام الجمعة يحواة بإذن حمر رضي 
ش اله عنه » وفمها أربعون رجلا » وبا روي عن أبي أمامة أنه عليه السلام قال لا جمعة إلا 
بأربعين » ويا روي عنه عله السلام أنه قال إذا اجتمع أربعون فعليهم الجممة وأيضاً م 
. ينقل على عبد الني عليه السلام والخلفاء بعده الجمعة بأقل من أربعين رجلا . 

والجواب عما روى جاير إن قلت أنه لا يدل على نقي الجواز با دون الأربعين . قلت 
في قول الصحابة مضت السنة خلافا بين الملماء » وقال النووي حديث جاير هذا ضعيف» 
رواه البيبقي وغيره بإسناد ضعبف › وقال هو حديث لا يحتج جثله . 
وال جواب عنحديث أبيهريرة كالجواب عنحديث جابر. والجوابسما روي عنهأنهعليه 
السلام إذا اجتمع أربعون فعليمم الجمعة ان صاجب الوجه ذ كره ولإيثبتعند أهل النقل . 
والجواب عن قولهم ينقل على عبد رسول الله ل .. الخ أنه برده ما رواهالبخاريومسم 
رضي الله عا من حديث جابر قال كان رسول الله ملق خطب قائما يوم الجمعه فقدمعير 
بن الشام فنفر الناس وبقي معه اثني عشر رجلا فأنزل الله تعالى طإوإذا رأوا! تحارة أولهواً 
انقضوا البها وتر كوك قائماً © ١‏ الجمعة » قال أبو يكو الرازي ومعاوم أنه علبه السلام 
ل يترك الجمعة منذ قام بالمدينة » ولم يذكر رجوع القوم فوجب أن يكون قد صلى باثي 
عشر رجلا فبظل اشتراط الأربعين كا قال الشافعي وابن حنبل رحمها اال 
جمعة كانت بالمدينة صلاها مصعب بن عير رضي الله عنها بأمر الني ق باثني عشر رجلا 
قبل المجرة فبطل بذلك اشتراط الأربعين . 

فإن قلت روى البسمقي والدارقطني أنهم انفضوا فل يبق إلا الأريعون . قلت هذا 
ليس بصحبح > والصحيح ما رواء الشيخان. 


Vo 


قال « رض » والأصم أن هذا قول أي يوسف د رح » وحده له ان 

في المثنى معنى الإجتماع » وهي منبئة عنهء وما أن الجمع 

الصحيح إنما هو الثلاث لأنه جمع تسمية » ومعنى الجماعة شرط 
على حدة » وكذا الإمام فلا يعتير منهم 


فإن قات انفضوا في الخطبة أم في الصلاة . قلت في روايات مسل أنهم انفضوا في . 
الخطبة » وني رواية البخاري في الصلاة . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( والأصح أن هذا قول أبي يوسف وحدء رحمه الله ) 
أي الأصح أن كون الاثنين سوى الإمام شرطا لانعقاد الجممة » وهو قول أبي يوسف 
وحده رحمه الله ومحمد مع أبي حتبفة رها الله » والمذكور في عامة نسخ الختصر أرن 
محمداً مع أبي يوسف » واحترز المصنف بقوله والأصح عن هذا . 

( له ) لآبي يوسف ( ان فياثنينمعنى الإجتاع ) لأن فيه اجټاع واحد مع آخر(وهي) 
أي الجمعة ( منبئة ) أي مخبرة ( عنه ) أي عن الإججاع لما ذكر أن الجممة مشتقةمنالجباعة 
وفي الجباعة اجتاع لا محالة . : 

( ولا ) أي لأبي حنيفة وعمد رحا الله ( ان الجمع الصحيح ) يعني لفة ومعنى 
( إما هو الثلاث ) ولهذا يقال رجال ثلاثة » ولا يقال رجال اثنان ( لأنه ) أيلأنالثلاث 
( جمع تسمية ) أي من حيث التسمية في اللفة ( ومعنى ) أي ومن حيث المعنى أيضا > 
ولهذا صح تقبع أهل الصفة بين أهل الفرد والمئنى والمجموع ونفي الجمع عن التثنيةفي قول 
القائل » هذا مثنى وليس بمجموع» وهذا تثنية وليس مجمع » فإذا صحأن الجباعةمشروطة 
في الجمع وجب حالما على الجمع المطلق وهو الثلاث فيا فوقها » حتى يقوم الدليل علىإرادة 
الإثنين کا قال ني قوله تعالى © فقد صغت قاوبكما » وقوله عليه السلاملا نكاحإلابشبود» 
وما قال القائل فيا قاله أبو يوسف رحمه الله كذلك لأنه يقبل مع الإمام ثلاثة > وأجاب 
المصنف بقوله ( والجباعة شرط على حدة ) أي وحدها دون الإمام . 

( وكذا الإمام ) شرط على حدة ( فلا يعتبر منهم ) أي من الجماعة لآن الله تعالى قال 


نا 


وإن نفر الناس قبل أن يركع الإمام ويسجد إلا النساء والصبيدت 

استقبل الظبر عند أبي حنيفة « رح » . وقالا إذا نفروا عنه بعدما 

انتم الصلاة صل الجمعة » فإن تفروا عنه بعدما ركع وسجد سجدة 
بني على الجمعة خلافاً أزفر « رح » 


ف فاسموا » وهو يقتضي ثلاثة » نها أقل الجمع وقوله فإ إلى ذكر الله » يقتضي ذاكرا » 
فذلك أربعة ومن وجة خمسة » لأن قوله إذا نودي يقتضي اا للادي »> وهو المؤذن وقوله 
- فاسعوا - يقتضي ثلاثة لأنبا أقل الجمع » وقوله - إلى ذكر الله - يقتضي الذاحكر 
وهو الإمام » هو على كل حال يحب أن يكون لهم من يصلح إماما حت إذا كان صبي] 
أو يجنوناً لا يجوز . 
( وإن نفر الناس ) يعني إذا اقتدى الناس بالإمام في صلاة ال معة » ثم عرض للناس 
عارض إذا ثم إلى نفور فنفروا وبقي الإمام وحده إن كان ذلك ( قبل أن يرحكع الإمام 
. ويسجد ) يعني بعد الشروع لأنهم إن نفروا قبل شروعبم مع الإمام لا يصلى الجممة بلا 
| حلاف والخلاف في النفور بعد الشروع قبل الركوع والسجود لما نذكره قوله ( إلا النساء 
والصبيان ) يعني ل ينفروا فلا يعتبر لبقام لما يميء عن قريب ( استقبل الظهر عند أبي 
حنيفة « رح » ) ولو بقي معه رجلان أو صبيان أو نساء . وقال الثوري إن بقي ممه 
رجلان صلى المعة » وبه قال أبو ثور وإن بقي معه واحد يصلي الجمعة . 
| . ( وقالا ) أي أب يوسف ومحمد رحمها اله ( إذا نفروا عنه ) أي عن الإمام ( بمدما 
| افتتح الصلاة صلى الجمعة ) وإن يقي وحده وبه قال المزني في قول ( فإن نفرواعنه ) أي 
عن الإمام ( بعدما ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة في قولحم جميعا ) أي في قول أبي 
حشفة وأبى يوسف وعحمد رحېم الله . ش 
( خلافاً ازفر ) فعنده يصلى الظبر » وعند مالك إن انفضوا يعد الإحرام ويسر 
رجوعهم بنى على إحرامه أربعا وإلا جعلبا نافلة فانظرهم » وإن انفضوا بعد ر كمة » قال 
أشهب وعبد الوهاب رحمها الله يتمها جمعة > وهو اختبار المزني » وقال سحنون هو ما 


WV 


وهو يقول أنه شرط فلا بد من دوامهكالوقت » ولا أن الجماعة 
شرط الإنعقاد فلا يشترط دواهبا 


بعد الإحرام فيشترط إلى الإنتباء . وقال إسحاق إن بقي معه اثني عشر صلى الجمععمة ». 
والظاهر كلام أحمد استدامة الأربعين . وقال النووي لو أحرم بالأربعينالمشروطةثمانفضوا 
فعنده خمسة أقوال » أصحبا يتمها ظبراً كالابتداء » وللمزني تخريحان » أحدها يتما 
حممة واحدة كقولها . ٠‏ 

والثاني : إن صلى ركعة سجد فببا أتمها جمعة » وقيل إن بقي معه واحدةأتهباجمعة» 
ونص عليه في القدمم » ودكر ابن المنذر إن بقي معه اثنان لا يتمها جممة وهو رواية 
البونطي . وقال صاحب التقريب يحتمل أن يكتفى بالعبد والمسافر وأقام الماورديالصي 
والمرأة مقامها » فالحاصل بقاء الأربعين في كل الصلاة هل هو شرط أم لا قولان » فإرن 
قلنا لا فل شرط بقاء عدد أو لا فولان » فإن قلنا فهل يفصل بين الر كعة الأولى والثانية 
أم لاقولان . فإن قلنا نعم فلم يشترط قولان » أحدها ثلائة والآخر اثنان » فإذا 
أردت اختصار ذلك قلت : 

في المسآلة خمسة أقوال » أحدها : يتمها ظبراً كيفها كان وهو الصيح . والثاني : 
جمعة كنف كان . والثالث : إن بقي معة اثنان أتها جمعة وهو الأظهر . والرابع : إن 
بقي معه واحد آتها جمعة . الخامس : إن انفضوا أو بعضهم بعد تام الركعة يسجد قيا 
أتم جمعة » وإلا أتمها ظهراً . 

( وهو يقول ) أي يقول زفر فيا ذهب البه ( أنها ) أي أن الجمعة عنده ( شرط فلا 
بد من دوامها ) كا في سائر الشروط ( كالوقت ) فإن دوامه شرط لصحة الجمعة فكذلك 
دوام الجباعة . 

( ولا ) أي ولأبي بوسف وعمد رحمها الله ( ان الجماعة شرط الإنعقاد ) أي انعقاد 
الجمعة لا شرط الأداء ( فلا يشترط دوامها ) والذلمن على ذلك أن المقتديإذا أدركركعة 
من الجمعة يقضي الجمعة بالاتفاق » و كذا إذا أدرك التشهد عندها » خلافاً محمد رحمه اء 
ثم حاجة المقتدي إلى الإمام فوق حانجة الإمام إلى المقتديي » لآن الإمام أصل » والمقتدى 


VA 


١ 
4 


كالخطبة ولابي حنيفة « رح » إنال نعقاد بالشروع في الصلاة ولا يتم 
ذلك إلا. بتمام الركعة » لان ما دونها ليس بصلاة 


تبع > ودوام الإمام بحسلل شرطا لصم ملا الت دي سق ع صلاة المسبوق في 
الجممة » مع أن حاجة المقتدي اليه » فلأن لا يجمل دوام المقتدي شرطأ لصحة 
الإمام له 

( كالخطبة ) وجه التشدبه هو كون كل واحد من الجباعة والخطبة شرطا لانمقاد 
الجمعة » ولكن دوام الخطبه ليس بشرط فكذلك دوام الجماعة > ألا ترى أنالإمامبعدما 
كبر وسمقه الحدث فاستخلف من لم يشهد الخطبة أتم الجمعة » فكان استخلافه إياه بعد 
التكبير كاستخلافه بعد أداء ر كعة > فبذا مثله » وقي التجنيس خطب وفرغ متها فذهب 
القوم كلهم وجاء آخرون وصلى بهم أجزأه لأنه خطب والقوم حضور » وصلى والقوم 
| حضور فتحقق شرط جواز الخطبة . 

اوعد الشافعي نحب استئناف الخطبة ولو عاد ذلك القوم وم يشل الفصل ل يحب 
استثنافها » ولو طال الفصل ففيه خلاف بين أصحابه قبل يحب » وقيل لا يحب » كذا في 


' تمرح الوجيز وني الأجناس لو خطب وحده أو بحضرة النساء لم يحز » وبه قال الشافعي 


وعن ألي حنيفة رحمها الله جوز > والصحبح الأول > وعن أبي يوسف رحمه الله لو خطب 
ول يسمع الرجال جاز » ولا يضر تباعدهم » ولو خطب والقوم نيام أو صم جازت»ذكره 


في الذخيرة ولو خطب بحضرة الإمام بغير إذنه م جز » والاذن بالخطبة اذن بالصلاة » 
أوكذا الاذن بالصلاة إذن بالخطبة وقد سبق هذا ونظائره قها سبق . 


( ولآبي حشيفة رحمه الله ان الإنعقاد بالشروع في الصلاة ) تقديره أن أا حنيفة يقول ٠‏ 


/ المقدمة الأول صحمحة > وهي كون الجاعة شرط الإنعقاد » والإنعقاد إنما هو بالشروعفي 


الل وا م ش 
بصلاة ) لكونه في حل الرفض » لآن ما دون الر كعة معتبر من وجه دون وجه » فالأول 
فيا إذا يحرم ثم قطع يازمه القضاء > والثاني فا إذا أدرك الإمام في السجود لايصيرمدر كا 
لار كعة وصلاة الجمعة تغيرت من الظبر إلى الجعة فلا يتغير إلا بتعين.ولا يعين إلا بوجود 


۷۹ 


فلا بد من دوامبا الما عخلاف الخطبة فإنها تناق الصلاة فلا يشترط 
دوامها ولا معتبر في بقاء النسوان وكذا الصبيان لأنه لا ينعقد بهم 
ا جمعة فلا تتم بهم الجماعة ولا تجب ال جمعة على مسافر ولا امرأة ولا 


مريض ولا عبد ولا أعمى 


الر كعة والذي يأتي بر كمة يأقي بأركان الصلاة ولا يبقى عليه إلا الر كن المكرر والمصلي ما 
م يقيد بالبجدة مستفتح لكل ر كن » فكان ذهاب الماعة » قبل قي دها بالسجدة 
كذهايهم قبل التكبير يخلاف ما بعد تقيبدها بالسجدة » فانه مقيد للأركان لا يفتتح “ 
فافېم » فانه موضع دقيق . 

( فلا بد من دوامها اليها.) أي فلا بد من دوام الجباعة إلى الر كعة أي إلى تام الر كعة» 
والفاء فيه نتيجة قوله لأن ما دونها لمس بصلاة » وني الحقيقة الفاء جواب شرط محذوف 
تقديره إن لل يكن ما دون الر كمة صلاة فلا بد من دوام الجباعة إلى تام الر كعة . 

( يخلاف الخطبة ) جواب عن سؤال مقدر تقديره بأن يقال سامنا أن الجاعة شرط 
دوام الخطبة إلى تلك الغاية » وتقدير الجواب هو قوله ( لأنها ) أي لآن الخطبة ( تنانفي 
الصلاة ) لآنه حين توجد الخطبة لا نوجد الصلاة » وحين توجد الصلاة لا توج د الخطبة 
والمنافاة بين الشيئين عبارة عن عدم الإجتّاع ببنهها في حل واحد في زمان واحد ( فلا 
يشترط دوامها ) أي دوام الخطبة إلى الر كعة » والفاء فيه مثل الفاء فيا قبلها . 

( ولا معتبر في بقاء النسوان ) لأنه لا ينعقد بهن الجماعة > وهو متعلق بقوله إلا النساء 
والصبيان » يخلاف بقاء المسافرين وأصحاب الأعذار “ومن ل يشهدالخطية(و كذا الصبيان) 
و كذا لا يعتبر بقاء الصببان » وقد علل يهذين الصنفين بقوله ( لآنه لا ينعقد بهم الجمعة فلا 
تتم بهم الجاعة ) وبه قال الشافعي رحمه الله وأحمد » بخلاف ما إذا خلفه من العبيد 
والمسافرين ثلائة » حبث يصلى بهم الجبعة عن دن » خلافاً للشافعي رحمه الله وأحمد » 
فعندهما يسلى الإمام الظبر > لآنها يشترطان أربعين رجلاً أحراراً مقيمين كا ذكرة . 

( ولا تحب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى ) أما المسافر 


6م 


فليهاروى السيبقي من حيث حابر » قال قال رسول الله عتهتئهد: من كان يؤمن الله والموم 


الآخر فعلمه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض » وقي إسناده ضعف > _ 
ولكن له شواهد ذكرها البيهقي وغيره . وؤروى الحافظ رجاء بن الرجاء ف ستنه عن 


تم الدارمي رحمبم الله » قال معت رسول الله بر يقول الجمعة واجبة إلا على خسة » 
امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد . وقال ابن المنذر وفي صلاة رسول الله ل 
الظهر بعرفة » وكان يوم الجمعة دلبل على أن لا جمعة على مسافر . 

قلت هذا وم منه . فان عرفات مفازة ولا تقام الجعة في المفازة عند الآئمة الأريمة 
خلافا للظاهرية ولا يعتد يخلافبم “ وحكي عن النخعي والزهري الوجوب على المسافر > 
وهو قول الظاهرية و وأما المرأة فللا روى أبو داود رحمه الله في سفنه من حديث طارقبن 
شباب رحمها الله عن الني فر قال الجعة حتى واجب على كل مسلم في جباعة إلا أربعة > 
عبد مملوك أو صي أو مريض . وقال أبو داوه وطارق بن شهاب رحمهم الله قدرأى 
اني لھ ول يسمع منه شيت . 

قلت هذا غير قادح في صحة الحديث فانه يكون مرسل صحابي وهو حجة » وكذا 
قال الذووي في الخلاصة والحديث قال على شرط الشيخين » انتهى . ورواه الحام في 
مستدر که عن هرم بن سفيان برعف طارق بن شهاب عن أبي موسى مرفوعا > فقال هذا 
حديث صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وقد احتجا يبرم بن سفيان ورواه ابن 
عيينة عن ابراهم بن محمد بن المتبين فلم یذ کر فيه أبا موسى وطارق بن شهاب تغير في 
الصحابة » وذ كر الذهبي في تحريد الصحابة وطارق بن شهاب النخلي الاحمى له رؤية 
ورواية » وقد صرح ابن الآثير في جامع الأصول يسماعه من الني لام . وق التبذيب عن 
الزهري أنه صحابي أدرك الجاهلية وصحب الني بلقي وعقد له المزني في أطراف سقف > 
وذكر له عدة أحاديث . 

وأما المريض والمبد فللأحاديث المذكورة » وقال اين المنذر وجمبور أهل الملمٍ على 
أنه لا جمعة على مسافر ولا عبد وهو قول الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز والشعي 


5 ( البناية في شرح المداية ج ٣‏ - م 5) 


لاك 


N 


لأن المسافر يحرج في الحضور » 


لري واأفل ال راا وأحند رحمها اه في إحدى الروايتين في ادراق 
ابن راهويه وأبي ثور » وعن الحسن آنا تبر على العبد الذي يؤدي الضريبة » وقال في 
الذخيرة في رواية ابن سفيان الوجوب على العبد عند مالك » وقال. صاحب الذخيرة 
وهي مردودة بالحديث . 1 

uj‏ ةنق ابو وار لا > وكذا على المقمد والعاجز 
عن الوضوء والتوجه مع مساعد » وعندهما. يحب علبهم مع وجود القائد والمساعد ويه قال 
الشافعي رحمه الله » وذكر المرغيناني العيد لو أذن له مولاه في الجمة خير » وفي منية 
المفتي يجب علبه وق المرغيناني في العبد الذي حضر باب الجامع مع مولاميحفظ الدابةخلاف» 
والأصح أنه يصلى إذا م يخل يحفظ دابتهوالمكاتب يخب عليه » وقيل لا يحب عليه 4ومعتق 
البعض في حال سعايته » كذالك في جوامع الفقه والأجير يرما لا يذهب إلى المعة والماعة 
إلا باذن المستأجر » وكذا قاله أبو حفص الكبير . وقال أبو على الدقاق ليس له منعه في 
الممر عن حضور الجاعة » لكن يسقط الأحر بقسطه 

وني المجتبى ولا تجب الجمعة على الأجير إلا باذن المستأجر 2 أما الميد لو أن له 
مولاه فهو خير بين الجمعة والظهر > والختفي من السلطان الظام ياح له أن لا يحرج 
إلى الجمعة: والجماعة » وتسقط بعذر المطر والوحل . وني الذخيرة مول منع عبده 

( لآن المسافر يحرج ني الحضور ) هذا إلى قوله - فان حضروا - تعليل عقلي و 
يذ كر المضنف شيئاً من الحجج النفلية قوله - يحرج - من حرج يحرج من باب عم يغلم > 
فقال خرج فلان في أمره إذا استدل عليه » ويقال خرج أيضا إذا ضاق صدره » ويقاكل 
- مكان حرج بكسر الراء وفتحها أي ضبتى كثير الشجر لا تصل البه البراعية » والحرج 
بفتح الراء أيضا الاثم » وقال ابن الأثير الحرج في الأصل الضبق » ويقع علىالإثم والحرام» 
وقىل الحرج أضيق الضيق * والحرج الذي بلح المسافر » أما عدم وجندان أجير يحفظ 
رجله إذا ذهب إلن الجمعة أو خوف انقطاعه عن رفقته . 


AY. 


وكذا المريض والأعمى والعبد مشغول .بخدمة المولى والمرأة بخدمة 
أجزأم عن فرض الوقت 


: 5 ٠ 
. وكذا المريض والأعمى ) و كذا الحرج الأعمى والمريض في الحضور إلى الجمعةوالحرج‎ ( 


مرفوع شرعا . وفي قنية المنية إن وجد المريض ما بر كبه فهو كالأعمى على الخلاف إذا 
وجد قائداً » وقبل لا يجب عليه اتفاقا كالمقعد » وقبل هو كالقادر على المشي فبحب في 
قولحم وهو الصحيح . قلت ينبغي أن يكون الصحب م عدم الوجوب ٠‏ لأن في إلزامه 
الر كوب والذهاب إلى الجمعة زيادة المرض فلا يازم بالحضور والمتعرض »> قل کكالمريض 
والأصح أنه إن يبقى ضائقا خروجه فهو عذر . ْ 

( والعبد مشغول بخدمة المولى ) فإذا ألزم الحضور يحصل الضرر لولاه بترك الخندمة 
فصار كالحج والجهاد بخلاف الصلاة المفروضة لآنه يؤدها سفسه في زمان يسيرفلا يازم الضرر 
بالمولى » و كذا الصوم لأنه قادر على المع بينه وبين خدمة المولى ( والمرأة بخدمة الزوج ) 
أي والمرأة مشغولة بخدمة الزوج “ فإذا ألزمت بالحضور حصل الضرر ( فغذروا )أي إذا 
كان كذلك فہم عذروا وهو على صبغة المجوول المبني للمفمول » والضمير قيه يرجم إلى 
المسافر والمرأة والمريض والعبد والأعى ( دفعاً للحرج والضرر ) أي للدفع للمشقة وهو 


٠‏ نص ب على التعليل . قوله ‏ والضرر - يجوز أن يكون تفسيراً الحرج أو يكون الحرج في 


بعض هؤلاء » والضرر في بعضهم . 


( فإن حضروا ) أي فإن حضر هؤلاء المذكورين في يوم المعة إلى الصلاة ( وصاوا مع 
الناس أجزأهم عن فرض الوقت ) أي أجزأتهم المعة عن الظبر . وقال ابن قدامة لا نمم 
في هذا خلافاً. وقالاين المنذر أجمع من يحفظ عنه من أهل العم على أن النساء لو صلين الجعة 


| جزمن عن الظهر مم إجماعبن على أن الجعة علمبن » انتبى . وعن. الحسن « رض » قال 


كان نساء الماجرين يصلين الجمععة مع رسول الله ل يحتسين بها من الظهر » ولآن 


. هؤلاء من أهل الفرض والرخصة لهم في ترك السعي للعذر » فلما حضروا زال العذر 


وسقط الفرض . 


AY 


اسا 


لأنهم تحماوه فصاروا كلمسافر إذا صام ويجوز للسافر والعبن 

والمرد يض أن يؤم في اجمعة . وقال زفرة رح »لا يحرئه لأأنه لا فرض 

عليه فأشبه الصي والمرأة . ولنا أن هذه رخصة » فاذا حضروا يقع 

فرضاً على ما ببناء أما الصي فمساوب الأهلية » والمرأة لا تصلح 
لإمامة الرجال 


( لآنهم ) أي لأن هؤلاء المذكورين ( نحماوه ) أي احرج ( فصاروا كالمسافر 
SE‏ 
صلاتهم . الجمعة . 

( ومحوز للمسافر وألعد والمريض أن يؤم في الجمعة. ) أي لكل وابحد أن يوم “ وبه 
قال الشافمي « رح » في أصح قوليه » وقي قول إن كان صاحب العذر أحداً من أريعين 
رجلا لا يحوز . وقال مالك لا تصح إمامة العبد ٠‏ ا ايو 
والمسافر » وقي الحل منع ذلك من جواز إمامة المسافر في الجمعة » قبل هو خطأ 

( وقال زفر « رح » لا يجزئه ) أي لاايحزىء کل واحد منهم أن يم ( لآنه و 
عليه ) آي فرص صلاة الجمعة ( فأشبه الصي والمرأة ) في عدم جواز إمامتبما. وفي 
جوامم الفقه روي عن أبي يوسف مثل قول زفر . 

( ولنا أن هذه رخصة ) أي سقوط الجمعة عن المذكورين رتغصة » وتأنيث الإشارة 
باعتبار الخبر > ونما كان السقوط رخصة لهم دفعا للحرج ( فاذا حضروا يقع فرضاً ) يعني 
إذا تر كوا الرخصة وحضروا وصاوا يقع ما صاوا عن فرض الوقت » لأن الإسقاط عنهم 
لدفع الحرج > والقول بعدم الجواز يودي إلى الحرج » وفيه قساد الوضع ( على ) 
أثشار د به إلى قوله لأنهم تحملوه . 

( أما الصي فساوب الأهلية ) جواب عن قول زفر - فأشبه الصي - وتقريره أن 
الصي لا أهلية له لمدم البلوغ » فالقياس عليه لا يجوز ( والمرأة لا تصلح لإمامة الرجال ) 
هذا أيضا جواب عن قول زفر - فأشيه المرأة ‏ وهو ظاهر . 


Af 


وتنعقد بهم الجمعة » لأنهم صلحوا للامامة فيصلحون للاقتداء بطريق ٠‏ 

الأول » ومن صلى الظبر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا 

عذر له كره له ذلك و جازت صلاته . وقال زفر د رح » لا يحزئه 

لأن عنده الجمعة هي الفريضة أصالة » والظبر كالبدل عنبا ولا مصير 
إلى البدل مع القدرة عل الأصل . . 


( وتتعقد بهم الجمعة ) هذه مسال متبرأة » أي تنعقد بالمسافر والعبد والمريض الجمعة 
( لأنهم صلحوا للإمامة فيصلحون للاقتداء بطريق الآوّى ) لآن من جازت إمامته في 
الجمعة يعتد به في العدد » وفيه إشارة إلى رد قول الشافعي « رح » انهذا لا تصحإمامتهم 
فلا نعتد بهم في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة . 

( ومن صلى الظبر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ) أي قبل أن يصلي الإمام 
الجمعة قد به لأنه إذا صلى الظهر في منزله بعدما صلى الإمام الجمعة جاز بالاتفاق ( ولا 
عذر له ) أي والحال أنه لا عذر له » قد به لأن المعذور إذا صلى الظبر قبل صلاة إمام 
الجمعة يجوز بالاتفاق » والمعذور مثل المسافر والعبد والمريض والمرأة (أكرءلهذلك ) أي 
مافعل من صلاته في منزله قبل صلاة إمام الجمعة » وجه الكراهة مخالفبة إمام الجمعة 
( وجازت صلاته ) عند أبي حشفة وأبي بوسف وحمد وأبي ثور واين نافع والشافعي رحمهم 
الله في القدم . 

( وقال زفر « رح » لايحزئه ) وبه قال مالك وأحمد والشافمي رحمبم اللهفيالجديد 
وقال ابن المنذر والفرض هو الذي في ببته إذا كان الإمام يؤخر الجمعة » قال الحم بن 
عبينة يصلٍ معبم ويصنع الله ما يشاء ( لأن عنده ) أي لآن عند زفر ( الجمعةهىالفريضة 
أصالة ) أي من حيث الأصالة » لأنه مأمور بالسعي اليها فبي عن الإشتفال بالظبر ما لم 
يتحقق فوت الجمعة > وهذا صورة الأصل ( والظبر كالبدل عنها ) أي عن الجمعة ( ولا 
مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل ) كالتيمم مع القدرة على الماء » وإنما قال والظهر 
كالبدل عنها وأ يقل والظبر. بدل عنما لأن الأربع لا تكون بدلا عن الر كمتين حقيقة . 


6م 


ولنا أن أصل الفرض هو الظبر فيحق الكافة, هذا هو الظاهر..إلا أنه 
مأمو ر باسقاطه بأداء الحمعة وها لأنه متمکن من أداء الظبر شه 
دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده ‏ وعلى التمك: 


( ولنا أن أصل الفرض هو الظبر في حتى الكافة ) أي في حق الناس كافة ( هذا هو 
الظاهر ) أي كون أصل القرض هو الظهر ظاهر المذهب عند أصحابنا الثلاثة > وأشار به 
إلى أن في هذا اختلاف الرواية » ففي الذخيرة فرض الوقت الظبز عند أبي خثيفة «رج ». 
وأبي يوسف « رح » وهو قول عمد « رح » الأول » وي قوله الآخ, الفرض احدهما غير 
عين > وإإغا يتعين بالقعل إلا أن الجمعة كد من الظهر . وفي المنابيع وقبل الفر ضأحدهما 
أو فرضها الجمعة » حتى لو صلاهما بالفرض وهو الجمعة تقدمت أو تأخرت .. 

وفي المرغبناني والولوالجى وقيل الواجب كلاهما ويسقطان بأداء الجمعة . وقي المفيد 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف « رح » فرض الوقت الظبر > لكن أمر غير المعذور باسقاطه 
بالجمعة حتما > والمعذور رخصة . وقال محمد « رح » فرض الوقت الجمعة » لكن رخص 
له باسقاطها بالظهر » ومثله في الحبط . وفي البنابيع هو أصح أقواله ؛ وعن محمد « رح 
أنه قال لا أعم فرض الوقت ما هو » وإنا الفرض ما استقر عليه فعله . 

( إلا أنه مأمور باسقاطه ) أي إسقاط الظبر ( بأداء الجمعة ) عند وجود شرائطها 
( وهد؛ ) أي ما ذكرن من كون الظهر هو الأصل و كونه مأمور باسقاطه بأداء الجمععمة 
(لأنه ) أي لآن المكلف ( متمكن من أداء الظبر بنفسه ) أي وحده ( دوت الجمعة ) 
أي غير متمكن من أداء الجمعة ( لتوقفها على شرائط ) خارجة عن قدرته هو الإمام 
والخطبة والجاعة والمصر ( لا تتم ) تلك الشرائط ( به ) أي بالمكلف ( وحده ) من عدم 
قدرته عليها ( وعلى التمكن يدور التكليف ) لآن مدار التكليف على الوسع بالنص» فدل 
ذلك أن الظبر هو فرض الوقت » لكن عليه إسقاطه بالجمعة عند وجود شرائطيا كا 
ذكرن » ألا ترى أن الجمعة إذا لم تصل خت خرج الوقت يقضي الظهرلا الجمعة »فلوم يكن 
فرص الوقت الظبر لم يقض الظهر بل الجمعة . ْ 


A“ 


فان بدا له أن يحضرها فتوجه اليا والإمام فيبا بطل ظبره عند أبي 
حنيفة « رح » بالسعي 


وثرة الحلاف بين محمد « رح » وصاحبيه على غير ظاهر الرواية فظهر من نذدكر أن 
عليه فجر يومه يخاف فوت الجمعة إن اشتغل بالفجر فعندها لا تجزئه الجمعة » لأن فرص 
الوقت هو الظهر » فاذا ترك الجمعة أمكنه فمل الظهر من غير فوات » وعند محمد يملي 
الجمعة لأن فرض الوقت هي الجمعة فصار كالذي يذ كر فجر يومه في آخر وقت الظهر »© ٠‏ 
حيث يصلى الظهر لثلا يفوت فرض الوقت . 

( وإن بدا له أن يحضرها ) أي فات ظبر لهذا الذي صل الظهر في منزله يوم: الجمعة 
قبل صلاة الإمام ولا عذر له أن يحضر اللجمعة ( فتوجه البها ) إلى المعة (والإمام فيها) 
أي والحال أن الإمام في صلاة الجمعة لم يفرغ منها ( بطل ظبره ) الذي صلاها في منزله 
( عند أبي حنيفة بالسعي. ) أي بمجرد سعيه » سواء أدرك الإمام أو لا . 

وها هنا قبدان > الأول قوله ‏ فان يدا له أن يحضرها ‏ لأنه إذا خرج لا 
بريد الجمعة لا يرتفض ظبره بالاتفاق . الثاني قوله فتوجه والإمام فما لأنه إذا قوجه 
بعد فراغ الإمام لا برتفض ظبره بالاتفاق » وقد اختلفت عبارات كتب أصحابب في 
هذا الاب . ففي المخيط لو توجه البها والإمام لم يؤدها إلا أنه لا برجى إدراكبا 
لبعد المسافة م يبطل ظبره في قول أبي حنبفة « رح » عند العراقيين » ويبطل عند 
البلخيين » وهو الصحيح . 

ولو توجه الما وم يصلها الإمام بعذر أو بغير عذر اختلفوا في بطلان ظبره»والصحيج 
- أنه لا يبطل » وعن الحلوائي لو لم يخرج من الببت ولكن أراذها قبل الخروج إذا كارف 
الببت واسعاً م يبطل ما لم يحاوز العتبة » وقبل يبطل إذا خطى خطوتين . وفي التحفة 
هو على وجهين » الآولى إن صلى معه أو أدركه في الصلاة بعدما فاته يبطل ظبرهبلاخلاف 
والثاني حين سعى كان الإمام في الجمعة » لكن عند حضوره كان قد فرغ منها » فكذلك 
عنده » وعند ها ل ينقض مالم یشرع معه . 


AY 


وقالا لا ببطل حتى يدخل مع الإمام > لأن السعي دون الظبر فلا 
ينقضه بعد تمامه » والجمعة فوقبا فينقضها 


وقي الاسبيجابي لو صلى الظبر في بيته ثم خرج إلى الجمعة وقد فرغ الإمام لا يرتفض 
الظهر في قولهم » ولو أنه خرج كان الإمام فيها » فلما انتبى فرغ منها يرتفض عنده » 
: خلافاً لما. وفي الحنط ذكر الطحاوي أنه إذا كان خروجه وفراغ الامام معى) ل ينقض 
ظهره ‏ وقي المنابيع إذا توجه والامام قيها أو لم يشرع بعد بطل ظبره . وفي المبسوط 
يعتبر سعبه بعد انفصاله من داره . وقي قئبة المنية يرتفض الظهر عنده بأداء بعض الجمعة» 
وعتدهما لا برتفض ما ل يؤدها » هكذا روى الحسن.ومثلة في الحيط . 

وقي التحفة والختلف لو صل المعذور الظهر ثم أدرك الجمعة لا يبطل ظهره عند زفر > 
لأنه قدر على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل » وعندنا ينقض لته إذا أدى الجمعة. 
كانت هي الفرض عليه فلا يبقى الظهر ضرورة للتنافي . وفي خزانة الا كهل عن أبييوسف 
« رح » صلى بقوم الظمر يوم المعة ثم دخل مع الامام في صلاة الجمعة فصلى بعضها ثم 
أفسدها أجزأته الظبر في منزله ولو أتها مع الامام انقلبت ظبره تطوعا وبقي للقوم 
فريضة » و كذا في المحبط . 

( وقالا لا يبطل حتى يدخل مع الامام ) كذا ذكروا قولما قي شرح الجامع الصغير » 
وكذا ذكر أبو بكر الرازي والاسبيجابي في شرحهها ختصر الطحاوي » وكذا ذكر 
القدوري في شرح مختصر الكرخي حيث قال وقالا يبطل الظبر حى يكبر للجمعة > 
وهذا كله يدل على أن الظبر ينقض عندها بمجرد الشروع مع الامام > وذكر خواهر زادة 
في ميسوطه أن قولم) لا برتفض الظبر ما ل يؤد الجمعة كلها حتى إذا شرع في الجمعة مع 
الامام » ثم انه تكلم قبل أن يتم الجمعة فانه يرتفض عند أبي حنفة و رح » وعندها لا 
يرتفض ثم قال هكذا د کر الحسن في كتاب صلاته . 

( لأن السعي دون الظهر ) لآنه لبس مقصود بنفسه والظبر مقصود بنفسه ( فلاينقضه 
بعد تمامه ) أي قلا ينقض السمي الظهر يعد تام الظبر لأن الأعلى لا ينتقض بالأدنى 
( والجمعة فوقها ) أي فوق الظبر » وإنما أنث الظهر باعتبار الصلاة ( فينقضها ) أي إذا 


AA 


وصار کا إذا توجه بعد فراغ الامام . وله أن السعي إلى الجمعة من 
خصائءس الجمعة 


كانت الجمعة فوق صلاة الظهر فتنقض صلاة الظهر » لاا أمرنا بإاسقفاط الظبر بالجمععة 
فحاز أن بنقضه . 
( وصار ) أي هذا الذي بدا له أي يتوجه والامام فيها وم يدخل معه ( كا إذا قوجه 
. يعد فراغ الامام ) من صلاة الجمعة فاته لا بيبطل ظبره بالاتفاق . ْ 
٠‏ ( وله ) أي ولأبي حشفه ه رح » ( إن السعي إلى الجمعة من خصائص اللمعة ) لأته 
| من الفروض الختصة بالجمعة لقوله تعالى ‏ فاسعوا إلى ذكر الله 4 ٩‏ الجمعة » وقد نهى 
عن السعي في سائر الصاوات لما روي عن أبي هريرة أنه قال ممت رسول اله لم يقول 
| إذا أقيمت الصلاة فلا تأقوها تسعون واتوها تمشون وعلمك السكمنة فا أدركتم فصاو؛ وما 
۰ فاتك فاقوا » رواه الآأئمة الستة وغيرهم » وذ كر في الأسرار أن وجه ون السعي من 
خصائض ال جمعة هو أن صلاة الجمعة صلاة خصت بمكان لا يكن الاقامة إلا بالسعي اليها » ` 
فصار السعي مخصوصاً به دون سائر الصاوات فانه يصح أداؤها في كل مكان » فاذا صار 
من خصائص الجمعة شرعا أشمه الاشتغال به الاشتغال بر كن منما » والشخص إذا تشاغل 
. الجمعة بطل الظهر ‏ 
فان قلت كيف لا يبطل الظر إذا توضأ بريد الجمعة والطبارة من فروضه ا . قلت 

. سامنا أنها من فروضها ولكن ليست من الفروض الختصة بها » واعترض طىأصل أبي حتيفة 
درح » بمسألة القارن»فإنه إذا وقف يعرفات قبل أن يطوف بعمرته يصير رافضا لها» ولو 
سعى إلى عرفات لا يصير به رافضا العمرة ٠.‏ 

وأجيب بأن في العمرة روايتان ذكرهما أبو بكر الرازي أحدهما رافضاً لعمرته جرد 
التوجه كا في السعي إلى الجمعة فلا برد الاعتراض > والأخرى أنه لا ايكون رافضا لعمرته 
حت يقنف بها وهي الرواية المشبورة > روجه الفرق أن الآمر وارد يبرفض الظہر حلاف 
رفض العمرة > قانه حرام » فل تحز إقامة التوجه مقام الوقوف . 


A4 


فينزل منزلتها في حق ارتفاض الظبر احتياطاً بخلاف ما بعد الفراغ 
منبا » لأنه ليس بسعي اليها . ويكره أن يصلي الى ذورون الظبر 


فان قلت الظبر قوي لأنه حسن لمعنى في نفسه والسعي ضعبف لأنه بمعنى في غيره فلا 
ينقض الضعيف القوي . قلت لا قام السعي مقام الجمعة اعتير فيه صفة الجمعة لا صفة 
نفسه كالتراب لما قام مقام الماء اعتبر فيه صفة الما لا صفة نفسه » فامأ قام مقا م القوي 
صار هو قوياً في نفسه . 

فان قلت السعي الموصل إلى الجمعة مأمور به ا در به الجمءة غير 
موصل فيجب أن لا تبطل به الظبر . قلت الحم به دائر بين الامكارى لكون الامام في 
الجمعة » والادراك ممكن في الجمعة بانذار أهل إياه بالادراك . 

( فينزل منزلتها ) أي فإذا كان الأمر كذلك فنزل السعي منزلة المعة (فيحق ارتفاضص 
الظبر احتباطا ) أي لأجل الإحتباط إذ الأقوى يحتاط في إثباته ما لا يحتاط في إثبات 
الأضعف ( يخلاف ما بعد الفراغ منها ) هذا جواب عن قياسها > أي خلاف إدراكه بعد 
فراغ الإمام من الجمة ( لأنه ليس بسعي الا ) أي إلى الجعة فلا يبطل الظبر » وما قبل 
أن السعي المذكور في النص نفس الشيء لا المي بصفة القدر وإلا لا بخلو عن نظر » و3 
موضع التأمل . وفي العتبة سرعة المشي والعدد غير واجب عندتا وعامة الفقباء» واختلف 
في استحبابه والأصح أن يشي على السكينة والوقار . 

( ويككره أن يصلي المعذورون الظبر يجماعة يوم الجمعةفي المصر ) وقال الشافعي«رح» 
لا يكره لهم ذلك بل هو أفضل کا في سائر الأيام » ولكنهم فوا حتى أن من ركم لا 
يظنهم راغبون عن الإمام . وفي الحلية قال الشافعي « رح » المستحب لأصحاب الأعذار 
أن يؤخروا الظهر:إلى فوات الجمعة ثم يصاونها نها » ولككن بحب عليهم إخفاؤها للا يتهموا 
بالرغبة عن صلاة الإمام . وفي شرح الوجيز فبه وحبان » أحدهما لا يستحب» لآن الجماعة 
في هذا الوم الجمعة » وهو قول مالك وأبي حشفة « رح » وأصسها أنه يستحب ؛ ويه 
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وكذا أهل السجن »لما فيه من الإخلال بالجمعةء إذهي جامعة ٠‏ 
للجماعات » والمعذور قد يقتضي به غيره 


قال أحمد والثوري » ولو صلى المعذور ظهره في ببته ثم حضر وصلى الجمعة فجمعته تطوع 
في الجديد » وبه قال زفر . 

وقال الشافمي « رح » في القددم يحتسب الله تعالى بأيتها شاء . وفي الغفاية لو صلى 
المعذورون الظهر أجزأم و كرهه الحسن وأبو قلابة كقولنا . وقال قوم يصاونجماعةروى 
مالك عن ابن مسعود . وقال الثوري وربا فعلته أا والأعمش > وبه قال أياس ين معاوية 
وأحمد وإسحاق . 

( وكذا أهل السجن ) أي و كذا يكره لأهل السجن إذا صاوا الظر يوم الجممة 
يجماعة > ورخص مالك « رح » لأهل السجن والمسافرين والمرضى أن مجمعوا » واختلقوا 
قوله في القديم تفوتهم الجمعة » فحكى ابن القامم عنه أنهم يصلون أفراداً أريم] . وفي 
جوامع الفقه أصحاب الأعذار ومن لا تحب عليه الجمعة إذا صلوا الظهريلا أذان ولا إقامة 
فرادى من غير جماعة كان أحسن . وقي خزانة الكل يصلي المعذور يأذان وإقامة ني بمته . 
| وتي الولوالجي لا يؤذن ولا يقم في السجن وغيره كصلاة الظهر . وقي المبسوط لو صلى 
الإمام الظبر بأهل المصر جازت صلاتهم وقد أساؤوا . 

وفي المرغيناني إذا منع الإمام أهل المصر أن يجمعوا لا يحمعون . وقال أبو جعقر هذا 
إذا منعهم باجتهاد وأراد أن يخرج تلك البقعة أن تكون مصراً » فأما إذا نيام تستاً 
أو إضراراً بهم فلم أن يجمعوا على من يصلي بهم وزعم أبو إسحاق والمروزي من الشافعية 
« رح » أنها تصح على كلا القولين وم يواسوا عليه . 

( لما فيه ) أي لا في الفعل المد كور وهو صلاة المعذورين الظهر محاعة وصلاة أهل 
السجن كذلك ( من الإخلال بالجمعة إذ هي جامعة للجباعات ) كلمة إذ للتعليل وهي 
ترجع إلى الجمعة م 

( والمعذور قد يقتدي به غيره ) أي غير المعذور فلا يذهب إلى الجمعة فبخل بالجمعة 
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بغلاف ‏ أهل السواد » لأنه لاجمعة علييم » ولو صلى قوم أجزأمم 

لاستجماع شرائطه . ومن أدرك الإمام يوم الجمغة صلى معه 

ما أحركه وبنى عليبا الجمعة » لقوله عليه السلام ما أدركتم فصلوا 
وما فاتك فاقضوا » 


(يخلاف أهل السواد ) وم آهل القرى ( لأنه لاجمعة عليهم ) وكذا أهل المفاوز الذين 
يسقط عنهم شهود الجمعة » لآن يوم الجمعة في حقهم كسائر الآيام » ويعرى صنعبمعن شبه 
مخالفة الإمام والسواد الأعظم ( وإت فعلوا ذلك ) أي وإن فمل المعذورو نالصلاةبالجاعة 
( ولو صلى قوم أجزأم ) فمليهم ذلك ( لاستجاع شرائطه ) الضمير في شرائط + يرج 
إلى الفعل الذي دل عليه قوله ‏ فإن فعلوا ‏ المراد بالفمل هوصلاتهم بالجماعة . 

( ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدركه ) سواء أدركه في الركمة الأول 
أو في اثثانبة ( وبنى عليها الجمعة ) أي على ما أدر كه كسائر الصلوات ( لقوله عإصتبد ما 
أدركتم فصلوا وما فاتك فاقضوا ) هذا الحديث رواه الأنمة الستة في كتبهم عن أبي سامة 
عن ابي هريرة قال قال رسول الله لخم إذا أقممت الصلاة فاتوها تسعون واتوها قشورن 
وعليك السكينة » فا أدر كتم فصلوا وما فاتك فأموا » ولفظ الجمع فيه فأتموا » ولفظ 
المصنف أخرحه أجد في مسنده وابن حبان في صحيحه عل سفيان بن عمينة عن الزهري 
وغيره . وقال أبو داود قال فيه ابن عبينةو حدهفاقضو! وقالالسيبقيلاأعل أحدا روىعن 
الزهري فاقضوا لابن عبينة وحده وأخطأ . 

قلت في كل ما قالوا نظر > فقد رواء أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري به وقال فاقضوا » ورواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب من حديث الليث 
عن الزهري به » وقال فاقضوا ومن حديثك سلبان عن الزهري به نحوه » ومن حديث 
الليث عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد » وعن أبي هريره كذلك ورواه أبو نعم 
في المستخرج عن أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري به حوه فقد بح 
ان عبينة جماعة . 
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وإنكان أدركه في التشبد أو في سجود السهو بنى عليبا الجمعةعندهما. 
وقال مد « رح » إن أحرك معه أكثر الركعة الثانية بنى علمبا الجمعةء 


فإن قلت هل فرق بين أتموا وبين فاقضوا في الاستدلال قلت استدل بأتموا من قال . 
ان الذي يدر كه المأموم عو أول صلاته » واستدل - بفاقضوا - من قال إنما يدر كه هو 
آخر صلاته . وقال صاحب التنقيح والصواب عدم الفرق » فإن القضاء هو الإتمام 
في عرف الشارع تال الله تع لى ل فإذا قضيتم مناسكم » ۲٠١‏ البقرة » وقال فإ فاذا 

( وإن كان أدر كه في التشهد ) أي وإن أدرك الإمام حال كونه في التشهد ( أو في 
سجود السهو ) أي إذا أدرك الإمام حال كونه في سجود السبو ( بنى عليها الجمعة ) أي 
بنى على صلاة الامام الجمعة > معناه يصلي ر كمتين ( عند ها ) أي عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف « رح » . وقال ابن المنذر وهو قول النخعي والح بن عبيئة وحماد وداود . 

( وقال جمد إن أدرك ممه ) أي مع الامام ( أكثر الركعةالثانية ) أرادبأ كثر الر كمة 
الثانية أدرك في الر كوع ( بنى عليها الجمعة ) أي على صلاة الامام الجمععمة يعني يصلي 
ركعتين ( وإن أدرك أقلبا ) أي أقل الر كمة الثانية بأن أدرك بعد ر كوع الثانية ( بنى 
عليها الظهر ) يعني بنى على الجمعة التي صلاها الامام صلاة الظبر »يمي يصليأربع ر كمات؛ 
ويقول عمد قال‌الزهري وزفر والشافعي ومالك وأحمد رم الله» وجعل الثووي قول أبي 
يوسف « رح » معېم وهو غلط . 

وقال النووي في شرح المهذب وإن أدركه بعدمارفع الامام رأسه لم يدرك الجمعة يلا 
خلاف عندم > وقي كيفية نيه وجهان > أحدهما ينوي الظبر لأنه الذي يي به و أصحها» 
وبه قطع الروباني في الحلية ينوي الجمعة موافقة الامام . قلت يبعد أن يصلي الظهر بنية 
الجمعة > وهذا لو نوى الظبر في الابتداء لا يصح > وعند أحمدعى ما اختاره الحربي ينوى 
ظبرا » ولو فوى الجمعة لا جزئه . وقيل ينوى جمعة حت يخالف الامام . . 
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لأنه جمعة من وجه ظبر من وجه ء لفوات بعض الشرائط في حقه » فيصلى 
أربعاً اعتباراً الظبر ويقعد لا محالة على رأس الركعةت ين اعتباراً للجمعة 


فان قلت ذكر في المنافع والحواشي أنه ينوى الجمعة بالاجماع . قلت هو محمول على 
اتفاق أصحابنا » فكيف يكون إجاعا » وقيهخلاف للشافسة والحنابلة . 

فإن قلت كيف جمل الر كوع أكثر الركعة الثانية .قلت لأن الأصل في الصلاة الأفمال 
وأكثرها هو الر كوع والسجود . 

فان قلت ل يقل لاصتف وإن أدرك ممه الر كعة الثانية . قلت اثلا يتوهمأنه إذا أدرك 
القيام يبنى عليه الجمعة » وإلا فلا » فيكون هذا بياناً لثلاث مسائل > وهي إدراكه في 
القيام قبل القراءة وفبه بعد القراءة » وفي الركوع وبيان أنه لو أدركه في القومة لا بني 
على الجمعة لعدم إدراك الأكثر ؛ والسجود الذي بأتي به مع عدم الإمام لا يعتد به . 

( لأنه جمعة من وجه ) أما كونه جمعة من وجه فاعتبار ما وجد من شرائط فيا الجمعة 
أدرك التحرعة والجباعة والامام > وأما كونه ظہرا من وجه فاعتبار ما عدم من الشرائط 
قبا يقضي كا مهاعة والامام ( لفوات بعض الشرائط في حقه ) أي في حت هذا الذي أدرك 
أقل الجمءة وهو الجباعة والامام كا ذكرة ( فيصلي أريعا ) أي إذا كان كذلك يصلىأربع 
ركمات ( اعتبار للظبر ) أي يعتير اعتباراً لجانب الظهر . 

( ويقعد لا عالة ) بفتح المم » معناه لا بد > والمم زائدة » فعلى هذا يجوز أن يكون 
من الحملة وهو الحبلة ون يكون الحول وهو القوة والحركة > وعلى كل حال وزنها مف لة 
( على رأس الر كمتين ) وها اللتان الكاملتان للإمام ( اعتباراً للجمعة ) أي نظراً لجانب 
الجمعة » والحاصل أنه يعمل بالشببين ولزوم القعدة الأولى » رواه الطحاوي عن محمد کا 
هو لازم للإمام . وفي رواية المعلى عنه لا يازم القمدة الآولى لأنها ظاهر من وجه فلا تككون 
القعدة الأولى واجبة . وقمل وجوبها للاحتياط . 

قلت فقال السرخسي هذا الاحتياط لا معتى له فانه إن كان ظبراً فلا يمكنه يناؤها 
على تحرعة عقدها للجمعة » ولهذا لو دخل وقت العصر وهو في الجمعة يستقبل الظبر » 
ولا ينه على تحزية الجمعة . وإن كان جمعة فالجمعة لا تكون أربعا » وال مرغبتاهروي ` 
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ويقرأ في الأخريين لاحيّال النفلية » ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه 
الحالة » حتى يشترط نية المعة وهي ركعتان » ولا وجه لما ذكر › 
لأنهما مختلفان فلا يبنى أحدهما على تحرية الأخرى . 


عن الشبخ الامام الزاهد أبي حفص الكيير أنه قال لمحمد « رح » يصير مؤدي] الظهر 
بتحرعة الجمعة وقد جاءت به الآثار . 
وفي المنتقى مسافر أدرك الامام يوم الجمعة في التشبد صلى أربعا بالتكبير الذي دخل 
معه وم يحده خلافاً . وقالت ظائفة من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً » روي هذا القول عن 
' عطاء وطاووس ومكحول ومجاهد حكي عن عر « رض » لفؤات الشرط وهو الخطبة 
| في حقه » قبل لابن سيرين إن من لم يدرك الخطبة صلى ربا وهو قول أهل مكة » 
قال لمنى هذا مبنى . 
( ويقرأ في الأخريين ) أي ويقرأ ما تجوز به الصلاة في الر كعتين الآخريين اللقين 
يصليه| هذا المسبوق للاحتباط ( لاحّال النفلية ) أي لاحجال كون ما بين الر كمتين نفلا 
ْ لأنا ذكرة أن فبه شببين فكان في ذلك إعمال الدلملين وهو أولى من إهمال أحدها . 
/ ( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ( أنه ) أي أنهذا المدركلاقلالر كعة 
الثانية ( مدرك للجمعة في هذه الحالة ) وهي الحالة التي أدرك الإمام فيها ( حتى يشترط 
اما )عق ار فزي غيرها ل( يضح ( عير كاد ولا وچوا در ) ) أي لا وجه لا 
ذكره محمد من أقوله لأنه جمعة من وجه ظر من وجه إلى آخره ( لآنها ) أي لأن الجمعة 
١‏ 1 ا ا رکمتان » فیشترط فما مالا يشترط في 
أ الظمر » والظبر أربع ركمات ت فالأربع خلاف الاثنين » فإذا كان كذلك (فلاسنى أحدهما 
على تحرعة /الأخرى ) للاختلاف بينها . 
فإن قلت فيا ذ كراه تحريمة الجمعة مع عدم.شرطها وذلك فاسد . قلت وجوده في حق 
' الإمام جعل وجودها في حتى المسبوق »كا في القراءة . 
فإن قلت ذكر المصنف قوله عزستهد ما أدر كتم فصلوا وما فاتك فاقضوا . قلت هو 
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عي جين ر ا ی ا ارو ذل لف وج فزن ت 
ذلك > وها أنه مدرك للجمعة: . قلت لا مانع من ذلك لآنه يجوز الإستدلال على مطاوب 
ودحد :ا متقول والمتقول » بل هو أقوى » أو نقول کان الأولى استدلال؟ على ما إذا كارف 
الذي ير كه أكتر ٤‏ وذلك م متقق علده فحمنئذ ليس الإستدلال لما فقط »يل لهمجميعاً» 
و كتون:الحديث يدل على الملاوب الثاني لما أيضا لا ينافيه , 

وَباشنَا حث كم الشرام فقال السفناق واحتج من خالف أراد من شالف أباحنيفة 
« رح » وأا يوسق في اال اذ كورة با روى.الزهري باسناده عن ألي هريرة درح» 
عن الني بي آنه قال من درك ر كمة من الجمعة ققد اتر كيا وليضف اليا ر كمة أخرى» 
وإن أدرك جاوسا صلى أربم] . وقال الأترازى قال الشبيخ أبو نصر البغدادي ذ كر 
الدارقطني أن الني عكر قال من أدرك الإمام جاوسا قبل أن يسم فقد أدرك الصلاة. وقال 
ضاحبٍ الدراية لمع أي جمد ومن تبعه في المسألة المذكورة ما روى الزهري باسناده عن 
أبي هريرة عن الني عكر أنه قال من أدرك ركعة من الجمعة فيضمف البها ركعة أخرى » 
إن .أخ ركهم جاوسا صلى أريعاً . شْ 

برقال الأ كل أيضاً يعني ما ذ كره صاحب الدراية i‏ السفناقي بقوله »قلا لا 
يعس التعشتى بهذا الحديث ١‏ لأن لفظ الجمعة مع قوله وإن أدر كتم جاوساً صلى أربعا » 
إغا تقله ضغفاء أصحاب الزهري هكذا قاله الحا ك الشهيد » وأما الثقات منأصحابه كعمر 
والأوزاعي ومالك روى عن الزهري من أول ركمة من صلاة فقد أدر كبا » فأما إذا 
أدرك ما دوتهافما حكة فهو مسكوت عنه فكان موقوفا على قيام الدليل » وقد قام وهو 
ماروي من قوله برست ما أدركتم فصلوا .. الحديث . 

وأجاب الأترازي با قاله السفناقي وزاد قوله والحديث مذ كور في السير هكذاء وقال 
معمر عن الزهرى ما أدى الجمعة إلا من الصلاة إن أدرك منها ركمة فقد أدركها » وات 
أدرك ما دونها صلى أربعاً » ولو كان عنده نص في الجمعة ل يحتج إلى الرأي » ولثسن صح 
عن الني عتفتهذ قوله وإن أدر كيم جاوسا فمعناه أدر كم جلوساً بد الصلاة قبل 
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الإنصراف » لأنه ل يقل في الصلاة . وأجاب الأ كل وصاحب الدراية أيضا با ذكره 
السفناق » وكل منهم م يحرز الحديث » وقلد بغضهم بعضا » وليس هذا دأب شراح الكتب 
الموضوعة على الأحاديث النبوية فنقول وبال التوفيق هذا الحديث له طرق . 

منها ما رواه الدارقطني من حديث ياسين بن معاذ عن ابن شهاب عن سعد عن ابي 
هربرة عن الني يِف من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمععة فليضف اليها 
أخرى » ومن لم يدرك الركوع من الركمة الأخيرة فليصل الظبر أربعاً وياسين 
ضعيف متروك . 

ومنها ما رواه الدارقطني أيضا من حديث سعيد وأبي سامة عن أبي هريرة بلفظ إذا 
أدرك آحدک يوم الممة فقد أدرك > فإذا أدرك ركمة فلير كع إليما أخرى ‏ وإن م يدرك 
ركمة فلدصل أربع ر كعات » وهذا أيضا من رواية ياسين . 

ومنها ما رواء الدارقطني أيضاً من حديث سليان بن أبي داود الجراد عن الزهري عن 
سعيد وحده مثل اللفظ الأول > وسليان متروك . 

ومنها ما رواه الدارقطني أيضا من حديث صالح بن أي الأحفر عن أبي سامة وحده 
نحو الأول وصالح ضعيف . 

ومنها ما رواه ابن ماجة حدثنا محمد بن السفناخ أبو محمد بن حبيب عن أبي ذئب عن 
الزهري عن أبي سامة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن الني وَل قال من أدرك من 
الجمعة ر كعة فلىضف الا أخرى »> وحمد بن حبيب متروك » ورواه الدارقطني أيضاً من 
رواية الحجاج بن أرطأة وعبد الرزاق عن معمر الزهري عن سعيد عن ات هربرة كذلك» 
ولم يذكروا كلهم الزيادة التي فيه من قوله ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا 
لا لبدئهبإدراك الر كوع» وأحسن طرقهذا الحديث روايةالأوزاعي على ما فيها منتدليس 
الوليد . وقد قال ابن حبان في صحيحه أا كلها معلومة “ . وقال ابن أبي حاتم في 
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العلل عن أيه لا أصل لهذا الحديث وله طرق أخرى من غير طريق الزهري »> رواه 
الدار قطني من حديث داود بن أبي هند عن سعيد بن المسبب عن أبي هريرة وفبه يحبى بن 
راشد البرادعي وهو ضعبف . وقال الدارقطني في العلل حديثه غير حفوظ . 

وقد روي عن يحبى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه عن سعيد بن المسيب » قوله وهو 
أشبه بالصواب 4 وفي هذا الباب عن أبي عمرهدرض»رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني 
عن حديث شعبة حدثني يونس بن الزبير عن الزهري » وأما قوله من صلاة الجمعة فوم > 
وذكر الأترازي وقال وروى خواهر زادة في مبسوطه عن أبي الدرداء عن الني عزستد 
أنه قال من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة » انتهى . قلت هذا ليس 
له أصل ولا ذكره أحد من أءة الحديث » والعجب من الأترازي أن هذا طريق مقلم 

( وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ) يعني إذا خرج من منزله أو من بيت الخطابة لأجل 
الخطبة » ويقال المراد بخروجه صعوده على المنبر ( ترك الناس الصلاة والكلام حق يفرغ 
من خطبته ) وبه قال الك وقد بالكلام لآن الصلاة في هذبن الوقتين تكره بالإجماع 
أي صلاة التطوع . 

( قال رحمه الله ) أي قال المصنف إذا خرج الإمام “إلى هنا من كلام القدوري واشار 
المصنف بأن هذا قول أبي حنيفة وقال ( وهذا ) القول ( لأبي حنيفة « رح » ) أيوهذا 
الذي ذكره من كراهة الصلاة والكلام وقت خروج الإمام عند أبي حنيفة «درح» » 
واختلفوا على قوله فقال يعضهم يكره كلام الناس › أما التسبيح وأشباهه فلا يكره . 
وقال بعضهم يكره ذلك » والآول أصح » وعند الشافعي « رح » يصلي تحية المسجد في 
حال الخطبة » ويه قال أحمد . 

وقال ابن المنذر اختلفوا فيمن دخل المسج د والإمام يخطب » فقال الحسن يصلي 
ركعت“ »© ويه قال مكحول وابن عبينة والمغيرة والشافعي وابن حنبل « رح » وإسحاق 


مه 0 


وقلا لا بای إذا خر ج لمم قبل | أن يخطب » وإذا نؤل 
ها هنا » بخلاف الصلاة , لأنبا قد تمتد . e‏ 
السلام إذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام . 


وأبو ثور وطائفة من الحدثين » وعندةا يحلس ولا يصلى > قال ابن المنذر » وبه قال عطاء 
وصالح وعروة وقتادة والنخعي » وقال ابن حنبل ه رح » إن شئت ركعت »> وإن شت 
جلست . وقال الأوزاعي إن كان ر كعها في ببته ثم دخل المسجد والإمام مخطب قعد » 
ول بر كع وإن لم يكن ركعبا إذا دخل المسجد . وقال ابن بطال في شرح البخاري والمنع 
قول الجمهور من أهل العم » ذكره ابن أبي شيبة عن عمر وعهن وعلي وابنعباس 
رضي الله عنهم . ٠‏ 

( وقالا ولا باس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب ) وبه قال الشافمي « رح » 
وأحمد » وفي جوامع الفقه عند أبي يوسف « رح » يباح الكلام عند جلوسه إذا مكث > 
وعند محمد لا يباح » وقوله - قبل أن يخطب - يتعلق بقوله لا بأس بالككلام لا بقوله 
خرج لفساد المعنى . 

( وإذا نزل قبل أن يكبر ) أي ولا بأس بالكلام أيضا إذا نزل الخطيب من المنبرقبل 
أن يكبر للصلاة ( لأن الكراهة للاخلال بفرض الإستاع ) أي لأن كراهة الكلام لأجل' 
الإخلال بفرض استاع الخطبة » وعند خروجه قبل الشروع في الخطبة » وعند نزوله 
قبل شروعه في الصلاة لا يازم ذلك ( ولا استاع ها هنا ) أي ولا استاع الخطبة في 
الحالتين المد كورتين . 

( يخلاف الصلاة لها قد تمند ) أي قد تطول فيفضي إلى الإخلال ولا عكن قطعبا 
بخلاف الكلام » لآنه يمكن قطعه مق شاء . 

( ولأبي-حشسفة « رح » قوله دة إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ) لم يتعرض 
أحد من الشراح لحال هذا الحديث غير أن الأترازي قال زوى خواهر زادة في مبسوطه 


۹۹ 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي ملت أنه قال إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا 
كلام . قلت هذا غريب مرفوعا > ولهذا قال البيبقي رفعه:وهم فاحش » إنما هو من كلام 
الزهري رواه مالك في الموطأ عن الزهري > قال خروحه بقطع الصلاة وكلامه بقطع 
الكلام » وعن مالك رواه محمد بن الحسن في موطأه . 1 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر « رض » أنهم كانوا 
يكرهؤن الصلاة والكلام بعد خروج الإمام . وأخرج عروة قال إذا قعد الإمام على المنبر 
فلا صلاة . وعن الزهري قال في الرجل يحيء بوم الجمعة والإمام خطب مجلس ولا يصلي. 
وفي المبسوط استدل أبو حشيفة « رح » بما روي أنه عزستيدة قال إذا كان بوم الجمعة قمدت 
الملائكة على أبواب المساجد يكتبون القوم الأول فالآول إلى أن قال فإذا خرج الإمام 
طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر وإنا يطوون الصحف إذا طوى الناس الكلام > 
فأما إذا كانوا يتكامون فہم يكتبون > قال تعالى فل ما يلفظ من قول إلا لديه رقبيب 
عتبد © ۹۸ ق » انتهى . 

وروى الطحاوي من حديث عوف بن قبس عن أبي الدرداء أنه قال جلس رسول 
اله ل في يوم الجمعة على المنبر يخطب الناس فتلى آية وإلى جني أبي بن كمب « رح »> 
فقلت له يا أبي متى أنزلت هذه الآية » فأبى أن بكامني حتى نزل رسول الله تعن المنبر» 
. قال ما لك من جمعتك إلا ما لغوت » ثم انصرف رسول الله َلثم فجئته فأخبرته فقلت 
يا رسول الله إنك تلوت آية وإلى جني أهي بن كمب > فسألته متى نزلت هذه الآية “فأبى 
أن يكامني حتى إذا نزلت زعم أنه ليس من جمعتي إلا ما لفوت » فققال صدق > فإذا 
معت إمامك يتكلم فانصت حت ينصرف . 

وأخرجه أحمد أيضاً في مسنده نحوه » غير أنه لفظه فانصت حق يفرغ . ورج 
البيبقي من حديث غطاء بن يسار عن أبي ذر قال دخلت السجد يوم الجمعة والني عزستدد 
يخطب فجلست قريبا من أبي بن كمب فقرأ الني بي سورة براءة فقلت لأبي مى نزلت 
هذه السوره فحصر ول يكامني > فاما صلى رسول الله قر صلاته تلبت لأبي أني سالك 


١٠ 


فجهني 1١‏ ول تكني فقال أبي مالك من صلاتك إلا ما لغوت » فذهبت إلى الني كله 
فقلت يا ني الله كنت يحنب أبي وأنت تقرأ براءة » فسألته متى نزلت هذه السورةفجبني 
ولم كني > فقال أبيما لك من صلاتك إلا ما لغوت > فقال صدق أبي . 

ثم قال البيبقي رواه عبد الله بن جعفر عن شريك عن عطاء فقال - أبي الدرداء 
وأبي بن كمب - وجعل القصة ينها » و كذا رواه حرب بن قبس عن أبي الدرداء » 
ورواه عسى بن حارئة بن جار بن عبد الله » فل كر معناها بين أبي مسعود وبين أبي 
ابن كعب » رواه الجا § عن إبان عن عكرمة عن ابن عباس »> انا قامت بين رجل وبين . 
ابن مسعود » انتہی . 

قلت هذا مرسل لابن عطاء بن يسار لم يدر كه أبو ذر > وأخرجه ابن ماجة بوجه 
آخر من حديث عطاء بن يسار عن ابي بن كعب أن رسول الل قرأ يوم الجمعة قبارك 
وهو قائم فذكر بأيام الله » وأبو الدرداء وأبو ذر تغمزني فقال متى نزلت هذه السورة إني 
لم أسمعبا إلى الآن > فأشار البه أن اسكت » فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه 
السورة فل تخبرني » فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت » فذهب إلى رسول 
الله بلقو فذكر له ذلك وأخيره بالذي قال أبي » فقال رسول الله بل صدق أبي . 

وأخرج الطحاوي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن الني عست كارن يخطب 
يوم الجمعة فقرأ سورة » فقال أبو ذر لأبي متى نزلت هذه السورة » فأعرض عنه » فما 
قضى رسول الله بق صلاته قال أبي لأبي ذر مالك من صلاتك إلاما لغوت » قدخل ٠‏ 
أبو ذر على الني علج فأخبره بذلك فقال رسول الله صدق أبي . 

وأخرجه الطبالسي في مسنده والبيبقي في ستنه من طريقه » وأخرج ابن أبي شيبة 
في مصنفه من حديث الشعبي أن أبا ذر والزبير بن العوام مع أحدها من الني لر أنه 
يقرأ وهو على المنبر يوم الجمعة » قال فقال لصاحبه متى أنزلت هذه الآية > قال فلماقضى 


3 هكذا وردت هنا وقبل ذلك » وورد بعدها  قل تخبرفي - اھ مصححه‎ )١( 
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. صلاته قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا جمعة لك » فأتى الني بلقم فذ كر ذلك له 
فقال صدق عمر « رض » 
فإن قلت يشكل على مسألة الصلاة حديث سليك الغطفاني أخرجه الآئمة الستة عن 
عمر بن دينار جن جار بن عبد الله أن رجلا جاء يوم الجمعة والني يقر يخطب فقال 
أصليت يا فلان » قال لا » قال صل ر كعتين » ويحوز فيم وزاد فيه مس وقال إذا جام 
أحدم يوم الجمعة والإمام يخطب فلير كم ر كعتين » ويتجوز فيها وزاد فيه ابن حبان 
في صحميحه » وقال له لا تعذر لثل ذلك > قال أبن حبان بريد الابطال لا الصلاة يدليل 
أنة جاز في الجمعة الثانئة نحوه فأيده بر كمتين مثلها . 

قلت أجيب عنه بأجوبة » أحدها : أن حديث سلبك هذا حمول على قيد النبي عن 
الكلام في الخطبة » وكان الكلام مباحا في الصلاة والخطبة أيضا . والثاني : أنه زعتو 
قال من كان إماماً وخطببا فلا بأس له أن يتكلم » لآنه مخطبالخطبة من أوها إبى آخرها 
كلام . الثالث : أنه كان قبل الآمر بالاسماع والإنصات المأمورين . الرابع : يحتمل أنه 
كان أمره بذلك بعد قطع الخطبة لإرادة تعلم الناس كيف يفعلون إذا دخلوا المسجد » ثم 
استأنف خطبته بعد ذلك . 

فإن قلت روى أنس عن الني مق أنه كان إذا نزل عنالمنبريسألالناسعن حوائجهم 
وعن أسعار السوق ثم يصلي » وعن حمر وعثمان رضي الله عنها أنها كا إذا صمدا المنير 
يسألان الناس عن أسعار السوق . قلت حديث أنس كانفي ابتداء الإسلام حين كان الكلام 
مباحا في الصلاة » وأما حديث عمر وعثان رضي الله عنها فمعارض تحديث ابنعمروابن 
عباس أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا نمير عن حجاج عن عظاء عن ابن عباس 
وابن عمر انپا كانا يكرهان الكلام والصلاة يوم الجمعة بعد خروج الإمام . وقال ابن 
عبد البر كان ابن عباس وابن عمر يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج للإمام ولا 

فإن قلت جاء في الحديث أن الدعاء يستجاب وقت الإقامة في يوم الجمعة » فكيف 


۰۲ 


يسكت عند أبي حنيفة « رح » . قلت يقرأ الدعاء بقلبه لا بلسانه » ثم إذا اشتغل الإمام 
بالخطبة ينبغي لاستمع أرن يحتنب يما يحتنب في الصلاة » لقوله تعالى ‏ فاستمعوا له 
وأنصتوا  ٠١4‏ الأعراف » وقوله متمد إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام 
يخطب فقد لغوت » وهذا الحديث رواء أبو هريرة وأخرجه عن الآئمة الستة ماخلا 
الترمذي »2 فإذا كان كذلك يكره رد السلام وتشمبت العاطس ES‏ 
« رح » 4 فإنه برد ويشمت . قال ت شيخ الإسلام والأصح أنه يشمت يشمت والاستاع من أول 
الخطبة إلى آخرها وإن كانوا فمها 1 الولاة والدنف من الامام . 

وفي المجتبى قبل وجوب الإستاع مخصوص ١‏ الوحي > وقيل في الخطبة الأولى دون 
الثانية لما فيها من مدح الظامة . وعن أبى حنيفة إذا سلم عليه برد بقلبه » وعن أبىيوسف 
برد السلام ويشمت العاطس فما . وعن محمد ويشمت بعد الخطبة » وقيل الاشارة بده 
ورأسه عند رؤية المنكر يكره » والأصح أنه لا بأس به ويصلي على الني عست عند 
ذكره عزكز في قلبه . 

واختلف المتأخرون فبمن كان بعيداً لا يسمع الخطبة ا و ت 
وهو الأفضل > وبه قال بعض أصحاب الشافعى « رح » . وقال نصر بن يحبى يسبسح 
ويقرأ القرآرن وهو قول الشافعى « رح » وأجمعوا على أنه لا يتكل » وقبل الاشتغال 
بالذكر وقراءة القرآن أفضل هن السكوت > وأما رواية الفقه والنظر في كتب الفقه 
وكتابته فقبل يكره » وقيل لا بأس به . وقال شيخ الاسلام الاستاع إلى خطبة النكاح 
والختم وسائر الخطب واجب . وفي الكامل ويقضي الفجر إذا ذكره في الخطبة . ولو 
تغذى بعد الخطبة أو جامع فاغتسل بعد الخطبة » وفي الوضوء في ببته لا يعيد » ولو صلى 

وعن أبى حنيفة « رح » أنه لا يستقبل الامام فإذا استقبل بالخطبة انحرف اليه 


. - هنا كامة غير مقروءة ربجا هي - بزمان‎ )١( 


۰۴۳ 


من غير فصل » ولأن الكلام قد يمتد طبعاً فأشبه الصلاة » وإذا أذن 
المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجبوا إلى الجعة » 
لقوله تعالى « فاسعوا إلى ذكر الله 


واستقبله » ويستحب أن يقعد فيها كا يقعد في الصلاة لقيامها مقام الركمتين » 
بأن يقعد نخب) ' لآنه ينتظر الصلاة » وقيل يقعد كيف شاء » والنوم مكروه فيها 
إلا إذا غلب . 
( من غير فصل ) أي بين أن يككون ترك الصلاة والكلام إذا خرج قبل أن خطب 
وبين أن يكون تركها بعد أن يخطب ( ولان الكلام قد يمتد طبعا ) هذا دلبل من جهة 
العقل 4 وجواب عا قالا أن الصدقة قد تمت والكلام لا تد لآنه يكن قطعه » وتقريره 
أن الكلام قد يتد من حيث طبيمة الإنسان وإن كان في نفس الأمر يتقدر على قطعه 
( فأشبه الصلاة ) يعني عند امتداده طبع يشبه امتداد الصلاة شرعا فصار في المنع سواء . 
( وإذا أذن المؤذنون الآذان الأول ) ذكر المؤذنين بلفظ المع وإن كان لا يحتاج اله 
إخراجا للكلام عر ج العادة » فإنهكانالمتوارث اجتاع المؤذنين يسمع أصواتهم إلى أطراف 
المصر الجامع > وأراد بالأذان الأول الأذان الذي يؤذن على المأذنة » وهو الأذان الذي 
أحدث على الزورآء في عبد عؤان بن عفان رضي الله عنه ول ينكره أحد من المسامين . وفي 


. المحسط الزوراء المأذنة . وف البدائع امم المنارة » قال وقبل امم موضع بالمدينة» وقال ابن 


يطال الزوراء حجر كبير عند باب المسحد . وقال البخاري الزوراء موضع بالسوق في 


المدينة » وقي المغرب الأزور من الرجال الذي منا أحد ينفي صلاة بمؤنته مىت دار عثان 


بالمدينة ومنهم ومنه قولهم حديث الاذارة بالزور . وقال الجوهري هي مال كانلاححة”") 
ابن الحلاج الأنصاري > وني جمع المفاويز هي الأجهر تكون من القصب . | 
( ترك الناس البسع والشراء وتوجهوا إلى الجبعة لقوله تعالى # فاسعوا إلى ذكر الله 
)١(‏ هكذارتمت في الأصل . 
(؟) زعا أراد د لجة باه ممجعة . 


۰٤ 


وذروا البيع  ٩‏ المعة » وإذا صعد الامام امبر جلس وأذنتف 
المؤذنون بين يديالمنبر 


وقروا الببع 4 4 الجمعة ) في تفسير المنتقى  .‏ فاسعوا إلى ذكر الله © فامضوا اليه 
واعملوا له » وروي عن ابن عمر « رض » معت عمر « رض » يقرأ فامضوا إلى ذكر الله» 
وعنه ما سمعت عمر « رض » قط يقرأها إلا فامضوا إلى ذكر الله » وروى الأعمش عن 
ابراهم كان عبد الله يقرأها فامضوا إلى ذكر الله ويقول لو قرأتها فاسعوا لسعيت حق 
يسقط ردائي وهي قرابة أبي العالية . وعن الحسن ليس السعي على الأقدام » ولق نپوا 
٠‏ أن يأتوا المسجد إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع . 

وعن قتادة أن تسعى بقلبك وعملك وهي الشي البها . وقال الشافعي « رح » السعي 
في هذا الموضع هو العمل » قال الله تعالى ف إن سعسم لشتى ‏ ؛ الليل » وقال الله تعالى 
وان لیس للانسان إلا ما سعی ‏ ۲۹ النجم » وقوله تعالى هو فاسموا إلى ذكر الله ¢ 
٩‏ الجمعة » » إلى موعظة الإمام » وقيل إلى الخطبة والصلاة . 

قوله © وذروا البسع 6 4 الجمعة » يعني البسع والشراء » لأن البيع يتناول المعنيين > 
وإنما خص البيع من بين ما يذهل عن ذكر الله من سوى على الدنيا » لآن يوم الجمعة تهببط 
الناس فيه من قراهم وبوادهم وينصبون إلى المصر من كل أوب فبوقت هبوطهم واجتاعمم 
واعتضاض الأسواق بهم إذا انفتح النبار وتعالى الضحى وفي وقت الظهيرة » وحمنئذ تحر 
التجارة » ويتكائر البسع والشراء » فللا كان ذلك الوقت يبطله الذهول بالببع عن ذڪر 
الله والمضي إلى مسجد الله » قبل لهم أدوا تحارة الآخرة > واتر كوا تجارة الدنبا » واسعوا 
إلى ذكر الله لا شيء أنفع منه وآربح وذروا البيع الذي نفعه يسير وريحه مقارب . قوله 
- ذروا - من يذر الدعوى من يدع » وأما ثور يذر وي دع إلا ما جاء في قراءة شاذة 
- وما ودعك ربك بالتخفيف . 

( وإذا صعد الإمام المنير جلس ) بككسر المي من المنبر وهو الإرتفاع » والقياس فيه 
فتح المم على ما عرف في موضعه ( وأذن المإذنرن بين يدي المنبر ) هذا هو الأذان الأصلي 
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الذي كان في زمان الني نه وأبي بكر وعمر رضي الله عنم من بعده » ثم حدث الأذان 
الآخر وهو الآذان الأول في عهد عثمان كا ذكرة ( بذلك ) أي بالأذان بين يدي المنبر بعد 
الأذان الأول على المنارة ( جرى التوارث ) من زمن عثان بن عفان إلى يومنا هذا ( ولم 
يكن على عبد رسول الله قم إلا هذا الأذان ) أي الأذان الذي يؤذن بين يدي المنبرحين 
صعد الإمام المنبر > لما روى البخاري من حديث السائب بن يزيد « رح » قال كان البداء 
يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام على المنبر على عبد الني مَظِتَ وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهها “فلماأن كانعفان رضي الله عنه و كثر الناس زاد النداء على الزوراء ما ذكرتاه . وعن 
الحسن بن زياد عن أبي حتيفة « رح » هو أذان المنارة لأنه لو اشترطوا الأذان عند المنبر 
فوته أداء السنة وماع الخطبة » وربما يفوته أداء الجمعة إذا كان المصر بعد الأطراف. 

( ولهذا قيل هو المغقبر في وجوب السعي وحرمة الببع ) أي ولكن الأذان الأصلي 
الذي كان على عبد الني يي بين يدي المنبر » قال بعضمم وهو الطحاوي هو المعتير في 
وجوب السعي إلى الجمعة على المكلف » وقي حرمة الببع والشراء . وفي فتاوى العتابيهو 
احتار وبه قال الشافعي وأحمد « رض » وأكثر فقباء الأمصار » ونص في المرغشاني 
وجواه م الفقه أنه هو الصحيح . وقال ابن عمر الآذان الأول بدعة > ذكر ابن أبي شيبةفي 
سفنه عنه » وقال الآترازي قوله في وجوب السعي وحرمة البسع فيه نظر » لأن البح 
وقت الأذان جائز »لكنه يكره»وبه صرح في شرح الطحاوي »© وهذا لأن النبي في معنى 
لغيره لا يعدم المشروعية . 

قلت فيه اختلاف العلماء » فقال أبو حششفة وأبو يوسف وعمد وزفر والشافعي رحمهم 
الله يحوز البسع مع الكراهة » وهو قول الجمهرر » وقال مالك وأحمد والظاهرية رحمهم 
الله البيع باطل . وفي الحلى د يصح الببع إلا أن بعد الصلاة ولا يصح يخروج الوقت »© ولو 
كان بین کافرین ولا يحرم نكاح ولا إجارة ولا سم . وقال مالك كذلك في الببم الذيفيه 
سم» وكذا وح ا والسل » وأباح ا هبة والقرض والصدقة » وروي عن ابن 
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والأصح أن المعتبر هو الأول إذاكان ذلك بعد الزوال لحصول 


عباس « رض » أنه قال لا يصح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة > وي بقبة العقود 
غير الببع وجمان عند الحنابلة . 

وذكر أب بكر الرازي عن مسروق والضحاك ومسل بن يسار أن البيع يحرم يزوال 
الشمس . قال مجاهد والزهري بالنداء » واعتبار الوقت أولى إِدَ يح بعليب الحضوربدخول 
الوقت فلا يسقط عتمم تأخير النداء > ولهذالم يكن للنداء قبل الزوال معنى . وقال 
السروجي ينبغي أن يحرم البيع والشراء قبل الزوال أيضا إذا كان متزله بعيداً عنالجامع 
يحمث تفوت عليه صلاة الجمعة . 

(والأصح أن الممتبر هو الأول ) أي الأذان الأول ( إذا كان ذلك بعد الزوال لحصول 
الاعلام به ) أي الأول » وهو اختبار شمس الآئمة السرخسي وإسحاق بن زياد . و 
المبسوط الأصح أن كل أذان يكون قبل الزوال فذلك غير معتبر » والمشبر أول الآذان 
بعد زوال الشمس > سواء كان على المنبر أو على النور . قلت هذا الذي ذكره موافقرواية 
المداية » وهذا أوفق وأحوط . ش 

زوک ا اما تاد 
الصاوات المفروضة > ولو ممع النداء قبل العشاء إذا خاف فوت الجمعة يترك يخروج وقت 
المكتوبة يخلاف الجماعة في سائر الصلوات . 

فروع : لو خطب واحد وصلى غيره جاز عندنا » وهو قول مالك وأحمد ورح»وأحد 
قولي الشافعي وأحمد « رح » وصلى غير جاز عندة » وعندهما لا يصح. لو استديروالامام 
في الخطبة صح » وقد أسائرو. لا يصح في أحد الوجبين الحنابلة » و كذا لو عكس كلمات 
الخطبة بأن صلى على النري رسد ثم وعظ ثم حمد وأثنى على الله في أحد الوجبين عندهم . 
وني المبسوط يستحب للقوم أن يستقباوا الامام عند الخطبة » وعن أبي حنيفة أنه 'كانإذا 
| فرغ المؤذن من أذانه أدار وجبه إلى الامام وكان ابن مر وأنس يستقبلان الامام إذا 
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خطب. وهو قول شريح وعطاء » وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وسعيد بن جبير 
والشافعي وأحمد وإسحاق » قال ابن المنذر وهذا كالاجاع . 

قلت لكن الوم يستقباون القبلة للحرج في تسوية الصفوف لك ثرة الزحام . وقال 
النووي يكره في الخطبة ما يفعله الخطباء من الدق بالسبف على درج المنير في صعوده» فإنه 
بدعة لا أصل له > و كذا الدعاء طى المنبر قبل -جاوسه » و كذا امجازفة فيالسلاطين و الدعاء 
لحم > وكذا كذيهم في قوم السلطان العام العادل . 

وأجمعوا أن القراءة بال مد في الجمعة . وفي التحفة وغيرها لا يقرأ فيها قدر ما يقرأه 
في الظبر لآنها بدل منه » وإن قرأ في الجمعة «إذاجاءك المنافقون» كان حسناتبر كابالني 
عل والمواظبة عليها مكروهة لمجران باق القرآن وإيهام العامة أن ذلك بطريق الختم 
والوجوب . وني الواقعات والمرغيناني لا بأس بالتخطي والدلو من الامام إذا لم يفردالناس 
وقال الفقيه أب جمفر لا بأس به إذا لم ياخذ الامام في الخطبة > ويكره إذا أخذفيها وهو 
. قول مالك . وفال قتادة يتخطاهم إلى مجلسه . وقال الأوزاعي بتخطام إلى البعبد. وقل 
الشافمي والنخعي اليها بواحد أو اثنين لا بأس به وأكره الكثير إلا أن لا يحد السبيل إلى 
المصلى إلا بالتخطي فيسعه » ومنهم من أباحه باذنهم . 

وقال ابن المنذر لا يحوز شيء من ذلك لأن الثقبلمنالأذى والكثير مكروهو كرمذلك 
أب هريرة وابن المسيب وعطاء . واختلفوا في الدنو من الامام أفضل أو التباعد » قيل 
التباعد أفضل لثلا يسمع الظامة والدعاء لهم » قال الحاوائي الصحمح أن الدن منه أفضل» 
اختلفوا في الصف الأول » كان أصحاب ابن مسعود برون أن الصف الأول ما يليا مقصورة 
لأنهم كانوا يمنعون العامة من دخول المقصورة > فكان في ذلك إحراز فضي الصف الأول 
في حدق العامة » أما في زماننا فلا ينع » ومن الصف الذي بلي الامام ذكره في خزانة 
الأكل وغيره ٠‏ 

اختلفوا فبمن م يقدر على السجود على الأرض من الزحام » فكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول يسجد على ظبر أخمه » رواه للببهقي باسناد صحيح » وبه قال أصحمابنا 
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والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور » وقال عطاء والزهري يمسك عن السجوه » 
فإذا رفعوا سحدوا » وعندة لو فعله جاز » » وعند الشافعبة سجوده على ظبر واجب في 
الصحبح » ونقله النووي عن أبي حنيفة وهو وهم . وقال مالك تفسب الصلاة إن فم ل 
ذلك . وقال نافع يرمىء إيعاء. . وني المرغيناني ينظر حت يقوم الناس »> فإذا وجد فرجة 
سجد > ولو سجد على ظبر ر جل ساجد على ظبر رجل ساجد آخر لم یز » وكذا.لو وجد 
فرجة » ومع هذا سجد على ظبر رجل ل يحز » ولو ركع ركوعين مع الامام فيباوليسجد 
بكثرة الزحام حتى فرغ الامام . 

قال أبو حشفة يسجد سجدتين لار كعة الأولى ويلقى الثانة ويقضيبا » وإن نواهاعن 
الثانة بطلت نيته وكانت لار كعة الأولى قال أبو جعفر على أحند الروايثين عن عامائنا » 
وعلى الرواية الأخرى تكون السجدتان للثانية . وقال أبو جعفر إن ركع مع الامام 
ف الأولى ولم يسجد وركيع معه في الثانبة وسجد » فالثانية تامة ويقضي الأولى 
ركوعاً وسجوداً . 

اختلفوا سمن زحم في الجمعة عن الر كوع والسجود متى فرغ الامام > فشدة يصلي 
ركمتين لأنه أدرك أول الصلاة فمو الأحتى » كا لو نام خلفه وهو قول الحسن البصري 
والأوزاعي والنخعي وأحمد » وقال قتادة وأيوب المبجستاني والشافمي « رح » وأبو ثور 
يصلى أربعاً . وقال مالك أحب إلي أن يصلي أربعا . 

وفي المنسوط الصحبح عن أبي حتيفة « رح » ومد جواز الجمعة في مصر واحد في 
موضعين وأكثر » وني جوامع الفقه عن أبي حنيفة « رح » روايتان والأظبر عنه عدم 
الجواز في الموضعين » فإن فعاوا فالجمعة للأولبين > وإن وقعتا معأ أو جبلت فسدةا . وفي 
قنة المنبة لما ابتلي أهل مرو بإقامة الجمعتين لها مع اختلاف العاماء في جواز ها أمريإقامتهم 
بأداء الأربع بعد الجمعة. احتاطا . 

واختلفوا في نبتبا » قبل ينوي ظبر يومه » وقبل آخر ظبر عليه » والأحسن وقيل 
الحو ظأن يقول نوبت آخر ظہر أدركت وقته ولم أصله بعد » وقال الحسن اختباري أن 
بصلي الظبر بهذه النبة ثم يصلي أربعا بنية السنة . 


۰4 


ثم اختلفوا في القراءة » قبل يقرأ الفاتحة والسورة في الأرسع “وقيل فيال رليينكالظهر. 

اختلفوا في سبتى الجمعة با إذا يعتبر إذا اجتمعتا في مصر واحد » فقيلبالشروعوقيل 
بالفراغ وقيل بها “ والأول أصح > وعند المالكية والحنابلة قبل بالإحرام وقبل بالسلام 
ذكرها في الذخيرة وشرح المداية لأبي البقاء » وقال فإذا بطلتا يندب إلى أن يحتمعوا في 
مكان واحد فصاوا الجمعة » قال وقيل الظبر وهو ضعبف ويكره بعد الزوال يوم الجمعة 
ولا يكره قبله » وفي شرح الأقطع لا يكره قبله وبعده » وقي النوادر أن بسافر يومالجمعة 
قبل الصلاة من غير فصل . وي المبسوط لا يجوز السفر بعد الزوال يومالجمعةعند الشافعية 
وكذا عند المالكية ذكره في الذخيرة للقرافي . 

قال أبو بضع لا يحل للرجل أن يغطي سوال المسجد . وني فتاری قاضي خان قال او 
نصر من أخرجهم من المسجد أرجو أن يغفر له . وقال بعض العاماء من تصدق بفلس في 
المسجد ثم تصدق بعد ذلك بأربعين . قلنالم يكن كفارة لذلك الفلس » وعن خلف بن 
موب أنه قال لو كنت قاضيا لا أقيل شادة من تصدق هؤلاء في المسجد الجامع » وعنأبي 
بكر بن اسماعيل أنه قال هذا فليس يحتاج إلى سبعين مثله كفارة له » ولكن تصدقوا قبل 
أن يدخاوا المسجد أو بعد اروج منه . 

وعن ابن المبارك قال يعجيني أن السائل إذا سأل لوجه الله تعالى لا يعطى له شيئاً > 
لآن الدنيا ومتاعها حين فإذا سأل بوجه الله فقد عظم ما حقره فلا يعطى له زجراً ؛ وقال 
الصدر الشبيد ان السائل إذا كان لا يمر بين يدي المصلي ولا خطي رقاباً ولا يسأل إلحافاً 
ولا يسأل لأمره لا بد له منه فلا بأس بالسؤال والاعطاء خير . 

وقي الجتبى يستحب لن حضر ال جمعة أن يغتسل ويدهن ويس طببا إنوجده“ويليس 
أحسن ثبابه إن كان له » ويستحب الثياب البيض » و كره الغزالي وأبو طالب المكي لبس 
السواد وخالفها الماوردي لأنه عزيتيهدد خطب وعليه عمامة سوداء » ودخل مكة يوم الفتح 
وعليه عمامة سوداء > وعلى على بن أبي طالب وابن عمر « رض » عمامة سود يوم قتل عثان 
« رض » »> وأحدث بنو العباس لبس السواد شمارا لهم لآن الراية التي عقدت للعباس يوم 
الفتح ويوم خمير كانت أسود . 


باب صلاة العردين 
کک 


( باب صلاة العيدين ) 


أي هذا باب في بيان صلاة العيدين الفطر والأضحى > وفي بعض النسخ باب العيدين على 
حذف المضاف لعدم اللبس » ووجه المناسبة بين البابين من حيث أنها يصليان يجمع عظم 
يحبر فمها بالقراءة » ويشترط لأحدهما ما يشترط للآخر سوى الخطمة فإنها شرط في الجمعة 
لا تجوز الصلاة بدونها مستحبة في العبد تجوز صلاة العبد بدونها » لكن تنسب إلى الاساءة 
بتركها السنة وأيضاً خطبة الجمعة تقدم على الصلاة ويؤخر خطبة العبد عنما > فاو قدمت 
جاز ولا تعاد بعد الصلاة » وأيضا ليس في العيدين أذان ولا إقامة » ويشتركان في حق 
التكليف »> فإن صلاة العبد تحب على من حب عليه صلاة الجمعة . 
| وأما وجه تقدم الجمعة على العبد فظاهر وهو قوله الجمعة في نفسما بالفريضة و كثرة 
وقوعها » ثم أصل العيد عود » لأنه مشتتى من عاد يعود عودا » وهو الرجوع. قلبت الواو 
ياه لسكوتها وانكسار ما قبلها كالميزان والمدقات من الوزن والوقت » ويجمع على أعياد » 
وكان من حقه أن يجمع على أعواد » لأنه من العود کا ذكرنا » ولكن جمع بالياء لازومها 
في الواحد » أو جمع بالباء للفرق بينه وبين أعواد الخشبة » وميا عيدين لكترة عوائذ 
الله فسا » وقيل لأنهم يعودون اليه مرة بعد أخرى وهو من الأسماء الغالبة على يوم 
الفطر والأضحى . 

والأصل فبه حديث أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله ملق المدينة ولأهلالمدينة 
يومان يلعبون فيها في الجاهلية » فقال عينتهدد قدمت علي ولک يومان تلعبون فيها في 
الجاهلية » وقد أبدلك الله خيراً منها يوم النحر ويوم الفطر » ورواه أبو داود والنسائي 
والبببقي . قال البغوي حديث صحيح وأول عيد صلاه الني م عيد الفطر في السنة 
الثانئة من المجرة > وفيا فرص زكاة الفطر > ونزلته فريضة رمضان في سعبان 
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وتجب صلاة العيدين على كلمن تجب عليه صلاة امعة » 


وحولت القبلة وبنى بعائشة رضي الله عنها في سوال وتزوج علي رضي الله عنه بفاطمة 
رضي الله عنما . 
٠‏ (وتجبصلاة العسدينعلى كلمن تجب عليه صلاة الجمعة ) أشاربهذاإىأنصلاةالغيدواجبة» 
- كا رواه الحسن عن أبي حنيفة « رح » ذكر هذه الرواية في المبسوط » وذكر الكرخي أنها 
تجب على من تحب علبه الجمعة » وني العتببة هي واجبة في أصح الروايات عن أصحابنا 
قال قاضي خان هو الصحيح . وفي المحبط الأصح أنها واجبة . وفي المرغيناني ذلك . 
وقي جوامع الفقه ومنية المغني أنها واجبة . وفي المفيد هي واجبة.وفيالبدائع هوالصحبح. 
وقي مختصر أبي موسئ الضرير هي فرض كفاية . وفي الغزنوي قبل هي فرض كفاية .وفي 
العتببة قبل هي فرض » وأطلق . وقال مالك والشافعي « رح » هي سنة مؤ كدة. وقال 
الشافعي « رح » أيضا جب صلاة العيد على كل من تحب عليه الجمءة وهذا منه يقتضي أن 
تكون فرض عين » لآن الفرض والواجب عنده في غير الحج واحد » وهو خلاف الاجماع 
وهذا تكدوا فبه » وقال | ب لري ي المبارضية اج اعدا قال أنها فرض كفاية إلا 
الاصطخري من الشافعية . 

قلت ظاهر مذهب أحمد أنها فرض كفاية » ذكر عنه في المغني > وقال في جوامعالفقه 
هو قول ابن أبي ليلى . وقال إمام الحرمين قال به طائفة مع الاصطخري قوله ‏ على من 
تحب عليه الجمعة - مشيراً إلى أنها لا تحب على العبد والمسافر والمريض كالجمعة . 

فإن قلت يذغي أن تحب عليه الجمعة مع إذن مولاه لقبام الظهر مقام الجمعة» وهاهنا 
ليس كذلك . قلت نعم كذلك إلا أنها لا تحب عليه مع الاذن أيضا » لأن المنافم بالاذن 
لا تصير مملوكة للعبد » فبقي الحال في الاذن كبي قبل »م في الحج © فإنه لا بقع من ححة 
الاسلام » وإن حج بإذن مولاه » وكذلك العبد إذا حنث في ينه يكفر بالمال بإذت المولى 
فإذه لا يحوز » لأنه ل يملكه بالاذن . 

وقال الشافعي لا يشترط ها ما يشترط للجمعة > حتى يجوز أن يصلى العبد العيد 
والمسافر والمرأة والمنفرد حمث شاء » وأهل القرى لأا افلة » فأشيبت صلاة الاستسقاء 
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وفي الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد » فالأول سنة والثاني 
فريضة ولا يترك بواحد منبمأ . 


والخسوف » وقال في القدم وهو رواية عن أحمد كقولنا . وفي الجامع الصغير عيدان 
اجتمما في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واجد منبم لما ذكر المصنف 
« رح »ان صلاة العيدين واج ة أراد به بلفظ الجامع الصغير ليدل على أنها سنة 
عند مد ررح ) . ش 

قال شمس الأنمة السرخسي اشتبه المذهب فيها هل هي واجبة أم سنة فالمذ كور ( في 
الجامع الصغير ) أنها سنة لأنه قال ( عبدان اجتمعا في يوم واحدفالأولسنةوالثانيفريضة ) 
وهو تنصيص على السنة . قال والاظهر أنها سنة ولكنها من معالم الدين إقامتها هدى 
وتركها ضلالة وقال شيخ الاسلام والصحمح أنها سنة مؤكدة . وقال السفناقي كل موضع 
فيه نوع مخالفة بين رواية القدوري والجامع الصغير يفيد لفظ الجامع الصغير » وخالفته 
هنا ظاهرة وهي E‏ عو الي 
الصغير » وتبعه في هذا الكلام صاحب الدراية ثم الأكمل كذلك . 

قلت ل يتعرض القدوري في ختصره إلى الوجوب ولا إلى السنة » وإنفا قال ويصلي 
الامام بالناس ر كمتين يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح وليس ذكر لفظ الجامع الصغيرإلا 
لا ذكرن » ثم المراد من اجتاع العبدين ها هنا اتفاق كون يوم الفطر ويوم الأضحى في يوم 
الجمعة وتغلب لفظ المد على لفظ الجمعة » إما لم ل الحروف كا في العمرين أو التغليب 
المذكور كا في القمرين » أو لأت يرم الجمعة عبد المؤمئين باعتبار ما لهم من وعد 
المغفرة والكفارة . 

قوله ( ولا يقركبواحد منهها ) أي من العيد والجمعة » أما الجمعة فلادها فريضة» وأما 
العبد فلن تركها بدعة وضلال . وقال فخر الاسلام ومن الناس من قالبأنه إذا شهدالأولى 
منهها لم يازمه سجود الأخرى لما روي أنه عزفتجد: قال في يومعيد وجمعة إنك يا أهلالعوالي 
شيدتم معا عبد ٩‏ وَإِنما مجمعون فمن شاء فليرجع . وقي الحلى والاشراف صلى عثمانف 


. هكذا عبار الكتاب وريا هي : معي العيد‎ )١( 
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أبي <نيفة « رح» وجبه الأول مواظبة الني 0 عليها من 


« رض » العيد ثم ثم خطب فقال انه قد اغى في يومک هدا عيدان لم أحب من ا 
أن ينتظر الجمعة فلمنتظر » ومن خب أن يرجع إلى أهله فليرجع فقد أذتت له . 

قوله - وإنما مجمعون - دلبل على تركها لا يحوز » وها أطلق لهم رسول الله عر 
وغيرهم عثمان » لآنهم كانوا أهل أبعد قرى المدينة » وإذا رجع أهل القرى قبل صلاة 
الجمعة لا يأس به . 

فإن قلت كيف قال محمد ولا يترك واحد منها » ومعلوم أن صلاة الجمعة فرض عين» 
وفرائض الأعمان لا يترك . قلت اخترز به عن قول يعض العلماء فإنه روي عن عطاء أنه 
يحزىء لصلاة العبد عن الجمعة ومسألة عن على وابن الزبير « رض » وعنه يحزىء أحدهما 
عن الأخرى > وقال ابن عبد البر سقوط الجمعة والظهر بصلاة العيد متروك ٠هجور‏ » ولا 
يقول عليه وتأويل ذلك في حت أهل البادية ومن لا يحب عليه الجمعة » ويستحب تأخير 
صلاة العيد في الفطر وتعجملها في النحر لتعجيل الأضاحي وخروج الوقت في أثنائما 
يفسدها كالجمعة . 

وفي قنمة الملبة يقد يقدم صلاة العبد على صلاة الجنازة وصلاة الجنازة على الخطية > ولو 
أفسدها قضاها ر كعتين عندهما » وعند أبي حنيفة « رح » لا قضاء عليه : . وفي مشة المفق, 
لا قضاء عليه ول جد خلافاً . وقال أبو حفص الكبير يقضي ر كمتينلا يكبرفيها وإقامتها 
في الرساتىق یکره كراهة تحريم . قال شرف الأنمة والقاضي عبد الجبار “وقالالكرابسي 
فسخ وكان يغضب لذلك غضياً شديداً . 

( قال ) أي المصنف ( وهذا ) أي قوله عند أبي حنيفة .. الخ ( تنصيص على السنة ) 
لأنه صرح بها ( والأول على الوجوب ) أراد بالأول قوله - وتحب صلاة العبد - أي الأول 
تنصيص على وجوب صلاة العيد ( وهو رواية ) أي الوجوب رواية ( عن أبي حنيفة 
« رح » ) رواه عنه الحسن ک) ذكرتاه . 

( وجه الاول ) أي الوجوب ( مواظبة الني ملت عليها ) أي على صلاة العيد ( من 
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غير ترك . ووجه الثاني قوله ا يلاي في حديث الأعرابي عقيب سؤاله 
هل علي غيرهن » قال لا إلا أن تطوع » 


غير ترك ) ومواظبة الني بف من غير ترك يدل على الوجوب » ولانها صلاة تختصيجاعة 
وشيم اة تان زا کل 
١‏ فإن قلت يازم عليه الاذان والاقامة والجماعة في سائر الصلوات فانبا من الشعائروتقام 
على سبيل الاجبار مع أنه سنة . قلت صلاة العبد شعار شرعت مقصودة ينفسها > وهذه 
ا ارا لا الا برو ار وري ا الي كذا | 
ذكر شيخ الاسلام . ٠‏ 

واستدل شيخ الإسلامعلى وجوبها بقوله تعالى فإ لتكبروا الله علىما هدام ۱۸٠4‏ البقرة 
قبل المراد صلاة العبد والأمر للوجوب » وني الفوائد الظبيرية الأمر باللام إنا كوت 
للغائب » وهذا مخاطب > لكن روي في قراءة رسول الله تر فيذلك فلتفرحوا» ,الطاب 
فبحمل هذا على ذلك أو جعل الأخبار من الأمر مجازاً » لأنه مستأنقا » ومعنى الوجوب 
من الأخبار أيضاً » وفبه تأمل » لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن المراد تكبيرة 
ليلة الفطر بدليل عطفه على إ كال رمضان . وقيل المراد بالآية التعلم “وقيل المرادتكبيرات 
صلاة العبد » وقيل في قوله تعالى ل فصل لربك وانحر ‏ ؟ الكوثر »> المراد صلاة عبد 
النحر فنجب بالأمر . 

(ووجه الثاني) وهو كونه سئة ( قوله عست في حديث الأعرابي عقيب سؤاله هلعلي 
غيرهن > قال لا إلا أن تطوع ) حديث الأعرابي أخرجه البخاري ومسل في الإهان عن 
طلحة بن عبيد الله قال جابر أتى رجل إلى الني عزصتيد: من أهل نجد اثر الرأس يسع 
دوي صوته ولا نفقه ما يقول حت دنى من رسول الله كت فإذا هو يسال عن الإسلامفقال 
رسول الله مله خمس صلوات في الوم واللبلة » فقال له هل علي غيرهن » قال لا إلا أرن 
تطوع وصيام شهر رمضان » قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع » وذكر له رسول 
الله رر الزكاة قال مل علي غيرها » قال لا إلا أن تطوع » قال فأدير الرجل وهو يقول 
. والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه » فقال رسول الله يلع أفلح إن صدق . 
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والأول أصح تسمبته لوجوبه بالسئة ويستحب في يوم الفطر بأن يطعم 
الإنسان قبل الخروج إلى المصل ويفقسل ٠‏ 


قوله ‏ عقبب سؤاله ‏ أي عقبب سؤال الأعرابي . قوله - إلا أن تطوع - بتشديد 
الطاء والواو كلتيها»لأن أصلة تتطوع بتائين » فأدغمت أحد التائينفي الطاء . 

( والأول أصح ) أراد بالأول وجوب صلأة الصد » وأثار هذا إلى أنه أيضا ممنيقول. 
بالوجوب ( وتسمبته سنة لوجوبه بالسنة ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال 
إذا كانت صلاءٌ العبد واجبة فكيف تقول أنها سنة 6 وتقرير الجواب أن تسمبة جمدهدرح» 
صلاة العبد سنة مع كونها واجبة لأجل أنها تثبت بالسنة وهي مواظبته زعتب 
علمها من غير ترك . وي الحبط عن أبي يوسف « رح » أنها سنة واجبة آي وجويها 
طريقة مستقيمة . 

( ويستحب في يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل أن يخرج إلى المصلى ) وبه قال مالك 
والشافمي وأحمد رحمهم الله لما روى البخاري في صحبحه عن أنس رضي الله عنه قال 
رسول الله م لا تغدوا يوم الفطر حت تأكلوا تمرات » وقال أنس قبل ما خرج رسوا, 
الله قر بوم الفظر حت يأكل تمرات تلاثا أو خمسا أو سبہ) أو أقل أو أكثر بعدأنيكون 
وتراً وهو قول فقهاء الأمصار » وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يأكل يوم الفطرحق يغدو. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنهو إن شاء أكل وأن شاء لم يأكل » ومشله عن النخمي » 
وقال علي رضي الله عنه من السنة أن يأ كل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى » وكان ابن 
عباس رضي الله عنه يحب عليه . وعن سعيد بن المسبب كان الناس يؤمرون بالأكل قبل 
الغدو فييومالفطر . 

RO‏ سا ال اين 
وعلقمة وعروة والنخعي والشعبي وابراهم التبمي وقتادة ومالك والشافعي و أحمدوإسحاق 
وابن المنذر . وعن الشافعي « رح » أنه سنة كالجمعة ذكره في المهذب ونباية المطلب»وفي 
المىونة غسل العمدين مطلوب دون غسل الجمعة . وقي الذخيرة لما كان المد منخفض عن 
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ويستاك ويتطيب لما روي أنه بلا كان يطعم في يوم 011 
رج إلى المصلى وكان يغتسل في العيدين ولأنه يوم الإجتماع فيسن 
فيه الغسل والتطيب كا في اللمعة ويلبس أحسن 


الجمعة في الوجوب وهو في وقت البرودة وعدم انتشار روائح الأعرافه انحط غسل عن 
غسلبا » وفي الجواهر يغتسل بعد الفجر » فإن فعل قبله أجزأه . 

فإن قلت جعل المصنف الإغتسال ها هنا مستحبا » وفي الطهارة سنة . قلت اختلفت 
عبارات المشايخ » ففي بعضها جعله مستحبا » وفي بعضها سنة » والصحبح أنه سنة “و ماه 
مستحا لاشتال السنة على المستحب . 

( ويستاك ) بالنصب أيضا » لأن العلة التى لأجلها ندب الإغتسال والسواك والتطبب 
فال املا النيد .وق انا عن ال س الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله رلت قال الغسل يوم الجمعة على كل حتلم » والسواك يمس منالطيب ماقدرله(ويتطيب) 
بالنصب أيضاً > أي يستحب في يوم الفطر أن بتطيب بطيب له رائحة ولا لونله كالبخور 
والمسك حلال لارجل » وقد غلط من قال بشحاسته . ٠‏ 

( لما روي أنه سعد كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ) هذا دليل 
لقوله ويستحب في الفطر أن يطعم قبل أن يخرج إلى المصلى » وقد رويناه عن البخاري من 
حديث أنس « رض » كان رسول الله يكم لا يغدو يوم الفظر حى يأكل ترات » وقد 
ذ كرنه عن قريب ( وكان يغتسل في العيدين ) هذا حديث آخر دليل لقوله ويغتسل» 
رواه ابن ماجة من حديث الفاكه بن سعد » وكانت له صحبة أن رسول الله يدع كارن ٠‏ 
يفتسل يوم الفطر ويوم النحر > والفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام » ولا 
يعرف للفاكه بن سعد غير هذا الحديث > وروی ابن ماجة أيضاً من حديث ابن عباس قل 
كان رسول الله بكو يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى . 

( ولأنه ) أي ولآن يوم العيد (.يوم الإجةاع > فيسن فيه الغسل والتطيبكافي الجمعة) 
. أي کا سن في يوم الجمعة ( ويليس ) بالنصب أيضا أي ويستحب له أن يليس ( أحسن 
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ثيابه » لأن الني جلي كان له جبة فنك أو صوف بليسبا في الأعياد 
ويؤدي صدقة الفطر إغناء للفقير ليتفرغ قلبه للصلاة 


ثابه ) جديدا كان أو غسيا ( لأنه ينيد كانت له جبة فنك أو صوف يليسهافيالأعباد) ‏ 
هذا الحديث غريب » لكن روى البيبقي من طريق الشافمي أخبرنا ابراهم بنجمدالأسامي 
أخيرني جعفر بن محمد عن أيبه عن جده أن الني ِنع كان لبس برد حبرة في كل عيد » 
وروی البببقي من حديث جابر بن عبد الله قال كارن للني عزتادة برد أحمر بليسه في 
لبا اللا ظ 
قوله - جبة فنك بالإضافة » ويجوز أن يكون بالصفة » و كذا الكلام فيبردحبرة» 
والفنك بفتح الفاء والتون » حموان يتخذ من جلده الفراضة السنجاب »> والحبرة يكسر 
الحاء المبملة وفتح الباء الموحدة برد يمان » والجمع حبر > ويقال برد حبر وحبرة بالاضافة > 
والصفة عن عمر « رض » أنه خرج في يوم فطر أو أضحى في ثوب قطن يشي . 
( ويؤدي صدقة الفطر ) بالنصب أيضا عطف على قوله - أن يطعم - ( إغناءللفقير) 
أي لأجل إغنائه > لقوله عزوت أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم » ويروى عن الطلب » 
رواه الدارقطني والبيبقي من رواية أبي عن نافع عن ابن تمر رضي الله عنه » وفي رواية 
البسمقي أغنوم عن الطواف في هذا اليوم . وروی البخاري ومسل وأبو داود والترمذي 
والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله لر يوم الفطر أننؤديها 
قبل خروج الناس إلى الصلاة ( ليتفرغ قلبه للصلاة ) أي لصلاة العيد > لأن الفقير يشتغل 
بالسؤالِ ويطوف ويشتغل قلبه بالتحصيل » فإذا أعطي شيء من ذلك يفرغ قله 
لأجل الصلاة . ٠‏ 
ثم ان المصنف « رح » ذكر ها هنا استحباب ستة أشباء » وهي قوله -فييوم‌الفطر- 
إلى قوله - ويتوجه إلى المصلى - وفي قنية المنمة يستحب دوم الفطر للرجل اثني عشر 
شيا » الغسل والسواك ولبس أحسن الثياب المباحة والتطيب والتختم والتكبمير وهو 
سرعة الانتماه > والابتكار وهو المسارعة إلى المصلى » والافطار على حلو قبل الصلاة » 
وأداء صدقة الفطر قبلما » وصلاة الغدأة في مسجد حيه > والخروج إلى المصلى ماش » 
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والرجوع من طريق أخرى والأضحى كالفطر غير أنه يترك الأكل حتى يصلي العيد » 
وهو سنة »> قال وكاذت الصحابة « رض » يمنعون صبيانهم من الأكل وأطفالهم من الرضاع 
إلى أن يصلوا . 

وقال بعضهم هذه سنة لمن أراد أن يضحي بعد الأضحى حتى يككون أول أكله منلحم 
الأضحبة > فأما من م يضح فقبل الصلاة وبعدها في حقه سواء » ثم الخروج إلى جبانة سنة» 
وهي المصلى في طرف البلد > وإن كان يسعمم المسجد الجامع » وعليه عامة المشايخ» وقيل 
ليس بسنة » وإنا يفعل لضيق الجامع > والصحيح هو الأول > وقال ابن المنذر قد ثبت أن 
رسول الله لت كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى والسنة ذلك » فإن ضعف 
يوم عنه أمر الامام من يصلى بهم في المسجد » وهو الأفضل > روي ذلك عن علي رضي الله 
تة بوا شيو الأوزاعي ؛ وهو قول الشافعي « رح » وأبو ثور . 

والمستحب أن بجيء ماشا لما ذكرنا عن عمر « رض » من السنة أن يأتي العمد ماش] » 
رواه الترمذي وابن المنذر » وبه قال عمر بن عبد العزيز » و كره النخعي الركوب › 
واستحب المشي الثوري والشافعي « رح » وأحمد كقولنا » وهو أقرب إلى التواضع 
وموافقة السنة » والركوب مباح . وقي المرغبناني لا بأس بالر كوب في الجمعة والعيدين 


والمشي أفضل » ومثله في الذخيرة » وكان لهذ يقول عند خروجه اللهم إني خرجت 


المك تخرج العبد الذليل . 

فإن قلت ما أصل اختلاف الطريق يوم العيد عند الخروج إلى المصلى . قلت روي عن 
عمر أن رسول الله لل أخذ يوم المید في طريق » ثم رجع في طريق آخر» رواه أبوداود 
وابن ماجة والحا م . وروى البخاري من حديث جابر أنه متسد كان يعدو يوم الفطر 


. والأضحى في طريق ويرجع في الأخرى . 


1 
1 


فإن قلت ما الح فبه » قلت ذ كر فبه وجوه » الأول : أنه انما فملذالك لبكرن 
لالطريق الآخر حظا من العبادة . والثاني : لأن الاس يسألون عن الشسرائع »> وما كانوا 
بقدرون على الوقوف له في طريق واحد . الثالث : أن كل واحد كان يتمنى إلى وجبه ولا 
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. ويتوجه إلى المصلى ولا يكير عند أبيحنيفة «رح»في طريقالمصلل و يكير عندهما 


تيسير له في طريق واحد . الرايع : لببين أن ذلك كلة حسن مختار . الخامس : أنه كان 
يفعله احتياط وتحرزاً عن كيد الكفار . السادس : كان ذلك لكثرة الزحمة » بروى عن 
ابن عمر . السابع : لأجل الغبار . الثامن : للتسوية بين أهل الطريقين في التبرك يه. 
التاسع : لتعم الصدقة مساكين الطريقين . العاثر : لإظبار كثرة أهلالإسلام وانتشارهم. 
وقي التجنيس الحك في ذلك أن مكان القربة يشهد لصاحبها » ففي اختلاف الطريةين 
كثرة الشهود . 

(ويتوجه إلى المصلى).بالرفع لا بالنصب أي يتوجه من يريد صلاة العيد إلى مصلى العيد 
( ولا يكبر ) يحوز أن تكون الواو للعطف » ويحوز أن تكون للحال » يعني ولا يكر 
جهراً ( عند بي حنيفة « رح » في طريق المصلى ) إنا قبدةا بالجبر » لأن التحكبير خير 
موضوع لا خلاف في جوازه بصفة الإخفاء . وذكر الطحاوي أنه بغدو إلى الصلاةجاهراً 
بالتكبير في العبدين > ولم يذكر الخلاف . 

وقالأبو بكر الرازي في شرح مختصرالطحاوي»ويحكىعن أبيحنيفة درح»أنهيكبر في 
الأضحىدون الفطر 4وعليه مشايخنابما وراء النهر. وني عامة الكتب الخلاف في الجبريةفي طريق 
,المصلى لا في نفس التكبير . ومعنى قوله - ولايكبر ‏ أي جبراً به عند أبيحنيفة «رح» 
كا ذكرة > ويأتي به مسرا كا في سائر الإيام » وهو رواية المعلى عن أبي يوسف «رح» ذكره 
المرغتاني . وقال الاسبيجابي مثل قول الطحاوي ثمانه يقطع التكبير إذا انتهى إلى المصلى» 
وقي رواية لا يقطعها مام يفتتح الإمام صلاة العبد > ذكر في المحيط. 

واختلف أصحاب الشافمي « رح » في انقطاع هذا التكبير »> فقال المزني يكبرون 
حت مخرج الإمام . وقال البويطي حت يفتتح الصلاة » وعن الشافعي « رح » فيالقدم حق 
ينصرف من الصلاة » ومثله في الأضحى ومحر به في الطريق إجماعاً . وكان ابن عمر رضي 
الله عنه برقع صوته بالتكبير في العبدين » وروي ذلك عن على بن أبي طالب رضي الله عنه 
رأى أمامة الباهلي « رض » . 

( ويكبر عندها ) أي يكبر جهراً عند أبي يوسف « رح » ومد في عد الفطر 
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اعتباراً بالأضحى » وله أن الأصل في الثناء الاخفاء والشرع ورد به 
في الأضحى لأنه يوم تكبير ولا كذلك يوم القطر 


( اعتباراً بالأضحى ) آي قباساً على عبد الأضحى » فإنه يكير فيه جهراً بلا خلاف » وبه 
قال النخعي وسعيد بن جبير وان أبي ليلى وابن عبد العزيز وإبان بن عثان والحكم وحماد 
ومالك والشافعي ومحمد وإسحاق وأبو ثور رضي الله عنهم » واحتجوا بقوله تمالى 
وو ولتكبروا الله على ما هدام © ه4١‏ النقرة » وقال ابن عباس « رض » هذا وردقي عبد 
الفطر بدليل عطفه على قوله ذل ولتكلوا العدة # والمراد بإكال العدة !كال صوم رمضان. 

( وله ) أي لأبي حشيفة « رح » ( ان الأصل في الثناء الإخفاء ) لقوله تغالى فإ واذكر 
ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول » هه الأعراف »© وقولة معزت خير 
الذكر الخفي > ولآنه أقرب من الدب والتطوع وأبعد من الرياء » وقال بزستهد خير الذ كر 
ا لحي انم لا تدعون أصم ولاغائبا » وذ كر ابن المنذر عن ابن عباس « رض » أنه مع 
الناس يكبرون فقال أيكبر الإمام قبل لا » قال مجانين الناس . وني الحاوي سل النخعي 
عن ذلك قال ذاك تكبير الما . 

قات هذا خلاف ما مر عنه آنفا أنه يكير » وقال أبو جعفر والذي عندة أنهلاينبغي 
أن ينع العامة من ذلك لقلة رغبتهم في الخيرات » وقال وبهنأخذ . 

( واش ع ورد به ) أي بالجهر بالتككبير ( في الأضحى ) أي في عبد الأضحى ( لآنه) 
أي لآن عبد الأضحى ( يوم تكبير ) لقوله تمالى ‏ واذكروا الله في أيام ممدودات » 
٠١‏ البقرة > جاء قي التفسير المراد به التكبير في هذه الآيام ( ولا كذلك يوم الفطر ) 
لأنه لم برد به الشرع » ولس في معناه أيضا لأن عبد الأضحى اختص بر كنم نأ ركان الح » 
والتكبير شرع علا على وقت أفعال الحج » وليس في شوال ذلك . 

فان قلت لا نسم أن الشرع لم برد به > فان الله تمالى قال فل ولتكماوا العدة ) ٠۸١‏ 
البقرة » وقد ذ كرتا عن ابن عباس رضي الله عنه ما قاله فىه. قلت المراد با فيالآية التكبير 
في صلاة العيد » والمعنى صاوا صلاة العبد وكبروا الله قببا . 


لفن 


ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد 


فان قلت روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسوں الله م كان يخرج يوم 
الفطر ويوم الأضحى رافعا صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى » رواه الحا والبيبقي. قلت 
في إسناده الولند بن محمد وهو متروك الحديث أيضا » وصحح البيبقي رفعه » ورواه 
الشافمي « رح » أيضاً موقوفاً . 

فروع : قال أبو بكر الرازي قال مشايخنا التكبير جبراً في غير هذه الأيام لا يسن 
إلاءازاء العدو واللصوص مسا هم . وقبل وكذا في الحريق والخاوف كلها . وفي جعم 
النوازل ويكبر كاما لقي جما أو هبط وادياً كالتلبية . 

( ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد ) وفي بعض النسخ قبل العيد » أي قبل صلاة 
العيد . وقي الذخيرة ليس قبل صلاة العبدين صلاة كذا ذكر محمد في الأصل وإن شاء 
تطوع بعد الفراغ من الخطبة . وقال أبو بكر الرازي معناه ليس قبلما صلاة مسنونة إلا 
أنها تكره » إلا أن الكرخي نص على الكراهة قبل العسد حيث قال يكره لمن حضر 
المصلى التنفل قبل صلاة العيد . وفي التجريد إن شاء تطوع بعد الفراغ من الخطبة ول 
يذكر أنه تطوع في الجبانة أو في ته فانه قال لآنه يشبه السنة » فلو أراد أن يفعل ذلك 
فليفعله في منزله » وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج 
إلى المصلى » وإنما يكره في الجبانة . 

وعامة المشايخ على الكراهة مطلقف] » وعن علي وابن مسعود وجابر وابن أبي أوفى 
رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرونها قبلا ولا بعدها » وهو قول ابن عمر ومسروق والشعبي 
والضحاك والقاسم وسالم والزهري ومعمر بن جريج ومالك وأحمد . وقال أن .وللسن 
وعروة والشافعي « رح » يصلي قبلبا وبعدها . وعن والشافعي « رح » في غير الامام 1 
وقال أبو مسعود البزدوي لا يصلي قبلها ويصلي بعدها » وبه قال علقمة والأسود ومجاهد 

والثوري والنخمي والأوزاعي وابن أبي ليلى . وني الجواهر لامالكيه لا يتنفل قبلباولا 
ش بعدها»وفي هذا البوم حكي ذلك عن ابن حبيب المالكي > وهو مردود بالاجماع » وعند 
أشهب لايتنفل قبلبا في السجد ويتنفل بعدها . وني المغني قال أحمدأه ل الكوفةلايتطوعون 
ا ها 
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لأن النبي مَك لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاةءثم قيل الكراهة 
في المصلى خاصة » وقيل فيه وفيغيره عامة لا نه ولع لم يفعله 


(لأنه تعد ل يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة) أي لأن الني ملل م يصل قبل العيد مع 
حرصه على فعل الصلاة > وقد روى الآئمة الستة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
| الله عنها أن الني بث خرج فصلى بهم العبد وم يصل قبلها ولا بعدها . وروى ابن عانق 
في سننه من حديث عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري « رض » قال كان رسول الله مَل 
لا يصلي قبل العيد ضيثا » فاذا رجع إلى مازله صلى كتين ٠.‏ . 

( ثم قبل الكراهة في المصلى خاصة ) قائله محمد بن مقاتل الرازي» وأشاربقولهخاصة 
إلى أنه لا يكره في غير المصلى » وروي عن علي رضي الله عنه أنه رأي في المصلى أقواما 
يصاون قبل الامام » فقال ما هذه الصلاة م نكن نعرفها على عبد رسول الله ج » فقيل 
له ألا تنهاهم » فقال أكره أن أكون من الذين قال الله تعالى في حقهم ا أرأيت الذي ينبى 
عبداً إذا صلى ‏ وقال واحد منهم إني أغلم أن الله لا يعمذب عبداً على الصلاة » قال علي 
رضي الله عنه أا أعل أن الله لا يئيب على مخالفة رسول الله للقي . قوله-خاصة-منصوب 
على الحال من الكراهة > والعامل فيه قيل » و كذلك الكلام في عامة . 
( وقيل فيه وني غيره عامة ) أي قبل الكراهة في المصلى وغير المصلى “وهو قولعامة 
المشايخ » كا ذكر » ثم إذا أراد أن يصلي بعدها صلى أريعا . وقي زاد الفقباء إن أحبأن 
يصلي بعدها صلى أربعاً » إلا أن مشايخنا قالوا المستحب أن يصلي أربعا بعد الرجوع إلى 
منزله » كيلا يظن ظان أنه هو السنة المتوارثة » ولكن ذكر في فتاوى قاضي خان جواز 
التطوع ني الجنابة “ يغير كراهة إذا كان بعد صلاة العيد من غير ذكر عدم الاستحباب > 
وكذلك أطلق الجواز في التحفة » فقال أما لو فعل بعد الغد تم الخطبة فلا بأس به . 


( لأنه عتمت ل يفعله ) أي ل يفعل الصلاة » أى م يصل في المصلى قبل صلاة المد ولا 


)١(‏ هكذا رسمت في الأصل وقد وردت قبلا بهذا اللفظ وهذا خطأ والصحيح 


ر الجبانة » أه مصححه . ' 
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وإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال » وإذا 
زالت الشمس خرج وتبا لأن النبي لاي كان يصلي العيد والشمس 
على قيد رمح أو رين » ولا شهدوا بالحلال بعد الزوال أمر بالخروج 
إلى المصلى من الغد 
بعدها » وعدم فعله دليل الكراهة » وني فتاوى الكردرى والواوالجي وعليهالفتوى. وقي 
الصحبحين عن الني تيد أنه خرج يوم الأضحى. فصلىر كعتين وم يصل قبله|ولابعدهماء 
وقال أبو داود يوم الفطر . 
( وإذا حلت الصلاة ) قال السفناق من الحل لا من الحلول » لأن الصلاة قبل ارتفاع 
الشمس كانت حر اا کا جاء في الحديث ثلاث أوقات نباة رسول الله قم .. الحديث » 
وقال تاج الشريمة يحتمل أن يكرن من الحلول يعني الوجوب > ويحتمل أنيكونمنالحل» 
لأن قبل ارتفاع الشمس لا تحل الصلاة . قلت الصواب ما قاله على ما لا يخفى ( بارتفاع 
التمس ) ارتفاعها عند ابيضاضها»وذكر في الحبط أن أول وقتما حين تبيض الشمس » 
وآخر وقتما حين نزوها . وقي المنابسع فاذا صلمت الصلاة بارتفاع الشمس بريد به إذا 
حل الوقت باللمباح للصلاة وذلك إذا ار تفمت الشمس وابمض * وبه قال مالك وأحمدهرح» 
وأكثر أهل العم . وقال الشافمي « رح » أول وقتها طاوع الشمس > ويستحب تأخيرها 
قدر رمح ( دخل وقتها إلى الزوال ) أى إلى زوال الشمس عن كبد السماء . 
( وإذا زالت الشمس خرج وقتها لآن النبي ب كان يصلي العبد والشمس على قيد 
رمح أو رحن ) قال الزيلعي هذا حديث غريب » وقال السروجي قال شمس الدين 
سبط بن الحورشي متفق عليه . وروى أبو داود ثنا أحمدينحتبل ثنا أبو المغيرة ثناصفوان 
ثنا يزيد بن جبير السرخسي قال خبرج عبد الله بن نسر صاحب الني برثي معالناس فييوم 
عمد الفطر أو أضحي فأتكر إبطاء الامام وقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين 
:التسبمح أى وقت جواز التسبيح أى صلاة الجعة وهي صلاة الضحى . قوله - على قيبد 
ارمح.- بكسر القاف وسكون الباء » يقال بينها قبد رمح وقاد رمح > أى قدره . 
( وما شهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج إلى المصلى من الغد ) هذا دليل خروج 
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ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكير في الأولىللافتتاح وثلاثا بعدها » 
3 يقرأ الفاتحة وسورة ويكير تكبيرة ير كع يها 


وهت صلاة العمد بزوال الشمس » ببانه أنه فته أمر بالخروج إل المصلى من الغد بعد 
شادة الشهود > ولو جاز الأداء بعد الزوال ل يكن للتأخير معنى > إذ لا يحوز تأخيرها 
بدون العذر السماوى » ولا عذر . ها هنا يحوز التأخير سوى آنه خرج الوقت والضميرفي 
- شهدوا - يرجع الى الر كب الذين جاءو! إلى الني لق وشهدوا برؤية الملال في الوم 
المكمل للثلاثين من رمضان بعد الزوال » فعند ذلك أمر عإستهد باروج من الفد .. إلى 
آخر ما ذكراه الآن . 

وأصل الحديث ما رواه أبو داوذ والنسائي وابن ماجة واللفظ لابن ماجة من حديث 
أبي بشر جعمر بن وحيشة عن أبي عير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب 
رسول الله عق قالوا أي علينا هلال شوال » فأصبحنا صاما › فجاء رڪب من آخر 
النبار فشهدوا عند رسول الله مرم أنهم رأوا الملال بالأمس » فأمر رسول الله لقم أن 
يفطروا وأن يخرجوا إلى عبدم من الغد » ويهذه اللفظة رواه الدارقطني في سننه» وقال 
إسناده حسن » ولفظ أبي داود والنسائي أن ر كبا جاءوا إلى الني ممتي يشهدون أنهم 
رأوا الملال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدا إلى مصلام . 

( ويصلي الامام بالناس ر كمتين ) أى يصلي الامام صلاة العيد بالناسر كعتين(يكبر 
في الأولى للافتتاح ) أى يكبر في الر كمة الأولى لأجل الافتتاح > وهي تكبيرة الإحرام 
( وثلاثا بعدها ) أى يكبر ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإفتتاح » ولكن بعد الثنباء 
والتعوذ وبرفع يديه في كل تكبيرة ( ثم يقرأ الفاتحة ) أى بعدالفراغ منالتكبيرا تالثلاث 
يقرأ فاتحة الكتاب ( وسورة سعها ) أى ويقرأ سورة مع الفاتحة أو آية طويلة أو ثلاث 
آيات قصيرة ( ويكبر تكبيرة ) أى بعد الفراغ من القراءة يكبر تتكبيرة واحدة لأجل 
الركوع وهو معنى قوله ( يرك بها ) أنى بهذه التكبيرة وهذه الجلة في تح ل النصب» لأنها 
صفة لقوله - تكبيرة - فتكون التكبيرات الزوائد في هذه الركعة ثلاث تكبيراتقبل 
القراءة » ومع تكبيرات الإفتتاح وتكبيرة الركوع خمسة . 
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ثم يبتدىء في الركعة الثانية بالقراءة ثم يكير ثلاثاً بعدها وكير 
رابعة ير كع بها ء وهذا قول ان مسعود « رض » وهو قولنا . 


( ثم يبتدىء في الر كعة الثانية بالقراءة ) کا في سائر الصلوات (ثم يكبر ثلاث بعدها) 
أي ثم يكبر ثلاث تكبيرات بعد الصلاة ( ويكبر الرابعة ) أي يكبر تكبيرة رابعة بعد 
التكبيرات الثلاث لأجل الركوع» وهو معنى قوله (يركع بها) أي ببذه التكبيرة الرابعة 
في الر كعة الثانبة أيضاً الزوائد ثلاث تكبيرات كا في الأولى » فالجماة ست تكبيرات 


زوائد ولا برفم يديه في تكبير الر کوع ( وهذا قول عبد الل بن مسعود « رض ») أى - 


وهذا الذى ذكرن بالكمفية المذكورة قول عبد الله بن مسعود »> وبقوله قال أبو و 
الأشعرى وحذيفة بن الان وعقبة بن عامر وابن الزبير وأبو مسعود البدرى والحسن 
البصرى ومحمد بن سمرين والثورى وعاماء الكوفة » وهو رواية عن أحمد وهو رواية 
عن ابن عباس « رض ©». ْ 

وهو قول ابن مسعود هذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا هشم انا جالد ع نالشمبي 


عن مسر وق قال كان عبد الله بن مسعود ه رض » بعامنا التكبمر في العبدينتسمتكبيواته : 


خمس في الأولى وأربع الآخرة ويوالي بينالقراءتين في الأولىتكبيرةالافتتاحوالتكبيواته 
الزوائد وتكبيرة الركوع والأربع في الر كعة الأخمرة التكبيرات الثلاث الزوائد 
وتكترة الركوع: 

.0 وروى #مد بن الحسن في كتاب الآثر أن أب حنيفة « رح » عن حماد بن أبي سليان 
عن ابر اهم النخمي عن عبد الله بن مسعود أنه كان قاعداً في مسجد الكوفة ومع هحذيفة 
ابن المان وأبو موسى الاشعرى فخرج عليه الوليد بن عقبة بنأبي حفبظ وهو سرالكوفة 
يومئذ » فقال إن غداً عيدك فكيف أصنع » فقال أخبر ياأباعبدالر من › فأمرهعيد الله 
ابن الزبير أن نصلي بغير أذان ولا إقامة وأن يكبر في الاولى خمسا وفي الثانية أريعاً 
وأن:دء الي بين القراءتين وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته . 

( وهو مدهينا ) أى قول ابن مسعود مذهبنا » وهو مذهب جماعة من الصحابة 
. والتابعین على ما ذكرناه آنفاً . 


۱۲۹ 


وقال ابن عباس « رض » يكير في الأولى للافتتاح وخمصاً بعدها » 
وفي الثانية يكبر خمساً ثم يقرأ وفي رواية يكير أربعاً . 


( وقال ابن عباس رضي الله عنه يكبر في الأولى للافتتاح ) أي يكبر فيالر كعةالأولى 
لأجل الإفتتاح » وهي تكبيرة الإحرام ( وخمسا يعدها ) أي ويكير خمس تكبيرات 
أخرى بعد تكبير الإفتتاح ( وني الثانية يكبر خا ) أي يكبر في الركمة الثانية خمس 
تكبيرات ( ثم يقرأ ) أي بعد التكبيرات الهس يشرع في قراءة القرآن »> فتكون الج 
. ثلائة عشر تكبيرات » سبعة في الأولى الزوائدخمسة »والثنتانتكبيرةالإفتتاح والر كوع» 
وفي الركعة الثانية خ.س تكبيرات زوائد > واحدة أصلية » فاجملة ثلاثة عثسر » ثلاثة 
أصليات وعشر زوائد » فالخلاف بين قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم في 
موضعين > أحدحهما في عدد تكبيرات الزوائد » فعند ابن مسعود ست » وعند ابن عباس 
عثسر » والآخر ان تككبيرات الزوائد عند ابن مسعود بعد القراءة > وعند ابن 
عباس « رض » قبلها . 

وهذه الرواية عن ابن عباس رواها ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا يزيد بن هارون ثنا 
حميد عن عمار بن أبي عمار أن ابن عباس « رض » كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة » سبعاً 
في الأولى وخمسا في الثانية . 1 

( وفي رواية يكبر أربعاً ( أي في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنها 
أنه يكبر أربع تكبيرات في الر كمة الثانية فتكون الم اثني عشر تكبيرة » منها سبعة 
في الأولى وهي تكبيرة الإحرام » وخمس بعدها الزوائد وتككبيرة الركوع وأربع في 
'الركعة الآخرى زوائد وواحدة أصلية » فاجلة ثنتي عشرة ٠‏ 

وعن أبن عباس « رض » في رواية أخرى يكبر في العيدين تسعا تسعاويروى ذلكُعن 
المفيرة وأنس وسعيد بن المسيب والنخعي > وعن ابن عباس أيضا أنه يكبر في عيد الفطر 
ثلاث عثسر تكبيرة » سبع في الأولى منهن تكبيرة الإفتناح وتكبيرة الر كوع » وست في 
الثانية منهن تكبيرة الر كوع قبل القراءة وواحدة بغيرها » وعن ابن عباس أيضا في 
رواية أخرى أنه تسم يوم الفطر ووم الأضحى » وإحدى عشرة وثلاث عشرة . 
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وعنه أيضا كذهبنا رواه ابن أي شيبة في مصنفه » حدثنا هشم آإ طالد الحداه عن 
عبد الله بن الحارث قال صلى ابن عباس يوم عبد فكبر تسع تككبيرات » خسا في الأول 
وأريعاً في الآخر ة ووالى بين القراءتين » ورواه عبد الرزاق أيضا.في مصنقه وزاهقبه . 
ونقل المغيرة بن شعبة مثل ذلك . 

وها هنا مسائل أخرى : ٠‏ 

الأول : يكير في الأولى ستا وي الثانبة خمسا ويقرأ فيهها بعد التكثبير» وهو مذهب 
للزهري والأوزاعي ومالك وأبو ثور وأحمد في ظاهر قوله . 

الثاني : يكبر في الآولى خمسا وي الثانئة ثلاث سوى تكبير في الركوع » قاله 
الحسن البصري . 

الثالث : يكبر في الآولى أربعاً غير تكبيرة الصلاة» وقي الثانية ثلاث يعد القراءةسب . 
تكبيرة الر كوع > وهو مذهب جاير بن عبد الله « رض  »‏ 

الرابع : يكبر ثلاثاً في الأولى سوى تكبيرة الإفتتاح ثم يقرأ في الثانية بعد المراءة ثم 
يكبر لار كوع > وهو رواية عن الحسن البصري . 

الخامس : التفرقة بين الفطر والأضحى ؛ وهي أن يكبر في الفطر تككبيرة الإفتتاح ثم 
يقرأ ثم كبر خمسا بر كع بآخرهن ثم يقوم فيقرأ ثم يك إن خمسا ثم پر کع بآخرهن » 
وتقدم القراءة على التكبيرات . وفي الأضحى يكبر خمسا غير تكبيرة الافتتاح » ثم يقرأ 
ثم يكير ثنتين بر كع بإحداهما ثم يقوم فمقرأ ثم يكبر ثنتين يركع بإحداهما وهو مذهب 
علي بن ابي طالب › وبه قال شريك بن عبد الله وابن جني . 

السادس : عن علي أيضاً في روائة يكبر إحدى عشر تكبيرة في الفطر والأضحىجعاً 
ثلاث أصليات ومان زوائد ثلاث في الأولى واثنتان في الآخرى . 

للئامن ١”‏ : كبر تكبيرتين ثم يقرأ » وكذا في الثانية وقي الفطر كقول أصحاينا » 


. لم يذكر المسألة السابعة . اه مصححه‎ )١( 
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وهو مذهب حى بن أحمد . 

التاسع : ليس فيه شيء موقت »> وهو مذهب حماد بن أبي سليان شيخ أبي حنيفة . 

العاشر : يأخذ بأي هذه التكبيرات شاء وهو مذهب ابن أبي ليلى » ورواية 
عن أبي يوسف . 

الحادي عشر : يكبر خمس عشرة تكبيرة » ثلاث أصليات واثنتا عشرة تكبيرة 
زائدة في ركعة » ست منها وهو مذهب أبي بكر الصديق « رض » . 

الثاني عشر : عن أبي بكر أيضا يكبر ست عشرة تكبيرة » ثلاث أصليات» وثلاث 
عشرة زوائد » سبع في الأولى وست في الثانية . 

وقد ذكرن عن ابن عباس « رض » ست روايات فتصير الملة كانية عشر قولاً ؛ ومع 
قول أصحاينا تسعة عشر قوللا » ثم الاختلاف محمول على أن كل ذلك فعله رسو لا زد 
في الأحوال الختلفة > لأن القياس لما لم يدل حمل على أن كل واحد من الصحاية «رض» روى 
قوله عن رسول الله تید وکل واحد من التابعين روى قوله عن ضحابي « رض » إلا أن 
أصحابنا رنجحوا قول ابن مسعود لوجوه : 

الأول : هو كون جماعة من الصحابة مع ابن مسعود « رض » فيا ذهب اليه على 
ما دكرتاء . 

الثاني : لما روى أبو داود في سننه مسنداً إلى مكحول »> قال أخبرني أبوعائشة حابس 
لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن المان كيف كارن 
رسول الله يلت يكبر في الأضحى والفطر » فقال أبو موسى كان يكبر اربعم تكبيرات 
على الجنائز فقال حذيفة صدق فق ال أبو موسى حكذلك كنت أكبر في البصره حيث 
كنت عليهم . 1 

وقال أبو عائشة وأبا حامد سفيان بن العاص وروا آحمدأيضا في مسنده. قوله-تكبيرة 
على الجنائز - أي التكبيرة على الجنائز » واستدل به ابن الجوزي في التحقيق لأصحاينا 
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ثم أعله بعبد الرحمن ين ثوبان الذى في سنده فقال قال اين معين وهو ضعبف » وقال أحمد 
م يكن بالقوي وأحاديثه متأكد . وقي التنقء عبد الرحمن بن ثوبان وثقه غير واحد . ' 
وقال ابن معين ليس به بأس » ولكن أب عائشة قال ابن حزم فيه مجبول > وقال ابن 
القطان لا نعرف حاله . قلت أبو داود أخرج له وسكت عنه » وأدنى المرتبة أن 
يكون حديثه سنا . 

فان قلت قال البيبقي خولف وأنه في موضمين في رفمه » وفي جواب أبي موسى 
والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك » وم يسنده إلى النبي بإ . قلت 
سكوت أبو داود يدل على أنه مرفوع + لأن مذهب الحققين أنالحم لارافع لأنه زاد وأما 
جواب أبي موسى فيحمل أنه قازب مع ابن مسعود فأسند الأمر اليه مرة » وكان عدة 
حديث فيه عن الني برل فذكره مرة أخرى . 

وقال أبو بكر الرازي حديث الطحاوي مسنداً إلى الني مَك أنه صلى يوم و كير 
أربعا أقبل بوجبه حين انصرف » فقال أتسهو كتكميرة الجنائز » وأشار باصبعه» وقبض 
إبهامه وفبه قبول وفعل وإشارة إلى أصل وتأكيد ؛ والآخر به أولى » وأراد بالأربع 
أربع تكبيرات متوالىة . ش 

فان قلت ما تقول فيا أخرجه الترمذي وابن مانجة عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف اازني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف المزني أن رسول الله مَل كبر في العبدينفي 
الأولى سبعا قبل القراءة > وفي الآخرة خمسا قبل القراءة . قال الترمذي حديث حسن 
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب . وقال في علله الكبرى سألت محمداً عن هذا 
الحديث فقال لبس في هذا الباب شيء أصح »2 وبه أقول . قلت قال ابن القطان في 
ش كتابه هذا ليس بصريح في الصحيح » فقوله ‏ ليس في هذا الاب شيء أصح منه - 
يبنى أقل ضعفا » وقوله - وبه أقول - يحتمل أت يكون من كلام الترمذي» أي أا أقول 
آنا محمد الحديث أن ما في الباب » قال ونحن وإن خرجنا من ظاهر اللفظ » ولكن كثير 
ابن عبد الله متروك قال أحمد لا يساوي شيئا وضرب على حديثه في المسند ول يحدث به» 
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ويه قال ابن معان لبس حديثه بشيء . وقال أبو ذرعة واهي الحديث . وقال الشاقميهو 
ر كن من أركان الكذب . وقال ابن حبان يروي عن أيه عن جده نسخة موضوعة لاحل 
ذكرها في الكتب إلا على سبيل التعجب . 

وقال ابن ماجة في كتابه العم المشبور ولم حسن الترمذي في كتايه من أحاديث 
موضوعة وأسانيد واهية منها هذا الحديث » فان الحسن عندم ما تزل عن درجة الصحمح 
وم برد علمه إلا من كلامه » فانه قال في علل التي في كتايه الجامع والحديث الحسن عتدة 
ما روي من غير وجه > ول يكن اذا ولا في إسناده منيتهم بالكذب . 

الوجه الثالث : ان قول ابن مسعود لم يضطرب وقد ساعده جماعة من الصحاية الذي 
ذكرناهم » وفي قول غيره اضطراب لصار الأخذ بقوله أولى على أنه قد تقل عن أحمد أنه 
ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحبح » قال أبو بكر بن المولى لم يثيت 
في التكبير شيء . 

فان قلت ذكر البسمقي في سننه أحاديث نحتجا بها لمذهب امامه وصحح يعضها ول 
يتعرض بالضعيف »> منها حديث عائشة « رض » . قلت كان النبي لر يكير في العبدين 
في الأولى بتسع تكبيرات > وفي الثانية يخمس قبل القراءة سوى تككبيرتي الر كوع > 
رواه أبو داود وابن ماجة . ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاصقال قال النبي ر 
التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الثانبة والقراءة بعد كلتيها » رواءأيوداود 
وابن ماجة والدارقطني . 

ومنها حديث عمرو بن عوف المزني وقد ذكرتاه الآن . ومنما حديث عبد الرحمن بن 
سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله ق قال -حدثني أبي عن أبيه أن النبي روت کان 
. يسكبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة > وفي الثانية خما قبل القراءة > 
رواه ابن ماجة . 

ومنها حديث عيد الله بن عمد بن عبار عن أبيه عن جده قال کان رسول الله ی 
يكر في العبدين في .الأول سسع تكبيرات وفي الأخرى خمسا » رواه الدارقطني . 


۱۳۲ 


المذهب فالقول الأول 


ومنها حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول التي التكبير في العبدين في الاولى سبع 
تكبيرات وفي الاخرى خمس تكبيرات » رواه الدارقطني أيضا . 

قلت حديث عائشة رضي الله عنما في سننه عن عبد الله بن سمة وأمرهظاهر. وقال 
الدارقطني في علله فيه اضطراب » وحديث عبد الله بن مرو بن العاص ضعفه جماعة 
منهم ابن معين . 

فان قلت صححه البخاري والنووي . قلت فمه عسد الله بن عبد ال رحمنالطائفى وقد 
ضعفه أحمد وضعفه ابن الجوزى أيضا > وذكره في الضعفاء والمترو كين مم كونه موافقا 
لمذهبه > وحديث مرو بن عوف ذكرتا حاله عن قريب . وحديث مؤذن رسول انه ر 
وحديث عبد الله بن محمد بن عمار ضعفه أحمد به » وقال ابن معين لىس بشیء . وحديث 
عبد الله بن عمر فيه الفرح بن فضالة » قال البخارى وهو ذاهب الحديث . ٠‏ 

الوجه الرابع : في قول ابن مسعود فرجح لانه أثبت ولا تردد فيه ولا اضطرابولان 
قوله يبقى الزيادة وأقوال غيره . قلت والنفى موافق القياس > إذ القياس على غيرها من 
الصاوات ينفى إدخال زيادة الاذكار فيها » والاثبات يخالفه » وإذا ترجح قوله فى العدد 
ترجح فى الموضم > إذ الرواية واحدة . 
٠‏ ( وظبر سمل العامة اليوم بقول عبد اللهبنعباسلأمربينه الخلفاء ) أى ظبر عمل الناس 
كافة بقول ابن عباس لاجل أن ببنه الخلفاء لما انتقلت إليهم الخلافة أمروا الناس بالعمل في 
التكبيرات بقول جدم وليتولى مناشيرم ذلك . وعن هذا صلى أبو يوسف بالنساس حين 
قدم بغداد صلاة العيد و كبر تكبير ابن عباس » فانه صلى خلفه هارون الرشد وأمره 
بذلك » و كذلك روي عن محمد « رح » وذلك لان المسألة مجتهد فيها وطاعة الامام فا 
لبس فبه معصية واجبة » وهذا لبس بمعصية » لانه قول بعض الصحابة . 

( فأما المذهب فالقول الاول ) أي فأما مذهب أصحابنا فالقول. الاول » وهو قول 


۱۴۲ 


لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعبود فإن الأخذٍ بالأقل أولى ثم 
التكبيرات من أعلام الدين حتى يجبر ببا فكان الأصل فيه الجبع» وفي 
الركعة الأولى يجب إلحاقما بتكبيرة الإفتتاح لقوتهأ من حيث 
الفرضية والسبق » وفي الثانية لم يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجب 
الضم البباء والشافعي «رح» أخذ بقول ابن عباس « رض » 
إلا أنه حمل المروي كله على الزوائد فصارت التكبيرات عنده خمسة 


عشر أو ستة عشر . 


عبد الله بن مسعود وهو مذهب جاعة من الصحابة والتابعين على ما ذ كرةا (لان التكبير) 
غير تكبير الافتتاح والتكبيرات التي يتخلل فى الصلاة . ١‏ 

( ورفع الايدي ) فى الصلاة ( خلاف المعهود » فكان الاخذ بالاقل أولى ) أي أقل 
التكببرات وهى الست الزوائد أولى » لان الاخبار تواترت فيه » فبكون ثبوته بيقين 
( ثم التكبيرات من أعلام الدين حت يجهر بها ) فكان كتكبيرة الافتتاح » وإنما أنث 
الضمبر بتأويل التكبير ( فكان الاصل فبه المع ) أي فكان الاصل فى التكبير الزوائد 
المع مع التكبير الاصلى لان الجنسية عل الفم ( وفى الركمة الاولى يجب إلحاقها 
بتكبمرة الافتتاح لقوتها من حيث الفرضية والسبق ) تقريره أن تكبيرات العيد لم تؤخر 
فى الركعة الارلى عن القراءة إلحاقاً لما بتكميرة الر كوع » کا هو قول على رضى الله عنه 
بل قدمت على القراءة إلحاقا ما بتكبيرة الافتتاح » لان تكبيرة الافتتاح أقوى من حيث 
أنها فرص > ومن حبث أنها سابقة . 

( وفي الثانئة ) أي وني الركغة الثانية (م يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجبالضماليما) 
لوحود الجنسية ( والشافعي رحمه الله أخذ بقول ابن عبامن « رض » ) وهوالاً كثراحتياطاً 
( إلا أنه حمل ) التكبير ( المروي كله من الزوائد ) إلا أن الشافمي « رح »حمل التكبير 
المروي كل على التكبيرات الزوائد ( فصارت التكميرات عنده خمسة عشر أوستةعشر ) 


۱۳۴۳ 


قال ويرفح يديه في تكبيرات العيدين 

كك ا االو وا ا 
لآن الزواتد لما كانت عنده ثلاثة عشر أو ثنتاعشرة » وضمت إلى الأصلمات وهي ثلاثة » 
تكييرة الإقتتاح وتكبيرة الر كوع في الر كعتين تصير الكل سئة عشر » والمراد بالمروي 
هو الذي روي عن ابن عباس لأنه روي عنه سسع أو .خمس فهي مع تكبيرةالإفتتاح وتكبير 
في الر كوح ست عشرة تكبيرة » واعترض وى المصنف بأنالمراد بالمروي إن كان ماذكره 
قبا مضى من قوله . ٠‏ ْ 

وقال ابن عباس يكبر في الأولى للافتتاح أن لا تحيء التكبيرات هذا المقدار » لأن 
الزوائد فبه عشرة أو تسعة » وبالأصليات يكون ثلاث عشرة أو ثنتي عشرة » وإن كان 
غير ما ذكره يكون ي كلامة القباس » وتعقيد يعلو قدره عن ذلك . 

وجيب عنه يأن ابن عباس روي عنه روايتان أحدهها أنه يكبر في العبدين ثلائة 
عشر تكبيرة » » والآخرى أنه يكبر بثنتي عشر تكبيرة » ففسر عاماؤن روايته بان هذا 
ذلك إغا هو يإضافة الأصليات لأنها ثلاث > تكبيرة ة الإفتتاح وتككبير في الركوع في 
الر كعتين » فإذا أضفت إلى خمسة وخمسة كانت ثلاث عشرة » » وإذا أضفت إلى خمسة 
وأربعة كانت ت ني عشرة - قلت ظهبر من تفسير عامائنا روايتي ابن عباس إن عم لاليوموقع 
عليه لا على تفسير الشافعي « رح » > فعلى هذا قول من قال العمل اليوم في التكبير ات على 
مذهب الشاقعي « رح » غير مستقم » ولمذا قال المصنف وظبر عمل العامة اليوم بقولاين 
عباس رضي الله عنها . 

وقي المحمط ثم اعاموا برواية الزيادة في عبد الفطر » وبرواية النقصان في عرد الأضحى 
ليكوت علا بالروايتين > وإغا اختاروا النقصان في عبد الأضحى لامتعجال الناس,القرابين 
قبه » وق الميسوط عن أبي حشسفة « رح »أنه سكت بين كل تكبيرتينبقدرثلاث تسبمحات » 
لأن صلاة العبد تقام يجمع عظم » فاو والى بين التككبيرات يشبه على من كانتاويا عنالإمام 
والاشقباه يزول هذا القدر من الكثر ».ثم قال هذا القدر ليس بلازم » بل يختلفٍ ذلك 
بكثرة الزحام وقلته . 

( قال ويرقع يديه في تكبيرات العيدين ) وبه قال الشافعي وأحمد وهو مذهب عطاء 
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. يريد به ماسوى التكبير في الركوع كقوله لا لاترفع الأيدي 
إلا في سبع مواطن » وذكر من جملتها تكبيرات الاعيأد » وعن أي 
يوسف « رح» أنه لايرفع والحجة عليه ما رويتاه . 


والأوزاعي » وقال الثوري وابن أبي لبلى ومالك لا برقع » وهو مذهب الظاهرية أيضاً . 
وقال الامام حميد الدين الضرير روي عن أبي يوسف رواية شاذة أنه لا يرفم يديه في 
تكبيرات العبد قلت هذه ليست برواية شاذة » فإن الكرخي قال في ختصره ه » قال أبو 
حنيفة ومحمد يرفع يديه في التكبيرات الزوائد في العيدين وقال ابن أبي ليلى لا يرفعيديه» 
وهو قول أبي يوسف »> وكذا ذكر القدوري في شرح ختصر الكرخي وأبو بكر الرازي 
وأبو نصر البغدادي وصاحب التحفة والحاكم الشبي د في مختصر الكافي عن أبي يوسف 
كذلك » ومع نقل هذه الأئمة الثقات عن أبي يوسف عدم رفع البدين فيها كيف 
تكون شاذة . 

( وبريد به ما سوى التكبير في الركوع ) أي بريد القدوري برفع اليدين فيا سوى 
تكبيرتي الركوع » لأن تكبير الر كوع لا ترفع فيه الأيدي عندة . 

فإن قات قد قلتم أن تكبيرة الركوع في الر كعة الثانبة واجبة إلحاقا لها بأخواتهاءفبلا 
٠‏ قلتم ترفع اليد إلحاقاً لها بتكبيرات العيدين . قلت القول بوجوب تكبيرة الركوع نوع 
احتياط » بخلاف القول بالرفع » فإنه عمل على خلاف القياس فلا يتحقتقى يها . 

( كقوله ستيه لا ترفم الأيدي إلا في سبع مواطن ) قدم الكلام في هذا الحديث في 
باب صفة الصلاة مستوفى » وإنما قال في سبع مواطن بتأويل البقاع ( وذكر من جملتها 
تكبيرات الأعياد ) أي ذكر في الحديث من جملة السبع المواطن تكبيرات العيدين . 

( وعن أبي يوسف أنه لا يرفم ) أي روي عن أبي بوسف أنه لا ترفعاليدفيتكبيرات 
العبد » رواها عنه أبو عصمة . 

( والحجة عليه ماروي 'ه) أي الحجة على أبي يوسف ما رويناه » وهو الحديث 
المذڪور . 


باينا 


فان قلت استدل أبو يوسف ومن ذهب إلى ما ذهب البه بعموم قوله عزستد قال راک , 
رافع أيديم كأذناب خيل مين اسكنوا في الصلاة » ويحديث البراء أنه علس رفع يديه ' 
عند الافتتاح ثم لا برفع > ولآن السنه رفع يديه عند الاقتتاح» وهذه التكبيرات ما لا 
يفتتح بها » ألا ترى أن تكبيرة الر كوع فيها ولا رفم المها وهي أصلية » ففي الزوائد 
أولى > قلت القاس متروك بالآثر > والحديث ليس على عمومه بالاتفاق » وحديث البراء 
يحتمل عدم الرفع في غير صلاة العيد » والحديث محم » فكان أولى لا خلاف أنه يأقيبالثناء 
بعد الافتتاح قبل القراءة » فبقدم على الزوائد . 

وقال محمد وأبو حنيفة « رح » في رواية والشافعي وأحمد «رح» يأقي به بعد الزوائد 
عند افتتاح القراءة » وعند مالك لا يعود » ولا برد في الميسوط لا ذكر بين التكميرات 
مسنون ولا مستحب لأنه لم ينقل » وبه قال الكرخي التسبمح أولى » ذكره في القنبة» 
وقال الشافعي « رح » بحمد ولل بين كل تكبيرتين مقدار آية لا طويلة ولا قصيرة > ولو 
قال الله أ كبر كبيراً والمد لله كثيراً وسبحان الله وتحمده بكرة وأصملاً فحسن » وقد 
روي عن ابن مسعود نحوه أدرك الامام وقد كبر بعض التكبيرات يتابعه وفها أدرك 
وبقضي ما فاته في الحال ثم تابسع إمامه > وبه قال الشافمي « رح » في القديم ومالك 
وأحمد . وقال في الجديد لا يقضي ما فاته » ولو أدرك بعد الفراغ من التكبيرات لا يأتي 
في الجديد وفي القديم بأتي بها ثم يفعل بالقراءة كذلك فى تتمتهم > ولو أدر كدفى القراءة 
كبر على رأي نفسه > وكذا لو أدرك فى الركوع ولم يخف فوته يأتي بها عند أبى حنيفة 
« رح » وحمد خلافا لأبى يوسف والشافعى « رح » وأحمد . 

ولو كبر بعد الفاتحة قبل السورة ويعيد الفاتحة والمسبوق بر كمة يكبر فعا مضى على 
رأي نفسه كالمنفرد واللاحق يتبع رأي الامام فما » ولو قرأ لإ سبح امم ربك الأعلى ي 
والغاشة تبر كا بقراءة الني جر فحسن » كذا فى المبسوط > وعد الشافعى « رح » 
يستحب أن يقرأ فى زمان الأولى سورة ‏ ن - وفى الثانية اقتربت الساعة ٠‏ وقال 
مالك وأحمد يقرأ بسبح والغاشية تكبيرات العبد واجبة حتى يحب السهو بتركها » وعتد 


هن 


قال ويخطن بعد الصلاة الخطبتين 


الشاقمى لا سهو عليه يتايع الامام فى التكبير من الامام » فان كان يسمع من المنادي فلا 
ينبغى أن يدع شيئا وإن كثرت . 

( قال ويخطب بعد الصلاة خطبتين ) يا فى الجعة > لكنها تخالف خطبة الجمدة من 
وجبين > أحدها أن الجمعة لا تجوز بلا خطبة » يخلاف الحبد » والثاني أنها: فى الجممة 
متقدمة على الصلاة > خلاف العمد > ولو قدمما فى العبد أيضا جاز » ولا تعاد الخطبة بعد 
الصلاة وبتقدم الصلاة على الخطبة . قال أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والمفيرة 
وابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم » وهو قول الثوري والأوزاعى والشافعىو أ حمد 
وأبو ثور وإسجاق وجمهور أهل العلل » وعن عثمان « رض » أنه لما كثر الناس خطب قبل 
الصلاة » ومثله عن ابن الزبير ومروان بن الحم » ذكر ذلك ابن المنذر فى الاشراق» قال 
أبو بكر بن العربى هذا غلط من عثمان « رض » وفى المفيد عن الزهري أول من أحدث 
الخطبة قمل الصلاة معاوية . وفى المحمط والخطبة فمها سنة » وهى بعد الصلاة . 

وفى الذخيرة يحوز تر کہا ويغيرها عن لما » ويحوز قاعداً كا فمله الني لث على ناقته 
العصباء والراكب قاعد » وذكر ركن الدين الصيادي أن الكلام لا يكره عند هذه 
الخطبة . وفى السامع فيشترط بصلاة العيد ما يشترط للجمعة الخطبة > فانها سنة فيها . 
- وفى الولوالجى شروط العيد مثل شروط الجمعة فى المصر © والقوم والسلطان والوقت إلا 

الخطبة » وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال لما قضى رسول الله يلقع الصلاة > قال انا 

نخطب » فمن أحب أن يذهب قليذهب > رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة » وهذا 
دلنل على أن الخطية فيها سنة > ولو كانت واجبة لوجب الجلوس لها وإسماعبا . 

وفى الذخيرة ولا يخرج المنبر يوم العبد » وذكر شيخ الاسلام فى شرحهأن فى زماننا 
لايأس باخراجه » قال و كره بعضهم بناءه فى الجبانة > وهذا إنكاره يقول مخطب الامام 
يخطب الإمامقائاً على الأرض أوعلدابتةوليكرهه آخرون. وني جم النوازل یبدا بالتحميد ف 
خطبة الجمعة والاستسقاء والنكاح » وبالتكبيرات فى خطبة العبدين ويستحب أن يفتتح 
الخطبة الأولى بتسع قكبيرات > وني الثانبة سبع » وبه قال الشافعي « رح » وقي النتفٍ 


۷ 


فبذلك ورد النقل المستفيض ويعل الناسفيبا صدقة الفطر و a‏ 


التوارث في الخطبة افتتاحها بالتكبيرات ويكبر حين أن ينزل من المنبر أربعة عشر» وإذا 
صعد المنبر لا يحلس عندتا وعند بعض أصحاب الشافعي « رح » ؛ وفي رواية عن مالك 
أن الجلوس لانتظار الموذن أن يفرغ من الأذان والأذان غبر مشروع في العيد فلا حاجة إلى 
الجلوس > وقال بعض أصحاب الشافعي « رح » ومالك في رواية مجلس كا في الجمعة . 

( فبذلك ورد النقل المستفيض ) أى يخطبتين بعد الصلاة ورد النقل الشائم » فروى 
البخارى عن افع عن أبن عمر قال كان رسول الله ر ثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهها 
يصاون العيد قبل الخطبة > وأخرج الطحاوى ومسل أيضاً عن عطاء هو ابن أبي رباح عن 
جابر بن عبد الله قال قام الني َه يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة » ثم خطب .. 
الحديث > رواه البخارى ومسل أيضا قال شبدت العبد مع رسول الله فم وأبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم فانهم كانوا يصلون العيد قبل الخطبة . 

وأخرج الجماعة إلا البخارى عن طارق بن شاب عن أبي سعيد الخدرى يأن رسول 
الله وه كان يخرج يوم الاضحى ويوم الفطر فيبداً بالصلاة .. الحديث ؛وأخرج ابن ماجة 
عن جابر قال خرج رسول الله ْف يوم الفطر أو الاضحى فخطب قائً قعد قعدة ثم قام. 
وقال النووى في الخلاصة وروي عن ابن مسعود أنه قال السنة أن يخطب في العم دين 
خطبتين يفصل بينها يحلوس خفيف غير متصل > ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء»ولكن 
المعتمد فيه القباس على الجمعة . 

( ويعلم الناس فيها ) أى ويعلم الخطبب في خطبة عبد الفطر ( صدقة الفطر ) انها 
واجبة ( وأحكامها ) أى ويعل أيضا أحكام صدقة الفطر كيف يخرج» وم نأى شيءيخرج» 
وم يخرج > وفي أي وقت يخرج »> وغير ذلك مما يتعلق بها ( لانها شرعت لاجله ) أى 
لان خطبة صلاة عبد الفطر شرعت لاجل تعلم أحكام صدقة الفطر » والضمير في لاجله 
يرجع إلى التعلم الذى يدل عليه » قوله ‏ يعم الناس - كا في قوله تعالى ذإ اعدلوا هو 
أقرب للتقوى ‏ 8 المائدة » أى العدل . 


۱۴۸ 


مد سه 
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ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضبا 


( ومن فاتته صلاة العبد مع الامام ل يقضها ) كلمة مع متعلقة بالصلاة لا بقوله فاتته > 
أي فاتت الصلاة عنه با هاعة » وليس معناء فاتت الصلاة عنه وعن الامام » خاصله أدى 
الامام صلاة المد ولم يؤدها هو > وأما إذا فاتت الامام أيضا فائتة يصليها مع الجباعة في 
اليوم الثاني إذا كان الفوات بعذر . وفي جوامع الفقه وقاضي خان إذا تركها بغمر عذر 


| لايقضها أصلا » وبعذر يقضيها في اليوم الثاني في وقتبا ‏ وبهقال الاوزاعي والثوري 


وأحمد وإسحاق وقال اين المنذر وبه أقول » وفي جوامع الفقه العذر مثل أن يظهر آم 
صاوها بعد الزوال في يوم غم » وعلى قول اين شجاع لا جوز في اليوم الثاني > وبه قال 
مالك > فان تركبا في اليوم الثاني يعذر أو بغير عذر لا يصلمها ٠‏ 

وقال الشافمي من فاتته صلاه العيد يصلي وحده كا يصلي مع الإمام » وهذا بناء على أن 
النقرد هل يصلي صلاة المبد » عند لا يصلي > وعنده يصلي . وقال السروجي والشافعي ‏ 


قولان الأصح قضاؤها » فإن أمكن جمعيم في يوم صلى بهم “ وإلا صلاها من الفد > وهو 


فرص قضاء النوافل عنده » وعلى القول الآخر هي الجعة يشترط الجاعة والأريمين ودار 
الإقامة » وفعله من القد إن قلنا إذا لا يصليبا في بقية اليوم > وإلا صلاها في تقسه 
وهو الصحمح عندم . 

وتأخيرها عنه قبل لا يسقط أنه لو قبل إلى آخر الشبر > وقال السروجي في الذي 
يقوته صلاة العبد مع الإمام . لكنه إن أحب أن يصلي إن شاء صلى ر كمتين وت شاء 
أربعا كصلاة الضحى كسائر الأام » ومثله في البدائع > وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
يصلى أربعا » وبه قال أحمد» لكن إن شاء بتسليمة واحدة>وإن شاء بتسليمتين»واستحيه 
الثوري > وعند الأوزاعي يصلي ر كعتين ولا تحبر فيهها بالقراءة ولا يكبر تكبير الإمام . 
وقال إسحاق أن يصلي في الجبانة صلاها ركمتين وإلا صلاها أريعاً . . 

وقال السفناق فإن أحب أن يصلي فالأفضل أن يصلي أريع ركمات لما روي عن 
ابن مسعود أنه قال من فاقته صلاة العبد صلى أربع ر كعات يقرأ في الر كمة الأول سبح 
اسم ريك الأعلى » ١‏ الأعلى » وني الثانية ‏ والشمس وضحاها  ١‏ الشمس » وني اثثالئة 


١و‎ 


. لان الصلاة ببذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد » 
فإن غم الملال وشبدوا عند الإمام برؤية الملال بعد الزوال صلى 


ط واللبل إذا يغشى 4 ١‏ اللبل ؟ وفي الرابمة # والضحى » وروي في ذلك عنالني ف 
وعدا جيل وتاب جز يا ٠‏ كذا في انحط ٠‏ قلت قال ابن المنذر لا يصح فيه حديث أبن 
مسعود رضي الله عله 

(لأن الصلاة بهذه الصفة ) أراد بها التكبيرات الخصوصة بها ( لم تعرف قربة إلا 
بشرائط لا تتم بالمنفرد ) أراد بالشرائط هي الشرائط الخصوصة بهاء نحو الجاعة والسلطان 
. والمصر والمنفرد عاجز عن ذلك ؛ فلا يحب عليه صلواتها . وفي نباية المطلب تصح صلاة 
العبد من المنفرد والمسافر والنساء في الدور وراء الخدور كالنوافل » غير أن الماعة قا 
مستحبة . وقال ابن المنذر يصلمها المسافر ومن لا تحب عليه الجمعة والمرأة في بيتها والعبد 
وهو قول الجسن البصري : وقال الأوزاعي ليس على المسافرصلاة الأضحى ولا الفطر » 
ويه قال مالك وإسحاق وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
| ( فإن غم الال ) بضم الغين المعجمة على ما لم يسم فاعله » معنساه إذا ستره عنهم:غم 
أو غيره فلم ير ( وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال ) من الأمس ( بعد الزوال صلى العمد من 
الغد ) أي صلى إمام العيد من الغد ذكر الطحاوي في شرح الآثر ان هذا قول أبي يوسف 
« رح » وهو أصح قولي الشافمي وأحمد « رح » . وقال أبو حنيفة « رح »إذا فاتفياليوم 
الأول لم يقض » وهو أحد قولي الشافمي « رح » وقول مالك « رح » . 

( لأن هذا تأخير بعذر ) لآن تركبم الصلاة كان لعدم رؤية هلال وهو عذز ( وقد . 
ورد فيه الحديث ) أي والحال أنه قد ورد في الصلاة مي الغد » حمث المذكور عند قوله. 
س ولا شهدوا بالحلال .. الخ - والقبأس في صلاة العيد أرى لا يقضي » لأنها صلاة تختص 
بجباعة كا لحمعة إلا أن القباس ترك فما إذا تركت بعذر للحديث المذكور. » يخلاف القباس 
فبقي ما ترك بلا عذر على أهل القياس فل يحز قضاوها في اليوم الثاني إذا تر كت . 
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فإن حدث عذر بنع من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلبا بعده » لان 

الاصل فبا أن لا تقضى كالنعة إلا أناتركناه بالحديث وقد ورد 

بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذر » ويستحب في أيوم الاضحى أن 

يغتسل ويستاك وبتطيب لما ذكرناه » ويؤخر الاكل حى يفرغ من 

الصلاة لما روي أن النبي طا كان لا يطعم في يوم النحر حتى يرجح 
فيا کل من أضحيته 


( فإن حدث عذر ينع من الصلاة في اليوم الثاني ) الذي هو وقتها عند العذر ( لإيصلبا 
بعده » لأن الأصل فيها ) أي في صلاة العيد ( أن لا تقضى كالجمعة ) فإنه إذا فات وقتها 
لا تقضى وينقلب إلى الظهر ( إلا أن تر كناء ) أي إلا نا تر كنا الأصل الذي هو القياس 
) الحديث ) وهو الحديث المذكور ( وقد ورد ) أي الحديث المذكور ( بالتأخير ) أي 
تأخير صلاة المد ( إلى اليوم الثاني عند العذر ) وعند عدم العذر يقتصى على القياس : 

( ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويستاك ويتطيب لما ذكرة ) وأراد .به عند 
قوله - وكان يغتسل في الع دن - أي كان رسول اله يل ( ويؤخر الأ كل ) بالتصب 
عطفاً على ما قبله » أي يستحب أن يؤخر أكل ( حت يفرغ من الصلاة ) أي من :صلاة 
المد ( لما روي أنه عليه السلام كان لا يطعم في يوم النحر حق برجم فما کل من أضحيته ) 
هذا الحديث رواه عبد الله بن بريدة عن يزيد قال كان رسول الله ر لا يخرج يدم الفطر 
حتى يطعم » ولا.يطعم يوم الأضحى حت يرجع » رواه ابن ماجة والقدمذي وابن حبانفي 
صححه والحام في مستدر که » وزاد الدارقطني وأحمد في مسنده قيا كل من أضحيته › 
وصحح هذه الرواية ابن القطان في كتابه . ۰ 

والناس في هذا اليوم أصناف » الله يستحب أن يكون أول تناو مم من لحومالأضاحي 
التي هي ضيافة الله » فاستحب تأخير الأكل إلى ما بعد الصلاة > وهذا في حتى المصري 6 
أما القروي فإنه يذوق من حين أصبح ولا يسك كا في عيد الفطر » لأن الأضاحي تذبح 
في القري من الاصباح » مخلاف المصر > حيث لا يذبح فيه إلا بعد الفراغ من الصلاة ٠‏ 
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ويتوجه إلى المصلى وهو يكير ء لانه يكب كان يكير في الطريق 

و يصلي ر كعتين كالفطر كذلكنقل ويخطب بعدها خطبتينء لانه كا 

كذلك فعل ويعل الناس فيبما الاضحية وتكبير التشريق لانه مشروع 
الوقت والخطبة مأ شرعت إلا لتعليمه ء 


( ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر ) أي والمحال أنه يكبر طوال الطريق يلا توقف > 
فإذا اتتهى اليه يترك كذا في التحفة > وقي الكاني لا يقطعه حتى يشرع الإمام في الصلاة ٠‏ 

فروع : ولو قال العبد تقبل الله منا ومنك . وقي القنية اختلف الناس قيهولميذكروا 
الكراهة عن أصحابنا » وقال مالك يكره لأنه من فمل الأعاجم . وقال أحمد لا باس 
به لأن أا أمامة الباهلي. وواثة بن الأسقم كان يقولان ذلك . وقال الأوز اعي بدعة وقال 
الحسن حديث » وقال أحمد حديث أبي أمامة جيد » وروي مثله عن ليث ين سعد . 

( لأنه عليه السلام '' يكبر في الطريق ) هذا غريب ولم يعرض اليه أحد من الشراح 
ولكن روى البخاري في الصحمح وقال كان ابن عر وأبو هريرة رضي الله عنم خرجان 
إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس يتكبيرهما ( ويصلي ركمتين كالفطر كذلك 
نقل ) أي جماعة من الصحابة » وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأيو موسى 
الأشعري وحذيفة رضي الله عنهم وآخرون > وقد ذ كرا فيا مضى أحاديث في ذلك 
عن اين عمر وجابر وابن عباس « رض » . 

( ويخطب بعدها خطبتين لأنه مَك كذلك فعل ويعلم الناس قيا الأضحية ) منكونها' 
واجبة أو سنة وما يتعلق بها من أحكامها ( وتكبير التشريق ) أي ويم أيشا كيف 
یکر التشريق ( لأته ) أي لآن كل واحد من الأضحمة وتكيير التشريق أيام الاضحية 
( مشروع الوقت والخطبة ما شرعت إلا لتعليمه ) أى ليعلم مشروع الوقت ومعنى مشروع 
الوقت ان كلا من الاضحة وتكبير التشريق ما يشرع إلا في أيام الاضحى ٠‏ 


. كأن - هامش‎ )١( 
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فان كان عذر ينع من الصلاة في يوم الاضحى صلاها من الغد و بعد 

الغد » ولا يصلببا بعد ذلك لان الصلاة مؤقتة بوقت الاضحية فيتقيد 

يما لكنه مسيء في التأخير من غير عذر تخالفة المنقول والتعريف 
الذي يصنعه الناس ليس بشيء 


(:فان كان عذر ينع من الصلاة في بوم الاضحى صلاها من الغد وبمد الغد ) يعني ثلاثة 
أيام ( ولا يصليها بعد ذلك ) يعني في اليوم الرابع وما بعده ( لان الصلاة مؤقنة بوقت 
الاضحية ) ووقت الاضحمة وهو ثلاثة أيام ( فيتقيد بأيامها لكنهموي. في التأخير بغير 
| عذر مخالفة المنقول )أ أراد بالمنقول أنه عليه السلام صلى عبد الاضحى في اليوم العاشر من 
ذى الحجة » ول يرد :غير ذلك > وقوله لخمالفة المنقول يصح أن يكون جوابا] من سؤال 
مقدر > وهو أن يقول ما كانت الصلاة مؤقتة بؤقت » فاو أخرها بغير عذر فكيفيكون 
مسيئا » فأجاب بقوله لكنه مسيء تخالفة ما نقل عن الني ملع ٠‏ 

( والتعريف الذى يصبنعه الناس ليس بشيء ) التعريف مصدر مبتدأ وخبره قوله 
+ لمس بشيء - وإنما قبد بقوله - الذى يصنعه الناس - لان التعريف يميء لممان للاعلام 
وللتطنب من المرف وهو الريح 2 وإن شاء الضالة والوقوف بعرفات والوقوف يغيرها 
شبها بأهلها » وهذا لمعنى هو المراد ها هنا ما يحيء الآن » وفي المغرب التعريف الحدث 
هو التشببه بأهل عرفة في غير عرفة > وهو أن يخرجوا إلىالصحراء فيدعوا ويتضرعوا. 
وقال الاترازى التمريف في اللغة الوقوف بعرفات . قال الفرزدى : 

إذا ما التقينا بالمصحب من بني صبحة يوم النحر من حيث عرفو 

قلت لبس معنى هذا اللفظ الوقوف بعرفات فقط » وإنما مستعمل في اللغة لمعاف 
كثيرة كا ذكر الآن . قوله ‏ ليس بشيء.- أى لبس بشيء في حم الوقوف كقول محمد 
في الاصل دم السمك ليس بشيء » أى ليس بشيء في حم الدماء » وهذا لانه شيء 
حقيقة لكوته موجوداً » إلا أنه م يكن معتبر » نفي عنه اسم الشيء ويقال ليس بشيء 
معتبر يعني غير مسنون ولا مستحب يتعلق به الثواب » وسئل مالك عن ذلك قال إنما 
مفاتيح هذه الاشاء البدع . ٠‏ 


14۳ 


وهو أن يجتمع الناس .يوم عرفة في بعض المواضع تشبيباً 
بالواقفين بعرفة 


وفي الحبط ول برد به محمد نفي مشروعيته أصلا » لانه دعاء وتسببح > بل أراد نفي 
وجوبه كا قبل في سجدة الشكر عند أبي حنيفة . وعن أبي يوسف ومحمد «رح»فيغير ' 
رواية الاصول لاايكره » وبه قال أحمد لما روى عن ابن عباس « رح » أنه فعل ذلك 
بالبصره . قلنا ذاك محمول على أنه ما كان التشبيبه بل كان للدعاء والتضرع > وهذا لو 
طاف حول مسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر » حت لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم 
لا التشببه جاز » كذا في جامع قاضي خان والتمرتاشي > وقي جم التفاويق عن أبييو سف 
بره أن يجتمع قوم فيعتزلون في موضع يعبدون الله عزوجل ويفرغون أنفسهم لذلك 
وأهل كان معبم أهلوم . 

وفي الحافي قبل يستحب ذلك لانه سيب لاهل الطاعة » فنكون هم ثواءهم > ولهذا 
فعله ابن عباس وخ روجهم إلى الجبانة سنة وإن وسعهم الجامع . وقال السروجي روى 
عن تمر دن حريث وثلابت ومحمد بن واسع ويحبى بن معين مثل ما روى عن أبي يوسف 
د رح »في غير رواية الاصول أنه لا يكره » وعن أحمد لا بأس به 4 وةل له أنت 
تفعل ذلك قال أما أا فلا » وقال عطاء الخراساني إن استطعت أن تخاو بنفسك عشية ٠.‏ 
عرفة فافعل . 

وقال شمس الائمة السرخسي ولو فعلوا ذلك » أى التعريف تشب بالواقفين لزمهم أن 
يكشفوا رؤوسهم أيضا » تشبم] بالحرمين وهذا لا يقول به أحد » لانه تشبه بالنصازىفي 
كنائسهم ومتعبداتهم . قال ولو فعلوا ذلك لطافوا أيضاً حول مساجدم أو ينوا ببناً 
آخر يطوفون حوله تشبها بالطائفين حول البيت ويسعون في أسواقهم تشبها بالساعين بين 
الصفا والمروة . قلت وا لازمة في الوجبين ممنوعة لان التشبه لا يستدعي العموم . 

( وهو ) أي التعريف المذكور ( أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبها 
بالواقفين بعرفة ) وهذا تعريف التعريف الذى يصنعه الناس > وهو الذى عليه أنه لس 
بشيء » وقال الاترازى وحقه أن يقال بعرفات لان عرفة امم البوم » وعرفات امم 
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لان الوقوف عرف عبادة مختصة يمكان مخصو ص 2 فلا يكون 
عبادة دونه كسائر المناسك . 
فصل في تكبيرات التشريق ‏ 


المكان . قلت معناه بالواقفين يوم عرفة والواقفون يعرفات » وأدى يحقه على أنه يقال جبل 
عرفة » كا يقال حبل عرفات وذلك شائع في ألسنة الناس . 

( لان الوقوف ) هذا تعلمل لقوله - لبس بشيء - أى لان الوقوف بعرفات ( عرف 
عبادة مختصة بمكان ) أى بعرفات ( فلا يكون عبادة دونه ) أى لا يكون الوقوف عبادة 
دون الوقوف > وفي بعض النسخ دونها » أى دون عرفات ( كسائر المناسك ) أى كيفية 
مناسك الحج مثل الطواف والسعي بين الصفا والمروة » فان الناس لا يسعون في الاسواق 
مكشوفي الرأس تشبهاً بالساعين فى هذه الايام بين الصفا والمروة . 


( فصل في تكبيرات التشريق ) 

أي هذا فصل في بيان تكبيرات التشريق . ولا فرغ من بيان صلاتي العبد وأحدها 
صلاة الأضحى شرع في بيان التكبيرات التي هي مختصة بأيامها » فلذلك أفردها بالفصل » 
والتشريق من شرق اللحم إذا بسطه في الشمس لبجف » وسميت بذلك أيام التشريق لآن 
الحم الأضاحي كانت شرق فيها بمنى » وقيل ميت به لآن المدي والضحايا لا تنحر حق 
تشرق الشمس > أي تطلم » وكان المشر کون يقولون أشرق ثبير کا تغير ثبير » بفتح الثاء . 
المثلثة و كسر الباء الموحدة وسكون الماء آخر الحروف » وفي آخره راء » جيل يمنى > 
أي أدخل أنها الجبل في الشروق > وهو ضوء الشمس كا تغير أي يدفع للنحر . 

وذكر بعضهم أن أيام التشريق مميت بذلك > وقيل التشريق صلاة العبد » لأنهاتؤدى 
عند إشراق الشمس وارتفاعما » كا جاء في الحديث لا جمعة ولا تشريق » وفي حديث آخر 
لا ذبح إلا بعد التشريق والمراد بالتشريق فبها صلاة العمد » كذا في المبسوط. وفي الخلاصة 
أيام النحر ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة » ويمضي ذلك في أريعة أيام » فإن الماشر من ذي 


3 (البناية في شرحاهداية ج ۴ -, )٠١‏ 


. ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويختم عقيب 
صلاة العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة « رح » . وقالا يختم عقيب 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق 


الحجة نحر خاص والثالث عشر تشريق خاص » والمومان فها ببنبم للنحر والتشريق 0 
وقال العلامة شمس الآئة الكردري هذه الإضافة يعني إضافة التكبير إلى التشريق مستقم 
على قوطها » لأن بعض التكبيرات بقع في أيام التشريق عندهما > وعند أي حشيفة « رح » 
ليقع شيء منها في أيام التشريق > ولكن أدنى الملابسة كاف للاضافة . 

( ويبدأ ) أي المصلي ( بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويختم )التكبير 
( عقيب العصر ) أي صلاة العصر ( من يوم النحر عند أبي حنيفة « رح » ) وهو قول 
عبد الله بن مسعود وعلقمة والأسود والنخمي « رض » . 

( وقالا ) أي أبو يوسف رعمد « رح » ( يختم عقيب صلاة العصرمن آخر أيامالتشريق) 
وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وبه قال 
سفيان الثوري وسفيان بن عبينة وأبو ثور وأحمد والشافعي « رح » في قول . وفي التحرير 
ذكر عثمان « رض » معهم . وقي المفيد وأبا یکر « رض » وعليه الفتوى» ذكرهفيالكامل 
والتحرير . وها هنا تسعة أقوال وقد ذكرت القولين . 

الثالث : يختم بعد ظهر يوم النحر » وروي ذلك عن ابن مسغود فعلى هذا يكبر في 
سبع صلوات »> وعلى قولما في ثلاث وعشرين صلاة . 

الرابع : يككبر من ظهر يوم النحر ويختم|في صبح آخر أيام التشريق وهو قول مالك 
والشافعي « رح © في المخيوق ويحبى الأنصاري » وروي ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد 
العزيز > وهو رواية عن أبي يوسف رجع البه » حكاه في المبسوط وشرح الأقطع . 

الخامس : من ظهر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق » حكي ذلك عن أبن عباس 
وسعيد بن جبير . | 

السادس + يبدأ من ظهر يوم النحبر إلى ظهر يوم النحر الأول » وهو قول 
بعض أهل العم . 
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والمسألة عختلفة بين الصحابة « رض » فأ ا 
أخذاً بالاكثر إذ هو الإحتياط في العبادات.» وأخذ بقول ابنمسعود 
أخذآ بالاقل , لان الجبر بالتكبير بدعة 


السابع : حكاه ابن المنقر ء ابن عميتة » واستحسته أحمد أن أهل متى يمتدئوت من 


ظهر يوم النحر > وأهل الأمصار من صبح يوم عرفة > واليه مال أبو ثور . a.‏ 


والثامن : .من ظبر عرقة إلى ظهر يوم النحر > حكاه ابن المنذر . 

والتاسع : مق مغرب لم النحر عند بعضيم >“ قاله قاضي خان وعيره . 

( والمسألة ) أي مسألة تكبيرات التشريق ( مختلفة بين الصحابة «درض»©»)وثم 
الشوخ منهم والصمان > قالشيوخ عمر وعفات بن عفان وعلى بن آي طالب وعمد الله 
ابن مسعود « رح » والشباب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة 


أم المؤمنين ( فأخذا ) أي أب يوسف وعمد « رح » ( بقول علي « رض » أخذاً بالا كث ». 


إذ هو الإحتماط ) أي الأخذ بالأكثر هو الإحتماط ( في المبادات ) والأكثرهو تكبيرات 
على « رض » وهو أكثر من کرات ابن مسعود « رض » والعبادات يحتاط قبهابالاً كثر» 
واحتجا أيضا بقوله تمالى ف واذكروا الله في أيام معدودات ‏ ۳ء۲ البقرة > والمراد منها 
أيام التشريق بالنقل عن نة التفسير . 

فان قلت فعلى هذا يازمها تكميرات الصد > قلت لا نسل لأنه م دلت شواهد الأصول 
على ترجمح قول ابن مسعود « رح » خلاف تكبمرات التشريق > فان الترجمح لا لم يكن 
لاتفاق مذهب الصحابة في الثيوت والرواية عن الني يكت أخذاً بالأكثر احتياطاً . 

( وَأخذ يقول اين مسعود « رض » ) أي أذ أو حتيفة « رح » بقول عبد الله بن 
مسعود « رض » ( أخذاً بالأقل ) أخذاً على أنه مقعول مطلق لقوله أخذ ( لأن الجر 
| بالتكبير بدعة ) لقوله تعالى فإ ادعوا ريم تضرعاً وخفية » هه الأعراف » واحتج أبو 

حنبفة « رح » أيضاً بقوله تعالى # واذ كروا الل في أنام معدودات  ٠٠۳‏ البقرةوالمراد 
منه أيام العشر بالنقل من أهل التفسير » فكان يفبغي أن يكوت التكبير واجبا في جميع 
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أيام المشر إلا أن ما قبل يوم عرفة خص بالإجماع من الصحابة « رض » وفها بعد يوم 
الأضحى لا نص ولا إجماع فكان الاقتصار على تكشر ابن مسعود أولى . | 

فان قلت لا نسم عدم النص في یام التشريق › ألا ترى إلى قوله تعالى فل واذكروا الله 
في أيام معدودات ‏ . قلت لا نسل أن المراد منه الذكر المفعول عقيب الصلوات » بل 
المراد منه الذكر عند رمي امار بدليل سياق الآبة © فمن تعجل في يومين فلا إإثم عليه » 
ومن تأخر فلا إثم عليه لأن ذلك الحم يختص برمى الجبار . وقالت الشافعية الأخذ 
بالأكثر أولى احتياطا » لأن هذا باب لا يعرف بالرأي والزيادة في الأخبار عن الثفات 
مقبولة » ولآن هذه التكبيرات منسوبة إلى أيام التشريق واتفقنا أنه يكبر في غبر أيام 
التشريق »> وهو يوم عرفة والنحر » فلآن يكبر في أيام التشريق أولى ٠‏ 
به عقبب ظبر يوم النحر ويختمون عقيب الصبح آلخر أيام التشريق » وأما غيرهم ففيه 
طريقان أصحها على ثلاثة أقوال أظبرها أنهم كالحاج » والثاني أنهم يبدؤون عقيب عرفة 
من الصبح ويختمون عقيب العصر من آخر أيام التشريق » وقال الصيدلاني وغبره وعليه 
العمل في الأمصار والطريق الثاني القطع بالقول الأول » إذ هو الإحتياط . ٠‏ 

وفي شرح المهذب للنووي الحاج يبدأ به من ظهر يوم النخر ويختم في صبح آخر أيام ٠‏ 
التشريق بلا خلاف » وأما غير الحاج فللشافمي فيه نصوص ثلاثة » أحدها : كالحاج وهو 
والجديد . وقال صاحب ااشامل هو نصه في أ كثر كتبه . 

الثاني : يبدأ به خلف المغرب لبلة النحر كلبة الفطر على أصله . 

الثالث + من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق » كقولما فالقول الأول نخس 
عشرة صلاة > والقول الثاني ماني عشرة صلاة .. 

وقال أبو إسحاق المروزي لا خلاف في المذهب أنه يكبر من صبح يوم عرفة إلىعصر 
آخر أيام التشريق » وإنما ذكره ليلة النحر للقياس على لب ل الفطر وظهر يوم النحر على 
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والتكبير أن يقول مرة واحدة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وال 
أكير الله أكبر وٹ المد 


قياس الحجيج » واختارته طائفة منهم كاين شريح والمزني والروباني والسيبقي . قال 
النووي هو الذي اختاره ووقرره پا روي عن جابر ه رض » قال كان رسول الله پل لا 
يكبر من يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق . 

قال البيبقي برواية عمرو بن مرة عن جابر الجعفي بها » وروى ال حا في المستدرك 
أنه عند كان يحبر ببسم الله الرحمن الرحم ويقنت في صلاة الفجر ويكإر يوم عرفة من 
صلاة الصبح » ويقطعبا صلاة العصر آخر أيام التشريق > قال هذا حديث صحيح لا أعل 
في رواية منسوبا الى الحرج . قلت روى البيبقي هذا الحديث باسناد الحاكم » ثم قال هذا 
الحديث مشهور » فعمر بن مرة عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل ٤‏ وكلا الإسنادين ضعيف» 
وقال النووي والبيبقي أشد تحريا من نسخة الحاكم وأتقن. 

قلت هذا الذي هو أشد تحريا بروي عن الضعفاء » وتكلف في التصحيح إذا وافق 
مذهبه > وإذا كان حديثهم عليه ضعفوهم» وذكر من تکل فبهم» فاذا كان دأب التحريكا 
ترى ظنك بغيره كالحاكم و أمثاله من ال حردين الشافعية . وفي جامع الاسبيجابي والمجتبى > 
وفتاوى العتابي والتخرير والخلاصة الفتوى على قولما » أي قول أي يوسف ومحمد «رح» 
وعليه عمل الأمصار في أغلب الأعصار . وعن الفقبه أبي جعفر أن مشايخنا يرو نالتكبير 
في الأسواق في الأيام المشر » كذا في الفتاوى الظبيرية . 

وفي جامع التفاريق قيل لأبي حنيفة د رح » ينبغي لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا 
أيام التشريق فى الأسواق والمساجد » قال نعم » قال أبو اللث وكان ابراهم بن يوسف 
« رح » يعنى بالتكبير فى السوق فى الأيام العشر . وقال المندواني وعندي أنه لا ينبغى 
أن ينع العامة من ذلك لقلة رغبتهم فى الخبر » وبه قال تأخذ كذا في الجتبى». 

( والتكمير أن يقول مرة واحدة الله أكير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
ولله المد ) وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق » 
وفبه أقوال أخر ‏ الأول قول الشافمى « رح » أنه يكبر ثلاثاً مما » وهو قول ابن جبير 
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هذا هو المأثور عن الخليل صاوات الله عليه 


والحسن » وفى المحمط قال الشافمى التكبير أن دقول الله أكير الله أكبر الل أكبر ثلاث 
مرات أو خا أو سبعا أو تسما » لأن التنصص عله قى القرآت التكبسر > قالاش تعال 
ل ولتكيروا الل على ها هداكم » بام المج » والتكبير قوله ‏ الله أكير ‏ وأما قوله 
- لا إله إلا الله فتبلمل > وقوله - المد لله - تحممدقمن شرطهذا فقدزادعلى الكتاب. 
قال صاحب الدراية قملٍ أن قول المصنف والتكبير . . الخ اسارازا عنقولالشافس ورح» 
فى موضمين وفى المدة وقمين الكلام . 

الثاني : قول الك أنه يقف على الثاتية ثم يقطع فقول الل أك ير لا إله إلا الله > 
حکاه الثملي عنه . ش 

الثالث : عن ابن عباس الله أكير الله أكير اله أجل ال أكير وة الجد . 

الرايع : هو الله أكير الله أ كبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الك وله الجد 
وهو على كل شيء قدير » وروي عن اين ڳو ۾ | 

الخامس : عن ابن عباس الله أكبر الله أك بر لا إله إلا الله الحى القيوم يحبى وكيت | 
وهو على كل شيء قدير 1 

السادس :عن ابنعياس عن عبد ال رحمن الله آکبر الله أكير لا إلهإلا الله اا کبر اڈ كبر 
المد ف ٤‏ ذكرء فى انحل . 

السايع : أنه ليس قبه موقت قاله الحاكم وحياد ٠‏ 

وقول أصحابنا أولى » لأن عليه جماعة من الصحاية والتابعين . قوله - مرة واحدة- 
وعن الشافعى « رح » يقول ثلاثا معا » وهو قوله قى الجديد » وفى القدم يكبر مرتين» 
وقال مالك إن شاء يكير ثلاثاً » وإن شاء مرتين > وقولتا هو مذهب عمر ين الخطاب 


وعبد الله بن مسعود > وهو قول الثوري و[سحاق وأحمد « رح » 8 
( هذا هو الور عن خليل الله صاوات الله عليه وسلامه ) أي هذا الذي ذكراه عن 
كمفية التكيير هو الور عن ابراهيم الخليل تعد »قال الزيلمى لم أجده مأنواً عن 
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وهو عقيب الصاوات المغروضات عل المقيمين في الامصار فيا جاعات 
المستحبة عند أبي حنيفة 0 رح 0 


الخليل > ولكنه مأثور عن ابن مسعود » ورواه ابن أبي شيبة قى مصنفه سننهجيدة » 
حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن الأسود قال كان عبد الله كبر فى صلاة الفجر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أسكبر 
الله أكبر ولله المد > وقال أيضا حدثنا بزید بن هارون ثنا شريك قال قلت لابى إسحاق 
كيف كان يكبر على وعبد الله قال كانا يقولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلل والله أ كبر ول 
المد » وذكر فى المفيد هو المأثور عن الخليل واسماعيل وجبريل عليهم السلام فانه لما تله 
للجبين وتناول المدية بالممين » وجاء جبريل بالفداء » وتادى فى المواء الله أكبر الله أ كبر 
فسمعه الخليل فقال لا إله إلا الله والله أ كبر فسمعه اسماعيل أو إسحاق حسما اختلفوا في. 
الذبح » فقال الله أكبر ولل المد . 

وفى المبسوط وقاضى خان أصله أن ابراهيم عليه السلام لما اشتغل بمقدمات ذبحولده 
وجاء جبريل عليه السلام بالفداء من السماء خاف من العجلة فنادى الله أكبر الله أ كبر “فيا 
سمع ابراهيم ذلك رفع رأسه إلى السماء فعلم أنه جاء بالفداء فقال لا إله إلا الل والله أكبر 
فسمعه الذبيح » فقال الله أكبر ولله المد فصار ذلك سنة إلى يوم القيامة . 

( وهو) أي التكبير ( عقيب الصلوات المفروضات على المقيمينفي الأمصار في الماعات 
المستحبة عند أبي حنيفة ) وهو مذهب ابن مسعود » وكان ابن عمر إذا صلى وحدهلايكير 
وبه قال الثوري وهو المشهور عن أحمد . وقوله - عقيب الصلوات - إشارة إلى نالا 
يحوز أن يخلل ما يقطع به حرمة الصلاة حت لو قام وخرج من المسجد أو تکل م يكبر » 
وإِنما قىد المفروضات ليخرج الوتر وصلاة العبدين والسان والنوافل » وقد المقيمين ليخرج 
المسافرين » وقيد في الأمصار ليخرج المقيمين بالقرى > وقيد بالماعة ليخرج المنفرد» وقيد 
بالمستحب لىخرج جماعة النساء وحدهن ٠‏ 

وني المبسوط وجوامع الفقه والفزنوي وشرح أبي نصر لابكبريعد اا الوتر وصلاةالعيدين 
والجنائز والسان والنوافل ويكبر بعد المعة لأنها مكتوبة » وقال مالك وأحبد وسائر 
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وليمن على جماعة النساء إذا لم يكن معبن رجل ولا على جماعة 
المسافرين إذا لم يكن معن مقيمء وقالا هو ع ىكل من صلى 
المكتوبة لانه قبع لامكتوبة . 


الفقهاء لا كبر عقبب النوافل خلافاً للشافعي فإنه عنده يكبر في النوافل والجنائز على 
الأصح . وني الدراية وللشافعي خلف النوافل طريقان أحدها أنه يكره قولاً واحداً » 
والثاني فبه قولان . وفي الحاوي طريقته . والثالث أنه لا يكبر خلفها قولاً واحدا. وقمل 
يأمن له المجاعة من النوافل كبر له وإلا فلا يكير خلفه ا 

واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة « رح » أنه هل يشترط لإقامة الحرية آم لا » 
والأصح أنه ليس بشرط عنده » والسلطان ليس يشرط عنده » وقول المصنف على المقسمين 
يدل على وجوب هذه التكبيرات » و كذا قوم على كل من صلى المكتوبة . ونص في المفيد 
والمزيد وقاضي خان وجوامع الفقه على وجوبها » وذكر في فتاوى المرغبناني في النحرية 
أنها سنة > وبه قال مالك والشافعي « رح » وأحمد والصحبح الوجوب لأنها من الشعائر 
كتكبيرات العبدين 

( ولدس على جماعة النساء إذا لم يكن معهن رجل ) E‏ 
فإذا كان يجب عليين بطريق التبمية ( ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معبن امقم ) 
أي وليس التكبير على جماعة المسافرين إذا لم يكن امامهم مقيما » وإذا صلى المسافرون 
جماعات في مصر فيه روايتان » الأصح أنه لا حب عليهم . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد ( هو ) أي التكبير ( على كل من صلى المكتوبة ) وبه 
. قال مالك والشافعي « رح » والأوزاعي » والمشهور عن أحمد أن المنفرد لا يكبر كقول 
أيحنيفة . وقوله- كل من صلى المكتوية-أي الفرض سواء كان مصريا أو مقيما أو مسافراً 
جماعة أو منفرداً ( لأنه تبع للمكتوبة ) أي لأن التكدير تبع للمفروضة يكبر كل من 
صلاها > قلنا التبعية عرفت شرعا يخلاف القباس > لأنه لم يشرع في غير هذه الأيام فتراعى 
هذه التبعية جمبع ما ورد به النص » والنص جعل من إحدى شرائطه المصر فوجب أن 
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وله ما روينا من قبل والنشر يق هو الجبر بالتكبير › كذا نقل 
عن الخليل بن أحمد 


يشترط القو قاس وا جاع عن للك انط رسيت رن Te‏ 
الد لاما تؤدى بالجماعة فأشہت الجمعة > وعند غيرهم لا يكبرون » لآن صلاة العيد في : 
الأصل غير مكتوبة ٠‏ : 

( وله ) أي ولآبي حندفة « رح » ر ما رويئا من قبل ) وهو الذي ذكره في أول باب 
صلاة الجمعة ولا تشريق ولا فطر إلا في مصر جامع . : 

فإن قلت هذه التكبيرات شرعت تبعا لمكتوبات » فكيف يشترط لها مالم يشترط 
لمتبوع . قلت النص على خلاف القياس . 

واختلف المشايخ في اشتراط الحرية على قوله فمنهم من شرطها قباسا على الجمعة والعيد . 
ومنهم من لم يشترطها قباساً على سائر الصلاة > وفائدته تظهر فا إذا أمالعبدصلاةالمكتوبة 
في هذه الآيام > فمن لم يشترطها لم يوجب التكبير » ومن لم يشقرط أوجبه . 

( والتشريق هو الجهر بالتكبير ) أشار بهذا إلى أن المراد من قوله في الحديث المذ كور 
نفا لاجمعة ولا تشريق » أي ولا يكبر » وإن كان متعدداً کا ذكرنهء في أول الفصل > 
وأشار إلى صحة مجيء التشريق بعنى التكبير بقوله ( كذا نقل عن الخليل بن أحمد ) 
وهو من أّة اللغة » و كذا نقل عن النصر بن سبيل وقال تاج الشريعة فإن صح النتقلٍ 
عنها فظاهر وإلا فلا بد من التحل لقول الفقباء » فبقول ان التشريق في اللغة تقدم اللحم 
قي الشمس » والمطلق من الشرع لصلاة العيد مأخوذ من شروق الشمس >2 أي طلوعبا 
أو إشراقها أي إضاءتها » لأن ذلك وقتها » وتسمية أيام التشريق 6 أما انها توايع لموم 
النحر > أو لآن لحوم الأضاحي تشرق فيها ‏ 

إذا عرفت ذلك يقول التكبير تصح مراداً بالتشريق مجازاً فبحمل النص عليه » وإنما 
قلنا أنه يصح مراداً لأنه وصلاة العبد مشتركان في الوقت › ويكون كل واحد منها شعاراً 
يحبر به من شمائر الإسلام وملازمته بمنهها من حيث أنهم كانوا يحهرون بالتكبير في اروج 
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ولان الجبر بالتتكبير خلاف السئة والشرع ورد به عند استجاع 
هذه الشرائط إلا أنه يجب عل النساء إذا اقتتدين بالرجال » وعلى 
المسافرين عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية» 


إلى المصلى وهو مسدون في عيد الأضحى بلا خلاف > وفي عبد الفطر في رواية وإطلاق 
إمم أحدالملزمين أو المتلازمين على الآخر مجازاً شنقص ١”‏ صحيح كإطلاق الأمد على 
الجريءوالصلاة غير معبنة به في الحديث لأن حكمها قد أفمد بقولة - لافطرولا أضحى- 
فإن المراد بها صلاة العبدين وهو ظاهر » ويقول التشريق وإن كان على حقيقته فإنه أراد 
بقوله - ولا تشريق - ولا تكبير تشريق فحذف المضاف وأقيم المضاف اليهمقامهانتهى. 
قلت ولحذا يجاب لمن قال إذا كان التشريق هو التكبير بقوله كأنهقالتكبير التكبير» 
وهذا ممتنع لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه فافهم . 

واعم أن الخليل بن أحمد بن عمرو بن حتم الفراهي دي » ويقال الفرهودي الأزدي 
التحمدي كان إماما في عل النحو واللغة » وله تصانيف فيه| » وسيبويه أخذ عنه علوم 
الأدب » مات في سنة خمس وسبعين ومائة » وقيل عاش أربعاً وسبعين سنة ومن تلاحن 
به النص من شسل بن حرشة التممي المازني النحوي البصري وله تصانيف » مات في سلخ 
ذي الحجة سنة أرسع ومائتين بمدينة مرو من بلاد خراسان وبها ولد » ونشأ في البصرة 
فكذلك نسب المها ٠‏ 

( ولأن الجهر بالتكبير خلاف السنة ) لآن الأصل في الدعاء الإخفاء » فلا تكون سنة 
إلا في موضع النص أو الإجماع وم يوجد فيا ذكرناه ( والشرع ورد به ) أي بالجهر ( عند 
استجماع هذه الشروط ) أشار به إلى الفرض والإقامة والمصر والجماعة والذكورية(الاأنه) 
أي إلا أن التكبير ( يحب على النساء إذا اقتدين بالرجال وعلى المسافرين ) أي وبحب أيضاً 
على المسافرين ( عند اقتدام بالمقيم بطريق التبعية ) أي الإمام وفي النحر غير أن المسافر 
يكبر جبراً والمزأة لا تكبر جبراً . 


)١( 1‏ هكذا رممت في الأصل . 
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قال يعقوب صليت بهم المغرب يوم عرفة فسبوت أن أكبر فكير 
أبو حنيفة «رح» دل أن الإمام وٹ ترك التكبير لا يتركه 
المقتتدي وهذا لانه لا يؤدى في حرمة الصلاة » فلم يكن الإمام 


ااي تون ومسي ريم رق 
هذا مجاز لقرب المغرب من النهار » أو لان لملة النحر ملحقة بالبوم الذي قبلبا في حم 
الوقت » لان مدر كبا مدرك الحج (فسهوت أن أكبر) أي عن التكبير فكلمة انمصدرية 
( فكير أبو حشفة « رح » دل ) أي تكبير أبي حنيفة « رح » ( ان الإمام وإن ترك 
التكميرلا يتركه المقتدي ) كالذي يتلو آية السجدة إذا تركبا وهو امام السامعمين لآ 
يترك السامعون . 

( وهذا ) توضيح لما قبله ( لآنه ) أي لآن التكبير ( لا يؤدى في حرمة الصلاة ) بل 
يؤدى في أثرها ( فم يكن الإمام فيه حتما ) أي واجبا » بخلاف سجود السهو إذا تر كبا 
الإمام يت ركه المقتدي أيضا ( وإنما هو ) أي الإمام ( مستحب ) أي وجوده في التكبير 
فسكير إذا تر كه إمامه > ولكن إنا يكبر قبله إذا وقع الناس عن تكبير إمامه بأن قام > 
وفي ذكر هذه المسألة فوائد منها ببان منزلة أبي يرسف عند أبي حنيفة « رح » حي ثقدمه 
واقتدى به » ومنها ببان حشمة استاذه حمث ذكره بسهوه فكبر لبت ذ کر هو ويكبر . 
ومنها ان الاستاذ إذا تفرس في بعض أصحابه الخير يقدمه ويعظمه عند الناس حق يعظموه 
كا فعل أبو حنمفة « رح » ٠‏ ومنها أن التلميذ لا ينيغى أن ينسى حرمة استاذه وإن قدمه 
استاذه وعلمه » ألا ترى أن أبايوسف شغله ذلك حت سهى. 

فروع : فاتته صلاة في غبر أيام التشريق فقضاها في أيام التشريق أو على المعكس » 
أ عاك را كاري بلاطل كي و من العام 
من هذه السنة يكر . 

اختلفوا في المسبوق متى يكبر » قال الجهور يقضي ما فاته ثم يكير عقيب سلامه 
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ب سس سس 
برأيه . وقال الحسن البصري يكبرثم يقضي . وعن مكحول ومجاهد يكبر ثم يقضي 
ذوابه > قال ابن أبي لیلی د رح » حل هذا التكبير در کل صلاة مالم بحلل قاطع 9 
حديث مل أو قبقبة أو كلام أو خروج من المسجد » فمن نسيه فتذ كر قبل رجودالقاطع 
كبر وبعده لا يكير 

وقال الشافعي لا يكبر لبلة عيد الفطر عند الجهور > وإنما يككبر عند الفدو إلى صلاة 
لعيد “ وعن سعيد بن المسيب وعروة وداود وجوب الة “بير في عبد الفطر ووقتهغروب 
الشمس ليل العيد عند الشافعي « رح » > ومذهب الجمهور قول على وابن عر وأبي أمامة 
وآخرين من الصحابة » وبه قال عبد الرحمن بن أي ليلى وسعيد بن جبسير والنخمي 
وأبو الزاد ومر بن عبد العزيز وإبان وأبو بكر بن مد وحماد والح ومالك 
وإسحاق وأبو ثور . 
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باب صلاة الكسوف 


) باب صلاة الكسوف ) 

أي هذا باب في بيان صلاة الكسوف » وجه المناسبة بين البابين من حيث انپا يؤديان 
. بالجباعة في النهار بغير أذان ولا إقامة » وأخرها من الميد لان صلاة العبدواجبةعلى الأصح 
کا ذكراء فا مضى > والتناسب بين هذه الأبواب الثلاثة أعني باب صلاة اليد والكسوف 
والاستسقاء ظاهر وأوردها حسب رتبما » وقدم المد لكثرة وقوعبا » و كذلك قدم 
الكسوف على الاستسقاء لهذا » ولآن للانسان حالتين حالة السرور والفرح > وحالة الحزن 
والفزع » فقدم حالة السرور على حالة الفزع . 

يقال كسفت الشمس والقمر » بفتح السين فيا » و كسفا على مالم يسمفاعله» وانكسفا 
الكسوف اللازم > والكسف المتعدى » وأخسفا والخسفا فبي ست لغاتفي الشمس والقمر 
وقبل الكسوف أوله والخسوف آخره فهها >“ لآنه يقال انخسفت الأرض إذا ساحت ما 
عليها » وهو أقوى من الكسف » قال النووي وقد جاءت اللغات الست في الصحبحين » 
والأشهر في سثة الفقباء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر وهو الأفصح » وقيل 
لا يقال في الشمس إلا خسف » وفي القمر إلا كسف > والقرآن برده » وقيل الخسوف في 
الكل » والكسوف في القمر فقط © وقال اللمث الخسوف فمها والكسوف فيالشمسفقط. 
وقال ابن دريد خسف القمر وانكسفت الشمس > وقال الفراء في الأجود كسفت الشمس 
وخسف القمر » وقبل العكس » وقبل هما سواء » وقيل الكسوف تغير لونها والخسوف 
تغبيها في السواد . 

وأصل الكسوف التغير » ومنه كسف البال أي تفر الحال » والخسوف الذهاب 
. بالكلية » ومنه قوله تعالى د وخسفنا به وبداره الرس 4 > ولا كان القمر يذهب ضوءه 
كان أولى بالخسف . قال شمس الآئمة السرخسي في المبسوط عاب أهل الأدب على مددرح» 
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قال وإذا اتكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين 


في لفظة كسوف على القمر » وقالوا إنما يقال خسوف القمر > كقوله وخسفت القمر “ قال 
قلنا الكسوف ذهاب دائرته » والخسوف ذهاب دون دائرته » وقبل الكسوف والخسوف 
تغيره والخسوف ذهاب لونه . 

قلت قد مر أن الكسوف والخسوف فسا ١”‏ لا يعاب عله » وقان السفناق كسفت 
الشمس كسوفا ويكسفبا الله كسفاً يتعدى ولا يتعدى » وقال الشاعر : 

الشس طالعة ليست بكاسفة تبكي علبك جوم اللبل والقمر 

أي ليست تكسف ضوء النجوم مع طاوعها » ولكن لقلة ضوءها وبكاؤها عليك م 
يظبر لها نور » وكذلك كسف القمر > إلا أن الأجود فيه أن يقال خسف القمر » وذ كر 
الإمام جال الذين الأديب في شرح الأبيات برثي جرير هذا عمر بن عبد العزيز » ومعنى 
قوله - تبکي - - أي تغلبت النجوم في البكار » يقال يكيته فبكيته > أي غلبته فيالبكاء» 
وروي - النجوم - بالرفع والنصب » فم لى تقدير الرقع کان الواو في والقمر يمعتى 
مع والآلف للاشباع . 

( قال وإذا اتكسفت الشمس صل الإمام بالناس الر كعتين ) أصل مشروعيةه صلاة 
الكسوف بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى ‏ وما نرسل ,الآيات إلا 
تخويفاً © وه الإسراء » والكسوف آدة من الآبات الخحوفة “و الله تعالى يخوف عبادهلمتر كوا 
المعاصي ويرجعوا إلى الطاعة التي فيها فوزهم . باح ره و زرح اتن 
هذا الافزاع فافزعوا إلى الصلاة آنا الإجاع فإن الأمة قد اجتمعت علمها منغير إنكار 
أحد ثم يحتاج بعد هذا إلى معرفة ستة أشياء » سبب شرعيتها وهو الكسوف» لأنهاتضاف 
اله ويتتكرر بتكرره وشرط جوازها ما اشترط لسائر الصلاة . وصفتها وهي سلة 
وليست بواجية على الأصح . وقال بعض مشايخنا أنها واجبة للأمر يها » ونص في الاسرار 
على و جوا وكمفية أدائا بالجماعة » ولكن اختلفوا فببا كا سبجيء ببانه إنشاء التعالى. 


. هكذا في الأصل‎ )١( 
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كبيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد . وقال الشافعي « رح » 
ركوعان له ما روتعائشة «رض» 


وموضع صلاته أنه تصلى في المسجد الجامع أو في مصلى العيد ووقتها هو الوقت الذي 
يستحب فبه سائر الصلاة دون الأوقات المكروهة » وبه قال مالك . وقالالشافعي«رح» 
لا يكره في الأوقات المكروهة » فقوله ركعتين . وفي ال حيط عن أبي حنيفة « رح » إن 
شاؤوا صلوا ركعتين » وإن اوا صلوا أربعاً . ا 

وفي البدائع والمفيد والتحفة والعتيبة إن شاؤوا صلوها ركعتين » وإن شاؤوا أريعاً » 
وإن شاؤوا أكثر من ذلك » هكذا روى الحسن عن أبي حشيفة « رح » والجسماعة فمها 
أفضل > فلذلك قال يصلي الإمام بالناس » ومجوز فرادى > ذكره في الحبط > وفيالذخيرة 
الجباعة فيما سنة ويصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة والعيدين . وفي المرغيناني يؤمهم فيها 
إمام حيهم بإذن السلطان » لأن اجتّاع الناس ربا أوجب فتنة وضلالاً ولا يصلون في 
مساجدم بل يصلون جاعة واحده . 

( كبمئة النافلة ) بغير أذان ولا إقامة ( في كل ركعة ركوع واحد ) مثل صلاة الفجر 
والجمعة » وبه قال الذخعي والثوري وابن أبي ليلى > وهو مذهب عبد الله بن الزبير » 
رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس . | 

( وقال الشافعي ر كوعان ) أي في كل ر كعة ركوعان » وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق « رح » » وعن أحمد وإسحاق بر کم في کل ركعة ثلاث ر کوعات > وحکی ابن 
المنذر عن حذيفة وابن عباس في كل ركعة ثلاث ر كوعات . وعن علي رضي اللهعنه خمس 
ركوعات » وعن إسحاق يجوز في كل ر كعة ركوعات ثلاثة وأربعة لآنه ثبت ذلك كله 
عن الني عاد وقال العلاء بن زياد لا يزال بركم ويقوم ويراقب الشمس حق تنجلي ٠‏ وفي 
البدائع قال أبو منصور اختلاف الروايات عمو لعل الس دون التخمير لاختلاف الآئمة 
ولو كان على التخمير ما اختلفوا . 

اك الحافني ر و ی کے افق و ا 
الأئمة الستة في كتبهم عن عروة عن عائشة « رض » قالت خسفت الشمس على عبدرسول 
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لله رقو فخرج رسول الله مر إلى المسجد حقام حبر نصف الاس وراءه فقرأ قراءة 
طوية ثم ركع فر کم ر كوعاً طويا » ثم رفع رأسه » فقال “مع الله لمن حمده ربناولك 
الحد > ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فر كم '١'‏ ركوعاً 
طويلاً هي أدنى من الأولى > ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحدء ثم فعلفي الر كعة 
الآخر ى مثل ذلك فاستكل أربع ركمات وأزيع تحيات فانجلت الشمسقبل أنينصرف» 
ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله با هو أهله > ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا خسفان موت أحد ولا لحماته > فإذا رأيتموا ذلك فافزعوا إلى الصلاة . 

وأخرج البخاري ومسل أيضا عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال انكسفت الشمس 
على عبد رسول الله ر فذ كر نحو حديث عائشة > وأخرجا أيضاً نحوه منحديتعبدالله 
ابن‌عمرو بنالعاص . 

وحديث الثلاث ركعات في كل ر ئعة أخرجه مسلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه 
قال كسفت الشمس على عبد رسول الله ق فصلى ست ر كعات بأربع سجدات»وأخرجه 
أيضا عن عائشة:رضي الله عنها - وعن ابن عباس بتحوه .. 

وحديث أربع ركعات في كل ركعة » أخرجه مسل عن طاووس عن ابن عباس أنه 
عليه الحلام صل قي و فقرا قر ركم تر قرا قم راقع الثم قرأ تررق لاجد 7 
وعن علي مثل ذلك . 

وحديث خمس ركعات في كل ر كمة أخرجه أبو داود في سننه من حددث أبي بن 
كعب آن التي زت صلى بهم في كسوف الشمس » فقرأ سورة من الطوال وركم خمس | 
ر كعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك » ثم جلس يدعو حت تحلى كسوفما » 
وتي إسناده ابو جعفر الرازي » واسمه عنسى بن عبد الله بن هامان فيه مقال » وذڪر 
أبوعمرو بنحزم عن عائشة رضي الله عنها أنه عزوت صلى في كسوف عشر رڪعات في 


(1) في الأصل - قرفع - اه مصححه . 
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أربع سجدات » وروی أبو داود عشر ر كعات في كل ركعة . 

ثم صورة هذه الصلاة عند الشافعي « رح » ما ذكره في شرح الوجيز أقل هذه الصلاة 
أن يحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة وبر كع ثم برقع رأسه ويق رأ الفاتحة ثم يركع 
' ثم يسجد ثم يفمل كذلك في الركعة الثانية » وكلاهما أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة 
سورة البقرة أو بقدرها ثم بر كع ويسبح بقدر مائة آية ثم يرفع رأسه ويقرأ في القيام 
الثاني مقدار مائتي آية من سورة البقرة » ثم بر كع ويسبح بقدر انين آية » ثم يرفع رأسه 
ويقرأ ويسجد كا يسجدها في غيرها . 

وقال ابن شريح يطيل السجود على حسب ما قبله من الر كوع > وقال غيره لا يطيل 
بل هو كالسجود في سائر الصلاة والأول أصح ثم يقرأ في الر كعة الثانبة بعد الفاتحة مائة 
اي بقدر 

ئة آبة ثم بر كم ويسبح بقدر خمسين آية ٤‏ ثم بر كم ويسجد » وهذا اختمار المزني 

0 الحلية . 

وقال السفناقي في صورة صلاة الكسوف عند الشافعي « رح » أن يقوم في الرحكعة 
الأولى ويقرأ فمها بفاتحة الكتاب وسورة البقرة إن كان يحفظها » وإن كان لا يحفظها يقرأ 
غير ذلك ما بعدها » ثم بر كم ويمككث في ر کوعه مثلما يمككث في قيامه » ثم برفعرأسه 
ويقوم ويقرأ سورة آل عمران إن كان يحفظها > وإن كان لا يحفظها يقرأ غير ذلك نما 
بعدها ثم بر كع ثانيا ويحكث في ركوعه مثلما يمكث في قبامه هذا > ثم يرفع رأسه ثم 
يسجد سجدتين ثم يقوم فيمكث فى قبامه ويقرأ فيه في القيام الثاني في الركمة الأولى 
فيمكث في ر کوعه مثلها يمككث في هذا القيام ثم يقوم ويمكث فى مقامه مثاما بمحكث 
فى الر كوع ثم برفع رأسه ويقوم مثل ثلثى قبامه فى القيام الأول من هذه الر كعةالثانية » 
ثم يسجد سجدقين وتتم الصلاة » كذا فى المحمط . 

وذكر فى الخلاصة الغزالية فإذا كسفت الشمس فى وقت مكروه أو غير محكروه 
يودي الصلاة جماعة وصلى الإمام بالناس فى المسجد ر كعتين ور كع فى كل ركعة ر كوعين 


111 ( المناية في شرح المداية ج ۴ - م )١١‏ 


ولنا رواية ابن عمر رضي الله عنه 


أوائلبا أطول من أواخرها » ثم ذكر قراءة الطوال الأربع » ثم قال وسبح فى الركوع 
الارل قدر مائة آبة » وفى الثانية قدر انين » وفى الثالئة قدر سبعين »> وفى الرايع 
قدر خمسين آبة . 

( ولنا رواية سمرة وابن عمرو رضى الله عنهها ) فى أكثر النسخ » ولنا رواية ابن 
عمر وم يذكر سمرة - أما حديث سمرة بن عبدة » فا أخرجه أبو داود حدثنا أحمد بن 
يونس حدثنا زهير حدثنا الاسود بن قبس حدثني ثعلبة بن عباد العبدي ثم منأهل البصرة 
أنه شد خطبة يوما ممرة بن جندب قال : قال سمرة بن جندب بينا أنا وغلاممن الانصار 
نرى عرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قدر رمح أو رعين أو ثلاثة في عين الناظرين الأفق 
اسودت » فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد » فوالله لمتخذون ثأن هذا الشمس 
له رسول الله کر في أمة حديثاً قال » قدمنا فإذا هو بارز فاستقدم فقام كأطول ما قام 
بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاً : قال ثم ركع بن كأطولماركع بنا فيصلاة قطلانسمع 
له صوتا » قال ثم سجد بنا كأطول ما سجذ بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا » ثم فصل 
في الركعة الأخرى مثل ذلك » قال فوافق تخلى الشمس جاوسه في الر كمة الثانية » قال ثم 
ْ سل فحمد الله وأثنى عليه وشہد أن لا إله إلا الله وشود أنه عبده ورسوله » ثم ساق أحمد 
ابن يونس خطبة النبي لم » وأخرجه النسائي أيضاً مطولاً ومختصراً . 

وأخرجه ابن ماجة والقرمذى مختصرا » وقال حديث حسن صحبح » وأخرجه ابن 
أبي شيبة أيضا والطحاوي » وفي لفظها يرمى عرضاً لنا قوله عرضين ثبت عرض بفتح. 
العين والراء وهو المدف قوله ‏ قدر رمحين ‏ بكسر القاف أي قدره رين أضت > أي 
٠‏ رجعت من آض يئيض أيضا > قوله - تنومه ‏ بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد النون 
وضها بعدها واو ساكنة ثم مم مفتوحة > وني آخره هاء وهو نوع من نبات الأرض فيه » 
وفي ثمره سواد قلبل » ويقال هو شحر له مر يككسر اللون › قوله - فاذا هو بارز - من 
البروز وهو الظهوز » وقال الخطابي هذا تصحيف من الراوي » وإنماهو بارز أي يجمع 
كثير بقول العرب القضاء منهم أرزوا النثبت منهم أرزاً إذا غصن بهم لكسرتهم. 


۱۲ 


وأما حديث ايبن مر يدون الواو في عمر ل تجده » وتا المروي حديث ابن مرو هو 
عبد الله ن عمرو بن العاص > ولعل الخطأ من الناسخ» وحديث ابن عمرو أخرجه أيو داود 
والنسائي والترمذي في الشمائل عن عطاء بن السائب عز, أيبه عن عبد الله بن عمرو قال 
اكسقت الشمس على عبد رسول الله كبر فقام رسول الله یړ بکد ير كمثم ر کع فلإيكد 
يركع ‏ ثم رقع فل یکد يسجد > ثم سجد فلم يکد برقع ثم رفع “وقعل قي الر كم الآخرى 
مثل ذلك » ثم تفتح في آخر سجوده » فقال آفاق ثم قال ربألتعدنيأنك لاتعذيهم واا 
فمهم » ألم تعدنی أن لا تعنيهم وم تتقرون » فقرغ رسول الله قر من صلاته وقد 
انحضت الش.س ‏ وأخرجه الجا ج يا وقال صحمح ول يخرجاه من أجل عطاءينالسائب. 

قلت قد أخرج البخاري عن عطاء حديتا مقرونا لأبي بشر وقال أيوب ثفة » ولنا 
أحاديث آخرجها حديث أخرجه النسائي > وعن آبي قلاية عن النعانين يشير أنالني ج 
قال إذا خسفت الشمس والقمر قصاو! حديث صلاة صلمتموها من الكتوية » ورواه أحمد 
في مسنده والحاكم قي مستدركه » وقال على شرطهها » ورواه آبو داود ولفظه كفت 
الشمس على عبد رسول الله ر فجمل صلی ر كعتين ركمتين ويسأل عنها حت اتجلت . 

وأخرجه ابن ماجة أب » وقال البسرقي هذا مرسل أيو قلابة ل يسمع من النعبان . 
قلت صرح ف الكيال يسماعه من النعان > وقال ابن حزم وأبو قلابة أدرك التعمان وروى 
هذا الخير عنه » وصرح أن عبد ألير يصحة هذا الحديث » وقال من أحسن حديث ذهب 
اليه الكوقيون حديث أي قلاية عن التعيان يظهر من البيبقي دعوى بلا دليل » والعجب 
من النووي حم يصحة هذا الحديث » ثم قال إلا أنه روي بزيادة رجل بين أبي قلابة 
والنعمان » ثم اختلف في ذلك الرجل » وامم أبي قلابة عبد الله بن زيد الحربي . 

ومنها حديث أخرجه أيو داود عن قبيصة الملالي قال كسفت الشس على عهد رسول 
الله يكت فخرج فزعا بحر ثيه وأنا ممه يومد بالمدينة قصلى ر كمتين فأطال فيها القيام » ثم 
اتصرف واتحلت ققال إا هذه الآات خوف الله ہا » فإذا رأيتموها قصاوا » مكحديث 
صلاة صلمموها من المكتوبة . وأخرجه النسائي ضا والحاكم في المستدرك وقال حديث 


ذا 


والحال أ كشف على الرجال لقربهم 


مش قل قراط اشن ول رجاه #ووواء الق أا »ف قال نعط بن أب 
قلابة وقسصة ر جل وهو هلال بن عامر . وقالالذووي في الخلاصة وهذا لا يقدح في صحة الحديث . 

ومنها حديث أخرجه البخاري في صحبحه عن الحسن عن أبي بكر قال خسفت 
الشمس على عبد رسول الله لتر فخرج بجر رداءه حت انتهى إلى المسجد وبادر الناس فصلى 
بهم ر كعتين مثل صلاتك » ووم النووي في الخلاصة فعزى هذا الحديث للصحيحين “وإنا 
انفرد به البخاري . 

ومنها حديث أخرجه مسلم عن عبد ال رحمن بن مرة وفيه فصلى ر كعتين » فظاهر 
هذا الحديث »© والحديث الذي قبله ان الر كعتين بر كوع واحد » وقد اختلفوا في الجواب 
عنما لأجل آنا عليهم » فقال النووي قوله - صلى ر كمتين - يعني في كل ركعة قيامارن 
وركوعان. وقال القرطبي يحتمل أنه إنما أخبر عن حك ركعة واحدة وسكت عن الأخرى 
قلت في هذبن الجوابين إخراج اللفظ عن ظاهره فلا يحوز إلا بدليل. وأيضاً فلفظ النسائي 
کا تصلون > وابن حبان مثل صلاتكم برد ذلك » وفي العارضة روى الكسوف عنالني ملام 
سبعة عشر رجلا . 

( والحال أ كشف على الرجال لقربهم ) هذا جواب عن حديث عائشة رضي الله عنهبا 
الذي احتج به الشافعي « رح » فيا ذهب اليه أن حال الني لتم وهي الميئة التي كارف 
عليه السلام علا في صلاة الكسوف أكشف على الرجال من النساء بقرب الرجال منه 
عليه السلام » لأنهم يقومون قبل صف النساء » ومن هذا أخذ همد بن الحسن في ال ثارفقال 
يحتمل أنه نهد أطال الر كوع زيادة على قدر ر كوع سائر الصلاة » فرفع أهل الصف 
الأول رؤوسوم ظنا منهم أنه سةد رفع رأسه من الر كوع عن خلفهم ورفعوا رؤوسهم » 
فما رأى أهل الصف الأول رسول الله مَك راكعا ركعوا ثمة خلفهم ركعة » فلا رقع 
رسول الله ثي رأسهمن الركوع رفع القومرؤوسهم ومن خلف الصف الأول ظنوا أنهر 3 
ر كوعين » فرووه على حسب ما رفع عتدهم . 

ومثل هذا الإشتباه قد يقم لمن كان آخر الصفوف وعائشة رضي الله عنها كانت واقعة 
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في صف النساء وابن عباس في صف الصبيان في ذلك الوقت » فنقلا کا وقم عندم فيحمل 
على هذا توفيقا بين الروايتين . قلت هذا الاحتال لا يحدي شيئا » لأا وإن سامنا هذا في 
ر كوعين » فاذا يقال في ثلاث ر كوعات في رواية وأربع ركوعات في أخرى کا ذكرة . 

وقال الأترازي في قوله - والحال أكشف على الرجال - فيه نظر» لأتالشافمي«رح» 
لا يتمسك با روت عائشة « رض » وحدها حت يازم ترجيح رواية الرجال على رواية 
النساء » بل يتمسك بروايتها ورواية ابن عباس فلا يتأتى الترجبح إلا با قلنا من القياس . 
قلت ابن عباس في ذلك الوقت كان في صف الصبمان » فتكون روايته وروايةعائشةرضي 
الله عنما على السواء على هذا . 

قال الأكل فإن قيل روى حديثها من الرجال ابن عباس » وقد كان في صفهم .أجيب 
بأنه كان في صف الصبيان في ذلك الوقت . قلت هذا أيضا لا يحري » وكل منهها حام حول 
الحى فلم ينسمبا » لآن الشافعي « رح » ل يتعلق حديث عائشة رضي الله عنما في حده في 
الاحتجاج لذهبه » بل تعلق به ويحديث جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما» بل 
الصواب ها هنا أن يقال اختلفوا في صلاة الكسوف > بل يقال سحير » وكل واحد متهم 
تعلق يحديث ورآء أولى من غيره يحب ما أدى اجتهاده اليه في صحته وموافقة للأصل 
المعبود في أبواب الصلاة . ظ 

وأبو حنيفة « رح » تعلق بأحاديث موافقة القاس في أبواب الصلاة » لأن في سائر 
الصلوات منالمكتوبات والتطوع مع كل ركمة سجدتان » فكذلك ينبغي أن تكوتف 
صلاة الكسوف كذلك . 

وقال أبو إسحاق المروزي وأبو الطب وغيرهما يحمل أحاديثنا على الاستحياب 
وأحاديثهم على الجو از » وقال السروجي ل ينقل ذلك بالمدينة إلا من واحدة » فإذا حصل 
هذا الإضطراب لكبر من الر كوع واحد إلى عشر ر كوعات نعمل يما له أصل في الشرع 
انتهى . قلت فيه نظر » لأن بعضر , قالوا صلى الني مَل صلاة الكسوف غير مرة > وفي 
غير سنته فروى كل واحد ما شاء هذه من صلاته وضبطه من فعله . 
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وذكر النووي في شرح الذي أن عند الشاقعية « رح » لا تجوز الزيادة على ر كوعين» ) 
وبه قطع جمبورهم » قال وهو ظاهر نصوصه . قلت الزادة من العدل مقبولة عتدم » وقد 
صحت الزيادة على الر كوعين ول يعماوا يها > فكل جواب لمم عن الزيادة على الر كوعين > 
فبو جواب لنا عا زاد على ركوع واجد » وقال السرخيسي وتأويل الر كوعين فيا زاد أنه 
عليه السلام طول الركوع فيما > لأنه عرض عليه الجنة والنار قمل يعض القوم وظنوا أنه 
رقع رأسه قرقعوا رؤوسهم إلى آخر ما د کرنا عن مد عن قريب قه ما قبه عا د كرا > 
وقبل رفع رأسه نزفتهد يخبر حال الشمس هل انجات أم لا » وهكذا قبل في كل ر كوع 
وفمه نظر أيضاً . 

وقد قال يناظر محمد بن إسحاق الم يمل أن الحديثين إذا جاء من وجيين » واختلفا 
وكانت في زيادة كان الأخذ بالزيادة أولى » لأن الأبى بها أثيت من الذي يقص الحديث > 
قال نعم » قال المناظر لقي حديث من الزيادة ما ينيغي أن برجع اله » قال محمد فالتممات 
ابن بشير لا یذ کر في كل ر كمة ر كوعين » قال المناظر فقلت قالتعان يزعم أن الني لي 
صلی ر كعتين ثم نظر فل تنجل الشمس » فقال فصلى ر كمتين ثم ر كعتين ثم ر كمتينفيأخذ 
به » قال لا قلت فأنت إذاً تخالف قول النمانت وحديثه »© اتنهى . 

قلت لقائل أن يقول له کا قال لحمد سواء أنت تأغذ تحديث عائثة « رض » وجابر 
وابن عباس » فإن قال نعم قبل له قد صح عنهم ما د کر من ثلاث ر كعات في كل ركمة 
ست ركعات » فہذہ زيادة أتأخذ ہا » فإن قال لا » قل له فأنت إدَآ تخالف ما ذكرت» 
لأنك اعتمدت به وتخالف أيضاً ويمخالفه أيضاً ما هنتا الله حجتتا وقدوتنا . 

وأما حديث أبي بن كمب « رض » حدثنا فبه زيادة رواه الماع من حديث أبي 

جعفر الرازي عن الربع بن أنس عن أبي العالية عن أبي ين كمب قال اتكسفت الشمس 
فصلى التي عكر فقرأ سورة من الطوال ور كم مسر کعاتو سجد سحدتين»وهذا الحديث 
فئه ألفاظ زائدة » ورراته صادقون وصححه أيضا آيو محمد الأسلي واقر الحفظان بن 
القطان وابن الموافق فكان ينغي أن يعمل بها من قال خير الزيادة من النقد . 
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فكان الترجمح لروايته ويطول القراءة فيبما ويخفى عند أبي حنيفة » 

وقالايجبر . وعن مد مثل قول أبي حنيفة ج »أما التطويل في 

القراءة فببان الافضل ويخفف إن شاء » لأن المسنون استيعاب الوقت 
بالصلاة والدعاء » فاذا خفف أحدههما طول الآخر » 


( فكان الترجبح اروايته ) الفاء فبه جواب شرط محذوف » أي إذا كانالحالأ كشف 
للرجال من النساء يؤمهم من الاي بُ » فكان الترجمح له » ورواية!بنعمروبنالعاصوقد 
ذكرن أنه وقع في الكتاب ابن عمر بدون الواو ولیس كذلك کا بينا . 

( ويطول القراءة فيها ) ويطول الإمام القراءة في ركعت الكسوف لما مر أن التنين 
عليه السلام قام في الأولى مقدار البقرة » وني الثانية بقدر آل عمران » وقي المرغينافي 
يقرأ فيه کا أحب كالمكتوية . ولو طول القراءة خفف الدعاء أو على العكس > وروى 
الحسن عن أبي حنيفة « رح » في كسوف الشمس أنهم إن شاؤوا صاوا ر كمتينو إن شسَاووا 
أربعا » وإن شاؤوا أكثر من ذلك » وإن شاؤوا ساموا في كل ركعتين » وإن شاؤوا في 
كل أربعة لآنها افلة . 

( ويخفي ) أي القراءة ( عند أبي حنيفة ) وبه قال الشافعي ومالك « رح » (وقالا) 
أي قال أبو يوسف ومحمد « رح » ( تحبر ) بالقراءة » وبه قال أحمد ومالك « رح » في 
رواية ( وعن محمد مثل قول أبي حنيفة ) أي روي عن محمد أنه لا يجبر بالقراءة كمشل 
قول بي حشيفة « رح » ٠‏ وني التحفة عن محمد روايتان فيه . وفي البدائع وقي عامة 
الرواية مع أبي حنيفة « رح » . 

( أما التطويل في القراءة فببان الأفضل ) لا بيان الوجوب » لث قوله - ويطول 
القراءة فسا - قول القدوري . وروى في مختصره وهو يحتمل الوجوب وغيره . فأشار 
بقوله أما التطويل الى آخره إلى أن التطويل غير واجب » ولو قال وأما التطويل في 
القراءة فببان السنة لكان أولى على ما لا يخفى ( ويخفف ) القراءة ( إن شاء لأن المسنون 
استمعاب الوقت ) أي استغراقه ( بالصلاة والدعاء قال إذا خفف أحدها طول الآخر ) 


۱۷ 


وأما الاخفاء والجبر فلبما رواية عائشة رضي الله عنها أنه اة جبر 
فیا . ولأبي حنيفة « رح » رواية ابن عباس و“مرة بن جندب » 


والترجيح قد مرمن قبل كيف وأنبا صلاة النبار وهي عجاء 


يعني إذا خفف الصلاة طول الدعاء وهو بالخبار فيهذا الدعاء إن شاء جلس قدعى و يستقبل 
القبلة » وإن شاء قام ودعى واستقبل الناس بوجبه . 

( وما الإخفاء والجهر فلا ) أي فلأبي يوسف ومحمد « رح » ( رواية عائشة رضي 
الله عنما أنه عننتضط جهر فيها ) حديث عائشة رضي الله عنما أخرجه البخاري ومسلم عن 
عروة عن عائشة « رض » قالت جبر النبي عليه السلام في صلاهالخسوفبالقراءةالحديث» 
والمراد بالخسوف كسوف الشمس والدليل عليه ما رواه البخاري أيضاً من حديث أسماء 
بنت أبي بكر ١‏ رض » قالت جر النبي عليه السلام في صلاة الكسوف ورواه أبو داود 
ولفظه أن النبي في قرأ قراءة طويلة فجبر بها يعني في صلاة الكسوف» ورواه الترمذي 
ولفظه أن رسول الله عليه السلام صلى صلاة الكسوف فجبر فبا بالقراءة وحسنه “ورواة 
ابن أبي حبان أيضاً في صحبحه قالوا وقي هذه الألفاظ ما يدفم قول من تفسير لفظ 
الصحرحين يخسوف القمر . 

( ولأبي حتيفة « رض » رواية ابن عباس وممرة « رض » ) حديث ابن عباس رواه 
أحمد في مسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال صلبت مع النبي عليه السلام الكسوف 
فلم أستمع منه فيها حرفا من القراءة » ورواه أبو يعلى الموصلي أيضا في مسنده وأبونعم في 
الحلبة والطبراني في معحمه والبيبقي في المعرفة . 

وحديث ممرة بن جندب رواه الأريعة عن بعدة بن عباد العبدي قال قال سمرة بن 
جندب بينا أنا وغلام من الأنصار ترمي عرضين لا .. الحديث وفيه صلى بنا رسول الله 
عليه السلام الكسوف لاانسمع له صوتا » وقد مر هذا الحديث في هذا الباب بتامه . 

( والترجيح قد مر من قبل ) أراد به قوله ‏ والحال أكشف على الرجال لقربهم - 
( كيف وأنها صلاة النبار وهي عجماء ) كيف امم > وعن سيبويه أنه ظرف » ومعناء 


۱۸ 


ويدعوا بعدها حتى تنجلي الشمس لقوله سط إذا رأيتم من هذه 
الأفزاع شيا فارغبوا إلى الله بالدعاء » 

كيف هر بالقراءة في صلاة الكسوف والحال أنها صلاة النبار عجاء » أي ليس فيها 
قراءة مسموعة » أخذ من العجراء التي هى البهيمة » ميت به لأنما لا تكلم » وكل من لا 
يقدر على الكلام فهو أعجم ( ويدعوا بعدها ) أي ويدعو الإمام بعد صلاة الكسوف 
( حق تنجل الشمس ) أي حى تنكشف » لأن الصلاة كانت الدعاء » فإذا فرغوا من 
الصلاة يحب أن يدعوا . وقال الشافعى « رح » مخطب خطبتين بعد كا في العيدين » ووه 
قال أحمد » واحتجا ما روى البخاري ومسل عن عائشة رضى الله عنبا أن النبى مكدع 
انصرف وقد انحلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنالشمس والقمر 
آیتان من آيات الله لا يخسفان موت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا 
وصلوا وتصدقوا .. الحديث . 

ولنا أنه عليه السلام خطب خطبتين أمر بالصلاة ول يأمر بالخطبة » ولو كانت مسنونة 
فيها لبينها وم ينقل عنه عليه السلام أنه خطب خطبتين » فليس عليما دليل ولا القياس. 
وحديث ابن مسعود وابن عمر وعائشة في الصحبحين ول يذ كر الخطية . 

والجواب عن الحديث المذكور أنه عليه السلام خطب ليردهم عن قوهم أرن الشمس 
كسفت لموت ابراهم بن رسول الله عليه السلام فقال ان الشمس والقمر . . الحديث هو 
محمول على الدعاء . 

( لقوله بست إذا رأيتم من هذه الآفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء ) هذا اللفظ 
غريب وهو في الصحبحين من حديث اللمغيرة بن شعبة » فإذا رأيتموها فارغبوا إلى ذڪر 
الله » وأخرجه أيضا عن عائشة » فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا » وروى أبوسلهان في 
كتاب الصلاة قريب] من لفظ المصنف عن عمد عن أبي يوسف عن إبان عن ابن أبي عباس 
عن الحسن البصرى عن رسول الله زعت أنه قال إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئاً فافزعوا 
إلى الصلاة . قلت هذا مرسل وهو حجة عندة > قوله ‏ فافزعوا ‏ بالزاي المعجمة » أي 
التجئوا البه » يقال فزع البه “ أي التجأ » والمفزع الملجأ . 
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والسنة في الأدعية تأخيرها عن الصلاة » ويصلي بهم الإمام الذي يصلي pr‏ ا جعة 

وإن ليحضر صل الناس فرادى تحر زأ عن الفتنة » وليس في خسوف القمر 
جماعة لتعذر الإجتماع في الليل أو لخوف الفتنة ». 

( والسنة في الأدعبة تأخيرها عن الصلاة ) لمأ روى الترمذي ف حامعه ف كتاب 


الدعوات والنسائي في كتاب اليوم والاءلة عن عمد الرحمن بن سابط عن أي أماءة قبل 
يا رسول الله منم أي الدعاء اسم مقال جو ف !لل الا خير ودير الصلاة الكوبة »قال الترمذي 


حديث حسن » ورواه عبد الرزاق في مصنفه » وقال ابن القطان وعيد الرحمن بن سابط 
م يسمع من أبي أمامة » وروى أبو داود والنساثي .كن معاذ « رض » أن الني لث قال 
له يامعاذ واشإني لأحبكأوصيك يامعاذ لا تدع عن دبر كلصلاة أن تقول اللبم أعنيعلىذ كرك 
وتكرك وحسن عبادتك. واحتج البخاري في تاريخه الأوسط عن المغيرة بنشعبة عن الني 
.أنه كان يدعو في دبر كل صلاة . ( ويصلي بهم الإمام الذي يصلي بهم اللممة ) بحي 
يصلي صلاة الكسوف بالقوم الإمام الذي يصلى بم المعة والعيدين » وفي التحفة أو غيره 
بإذن الإمام » كا في الجمة والسدين وفي المرغسشاني ويؤمهم فما إمام حيهم بإذن اللطان 
في مساجدهميل يصاون جماعة واحدة؛ ولو ل يقمها الإمام صلى الناس فرادى . وقي مسوط 
بكر عن أي حنيفة في غير رواية الأصول لكل إمام م..جد أن بصلي حاعته في م .جده. 
وذكر في الحيطوقالالاسبيجابي يكن بإذن الإمام الأعظم . 
( فإن ل يحضر ) أي الامام الذي يصلي بهم المعه ( صلى الناسفرادى ) أي منفردين» 
وانتصابه على الحال ( تحرزاً عن الفتنة ) في التقدم والتقدم . 
( ولس في كسوف القمر جماعة ) هذا نفظ محمد في المسوط > وقد عب عليه بأن 
لفظ الكسوف لا يستعمل إلا في الشمس » ورد بأن كلل من لفظ الكسوف والخسوف 
مستعمل في كل واحد من الشمس والقمر > وقد حققنا الكلام فبه في أول الباب © ووقع 
في بعض النسخ ولمس في خسوف القمر جماعة » والأول أصح » وقبل الماعة جائزة لكنها 
ليست بسنة ( لتعذر الإجتّاع بالليل ) " . لتعذر اجتّاع الناس بالليل » وكان في زمارن 
الني لنم كسوف القمر کا كان كسوى الشمس »> فلو كان فيه جماعة كا في كسوف الشمس» 
لنقل وأما نفس الصلاة فبالأحاديث المذ كورة عن قريب ( أو لخوف الفتنة ) لأن اجتاع 


يمن 


وإنا يصلي كل واحد بنفسه لقوله مك إذا رأيتم شيا من هذه 
الأهوال فافزعوا إلى الصلاة وليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل 


الناس بالقمل من أطراف البلد لا يكاد يسم عن وقوع فتنة منم » أما من جبة وقوعالزحام 
وأما من جبة اختبار الإمام . ا 

( وإغا يصل كل واحد بنفسه ) يعني منفردين > وعند الشافعي « رح » يصلي صلاة 
الخسوف بالماعة » كا في الكسوف » وقال مالك لا صلاة فيه . وقي المغني لابن قدامة » 
وعن مالك لىس في كسوف القمر سنة ولا صلاة » وانقرد به من بان أهل العم . وقال 
الشافمي « رح » يصليها جماعة بر كوعين وبالجهر بالقراءة ويخطبتين بينها جلسة ككسوف 
الشمس > وهو قول أحمد وإسحاق إلا في الخطبة . 

( لقوله ينهد إذا رأيتم شا من هذه الآهوال فافزعوا إلى الصلاة ) في هذا الموضع 
نظر من وجبين > الأول : أن هذا الحديث نهذا اللفظ غريب »> وإنما الذي صح مارواه 
البخاري ومسل وحديث عائشة رضي الله عنما فإذا رأيح ذلك فافزعوا إلى الصلاة » 
والثاني : أن هذا الحديث لا يطابق مراعاة » يظبر ذلك بالتأمل ولا يتكر ذلك إلا العائد 
( ولس في كسوف الشمس خطبة ) وقال الأككل أي في كسوف الشمس والقمر خطبة . 
قلت لبس في خسوف القمر جماعة فضلا عن الخطبة فلا يحتاج إلى ذكر القمر > وإاعرفوه 
قول السفناقي في قول المصنف ولبس في الكسوف خطبة » هذا راجم إلى كسوف الشمس 
والقمر ولمس كذلك» لأن المعنى كسوف الشمس خاصة يا ذكرة»لآنالخسوف شه جماعة » 
فكيف يكون فيه الخطية حق يبتى . 

( لأنه م ينقل ) أي لأن كون الخطبة في كسوف الشمس لم ينقل » وهذا غير صحيح 
لما روى البخاري ومسل من حديث أمماء ثم انصر ف بعد أن الت الشمس والقمر فقام 
فخطب الناس فحمد الله وأثتى عليه با هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله تعالى لا يكسفان لوت أحد ولا لحماته ولكن يخوف الله بها عباده » ما من شيء كنت 
م أره إلا قدراً في مقامي هذا حت الجنة والنار » ولقد أوحي إلي أن تفتنون في قبورم 
مثلا وقريبا من قتنة الدجال .. الحديث . وأخرجا أيضاً من حديث ابن عباس فقال إفي 


١ 


رأيت الجنة نفساً وأكلت الجنة منباأتقودا ول أخذتة لأكلم منه ما بقبت الدنيا » ورأيت 
النار فم أر كاليوم مثلا قط .. الحديث . 

وأخرجه أيضاً عن عائشة رضي الله عنما أنه قال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله 
أن يرى عبيده أو توقى أمته .. الحديث . وأخرج مسل عن جابر رضي الله عنه ولقد 
حي بالنار حين رأيتموني أخرف مخافة أن يصمبني من نفخها .. الحديث . وأخرج أحمدمن 
حديث سمرة بن جندب فحمد الله وأثنى عله وشهد أنه عبد الله ورسوله ثم قال يا أا 
الناس أنشدم الله إن كنتم تعلمون اني قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي .. الحديث 
بطوله » وأخرجه الحام أيضا في مستدر كه » وقال صحيح على شر طالشيخين ول يخرجاه» 
وأخرج ان حبان في صحبحه من حديث عرو ,نالعا ص فقام فحمد اللو أثنى عليه. الحديث . 

وقال الأكمل ولنا أنه إ ينقل » وذلك دليل على أنه يفعل . وقال صاحب الدرايةولنا 
ما روي من الحديث في المتن وعدم النقل . وقال السفناق في معنى قوله لأنه لم ينقل » أي 
بطريق الشهرة . قلت أما كلام الأكمل فإنه غير وارد على منهج الصواب » لآأف, قوله 
- ل ينقل - غير صحمح » لأنه معد قد فعله » و كذلك قوله وذلك دليل على أنه م يفعله 
غير صحمح » لأنه عزعتهدز قد فعله > وأما كلام صاحب الدراية ففيه نظر من وجهين . 

.الأول : ان قوله ولنا ما روي من الحديث في المتن غير سديد » ولا يوجد » لأرنف 
الحديث الذي في المتن لا يدل على تفي الخطبة في الكسوف . 

الثاني : أن قوله - وعدم النقل - غير صحبح لما ذكرة . وأما قول السفناقي - أي 
بطريق الشهرة - فإقرار منه أن النقل موجود وأما قوله - أي بطريق الشهرة - فغير 
صحبح » و كيف لا يككون مشہورا » وقد رواه غير واحد من الصحابة كا ذ كرناه الآن » 
ثم أجاب الأ كمل بعد اعترافبم بالنقل بأنه زمه م يقصد الخطبة » وإنا قال ذلك دفعاً 
لقول من قال ان الشمس انكسفت لموت ابراهم وأخبار اعمار .. الخ من الجنة والنار . 

قلت سبحان الله كيف لا يكون خطبة ومقاصد الخطبة لا تنحصر في شيء معين»ولا 
سما ورد أنه صعد المتبر ويدأ با هو المقصود من الخطبة » فحمد الله وأثنى عليه ووعظ 


يفن 


وذكر فضل الخطبة وغير ذلك » وصعود المنبر رواه النسائي وأحمد في مسنده واين حبان 
في صحيحة » ولفظهم ثم انصرف بعد أن انجلت الشمس » فقام وصمد المنبر فخطبالناس 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال إن الشمس والقمر .. الحديث . 

فروع : لو اطلعت مكسوفة لم يصل حتى تحل النافلة » وبهقالمالك, أحمدوآخرون» 
وقال ابن المنذر وبه أقول > خلافاً للشافعي . ووقتها الوقت المستحب كسائر الصلوات . 
وني المبسوط ولا يصلي الكسوف في الأوقات الثلاثة » وبه قال الحسن وعطاء بن أبي رباح 
وعكرمة وعمرو بن شعيب وقتادة وأيوب واساعيل بن علبة وأحمد . وقال إسحاق 
يصاون بعد العصر ما لم تضوء "' الشمس وبعد صلاة الصبح ولو كسفت في الغروب وم 
يصل إجاعا من جنس الكسوف مثل الريح الشديد والظامة المائلة بالنبار والثلجوالأمطار 
الدائمة والصواعتى والزلازل وانتشار الكواكب والضوء المائل بالليل وعوم الأمراض 
وغير ذلك من النوازل والأهوال والأفزاع؛ إذا وقعت صلوا وحدانا»واسألوا وتضرعوا» 
و كذا في الخوف الغالب من العدو » وعند الشافمي كذلك . 

ولا يصلي عنده جباعة في غير الكسوفين » وروى الشافعي أن علياً د رض » صلى في 
زازلة جماعة » قال إن صح هذا الحديث قلت به . وقال النووي هذا الأمر م يثبت عن 
علي « رض » . وفي الجواهر لا يصلى لازلازل وغيرها من الآيات عند مالك » وحكى 
اللخمي عن أشبب الصلاة » واختاره . وعند أحمد يصلي لازلزلة ولا يصاي لارجفة 
والريح الشديدة وغيرها كا ذ كرناه الآن . وقال الآمدي منهم من يصلي جميع ماذكرلاء 
حكاه عن ابن ابي موسى . 


(۱) هكذا رسمت في الأصل . 


وفنا 


باب الامنسقاء 


قال أبو حنيفة رحمه الله ليس في الاستسقاء صلاةمستونة ي جماعة 


( باب الاستسقاء ) 


أي هذا باب في يبان حك الاستسقاء » والمناسبة بين البابين من حيث أن كل منها 
يؤدى مجمع عظم » إلا أن صلاة الكسوف أقوى لكونها تؤدى مجماعة بلا خلاف > وقي 
أداء الاستسقاء باللجاعة خلاف > والاستسقاء على وزن استفعال » وهو طلب السقيا » يفم 
السين وهو المطر يقال شقى الله عباده الغبث وأسقام واستقيت فلاناً إذا طلبت منه أن 
يسقيك 4 وي المطالم يقال سقى وأسقى بمعنى واحد وقرىء ف وتسقمك ما في يطونها » 
بالوجبين » و كذا ذكر الخليل سقى الله الأرض وأسقاها . وقال آخرون سقيته تاولته 
لنشرب »> وأسقيته جغلت له سقبا شرب منه » ويقال سقيته بشفة وأسقيته لما سقيته 
لاشبته وأرضه > والإمم السقي بالكسر . 

( قال أبو حنيفة « رح » لبس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جباعة ) ويه قال ابراهم 
النخمي وأبو يوسف في رواية . وقال النووي لم يقل أحد غير أبي حنيفة هذا القول . 
قلت هذا لبس يصحمح » وقد روى ابن أبي شيبة في مصئفه بسند صحيح وقال حدشا 
هشم عن مغيرة عن ابراه أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله السقفي ليستسقي/ تال فصلى 
المغيرة فرجع ابراهم حبث رآه يصلي > وروي ذلك عن عر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال ابن أبي شيبة ثنأ و كع عن عيسى بن حفص بن عاصم عن عطاءينأبي مرو ان الأسافي 
عن أببه قال خرجتا مع عمر بن الخطاب رضي الهتمالى عنه ليستسقي فيا زادعلىالإستغفار 
وقد ری بعض المتعصبين بن لا يبالى ا لا يترقب عليه في تعصبه بالباطل فقال > قال أبو 
حنيفة إن صلاة الاستسقاء بدعة لما قال ليست بسنة “ولا يلزممننفي السنة إثباتالبدعة » 


لفن 


لأن عدم السنة يحتمل الجواز ويحتمل الإستحباب » وني المنافع مطلق الفعل لا يدل 
على كونه سلة . 

( فإن صلى الناس وحدانا ) بم الواو جمع واحد » کر كبان جمع راكب»وانتصابه 
على الحال » أي منفردين ( جاز ) يعني لا يمنع وفي شرح مختصر الكرخي » قال أبو حنيفة 
إن صلوا وحداناً فلا بأس بها > وقال صاحب الروضة يصاون وحدانا عنده » وني البدائع 
في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة لا صلاة يجماعة في الاستسقاء . وقال أبو بوسف سألت 
أبا حنيفة عن الإستسقاء هل فيه صلاة يجباعة ودعاء مؤقت وخطبة > فقال أما الصلاة 
جماعة فلا » ولكن فما الدعاء والاستغفار فإن صاوا وحدانا فلا بأس . ش ش 

وفي مختصر الكرخي السنة عند تأخر الغث الاستغفار E‏ عند ةلبسن. . 
يمسنونة > ولو م يخرج الإمام وأ مر الناس بالخروج فلهم أن يخرجوا ولا يصلون جاعة إلا 
أن يأمر من يصلي بهم في جماعة > ذكره في التحفة » وإنخ رجوابغير إذنهجازلأنه لطلب 
الرزق والمنفعة فلا يتوقف على الاذن > إلا أنهم لا يصاون جباعه . | 

( وإنا الاستسقاء والدعاء والاستغفار ) الدعاء التضرع إلى الله تعالى والطلب منه » . 
والاستغفار طلب المغفرة » ولمس فيه دعاء مؤقت > وإنا روي عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال جاء أعرابي إلى الني تيد فقال يا رسول الله .. .ثم قال اللهم اسقناغيثا مفيثاً 
هنين مريت مريعاً طبة) غدقا عاجلا غير راث ثم ترك فا يأتيه أحد من الوجوه إلا قالوا ش 
قد أحمينا » رواه ابن ماجة » وذكره الشافعي في الإمام . 

وروی ابن عبينة باسناده في غریب الحديث عن أنس أنه عزستإد خرج للاستسقاء 
فصل بهم ر کعتین جر بالقراءة فيها وقرأ ما كان يقرأ في العيدين و الاستسقاء في الر كعة 
الأولى بفاتحة الكتاب و 8 سبح امم ربك الأعلى ي » وفي الثانية بفاتحة الكتاب وط هل 
أناك حديث الغاشية © فاما قضى صلاته استقبل القوم بوجبه وقلب رداءه ورفع يديه 
وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي » ثم قال اللهم اسقنا وأغثنا غيثا مغيث وسقيا جداً ,طبقاً 
غدقا مغدقا موسقا هنمتا مريئا مريعا-سائلآ مسلا ملآ دام دررا نافعا غير ضار عاجلاً 
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لقوله تعالى « فقلت استغفروا ربک انه کان غفاراً » .. الاية ٠6‏ توح » 


غير رائث » اللهم لتحبي به البلاد وتسقى به العباد وتحمله بلاغا للحاضر منا والباد » 
اللهم انزل في أرصنا زينتها وأنزل علينا في أرضنا سكنها » اللهم اتزل علينا من السماء 
ماء طوراً فأحبي به بلدة ميت واسقه مما خلقت انسا وانعاما وأناسي كثيراً . 

فقوله - غيثاً - أي مطراً . قوله - مغيثا - بضم المم من الإغاثة » وهي الإعانة . 
قوله ‏ هنبا - هو الذي لا ضرر فيه . قوله - مريئًا - بالممزة > وهو الحمود العاقبة 
المسمى للحيوان والمسمى له . قوله - مريعا - بفتح الم و كسر الراء من المراعاة » وهي 
ا حصب » وروي - مربعا - بضم الم وسكون الراء و كسر الباء الموحدة من الربيع » 
وروي - مرتعا - بالتاء المثناة من فوق من ماء برتع فيه الإبل » ويروىبالتاء المثلثة يمعنى 
الأول . قوله - طبقا - بفتح الطاء والباء الموحدة . قال الأزهري هو الذي طيقالأرض 
والبلاد مطره كالطبق عليها . قوله - غدقا ‏ بفتح الدال . قال الأزهري هو كثير الماء 
والخير . قوله - غير رائث - أي غير بطيء . قوله - حماً مقظوراً ‏ المطر العام > 
و كذلك ‏ الجد ‏ بالجيم وتخفيف الدال والسابل بالماء الموحدة المطر . 

( لقوله تعالى ف استغفروا ربك إنه كان غفاراً » برسل الساء علي مدراراً )١٠نوح)‏ 
علق نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة > فكان الأصل فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة > 
ولما روى البخاري ومسل من طرق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل 
المسجد يوم اة رجل من باب كان نحو دار القضاء » ورسول الله تيد قائم مخطب 
فاستقبله ثم قال يا رسول الله هلكت الواشي والأموال وانقطعت السبل فادع الله يفيثنا » 
قال فرفع رسول الله عزستهدز يديه » ثم قال اللبم أغثنا » اللبم أغثنا » اللبم أغثنا » قال 
أنس فلا والله ما نرى من سحاب ولا قزعة » وما پيننا وبين سلع من بیت ولا دار » قال 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس »2 فاما توسطت الساء استشرب ثم أمطرت » قال 
أنس فلا والله ما رأينا الشمس سبعا » ثم دخل من ذلك الباب في الجعة المقبلة > ورسول 
الله يده قائم يخطب فاستقبل قائما » فقال با رسول الله هلكت الآموالوانقطعت السيل » 
فادع الله أن يمسكها عنا فرفع رسول الله عليه السلام يديه ثم قال اللهم حوالينا ولاعليتاء 


۱۷٩ 


ورسول الله َة استسقى ولم ترو عنه الصلاة . وقالا يصلي الإمام 
ركعتين لما روي أن الني ڪا صل فيه ركعتين 


الهم على الاكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر » قال فأقلمت وخر جنا نشي في 
الشمس > قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول » قاللاأدري فقد استسقى 
رسول الله علمه السلام ولم يصل له » وهو معنى قوله : 

( ورسول الله عليه السلام استسقى ول ترو عنه الصلاة ) يعني في هذا الحديث الذي 
ذکره » ونمه علمه بقوله ورسول الله عليه السلام استسقى ولا يظن أن قوله ولم برو عنه 
الصلاة على الإطلاقٍ » فإنه رويت أحاديث كثيرة بأنه عليه السلام صلى صلاة الاستسقاء 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى في قوله نحو دار القضاء ميت دار القضاء لا لأنها يبعت في 
قضاء ابن عر الذي كتبه على نفسه ليست مال المسامين » وهي ثمانية وعشرون الفا عن 
معاوية » وهي دار . 

وإن قوله في هذا الحديث - لا قزعة - بفتح القاف والزاي قطمة من السحاب 
و-السلم - يفتح السين المهملة وسكون اللام وبالعين المهملة جبلالمدينة .قوله - حوالينا- 
أي اجعله حوالينا ‏ يقال رأيت الناس حوله وحواليه . و.- الآكام - جع أ هة وهو 
الراتبة » وقبل المرتع من الأرض و - الظراب - بكر الظاء المعجمة جمع الظرب > 
وهي الروابي والجبال الصغار . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد ( يصل الإمام ركعتين ) وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد » إلا أن عندها ومالك يكبر » وعن أحمد لا يكبر » وعند الشافعي وأحمد في 
رواية يكير كا في الجعة والعيد » ثم أنه لم يذكر في ظاهر الرواية قول أبي يوسف مع 
محمد > وذكر عن محمد يصلي الإمام أو اثبه فيه ر كمتين يجماعة »كا في العيد » وذكر في 
سواضع قول أبي يوسف مع أبي حنبفة » و كذا ذكره في المبسوط > وذكر في رواية بشر 
ابن غياث مع محمد » و كذا ذكره الطحاوي مع محمد » وهو الأصح » والمرغيناني قال 
أبو حشيفة ليس في الاستسقاء صلاة » وهو قول أبي يوسف . قال علاء الدين الكاشاني 
معناه جاعة . ش 


يفنا ( البناية في شرح الحداية ج ؟ - م ؟١)‏ 


كصلاة العيد» 


قال الولوالجي فإن صلى عندههما لا يحبر بالةراءة » وعند حمديحبر كصلاة الجمعة والعيدين 
وعن محمد في رواية لا يحبر » ذكرها في القنية . وفي البدائع والتحفة الأفضل أن يقرأ 
فيها فإ بسبح اسم ربك الأعلى » في الأولى وطإهل ‏ أتاك حديث الغاشية » في الثانية » 
كا ورد في العبدين ولا يكبر فبها زوائد العيد في المشبور » ويككبر في رواية ابن کاس عن 
محمد » ذكرها القدوري في شرحه > وقال الشافعي يكبر خمسا في الأولى وخمسا في الثانية 
وقال النووي والحديث فيه ضعيف . 


( كصلاة ة العبدين ) يعت من حيث .أنه يصلى بالنبار لجع فيم بالقراءة » ومن حمث 
أنه يصلي بلا أذان ولا إقامة » ولكن لا يكبر فمه التكبيرات الزوائد في السد» ثم 
الاستسقاء لا يختص برقت صلاة الميدين ولا بغيره ولا بيوم > وفي تهذيب زوائد الروضة» 
قال أبو حامد والحاملي يختص بوقت صلاة العيد » قال والصحيح أنه لا يختص برقت کا 
لا يختص بيوم » وفي المدونة يصلي ر كمتين ضحوة فقط » ولو اقتصر المصنف على قوله 
ش يصلي الإمام ركعتين ولم يذ كر كصلاة المبد لكان أولى > لأن الشافعي احتج بقوله كصلاة 
العبد على أنه يككبر فيها تكبيرات التشريق » لأنه جاء مصرحا عن ابن عباس . 

ورواه الماع والدارقطني والبيبقي عن طلحة قال أرسلني مروات إلى ابن 
عباس أسأله عن سنة الاستسقاء » فقال سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين » 
إلا أن رسول الله عليه السلام قلب رداءه فجعل ييئه على يساره ويساره على يميه 
وصلى رحكعتين » كبر في الأولى سبع قكبيرات » وقرأ 8 سبح امم ربك الأعلى ي 
وقرأ في الثانية فإ هل أتاك حديث الفاشية » و كبر فيها هس تكبيرات » قال الحاكم 
هذا صحبح. الإسناد . 

وأجيب عنه بأنه ضعيف » فان فيه محمد بن عبد العزيز بن مرقال البخاري فيه منكر 
الحديث . وقال النسائي متروك الحديث » ويقال أنه معارض محديث روي عن أنس 
أخر-مه الطبراني في الأوسط أن رسول :الله علبه به السلام استسقى فخطب قبل الصلاة 
واستقبل القبلة وحول رداءه » ثم نزلدفصلى ر كعتين م يكبر فيها إلا تكبيرة . 
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رواه ابن عباس ''' قلنا فعله مرة وتر که أخرى فل يكن سنة 


( رواه ان عباس ) أخرج الأئّة الأربمة رواية اين عباس عن عبد الله بن كنانة قال 
أرسلني الوليد بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله ل 
فقال خرج رسول الله عليه السلام مبتذلاً متواضع] متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب 
خطبتك هذه > لكن ل بزل في الدعاء والتضرع والتكبير » وصلى ركمتين كا كان يصلي 
في العبد » وقال الترمذي حديث سسن صحيح وأخرجه الحاكم فيمستدر که وسکت‌عنه. 

( قلنا فمله مرة وتر كه أخرى فم يكن سنة ) هذا جواب عن أبي حنيفة عن رواية 
ابن عباس التي احتج به » أى فمل الني عليه السلام ماذكره من الصلاة في الاستسقاء 
مرة واحدة وترك أخرى . وقال الأككل قلنا إن ثبت ذلك دل على الجواز » ونحنلاتمنعه » 
وإنا الكلام في أنها سنة أم لا » والسنة مواظبة الني عليه السلام» وها هنا قعلهمره وتر كه 
أخرى فلم يكن فعله أكثر من تر كه حتى يكون مواظبة » فلا يكون سنة انتهى . 

قلت فيه نظر من وجوه » الأول : قوله - إن ثبت ذلك - غير سديد » لأنه ثيت» 
نص علمه الترمذي كا ذكرة عنه الآن . والثاني : قوله ‏ والسنة ما واظب الني عليه 
السلا علبه-ليس كذلك » فان الني عليه السلام إذا واظب على شيء يكوت واجبا . 
والثالث : وارد علمه وعلى المصنف أيضا » وهو قوله فعله مرة وتركه أخرى © فم يكز 
فمله أكثر من تر كه حتى يكون مواظبة > لأنه لم يدل الدليل على أنه فعله مرة . 

وقال الأترازي في الجواب فما ذهب اليه الشافمي في أنه يكبرني الاستسقاء كتكبيرات 
الزوائد من صلاة العبد أنه لم ينقل عن رسول الله عليه السلام فيها التكبيرات كا نقلت في 
السد . قلت هذا أيضا غير سديد » لأن ما ذكر الآن أنه عليه السلام كبر كتكبيرات 
الممد في صلاة الاستسقاء » ولو اطلع عليه كأن يقول لأنه قعل » ولكنه ضعيف . 

وقال الأ كمل فان قيل كلام المصنف متناقض » لأنه قال آول ول برو عنه الصلاة > 
ثم قال لما رويعنه فالجواب أن المروي ا كانشاذاً فيا تعم بهالباوى جعل كأنه غير مروي. 
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وقد ذكر في الأصل قول عمد وحده ويجبر فيبما بالقراءة اعتباراً 
بصلاة العيد » ثم يخطب لما روي أن الني ل خطب ثم هي كخطبة 
اعد عند گیل › 


قلت لا نسم أن المروي شاذ » لآن الشاذ عند أكثر الحدثين أي بروي الراوي مالا برويه 
الثقات سواء خالفهم أو لا هذا » والمروي رواه غير واحد من الصحابة منهم عم عباد بن 
تيم » قال خرج رسول الله عليه السلام يستسقي وصلى ر كعتين .. الحديث 4رواءالبخاري 
ومسل وأبو داود والترمذي » وعم عباد بن تيم هو عبد اله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري المازني . 

ومنهم عائشة رضي الله عنما قالت شككى الناس إلى رسول الله عليه السلام قحوط 
المطر .. الحديث » وفيه فصل ر كعتين » رواه أبو داود . ومنهم ابن عباس وقد مضى 
حديثه عن قريب > ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج الني عليه السلام 
يستسقي فصلى ر كعتين .. الحديث » أخرجه ابن ماجة والطحاوي . 

( وقد ذكر في الأصل ) أي في المبسوط ( قول محمد وحده ) أشار بهذا إلى الخخلاف 
المد كور في صلاة الاستسقاء بين محمد وأبي حنيفة وأبي يوسف » كذا ذكره في المبسوط 
والمحيط > وذ كر في الأسرار والتحفة أن محمد مع أبي يوسف فيه > وأبو حشيفة وحده. 

( وتحبر فيا بالقراءة ) أي في ر كمتي صلاة الاستسقاء ( اعتباراً بصلاة السصد) 
والمعة » وعند محمد للجبر » ذكرها في القنية ( ثم يخطب ) أي يمد الصلاة بخطب 
الإمام ( لما روي أنه عليه السلام خطب ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سنه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله علبه السلام يوم فاستسقىفصل بنا ر كمتين 
بلا أذان ولا إقامة » ثم خطبنا ودعا الله وحول وجبه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب 
رداءه > فجعل الأيمن على الأيسر » والأيسر على الاين » ورواه السيبقي في سننه » وقال 
تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري » قال البخاري هو صدوق لكن فيحددثهوم كثير . 

( ثم هي ) أي خطبة الاستسقاء ( كخطبة العيد عند محمد ) يعني يطمئن بخطبتين 


۱۸۰ 


وعند أبي يوسف « رح » خطبة واحدة ولا خطبة عند أبي حنيفة 
لأنما تبع للجماعة ولا جماعة عنده. ويستقبل القبلة بالدعاء لما روي أنه 
كه استقيل القبلة . 


يفصل ببنها يحلسة » وبه قال الشافعي ( وعند أبي يوسف خطبة واحدة ) لأن المقصود 
منبا الدعاء » فلا يقطعها بالجلسة » وفي التحفة بالجاوس بينها روايتان عن أبي يوسف 
( ولا خطبة عند أبي حشيفة لأنه تبع للجراعة ) أي لأن الخطبة والتكبيرباعتبارالمذ كور. 
| وني غالب التمخ لأنها على الأصل ( ولا جماعة عنده') أي عند أبي حنيفة » وبدقالمالك 
وأحمد . وفي الحلية لم يذكر أحمد الخطبة لعدم النقل . 

قلت فيه نظر > لآن النقل موجود . وقال ابن عبد البر » وعلى الخطبة جاعة الفقهاء » 
وفبه أربع روايات ؛ والرواية المشهورة ان فيها الخطبة . والثانية : يخطب قبل الصلاة » 
روي عن عمرو بن المنذر وابن الزبير وابان بن عثان وهشام بن اسماعيل وأبي بكر محمد 
ابن عمرة بن محزوم » وذهب البه المكتسب بن سعد وابن المنذر . والثالثة : أنه يحد بين 
الخطبة قبل الصلاة وبعدها . والرابعة : أنه لا يخطب وإتا يدعو ويتضرع . 

( ويستقبل القبلة بالدعاء لما روي أنه عليه السلام استقبل القبلة ) لما روى أبو داود 
عن عباد بن تيم عن عبد الله بن زيد أخبره أن الني عليه السلام خرج إلى المصلى يستسقي 
وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبة » ثم يحول رداءه . وفي المبسوط والمحيط عن أبي 
يرسف إن شاء رفع يديه بالدعاء وإن شاء أشار بإصيعبه لآن رفع البد بالدعاء سئة » فانه 
عليه السلام كان يدعو بعرفات باسطا يديه كالمستطعم المسكين . وفي النباية عل بهذا أن 
رفع البدين في الأدعية كلها جائز سوى المواضع السبعة » لأن الاستسقاء غيرها » ولو أشار 
بظهر كفه إلى السماء يجوز » لا روى أنس رضي الله عنه أنه مم استسقى وأشار 
بهذا بظبر كفه . 

وفي شرح الوجيز قال العاماء وهذه السنة لمزوعى لدفع البلاء » وإذا 5 شيئاً من 
يجعل باطن كفه إلى السماء » وكذا في المبسوط . 
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وحول رداعه ويقلب رداءملا روينا . قال« رض » هذا قول مد 
أما عند أبي حتيفة « رح » فلا يقلب رداءه لأنه دعاء فيعتبر 


سائر الأدرسة 


( وحول رداءه ) وفي يعض النشخ ويقلب رداءه > والتحول أعم من التقليب وصفه 
ما قاله قي المبسوط إن كان مربعا جعل أعلاه أسفله » وإن كان مدوراً جمل الجساتب 
الأعن على الأيسر . وقى الحيط ما يكن أن يجمل أعلاه أسقله » وإلا جعل يرنه على 
يساره عند أبى يوسف . وفى الاسبمجابى والتحقةفان كان أعلاه و أسفل واحداً كالطملسان 
والخيصة حول ينه على شماله » وثماله على يمبنه . وروی محمد بن الحم عن مال كأنهقال 
جعل ما على ظهره منه على شاله يلى الساء > وما كان يلى السباء على ظبره » وبه 
قال أحمد وأبو قور . 

وقي الدخيرة للمالكية والتحويل أن يأخذ عمنه ما على عاتقه الأيسر؛ وير منورائه 
على الأيمن > وما على الأعن على الأيسر . وقي ا محبط إنيا قلبٍ عليه السلام رداءه ليكون 
أثبت على عمامته عند رفع يديه في الدعاء أو عرف بالوحي تغير الال من الجدب إلى 
الخصب عند تغير الرداء . قلت جاء ذلك مصرحا في مستدرك الحا كم من حديث حار 
وصحخه ٤‏ وقبل وحول رداءه لبتحول القحط > وكذلك رواه الدارقطني في سئنه > 
وقي السؤالات الم براني من حديث أنس وقلب رداءه لكي يقلب القحصط إلى 
الخصب » وقي سند إسحاق بن راهويه لتتحول السنة من الدب إلى البر > وذكره 
من قول وكيم. 

( لما روينا ) أراد به قوله - روي أنه عليه السلام استقيل القبلة وحول رداءه - 
( قال رحمه الله ) أي قال المصنف ( هذا قول عمد « رح » )أي قلب الرداء قول محمد » 
وبه قال مالك والشافعي وأحمد والأكثرون ( أما عند أبي حنيفة لا يقلب لأنه-) أيلأن 
الاستسقاء ( دعاء فبعتير يسائر الأدعبة ) وسآئر الأدعبة لا يقلب قبا الرداء فكذلك 
الاستسقاء ولم يذ كر قول أبي يوسف ٠‏ ونقله في منتقى البخاري شرح المنظومة . وفي 
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وما رواه كان تفاولآ 


المبسوط إذا مضى صدر خطبته قلب رداءه » وم يحك خلافاً في المرغيناني » ذكر قوله 
مع أبي حشيفة » وهكذا ذكره الحاكم » وذ كر الكرخي مع محمد والطحاوي ذكره مع 
أبي حنيفة في موضع > ومع محمد في موضع . 

وقال في الذخيرة اختلف المتأخرون على قول أبي يوسف » وني جوامع الفقه م يذكر 
قلب الرداء إلا على قول أبي يوسف . وقي الحبط والبدائع والتحفة والفقنه ذكر قوله مع 
جمد وني مبسوط شيخ الإسلام ثم إذا دعى لا يقاب رداءه عند أبي حتيفة» وقال أبويوسف 
ومحمد والشافعي بقلب رداءه . 

واحتجوا با روي عن حديث عبد الله بن زيد » وقد مر عن قريب ووقت الیه پسبب 
عندنا عند مضي صدر الخطبة »وبهقالاينالماجشونمن المالكية » وفي رواية ابن القاسم بعد 
تمامها . وقبل قبل تمامبا عند اصسع > وقبل بين الخطبتين » وهذه الثلائة عن مالك 
والمشهور عنه بعد تمامها » ويه قال الشافعي . 

( وما رواه كان تفاؤلآ ) أي وما رواه محمد من الحديث الذي احتج به كان لأجل 
التفاؤل لمقلب حاهم من الجدب إلى الخصب » فلم يكن لببان السنة ٠‏ وفي المبسوط ولا 
تأويل لما رواه سوى أنه عزستد: يتفاءل بتغير الحيئة لبغير المواء يعني ما كان عليه معين 
اللهم الحال . وفي الجنازية يحتمل أنه عزستئيد: يحول رداءه فأصلحه فظن الراوي أنه قلبه » 
وفيه وجبان آخران ذكرتاهما عن قريب » قبل في كلام المصنف نظر من وجبين . الأول: 
أنه تعليل في مقابة النص وهو غير جائز . والثاني : أنه كان ينبغي أن يتأسى بالني مسد 
إن كان فعله تفاؤلاً . 

وأجبب عن الأول أن لا نسل أنه تعليل في مقابلة النص » بل هو من باب العمل بالقياس 
لتعارض النصين بالنفي والإثبات وذلك لأن ما احتج به محمد يثبت > وما احتج به أبو 
حنيفة ناف » وهو حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا شكى الذني عإستود ملاك المال 
وجهد العبال » قدعا الله فاستسقى » قال البخاري ولم یذ کر أنه حول رداءه » وفيهنظر» 
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ولا يقلب القوم أرديتبم» لأنهلم ينقل أنه عليه السلام أمرهم بذلك 


لآن المصنف لم يذ كر ما احتج به أبو حشيفة من الحديث » وإِئما ذكر ما احتج بهم نالقياس» 
٠‏ اووجه النظر أنه عل لقان .مع وجرد الحديك الصحيم : 

وأجبب عن الثاني بأنه عزستإ يحوز أن يكون عل بالوحي أن الحال ينقلب إلى الخصب 
من قلب الرداء » وهذا ما لا يتأتى من غيره » فلا فائدة في النأمي ظاهراً فما منفره القياس »> 
وفيه نظر > لآنه لا يازم أن يمل الحكة فيا فعله عرست حت يأقي به فبه » و كيف يقال لا 
فائدة في التأمي ظاهراً » ومجرد الب أمي عن الفائدة لوجود صورة الاتباع به 
عليه السلام » ولوكان في أمر غير واجب التأمي بفعل الني عبت كيف يرك بالقياس » ' 
وهو في الدرجة الرابعة . 

( ولا بقلب القوم أرديتهم ) لا يقلب بالتشديد » لأنه للتكثير يخلاف . قوله-ويقلب 
رداءه - فإنه بالتخفيف > والأردية جمع رداء “وعدم تقليبهم أرديتهم نحو قولنا قول 
سعيد بن المسيب وعروة والثوري والليث بن سعد وابن عبد الحم وابن وهب من المالكية 
وعند مالك والشافعي وأخمد القوم كالإمام فبه ( لأنه ‏ ينقل أنه يتويد أمرم بذلك ) 
أي لآن الشأن ل ينقل أن الني نستي أمر أصحابه بذلك ؛ أي بتقليب الأردية حين كانوا 
معه في صلاة الاستسقاء . 

قبل فيه نظر » لأنه استدلال بالمنع وهو غير جائز » لأنه احتجاج بلا دليل » وأجبب 
بأن الاستدلال بالنفي إنما لا يحوز إذا لم تكن العلة متعبنة » أما إذا كانت فلا بأس به»لآن 
انتفاء العلة الشخصية تستازم انتفاء الحم » ألا ترى إلى قول عمد في ولد المفصوب أنه لا 
يضمن » لن امم المفصوب ل برد عليه . 

فإن قبل إن القوم قلبوا أرديتهم حين قلب النبي عليه السلام رداءه » ولم ينكر عليهم 
أحببٌ بأن قلبهم هذا كخلعهم النعل حتى رأوه عليه السلام خلع نعليه في صلاة الجنازة » 
قلم يكن ذلك حجة > فكذا هذا . قلت لقائل أن يقول لم ينقل عنه عليه السلام أندعرف 
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تنزل عليهم اللعنة 


ذلك منهم . بل الظاهر أنه / يعرقهم » لأنه كان مستديراً لحم » فإذا كان مكذلك فلا 
يصح قباس ذلك طى خلع النعال . 

( ولايحضر أعل الذمة الاستسقاء لأنه ) أي لآن الاستسقاء ( لاستغزال 
الرحمة ) أي لطلب نزول الرحمة ( وإنما تنزل عليهم اللمنة ) فلا يستجاب دعاوهم > 
أي لطلب نزول الرحمة » قال تعالى ف وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » ٠١‏ الرعد » 
وهم أهل السخط واللعنة المطاوب ذلك > وهذا لا خلاف قبه بين أصحاينا ومئع 
اصبغ خروجهم دفما العنة عن شغعاء المسامين » وبه قال الزهري والشافمي ول ير 
مکحول خروجہم با . 

وقال إسحاق ولا يؤمرون به ولا ينون عنه > وجوز القاضي من المالكية والظاهرية 
والشافعي خروجهم منفردين إخفاء لسفارهم » ومنمه ابن حبيب كيلا يحصل السقي في 
يومهم قبفتن الناس » ولو خرجوا مع أنفسهم إلى بيعهم أو كن_ائسهم أو إلى الصحراء لم 
بمنعوا من ذلك . وقي المرغساني يخرجون ثلاثة أيام » في الحبط والبدائع والتحفةمتتايمات 


مشاة في ثباب خلق أو مرقعة أو غسيلة متذالين متواضعين منه ناكسي رؤوسهم ويقدمون 
الصدقة في كل يوم قبل خروجمم . 

وذكر النووي أنهم يصومون ثلائة أيام ويدعون في يرمهم الرابع . وقي تهذيب زوائد 
الروضة إذا تأخرت الإجابة » هل يخرجون من الغد » نقل المزني الجواز . وقي القدديم 
الاستحباب . وفي خزانة الأكمل عن أبي يوسف أنه قال أحسن مماعنا فيه أن يصلي 
الإمام ركعتين جاهراً بالقراءة مستقبل القبلة بوجهه قامًا على الأرص دون المنبر متكا على 
قوس يمخطب بعد الصلاه يخطبتين » فإن خطب خطبة واحدة فحسن »2 فإذا مضى صدر 
۰ خطبته حول رداءه . وفي منبة المفتي إن اتكأ على عصى أو قوس كارن حسنا . وفي 
الاسبيجاني بله لنا قوسه » معناه يحملها على متكبيه > قال وذ كر الكرخي أنه يعتمد 
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| على قوسه . وفي مختصر الكرخي يعتمد على قوس أو سيف أو عصى» لأنه يعينه 
على طول القيام . 

وني الذخيرة للمالكية لا يخرج المنبر » ولكن يتو كأ على عصى › وأول من أحدث 
المنبر من طين عثمان رضي الله عنه . وفي البدائع ولا يصعد المنير ولو كان في موضعالدعاء. 
وني الجواهر يستحب أن يأمرم الإمام قبلها بالقربة ورد المظالم وتحليل النساس بعضهم من 
بعض » لأن الذنوب سبب المصائب . وفي الدراية والمستحب أن يصلي صلاة الاستسقاء في 
مصلى العيد » ويستحب إخراج الأطفال والشبوخ الكبار والعجائز اللاقي لا هيئة لحن . 
وفي ا حبط لا يخرج الاستسقاء المنبر بل يقوم الإمام والناس قعود > وإن أخرج . 
الإمام جاز . ش 
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باب صلاة الخوف 


إذا اشتد الخوف جعل الإمامالناس طائفتينطاتعه إو جه العدو: وظائفة خلفه, 
جعل الإمامالذاس طاتعه لو ' 


( ياب صلاة الخوف ) 
أي هذا بإب في بيان صلاة الخوف . والمناسبة بين النابين من حمث أنهما شرعا بالعارض 
لکن قدم الاستسقاء لأن العارض فيه مماوي وهو انقطاع المياه» وها هنا اختياري وهو 
الجياذ الي هسبب كفر الكافر . 
( اذا امد لوف جعل الإمام الناس طائفتين ) هذه المبارة القندوري > والمصنف 
قبعهواشتداهال وف لیس بشرط عند عامة العاماء من أصحابنا » فإنه جمل في التحفة 
والميسو لل ؤالخط سبب جوازها نقس قرب العدو من غير ذكر الإشتبداد . وقي مبسوط 
الاك للد اقرف و ار لا که اكوك ا ر کو ان مقام 
للخوف »كا في تعلق الرخص.بنفس السفر » فعلى هذا إذا رأوا سواداً فطنوا أنه العدو 
وصاوا صلاة الخوف » فان بين أنه العدو فصلاتهم جائزة » وإن بين أنه سواد ايل أو بقر 
أو غنم فصلاتهم غير جائزة . 
قوله ‏ جمل الإمام الناس طائفتين هذا إنا يحتاج اليه إدا تنازع القوم في الصلاة 
خلف إمام واحد > أا إذا لم يتنازعوا فالأفضل الإمام أن يحمل القوم طاتفتين » فيصل . 
كل طاتفة يامام » فطائفة فة بقومون بازاء المدو » وطائفة يصلى بهم إمامهم تمام صلاتهم 
ثم يقومون بازاء العدو » ويضلي رجل من الطائفة التي كانوا بازاء العدو صلاتهم تمامها . 
( طائقة إلى وجه العدو ) ويحوز في طائفة النصب والرفع > أما النصب فعلى تقدير 
حمل طائقة » وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف » والتقدير أحدها طائفة إلى وجه 
العدو ( وطائفة خلفه ) بالوجيين أيضا نحوه . 
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فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين » فإذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجامت تلك الطائفة فيصلي 
بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشبد وسل ولم يساموا وذهبوا إلى وجه 
العدو » وجامت الطائفة الأولى فصاوا ركعة وسجدتين وحداناً بغير 
قراءة لأنهم لاحقون وتشبدوا وساموا ومضوا إلى وجه العدو وجامت 
الطائفة الأخرى وصاوا ركعة وسجدتين بقراءة لأنهم مسبوقون 


( فيصلي) أي الإمام ( بهذه الطائفة ) وهم الذين جعلهم خلفه (ركعة وسجدتين ) قبد 
بهد. احترازاً عن قول بعض العاماء إنه إذا سجد سجدة واحدة سجد معه الصف الأول » 
ويحرسبم. الصف الثاني من العدو » ثم يتأخر هذا الصف » ويتقدم الضف الثاني فيسجد هم 
السجدة الثانبة » ويحرسهم الصف الأول من العدو » ثم يصلي الركعة الثانية على هذا 
الوجه ويتشبد ويسم بهم وتدسكوا بظاهر قوله تعالى إفاذا سبجدوا فلیکونوا من ورائم 
٠‏ النساء . قلنا السجدة المطلقة تنصرف إلى الكامل الممود وهو السجدتان . 

فان قلت قوله - ركعة - كان يكفي » لأن الر كمة يتم سجدة > ول يحنج إلى ذڪر 
السجدتين . قلت ذكر سجدتين تأكيداً لرفع هذا الإحتال.. 

( فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة ) وهم الدين صلى بهم ر حكعة 
وسجدتين ( إلى وجه العدو ) بحث لا يلحقهم سام العدو ( وجاءت تلك الطائفة ) وهم 
لآنه بقيت عليهم ر كعة وسحدتان ( وذهبوا إلى وجه العدو ) ويقفون تجاههم . 

( وجاءت الطائفة الأولى ) وم الذين صلى بهم أولاً ركعة وسجدتين ( وصاوا ركعة 
وسحدتين وحدانا ) يمني منفردين » وانتصابه على الحال ( بغير قراءة ) يعني لا يقرؤون 
(لأنهم لاحقون ) واللاحتق ليس عليه قراءة ( وتشهدوا وساموا ومضوا إلن وجه العدو) 
ويقفون تجاههم ( وجاءت الطائفة الأخرى وصاوا ركعة وسحدتينبقراءةلأنهم مسبوقون) 
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وتشبدوا وساموا 


وللمسبوق عله القراءة » لأنه في حم المنفرد فبا عليه من الصلاة ( وتشهدوا وسموا) 
فتمت صلاة الطائفتين .هذا الوجه . 

وقال مالك إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة وسجدتين وقف حتى تتم هذهالطائفة صلاتها 
ويساموا قبل إمامهم ويذهبون إلى وجه العدو > وتأتي تلك الطائفة التي لم تصل فيصلي بهم 
الإمام الثانية وتسلم وتذهب إلى وجه العدو ٠‏ وقول الشافعي وأحمد مثل › إلا أنه لا يسم 
الإمام عندهما » بل يقف منتظرا حت تتم الطائفة الثانية صلاتها فيسم بهم ٠‏ 

وقال النووي ثم إذا قام الإمام إلى الثانبة يقرأ ويطيل القراءة حتى تأتي الطائفةالثانية 
ولا یعتد بېذه القراءة الطوية » حتى إذا جاءت الطائفة الثانية يقرأ معها الفاتحة وسورة 
قصيرة في أحد القولين > وهو في الإملاء . وقال في إمام لا يقرأ بل يسبح ويذ كر الله حى 
تأي الطائفة الثانبة والطائفة الثانية إذا صلى بهم الركمة الثانية فارقوه ليتموا الركمة 
الباقية عليهم ولا يثوون مفارقته . 

واتفقوا على أن الطائفة الأولى إذا صلت الر كمة الأولى مع الإمام تنوي مفارقة الإمام 
وتمت صلاتها وتذهب إلى وجه العدو . وفي المستصفى للشافعية ثلاثة أقوال في قول مثل 
قولنا . وني قول يصلي بالطائفة التي ممه تام الصلاة ثم تجيء الطائفة الأخرى فصلى بهم 
مرة أخرى » فان عنده اقتداء المفترض بالمتنفل جائز . وفي قول وهو المشبور منه يصلي 
بالطائفة الأولى ر كعة فبقوم ويقف ولا يقرأ » ويد القيام في انتظار الطائفة الأخرى* 
كذا ذكره المزني » ويصلي بہذه الطائفة تام صلاتهم » لكن ينبغي أن ينووا مفارقته 
ويسامون حتى تجيء الطائفة الأخرى » فبصلي بهم ركعة ولا يسم » بل كث جالا 
حتى تصلي هذه الطائفة تمام صلاتهم من غير نية المفارقة > ثم يسم الإمام ويسامون معه > 
كذا في خلاصتهم والوجيز ۰ ھار :يعن عارطة افر ذه 

وقال أبو بكر بن العربي في الهارضة قد رويت عن الني عليه السلام في صلاة الحوف 
روايات كثيرة » أصحها ستة عشر رواية مختلفة . وفي القيس شرح الموطأ صلاها رسول 
الله عليه السلام أربعاً وعشرين مرة > ذكر بعضهم. أنه عليه السلام في عشرة مواضع . 
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والأصل فيه رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام 
صل صلاة الخوف على الصفة التي قلنا 


والذي استقر عند أهل السير والمغازي أربعة مواضع . ذات الرقاع عند البخاري ومسلطٍ» 
عن سهل بن حدثمة حمثمة » وطن تخل عند النسائي عن جابر رضي الله عنه وعسفان عن أبي 
داود والنسائي عن جابر أيضا . وذي فرد عن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه. 

وروی الواقدي في المغازي حديث سعد بن عمان عن وهب بن كيسان عن جابر بن 
عبد الله قال أول ما صلى رسول الله ْف صلاة الخوف غزوة ذات الرقاع » ثم صلاها يمد 
بعسفان » بينما أربع سنين . قال الواقدي وهذا عندنا أثبت من غيره > قبل واغر يها 
ما رؤاه مسل عن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام صلى بكل طائفة ركمتين » قكانت 
للني علمه السلام أريعاً ولمم ركعتان ر کمتان . 

ومن أغر بها ما رواه أبو داود عن حذيفة: بن الهان رضي الله عنه أنه عليه السلام صلى 
يكل طائفة ركعة ثم ي يسل وم يقضوا . وروي عن ابن عباس والحسن وإسحاق بنراهوية 
أن صلاة الخوف ركعة . ونقل عن جابر رضي الله عنه وطاووس والضحاك مثه » لكن 
نقل أبو حامد عن هؤلاء أن الفرض على الإمام ركمتان » وعلى المأمومين ركمة » والذي 
نقله الجهور عنهم أن الواجب على الكل ر كعة . 

قال النووي مذهب العلماء الكافة من الصحابة والتابمين ومن يعدم أن ارف لاوحب 
القصر . وقال الاسبيجابي الخوف لا بوجب قصر الصلاة ومحوز المشي والإنتقفال. وقال 
الحسن البصري يصلي الإمام المغرب ستا والقوم ثلاث . 

( والأصل فيه ) أي في هذا الباب ( رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه 
السلام صلى صلاة الخوف على الصفة التي قلنا ) يعني أنه جعل الناس طائفتين » طاتفة خلفه 
وطائفة في وجه العدو إلى آخر ما ذكرناه » وحديث ابن مسعود رواه أبو داود» وحدثنا 
عمر بن مسيرة ثنا ابن فضبل ثنا خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال صلی 
رسول الله عليه السلام صلاة الخوف فقاموا صفاً خلف رسول الله عليهالسلام وصفآيستقيل 
الغدو» فبصلى بهم النبي عليه السلام > تم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقيل هؤلاء 


۱۹۰ 


المدو فصل بهم النبي عليه السلام ركمة » ثم أسلم فقال هؤلاء فصاوا لأنفسهم ركمة » ثم 


ساموا ثم ذهموا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو » ورجع أولئك إلى مقامبم فصاؤا . 
f ik a‏ جح 


وروى البيوقي أيضاً وقال أبو عبيدة ‏ يسمع عن اببه » وخصفن ليس بالقوي .قلت 
أبو عبيدة امه عامر بن عبد الله ثقة > أخرجه له البخاري محتجب به في غير موضع . 
وروی له مسلم وغيره وخصيف بضم الناء المعجمة ابن عبد ال حمن. وثقه أبو زرعة وان 
مغيرة وابن سعد . وقال النسائي صالح . 

وفي المبسوط روى سال عن ابن عمر أنه عليه السلام صَلى بالطادمسى ين کا روى ابن 
مسعود رضي الله عنه . قلت حدىث ابن مر أخرجه الأثمة الستيبة في كتبهم ٤‏ :واللفظ 
للبخاري رحمه الله تعالى » قال غزوت مع رسول الله عليه.السلام قبل نجد فوازينا.. العدو 


. فضاء معنا لحم > فقام رسول الله عليه السلام يصلي بنا » فقامت طائفةمعهفصلى» وأقبلت 


طائفا على العدو ور كع رسول اله إستد من معه و سجد سجدتينثم انصر فوا مكانالطائقة 
التي لم تصل فجاءوا فر كع زسول الله اتید بهم ر كتين وسجد سجدتين ثم سلم» فقام كل . 
واحد متهم فر كع لنفسه وسحمد ضجدتين وقال القرطبي في شرح مسل والفرقبينحديث 
ابن حمر وحدیث ابن مسعود أن في حدیث ابن عمر كان قضاؤم في حالة واحدة » ويبقى 
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٠‏ واستدل السروجي لأصحابنا يحديث ابن عر هذا ء» وفي حديث ابن عر لم 
يذ كر كيفية قضاءم » فحمل على تفسير ابن مسعود » فإنه نص في الكيقية ؛. وهكىك ذا 
نص أشهب من المالىكية على تفسيره » واختاره موافقاً لمذهيهم . وقال ابن جبيب قضوا 
معا » وهو باطل 

واحتج الشافمي وأحمد يحديث صالح بن خوات بن جبير عن سمل بن أبي حرثمة أنه 
عليه السلام صلاهما كمذهيه في غزوة ذات الرقاع في صحيحي البخاري ومسل > ورواه 
مالك مرفوعا » لأا كانت ورجح موقوفة على سبل بن ابي حبثمة على مرفوعه » وله أن 
يتكون الإمام تابما التابعين له . وقال النووي صالح تابعي وأخرت سحابي وفوات الزفاع» 


۹۱ 


وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتهاني زماننا فهو محجوج عليه بما روينا 


بكسر الزاء موضع قبل نجد من أرض غطفان . وقمل ميت بامم بحرة هناك . وقيل إمم 
جمل فيه يماض وحمرة وسواد . 

وقيل الزفاع كانت من ألوانهم . وقال النووي ولو فمل مثل رواية ابن مر “فقي صحته 
قولان > والصحبح المشبور صحته . وقول الهزالي قال بعض أصحابنا يعبد » وقالالنووي 
أيضاً وغلط في شيئين » أحدهما نسبته إلى بعض الأصحاب » بل نص عليه الشافعي في 
الجديد وني الرسالة ٠‏ والثاني قضعبفه . قلت هم يقولون قال الشافمي إذا صح الحديث فهو 
مذهبي > وأي شيء يكون أصح من حديث ابن عمر » وقد خرجتة الجاعة . وقال الغزالي 
في الوسبط رواية خوات بن خمبر وهو غلط » وإغا الراوي ابن صالحعن سبل حيما أخرجه 
الشخان > وجعل المازري حديث ابن عمر قول الشافعي وأشبب . 

وحديث جابر قول أبي حنيفة « رض » هكذا في العم وهو سبو فیا » ثم قال ولا 
معنى للأخذ به إلا إذا كان العدو بيتهم وبين القبلة . قلت يل أخذ أبو حنيفة « رض » 
وأصحايه وأشهب برواية ابن عمر والشافعي برواية سبل بن أبي حيثمة . وقال القدوري في 
شرح مختصر الكرخي وأبو نصر البغدادي في شرح مختصر القدوري الكل جائز > وإغا 
الخلاف في الأولى » ثم الركوب في حالة الذهاب والجيء إذا كانوا نزول » ولا يجوز يأف ٠‏ 
كات قرا من العدو . 

وقي التحفة فإن انصرفوا ر كبانا لا تصح صلاتهم سواء كانوا من القبلة إلى العدو أو من 
العدو إلى القبلة » وهو جواب ظاهر الرواية عن أصحابنا . وقي المرغيناني إن رڪب 
واحد منهم عند انصرافه إلى العدو فسدت صلاته . وقي المدسوط من ركب متهم عند 
انصرافه إلى وجه العدو فسدت صلاته » لأن الركوب عمل كثير » حلاف الشي إلى 
العدو للخرورة . 

( وأبو يوسف وإن آنكر شرعنتها في زماننا فهو محجوج عليه بجا روينا ) الكلام هنا 
في موضعين . الأول : في معنى التركبب » وهو أن قوله وأبو يوسف .. الخ جملة معطوفة: 
على ما قبلها » لأن قوله - أبو يوسف - مبتدأ وخبره الم > أعني قوله - فهو حجوج عليه 


۱۹۲ 


ر ا ج ج و ج ا ا 
ما روينا - ودخول الفاء فيها لتعلق الجلة الشرطية بالمبتدأ » والواو في قولهوإنأتكر- 
عطف على مقدر > تقدير الكلام وأبو يوسف لم ينكر شرعية صلاة الخوف > وإن أنكر 
فهو حجوج عليه با روينا » ولكن كلامه لا يخاو عن نظر>لآنأبا يوسف ل ينكرمشروعية 
صلاة الخوف في زمان الرسول » حتى يكون حديث ابن مسعود حجة عليه » لأن مراد 
ما روينا هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال والأصل فيه رواية ابن مسعود 
بل عكن أن يقال هو محجوج عله بأحاديث مذ كورة في غير هذا الموضع . 

منها حديث ابن العاص » رواه أبو يعلى وأبو داود باسناد ثنا يحبى عن سفيان حدثني 
الأشعث بن سلم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن نهدم » قال كنا مع سعيد بن المساص 
بطرشان فقام فقال أي صلى مع رسول الله ميد صلاة الخوف > فقال حذيفة إنا نصلي 
بهؤلاء ركعة ويهؤلاء ركعة وم يقضوا » وأخرجه أيضا النسائي » وسعيد بن العاص كان 
عثمان رضي الله تعالى عنه استعمله على الكوفة وغزا بالناس بطرشان ففتحبا وهي بلاد 
كثيرة الاه والأشجار شرق كيلان . 

ومنها ما رواه أو داود وغيره عن عبد الرحمن بن مرة رضي الله تعالى عنه ثنا سلم 
ابن ابراهم ثنا عبد الصمد ين حبيب أخبرني أنهم غزوا مع عبد ال رحمن بن مرة رضي 
الله تعالي عنه كابل » قال صلى بنا صلاة الخوف »> وكابل بض الباء الموحدة تاحية من يغوز 
طحار مبان بنا حم للبند . 

ومنها ما رواه البيبقي عن على رضي الله تعالى عنه أنه صلاها بصفين وغيرها » وقال 
ووذ كر جعفر بن مد عن أبيه أن علياً رضي الله تعالى عنه صلى المغرب صلاة الخوف 
لملة المرير . 

ومنها ما رواه أيضا من طريق قتادة عن أبي العالية عن أبي يوسف أنه صلى صلاة 
الخوف »> فبؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أقاموها بعد الننبي عليه السلام من غير إنكار 
أحد» فحل محل الإجماع . 

الموضع الثاني : أن العلماء اختلفوا في مشروعمة صلاة الخوف بعد رسول الله علي هالسلام 


ب ( البناية في شرح المداية ج ٣‏ - م )١١‏ 


فاجبور على مشر وعيتها » وذهب الحسن بن زياد اللؤلؤي والمزني وأبو يوسف في رواية 
أنه غير مشروعة الآن » أما الحسن فالحجة عليه ما ذكرن من حديث حذيفة مع سعيدين ٠‏ 
. العاص . وأما المزني فعلل بالنسخ في زمان النبي عليه السلام حيث أخرها يوم الخندق »© ` 
وهو مردود بما رويعن هؤلاء الصحابة ويوم الخندق متقدم على المشهور »> فكيف ينسخ 
المتأخر ذكره النووي وغيره . 

وأما أبو يوسف فإنه علل بقوله تعالى فإ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة # ٠١١‏ 
النساء » فقد شرط كونه عليه السلام فيهم لإقامتها » ولآن الناس كانوا برغبون في الصلاة 
خلفه ما لا برغبون خلف غيره “فشرعت بصفة الذهاب والمجيء على خلاف القياس » ليثال 
كل فريق فضيلة الصلاة خلفه. وقد ارتفع هذا المعنى بعده» فلا جوز أداؤها بصفة الذهاب 
والمجيء. وأجاب الهو رفي الر دعليه ما فءله الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعده تید » وان سبيها 
الخوف»وهو بتحقتی بعده عاستا > كهافي حماته “ول يكن ذلك دلي لن.ل فض الصلاة خلفه » 
لأن تر كه المشي وترك الاستدبار فريضة > والصلاة خلفه فضيلة » فلا يحوز ترك الفريضة 
لإحراز الفضيلة » ثم الآن يحتاجون إلى فضيلة تكثير الماعة » فنا كلما كانت أكثر 
كانت أفضل . 

ومعنى قوله تعالى ل إذا كنت فيهم ... 4 الخ > أنت أو من يقوم مقامكفيالإقامة» 
کا في قوله تعالى 9 خذ من أموالهم صدقة 4 ٠١١‏ التوبة » وقد رکون الخطاب للنبي 
عليه السلام ولا يختص به » کا هو في قوله تعالى إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء ي٠‏ الطلاق» 
كذا في الحبط والمبسوط » مع أن الأصل عندن أن تعايق الحم بالشرط لاوجب عدمه 
عند عدم الشرط “بل هو موقوف على قبام الدليل» وقد قام الدليل » وهو فمل الصحابة 
بعد وفاته عليه السلام على وجود الحم » أو نقول لما جاز للنبي عليه السلام بعذر فجاز 
لغيره بذلك العذر » كصلاة المريض . 

ثم اختلف الأصحاب في نقل هذا القول عن أبي يو سف » فقال في المإسوط وملتقى 
المحار أنه قوله الثاني وقد رجع اليه » وفي الحيط وزيادات الشهيد. وفي المرغينافي أطلقت 
الرواية عنه من غير تعرض إلى كونه قوله الأول أو الثاني . وفي المفيد والمزيد وشرح 
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فانكان الإمام مقيماً صل بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين 


مختصر الكرخي لأبي تصير البغدادي أن هذا قوله الأول وقد رجع عنه . ثم اعلم أن 
الجزني لا يؤثر قي نقصان عدد الر كعات إلا عند ابن عباس والحسن اللصري وطاووس > 
حمث قالوا انها ركعة ٤‏ وقد ذكرآاء . 

( فإن كان الإماممقيما صلى بالطائفة الأولى ركمتين » وبالطائفة الثانية ركمتين )و إنغا 
اختص الإمام لأنه لو كان مقمما تصير صلاة من اقتدى به أريعا » ولأن الإمام هو الخلمفة 
أو السلطان » وق الأداء يعتير نمته لا نمه الجند » وبقولنا قال الشافمي وأحمد ومالك في 
المشهور » وعن مالك لا تجوز صلاة الخوق في الحضر . وقال أصحايه حوز » خلافاً لابن 
الماجشون » فإنه قال لا جوز . ونقل النووي عن مالك يعدم جوازها في الحضر على 
الإطلاق غير صحيح > فإن المشبور عنده الجواز كا ذكرة . وقال ابن حزم يصلىفي الحضر 
بكل طائقة أربع ركمات » وفي المغرب يصلى بكل طائفة ثلاث . 

والثانية للإمام تطوع » ولو جعلهم في العصر أربع طوائف يصلى يكل طائفة ر كمة 
فسدت صلاة الطائفة الأولى والثانية » لأنها انصرفت في غير أوان الإنصراف » قلايرخص 
لها قبه » وصحت صلاة الثالئة والرابعة . 

أما الثالئة : فلا من الطائفة الأولى لإدراكبا! الشفع الأول » ققداتصرفت 
إلى أواته . 


ضا في أوانه . 

ومن صلى صلاته ثم قام يقضي ما فاته خلف الإمام يقرأ فيا سبق > لأنه متقرد فلايقراً 
قبا لحق . لأته خلف الإمام حكما » وتقدم ما لتق على ما سبق > وإذا م يقرأ اللاحق 
يقت بقدر قراءة الإمام » وإن وقف أقل أو أكثر فلا يأس به . وتي المناقع يقوم يقير ما 
يتطبق عليه امم القيام . وقال النووي في شرح المهذب إذا صلى يكل قرقة ر كمة واتتظر 
فراغها » أو حيء التي بعدها » قفي جوازها قولان » ويبتى عليا صحة صلاة الإمام » 
: وحه المطلان زبادة الإنتظار . 


6 


لما روي أنه ل صل الظبر بالطائفتين ركعتين ركعتين 


وقي المغني لابن قدامة لا يصح صلاة الأولى والثانية » لأنها فارقتاه بع ذر» وبطلت 
صلاة الثالثة والرابعة إذا عامنا ببطلان صلاتها. وفي المرغمناني لو كا نالإمام مسافراً والقوم 
مقبمين » صلى بالطائفة الأولى التي معه ر كعة » فانصرفوا إلى جبة المدو » وصلى بالطائفة 
الثانية ركغة وسلم > ثم جاءت الطائفة الأولى » فصلى ثلاث ركم ات بغير قراءة » أما 
الركعة الثانية فلا شك في أنهم لا يقرؤون فيها لأنهم خلف الإمام حكما » وني الآخرتين 
منفردين غيها » وذكر الحسن في الجرد أنهم يقرؤون فيها . 

وذكر السرخسي بأن المقم خلف المسافر لا تازمه القراءة فيا يقضي رواية واحدة » 
وإن كان القوم فيهممسافراً أيضا يصلي بالأولى ركعة » فمن كان مسافراً بقي له رعكعة » 
ومن كان مقيماً بقي له ثلاث ر كعات » ثم ينصرفون إلى جبة المدو وترجع الطائفة الأولى 
إلى مكان الإمام » فمن كان منهم مسافراً يصلي ر كعة بغير قراءة » ومن كان مقيما يصلي 
ثلاثاً بغير قراءة في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن يقرأ في الأخريين بفاتحة الكقاب »> 
ولا يقرأ في الأول » فاذا أنمّت الطائفة الأولى صلاتها ذهبت إلى وجه المدو»وتحيء الثانية 
إلى مكان صلاتها ٤‏ فمن كان منهم مسافر يصلي ر كمة يقرأ » ومن كان مقيما يصلي ثلاث 
ركعات » الأولى بفاتحة الكتاب وسورة والآخريين بفاتحة الكتاب على الروايات كلها . 

( لما روي أنه عليه السلام صلى الظمر بالطائفتين ر كعتين ر كمتين ) هذا الحديث رواه 
مسلم عن جابر رضي الله عنه » قال أقبلنا على رسول الله عليه السلام حت إذا كنا بذات 
الرقاع .. الحديث » وفيه ثم نودي بالصلاة » فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا » وصلى 
بالطائفة الأخرى ركمتين » قال فكانت لرسول الله عليه السلام أربع ركعات » وللقوم 
ركمتان » ولیس فيه ذكر الظهر > وهو عند أبي داود وأخرجه بسند صحيح عن الحسن 
عن أبي بكر » قال صلى النبي عليه السلام في خوف الظبر » فصل يعضهم خلفه» وبعضهم 
بازاء العدو » فصلى ركعتين » ثم سم فانطلق الذين صاوا معه فوقفوا موقف أصحيابهم 6 
ثم جاء أولئك فصلوا خلفه » فصل بهم ر کمتین ثم سل > فكانت لر سول الله عليه لإسلام 
أربعا » ولأصحابه ركمتين . 
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ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين وبالثانية ركعة واحدة » 


واعم أن هذا الحديث صريح في أنه عليه السلام سم في ر كعتين » وحديث جابر لسن 
صرحا فكذلك حل بعضبم على حديث أبي بكرة » ومنېم الذووي > ومنهم من م يحمله 
. عليه » ومنهالقرطبي . وقال المنذري في مختصره » قال بعضمم كان النبي عليه السلام في 
بعض سفره غير حك سفر وهم مسفرون . وقال بعضهم هذا خاص بالنبي عليه ألسلام 
لفضملة الصلاة خلفه » وقبل فبه دلمل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل » واعترض بأنه 
عليه السلام م يسم في الفرض كا في حديث جابر رضي الله عنه » وقيل إنه عليه السلام 
كان يرا بين القصر والإتمام في السفر »فاختار الإتمام من خلفه واختارالقصر . وقال بعضهمكان 
في حضر ببطن نخ على باب المدينة » وكان خائف فخرج منه محترسا . 

وقبل قد يتقوى هذا يحديث أخرجه البيبقي في المعرفة من طريق الشافعي أخبرة 
الفقيه ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن '١١‏ جابر أن النبي عليه السلا كان يصلي 
بالناس صلاة الظمر في الخوف ببطن نخلة » فصلى بطائفة ر كعتين» ثم سم ثم جاءت طائفة 
أخرى » فصل بهم ر كمتين ثم سم وأخرج الدارقطني عن عتيبة عن الحسن عن جابر أن 
النبي عليه السلام كان محاصراً لبني يحارب فنوى بالصلاة » فذ كره نحوه » والأول أصح 
إلا أن فيه شائبة الإنقطاع » قال شبخ الشافمي مجهول . 

وأما الثانية ففيه عدينة بن سعيد القطان الواسطي ضءفه غير واحد » وقيل / يحفظه 
عن النبي عليه السلام أنه صلى صلاة الخوف قط في حضر وم يكن له حرب قط في حضر 
إلايوم الخندق » وم تكن آية الخوف نزلت يعد » ولما ذكر الطحاوي حديث أبي بكرة 
المذ كور » قال عمد أن يكون ذلك كان وقت كانت الفريضة تصلى مرتين ؛ فان ذلك 
٠‏ كان يفمل أول الإسلام » حتى نبي عنه » ثم ذكر حديث ابن حمر أن النبي عليه السلام 
نبى أن يصلي فريضة في يوم مرتين » قال والنبي لا يكون إلا بعد الاباحة . 

( ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب » وبالثانية ركمة واحدة ) وهذا قول 


. هكذا في الأصل وربما سقط حرف - عن - اه مصححه‎ )١( 


4۷ 


لأن تتصيف الركعة الواحدة غير ععكن فبعلها في الأولى أولى بك السبق 


عامة أهل الم . وقال الثوري يصلي بالطائفة الأولى ركمة > وبالثانية ركعتين » وهو 
أحد قولي الشاقمي > وأصحها الأول > وصلاها هكذا علي رضي الله عنه لبه الحرير > 
يفتح الهاء و كسر الراء من لبالي صفين > ميت بذلك لأنهم كانت لمم هرير عندما كمن 
بعضهم على بعض > وذكر شيخ الاسلام . وقال الشافمي الامام في الريب بالخمار إن شاء 
صلى مثل مذهبنا “وإن ساء صل مثل مذهب الثوري» فاو أخط أ الامام فصلى بالأولى 
ركمة » وبالثائية ركعتين جازت صلاة الامام » لأنه لم يبرح مكاتة . 

وقال سحنون فسدت صلاته » لآنة ترك ستنبا وهو قول الشافمي وقدت صلاة 
الطائفتين » أما الطائفة الأولى فلأتهم انصر قوا في غير أوان انصرافهم وهو مفسد لوجود 
المي من غير حاجة . وأما الطائفة الثانية فلآنهم ني الآولى لإدراكهم الشطر الأول وقد 
اتصوقوا يمد الثالثة وهو أوان عودم اليها » فانصرافهم مقسد للاعراض عن العمادة من 
غير حاجة وعودم اليها لا يفسد للاقبال على الطاعة » ولو جعلهم ثلاث طوائف » فصلى 
بالأولى ر كمة قاتصرقوا » وبالثانية الثانبة فانصرفوا » وبالثالثة الثالئة فصلاة الطائفة 
الأولى فاسدة وصلاة الثانة جائزة ويقضون ركمتين بقراءة بقير قراءة » له 
لاحق فها > والأولى بقراءة لأنه مسبوق فمها > ولو أنه صلى بثلاث طوائف يكل طائفة 
ر كمة »قصلاة الإمام تامة > وصلاة الطائفة الأولى قاسدة > وصلاة الطائفة الثاتسة 
والثالتة صحيحة. | 

( لأت تنصف الر كمة الواحدة غير ممككن ) تعلمل لما قبله > وتقرير هذا أن الأصل إن 
صلى الإمام يكل طائفة شطر الصلاة وشطر المغرب ر كمة ونصف » فمشت حى الطائقة 
الأولى قي نصف ر كمة وقنصيفها غير مكن > لأنما لا تتجزأ » فبثيت حقهم في كلما (فجملها 
في الآولى أولى يح السيق ) هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر » تقديره أن يقال إذا كان 
الآأمر كذلك فيا وجه تخصيص الطائقة الأولى بر كمتين » فأجاب بقوله فجعلها > أي جمل 
ألر كعة الواحدة التي هي الر كمة الثانية في الأولى > أي في الطائةة الأولى احق يحم 
السيق . وقيه مدرك آخر وهو أن الركمة الثانية أعطبت حك الركمة الأولى في وجوب 


۹۸ 


ولا يقاتلون في حال الصلاة » فان فعلوا بطلت صلاتهم » لأنه ول 


القراءة وضم السورة والجهر بالقراءة دون الر كعة الثالثة » والطائفة الأولى هي الختصة 
بالر كعة الأولى دون الطائفة الثانية . 

( ولا يقاتلون في حال الصلاة ) وبه قال ابن أبي ليلى . وقال الشافعي يقاتلون وعليهم 
الإعادة . وقال ابن شريح لا إعادة عليهم . وي العامة وللشافعي ثلاثة أوجه في التكسير 
الأول يبطل » رجحه صاحب المهذب والبدينجي » ووافقها في الترجيح كثشير من خوف 
فوات الوقت وجوزها مع القتال والمطاردة أحمد بن حنبل » واختاره ابن المنذر . 

( فإن فعاوا ) أي فإن فعلوا القتال في الصلاة ( بطلت صلاتهم ) وقال الشافمي ومالك 
ولا يبطل لظاهر قوله تعالى و وليأخذوا أسلحتهم ) ٠١١‏ النساء » والأمر بأخذ السلاح 
لا يكوت إلا للقتال » ولهذا يحب أخذ السلاح في صلاة الخوف عند الشافعىفي قول إنكان 
في وضعه خطر > وإن كان الظاهر السلامة يستحب » وبه قال أحمد وداود . 

واحتج المصنف لأصحابنا بقوله ( لأنه عند شغل عن أربع صاوات يومالأحزاب'١)‏ 
ولو جاز الأداء مع القتال لما تر كا ) أي لا ترك أربع صلوات مع القتال » وفيه نظر » 
لآن صلاة الخوف ما شرعت بعد يوم الأحزاب . 

فإن قلت روي عن ابن إسحاق والواقدي أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل غزوة 
الخندق > وقد صلى رسول الله مرستهد: صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع . وقال الاترازي 
فثبت أن صلاة الخوف كانت شرعت قبل الندق » فاما ترك رسول الله تدز الصلاة يوم 
الخندق لأجل القتال » دل أن القتال ينع الصلاة . قلت قال البيبقي لا حجة لهم » لأب . 
صلاة الخوف إنا شرعت بعد الخندق »> وقد جاء التصريح في طريق الحديث » بأن صلاة . 
يوم الأحزاب كانت قبل نزول صلاة الخوف » رواه النسائي في سننه وابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق في مصنفيها والسيهقي في سننه والشافعي وأبو يعلى والدارمي في مسانيدهم كلبمعن 


. الخندق - هامش‎ )١( 
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ابن أبي ذثب عن سعيد المقيري عن عبد ال رمن بن أبي سعيد الخدري عن 
أبسبه قال » جئنا يوم الخندق > فذ كره إلى أن قال وذلك قبل أن ينزل 
فرجالاً أو رکبانا ‏ وعم المقرة . © 

وقال القاضي عياض في الشفاء والصحيح أن حديث الخندق كان قبل نزول الآية فبي 
أسخة > ويمكن أن يعتذر عن المصنف في احتجاجه بالحديث المد كور بأنه اعتمد ماروي 
عن الواقدي » لأن هذا ختلف فيه » فعن هذا قال النووي قبل أنها أي أن صلاة الخوف 
شرعت في غزوة ذات الرقاع » وهي سنة خمس من الهجرة . وقيل أنها شرعت في غزوة 
بني النضير » والحديث المذ كور تقدم في باب قضاء الفوائت هو يوم حفر الخندق في المدينة 
والأحزاب م الذين ذكرم الله في قوله ف إدا جاؤوک من فوقي ومن أسفل من » ٠١‏ 
الأحزاب وذلك أن أهل مككة جمعوا الأعراب وأتوا المدينة من فوق الوادي من‌قبل المشرق 
بنو غطفان » ومن أسفل الوادي من قبل المغرب قريش فتحزبوا وقالوا سكون جملةواحدة 
حت يتأصل مدا » فأرسل الله عليهم ريح الصبا في ليلة شائية فتسقت الثواب فيوجوههم 
وقلعت الملائكة الأوتار » وقطعت الأطذاب > وأطفئت النيرانوأ كفئتالقدور»؛وساحت 
الخيل بعضها في بعض > وقذف في قلو.هم الرعب »> وكبرت اللائكة في جانب عددم 
فانهزموا من غير قتال . 

وحين مع رسول الله مرستيم بإقباهم ضرب الخندق على المدينة ‏ أشار عليه يذلك 
سامان الفارمي رضي الله عنه ‏ واشتد الخوف > وظن المؤمنون كل ظن »> وقال بعض 
المنافقين كان عمد يعدا كنوز كسرى وقيصر » ولا يقدر أن يذهب إلى الغاية > وكانوا ثم 
قريباً من شهر حبق أنزل الله النصر » وذلك قوله تعالى هل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله علمك إذ جاءتم جنود فأرسلنا عليهم ريما » أي ريح الصبا فإ وجنوداً ل تروها ) 
أي جنود الملائكة > إلى قوله تعالى ف ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى 
الله المؤمنين القتال  ۲١‏ الأحزاب 2 أي بالريح والملائكة » قال عليه السلام نصرت 
بالصبا وهلكت عاد بالدبور . 


فان اشتد الخوف صلوا ركياناً فرادى يومئون بالركوع والسجود 

إلى أي جبة شاؤوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة لقوله تعالى 

فان خفتم فرجالاً أو ركيانا »4 ۲۳۹ البقرة» وسقط التوجه 

للضرورة . وعن عمد « رح » انهم يصاون ججاعة » وليس بصي ح 

لانعدام الإتحاد في المكان 

اشام 

( فإن اشتد الخوف ) يمني إذا كان الخوف أشد من الأول » بحيث لا يتبا لحم النزول 
عن الدابة لأجل هجوم العدو عليهم ( صاوا ر كبانآ ) أي حال كونهم راكبين ( قرادى ) 
أي منفردين ( يرمئون بالركوع والسجود إلى أي جبة شاؤوا ) ويجعاون السجود أخفض 
من ال ركوع ( إذا لم يتقدروا على التوجه إلى القبة ) هذا قيد إلى قوله ‏ إلى أي 
عبية اوو = 

وقي النغيرة إذا اشتد الخوف صلوا رجالا قماما على أقدامهم أو ركبانامستقب ل القيلة 
وغير مستقبليها . وقال القاضي عياض في الأكل لا يجوز ترك استقبال القبلة فيها عند أبي 
حشفة > وهو غلط منه » ولايحوز في جماعة عند أبي حشيفة وأبي يوسف « رح » ويسة 
قال ابن أبي لیلی . 

( لقوله تعالى ‏ وإن خفتم فرجال؟ أو ركبان چ ۲۳۹ البقرة ) أي فن كان بم خوف 
امن عدو قصاوا رجالا » أي راجلين » وهو جمع راجل » وهو الماشي لا جع رجل » قوله 
«أو ر کباتا ‏ جوز )١'‏ بالإماء ( وسقط التوجه ) أي إلى القبلة ( للصرورة ) أي لأجل 
الضرورة ( وعتد عمد رحمه الله تعالى أنهم ) أي أن الركبان ( يصاون بجاعة ) يعني عند 
محمد يجوز > وبه قال الشافمي ( وليس بصحبح ) أي ما قاله عمد ها هنا » خلاف ظاهر 
الرواية وهو غير صحمح ( لانعدام الإتحاد في المكان ) أي ني مكان الصلاة > وهذا لا يازم 
الفصل بين المتندي ودين الإمام با لبس بمكان الصلاة » فلا جوز كا لو كان تپا نير 
أو طريق أو حائط . 


ْ . هنا كلمة غير مقروءة . أه مصححه‎ )١( 


۲۰١ 


وإن صاوا ر كبانا والدابة تسير تجوز » والأصل أن كل صلاة تجوز راكب] يحوز مع 
السير » كالنفل . وفي المحبط ولآن السير كالنفل ٠‏ وفي الحبط ولان السير فعل الدايبة 
حقيقة » وإنما أضيف اليه بمعنى > فإذا جاء العذر انقطعت الإضافة اليه » يخلاف ما إذا 
صلى وهو يشي حيث يفسد صلاته » لأن الشي فعله حقيقة » وهو مناف > يخلاف الذاهمب 
إلى وجه العدو > لأنه ليس بمصل في تلك الحال > بل هو في حرمة الصلاة . وفي زيادات 
الشبيد لا يجوز بالإاء في المصر عند أبي حنيفة » وعن أبي يوسف يجوز في حالة المي 
بالإعاء » وبه قال مالك والشافعي ويصاون ركباناً ومشاة في جماعة الخوف من المدو » 
والسبسع سواء . فالخائف من السبع إذا م يستطع النزول من الدابة يصلي بالإماء » كالخائف 
من الءدو > و كذلك السابح في البحر > لأن فعلها يناي الصلاة فصار كالأكل . 

والراكب لا يصلي في حالة السير إذا كان طالباً » لمدم الضرورة » وإن كان مطاوبا 
يصلى لاضرورة > وإذا رأوا سواداً ظنوا أنه عدو فصاوا صلاة الخوف فإذا هو إبل أوبقر 
أو غنم فعليهم الاعادة » ويه قال الشافعي في قول واحد . واختاره المزني » وفي قول لا 
يحب عليهم الاعادة » وبه قال مالك ولو ماشيا هاربا من المدو فحضرته الصلاة ول يمكنه 
الوقوف لا يصلي ماشيا » وعند الشافعي بصلي بالايماء في تلك الحالة ثم يعد الفرض على 
الداية بعذر المطر واللص . وفي البادية يحوز إذا لم يقدروا على صلاة الجوف على ما وضعنا 
آخرها » ولا يصلون صلاة غير مشروعة » وعن مجاهد وطاووس والحك والحسن وقتادة 
والضحاك يصاون صلاة الخوف لر كمة واحدة يومئون إعاء . 

وروي هذا عن جابر أيضاً » وقال الضحاك » فإن لم يقدروا يكبر تكبيرتين » حيث 
كانت وجوههم . وقال إسحاق إن لم يقدروا على الركعة فسجده واحدة > فان لم يقدروا 
فتكيرة واحدة . 

أخذ الأسلحة ليس بواجب ؛ وأخذها لا تفسد صلاته بإلنص » وبه قال مالك وأحمد 
وداود وعند الشافعي في وجوب أخذ السلاح قولان » والأصح استحبابه e:‏ 5 
وفي الوسيط و كيف ما كان لا تبطل الصلاة بتركه . 


۲ 


ااا 

ذهب فقباء الأمصار إلى أن صلاة الخوف تصح بثلاث أنفس إمام ومأموم وآخر تجاه 
المدو . ونقل أبو يكر بن أبي داود عن الشافمي أن كل طائفة يثلاثة » ونقل عن القراء 
في مثله . وني اني الحنابلة كل طائفة ثلاثة . وقال ابن حزم يصليها من خاف من كاقر 
أو مسل باغ أو سبع أو خفس أو سيل أو ثر أو يجنون أو حيوان عاد أو خوق عطش 
أو فوت رفقة أو متاع أو ضلال طريتى . قال النووي هني جائزة في كل قتال ليس يحرام 
واجيا كان كقنال الكقار والبغاة وقطاع الطريق > وكذا الصائل على الانسان بنفسه إذا 
أوجبنا الدفع أو كان مباحا كقتال من قصد أذ ماله أو مال غنره . 

ولا جوز في الحرم قتال أهل العدل > فقتال أمل الأموال لأخذفا » وقال القيبائل 
عصبة » وعجوز للننيزمين إذا زاد الكفار على الضعيف أو كنوا منحرفين لقتال أومتحيذين 
إلى فة »و إلا فلا . ولو كان عليه القصاص برجو العفو إذا سكن غضيه قهرب يصليصلاة 
الخوف » واستبعده إمام الحرمين » وهذا في غير شدة الخوف » وعند مالك ومد لا 
يترخص في كل قتال هو حرام . وفي فتاوى المرغيناني في صلاة الخوف ليست مشروعة 
في حتى العاصي في السفر . 

وقي الزيادات لا جوز الانحراف بعد ذهاب العدو »> وأزوال سيب الرخصة ولوشرعوا 
فا تم حضر العدو جاز الاتحراف في أوانه » ولو انحرفوا على ظن المدو > ثم بان أنهإبل 
بنوا مالم يجاوزوا الصقوف استحساناً . وفي المبسوط لو سهى الامام في صلاة الخو سعد 
السبو وتبعته الطائفة الأولى يسجدون في إتام صلاتهم . 
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باب الجنائز 


وإذا احتضر الرجلوجه إلى القبلة عل شقه الأيمن 


( باب الجنائو ) 

أي هذا بإب في بيان أحكام الجنازة . وجه المناسبة بين البابين من حيث أن الاب 
السابق في بيان حالة الخوف ؛ وهذا الباب في أمور الموت والخوف قد يفضي إلى اموت 
أو الباب السابق في بيان حالة صلاة الحياة » وهذا في صلاة حالة الوت . 

وأما تأخير هذا الباب عن الأبو اب السابقة في بيان الصلوات المطلقة أي الكاملة » 
وهذا الباب في الصلاة المعدة والأبواب إلسابقة في الصاوات التي هي حسن بالممنى في تفا 
وهذا الباب في صلاة حسن يعني في غيرها » فالأول مقدم على الثاني » والجنائز جنع جنازة » 
وهي بفتح الجم > [سم للميت الحمول > وبكسرها إسم للنعش الذي يحمل عليها الميت » 
وبقال عكس ذلك » حكاه صاحب المطالع . ويقال الجناز: بكسر الجم وفتحباء والكسر 
أفصح » واشتقاقهبا من جنز » حق إذا أستر » ذكره ابن فارس وغيره » ومضارعه 
يخبر بكسر النون . 

( إذا احتضر الرجل ) بضم التاء و كسر الضاد المعجمة . قال في المغرب احتضر 
الرجل “مات إن الوفاة حضرته أو ملائكة الموت . ويقال فلان يحتضر » أي قريب من 
الموت . قال ومنه إذا احتضر الرجل . وفي النباية حضر الرجل واحتضر على ما ل يسم 
فاعله إذا دنى موته » وروي بالخاء المعجمة . وقيل هو تصحيف . وفي الحط احتضر 
الرجل > أي دنى موته » وعلاماته أن يترخى قدماه فلا ينتصبان»وينفرج أنفه ويخسف 
١‏ صدغاه » ويتد حلدة الخصية » لأن الخصبة يتعلق بالموت ويتدلى جلدتها . 

( وجه إلى القبلة على شقه الأيمن ) وعليه نص الشافعي وأكثر أصحابه » ويه قال 


i: 


اعتباراً حال الوضع في القبر 

مالك وأحمد » ذكره مالك في رواية ابن القاسم » لأن سعيد بن المسيب أنكر على بزفيل 
ذلك . والحمبور.ما رواء السبقي عن أبي ' قتادة أن الني عليه السلام حين قدم المدينة 
سأل عن البراء بن معزور رضي الله عنه » فقالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله 
وأوصى أن يرجه إلى القبلة با احتضر > فقال رسول الله عله .السلام أصاب الفطرة > 
وقد رددت ثلثه على ولده » ثم ذهب فصلى عليه وقال اللوم اغفر له وارحمه وادخله 
جنتك وقد فعلت . وقال الحلم هذا الحديث صحنح ولا أعم في توجيه المحتضر 
إلن القملة غيره . 

قلت هذا ليس مساعد له على الصفة المذكورة » وإنما فيه تجرد الإيصاء بالتوجه إلى 
القملة “ وأما تجرد التوجيه ففيه حديث عر بن قتادةء وكانت له صحبة أن رجا سأل 
الني علنتيدد ما الكبائر » قال هي تسعة › الشرك الله والسحر » وقتسل النفس التي حرم 
الله وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولي يوم الزحف > وقذف الحصنسات الغافلات 
المؤمنات > وعقوق الوالدين المسامين » واستحلال البيت الحرام قبلتك أحياء وأمواتاً. 
أخرجه أبو داود في الوصايا » والنسائي في الحارية . وذکر أبو حفص بن شاهين في كتاب 
الجنائز له باب في توجيه الحتضر “ويد كرة فيهغير أثر ابر اهم النخعي قال يستقبل بال موت القبلة. 
عن طن أ رع ره بيد ع ته الأ مانت اعدا رک مثا 

( اعتبارا حال الوضع في القبر ) يعني يعتبر توجيه من أشرف على الموت إلى القبله على 
شقه الأيمن » اعتباراً حال وضع الميت في قبره . فإنه في قبره يرجه إلى القبلة على شقسبه 
الأمن . وقال الأترازي لأنه السنة » ول يبين السنة كيف هي وقال السفناقي الإخطجاع 
على ستة أنواع اضطجاع في حالة المرض » فإنه يضطجع على شق ه الأمن عرضا للقبلة . 
واضطجاع في حالة صلاة ا مريض »> » وقد ذكروا اضطجاع في حالة النزع » فإنه يوضع كا 
يوضع في حالة المرض > واضطجاع في حالة الغسل بعدما مضى يجخنبه فلا رواية فمه.عن 
أصحابنا كيف يوضع على التخت » إلا أن العرف فيه يضطجع مستلقبا طى قفا طويلاً نحو 
القملة کا في حالة الصلاة .. 


۲۰٥| 


لأنه أشرف عليه , والختار في بلادنا الاستلقاء ء لأنه أيسر لخروج 
الروح » والأول هو السنة ولقن الشبادتين 


واضطجاع قي حالة الصلاة عليه » فإنهيضطجع معترضاً للقبلة على قفاه ٠‏ واضطجاع في 
حالة الوضم في اللحد > فانه يوضع على شقه الان » كا في حالة المرض . قلت هذا له 
بالمرق والقماس » ول يذ كر فيه أثرا ولا حديثا » مع أن المصتف قاس علىاضطجاعالمت 
في قيره » وهذا الشارح ذ كر عكس هذا . وذكر صاحب الدراية هنا حديث البراء بن 
معزور المذ كور آتقاً » وقد استوقى الكلام قمه . 

( لأنه شرف عليه ) هذا تعليل قوله - اعتباراً يحال الوضم في القبر ‏ لأنه أي لأن 
الحتضر أشرف على القبر » والإشراف على الشيء الدقو من ه وما قرب من الشيء يأخذ 
حکمه ( واحتار في بلادة ) أراد بها ما وراء النهر ( الاستلقاء ) أي استلقاء الحتضر على 
قفاء ( لأنه الأيسر روج الروح ) أي لآت.الاستلقاء أيسر روج الروح ويه قالالشافعي 
في قول . وقي شرح الوجيز » ويلقى على قفاء ٠‏ 

وقي ال حيط والاسبيجاني وغيزهما أن العرف أنه يوضع مستلقيا على قفاء وقدماء إلى 
القبلة > قالوا هو أيسر روج الروح>ولم يذ كروا وجه ذلك > ولايمكن معرقتهبالتجرية» 
وهو أسبل لتغميضه وشد يته عقيب الوت > وأمنع لنفوس أعضائه > ويرفع رآسه قلية 
ليصير وجيه إلى القبلة دون المماء > وبه قطع الجومي والغزالي من الشافعبة . قال إمام 
الحرمين وعليه عمل الناس . وقال أبو بكر الرازي هذا إذا م شق عليه فان شق ترك 
على حاله والمرجوم لا يرجه ٠‏ 1 

( والأول هو السنة ) أي توجميه إلى القبلة على شقه الأعن هو السنة > ولم يبين السنة 
ما هي ( ولقن الشهادة ) كذا بالأفراد > ولفظ القدوري ولقن الشهادتين بالتثنية . وقال 
السقناق لقن الشبادة » ولفظ الختصر ولقن الشهادتين > وهو المراد أيضاهنا. وني نسغة: 
الأترازي بخطه > ولقن الشهادتين » ثم فسر بقوله لا إله إلا الله > وقوله - أشهد أن عمداً 
رسول الله - وذكر السروجي يلفظ الأفراد » ثم قال ومثله فيالحيط والبدائع و الاسبيجابي 
وشرح ختصر الكرخي والتجريد وجوامع الققه وخير مطاوب والقنية . 


۰۹ 


لقوله لاي لقنوا موتاكم شبادة أن لا إله إلا الله » والمراد الذي 
قرب من الموت ا 


وفي المفيد والمزيد والتحفة والبنابيع والمنافع ولقن الشهادتين» وهوالصواب.واكتفي 
فبا تقدم شهادة التوحيد » لأن الشبادة بالرسالة قبع لها » ولا يقبل به دون الشهادةالثانية » 
ولهذا م يذ كر الثانبة في الحديث الذي يأتي بعده » وبكذا اختلف الشافعية وني الدخيرة 
للمالكية والمفني للحنابلة لقن قوله لا إله إلا الله ووجبه أن توجد» ويازممن اعترافه بالتوحيد 
اعترافه بالشبادة الأخرى . قلت فيه نظر لا يخفى“وعلمن هذا أن نسخة المصئفبالافراد» 
. والاترازي أصلح وأثبته بالتثنية » فافهم . 

( لقوله عنتتيد: لقنوا موتاك شبادة أن لا إله إلا الله ) هذا الحديث روي عنأبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن مر ووافلة بن 
الأسقع وابن عباس ومسعود وعائشة رضي الله عنهم » وحديث الخدري عند الماعة ماخلا 
البخاري . وحديث أبي هريرة عند مسلم نحوه سواء . وحديث جابر عند الطبرافي في 
كتاب الدعاء له مرفوعا نحوه » ورواه العقيلى في الضعفاء » وأعله يعبد الوهاب بن جاهد. 
وحديث عبد الله بن جعفر عند البزار في مستده . وحديث عبد الله بن عمر عند شاهين في 
. كتاب الجنائز له . وحديث واثلة بن الأسقع عند أبي نعم في الحلية ر وحديث أبن مسعود 
وان عباس عند الطبراني . وحديث عائشة عند الطبراني أيضا مرفوعا وة وعدن 
النسائي أيضا » ولفظها لقنوا أهلك بدل موتكم . 

( والمراد به الذي قرب من الموت ) بطريق الجاز » باعتبار ما يؤول اليه » وذلك لآن 
التلقين حقيقة ما يطاوعه التلقن » وحصول ذلك من اميت محال » فالأمر به حقيقة يككون 
أمرا للعاجز عنه » والعقل يأباه فوجب حمله على هذا المعنى . ش 

فان قلت عند أهل السنة > هذا على حقيقته لأن الله تعالى يحيه على ما جاءت به الآثار 
فم يحمله على ا جاز . قلت لآن المقصود من ذلك أن يككون آخر كلام الميت كامة الشهادة > 
فالتلقين في قبره لا-يساعده المقصود > وقد قال مزسيهد من كان آخر كلامه قول لا إله إلاالله 
دخل الجنة » رواه أبو هريرة وأخرجه ابن حبان » وعزاه ابن الجوزي للبخاري ولس 


۰¥ 


كذلك » فانه ليس فيه وجعله المحب الطبراني من المتقق عليه » وليس كذلك. ومعنى 
التلقين بأن تذكر بين يديه » وإذا قال مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكل » ولا يقال له قل . 
وفي شرح الوجيز ولا يلح عليه ولا يعاجه » يل يذكر بين يديه » وهذا التلقين 
مستحب بالإجماع . 

وأما التلقين بعد الموت فلا يلقن عندة في ظاهر الرواية . وعند الشافمي يستحب أن 
يلقن بعد الدفن » فيقال يا عبد الله أو يا أمة الله اذكر ما خرجت عليه من‌الدنبا من شهادة 
أن لا إله إلا اله وأن محمد رسول الله ون الجنة حتق » والنار حت » والبيت حتى » وأن 
الساعه حق آقبة لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور » وأنلك رضيت با ريا » 
وبالإسلام دينا » وبمحمد لم نبي ورسولاً » وبالقرآن إماما » وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين 
إخوانا » اظاهر قوله زعت لقنوا موتاكم » كذا في شرح الوجيز . 

قلت روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنا إذاقامت فاصنموا بي كا أمرة 
رسول الله عليه السلام أن يصنع موتانا أمرظ رسول الله مقر » فق ال إذا مات أحد من 
إخوانم فرميتم الراب على قبره فليقم أحد على رأس قيره > ثم لبقل يا فلان بن فلان » 
فانه يسمعه ولا يحيبه > ثم يقول يا فلان بن فلان » فانه يستوي قاعدا » ثم يقول يا فلارن 
ابن فلان > فانه يقول ارشدنا پر حمك الله ولكن لا تشعرون فلمقل اذكر ما خرجت عليه 
من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله » وأنك رضت بال ريا 
وبالإسلام دين » وبالقرآن إماما » فان منکراً ونکیر يأخذ كل واحد منها ببد صاحبه » 
ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته . 

فقال رجل يا رسول الله فان م يعرف أمه قال ينسبه إلى أمه حواء عليه السلام يافلان 
ابن حواء » إسناده صحيح » وقد قواه أيضاً في أحكامه » كذا قيل » ولكن الراوي عن 
أبي أمامة سعيد الأزدي وقد بيض له ابن أبي حاتم . وني وجيزةالفقهاء وفتاوىالظهيرية 
جوز بعض المشايخ التلقين بعد الدفن > ولا أراه يفعل . قلت و كيف لا يفعل ؛ وقد روي 
عنه عليه السلام أنه أمر بالتلقين بعد الدفن > فبقول با فلان بن فلان » أو يا فلانة بنت 


۰۸ 


فإذا مات شد لحياه وغمض عبناه » بذلك حرى التوارث ثم فيه 


فلانة دينك الذي كنت عليه إلى آخر ما ذكرناه في شرح الوجيز . 

وقال الحاوائي لا نبي ولا يؤمر به . قال قاضي خان إن كان التلقين لا ينفع لا يضر 
أيضا » فيجوز وحكي عن ظبير الدين المرغيناني أنه لقن بعض الأآئمة من السلف بعد دفته > 
وأوصى أن يلقن هو أيض]ً بعد دفنه » كذا في عباب المفتي . 

( فاذا مات ) أى الحتضر ( شد لحياه ) بفتح اللام تثنية لحى » وهو الحنك ( وخمض 
عيناه ) يعني أطبق جفناه ( بذلك ) أي شد اللحيتين وتغميض العينين (جرىالتوارث) 
من الأثمة على ذلك » وفي تغميض البصر أحاديث : منها ما أخرجه البخاري في صحيحه 
عن أم سامة قالت دخل رسول الله عليه السلام على أبي سلمة وقد تنفق بصره 
فأغمضه .. الحديث . 

ومنها ما رواه ابن ماجة في سننه عن شداد بن أوس قال » قال رسول الله إذا حضرتم 
موتاكم فاغمضوا البضر » فان البصر يتبع الروح > وقولوا خيراً » فان الملائكة تؤمن على 
ما يقول أهل الببت > ورواه أحمد في مسنده » وأعله ابن حبان بفرعة بن سويد » أحد 
رواټه » ويقول مغمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله » وبروى وعلى وفاة رسول الله اليم . 
يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك » واجعل ما خرج اليه خيراً 
مما خرج عنه . 

( ثم فيه تحسينه فيستحسن ) أي فيا ذكر من شد اللحيين وتغميض العينين تحسين 
صورة المت » لأنه إذا ترك التغسض يبقى فظيع المنظر في أعين النساس » وفي ترك شد 
اللحبين ا ينع من دخول الموام في جوفه » والماء عند غسله » وشد بعصابة عريضة من 
فوق رأسه . وي النتقى يصنع بالمبت عشرة أشياء » يوجه إلى القبلة على قفاء أو علىيمينه » 
ويد أعضاءه» ويغمض عبناه » ويقرأ سورة يس عنده > ويوضع عنده من الطيب > ويلفن 
كامة الشهادة » وَيخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب » ويوضع على بطنه سف 
أو مرآة لثلا ينتفخ » ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع وهكذا في كتب أصحاب الشافمي. 


"0 (البناية في شرح المداية ج * - م ١4‏ ) 


فصل في الغسل . 
وكره مالك قراءة القرآن عنده » وأصحايبنا كرهوا القراءة بعد موته حتى يغفسل » 
ويجعل على سرير أو لوح » حى لا يغيره نداوة الأرض . وفي فتاوى قاضي خان ولابأس 
يحاوس الحائض والجنب عند موته » ثم المستحب أن يعجل في جهازهولايؤخر.ويستحب 
أن يلي المريض أرفق لعلمه به » وأعامهم بسياسته وأبقاهم » ويذ كره بالتوبة من المصاصي 
والمظالم وبالوصية » وإذا رآه قد نزل به معاهد بل حلقه بأن يقطر في فيه ماء أو شرابا» 
ويندى في سقيه بقطنة ونحوها . 


( فصل في الغسل ) 

أي هذا فصل قي بيان غسل المبت » وهو بفتح الغين . وفي بعض النسخ فصل في ' 
غسل المت » ولا بين ما يفعل بالحتضر وقت احتضاره > شرع يعني ما يفعلبه بعد موته» 
قبدأ بالغسل » لأنه أول ما يفعل بالميت 4 ثم ذكر فصل التلقين ثم فصل الصلاة » ثم فصل 
حل » ثم فصل الدفن على الترتيب الخارجي . ليوافق الترتيب الوضعي . 

وقال الشيخ أبو نصر البغدادي رحمه الله تعالى » الأصل في وجوب غسل الميت أن 
الملائكة عليهم السلام غسلوا آدم عليه السلام وقالوا لولده هذه سنة موتاكم » وغسل التي ٠‏ 
الأحياء بالسنة وإجماع الأمة » وتفرع من المعنى ٠‏ 
2٠‏ أما السنة فيا روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن الني عليه السلام أنه قال إن 
غسلوه بالماء والسدر ثلاث » و كفنوه في وتر من الثياب » وصاوا عليه عند البيت » وأمهم 
جبريل عليه السلام » وقال هذه سنة ولد آدممن بعده . 

وما روي أنه عليه السلام قال لأم عطبة حين توفيت ابنته رقية اغسليها ورا ثلانا 
أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك4وقال بماء وسدر6وقال عليه السلام المسلم على المسلم ست 
حقوق »> وذ کر منہا إذا مات أن يفسله > وأجمعت الأمة على هذا . 
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وأما المعنى أن المت في الصلاة بمنزلة الإمام » حت لا تجوز الصلاة بدونه » وهذا 
شرط ققدي على القوم » وطبارة الامام لصلاة القوم » ولآن ما بعد الموت حالالمرضعلى 
الرب والرجوع عليه » فوجب عليه تطبيره بالغسل تعظيما لارب . وفي شرح الوجيز 
الغسل والتلقين والصلاة فرض الكفاية بالاجماع » انتهى . 
غسلته الملائكة ولقنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا وصاوا عليهاءثم دخلوا قېره‌فوضموا 
ل لك هذه 
متعم > رواءالبيبقي . ا ١‏ 

| 

وحديث ا ق الشرجه البخاري وشيم » راختلف الشابيع في ي جه غسل 
ا ممت . قال بعضهم هو الحدث ٠‏ فإن الموت سبب لاسترخاء مفا ز»والني الأعضاء 
الأربعة في الحماة » لتكرر سببه » والموت لا يتتكرر . وقال الث م أبو عمدا الله الجرجاني 
كسائر الحيوانات » ولهذا نجس لتر جوته فنها . 

وقي المحمط والبدائع ولو وقع فما بعد غسله لا ينجس رل جل وصلى به قبل 
غسله لا تصح صلاته ؛ لاف المحدث . وف البدائع عن محمد بن شجاع البلخي أن الآدمي ۰ 
لا ينجض باوت كرامة له » لأنه لو نجس لما حم يطبارته بالفسل كسائر الحبوانات التي 
حي بنجاستها بالموت »وقول أبيعبداللّهو قول العامة وهو الأظبر » وعند كل واحد من 
مالك والشافعي وأحمد خلاف في تنجمس الؤمن بالموت » وقال بعض الحنابلة يتنجس 
باطل بلا شك . 

( وإذا أرادوا غسل ) بفتح الغين » أي غسل الميت ( وضعوه على سرير لينصب الاه 
عنه ) أي لبتزل الماء عنه إلى أسفل »> واختلف في كيفية الوضع. قال الاسبسجابي وصاحب 
شرح الطحاوي يوضع مستلقياً على قفاه نحو القبة كا محتضر > ومثله قال بع ضأّة خراسان» 
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وجعلوا عل عورته خرقة إقامة لواجب الستر ويكتفى بستر العورة 
الغليظة هو الصحيحتيسيراً ونزعوا ثيابهليمسكنهم التنظيف 


واختاره بعض أصحابنا أنه يوضع مستلقبا عرضا » كا يوضع في القبر . وقال شمس الأئمة 
الأصح أنه يوضم کا تيسر . وني التحفة يوضع على فه الأيسر حت تبدأ بشقه الأيمن في 
الغسل » ثم على الأيمن ١”‏ . وقال الاسبيجابي لا رواية عن أصحابنا في ذلك » والعرف أن 
يوضع على التخت على قفاه طولاً نحو القملة . 

( وجعاوا على عورقه خرقة ) لآن ستر العورة واجب على كل حال ؛ والآدمي محترم 
حب وميتا » ألا ترى أنه لايحل لارجال عند النساء » ولا للنساء على الرجال الأجانبيمد 
الوفاة » وقد عرف فيا مضى حد العورة أنها من السرة إلى الركبة » والركمة عورةعندنا» 
وهذاهو الأصل . 

ولككن ظاهر الرواية خلاف هذا » أشار البه بقوله ( ويكتفى بسار المورة الغليظة ) 
وهي القبل والدبر » وعليه الفتوى أشار اليه بقوله ( هو الصحبح ) من المذهب > وبه قال 
مالك أيضاً > ذكره أيضا في المدونة » واحترز به عن رواية النوادر » فإنه قالفيه ويوضع 
على عورته خرقة من السرة إلى الركبة...وفي- المبسوط وروى الحسن عن أبيحنيفة أنه 
يؤزر بازار سابغ » م يفعله بحياته إذا أراد الإغتسال . وفي ظاهر الرواية قال يشتى ٠‏ 
عليهم غسل ما تحت الإزار فيكتفى ستر المورة النظ.رفة بخرقة ( تيسيراً ) أي لأجل ٠‏ 
التيسير على الغاسل . 

'وفي البدائع يغسل عورته تحت الخرقة بعد أن يلف على يده خرقة وينجى عند أبي 

حشيفة » كا كان يفعله في حال حباته » وعندها لا ينحى . وفي المحيط والروضة لا ينجى 
عند أبي يوسف ويغسل سرته بخرقة يلفها على يده . وقيل يجعل الفاسل على اصبعه خرقة 
يمسح أسنانه ولهافه وليته ويدخلها في منخريه أيضاً . 

( ونزعوا ثيابه ليمكنهم التنظيف ) أي تنظيف المت . وعن مالك وهو ظاهر قول 


. هكذا وردت هذه الج في الأصل . اه مصححه‎ )١( 
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أحمد وقول ابن سيرين . وقال الشافمي وأجمه في رواية المستحب أن يغتسل في قميص 
واسع الكمين » وإن كان ضيق الكمين خرقها » لآنه عليه السلام غسل في قميص يلبس 
عند إرادة غسله » وصرح به المسعودي والرافعي » ويدخل الغاسل يده في كمه » ويصب 
الماء من فوق القسص ويغتسل من تحته » واستدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله عليه السلام غساوه وعلمه قميصه يصبون الماءعليه ويدلكونه من فو قالقسيص 
رواه أبو داود > وقال النووي إسناده صحيح . 

قلت قيل أنه ضعبف » ولئن سامنا صحته فنقول كان ذلك من خصائصه علبه‌السلام » 
يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال» ممعت عائشة رضي الله 
عنما تقول لما أرادوا غسل الني عليه السلام قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله عليه 
السلام من ثبابه كا نجرد موقا » أو نفسله وعليه ثيابه » فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم > 
حت ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره » ثم كلمهم مكلم من ناحية الببت لا يدرونمن هو؛ 
اغسلوا رسول الله وعليه ثبابه » فقاموا إلى رسول الله عليه السلام فغسلوه وعليه قميص » 
يصبون الماء فوق القميص دون أيديهم . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استديرت ما غسله إلا 
نساؤه » يعني لو عامنا أن رسول الله عليه السلام يفسل بعد الوفاة > ما غسله إلا نحن . 
وهذا يدل على أن عبادتهم كانت تجريد ١”‏ موتاهم » كان في زمان رسول الله عليه السلام 
عند غسلهم . ورخص من ذلك الني عليه السلام لأجل احترامه وتعظيمه»ولآنه إذا غسل 
في قميصه ينجس القميص با يخرج منه » وقد لا يطهر بصب اماء عليه » فيتنجس الميت 
به“ بخلاف الني مړ »فإنه كان مأمونا في حقه»لأنه كان طيباحباً وميتا» على أن مذهبمم 
خلاف ما فعل رسول الله عليه السلام » فان م يلبس قميص عند غسله » بل غسله فيقميصه 
الذي مات فيه إن صم الحديث به . 
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ووضؤوه من غير مضمضة واستنشاق » لأن الوضوء سنة الإغتسال» 
غير أن إخراج الماء منه متعذرفيتركان» ثم يفيضون الماء عليه اعتباراً 
يحال الحنأة » تمق سوه وا 


( ووضؤوه من غير مضمضة واستنشاق ) بتشديد الضاد من المض بالتشديد . وقي 
المبسوط ويبدأ بالممامن في وضوئه |. وقال صاحب المفني ولايدخل الماء فاه ولأمتخريه. 
وفي قول أكثر أهل العم وهو قول سعمد بن جبير والنخعي والثوري وأحمد. وقالالشافمي 
عضمض ويستنشق كا يفعله الحي . قلنا المضمضة إدارة الماء في داخل الفم » والاستنشاق 
إدغال الماء فيالأنف وجذبه إلى الخياشم »وهذا كل متعذر. وقال النووي المضمضة جعل الاه 
في فبه . قلت هذا خلاف ما قاله أهل اللغة . 

وقال الجوهري المضمضة تحريك الماء في الفم > وإمام الحرمين لم يصوب من قال مثلا 
قال النووي . وفي الحسط والروضة فرق بين المست والجنب في الفسل في خسة أشباء لا 
يمضمض بخلاف الجنب وال ميت لا ينشف بخلاف الجنب والميت يبدأ بغسل وجه »وا جنب 
يغسل يديه » وفيه خلاف الثلاثة » والميت لا يسح برأسه » هكذا روي عن محمد قي 
النوادر » ومثله في الإيضاح . وقال شواهر زادة في شرح الميسوط الصحيح أن الت 
كالجنب في مسح الرأس > والميث لا يؤخر غسل رجليه » يخلاف الجنب. وقي ميسوط 
شخ الإسلام الصحيح أن الجواب في غسل الرجلين واحد . وقال الحاوائي هذا الذى د كر 
في حتى البالغ والصبي العاقل > أما في الصبي الغير عاقل لا يوضأ وضوء الصلاة . لأنه كان 
في حياته لا يصلي . 

( لأن الوضوء سنة الإغتسال > غير أن إخراج الماء منه ) من الفم والأنف ( متعمذر 
قبتركان ) أي المضمضة والاستنشاق ( ثم يفيضون الماء عليه اعتباراً محال الحمماة ) أي 
يفيضون الماء على اميت ثلاث مرات كا في حالة الحباة ( ويحمر سريره وتراً ) أي ويبخر» 
وفي المغرب جمر ثوبه واجمره إذا بخره فدطيب بعود أجر > وفي تجميره يقعل هذا عند 
إرادة غسله > احتراماً لارائحة وإ كراماً للبت > وقبل المراد من التجميرإرادة الجمر حول 
السرير وتراً » يعني واحدة أو ثلاثا أو خا . 
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لما فيه من تعظيم الميت » و[نا يوتر لقوله بل ان الله وتر يحب 
الوتر ويغلي الماء بالسدر 


وقال الاسبسحابي لا بزاد علها » وتعبين الوتر لقوله عليه السلام إذالله وتر يبحب الوتر » 
رواه البزار في مسنده من حديث نافع عن ابن حمر مرفوعا وسككت عنه» وروىالبخاري 
ومسل من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله عليه السلام إن لله تسعة وتسعين ما 
مائة إلا واحدة » من أحصاها دخل الجنة » إنه وتر ويحب الوتر . وروى الأربعة وأحمد 
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه السلام يا أهل القرآن أوتروا فان الله وتر 
يحب الوتر . قال الترمذي حسن ورواء ابن خزية في صحيحه » وروى البزار عن أبي 
سعد الخدري نحو رواية عن ابن عمر . 

فان قلت ما المراد من السرير . قلت ذكر في الجتبى أن المراد من السرير الجنازة > 
فبجمر السرير والكفن » وقد ترك الناس التجمير على الجنازة في ديارنا » وبقي التجمير 
مقصوراً على الكفن . وفي الكافي معنى قوله ويحمر توى قوله حوير كسفدير تحت بردة. 
وقال صاحب الدراية وسياق كلام المصنف يدل على أن المراد من السرير التخت الذي 
يغسل عليه الميت »> وقد صرح في المجمع بقوله وغسل على سرير مجمر . 

( لما فيه ) أي في التجمير > دل عليه قوله ‏ ويحمر -( من تعظم الميت ) وإحكرامه 
بالرائحة الطمبة ولدفع الرائحة الكرية ( وإنا يوتر ) يعني وإنا يحمر وترا ( لقوله عليه 
السلام إن الله وتر يحب الوتر ) وقد مر الكلام فيه نفا . 

( وبغلي الماء بالسدر ) يغلي من الإغلاء من الغلي والغليان » لأنه لازم » والسدر ورف 
شجر النبق » وهو عول > و كرهت الشافعية وبعض الحناية بالماء المسخن وخيره مالك 
ذكره في الجواهر وفي الحلى من كتب الشافعبة قبل المستحسن أولى يكل حال » وهو 
قول إسحاق « رح » وفي الدراية وعند الشافعي وأحمد « رح » الماء البارد أفضل » إلا 
أن يكون عليه وسخ أو نجاسة لا بزول إلابالماء الحار » أو يكون البره شديد » إلا أرن 

البارد يشد البدن والماء برخبه » والممت استرخى » فلو غسل بالماء الحار ازداد استرخاءه 
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أو بالحرض مبالغة في التنظيف فان لم يكن فالماء القراح لحصول 
أصل المقصود » ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي لیکون أنظف له » ثم 
يضجع على شقه الاسر 


فبفضي إلى النجس فمتنجس الأكفان » فكان المارد أولى . قلت الحار أولى » لن المخصود 
منه غاية التطبير . 

( أو بالحرض ) بضم الحاء المهملة وسكون الراء بعدها الضاد المعجمة وهو الأشنان 
( مبالغة في التنظيف ) أي لأجل المبالغة في تنظيف اللمبت ( فانم يكن ) أي السدر 
والأسنان (فالماء القراح ) بفتح القاف وهو الخالص . وقوله ‏ الماء - مبتدأ والقراح 
صفة » والخير حذوف > أي فالماء القراح متعين ( لحصول أصل المقصود ) وهو التطهير 
لأن الماء هو الأصل في باب التطمير > وهذا الترتيب الذي ذكره يوافق مبسوط ثُمسالا: 
ولا يوافق ميّسّوط فخر الإسلام والحبط لآنه ذكر فما أولاً بلماء القراح » ثم بالاء الذي 
يطرح فيه السدر » ثم في الثالثة يحمل الكافور في الماء ويغسل في المرة الأولى والثانمة 
بالماء القراح » والثالثة بالسدر . وقال الشافعي يختص السدر بالأولى > ويه قال ابن 
الخطاب من الحنابلة . وعن أحمد يستعمل السدر في الثلاث كلها »وهو قولعطاءوالنخعي 
وإسحاق وسليان بن حرب رحمه الله . 

( يغسل رأسه وليته بالخطمي ) بكسر الخاء المعجمة » وهو خطمي العراق > لآنه 
مشل الصابون في التنظيف . وللشافعي « رح » في استعمال السدر والخطمي في غسل 
يته ورأسه وجهان . وقال أبو إسحاق المروزي « رح » المقصود من الفسل التنظيف » 
وبحب أن يستعان با يزيد فيه التطبير » والأظهر أن لا استعمال بهاءلأنه سالب للطبورية. 
قلت لا نسم ذلك بل يزيد في التطبير > وبقولنا قال أحمد > وكره ابن سيرين الخطمي » 
إلا أن لا نحد سدراً.. 

( لیکون أنظف له ) أي ليكون غسل رأسه ولحيته بالخطمي أنظف له » أي للميت 
( ثم يضجع على شقه الأيسر ) أي على جانبه الأيسر » وذلك ليكون بداية الفسل من 
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فبغسل بالماء والسدر حت يرى أن الماء قد وصل إلى مأ يلي التخت . 
منه » ثم يضجع على شقه الأيمن فبغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ٠‏ 
ما يلي التخت مته» لأ نالسنة هو البداية با مياسن 


ب 


المممنة » لأنها هي السنة ( فيغسل بالماء والسدر حتى برى أن الماء قد وصل إلى ما يلي 
التخت منه ) أي بالخاء الممجمة » لا بالمهملة توم أن غسل ما يلي التخت يحب في ال جنب 
لا الجنب المتصل بالتخت أما بالمعجمة يفم الجنب المتصل منه » أي من الميت . وقال ابن . 
سيرين يغسل شق وجبه الاين ثم الأيسر ثم منكبه الأمن ثم الأيسر » ثم فخذه اليمنى » 
ثم اليسرى » ثم الساقان كذلك » ولو فعل كذلك أجزأه . 

ولا يكب الىت على وجهه فبغسل ظهره . وعن أبي حنيفة رضي الله عله 
في غير رواية الأصول أنه يقعده ويمسح بطنه أولاً » وهو قول الشافعي ثم يفسله 
بعد ذلك . وفي الذخيرة للمالكية يغسل جنبه الان والأيسر غسلة واحدة » 
فبغسل مثله ثلاثاً . 
( ثم يضجع على شقه الأعن فيغسل حت يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي النخت منه» 
لأن السنة هي البداية بالميامن ) فيه حديث عائشة رضي الله عنبا كان رسول الله مده 
يعجبه التبامن في كل شيء حتى بغسله وترجله > رواء الماعة » وحديث ابن أم عطية رواه 
الجاعة أيضاً » واللفظ البخاري > قال لما غسلنا ابنة رسول اف عستيدزقال لنا ونحن نغسلها 
ايدؤوا ميامنها ومواضع الوضوء منها . وهذه البنت هي زينب زوج ابن الماص» وهي 
أكبر بناته » وصرح به في رواية مسل هن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول 
الله ملقم قال اغسليها وترا .. الحديث ٠‏ 

وقد جاء في سان أبي داود ومسند أحمد وتاريخ البخاري الآأوسط أنها أم كلثوم «رض» 
أخرجوه عن ابن إسحاق « رض » . وقال المنذري في ختصره فيه مد بن إسحاق وفيه 
من ليس بمشهور . والصحبح أن هذه القصة في زينب › لأن أم كلثوم رضي الله عنما توفيت 
ورسول الله مود غائب ببدر والله أعل . 
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ثم يجلسهويسنده اليه ويمسح بطنمسحا رفغا تحر زاً من تلويثالكفن» 
فان خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولاوضوءه ». 


( ثم يحلسه ) أي ثم مجلس الغاسل الميت ( ويسنده اليه ويمسح بطنه مسحا رفيقا ) 
بالفاء من رفق به » أي مسحا لينا بغير عنف ( تحرزاً عن تلويث الكفن ) أي احتراز؟ 
عن تاويث الكفن إذا مسح بالعنف:. قال أبو بكر الرازي ويسح بطنه في الثانبة محا 
خفيفاً ٠‏ وفي البدائع ويمسح بطنه بعد غسله مرتات > وروي أن علياً رضي الله عنه مسح 
بطن رسول الله عليه السلام فلم يخرج منه شيء » فقال طيب حبا وميق) . وقي المبسوط 
عزاه إلى العباس » وروي أنه لما مسح بطنه فاح من رسول الله ءايه السلام ريح المىك 
. في الببت . وقي المبسوط لم يذ كر في ظاهر الرواية سوى مسحه ا ذكر 
مسحه وغسله . 
( وإن خرج منه شيء غسل ) أي غسل ذلك الخارج ( ولا يعمد غسل ووضوء. ) ونه 
| قال الثوري ومالك والمزني وللشافعية « رح » فيه ثلاثة أوجه » أصحها كقولنا » © رفن 
, المت خرج بالموت من التكليف بنقض الطبارة » وضعف الحاملي وآخرون إعادة غسل > 
: ونقل صاحب البيان تضعيفه عن أبي حامد رحمه الله . وصحح الحاملي والرافعيوآخرون 
عدم وجوب إعادة غسله ووضوثه » أجمعوا على أنه لو خرج منه شيء بعدم إدراجه في 
الكفن لا يجب غسله ولا وضوءه بلا خلاف » وصرح به الحامل في التجريد وأبو الطيب في 
. اجرد > والسرخسي في الأمالي وصاحب العدة » وجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد 
الاذراج وذكز قي الروضة لا يفسل شيء بعده عندة . الوجه الثاني يماد الوضوء > 
: والثالث يعاد الفسل . 0 
) ثم الغسل المسنون ثلاث مرات » هكذا في المبسوط والحيط . وفي البدائع الواجب, 
فيه مرة واحدة وما زاد سنة » ومثله في المفيد » وهو قول الشافمي « رح » ومالك مع 

٠‏ الدلك . وقال ابن حزم في |الحلى وغسله ثلاث فرض . وقال ابن المسيب والحسن البصري 
والنخمي رضي الله عنهم يفسل ثلاتا > و کذا غسه في الاه يكفي »> ولو غرف في الماء 
ش وأصابه المطر بعد موته لا يحزئه » لأن الواجب فعلنا ۰ 


۳۸ 


لأن الضل عرفناه بالنص وقد حصل مرة » ثم ينشفه بثوب كيلا تبتل ‏ 
أكفانه » ويجعله في أكفانه ¢ ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته 


وني البدائع إن كان احرج حركة في الماء يحرك الشيء بقصد تطبيره سقط غسل » وقي 
الحبط عن أبي يوسف يجزئه مرة في الماء ويغسل مرتين بنية » وإن مات في منفينة غسل 
وكقن ثم يرمى في البحر . وذكر للبيبقي عن الحسن البصري رحمه الله وإن غرق وينسخ 
في الما صب عليه الماء » و كذا إن احترق » ذكره في الروضه » والنية ليست يشرط ` 
عندة . وفي المنابيع يحركه في الماء فيكون ذلك غسلا له » وم يشترط النية . 

( لأن الفسل ) بضم الغين وفتحها » وقال السفناقي كذا وجدته مقي دا بخط شبخي 
رحمه الله . قلت الفرق بمنها ظاهر > وكل واحد منها يصلح ها هنا > ولا يحتاج إلىالرواية 
( عرفناه بالنص قد حصل مرة ) أي وقد حصل انسل مرة » فلا يحتاج إلى الإعادة . 

( ثم نشفه يثوب ) أي يأخذ ما عليه بثوب من بلل » وهو من باب عم يمل » كذا في 
الدستور . وقال السفناق » أي يأخذ ما عليه من بلل بثوب حى يحف من نشف الماء » 
أخذه يخرقة من باب ضرب يضرب » الأصح ما ذكره في الدستور » وقال ابن الآثير يقال 
تشتغل الأرض الماء تنشفه نشفا شربة » ونشف الثوب العرق وتنشف ( كيلا تبتلا كفانه) 
لأنها إذا ابتلت تصير كامثئة . 

( ويجمل في أكفانه ) أي بعد الفراغ من الغسل والتنشف يدرج في أكفانه ( ويحمل 
الحنوظ على رأسه ولحمته ) والحنوط ما خلط من الطبب لأ كفان ا موتى ولأجسامهم خاصة. 
ومته الحديث أن يود لما استفتوا بالعذاب يكفئوا بالاقطاع » ويحنطوا بالصبر كيلا يحيفوا 
وينتنوا . وفي الحمط لا بأس بسائر الطيب في الحنوط غير الزعفران والورس في حق 
الرجال » ولا باس بها في حق النساء » قيدخل فيه المسك » وأجازه أكثر العاماء > وأمر 
به علي رضي الله عنه » واستعمله أنس وابن عمر وابن المسيب > وبه قال مالك والشافمي 
وأحمد « رح » وإسحاق » وكرهه عطاء والحسن ويجاهد » وقالوا رجهم الله أنه سنة › 
واستعاله في حنوط النبي عليه السلام حجة عليهم . وني الروضة ولابأس بأن يحملالمسك 
قى الحنوط > وتي الصحاح الحنوط ذريرة > وهو طيب المبث . 
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, بزيادة الكرامة‎ ٠ 


0 والكافؤر عل مساجده ) أي ويجعل الكافور على مساجده وهو جمع مسجد > ف 
الم وهي الجببة والأنف واليدان والر كبتان والقدمان » رواء البيبقي عن ابن مسعود ٤‏ 
.وهو قول النخمي > والمساجد أولى لهذه الكرامة . وعن زفر يذره على عينيه وأنفهوفمه 
إبعاداً للدود عنها . وقال إمام الحرمين وذراعيه على الجلة لطرد الموام » وبالكافور يحمل 
طيب الرائحة » ويندفع مكروهها من المت » وفيه تنزيل وتخفيف للست وحفظ لامبت 
من إسراع التغيير. والفسادوتقويته ويزيل الإمساك والموام » وكرهه أحمد وقال يتلف 
العضو » وما سمعناه إلا في المساجد . وقال النخعي يوضع المحنوط على .الجببة والراحتين 
والر كبتين والقدمين . وني المفيد وإن ل يفعل لا يضر . 

قال ابن الجوزي والقرافي يستحب في المرة الثالشة شيء o‏ أبو 
حشفة لا يستحب . قلت تعلممها ذلك عنه غطأ . 

( لأن التطيب سنة ) أي تطيب المت أو التطيب مطلقا سنة » والأول هو الأظبر 
ها هنا » والسنة هي حديث أ م عطية الخرج في الكتب . قال هن عليه السلام اغسلنهبا 
ثلا أ و خمساً » واجعلن في الآخرة كافور؟ . وي حديث غبد الله بن مغفل إذ أا مت 
فاجعاوا في آخر غسلي كافوراً » و کفنوني في ثوبين وقميص » أخرجه الحا كم و سك تعنه. 
وفيه حديث أبي بن كعب المتقدم في قصة آدم عليه السلام . وأخرج ابن أبي شيببة في 
مصنفه > وعن علي رضي الله عنه كان عنده مسك » فأوصى أن يحنط به » وقالهوفضل 
حنوط رسول الله لنم > ورواه الحاكم أيضاً وسكت . 

والمساجد أولى بزيادة الكرامة» هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال له 
كان الطيب سنة فا بال تخصيض المساجد دون سائر الببدن » فأنجاب بقوله ( والمساجد 
. أولى ) يعني من غيرها ( بزيادة الكرامة ) لأنها الأعضاء التي عليها قوامالبدن.وفي الروضة 
فلا بأس بأن يخشى مخارقه كأنفه وفمه ومسامعه بالقطن » وأن يجعل القطن على وجهه » 
وجوز الشافعي ذلك في ديره واستقبحه مشايخنا . وفي الاسييجابي عن أي حنيفة لا بأس 


۰ 


ولا بسرح شعر سیت ولا حيته ولايق صظفره ولاشعرلقول عائشة 
رضي اشعنٻا علام تنصون ميتم » 


بان مخشى مخارقه كالدير والقبل والأذنين والفم . وفي المرغمناني قال بعضهم ولا بأس بأن 
حمل القطن في صماخ أذنيه . ١‏ 

( ولا يسرح شعر الىت ولا لحيته ) التسريح حل بعض الشعر عن بعض » وقيل 
تخليله بالمشط . وقال الشافعي سرح شعره ولحيته بمشط واسع إذا كان ملبداً ( ولا يقص 
ظفره ولا شعره ) ولا حلتی عانته ولا ينتف ابطه ولا تحمر » وبه قال مد بن صيرين 
ومالك . وقال ابن المنذر هذا أحب إلى . وقال الأوزاعي بقص الأظفار إذا طال ولا 
يقص غير ذلك » وفيها خلاف الشافعي » وذ كر في البيان في ختانه ثلاثة أوحه “أحدها : 
لايختن . الثاني : يختن . الثالث : يختن الككبسير لا الصغير » وله قولان في غير الختاف 
القديم كقولنا » والجديد بفعل ذلك . 

وقال الرافعي لا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب » وإنما القولان في الكراهة ورد 
علمه » وصححوا الكراهة . قال النووي وهو الختار نقله البندينجي عن الشافعية . وفي 
مختصر المزني قال الشافمي تر كه أعجب إلى . ' 

( لقول عائشة رضي الله عنها علام تنصون ميت ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » 
أخبرنا سفمان الثوري عن حماد عن ابراهم عن عائشة رأتامرأة تكدون رأسها بمشط > 
فقالت علام تنصون ميت » ورواه محمد بن اسن في كتاب الآ ثار عن أبي حنيفة عن 
حاد عن ابراهم النخعي » ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام وابراهم الحسرني في كتابييا 
في غريب الحديث . وقال أبو عبيد هو مأخوذ مزنصوت الرجل انصوه نصوا إذا مددت 
ناصيته فأرادت عائشة رضي الله عنها أن المت لا يحتاج إلى تسريح الرأس » وذلك 
بمنزلة الأخذ بالناصية . 

وني المغرب وجعل اشتقاقه من منصت العروس خغطأ » قوله أم أصله على ما دخل 
مرف الجر علىما الإستفهامية فأ سقط الفبا للتخفيف » كا في قوله تعالى $ عم يتساءلون »© . 

فإن قلت ذكر الرافعي في كتابه » وروي أنه عليه السلام قال افعاوا بمينتكم ما 
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ولأن هله الاشياة للرينة .وقد استغنى المت عنبا . وفي الحي كان 
تنظيها لإجتاع الوسخ تحته » وصار كالختان 


تفعلون بعروسكم » و- ره الغزالي يي الوسط أيضا » ولفظه افعلوا بموتاكم ما تفملون 
بأحيائكم . قلت قال ابن الصلاح بحثت عنه:غلم أجده بأساً . وقال ابو حامد في حكتاب 
السواك » هذا الحديث غير معروف . 

( ولأن هذه الأشياء لازينة » وقد استغنى المت عنها ) لأنه فارقها وفارق أهلها ». 
ولأن من حكم المبت أن يدفن مجمبع أجزائه » فلا معنى لفصل بعض أجزائه ثم دفنه 
معه ( وفي الحي كان تنظيفا ‏ لإجتماعالوسخ تمنه ) قال صاحب الدراية هذا جواب 
قول الشافعي أنه تنظيف بها كالحي . وقال السفناق هذا جواب إشكال » أي لا يشكل 
علينا الحي » حيث يسرح شعره ويقص ظفره » لأنه بخرج إلى المدينة » ولا يعتبرفي حقه 
زوال الجزء » بخلاف الميت . فإنه لا يسنفيه إزالة الجزء . قلت الذي ذكره السفناق هو 
الصواب » لآن خلاف الشافمي لم يذ كر في الكتاب حتى يجاب عنه » والضمير قي كارن 
. يرجم إلى كل واحد من قص الظفر والشعر » وحكذلك الضمير في قوله تحته » أي كل 
واحد من الظفر والشعر . ٠‏ 

( فصار كالختان ) قال الاترازي يعني إن الختان سنة في حى الأحباء دون الأموات» 
و كذا قص الظفر والشارب وشعر الابط . قلت هذا لبس معنى التركيب »> وهو ظاهر » 
فإذا عم يرجع الضمير في صار ينحل الت ركيب كا ينبغي > والضمير يرجع إلى مقدرتقديره 
وصار الفرق أو الحكم بين المىت والحي في إزالة الجزء . ومن حبث أنه لا يعتبر في حق 
الحي » لآنه يحتاج إلى الزينة » كا في الختان » ويعتبر في حت المبت فلا يسن في حق 
إزالة الجزء » كا في الختان فإنه لا يختن بالاتفاق . 

فروع : يغسل الرجال الرجال والنساء النساء » إلا أن يكون المت صغيراً لايشتهى» 
أو صغيرة لا تشتهى فلا بأس أن يغسلبا الرجال والنساء . وقال ابن المنذر حكاية با يقسل 
المرأة الصغيرة مالم يتكلم » والرجال الصغيرة ما ل تتكلم . قلت ذكر في الميسوط 
والصحبح الأول . وقال الحسن يغسله النساء إذا كان تحته أو فوقه شيء يسير . وقال 


يفف 


الأوزاعي وإسحاق بن راهويه » إذا كان ان ارت ار خی وتال اد راس 
ابن سبع وهو قريب من قول أصحابنا » وكذا الجارية في حق الرجال وفيمن 
قال تغتسل المرأة الصغيرة » ويغسل الرجال الصغيرة الحسن وابن سيرين والأوزاعي 
راه وإضفاق رحمهم الله » ونقل ابن المنذر في كتاب الاجماع والاشراف والعذري 
وآخرون الإجماع على جواز غسل المرأة زوجها . وعن أحمد ينفرد في رواية ذكرها 
.٠‏ عنه النووي»وأما غسله زوجته فغير جائز عندنا وهو قول الثوري والأوزاعي ذكره 
الشعبي رحمه الله . 

وقال الشافعي « رح » ومالك وأحمد وآخرون « رح » يجوز » قال النووي احتجوا 
يحديث عائشة رضي الله عنما قالت قلت وإن إسناده بصداق لي » فقال عليه السلام وان 
واراساه يا عائشة « رح » ما ضرك إن مت قبلي فغسلتك و كفنتك .. الحديث رواه 
أحمد وابن ماجة والدارقطني والدارمي والبيبقي بإسناد ضعيف > وفيه محمد بن إسحاق 
كذيه مالك وغمره . 

وقال ابن الجوزي رواه البخاري ومسل نقل غسلتك » إلا ابن إسحاق »2 واحتجوا 
أيضا با رواء البيبقي وابن الجوزي عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت لأسماء بنت عميس 
با أماء إذا مت فاغسليني أنت وعلى بن أبي طالب » فغسلاها . وقال ابن الجوزي فى 
إمناده عبد الله بن نافع . قال يحبى لبس بشيء . وقال الثاني متروك » والسيبقى رواه فى 
سننه الكبرى ول يتكلم عليه » وظن أنه مخفى . 

وقال صاحب المبسوط و الحبط والبدائع و جماعةغيره أن أن مسعودأنكر على علي رضي الله 
عنه ذلك »> فقال له إنها زوجته في الدنيا والآخرة » يعنون أن الزوجية باقية بينبما م 
تنقطع . قلت وفيه نظر لأنه لو بقيت الزوجمة ببنها لما تزوج أمامة بنت زينب بعد موت 
فاطمة وقد مات عن أرسع حرائر » ولو مات الرجل في السفر ومعه نساء إن كانت قبهن 
امرأته غسلتهو كفنته وصلين عليه » وتقوم إمامهن وسطهن . وعند مال كوالشافعيالنساء 
وحدهن يصلين عليه منفردات ثم يدفنه » وإن ل يكن فما امرأته ومعبن كافر يعامن 


Y۳ 


الغسل والتكفين ثم يخلين ببنها ثم يصلين عليه النساء وتدفنه » وبروى جواز غسلالكافر 
لملم عن مكحول وسفبان وعلقمة وغيرهم . 

لأحمد وإن لم يكن معهن كافر » وكانت معهن صببة لا تشتبي وتطيق غسله » عليم ا 
الهسل والتكفين »ثم يصلى عليه النساء ويدفنه » وإن لم يكن يتسممنه وإن ماتت وليس 
معهأ مسامات ومعها رجل كافر وكافرة أو صبي ل يبلغ حد الشبوةفالر جل يغسلبا کا تقدم» 
وكذا المرأة تتيمم عند » ويه قال ابن المسيب والنخمي وحماد بن أبي سلبان ومالك وأجد. 

وقال الحسن البصري وقتادة والزهري وإسحاق رحمبم الله يصب عليها الماء من فوق 
ثباءها . وعن ابن تمر ونافع تغمس في ثيابها . وقال الأوزاعي تدفن كا هي ولا قتيمم . 
وقال ابن المنذر بالتيمم أقول » وعند الشافعبة في أحد الوجهين تغسل الأجنبية خرقة 
وتسةر بثوب ٠‏ وقال القاضي حسين وتصح بغير خرقة بلا خلاف ويتبمم الحرم بغير خرقة 
وغير الحرم بغير خرقة > و كذا الآمة تيمم الرجل › والرجل ييمم الآمة بغير خرقة > 
. ذكره في البدائع . وقال أبو قلابة يغسل الرجل ابنته . وقال مالك لا بأس بأن يغسل 
أمه وبنته وأخته عند الضرورة . وقال الأوزاعي يصب علا الماء » وأنكر أحمد فعل 
أبي قلابة » وينظر إلى وجبها دون ذراعبها . 

وقال مالك « رح » الرجل يمممها إلى الكوعين > والمرأة لارجل إلى المرفقين > ولو 
كانت زوحته حاملاً فوضمته لا تغسله » خلافاً لمالك والشافمي « رح » ٠‏ ولو بانت منه 
قبل موته أو ارتدت قبل أو بعده أو فتلت ابنه أو أياه أو وطئت بشبهة » قال في الحبط 
في رواية الحسن عنه > وهي الأصح بحرم عليها غسله »> خلافا لزفر » والمطلقة الرجعية 
تغسله » وبه قال أحمد » وعند الشافعي لا يفل أحدهما الآخر كالبائن والفسخ » وعند 
مالك ة رح » في الرجعي كالمذهيين . وفي المبسوط والحبط لو كانت جوسية وهو مسل لا 
تغسله إلا أن تسم » ولو ارتدت ثم أسامت لا تغسله . 

ولو وطنئت بشبهة ثم مات وانقضت مدتها من ذلك الوطىء لا تغسله خلافا لأبييوسف 
ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا وقد دخل بها لم تغسله واحدة منها ٠‏ وقي المحبط إذا ظاهر 


نعف 


اااا سس كد دش - 
منهها ثم مات الأصح أا تفسله » ولا قله أمتنه » لآنه مثل القير » ولا مديرته 
ولا أم ولده . وفي البدائع في أم الولد روايتان'» في رواية تغسله بقول زفر ومالك 
وأحمد دلاح ۾ والثانية لا قغسله . وقال النووي الأصح أنه ليس لأم الولد أن تغسل 
سىدها > وله غسلها . 

وقال المرغيناني الخنثى پیمم » وقيل يفسل في ثيابه . وقال الحلوائي حمل في كوارة 
ويفسل . وعند الشافعية يغسل الحرم وإن لم يكن » قبل يغسل من فوق بوب ؛ 
وقىل يشمم . 

لاغسل على من غسل متا » وهو قول عامة أهل العم كان عباس وابن عمر وعائشة 
والحسن البصري والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور « رح » “ وحكاه أبو بكر 
ابن المنذر وقال لا شيء عليه » ولیس فمه حديث يثبت . وعن علي وأبي هريرة أنه قالا 
من غسل ميتا فليغتسل 2 وبه قال أبن المسب وابن سيرين والزهري . وقال النخعي وأحمد 
وإسحاق رحمهم الله يتوضاً . وقال مالك أحب إلي له الغسل » واستحب الشافعي .وقال 
في البويطي إن صح الحديث قلت بوجوبه » والأول أصح . 

وروى أبو هريرة رضي الك عنه أنه رسد قال من غسل مستا فليغتسل» رواه أبوداود 
وغيره . وقال البيبقي الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه . وقال الترمذي 
عن البخاري أنه قال إن أحمد وعلي بن المزني قالا لا يصح في الباب شيء » و كذا قال 
مد بن حبى شيخ البخاري »> ورواه البدبقي أيضاً من رواية حذيفة مرفوعا » 
وإسناده ساقط . ٌْ 

وأما حديث علي رضي الله عنه أنه غسل أباء أبإ طالب فأمره تزعد أن يغتسل » 
ورواء البسبقي من طريق فهو حديث باطل . وحديث عائشة رضي الله عنما أنه لااد 
كان يغتسل من الجناية ووم الجعة ومن المحامة وغسل الميت » رواه ابو داود وغيره 
بإسناد ضعيف » وهكذا الحديث في الوضوء من حمل الميت ضعيف ورو أو ذاود 
والقرمذي عن أبي هريرة عن للني بزعا من غسل ميت فلبغتسل ٤‏ ومن حمله فليتوضاً . 


) ٠١ -م‎ ٣ (البناية في شرح الهداية  ج‎ 2 ٠ 


ہہ 
وقال الترمذي حديث حسن قال النووي مثله عليه قوله حسن بل ضعيف بين ضعقه " 
البيبقي وغيره . 

وقال المزني هذا الفسل غير مشروع ‏ و كذا الوضوء من مس الميت وله » لأنهم 
قصح فيها شيء . وقال في الختصر لو مس خنزيراً فليس عليه شيء من الوضوء ولا الغسل » 
فا)ؤمن أولى . قال النووي هذا قوي . وقال أصحابنا هذا إذا ثبث محمول على غسل ما 
أصابه من غسالة الميت . والوصي إذا حمله ليصلي عليه » والحرم وغير الحرم فيه سواء 
عندة . وقال مالك مثله . وقال الشافمي وأحمد وعطاء وداود لا يغطى رأسه » وإنكان 
امرأة لا يفطى وجبها ولا يلبس الخبط ولا يقرب الطيب . 

ولنا موم قوله رتچ غطوا رؤوس موتام ولا تشبهوا بالبمود » ويستحب أن يكون 
الغاسل أقرب الناس.إلى الميت » فإن م يكن أو كان لا يمل الفسل يغسله أهل الأمانة 
والورع . ولو كان الغاسل جنب) أو حائضا أو كافرا جاز » ولكن یکره . ولو اختلط 
موثى المسامين بموتى الكافرين يغتساون إن كان المسلدون أكثر . وقال مالك والشافمي 
رحهم الله يصلى عليهم بالتحري » ومن لا يدرى آنه مسل أو کافر إن كارن عليه سمات 
المسامين » أو في متاع دار الإسلام يغسل ؛ وإلا فلا . ولو سي صي مع أحد أبويه ثم مات 
لا يفسل حتى يقر بالإسلام أو يعقل » وفي الجد اختلاف . ولو سبي وحده غسل وصلي 
عليه تبعا للدار . ! 

ولو وجد أكثر المست أو نصف مع الرأس غسل وصلي عليه وإلا فلا » وبهقالمالك. 
وقال الشافعي وأحمد « رح » يغسل القليل أيضا ويصلى عليه ٠‏ وقال ابن حبان لا غسل 
إلا على البدن الكامل » والأفضل أن يغسل الميت مجان » ولو طلب الغاسل الأجرفإن كان 
في البادة غيره يحور له أخذ الأجرة > وإن لم يكن لا يحوز . وأما أجرة خائط الكفن 
وأجرة الحامل والدفان من رأس امال . 


ضف 


فصل في التكفين ظ 
السئة أن بكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة».لأ روي 
أنه خلا كفن في ثلاث أثواب بيض سحولية 
ل 0 
( فصل في التكفين ) 

أي هذا فصل في بيان أمور التكفين . وما فرغ عن بيان غسل الميت * شرع في بيان 
كفنه على الترتيب . والتكفين متصلا من الكفن بالتشديد ‏ وقال الجوهري الكفن غزل 
الصوف » يقال كفن يكفن من باب نصر ينصر > ثم قال والكفن معروف > يقال 
كفنت الىت تکفا . 

(السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ) ذكره بافظ السنة هذا لببان كيفيةالة لتكفين 
لاقي أصله » لأن أصل ال كفين واجب » بدليل أنه يقدم على الدين والوصية والارث « 
وبدلمل أن الميت إذا لم يترك شیتآ » أو م يكن له من يجب عليه نفقته يعرض على الناس © 
يكفنوا إن قدروا عليه » وإلا سألوا الناس . وأما قول صاحب التحفة بن يكفن ليت 
بعد الفسل لأنه سنة ففيه تسامح » وقد نص في البدائع وغيره إلى أنه واجب وقيل فرض 
كفاية كالصلاة والغسل . ْ 

( إزار وقميص ولفافة ) يحوز جر هذه الأشباء ورقعها » أما الجر فعلى أتها يدل من 
أثواب . وأما الرقع فمل أنها خبر مبتداً حذوف أي هي إزار وقميص ولفافة ° وسأقي 
بمانها من قريب ( ا روي أنه مته كفن في ثلاثة أثواب بيض سحواية ) هذا الحديث 
رواه الآئمة الستة في كتبهم من حديث عائشة « رح » قالت كفن رسول الله عليه السلام 
في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف لبس فيها قميص ولا عمامة . وني روايةأبيأوفى 
ثلاثة أثواب يانية بيض . وقي رواية النسائي فذكر لملة قوم في ثوبين ويرد حيرة فقالت 
قد أولق بالبرد » ولکتمم ردو وفي رواية مسل أما الح فإنها تشبه على الناس أنها 
اشتریت له لمكقن فيها فليس له . 

قيل استدلال المصنف بهذا الحديث لا يتم لأنه حجمة عليه في عدة القسص . قلت 


يفف 


استدلاله لا يتم إلا بمحديث جابر بن سمرة فإنه قال كفن رسول الله سد في ثلائة 
أثواب قميص وإزار ولفافة » رواه ابن عدي في الكامل > وهذا هو الللاسب في 
الات دلال وحديث عائشة رضي الله عنما لا يناسب »> لأنه صرح فيه بعدم القسص > 
والشافعي أخذه بظاهره واحتج به على أن الميت يكفن في ثلاث لفائف» وبه قال 
أحمد . وقال النووي في إزار ولفافتين ليس فيها قسص م زار من السرة واستحب 
مالك القسص كقولنا . 7 

وقال النووي إن شاء كفنه بقميص ولفافتين > وإن شاء بثلاثة لفائف وقال ابن 
المنذر ومن قال يكفن في ثلاثة أثواب طاووس والأوزاعي ومالك يحزان إذا ل يوجد 
غير هما قال » وقال النعمان يكفن الرجل في وبين . قلت السنة عنده ثلاثة كاهو مذ كور 
في كتب أصحابنا » ونقل عنه خطأ » ولكن يحزئه ثوبان . وفي المحيط وجوامع الفقه 
ثلاثة أثواب قميص وإزار ورداء ».فذكر الرداء موضع اللفافة . 

فإن قلت إذا لم يتم الاستدلال بالحديث المذكور » فا دليل أصحابنا أن الثلاثة فنببا 
قميص » والحديث ليس فيها قمص . قلت أكثر أصحابنا.احتجوا بالحديث المذكور بناء 
على أن نقلهم بعض الحديث الذي يوافق لما ذهبوا اله غير أن صاحب الدراية قال ولنا 
حديث ابن عباس أنه متي كفن في ثلاثة ااب فيا فسن . وروى عبد الله بن معقل 
أنه بت كفن في قميصه الذي مات فيه » وروى البخاري ومسل أن عبد الل , بن أبي 
سلول ''' سأل رسول الله عزإتتهد: أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه » فكفن فيه . 

وروى البزار أنه زعت كفن في سبعة أثواب ؛ يعني ثلاثة سحولية وقميصه وعمامة 
وسراويل وقطيفة التي جعلت تحته . قلت هذا الشارح نقل هذه الأحاديث نقلاً جردا من 
غير تعرض حاها . وأا حديث ابن عباس فرواه أبو داود وأحمد بن حنبل وعؤان ,بن أبي 
شيبة قالا يا ابن ادريس عن زيد يعني بن أبي زياد عن تصم عن ابن عباس قال كفن رسو 


)١(‏ في الأصل - عبد الله بن أبي مساول - بالم » والصحيح ما أثبتناه .اه مصححه. 


Y۸ 


ا ملق في ثلاثة أثواب تجرابنه الحة ثوبان وقمصه الذي مات فيه . قال عثان في ثلاثة 


أثواب » حلة حمراء وقممصه الذي مات فيه . 

وأما حديث عبد الله بن معقل » وأما حديث البزار فرويا عن علي رضي الله عنه > 
ورواه أحمد وابن أبي شسة أيضاً . 

فإن قلت في سند حديث ابن عباس رضي الله عنه زيد بن ابي زياد وهو ضعيف » ولا 
يحتجون بحديثه . قلت لا نسم ذلك » فإن مسلا قد أخرج له في المبايمات وني الكاني 
روى له مسلم وأبو داود والترمذي » وملا أخرج حديثه هذا سكت عنه » وذلك 
دلبل رضاه بصحته . 

فان قلت في سند حديث علي رضي الله عنه عبد الله بن محمد عقيل وهو مشىالحفظ. 
قلت قالوا 'ن حديثه يصلح لمتابعات » وإذا انقرد فحسن » وإذا خالف فلا يقبل» وروى 
الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما يقصد رواية ابنعقيلهذه. 

ولنا في هذا الباب حديث آخر » رواه ابن عدى في الكامل عن ناصح بن عبد الله 
الكوقي عن ماك عن جابر بن مرة رضي الله عنه قال كفن رسول الله تد في ثلاثة 
أثواب » قسص وإزار ولفافة . وروى محمد بن الحسن في كتاب الآ8ر أخبرة أبو حنيفة 
عن ماد بن أبي سليان عن ابراهم النخعي أن الي علية السلام كفن في حلةبانية وقميص 
وأغرخة عبد از واف و عه اتروع عن امسن نحوه ٠‏ 

قوله - ثلاثة أثواب - والأثواب جع ثوب . وقوله - بىض - يكسر الماء 55 
أبيض . وقوله - سحولية - بفتح السين ثياب منسوية إلى السحول » وهو القصار لآنه 
سحلها أي يغسلها » أو كان سحول قرية باليمن ‏ ويالم جع سحل > وهو الثوب الأبيض 
من القطن » وعلى هذا ذكرها مع البيض للتأكيد » وفيه مشدود من حيث نسيتها إلى امع » 
وجممع على سحل أيضاً » وقيل بالفم أيضا امم القرية . وفي المغرب الفتحهوالمشهور. وقال 
۰ الهروي بفتح السين هي منسوبة إلى قرية باليمن > وعن الأزهري بالهم . وجاء في رواية 
ثلاثة أثواب سحول بالقم بدل من الأثواب جمع سحل أو وصف معناه بيض . 


اخف 


ولأنه أكثر ما بليسه عادة في حياته: فتكذا بعد ماته فان اقتصروا على 
ثوبين جاز . والثوبان إزار ولفاقةء 


سس# سي ل 

( ولأنه أكثر ما يلبسه عادة في حياته » فكذا بعد ماته ) هذا دليل عقلى » أي ولآن 
اميت أكثر ما يلبس الثباب الثلاث عادة في حياته فكذلك يتبفي أن يكون كفنه أثواب 
بعد مماته اعتباراً يحال الحياة . وقي المبسوط وغيره لآنه كان يخرج إلى ثلاثة أثواب في 
العادة قميص ومراويل وعمامة > وفيه نظر » لآن عادة الخارج من ببته أن يكون في 
أربعة أثواب يلبس فوق القميص قباء أو جبة أو نحوها > ثم الزيادة على الثلاثة فقد ذكر 
في الذخيرة في كتاب الحى لو صام يكفن الرجل زيادة على الثلاثة إلى خسة أثواب > مثل 
كقن النساء فلا یکره » ولا بأس به * وبه قال الشافعي « رح » . وقال مالك يستحب 
إلى الخخسة للرجال والنساء إلى القسعة مباحة > وما زاد في الذخيرة للمالكية » و كرءأحمد 
« رح » الزيادة على الثلائة والنقص عنها > وعنه رواية أخرى كقولنا . 

ولنا أن اين مر كفن ابنه رافدا في خسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف وأدار 
العامة إلى تحت حنكية » رواه سعيد بن منصور > وأوصى أنس أي بن صيرين «رح» أزن 
يغسله فعس و كفنه ني خسة أثواب » أحدها العامة وطلاء باسك من قوقه إلى قدمه » 
رواه اين حرب في مسائله . وقي المبسوط و كره بعض مشايخنا المامة » لآنه يصير شغفا» 
واستحسنه بعض المشايخ لحديث ابن عر المذصكور > وكان يعمم المت وحمل دفنبا على 
الوجه > بخلاف الحي ٠‏ لأنه لازينة في المي . ش 

وفي المرغيناني قال بعض المشايخ إن كان عال معروفا أو من الأشر اف يممم» و إن كان 
من الأوساط لايعمم . 

( فإن اقتصروا على ثوبين جاز ‏ والثويان إزار ولفافة ) أي الثوبان اللذان اقتصروا 
علمها إزار ولفافة » هذا ذكر في المفيد والمزيد والتحفة والدليل على قوله موت في الحرم 
الذي وقصته ١١‏ دابته اغساوه بماء وسدر و کفنوه في ثويين » رواء الببخاري وغيره في 


. اه مصححهة‎ ٠ في الأصل - قصة - والصحمح ما أثبتناه‎ )١( 


خرف 


وهذا كفن الكفاية لقول أني بكر رضي الله عنه اغسلوا ثوبي هذين 
وكفترني فيبما 


القنمة السنة من حديث ابن عباس ( وهذا كفن الكفاية ) أي الإقتصار على الثوبين مكفن 
الكفاية » لأن الأكفان على ثلاثة أقسام كفن السنة » و كفن الكفاية » و كفن الضرورة »> 
وقد ذكر كفن السنة في حى الرجل » وهذا كفن الكفاية »2 وسبأتي يبان كفن 
الضرورة عن قرنب . 

( لقول أبي بكر رضي الله عنه اغساوا ثوبي هذين و كفنوني فيها ) هذا أخرجه أحد 
في كتاب الزهد » ثنا يزيد بن هارون أن اسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله التدمي مولى 
الزبير بن العوام عن عائشة بأطول. منه » وفيه ذا تطروا ''' ثوبي هذين فاغسلوهماثم 
كفنوني فبها . فإن الحي أحوج إلى الجديد منهها . وروى ابنه عبد الله بن أحمد « رض » 
في كتاب الزهد أيضاً ثنا هارون بن معروف ثنا حمزة عن جابر بن أبي سامة عن عباد بن 
بستي قال لما حضرت أبا بكر الوفاة قال لعائشة رضي الله عنم ما اغسلوا ثوبي هذين ثم 
كفنوني فبه) » فإنما أنوك أحد رجلين أما تكسو أحسن الكسوة أو سلوب أسوأ السلب. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عائشة رضي الله عنما قالت » قال أبو 
بكر رضي الله عنه لثويب الذي كان عرض فيهها اغسلوهما و كفنوني فيها » فقالت عائشة 
رضي الله عنما ألا نشتري لك جديداً “قاللالآن الحي أحوج إلى الجديد من الميت» وروي 
أيضاً عن جريح عن عطاء » قال ممعت عبيد بن عمير يقول أبو بكر رضي الله عنه إما 
عائشة وإما أسماء بنت عميس بأن يغسل ثوبين كان بمرض فيا ويكفن فبا » فقالت 
عائشة رضي الله عنما أو ثباباً جدداً » قال الأحباء أحق بذلك . 

ورواه ابن سعد في الطبقات أبا الفضل بن دكين أب سيف بن أبي سلبان » قال معت 
القاسم بن مد قال قال أبو بكر رضي الله عنه حين حضره الموت كفنوني في ثوبي هذين 
اللذين كنت أصلي فيهها واغساو هما فإنها للمبل والتراب ورواء أيضاً عن الواقدي عن 


. هكذا كتبت الجلة في الأصل . اه مصححه‎ )١( 


تغرف 


ولأنه أدنى لباس الأحماء , والازار من القرن إلى القدم 


معمر سند عبد الرزاق ومنسته “ وذكره محمد بن الحسن في كتاب الآثر بلاغا » فققال. 
بلغتاعن أبيبكر رضي العنه أنه قال اغساو اوي هدنو كفنوني فيهها قلت العجب من‌السروجي , 
كيف يقول فيالكتاب لقول أبي بك رالصديق اغساوا ثوبي هذين و كفنوفيفيها لا أصل له.. 

فقد روى البخاري خلاف هذا أخرج عن عائشة أن آبا بكر قال لها في سكم كفن 
رسول الله عليه السلام قالت في ثلاث أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» قال فيأي 
يوم قوفي رول الله عليه السلام قلت يوم الاثنين » قال فأي هذا » قال يوم الاثنين » قال 
أرجو فبا بين '١'‏ وبين الليل فنظر إلى ثوب كان بمرض فيه به ردع من زعفران »© فقال 
اغساوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين » فکفنوني فيها » قالت ان هذا حاو» قال انالحي 
| أحتق بالجديد من المت “ إنما هو لمهملة » فلم يتوف حى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل 
أن يصبح » ای 

الردع بفقتح الراء اللطخ والأثر » والمهملة يهم الم وكسرها وفتحها هي دم 
المت وصديده . 

والجواب عن قولما ليس فيها قميص إن معناء م يحد قميصاً جديداً وقميص كاملة له 
ودخاريص » ويقال معناه لم يكن فما قميص الأحماء » وأيضاً حديث عائشة رضي الله 
عنها ا روي عن عبد الله بن الفضل وابن عباس > والأولى أن يعمل بروايتها » لأنهاخغصوا 
تكفين الني عليه السلام وعائشة لم تحضر > والحال أكشف على الرجال» لأنهم المباشرون» 
١‏ ومع ذلك المست أولى من الثاني . 

( ولآنه أدنى لباس الأحماء ) هذا دليل عقلي . والضمير في لأنه يرجع إلى الإقتصار 
الذي يدل عليه قوله ‏ فإن اقتصروا على ثوبين أي لأن الإقتصار على ثوبين أدنى لباس 
الأحياء » فيقتصر أيضا في التكفين على ثوبين » لأنما كسوته بعد الوفاة » فسعتبر بكسوته 
في الحياة > ولهذا تجوز صلاته فبا بلا كراهة . 

( والإزار من القرن إلى القدم ) هذا دليل حد الإزار الذي هو أحد الشباب الثلائة » 


. هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 


ضف 


واللفافة كذلك والقميص من أصل العنق إلى القدم » وإذا أرادوا 
لف الكفن ابتدؤوا بجانبه الايسر فلفوه عليه ثم بالايمن کا في سال 
ا لحاة و بسطه أن قبط اللفاقة أولا ثم يبسط عليما الازار ثم يقمص 
اميت ويوضع على الازار ثم يعطف الازار منقبل اليسار ثم من قبل 
السمين » م اللفاقة كذلك » 
اس مم 
وأراد بالقرن الرأس > يقال لأول ما تطلع الشمس قر الشمس > وقرة الرأس 
فوزاه »أي احبتاء . وقال الاترازي القرن ها هنا بعنى الشمر . قلت كل ضفيرة 
من ضفائر الشعر تسمى قرنا ..والقرن يأتي لمان كثيرة ( واللفافة كذلك ) أي من 
القرن إلى القدم . 
( والقسص من أصل العنق إلى القدم ) لكن بلا جيب ولا دحريص وي مغني الحنابلة 
يلدس القميص ويكون مثل قميص الحي له كان ودخاريص وإزار ولا تزرن على القمبص . 
قلنا الحي يحتاج إلى هذه الآشياء ليتمكن له المي فيه» بخلاف الميت . 
( وإذا أرادوا لف الكفن ابتدؤوا يحانيه الأيسر فلفوه ثم بالآيمن ) هذه صفة لف 
الكفن على المت » وإغا يقدم الإبتداء بالجانب الأسر > لأن الممين فضلاً عن اليسار » فإذا 
أخر لف الممين فوق اليسار > أشار البة بقوله - ثم بالآمن - أي ثم ابتداؤه بالجانب الأيمن 
لنكون على الأيسر ( كا في حال الحباة ) أي كا يبدأ في حالة الحياة في ليس القباء بالجانب 
الأسر » لىكون الجانب الان عليه » وحالة الموت تعتبر يحالة الحماة ( وبسطه ) أي 
ويسط الكفن وهو مبتدأ وخبره قوله ( أن تبط اللفافة أولاً ) يعني بغير شيء . 
( ثم يبط عليها الإزار ) أي على اللفافة » فيكون الإزار بين اللفافة والقميص ( ثم 
بقمص المت ) أي ثم يلبس اميت قميصه ( ويوضع على الإزار ثم يعطف الإزار من قبل 
اليسار » ثم من قبل لليمين ) وذلك كا ذكرة ليكوت الجانب الأين على الأيسر ( ثم اللفاقة 
كذلك ) أي ثم يعطف اللفافة كا يعطف الإزار في الابتداء من الجانب الأيسر » 
لىكون الان فوقه . 


اورا 


وإن خافوا أن ينشر الكفن عنه عفدوه بخرقة صمانة عن الكشف > 
وتتكفن المرأة في خسة أثواب درع وإزار وخار ولفافة وخرقة 
تربط فوق دیما 

سس 

(وإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه بخرقة صيانة)أي لأجل صبانة الميت ( عن 
الكشف ) لا سيا في المرأة ( وتككفن المرأة في خمسة أثواب ) هذا كفن السنة في حقها 
على ما يأتي عن قريب ( درع وإزار وخار ولفافة وخرقة تربط فوق ثديبيبا) يحوزفي 
درع وما بعده الجر على البدلية والرفع على أنه خبر مبتدأ » أي درع .. الخ » ويحوز 
النصب أيضاً على تقدير أعني درعا وإزاراً وخاراً ولفافة وخرقة » أقول خرقة تربطه 
فوى ثديبها في حل الرفع أو الجر أو النصب على أنه صفة لخرقة . 

وقال ابن المنذر في الأشراف كل من يحفظ عنه يرى أن يكفن المرأة في خمسة أثواب 
كالشعبي والنخعي والأوز اعي والشافعي وأحمد وإسحاق « رح » وأبي ثور » وعن ابن 
سيرين تكفن المرأة في خمسة أثواب درع وخبار ولفافتين وخرقة . وعن النخمي « رح » 
تكفن في خمسة » درع وخمار ولفافة ومبطن ورداء . وعن الحسبن في خمسة »درع وخار 
وثلاثة لفائف . وعن عطاء تككفن في ثلاثة أثواب » درع وثوب تحته وثوب فوقه .وقال 
سليان بن موسى الأشدق الدمشقي تكفن في درع وخبار ولفافة يدرج فما . 

وقال الشافعي تكفن خمسة » ثلاثة لفائف وإزار وخبار.وفي القد.م قميص ولفافتان 
وهو الأصح > واختاره المزني . وقال أحمد تكفن في قمبص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامة 
يشد بها فخذها . وني المنافع الخرقة ثوب واحد من بين ركيتمها إلى صدرها ؛ ویکون 
فوق الكفان حت لا يشد الكفن عنما > وفي المدسوط وانمجتمى والخرقة تشد فوق الأ كان 
على القدمين والمبطن لالا ينتشر الككفن . وقيل على الثديين ان عظمنا والأعلى البطن . 
وعند زفر على فخذها كيلا يضطرب إذا حملت على السرير والصبي والمراهق كالبالغ > 
والمراهقة كالبالغة وأدنى ما يكفن به الصبي الصغير ثوب واحد > والصغيرة ثوبان » وفي 
: المبسوط والطفل الذي لم يتكلم إن كفن في خرقتين إزار ورداء فحسن ؛ ويحوز في إزار 
واحد » واللقط المولود ميت يلف في خرقة . 


عرف 


لحديث أم عطية أن النبي جوا أعطى اللواقي غسلن ابتته خمسة أثواب 


وقال ابن المسيب يكقن الصي في ثوب . وقال النووي يحزئه ثوب . وقال أحمد 
وإسحاق يكفن في خرقة » وإت كفنوه في ثلاثة فلا بأس . وعن الحسن يكفن فيثوبين. 
وقال الشافعي وأقله ما يستر العورة » وعنهم ثوب يعم البدن » وأ كترم صحح الأول > 
وإمام الحرمين والغزالي والبغوي والسرخسي من الشافمية قطع بالثاني وحسين صححه ٤‏ 
وحكى المتدينجي وجا الث » وهو وجوب الثلاثة . وقال النووي وهو شاذ مردود > 
ثم المستحب في الكفن البياض حديد] كان أو غلا . وفي البدائعهما سواء إن كان خاة)» 
وقال حسين والبغوي من الشافعية الفسيل أفضل من الجديد.و في الروضة ويكفن فيالقطن 
والكتان والبرد وإن كان لها أعلام مام يكفن فيها تماثيل . 

وقي شرح المبذب للتووي ومحوز بالكتان والقطن والصوف والوبر والشعر على ليسه 
عادة » ويكره للرحال المزعقر والمعصقر والحرير والايريسم » ذكرها قي الحبط والإيضاح 
وغيرهما » ولا ىكره النساء . وقال الشافعي « رح » يكره تكفينها في الحرير والعصفر 
والمزعفر » ومن يكره قكفين الموتى في الحرير الحسن البصري وابن المبارك وإسحاق . 
وقال ابن قدامة في تكفين المرأة في الحرير احتالات » أقدسها الجواز » وكرممالكالمعصفر 
في المدونة » ومتع الحزير فيه للرجال » وروي عنه جوازء للرحال والنساء » ذحكره في 
الذغيرة » وجوزه ابن حبيب للنساء خاصة » ذكره مالك الخزلان سداه خرير . 

ولنا أن حالما يمد موتا في حى الكفن بخلاف الرجل » وإن لم يرجد إلا حرير جوز 
الكفن ولا بزاد على ثوب وأحد . 

(لحديث أم غطية أن الي تپ أ عطى اللواتي غسلنابنته خمسة أثواب) إمم أمغطية 
نسوبة ينت الحارث > وقيل بنت كعب الغاسلة » وحديثها بهذا اللفظ غريب > وبغير هذا 
اللفظ أخرجه الجاعه » ولفظ البخاري قالت لما غلنا ابنة رسول الله يتوتهد قال نأ 
ونحن نغسلبا ايدؤوا بمواضمع الوضوء منها واينة رسول الله عليه السلام هي زنب 
زوج أبي العاص » وهي أكير بناته ومضرح به في لفظ مسل عن آم عطبة قال لا ماتت 
زينب بنت رسول الله عليه السلام اغسلتها وتراً .. الحديث . 


نانف 


ولانها تخرج فيها حالة الحياة » فكذا بعد الممات . ثم هذا يبان كفن 

السنة » وإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز وهي ثويان وخمار .وهو 

كفن الكفابة » ويكره أقل من ذلك » وني الرجل يكره الإقتصار 
عل ثوب واحد 


ي ي س 

وفي سآن أي داو ومسندآحمد وتاريخ البخاري الأوسط أنها أم كلثوم أخرجوه عن 
ابن إسحاق حدثني فوح بن حكم الثقفي وکان قارئا للق رآ عن رجل من بني عروة بن 
مسعود يقال له داود قد قارنه أم حليمة بنت أبي سفيان زوج الني عليه السلام عن ليل 
بنت قانف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله عليه السلام عند 
وفاتها » فكان أول ما أعطانا رسول الله عليه السلام الخف ثم الدرع ثم المار ثم الملحفة» 
ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر ؛ قالت ورسول الله عليه السلام جالس عند الباب ومعه 
كفنها بنا ولبسها ثوبا ثوب . ْ 

وقال النذريفي مختصره فيه جمد بن إسحاق » وفيه من ليس بمشهور > والصحيح أن 
هذه القضية في زينب » لأن أم كلثوم وفيت ورسول الله غائب. ببدر . قوله - التق _ 
بكسر الخاء هو الخفف بالفتح والكسر؛ وهو المنزر. وقانف بالنون وهونسبةبقايفبالياء. 

( ولخا تخرجفيباحالة الحباة » فكذا بعد المات ) أي ولأن المرأة تخرج من بيتها في 
٠‏ خمسة أثواب» درع وخمار وإزار وملحفة ونقاب » فكذا يكون بعد موتهاء وفي 
المبسوط ومحوز ها أن تخرج فيها وتصلي > فكذا بعد الموت . 

( ثم هذا بيان كفن السنة ) أشار هذا إلى أن ما ذكره في خمسة أثواب في كفن 
المرأة » وهو كفن السنة للحديث المذكور ( وإن اقتصر ) على صيغة الجهول ( على ثلاثة 
أثواب جاز وهي ثوبان وخار ) والمراد من الثوبان الإزار واللفافة صرح بذلك فيالينابيع 
( وهو كفن الككفاية ) أي الإقتصار على الثلاثة هو كفن الكفاية في حق المرأة ( زيكر . 
ا أقل من ذلك ) أي يكره الإقتصار على أقل من الثلاثة في حت المرأة إذا كان بغير عذر . 
( وفي الرجل يكره الإقتصار على ثوب واحد ) لأنه لا يسار كا ينبغي » ولهذا أجموا 


غرف 


إلا في حالة الضرورة » لان مصعب بن عميرة حين استشبد كفن 
في ثوب واحد » وهذا كفن الضرورة . وتلبس المرأة الدرع أولاً » 
ثم يجعل شعرها ضفي رين على صدرها فوق الدرع» 


عل أنه لا يكفن في ثوب نصف ما تحته ولا بسار » وقال ابن قبمية ولا يموز مار المورة 
وحدها » خلافا للشافمي ( إلا في حالة الضر ورة ) أي في حالة الضرورة مستثناةفيالشرع 
( لآن مصعب بن عميرة رضي الله عنه حين استشبد كفن في ثوب واحد ) وهذا أخرجه 
لجاعة إلا بن ماجة عن جاب بن الأرت رضي ال عنه قال هاجرة مع الني إل يزيد 
وجه الله » فوقع اجر غلى الله » فمنا من مضى ل يأخذ من أجره شيثاً » منم مصعب بن 
عمبرة قتل يوم أحد وترك بمدة » فكنا إذا '') رأسه بدت رجلاه » وإذا غطينا بها رجليه 
بدت رأسه » فأمرنا رسول الله بلقم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شين من الأذخر 
أخرجه الترمذي في المناقب والباقي في الجنائز . 

و كفن حمزة رضي لله عنه في ثوب واحد » وأمرة عليه السلام بتغطية رجليهبالأذخر 
وليل ذلك على أن ستر المورة وحدها لا تجزىء » خلافا للشافمي . والنمرة بفتح النون 
و کسر المم كساء ملون » والأذغر على أمثال الأمد ينبت بمكة » كنذا قاله الاترازي 

( وهذا كفن الضرورة ) أي الثوب الواحد كفن الضرورة . وني المبسوط ولو كفنوء 
في ثوب واحد فقد أساوٌوا لأذ في حماته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة» فكذا 
بعد الموت إلا عند الضرورة بأن / يوجد غيره . ٠‏ 

( وتلبس المرأة الدرع أولآ ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ) وقال 
الشافمي يسرح شمرها ويجمل ثلاث ضفائر » ويجمل خلف ظهرهاء لأن اللواقي غسلن ابنة 
النبي عليه السلام فعلن كذلك » والظاهر أنها فعلت ذلك بأمر النبي عليه السلام . قل 


. هنا كلمة ناقصة »© وريا هي © غطينا . اه مصححه‎ )١( 


يفا 


ثم الخار فوقذلك ثم الإزار تحت | فافة قال وتحمر الأكفان قبل 
أن يدرج فيها الميت وترا » لانه وك أمر بإجمار أ كفان ابنته وترآء 
والاجمار هو التطيب » 

ج کک د 
هذه لازينة » والميت مستغن عنها , وما رواه يحتمل والح لا يثيت به . ( ثم امار 
فوق ذلك ) ثم تلبس الخار فوق الدرع ( ثم الإزار ) أي تلبس الإزار ( تحت اللفافة ) 
يعني قبسط اللفافة > ثم يبسط الإزار فتوضع المرأة في الإزار » ويكون الخار تحت الإزار 
واللقافة » وتريط الخار فوق اللفافة عند الصدر > وقد ذ كرا الروايات فبه . 
على أنه صفة التجمير الذي يدل عليه قوله أي تحميرا وتر] » يعني مرة أو ثلاثاً أو خما» 
ولا يزاد على ذلك » وفى الإمام عن أبي يعلى الموصلي عن جاير رضي الله عنه قال قال 
رسول الله عليه السلام إذا جمرتم ال ميت فأوتروا » والتجخمير هو إحراق عود في مجمرة 
ليبخر به الأكقان وقي الجتبى قبل يحتمل بالتجمير جع الأكقان وترا ها هنا ٠‏ قبل الفسل 
يقال أجمر كذا إذا جمه » والأول هو الأظهر . ١‏ 

وقي الدخيرة للمالكية و التحمير أربع أحوال عند خروج روحه كرهه مالك » 
و استحسته ابن حبيب » وعند عسل يستحب يقطع الروائح كتجمير ثيابه »> وهو متفق. 
عليه » وخلف الجنازة متفق على كراهته » وقال عليه السلام لا تتبع الجنازة بصوت ولا 
نر » رواء أب داود » ولا فيه من الشتائم بالنار . وقي المبسوط يكره الاجمار في القير 
واتباع المبت با > فان النخمي كره أن يكون آخر زاده من الدنيا نغراً . 

( لأته عليه السلام أمر بإجمار أكقان ابتته وتراً ) هذا غريب ل برد على هذا الوجه > 
ولکن روى ابن حبان قي صصحه من حديث جابر ماما د كر عن أبي يعلى آنقاً “ولكن 
لفظه أن النبي َك قال إذا جرتم اميت فاجروء لاتا » وفي لفظ له فأوتروا » وفي لفظ 
للبيبقي جمروا كفن اميت ثلاثاً . قال النووي وسنده صصح ( والاجمار هو التطمب ) 
يقال ثوب مر > أي مبشر بالطيب » ويقال من باب التفعيل » ومن باب الأفمال يعني 


۴A 


فاذا فرغواعنه صلوا عليه» لانها فريضة 

ااا 0ك 
مجمر ومجمر » وجمرت الثوب وأحمرته » والذي يتولى ذلك يقال له مجمر من الاجبار 
ومن التجمير . ٠‏ ش 

( فإذا فرغوا عنه ) أي عن تكفين المبت ( صلوا عليه » لأنها ) أي لأن الصلاة على 
للبت ( فريضة ) أراد به فرض الكفاية » وهذا مجمع عليه . وقال اصبغ من المالكية هي 
سنة » قال ابن القاسم في ا مجموعة وقال سند صاحب الطراز »> وهو المشبور > يل قال 
مالك هي أخفض من السنة والجاوس في المسجد والنافلة أفضل منها إلا جنازة من ترجى 
بر كته أو له حتى قرابة أو غيرها » واستدلوا بإنتفاء له زطتعدز لصلاة الكسوف عن الصلاة 
على ولده » ولو كانت واجبة لقدمت . قال النووي هذا قول مردود لا يلتفت اليه . قلت 
لاتعلق لهم به » فإنه أخرها حت يجبز فا مدع المع بينها . 

وفي البدائع والتحفة هي فريضه لقوله عزنئيه: صاوا على كل بر وفاجر › و لقوله عزقتخدة 
صلوا على من قال لا إله إلا اله » رواه الدارقطني وهو ضعبف . وقال صاحب المحبط هي 
فرض كفاية كال مهاد لكي لا يتبع الإجتاع على القرك كالجهاد . 

فروع : تككفين اميت واجب » وقيل سنة » والأول هو الصحبح نص على وجوبه في ' 
البدائع وغيره » وى ورئته أن يكفنوه في جميع ماله قبل الدين والوصية والميراث كفن 
في ثبابه في حياته عند خروجه الميدين والمعة » ويستثنى عنه ما إذا كانت القركا عدا 
جانا أو كانت مرهونة » فإنهها يقدمان على التكفين . وفي ا حلى والدين مقدم على الكفن› 
وتكفينه حبنئذ واجب على من حضر من المسامين من غرم وغيره » انتهى . 

وقال خلاس بن عر التكفين من الثلث . وقال طاووس إن كان ماله كثيراً فمن رأس 
ماله » وإلا فمن ثلثه » ولو أوصى بزيادة على كفن المثل يمتبر من ثلث ماله ويقام على 
وصاياه ويبطل إلدين » وبإبطال الورثة ولا تحبر الورثة على فور تكفين الآختين “٠‏ بخلاف 
مله وحفر قبره»فإن لم يكن له مال يحب علىمن علمه نفقته فيحماته من أقاربه الا الزوجة ؛ 


. هكذا كتبت الجة في الأصل . اه مصححه‎ )١( 


احرف 


س 
فانه يحب على زوجها عند أبي يوسف > وعليه الفتوى > وهكذا في اللتقطات ومنية المفقي 
وعامة كتب الفقه . وفي شرح الفرائض السراجية لمصنفها جعله قول أبي حنيفة وأبييوسف 
وهو الآصح في قول الشافعي رضي الدعنه » وبه قال مالك . 

وقال أحمد « رض » الزوج كالأجني وهوقول الشعبي وأجد.. وقي جوامع الفقه 
ويحب على ولدها عند همد ثم قال الأقارب فالآقرب فالأقرب ثم علي بيت الال م وفي 
الجوامع أيضا . فان م يكن شيء من ذلك سألوا من الناس با بواريه . وإن لم يرجد غسل 
ودفن > وجعل عليه أوتر ويصلى على قبره . ْ 

ولا يحب على الزوجة كفن الزوج بالإجماع لنفقته . وقال ابن الماجشون كفنها عليه . 
و إن كان لحا مال وهو رواية عن مالك . وي المرغبناني والروضة وغيرهما يحب الكفنعلى 
قدر المواريث » كا إذا ترك أبا أو ابن فعلى الأب السدس وعلى الإن خمسة أسداس » فان 
ترك بنتا وأختا لأب فمليبا نصفان . ولو كانت له خالة موسدة مولاه الذي أعتقه قال 
مد كفنه على حالته . ومن لا يحب عليه تفقته لامجب عليه الكفن وإن كان وارثا کان 
لمم » ذكره الرغبناني . ) 

ولو كفنه من يرئه برجم به في تركته » ون كفنه من أقاربه لا برجم به في التركة » 
سواء أشهد بالرجوع أو لا » نص عليه في ا هاروني . وقي جوامع الفقه ليس لصاحب الدين 
أن ينع من كفن السنة » وهو ثلاثة أثواب في الرجل» وخمسة في المرأة مثلما بها فيالعيدين 
والمعة . وقال الفقيه أبو جعفر كفن المثل يعتير با يليسه غالبا » وقيل بأوسط ثبابه . 
وفي المرغيناني لو كان في المال كثرة وفي الورثة قلة فكفن السنة أولى » وإن كان على 
المكس فكفن الكفاية أولى » ومحوز كفن السنة مع وجود الإتيان ولا عنعمه 
تحسين الكفن . 

وني الذخيرة للمالكية ليس الغرماء منع الورثة من ثلاثة > وإن استغرقت الدين. وقال 
النووي في شرح المهذب عند الدين المستغرق يكفن في ثوب واحد في أصح الوجهين . وفي 
الوجه الثاني في ثلاثة كالمفلس ترك له الثياب اللائقة وإن نبش قبره يكفن انبا من رأس 


4° 


المال وبعد قسمة التركة ووفاء الديون تحب على الورثة دون الغرماء وأصحاب الوصايا . 
وإن نبش بعدما يفتح يكفن في خرقة » ولو كفنه أجنبي ثم أكله سبع أو غيره فالكقن 
للأجنبي > لأنه لم يخرج عن ملكه بعد التمليك » إذ المت ليس من أهل . وفي الذخيرة 
جعله قول أل يوسف ومحمد . 

ولو وهبه الموارث لمكفئنه به فهو له » ولو جمعت درام تكفنه ثم فضلت فضلة ردت 
على أصحابها إن عاموا وإن م يعم معطيها صرفت إلى كفن ميث آخر » فان تعذر تصدق 
بها » وهو قول الحنابلة » ذكره ابن تيمية . 

حي وميت عريان وبينهها ثوب أو ثوب مباح » فالحي أولى به » وإن كان الي وار 
قان كان المت كفن وبحضرته مضطر اليه لبرد أو ثلج أو سبب آخر يخشى منه التلف 
يقدم الحي على المت » كا لو كان للمبت ماء وهناك مضطر اليه لعطش »2 قدم به على غسله» 
بخلاف ما لو كان حاجته إلى المي إلى السترة للصلاة أو إلى الماء للطبارة > فان المست يستر 
به وبمائه أحتى » لآنه باق على ملكه » والحي يمكنه أن يصلي عريانا أو متبمما لوجود 
العذر وقالت الشافعية والحنابة ويجحمع بين الاثنين والثلاثة في كفن واحد عند الضرورة » 
وغندة لا جمع بها في كفن واحد فلا ساتر عورة أحدهماعورة آخر . 

وفي قاضي خان اشترى الوصي من التركة تابوت وثوبا عليه » وأغطى القراء والشعراء 
والنوائح الحضار في التعزية » وبنى في القبر بناء منكراً أو حظيرة أو مقبرة » لا يحوز » 
ويضمن جميع ذلك إلا التابوت . ولو اشترى بعض الورثة من التركة تابوبا للمبت من غير 
إذن البقية والأرض يقبر فيها بغير تابوت يحب عليه دونهم . 

مات رجل وله أثواب هو لابسها » وعليه دیون یکفن فيها ولا يباع ثوباه للدين “< 
في حال الحياة ٠‏ مات في السقر أذ صاحبه ماله وأنفقه في التجهيز والتكفين لا يضمن 
استحسانا ولا يتفتل المت . وفي صلاة الجلابي يكفن الخنثى المشكل كا تكفن الجسارية 


وينعش و يسجى قبره ثوب . 


) ١١ البناية في شرح الهداية  ج + - م‎ ( ۲۴١ 


فصل في الصلاة على المت 
وأولى الناس بالصلاة على المت السلطان إن حضر » لأن في 'لتقدم 
عليه ازدراء به » فإن ل يحضر فالقاضي » لأنه صاحب ولاية » فإن لم 
يحضر فيستحب تقديم إمام الحي لأنه رضيه في حال حياته 


( فصل فيالصلاة على الميت ) 
أي هذا فصل في بيان الصلاة على اميت . ولما فرغ من بيان تكفينه شرع في بيان 


الصلاة عليه على الترتيب . ٠‏ 
ا ( وأولى الناس بالصلاة على المبت: ) أي باقامة الصلاة على المت ( السلطان إن حضر» 
لآن في التقدم عليه ازدراء به ) أي استخفافا به » والواجب تعظيمه وتوقيره ( فان لم 
يحضر السلطان فالقاضي ) أي فإن ل يحضر السلطان فالقاضي أولى الناس الصلاة عليه 
(لأنه صاحب ولاية ) فيكون أولى من غيره . | 
1 ( فان لم يحضر ) أي القاضي ( فيستحب تقدم إمام الحي > لآنه رضيهفي حالحماته) 
أي لأن المبت رضيه إماماً في حال حياته » فكذا بعد ماقه » وهذا الذي ذكره ترتيب 
القدرري وروى الحسن « رض » في كتاب الصلاة عن أبي حشيفة «رض» ان الإمام الأعظم 
وهو الخليفة أولى بالصلاة عليه إن حضر » فان لم يحضر فإمام المصر » وهو سلطاتها » لأنه 
في معنى الخليفة » وبعده القاضي » وبعده صاحب الشرط > وبعده خليفة الوالي » وبعده 
خليفة القاضي » وبعده هو إمام الحي » فان لم يحضروا فالآقرب من ذوي قرابته » بهذه 
الرواية أخذ كثير من المشايخ . 
وي الذخيره ذكر محمد في كتاب الصلاة إن إمام الحي أولى بالصلاة على الميت . وفي 
البدائم ذكر في الأصل أن إمام الحي أولى بالصلاة عليه . وني الذخيرة إِنما قدم إمام الحي 
في كتاب الصلاة لأن الخليفة والسلطان لا يوجدان في كل بد ولا يحضران الجنائز . وقال 
الكرخي في كتابهوتقديم إمام الحي ليس بواجب > ولككنه أصلي إما تقدي الإمام الأعظم 


4۲ 


قال مم الولي 


والسلطان فواجب . وقال تاج الشريعة أولى الناس بالإمامة السلطان الأعظم إن حضر » 
فإن لم يحضر فسلطان كل مصر » فإن ل يحضر فإمام المصر أو الققاضي › فان م يحضر 
أحدها فا.ام الحي . 

وفي الخلاصة ولو حضر والي المصر والقاضي فالوالي أولى » فان لم يحضر الوالي لكن 
حضر خليفته فخليفته أحق من القاضي وصاحب الشرط » والختار الإمام الأعظم أولى > 
فان لم يحضر فسلطان المصر وإن ل يكن فامام المصر أو القاضي » فان لم يكنفامام الحي. 
وقال الإمام العتابي إمام مسجد الجامع أولى من إمام مسجد الحلة . 

( قال ثم الولي ) أي قال القدوري ثم الولي أحى بالصلاة عليه . وقال النووي فيشرح 
الميذب إن اجتمع الوالي والولي فقولان مشبوران تقد م الوالي ثم إمام المسجد ثم الولي . 

والجديد والولي مقدم » ومثله عن الضحاك » وبالأول قال علي وابن مسعود وأبو هريرة 

وزيد بن ثبت والحسن والحسين وعلقمة والأسود والحسن البصريوسويد بن علقمةومالك 
وأحمد وإسحاق « رح » . قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العم قال وبه. اقول . وجه 
قوله الجديد قوله تعالى فإ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » 0« الأنفال » مطلقا من 
غير فصل بين الحباة والمات » والاعتبار بولاية النكاح . ولأن معظم الفرض ها هنا الدعاء 
للدت » فمن يختص بالشفقة فدعاؤه أقرب إلى الإجابة » بخلاف سائر الصاوات . 

وأما ما روي أن الحسن بن علي « رض » لما مات خرج الحسين والناس ممه لصلاة 
الجنازة فقدم الحسين « رض » سعد بن الماص > و کان أميرا على المدينة من قبل معاوية » 
فأبى سعيد أن يتقدم » فقال له الحسين تقدم وصل » ولولا السنة ما قدمتك » لأن هذه 
صلاة تقام بالجاعة غالبا » فيكون السلطان أولى > ولآن الوالي تانب الرسول عليه السلام» 
وهو الذي كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فبنوب نائب متابه في التقدم » ولأن ولايته 
وولاية القاضي عامة » والآية حمولة على المواريث وعلى ولاية الإنكاح » وليس ولاية 
الإمامة كولاية الإنكاح » ولآن ولاية الإنكاح ما لا يتصل بالجاعة » فكان القريب أولى 
كالتكفين والفسل . 
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والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح 


وأما قولهم دعاء القريب أولى بالإجابة » فقلنا لا بل دعاء الإمام أقرب لما روي أنه أ 
عليه السلام قال ثلائة لا يحجب دغاؤم > وعد منم الإمام » كذا في مبسوط شخ 
الإسلام والمجحيط . 

( والأولياء على الترقيب المذكور في النكاح ) أي الترتيب المذكور فيالنكاح كالترتيب 
في الإرث والأبعد عجوب بالأقرب » وها هنا كذلك يعتبر الأقرب فالأقرب من ذوي 
الأنساب » فان تساويا في القرابة فأسنهما أولى مثل ولدين أو أخوين لأب وأم أو عمين هما 
متساويان في القرابة وأحدهما أكبر سنا من الآخر » ولو اجتمع الأب والإين ذكر في كتاب 
الصلاة أن الأب أولى > ومن مشايخنا من قال هذا قول محمد » وأما على قول أبي حنيفة 
الإبن أولى > وبه قال مالك وقال أبو يوسف الولاية فا لكن الإبن يقدم الأب تعظيب] 
له » كا في النكاح » وقبل لا بل الأب أولى »> وبه قال الشافعي وأجمد » وفي الحبط 
وهو الأصح . 

ولو اجتمع أخوان لأب وأم أو لأب فأكبرهما سنا أولى کا ذكرت » وبه قال الشافمي 
في هول ٠‏ ولو أراد الآسن أن يقدم الأجنبي ليس له ذلك إلا برضى الآخر» لآن الحق لما » 
لكن قدمناه بالسنة ولا سنة في تقدم من قدمه . وفي قول للششافمي الأتقى مقدم » لأنه 
أولى ٠‏ وف فتاوى العتابي الزوج كالأجنبي > وبه قال الشافعي ومالك . وعن أصخابنا 
أن الزوج أولى من الأجنبي > وكذا الجار . وي الحبط ابن عم المرأة أولى من زوجهما 
إذا لم يكن لحا ابن من الزوج > ورن كان مها ولد فالزوج أولى > خلافا للشافعي ومالك . 
وقال القدوري سائر القرابات أولى من الزوج » و كذا مولى العتاقة وابنه لآنهها عصبته . 

وقال الشافمي الزوج أولى منها » وحكى ابن المنذر في الاسراف عنأبيبكرالصديق 
وابن عباس والشعبي وعطاء وعمر بن عبد العزيز وإسحاق وأحمد > وأنالزوجأولى بالصلاة 
على زوجته من الولي . وقال عمر بن الطاب وسعيد بن المسبب والزهري وبكير بن الاسج 
والح وقتادة وأصحابنا ومالك والشافمي « رح » ولا ولاية لازوج لانقطاع الزوجية 
اموت . قال عمر رضي الله عنه في امرأته أنتم أحتى بها بعد موتها. وقالالأوزاعيوالحسن 
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فإن صل غير الوليأو السلطان أعاد الولي » يعني إن شاء 

البصري الأب أحتى » ثم الزوج ثم الإين ثم الأخ . وعند الشافمي وأحمد رضي الله غهم 
يقدم الأب على الإن » و كذا الجد. 

وعند الشافعي وعند مالك الإين أولى > وعن محمد أبو الميتة أولى من اينها ثم ابنها 
إن كان من غير زوجبا » فان كان منه فالآب أولى ثم الزوج . وقي شرح الاسبيجابي ان 
ابنها أولى من ابنها » لأنه عصبة لكن يقدم الجد وهو أبالميت © ولا يقدم أباءوهو زوجها 
إلا برضى ال جد ثم الأب يقدم على الجد > لكن يقدم أباء » و كذا المكاتب إذا مات ابنه 
أو عبده فالولاية لمكاتب > وله أن يقدم سيده . 

وإن مات المكاتب من غير وفاء وله أب أو ابن وما حران فالمولى احق » فان ترك 
وفاه فأديت كتابته أو كانت ألمال حاضراً لا يخاف التوى٠‏ فالآب أحق .عبدماتفاختصم 
. فيالصلاةعليه المولى وابن العبد وأبوهوهما حران » فالمول أحتق“وقيل أبوه الحر أو أخوه 
الحر أولى لانقطاع الملك بالموت » والفتوى على الأول ذكره في اللتقطات . وفي الجنونة 
الأب أحق من الابن عند الكل » هكذا قاله بعض المشايخ + وعن هشام عن محمد عن أبي 
حنيفة « رح » في النوادر أن الأب أولى > ولو كان الوليان فتقدم أجنبي إن صلى الأولياء 
- خلفه جازت ٠‏ وإلا تعاد و إلا للول إعادتها » وإن دفن أعاد على قبره ولا يعيد من صلى 
مع الأجنبي من غير الأولياء . 

( فان صلى غير الول والسلطان أعاد الولي ) قيد بالسلطان لأنه لو صلى 
السلطان فلا إعادة لأحد » لأنه هو المقدم على الولي » ثم هو لبس بنحصر على السلطان» 
بل كل من كان مقدما على الؤلي في ترتيب الإمامة في صلاة الجن ازة فصلى هو لا بعد 
الولي انبا » ڪذا في فقتاوى الولوالجي . وي الظبيرية وك ذا لو صلى إمام مسجد 
الجامع لا قعاد . وفي التنجيس للقوم الإعادة ولو اقتدى بعض الأولباء مغ رجل وصلى 
لس للباقين الإعادة . ٠‏ 

( يعني إن شاء ) أي الولي » وإنماقيد به لآنه لولم يقيد كان يفهم الوجوب© ولا كان 
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لما ذڪرتا أن الحق للاولياء “و إن صل الولي لم يج لأحد أن يصلي 
بعده لأن الفرض يتأدى بالأول والنفل بها غير مشروع ء ولهذا 


الحق له إن شاء أجاز فعله ء وإن شاء لم يحز ( لما ذكرة أن الحتق للأولياء ) فيكون هم 
الخيار في ذلك . ٠‏ 

( وإن صلى الولي لم يحز لأحد أن يصلي بده ) وبه قال النخمي والثوري والليث 
والحسن بن حي ومالك . وقال الشافعي والأوزاعي يصلي عليه > وعند أحمد إلى شهر . 
وقال النووي فبه أربعة أوجه أصحما باتفاق الأصحاب لا تستحب الإعادة بل السب 
تر کہا » وفي وجه يكره إعادتها » وبه قطع التورني وصاحب العدة وغير هما » وعند 
الحنايلة فيها وجبان » واستدلوا بصلاة الصحابة على النبي عليه السلام إفراداً . قال ابن 
عبد البر ه رض » مجمع عليه عند أهل السير والنقل. وقال ابندحية انا نستعجب من قوله 
مع الماع علمه > فان الخلاف منصوص عليه هل صاوا عليه صلاتنا على موتائ أم لا“ حكى 
ابن القصار قولين » وهل صلوا عليه أفراداً أو جماعة على الإختلاف . 

واختلف فيمن آم » قيل أبو بكر « رض » ذكره ابن القصار ولا تصحلضعفرواته. 
وحكى البزار والطبراني أنه عليه السلام قال أول من صلى على رب العزة» وهو موضوع. 
قال الأزدي والبزار وقبل صاوا عليه بصلاة جيريل عليه السلام > وهو معاول > والصحيح 
أنهم صاوا أفراداً لا يؤمهم أحد > وهذا مخصوص به . وروي أنه أوصى بذلك » ذكره 
البزار والطبري . وفي حديث ابن عباس « رض » قال انتهى عليه السلام إلى قيز رطب 
وصاوا خلفة فكبر أربعا » متفق عليه . 

وحجتنا ما أشار اليها المصنف بقوله ( لأن الفرض بتأدى بالأول ) أي فرض الصلاة 
على المبت تأدى بالصلاة الأولى » لأنها فرض كفاية ولا معنى للثانية ( والتفلل بها غبر 
مشروع ) هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لم لا جوز أن يصلي ثانية 
وكانت نافلة کا في غيرها من الفرائئض > قأجاب عن ذلك بقوله -والتنفل بها- أي بالصلاة 
على اميت غير مشروع » يعني م برد به الشرع ؟ ثم أوضح ذلك بقوله( ولمذا ) أيولعدم 
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رأينا الاس تركوا عن آتحرم الصلاة عل قبر النبي اة وهو 
اليوم کا لو وضع 


مشروعبة النفل بالصلاة على المبت ( رأينا الناس تر كوا عن آخرهم الصلاة على قبر النبي 
عليه السلام وهو اليوم ) أي والحال أنه البوم ( كا لو وضع ) لأن الأرض لا تا کل أحساد 
الأنبياء عليهم السلام . 

فان قلت الإقتصار على صلاة غير الولى جائز » وذلك دلبل على سقوط الفرض »2 ومع 
هذا لو أعاد الولي جازفعل أن التنفل بها مشروع . قلت صلاة غير الولي إنما تعتبر عند عدم 
تعرض الولي » فاذا تعرض بالإعادة زال حك صلاة غيره » فكانت المت بغير صلاة عليه» 
فاذا صلى الولي يكون ما صلاه هو الفرض > فكيف يكون نفلا . 

فان قلت ترك الناس الصلاة على قبر النبي علمه السلام إنما كان خوفاً من أن يتخذ قبره 
عليه السلام مسجد وم يكن ذلك لأجل عدم مشروعية التنفل بها . قلت لا يازم من 
الصلاة على قبر اتخاذه مسجدا» ألا ترى أنهم جوزوا أن يصلى عند قبور أهل العم والآولباء 
مع مزيد اعتقاد العامة في التعظم لهم الخارج عن الشرع . 

فان قلت حق الميت وإن كان مقضيا بالصلاة مرة فلا يوجب سقوطه أول؟ » لأن الصلاة 
في حقيقتهدعاء » وهو باق كالوضوء شرع لإقامة الفرض ٠؛‏ والفرض يسقط بواحد » لكن 
لو أعاده لكل صلاة كان حسنا . قلت الأصل أن الميت لا ينتفع بالصلاة عليه لقوله تعالى 
وأن ليس للانسان إلا ما سعى 6 8ه النجم > ولككن عرف هذا شرعا بخلاف القياس» 
فإذا كان كذلك سقط بالمرة الواحدة فلم يتصور الثاني قضاء من عندة بلا توقيف » مخلاف 
الدعاء » فإن التوقيف فيه باق كا بقي بالأمر بالصلاة على رسول الله عليه السلام > هذه 
على سيل الدعاء . 

فإن قلت صل الني عزيييهد: على حمزة رضي الله عنه سبعين مره» وكان الفرض قد تأدى 
. بالأولى . قلت أجمب عنه يحوابين » الأول : أنه كان موضوعا بين يدية فبؤتى بواحد من 
. الذين استشهدوا وكان عزفتتهد: يصلى على كل واحد صلاة » فظن الراوي أنه عليه السلام صلى 
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وإن دفن الميت ولم يصل عليه صلي على قبره » لأن النبي يللي صل 
عل قبر امرأة من الأنصار , 


على حمزة في كل مرة » فقبل صلى على حمزة سبمين مرة . الثاني : يحوز أن يكور 
الممراد من قول الراوي صلى على حمزة سبع ين مرة المعنى اللغوي » وهو الدعاء » أي 
دعى سعان مرة . 

فان قلت قد صلى كل واحد من الصحابة على النبي عليه السلام منفردة» فدل على جواز 
التكرار . قلت يحتمل أن الصلاة كانت فرض عين على الصحابة لتعظم حقه كالدعاء 
الوم على المسامين مرة واحدة لقوله صلوا » وكان تكرار الصلاة عليه من كل أحد 
لأداء الفرض عليه . 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس فلأنه عليه السلام كان هو الولي » قال الله تمالى 
8 الني ي أولى بالمؤمنين من أنفسهم  »‏ الأحزاب » ومن العاماء من جعل الصلاة على القبر 
من خصائص النبي عليه السلام : بدليل ما روي من قله عليه السلام وافي أنورها 
لصلاتي عليهم . 

فان قلت ابن حبان يتبع هذا الوجه » فقال لبس الأمر کا توهوه » بدليل أنه عليه 
السلام صلى والناس خلفه » فلو كان من خصائصها ازجرمم عن ذلك. قلت يجوز أن يكون 
صفهم خلفه لأجل أن يدعوه لا للصلاة حقبقة . 

( وإن دفن الميت ولم يصل عليه صلي على قبره ) ولا يخرج منه قد سم إلى الله تعالى » 
وفي إخراجه انكشافه » ويصلي عليه مالم بعل أنه تمزق » هكذا في المدسوط» وهذا يشير 
إلى أنه إذا سك في تفرقه وتفسخه يصلى عليه » وقد نص الأصحاب على أنه لا يصلى علمه 
مع الشك في ذلك * ذ كره في المزيد والمفيد وجوامم الفقه وعامة الكتب وبقولف ا قال 
الشافمي وأحمد وهو قول ابن عمر وأبي موسى وعائشة وان سيرين والأوزاعي » ثم هل 
يشترط في جواز الصلاة على قبره كوه يوون بود امال E‏ أنه يشترط . 
وزوى ابن ماعة عن محمد أنه لا يشترط . 

( لأنه عليه السلام صلى على قبر امرأة من الأنصار ) أخرج ابن عباس رضي الله عنه 
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ويصل عليه قبل أن يتفسخ والمعتبر في معرقة ذلك أكبر الرأي هو الصحيح 


من حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن عمة زيد بن تت رحمهم الله » وکاناً كبر من بزيد ٤‏ 
قال خرجنا مع رسول الله عليه السلام » فاما أردة البقيع إذا هو يقبر » فسأل عنه فقالوا 
فلانة » فمرفها » فقال » ألا 1 ذنتموني بها » قالوا كانت قائمة صائة .. الحديث » ثم أتى 
القبر فصففنا خلفه و كير عليه أريما . 

وروی البخاري ومسلم من حديث آي هر برة أن رجلا أسوداً كان يقم بالمسحد » فيات 
فسأل النبي عليه السلام عنه فقالوا مات © قال أفلا آذنتموني به » دلوني على قبره > فأتى 
قبره فصلى عليه . قوله - يقم بالمسجد ‏ بضم القاف وتشديد الم أن يكنسه وخر جمنه 
القيامة » وهي الكناسة . 

فان قلت كيف يصلى عليه وهو غائب عن أعين التاس بالتراب . قلت نعم » ولكن 
هذا لا ينع جواز الصلاة » ألا ترى أنه قبل الدفن كان غائبا بالكفن » ول ينع ذلك عن 
جواز الصلاة » وهذا إذا دفن بعد الغسل قبل الصلاة علمه » وإذا دفنوه بعد الصلاة علمه 
ثم قذ کروا أنهم لم يغسلوه » فان لم هل التراب عليه خرج ويغسل ويصلى » وإن هالوا 
القداب عليه لم يخرج > بل يصلى عليه ثانيا في القبر » ذكر الكرخي أنه يصلى عليه . وقي 
النوادر عن محمد القياس أن لا يصلى عليه . وفي الاستحسان أن يصلى عليه » لأن تلك 
الصلاة لم يعتد يها لترك الطبارة مع الإمكان » والآن زال الإمكان وسقطت فريضة الغسل» 
فبصل عليه في قبره ٠‏ 

وأما إذا صلي عليه قبل انغفسل وهو لم يدفن فاته يغسل وتعاد الصلاة عليه يعدالغسل» 
و كذا لو غساوه وبقي عضو من أعضائه أو قدر لمعة »> كذا في المبسوط والحيط أيضاً لو 
صل عليه من لا ولاية له عليه يصلي على قاره . 

( ويصلى عليه قبل أن يتفسخ ) يعني إنما يحوز الصلاة على المبت في قبره قبل أنيتفسخ 
المت ويتمزق > ثم أشار إلى معرفة الطريق فيه بقوله ( والمعتبر في معرفة ذلك ) أي في 
كونه قبل التفسخ ( أكبر الرأي ) أي غالب الظن أنه لم يتفسح فيصلى عليه » وإذا شك 
لا يصلى عليه » رواه ابن رستم عن محمد ( هو الصحبح ) احترز به عما روي عن أبييوسف 
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لاختلاف الحالوالؤمان والمكان. 


أنه يصلى علمه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يصلى عليه » وهذا رواية ابن رستم في نوادره عن 
محمد عن أبي حشسفة > لآن الصحابة كانوا يصلون على النبي عليه السلام إلى ثلاثة أيام . 

وللشافعبة ستة أوجه » أوها : إلى ثلاثة أيام » لقول أبي يوسف أنه يصلى عليه إلى 
ثلاثة أيام . ثانها : إلى شهر كقول أحمد « رح » . ثالثها : مالم يبلى جسده . رابعها : 
يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته . خامسها : بصلي عليه من كان من أهل 
فرض الصلاه على يوم موته . سادسها : يصلى عليه أبداً » فملى هذا تجوز علىقبورالصحابة 
ومن قبلهم البوم » واتفقوا على تضعيفه » وممن صرح به الماوردي والماملي والفوزادي 
والبغوي وإمام الحرمين والغزالي . وقال إسحاق رحمه الله يصلى القادم من السفر إلى شمر »> 
والحاضر إلى ثلاثة أيام . وقال سحنون من المالكية لا يصلى على القبر سداً للذريعة في 
الصلاة على القور . 5 

( لاختلاف الحال ) أي لأجل اختلاف حال المت بالسمن والمزال ؛ فانه إذا كارن 
سميناً يتفسخ عن قريب ؛ وان كان مهزولاً يبطيء في التفسخ ( والزمان ) أي ولاختلاف 
الزمان » فانه يتفسخ في الشتاء عن قريب لحرارة ما تحت الأرض في الشتاء » وفي الصيف 
يبطيء فيه لبرودة ما تحت الأرض ( والمكان ) أي ولاختلاف المكان»فانه يبقى فيالأرض 
الصلبة أكثر مما يبقى في الأرض الرخوة » فاما اختلفت هذه الأشاء فرض الأمر إلى 
رأي المتلى به . ش 

فان قلت روى البخاري عن عقبة بن عامر أنه عليه السلام صلى على قتلى أحد بعد 
ماني سنين . قلت أجاب السر خسي في المبسوط وغيره أن ذلك مول على الدعاء»ولكنه 
غير سديد » لأن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر أن النبي عليه السلام خرج يوم فصلى 
على قتلى أجد صلاته على الميت . والجواب السديد أن أجسادم ل تبتلى » ولا أراد معاوية . 
أن يحري العين التي تؤخذ عند قبور الشهداء أصابت اصبع حمزة سبد الشهداقير النبي 
عليه السلام في زمن الوليد فبيتت لهم قدم ففزعوا » قالوا هذه قدم رسول الله َلثم قال 
عروة لا والله هذه قدم عمر رضي الل عنه » والمدينة سبخة تأكل اميت الملح عمر رضي الله 


0٠ 


والصلاة أن يكير تكبيرة .. الغ 


عنه بالنبي عليه السلام فا ظنك به 2١”‏ ذكره ابن دحبة في العلل المشبور > 
وفي الموطأ أن عرو بن الجوح وعبد الله بن عر دعبا الأنصاريين كان السيد قد حضر 
قبرهما من أحد » فوجدا م يتغيرا » كأنهها ماتا بالأمس ولقاهما ستة وأربعون سنة . 
والصلاة أن يكبر تكبيرة و هذا شروع في بيان كيفية الصلاة على المت وبينها بقوله 
( والصلاة ) أي الصلاة على المبت ( أن يكبر تكبيرة ... الخ ) ول يبين كيف ينوي » 
وهي أن يقول نويت أن أصلي لله وأدعو لهذا المت »> ذكره في سنة المفتي وغيره > وذكر 
في البدائع وغيره أن يقول سبحانك اللهم ويحمدك .. الخ بعد التكبير . وقي الحيط جعله 
. رواية الحسن عن أبي حنيفة » وذكر في البدائع ذكر الطحاوي رجه الله أنه لا استفتاح 
قبه » ولكن النفل والعادة أنهم يستفتحون في سائر الصلاة . وفي الروضة يقول سبحان 
الله والمد لله ولا إله إلا الله الذي حيبي الخلائق وييتهم » وهو حي قنوم > أبدي لا يزول 
أيداً » سبحان رب الأرباب » ومسبب الأساب » ومالك الأرقاب » الغني عن خلقه» 
الذي لا إله إلاهو . ١‏ 
وإن قرأ الفاتحة على نبة الدعاء جاز » وليس في صلاة الجنازة قراءة القرآانف 
عندة . قال ابن بطال ومن کان لايقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر عر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو هريرة ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن 
المسمب وابن سيرين وان جبير والشعبي والحك . وقال ابن المنذر ويجاهد وماد ويه 
قال الثوري وقال مالك رضي الله عنه قراءة الفاتحة لسست معمولاً بها في بلدة في صلاة 
الجنازة » وعند مكحول وعطاء والشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه رضي الله عنوم 
بقراءة الفاتحة في الأولى . 
وقال ابن حزم يقرأها في كل تكبيرة عند الشافمي > وهذا النقل عنه غلط . وقال 
الحسن بن علي يق رأها ثلاث مرات . وقال الحسن البصري يقرأها في كل تكب-يرة » 


. هكذا الحديث بالأصل » وربما سقط منه بعض الكلام . اه مصححه‎ )١( 


1١ 


ويحمد الله عقييها ثم بكر تكبيرة وبصلي عل النبي 56 ثم 
يكير تكبيرة يدعو فيبها لنفشه ولاميت ولاسامين 


وهو فول شهر بن حوشب . وعن الموز بن محرمة "يقرأ في الأولى فاتحة الكتتاب 
وسورة قصيرة . 

( وحمد الله عقببها ) أي عقيب التكبيرة الأولى . قال الاترازي يمني يقول سبحانك 
اللبم وحمدك .. الخ . قلت المد آعم من قراءة سبحانك اللبم وغيرهاء ولكن قال مس 
الأنمة السرخسي اختلف المشايخ فيه » فقال بعضهم محمد الله كا في ظاهر الرواية. 
وقال بعضهم يقرأ سبحانك الهم إلى آخره »كا في الصلوات كلها » وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة ٠.‏ | 

وفي دعاء الاستفتاح للشافمي قولان » أحدهما : أنه يسن قراءة الفاتحة واجبة عنده » 
وهو قول أحمد لما روى جابر أنه عليه السلام كان يقرأ فيها بأم القرآن » وقرأ ابن عباس 
الفاتحة وجهر » ثم قال عمداً فعلت ليع أنه سنة » قلنا كان عليه السلام يقرأ في سبيل 
الثناء لا على وجه القراءه . وقال الترمذي حديث جابر وابن عباس رضي الله عنبما 
إسناده ليس بقوي . 

( ثم يكبر تكبيرة ) ثانية ( ويصلي على النبي عليه السلام )الصلاةالمعروفة فيالتشهد. 
وقيل يقول في الثانية اللبم صل على محمد النبي المي البشير النذير عبدك ورسولك»سيد 
الأنساء والمرسلين وخير الخلائق أجمعين » وعلى آل محمد » کا صليت على ابراهم وعلى آل 
إبراهم إنك حميد جد » الهم اجعل نواحي.صلاتك وفواصل بركاتك »وتحبتكو رحمتك 
ورأفتك على عبدك ونبيك النبي الأمي وسل تسليما كثيرا ٠‏ 

( ثم يكبر تكبيرة ) ثالثة ( يدعو فيها لنفسه ولميت ولاساين ) الدعاء فيا أن 
.يقول اللبم اغفر لينا وميتنا وشاغدة وغائبنا » صغيرنا وكبيرة » ذكرة وانناة > الهم 
من أحسته منا . فاحمه على الإسلام » ومن قوفءته منا فتوفه على الإيمان » رواء أبو داود» 


. هكذا الإمم في الأصل‎ )١( 


YoY 


حم 


ثم يكير الرابعة 


وأحمد خصص هذا الىت بالروح والراحة والرحمة والمغفرة والرضوان » اللبم إن كان 
حسنا فرد في إحسانه » وإن كان مسيبًا فتجاوز عنه.وفه الخيروالكرامةوالزلفىبرحمتك 
يا أرحم الراحمين » اللهم اغفر لي ولوالدي وميم المۇمنين والمؤمنات؟والمسامينو ا سامات 
الأحماء منم والأموات » وتابع بيننا وبينهم بالخيرات . إنك جيب الدعوات » منزل 
البركات ورافع السيئات » مقيل العثرات » إنك على كل شيء قدير» فو ربنا تنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار # ۷ آل عمران . 

وزاد في بعض شرح القدوري اللبم اجعل قاوينا قلوب أخيارتا » اللهم آنس وحدته > 
وارحم غربته » وبرد مضحعه »© ولقنه حجته » ووسع مدخله وأكرم منزله » وتقيبل 
حسنته » وامح بعفوك سيئاته » اللهم كن له يعد الأحباب حسب] » وبعد الأهل والأقارب 
قريبا » ولدعاء من دعى له سميعاً جا » اللهم انه نزل بك وأنت خير منزل به فانه يفتقر 
إلى عفوك وغفرانك وجودك وإحسانك وأنت غني عن عذايه » اللبم اقبل شفاعتنا فيه 
وارحمنا يبر كته يا أرحم الراحمين . 

وفي حح مسلم عن عوف بن مالك أنه عليه السلام صلى على جنازة رجل فقال اللبم 
واعف عنه وأكرم منزله وأوسع مدخله واغسل بالثلج والماء والبرد » ونقه من الخطايا کا 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟وايدله دارا خيراً من داره»وأهل خير من آهل » وزوجاً 
خيرا 2١0‏ من زوجه » وادخل الجنة » وأعذه من عذاب القبر » ومن عذاب النار 
يا أرحم الراحمين . ش 

( ثم يكبر الرابعة ) أي التكبيرة الرابعة ولا يدعو بعدها . وني البدائع ليس فيظاهر 
المذهب بعد التتكبيرة الرايعة سوى السلام » وهو قول مالك وأحمد رحمبما الله » وقد 
اختاربعض مشايخنا مايختم به سائر الصلوات وهو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار . زاد في المبسوط وقنا برحمتك عذاب النار وعذاب القبر وسّدة 


. في الأصل - مغيراً من زوجه - بدلا من - خيراً - اه مصححه‎ )١( 


Yor 


ويسل لأنه ل كبر أربعاً في آخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلبا 
الحساب . وقال النووي اتفقوا على أنه يحب الذكر بعد الرابعمة » واستحب في أحد 
الوجبين ٠‏ والوجه الثاني إن شاء قاله وإن شاء تر كه » والذي يقوله : اللبم لا تحرمنا 
أجراه » ولا تفتنا بعده . وزاد الحامل وصاحب التنبيه : واغفر لنا وله . 
وفي الجتبى قبل هو مخير بين الدعاء والسكوت » وقمل يقول : ربنا تنا في الدنيا 


خسنة .. الخ . وقبل يقول  :‏ ربنا لا تزغ قلوينا © .. الآية ۸ آل عمران » وقيل يقول 


سبحان ربك رب العزة # .. الآية ۰ الصافات . 

( ويسم ) عن يمته وعن يساره . والمشهور عن الشافعي أيضاً تسليمتان. قالالعورافي 
هو أيضا في الجامع الكبير . ومن الناس من قال تسلممة واحدة » وبه قا لأحمدوآخروت 
لأن مبناها على التخفيف . وهل يرفع صوته بالتسلم » قال في البدائع م يتعرض له في 
ظاهر الرواية » وذكر الحسن بن زياد أنه لا يرفع صوته » لآن رفعه للإعلام » فلا حاجة 
اليه بالتسلم عقيب الرابعة » لأنه مشروح » والأفضل عقيب التكبير . قال ولكن العمل 
في زماننا يخالف ما ذكره الحسن . 

وفي الحيط ويسم تسليمتين ويخافت في الكل إلا في التكبير . وفي المرغيناني لا ينوي 
الإمام المنت فيها » بل ينوي عن يمينه في الأولى وعن يساره في الثانية . وفي الاسبيجابى 
وينوي المت في التسليمة الأولى لا غير » ومن عن يساره في الثانية . وفي الذخيرة من 
مشايخ بلخ يقولون السنة أن يسمع الصف الثاني من الصف الأول » والثالث من الثاني ٠‏ 
وعن أبي يوسف لا جهرون كل الجر ولا يسرون كل الاسرار . 

( لأنه عليه السلام كبر أربعاً في آخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلها ) للا ذكر أن 
التكبيرات على الجنازة أريم » استدل في ذلك بقوله ‏ لآنه عليه السلام ڪبر أريعا - 
هذا روي عن ابن عباس وعمر بن الخطاب وابن حيثمة وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 
أما حديث ابن عباس فله طرق » الأول : عند الجا ك في المستدرك والدارقطني في سننه 
عن العراب بن السائب عن ميمون بن مبران عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال 
آخر ما كبر الني عليه السلام على الجنائز أربع تكبيرات » و كبر عمر على أبي بكر 


of 


رضي الله عنما أربعا » و كبر ابن عمر على عمر أربعا » و كبر الحسن بن علي على علي رضي 
الله عنهم أربعا » و كبر الحسين بن علي على الحسن. أربعا » و كبرت اللائكة على آدم عليه 
السلام أربع » وسكت الما كر عنه . وقال الدارقطني.العراب بن السائب متروك . 

الطريق الثانى : عند البيبقي في سننه والطبرانى في معجمه عن النصر أبي تمر 
عن عكرمة عن ابن عباس قال آخر جنازة صلى عليها رسول الله عليه السلام كبر عليها 
أريعا . قال البيبقي تفرد به النصر بن عبد الرحمن أبو مر الخزاز عن عكرمة © وهو 
ضعيف » وقد روي هذا من وجوه أخر » كلها ضعيفة إلا أن إجماع أكثر الصحابة «رض» 
على الأربع كالدليل على ذلك الطريق 

الثالث + عند أبي د الل نم انتج مقا E‏ 
تكبيرات » ثم كان آخر صلاته أربع تکبیرات إلى أن خرج من الدنيا . 

الطريق الرابع : عند ابن حبان في كتاب الضعفاء من حديث محمد بن معاوية وقال 
إنه يأتي عن الثقات با لا يتايع عليه » فاستحق تى الترك إلا فيا وافق الثقات » فإنه كارف 
صاحب حفظ واثقات قبل أن يظبر منه ما ظبر . 

وأما حديث عر رضي الله عنه فغند الدارقطني من حديث يحبى بن السذية عن جابر 
عن الشعبي عن مسروق قال صلى مر على بعض أزواج النبي عنقتد فسمعته يقول - 
لأصلينعلبها مثل آخر صلاة صلاها رسول الله عرست » فكبر عليها أربما ... ويحبى 
وجابر الجمفي ضميفان . 

أما حديث ابن حيثمة فقد أتى عر في الاستذكار قال كان النبي لتد يكير على 
الجنائز أربعا وخمسا وسبعاً وثمانياً » حتى جاء موت النحائي فخرج إلى المصلى فصف 
الناس وراءه و كبر عليه أربعا » ثم ثبت النبي عتفتتهده على أربع حى توفاء الله عز وجل . 
وأو حبثمة ' هذا ابن حذيفة بن غانم القرشي والعدوي » والد سليان واحد أبي جهم 


٠. ورد قبلا - ابن حمثمة - أه مصححه‎ )١( 


Yoo 


ذكره الذهبي هكذا في تجريد الصحابة » ثم قال له رواية بلا رواية » ولم يذكر له امم » 
ومنهم أبو حيثمة اخر احدى واسمه عبد الله » وقبل عامر بن مساعدة الأومي الحارثي 
والد سهيل . 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنما فضل الحارث بن أبي أسامة قال آخر ما كبر 
ابي تزنتد: » فذ كره بلفظ حديث ابن عباس » وزاد وكبر علي رضي الله عنه على يزيد 
ابن كعب أربعا » و كبر ابن الحنفية على ابن عباس بالطائف أريعا . 

وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فعند الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ 
أن رسول الله تاد كبر على أهل بدر سبع تكبيرات وعلى ابن هاشم سبع تكبيرات » 
وكان آخر صلاة صلاها رسول الله یز أربعا حتى خرج من الدنيا » ثم قال إسناده » 
ولهقوله فنسخت ما قبلها » أي نسخت تكبيراته عزتتد أربع التكبيرات التي ڪبرها 
خا أو ستا أو سبعا أو مانا قبل ذلك . ويؤيد ما قاله المصنف قول ابن عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه انعقد الإجماع على الأربع > ولا نعم أحداً من فقباء الأمصار قال 
خا إلا ابن أبي ليلل . 

وقال صاحب المبسوط رغيره من الأصحاب وقد ثيتما زاد على الأربع بفعنه عإصتإد 
فكيف . أما قول ابن عمر فقبه نظر » لآن ابن المنذر ذكر في الاشراف أن الس قول 
ابن مسعود وزيد بن أرقم وعن ابن مسعود يكبرون ما كبر الإمام . وأما قول صاحب 
المبسوط فيه نظر > لأنه يمكن أن يحمل الكل على الجواز مع أن الصحابة « رض » قد 
فعلوا ذلك بعد النمي عإسكاد: . 

وروی ابن حزم عن ابن عباس رضي الله عنه باسناد صحمح إن كان يكبر على الجنازة 
ثلاثاً » هكذا روي عن أنس . وقال ابن سيرين إنما كانت التكبيرات ثلاث ) »2 فزادوا 
واحدة . وعبر جابر بن زيد أنه أمر يزيد بن المبلب أن يكبر على الجنازة ثلاث » قال هي 
أسانيد في غاية الصحة » و كبر زيد بن أرقم على الجنازة خمسا بعد مر رضي الله عنه . 
وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سبل بن حنيف ستا ثم التفت المنا وقال إنه بدري » 


5ه" 


ولو كبر الإمام حمسا لم يتابعه الموج خلافا لزفر « رح » 


وذكر ابن بطال عن علي رضي الله عنه أنه كان يكير على البدري ستا وعلى سائرالصحابة 
خمساً وعلى غيرهم أربعاً » و كبر على رضي الله عنه على قتادة سبع » ولكن ما رواهتحمد 
ابن الحسن في كتاب الآثر في كفاية الإجتاع على استقرار الأمر على الأربع . 

قال أبو حنيفة عن حماد بن أبي سلبان عن ابراهم النخمي رحمبم الله أن الناس كانوا 
يصلون على الجنائز خمسا وستا وأربعاً حى قبض رسول الله زستاد “ ثم كبروا كذلك 
في رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ثم ولي عمر بن الخطاب رضىالله عنه ففعلوا 
ذلك »> فقال هم عمر انم معشر أصحاب عمد تزستإد: مق #تلفون تختلف الناس بعد 
الناس حديث أحد بالجاهلية '١'‏ فأجمعوا على شيء جمع عليه من يعدم » فاجع رأي 
أصحاب محمد تند أن ينظروا آخر جنازة كبر علا النمي عست حى قبض فيأخذونها 
ويرفعونماسواهاء فنظروا فوجدوا جنازة آخر جنازة كبر عليها رسول الله يله أريعا . 

قلت فيه انقطاع بين ابراهم وعمر رضي الل عنه » وصح على النبي مزتئهد: أن آخر 
صلاة صلاها على النجاشي كبر أربعاً » وثبت علبها حتى توفي . وذكر ابن بطال عن همام 
ابن حارث أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على الأربع إلا أهل بدر » فإنهم كانوا 
كبرون علبهم خمساً وستا وسبعا . وقال ابن حزم في المحلى كبر عمر أربعا وعلي ارب 
وزيد بن ثابت كبر أريعا على أمه » وعبد الله بن أبي أوقع كبر أربعا على ابنته» وزيد 
ابن أرقم كبر أربعاً » و كذا البراء بن عازب وابن عمر وأبو هريرة وعقبة بن عامررضي 
الله عنهم . وصح أن أبا بكر الصديق صلى على النبي مسد فكبر أربعا » وصلى صهيب 
على عمر فكبر أربعا » وصلى الحسن على علي فكبر أربعا » وصلى عثمان على خباب 
فڪبر أربعا . 
( ولو كبر الإمام خمسا لم يتابعه المؤتم خلافا لزفز « رح » ) يقول زفر قال أحمد 
وابن أبن ليلى والظاهرية والشبعة . وفي المجتبى قال أبو بوسف يتايعه . وفي النهاية وهو 


. هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 


۲۷ ( البناية في شرح المداية ج ٣‏ - م ؟١١)‏ 


لأنه منوخ لما روينا » وينتظر تسليمة الإمام في رواية ؛ 


رواية عن أبي يوسف . وحكى أحمد عن الشافعي قولاً فقال إذا كبر خمساً يتابمه 
المأموم لا تنطل بها الصلاة عندنا » وعند الشافعي في الأظهر » وعند أصحايه وجد أنها 
تبطل » وعن أصحاب أحمد كذلك . وفي الذخيرة لو زاد الإمام خامسة صحت صلاته . 
وهو الختار . وفي الحبط وهو الآصح . وفي رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه يسم ولا 
ينتظر » وهو قول الثوري ومالك في رواية ابن المنذر وابن القامم والعتسة 5 

وني الذخيرة قال ابن القامم يسامون بسلامه . وجه قول زفر ومن معه أنه مجتهد فيه 
کا قلنا فيتابعه المقتدي كا في تكبيرات العبد . 

ووجه قول أبي حنيفة وأصحابه أشار اليه المصنف بقوله ( لأنه منسوخ ) أي لأت 
الزائد على أربع تكبيرات منسوخ » ولا متابعة في المنسوخ . وقال الأككل قلنا 
ثبت أن الصحابة تشاوروا فرجعوا إلى آخر صلاة صلاها » فصار ذلك منسوضاً 
بإجماعبم . قلت فيه نظر > لانا قد ذكرة عن جماعة من الصحابة والتابعين » ثم أنبم 
بعد النبي طلم . ش 

وقال الاترازي لم يجحز الإقتداء في التكبير الزائد على الأربع » كا لم جز الإقتداء في 
تكبيرات للعيد إذا زاد الإمام على الأربع والجنازة » فعلى كلامه ينبغي أن يتايعه المقتدي 
مام تجاوز عن فمل الصسابة » وقد ذكرة عن جباعة منهم أنهم كبروا أكثر من أربع ٠‏ 
بعد النبي سةد . 

( لما روينا ) وهو قوله لأنه مستي كبر أربعا ( وينتظر تسليمة الإمام في رواية ). 
أشار بهذا إلى أنه إذا لم يتابعه المقتدي فيالزيادة ماذا يصنع » فقال ينتظر تسلم الإمام, > 
يعني لا يتابعه في الزيادة » ولكنه ينتظر تسليم الإمام ( فيسم معه ) لبصير متابعمة ما 
وجب المتابعة فبة . وفي الواقعات وعليه الفتوى » وبه قال مالك في رواية »> وفي الخليفة 
في الانتظار وجهان . وفي روضة الزندوسي لم يتابعه إذا كان يسمع من الإمام > أما إذا 


لمه؟ 


وهو الختار ê‏ والاتىان بالدعرات استغفار لأمست 0 والبداية بالثناء 
ثم بالصلاة سنة الدعاء 


كان يسمع من المؤذنين يكبر كا في تكبيرات العيد ( وهو الختار ) أي انتظار تسلم الإمام 
في الزيادة » وهو الحتار في رواية عن أبي حنىفة « رض » لا ينتظر تحقيقا للمخالفة . 

( والإتبان بالدعوات استغفار لمت والبداية بالثناء ثم الصلاة سنة الدعاء ) أشار 
بهذا إلى بمان المقصود من إتمان الدعوات لاست بعد التكبيرة الثالفة > وهو أن المقصود 
من ذلك استغفار للبت › أي طلب المغفرة له » ولكن هذه الدعاء ليست سنة يفعل بها 
حتى يستجمب الله تعالى بهذا الدعاء منه » وهو الذي يبدأ أولاً بالثناء ثم بالصلاة عليه 
عليه السلام بعد التكبيرة الثانينة > ثم يأتي بالدعاء بعد التكبيرة الثالثة ' » وذلك 
لقوله عستو إذا أراد أحد كم أن يدعو فايحمد الله وليصلى على النبي متقتطااد ثم يدعو » 
كذا ذكره صاحب الدراية ول بين من حاله شيا . 

قلت هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي من.حديث فضالة بن عبيد قال 
مع رسول الله عزستد رجلا يدعو ل يحمد الله ولم يصل على النبي عست عحل هذا ثم 
دعاه فقال له : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي عزسكإد 
ثم يدعو بعد با شاء . قال الترمذي حديث حسن صحبح » ورواه ابن حبان قي صحبحه 
والحاكم في المستدرك واعتبر ذلك بالتشهد في الصلاة . وفي التجنيس ولا يجهر بشيء من 
الجد والثناء والصلاة على النبي يزه والدعاء لامبت » لأن هذه الأفمال ذكر كلهم > 
والذكر فبه الإخفاء أولى . 

وقأل يعض المشايخ أن السنة أن يسمع الصف الثاني ذكر الصف الأول» ويسمعالثالث 
ذكر الصف الثاني . وعن آبي يوسف أنهم لا يحبرون كل الجهر » ولا يسرون كل الإسرار» 
وينبغي أن يكون بين ذلك . وقال الكرخي ولیس مما ذكر من الثناء على الله تعالى ولافي 
الصلاة على النبي عزستيدة » ولا في الدعاء لمت شيء موقت يقرأ من ذلك ما حضر وتسر 


(؟) في الأصل الثانية . اه مصححه . 
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ولا يستغفر للصي » ولكن يقول اللبم اجعله فرطأ واجعله لنا أجراً 
وذخراً واجعله لنا شافعاً وشفعا . ولو كبر الإمام تكبيرة 


أو تكبيرئين لا يكبر الات حتى يكبر أخرى بعد حضوره عند 
أبي حنيفة ومد ور 


عله » وذلك لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما وقت لنا رسول الله زد 
في صلاة الجنازة قولاً ولا قراءة كبر ما كبر الإمام » واختر من أطبب الكلام ما شئت . 
وقد بسطنا الكلام فبه فا مضى عن قريب . 

( ولا يستغفر للصبي » ولكن يقول اللهم اجعله لنا فرط > واجعله لما أجراً وذخراً 
واجعله لنا شافماً ومشفعا ) لأن الصبي مرفوع القلم عنه > ولا ذنب له ولا حاجة إلى 
الاستغفار . وفي البدائع إذا كان الميت صما يقول اللهم اجعله فرطأ وذخراً وشفعه فينا » 
كذا روي عن أبي حنبفة » وهو مروي عن النبي لتد . وفي المحيط إذا كان الميت 
صبيا أو جنونا يقول اللهم اجعله لنا فرطأ » اللهم اجعله لنا ذخراً » اللهم اجعله لنا شافعاً 
ومشفعاً . وفي المفمد ويدعو لوالديه ولامؤمدين . وقمل دقول اللهم ثقل بهموازينهاواعظم 
به أجورها » اللهم اجعله في كفالة ابراهيم » والحقه بصالح المؤمنين » واپدله دارا خيراً 
من داره > وأهلا خيراً من أهل » اللهم اغفر لسلفنا وفرطنا ومن سبقنا بالإيمان . 

قوله ‏ فرط) ‏ بفتح الفاء والراء » قال الأصمعي الفرط والفارط المتقدم في 
طلب الماء » والمراد ها هنا المتقدم في أمر الآخرة » ومنه قوله عليه السلام ا6 
فرطك على الحوض أي متقدمك . قوله - ذخراً - يفم الذال المعمجمة » أي خير 
باقبا مذخراً . قوله ‏ شافعاً ‏ من شفع له . قوله - مشفعا - بتشديد الفاء المفتوحة » 
اي مقبول الشفاعة . 

( ولو كبر الامام تكبيرة أو تكبيرتين لا بكبر الآتي حتى يبر الامام أخرى ) 
أي تكبيرة أخرى ( بعد حضوره ) أي حضور الثاني ( عند أبي حنيفة ومحمد ) ثم إذا 
كبر الامام يكبر معه » فإذا فرغ الامام كبر هذا التي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة » 


۳۹۰ 


وقال أبو يوسف « رح » يكير حين يحضر لأن الأولى للافتتاح 
والمسبوق يأني به . ولما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ؛ 


وهذا الح » سواء أدرك الامام بعد التكبيرة الأولى أو الثانبة أو الثالثة . قالابنالمنذر 
وهو قول الحارث بن زيد والثوري ومالك وإسحاق وأحمد في رواية . 

( وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر لأن الأولى ) أي التكبيرة الأولى ( للافتتاح ) 
أي افتتاح الصلاة » كا في سائر الصلوات ( والمسبوق يأتي به ) أي تكبيرة الافتتاح بلا 
انتظار » كا فى غير صلاة الجنازة » وبقوله قال الشافعى وأحمد فى روابة » وعن 
أحمد أنه يكبر . 

( وفيا ) أي ولأبي حشيفة ومحمد رحا الله ( أن كل تكبيرة ) من التكبيراتالأربع 
( قائمة مقام ر كعة ) فلا يحوز للمسبوق أن يقضي الفائت قبل أن يشرع مع الإمام»والدليل 
على أن كل تكبيره قائمة مقام ركعة أنه لو ترك واحدة منها لا يحوز صلاته ٤‏ كا لو ترك 
ركعة ‏ ولحذا قبل أربع كأريع الظبر » ثم عندهما يقضيها بعد السلام ما لل ترفعالجنازة. 
ولو رفعت بالآيدي ول توضم على الأكفان يكبر في ظاهر الرواية » وعن محمد إن كانت 
إلى الأرض أقرب يكبر » وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا يكبر » وقيل لا بقطح 
:حق يتباعد . 

وعند الشافعي قولان » وقد أشار الشافمي إلى ترجيح التكبيرات معا بغير دعاء في 
البويطي . وفي الاشراف قال ابن المسبب وعطاء والنخغي والزهري وابن سيرين والثوري 
وقتادة ومالك وأحمد رحمبم الله في رواية » وإسحاق والشافمي المسبوق يقضى ما فاته 
متتابعا قبل أن ترتفم الجنازة » فإذا ارتفعت سمه وانصرف كقول أصحابنا » قال ابن 
المنذر وبه أقول . وقال ابن عمر لا يقضي ما فاته من التكمير » وبه قال الحسن البصري 
والسجستاني والأوزاعي وأحمد » ولو جاء و كبر الإمام أربعاً ولم یسل لم يدخل معه © 
وفاتته الصلاة . 


وعند أبي يوسف والشافعي « رح » دخل معه ويأتي بالتكبيرات معا إن خاف رفع 
الجنازة . وفي المحيطوعليهالفتوى. وعند الشافعي يقرأ القاتحة أيض) » سواء صار مسبوة) 


"١ 


والمسبوقلاببتدىء با فاته إذ هو منسوخ » ولو کان حاضراً فل يكير 
مع الإمام لا ينتظر الثانية بالاتفاق , لأنه بمنزلة المدرك» ويقوم الذي 
. يصلي على الرجل والمرأة يحذاء الصدر لأنه موضع القلب » وفيه نور 
الإمان»فيتكون القيام عندهإشارة إلى الشفاعة لإهانه.وعن أبي حنيفة 
« رح » انه يقوم من الرجل بحذاء رأسه » ومن المرأة بحذاء وسطبا 


بأربع أو أقل » وظاهن مذهبه أنه أتم الصلاة بالصفة المسروعة وإنرفعت الجنازة . 

( والمسبوق لا يبتدىء با فاته إذ هو منسوخ ) هذا جوابعنقول أبي يو سف وال مسبوق 
يأتي به » وتقريره أن المسبوق ليس له أن يبتدىء أولاً با فاته من الإدراك مع الإمام»لأنه 
إذا ابتدأ به يقع في قضاء ما فاته قبل أداء ما أدر كه مع الإمام » وانه منسوخ كان ذلك 
في صدر الإسلام » ثم نسخ » وكلمة إذ في قوله ‏ إذ هو - للتعليل » يعني ان الابتداء 
بما فاته منسوخ . 

( ولو كان ) أي الرجل الذي بريد الصلاة وقد فاتنه التكبيرة الأولى ( حاضراً مع 
الإمام فلم يكبر مع الامام لا ينتظر الثانية ) أي التكبيرة الثانية ( بالاتفاق ) من الآئمة 
الثلاثة ( لآأنه بمنزلة المدرك ) لتلك التكبيرة ضرورة العجز عن المقارن ( ويقومالذييصلي 
على الرجل أو المرأة يحذاء الصدر ) أي يحذاء صدر المرأة ( لأنه ) أي لآن الصدر (موضع 
القلب وفبه نور الايمان ) قال الله تمالى لل أولئك كتب في قاويهم الايمان » ۲۲ الجادلة » 
( قيكون القيام عنده ) أي عند الصدر ( إشارة إلى الشفاعة لايمانه ) يعني إشارة إلى أن 
يشفم لايمانه . وقال في المبسوط وأحسن موافقة الامام من الميت تحت الصدر . قال في 
جوامع الفقه هو المحتار » واختاره الطخاوي . 

( وعن أبي حننفة « رح » إنه يقوم في الرجل يحذاء رأسه ومن المرأة يحذاء وسطباأ ) 
وبه قال ابن أبي ليلى » وهو قول النخمي « رح » . وفي البدائع وروى الحسن عن أبي 
حنيفة « رح » في كتاب الصلاة أنه يقوم بحذاء وسط الرجل وعند رأس المرأة . وقي 
الميسوط الصدر هو الوسط » فإن فوقه يديه ورأسه » وتحته بطنه ورجلاه . قأل صاحب 


1Y 


النهاية ‏ الوسط - يسكون السين لأنه امم مبهم لداخل الشيء » يعني ما بينطر فيالشيء» 
ولیس بمراد » هكذا نقل الا كل عن صاحب النباية وهو السفناق . وقال صاحب الدراية 
وضبطها بسكون السين هكذا كان معربا بخط الشبخ شيخي العلامة » لأنه بالسكون ام 
لداخل الشيء هككذا كان معرب » والمتحرك امم للمركز » والمراد بالوسط في الحديث 
الوسط المعذوي لا اللغوي > والوسط المعنوي هو الصدر » فإن فوقه الرأس مع البدين » 
وتحته البطن مع الرجلين . وهذه قسمة عادلة كا ترى . 


وأراد بالحديث ما روا الام الستة في كتبهم من حديث سمرة بن جندب . قال 
صليت وراء الي رسود على امرأة ماقت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطبا . وأما 
الأترازي فإنه يخط الوسط بتحريك السين في مواضع عديدة ‏ ومن عادته ضبط الألفاظ 
في تصانيفه» وهو يحتاط فيه . قلت الصواب معه من وجه » لأن الوسط بالسكون » يقال 
فها كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك» فإذا كان متصل الأجزاء 
كالدار والرأس * فهو بالفتح > فعلى هذا هنا بالفتح » ويقال كل منها يرفع الاجزاء » فعلى 
هذا يجوز فيه الوجهان » وعلى الصواب الفريقان . 

ونقل القاضي عياض عن أبي يحيى وغيره سكون السين في الحديث المذ كور » و كذا 
ضبطه الجبائي . وأجاب ابن دينار الوجبين » وذ كر ابن فرقول عن بعضهم فتحها » وفي 
التحفة والمفيد والمشهور من الروايات عن أصحابنا في الأصل وغيره أن يقوم من الرجل 
والمرأة يحذاء الصدر » وعن أبي الحسن بحذاء الوسط منهها إلا أنه يكور في المرأة إلى 
رأسها أقرب > وعن أبي يوسف أنه يقوم يحذاء الوسط من المرأة“ويحذاء الرأسمنالرجل. 
ذكره في المفيد » وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة « رح » ذكره في المحبط . وفي ظاهر 
الرواية يقوم منها يحذاء صدرها » وقال مالك يقوم في الرجل عند وسطله » ومن 
المرأة عند متكبيها . 

وقال أبو علي الطيري من الشافعية يقوم الامام عند صدره » واختاره إمام الحرمين 
والغزالي » وقطع به السرخسي » قال الصدر الشهيد وهو اختبار أمُتنا » وقال المارردي 


يلف 


لأن أنسأ فعل كذلك » وقال هو السنة 


قال أصحابنا البصريون يقوم عند صدره » وهو قول الثوري . وقال البغداديونعند رأسه 
وقالوا لبس في ذلك نص ومن قاله الحاملي في الجموع والتحربر وصاحب الحاوي والقاضي 
حسين وإمام الحرمين . وني المفني لا يختاف المذهب في أن السنة أن يقوم الامام في صلاة 
الجنازة عند صدر الرجل وعند تكبير واحد ونظر المرأة > وروى حرب عن مد 
كقول أبي حثيفة . 

( لأن أنسا فمل كذلك ) أي قام من المرأة يحذاء وسطما ( وقال هو السنة ) أي قال 
أنس القيام من المرأة يحذاء وسطها وهوالسنة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي 
وابن ماجة عن نافع أن غالا قال كنت في سكة المريد فمرت جنازة معها ناس كثير قالوا 
جنازة عبد الله بن عمر فتبعتها “ فإذا أنا برجل عليه رقيق على رأسه خرقة تقبه منالشمس 
فقلت من هذا الدهقاني » فقالوا أنس بن مالك » قال فاما وضعت الجنازة قام نس فصلى 
ول يسرع ثم ذهب يقعد » فقالوا يا أبا حمزة المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر» 
فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجلثم جلس فقال العلاء بن زياد يا أيا حمزة 
هكذا كان رسول الله عزينتهدط كان يصلي على الجنائز كصلاتك يكبر عليها أربعاً ويقومعند 
رأس الرجل » وعجيزة المرأة قال نعم إلى أن قال أبو غالب فسألت عن صنع أنس رضي 
الله عنه في قبامه على المرأة عند عجيزتها » تحدثوني انه إنما كان لما لم يكن النعوش » فكان 
يقوم الامام حذاء عجيزتها يسترها من القوم » هذا لفظ أبي داوه . 

ولفظ الترمذي عن أبي غالب قال صلبت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام 
حذاء رأسه ثم جاءوا يجنازة امرأة من قريش فقال يا أب حمزة صل عليها » فقام حيال 
وسط السرير » فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزه هكذا رأيفت رسول الله عرست على الجنازة 
مقامك منها ومن الرجل مقامك منه » قال نعم » فاما فرغ قال احفظوا . ولفظ ابنماجة 
عن أبي غالب قال رأيت أنس بن مالك يصلى على رجل > فقام حبال رأسه فجيء بجنازة 
أخرى » فقالوا يا أبا حمزة صل عليها » فقام حمال وسط السرير » فقال العلاء بن زياد 
يا أبا حمزة هكذا رأيت رسول الله نستي قام في الجنازة مقامك من الرجل وقام منالمرأة 
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قلنا تأويله أن جنازتما لم تكن منعوشة » فحال بين وبينهم 


مقامك من المرأة » قال نعم » فقام فأقبل علينا العلاء بن زياد “ ققالوا احفظوا » وهذا 
االفظ رواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدم وأبو غالب امه 
نافع > وقبل رافع الباهلى الخباط البصري » قال يحبى بن معين الم وقال 
أبو حاتم شيع . 

قوله-المربد-بكسر الم وسكونالراء وفتح الباء الموحدة وهو الموضعالذي يحبسفيه 
الابل والغنم » وبه سمي مربد المدينة والبصرة » والمربد أيضا الموضع الذي يحل فيه الثمر 
تنشف > والسكة الطريقة المصلعة من النخل > ومنها قبل الأزقة السكة » لاصطفاف 
الدور فبها قوله ‏ تقيه - أي تحفظه من وقى يقي . والدهقان بكسر الدال وفتحبا 
رئيس القربة ومقدم الشتاء وأصحاب الزراعة » وهو معرب ونونه أصلمة » وقبل داكو 
وأبو حمزة كنية أنس . 

قوله - المرأة الأنصارية - وفي رواية الترمذي امرأة من قريش » قال النووي لعلا 
كانت من قريش وبالحلف من الأنصار » وعككسه . قوله - وعليها نعش أخضر - النمش 
بفتح النون وسكون العين المهملة » وفي آخره شين معجمة > وهو مثل المدينة توضم على 
السرير » ويغطى بثوب يسقر بها عن أعين الناس » وهي كالقبة على السرير . 

( قلنا تأويله أن جنازتها لم قكن منعوشة » فحال ببنبا وبينهم ) هذا التأويل غير 

صحبح » لن في رواية أبي داو د فقربوها وعليها نمش أخضر » فكيف أرن جازتما 

م تكن منعوشة . 

فإن قلت الماوردي يككون قد اعتمد على رواية الترمذي » فإنها 2 بذ كر فيها النعش 
قلت الحديث واحد في قضبة واجدة » والراوي عن أنس هو أبوغالب فحتمل أن الراوي 
عن أبي غالب قد اقتصر فيه عن ذكر النعش > ولكن يمكن أن يقال أن المرأة اني صلى 
' عليها أنس كانت جنازتها منعوشة ولا يازم من ذلك أن يكون النساء التي ص عليها رسول 
الله قر جنائزهن منعوشات > فيصح التأويل قوله فحال يبنهما وبينهم 2 أيبين المرأة 
التي صلى عليها أنس وبين القوم الذين كانوا صاوا معه لمسترنها من القوم . 
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فإن هلوا على جنازة ركبانا أجؤأم في القياس ؛ لأنها دعا » وفي 

الاستحسان لا تجزئبم؛لأنها صلاة من وجه لوجود التحرية » فلا يجوز 

ت رکه من غير عذر احتياطاً » ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة » لأن 
التقدم حق الوليء فيملك إيطاله بتقديم غيره . 


والعجنب من الشراح مع نفوذ أياد.هم لم حوموا حول هذا المكان»ولم يتعرضوا لتحقيقه 
بالاثقان » وخصوسا الاترازى يقول * قمل في تأويله لأنه حيث ل يكن النعوش وكانيقوم 
الامام حمال عجيزتها ؛ لأن يسترها من القوم . قلت كيف يقال لأنه لم يكن النموش»وقد 
حكى البندينجي أن أول ما اتخذ لزنب بنث رسول الله رسد » فإنه أمر بذلك . 

( فإن صاوا على جنازة ركبانا أجزأم ني القياس لأنها دعاء ) ولا يشترط فيا القيام» 
فلبذا يجوز بلا ركوع ولا قراءة » والقبقبة فيما لبس يحدث ‏ وبه قال بعض المالكية 
( وفي الاستحسان لا جزم » لأنه صلاة هن وجه لوجوه التحريمة » فلا يجوز تركه ) أى 
ترك القيام ( عن غير عذر احتماطا ) أى لأجل الاحتد اط » وبسه قال الشافعي وأحمسد 
وأشبب وآخرون . وقال ابن قداعة رضي الل عنه لا أعلم فما خلافا » وأراد بالتحرعة 
التكميرة الأولى » فانها ر كن فسا » و كذللك يشةرط فمها استقبال القبلة والطبسارة وسقر 
العورة وإزالة النجاسة . 0 

( ولا باس بالاذن في صلاة الجنازة ) أى لا بأس باذن الولي لغيره بالامامة إذا أعمن 
ظنه شخص في تقديمه من به خير وثواب وفاعة أرجى له ( لأن التقسدم سق الولي ) أى 
لأن التقدم على الغير في الصلاة على المت حتى الولي ( فيملك إبطاله ) أىيلكالوليإبطاله . 
حقه » أى تر که بغيره ( بتقدم غيره ) في الصلاة عليه » وقبل أراد به أن يأذن الأقرب 
للأبعد أن يقدم في الصلاة عله . وقيل أراد به إذن أولساء ا ميت للمصلين في الانصراف 
قبل دفن المت » فانه لا يتبغي لهم أن ينصرفوا قبل دفنه إلا باذتهم » لأنسه عتيتد: قال 
أمير المؤمئين ولمنا بأمرين » ولي المىت قبل الدفن 2 والمرأة تكون في الركب ٠‏ 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله مقع من شهد الجنازةحتى يصلىعليها فلهقير اط؛ 
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وفي بعض النسخ لا بأس بالأذان أي الإعلام » وهو أن بعلم بعضهوم 
بعضاً ليقضوا حقه » ولا يصلي على ميت في مسجد جماعة 


ومن شبدها حتى يدفنه فله قبراطان > قمل وما القيراطان» قال مثل الجبلين» متفق عليه . 
وفي مسم حتى يوضع في اللحد > ويروى القيراط مثل أحد . 

( وفي بعض النسخ ) أى نسخ الجامع الصغير ( لا بأس بالآذان » أى الاعلام » وهو 
أن يعم ) الناس ( بعضهم بعضا لبقضوا حقه ) أى ليؤدوا حت الميت > لما روي عن أبي 
هريرة أنه قال سمعت رسول الله بلقي يقول حتى المسلم على المسم خمس» رد السلام “وعيادة 
المريض » واتباع الجنازة » وإجابة الدعوة » وتشميت العاطس. أخرجه البخارىومسل. 

وني الحبط وكره بعض المشايخ النداء في الأسواق لأنه سنة عن الجاهلية » والأصح 
أنه لا بأس به » لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين عليه والمستغفرين . وفيالبدائع وجوامع 
الفقة يكره النداء في الحالة والأسواق . وفي قاضي خان وقد استحسن بعض المتأخرين 
النداء في الأسواق للجنازة » أي ترغيب الناس في الصلاة عليها » ذ كر بعضهم ذلك > 
والأول أصح . وفي الذخيرة ذكره بعض مشايخ بلخ ذلك »> وذ كر البلخي عن أبيحنيفة 
أنه لا ينبغي أن يؤذن بها إلا أهلها وجيرانها ومسجد فيها » وكثير من مشايخ يخارى يرد 
به يأسا » کالنداء الخاص . 

( ولا يصلي على ميت في مسجد جماعة ) احترز به عن المسجد الذي بني لأجلها » وبه 
قال مالك وابن أبي ذئب . وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور » ولا بأس بها إذا ¢ 
يخف تلويئه > واحتجوا با روي أن سعد بن أبي وقاص « رض » لا توفي أمرت عائشة 
رضي الل عنها بإدخال جنازته المسجد حتى صلى عليها أزواج الني بم » ثم قالت لبعض 
من حوله هل أعاب الناس علينا ما فعلنا » فقال لها نعم » فقالت ما أسرع “٠‏ ما صلى 
رسول الله ست على جنازة:سهل بن البيضاء إلا في المسجد > رواه مسل . ش 


. هنا كامة غير مقروءة وريا هي - متبوء - أه مصححه‎ )١( 
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لقول الثي مي من صل على جنازة في المسجد فلا أجر له 


وأشار إلى دليلنا بقوله ( لقوله عنتغدد من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له ) 
هذا الحسديث رواه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن أبي ذثب عن صالح مولى ال حوان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله م من صلى على ميت غي المسجد فلا 
شيء له ٤‏ هذا لفظ داود » ولفظ ابن ماجة فليس له شيء . وقال الخطيب الحفوظ فلا 
شيء له » وروي فلا أجر له . وقال ابن عبد البر رواية فلا أجرلهخطأ فاحش»والصحيح 
فلا شيء له » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فلا صلاة له . 

فان قلت روى ابن عدى في الكامل هذا الحديث وعده من متكرات صالح 2 ثم 
أسند إلى شعبة أنه كان لا بروى عنه » وينهى عنه وإلى مالك لا يأخذوا منه شيئا فانه 
لىس بثقة » وإلى النسائي أنه قال فيه ضمف.وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء واختلط 
بآخره ول يتميز حديث حديثه من قديمه فاستحق الترك » ثم ذكر له هذا الحديث .وقال 
السيبقي صالح مختلف على عدالته » كان مالك يرجه . 

وقال النووى أجسب عن هذا بأجوبة أحدها + أنه ضميف لا يصح الإحتجاج به “قال 
أحد بن حنبل : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة » وهو ضعيف . 

والثاني : أن الذى في النسخ المشبوزة المسموعة من سنن أبي داود فلا شيء عليه > 
فلا ححة قنه. 

والثالث : ان اللام فيه بمعنى على لقوله تعالى دإ وإن أسأتم فلها © ۷ الاسراء » أى. 
فعلمها » جمعا بين الأحاديث . قلت الجواب عا قالوه من وجوه : 

الأول : أت أبا داود روى هذا الحديث وسكت عنه » قبذا دليل رضاه ببه» 
وأنه صحبح عنده . ْ 

الثاني : أن يحبى بن معين الذي هو فيصل في هذا الاب » قال صالح ثقة » إلا أنه 
أخلط قبل موته » فمن >مع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة ومن سمع عنه قبل الإختلاط 
ابن ألي ذئب وابن أي ذثب هو مد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث واسكت 
ابن أبي ذئب . 
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؛ الثالث : قال ابن عبد البر منهم من يقبل عن صالح ما رواه عنه ابن أبي ذئبخاصة. 

الرابع : أن غالب ما ذكر فيه تحامل » من ذلك قول الثووي أن الذي في النسخ 
المشهورة والمسموعة من سان أبي داود فلا شيء عليه » فإنه برده قول الخطيب الحفوظفلا 
. شيء له . وقول السروجي وفي الاسرار فلا صلاة له . وفي المرغيتالي فلا وجه له » ولم 
يذكر ذلك في كتب الحديث برده ما ذكرناه من رواية ابن أبي شيبة في مصنفه فلا صلاة 
له . وقال الخطيب وروي فلا أجرله فلعدم اطلاعه في هذا الموضع جاز » وفيه منتحاملهم 
جعل اللام بمعنى على با لحك من غير دلبل » ولا داع إلى ذلك ولا سما أن اماز عندم 
ضروري لا يصار البه إلا عند الضرورة » ولا ضرورة ها هنا » وأقوى ما يرد كلامه هذا 
رواية ابن أبي شيبة » وهي فلا صلاة له فلا يمكن له أن يقول ها هنا اللام بمعنى 
على لفساد المعنى . 

الخامس : أن قول ابن حبان هذا باطل جرأة منه على تعطمل الصواب »© فكيف هذا 
القول » وقد رواه أبو داود وسكت » فأقل الأمر أنه يدل على حسنه عنده » وأنه رضي 
به » وحاشى منه أن يرضى بالباطل .. ْ 

السادس : ما قاله الجهبذ النقاد الإمام أبو جعفر الطحاوي « رح » ملخصا » وهو أن 
الروايات لما اختلفت عن رسول الله ملع في هذا الحديث يحتاج إلى الكشف لمعم المتآخر 
منها . فبجعل ناسخاً لما تقدم » فحديث عائشة رضي الله عنما إخباراً عن فمل رسول 
الله عليه السلام في حال الإباحة التي م ينفذ منها شيء . وحديث أبي هريرة إخبار عن 
نبي رسول الله عليه السلام الذي تقدمه الإباحة » فصار ناسخاً لحديث عائشة رضي الله 
عنما » وإنكار الصحابة عليها مما يؤيد ذلك . 

» فإن قلت من أي قبيل يكون هذا النسخ . قلت من قبيل النسخ بدلالة التاريخ‎ ٠ 
وهو أن يكون أحد النصين موجما للحظر › والآخر موجب) للاباحة » والحظر صار‎ 
. عليها » فيكون متأخراً‎ 

فإن قلت لما لا حمل بالعكس . قلت لثلا يازم النسخ مرتين » وهذا ظاه. 
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ولأنه بني لآداء الملكتوبات » ولأنه يحتمل تلويث المسجد » وفيما 
إذا كان الميت خارج المسجد اختلاف المشايخ 


فإن قلت ليس بين الحديثين منافاة » فلا تعارض فلا حاجة إلى التوفيق . قلت ظبر 
لك صحة حديث أبي هربرة بالوجوه التي ذكرناه » فثبت التعارض . 

فإن قلت مسل أخرج حديث عائشة ول يخرج حديث أبي هريرة . قلت لا يازم من 
ترك مسلم تخريحه عدم صحته » لأنه ل بازم إخراج كل ما صح عن الني عليه السلام > 
و كذلك البخاري > ولئن سامنا ذلك فان حديث أبي هريرة لا يخاو من كلام » فككذلك 
حديث عائشة لا يخلو من كلام » لأن جماعة من الحفاظ مثله الدارقطني وغيره عابوا علو ملم 
تخر مجه إياه سند؟ » لأن الصحبح أنه مرسل كا رواه مالك والماجشون عن أبي النصر عن 
عائشة مرسلا » والمرسل لبس بحجة عند الخصم > وقد أول بعضهم حديث عائشة بأنه 
عليه الشلام نما صلى في المسجد بعذر المطر »> وقبل بعذر الإعتكاف» وعلى كلتقدير الصلاة 
على الجنازة خارج | سحد أولى وأفضل » بل أوجب للخروج عن الخلاف لا سما 
في باب الصادات . 

( ولأنه بني لأداء المككتوبات ) أى ولآن الملسجد بني لإقامة الصلوات المكتوبات » 
فيكون في غيرها في غير المسجد أولى وأفضل (ولأنه يحتمل تاويث المسجد)أي ولأنفضل 
صلاة الجنازة في المسجد يحتمل تاويثه » وقد أمرة بتنظيفه . وقد قال عليه السلام جنبوا 
مساجدك صبيانك ومجانينم » فاذا أمروا أن بجنبوا الصبيان وامجمانين المساجد فالميت 
أولى “ لا مسألة له » فلا يؤمنمى تاويث المسحد. 

( وفيا إذا كان المت خارج المسجد اختلاف المشايخ ) قوله اختلاف المشايخ 
مبتدأ » وخبره قوله فيا إذا كان الميت > وانتصاب خارج المسجد على التوسع > 
يمني في خارج المسجد » وذكر في تتمة الفتاوى اقلا عن فتاوى الامام نجم الدين إذا 
كانت الجنازة والقوم والامام في المسحد فالصلاة مكروهة باتفاق أصحابنا » وإذا 


. ربما هنا كلام ساقط , أه مصححه‎ )١( 


V۰ 


ومن استبل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه 


كانت ال جنازة والامام وبعض القوم خارج المسجد وباقي القوم في المسجد فالصلاة غير 
مكروهة بالاتفاق . 

وإن كانت الجنازة وحدها خارج المسحد فقد اختلف المشايخ فمه ؛ بعضهم قالوا 
يكره » منهم السيد الامام أبو شجاع لما أن المسجد بني لأداء المكتوبات . وقال بعضهم 
لايكره » لآن المعنى الموجب للكراهة وهو احتال تلويث المسجد مفقود » ولا يقال يازم 
على ما ذهب اليه السيد الامام أبو شجاع أن لا يجوز التطوع في المسجد »لأا تقول أرن 
التطوع تبع للمسكتوبة » فألحق بها » مخلاف صلاة الجنازة لآأنها جنس آخر . وقالاسماعيل 
انكل الصلاة عليه في المسجد مكروهة كراهة تحريم . وقال شرف الأنمة العقيلي كراهة 
تنزيه » ذكره في قنسة الملمة . 

( ومن استبل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه ) - استبل - بفتح التاء على يناه 
الفاعل > لآن المراد ها هنا رفع الصوت لا الابصار » ففي المغرب أهلوا الملال > واستباوا 
رفعوا أصواتهم عند رؤيته وأهل واستبل على بناء المفعول إذا أبصر » والمراد رفعالصوث 
بالبکاء عند ولادته » وفي الايضاح الاستبلال أن يكون منه ما يدل على حماته من بكاء 
أو تحريك عضو وأن يطرف بعينه » وبه قال الشافعي وأحمد . وقال مالك لايصلي إلا 
أن يطول ذلك فيتحقق حياته . وعن مالك وأحمد في رواية الاستهلال أن 
يستبل صارخا . 


وفي شرح ختصر الكرخي ومن ولد حا ثم مات فعلوا به ذلك كله » يعني التسمية 
والغسل والصلاة » و كذا إذا استهل . وفي النحفة وغيرها إذا لم يستهل لا يغسل ولايورث 
ولا يسمى »> لآن هذه الأمور من أحكام الأحياء . وروى الطحاوى أنالجنينالميت يفسل. 
وعن حمد في سقط استبان خلقه يفسل ويكفن ويخمط ولا يصلى عليه . وقال النووى إذا 
استبل السقط فصل عليه لحديث ابن عباس أنه عليه السلام قال إذا استهل السقط صلي 
علبه وورث وهو غريب » ومن رواية جابر ونا الترمذى والنسائي والحا كم والبنبقي 


وإسناده ضعيف ٠‏ 


V1 


ونقل ابن المنذر الاجماع على وجوب الصلاة على الطفل »> وعن أبي حنيفة لا يصلى 
عليه حتى يبلغ . وخالف العلماء كافة » وحكى القدورى عن يعض العلاء أنه صلي عليه ؛ 
وهو مردود شاذ > وعن المغيرة بن شعبة أنه عليه السلام قالالراكب خلف الجنازةوالماشي 
حيث شاؤوا > والطفل يصلى عليه » رواه النسائي والترمذى وأحمد » وقال الترمذى 
حديث «دحيح“ومزلا ذنب له يصلى عليه كالني والكافر الذى ألم ومات عقيب اسلامه 
قبل أن يحدث ذنباً والمجنون الذى استمر جنونه من حين البلوغ حتى مات . وعن ابن تمر 
يصلى عليه » فان لم يستهل وبه قال ابن سيرين وإسحاق . وقال أحمد وداود يصلى عليه 
إذاكان له أربعة أشهر . 

وقي الحيط قال أبو حنيفة إذا خرج أكثر الولد وهو يتحرك صلي عليه > وإن خرج 
أقله لا يصلى عليه . وقال ابن حزم في الحلى بستحب أن يصلى عليه استبل أو لم يستول ول 
يحب . واستدل يحديث عائشة رضي الله عنما أنه زعت لم يصل على ولده ابراهم وهو ابن 
مانية عشر سهراً . وقد جاء حديثان مرسلان . قلت أخرج أبو داود في سننه من طريق 
ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عمد الرحمن عن عائشة 
قالت مات ابراهم بن النبي عليه السلام » وهو ابن ثانبة عشر شبراً فلم يصل عليه » 
رواه أدضاً أحمد والبزار وأبو يعلى الموصلى في مسانيدهم > وأما الحديثان المرسلارتف 
فرواهما أبو داود أيضاً . 

الأول : قال حدثنا هناد بن اليرى ثنا عمد بن عبيد عن واثل بن داود 
قال ممعت النبي قال لما مات ابراهم ابن الني عليه السلام صلى عليه رسول الله عليه 
السلام في القاعد . 

الثاني : قال قرأت على سعيد بن يعقوب الطائفاني حدثك ابن المبارك عن يعقوب بن 
القعقاع عن عطاء أن الني عليه السلام صلى على ابنه ابراهم » وهو ابن سبعين ليل . وقال 
الخطابي إن مرسل عطاء أولى الأمرين وإن كان حديث عائشة أحسن اتصالاً واغتسل هو 
وغيره من سلم ترك الصلاة عليه يعلل ضعفه منها نقل النبي عليه السلام عن الصلاة صلاة 


يفف 


لقوله يك إذا استبل المولود صلي عليه » و إن لم ستل لم يصل عليه » 


الككسوف ومنما أنه استغنى بفضيلة الني عليه السلام عن الصلاة ما استغنى الشهداء بفضيلة 
الشبادة » منها أنه لا يصلي على نبي وقد جاز أنه لو عاش لكان نيب . ومنها أنه ل بصل 
عليه وهو بنفسه وصلى علمه غيره . 

عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري » فحديث ابن عباس عند 
إنه له مرضعاً في الجنة » ولو عاش لكان صديقاً تسا واحتقت أخواله القىط وما 
استرق قبطي . 


وحديث البراء عند أحمد في مسنده قال صلى رسول الله عليه السلام على اينه ابر اهنم 


ومات وهو ابن ستة عشير سهراً . 

وحديث اي لي يد ابر اهيم و كبر 
أربعا » ورواه ابن سعد في الطبقات . 

وحديث الخدري عند البزار في سنده بلفظ أبي يعلى الموصلي © وقال البسمقي وكونه 
صلى عليه وهو أشبه بالأحاديث الصحمحة . 

قلت الصلاة عليه مستحبة » ولا يظن به عليه السلام ترك المستحب مع أن الإثبات 

مقدم على النفي . وقال النووي رواية الإثبات أصح من رواية النفي قوله الممي بفتح الباء 
٠‏ الموحدة و كسر الماء وتشديد اليا اسمه عبد الله بن يسار مولى مصعب بن الزبير تابعي 
يعد في الكوفي . قوله ني المقاعد وهي موضع قعود الناس من الأسواق وغيرها . 

( لقوله عليه السلام إذا استبل المواود صلي عليه » وإن م يستهل لم يصل عليه )روي 
هذا عن جابر وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة رضي الله عنه. فحديث 
جابر رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله 

عليه السلام لا يصل عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستبل » هذا لفظ الترمذي . قال زيد 
اضطرب الناس فيه “ فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوعاً » وبعضهم موقوفا » وكأنه 


اف ( البناية في ششرحالهداية ج + - م م١)‏ 


ولأن الاستبلال دلالة الحياة فبتحق قفي حقه سنة الموتى ومنلم يستبل 
أدرج في خرقة كرامة لبني آدم ولم يصل عليه لمأ روينا » ويغسل في 
غير ظاهر من الرواية » لأنه نفس من وجه » وهو الختار » 


أصح » وسنده رواه الحا في المستدرك وسكت عنه . ولفظ النسائي إذا استبل الصبي 
صلي عليه وورث »> ولفظ ابن ماجة كلفظ النسائي. . 

وحديث علي رضي الله عنه أخرجه ابن عدي في الكامل قال معت رسول الله عليه 
السلام يقول في السقط لا يصلى عليه حتى يستهل » فإذا استبل صلي عليه وغسل وورث» 
وإن ل يستهل لم يصل عليه ول يورث ول يغسل > وحديث ابن عباس أخرجه ابن عدي 
أيضا عنه عن النبي عليه السلام إذا إستبل الصبي صلي عليه وورث . 

وحديث المغيرة بن شعبة أخرجهة الترمذي عن النبي عليه السلامقال لاسقط يصلىعليه 
ويدعو لوالديه با مغفرة والرحمة . وقال حديث حسن صحيح > وحديث أبي هريرة عند 
ابن ماجة . قال قال رسول الله بلق صاوا على أطفالك » فإهم من افراطك > وضعفبه 
الدارقطني » وتحمل الأطفال ها هنا » والسقط في حديث المغيرة على من استهل» فالافراط 
جع فرط بتحريك الراء > وهو الذي يتقدم لتهنئة الترك » والسقط مثلث السين . 

( ولآن الاستهلال دلالة الحماة فيتحقتق في حقه سنة الموتى ) وسنة الموتي الغسل 
والصلاة » فإذا استبل مي إكراماً له » لأنه من بني آدم ويحوز أن يكون له مال يمحتاج 
أبوه إلى أن يذ كر اسمه عند القاضي في دعوى ذلك المال > وأما الفسل والصلاة فلاً:بما 
من سان الموتى . 

( ومن لم يستبل أدرج في خرقة كرامة لبني آدم ) أي كرام لبني آدم » وانتصابه على 
التعليل ( ول يصل عله لما روينا ) إشارة إلى قوله عليه السلام إذا استيل المولود ... 
الحديث ( ويغسل في غير ظاهر الرواية) رهي رواية عن أبي يوسف وجمد أنه يغسل ؟وبه 
أخذ الطحاوي ( لآنه نفس من وجه ) يدلبل استبلاده وانقضاء المدة به > ولا يازم من 
قوط الصلاة سقوط الصلاة والغسل م في الكافر ( وهو الختار ) أي غير ظاهر الرواية 


Y€ 


١ 


وإذا سبي صبي مع أحد أبوبه ومات لم يصل عليه لأنه تبع لههاء إلا 
أن يقر بالإسلام وهو يعقل » لأنه صح إسلامه استحساناً 


ش هو الختار . وعن محمد لا يغسل ولا يصلى عله » وهو ظاهر الرواية» ويه أخذالكرخي» ' 
وعند الشافعي لو لم يظبر فيه علامة الحباة ولم يكن له أربعة أشهر لف في خرقة ودفن بلا 
غسل > وإن كان قد بلغ أربعة أشهر ففيه قولان ‏ القدم يغسل ويصلى عليه» وفيالحديث 
لا يغسل ولا يصلى عليه . 

( وإذا سبي صبي مع أحد أبويه فمات لم يصل عليه » لأنه تسم ليا ) أي للابوين .وني 
بعض النسخ قبع له ؛ أي لأحد أبويه فيات لم يصل عليه الذي سبى الصبي معه » وإنفا لا 
يتسع دار الإسلام لأن تبعية أحد الأبوين أولى » لأن الولد جزء » والتبعبة عل هراتت. :> 
وأقواها تبعبة الأبوين أو أحدها . ثم الدار إن لم یکن معه أحد أبويه کون مسلا تبعاً 
للدار » لأن للدار تأثيراً في الاستتباع كا في لقيط يوجد في الدار > حيث يمل على دين ٠‏ 
أهل الدار ثم بعد الدار تعتبر اليد » حتى لو وضع في الثنيمة صبي في سهم رجل في دار 
الحرب فيات يصلى عليه ويحمل مسالا تبعا لصاحب المد . 

وني المغني لا يصلى على أطفال اشر كين إلا أن يسم أحد أبويه أويوت مشر كا فنكون 
ولده مساماً أو يسبى منفرداً مع أحد أبويه > فإنه يصلى عليه . وقال أبو ثور إذا سبي 
مع أحد أبويه لا يصلى عليه إلا أن يسل . وفي الاشراف وقال أبو ثور إذا سبي مع 
أبويه أو أحدهما أو وحده ثم مات قبل أن از الإسلام يصلى عليه . 

( إلا أن يقر بالإسلام وهو يعقل ) الاستثناء من قوله - لم يصل عليه - يعني إذا أقر 
الإسلام » والحال أن يعقل صفة الإسلام وصفة الإسلام هي الذي ذكرت في حديث جبريل 
عليه السلام أنه يؤمن بالله وملائكته و کته ورسله وأليوم الآخر والقدر خيره وشره من 
الله . وقيل معناه يعقد المنافع والمضار وأن الإسلام هدى » واتباعه خير» والكفرضلالة» 
واتباعه شر * و كذا لو اشترى جارية واستوصفها صفة الإسلام فلم تعل لا يكون بذلك 
مؤمنة > وإما يصلى عليه عند الإقرار بالإسلام . 

( لآنه صح إسلامه استحسانا ) وبه قال يعض أصحاب الشافعي وفي القياس لا يصح 


نمف 


أو يسم أحد أبويه لأنه يتبع خير الأبوين دينأ » وإن لم يسب معه 
أحد بوبه صلي عليه 


. إسلامه » وهو ظاهر مذهب الشافعي ( أو يسم أحد أبويه ) بنصب اللام عطف على قوله 
- أن يقر - يعني يصلى عليه إذا اسم أحد أبويه وإن لم يقر الصبي بالإسلام ( لأنه ) أي 
لأن الصي (بتسع خير الابوين دينا) أي من حيث الدين حتى أن الصبي إذا كان بين اليبودية 
والنصرانية يتبع النصرانبة » لأن الببودي شر من النصراني و كذلك بالعكس . 

( وإن / بسب معه أحد أبويه صلي عليه ) وبه قال بعض أصحاب الشافمي تبعا 
للسابي حتى لو مات في دار الحرب بعدما وقع في يد مسم يصلى عليه . وقال بعضهم هو 
على حك الكفر وهو ظاهر مذهب الشافعي » وبه قال مالك » و كذا لو دخل دارة » 
ولكن بعض مشاتخنا جعل تبعة الدار بعد تبعية السابي وجعل تبعيةاليد مقدما على تبعية 
الدار کا في اللقبطة » يعني لو وجد في دار يحمل تبعا لأجل تلك الدار کا حيء إن شاء 
الله تعالى . قلت ذكر في المحيط عند انعدام أحد الأبوين يكون تبعاً لصاحب اليد» وعند 
انعدام صاحب اليد يكون تبعا للدار » جمل الإمام قاضي خان تبعبة الدار مقدمة على 
تمصة صاحب اليد . ١‏ 

وني جوامع أبي اليسر أولاد المسامين إذا ماتوا حال صغرم قبل أن يعقلوا یکونون في 
الجنة » فان فيهم أحاديث كثيرة » روي عن أبي حنيفة الوقف فبهم » وهذه الرواية غير 
صحبحة › وإنما وقف أبو حشيفة « رح » في أولاد الكفار إذا ماتوا في صغرهم قل أرق 
بعقاؤا ووكل أمرم إلى الله > واختلف أهل السنة في هذا » فعن محمد أنه قال أعرف أن 
الله لا يعذب بغير ذنب . وقال بعضهم يكونون خداما للمسلمين في الجنة . وقال بعضهم 
إن كان قال يوم أخذ المبثاق بلى عن اعتقاد » يكون في الجنة » وإن كان قال من غير 
اعتقاد يكون في النار . 

وني فتاوى الظبيرية يحشر السقط » وعن أبيجعفر الكبير إذا نفخ فيه الروح يحشر » 
وإلا فلا » والذي يقتضيه مذهب عليائنا أنه يحشر إذا ايان بعض خلقه » وهو قول 
الشافمي « رح » وابن سيرين . وفي الإحباء ويتبفي أن يسمى السقط . قال عبد الر حمن 


۲۷۹ 


لانه ظبرت تبعيةالدار فیح |بالإسلام کا في اللقيط» وإذا مات الكافر 
وله ولي مسل فانه يغسله ویکفنه بحفنه ويدفته › بذلك أمر علي رضي الله 
عنه في حق أبيه أبي طالب 


ابن يزيد بن معاوية بلغنى أن السقط وراء أبيه بو م القيامة يقول ضيعتنى وأنت ترحكتنى 
لا إسم لي اليوم » فقال عمر بن عبد العزير كيف ولا ندري أغلام هو أم جارية فقال عبد 
الرحمن من الأسماء ما مجمعبا كيز را رغ 

( لآنه ظهرت تبعية الدار ) لعدم سبيه مع أحد أبويه ( فيح بالإسلام ) تبعية الدار 
( ا قي اللقيط ) يوجد في الدار يكون تما لأهل الدار ( وإن مات الكافر وله وليمسلم ) 
أي قريب مسل لأن حقيقة الولاية منفية . وأطلقوا الولي يشارك كل قريب له من ذوي 
الفروض والعصبات وذوي الأرحام » وهذا الإطلاق لفظ ال امع الصغير »> وذكر في 
الأصل كافر مات وله ابن مسم يكفنه ويدفنه إذا لم يكن هناك من أقربائه الكفارمنيتولى 
أمره » فإن كان هة أحد منهم فالأ ولى أن يخلي المسلم بينه وييئهم ليصئعوا به 
مآ يصنعون يوتام . ٠‏ 

( فإنه يغسله ويكفنه ویدفنه بذلك أمر علي رضي الله عنه في حق أببه أبي طالب ) 
أخرجدابن سعيد وحديث علي هذا في الطبقات مطابة] ما في المتن » فقال أخبرنا مد بن عر 
الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن ابي رافع عن أبيه عن جده عن علي 
رضي الله عنه قال لما أخبرت رسول الله مایت بموت أبي طالب بكى ثم قال لي اذهب 
فاغسل و كفنه وواره » قال ففعلت ثم أتبته فقال لي اذهب فاغتسل » قال وجعل رسول 
الله یړ يستغفر له أياماً لا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل لاد ذه الآية 
ف ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. لمشر كين 4 ٠٠۴‏ التوبة الآية , 

وأخرج أبو داود والنسائي عن سفيان عن أبي إسحاق عن تاحية "بن كعب عن علي 


. إنما هو « بالجم » الممحمة كا في تهذيب التبذيب . أه مصححة‎ )١( 


VY 


لكن يغسل غسل الثوب النجس وبلف في خرقة 


لما مات أبوه أبو طالب قال انطلقت إلى النبي عست فقلت له إن عمك الشيخ الضال قد 
مات» قال اذهب فواري أباك ثم لا نحد من شيء حت تأتيني » فذهيت فواريته فأمرني 
فاغتسلت ودعا لي » ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار في 
مسانيدهم وليس فيه التعرض إلى الغسل والتكفين . 

واستدل به البيبقي وغيره من الشافعية على الإغتسال من غسل المبت »> مع أن البيبقي 
روى هذا الحديث في سننه من طريق »> ثم قال انه حديث باطل > وأسانيده كلها ضعيفة 
وبعضها منكراً . واستدل ابن الجوزي بهذا الحديث لمن برى نحواز غسل قريبه الكافر 
إذا مات وتكفينه ومواراته . ثم أجاب بأنه كان في ابتداء الإسلام » وهذا ا 
ولیس عليه دليل . 

واعلم أن أبا طالب وخديحة بنت خويلد زوج النبي ي عليه السلام ماتا في عام واحد » 
قاله ابن إسحاق . وقال البيبقي بلغني أن خديحة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثةأيام» 
ورم الراقري اجحاة يل المخر تلت سين تعاء حرو امن الخدت وأن خديحة 
توفيت قبل موت أبي طالب يخمس وثلاثين لبلة . وقال ر بعضهم الصحبح أن أبا طالب توفي 
في شوال سنة عثسرة من النبوة بعد خروج النبي عليه السلام من الحضر بثمانية أشهر و إحدى 
وعشرين يوما » وكان عمره بضعاً وثمانين سنة . ثم توفبت خديحة بعد أبي طالب بثلاثة 
أيام وكان موتها قبل المجرة بنحو ثلاث سنين . وقال ابن E‏ 
الصلوات امس لب الإسراء . 

وأيو طالب امه عبد مناف » وهو أخ عبد الله لأمه » وكان له من الولد جعفر وعلي 
وا م هانىء ام مها فاختة » وقبل هند . وقبل فاطمة وهم صحبته » وهو الذي كفل رسول 
الله عليه السلام بعد وفاة جده عبد المطلب ٠‏ وذهب بعض الشيعة إلى أنه مات مسام] » 
والذي صح في البخاري يخالفه . 

( لكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة ) بإضافة الماء عليه »وبغيروضوء » 
وغير البداية بالميامن » وغير التثليث من غير مراعاة سنة التكفين من إعشار أو عدد وغير . 


VA 


وتحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التككفين واللحد ولا يوضع فيه » بل يلقى . 


حنوط وكافور ( وتحفر له حفيرة ) من غير مراعاة ترتيب القبر > وأشار إلى ذلك كله 
بقوله ( من غير مراعاة سنة التكفين واللحد ) وهذا يتعلق بالمسألتين » مسألة اللف عن 
الخرقة » ومسألة حفر القبر ( ولا يوضع فيه ) أي في اللحد > يمني لا يجمل له لمحد حق 
يوضع فيه ( بل يلقى ) في الحفيرة كا تلقى الجيفة » وبقولنا قال الشافعي. وقال مالك 
وأحمد ليس لولي الكافر غسله ولا دفنه » ولكن قال مالك بل له مواراته » ولم يبين في 
الكتاب أن ابن المسل إذا مات وله أب كافر هل يكن أبوه من القيام بفسله وتجبيزه ؟ 

ويفبغي أن لا يكن من ذلك > بل يفعله المسامون لأن ابن اليبودي لما آمن برسول 
الله بلع عند موته قال رسول الله مَل لأصحابه ادفنوه » كذا في المبسوط والذخيرة » 
ولم يحل بمنه وبين والده المبودي . 

ويكره أن يدخل الكافر في قبر قريب المسم ليدفنه » لأن موضع الكافر اللمن » 
والمسل يحتاج إلى نزول الرحمة » فيستر قبره بذلك » كذا في المسوط والحمط . وذكر 
التمرتاشي لو كان هناك من يقوم من أقاربه الكفرة فالأولى لمسل أن يدع ذلك هم » 
ولكن يتمع الجنازة إن شاء » إلا إذا كان معها كفار ينبغي أن يشي على ناحمته أو أمام 
الجنازة » ليكون معتزلاً عنهم . وذكر الإمام الكسائي والحبوبي أن الكافر إنما يفسل 
لأنه سنة في عامة بني آدم » ولأنه حال رجوعه إلى الله تعالى يكون ذلك حجة علمه لا 
تطبيراً » حتى لو وقع في الماء يفسده » بخلاف السام إذا غسل ثم وقع فيه فإنه لا يفسده . 
وقبل الغسل يفسده > و كذا إذا صلى وهو حامل ميت مسل إن كان قبل الغسل لا تحوز 
صلاته » وبعد الغسل يحوز » يخلاف الكافر حيث لا يجوز قبل الغسل وبعده » غير أرن 
الكافر لا ينجس في حال حماته مله أمانة الله تعالى ولاحيّال الإسلام > فلماختم له بالشقاوة 
صار شرا من الخنزير ٠‏ 

وفي الخلاصة والمرتد إذا قتل يحفر له حفيرة ويلقى فيها كالكلب ولا يدفم إلى من 
انتقل إلى دينهم ليدفنوه » بخلاف اليبودي والنصراني > وذكر في النوازل أنه يدفع إلىمن 
دين بدينهم . وقال أبو يوسف لا يدفع كا ذكرتاء إذا اختلط موتى المسلمين وموتى 


۹ 


المشر كين إن وجدت علامة المسلمين وسباوهم وهي أربع » الختان > والخضاب > وحلق 
المانة » ولبس السواد » يصلى عليهم » هكذا ذكره في البدائع . قلت في الحتان نظر لأن 
المبود وبعض النصاري مختنون . 

وإن ل يوجد » وكان المسلمون أكثر غسلوا كلهم و كفنوا وصلي عليهم وينوى بها 
المسلمون . وإن كان الكفار أ كثر غسلوا ولا يصلى علبهم . وقالالشافعي يغسلونويكفئون 
ويصلى عليهم » وإن كان موتى الكفار أكثر ما يعبنون بالصلاة المسلمون » ويه قال مالك 
وأحمد . وألزمنا ابن قدامة في المفنى با اختلطت الميتة بالأجانب أو ركبة الميتات حيث 
لا اعتبار بالأكثر » وهو إلزام باطل » فإن الميتة إذا كانت أمكثر لآنه لا يتحرى » وحم 
الكل حك الميتات » وإن كانت إلزامه أكثر يتحرى»وأما إذا اختلطت اخته بالأجنسات 
فالتحري إنما يكون فيها يباح عند الضرورة » والبضع لا يستباح إلا بالضرورة فلا يحوز 
التحري > وإن كانوا سواء يغسلون . 

وهل يصلى عليهم ؟ قبل لا يصلى عايهم » وقيل يصلى عليهم وينوى بالصلاة الدعاء 
المسلمين . وأما الدفن فلا رواية فيه في الميسوط . وذكر الحا الجليل في ختصره أنهم 
يدفنون في مقابر المشر كين » وقبل في مقابر المسلمين » وقبل يتخذ لهم مقبرة على حدة 
وسوی قبورهم ولا يسم » وهو قول أبى جعفر الهندواني . 

وأصل الإختلاف في كتابية تحت مسل ماتت حبلى لا يصلى عليها بالإجماع » ولكن 
تغسل وتكفن . واختلفت الصحابة في دفنها » قال بعضهم يدفن في مقابر المسامين ترجيحا 
للولد المسم . وقيل في مقابر المسر كين . وقال عقبة بن عامر وواثلة بن الآ تخد ها 
قبر على حدة » وهذا أحوط » وفي بعض كتب المالكية حمل ظبرها إلى القبة لن وجه 
الجنين إلى ظبر ها وهو حسن . 

فروع أخرى : وجد قتيل في دار الإسلام إن كان عليه سماء المسامين يغسل ويكفن 
ويصلى عليه » وإن ل يكن ففيه روايتان » والصحيح أنه مسل يحم الدار » وإن وجد في 
دار الحرب » فإن كان عليه سباء المسامين فكذلك بالإجماع » وإن لم يكن ففيه روايتان » 


۸۹ 


فصل في حمل الجنازة 
وإذا جلوا الممستعلى سريره أخذوا بقوائمه الاربع ١‏ 

.< 
والصحيح أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسادين ويعمل بالسياء 
وحدها بالإجماع » وفي الدار وحدها روايتان » والصحمح العمل بها بغلبة الظن . 

وفي الفنية حضرت صلاة في وقت صلاة المغرب قيل تقدم على سنة المغوب > وقل 
يقدم السنة عليها » ولا خلاف في تقدم صلاة المغرب عليها » وتقدم صلاة العيد عليها » 
وتقديم هي على احطبة لو جبز الميت صببحة يوم الجمعة » يكره تأخير الصلاة عليه ودفنه 
إلى وقت صلاة المعة > ولو خافوا فوات وقت المعة يسبب دقنه أخروا دفنه . 
اتباع الجنائز أفضل من النوافل إذا كان يخوار أو قرابة أو صلاح أو مشهور وإلا 
فالنوافل أفضل . يكرء الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس وزوالها وغرويها . وإ 
صلوا فیا جازت >2 وكرهها في هذه الأوقات عطاء والنخعي والأوزاعي والثوري وأحمد 
وإسحاق » ورخص فيما مالك بعد العصر مالم يصفر » وبعد الصبح ما لم قسفر . وقال 
الشافعي يصلى عليه في أي ساعة كانت من ليل أو نهار . وفي مختصر الزعفراني قعاد الصلاة 
عليها في وقت آخر . وفي الآصل لا تعاد ولا تكره بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس 
ولا بعد صلاة العصر قبل تغير الشمس . 


( فصل في حمل الجنازة ) 
أي هذا فصل في بيان حمل الجنازة يعني في بيان كيفية جلما » ولا فرغ من بيان كيفية 
الصلاة علبها شرع في بيان كيفية حملها على الترتيب . 
( وإذا حملوا اميت على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ) معناه برفعونه أخذاً بالبد لا 
وضع على العنق كا يحمل الأثقال » كذا قال الفقيه أب الليث في شرح الجامع الصغير . 
وقال السفناق ولآن عمل الناس اشتهر بهذه الصفة » وهو أيسر على الحاملين المتداولين 
بينهم » وأبعد عن تشبيه حمل الجنازة يحمل الأثقال » وقد مرا بذلك » وهكذا ڪره 


۲۸1 


وقال الشأفعي « رح » السنة أن بحملا رمجلان يضعبا السأبق على أصل 
عنقه والثاني على صدره 


حملبا على الظهر أو على الدابة ( وبذلك وردت السنة ) أي بأخذها بقوائم السرير 
الأربع جاءت السنة »2 وهي ما رواه أبو داود الطب المي وابن ماجة والبيبقي من 
روأية ابي عبيدة أبن عبد الله بن مسعود عن أببه رضي الله عنوم ¢ قال من اتبع الجنازة 
فلمحمل يحوانب السرير كلها » فإنها من السنة » ثم إن شاء فليبطىء» فإن شاء فليسرع» 
هذا لفظ ابن ماجة . 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي الدرداء نحوه. وفي العلل لابن ال جوزي مرفوعا 
عن ثوبان وأنس نحوه » وإستادها ضعيف . وروى الطبراني في الأوسط عن أنس مرفوعاً 
من حمل جوانب السسرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة . 0 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق أيضا من طريق الأزدي قال رأيت 5 
عمر في جنازة يحمل جوانب السرير الأرسع . وروی عبد الرزاق من طريق ابن المہزم عن 
أبي هريرة من حمل الجنازة بجوانبه الأربع فقد مضى الذي عايه ٠‏ 

( وفمه تكثير الجاعة ) أي وني الأخذ بقوائمه الأربع تكثير الماعة حتى لولم يلبعها 
أحد كان هؤلاء جماعة ( وزيادة الإكرام ) حيث ل يحمل مثاما يحمل الأثقال ( والصيانة ) 
أي لصبانة المنت عن السقوط والإنقلاب . 

( وقال الشافعي رحمه الله السنة أن حملا رجلاتيضعها السابق على أصل عنقه والثاني) 
أي الذي يتلو السابق ( على صدره ) فتكون ممولة على رجلين . وقال النووي التربسع 
جائز ‏ وني الأفضل ثلاثة أوجه » والصحبح الذي قطع به أكثرم الجل بين للعمودين . 
والثاني التربيع أفضل » حكاه إمام الحرمين » وقال وهو ضعيف لا أصل له ؛ والثالت هو 
سواء في الفضيلة » حكاء الرافمي والأفضل مطلقا المع بين الشقين » وهو أن يحملها 
خمسة واحد بين العمودين » وأريعة من جوانبها . قيل أن يحمل ارة بين العمودين وتارة 


YAY 


ولان جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت . 


القريبع » ولا يحصل ال مل بين الممودين إلا بالثلائة في الصحيح . وقال الدارقطني وأبو 
إسحاق المروزي يحصل باثنين . 

وقال النووي وهذا ضعيف شاذ ومردود وحملبا بين الممودين هو أن يحمل الحامل 
رأسه بين مودي مقدمة النعش > ويجعلها على كاهله > ويحمل مؤخرة النعش رجلا 
أحدها من الجانب الأيمن » والآخر من الجانب الأيسر ولا يتوسط المؤخسرين أحد » لأنه 
لا يرى ما بين قدميه » بخلاف المتقدمين » وفي الحلية الجل بين العمودين أفضل . وقال 
النخعي يكره الجل بين العمودين » وهو قول أبي حنيفة . وقال في المغني التربيع أخذها 
يحوانب السرير الأربعة » وهو سنة في حمل الجنازه . وقال في ذخيرة المالكبة هو أفضل 
من حملا بين العمودين » قال وبه قال أ کثرم كالحسن والنخعي والثوري وأحمدوإسحاق 
رحمهم الله » و كره هو حملها بين العمودين وهو قول ابن مسعود وابن مر وابن جبير . 
وعن أحمد وإسحاق روايتان . 

وفي شرح مختصر الكرخي يكره أن يحمل بين عمود السرير من مقدمه أو مؤخره © 
لآن السنة فبه التربيع . وي الذخيرة قال محمد رأيت أب حشفة « رض » فعل هكذا » 
وذلك دليل قوله ضعه ٠‏ وقال في قاضي خان قال يعقوب رأيت أبا حنبفة « رض » فعل 
ذلك لتواضعه . قلت أو لزيادة الأجر ؛ والحاصل أن السنة عند أن يحملها أربمة من 
جوانبه الأربعة » قالوا وينبغي أن يحملها الإنسان من كل جانب عشير خطوات > لما روي 
عنه عليه السلام أنه قال من حمل الجنازة أربمين خطوءٌ كفرت عنه أربعين كبيرة » 
رواه أبو بكر الماد . 

( ولان جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه هكذا حملت ) يعني بين العمودين > رواه 
الشافمي عن بعض الصحابة عن الني مسد أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين » 
ورواية ابن مسعود عن الواقدي عن أبي حنيفية عن شيوخ من بني عبد الأشببل 
وسعد بن معاد بنالنعمان أبو عمرو الأنصاري الأز دىسيد الأوس شيد بدراً والمشاهدورمى ٠‏ 
يوم الحندق بسهم فعاش شہراً » ثم انتقض جرجه ومات رماه حسين بنالعرفة العامري . 


YAY 


قلنا كان ذلك لازدحام اللائكة عليه ويمشون به مسرعين 
دون الخبب 

( قلنا كان ذلك لازدحام الملائكة عليه ) هذا جواب جما رواه الشافمى بطريق 
التسلم وتقريره أنه كان ذلك بسبب الطريق بإزدحام اللالكة > حق كان الني عنقت 
عشي على رؤوس أصابمه وصدور قدميه » وعندة في حالة الضرورة لضدى الطريق أو .لقلة 
الحاملين لا بأس بأن يحمل الجنازة رجلان . 

وأما الجواب بطريق المنع فهو » أي الذي رواه الشافعى ضعيف لا يصلح الححة 
ضعفه البيبقى وغيره » حت قال النووي ليس في حمل الجنازة بين العمودين نص 
ثبت عن رسول الله عليه السلام . وقال الشافمى الممل عبادة »وما قلنا أوثق على 
المبادة » فكارنف أفضل والجواب عما ذكر أن ما قلنا رجع إلى أصل العبادة » وما قاله 
راجع إلى وصف العمادة فكانت الصمانة أولى من الاكتساب زيادة المشقة » كذا ذكره 
شيخ الإسلام والمحبوبى ر 

( ويمشون به مسرعين ) أي الذين يحملون الميت يشون به حال كونهم مسرعين › ا 
روى البخاري عن أنى هريرة عن الني عليه السلام قال أسرعوا بالجنازة » فإن تك 
صالحة فخير تقدمونها » وإن تك سيئة فشر تضعونها عن رقاب » ولما كانالإسراعيتناول 
الخببومادونه» قبد بقوله ( وترك الخبب ) بفتح الخاء المعجمة » والباء الموحدة وهو 
ضرب من العدو يقول خبب الفرس يخبب بالفم خباب وخبيب] » قاله الجوهري > وفي 
ا مغرب السب ضرب من العدو > والعدو لا يخلو عن الخطر . 

وني المغنى لا خلاف بين الآمة في استحباب الإسراع بها » وقال بعض الحنابة يبب 
وبرمل » وروی النخمى وعواها ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى . وقي المبسوط ليس 
في الشي بالجنازة شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلي.من الابطاء . وفي التحفة الاسراع 
بالمىت سنة ويكون دون ألخبب . وني البدائع وجوامع الفقهيسرع بالميت بحيث لايضطرب 
على الجنازة » وهو قول جمبور الماماء . 


YA 


لانه ل حين سئل عنه فقال ما دون الخبب . 

آذآ سس 

( لأنه تة حين سل عنه فقال ما دون الخبب ) أي سثل عن المشي بالجنازة فقال 
ما دون الخسب » رواه أو داود والترمذي عن ابن سعود رضي الله عنها .قال سألنا نسنا 
عن الى فقال ما درن الخسب أن بكون خيراً يمحل اله > وإن كان دون ذلك قبعد 
الابل النار . وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن مسمود إلا 
من هذا الوجه » وقال ممعت محمد بن اسماعيل البخاري يضعف حديث ابن ماجة هذا . 
وقال البيبقي هذا حديث ضعيف . قلت راوي هذا الحديث عن ابن مسعود هو أبوماجدة 
الحنفي ويقال العجلي » قال الميدي عن ابن عدينة قات .لمحبى بن عبد الله الجابر الذي 
روى هذا الحديثعن أبي ماجدة من أبي ماجة TT‏ > وهو ملکر 
الحديث . وقال الدارقطني مجبول متروك »وقال الترمذي جوول . وقال أو أحمدالكر ابيسي 
حديثه لبس بالقائم . 

فإن قلت روى البخاري ومسلم رواية عن ابن أبي شيبة قال حضرة مع ابن عباس 
جنازة ميمونة رضي الله عنها بسرف » فقال ابن عباس هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا 
تزعزعوه ولا تزلؤّلوه » وارفعوا . وروی ابن أبي شبة في مصنفه عن عمد بن فضيل عن 
بنت أبي بردة عن أبي موسى « رض » قال مر الني عليه السلام يجنازة وهي قحض ج 
عحض البرق » فقال عليه السلام علي بالفضل في جتائزم » وهذا يدل على استحياب 
الرفق الجنازة وترك الإسراع > فكيف المع بين ذلك وبين ما تقدم من الحديث . قلت 
أما قول ابن عباس فإنه أر راد إلرفق في كيفية ال حمل لا في كيفية المشي » فإذ-ه خشي أن 
E‏ و بتكشف النعش عنها أو نحو ذلك »2 أو أن هذا رأي لان عباس » والحديث 
ا مرفوع أولى بالاتباع . 

خاي مدي لابك ستاح يدايلك a‏ وهم 
ذلك فظاهره أنه كان يفرط فيالإسراع بها 


. هكذا كتبت الملة في الأصل . اه مصححه‎ )١( 


36و 


وإذا بلغوا إلى قبره يتكره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق 

الرجال لانه قد تقع الحاجة إلى التعاون والقيام أمكن منه.وكيفية 

ا لجل أن تضع مقدم الجنازة على يمينك ثم مؤخرها على يمينك ثم 

مقدمبا على يسارك ثم مؤخرها على يسارك إيثارآ للتيامن » وهذا 
في حالة التناوب . 


( وإذا بلغوا إلى قبره يكره للناس أن يجلسوا قبل أن يرضمعن أعناق الرجال » لاذ 
قد تقع الحاجة إلى التعاون ) في الجل » لآن فيه إظمار المنابة لأمر المبت » و كره الجلوس 
قبل وضعما الحسن بن علي وأبو هريرة وابن الزبير وابن عمر والنخعي والشعبي والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق . وقال مالك والشافعي رضي الله عنها لا باس بالجلوس قبل أن يوضع . 
وقال ابن سعبان لا ينزل الرا كب حتى يوضع . 

ولنا ما روی أبو دأود ثنا أحمد ووس كنا پل ن ابي اضالخ عن أبي سعيد 
الخدري عن أببه قال : قال رول الله عليه السلام إذا تبعت الجنازة فلا تجلسوا حت توضع » 
قال أبو داود وروى الثوري هذا الحديث عن سيل عن أبيه عن أبي هريرة قال حق 
توضع بالأرض . ورواه أبو معاوية عن سبمل عن أب.ه عن أبي هر برة حت توضعم فياللحد» 
وسفمان أحفط من أبي معاوية » واسمه ابن محمد بن حارم الضرير . ٠‏ 

( والقبام أمكن منه ) أي من الجلوس » يعني إن التعاون في حال القيام أمكن من 
التعاون في حال الجلوس » فلا جرم كره الجاوس قبل وضع الجنازة عن أعناق الرجال . 

( وكيفية المل أن تضع مقدم الجنازة على يمبنك ثم مؤخرها على بنك > ثم مقدمها 
على سارك ثم مؤخرها على يسارك إيثاراً للتيامن ) هذا لفظ الجامع الصغير بلفظ الخطاب 
خاطب به أبو حنىفة أبا يوسف رحمبا الله . قال في الذخيرة مقدم الجنازة على مينك ثم 
مؤخرها على نك نوما في ‌المتن. ثم قال هو السنة عند كثرة الحاملين إذا تناويوافي 
حملا » والمه أشار بقوله ( وهذا في حالة التناوب ) يعنى حملا على الوجه المذكور إذا 
تناوب الحاملون »> وَإِنما بدأ بالمقدم لآن المقدم أولى»والابتداء الأول أولى4وإمابدا بالميامن 


۸٦ 


فصل في الدفن 
ويحفر القبر ويلحد 


4 


وفي الفتاوى الصغرى ويبدأ في حمل الجنازة بالميامن > والمراد بالميامن يمين المت لابمين 
الجنازة » لأن ين المست على يسار الجنازة » ويساره على يمن الجنازة . وفي الناية ثم أعلم 
أن في حمل الجنازة سان هذا بعد السنة و كالما » أما نفس السنة هى أن تأخذ اللارة 
بقوائمها الأرسع على طريق التعاقب » بأن حمل في كل جانب عشر خطوات »> جاء في 
الحديث من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت له أربعين كبيرة . قلت قد ذكرنا فما مضى 
ا كن و لي وأما كالالسنة 
حقو يتحقق إلا في حتى الواحد فكذلك لا تكون البداية بها إلا للواحد © فافهم . 


( فصل في الدفن ) 

أي هذا فصل في بيان دفن المت › ولا فرغ عن بيات حمل الميت شرع في 
بيان دفنه على الترتيب المقصود منه ستر سوءة المت » والمه الإشارة في قوله تعالى 
فل فبعث الله غرابا ببحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ‏ ١م‏ لمائدة » » وهو 
واجب إجماعا . 

( ويحفر القبر ويلحد ) كلاهما مجهولان لكن يلحد يحتمل أن يكون مجبول الشلاثي 
اجرد وهو لحد » ويحتمل أن يكون المزيد فبه وهو الحد » وكلاهما متعد » يقال لحد القبر 
وألحده وقبر ملحود وملحد ولحد الميت وألحد له لحدأودالميت» والحده جعله في اللحد . 
وذكر النووي أن اللحد بفتح اللآم وضمها وصفة اللحد أن يحفر حفيرة في القبر في جانب 
القبلة » ويوضع الميت فيها . ويقال اللحد طول الإنسان أو أكثر قليلاآ في جانب القبر 
من جهة القبلة . 

واختلفوا في عمق القبر ففي الروضة قامة . وفي الذخيرة إلى صدر الرجل وسط القامة 
قال فإن زاد فبو أفضل > وإن عقوا مقداراً فهو أحسن . وعن عمر رضي الله عنه قال 
يغمق القبر إلى صدر الرجل > ذكره في الذخيرة > وبه قال الحسن وابن سيرين وعمرينعبد 


يدك 


لقوله يكت اللحد لنا والشق لغيرنا 


العزيز « رض » أنه لما مات ابنه ابراهم ١١‏ إلى أن يحفروا قبره إلى السرة ولا يعمقوا . 
قال ما ظبر على الأرض أفضل ما أسفله منها » وعنه احفروا ولا يعمقوا > فإنخيرالأرض 
أعلاها وشرها أسفلها » ذكره في الذخيرة المالكية . وفي المغني يحفر إلى صدر الرجل 
والمرأة سواء . وقال محمد ليس عحدد ولكن الوسط . وقال الشافعي قامة . 

( لقوله زعت اللحد لنا والشْو لغيرة ) هذا الحديث روي عن ابن عباس وحرير بن 
عبد الله المجلى وعائشة وابن عمر وجابر » فحديث ابن عباس رواه الآئمة الأربعة حدثنا 
أبو داود عن إسحاق بن اسماعيل » والترمذي عن ابي كريب وغيره » والنسائيعزعبدالله 
ان حمد الأدرمي واين ماجة ٤‏ عن مد بن عبد الله بن تير كلهم عن حكام بن مسلم عنعلي 
0 ابن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال الني زمتدد اللحد لنا 
والشتى لغيرة . وقال الترمذي حديث غريب من هذا الوجه . 

وحديث جرير عند ابن ماجة » وحديث عائشة وابن عمر عند ابن أبي شيبة في مصنفه 
وحديث جار عند أبي حفص بن شاهين »> وورد في اللحد النبي عليه السلام عن جماعة من 
الصحابة » وهم سعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وأبو طلحة من الصحابة > وبريه بن 
قال في ضرضه الدي هلك فيه ألحدوا لي لحداً > وأن صبوا علي اللبن نصب] کا فعل 
يرسول الله عليه السلام . 

وحديث أنس عند ابن ماجة من رواية مبارك بن فضالة عن حميد الطويل عن أنس بن 
استخرة ربنا » وسعت المها » فاا سبتی تركناه » فأرسل اليها فسبق صاحب اللحد » 

وحديث أبي طلحة عند ابن سعد في الطبقات » قال انا محمد بن تمر قالثنا عبد الرحمن 


. رعا هنا نقص من الناسخ . أه مصححة‎ )١( 


YARA 


ابن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن مرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أبي طلحة » قال اختلفوا في الشتى واللحد للنبي عليه السلام > فقال الماجرون شقوا كا 
تحفر أهل مكة » وقالت الأنصار ألحدوا كا نحفر بأرضنا » فاما اختلفوا في ذلك قالوا 
اللبم اختر لنبيك » ابعثوا إلى أبي عبيدة » وإلى أبي طلحة فاا جاء قبلالآخر »فليعمل 
عمله > قال فجاء أبو طلحة فقال والله اني لأرجو أن يكون الله قد جاء لنبيه عليه السلام 
أنه كان يدي اللحد فبعجبه.. 

وحديث بريدة عند البيمقي من حديث علقمة بن يزيد عن أبي بريدة عن أبيه قال 
أدخل عليه السلام من قبل القبلة » وألحد له لحداً » ونصب عليه اللين نصا . قال البيبقي 
وأبو بردة » هذا.هو عمرو بن بريدة التسمي الكوفي وهو ضعبف في الجديث » ضعفه 
يحبى بن معين وغيره ٠‏ 

وحديث المغيرة عند ابن أبي شيبة في مصنفه قال لحدن النبي عليه السلام . وحديث 
ابن عباس عند ابن ماجة قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله عليه السلام بعثوا إلى أبي 
عبيدة بن الجراح وكان يضرح بضريح أهل مكة » وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي 
يحفر لأهل المدينة وكان يلحد » فبعثوا البها رسولين» فقالوا اللہم اختر لرسولك»فوجدوا 
أبا طلحة » فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة » فلحد لرسول الله عليه السلام قوله اللحد لنا 
يعني لأجل أموات المسامين والشق لحم » يعني لأجل أموات الكفار ولو شقوا مسل يكون 
تر كا للسنة » اللهم إلا إذا كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد . فان الشتى حينئذ يتعين 
والشتى أن يحفر حفيرة في وسط القبر ويوضع فيا المبت . 

وفي المبسوط وصفة الشق أن حفر حفرة كالنبر في وسط القبر ويبني جانياه بإاللين 
أو غيره > ويوضع المبت فيا ويشقوه . وقال فخر الإسلام في الجامع الصغير وان تعذر 
اللحد فلا بأس بتابوت يتخذ لامبت لكن السنة أن يفرش فيه التراب » واللحد أفضل 
عند الأثمة الأربعة من الشتى . وقال صاحب المبسوط والمحبط والبدائع وغيرهم عنالشافعي 
أن الشتى أفضل عنده » وهكذا نقله العراق في الذخيرة عنه . وقال النووي في شرح 


۸4 ( البناية في شرحالهداية ج ٣‏ - م )١5‏ 


سلا ما روي أنه مك سل سلا . 


المهذب أجمم العلماء على أن اللحد والشتى جائزان » لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينبار 
ترابها » فاللخد أفضل . وإن كانت رخوة ينبار فالشق أفضل . 
قلت ينبغي أن يتعين الشتى حمنئذ . وقال صاحب المنافع اختاروا الشق في ديارظ 
لرخاوة الأرض » فمتعذر اللحد فما حتى أجازوا الآجر ودفون الخشب واتخاذ التابوت » 
ولو كان من حدید » ومثله في المبسوط » ويكون التابوت من رأ س المال إذا كانت الأرض 
رخوة أو مذيداً مع کون التابوت في غيرها مکروها ني قول العاماء قاطبة . وقال أحمد 
وكات ارم CS‏ عل لاني ار د حاار لل . وفيقاضيغان 
ينبغي أن يفرش فيه التراب ويطين الطبقة العليا مما يلي اميت > ويجمل اللبن الخقيف على 
بين المىت ويساره ليصير مثل اللحد > وني الحيطواستحسنمشايخنا اتخاذ التابوت للنساء» 
فانه أقرب إلى الستر والحرز هنما عند الوضع في القبر . ٠‏ 
( ويدخل المبت ما بلي القبلة ) يعني بوضع الجنازة في جانب القبلة من القبر » ويحمل 
منه المبت فيوضع في اللحد وهو مذهب علي بن أبي طالب ومد بن الحنفية وإسحاقين 
راهويه وابراهم التبمي وابن حبيب ( خلافاً للشافمي ) يعني خالف في ذلك خلافاً ‏ 
للشافعي » » وانتصاب - خلافا ‏ بالفعل الذي ذكرةه ( فان عنده يسل سلا ) أي فعند 
الشافعى يسل المبت سلا » وهو أن يوضع رأس المت عند رجل القبر وهو طرفه الذي : 
يكون فيه رجل المت ثم سل من قبل رأسه سلا » والسل إخراج الشيء من الشيء يحذب» 
وأريد ها هنا إخراج المت من الجنازة إلى القبر » ومنه سل سيفه إذا نزعه من مده » 
ش ل ين اي بين ذلك > ويه 
قالت الظاهرية . ءْ 
( لما روي أنه عليه السلام سل سلا ) روى الشافعى في سنده انا الثقة عن مر بنعطاء 
عن عكرمة عن ابن عباس قال سل رسول الله عليه السلام من قبل رأسه . انا مسل بن 
خالد الزنمى وغيره عن ابن جريج عن عمران بن موسى أن رسول الله عليه السلام سلمن 


۹۰ 


ولنا أنجانك القبلة معظم فيستحب الادخال منه 


قبل رأسه » والناس بعد ذلك » انا بعض أصحابنا عن أبى الزناد وربمعة وأبى النصر لا 
خلاف بينهم في ذلك أن النبى عليه السلام سل من قبل رأسه » وكذلك أبو بكر وعمر 
« رض » . ومن طريق الشافعى رواها البيبقى وقال هذا هو المشهور فما بين أهل الححاز. 

( ولنا أن جانب القبلة معظم فيستحب الإدخال منه ) هذا دليل عقلي » ولم يذكر 
دلب نقليا » غير أنه أجاب عن احتجاج الشافعى في السل فبقول روى أحاديث »وأشار 
بذلك على ما ذهب اليه أصحابنا » فمن الأحاديث ما رواه ابن ماجة في سننه حدثنا 
هارون بن إسحاق ثنا البخاري عن عر بن قبس عن عطبة عن أبى سعد أن رسول 
الله بريه أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالاً . ومنها ما رواه الترمذي حدثنا أبو كريب 
ومد بن عرو السواق»قالاحدثنا يحبى بن البان عن النهاد بن خليفة عن الحجاج بن ارطأة 
عن عطاء بن عباس أن النبى عليه السلام دخل قبراً لبلا فأسرج له سراج] » فآخذ من قمل 
القبلة وقال رحمك الله إن كنت لاواها تلاء للقرآن » و كبر عليه أربيعى] » وقال 
حديث حسن . 

ومنها ما رواه الجلال في جامعه عن عبد الله بن مسعود أنه مع رسول الله عليهالسلام 
وهو ي قبر عبد الله ذي البجادين » وأبو بكر ومحمد وهو يقول انیا منى أخاكا حق 
أسنده في لحده وأخذه من قبل القبلة ومن الآثر ما رواه ابن أبى شمبة في مصنفه عن عمر 
ابن سعد أن علي رضى الله عنه كبر على الزيد بن المكفف أريعا وأدخل من قبل القئلة . 
وأخرج أيضا عن ابن الجبينة أنه ولي أمر ابن عباس فكبر عليه أربع] وأدخله من قبل 
القبلة > وأخرج عن ابراه النخعى أنه عليه السلام أدخل من قبل القبلة وقال أخيرني من 
رأى أهل المدينة يأخذون بالميت من القب + ثم رجعوا إلى الل لضعف أرضهم . قوله 
- جانب القبلة - معظم » لآن جهتها أشرف الجهات » فكانت أفضل »> فحمتئذ المستحب 
إدخال الميت من جانب القبلة . 

فان قلت روى أبو داود عن عبد الله بن زيد الخطمى الأنصاري الصحابى أنه صلى 
على جنازة ثم أدخله القبر من قبل رأسه وقال إنه من السنة . وقالالبيبقىإسنادهصحيح. 
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واضط ربت الروايات في إدخال النبي يِه » فاذا وضع في 
لحده يقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول اله » كذا . 


قلت ما روينا من الآثار يمارض هذا »فلا يتم به الاستدلال على أن ابراهم التيمى 
أنكر السل » وقال إن السل لا يصح » فان صح ففبه أجوبة على ما نذكرها عن قريب 
إن شاء الله تعالى . 

( واضطربت الروايات في إدخال النبى عليه السلام ) إضافة إدخال النبى عليه السلام 
إضافة المصدر إلى المفعول في إدخال النبي عليه السلام قبره » ووجه الإضطراب ما روي 
أنه سل سلا » وما روي أنه أدخل من قبل القبلة » فاما تعارضت الروايات لا يكوت 
ا لحتمل حجة للخصم » على أنا نقول أحاديث السل غير صحبحة » ولئن سلمنا فالجواب 
عنها من وجوه . الأول : أن ما رواه الخصم إما فعل الصحابة أو قوله » وما رويناه فعل 
رسول الله عليه السلام وليس لأحد كلام معه . الثاني : أنه يحتمل أن ما رواه فعل خوفاً 
من إقامتها لرخاوة الأرض . الثالث : ل يكن من جبة القبلة ما يسع فيه وضع الجنازة 
قرالا : 

وفي الدراية وإن كان صح ما رواه قائما كان ذلك لأجل الضرورة » لأنه عليه السلام 
مات في حجرة عائشة رضى الله عنما من قبل الحائط » وكانت السنة في دفن الأنبباءعليهم 
السلام أن يدفنوا في الموضم الذي قبضوا فيه » فم يتمكنوا من وضع السرير قبل القبلة 
لأجل الحائط © فلهذا سل > وإلا يدخل الميت من جانب القبلة لما روي عن ابن عباس 
وابن عمر « رض » أن النبي عليه السلام قال إنالمبت يدخل من قبل القبلة . وفيالإيضاج . 
روي عن علي رضي الله عنه قال شهد النبي عليه السلام على جنازة رجل وقال با علي 
استقبل به القبلة استقبالاً وقولوا جميعاً بسم الله وعلى ملة رسول الله > وضعوه لجنبه ولا 
تکبوه بوجبه ولا تلقوه بظبره . 

( فإذا وضع ) أي المت ( في لحده يقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله ) أي 
سم الله وضعناك » وعلى ملة رسول الله سلمناك . وروى الحسن عن أي حنيفة بسم اللهوفي 
سبمل الله » رواه أبن ماجة عن ابن عمر . وفي المحيط يسم اله وباثوعلىملترسول الله( كذا 
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قاله رسول الله حين وضع أبا دجانة في القبر 


قاله ستد: حين وضع أبا دجانة في القبر ) هذا وهم فاحش * فإن أبا دجانة قتل شهيداً 
يوم الهامة سنة اثني عثسر في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذكره ابن أبي حيثئمة 
في تاريخه . 

وفي معجم الطبراني ترجمة أبي دجانة استدعى عمد بن إسحاق قال فيتسميةمناستشبد 
يوم الهامة من الأنصار أبو دجانة واسمه سمان بكسر السين المهملة ابن خرشة بفتح الخاء 
المعجمة والراء والشين المعجمة . والبامة بفتح الماء آخمر الحروف مدينة بالبادية يعني مقام 
مسيامة الكذاب » وهي بلاد بني حنيفة وهي أ كثر نخلا منسائر الحجاز »وما تبنى يها سأله 
أرسل اله أبو بكر الصديق خالد بن الولبد رضي الله عنها » ووقع ببنه وبين قومه قتال 
طويل » وآخر الأمر تقدم البه وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم قاتل حمزة رضي الله 
عنه > فرماه يحربة فأصابته وخرجت من الآخر وسارع اليه أبو دجانة فضريه بالسف 
فسقطه واستشهد أبو دجانة رضي الله عنه وأقر "“ هذا الوم التقليد » فإن شخ 
الإسلام ذكر هكذا في المبسوط » و كذا ذكره في البدائع » والذي وضعه الني عستو في 
قبره هو ذو البجادين واسمه عبد الله » وكان اسمه عبد العزى » فساه النبي عليه السلام 
عبد الله » ولا أسلم عند قومه جردوه واكتسوا يحاداً وهو الكساء الغليظ فهرب منهم > 
مات في غزوة تبوك . والبجاد ببكسر الباء الموحدة وبالجم . قال ابن الآثير لما أراد المصير 
إلى الني عليه السلام قطعت أمه يحاداً لها قط فقيل فارتداه بإحداهما واتزر بالأخرى . 

وقد روي في هذا الباب حديث ابن عمر من طريق فروى ابن ماجة من حديث الحجاج 
ابن ارطأة عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي عليه السلام إذا دخل المت القبر قال يسم 
الله وعلى ملة رسول الله » ورواه الترمذي » وزاد لفظ بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله 
الله » وقال حسن غريب من هذا الوجه » ورواه أبو داود في سننه من حديث همام عر 
قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر نحوه بلفط بسم الله وى سنة رسول الله“ ويهذا 
الإسناد رواه ابن حبان في صحبحه ورواه الحام في المستدرك بلفظ إذا وضعتم موتاكم في 


. هكذا الكامة في الأصل‎ )١( 
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قبورهم فاقرؤوا له بسم الله وعلى ملة رسول الله » وقال حديث مسبيع ا 
الشبخين ولم خرجاه . ش 

وهام بن يحبى بن مأمون إذا أسند هذا الحديث لا يعلل عن رفعه وقد وقفه شعبة 
ورواه السسبقي » وقال تفرد به برفعه همام بن يحبى بهذا الإسناد وهو يثبت الآن شعبة 
وهشاما الدستوري روياه عن قتادة موقوفاً على ابن عمر . وقال الدارقطتي في الموقوف 
هو المحفوظ . قلت رواه ابن حبان في صححه من حديث شعبة عن قتادة به مرفوعا أن 
الني ملت كان إذا وضع المبت في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله » وروى الطبراني 
في الأوسط من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ الحا كم . 

وروى الطبراني أيض] من حديث عبد الرحمن بن العلاء بن الحلاج عن أببه قال : قال لي 
أبي الحلاج بن خالد ثنا ابني إذا قامت فألحدني > فإذا وضعتني في اللحدفقل بسمالله وعلى 
ملة رسول الله » ثم سن على التراب سنا ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإفي 
سمعت رسول الله عليه السلام يقول ذلك . قلت الحلاج أبو العلاء العامري صحابي نزل 
دمشتی روى عنه أبناه العلاء وخالد . 

فروع : إذا اتتهوا ا مىت إلى قبره فلا يضر وتر دخله أو شفع » لآن امعت بر حصول 
الكفاية . وقي الذخيرة وقد صح أنه دخل قبره عليه السلام أربع علي والعباس وايئنه 
الفضل » واختلفوا في الرابع و ذكر شمس الآئمة الحلوائي أن الرابع صالح مولى عتاقة 
رسول الله عليه السلام » وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده أن الرايع صبيب » وذكر 
شعس الآئمة السرخسي أن الرايع المغيرة بن شعبة وأبو راقع » وفي رواية أبي داود دخل 
قبره عليه السلام على والفضل وأسامة وابن عبد الرحمن بن عوف معهم » وصاروا أربعة» 
وفي بعض الروايات البيهقي عن علي ولي دفنه عليه السلام أريع علي والعباس والفضل 
وصالح مولى رسول الله عليه السلام کا ذ كره الحاوائي » وعن ابن عباس أنهم كانوا أريعة » 
علي والفضل وق بن العباس وشقران مولى رسول الله عليه السلام وهو بقم الشين يةلب 
صالح مولاه عليه السلام . 


4٤ 


وفي المعارضة وقد أدخل قبره عليه السلام أربعة رجال كبراء علي والفضل ابنا عمه 
وعبد الرحمن بن عوف وأسامة مولاه » وقال في ذلك الوتر » فإن تعذر فواحد 2 وإلا 
فثلاثة » والحجة عليه ما ذكرناه » وذو الرحم الحرم أرلى بوضع المرأة في القبر . وفي 
الواقعات فأهل الصلاح من جوانيها يلي دفنها وإن لم يكن لها حرم يضمما الأجانب » ذكر 
في المحبط والوتري والحرم من غير رحم ولا يدخل القبر امرأة ولا كافر وإن كا قريسين 
ذكر القدوري في شرحه والعتابي في جوامع الفقه . وقال مالك كذلك » إلا أن يوجدمن 
قواعد النساء من تطبيق ذلك من غير كلفة » والأصح من قول أحمد لايراشرها فا النساء. 

وفي شرح اذب للنووي الأولى أن يتولى الدفن الرجال > سواء كان المت رجلا 
أو امرأة » وهذا لا خلاف فيه . وقال صاحب البيان قال الصبدلاني ويتولى النساء مل 
المرأة من المفتسل إلى الجنازة وسامها إلى من في القبر وحل ثيايها في القفبر » قال صاحب 
البيان ول أر هذا الغير الصيدلاني قالوا وقد نص الشافعي على مثاما قاله الصيدلاني في الأم. 

٠‏ وني الينابع السنة أن يفرش في القبر التراب»وفي كتب الشافعية والحنابلة يجمل تحت 
رأسه لبنة أو حجر » قال السروجي ول أقف عليه عن أصحابنا ٠‏ وني المدسوط والبدائم 
وغيرهما ولو وضع في قبره لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه 
ول عليه التراب لا ينبش قبره لخروجه من أيد.هم » فان وضع اللبن ول بهل التراب عليه 
نزع اللبن . وتراعى السنة في وضعه ويغسل إن ل يكن غسل » وقول أشهب ورواه 
ابن نافع عن مالك . 1 

وقال الشافعي يحوز نبشه إذا وضع لغير القبلة » وإذا وقع متاع القوم في القبر لاينبيش 
بل يحفر من جبة المتاع ويخرج » كذا في المبسوط . وفي جوامع الفقه لا بأس بنيشه 
وإخراجه > وعن المغيرة بن شعبة أنه سقط خاته في قبره عليه السلام » فا زال بالصحابة 
حت رفع اللبن وأخذ خاتّه وقبله بين عينيه » وكان يفتخر بذلك ويقول أ آخر عدا 
برسول الله عليه السلام ولو بلي الت وصار ترابا يحوز دفن غيره في قبرهوزرعه والبناءقمه 
وسائر الإتتفاعات به » وكره أن يكون تحت رأس المبت في القبر ده ونحوها » 
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ویوجه إلى القبلة 0 بذلك أمر رسول الله عل 


ةا كر الان و که ان عماس أن بلقى تحت المبت شيء في قبره ٠ ٤‏ 
رواه الترمذي . 

وعن أبي موسى لا يجعل بينه وبين الأرض شي» » وقد جعل في قبره عليه السلام 
قطمفة حمراء » قال قال شفران طرحت'القطيفة تحت رسول الله عليه السلام في القير » 
رواه الترمذي وم كن ذلك عن اتقاق » وقمل إنما جعلت القطيفة تحته عليه السلام لأن 
المديئة سبخة . وقال في المعارضة قد روي أن العباس وعلا تنازعوا في القطيفة فيسطها 
شقران تحته ليرفع الخلاف وينقطع التنازع في الميراث » قاله ابن أبي حنيفة . وقال 
عماض كان عليه السلام بلدسها ويفرشها » فقال شقران والله لا بلسك أحد بعده بدا 
فألقاها في القبر ويسند المت بالتراب أو وه حت لا ينقلب ويسوي الابن على اللحد » أي 
يسند اللحد من جهة القبر ويقام اللبن فيه . 

وفي البدائع ذكر التشريح وهو الإقامة » وفي المفيد وينسد سداً اما كيلا ينزل 
التراب على المت » واستعمال اللبن فيه بإجماع » وقال ابن حبيب من المالكية أفضلما 
أسند يه اللبن ثم اللوح ثم القرامد ثم الآجر ثم الحجارة ثم القصب » وكل ذلك من التراب » 
والتراب أفضل من التابوت . 

( ويوجه إلى القبلة ) أي ويوجه المت واضعه إلى جمة القبلة ( يذلك أمر رسول الله 
عليه السلام ) يتوجه الميت إلى القبلة » أمر رول الله عليه السلام » وورود الأمر يذلك 
من رسول الله عليه السلام م يشت »> ولکن يستأنس”١له‏ حديث رواه أبو داودوالتسائي 
عن عبد الممد بن شمان عن عبيد بن عمير بن قتادة الكتي عن أبيه وكانت له صحبة أن 
رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر » قال هي التسم » ا استحدث البيت الحرام » 
ثم قال قات أحماء وأمواتا . وروى ابن ماجة من حديث أبي سعيدالخدري أن رسول 
الله عليه السلام أخذ من قبل القبلة وأسند به القبلة » وقد ذكرتاه . 


)۱( ف الأصل ان ٤‏ والأصح ما أثيتناه 0 أه مصدععة , 
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ويحل العقدة لوقوع الامن من الانتثمار ويسوى اللبن على اللحد لانه 
َه جعل على قبره اللبن ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن 


( ويحل العقدة ) أي ويحل واضع المت في قبره العقدة التي كان عقدها عند التكفين 
خوفا من الانتشار ( لوقوع الآمن من الانتشار ) بوضعه في القبر ( ويسوى اللبن عليه > 
. لأنه عليه السلام جعل على قبره اللبن ) هذا الحديث رواه ابن حبان في صحمحه عن جابر 
أن النبي عليه السلام ألحد ونصينا عليه اللبن نصبا ورفع قبره منالآأرض نحوشبر وأخرج 
أيضا عن عائشة رضي الله عنما أن النبيعليه السلام كفن في ثلاثة أثواب سحولية وألحد له 
ونصبت عليه اللبن . وأخرج الجا في مستدر كه عن علي رضي الله عنه قال غسلت النبي 
عليه السلام إلى أن قال وألحد لرسول الله عليه السلام لحداً > ونصب عليه اللبن نصي] 1 
وقال صحبح على شرط الشيخين وم يخرجاه منه غير اللحد . 

قلت هو وم منه > فقد أخرج مسلم نصب اللمن أيضاً عن عامر بن سعد ب نأبي وقاص 
عن أيه أنه قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي لدا » وانصبوا علي اللمن نصا کا 
صنع برسول الله عليه السلام . وروى ابن أبي شببة في مصتفه عن الشعبي أن النبي عليه 
السلام جعل على قبره طن من قصب . 

( ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على لحدها ) يقال سجي يسجى تسجية > 
أي غطى تغطية » والمسجى المغطى > وثلاثبة سجى يقال سجى الليل > إذا أظلم» قالالله 
تعالى هل والليل إذا سجى » ؟ الضحى » ذكر في تفسير النسفي إذا اشند بظلامه » وعن . 
الضحاك غطى كل شيء . وعن قتادة إذا سكن الخلق واستقر ظلامه . وقال الجوهري 
۰ سجى يسجو سجواً وسكن ودام » وقوله تعالى فإ والليل إذا سجى 4 إذا دام وسکن » 
- ومنه البحر الساجي > وسجيت اللبث تسجية إذا مدت عليه ثوباً . 
( ولا.يسجى قبر الرجل ) وبه قال مالك وأحمد والمشهور من مذهب الشافعي أرن 
يسحى قير الرجل والمرأة 1 كد » ود تی يمحديث ضعيف »2 وهو ما رواه البيبقي من 
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ولان مبنىحاطن على السترء ومبني حال الرجال على الانتكشاف» 
ويكره الآجر والخشب 


حديث ابن عباس قال رسول الله لا ستر قبر سعد بثوبه » ثم قال لا أحفظه إلا من 
حديث يحبى بن عقبة بن أبي عزاز وهو ضعيف. وح كى الرافمي وجا في اختصاصه 
بالمرأة » واختاره أبو الفضل . وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن زيد وشريح ڪراهة 
ذلك للرجل. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كانيقوم وقد دفنوا ميتاً وبسطوا على قبره 
ثوباً فجذبه » وقال إنما يصنع هذا بالنساء , 

وشمد أنس بن مالك رضي الله عنه دفن أبي زيد الأنصاري فخمر القبر بثوب فقال 
عبد الله بن أنس ارفعوا الثوب » إِنما بخمر النساء وأنس شاهد على سفير ٠‏ القبر ولا 
ينكر و نلأنفبه تشبيم) بالنساءوهذا لا ينمتق جنازته والمرأةعورةمستورةحتى زيد في كفنها 
والستر يلمق بالنساء إلا لضرورة » وهي الحر الشديد والمطر والثلج على الداخلينني القبر» 
وقد أول بعضهم حديث سعد إنا يسجى لان كفنه لم یکن ستر بدنه فيسجى حق لا بقع 
اطلاع أحد على شيء من أعضائه وفمه تأمل ٠‏ 

( لأنه مبنى حالهن ) أي حال النساء ( على السار ) لأنهن عورة مستورة ( ومبنى 
حال الرجال على الإنكشاف ) وهذا إذا انكشف رأس الرجل وهو في الصلاة أو ظهره 
أو بطنه لا تبطل صلاته » يخلاف المرأه فكذلك اختصت المرأة بالنعش على جنازتها»وقد 
صح أن قبر فاطمة رضي الله عنها سجي بثوب ونعش على جنازتها وأوصت قبل موتا أن 
استروا جنازتها واتخذوا لما نءش من جريد النخل فبقي سنة في حق النساء . 

( ويكره الآجر ) بضم الجم وتشديد الراء » قال الجوهري الآجر الذييبنى بهفارمي 
معرب »> ويقال أيضا آجور على فاعول . قلت الآجر هو الطرق المشوي بالنار » وقال له 
الغرسد بالدال المهملة ٠‏ وقال الجوهري الغرسد الآجر » والمع الغراسد» وهنا موسدمبني 
بالآجر والحجارة ( والخشب ) يعني كره الآجر والخشب في اللحد 


. اه مصححه‎ ٠ ربا أراد شفير باعجام الشين المثلثة‎ )١( 
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لانهما لاحكام البناء » والقبر موضع البلى ثم بالآجر أثر النار فيكره 
تفاؤلاء ولا بأ سبالقصب. وفي الجامع الصغير ويستحب‌اللبن والقصب 


( لأا ) أي لآن الآجر والخشب ( لإحكام البناء والقبر موضع البلى ) يتكسر الباء 
الموحدة من بلي الثوب يبلى لى بالكسر > فإن فتحت الباء جاز » وقال في الصحصاح 
والمرتكبة بلاء الشعر بلاء ٠‏ وقال الاترازي وعند الشافمي لا يكره الآجر . ولنا أت 
الآجر لإحكام البناء ويقصد به البقاء » والقبر ليس يوضم البقاء “وعند بعض مشايخنا 
إذا جعل الآجر خلف اللبن على اللحد لا بأس به . وفي المغني ذكر الإمام أحمد الخشب 
وقال ابراهم النخمي كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب ولا يستحبون الدفن في 
التابوت > لأنه لم يتقل عن النبي عليه السلام ولا عن أصحابه . 

( ثم بالآجر أثر النار فبكره تفاؤلاً ) أي لأجل التفاؤل » وهذا إشارة إلى أن بعضهم 
قد فرق بين الآجر والخشب في التعليل > فكره الآجر لمناسية الثار دون الخشب لعدم 
الجامع فيه » ورده بعضهم لأن مساس:النار لا تصلح عليه الكراهة » فإن السنة أن يغسل 
المت بالماء الحار وقد مسته النار » وأجمب عنه بجوابين »> الأول : أن الماء الحار مسته 
الحاجة المه لزيادة النظافة » ولمذا استحب الإجمار الأجمل بالنار عند غسل النجاسة إلى 
دفع الروائح الكرية . 

الثاني : أن المكروه إدخال ما مسته النار في القبر التفاؤل بالنار » والقبر حل الجنة 
والعذاب بالنار وأول منزلة من منازل الآخرة»وهذا يكره الإجمار بالنار عند القبر واتباع 
الجنازة بها . وقال شمس الآمة السرخسي التعليل بإحكام البناء أوجب لآنه جم في ڪتاب 
الصلاة بين استعال الآجر فوق الخشب » وهي الواجبة ولا يوجد معنى النار فما . وقال 
التمرتاشي هذا إذا كان حول المت » فإن كان فوقه لا يكره لأنه يكون عصمةمنالسبم» 
وهذا كا اعتادوا التسئّم باللبن صبانة عن النبش ورأوا ذلك حستا . 

( ولا بأس بالقصب ) أي في اللحد . وفي الوبري ويستحب اللبن والقصب والحشيش 
في اللحد » وذلك لآن القصب لا يقصد به البقاء وهو سريع الذهاب . 

( وقي الجامع الصغير ويستحب اللبن والقصب ) إنما صرح بلفظ الجامع الصغير لخالفة 
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لان ب جعل على قبره طن من قصب ثم يهال التراب 


روايته رواية القدوري » لأن رواية القدوري لا تدل على. الاستحباب » بل على نفي المدة 
لاغير » حبث قال ولا بأس بالقصب » ورواية الجامع الصغير تدل عامه» ولأن رواية 
القدوري لا تدل على جواز المع بينهها » ورواية الجامع الصغير تدل هذا قاله الأ كل . 
قلت ما ادعاه إا يصح إذا كان يلفط الجامعالصغير»ويستحب اللبن والقصب بواوالعطف 
وأما إذا كان بلفظ ‏ أو - كا في الأصل » فلا يدل على ذلك ثم قال الأ كمل بد قوله 
وور الجامع الصغير تدل لأنه عليه السلام جمل على قبره طن قصب . قلت إن واقع 
الحديث دلبلا على جواز المع ببنها فلا يدل ذلك أصلا على ما لا يخفى . 

( لأنه عست جعل على قبره طن من قصب ) هذا رواه الشعبي مر سلا أخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه حدثنا مروان بن معاوية عن عان بن الحارث عن الشعبي أن النبي عزصتد: 
جعل على قبره طن قصب . وقي المغرب الطن بالضم الحزمةمن القصب» وحكي عن شمس 
الأئة ا حاوائي أنه قال هذا في قصب لم يعمل» وأما القصبالمعمول - يورياى بافته أزفي - 
فقد اختلف المشايخ فبه » قال بعضهم لا یکره لأنه قصب کله . وقال بعضهم یکره لأنه 
لم يرد السنة بالمعمول . وأما الحصير والمسجد من المروي فإبقاؤه في القبر مكروه » لأنه لم 
ترد السنة المعمول به . 

( ثم مهال التراب ) أي يصب التراب عليه بعد تسوية اللمن » يقال أهلت الدقيق في 
الجراب صببتهمن غير كيل » وكل شيء أرسلته إرسالاً من رمل أو تراب أوطعاءأونحوه. 
قلت هلته أهليته هيلا وأهال » أي جرى فالصب ومنه هال التراب » أي يصب » وفي 
طلب الطلبة هال التراب » وأهاله إذا صبه » ثم إذا صب التراب على اللبن لا يزاد على 
التراب الذي خرج من القبر . وفي التحخفة يكره الزيادة » وعن مد لا باس بأن يزاد 
على تراب القبر » والأول رواية الحسن عن ابي حشيفة » ذكره في المحبط > ولا بتكل 
تراب قبر إلى قبر آخر » وفي استحباب حثي التراب عليه رواية أي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي زت صلى على جنازة »> ثم أتى القبر فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا » 


ويسنم القبرولا يسطح ْ 

وفي شرح الوجيز روي أنه عليه السلام حثى على قبر ثلاث حثيات »؛ وهو المستحب 
لكل أحد . وفي البتيمة ويستحب أن يقول مع الأولى فإ منها خلقناكم ‏ في الثانية 
ف وفيها نعيدكم » دفي الثالثة وؤ ومنها تخرجم تارة أخرى ) ودطه . 

( ويسم القبر ) من التسنم وتسنيم القبر رفعه من الأرض مقدار شبر أو أكثر فليلا . 
وفي ديوان الأدب يقال قبر مسنم أي مسطح » وبه قال موسى بن طلحة وزيد بن أبي 
حبيب والثوري واللمث ومالك وأحمد . وفي المغني واختار التسنيم أبو علي الطبري وأبو 
علي بن أبي هريرة والجويني والغزالي والروياني والسرخسي . وذ كر القاضي حسيناتفاقهم 
علبه . وخالفوا الشافعي في ذلك » فان عنده يسطح لما يحيء . وقال القاضي عياض ف 
الإكمال» واختار أ كثر العلماءالتسنيم وجماعة أصحابناو أبي حشيفة والشافعي. وفيالمحبط وتسنيم 
القبر قدر أربع أصابم أو شر ٠‏ وفي قاضي خان قدر شبر » وني المذب شخص القبر 
بقدر سر . 

( ولا يسطح ) أي لايربم » وقال الشافمي يسطح » ومثله عن مالك » واحتج با 
رواه عن ابراهيم بن حمد عن أبيه عن النبي عليه السلام سطح قبر انه ابراهيم ووضع 
عليه الحصى > وبا رواه الترمذي عن أبي الفتاح الأسدي واسمه حبان . قال لي علي ألا 
بعنك على ما بعثني عليه رسول الله ر لا أدع قبراً شرفا إلا -سويته ولا تمثالاً إلاسويته» 
وبا رواه أبو داود عن القاسم بن عمد قال دخلت على عائشةرضي الله عنما فقلت يا أماه 
اكشفي لي عن قبر رسول الله عليه السلام » فكشفت لي عن ثلاثة قبور الاشرفه ولاظبه 
مسطوح ببطحاء العرصة المراء فرأيت رسول الله عليه السلام مقدماً وأبا بكر رأسه بين 
كتفي النبي عليه السلام وعمر رأسه عند رجل النبي عليه السلام . 

ولنا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكر بن أبي عياش أن سفيات الثار 
حدثه أنه والى قبر النبي مسنما وهو من مراسل البخاري « رض » ولم برو البخاري عن 
ابندينار ولاالثمار إلاقولهذاوقولوقدوثقدابن معين وغيره . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
ولفظه عن سفيان قال دخلت البيت الذي فيه قبر النبي عليه السلام فرأيت قبر النبي 
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عليه السلام وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنها مسنما . 

والجواب عا رواه الشافعي أنه ضصف ومرسل > وهو لا يحتج بالمرسل » وعا رواه 
الترمذي أن المراد من المسرفة المذكورة فيه هي المنبة التي تطلب بها المباهاة » وعما رواه 
أبو داود وان رواية البخاري تعارضها . 

فان قلت قال البيهقي والبغوي رواية القاسم بن حمد أصح وأولى أن تكو نحفوظة. 
قلت قال صاحب اللماب هذه كبوة منها من حديث البغض والعناد > ولا أحد يرجح 
رواية أبي داود على رواية البخاري في صحيحه . وقال صاحب المغني رواية البخاري 
أصح وأولى وأسنده البخاري عن النخعي أن رسول الله عليه السلام سنم قبره »> وعن 
محمد بن علي أن قبر رسول الله عليه السلام مسنم » وعن الشعبي قال رایت قبور سُهداء 
أحد مسنمة . وعن محمد بن الحنفية « رض » أنه جمل قبر ابن عباس مستماً وقال شس 
الأئمة السرخسي التربيع من شعار الراقضية . وقال ابن قدامة التسطبح هو شعار أهل 
البدع » فكان مكروها . 

( لآنه ب نبى عن تربيع القبور ) هذا النبي رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار 
قال أخمرة أبو حشفة « رح » قال حدثنا شخ لنا يرفعه إلى النبى عليه السلام أنه نهىعن 
تربيع القبور وتحصيصها . وقال السروجي قوله في الكتاب لأنه نهى عن تربيع القبور لا 
أصل له . قلت العجب منه كيف يقول هذا الكلام > وقد رواه مثل الإمام محمد عن أبي 
حنيفة » وأعجب منه أمر الشراح حيث م يتعرض أحد منهم إلى هذا النهي . 

( ومن شاهد قبر النبي عليه السلام أخبر أنه مسنم ) كلمة من موصولة في حل الرفع 
على الإبتداء » وخبره قوله ‏ وأ خبر - بالنظر إلى لفظ المبتدأ .> وروی أبو حفص بن 
شاهين في كتاب الجنائز باسناده إلى جابر رضى الله عنه قال سألت ثلاثة كليم كذابفي 
. قبر النبى عليه السلام > سألت أبا جعفر محمد بن علي » وسألت القاسم بن محمد بن أبي 


۲ 


بكر » وسألت سالم بن عبد الله » قلت أخبروني عن قبور آبائک في بيت عائشة رضي الله 
عنها فكلهم قالوا إنها مسنمة»وقد مر مرسل البخاري في هذا . 

فروع : في الحمط لا محص القبر ولا يطين في رواية الكرخى »و كر هااتحصيص الحسن 
والنخمي والثوري ومالك والشافعي وأحمد » وأباح أحمد التطين . وفي منية 
الحتار أنه لا يكره » و كره أبو حتيفة أن يبئى على القبر أو يوطأ عليه » أو مجلس عليه » 
أو ينام عليه » أو يقضى عليه حاجة الإنسان من بول أو غائط » أو يعم بعلامة» أويصلى 
النه أذ شيل ين اتور :وجل الارن الجلوس المنبي عنه على الجلوس لقضاءالحاجة » 
وكره أبو يوسف أن يكتب عليه . وفي قاضي خان ولا باس بكتاابة شيء أو بوضم 
الأحجار لبكون علامة . وفي المحمط ولا بأس بالكتابة عند العذر . 

ولا باس برش الماء عليه حفظا للتراب على القبر حتى لا يندرس » و كرهه أبو يوسف 
لأنه يحري مجرى التطين ولا بأس حجر أو آجر يضعه عله » وعن الحسن عن أبنمسعود . 
رضي الله عنه قال قال رسول الله مَك لا بزال الميت يسمع الأذان مالم يطين قبره » 
ذكره في المغني . 

ويكره أن يدفن رجلان في قبر واحد . وفال القدوري في شرحه والسرخسي في 
المبسوط والمرغيناني . وفي الذخيرة إن وقعت الحاحة إلى الزيادة فلا بأس بأنيدفنالإثنان 
والثلاثة في قبر واحد . وفي المرغيناني أو خمسة وهو إجماع . وفي البدائم ويقدم أفضاما 
ويجعل بين كل اثنين جزء من التراب فيكون في حم قبرين ويقدم الرجل في اللحد ؛ وقي 
صلاة الجنازة تقدم المرأة على الرجل إلى القبلة ويكون الرجل إلى الرجل أقرب » والمرأة 
عنه أبعد . وفي الحبط ويجمل الرجل ما يلي القبلة ثم خلفه الغلام ثم المرأة ثم الصبية . وفي 
الوبري ولا بأس بتعزية أهل المت وتزغيبهم على الصبر وعلى المعزى الرضى بقضاء الشّعنها 
وحل لينال ثواب الصابرينوالدعاء لمت بالرحة والمغفرة . ' 

وفيالمرغينافي التعزية لصاحب المصيبة حسن فلا بأس بأن يحلسوا في البيت أو المسجدوالناس 
يأتونهم ويعزونهم » ويكره الجاوس على باب الداو » وما يضع في بلاد العجم من فرش 
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البسط والقيام على قوارع الطرق من أقبح القبائح . أما التعزية فلقوله عاستا من عزى 
مصاباً فله مثل أجره » رواه الترمذي وابن ماجة عن ابن مسعود . قال النووى إسناده 
ضعبف وعن أبي بردة رضي الله عنه قال رسول الله ل من عزى بكل شيء برداً في 
الجنة » رواه الترمذي وضعفه . ويقول للمعزي أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك 
وغفر ليك . 

وأكثرهم أنه يعزى إلى ثلاثة أيام ثم يترك كيلا يتجدد عليه الحزن > ولا يدفن المبت 
في داره وإن كان صغيراً » بل يدفن في مقابر المسامين کا كان يفعل رسول الله عليه السلام 
يأصحابه » وخصت الأنبياء بذلك » وخص أبو بكر وعمر من ذلك بشرف جوار رسول 
الله تيد ولا يسع إخراج المت من القبر بعد الدفن إلا إذا كان بعذر » قلت المدة 
أو كثرت » والعذر مثل ظبر الأرض مستحقة أو أخذ الشفيع لها بالشفمة » ذڪرها 
في الواقعات وغيرها . 

وفي جوامع الفقه امرأة مات ولدها في القرية ودفن هناك والأم لا تصبر عنه لا ينبش 
ولا ينقل إلى بلدها » وعليها أن تصبر . ا 

ويستحب أن يدفن حبث مات في مقابرهم » وإن حمل ميلا أو مباين فلا باس به . 
وقدل ما دون السفر » وقبل لا يكره السفر أيضاً » وعن عثان رضي الله عنه أنه أمر 
بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى البقبع » وقال توسعوا في مساجدم . وقيل لا بأس 
في مثله . وعن محمد أنه إثم ومعصية . وقال المازري ظاهر مذهبنا جواز نقل الىت من 
بلد إلى آخر وقد مات سعد بن أي وقاص وسعيد بن زائد بالعقيق ودفنا بالمدينة . وفي 
الحاوي قال الشافمي أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس 2 
فاختار أن ينقل المها لفضل الدفن فيها . وقال البغوي والبندينجيتكره نقل . وقال 
القاضي حسين والدارمي يحرم نل . قال النووي هذا هو الأصحواير أحمد بأساأن 
يحول المت من قبره إلى غيره . قال قد نيش معاذا امرأته وحول طلحة. وخالف 
الجاعة في ذلك . ش 
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ولايكره الدفن لبلا والمستحب النهار » وهو قول أهل الل من فقباء الأمصار منم 
عقبة بن عامر وسعيد بن المسيب وشريح وعطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق » 
وكرهه الحسن البصري والظاهرية لحديث جابر قال زجر الني عليه السلام أنيقبرالرجل 
اللبل حتى يصلى عليه » إلا أنيضطر إنسان إلى ذلك » رواه مسلم . وللعامة ماروى 
جابر عن عبد الله قال رأى ناس بار في القبر فأتوها » فإذا رسول الله عنيتتهدز في القبر>وإذ 
هو يقول تاولوني صاحمم وهو الرجل الذي كان برفع صوته بالذكر » رواه أبو داود على 
| شرط البخاري ومسل ودفنت عائشة وفاطمة رضي الله عنها وغيرهما من الصحابة لبآ . 
ش والنهي في حديث جابرعن دفنه قبل الصلاة عليه والمشي بالنعلين لا بأس به في القبور 
إذا ل يدنا الماثي وهو المشهور من مذهب الشافعي وكره النعلين أحمد ومنع ابن حزم 
النعال البتة دون غيرها . ويكره للنساء زيارة القبور وهو قول الجبور لقوله عليه السلام 
زوارات القبور » رواه الترمذي . وقال حسن صحيح > ورواه ابن ماجة وأحمد. وفي 
القنية قال أبو الليث لا نعرف وضع اليد على القبور سنة ولا مستحما ولا نرى به بأساً . 
وقال علاء الدين التاجري هكذا وجدن > من غير نكير من السلف . وقال شرف الأئمة 
بدعة قال جاء الله مشايخ مكة ينكرون ذلك ويقولون إنه عادة أهل الكتاب . وفي 
. الأخبار هو عادة النصارى 

وقال أبو موسى الحافظ الأصبهاني قال الفقهاء الخراسانيون لا مسح القبر ولا يقبله ولا 
يسه > فإن كل ذلك من عادة النصارى » قال وما ذكروه صحيح . وقال الزعفرافي لا يلم 
القبز بيده ولا يقبله » قال وعلى هذا مضت السنة > وما يفعله القوم الآن من البدع المنكرة 
شرعا . وفي جوامع الفقه بزار القبر من بعد ولا يقعد الزائر وعند الدعاء للمست يستقبل 
القبلة » و كذا عند قبر البي تدز > وهو اختبار الزعفراني من الشافعية أيضاً . 

ويكرء ٠‏ قلع الحشيش الرطب من القبور لأنهاتسبح » وربما يستأنس به المت» ولابأس 
باليايس منه » وعن هذا قالوا الحشبش الرطب من غير حاجة لا يستحب . وق القنبةيكره 
أن يتخذ لنفسه تابوت قبل موته » وتكره الصلاة فمه . 


58 ( البناية في شرح الهداية ‏ ج + دام ٠١‏ ) 


ماتت وني بطنها ولد حي يشت بطنها ويخرج » وبه أف أبو حنيفة .في زماقه وخرج 
وعاش »© وممرة بن حضفة « رح » ٤‏ ولو عل بعد الدفن ينيش ويشى بطنها وتخرج . وبه 
قال ابن شرح من أصحاب الشافمي . وققال عض أصحابه لا يشتى ولكن القابلة تسبطنما 
فرعا مخرج . وال أحمد يغسله القوابل فإن خرج وإلا ترك حمق يموت ثم يدقن » وللسؤال 
في القبز » فن مات وق يدقن أياما بأن يحل في ابوت لسحمل من مصر إلى عصر > فيا لم 
يدغن لا يسأل » والسؤال لكلل ذي روح حت إن الرضبح يسل ويلقنه الك » 
ويلهمه الله عمال . 

وهل الأذبياء يسألون في القبر > قال الإمنام الزاهد الصغار TT‏ 1 
وقال غيره يسألون والسؤال لا مختص ,هذه الأمة في قول عامة العاماء . وقال الشخالحكم 
الترمذي يختص هذه الآمة . 

وقي فتدوى الظبيرية وهل يعذب المت يبكاء أهله .قال عامة كلمدداءلا يمذب» والحديث 
مول على الوصبة ..ويكرء نقل الطمام إلى “ في الأنساء وؤسراج السرج وغيرها واتفلذ 
امدعوح لقراءة القرآن ويختم القرآن وقراءة سورة ة الأنمام وسورة الإخلاص الفامرة؟“ وعم 
الصسان والصلحاء لذلك . و كذا صباح أهل الفطر لستة أيلم بعد رمضان > ولا فاس 
بقراءة الق رآ عند القبور » ولكن لا مجلس على القبر ولايدخل في للقبرة ويدبخل ‏ 
لقراءة للقرآن ‏ 

وقي الخلاصة ولا يكسر عظم اليبود إذا وجدوا في قبورم ‏ وني جع العلوم لا يجوز | 
النظر إلى عظلام الفساء في المقلبر . قال عض مشايختا لا ينظر إلى عظم ما لاحل 
أنه لمرأة . 


5 هنا كلمة غير مقروءة ورسمبا  المقيرقا .وربا هي إلى المقبرة - أه مصححه‎ )١( 


ل 


باب اأشهيد 


الشبيد من قتله الم ركون أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله المسامون ظا 
. 
( باب الشهيد ) 

أي هذا باب في بيان أحكام الشهيد > وإغا أفرد هذا الباب عما قبله وإن كان الكل في 
حك الموتى . لآن حك الشهيد يخالف حك غيره من الموتى في حت التكفين والغسل . وقال 
صاحب المنافع لما كان المعقول مىتا يأجله يليق ذ كر باب الشهيد عقيب باب الجنائز »ويحتمل 
وجا آخر وهو آنه لما فرغ من بیان حال من يموت حتف أنفه » أعقبه پاب من عوت 
يسبب من جبة . وقال الا كمل إنا بوب الشهيد بحياله لاختصاصه بالفضملة > وكان[خراجه 
من باب الجنائز يباب على حدة كإخراج جبريل اتاد من الملائكة » وفيه تأمل لايخفى. 

واختلفوا في تسميها بالشهيد » فقبل لأن الملائكة يشهدون موته » فكان مشبوداً . 
وقيل مشهودا بالجنة » فعلى هذا يكون على وزن فعيل بعنى مفعول . وقيل لأنه حيعند 
الله حاضر > ويشهد حضرة القدس ويحضرها » وقبل لأنه شهد ما أعد الله له منالكرامة» 
وقبل لأنه من يستشهد مع الني عليه السلام يوم القمامة على سائر الآمم اللكذبين » فعلى 
هذه المعاني : 

( الشهيد ) بمعنى فاعل الشهيد مبتدأ وقوله ( من قتله المشر كون ) جملة في محل الرفع 
على أنه خبر » والشهداء على ما ذكره ثلاثة أفواع الأول : هذا . والثاني : قوله ( أو وسجد 
في المعركة ) وهو موضمه القتال ( وبه أثر ) جملة وقعت حال » أي والحال أنه وجد يه 
أثر جراحة ظاهرةأوباطنة > وسيجيء تفسيره من المصنف عن قريب ( أو قتله المسامون ) 
هذا النوع الثالث > و كذلك لو قتله أهل ال حلة ألزمه » أو المستأمنون » ونا قيد بقوله 
( ظا ) احقرز به عما قتله المسامون رجما أو قصاصا > وانتصابه على أنه صفة المصدر 
الحذوف > أي فتلا ظلماً > ويجوز أن يكون تبيزا » أي من حبث الظلم . 


FV 


وم يجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل 


اا 

وني ا حبط أو قتل مدافعاً عن نفسه أو أهلأوماله أو عن المسامين أو أهل الذمة بأي 
آل قتل » محديد أو نحاس أو صفر أو رصاص أو حجر أو خشب . وقي البدائع لو قتل 
في المصر نهار يزجاجة أو لبطة قصب أو طعنة برمح لازجله أو رماه بنشابة لانصل لها» 
أو أحرقه بالنار أو بكل شيء يعمل عمل الحديد من جرح أو بضع أو طعن لا يغسل . 
وإن قتل فسا بغير سلاح كالحجر الكبيرة والخشبة الكبيرة أو يحدقة القصار أو خنقاً 
أو تغردتى أو إلقاء من جبل يغسل عند أبي حنيفة « رض » لآنه شبه العمل وبالحجرالصغير 
والشيةالصغيرة يغسل اتفاق) لوجوب الدية»أوماتبو كز :أو لكزة أو لكثرة أو وجدمقتولاً 
في حله ول يعرف قال أو افترسه سبع أو تردى من جبل أو سقط عليه حائط » وحكذا 
الممطون والمطعون والغريق والحريق وصاحب ذات الجنب وصاحب السرم والغريب 
والمرأة موت جميع الذين عدم رسول الله عليه السلام من الشهداء فهم شبداء في الآخرة 
وأحكام الآخرة . 

وفي ا حبط وإن وجد غريقاً أو حريقاً في المعركة ولا يدرى كيف حاله لا يغسله» وإن 
كان خرچ دم فمه إن ارتقى من جوفه وهو دم صاف لا يغسل » وإن م یکن كذلك فهو 
ممت حتف أنفه فبغسل كذلك النازل من رأسه . وعد الشافمي لا يغسل من مات في 
قال أهل الحرب فبو شهيد سواء كان به أثر أو لا من قتل ظلا في غيرقتل الكفار أوخرج 
في تام » ومات بعد انفصال القتال » وكان بحيث يقطع وبه ففيه قولان في قول واحد 
ل يكن شيد » وبه قال مالك وأحمد . وني المفني إذا مات في المعركة فإنه لا يغسل 
رواية واحدة وهو قول أكثر أهل العم » ولا يعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وابن المسيب ؟ 
فإنها قالايغسل الشبيد ولا يعمليه . 

( ول يحب بقته دية فيكفن ويصل عليه ولا يغسل ) يعني إن قتله لم يكن موچ 
للدية حال المماشرة » واحترز به عن شبه العمد والخطا صورة الخطأ ما إذا قصد مباحاً 
فأصاب حظوراً . وصورة شبه العمد ما إذا قتله بعصى صغيرة أو سيف أو وكزه بيده > 


أو لكزه برجله فمات » ولو سقط القصاص يعارض الأبوة وجبت الدية كان شهدا »> 


۳۸ 


لأنه في معنى شب داء أحد ء وقد قال لای فييم زملومم بكلومبم 
ودمائهم ولا تغسلومم . 


والقصاص ليس بعوض عن الحل بل عقوبة يوجهها الله تعالى جزاء للقتل » و لهذا يحري بين 
الصغير والكبير والحر والعيد والذكر والأنئى > والدية عوض مالي . 

والصلح على الدية بعد القتل لا يخرجه عن الشبادة » و كذلك قتل الأب ابنه لايخرجه 
عن الشهادة » و كذا لو قتلت زوجها كان الواجب الأصلى وجوب القصاص فيكفن ويصلى 
عليه » ولا يفسل على هذا حم الشبيد المذكور في الفصول الثلاثة » وفي هذه القضية ثلاثة 
أشياء » الأول : التكفين » وليس فيه خلاف على ما سيجيء الثاني : الصلاة عليه فيه 
الخلاف » وسيجيء أيضا . والثالث : الغسل » ولبس فيه خلاف معتد إلا ما روي عن 
الحسن وابن المسيب على ما ذكرتاه . 

( لآنه ) أي لأن الشهيد الموصوف المذكور ( في معنى شهداء أحد ) وش داء أحد 
قتلوا ظاما * ولم يرتئوا ولم يحب بقتلهم دية » فمن كان على صفتېم فهو شهيد » ومن لا فلا 
وني الذخيرة الشبيد كل مسل مكلف طاهر قتل ظلا في قتال ثلاثة مع أهل الحرب أوالبغي 
أو قطاع الطريق بأي آلة قل . ول يرتث يعني وام يأكل ولم يشرب ول يعش في المصرع 
يوما أو ليلة وم يحب عن دمه عوض مالي حت لو حمل التمريض رمات في أثنائه أو على 
أيدي الناس يغسل » وإن حمل كيلا يطأه الخبل » لا التحريف » فهو شید » انتهى . 

ويوم أحد كان يوم السبت لإحدى عشرة لملة خلت من شوال سنة ثلاث للبجرةوأحد 
جبل على باب المدينة دون الفرسخ » ويقال له ذو عبثين » وكانت عدة المسر كين فمه ثلاثة 
كلاف » وعدة الخيل مائتا فرس » وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا » وعدة المسامين الفا 
والتحول عبد الله بن أبي المنافق بثلث العسكر فرجع إلى المدينة . 

( وقد قال الني اتد فبهم زماوم بكاومهم ودمامم ولا تغساوم ) قال الزيلعي 
هذا حديث غريب . قلت أخرج أحمد في مسنده وعن الزهري عن عبد الله بنثعلية أن 
الني تود أشرف على قتلى أحد » فقال إني شبيد على هؤلاء زماوم بكاومهم ودمانهم » 
وأخرجه النسائي عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة قال قال رسول الله بم 


۳۰۹ 


فكل من قتل بالحديد ظاناً وهو طاهر بالغ ولم يجب به عوض مألي فهو في معنم 


زملوم بدمائهم . الحديث » وأخرج البخاري في صحيحه وأصجاب السأن الأربعمة عن . 
الليث بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله فته كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد > ويقول أيها أكثر أخذآ للقرآن 1 
فإذا شبد له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شبيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر يدفتهم 
في دمام ول يغسليم » وزاد البخاري والترمذي ول يصل عليهم . 

وأخرج أبو داود في سننه عن ابن عباس قال أمر رسول الله نيد بقتلى أحد أن 
ينزع عنهم الحديد والجلود » وأن يدفنوا يدمائهم وثيابهم . وأخرج أيضاً عن جابر قال . 
رمى رجل بسہم في أوفى حلقه فمات » وأدرج في ثياءهم كا نحو ونحن مع رسول الله مَك 
قال النووي سنده على شرط مسل . ٠‏ 

قوله - زملوم - أي لفوم.فيبا » يقال تزمل بثوبه إذا التف فيه أيضاً » يقال كلمة 
كلما بالفتح > وقرأ بعضهم (إدابة من الأرض تكلمهم 4 أي تخرحهم . 

( وکل من قتل ظاماً بالخديد وهو طاهر بالغ ولم يحب به عوض مالي فبو في معنام ) ٠‏ 
أي في معنى شبداء أحد » وها هنا قيود : ْ 

الأول : أن يكون القتل ظامآ » احترازاً عن القتل حى على ما ذكرته . ْ 

والثاني : التقتيل بالحديدة > وإنما يشرط هذا القد إذا كان القثل بين المهين . وأما : 
من أهل الحرب والبغي وقطاع الطريق > فليس بشرط فبقتلهم شبيد بأي شيءقتللايقال ءظ 
احترازآ بالحديدة وهو القتل المثقل على قول أبي حنيفة رضي الله عنه > لآن الاحتراز عنه * 
يحصل بقوله ول يحب به عوض مالي » لأن على قول أبي حنيفة « رض » يحب العوض المالي 
في القتل بالمثقل » فلا حاجة إلى قبد الحديدة ٠‏ 

والقمد الثالث : أن يكون طاهراً فلا يتكون جنباً وحائضا : 

والقيد الرابع : أن يكون بالغ ولا يكون صبيا . وفي هذين خلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه على ما يحيء بمانة إن شاء الله تعالى . 


لفن 


ادم من موضع غير معتاد كالعين ونحوه » 

ب سآ 

والقيد الخامس : أن لا يحب بقتله عوض مالي احترز به عن شبه العمد والخطأ » فإن 
الواجب فيما المال والشرط فيه أن يكون ذلك حالة القتل » فإن القصاص إذا وجب ثم 
انقلب مالاً بالصلح فإنه لا يمنع الشمادة » وكذلك الحم في قتل الوالد ولده » فانه حب 
بالمال فيه حالة القتل ولا ينح الشبادة کا ذكرناه . 

وهاهنا قبدان آخرارن م يذ كرها المصنف . الأول : آن يكون مسلا . 
والشاني : أن يككون غير مرتث . وما ذكره في الذخيرة الذي ذكرثاء عن قريب »وهو 
الجامع الأحسن . 

( فيلحق بهم ) أي بشهداء أحد » ومن لم يكن بعناهم فلا يلحق بهم ( وامراد بالأفي - 
الجراحة ) المراد من قوله أو وجد في المعر كة وبه أثر » وهو الجراحة . وعبارة القدوري ˆ٠‏ 
به أثر الجراحة ٠‏ وفي الينابيع يريدبالآثر علامة تدل على قتله كالذبحوالطعن والجرح والرص 
وسيلان الدم من عينه أو أذنه أو لا يكون ذلك إلا جرح في الباطن > ونا كان يسيل من 
دبره أو ذكره أو أنفه لا ايكون شبيدا » لأن الدم بخرج من هذه الحاريق منغيرضرب 
في العادة > إذ صاحب الباسور يخرج الدم من دبره . والجبان من يبول دما من الخوف © 
وتسيل الأسنان بالرعاف » و كذا إذا وجد ميتاً وليس به أثر إذ الجسان يبول دما من 
الخوف » وقد يموت من الفزع و كونه في المعر كة لبس بسبب لقتل بدون الإصابة » فان 
القتل لا يكون إلا بالآر . | 

( لآنه دلالة القتل ) أي لان الأثر الذي هو الجراحة دلالة القتل » لأن القتل يضاف 
اليه في الظاهر ( وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد ) أي و كذا دلالة القتل خروج 
الدم منه ليس في العادة خروج الدم منه ( كالعين ونحوها ) مل الأذن والسرة . وق 
الزيادات دلالة القتل جراحة تعتير إذا يخرج من عمنه أو أذنه أو يصعد من جوفه إلى فمه» 
فأما ما يخرج من أنفه أو دبره أو ذكره أو ينزل من رأسه شيء من دمه فلا يصلم دلبلاعل 
القتل » لأنه قد يوجد ذلك من غير ضرب عادة . 


ألم 


والشافعي « رح» يخالفنا في الصلاة » ويقول السف اء للذنوب 
فأغنى عن الشفاعة» ونحن نقول الصلاة على الميت لإظ بار 
كرامته » والشبيد أولى بها » والطاهر عن الذنوب من لا يستغني عن 


الدعاء كالنبي والصبي 


( والشافعي « رح » يخالفنا في الصلاة ويقول ) لا يصلى على الشبيد وبه قال مالك 
وإسحاق « رض » وهو قول أهل المدينة . وقال النووي في شرح المبذب المذهب الجزم 
بتحري الصلاة عليه . وقال ابن حزم في الحلى إن شارا صلوا عليه » وإن شاؤوا تركوها 
ومذهبنا هو قول ابن عباس وابن الزبير وعقبة بن عامر وعكرمة وسعيد بن المسبيب 
والحسن البصري ومكحول والثوري والأوزاعي والمزني وأحمد رضي الله عنهم في 
رواية . واختاره الحلال » وقال في موضع آخر يصلى علمه » وقي رواية المروزي الصلاة 
عليه أجود . 

ويقول » أي قال الشافعي ( السيف عاء للذنوب فأغنى عن الشفاعة ) تقريره إذا 
كان السيف محاء للزنوب لا يبقى للشهيد ذنب فيستغنيعن الشفاعة التي كانت الصلاةلاً جلها. 
وقوله - محاء - على وزن فعال » مبالغة ماحي من نحا يمحو حو » ونحى يمحيه عي . 
ويمتحي ينمحاه أيضاً فهو يمحوه ويمحي صارت الواو بالكسرة ة ما قبلبا فأدخمت في الياء 
التي هي لام الفعل . 

( ونحن نقول الصلاه على المت لإظهار كرامته والشهيد أولى بها ) أي بهذه الكرامة؛ 
ولهذا اختص المسامون لهذه الكرامة والشببد من جملة أموات المسامين والصلاة عليمم فرض 
من فروض الكفابة عليهم فلا يسقط من غير فمل أحد بالتعارض » بخلاف غسله» إذ 
النص في سقوطه لا معارض له . 

( والطاهر من الذنوب من لا يستغني عن الدعاء ) هذا جواب عن قول الشافمي «رح» 
السيف نحاء للذنوب » وتقريره أن العبد وإن تطبر من الذنوب لم يبلخ درجة الإستغناء عن 
الدعاء ( كالنبي والصي ) فإن الني مطبر من الذنوب مع أنه صل عليه » ومع هذا لايبلغ 


يلض 


أحد درجة الأنبياء » و كذلك الصي مطهر من الذنوب » وقد صلي عليه . 

فإن قلت وروى البخاري عن جابر أنه لتد لم يصل على قتلى أحد > وروى أبو 
داود عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن شهداء أحد لم یغساوا ودفنوا بدمائهم ول صل 
عليهم . قلت روى البخاري أيضا ومسل عن أبي الحزم عن عقبة بن عامر الجبني أن النبي 
عليه السلام خرج يوما فصلى على شهداء أحد صلاته على المبت 6 ثم انصرف » قال عقبة 
فكانت لآخر ما رأيت رسول الله منيتتيدة على المنبر » وزاد ابن حبان ٤‏ ثم دخل ببته فل 
يخرج حت قبضه الله عز وجل > والميت أولى من الباقي في باب التراجبح على جابر رضي 
الله عنه كان يومئذ مشغولاً » فقد قتل أبوه وأخوه وخاله في ذلك > فرجعإلى المدينةلبدير 
حالم » و كيف يحملهم فلم یکن حاضرا حتى صلی رسول الله نز على شبداء أحد »> 
وقد روى ما رأى . 1 

وذكر الواقدى أيضا في غزوة أحد قال جابر بن عبد الله كان أول قتىل قتل من 
المسلمين يوم أحد > قتله سفيان بن عبد الشمس فصلى عليه رسول الله عزطتاد قبل المزيعة . 
وروى النسائي عن شداد بن الماد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي لله ما آمن به 
واتبعه .. الحديث »© وفبه أنه استشهد فيصلى عليه النبي ساد . 

وروی البخاري في صحبحه أنه زت صلى على شمداء أحد بعد تمان سنين كالمودع 
للأحياء والأموات : وعن أبي مالك الغفاري قاله كان يجاء بقتلى أحد تسعة وحمزةعاشرم 
فيصل علرمم النبي عليه السلام فيدفنون التسعة ويدعون حمزة » ثم يجاء بتسمة وحمزة 
عاشرثم فيصل عليهم فيدفنون التسعة ويدعون حمزة » رواه الطحاوي والدارقطني . 

وروى الطحاوي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنه أنه متهم صلى على شبداء 
أحد مع حمزة » وكان يؤتى بتسعة لتسعة » وحمزة عاشرم فيصل, عليهم “وكير يومثئل 
سبع تکبیرات . قال وقد صل على غيرهم كا روى بشيراً وان الاد أنه عزبيهم أعطى 
إعرابيا أسلم نصيبه » وقال قسمة لك » فقال ما على هذا اتبعتك » ولكن اتبمتك على 
أن أرمى ها هنا » وأشار إلى حلقه سهم فأموت فأدخل الجنة » ثم بالرجل قد أصابه 


۳۴۳ 


سم حيث أشار فكفن في جبة النبي بت فصلى عليه > فكان من صلاتسه أن هذا 
عبد شرج مباجرا في سبيلك فقتل شهيداً أ شبد عليه فم يفسله وصلى عايه ٠‏ 
فا النسائي أيضاً . 

وأخرج الطحاوي هذا الحديث لمعنيين أحدهما : لأنه شاهد لا ذكره من الدلاثل في 
إثبات الصلاة على الشهداء . والثاني ‏ رد على من زعم أنه لم ينقل عن النبي عليه السلام 
أنه صلى على أحد من قتل في الممركة في غير غزوة أحد. 

فهن قلت / لا يجوز أن تحمل الصلاة في الأحاديث التي ورد قبا الصلاة على الدعاء » 
ومن قال ذلك ابن حبان والبيهقي . قلت يدفع هذا قوله في الحديث الذى رواه عقبة بن 
عامر المد كور صلاته على الميت . 

فإن قلت أنتم لا ترون الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام » فكيف يحماون علي على 
معنى الصلاة العرفية » وقد كانت واقعة أحد في سنة ثلاث من المجرة » وصلاته علي + 
السلام على شبداء أحد حين خروجه من الدنيا بعد وقعة أحد في سبع سنين. قلت ااه 
عند الصلاة على القبر يجوز ما م يتفسخ » والشداء لا يلحقهم تفسخ أحياء عند الله » فاذا 
۱ لا جوز حمل الصلاة عليهم على معنى الدعاء > و كيف يجوز هذا وقد أكد قوله صلاته على 
المت لتقي احهال الحال. 

فان قلت قال ابن قدامة حديث عقبة مخصوص بشهداء أحد > فانه صلى عليبهبم في 
القبور وم لا برون الصلاة على القبر صلا » ونحن فيا بعد الشهر . قلت إذا ثبت أنه صلل 
على شبداء أحد صحت الصلاة عليهم بعدم القائل بالفرق » وقوله - وم لا يرون الصلاة 
على القبر - غير صحيح » فاذا دفن اميت ول يصل عليه صلي على قبره مام يتغفير 
كا ذكرتاه . 

فان قلت الصلاة على اميت لا تصح بلاغسل فها لم يفسل الشهيد لا تصح الصلاة عليه ٠‏ 
قلت و كذالا يدفن بلاغسلكفاما دفن الشهيد بلاغسلدل على أنه في حك المغسولين » فکانت 
الصلاة عله صلاة على المفسول ححكما ؛ وهو مغسول بصب رحة الله تعالى . 


“£ 
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فان قلت الشهداء أحياء عند الله » والصلاة إنغا شرعت على الموتى . قلت هم أحياء في 
حم الآخرة > لقوله تعالى ف[ بل أحياء عند رم يرزقون 4 154 آل عمران » لاني أحكام 
الدنيا والصلاه عليهم من أحتكام الدنيا كسائر الموتى » و هذا يقسم ميرائهم بين ورثتهم 
ويتزوج نسام وتحل ديونهم المؤجلة ويعتق أمبات الأولاد ومدبروهم وينفذ وصاااهم ٤‏ ثم 
م يدفتون ».فدل ذلك كل أن الحباة نهم عند الله بعد الموت . 
قلت هذا التعليل لا يقبل » لآن الصلاة على الميت دعاء له » ولا يستغني أحد من الدعاء كا 
ذكرتاه » و كذلك التعليل بالتخفيف فانهم يتمبون ' القابهم و خصر ور:.. قبورهم 
ويڪلفون دفلوم . 

فان قلت الصلاة على المست من باب الشفاعة » والشهداء يشفعون الناس ولا حتاحون 
إلى من يشفع لحم . قلت الصلاة عليهم زيادة كرامة لهم > وقضاء لتق المت > وقد أشار 
المصنف إلى هذا المعنى بقوله والصلاة على المت لإظبار كرامته > وقد استوفينا الكلام 
هناك » وقد ظهر من هذا أن ما ذهبنا اليه أرجح من وجوه عديدة . الأول : أن الخبر 
المثبت في هذا أولى من النافي . ش 

الثاني : أن أحاديثنا الذي كانت أولى » قال عمد في السير الكبير أخذة با أجمع عليه 
أهل العراق دون ما اتفرد به أهل المدينة » فرجح بالكثرة . 

غان قلت هذا خلاف ظاهر مذهبم » فان الترجيح بالكثرة لا يعتبر عند كم . قلت 
قد ذ كر بعض مشايخنا الترجمح بكثرة الرواة إذا يظن بصدق خبر الإثنين أقوى منه 
خر الوإحد . 

الثالث : أن الصلاة على الموتى أصل في الدنيا وفرض من فروض الكفايةعلىالمسلمين» 
فلا يسقط من غير فصل أحد . 


. . هكذا كتبت في الأصل‎ )١( 
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ومن قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاج الطريق فبأي شيء 
رول يغسل لأن شبداء أحد ماكا نكابم قتيل السيف والسلاح » 
0ك 


الرابع :لو كانت الصلاة عليمم غير مشروعة كا زموا النبي عليه السلام على عدم 
نشروعيتها » وعلة سقوطبا كا نبه على علة سقوط غسلهم ٠‏ 

الخامس : يجوز أنه عليه السلام م يصل عليهم “ وصلى عليهم غيره لما كان بهمن 
الجراحات » و كسور رباعيته وما أصابه بومئذ من المشر كين . 

السادس : إن ل يكن صلى عليهم في ذلك اليوم صلى عليهم في يوم آخر > لأنه لا يعتبر 
عليهم بمرور السن کا ذكرةه . 

السابع : قد ثبت أنه عليه السلام صلى على غيرهم من الشبداء ويقولون لا شرع 
الصلاة على شبيدة . 

الثامن : أن الذي ذهمنا اليه أحوط في الدين » وفيه تحصيل الأجر والثواب المظم » 
وقد ثبت عن النبي عليه السلام أنه قال من صلى على مبت ف له قبراط » وم يفصل 
بين میت وميت ,+ ٠‏ 

( ومن قتل أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فبأي شيء قتاده م يغسل ) 
عندة خلافا للشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم في غير أهل الحرب . وقالتالشافصة 
قتيل أهل البغي يغسل ويصل عليه في أصح القولين . وني قتيل قطاع الطريق طريقان ٠‏ 
و كذا في قتيل اللصوص طريقان . ولو أمر الكافر مسلماً وقتاوه صبراً ففي غسله والصلاة 
عله وحهان » أصحها أنه ليس يشبيد » وعندنا شبد » وبه قال مالك وأحمد رضي الله 
عنها » ولا كان في قتال أهل المرب لتيمم الال » فكذا في قتال آهل البغي وقطاع 
الطريق > لأنهم في حك القتال كأهل الحرب حت لا يضمنون ما أتلفوا . 

( لان شہداء أحد ما كات كلم قتيل السيف والسلاح ) لأت منهم من 
دقع بالحجر » ومنيم من قتل بالعصا » وغير ذلك » وعمم النبي عليه السلام في حق 
ترك غسلهم . شْ ش 


۳۹ 


وإذا استشبد الجنب غسل عند أبي حنيفة « رح وقالا لا يغسل › 

لأن ما وجب بالجنابة بة سقط بالموت » والثاني لم يجب للشهادة . ولأبي 

حنيفة أن الشبادة عرفت مانعة غير رافعة > » فلا ترفع الجنابة» وقد صح 
أنحنظلة لما استشبد جنباً غسلته ا ملائكة 


( وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفه « رح » ) وبه قال أحمد وسسنون. ومن 
المالكية وابن شريح وابن أبي هريرة رحمبم الله من الشافعبة » وهو قول الأوزاعي . 

( وقالا لا يغسل ) أي قال أبو يوسف وعمد لا يغسل » وه قال الشافعي واشت 
( لآن ما وجب بالجنابة ) الذي هو الغسل ( سقط بالموت ) العجز عنه ( والشاني ) أي 
الغسل الثاني ( لم يحب للشهادة ) أي لأجل كونه شدآء إذ الشبادة تمنعه “لن قوله عرستهد 
زماوم بكلومهم ودمائهم لا يفصل بين الشهيد الجنب وغيره . 

( ولأبي حنيفة أن الشهادة عرفت مانعة ) وجوب غسل الميت ( غير رافعة ) قفد 
وجب عليه قبل موته » ألا ترى أنه لو كان في ثوب الشبيد نجاسة تغسل تلك النجاسة 
ولا يفسل عنه الدم : 

فإن قلت لو ام يكن رافعا لوضوء الحدث إذا استشهد > واللازم باطل » فكذا الملزوم 
قلت لا يلزممنأنلايكون رافعا للأعلى أن ایکون رافعا للأدنى . 

( وقد صح أن حنظلة لما استشهد شېد جنب غسلته الملائكة ) روي هذا من حديث. ابن 
عباس رضي الله عنه رواه الطبراني في معجمه عنه » قال أصيب حمزة بن عبد المطلب 
وحنظلة بن الراهب وها جنبان » فقال الني نمت إني رأيت الملائكة تغسلها . وحديث 
ابن الزبير رواه ابن حبان في صحيحه والحام في المستسدرك من حديث يحبى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن عبد الله عن جده قال ممعت رسول الله بل وقد قتل حنظلة بن 
عامر الثقفي أن صاحبكم حنظلة ‏ فغسلته الملائكة » فسألوا صاحبته » فقالت خرجوهو 


. هكذا في الأصل > وربا هنا كلام ساقط . اه مصححه‎ )١( 
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کک 
جن لما مم الماتفة » فقال رسرل الله لړ لذلك غسلته الملائكة . قال ال جا کک صحبح على 
شرط مسم ولیس عنده ما.سألوا صاحبته :. 

قال السميلي في الروض الأنف “١‏ وصاحبته هي زوجته حميدة بنت أبي .ساول أخت 
عبد الله بن أبي » وكات تلد بها تلك الليلة فرأت في منامها كان باب من السماء فتسح ودخل 
وأغلق دونه » فعرفت أنه مقتول من الغد » فاما أصبحت دعت رجال منقومها وأسهدتهم 
أنه دخل بها خشية أن يقم في ذلك نزاع » ذكره الواقدي » وذكر غيزه أنه وجد بين 
قتلى تغطة "' رأسه ما تصديقاً لرسول الله عزوتي . وقال ابن سعد في الطبقات قالرسول 
لله رسود إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض يما نزل 
في صحاف الفضة .. 

ونعديث محمود بن لبيد رواه ابن إسحاق في المغازي أن النبي زود قال إن صاحبكم 
يعني حنظلة بن أبي عامر لتغسله الملائكة » فسألوا آهل ما شأنه . فقالت إنه خرج وهو 
جنب حين ممع الماتفة > بالتأء المثناة من فوق والفاء » ويقال الهايعة بالياء آخر الحروف 
وبالمين المبملة » والمسعة الصوت الشديد عند الفزع . وحنظلة بن أبي عامر رو بن 
صفي بن زيد الأنصاري الأوسي يعرف أبوه بالراهب في الجاهلية > فسياه النبي عليه للسلام 
الفاستى » لأنه بروح من المدينة إلى مكة ثم قدم قريش يوم أحد معارب » وكان بمكة إلى 
أن فتحت > فهرب إلى هرقل فبات غناك كافر سنة تسع أو عشر» وأولاد حنظلة يسمون 
أولاد غسل اللائكة . 

فإن قلت الواجب غسل بتي آدم دون اللائكة » ولو كان ذلك واجبا لأمر عليه 
السلام بإعادة غسله . قلت الواجب هو الغسل. وأما اإفاسل فبجوز كئنا من كان» ألاترى 
أن الملائكة لما غساوا آدم علية السلام غأدى به الواجب ولم يعد أولاده غسله . 


. في الأصل- الرفض الأنفر - اه مصححه‎ )١( 
. (م) الكلام في الأصل هكذا مضطرب . اه مصحطه‎ 
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وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء إذا طبرت » وكذا قبل الإنقطاع 

في الصحيح من الرواية › وعلى هذا الخلاف الصبي . لها أن الصبي 

أحق هذه الكرامة . وله أن السيف كفى عن الغسل في حق 
شبداء أحد 


( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المد كور بينأبي حنيفة وصاحميه (الحائض والنفساء 
إذا طهر ) عندهما لا يغسلان > لأن الغسل الأول سقط بالموت > والثاني أنه ل يحب 
بالشهادة » وعنده بفسلان لأن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة ( وكذا قبل الإنقطاع ) 
أي وكذا يغسلان إذا قتلتا قبل انقطاع الدم ( في الصحبح من الرواية ) عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه » وهي رواية الحسن عنه » واحترز به عن رواية المملى عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة ه رض » أنما لا يفسلان > لأنه م يكن الفسل واجبا حالة الحباة قبل الإنقطاع» 
فلم يحب بالموت غسل آخر . 

وجه الصحيح من الرواية أن حك الحيض انقطع بالموت › فصار كأن انقطاعالحيض'"! 
قبل الموت . وعندهما لا يغسلان بكل حال . وي الجنازية هذا الحديث في النفساء محري 
على إطلاقه > لآن أقل النفاس لا حد له . أما الحائض فتصور فيه فيا إذا استمر بها الدم 
ثلاثة أيام ثم قتلت قبل الإنقطاع » أما لو رأت يرما أو يومين ثم قتلت لا تفسل بالإجماع > 
ذكره التمرتاشي بعدم كونها حائضا . 

( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور ( الصبي ) إذا استهل يغسل عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه » خلافا فما وللشافعي أيضا ( ها ) أي لأبي يوسف وتحمد ( أن الصبي 
أحق بهذه الكرامة ) وهي سقوط الفسل > لأن سقوط الفسل لإبقاء أثر مظاوميته في 
الغسل وكان | كراماً له والمظلومية في حى الصبي أشد » فكان أحتى .هذه الكرامة . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة « رح » ( أن السيف كفى عن الفسل في حق شهداء أحد 


. في الأصل - انقطاع الموت قبل الموت - اه مصححه‎ )١( 
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بوصف كونه طبرة عن الذنوب » ولا ذنب على الصبي فلم يكن في 
معنام» ولا يغسل عن الشبيد دمه ولا ينؤع عنه ثيابه لما روينا وينزع 
عنه الفرو والحشو و القلنسوة والسلاح والخف » 

:وصف كونه طبرة من الذنوب » ولا ذنب على الصبي »فم يكن في معنام) أي في معني | 
شبداء أحد » فإذا لم يكن في حمنام يغسل » و كذلك الخلاف في الجنون إذا استشهد. 
الآخرة هو الله تعالى “ فلا حاجة إلى بقاء أثر الشهادة لملهم يدلونه . 

فإن قلمدءذ كر ابن قدامة في المغني أن جارية ن التعبان وعمير بن أبي وقاص أخا سعد 
كا من شبداء أحد وها صغيران ٠‏ قلت هذا غلط ‏ لآن عير بن أبي وقاص قتل يوميدر 
قبل أحد » وهو ابن ست عشرة ذكره اين سعد في الطبقات . وأما جارية بن اللات 
فتوقف ١١‏ في خلافة معاوية وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها » وإنها جارية المستشهد 
علاما هو جارية بن الربئع الأنصاري قتل يوم بدر » كذا في الصحيحين وغي رهما » وليس 
في قتلى أحد من اسمه جارية . قال ذكر ذلك قيمة في شرح الهداية. 

( ولا بغسل عن الشهمد دمه ولا ينزع عنه ثيابه ما روينا ) وأشار به إلى ما ذكره من 
غسل الدم عن الشبيد » ولكن لا يدل على عدم نزع الثياب » وإغا الدليل على ذلك ما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر رسول الله عليه السلام يقنلى أحد أن تفزع 
عنهم الحديد والجاود » وأن يدقنوا بدمائهم وثمابهم »> أخرجه أبو داود وان ماجة 
رضي الله عنه . 

( وينزع عنه الفرو والحشو ) أريد بالحشو الثوب الحشو بالقطن وهو حب اصطلاح 
اناس لا سب اللغة ( والقلنسوة ) أريد بها القبع > وني تفسيره أقوال ( والسلاحوالخف 


() عكذا في الأصل » وربا أراد ‏ توفي - اه مصححه . 
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لأنها ليست من جنس الكفن » ويزيدون وبنقصون ما شاؤوا [إقاماً 
للكفن . ومن ارقث غسل » 


لأنبا ) أي لآن هذه الأشياء ( ليست من جنس الكفن ) وني المبسوط و كفنالشهيدفيثيايه 
التي 2١”‏ وينزع عنه ما ليس من جنس الكفن كالفرو والسلاح والجاود والحشو والخفاين 
والقلنسوة . وفي الذخيرة والسراويل . وقال الشافعي ينزع عنه ما لبس من غالب لباس 
الناس كالجاود والفرو والخفاف والدرع والبنصر والجبة والمحشوة » وبه قال أجمد 
«درح» وقال مالك لا تنزع الفرو والجاود والقلنوة . وقال مطرف لا ينزع المنطقة 
ولا الخاتم إلا أن تكثر متها ٠‏ وفي الاسبيجابي ويكره أن يتزع عنهم جيم ثيابهم 
ويحدد لهم الكفن . وفي التحفة ولا كفن ابتداء في ثياب أخر دوت ثيابه الي كانت 

( ويز يدون وينقصون ما شاؤوا ) إذا كان ناقصا عن عدد المسنون » والضمير في 
بزيدون وينقصون برجم إلى أولياء القتبل » لدلالة القرينة عليه » ولا اشتباه فيهدحتىيقال 
إنه إخمار قمل الذكر » قمل وقد استدلوا يهذه اللفظة على أن عدد الثلاثة ليس بلازم» 
وأكثرم على مراعاة الوتر والكفن قلت ما ذكرن أوفى التعليل الذي ذكر في الكتاب 
ز إقاما للكفن ) أي لأجل إتمام الكفن » قبل هو برجع إلى قوله يزيدون » قلت لا مانع 
من أن برجم إلى اللفظين معا > لآنه إذا نقص من الزائد على العدد المسنون يكون قا 
للكفن المسنون > فإذا م ينقص لا يسمى كفن السنة . وأشار في المبسوط في نزع الأشباء 
المذكورة إلى هذه الأشياء كانت لدفع بأس العدد » وقد استغنى عن ذلك » ولآن هذه 
عادة أهل الجاهلية » لآنهم كانوا يدفنون أبطالحهم با عليهم من الأسلحة > وقد نينا 
عن الكشبه بهم . 

( ومن ارتث غسل ) على صبغة المجهول > بالتاء المثناة من فوق المضمومة » ثم الناء 
المثلثة » وهو من قولهم ثوب رث أي خللق . وني المغرب ارتث الجريح إذا حمل منالممركة 


. ربا هنا كلام ساقط وهو - التي قتل فما - أه مصححه‎ )١( 
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وهو من صار خلقاً في حک الشبادة لنيل مرافقالحماة » لأن بذلك خف 

أثر الظل فلم يكن في معنى شبداء أحد » والارتثاث أن يأكل 

أو يشرب أو ينام أو يداوى أو ينقل من المعركة حياً لأنه نال بعض / 

مرافق الحياة وشبداء أحد ماتوا عطاشاً والكأس يدار عليهم فلم 
يقباوا خوفاً من نقصان الشبادة › 


وبه رمق » لآنه حبنثذ يكون ملقى كرثة المتاع . وقال الجوهري ارثث فلان على ما م 
يسم فاعله » أي حمل من المعر كة رثبة أى جريحاً وبه رمق . ومراد الفقهاء من ذلك مما 
أشار البه المصنف بقوله ( وهو ) أي المرتث دل عليه قوله ‏ ارتث كا في قوله تمالى 
« اعدلوا هو أقرب للتقوى 84 المائدة » ( من صار خلقا ) بفتح اللام » يقال ثوب خلق 
أي بلي » يستوي فيه المذكر والمؤنث » لأنه في الأصل مصدر من خلق يخلق . قال الجوهري 
وقد خلق الثوب بالضم خلوقه أي بلي إذا خلى الثوب » مثله وأخلقه إنما متعد ولا يتعدى 
( في حك الشهادة لنبل مرافق الحياة ) وهي راحة الحياة ٠‏ 

( لأنه بذلك ) أي بذلك النيل ( بخف أثر الظلم » فلم يكن في معنى شهداء أحد ) 
لأنهم ماتوا على الحالة التي وقعت فيها الجراحة “ول ينالوا منمرافق الحباة شيئا( والارتثاث) 
الذي يوجب غسل القتيل ( أن يأكل أويشرب أو ينام أو يداوى أو ينقل من المعر كة 
حا ) أو يصلي أو يتكلم بكلمة في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف . وفي رواية عنه 
أنه يزيد على كلمة . وني البدائع أو باع أو ابتاع أو تكلم بكلام طويل » وذكر ابن 
سماعة أن إكثار الكلام بمنزلة الأكل ( لأنه تال بعض مرافى الحماة ) بمباشرة شيء من 
الأشماء المذكورة . 

( وشهداء أحد ماتوا عطاس والكأس ) أي كأس الاء ( یدار عليهم فلم يقبلوا ) قال 
الجوهري الكأس كل إناء فيه شراب وهي مؤنثة ( خوفا من نقصان الشبادة ) بشرب 
الماء الذي هو من لوازم الأحباء حتى لا ينالوا من مرافق الدنيا . وفي شرح المصطفى لعبد 
الملك بن مد النيسابورى عن جارحة بن زيد عن أبيه أن رسول الله تيد يرم أحد 


فض 


إلا إذا 35 من مصرعه حكيلا تطأه الخيول, لأنه ما تال شتا 


أرسلني إلى سعد بن الربيع وقال إن رأيته أقرئه السلام » وقل له يقول لك رسول الله 
عليه السلام كيف تجدك » قال جعلت أطوف بين القتلى حاصبة وهو في آخر رمق ويه 
سبعون ضربة بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم » فقلت له يا سمد إن رسول 
اله تيد يقرأ عليك » ويقول الك أخبرني كيف تحدك > قال على رسول الله عليه السلام 
وعليك السلام » قل له يا رسول الله أجدرائحة الجنة . وقلت لقومي الأنصار لا عدر 
لمم إن وصل إلى رسول الله تنفد وفك عين يطرف > وفاضت يعيثيه . 

وقال العلامة الكردري في قوله - خوفا من نقصأن الشهادة - قال الله تعالى 2 إن 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) ١١١‏ التوبة » أخذ الشبيد بعض مرافقه للحماة » فكان 
هذا تصرفا في البسع قبل التسلم لتحقيق النقصان في تسلم المبيع ا لو تصرف البائع في 
المببع قبل التسلم “ فإنه يسقط بعض الثمن أو يثبت للمشتري الخبار » ولهذا لو استشهد 
الصبي يغسل لعدم أهليته للببع عنه » وروى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي جم بن 
حفيفة العدوي » قال انقطعت يوم الرسول ابن عمي ومعي سقية ماء » فقلت إن كان به 
رمق سقيته من الماء فوجدقه ومسحت وجبه ٠‏ فإذا به ينشبع » فقلت اسقبنك » فأشار 
إلى جانبه فنظرت فإذا رجل يقول آه » فأشار هشام ابن عي أن انطلق اله فاذا هو 
هشام بن العاص » فأتيته فقلت اسقيك » فسمع آخر يقول آه » فأشار ابن هشام أنانطلق 
به اله فجئته فاذا هو قد مات » فرجعت إلى هشام فاذا هو قد مات » فرجعت إلى 
ابن مي فاذا هو قد مات. 

( إلا إذا حمل من مصرعه كملا تطأه الخمول » لآنه ما تال شيثا من الراحة ) الاستثناء 
من قوله بمن ارتث غسل يعني لا يغسل في هذه الصورة فهو سْبيد . قال الاترازي فيهنظر» 
ل8 لا نسم أن الجل من المصراع ليس بنيل راحة . قلت في نظره نظر » لأن امحل من 
المصراع إنما يكون نيل راحة إذا كان لصرم القتال » ألا ترى إلى ما قال في النخيرة ولو 


r 


ولوأواه فسطاطاً أو خيمة كان مرتثاً ما بينا ولو بقي حياأ حتى مضی 
عليه وقت صلاة وهو يعقل فو مرتث 


كانوا في مقمقة ‏ القتال » فوجدوا جريحا فحملوه والقوم في القتال ثم مات فبو شهيد . 
قال الحام الشبمد وجرد حمله ورفعه من المعر كة والقتال على حاله بعد لا يجعله مرتثاً وإغا 
ارتثاثه بذلك بعدم تصرم القتال . وفي التحفة وفي الحبط والمفيد أو بقي يوماً 
ولملة في المعركة . ش 

( ولو آواه ) بالمد » أي لو غمه ( فسطاط ) وهي الخبمة الكبيرة فيه ست لفات > 
فم الفاء و كسرها » وبالماء مكان الطاء الأولى » وتشديد السين بغير الطاء والباء مع ضم 
الفاء و كسرها » ذكرها ان قتدبة ( أو خممة كان مرتثاً ) فمغسل ( لما بينا ) أراد به قوله 
لأنه تال مرافق الحياة . . 

(لوبقي حم حتى مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل فمو مرتث ) أي والحال أنهيمقل 
واحترز به » أما إذا بقي مغمي عليه لأنه لا يكون مرتثا » كذا روي عن أبي يوسف . 
وفي الذخيرة ذكر ابن سماعة أو مضى عليه وقت صلاه كامل . وفي التحفة أو مضى عليه 
وقت صلاة وهو يعقل › ويقدر على أدائها بالإيماء » حتى يحب القضاء بتركبا . وفي الجتبى 
والمراد بوقت الصلاة قدر ما تحب علمه الصلاة وتصير دينا في ذمته » وهو رواية عن أبي 
يوسف . وعندتا يوم ولملة . ولو كان مغمي عليه يوما وليلة م يکن مرتنا . وعن جمد لو 
بقي في المعركة حا يوم وليلة فهو مرتث وإن م يعقل . وفي نوادر شر عن أبي يوسف 
إذا مككث الجريح في المعركة أكثر من يوم حم والقوم في القتال وهو يعقل أو لا يقل > 
فهو بمنزلة الشهيد . 

قال الاترازي إنه لو تأمل الوم كله ثم خر ميت من جراحة أصابته في أول النهار كان 
شهبداً » وإن تصرم القتال بينهم فهو جريح في الممركة فمكث وقت صلاةلايككون شهيدرا. 


. بهذا اللفظ خطأ > وإِمًا الصحيح معمعة ) أ مصححه‎ )١( 
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لأن تلك الصلاة صارت ديناً في ذمتموهو من أحكام الأحياء . قال 
وهذا مروي عن أبي يوسف «رح». ولو أوصى بشي ء من أمور 
الآخرة كان ارتقائاً عند أبي يوسف « رح » لأنه ارتفاق , 
وعند خمد«رح» لا يكون لانه من أحكام الاموات » ومن 
وجد قتيلاً في المصر غسل لات الواجب فيه القسامة والدية 


وذكر الكرخي في مختصره إن ءاش في مكانه وهو لا يعقل لا يفسل »> وإن زاد على يوم 
ولبلة لآنه لا ينتفع بحياته فكان كالمىت . 

( لآن تلك الصلاة تصير دين في ذمته وهو ) أي كون الدين في ذمته ( من أحكام 
الأحباء ) فىكون مرتثا فبغسل . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( وهذا مروى عن أبي يوسف ) وروي عن مد مثل 
قول أبي يوسف » إلا أنه قال إن عاش في مكاذه يوما کان مرت * سواء كان عاقلا أو م 
يكن » وإن كان أقل من ذلك لم يكن مرتثا ( ولو أوصى بشيء من أمور الآخرة كار:_ 
ارتثاثاً عتده ) أي عند أبي يوسف ( لأنه ارتفاق ) يحصول الثواب ٠‏ 
| ( وعند محمد لا يككون ارتثاثا لأنه من أحكام الأموات ) أي لا دعبا بشيء من أمور 
الآخرة من أحتكام الأموات . وقال الصدر الشهيد في الجامع الصغير . قبل الإختلاف فما 
إذا أوصى بشيء من أمور الآخرة » أما إذا أوصى بشيء من أمور الدنيا كان ارتثاتا 
بالإجماع . وقال في شرح الطحاوي قبل إنة لا اختلاف فيا ببنها في الحقيقة . فجواب أبي 
يوسف خرج في الذي أوصى بأمور الدنيا . وجواب يه د خرج في الذي أوصى بأمور 
الآخرة.وقال أبو بكر الرازي وإن أكثر من كلامه في وصبته » فطالغسل » لآن الوصة 
شيء من أمور الموت » فإذا طالت أشبهت أمور الدنيا . 

( ومن وجد قبلا في المصر غسل ) قبد بالمصر لآنه لو وجد في مفازة ليس بقربهامران 
لا يحب فيه قسامة ولا دية ولا يغسل لووجدبه أثر القتل ( لأن الواجب فبه القسامة والدية 


Ye 


فخف أثر الظلم إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظاف] لان الواجب 

فبه القصاص وهو عقوبة » والقاتل لا يتخلص عنبا ظاهراً إما 

ا في الدننا وإما في العقبى» وعند أبي يوسف « رح » وحمد درحء 
ما لا شت كالسف » 


فخف أثر الظل ) فلم يكن في معتى شهداء أحد فيغسل ( إلا إذا عم أنه قتل يحديدةظاماً) 
هذا الاستثناء من قوله ‏ غسل - يعني لا يغسل القتيل في المصر إذا عم أنه قتل يحديدة 
ظاما مظلوما » ولكن هذا فبا إذا عم قاتله لوجوب القصاص . أما إذا لم بعلم قاتلافيغسل» 
وإن قتل تحديدة لآنه لبس قمه معنى شبداء أحد »> لآنه إذا إيعلقاتل جب القسامةوالدية. 
وعند الشافعي يغسل القتبل في المصر » وإن قتل بحديدة وإن عرف قاتله لوجوب القصاص 
وهو بدل الدم كالدية و كذا ما قاله المصنف بقوله : 

( لآن الواجب قبه القصاص وهو عقوية ) إما في الدنيا إن وجد » وإما فيالآخره إن 
يو جد ( والقاتل لا يخلص عنها ) أي عن العقوبة ( ظاهراً ) من حيث ظاهر الأمر (إما 
في الدنما ) إن وجد ( أو في الآخرة ) إن ل يرجد كا ذكرة»والقصاص عقوءة ولبسبعوض 
حتى يشفف أثر الظل » وإن كان عوضها لكن نفعه يعود إلى الورثة لا له فلم ينتفع الميتبه» 
تخلاف الدية » فإن نفعها يعود البه حتى يقضي منها ديته وينفذ وصاياه » كذا في مبسوط 
فخر الإسلام » والسر فيه أن وجوب المال دون القصاص دليل صفة الحماة » بدلالة أن 
لمال يشت بالشيبة » والقصاص دلبل صفة الجناية » لأن المال يثبت بالشبهة والقصاص 

( وعند أبي يوسف وعمد « رح » ما لا ينبت بنزلة السيف ) أراد بهذا أنه لا يشقرط 
في القتبل وجد في المصر أن يقتل بالحديد عندها » بل ما لايلبث في الباب مثل الثقل من 
الحجر » والخشب مثل اليف عندها > حت لا يغسل القتيل ظلا في المصر إذا علم قات » 
وعم أنه قتل بالمثقل لوجوب القصاص عندهما » وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يحب 
القصاص في القتل بالمثقل » لأنه لو وجب فلا يخاو إما أن يستوفى دما أو جرحاً فلا 


۴١ 


ويعرف في الجنايات إن شاء الله تع الى . ومن قتل في حد 

أو قصاص غسل وصلي عليه , لانه باذل نفسه لايفاء حق مستحق 

عليهء وشبداء أحد بذلوا أنفسبم لابتغاء مرضاة الله 

تعالى فلا يلحق بهم . ومن قتل من البغفاة أو قطاع 
الطربق لم يصل عليه 


يحوز الأول لقوله يست إلا بالسيف » ولا يحوز الال في الازوم ازيادة » والقصاص 
مبناء على الماثلة ( ويعرف ذلك في الجنايات إن شاء الله تعالى ) أي يعرف حم 
عدم القصاص عند أبي حنيفة « رض » خلافا لها في كتاب الجنايات على ما يأتي 
ان شاء الله تعالى . 

( ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلى علبه ) هذا بالإجماع » إلا أن مالك يقول 
م يصل الإمام على المرجوم والمقتول قصاص] » وصلى على غيره لأنه زيت لم يصل علىعاص 
وصلى عليهغيره . وقال الزهري لا يصلى على المرجوم أصلاً ( لأنه ) أي لأن المقتولفيالحد 
أو القصاص ( باذل نفسه لإيفاء حتى مستحق عليه ) أي واجب علمه (وشهداء أحد بذلوا 
نفوسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى ) أي يطلب رضى الله من غير أن يكون عليهم حق (فلا 
يلحق بهم ) أي بشمداء أحد في ترك الغسل › وأما ماعز ففي رواية البخاري أنه بزييذز 
صلى عليه » وقي الصحبح أنه مزإنتهدذ صلى على المرجومة منالزة أو من قتل فيتعذير أو عدا 
على قوم فقتلوه يغسل لاه ظلم نفسه فلا یکون شبيداً . 

( ومن قتل من البغاة ) بم الباء الموحدة جع باغ كقضاة جمغ قاض »2 وهو الذي يخرج 
عن طاعة الإمام » وأصل البغي بجاوزة حد ( أو قطاع الطريق م يصل عليه ) وفي 
الذخيرة عن محمد قاطع الطريق لا يصلى عليه سواء قتل في الحرب أو تل الإمام حداً » 
وني الملتقطات أو قتلوه بعدما وضعت الحرب أوزارها صل عليهم » يعني البغاة » وحكذا 
قطاع الطريق اذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم » ونا لا يصلى عليهم إذا قتناوا في 
حال الجاربة والحرب . وني الذخيرة ذكر الصدر الشبيد في الواقعات إن قتلوا في الحرب 


YY 


لان علياً رضي الله عنه لم يصل على البغاة 


لا يصلى عليهم » وإن قتلوا بعدما وضعت الحرب أوزارها صل عليهم » وكذا قطاع 
الطريق مثاما ذكر في ال لمتقطات . 

قال أبو اللبث وبه نأخذ » ولم يذكر أنهم هل يغسلون . وذكر نجم الدين النسفي 
اختلاف المشايخ قبل يغسلون للفرق بينهم وبين الشهداء . وحك المقتول بالمعصية حك الباغي 
ومن قتل أبويه لا يصلى عليه إهانة له » ذكره في جوامع الفقه . ومن قتل نفسه خطأ بأن 
قصد رجلا من للعدو ليضريه بالسيف فأخطأ وأصاب نفسه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف: 
ون فكل ته صديدة غا ذ كن المردر الحو ي اغا اندر أنه شيل ويصلى علبه 


عند أبي حنيفة رضي الله عنه ومحمد بخلاف الباغي . 


وفيشرحالسيرأنفيه اختلاف المشايخ » قال شمس الآثمة الحلوائي الأصحأنهيصل عليه. 
وقال القاضي أبو الحسن السعدي أنه لا يصلى عليه لأنه باغ على نفسه . وذكر السروجي 
ومن قتل نفسه أو قتل من المغنم يغسل ويصلى علبه . وقال مالك والشافعي وداود وأحمد 
رحمهم الله لا يصلي عليه الإمام لأنه باغ على نفسه . وذكر السروجي ويصلي علبه بقنسة 
الناس . وقاك الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز لا يصلى عليه » وهو رواية عن أصحاينا 
ويغسل » و كذا الزن ويصلى عليه عند جميم أهل العم خلافا لقتادة وأهل البغاة > فعند 
الشافمي يغسلون ويصلى عليهم . 

واختلف أصحاب أحمد في ذلك ودلملنا فيه ما أشار اليه المصئف بقوله ( لأن علا 
رضي الله عنه م يصل على البغاة ) ذكر ابن سعد في الطبقات قضية أهل السهروان وليس 
فيها ذكر الصلاة » ولفظه قال لما كان بين على ومعاوية ما كان وقع بصفين في صفر سنة 
سم وثلاثين » ورجع علي « رض » إلى الكوفة خرجت عليه النوارجعن أ صحابهوغساوه 
يروز إلدلك موا الجروزية » فأرسل البهم عبد الله بن عباس فخاصهم وحياجهم فرجم 
منهم كثير » وثبت آخرون على رہم » وساروا إلى سهروان وقڌلوا عبد الله بن خباب بن 
الأرت فسار الهم علي رضي اله عنه فقتاوم السهروان > وقتل ذو الشديد » وذلك سنه 


۳۲۸ 


مان وثلاثين » ثم رجع علي رضي الله عنه إلى الكوفة فم بزالوا يخافون عليه من الخوارج 
حقى قتل رضي الل عنه 1 


وقال السروجي ولنا أن علب رضي الله عنه لم يغسل أهل السبروان ولم يصل عليهم 
فقيل له أكفار هم » فقال لا إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم » ذلك عقوبة لهم ليكون زجراً 
لغيرهم كالمصاوب يتحرك على خشبة عقوبة له وزجراً لغيره . 

فروع : إذا قتل الباغي في المعر كة للكفار لا يفسل ولا يصلى عليه . وكذا الذي 
يقتل بالحتف عليه » رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه ٠‏ وفي الخلاصة حك 
من قتل بالبغي في الأرض بالفساد كالمكابرين والخناق الذي خنق غير مرة > والمقتولين 
بالمعصية حك آهل البغي وقطاع الطريق وحكم من قتل مسمى لا يوصف بالظم »كا إذا 
افترسه السبم أو سقط عليه البناء » أو سقط من شاهق جيل > أو سال عليه الوادي 
وغرق في الماء حكم المقتولين برجم أو قصاص ومن قتل في المصر لبيل بسلاح أو غير 
ملاح نهاراً أو خارج المصر بسلاح أو غيره ول يحب دية فنكون شهيدا عندنا > وإلا فلا . 


۳۹4 


باب الصلاة في الكعبة 
الصلاة في الكعبة جائزة فرضبا ونفلباء خلافاً للشافعي « رح » فيبما 


) ياب الصلاة في الكعبة ) 


أي هذا بإب في بيان أحكام الصلاة في الكعبة » وهي إمم للببت الحرام. وسميالبيت 
الحرام بذلك لتريعه من قولهم برد مكعب إذا كان فيه شيء مربع . ولا كانت الصلاة فيها 
نخاافة لسائر الصلوات من حبث جواز الصلاة فيما بالتوجه إلى الجهات الأربع قصداً » 
بخلاف غيرها ؛ وصارت كأنا جئس آخر أجزأها عنما » كذلك لقلة دورهابالنسبة إلى 
غيرها » ولكون مساس الحاجة إلى غيرها أكثر . 

وأما وجه المناسبة في ذهكرها عقيب باب الجنائز هو أن الببت ضامن الأمن من دخله 
بالنص »> فكذلك القبر ضامن المت . 

( والصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها ) ارتفاع فرضها وتفاما بالبدلية من الصلاة 
بدل الإشتال » وبقولنا قال جماعة من السلف » منهم الثوري والشافعي أيضاً » وقول 
المصنف ( خلافا للشافعي فسا ) أي في الفرض والنفل ليس كا ينبغي . قال السفناقي كأن 
هذا اللفظ وقع سهواً من الكاتب > فإن الشافعي يرى جواز الصلاة في الكعة فرض ا 
ونفلها » كذا أورده أصحايه في كتبهم عن الوجيز والخلاصة والذخيرة وغيرها > ولم برد 
أحد منعامائنا أيضاهذا الخلاف فياعندي منالكتب كالمبسوط والأسرار والإيضاحوالمحيط 
وشروح الجامع الصغير وغيرها ما خلا أنه يشترط السترة المتصلة بالآرض اتصال قرار إذا 
كان المصلي في عرصة الكعبة كالحجر والشجر . 

قلت ذكر في الوجيز لو انهدمت الكعبة والعاذ بالله تصح صلاته خارجالكعبه متوجباً 
اليها كمن صلى على جبل أبي قبيس والكعبة تحته » ولو صلى فيها لم يحز إلا أن يكون بين 


° 


ولالك چ في الفرض 


يديه شجرة أو بقيه حائط » وانوافف على سطحها كالواقف في العرصة » فاو وضع شيشا 
لآ مجزئه > ولو غرز خشبة فبه وجهان وقي الخلاصة الغزالي تجوز الصلاة قي الكعبة إلى 
بعض ثباتها . وقال الإمام برهان السمرقندي في جواب ما قاله السفناق بأن تزاد أصحاب 
الشافمي في كتبهم جواز الصلاة فيها لا يدل على أن عدم الجواز ليس قوله کا في كثير من 
المسائل » وعدم إبراد أصحابنا عامائنا لا يدل على ذلك أيضاً » ومن له أدنى مسكة من 
العقل إذا تأمل ذلك لاح له بلا ريب بطلان قول هذا القائل : 

وقال الشبخ الإمام عبد العزيز في الرد عليه الصحيح ما ذكره السفناقي » فإن اتفاق 
أصحابه على إبراد الجواز في كتبهم وتعريفاتهم » واتفاق أصحاينا على عدم إيراد الخلاف 
في كتبنا يدل على عدم الخلاف مع اجتهاد كل فريق في بيان الخلاف » وجېدم في بيان 
الأقوال لدع شيبة الخصوم بقدر الإمكان . وقال السروجي نصرة للمصنف وما ذكر في 
الكتاب عن الشافعي مول على ما إذا توجه إلى الباب وهو مفتوح“فإن كان البابمردوداً 
أو له عتبة قدر ثلثي ذراع يحوز . قال النووي هذا هو الصحمح . وقي وجهيقدر يذراع. 
وقيل كفى بحوجبا . وقبل يشترط قدر ما قامته طولاً وعرضاً » ولو وضع دين ديه 
متاعا واستقبله لل يحز وأخذ الا كل من كلامه فقال وأجمب بأن مراده إذا توجه إلىالباب 
وهو مفتوح وليست العتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرجل »> وهو خير من امل على السو . 
قلت كل هذا لا يخاو من تأمل ونظر يعنت ' عليه البيت . 

( ولمالك في الفرض ) يعني خلافاً مالك في صلاة الفرض » فإنها لا تجوز في الكعبة > 
ويجحوز النفل . وني الدخيرة القرافية فإن مالك لا يصلي في البيت والحجر فريضة ولا 
ر كعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعت ا الفجر > وذكر القرطي في تفسيره عن 
مالك أنه لا يصلي فيها الفرض ولا السنن » ويصل التطوع » فإن صلى فيها مكتوية أعاد 
في الوقت كن صلى إلى القبلة بالاجتهاد . وعن ابن حبيب واصبع يعيد أيداً » ويقولمالك 


. هكذا رمم ااككامة في الأصل‎ )١( 


۳۳١ 


لانه كلايع صل في جوف الكعبة يوم الفتح 


قال أحمد وقال أبي عبد الك لا يصلي فيه ومنع مد بن جرير الطبري اليح فيها . وجه 
قول مالك أن المصلى فيها مستدير ومستقبل بوجه » فاجتمع ما يوجب الجواز وما يوجب 
عدمه » فعملنا على مأ يوجب عدم الجواز في الفرض وعلى مايوجب الجواز في النفل احتياطاً 
وهو القاس في النفل أيضا » لأن بابه أوسم > ولهذا جوز قاعداً وراكبا بلا عذر » ولانه 
عليه السلام قال إن الطواف في جوفها لا يصح » فكذا الصلاة . 

ونا ما أشار النه المصنف بقوله (لأنه برعت صلىني جوف الكعبة يوم الفتح) أخرجه 
البغاري ومسلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قدم رسول الله لتد يوم الفتحيمكة 
ونزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب » قال ثم دخل 
الني يتل وبلال وأسامة بن زيد وعثيان بن طلحة » وأمر بإلباب فأغلق عليه فلبثوا 
فيه مليا » وللبخاري فمكثوا فيه نهار طويلا » ثم فتج الباب قال عبد الله فبادرت الباب 
فنفلت رسول الله يزمتيد: خارجا وبلال على أثره » قلت لبلال وهل صلی رسول الله رتود 
فبه » قال صلى فبه رسول الله ّف > قلت أبن » قال بين العمودين تلقاء وجهه ونسيت 
أن أسأله يم صلى . 

وأخرجه عن سالم عن ابن مر قال أخبرني بلالا أن رسول الله عرست صلى في جوف 
الكممة بين العمودين البانيين » وأخرج البخاري أن رسول الله علق دخل الكعبة قال ابن 
عر فأقبلت والني تة قد خرج ووجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا . قلت هل 
صلى النبي عست في الكعبة » قال نعم ر كعتين بين الساريتين على يساره إذا دخلت ثم خرج 
من الكمبة فصلى في وجه الكعبة ر كمتين . 


فإن قلت أخرج البخاري ومسل عن ابن جريج “ عن عطاء عن ابن عباس أن الني 


)١(‏ في الأصل أورده جريح باهمال الحرف الأخير » وقد ورد قبل كذلك » وليس 
هو من رواة البخاري ومسل » وأما باعجام الحرف الآخير - جريج - فبو من رواة 
الجاعة کا ورد في تهذيب التهذيب . أه مضححة . 


ضفن 


علبه المنلام دخل الكعبة قام عند سارية ودعى ولم يصل ؛ ويه عن ابن عباس أخبر ني 
أسامة بن زيد أن رسول"الله بي لما دخل الببث دعى فيه حتى خرج › فاما خرج ركم 
في قبل الببت ر كمتين > وقال هذه القبلة . قلت أخذ الناس حديث بلال رضي الله عنه » 
لأنه ثبت وقدموه على حديث ابن عباس لأنه نفي > وإنما يؤخذ يشهادة المثبت ومن تأول 
قون بلال إن ضلى. » أي دعى فلبس بشيء » لأن في حديث ابن تمر أنه صلى ر كمتين 
رواه البخاري درح». 

ولكن رواية بلال ورواية ابن عباس صحبحتان ' ووجهبا أنه تود دخابا يوم النحر 
فلم يصل > ودخلها من الغد » وذلك في حجة الوداع > وهو حديث مروي حسن عن ابن 
عمر » أخرجه الدارقطني في سئنه باسناد حسن عن يحمى بن جدعة عن ابن عمر قال دخل 
الني بم الببت ثم خرج وبلال خلفه » فقلت لبلال هل صلى قال لا » فما كان من الغد 
دخل » فسألت بلالا هل صلى » قال نعم »صلى ر كغتين وأخرج الدارقطني أيضاً والطبراني 
في معجمه عن حببب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال دخل رسول 
اله برقي الببت فصلى بين الساريتين ر كعتين > ثم خرج فصلى بين الاب والحجر ر كمتين » 
ثم قال هذه القبلة ثم دخل مرة أخرى » فقام فدعى ثم خرج وم يصل , 

وأمااحديت امان رين تروق عن علق أعد ىسيع ران ادي صحبحة 
عن ابن عمر أخبرني أسامة بن زيد أن الني مقع صلى في الكعبة بين الساربتين. قلت خاص 
. الكلام في هذا الباب أن الخلص بين هذه الروايات الحتلفة ما ذكرتاه أولاً » مم أنه روي 
عن أبن عمر بن الخطاب وعبد الله بن السائب أنه تيت صلى في الكعبة ©» فحديث حمر 
رواه أبو داود في سننه من حديث مجاهد عن عبد ال رحمن بن صفوان » قال قلت لممر بن 
الخطاب كيف صنع رسول الله سهد حين دخل الكعبة » قال صلى ر كمتين » وفيإسناده 
زيد بن زياد » وفيه مقال » قاله:الخصم . 

قلت روى له مسلم مقرونا بغيره » واحتجت له الأربعة والطحاوي > وحديث عبدالله 
ابن الساثب رواه ابن حبان في صحيحه قال حضرت رسول الله برقم يوم الفتح وقد صلی 


يفف 


ولانبا صلاة أستجمعت شرائطبا لوجود استقبال القبلة ¢ لان 
استيعابها ليس بشرط . فإن صلى الاهام يجماعة فيبا» فجعل بعضبم 
ظبره إلى ظبر الامام جاز » 


في الكعبة فخلع زمليه فوضعها على يساره » ثم اقتتح سورة المؤمنين » فامابلغ ذكر موسى 

وأما الجواب عن قول مالك فنقول أنه استقبل شطر المسجد الحرام وهو المأمور » 
قال فإ فول وجك شطر المسجد الحرام 4 144 البقرة » فبجزئه قياس على ما لو صلى 
خارجہا » فانه حبنئذ لا يتوجه إلى الكل » واستدبار البعض مع استقبال البعض لايضر» 
لأنه ما أمر بالتوجه إلى الكل فى حالة واحدة » لأنه غير مكن » وإلا ينصرف إلى ما في 
الوسع » وقي وسعه توجه البعض »© فيكون مأموراً بذلك لا غير» ولبستالصلا ةكالطواف 
لأن الطواف ,المبت مأمور قنه » والطواف بالكل ممكن » فيجب الطواف خارج الببت 
لبقع الكل » ألا ترى أن الطواف خارج المسجد الحرام لا يحوز» بخلاف‌الصلاةو الاستدبار 
خارج الببت مفسد لعدم استقبال ما هو مأمور لا الاستديارفوقع الفرق بينالإستدبارين» 
كذا في المبسوط والأسرار . 

( ولآنها صلاة ) دلبل عقلي » أي ولآن الصلاة في الكعبة صلاة (استجمعت شر ائطما) 
من الطهارة عن الحدثين » وطبارة الثوب والمكان والنية ( لوجود استقبال القبلة ) لآنه 
استقبل جزءاً من الكعبة » واستقبال الكل ليس بممكن » ولا هو شرط > وهو معنى 
قوله ( لأن استبعايها لبس يشرط ) أي استبعاب أجزاء الكعبة . 

(فإن صلى الإمام بجماعة فيها) أي في الكعبة (بجباعة» فجمل بعضهم )أي بعض الماعة 
( ظهره إلى ظهر الإمام جاز ) أي:جاز فعله ذلك يعني صلاته . وفي المرغينافي وجوامع 
الفقه لو صاوا فبا تجباعة جازت صلاتهم » سواء كان المقتدي وجبه إلى ظبر الإمام أو إلى 
وجهه أو إلى جنبه أو ظهره أو إلى ظهسره إلى جنبه» لکن یکره إذا كانوجيهإلىوجه 
الإمام لاستقبال الصورة إلا حائل » ولا يحوز صلاة ثلاثة من كان ظهره إلى وجه الإمام 


رضنا 


لانه متوجه إلى القبلة » ولا يعتقد إمامه على الخطأ » بخلاف مسألة 

التحري » ومن جعل منبم ظبره إلى وجه الامام لم تجز صلاته لتقدمه 

على إمامه » وإذا صلى الامام في المسجد الحرام فتحلق الناس حول 
الكعبة ‏ وصلوا بصلاة الإمام » ' 


والثاني من كان وجهه إلى الجبة التي وجه الإمام الها وهو عن ينه . ويقدم 
عليه بأن كان أقرب إلى الحائط من الإمام » والثالث عن يساره مثله لتقدمه على الإمام 
بذلك أو لم يعم . 

( لأنه متوجه إلى القبلة ولا يعتقد إمامه على الخطأ ) أي والحال ان لايعتقدعلى الخطأ. 
قال الأترازي هذا التعليل ليس بكاف لجواز صلاة من جعل ظهره إلى ظهر الإمام ؛ لأرف 
هذه العلة وهي توجه القدلة وعدم الإعتقاد خطأ الإمام . حاصله فما إذا جعل ظهره إلى 
وجه الإمام » ومع هذا صلاته فاسدة » وكان ينبغي أن يزاد فيه قید آخر بأن يقال لأنه 
متوجه إلى القبلة غير متقدم على إمامه ولا يعتقد إمامه على الخطأ . وأجاب عنه الأكل 
. بأنه لما علل عدم الجواز في الوجه الرابع بالتقدم على الإمام » دل على أنه مانم » فاقتصر 
عن ذكرء في الأول اعتّاداً على أنه يفهم من الثاني ( بخلاف مسألة التحري ) يعني إذا صلوا 
في لبة مظامة » فجعل بعضهم ظهبره إلى ظهر الإمام » وقد عم حال إ- امه لا تحوزصلاته » 
لأنه اعتقد إمامه على الخطأ . ٠‏ 

( ومن جعل منهم ) أي من القوم ( ظهره إلى وجه الإمام م تحز صلاته لتقدمه على 
مامه ) قيد به » لآنه إذا کان وجبه إلى وجه الإمام جازت صلاته كا ذكرت. وفي 
الإيضاح يفبغي لن يواجه الإمام أن يحمل يتنه وبين الإمام سقرة » احتراز؟ بالتشبيه 
بعايد الصورة . ش 

( وإذا صلى الإمام بالمسجد الحرام وتحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام ) 
لفظ تحلى الناس جملة وقعت حال » والجلة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً يجوز إثبات 
الواو وحذفه » ولكن لا بد من قد ظاهرة أو مقدرة » والعجب من الأ كمل حيث قال 


ro 


فمن كان منم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم 
يكن في جانب الإمام » لان التقدم والتأخر إنما يظبر عند 
اتحاد الجانب ومن صلى على ظبر الكعبة جازت صلاته > خلافاً 
لاشافعي « رح » لان الكعبة هي العرصة والحواء إلى عنان السماء 


فقال يعضهم أن يحلق حال بتقدير قد » فكأنه استغرب هذا » وأسنده إلى البعض مع أن 
معنى التركيب على هذا » وليست نحواب إذا . 

وجواب إذا هو قوله ( فمن كان منهم ) أي من القوم ( أقرب الى الكعبة من الإمام 
جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام ) لأنه مستقبل الجزء من الكمبة وليس بمتقدم 
على إمامه » فصار كمن صلى خلفه وهذا ( لآن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتاد 
الجانب ) لأنهها من الأسماء الإخافمة فلا يظبر إلا عند اتحاد الجبة » مخلاف ما إذا 
كان من جبة الإمام » لأنه حبذ يكون مستدير الكعبة متقدما عليه في ذلك يخرجه 
من حم الإقتداء . 

( ومن صلى على ظبر الكعية ) أي على سطحبا > ولعل اختسار لفظ الظهر لورود 
الحديث به (جاز تصلاته) ولكنيكره؛و كذاعلى جدارهاإذا كانمتوجبا إلى ظبرها الذي هو 
سطحباو إن حمل السطح إلى ظبر هالاتصحصلاته >ذ كرهفي جو امع الفقه “و قال مالك لوص لى على 
ظهر الكعبة يعيد أبدا. وقال أشببيعيد في الوقت . وقال ابن عبد الح لا يعيد. وقال صاحب 
الجلاب تكرءالمكنوبة على ظهر الكعية » وفيا وني الحجر (خلافاللشافعي «رح») فإنهليجوزها 
على سطح الكعبه » إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة » وإن كان بين يديه عصا مغروزة 
غير مبنمة ولا مستمرة فوجهان » ولو جمع تراب السطح أو العرصة وحفر حفرة فوقف 
فيها أو استقبل شجرة نابتة » ولو استقيبل حشيشاً نابت أو خشبة فوجبان . وقال 
ابن شربح يصح في الكل »2 وإن وقف على طرف سطح الكعبة واستديرها لا يحوز 
بلا غلاف . 

( لأن الكعبة هي العرصة ) بسكون الراء ( والحواء إلى عنان السماء ) بفتح العين . 


٦ 


عندنا دون البناء » لأنه ينقلء ألا ترى أنه لو صلى عل جبل أي قبي 
جاز » ولا بناء بين يديه » إلا أنه يكره ل فيه » ومن ترك التعظيم 
وقد ورد النبي عنه عن النبى مس 


وفي ديوان الأدب العنان السحاب ( عندة دون البناء » لأنه ينقل ) وفي الحبط والوبري 
وغيرهما القبلة هي موضع الكعبة > والعرصة مع المواء إلى عنان السماء » لأن الجدران 
مؤلفة من الحجارة والطين والجير ونحوها » وكل ذلك مما ينقل ويحول ( ألاترى أنه لو 
صلی على جبل ابي قبيس جاتر ولا بناء بین يديه ) وكذا لو صلى على غيره من المواضع 
العالية وفي شرح المهذب لو انبدمت الكعبة والعياذ الله فوقف حارج العرصة واستقبلبا 
في صلاته جازت بلا خلاف»أما إذا توقف على وط العرصة ولمس بين يديه شيء شاخص 
لم تصح صلاته على المنصوص . وقال ابن شريح تصح صلاته . 

( إلا أنه یکره ) استثناء من قوله جازت صلاته ويتذ كر الضمير في أنه تأويل فمل 
الصلاة أو أدائها ( لما فيه ) أي في المصلي على ظبر الكعبة ( ومن تراك التعظم وقد ورد 
النبي عنه عن الني عننتضدد ) أي عن ترك التعظم » وقبل عن أداء الصلاة على ظبرها 
وجب النهي ٠‏ رواه ابن عمر » وأخرجه الترمذي وابن ماجة عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله عست نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة والمجزرة واللقغبرة وقارعة 
الطريق وفي الام ومعاطن الإبل وفوق ظهر ببت الله » قال الترمذي حديث حسن _ 
ليس إسناده بالقوي . 

فروع : امرأة وقعت بحذاء الإمام وقد بوى إمامة النساء فاستقبات الجبة التي استقبلها 
الإمام فسدت صلاة الكل » وإن استقبلت جبة أخرى لا تفسد > ذكره المرغبناني. وقال 
القرافي في الذخيرة هل المشروط في الإستقبال بعض هوائها أو بعض بنا أو جميعبنائهاء 
فالأول: قول أبي حنيفة « رض » . والثاني: قول الشافعي « رح » . والثالث: قول مالك 
« رض » والله أعل بالصؤاب والمه المرجع والمآب وعديه توكلي ورجائي . 


امم (البناية في شرح الحداية ج م م 0١‏ ) / 


كتاب ال اة 


۰ ( كتاب الزكاة ) 

أي هذا كتابفي بیان أحكام الزكاة وقرنها بالصلاة تناسبا واقتداء بما ذكر الله تعالى 
في آي من القرآن في قوله تعالى 8 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة # م4 البقرة »> وكذلك 
في السنة بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » واقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة . 

وأما تقدم الصلاة عليها فلأنبما حسن في معنى في نفسها لكن بالواسطة» فكانت هي 
أحط رتبة من الصلاة» ويقال وجه مقارنتها بالصلاة هو ان سبب وجوب العبادة نعم الله 
تعالى “والنعمة بدنية ومالية “والنعمة البدنية أعظمها وأتّها فكانصرف عناية المكلفالى 
تعميمها احق والعبادة المالية بذريعة المال » ولهذا ممى الني متم الصلاة عماد الدين 
والزكاة فطره الإسلام» فاقتضت حكمة الله تعالى تقد الصلاة على الزكاة وجعلت الزكاة 
ثانية الصلاة للآية المذ كورة . 

ثم لفظ الزكاة قائم المصدر أعني التزكيةيقال ز کی ماله تزكية»إذا أدى عنه زكاته» 
وأصل مادته يأتي لمعان بمعنى الطبارة ‏ قال الله تعالى ‏ وحنانا من لدنا وزكاة © ١‏ 
مرم » أي طبارة » وقال الله تعالی ‏ وتزكيهم © ٠١‏ التوبة أي تطهرهم “وبعنى الناء 
يقال زكى الزرع إذا نمى » وقال الجوهريز كى الزرع بز كو زكاة مدودة أي ينمى » 
وأزكاه الله تعالى . وبعنى النعم قال الأموي زكا الرجل بز كو زكا زكوا إذا تم وكان في 
خصب . وبعنى آخر يقال هذا الآمر لا بز کو بفلان » أي لا یلبق به » ویمنی آخر يقال 
قز كى الرجل أي تصدق » وبعنى هذا المدح يقال ز کی نفسه قال الله تعالى و فلا تز کوا 
أنفسم 4 ٣۲‏ النجم » وبعنى الثناء الجيل ومنه زكى الثناء فخرج الزكاة يحصل الثناء 
الجيل > وزكاة الناقة بولدها إذا أديرت به ببن رجلمها . ومعمت صدقة لدلالتها على صدق 
العبد في المبودية إذا أداها لأنها على النفس أشتى . 

وأما معناه الشرعي فقد قال الشيخ قوام الدين الكاكي» وشرعا عند الحققين من 
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اصحابنا ايتاء جزء مقدر من النصاب الحولى إلى الفقير لله تعالى » قلت هذا يحتاج إلى قيد 
آخر وهو ان يقال إلى الفقير غير الماشمي » وقبل الزكاة اسم للال المؤدى لأنه تعالى أمرنا 
بإيتاء الزكاة > والمراد بالايتاء إخراجبا من العدم إلى الوجود . وقال السفئاقي قال 
الحققون من أصحابنا ان الزكاة في عرف الشرع اسم لفعل الاداء بدليل قولنا الزكاة 
واجبة » والوجوب من صفات الافعال لا من صفات الاعبان كذا في المبسوط » ثم قال 
يحوز ان يقال ان الزكاة ؤاصطلاحالشرع عبارة عن اخراج الحر البالغ الملم العاقل إذا 
ملك نصابا ملكا تام طائفة من المال إلى المصرف ارضاء الله تعالى لاسقاط الفرض على 
وجه ينقطع مع المؤدى . وقال تج الشريعة الزكاة في الشرع عبارة عن إيتاء جزء مسن 
النصاب الحولي إلى الفقير » لما توصف بالموجود الذي هو من صفات الفعل > ثم اطلقت 
على القدر المحرج إلى إلى الفقير يجازاً اما لأنه يوصف يطبر الخرج من الذنوب أو لأنه ينمي 
ماله ويبارك له ويفتى مدفعا لتلف أصل الال المذكور في قوله ملت ما خالطت الصدقة 
مالا إلا أهلكته . 
. والاحسن ما قاله الشيخ حافظ الدين النسفسي الزكاة قليك المال من فقير مسلم 

غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المالك من كل وجه لله تعالى . 

قلت ولو قال تلمك جزء من المال لكان حستا . وبقي الكلام في صفتها 7 وسبب 
وجوبها وشروطها وحكها . 

أما صفتها فبي فريضةحكمة يحب تكفير جاهدها على ما يحيء ببانه عن قريب ان 
شاء الله تعالى » وفي السنة الثانية من الحهجرة فرضت الزكاة . 

وأما سسب وجوبها فالمال » ولهذا تضاف إلى المال > فبقال زكاة ا ل#ال والواجبات 
تضاف إلى اسبابها > ولكن الال سبب باعتبار عين الملك » والعين لان تحصل إلابمال 


مقدر وهو النصاب . 
- (١)في‏ الاصل ‏ في صفقها . | ه:مصححه . 


۳4° 


الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم 


وأما شروطما فسبعة » اربعة في المالك وهو ان يكون حراً بالغا عاقلا مسلماً وليس 
علية دين » وثلاثة في المملوك وهو ان يكون النصاب كاملا حولي) ومسان أو منجزاً 
بمقله أو بعلا[ كذا ] . 

وأما حكما فالخروج عن عبدة التكليف في الدنيا » والنجاة عن العقاب » ووصول 
الثواب في الآخرة كذا في الممسوط . 

( الزكاة واجمة ) قال الكا كي أراد بالوجوب الفرض > وفي الكا كي والدراية وصفت 
بالوجوب مع انها فريضة لأنه اريد به الثبوت والالزام » فنكون واجبا قطعا » أو لارنف 
أصلبا ثبت «الدلمل القطعي »> ولكن . قدارها ثبت بأخبار الآحاد » فإن قوله تعالى 
لط وآتوا الزكاة # م؛ البقرة » جمل في حت المقدار » ولعل صاحب الكتاب نظر إلىهذا 
عدول عن لفظ الفرض والواجب > والفرض يلتقبان قي حت العمل “فبصح اطلاق أحدها 
على الآخر جازاً . 

وقال السفناق وقي عليته والوتر فرض > وبرى يذكره لا ان الاصح من مذهب 
أبي حشيفة « ر ض » أن الوتر وات ع رالارق أن يقال فيه أراد بالوجوب اللزوم 
والشبوت لأنه يمني عنه لغة . وقال السروجي وفي المدائع والتحفة وغيرهما انها فريضة > 
. وأراد بالوجوب التحقق والثبوت » قال عليه الصلاة والسلام وجبت»أي ثيتت وتحققت 
أو لأنه لو قال فرضا لتبادر الذهن إلى الفرض الذي هو التقدير » وهو الغالب في باب 
الزكاة » لأنها جزء نفدر ق جميع اصناف الاموال . 

( على الحر المالغ العاقل المسلم ) الجار والمجرور يتعلقان بقوله واحمة ذهكر اربعة 
أشاء . الأول : الحرية فلا تحب على العبد . 

والثاني : العقل فلا تحب على الجنون . 

والثالث : الباوغ » فلا تحب على الصي . 

والرابع : الاسلام فلا تحب على الكافر . 

وسيجىء بان كل واحد منها عن قريب » لآن هذا الكتاب شر- «لقدورى في 
نفس الأمر . 
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اذا ملك نصاباً ملكا تام وحال عليه ال حول » واما الوجوب فلقوله تعالى ( وآنوا 
الركاة 4 "4 البقرة » ولقوله لقي ادوا زكاة أموالكم 


( إذا ملك نصاباً كاملا ملكا تامآ وحال علية الحول ) الملك الاختصاص المطلق 
الحاجز » وقمل هو القدرة على التصرف علىوجه لا يتعلق بذلك تبعة في الدنيا ولا غرامة 
في الآخرة . والنصاب الاصل وه ىكل ماللا تحبفيادونه الز كاة » والملك التام الذي يكل 
جمبع آثار الملك > واحترز به عن مال المديون والمكاتب » ومال الضان وبدل الخلمع 
والمهر قبل القبض . وقال السفناق صاحب الدين يستحقه عليه ويأخذه من غير قضاء 
ولارضى » وذلك لأنه عدم الملك كا في الوديعة والمغصوب > قال ولا يازم على هذا 
الواهب فيا وهب حيث كان له الرجوع في هبته > وهو ل يمنع عام الملك للموهوب له حى 
تحب علمه الزكاة » لأ نقول انه لا يتملكها عليه إلا بقضاء أو برضاء . 

وأما الصداق قبل القبض » فان العقد أصل الملك وتام يا هو المقصود لا يمحصل إلا 
بالقيض وصيرورته نصاب الزكاة بناء على تمام المقصود » -لا على حصول اصل الملك حتى 
لا تحب الزكاة في مال الضمان » وان وجد أصل الملك و كذ في المبسوط > وقيل يحتمل 
أن يكون قوله ملكا اما احترازاً عن البيع قبل القبض حيث لا زكاة فيه » لأن ملکه م 
تم »و لهذا لا جوز تصرفه فيه»والملك عبارة عن مطلق التصرف فيكون املك فيه ناقصا» 
ولا يازم علبه ابن السبيل لآن يده ثابتة . 

( وأما الوجوب فلقوله تعالى فل وآتوا الزكاة # وقوله ينمط ادوا زكاة اموالكم ) 
أي أما وجوب الزكاة فلقوله عز وجل 8 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ ع4 البقرة “ وقد 
أمر الله تعالى بإيتاء الزكاة والامر المطئق للوجوب على اتختار عند الاصوليين والفقباء . 
وقال المروزي وغيره من الشافعية الآبة عمل . قال المندنيجي هو المذهب وبينتها السنة 
لکن أصل الوجوب ثابت بها . وقال بعضهم ليست بم بل كان ما يتناول اسمالزكاة» 
فالآية تقتضي الوجوب والزيادة عليه تعرف بالسنة » والامر المطلق موقوف على البيان 
عند بعض الشافعية ذكره السرخسي . 


قوله وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ادوا زكاة أموالم - أي وقوله عليه الصلاة 


يدن 


والسلام .. الخ > وهذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في آخر أبواب الصلاة عن سلم 
ابن عامر قال معت ايا امامة يقول معت رسول الله يلد يخطب في ححة الوداع فقال 
اتقوا الله وصاوا حمس وصوموا شهرك » وأدوا زكاة اموالك » وأطيعوا الله إذا أمرم » 
تدخاوا جنة ریک . . وقال الترمذيهذ احديث حسن صحيم»ورواه | بن حبان في صحيحه 
والحام في مستدركه »> وقال حديث صحبح على شرط مسل » ولا نعرف له عل 
ول يخرجاه . ١‏ 

وقد احتج مسل بأحاديث سلم بن عامر وسائر رواته متفق عليهم» وروي هذا ايض 
من رواية أبي الدرداء رواه الطبراني في كتاب سند الشاميين أن الني لتر قال أخلصوا 
عبادة ربكم » وصلوا خمسكم » وأدوا زكاة أموالكم » وصوموا برك » وحجوا بیت 
ربكم » تدخلوا جنة ربكم > وفيه قصة . 

( وعليه اجماع الامة ) أي على وجوب الزكاة اجماع امة مد ا من الصدر الاول 
إلى زماتنا حتى كفروا جاحدھہا » وفسقوا تاركبا › كذا في شرح المبسوط . وقال 
الكاشاني في البدائع الدليل على فرضته الكتاب والسنة والاجماع والمعقول . 

واعترض عليه بأن السنة لا تثست بها الفرض إلا أن تكون متواترة أو مشهورة لاسا 
فرضاً يكفر حاحده والزكاة جاحدها يكفر » والسنة الواردة فبها أخمار آحاد صحاح 
وبها يبت الوجوب دون الفرض » والعقل لا يثبت به وجوب الزكاة والصلاة وغيرها من 
الاحكام الشرعبة > وان اراد بالمعقول المقالية المستنبطة لا بثيت بها الفرضية . 

وقال الكاشاني أما المعقول فمن وجوه ثلاثة الاول انه من.اباعانة. الضصف وتقويته 
على اداء ما فرض الله تمالى عليه من التوحيد والعبادة » والوسيلة إلى اداء المفروض 
مفروض . ورد بأنه يمكن حصول التوحيد وغيره بغير هذه الوسملة فلا يكون فرضاً . 

قال الثاني : أنها تطبير نفس المؤدي وتزكبة اخلاقه والتخلى بالجود والحكرم ورد 
بأنه أبعد . 


قال والثالث : فيه شكر نعمة المال وشكر المنعم فرص عقلاً ورد بأنه لا مخفى . 


rer 


والمراد بالواجب الفرض لأنه لاشببة فيه » واشتراط الحرية لأن كال الملك بها 


فروع : إذا امتنع من اداء الزكاة ولم يححد وجويها اخذت وغرر ولا يأخذ زبادة على 
الواجب > وهذا قول أكثر أهل العم مثل مالك والشافعي ه رح » وأظبر قولي احمد بن 
حنمل وأصحابه . وقال اسحاق والحسن وعبد العزيز وأحمد « رح » في رواية» والشافعي 
في قوله القدم يأخذها الامام وينظر ماله » وني رواية عن اسحاق «رح» يؤخذ 
معبا مثلها . 

فان قلت روى أبو داود والنسائي « رح » من حديث يبز بن حکم بن معاوية عن 
أببه عن جده انه بم كان يقول في كل سائة الابل في كل أربعين» بنت لبون من أعطاها 
مؤتحراً فله أجرها ومن أبى فأ آخذها وشطر ماله غريمة من غرامات رينا لايحل لآل 
عمد بق منها شيء . 

قلت كان ذلك في بدء الاسلام حمث كان العقوبات بالمال ثم نسخ . 

( والمراد بالواجب الفرض لأنه لاشبهة فه ) أي المراد من قولنا في أول كتاب الزكاة 
واجبة » الفرض » لانه ثلانت بدلمل لا شببة فيه وهو الكتاب والسنة المتواتوة. واجماع 
الامة » وقد مضى الكلام فيه هناك . 

( واشتراط الحرية ) مرفوع بالابتداء وخيره محذوف أي اشتراط الحرية في وجوب 
الزكاة ( لأت كال الملك بها ) اي بالحرية إذ العبد قد يملك اليه وانصرف بالكتابة والاذن» 
وقد قال الكا كي وقال علبه الصلاة والسلام وليس في مال المكاتب زكاة حت يعتق > فلا 
م تحب في مال المكاتب مم انه حر من وجه وقين )١'‏ من وجه > ففي غير المكاتب أولى 
لأنه قن من كل وجه » والزكاة وظيفة مالبة ولا مال للعسد > فقطعت الحربة بالاجماع . 

وقال الاترازي « رح » انما اشترطت الحرية لما ذكر الشيخ ابو بكر العبد الجصاص 
« رح » الرازي في شرح الطحاوي باسناده إلى جابر رضى الله عنه ان الني يِل قال » 
ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتتى . وقال السروجي العبد المأذون له ان كان عليه دين 
يحمط كسبه فلا ملك لسيده عند أبي حشيفة رضى الله عنه » وعندهما يسح الصرف إلى 


. في مختار الصحاح ( القن ) العبد إذا ملك هو وأبوه .. الخ 1ه مصححه‎ )١( 
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والعقل والبلوغ لما يذكر ه والاسلام لأ الزكاة عبادة ولا تتحقق العبادة م نالكافر 
ولا بد من ملك مقدار النصابء لأنه ل قدر السبب به » ولا بدمن الحول 
لأنه لا بد من مدة يتحقق فا الزاء 

غير ماله » وان لم يكن عليه دين تحب الزكاة فيه على مولاه وبه قال الشافمي 
رضى الله عنه . 

وقال مالك رضى الله نه لا تحب الزكاة قي مال العبد لا عليه ولا على سده . 
قال ابن المنذر هرح » وهو قول ابن تمر وجابر والزهري وقتادة وأبو عسدة وأح_ 
رضى الله عنهم > وقال ابن المنذر « رح » أيضاً اوجبها طائفة على العبد وجوزوا له أخذ 
الصدقة مع حرمنما على الغنى وهو قول عطاء وأبى ثور وداود رحمهم الله . 

(والباوغ والعقل لما نذ كره)أي واشتراط البلوغ والعقللما نذكره عنقريب وهو قوله 
. وليس على الصي وامجنونزكاة (والإسلام)أي واشتراط الإسلام في وجو بالزكاة (لأن الزكاة 
عبادة فلا تتحقى من الكافر ) لآن الامر بأداء العبادات لينال به المؤدي الثواب في 
الآخرة > والكافر لبس بأهل الثواب للمبادة عقوبة له على كفره حكماً من الله تعالى » 
وبدون الاهلية لا بشت وجوب الاداء ووجوب العقوبات عليهم للزجر » وهو الى 
يخلاف الجنب والحدث » لأن اهليتهما غير معدومة يسبب الجنابة والحدث لانبها مباحان > 
لكن الطهارة هما شرط صحة الاداء وبعد م الشرط لا تعدم الاهلية . 

( ولا به من ملك مقدار النصاب > لأنه بإ قدر اليب به ) أي لأن الني يِل قدر 
سبب وجوب الزكاة بالنصاب » وهو ما ذكر في صحبح البخاري عن أبي سعد الخدرى 
رضى ا عنه أن رسول الله َك قال ليس فيما دون خسة أوسق من التمر صدقة » و ليس 
فبها دون خمسة من الابل صدقة . 

( ولا بد من الحول ) أي لا بد من وجوب الزكاة من حولان الحول . وقال الجوهري 
وقولهم لا بد من كذا كأنه قال لا قرار منه . قلت هذا من الاسماء المبنية على الققح > 
واصله من البدو وهو للتفريق > ومعتاه لا مفارقة من هذا » ونحوه لا محالة . 

( لآنه ) أي لأن الشأن ( لا بد من مدة : يتحقق قيها الزاء ) أي ناء المال من نمى المال 


{o 


وقدرها الشارع با حول لقوله َة لا زكاة في مالحتى يحول عليه الحول 


وغيره نماء » وريا قالوا ينموا نمو وأنماه الله انماه » وذكر أبو عبيدة نما ينمو او ينمى . 

( وقدرها الشارع بالحول ) أي قدر المدة المذكورة الشارع بالحول لآن الحول » قال 
شهاب الدين القرافي سمي الحول حولاً لآن الاحوال تحول فيه » كا نسمى سنة السنةالاشياء 
فمها » والسنة التغير وتسمىعاما»لأن الشمس عامت حتى قطمتجملة الفلك لأا تقطعالفلك 
كله في السنة مرة وتقطع من كل شبر برجا من البروج الاثني عشر»فلذلك قال الله تعالى: 
ل وکل في فلك يسبحون 4 +7 الآنبياء»وفي المغرب حالالمحول دار ومضى وحالت النخلة 
حملت عاماً وغاما لا » وأحالت لغة » وحال الشيء تغير عن حاله » ومنه قال استاذة 
وقد جعل حول الزكاة من الدوران والمضي › لا من التغير » فالأول مردود في الصحاح 
الحول السنة والحملة والقوة . 

( لقوله ملل لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) أي لقول الني باي » ولا يقال 
انه اضمار قبل الذكر لأن القرائن تدل علمه » والحديث رواه علي وابن حمر وأنس 
وعائشة رضي الله عنهم . شْ 

أما حديث على رضي الله عنه فرواه أبو داود « رح » في ستنه من رواية الحارث 
الاعور « رح » عله عن الني يي وفبه عاصم بن ضر والحارث الاعور وعاصم وثقه 
ابن معين وابن المديني والنسائي » وتکل ابن حبان وابن عدى » فالحديث حسن لايقدح 
فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له . 

وأما حديث عبدالل بن عمر رضى الله عنه فرواه الدارقطني « رح » عن اساعيل بن 
عباش عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر )١(‏ مرفوعا ليس في مال زكاة حتى يحول 
عليه الحول » واسماعيل بن عباش « رح » ضعيف . وفي رواية عن ير بن معين قال 
الدارقطني ورواه معمر وغيره عن عبدالله موقوفا » والصواب انه موقوف وله 
طرق أخرى . 

وأما حديث أنس رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني « رح » ايضاً في سننه عن 


(1) هكذا ورد الاسناد في الاصل . 
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ولأنه الممكن بدمن الاستناء ولاشتاله على الفصول الختلفة 
والغالب تفاوت الاسعار فيها فأدير الحتكم عليه 

حسان بن سياه عن ثابت عن أنس رضي الله عنه مرفوعا ورواه انعدي في الكامل وأعله 
يحسان بن سياه » وقال لا أعلم انه يرويه عن ثابت رضي الله عنه غيره . وقال ابن حبان 
حسان بن سياه منكر الحديث جد لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . 

وأما حديث عائشة رضى الله عنما فرواه ابن ماجة في سننه عن حارثة بن أبيالرجال 
عن عمرة عن عاد مة رضى الله تعالى عنما قالت سمعت رسول الله ب يقول لا زكاة في 
مال حى يحول عليه الحول » والحارثة هذا ضعبف »› وقال ابن حبان تركه احمد 
ومحرى ارح ) . 

( ولآنه الممكنبه من الاستناء ) أي ولأن الحول هو الممكن وهو على وزن الفاعل من 
التمكين » والاستناء طلب الثاء . 

( ولاشتاله على الفصول الختلفة ) أي لاشتال الحول على الفصول المحتلفة وهي الربيع 
والصبف والخريف والشتاء » فإن التجارات ما يتهبأ الاسترباح فيها في الصف دون 
الاشتاء » وقد يكون على العكس و كذلك في الربسم والخريف فلذلك علق الاستناء 
بحولان الحول »> ثم لما أقم حولان الحول مقام الاستناء فبعد ذلك لم يعتبر حقيقة الاستناء 
حت إذا ظبر الذاء ولم يظبر يحب الزكاة كالسفر ا اقم مقام المشقة لم يعتبر حمنئذ وجود 
المثقة فكذلك هاهنا . 

( والغالب تفاوت الاسعار فيها فادير الحم عليه ) هذا كله جواب عن سؤال مقدر » 
وهو ان يقال م اعتبر اشتال الحول على الفصول الحتلفة > فأجاب بقوله ان الغالبتفاوت 
الاسعار أي أسعار الاشياء فيها أي في الفصول » فأدير اء للك عليه أي على الفالب » 
وشرط حولان الحول شرط الحول في الحجرين “ وأموال التجارة والسوائم يخلاف زكاة 
الزرع » والسرخسي رحمه الله جعل الحول وصفاً للسبب وم يحمله شرطا » وقال و كامة 


)1 هكذا رسمت في الاصل . أه مصحح . 


يذانا 


اا اس سمت 


تی في قوله تى يحول عليه الحول ليست للشرط. وقال مالك والشافمي رضي الله عنها 
إذا نمى النصاب بالربح عند آخر الحول تحب الزكاة» وان م يكن نصابا في أوله » وسيأتي 
بمانه إن شاء الله تعالى . 

( ثم قبل هو واجب على الفور ) قائله هو الكرخي > فانه قال هو واجب أي أداء 
الزكاة واجب على الفور » أى على الال كذا قال في المغرب » وهو في الاصل مصدر 
فارت القدر إذا غلت » فاستعير لأسرعة ثم سميت به الحالة التي لا ريب فيها ولا لبث 
فقيل جاء فلان وخرج من فوره » أى من ساعته قال تاج الشريعة رحمه الله تعالى والمراد 
به ان حب الفعل في اول اوقات الآمكان » وهو ايضاً قول عامة أهل الحديث » كذا 
روي عن عمد » ففي المنتقى عن جمد « رح » له مائنا درم فحال عليب حولان ول بزك 
فقد أساء » لا محل له ما صنئع » وعليه زكاة حول واحد » وعنه م يژد زكاته لا تقبل 
شبادته » وان التأخير لاايحوز ذكره في ال حيط » ومن اختار من اصحابنا ان يطلق الامر 
على الفور الامام ابو منصور الماتريدي » وفي الميزان عنه لا يعتقد فيه الفور ولا التراخي 
إلابدايل زائد يدور الامر » وفي الوترى لم يذ كر في ظاهر الرواية بل تحب وجوبا 
موسعاً أو مضيقاً . 

( لأنه مقتضى مطلق الأمر ) أى لأن الفور مقتضى مطل الامر > لآن الامر لحاجة 
تأخيره » وهو دفع حاجة الفقير » والدلمل عليه انه إذا أدى في اول اوقات الامكان 
مخرج من العبدة . 

( وقمل على التراخي ) القائل هو جمد بن سُجاع البلخي وكذا روى ايض أبي بكر 
المصاص الرازي «رح ».وروی هشام عن ابي يوسف انه يسعه التأخير فرق بينباوبين 
المح آنا مج مختص برقت يأتي فيالسنةمرة»وفي التأخير تفويت و ليس ذلك في الزكاة » وفي 
الوترى لو منع السائمة عن المصدق قبل يضمن بالهلاك كبيع الوديعة والعارية » وقبل 
لا يضمن وهو الصحبح . ويمنع الزكاة على الفقير لا يضمن لعدم تعينه فإن له ان يدفعها 
إلى غبره » وعند الشافمي « رح » على الفور ويضمن بالتأخير بعد التمكن وباتلافه قبل 
التمكن وفي اتلاف الاجني قولان . 


۴4۸ 


لان جميع العمروقت الاداء وذالا يضمن بهلاك النصاب بعد التفر يط 
| وليس على الصبي وامجنون زكاة »> خلافاً للشافعي درح» 


( لأن جيم العمر وقت الاداء ) أى وقت اداء الزكاة فلا يحوز تقبيده بأول اوقات 
امكان الاداء . 

( ولهذا لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفريط ) أى ولكون جميع العمر وقت الاداء 
لا يضمن المز كى بهلاك النصاب أى نصاب كان بعد التفريط › أى التقصير يعدم الاداء 
في وقت التمكن . ْ 

وقال الشافعي ومالك وأحمد رضى الله عنم ج في الاستبلاك » لآنه صار دين) في 
ذمته . قلنا الواجب جزء من النصاب فلا يتصور بقاء الجزء بعد هلاك النصاب بخلاف ما 
دا استبلكه » لأنه دخل في ضانه فبقي دينا في ذمته . 

( وليس على الصي وامجنون زكاة عندنا ) ويه قال أبو وائل وسعيد بن جبير والنخمي 
والشعبي والثوري والحسن البصري ( رح ) وحكي عنه انه اجماع الصحابة رضى اله 
عنهم . وقال سعيد بن المسيب رضى الله عنهلا تحب الزكاة إلا على من وجمت عليه الصلاة 


والصيام » وذكر حميد بن زنجریه النسائي انه مذهب ابن عباس رضى الله عنه . وفي 
الممسوط وهو قول علي رضى الله عنه أيض] » وعن جعفر بن مد عن اببه مثله وبه قال 
ابن شريح « ر ح «ذكرهالنسائي > وقال سائر اهل العراق لا يرون الزكاة على الصبي ولا 
على وصبه > وقالوا لا تحب الزكاة إلا على من وجبت عليه الصلاة . وعن أبن مشعود 
رضى الله عنه| انه قال إذا بلغ ان شاء زكى وان شاء ترك . 

وقال الاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز تحب الزكاة في ماله ولا يخرنجها الوصي ولكن 
يحصيها فإذا بلغ أعامه حتى بز كبه بنفسه » وقال ابن أبي لبلى الزكاة في ماله » فإذا اداها 
الوصي ضمن . وقال ابن شبرمة لا از كي الذهب والفضة » ولكن از كى الابل والمقر 
والغنم وما ظبر وما غاب ل أطلبه ذكره ابن المنذر في الأسرار . 

( خلافا للشافعي رضى الله تعالى عنه ) انتصاب خلافا على انه مصدر فعل مجذوف 


۳44 


والتقدير خالفنا خلافا كائنا للشافمي » وبقوله قال مالك وأحمد رضى الله عنها “ فقالوا 
تحب الزكاة في مال الصي والجنون »ويطالب الوصي والولي بالاداء ويام بالقرك وان لم 
يخرج الولى وجب عليه بعد البلوغ والاقامة إخراجها للا مضى من السنين . 
قالالسروجي وعبارة الشافعية لا تحب الزكاة عليه| بل تحب في ماما ٠‏ وعندالحنابلة 
٠٠‏ الوجوب علمها » ذكره في المغنى > واحتجوا في ذلك ما رواه الترمذي عن المثنى بن 
الصباح عن مرو بن عيب عن ابيه عن جده عبدالله بن مرو بن العاص رضى اشعنه 
ان رسول الله ملق خطب الناس فقال من ول يتيما له مال فلمتجر له ولا یتر که حتى 
تأكله الصدقة . قال الترمذي « رح » انما يروى هذا الحديث من هذا الوجه وفي اسناده 
. مقال » لان المثنى يضعف في الحديث . وقال صاحب لتقي قال ابي مألت أحمد بن 
عثيل عن هذا الجديث فقال ليس يصحيح » وله طريق آخر اخرجه الدارقطني في سئنه 
عنعبيدالله بن اسحاق حدثنا مندل عن أبي اسحاق الشيباني عن مرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده « ر ض » قال قال رسول الله مله نحوه » قال الدارقطني الصحيح انه من كلام 
ابن عمر رضى الله عنهما . 
طريق آتغر أخرجة الدارقطني عن مد بن عبدالله الفخري عن حمرو بن شعيب عن 
اببه عن جده « ر ض » قال قال رسول الله ع في مال المتم زكاة » قال الدارقطني عن 
عمد الفخري ضعيف » وعبدالله بن اسحاق أيضاً ضعيف وقال صاحب التنقيح هذه 
االتارى الثلاثة حتسفة © اعت ا ضا درك انس :بن ¿ مالك قال قال رسول الله عر 
تجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة . أخرجه الطبراني في الاوسط > حدثنا علي بن 
سعمد الرازي حدثنا الفرات بن مد الغراوي حدثنا بحرة بن عيسى الغافري عن جمد بن 
عبدالملك بن أبي كرية عن عمارة بن عرنة عن يحي بن سعيد عن أنس . وقال الطبر!ني 
لا بروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الاسناد . 
وقال السروجي رحمه الله وأجاب شمس الائمة وغيره من الاصحاب عن احاديثهم مع 
انها غير ثابتة ان المراد من الصدقة النفقة ويؤبده انه اضاف الاكل إلى جميع الال والنفقة 


o٠ 


فان يقول هي غرامة مالية فيعتبر بسائر المؤن » كنفقة الزوجات وصار كالعشر ٠‏ 
والخراج ولنا انها عبادة فلآ تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا نى الابتلاه - 


التي تأكل جميع الملل » وقال ر كن الدين امام زاده معني فليترك ماله بالتسيز بالتجارة» 
لأن الزكاة هي الزاد وهي الثمرة » والصدقة هي النفقة لقوله عليه الصلاة والسلام نفقة 
المرء على عياله صدقة و كذلك المراد من الزكاة زكاة الفطر ثم هو منقوض بال ١'‏ فإنه 
لا تجب الزكاة فيه على المذهب عندهم > ذكره النووي في شرح الملهاب فصار كالحرية 
والعقل فأنه لا يحب على الصي . 

( فانه يقول هي غرامة فيعتبر بسائر امن ) أى فإن الشافعى رضى الله عنه يقول 
هي أي الزكاة » غرامة » أى حتى وجب يسبب المال والصغر لا يملع وجوبه فيعتير بسائر 
المؤن . وقال السفناقي غرامة مالية أى وجوب شيء مالي » استعار لفظ الغرامة إلى 
الوجوب لا أن حقيقة الغرامة هي ان يلقزم الانسان ما ليس عليه . 

( كنفقة الزوجات ) ) هذا من شأنالمونالمعنى أن الزكاة لما كانت مؤنة ماابة تحبعلبها 
كا تحب سائر المؤن كنفقة الابوين ونفقة الزوجات والغرامات المالمة ( وصار كالعشر 
والخراج ) أى وصار وجوب الزكاة عليها كوجوب العشر والخراج يؤخذان من مافها. 

فإن قلت الزكاة واجبة فاستوى فيها الصغير والكبير كصدقة الفطر . قلت صدقة 
الفطر اجريت مجرى حقوق الآدميين » وهذا تلذم الانسان عن غيره وحقوق الادمنين 
يحوز ان تازم الصبي > ولآن الفطرة تجب على رقبة الجر لا على طريق البدل فجاز ايجايها . 
في حتى الصبى والز كاة حق مالي لا يحب على رقبة الحر > فإن افتقر إلى النبة فلا تجب 
على الصبي كالحج . 

( ولنا انها عبادة مالية فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء )أى الحجة لنا 
ان الزكاة عبادة مالية » لأن الاسلام بنى عليه كا ورد في الحديث قوله ‏ فلا تتأدى _ 
أي تتحقق العبادة إلا باختيار صحيح أو باختبار ثابت بسبب ثباته عن اختيار صحيح 


. ) هنا كامة غير واضحة في الاصل وقد كتبت ( ابين‎ )١( 


أوم 


لا ١‏ اختيار ما لعدم العقل بغلاف الخراج لانه مؤنة الارض» وكذلك الغالب 
في العشر معنى اؤ نة ومعنى العبادة تابع ولو افاق في بعض السنة » فو بمنزلة 
افاقته في بعض الشبر في الصوم 


المتحقق معتى الابتلاء » يعني انا ايتلينا بالعقل ليظبر المطبع من العاص» وذلك لايكون 
إلا بفعل على سسل الاختيار دون الجير . 

( ولا اختبار هما لعدم العقل ) أى ولا اختبار للصبي والمجنون لعدم عقلها»و لاصحة 
لاختمار الصبيالعاقل فلا تحب عليها الزكاة » ولهذا لو أدى الصبي العاقل بنفسه لا يصح 
عند الخصم » فعلم ان اختياره غير صحبح . 

فإن قلت الزكاة عمادة تجزىء فيها النبابة » فلم لا تجوز إذا ادى الولى عنما يسبيل 
النباية . قلت النناية ثيتت باخشار المنوب عنه أو باقامة الشرع النائب مقام المنوبعنه 
جبراً وم يوجد . 

أما صدقة الفطر فالقماس ان لا تحب وهو قول مد « رح » “ وني الاستحسان تحب 
وهو قوم » لأنها مؤنة ؛ ومعنى العبادة فما ثابت و كذا المشر » والامر في الخراج اظمر 
لأا مؤنة فيما معنى العقوبة . 

( يخلاف الخراج لأنه مؤنة الارض ) هذا جواب عن قول الشافعي « ر ض » وصار 
كااعشر والخراج » أراد ان القاس عليه لا يصح؟ لان الخراج مؤنة الارض لأن سب 
وجوبه الارض النامية لا الخارج » فباعتبار الاصل فيو الارض النامية مؤنة . 

( وكذا الغالب في العشر معنى الؤنة ومعنى العبادة تابع ) هذا ايضاً جواب عن 
قول الشافعي وصار كالعشر يمني القياس عليه غير صحيم » لآن الغالب قي العشر معنى 
المؤنة » ولهذا لا يشترط النصاب والحول ولا يسقط بالدين قوله ‏ ومعنى العبادة تأإبع - 
لأن العشر يثبت إلى الارض لأنها اصل » ومعنى العبادة باعتبار المصرف و كون الواجب 
مجزءاً من الاء . 

( ولو أفاق في يعض السنة » فهو نزلة افاقته في ب بعض الشهر ني الصوم ) أي لو افاق 
الجنون في بعض الشهر يعني هذا إذا كان مفيقاً في جزء من السنة يعد ملك التصاب في 


YoY 


وعن أبي يوسف « رح » انه يعتبر أكثر الحولء ولا فرق بين لاص والعارضي 
وعن أبي حنيفة « ر ح» انه إذا بلغ مجنوناً يعتبر الحول من .وقت الافاقة بمنزلة 


او ها أو في آخرها قل ذلك أو كثر تازمه الزكاة » کا لو أفاق في جزء من شهر رمضان في 
يوم أو ليلة يازمه صوم الشهر كله . 

والمجنون على نوعين » أصل وهو أن يدرك وهو يجنون » فحكه حك الصبي > ويعتير | 
ابتداء الحول من حين الافاقة » لأن التكليف لم يسبى هذه الحالة فصارت الافاقة كالباوغ ٠‏ 
وعارض وهو ان يدرك مفيقاً ثم يحن فحكه حك انه إذا أفاق في شيء من السنة » وان 
قلت تجب الزكاة لتلك السنة كذا ذكره مد في نوادر الزكاة > لآن المعتبر أول الحول 
لکونه وقت الانعقاد وآخره » لأنه وقت الوجوب فكان مكلفا فما ولا يضره زوال 
العقل فما بين ذلك . 

( وعن أبي يوسف رضى الله تعالى عنه انه يعتبر اكثر الحول ولافرق بين الاصلي 
والعارضي ) هذا رواه هشام عن أي يوسف « رح انه تعتبر الافاقة في اكثر الحول>وان 
كان مفرقا في اكثر الحول تحب وإلا فلا > لأن الاكثر يقوم مقام الجيع » فإن كان مفيقاً 
في الاكثر فقد غلب الصحة الجنون » فصار كجنون ساعة » فوجبت الزكاة » فإذا كان 
مجنونا في الاكثر صار كأنه جن في جميم الحول . وقال الكرخي والذي يحن ويضق 
منزلة الصحبح » لآن هذا الجنون لا يستحق به الحجر فهو كالنوم . 


وأما ا مغمي عليه فمو كالصحيح » وني الاسرار عند زفر والشافعي إذا جن وقت 


| صلاة أو یوما في رمضان لا تازمه صلاة ذلك الوقت ولا صوم ذلك الدوم. قوله ‏ ولافرق 


بين الاصلي ‏ أي بين الجنون الاصلي والجنون العارضي » يعني في ظاهر الرواية» يعني تحب 
الزكاة إذا افاق في بعض السنة ولا يعتبر اول الحول من حين الافاقةلآن الحول مدةالعبادة 
فإذا افاق في جزء منه تعلق به الوجوب کا في رمضات > وأما على غير ظاهر الرواية فبين 
الاصلى والعارضي فرق > وقد ذكرتاه . 

( وعن أبي حنيفة « رح » انه إا بلغ مجنونا يعتبر الحواء من حين الافاقة بمخزلة 


ror‏ ( البناية في شرح المداية ج ؟ - م ؟؟) 


الصبي إذا بلغ . وليس عل المكاتب زكاة لأنه ليس بالك من كل وجه لوجوه - 
المنافي وهو الرق » وهذا لم يكن من اهل ان يعتق عبده » ومن كان عليه دينيحيط . 
ماله فلا زكاة علنه علنه » وقأل الشافعي « ر ح» يجب 


الصي إذا بلغ ) هذا يوم انه رواية عن أبي حنيفة « ر ض» وليس كذلك » بل هو مذهب 
آي حنيفة « ر ح » فإنه قال إذا بلغ الصي مجنونا يعتبر الحول من حين افاقته عن الجنون 
+نزلة الصي إذا بلغ حيث تعتبر التكليف عليه من حين الباوغ . 

(ولمس على المكاتب زكاة لأنه ليس بالك من كل وجه.) لأنه مالك يدا لا رقبة » لآن 
رقبته للمولى ( لوجود المنافي وهو الرق ) المنافي كونه مالکا من كل وجه وهو الرق لأنه 
عبد ما بقی عليه درم بالحديث غلى ما يأتي في بابه . 

( ولمذا ) أي ولكونه غير مالك من كل وجه ) لم یکن من أهل ان يعتق عبده ) 
لأن ملكه ناقص وهو ينع وجوب الزكاة . وقال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه منأهل 
العم على ان لا زكاة في مال المكاتب حق بعت وهو قول جاير بن عبدالله وابن عمروعطاء 
ومسروق رضى الله عنم » والثوري ومالك والشافعي وان حنبل » رحمبم الله . وقال | 
أبو ثور وأبو عبيد وابن حزم مع الظاهرية تحب الزكاة في مال المكاتب انتهى . ) 

وأما العبد الأذون فإن كان عليه دين يحبط بكسبه فلا زكاة فيه على أحد عند 
أبي حنيفة ور ض » لأن المولى يلك كسبه > وعنده) ان كان يلك فمو مشغول بالدين > 
والمال المشغول بالدين لا يكون نصابا بالزكاة وان لم يكن عليه دين فكسبه لمولاء» وعلى 
ا مولى فيه الزكاة إذا تم الحول كذا في المبسط . 

( ومن كان عليه دين حيط باله فلا ز كاة عليه ) هو قول عڻان بن عفان وان عباس 
وابن حمر وطاووس وعطاء رضى الله عنهم »والحسن وسليان بن يسار والزهري و ابن سيرين 
والثوري واللىث بن سعد واحمد بن حشبل رحمهم الله . قال مالك دورح»يملم وجوب 
الزكاه في الذهب والفضة لا في الماشية . 

( وقال الشافعي تحب ) أي الزكاة وللشافيعة ثلاث اقوال اصحبا عنده عدم المع 


الم هوم 


لتحقق السبب وهو ملك صاب كامل نامء ولنا انه مشغول بحاجته الاصليةفاعتبر 
معدوم ا كالماء المستحق بالعطش وثماب البذلة والمبنة وان كان ماله أكثر من دينه 
| زكى الفاضل إذا بلغ نصاياً بالفراغ 


وهو نصه في معظم كتبه الجديدة . والثالث ينع في الاموال الباطنة كالذهب والفضة 
والعمروض » ولا عنعها في الاموال الظاهرة » وهي المواشي والزروع والؤار والممادن » 
وسواء كان الدين حالاً أو مؤجلا ؛ ويستوي دين الآدمبين ودين الله في ذلك . 

( لتحقق السبب ) اي مبب وجوب الزكاة ( وهو ملك نصاب كامل "م ) لآن 
المديون مالك لا له > فان دين الحر الصحمح تحب في ذمته ولا تعلق له ال » ولهذا يملك 
التبصرف فبه كيف شاء » ثم الدين مع الزكاة حقان اختلفا علا ومستحقا وسبباً فوجوب 
أحدها لا ينع وجوب الآخر كالدين مع العشر . | 

(ولناانه )آي أن المال ( مشغول يحاجته الاصلية ) لأن صاحبه يحتاج اليه لأجل قضاء 
الدين » وقضاءه لا يكون إلا من المال العين والحاجة وان كانت صفة ععضة غير اها 
تستدعى محتاجاً اليه وهو المال » فاستقام وصف المال > وقي المنافع مال المديون مستحق 
لجاحته وهي حاجة المطالبة والملازمة والحيس في الدنيا والعذاب في الآخرة »> وقد تعين 
هذا المال لقضاء هذه الحاجة فاشبه ثاب البذلة والمهنة وعسد الخدمة ودور السكنى . 

( فاعتبر معدوما ) يعني إذا كان الأمر كذلك فاعتير هذا المال في ع المدم فلا 
تحب فيه الزكاة ( كالماء المستحق بالعطش) أي لأجل نفسه ولاجل دابته » فاته بعد 
معدوماً حتى يجوز التيمم مع وجوده(وثياب البذلة والمهنة ) أى وكثياب البذلة » بكسر 
الباء الموحدة . قال الجوهري البذلة ما متهن من الثياب أى ما يستخدم »> وابتذال الثوب 
امتهانه . وقال ابن الاثير التبذل ترك التزيين على جبة التواضع > والمبنة بكسر المي 
وفتحها الخدمة . وقال تاج الشريعة و كأنها أى البذلة والمبنة لفظان مترادفان » ورأيت 
في يعض الحواشي أن ثياب البذلة ما يلبس في أيام المع والاعباد » وثياب المبنة ما يلبسها 
في كل يوم وام اعتمد عليه . 

(وان کان‌ماله اكثر مندينه زكى الفاضل ) أى عن الدين ( إذا بلغ نصابا بالفراغ 


0o 


عن الحاجة والمر اد به دين له مطالس من جبة العباد حتى لا يمنع دين النذروالكفارة 


عن الحاجة ) أي عن الحاجة المذكورة » لأن ملكه فيه قام ويتحقق فيه معنى الغني > 
والزكاة انما تحب على الغني . 

( والمراد ) أي المراد من قولنا ومن كان عليه دين يحبط بماله فلا زكاة عليه ( دين له 
مطالب ) ارتفع دين على انه خبر المبتدأ وهو قوله والمراد » وقوله - لهمطالب-جلةمن 
الممتدأ والخبر وقعت صفة لقوله دين » والمطالب يكسر اللام ( من جبة المباد ) حال من 
المطالب مثل من المسبع والاجرة والقروض وضان الاستبلاك ونفقة الزوجة بعد القضاء 
ونفقة الحارم بعد القضاء » ونفقة الحارم يصير دين بالقضاء . 

وذكر في كتاب النكاح ان نفقتهم لا تصير دين] بالقضاء حتى تسقط بممضى المدة 
للاستغناء عنما وقدروها بالشبر » وفي جوامع الفقه الشبر طويل . وفي الحاوي نفقة 
الصغير لا تسقط بالتأخير بعد القضاء يخلاف الكبير . وفي الحيط مبر المرأة ينع ممجلاً 
ومؤجا9» وقي للا ينع وقيل ان كانالزوج علىعدم قضائه بنع وإلا فلا إذا لا يعد دبنا في زممه » 
ودين العشر والخراج يملع وغير المشر لا ينع » ودين الزكاة مانع حال قيام النصابو كذا 
بعد الاستهلاك خلافا لزفر فمها . ولأبي يوسف في الاستبلاك قال المرغيناني في هذا 
الخلاف في الاموال الباطنة » وأما الاموال الظاهرة فعينها ودينها مانعان . وفيالتجريد 
دن الزكاة وعبنها سواء في الاموال الباطنة لا يمنع وجوبالزكاة بخلاف الاموالالظاهرة 
حكاه عن زفر ويمنع المشر أيضا في رواية عبدالله بن الميارك في رواية أبي حنيفة «رض» 
وفي ظاهر الرواية لا نمه وضان الدرك قبل الاستحقاق » وضان الغصب الاول 
لرجوعه على الثاني . 

( حتى لا ينع دين النذر والكفارة ) لانه لا مطالب له من جبة العباد » و كذاصدقة 
الفطر ووجوب الحج > وهدى المتعة والاضحية . وفي الجامع دين النذر لا ينع ومتى 
استحق من جبة الزكاة بطل النذر فمه » بمانه له مائتا درم نذر انيتصدى بمائة منها 
وحال الحول سقط النذر بقدر درهمين ونصف لان في كل مائة استحق كه الزكاة 


درهمان ونصف > ويتصدى للندب بسبعة وتسعين ونصف »> ولو تصدى بائة منها للنذر 


٦ 


E‏ بقاء النصاب» لأنه ينقص به النصاب ¢ 2 عد 
0 روى عنه 


باقع قران وتصف قن فر » لان مين يتمين لل » فلا تل تبه رار نا با 
مطلقة لزمته » لأن مل المنذور به الذمة»فلو تصدق بائة منها للنذر رذ بضع درهمانونصف 
للركاة » ويتصدق بمثلبا عن النذر لأنه ينقص به النصاب . 

( ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب ) قال تاج الشريعة لكن الزكاة تمنع الوجوب 
عند أبي حنيفة « ر ض » وعمد في الاموال الظاهرة والباطنة سواء كان في المين أو في 
الذمة باستملاك النصاب . وعند زفر « رح » لا تمنع . وعند أبي يوسف رحمه الل ان كان 
في العين ينع » وان كان في الذمة لا ينع » وصورته رجل له ألف دينار أبقاه بعد حولان 
الجول حتى وجبت خسة وعشرون ديناراً زكاة » ثم حصل له اربعون دیتاراً وحال علمه 
الحول فعند أبي يوسف « رح » زكاة الالف المستبلك لاتمنم الوجوب في هذه الاربعين» 
وعندهما ينع زفر «رح»يقولإن هذه عبادة محضة فظبر اثر الوجوب في احكام الآخرة 
فصار كالمنذور والكفارات > وأبو يورسف « ر ح © يقول دين زكاة النصاب المستبلك 
لا يطالب هو به فلاينم بخلاف دين النصاب القائم لجواز ان بحر على العاشر 
فبطالبه يحق . 

( وكذا بمد الاستبلاك ) أى وكذا مانع بعد استهلاك النصاب » وذلك مثل ارت 
يحب عليه الزكاة في النصاب ثم استبلكه ثم ملك نصابا آخراً لا تحب الزكاة في ذلك 
النصاب ( خلافا لزفر فما ) أى هي بدين الزكاة والاستبلاك اراد ان دين الزكاة ودين 
الاستبلاك لا ينعم وجوب الزكاة عند زفر . ٠‏ 

( ولأبي يوسف في الثاني ) أى في المال والذني وجب فيه دين الاستبلاك اراد ان 
أ يوسف « رح » يخالفنا في دين الاستبلاك دون دين الزكاة » حيث يقول ان دين الزكاة 
ينع الزكاة > ودين الاستبلاك لا ينع » وقد مر عن قريب . ( وعلى ما روى عنه ) أى 
عن أبي يوسف « رح » ولا م يكن هذا جواب ظاهر الرواية لأبي يوسف « رح » قال 


Pov 


لأن له مطالباً وهو الامام في السوائم وتائبه فى اموال التجسارة 

فإن الملاك نوابه وليست في دور السكتى وثياب البدن واثاث 

المنازل ودواب الر كوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة 
لاما مشغولة بالحاجة الاصلية 


على ما روى عنه » و کلة على ها هنا تصلح ان تکون التعليل نحو © ولتكيروا الله على 
ما هدام # ١46‏ البقرة » أى لهدايته اياكم > والممنىأماهنا لما زوى عنه . 
۰ (لأن له ) أى النصاب القائم ( مطالبا ) من جبة العباد ( وهو الإمام ) أى الذي له 
أخذ الزكاة ( في السوائم ) لانه جوز ان ير به فمطالبه حمنئذ > لان له ولاية المطالبة 
( وثائبه ) أى وئب الإمام له المطالبة ( في أموال التجارة ) ولكن|لما. أقيمت اللاك 
مقام النواب عن الإمام في مطالية الزكاة عمن وجبت عليه قاموا مقام الإمام اشارة إليه 
بقوله ( فإن الملاك نوابه ) أى نواب الإمام . 

وأصل هذا ان ظاهر قوله تعالى ‏ خف من أموالحم صدقة ي ٠١‏ التوبة » ثبت 
للامام حتى الاخذ من كل مال » ول يفرق الحكم بين الدينين » فلذلك كان رسول اٹ بی 
والخلىفتان من بعده كانوا يأخذون الى ان فرض عثان رضى الله عنه في خلاقته اداء 
الزكاة عن الاموال الماطنة إلى ارباب الاموال لمصلحة وانها المعد فرآها في ذلك وهي ان 
معد طمع كل طامع فكره تفتدش للسعاة على التجإر مستوراً أموالمم © فقرض 
الاداء اليهم . 

( ولدس في دور السكنى وثياب البدن واثاث اللنازل ودواب الر كوب وعبيد 
الخدمة وسلاح الاستعبال زكاة لأنها مشغولة بالحاجة الاصلية ) الحاجة الاصلية ما يدفع 
الحلاك عن الانسان تحقيقاً أو تقديراً كالنفقة والثياب التي يحتاج البها لدفع الحر واليرد 
وكذا اطغام هه وما يتجمل به من الآواني إذا لم تكن من الذهب والفضة > و كذا 
الجواهر واللوْلو والياقوت والملخش والزمرد ونحوها إذا لم تكن لتتجارة ‏ و كذا لو 
'اشترى فاوما للنفقة ذكره في المبسوط . 


4ه 


وليست بنامية ايضأ وعلى هذا كتب العلم لاهلبا وآلات الحترفين للا قلنا 


(وليست بنامية أيضا) أي وليست هذه الأشياء المذكورة بنامية أيضا . والناء على 
نوعين خلقي كالذهب والفضة »وفعلي بإعداده للتجارة وكلاهما معدوم في الأشياء المذ كورة. 
ش وبقولنا قال الشافعي وأحمد وأبو ثور رحمهم الله . 

( وعلى هذا كتب العم لآهلها ) أى وعلى ما ذكرن من عدم وجوب الزكاة حك 
كتب العم لاهلها » قال الاترازي « رح » انما قبد بقوله لأهلبا لأنها إذا كانت للبيع 
تككون فيها الزكاة لوجود الناء بالتجارة . وقال الكاكي « رح » قوله لأهلها قد غير 
مفيد لما انه لو لم يكن من اهلها وليست هي للتجاره لا تحب فما الزكاه أيضاً وان 
كثرت » لعدم الاء » وانما يفيد ذمكر الاهل في حت مصرف الزكاة > فإنه إذا كانت له 
كتب تبلغ النصاب وهو عتاج الما التدريس وغيره يحوز له اخذ الزكاة أما إذا بلغت 
النصاب وم يكن محتاجاً اليما لا يحوز صرف الزكاة اليه حكذا في النباية . 

( وآلات الحترفين لما قلنا ) اشارة إلى ما قلنا من قوله لآنها مشغولة بالحاجة الاصلمة 
وليست بنامية » و لات الحترفين مثل قدور الطباخين والصباغين وهوائن العطارين 
وآلات النجارين > وظروف الامتعة > وفي الدخيرة لو اشتري جوالق بعشرة آلاف درم 
تؤخرها فلا زكاة فيها » ولو ان ناسا اشتری دواب لببيعها واشتری جح لالاً ومقاور 
وبراقع ونحوها فلا زكاة إلا ان یکون من نیته أن يببعها » وان كان من نيته ان يببعبا 
آخر فلا عبرة هذه النية والآخر إذا اشتروا اعانا لا يبقى لها اثر في المعبود كالصابون 
والقلى والاشنان والعفص لا تحب فيها الز كاة » لأن ما يأخذه الاجير هو ما بإزاء علي 
لا بازاء الملك الاعيان و كذا الخباز إذا اشترى حطبا وملحا الخيز فلا زكاة فما ولا 
زكاة في الشحوم والادهان التي يدبغ بها . وفي الحبط يدهن بها > وان كان يبقى اثرها 
في العمول كالمصفر والزعفران والصبغ ففيه الزكاة » وكذا لو اشترى الخباز سمسماً 
يجعله على وجه الخبز ففيه الزكاة قال أبو نصير « رح » الاصل في هذا ان ما سوى 
الامان من الاموال لا تحب فته الزكاة حى ينمم: إلى الملك طلب النء بالتحارة 
أو بالسوم . 


۳۹ 


هرمث لله على آخر دين فجحده سنین ثم قامت به بيئة » لم یز که لمأ مضى معناه صارت 
له يينة بأن اقر عند الناس وهى مسألة المال الضمار وفيه خلاف زفر « ر ح» 
ش والشافعى ورج 


( ومن له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت به بينة لم يزكها ''" لما مضى(2) ) أي لا 
مضى من السنين ومعنى قوله »> ثم قامت به أى بالدين ببنة ما كانت له ببشة أولاثم 
صارت ( يأن أقر ) المديون ( غند الناس ) أو كان شبوده غائبين فحضروا بعد سنين 
أو تذكروا بعد ما نسوا » وانما قمد بقوله ‏ قامت به بينة - لأنه إذا كانت له بينة 
تحب علبه الزكاة » وفي ميسوط شبخ الاسلام ه ر ح » لو كانت له بينة (؟) يحب الزكاة 
فما مضى لأنه لا يعد ناويا لما ان حجة البينة فوق حجة الاقرار وهذه رواية هشام عن 
جمد « ر ح » > وفي رواية أخرى عنه قال لا يازمه الزكاة لما مضى وان كان يمل ان له 
ببنة اذ لبس كل شاهد يعده وکل قاض يعدل 

( وهي ) أى هذه المسألة ( مسألة مال '؟؟ الضار ) المال الضار المال الغائب الذي 
لم يرج فإذا رحى فلسن بضار عند أبي عبيد وأصله من الاضار وهوالتغييب والاخفاء 
ومنهأضمو في قلبه شتا واشتقاقه من الضمير الضائر . وقال ابن الاثير الضمار على وزن 
' فعال بممنى فاعل أو مفعول . وفي الفوائد الظبيرية وقمل الضار ما يكون عليه قا 
ولكن لا يكون منتفعا به » مشتتی من قوهم بغيره ضامر هو الذي يكون فبه اصلالحياء 
ولكن لا ينتفع به بشدة هو له . 

( وفبه ) أى وفي الضمار ( خلاف زفر والشافعي « رح »)فعند زفر والشافعي«رح» 
في الجديد وأحمد « رح »فى رواية يحب عليه اخراج ما مضى عن السنين . وقال مالك 


. بزك - هامش‎ )١( 

(؟) معناه صارت له بينة ريما هي عادلة - هامش . 
(۴) هنا كلمة في الاصل غير واضحة . 

(؛) الال - هامش . 


۳۹۰ 


5 جملته المال المفقود والآبق والضال والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة 
والمال الساقط فى البحر ‏ والمدفون فى المفازة إذا تسى مكانه » والذي اخذه 
السلطان مصادرة 


رضى الله عنه تجب عليه زكاة حول واحد لأن في الزيادة ضرر عليه . 

( ومن جملته ) أى ومن جملة الضار ( المال المفقود ) لأنه كاهالك لعدم قدرته عليه 
(والآبق () ) أى والعبد الآبق أى المارب لأنه ضار كالناوي وله ذا لا يحب صدقة 
الفطر عته . 

فإن قلت لو أعتق الآبق عن كفارة يجحوز» ولو كان كالناوي لما جاز كالاعمى والزمن. 
قلت يحوز اعتاق المكاتب مع نبة الملك يدا لما ان التحرير محل الرق دون المد » والرق 
لا ينتقض بالإباى ولا بالكتابة . 

( والمغصوب إذا لم يكن عله بينة ) فإذا كانت عليه بينة تحب.. وقي المحيط عن عمد 
« ر ح » انه لا زكاة في المغصوب والحجوز وان كانت له بينة » إذ ليس كل شاهد يقول > 
وقد يفق العدل وفي عدة المغنى وان أقر به الغاصب . وقي المرغبناني إلا في السائة 
واستيعد الرافعي وجوب الزكاة على الغاصب لعدم ملكه . .قال والمجاري على القيامر 
ان تجب على المالك ثم يغرم له الغاصب . . 

( والمال الساقط في البحر ) لآنه في حك العدم ( والمدفون في المفازة إذا نسى مكانه ) 
قبد بالمفازة احقرازاً عن الموفون في أرض له أو كرم أو غدل أو بيت . وقال السروجي 
« رح » والمدقون في الببت نصاب عند الكل » وان كان في أرض أو كرم أختلف 
المشايخ قبه و كذا في الدار الكبيرة ذكره في البدائع . وقي خزانة الاكمل مادفنه قي 
غير حرزه فبو ضار يخلاف المدقون في الحرز . وقال السروجي « رح » وهذا ينتقص . 
بالدار الكبيرة لامكان الوصول المه . 

( والذي أخذه السلطان مصادرة ) هذا عطف على قوله المال المفقود قال في ديوارنف 


. الضال - هامش‎ )١( 


١ 


ووجوب صدةة الفطر بسبب الآبق والضال والمغصوب على هذا الخلاف 

هما ان السبب قد تحقق وفوات اليد غير مخل بالوجوب كال ابن السبيل . ولنا 

قول علي رضى الله عنه لا زكاة فى مال الضمار ولان السبب هو الال النامى 
ولا نماء إلا بالقدرةعلى التصرف ولا قدرة عليه » وابن السبيل يقدر بنائبه 


الادب صادره على ماله أى فارقه » وانتصاب مصادرة على التمبيز أي من حيث المصادرة. 

( ووجوب صدقة الفطر ) هذا مبتدأ ( بسبب الآبق ) أى منه العبد الآبق (والضال) 
أى وسبب الضال أي التائه وهو يشمل الضال من العبيد ومن الحبوان الذي تجب فيه 
الزكاة ( والمغصوب ) أى وسبب المغصوب ( على هذا الخلاف ) خر المتدأ أى على 
الخلاف المذكورة يعني لا تجب عندنا خلافاً لزفر والشافعي رحمها الله . 

( هما ) أى لزفر والشافعي « ر ح » ( ان السبب قد تحقق ) أى سبب الوجوب وهو 
ملك النصاب النامي وقد تحقق (وفواتاليد ) أى فوات يد الملك ( غير مخل بالوجوب) 
أي بوجوب الزكاة ( كال ان السبيل ) لقيام ملكه وفوات يده لا رجه عن ملكه 

( ولنا قول علي « ر ض » لا زكاة في المال المضمر ) قال السروجي «ر ح » روى هذا . 
موقوفا ومرفوعاً إلى الني بتر بقل الاصحاب كصاحب المبسوط والحبط والبدائع 
وغيرهم « رح » . وقال الزيلمي هذا غریب » قلت اراد انه ل يثبت مطلقا ثم قالوروى 
أبو عبيدة في كتاب الاموال فى باب الصدقة حدثنا بزيد بن هارون أخبرتاهشام بنحسان 
عن الجسن البصري « ر ض » قال إذا حضر الوقت الذي يؤدى الرج-ل فيه زکاته ادى 
عن كل مال وعن كل دين إلا ما كان فيه ضارا لا برجوه . 

( ولآن السبب هو امال النامي ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة عليه ) أى 
على التصرف فلا زكاة » وذلك لأن الناه شرط لوجوب الزكاة > وقد يكون الناء تحقيقاً 
کا في عروض التجارة أو تقدير كا فى التقدير والمال الذي لا برجى عوده لا يتصور تحقق 
الاستناء فيه فلا يقدر الاستناء ايض كذلك . 
- ( وابن السبيل يقدر بنائبه ) هذا جواب عن قول زفر والشافعي حيث قاسا المال 


يلض 


اوالكروم اختلاف المشايخ «رح» ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر 
تحب الزكاة لامكان الوصو ل البه ابتداء أو بواسطة التحصيل وكذا لو كان على. 
جاحد وعليه بينة 


الضمار على ابن السبيل » وتوجيه الجواب ان ابن السبيل مقدور على الانتفاع به بنائبه 
بدليل تمكنه من ببعه وجواز يبعه دلبل القدرة على التسلم . 

( والمدفون في الببت نصاب ) يعنى ينعقد نصاباً وقمد الست اتفافى » لآن المدفون في 
رن ]ذا شی یکات ےم عر بعد اطول صب کے ار اة مارا كان ندفونا في الست أو في 
الدارهو ونحوها ( لتيسير الوصول البه ) لوت القدرة عليه بواسطة حفر جميع البيت . 
( وقي المدفون في الارض والكرم اختلاف المشايخ « رح » ) أى مشايخ بخاري « رح » 
وأراد بالارض المملوكة لأن حك المدفون في المفازة قد عم قبل هذا . وقال تاج الشريعة 
« رح » وجه من قال ان حفر جمبم الارض ممكن فلا يتعذر الوصول البه قيصير بمنزلة 
الببت والدار . ووجه من قال بعدم الوجوب ان حفر جميعها إن لم يتعذر يتعسر ومخرج 
والحرجمنفي حتىلو كان داراً عظممة والمدفون فمها ضار فلا ينعقد نصاباً . 

( ولو كان الدين على مقر مليء ) أى غني مقتدر > كذا في المرب وقال ابن الاثير 
املىء بالحمزة الثقة الغني وقد مليء فمو مليء بين الملا واللاً بالمد » وقد أوقع الناس فيه بترك 
الهمزة وتشديد الباء . قلت هو من باب فمل يفمل بالضم فيها . ( أو معسر ) أى 
أو كان معسراً من اعسر إذا افتقر ( تحب الزكاة لامكان الوصول ابتداء ) أى لامكان 
الوصول إلى الدين ابتداء بلا واسطة لوجود الغني ( أو بواسطة التحصيل ) يعني فى الممسر 
بواسطة الكسب ولأنه يمكن أن يثبت مالآ فى الحال أو بهبة آخر . 

وقال الحسن بن زياد « ر ض » وان كان الدين على معسر مبعوثة فمضى عليه حول ثم 


قبضه فلا زكاة لأنه يمكن الانتفاع به فهو كالناوي . 


( وكذا لو كان على جاحد وعلمه يمنة ) أى وكذا تجب الزكاة لو كان الدين على 


يلض 


جاحد أى متكر والحال ان عليه بيئة لامكان الوصول . وروی هشام عن جمد « رح » 
ان الدين المجحود إذا كان لصاحبه بينة فلم يقمها حق مضى الحول فلا زكاة فيه . وقال 
فى تحفة الملوك والصحمح روايه هشام « رح » لأن البينة قد تقبل وقد لا تقبل فلم 
يمتنع ذلك من فوى المال . 

( أو عم به القاضي ) أى أو عل بالدين القاضي فانه تجب الز كاة لأن القاضي يقتضى 
بعامه فى الاموال فصاحبه قصر فى الاسترداد فلا يعذر ( لما قلنا ) وهو امكان الوصول. 
وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله ان الغري إذا كان يقر فى السر ويححد فى العلانية 
فلا زكاة فى الدين لعدم الانتفاع به . وروى ابن رستم عن مد « رح » فيمن أودع 
رجلا لا يعرفه فنسبه سنين ثم تذكره ففمه الزكاة قال القدوري هذا صحبح . 

( ولو كان على مقر مفلس )-أى واو كان الدين على رجل معترف بالدين مفلس بضم 
المي وفتح الفاء وفتح اللام المشددة قال الاترازي « رح » هكذا الرواية وهو الذي فلسه 
الحا ک أى نواه بإفلاسه . قال الكاكي « رح » فى بعض النسخ مقلس من الافلاس يعني 
بسكون الفاء وكسر اللام الخقيفة » قال والممنى والح ختلفان باختلاف اللفظ » أما 
المعنى فىقال أفلس الرجل صار مفلا أى صارت دراهمه فلوسا كمايقالأخبث الرجلإذا 
صارت اصحابه خبثا » وأما افلسه القاضي فأدى عليه انه افلس . 

وأما الحم فقال بعض المشايخ « ر ح » الخلاف فى التفليس لا في الافلاس فإن فى 
الافلاس الدين عليه نصاب.بالاتفاق فيز كيبا إذا قبض » واما بعد التفليس فتصاب عند 
مد « رح » كا هو اصله » وتعليل الكتاب بقوله لأن تفليس القاضي يدل على ان 
اللفظ بالتشديد . 

( فهو نصاب عند أبي حنيفة رضى الله عنه ) يعني تجب الزكاة قبه قبل القبض 
( لأن تفليس القاضى لا يصح عنده ) أى عند أبي حنبفة رضى الله تعالى عنه لأن المال 
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وعند محمد « رح » لايجب لتحقق الافلاس عنده بالتفليس وأبو يوسف 

مع محمد « رح » في تحقيق الافلاس وم عأني ج رح» في حکم 

الركاة رعاية لجانب الفقراء ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت 
عنها الركاة لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة 


غاد ورائح » فذمته بعد التفليس صحبحة كا هي قبله . 

( وعند مد « رح » لا تجب ) أي الزكاة ( لتحقق الافلاس عنده بالتفليس ) أي 
عند تفليس القاضي لأنه يصير بمنزلة المال الناوي والحجوز بمنزلة ما ضاع من مسألة يحيث 
لايقدر عليه كذا ذكره الجصاص « رح » وغيره ( وأبو يوسف رجه الله مع مد في تحقيق 
الافلاس ) حتى تسقط المطالبة إلى وقت اليسار ( ومع أبي حنيفة « رض» في حك الزكاة) 
يعني تحب الزكاة لما مضى عند أبي حنيفة وأبي بوسف « رح » ( رعاية لجانب الفقراء ) 
أي لأجل رعاية جانبهم » وذكر أب البسر « رح » قول أبي يوسف مع قول مد « رح » 
في عدم الوجوب مطلقا في غير اختلاف الرواية بناء على اختلافهم في تحقق الافلاس . وفي 
جامع الكردري وهذا في المفلس الذي فلسه القاضي لأن عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
لا يتحقق الافلاس خلافا لما » وأبو يوسف « رح » ترك اصله احتياطا لأمر الزكاة 
ورعاية لجانب الفقراء . وقال الكا كي وعلى هذا الخلاف وجوب صدقة الفطر يسبب العبد 
الآبق والضال والمفقود والمغصوب إذا لم يكن للمالك بنيته وحلف . وذكر التمرتاشي 
« رح » ول يذ كر وجوب التضحية على قول أبي حشيفة « ر ض » وينبغي أن لا بحب لان 
نفس الملك لا يدفع امكان الوصول لا يكفي لوجوب الأضحية كا في ابن السبيل بخلاف 
الزكاة » فإن الملك مع امكان الوصول يكفي لوجوبها . 

( ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنما الزكاة بالاجماع لاتصال النية 
بالعمل وهو ترك التجارة ) لأن النية إذا كانت مقرونة بالعمل كانت واجبة الاعتبار » لأن 
النية لتمبيز ما اختلف من أنواع الفعل فلا تتصور مع عدم الفعل والتجارة عمل مخصوص 
والاستخدام ترك ذلك العمل ولا نواها للخدمة وترك التجارة فما اتصل المنوي بالعمل 
الذي هو أساسالاستخدام فيعتبر فتبطل الزكاة. وعن مالك لا تصير للخدمة بمحرد النية. 


۳ 


| وان نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعبا فيكون في ثمنها زكاة » 
لأن النيةل تتصل بالعمل وهولم يتجر فل تعتبر ولهذا يصير المسافر مقيماً بمجرد 
النية وان اشترى شيت ونواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل 


( وإن نواها التجارة بعد ذلك ) أي بعد أن نواها الخدمة ( لم تكن للتجارة حتّى 
يبيعها فيكون في منها زكاة لأن النية ) أي لأن النية التجارة (لم تتصل بالعمل إذ هو م 
يتجر فلم تعتبر ) أي نية التجارة» لأن التجارة تصرف لا يحصل إلا بالفمل»بخلاف الخدمة 
فإنها ترك التصرف فيحصل بمجرد النية . 

( ولهذا ) أي ولأجل اعتبار النية عند اتصالها بالعمل وعدم اعتبارها بانفصالها عن 
العمل ( يصير المسافر مقمماً بمجرد النية) لأن الاقامة ترك السفر فبوجد ذلك بمجرد النية 
والصائم لا يكون مفطراً بمجرد النية للافطار ويصير صائماً بمجرد النية في وقته» والملم 
يصير كافراً بنية الكفر إذا اعتقده » والكافر لا يصير مساما بمجرد النية ما لم يسم بلسانه 
والمعلوفة لا تصير سائمة بمجرد فته الاسامة » يخلاف ما لو كانت سائمة فنوى أن تكون 
علوفة . وني الممسوط لو نوى أن تكون سائمة علوفة أو عوامل فمضى عليها الحول تحب 
فيا الزكاة » لأن نيته لم تتصل بالعمل كنية التجارة والسفر وهي نيته بالسفر ولا كذلك 
نبة الخدمة . 

( وان اشترى شيئا أو نواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل ) هو الشراء 
بنية التجارة قال السفناني « ر ح » ذكره مطلقاً ولم يقبده بشيء > وهو لبس مجري على 
اطلاقه بل هو في الشيء الذي تصح فبه التجارة » وأما إذا اشترى شيئاً لم تصح فيه نية 
التحارة لا يصير لتحارة » بأن اشترى أرضاً عشرية أو خراجمة بنية التجارة فانه لا يحب 
فبها زكاة التجارة » لأن نية التجارة لا تصح فيها لآنها لو صحت يلزم فيها اجتاع الحقين 
بسبب واحد وهو الأرض ؛ وهذا لايحوز » فإذا لم يصح بقبت الأرض على ما كانت » 
وكذا لو اشترى بذراً للتجارة وزرعه في أرض عشرية استأجرها كان فيه العشر لا غير 
كذا في مبسوط شيخ الإسلام وفتاوى قاضي خان رحمهما الله . انتهى . 

وقال النووي لو نوى التجارة بعد العقد لم يصيره للتجارة . وقال الكرابيسي« رح » 
من الشافعي تصير للتجارة وهو مذهب أحمد واسحاق وابن راهويه « رح » . وفي الذخيرة 


نض 


يخلاف ما إذا ورت ونوى التجارة لأنه لا عمل منه ولو ملك بالهبة أو بالوصية أو 
: النكاح أوالخلع أوالصلحعن القود ونواةللتجارةكان للتجارةعند أبييوسف«رح» 
لاقترانها بالعمل. وعن محمد « رح» لا يصير النجارة لأنها لم تنقارن عمل التجارة 


للالكية لو اشترى عرضا فنوى به القنية سقطت الزكاة عنه . وقال اشهب لا تبطل 
التحارة بنسة القنية إذا اشترى للتجارة اقوى من النىة . وفي الجلاب او اشترى عرضاً 
للقنبة ثم نوى به التجارة لا يصير التجارة بل يستقبل حولاً بعد البيع كقول أبي حنيفة 
والشافمي رضى الله عتا . 

( يخلاف نما لو “ ورث ونوى التجارة لأنه لاجمل منه ) يعني لا يكون للتجارة 
بالاجماع لأن النية تجردت عن العمل > وهو معنى قوله ‏ لا عمل - لآن الميراث يدخل 
في ملكه بغير عمله وصنعه > حتى ان الجنين يرث وان م يكن له فمل »2 كذا إذا ورث 
الرجل قريبه ونوى عن كفارة عمنه لا تجوز اجماعا . 

( ولو ملكه ) أى ولو ملك الشيء ( بامبة ). بأن وهبه له شخص ( أو بالوصية ) 
أى أو ملكه بالوصة بأن أوصي شخص له به ( أو بالنكاح ) أو ملكه بالنكاح» والمراد 
به المبر الذي كان دينا » فإذا ماتت المرأة يلك منه ما فرض الله له ( أو بالخلم ) أى 
أو تملكه بالخلع بأن خالع امرأه على شيء ( أو بالصلح عن القود ) أى أو ملكه بالصلح 
عن القصاص (ونواه للتحارة) أى ونوى ذل كالشيءالذي ملكه فيالصور المذكورة للتجارة ˆ 
( كان للتجارة عند أبي يوسف « راح » لاقترانها بالعمل ) أى لاقتران النية بالعمل» لأن 
التجارة عقد | كتساب المال فا لا يدخل في ملكه إلا بقوله فو كسبه فصح اقتران النية 
به فكان للتحارة . 

( وعند عمد « رح » لا يصير للتجارة لآنها ) أى لأن النية ( م تتقارن عمل التجارة ) 
لأن هذه العقود ليست من عقود التجارة » ألا ترى ان الاذن في التجارة لا يضمن هذه 
الغقود ولا يملكها المضارب ولا العبد المأذونوهما يملكان التصرف في عقود التجارات ٠‏ 


)١(‏ إذا - هامش 
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وقيل الاختلاف على عكسه ولا يجوز اداء الزكاة إلا بنسة مقارة للاداء 
أو مقارنة لعزل مقدار الواجب 


( وقبل الاختلاف ) أى الاختلاف المذ كور بين أبي يوسف درح» ومد ور ح» 
( على عكسه ) أى على عكس الاختلاف المذكور وهو ما نقل الاسببجابي « رح » في 
شرح الطحاوي عن القاضي الشبيد انه ذكر في التخلف ذكر هذا الاختلاف على عكس 
هذا وهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » لا يكون للتجارة وعند عمد رمه الله 
. يكون للتجارة » والاختلاف المذكور أولاً هو الذي ذكره الطحاوي « رح » ان عند 
أبي بوسف رحمه الله يكون للتجارة وعند مد رحمه الله لا يكون كالموروثة . 

( ولا موز اداء الزكاة إلا بتىة مقارنة للاداء ) اشتراط النبة بالاجماع إلا الاوزاعي 
« رح » يقول لا يفتقر اخراج الزكاة إلى النية » وقلا ان الزكاة فرض مقصود بعينه 
كالعتق والوقف والوصية للفقراء مع انها عبادة فلا يد من النية كالصلاة والصوم > ثم إذا 
وجدت النبة مقارنة للاداء فلا اشكال » لأنه هو الاصل لأن العبادة تمتاز بالنمة المقارنة » 
إلا انه كتفى بو.جود النبة عند العزل أشار اله بقوله ( أو مقارنة لعزل مقدار الواجب) 
لآن اشتراط النية مع تفريق الدفع في كل مرة حرج وذلك مرفوع شرعا واكتفى بالنة 
عند العزل . 

إن قلت يرد على هذا ما ذكره الطحاوي « رح » ان من امتنع عن أداءها فأخذها 
الإمام منه كرهاً فوضعها في اهلها اجزأت عنه » وفي هذه الصورة ل توجد النية ‏ قلت 
للامام ولاية أخذ الصدقات فقام دفعه مقام دفع المالك كالاب يعطى صدقة الفطر جائز 
مع عدم نية الصغير لوجود نة من له ولاية الاعطاء > وقال تاج الشريعة « رح » قوله - 
مقارنة للاداء عند أبي يوسف « رح » أو مقارنة للعزل عند مد - وللشافعي فبا إذا 
عزل مقدار الوجب اليه ثم دفعه لافقير بلا نبة وجبان اظبرهما انه يجوز » وقي الايضاح 
. لو نوى ان يؤدى الزكاة فجعل يؤدى في آخر السنة ولا تحضره النية لا يجوز لآن النية لم 
تقترن بالعزل » وني المحرد عن عمد رحمه الله لو قال تصدقت إلى آخر السنه فقد فويته من 
الزكاة » فجعل يتصدق بدون النية أرجو أن يحزئه . وفي العبون عنه خلاف همسذا . 


۳۹۸ 


. لان الزكاة عبادة فكان من شر طبا النية » والاصل فيا الاقتران إلا ان الدفع 
بتفرق فا كتفى بوجودها حال العزل تيسيراً كتقديم النية في الصوم » ومن تصدق 
بحميع ماله لا ينوى الزكاة سقط فرضها عنه استحساناً لان الواجب جزء منه 
فكان متعيناً فيه فلا حاجة إلى التعيين 


وعند مالك رضى الله عنه يشترط قران النية بالاداء وعند احمد « رح » يستحب ويحوز 
التقدمم بزمان يسير . وفي منية المغني قال أبو جعفر الهندواني لا تجوز الزكاة إلا بنية 
مخالطة لاخراجها . وعن تمد بن سامة البلخي « رح » إذا تصدق ولم تحضره النية ينظر 
ان كان وقت التصدق يحال لو سئل عا يتصدق به أمكنه الجواب من غير فكره مجزءه 
ويكون ذلك نمة منه . 

(لأنالزكاة عبادة) مستقلة بذاتها ( فكان من شرطها النبة ) لأن الاعال بالنسة 
( والاصل فيها ) أى في النية ( الاقتران ) أى اقترانها بالاداء ( إلا ان الدفع ) أي دفع 
الزكاة ( يتفرق ) لأنه ربا لا يؤديها دفعة واحدة ويدفع شيئاً بعد شيء ( فاكتفى 
بوجودها ) أي بوجود النية (حال العزل) أى حالعز لالمقدار الواجب (تمسيراً) أى لأجل 
التبسير للمزكي لدفع الحرج ( كتقدم النية في الصوم ) فإنه يجوز للعجز عن اققران 
النبة بأول الصبح . 

( ومن تصدق مجميع ماله لا ينوي الزكاة ) أى حال كونه م ينو الزكاة ( سقط 
فرضها عنه ) أى سقط فرض الزكاة عنه يعني لبس عليه زكاة بعد ذلك ( استحسانا ) 
لا قا لأ ن القياس عدم السقوط وهو قول زفر وهاالك والشافعي واحمد رحمهم الله » 
ورواية عن محمد « ر ح » لأن النفل والفرض كلاهما مشروعان فلا بد من نية التعان وجه 
الاستحسان وهو قوله : 

( لآن الواجب جزء منه ) أي جيم المال ( فكان ) أي الجزء منه ( متعبناً فبهفلا 
حاجة إلى التعيين ) لن التعبين انما شرط لمزاحمة سائر الاجزاء » فلما أدى المبع على وجه 
القربة زالت المزاحمة فسقط الفرض لوجود اداء الجزاء الواجب ضرورة > وهذا كالصوم 


۳۹ ( البئاية في شرحالهداية ج +ع ٤‏ ؟) 


ولو أدى بعض النصاب سقط زكة المؤدى عند محمد «رحءلان الواجب شائع 
في الكل » وعند أبي يوسف « رح» لا يسقط لان البعض غير متعين لكون | 
الباقي عا للواجبيخلاف الاول والله أعلم بالصواب 


في رمضام لأنه يصاب بمطلق الاسم لتعينه فلا يحتاج إلى التعبين . 

( ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى ) بفتح الدال ( عند عمد « رح > لأن 
الواجب شائ في الكل ) فلو تصدق بالميع أجزأه عن زكاته » وكذا إذا تصدق بالبعض 
أجزأه عن قدره وعن أبي حنيفة كقول مد « ر ح » . 

( وعند أبي يوسف « رح » لا يسقط لأن البعض غير متعين لكون الباق محلا 
للواحب ) أى لواجب الزكاة لمزاحمة سائر الاجزاء ( يخلاف الاول ) وهو التصدق بالجيع 
لعدم المزاحمة فيه . 

فروع في الايضاح ؛ تصدق بخمسة ونوى بها الزكاة بالتطوع بقع عن الزكاة عند 
أبي حنيفة « رح » لان الفرض أقوى » وعند جمد « رح » كفت تيته وبه قال مالك 
والشافمي وأحمد « رح » . وفي الروضة دفع إلى فقير بلا نية ثم نواه عن الزكاة > ان كان 
قان في يد الفقير أجزأه وإلا فلا » ولو أعطى رجلا لمتصدق تطوعاً فلم يتصدق المأمور 
حتى نوى الآمر عن الزكاة وم بقل شيئا ثم تصدق به المأمور وقع عن الزكاة.و كذا لو قال 
له تصدق عن كفارة ين ثم نواه عن الزكاة » ولو دفع زكاته الى رجل لمدفعها إلى المصدق 
عن نصاب الشاة ثم حول منه إلى الإبل فبو على الأول بخلاف أموال التجارة » فاا 
تقع من الزكاة » ولو خلط الو کیل درام المزكين ثم تصدق بها عن زكاتهمفبو ضامن . 

وفي ال حيط وهب دينه مائتي درم من عليه بعد الحول والمديون غني لم تسقط الزكاة 
وغمنها . وني النوادر لا يضمن ولو كان فقيراً ولم ينو الركاة اجزأة عن زكاة هذا الدبن 
استحسانا » ولو تصدق به أجزأه قماسا واستحساتاً وقيل هما سواء . وعن اي يوسفب 
رجه الله يضمن زكاته ولو وهب كل الدين من عليه وهو فقير بنية الزكاة عين أو دي نآخر . 
لابجزئه قباس واستحسانا ونبة زكاة هذا الدين يمرئه استحسانا لا قياس . وفي 


مضنا 


السروجي واداء العين عن الدين يجوز لأن العين خير من الدين واداء الدين عن المي 
لا يجوز وهو أن يكون له على رجل مائتا درم وحال علبها الحول وله على آخر خمسة 
دراه جعلها من المائتين لا جوز. وني المغني اداء الدين عن العين في الز كاة لا يجوز لأنه اسقاط 
والواجب فيها التمليك وبه قال أحمد « رح » ولو دقع درام إلى و كل ليتصدق .ها 
تطوعا ثم نوی عن زكاة ماله فتصدق بها اللأمور جاز » ذكره في منمة المفتي ومثله قي 
شرح المبذب » ولو أدى الزكاة عن مال غبره فقأجاز امالك وهو قائم في يد الفقير يجوز 
ولا قلا . ولو ادى زكاة غيره من مال نفسه يفير أمره فأجازه لا جوز وبأمره جوز . 
له مائة دين وماثة عين تحب فيهاالزكاة ذكر هذه المسائل في منية المفتي وتعتير نبة 
الموكل في الزكاة دون الو كيل > ولو لم يعلم المسكين انه زكاة يحزئه لأن النية للمزكى قاله 
شبخ الاسلام » وقي جمبع العلوم عن أصحاينا « ر ص » ان من أعطى مالاً بنمة الصدقة 
والمتصدى علبه لا يعم انه يعطيه لم يكن صدقة ول جزئه عن الزكاة . وى الزكاة ما 
يدفم لصبيان أقاربه في العيدين أو من يأتي بالبشارة أو من يأتي بالباكورة أجزأه عن 
الزكاة » لأن شيئا عن ذلك لىس يواخب . ولو نوى الزكاة بها يدفع إلى خليفته وم 
يستأجره ان كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعم الصبيان أجزأه وإلافلا » وكذاما 
يدفع إلى الخدم من الرجال والنساء الذين م يستأجرم في الأعياد وغيرها بنية الزكاة 


. كذا في الجتي . 


باب صدقة السوائم 
اس سي 
ر باب صدقة السوائم ) 

أي هذا باب في بيان حك صدقة السوائم » واراد بالصدقة الزكاة کا في قوله تمالى 
ف انما الصدقة للفقراء ي ٠١‏ التوبة » والسوائم جمع سائة وهي المال الراعي » كذا قال 
صاحب الديوان « ر ح » في قوم سامت الماشية سوم إذا رعت > واسامم ا صاحبما 
اسامة . وعن الاصمعي كل ابل ترعى ولا تعتلف في الاهل فبي سائمة كذا في المغرب . 
وفي التحفة السائمة هي التي تسام في البراري لقصد الدر والنسل لا لقصد الجل والركوب 
١‏ والبيع وفي التي تسام اقصد الببع زكاة تجارة » ثم الشرط ان تسام في غالب السنة لا في 
جميع السنة وانما اعتبر السوم لبتحقتى الناء » والناء يحصل بالزيادةفيها سمنا وبالتوالد» وانما 
بعد زيادة إذا خفت المؤنة » فإذا تكاثرت عليه المؤنة لا بعلف لا صل معنى “ وإذا 
اعتبر السوم اعتبر الاعم والاغلب لآن الح للغالب . 

فإن قلت ما وجه البداء » بصدقة الماشية ثم البداءة بذ كر الابل » قلت لن قاعدة 
هذا الأمر كانت في العرب وم ارباب المواشي > والبداءة بذ کر الابل لان كتابر سول الله 
لقم الذي كتبه لأبي بكر رضى الله تمالى عنه وكتبه أبو بكر رضى الله عنه لأنس 
رضى الله تعالى عنه كان هكذا . وفي المنسوط بدأ عمد رحمه الل كتاب الزكاة يذ كر 
المواشي اقتداء بکتاب رسول الله عت فإنه بدأ فمها بزكاة المواشي وقال الكاكي «ر ح» 
لآن زكاة الماشة الساممة. تجمع عليها خصوصا في حق الابل » فإن الاحاديث اتفقت إلى 
مائة وعشرين » وعليه اجتمعت الامة إلا ما شذ عن علي رضى الله عنه فإنه قال في حمس 
وعشرين خمس شاه » وقي ست وعشرين بنت مخاض . قال سفيان الثوري « رح » هذا 
غلط وقع من رجال علي وأما علي فإنه أفقه من أن يقول هكذا “الآرن في هذا موالاة 
بين الوجبتين لا وقص بينهها وهو خلاف اصول الزكاة > فإن مينى الزكوات على أن 
الوقضة يتلو الوجوب وسبجيء مزيد الكلام فيه ان شاء الله تعالى 


VY 


فصل في الإبل 


فصل في الابل 


آي هذا فصل في يان زكاة الابل » وقد عم ان الكتاب يجمع الابواب والباب يجمع 
الفصول والفصل منها وصل ينون ومنها قطع لا تنون»لآن الاعراب لا يكون فيالمفردات 
والإبل بكسر الممزة والباء قد يجوز تسكين الباء تخفيفً وهو فمل ومثله في الصفات اباز 
وهي المرأة القصيرة العظيمة الجثة . وقال ابن الحاجب « رح » لا الث لها » وذكر 
الميداني ه رح » أربعة وزاد عليها اطلا وهو الحاضر وأبدا الوحشية من الحيوان التي تلد 
كل عام وقال الجوهري الابل على وزن الابل المولود من أمتة أواقان . وقال انعصفور 
في المقنع فيا زعم سيبويه « رح » لم يأت فملوالابل الإ باز لا حجة فيه » لأن الاشبر فيه ٠‏ 
باز بالتشديد فيمكن ان يكون تخفيفا ولا حجة في أطل لأنه لم يأت إلا في الشعر نحو 
قول امرىء القيس في - شعر - . 

له أطل ظبي وساق نعامة 

فيجوز ان يكون فيا انعقب الطاء والهمزة للضرورة . وحاونه لغفة في الويدوة» 
وجه للفلج عن الاسنان وابط وحلج وحلب والإبل جنس بقع على الذكور والاناث 
ولفظها مؤنث تقول ابل سائة وقال جمد « رح » الجامع الإبل الملل والبعير والجزور 
اجناس > والناقة للانئى » وفي الصحاح الإبل اسم جمع لا واحد لحا من لفظبا ولكن 
مؤنثه ولا تدخلبا الناقة إلا في التصغير » والجل زوج الناقة والبمير بمنزلة الانسان ويقال 
للجمل بعير وللناقة بعير » وشربت من لبن بعير ولا يقال له بر إلا إذا أجزع » ولا 
جمل إلا إذا اربع ؛ والجزور يقع على الذكر والانئى وهي مؤنلة . وقال النووي تقول 
اهل اللغة يقال لولد الناقه إذا وضعته ربع يضم الراء وفتح الباء الموحدة ؛ والاتئى 
ربعة ثم هبع وهبعة . وفي الصحاح الربع الفضيل نتج في الربيع وهو اول التتاج»فإذا 
انتج في آخره هيع وهبعة > وناقة مريع نتج على الربيع فهي مرباع ايضا. وفي الذخيرة 
البيع الذي يولد لغير حينه فإذا فصل عن أمه فهو فصيل وهو في جمينع السنة حوار . 
وقيل أول مسا يخرج يسمى سبيلا ثم حوار إلى ان يفصل ثم فصيلا إلى تنام الحول فاذا 


VY 


قال ليس في اقل من خمس ذود صدقة 


دبل في السنة الثانية فهو ابن غاض والاتئى بنت مخاض مضافاً إلى النكرة وقد يضاف ٠‏ 
إلى الممرفة يسمى بذلك لآن أمه. حملت يعده وهي ماخض يقال مخضت الحامل خاضا أي 
أخذها وجمع الولادة » ومنه قوله تعالى فإ فاجاءها الخاض إلى جذع النخلة 4 +7 مر » 
أو لأنها الحقت بالخاض من النوق والتخاض ايضاً للنوق الخوالف واحدها خلفه فإذا دخل 
في السنة الثاتبة فهو ابن لبون والانثى ابنة لبون » مى بذلك لآن أمه وضعت غيره 
قصارت ذات لينيالباء غاليا » ؤإذا وجد في الرابعة فهو حى والانئى حقة لأنه استحق 
ان حمل وبر كب واستحقتضراب الفحل وتحمل منه إذا كانت انثى » و لهذا جاء قي. 
الحديث طروقة الفحل وطروقة الل بمعوه مطروقة الحلومة وركويه » وإذا طعن في 
الخامسة فهو جذع بفتح الذال المعجمة » والاتئى جفعة وهي آخر الاستان: المصوص 
عليها قي الزكاة وما فوقها من الكرائم . 

وإذا طعن في السادسة فمو ثني والانثى ثقبة » سمي يذلك لا لفاية ثنيته وهو اول 
الاستان الجزئة فى الاضحمة من الإبل- وفي السايعة رباعورباعيةقال المطرزي بفتح الر اء 
والباء » قال النووي رماع بضم الراء ولايزال رباع أو رباعة حتى تدخل السنة' الثامنة 
فو سدس »4 قاذا دخل في التاسعة فبو يازل الذكر والاتثى >لأنه يذل ابه أى طلم . 
وقي العاشرة مخلف للذ كر والاتثى فإذا كبر فو عود وانثى عودة ومنه واف العود 
بالعود هرم » فإذا هرم فهو فحم بفتح القاء و كسر الحاء المبملة و إلا بناتان وشارف .وقال 
الازهري الشارف السنة العربية والبحكر الصغير من د كور الإبل والدارمي الابل منسوبة 
إلى مهر بن جتبدان قوم من أهمل اليمن » والازجبية من أهل اليمن و كذا النجيدية 
والفصلمة لحقديد صلاب كرام يلغ الواحد منها مائة دينار والقرابلة بن الترك والعرايج 
يحول سديه برسل في العراب قسح الحث والواحد يحيى کروم وارمی ونزل ونزكى 
الواصلتحمث يصير جع بين المراب و الباتج » قبل هو الجل الضخم دون سنامين . 

( قال ليس في أقفل من خمس ذود من الإبل السائّة "' صدقة ) اضافة امس إلى 


. كامة - السائمة - غير مذ كورة في المتن - اه مصححه‎ )١( 


V€ 


فإذا بلغت خمساً سايمة وحال عليبا الحول فيا شاة إلى تسع » فإذا كانت عشيراً . 
ففيبا شاتان إلى أربع عشرة » فإذا كانت نمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسح 
عشرة ء فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى اربع وعشرين » فإذا بلع تخمسا 
وعشرين ففيها بنت مخاض وهى التى طعنت في الثانية إلى مس وثلاثين » فاذاكانت . 
ستا وثلاثين ففيها بنت ليون وهی التى طعنت في الثالثة إلى خمس وار بعين » فإذا 
آآ لس 
الذود من قسمل اضافة العدد إلى تمبيزه كا فى قوله تعالى ه تسعة رهط » والذود بقتح 
الذال المعجمة وسكون الواو من الإبل من الثلاث إلى العشرة > وقيل من اثنين إلى النسعة 
وهو مؤنئة لا واحد لها من لفظها قوله - صدقة أيز كاة كافي قوله تعالى وإ انما الصدقات 
للفقراء # ٠.‏ التوبة . وفي المبسوط انما وجبت الزكاة في الخمس من الإبل لانها مال 
كثير لا یکن اخلاوه من الواجب » ولا ايحاب واحد منها للاجحاف باللاك ولا ااب 
جزءها لأن الشركة في العين عيب » فكان ايحاب الشاة فيها كاصحاب الخسة فى الائتين » 
لأن الغالب ان بنت المخاض قيمتها اربعون درهما والمأمور ربع العشر لقوله ملت هاتوا 
ربع عشر أموالكم » والشاة تقرب ربع عشر الإبل » فان الشاة كانت تقوم يخمسة 
درام هناك . : 

( فإذا بلغت خسا سامة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسم » فإذا كانت عشراً 
ففيها شاتان إلى اربع عشرة ؛ فإذا كانت خمس عشرة فضا ثلاث شماه إلى تسم عبشرة » 
فإذا كانت عشرين ففيها اربع شياه إلى أربع وعشرين » فإذا بلغت نخسا وعشرين ففيها 
شت مخاض ) على هذا اتفقت الآ ثار وأجمع العلياء » إلاما روى عن على رضى الله عنه 
قال فيخمس وعشر بن خمس شباه » وفي ست وعشرين بنت مخاض > وروی ذلك عن الشبي 
وشريك بن عبد الله ذكره السفناقي في شرح البخاري عنه وبه قال ابن أبي مطيع البلخى 
وقد مر الكلام فى أوائل الباب ( وهى التي طعنت فى الثانية ) أي ابنة الخاض هى التي 
دخلت فى السنة الثانية ( إلى خمس وثلاثين » وإذا كانت ستا وثلاتين 


ففيها بنت لبون وهى الى طمذت فى الثقالاة إلى خمس واريعين > وإذا 


Vo 


كانت ستاً وأر بعين ففيها حقة وهي التي طعنت في الرابعة إلى ستين فإذا كانت 

إحدى وستين ففيبا جذعة وهي التي طعنت في الخامسة إلى خمس وسبعين» فإذا 

كانت ستا وسبعين فضا بنتا لبون إلى تسعين » فإذا كانت احدى وتسعين قفيبا 
حقان إلى مائة وعشرين بهذا اشتبرت كتب الصدقات من رسول الله َيه 


' كانت سنآ واربعين ففيها حقة وهىالتي طعنت فى الرابمة إلى ستين » فإذا كانت احدى 
وستين ففيهاجذعة وهىالتيطعنت فىالخامسة إلى خمسوسبعين > فإذا كانت ست وسبعين 
ففسها بنتا لبون إلى تسمين » فإذا كانت احدى وتسمين ففيها حقتان إلى.مائة وعشرين ).. 

أعلم ان الشرع جعل الواجب فى نصاب الإبل الإبل الصغار دون الكبار بدليل ان 
الاضحية لا تجوز بها » وانما تجوز بالئني فصاعداً من السدس والبازل » وانما اختار ذلك 
بتيسر الارباب المواشى وجمل الواجب ايضامن الاناث لا الذكور حتى لا يجوز الذكر 
إلا بالقدمة > ولهذا ل يجز الشافمى « ر ض » أخذ ابن الحاض لآنه لا يحوز دفع القيمة » 
بل قال يؤخذ مكان بنت مخاض ابن لبون » لآن الانوثة تعد فضلاً فى الإبر » وقد جاءت 
السنة بتعبين الوسط > فلم يعين الانوثة فى البقر والغتم لأن الانوثة فبها لاتعد فضلاً . 

( بهذا اشتبرت كتب الصدقات عن رسول الله مَلِقَو) أى يا ذ كر القدوري من كيفية 
زكاة الإبل اشتهرت أي بلغت إلى الشهبرة حتى عدت من الاخبار المشاهير التي هى قسم 
من المتواتر فبها كتاب أبى بكر لانس بن مالكرضى الله عنها رواه البخاري فى صحيحه 
وفرقه فى ثلاثة ابواب متوالية عن ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضى الل عنه كتب 
له هذا الكتاب لما ارسله إلى البحرين . بسم الله الرحمن الرحم » هذه فريضة 000 
قفرض رسول الله لتر على المسامين والتي أمر الله تعالى بها رسوله فمن سامب امن 
فلبعطبها على وجبها ومن سثل فوقه فلا يعطى فى اربع وعشرين من الابل 0 

من الغنم فى كل خمس شاة > فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض 
انثى» فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس واربعين ففيهابنت لبون انثتى » فإذا بلغت عا 
واربعين إلى ستين ففيها جذعة » فإذا بلغت هى ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بت لبون > 
فاذا بلغت احدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا امل > فإذا زادت على 


۳۷٦ 


عشرين وماثة ففى كل اربعين ابنة لبون » وفى كل خمسين حقة > ومن لم يكن معه إلا 
اربع من الإبل فليس فيه صدقة إلا أن ساومها » فإذا بلغت خمسة من الإبل ففمها شاة. 

وجاءها کتاب مر رضى الله عنه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماج واللفظ 
لترمذي عن سفيان بن حصين عن الزهري عن سال عن أيبه أن رسول الل مړ مكتب 
كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى‌عماله حت قبض فقرنه بسيفه فلا قبض عمل به أبو بكر 
رضى الله تعالى عنه حت قبض وعمر رضى الله عنه حتى قبض و كتابه فيه في خمس من 
الإبل شاة وي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاة شياه » وفي عشرين أربع شياهوفي . 
خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين » فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى تسعين > 
فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل ربعن بنت لبون. . 
الحديث وهو مرسل ورفعه سفيان بن حصين رضى الله عنه وقال المنذري سفيان بن حصين 
اخرج له مسل في مقدمة كتابه واستشهد به البخاري إلا ان حديث الزهري فيه مقال 
وقد تابسع سفيان بن حصين على رفعه سليان بن كثير « ر ح» وهو من اتفق البخاري ومسل 
على الاحتجاج بحديثه . 

وقال الترمذي في كتاب العلل سألت عمد بن اسماعيل « ر ح » عن هذا الحديث فقال 
ارجو أن يكون محفوظاً » وسفيان بن حصين « رح » صدوق ورواه امد قفي مسنده 1 
والحاكم في مستدر كه وقال ابن سفيان بن حصين وثقه يحمى بن معين ر ح »وهو 
أحد أثمة الحديث إلا أن الشبخين ل يخرجا له وله شاهد صحمح وإن كان فه ارسال . 
وقال ابن عدى وقد وافق سفيان بن حصينعلى رفمه سليان بن كثير أخو عمد بن كثير 
حدثناه ابن مساعد عن يعقوب الدورقي عن عبد الرحمن بن مدي عن سلبان بن كثير 
« رح » يذلك » وقد رواه جماعة عن الزهري عن سال عن أيه فوقفوه » وسفيان بن 
حصين وسلمان بن كثير « رح » رفعاء . 1 

وا كتاب عرو بن حزم « رح » أخرجه النسائي في الديات وأبو داود في مراسله 
عن سليان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر عمد بن الفضل عن عمرو بن حزم عن أببه 


VV 


ثم إذا زادت على مائة وعشرينتستأتف الفريضة فيتكون في اخس شاة مع الحقين 

وفي العشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه » وفي العشرين اربع شيأه وفي نمس 

وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين فيتكون فما ثلاث حقاق ثم تستأقف 
الفريضة فيكون 


E OS‏ أهل السمن عيا ينه لخر انين 
والسان والديات وبعث به مع مرو بن حزم فقرأت على أهل البمن وهذه نسختها 


يسم الله الرحمن الرحم من مد الني إلى شرحبيل بن عبد فلان نسل دی رع-ين ومعافر 
وهمدان .. الحديث وفبه طول ويناسب هذا من مذهينا وقال النسائي سلممان بن أرقم 


متروك . قلت رواه عبد الرزاف في مصنفه اخ برا معمر ن عبدالله بن أبي بكر 
رضى الله عنه له .. 

وعن عبد الرزاق اخرجه الدارقطني في سننه ورواه الدارقطني ايضاً عن ا“ ماعيل بن 
عباس عن يحبى بن سعيد عن أي بكر به . ورواه كذلك ابن حبان في صحيحه والحا م 
في مستدر که كلاهما عن سلبان بن داود » وحدثنا الزهري به قال الحاكم اسناده 
صحبح وهو من قواعد الاسلام > وقال ابن الجوزي في الحقيق قال أحمد بن حنبل « رح » 
كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح . قال بعض الحفاظ من المتأخرين نسخه كتاب 
عمرو بن حزم تلقاها الائمة بالقبولوهي متواترة . وقال يعقوب بن سفمان العولى « رح » 
لا أعم في جميع الكتب المنقولة أصح منه كان اصحاب الني بم والتابعون برجعون اليه 
ويدعون اراءهم . 

( ثم إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة ) أي عند أصابناء و : 
الاستئناف أن لا يحب على ما زاد على مائة وعشرين حتى تبلغ الزيادة حمسا فإذا 
بلغت خا ( فيكون في الخمس شاة مع الحقين » وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاء* 
شاه ) أي مع الحقتين . 

( وني العشرين أربع شياه ) أي مع الحقتين ( وني خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة 
وخمسين فيكون فما ثلاث حقاق ثم تستا.ف الفريضة ) أي بعد المائة والخسين ( فيكون 


VA 


فى الس شأة وفى العشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين اربع 

شیاه وفى خمس وعشرين بنت مخاض وفى ست وثلاثين بنت لبون » فإذا بلغت 

ماه وستاً وتسعينغفيما اربع حقاق إلى مائتين ثم تستأتف الفريضة أبدآ كا 
تستأتف فى الخسينالتى بعد المائة و مسين وهذا عندتا 


في المسة شاة وني المشر شانان وفي الس عشر ة ثلاث شياه وقي العشرين أربع شياء 
وقي خمس وعشرين بنت مخاض ) أي مع ثلاث حقاق . 

( فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها اربع حقاى إلى مائتين ) وفي المبسوط 
وقاضي خان ثم هو مخير ان شاء أدى فيها أربع حقاق الى مائتين من كل خمسين حقة وان 
شاء أو فيخس.بنات لبون من كل اربعين بنت لبون. 

فإن قلت هذا الذي ذ كرته إذا بلغ النصاب إلى مائتين اربع حقاق » قلت انلم 
يصح فيا قبل المائتين فيصح في المائتين . 

( فله الخبار 7 ) في تأخير الزكاة إلى أن تبلغ الإبل مائتين فل الخبار في اربع 
حقاق أو مس بنات لبون ( ثم تستأنف الفريضة يدا يا يستأنف في الخسين التي بعد المائة 
والخخسين ) قبل بهذا الاحتر از عن الاستئناف الذي بعد المائة والعشرين فإن في ذلك 
الاستئناف لبس ابجاب ينت لبون » ولا ايجاب اربع حقاق لانعدام وجوب نصاهيا 
لأنه للا زاد خمس وعشرن على المائة والعشرين صار كل النصاب مائة. وخمسة واربمين فمو 
نصاب بنت الخاض مع الحقترن» فلما زاد عليها نخس صارت مائة وخسين فوجب ثلاث 
حقاق لآن في الاستئناف الأول تغير الواجب من الخس إلى امس إلى ان بلغ النصاب إلى 
ماثة وخمسين ثم استؤنفت الفريضة > وفي الاستئناف الثاني تمتهر الواجب من خمس 
وعشرين إلى الست وثلاثين أي من مائة وخمس وسبعين إلى مائة وست وكّلنين فنكون 
العفو في الاستئناف الاول خمسة والثاني عشرة ثم تغير الواجب في الاسقثناف الثاني من 
ست وثلاثين إلى مائة وست وتسعين ولبس هو الاستئناف الاول ( وهذا عندة ) أي هذا 


)١(‏ غير موجود في المتن ورا لاحظ القارىء بعض الفرق بين لمن والشرح بزيادة 
وتقصان ‏ اه مصححة 5 


فضا 


وقال الشافعى « ر ح» إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيبا ثلاث بنات 
لبون » فاذا صارت مائة وثلاثين ففيبا حقة وبنتا لبون ثم يدار الحساب على 
الأربعينات والخمسبينات فيجب في كل أر بعين بن لبون وني كل خمسين حقة 
لم روى أنه عليه السلام كتب إذا زادت الابل على مائة وعشر يبن ففى كل خمسين 


حقة وف ىكل ار بعین بنت لبون من غير شرط عود ما دونها 


المذكور في الصورة المذكورة هو مذهب اصحاينا وهو قول ابن مسعود رضى الله عنه 
أيضا» وحكي عن .ابن عمر رضي الله عنه أيضاً وبه قال ابراهيم النخعي وسفيان الثوري 
وأهل العراق رحمهم الله . 

( وقال الشافمي رضى الله عنه إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات 
لبون ) لأنها ثلاث اربعينات ( فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ) لأجا 
اربعبنان وخسون ( ثم يدار الحساب على الاربعينات والخسينات فيجب في كل اربعين 
بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) فالشافعي « رض » يوافقنا إلىمائة وعشرين فإذا بلغت 
مائة واحدى وعشرين يدور الحم عنده على الاريعينات والمسينات وبه قال الاوزاعي 
وأبو ثور واسحاق وأحمد في رواية » وعن مالك « رح » في رواية اخرى لا يتغير 
الفرض بالزيادة على مائة وعشرين حتى يبلغ عشراً فتجب فيا حقة وبنتا لبون » وعنه 
في رواية ثالثة لو زادت واحدة على المائة والعشرين يتغير الفرض ويتخير الساعي بين 
حقتين وثلاث بنات لبون » والاصح عن أحمد مثل مذهب الشافعي 5 

وقالت الظاهرية وأبو سعد الاصطخري إذا زادت على عشرين ومائة ربع بعصسير 
أو نه أو عشرة ففي كل خمسين حقة » وفي كل اربعين بنت لبون . وقال السروجي 
هذا قول باطل بلا شبهة إذ لم برد الشرع يحمل السائمة نصابا بريع بعير أو تنه او عشره 
وتعلقوا بقوله فإن زادت وقالوا الزيادة تحصل بالثمن والربع . 

( لما روى انه عليه الصلاة والسلام كتب إذا زادت الإبل على ماثة وعشرين ففى كل 
خمسين حقه وفى كل اربعين بنت لبون من غير شرط عود ما دونها ) قال السفناقي أي ما 


A۰ 


ولنا انه عليه السلام كتب فى آخر ذلك ف کتاب مرو بن حزم «رض»فما 
کان أقل من ذلك ففى كل خمس ذود شأة فنعمل بالزيادة 


دون الاربعينات والخسينات وما دون ذلك شاة أو بنت مخاض » يعني أوجب الني عل 
فى كل أربمين بنت لبون وفى كل خمسين حقة من غير.ان يوجب فى اجس شاة ومن غير 
ان يوجب فى خمس وعشرين بنت مخاض » وقال تاج الشريعة قوله - ما دونها - ذكره 
بتوحيد الضمير ثم قال أى ما دون بنت لبون فانها هى المذكورة من قبل و كذا قال 
الاترازي لكنه ثم قال وأراد با دونها الشاة وبنت الخاض . 

ثم الذي استدل به الشافعى « رح » وهو فى حديث أبي بكر المذكور ونحن نعليه 
ايضاً » ألا ترى ان في تسمين ومائة تحب ثلاث حقاق وبنت لبون » لكن علل العم 
يحديث مرو بن حزم « راض » وأشار اليه بقوله ( ولنا انه عليه الصلاة والسلام كتبفي 
آخر ذلك ) أشار به إلى آخر قوله في الحديث المذكور إذا زادت الإبل .. الخ ( فى 
كتاب مرو بن حزم ) بن زيداء وأن الخزرجى الانصاري من بني”مالك بن النجار لم يشهد 
بدراً وأول مشاهده الخندق » واستممل رسول الله يلع على نجر ان وهم بالحارث بن كعمب 
وهو ابن سبع عشرة سنة ليفقبهم فى الدين ونعاههم القرآن ويأخذ صدقاتهم وذلك مضى 
ستة عشر بعد أن بعث البهم خالد بن الولبد رضى الله عنه فأساموا وكتب له كتا 
وهو الذي مضى فى حديثه » مات بالمدينة سنة احصدى وخمسين وقيل سنة 
أربيم وخمسين . 

( فما كان أقل من ذلك ) أى من خمس وعشرين ( ففى كل خمس ذود شاة فنممل 
بالزيادة ) وهو ما كتب فى آخر کتاب مرو بن حزم رضى الله عنه . وقال الكاكى 
« رح » مارواه الشافعى رضى الله عنه نحن قائلون به لأ نوجب فى الاربمين بتت 
لبون » لأن الواجب منها ما هو الواجب فى ستة وثلاثين وفى الخسين حقة » وهذا 
الحديث لا يتعرض لنفى الواجب عما دونه » وانغا هو عمل مفهوم النص > ونحن عاعفا 
بالنص وأعرضنا عن مفهومه لما روينا وهو نقله فى الايضاح . 


۳۸1 


) والبخت“ والعراب سواء لأن مطلق الاسم يتناو لما و لله أعل بالصواب 
فصل فى البقر 
ولس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة 


( والبخت ) بصم الباء الموحدة وسكون الخاء المعحمة جمع يختى وهو الذي يولد من 
العر بي والعجمي وقددمر مرة ( والعراب ) بكسر العين المبملة جمع عربي نسبة إلى العرب > 
وم الذين استوطنوا المدن والقرى»والإعراب اهل البادية » واختلف في نسبهم والاصحانه 
نسبوا إلى عربة بفتحتين وهي تهامة » لأن ابام اسماعيل عليه السلام يسمى بها كذا في 
المغرب ( سواء ) مرفوع على الخبرية واا كا سواء (لآنمطلقاسمالإبل) المذكور في. 
الحديث ( يتناولما ) واختلافها في النوع لا مخرجها من الجنس . 


) ( فصل في البقر ) 

أي هذا فصل في بيان حك زكاة البقر » قدم فصل البقر على فصل الغنم لقر ا من 
الإبل في الضخامة والقيمة . وذ كر صاحب كتاب الزينة أن لفظ البقر من البقر وهوالشق 
لأنه يبقر الأرض أى يشقها » والبقر جنس وأنواعه الجاموس والعراب والدراسة وهي 
التي يحمل عليها . وفي الصحاح البقرة للذ كر والانئى والمهاء للافراد كالتمر والتمرة 
والببقور والمقر والباء والواو زائدتان وأهل اليمن يسمون البقرة الباقورة > وإلباقر اسم 
جمع للبقر مع رعاية كالجامل ماعة.الجال > وقي شرح النووي البقر جنس وأنواعه بقرة 
وباقورة » وعن أبي بوسف رحمه الله البقرة للاتثى . 

( وليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة ) قال الاترازي « ر ض » لا خلاف بين 
الامة في هذا . قلت فيه خلاف بين الامة فقالت الظاهرية لا زكاة في أقل من خمسين من 
المقر فإذا ملك خمسين بقرة عام قمرياً متصلاً ففيها بقرة وقي المائة يقرتان ثم في كل 
خمسين بقرة بقرة ولا شيء في الزيادة حت يبلغ خمسين وقال آخروت في خمس من البقر 
شاة وفي العشر شاتان وقي خمس عشرة ثلاث شاه » وقي خمس وعشرين بقرة إلى خمس 


FAY 


فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليما الحول ففيها تييع أو تبيعة 


وسبعين > فإدا زادت واحدة ففها بقرتان إلى ماية وعشرين > فإذا زادت واحدة ففي كل 
اربعين بقرة مسنة . فال ابن حزم وابن المنذر رحمها الله هذا قول عمر بنالخطآب رضىالله 
تعالى عنه وحکه وجابر بن عبدالله الانصاري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد الررحمن بن 
جلدة وقتادة والزهري وفقباء المدينة رضى الله عنهم . 

وقال ابن حزم « ر ض » فازم مالکا اتباعهم على اصله وما يروى فيه من الآمر 
موقوف ومنقطع واعتبروه بالإبل كا في الاضحية إذ كل منها يحزئه عن سبعة يرد عليهم 
ان خمسا من الإبل بخمس وثلاثين من الغتم ولا يحب فيبها ما يحب في خمس من الإبل وعن 
مصدق أبي بكر رضى الله عنه انه أخذ من كل عشرة بقرات . 

ومذهبنا قول علي بن ابي طالب وأبي سعيد الخدري والشعبي وطاووس وشهر بن 
حوشب و عر بن عبد المزيز والحم بن عيينة وسليان بن مومى الدمشقي والسن ومالك 
ش والشافعي وأحمد « رح » وحكى ابن المنذر عن أبي قلابة في خمس وعشرين خمس شباه 

( فإذا كانت ) أى البقر ( ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة وهي 
التي طعنت في الثانية ) لحديث معاذ قال بعثني رسول الله ق إلى اليمن فأمرني ان آخذ 
من كل ثلاثين بقرة تدبعاً أو تبيعة وفي كل أربعينمسنة ومن كل حالم ديناراً أو عدل معاقر» 
رواه الترمذي من حديث مسروق رضى الله عنه » وقال هذا حديث حسن »2 ورواه 
ايضا بقمة الاربعة . 

وروی تمر بن حزم « ر ض » أن رسول الله لا كتب إلى أهل اليمن يكتاب .. 
الحديث > وفبه في كل ثلاثين باقورة تبمع جذع أو جذعة » وكل اربعين باقورة بقرة . 

واختلفوا في صحة هذا الحديث فصححه ابن حبان والحام « رح » واختلف النقل 


فه عن احمد . 


FAY 


عليه السلام معاذاً رضى الله عنه 


وروى أبو داود منحديث الحارث الأعور عن على رضى الله تعالى عنه عن الني ل 
انه قال هاتوا ريع العشر ... الحديث وفمه وفي البقر في كل ثلاثين تبيع . 

( وقي اربعين مسن أو مسنة ) وليس على العوامل شيء وفي الباب عن أنس وأبي ذر 
واي هريرة وابن عباس « ر ض » قوله - معاقر- وهي كسان باليمن من وبة إلى معافر 
قبدلة » واستدل به ابن العربي على ان البقر لا يؤخب د متها إلا مسنة انثى » ولو كانت 
ذكوراً كلها كلف رب الال ان يأتي بانثى . وقال بعض الشافعبة يحزئه . وقالابوحنيفة 
رضى الله عنه إن كانت كلبا اناثا جاز فبها من ذكر . وقال شبخنا زين الدين العراقي في 
ست وثلاثين بنتي مخاض لا يحوز » فإن الذي اختاره البغوي حكاه الرافعي وجبا وقال 
أيضا استدل بعموم ذكر البقر فيه على ان يقر الوحش إذا هلك تحب فيه الزكاة كغيرها . 

وعن احمد روايتان احدهما الوجوب » والاخرى المنع وهو قول مالك والجهور . 

( وهي التي طعنت في الثالثة ) أي التبيعة هي التي دخلت فيالسنة الثالثة سمي التبيع 
تببعا لأنه يتبع أمه . وقيل لأن قرنه يتبعان اذنيه » وسمي المسن والمسنة بذلك ازيادتها 
وقال الخطابي « رح » ان العجل ما دام يتبع أمه فهو تببع إلى تام سنةهوجذع» ثمثني 
ثم رباع ثم سديس وسدس » ثم ضائم وهو المسن » وفسرت الشافعية التبيع والمسنة مثل 
ما فسر أصحابنا ومثل الجر جاني حمث قال في البحرين التبسع ما له دون سنة > وقيل مأ 
له سنة . والمسنة ما لما سنة وقمل سنتان » و كذا قول الفورابي «ر ح » في الابانة التبيع 
ما استكل سنة » وقيل الذي يتبع أمه وان كان له دون سنه . وقي الواقعي ان جماعة 
حكوا في التبسِع ما له ستة اشهر » وفي المسنة مالحا سنة > ولم برو الاصحاب هذا 
الخلاف معدوداً من المذهب . 
وقال ابن حزم + رح » ان التبيع والتبيعة ماله سنتان > وان المسنة ما لها أريع 
مبنين وهو المشهور عند المالكية . 

( ويهذا أمر رسول الله للقي معاذاً رضى الله عنه ) أى هذا الذي ذكرن كيفية صدقة 


A4 


فإذا زادت على اربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك وإلى ستين عند أي حنيفة 
« رح» ففى الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة وفى الاثنين نصف عشر مسنة 
وفىالثلاثة ثلاث ارباع عشر مسنة » وهذا رواية الاصل لأن العفو 
ثبت نصأ بخلاف القياس 


البقر أمر الني مير معاذ بن جبل رضى الله عنه حين وجبه إلى اليمن 4 وقد 
ذكرته الآن . 

( فإذا زادت ) أى البقر ( على اربعين وجب ) أى الاداء ( في الزيادة بقدر ذلك إلى 
ستين عند أبي حنيفة ) وبه قال ابراهم وحماد ومكحول ( ففي الواحدة الزائدة ريع 
عشر مسنة » وفي الاثنين نصف عشر مسنة » وفي الثلاثة ثلاثة ارباع عشر مسنة ) الفاء 
تفسيرية تفسيرها حك الزائد على الاربعين وهو ربع عشر سنة > وهو جزء من أربعينجزءاً 
من مسن أو مسنة أو جزء من ثلاثين جزه من تدع أو تببعة وهو ثلاث عشرها مع المسنة 
وهي الثنتين الزائدتين على الاربعين حزآن من اربعين جزء من مسن أو مسنة وهها نصف 
عشرها أو جزآن من ثلاثين جزءاً من تببع أو تببعة وها ثلثا عشتر تدع أو تبيعة » وفي 
الثلاث الزوائد على الاربعين ثلاثة اجزاء من اربعين جزءاً من مسن أو مسنة وهي ثلاثة 
ارباع عشرها او ثلاثة أجزاء من قبسم أو تببعة وهي عشر تببع أو تنبعة . وفي الاربعة 
الزائدة على الاربعين أربعة اجزاء من اربعين جزءاً من مسن أو مسنة وهى عشرما 
أو أربعة أجزاء من ثلاثين جزء من تبيع أو تببعة وهىعشر قبيع أو تببعة وثلثعشرها 
وف الخفسة الزائدة على الاربعين خمسة أجزاء من اربعين جزء من مسن أو مسنة أوخمسة 
أجزاء من ثلاثين جزء من تررم أو تبيمة وهى سدس قبيع أو تببعة وهكذا زيد الواجب 
على حسب الزبادة إلى الاثنين . 

( وهذا رواية الاصل ) أي هذا المذكور هو رواية الاصل أى المسوط رواههما 
أو وض عن أبى فة وخی ال متكذا دكزء آو بكر اللضاض ازاز ارح وهو 
ظاهر الرواية . 

( لأن العفو ) أي عدم الوجوب ( ثبت نما ) أي من جبة النص ( بخلاف القياس ) 


) ٠١ (البنایة في شرح الحداية ج + -م‎ ٥ 


ولانض هنا » وروى الحسن عنه « رض “عنهانه لا يجب في الزيادة شىء حت تبلغ 

خمسين ثم فيبا مسنة وربع مسنةأو ثلث تبيع » لأن مبنى هذا النصاب على 

ان يكون بین كل عقدين وقص » وفى كل عقد واجب . وقال أبو يوسف 
وحمد هر ح» لا شىء فى الزيادة حتى تبلغ ستين 


لما فيه من إخلاء المال عن الواجب مع قيام اهلبة الوجوب وهو الغنى( ولا نص ها هنا ) 
في العفو فلا يثبت نصب النصاب بالرأى لا يكون » وانما طريق معرفته النص ولا نص 
فما بين الاربعين إلى الستين» فإذا تعذر اعتبار النصاب فيه أوجبنا الزكاة في قلبله و كثيره 
ا 0 

( وروی الحسن « رض » عنه ) أى وروی الحسن بن زياد و ر ض » ا 
رضى الله عنه ( انه لا يحب في الزيادة شيء حت تبلغ خمسين ثم فا مسنة وريم مسنة 
أو ثلث تبييع) لأن الزيادة على الأربعين عشرة وهي ثلاث “ ثلائين وربسع 
أربعين فبجزءهن اعطاء ربع المسنة وبين اعطاء ثلث التبيع إلى ستين قال السروجى 
رحمه الله عن ابن شجاع هى اصح الروايات . 

( لآن مبنىهذا النصاب ) أشار به إلى نصاب البقر ( على ان يكون سين كل عقدين 
وقضن) بفتم الاو وقح العاف وبالضاد المبئة ما بين الفريضتين في السائة © وقتم القاف 
أشبر عند أهل اللغة وصنف ابن ري جزاء فى تخطئة الفقباء ولحنهم قى اسكان القاف 
وليس كا قال » وجاء فبه الوقس بالسين المبملة والنسق مثله بفتح النون » ويقال الوقص 
فى البقر خاصة والنسق فى الإبل خاصة والعفو فى الغتم » وقيل الوقص يطلق على ما 
لاتحب فيه الزكاة ويجمع على اوقاص كجمل وأجمال » وقيل ولو كانت القاف ساكنة 
يجمع أفعل نحو فلس وأفلس » ولا برد حول وأحوال وهول وأهوال لأن معتل العمين 
بالواو يجمع هكذا . 

E 
ومد لا شيء في الزيادة) أي على الأربمين (حتى تبلغ ستين) فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان‎ 


1 الصحبح انها - ثلث ثلاثین  اھ مصححه‎ )١( 


5م" 


وهو رواية عن أبي حنيفة « رح » لقوله عليه السلام لمعاذ رضى الله عنه لا تأخذ 
من اوقاض البقر شتا » وفسروه ما بين الاربعين إلى ستين قلناقد 


أوتبيعتان وبه قال مالك والشافمى وأحمد « رض » وفى الحبط وهو أوفق الروايات 
عن أبى حنيفة « ر ح » وفى جؤامع الفقه وهو الختار . 

( وهو ) أي قولما ( رواية عن أبي حنيفة « رح » ) وهو رواية اسد بن مرو فصار 
عن أبي حنيفة ثلاث روايات ( لقوله لهي لمماذ بن جبل رضى الله عنه لا تأخذ من أوقاص 
البغر شين ) أى لقول الني مكلت لمماذ حين وجبه إلى اليمن . قال الاترازي « رح » ذكر 
الشيخ أبو يحبى القدوري في شرح الكرخي انامغاذاه ر ص » سثل عما بين الاريمين 
والستين فقال تلك أوقاص لا شيء فيها » انتهى . 

قلت العجب منه مع دعواه كيف ذكر الموقوف من حديت معاد وترك المرفوع الذي 
دل عليه كلام المصنف « رح » وقد روى الطبراني و رح »في معجمه حديث عثان بن 
عمر الصبي حدثنا عمد بن كثير حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحم عن الرجل عن 
معاذ بن جبل « ر ض » عن النبي كت قال ليس في الاوقاص شيء . ورواء اين آي شيبة 
موقوفاً حندثنا عبدالله بن ادريس عن ليث عن طاووس عن معاذ « رض ».قال ليس في 
الاوقاص شيء .. 

وروی أبو عبيد ور ض »في كتاب الاموال من حديث مسابة بن أسامة أن معاذ بن 
EE GN‏ وقنه اف 
الأوقاص لا فريضة فمها . 

( وفسرء جا بين الاربعين إلى ستين ) أي قسر أهل اللغة الوقص بالذي نكون بین 
الاربعين من البقر [لالستيزنلوقيل فسرء الصحابة رضى الله عتمم : 

(.قلنا.قد قبل ان المراد منها الصغار ) أي المراد من الاوقاص الصغاو: اهن البقن وهي 1 
المجاجمل ويه نقول انه لا شيء فما أو المراد يها ان اريد به العفو فل المندد في الأبثدآء » ْ 
وان الوقص في الحقيقة اسم لما م يبلغ تصابا وذلك في الابتداة .كذا في اليوط ٠‏ 


PAV 


ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان وفي سبعين مسنة وتبيع › وفي ثمانين مسنتات 

وفي تسعين ثلاثة أتبعة » وني المائة تبيعان ومسئة » وعلى هذا فبتغير الفرض في كل, 

عشرة من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع لقوله عليه السلام في كل ثلاثين من 

البقر تبيسع أو تبيعة وفي كل أربعين مسن أو مسنة والجواميس والبقر سواء لأن 
اسم البقر يتناوهما اذ هو نوع منه 


( ثم في الستين تبيعان أو تببمتان ) أي ثم الواجب في ستين من البقر تبيعان 
أو تبيعتان ( وفي سبعين مسنة وتببع » وفي انين مسنتان » وفي تسعين ثلاثة أتبعة ) 
الاتبعه جمع تببع» وفي تسعين ثلاثة أتبعة من كل ثلاثين تبيع (وفي المائة تبيعان ومسنة) 
أي الواجب في المائة من البقر تببعان ومسنة وفيالستين تبيعان » وفي الاربعين مسنه . 

( وعلى هذا ) أي وعلى الوجه المذكور ( فيتغير الفرض في كل عشرة من قبيع إلى 
مسنة ) ففي مائة وعشرة تيع ومسنتان » وفي المائة والعشرين ان شاء المالك دفع ثلاث 
مسنات »> وإن شاء أربعة أتمعة » والخبار للالك عندنا وبه قال أحمد « رح » . وعند 
مالك وبعض الشافعية الخبار لمصدق » وعلى هذا حك ما زاد على ذلك . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام في كل ثلاثين من البقرتبيع أو تببعة وفي كل أربعينمسن 
أو مسنة ) أي لقول الني لر » وقد مر هذا في حذيث معاذ رضى الله عنه » أخرجه 
الطبراني » وفي حديث على رضى الله تعالى عنه أخرجه أبو داود « رح » . 

( والجواميس والبقر سواء ) يعني في الزكاة وني كل واحد منها وفي ضم أحدها إلى 
الآخر ليكل النصاب » والجواميس جمع جاموس وهو معرب كوميس وهو نوع من انواع 
البقر وأسم البقر يطلق عليها » إلا أن الجاموس أخص . وني المحبط والجاموس كالبقر 
الا أنه بقر حقرقة حتى لو حلف انه لا يشترى بقراً يحنث بشراء الجاموس »> وانكرواعلى 
القدوري في قوله - والجواميس والبقر سواء - فجعلها نوعين للبقر » فكيف يكون 
أحد نوعي البقر » وصوايه ‏ والجواميس والعراب سواء . 

( لأن اسم البقر يتناو لما إذ هو نوع منه ) .أي الجاموس اسم نوع لصحة اطلاق اسم 


FAA 


إلا أن أوهام الناس لا تضبق إليه في ديارنا لقلته , فلذلك 
لا يحنك به في بمينه لا يأكل لحم بقر » والله أعلم ٠‏ 


ضرفيضم ا 
ليس فى أقل من اربعين من الغنم السائمة صدقة . 


البقر عليها ( إلا ان اوهام.الناس لا تسبق اليه ) يعني إلى الجاموس في ذكر البقر 
( في ديار ) هي اقلم مرغينان ( لقلته ) أي لف الجواميس (فلدذلك لايحنث به ) أي . 
یا کل لحم الجاموس ( في يمبته لا يأكل لحم بقر ) لدم العرف © لأن مبنى اليمين على 
العرف حتى كرر في موضم ينبغي أن يحنث كذا في المبسوط . | 

فإن قلت اسم البقر يتناول الوحشي ولا تخب فسا زكاة قلت الجاموس أهلي وذلك 
وحشي » والوحشيات من البقر والغم وغيرهها لا يعتد به في التضاب وكذا المتولد بين . 
أهلي ووحشي » كذا قاله الكاكي » وفي مغني الحنايلة تجب الزكاة في بقر الوحش ولم يقل 
به أحد وعند الشافمي « ر ح »لا تحب مطلقاً وبه قال داود « رح » وعندة ان كاتت 
الأم اهلية تجب “ وإن كانت وحششمة لا تحب وبه قال مالك درج » ٠.‏ 


( قصل في الغدم ) 

أي هذا فصل في بيان أحكام صدقة الغم » والغم اسم جنس الا راحتفاله :من لفظه 
وهي مؤنثة ولهذا يقال في التصغير غنيمة و كانه مأخوة من الغشمة” وقال اوري 
الغم اسم مؤنثة موضوع للجنس بقع عل الذ کور والأناث وعليها جیا 2 فإذا ضفر نا 
الحقتها الهاء قلت غتيمة لأن امعاء الجوع التي لا واحدها من لقظها اذا كانت لغ الآخصين. 
فالتأنيث. لها لازم » فبقال لها خيس من الغم ذكور :قيونث السدد » :و إن عب الكاسن اذا 
كان ثلاثة من الغنالآن ال دد يجري في قذكيزه رتأنيثه على اللقظ لا على المغنس... 1 

(,ليس في.أقل.من آربعين من العم السائمة صدقة: )أي زكاة ». قد. جر اوه هذا في 


AS 


فإ كانت اربعين سائة حال عليها الحول قفيبا شاة إلى ماثة وعشرن » فإذا 

زادت واحدة قفيبا شاتان إلى مائتين » فإذا زادت واحدة قبا ثلاث شياة 

فإذا بلغت اربعمائة ففيبا اربع شیاه ثم فی کل ماثةشاة ممكذا ورد البيان في 
كتاب رسول الله عليه السلام وفي كتاب أبي بكر رضى الله عنه 


اول الكتاب ( فإذا كانت أربعين سائًة وحال عليها الحول قفيها شاة ) الشاة من العم 
تذكر وتؤنث وفلان كثير الشاة والبقر وهي معنى المع » لأن الألف واللام للجنس » 
وأصل الشاة شاهة لأن تصغيرها شوة والمع شباه بالماء في العدد سواء ثلاث شباه إلى 
المشر » فإدا جاوزت فبالتاء ( إلى مائة وعشرين > فاذا زادت واحدة ففبها شاتان إلى 
مائتين > فادا زادت واحدة ففييا ثلاث شاه ؛ فإذا بلغت اربعمائة ففيها اربع شاه ثم 
في كل مائة شاة ) أي في كل مائة بعد اربعائة شاة » وهذا قول جمهور أهل العم منهم 
مالك والشافعي وأحمد واسحاق « رح » وهو قول الثوري « رح » ايضاً . 

وقال النخمي « ر ح » ولأنس بن صالح « رح » ان زادت الغنم على ثلامائة واحدة 
وجب فيها أربع شاه الى أربعمائة > فإدَا زادت واحدة تحب فما مس شاه “وهو 
رواية عن أحمد «ر ح » . 

وروى الشعي عن معاذ رضى الله عنه ان الغ إذا بلغت مائتين لم يغيرها حتى تبلغ 
أربعين ومائتين فيؤخذ منها ثلاث شياء » فإذا بلغت ثلامائة ول يغيرها. حت تبلغ أربعين 
وثلائمائة فيؤخذ منها اربع شياه . وقي المغني إذا زادت على ثلامائة واحدة ففيها أريسع 
شاه ثم لا يتغير الفرص حتى تبلغ خمسائة فمكون في كل مائة شاة . 

وفي شرح المداية لأبي الخطاب في أربعائة وواحدة خمس شاه » وفي خمس مائة 
وواحد ست شاه وهكذا حتى تنتهى . وقال أبو بكر فالعارضة هذا مصادمة للحديث 
لفظا ومجازفة بغير معنى فلا يعتبر به . 

( هکذا ورد البيان في كتاب رسول الله یم وفي كتاب ب أبي بكر الصديق رضىالله 
عنه ) أي مثل المذكور في كيفية صدقة الغتم ورد البيان في كتابه عليه الصلاة والسلام . 


۹۰ 


وعليه انعقد الاجماع والضأن والمعز سواء لأن 
لفظة الغنم شاملة الكل والنص ورد به 


أما كتاب النبي ب فرواه الترمذي من حديث الزهري « ر ض » عن سال عن ابيه 
أن رسول الله َر كتب كتاب الصدقة إلى عماله » فلم خرجه حتى قبض فقرنه بسيفه » 
فلا قبض عمل به أبو بكر رضى الله عنه حتى قبض » وعمر رضى الله عنه حتى قبض » 
وقد مر عن قريب ومر الكلام فيه . 

أما كتاب أبي بكر لأنس رضى الله عنه فرواه البخاري وقد مر أيضا . 

و اتج ين الامة الترعسى ورج والمسوط برواية انو :رسج :اله عة كب 
له كتاب الصدقات .. الحديث > وكذلك احتج به المصنف . وقال السروجي « رح » 
أصحابنا لم يعلموا )١(‏ ما في كتاب أنس والعمل ببعض ما فيه وترك باقبه لبس بصواب » 
وكان الاستدلال في هذا بكتاب عمرو بن حزم رضى الله عنه وهو الاوجه . 

( وعليه انعقد الاجماع ) أي على وجوب صدقة الغتم على الوجه المذكور 
انمقد الاجماع . 

( والضأن والمعز سواء ) الضأن مبموز » ويحوز تخفيفه بالاسكان کا في رأس وهو 
جنع ضأنة بهمزة قبل النون كراكب وركب » ويقال ايض ضأن بفتح ال همزة يحارين ونحو 
بين (") » ومع ايضا على صؤون كضاروىء وقبل هذه كلبا ليست مجمع على الاصح بل 
هي كلبا اسم جمع . والمعز بفتح العين واسكانها اسم جنس والواحد ماعز والمعزيرالمعيز 
بفتح المم والامعوز بضم الممزة بمعنى المعز . 

قوله - سواء - أي في تكيل النصاب لا في اداء الواجب » فإن ذكره يأقي يعده . 

( لآن لفظة الغنم تتناول "' الكل ) لآن لفظة الغثم جنس والضأن والمعز نوعارن 
ويضم أحدها الى الآخر في تكيل النصاب وهذا لا خلاف فيه ( والنص ورد به ) أي 

. هكذا في الاصل وريا قصد - يعملوا  اه مصححه‎ )١( 

(؟) هكذا وردت الجلة في الاصل 0 0 

(۴) شام الكل هامش . 


۴۹۱ 


. 


ويؤخذ الثنى في زكاتهاءولايؤخذ الجذع من الضأن ن إلا في رواية الحسن در ض» 
عن أبى حنيفة « رح » والثئني منها ما تمت له سنة والجذع ما اتى عليه أكثرها. 


بلفظ الةم وهو ما كتب في كتاب رسول الل مَل في قوله في اريعين من الغنم شاة 
( ويؤخذ الثني في زكاتها ) أى في زكاة الغم ( ولا يؤخنف الجذع من الضأن إلا في رواية 
الحسن « ر ح » عن أبي حنيفة « رح » بفتحتين ) والذال المعجمة » قال الازهري « رح» 
أول ولد الغنم سخلة قال ابن قدامة في المغني بغتح السين وكسرها ذكراً كان أو أنثى من 
الضأن أو المعز ثم بهيمة الذكر والانثى فإذا بلغ أربعة أشبر فصل عن أمه فولد الممزجفرة 
وجمعبا جفار بالكسر » وإذا ادعى وقوي فبو عريض وعنوة وهو في ذلك کله جدي 
والانثى عناق و جما عنوة على غير قباس » واعتقى مالم يأت الحول علبه» فإذا اتىالحول 
عليه فالذكر تيس (١‏ والانثى عز وفي الثانية الذكر جذع والانثى جذعة »> وفي الثالثة 
ثني والانثى ثنية » وفي الرايعمة رباع » وف الخامسة سديس > وني السادسة ضالع ولا 
يوجد له بعد ذلك اسم . 

( والثني منها ما تمث له سنة ) أي الثني من الغنم ماقد أتى عليه سنة ( والجذعما 
اتى عليه اكثرها ) أي اكثر السنة » وفي المسوط الجذعة التي تمت لها سنة وطعنت في 
الثانية » والثني الذي تمت له سنتان وطعن في الثالثة . وذ كر النووي « رح » في الضأن 
والمعز » و كذا في الصحاح . وفي جمع الغرائب الجذع التي تمت له سنة ودخل في الثانية 
وهو الذي يحزىء في الاضحمة . 

قال الحربي انما يحزىء في الاضحبة لأن الجذع من الضأن ينزو فيلقح » والمعز لا يلقح 
حتى يصير ثنيا » وفي البدائع والاسديجابي والوتري وجوامع الفقه وغيرها من كتب الفقه 
الجذع ما أتى علبه ستة أشهر » وني بعضم!.كثر السنة مثل ما ذ كرها هاهنا والثنيما تم له 
سنة ودخل في الثانبة » وفي الذخيرة للمالكية الجذع ابن سنه » وقبل ابن عشرة أشهر 
وقبل ابن نصف سنة » وجمع الثني ثنيان وثنايا » وجمع الانية ثنيات وجمع الجسذع جذعان 


. في الاصل  تليس  اه مصححه‎ )١( 


۳۹۲ 


وعن أبى حنيفه « ر ح» وهو قوطمما أنه.يؤخذ الجذع لقوله عليه النملام انا 
حقنا الجذعة والثنى ولأنه يتأدى به الاضحية فكذا الزكاة 


وجذاع وجمع الجذعة جذعات » ويقال لولد الشاة في السنة الثانية جذع ولولد البقرة في 
الحافر في السنة الثالئة وللابلي في السنة الخامسة . 

( وعن أبي حنيفة « ر ض » وهو قولهما انه يؤخذ الجذع ) وروى الحسن بن زياد عن 
أبي حنبفة « ر ض » انه يؤخذ الجذع من الضأن وهو قول أي يوسف ود والشافمي 
وأحمد د رح » . وقال مالك الجذع من الضأن والمعز ما تم له سنة يجوز لاطلاق النص . 
وقال الشافعي وأحمد « رح» الجذع من المعز لا يحوز . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام انما حقنا الجذعة والثني ) لم يتعرض إلبه أحد من الشراح 
وهو غريب لا يعرف من رواه ولا من أخرجه > وقال السروجي هذا في حى الإبل يبند 
لأن الجذعة من الإبل لا يؤخذ في الزكاة إذ الذ كرا لا يحزىء فميا والثنى من الإبل لا يوخ 
لأنه لا يحاوز الجذعة من الإبل . وقال صاحب التخريج وبمعناه أخرجه أبو داود وابن 
ماجة في الضحايا عن عاصم بن كليب عن أمه قال كنا مع رجل من اصحاب الني لل 
يقال له مجاشع من بني سلم فمرت الغنم فأمر مناديا ينادي أن رسول الله ملق يقول ان 
الجذع ولى ما يولى منه للثنى ورواه أحمد « رح » في مسنده » حدثنا مد بن جعفر «رح» 
حدثنا شعبة عن عاصم ينلبيب رضى الله عنه عن أبيه عن جده عن رجل من مزينة 
وجبينة قال كان أصحاب رسول الله ي إذا كان قبل الاضحى بيوم أو بيومين أعطوا 
جذعين وأخذوا ثنيا فقال عليه الصلاة والسلام ان الجذعة تجزىء ما يحزىء عنه الثنة 
وعاصم بن كايب أخرج له مسل . 

( ولأنه يتأدى به الاضحية فكذا الزكاة ) وفي الايضاح باب الاضحية أضيق » ألا 
ترى ان التضحمة بالتسع والتبيعة لا يجوز ويححوز احدهما في الزكاة فإذا كان للجذع مدخل 
في باب التضحمة » ففي الزكاة اولى . وقال الاترازي « ر ح » بعد أن قال ذكره الشيخ 
ابو الحسين القدوري عن علي رضى الله عنه انه قال لا يجزىء في الزكاة إلا الثنيفصاعداً 
على مالا يخفى من كلام المصنف « رح » . 

۳4۳ 


وجه الظاهر حديث علي «رح» موقواً ومرفوعاً لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني 
فصاعدا لان الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيما امجذع Ù‏ 
ون للقن ا الس يعرف ها 


' وتأويل الحديث أي الحديث الذي ذكره المصنف الجذع من الإبل توفقا بينه وبين 
ما روى عن على رضى الله تعالى عنه » فإن الحديثين المذ كورين كلاهما لم يصح فلا يحتاج 
إلى التوفيق . ش 

( وجه الظاهر حديث على رضى الله عنه موقوفاً ومرفوعا لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني 
فصاعداً ) أي وجه ظاهر الرواية حديث على رضى الله عنه وه ذا الحديث ام يثبت 
مرفوعا الى الني ِلك ولا موقوفاً على علي رضى الله عنه » والعجب من صاحب التحفةانه 
قال لم يرو عن غير علي رضى الل عنه خلافه فكان كالاجماع . وروى ابراهم الحربي في 
كتابه غريب الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما قال لا يجزىء في الضحايا إلا 
الثني فصاعداً . 

( ولآن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ) أي ولآن راجب في الأخذ هوالوسط 
بالنص کا يجيء قوله وهذا أي الجذع من الضأن من الصغار قوله ( ولهذا ) أى ولأجل 
كونه من الصغار ( لا يجوز فيها ) أى في الأخذ في الزكاة ( الجذع من المعز ) بالاتفاق 
( وجواز التضحمة به عرف نصا ) هذا جواب عن قوله ‏ ولآنه تتأدى به الاضحية - 
فكذا الزكاة ففيه نظر » ولآن جواز التضحمة بالجذع من الضأن نصا لا ينع قباس جواز 
الزكاة عله قوله به أي بالجذع من الضأن . 

قلت أحسن الأوجه ان يقال النص هو ما رواه مسل عن أي الزبير عن جابر « رض » 
قال قال رسول الله به لا تذيحوا إلا مسنة إلا أن يمسر عليكم فتذيحوا جذعة 
من الضأن . 

واما الحديث الذي ذ كره الكاكي فرواه الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه 


وقال حديث غريب . 


۳۹4 


والمراد بما روى الجذعة من الابل ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والآناث لان 
اسمالشاة ينتظمبماءوقد قالعليه السلام في ار بعين شاة شاة وال أعلم ٠‏ 
فصل في الخيل 


( والمراد بما روى الجذعة من الابل ) هذا جواب عن قوله انما حقنا الجذع والثني 
وقد مر الكلام فبه عن قريب . ٠‏ 

( ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والانا ثلأناسمالشاة ينتظمها) أى يتناو » وعند 
الشافمي رضى الله تعالى عنه لا تجوز الزكاة إلا إذا كانت كلها ذكو راكذا ذكر في شرح 
ختصر الكرخي » وقال مالك « ر ض » يؤخذ الثني من الضأن الذكر والانثى فبه سواء 
في المعز يؤخذ الانثى » وقال الشافمي وأحمد « ر ص » تجوز الجذعة من الضأن والثنبة 
من المعز » وعند مالك حزىء الجذعة منها . 

( وقد قال الني م في كل أربعين شاة ثاة ) ذكر هذا الحديث لآ المذكور فمه 
لشاة وهي تعم الذكور والاناث > وروى هذا الحديث أبو داود والترمذي من رواية سال 
عن أببه عن للني يقي » ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضى الله عنه أن 
رسول الله ر كتب الى عماله في سنة الصدقات فى كل أريعين ثاة شا . ورواه كذلك 
أبو داود عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه عن الني قم . والشاة الاولى نصت على 
التسيز والثانبة مرفوعة على انه مبقدأ تقدم خيره. 


( فصل في الخيل ) 
أي هذا فصل في بيان احكام زكاة الخيل وهو اسم جع للعراب والبرازيين ذكورها 
واناثها كالر كب ولا واحد :لحا من لقظها » وواحدها فرس. وقال الجوهري يذ كر ويونث 
ويصغر بقير تاء وهو شاد والخمل الفرسان > قال العو و عبطي اك وت 
: الاسراء والخيل ايضاً الخمول . 


۳e ١ 


إذاكانت اليل سامة ذكوراً أو ائاثاً فصاحببا بالخبار ان شاء أعطى عن كل فرس 
أبى حنيفة ‏ ر ح» وهو قول زفرء وقالا لا زكاة في الخيل 


. والثاني : جمع اسم المع كالقوم والاقوام والخيالة أصحاب الخبل » وقال ابن الاثير في 
النهاية يا خيل الله اركبي » أي يا فرسان خمل الله ار كي يحذف المضاف . قبل لا حاجة 
إلى حذف المضاف لأن الخبل هي الفرسان كا قال الجوهري ويدل عليه قوله ار كي 2 وانما 
ذكرفصل الخئل الحاقاً بفصل السوائم إذ هي سائمة أيضاً وآخره من الفصول الثلاثة » لان 
الاحتياج الما اكثر من فصل الخمل » وتقدم الخلاف فيا خلاف فصل الخيل . 

( إذا كانت الخمل سامّة ذكورها واائها فصاحببا بالخار إن شاء اعطى عن كل فرس 
ديناراً أو إن شاء قومب! وأعطى من كل مائتي درم خمسة دراهم ) انما قال صاحبها بالخيار 
احترازاً عن قول الطحاوي فإنه جعل الخمار إلى العامل في كل ما يحتاج إلى حماية السلطان 
وم يذ كر نصاب الخيل کم هو ولا ذكره في اكثر كتب الاصحاب غير ان صاحب تحفة 
الملوك قال ان نصاب الخيل قبل اثنان » وقمل ثلاثة . وعن الطحاوي خمسة هذا على قول 
أبي حنيفة رضى الله عنه والاصح ان لا تقدير لعدم النقل به . 

( وهذا ) أي هذا المذكور هو (عند أبي حضفة رضى الله تعالى غنه ) وبه قال حمادين 
ابي سلمان واسمه سلم وهو شيخ أبي حنيفة رضى الله عنه وبه قال النخعي حكاه عنه في 
الروضة وهو قول زيد بن ثابت عن الصحابة رضى الله عنهم ذكره ثمس الأنمة السرخسي 
كا ذڪره في الكتاب ( وهو قول زفر « رض ») أي قول زفر ابن المزيل هو قول 
أبي حشفة رضى الله عنه . 

( وقالا ) أي قال أبو يوسف وعمد رحمها الله ( لا زكاة في الخبل ) وبه قال عطاء بن 
أبي رباح ومالك والشافمي وأحمد ويروى ذلك عن عمر وعلي رضى الله عنهما واختاره 
الطحاوي وقال الطابي اختلف الناس في زكاة اليل » وذكر عمر رضى الله عنه انه قال 
لازكاة فبها » وقال ابن المنذر وابن قدامة منالحنابلة الخلفاء الراشدون لم يكونوا يأخذون 


لف 


لقوله عليه السلام وليس على المسل في عبده ولا في فرسه صدقة وله قوله عليه 
السلام في كل فرس سائمة ديناراً أو عشرة دراهم 


منها صدقة . وقالالسروجي هذا باطل ذ کر أبو مر بن عبد البر بإسناده أن عمر بنالخطاب 
رضي الله عنهقال لعلي بن أبي أمية تأخذ من كل أربعينشاة شاة ألا تأخذ من الخيل شيثاخذ 
من كل فرس دينار فضرب على الخيل دینار ديناراً فقر علي في الخبل ديناراً ديئارا.وقال 
أبو عمر الخبر في صدقة الخبل عنعمر رضي اشعنهصحيح منحديث الزهري عن‌السائب ن 
زد أن عمر رضى الله عنه أمر أن يؤخذ عن الفرس شاتان أو عشرون درهماً . وقال 
ابن رشد المالكي في القواعد قد صح عن عمر رضى الله عنه أنه كان يأخذ الصدقة 
عن الخبل . 

( لقوله بر وليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) أي لقول الني لر وهذا 
الذي أخرجه الآنمة الستة في كتبهم عن غزال 7( , بن مالك عن أبي هريرة رضى اله عنه 
قال قال رسول الله ق ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة . 

وأخرجه ابن حبان أيضاً في صحرحه وزاد فيه إلا صدقة الفطر » وهذه الزبادة عند 
مسلم ايض وقال اين حبان ففيه دليل على أن العبد لا يلك إذ لو ملك لوجبت عليه صدقة 
الفطر » وعن أبي حنيفة « رض » فيه روايتان » قالوا سنأتي > وقال الاترازي والمشمور 
عن أبي حنيفة « رض > انه لا يحب فما شيء »> وني فتاوى قاضي خان والخلاصة 
والفتوى على قولما ؛ ورجح في الاسرار قولما فقال لا يحب في عمنها شيء ومبنى زكاة 
السائمة على ان الواحب جزه من العين وللامام فيه حق الأخذ ولا يأخذ الإمام صدقة 
الخمل بالاجماع . 

( وله ) أي لأبي حنيفة « رض » ( قوله بن في كل فرس سائمة ديناراً أو عشرة 
درام ) أي قول النبي ملت هذا الحديث اخرجه الدارقطني ثمالبيبقى في سننها عناللبث 


)١(‏ هكذا غزال ‏ في الاصل ولا ید من رواة الجاعة بهذا الاسم ورا هو 


عمرو بن مالك أه مصححة . 


نض 


وتأويل ما رويناه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت «رض› 


اب نحماد الاصطخري حدثنا أو يوسف عن فورك بن الحضرم أبي عبدالله عن جعفر بن 
مد عن أبيه عن جابر رضی الله عنهها قال قالرسول الله وني الخدل السائه في كل فرس, 
دينار » وقال الدارقطني تفرد به فورك وهو ضعيف جداً ومن دوته ضعفاً » وقالالبهبقي 
ولو كان هذا الحديث صحبحا عند أبى يوسف ل يخالف » وقال ابن القطان في كتابه 
وأبو يوسف هذا هو أبو يوسف يعقوب القاضي وهو جهول عندم . 

قلت فورك معروف أبي جعفر بن جمد يعرفه أهل المعرفة بائرجال > وقول ابن القطان 
لم يصدر عن عاقل » وهل يقال في مثل أبي يوسف ېول وهو أول من سمي بقاضي 
القضاة وعمله شاع في ربع الدنيا الذي هو محل الاسلام » وهو امام فقه حجة > ونحن 
نترك الاستدلال بالحديث المذ كور عن آبي حشفة « ر ض » ونستدل با رواه البخاري 
ومسل عن أبي هريرة « رض » أن رسول الله ي ذكر الخيل فقال رجل ربطہا تعن 
وتعسفا ثم لم ينس حمق الله في رقايها ولا في ظهورها فبي لذلك ستر ‏ 

فإن قلت قالوا جقها اعارتها وحمل المنقطعين علمها إذا كان واجباً » ثم نسخ يدليل 
قوله قد عفوت ل عن صدقة الخبل ان العفو لا يكون: عن شىء لازم . قلت ثبت انه 
به قال وا ينس حت الله في رقابها وهو الزكاة لأنهم اتفقوا على سقوط سائر الحقوق غير 
الزكاة » وإنه لا حى فى المال غير الزكاة » وما ورد فما من أطراف فحولما وإعارة 
ذ کورها وغيرهما منسوخ بالزكاة عند الجهور » وقد ذكرة عن عر بن الخطاب رضى الله 
عنه ما يساعد قول أبي حنىفة رضى الله عنه . ش 

( وتأويل ما رويناء فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن بت رضى الله عنه ) 
هذا جواب من جبة أبي حنيفة « رض » عن الحديث الذي رواه أبو يوسف وعمد رحمهم 
الله من قوله مك فى الحديث المذكور ولا فرسه » وإن تأويك انالمراد منه فرسالغازي» ' 
لآن الخيل كانت عزيزة فى ذلك الوقت لقلتها وما كانت إلا معدة الجهاد ثم كثرت يمد 
ذلك ولا سيا فى بلاد العرب خصوصا في يلاد إله لست “١‏ فإن الخيل في بلادها سائمة 


. هكذا في الاصل . | ه مصححة‎ )١( 


۳4۸A 


والتخبير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر رضى الله 


ي داري ترعى ولا رفون العلف#فمنهم من يلك منها لف رأس وأقل واكثرفصارت 
كالإبل والبقر والغثم لأن الرقمق إذا كان للتجارة تحب فيه الزكاة > فكذلك اليل إذا 
كانت مائّة » لأن التبارة والاسامة يؤثران فى معنى دخول الاء وسبب وجوب الزكاة 

هو المال النامي وايضا لما قرن الني بق الفرس بالعبد كان ذلك قريتة قريتة على ان المرام عبد 
الخدمة وفرس الر كوب فانها إذا كان للتجارة تحب فيها الزكاة بالاجماع:. 

وفى المسسوط نص على انه لا يؤخذ من عبنها لأن مقصود الفقير لا صل يذلك لآن 
عنما غير مأكول اللحم عندة ٠‏ وم يثبت أب حنيفة « رض » للامام ولاية:الأخذ لأن 
الخيل مطمع كل واحد من أهمل الطمع فإنها سلاح ؛ والظاهن ان الامة. إذا: عاموا يه 
لا بت رکون لصاحمه .قوله هو المنقول عن زيد بن ثابت الصحابى وهذا غریب » وقد ذكره 
أبو زيد الدبوسي فى كتاب الاسسرار فقال ان زيد بن ثابت. رضى الله عنه ل يلغه جديث 
أبى هربرة رضى الله عنه قال صدق رمول الله يلق انما هنا فرس الغازي > ومثل هذا 
لا يعرف بالرآي انه مرفوع . 

وروی أحمد بن رحويه فی كتاب الاموال حدثنا عليين او 
عن أبى طاووس عن أبيه انه قال سآلت ابن عباس رضى الله عنهها أفيها صدقة فقالليس 
على فرس الغازي فى سبيل الله صدقة . 

( والتخمير بين الدينار والتقوم مأثور عن عمر رضى الله عنه ) هذا الآثر غريب > 
وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبى اسحاق عن حدرثة بن مضرب قال جاء ناس من 
أهل الشام إلى عمر رضى الله عنه فقالوا انا اصبنا أموالاً خيلا ورقيقا » وانما تحب ان 
نز کیا فقال ما فعله صاحباي قبل فأفعله ان ثم استشار أصحاب رسول الله م فقالوا 
حسن وسكت على رضى الله عنه فسأله فقال هو حسن أو م يكن جزية راتبة يؤخذ بها 
بعدك فأخذ من الفرس عشرة درام ثم أعاده قريباً منه بالسنة المذكورة الفضة » وقال 
فبه يوضع على كل فرس ديناراً » وقيل هذا فى افراس العرب لتفاوت قيمتها » وأما فى 
افراسنا فالتقويم والاداء عن كل مائتي درم خمسة درام . 


۳4 


وليس في ذكورها منفردة زكة » لامها لا تتناسل وكذا في الاناث المنفردات في 

رواية وعنه الوجوب فيا لانها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور » وعنه انبا 

تجب فى الذكور المنفردة أيضا ولاشيء فى البغال والجير لقوله عليه السلام ل ينول 
علي فيبما شیء 


( ولبس فى ذكورها منفردة ) أي وليس فى ذكور الخبل حال كوتها منفردة 
( زكاة لأا لا تتناسل ) هذا على الرواية المشبورة وذلك لعدم الناء بالتاسل والتوالد . 
وفى الممسوط لا تحب فى الذكور إلا فى رواية شاذة > وفى الحنط المشبور 
عدم الوجوب . 

(وكذا في الإاث المنفرداتفي رواية ) أي وكذا لا تحب الزكاة فى الخبل الاناث 
المنفردات فى رواية عن أبى حنمفة د رض » لعدم الناء بالتوالد . 

( وعنه الوجوب فسا ) أي وعن أبى حنيفة « رض » الوجوب للزكاة فى الاناث 
المنفردات ( لأنها تتناسل بالفحل المستعار ) أى لأنها بوجد فمها التاء بالفحل المستعار 
فيكون الناء لصاحبها ( يخلاف الذكور ) المنفردة لعدم التناسل . 

( وعنه انبا ) أي عن ابى حنيفة « رض » ان الزكاة ( تحب فى الذكور المنفردة 
ايضاً ) لاطلاق الحديث وفى الايضاح باعتبار انها سائمة ( ولا شىء فى البغال وامير لقوله 
يلت م ينزل علي فبا شىء ) أى فى البغال والمير . والحديث رواه البخاري ومسم عن 
ابي هريرة رضى الله عنه ولكن لبس فيه ذكر البغال » ولفظ الحديث طويل فأولهالخيل 
ثلائة وفي آخره فسئل النبي ْف عن المر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا م ذه الآية 
الجامعة الفاذة ل فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره © ۸-۷ 
الزلزلة » قوله الفاذة بتشديد الذال المعجمة أى المنفرده في معناها الفذ الواحد وقد افذ 
الرجل عن أصحابه إذا شذ عنهم وبقى منفرداً وقبل نجاح جامعة لاشهال اسم الخير على 
٠‏ انواع الطاعات والشر على انواع المعاصي ودلالة الآية على الجواب من حيث ان سؤاهم 
. كان المار له حم الفرس ام لا فأجاب بأنه ان کان بخیر فلا بدان يرى خيرهوالآن يعيش. 


f 


والمقادير تثبت سماعاً إلا ان يكون للتجارة ''' » لان الركاة حمنئذ تتعلق بالمالية 
كسائر اموال التجارة 
فصل - ظ 
وليس في الفصلان والعجاجيل والخلان صدقة عند أبي حنيفة «رح » 


والدليل الصريح في عدم وجوب الزكاةمنالجير مارواة البهبقي من حديث سعيد بن 
السب عن ألى هريرة رضى الله عنهما قال قال رسول الله لر عفوت لك عن صدقة 
الجمهة والكسعة والنحر قال بعسا أحد رواية الجببة الخبل» الكسعة البغال والمير والذحر 
والمرسات في الببوت » والحديث ضعبف لأن فبه سليان بن أرقم وهو متروك الحديث » 
لا يحتج به قاله البيبقي > وقال في ديوان الادب الجبهة الخبل والكسعة امير والنحر 
المقر العوامل . 

قلت الكسعة بضم الكاف وسكون السين اابملة وقال ابن الاثير النحر بن ارق 
وضمها هي الرقيق » وقىل المير » وقمل البقر العوامل » وقمل هي كل دابة استعملت » 
وقبل البقر العوامل بالضم وغيرها بالفتح > وقال الفراء النحر أن يأخذ المصدق ديئار أبعد 
فراغه من الصدقة . 

( لأن الزكاة حينئذ ) أي حين كونما للتجارة (تتعلق بلمالية كسائر أموال التجارة) 
لوجود الناء بالتجارة كا في عروض التجارة وغير ذلك من الاحكام . 


فصنل 
ما فصل ينون وإذا وصل لا ينون . 

فرغ من ببان احكام الكبار » شرح في بيان أحكام صغار الفصلان يضم الفاء جمع فصل 
)١(‏ من قوله ‏ والمقادير_إلى قوله- للتجارة_ غير مشروحة في الاصل. اه مصححه 


5 ( البناية في شرحاهداية ج م -م 53) 


إلا ان يكون معا كباروهذا آخر اقواله وهو قول محمد « رح »وكان يقول 
أو لايجبفيها ما يحب في المسان » وهو قول زفر ومالك «رح » ثم رجع 
وقال فيبا واحدة منبا وهو قول أبييوسف «رح» والشافعى «رح» 


وكذا الناقة من فصل الرضيع عن أمه والملان بضم الحاء > وقي مهذب الديوان بكسرها 
جمع امل بفتحتين قال الجوهري في باب اللام امل البرق . وقال في باب القاف البرق 
امل فارسي معرب . وفي المغرب المل يفتحتين ولد الضامة في سنته الاولى لمع الجلارتف 
والعجاجيل جمع عجول بمعنى عجل كأباييل جعم أبول كذا حكي عن الكسائي وفي 
المغرب العجل من اولاد البقر حين تضعه أمه إلى شر والمع العجلة > وأما العجال في 
في جمعه فلم اسمعه > والعجول مثله والعجاجيل المع > قوله صدقة أي زكاة عند أبي حنيفة 
رضى الله عنه . 

( وهذا آخر أقواله ) أى آخر أقوال أبي حنيفة رضى الله عنه ( وهو قول حمد)وبه 
قال الثوري والشعبي وأ سلبان وداود ورض » ( وكان يقول اول يحب فيها ما يحب في 
المسان ) أي كان أبو حنيفة « رض » يقول في اول الأمر يحب في الفصلان والمحلان 
والعجاجيل يحب في المسان وهو جمع مسنة وهي ذات السن من الجذع والثنية ( وهو قول 
زفر ومالك «رض» ) وبه قال داود وأبو بكر من الحنابلة ( ثم رجم وقال فيها واحدة 
منها ) أى ثم رجع أبو حنيفة رضى الله عنه عن هذا القول وقال تحب فبها واحدة منها 
وهذا قوله الثالث . 

( وهو قول أبي يوسف والشافمي « ر ض » ) في الجديد وبه قال الاوزاعي واسحاق 
وذكر الطحاوي « ر ح » في اختلاف العاماء عن أبي يوسف قال دخلت على أبي حنيفة 
« رض » فقلت ما تقول فمن ملك اربعين حملا » فقال فيها شاة مسنة > فقلت رعا تأقي 
قيمة الشاة على اكثرها أو جميعها فتأمل ساعة ثم قال لا ولكن تؤخذ واحدة منها» فقلت 
أو يؤخذ امل في الزكاة فتأمل ساعة ثم قال لا إذاً لا يحب فبها شيء وأخذ بقوله الاول 
زفر وبقوله الثاني ابو يوسف » وبقوله الثالث عمد وعد هذا مناقبه حيث تكل في مجلس 


۲ 


وجه قوله الاول ان الا سم المذ كور في الخطاب ينتظم "' الصغار والكبار 


ثلاتة أقاويل فلم يضم شىء من اقاويله كذا في المبسوط » وقال جمد , ن شجاع لو قال قول 
رايعاً لاخذت به انتهى . 
تاز اء ف قول رايم قر ان با غل المصدق مسئة وبرد على صاحب ال مال فضل 


مابين المسنة والصغيرة التي هي قي ماشمته وهو-رواية عن الثوري « رح »و وجه للحنابلة 
وجاء فيه قول خامس وهو ضعيف جداً ل ينقل عنغير الحنابة انه يحب في جس وعشري: 
من القصلان واحدة منها » وقي ست وثلاثين واحدة سنها كسن واحدة منها مرتين وفي 
بت و أريعة داري حرطل عن وم جنيا لات مرات وفي احدى وستين واحدة 


مثل سنها أربع مرات . : ْ 
والحاصل أن لأبي حنيفة رضى الله عنه هنا أريع روايات كا ظبر من كلام الطحاوي» 


ومن المشايخ من رد هذا وقال ان مثل هذا من الصببان حال فيا ظنك بأبي حنيفة 
رضى الله عنه » وقال بعضهم لا معتى ارده فإده مشهور مستفيض لکن يحب ان يوجهعلى 
ما يلق تحال ابي حتيفة رضى الله عنه » وقبل انه استجس ابا بوسف هل تدى إلى 
طريق المناظرة » فلا عرف انه هتدي البه قال قولاً عول عليه كذا في الفوائد الظبيريه 
وقال صاحب التحفة تكل العقباء قي صورة المسألة فإنها مشكلة > لآن الزكاة لا تجببدون 
مضي الحول وبعد الحول لم ببق اسم الملان والقصلان والعجاجمل . وقال بعضهم الخلاف 
في هذا لأن الحول هل ينعقد على هذه أم لا ويعتير انعقاد الحمول من حين الكبر . وقال 
بعضهم الخلاف قبمن كانت له امهات فمضت ستة اشبر فولدت اولاداً ثم ماتت الامبات 
وبقيت الاولاد ثم تم الحو ل وهي صغار وعلى هذا إذا استفاد صغاراً في اثناء الحول ثم 
هلكت المسنات > وني الجامع الصغير هلكت الامهات بعد عشرة اشهر وبقمت الاولاد . 
وقمل كان له تصاب هو مسنات قاستقاد قبل حوله صغاراً بشراء أو همة أو نحوهاتم 
هلك المسنات وبقى المستقاد . 

( وجه قوله الاول ان الامم المذ كور ) من اسم الشاة والإبل والبقر ( في الخطاب ) 
يعني في النص في قوله خذ من الإيل ( يتنأول الصغار والكبار ) كاسم الآدمي وهذا لو 


. يتناول - هامش‎ )١( 


er 


ووجسه الثاني تحقيق النظر من الجانبين كما يجب في الجازيل واحد منهما 
ووجه الاخير ان المقادير لا يدخلها القياسفإذا امتنع انجاب ما ورد به الشرع 

امتنع أصلاً » وإذا كان مما واحدة من المسان جعل الكل تبعاً له فى انعقادها 
نصاباً حون تأدية الركاة منبا. 


حلف لا يأكل لحم الإبل فأكل فصي يحنث . 

( ووجبه الثاني ) أي في القول الثاني وهو قوفه فبا واحدة منها ( تحقيق النظر من . 
الجانبين ) أى من جانب الفقير والغني وهذا الآن في ايحاب الكبير اضراراً بالغني “وفي 
عدم إيحاب اضررار بالفقير فوجب واحدة من الصغار .. 

( كا يحب في المبازيل واحد منها ) المهازيل جع مبزول من الهزال وهو خلاف 
السمن > وجه التشيمه هو وجوب الواحد من نصاب الإبل أو المقر أ و الغ المهزولة 
تحقيقاً للنظر من الجانبين » وفي الإسرار اختار قول أبي يوسف لأنه أعدل فإ رأينا 
النقصان بالمزال رد الوجوب الاصلى إلى واحد منها وم يبطل أصلا فكذلك النقصان 
بالسمق همع قيام الاسامة وامم الإبل >“ وفي النهاية ونقصان الوصف لا يسقط الزكاة اص 

حتى ان في العجاف والمبازيل تجب الزكاة يحبسها فكذ لك.نقصان السن . 

' ( ووجه الاخير ) أي القول الاخير > وفي بعض النسخ الآخر وهو قوله لبس في 

الجلان"والفصلان والعجاجيل صدقة > وقوله ‏ ووجه الآخير ‏ مبتداً وقوله ( انالمقادير 
لا يدخلها القياس ) خبره ( فإذا امتنع ايحاب ما ورد يه الشرع ) وهو بنت مخاض في 
خمس وعشرين من الإبل والثني من الغنم ( امتنع اص ) أى امتنع الوجوب بالكلية لآن 
اخذه من الصغار أخذ خمار المال وذلك لاا يحوز . 

( وإذا كان فبها) أىفي الصغار ( واحدة من المسان جمل الكل تبعا له.) أى الكل 
من الصغار تبعا للواحد من المسان ( في انعقادها نصاباً ) أي في انعقاد الصغار يعني . 
. ينعقد النصاب بالصغار ( دون تأدية الزكاة منها ) أى من الصغار » حتى إذا دفع واحداً 
منبا لا يجوز بل يحب ما ورد به الشرع حتى لو هلك المسان بعد حولان الحول 
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لان الواجب يتعلق بالمال وقد فاتثم عند أ بىيوسف « ر ح» لا يجبفيما دون 
الاربعين من الجلان وفيما دون الثلاثين من العجاجيل ويجب فى خمس وعشرين 
من الفصلان واحد ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغاً لوكانت مسان 
يشنى الواجب 


سقطت الزكاة عن الكل عند ابى حشفة ومد رضى الله عنهها هذا نتىجة كون الصغار 
تمع لواحد من المسان . 

صورته رجل له تسعة وثلاثون حلا ومسنة واحدة » فإذا كانت المسنة وسطاأخذت؛ 
وإن كانت جيدة مم تؤخذ ويؤدي صاحب المال شاة وسطا » وإن ان دون الوسط لم 
تحب إلا هذه » وان هملكت الكبيرة بعد الحول بطل الواجب كله عند أبي حتيفة 
ومد «رح) . 

( لأن الواجب ) اى وجوب الزكاة ( يتعلق بالمال وقد فات ) بالهلاك . 

(وعند ابي سفلا يحب في الباق ) في تسعة وثلاثين جزءاً من اربعين جزء من حمل 
لأن الفصيل على الحل » وائما وجب باعتبار الكبيرة فبطل بلا كما » وإذا ملكت الكل 
إلا الكبيرة فإن فيها جزء؟ من اربعين جزء من شاة مسنة » لأن كل الواجب لم يكن فيما 
بل كان فما وفي الصغار تبعا » فكانت الصغار كأتها كبار » فإذا هلكت الصغار بقيت 
الكبيرة يقسطبا . 

( ثم عند أبي يوسف رحمه الله لا تحب فيا دون الاربعين من الجلان وفما دون الثلاثين 
من العجاجيل ؛ ونحب في خمس وعشرين من الفصلان واحد ) اختلفت الرواية عن 
ادي يوسف « رح » في كيضة اداء الزكاة عن الفصلان » فقي رواية بشر بن اسماعب لقال 
ابو يوسف رحمه الله إذا بلغ الفصلان عدداً وهو خمس وعشرون بحب فيها قصيل واحد 
منها ( ثم لا يجب شيء حت تبلغ مبلغا لو كانت مسان يثنى الواجب ) يعني ليجب 
شيء حت تبلغ مبلف] لو كانت كباراً يثنى الواجب فيه وهي ستة وسبعون إذ فبها 
يحب بنتا لبون . 


“ل الاب ا لقا كن لك ایر ت اوو 
خمس وعشرين » وفي رواية وعنه انهويجب في الس نخس فصيل وفي العشر : 
خسافصيل على هذا الاعتبار » وعنه انفينظر إلى قيمة مس فصيل وني امس 
وإلى قيمة شاة وسط فيجب اقلبما وفي العشر إلىقيمة شاتين وإلقيمة مسي فصيل 


( ثم لا يجب فيها شىء حتئ تبلغ مبلقاً لو كانت مسان بثلث الواجب ) أي ثم . 
لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغا أي عدداً وهو مائة وخمسة واريعون لو كانت كباراً 
بثلث الواجب وبثلث على صيغة المجهول من التثليث > ومعنى يثلث الواجب هو ان يجب 
فيها ثلاثة من الفصلان لأنه مبلخ يثلث به الواجب من الكبار حيث تحب حقتان 
وبنت محخاض . 1 ۰ 
وقد اعترض عمد على أبي يوسف « رح » فقال اغا أوجب رسول الله ق في جنس 

الإبل بصفة مخصوصة وهي وجوب الزكاء من خمسة إلى خمسة وعشرين ومن خمسةوعشرين 
إلى ستة وسبعين وما لا حب في هذين الموضمين كذلك في خيره وجب من جبة أن القرض 
يتغير بالسن والعدد في الإبل ولا سن في الفصلان فوجب التغير بالعدد . 

( ولايحب فيا دون حمس وعشرين » وقي رواية ) أئ قي رواية عن أبي يوسف رواه 
عنه الحسن بن مالك ( وعنه ) أى وعن أي يوسف رحمه الله في رواية ابن شجاع عنه(انه) 
أى ان الشأن ( تحب في الس ) بفتح الخاء ففي خمس قصلان ( مس فصل ) بضم الخاء 

( وفي المشر خمسا فصيل ) أي وبحب ف العشر من القصلان خمسانمن فصيل ( على هذا 
الاعتبار ) يعني يجري على هذا القياس إلى خمس وعشرين تحب فسا واحدة منها فكأنه 
اعتير البعض بالكل . 

( وعنه ) أي وعن أبي يوسف « رح » ( انه ينظر إلى قيمة خمس قصيل ) يضم الخاء 
( وقي امس ) يفتح الخاء أى في الس من الفصلان ( وإلى قيمة شاةوسط فبجب أقلها ) 
أى أقل القيمتين قيمة خس الفصيل وقيمة الشات وذلك لأن الأقل متيقن . 

( وقي العشر إلى قيمة شاتين وإلى قبعة. نخسي فصل ) أي ينظر في المشر من القصلان 


£ 


على هذا الاعتبار . قال ومن وجب عليه مسن فلم يوجد أخذ المصدق أعلى منبا 
ورد الفضل أو أخذ دونا أو أخذ الفضل وهذا يتتنوعل أن أخذ القيمة فيباب 
. الزكاة جائز عندنا على ما نذكره إن شاء الله تعالى 


إلى القبمتين قبءة شاقين وقيمة خمسين من الفصيل ( على هذا الاعتبار ) أى يجري على هذا 
القاس فينظر في خمسة عشرة إلى قممة ثلاث شماءوقممة ثلاث أخماس فصيل وفيالمشرين إلى 
قيمة أربع شياه وأربعة أخماس فصيل » وفي امس والعشرين تحب واحدة منها ثملاشىء 
حت تبلغ عدداً يثلث الواجب فيه في الكبار فبجب ثلاثة فصلان وقد مر بيان ذلك . 

( قال ومن وجب عليه مسن ) أى ذات من صلى حذف المضاف واقامة المضاف الىه 
مقامه » وسمى بها يا سمي المسنة من النوق بالباب لأن السن مما استدل به على مسن من 
الدواب ( فل يود أخذ المصدق ) بكسر الدال المشددة» وهو عامل الزكاة التي يستوفيها 
من أربايها يقال صدقهم يصدقهم فهو متصدق ( أعلى منبا ) أى أعلى من المسن ( ورد 
الفضل ) أي فضل القبمة مثلآ إذا كانت قيمة المسن المتعينة للوجوب ثلاثين درهما » وقيمة 
الأعلى منها أربعون دره) أخذ المصدق الاعلى ويرد عشرة درام لصاحب المال ( أو اخذ 
دونها ) أي دون المسن ( أو أخذ الفضل ) مثلا إذا كانت قيمة المسن ثلاثين وقبمة الذي 
أخذه عشرون يأخذ من رب المال عشرة درام . 

وقال أبو يوسف إذا وجبت بنت مخاض ول يوجد أخذ ابن لبون وبه قال مالك 
والشافعي واحمد « رح » . وعندها لا يجوز ذلك إلا بطريق القممة . 

( وهذا ) أى وهذا المد كور من أخذ الاعلى ورد الفضل أو أخذ الادنى واسترداد 
الفضل (مبنيعلى ان أخذ القبمة في باب الزكاة جائز عندة على ما نذكره ان شاء اشتعالى) 
وأصل ذلك ما رواه البخاري حدثنا مد بن عبدالل اتا بي حدثنا امامه ان انسانا حدثه 
ان ابا بكر رضى الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله من بلغت عنده من 
الإبل صدقة الجذعة ولبست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معبا 
شاتيناناستيسر تله أو عشريندرهماً ومن بلغت عندهصدقة الحقة وليستعنده الحقة وعنده 
الجذعة فإنها تقبل منه الجذعه ويعطبه المصدى عشرين درهما أو شاتين .. الحديث › ثم 


°۷ 


إلا ان في الوجه الأول له ان لا بأخذ ويطالبه بعين الواجب .أو بقسمته لأنه 
القبمفي الكاة عندنا وكذا 2 الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر 


المعتبر ما بين القبمتين في الرد والاسترداد أى شيء كان » لأرن القيمة تتفاوت باختلاف 
الرخص والغلاه وتقدير العشرين في الحديث ليس بلازم لآنه كان بحسب الغالب في 
ذلك الزمان . 

( إلا ان في الوجه الاول ) وهو قوله أخذ الصدق اعلاما ورد الفضل ( له ) أي 
للمصدق ( ان لا يأخذ ) أى الأعلى ( ويطالبه ) صاحب المال ( بعين الواجب أو بقيمته 
لانه شراء ) ولا اجبار في الشراء . قال الاترازي وفبه نظر عندي لأنهم قالوا ا لحار 
لصاحب المال حتى يكون رفت به » لن الزكاة وجبت يطريق المسسر » فإن كان لمصدق 
ولاية الامتناع من قبول الأعلى لزم العشر وفيه عود على الموضوع بالنقص فلا يجوز . 

قلت ان الخمار لامصدق ذكره صاحب التجريد . 

( وقي الوجه الثاني ) هو قوله أو أخذ دونها ( يجبر ) أى المصدق (لأنهلا ببعفيهبل 
هو اعطاء بالقيمة ) فإذا امتنع يجبر لأن دفع القيمة جائز ( ويجوز دفع القيمه في الزكاة 
عندنا ) وهو قول تمر رضى الله عنه وابنه وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاووس 
رضى الله عنهخ . وقال الثورى يجوز اخراج العروض ف الزكاة إذا كانت بقممتها وهو 
مذهب البخاري وأحدى الروايتين عند احمد » ولو اعطى عرضاً عن ذهب وفضة قال 
اشبب زنُه » وقال الطرطومى هذا قول بين في جواز اخراج القم في الزكاة . 

قال واجمع أصحابنا على انه لو أعطي فضة عن ذهب اجزأه و كذلك إذا أعطى ذه 
عن فضة عند مالك » وقال سحنون لا بحزئه وهو وجه للشافعية واختار ابن حبيب 
دفع القيمة إذا رآه أحسن لمساكين . 

( وكذا في الكفارة وصدقة الفطر والعشر والنذر ) أى وكذا يجوز دفم القيمة في 
الكفارة وأراد بالكفارة المالبة وإذا ادى نصف قفيز تمر جمد عن قفيز تمر ردىء وفىقيل 
في النذر فإنه يجوز عند مد وزفر ولا يجوز عند ابي حتيفة وابي يوسف ورح». وقي 


°۸ 


وقال الشافعي« رح » لا يجوز اتباعاً لامنصوص ‏ في الحدايا والضحاياء ولنا . 
ان الأمر بالأداء إلى الفقير ايصالالرزق الموعود البه فنكون ابطالاً لقمد الشاة 


صدقة الفطر لو أدى نصف صاع من تمر عن صاع من شعير بطريق القيمة لا يحوز فإذا أدى 
غير المنصوص من المنصوص يجوز في غير الربويات ذكره في الجامع وكذا يحوز الاستدلال 
بالثمن والمنذور ولوعينه ٠.‏ . 

ر وقال الشافعى ه رض » لا يجوز ) وبه قال داود واحمد وبه قال مالك إلا انه قال 
يجوز اخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب . 

( اتباعاً لمنصوص ) يعني اتبع الشافمي اتباعا العين المنصوص وهو قوله مل في 
خمس من الإبل شاة » وقي اربعين شاة شاة وهذا بيان لما هو مل في الكتاب > فإنالايتاء 
منصوص عليه والمؤق غير مذ كور فيه » فالتحق الحديث يبان لحمل الكتاب » و كأنه 
قال وتوا الزكاة في اربعين شاة شاة فلا يجوز التقادم لا يقال حت الفقير في العين لأر 
الحق استحی مراعى بصورته ومعناه کا في حقوق العباد ( يا في الحدايا والضحايا ) أى کا 
يقع المنصوص في الهدايا والضحايا لانها مقدرة بأعبان معلومة شرعا فلا تتأدى بالقمة . 

( ولنا ان الآمر بالاداء ) أى الأمر بأداء الزكاة إلى الفقير ( ايصال ) أى لأجل 
الايصال ( للرزق الموعود اليه ) أى إلى الفقير لقوله عز وجل 88 وما من دابة إلا على الله 
رزقها # 4 هود » ولا أمر الغني بأدائا وهو حت الله إلى الفقير الذي هي حقه حك الوعد 
عم ان المقصود من الآمر بأدائا ايصال لذلك الرزق الموعود و كفاءة للفقير » فكنا يحصل . 
رزق الفقير و كفاءته بعين الشاة يحصل بقيمتها بل هي اولى لأنه يتوصل بعين الشاة إلى 
نوع من الكفاية وهي الاكل وبقيمتها يتوصل إلى انواع من الكفاية 

قلت هكذا ذكره الشراح فللخصم ان يقول في اخذ عبن الشاة تحصل كفاية الاكل 
وبيعها بعد الآخذ يحصل كل الانواع بالكفاية » والاحسن ان يقول ان التقسسدعلىالكتاب 
بخبر الواحد لا يجوز بالاتفاق ؛ آلا ترى انه عليه الصلاة والسلام قال في خمس من الإبل 
شاة وكامة في حقبقة الظرف وعين الشاة لا توجد في الإيل فعرف انالمراد قدرهمن المال . 

( فيكون ابطالاً لقبد الشاة ) اى فيكون الأمر بإيصال الرزق ابطالا لقمد الشاة 
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فصار كالجزية بخلاف الحداياء لأن القربة فيبا إزاقة الدم وهي لا تعقل ووجه 
القربة في المتنازع فيه سد خاة الحتاج وهو معقول وليسفي العوامل 
والحوامل والعاوفة صدقه 


المنصوص عليه لا يقال ما قلتم فيه تقبيد قيمة الشاة المنصوص عليها بالتعليل لا نقول 
لانسم ذلك > وانما اراد بالنص القطعي الذي يوجبه اداء الرزق الموعود بالآية المذكورة 
( وصاز كالجزية ) اى الحم كا ذكرء كأداء القيمة في الجزية » فإنه يجوز بالاتفاق لأنه 
ادى مالا متقوم) عن الواجب فكذا تجوز القيمة في الزكاة لهذا المعنى . 

( يخلاف المدايا لأته القربة فمبا اراقة الدم ) هذا جواب عن قياس الشافمي « رح » 
على عدم جواز اخذ القيمة في الزكاة عنده على عدم جواز اخذ القيمة في المدايا والضحايا 
فإنه متفق عليه . والجواب ان معنى القربةفالحدايا والضحايا فإنه اراقة الدم وهيلاتقوم 
فلا يقم شيء آخبر مقام ذلك ( وهي لا تعقل ) اي اراقة الدم غير معقولة ولا متقومة » 
. فالمنتحق اراقة الدم حتى لو هلك بعد الذبح قبل التصدق به لا يازمه شيء . 

( ووجه القربة في الملنازع فبه ) وهو حم اخذ القيمة في الزكاة ( سد خلة الحتاج ) 
يعني سد احتياج الفقير ( وهو معقول ) اي يدرك بالعقل فيتآتىفيه الضرر بالقيمة لأن 
المقصود كفاءة الفقير . | 

فإن قلت لا نسم ذلك وهذا لا يجوز اداؤها إلى الفقيرالكافر وإلى الوالدين والولدوإن 
كانوا فقراء . قلت الشرع لم يأمر بالاداء اليهم . 

فإن قلت المراد يكفاية الفقير كفاية الحال يكن له خادم ودار ومائتا درم إلادرم. 
قلت المقصود الكفاتة الحاصله بقدر الزكاة لا ذاك ولا ذاك فافهم . 

( ولبس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة ) اي زكاة الحوامل جمع حامل وهي 
التي اعدت لمل الاثقال كذاقاله الكاكي > وقال تاج الشريعة جم عاملة قال في الطلبة 
العوامل المعدات للاعال والعاوفة بفتح المين ما يعلف من الغنم وغيرها الواحد والججسع 
سواء » والعلوفة بالضم جمع علف كذا قاله المطرزي يقال علفت الدابة ولا يقال اعلفتما 
والدابة معلوفة وعليف كذا في الجبورة وعدم الزكاة في هذه المذدكورات في مذهبناء 
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خلافاً مالك « ر ح » له ظواهر النصوص » ولنا قوله عليه السلام ليس في الحوامل 
والعوامل ولاف البقرة المثيرة صدوه 


وهو قول عطاء والحسن وابراهم النحعي وسفيان الثوري وسعيد بن جير والليث بن سعد 
اوالشافعي وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر رضى الله عنهم » ويروى ذلك عن عمر 
ابن عبد العزنز « رح » ذكره في الإمام > وقال قتادة ومكحول ومالك « رح » تحب 
الزكاة في المعلوفة واحتج بالممومات وهي مذهب معاذ وجابر بن عبدالله .وسعيد بن 
عبد العزيز والحسن بن صالح « رح» . 
أ (خلافا لمالك ) فإنه أوجب الزكاة فيها لما ذكرة ( له ) أي مالك « رح » ( ظاهر 
النصوص ) لآن ظاهر قوله تعالى طإ.خذ من أموالهم صدقة 6 ٠١“‏ التوبة » وقوله عليه 
الصلاة والسلام في كل خمس زود شاة يقتضى وجوب الزكاة . 

( ؤلنا قوله عليه الصلاة والشلام ليس ف الحوامل والعوامبل ولا .في البقرة المثيرة 

دقة ) أى قول الني ُو وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب . وفي العوامل أحاديث 

هاهتا ما رواه أبو داود من.حديث زهير « رض » حدثنا أبو اسحاق عن عاصم بن حمزة 
والحارث عن علي قال زهير وأحسبه عن الني بغ انه ال اوا ركاة اريم اش 
الحديث » وقال فبه وليس على العوامل شيء > ورواه الدارقطني مجزوما + قال لىس فيه 
قال زهير واخسبه . قال ابن القطان هذا سند صحبح وكل من فيه ثقة معروف . 

ورواه عبدالرزاق في مصنفه موقوفا فقال قال أخبرة الثوري ومعمر عن أبي اسحاق. 
عن عاصم بن حمزة عن على رضى الله عنه قال لبس في العوامل البقر صدقة . 

ومنها ما رواه الدارقطني من حديث طاووس عن ابن عباس « رض» مرفوعا لبس في 
البقر العوامل صدقة » وقي اسناده سوار بن مضعب نقلٍ ابن عدى « رح » تضعيفه عن 
البخاري والنسائى وابن معين ووافقهم وقال عامة ما يرونه غير محفوظ . 

ومنها ما رواه الدارقطني أيضاً عن غالب بن عبيد عن عرو بن شعبب عن أيبه عن 
جده عن الني بإب مرفوعا نحوه » وغالب لا يعتمد عله . قال. محبى لبس بثقة » وقال 
اثرازي متروك . 


0 


اولان السب هوالمال النامي » ودلي لهالاسامة أو الاعداد للتجارة؛ ول 

يوجد ولان في العلوفة نترا كم المؤنة فينعدم النماء معنى »ثم السائمةهي التى تكتفي 

بالرعي في اكثر الحول حت لو أعلفبا نصف الحول أو اكثركانت علوفة » لان 
القليل تاببع للاكثر 


وأما حديث المغيرة فرواه الدارقطني من حديث أي الزبير أن الني ثي قال لبس 
في المثيرة صدقة » قال البهمقي اسناده ضعيف والصحيح انه موقوف » ورواه عبدالرزاق 
في مصنفه عن أبن جريج عن ابي الزبير عن جابر موقوفا ٤‏ وقدمضی تفسير الحوامل والعوامل. 
واا البقر المثيرة في التي تثار بها الارض أي تحرث من الإثارة. وه يالتحريكوالرفع. 
( ولأن السبب ) أي سبب وجوب الزكاة ( هو المال النامي ودليله ) أي دلبل المال 
النامي ( الاسامة ) بكس الممزة يقال اسمت الماشيةفسامت أى رعيتها فرعت وبالاسامة 
تزداد الماشية سمنا وهذا أجل السوم بالحول لأن النمو انما يتحقق ذكراً ونوا ونس 
بالحول ( أو الإعداد التجارة ) بكسر الممزة منأعددت الشيء إذا هبأته » المعنى أو دلبل 
با الال التجارة للارباح ( وم يوجد ) أى اهن الانبامة والاعداد للتجارة » فلم 
تحب الزكاة لأن الع يدار مل اليل وهو ممدوم . 
( ولأن في الملوفة ) بف بفتح العمين كا ذكرة عن قريب ( تترا ك المؤنة ) أى تنكائر 
( فمنعدم الناء معنى ) فلا 0 الزكاة»وفي البدائع أن أسيمت للحمل أوللر كوب أو اللحم 
فلا زكاة فيها ؛ وإن أسيمت للتجارة ففيبا زكاة التجارة حتى لو كانت أربعاً من الإبل 
.أ و أقل تساوي مائتي درهم تجب فيها خسة » وان كانت خمسة الادولاي دري 
لا تجب فيبا الزكاة . 
وان سمت للدو والنسل ففيها زكاة : : السائمة وفي الذخيرة اشترى انلا سائمة بش ةالتحارة 
اوحال علمها الحول تحب فما زكاة التجارة دون زكاة السامة » واجمعوا على انه لا يجمع 
ابين زكاة السائمة وزكاة التجارة وهو قول الشافءي ومالك واحمد رحمهم الله . 
( ثم السائمة هي التي تكتفي بالرعي في اكثر الحول حتى لو علفمانصف الحول أو اكثر 
كانت عاوفة لآن القليل تابع للأكثر ) لآن اصحاب السوائم لا يجدون بدا من أنيعلفوا 


ا 
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ولا يأخذ المصدق خبار المال ولا رذالته » ويأخذ الوسط لقوله عليه السلام 
لا تأخذوا من حرزات اموال الناس أي كراثها » وخذوا من حواشي 
أموالمم أي اوساطها ‏ ) 


سوائهم في البرد والثلج » فجمل الاقل ابم للأكثر » ولا خلاف ات السائة في جيع 
الحول تجب فما الزكاة > والعلوفة في جميع السنة لا تحب فيها الزكاة » وائما الخلاف في 
الاسامه في اكثر الحول » فعندة وأحمد وبعض اصحاب الشافعي رضى الله تمالى عنهم 
لو علفت في نصف السنة أو اكثر كانت علوفة . وقال الشافمي « رض » في الاصح أن 
السوم شرط في جميع السنة » حتى لو ترك الاسامة في زمان لو م يملف قيةه الجنواتف 
يوت ينقطع السوم » وإذا ترك العلف في يوم أو يومين هل ينقطع أم لا اختلف اصحابه 
فيه » فمنهم من قال لا ينقطع لقلة المدة.ومنهم من قال ينقطع كيفها يوجد العلف ومنهم من 
قال لو قصد العلف وقطع الاسامة ينقطع الحول » ولو كان العلف ساعة واحدة . 1 

( ولا يأخذ المصدى ) وهو أخذ الزكاة ( خمار المال ولا رذالته ) الزذالة بضم الراء 
وتخفيف الذال المعجمة اسم جمع لرذل وهو الدون من كل شيء ( ويأخذ الوسط ) هذا 
مم عليه من أهل العم » فقال الزهري « رح » إذا جاء المصدق قسم ال ىال اثلاثا ثلث . 
خمار وثلث أوساط وثلث شرار ويأخذ المصدق من الوسط رواه أبو داود > قوله -الشاة 
- جمع شياه والمراد من الشرار_المهازيل المفيرة ومن الخيار السان الجياد . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام لا تأخذوا مس حرزات أموال الناس أى كرائمها وخذوا 
من حواشي أموالمم أى اوساطبا ) أي لقول الني مَل هذا الحديث بهذا اللفظ غريب 
وروى البيبقي بعضه:مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن الني مَل قال لمصدة 
لا تاخذ من حرزات أموال الناس شيئا خذ الشارف والتكر وذوات:العبب © رواه ان 
أي شيبة عن حفص عن هشام به » ورواه أبو داود في المراسيل حدثنا موسى بناسماعيل 
حدثنا حماد عن هشام به . 

قوله - لا من حرزات أموال الناس - جمع حرزة بفتح الحاء المهملة وسكون اازاي 
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جنسه غه اليه وزكاه به 


وبالراء وهي خبار مال الرجل سميث حرزة لأن صاحب المال يحرزها في نفسه » سميت 
به المرأة الواحدة من الحرز ولهذا اضيفت إلى النفس في حديث السيبقي . 

قوله - الشارف ب هي الهيبة والبكر بالفتح هو الصغير من الإبل بمنذلة الفلام من 
النامن . قوله - أوساطها ‏ جم وسط » وني المنتقى الاوساط أعلى الادون وأدونالاعلى» 
وقبل إذا كان عشرون من الضأن وعشرونمنالمعز أخذ الوسط ومعرفة أن يقوم الوسط 
من المعز والضأن فتؤخذ شاة تساوى نصف كل واحد منها مثا الوسط من المعز يساوى 
عشرة دراه »والوسط من الضأن يساويعشرين فتؤوخذ شاة قيمتها خسة عشر>واو لم يكن 
فبها إلا واحذة وسط يجب فبا ما يجب في الأوساط وان لم يكن فبا وسط يعتتبير 
أفضلها فيكون الواجب بقدره » وفي الجامع الكبير ولو أخذ شاة سمينة تبلغ قيمتها 
. شاتين وسطين يجوز لأن الجودة قي الحيوان مسقوطة المنصوص عليه هو.الوسط . وفي 
المجتبى لو كان في السو ائم العمباء والمرجاء والعجاف تعد من النصاب لاطلاق 2 6 
ولكن لا تؤخذ في الصدقة إلا ان تكون قممة المسب مثل قيمة الصحبح . 

:(.ولان فيه نطرا من ابمانبين.) آي ولان :في أخذ الوسط نظرآ . لاني الفقير 

وصاحب الخال ب 

( قال ) أي انمدوري ( ومن كان له نصاب فاستفاد فى اثناء الحول من جنسه خمه 
اليه ) أي ضم الذي استفاده إلى النصاب الذي معه ( وز كاه به ) أي زكى الذياستفاده 
بالنصاب الذي معه والمستفاد على نوعين » الأول : أن يكون من جنسه كا إذا كانت له 
ابل فاستفاد ابلا في اثناء الحول يضم المستفاد إلى الذي عنده فيز كي عن الميع . 

والثاني : ان کون من غير جنسه كا إذا كان له ابل واستفاد بقرا أو غنا في اثناء 
الحول لا يضم إلى الذي عنده بالاتفاق بل يستأنف له نوع آخر . 

والنوع الاول على نوعين ايضاً » أحدها ان يكون المستفاد من الاصل كالاولاد 


٤ 


وقال الشافعي « رح » لا يضم لانه أصل في حق الملك فكذا في وظيفته 


والارباح فإنه يضم بالاجماع » والثاني أن يكون مستفاداً بسب مقصود كالموروث 
والمشترى والموهوب نحوها فإنه يضم عندة .. 
ش ل انی زی ا عن ل کے ادا م ھی اغوي اليك 
أن المستفاد في اثناء الحول بشراء أو 20١‏ ] و ارث او نحوها مما يستفاد لا يضم إلى ماعنده 
في الحول بلا خلاف > ويضم اليه في النصاب على المذهب . وقيه وجه انه لا يضم 
كالحول » وإذا کان المستفاد دون النصاب ولا يبلغ النصاب الثاني ما تعلق به الز كاةوإن 
كان دون نصاب وبلغ النصاب الثاني بان ملكت ثلاثين بقرة ستة اشر ثم اشترى عشراً 
فعليه يعد تام الحول في الثلاثين تببع » وعند تام حول العشرة رصع مسنة » وعند ابن 
شرح لا ينعقد حول العشرة حت يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الجمسع انتهى . 

وقال مالك إذا كمل النصاب بالاولاد قبل مجيىء الساعي ز كى » والوجوب عنده 
بمجيء الساعي لا بحو لان الحول “وخالفه الائمة > وان استفاد من غير الامهات لا يضم . 
وقال ابن حزم لا حم للشافعي في الوجوب ردا على مالك وأبي ثور » ونص الشافعي في 
الأم والقدم وقال ثم تناقضوا ثم قالوا ان ابطاً عام) او عامين م يسقط الفرض ووجب 
اخذها لكل عام » وحكي القدوري عن الحسن البصري رحمه الله والنخعي ان السخال 
لا تضم إلى الامبات بل حولها من وقت الولادة . وقال الشعبي وداود لاز كاة في‌السخال 
ولاينعقد عليها الحول . 

( (لأنه أصل في حتى الملك)أيولآن المستفاد اصل لأنه ملك بغير السبب الذي ملك 
النصاب الاولى عندم (فكذا في وظيفته) وهي وجوب الزكاة (مخلاف‌الاولاد والارباخ)) 
ش يعني تضم الاولاد والارباح لأنما تأبعة في اللاك حى ملكت بلك الاصن » ملكت على 
صيغة الجهول > والاصل هو الامبات والمال الذي حصل عنه الريح . ٠‏ 
E‏ ا ا E‏ 

)1( كامة غير مقروءة بالاصل وريا هي -هية-. | ھ مصححة . 
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ولنا أن الجانسة هى العلة في الاولاد والارباح لأن عندها يتعسر التميير فيتعسر 
اعتبار الحول لكل مستفاد وما شرط الحول إلا للتيسير 


فإن قلت ما تقول في الححديث الدي استدل به الشافمي رحمه الله رواه الترمذي 
وقال حدثنا يحبى بن موسى حدثنا هارون بن صالح الطلحي المديني حدثنا عبد الرحن بن 
زيد بن أسم عن أبيه عن ابن مر رضى الله عنه قال قال رسول الله مل من استفاد مالا 
فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول . وف الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث حمرة 
عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله علا يقول لا زكاة في مال حق 
يحول عليه الحول . 

قلت أما حديث ابن حمر فإنه ضعبف لآن فيه عبدالرحمن بن زيد » قال الترمذي وهو 
ضعيف ف الحديث ضعفه أحمد بن حنبل « ر ح » وعلي بن المديني وغيرها من أهل الحديث 
وهو كثير الغلط . وقال الترمذي أيضاً وروى أيوب وعبدالله بن عمر رضى الله عنهما 
وغير واحد عن نافع عن ابن حمر موقوفاً . 

قلت انفرد الترمذي بإخراج هذا الحديث وانفرد ايضا بالموقوف . 

وأما حديث ابن ماجة ففبه حارثة بن مد » وقال أحمد ليس يشىء » وقال يحيى 
ثقة ولو كتب لما كان ماالفا لمذهبنا لأن حول الأصل حول الزيادة حكا . قالوا في 
الاولاد والارباح والزيادة في البدن بالسمن . 

( ولنا أن المجانسة هي العلة في الاولاد والارباح ) يعني في الضم وهو موضع الاجماع 
( لآن عندها ) أى عند الجانسة ( يتعسر التسيز فيتعسر اعتبار الحول لكل مستفاد > 
وما شرط الحول إلا للتدسير ) لأن المستفاد ما يكثر وجوده ولا يمكن مراعاة الحول عند 
كل مستفاد إلا بعد ضبط أحوال ذلك في الككية والكيفية والزمان » وفي ضبط هذه 
الجلة عند الكثرة حرج خصوصا إذا كان النصاب درام وهو صاحب غل يستفيد تل 
يوم دره] أو درهين أو غير ذلك » كذا في مبسوط شبخ الاسلام . 

وني المستصفى اعتبار الحول في المستفاد يؤدى إلى العسر فيعود على موضوعه بالنقص 
واستدل الاترازي لأصحابنا بقوله ولنا أن الني لر أوجب في خمس وعشرين من الابل 


٦ 


قال والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رخبما الله في النصاب دون العفو 
وقال محمد وزفر رحمهما الله فيبما 


بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون وم يفصل بين الزيادة في 
أول الحول أو في اثباقه واطال الكلام فيه . 

قلت الذي يتصدى لشرح كتاب ينبغى أن يتتبع مقن هذا الكتاب كلمة كلة حق 
يستفيد الناظر في م ذا الشرح وإلا لا يستفيد أصلاً وحير لآن المتن في ناحبة والشرح 
في ناحبة . 

ثم قال الاترازي فإن قلت قد صح في الحديث وقد ذكر الحديث الذى ذكرناه عن إبن 
عمر وعائشة رضىالله عنهم » ثم طول الكلام من تعرض لتن الكتاب فسيحان الله كيف 
. قال قد صح والحال انه لم يصح کا ذكرتاه . واحتج السروجي بقوله ولنا ما رواه القرمذي 
أنهعليهالصلاةوالسلامقالان من السنة شبراً تؤدون زكاة أموالم > فا حدث بعد ذلك فلا 
٠‏ زكاة فيه حتى يحىء رأس الشهر ثم قال وقال سبط بين الجوزي رواه الترمذي بعناه 
وقمل انه موقوف على عتان . 

وقال الكاكي أيضاً ولنا قوله عليه الصلاة والسلاة اعلموا أن من السنة شهراً تؤدون 
فبه زكاة أموالك .. الحديث » ثم قال رواه الترمذي وجزم بذلك ولم أره في الترمذي 
والعجب من هؤلاء يستدلون بحديث فما إلي يتعلق بالمذهب ولا يذ كرون غالب] منرواه 
من الصحابة ولا كيف حاله ولا من أخرجه مع دعوى بعضهم بعلم الحديث . 

ثم اعلم ان مذهبنا في هذا الباب هو قول عَمان وابن عباس رضى الله عنما والحسن 
البصرى والثوري والحسن بن صالح قال في المغني وهو قول مالك في السائّة . 

( قال ) أي القدوري ( والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله في النصاب 
دون العفو ) يعنى إذا اجتمع المال في النصاب وعفو يتعلقى الوجوب بالنصاب دون العفو 
عندهها وبه قال الشافعي رضى الله عنه في الجديد ومالك وأحمد > واختاره المزني . 

( وقال مد وزفر فيها ) أي الزكاة في التصاب والعفو جميعا وبه قال الشافعى في 


۷ ( البناية في شرح الهداية ‏ ج ۳ م ۲۷ ) 


حتى لو هلك العفو وبقى النصاب بقى كل الو اجب عند أبي حنيفة وأبى يوسف 

رحہما الله » وعند محمد وزفر رحمبما الله يسقط بقدره محمد وزفر ان ان 

الركاة وجبت شكراً لنعمة المال ولكل نعمة» وما قوله عليه السلام في خمس 
من الابل السائمة شاة » وليس في الزيادة شىء حتى تبلغ عشراً 


القدم ( حتى لو هلك العفو وبقى النصاب بقى كل الواجب عند أبي حشيفة رضى الله عله 
وأبي يوسف «رح») هذا نتمجة قول أبي حنيفة وأبى يوسف» وكان ينبغى أن يذ كر هذا 
قبل قوله - وقال مد وزفر فيهها-والعفو هو الذي تزيد بيننصاب ونصاب به لأنه لا يخاو 
عن الوجوب . 

ر وعند جمد وزفر يسقط بقدره ) أي بقدر العفو صورته رجل له ثمانون شاة فحال 
الحول عليها فبلك اربعون بقبت الشاة الواجبة عند أبي حنيفة وابى يرسف « رح » 
حذما للبالك إلى العفو وعند مد وزفر « رح » يبقى نصف الواجب صرفا للبالك إلى 
الكل شائما . ْ 

( لحمد وزفر ان الزكاة وجبت شكراً لنعمة المال ولكل نممة ) فيتعلق الوجوب 
بالكل لأن الشارع أخبر في قوله في خمس من الابل شاة إلى تسع ان الواجب في الكل 
لأنه حد الوجوب إلى تسم . ش 

( ولا ) أي ولأبى حنيفة وأبي بوسف «رح» ( قوله عليه الصلاة والسلام في خمس 
من الابل السانمة شاة ولمس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشراً ) أي قول الني م وقد 
تقدم في حديث عمر ان رسول الل قر كتب كتاب الصدقة وكان قيه يخس منالإبل 
ثاة » أخرحه أبو داود والترمذي وان ماجة » وتقدم في كتاب أنس عند البخاري في 
خمس دود شاة . 

قوله - ولمس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشراً - لبس من المديث المذكور واا 
روى معناه ابو عبد القاسم بن ملام حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن مرو بن حزم 
عن مد بن عبد ال رحمن الانصاري ان في كتاب ااي ڪه › وكتاب عمر رضى الله عنه في 


۱۸ 


وهكذا قال في كل نصاب نفي الوجوب عن العفو » ولان العفو التصاب 
فيصرف اللاك أولا إلى التبع كالربحفي مال المضاربة » ولحذا قال أبو حتيفة 
« رح» يصرف اللاك بعد العفو إلى النصاب الاخير ثم إلىالذي يليه إلى ان ينتبى 


الصدقات ان الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيا دون العشرين شىء يعني حتى 
تبلغ ثلاثين ومائة ٠‏ 

( وهكذا قال في كل نصاب ) لم يبت هذا من الحديث المذ كور ولا من غيره وهذا 
انما ذ كره جمال الدين « رح » في تخريحمه ببعض موضعه ( نفى الوجوب عن العفو ) 
أي نفى الني َف وجوب الزكاة عن العفو وهو الرفض . وفي الذخيرة لا شىء فيه 
وذكر سنده فى الطبراني لمالك. والشافعي في تعلق, الزكاة بالرفض قولان » والاصح عند 
الشافعية والمالكية تعلقها بالنصاب دون الرفض وهذا نصه في القدم واكثر كتبه 
الجديدة . وقال البويطي في كتبه الجديدة يتعلق بالجمبع > وقال في مفنى الحجنايلة 
يتعلق بالنصاب دون الرفض عند أصحتابنا ولأن العفو تبع التصاب قيصرف الاك 
أولاً الى التبيع . 

( ولآن العفو زائد على النصاب وتبع له والاصل هو النصاب فيصرف الحملاك اول 
إلى التبع ) الزائد ( كالريح في مال المضاربة ) فإن الحلاك منه اول ينصرف إلى الربح 
ثم الى رأس المال ووجه الشبه كون النصاب وال المضاربة اصلين# والا العفو والربح 
تبعان فيصرف امالك إلى التاإبع اولى . 

( وههذا قال أب حنبفة رحمه الله ) أي ولكون النصاب اصل والعفو الذي هو الوقص 
تيع ( يصرف الملاك بعد العفو الى النصاب الاخير ثم الذييليه الى أن ينتبى) أي النصاب 
الاول وثمرة الخلاف تظبر فيمنملك تسعا من الإبلفحال عليهاالحول فبلكمنها أربم تحب 
شاةعندأبي حليفة وأبييو سف درح»ريصر ف اللاك إلى الاربع الوقص > وعند جمدو زفرهرح» 
تحب خمسة اتساع الشاة الواجبة ويسقط أربعة أتساعبا وهكذا فرضت الشافعيةوالمالكية 
والحتايلة في كتبهم وفيهتفصصل عندم فإن تملكت خس فمندهها سقط خس شاة »وعندجمد 
وزفر تسقط خمسة اتساعشاة»ولوحال على انين ث'ةفملك منها اربمونتحب شاةعندابي حنيفة 


۹ 


ولان الاصل هو النصاب الاول وما زاد عليه تإبع وعند أبى يوسف يصرف إلى 
العفو أولا ثم إلى النصاب شائعاً » وإذا اخذ الخوارج الخراج 


وابييو سف وعندحمدوزفرتحب نصف. شاة» ولو كانت مائة وعشرين فلك منها ثمانون تجب 
شاة عند أبي حششفة وأبي يوسف كان الحول على ما بقى وعند مد وزفر تحب ثلث شاة 
ويسقط ثلثها لاك الؤانين » ولو كانت مائة واحدى وعشرين شاة فهلك الاريمون تحب 
شاتان عند أبي حئيفة وأبي يوسف ويصرف الملاك إلى النصاب الاخير ثم وثم إلى ان 
ينتهى إلى النصاب الأول كذا ذكره عمد رحمه الله ولم يذكر قول نفسة ولا قول زفر » 
وقياس قوهها ان يحب اربعون جزءاً من مائة واحد وعشرين جزءاً من شاتين . 

وذكر أبو يوسف قول نفسه في الامالي مثل قول عمد وزفر ومن مشايخنا من ذكر قول 
أبي يوسف مع قول أبي حنيفة في هذه المسألة کا ذكره في الجامع» والأول أصح والبه مال 
الكرخي والقاضي وأبو حازم . 

( ولأن الاصل هو النصاب الأول وما زاد عليه تايم ) أي لأن الاصل في وجوب 
الزكاة هو النصاب الاول ولهذا لو عجل الزكاة عن نصب كثيرة في ملكه نصاب واحد 
جاز فثيت ان النصاب الاول هو الأصل فيصرف المالك إلى التايع . 

( وعند أبي يوسف يصرف إلى العفو اول ثم إلى النصاب شائعا ) أي بينا ثم يصرف 
إلى النصب من حث الشبوع اما الصرف إلى العفو اولا فلصياذة الواجب عن السقوط . 
واما الصرف إلى النصب شائعاً لأن الملك سبب ولس في صرف الاك إلى البعض صيانة 
الواجب ببانه ان من له خمسة وثلاثين من الإبل حال عليها الحول فبلك منها خمسة عشر 
فعند أبي حنيفة رضى الله عنه في الباقي اربع شاة ومن هلك صار كأن ل يكن » وعند 
أبي يوسف رحمه الله في الباق أربعة أخماس ابنة مخاض > وعند مد رحمه الله في الباق 
٠‏ أربعة اسباع ابنة مخاض لشبوع الواجب في الكل . 

( وإذا أخذ الخوارج الخراج ) هم قوم مسامون خرجوا عن طاعة الإمام المدل يحيث 
يستحلون فقتل غير العادل وماله بتأويل القرآن ودانوا ذلك وقالوا من أذنب صغيرة 
أو كبيرة فقد كفر بالله عز وجل وحلقتله إلا أذيتوب وتمسكوا بظاهر قوله تعالى $ ومن 


{° 


وصدقه السوائي لا بشي علييم لأن الامام ل م والجباية بالحاية» وافتوا بأن 

يعيدوها دوت الخحراجفيما بينم وبين اللهعز وجل لأنهم مصارف الخراج 

لكونهم مقاتلة والزكاة مصرفها الفقراءفلا يصرفوتها إليهم » وقيل إذا نوى بالدفع 
) التصدق عليهم سقطع عنه 


مآ ا ع ا 
بعص الله ورسوله فن له تار جيم خالداً فيها 4 ۲۳ الجن »> الآية كذا في الفوائد الظهيرية. 

( وصدقة السوائم ) أي وأخذوا زكاة السرائم من الإبل والبقر والغم (لا يثنيعليهم ) 
أي لا يؤخذ منهم انبا ( لأن الإمام ل يحمهم ) لأنها تؤخذ باعتبار الجاة ولمذا قال عمر 
رضى الله عنه للساعي ان كنت لا تحمهم فلا يحسهم فقد ضيعهم الإمام حيث ل يحمهم عن 
أهل البغى فلا تؤخذ منم انا ( والجباية بالجاية ) أي جباية السعاة بسبب حمايتهم أي 
حفظهم والجباية منجبى المال أي جمعه ومنه مىت جباية الاوقاف وهذا الذي ذكره في 
حى أصحاب السوائم » واما التاجر اذا مر على عاشر .من أهل البغى فعشره ثم مر على 
عاشر أهل العدل يعشره ني لأن صاحب الال هو الذي عرض ماله عله فلا قدر . 

( وأفتوا ) على صبغة المجبول > واصله افتبوا من الافتاء استثقلت لا الضمة على الماء 
فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حر كة ما قبلا فالتقى ساكنان الباء والواو فحذف الماء 
لدلالة الواو على المع والمعنى المفتي يقول لحم (.بأن يعيدوها ) كلبة ان مصدرية أى ما 
عادتها ( فيها بينهم وبين الله عز وجل ) لا يصرفونها مصارف الصدقات ( دون الخراج ) 
يمني لا يفتون بإعادة الخراج ( لأنهم ) أى لأن الخوارج ( مصارف الخراج لكونهم.مقاتلة) 
لأنهم يقاتاون أهل الحرب . 

( والزكاة مصرفها الفقراة ) هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ما 
معنى تعين هم بإعادة الزكاة دون الغنى . فأجاب بقوله والزكاة مصرفبا الفقراء . ( ولا 
يصرفوتها اليهم ) أي إلى الفقراء . 1 

(وقيل) قائله الفقيه أبو جعفر فإنه يقول(إذا نوى بالدفع عليهم التصدةقعليهم سقطت 


۲1 


وكذا مادفع إلى كل جائر لأنهم ا عليهم من التبعات فقراءءوالاول أحوط 
وليس على الصبي من بني تغلب في سائمة شىء 


عنه ) أي سقطت!١)‏ الز كاةعنالدافع (وكذا *" الدفم) وكذاا لحك في دفع الزكاة السقوط. 
( إلى كل جائر ) أى ظالم من الملوك واصحاب الشوكة ( لأنجم ا عليهم من التبعات ) أى 
المال والحقوق التي عليهم كالديون والغصب ونحوها جمع تبعة بفتح التاء و كسر الباء فقراء 
لآن ما في يدعم اموال الناس ولو ردوا ما عليهم إلى أربابها لم ببق في ايدهم شيء فهم 
بمنزلة الفقراء حتى قال عمد بن سامة جوز أخذ الصدقة لعلي بن عبسى بن يوسف بن هامان 
وال خراسان وكان أمير بلخ وجبت عليه كفارة يين فسأل الفقباء عما يككفر به فافتوا 
له بالصيام ثلاثة ايام . 

) والاول أحوط ) أى القول الاول وهو إعادة الصدقة دون الخراج هو الأحوط لما 
ان فيه الخروج عن العبدة ببقين » و كذلك كلما يؤخذ من الجبايات إذا نوى عند الدفع من 
عشرة وزكاته جاز » وفي الجامع الصغير لقاضي خان وكذا السلطان إذا صادر رجلا وأخذ 
منه اموالاً فنوى صاحب الال الزكاة وعند الدفم سقطت عنه الزكاة وكذلك إذا أوصى 
بثلث ماله للفقراء فدفع للسلطان الظالم جاز. وقال الشبيد مذا في صدقات 
الأموال الظاهرة . 

وأما إذا صادره السلطان ونوى مراد الزكاة اليه فعلى قول طائفة يحوز والصحيخ انه 
لا جوز لآنه لىس للطالب أخذ زكاة الاموال الباطنة . 

(.ولمس على الصي من بني تغلب في سائةشيء) قيد بقولهفيسائمة لأن العشر يؤخذ منهم. 
مضاعفاً . وتغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعحمة وكسر اللام » وبني 
تغلب قوم من نصارى العرب بعرب الروم فلا اراد عمر رضى الله عنه ان يوظف عليهم 
الجزية قالوا نحن من المرب بانف " أو الجزية فان وظفت علينا الجزية لحقنا بأعدائك 
من الروم » وإن رأيت أن تأخذها ما يأخذ بعضك من بعض فضعه علينا فشاور تمر 


. سقط هاءش . (۲) وكذاما دفم  هامش‎ )١( 
. رم) همكذا الجة في الاصل , ١ه مصححه‎ 


يفف 


وعلى المرأة ما على الرجل متهم لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يۇخ من 

المسلمين ويؤخذ من نساء المسلمين دون صبيانهم وإن هلك المال بعد و جوب 

الزكاة سقطت الزكاة » وقال الشافعي « ر ح» يضمن إذا هلك بعد التمكن من 
اقا لان ال راصف اة فصان انل راه مه فاط 


رضى الله عنه الصحابه وكان الذي بينه وبمنهم كرروس التغلي فقال يا امير المؤمنين 
صالحهم فصالحهم عمر زضى الله عنه على ذلك وقال هذه جزية فسموها ما شثتم فوقعالصلح 
على ضعف ما يؤخذ من المسادين وم يتعرض لهذا الصلح'بعده عثان رضى الله عنه فازم أول 
الأمة وآخرها . 

وقال مد في النو ادر وكان صلحه حتيفاً ولکن بابه كالاجماع وبقول رسول الله ی 
الان ملكا ينطق على لسان عمر رضى الله عنه وقال عليه السلام اينما دارعمر التي يدور 
ثم ان الصبي التغلي إذا كانت له سائمة من الإبل والبقر والغم لا يحب عليه فہہا کی لاا 
لك ترا جاع برعاي لضي E‏ 

كاة فتكذلك لا تو تؤخذ من صبيانهم . 

( وعلى المرأة ما على الرجل منهم ) أي تحب على المرأة من الزكاة بالضعف بها على 
الرجل منهم (لأنالصلح قد جرى طلىضعف ماي خذ من المسامين ويؤخذ مننساءالمساميندون 
صبيانهم ) ورى الحسن عن أبي حشفة رضى الله عنه انه لا يؤخذ من نساتهم » وبه قال 
الشافعي رمه الله وزفر وهو قول الثوري أيضاً . وقال الكرخي وهو الاقبس لأنها بدل ٠‏ 
الجزية ولا جزية على النساء eS‏ عن مالك وفمهم شيء 
ويحب العشر مضاعفا على صبيانهم لأنه مؤنة . 

(وان هلكالمال بعد وجوبالزكاة سقطت الزكاة) ربد قال الثوري وأبور ثور وداود: 
رارج زرا إذا لم يمنمها . | 

( وقال الشافعي « رح » يضمن إذا هلك بعد التمكن من الاداء لأن الواجب في الذمة 
فصار كصتقة الفطر ) لآنه إذا تمكز. يتقرر الوجوب علمه » فإذا تلف فقد عجر عن 
الاداء فبقى عليه كا في ديون العباد وصدقة الفطر ( ولان منعه بعد الطلب ) لأنه مطالب 


{۳ 


بهلاك عله كدفع العبد الجاني بالجناية يسقط ببلاكه , والمستحق فقير يعينه 
المالك ولم يتحقق منه الطلب وبعد طلب الساعي قيل يضمن 


شرعا ( فصار كالاستبلاك ) لأنه لما كان مطاوبا ومنعه قصار كأنه استبلكه . 

( ولنا أن الواحب ) أي الواجب عليه في الزكاة ( .جزء من النصاب ) أي متعلق 
الوجوب بعين النصاب لا بالذمة وهذا بناء على ان الزكاة تحب فيالعين أو في الذمة»فعندة 
تحب في العين وهو المشبور من مذهب الشافعي رحمه الله » وقي قول آخر في الذمة والعين 
مرتهنة يها ( تحقيقا للتيسير ) أي لأجل التبسير بأن يكون الواجب من غير النصاب إ3. 
الانسان انما خاطب ما يقدر علمه وهو قادر على اداء الزكاة عن النصاب لاعن مال 
مطلق لجواز أن لا يكون له غير ذلك لا سما ارباب المواشي »© فإنهم يسكنون في المفاوز 
ولا يقدرون على تحصمل الذهب والفضة لبعدهم عن البلاد ونزوحهم عن الاسواق » وإذا 
كان الواجب جزءاً من النصاب يسقط بهلاك النصاب لفوات الجزاء بفوات العمل . 

( فبسقط بهلاك عله ) لأن المأمور به اخراج الجزء فلا يتصور بدون عله وهوالتصاب 
( كدفم العبد الجاني بالجناية يسقط يهلا كه ) هذا تيد لسقوط الحق بعد فوات محل كا 
إذا جنى عبد جناية فقد دفعه مولاه فمات العبد يسقط حت ولى الجناية لموت العبدلفوات 
حله » وكذا العمد المديون إذا حنى أو الشقص الذي فيه الشفعة اذا صار يحراً بطل حق 
الشفيع وتثبت الشفعة عندة لا لعجز المأمور به عن الأداء ولكن لفوات امحل الذي 
اضف اله فلا يبقى بدونه فلا يضمن . 

( والمستحق فقير ) هذا جواب عن قول الشافعي رضى الله عنه » ولأنه منعه بعد 
الطلب يعني للزكاة فقير لأنه من المصارف لكنه هو الفقير الذي ( يعينه المالك ) للدفع 
يمني ليس المستحق كل فقير وانما يتعين بتعبين المالك. ( ولم يتحقق منه الطلب ) أي من 
الفقير الذي يعمنه ول يكن الملاك بعد طلب المستحق فلا یکون تعدياً فلا يضمن مخلاف 
ما ذا استېلکه لأنه دخل في ضمانه فصار دين في ذمته فلا يسقط . 

( وبعد طلب:الساعي قبل يضمن ) يعني إذا هلك النصاب بعد طلب الساعي قيال 
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وقي للا يضمن لانعدام التفوي توفي الاستبلاك وجه التعدي وي هلاك البعض 
يسقط بقدره اعتباراً له بالكل 


يضمن الزكاة » والقائل به هو الشيخ ابو الحسن الكرخي « رح » لأنه أمانة عنده وقد 
هملكت بعد طلب من يملكه المطالبة فيضمن كا إذا طلب صاحب الوديعة فمنعها المودع 
مع امكان الاداء . 


( وقبل لا يضمن ) القائل بعدم الضان أبو طاهر الدباس وأبو سهل الزجاجي * وفي 
المبسوط مشايخن ا يقولون لا يضمن وهو الاصح . وقي المفبد والمزيد هو الصحيح > وفي 
البدائع ومشايخ ما وراء النهر قالوا لا يضمن وهو الاصح . وجه عدم الضان هو قوله 
| ( لانعدام التفويت ) لآن المالك كان مخيراً في اعطاء العين أو قيمتما فل أن يؤخر الدفع 
لتحصيل الفرض . وقي الممسوط إذا حيس سائُة يعدما وجبت الزكاة حتى ماتت إيضمنها» 
وليس مراده بهذا الحجبس ان عنعها العلفد والماء فإن ذلك استبلاك وبه يصير ضامتا ؛ انما 
مراده انه حبسا ليؤدى من محل خر لانه خير بين الاداءين السامة أو من غبرهما 
فلآ يصير ضامتا ... 

( وني الاستملاك وجه التعدي ) هذا جواب عن قول الشافعي رضى الله عنه فصار 
كالاستملاك اراد أن فيها شبه الملاك على الاستبلاك غير صحمح لأنه في الاستهلاك متعد 
بخلاف الحلاك ( وفي هلاك) أي وفي هلاك القدر ( البعض يسقط بقدره ) أى وفي هلاك 
بعض النصاب يسقط من الزكاة بقدر المالك ( اعتباراً له بالكل ) يعني اعتبار اللاك 
الجزء بهلاك الكل » أراد انه إذا هلك كل النصاب كأن يسقط كل الواجب فكذلك إذا 
هلك بعض النصاب هلك بعض الواجب اعتباراً للبعض بالكل » ولو أزال النصاب بغير 
عوض كالحبة أو بعوض لبس بال كالامهار وبدل الصلح عن دم العمد والخلم ونحوها صار ٠‏ 
. ضامناً بقى العوض في يده أولا » ولو رجع في المبة بقضاء زالالضمان و كذا بغير قضاءعلى 
الاصح » ولو اشترى بالمال الحول عبداً للخدمة ثم رده بالعبب بقضاء أو بغر قضاء 
واسترده لا يزول الضيان . . ا 


{1° 


الوجوب فيجوز كما إذا كفر بعد الحرج وفيه حلاف مالك « رح» 


( فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز ) بأن قدم المالك الزكاة قبل 
حولان الحول والحال انه مالك لقدر النصاب جاز تقدعه ( لآنه أدى بعد سبب الوجوب 
فيجوز ) سبب الوجوب هو النصاب ولآنه حى يؤجل هذا حسن كالدين المؤجل» وبقولنا 
قال الشافمي واحمد واسحاق وأبو ثور وهو قول الحسن البصري والنخمي والزهري 
والثوري والشعي ومجاهد والحام وابن أبي لبلى وسعيد بن جبير والحسن بن حي « رح » 
( ا إذا كفر بعد الحرج ) عن الموت لوجود السبب وهو الحرج . 

( وفبه خلاف مالك ) أي وني تقدم الزكاة على حولان الحول خلاف لالك » فانف 
عنده لا حوز وبه قال ربمعة وداود وابن المنذر والليث بن سعد د رح » » وحككى عن 
عمد بن سير بن و الحس نالبصري » وعند المالكية قول آخر وهو التعجيل به على الثّة» فعن 
بعضهم يجوز التسجيل بيومين » وعن ابن حبيب « بعشرة أيام > وعناينالقاسمه رح » 
بشهر وقبل بخمسة عشر يوم لآن الاداء اسقاط الواجب ولا يتصور الاسقاط قبل الوجود 
كأداء الظبر قمل وقته ومهذا استدل الشراح لاصحابنا » فقال الاترازي لنا ما رو ىالشيخ 
“أبو الحسين القدوري ان النى ياق استسلف من المامل زكاة عامين . وقال الكاكي ولنا 
ما روي انه عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس زكاة سنتين وهو ما روى الترمذي 
وأبو داود عن على رضى الله عنه أن العياس رضى الله عنه سأل الني ملق عن تعجيل 
زكاته قبل أن يحول الحول مسارعة إلى الخير » فأذن له في ذلك . 

وقال السفناقي ولنا ما روى عن رسول الله ب انه استسلف من العباس صدقة 
العامين . قلت أما الاترازي فإنه احال الاحاديث على القدوري ول يذ كر شيئا غيرذلك. 
وأما الكاكي فانه ذكر الحديث ونسبه إلى الترمذي وأبي داود ولفظها ليس كذلك . 

أما لفط الترمذي فإنه قال حدثنا عبدالل بن عبد الرحمن قال ان سعيد بن نصير قال 
حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحم بن عبينة عن عبند بن عدى | 
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عن علي ان العباس رضى الله عنهها سأل رمول الله ف عن تمحبل صدقة قبل أن تخل 
فرخص له في ذلك . 

وو انا اناا رخن عرزن اذا عدون كني كل او کر اين 
اا قد أخذة زكاة العباس عام الأول للعام . 

وأما لفظ أبي داود قكلفظ الترمذي .. 

وأما الذي :ذ كره السفناقي فأخرجه البزار والطبراني في الكبير والاوسط باسناده عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ان الني ملع تبحصل من العباس صدقة منتين » وفي 
اسناده مد بن ز كوان ضعفه البخاري والنسائي والدارقظني » وقواه ان حبان وقال 
السفناق عندنا جوز التعجبل ولكن الاداء معجلاً وبين الاداء في آخر الحول فرق وهوأن 
في المعجل يشترط ان لا ينقض النصاب ا الحول وقي الاداء في آخر الحول لا فشترط 
بيانه انه اذا عجل شاة من اربعين فحال عليها الحول عنده تسعة وثلاثون فلا زكاة عليه 
حت انه إذا كان صرف الفقراء وقعت نفلا » وإن كانت قائمة في يد الإمام أخذ بالساعي 
وإن ياعبا الإمام خمنها » وأما إذا كان ادر كه في آخر الحول فتقع عن الزكاة وان انتقض 
النصاب بأدائه . وفي الايضاح لوانتقض النصابفي آخر الحول فلصاحب الال أنيأخذها 
من الساعي إن كان قائمًاً و كذا ان باعه الساعي إن كان قائً وان اراه الى الفقير بقع نقلاً 
وكذا في الزيادات وفيه لو باعه للفقراء ثم م يصدق بثمنه ورد عليه الثمن » ولو دقمه 
الامام إلى فقير فأيسر قبل الحول أو مات أو ارتد جاز عن الزكاة . 

وقال الشافعي « رض » يسترجع ما أدى من الساعي ان كان باق وان كان هالكا 
لطالبه بقيمته ولو دفعه الساعي إلى الفقير استرجع من الفقير إن كان باق وإن كان مالك 
لزم الساعي قبمة يوم الدفع في اظهر الوجبين وهو قول أحمد > وقي وجه لزمته قيمة يوم 
التلف » ولو عجل الزكاة بنفسه إلى فقير فمات الفقير أو ارتد لزمه قبل تام الول ل يحز 
عن الزكاة ويسترجع ما دفعوا إلبه ولو استسعى الفقير من جبةالزكاة قبل الحوليسترجع. 
وان استغنى قبل من جبة الزكاة لا يسترجع كذا في الحيلة » وقي الزيادات لو كان عنده 


يفف 


نصاب واحدخلافاً لزفر « رح »لان النصاب الاول هو الاصل في السيبيه 
والزائد عليه تاببع له والله أعلم . 


دراهم ودانير وعروض فجعل زكاة جنس بها فبلك جاز التعجيل عن الباقين لأن الجيع 
جنس واحد » وهذا يكل نصاب أحدها بالآخر > وأما في السوائم الحتلفة لا يقع عن 
الآخر > وعن.أبي رسف جاز تعجمل العشر بعد الزراعة .وهو قول علي بن أبي هريرة من 
أصحاب الشافعي » وعند جمد « رح » لايحوز حتى يليت . 

( ويحوز التعجمل لأكثر من سنة ) وبه قال الشافمي رضى الله ' عنه في وجه » وفي 
وجه لا يجوز . وقال صاحب الوجيز والوجه الأول أصح ( لوجود السبب:) وهو النصاب 
وقال أحمد د رح » لا جوز اكثر من ستنين وي السنتين عنه روايتين . 

( ويجوز ) أي التعجيل ( لنصب ) بضمتين وهو جع نصاب يمني ان عجل عن نصب 
كثيرة يجوز عندة ( إذاء كان في ملكه نصاب واحد خلافاً لزفر « رح ») وبقوله قال 
الشافعى واحمد درح» . وقال زفر « رح » لا يجوز التعجيل إلا عن النصاب الموجودفي 
ملكه حتى إذا كان له خمس من الإبل فعجل أربع ثاة ثم تم الحول وفي ملكه عشرون 
من الإبل عندة يجوز التعجمل عن الكل وعند زفر رمه الله لا يجوز إلا عن زكاة الس 
لأنه عجل ما ليس في ملكه فلا يجوز . 

( لأن النصاب الأول هو الاصل في السببية والزائد عليه تابع له ) أي النصاب الأول 
فيكون حك التايم كحك المتبوع » لأن الاداء بعد تقرر الوجوب جائز كالمسافر إذاصام 
رمضان والرجل إذا صلى في أول الوقت جائز لوجود سبب الوجوب . 


۸۵ 


باب زكاة المال 
فصل في الفضة 
ليس فيما دون مائق درهم صدقة لقوله عليه السلام ليس فيما 
باب حكم زكاة المال 
أي هذا باب في حم زكاة المال » ولا فرغ من الكلام على ز كاة الماشية شرع فيببان 
زكاة المال لآنه نوع من انواع تاب الزكاة والكتاب يجمم الأبواب » واراد بالمال مال 
التجارة كالنقدبين وعروض التجارة وعقار التجارة وغيرها من أموال التجار وان كان 
اسم المال يشمل السوائم وغيرها » وقد روى عن محمد رحمه الله ان المال كلها فمملكه 
الانسان من درام أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو )١‏ أو حبوان أو ثاب 
أو سلاح أو غير ذلك . وعن الثوري المال النصاب » وعن اللبث مال أهل البادية انعم 
كذا ذكر. مطرزي 5 
والمال في اصطلاح اهل الجبر والمقابة ما يجمع في ضرب عدد في مل كالتسمة هي 
«ضروبة الثلاثة في ااثلاثة وهم يسمون الثلاثة اشماء إذا كان جبولاً واصحاب المساحة 
يسمون الثلاثة ضلعاً والتسعة مربعا وسائرالحساب يسمون الثلاثة ضرباً والتسعة محدودا. 
وي المغرب المال العين المضروب وغيره من الذهب والفضة وى المموه والمصفر والبيضاء 
والصامت مثله وذكره في الاجوف الوادي وقال ماله يمول ويال وتمول بمعنى إذا صاو ذا 
مال ويقول تول الشيء إذا اتخذه مالا ومنه لنفسه . | 
قلت المال عبارة ما يتمول به يطلق على القليل والكثير حتى لو أقر رجل وقال 
لفلان علي مال يقبل قوله في القلبل والكثير . وقال صاسسب المداية لا يصدق في أقل من 
درم لأن ما دونه من المال من الكسور لا يطلق عليه اسم امال عادة ويجمع على أموال. 
( فصل في الفضة ) 
أي هذا فصل في بيان احكام الفضة في باب الزكاة وقدم فصلبا لأنما اكثر منالذهب 
راروج واكثر نفعا » ألا ترى ان المهر ونصاب الجزية والسرقة التي يبتدىء الامام وضعبا. 
منها دون الذهب والفضة تتناول المضروب وغيره . ٠‏ 
( ليس فيا دون مائتي درم صدقة ) أى زكاة ( لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيا 
+ (1) كله قي مقرورة 4 ا : 
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دون خخ س أواق صدقة» والاوقىة أربعون درهماً » فإذا كانت مائتين وختال 
عليها الحول قفيباخمسة دراهم لانه عليه السلام كتب إلى معاذ رضى الله عنه أن 
خذ من كل مائق درهم خمسة دراهم» ومن كل عشرين مثقالاً من ذهب نصف مثقال 


دون خمس أواق صذقة ) أى لقول النبي يه الحديث رواه البخاري ومسل من حديث 
الي سعيد الخدري عن الني قم قال ليس فيا دون خمسة أوسىصدقة »> ولا فيا دون 
خسة زود صدقة » ولا فيا دون خمس أواق صدقة » والاواقي جمع أوقية . 

( والأوقمة أربمون درهما ) الأوقبة يضم الممزة وتشديدالماء وجمعها أواق بتشديد 
الام وتخقيفها » وحكى اللحياني انه يقال وقبة ويجمع على وقايا كركية وركايا » وأنكر 
غير واحد أن يقال وقية بفتح الواو وزن الأوقبة أفعوله من الوقاية لانها تقى صاحبها من 
الضرر .»> وقمل هي فعملة من الاواق لفمل ووزن المع بالتشديد أفاعل كالامناجي 
والاضحية > وقي التخفيف أفاعل > وقي الذخيرة للمالكية كانت الاوقبه في زمنه بل 
أربعقن درها والنواة خمسة درام والقص نصف درم بفتح الحاء و كسرها والاولالمشهور 

ويقال درهما حكاه أبو عمر والزاهد في شزحه > وقال جال الدين احرج قوله فالكتاب 
ظ الأوقبة اربعون درهما يحتمل ان يكون من تام الحديث > ويحتمل ان يكون من كلام 
المصّف » فإن كان من تام الحديث فشاهده ما أأخرجه الدارقطني في ستنه عن يحبى بن 
يزيد بن يسار عن يزيد بن ابي شيبة عن أبي الزبلير عن جابر قال ممعت رسول الله وله 
يقول لا زكاة في شىء من الفضة حتى تبلغ مس أواق » والأوقبة اريعون درهماً انتهى . 

قلت احوال كونهمن الرسول بعيد والحديث ضعبف فإن بحيى بن يزيد بن بشار 
ليس بشيء ٠‏ 

(.فإذا كانت ) أى الفضة ( مائتي درم وحال عليها الحول ففيها خسة درام لآنه عليه 
الصلاة والسلام كتب إلى معاذ بن جبل رضى الله عنه ان خذ من كل مائتي درم خمسة 
درام ومن كل عشرين مثقال؟ من ذهب نصف مثقال) أى لأن الني م كتب إلى معاذ بن 
جنل رضى الله عنه حين وعبه إلى اليمين ان خذ ... الخ روى الدارقطني باستاده الى 
عمد بن عبدالله بن جحش رضى الله عنه عن رسول الله يه انه أمر معان بن جبل رضى الله 


كرف 


عنه حين بمثه إلى اليمن ان يأخنذ من كل أربعين دينار ومن كل مائتي درهم خمسة 
درام » الحديث وهو معلول يعبد الله بن مسيب في اسناده فإنه بقلب الاخبار ومر بها فلا 
يحوز الاحتجاج به » واكتفى السفناقي في الاستدلال بهذا الحديث . 

وروی أبو داود من حديث على رضى الله عنه عن الني مم قال إذا كان لك مائتا 
درهم وحال عليها ا حول ففيها خمسة درام > اعم ان الدراهم كانت مختلفة في زمن تمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وكانت على ثلاثة اصناف على ما ذكر في الفتاوى الصغرى › صنف 
منها كل عشرة عشرة مثاقبل كل درم عشرون قيراطاً» وصنف منها كل عشرة ستةمثاقيل . 
كل درهم اثنا عشر قيراطا وهو ثلاثة اماس مثقال » وصنف منها كل عشرة خسةمثاقيل 
كل درهم نصف مثقال وهو عثسرة قراريط » وكان المثقال نوعا واحداً وهو عشرون 
قير اطا » وكان عمر رضى الله عنه يطالب الناس في استيفاء الخراج باكبر الدراهم ويشق 
ذلك عليهم فالتمسوا منه التخفيف فشاور عمر رضى الله عنه اصحاب رسول الله ب 
فاجتمع رأهم على ان يأخذ عمر رضى الله عنه من كل نوع ثلاثة فأخذ فصار الدرهم يوزن 
أربعة عشر قبراطا فاستقر الأمر عليه في ديوان عمر رضى الله عنه وتعلق احكام به 
كالزكاة والخراج ونصاب السرقة وتقدير الديات ومر النكاح . 

وفي المرغيناني كان الدرهم صفة النواة فصار مدوراً على عبد حمر رضى الله عنه 
فكتدوا عليه وعلى الدينار لا إله إلا الله عمد رسول الله وزاد :احمة الدولة من حملان 
لم فكانت سفعة له . وني الجتبى جمع النو ازلوالعبون يعتير دراهم كل بلدة ودتانيرها. 
وفي الخلاصة عن العقبل انه كان يوجب في كل مائتي يحاريه وهي الغفطارفة خسة منهاوبه 
أخذ الإمام السرخسي إذ الممتبر في كل زمان عادة آهل ألا ترى ان في زمان الني مكل 
وزن خمسة وفي زمان عمر رضى الله عنه وزن ستة وفي زماننا سبعة . 

وقال النووي رحمه الله كان أهل المدينة يتعاملون عدداً بالدراهم وقت قدوم الني 
َلثم فأرشدهم إلى الوزن وجعل المعيار وزن أهل مكة . وذكر ابن قتيبة في البتة 
وجوامع الفقه أن المعتبر في الزكاة وزن أهل مكة وفي الككبل كيل أهل المدينة يدل 


فنا 


ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهماً فيكون فيها درهم ثم في كل اربعين 


درهماً درهم » وهذا عند أبي حنيفة « ره 


معدب عدر لط نه ست تلات 7770 و ررس ب د ا ا ب 0100 ا ف 
عليه قوله قر المكيال على مكبال أهل المدينة والوزن على وزن أمل مكة . رواه 
أبو داود والنسائي وهو على غير شرط البخاري ومسل . : 

وقال الخطابي قال بعضهم ل تزل الدراهم على هذا المعيار في الجاهلة والاسلام وانما 
غيروا الشكل ونقشوها وقام الاسلام . والاوقية أربعون درها . وقا الماوردي في 
الاحكام السلطانية استقر من الاحكام في الاسلام وزن الدرهمستة دوانق كل عشرةدر اهم 
سبعة مثاقل . 

وقال السروجي الدرهم المصري اربعة وستون حبة وهي اكير من درهم الزكاة » 
فقط ذكره الشيخ شاب الدين في ذخيرته . 

واعل ان الدراهم لا تخاو عن قلبل عشرة وتخلو عن الكثير وقد يكون العشر فيه 
خلقيا كالروى من الفضة وهذا ظاهر مكشوف » فإن من أخذ الفضة الخالصة الطلعم 
فضربها دراهم ولم يضف الها صفراً يغرم أجر الضراب والنقاس إذا لم ينقض قط بالعيار» 
ولهذا جمل في كل مائة درهم سلطانبة وزن درهمين من الصفر ليقوم ذلك يأجرة 
الصباغ ٠‏ 

(ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ اربعين درا فيكون فيها درهم ) أي ولا شيء 
بواجب في الزيادة على المائتين حتى تبلغ الزيادة اربعون درهماً فسكون فيها درهم واحد . 

( ثم في كل اربعين درها درهم ) أي ثم يحب في كل اريعين درهها التي تزيد على المائتين 
درهها ( وهذا ) أى هذا المد كور ( عن أي حتيفة ) وبه قال الحسن البصري رحمه الله 
ومكحول وعطاء وطاووس في رواية وجمرو بن ديثار والزهري والاوزاعي والشعي 


رواه عنها الحسن البصري . 


4۴۲ 


وقالا ما زاد على المائتين فزكاته يحسابها وهو قول الشافعي ه رح» لقوله عليه السلام 
شحكراً لنعمة المال واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغناء 


( وقال صاحباه ' ) أى صاحبا أبي سنيفة وها أبو يوسف وعمد رحا الله ( ما زاد 
على المائتين فز كاته يحسابه ) أي يحساب ما زاد . وفي بعض النسخ يحسايها و كتببعضهم 
بحسبه أي يحساب ال#ائتين حتى إذا كانت الزيادة درها تحب الزيادة بحسب جزء من 
أربءين جزء من درهم وبقوها قال مالك والشافعي وأحمد والنخعي وداود وهو قولعلي 
وابن عمر رضى الله عنما . وقال طاووس اذا زادت الدراهم على المائتين لا يحب شيء 
حتى تبلغ أربعائة ففيها عشرة دراهم » وقي ستّائة خمسة عشر درههما (وهو قو[الشافعي) 
أي قول صاحي أبي حشيفة قول الشافعي كا ذكرة . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني يلتم ( في حديث علي وما زاد على 
المائتين فبحسابها ) وقال الاترازي حديث على فا زاد حساب ذلك > وتبفه الاكمل في 
هذا القدر . 

قلت هذا الحديث رواه أبو داود عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وشخص آخر 
عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن على رضى الله عنهم عن الني ملي إن 
كان لك مائتا درهم وحال عليه الحول قففيها خمسة دراهم .. الحديث »> وني آخره فبازاد 
فبحساب ذلك » قال ولا ادري أعلى يقول فبحساب ذلك أم رفعه إلى الني لر قال 
أبو داود رواه شعبة وسفيان وغيرها عن أبي اسحاق عن عاصم عن علي ول يرقعوه . 

( ولآن الزكاة وجبت شكراً لنعمة المال ) والكل نعمة فسجب فمه الزكاة 
(واشتراطالنصاب في الابتداء لتحقق الغناء )هذا جواب منقالالنصاب يشترط في الابتداء 
فكذا هذا النصاب الاول > فاجاب بقوله فاشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغناء 


5 في المتن وقالا » اه مصححه‎ )١( 


) ٠۸ م‎ ٣ البناية في شرح الهداية  ج‎ ( err 


بعد النصاب فيالسوائم وتحرزاً من التشقيص لابي حنيفة « رح » قوله عليه . 
السلام في حديث معاد «رض » لا اة من الكسور شيئا وقوله ف 


حديث عمرو بن حزم ليس فيما دون الاربعين صدقة 


( لمصير المكلف به أهلآ للاغناء وبعد النصاب في السوائم تحرزاً عن التشقيص ) هذا 
جواب من قال لو كان اشتراطه كذلك لما شرطه ڪذا في السوائم في الانتباء ما شرطه 
في الابتداء فأجاب بقوله وبعد النصاب أي واشتراط النصاب بعد النصاب الاول في 
السوائم لأحل التحرز عن النشقيص لأن فيه ضرر الشركة على المالك . 

( ولأبي حنيفة رحمه الله قوله علبه الصلاة والسلام ) أى قول الني ب ( في حديث 
معاذ لا تأخذ من الكسور شيئا ) قال الاترازي رواه أبو بكر الرازي في شرحه لختصر 
الطحاوي مسنداً إلى معاذ بن جبل رضى الله عنه ان رسول الله لا أمره حين وجه إلى 
الممن ان لا يأخذ من الكسور شيئا و كذا قاله الا كمل في شرحه والكاكي . 

قلت هو الذي رواه الدارقطني في ستنه من طريق ابن اسحاق عن المنبال بن الجراج 
سين حبيب بن أبي نجع عن عباذة بن قبس عن معاذ بن جبل رضى الله عنهم ان رسول الله 
قير أمره حين وجه إلى اليمن ان لا يأخذ من الكسور شيئا .. الحديث > وهو ضعبف 
قال الدارقطني المنهال بن الجراح هو ابو العطريق متروك الحديث وعبادة بن قيس لم يسمع 
من معاذ . وقال ابن حمان كان يكذب وال عبد الحق في حكامه كذاب . وقال ابن 
أبي حاتم سألت أبي عنه فقال متروك الحديث إذ هو لايكتب حديثه . وقال أبو محمد 
الدارمي في مسنده ان رسول الله یړ كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال 
ونعيم بن عبد كلال أن في خمس أوراق 2١١‏ من الور قخمسة درام فيا زاد ففي كل أربعين 
درهما درهم . 
وكلال يضم الكاف وتخفيف اللام . وقال الاككل معنى الحديث لا تأخذ من الشيء 
الذي يكون الأخوذ منه كسوراً فسماه کسورا باعتبار ما يحب فيه » قلت أخذه عن 
شبخه الكاكي وقال الكاكي وقيل من فيه زائدة وفيه نوع تآمل . 

( وقوله في حديث عمرو بن حزم لىس فيما دون الاربعين صدقة ) أي وقول الني ملاع 

. هكذا في الاصل وربا قصد  أواق اه مصححه‎ )١( 

۳٤ 


ولان احرج مدفوعء وفي ايجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف والمعتبر 
في الدزاهم وزن سبعة وهو ان تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل 


وهذا الحديث قد مر قي باب صدقة السوائم ( ولان الحرج مدقوع ) شرعاً فلا يحب فما 
زاد على ال التين شيء إلى الاريعين ( وقي امحاب الكسور ذلك ) أى الحرج ( لتعذر 
الوقوف ) عليه وقي بعض النسخ لفظ عليه موجود أي على الكسر » ألا ترى أن من كان 
له ماقا درم وسبحة دراهم يحب عليه قي السنة الاولى خمسة دراهم وسبعة أجزاء من 
اريعين جزء من درهم صحيح وجزء آخر من أربعين جزء من ثلاثة وثلاثين جزه من 
أربعين جزء من درهم » وهذا لا يفيمه كثير من الفقباء فكبف بالعامي الذي لا خبرة له 
أصلا » كذا ذكره الاترازي وقد أخذه من مبسوط أبي السر . 

( والممتير في الدراهم ) التي تخرج في الزكاة ( وزن سبعة مثاقيل ) وقد فسره بقوله 
( وهو ان تكون المشرة منهل ) أى من الدراهم ( وزن سبعة مثاقيل ) والمثاقيل جع 
مثقال > قال ابن الاثير المثقال في الاصل مقدار من الوزن أى شيء كان من قلمل أو كثير 
والناس يطلقونه في العرف على الديئار خاصة ولبسى كذلك » وقال الجوهري والمثتقال 
واحد مثاقيل الذهب . 

قلت عشرون قيراطاً من الذهب هو مثقال وهو الديثار الواحد والدينار الواحد ستة 
دواتى والدواتق جمع دان > والداتق يكسر النون وفتحما وهو قيراطان قاله في المغرب 
وفبه ايضاً ان اول من احدث الدانق الحجاج . وقال أب عبيد الداتق سدس درهمفعلت 
ذلك بتو أصة فاجتمعت الامة عليه » والقيراط نصف داتتى قاله الجوهري . وقال 
سراج الدين أبو طاهر عمد بن عبد الرشيد السجاوندي في تصنيف له في قسمة التركانفقال 
اعم ان الديتار ستة دوائق والداتى اربع طسوجات والطسوج حبتان والحبة عير تار 
والشعيرة ستة خرادل والحردل اثني عشر فلا والفلس ست فتملات والفتملة ست نقرات 
والنقيرة تمان قطميرات والقطميرة اثنا عشر ذرة > وذكر فيها الدينار يحساب أهلالحجاز 


{o 


بذلك جرى التقدير في ديوان عمر رضى الله عنه » واستقر الامر عليه 


عشرون قيراطاً والقيراط خمس شعيرات والدينار عندهم طسوجاً وخمسه ٠‏ 

وفي المنافع الدينار مائة شعيرة عند أهل الحجاز وعند أهمل مم رقند ستة وتسعون 
شعيرة » والقيراط خمس شميرات وهو طسوجتان » والطسوج حبتان » والحبة سدس ثمن 
درهم وهو جزء من ثانبة واربعين جزء من درهم والدرهم سبعة أعشار المثقال » فوزن 
الدرهم المكي سبع وخمسون حمة وهو ستة أعشار حبة قر عشر حبة وهودرممالزكأة. 

قال القاضي عاض وزعم بعضبم ات الدراهم م تكن معلومة إلى زمن عبد الملك 
ابن مروان وانه جمعها برأى العاماء وجعل.كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » ووزن الدرهم 
ستة دوائق » وهذا لا يصح ولايحوز ان تكون الدراهم مجهولة والاوقبة مجبولة » وهو 
تحب الزكاة في أعداد منها وتقع بها البياعات والانكحة كا ثبت في الأحاديث الصحيحة . 
قال النووي رحمه الله هذا هو الصواب الذي يحب اعتقاده»وانما كانت يموعات من ضرب 
فارس والروم وصغاراً و كباراً وقطعع فضة غير مضروبة ولا منقوشه وبمنته ومغربية 
فجمعوا اصغرها واكبرها فضربوها على وزنهم ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا في الاسلام» 
وأجمع أهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا هذا عليه » وقيل أول من ضريها عبدالملك 
ابن مروان بالعراق في سنة اربع وسبعين »حكاءسعيدينالمسيبثم أمر يضربهافيالنواحي, 
سنة ست وسبعين » وقيل أول من ضربها سعد بن الزبير بأمر أخيه عبدالله بن الزبير متنة 
سبعين على ضرب الاكاسرة ثم غيرها الحجاج » وقمل أول من ضرب الدراهم والدانير آدم . 
عليه الصلاة والسلام وقال أولاري لا تندفع حوائجم إلا بها “وقد مر الكلام فيها ايضاً 
في هذا الفصل . 

( بذلك جرى التقدير ) أى بالذكور وهو قوله ‏ والمعتبر .. إلى آخره ( في ديوان 
عر رضى الله عنه ) الديوان دي الجريدة التي يكتب فما ما يتعلتى بأمور المسلمين > وهي 
قطم من القراطيس المجموعة من دون الكتب إذا .جمعها » ويروى ان عمر رضى الله عنه 
أول من دون الدواوين أي رتب الجرائد للولاة والقضاة ( واستقر الامر عليه ) أي على 
الذي قدره عمر رضى الله عنه . 


e 


إذا كان الغالب على الورق الفضة فبو في حك الفضة » وإذا كان الغالب عليبا الغش 

فهو في حك العروض يعتبر ان تبلغ قيمته نصاباً .لأن الدراهم لا تخلو عن قليل 

غش لانها لاتنطبع إلا به » وتخلو عن الكثير فجعلنا الغلبة فاصلة » وهو ان 

يزيد على النصف اعتباراً للحقبقة وسنذكر في الصرف ان شاء الله إلا ان في 
غالب الغش لا بد من نية التجارة کا في سائر العروض 


( وإذا كان الغالب على الورق الفضة ) الورق بفتح الواو و كسر الراء» وهوالمضروب 
من الفضة » وقد تسكن الراء ؛ و كذلك الورقة بكسر الراء وفتح القاف الحففة » وقيل 
الورق الدراهم خاصة » ونقل صاحب الببان من الشافمبة ان الرقة هي الذهب والفضة » 
قال النووي رحمه الله وهو غلط فاحش . وفي الذخيرة للقراني في الرقة الدراهمالمصكوكة 
ولا يقال لغيرها » والورق المصكوك وغيره » وقيل هما المصكوك » وفي المنافع الفضة 
تتناول المضروب وغيره » والرقة تختص بالمضروب ( فمو قي حك الفضة ) لأن الغش إذا 
كان قليلاً لا يعتير به . لآن الفضة لاتتطبع إلا بقليل الفش > فجمل القلبل عفواً دون 
الكثير » فالفاصل ببنها بالغلبة فأييها كان اغلب يعتير به . 
۰ ( وإذا كان الغالب الغش فهو في حم العروض ) جمع عرض بفتح العين وسكون الراء 
وهو ما لبس بنقد » وقيل هو المتاع ( يعتبر ان تبلغ قيمتما نصابا ) حتى تحب فيها الزكاة 
( لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنما ) أي لأن الفضة ( لا تنطبم ) أي لا تطاوع 
الضرب ولا تلين لأجل تفاسها في العمل والصياغة ( إلا به ) أي بالغش البسير (وتخاو عن 
الكثير » فجملتالغلبة فاصلة.) بين القليل والكثير ( وهو ) أي الكثير ( ان يزيد على 
النصف اعتباراً للحقيقة) أي لحقيقة الأمر بين القليل والكثير لاني) لا يتحققان إلابالزيادة 
على النصف » لأن الكثير ما يقابله قليل » والقليل ما يقابك كثير ( وسنذكره ) أي 
وسنذكر هذا أو هذا المذكور ( في الصرف ان شاء الله تعالى إلا أنفيغالب الفشلا بدمن 
نمة التحارة ''؟ ) لوحوب الزكاة . 


. التجارة ما في سائر العروض  هامش‎ )١( 


يضف 


إل إذاكان تخلص منبما فضة نصابا لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة 
ولا نمة التجارة واه أعل 


( إلا اذا كان يخلص منها فضة تبلغ نصابا ) الاستثناء من قوله ‏ لا بد من تة 
التحارة - لأن الفضة لا يشترط فيها نمة التجارة » قف ال الاترازي والظاهر ان خلوص 
الفضة من الدراهم لبس يشرط بل المعتبر ان تكون في الدراهم فضة يقدر النصاب > 
انتبى . قلت لا سبيل إلى معرفة كون الفضة فما قدر النصاب إلا بالخلوص ولا خاوص 
إلا بالنار. وقال صاحب الينابيعقوله-وإذا كان الغالب عليها الغش فبي في حك العروض- 
بريد به إذا كانت الفضة لا تخلص بالنار » وان كان شيء يخلص منہا لا يكون حكبا 
حم العروض ؛ بل يجمع ما فبها من الفضة ويضمه إلى ما عنده من ذهب أو فضة أومال 
تحارة ويزكى الكل » وان كانت الفضة والغش سواء تحب فبا احتباط) ذكزه أبو نصر 
في شرح القدوري > وقيل لا تحب > وقيل تحب فيها درهمان ونصف »وق الحبط والمدائع 
والتحفة والغش لا يمتبر في الذهب والفضة صفة زائدة عل كوتهها خضة او ذهيا فتجب في 
المضروبة والنقرة والحلى والتبر والمصوغ وحلية السف والكديس المنظفة واللجام و.حرج 
والاواني والمسامير المركبة في المضحف والاوالب فما خلصت بالاذابة والخواتم والاسورة 
وغيرها ويجمع بين ذلك » فاذا بلغت نصاباً تحب فيها الزكاة . ولو كان وزها دون 
المائتين ونصفها وبغشها تساوى المائتين لا تحب وني المنابيع إذا كانت المائتان في العدد 
ونقصت في الوزن لا تحب وان قل النقص . وقي البدائع لو نقصت المائتان حبة من 
ميزان وان كانت تامة لا تحب الزكاة للشك > وللشاقعية وجهان «صحها وبه قطعالمحاملٍ 
والتنديبجي والماوردي وآخرون لا تحب وعنه لا قنع الحمة والحمتان » وعنه لو نقضت 
دانقاً او دانقين تحب الزكاة وبه قال أحمد . 

( لأنه لا تعتبر في عين الفضة القيمة ولا نمة التجارة ) أى ولا تعتبر ايضاً نبة التجارة 
بخلاف العروض > وقال الاترازي فيه نظر لانه لا حاجة إلى ذكر القيمة » و كان ينيغي 
ان يقول لا يعتبر في عين الفضة نية التجارة » انتهى.قلت في تنظيره نظر» لأنه لا مانعمن 
١ذ‏ كر القيمة وهذا منصفتها الكاشفة فلايجوز “فلا حذور في ذ كرهافلا محل النظرمته فافهم. 
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فصل في الذهب 
ليس فيما دون عشرين مثقالا من ذهب صدقة» فإذا کانت عشرين مثقا لا قفيبأ 
نصف مثقال لما روينا » والمثقال ما يكون كل سبعة منبأ وزن عشرة درأهم 


وهو المعروف 


( فصل في الذهب ) 

أي هذا فصل في بيان أحكام الذهب » ووجه تأخيره عن الفضة قد مر في أول 
فصل الفضة . 

( لبس فبها دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة ) وقال الحسن البصري رحمه الله 
ليس في أقل من أربعين دينار صدقة » وهو شاذ . وذهمت طائفة ان الذهب إذا بلغت 
قبمته مائتي درهم ففيه الز كاة »> وان م تككن عشرين مثقالاً > وهو قول عطاء وطاووس 
والزهري وأيوب السجستاني و سلبان بن حرب وكذا لا زكاة في المشرين حتى تبلغ 
قبمتها مائتي درهم . 

(فإذا كانت عشرين مثقالاً ) وحال علبها الحول ( ففمها نصف مثقال لما روينا ) نعني 
لما رويا في فصل الفضة وهو حديث معاذ ( والمثقال ما يكون سبعة منها ) الضمير في 
قوله ‏ منها ‏ راجع إلى قوله ‏ ما يكون في سبعة مثاقيل ‏ قال السفناق واخذ مته 
الكا كي فقال هذا مختصراً ( وزن عشرة دراهم ) ارتفاع وزن على الخبرية عن قوله 
والمثقال وزن عشرة دراهم ‏ وقال الشراح كلهم ان هذا دور فإنه عرف في فصل 
الفضة والمعتبر في الدراهم وزن سبعة > وهو ان تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقبل 
والدور باطل » لتوقف كل منها على الآخر > وأجاب الاكمل انه ما عرف الدرهمبالمثقال 
في فصل الفضة وانما قال المعتبر من اصنافها ما يكون وزن سبعة مثاقبل فكان ذلك 
معروفا فسا ببنهم » ثم قال هاهنا والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة درام . 

ثم قال (وهو المعروف) المراد بالمثقال هاهنا هو المعروف فا بين الناس الذي عرف به 
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ثم في كل أربعة مثاقيل قير اطان 


وزن الدراهم » ولا دور في ذلك » انتېی كلامه . وقال الاترازي وقوله ‏ وهوالمعروف 
لبس بعذر عن البيع » فاو قال والمثقال هو المعروف لكان همان الأمر هونا » ولكن 
البيان الدراهم والدينار » ثم قال وذكر بعضبم في شرحه في هذا الموضع ما يككون عن 
التحقيق بعبداً الف فرسخ انتهى . قلتغرضه بهذا التشنيع على السفناقي ؛ فإنه قال نعم 
فيه دور الا انه دفم تلك الشببة بقوله وهو المعروف » فان الشيثين إذا كانا معروفين في 
انفسها » ولكن الجهالة إذا وهم من نسبة كل منها إلى الآخر يحوز ان يعرف نسبة ذاك 
بهذا أو نسبة ذاك هذا بذاك . 

بمانه انك إذا عرفت زيداً وعمرواً بعمنها ولكنك لا تعرف نسبة كل منم) إلى الآخر 
بأى طريق فتقول من زيد فيجببك المسؤول عنه بانه ان عمر » وثم مضى زمان ثم غفلت 
عما عرفه فطريق الضمن فتسأله فتقول من عمرو فبقول لك أبو زيد فتحصل لك معرفة 
نسبة كل واحد منها إلى الاخر بالتصريح ولا يستبعده احد » و كذلك هاهنا ذكر تعريف 
المثقال » وان كان الاستغناء وقع بما ذكر هناك لكن م يكن ذلك بطريق التصريح مع 
اظبار عذره بقوله وهو المعروف انتهى و كذلك الكاكي اجاز بهذا وفيه كناية يعرف بها 
البعد عن التحقيق ببنه وبين ما قاله الاترازي اكثر من الف فر سخ . ش 
(ثم في كل اربعة مثاقيل قبراطان ) أى ثم الواجب بعد عشرين مثقالاً في كل أربعة 
. مثاقمل قيزاطان » لأن الاربعة مثاقيل ثمانون قيراطا فكان القيراطان ربع عشرها وهو 
عشر مثقال » لآن المثقال كان زمانهم عشرة دراهم » وي الصحاح القيراط نصف داتق » 
وأصل قراط بتشديد الراء يدل عليه جمعه في قراريط بتضعيف الراء فابدلت من أحد 
حرفي التضعيف ياء > و كذلك ديناراً اصله دثار بتشديد النون . وقول الجوهري القيراط 
نصف دائق غير صحيح » لأن الدائق سدس الدرهم » والقيراط نصف سبع > وكل دإنق 
قيراطان وثلث » وني ا مغرب الداتق قيراطان کا في الصحاح؛ الا أن يدعى أن الدرهم 
كانت اثني عشر قیراطا » وقد كان من الدرام ما هو كذلك على عبد عمر رضى الله عنه 
أو عبد الملك » ثم صار الدرهم أربمة عشر قيراط) وكان كذلك في ايام الجوهري 
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لأن الواجب ربع عشر وذلك فيا قلنا إذكل مثقال عشرون قيراطاً . 

ولس فيا دون أربعة مثاقيل صدقة عند أ حنيفة درح» وعندهما 

تجب بحساب ذلك وهي مسألة الكسور وكل دينار عشرة دراهم في 
الشرع فيكون أربعة مثاقبل في هذا كأربعين درهماً . 


والمطرزي » وفي الحواشي القيراطان نصف دانق وشعيرة وثلاث أخماس دعيرة . 

( لأن الواجب ربع العشر ) أى الواجب في الزكاة ربع العشر ( وذلك فيا قلنا ) 
أى ربع العشر فبا قلنا وهو ان في كل أربعة مثاقبل قيراطين > والقيراطان من كل اربعة 
مثاقيل ربع العشر ( إذ كل مثقال عشرون قيراطا ) فتكون اربعة مثاقبل ثمانين قير اطا 
وعشر الئانين ثمانية وربع الثانبة اثنان فبكون القبراطان ريع عشر أربعة مثاقيل . 

( وليس فيا دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حتيفة وعنده) تجببحساب ذلك )أى 

عند أبي يوسف وعمد رحمها الله تحب فما دون أريعة مثاقيل يحساب مازاد . وقال في 
الجامع وهو رواية عن أبي حنيفة «رض»› ( وهي مسألة الكسور ) أى هذه المسألة وهي 
وجوب الزكاة فيما دون أربعة مثاقيل عنده) » وعدم وجوبها فيه عند أبي حنيفة رحمهالله 
مسألة الكسور يعني او الكسور لا زكاة فيها عند أبي حشيفة رمه الله » وعندهما تحب 
يحساب ذلك ؛ وقد مر الكلام فيه في فصل الفضة من الجانبين » والخلاف في 
. الموضعين واحد . 

(٠‏ وكل دينار عشرة دراهم في الشرع ) قال الاترازي فبه نظر > لأنه أراد بهذا التقرير 
ان الدينار والمثقال سواء > وقد قرر قبل هذا ان عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيللا وزن 
دينار واحد > فيكون الدينار مثل عشرة دراهم » انتهى . قلت الذى قاله قبل هذا كان 
في ابتداء الأمر > وتقرر بعد ذلك كل دينار بعشرة درإهم » ألا ترى أن الدية قد قررت 
من الذهب بألف دينار » ومن الورق بمشرة آلاف درهم »> وفي السرقة لا قطع في أقل 
من دينار أو عشرة دراهم ( فتكون أربعة مثاقيل في هذا ) أى في الخلاف المذكور بين 
أي حنيفة وبين صاحميه رحمها الله ( كأربمين درهما ) في سألة المائتين عند زيادة 
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قال وفي تبر الذهب والفضة وحليبم| وأوانيبها الزكاة » وقال الشافعي 

د رح » لا تحب الزكاة في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال» لأنه مبتذل 

في مباح فشابه ثياب البذلة » ولنا أن السبب مال نام » ودلي ل الناء 
موجود وهو الاعداد للتجارة 


الاربعين درها عليه| » لآن الزيادة في كل واحد منبما خمس النصاب . 

( قال ) أى القدوري ( في تبر الذهب والفضة ) التبر بكسر التاء المثناة من فوق 
وسكون الباء الموحدة » لماكان غير مضروب من الذهب والفضة ( وحليهما ) بضم الحاء 
و كسر اللام » أى جمع حلي بفتح الحاء وسككون اللام وهو ما تحلى به المرأة من ذهب أو 
فضة » وقمل أو جوهر ٠‏ والحلية الزينة من الذهب والفضة ( وأوانبهما ) أي الأواني 
المعمولة منالذهب والفضة ( الزكاة ) مرفوع بالابتداء وخبره هو قوله مقدما - وفي تبر 
الذهب والفضة - 

( وقال الشافعي لا تحب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال ) وبه قال مالك وأحمد 
وفي رواية اسحاق وقد كان الشافعي نقول هذا في العراق وتوقف في مصر » وقال هذا ما 
استخير الله فيه » وقال اللمث ما كان من حلى يليس ويعار فلا زكاة فيه »واناتخذ للتحرز 
عن الزكاة ففيه الزكاة . وقال أنس رضى الله عنه بز كى عاما واحداً لا غير . وقالالحسن 
البصري وعبدافه بن عتبه وقتادة وأحمد مرة » و كأنه عارية » وبروى ذلك عن ابن تمر 
وجابر إذا زكاة من ذكره من الساى ١‏ ( لانه ) أي لأن الحلى ( مبتذل في مباح ) وهو 
الحلى الذي يباح استعماله » وكل ما كان كذلك فلا زكاة فيه ( فشابه ) أى الحلى بباح 
استمآله شيابه ( ثياب البذلة ) وهي ثماب المبنة . 

رونا اك ت أن ست را ا ا کارا 
قاضي فاعل اعلاله ( ودلمل الناء موجود ) كأنه جواب عن سؤال مقدر وهو ان يقال 
خمن أبن الناء فيه » فأحاب بقوله ‏ ودلمل الاء موجود ‏ ( وهو الاعداد وللزكاة )١(‏ 


. هكذا الجلة في الاصل‎ )١( 
. (؟) غي المتن  للتحارة‎ 
££ 


خلقة > والدليل هو المعتبر يخلاف الثياب 


خلقة ) أى من حمث الخلقة فلا تدطل هذا الوصف باعداده للاستعمال ( والدلب ل هو 
المعتبر ) أي الدليل الذي يدل على انه معد للتجارة من حبث الخلقة هو المفتير لا تقس 
الناء ( يخلاف الشباب ) هذا جواب عن قوله ‏ فشاب ثياب البذلة - لأنه لا اعداد قهن ' 
لا من العرف ولا من الشرع » وقولنا مذهب عمرين الخطاب. رضى الله عته وعبدالله ن مر 
وعبد الله بن المباس وعبدالله بن عمرو بن العاص وأبي آموسى الاشعري. وان حسمب وان 
جبير وعبدالله بن شداد وعطاء وطاووس بن مهران ومممون بن مهران وټوب وابن نويل 
وتجاهد والضحاك وجاير بن بد وعلقمة والاسود وعمر بن عبد المزيز والثوري والزهري 
وذكر المندواني والضحاك وجابر بن زيد والحسن بن جني واسحر الحسن قال الزهرينصض 
القرآن في الحلي الزكاة وهو قول عائشة وأم سلبة وفاطمة بنت قيس ذمكره عبد الحقفي 
الاحكام الصغرى ا ْ 

فإن قلت ما سند أصحابنا في الاحاديث . قلت روى أبو داود والنسائي عن خالد 
ابن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو بنشعيب عن أبيه عن جده ان امرأة أتت الني وَل 
ومعها ابنة لها وقي يد ابنتها مسكتان غليظان من ذهب » فقال أتعطين زكاة هذا قالت 
لا » قال أيسرك أن يسورك الله بها سوارين من النار فخلعتهما وألقتهما إلى الني ي 
وقالت هما لله ولرسوله والمسكتان تثنىة مسكة بالفتحات السوار . 

وروى أبو داود أيضا في سننه حدثنا تمد بن أدرمي الرازي حدثنا عمر بن الربيعبن 
طارق حدثنا يحبى بن أيوب عن عبمدالله بن أبي جعفر أن مد بن عر بن عطاء أخبره عن 
عبدافه بن سداد بن الماد قال دخلنا على عائشه رضى الله عنما قالت دخل على رسولالله 
كته فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائثة » فقلت صنعتهن ازن لك 
لك بهن ءا رسول الله » قال تؤدين زكاتهن . قلت لا ٤‏ قال هذا حسبك من النار انتهى . 
والفتخات بالفاء وسكون التاء المثناة من فوق وبالخاء المعجمة وهي الام الذي . 
لافص له . ْ 

وروى أحمد في مسنده » حدثنا أحمد بن علي بن عاصم عن عند الله بن غيمان بن خيتم 
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عن شهر بن حوشب عن امماء بنت زيد قالتدخلت انا وخالتيعلى رسول الله لړ رعليها 
اسورة من الذهب فقال لما أتعطبان زكاتها » فقلنا لا » فقال لنا أما تخافان ان يسوركا 
الله 7" من تار أديا ز کاته 5 

وروى الدارقطني في سننه عن خضر بن مزاحم عن أبي بكر المذلي حدثنا شعبب. 
ابن أطبحان عن الشعبي قال سمعت فاطمة بنت قبس تقول اتيت الني مل بظرف فيه 
سبعون مثقالاً من ذهب فقلت يارسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه وثلاثة أرباع مثقال. 

وروى الدارقطني أيضاً عن يحيى بن أبي اللبث عن ماد بن ابراهم عن علقمة عن 
عبدالله بن .مسعود قال قلت للني ثم ان لامرأتي حلياً من ذهب عشرون مثقالاً »قال 
فأد زكاته نصف مثقال . 

وروى أيضاً عن قبيصة عن علقمة عن عبدالله ان امرأة اقت الني مي فقالت ان لى 
حلما وان لي بني أخ وان زوجي خفيف البد فتجزىء عني أن أجعل زكاة الحلى فييم » 


قال نعم . 
وروى الدارقطني أيضاً عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قبس ان الني مَل 
قال ان للحلى زكاة . ش 


يا رسول الله أكنز هو » فقال بابل أن تؤدى زكاتهفز كي فلمس بكنز»انتهى»والاوضاح 
جمع وضح وهو الخلى . 

فإن قلت روى الترمذي حديث عمرو بن شعيب المد كور عن قتيبة عن ابن عة عن 
- عن مرو بن شعيب .. الحديث » ثم قال ابن لهبعة ضعيف ولايصح في هذا الاب شيء» 
انتهى . قلت ما علينا من هذا الباب والطريق الذى رواه أبو داود صحيح » وقال 
ابن القطان في كتابه اسناده صحبح » وقال المنذرى إشارة لامقال فيه » وخالد بن 
الحرث إمام فقبه احتج به البخارى ومسل > و كذلك احتجا يحسين المعلم» وقول الترمذى 
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ولا يصح في هذا الباب شيء قال في المنذرى لعله قصد الطريقين اللذين ذ كرهيا هو »فإن 
حديث أبي داود رحمه الله لا مقال فبه » وعمرو بن شُعيب وان كان تکل فبه بعضهمفقد 
قال شبخنا زین الدين وححكى البخارى وتبعه فبا حكاه الترمذى عنه قال رأيت أحمد بن 
حنبل واسحاق بن راهوية وعلى بن المديني وأبا عببد وعامة أصحابنا حتحون حسديث 
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ما تر که أحد من المسامين من الناس من بعدهم . 

فإن قلت في حديث عائشة رضى الله عنما مد بن عمر قال الدارقطني هو يجبول » 
قلت قال الببمقي في الممرفة هو محمد بن عمر بن عطاء لكنه ما نسبه الى جبده فظن انه 
مجبول ولبس كذلك وتبع الدارقطني في تجحبيه عبد الحق» وقال ابن القطان خفى عليه 
كا خفي على الدارقطني وهو من الثقات “ويحبى بن أب ب أخرج له مسلم وعبيدالله بن 
أبي جعفر من رجال الصحبحين » و كذلك عبدالله بن شداد > والحديث على شرط مسم 
واخرجه الام في مستدر كه عن محمد بن عمر بن عطاء »> وقال صجبح على شرط 
الشبحين وم خرجاه . BEE‏ 

فإن قلت في حديث اسماعبل بن عاصم رواه زيد بن هارون بالكذب وعبدالله بنحيتم 
قال ابن معين أحاديثه ليست بالقوية » وشهر نحوشب قال ابن عدى لا يحتج يحديثه .قلت 
علي بن عاصم بن حبيب بن سنان الواسطي وثقه احمد » وروی عنه وقال يحبى بن زكريا 
صدوق »> وروی له أبو داود والترمذي وابن ماجة.وعبدالله بن حمتم هو عبدالله بن عثمان 
ابن حيتم القارىء من القراء المكي » قال يحبى بن معين هو ثقة حجة > ووثقه العجلي 
وأبو حاتم والنسائي روى له مسلم والاربعة > وشبر بن حوشب الاشعري الشامي الخصي» 
ويقال دمشقي وثقه يحبى > وعنه ثبت »> وعن أحمد ما أحسن حديثه ووثقه » وروی له 
مسل مقروناً بغيره وروى له الاربعة . 

فإن قلت في حديث فاطمة بنت قبس نصير بن مزاحم قال أبو خثيمة كان كذاباً » 
وقال ابن معين حديثه ليس بشيء > وأبو بكر المندواني قال الدارقطني متروك > 
وقال ابن الجوزى قال غندر وهو كذاب »> وقال ابن معين وابن المديني لبس 
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بشيء » قلت آخرجه أبو نعم , الاصفهاني في تاريخ اصفبان في حرف الشين عن شيبان بن 
زكريا عن عباد بن كثير عن شعيب الحنجاب به سواه . 

فإن قلت حدیث عبدالله بن مسعود ٤‏ قال الدار قطني هو مر سل موقوف» قلت فليكن 
بحسن فبعمل به » وحديثه الآخر عن قبيضة بن عقبة أحد مشايخ البخاري »وا كثر منه في 
لصحمح » ولا يلتفت إلى ما قاله ابن القطان . 

قن فلت حديث أم سامة فيه بت بن عجلان » قال الببيقي تفرد به ثابت . قلت 
. لايضر » فإن البغاري أخرج له وأخرجه الحام في مستدر كه عن عمد بن مباجر عنثابت 
به وقال صحبح على شرط البخارى ول خرجاه » ومد بن مباجر قال ابن حبان يضع 
٠‏ الحديث عن الثقات » وقال ابن الجوزى في التنقبح وهذا وهم قبيح » فإن عمد بن مهاجر 
الكذاب ليس هذا » فات النني بروى عن ثابت بن عجلان ثقة شامي وأخرج له مسلم في 
صحمحه » وأما مد بن مباجر الكذاب فإنه متأخر عنه . 

وأما أخناديث الخصوم » » فمنبا ما رواه ابن الجوزي في الحقيق بسنده عن علقمة بن 
أيوب عن اللبث بن سعد عن أبي الزبير عن جاير بن عبدالله غن الني بي قال لس فيا لى 
. زكاة » قال البيبقي والذي يروى عن جايز عن رسول الله ل لبس في الحلي زك » 
لا أصل له » وقمه عاقية بن أيوب مجبول » فمن احتج به مرفوعا كان مقر يذتبه 
7 دغلا فیا يضيب به من يحتج بالكذابين . وقال السروحي رحمه الله هذا غريب من 
اببيقيم مع نقضه الشاقمي » وقال ابن الجوزي فواضعيف مع انه موقوف على جسابر 
رضى الله عته . 

ومنها ما رواء مالك رضى الله عنه عن نافع عن ابن عر رضى الله عنه اته كان يحل 
نساءه وجواريه الذهب ثم لا خرج من حليين الزكاة . 

ومنها ما رواء الدارقطني عن شريك عن علي بن سليان قال سألت أنس بن مالك 
رضى الله عنه عن الحلى قال لبس فيه زكاة. 


HE 


فصل في العروض 
الركاة واجبة في عروض التجارة كا ئنة ما كانت إذا بلغت قيمتبا 


( فصل في العروض ) 

أي هذا فصل في بيان حك الزكاة في العروض . العروض بضم العين جمع عرض وهو 
المتاع القيمي “ وقبل هو ليس بنقفد » والعرض بفة بفتحتين حطام الدنيا » كذا في المغرب 
والصحاح » وفنه العرض يسكون الراء المتاع وكل شيء فهو عرض سوى الدراهموالدنانير» 
قال أبو عبد الامتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن » ولا يكون حسوانا ولاعقاراً » وقال 
السفناقي فعلى هذا جعل العروض هاهنا جمم عرض يسكون الراء أولى بل هو واجب 
لأنه قي بیان حك الاموال التي هي تيز الدراهم والدثاذير والحموانات والعرض بالضم الجانب 
ومنه أوصى بعرض من ماله أي يحانب منه بلا تعبين » والعرض بالكسر ما يحمد الرجل 
ويذم عند وجوده وعدمه » وانما أخر هذا الفصل للاختلاف منبا » أو لآنها تقوم بالنقدين 
فىکون بناء علا . 

( الزكاة واجبة في عروض التجارة ) قال ابن المنذر اجمع أهل الملل على وجوب الزكاة . 
في العروض > ورويناه عن ابن عمر بن عباش والفقهاء السبعة ابن المسيب والقاسم بن مد 
وعروة بن الزبير وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد وعبدالله ينعبيدالله 
ابن عبينة وسليان بن بشار وطاووس والحسن البصرى وابراهم النخعى والاوزاعي 
والثوري والشافمى وأحمد واسحاق وغيرم ٠‏ 

وقال ربمعة ومالك لا زكاة في عروض التجارة مئاتش وتصير دراهم أو دتانير ٠‏ 
فحينئذ تازمه زكاة عام واحد » وقال في المبسوط وإن مضى علسما أحوال » وقالت 
الظاهرية لا زكاة في العروض التجارة » وعن ابن عباس رضى الله عنه كذلك . 

( كائنة ما كانت ) كلمة - ما - مصدرية » وكانت تامة » وكائنة نصب على الحال » 
والتقدير الزكاة واجبة حال كائن كونها من أى شيء كان من جنس ما تحب فيه الزكاة 
كالسوائم أو من جنس ما لا تحب فيه الزكاة كالشاب والبغال والمر » لأن المعتبر فييبا 
العين بقيمتها » وذلك موجود في جميع الأشياء ( إذا بلغت قيمتها ) أي قيمة العروض 
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نصابً من الورق أو النهب لقوله عليه السلام فيبا يقومبا فيؤدي من 
كل مائتي درهم خسة درأهم 


( نصابا من الورق ) بكسر الراء أي الفض ة المضروبة ( أو الذهب ) المضروب > وي 
الذخيرة,والمرغبناني يعتبر في تقوم المروض بالتجارة بالدراهم المضروية حتى ان من اشترى 
عبدا للتجارة بنقرة فضة وزنها مائتان » ولا قساوى مائتي مضروبة لا تحب فيه الزكاة 
وإن وجبت في رأس ماله لأن عين الذهب والفضة لا يعتبر فيما الضرب ولا التقوم “ وائما 
جعل نصابها من قممتها لأنه لا نصاب لما في نفسها » والمقصود منها ليست اثمانها » واا 
المقصودهوالتمولبمعانيهافجعل نصابها من مقصودها وهي القيمة ثم الزكاة تحب في المروض 
في عينها حت إذا هلكت بعد الحول سقطت الزكاة . وقال الشافعي رضى الله عنه 

فإن قلت كل مال اعتبر فيه النصاب تعلق الوجوب به » أصله الاعيان الماشية » قلت 
نصابيا عدها من أعيانها » واا الممتبر التقويم ليعلم أن المين قد بلغت مق دارأ معاوما كا 
يتعين الؤزن والعدد ولببلغ وزنا معلوما وعدداً معلوماً . 

(لقوله عليه الصلاةوالسلام فيها يقومها فيؤدىمن كل مائتى درم خسة دراهم) أي لقول 
النبي ينه في عروض التجارة يقومبا إلى آخره » وهذا حديث غریب لا يعرف من رواه 
من الصحابة رضى الله عنهم » ومن رواه منهم » وني هذا الباب احاديث مرفوعة 
وموقوفةفمنالمرفوعةمارواءأبو داود في سننه حدثنا مد بن داود بن سفيان حدثني 
يحبى بن حمان حدثنا سليمان بن مومى ابو داود » وحدثنا أبو جعفر بن سعد بن ممرة بن 
جندب حدثني حبيب بن سلبان عن أبي سلبيان بن حمزة )١(‏ عن ممرة بن جندب › فأما 
بعد فإن رسول الله ملت كان يأمرنا أن تخرج الصدقة من الذي يعد للبيمع وسكت عنه 
فبدل على انه صحمح عنده و كذلك المنذري بعده . وقال ابو عمر بن عبد البر هذا الحديث 


ارواه أبو داود وغيره بأسثاد حسن . 
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ولأنبا مععدة للاستئاء باعداد العبد فاشبه المعد باعداد الشرع > 
ريشترط نبة التجارة ليثبت الاعداد » . 


00 «منهامارواالحاكم في مستد رکه باسناده إلى آبي ذر قال ممعت رسول الله وقول 

فيالإبلصدقتهاو فيالبقر صدقتهاوفيالبر صدقة»وروى رفعدراهم أو دانير أو تبر أو فضة 
لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فبو كنز يكون به-يوم القيامة » وصححه الحا 
وقال على شرط الشيخين . 

ومنها ما رواه الطبراني في معجمه باسناده عن مرة رضى ى الله عنه قال كان رسول الله 
لات يأمرن بالرقيق تى الرجل والمرأة الذي هو بلاده وهم عمل ولا بريد بيعهم أن لا خرج 
علمهم صدقة > وكان يأمرنا ان تخرج الصدقة من الذي يعد للبيسع »وروا الدارقطنيأيضاً. 

. ومن الموقوفة ما رواه أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سنه 
حدثنا يحبى بن سعيد عن عبدالله بن أبي سامة عن أبي عمر وجلس مع أبيه قال كنت أبيع 
الآدم والجعاب فمر بي مر بن الخطاب رضى الله عنه فقال لي أو صدقة مالك » فقلت 
با أمير المؤمنين انما هو الآدم والجعاب قال قومها وأد زكاتها . 

ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أبغيرة ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهه| انه کان يقول في كل مال يدار في غبيد أو تجارة أو دواب 
أو بز للتجارة تدار الزكاة فيه كل عام . 

ومنها ما رواه البيهقي من طريق أحمد بن حنيل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبدالله 
ابن تمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنها قال ليس في العروض زكاة إلا إذا 
كان للتحارة . 

ومنها ما روا عبد الرزاق عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والف اسم قالوا في 
العروض تدار الزكاة كل عام لا تؤخذ منها الزكاة حتى لا يأتي الشه من عام قابل . 

( ولآنا ) أي ولآنها العروؤض ( معدة ) أي مبيأة ( للاستناء ) أي لطلب الناء 
( واعداد العبد قاشبه المعد باعداد الشرع ) المعد بضم الم وفتح العين وتشديد الدال وهو 
الذهب والفضة ( ويشترط فيه نبة التجارة ليثبت الاعداد ) أي حالة الشراع اما إذا 
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هم قال يقومبا جا هو أنفع للساكين احتياسا لمق الفقراء . قال «رض» 
وهذا رواية عن أب خنيفة « رح» . وني الأصل خيره لأن الثمنين 


كانت النية بعد الملك فلا بد من اقتران عمل التجارة بنبته » لأن جرد النية لا يعمل فلا 


يصير حتى يديعه بالاجماع إلا عند الكرابسي من أصحاب الشافعي رضي الله عنه فإنه 
يصير للتجارة بمجرد النية في جوامع الفقة السائّة إذا نوى انه وجد رحا يبيعها لا بيبطل 
السوم ولو نوى أن يحعلها علوفة أو يعمل عليها لا تبطل السوم مالم يفعل بخلاف التجارة 


1 . بخلاف عروض التجارة إذا نواه للقنية حبث تبطل التجارة » وك ذا العبد إذا نواه 


للخدمة »ولو اشترى الجلاب شباها والقصاب اللحم فهي للتجارة وان رعاها في المفازة لم 
يبطل كوبا للتجارة » لأن المراعي للتخفيف في المؤنة . 
( ثم قال رجه الله ) أي القدوري أو جمد رحا الله ( يقومها جاهو انفع للساكين 
احتياطا لح الفقراء ) أي يقوم المروض التي للتجارة بالذي هو أنفم للفقراء » وهو ان 
يقومها بانفع النقديين عند التقويم ولا بد أن يقوم با يبلغ نصابا حقى إذا قومت بالدراهم 
تبلغ نصابا » وإذا قومت بالذهب لا تبلغ نصاباً تقوم بالدراهم وبالعكس كذلك . 

فإن قلت في خلافه نظر للالك وحقه يعتبر » ألا ترى انه عليه الصلاة والسلام نهى 
عن أخذ كرائم الاموال في الزكاة واشتراط الحول فبها . قلت المالك أسقط حقهباستناء 
مدة الحول فموفر حظ الفقراء بالتقوع بالانفع مراعاة للحقين بقدر الامكان . 

( وهذا ) أي هذا الذي ذكرتاه بالتقوم با هو أنفم للمساكين ( رواية عن أبي حنيفة 
رحمه الل)في التقوم أريمة أقوال» أحدها هذا المذكور و كذا ذكر في الامالي يقومبا بأنفع. 


النقدين للفقراء » وفي التحفة والقنية يقومها بأوفر القيمتين وانظرها واكثرها زكاة. 


( وني الاصل ) أى المبسوط ( خيره ) أى خير أبو حنيفة رحنه الله المالك فى في التقوم 
يما شاء من النقدين » وهذا هو القول الثاني ( لأن الثمنين في تقدير قم الاشياء با سواء ) 
لأن التقوم لمعرفة مقدار المالبة والنقدان في ذلك سواء . 
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و تفسير الأتفع أن يقومها ما يبلغ نصا » وعن آي يومف درح» 
انه يقومبا با اشترى ان كان الثمن من التقود لأنه أبلغ في معرفة 
المللية » وان اشتراها بغير النقود قومبا بالنقد الغالب . وعن محمد 
د رح» انه يقومها بالنقد الغالب على كلحال كا فيالمخصوب والمستبلك 


( وتفسير الانفع أن يقومبا بما يبلغ نصابا ) هذا كأنه جواب عن مؤال مقدر تقديره 
أن يقال ما المراد من قوله في القول الأول - يقومها با هو الانفع - فإن الانقع الذي هو 
الافضل يحتمل ان يكون من جبة ايصال النفع الفقراء مطلةا . فاج اب بقوله وتفسير 
الانفع يمني المراد بالانفع من هذه الحرثية يعني كون التقوم با يبلغ نصاباً هذا هو الانقع 
لمم لا مطاق التفع . 

( وعن ابي بوسف رحمه الله انه يقومها بما اشترى ) ويه قال الشافمى في وجه » وهذا 
هو القول الثالث يمني يقوم المروض بالثمن الذي اشتراها ( ان كان الثمن من النقود )أى 
من الدراهم أو الدنانير ( لأنه ابلغ في ممرفة المالية ) لأنه ظهر قيمتها مرة بهذا النقد 
الذي وقع به الشر أو الظاهر إن اشتراها بقبمتها فكان هذا النقد أكثر تمريفاً بقيمتها من 
نقد آخر . 

( وان اشتراها يغير النقود بأن اشتراها بالعروض يقومبا بالنقد الهالب ) في تقود 
البلد فإنه لا يصح تقويها للاشباء » و كذا لو ورثه قوجب التقوم يغالب نقد البلد » وان 
كان مسافرآً يقومها في البلد الذي يصير اليه . 

( وعن عمد رحمه الله انه يقومها بالنقد الغالب على كل حال ) هذا هو القول الرايع » 
ويه قال الشافعي في وجه قوله ‏ على كل حال يعني سواء اشتراها بأحد النقدين أوبغيره 
لأن كل ما يحتاج فبه إلى التقوم يعتبر فيه النقد الغالب ( كانيالغصوبوالمستبلك) أي كا 
يقوم بالنقد الغالب وقت الحاجة إلى تقويم المغصوب والذي استبلكه بغصب قلا يقوم 
إلا بالنقد الغالب وقت الحاجة في الياد . وق امجتبى الوجوب بالمروض عتدنا باعتبار 
قبمتها حت يخير بين اداء ريع عشر قممتها أو ريع عشر عنما وهو أحد قولي الشافعي 
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وإذا كان النصا بكاملاً في طرفي الحول فنقصانه فيا بين ذلك 
لا يسقط الزكاة لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه 


وفي قول عنه يؤدى ربع عشر قيمتها لو أدى ربع عشر عينها لاايحوز » وقال بعض 
أصحاب الشافعي رضى الله عنم فيه ثلاثة اقوال في قول يخرج ربع عشر القسمة وهو 
نصه في الأم. وعلبه الفتوى » وفي قول ربع عشر العرض » وهو قول أبي يوسف ومد > 
وني قوله يتخير ببنهما وهو قول أبي حنيفة كذا في الحلية . 

( واذا كان النصاب كاملا في طرقي الحول فنقصانه فسا بين ذلك ) أى فبا بين طرفي 
ا حول ( لا يسقط الزكاة ) وائما قيدة بالنقصان احترازاً عن هلاك كل النصاب › فإنهينقطع 
الحول به بالاتفاق » وذكر النصاب مظلقاً لمتناول كل مال تحب فبه الزكاة كالنقدين 
والسوائم » وقال زفر يشترط كال النصاب من أوله إلى آخره » والشافمي رحمه الله فبه 
أريعة أقوال : 

أحدها : انه لو تلف بعض النصاب أو اتلفه ينقطع الحول » وقال مالك وأجمد 
رحمها الله ان اتلفه لقصد الفرار عن الزكاة لا ينقطع الحول وإلا ينقطع . 

والثاني : مثل مذهبنا . 

والثالث : يعتبر في آخر الحول . 

والرابع : انه يعتبر بعض التنقيص دون بعض الكساد » وفي السوائم والنقدين 
يشترط كال النصاب في جميع الحول . 

وفي الحبط اشترى عصيراً للتجارة ثم تخمر ثم تخلل فمو للتجارة > وكذا شاة التجارة 
إذا ماتت فدبغ جلدها فهو للتجارة وعبد التجارة إذا قتل خطأ فدفع بدله » فالثاني 
التجارة بخلاف العمد لو صالحه الولي على عبد أو غيره م يكن للتحارة ويبطل بالكتابه » 
وإذا عجز لا يمود للتجارة » ولو باع مال التجارة في الحول يحنسها أو بير جنسها 
لا ينقطع الول الذي في خلال الحول لا يقطع حك الحول وان كان . وقال زفر 


رجه الله 


بار الكيال في اثنائه ) أي يش اعتبار كال النصاب اثناء الحول لآنه 
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أما لا بد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقق الغناء وفي اتائه الوجوب 

ولا كذلك فا بين ذلك لأنه حالة البقاء بخلاف مالو هلك الكل 

حيث بيبطل حكم الحول » ولا تجب. الزكاة لانعدام النصاب في 

الجلة ولا كذلك في المسألة الأولى » لأن بعض النصاب باق فبقي 

الانعقاد . قال وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حت یتم 

النصاب » لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة وإن افترقت 
جبة الاعداد ويضم الذهب إلى الفضة 


قد يزيد وقد ينقص »2 واعتبار الزيادة والنقصان في كل ساعة يفضى إلى الحرج وذلك 
مدفوع شرعا ( اما لا بد منه ) أي من كال النصاب ( في ابتدائه ) أي في ابتداء الول 
( للانعقاد ) آي لانعقاد السبب ( وتحقق الغناء في انتبائه ) أى انتهاء الحول (للوجوب) 
ا ولو ادوج ذكرة ( فيما بين ذلك ) أي فيا 
بين الابتداء والانتپاه . 

( لأنه حالة البقاء بخلاف ما لو هلك الكل حيث يبطل حك الحول » ولا تجب الزكاة 
لانعدام النصاب في الملة ولا كذلك في المسألة الأولى » لأن بعض النصاب باق فبقى 
الانعقاد ) أي بقاء شيء من النصاب فيضم المستفاد اليه وهو خاتم فضة وذلك لتمكن 
القول يبقاء الانعقاد حتى لو هلك جميع النصاب في أثناء الحول انقطعالحول لعدم النصاب» 
والانعقاد جميماً لعدم الحل . 

( قال وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حق يتم النصاب ) هذا بالاجاع 
( لأن الوجوب ) أي وجوب الزكاة ( في الكل ) أي قيمة العروض والذهب والفضة 
( باعتبار التجارة » وان افترقت جبة الاعداد ) أي الحيثة للتجارة » لأن الاعداد في 
العروض جبة العباد لا إعداد التجارة » وفي الذهب والفضة من الله عز وجل حبث 
خلقها التجارة . 

( ويضم الذهب إلى الفضة ) عندة خلافاً الشافعي رحمه الله » لكن اصحابنا الثلاثة 


for 


اللسانسة من حيث الثمنئة » ومن هذا الوجه صار سيب » ثم تضم 
بالقيمة عند أبي حتيغة « رح » وعتدهما بالاجرّاء 

اختلفوا في كمفية الضم على ما حىء الآن » وقال الشافعي واحمد رضى الله عنها في 
روايقواي ثور وداود لا تضمله ( للمجانسة من حيث الثمنية ) آي عة الضم وهو العروض 
فلأنيكونفي الاقرب أولى ( ومن هذا الوجه صار سببا ) أي من حيث الثمنية صار كل 
واحد من الذهب والفضة سببا لوجوب الزكاة » ودليل اأمافعي رحمه الله انيا جنسان 
مختلفان فلا يضم احدها الى الآخرلتكسل النصاب بل يعتبر كال النصايمن كل واحد 
منهها كالسوائم . فلا هذا ينتقض يضم المروض إلى العروض » وفي الدرام ولا برد 
السوائم لآن المة الضم هي الجانسة هي ظاهرة بين الذهب والفضة لانها يقوم بها الاشياء 
و كذا بين عروض التجارة والذهب والفضة » لأن الكل للتجارة بخلاف السوائم لأا 
لا جانسة بينها عند اختلاف الجنس فلا يضم بعضبا إلى بعض »© و كذا لا مجانسة بمنها 
وبي الذهب والفضة لأنها ليست للتجارة » ولنا ايض ما روى عن بكر بن عددالله الاشج 
انه قال من السنة ان يضق الذهب إلى الفضة لاخاب الزكاة والسنة إذا أطلقت براد بها 
سنة رسول الله بق ذكره صاحب المبسوط والبدائع وغيرهها » ويكير بن عبدالله الاشج 
القرشي روئ له الجاعة . 

( م تضم القممة عند أبي حنيفة رحمه الل ) ان شاء قوم العروض > ويضميا إلى 
الدراهم والدانير » وإن شاء قوم الدراهم والدانير فيضم قيمتها إلى قيمة العروض» وبه 
قال الاوزاعي والثوري واحمد في رواية ( وعندها بالاجزاء ) أى عند أبي يوسف ومد 
الضم بالاحزاء ؛ وبه قال مالك واحمد في رواية > ولا برى الشاقمي بالضم »ويه قال 
أحمد قي زواية وأبو ثور وأبو داود » وذهب آخرون إلى أن الضم انما يكون إذا كل 
النصاب من احدهما > بيان ذلك إذا كان أحدها ثلثا النصاب فلا بد أن مكون الآخر 
ثثثى النصاب و كذلك النصف وغيره > ولو كانت هشرة دانير ومائة درهم > وقممة 
الدانير مائة حب الضم بالآتفاق علىاختلاف التخريجعنده باعتبار القيمة وعندها ياعتبار 
الاجزاء»ولو كانت مائة درهم وخمسة دانير قممتها مسون لا يضم بالاتفاق كذا فيالتحفة 
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وهو رواية عنه » حتى ان منكان له ماثة درهم وخمسة مفاقيل ذهب 

وتبلغ قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة عنده خلافاً لحماء هما يقولان 

المعتبر فيبما القدر دون القيمة حتى لاتجب الزكاة في مصوغ وزنه 
أقل من مائتين وقيمته فوقبا » 


ولواكانت مائة وخمسين دره) وخمسة دنانير وقممة الدنانير لاتساوى خحسين درهماً تحب 
الزكاة على ق وها . ٠ ٠‏ 

واختلف المشايخ على قول أبي حشيفة رحمه الله » قال بعضهم لا تجب عنده لأن الضم 
عنده باعتبار القيمة وبضم الأقل إلى الاكثر لأن الاقل تابع للأكثر فلا يكل النصاب . 
وقال الفقيه أبو جعفر يحب على قوله وهو الصحيح ان يضم الاكثر إلى الأقل كذا في 
الختلفات . وذكر البزدوي تضمبالقيمةوبالاجزاء عنده »> وعندها بالاجزاء فقط » وفي 
الاسبيجابي وغيره معنى الضم بالاجزاء ان يكون من كل واحد منها نصف تصاب من 
غير نظير إلى قيمتها أو من أحدههما نصف وربع > ومن الآخر ربع » او من احدهانصف 
وربع ومن » ومن الآخر تمن . وفي المحمط لو زاد على النصابين اقل من أربعين درها 
أو أقل من اربعة مثاقيل من الذهب تضم احددى الزيادتين إلى الاخرى ليع النصاب 
اربعين درهما أو أربعة مثاقيل عنده » وعندهما لا يضم © لآن الزكاة تجب في الكسور 
عندهها والنصف ليس بشرط فيها ( وهو رواية عنه ) أي الضم بالاجزاء انماهومن 
مذهب صاحبه ورواية عن أبي حشيفة رحمه الله رواهما هشام عنه » وقي المفيد رواها 
الحسن عنه . 

( حتى ان من كان له مائة درهم وخسة مثاقيل ذهب وتبلغقيمتها مائة درهم فعليه 
الزكاة عنده خلافاً فا ) هذا بيان نتيجة الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وصإحبيه في 
كيفية ضم الذهب إلى غيره من الفضة وهو ظاهر . 

( هما يقولان ) أي أبو يوسف وعمد يقولان ( ان المعتبر فيب) القدر دون القيمة ) 
أى الاعتبار في الذهب والفضة القدر يعني عبنها لا قيمتها ( حتق لا تجب الزكاة في مصوغ 
وزنه أقل من مائتين وقيمته فوق ا ) في مصوغ نحو ابريق أو كأس أو نحوها إذا كان 
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هو يقول ان الضم لامجانسة وهو يتحقق باعتبار القيمة دون الصورة 
فيضم بها والله أعل : 


وزنه أقل من مائتى درم وقيمته مائتا درم لا تحب الزكاة فسا بالاتفاق » لآن القيمة 
ساقطة الاعتبار فا کا في سائر حقوق العباد . 


( هو يقول ) أي أبو حنيفة يقول ( ان الضم للمجانسة ) أى ضم الذهب إلى الفضة 
للمجانسة برنها في الثمنبة ( وهي ) أى الجانسة ( تنحقق باعتبار القيمة دون الصورة ) 
لأن في اعتبار الاجزاء اعتبار الصورة » ومسألة المصوغ ليست فيا نحن فيه » إذ ليس فيها 
ضم شيء إلى آخر حتى تعتبر القممة > فإن القيمة في النقود انما تظبر شرعسا عند مقابلة 
احدها بالآخر وها هنا ليس كذلك ( فيضم بها ) أى فيضم الذهب إلى الفضة بالقيمة 
يعني باعتبارها . 


كمع 


باب فيمن يبر على العاشر 
إذا مر على العاشر بال 


( باب فيمن يمر على العاشر ) 

أى هذا بابفيبيانحكمن يمر علىالعاشر؟ و ألم هذا البابيكتاب الزكاةاتباعا للبسوط 
وشرح الجامع الصغير > ووجه المناسبة فيه ظاهرة » لأن العشر المأخوذ من المسلم المار على 
العاشر هو الزكاة بعبنها » إلا ان العاشر كا يأخذ من المسم يأخن من الذمي والمستأمن 
ولس المأخوذ منها زكاة » فقدم الزكاة على هذا الباب على ما بده لأن الزكاة احدى 
أركان الدين » وأما تقدم الصلاة علا فظاهر ٠ولفظ‏ العاشر اسم فاعل من عشره القوم 
اعشرهم عشراً بالضم إذا اخذت منهم عشر أموالهم» فعلى هذا فتسمية العاشر الذي يأخذ 
العشر انما يستقم على أخذه من الحربي لا من المسلم والذمي لآنه يآخذ من المسلم ربع العشر» 
ومن الذمي نصف العشر > ومن الحربي العشر » فعلى كل حال يطلق عليه اسم العاشر » 
وقي الصحاح عشرت القوم أعشرهم يضم الشىء عشر العين إذا أخذت عشر أمواهم > 
ومنهم العاشر » والعشار بتشديد وعشرة غيرهم بالكسر عشراً بالفتح إدا صرتعاشر م 
وعاشر العشر أحدهم“وعاشر التسعة صير التسعة عشرة بنفسه» والعاشر منيعينه الإمام لأخذ 
الصدقات من التجار من المال الذي تحب فيه الزكاة لبأمن التجار عامة من الاوز من 
قطاع الطريق واللصوص . 

فإن قلت روي عن الني فر انه لعن العاشرين وذمهم » قلت ه ذا مول على من 
يأخذ اموال الناس ظاما وهم ااموم المكاسون الذين يأخذون من التجار في مصر والشام» 
وقلت في اكثر من عشرة مواضع ظاما وعدواناً ويقولون نأخذ الزكاة ويكفرون يسبب 
ذلك » وهم الذين لمنهم النبي ا وقال لا يدخل الجنة صاحب مكس . 

( اذا مر الرجل على العاشر بمال ) أي إذا مر شخص على العاشر بال من الاموال 
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فقال أصبته منذ أشبر أو علي دين وحلف صذق› 


الباطنة > وانما قلت كذا لآن في الأموال الظاهرة وهي السوائم لا يحتاج الماشر إلى مرور 
صاحب المال عليه في ثبوت ولآية الأخذ له » فإن له أن يأخذ عشر الأموال الظاهرة منه» 
وإن لم يمر صاحب المال عليه و كذا في الأموال الباطنة لأن الأداء لصاحب المال لكونه 
٠‏ غير محتاج إلى الماية » فاذا أخرجها إلى المفاوز احتاج إليها فصارت كالسوائم ( فققال 
أصبته منذ أشبر)أي فقال صاحب امال أصبت هذا المال يعني لم يحل عليه الحول فلا زكاة 
عليه حت يحول عليه الحول . 

فإن قلت قوله ‏ منذ أشبر - كيف براد به ما دون الحول » قلت الأشهبر جمع قلة 
| بقع على العشرة فا دونها » فلا بد أن يراد يها ما دون السئة هذا الطريق > ورأيت خط 
الاترازى منذ شبر بالافراد » والظاهر انه سبو مته» وني النسخ كلما بلفظ أشهر > و كذا 
الشراح مشوا عليه . 

( أو علي دين ) أي أو قال على دين براد به ديناً حبطا بماله والمراد من الدين دي نالمباد 
الذي عليه المطالبة من جبتهم والذي لا يطالب من جبتهم لا يمنع الزكاة» وهذا ايضاً إذا 
لم يڪن في بده مال آخر من جنس النصاب قد حال عليه الحول › فإذا كان في يده شيء 
من ذلك لا يلتفت العاشر إلى قوله » ويأخذ من هذا المال لم بحل عليه الحول» لآن المستفاد 
عند يضم إلى ما عنده من النصاب > إلا ان يكون من أهل الزكاة فحينئذ لا يأخذ 
باعتباز نصاب آخر عنده حال عليه الحول » وكذا لا يأخفذ إذا كان الال للصي 
أو الجنون . 

( وحلف صدق ) لأن القول للمنكر مع يمينه » وكذا لا يأخذ إذا يصدق مع يينه 
إذا قال لبس المال لي وانا أجير فيه أو وديعة عندي أو بضاعة أو لبس للتجارة » أو قال 
انا مضارب أو مكاتب أو عبد مأذون له في التجارة وفي خزانة الاكل إذا كات 
رب المال معه فإنه يعشره » وعند ابي يوسف رحمه الله لا مین عليه في هذه الوجوه كلا 
لأنها عبادات ولا يمين في عباداث كالصوم والصلاة والجج > ووجه ظاهر الرواية انه 
لا يكذب له في العبادات يككذيه العاشر > ويهذا يحصل الجواب عن.سؤال السفناق بقوله 
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والعاشر من نصبه الامام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار » 
فمن أنكر منم تام الحول أو الفراغ من الدينكان متكرآً للوجوب 
والقول قول المنتكر مع اليمين »وك ذا إذا قال أديتها إلى عاشر 
آخره » ومراده إذا كان في تلك السنة عاشر آخر لأنه ادعى وضع 
الامانة موضعبا » بخلاف ما إذا لم يكن عاشراً آخر في تلك السنة 
لأنه ظبر كذ به بيقين»وكذا إذا قال أديتها أنا يعني إلى الفقراء في المصر 
لأن الاداء كان مفوضأً إلبه فبه وولاية الأخذ بالمرور لدخوله تحت 
الحاية» وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول » 


الزكاة عمادة لله تعالى كالصوم والصلاة فلا يشترط التحليف . 

فإن قلت برد علمه حد القذف فإنه لا يستحلف فيه » وإن انكروا فيه حق العبد . 
قلت شرعت الممين للنكول والقضاء بالتكول متعذر في الحدود . 

( والعاشر من نصبه الإمام على الطريق ) أي الطريق الذي ير عليه أصحابالآموال 
( لمأخذ الصدقات من التجار ) أي الزكاة . 

( فمن أنكر منهم ) أي من التجار ( تام الحول) أي قال ما حال الحول ( أو الفراغ 
من الدين ) يأن قال علي دين حيط بمالي ( كان منكراً الوجوب ) أي لوجوب الزكاة 
( والقول قول المنكر مع الممين » و كذا إِذا قال اديتها إلى عاشر آخر ) أي غير هذا 
العاشر ( وسراده إذا كان في تلك السنة عاشر آخر لأنه ادعى وضع الامانة موضعبها 
يخلاف ما إذا لل يكن عاشراً آخر في تلك السنة ) فانه لا يصدق ( لأنه ظهر مكذبهييقين 
وكذلك ) أى وكذا القول قوله ‏ فيصدق مع يبنه ( إذا قال أديتها انا يعني إلى الفقراء 
في المصرلأن الأداء كان مقوض] إلمه ) أى إلى المالك ( قبه ) أى في المصر (وولاية الأخذ) 
للساعي بإذت ( بالمرور ) أى رور المالك على الساعي ( لدغوله تحت الماية ) 
بالمرور عليه . 

(وكذا الجواب في مسألةالسوائم) إذا قا لالماشر فيالإبل والمقر والغم (فيثلاثةة فصول) 
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وفي الفصل الرابع وهو ما إذا قال أديت بنفسي إلى الفقراء في المصر 
لا .يصدق وان حلف . وقالالشافعي « رح» يصدق لأنه أوصل الحق 
إلى المستحق » ولنا أن حق الأخذ للسلطان فلا ملك ابطاله يلاف 
الاموال الباطنة ثم قيل الزكاة هو الأول والثاني سياسة » 
أولها - ادبتها منذ أشهر - والثاني قوله - أو علي دين - والثالث قوله - أديت إلى 
عاشر آخر وفي تلك السنة عاشر اخر ففي هذه الفصول الثلاثة إذا حلف صدقفىكون 
القول قوله . 
١(وفيالفصل‏ الرابعوهوما إذا قال أديت بنفسي إلى الفقراء في المصر لا يصدق وان 
حلف »> وقال الشافعي رحمه الله يصدق ) فيكون القول قوله » وه ذا قول الشافمي 
رحمه الله في الجديد . وقال في القدم لا يصدق وبه قال مالك وأحمد » وقال النووي 
رحمه الله في شرح المبذب أما الأمو ال الظاهرة على الزروع والثار والمواشي والمعادن ففي 
اصح القولين وهو الجديد جواز تفريقه بنفسه » وفي القديم منعه > فإن دفعها بئفسه فعلمه 
دفعها ثان إلى الإمام أو تأئبه وسواء كأن الإمام عادلاً أو جائرا ( لأنه أوصل الح إلى 
مستحقه ) وهو الفقير » وأسقطوا المؤنة عن الساعي . 
( ولنا ان تى الأخذ كان للسلطان فلا يملك المالك ابطاله ) أى ابطال حت السلطان 
( بخلاف الآموال الباطنة ) لأنها مفوضة إلبه . 
( ثم قبل ) اشاد به إلى ان في الفصل الرابع لم يصدق في قوله » وأخذ منه الساعي 
تانب ماذا يكون حكه وهو ان فيه الخلاف » فقال بعضبم ( الزكاة في الأول ) يعني تقع 
الزكاة به في دفعه بنفسه » لأنه أوصل الح إلى مستحقه ( والثاني ) وهو أخذ الساعي 
اتبا ( سياسة) يكون سياسة زجراً له حى لا يفمل ذلك مرة أخرى » وزجرا لغبرهعى 
الإقدام على ما لبس له “ والسياسة القيام على الشىء با يصلحه وهو ان الاجوف الواوي > 
وني المغرب يقال يسوس الدواب إذا قام عليها » وسياسها ومنه الوالي يسوس الرعية 


۰ 


وقيل هو الثاني والأول بنقلب نفلا وهو الصحيح. ثم فيا يصدق في 

السوائم وأمو ال التجارة ل يشترط خراج البراءة في الجامع الصغير» ‏ 

وشرطه في الأصل وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة درج لأنه ا , 
ادعى ولصدق دعواه علامة فيجب ابرازها » 


( وقبل هي ) أى الزكاة ( في الثاني ) يعني فى أذ الساعي لأن الزكاة حق الله 
تعالى » وانما يستوفبه من انتصب ثانياً في استىفاء حقوقه فلا يبرء ذمته إلا بالصرفالبه 
( والأول ينقلب نفلا ) هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال الزكاة إذا 
كانت في أخذ العاشر » فماذا يكون حك الذي دفعه المإلك إلى الفقير » فأجاب عنه بأن 
الأول وهو دفع المالك الزكاة إلى الفقير بقع نفلا » كمن صلى في منزله الظبر ثم سعى إلى 
الجمعة ينقلب ظبره نفلا ( وهو الصحبح ) أي القول الثاني هو الصحمح > واحترز به عن 
القول الاول »> وجه الصحة انه لما ثبت ولاية الأخذ للسلطان شرعا في الأموال الظاهرة 
كان إذا رب المال فرضا لغوا كا لو.ادى الجزية إلى المقاقة بنفسه . 

( ثم فيا يصدق ) أي في الذي يصدق رب المال ( في الميوائم واموال التجارة م 
يشترط ) عمد رحمه الله ( اخراج البراءة ) في خط البراءة أراد به العلامة » وفي المغرب 
البراءة اسم خط الابراء من برىء من الدين والعبب براءة واجمع برا آت » والبراآت لفة 
العامة ( في الجامع الصغير ) وهو الذي صنفه الإمام مد رحمه الله (وشرطه ) أي شرط 
مد رحمه الله اخراج البراءة ( في الأصل ) أى المبسوط ( وهو رواية عن الحسن عن 
أبي حنيفة رحمه الله لأنه ادعى ) أي لأن رب المال ادعى الدقع ( ولصدق دعواه علامة 
فيجب ابرازها ) أي اظبارها ‏ لأن العادة ان العاشر إذا أخذ كتب بذلك براءة » فإذا 
لم يكن معه براءة فالظاهر يكذبه فلم يقبل قوله من غير براءة » كالمرأة إذا اخغرت 
بالولادة » فإن شهدت القابلة قبلت وإلا فلا » ثم على قول من شرط اخراج البراءة هل 
يشترط اليمين معها فقد اختلف فيه » وفي الحبط وجامع التمرتاشي إذا لم يحلف لم يصدق 
عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يصدق لشبادة الظاهر له . 
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وجه الأو لأن الخط بشبه الخط فلا يعتبر علامة . قال ومأ صدق فيه 

المسل صدق فيه الذعي » لان ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسل 

فيراعى تلك الشرائط تحقيقاً للتضعيف » ولا يصدق الحربي إلا في 
ا جواري يقول من أمهات أولادي ) 


( وجه الاول ) أي وجه القول الاول وهو عدم اشتراط اخراج البراءة ( ان الحط 
يشبه الخط ) لآن التزوير يدخله فلا يكن جمله حكا ( فلا يمتبر علامة ) وقال الاترازي 
. فبها وقال صاحب المداية في قوله فيا يصدق في السوائم واموال التجارة نظر » لآن 
٠‏ ما يصدق في السوائم الفصول الثلاثة المذكورة» لأنه إذا قال على دين أو أصبت منذشهر 
أو اديتها إلى الفقراء في المصر فمن أبن بأتي خطوط براءة العاشر ولا يصدى ذلك إلا في 
رة واهدة » وهو أن يقول أديته إلى عاشر آخر وفي تلك السنة عاشر آخر» فأجاب 
الاكل عن ذلك بانه ذكر العام وأراد به الخاص أي الصورة المذكورة فجاز > انتهى . 
قلت كأنه أنغذ الجواب من كلام الاترازي لأنه اعترض بالمذ كور أجاب هكذا ولا يخاو 
عن تأمل فافهم . 

( قال ) أي قال مد رحمه الله ( وما صدق قبه المسل ) أي كلا صدق فيه المسم من 
قوله ‏ علي دين أو ل يحل عليه الحول ‏ أو أديته إلى عاشر آخر ‏ وهو ليس 
التجارة أو - هو بضاعة عندي ‏ ( صدق فيه الذمي ) إذا حلف ( لآنه يؤخذمنه ) أي 
. الذمي ( ضعف ما يؤخذ من المسلم) لآنه يؤخذ منه نصف المشر ( فتراعى تلكالشرائط) 
وهي النصاب وحولان الحول والفراغ من الدين ( تحقيقا التضعيف ) أي لأجل تحقيق 
التضصف »> وهو أخذ نصف المشر ضعف ما يؤخذ من الملم وهو ريع المثر 6 لأن 
تضعيف الشيء انما يكون إن كان المضمف على اوصاف المضمف عليه “و إلا يازم ايكون 
تبديلا فيراعى فيه الشروط المذ كورة . 

( ولا يصدق الحربي إلا في الجواري > يقول من امهات أولادي ) أى لا يصدق الحربي 
الذي دغل داريا يأمان ومر على العاشر في الفصول المذكورة كلها إلا ني الجواري إذا قال 


4Y 


أو غامان معه يقول هم أولادي لان الأخذ منه بطريق الماية 

وما في يده من المال يحتاج الماية غير أن إقراره بنسب من في يده 

يده منه صحيح » فكذا بأمومية الولد لأنها تبتتي عليه فانعدمت 
صفة الملية فيين» . 


هن امبات :ولادي ( أوغامانمعه يقول هم أولاذي لأن الأخذ منه بطريتي الماية وما في 
يده من الال تاج إليها ) أى الى الماية إذ لو ل تكن الماية الامان كان مسب مع امواله 
وانمالم يصدى في شىء من الفصول لعدم الفائدة في تصديقه لأنه لو قال ل يتم الحول فلا 
اعتبار اليه لأن اعتباره لتحصمل الناء والماية له تمت بنفس الامان وكذا لو قال علي 
دين لأن الدين الذى وجب علي في دار الحرب لا يطالب به في دارة » وفمه نظر » » لأنه 
يحوز أن يكون الدين المدعى وجب في دار الاسلام قبل مروره على العاشر > وفي 
الولوالجى لانم لا يصدقون تحارنا في دعوى ذلك » فنحن لا نصدق ايضا»حق لو عل انهم 
يصدقونهم اا ركذا لو قال المال: يضاعة لأنهلا حرمةلصاحبها ولا أمان » 
وكذا لو قال للتحار لأن الظاهر يكذبه » لآنه لا يتتكلف الى نقله إلى غير داره فلم يكن 
لها > وكذا لو قال أديتا الى عاشر آخر ‏ لآن المأخوذ اجرة الماية » وقد وجدت 
بنفس الامان هكذا قالوا » وفيه نظر » لآنه يتكرر الأخذ منه من غير تجدد الايمان > 
وهو غير مشروع › وكذا لو قال أديتها انا لاايصدق » لآن اعتقاده يكذبه . 

( غير ان اقراره بنسب من في يده صحمح ) هذا بیان استثناء في قوله ‏ إلا في 
الجوارى ‏ لأن كونه حربيا لا ينافي الاستبلاء والنسب . بثبت في دار الاسلام يثبت 
في دار الحرب » وبه خرج من ان يكون مالاً » والأخذ لا يكون إلا منالمالالممرور به 
( فكذا باممة ١‏ الولد ) أى فكذا يصح اقراره بأن هذه أم ولد ( لأنما ) أى لأن أمية 
الولد (قبتنى عليه ) أى على النسب > وفي بعض النشخ لآنه يبنى عليه : قال الاترازى 
أى لآن الشأن هي أمبة الولد على النسب ( فانعدمت صفة المالية فيبن ) أى في امبات 


. في المتن - بامومية - أه مصححه‎ )١( 
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والأخذ لا يجب إلامن المال . قال ويؤخذ من المسلم ربع العشر 
ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر 


الأولاد »نین ليبقين. إلا باقراره ( فلا يؤخذ إلا من الال ) وک لو قال هم اولادى لهذا 
المعنى » وان قالمم مدبرون لا يلتفت البه لآن التدبير منه لا يصح في دار الحرب » كذا 
في الجامع الحبوبي > و كذا لو قال كنت اعتقتهم في دار الحرب لا يصدق» لأن عتقهفيها 
لا يصح كتدبيره ( والأخذ لابجب إلامن الال ) أى أخذ العاشر لامجب إلامن 
المال الممرور به. 

( قال ) أي مد رحمه الله ( ويؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمى نصف العشر » 
ومن الحربي العشر ) أي الذي يؤخذ من المسلم الزكاة » لأنه لما اخرج ماله إلى البراري 
احتاج إلى حماية الإمام » فثبت له ولاية أخذ الزكاة منه كا من السوائم والذمى أحوج إلى 
الماية إذ أطماع اللصوص والسسراق إلى أموال أهل الذمة اكثر فاذلك وجب الأخذيضعف 
ما يؤخذ من المسم » ولتحقيق الذل بالكفر » وأما الحربي فإنه يؤخذ منه العشر لأنه لما 
يثبت الضعف في الذمى ثبت ضعف ذلك في الحربي ت#قيقا لفضل الذل » وما يؤخذ من 
المسم زكاة توضع موضع الزكاة وتسقط عنه زكاة تلك السنة » وما يوؤخذ من الذمى لبس 
بزكاة ولا يؤخنءبشرائط الزكاة » وتصرف في مصرف الجزية والخراج » ولا تسقط عنهم 
جزية رؤوسهم في تلك السنة » وكذا ما يؤخذ من الحربي يصرف إلى مصارف الجزية 
وكيفية الاخذ المذكور هي مذهب أبي حنيفة رحمه الله )١(‏ وبه قال ابن أبي ليلى 
والشافعي والثوري وأبو عبيد . وقال مالك يؤخذ من تجار أهل الذمةالعشر إذا اتجروا 
إلى غير بلادم ما قل أو اكثر إذا باعوا ويؤخذ منم في سفره كذلك» ولو مراراً فيالسنة 
وان اتجروا في بلادم لا يؤخذ منهم شيء > ويؤخذ من الحربي كذلك إلا إذا حماوا إلى 
المدينة من الحنطة والزيت خاصة » فإنه يؤخذ منبم نصف العشر فقط وهذا 


م 
اميا حدا . 


. أه مصححه‎ ٤ هنا كلام ساقط وربما هو « وبعض الصحابة ۾‎ )١( 
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هكذا أمر مر رضي الله عنه سعاته إن مر حري على عاشر 
بخمسين درهماً ل يؤخذ منه شيء إلا أن يتكونوا يأخذون. منا من 
مثلبا » لأن الأخذ منهم بطريق الجازاة بخلاف المسل والذمي لأن 
المأخوذ زكاة أو ضعفبا فلا بد من التصاب » وهذا في الجامع 
الصغير » وني كتاب الزكاة لا تأخذ من القليل » وإن كانوا 


( وهكذ! أمر عمر رضى الله عنه سعاته) يعني مث ل المد كور أمر عمز بن الخطاب 
رضى الله عنه سعاته بضم السين-جمع ساع وهو عامل الزكاة » رواه عبد الرزاق في مصنفه 
اخبرة هشام بن حسان عن أنس .وان سيرين قال بعثني أنس بن مالك رضى الله عنه على 
الابلة فأخرج لي كتاباً عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه يؤخذ من المسامين من كل أربعين 
درهما درهم » ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهم » وممن لازم ةله من كل 
عشرة دراهم درهم > وروى الشيخ أبو الحسين القدوري في شرحه لختصر الكرخي ان 
عمر بن الخطاب رضى الله غنه نصف العشر » وقال هم خذوا من المسلم ربع العشر > 
E E SG‏ وان دز التق as‏ الله عنهم 
من غير خلاف فكان اجماعاً . 

) وإن مر حربي على عاشر بخمسين درهماً لم يؤخذ منه شيء إلا ان کارا يأخذو نمت“ 
من مثلها ) أى من مثل خسين لان الأخذ منهم بطريق الجازاة (بخفلافالمسلم والذمي 
لأن المأخوذ زكأة ) يعني من المسلم ( أو ضعفها ) أى والمأخوذ من الحربي ضعف الزكاة 
وهر نصف العشر » فإذا كان كذلك ( فلا بد من النصاب ) لآنه شرط في الاصس فكذاني 
المضاعف ( وهذا في الجامع الصغير ) أي الذي ذكرة كذا ذحكر في الجامع الصغير 
جمد رحمه الله . 

( وقي كتاب الزكاة ) يعني المذ كور في كتاب الزكاة المذكور في الأصل وهو المبسوط 
لمحمد رحمه الله ايضاً ( لا يؤخذ ) أي الزكاة ( من القلبل وإن كانوايأخذون منامنه ) 


5 ( البثاية في شرح الهداية ج*- م )+٠‏ 


لأن القليل لم يزل عفواً » ولأنه لاايحتاج إلى ال ماي ة . قال وإن مر 

حربي بمائتي درهم ولاايعلمكم بأخذون منا يأخذون منه العشر 

لقول عمر رضي الله عنه فإن أعياكم فالعشر ‏ وإن عل انهم يأخذون 

مناربع عشر أو نصف عشر يأخذ بقدره ؛ وإن کانوا يأخذون 

الكل لا بأخذ الكل لأنه غدر , وإنكانوا لا يأخذون أصلاً 
لا يأخذ لمتركوا الأخذ من تجارنا 


أي من القليل( لآن القليل لم بزل عفواً ) لنفقته عادة فأخذهم القليل ظلم > ولا متابعة 
في الظلم ٠‏ ألا ترى انهم لو يأخذون جميع الأموال من التجار لا يؤخذ منم المجيع لآنه 
غدر هكذا , المسسوط وغيره > وفي المحبط ان أخذوا منا الجيع يوخ ذ منهم الجيع 
إلا قدر ما يبلغهم إلى ما منهم ( ولأنه ) أي ولأن القليل ( لا يحتاج إل الماية ) لآنه 
يلتفت. لفنه غالبا 

( قال ) أي عمد رحمه نه (.وان مر حربي بمائتي درهم ولا يعلم م يأخذوت منا 
نأخذ منه للعسر مول عمر رضى الله عنه > فإن أعباكم فالعشر ) قول عر رضى الله عنه 
غريب ل يدر! معناه:» فإن عجز من معرفة ما يأخذون منك فيؤخذ العشر يقال عيبت 
بأمر إذا م يهتد لجبته وأعياني هو عجزني > وقيل هو مأخوذ من المي وهو اجهل > فا عى 
فإن جهلك يعني إذا اشتبه الحال عل بأن ل يعلم العاشر :ما يأخذون من تجارة 
يؤخذ منهم العشر . 

( وان علم انهم يأخذون منا ربع عشر ونصف عشر يأخغفذ بقدره > وإن كانوا 
يأخذون الكل لا يأخذ الكل لأنه غدر ) لوقوعه بعد الحاية والغدر حرام ولأنه امارة . 
عدم الامان » وفي مبسوط شيخ الاسلام يؤخذ الكل » لأن ما يؤخذ منم بطريق الجازاة | 
فيجازهم بثل صنعهم حتى ينزجروا ( وإن کانوا لا يأخذون أصلا.) أي وإن كان أل | 
الحرب لا يأخذون من تجارة أصلآ ( لا بأخذ)منهم بطريتق (ليتركوا الأخذ من تجارة 
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ولأنا أحق بمكارم الاخلاق. قال وإن مر الحرمي على عاشر فعشره 

ثم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحول الحول » لان الأخذ في كل 

مرة استئصال المال » وحق الأخذ لحفظه ولأن حكم الامان الاول 
باق وبعد الحول يتجدد الامان» 


ولا أحق بكارم الاخلاق ) لأن عد 5-0 من تجحارة يدل على الكرم منهم ؛ ونحن 
اولى بدذلك . 


( قال ) أى مد رحمه الله ( وإن مر الحربي على عاشر فمشره ) فأخف منه العشو 
(ثم مر مرةأخرى)يمد دخوله دار الحرب قبل حولان الحول ( ل يعشره حت يحول عليه 
الحول ) قبل فيه تناقض » لآنه قال حتى يحول عليه الحول ‏ ثم قال لأنه لا يكن منالمقام 
إلا حولاً » وقال الاترازي وقد تكلم بعضهم في تصحمح هذا اللفظ » وق ال المراد إلى 
أن يحول الحول » وهذا تكلف يعيد خارج عن العربية » قلمل السهو من الكاتب لأنه 
لا جوز أن يكون كلام صاحب الحداية لآنه لا يكن من امقام حول بدون حرق الاستثتاء 
قبل قوله حولاً » ويحوز لأنه يكن من المقام إلا حول يدون حرف النفي قبل قوله 
يمكن انتهى ۔ 

قلت أراد بقوله - وقد تكلف بعضهم - من كتب حاشية في هذا الموضم على هذا 
الوجه . وقال السفناق في قوله لا عكن من المقام إلا حوللا » أي إلا قريبا من الحول > 
وكذا أوله الكاكي > ورأيت في بعض النسخ كلة إلا مكشوطة فكأتهم كشطوها حتى 
لا برد على المصنف بشيء ولیس هذا يصحبح » واف الشراح د كروا كلمة إلا واجاب 
كل واحد يحواب ۔ 

( لأن الأخذ في كل مرة استتصال الال ) أى استبلاك الال ( وحق الاخذ لحفظه ) 
أي لظ المال » أراد أن الأخذ من الحربي لحفظ ماله لا لاستتصاله ( ولأن حك الامان 
الأول بآى ) مام يحل الحول أو ل يرجع إلى دار الحرب ( ويعد الحول يتجدد الأمارن 
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لانه لايمسكن من المقام إلا حولاً > والاخذ بعده لا يستأصل المال » 
وإن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك عشره 
٠‏ أبضاً » لانه رجع بأمان جديد وكذا الاخذ بعده لا يفضي إلى 
الاستتصال. وإلن مر ذمي بخمر أو خنزير عشر افر دو نالخنزير» 
وقوله عشر افر » أي من قيمتها . وقال الشافعي « رح » لا يعشرهما 
لانهلا قيمة لما . وقال زفر «رح » يعشرهما لاستواتمافيالمالية عندهم 


لأنه لا يمكن من المقام إلا حول ) قد مر الكلام فيهآنفا ( والأخذ بعده ) أى يعدالحول 
( لايستأصل المال ) لامكا نالريح . 

( وإن عشره ) أي وان أخذ العاشر عشر الحربي ( فرجع الى دار الحرب ثم خرج 
من بومه ذلك عشره ايضا ) أي بأخذ عشره ثانا وثالة) » ولو كان في يوم واحد لتجدد 
الأمان ؛ وبه قال اسحاق وأبو ثور وأبو عبيد » وعن عر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنهم لا يكرر في السنة ؛ وقال ابو عبيد هذا إذا كان المال الذي مر به بعينه في 
المرة الأولى » وإن كان غيره أخذ منه ( لأنه رجع بأمان جديد ) اذ العصمة تنقطح 
بالرجوع إلى دارهم » وبالعود الينا تثبت عصمة جديدة فصار كالمال المتحدد فمؤخذ منه 
ثانية كذا في الإيضاح . ظ ) 

( وكذا الآخذ بمده ) أي بعد الرجوع ( لا يفضى إلى الاستئصال ) لاحهال حصول 
الربح في سفره فأقم نفس السفر مقامه . 

( فإن مر ذمي مخمر أو خنزير ) أى مر بهما بنبة التجارة وها يساويان مائتي درهم 
( عشر الخر دون الخنزير ) أى لا يعشر الخنزير ( وقوله ) ) أى وقول مد « رح » ( عشر 
الجر أى قيمتها ) أى من قمتها » أى من قيمة الخمر » انما فسر به ذا احتراز زأ عن قول 
مسروق » فإنه يقول يأخذ من عين الخر. 

( وقال الشافعي لا يعشرها » لأنه لا قيمة لما ) أى للخمر والخنزير( وقال زفرهرح» 
يعشرها لاستوام) في المالبة عندهم ) و كذا في التقوم في حق أهل الذمة »> وهذا يحب 
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وقال أبو يوسف ٠‏ رح » يعشرها إذا مر هما جملة » كأنه جعل الخنزير 

تبعاً للخمر » فإن مر بكل واحد عل الانفراد عشر الجر دون ا ازير 

ووجه الفرق على الظاهر ان القيمة في ذوات الق ها حكم العين 
والخنزير منها » وذوات الامثال ليس ها هذا الحكم 


الضمان على متلف خنزير الذمي » کا حب على متلف خمره فممشرهها . 

( وقال أبو يوسف یمشرھا إن مر بها جملة كأنه ) أى كأن أب يوسف ( جمل النزير 
تبعا للخمر ) لأن مالبة الجر أظهر > بدليل ان المسلم يرث الجر » ولو أخرجت من دار 
الحرب تدخل في الغنيمة ويملكها المسلم حتى لو تخللت تصير ملكا له» والمكاتب إذاعجز 
وله خمر يصير ملكا للمولى بخلاف الخنزير فجعله تبعاً للخمر اولى . 

( فإن مر بكل واحد على الانفراد عشر المر دون الخنزير ) لعدم التبعية ٤‏ کا ان 
أبا حنيفة لا يقسم المبيد » فإذا انضمت إلى سائر الاموال يقسمها تبعا . 

( ووجه الفرق على الظاهر ) أى على ظاهر الرواية لا في ظاهر الرواية الخنزيرلايمشر 
عندهها سواء مر بها أو على الانقراد ( ان القمة في ذوات القع ) ا ترز به عن ذوات 
الامثال ( لما حك المين والخنزير منها ) لهذا لو تزوج ذمي ذممة على خنزير فأتاها بالقيمة 
اجبرت على القبول كا لو اها بالعين (وقي ذوات الامثال لبس ها هذا الحم ) أىلايكون 
في معنى اللي > لان ما يكون من ذوات الامثال يحب أن يكون بدله مثا له اعتباراً ا 
خمنه المفصوب » وان ل يكن مث لما لا یون أخذها كأغذها ولا كدلك الختزير لأن 
من ذوات الامثال وأخذ القيمة فيا لا يكون من ذوات الامثال ينزل منزلة أخذ العين » 
والدليل على ذلك انه لو تزوجبا على خمر فاتاها بالقيمة لم تجبر على القبول . 

فإن قبل لا نسلم ان القيمة لها حك العين في ذوات القع » ألا ترى أن الذمى إذا باع 
داره يخنزير وشفيعها مسلم يأخذها بقيمة الخنزير»فلو كان لها حك المين ما أخذ»وأجبب 
بن القيمة إنما اقيمت مقام المين كما لا حقيقة فصار لها شببة المين » ولهذه الشيبة لم 


. يمتبر في حت العباد لاحتياجهم بخلاف العشر وهو حق الله عز وجل حمث الشببةاعتبرت 
بده الشببة لاستغنائه تعالى . 


4 


وار منباءولآن حق الاخذ للحماية والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل 

فك ذا يحميها على غيره ولا يحمي خنزير نفسه بل يجب تسييبه 

بالاسلام فكذا لايحسيه على غيره » ولو مر صبي أو امرأة من 

بتي تغلب بال فليس على الصبي شيه » وعلى المرأة ما على الرجل 
لما ذكرنا في السوائم 


فإت قبل ينتقض ما قلع بذمى أخذ قيمة خنزير له استېلکه ذمي آخر وقضى ا 
ديناً عليه وقعت المعاوضة يبنه وبين صاحب الدين» وعند ذلك ختلف السبب» واختلاف 
الاسباب ينزل منزلة اختلاف الاعمان . 

( الخمر منها ) أى من ذوات الامثال ( ولأن حت الأخذ للحاية والمسلم يحمي خر 
نفسه التتخليل و كذا يحميها على غيره ولا يحمى خنزير نفسه بل نح عليه تسيببه بالاسلام» 
فكذا لا يحسه على غيره ) ثم تعدى إلى غيره عند وجوب سبب التعدى وللسلم ولاية 
خمور نفسه ٤‏ حتى أن الذميإذا أسلم وله خمور كان له حفظها أو يحفظبا غيرء لتخللبا » 
أو تتخلل ينفسها » قيكون ولاية حياية غيره عند دخول سبب التعدى وهو السلطنة > 
وليس للمسلم حباية خنزير نفسه حتى ان الذمي إذا اسلم وجب عليه أن يسيبما ولا يحل 
له ان يحفظها » ولا يكون له ولابة حياية خنزير غيره عند وجود سبب التعدى . 

وقال الكاكي قوله - ولا يحميه على غير. عند وجود سبب التعدى - فإن قي لالمسلم 
أو الذمي إذا غصب ختزير ذمي وتحا كا إلى القاضي فالقاضي يأمره بالرد وهو التسلم 
والأمر يها حاية » قلنا وهينا لوحياه حياه لقرض يستوفه ولا لذلك القضاء فافقرقا . 

( ولو مر صي أو امرأة من بني تغلب يمال ) انما قبده ببني تغلب لأن الصبي من هل 
الحرب المار على العاشر يظن انها مال التجارة يؤخذ منه العشر » لأن المأخوذ من بنيتغلتٍ 
له حم الزكاة > والمأخوذ من الحربى على وجه اجازاة لآنه عرض الحاية والظاهر انهم 
يأخذون من صبماتنا حتى لو عل انهم لا يأخذون من صبياننا لا تأخذ من صببيائهم أيظاً 
( قليس على الصي شيء وعلى المرآة ما على الرجل لما ذكرء في السوائم ) أي المأخوذ منهم 
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ومن مر على عاشر بمائة درهم وأخبره أن له في فنزله ماثة أخرى قد 
حال عليها الحول لم يزك المائة التي مر بها لقلتها ومافي بيته لم يدخل 
تحت حمايته » فلو مر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها لانه غير مأذوتف 
بأداء و ته . قال وكذا المضاربة » يعني إذا مر المضارب به على العاشر 
وكان أبو حنيفة< رح » يقول أولا يعشرها لقوة حق المضارب حتى 
لا يلك رب المال نبيه.عن التصرف فيه بعدما صار عروضاً فتزل 
منزلة المالك ثم رجع إلى ما ذكره في الكتاب وهو قولهما 


في حم الزكاة فيؤخذ من النساء دون الصمبان لما ان صاحب مال التحارة لما مر على العاشر 
صار بمنزلة السوائم في الحاجة إلى الماية . 

( ومن مر على عاشر بمائة درهم ) سواء كان المار مسلما أو ذمياً » ( وأخبره اس 
له في منزله مائة أخري قد حال عليها الحول ل بزك المائة التي مر يها لقلتها ) أي ولآن 
أدنى ما يستحق بحاية شيء هو النصاب ( وما في ببته لم يدخل تحت حمايته ) فلا يضم 
بما مر به إلى مافيبيته فلا يعشر. 

( فلو مر بمائتي درهم بضاعة ) قال الاترازي قوله - بضاعة - بالجر على انها صفة لما 
قبلها » وقيل يحتمل ان تككون حالاً » وفيه نظر » والبضاعة طائفة من المال يدفم للرجل 
يتجر فيه لنفسه ( لم يعشرها لآنه غير مأذون له باداء زكاتهما ) أي زكاة المائتين بضاءة “بل 
هو مأذون في التجارة » فلو أخذ غير الزكاة ولبس له أخذ شيء سوى الزكاة . 

( قال ) أي مد رحمه الله ( وكذا المضاربة يعني إذا مر المضارب به على العاشر ) أى 
يمال المضاربة أي مالا ( وكان أبو حنيفة رحمدالله يقول أو لا يعشرها لقوة حت المضارب) 
لأنه صار بمنزلة الملك ( حتى لا يملك رب المال نببه ) أي نهى المضارب ( عن التصرففيه 
يعد ما صار عروضا ) أى بعدما صار مال المضاربة عروضا » أي امتعة بالبيع والشراء 
( فغزل منزلة ال مالك ) بتصرفه المطلق ( ثم رجع ) أي أبو حنيفة رحمه الله ( إلى ما ذكره 
في الكتاب ) وهو الجامع الصغير ( وهو قول ) أى الذي رجع البه هو قول أي يوسف 
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لانه لبس مالك ولانائي عنه في أداء الركاة , إلا أن يكون في المال 

ربح يبلغ نصيبه نصاباً فيؤخذ منه لانه مالك له » ولو مر عبد مأذون 

له بمائتي درهم ولیس عليه دين عشره.. قال أبو يوسف« رحءلاأدري 

ان أيا حنيفة « رح » رجع عن هذا أم لا » وقياس قوله الثاني في 

المضاربة وهو قولما انه لا يعشره ء لان الملك فيا في يده لأمولى 

وله التصرف » فصار كالمضارب » وقيل في الفرق بينبما أن العبد 
يتصرف لنفسه حتى لا يزجع بالعبدة 


ومد (.لأنه ) أى لأن المضارب ( لبس بالك ) وهو ظاهر ( ولا ناب عنه ) أى عن 
امالك ( في اداء الزكاة ) بل هو ائب في حتى التجارة لا غير » والنائب تقتصر ولايته على 
ما فوض البه » فكان بمنزلة المستبضع . | 

( إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابا ) أي لن المضارب بالخ نصاباً 
.( فقمؤخف منه ) أى العثر في نصسه ( لأنه ملك له ) أى لأن المضارب با لمال تلك النصاب 
الذي هو حقه من ابرح . 

( ولو مر عبد مأدون له بمائتي درهم ولیس عليه دين عشره ) أى عشر العاشر العبد 
المأذون له في التجارة ( قال أبو يوسف لا أدري أن أبا حنيفة رجع عن هذا أم لا ) قال 
الكاكي والصحيح رجوعه في المضارب رجوعه في العبد المأذون . قلت و كذا ذكر في 
افيد وشرح الختصر الكرخي .. ظ 

( وقماس قوله الثاني في المضاربة وهو قولما انه لا يمشر لأن الملك فيا في يده للمولى 
وله التصرف ) لأن الاذن اطلاق وفك في الحجر ( فصار كالمضارب ) أى قصار العبد 
المأذون كالضارب في انه لبس بالك ولا ثآئب عن مولاها . 

( وقيل في الفرق بمنها ) أي بين العبد المأذون كالمضارب في انه ليس يالك ولا ائب 
عن مولاه ( ان العبد يتصرف لنفسه حتى لا برجم بالعبدة ) عند ظبور المستحق أى 
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على المولى فكان هو الحتاج إلى الماية » والمضارب يتصرف يحكم 
النياية حتى يرجع بالعبدة على رب الال فكان رب المال هو المحتاج 
فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعاً مته في العبد وإنكان مولاء 
معه بؤخذ منه » لأن الملك له إلا إذاكان على العيد دين عبط بال 
لانعدام الملك أو للشغل وقال ومن مر على عاشر الخوارج في أرض 
قد غلبوا علمما فعشره بثتى عليه الصدقةء معناه إذا مر على عاشر آهل 
العدل لان التقصير جأء من قبلة من حمث انه مر عليه 


( على المولى ) بل يباع فبا » وما زاد فبطالب بعد العتق ( فكان هو الحتاج إلى الماية > 
والمضارب يتصرف حك النبابة حتى برجم بالعبدة على رب المال » فكان رب المال هو 
الحتاج إلى الماية فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعا منه في العبد وان كان مولاه 
معه ) أى وإن كان مول العبد المأذون معه ( يؤخذ منه ) أى من المولى ( لأن الملك له) 
أي للمولى ( إلا إذا كان على العبد دين حيط بماله ) فحينئذ لا يؤخف من المولى ايضاً 
بالاتفاتي (لاثمدامالملك) على أصل أبي حضفة رحمه أل لآن المولى لا يملك ما في يده» ولمذا 
زا ما اا لا بست عند أي د رحمه الله ( أو للشغل ) بفتح الشين يعني 
لكون العبد مشقولاً بالدين عندههما » والحاصل ان عندههما ايضاً لا يؤخذ وإن كان يلك 
المولى ما في بده على اصلبما “ لكن كونه مشقولآ بإلدين ينع عن الأخذ . 
فقوله - لانعدام الملك - برجع إلى ابي حشيفة رحمه الله على أصله وقوله-أو للشغل- 

برجم إلى أبي يوسف ومد على اصلهما . 

(قال ) أي عمد رحمه الله ( ومن مر على عاشر الخوارج في الآأرض قد غلبوا عليها 
فعشره ) أي فعشر عاشر الخوارح هذا المال عله » أي أخذ منه العشر ( يثني عليه 
الصدقة ) أى يؤخذ منه ثانا ( معناه إذا مر على عاشر أهل المدل > لآن التقصير فاء 
من قبله ) أي من قبل المار ( من حيث انه مر عليه ) أي على عاشر الخوارج > وأما إذا 
غلب أهل المغى فأخذوا المثر لا يؤخذ ثانا » لأن التقصير ما جاء من قبله بل جاء من 
قبل السلطان حيث ضيعهم فلم يحممهم والاخذ بالجاية .. 
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باب 2 المعادن والوكاز 
قال معدن ذهب أو فض ة أو حديد أو زصاص أو صفر وجد في 


أرض تخراج أو عشر قفيه امس عندةا 


( باب في المعادن والركاز ) 

والمال المستخرج من الارض له امماء كثيرة كنز ومعدن وركاز » فالكنز اسم لما 
دفنه بنو آدم . والمعدن اسم لما خلقه الله في الأرض يوم خلقها . والركاز اسم لما جميعاً ؛ 
فقد يذ كر وبراد به الكنز > ويذكر ويراد به المعدن . ثم المراد من الر كاز في الاب 
الكنز » لأن الباب يشتمل على بيان المعدن والكنز > فاو أريد به الملمدن يازم عض 
التكرار بلا فائدة » ولهذا لقب الباب التمرتاشي باب في بان المعدن والركاز . وقال 
تاج الشريعة ال جواهر المستخرجة من الارض تتنوع E‏ 
ويعرف النوعان بأسماء ثلاثة وبالمعدن اكثر وبالركاز . 

( قال ) أى عمد رحمه الله في الجامع الصغيز (معدن ذهب أو فضة أو رصاص أوحديد ٠‏ 
أو صفر ) بضم الصاد . قال الجوهري هو الذي تعمل منه الاواني » وفي ديران الدب هو 
النحاس والحديد » وعن أبي عبيدة جاء فيه كسر الصاد ( وجد في أرضص خراج أو عشر) 
قىد بأرض خراج أو عشر » لآنه لو وجد في ارض مملوكة أو دار لايحب فيه الخخمس عند 
آي حنيفة كا جيء » وسواء كان الواحد ما 1 وذميساأو صا أ واامراة أو عبداً 
ا و مكاتبا ( ففبه امس عندةا ) يعني يؤخذ الخس من الواجد والباقي له وبه قالالاوزاعي 
والثوري وأبو عبيد واختاره الزهزي › ويبنى على هذا مسائل وهي ان من يحفر بعدما 
غأذن الإماع يخرج الم منه وباقيه له > وان حفر فلم يصل اليه شيء وجاء آخر فحفر 
ووصل إلى المعدن فبز له » لأنه الؤاجد » وان اشتركا في الحفر فوجذ احدها دو نالآخر 
فو للواجد * ومن تقبل من السلطان معدنا واستأجر آخر واستخق جزء المعدن وتجبة 
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كالصيد إلا إذا كان المستخرج ذهباً أو فضة فيجب فيه الركاة. 
فلا يشترط الول في قول لأنه نماء كله والحول التئمية . 


فيه اجس والباقي للمتقبل » وان عماوا بغير اذن المتقبل فأربعة أخماس هم دون المتقيل 
ولو باع الر كاز فالخخس على المشترى ويرجع على الواجد البائع خمس الثمن . 

( وقال الشافمي لا شيء عليه فيه ) وبه قال مالك (لآنه مباح سبقت يده المه 
كالصيد ) فمو لمن أخذه ( إلا إذا كان المستخرج ) بفتح الراء ( ذهب أو فضة قىجب فما 
الزكاة ) وبه قال أحمد > لكن عند الشافمي في الواجب في الذهب والفضة ثلاثة أقوال 
أصعها أن الواجب فيه ربع العشر » وبه قال أحمد ومالك في رواية . 

والثاني : ان الواجب فيهما الس مثل قولتا » وهو قول !ازني . 

والثالث : ما اله بلا تعب ومؤنة ففمه العشر وما ناله بتعب ومؤنة كالمعالجة بالنار 
ونحوها ففئه ربع العشر > ويه قال مالك « رح » في رواية > وعن احمد حب قي المعدن 
وقي كل ما يستخرج من الارض حتى القير والكحل . ئ 

( فلا يشترط الحول في قول ) للشافعي وهذا هو الصحمح من مذهبه » وبه قال مالك 
وقي قول آخر يشترط الول لآنه كالزكاة » وني نيتم ان قبلنا ان الواجب فيه الجس 
لا يعتير الحول قولاً واحداً > وإن قلنا ان الواجب فه النشر ففنه وجهان احدها انه 
يعشر لأنه حى يتعلق بالذهب والفضة فبعتبر فيه الحول كالزكاة. ٠‏ 

والثاني : وهو الصحبح لا يعشر لأنه من انزال الأرض فلايعتبر فمه الحول كا في 
الحموب الممشرة . 

( لأنه ) أي لأن كل واحد من الذهب والفضة ( ناء كله ) يمني عين الناء ( والحول 
للتدمبة ) يمني شرع الحول للتنمبة > فالتاء عين النقدين فلا يحب اشتراط المحول . 

قإن قلت ذكر في جانب الشافعي عدم اشتراط الحول» ولم يذ كر في جانبنا مع ار 
عند كذلك ء قلت لأن الشافمي قائل بالزكاة » وكان عله أن يشةرط الحول فتفاه 
بما ذحكره من الدلبل » ونحن نقول بانس فلا يشترط فمه الحول . 


{Vo 


ولنا قوله عليه السلام وفي الركاز اجس 


( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أى قول الاي عليه الصلاة والسلام (وفيالركاز 
اجس ) رواه الآثمة الستة في كتبهم من حديث أبي سامة عن ابي هريرة رضى الله عنه 
قال قال رسول الله فر العجراء جبار » والبثر جبار » والملمدن جبار »> وفي الركاز 
الس . أخرجه مطولاً ومختصراً » والر كاز يطلق على المعدن وعلى المدفون کا ذكرة . 

وجه التمسك به انه سثل عليه الصلاة والسلام عما يوجد في الطريق امار أو الخراب 
العادي فقال فيه وفي الر كاز الخس > فعطف الر كاز على المدفون » فمل ان المراد منه 
المعدن » وي رواية عن ابي هريرة مئل ما الر كاز با رسول الله » قال الذهب الذي 
خلقه الله في الأرض . 

فإن قلت لو كان الموجود في الممدن ما دون النصاب > والواحد فقير ينبغي انلايحب 
امس »لما ان مصرف الس الفقير وهو فقير كا في اللقطة > و كذلك لو كان المو-جود 
نصاباً والواجد مديون . قلت الحديث عام يتناول الفقير والمديون . 

فإن قلت لو كان الواجد ذميا ينبغي أن يؤخذ منه الكل کا لو كان حربا لأنهما في 
الكفر سواء لا استحقاق لما في الغنيمة . قلت لا بل للذمي حت في الغن.مة فان اه لالذمة 
لو قاتلوا أهل المرب فإنه برضح هم في الغنيمة فجاز أن يكون لحم حظ فا له حم 
الغنيمة . أما الحربي فلا حظ له فبها سواء قاتل بأذن الإمام أو بغير اذنه فلا يعطى له 
من الغنيمة شيء . 

فإن قلت الجزء لا تجب فيه الذكاة كالحديد ونحوه لايحب حى المعدن كالفيروزج 

فإن قلت احتج الشافعي اربع العشر بانه عليه الصلاة والسلام أقطع لبلال بن الحارث 
المعادن القبلية وهي مواضع بناحية المدينة قأخذ منها الزكاة ربع العشر فمؤخذ منبازيع 
المشر إلى يوم القيامة » رواه مالك وأبو داود » والقبلة بفتح القاف والباء الموحدة» وقال 
البكري‌هي من ناحية الفرع بضم الفاء والراء من أعمال المديئة والصفراء قالوا أعمالها من 
الفرع ومضافة الها . قلت قال ابن عبد البر هذا منقطع > وقال أبو عبيدة ومع انقطاعه 
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وهو من الركز فانطلق على المعدن ولأا كانت في أيدي الكفرة 
وحوتها أيدينا غلبة فكانت غنيمة » وفي الغنائم امس بخلاف الصيد 
لأ لم يكن في يد أحد ء إلا أن للغانمين يدا حكمية 


لبس فيه انه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وانما قال يؤخذ منه . 

وقال النووي في شرح المبذب وقال الشافمي ليس هذا ما يثبته أهل الحديث ولو 
أثبتوه م يكن فيه رواية عن رسول الله لقي » قال البببقي هو كا قال الشافعي فيرواية 
مالك » قمل قد 'عترف الشافمي انه لا حجة فيه ولم يثبت رفعه عنده لذكره محتجاً به » 
فكيف له أن يجمله مذهبه بعد اقراره بذلك بغير دلبل . 

فإن قلت.رواء الداوردي عن كثير بن عبداهه بن مرو بن عورف عن رسول الله ل 
أنه أخذ من معادن القبلبة الصدقة موصولاً أخرجه البيبقي . قلت كثير مجتمع على ضعفه 
لايحتج بمثله ذكره البزار وانفرد به أبو ثيرة » ول يتابع على اسناده . وقال يحيى بن 
معين كثير لىس بشيء » وعن أحمد مثله » وعنه لا يساوى شيئا . وقال النسائي 
متروك الحديث .. 

( وهو من الر كز ) أي الركاز مشتتى من الركز > وهو الانبات » وهذا المعنى حقيقة 
في الممدن » ولآنه خلق فيها مر كبا وقي الكنز مجاز للمجاوزة ( فانطلق على المعدن ) لما 
ذكرا فكانت ارادة المعدن من الركاز أحى للحقيقة . 

( ولأا ) أي ولأن اراضي المعدن( كانت في أيدي الكفرة وحوتها ) بالحاء المهملةأي 
جمعبا وحاوتها ( أيدينا غلية ) أي من جبة ( فكانت غنيمة وني الغنائم الهس ) أي 
الواجب أيضا في الغنائم اخس بالنص ( بخلاف الصيد ) جواب عا قال الشافعي انه مال 
مباح سيقت يده اليه كالصيد ( لأنه لم يكن في يد أحد) أى لأن الصيد لم يكن في يدأحد 
فلم يدل على عدم الوجوب في الصيد على عدم الوجوب في الممدن » رقياسه على الصيد 
قباس بالفارق وهو غير صحمح . 

( إلا أن للغامين يدا حكية) هذا جواب عن سؤال مقدر وارد على قوله كانتغنيمة 
تقديره أن يقال لو كانت هذه غنيمة حتى تحب فيها الخس كانت اربعة أخماس للغاغين 
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لثبوتها على الظاهر » وأما الجقيقية فللواجد فاعتيرنا الحكمية في حق 

الخمس» والحقيقية في حق الاربعة الاخماس حت ىكانت للواجد . 

ولو وجدفي داره معدنآ فليس فيه شيء عند أبي حنيفة درح»؛ 

وقالا فه الس لاطلاق ما روينا . وله انه من أجزاء الارض 

مركب فما ولا مؤنة في سائر الاجزاء فكذا في هذا الجزء لأنف 
الجزء لا يخالف الله " 


يدا حكية لا حقيقية ( لثبوتها على الظاهر ) أي لثبوت اليد الحكية على ظاهر الارض. 

( وأماالحقيقية فللواجد ) أي وأما اليد الحقيقية فللواجد » وهذا ظاهر ( فاعتيرة 
الحكية ) أى اليد الحكية ( في حتى الخس والحقيقية ) أى اليد الحقيقية ( في حق الاربعة 
الأخماس حتى كانت للواجد ) انما عملوا هكذا دون المكس ؛ لآن الحقيقية أقوى من 
الحكية ولاهم اعتبروا البد الحقيقية في حتى الخس مع انه عبادة يحتاط في اثياتها يازمنا 
العمل بها في حت الغانمين » ويتعطيل العمل في الشببين حينئذ . 

( ولو وجد في داره معدناً فلمس فبه شيء عند أبي حنيفة رحمه الله ) ويه قال أحمد 
سواء كان الوأحد مساباً أو ذمما . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومد (فيه الجس ) للحال» وعند مالك والشافمي تحب 
الزكاة في الحال ( لإطلاق ما روينا ) وهو قوله لړ وقي الركاز امس ول يفصل بين الدار 
والارض والحانوت والمنزل كالدار . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة رحمه الله ( انه ) أى أن المعدن ر( من أجزاء الارص مركب 
فما ولا مؤنة في سائر الاجزاء فكذا) لا مؤنة (في هذا الجزء لآن الجزء لا يخالف الجلة). 

فإن قلت لو كان المعدن من أجزاء الارض ينغي أن يجوز به التيمم » وأجيب بأت 
التيمم يجوز با هو جنسها لا من أجزائها خلقة » وه ذا ليس من جنسها . قلت فيه 
تأمل لا يخفى . 


. الكل هامش‎ )١( 
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بغلاف الكنز فإنه غير م ركب فیا . قال وإن وجده في ارضه فعن 
أبي حنيفة « رح » فمه روايتان » ووجه الفرق على إحداهما وهو 
رواية الجامع الصغير ان الدار ملكت خالية عن المؤن دون الارض 
ولحذا وجب العشر والخراج في الارض دون الدار » فكذا هذه 
المؤنة» وإن وجد رکازاً أي كنزاً وجب فبه اجس عندهم لما رويناء 


( مخلاف الكنز فإنه غير مركب فيها ) كا عرفت › أي لأن اتضاهها اتصال مجاورة > 
ألا ترى انه يملكه أحد بالشراء ول يحب من الحديث » والجواب عنه انه عام خصوص منه 
الاححار فخص المتنازع فبه . وقبل ان الإمام لما خصه هذه الدار فكاة نقل ہا » 
وللامام هذه الولاية . 1ْ 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( زان وجده ). أي المعدن ( في ارضه فمن . 
أبي حشيفة « رح » روايتان ) في رواية الأصل لا شيء فيه » وني رواية الجامع الصغير فيه 
الخمس ( ووجه الفرق على احداهما ) أى على احدى الروايتين( وهي رواية الجامع الصغير 
ان الدار ملكت خالية من المؤن فلم يخمس ١‏ دون الارض ) أي خلاف الارض » فإن 
فيا مؤنة الخارج والعشر فىخمس (وهذا ) أى ولكون الؤنة فيها( وجب العشروالخراج 
في الأرض دون الدار ) تقرير هذا الفرق أن الإمام وإنأصفى الأرص له لكن ما :اخلاها 
على المؤن حتى اوجب العشر أو الخراج فما ( فكذا هذه الؤنة ) أما الدار فقد اصفاها 
له عن الحقوق فكذا في حك المعدن . : 

( وان وجد ركازاً ) أي كنزاً انما فسر بهذا لآن الركاز اسم مشترك بين الممدن 
والكنز > وقد فرغ من بمان المعدن اراد به الكنز ( وجب عليه الخمس عندم ) أي 
عندنا وعند الشافعي أيضاً ( لما روينا ) وهو قوله عله الصلاة والسلام في الركاز الخمس 
فإن قبل في هذا التمسك يازم تعمم المشترك وهو لا عنوم له > لأنه استدل بهذا الحديثعطى 


: ربا عبارة  فلم مس زيادة من الشارح على المتن » أ ه مصححه‎ )١( 
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واسم الرةاز يطلق على الكنز لمعنى الركز وهو الاثيات ثم إن كان . 

على ضرب أهل الاسلام كالمكتوب عليه كامة الشبادة فهو بمنزلة 

اللقطةء وقد عرف حكمها في موضعبا » وإن كان على ضرب أهل 
الجاهلية كالمنقوش عليه الصئم قفيه الخمس على كل حال 


وخوت الخمس في المعدن » واستدل به أيضاً على وجوب الخمس في الْكدنز » ولفظ الركاز 
مشترك بين المعدن والكنز کا قال أيضاً فيجوز له . 

( واسم الركاز ينطلق على الككنز لممنى الركز قبه ) أي في الركاز ( وهو الاثبات ) 
وف المعدن هذا المعنى ايضا » والجواب عن السؤال المذ كور ان هذا مشترك معنوي» فإن 
ار كز لغة الاثبات > والركأز التئبت فبتناول المعدن والكتز بالمعني العام فكان كل واحد 
من انواع العام لا من انواع المشترك » ونظير هذا قوله عز وجل فإ وذروا البيع #والجعة 
فإنه يتناول الببع والشراء وكلاه) مراد بالمعنى العام وهو مبادلة الال بالمال . 

فإن قلت المراد بالركاز المعدن يدليل العطف في الحديث الذي مضى » قلت المطف 
لا عنم دخول الكذز فبه لجواز أن يكون تعميما بعد التخصيص كا قوله تعالى رب . 
اغفر لى ولوالدي” © 78 وح. 

( ثم ان كان ) أي الكتز ( على ضرب أهل الالام كالمكتوب عليه كامة الشهادة فهو 
بمنزلة اللقطه ) في الحم ( وقد عرف حكها ) أى حك اللقطة ( في موضعها ) في كتاب 
اللقطة ( وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصم ) وهو ما کان له جسم 
أو صورة » فإ ل يكن له جسم ولا صورة فهو وثن . وقال ابن الاثير الصتم ما اتخذ اليها 
من دون الله تعالى ( ففمه الخمس على كل. حال) يعني كان الموجود ذه أو فضة أو رصاضاً 
کان الواجد صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً مدا أو دمب ذكراً كان 
أو انی » وسواء وجد في دار أو أرض أو موات إلا إذا كان الواجد حربيا أو مستامناً 
فرؤهذ منه » إلا إذا كان الإمام اقطمه الال لقوله عله الصلاة والسلام والمسامون عند 
شروطبم > غير انه ان وجد في ارض ماوكة اختلف اصحابنا قيمن يستحق أريمة 


أو غيرها > وسواء 
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٠‏ لما روينا . ثم ان وجده في أرض مباحة فأربعة أخماسه للواجد لأفه تم 
الاحراز منه إذ لا عل به الغامين فيختص هو به » وإن وجده في أرض 
ملوكة فكذا الحكم عند أبي يوسف « رح » لأن الاستحقاق بتام 
الحيازة وهو منه . وعند أبي حنيفة ومد « رح» وهو لامختط له 
وهو الذي ملكه الامام هذه البقعة أول الفتح» لأنه سبقت يده إليه 

وهي يد الخصوص 


الاخاس » فأما الاختلاف في وجوب الخمس ( ١‏ روينا ) أى لقوله عليه الصلاة والسلام 
وفي الركاز الخمس . 

( ثم ان وجده ) أى الكنز ( في أرض مباحة ) كالمفاوز والجبال وغيرها ( فأريعة ٠‏ 
أخماسه للواجد > لأنه تم الاحراز منه ) من أحرزت الشيء أحرزه احرازاً إذا حفظه 
وضمه اليه وصانه عن الأخذ ( إذ لا عل به للغائمين ) هذا الدليل لقوله لآنه تم الاحراز منه 
أي من الواجد المد كور قوله به أي باحراز الواجد » فإذا كان كذلك ( فمختص هو به) 
أى يختص الواجد بالذي أحرزء > والأصل فيه ان الغانمين لهم الاستبلاء والاحراز به » 
ولكن هذا الواجد سبقهم بالاحراز فاختص با بقى من الخمس وهو أربعة اخياس .. 

فإن قلت احراز هذا الحرز لبس تحهاد فتكيف وجب فبه الخمس . قلت ابتداءالأخذ 
جباد » فالواحب كذلك . 

( وأن وجده في أرض ملو كة فكذا الحم ) أي فكالمذكور من الحم هاهنا » يعني 
يؤخذ منه الخمس والباق له ( عند أبي يوسف » لآن الاستحقاق بام الحبازة ) من حازه 
يحوزة اذا قبضه وملكه واستبد به ( وهي منه ) أى الحيازة الناشئة من الواجد . 

( وعند ابي حشفة ومد رحمها الله هو لمختط له ) أي الذي اختط له > وفسره 
بقوله ( وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح ) يعني يوم الفتح » وذكر انالإمام 

إذا فتح بلدة يحمل لكل واحد من الغانمين ناحبة » ويحمل تلك الناحية له » ويحمل لما 
علامة ويمختط عليها خطا لبعل انه 5 احتازها ومنه سمبت خطط البصرة والكوفة وهو 
جمع خطة بالكسر ( لآنه سبقت يده اليه ) أى إلى الذى أخذه ( وهي يد الخصوص ) 


) 8١ -م‎ ٣ البناية في شرح الهداية ج‎ ( 4A1 


خيملك به ما ني الباطن » وإ نكانت عل الظاهر كمن اصطاد بمحكة 
في بطنها درة ثم بالبيع ل تخرج عن ملكه لأنه مودع فيبا 


يعني ختط ببديه لسبقه اليه ( فيملك به ) أي بالخصوص ما في الباطن . . 
( وان كانت ) يده ( على الظآهر ) كلمة ان للوصل > أى يد الخصوص هذا المجموع 

لدفم شببة أوردها شخ الإسلام في مبسوطه ملخصبا ان يد الختط له ثابتةمن وجه من 
حيث ان المد على الظاهر تدل على الباطن تقديراً » والبد الحكية لا تثبت الملك کا فيحق 
الغانمين > فان لمم يدا ثابتة على ما في الباطن ؛ ومع هذا لم يصر ملكا لهم » والجوابان 
يد الختط له بد خاصة » واليد الحكية إذا كانت بهذه المثابة يثبت الملك في المباح كا في 
المعدن. > ألا ترى ان تصرف الغازي بعد القسمة ثافذ وقبلها غير نافذ لثبوت اليد الحكية 
على الخصوص . 

( كفن اصطاهممكة في بطنها درة ثم بالبيع ) أي بيع السمكة ( ل تخرج الدرة عن 
ملكه لآنه مودع فما ) أى في السمكة هكذا فسر الاترازى هذا الموضم > حيث قال 
كمن اصطاد ممكة في بطنها درة » ثم بالبيع أى ببيع السمكة لم تخرج الدرة عن ملكه 
لأنه مودع فيها » أى في السممكة » لا تخرج الدرة عن ملك الصياد » بخلاف الممدن كا 
ذصكره في المتن » قال السفناقي ثم بالببع أي ببع الأرض التي تحتها كنز لم يخرج عنملكه ٠‏ 
بلفظ التذكير » أى ل يخرج الكنز عن ملكه بدلالة قوله لأنه بالنذكير ولم يقل لأا 
ترجع إلى الدرة » لأنه مودع فيها » أى لأن الكنز مودع في الارض» و كذا فسرهالكاكي 
تبعاً له وهو الصواب . ثم ذكر شيخ الاسلام في مألة الدرة فققال في ظاهر الرواية لم 
يفصل بين كون الدرة مثقوبة أولا » وقيل ان كانت مثقوبة لم تدخل في ملك المشترى 
لأنها منزلة الكنز » وإن كانت غير مثقوبة تدخ ل كن اصطاد سمكة فوج د في بطنها 
عنبراً لأنه حشيش بأ كلالسمك فيكون تبعا له. ونيا حيط إن كانت الدرة في الصدف فبي 
لمشترى » لآن السمك يأ كلالصدف» وكل ما بالسمك فهو للمشترى »> ولو اشترى جلا 
فوجد في بطنه ديثارا م يكن له لآنه لابؤكلعادة . 


بذك 


يخلاف المعدن ء لأنه من اجزائها فينتقل إلى المشتري » وإن لم يعرف 

الختط له يصرف إلى أقصى مال لك يعرف في الاسلام على ما قالوا 

لو اشتبه الضرب يجعل جاهليآ في ظاهر المذهب لأنه أصل . وقيل 

يجعل إسلاماً في زماتنا لتقادم العمد . ومن دمل دار الحرب بأمان 
فوجد في دار يعضوم ركازاً 


( يخلاف المعدن لأنه من اجزائا فبتتقل إلى المشترى ) يعني باقتقال الارض اليه لآنه 
من عروق الارض . 0 4 

(وإن ل يعرف الختط له يصرف إلى أقصى مالك يمرف له في الإسلام) يعني لم يعرف 
الحتط له ولا رواية يصرف إلى آخره > وهو اخشار السرخسي » وذكر أبو اليسر يوضع 
في يبت المال » كذا ذكره التمراشي هذا إذا ل بقل مالك الارض اا وضمته > فإن ادعاه 
فالقول قوله بالاتفاق > وإن تصادقا انه كنز فبه خلاف أبي بوسف د رح».وقالالشافعي 
«رح» المالك اولى إذا ادعاه » وبه قال مالك « رح» وإن ازعه غبره كان المالك اولى لان 
الظاهر ان ما قي ملكه له ولو يدعه ول يعرف عاملبا ظاهر المذهب أنه يحم ل لقطة 
يعرفه سنة ويتملكها > وعلى العقار انه مال ضائع يدفعه إلى الإمام ليضعه في بيت الال 
ولو كانت الارض يمده باعارة أو إحارة وادعى ان المال قبه فيو أولى > ولو تازعه متازع 
فالقول له مع اليمين بشرط الامكان » لأنه صاحب اليد » وقال المولى المالك اولى * لآن 
الدفين نابم للأرض > وفي اعتبار التصارف قولان أحدهما لا يمتير كقول العموم الحديث 
وفى الحديث يعتبر ذكره في الإمام و كذا في الحلية ( على ما قالوا ) أي المتأخرون . 

( ولو اشتبه الضرب ) بان ل يعرف هل هو ضري الإسلاء أو الجاهلية ( يمل جاهلياً 
في ظاهر المذهب » لأنه الاصل ) أي لأن الجامليهو الأصل يقدم(وقي لحمل اسلاميا)أي 
جعل اسلامياً ( في زماننا لتقادم العبد ) أى عبد الاملام > فالظاهر انه لىس يمدقوت 
| الكقار » حتى لو علم أنه مدقونهم يخمس والباقي للواجد » أى من كان فيها » لآن علا 
رضى الله عنه قعل كذلك » إلا أن يكون حربا > وقال الشافعي ما يعرفيا سنة . 
( ومن دخل دار الحرب يأمان فوجد في دار بعضهم ركازاً ) في المخيط وضع جمد 


AY 


رده عليبم تحرزاً عن الغدر » لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصاً 


هذه المسألة في الجامع في الر كاز » قال شيخ الإسلام آراد بالركاز معدن لا الكنز » 
والقدوري وضمما في الكدز فبذا أبين لك ان الكنز والمعدن في هذه الصورة سواء . 
وقال الاترازي هاهنا إعلم أن الداخل في دار الحرب إذا وجد ركازاً أو ممدنا أو كنزاً 
فإن وجده في الصحراء فبو له بلا خمس » سواء دخل بأمان أو بغير أمان » انتبى . 

قلت المصنف فيد بقوله ‏ بأمان ‏ إذا وجد في دار أحدم لأآنه اذا وجد في 
الصحراء فى غير ملك أحد فبو له ولا مخمس »> دخل بأمان أو بغير أمان وبه قال ابن 
الماجشون من المالكية » وفي القنية ان دخلها بأمان وأخرجه ملكه ولا يطيب له وقال 
الشافعي إن وجد في دار الحرب في موات لا يدبون عنه ففيه الخمس والباقي له » و كذا 
كانوا يدبون عنه في الصحيح وقال مالك هو بين الحر » وقال الاوزاعي هو بين الحر بعد 
الخراج الخمس . 

( رده عليهم ) أي علىأهل الحرب ( تحرزآ عن الغدر) أي لأجل الاحتراز عن الغدر 
الذي هو حرام لقوله عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة ( لأن ما 
في الدار في يد صاحبها خصوصا ) أي من حيث الخصوص يعني مختص به لىس لغيره. 

( وان وجد في الصحراء ) اراد به المفازة وموضعها إلا ملك لا حد فيه ( فو له ) 
أى كله له ولا يخمس وعند الشافعي يخمس ( لأنه ليس في يد احد على المخصوص فلا يعد 
عذراً ) فإن قبل يدهم ثابتة على الصحراء » فإن المستآمن لو وجد شيئا من ذلك في دارة 
في الصحراء لا حق له فيه لثبوت يدن علبه حكا » فيجحب ان يكون كذلك وما وجد 
المستأمن منا في دارم ثبتت المد على ما في الصحراء حكما لا حقبقة » واجمب بأن دار 
دار احكامفتعتبر اليد الحكمية فيها بخلاف دارم فإنها دار قبر لا حك فتعتبر فيا البد 
الحقيقية لا الحكمية وذلك لم يوجد على ما في الصحراء او كذا في جامع مس الائمة وفي 
شرح الطحاوي واما ان أصاب الاسير في دار الحرب والسلم الذي م اجر البنا من كنز 


Af 


* لبه 


افيدوزج الذي يوجد في الجبال مس لقوله عليه السلام لا خس 
في الحجر وفي الزئبق الس 


أو معدن فبو كالمستأمن إلا فبا أصابا في ملك الحربي فبو فيا بلا عشر ولا خس » وإذا 
أخرجاه فلا بأس لمستأمن أن يتخلص ما في أيدهم بوحه ما في حر مسلم أو ذمي أو 
مكاتب أو مدبر أو أم ولد لمسلم أو ذمي فقاتلهم حتى يستنقذهم » وان أتى ذلك علىقتلى 
بعضهم لا هو يحزىء علیهم > و لهذا لو اساموا كانوا ظالمين في امسا کہم . 

( ولا شيء فيه ) أي لا خمس فبه ( لأنه بمنزلة المتلصص غير مجاهد ) أي لآن هذا 
الواجد في الصحراء » والمتلصص الذى يتلصص أى مباشراً للصوص خفية من غير 
استلاء » وهو قوله غير مجاهد . ش 

( قال ) أى عمد فى الجامع الصغير ( وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجيبال 
خس ) انما قمد بقوله - في الجبال ‏ احقرازاً عما يوجد هنا أو غيره ما ذكره يعدمن 
الزئيق واللؤلو في خزائنالكفار فأصب‌قهراً فإنه يخمس بالاتفاق لآنه نفذ القممة كسائر 
الأموال ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول الني مم ( لا خمس في الحجر ) هذا 
رواه ابن عدي في الكامل عن عر بن أبي ر الكلاعي عن عرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده قال قال رسول الله عت لا زكاءة في الحجر > وضعف ابن عدى عن ابن عمر بن 
أبي مرو وقال انه محبول لا أعل عنه غير بقبه وحديثه. منكر وغير محفوظ » وأخرجه 
أيضاً عن مد بن عبدالله المزرمي عن البخارى وابن مين والنسائي والقلانسي وافقهم فبه 
وأخرج ابن أبي شيبة فى مصنفه عن عكرمة قال لبس فى حجر الولو ولا حجر الزمرد 
زكاة إلا ان يكون للتجارة » فإن كان التجارة ففيه الزكاة . وقال السفناق لا هس فى 
الحجر والفيروزج حجر لانه لا ينطبع ويجوز التيمم به إلاان بعض الاححار أضوأ من 
بعض » وذكر فى المبسوط لا زكاة في الحجر وهو معرب بيروزه . 

( وفي الزئبق الخمس ) اى ان الزئبق يحب فيه الخمس وهو فارسى معرب وقدعرف 
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ف قول أبي حتيقة «رح» آخراً » وهو قول مد« رح» خلا 
لأني يوسف ولا مس في اللؤلؤ والعنير عند أي حنيفةو د «رح» 


بالحمزة ويفتح الباء الموحدة > ومنهم من يقول يكسر الباء بعد الحمزة ( في قول أبي حشيفة 
آخراً وهو قول عمد « رح » خلاقا لأبى يوسف ) كان أبو حنيفة يقول أولآ لا شيء قبه » 
وفي قوله الأول كان يقول أولا لا شيء فبه » و كنت أقول فيه الخمس فم أزل اناظره 
وأقول انه كالرصاص حق قال فبه الخس» ثم رأيت أن لا شىء قمه قصار الحاصل أن قول 
آبي حضفة الآخر وهو قول أي يوسف الأول وهو قول عمد قنه الخمس > وعلى قول 
أبي يوسف الآخر وهو قول آبى حنيفة الأول لا شيء فيه لأنه ينبع من عبنه ولايستطيع 
يرب بنفسه فبو كالقير والقرط . وقال التمرتاشي قال أبو يوسف لا خمس وعو معينيدليل 
أنه يستقى بالدلاء فصار كالنقط > ولما انه جواهر أذابته حرارة معدنه قصار کا لو أذيب 
بالنار معت . 
( ولا خس في اللؤاو والمتير عند أبي حشيقة وجمد ) اللؤاو همزتين وبواوين واللام 
واللثانية بالواو والآولى بالحمزة وبالمكس » قال في اقول أربع لقات »> قبل لايقال 
بتخفيف الممزة لغة » والأؤلؤ شطر الببع يقع في الصدف قبصير ولوا » قملى هذا أصله 
ماء ولا شيء قي الماء () . وقمل ان الصدف حموات يخلق فمه اقۇل والعتير » قىل انه 
يقبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر هكذا رواه ابن رستم عن عمد » وقبالل أنه شحر 
ينكسر فيلقيها الموج إلى الساحل وليس في الاشجار شيء » وقيل هي خثي داية» وليس 
في أخثاء الدواب شيء ذحكر ذلك كه في المبسؤط > وقيل مخرج من عين في البحر» وقيل 
المنير نبت يكون في قعر البحر قرعا عتصه (') الحوت فإذا استقر في بطنه لفظه لمرارته 
۰ وما لم بتلعه الحوت فبو الجبد > وقمل انه زيد البحر > قالوا ان البحر إذا تلاطمت قبه 
الأمواج صار منها الزبد فلا يزال يضرب الريح يعضها على بعض حتى يمكث من صني الذيد 
فيتعقد عتيراً ثم يبمد فبقذقه إلى الساحل ويذهب ما لا قتع به من الزيد جقاء > والمه 


. ق الأصل . امال مدلا عن الاء » | ھ مصححه‎ )١( 
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وقال أبو يوسف «رح» »فيبما وفي كل حلية تخرج من البحرخمس,ءلأن 

ق رضي الله عنه أخد الس من العنبر » وها أت تعر البحر 

لم يرد عليه القبر فلا يكون المأخوذ منه غنيمة » وإن ن¿ کان ذهباً أو 
فضأ . والمروي عن عمر رضي الله عنه 


أشار الله تعالى في كتابه ه فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الارض ¢ ١7‏ الرعد » ولا مس ف الماء والزيد منه . 

( وقال أب يوسف فيها ) أي يحب الخمس فيها أي في اللؤلق والعنبر( وني كلحلية) 
أى يخب الخمس في كل حلية ايضاً ( تخرج من البحر خمس ) الحلية على وزن فعلة بالكسر 
وهي ما بزين به من الذهب والفضة وغيرهما . وفي المبسوط قال مشايخنا لو وجد الذهب 
والفضة في قمر البحر لم يحب فيه شيء * لأن ما في البحر ليس في يد أحد قط لأن قعر 
البحر ينع قبر غيره ( لأن عمر رضى الله عنه أخذ الخمس من العنبر ) هذا غريب عن عبر 
ابن الخطاب وانا هو عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم » رواه عبد الرزاق في مصنفه 
أخبرة مد بن ماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز أخذ الجمس من العنبر > ورواه 
ان أبي شيبة في مصنفه حدثنا و كع عن سفيارن. عن ليث ان مر بن عبد العزيز 
خس العنبر . 

فإن قلت روى أبو عبيد في كتاب الأموال انا الحم بن حماد عن عبد العزيز بن مدعن 
رجا بن روح عن رجل قد ماه عبد العزيز عن ابن عباس عن يعلي بن أمية قال كتب إلى 
عمر رضى الله عنه ان أخذ من العنبر العشر . قلت قال أبو عبيدة هذا اسناده ضعبف > 
وقول أبي يوسف هو قول الحسن البصري والزهري وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم. 

( وما ) أي ولآبي حنسفة ومد ( ان قمر البحر لم برد عليه القبر ) يعني بالاستبلاء 
لعدم القدرة ( فلا يكون المأخوذ منه غنيمة ) ولا شيء فيه ( وإن كان المأخوذ ذهيباً 
أو فضة ) وأصل با ق . 

ادر ل عد A NEESER ENE‏ لان 


AV 


فيما دسره البحر وبه نقول 


عر آخذ الخسف‌العنبر-وهو أي الذي روى عن تمر ( فيا دسره البحر ) أي دفعه ورماه 
إلى البر ( وبه نقول ) أي بوجوب الخمس في العنبر الذي دسره البحر نقول » فلم يبق 
حمنئذ حجة لأبي يوسف في حديث عر . وقال السفناق لكن لا يتم دفع قول ابي يوسف 
بمطلق ما ذكر في الكتاب من دسر البحر الذي يحب فيه الخمس» فإن في حديث اين عباس 
كان العنير مها دسره البحر أيضاً على ما ذكره في المبسوط »© : ونفى الخمس عنه فلا بد من 
زيادة القيد الذي يوجب الخمس ليفيد دخول دسر البحر في حديث عمر وهو ان يقال 
والمروى عن عمر رضى الله عنه فا دسره البحر الذى من دار الحرب فدخل الجيش دار 
الحرب فوجدوه على ساحل بحر دار الحرب فأخذوه فكان غنيمة فيجب الخمس . 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنها ففيما دسره البحر الذي في دار الإسلام وأخذه 
واحد من الناس أو فيا دسره البحر الذي في دار الحرب ولكن اختتمه واحد من المسامين 
فلا حمس فمه لآنه بمنزلة اللخلصص لا كالجاهد » فليس فا أخذ بالتلصص خمس » انتبى . 
قلت هذا التطويل لا يفيد . 

أما الآثر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه غل يثبت کا ذكرنا “بل روى عنه 
خلاقه کا مر . 

وأما أثر ابنعباس رضى الله عنه فإن أيا عبيد روى عن ابن حويم عن داود عن 
عبد الرحمن العطار ممعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس قال في العنبر شيء»وروى 
عنه خلافه » رواه عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن 
ابراهم بن سعد ان عامل همدان سأل نضا رضي الله عنما عن المنبر فقال ان كان فبه 
شيء فالخمس » واستدل الاترازي لأبي بوسف بقوله ما روى ان يعلى بن ابه كتب إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه في عنبرة وجدت على ساحل الدحر فكتب البه ذلك سببالله 
يۇقيه من يشاء فبها وفيا دسره البحر الخمس افتهى . 

قلت لم يبين من روى هذا من أهل الحديث وهل هو حديث صحبح أو ضعيف مع ان 
له دعوى عريضة في هذا الباب ولم يبين السبب.ما هو ووضع نقطة واحدة بعد السين يحب 
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متاع وجد ركازاً 
أن ينظر الناطر فيه انه سبب ببائين موحدتين ولیس هو إلا سيب بفتح السين المهمل . 
وسكون الباء آخر الحزوف وفي آخره باء موحدة . وقال الزخشري رحمه إِلله السيوب 
جمع سبب يريد به الال المدفون ني الجاهلية أو الممدن »> وقال ابن الأثير السيوب الركاز > 
وقبل السبوب عروق من الذهبوالفضة تسيب في الممدن أىمسكوب فيه ويظبر انتهى. 
قلت ذكر الاترازي هذا الأثر ححة لأبي يوسف غير مناسب لأنه لا يطابق قول أبييرسف 
في أخذ الخمس في المنبر على ما لا يخفى على المتكامل . 

( متاع وجد ركازا ) متاع مبتدأ نكرة تخصص بالصفة » وقوله ‏ ركازاً -بالنصب 
على الحال أى وجد اماع حال كونه ركارًا لا حال كونه لقطة ولا حال كونه موضوعاً 
في الببت وغيرهما من النقدين والاسم ءنزلة المصدر في باب الحال تقول هذا يسراً أطبسب 
منه رطا » أبهم الركاز وم يفسره کا فسره فیا قبل » وفسره الاترازي بقوله - متاع 
وجد رازآ - أى كنز يعني إذا وجد كنز متاع في أرض غير مماوكة يحب فيه الخمس > 
وقال تاج الشريعة الفاظ المشايخ في تفسير المتاع ختلفة لكن الصحيح انه رجه الله أراد به 
كل ما يتمتع به ثبابا أو اثاثا أو طعاما أو آنية ذهب أو فضة أو رصاصا أو حديداً . 
وقال السفناقي الماع ما يتمتع به في البيت من الوضاح ونحوه » وقيل المراد به الثياب قال 
وتفسيرهم بالذهب والفضة ما لا يكاد يصح » لأنه بقع تكراراً حضا من غير فائدة في 
حتى الذهب والفضة » وان لفظ الكتاب وهو قوله - لأنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة - 
يقتضي أن يكون المراد بالمتاع الذهب والفضة . 

قلت روي في الإمام عن أبي هريرة قال قال رسول ملقو الركاز الذهب الذي ينبت 
بالازض > ورواه البيبقي في الممرفة وفيه أبو يعلى جبار بن المزي » قال يحيى صدوق 
وقال أبو زرعة لبس بثقة » ورواه البيبقي ايض عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَم 
في الركاز الخمس قبل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب الذي خلقه الله في الأرض يوم 
خلقت » وذكره في الإمام ايض وم يتكلم عليه فدل على أن صحته أوجه . 
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فهو الذي وجده وفه اخس معتاه وجد في الأرض لا مالك لما 
لأنها غنيمة بمنزلة الذعب والفضة والله أعلم . 
ي ىس سس 
( فهو الذي وجده ) خبر المبتدأ ( وفيه الخمس) أئ يحب فيه الخمس (معناه وحد فى 
أرض لا مالك ها ) قيد بقوله لا مالك لها لأنه إذا كان لم9 مالك ف فيه كما ذكر في 
الذهب والفضة ( لأا غنيمة منزلة الذهب والفضة ) يدل عليه حديث أبي هرنرة 
المذ كور آنقاً . 


لما نيا ف 
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باب زكاة الرروع والثمار 
قال أبو حنيفة « رح » في قلىل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر 


( باب زكاة الزروع واتار ) 
أى هذا باب في يبان أحكام الزروع والتار لما فرغ من بيات العبادات المالية المطلقة 
شرع في بيان احكام العيادة المالة المقئدة وهذا المشر عبادة فبها معنى المؤنة على ماعرف 
فنكون مقبداً » واطلاق اسم الزكاة عليه ان المشر يصرف مصارف الزكاة > وقالالإمام 
بدرالدين الكردري رحمه الله فتسمة الزكاة هاهنا خرجت علىقو ل الأنبإيشترطانالنصاب 
والبقاء فكان هو نوع زكاة > وم يقدم صدقة الفطر على المشر لآن مناسية العشر بالزكاة 
اقوى لنكون كل واحد منها بتاء على القدرة الممسرة ولاتحاد سببهها وهو الملك > بخلاف 
صدقة الفطر » لآن سببها الرأس والأصل في وجوب المشر قوله تعالى هل انفقوا منطيبات 
ما كسبتم وما أخرجنا لک من الأرض »© ۲٣۷‏ البقرة . 
قال المفسرون الانفاق من المكسوب إخراج الزكاة والانفاق من احرج من الأرض 
إخراج المشر » وقوله تعالى فإ وآتوا حقه يرم حصاد » 14١‏ الأنمام » وقول الني ل 
قيا رواه البخاري من حديث الزهري عن سال عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال الني 
به فيا سقت السياء والعيون » وان المشر بالمشر وفيا مقى بالنضح نصف العشر > 
وأخرج مسلم من حديث جاير رضي الله عنه قال قال رسول الله اق فيا سقت السماء 
والعبون وكان عشر بالمشر وقبا مقي بالنضح نصف العشو . 
( قال آي حنيقة رضى الل عنه قي قليل ما أخرجته الأرض و كثير. المشر ) الأصل 
عشرة إن كلا تسبب في الحبان ويقصد به استيفاء اشتغال الأرض قفيه المشر الحبوب 
والنقول والرطاب والرياحين والوسمة والزعفران والورد والورس »> وهو متهب ايرام 
ويجامد وحماد وزفر ويه قال أحمد قال جمر بن عبد العزيز د کره أب عمو » ويروى عن ابن 
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سواء سقي سیا أو سقته السماء إلا القصب والحطب والحشيش 
وقالا لايجب العشر إلا فيا له مرة باقية 


عباس رضى الله عنهها وقال ابن المنذر لا تمل حداً قاله غير النممان » قال السروجي لقد 
كذب في ذلك فإنه لا خفى عليه من قاله غيره » وانما عصبة تحمله على ارتكاب مثله . 

( سواء سقي سبحا ) السبح الماه الجاري من ساح الماء سيا إذا جرى على الرس » 
وانتصايه على انه مفعول ثان لسقى كما في قوله تعالى © وسقوا ماء جیما # ٠6‏ جمد » 
( أو سقته السياء ) الأولى أت يقول العشر أو نصف العشر لآن الواجب أحد هذين على ما 
جاء في الحديث الذى مضى » قلت هذا من تسممة الشيء بأغلب الاسمين » لأن وجوب 
العشر في بلاد المسلمين اكثر > إذ الأرض التي تستقي من الانهار أو مز المطر اكثر مما يسقى 
بالدوالسب نظيره العمران في أبي بكر وعمر رضى الله عنبهاء لأن خلافة عر كانتجامعة 
من ولاية أبي بكر رضي الله عنه قبكون عدل عر اكثر فكذا هذا . 

( إلا الحطب والقصب والحشيش ) وكذلك يستثنى الان والسعف » وذكر في 
الممسوط الطرفاءعوض الحطب والسعف ورق جريد النخل الذي دصنع منه المراوحوغيرها 
والمراد بالقصب الفارسي ومو الذي يدخل في الابنية ويتخذ منه الاقلام » قبل هذا إذا 
كان العصب تنبت في الأرض والجبال » أما لو أغرز الارض بقصبه فإنه يحب فيه المشر 
ذكره الاسبيجابي والمرغينالي والوبري»وتجب في قصب السكر والذريرة»وروىآصحاب 
الاملاء عن أبي يوسف أنه لا شيء في قصب الذريرة وهي رواية عن أي حشيفة» وفي نصفه 
خراجه ومسحوقه عطر يضرب إلى البياض بصفرة محلب من المند وسمى ذريرة لأنه يدق 
ذرة ذرة > وسسجيء الكلام فيه في الكتاب . 

( وقالا ) أى ابو يوسف وعمد رحمها الله (لا يحبالعشر إلا فبا له رة باقبة) كالحنطة 
والشمير والجوز وأللوز » وقي الفستى على قول أبي يرسف « رح » وعلى قول جمد لا يجوز 
٠‏ وفي المرغبناني عن مد انه لا عشر في التين والفستتى والجور واللوز والنبق والنوب والموز 
والخرنوب » وعنه حب في التبن والفستق »> قال الكرخي هو ااصحيح عنه ولا في 
الاهليلج وسائر الآدوية والسدر والاشنان » ويجب فيا يجحمىء منه ما ييقى سنة كالمنب 
والرطب وغيرهها » وعن عمد ان كان المنب لا يحىء منه الزبيب لرقته لا يحب فمه المشر 
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إذا بلغ ممسة أوسق 


ولا يحب في الصفر والصنوبر والحلية » وعن أبي يوسف انه أوحب العشر في الحناء“وقال  ٠‏ 
عمد لا شيء فيه كالرياحين > وفي المبسوط عن عمد في التبن والاحاض والسقب روايتان 
وي الثوم والمصل روايئان . 

وذكر في العيون ان التبن الذي يبس يحب فيه المشر ولا عشر في التفاح والخوخالذي 
سقى ويبس ولا شيء في بذر البطيخ والقثاء والخيار والرطبة » وكل بذر لا يصلح 
إلا الزراعة ذكره القفدودي وتحب في بزر العنب .دون عبدانه » وبحب في المكمون 
والكراوية والخردل لأن ذلك من جملة الحموب » ولا زكاة عند الشافمي في التين والتفاح 
والسفرجل والرهان والخوخ والجوز واللوز وسائر الهار سوى الرطب والعنب ولا في 
الزيتون في الجديد » وفي الورس في الجديد » وأوجبها في القديم من غير شر طالنصاب 
في قلبله وكثيره ولايحب في الترمس, الجديد » وقول مالك مثل قول الشافعي “ وزاد 
علمه وجوب العشر في البرس والسمسم والزيتون » والوجوب في الزيتون قول الزهرى 
والاوزاعي والثورى واللمث ورواية عن احمد وهو مذهب ابن عباس وابن تمر 
رضى الله عتهم . 1 ش 

وقال أحمد حب فا به الثقال والمبس والكيل من الحبوب والثيار سواء كان قواماً 
كالحنطة والشعير والسلت وهو نوع من الشعير » وفي المغرب نوع من الشمير لا قشر له 
يكو نبالفور والحجاز والقلس وهو نوعمن الحنطةيزعم اصل‌انه إذا خرج من قشره لا يبقى 
بقاء غيره من الحنطة ويكون منه حبتان وثلاث في كام واحد هو طعام أهل صنعاء . 
وفي المغرب هو بفتحتين حبة سوداء إذا أجدب ناس خلطوها وأ كاوها ٠‏ 

( إذا بلغ خمسة أوسى ) ذكرت ثلاثة قبود > وفي مذهب الصاحمين الأول : الثمرة 
احترازاً عن غير الثمرة » والشمرة اصم لشيء متفرع يصلح للا كل . 

الثاني : البقاه وحده أن يبقى سنة في الغالب من غير معالجة دتيرة كالحنطة والشعير 
وغيرهما » واحترز به من الورد والآس والوسمة . 

الثالث : أن يبلغ خسة أوسقى » والوسق ستون صاعاً بصاع الني له . 


44۴۳ 


والوسق ستون صاعاً بصاع الني علي هالسلام » وليسفي الخضراوات 
اشتراط البقاء لحما في الأول قوله عليه السلام ليس فيا دوت 


الوسق بفتح الواو > وروی يكسرها ايض ذكره القاضي عماض وهو ستون صاعا » 
قال الخليل هو حمل البعير > والوقر حمل البقل والحمار » والوسى عند مد اربعمائةرطل, 
ونون رظل بالبغدادي وخمسة ألف رطل وأربهائة رطل“وعند أبي يوسف الفوستائة 
رطل وبه قال الشافعي ومالك وأحمد » والوسق ثلاثمائة رطل وعشرون رطلةا 
aT‏ ا 

وقال السفناق ( والوستى ستو صاعا بصاع الني مَك ) فخمسة أوسق الف ومائتا 
من » لآن كل صاع أربعة من . وقال ثمس الأمة هذا قول آهل الكوفة » وقال أل 
المصرة الوسق ثلاعائة من 

( وليس في الخضراوات عنده) عشر ) والخضروات بفتح الخاء لا غير نحو الفواكه 
كالتفاح والكمثرى وغيرهها » والبقول كالكراث والكرفس > واستشكل ابن الأثير في 
النباية جمع الخضراء على الخضراوات »> قال وقياس ما كان على هذا الوزن من الصفاتان 
يحمع على هذا المع لأنه صار اسما لمذه البقول لا صفة ( فالخلاف ) يمني بين أبي حنيفة 
وصاحبيه (في موضمين) أحدها (ني اشتراط النصاب)والآخر قوله ( وني اشتراط البقاء ) 
فأبو حشيفة لم يشترطبما وه) شرطاهها . 

( مما في الأول ) أى لأبي يوسف وممد فى الأول وهو اشتراط النصاب ( قوله 
عليه الصلاة والسلام ) أى قول الني ثي ( ليس فيا دون خمسة أوستى صدقة ) هذا 
الحديث رواه البخاري ومسل من حديث يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدرى رضى الله 
عنه قال قال رسول الله نه لمس فبا دون خمسة ذود صدقة > ولمس فبا دون خمسة 
أواقصدقة»ولمسفمادونخمسةأوسق صدقة . وي لفظ لمسل ليس في حب ولا تمر صدقة 
حتى تبلغ خمسة أوستى * وزاد أبو داود قبه والوسى ستون حبوبا » وزاد ابن ماجة 
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» ولأنه صدقة فيشترط فيه النصاب لتحقق الغناء » ولأني حنيفة «رح‎ ١ 
» قوله عليه السلام ما أخرجت الأرض فيه العشر » من غير فصل‎ 
وتأوي ل ما روياه زكاة التجارة لأنهمكانوا يقبايعون بالأوساق‎ 


وقيمة الوسق أربعون درا 


والوستن ستون ضاعا:. والمراد من الصدقة العشر لآن:زكاة التجارة تحب قبا دون خمسة 
اوسى إذا بلغت قيمته مائتي درم . 

( ولأنه صدقة فمشترط النصاب فبة لتحقق الغناء ). هذا دلدل. قلي أى ولآن العشر 
صدقة كالزكاة يتعلق بها المال أو يذل على انه لا يحب على الكافر ابتداء وتصرف مصارف 
الصدقات وقبمة خمسة أوسق مائتا درم فيشتزظ فيه النصاب لأجل تحقق الغتاء . 

( ولأبي حنبفه عليه الصلاة والسلام ) أى قول الني بلي ( ما أخرجته الآرض ففيه 
المشر»منغير فصل ) هذا الحديث غريب بهذا اللفظ » ومعناه. ما أخرجه البخاري.عن 
الزهري عن سال عن ابن عمر .. .. الحديث > وقد ذكراه في أول الباب ولبسن فيه إشازة 
إلى النصاب لأنه عام يتناول القليل والكثير فبدل على الوجوب من غير قيد . وأخراج 
ببعض الخارج عن الوجوب واخلائه عن حقوق الفقراء » وقسال أبو بكر بن المربي, في 
عارضة الأجرومى وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حشيفة دلبلا وأحوطبا للمساكين 
وأولاها قبام] شكرا للنعمة وعلبه يدل عموم الآية والحديث . 

فإن قلت العشر يشبه الزكاة من حمث انه يصرف إلى أهل السهمان المد كورين في الآية 
فنجب ان يكون لاليتهعفو ونصاب . قلت العشر كالخمس حتى إذا أخذ مرة لا يؤخذ 
اننا » وإن.تكرار السنون فيبقى الباق لرب المال » والعشر يحب على الفقراء فيجب ان 
لا يتعلق بقدر ممين لما انه يحب بتحقق الارض فبجب في القليل والكثير . قوله - منغير 
فصل - ليس من الحديث > يعني من غير فرق بين القليل والكثير . 

( وتأويل ما روياه.زكاة التحارة ) هذا جواب عن حديثههما المذكور أى بتأويل ما 
رواه أبو يوسف وحمد انه مول على زكاة التجارة ( لانم كانوا ينبايعون بالأؤساق > وقممة 
الوستى أربعون دره| ) فنكون قيمة خمسة أوسى مائتا درهم » وكان كذلك في ذلك 


440° 


ولا معتبر بالمالك فنه فكف بضفته وهو ااغناء .ولهذا لا شترط 


الوقت غالبا فأدير الحم على ذلك الكيل كان أيسر علميم 

( ولا معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته وهو الغناء ) هذا جواب عن قوله لتحقق الغناء» 
أى لا اعتبار بالمالك في العشر 4و هذا يحب العشر في الأرض الموقوفة وأرض المكاتب» فإذا 
م يعتبر ا مكاتب فيكيف يمتبر بصفة وهو الغنى الحاصل بالنصاب » وذكر في المبسوط 
ان كانت الأرض لمكاتب أو لصبي أو بجنون وجب العشر في الخارج منبا عندة . وقأل 
الشافعي لا شيء في الخارج من ارض المكاتب العشر عنده لباس الزكاة فلا تحب إلا باعتبار 
المالك » أما عندةا فالعشر مؤنة الأرض النامية كالخراج » فالمكاتب والحر فيه سواء » 
وكذلك الخارج من الأرض الموقوفة على:الرياطات والمساجد يحب فيه العشر عندثا وعند 
الشافمي لا تحب إلا في الموقوفة على أقوام بأعبانهم فإنهم كالملاك . 

7 لا يشترط الحول ) والأصل عدم اشتراطه غنى الى الك للنصاب لا يشقرط 
الحول في العشر ( لآنه ) أى لأن الحول يشترط ( للاستناء ) أى لطالب الذاء ( وهو )أى 
الذي يجب فيه المشر ( كله ناء ) لأن وجوبه يتعلق بالأرض النامية والخراج يجب في 
قلمل الخارج فكذا العشر . 

( وهما في الثاني ) أي ولأبي يوسف « رح» ومد في اشتراط البقاء ( قوله عليه الصلاة 
والسلام ) أى قول الني بم ( ليس في الخضراوات صدقة) هذا الحديث روي عنججماعة 
من الضحابة « رض» وهم معاذ وطلحة وعلي ومد بن عبدالله بن جحش وأنس وعائشة 
وعبد الله بن عمر وخالد بن عبدالله وأبو موسى الأشعرى وعمر بن الطاب رضىالله عنهم. 
أما حديث معاذ بن جيل فرواه الترمذي » حدثنا علي بن حزم انا عبسى بن يونس عن 
الحسن بن عمارة عن عمد بن عبد الرحمن بنعبيد عن عيسى بن طلحة عن معاد انه كتب إلى 
الني قي يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال ليس فيها شيء > قال أبو عيسى اسئاد 
هذا الحديث لبس بصحيح ولس بصجيح في هذا الباب شيء عن الني ق » وانما بروون 
۹ 


هذا عن موسى بن طلحة عن الني لي مرسل, » والحسن بن عمارة ضعفه شعبة وغسيره 
وتركه عبدالل بن الملمارك . وقال شخنا زين الدبن رمه الله حديث معاذ تفرد ` 
بإخراجه الترمذي . 

وأما حديث طلحة بن عبدالله فأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث موسى بن 
طلحة عن أبيه أن رسول الله ّث قال لبس في الخضراوات صدقة » وهو ضعيف . 

واما حديث علي فأخرجه الدارقطني والبيبقي من روأية الدعب بن حبيب قال “معت 
أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس رضى الله عنهما عن على بن أبي طالب رضى الله 
عنه ان رسول الله بلقم قال ليس في الخضراوات صدقة ولا في العرايا صدقة » الحديث . 
قال ابن حبان الصعب بن حميب بروى عن الثقات بالعلورات » وقال صاحب اليزان 
ولا نكاد يعرف . 

وأما حديث عمد بن عبدالله نن جحش فأخرجه الدارقطني باسناده عن رسول الله 
لم انه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى الممن بأن يأخذ من كل أربعين ديناراً دينار .. . 
الحديث » وني آخره ولمس في الخضراوات صدقة» وفي اسناده عبدالل بن شبيب فإنه 
ضعيف » قال أبو احمد الجا ك ذاهب الحديث . 

وأما حديث أنس رضى الله عنه فأخرجه الدارقظني ايضا من رواية جرير عن ابن 
السائب عن موسى بن طلحة عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله يكن لبس في 
الخضراوات صدقة > وجرير انما سمع من عطاء بن السائب بعد اختلاطه . 

وأما حديث عائشة رضى الله عنما فأخرجه الدارقطني أيضاً ومن طريق السمةيعن 
عائشة رضى الله عنما قالت وجرت السنة من لدن رسول الله يلتم لبس فيما دون خمسة 
أوساق .. الحديث » وفي آخره ولمس فبا انبعث الارض من الخضر زكاة » وفي اسناده 
صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف . وقال البخاري منكر الحديث > وقال ابن عدى 
لبس بشيء. » وقال النسائي متروك . 
ظ وأما حديث عبدالله بن عمرو فإنه أخرجه الدارقطني ايضا من رواية أشعث بن عطاء 
بد ( البناية في شرح الهداية ج*- م » *) 


موا ب جا بيه 


والزكاة غير منضة فتعين العثر . . 


الفربري عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال سئل عبدافه بن ... وعن الجوهر والدر 
والفصوص ,. الحديث وفيه وليس في البقول زكاة » وقال شيخنا زين الدين لم يتكلم 
الدارقطني في اسناده وضعف>فإن الفريري الذي م يسم فيه هو عمد بن عبدالل قال أحمد 
ترك الناس حديثه » وقال ابن معين لا.يكتب حديثه » وقال علاس متروك »وقال النسنائی 
لبس بثقة » وقال صاحب الميزان هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفهم ولكن كان من 
عباد الله الصالحين . 

وأما حديث جابر بن عبدالله فأخرجه الدارقطني من رواية عدى بن الفضل عن أيرب 
عن عمرو بن دينار عن بچابر قال لم يكن المقاقي فيما جاء به معاذ انما أخذ الصدقه من البو 
والشعير والشمر والزبيب » وليس في المقاق. شيء » وقد كانت تكون .عندة المقتاة تخرج 
عشرة لاف فلا يكون فيها شيء » ول يتكلم الدارقطني في اسناده » وهو ضعيف »© فإن 
عدى بن الفضل متروك الحديث قاله ابن معين وأبو حاتم . 

وأما حديث أبو موسى الأشري فأخرجه الطبراني والحام في مستدركه ومن 
طريقهما السبقي من رواية طلحة بن يحبى عن أبي هريرة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل 
رضى الله عنهم حين بعثہها رسول الله ّلق إلى البمن يعامان الناس من أمر دينهم لا تأخذ 
الصدقة إلا من هذه الاربعة » الشعير والحنظة والزبيب والتمر > .قال الام ان اسناده 
صحبح أورده شاهد الحديث موسى بن طلحة عن معاذ رضئ الله عنه مرفوعا فبا سقت 
السماء والسل » وفي آخره فأما القثاء والبطمخ ‏ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول 
اله من . ش 

وأما حديث عر بن الخطاب رضى الله عنه فأخرحه الدارقطني في رواية عبدالعزيز. 
ابن :ابان عن مد بن عبدالله عن الحكم عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال انما سن رسول الله مكدع الزكاة في هذه الأربعة » الحنطة والشعير والزبيب والتمر 
وعبد العزيز بن ابان القرشي قاضي واسط ضعيف جداً منسوب لوضع الحديث . 

( والزكاة غير منفية فتعين العشر ) يعني الحديث ليس فيه ما يدل على نفي الزكاة 


۹۸ 


وله ما روينا ومروهما حول على صدقة يأخذها العاشر وبه يأخذها 
أبو حنيفة « رح» فيه » ولأن الارض قد تستنمي ا لا ببقى والسبب 
هي الارض النامية ولذا يجب فيبأ الخراج. أما ا لحطب والقصب 
والحشيش لا تستنبث في الجنان عادة بل تنقى عنها حتى لو اتخذها 


فتعين نفي العشر . وقال تاج الشريعة يعني لو كان نصابه في بعض الحول رصا لا يتنقطع 
حك الحول بل تحب الز كاة عند الحول . 

( وله ما روينا ) ولأبي حنفة ما روينا وهو قوله كلع ما أخرجت الأرض ففيه 
العشر ( وما روياه مول على صدقة يأخذها العاشر ) أى ومارواه أو يوسف وجمد مول 
على صدقة يأخذها العاشر لا أخذ الفقراء عند اباء المالك عن دفع القدمة ( ويه أخذ 
أبو حنبفة ) أى وبهذا المل المذكور أخذ أبو حنيفة فيه أي مي الحديث الذي روياه وهو 
قوله لبس فيالخضراوات صدقة فيكون عامل بالحديثين ( ولأن الآرض قد تستنمى بما 
لاببقى) أى قد يطلب الناء من الأرض با لا يمقى كالخضر اواتو الاستناء بها فوق الاستناء 
ا يبقى كالمنطة والشعير لأن نفع ألخضراوات أنفع > ألا ترى أن مدا وضع الخراج على 
الكرم اكثر ما وضع على الزرع لأن نفعه أبلغ ( والسبب هي الأرض النامية ) الواو فيه 
للحال » والعامل فيها يستنمي أي والحال أن السبب أى الأرض النامبة وهي موجود » 
فلو م يجب العشر فيا لا يبقى يازم اخلاء السبب عن الحم فيموضع يحتاط في اثبات ذلك 
الحكم وهو لا يجوز . 

( ولهذا يجب فيها الخراج ) أى ولأجل كون السبب هو الأرض النامية يجب فيها 
الخراج » وقي بعض النسخ يجب فيه الخراج على تأويل المكان . 

( وأما الحطب والقصب والحشيش لا يستفبت في الجنان عادة ) لما ذكر هذه الاشياء 
- في اول الباب على وجه الاستثناء ول بهن وجهه ذكر هنا تعليل عدم الوجوب فيها بقوله 
- أما - التفصملية قوله - لا يستفبت - أي لا يطلب انباتها في البساتين عادة (بل ينقى 
عنما ) أى بل ينقى الجنان عن هذه الاشاء » وينقى من التنقبة ( حتى لو اتخذها ) أى لو 


۹ 


مقصبة أو مشجرة أو منبتاً الحشيش يجب فيها العشر › والمراد بالمذكور 

قصب الفارسي أما قصب السكر وقصب الزريرة ففيهما العشر لأنه 

بقصد ما استغلال الأرض يخلاف السعف والتبن. لأن المقصود 
. الحب والتمر دويما . 


اتخذ الجنان ( مقصبه ) أي موضعا للقصب لأجل الاستغلال ( أو مشجرة ) أي موضعاً 
للاشجار يفرسها لأجل الحطب ( أو منبتا للحشيش ) أو اتخذها موضما لنبات الحشيش 
( يجب فيه المشر ) أى يجب في كل واحد من قليل الاشياء المشر لآنها تصير غلة فيجب 
فما العشر . 

( والمراد بالمذكور ) يعني في قوله ‏ والقصب - في اول الباب ( القصب الفارسي ) 
وهو الذي يتخذ منه الاقلام ويدخل في الابنة وقد مر بيانه ( أما قصب السكر وقصب 
الزريرة ففبهما العشر ) هذا رجوع إلى بان ما قاله في اول الباب -إلا الحطب والقصب- 
لأن هناك لم يبين التفصيل الذي فبه » لأنه ذكر القصب مطلقا > وهنا بين أن المراد من 
القصب المذكور هناك هو القصب الفارسي » أما قصب السكر وقصب الزريرة فيجب 
فمها العشر » وقال شبخ الاسلام في مبسوطه وقصب السكر ان يخرج منه العسل يجب 
فيه العشر والاقلام » وقد مر الكلام هناك مستوفی ( لانها يقصد ہما استغلال الأرض ) 
أي لأن قصب السكر وقصب الزريرة يقصد بهما الاستغلال فيجب فيبما العشر . 

( خلاف السعف والتين » لأن المقصود الحب والتين ) السعف بفتح المبملتين » وهو 
غصون النخل » ومنه قول بعضمم. 

يواس الغراب الزبيب في كل صده وها صاده المربان في سعف النخل 
اراد أن العشر لا يجب فيهما ( لأن المقصود بالفرس والزراعة التمر والحب دونهما ) 
أى دون السعف والتين . 3 

فإن قلت ينبغى ان يجب العشر في التبن لأنه كان واجباوقت كون الزرع قصيلاًء ثم 
التين نمو القصمل ذاتاً إلا انه زاد فيها المبوسة وبا لا يتغير الواجب قلت اا لا يحب 
المشر في التين لأن المشر كان واجبا قبل ادراك في الساق حى لو قصل يجب العشر في 
القصصل » فإذا ادرك تحول العشر في الساق الى الحب . 


قال وما سقي بعرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر على القولين 
لأن المؤنة تتكثر فيه وتقل فيا سقي بالسماء أو سبحا » وان سقي سيحاً 
أو بدالمة فالمعتبر اكثر السنة كا هو في السائمة . وقال أبو يوسف 
« رح» فيا لا يوسقكالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت 


قيمته خمسة أوسق من أدنى 


( وما سقى يغرب ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالباء الموحدة وهو الدلو 
العظم ( أو دالبة ) وهو المنجنون يدير بها البقرة والناعورة يدبرها الماء من دلوت الدلو 
تزعتما كذا في الصحاح » وقي المغرب الدلالية جذوع طويلة تركب مراحكيب مداق الارز 
في رأسه مفرقة كبيرة يسقى بها ( أو سانبة ) وهي الساقية التي يسقى عليها والججع 
السواقي ( ففيه نصف العشر على القولين ) أي على اعتبار القولين قول أبي حنيفة » وقول 
صاحبنه » لأن عند أبي حنبفة يجب نصف المشر من غير شرط النصاب والبقاء على أصه 
وعندهما كذلك » لكن يشترط النصاب والمقاء على اص ليما . 

(لأن الونة ) أى الكلفة ( تكثر فيه ) أي في الذي يسقى بالغراب والدلالبة 
والسانية ( وتقل ) أى المؤنة ( فيما يسقى بماء السماء ) أى المطر ( أو سبحاً ) أو سقى 
سبحا وهو الماء الجاري » وانتصابه على انه مفعول ثان کا تقول سقى ماء فبتعدى إلى 
مفعولين ( وان سقى سبحا أوبدالية فالمعتبر اكثر السنة ) انما ذكر المعطوف بالفاء دون 
المعطوف عليه > لما ان السبح اسم للماء دون الدالية » لآن الدالية آلة الاستقاء فلا 
يصح أن يقال وإن سقى دالبة » لأن الدالية غير مستقية بل هي آلة السقى » فلذلك 
ذكرها بالفاء ( كا مر في السائمة ) أى المعتبر في السائمة اكثر السنة في الرعى» وبه قالعطاء 
والثوري ومالك وأحمد وهو أحمد قولي الشافعى اعتباراً للغالب » وإن سقى نصفما بكلفة 
ونصفها بغير كلفة فمند مالك والشافمى وأحمد تحب ثلاثة أرباع العشر فؤخذ نصف كل 
واحد من الوظيفتين . 

( وقال فيا لايوسق ) أى. فيا لا يدخل تحت الوسق ( كالزعفران ) فإذه بالامناء 
( والقطن ) فإنه بالاحمال ( يحب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى 


۰۱ 


ما يوسقكالذرة في زماننا لأنه لايمكن التقدير الشرعي فيه» فاعتبرت 

قبمته کا في عروض التجارة » وقال جمد يجب العشر إذا بلغ الخارج 

خمسة أعداد من أعل ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال 

كل حل بثلاماتة من وفي الزعفران نمسة امناه لأن التقدير بالوسق 
کان لاعتبار انه أعل ما يقدر به. 


ما يرسق كالذرة ) بضم الذال المسجمه وبفتح الراء > وفي الوبري من أدنى ما يوس ىكالدخن 
والذرة ( في زماتنا ) وفي بعض النسخ ديار ( لآنه لا عكن التقدير الشرعي فيه فاعتبرت 
قيمته ) أى لا یکن التقدير الشرعي كالوسق . قوله - فيه - أى فيا لا يوسق فاعتيرت 
القيمة “ فإذا بلغت قيمة ما لا يوسق قيمة ادنى شيء يدخل في السوق كالذرة يحب فيه 
المشر وإلا فلا ( كا في عروض التجارة ) أى كا ترد إلى نصاب الدرام في العروض التي 
هي للتجارة 5 

( وقال مد يجب فيه العشرة ) أي يجب العشر فيا لا يوسى ( إذا يلخ الخارج 
خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه > فاعتبر في القطن خمسة أحمال كل حمل ) بكسر 
الحاء > كذا في المرب ( ثلاثماثة من بالعراقي ١١‏ ) كذا قال أبو بكر الجصاص الرازي وهو 
ستائة رطل » والملة ثلاثة 5لاف رطل بالبغدادى » لانك تقول عندي أوقية ورطل ومن 
وقنطار» وحمل من القطن فال على مقاديره قبل كان ينبغى له ان يقدر بالقناطير» لأت 
القنطار أعلى ما يتعلق به التحامل والاقارير فيه > ولا اعتبار بلجل فيهما ( وفيالزعفران) 
أى اعتبر في الزعفران ( خمسة امناء ) انما قال اممناء لأن مقردها من قال الجوهري المن 
مقصور الذي يوزن به » والتئنية منوان والجمع امناء وهو افصح من المن » وتثنية المن 
منان والجع امناء . 

( لآن التقدير بالوسق كان باعتبار انه أعلى ما يقدر به ) أراد أن الني جل اعقتير 


)١(‏ كامة ‏ بالعراق ‏ زائدة عن المتن » وربما وجد القارىء بعض الاختلاف بين ما 
ورد قي المتن وما ورد في الشرخ ١١‏ ه مصححه . 
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وفي المسل العشر إذا أخذ من أرض العشر . وقال الشافعي لايجب 
لأنه متولد من الحيوان فأشبه الابريسم ولنا قوله عليه السلام 
في العمل العشر 


الوسق وهو في زمانه كان باعتبار انه أعلى ما يقدر به الكليات فوجب على هذا ان يعتبر 
في كل نوع أعلى ما يقدر به > ومن اقصى ما يقدر به القطن الحل > فإنه يقدر اولابالاساتير 
ثم بالامناء ثم بلجل ثم ما بعده تضعيف المن > وعند مالك والشافمى وأحمد لا شىء في 
الزعفران والقطن ‏ وانما أخذ ابو يوسف في التقدير بالأدنى » لآن الغالب عنده معني المؤنة 
واستدل علية بوجوبه في مال الصي والمجنون والمكاتب والمأذون المديون وأراض الوقف 
فلا تبنى على الاحتياط فلا يقدر بالادنى بالشك » والاصل براءة الذمة . 

( وفي المسل العشر إذا اخذ من ارض العشر ) أى يجب في العسل العشر »وهو مروي 
عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والزهرى وزبيعة ومكحول ونحيىين سعيد وابنوهب 
من المالكية وسليان بن موسى الفقبة الأوسى الدمشقي واسحاق وأبي عبيد وأحمد » وانغا 
قال إذا أخذ من أرض العشر لأنه إذا كان في أرض الخراج فلا شيء فيه » وارض العرب 
كلها عشرية وهي من أل المذيب والقأدسية إلى آخر حجر باليمن بمهرة طول > ومن ببوين 
والدهناء ورمل صالح إلى مشارق الشمس عرضا . وأما ارض الخراج فسواد العراق كلا 
خراجية وهي ما بين العذيب إلى عقبة حاوان عرضا » ومن العلث إلى عبادان طولاً» وكل . 
أرضفتحت عنوة وقبراً أو تركتعلىأياديأهلها ومزعليهم الإمامفإنه يضم الجزية على 
أعناقهم إذا لل يسلوا » والخراج على أراضيهم أساموا أو ل يساموا . 

( وقال الشافمي لا يجب ) فبه العشر وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالحومالك 
( لأنه متولد ) أي لأن المسل متولد ( من الحبوان فأشبه الابريسم ) الذي يكون في دود 
القز وهو بكسر الهمزة وسكسر الباء وفتح السين . 

قال الجوهري ( ولنا قوله عليه السلام ) أي قول الني ملف ( في العسل العشر ) هذا 
الحديث بهذا اللفظ رواه العقيل في كتاب الضعفاء من طريق عبد الرزاق اخبرة عبدالله بن 
محرز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني لقي قال في المسل العشر» وليس 
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في مصنف عبد الرزاق بهذا اللفظ ؛ وائمًا لفظه أن الني متم كتب إلى أه لاليمن أن 
يؤخذ من أهل العسل العشر > وببذا اللفظ رواه البيبقي من طريق عبد الرزاق»والحديث 
معاول بعبدالله بن حرر قال ابن حبان في كتاب الضعفاء وكان من خير عباد الله تعالى 
إلا انه كان يككذب ولا يعم ويقلب الاخبار ولا يفهم » وعبدالله بن محرر بتشديد الراء 
المفتوحة وتكرارها . وقال العلاس والنسائي متروك » وقال ابن معين ليس بثقة . 

وقال الاترازي في هذا الباب ولنا ما روى الشبخ ابو الحسين القدوري والشيخأبونصر 
البغدادي من حديث عمرو بن سعيب عن أببه عن جده ان بني شبابة كانوا يؤدون إلى 
الني ري العشر من نحل نحلهم من كل عشر قريب قربة وكان يحمي واديين لهم » ولا كان 
زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل علىتلك الناحمة سفيان بن عبدالش الثقفيفأبوا 
أن يؤدوا اليه منها وقالوا انا کنا تؤدى الى رسول الله فكتب سفيان إلى عمر رضى الله 
عنهها فكتب إلبه عمر رضي اللهعنه انما النحل ذياب عسيب يسوقه الله تعالى إلى من يشاء 
فإن أدوا اليك ما كانوا يؤّدونه إلى رسول الله فاحم لهم واديهم وإلا فخل بنهم وبين الناس. 
فأدوا اله ذلك وحمى لهم واديم > ثم قال الاترازي وذكر الحديث في الستن ايضا . 

قلنا ليس الحديث في السنن هكذا » وانما هذا الذى ذكره في معجم الطبراني قال 
حدثنا اسماعيل بن الحسن الخقاف المصري حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرني 
امامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جمده أن بني سنانة بطن من فهم كانوا 
يؤدون إلى رسول الله لت عن نجل كان لهم المشر من كل عشر قرب قربة » و كان يحمي 
واديين لهم » فلا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل على ما هناك سفيان بنعبدالله 
الثقفي فأبوا أن يؤدوا المه شيئاً وقالوا انما كنا نؤديه الى ر سول الله لم فكتب سفيان 
إلى عمر رضى الله عنها فكتب اليه عمر انما النحل ذباب عسيب يسوقه الله عز وجل رزقاً 
إلى من_يشاء » فإن أدوا اليك ١١‏ كانوا يؤدونه إلى رسول الله بيقر فاحم لهم أوديتهم وإلا 
فخل بمنهم وبين الناس » فأدوا اليه ما كائرا يؤدونه الى رسول الله لق فحمى 
هم اوديتهم . 


ولأن النحل يتناول من الأنوار والثار » وفيهما العشر فكذا فيا يتولد 

منبا بخلاف دود القز » لأنه يتناول الأوراق ولا عشر فيا . ثم عند 

أبي حنيفة ٠‏ رح » يجب فيه العشر قل أو كثر لأنه لا يعتبر النصاب » 

وعن أي يوسفه رح » > أنه يعتبر فيه قيمة خمسة أوسق كما هو 

أصله » وعنه انه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب لحديث بي شباية 
أنه مكانوا يؤدون إلى رسول الله لقو كذلك 


( ولآت النحل يتناول من الأنوار والثار ) أى الأنوار جمع نور بفتح النون وهو الزهر 
(وفيما المشر) أي في كل واحد من الثار والأنوار المشر ١فكذا‏ فيا يتولد منبما) أي فكذا 
يجب فبا يتولد من الأثمار والأزهار ( بخلاف دود القز ) أى الذى يتولد منه الابريسم » 
وهذا جواب عا قاله الشافعي فاشبه الابريسم »“وحاصل ان يقال لا تسل ان القباس صحيح 
لأن :ندعل تأكل الثمر والزهر وفيا العشر فكذا فبا يتولد منه مخلاف دود القز ( لانه 
يتناول الأوراق ) أى أوراق شجر التوت ( ولا عشر فيبا ) أى في الأوراق » وكذا 
قبا يتولد منها وهو الابريسم . 

( ثم عند أبي حشيفة رضى ضى الله عنه يحب فة ) أى في العسل .( النشر قل أو كثر» 
لآنه لابعتبرالنصاب) لاطلاق الحديث المذ كور الذي روا أبو هريرة وهو حديث‌الكتاب. 

( وعن أبي يوسف انه يعتبر فبه القيمة ) يعني إذا بلغ العسل قيمة خمسة أوسق ففيه 
العشر » وهذا ظاهر الرواية عنه > كذا قاله الإمام الاسسمحابي رحمنه الله ( کا هو أصلة ) 
أى كا هو اعتبار القبمة في اصله في قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يرسق ( وعنه ) .أى 
وعن أبي يوسف ( انه لا شيء فبه ) أى ان المسل لا شىء فيه » أي :لا يجب فيه شيء 
( حتى يبلغ عشر قرب ) بكسر القاف جع قربة خمسون منا كذا في شرح الطحاوي 
' (الحديث بني سبازة انهم كانوا يدون إلى رضول الله يك كذلك ) أى عشر قرب » ثم 
انه وقع في بعض النسخ هكذا الحديث بنى سبارة بفتح السين المبملة. وتشديد الياء آخر 
الحروف ونعد الألف راء » وهكذا تصحيف › و كذا وقع سماب بالسين المهملة ويالباء 


وعنبه نة أمناء ؛ وغن حمد « رح » خمسة أفراق كل فرق ستة 
وثلاثوت رطلا 


الموحدة بعد الألف وهو ايض تصحيف والصحبح بني شبابة. بفتح الشين المعجمة و تخفيف 
الماء الموحدة > يقال بنو| شبابة قوم ل يتخذون النحل حت نسب 
الهم المسل فقيل عسل شبابي.وشيانة تصحف يعني بالمهملة» وقال ابن ماكولاشبابة بفتح 
الشينالممجمةوبالموحدةمكررة lL‏ “ وسياية بسين مبملة بعدها ياء معجمة 
باثنين من تحتم] وبعد-الآلف باء معجمة بواحدة فهو سباب بن عاصم “مع الني بم يقول 
3 ابن العواتك.بن هسم فقال الجوهري في فصل السين وهم سيابة قوم بالطائف.وذكر في 
قصل السين الثلخة وبه سمئ الرجل» وذ كر في فصل الراء في فضل السين السمارة العاقلة» 
وقوهم ري ا رار كان ادع بالناى من جبح أربت 
سنة على حماره.... 

( وعنه خفسه أمناء ) أئ عن أبى يوسف ي رواية اخرى خفسة امناء وهي 
رواية الامالي.. 

( وعن محمد خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رط ) بوكان هن سق الكلام أن 
'يقول وقال محمد انتهى »ني هذا النظر نظر » لأنه انما قال وعن. محمد لنشير به إلى أن 
محمد أيضا أقوالاً » فذ كر عنه قولاً واخذاً وم يلتزم أن یذ کر الججعم »في السروجي وعن 
عمد أيضاً ثلاث روايات احداها خمس قرب والقزبه. خمسون منا »> ذكره في الينابيم » 
وتي المغنى القربة مائة رطل والثانية خمسة امناء والثالئة خمسة أفراق.» قال السروجي 
وهي أزبعون من > والفرق ستة وثلاثون رطا والفرق بفتحتين » قال الازهرى النحويون 
على السكون وكلام العرب على التحريك . وفي التكلة وفرق بمنها في المفنى فقال الفرق 
يسكون و ا Sh‏ مكمال يأخذ ثلاثين رطل » 
وقيل بالسجكون مائة وعشرون رطد > وقال بالسكون أربعة أرطال » وذكر النسفى 
' انه ستة وثلاثون رطلا » ومثله عن القاضي من الحنابلة » وفي الصحيح:الفرق من السكون 
وقد تحرك والافراق هو الذى يجمع فرق يدل على تحريك الراء فى المفرد » لأت الفرق 
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لأنه أقصى ما يقدر به » وكذا في قصب السكر وما يوجد في الجبال 

. من العسل والثمار قفيسه العشر . وعن أبي يوسف « رح » أت 

لا يجب لانعدام السب وهي الارض النامية » وجه الظاهر أن 

المقصود حاصل وهو المارج قال وكل شيء أخرجته الارض مما 
فيه العشر لا يحتسب فه أجر العمال ونفقة البقر 


يالسكون يجمع على أفرق وفروق» وعن أحمد وصار العدد عشر أواق وهو قول الزهري 
ويروى عن حمر رضى الله عنه ( لأنه أقصى ما يقدر به ) آی لأن الفرق أعلى ما يقدر به 
في هذا الموضع . 

( وكذا في قصب السكر ) قال الاترازي يعنى ان في السكر قالخ العا قد 
محمد “وعدف أبى يوسف خمسة أوستى كا في الزعفران كذا ذكرهالحام الشببد والجصاص 
والإمام والاسبسجابي وغيرهم من رهط أبي يرسف ومحمد في السكر قال وهو على هذا 
. الببات عطف على قوله ‏ كالزعفرات والقطن ‏ أى حك الخلاف بين أبى يوسف ومحمد في 
قصب السكر كا في الزعفران والقظن انتهى . قلت عطفه على الأقرب هو الأصل “والمعنى 
وكذا اقصى ما يقدر به في السكر الذى هو ستة وثلاثون رطلاً 

( وما يوجد قي الجبال من العسل والثار فيه العشر) ذكره محمد في كتاب الزكاةوهي 
روايةاسد بن مرو ( وعن أبي يوسف انه لا يجب ) كذا ذكره في الاملاء ويه قالالحسن 
ابن زياد ( لانعدام السبب ) أى سبب الوجوب ( وهو الارض النامية ) الاولى ان يقال 
السبب ملك الارض ولم يوجد ( وجه الظاهر ) أى وجه ظاهر الرواية وهو الوجوب 
(اتالمقصود حاصل وهوالخارج) جرد الخارجلا يكفي للوجوبلأنه مباح كالصيد والحشيش. 

(.قال ) أي قال محمد في الجامع الصغير ( وكل شىء اخرجته الأرض مما فيه المشر 
لا تحسب فيه أجرة العيال ) بضم العين و تشديد الم جمع عامل ( ونفقة المقر ) وغيرها 
مثل كرى. الانهار واصلاح الارض » وبه قال الشافعى قال. في الوبرى وغسيره لا يعتد ' 
بصاحب الارض با انفق. على الغلة من سقي ولا مارة ولا أجرة حافظ ولا أجرة عاملولا 
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نفقة البقر » ويجب العشر أو نصفه في جيم الخارج » وأجموا على ان ما تلف أو سرق 
أو ذهب يقير صنمه لا عزم عليه في ذلك ٠‏ وقال مالك لو أتلفت الجائحة جيم الخارج فلا 
ضهان عليه » وني المحنط وجوامع الفقه والمرغمناني لا يأ كل شيثا من طعسام المشر حى 
يؤدى عسره » ولو أكل ضمن عشرة.وعن ابي يوسف رحمه الله لا يضمن لکن يكبل به 
. النصاب وعنه يترك له ما يكفمه وعباله . وقي خزانة الاكل لا يجب على صاحب الارض 
ما أطمم.عباله وجيرانه وهداياه وما بقى ففيه العشر إن بلغ خمسة أوسق وفي شرح 
مختصر الكرخي » وروى الفضل بن غاتم عن أبي يوسف رحمه الله ان ما أكل واطعم 
بالمعروف أعد به في تكميل الاوسق ل يازمه عشره » وعن محمد يعتير ذلك من 
تسعة أعشاره ٠‏ 

قال الشافعى رضي الله عنه لا يجوز امالك ان يتصرف في الثار قبل الخرص بأ كل 
ولا بيع » فإن أكل. قرم.وعزر مع العم وإلاغرم . وقال أحمد يجوز له الاكل بقدر 
الثلث أو الربم » ولو خرصه الخارج ترك ذلك » وقي ذخيرة المالكية ولا يجب الم كول 
من الثمر في الخرص . وفى شرح الموطأ للقرطي انه مذهب مالك وزقر فقوله كمذهب 
أبي حشيفة رضى الله عنه ان ما يأ كله من الثمرة والزرع محسوب عليه » وان مذهب 
الشافعي كذلك كمذهب أحمد وهو قول الليث . وفي المرغيناني وجوامع الفقه ان مؤنة 
حمل العشر على السلطان. دون رب الارض ولا خرص الرطب والعنب وغيره) من الثار 
والزرؤع عندة . وقال الشعبي والثوري الخرص بدعة . 

وقال الشافعي رضى الله عله هو سنة فى الرطب والعنب ولا خرص فى الزرع وهو 
قول مالك وأحمد > وقال ابو عنر بن عبد البر ذكر أصحاب الاملاء عن محمد بن الحسن 
رحمه الله انه يخرص الرطب ترا والعنب زبيبا » وقال السروجي رحصه الله لم یذ کر 
أصحابنا هذا القول عن محمد فبا عامته . قلت يمكن أن يكونوا ذسكروه فيا عل غيره » 
والخروض عند بدء. اصلاح الثار يقول الخارص خرصہا كذا وكذا رطب أى حزرها » 
ويحبى يبسه كذا و كذا ثم ذكره النووي رجه الله تعالى >ویکتفی بخارص واحد عندم 
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لأ نالنني عليهالسلام حك بتفاوت الواجب بتفاوت المؤنةفلامعنىأرفعب.. 

قال تغليلهأرض عشر فعليه العشر مضاعفاًء عرف ذلك بإجما عالصحابة 

- رضوان اللهعليهم . وعن محمد « رح» ان فيا اشتراه التغلبي من 
امل عشراً واحداً لأن الوظيفة عنده لا يتغير بتغير المالك » 


بمنزلة الحاكم . وي قول الشافعى لا بد من عدلين كالحكمين والمقولين في المتلفات . 

(لآن الني ملع حم بتفاوت الواجب بتفاوت المؤنة) يمني أن الني لم حينيتفاوت 
الواجب وهو العشر تتفاوت المؤنة في قوله ما سقته السياء... الحديث “ولو أحسبه الأجرة 
والنفقة لدخول التفاوت في خير الارتفاع » وكان في ذلك تجويزاً لنفي مأأثيث الشرع 
وانه متنع ( فلا معنى لرفعها ) أي لرفع المؤنة لأا إذا رفعت سسقى الواجب متففاً 
لا متفاوتاً وهو خلاف الخير . 

( قال ) أى محمد رحمه الله تعالى ( تغلي ) أي بخص تفلي بكسر اللام إلى بني تغلب 
قال الاترازي أما في حال النسبة يحوز فتح لامها وكسرها » والافصح الكسر » وقد 
عرف في عل التصريف انتهى . قلت إذا كن الحرف الثاني من الاسم الذي ينسب اليه 
ساكنا الافصح مع الكسرة كا في تغلب » فإنة يجوز فيه الفتح » لأن التالي قبه كالمعدوم 
فصار كتمر يقال فيه تمرى بالفتح“وقد ذ كرا ان بني تغلب قوم من النصارى بقرب الروم 
( له أرض عشر فعليه العشرمضاعفاً) أى حال كونه مضاعفاً ( عرف ذلك باجنا عالصحابة 
رشن الله عنهم ) وهو اجماع سكوتي وذلك أن عمر رضى الله عنه أقرم على التضعيف 
حمث قالوا يلحقنا المار بأداء الجزية » وكارى ذلك بمحضر من الصحابة فاستقر 
الأمر عليه . 

( وعن محمد رحمه الله ان فيها اشتراه التغلي من المسم عشراً واحداً ) انتصاب عشراً 
على انه اسم ان وخبره مقدما قوله ‏ فبا ائتراه ‏ ( لآن الوظيفة عنده ) أي لات 
وظبفة الارض عند محمد رحمه الله ( لا تتغير بتغير المالك ) كالخراج في الارض الخراجبة 
إذا اشتراها مسلم » وهذه رواية عنه . وفي بعض الكتب انه يضاعف عليه العشر كا 


فإن اشتراها منه ذمي فبي على حالما عندهم لجواز التضعيف عليه في 

الجلة کا إذا مر على العاشر وكذا إذا اشتراها منه مسل أو أسلم التغليي 

عند أبي حنيفة « رح» سواء كان التضعيف أصلياً أو حادثاً لانف 

التضعيف صار وظبفة لحا فتنتقل إلى المسلم ما فيبا كالخراج . وقال 

أبو يوسف « رح » يعود إلى عشر واحد ازوال الداعي [ىالتضعيف. 
قال في الکتاب وهو قول محمد « رح » فيا صح عنه . 


(فإن اشتراها منه ) أي من التغلي ( ذمي فهي على حالما ) أي الآرض على حالحا من 
التضعيف ( عندم ) أى عند اصحابنا الثلاثة ( لجواز التضعيف عليه في الج ) إلى الذمي 
أي يحوز التضعيف على ذمي غير تغلبي في الجلة ( كا إذا مر على العاشر ) فإنه يؤخذ منه 
نصف العشر ومن المسلم ربع العشر والنصف ضعف الريع ( وكذا ان اشتراها منه ) أي 
من التغلبي ( مسلم ) فالارض المشرية على حالم ! من التضعيف ( أو أسلم التغلي ) يمني 
الارض على حالما من التضعيف ( عند أبي حنيفة « رض » سواء كان التضعيف أصلياً )يأن 
ورثها التغلي عن ابائه كذا أو تداولته الايدي من الشراء كذلك ( أو حادتا ) يعني 
مرو عبرو OE‏ 


العقوبة كالحدود » كر أبو بكر الرازي « رح » 3 احكام القرآن عن عمر رضى الل عنه 
وعن علي رضى الله عنه أخذ الخراج من أسلم وقام على أرضه . 

( وقال ابو بوسف رحمه الله يعود إلى عشر واحداز وال الداعي إلى التضعيف ) وهو 
الكفر أى لأن التضصف كان يسمب الكفر وقد زال . 

. ( قال في الكتاب ) أى قال شمس الآثمة « رح ؛ في كتاب الزكاة في المبسوط ( وهو) 
أي العشر الواحد ( قول محمد رحمه الله فيا صح عنه ) أى في القول الصحمح عنه » أى 
عن محمد رحمه الله » لأن التضعيف الحادث لا يتصور عنده » فان التغلي إذا اشترى من 
مسلم يحب عشرا واحدا. 
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قال « رض هاختلفت النسخ في بيان قوله والأصح انه مع أبي حنيفة 

في بقاء التضعيف إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصلي لأن التضعيف 

الحادك لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة » ولو كانت الارض لمم 

باعها من نصراني يريد به ذمياً غير تغلبي وقيضها فعليه الخراج عند 

أبي حنيفة رح» أليق حال الكافر وعند أبي يوسف « رح » عليه 
العشر مضاعفاً ويصرف مصارف الخراج 


( قال ) أى المصنف رحمه الله (اختلفت النسخ ) أى.نسخ الممسوط أو الجامع (.في 
بمان قوله ) أى قول محمد رحمه الله » ففي مبسوط ثمس الائمة ذ كر قول محمد زحمه الله. 
مع أبي حنيفة « رض » 2 ثم قال وذكر في رواية أبي سليان المسألة بغد هذا وذكر قول 
محمد مع أي يوسف.( والاصح انه مع أبي حشفة في بقاء التضعيف ) أى تضعيف العشر 
( إلا ان قوله ) أى قول محمد ( لا يتاتي إلا في الأصلي ) أى ف التضعيف. الاصلي ( لأت 
التضسف الحادث لا يتحقق عنده ) أى عند تحمد رحمه الله ( لحدم تفير الوظيفه ) أى 
الأن الوظفة إذا استقرت في شيء لا تتغير من وصف إلى وصف وهو اختيار الكرخي 
وهو الاصح . 

( ولو كانت الارض ) أى الارض المشرية ( لمسلم باعها من نصراني يريد به ذميا غير 
تغلي وقبضها ) أى قبض النصراني الارض فبطل العشر » فإذا بطل ( فعليه الخراج عند 
أبي حنيفة رحمه اله لأنه ) أى لأن الخراج ( ألمق يحال الكافر ) لأن الكفر يناقي أداء 
المبادة بخلاف الخراج » لان الإسلام لا ينافي العقوبة . 

( وعند أبي يوسف « رح » عليه العشر ) حال كونه ( مضاعفا ) لآنه أهل للتضعيف 
( ويصرف ) أى العشر المضاعف ( مصارف الخراج ) أى إلى ارزاق القاتة ورصد 
الطريق ونحو ذلك على ما يجىء في باب المشر والخراج إن شاء الله تعالى » وذلك لأنه انيا 
يصرف ما كان ل تمالى بطريق العبادة ومال الكافر لا يصلح لذلك فيوضع موضعالخراج 


ذلك 


اعتبارآ بالتغلبي وهذا هو أهون من التبديل . وعند محمد.« رح». 

هي عشرية على حالما لأنه صار موّنة ل | فلا تتبدلكالخراج ثم في 

رواية يصرف مصارف الصدقات» وفي رواية مصارف الخراج» 

نإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فبي 

عشرية كا كانت أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه 
اشتراها من المسلم 


( اعتباراً بالتغلبي ) لأنالتضعيف وظيفة فلا يتغير ( وهذا ) أى التضعيف ( أهون من 
التبديل ) لأنه في الوصف والخراج واجب اخر عند الشافعي بالاخراج عليه » لآنه إيكن 
من الارض ولا عشر ايضا لعدم اهليته » وعند مالك رحمه الله لا يصح البيع ٠  ..‏ 

( وعند محمد رحمه الله هي عشرية طى حالما لانه صار مؤنة لما ) أى لان العشر 
صار مؤنة للارض > لان العشر مؤنة قىها شه العبادة فلا تحب على الكافر ابتداء ولا 
تبطل عند بقاء وهو معني قوله ( فلا يتبدل كالخراج ) على المسلم ( ثم في رواية ) على 
قول محمد رهو رواية السير الكمير ( يصرف ) هذا العشر ( مصارف الصدقات ) لتعلق ١‏ 
حق الفقراء به كتعلق حت المقاتلة بالارض الخراجية ( وقي رواية ) عن محمد وهي رواية 
ابن مماعة عنه يصرف ( مصارف الخراج ) لانه انما يصرف إلى الفقراء ما كان لله تعالل/ 
بطريق العبادة » وسال الكافر لا يصلح لذلك فيوضع موضع الخراج كال أخذه العاشر من 
أهل الذمة كذا في الايضاح . 

( وإن أخذها منه مسلم ) أى وإن أخذ الارض العشرية مسلم من النصراني الذي 
اثتراها من المسلم (بالشفمة) أى يسبب الشفعة بأن باع هذا النصراني هذهالارض العشرية 
وأخذها مسلم منه يحق الشفعة ( أو ردت ) تلك الارض ( على البائع ) وهو المسلم 
( لفساد البيع فهي عشرية كا كانت ) اول وبطل الخراج أو التضعيف . 

( أما الاول ) وهو صورة الاخذ بالشفعة ( فلتحول الصفقة ) أى العقد من المشترى 
النصراني ( إلى الشفيع) وهو المسلم (كأنه اشتراها منه ) أي فإن المسلم اشتراها ابتداء. 
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وأما الثاني فلّنه بالرد اف مم عاد يل لبن كار لم يكن » 
ولأن حق المسل لم ينقطع بهذا الشراء لكونه مستحق الرد» 
قال وإذا كانت لمن دار خطة فجعلبا بستاناً فعليه العشر » معناه إذا 


سقاه اء العشر أما إذا كانت تسقى بماء الخراج قفيبا الخراج » لأن 
المؤنة في هذا تدور مع الماء 4 


( وأما الثاني ) وهو صورة الرد بالفساد ( فلأنه بالرد ) أي رد البمع ( والفسخ )أي 
وقسخه ( حك الفساددجمل البيع كأن يكن ) في الاولى ( ولان حق المسلم ) وهو 
البائع ( لم ينقطع بهذا الشراء لكونه مستحتى الرد ) لوقوعه فاسداً فلا خراجولاتضعيف 
إذاً وذكر التمرتاشي كذا لو رد على البائع بخبار » و كذا إذا كان الرد بالعيب بقضاءفإنه 
يعود کا كانت لزوال المانع قبل تقرره » ولو كان الرد بلا قضاء أو باعبا من مسلم أو 
أسلم بقيت خراجية» لان الإسلام لا يدفع الخراج . 

( قال ) أي قال محمد رحمه الله ( إذا كان لمسلم دار خطة ) إضافة الدار إلى الخطة 
للبيان » كا في قولك خاتم فضة . قال السفناقي كذا كان مقيداً خط شخي رحمه ال » 
ويجوز نصب خطة بالتميز عن اسم تام بالتنوين كمافيعنديرافود خلا انتبى كلامه. والخطة 
بالكسر هو المكان الذي اختط البناء داراً وغير ذلكمنالعائر ( فجملما بستانا) المستتان 
كل أرض تحوطيا حائط > وفبها تل متفرة وأشجار. ( عه المشز معناه إذا سقاء اء 
العشر “ وإما إذا كانت تسقى ياء الخراج ) كأنبار لاعاجم ( ففيها الخراج لأن المؤنة ) 
أي الكلفة ( في مثل هذا تدور مع الماء ) لان الناء يحصل به > قال الإمام الزاهدي 
العتابي هذا مشكل لان هذا ايجاب الخراج على المسلم ابتداء »> وذكر الشيخ الإمام 
شمس الائمة السرخي في الجامع الصغير ان عليه العشر بكل حال وهو الاظبر » فإن سقاه 
مرة من ماء:العشر ومرة من ماء الخراج ففمه العشر » لانه أحتى بالعشر من الخراج وإن 
فى شعرة او ت ار دة او الفرات فعند أبي يوسف رحمه الله خراجي “وعند 


محمد رحمه الله عشري . 


۳ (هبتاية في تبرعافاية ع ۰۳ ۱۴۴ 


وليس عل الجوسي في داره شيء »لأن عمر رضي الله عن ه جعل 
المساكن عفواً وإن جعلبا بستااً فعليه الخراج ,0 


وقال الاوازي الجواب عن الاشكال المذكور ان وضع الخراج على المسلم ابتداء 
بطريق الخير لا يجوز » أما إذا كان اختازه. المسلم فبجوز ذلك > وقد اختاره حيث 
سقاء بماء الخراج > ألا ترى ان المسلم إذا أحيا ارضا ميتة باذن الإمام وسقاه اء الخراج 
يجب عليه الخراج » فكذا هذا . قلت هذا الجواب لشمس الاثمة . 

( ولبس على الجومي في داره شيء ) انما خص الجومي بالذكر » وإن كان الحكم في 
الببودي والنصراني كذلك لمان المجوسي أبعد من الإسلام يسبيب حرمة نكاح نسائهم 
وذبائحهم 6 فإذا ' دحب في دار الجومي والخالة هذه فالاؤلى انلا بحب في دارهها كذا 
في الفوائد الظهرية ( لان عمر رضى الله عنه جعل المساكن عفواً ) هذا غريب » لكن 
ذكر أبو عبيد في كتاب الاموال أن عمر رضى الله عنه جمل الخراج على الارضين التي 
منازهم > ول يجعل فيها شيئا ذكره بغیر سند . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله انما خص الجوسي بالذكر لانه قل لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ان الجوسي كثير بالسواء » فق ال أعباتي 2'١‏ أمراء الجوس. وفي القوم 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فقال معت رسول الله يلقم يقول سنوا بال جوس سنة 
أهل الكتاب غير ناكحي نساتهم ولا أكل ذبائحهم فلا سمععمر رضى الله عنه بذلكأمر 
عماله » ٠‏ وان يمسحوا اراضيهم ويرظقوا عليهم الخراج بقدر الطإقة » وعفى عن رقاب 
EE e‏ في حقهم مع كونهم ابعد عن الإسلام 

ا ea‏ الجومي دار خطة بستانا ( فعليه الخراج ) 


كنا في الاصل وربا هي أعباني - . 
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وإن سقاها اء العشر لتعذر ايجاب العشر إذ فيه معنى القربة فتعين 

الخراج وهو عقوبة تليق بحاله وعلى قياس قولهما يجب العشر في الماء 

. العشري إلا أن عند تمد « رح » عشر واحدء وعند أبي يوسف 

« رح » عشران وقد مر الوجه » ثم الماء العشري وماه السماء والآبار 
والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد 


العشر لان الكفر هاهنا في العبادة بخلاف المسلم إذا جعل داره يستاناً يعتبر الماء » لان 
الإسلام لا.ينافي العقوبة فاستقام توظيف الخراج علنه ( وان سقاها بماء العشر ) واصل يا 
قبله » وقد ذكرنا الآن سواء سقاها ياء المشر او بماء الخراج ( لتعذر ايجاب العشر إذ فيه 
معنى القربة ) اي لان في المشر معنى القربة وإذا كان كذلك ( فتعين الخراج وهوعقوبة 
تليق يحاله ) اي بحال المجوسي وقيد بقوله جعل داره بستانا » فإنه إذا لم يجعلا بستاناً 
ولكن فما اشجار تخرج اكراراً من التمر فبي في حك الدار ولس فما شيء كذلكفي 
المبسوط > وفي فتاوى قاضي خان وعليه اجماع الصحابة رضى الله عنهم . 

( وعلى قياس قولما ) اي قول ابي بوسف ومحمد وهو جواز ايحاب العشر على 
الكافر في الارض العشرية ( يحب العشر في الماء العشري ) يعني الماء الذي يسقى به الارض 
الهشرية ( إلا ان عند عمد رحمه الله عشر واحد ) أي تحب عشر واحد ( وعند أبييوسف 
« رح » عشران ) أي يحب عشران ( وقد مر الوجه )»أي وجه هذا من الجانبين قد مر 
وهو الذمي إذا اشترى من مسلم ارضا عشرية وجب عند أبي يوسف عشران وعند مد 
رحمه الله عشر واحد » وقد مرت روايتان ايضاً في الصرف في رواية يصرف إلى مصارف 
الخراج » وني رواية يصرف في مصارف العشر . 

( ثم الماء المشري ماء السماء والآبار والانهار والعبون والبحار التي لا تدخل تحتولاية 
أحد ) هذا يمان لاساه انها على نوعين » مماه عشرية » ومياه خراجبة » فقوله ‏ ثم الماء 
المشري - إلى قوله - ولاية أحد - بيان لميا المشرية > فالماء تابع للارض »> فت 
كانت الأرن غشربة فاا طارخنا عغري .ونان كانت ر اة فالا الت ارج عنيا 
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والماء الخراجي ماء الانبار التي شقا الأعاجم 


خراجي بقوله - ماء الساء - وهو المطر > فإن كل ماء ينزل على الارض العشرية بعد من 
الما العشرية »> وإن كان ينزل على الارض الخراجمة يعد من المما.ء الخراجمة » قوله 
- والآبار - أي الآبار التي حفرت ني الأر اضي العشرية والعبون التي ظهرت في الاراضي 
العشرية » وقي المحبط بئر حفرت في الارض العشري وعينظبرت في أرض العشر كان الماء 
فها عشرياً تابعاً للارض » وقي الارض الخراجية كذلك يتبع الارض . 

( والماء الخراجي ماء الانهار التي شقها الأعاجم ) هي الانهار الصغار التي في بلاالمجم 
مكل دين ااال د ر ررد ونيز الور لأن مثل هذه الانهار ماء الخراجي فصار 
ماؤها خراجماً وصارت الارض خراجمة تبعاً للماء كذا في مبسوط فخر الإسلام . 

ثم اعم ان الاراضي العشرية ستة . 

الأولى : أرض العرب كالحجاز واليمن ونحوها . 

الثانية : أرض أسلم أهلها على ذلك طوعا . 

الثالث : ارض فتحت عنوة وقسمت بين الغافين . 

الرابعة : ارض أحمبت وسقت باء العشر . 

الخامسة : الارض الخراجية انقطع عنما ماء الخراج فسقيت بماء عشري . 

السادسة : جعل داره دستانا وسقاها بماء العشر . 

والارض الخراجية تمان . 

الاول : التي فتحت عنوة وتركت في أيدهم بالخراج المصروف عليها كا فل عمر ٠‏ 
رضى الله عنه في أرض سواد العراق ومصر ٠.‏ 

والثانبة أرض أحياها كافر ذمِي بإذن الإمام » أو قاتل فرضخ له الإمام في الم عفة . 

الثالثة : جعل داره بستانا وان سقاها بماء المشر . 

والرابعة : طلب يعض الكفار من الإمام أن يضرب على أراضيهم خراجاً من غير قهر. 

والخامسة : أرض أحبيت بماء الخراج . 

والسادسة : ارض اشتراها مسلم من كافر . 
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وماء جيحون وسيحورت 


والسابعة : الارض العشر إذا انقطع عنما ماء العشر فسقيت بماء الخراج ٠ ٠‏ | 

الثامنة : لمسلم دار خطة فجعلها بستانا وسقاها بماء الخراج وقد تقدم ذلك كله في 
الولوالجي وغيره . 

( وماء جبحون ) قال الاترازي ماء جبحون اسم لنهر بلخ . وقال السفناق نهر ترمذ 
بكسر التاء والذال الممجحمة وتبعه الاكمل في ذلك . قلت قال صاحب المرأة هو نر بلخ 
نهر ومنبعه لعيون ببلاد السبب > ونر بلخ وترمذ وأسوان ويمضي حى يصب في بحر 
جرجان ».ومقدار جولاته على الارض ثلائمائة فرسخ . وقال الاصطخري في كتابه أزن 
نهر جبحون مخرج عن حدود يدجان ثم ينضم اليه انبار كثيرة في حدود الجبل ووحش 
فيصير نہراً عظيا ثم يمر على بلاد كثيرة حتى يصل إلى خوارزم ولا ينقتطصم به شيء من 
البلاد إلا خوارزم ثم يصب في بحيرة خوارزم التي بينها وبين خوارزم ستة ايام » وتقوم 
البلد ان جبحون يقال لما جبحان > وتسممه العامة جاهان » فأصلما من بلاد الروم ويسير 
في بلدتين من الشمال إلى الجنوب وهو مقارب الفرات في القدر ثم يجتمع هو وسحوكف 
وعدادية فيصبان في بحر الروم . 5 

( وسسحون ) قال 0 اسم نبر الترك ت دنا 
الجوهري يقال له سبحان وسباحينا فسيحون اسم لنهر بالهند » وسيحان نهر بالشام 
وسياحين نېر بالبصرة › وقال غيراه يخرج من جبال ماستدان وينتهى إلى الملتان ومسيره 
برح الذهب ثم ينتهي إلى البه رة ثم يصب في البحر الشرقي مقدار جريانه على وج 
الارض ستائة فرسخ » والتاسيح في خلجانه على ما ذكره الجاحظ » وفي تقدم البلدارن 
سبحون أوله من بلاد الروم يجري من الشمال والغرب إلى الجنوب والشرق» ونبر جيحون 
ودونه في القدر وهو ببلاد الارمن التي تعرف البوم ببلاد صين»6ثم يجتمع سبحون و جيحون 
بغداديه فيصيران نبراً واحداً ثم يصبان في بحر الروم بين أباس وطرطوس ٠‏ ورويئنا 
حديث أبي هريرة « رض » أخرجه احمد حدتنا عبدالرزاق عن همام بن منبه عن أبيصالح 
٠‏ عن أبي هريرة رضى الله عنهم قال قال رسول الله مي سبحان وجبحان والنيلوالفرات 
كل من انهار الجنة. 
0۷ 


ودجلة والفرات عشري عند مد « رح » لأنه لا يحميبا أحد كالبحار 

وخراجي عند أبي يوسف « رح » لأنها يتخ ذعليبا القناطير من 

السفن وهذا يد عليبا . وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين 
ما في أرض الرجل 


(ودجلة)قال الاترازي دجلة اسم لنهر بغداد»و كذا قال غيره. قلت خرجه من أصل 
جبل بقرب امد عند حصن ذي القرنين » و كلا امتدادهم البه مياه جبال ديار يككر وما 
مد نحاض فيه بالمدران ثم يمبل إلى ماردين ثم يمتد إلى مشارقين ثم إلى حصن كتمان ثم إلى 
جزيرة ابن عمر ثم إلى الموصل وينصب فيه الزابإن وها نهران يسمى كل منها الزاب > 
ومنهما يعظم ثم إلى بغداد ثم إلى واسط ثم إلى البصرة ثم ونصب في بحر فارس »> ويحمل 
من دجلة عدة انيار » منها الماطول والدجمل ونبر الدين وسبق سيرين وتبر الابله 
ونهر معقل . 

( والفرات ) وهو نهر مشهور يرج من جبل ببلاد الروم يقال له افروخش بينه وبين 
باقلا مسيرة يوم وقبل يخرج من اطراف ارمينة ثم يمر عن ارص ملطبة على مسيرة ميلين 
منها ثم يمر على “مساط وقلعة الروم والبيرة وجزمنلج وبالسن وقلعة جعبر وآل فه 
والرجعية وقرقبس وغاية والحديث وهبت والانبار ثم يمر بالطرفو ثم بحلب ثم بالكوفة 
وينتهى إلى البطائح وينصب إلى البحر الشرق > وقالوا مقدار جريانه على وجه الارض 
أربعائة فرسخ » وهذه الانهار م تعمل فيها الايدي وقبل ار داقيال عليه السلام حفر 
الفرات ودحلة . 

( عشري ) مرفوع لآنه خبر المبتدأ وهو قوله - وماء جبحون ب ( عند مد رجه الله 
لآنه لا يحمسها أحد كالبحار ) وماه العبون والامطار ( وخراجي عند أبي يوسف «رح» 
لأنها يتخذ عليها القناطير من السفن وهذا يد عليها ) أي اثبات يد ولاية عليبا» وخلافها 
مبني على انه هل تقع عليها الابدي وهل تدخل ولاية أحد 2 فعند أبي يوسف نعم 
وعند محمد لا . 


( وقي أرض الصي والمرأة التغلبيين ما قي أرض الرجل ) يعني يجب في أرض الصي 
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يعني العشر الحضاعف في العشرية والخراج الواحد في الخراجية 

لأن الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة دون ا تة الخضة ثم عل 

الصبي والمرأة إذا كانا من المسامين العشر فيضعف ذلك إذا كنا 
منبم . قال وليس في عين القير والنفط في أرض 


التغلبي والمرأة التغلبية ما يجب في أرض الرجل » ثم أوضح معني قوله - ما في ارض 
الرجل - بقوله ( يعني العشر المضاعف في العشرية) يعني في الارض العشرية(والخراج) 
يعني الخراج ( الواحد في الخمراجية ) يعني في الارض الخراجية . 

. ( لآن الصلح ) أى صلح تمر رضى الله عنه على ما سئل ( قد جرى على تضعيف 
الصدقة ) أى على تضعيف ما يجب على المسامين من العبادة أو ما فيه معناها ( دورب 

المؤنة المضة ) أى الخالية من معنى العبادة وارادتها الخراج لأنها مؤنة ليس فيها معنى 
العبادة وذلك ان صلح عمر رضى الله عنه وقع مع بني تغلب في تضعيف الصدقة دون 
الخراج » فلهذا يؤخذ من صبيانهم ونسائم صدقة مضافة وخراج واحد . 

فإن قبل الصبي التغلي والمرأة التغلبية إذا مرا على العاشر يأخذ من المرأة دو نالصبي 
فكيف يؤخذ هاهنا س الصبي التغلبي في ازضه صدقة مضاعفة . قمل له لا تعتبر الاهلية 
لمالك في العشر حى يجب في الاراضي الموقوفة » واراضي الصبيان والمجانين 
يخلاف الزكاة . 

( إذا كان من المسامين ) حمث يعتبر فمها الأهلمة لامالكوالعاشر يأخذ الزكاة ولازكاة 
على الصبي (ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسامين المشر) أي يحب العشر(فيضم ف ذلك) 
أي العشر ( إذا كانا منهم ) أي من بني تغلب . 

( قال ) أي محمد رحمه الله ( وليس في عين القير ) بكسر القاف وهو الزفت» ويقال 
له القار أيضاً ( والنفط ) بفتح النون و كسرها » وهو الاصح وهو دهن يڪون على وجه 
الماء في العين وقي المبسوط لا شيء في القيراط والنفط واللملح لأنها فوارة كالماء ( في ارض 


04 


العشر شيء لانه ليس من انزال الارض » و إنما هو عيبن فوارة كعين 
الماء وعليه في أرض الخراج خراج > وهذا إذا كان حريهما صالاً 
لازراعة لان الخحراج يتعلق بالتمكن من الزراعة 


المشر شيء لأنه ليس من انزال الارض ) هو جمع نزل يضم النون وسكون الراء ؟ ونزل. 
الارض ريفبا وهو ما يحصل منها وغيرها الارزاق كالحنطة ونحوها © والنفط عين تفور 
كعين الماء ولا عشر في الماء فكذا في القير والذفط وهو معني قوله ( وانما هو ) أي النفط 
( عين فوارة ) من فارت القدر إذا غلت وهي صبغة مبالغة وشبه فوراتها بفوران الماء 
الذي يخرج من العين وهو معنى قوله ( كمين الماء) أي الذي يفور حت يخرج منها (وعليه 
في ارض الخراج خراج ) الضمير في عليه يحختمل مرجعه وجبين » احدهما : أن برجع الى 
النفط يعني عين النفط والقير بأن يمسح موضع النفط والقير تابعا للارض > وهو اختبار 
بعض المشايخ » والآخر أن برجم إلى الرجل الذي تدل عليه القرينة »أي على والرجل في 
عين النفط والقير في ارض الخراج خراج . 

( وهذا ) أي هذا الذي ذكرنه ( اذا كان حريمما ) أي حرم عين النفط والقفير 
( صالحا للزراعة » لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة ) وروى ابن ماعة عن محمد 
لا يسح موضع العين » لأنه لا يصلح للزراعة وهو مختار أبي بكر الرازي > ومنهم منقال 
لا خراج فيما وعلى ما حولها > لأنا كالارض السبخة فلا تصلح الزراعة . 


o۰ 


قال « رض» الأصل فيه قوله تعالى « إنما الصدقات للفقراء » الآية ٠٠‏ الثوبة 


( باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز ) 

أي هذا باب في بيان من يجوز دفع الزكاة اليه ومن لا يجوز دفعها اليه » لما فرغ من 
بيان أنواع الزكاة وبمان المعدن والركاز شرعفيببان مصارفها من هو منها وممن لبسمنها 
وقال تاج الشريعة لما فرع من بيان السبب وقدر الواجب والنصاب المطلق والمقيد شرع 
في بيان مصارفها » ولم يقدم صدقة الفطر للتفاوت في مصرفبا » فإن صدقة الفطر بحوز 
دفعبا إلى الذمي . 

( قال الاصل فيه ) أى فبمن يجوز التصرف اله( قوله تعالىه انما الصدقات للفقراء 
والمساكين ‏ الآية ٠‏ التوبة ) يجوز في الآبة الرفع والنصب © أما الرفع فعلى الابتداء 
وخبره محذوف وتقديره الآبة بتامها والنصب » فعلى المفعولمة والتقدير اقرأ الآية قوله 
- انما - كلمة حصر وقصر » والقصر تخصيص أحد الأصسرين بآخر وحصره فيه » قال 
علاء المعاني والببان انما الحصر الشيء في الحكم كقولك إنما زيد منطلق > والحصر 
الحكم في الشيء كقولك انما المنطلق زيد »> لأن كلمة ان للاثبات وما للنفي ليقتضي 
اثبات المذكور ونفي ما عداه > ومعنى الآية والله أعلم الصدقات للاصناف المذكورة 
لا لغيرهم كقولك انما الخلافة لقريش أي لهم لا لغيرهم » ثم ذكر الاربعة الآولى باللام 
والاريعة الاخيرة بقي للابدان بانه أرجح في استحقاق التصدق عليهم يمن استحق ذكره » 
لآن في الدعاية على انهم أحتى بأن توضع فيهم الصدقات » وذلك لما في دل الرقاب من 
الكتابة أو الرق أو الآسر > قلت وني الغارمين من الغرم من التخليص رلا يعاد الع > 


o1 


فبذه مانية أعناف وقد سقط منها المؤلفة قاوهم . 


الغاري الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة » وكذلك ابن السبيل فيه فضل 
وترجيح لهذين على الرقاب والغارمين والصدقات جمع قل » والفقراء والمساكين جمع كثرة» 
فكيف يناسب قسمة القلبل على.الكثير من قلة جمع القلة إذ جعله لام التعريف كان للكثرة 
والاستغراق وأيضاً جم القلة يستعمل للكثرة وبالعكس »> قال الله تعالى فإ ولو ان ما في 
الأرض من شجرة أقلام # 77 لقان » وقوله « ثلاثة قروء ‏ 558 البقرة . 

( فبذه ثانة أصناف ) أي المذكورون في الآية الكرية ثمانية أصناف »> وهو ججح 
صنف يكسر الصاد . قال الجوهرى رحمه الله الصنف النوع والضرب والمصنف بالفتح 
لغة فبه ( وقد سقط منها ) أى من كبفية اصنافها ( المؤلفة قلوبهم ) وهم ثلاثة عشر رجلا 
ذكرهم الحافظ أبو موسى جمد , بن أبي بكر المديني في امالبه عند ذ كر عدي بن قبس فوم 
أو ا > والحارث أبي هشام وعبدالرحمن بن مربوع من بني 
حزوم » وحکم بن هشام بن خويك من بني أسد بن عبد العزى » وصفوان بن أمية من 
بني جهينة » وعدى بن قرس من بني سهم » وسبيل بن عمر » وحويطب بن عبد العزى بن 
عامر بن لؤي » والعلاء بن حازم من ثقيف » والعباش بن مرداس من بني سلم » وعمينة 
ابن حصين من بني نصير من فزارة > ومالك بن عوف من بني حنظلة»والأقرع بن حابس 
فأعطام الني قر مائة مائة من الإبل إلا حويطب بن عبد العزى وعبد الرحمن بن يربوع 
أعطاها سين خمسين من الابل . 

وذ كر فخر الإسلام زيد الخبل وعلقمة بن ملائكة منهم » وني الكامل للمرارنجي من 
المن يذهب فقسمه رسول الله بتر أرباعاً أعطى أربعا الاقرع بن حابس النجاشيوريعاً 
زيد الخيل الطائي وربعاً علقمة بن علاية الكلابي وربعاً عبينة بن حصن الفزاري وكانوا 
من المؤلفة » ومنهم ابو سفيان واسمه صخر بن حرب وصفوان بن أمية» وأعطى رسولالله 
عتم الزبيرقان بن بدرین امرى القيس > وكان يقال له قمر بحدلحه وحماله أسلم سنة تسع 
ولاه رسولالله لو صدقة قوم وأقره عليها أبو بكر وعمر رضى الله عنها . ومنهم عدي 
ابن حاتم د رض » . ومتهم عباس بن مرداس السامي وأعطى رسول الل ملع أبا سفيان 


يفف 


لأن الله أعز الاسلام وأغنى عنهم 


وصفوان والاقرع بن حايس وعبيتة كل واحد منم مائة من الإبق . وقال صفوان بنأمية 
لقد أعطاني ما أعطاني وهو أبغض الناس إل » فيا زال يعطيني حت كان عليه الصلاة 
والسلام أحب الناس إل » رواه مسلم . قال النووي رحمه الله هؤلاء كلهم صحابة . 

وفي الحبط والميسوط كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم سهها من الصدقة يتألفيم على 
الإسلام . وقبل كانوا قد أساموا > وقمل كانوا اوعدوا بالإسلام » وقبل كانوا قوماً برجی 
خيرهم وينتصر بهم على غيرهم من الكفار وضرب منهم بخلاف شرهم > وقي المنافع 
المؤلفة قاويهم أصناف ثلاثة » صنف كان رسول الله عع يعطيهم لىسلموا أو يسلم قومهم 
لاسلامهم . وصنف أسلموا وي اسلامهم ضعف فيريد بذلك تقريرهم على الإسلام “وصنف 
يعطيهم لدفع شرههم . 

فإن قلت ما وجه اعطائه عليه الصلاة والسلام إياهم خوفا من شرهم والأنبياء 
لا.يخافون أحداً سوى الله عز وجل . قبل ما كان ذلك من الخوف منهم بل كان يعطي 
المؤلفة من الزكاة > والذي كان أعطى عدي بن حاتم والزييرقان من خمس الخس » والذى 
اعطى من كان أقعدهم عن الجهاد الصنف من سهم الغزاة » وقبل من سم المؤلفة » 
والذي أعطى من كان يوخ ذف متهم الزكاة ويحمل اليه من الزكاة > وقمسل من 
سهم الغنيمة . 

( لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم) أي عن المؤلفة بالقهر وقوة الإسلام »و كان 
سقوط ما كان يعطى للمؤلفة في خلافة ألي بكر رضى الله عنه قال الإمام الاسبيجابي 
رحمه الله في شرح الطحاوي كان رسول الله ل يعطيهم ليؤلفهم على الإسلام > فلا قيض 
رسول الله قم جاؤوا إلى أبي بكر رضى الله عنه فاستيدلوا منه خطا لسهامهم فبدل 
لهم الخط > ثم جاؤوا إلى عمر رضى الله عنه فأخبروه بذلك فأخذ الخط من يدهم ومزقه 
وقال ان رسول الله ق كان يعطيم ليؤلفح على الاسلام > فأما الوم فقد أعز الله دينه 
فليس بيننا وبينكم إلا السيف أو الاسلام فانصرفوا إلى أبي بكر رضى الله عنه فقالوا 
أنت الخلفة أم هو » قال هو إن سّاء الله وم ینکر عليه بطل حقهم من ذلك الموم وبقي 


رفك 


سبعة > وعن أبي عبيدة انه قال جاء عبينة بن حفص والاقرع بن حابس إلى أبي بكر 
رضى الله عنه وقالايا خليفة رسول اش لقع ان عندة ارضا لمس فبا كلا ولا منفعة » 
فإن رأيت ان يعطيناها )١(‏ اانا فاشهد عمر فكتب لما عليها كتادا وليس عمر في القوم » 
فانطلقا البه فلم) ممع ما في الكتاب (۴) ولد من أيديها فتفل فبه محاه فتدير أو قالا مقاله 
سنة فقال حمر رضى الله ان رسول الله ل كان يؤلفم والاسلام يومئذ قليل » وان الله 
قد أعز الاسلام اذهيا واحدرا واجہد کا لا ادعى 7 الله عليهها . وروی انها ذكرا ذلك 
لأبي بكر رضى الله عنه وقالا له انت الخليفة أم عر فقال هو ان شاء الله وم ينازعه وم 
ينكر أبو بكر ذلك من عمر رضى الله عنه » و كان اتفاقا منها على قطصم ذلك وبقي 
للمستوجمين الاقتداء بيا حجة وتايعها الصحابة في ذلك » فكان اجاعا . 

وأشار المصنف إلى ذلك بقوله ( وعلى ذلك ) أي على سقوط سيم المؤلفة ( اتعقد 
الاجاع ) آي اجاع الصححابة در س » السكوقي رر ر اران ر ر 
والزهري ومد بن علي وأبي عبيد وأحمد والشافمي في قول ان سبم المؤلفة ۾ 3 
قالت الظاهرية . 1 

فإن قلت كيف تصرف الزكاة لهم وهم كفار. قلت الجهاد واجب على فقراءالمسلمين 
وأغنيام لدفع شرهم » فكان ذلك قائمًا مقام الجهاد في ذلك الوقت لعجز الفقراء عنه > 
:ثم سقط لعدم الحاجة إلى جباد الفقراء لكثرة اولي القوة والجد من المسلمين . 

فإن قلت لا يجوز النسخ بالاجماع بل لا يتصور لأن ححة الاجماع بعد وفاته عليه 
. الصلاة والسلام » وروي عن عكرمة ان الصدقات كانت تفرق على الاصناف الثاننة ؛ 
و كيف انتسخت المؤلفة بالاجماع . قلت فيه أجوبة . 

الأول : حور أن يكون في ذلك نص علمه عمر رضى الله عنه . 

الثاني : انه ليس من باب النسخ بز من انتهاء المحكم بأمر الملية الداعية اليه وقد 

. هنا كلمة مكشوطة‎ )١( 

(؟) هنا كلمة مكشوطة كذلك . 

١م)‏ هكذا الجلة في الأصل . 


قف 


كانوا يعرفون الداعي إلى الحكم > فلا زال الداعي على ذلك الحكم زال الحكم . 

الثالث : انه انما كان يدفع الهم ذلك لقلة عدد المسلمين و كثرة عدد الكفار دف 
للفساد عن بيضة الاسلام » فلا وقع الامن عن شرهم كان الدفم وإلا وضعا فيعود الأمر 
على موضعه بالنقض وهذا في الحقىقة هو الجواب . 

الرابع : ذكر شمس الائمفة السرخسي وفخر الاسلام ان بعض المشايخ حوز النسخ 
بالاجماع لأنه موجب علم اليقين كالنص » فيجوز النسخ به والاجماع أقوى من الخبير 
المشهور > فإذا جاز النسخ بالمتواتر وبالمشهور فبالاجاع اولى > وما شرطوا حباة النبي 
بق لجواز النسخ » فإن النسخ بالمتواتر والمشهور جوز ولا يتصور هذا إلا بعد وفاة 
النبي لھ . 

فإن قلت ما وجه ما يعمل بسبمهم الذي سقط » قلت أما عندة فينضم إلىسهامالبقية 
من الثمانية ولا يعطى مشرك بحال من الأحوال > وهو قول عمر وعلي وعثيان والحسن 
والشافعي رضى الله عنهم في قول » وفي قول عنه بعض كفارهم من غير الزكاة من 
الصفي فكان نصيب ‏ كفارهم ساقطا عنده من الزكاة قول واحداً > واما مسلموهم 
فأربعة أصناف قوم شرفاء قومهم وقوم ينهم ضعيفهم ففبما له قولان » أحدها انيم 
لا يعطون » والثاني انهم يعطون4ومن أي شيء يعطون فيه قولان » احدهما منالصدقات 
والثاني من خمس الغنيمة » وقوم بازاء الكفار وهم قوة وشوكة إن أعطوا قاتلوهم»وقوم 
على طرف دار الاسلام » ويقرب منهم قوم من المسلمين لا يؤدون الزكاة إلا خوفا من 
من جيرانهم ففيهم له اربعة أقوال » احدها انهم يعطون سپا من المصالح والثافي انهم 
يعطون من سم المؤلفة من الزكاة » والثالث من سهم الغزاة ومن سم المؤلفة > كذا 
في سهموم . 

وني التحفة اختلف اصحابه في سهم المؤلفة » قال بعضهم منسوخ » و قال بعضهم 
يصرف سهمهم إلى من كان حديث عبد بالاسلام فمن هوني مثل حالم من الشركة والقوة 
لئلا يكون ذلك حائا لأمثاهم عن الدخول في الاسلام . 
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والفقير من له أدنى شيء » والمسكين من لا شيء له وه ذا مروي 
عن أبي حنيفة «رح» 


( والفقير من له أدني شيء ) شرع في تفسير الاصناف المذكورة في الآية الكريمة » 
فبدأ بالفقير اتباعا لما في الآية الكرعة وفسره بقوله من له ادني شيء . 

( والمسكين من لا شيء له وهذا مروى عن آي حنيفة رحه الله ) ويه قال مالك 
وأبو اسحاق المروزي من أصحاب الشافمي رضى الله عنه » وبه قال من اصحاب اللفة 
الأخفش وتغلب والفراء » وفي الكامل عن أبي يوسف رحه الله عن أبي حنيفة الفقير الذي 
لا يسأل > والمسكين الذي يسأل > وقيل الفقير الزمن الحتاج والمسكين الصحمح الحتاج » 
وللشافعى «رض» فبهما قولان من قول يش ترط ف الفقراء الزمانة وعدم السؤال » 
وقي قول لا يشترط فيها بل من له حاجة قوية > وقي المسكين قولان في القدم المسكينهو 
الشائل أو من له حرفة 6 وفي الجديد السؤال لبس يشرط بل الممتبر فيه وجود شيء من 
المالى والقدرة على تحصيله كذا في قتمتهم.. 

وروى الحسن عن أبي حشفة رضى الله عنه أن الفقير الذي يسأل ويظبر الفقارة 
وحاجته إلى الناس »6 والمسكين هو الذي يسأل ولا يعطى ويه زمانة » قال تعالى 
© أو مسكين ذا متربة ‏ 5 البك > أي لاص بالتراب من الجوع والعرى “وقي الينابيع 
قال أبو حشفة رضى الله عنه الفقير المذكور في الآية هو الحتاج الذي لا يسأل ولايطوف 
| على الابواب » والمسكين الذي يسأل > وقي المرغيناني الفقير والمسكين الذي لا يلك نصاباً 
غير أن المسكين يسأل والفقير لا يسأل » وروى ابن ماعة رحمه الله عن عمد عن أبيحنيفة 
رضي الله عنه ان الفقير أسوأ حالاً من المسكين » ذحكره المرغبناني » وقيل تفسير الفقير 
الذي في الآية فقراء المباجرين والمساكين الذين لم .هاجروا > قال الضحاك وقيل الفقير من 
به زمانة والمسكين الصحمح الحتاج وهو قول قتادة » وقيل الفقير من لا مال له يقم منه 
موقع الزمن ولا يعينه سائ کان أو غير سائل » وقال این المنذر رحمهاللهيمزى هذا إلى 
الشاقمي رحمه الله » وقبل المسكين الذى يخشع ويتمسكن وإن ل يسأل > والفقير يتحمد 
ولا يمخشع وهذا قول عبدالله بن الحسن البصرى بن عبدالله الصيرق > وقال مد بن سلمة 


o٦ 


وقد قبل على العتكس 


رحمه الله الفقير الذي له مسكن يسكنه » والخادم والمسكين الذي لا مالك له وفي طلبة 
الطالب المسكين الذي أسكنه العجز عن الطواف للسؤال > والفقير الحتاج وقبل الفقراء 
من المسامين والمساكين من أهل الذمة » بروى عن عكرمة رحمه اله . وقيل الفقير 
الذي لبس له مال وهو بين أظبر عشيرته > والمسكين الذي لبس له مال ولا عشيرة . 

( وقد قبل على العمكس ) يعني أن المسكين من له أدنى شيء>والفقير منلاشيء له>وبه 
قال الشافمي والطحاوي والاصمعي من أهل اللغة وابن الانياري » واستدل الشافعى وابن 
الانباري بقول الشاعر : 

هل لك من أجر عظم تؤجره تہب مسكيناً كثيراً عسكره 
عشر شا ممعة وبصره 

وقال الله تعالى ل أما السفينة فكانت لمساكين Ç‏ ۷۹ الكهف »> فاثبت هم سفينة » 
وروت عائشة رضي الله عنما عن رسول الله ملت اللهم أحميني مسكيناً وأمتني مسكينا 
واحشرني في زمرة المساكين » وأعوذ بالله من الفقر » رواه البخاري ومسلم واحييني 
مسكينا وأمتني مسكيناً » رواه الترمذي والببمقي واستاده ضعيف . فدل على ان الفقر 
أشد » لأن الفقير بمعنى المفقور وهو المكسور الفقار» ولأن الله تعالى قدمهم علىالمساكين» 
والتقدم يدل على الاهتام بهم دون غيرهم . 

وللجممور قوله تعالى هل للفقراء الذين احصروا في سبيل الله 4 الآية ۲۷۳ البقرة “ 
سماهم فقراء ووصفبم بالتعفف وترك المسألة » ولأن الجاهل لا يحسب غنيا إلا وله ظاهر 
جمبل وبرة حسنة » فدل على ان ملكه للقليل لا يسلبه صفة الفقر “ وانشد أبن الأعرابي 
يمدح عبد الملك بن مروان ويشكر سعاته . 

أما الفقير الذي كانت حاوبته وفق المبال ولم يترك له سبد 

سماه فقيراً مع وجود الحاوبة وهي الناقة التي تحلب » ويقال ماله حاله سبد ولا لبد 
أى شيء > وقال الجوهري « رض» لا قلمل ولا كثير » والجواب عن الشعر الذي احتجبه 
ابن الانباري ان قائله مجېول » ولآنه لم برو ان له عشر شاه بل لو حصل له عشر شاه 
لكانت سمعه ويصره . 


يفن 


ولکل وجه . ثم هما صتفان أو صنف وأحد وسنذكره في کتاب 
الوصایا إن شاء الله تعالى . 


والجواب عن الآية انما سراهم مساكين ترحما واستضعافا »كا يقال لمن امتحنبنكبة 
وبليةمسكين» وفي الحديث مساكين أهل النار » وقبل لا نسلم أن اضافة السفينة الهم 
بسبيل الحقبقة بأن كانت ملكا لهم فلم لا يحوز أن يضاف اليهم يسبيل الجاز لكونها في 
ايديهم عارية أو إجارة . 

والجواب عن الحديث انه لم برد به معنى الفقير » وانما أراد بقوله أحيني مسكيناً 
أي حبسا متواضعاً لله تعالى غير متكبر ولا جبار . أما قوله فلأن الفقير بمعنى المفقور وهو 
المكسور الفقار منوع » فإن الأخفش قال الفقير من قولهم فقرت له فقرة يعني اعطيته» 
و كون الفقير من له قطعة من المال لا تغنيه . 

وأما وجه تقدم الفقراء فلأنهم لا يسألون أو قدموا لكثرتهم وتيسر وجودهم على 
صاحب الزكاة يخلاف المساكين . 

وحاصل المذهبه أن المسكين أسوأ حال من الفقير » وعند الشافعي رحمه الله على 
العكس » الأول قول ابن عباس وجابر بن زيدوجاهد وعكرمة والزهري والحسنومالك 
ومثله عن ابن زيد وأبي عبيدة ويونس واين السكيت وابن قتمبة والعتبي والاخف شوثعلب 
وقال السفناق رحمه الله هو قول اهل اللغة جميعاً . 

( ولكل وجه ) أي ولكل واحد من الوجبين وجه » وفائدة الخ لاف لا تظبر في 
الزكاة بل تظهر في الوصايا والأوقاف والنذور .00 

( ثم هما صنفان أو صنف واحد ) أي الفقير والمسكين صنفان او صنف واحد ل يبين 
ذلك » وأحال البيان إلى كتاب الوصايا بقوله ( وسنذكره في كتاب الوصايا ان شاء الله 
تعالى ) قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير » وعن أبي يوسف انها صنف واحدحق 
قال فىمن أوصى بثلث ماله لفلان والفقراء والمساكين ان لفلان نصف الثلث “ وللفريقين 
جميما نصف الثلث لانها صنف واحد وقال أبو حششفة رضى الله عنه لفلات ثلث الثلث 
فجعلبا صنفين . قال الاترازي أقول هذا هو الصحيح » لآن العطف لل خابرة » وقد عطف 
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. والعامل يدفع الامام إليه إن عل مق در مله فبعطيه ما يسعه وأعوانه‎ ٠ 
» غير مقدور بالثمن خلافاً للشافعي « رح‎ 


احدهها على الآخر في الآية . قلت يحتاج أن لا يثبت الاترازي الصحة لقوله > فإن هذا 
الذي ذكره فخر الإسلام لغلبته 

( والعامل ) هذا المصرف الثالث ذكرة بعد المسكين كا في الآية وهو مرفوع على أنه 
مبتدأ > وقوله ( يدفم الإمام إلبه ) خبره وهو الذي يبعثه الإمام حباية الصدقات وهو 
الذي يسمي الساعي ( ان عمل ) قال تاج الشريعة رحمه الله قوله - ان عمل - لنفيالجار 
عن العافل باعتبار ما كان ( دقدر عمله فبعطبه ما يسعه ) أي بقدر ما يكفيه ( وأعوانه) 
بالنصب أى وبقدر ما يسمم اغوانه » والاعوان جمع عون وهو الظبيري المساعد > وقي 
فتاوى قاضي خان رحمه الله يمطي الإمام كفابة من كان أو أقل4وف المفيد فيعطنهم ما 
يككفيهم وعيالم واعوانهم مدة ذهاهم وإابهم » لأنه فرغ تفه لهذا العمل وكل من فرغ 
لنفسه لعمل من أمور المسلمين يستحق على ذلك رزقا كالقضاة ولس ذلك على وجه 
الاجارة لانها لا تكون إلا عل عمل معلوم ومدة معلومة وأجرة معلومة وقال النووي 
رحمه الله ويعطي العائر وهو الذي يجمع أرباب الأموال والعريف وهو الذي يعرف 
الساعي أهل الصدقات كالنقيب للقبية والجانب والقاسم والكاتب ‏ كلهم يأخذون من 
سهم العامل ولا بزاحموته في أجرة عمله وتزاد في عدد هؤلاء بقدر الكفاية > وأما الإمام 
والقاضي فلا يصرف الا من الزكاة . وني الذخيرة وروى مالك السابق والداعي وهو 
ا ا و ب اعد ل E‏ 
لاه يستحقى العامل من تلك الصدقة ٠‏ وفي جوامع الففه لو كان كفابة العامل تستغر 
الزكاة كلما أخذ نصفها إذا أخذ النصف من الانصاف » ولو ضاع المال ل 
عبالته وأجرى المؤدى كالمضارب إذا هلكت مال المضاربة في يده بعد التصرف كذا في 
الممسوط والايضاح . 

( وغير مقدر بالثمن خلافا للشافمي رحمه الله ) غيرمقدر نصبعل الحال من قولهما 
يسعه أي حال كونه ما لببعه غير مقدر بالثمن . قال تاج الشريعة وانما قال بالثمن نظراً 
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لأن استحقاقه بطريق الكفاية » ولحذا يأخذ و إن كان غنياً » إلا أن 
فبه شببة الصدقة قة فلا يأخذها العامل الماشمي تنزياً لقرابة الرسول 
ظ عليه السلام عن شببة الوسخ 


إلى الاصناف الثمانية » والمراد السبع بسقوط المؤلفة قاوبهم > وقال الكاكي فإر: قبل 
كيف يستقم قوله غير مقدر بالثمن على قول الشافعي » فإن المؤلفة سقطت بالاجماع » 
فينبغي ان يقول غير مقدر بالبيع . قلت المؤلفة صنفان كفار ومسلمون » فإرن عنده 
سقوط صنف الكفار فقط فسقى مقدراً بالثمن . 

( لآن استحقاقه ) أى لأن استحقاق العامل ( بطريق الكفاية ) لأن ما يأخذه اجرة 
من وجه لأجل عمل وصدقة من وجه لأنه عامل لله تعالى فصار مصرفا الصدقة والصدقة 
لا توجب التقدير والاجرة توجب التقدير بالكفاية فوجب رزقه على حسب الكفاية » ثم 
في الكفاية يعتبر الوسط لا الشهرة لآنها حرام لكونها اسرافاً حضا » وغلى الإمسام ان 
يبعث من يرضى بالوسط عن غير اسراف ولا تعتبر ( ولمذا يأخذ وإن كان غنا ) 
أى ولأجل استحقاقه بطريق الكفاية لأجل عمل بأخذ. للم الوك لامي 
يأخذه هو عوض عن عمل والزكاة لا تجوز ان تدفع عوضا عن شيء . 

SSE‏ كسائر الاصناف قلت سائر الاصناف 
يستحقون الدة فم ليم بتكل سبال امامل لاس يستحق إلا بالعمل . 

( إلا أن فيه شببة شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الحاشمي تنزعا لقرابة الرسول فرعن 
شبهة الوسخ ) هذا استثناء في الحقيقه من قوله لأن الاستحقاق بطريق الكفاية - حاصله 
أن ما أخذه بطريق الكفاية » وات كان أجرة » ولكن فمه شببة الصدقة لكونه عام 
الله تعالى كما ذكرتا » وإذا بان فيه شبية الصدقة فلا يأخذها العامل إذا كان هاشم لقوله 
عليه الصلاة والسلام ان هذه الصدقات انما هي أوساخ الناس » وانها لا تحل محمد ولالآل 
جمد » رواء مسلم » وقوله عليه الصلاة والسلام نحن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة 
رواه البخاري . والماشمي منسوب إلى بني هاشم وهم آل علي وآ عباس وآل جعفر 
وآل الحارث بن عبد المطلب قوله - تنزيا - أى لأجل التنزيه لقرابة رسول الله با 


0 


والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة فل تعتبر الشببة في حقه . 
وفي الرقاب أن يعان المكاتبون منبا في فك رقأهم . 


ومذهب مالك « رض » كمذهبنا » وقمل هو مذهب الشاقمي أيضاً في الصحمح » و2 
على بني المطلب ايضا » وي النباية الأصح جواز صرفها الى العامل منهم > فإن بعض | 
المالكية جوز أن يستأجر بعض بني هاشم على حراستها وسوقبا »> قال ابن العربي ولا 
جوز لآن حراستها وسوقها كجممما وضمبا . وقي الذخيرة أجاز مد بن نصر ان يكون 
العامل هاشميا أو عبداً او رهبانا أو ذميا بالقياس على العامل يعني قلنا اوساخ الناس 
لا ينافى في الغنى وينافي الحاشمي لشرفه والعبد لعجزه والكافر لعدم ولابته على المسلم. 

فإن قلت ما تقول في استدلال الشافعي رضى الله عنه بأنه عليه الصلاة والسلام بعث 
علا رضى الله عنه إلى اليمن مصدقاً وفوض له » فإن الظاهر انه فوض له فيا يأخذه . 
قلت لىس فبه انه عليه الصلاة والسلام فوض له في الصدقات » وقد كان عليه الصلاة 
والسلام فوض إليه أمر الحرب والظاهر انه فوض له من الغني لا من الصدقات . 

( والغني لا يوازيه من استحقاق الكرامة فم تعتبر الشبية في حقه ) هذا جواب عن 
سؤال مقدر من جهة الخصم > تقد تقديره ان يقال إذا كان المانع في جواز استعمال عامل 
هاشمي وجود معنى الصدقة فيا يأخذه فالغني كذلك ينبغي أن ينع من العمل » لت 
غناه ينع أخذ الصدقة > فأجاب يقوله والغني لا يرا زيه أي لا يوازي الحاشمي فياستحقاق 
الكرامة فل تعتبر تعتبر شبة الصدقة فىه » لآن فيه شببة الاجرة ايفا > والهاشمي عتنع لآن 
فبه حقيقة الصدقة » فافهم و تحفظ . 

( وني الرقاب ) هو الرابع من المصارف أي من الزكاة في فك رقايهم ووضع الزكاة في 
الرقاب وهو جمع رقبة ( أن يمان المكاتبون منها ) أي من الزكاة ( في فك رقايهم ) هذا 
تفسير لقوله ‏ وفي الرقاب » المذكورة في الآية أي يعانون على اداء بدل الكتابة » ويه 
قال الشافعي ومالك وأحمد في رواية » وهو قول اكثر العاماء رضي الله عنم » وقالمالك 
وأحمد في رواية المراد به.ان يشترى مخير مال الصدفة عمداً فمعتقه وهو المروى عن 

ابن عباس والحسن البصري . وقال ابنتيمية إن كان معه وفاء الكتابة م يعط لأجل فقره 
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هو المنقول . 


لأنه عبد » وإن م يكن مهه شيء اعطي المع » إن كان معه بعضه تمم سواء كان قل ٠‏ 
حاول النحم أو بعده وليس معه شيء فتفسخ الكتابة وبأخذ مع كونه قوياا مکاتا 
ويجوز دفعها إلى سيده لأنه أعجل لمتقه » وعند الشافمية ان ل يحل عليه نجم ففي صرفه 
إليه وجهان ؛ وإن دفعه إلبه فاعتقه المولى وأبراه من بدل الكتابة أو عجز نفسه والمال 
فى يد المكاتب رجع فيه . قال النووي رحمه الله وهو المذهب . 


وفي المغني ان انفسخت الكتابة فا فييده لسيده وهو قول عطاء وأبي حشيفة وأصحابه 
ورواية المروزي والكوسج عن أحمد كسائر اكسابه » فإن ادعى انه مكاتب كلف البينة 
ونقل فيما الاستفاضة » وان صدقه سيده أنه تقبل إذ من تلك الاشباء ملك الاخمار 
وتصرف إلى المكاتب بإذن سيده ولا تصرف إلى سيده إلا باذنه ولا تصرف إلى مكاتبه 
وهو المذهب وجوزه أبو يعلى بن حيران قال وهو ضعبف . 

قلت اشتراط اذن المكاتب في الدفع إلى سبده بعيد جدا لأنه قضاء دين المكاتب يغير 
اذنه » وقضاء الدبون من الأجانب لا يتوقف على اذن المديون ٠‏ وفي الحبط وقد قالوا 
لا يدقع إلى مكاتب الفاشمي بخلاف مكاتب الغني . وفي الجواهر يشترى بها الإأمام 
الرقاب فيمتقها عن المسلمين والولاء لجبعهم . ْ 

( هو المنقول ) أي عون المكاتبين من الزكاة هو المنقول » كذا قاله الاترازي © وة.ل 
السفناق هو المنقول عن رسول لله عَم » و كذا قال الاكمل > ثم قال فانه روي أن رج 
قال يا رسول الله دلني على عمل يدخاني الجنة > قال فك الرقبة أو أعتق النسمة » قال 
SL‏ قل يك NO‏ طلا تا : 
ابن حبان والحا م عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى الني مر فقال يا رسول الله دلني 
على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار > قال أعتى النسمة وفك الرقبة» ةالأوليسا 
واحدا» قال لا أعتق النسمة ان تفرد بعتقما > وفك الرقبة أن تعين في نما انتبى . هذا 
ليس فيه المقصود » فإن مراد المصنف رحمه الله تفسير الآية لا تفسير الفك » نعم الحديث 
يفيد في معرفة الفرق بين العتى والفك . فعن هذا عرفت ان الصواب مع الاترازي . 
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والغارم من لزمه دين ولا ملك نصاياً فاضلاً عن دينه . وقال الشافعي د رح» من 
تحمل غرامة في اصلاح ذات البين واطفاء النائرة بين القبينتين 


وروی الطبراني في تفسيره من طريق عمد بن اسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن 
البصري ان مكاتباً قام إلى أبي موسى الاشعري رضي الله عنه. وهو يخطب الاس يوم 
الجعة » فقال أا الأمير حب الناس على ما يحب عليه أبي موسى الاشعري » فألقى الناس 
علمه > هذا يلقي عمامة وهذا يلقي ملاءة > وهذا يلقي خاتا » حتى القى الناس عليه 
سواداً كثيراً » فلا رأى أبو موسى ما ألقي عليه قال اجعوه » ثم أمر به فبيع وأعطى 
المكاتب كتابته » ثم أعطي الفضل في الرقاب نحو ذلك ول برده على الناس > وقال ارنف 
هذا الذى أعطوه في الرقاب . 

( والغارممنلزمهدينولا يلك نصاباً فاضلاً عن دينه ) هذا هو الخامس من المصارف 
يعني يصرف للغارم أيضاً » قوله - من لزمه دين - إلى آخره تفسير الغارم »وهو من الغرم 
وهو من الخسران » وكان الغارم وهو الذي خسر ماله » والخسران النقصان » وقال 
أبو نصر البغدادي الغارم من لزمه دين » وان كان في يده مال لأنه بستحت بالدين فصار 
کمن لا مال له » وقي النخيرة الغارم أن يكون ماله قدر دينه أو كان له مال على الناس 
لا يمكنه أخذه فهو غني على الظاهر وتحمل له الصدقة . وقال عمد رحمه الله المارم هو 
الذى له مال غائب وديون لا بأخذ من الصدقة إلا قدر حاجته يخلاف الفقير حسث يأخذ 
فوق حاجته . ظ 

( وقال الشافمي رضى الله عنه من تحمل غرامة في اصلاح ذات البين ) أي الغارم من 
تحمل الغرامة أصل الغرامة اللزوم » ومنه قوله تعالى ‏ ان عذايها كان غراما » ٠٠‏ 
الفرقان > ويطلق الغرم على المديون ؛ وصاحب الدين . وقال الازهري يعني اصلاح ذات 
البين اصلاح حال الرجل بعد المباينة “ والبين يكون وصلاً ويكون فرقة » وقفال 
ناج الشريعة قوله ‏ اصلاح ذات البين - يعي لأحوال التي بينهم واصلاحها بالاحسان 
والانقاق حت تصير أحوال اختلاف ائتلافاً ووفاقاً بعد ان كان احوال اختلاف ونفاق » 
- ولا كانت الاحوال ملابسة ( واطفاء النائرة بينانقسلتين ) النائرة العداوة كأ ا فاعلة من 
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وني سبيل الله منقطع الغزاة عند أبي يوسف « رح » لأنه هو المتفاهم 
عنه الاطلاق ؛ وعند مد « رح > منقطع الحاج 


النار واطفاؤه عبارة عن تسكين الفتنة . وفي الحلية والغارم ضربان ضرب لاصلاح ذات 
البين بأن يحمل مالا اتلف في حرب لتسكين فتنة فيه وجبان » اح دهما انة يعطي من 
الغناء الذي تحمل الحالة وضرب غرم لمصلحة نفسه من الدين في غير معصية > فبل يعطئ 
مع الغناء » فبه قولان » قال في الآم يعطى مع الغنى لعموم الآية . والثافي لا يعطى لأ 
لو قضينا دينه بعد التوبة لا يؤمن من أن يظبر التوبة حى يأختد الال ثم يعود 
إلى الفسق . 

( وقي سبيل الله ) هو السادس أي وموضع الزكاة ايض في سبمل الله » وف تفسيره 
خلاف على ما نذ كره الآن ( منقطع الغزاة ) أي في سبيل الله هو منقطع الغزاة ( عند 
أبي يوسف رحمه الله لآنه ) أي لآن قوله « في سبيل الله » ( هو المتفاهم عند الاطلاق) لأن 
سبيل الله عبارة عزجميع القرب لكن عند الاطلاق يصرف إلى الجهاد . 

( وعند عمد رحمه الله منقطع الحاج ) وني المبسوط في سبمل الله فقراء الغزاة عند 
أبي يوسف > وعند عمد رحمه الله فقراء الحاج . وقال السروجي يعد أن عد جل من كتب 
اصحابنا لم يذ كر أحد منهم قول أبي حنيفة ثم قال فكشفت عن ذلك من نحو ثلاثين 
مصنفاً » فكيف لا يتكلم الامام في معرفة سميل الله مع وقوع الحاجة إلى ذلك » وني 
الوبري هم الحاج والغزاة المنقطعون عن امواهم » وفي الاسبيجابي أراد به الفقراء من 
أهل الجهاد » ول يحكما فبه خلافاً فبجوز أن يكون ذلك قول ابي حنيفة رحمه الله وقال 
الكاكي منقطع الغزاة وهو المراد من قوله تعالى لإ وفي سبل الله 4 التوبة #عندأبيحنيفة 
وأبي يوسف والشافعي ومااك » وعند عمد وأحمد منقطع الحاج“قلت ل يبين في أي كتاب 
رأى أن أبا حنيفة مع أبي يوسف » ولكن يحتمل انه طلع عليه في موضع خفي ذكره 
معه »> وقال اين المنذر رحمه الله قول أبي حشيفة رحمه الله وأبي بوسف وعمد في سبل الله 
هو الغازي غير الغني . وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة انه الغازي دون الحاج > وذ كر 
ابن بطال في شرح البخاري انه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي » ونقفل الثوري في 
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لما روي أن رجلا جعل بعيراً له في سبيل الله » فأمره رسول الله لا 


شرحبها » وقال السروجي فبؤلاء نقاوا قول أبيحنيفة » ثم وجدت في خزانة الا كمل ما 
يرافق نقل هؤلاء الجاعة » فقال في سبل الله فقراء الغزاة عند » وعند عمد منقطع الحاج 
فبذا يدل على ان ذلك رواية عن عمد وهي قول ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما وبه 
قال أحمد في رواية واسحاق واختاره البخاري » وقال ابن عبد الحم يدخل فيه سير 
الناخي والجبال والمرا كب »وكذا النوائية للغر وتدفع الجواسيس النصارى . 

وقاله النووي في شرح المهذب هو الغزاة المنقطعون الذين لاحق لحم في الديرن»وفي 
امرغيناني وقيل في سبيل الله طلبة العم » وقال الني مق مدينة العم ارسل للناس ليبين 
لهم ما نزل اليهم غالب من اتبعه في أول الإسلام فقراء منقطعون لأخذ العلم عنه كأبي 
هريرة وغيره » وكأنه عبر عنم بعبارة يفبمها أهل الزمان الآن واش أعلم . وقال 
السروجي رحمه الله وهذا بعمد » فإن الآيه نزلت ولمس هناك قوم يقال لهم طلية العلم . 

( لما روى أن رجلا جمل بعيراً له في سبيل الله فأمره الني جر ان يحمل عليه 
الحاج ) هذا الحديث له أصل في سان أبي داود والنسائي والحام والطبراني والبزار » 
ولیس بهذه العبارة » فروى أبو داود عن ابراهم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
قال أخبرني مروان الذي أرسل إلى أم معقل كان مع رسول الله مَك فلما قدم قالت 
أم معقل قد علمت ان علي حجة » فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه قالت يا رسول الله أن 
علي حجة وأن لأبي معقل بكراً فقال أو معقل صدقت جعلنهفي سبيل اللفقال رسولالله 
بي أعطبا فلتحج عليه فإنه في سبيل الله فأعطاها أبو معقل البكر > فقالت يا رسول الله 
َلِتَمْ ني امرأة قد كبرت وسقمت فبل من عمل يحزىء عني من حجتي > فقال عمرة في 
رمضان تجزىء حجة » ورواه أحمد في مسنده » ورواه أبو داود ايضاً من غير هذا 
الطريق ‏ وقال الاترازي رحمه الله وجه قول محمد ما روى البخاري في الصحبح عن 
ابي أنس قال حملنا النبى مر على ابل الصدقة للحج » قال يعلم من ذلك ان سبيل الله 
' متقطع الحاج لآن النبي لم صرف الصدقة اليه . 
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ولا تضرف إلى أغنياء الغزاة عندنا » لأن اصرف هو الفقراء 


قلت فبه تأمل لا يخفى » ثم قال وجه قول أبي يوسف ما روى البخارى أيضاً في 
الصحيح ان النبي بتر قال ان خالداً اعطى درعه فى سبيل الله > ولا شك ان الدرع 
للحرب لا للحج > فعلم أن المراد اظبار الجهاد لا الحج . قلت فيه نظر أيضا لا يخفى . 

فإن قلت قوله - في سبيل الله - مكثور سواء كان منقطع الغزاة أو منقطع الحاج» 
لآنه ما ان یکون له مال في وطنه أولآ » فإن كان هو ابن السبيل يكون العدد سبعة » 
قلت فقير إلا انه زاد فيه شيء آخر سوى الفقر وهو الانقطاع في عبادة الله من الجهاد 
أو الحج » فلذلك يغاير الفقير المطلق بذلك » فان المقبد يغابر المطلق لا محالة . 

( ولا تصرف إلى أغنساء الغز اة عندة ) أي ولا تصرف الزكاة إلى اغنماء الغزاة عندةا 
( لأن المصرف هو الفقراء ) أي لأن مصرف الزكاة هو الفقراء » وأشار بقوله - عندة - 
الى خلاف الشافعي « رض » فإن عنده يحوز أن تقدفم الى الغازي مع الغناء » وبه قال 
مالك . قال الكاكي لقوله عيسعبد لا تحل الصدقة إلا لجسة > وذكر من جملتها الغزاة في 
سبيل الله ثم قال وذ كر في التنجيس الغازي في سبمل الله والمامل عليها ورجل اشتری 
الصدقة بماله » ورجلا تصدى بها على المسكين ما هداها المسكين اله » وفى رواية 
المصابح ابن السبيل » قلت هذا عجز حيث أحال بيان الخسة على التنجيس في الحديث 
رواه أبو داود مرسلا ومسنداً » فقال حدثنا عبد الله بن سامة عن مالك عن زيد بن اسلم 
عن عطاء بن يسار ان رسول الله ف قال لا تحل الصدقة لغني إلا لفسة » لغاز فى سبيل 
الله والمامل عليما أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكينة صدق 
على المسكين فاهدى المسكين إلى الغني » هذا مرسل > وقال حدثنا الحسن بن علي قال 
حدثنا عبدالرزاق قال أخبرة معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله یل معناه وهذا مسند . 

وأجاب الاترازي عن هذا بقوله معناء الغني بكسبه أى المستغنى بكسبه عن السؤال 
لآنهآي المستغنى بالكسب لا يحل له طلب الصدقة إلا إذا كان غازيا فحل له لاشتغاله 
بالجهاد عن الكسب > وقال الكاكى المراد بالغني بقوة البدن و'قدرة على الكسب انما 
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وابن السيل من کان له مال في وطنه وهو في مکان آخر لا شيء له فيه 


تكون بقدرة البدن لا علك المال » فإن الغازي اذا اشتغل بالكسنب يقعده عن الجهاد 
فجاز له الأخذ > والدليل عليه ما روي في حديث آخر وردها من فقراځم » كذا في 
:المبسوط > وقال فيه قوع تأمل » لأن القادر على الكسب غير مالك النصاب يحل له أخف . 
الزكاة عند خلافاً مالك له إلا أن يعلل على جبة الالزام . 

وقال الرازي في احكام القرآت > قد يكون الرجل غنياً في أهل بلدة بإلداروالاتاث 
والخادم والفرس وله فضل مال تحب عليه الزكاة فبه ولا تحل له الصدقة > فإذا عزم على 
الخروج إلى الغزو واحتاج إلى آلات السفر وسلاح الغزو أو المدة فبجوز له أخذ الصدقة 
اذ قد أنفق الفضل فيا يحتاجالمه من السلاح والعدة > ولولا سقره للغزو لكان غنا > إذ 
لا يجتاج في اقامته الى اتفاق الفضل »> فإذا قصد الغزو. جاز له أخذ الصدقة وهو غنيفي 
هذا الوجه > فبذا معنى قوله عزوتجد الصدقة تحل للغازى الغنى » انتهى ٠‏ وقيل حديثهم 
يقد الحصر فى الخسة المذكورة بين النفى والاثبات > ويذ كر العدد الخخسة » وقدجوزوا 
الدفع الى أغتياء الأؤلفة ولسوا من الخمسة فوجب تأويل حديثهم . وقال السروجي 
رحمه الله ولعليائنا من قال بقولحم حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه انه مړ قال له 
أعلمهم انال تعالى فرض عليهم ضدقة تؤخذ من اغنام فترد قي فقراتهم » متفق عليه 
ولا يعارضه حديثهم لأنه لم يصح > ولو صح لا يبلغ درجة الحديث الثابت في الصحبحين. 

( وان السبيل ) هذا هو المصرف السابع > أى توضع الزكاة في ابن السبيل ( من 
كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فبه ) أى ابن السبيل من كان له 
مال في وطته والحال انهفيمكان آخرلا شيء له قبه ١‏ وسمي المسافر اب نالسبيل لكثرة 
ملازمتهالسبل ٤لانه‏ ماحصل له كثرة الملازمة صار كأنه ولد الطريق > ومنه قوم للصوفي 
ابن الوقت كذا قاله الاترازي وفيه نظر » لان من سافر في عمره مرة وجرى له هذا يطلق 
علمه انه ابن السبيل > ويحل له أخذ الزكاة » ولو كانت ملازمة السبيل شرطا لما جاز لهذا 
أن يأخذ الصدقة فاقهم . وقال السروجى يجوز أن يقال ابن السبيل لا دفعته من يلد إلى 
بلد كا تدقع الآدمي الارحام > مى ابن السييل والسبيل يذكر ويونث . وقي اليناييمع 
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قال فه ذه جهات الزكاة ¢ ولامالك أن يدفع إلى كل واحد منهم » 
وله أن يقتصر عل صنف واحد . 


ابن السبيل هو الختار في مصر قد قطع به أو الحاج أراد الانصراف إلى أهله وم جد ما 
يتجمل به . 

وفي جوامع الفقه هو الغريب الذي لبس في بده شيء وإن کان له مال في بلده ومن له 
ديون على الناس ولا يقدر على أخذها بغيبتهم أو لعدم البينة أو لاعسارهم أو لتأهله يحل 
له أخذها . وقال بعضهم ابن السببل هو من عزم على السفر ولیس معه ما حمل به » قبل 
هذا خطأ لآن السبيل هو الطريق » فمن ل يحصل في الطريق لا يكون ابن سيل و كذا 
لا يصير ابن سبيل بالعزم على السفر 6 واين السبيل كعاير السبيل. وقالابن عباس رضىالله 
عنه فيقولهتعالى « إلا عابري سبيل  4٣‏ النساء » هم المسافرون لا يحدون الماء فليتيمموا 
فكذا ابن السبيل هوالمسافرونلامنعزم على السفر . وني الينابيع ابن السبيل منقطح 
الغزاة ٠‏ وفي كتاب على بن صالح الجرجاني ابن السبيل هو الذي لا يقدر على ماله في سفره 
وهو غني ويقدر أن يستقرض فالقرض خير له من قول الصدقة > وإن قبلها ال عمن 
يعطيه ولا يازمه الاستقراض لاحتال عجزه عن الأداء . وفي خزانة الال لا جب عىان 
السبيل أداء زكاته حق برجم على ماله » ولو تصدق غيره بغير أمره فبلفه فرضى به لم 
يمزه وبأمره يحوز > قبل إذا كانت قائُة في يد الفقير ينيفى أن يجوز » لأن الاحازة 
اللاحقة كالوكالة السابقة على ما عرف . 

( قال ) أي صاحب الکتاب ( فهذه جهاتالزكاة) أى هذه التي ذ كرناها منالاصناف 
هي جبات الزكاة » أي مصارفبا لا مستحقوها عندة ( وللالك أن يدفع إلى كل واحد 
منهم ) أي من الاصناف السبعة المذكورة . 

( وله ان يقتصر على صنف واحد ) من السبعة > وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن 
أني طالب وعبدالله بن عباس وحذيفة بن الهان ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم . وبه قال 
سعيد بن جبير والحسن البصري وابراهم النخعي وحمر بن عبد العزيز وأبو العالية وعطاءين 

آي رباح > والمه ذهب الثوري ومالك وأحمد في ظاهر الرواية وأبو ثور وأبو عبيد © وعن 
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وقال الشافعي « رح » لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلافة من كل 
صنف » لأن الاضافة بحرف اللام للاستحقاق. ولنا ان الاضافة لبيان 
انهم مصارف لا لاثبات الاستحقاق 


النخمي إذا كان المال كثيراً يحتمل قسمته على الاصناف قسمة عليهم » وإن كان قليلاً 
صرف إلى صئف واحد . 

( وقال الشافمي لا تحور إلا أن يصرف إل ثلاثة من كل صنف ) فيكون واحداً 
وعشرين نفا > و كذا صدقة الفطر وخمس الزكاة . وقال الشافعي « رض » إلا العاملين 
علمها » فإنه جوز أن يكون العامل واحداً » فإن فرق زكاته بنفسه أو بو كيل سقط 
نصيب العامل > فيفر الباق على سبعة أصناف أحد وعشرون نفساً ان وجدوا » حتى لو 
ترك واحدأمنهم ضمن نصيبه وهو قول عكرمة وداود الظاهري . و قال الاصطخري 
تصرف صدقة الفطر الى ثلاثة من الفقراء لقلتها واختاره الروياني في الحلية ( لأن الاضافة 
يحرف اللام للاستحقاق ) أى لأن اضافة الصدقات اليهم يحرف اللام تقتضى الملك إذا 
أضيف به إلى من يصح منه الملك كقولك المال لزيد » فإن أوصى بثلث ماله إلى هؤلاء 
الأصناف لم يحز حرمان بعضهم » فكذلك في أمر الشرع . 

( ولنا ان الإضافة ) أى إضافة الصدقات اليهم ( لبيان انهم مصارف ) ون تصير 
العاقبة لهم ( لا لإثبات الاستحقاق ) لآن المجبول لا يصلح مستحقا > واللام للاختصاص 
لا لملك > كا يقال الجل للفرس ولا ملك له » وكان المراد اختصاصبم بالصرف اليهم “ 
ومعاني اللام ترتقى إلى اكثر من عشرة > ولكن أصلبا للاختصاص > وم يذ كر الزخشرى 
في المفصل غير الاختصاص لعمومه » فقال اللام للاختصاص كقولك المال لزيد والسرج 
للدابة » واللآم في الآية للاختصاص > يعني انهم ختصون بالزكاة » ولا تکون لغيرهم 
كقو لحم الخلافة لقريش > والسقاية لبني هاشم » أى لا يوجد ذلك في غيرهم ولاياذم أن 
تكون ملو كة لهم » فتكون اللام لبيان حل صرفها » وأيضا الفقراء والمساكين لا يحصون 
لكثرتهم فكانوا مجبولين » والتمليك من المجبول محال . 

قال النووي , حمه الله لو كان في اكثر من ثلاثة من الصنف لا ينبت ملكمم ولاينتقل 


خرف 


وهذا لماعرف أن الزكاة حق الله تعالى » وبعلة الفقر صاروا 
مصارف فلا يبالى باختلاف جباته » والذي ذهبنا إليه مروي عن عر 
وابن عباس رضي الله عنهها 


إلى ورثتهم بموتهم » فدل على عدم الملك قبطل دعواهمان اللام للملك يخلاف الثلاثة عندهم 
وايضا قوله تعالى © وفي الرقاب وقي سبيل الله © ٠١‏ التوبة » كاللام فيهها » فإذا حمل 
عليه على الاختصاص استقام المع ولا يستقم الملك في الطرق » وهذا مكشوف بين » 
وايضا :١‏ نهم قالوا يحوز للامام أن يدفع صدقة قة الرجل الواحد واكثر الى فقير واحد» 
والإمام يقوم مقام رب الال في التصرف فابطاوا لام الملك والعدد ولم يستوعبوا أعاد 
الصنف الواحد أيضاً . قال الشبخ شاب الدين رحمه الله !بنالعراقيوهذه الصورةهو مذهب 
في الملك . وقال ابن عباس رضى الله عنه المراد في الآية بيان المصارف قال انما صرفت الى 
E GR ae‏ استقبلت جزءاً منها 
كنت متثلا للامر . 

( وهذا ) أى ما ذكرة أن الاضافة لبيان 5 مصارف لا لاثبات الاستحقاق ( لما 
عرف ان الزكاة حتى الله تعالى ) لأنها عبادة ولا يستحقبا إلا الله تعالى ( وبعلة الفقر صاروا 
مصارف ) أي بعل الفقر والاحتباج صارت الاصناف المذكورة مصارف للزكاة » لأن الله 
تعالى ذ كرهم بأوصاف تنبىء عن الحاجة ( فلا يبالى ) على صمغة الجبول > أى فلا يلتفت 
ولا يحملهم ( باختلاف جهاته ) أى يسبب اختلاف جهات المصرف > وانما ذكر الضمير 
لأنه يرجم إلى المصرف الذي يدل عليه لفظ المصارف . 

( والذي ذهبنا اليه ) أى من الاقتصار على صنف واحد في دفع الصدقات ( مروي 
عن عمر وابن عباس « رض» ) أما المروى عن عر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرجه 
لازي في تسيو من حديث اللث عن عطاء اندقال 8 انما الصدقات الفقراء ٠١‏ التوبة 
الآية » قال اما ص صنف أعطيته من هذا أجزأ » وأخرجه عن حفص عن اللمث عن عطاء 
عن عمر انه كان يأخذ الفرض في الصدقة ويحمله في صنف واحد . 

واما المروي عن ابن عباس فأخرجه الطبرى ايضاً عن عمر بن عبينة عن عطاء عن 
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سعد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ‏ انما الصدقات للفقراء والمساكين ‏ الآية > 
قال في أى صنف وصنفه اجزاك > وقاله الامام الاسبيجابي في شرحه لختصر الطحاوي 
جمله ما يحىء ويجمع في بيت المال من الاموال أربعة أنواع > نوع منها الصدقات > وهي 
زكاة السوائم والعشور وما أخذه العاشر من المسامين الذين يمرون عليه من التحار . 

ونوع آخر ما أخذ من خمس الغنائم والمعدن والركاز ويصر ف في هذبن النوعين في 
الاضئاف التي ذ كر ها الطتعالىفيٍ كتابه “وهو قولە ل انما الصدقات الفقر اء ٠٠‏ التوبة الآية» 
وهو قوله تعالى ‏ واعاموا انما غنمتم من شيء» 4١‏ الانفال الآبة» ففي الآية الأولى بان 
مصرف السمعة » وفي الآية الثانبة ما ذكره الله فما سهم الله تعالى ورسوله واحد » لأن 
ذكر الله تعالى للتبرك » وسم رسول الله سقط بموته » وسهم ذوى القربى ساقط عندةا » 
ا وهم قرابة رسول الله قي فيصرف اليوم إلى ثلاثة أصناف » البتامى والمساكين وابن 
السبيل > وعند الشافعي « رض » سهم ذوى القربى ابت . 

والنوجالثالث:هوالخراج والجزية وما صولح عليه مع بني نجران من الحلل > ومع بني 
تغلب من الصدقة المضاعفة » وما أخذ العاشر من المستأمن من أهل الحرب »2 وما أخذ 
من تجار أهل الذمة » تصرف هذه في عبارة الرباطات والقناطر والجسور وسد الثغور 
و كرى الانهار العظام التي لا ملك لأحد فيها كجيحون والفرات ودجة ويصرف إلى 
أرزاق القضاة وارزاق الولاة والمحتسبين والمعامين والمقاتة وأرزاق المقاتة ويصرف إلى 
رصد الطريق في دار الإسلام عن اللصوص وقطاع الطريق . 

والنوع الرابع : ما أخذ من تركة المبت الذي مات ول ترك وارثا » أو ترك 
زوجا أو زوجة » فمصرف هذا نفقة المرضى في أدويتهم وعلاجهم وهم فقراء » و كفن 
الموتى الذين لا مال لهم ونفقة اللقيط » وعقل جناية > ونفقة من هو عاجز عن الكسب 
ولبس له من يقضي عليه في نفقته وما أشه ذلك » فبجب طى الآئمة والسلاطين والولاة 
إيصال الحقوق إلى أرباهاء فأن لا .حبسوهاعنهم على ما يرون من تفضيل وتسوية من غير 
ميل في ذلك إلى هوى > ولا يحل لهم منا الا مقدار ما يكفيهم ويكفي أعوانهم بالمعروف 
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ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى ذمي ء لقوله عليه السلام لمعا رضي الله 
عنه خذها من أغنيائهم وردها على فقرائبم » قال ويدفع إليه ماسوي 
. ذلك من الصدقة 7 وقال الشافعي د رح » لا يدفع وهو 


وإن قصروا قي ذلك عليهم وصاروا ظامة مفسدين . 

( ولا يجوز ان تدفع الزكاة إلى ذمي ) وقال زفر رحمه الله الإسلام ليس بشرط في 
صرف الزكاة وغيرها » وقال الزهرى وابن شبرمة يحوز دفعها إلى الذمى ( لقوله عزمته: ) 
أى لقول النبي قم ( لمعاذ رضي الله عنه خذهامن اغنيائهم وردها في فقرائهم ) أى خذ 
الزكاة » والخطاب عاذ بن جبل > وأخرج الآئة الستة حديث معاذ من حديث ابن عباس 
ان الني ق بعث مماذاً إلى اليمن ... الحديث مشهور » وفبه ان افقرض عليهم صدقة 
في أموالهم تؤخذ من اغنام وترد على فقرامم . قوله ‏ خذها من اغنام - أي من 
أغنياء المسامين > هذا بالاجماع » لأن الزكاة لا تحب على الكافر > و كذا الضمير في فقر انم 
يرجع إلى المسامين لثلا يحل لهم العظم . وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه انهلايحوز 
دفع الز كاة إلى دمي > ويحوز صرف صدقة الفطر والنذور والكفارات اليهم . 

وجوز دفع صبقة الفطر إلى الرهبان عمر بن شرحبيل ومرة الممداني . وعن 
آي يوسف رحمه الله ثلاث روايات فيهاوالآصح انه لا جوز دفع الصدقة الهم إلاالتطوع 
وبالمنم قال مالك والشافعي © وأما الحزبي فلا يحوز دفع صدقة ما اليه بالاجماع حق 
التطوع » وقي خزانة الاقل يجوز صرف صدقة الفطر وصدقة النذر إلى أهل الذمة»وأما 
الكفارات فلا . 

( قال ويدفم البه ) أى إلى الذمى (.ما سوى ذلك من الصدقة ) أراد به صدقة 
الفطر والنذور والكفارات کا ذحكرة . 

فإن قلت م لا يجوز دفع الز كإة إلى الذمى 5ا ذهب اليه زفر لعموم النص »> ولايجوز 
الزيادة علمه خبر الواحد > قلت هذا خبر مشبور تلقته الأئمة بالقبول » فحاز الزيادة به . 

( وقال الشافمي رحمه الله لا يدفم ) أى ما سوى ذلك من الصدقة إلى الذمي ( وهو 
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رواية عن أبي يوسف « رح » اعتبارآ بالزكاة . ولنا قوله عليه السلام 
تصدقوا على أفل الأديان كلبا . ولولا حديث معاذ رضي الله عنه 
لقلنا بالجواز في الركاة 


رواية عن أبي يوسف رحمه الله ) أى قول الشافمي بالمنع رواية عن أبي يوسف (اعتباراً 
بالزكاة ) بان يقال هذه صدقة واجبة > فلا يجوز دفعما إلى الذمي كالزكاة . 

( ولنا قوله مته ) أى قول النبي مقي ( تصدقوا على أهبل الأديان كلها ) ) هذا 
حديث مرسل « رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا جرير بن عبد الميد عن أشعثعن 
جعفر عن سعيد بن جبل قال قال رسول الله م لا تصدقوا إلا على اهل دينك 2 فأنزل 
الله تعالى ف ليس عليكهداهم ) إلى قوله ف وما تنفقوا من خير يرف البكم © ؟+ا«البقرة 
فقال رسول الله َل تصدقوا على أهل الأديان والحربي والمستأمن خرجا منه » لقوله 
تعالى ول انما :ينها الله عن الذين قاتاوم 4# ؟ الممتحنة الآية » وبالاجماع فبقي أهل الذمة 
داخلاً فيه . 

فإن قلت هذا الحديث لا يقبل التخصيص لقطع الاحةال بلفظ الكل .قلت لفظ الكل 
أكبد للأديان لا للاهل » فبقى فيه احتال فبجوز تخصيضه . 

( ولولا حديث معاذ رضي الله عنه لقلنا بالجواز في الزكاة ) لاطلاق الآية » كا قال 
زفر رحمه الله > فلولا حديث معاذ جواب عن الثاني وم يجب عن الأول > وجوايه ما 
ذكرناه » لأنه خصوص في حت الحربي والمستأمنيقوله فإ انما ينها م الدع نالذين4. . الآية 
قبل فيه نظر » لأنه لحقه بان التقرير وهو ينم الخصوص › وأجمب يا ذكرن ان كلمة كل 
لتأكيد الاديان » لا لتأكيد الأهل » قبل فيه نغموض »© ولئن سلمناه ولكن يقتضى أن 
يكون التخصبص مقارنا عندة ولمس بثابت » على ان فى الآبة النبى عن التوالي لاعن 
البر » فلا يكون التعلق بالصدقة » قبل في صدر الجواب نحن أمرة بقتاهم بآيات القتال 
فإن. كان شىء منہا متأخراً عن هذا الحديث كان ناسخا فى حقهم > وإلا م ببق الحديث 
معمولاً به في حقهم لأن التصدق عليهم رحمة لهم ومؤاساة » وهي منافية لمقتضى الآية 


يدف 


ولا بيني بها سجد ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك 
وهو الركن , ولا.يقضى بها دين ممت ء لأن قضاء دين افير 
لا يقتضي التمليك منه 


وہس في مرتبتها » وسقط العمل فى حقهم > وببقى مممولا به فى حق آمل الدمة عمل 
بالدليل بقدر الامكان . 

( ولا يبنى بها مسجد ) أى لا يبنى بالزكاة مسجد > لأن الركن فى الزكاة التمليك 
من الفقير ول يوجد ( ولا يكقن بها ميت لانعدام التمليك ) من الىت ( وهو الركن ) 
و كذا لا تبنى يها القناطر والسقايات » ولا يحفر يبا الآهار » ولا تصرف فى اصلاح 
الطرقات وسد الثغور والحج والجهاد ونحو ذلك مما لاعلك قبه ٠‏ 

فإن قلت روى أنس والحسن رضى الله عنها ما اعطىت من الجسور والطريق صدقة 
ماضية . قلت هذا وهم علمها » ولنس مرادها عيارة الجسور والطريق »> يل معناه اعطاء 
الزكاة لمن يبني الجسور والطريق من العشار الذي يقيمهم السلطان لأخذهم الزكاة 
والعشور »> وان ذلك سقط الغرص > ووحه الوهم انما قال اعطيت من الجسور 
والطريق » ول يقولا فى الجسور . كذا فى كتاب أيى عبد » وقد أصلحه بعض من 
نظر فيه فضرب على من والحق فى ليستقم الكلام على الممنى الذي تومه » ولم بعل ان 
الرواية صواب > وانما الوهم فى معناها . 

( ولا يقضى بها دين ممت لأن قضاء دين الغير لايقتضي التملمك منه ) أى من الغير » 
يدليل ان الدائن والمديون إذا تصارفا على ان لا دين يمنها » ولفؤدى أن يسقرد المقبوض 
من القابض فم يصر هو ملكا للقابض > واتما قبده بقوله دين میت » فإنه لو قضىإبها دين 
حي بأمرء جوز > وتقع الزكاة كانه تصدق على المديون > والقايض وكيل قي قبضالصدةة 
كذا في شرح الطحاوى رحه الله » وكذا الولوالجي لو أمر ققيراً بقيض دين له من زكاة 
ماله جاز. » لآنه قبض عبتا والعين تجوز عن العين والدين جميعا . أما لو تصدق بال على 
الذي هو له عليه دين وهو فقير جاز عن ذلك > ولم يحز عن العين > لآن الوجة الأول أدى 
المال قبض الناقص عن الناقص فبجوز > وقي الوجه الثاني أدى الناقص عن الكامل فلا 
جوز . وقال أبو ثور وابن حسيب من المالكية يقضي بها دين المت » وجعلاه من الغانمين > 


kt 


لاسها من الميت ولا تشترى بها رقبة تعتق» خلاقاً هلك «رح» 
حيث ذهب إليه في تأويل قوله تعالى إوفي الرقاب).ولنا ا نالاعتاق 
اسقاط الملك وليس بتمليك . ولا تدفع إلىغني . 

کر ا و 
ليشي ما ذكرته » وبه قال الثورى ومالك والشافعي وأحمد ( لا سما من المت ) كان 
في نسخة الاترازي وقع سيا بدون لا » فقال هذا على خلاق استعيال العرب » لآن قياس 
كلامهم أن يقال لا سيا وهي من كليات الاستثناء » قال صاحب المقتصد آما لا سيا له 
وجبان » أحدهما أن اقول كما في القوم لا سيا زائدة فيجر وتجمل ما زائدة»كأنك قلت 
لا سي زيد بْنزلة لا مثل زيد 

والوجه الثاني : أن تقول لا سيا زيد فتجعل ما عنى الذي » وزيد خبر مبتداً 
عحذوف كأنك قلت لا سي الذي هو زيد » وقيل الجر يعد لا سيا كثير » والرفع قليل » 
وقد جوز النصب وهو الأقل » انتبى . وقال الممداني رحمهالله في كتاب المادي للسادى 
ان لا سما كامة تخصيص » أي أخص ما يذ كر بعده إذا قلت اكرمني الناس “٠لا‏ سا 
زيد أي خاصة زيد . 1 

( ولا يشترى بها ) أى بالزكاة ( رقبة تعتى » خلافا لمالك حيث ذهب اليه ) أي إلى 
جواز شراء العبد بالزكاة لأن يعتق به » قال اسحاق وأبو ثور وعبدالله بن الحسنالمنبري» 
ورواه المخارى عن ابن عباس رضي الله عنه ( في تأويل قوله تعالل 9 وفي الرقاب » ) 
أو لأنه قال يشترى ملوك فمعتق » لآن لفظ الرقاب يقتضي ذلك . ش 

(.ولنا أن الأعتاق اسقاط الملك ولس بتمليك ) لأن التمليك ركن » لأنه الأصل في 
دفع الزكاة . فإن قلت انتم جملم اللام في الآية للعاقية ودعوى التمليك بدلالة اللام فلم تبق 
إلا دعوى مجردة . قلت معنى جعل اللام للعاقبة ان المقبوض يصير ملكا لحم في العاقبةثم 
يحصل لمم الملك بدلالة اللام فلم تبق دعوى مجردة 

( ولأن يدفع شي منها ) آي الزكاة ( إلى غني ) أي الذي يلك النصاب » لأنالغني 
ثلاثة أنواع . أحدها : الغني الذي يتملق به وجوب الزكاة وهو ان علك تصابا من الال 
النامي الفاضل عن حاجته . الثاني الغنى الذي تحرم له الصدقة وتجب به الفطرة 


لك ( الناية في شرح الهداية ج٣‏ - م ٠‏ ؟) 


والآضحية وهو ان ِلك ما يساوي مائتي درهم فاضلا عن ثيابه وثياب آهل بيته وخادمه 
.ومسشكله وقرسة وسلاحه . والثالث : الغني الذي يحرم له السؤال وعليه المامة » وفي 
العين عن أحمد روايتان في الغنى المانع من أخذ الزكاة » أظهرهها مالك خمسين درهيا 
أو قيمتها من الذهب © .وان م يقل بكفايته . وقي شرح الحداية لأبي الخطاب روي ذلك 
عن عل و أبن مسعودو سعد بن أبي و قاص والنخمي والثوري وابنالمبارك وابن جي وابن راهويه. 

والروايه الثانية : والغنى الحرم لأخذ الزكاة ما يحصل به كفاية الانسان حتى لو كان 
محتاجا حلت له الصدقة وإن كان يلك نصابا > وهو قول الشافعي « رض » 2 وفي رواية 
عن مالك وعندةا ملك النصاب الذى يصير به غساً على ما ذكرته » وهو قول ابن شبرمة 
. ورواية المفيرة عن مالك » والتقدير بالحاجه مع ملك النصاب ضعيف إذ لا ضابطة الحاجة 
وم يرد به شرع والنصاب ضابط شرعي لأن الغني دافع لا آخذ . وقال الحسن البصري 
وأو عبيد الغني من ملك أوقبة وهي اربعون درهها » وعن عمد رحمه الله لو كارن 
للرجل دار تسناوى عشرة لاف درهم لبس فبا من فضل على سكناه يحل له أخذالزكاةء 
وان فضل فيها عن ذلك ما يساوى مائتي درهم لا تحل له ولو كانت صيغة علتها لاتفضل 
عنه وعن عباله لا تحل له الزكاة عندها وعند عمد رحمه الله تجل له لأنما مشغولة حاجة 
ويشق عليه ببعها » ولو كان له فما للحرافة لا تحل له الزكاة عندها. وعند عمد رحمهالله 
تحل لأنه تبع للضيعة . 

وفي فتاوى الفضل قيل لرجل كيف حالك » قال انا غني عند أبي بوسف فقير عند 
عمد رحمه الله » هذا رجل ملك دارا وحوانيت تساوى ألوفا » لکن لا تكفي غلتبا 
لقوته وقوت عباله » عند أبي يوسف رحمه الله ني لا تحل له الصدقة » وعند #مد 
فقير تحل له الصدقة » وعن الحسن البصري وان كانت الصدقة تحل للرجل 
وله دار وخادم وسلاح يساوى عثرة آلاف درهم عن بيعبا > وفي المرغيناني لو كاي له 
كسوة ثبابا لا يحتاج اليها في الصيف لا تحل له الزكاة عند أبى يوسف > وقماس هذا 
لا تحل له الزكاة إذا كان له طعام سنة يبلغ نصاباً > وهو خ لاف المشهور > وقي المحبط 


04 


اقوله عليه اللام لا تمل الصدقة لقي 


التغيرة هذا قول المشامخ > واختاره الصدر الشيف > وبيعض المشايخ اعتهر ما زاد 
على السنة . 

( لقوله علمه الصلاة واللام ) أي لقول الني لل ( لا حل الصدقة لقني ) هذا 
الحديث روي عن حياعة من الصحابة « رض » قعن عبدالل بن عمر أخرحه أب داود 
والترمذي عن الني بيقر قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة سوى » وعن آي هريرة 
رضي الله عنه أخرجه النسائي وابن ماجة قال » قال النبي قي إن الصدقة لا عل لقني 
ولا لذي مرة سوی > وأخرجه ابن حصان ايضاً . وعن حسين بن حيارة ‏ قال أخرحه 
الترمذى قال -عمت رسول الله ب في ححة الوداع وهو واقف يعرقة ٠‏ .. الحديث كوقيه 
ات المألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى إلا لذي ققر موقع أو عزم > واتقرد 
به الترمذي . 

وعن جابر أخرجه الطيرانى في الاوسط ان رسول الله ل قال من سأل وهو غني 
عن ال مألة حشر يوم القيامة وهو خموش » وعن الوازع بن ناقع عن أبي سلئة عن حابر بن 


عبد الله قال جاءت رجل صدقة رسول الل عَم صدقة صدقة قد تر که > فقال انبا لا تصلحلغتي 
ولا لصحم حسوى ولا لعامل قوی . وقال ان حيات الوازع بن ناقم بروي الموضوعات عن 
الثقات على ق روابة . 


وعن طلحة بن عبدالله أخرجه أي يعلى الموصلي قال اني قر لا تل الصدقة لغني 
ولا لذي مرة سوى» ضعيف . وعن عبد الرحمن بن أبي يكر رضى الله عنه أخرجمه 
الطيراتي في معجمه نحو حديث طلحة » وعن ابن عر رضي الله عنه أخرجه ان عدى قي 
الكامل ره وهو ضصصف > وعن أنس رضى الله عنه أخرجه أي داود وان ماجة أن 
رجلا من الأنصار أتى النبي ّم يسآله فقال آما قي يبتك شيء > قال بلى حلس يلس 
بقضة ويسط بقضة ويعمت تشرب قمه الاه .. الحديث » وقيه ان المألة لاتصلح 
إلا لثلاثة > لذي فقر مدقع ولذي عزم مفضع ولدي دم موجع. 


يذكف 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرحه تام في فوائده من حديث مسروق قال 
قال رسول اله يق من سأل الناس لبروا ماله فانما هو رضخ من النار يلتقمه » فمن شاء 
فابفعل » ومن شاء فليكتم » وفيه يحبى بن السلمي ضعيف صالح مرره » وعن عمران بن 
حصين أخرجه أحمد والدارمي من رواية الحسن عنه قال قال رسول انه ر مسألةالغني 
سنين في وجه يوم القيامة » وعن ثوبان أخرجه أحمد والبزار والطبراني من رواية ممدان 
ابن ابي ثوبان عن النبى يړ قال من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شْبئا في وجبه يوم 
القيامة » واسناده صحيح > وعن مسعود بن عمر وأخرجه البزار والطبراني في الكبير 
باسنادهما عنه قال قال النبي يِل لا يزال العبد يسأل وهو غني حت يخلق وجب فلا 
يكون له عند الله وجه . 

وعن رجل من بني هلال رواه أحمد من روايه بني زميل > قال حدثني رجل من 
بني هلال قال معت رسول الله ر يقول لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوى. وعن 
رجلين غير مسميين أخرجه أبو داود والنسائي من رواية عبيد الله بن عدى بن الخبار قال 
أخبرني رجلان انها أتنا النبي مَل في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة ٠‏ فسألاه منهافرفع 
فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين » فقال ان شت اعطمنا کا ولاحظ فبا لغني ولا لقوي 
بكسب » انتهى ."المرة بكسر المي القوة والشدة وعنه قوله قعالى في وصف جبريل عليه 
الصلاة والسلام #ذو مرة فاستوى» 4 النجم » والسوى الصحيح الاعضاء - ومدفع ‏ 

بضم المم وسكون- الدال المهملة و كسر الفاء وبعين مهمة هو الشديد وهو المدفما وهو 
لااب »«وسناء يفكي يساحن ان لافنا زرم راش لازم له ومفضع ڊ بضم الم و كسر 
الضاد المعجمة وهو الشديد الشنيع . قوله - لذي دم-بالدال المهملة وتخفيف و-موجع- 
بكسر الجم وهو ما وجب عند العاقلة يحتمله من الدية . 

( وهو باطلاى حجة علي الشافعي في غني الغزاة ) فإنه يحوز دفع الزكاة إلى الغازي 
وإن كان غنياً » فان قلت خص منه المامل الغني حيث يحل له أخذ الصدقة » وابن 
السبيل الذي له مال كثير في بيته» قلت لا نسل التخصيص لأن الذي يأخذه المامل أجرة 


4ه 


وكذا حديث معاذ بن جمل رضي الله عنه على ماروینا . قال ولا يدفع 

المزكي زكاة ماله إلى أببه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده 

وإن سفل ء لأن منافع الاملاك بينبم متصلة فلا يتحقق التمليك على 
الكمال ولا إلى امرأته للاشتراك في المنافع عادة . 


عمل لا باعتبار انه صدقة > وإن الذي يأخذه ابن السبيل باعتبار انه فقير في هذه الحالة . 

فإن قلت جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال » قال رسول اله 
لا تحل الصدقة لغني إلا في سبل الله وابن السبيل أو جار فقير تصدق عليه فبدى لك 
أو يدعوك لما اله » فبذا بدل لما قاله . قلت معناه الغني بكسبه » أي المستغني بكسبه 
عن السؤال » فإنه ان استغنى بالكسب لا حل له الصدقة إلا إذا كان غازياً فتحل له 
بالجباد عن الكسب . 

( وكذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه على ما روينا ) أي و کذا حديث معاذين 
جبل حجة عليه وقد مر. 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ولا يدفع المزكي زكاته إلى أببهوجدهو إنعلا»ولا 
إلى ولده وولد ولده وإن سفل ) و كذا لا يدفع البهم عشرة وسائر واجباته يخلاف الر كاز 
إذا وجده له أن يعطي خمسة من هو من أهل الحاجة منهم » ولو بقي أم ولده لم يعطه 
وكذا أخوه المخلوق من مائه بالزةا ( لآن منافع الاملاك بينهم متصلة ) حت ينتفع احدها 
مال الآخر » و لهذا لم تقبل شهادة البعض للبعض » فككان أنه موف الهم صدةا إلى نفسه 
من وجه ( فلا يتحقق التملبك على الكبال ) فالشرط التمليك الكامل ( ولا إلىامرأقه) 
أي ولا يدفم المز کي زكاته إلى امر أته ( للاشتراك في المنافع عادة ) قال الله تعمالى 
ووجدك عائلا فأغني 4 ۸ الضحى »2 قيل أي مال خديحة « رض » وسواء كانث 
امرآته في عدة رجعي او بائن بواحدة أو بثلاث» ولو زوجت امرأة الغائب فولاتاولاداً 
قال أبو حشفة « رض» الاولاد من الغائب » ومع هذا يجوز دفع الزكاة اليم لا شهادة 
الاولاد له » ذكره الإمام التمرتاشي رحمه الله . وني المبسوط وعند الشافعي رضي الله 


اذك 


ولا تدفع المرأة إلى زوجبا عند اني حنيفة ا ذكرنا . وقالا تدفع إليه 
لقوله عليه السلام لك أجران أجر الصدق ة وأجر الصلة قال 
لامرأة اين مسعود رضي الله عتبما 


تعالى عنه بجزته اذا دفعها إلى امرأته لآته لا حرمة نها » وتجوز شهادته لما عنده » وقی 
المجتبي وهذا قول مسند والمشبور عن الشاقمي انه لا يجوز . 
وق الاستيجابي وأما الآخوة والاخوات والاعام والعمات والاخوال والخفالات 
وأولادهم قلا بأس يدفع الزكاة اليهم > وذڪر الزندويسي ان الاقضل في مصرف زكاة 
المال إلى هؤلاء السبعة » أحوته واخواته الفقراء + ثم اولادهم ثم آعامه وعماته الققراءءتم 
اخواله وخالاته الفقراء » ثم توو أرحامهم ثم جیرانه ثم آهل سكنه ثم آهل مصره ‏ 
( ولا تدقع المرأة ) أي الزكاة ( إلى زوجها عند آيي حنيفة « رض » )ا ذكرئ ) أى 
للاشتراك قي المناقع > وبه قال مالك وأحمد > واختاره الحربي وآ يكر من الحنابة 
( وقالا تدقع اليه) أي وقال أب سف وعد رضى الله عنها تدقع المرأة زكاتها إلى زوجما 
وبه قال الشافمي وأشهب من المالكية > وقال الفراني كره الشافمي وأشهب» قلت حكى 
الثووي ان زوجها أفضل عند الشاقمي ( لقوله عليه الصلاة والسلام) أي اقول الني جك 
( لك أجرات أجر الصدقة وأجر الصة قاله لامرآة ابن مسعود) هذا الحديث آخرجه ملم 
وآخرجه الجاعة إلا أب! دلود عن زينب امسرآة عبدالله بن مسعود قالت قال رمول الله 
ج55 ! مشر النساء تصدقن ولو من حطيكن > قالت فرجعت إلى عبداشفقلت انك رجل 
خفيف دات المد > وإن رسول الله عي قد أمرء بالصدقة ‏ فإنه )١(‏ قاسأله قن كان 
زىء لك عني وإلا صرقتها إليخير ذلك»قالت فقال لي عبدالل يل آقيه أنت «فانطلقت 
قَهِدَا لمرأة من الاتصار يباب رسول الل كله حاجتی حاجتہا » قالت وكان رسول ادج 
قد اكقى عليه النياية > قالت فخرج بلال رضى الله عنه ققلنا له آخبر رسول اٹ لے ان 
لمرأتين بإلباب يسالانك أتجزىء الصدقة عنها على ازواجها وعلى أيتام في ححورها ولا 


. رعا الأصح هنا - قاذهب قامآله اه مصححة‎ )١( 


وقد سألته عن التصدق عليه قلنا هو مول على النافلة قال ولا يدفع 
إلى مدبره ومكاتبه وأم ولده لتقدان التمليك اذ كسب المملوك 
لسيده » وله حق في كسب مكاتبه فلم يت التمليك 


تخبر من نحن » قالت فدخل بلال فسأل رسول الله يأل فقال من هما فقال امرأةمنالأنصار 
وزينب » قال أي الزيانب قال امرأة عبدالله بن مسعود » فقال رسول الله ر لما أأجران 
أجر القرابة وأجر الصلاة )١(‏ واسم امرأة انمسعود زينبوهي بنت عبداللهنمعاوية 
الثقفة » ويقال اما رابطة » ويقال ربطة » ويقال اسممها زينب وربطة لقب لماء وقيل 
ربطة زوجة أخرى لأن مسعود وهي أم ولده ذكرها ابن الأثير في الصحاببات . وقال 
الطحاوي ورابطة هذه هي زينب امرأة عبدالل ولا نعم ان عبدالل كانت له امرأة غيرها 
في زمن رسول الله لړ . 

( وقد سألته عن الصدقة على زوجها ) أي والحال ان امرأة ابن مسعود سألت النبي 
لقي عن التصدق على ابن مسعود ( قلنا هو مول على النافة ) هذا جواب عن حديث 
زينب »> وهو انه مول على صدقة التطوع › ألا ترى انها سألت عا كانت تنفق على عبدالله 
وأيتام لها في حجرها » ومعلوم ان صدقة احص إذا كانت فريضة فلا يحوز صرفبا في 
ولده » فعم بذلك انبا كانت تافلة. 

( قال ولا يدفع إلى مكاتبه ) أي ولا يدفع زكاته إلى مكاتبه وبه قال الثوري 
والشافمي وجمهور العاماء » لأن كسب المكاتب موقوف على سيده » فم يوجد الاخراج 
الصحبح > وإذا دفع إلى مكاتب غيره وإن كان مولاه غنيا > لأن اداء الزكاة إلى الغني 
يجوز » وفي الج كالعامل الغني وان السبيل إذا كان له مال في وطنه ( وأم ولده )لقيام 
الملك فيا » ولمذا يحل وطؤها وانما يحرم ييعها ( ومدبره ) سواء كان مقبداً أو مطلقاً 
ْ لقبام الملك فبه > و لهذا يجوز عتقه » وهذا التعليل يرجع إلى الكل ( لفقدان التمليك 
أو كسب المملوك لسيده » وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك ) وهنا التعليل 
برجم إلى الكل . 


)١(‏ الصلة - هامش. 


المكانب عنده » وقالا يدفع إلمه لأنه حر مديون عندهما » ولا يدفع 
إلى مماوك غي » لأن الملك واقع لمولاه 


( ولا إلى عبد قد اعتق بعضه عند أبي حنيفة رحمه الله > لأنه بمنزلة المكاتب عنده) 
إن كانت الرواية بضم الحمزة على مالم يسم فاعله قصورته إذا رهن عبد ثم أعتقه الراهن 
وهو معسر فبذا العبد يسعى والمستسعى عنده كالمكاتب »2 فلو أدى الراهن زكاته البه 
لايحوز عنده » لأنه عدى إلى مكاتبه » وهو حمول على ما إذا أعسر بعد وجوب الزكاة 
عليه » وقال السروجي يؤخذ على صاحب الحواشي في كين فيه » الأول : ڪون 
المستسعى عنده كالمكاتب ليس على الاطلاق » فتارة يكون حكه حم المكاتب عنده . 
إلا انه لا برد إلى الرق للعجز > وتارة بكون حرا وهو يسعى بالاتفاق »> وهذا في مسائل 
ذكرها في زيادات قاضي خان رحمه الل . 

منها إذا قال المولى لآمتهاأعتقتكعلى ان تزوجيني نفسك»فقبلت عتقت » فإن أبت 
تسعى في قيمتها وهي حرة بالاتفاق وفيا إذا أعتق الراهن‌العبد المرهون وهو معسر يسعى في 
قىمته وهو حر بالاتفاق . 

والحم الثاني : وهو قوله ‏ إذا أعتتى الراهن العبد المرهون يسعي وهو عنده 
كالمكاتب عنده - بل هذا غلط بل يسعى وهو حر 

( وقالا يدقع اليه لآنه حر مديون عندهما ) وفي الكافي هذا لا يستقم على قولها» لأنه 
لو أعتق نصف عبده يعتق كله بلا سعاية “وانما يستقم على قولما إذا اعتق احدالشريكين 
نصيبه وهو معسر فحينئذ عندها حر مديون » قبل في جوابه هذا أبعد عرصة كونه 
مديونا لأنه خرج عن الرق »> ولیس له شيء ولا يتهيأ له كسب في الحال » فلا بد من لحوق 
الدين غالبا وهو غير قوي ( ولا يدفم إلى ملوك غني ) باضافة المملوك إلى الغني ٠‏ أي 
مملوك رجل غني ( لآن الملك واقع ولاه ) لأن العبد لا يملك شنا » ولا بد من قبد إلى 
مملوك غني غير مکاتبه » وفي التحفة لا يجوز إلى مملو كه اذا لم يكن عليه دين كدين 


"هه 


ما اذا كان كبيراً فقيراً ‏ لأنه لا بعد غنياً يسار أنه وإن كانت 
نفقته عليه » بخلاف امرأة الغني لأنها وإن كانت فقيرة لا تعد غنية 


يسار زوجبا و بقدر النفقة لا تصير تكون موسرة . 


الاستبلاك أو دين التجارة » وإن كان مستغرةا به ينبغي أن يجوز عند أبي حشيفة رحمه 
الله » لأنه لا ملك كسيه عنده » و كذا لا يجوز دفعها إلى مدير غني وأم ولده إذا م يكن 
علهيا دن ستفرق وق النخيرة إذا كان المبد زمنا وليس في غيال مولاه ولا يجد 
شا يجوز » و كذا إذا كان مولاه غائ] » وان كان غنيا » پروی عن أبي يوسف . 

( ولا إلى ولد غني إذا كان صغيراً » لآنه يعد غنيا بمال ابه ) لأنه تحب ولاية الأب 
ومؤنته . وفي قنمة المنية إذا لم يكن للصغير أب وله أم غنية يجوز الدفعاليه»وفي الذخيرة 
وذكر في بعض شروح الجامع الصغير إن على قول أبي حنيفة « رض » يجوز الدفع إلى 
ولد الغني صغيراً كان أو كبيراً » وقال صاحباه يجوز في الكبير دون الصغير ( يخلاف 
ما إذا كان كبير ا فقيراً » لأنه لا يعد غا بيسار أببه وإن كانت نفقته عليه ) كلمة ان 
واصلة يا قبلما » أي وإن كانت نفقة الولد الكبير على الأب بان كان زمنا أو أعمى 
أو أنثى ( ويخلاف امرأة الغني لأنها إذا كانت فقيرة لاتعد غنية بيسار الزوج وبقدر 
النفقة لاتكون موسرة ) لأن مقدار النفقة لا يغنبما » وفي التحفة يجوز الدفع إلى امرأة 
الغني إذا كانت فقيرة » و كذلك إلى البنت الكبيرة الفقيرة > يعني وهو احدى الروايتين 
عن أبي يوسف رحمه الله » لأن الزوج لا يدفع حوائج الزوجة والبنت الكبيرة . وفي 
المناببع يجوز دفع الزكاة الى امرأة الغني عند أبي حشيقة رحمه الله . 

وقالا إن فرض القاضي النفقة على الزوج لا يحوز > وقيل قول محمد مع أي حنيفة وهو 
الأصح » وإن ل يفرض القاضي النفقة لهأ جاز بالاجماع . وانا شرط القضاء بالنفقة على 
قول أبي يوسف لأن الاستغناء بويت كد» لأن قبل القضاء لا يصير دينا » كذا في الايضاح . 
ولو دفع إلى صي غير عاقل فدفعه هو إلى وصيه أو أببه لا مزه من الزكاة ويجوز 


oor 


حرم عليم غسالة الناس وأوساخبم وعوضم منها. بخمس الس 
من الغنبمة. 


قبض الصغير بنفسه إذا عقل ذلك . ولو دفع إلى الممتوه جاز مخلاف الجنون . 

( ولا تدفع إلى بني هاشم) أي ولا تدقع الزكاة إلى بني هاشم . وني الايضاح الصدقات 
الواجبات كلها عليهم لا تجوز باجماع الام الاربعة > وروى أبو عصمةعن أبي حنيفة «رض» 
انه وز دفم الزكاة إلى الهاشمي > وانما كان لا يحوز في ذلك الوقت لسقوط خمس الخمس» 
ويحوز النفل بالاجماع . وروى ابن سماعة عن أب يوسف انه قال لا بأس بصدقة بني هاشم 
بعضهم على بعض ولا ادى الصدقة عليهم مواليهم من غيرهم . وفي شرح الآ ثار عن 
أبي حنيفة رحمه الله لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم والحرمة للعوض > وهو خمس 
الخمس » فلا سقط ذلك بموته عليه الصلاة والسلام حلت لمم الصدقة » قال الطحاويوبه 
نأخذ وفي السفر يجوزالصرف إلى بني هاشم في قوله خلافا لما . وفي المبسوط يجوز دفع 
صدقةالتطوعو الاوقاف إلى بني هاشم » وروي عن أبي يوسف ومحمد في النوادروفي شرح 
مختصر الكرخي والاسبيجابي والمفيد إذا مموا في الوقف » وفي الكرخي إذا أطلق الوقف 
لا يجوز » لآن حكهم حك الاغنياء . وني الذخيرة الوقف على أقرباء رسول ال تلت جائز 
وإن كانت الصدقة لا تحل لهم » وفي النسفي عن أبي يوسف يجوز صرف صدقات 
الأوقاف إلى الحاشمي إذا سمي في الوقف . وفي شرح التجريد للكردري الصدقة على بني 
هام بطريق الصة والتبرع . قال بعض أصحابنا تحل»وقال بعضمم لا تحل . وقي شرح 

( لقوله معت ) أى لقول النبي مإ ( يا بني هاشم ان الله تعالى حرم علب غسالة 
الناس وأوساخهم » وعوضك منها يخمس الخمس من الغنيمة ) هذا الحديث .هذا اللفظ 
غریب » وروی الطبراني في معجمه من حديث عكرمة » وروی مسلٍ في حديث طويل 
من رواية عبد المطلب وربيعة مرفوعاً أن هذه الصدقات انما هي أوساخ الناس » وانها 


oot 


بحلاف التطوع » لأن الال ها هنا كلاه يتدنس بأشقاط الفرض 4 
جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وهو مواليهم 


قال قال رسول الله كته انه لا يحل لك أهل البيت من الصدقات شيء » انما هي غسالة 
الأيدي وإن لك في نمس الخمس لا يغنيك . وعن أبي هريرة رضي الل عنه قال آخة 
الحسن بن علي زضى الله عنها ترا من تمر الصدقات » فقال رسول الله ج25 کخ كم ارما 
أما عامت ا١‏ لا نأكل الصدقة > متفتى عليه . وكخ كلبة لزجر الصممان والورع . وقال 
الداودي هي كلنة عجسة عريتها المرب » وبروى بفتح الكاف والتنوين © وقي رواية 
أبي ذر يكسر الكاف وسكون الخاء » وبروى يتشديد الخاء ايض . 

( بخلاف النطوع ) أي يجوز صرف صدقة التطوع إلى بنى هاشم ( لأن الال هاهنا 
كاماء يتدنس يأمقاط الفرض ) أراد إن حك الال في هذا الباب كحك اماه » قإته يصير 
مستعملا إسقاط الفرض ( أما التطوع ) أي صدقة التطوع ( قبمازلة التيرد ذاه ) حيث 
لايتدنس المؤدي به بمنزلة الماء المستعمل > وقي النفل يتيرع يما ليس عليه قلا يتددس به 
اللؤدي كن تيرد الماء أو نقول الماء في التطبير قوق الال > لآت المال يطهر حمكما » والماء 
حضشقة وحمكما »> فمكون: الال مطبراً من وجه دون وجه » فجعل متدنساً في القرضرحون 
النفل عملا بالشبيين » واجبب بالوجه الثاني عن اعقراض من دقول بأن التشيه بالوضومعق 
الوضوء كا السبب باعتبار وجود القرية مهما . 

( قال وهم ) أي ينو هاشم ( ٤ل‏ علي وآل العباس وآال جعقر وآل عقيل وآل 
الحارث بن عبد المطلب وهو موالمهم ) أي موالي هؤلاء » اعم ان العياس والحارث عبات 
النبي اؤ وجعفر وعقمل اخوان لملي بن أبى طالب رضى الله عنم فكلهم يتقسيون إلى 
. أبي هاشم بن عبد مناف » لان رسول الله علج هو محمد بن عبدالله بن عبد المطالب بن هاشم 
ابن عبد مناف وواد أبي طالب عم النبى 87 بن عبد المطلب طالب ولا عقب له» وحقير 
وجعفرا ذا الجناحين قتل يرم مؤتة وعقلا وعلا ومهم فاطمة ينت أسد بن هشام بن عبد 
هاشم بن عبد مناف » و کان بين طالب وعقيل عشر سنين » وين عقيل وجعفرعشرسنين 


أما هؤلاء فلأنهم ينسبون إلى هاشم بن غبد منافءو نسبة القبيلة إليه . 
وأما مواليهم فاما روي أن مولى لرسول الله يي سأله أتحل لي الصدقة 


وبين جعفر وعلي عشر سنين » قال أبو نصر البغدادي وما عدل المذكورين لا تحرم عليهم 
الزكاة ويقويه ة ل الاسبيجابي في شرح القدوري انهم كانوا ينسبون إلى هاشم بن عبد 
مناف الا من الطل النص قرابته وهم بنو أبى لهب . وعن أحمد روايتان في بني 
عرد المطلب . وقال اصبغ هم عشيرة رسول الله ثي الاقربون الذين أمروا بانذارهم إلى 
قصي » وقيل قريش كلها . وفي المال كل مز)ينسب إلى فهر لبس بقرشي » وان من تقدم 
هذا فلا يقال انه قرشي »> وفهر أبو قريش » وقفال محمد بن اسحاق قريش هو النضر » 
وتابعه علمه أبو عبيدة واكثر الناس . وحكى الطحاوي رحمه الله في معاني القرآن أن 
ولد المطلب منهم قال وم أجد ذلك رواية عنهم » وجعل بني أبي لهب من أهل الببت » 
فمقتضى هذا أن تحرم الصدقة عليهم » وهذا خلاف ما ذكره أبو نصير والاسبيجابي . 
(أما هؤلاء) أشار به ]إلىقولموهم 1 لعل إلى آخره (فلاً:هم ينسبو ن إلى هاشم بنعبد مناف) 
انهم هاشم عمرو » وانما ممى هاشم لأنه هشم التريد ' لقومه » واسم عبد مناف المغيرة 
(ونسبةالقبيلة اليه ) أي نسبة قبيلةبني هاشم إلى هاشم بن عبد مناف ءذ كر الزبير بن بكار 
أن المرب ستة طبقات شعب وقبيلة وعيارة وبطن وفخذ وفصيلة > قالوا كنانة بن خزية 
قبية » وقريش هو النفر بن كنانة عارة » وقصي بطن وهاشم فخذ > والعباس قصيلة » 
والشعب فوق الكل مجميع القبائل » والقسيلة تجمع العمائر » والعمارة تحمم البطون ٤‏ 
والبطن تجمم الأفخاذ »> والفخذ يجمع الفصائل » والشعب مثل مضر وربيعة 
وحمير ومدحج ٠.‏ 

(وأما مواليهم ) جمعموىأيوأما وجه دخولموالي بني هاشم في حكبنيهائم في حرمة 
أخذالصدقات (فلا روي أن مو لىرسول الله للق سأله أتحل ليالصدقة»فقال لا أنت مولانا) 


)١(‏ هكذا في الأصل بالتاء المثناة الفوقية والراء بمدها ياء مثناة تحتبة آخرها دال 


: في و یا 


بخلاف ما اذا أعتق القرشي عبدآ نصرانياً حيث تؤخذ منه الجزية 
ويعتبر حال المعتق لأن القياس والالحاق بالمولى بالنص 
وقد خص الصدقة ظ 


هذا الحديث رواه أبو داود والترم ني والنسائي عن شعبة عن الحم بن عبينة عن ابن 
ابي رافع مولى رسول الل قر ان النبي عله بعث رجلا من بنى مخزوم على العدقة ؛ 
فقال لأبي رافع اصحبني » فإنك ' نصيب منها » فال لا حت آتى رسول الله مه 
فسآله » فأناه فسأله فقال مولى القوم من نفسبم > وان لا تحل لنا الصدقة . وقالالترمذي 
هذا حديث صحبح » وأخرجه احمد في مسنده والحام في مستدركه » واسم ابن أبيرافع 
عبدالله واسم أبي رافع أسل وقيل ابراهم وقءل ابت وقبل هرمز › وكان كاتب علي 
رضى الله عله قوله رجلا من بني خزوم هو الارقم بن أبي الازقم القرشي الحزومي بين 
ذلك النسائي والخطب كان من المباجرين الأولين و كنيته أبو عبدالله وهو الذي استخفى 
رسول الله ّم في داره يمكة في اسفل الصفا حت كملوا اربعين رجلل آخرهم عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » وهي الدار.التي تعرف بالخيزران قوله - أتحل لا الصدقة - 
الحمزة فيه للاستفهام على وجه الاستخبار > والمراد بالصدقة الزكاة > وللشافمي في الموالى 
وجبان احدهما| مثل مذهبنا » وفي وجه لا تدفع . 

( خلاف ما إذا اعتق القرشي عبداً نصرانياً حيث تؤخذ منه الجزية > ويعتبر حال 
المعتتى ) بفتح التاء » هذا جواب عن سؤال مقدر › بيانه ان يقال كيف ألحتى موالي بني 
هاشم بهم في حرمة الصدقة » وم يلحق مولى القرشى في مسح أخذ الجزية » إذ لا يجوز 
وضع الجزية على القرشي > ويجوز وضعبا على عبده النصراني إذا أعتقه » فقال في جوابه 
بخلاف ما إذا اعتتى ... الخ » وحاصل أن القياس ان يعتبر حال المعتتى بفتح التاء » ولا 
بلحت بالممتق ببكسر التاء في حال ما » لآن كل واحد منهما أصل بنفسه من حيث الباوغ 
والعقل والحرية > وخطاب الشرع ( لأن القياس والالحاق ) أي الحا الممتتى ( بالمولى ) 
انما كان ( بالنص وقد خص ) أي النص ( الصدقة ) يعني ورد النص خاصاً بالصدقة > 


. ريما أراد - فلك نصيب منها » | ھ مصححةه‎ )١( 
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قال أب حنيفة « رح » ومد « رح » إذا دفح الزكاة إلى رجل يظنه فقي ثم بان أنه 
تي أو هاشمي أو كافر » أو دفع في ظلة فبان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه . 
وقال أو يوسف « رح » عليه الاعادة 


فنقتصر على مورد النص لوروده على خلاف القياس قلا يتعداه > ولحذا يؤخف من مولى 
التغلبي الجزية دون الصدقة المضاعفة . 

( قال أبو حتيفة ومحمد رضى الله عنما إذا دفع الزكأة إلى رجل يظنه فقير؟ ) أي 
حال كون الداقع يظن الرجل الذي دقع اليه الزكاة فقيراً ( ثم بان ) أي ظهر ( انه غني 
أو هاشمي أو کاقر أو دقع زكاته ف ظلمة قبان أنه أبوه أو ايته قلا اعادة عليه ) أي 
| لا يجب عليه إعادة الزكاة > وهو قول الحسن البصري وأبي عبد » ويه قال مالك 
والشاقعي وأجد «رح» قي قول هذا من المغنى عنده»وأما فوالكافر فأظهر القولين الاعادة 
وبه قال مالك وأحمد > وكذا لو بان هاما أو آحد أبويه أو اينه قانه يسدها عندهم » 
وق طريق آخر إن كان الدفع من جبة الإمام قيه قولان > وان كا من جهة رب الال 
فعلمه الاعادة قولاً واحداً . قوله - أو كافر ‏ أراد يه النمی » وقد صرح أن يكر 
الرازي رحمه الله في شرح ختصر الطحاوي . وقال صاحب التحفة واجمعوا انه إذا ظهر 
انه حربي أو مستأمن لا يجوز - وقي التحقة ايا إذا دقعبا إلى المذكورين فهذا على 
ثلاتة اوجه ۾ 

الأول : دقعها تة الزكاة > ولم يخطر بياله انه غني أو فقير أو مسل أو ذمي فپوعلى 
الجواز > إلا إذا قبعن من عنعه . 

الثاني : دقعها على وجه الشك > ولم يتحر أو تحرى بقلبه ول يقهم دلبل الققر “فالأصل 
الفساد إلا إا قبن انه ققير قجوز . 

اثالث : إذا تحرى وطلب > وقي المبسوط فسأله فأخيره انه ققير أو كان جالساً مع 
الفقراء أو كان عليه ذي الفقر . وقي الغبد و كات يصنع يصنعهم من مد اليد > أو كان 
ضريرآ ومعه عصى قظہر خلاقه » قلا اعادة عليه عند أَيى حتيقة و محمد رحميما الله . 

( وقال آي يوسف عليه الاعادة ) ويه قال الشاقعي « رض » وهو قول الثوري وابن 
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لظبور خطأه سقين » وإمكان الوقوف على هذه الأشساء وصاركالأواني 
والثياب . ولحما حديث معن بن يزيد فإنه عليه السلام قال فيه يأيزيد 
لك ما نوبت ويا معن لك ما أخذت وقد دفع إليه وكي لأبيه صدقته» 


حسين > وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله ( لظبور خطأه بىقين وامكان الوقوف على 
هذه الأشاء ) فسكون مقصر]ٌ فعليه الاعادة ثانب) ولا نفع الأولى عن الزكاة فليس معناه 
انه يجب استرداد ما أدى لأنه برد بالاتفاق » وهل يطبب المقبوض القابض؛ ذٍ كر الحاواني 
رحمه الله انه رواية فبه واختلفوا فيه » فملى قول من لا يطيب ماذا يصنع بها قيل يتصدق 
به » وقمل برد للمعطى على وجه التمليك ليعيد الاداء ( وصار كالأوانى والثباب ) أي 
صار الحك في هذه المسألة كالحمك في الأوانى والثياب » يعنى إذا توضأ من إناء نجس على 
احتہاده إنه طاهر » أو صلى في ثوب نجس على اجتہاده انه طاهر ثم تبين انه نجس تازمه 
الاعادة » والأوانى الطاهرة اذا اختلطت بالنحسة فإن غلبت الطبارة مثل أن يكون 
انا آن.طاهران أو واحد نجس فإنه لا يجوز له ان يترك التحري » فإذا تحرى وتوضا ثم 
ظبر الخطأ يعمد الوضوء » وأما إذا غلبت الطبارة أو تساويا يتيمم ولا يتحرى . أما 
الشاب الطاهرة إذا اختلطت بالنجسة وليس ثمة علامة يعرف بها فإنه يتحرى مطلقا » 
فإذا صلى بثوب بها بالتحري ثم ظبر خطأء أعاد الصلاة . . 

( ولما ) أي ولأبي حنبفة وحمد « رح » ( حديث معن بن يزيد فإنه عت قال فيه 
با بزيد لك ما نويت » ويا معن لك ما أخذت ) هذا الحديث أخرجه البخاري عن معزبن 
بزيد قال بايعت رسول الله ملع أنا وأبي وجدى وخطب علي فانکحني وخاصمت له » 
وكان ابي يزيد أخرج دانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فاخذتها فقال واشما 
أناك أردت فخاصمته إلى رسول الله يلت فقال لك مانويتيا يزيد ولك ما أخذت يا معن > 
وجوز ذلك وم يستفسر ان الصدقة كانت فريضة أو تطوعا > وذلك بدل على ان الحال 
لا ختلف أو لأن مطلق الصدقة ينصرف إلى الفريضة . ش 

( وقد دفع اليه ) أي إلى معن ( و كيل أبيه صدقته ) هذا بمان صورة الواقعة » 
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ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتباد دون القطع فيبني الأمر فيبا 

على ما بقع عنده كا إذا اشتببت عليه القبلة , وعن أبي حنيفة « رح » في غير 

الغني انه لا يحزته » والظاهر هو الأول » وهذا اذا تحرى ودفع ٠‏ وفي أ كبر رأبه 

انه مصر ف ءأما إذا شك ولم يتحر أو تحرى فدفع وفي أكبر رأيهانهليس بمصرف 

لايحزئه إلا إذا علم أنه فقير هو الصحيح . ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه 
عبده أو مكاتبه لايجزئه لانعدام التمليك 


ويينها في متن الحديث » ولكن ليس في الحديث أن و كيل أبيه دفعه إلبه » وانما فيه هو 
الذي أخذهول يدفعه إليهو كيل أببه (ولآن الوقوف على هذءالأشياء بالاجتهاد دو نالقطع) 
أي هذا جواب عن قول أبي يوسف رحمه الله . وان كان الوقوف على هذه الأشياء » يعني 
سامنا أن الوقوف على هذه الآشياء يكن » لكنه بالاجتباد دون القطع » وإذا كان كذلك 
( فيبنى الأمر فيها على ما يقع عنده ) لأن العم يحقيقة الفقر والغنى غير تمككن > فرت 
الانسان قد لا يعرف أمحوال نفسه فيا فكيف يعرف أحوال نفسه في غير هما» والتكليف 
بحسب الوسع > ووسعة الاجتهاد دون القطع ( كا إذا اشتببت عليه القبة ) فانه يتحرى 
بحسب وسعه قيصلي با بقع على تحريه . 

( وعن أبي حنيفة رضى الله عنه في غير الغني انه لا يحزئه ) يعني إذا بان انه هاشمي 
أو كافر أو انه أبوه أو ابنه فإنه يعبده (والظاهرهوالأول) أي ظاهر الرواية عن أبيحنيفة 
رضى الله عنه هو الإجزاء في الكل ( وهذا ) أي عدم الاعادة ( إذا تحرى ودفع وفيا كبر 
رأيه انه ) أي والحال ان في اكبر رأيه ( مصرف ) أي لازكاة ( أما إذا شك فم يتحر أو 
تحرى ودفع وقي أكبر رأيه انه ليس :صرف لا يحزئه إلا إذا عل انه فقير فتجزئه هو 
الصحيح ) احتراز به عن قول بعض مشايخنا! انه لا يمحزئه عند أبي حنيفة ومد 
رحمها الله . 

( ولو دفع إلى شخص ثم عم انه عبده أو مكاتبه لا يحزئه ) وكذا إذا ظبر انه مدبره 
أو أم ولده وبه صرح في شرح الطحاوي ( لانمدام التمليك ) لأنه لل يوجد الاخراج عن 
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لعدم أهلية الملك وهو الركن على مأ مر » ولا يجوز دفع الزكاة إلى من 
يلك نصاباً من أي مال كان » لأن الغنى الشرعي مقدر به الشرط أن 
يكونفاضلاً من الحاجة الأصلية . وإنما الناه شرط الوجوب 


ملكه ( لعدم اهلية الملك وهو الركن ) أي والحإل ان التمليك هو الر كن في الزكاة» وم 
يوجد لن العبد وما في يده لولاه والمكاقب عبد ما بقى عليه درهم ( على ما مر ) إشارة 
إلى قوله لفقدان التمليك إذ كسب المملوك لسده » وله حى في كسب المكاتب فلم 
يتم التمليك . 

( ولا يجوز دفع الزكاة إلى من ملك نصابا من أي مال كان) يعني سواء كان منالنقدين 
أو من العروض أو من السوائم ( لآن الغنى الشرعي مقدر به) أي بالنصاب ( والشرط أن 
يكونفاضلا عنالحاجة الأصلمة )أي شرطعدء جواز دقع الزكاةإليه انيكون النصاب فاضا 
عن الحاجة الأصلية » لآنه إذا كان غير فاضلا عن حاجته الاصلية يحوز الدفع المهوالحاجة 
الأصلية في حت الدراهم والدتانير ان يكون الدين متغولاً با وقي غيرها احتياجه اليه 
في الاستعمال واحوال الماش » وعن هذا ذكر قي المسوط لو كان له الف درهم وعليه 
الف درهم وله دار وخادم لغير الحاجة قيمة عشرة آلاف درهم فلا زكاة عليه لأن الدين 
مصروف إلى المال الذي في يده > وأما الدار والخادم فمشغولان بالحاجة الأصليةفلايصرف 
الدبن البه » وعلى هذا قال مشايخنا ان الفقبه إذا ملك من الكتب ما يساوى مالا عظا 
ولكنه يحتاج البها يحل له أخذ الصدقات إلا ان علك فاضلا من حاجته ما يساوي ما 
درهم . وذكر المرغيتاني من كانت عنده كتب فقه أو حديث أو أدب يحتاج إلى در'ست! 
يحوز دفع الزكاة البه » و كذا المصاحف »> وقي جوامع الفقه الزائد على مصحف والكسب 
التي لا بحتاج اليها إذا يلغت قيمتها مائتي درهم ينع جواز الدقع إلى مالكها » وعنالحسن 
المصري رحمه الله ما تعطي الزكاة لمن له عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح والآثاث 
والشباب والخادم والدار » كذا في الايضاح . 

( وانما الناء شرط الوجوب ) يعني الشرط في عدم جواز الدفع ملك التصابالفاضل 
عن الحاجة الأصلية ناميا كان أو غير نام » والهاء شرط وجوب الزكاة لا كلام فيه فلا 
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ويجوز دفعبا إلى من يلك أقل من ذلك وإن كان صحيحاً مكتسباً » 
لانه فقيرءوالفقراء هم المصارف» ولان حقيقة الحاجة لا يوقف عليها 


يشترط لحرمان الصدقة » لأن الحرمان بالغناء وهويحصل بالنامي وغير النامي » ولهذا 
تحب صدقة الفطر والأغبحية ( ويجوز دفعها ) أي دفع الزكاة ( الى من يلك أقل من 
ذلك ) أي من النصاب . وقال أحمد رحمه الله لا يجوز دفعها الى من ملك خمسين درهماً 
لقوله عليه الصلاة والسلام من سأل الناس وعنده ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألةفيوجبه 
خدوش قالوا وما يغنمه يا رسول الله قال خسون درهما أو قممتها من الذهب . ذكر 
الكاكي هذا الحديث ولم يبين من أخرجه ولا أجاب عنه . 

قلت هذا الحديث أخرجه الترمذي عن عبداللهنمسعود رضى الله عنه قوله- خدوش 
وني رواية الترمذي خموش أو كدوح الموش هي الخدوش وهو جمع خدش وهو قشرالجاد 
والكدوح جمع كدح وهو كل أثر من خدش أو عض » وبهذا الحديث استدل الثوري وابن 
المبارك و أحمد واسحاق ان من كان عنده خمسون درهما .لم تحل له الصدقة وخمالفيهم في 
ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي فل برو الحديث المذ كور حجة لضعفه وهو اث حسنه 
الترمذي فقد ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم » لن في اسناده حکم بن 
جبير قال الترمذي وقد تكلم شعبة في حكم بن جبير من أجل هذا الحديث» وقالشيخنا 
زين الدين رحمه الله في شرحه . وسئل شعبه عن حكم بن جبير فقال اخاف النار » وقد 
كان بروى عنه قدياً وقد ضعفه جماعة . 

( وإن كان صحيحاً مكتسيا لأنه فقير » والفقراء هم المصارف ) هذا واصل با قبله 
أي وإن كان هذا الذي يلك أقل من النصاب صحيح) غير زمن ولا أعمى قادرا على 
الاكتساب واحترز به عن قول الشافعي رضى الله عنه . فإن عنده لا يجوز الدفع إلى 
فقير قادر على الكسب » وان لم يكن له مال ( ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليما ) أي 
لأن حقمقة الفقر والغنى لا يعامها إلا الله عز وجل»إذ رب شخص عله آثار الفقر وهو 
أغنى القوم » ورب شخص عليه آثار الغنى وهو أفقر القوم في نفس الأمر لا يملك شيا 
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فأدير الحم على دليلها وهو ققد النصاب . ويكره أن يدفع إلى واحد 
مائتي درهم قصاعداء وإن دفع جاز . وقال زفر لا يجوز » لأن الغناء 
قار نالأداءفحصل الأداء إلى الغني. ولنا أن للغناء حكم الأداءفيتعقبه 


( فأدير الحم على دلبلم؟ ) أي على دليل الحاجة ( وهو ) أي دلبل الحاجة (فقد النصاب) 
أي عدم النصاب وهو دليل ظاهر » فبقام مقام حقيقة الحاجة كا في الأخبار عن الحبة فيا 
إذا قال إن كنت تحبني فأنت طالق > فقالت أحبك > وقال الشافمي رضى الله عنه 
لا يجوز دفعها إلى الققير الكسوب ؛ وقد ذكرناه. وقال النووي رحمه الله في شرحالمبذب 
القوي من أهل الببوعات لم يجز عادة بالتكسب بالبدن له أخذ الزكاة » ولو اشتغل بالعلم 
وترك التكسب > ويرجى له النفع حلت له الزكاة . 

( ويكره أن يدفع [ليواحد مائتي درهم فصاعداً ) قال قي المبسوط الكراهة فيا اذا 
لم يكن عليه دين أو لم يكن صاحب عمال » أما إذا كان مديونا يجوز له أن يعطي قدر 
دينه وزيادة على دينه دون المائتين » و كذا إذا كان صاحب عيال يحتاج إلى نفقتهم 
وكسوتهم . قوله - فصاعداً - نصاباً ( وإن دقع جاز ) أي وإن دفع اكثر من 
مائي درهم جار . 

( وقال زفر « رح » لا يجوز لآن الغنى "' قارن الاداء ) لآنه ما يحصل الاداء محصل 
الغنى إذ الحم يقار ن العلة ( فحصل الأداء إلى الغني ) وبه قال الحسن بن زياد' . 

( ولنا ان الغنى حم الآداء ) يعني يحصل الغنى يعد الأداء حكما له فلا يكو نالغنى 
اللاحق له مانعا من جواز الاداء » لآن المانع يكون سايق لا لاحقفا] › وهو معنى قوله 
( فبتعقبه ) أي فبتعقب الأداء » قل فيه نظر » لآن حك الم مقارن فلا يتأخر عنما كا 
في العله الحقيقية » فإن الاستطاع مع الفمل عند أهل السنة فكيف يصح قوله فمتعقبه . 
وأجيب يأن الكل وإن قارب التمليك لكن الغنى يثبت يحقيقة الآداء » لآن الغنى بقع مم 
يقح الاستغناء به > والاستغناء انما يئيت بالتمكن والاقتدار على التصرفات وذلك بها 


. قى المتن رمعت - الغناء  بالهمزة في آخره‎ )١( 


or 


لكنه يكره لقر بالغنى منه كن صلى و بقربه نجاسة . قال وان يغني 

با إنساناً أحب إلي معناه الاغتاء عن السؤال لان الاغناء مطلقاً 

مكروه . وبكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد » وإنما تفرق صدقة كل 
فريق فيبم لمأ روينا من حديث معاذ رضي الله عنه 


يقتضه ولا يقترن به.» وقال فخر الإسلام الأداء يلاقي الفقر » وانما يثبت الغني يحكه > 
وحك الشيء لا يصلح مانعاً » لأن المانع ما يسبقه لا ما يلحقه »> والجواز لا يحتمل المطلان 
لأن البقاء يستغنى عن الفقر ( لكنه ) أى لكن دفع المائتي درهم إلى واحد ( يكره 
لقرب الغنى منه ) أي من دفع المائتين ( كمن صلى وبقربه نجامة ) فإن صلاته جائزة 
مع الكراهة . ٠‏ 

( قال ) أي قال عمد رحمه الله في الجامع الصغير ( وان يغني به انسانا أحب إلي ) 
قال الاترازي قال عمد رحمه الله اغناؤك واحد أحب إلي من انفاقها إلى الكثير . وقال 
ال فناقي وتبعه الكاكي الال هذا خطاب يخاطب به أبا حنيفة وأبايوسفرضيالله 
عنها . قلت الذي قال الاترازي أقرب الى الصواب على ما لا يخفى » فيكون الخطاب من 
عمد إلى داقع الزكاة » وانما كان أحب اله لآن المراد منه الاغناء عن السؤال بأداء قوت 
بومه » والمه أشار بقوله (معناه ) أي معنى كونه أحب ( الاغناء عن السؤال ) في يرمه 
ذلك > لقوله عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم ( لآن الاغناء 
مطلقا مكروه ) بأن يجعله غا مالكا بالنصاب للنصاب . وقال فخر الإسلام من أرادأت 
يتصدقبدرهم فاشترى به فلوسا يفرّقها فقد قصر في الصدقة >لآن المع كان اولىمنالتفريق 
وفي قاضي خان إذا أراد أن يتصدق بدرهم فالصدقة على واحد أولى م نأنيشترى به 
فلوسا ويتصدق بها على جماعة من الفقراء » وفي الحاوي دفع زكاته إلى فقبر واحد أفضل . 
من تفريقه على جماعة لحصول الغناء للواحد دون الماعة . 

( ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد ) وفي بعض النسخ ويكره إلى أخذ الزكاة » قال 
محمد ( وانما تفرق صدقة كل فريق فبهم لما روينا من حديث معاذ رضى الله عنه ) عن 
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وفيه رعاية حق الجوار » الا أن ينقله الانسان الى قرابته أو إلى 

قوم أحوج من أهل بلده لما فيه من الصلة أو زيادة دفع الحاجة » 

ولو نقل إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروهاً» لأن المصرف مطلق 
الفقراء بالنص والله أعل . 


الني ته قال تؤخذ من أغنيام وترد في فقرائهم ( وفبه ) أي في ترك النقل إلىبلد آخر 
( رعاية حتى الجوار ) لأن رعاية حى الجوار مما يحب » ومنما كانت الجاورة بقدر كانت 
رعايتها أوجب » ولو نقل إلى غيرهم أجزأه » وبه قال الشافعي رضى الله عنه في قول » 
وبعض المالكية لأن الصدفات في عهده مَل كانت تنقل إليه من القرى والقبائل » وقي 
أصح قولي الشافمي « رض» لا يحوز النقل إلا إذا فقد جميم المستحقين . وقأل السروجي 
ومذهب الشافعي يضرب »2 والآصح حرمة النقل وعدم الاجزاء » وفي قول لا يحرم 
ويحزىء > وني قوله يحرم ويحزىء . ولا فرق في الأصح بين المسافة القصيرة وغيرها ومم 
النقل أوصى أحمد وم يفرق بين المسافة القصيرة وعيرها وبين الاحوج والقرابة وغير هماء 


. وق المغني فإن خالف ونقلها جاز أجزأ عند أهل العلم » واختاره أب الخطاب > وهو 
قول اللسث ومالك » وجوز النقل في رواية » إلا البقر وهو قول حسن وعبد الرحمن بن 


مهدي > ومنع النقل سعيد بن جبير ومر بن عبد العزير «رض» . 

( إلا أن ينقله الانسان إلى قرابته ) هذا الاستثناء من فوله - ويحكره نقل الزكاة - 
لآن فيه أجر الزكاة وأجر الصلاة ( أو إلى قومهم ) أي أو ينقله إلى قوم ( أحوج منأهل 
بلده ) لآن المقصود سد خلة الفقير ‏ فمن كان أحوج كان اولى ( لما فيه من الصلة ) فيالنقل 


إلى قرابته وغيرهم أحوج من أهل بلده » ووجه الجواز ان يطلق الفقراء ( أو زيادة دفع 
الحاجة » ولو. نقل إلى غيرهم اجزأه وان كان مكروها ) واضل با قبله » وجه الكراهة 


ما في حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه وقد مر ( لأن المصرف ) أي مصرف الزكاة 
( مطلق الفقر اء بإلنص ) في قوله تعالى ظ انما الصدقات للفقراء والمساكين ‏ وم يقيد 
النص بشيء . 


باب صدقة اتفطر 
قال صدقة القطر واجبة على الحر المسلم 


( ياب صدقة الفطر ) 
أي هذا بإب في بيان أحكام صدقة الفطر » وجه مناسبتها إلى الزكاة ظاهر » لأن كلا 
منهما من الوظائف اخالية > وأوردها في المنسوط بعد الصوم بالنظر إلىالقرتيب الوجودي» 
وأوردها المصنف هاهنا رعاية لجانب الصدقة > وكان حتى هذا الباب أن يقدمعلى المشر > 
لآن العشر مؤنة فما يعني في العبادة » وهذه عبادة قيا معنى المإنة > لكن العشر ثبت 
بالكتاب وهي ثبتت بخير الواحد » ووضع الطحاوي رحمه الله هذا الباب في مختصرء قبل 
باب مصارف الصدقات > وهذا هو الأنسب > لأن وجود الصدقة مقدم على الصرف وقال 
النووي رحمه الله صدقة الفطر لفظة مو كدة عريية ولا معرية » يل هي اصطلاحمة للفقباء 
من الفطرة التي هي النفوس والخلقة > أي زكاة الخلقة . 
قلت ولو قال لفظة اسلامية لكان أولى » لأنها ما عرفت إلا في الاسلام » وقال أب 
. كر العربي وأتّها على لسان صاحب الشرع > وهذا يؤيد ما ذكرته » ويقال ما صدقة 
الفطر » وزكاة الفطر > وزكاة رمضان > وزكاة الصوم . ومعناها شرعاً اسم لما يعطى من 
من المال بطريق الصلة والعمادة ترجا مقدراً مخلاف الحمة لجا تعطى صلة تكرما لار جا » 
دکره ا ا عند الله تعالى ٤‏ ومعمت بها 
لأنها تظبر صدق الرجل 
E IR‏ ومالك وأحمد فرض »> 
وروي عن اسماعيل بن عليه وأبي بكر بن الأصم وابن اللبان من الشاقمية » وحكى ابن 
عبد البر عن بعض المالكمة المتأخرين والداوودية > وذكر في الذخبرة عن مالك في رواية 
انها سنة وليست بواجبة > واستدلوا يحديث ألي عار غريب عن خمسة عن قيس بن عبادة 
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إذاكان مالكاً لمقدار النصاب فاضلاً عن مسكنه وثبابه وأثاثه وفرسه 
وسلاحه وعبيده . أما وجويها فلقوله عليه السلام 


قال أمرة رسول الله برقم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة » فلما نزلت الزكاة لم يأمرناوم 
ينهنا » ونحن نفعله ورواه النسائي وابن ماجة والحام في مستدر كه » والجواب ان نزول 
فرض لا يوجب سقوط فرض آخر؟والجواب هناعل معناه الاصطلاحي وهو ما ثبت بدليل 
فبه شبهة ( إذا كان مالكا لمقدار النصاب ) من أى مال كان حال كون النصاب ( فاضلا 
عن مسكنه ) حتى لو كان له داران دار يسكتنها » والدار الأخرى لا يسكنها يؤاجرها 
أو لا يؤاجراها تعتبر قيمتها حتى لو كانت قيمتها مائتي درم تحب عليه صدقة الفطر » 
وكذلك لو كانت له دار واحدة يسكنها ويفضل عن سكناه شيء فتعتبر قممة الفاضل 
( وثيابه وأاثه وفرسه وسلاحه وعبيده ) كذلك في هده الأشاء ان فضل عنه شيء 
تعتبر قيمة الفاضل . 

| وفي شرح الطحاوي رحمه الله عن العبون إن كان له متاع ببت وهو عنه مستغنوقيمته 
مائتا درم وجب عليه صدقة الفطر » ول تحل له الصدقة ولو كانت له دور وحوانيت للغلة 
وهي لا تككفي عباله فهو من الفقراء عند مد رحمه الله وتحل له الصدقة » خلاف) لأبي 
يوسف » وعلى هذا الكرم والاراضي إذا كانت.غلتها لا تكفي » وإذا كانت له كتب 
العلم وقبمتها تساوي مائتي درم وهو يحتاج إليها في الحفظ والدراسة والتصحيح » ذكر 
في خلاصة الفتاوى انه لا يكون نصابا وحل له أخذ الصدقة فقما كان أو حديثا أو أدياً 
كشباب المهنة والبدلة والمصحف على هذا > وإن كان زائداً على قدر الحاجة لا يحل له 
أخذ » الصدقة » وإن كانت له نسختان من كتاب النكاح أو الطلاق » فإن كان كلاهما من 
تصنيف مصنف واحد فأحدحما يكون نصابا يعني نصاب حرمان الصدقة ووجوب 
. الفطرة » وإن كان كل واحد من تصئيف مصئف الزكاة قيها » والمراد من العبيد عبد 
الخدمة » لان في عبد التجارة لا تحب صدقة الفطرة عند » بل تحب فما الزكاة ٠‏ 


( أما وجوبها ) أي أما وجوب صدقة الفطرة ( فلقوله عليه الصلاة والسلام ) أي 
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في خطبته أدوا عن لى حر وعبد صتیر أو البير نمف صاع من ظ 
بر أو صاع من شعير . رواه ثعلبة ين صعير العدوي 


فلقول الني بیقر ( في خطبته أدوا عن كل حر وعبد صقير أو كبير نصف صاع من بر أو 
صاع من تمر أو صاع من شمير ) قوله أدوا فمل أمر يدل على الوجوب > وعند الشافعي 
فريضة على أصل » أي لا فرق بين الواجب والفرض » لكن هذا نزاع لفظي ‏ لان 
الفريضة عنده توعان مقطوع حتى؛ یکفر جاحده » وغير مقطوع حتى لا يكفر جاحده» 
ومن جحد صدقة الفطر لا يكقر بالاجباع » ولهذا لا يكفر من قال انها مستحبة وقد 
ذكرناه عن قريب » وذ كر قى المستصفى للغزالى هذا اصطلاح ولا مناقشة في الاصطلاح > 
وفي اجرد انها سنة فمعناه ثبت وجوبها السنة . 

قوله ‏ صغير أو كبير ‏ يدون الواو لكوتها صفة للذي يحب لاجله » ويحوز ان 
يكون ها صفتين لعبد » وهذا واضح فلا جوز أن يكوت راجعين إلى الحر والعبد » لآنه 
لا جب عليه صدفة القطر عن ولده الكبير » ويجتمل أن يرجع الضمير إلى الحر والكبير 
إلى العبد وجب الأداء عن العبد الصقير بدلالة النص » لأنه لما وجب عليه بسبب عبده 
الكبير فلآن تحب علمه يسبب عبده الصغير أولى . قوله ‏ نصف صاع من بر = هذا 
مذهب أصحاينا » وعتد الشاقعي « رض » صاع من بر أيضا وسيجيء الكلام فيه إن 
شاء الله تعالى ٠‏ 

( رواه ثعلية بن صمير لامدوي ) أي روى الحديث المذكور ثعلبة بالثاء المثلثة . 
ابن صعير يضم الصاد وفتح العين المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وقي آخره راء » 
والمذكور في مسند أبي داود وثعلية بن ألي صعير بالكنية > وني كتب الفقه ذكروه بلا 
كنية » وقال ابن معين ثطبة بن عبد الله بن أي صمير » وفي الكيال ذكره في ترجمة أبيه 
عبد الله فقال ابن عبد الله بن ثعلبة بن صعير > ويقال ابن أبي صعير بن عرو بن زيسد بن 
سنان بن المهاجر بن معلمان بن عدي بن صعير بن حمر ان بن كاهل بن عدي الشاعر المذري 
حليف بن زهرة » وعذرة هو اين سعد بن زيد بن ليث بن سود بن سل بن الحافينفضاعة » 
وقال المزني عبد الله بن صمير مسخ رسول الله کم وجبه ورأنة زمن الفتح » ودعى 
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ويله يثيت الوجوب لعدم القتطع وشرط الحرية لتحقق التمليك 
والاسلام ليقع قربه واليسار لقوله عليه السلام لا صدقة 
إلا عن ظبر غي » 


له ٠‏ وروي عن الني بل قيل انه ولد قبل المجرة بأربع سنين » وقيل ولد بعد الحجرة» 
وإن رسول الله يړ توفي» وهو ابن أربع سنين وتوقي سنة سبع وثمانين وهو ابن ثلاث 
وتسعين > وقبل قوق ابن ثلاثة وثمانين . وقال الاترازي قال حميد الدين الضرير العذري 
أصح منسوب إلى بني عذرة اسم قبيلة» والعدوي منسوب إلى عدي وهو جده . قلت قال 
الرساطي العدوي في قبائل ثم عدها » والعذري بضم المين المهملة وسكون الذال المعجمة 
بالراء » والكلام في هذا الحديث كثير روي من وجوه كثيرة . 

فإن قلت كيف استدلالمصنف رحمهالله لهذا الحديث “وقد تكلموا فبهوأثبتوا فبهعلاآ» 
وادعى يعضهم ارساله » قلت ما استدل بهإلا على أصل وجوب صدقة الفطر لا على مقدار 
الواحب » واستدل على المقدار بحديث أبي سعيد » وسبأق في فضل مقدار الواجب إنشاء 
٠‏ الله تعالى » ولهذا قال ( ويمثله ثبت الوجوب لعد م القطع ) أي ومثل هذا الحديث الذي 
هو خبر الواحد يثبت الوجوب لا الفرض لأنه لسس ليس بدليل قطعي . 

( وشرط الحرهة لتحقق التمليك ) فاعل شرط الإمام القدوري رحمه الله أي 
شرط الرية في قوله صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم ليتحقتى التمليك ء لأن المد لا 
يلك المال فككيف يلك غيره ( والإسلام ) أي شرط الاسلام ( لبقم قربة ) لأن الصدقة 
قربة » وقي فعل الكافر لا يقع قربة ( واليسار ) أي وشرط المسار بقوله إذا كان مالك 
هذا والتصاب . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لول الني بم ( لا صدة إلاعن ظبر غننى ) 
هذا الحديث رواء أحمد في مسنده حدثنا يعلى بن عبيد أخبرة عبد املك عن عطاء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله م ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) وذكر 
الاترازي عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري باسناده عن الني ثي قال 
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وهو حجة على الشافعي « رح » في قوله يحب على من يلك زيادة على 

قوت يومه لنفسه وعباله» وقدر اليسار بالنصاب لتقدر الغتاء في الشرع 

به فاضلاً عما ذكر من الأشماء » لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية 
والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولا يشترط فيه النمو 


خير الصدقة ما كان عن ظبر غنى © هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وفيه وايداً من 
تعول » وهذا غير مناسب لا لفظا ولا معنى » وهو غير ظاهر قوله - عن ظهر غنى - 
أي صادرة عن غنى ولفظ الظبر معجم ( وهو حجة على الشافمي ) أي هذا الحديث 
حجة على الشافمي ( في قوله تجب على من بلك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله ) لأنه 
ذكر في آخر حديث ابن عمر رضي الله عنه غني أو فقير» ولآنه وجب طبرة للصائم لقول 
الني ملل فيستوي فيه الفقير والةني ... الخ قلنا حديث ابن مر مول إما على ما كارف 
في الإبتداء ثم انتسخ لقوله لا صدقة إلا عن ظهر غنى »> وأما على الندب فإنه قال في آخره 
اما غنيم فيزكيه الله » وأما فقيرم فيعطيه الله أفضل ما أعطى . 

( وقدر السار بالنصاب ) قدر على صلغة المجبول > والبسار مرفوع به ( لتقدر القناء 
في الشرع به ) أي بالنصاب حال كونه ( فاضلا عما ذكر من الأشياء ) التي هي مسكنه 
وثمابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبد الخدمة ( لأا ) أي لأن هذه الأشياء ( مستحقة 
بالحاجة الأصلية ) وهي أن يكون قيامه بها ( والمستحتى بالحاجة الأصلية ) كالماء 
الذي يحتاج إليه في الشرب حيث جعل ( كالمعدوم ) في حتى جواز التيمم ( ولايشترط 
فبه النمو ) أي لا يشترط في هذا النصاب أن يكون اميا لوجوب صدقة الفطر » لآنها 
تحب بالقدرة الممسكنة لا المبسرة » آلا ترى انها تحب على من ملك نصابا من ثياب البذلة 
ما يساوي مائتي درم فاضلا عن حاجته الأصلية فلا يتحقق النماء بثياب البذلة » ولهذا لا 
تسقط عنه الفطرة اذ المال بعد الوجوب » خلاف الفطرة » فإن وجوبها بالقدرة والممسرة 
فيشترط في النصاب الناء لتحقق اليسر » وله# ذا إذا ملك المال بعد الوجوب سقط 
عنه الزكاة ٠‏ 


ولاه 


ويتعلق بهذا النصاب حرمان الصدقة ووجوب الأضحية والفطر . 

قال يخر ج E‏ ابن حمر رضي الله عنه قال 0 

رسول الله م زكاة الفطر على الذكر ولاش 

ويخرج عن أولاده الصغار» لأن السين رأس يو نه ٤‏ انا 
(ويتعلق بهذا النصاب ) أي الفاضل عن الحاجة الأصلبة بدون شرطالتاءفيه (حرمان 
الصدقة ) يعني لوجود هذا النصاب يحرم عليه أخذ الصدقة ( ووجوب الأضحية ) يعني 


يتعلى .هذا النصاب وحوب طرفل )وجوه عادر وتوم 
ويتعلق به سارو هة الحارم عليه 


5270713110 إليه المذكور عن نفسه > أي 
لأجل نفسه » ويخرج من الإخراج » وفاعله مضمر فيه يعود إلى الذي وجب عليه صدقة 
الفطر ( لحديث ابن تمر رضي الله عنه ) وهو ما رواء الأئمة الستة في كتبهم من طريق 
مالك عن نافع عن ابن مر رضي الله عنه قال فرص رسول لل و صدقة الفطر صاعا من 
شعير أو صاعاً من تمر على كل حر وعبد ذكرا أو أنثى من المسلمين ( قال ) أي القدوري 
رحمه الله ( فرض رسول الله ل زكاة الفطر على الذكر والآنئى .. الحديث ) يحوز في 
لفظ الحديث الرفع على ڌ لقو اديت ا وصور لمن عل قد ا 
أنه » وتمامه والحر والمماوك صاعاً من تمر أو صاع من شعير قعدل الناس نصف صاع 
من بره ' 
عق ناخ فسا قر السب الي عرب ا 1 
عونة ) أي يفوته من مانه إذا فاته > وعن أبي عبيدة ة قلت الرجل امونه أي قمت بكفايته 
واحتملت مؤنته أي ثقله ( ويلي عليه ) أن مستخق الولاية عليه بنفسه كالولد الصغير 
والعبد » ولهذا لا يازم على الجد عن أن يؤدي عن ابن ابنه » لأنه لا يستحق الولاية علمه 
بنفسه بل من جهة الان ن فصار كالوصي > وروى الحسن عن أبي حشيفة رضي الله عه ان 
عليه أن يؤدي عن ان ابنه إذا لم يكن لابنه‌مال > قال لانه كالميت ( لاا ) أي لان 
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تضاف إليه » يقال زكاة الر أس وهي امارة السببية والاضافة إلى الفطر . 
باعتبار أنه وقتها » ولمذا تتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم 


صدقة الفطر ( تضاف البه ) أي إلى الرأس ( يقال زكاة الرأس وهي إمارة السببية ) أي 
علامة كون الرأس سببا » والإمارة بفتح الممزة » وهذا لأن الإضافة إلى الاختصاص > 
وأقوى وجوه الاختصاص إضافة السبب إلى مسببه » كقولك كسب فلان وعمل فلات 
وقال فلان إلى غير ذلك . وفي الجوهرة كل من وجبت نفقته بملك أو قرابة أو نكاح تحب 
صدقة الفطرة . 
وقال القوافي في الذخبرة وأبو حنيفة رحمه الله اعتبر الولاية النامة » قالووصف الولاية 
طرداً وعكسا » لان الجتون والفاستى لا ولاية لما مع وجويها في مالا » والحاكم له ولاية 
ولا وجوب علبه » انتهى . قال السروجي تقل خط أ وغلط » بل السب عندة الولاية 
التامةوالمؤنة النامة “فا لحا ك لا مؤنة عليه فلم يوجد ال مجموع في حقهولا في حت الجنون المؤنة؛ 
وكذا ولاية الأب ولايته للعجزى عن النظر لنفسه ومذهب فاسد » واعتبارالنفقةوحدها 
باطل طرداً وعتكسا إلا ان العبد الموصى به لانسان وخدمته لآخر يحب صدقة فطره على 
صاحب الرقبة على المذهب عندة » ونفقته على صاحب الخدمة > ؤعبده الكافر وزوجته 
النصرانية والسبودية نفقتهم عليه » ولا تحب عليه صدقة الفطر عنهم » و كذا الأجير بنفقته 
تحب علبه نفقته ولا تحب صدقته عليه وتحب صدقة عبده المارب ومكاتبه عليه عنده ولا 
٠‏ ( والاضافة إلى الفطر باعتبار انه وقته ) هذا الجواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال 
لو كانت الامارة إهارة السبسية لكان الفطر سا لاضافتها إلبه » فقال صدقة الفطر وليس 
كذلك عندم » فأجاب بقوله - والاضافة - أي إضافة الصدقة إلى الفطر باعتبار انه 
وقتمته أي وقت الوجوب فكانت إضافة مجازية ( وهذا يتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد 
البوم ) أي لأجل تعدد الصدقة يتعدد الرأس إن ل يتعدد الفطر » فعلم ان الرأس هوالسبب 
في اليوم ٠‏ 
فإن قبل يتكرر بتكررالوقت فيالسنةالثانية والثالثة وهل جرا مع اتحاد الرآس ولو كان 


"باه 


والاصل في الوجوب رأسه وهو يمونه ويلي عليه فيلحق به ماهو في 
معناه كأولاده الصغار » لانه يهونهم ويل عليېم » ومماليكه لقيام 
' المؤنة والولاية» وهذا اذا كانوا للخدمة › ولا مال للصغار » فإن 
خلافاً محمد «رح » لان الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه النفقة > 


الرأس سببا لكان الوجوب متكرراً مع اتحاده » أجيب بأن الرأس إنما جعل سسسأبوصف 
المؤنة » وهي تتكرر بمضي الزمان فصار الرأس باعتبار تكرر وصفه » كالتكرر بنفسه 
حكا » فكان السبب وهو التكرر حكا , 

( والأصل في الوجوب ) أى في وجوب صدقة الفطر ( رأسه ) أي رأس الذي وجب 
عليه ( وهو يمونه ويل عليه » فبلحق به ما هو في معناه ) أي في المثؤنة والولاية ( كأولاده 
الصغارلآنهيمونهم وبلي عليهم ) أى يتولى أمورم ( وماليكه ) بالجر عطفا على وله من 
أولادة الصغار ( لقيام المؤنه والولاية ) أي في الماليك ( وهذا ) أي الذي ذكرته من 
الوجوب ( إذا كانوا ) أي الماليك ( للخدمة ) لأنهم إذا كانوا للتجارة تحب عليه الزكاة 
( ولامال للصغار ) أي هذا الذي ذ كرنا من وجو بصدقة الفطر عن أولاده الصغار فيحال 
كوتهم لا مال هم . ١‏ 

( فإن كان لهم مال يؤدى من ماحم عند أي حنيفة وأبي يوسف « رح » )يخرجها 
عنم أبوم أو وصي أبيم أو وصي وصية أو جدمم أو وصي وصيه أو وصي نصبه 
القاضي » ومثله في الأضحية ذكره الاسبيجابي » ولا تحب على الوصي باتفاق الروايات » 
والجنون على هذا الخلاف ( خلافا محمد ) فعنده لا يحب عليه شيء وبه قال زفروالشافعي 
وأحمد واسحاق وابن راهويه وان المنذر والظاهرية » لأن الصدقة عبادة فلا تحب على 
الصغير . ولو أدى من مال الصغير ضمن » لأنها لا زكاة في الشريعة كزكاة المال » فلا تحب 
على الصغير ( لأن الشرع أجراه ) أي أجرى وجوب صدقة الفطر ( مجرى المؤنة ).لقوله 
عليه الصلاة والسلام أدوا عن تمونون ( فأسْبه النفقة ) حبث قازم الأب إذا كان الصغير لا 
مال له » فإذا كان له مال يازمه في ماله . 

ويف 


ولا يؤدي عن زو جته لقصور الولاية والمؤنة فإنه لا يليبا في غير 
حقوق النكاج . ولا يونا في غير الرواتب كالمداواة ولاعن أولاده 


( ولا يؤدى ) أي صدقة الفطر ( عن زوجته ) وبه قال الثورى والظاهرية وابن 
المنذر وابن سيرين « رح » من الماالككية » وخالفا مالكا فيه . وقال مالك وأحمدوالشافعي 
واللث واسحاق « رح » تحب على الزوج » و كذا عن خادمبا . وقال ابن المنذر وأجمع 
أهل العلل قاطبة على ان المرأة تجب فطرتها على نفسها قبل أن تنكح > وثبث انه عله 
الصلاة والسلام قال صدقة الفطر على كل ذ كر وأنثى > ولم يصح عن زول الله علخ ما : 
يخالف هذا الخبر » وليس فيه إجماع يتبع فلا يجوز إسقاطها عنما وأصحاينا على غيرها 
بغير دلمل ٠‏ وقال ابن حزم في هذا عجنب عجبب وهو ان الشافعي « رض » لا يقول 
بالمرسل » ثم اخذ هنا بأمر مرسل في العام > وهو رواية ابراهم بن يحبى الكذاب عن 
جعفر بن محمد عن اببه ان رسول الله تي قال صدقة الفطر على كل حر وعبد ذكر وانثى 
لمن انون واجاب الاترازي عن هذا قوله معنى الخبر انصح عونون الولاية بدلي لأنالفطرة 
- لاتازمه عن أخيه وذوى قرابته » والاجانب إذا اسابهم ( لقصور الولاية والمؤنة فإنه ) 
أى فإن الزوج ( لا يليها ) أى لا يلي زوجته ( في غير حقوق النكاح ) يعني في غير 
الرواءات يعني ولايته علمها مقصورة غير شامله مقيدة بالنكاح . ١‏ 
( ولا يمونها ) أى ولا تازمه مؤنتها (في غير الرواتب ) من النفقة والكسوةوالسكنى 
والرواتب جمع راتبة أي ثابتة من ربت إذا ثبت ( كالداواة ) اذا مرضت فإنها لا تازمه 
كغير الرواتب ( ولا عن اولاده الكبار ) أي ولا تحب عليه عن أولاده الكبار لاذ 
لا يستحق عليهم ولايته فصار كالاجانب ( وإن كانوا في عباله لانعدام الولاية ) واصل 
ما قبله بأن كانوا فقراء زمنا » والعبال جمع عبل كجياد جمع جيد»وفي المجمل عالالرجل 
عياله إذا امانهم » وقي الفائق هو من عال يعول إذا احتاج » وفي المحسط. إذا كان الاب 
فقيراً مجنونا تحب على الان إلا ولاية المؤنة »ولا تحب على حفدته الصغاو إن كانوا في 
عباله » ذكره في التحفة . وروى الحسن عن أبي حشيفة رحمه الله انها تجحبمعليه وهو 


ولاه | 


ولو أدى عم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأهم استتحساناً 


قول الشافمى رضى الله عنه » وقي البنابيع على الاب إذا كانوا فقراء . وفي المحلبة 
روايتان عن أبي حنيفة رضى الله عنه ورواية عن الحسن في ظاهر الرواية لا تجب » 
وأجمواعق انه لا تجب على الاول فطرة عبيدهم . وفي اجرد عن أبي حنيفة « رض » 
تجب على الأب صدقة فطر ولده الكبير الذي أدرك معناها . 

وإن کان عاقلا ثم جن لا يحب . وقال مد رحمه الله لو جن في صغره فلم بزل بجنوناً 
حى ولد له م تحب عليه صدقة الفطر عن ولده » وإن جن جنونا مطبقا في حال 
صغره فهو بمنزلة الصي تجب على أبيه » ولو كان له أبوان تحب على كل واحد منهها صدقة 
كاملة عند أبي يوسف رحمه الله . وحكى الزعفراني في قوله في الاسببجابىقول أي حنيفة 
مع أبي يوسف » وعند محمد عليه| صدقة واحدة > وإن مات احدها فهو ابن الثاني منبها 
في ميراثه وصدقتهازوال المزاحمة . وفي التحفة لا تحب على الغني صدقة أخوته الصغار 
| الفقراء . وفي رواية الحسن رحمه الله تجب على امل عند عدم الأب > وإن كان الأب فقيراً 
لا تجب عليهياتفاق الروايات وتجبعليه نفقته ولا تحب على الجنين عند المبور »واستحبه 
أحمد رحمه الله وم يوجبه . وني رواية أوجبه وهو مذهب داود وأصحابه . وروي عن 
عثمان رضى الله عنه انه كان يعطي صدقة رمضان عن الخمل » وقال أ قلابة ور ض » 
كانوا يعطون حتى عن الخيل > وفي الوترى لا تجب عن فرسه ولا عن غيره من سائر 
الحيوانات عن الدقيق > وما روي عن عثمان وغيره محمول على التطوع . 

( ولو أدى عنهم ) أي عن أولاده الكبار ( أو عن زوجته ) أي أو أدى عن زوجته 
( بغير أمرهم اجزأ استحساناً لمبوت الاذن عادة ) والقياس أن لا يصح کا إذا أدى الزكاة 
بغير انها > ووجه الاستحسان ان الصدقة فما معنى المؤنة فىجوز ان تسقط باداء المين 
وإن م يوجد الاذن > وفي العادة ان الزوج هو الذي يؤدي عنبها » وكان الاذن ثابتاً عادة 
مخلاف الزكاة لأنها عبادة محضة لا تصح بدون الاذن صرعاً والاستحسان اربعة أنواع » 
ما ثبت بالأمر كالسم » وبالاجماع الاستصاع > وبالضرورة كتطبير الحماض والآبار 


6زم 


ولا يخرج عن مكاتبه لعدم الولاية ولا المكاتب عن نفسه لفقره » 

وف المدير وأم الولد ولاية المول ابتة فبخ رج عنبما ولا يخرج عن 

مماليكه للتجارة خلافاً للشافعي « رح» فإن عنده وجوبها على العبد» 

ووجوب الزكاة على المولى فلا تنافيه » وعندنا وجوببا عل المولى 
سببه كاز كاة فيؤدي إلى الثناء 


والأواني » وبالقياس الخفي وهو كثير النظر في الفقه » کا إذا إختلفا في الثمن قبل قبض 
المببع لا يجب والثمن على البائع لآنه المدعي لا المنكر » وبحب استحساناً لآنه ينكر 
وجوب التسلم بما ادعاه المشاري من الثمن وهنا المراد النوع الثاني لا يجوز عند 
وعند الشافعي . 

( ولايخرج عن مكاتبه لعدم الولاية ) وفي التحفة المكاتب والمدبر والمستثنى لا تجب 
عليه صدقة فطرهم لأنه لا تجب في نفقتهم ولا يجب عليهم ايض > لأنهم لا ملك لهم (ولا 
المكاتب عن نفسه لفقره ) أي ولا يرج المكاتب صدقة الفطر عن نفسه لأنه فقير وينه 
قال الشافمي رضي الله عنه في الجديد وأحمد ويقال في القدم ثم يؤدي المولىعنه وهو قول 
عطاء ( وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة ) لأا لا تنعدم بالتدبير والاستيلاه » 
وإنما تل بلمالية ولاعبرة بههاهنا» فإن كان كذلك ( فيخرج عنها ) بضم 
الماء من الإخراج . 

( ولا يخرج عن مماليكه للتجارة خلافا للشافعي رضى الل عنه ) وبقوله قال مالك 
رضى الله عنه ( فإن عنده وجوبها ) أي وجوب الفطرة ( على العبد ووجوب الز كاة على 
المولى ) لا منافي بين الوجوبين لأنبها حقان مختلفان ( فلا يتداخلان ) فتجب الفطرة في 
وقتها » وكا اتجارة بعد مام ا حول ( وعندة وجويا على الول بسببه ) أي بسببالمبه 
يعني كان أولاً على المولى وجوب صدقة الفطر ( كالزكاة ) يعني كوجوب الزكاة عليه 

بسب أيضا لأجل التجارة ( فبؤدي إلى الثناء ) بكسر الشاء المثلثة وبقصر النون يعني 
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والعبد بين الشريكين لا فطرة على واحد منما لقصور_الولاية 
والمؤنة في كل واحد منبما » و كذا العبيد بين اثنين عند أبي حنيفة 
د رح » وقالا على كل منبما مايخصه من الرؤوس دون الاشقاص 
٠‏ بناء على انه لا يرى قسمة الرقيق وهما يربانها 


يؤدي إلى التئنية وهو لا يجوز لاطلاق قوله علبه السلام لا يثني في الصدقة أي لا بؤخذفي 
السنة مرتين . 

فإن قلت سبب الزكاة فيمم المالية وسبب الصدقة مؤنة رؤوسهم حمل الزكاة بعض 
النصاب » وعل الصدقه الذمة فأداهما حقان مختلفان سبباً وعلا فلا شيء فيه > قلتمبنى 
الصدقة على المؤنة والعمد هنا ممه للتحارة لا لامؤنةوالنفقة لطلب الزيادة فمسقط اعتبارها 
بح القصد » فإنه السقوط حقيقة كا في الاباق والعصب > فحمنئذ لا تجب الصدقة لزوال 
سبب الوجوب وهو المؤنة لا المنافي بين الواجبين فافهم . 

( والعبد بين الشريكين ) أي العبد الكائن بين الشريكين الخدمة لا التجارة وبه 
صرح في الممسوط ( لا فطرة على واحد منها لقصور الولاية والمؤنة في حى كل واحدمنها) 
لأن الولاية والمؤنة الكاملين سبب ولم يوجد > قال الشافعي ومالك وأحمد « رح » على كل | 
واحد منها بقدر نصيبه ( و كذا العبيد بين‌اثنين ) أي و كذلك العبيد إن كان بين اثنين 
لا قطرةفبهم أصلا ( عند أبي حنيفة رحمه الله ) كا لا فطرة فيالعبد الواحد بمنهما بالاتفاق. 
(وقالاعلى كل واحد منها ما يخصه من الرؤوس دون الاشقاص ) أي دون الايضار 
وهو جمع شقص وهو النصيب يعني لو كان بينهها خمسة أعبد مثلا يحب على كل واحدمنها 
في الثاني لقصور الولاية > والحاصل انه يحب في الزوج دون الفرد كالثلاثة والمسةوالسبعة 
فلا يحب في الثالث والخامس والسابم اتفاقاً » ويحب في اثنين واربعة وستة عندههما ( ناء 
على أنه لا برى قسمةالرقيق)أي قال أبو حنيفة هذه المسألة بناءعلى انه لا برى قسمةالرقيق 
للتفاوت الفاحش فلا يحصل لكل واحد من الشريكين ولاية كاملة في كل عبد ( وها 
يريانها ) أي أبو يوسف ومد رضى الله عنها يريان القسمة قباس؟ على البقر والغنم والإبل 


° 3 ° 
فا ( البناية في شرح المداية (rwe‏ 


وقيل هو بالاجاع لانه لا يجتمع النصيب قبل القسمة فلم تتم ج الرقبة 

لكل واحد منبما » ونؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر ا 

ما روبناه » ولقوله عليه السلام في حديث ابن عباس رضي الله عنه 

أدوا عن كل حر وعبد بودي أو نصراني أو مجوسي .. الحديث ؛ 
ولأن السبب قد تحقق والموى من أهله 


ل ل a E‏ ا 
مثل قؤل أبي حتيفة وهو الأصح . 

( وقمل هو بالاجماع ) أي عدم وجوب الفطرة ة في العبيد بين اثنان باجماع بين عمائنا 
الثلاثة وهو قول اسر ن البصري والثوري وعكرمة « رح » ( لآنه لايجتمع النصيب بعد 
القسمة فلا تتم الرقبة لكل واحد منها ) لأن اجتاع النصيب إالقسمة ولم يوجد فلم يتم ملك 
الرقبة الكاملة لكل واحد من الشريكين ( ويؤدي المسم الفطرة عن عبده الكافر ) أي 
صدقة الفطر وهو قول أبى هريرة وأبن حمر رضى الله عنها وعطاء ويحامد وسعيد بن 
جمير وعمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري واسحاق وداود « رح » ( لاطلاق ما روينا) 
أراد ما تقدم من حديث ثعلبة في اول الباب وهو قوله علمه الصلاة والسلام أدوا عن 
كل حر وعبد ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني ل ( في حديث ابن عباس 
رضى الله عنها أدوا عن كل حر وعبد بودي أو نصراني أو مجومي . . الحديث ) هذا 
اللفظ أخرجه الدارقطني في سننه وليس فيه ذكر المجومي عن سلام الطويل عن زيه 
العمى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله يه أدوا صدقة الفطر 
عن كل صغير أو كبير کسیر ذكراً أو انثى هودي أو نصراني حر أو مملوك نصف صاع من 

تاعا من شقان أو صاعا من تمر أو من شعير »وقال م يسندهعنه غير سلامالطويل وهو 
عار و طرق الدارقطني رواه ابن الجوزي في الموضوعات © وغاط القول في 
سلام عن: الساي وان معين وان حبان « رح » » وقال يروي عن الثقات ا موضوعات 
كأنه كان التعمد بها وم يذ كر اكثر الشراح هذا الحددث . 

( ولآن السب قد تحقتق ) وهو رأس يمونه بولائه عليه ( والمولى من أهلهم) أى من 


o۷۸ 
OVA 


وفيه خلاف الشافعي « رح » لأن الوجوب عند على العبد وهو ليس 

من أهله » ولو كان على العكس فلا وجوب بالاتفاق . قال ومن باع 

عبداً وأحدها بالخيار ففطرته على من يصير له معناه إذا مر 
يدم القطر والخيار باق 


أهل الوجوب ولس هو يإضار قبل الذكر لأن الشهرة قائُة مقام الذكر ( وفيه خلاف 
الشافمي ) أي في ا لحك المذكور خلاف الشافمي رحمة الله > وبقوله قال مالك وأحمد > 
وعن بعض اصحاب الشافمي رحمه الله مثل قولنا للاختلاف بينهم ان الوجوب على العبد 
ويحمل غنه المولى أو على المولى ابتداء بلا عل فبه قولان ( لأن الوجوب عنده ) أي عند 
الشافمي رضى الله عنه ( على العبد وهو ) أي العبد ( ليس منأهله) أي من أهل الو جوب 
هو مستدل لاثبات هذا الأصل يحديث ان عر رضى الله عنه أن الني بر فوض 
صدقة الفطر على كل حر وعبد » فإن كامة على للايحاب » ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 
أذوا عمن تمونون والوجوب لمن خوطب بالأداء وهو المولى » وكامة - على - في حديث 
بن مر رضى الله عنه بعنى عن كا في قوله تعالى فل إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) ۲ 
المطففين » أي عن الناس . 

( ولو كان على المكس ) أي لو كان الآمر على عكسالمذ کور بان کان المولى كافراً 
والعسد مسل ( فلا وجوب بالاتفاق ) أي بيننا وبين الشافمي « رض » اما عندة فلأرن 
الصدقة عمادة والكافر ليس من أهلبافلا تحب علية » وأما عنده فلآن الخاطب هو المولى 
وإن كان الوجوب على المبد عنده والكافر ليس مخاطب] بأداء العبادة . 

( قال ) أي محمد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن باع عبد وأحدها بالخغيار ) 
والحال أن أحد المتعاقدين بالخبار ( ففطرته ) أي فطرة العبد ( على من يضير له العبد ) 
أعني هذا تفسير فخر الإسلام > وفي شرح الجامع الصغيرفسر قول محمد رحمه الله فطرته 
على من له الخبار بمعنى إذا تم الببع فعلى المشترى » وان انتقض فعلى البائع ( ومعناه ) 
أى معنى قول محمد رحمه الله هذا الكلام من المصنف يفسر كلام محمد الذي قفاله في 
الجامع يعنى معناه ( إذا مر يوم الفطر ) يعنى فى مدة الخيار ( والخبار باق ) قال الإمام 


| هلاه 


وقال زفر « رح » على من له الخيار » لأن الولاية له . وقال الشافعي 
a ۰‏ عل من له الملك لزه من وظائفه كالنفقة » 


حميد الدين الضرير فى شرحه هذا من قبل اطلاق اسم الكل وارادة البعض » لأن 
مضي كل يوم فطر ليس بشرط. 

( وقال زفر « رح » على من له الخمار ) أي صدقة الفطر على من له الخيار ان كان 
للبائع فعلى البائع > وإن كان للمشترى فعلى المشترى »© وان كان الخبار هما جمبعاً أوشرط 
البائع فعلى البائع ايا > سواء تم البيع أو انفسخ ( لأن الولاية له ) أي لمن له الخبار » 
ولهذا إذا جاز الببع تم > فإنفس_خ انفسخ والفطرة تجب بالولاية والمؤنة فوجبت 
الفطرة على من له الخمار . 

( وقال الشافمى على من له الملك ) أي الفطرة تكون على من له الملك يومئذ (لآنه) 
أي لأن صدقة الفطر » وذكر الضمير باعتمار التصدق ( من وظائفه ) أى من وظائف 
الملك ( كالنفقة ) وهى مدة الخبار على من له الملك يومئذ » فكذا الفطرة » وقال 
الاترازى رحمه الله وذ كربوا فى شرح الجامع الصغير قول زفر « رح »كا ذكر صاحب 
الحداية قول الشافعى قالوا والقياس ان تكون الفطرة على من يككون له الملك يومئذ » ثم 
قالوا وهو قول زفر « رح » . وقال الكاكى الخلاف المد كور بين الشافمى وزفر « رح» 
موافق لما فى المبسوط وشرح الطحاوى رحمه الله مخالف لا فى الاسرار وفتاوى قاضى 
خان » فإن المذكور فِبهها عكس ما ذكر في الکتاب من الخلاف حيث ذكر فيا . اعتير 
زفر رضى الله عنه الملك » والشافعي الخمار » وفي الحبط قال زفر والحسن والشافعي 
رضي الله عنم وأجمد «رح»فطرته على من له الملك ان الخيار للبائعفمليه وإن كان للمشاري . 
فعليه » وعند مالك رحمه الله على البائع بككل حال ولكن ما ذكر في كتبهم من التتمة 
والتعليق موافق لما ذكر في الكتاب » فقالوا في تتمتهم تهم لو اشتری عبداً فاشترط الخبار» 
وفي التعلمق أو باع بشرط الخبار فأهل الملال في زمان الخبار ففطرتههي على من له 
الملك إن قلنا اللك البائع فالفطرة عليه > وان قلنا للمشتري فالفطرة علبه » وإن قلنا 
املك موقوف فالفطرة كذلك فتصير على من له الملك . 
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ولنا ان الملك موقوف لأنه لو رد يعود إلى ملك البائع » ولو أجيز 

ثبت الملك للشتري من وقت العقد فيتوقف ما يبني عليه 

بخلاف النفقة » لأنبا للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف » وزكاة 
التجارة على هذا الخلاف  .‏ 


( ولنا ان الملك موقوف ) أي على ما يبنى عليه»أي لأن كل ما كان موقوفا فالميني 
عليه كذلك » لأن التردد في الأصل يستازم التردد في الفرع ( لأنه لو رده يعود إلى قديم 
ملك البائع » ولو اجيز يثبت الملك المشتري من وقت العقد فيتوقف على ما يبنى عليه » 
بخلاف النفقة ) هذا جواب عن قول الشافمي « رض » كالنفقة ( لأنها للحاجة الناجزة ) 
أي الواقعة في الحال من نجز الشيء بالكسر إذا تم با يقضى ( فلا يقبل التوقف ) على 
شىء فيبطل قياس ما يقبل التوقف على مالا يقبل . 

( وزكاة التجارة على هذا الخلاف ) صورته رجل له عبد للتجارة فباعه بعروض 
التجارة بسرط الخبار. ثم تم الحول في مدة الخبار فز كاته على الخلاف المذكو على منيصير 
لهالملك»أوطى من له الخمار أو على من له الملك يرمئذ . وقال الكاكى رحمه الله لو باع 
عبداً النجارة فحال الحول فى مدة الخيار فالمشترى التجارة بشرط الخبار من وقت 
البسع فى حى من ثبت له الملك . وقبل صورته لاحدهما عشرون ديناراً ولآخر عوض 
يساويه في القيمة » ومبدأ حولما على السواء ففى آخر الحول باع صاحب.العروض من 
عرضه من الآخر بشرط الخباز له أو للمشتري فازدادت. قممة المروض فى مدة الخبار 
قبل تام الحول ثم تم الحول فإن تقرر الملك للبائع يحب عليه نحصة الزيادة شيء » وان 
تقرر للمشتري يحب عليه ذلك أيضاً عندة . 
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فصل في مقدار الواجب ووقته 
الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من 


( فصل في مقدار الواجب ووقته ) 

أي هذا فصل في ببان مقدار الواجب في صدقة الفطر وفي بيان وقته 

( الفطرة نصف صاع ) أي صدقة الفظر نصف صاع ( من بر أو دقبق أو سويق ) 
السويق البر المقلي ( أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ) وذ كر هذه الاشياء البه » وقد 
اختلف اهل العم فيها اختلافا شديداً على مانذ كره »منها البر هو الحنطة فلم يخالف فيه 
إلا داود الظاهري “فإن عنده لا تحب إلا من التمر والشعير ولا يحوز عنده قمح ولا دقمقه 
ولادقيق شعير ولا سويق ولا خبز ولاربيب ولا غير ذلك » فإنه ذكر في حديث ابن 
عمر رضى الله عنه التمر والشعير فلم يذ كره غيره اتفقا عليه . 

ومنها الدقيق فقدذ كرفي الذخيرة القرافية منع مالك الدقيق . وفي المدونةلايحزيء 
دقمق ولا سويق . وقال السروجي رحمه الله وقال مالك « رح » تجزيء من تسعة وهي 
القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والارز والتمر والزييب والآقط وزاد ان حبيب 
المكس فصارت عشرة . وقال ابن حزم في الحلى العجيب قبل العجيب ما أجازه مالك 
من اخراج الدقبق . 

ومنها السويق نص بعض الحنابة م يحز السويق لبرات بعض النافم وقال الشافعي 
« رض » أيضا لا يحوز الدقيق والسووق في الفطرة على ما يحيء بمانه ان شاء الله تعالى . 

ومنها الزبسب وفبه خلاف الظاهرية كا ذكر و كذلك خلافهم في غير التمر والشعيو » 
وقال أبو بكر بن العربي « رح » يخرج من عيش كل قوم من اللين لبت > ومن اللحم لما > 
ويخرج اللونناء وغير ذلك» وقال النووي رحمه الله ويحزيء قي المذهب المص والعدسلأنه 
قوت » وفي الجين واللين عندم خلاف . 

( وقال أبو يوسف وعمد رحمها الله الزييب بز الشمير ) يمني لا يخرج منه إلا صاع 


بذكت 


وهو رواية عن أبي حنيفة » والأول رواية الجامع الصغير . وقال 
الشافعي « رح » من جميع ذلك صاع › لحديثك أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال كنا غغرج ذلك على عبد رسو ل الله لار 


مثلما يخرج صاعامن الشعير ( وهو رواية عن أبي حنيفة « رح » ) أي قولمها في اازبسب 
رواية عن أبي حنيفة « رح » رواها أسد بن مرو والحسن بن زياد «رح » ( والأول رواية 
الجامع الصغير ) يعني الزبيب مثل البر نصف صاع »> كذا روي عن أبي حشيفة « رح »في 
الجامع الصغير . 

( وقال الشافعي عن جميع ذلك صاع ) أشار به إلى المد كور في قوله - من بر - الخ 
يعني لا خرج من هذه الأشياء إلا صاع كامل ( لحديث أي سعيد الخدري رضى الله عنه 
قال كنا نخرج ذلك على عبد رسول الله لر ) حديث أبي سعد هذا أخرجه الآمة الستة 
عنه مختصراً ومطولاً » قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله مي زكاة الفطر عن كل 
صغير و كبير حر أو ملوك صاعا من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شُعير أو صاعاً 
من تمر أو صاعاً من زيبب فلم نزل نخرجه حى قدم معاوية رضى الله عنه حاجا أو معتمراً 
.فكم الناس على المنبر فكان فيا كل بهالناسفقالانيأرى ان مدين من تر الشام تعدل صاعاً 
من تمر » فأخذ الناس بذلك » قال أبو سعيد « رح » أما ا8 فإني لا أزال أخرجه ابداً ما 
عشت »> وحجة الشافعي من هذا الحديث في قوله صاعاً من طعام » قالوا والطعام فيالعرف 
هو الحنطة سيا وقد وقع في رواية للحا م صاعاً من حنطة » ومن الشافعية من جعل هذا 
الحديث حجة لنا من جبة أن معاوية جمل نصف صاع من الحنطة بدل صاع من التمر 
والزبيب » قال النووي رحمه الله هذا الحديث معتمد أبي حنيفة « رح » ثم اجاب عنه 
بأنه فل صحابى وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة « رض » ممن هو أطول 
صحبة منه . | 

قلنا ان قوم الطعام في العرف هو الحنطة منوع بل الطعام يطلق على كل مأكول » 
وهنا أريد به أشياء ليست الحنطة بدليل ما ساقه عنه البخاري عن أبي سعيد قال كنا 
نخرج في عهد رسول الله لر يوم الفطر صاعاً من طعام » قال أبو سعيد رضى الله عه 


امه 


ولنا ما روينا وهو مذهب جاعة من الصحابة « رض » وفيبم الخلفاء 


'وكان طعامنا الشعير والزييب والاقط والتمر» وقول النووي رحمه الله انه فعلصحابي 
قلنا قد وافقه غيره من الصحابة الجم الغفير « رض » بدليل قوله في الحديث فأخذ الناس 
بذلك » ولفظ الناس للعموم فكان اجماعا > فكذلك ما أخرجه البخاري ومسم عن 
أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهها قال فرص رسول الله ب صدقة 
الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعاً من شعير فعدل الناس به 
مدين من حنطة » ولا تصير مخالفة أبي سعد لذلك بقوله أما أن فلا أزال أخرجه لآنه 
لا يقدح في الاجماع سما إذا كان فيه الخلفاء الاربعة رضى الله عنهم > أو نقول أرادبالزيادة 
على قدر الواجب تطوعاً . 

( ولنا ما روينا ) أراد به حديث ثعلبة الذي مضى في أول الباب وفيه التصريح بان 
الفطرة من البر نصف صاع ( وهو مذهب جماعة ) أي نصف صاع من البر مذهب جماعة 
( من الصحابة منم الخلفاء الراشدون « رض » ) أما الجماعة من الصحابة فيم : عبد اللهبن 
مسعود وجابر بن عبدالله وأبو هريرة وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عباس ومعاويةوأسماء 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنبم. فأما الخلفاء الراشدون فهم أبو بكر الصديق و ربن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وهو مذهب جاعة من التابعين وغيرهم 
وهم سعيد بن المسب وعطاء بن ابي رياح وجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز 
وطاووس وابراهم النخمي وعامروالشعي وعلقمة والأسوهوعروة وأبو سامة بنعبدالرحمن 
ان عوف وأبو قلابة عبدالله وعبد الملك بن عمد وعبد الرحمن الاوزاعي 'وسفيان الثوري 
وعبدالله بن المبارك وعبد الله بن شيبان ومصعب بن سعد « رح © . 

وقال الطحاوي رحمه الله وهو قول القاسم وسام وعبد الرحمن بن القاسم والحكم 
وحاد ٤‏ وهو مروي عن مالك «رض» ذكرها في الذخيرة . 

أما حديث أبي بكر رضى الله عنه فأخرجه البيبقي ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
أخبرط معمر عن عاصم عن أبي قلابة عن أبي بكر انه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة 
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وما رواه حول على الزبادة تطوعا » ولحمافي الزيب انه والتمر 
يتقازبان في المقصود » وله انه والبر يتقاربان في المعنى لأنه يؤكل كل 
واحد منيما جميع أجزائه 


وإن رجلا أدى إليه متاعا بين اثنين » قال البيبقي هذا منقطع . 

اکت عو ريسن اذ هن ج ار دازو والأسان غد رورا 
عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كان الناس يخرتجون صدقة الفطر على عهد 
رسول الله قم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبسب » فقال عبدالل فلما كان عمر 
و كثرت الحنطة جعل البر نصف صاع من حنطة مكان صاع من تلك الأشياء . 

وأما حديث عثمان رضى الله عنه فأخرجه الطحاوي «رح» عنه انه قال في خطبته 
أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة » قال البمبقي هو موصول عنه . 

وأما حديث علي فأخرجه عبد الرزاق عنه قال علي رضى الله عنه من جرى عليه 
نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر . 

( وما رواه ) أي وما رواه الشافعي رضى الله عنه من حديث أبي سعيد رضى الله 
عته ( حمول على الزيادة تطوعا ) أى على الزيادة على قدر الواجب من حيث التطوع 
بدليل انه قال كنا أو كنت ول يقل أمر الذي متم وكان الناس في ذلك الزمان حرصاً 
على التطوعات فكرموا اداء الشقص ولمس البر كالتمر والشعير » فان التمر والشعير 
متتل ها لبس با کول وهر راء رادا وعلى ما غو اما كول وأماالبر فكله 
ما كول فإن الفقير يأ كل دقيق الحنطة بنخالته يخلاف الشعير فلا يكن قباس البر عليها . 

( وها ) أي لأبي يوسف و محمد « رح » ( قي الزيبب انه والتمر يتقاربان في المقصود) 
وهو التفكه والاستحلاء » فالزبيب يشبه التمر من حيث انه حاو مأ کول و له.عجمالتمر 
تمر نواة . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة رضى الله عنه ( انه ) أي الزبيب (والبر يتقاربان فيالممنى) 
هو الأكل ( لأنه ) أي لآن الشأن ( يؤكل كل واحد منها بجميمأجزائه) أما الزبيب فإنه 
لا يرضى منه شيء ولا برمي نواه إلا من يتأنق في المأ كول. واما البر فإن الفقراء لابرمون 


نكن 


ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة » ولحذا ظبر التفاوت بين 

البر والتمر » ومراده من الدقيق والسويق ما يتخذ من البر . أما دقيق 

الشعير كالشعير والأولى أن يراعى فيبما القدر والقيمة احتياطاً وإن 
نص على الدقيق في بعض الأخبار 


منه شيثا ( ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة ) هذا جواب عن قولما ان الزبيب 
منزلة الشعير » وان الزبيب والتمر يتقاربان » فأجاب بأن الزبيب لسر بمتقارب من التمر 
لأن التمر يلقى منه النواة ولا هو بمنزلة الشعير والشعير يلقى منه النخادة (ولهذا ) أي 
ولكون البر مأ كول كله> ولكون التمر يلقى منه النواة ( ظهر التفاوت بين النمر والبر) 
فوجبت الفطرة من التمر صاعاً ومن البر نصف صاع ( ومراده ) أي محمد رحمه الله . 
وقال الكاكي والشبخ أبو الحسن القدوري « رح» ( من الدقبق والسويق ما يتخذ منالبر) 
يعني دقيق الحنطة وسويقها . 

( أما دقيق الشعير كالشعير ) يعني مثل عين الشعير > وذكر في المبسوط دقيتق الحنطة 
كالحنطة » ودقيق الشعير كعمنه عندة » وبه قال الأخاطى من أصحاب الشافعى « رح » 
وقد مر عن الشافعى انه لا جوز الدقيق والسويق في الفطرة ( والأولى أن براعي فيها ) 
أيني الدقيق والسويق (القدر والقيمة احتماط))حتى إذا كان منصوصاً عليها يتأدى بإعتبار 
القدر . وإن لم يكوا باعتبار القيمة وتفسيره أن يؤدى نصف صاع من دقيق البر تبلغ 
قيمته قيمة نصف صاع من بر أو دى نصف صاع من دقيق البر ولكن لا تبلغ قيمتهقيمة 
نصف صاغ من بر لا يكون عاملا بالاحتياط . وفي جامع البرهاني قال بعض مشايخنا 
يحوز باعتبار المين لأنه منصوص عليه » وقال بعضهم يجوز باعتبار القيمة لأن الدقي قتزيد 
على الحنطة غالبا حى لو انتقض لا يحوز ( وان نص على الدقيق في بعض الاخبار ) هذا 
واصل با قبله » وأراد ببعض الأخبار ما روي عن أبى هريرة رضى الله عنه ان الني ملاع 
قال أدوا قبل خروجم زكاة فطرك » فن على كل مسل مدين من قمح ودقبقه . قال في 
النباية كذا في المبسوط »> وقال الاترازي « رح » وذكر الشبخ أبو نصر حديث أبىهريرة 


حبنت 


ول يبين ذلك في الكتاب اعتبارآ للغالب » والخبز يعتبر فيه القيمة 
e‏ يعتبر نصف صاع من بر وز فها يروى عن أي حنيفة 
درح»©. وعن مد «درح» انه يعتبر كيلا 


رضى الله عنه فذكر هذا الحديث .وذكر الا كمل هكذا . وقال الكاكى « رح » ولنا ما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام فذكره ولم يبين واحد منهم من خرج هذا الحديث وما 
حاله » ولقد أمعنت النظر في كتب كثيرة من كتب الحديث فا وقفت عليه غير ان 
كال رص الاك رو ين ا حوري EE‏ جرع وار يناك 
علق إلا صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاًمنزببب أو صاعاً من دقبق . . الحديث. 

( ولم يبين ذلك في الكتاب ) أي ل بين محمد رحمه الل ذلك »> أشار به إلى الرعاية 
بين القدر والقيمة » واراد بالكتاب الجامع الصغير 5 للغالب ) فإن الغالب ان 
قمة تصف الصاع من التمر يساوي نصف صاع من 

ys‏ » يعنى إذا ادى منوين من خيز 
الحنطة باعتبار القيمة لا جوز . قال الكاكى « رح» لآنه لم برد الخبر في شىء من النصوص 
وكان بمتزلة الذرة » ولآن الخبز نظير الحنطة في معنى القوت » لكن ليس بمعناه في القدر 
قإن الحطة كبلية والخيز موزون » فلا يحوز إلا باعتبار القيمة ( وهو الصحيح ) يعنى 
كونة باعتبار القيمة » واحترز به عن قول بعض المتأخرين حبث قالوا يحوز بلا اعتبار 
القيمة “ فإذا ادى منوين من خبز الحنطة > يجوز > لآنه لما جاز من الدقيق والسويق 
بإعتبار العين فمن الخبز جوز » لأنه أنقم للفقراء ٠‏ 

( ثم يعتير تصف صاع من بر وزتا فبا بروی عن أبى -نيفه « رح ») رواءأبو يوسف 
رحمه الله عن أبى حتيفة رحمه الله » لن العاماء «رح» لما اختلفوا في مقدار الصاعانه ثمانية 
ارطال أو خمسة أرطال وثلث رطل فقد اتفقوا على التقدير بما يعدل بالوزن »وذلكدليل 
على اعتمار الوزن قمد ( وعن محمد رحمه الله انه يعتبر كيلا ) رواه ابن رستم « رح» عنه 
يعتير كيلا » حتى قال قلت له لو وزن الرجل منوين من الحنطة وأعطاهما لفقير هليجوز 
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والدقيق أولى من البر والدرهم أولى من الدقيق فيا يروى عن أبي 
يوسف « رح » وهو اختيار الفقيه أبي جعفر « رض » لأنه أدفع : 
للحاجة وأعجل به » وعن أبي بكر بنالأعمش تفضيل الحنطة لأنه 
- أبعدمن الخلاف . إذ في الدقيق والقيمة خلاف الشافعي «رح» . 
قال والصاع عند أبي حنيفة «رح» ومد « رح» ثمانية أرطال بالعراقي 


عن صدقة » قال لا فقد تكون المحنطة ثقمة الوزن » وقد تكون خفمفة الوزن » فإنما 
يعتبر نصف الصاع كيلا . 

( والدقيق اولى من البر والدراهم اولى من الدقيق فا يروى عن أبى يوسف «رح») 
أما أولوية الدقيق من البر » فلأنه أعجل بالافقة > وأما اولوية الدراهم من الدقيق فلآن 
الدراهم يقتضى بها أشياء كثيرة » وهذا ظاهر بين . وفي جامع الحبويى قال محمد بن 
سليمان رحمه الله كان في زمن الشدة » فالأداء من الحنطة أو دقيقه أفضل من الدراهم » 
وقى زمن السعة الدراهم افضل ( وهو اختيار الفقبه أبى جمّفر «رح» ) أي كون الدقيق 
أولى من البر » و كون الدراهم أولى من الدقيق » كا روي عن أبى يوسف هو اختبار 
الفقيه أبي جعفر . وقال الاترازي هذا الذي ذكره في المداية خلاف ما ذكره الفقبه 
أبو الليث رحمه الله في نوادره » حيث قال وكان الفقبه أبو جعفر يقول دفع الحنطة افضل 
في الأحوال كلها » لأن فيه موافقة السنة واظبار الشريعه ( لآنه أدفع للحاجة وأعجلبه). 
أي يدفم الحاجة . 

( وعن أبي بكر بن الأمش «رح» وتفضل الحنطة ) أي وعن أبي بكر الأعمش ان 
الحنطة أفضل ( لأنه أبمد من الخلاف ) لأن الحنطة تجور بالاتفاق ولا يحوز الدقيق . 

والقيمة عند الشافمي رضى الله عنه » وهو معنى قوله ( إذ في الدقيق والقمة خلاف 
الشافمي ) كالة إذ هنا لتعليل » أي لأجل خلاف الشافمي في جواز الدقيق في الفطرة 
وجواز القيمة . 

( والصاع عند أي حنيفة ومد ثمانية ارطال بالمراقي ) أي بالرطل العراقي وهو 


لوكت 


. وقال أبو يوسف «رحء خخمسة أرطال وثلك رطل » وهو قول 
الشافعي ٠‏ رح » لقوله عليه السلام صاعنا أصغر الصيعان 


عشرون استاراً والاستار ستة دراهم ودائقان واربعة مثاقيل » والصاع العراقي أربمة 
أمداد كذا ذكر فخر الإسلام » وقبل ثانبة أرطال بالبغدادي » والرطل البغدادي مائة 
وثانبة وعشرون درهما واربعة أسباع درهم » وقمل مائة وثانبة وعشرون درهما » وقيل 
مائة وثلاثون درهما . قال النووي رحمه الله والأول أصح . وقول أبي حنيفة رضى اطهعنه 
هو قول جماعة من أهل العراق وقول ابراهم النخعي » وهو قول زفر ابضا فما قاله 
أو بكر الخصاف . 

( وقال أبو بوسف خمسة ارطال وثلث رطل ) أي الصاع خمسة أرطال وثلث رطل 
( وهو قول الشافعي رضى الله عنه ) . 

وقول مالكو أحمد أيضا (لقوله عام الصلاة والسلامصاعنا اصغرالصيعان) أي لقولالبي 
علقوصاعنا أصغر الصبعان»وهذا غریب . وروی ابن حبان في صحبحه‌عن ابن خزيمة عن 
العلاء عن أبمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يلقع وقبل له يا رسول الله 
صاعنا أصغر الصعان ومدة اكثر الأمداد » فقال اللم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في 
قلملنا و كثيرنا واجعل لنا مع البركة بر كتين > انتهى . قال ابن حبان وفي نزل المسقفي 
الانكار عليهم » حمث قالوا صاعنا أصغر الصيعان » يبان واضح أن صاع المدينة أصغر 
الصيمان » ول بجر بين أهل العم إلى يومنا هذا خلافا في هذا الصاع إلا ما قاله الحجازيرن 
والعراقيون » فزعم الحجازيون ان الصاع خمسة أرطال وثلث > وزعم العراقيون ثمانية 
أرطال من غير دلبل ثبت على صحته . 

فإن قلت روى الدارقطني «رح» فى سننه عن عمران بنموسى الطائي حدثنا اسماعيل 
ابن سعد الخراساني حدثنا اسحاق بن سلبان الرازى قال قلت لالك بن أنس رضي اشعنه 
يا آبا عبدالله م وزن صاع النبي ملقم » قال خسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حرزته » قلت 
يا أبا عبدالله خالف شبخ القوم » فقال من هو قلت أبو حشيفة «رح» يقول ثمانتة أرطال > 
قال فغضب غضا شديداً “ وقال قاتله الله ما أجرأه على الله > ثم قال لبعض جلسائه 
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ولناما روي أنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع 
مانة أرطال » 


يا فلان هات صاع جدك › يا فلان هات صاع مك › يا فلان هات صاع جدتك»فاجتمعت 
أصوع » فقال مالك «رض» ما تحفظون فى هذا > فقال بعضهم حدثني أبي عن أبيه انه 
كان يؤدي هذا الصاع إلى رسول الله لاع » وقال الآخر حدثني أبي عن أخيه انه كان 
يؤدى بهذا الصاع إلى رسول الله مقر . قال مالك «رض» أنا حرزت هذه قو جدتهاخمسة 
أرطال وثلث قلت با أيا عبدالله أحدثك بأعجب من هذا انه يزعم أن صدقة الفطر تصف 
صاع والصاع ثانبة أرطال > فقال هذا أعجب من الأول > بل صاع تام عن كل اتسان > 
هكذا أدر كنا علائنا بملدة هذا . 

قلت قال صاحب التنقبح اسناده مظلم » وبعض رجاله غير مشبورين » والمشبور ما 
أخرجه البيبقيعن الحسين بن الوليد القرشى وهو ثقة قال قدم علينا أبو يوسف من الحج > 
فقال اني أريد أن افتح عليك باب من العم بشى تفحصت عنه > فقدمت المدينة فسألت عن 
الصاع > فقالوا صاعنا هذا صاع رسول الله ل فنظرت فبي سواء » فقال فميرته قدا 
هو خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير > فرأيت أثر قومافتركقول أبي حشيفةرضى اشعنه قي 
الصاع واخذت بقول أهل المدينة هذا هو المشهور من قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقال 
الاترازي «رح» وجه قول أبى يوسف قوله عليه الصلاة والسلام صاعنا أصقر الصمعان . 
قلت قد علمت بما ذكرناه » إلا أن هذا ليس لفظ الني عليه » فكيف ينسبهالاترازي إلى 
الني قر مع دعواه أن له يدأ في الحديث » و كذلك الكاكي والاككل وآلخرون على 
هذا المنوال . 

( ولنا ما روياندعليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثانية 
ارطال ) هذا انما قال ولنا » ول يقل ولميا > لأنه صرح بذ كر الشافعي « رح » هنا انةمع 
أبي يوسف «رح» فازلك قال ولنا » وهذا الحديث اخرجه الدارقطني «رح» قي ستنه عن 
أنس رضى الله عنه في ثلاث طرق منہا أن رسول الله قر كان يتوضأً بمد رطلين ويغتسل 
بصاع ثمانية أرطال » وضعف البيبقي «رح» هذه الطرق كلما » والذي صح وثبت عن 
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وهكذا كان صاع عمر رضي الله عنه وهو أصعر من الحاشمي 
وكانوا يستعملون الحاشمي . 


أنس رضي الله عنه ليس فيه الوزن » وما روى في الصحبحين فيه قال کان رسول اف 
يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع ».واستدل الطحاوى لأبي حشيفة ومد ورح» بما رواه عن 
ابن عمران باسناده إلى مجاهد > قال دخلنا على عائشة رضى الله عنما فاستسقى بمضنايعضاً 
فأتى بعد فقالت, با عائشة 2١١‏ رضى الله عنما كان الني مر يغتسل بمثل هذا » فقال مجاهد 
فحرزته مانية ارطال » تسمة أرطال عشرة أرطال فلم يشك مجاهد في الثمانية وافاشك 
فيما فوقها ؛ وذكر الطحاوي أيضا باسناده إلى ابراهم عن علقمة عن عائشة رضى اشعنها 
قالت كان رسول الله ملق يفتسل بالصاع . وروی أيضاً عن رببع المؤذن باسناده إلىجابر 
رضى الله عنه قال كان رسول الله مظع يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع . قال وقي السنن ايضاً 
عن أنس قال كان رسول الله ملق يتوضاً بما يسع رطلين » ويغتسل بالصاع » ثم قال وجه 
الاستدلال .هذا حديث الآثر على ان الصاع ثمانية أرطال . 

إنتقولقدثبت انالنبي يلع كان يغتسل بالصاع لكن كانمقدارهغير معلوم » قعلم من 
ذلك من حديث مجاهد عن عائشة رضى الله عنها حيث قدره بثئانية أرطال › ولأن 
رسول الله بم كان يتوضاً بالمد فعلم من حديث أنس رضى الله عنه أن مقدار المد رطلان 
فإن ثبت أن المد رطلان يازم ان يكون صاع رسول الله بر اربعة أمداد > وهي ثمانية 
أرطال » لأن المد ربع صاع باتفاق . 

( وهکذا كان صاع عمر رضى الله عنه ) يعني تمانية أرطال ( وهو أصغر مزالهاثمي) 
أى صاع عر رضي الله عنه أصغر من الصاع الماشمي » لآن الصاع الماشمي اثنان وثلاثون 
رطلاً ( وكانوا يستعملون المهاشمي ) وكان رسول اه ی استعمل العراقي وهو أصفر 
بالنسبة إلى الحاشمي وهو صاع عمر رضي الله عنه . وقال فخر الاسلام صاع العراق صاع 
عمر رضى الله عنه » وذ كر الطحاوي « باسناده إلى مومى بن طلحة وابراهم قالا عايرة 


)١(‏ هكذا املة في الأصل. 


۹۱ 


قال ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر . وقال 
ان من أسلم أو ولد ليلة 


الصاع فوجدتاه حجاجما > والحخاجي ثانية أرطال بالبغدادي. وقال فخر الإسلام«رح» 
صاع عمر رضىالله عنه فغسل فأخرجه الحجاج ؛ وكان بمن على أهل العراق » ويقول 
في خطبتهيا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق ويا مساوىء الأخلاق ألم أخرج لک صاع 
عمر رضى الله عنه » فلزلك سمى صاعا <جاجيا . وقئل لا خلاف لأن الرطل كان في 
زمن أبي حنيفة «رض» عشرين استاراً والاستار ستة دراهم ونصفا > فإذا ما ثلث ثانىة 
أرطال على ان هذا الحساب خمسة أرطال وثلث تحد كل واحد منها الفا وأربعين درهماً» 
نبه على ذلك كلهصاحب البنايبع » وقال فبه غير سديد » والصحيح ان اختلاف يبتهم 
في الحقيقة » لأن الكل اعتبر الرطل العراق فإنه ذكر في المبسوط عن أبي يوسفرحمهالله 
في كتاب العشر والخراج خمسة أرطال كل رطل ثلاثون أستاراً وثلث رطل بالعراقٍ.وقي 
الأسرار خمسة أرطال كل رطل ثلاثون أستاراً أو ثانسة أرطال وكل رطل عشرون 
استاراً سواء » وفي المستصفى وقبل الاختلاف بينهم في الرطل لا في الصاع . وفي شرح 
الارشاد الاختلاف بينم في المد > فإن المد عندتا رطلان » وعندهم رطل وثلث ولاخلاف 
أن الصاع أربعة أمداد » ثم التقدير بالارطال دون الامناء لعيرة الطعام عندهم . 

( قال ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر ) وقي اكثر النسخ قال 
وجوب الفطرة أي قال القدوري » يعني وقت وجوب صدقة الفطر تثبت بطاوع الفجر 
الثاني من يوم الفطر > وبه قال الشافمي رضى الله عنه في القديم يعني في القديم وأحمد في 
رواية ومالك في رواية » وهو المشهور عند المالكية وهو قول ابن القاسم وابن مطوف 
وابن الماجشون وابن وهب > وبه قال اللبث وأبو نور وآخرون . 

( وقال الشافعي رضى الله عنه بغروب الشمس في البوم الأخير من رمضان ) وبه قال 
اسحاق وأحمد «رح» في رواية » وهو قول الثوري أيضاً “ ومنهم من قال تحب بطلوع 
الشمس كصلاةالعيد . وقال ابن العربي رحمه الله لا وجه له ( حتى أن من أسلم او ولد لي 


۹۲ 


الفطر تجب فطر ته عندن وعنده لا تحب وعلى عکسه من مات فيبأ من 
مماليكه أو ولده » له أن يختص بالفطر وهذا وقته ءولنا أن الاضافة 
للإختصاص » واختصاص الفطر باليوم دون الليل ¢ 


الفطر تجب عليه فطرته عندة ) هذا بيان ثرة الخلاف في المسألة المذكورة فتحب الفطرة 
عندة في هذه الصورة ( وعنده لا تجب ) أى وعند الشافمي رضى الله عنه لا تجب 
الآصل في هذ! أن وجوب الفطرة متعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر تعلق وجوب الاداء 
بالشرط لا تعلق وجوب الاداء بالسبب » إذ الفطرة شرط وجوب الآداء لا سببه» وتظهر 
ثمرة ذلك في مسألتين : 

أحدها ان الرجلى إذا قال لعبده إذا جاء يوم الفطر فأنت حر » فجاء يوم الفطر عتق 

العبد » ويحب على العبد صدقة الفطر قبل العّق لا بعد . 
٠‏ والثائبة أن العبد إذا كان للتجارة تجب على المولى زكاة التجارة إذا تم الحول بانفجار 
الفجر من يوم الفطر . وقال السفناق رحمه الله هاتان المسألتان شاهدتان على الأصل المعبود 
وهو ان المعاول بقارن العمل في الوجود » والمشروط يتعقب عن المشروط ؛ والمشروط 
يتعقب عن الشرط في الوجود . 

( وعلى عكسها من مات قمها من ممالنكه أو ولده ) أي على عكس الحكم المذ كور » 
يعني لا تجب عندنا لعدم تحقق شرط وجوب‌الاداء وهو طلوع الفجر من يوم الفطر “و يحب 
عند الشافعي «رض» لتحقق شرط وجوب الاداء وهو غروب الشمس من البوم الأخبرمرع 
رمضان وهو حي »2 ومن مات يعد طلوع الفجر يجب الفطرة عنه نالاتفاق (له ) أي 
للشاقمي ( انه ) أى ان وجوب الفطرة ( يختص بالفطر »وهذا وقته ) أي عروب الشمس 
في الوم الاخير من رمضان . 

( ولنا أن الاضافة ) أى إضافة الصدقة إلى الفطر ( للاختصاص واختصاص الفطر 
باليوم دون الليل ) إذ المراد فطر يضاد الصوم » وهو في الموم لأن الصوم فيه حرام » ألا 
ترى ان الفطر كان يوجد في كل لبلة من رمضان » ولا يتعلق الوجوب به » فدل على أن 
المراد يه ما يضاد الصوم . 


(i البناية يي شرح اهداية جم‎ ١ o4۲ 


والمستحب أن يخرج الناسالفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى ء 
لأنه عليه السلام كان يخرج قبل أن يخرج» ولان الأمر بالاغناء 


( والمستحب ان يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى > لأنه علي 
الصلاة والسلام كان يخرج ) بضمّ الياء من الإخراج » أي كان يخرج صدقة الفطر ( قب[ 
ان يخرج ) بفتح الباء » أى قبل أن يخرج إلى المصلى . قال الاترازي «رج » قولهالمستحب 
ان يخرج الناس الفطرة قبل الخروج إلى المصلى » وهذا المروى في السان عن نافع عز 
ابن عمر رضى الله عنه قال أمرنا رسول الله رقي بزكاة الفطر ان يؤدي قبل خروج النامر 
إلى الصلاة > وقد روي ان الني لر كان يخرج الفطرة قبل الخروج إلى المصلى > انتهى . 
قلت هذا الذي صنفه غير مرتب > لآن صاحب الكتاب لما ذكر قوله ‏ فا مستحب - إلى 
آخره استدل عليه بقوله - لآنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج - فلا شك ان الدليل 
والمدلول في حم شيء واحد > فجحاء الاترازي فكر ١‏ بينها » وذكر حديث أبن عمر 
رضى الله عنه دللا لمدلول المصنف . 

وسبب قوله - لآأنه عليه الصلاة والسلام کان خرج - ثم ذكر قوله وروی تصنيفه 
التمريض من غير تعوض لببان من اخرجه » وما حاله وهذا ليس بصنع من يدعى أن له 
هذا في الحديث » وها هنا الذي ذكره المصنف « رح » مذكور في حديث رواه الماک 
أبو عبيد النيسابوري في كتاب علوم الحديث » وهو مجان كامل في باب الا حاديث التي افر د 
ابن زياد فيها » رواه أحمد حدثنا أبو العباس عمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن الجهمالسمري 
قال حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله ثي ان نخرج صدقة الفطر 
عن كل صغير و كبير حر أو عبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعاً منشعير أوصاعاً 
من قمح > وكان يأمرة أن تخرجها قبل الصلاة » وكان رسول الله بم يقسمها قبل أن 
ينصرف إلى المصلى» ويقول اغنوم عن الطواف في هذا اليوم . 

( ولآن الأمر بالاغناء ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام اغنوهم عن المسألة في هذا 


. هكذا رسمت في الأصل‎ )١( 


كيلا يقشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة » ولك بالتقديم » فإن 

قدموها على يوم القطر جاز ء لأنه أدى بعد تقرر السب » فأشيه 

التعجيل في الزكاة » ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيم » وإن 
أخروها عن يوم القطر لم تسقط » 


الموم ( كملا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة ) أي-عن صلاة العمد ( وذلك ) أي الأغناء 
( بالتقدي ) أى بتقدم صدقة القطر ( فإن قدموها على يوم القطر جاز ) وللشافمية ثلاثة 
أوجه . او لما : جوز تعجملها في رمضان ولا جوز قبله . #تبها : جوز قبل طاوع الفجر 
الثاني من البوم الأول من رمضان ولا تحوز قبل > انما جوز في جيع السنة > وعند الحتابلة 
موز يوم أو يومين » وقيل بنصف الشهر . وقال الحسن بن زياد ومالك « رح » لاوز 
تعجملها قبل وقت وجويها ( لأنه ادى بعد تقرر السبب ) وهو رأس يموتة وعيكى ١١‏ عليه 
( فأشيه التعجيل في الزكاة ) بعد تقرز سبيها وهو ملك ا ال > وقيل وقت الوجوب 
وجوب حولان الحول . 

( ولا تفصمل بين مدة ومدة ) أي لا تقصبل في جواز تقدم صدقة الفطرة بين مده 
ظ ومدة » بل جوز التقدم مطلقاً ( هو الصحمح ) احترز به عن قول حلف بن أيوب وقوح 
ابن مرم «رح» حمث قال حلف وز تقديها بعد دخول شپر رمضان لا قله » وبه قال 
الشاقمي رضى الله عنه . وقال فوح بن مريم «رح» جوز تمجملها في المشر الآخير العرب . 
وعن الكرخي ىوم ويومين » وبه قال مد » وروى ابراهم بن رستم في التوادر عن 
محمد قال لو أعطى صدقة القطر قبل الوقت بسنتين جاز » وهو رواية الحسن عن 
أبي حشيفة «زح» > وقال في الخلاصة وذ كر السنة والستتين وقع اتفاقا » بل يجوز مطلقاً 
لو ادى عشر سنین أو اكثر . 

( وانأخروها عزيرم القطر لا تسقط ) ويه قال الحسن البصري والحسن بن زياد 


. هكذا الجة في الأصل‎ )١( 


o4 


وكان عليهم إخراجبا , لأن وجه القربةفيبا معقول » فلا يتقدر وقت 
الأداء فيباء بخلاف الأضحية . والله أعل . 


ومالك «رح» وتسقط بتأخيرها عن يوم الفطر كالاضحية > فإنها تسقط بمضى أيام النحر 
( وكان عليهم إخراجبا » لأن وجه القربة فيها معقول ) وجه القربة كونها صدقة مالية » 
والتصدق بالمال قربة مشروعة في كل وقت > ووجه القربة معنى معقول > وهو دفع 
حاجة الفقير » والاغناء عن المسألة ( فلا يتقدر وقت الأداء ) أي لا يتقدر وقت الآأداء 
( فيها ) بل يجوز أن يتعدى إلى غيره » فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كالزكاة 
( يخلاف الأضحية ) فإنها تسقط بمضى أيام النحر > لآن القربة فيها إراقة الدم وهي لم 
تعقل قربة » ولهذا م تكن قربة في غير هذه الايام فيقتصر على مورد النص > ولا تسقط 
يتأخيرالأداءوإن افتقر لها متعلقة بالنمة دون الال > كذا في فتاوى الولوالجي 
والقاضي خان . 
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كناب الصو م 


( كتاب الصوم ) 

أي هذا كتاب في بيان احكام الصوم » ذ كر محمد رحمه الله في الجامع الكبير كتاب 
الصوم عقبب .كتاب الصوم )١(‏ » لكون كل منها عبادة بدنية » ولكن الزكاة ذڪرت 
مقرونة بإلضلاة في الكتاب والسنة » فلذا ذكرت عقب الصلاة » وقدمت على: 
الصوم وغيره . ظ 

والصوم في اللغة عبارة عن الامساك أى إمساك كان » قال الله تمالى « إفي نذرت 
الرحمن صوما ۲٢ Ç‏ مرم » أى صمت وسكوتا » وكان مشروعا عندهم . وقال النابغة : 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت المجاج وأخرى تملك الجما 

أي قائم على غير علف قال الجوهري وقال ابن الفارس «رح» بمسكة عن السير»وصام 
النبار إذا قام غير قائم الظهيرة»وقال أبو عبيد كل مسك عن طعام أو كلامأو سير صائم > 
والصوم ر كود الريح والصوم السعة» والصوم ذرق الجا وساخ النعام » والصوم اسم شجر 
في لغة هذيل » والصيام مصدر كالصوم » وفي الشرع الصوم هو الامساك من الفطرات 
الثلاثة نهار مع النية . 

واختلف أي صوم وجب في الإسلام أولا » قبل صوم عاشوراء » وقبل ثلاثة أيام من 
كل شمر لآنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة جعل يصوم من كل شر ثلاثة أيام » رواه 
البببقي » ولمافرض رمضان خير ببنه وبين الاطعام » وفرض صوم شهر رمضان في السنة 
الثانبة من الهجرة قبل وقعة بدر » وقبل في شعبان فصام رسول الله ت تسع رمضانات» 
وفمها حولت القبلة وأمر بزكاة الفطر » وسببه مشهور الشهر > لأن الصوم يضاف اليه » 


. هكذا الأصل » وربا قصد بها الزكاة - اه مصححه‎ )١( 


o۹۷ 


قال الصوم ضربان واجب ول » والواجي ضربان مته ما يتعلق 
بزمان بعين هكصوم رمضان والنذر ا معين فيجو ز الصوم بنية من اليل » 
وإن لم ينو حتى أصيم أجرته النية ما بينه وبين الزوال . 


يقال صوم شر رمضان وشرطه الوقت والنية والطبارة » ركنه الكف عن المقطرات . 
وحكه الثواب وسقوط الواحب عن الدمة . 

( قال الصوم ضربان ) أي نوعان>وقي البدرية جرت العادة بين أهل التحقبق الايتداء 
بالتحديد ليسبل أمر التقسم > وقد بدأ بالتقسم ليسبل أمر التحديد » وصاحب الكتاب 
بدأ الت . قان قلت الصوم واحد باعتبار القربة وقهر النفس > فكيف بتنوع » قلت 
تنوعه باعتيار أن هذا الصوم له أو عليه ( واجب وتقل ) أي أحدهها واجب والآخرنقل 
واختار لفظ الواجب لىشتمل الؤاجب بايجاب الله تمالى أو الواجب بايحاب العبد > 
كذا قي المستصفى > وقيل اراد بالواجب الفرض » وقيل معناء الثابت علينا . 

( فالواجب ضربات ) أي توعان ( منه ) أي من الواجب الذي هو ضريان (ما يتعلق 
بزمان يصنه ) أي الذي يتعلق يزمان معين ( كصوم رمضان ) أي كصوم شبر رمضان 
- وهو غير متصرف للماسة ووجود الألف والنوت المزيدتين المضارعتين > لا نقي التأنيث > 
واشتقاقه من رمض الشيء يكسر المم برمض يفتحبا إذ اكثر جره > وقمل من الرمضاء 
وهي الحجارة الحارة لأنه قد بأتي فهوقت الحر » وقال القراء رمضان محجمع على رماضين 
كسلاطين وسراجين » وقال الجوهري رحمه الله على أرما ورمضانات . وقال ابن 
الأتباري رحمه الله جمع على رماض ( والنقر الممين ) أي وكالصوم النتور الممين يشهر 
أو يوم ( قىجوز الصوم ) في هذا النوع » وهو رمضان وصوم النقر الممين ( بنية مناقيل) 
أي من يعد غروب الشمس > وكلمة من لابتداء الغاية » وهو الأصل قا حت أن باقىة 
معاننها لا تخاو عنبا . 

( وإن ل ينو حى أصبح أجزته التئة ما ينه وبين الزوال ) يعني وإن م ينو قي هذين 
البومين حتى أصبح أجزأقه النبة ما بين الصبح والزوال > وعبارة حاقظ الدين رحمة الله 
لحسن من هذا » حيث قال وصح صوم رمضان وانفر المي والمقمد ية من الل إلى ما 
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لقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام ) 188 البقرة » 
قبل نصف النبار» لأن النية انما تصح إذا وقتت في الليل أو في اكثر النبار » لأن للا كثر 
حم الكل » لآن على قول المصنف الذي هو قول القدوري رحمه الله لا تقع النية في اكثر 
النبار » لأن للأكثر حم الكل » لأن على قوله ‏ لأن نصف الموم من طلوع الفجر الصادق 
إلى الضحوة الكبرى - لا وقت الزوال وسيجىء كلام المصنف رحمه الله في هذا » وقولنا 
هو قول سعيد بن المسبب والاوزاعي واسحاق وعبد الملك وان المدل «رح» من المااككية 


وقال زفر رحهه الله يصح صوم رمضان ف حقى الهم الصحمح بغر نة ¢ وهو مذهب عطاء 
وبجاهد «رض» قال ابن جرير مع الظاهرية في الحلى ان من نسى أن ينوى من الليل ففي أى 
وقت نواه من النهار الثاني لتلك الليلة صح صومه » سواء أكل أو شرب أو وطيء أو 
جمح بين الثلاثة أو لم يفعل شيئا من ذلك © ونجزئه صومه ذلك ولا قضاء عليه » ولو م 
ينو من النبار إلا مقدار ما ينوي فيه الصوم إن م ينو لا صوم له ولا قضاء علمه » وڪدا 
من جاءه خبر هلال رمضان بعدما أكل أو شرب أو جامع فنوى الصوم قبل الغروب 
محزنه صومه “> وإث لم ينوه فلا صوم له ولا قضاء عليه > وإن م یذ کر حتى غربت الشمس 
هذه الآشماء لمناقبة للصوم وهو في غاية الضعف . 
( وقال الشافعي رضى الله عنه لا يحزئه ) لآن به يتعين نة الرمضانية والتدسست بها 
من اللبل شرط عنده » ويه قال أحمد «رح» وقال مالك وجابر وابن زيد والمزني وداود 
ويحبى البلخي «رح» لا حور الفرض والنفل إلا بنمة من اللمل . 
( أعلم ان صوم رمضان فريضة ) كان من حسن الترتيب ان يذكر هذا في أول الباب 
ثم یذ كر افتوع الصوم مع الاشارة الحر الخلافيات ''' ( لقوله تعالى ‏ كتب علكالصبامي 
م١‏ البقرة ) أي فرض عليم الصوم كا كتب على الدين من قبلك » يعني على الاننياء 


. ريما أخطأ الناسخ بنسخ هذه الجلة . ١ه مصححه‎ )١( 


۹۹ 


وعلى فرضيته أنعقد الاجماع > ولمذا يكفر جاحده . والمنذور 
واجب لقوله تعالى ( وليوفوا نذورهم ) ۲۹ الحج ومنبت الأول 
الشبر » ولمهذا يضاف اليه ويتكرر بتكرره وكل يوم 


سبب و جوب صومه 


علبهم السلام والأمم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عبدكم »> قال علي رضى الله عنه 
أولحم آدم عليه الصلاة والسلام > والصوم عبادة قديمة ما أذن الله امة من افترضه عليهم > 
وقولهتعالى «إفمن شهدمنكم الشهر فليصمه» ۱۸۴ البقرة يدلعىفرضيتة (وعلىفرضيةالمقد 
الاجماع > ولهذا يكفر جاحده ) أي منكره » قوله - يكفر - يضم الباء وفتح الفاء من 
غير تشديد » يعني من الإكفار لا من التكفير » معناه حك يكفر جاحده » » والأمة 
اجتمعت من لدن رسول الله يل إلى يومنا هذا من غير نكير حد . 

( والمنذور واجب لقوله تغالى ‏ ولبوفوا نذورم » ۲۹ الحج ) بناء على "ن الأمر 
للوجوب »> فإن قلت كان يتبغي ان يكون فرضا لكونه تابنا بالكتاب » كصوم رمضان 
قلت هذا عام خص منه النذر بالممصية > والننر بالطهارة » وعمادة المرضى > وصلاة 
الجنازة » فيثيت به واجب غير قطعي » كالواجب يخبر الواحد » حلاف قوله ‏ كتب 
علمم الصبام ‏ فإنه غير خصوص > فثبت به واجب قطعي . 

فإن قلت قد خص منبها أيضا الجانين والصبسان وأصحاب الأعذار ومع هذا ثبت 
الفرضية . قلت هذا الخصص بالدليل العقلي > وهو لا يخرج النص عن القطع 4 لآن العقل 
دل على اعتبار عدم دخول هؤلاء فلا يكون تخصيصا » وقد يقال أن الأمر لتفريغ الذمة 
ما وجب عليه بالسبب » فإن كان من الشارع كشهود الشهر في رمضان يكوت الثابت 
واحاب العبد . 
الشبر سب فرض الشهر ( يضاف إليه ) والاضافة دليل السبمية ( ويتكرر 
بتکرره » وکل يرم سبب وجوب صومه ) أي صوم ذلك اليوم » لن صوم رمضان 


ههه" 


وسبب الثاني النذور والنبة من شرطه » وسنبينه و تفسيره إن شاء الله 
تعالى . وجه قوله في الحلافية قوله عليه السلام لاصيام لمن لم ينو 
الصيام من الليل» 


بمنزلة عبادات متفرقة لأنه يتخلل بين بومين زمان لا يصلح للصوم لا اداء ولا قضاء وهو 
اللبالي » فصار كالصلاة > كذا اختاره صاحب الأسر ار وفخر الإسلام . وقال سمس الأئُة 
السرخسي «رح» اللبالي كأول الأيام سبب في السيبية . 

( وسبب الثاني النذور ) أي سبب المنذور المعين النذر ( والنبة من شرطه ) أى 
شرط الصوم » لآن الاعمال بالنيات ( وستبينه ) أي سنبين شرط الصوم » أراد به ما 
يذ كره بعد هذا قوله ‏ ولأنه صوم يوم يتوقف الامساك في اوله على النبة اللأخرة 
المقترتة ‏ ( وتفسيره إن شاء الله تعالى ) اراد به ما يذكره بقوله ‏ والنئة - لتعمنه لله 
تعالى » لآن النية عبادة عن بقية بعض الحتملات > فكان ما ذكره تفسير النمة . 

( وجه قوله في الخلافبة ) أي وجه قول الشافمي رحمه الله في المسألة اللافة وهو أن 
النبة قبل الزوال يحزئه عندة خلافا ( قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني مله 
( لا صيام لمن لم ينو الصيام هن الليل ) هذا الحديث بهذا اللفظ وقع في رواية ابن أبي حاتم 
«رض» قال سألت ابي عن حديث رواه اسحا بی حازم عن عبدالله بن أبي بكر 0 سام 
عن أبيه عن حفصة رضى الله عنها مرفوعا لا صيام لمن لم ينو من الليل > ورواه يحيى بن 
أيوب عن عبدالله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن حفصة رضى الله عنها مرفوعا . 
قلت أيما أصح قال لا ادري > لن عبدالله بن أبي بكر ادرك سالما» وروی عنه فلا أدرى 
أسمعهذا الحديث منه أو سمعه من الزهري عن سال > وقد روي هذا عن الزهري عن ٠‏ 
حمزة بن عبدالله بن عمر عن حفصة رضى الله عنها قولها وهو عندي اشبه . ورواء أيضاً 
الاربعة من حديث عبدالله بن مر عن اخته حفصة قالت قال رسول الله ر من يجمع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له » هذه الالفاظ إلى داود والترمذي ولفظ ابن ماجة 


. هنا كلام تاقص وتصحصمحه ما يأتي بعده . أ ھ مصححة‎ )١( 


5 


ولأنه لما فسد الجزء الأول لفقد النية فسد الثاني ضرورة انه لايتجزأ 


لا صيام لمن لم يفرضه من اللبل » وجمع النسائي بين اللفظين > ورواه أو داود مرفوعا 
وموقوفا . ورواه الترمذي عن عبسى بن أبوب عن عبدالله بن أبي بكر قال هذا الحديث 
لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . وقد روي عن نافع عن ابن عمر « رض » قوله وهو 
أصح » ورواه النسائي من طريقين » قال الصواب عندي موقوف > ول يصح رفعه » لأن 
حى بن ايوب ليس بذاك القوى » ثم اخرجه عن مالك عن الزهري عن عائشة رضى الله 
عنها وحفظته موقوفا » ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه . قوله وروی 
الدارقطني في سننه من حديث يحبى بن ايوب عن يحرى بن سعيد عن عمرة عن ع ائشة 
رضى الله عنما عن الني مر قال من ل يثبت الصيام قبل الفجر فلا صيام له » ثم قال 
ورجاله كلهم ثقات » وأقره البيبقي على ذلك في سننة وفي خلافياته . 

قلت في رجاله عبدالله بن عباد غير مشهور ٠‏ وقال ابن حبان وهو بقلب الاخبار » 
وفيهم يحبى بن أيوب « رح» لیس بالقوى کا مر . ظ 

فإن قلت أخرج الدارقطني أيضاً عن الواقدي باسناده إلى ميمونة بنت سعد تقول 
سمعت رسول الله بم يقول من أجمع الصوم من اللبل فليصم » ومن أصبح ول يجمعه فلا 
يصم . قلت أعله ابن الجوزي في التحقيتقى والواقدي قوله - ولم يجمع - قال ابن الاثيرمن 
الاجماع وهو إحكام النبة والعزيمة » وقال غيره بالتشديد والتخفيف يعني من التجميع 
والاجماع » ومعنى قوله - لم يفرضه من اللبل - أي ل يقطعه وم يجزمه ويروى من م 
يفرضه قال ابن الاثير مرة يقال فرضت المعتتق أو ارضته إذا عزمت عليه » 
والاصل الممزة . ش ش 

( ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النبة فسد الثاني ضرورة انه لا يتجزأ ) أي لآن 
الثأن كا فسر الجزء الأول من اليل لعدم النبة فيه > فسر الثاني لأن الصوم بناء لججيع 
¡ اليوم لأنه لا يتجزأ ( بخلاف النفل لأنه متجزء عنده ) أي لأن النفل يتجزأ عند الشافمي 
رضي الله عنه . وفي الوجيز وشرحه والتتمة يجوز النفل بنيته في النهار قبل الزوال»وفيه 


TY 


ولنا قوله بش بعدما شبد الأعرابي برؤية البلال إلا من أكل فلا 
يأ كلن بقية يومه »> ومنل يأ كل فليصم 


النبة بعد الزوال قولان > ثم إذا نوى قبل الزوال وبعده وما دناه فهو صائم من اول النهار 
في الأصح » وقبل من وقت النمة وهو اختبار القفال » ثم على القول الأصح يشترط خاو 
أول اليوم عن الأكل والشرب وال جاع » فيه ومان > احدهما لا يشترط وهو قول ابن 
شريح »> لأن الصوم حسوب له من وقت الندة » فكان ما مضى بمنزلة جزء من الليل » 
والأصح انه يشقرط وإلا بطل مقصود الصوم » و كذا اشتراط الخلو أول الوم عن الكفر 
والجنون والحبض قولان » في قول لا يشترط کا ذكرة » وفي قول يشترط وهو الاصح » 
انتبى . قلت قول المصنف لآنه منجز لا يصح إلا على قول ابن شريح > فافهم . 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني بر ( بعدما شد الأعرابي برؤية 
الحلال إلا من أكل فلا يأ كلن بقية يومه » ومن لم يأكل فليمم ) هذا حديث غريب » 
ذكره ابن الجوزي «رح» في التحقيق > وقال ان هذا الحديث لا يعرف > واا المعروف 
انه شهد عنده برؤية الحلال» وأمر ان ينادى بالناش أن يصوموا غداً“وقد روىالدار قطني 
بلفظ صريح ان أعرابا جاء ليله شبر رمضان... فذكر الحديث »واستدل ابو نصر رحمه 
الله لأصحابنا في شرحه للقدوري » فقال ولنا ما روي ان املال غم على رسول الل ع 
فلا اصبحوا جاء اعرابي فشهد برؤبة الهلال » فأمر الني ملاع مناديا فنادى آلا من أكل, 
فليصم بقية يومه > ومن م يأكل فليصم » واستدل صاحب الزائد بقوله تعالى فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه © ۱۸١‏ البقرة » أى الشبر لتحصيل الامساك لله تعالى فيه بالنبةفي 
اكثر النہار ٤‏ فصار لله تعالى كا في شهر رمضان » فلا تثبت الزيادة لأنه نسخ . وفي حديث 
مشهور عن النبي يث اصبحوا يوم الشك مفطرين متلومين » أى غير عازمين للصوم ولا 
۲ كلين » فإنه بعد الاكل يتعين الفطر » فلا يبقى بعده متلوم مع الامساك بلا نبة » حق 
تبين انه في شعبان أكل » وإن تبين انه في رمضان فلا حرج » ولو كان الصوم لا يصحينمة 
في النهار في الفرض لم يكن للتلوم معنى . 

وتي حديث مشهور عن النبي لړ انه قال في يوم عاشوراء ألا من أكل قلا يأكل 


۳ 


بقئة,يرمه » ومن ل يأكل فليصم . أمرهم بالصوم من النہار » فثبت انه جائز » وتبعه 
الكا كي »فذ كر جميع ما قاله ٠‏ وقال في الحديث الذي احتجبه المصنف لايعرف 4و إنالمروى انه 
عليه الصلاة والسلاءأمر بلال؟ أنأذنفيالناس أنمنأ كلفليصم بقيةيومه فليصوموا»فقدرواء 
ابو داود والترمذي وابن ماجة «رح» .قلت الحديث المشبور هو الذي رواه البخاري 
ومسل عن سامة بن الاكوع رضى الله عنه انه يع أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس ان 
من اكل فليصم بقبة يومه » ومن لم يأكل فليصم » فإن اليوم يوم عاشوراء»وقالالظحاوي 
رجه الله فيه دلبل على من ان تعين عليه صوم يوم وم ينوه ليلا انه يحوز بها قبل الزوال . 

فإن قلت قال ابن الجوزي «رح» في التحقبق لم يكن صوم يوم عاشوراء واجبا فله ٠‏ 
النافلة يدل عليه ما خرجاه في الصحبحين عن معاوية سمعت رسول الله يِل يقول هذا 
يوم عاشوراء م يفرض علينا صيامه فمن شاء منكم أن يصوم فليصم » فإني صاثم » فصام 
الناس . قال وفبه دليل انه لم يأمر من أكل بالقضاء . 

قلت معنى حديث معاوية لبس مكتوبا عليك الآن ول يتكتب علي بعد أن فرض 
رمضان > وهذا ظاهر » فإن معاوية رضى الله عنه اسم عام الفتح وهو انما سمعه من الني 
قر بعد أن أسلم في سنة قسع أو عشر بعد ان نسخ صوم عاشوراء برمضان »> ورمضان 
فرض في السنة الثاندة . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية » 
وكان عليه الصلاة والسلام يصومه » فليا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه » وما فرض 
رمضان قال من شاء صامه » ومن شاء تركه » متفق عليه . 

وعن عائشة وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن مر وجنابر بن سمرة رضى الله عنهم أن 
صوم عاشوراء كان فرضاً قبل ان يفرض رمضان › فلا فرض رمضان فمن شاء صام» ومن 
شاء ترك » ذكره ابن شداد في احكامه » وما ترك الآمر بالقضاء » فإن م يدرك اليوم كاملا 
لا يازمه قضاءه كا قبل فيمن بلغ أو أسلمٍ في اثناء يوم منرمضان. 


. هنا كلمة مكشوطة غير مقروءة‎ )١( 


"5 


وما رواه مول على نفي الفضيلة والكمال » او معناه لم ينو انه صوم 

من الليل » ولأنه يوم صوم فيتوقف الامساك في أوله على النية 

المتأخرة المقترنة بأكثره كالتفل ء وهذا لأن الصوم ركن واحد 
معتد والنية لتعيينه 


فإن قلت أخرج أبو داود درح» في سنه عن سعد بن ابي عروية عن قتادة عن 
عبد الرحمن بن مسامة عن محمد بن مسلمة عن محمد بن أسلم اتيت الني عق فقال صمتم يوم 
هذا » قالوا لا قان فأقوا بقبة يومكم واقضوه » قال أبو داود يعني عاشوراء » قلت هذا 
حديث مختلف فيه » فقال البيبقي رحمه الله عبدالرحمن هذا مجول مختلف في اسم أبيه » 
فلا يدرى من محمد «رح» > وقال المنذري عبدالرحمن بن مسم کا ذكره أبو داود » وقيل 
عبد ال رحمن بن سلمة » قل ابن المنبال بن سلمة » والحديث رواه النسائي ولبس في 
روايته ما قضوه » وقال عبدالحى « رح » في الأحكام الكبرى ولا يصح هذا الحديث 
في القضاء . ۰ 

( وما رواه ) أي وما رواه الشافمي رضى الله عنه من قوله .عليه الصلاة والسلام 
لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل » وقد اجاب عنه بقوله - وما رواه- ( محمول على 
نفي الفضيلة والكمال أو معناء لم ينو انه صوم من الليل ) کا في قوله عليه الصلاه والسلام 
لاصلاة لجار المسحد إلا في المسجد . وقال تاج الشريعة رضى الله عنه ولئن قال ماذ كرناه 
حقبقة قلنا نعم » ولكن فيه عمل بعموم النص » وفي نفي الجواز تركه > لأن صوم النفل 
يحوز قبل الزوال ( ولأنه يوم صوم ) هذا دلبل معقول » وهو ان يقال سلمنا ما رواه 
لبس بمحمول على شيء مما ذ كرناه » فيكون معارضا لما رويناه فمصار لما بعده من الحجة . 
وهو القياس > وهو معنى - لأنه يوم صوم - لن الصوم قبه فرض » وكل صوم يوم . 

( فبتوقف الامساك في أوله على النة المتأخرة المقترنه بأكثره كالنفل ) لأنه وقت 
واحد » فبالنية في أوله يترجح جبة الوجوب كا في النفل ( وهذا ) أي توقف الامساكعلى 
ما ذكرناه ( لأن الصوم ركن واحد ممتد ) يحتمل العادة والمبادة و كلما كان كذلكيتاج 
إلى ما يعبنه للمبادة » فلا بد من ذلك وهو معنى قوله ( والنية لتعيبنه) أي لتعين الصوم 
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لله تعالى فترجح بالكثرة جنبة الوجود . بخلاف الصلاة والحج » 
لأنبما أركان فمشترط قر انا بالقصد على أدائها بخلاف القضاهء لأنه 
لأنه لم يوجد اقترانبا بالأكثر » فتر جحت جنبة الفوات . 
ا 
(لل تعالى ) فنظر ان وجدت النية من أوله فلا كلام له وإلا ( فترجح ٠‏ بالكثرة ) أي 
بوجودها في اكثر الموم ( جنبة الوجود ) أي جانب الوجود » لأن الأكثر يقوم مقام 
الكل في كثير من المواضع » وإذا كان كذلك لم يكن اقتران الشة بالشروع شرطاً 


( بخلاف الصلاة والحج ) حيث يشترط اقتران النسة حال الشروع فبا » ولا يجعل 
الأكثر كالكل ( لأنما أركان ) مختلفة كالر كوع والسحود والوقوف والطواف ( فيشترط 
قرانها ) أي قران النبة ( بالةصد ) أي حال الشروع ( (على أدائها ) للا تخلو بعض الار كان 
عن النبة ( مخلاف القضاء ) هذا جواب عا يقال » لو كان الصوم ركنا واا 
واللمة المتآخرة فيه جائزة كذلك » م يكن في القضاء اشتراط النمة من الليل » فأجاب 
عه و ل قلات اقتا نع أي لآن الامساك ( يتوقف على صوم ذلك الوم 
وهو النفل ) يعني يصوم ذلك اليوم ما تعلقت شرعيته ب< يء اليوم لا لسبب آخر من نحو 
القضاء والكفارة » فسكون الصوم قد وقع عنه » فلا کن حعله من القضاء إلا قبل أن 
يقع كون الصوم منه » وذلك انما يكون بنية من الليل : 


( بخلاف ما بعد الزوال ) هذا جواب عا يقال إذا كان ر كنا واحداً ممتداً ينبغي أن 
يكون اقترانها بالقليل والكثير سواء > فأجاب عنه بقوله ( لآنه ل يوجد اقترانبا) أي 
اقتران النة ( بالاكثر ) أي بأكثر النبار ( فترجح ' ") جنية الفوات ) لآنه لم يوجد الا كثر 
الذي يقوم مقام الكل يعد الزوال . 


)١(‏ فمترجح - نسحة 
(؟) فترجحت - هامش . 


ثم قال في امختصر ما بينه وبين الزوال وفي الجامع الصغير قبل نصف 
النبار وهو الأصح » لأنه لا بد من وجود ألنية في أكثر النبار 
ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا وقت 
الزوال فتشترط النة قبلا لبتحقق في الأكثر ولا فرق بين المسافر 
والمقيم » خلافاً لزفر « رح » » لأنه لا تفصيل فيا ذكرنا من الدليل 


( ثم قال في الختصر ) أي ثم قال القدوري في مختصره المنسوب اليه ( ما بينه وبين 
الزوال) هوقولهفيه إذا م ينو حق أصبحاجزائهالنبة ما بينه وبين الزوال (وفيالجامعالصغير) 
أي قالفي الجامع الصغير اجزائه النية ( قبل نصف النهار ) أي النهار الشرعي »وهو منطاوع 
الفجر إلىالغروب»ونصف النبار من ذلك وقت الضحوة الكبرى (وهو) أى الذىذ كرهفي 
الجامع ( الأصح لأنه لا بد من وجود النبة في اكثر النبار » ونصفه من وقت طاوع الفجر 
إلى وقت الضحوة الكبرى » فتشترط النية قبلبا ) أى قبل الضحوة الكبرى ( ليتحقق ) 
أى النبة ( في الأكثر ) أي في اكثر النبار » وقد مر الكلام فبه في اوائل الباب . 

( ولافرق بين المسافر والمقم ) يعني في جواز النية قبل نصف النهار ( خلافاً لزفر 
رحمه الله ) فانه يقول امساك المسافر في اول النبار لم يكن مستحقاً لصوم الفرض » فلا 
يتوقف على وجود النبه » بخلاف امساك المقم . وي المبسوط لو نوى المسافر وقد قدم 
مصراً وم يكن أكل جاز صومه عن الفرض عندنا » خلاف لزفر » فإن عنده لا جوز 
للمسافر إلا بنية من الليل ء لآن امساك المسافر في اول النبار لم يكن مستحقاً لصوم 
الفرض »؛ فلا يتوقف على وجود النبة » بخلاف امساك المقم » وفي الصحمح المقم لا تشترط 
النية عند زفر « رح » » وقال مالك واللبث وان المبارك وأحمد « رح » في رواية تكفي 
نة واحدة في كل رمضان ( لأنه لا تفصيل فا ذكرن م: الدليل ) يعني المعنى الذىلأجله 
جوز في حت المقم وهو إقامة النبة في الاكثر مقامبا في الجبع موجود في حى المسافر 
أيض) > لأن الوقت في حق المسافر والمقم في هذا سواء » وائما يفارق المقم في حق الترخص 
بالفطر » وم برخص فبه »> وق الولوالجي صام المسافر بنية قبل الزوال جاز »> لأنه كالمقم 
إذ الاختيار تعجمل الواجب . ٠‏ 


وهذا الضرب من الصوم يتأدى بمطلق النية و بنية النفل وبنية واجب 

آخر . وقال الشافعي « رح » في نبة النفل عابث » وفي مطلتبا له 

قولان » لأنه بنية النفل معرض عن الفرض »فلا يكون له 

الفرض . ولنا أن الفرض متعين فيه » فيصاب بأصل النية كالمتوحد 
في الدار يصاب بأسم جنسه » 


( وهذا الضرب ) أى ما يتعلق بزمان ممين ( من الصوم يتأدى بمطلق النية ) بأن 
يقول نويت الصوم ( وبنية النفل ) أى ويصح نية النفل بأن يقول نويت أن أصوم داوعا 
( وبنبة واجب آخر ) بأن ينوي كفارة أو غيرها قبل . وقال الكاكى « رح » قوله بنية 
واجسة آخر مستقم في صوم شمر رمضإن » فأما في النذر المعين فلا » لآنه بقع عا 
نوى من الواجب إذا كانث النبة من اللبل » ذكره في أصول شمس الائمة وغيره » فحينئذ 
قول المصنف - وهذا الضرب لا سقى على الاطلاق ‏ ثم قال الکا كى « رح » قال شبخى 
العلامة » قلت هو الشيخ عبد العزيز يمكن أن يقال موجب كلام المصنف « رح» ان يتأدى 
بالجبع فيظبر لكلامه وجه الصحة . 

( وقال الشافعي رحمه الله في نبة النفل عابث) من العبث أى لا يكون صائمًا لافرضاً 
ولا نفلا ( وفي مطلقها ) أى في مطلق النية ( له ) أى للشافمي ( قولان ) في قول بقع عن 
فرض الوقت » وفي قول لا يقع » والآصح انه لا يحوز > وبه قال مالك وأحمد «١‏ رح » 
( لآنه بشة النفل معرض عن الفرض ) كا ببنها من المفايرة ( قلا يكون له الفرض ) 
لاعراضه بترك النبة > ومن هذا يظهر وجه قوله الآخر > لأنه م يصر مفرضاً 
جور 

( ولنا أن الفرض متعين فيه ) لقوله تتيتئدد إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضات 
( فيصاب بأصل النبة ) أي فبدرك بأصل النبة » وى المغربي الإصابة الادراك ( كالمتوحد 
في الدار يصاب باسم جنسه ) يأن يقال ما حيوان كا يصاب باسم نوعه » بان يقول عند 
٠‏ عدم المتنازع إذا كان موجوداً » أشار إليه أما إذا كان غائبا فلا > والصوم ها هنا ليس 
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وإذا نوى النفل أو واجباً آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جبة وقد 

- لغت الجبة فبقي الأصل » وهو كاف ولا فرق بين المسافر والمقيم ؛ 

والصحيح والسقيم عند أبي يوسف ومد ه رح » ؛لأن الرخصة 

كيلا تلزم المعذور مشقة » فاذا تحملبا التحق بغير ا معذور» وعند 

أبي حنيفة « رح » إذا صام المريض والمسافر بفية واجب آخر يقع 

عنه » لأنه شغل الوقت بالأهم لتحتمه في الحال وتخيره في صوم 
رمضان إلى إدراك العدة » وعنه في نية القطوع روايتان . 


موجود > قلت انه موجود من حمث الشرعبة » وهذا الموجود من حمث الشرعية واحد 
فتناوله مطلق الاسم ( وإذا نوى النفل أو واجبا آخر) أى أو لوی واجبا آخر ( فقد 
نوى أصل الصوم ) وهو جنس النية ( وزيادة جبة ) أي مع زيادة جبة أو نية النفل مع 
نة واجب آخر ( فقد لغت الجبة ) وهو كونه نفلا أو واجبا آخر > لأن الوقت لا بعد 
هذه الجبة ( فبقى الأصل ) إذ ليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل ( وهو 
كاف ) أى هاهنا الاصل كاف لما شرع فبه من أصل الصوم المستحتق ( ولا فرق ) أي في 
المسألة المذكورة ( بين المسافر والمقم والصحيح والسقع عند أبي يوسف ومد «رح» )ويه 
قال الشافعي ومالك وأحمد « رح» ( لأن الرخصة كيلا تازم المعذور مشقة ) أي لأن 
الرخصة انما شرعت كيلا يلحى المعذور مشقة ( فإذا تحملها ) أي المثقة ( التحق بغير 
المعذور ) فصار كالصحيح الذي لم برخص له ذلك . 

( وعند أبي حنيفة رضى الله عنه إذا صام المريض أو المسافر بنية واجب آخر يقع 
عنه ) أي عن واجب آخر ( لأنه شغل الوقت بالأهم ) وهو اسقاط الفرض عنه ( لتحتمه 
في الحال ) لأن القضاء لازم في الحال فيؤخذ به ( وتخبيره فيصوم رمضان إلى ادر اكالعدة) 
في أيام أخر حنى إذا مات قبل إدراك عدة من ايام أخر ليس عليه شيء (وعنه) أيوعن 
أبي حنيفة رحمه الله ( في نية التطوع روايتان ) في رواية ابن سماعة يقع عن الفرض › وفي 
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والفرق على أحدهما أنه ما صرف الوقت إلى الاهم. والضرب الثاني 
ما ثبت في النمة كقضاء شبر رمضان وصوم الكفارة »فلا يجوز ' 
إلا بنية من الليل » لانهغير متعين » ولا بد منالتعرين من الابتداء » 
والنفل كله يجوز بنية قبل 'الزوال » خلافاً مالك : رح» فإنه يتمسك _ 
٠‏ باطلاق مآ رويتا ولنا قوله بلا بعدما كان يصبح غير صائم 
إني إذآ لصائم » 


رواية الحسن نقع عا نوى من النفل > لان رمضان في حقه كشعبان في حت المقم وبنيته في 
شعبان تقع-جما نوی نفلا کان أو واجبا » فكذا هذا . 

( والفرق على احدهها ) أى على إحدى الروايتين ( انه ما صرف الوقت إلى الأهم) 
وهو اسقاط الفرض عن ذمته » فإنما قصد تحصيل الصواب والصواب في الفرض اكثر . 
. ( قال والضرب الثاني ) هو القسم الثاني من قوله في اول الباب الواجب ضربان “وقد 
مر الضرب الاول > وشرع هنا في بيان الضرب الثاني ( وهو ما ثبت في الذمة ) المرادمن 
الشبوت في الذمة كونه مستحقا فيها من غير اثصال له بالوقت على ما.قبل الغرم على ضرب 
ماله إلى ما عليه ( كقضاء شبر رمضانوصوءالكفارة) وهي كفارة الممين والظبار و كفارة 
قتل الصمد والملف والمتعة وكفارة رمضان ( فلا يجوز الا بنية من الليل > لأنه غير متمين 
فلا بد من التعين في الابتداء ) الا أن صوم القضاء وجب في زمان يوصف تحرج الا كلفلا 
يجوز إن لم ينو من اللمل . ١‏ 

وعلى هذا النذر أيضاً النذر الذي تعين لا يجوز إلا بنبة من الليل وصورته ان قولف 
على ضوم يوم أو صوم شهر ( والنفل كل ) يمني سواء كان من الصحبح أو السقم أو المقم 
والمسافر ( يجوز بنية قبل الزوال خلافاً مالك « فإنه يتمسك بإطلاق ما رويئاه ) وهو 
قوله علمه الصلاة والسلام لاا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل . 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) قول الني يلق ( بعد ما كان يصبح غير صاثم إني 
اذا ضائم ) قوله ‏ إني إذا صائم - هو مقول القول والحديث رواه مسل عن عائشة بنت 
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ولان المشروع خارج رمضان هو النفل فيتوقف الامساك في أول 

البوم على صيرورته صوما بالنية على ما ذكرنا » ولو نوى بعد الزوال 

لا يجوز وقال الشافعي «رح »يجوز ويصير صائماً من حين نوی » 

إذ هو متجزیء عنده لكو نهمبنياً على النشاط »و لعله ينشط بعد الزوال 

إلا ان من شرطه الإمساك في أول النبار:؛ وعندنا يصير صائماً من 

أول النهار » لأنه عبادة قبر النفس » وهي انما يتحقق بإمساك مقدر 
فيعتبر قران النية بأكثره . 


طلحة عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنبا » قالت دخل الني ل ذات يوم فقال هل 
عند كن شيء » فقلت لا » فقال إني إذاً صائم » ثم أتاني يوما آخر فقلنا يارسول الله بل 
أهدي لنا حبس فقال أدنيه فلقد أصبحت صائًا فأكل . 

( ولأن المشروع ) أي الصوم المشروع ( خارج رمضان هو النفل فيتوقف الامساك 
في أول البوم على صيرورته صوما بالنبة على ما ذكرناه ) أشار به إلى قوله ولآن صوم يوم 
فمتوقف الامساك في أوله على النبة المتأخرة القترنة بالكثرة كالنفل( ولو نوى بعدالزوال 
لا يجوز ) أي ولو فوى الصوم تطوعا بعد زوال الشمس عن كبد السماء لا يجوز » لأن ما 
لا يكون محلا لنبة صوم الفرض لا يكون محلا لنية صوم النفل ٠‏ . 

( وقال الشافمي « رح ۾ جاز”')ويصيرصائً من حين نوىإذ هومتجزىععندهلكونه 
مبنا على الفشاط » ولعله ينشط بعد الزوال الا أن من شرطه الامساك في اول النبار ) 
وهذا على الاصح من مذهبه > وفي تتمتهم إذا جوزناه بعد الزوال فهو صائم في أول 
النهار في الاصح » وقيل من وقت النية > وهو اخشار البقال» وقد ذ كرناه (وعندةايصير 
صائم من اول النهار لانه عبادة قبر النفس وهي انما يتحقتى بامساك مقدر فيعتير قرات 
النبة بأكثره ) أي بأكثر النهار » وقد مر أن الاكثر يقوم مقام الكل في مواضع 


. هامش‎  زوحب‎ )١( 
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قال و ينبغي للنا س أن يلتمسوا البلال في اليوم التاسع والعشرين من 

شعيان »فإن رأوه صاموا » وإن غم عليهم أ كملوا العدة ثلاثين يوماً » 

ثم صاموا لقوله ا صوموا لرؤيته وافطروا ارؤيته » فان غم علي 
البلال فأ كماوا: عدة قات لكين يوما + 


كثيرة . وفي الموغيناني لو نوى الافطار بعد شروعه في الصوم لم يفطر حت يأكل > 
وكذا لو نوی الرجوع عنه لا يكون رجوعا » ولهذا لو نوی اكلام في الصيام لا تفسد 
حت بتكل . وقال الشافعي ومالك وأحمد « رح » لو ذوى الافطار فقد أفطر» وفيالليل 
لو نوی الافطار من الغد بعد نيتهويكون رجوعا ولوأكل أو شرب أو جامع أو ناملايكون 
رجوعا إلا عند المرؤزي من الشافعيه . وقال الاصطخري رحمه الله هذا خرق للاجماع > 
وان نوى أن يصوم غداً ان شاء الله تعالى فتحب نته » لأن النية عمل القلب دون اللسان 
فلا يعمل فده الاستثناء . وقال الحلواني لا رواية هذه المسألة » وفي القاس لا يصير صامًاً 
كالطلاق والعتاق والبيع » وفي الاستحسان يصير صان لأنه لا يراد به الابطال » بل هو 
استعانة وطلب التوفيق من الله تعالى . قال المرغبناني «رح» هو الصحيح وبه قال الشافعى 
ورح» في وجه وأحمد «رح» في رواية. 
( قال وينبغي للناس أنيلتمسوا الحلال) أى هلال رمضان ( في اليوم التاسع والعشرين 
ان ) لآن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوم] » والالةاس يكون عشية اليوم 
التاسم والعشرين » لآن الوم التاسع 0 الفحر » والتاسه يكون من الغروب عند 
الغروب ( فإن رأوه صاموا > وان غم عدبم املال اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما “ثم 
صاموا ) وصوم يوم تام الثلاثين من ان إذا لم بر الملال مع الصحو إجماع من الأنمة 
انه لا حب بل هو نبى عنه ( لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته 
فإن غم ) يضم الغين المعجمة وتشديد الم > أي وإن ستر وغطى علمم املال ( فا كملوا 
شعمان ثلاثين وما ) هذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم عر ن أبي هريرة رضى الله عنه 
واللفظ للمخاري »> قال قال رسول الله لع ! إذإ رأيتموا الملال فصوموا » وإذا رأيتموه 
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ولأن الأصل بقاء الشبر فلا ينقل عنه إلا بدليل ول يوجد ولا 
يصومون يوم الشك إلا تطوعاً . 


فافطروا » فإن غم علك فأ كملوا عدة شعبان ثلاثين » و في لفظ هما فمدوا ثلاثين » وفي 
لفظ فأ كدلوا العدة » وفي لفظ فصوموا ثلاثين يوما » والمصنف «رح» احتج بهذا الحديث 
على ان اليوم الثلاثين من شعبان يوم شك إذا غم هملال رمضان » فإنه لايحوز صومه ٠‏ 
إلا تطوعا . 

( ولأن الأصل بقاء الشهر فلا ينقل عنه إلا بدليل » ولم يوجد ) قال الكاكى قوله ‏ 
- فإن غم علمكم الهلال ‏ من تتمة الحديث » وروي انه قال فإن حال بينه وبين منظره 
سحاب أو فظرة فعدوا ثلاثين يوم . قلت هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن 
ماك عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله غنها مرفوعا لا تصوموا قبل رمضان صوموا 
لرويتة وافطروا لرؤيته » فان حال بینکم وبينه سحاب فكاوا العدة ثلاثين ولاتستقماوا 
الشهر استقمالاً » وقال الترمذى «رح» حديث حسن صحيح ورواه ابن حزم وابن حبان 
في صحبحها » ورواه أبو داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة > عن ساك عن عكرمة رضى 
الله عنه صوموا لرؤيته وافطروا لرويته » فإن حال بينكم وبينة مامة أو ضبابة فأ كماوا 
شهر شعبان ثلاثين ولا تستقباوا رمضان يوم من شعبان » ولا يعتبر قول المنجمين بالاجماع» 
ومن رجح إل قوشم ققد خالف ازع » وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كامناً 
أو م منجماً وصدقه فبا قال فقد كفر با أنزل على عمد . 

( ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعا ) قال السفناقي « رح » يوم الشك هو الأخير من | 
شعبان الذي يحتمل انه من اول رمضان أو آلخر شعبان ٠‏ وفي المبسوط الشك انما بقع من | 
e‏ انه اليوم الثلاثون منه أو الحادي والثلاثوة. 
أو غم هلال رمضان فوقع الشك في يوم اللائين من شعبان آم من‌رمضان. وفيالفوائد 
الظبيرية يوم الشك هو البوم الذي يتم به الثلاثون في المستبل “ دل عل الال للة لاستتار 
السياء بالغيام . وفي الجتبى إذا لم بر علامة ليلة الثلاثين والسماء متغيبة يقع الشك » أما لو 
كانت السهاء مضحية فلم بر الملال فليس يوم الشك » ولا يجوز الصوم ابتداء لا فرضا ولا 
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لقوله ل لا يصام اليوم الذي يششك فيه اندمن رمضان إلا تطوعاً » . 

وهذه المسالة على وجوه : أحدها : أن ينوي صوم رمضان وهو 

مكروه لما روينا » ولانه تشبه بأهل الکتاب ء لانم زادوا في مدة 
صوههم »ثم ان ظبر أن اليوم من رمضان يجزئه 


نفلا . وقال أحمد «رض» يوم الشك بأن تباعد الناس في طاب الملال أو شيد. برؤنتة.من 
برد الحام شهادته » ونقل هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين . وفي تتمة الشافعية 
صورة الشك أن يشهد برؤية الهلال من لا تقبل شهادته كالعبد والمرأة والصي وأهل الذمة 
أو بقع في لان القوم ان الملال قد روي . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني بلق ( لا يصام اليوم الذي يشك فبهاقه . 
من رمضان إلا تطوعا ) هذا غریب جداً » والشراح كلهم نقلوه على انه حديث ول بین 
أخد متهم ما حاله ( وهذه المسألة على وجوه) آي مسألة الصوم يوم الشك على وجوهوهي 
ستة على ما نذكره ( أحدها ) أي أحد الوجوه الخمسة ( أن ينوي صوم رمضان وهو 
مكروه لما روينا ) وهو قوله تتيتدد وهو لا يصام اليوم الذي يشك فيه :انه من رمضان 
الا تطوعا ( ولأنه قشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم ) وذلك لأجل بجيء 
صومهم في أيام الحر أخروه » وزادوا فيه » فإذا نوى في صومه يوم الشك انه من رمضان 
یکره »وقيه خلاف أبو هريرة وعمر ومعاوية وعائشة واسياء رضى الله عنهم > فإن عندم 
يجب صوم هذا الوم مطلقا ذكره ابن المنذر في الاشراق » وقال أحمد وطائفة قلية يجب 
صومهفي الفهم يوم الصحو»وقالقوم إنالناس قبع للإمام إنصامصاموا وان أفطر أفطروا 
وهو قول الحسن وابن سيرين وسواد المنبري والشعي في رواية وأحمد رحمه الله في رواية > 
وذكر الطحاوي ينبغى أن يصبح يوم الشك منظراً متلوما غير أكل ولا عازم على الصوم 
حت إذا تبين انه من رمضان قبل الزوال نوى » وإلا أفطر > وحكذلك ذ كرء النووي 
رهه الله وف خزانة الاكهل.وعلىه الفتوى . | 

( ثم إن ظبر أن اليوم من رمضان يجزئه ) أي إن ظبر يوم الشك الذي صام فيه انه 
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لانه شبد الشبر وصامه » وإن ظبر أنه من شعبان إن كان تطوعا » 

وإن أفطر لم يقضه لانه في معنى المظنون . والثاني : أن ينوي عن 

واجب آخر وهومكروه أيضاً لما روينا » إلا أن هذا دون الاول 

في الكراهة . ثم إن ظبر أنه من رمضان يجزئه لوجود أصل النية » 

وإن ظبر أنه من شعبان قفد قيل کون تطوعاً لانه منبي عنه قلا 

يتأدى به الواجب وقيل يجزئه عن الذي نواه وهو الاصح » لاتف 
المنبي عنه وهو التقدم على رمضان 


من رمضان يجزئه عن رمضان › وبه قال النووى والاوزاعي ( لأنه شبد الشهر ) أي 
شهر رمضان ( وصامه وإن ظبر انه من شعبان ان كان ) أى صومه ( تطوعسا وإن 
أفطر ) أي في ذلك اليوم ( م يقضه لآنه في معنى المظنون ) ولم يقل لأنه مظنون » لأن 
حقيقة المظنون أن يثبت به الظن بعد وجوبه بيقين > والحال انه قد أداه فشرع فيه على 
ظن انه لم يؤده ثم عل أنه أداه » وأما ها هنا فل يثبت وجوبه بيقين » فم يكن 

( والثاني ) من الوجوه الخمسة ( أن ينوي ) يعني في يوم الشك ( عن واجب آخر 
وهو مکروه أيضاً لما روينا ) يعني من قوله لا يصام اليوم الذي شك فيه انه من رمضان 
إلا تطوعا ( إلا أن هذا دون الأول في الكراهة ) أي إلا أن هذا الوجه دون الأول في 
الكراهة لآن الأول يستازم التشبه بأهل الكتاب دون هذا . 

( ثم ان ظبر انه ) أى أن هذا البوم ( من رمضان يجزئه لوجوه أصل النية» وإنف 
ظهر انه من شعبان » فقد قبل يكون تطوعا ) يعني صوم هذا اليوم تطوعا ( لآنه منهى 
عنه فلا يتأدى به الواجب ) أي الواجب الكامل فلا يتأدى بالناقص فبقع تطوعا ( وقيل 
يجزئه عن الذي نواه ) من الواجب ( وهو الأصح ) أي هذا القول هو الأصح » وكارف 
0 المقتضى أن يقول وهو الصحيح كا ق ال في حيط وهو الصحيح ( لأن المنبى عنه وهو 

التقدم على رمضان ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنقدموا علىرمضان بصوم يوم ولابصوم 


ه1“ 


يصوم رمضان لا يقوم بكل صوم بخلاف يوم العيد لان الحنبي عنه 

وهو ترك الاجابة يلازم كل صوم » والكراهة هنا بصورة النبي . 

والثالث : أن ينوي التطوع وهو غير مكروه لما روينا » وهو حجة 
على الشافعي « رح » في قوله یکره على سسل الابتداه » 


يومين » رواه الأئمة الستة عن أي هريرة رضى الله عنه عن النبي َل ( يصوم رمضان 
لا یقوم يكل صوم ) قوله - لا يقوم بکل صوم - خبر لقوله المنهبى عنه » وقوله - وهو 
التقدم على رمضان بصوم رمضان - عليه معترضة ©» وقوله - لا يقوم يكل صوم - 
لا يوجد يكل صوم بل يوجد بصوم رمضان » هذا والمراد من القيام الوجود تقديره ما 
ذكره في الجامع البرهاني غير الصوم لبس بنهى عنه » لآن الوقت وقت الصوم والانسان 
لا ينهى عن الصوم في وقته » فالنبى أحد الشيئين » أما اداء صوم رمضان أو الزيادة على 
ما شرع ؛ وهذا لا يوجد بکل صوم» وانما يوجد بصوم رمضان » وكان ينبغي أنلايكره 
واجب آخر » لأنا أثيتنا نوع الكراهة لأنه مثل رمضان في الفرضية » أو لعموم قوله 
علية الصلاة والسلام لا يصام الوم .. الحديث . فلا يؤثر في نفس الصوم بالنقصان»فيصلح 
لاسقاط ما وحب عليه كالصلاة في الأرض المغصوبة » فإنه لا يؤثر كراهيتها في 
اسقاط القضاء . 

( بخلاف يوم العيد ) أي بخلاف صوم يوم العيد » فإن الصوم فيه مكروه بأى صوم 
كان » وهو معنى قوله ( لأن المنبى عنه وهو ترك الإجابة ) إلى دعوة الله تعالى ( يلازم 
كل صوم ) أى يحصل بكل صوم من صوم التطوع أو القضاء أو الكفارة ( والكراهة هنا 
لصورة النبى ) هذا جواب عا يقال » فعلى هذا كان الواجبٍ أن يكون صوم واجب 
آخر مكر وها > فأجاب بقوله والكراهة هنا صورة النهى » وهو قوله عله الصلاة 
والسلام لا يصام البوم الذي يشك فيه الحديث . 

( والثالث ) أى الوجه الثالث من الوجوه الخمسة ( أن ينوي التطوع ) أي يصوم في 
يوم الشك ( وهو غير مكروه لما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام إلا تطوعاً » وبه 
قال مالك « رح» ( وهو حجة على الشافعي رضى الهعنهفي قوله یکره على سبيل الابتداء) 
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والمراد بقوله ڪس لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين 
الحديث نبى التقدم بصوم رمضان لانه يؤديه قبل أوانه ثم إن وافق 
أيام من آخر الشبر فصاعداً » 


يعني بأن لا يكون له عادة صوم يوم الخميس مثلا »ما إذا اتفتى يوم الخميس 
كونه يوم الشك > فيكره صومه حمنئذ > وإما إذا وافق عادة له فلا يكره»واستدل على 
ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين إلا أن 
يكون صوم بومه رجل فليصم ذلك البوم » وهذا نص على الجواز » واجاب المصنف عن 
هذا بقوله ( والمراد بقوله عليه السلام تتقدموا رمضان يدوم يوم ولا بصوم يومين 
الحديث ) يعني أتم الحديث وتامه ما ذكرناه الآن » وقوله - والمراد ‏ مبتدأ » وقوله 
وقته » لأن فبه تقدم الحكم على السبب وهو باطل > والدليل على ذلك ان ما قبل الشهر 
وقت التطوع لا لصوم الشهر فلا يتصور التقدم بالتطوع . 

فإن قلت صوم رمضان هو ما يقع فيه فكيف يتصور التقدم فيه أجيب بان معناء 
ان ينوي الفرض قبل الشبر » وهذا كا يقال مثلآً قدم صلاة الظبر على وقته » فإن معناها 
نواها قبل دخول وقتها . وقال خرج أحاديث المداية بعد ذكر الحديث المذ كور وآخر 
الحديث به تأويل صاحب الكتاب يعني الهداية » فإنه السند للشافمي « رح » . 

( ثم إن وافق صوما كان يصومه ) على سممل العادة بأن كان اعتاد يوم الخميس مثلاً 
آخر الشبر ) أي شمر شعبان ( فصاعداً ) أي اكثر من ثلاثة أيام وانتصابه على 
الحال . وقال الشافعي رضى الله عنه يكره التطوع إذا انتصف شعبان» لحديث اليهريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله َر قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا » رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي » قلنا يعارضه حديث عمران بن حصين ان ر سول افه لړ قال لرجل 
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وإن أفرده فقد قيل الفطر أفضل إحترازاً عن ظاهر النبي » وقي ل 
الصوم أفضل اقتداء بعلي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنبا 
فإنبما کا ا مأنه . 


هل صمت من شهر شعبان شيئًاً » قال لا » قال فإذا أفطرت فصم » رواه البخاري ومسل 
وأبو داود والنسائي » قال المنذري الصحيح ان سرار الشهر 6خره > سمي بذلك لاستتار 
القمر فيه » وقال احمد رضى الله عنه حديث أبي هريرة الذي ذكره الشافعي «رح » ليس 
بمحفوظ » قال وسألنا عبد الرحمن بن مهدي فم يحدثنا به وكان يتوفاه فأنكرهمن حديث 
العلاء » وني رواية حرب عن أحمد هذا حديث منكر * وقال الحافظ أبو جعفر هذا على 
وجه الاشفاق على صوم رمضان لا لكراهية في صومه حق لو عامنا يحصل له ضعف في 
صومه منعناه » قلت و كيف وقد عارضه أحاديث عديديحتاج إليه » منبا ما رواه. 
البخاري عن أبي هريرة كان رسول الله ملم يصوم شعبان كله وسننه كان رسول الله َكل 
يصومه إلا قليلاآ » رواه مس . 

ومنها ما رواه أبو داود والترمذى والنسائي وان ماجة عن أم سامة أن رسول الله 
مف ى يكن يصوم من السنة شهرأً كاملا إلا شعبان ورمضان . 

ومنها ما رواه الطحاوي رحمه الله عن أسامة قال قال رسول الله لل هو شر 
يغفل الناس عن صيامه > فدل على أن الصوم فبه أفضل من الصوم في غيره . 

( وإن أفرده ) يعني لم يوافق صوما صومه ( فقد قبل الفطر أفضل ) وهو قول عمد 
ابن سامة ( احترازاً عن ظاهر النهى ) وهو قوله لا يصام البوم الذي يشك فيه الحديث 
( وقمل الصوم أفضل ) وهو قول نصير بن يحبى ( اقتداء بعائشة وعلي رضى الله عنهما 
فانها كانا يصومانه ) قال تاج الشريعة رحمه الله كاتا يصومان يوم الشك من شعبان > وكا 
يقولان لأن الصوم یوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر یوما من رمضان؛و کذا ذكره 
الاكل وغيره » وقال مخرج الأحاديث هذا غريب يعني م بثبت على هذا الوجه > وفي 
التحقيق لابن الجوزي رضى الله عنه فذهب علي وعائشة رضى الله عنها انه يحب صوم يوم 
الثلائين من شمبان إذا حال دونه غم ونحوه » قال وهو أصح الروايتين عن أحمد رضىالله 
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بالتلوم إلى وقت الزوال » ثم بالافطار نفيا للتبمة.. 


عنه » قال وعلى هذه الرواية لا تسمى يوم شك» بل هو من رمضان حك ءوقالالسروجي 
وقد صح عن اكثر الصحابة رضي الله عنم واكثر التابعيين ومن بعدم كراهة صوم يوم 
الشك انه من رمضان»منهم عمر وعلي وان مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس 
رضى الله عنهم » وأبو وائل وابن المسبب واكرمة “ والنخعي والاوزاعي والثوري 
والأعة الاربعة أبو عبد وأبو ثور وأبو اسحاق . 

واه ما يذل عل المواز عن جاعة من الميسابة وغ مي مرج يفؤال نمت الأعرياة 
رضى للل عنه يقول لن التعجيل في صوم رمضان إلى من أن أتآخر لأني إذا تعجلت إ 
يغتبني » وإذا تأخرت فاتني > ومثله عن عمرو بن العاص رضى الله عنه. وعن معاوية » 
- لان أصوم يوم من شعبان أحب إلي من أن أقطر يوم من رمضان . ويروى مثله عن 
عائشة رضى الله عنما واسماء بنت-أبي بكر رضي الله عنهم . 

( والحتار أن.يصوم التي بنفسه ) يعني خاصة دون أن يأمر غيره بالصوم وقي جامع 
الكزدري » والختار. ان يقتي الخواص بالصوم والعوام بالتلوم » والفرق بين الخاصة والعامة 
هو كل من يعم نبة يوم الشك هو من الخواص وإلا فهو من العوام ( أخذاً بالاحتياط )أي 
لأجل الاحتياط عن وقوع الفطر في رمضان ز ويفتي العامة بالتلوم ) أى. بالانتظار ( إلى 
وقت الزوال ) أى أقى وقت زوال الشمس من كبد السياء > أي لم يفت بالافطار ( ثم 
بالافطار نفا للتهمة ) قال السفناق رحمه الله ثم الكاكي أى تهمة الروافض » وني الفوائد 
الظبيرية لا خلاف بين أهل السنة انه لا يصام يوم الشك بنية رمضان . 

وقال الروافض حب صومه . وقال الكاكي أو نفا لتهم الزيادة في رمضآن » لأنه لو 
.. أفتي للعؤام ربا يقع في صلاتهم توهم جواز الزيادة على رمضان لآم لا يميزون بين رمضان 
وغيره » وذكر الإمام الكشاني انه لو وافق العوام يآداء النفل فئه عسى أن بقع عندهم 


(۱) ربا قصد - عكرمة . 
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0 والرابع أن يضجع ظ 


انه خالف رسول الله ل حبث نهى رسول الله بلتم عن صوم يوم الشك 2 أو يقع عندهم 
لما جاز النفل يجوز الفرض أولى » لأنه أهم » ولا ينبغي حم ان يصوموا لذلك نفياً 
للاتهام » وذ كر فخر الإسلام رحمه الله في هذا حكاية أبي يوسف رحمه الله وهي ما 
روى أسد بن عمرو اثه قال أتمت باب الرشيد » فأقبل أبو يوسف رحمه الله القاضي وعلبه 
عمامة ١”‏ سوداء وخف أسود وهو راكب فرس أسود عليها سرج أسود ولبد أسود» وما 
عليه شيء من البياض إلا الجبة الببضاء وهو يوم الشك © فأفتى الناس بالفطر » فقلت له 
أومفطر أنت»فقالادنإليقالاني إذن صائم “و انما يفتى بالفطر بعد التلوم زماناً لماروي 
عن الني قم انه قال اصبحوا يوم الشك منظرين متلومين .. انتهى . وفي بعض نسخ 
المداية نفيا للنبمة > يعني تهمة العصيان الذي دل علبه قوله له من صام يوم الشك 
فقد عصى أبا القاسم » انتهى. . 

ولاأدرى هذامنالمتن الذي الفه المصنف أو كان حاشبة فاس: لحقها بعض النساخ بالمتن 
ولكن في كلام مخرج الاحاديث ما يدل على انه من المتن » حيث ذكر هذا الحديث من 
جملة الاحاديث التي ذكرها في هذا الباب ؛ ثم قال هذا غريب > والمعروف همذا من 
قول عمار بن ياسر رضى الله عنه » أخرجه أصحاب السان الأربعة في كتبهم عن أبي خالد 
الأصم عن مرو بن قبس اللائي 257 عن أبي اسحاق عن جبلة بن زفر قال كنا عند عار في 
الوم الذي شك فيه » قأتى بشاة ضلية » فتحنى بعض القوم » فقال عمار رضى الله عنه 
من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم ب . ٠‏ 

( الرابع ) أى الوجه الرابع ( أن يضجع ) أى أن يردد من التضجيع بالضادالمعجمة 
والعين المهملة » يقال ضحم في الأمر إذا وهن وقصر » فأصله من الضجوع > وهو الضعف. 
كذا ذكره المطرزي رحمه الله وابن فارس > وقي المغرب الضحجع في الأمر التردد ففنه 

. في الأصل - إمامة‎ )١( 

(؟) في الأصل كتب - عرو بن ميس اللا - والتصحيح من تقريب التبذيب ‏ 
وروى له البخاري في الادب المفرد ومسلم . ! ه مصححه. 
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٠‏ في أصل النية بن ينوي أن يصومغداً إن کان رمضان ولا يضومهإن كان 
شعبانوفي هذا الوجه لايصير صائماً لانه لم يقطع عز يتهءفصاركما إذا . 
نوی انه ان وجد غداً غذاء يفطر وإن لم يجد يصوم. والخامس 
أن يضجع في وصف النية بأن ينوي إن كان غد من رمضان يصوم 
عنه » وإن کان من شعبان فعن واجب آخر » وهذا مكروه » 
لتردده بين أمرين مكروهين » ثم إن ظبر أنه من رمضان أجزأء 
لعدم التردد في أصل النية » وإن ظبر أنه من شعبان لا يجزئه عن 
واجب آحر لان الجبةلم تثبت للتردد فيبا »> وأصل النيةلا يكفيه » 
لكنه يكون تطوعاً غير مضمون بالقضاء لشروعه فيه 


( في أصل النبة بأن ينوي أن يصوم غداً إن كان من رمضان ولا يصوم إن كان منشعبان 
وني هذا الوجه لا يكون صائما لأنه م يقطع عزیته ) أى لم يجزم بنيته ( وصار ) أيصار 
حك هذا ( كا إذا نوی انه إن وجد غداً ) يعني في غد ( غذاء يفطر وإن لم يجد يصوم ) 
وكذا إن قال إن وجدت سحوراً صمت وإلا لا اصوم » فإنه لا یکون نادبا . 

( والخامس ) أى الوجه الخامس ( أن يضجع في وضف النبة. بأن ينوى إن كان غداً 
من رمضان يصوم عنه » وإن کان من شعبان فعن واجب آخر » وهذا مكروه » لتردده. 
بين أمرين مكروهين ) وها صوم رمضان وصوم واجب آخر ( ثم إن ظهر انه من 
رمضان أجزأء ) أي عن رمضان (لعدم الترد في أصل النية ) لآن التردد كان في وصفها ؛ 
ومن المشايخ من قال إذا ظبر انه من رمضان لا يكون صائاً عن رمضان »2 روي ذلك 
عن محمد رحمه اله ( وإن ظبر انه من شعبان لا يجزئه عن واجب آخر » لأن الجهة لم 
تثبت ) أى جهة واجب آخر ل تثبت ( للتردد فيها » وأصل النبة لا يكفيه) لعدم التعيين 
دونه » ولا بد منه ( لكنة ) أى لكون صومه ( يكون تطوعا ) موصوفا بككونه ( غير 
مضمون بالقضاء ) يعنى إذا أفسده م يازمه القضاء ( لشروعه فيه ) أى في هذا الصوم 
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مسقطاً لاملتزماًء و إننوى عن رمضا نإ نكا نغداًمنه وعن التطوع إن کان 
غداً من شعبان يكره » لانه ناو للفرض من وجه » ثم إن ظبر أنه 
من رمضان أجزأه عنه لما مر » وإن ظبر أنه من شعبان جاز عن 
تفله لأنه يتأدى بأصل النية » ولو أفسده يجب ان لايقضيه لدخول 
الاسقاط في عزيمته من وجه . ومن رأى هلال رمضان وحده صام 
وإن لم يقبل الامام شبادته لقوله اي صوموا لرؤيته وافطروا ارۇ يته 


حال كونه ( مسقطا ) أحد الوجبين ( لا ملتزما ) أى لا لشروعه حال كونه ملتزم) » 
لأنه نوی عن رمضان أو عن واجب آخر على ظن انه يسقط عن ذمته . 


( والسادس ) ٠‏ اى الوجه السادس ( إن نوى عن رمضان إن كان غداً منه وعن 
التطوع إن كان من شعبان یکره » لآنه ناو للفرض من وجه » ثم ظبر انه ٠ن‏ رمضان 
) أجزأه عنة ) أى عن رمضان ( لما مر ) أى من قوله لعدم التردد في أصل النبة ( وإن 
ظبر انه من شعبان جاز عن نفل لأنه ) أى لأن النفل ( يتأدى بأصل النية ) لأن أصل 
النبة كان للجواز ( ولو أفسده يجب أن لا يقضيه لدخول الاسقاط في عزيمته من وجه ) 
لأن القضاء انما يجب إذا جزم نفسه وهنا لم يجزم به وذكر المصنف رحمه الله هنا ست 
وجوه وبقى وجه آخر وهو ان ينوى الفطر فيه لم يبين قبل الزوال انه من رمضان»فنوى 
الصوم فإنه يجزئه . وفي شرح المهذب للنووي رحمه الله إذا قال أصوم غد من رمضان 
إذا كان منه » وإلا فان مفطر أو متطوع ل يجزئه عن رمضان إذا يان انه منه . وقال 
المزني يجزئه عن رمضان . 

( ومن رأى هلال رمضان وحده ) أي حال كونه وحده ( صام وإن ل يقبل الإمام 
شهادته لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته ) وهذا قطعة من حديث اخرجه 


. ل يذكرها المصنف في المتن‎ )١( 
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وقد رأى ظاهراً . وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة . وقال 

الشافعي « رح » عليه الكفارة إن أفطر بالوقاع لأنه أفطر في رمضان 

حقيقة لنيقنه به وحكماً لوجوب الصوم عليه . ولذ أن القاضي رد 
شبادته بدليل شرعي وهو تبمة الغلط 


البخاري رحمه الله ومسلم عن أبي هريرة وقد مر ( وقد رأى ظاهراً ) لأنه يقيد العلم 
في حقه » وقال الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وعؤان المي واسحاق بن راهويه 
وأبو ثور لا يصوم إلا مع الإمام » وم يذكر هل الإمام تقبل شهادته أم لا. قال في التحفة 
يجب على الإمام رد شهادته لتهمة الفستق إن كان بالسماء علة والتفتيش إن لم يكن بها علة » 
وإن كان عدلاً . وفي البدائع إذا رأى الملال وحده ورد الإمام شبادته . قال الحققون 
من مشايخنا لا رواية في وجوب الصوم عليه » واا الرواية انه يصوم وهو محمول على 
الندب احتباطا » وني الثحفة يجب عليه » وي المبسوط عليه صومه » وعن أبى حنيفة 
رضى الله عنه يقبل الإمام شهادته لأنه اجتمع في شهادته ما يوجب القبول وهو العدالة 
والإسلام وما يوجب الرد وهو مخالفة الظاهر فيترجح ما يوجب القبول احتماط) لآنه إذا 
صام يوما من شعبان كان خيراً من ان يفطر من رمضان . وفي المبسوط انما برد الإمام 
شهادته إذا كانت السياء مصحمة وهو من أهل المصر » وأما إذا كانت مغيمة أو جاء من 
خارج المصر من مدان مرتفع تقبل شبادته ( وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة ) 
سواء كان افطاره بالاكل والشرب وال جاع . 

( وقال الشافمي رضى الله عنه عله الكفارة إن أفطر بالوقاع ) أى الماع > وبه قال 
مالك وأحمد رضى الله عنها ( لأنه أفطر في رمضان حقىقة لتبقنه به ) أى برمضان اذ 
لاطريق لليقين أقوى من الرؤية وشك غيره لا يعتبر ( وحكما ) أى فأفطر ايضا من 
حيث الحكم وذلك ( لوجوب الصوم عليه ) لان وجوب الصوم عليه يبنه وبين ربه 
فكذلك وحوب الكفارة لآنه عبادة . 

( ولنا أن القاضي رد شهادته بدلمل شرعي وهو تهمة الفالظ ) فأنها مطلتى القضاء 
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فأورث شببة » وهذه الكفارة تندرىء بالشببات» ولو أفطر قبل أن . 

برد الامام شبادته اختلف المشايخ فيه » ولو أكمل هذا الرجل 

ثلاثين يوماً لم يفطر الا مع الامام» لان الوجوب عليه للإحتياط » 

والاحتباط بعد ذلك في تأخير الافطار » ولو أفطر لا كفارة عليه 

اعتباراً للحقيقة التي عنده . وإذا كان بالسماء عل قبل الإمام 
شبادة الواحد العدل في رؤية البلالرجلاً كان 


بردها شرعا كا في شبادة الفاستى » وهي هاهنا ر كته لآنه لما ينادى غيره تي النظر ظاهراً 
والنظر وحده البصر ودقة المرقى وبعد المسافة » فالظاهر عدم اختصاصه للروية من بين 
سائر الناس فمكون غالطا ( فأورثت شببة وهذه الكفارة تندرىء بالشبهات ) واحترز 
بقوله وهذه الكفارة يعني كفارة الفطر عن كفارة الممين و كفارة الظبار “ وانما يندرىء 
بالشهات يدليل عدم وجوبها على المعذور والخطيء » كذا في الممسوط . 

( ولو افطر قبل ان برد الإمام شبادته اختلف المشايخ فبه ) أى في وجوب الكفارة» 
والصحبح انه لا تجب الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان رحمه الله ( ولو اكمل هذا 
الرجل ) وهو الذي رد الإمام شهادته ( ثلاثين يرما لم يفطر إلا مع الإمام » لأن الوجوب 
عليه للاحتياط ) أي لأن وجوب الصوم عليه بعد رد الإمام شهادته كان لأجل الاحتباط 
لكونه قد رأى ( والاحتباط بعد ذلك ) أى بعد وجوب الصوم عليه ( في تأخير 
الافطار ) إذ أصل الغلط وقم له » كا روي في حديث عمر رضى الله عنه انه آمر الذي 
قال رأيت الملال أن يمسح حاجبه بالماء » ثم قال ابن الملال » فقال فقدته » فقال شعرة 
قامت من بحانجبك فحسيتها هلالا ( ولو أفطر لا كفارة عليه اعتباراً للحقيقة التي هنده) 
وهي صوم ثلاثين يوم بالرؤية » وبقولنا قال اللبث ومالك وأحمد رضى الله عنهم» وقال 
الشافعي رضى الله عنه يفطر سراً » و كذا روي عن مالك «رح» . 1 

( وإذا كان بالساء علة قبل الإمام شبادة الواحد العدل في رؤية الملال رجلا كان 


a: 
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أو امرأة حرا كان أو عبد » لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار» ك 

ولهذا لا يختص بلفظ الشبادة » وتشترط العدالة لان قول الفاسق 

في الدياثات غير مقبول » وتأويل قول الطحاويه رح » عدلاً كان 
أو غير عدل أن يتكون مستورآء والعلة غي أو غياراً أو نحوه » 


"أو امرأة حرا كان أو عبد لأنه أمر ديني ) يعني إذا أخبر عن أمرديني وهو وجوب أداء 
الصوم على الناس © فبقبل: خبدء إذا لم يكذبه » لأنه ريما سبق الفبم من موضع القمر 
فاتفقت رؤيته دون غيره يخلاف ما إذا كانت السياء مصحمة » لأن الظاهر يكذيه (فاشبه 
رواية الأخبار ) أى رواية الأحاديث وقول الواحد العدل في الديانات ( ولمنذا) أي 
ولكونه خبرآ عن أمر ديني ( لايختص بلفظ الشهادة ) لأنها مازمة لغيره » بخلاف 
الأخمار لإلزامه بها نفسه ( ويشترظ العدالة » لأن قول الفاستى في الديائات غير مقبول ) 
إذا لم يقبل مردود » لن حمكه التوقف » قال الله تعالى ل إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا 4 
د الحجرات » ولا يازم منه الره . 
( وتأويل الطحاوي عد أو غير عدل ).هذا كأنه جواب عن ابراد على قوله قل 
الإمام شبادة الواحد العدل » فأجاب بقوله وقال الطحاوي عدلاً وغير عدل ( أن يكون ٠‏ 
مستورا ) يعني غير معروف العدالة في الباطن . وفي الجتبى فإن يعض المشايخ » قال 
الطحاوي رحمه الله عدلا آو غير عدل ‏ لا يصح . وقي المحبط والذخيرة هو غير الرواية 
والمستور لا يقبل في ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أبي حنيفة «رض» أنه لا يقبل وهو 
الصحمح . وفي التحفة تكفي العدالة الظاهرة . وي الذخيرة وإن كان فاسقا قبل » هذا 
أبعد لأن الصوم من باب الديانات لا من باب العلامات . وفي جوامع الفقه قال الطحاوي 
رحمه الله معناء العدل يحم الإسلآم » وقيل معناء العدل يحم الإسلام > وقبل لو كان معناء 
ذلك لم يحتج إلى اشتراطها ( والعة خم أو غبار ) لما شرط في قبول خبر الواحد العدل 
أن يكون في السماء عة فسسرنا بقوله والعلة غم أو غبار في المطلع ( أو نحوه ) نحو الدسغان 
والضباب »> وقي النخيرة عن أبي جعفر الفقبه قبول خبر الواحد في رمضان سواء كاز 


1 ( البئاية في شرح الهداية ج ؟ م .4) | 
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١‏ وفي اطلاق جواب الكتاب يدخل الحدود في القذف بعدما تاب 
وهوظاهر الروايةلأنه خير ديني. وعن أبي حنيفة «ر.حءأنها لا تقب ل لأنبا 
شبادة من وجه » وكان الشافعي « رح » في أحد قوليه يشترط المثنى 

والحجحة عليه مأ ذكرنا « 


بالسياء علة أو لا » وعن الحسن انه قال يحتاج إلى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء 
كان في السماء ع أولاً » وذكر في القدورى انه تقبل شهادة الواحد للصوم والسماء مصحية 
عن أبي جعفر «رض» خلافاً لما » وقي الذخيرة بين كيفية التفسير عن أبي بكر جمد بن 
الفضل ٠‏ قال إذا كانت السياء مصحمة انما تقبل شبادة الواحد إذا فسر وقال رأيت الملال 
خارج البلذة في الصحراء أو يقول رأيته في البلدة بين خلل السحاب في وقت يدخل في 
السحاب ثم ينجلى » أما بدون التفسير فلا يقبل لمكان التبمة ٠‏ وقي الحبط ويكتفي أن 
يفسر جبة الرؤية » وإن احتمل رؤيته يقبل وإلا فلا . 

( وني اطلاق جواب الكتاب ) أي القدوري وهو قوله قبل الإمام شهادة الواحد 
المدل ( يدخل الحدود في القذف بعدما تاب ) لأن الصحابة «رض» قباوا شهادة أبيبكرة 
بعدما حد في القذف كذا في الممسوط ( وهو ظاهر الرواية لأنه خبر ديني ) أي عن أمر 
ديني ( وعن أبي حنيفة « رح» انها لا تقبل لأنبا شهادة من وجه ) من حيث انه يحب 
العمل به بعد القضاء » ومن حمث انه بخص مجلس القاضي أو من حيث انه يسقط العدالة 
فلا يقبل قوله » وان تاب كسائر الحقوق . 

( وكان الشافعي « رح » فيأحد قوليه يشترط المثنى ) أي شهادة الائنين » وبه قال 
مالك والاوزاعي وأحمد «رض» في رواية وأصح قولي الشافمي وقول أحمد « رض » من 
قولنا . وفي السروجي المذهب عند الشافعية ثبوته بعدل واحد » ولا فرق بين الفهم 
وعدمه عندم لا يقبل قول العبد والمرأة في الأصح » ويقبل قول المستور في الأصح > 
وشرط عطاء وعمر بن عبد المزيز المثنى ( والحجة عليه ) أى على الشافمي «رح» ( ما 
ذكرناه ) وهو قوله لآنه أمر ديني . 
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وقد صح أن الني يت قبل شبادة الواحد في رؤية هلال رمضان . 


( وقد صح ان الني كته قبل شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان ) هذا الحديث 
أخرجه أصحاب الستن الاريعة عن زاهد بن قدامة عن ساك عن عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهم قال جاء اعرابي إلى النبي ق فقال إني رأيت الملال » قال ان اشبد أن 
لا إله إلا الله » قالنعم »قال اشہد ان عمداً رسول الله » قال نمم “قال يابلال أذن في الناس 
قليصوموا » رواه ابن خزعة وان حبان ف صحسحميماوالحامٌ في المستدرك > وقال على 
شرط مسل انه احتج يسماك » والبخاري احتج بعكرمة > ولفظ. ابن خزعة وان حبان 
وان ماجة قال يا رسول الله إني رأيت الملال لبلة الحلال يمني هلال رمضات . 

وقال الترمذي.حديث اين عباس فيه اختلاف روى سفان الثوري وغيره عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي يړ مرسلا . 

وقال شمخنا زين الدين رحمه الله قول الترمذي ان سقبان وغيره زووه عن سباك عن 
عكرمة مرسلا فبه نظر من حمث انه اختلف ف + على الثوري فرواء الفضل بن مومى 
الشيباني ويو عاصم عن الثوري فذكر فيه ابن عباس و كذلك قوله واكثر أصحاب مالك 
برويه عن عكرمة عن النبي مكل فبه نظر » فبه نظر من حيث انه رواه عن سماك 
موصولا وزائدة والولبد بن أبي ثور وجابر بن ابراهم الحلبي وحماد بن سلمة . 

فحديث زائدة في السغن الآريعة وصحمح ابن حبان والمستدرِك » وحديث الوليد عند 
أبي داود والترمذي وحديث حازم عند أبي على الطوسي في الحكاية والدارقطني في ستنه 
وحدنث حاد بن سامة عند اين عبد البر في الاستذكار» وقي هذا الباب حديث عن ابن عر 
أخرجه أبو داود » وقال يرى الناس الملال فأخبرت رسول الله ی إني ,رآيته > قصام 
وأمر الناس يصامه 3 | 

فإن قلت أخرج الدارقطني عن حفص بن مرو الأيلي حدثنا مسعود بن ڪرام 
وأيو عوانة عن عبد الملك*عن ابن مسيرة عن طاووس قال شېد المدينة ويا ابن عمر واين 
عباس رضى الل عنهم فجاء رجحل والمها فشہد عند رؤية هلال رمضان فسثل ابن حمر وان 
عباس عن شہادته فأمر أن يزه » وقالا ان رسول الله كت لا يحيز شهادة الافطار 
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ثم اذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاموا ثلائين يوماً لا يفطرون فا 
روى الحسن ٠‏ رض» عن أبي حنيفة « رح» للاحتياط » ولا نالفطر 
لا يثبت بشبادة الواحد . وعن محمد « رح » انهم يفطرون ويثبت 
الفطر بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد » وإن كان لا يثبت 
مهأ ابتداء كإستحقاق الإرث بناء على النسب الثابت بشبادة القابلة » 


إلا بشهادة رجلين > قلت قال الدارقطني تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف ٠.‏ | 

( ثم إذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاموا ثلاثين يرما لا يفطرون ) يعني إذا لم يرو 
الملال » وبه قال الشافمي رضي اللعنهني الأم ( فبا روئ الحسن عن أبي حنيفة للاحتياط ) 
لجواز انه خمال لا هلال ( ولآن الفطر م يشت بشهادة الواحد ) هذا ظاهر ( وعن جمد ) 
فبا رواه ابن سباعة عنه ( انهم يفطرون ) وبه قال بعض أصحاب الشافعي رضى اللعنه. 
وي السروسي وهو المذهب عند الشافعية » وقال الحاواني هذا إذا كانت السباء مصحية 
وإن كانت مغيمة يفطر ون بلا خلاف » وبالاثنين يفطرون إذا كانت مغيمة بالاتقفاق > 
وكذلك إذا كانت مصحية > وفي الفوائد ولد الإسلام على العدى لا يفطرون والاول أصح ٠‏ 
ا 

بثبت الفطر بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة 507 لاشت ها 

CAE‏ ابن سباعة على مد «رح» حبث قال له هذا فطر بقول 
الواحد وانت لا ترى بذلك » والجواب عنه بأن الفطر يشت بناء على ثبوت الرمضانية » 
وال حك بشهاذة الواحد تبعاً ومقتضى لا مقصود » وإن كان لا يثبت بها أي هذه الشهادة 
ابتداء في ابتداء الأمر لأنه يحوز أن يثبت الشيء في ضمن غيره » رإن كان لا يثبت اصلا 
بنفسة ( كاستحقاق الارث » بناء على النسب الثابت بشهادة القابة ) وإن الارث لا يشت 
بشهادة القابلة ابتداء ويثبت النسب بشهادتها م يشت النسب بناء علمه . وكوقف المتقول 
لا جوز في ضمن وقف العقار »> وإن كان لا عوز ابتداءو كبيع الشرب والطريق فبصحان 
في ضمن بيع الأرض» وإن لم يصحا ابتداء قباس على شهادة القابلة انما تصح على قوهها دون 
قول أبي حنيفة > كذا ذكره في الايضاح . 
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وإذا ل يكن بالسماء عل لم تقبل الشبادة حتى يراه جمع كثير يقع العم 

بخبرهم » لان التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فيجب 

التوقف حتى يكون جمعاً كثيراً . بخلاف ما إذا کان بالسماء علة 

لانه قد ينشق الغيم عن موضع القمر يتفق للبعض من الناس النظر » 

ثم قبل في حد الكثير أهل الحلة . وعن أبي يوسف «رح» خمسون 
رجلا اعتباراً بالقسامة 


( وإذا لم يكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى براه جع كثير يقم العم بخيرهم ) يعني 
في هلال رمضان > فكذا في هلال الفطر عند الع بالساء » وأراد بالعلم الشرعى وهوغلبة 
الظن لا العم القطعي» قبل هو نظير قوله في الزيادات إذا كان مع رفبقه ماء وهو فيالصلاة 
وعم انه يعطيه أو غلب على ظنه وأراد بالعلم طمأنينة القلب أو حقيقة العم لا تتصور فمه 
( لأ التغرد بلرؤية في مثل هذء الالة) وهي حالة كون الم بالساء ( بوهم الفلطغيجب 
التوقف فمه ) وفي الحيط إن تفرد الواحد والاثنين بورث الرؤية فمه الغلط والكذب 
أو التخيل » والمطالع لا تختلف إلا بالمسافة البعيدة الفاحشة ( حى يكون جمعا كثيرا ) 
وكان القياس أن يقال حتى یکون - جمع كثير - » ولقد رجعت إلى نسخ الكل - جما 
كثيراً ‏ يحتاج إلى تقدير وهو أن يقال حت يكون القوم من الرائين جا كثيرا » ويقدر 
نحو ذلك . 1 

( بخلاف ما إذا كان بالسماء علة لأنه قد ينشق الغم عن موضع القمر فيتفق البعض من 
الناس النظر ) وفي المنافع قصد به أي صاحب المداية السجع باعتبار ما يؤول إليه وإلا 
لا يسمى قمراً إلا بعد ليلتين . وي الصحاح يسمى هلال إلى الثلاث (ثم قبل في حدالكثير 
أهل الح ) أشار بهذا إلى حد الكثير » » قاله حمق براه جمع كثير > فقال حد الكثير أهل 
احلة » ولا يكون اهل الحلة غالبا إلا جمع -كثير . 

( وعن أبي يوسف رحمه الله خمسون رجلا ) أي حد المع الكثير خسون رجا 
( اعتباراً بالقسامة ) أي هو اعتبار بالقسامة » ويروى اعتبازاً بالقسامة بالنصب وهو 
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ولا فرق بين أهل المصر » ومن ورد من خارج الحصر »وذکر 

الطحاوي « رح » انه تقبل شبادة الواحد إذا جاه من .خارج المصر 

لقلة الموانح وإلمه الاشارة في كتاب الاستحسان » وكذا إذا كان 
الرائي على مكان مرتقع في المصر» 


الظاهر > وقمل مائة ذ كره في خزانة الاكل » وعن أبي حفص الكبير انه يمتير ألوفا » 
وقيل أريعة آلاف يبخارى » قبل وقيل خسمائة يبلخ » قىل روي ذلك عن خلف ٤‏ 
وكذا في هلال شوال » وذي الحجة كرمضان ذكره في خزانة المفتبين» وقيل يفوص ذلك 
إلى رأى الإمام أو القاضي > فإن استقر ذلك في قليه قبل » وإلا فلا » وقبل هذاقول 
عمد درح» قلت ما اشيه هذا بقول أبي حشيفة في تفويضه إلى رأى الاين يه » وما أبعد 
قول من اشترط أريعة لاف » والوفاء من الصواب > وعن محمد رجه الله يتواتر الخبر من 
كل جانب يحصل العم به وهكذا روى عن أبي يوسفب جماعة لا يتصور اجتاعيم على 
الكذي . وقي الخلاصة مقدار الق والكثرة مقو ص إلى رأى الإمام . وقي البدائع قيل 
عن أن يكون من کل مسجد واحد أو اثنان . وقيل من كل جاعة. رجل أو رجلاتف 
( ولا فر ) أى قي عدم القول ( بين أهل المصر > ومن ورد من مارج المصر ) إذا لم 
تكن بالسماء عله . 
( وذكر الطحاوي رجه الله انه تقبل شبادة الواحد اذا جاء من خارج المصر لقفة 
الموانع ) وهي الغبار والدخان ونحوهما » لآن المطالع تختلف قبه .يصقاء المواء خارج 
المصر » و كذا كونه في مكان مرتفع في المصر ( وإليه الإشارة في كتاب الاستحسات ) 
أي إلى ما ذ كره الطحاوي > وإليه الإشارة في كتاب الاستحسان ولفظفه > فإذا كان. 
. الذي يشيد بذلك في المصر ولا عة في السماء ل:تقبل شبادقه > ووجه الإشارة في الرواية' 
يدل على تفي ما عداء » وكان تخصيصه بالمصر وتفي الم في عدم قبول الشبادة دليلا على 
قبولحا إذا كان الشاهد خارج المصر > أو كان في السماء عة ( و كذا ) أى وكذا تقبل ٠‏ 
( إذا كان الرائي على مكان مرتفم في المصر ) لعدم المواتع . . 
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ومن رأى هلال الفطر وده لم يفطر احتياطاً ‏ وني الصوم الاحتياط 

في الايجاب وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شبادة 

رجلين أو رجل وامرأتين لانه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبه 
سائر حقوقه . والاضحى كالفطر في هذا 


(ومنر أىهلالالفطر وحده لم يفطر احتياطا ) لاحتال كون ذلك البوم من رمضان 
وتفرده بالنظر لا يخلو عن علة ( وفي الصوم الاحتباط في الايحاب ) أى الاحتباط في 
ايماب الصوم عليه » وفي خزانة الاكمل وفي هلال شوال وحده لا يفطر لمكان الاشتباء 
وقيل الكل سواء كا قال الشافمى ورضن» ولو أفطرء ان لا كفارة عليه .وقي الحبط ذكر 

شمس الائمة السرخسي من رأى الملال لا يفطر وحده وم يقيل القاضي شهادته ماذايفعل» 

قال مد بن سامة «رح» يسك يومه ولا ينوي بصومه » وقال أحمد رحمه الله لايحل أكلء» 
وقیل ان تبض ' أفطر ويأكل سراً 

( وإذا كان بالسهاء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لآنه 
تعلق به نفع العبد وهو الفطر » فأشبه سائر حقوقه ) ويشترط في الرجلين الحوية”؟) 
ويشارط لفظ الشهادة لنفع العبد كسائر حقوقه » وأما الدعوى فينبغي أن لا يشترط كا 
في عتتى الأمة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد عند أبي يوسف وجمد «زح » » وأما 
على قياس أبي حشيفة «رض» فمنبغي أن 3 تشترط الدعوى کا في عتق العبد عنده » ولا تقل 
شهادة المحدود في القذف > وان تاب و كذا العسد والأمة وهو قول أبي حنيفة « رح » 
والشافعي «رح» في اعتبار لفظ الشهادة وجهان > وعند الشافعي ومالك --- 
يقبل قول الاثنين سواء كانت السهاء مصحمة او مغمة e‏ حجة شرعية تثبت 
بها الحقوق . 

( والأضحى كالفطر في هذا ) أي في انه لا يقبل إلإ شهادة رجلين كا لا يقبل علرهلال 

. هكذا كتبت في الأصل‎ )١( 

() » » » © ورما أراده_الحرية ‏ 
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في ظاهر الرواية وهو الاصح خلافا ما روي عن أبي حنيفة« رح» انه 

كبلال رمضان لانه تعلق به تفع العباد وهو التوسع بلحوم الاضاحي 

وإنلم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جماعة يقع العم بخبرهم 

كما ذكرنا . قال ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى 

غروب الشمس لقوله تعالى ( کاوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 

الاببض من الخيط الاسود ) إلى أن قال (ثم أتموا الصيام الى 
اليل ) 187 البقرة » والخبطان بياض النهار وسواد الل 


شوال ( في ظاهر الرواية وهو الأصح ) أي ظاهر الرواية هو الأصح ( خلافاً لما يروى عن 
أبي حشيقة انه كبلال رمضان ) أي في قبول شبادة الواحد العدل کا في هلال رمضان 
( لأنه تعلق به نفع العباد » وهو التوسع بلحوم الاضاحي ) هذا التعليل لظاهر الرواية 
الذي هو الصحمح ( وإن لم يكن بالسماء عة ) يعني في هلال الفطر ( متقبل إلا شبادةجماعة 
بقع العم يخبرهم كبا ذكرة ) أشار به إلى قوله لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة 
إلى آخره . | 

(قالووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى ‏ كلوا 
واشربوا حت يتبين لك الخبط الابيض من الخبط الآسود ‏ إلى أن قال فوم أتموا الصيام 
إلى اللبل © ٠۸۷‏ البقرة » والخيطان بياض النهار وسواد اللبل ) هذا قول فقهاء الامصار 
وقد كان وقت الصوم في الابتداء من حين يصلي العشاء أو ينام » وهذا كان في شريعة 
من قبلنا » فخفف الله عن هذه الأمة وجعل أول وقته من حين طلوع الفجر بقوله تعالى 
و وكلوا واشربوا 4 الآية وكان الاعش « رض» يقول أول وقت الصوم إذا طلعت 
الشمس ونسخ الأكل والشرب بعد طاوع الشمس . وفي الدراية هذا غلط فاحش لا يمتد 
مخلافه » وذلك لأنه يخالف نص القرآن » وقال ابن قدامة رضى الله عنه م يخرج أحد على 
قوله وقال السروجي رحمه الله قد تقل عن جماعة من السلف عوافقته » وعن ذر قلت 
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لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله ر قالهي النهار إلا أن الشمس لم تطلع“رواه 
النسائي »> وعن حذيفة انه لما طلع الفجر تسحر » وعن ابن مسعود مثله > وقال مسروق 
م يكونوا يعدون الفجر فجرك > وأما كانوا يعدون الفجر الذي علا السوت والطريققوله 
من حين طلوع الفجر » قال صاحب الملافع حين بكسر النون لأنه معرب >وإضافته إلى 
الفرد لا يجوز بتاؤه مخلاف قول النابغة الذيياتيى ا : ٠‏ 
على ين اعاتيت: اليب عل الي 

فإن الختار فيه بناؤه علىالفتح لإضافته إلى الجلة > انتبى . والظرف المضاف إلى الج 
يحوز بناؤه على الفتح والمضاف إلى الفعل المضارع لا يحوز بناؤه عند المصريين وإن كان 
جملة لأنه معرب بخلاف المضاف إلى الفعل الماضي » وانما ذلك مذهب الكوفيين والفتحة 
في قوله تعالى © هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 6 ۱٠١‏ المائدة » فتحة اعراب عندهم 
وهو نصب على الظرفية ولا يحوز أن يكون مبنيا على الفتح ذ كره الزخشري في الكشاف 
يوم لا تملك نفس لإضافته إلى الحرف . 

وقال ابن مالك «رح» فيه وجهان » فإن أضيف إلى الجلة الاسمبة فعرف . وقال 
ابن جني يبنى قوله _والخيطان ‏ تثنية خبط وها بياض النهار وسواد اللبل وقوله ومن 
الفجر » هو الذي بين بياض النهار وسواد اللبل لأنه نزل بعد قوله ا حتى يتبين لكم 
الخبط الابيض من الخبط السود من الفجر © ١87‏ البقرة » ولمذا لما سمع عدي بن حاتم 
هذه الآية علق خبطين أحدها أبيض والآخر أسود » وكان يأكل حق يتبين له الخبط 
الابيض من الخيط الأسود ففعل ذلك يوما » فإذا الشمس طالعة فجاء إلى النبي لِتّووقال 
إنك لعريض القفا » وفي رواية أن وسادتك لمريضة أي منامك طويل » وقال انما ذلك 
بياض النهار وسواد الليل . 

وفي الجتبى في مبسوط بكر اختلف المشايخ في أن العبرة لأول طلوع الفجر الثاني أم 


٠ في الأصل الزماني‎ )١( 
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والصوم هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع نهار مع الننية في الشرع » 
لان الصوم في حقيقة اللغة هو الامساك لورود الاستعمال فيه إلا انه زيد عليه 
النية في الشرع لتتميز بها العبادة من العادة واختص بالنبار لما تلونا ولانه لما تعذر 
الوصال كان تعيين النبار أولى ليتكون من خلاف العادة » وعليه مبنى العبادة 
والطبارة عن الحيض والنفاس شرط لتحقق الاداء في حق النساء 


لاستطارته . قال الحاواني الأول احواط والثاني اوسع » وني شرح الارشاد والثاني أصح 
والأول أحوط . ْ 

( والصوم هو الامساك عن الأكل والشرب وال ماع ارا مع النية في الشرع ) قل 

هذا منقوض طرداً وعكسا » أما عكسا فبأكل الناسي فإن صومه بإ والامساك فانت 
وأما طرداً فمن أكل قبل طلوع الشمس بعد طاوع الفجر لما ان النبار هو اسم لزمان هو 
مع الشمس » وكذلك في الحائض والنفساء > فإن هذا الجموع موجود والصوم فائت > 
وأجيب عن الأول ينع فوت الامساك » لأن المراد بالامساك الشرعي وهو موجود . وعن 
الثاني فإن المراد من النبار » النهار الشرعي وهو اليوم بالنص . وعن الثالث بان الحيض 
خرجت عن أهلية الأداء شرعا » قلت هذا السؤال والجواب الشبخ الإمام العام بدرالدين 
الكردي رحمه الله ( لآنه ) أي لأن الصوم(في حقيقة اللغة هو الامساك لورود الاستعال) 
في معنى الامساك وقد مضى الكلام ( فيه ) في اول الكتاب ( إلا انه ) أي إلا أن 
. الامساك ( زيد عليه النبة في الشرع لتتميز بها العبادة من العادة ) لآن النية هي الأصل 
٠‏ في العبادة ( واختص ) أى الصوم ( بالنهار لما تاو ) وهو قوله تعالى ف ثم أتموا الصيام 
إلى الليل » ۱۸۷ البقرة . . ا 

( ولآنه ) دلمل عقلى ( لما تعذر الوصال ) وهو وصل النبار اليل ني الصوم ( كان 
لسن النبار أولى ليكون على خلاف العادة لأن العادة في النبار الأكل والشرب 
) وعليه ) أي على خلاف العادة ( مبنى العبادة ) لأن المبادة في نفسبا مسألة 
واتعاب النفس لمحصل الأجر » فلو كانت ى المبادة ما كان من ذلك شيء ( والطهارة 
. عن الحيض والنفاس شرط لتتحقق الأداء في حت النساء ) أي لتتحقق اداء الصوم لآن ‏ 
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احبص والنفاس منافيان الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام إحدا كن تقعد شطر مرها 
لا تصوم ولا تصلي فاو كان الصوم مشروعا معه لما قمدت بخلاف الجنابة حيث لا تمنع 
الصوم وهو قول عامة اهل العم منهم علي بن أبي طالب وعبداللة بن مسعود وزيدي ابت 
وأبو الدرداء وأبو ذر واين عمر وأبن عباس وعامر وأم سامة رضى الله عنيم ويه قال 
أصحابنا والثوري وأحمد «رح» في أهل العراق والشافعي ومالك «رح» في أهل الحجاز 
والاوزاعي في أهل الشام واللمث بن سعد في أهل المصر وداود في أهل الظاهر واسحاق 
وأبو عبيد في أهل الحديث » وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول لا صوم له ويروى عن 
رسول الله يكت انه قال من أصبح جنباً فلا صوم له ثم رجع عنه » وقال سعيد بن المسسب 
رجع أبو عببدة عن فتواه بذلك > وحكي عن الحسن وسال بن عبدالله انه يتم صومه 
ويقضى . وعن النخعي يقضى الفرض دون النفل > وعن عروة وطاووس إن عل بجنايته 
في رمضان ول يغتسل فهو مفطر وإن / بعلم فهو صائم . وقال الخطابي حديث أبى هريرة 
منسوخ والله أعلم الله التوفيق . 


باب ما يوجب القضاء والكفارة 
قال إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسا لم يفطر » والقياس 
أن يفطر وهو قول مالك « رح » 


( باب ما بوجب القضاء والكفارة ) 

أي هذا باب في يبان ما يوجب القضاء والكفارة على الصائم على ما يجيء بيانه إت 
شاء الله تعالى » ولما فرغ من بيان الصوم وأنواعه شرع في بيان ما يوجب عند إبطاله لأنه 
أمر عارض على الصوم فناسب أن يذ كر مۇخراً . 

( قال وإذا أكل الصائم لخدي ارجا ان لجان كك اسا ( لم يفطر ) 
قال الكاكي لم يفطر بالتشديد والتخفيف » فعلى الأول يكون مسنداً وما معه » قلت فبه 
تعسف لأنه يقال حمنئذ الضمير في - ل يفطر - برجم إلى الاكل الذي دل عليه - اكل 
وكذا ينبغي أن برجم إلى الشرب الذي دلعليه أو شرب والجماع الذي يدل عليه أوجامع 
فحينئذ ينبغي أن يقال يفطرن بنون المح » وهذا كله تككلف » والأحسن ان يكون 
الضمير في - لم يفطر - راجعا إلى الصائم أي ل يفطر الصائم بالأشياء المذكورة في الأ كل 
والشرب اسا لا يفطر عند جماعة من الصحابة والتابعين وغيرم وهم علي بن أبي طالب 
وأبو هريرة وابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن البصري والحسن بن صالح وعبدالله بن الحسن 
وابراهم النخمي وأبو بشر وابن أبي ذئب والاوزاعي والثوري والشافعي «رح» واسحاق 
وأبو ثور وأحمد «رح» وابن المنذر . وأما في الماع ناسياً فهو مذهينا . وهو قول مجاهد 
واسحاق البصري والثوري والشافعي « رح» وقال عطاء والاوزاعي والليث عليه القضاء 
وقال احمد «رض» عليه القضاء والكفارة . 

( والقياس أن يفطر وهو قول مالك Î‏ وابن سعد وسعيد بن عبد العزيز 
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لوجود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا في الصلاة » ووجه 
الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل وشرب ناسياً تم على 
صومك فإنما أطعمك الله وسقاك . 


( لوجود ما يضاد الصوم ) ووجود ما يضاد الشيء يقدم له الاستحاله ووجود الضدين معا 
( فصار كالكلام ناسيا في الصلاة ) حيث تفسد صلاته . 

( وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني عل( للذي أكل وشرب 
ناسا تم على صومك > فإ نما اطعمك الله وسقاك ) هذا الحديث رواه الائمة الستة في كتبهم 
من حديث عمد بنسيرين عن أبي هريرة رضى الله عنه واللفظ لأبي داود » قال جاء رجل 
إلى الني بلتم فقال يا رسول الله إني كلت وشربت ناسا وانا صائم > فقال الله أطعمك 
وسقاك > انتهى . وهذا أقرب إلى لفظ المصنف ولفظ الباقين من النبى وهو صائم فأ كل 
أو شرب فلبتم صومه ‏ فائما أطعمه اللهوسقاه . 

ورواه ابن حبان والدارقطني في سننه ان رجلا سأل رسول الله ر فقال إني كنت 
صان فا كلت وشربت سيا فقال رسول الله لتر أتمم صومك فإن الله أطعمك وسقاك » 
وزاد الدارقطني فنه فلا قضاء عله ولا كفارة قوله - تم على صومك - بكسر التاءالمثناة 
من فوق وتشديه المم المفتوحة أمر منتم يتم معناه أتممه وامضى عليه واستتم > ويقال تم 
على امره امضاء » وتم على أمرك أمضه . 

فإن قلت هذا الحديث يعارض الكتاب وهو قوله تعالى ف ثمأتمواالصيامإلىالليل» 
۸۷ المقرة» فإن الصيام إمساك وقد فات»عفالآية تدل على بطلانه »لأن انتفاء ر كن الشيء. 
يستازم القضاء لا محالة والحديث يدل على بقائه کا كانفيجبتر كه » قلب هذا السؤال 
مع جوابه للامام حميد الدين الضرير . وأجاب بأن في الكتاب دلالة على ان النسيان معفو 
عنه لقوله تعالى فإ ربنا لا تؤاخذن إن نسبنا أو أخطأنا #4 ۲۸٠‏ البقرة » فكان الحديث 
موافقا الكتاب فعمل » ويحمل قوله تعالى فإ اتموا الصيام إلى الليل #4 على حالة انتفاء 
الامام عمداً » لأن الاقام فعل اختباري فبكون عمدة الفوات له لذلك والنسيان ليس 
باخشارى فلا يفوته . ٌْ 
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وإذا ثبك هذا في حق الاكل والشرب ناسياً ثبت في الوقاع للاستواء 
في الركنية بخلاف الصلاة » لان هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان 
عليه ولا مذكر في الصوم فيغلب » ولا فرق بين الفرض والنفل » 
لان النص ل يفصلء ولو كان عخطتاً أو مكرهاً فعليه القضاء 


وقال تاج الشريعة هذا الخبر مشهور قبله السلف حت قال عمد رحمه الله عقيب هذه 
المسألة حاكياً عن ابي حنيفة «رض» لو قال الناس لقلت يقتضي معنى لولا قال الامُة 
وروايتهم هذا الحديث لقلت بالقضاء » فان قال السائل سانا ذلك لكن النص ورد في 
الأكل والشرب على خلاف القاس > فكيف تعدى إلى الجاع ؟ 

فأجاب يقواه ( وإذا ثبت هذا ) أي بقاء الصوم ( في حى الا كل والشرب ناسياً ثبت 
في الوقاع للاستواء في الر كنية ) لأن كلا منهما نظير للأخرى في كون الكف عن كل منها 
ركنا في الآخر » فمكون الثبوت بالدلالة لا بالقياس ( بخلاف الصلاة لآن هة الصلاة 
مذكرة ) هيئة الصلاة القبام والركوع والسجود والانتقال من واحد إلى واحد » وكل 
هذه الافعال تذكر المصلى ( فلا يغلب النسيان عليه ) ولا يستازم غلبة النسبان عدم نفي 
هيئات ما ( ولا مذكر ) أي ولا شيء مذ كر ( في الصوم فبغلب ) لأن هيئة الصائم وغير 
الصائم سواء » لأن الصوم أمر مبطن فيغلب عليه النسيان ( ولا فرق ) أي ولا فرق في 
المسألة المذكورة ( بين النفل والفرض ) أي بين صوم النفل وصوم الفرض ( لأن اللص ) 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام تم على صومك مطلق ( حنث ل يفصل ) بين النفلوالفغرض 
وقال مالك «رح» وابن أبي ليلى وحمد بن مقاتل الرازي في الفرض وهو القياس > كذا 
ذكرء الإمام المحبوبي . 

( ولو كان ) أي الأ كل والشرب ( مخطئا أو مكرها ) بفتح الراء ( فعليه القضاء ) 
الفرق بين النسبان والخطأ أن الناسي قاصد للفمل ناس الصوم > والخطيء ذاكر الصوم 
غير قاصد للفعل » صورة المخطيء اذا قضمض فسيق الماء حلقه » وصورة المكره ص بالماء 
في حلق الصائم كرها . وقي الحمط لو جامع ناسا فتزع مع التذكر فصومه تام » وعند 


1۳۸ 


خلافاً للشافعي « رح» فإنه يعتبره بالناسي 7 ولنا انه لايغلب وجوده 
وعذر النسان غالبءو لان النسان من قبل من له الحق والا كراه من 


زفر علمه القضاء والكفارة . ولو أكل ناسا فقيل أنت صائم وأكز. بده فلم يتذ كر 
وأكل بعده أفطر في قول أبي حنيفة > وقال زفر والحسن لا يفطر » ذكره في الخبط . 
وفي الخزائة فسد صومه عند أبي حشيفة ولا كفارة عليه » وفي المرغيناني ان ما أكل 
ناسيا قبل النبة ثم فوى الصوم ذكره في المغازي انه لا يحزىءصومه»وفي البقاليالنسيان 
قبل النمة أو بعدها . 

وذكر أبو الليث رحمه الله في نوادره إن رجلا نظر إلى غيره يأكل ناسا یکره له أن 
لا یذ کر إذا كان قوياً على صومه » وان كان يضعف بالصوم لا یکره لان ما يفعله لبس 
بمعصبة عند العاماء . وفي فتاوى قاضي خان إن كان شابا يخبره » وإذا كان شخا ضعمفاً 
لا يخيره . وفي الخنزانة لو تقبأ ناس أكل فبه لا يفسد صومه » ولو ابتلع ماء في المضمضة 
خطأ يفسد صومه > وهذا قول اكثر العاماء » وقال عطاء والحسن وقتادة وابن أبي ليق 
والشافعي واحمد « رح » لا يفسد » وقال ابراهم النخمي لا يفسده في الفرض ودفسده 
في النفل . 

( خلافا للشافعي « رح » فانه يعتبره بالناسي ) أي يقيسه على الناسي والجامع عدم 
القصد » وقال الكاكي للشافعي «رح» قولان أحدها يفطر كقولناء وبه قال مالك«رح» 
واختاره المزني > والثاني انه لا يفطر وهو الأصح عنه » وبه قال أحمد وأبو ثور « رح » 
واختلف أصحابه » فمنهم من أطلق القولين من غير فصل وان لا يبالغ ومتهم من قال 
كذلك على الحالين إن بالغ بطل صومه > وان لم يبالغ فقولان » احدهالا تبطل 
وهو الصحيح . 

( ولنا انه ) أي ان كل واحد من الخخطأ والنسيان والاكراه ( لا يغلب وجوده وعذر 
النسيان غالب ) فيكون اعتباره فاسداً » لأنه على خلاف القياس ( ولان النشبان) إسّارة 
إلى فرق آخر ؛ وهو أن النسيان ( من قبل من له المتی ) والمق لل تعالى ( والاكراه من 
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قبل غيره فيفترقان كامقيد والمريض فيحق قضاء الصلاة فإن نام 
فاحتل لم يفطر لقوله بلقو ثلاث لا يفطرن الصيام القيء واللحجامة 
والاحتلام » ولانه لم توجد صورة الجاع ولا معنى وهو الانزال 


عن شبوة بالمباشرة 


قبل غيره ) أي من قبل غير من له ا تى » وإذا كان كذلك ( فيفترقان ) ولا يصح أن 
بجعلا على السواء > ثم ذكر له نظيراً بقوله ( كالمقيد والمريض في حت قضاء الصلاة ) فإن 
المقبد الذي قبده احداً إذا صلى قاعداً بقدر القبد يقضي » والمريض إذا صلى لا يقضى» 
لأن المقبد من قبل لبس له الحتى » بخلاف المريض »> فإن مرضه من قبل من له الحى . 

( فإن نام فاحتلم ) أى أنزل ( لم يفطر ) باجماع الائمة الاربعة لم يفطر ( لقوله عليه 
السلام ) أى لقول النبي بل ر ثلاث لا يفطرن الصيام القيء والحجامة والاحتلام ) 
هذا الحديث أخرجه الترمذي حدثنا عمد بن عبيد الخاربى حدثنا عبدالر من بن زيد بن 
أسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنهم قال» قال 
رسول الله ْنم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقىء والاحتلام وقال ابو عيسى 
حديث ابي سعيد الخدري حديث غير عفوظ » وقد روى عن عبدالله بن زيد بن أسلم 
وعبد العزيز وغير واحد من أهل الحديث عن زيد بن أسلم ولم يذكروا فيه عن أبيسعيد 
وعبدالرحمن بن أسلم ضعبف في الحديث . وقال الشراح ذكروا هذا الحديث في معرض 
الاستدلال » وم يذكره الاترازي واستدل هنا بقوله »وهذا لما روى صاحب السأنمرفوعا 
إلى رسول الله ٤ی‏ انه قال لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم > وم يذ كرمن 
هو صاحب السان ولا اسم الصحابي الذي رواه عن النبي .قلت هذا الحديث اخرجه 
الطبراني في الاوسط عن توبان عن النبي لتم ولا بوافقق متن حديث المصنف 
إلا لفظ الترمذي . 

( ولآنه لم توجد صورة الماع ) وهو إيلاج الفرج ( ولا معنى ) أى ولآن معنى الجباع 
( وهو الانزال ن شوة بالمماشرة ) يعني عن الرجل والمرأة . 
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وكذا إذا نظر إلى المرأة فأمنى لا بينا وصار كالتفكر إذا أمنى » 
وكالمستمني بالكف على ما قالوا 


( وكذا ) أى لا يفطر ( إذا نظر إلى المرأة فأمنى ) أى انزل المني ( لما بينا ) وهو | 
قوله لانه لم يوجد صورة الجاع ولا معناه - ثم انه سواء اذا نظر إلى وجبها أو فرجبا 
بخلاف حرمة المصاهرة فانها تثبت بالنظر إلى فرجبا » وقال مالك « رح» ان نظرت 
مرة و كذلك وإن نظرت مرتين فسدت > وفي السروجي بالنظر لا تفسد الصوم وإن 
تكرر » و کذا بانزال معه من غير تكرر » وهو قول جابر وزيد والثورى والشافعي 
وأبي ثور واختبار ابن المنذر » و قال مالك يفسد وإن صرف وجبه عنما > وهو رواية 
, حنبل عن ابن حنبل ولا كفارة فيه عندم . ٠‏ ش 
٠‏ (وصار كالمتفكر إذا أمنى ) اذا تفكر في امرأة حسناء ف أنزل المني لا يفطر > 
ولاصحاب مالك في التفكر روايتان » وخالف فيه يعض الحتابلة ( وكالمستمني بالكف) 
يمني أن الصائم إذا عالح ذكره فأمنى أو عااج امرأته لم يفطر ( على ما قالوا )أىالمشايخ 
وهو قول أبي بكر الاسكاف وأبي القاسم لعدم الجاع صورة» وعامتهم قالوا يفسدصومه 
وعلبه القضاء » وهو قول محمد بن سامة وهو اختيار الفقيه أبي الليث في النوازل . وقال 
المصنف في التجنيس الصائم إذا عالج ذكره حت أمني يحب عليه القضاء وهو المخنار 
لأنه وجد الجاع معنى»وقمل فيه نظر» لأنمعنى الجاع يعتمد المباشرةعلىما قلنا وام يوجد. 

وأجمب بأن معناه وجد » وهو المقصود من الماع وهو قضاء الشهوة وهل يحل له أن 
| يفمل ذلك إن أراد الشبوة لا يحل لقوله عليه الصلاة والسلام ناكح اليد ملعون وإن أرادبه 
لتسكين ما به من شبوة أرجو أن لا يكون عليه وبال . وقال الاترازي رحمه الله قبل 
لأبى بكر الاسكاف يحل للرجل قال مثل ما ذكرن » ثم قال في آخره وهو مأجور فبه » 
قال الفقمه أبر الث روي عن أبي حنيفة «رح» انه قال ما يتكفيه أن ينجو رأسا برأس . 
وقال الاترازي والأصح عندي قول أبي بكر ل د قور لدي 
لعدم الايلاج والانزال بالمد إلا انا نكرهه احتياطا » ونظم فبه شيخنا جلال الدي‌النهري 
رحمه الله من جملة نظمه ما في قاضي خان : 
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ولو ادهن لم يفطر لعدم المناني» وكذا إذا احتجم لبذا ولماروينا. 


وجائز للعازب المسكين امناوّه بالبد للتسكين 

وعن أحمد والشافعي « رح » في القدم يرخص فبه وفي المديد يحرم » ولو عملت 
المرأة عمل الرجال ان انزلا عليها القضاء وإلا لا قضاء ولا كفارة ولا غسلى عليهها . 

( ولو ادهن لم يقطر لعدم المنافي ) يعني إذا دهن شعره وشاريسه ليس بمناف لصومه 
فلا يفطر » لن النافي الصوم المفطرات الثلاث ولم يوجد واحد منها ( وكذا ) أيلايفطر 
. ( إذا احتجم لهذا ) أي لمدم المناني ( ولما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث 
لا يفطرن الصائم الحجامة والقىء والاحتلام » ولكن نكره الحجامة ولا يفسد صومه » 
وبه قال مالك والشافعى «رح» وداود . وقال أحمد درح»وبعض اصحاب الشافعي «رح» 
يفطر الحاجم والحجو م » وقي وجوب الكفارة بها روايتان عن أحمد » وحديث افطر 
الحاجم والمحجوم روي عن جماعة من الصحابة . 

منهم رافع بن خديج رواه القرمذي وقال حديث حسن صحبح » وعلي بن أبيطالب 
رضى الله عنه أخرج حديثه النسائي واختلف في رفمه ووقفه > وسعيد بن أبي وقاص 
رضى الله عنه أخر ج حديئه ابن عدى في الكامل وفيه داود بن الزبير فإنه متروك وشداد 
ابن أوس أخرج حديثه أبو داود والنسائي وثوبان مول رسول الله مړ أخرج حديئه 
أو داود والنسائي وابن ماجة «رض» وأسامة بن زيد أخر ج حديثه النسائي وفي مسنده 
اختلاف » وعائشة أم المؤمنين رضى الله عنما أخرج حديثها النسائى » واختلف في رفعه 
ووقفه » وعقيل بن يسار أخرج حديثه النسائي ايض مرفوعاً وموقوفا » وأبو موسى 
أخرج حديثه النسائي أيضاءوأبو هريرة أخرج حديثه ايضاً مرفوعا وموقوفاًواين عباس 
أخرجه النسائي مرفوعا وموقوفا » وأبو موسى أخرج حديثه ايضاً مرفوعاً وموقوفا . 
وبلال أخرّج حديثه النسائي ايضاً وفي سنده اختلاف > وأنس بن مالك أخرج حديثة. 
البزار أيضاً » وأبو زيد الانصاري أخرج حديثه ان عدى وفمه ضمف > وأبو الدرداء 
أخرج حديثه الوليد بن مسل وفيه ضعف . 

وقال شبخنا زين الدين في شرح الترمذي وقد ذهب اكثر أهل العلم من أصحاب رسول 
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ولو اكتحل لم يغطر لانه ليس بين العين والدماغ متفذ 


اله عكر ان الحجامة لا تفطر > ويه قال من الصحاية سمد بن ألي وقاص وعبد الي مسعود 
وان عباس وزيد بن أرقم والحسن بن علي وأبو هريرة ونس وعائشة وأم سلمة رضى الله 
عضوم . ومن التايمين الشمى وعروة والق اسم وعطاء بن يسار وزيد بن أسلم وعكرمة 
وأبو العالية وايراهج النخمي > ومن الأمّة سفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي 
درح» . وقال ابن عبد الير الأحاديث متدافعة متناقضة في اقساد صوم من احتجم فأقل 
أحوالها إذا يسقط الاحتجاج بها > والأصح بأن الصائم لا يقضي قانه قال وصح النسخفيها 
قلت لأن قوله عله الصلاة والسلام أقطر الحاجم والمحجوم كان تمان عشرة من رمضان 
عام الفتح » فالقتح كان في الستة الثامنة واحتجامه عليه الصلاة والملام كات في السنة 
الماشرة ذ كره جماعة . 

(ولو اكتحل/ مقطر) هذا على اطلاقه قول عطاء والحسن وابراهم النخميوالاوزاعي 
والشافمي وأني ثور ومقهب أنس بن مالك وعائشة رضى الله عنم » وإن ل يصل إلى 
جوقة ل بطلل بلا خلاق > قإن وصل تف] 7" أو طاهراً بقسد صومه عند مالك وأجد 
وهو قول ابن آي لمق وسليات التممي ومتصور بن ال معتمر وان شبرمة واسحاق » وقي 
شرح ختصر الطحاوي لايأسيالكحل سواء وجدظامة أو لإ يوجد؟و كذا في الحمط كا لو أخذ 
حنطة في قمه فوجد مرارته قي حلقه > أو ماه فوجد عذويته أو يداويه قي حلقه » وكذا 
أو صب لتا فعته أو دواء قوجد طعمه أو مرارته قي حلقه لا يفسد صومه “ولو يزى بعد 
الاكتحال قوجد الكحل من حيث افلون > قبل يفسد ذكر في جامع الفقه ( لآنه ليس 
بين المين والدماغ متقد ) قا وجد في حلقه من طعمه انما هو أثره لا عبته . 

وقال الاترازي رجه الله ولس بين المين والجوف منقذ قلا يصل من الكحل من العين 
إلى الجوق > واتًا وصل البه أثر الكحل وهو الطعم > ققد وصل اليه من المسام فلا يعّدي 
كا لو اغتسل بالماء البارد قوجد يرودته في الباطن > اتتهى . قلت هذا الكلام غير سديد» 
والصواب ما قاله المصتف لىس بين العين والدماغ منقذ > وذكر الجوف ليس له صحة على 


. هكذا قي الأصل > وریا أراد ها تجا 1ه مصححه‎ )١( 
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والدمع يترشح كالعرق والداخل من المسام لا يناني كما لو اغتسل بالماء البارد 


ما لا خفى > وقوله ايضاً > وانما وصل المه أثر الكحل وهو المفطر غير صحيح »© والطعم 
الذي هو أثر الكحل كيف يوجد في الجوف ولا يوجد إلا في الحلق ينقذ البه من الدماغ . 

( والدمع يترشح كالعرق ) جواب عن سؤال مقدر » وهو أن يقال او م یکن بين 
العين والدماغ منفذ لما خرج الدمع فأجاب بقوله والدمع بترشح أي ينزل من الدماغ شيئاً 
فشيئا كا يترشح العرق من مسام الجلد ( والداخل في المسام لا يناني ) هو من جملة المسام . 
ش قال الكا كي المسام المنافذ مأخوذ من سم الابرة » وإن لم يسمع إلا من الاطباء . قلت ذكره 
الازهري > والمراد به مسام العرق » لآن المنافذ التي هي المحارق المعتادة ( كا لو اغتسل 
بالماء البارد ) ذكر هذا نظير المناسبة » فإنه لا ينافي الصوم مع انه يحد برودة الما 
في باطنه . 
الانصارى عن الني لر انه قال علبك بالانمد المروح وقت النوم وليتقه الصائم » أجبب 
بأن الني ريي ندب إلى الصوم يوم عاشوراء والاكتحال فبه » وقد اجمعت الأمة على 
الاكتحال يوم عاشوراء فو راجح على الأول » انتهى . 

قلت هذا الحديث رواه أبو داود من رواية عبد الرحمن بن النعران بنمعبد بن هودةعن 
أبيه عن جده عن الني بي انه أمر بالأثمد المروح عند النوم » وقال لبتقه الصائم» ورواء 
البخاري في تارمخه . 


وقال أبو نعم حدثنا عبد الرحمن بن النعمان الانصاري عن أبيه عن جده وكان أتي 
به الني تر فمسح رأسه وقال لا تكتحل وأنت صائم اكتحل لبلا الاتمد جاو البصر 
. وينبت الشعر » انتهى . قلت الاد بكسرة الهمزة بالفارسية ترمذ > وذكر ابن الجوزي 
في باب تمد فدل على ان الألف فمه زائدة > وقال الا مد حجر يكتحل به المروح » بضم 
المم وفتح الراء وتشديد الواو المفتوحة وبالحاء المهملة أي المطيب بالمسك لأنه جعل الرائحة 
تفوح بعد إذ لم تكن لدرائحة. وقول الاكئل قد اجتمعت الأمة طى الاكتحال يوم عاشوراء 
فيه نظر يحتاج إلى الدليل على هذا » وإيراده السؤال لحديث معبد غير موجه لن يحيىبن 


565 


معين قال حديث معبد منكر لا يحتج به » وعبد الرحمن ضعيف » فإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يقول الاكمل هذا تعلمل في مقابلة النص » وهذا باطل » ثم يجيب بقوله ان الني 
ميدع ندب إلى الصوم يرم عاشوراء » والاكتحال فبه »ومم هذا لم يبين كيف ندب 
ومق ندب . 

فان قال ندب فيحديث معيد»قلنا قد معت حال هذا الحديث يث »وان قال روىالسبقي 
في شعب الايمان من رواية حسين بن بشر عن ابن المسيب عن جرير عن الضحاك عن ابن 
عباس رضى الله عنه قال » قال رسول الله مك من اكتحل باد يوم عاشوراء لم يمد 
أبداً » قال قال البببقي « رض » بعد أن رواه اسناده ضعبف > وجرير ضعبف والضحاك 
لم يلق ابن عباس . وقال الأترازي في معرض الاستدلال بأن الاكتحال لم يفطر . 

ولنا ها روى أبو بكر الجصاص الرازي في شرحه لختصر الاحاوي عن عبدالباق بن 
مانع عن عبدالرحمن بن أحمد عن محمد بن سليان عن حبان بن علي عن محمد بن عبد الله بن 
أبي رافع عن جده أن النبي مَل كان يكتحل بالأمد وهو صائم . وقال الشبخ أبوالحسين 
القدوري في شرح مختصر الكرخي قال ابن مسعود كان يكتحل الاد » خرج رسولالله 
يك في رمضان وعيناه مماوءتان من الكحل كحلته أم سلمة رضى الله عنها » انتهى . 
قلت الذي يتصدى لشرح كتاب يذكر فيه أحاديث في معرض الاستدلال ينبغي أن 
يكتفي بهذا المقدار » لأن الخصم لا يرضى به . 

أما حديث أبي رافع فقد أخرجه ابن عدي في الكامل باسناده نجوه وهو حديث 
منكر . قال البخاري محمد بن عبذالله منكر الحديث . وقال ابن ممين ليس 
حديله بشيء . 

وأما حديث ابن مسعود الذي ذ کره فليس بصحبح من وجبين > أحدهها ان الحديث 
ليس لابن مسعود » وانما هو لابن عمر رواه ابن عدى في الكامل » قال أخيرة أو يعلى 
قال حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد حدثنا عرو بن خالد القرشي عن حبيب بن 
أبى #بت عن ابن مر » وعن محمد بن علي عن ابن عمر قال خرج علينا رسول الله م من 
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ولوقبل امرأة لا يضد صومه يريد به إذا لم ينزل لعدم المنافي صورة ومعنى 


بيت حفصة وقد اكتحل بالأتمد قي رمضان »2 وقال ابن عدى هذه الأحاديث التي روا 
مرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثايت ليست هي المحفوظة » ولا روا غيره أو هوالخهم 
قيها . وقال شيخنا زينالدين عمرو بن خالد الممداني الواسطي > وقال آي طاهر وقوله 
القرشي يدليله كملا يعرض لته كذاب . الثاني من الوجبين انه حديث لايحتج به . 

فإن قلت هذا روي عن علي بن أَبِي طالب ايتا > رواء الحارث من حديث أسامة » 
قال حدثنا أبو زكريا حدثنا سعيد بن زيد عن عرو بن خالد عن محمد بن على عن آنه عن 
جده عن علي بن آي طالب » وعن حبيب بن ثايت عن نافع عن اين عر قال اتنظرظ 
اني تر ان يخرج في رمضان > فخرج من بيت آم ىة رضى الله عنها كحلته وملآت 
عبنيه كحلا انتہی .قلت قد وقفت على حال مرو بن خالد» وقال شیخنا زین الدین وهذان 
الحذيثان ليسا صريحين الكحل الصائم » افا ذكر فيا رمضان فقط > ولم كان 
في رمضان . 

قن قلت روی ابن الجوزي في كتاب فضائل الشبور من رواية سُريج بن ووسف عن 
أبي الزناد عن أببه عن الاعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه قي حديث طويل فيه صيام 
عاشوراء والاكتحال فىه » قلت رواء في الموضوعات لهذا الاستاد » ثم قال هذا حديث 
لا يشك فيه عامل في وضعه . 

فإن قلت روى الطبراتي في الأوسط عن بريدة » قالت رأيت النبي لر يكتحل 
بالآمد وهو صائم » قلت قال شيختا زين الدين وقي استاده عير واحد يحتاج إلى 

( ولو قبل امرأة لا يفسد صومه يريد به إذا لم ينزل ) آي يريد القدورى أو عمدقي 
الجامع الصغير يقوله - ولو قبل امرأة لا يفسد صومهاته إذا لم ينزل اني ( لعدمالمناقي 
صورة ومعنى ) أي لعدم ما ينافي الصوم من حيث الصورة وهو ايلاج الفرج قي الفرج . 
ومن حمث المعنى وهو الاتزال بای عن شهوة » وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة 
ْ رضى الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وساشر يعض تسائه وهو صائم وکان 
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أملکک لإربه . قوله - لإربه - بكسر الحمزة وسكون الراء » قال ابن الآثير أيلحاجة 
يعني انه كان غالبا لهواً » وقال اكثر الحدثين يرويه بفتح الحمزة والواو يعنون الحاجة » 
وبعضهم برويه بكسر الحمزة وسكون الراء » وله تأويلان أحدهما أرادت به الحاجة 
ويقال فمبا الإربه وال ربة. والثاني أرادت به عضو وقصدت به من الأعضاء الذكر خاصة . 

فإن قلت روى ابن ماجة من رواية زيد بن جبير عن أبي يزيد بن الضبي عن ميمونة 
مولاة النبي بي قالت سل النبي ملقم عن رجل قبل امرأته وها صائمان» قال قدأفطرا 
جمبعا ثم قال فينبغى ان لا تجوز القبلة للصائم أصلا » ثم قال المراد منه إذا أنزل بالقبلة 
قوفىقا بين الحديثين » انتبى . قلتهذا الحديث لبس بشىء » لأنهانمايصحهذا الجواب إذا 
كان الحديئان متساويان في الصحه حديث مبمونه هذا لا يسأوى حديث عائشةرضى الله 
عنها » لآن في اسناده أيا يزيد الضبي لا يعرف اسمه» وهو مجهول 6 وقال الترمذى«رح» 
في كتاب العلل المفرد سألت محمد عن هذا الحديث فقال هم ذا حديث منكر 
لا أحدث به . ش 

واختلف العلاء في القبلة للصائم على أربعة مذاهب . 

أحداها : إباحتها مطاقا > وهو قول ابن عمر بن الخطاب رضي اشّعنها وسعد بن أبي 
وقاص وأبيهريرة وعائشة رضى الله عنهم »“وبه قال عطاءوالشعبيوالحسن البصرى »وهو 
قول أحمد واسحاق وداود » واختاره ابن عبد الير . 

والثانى : كراهمتها مطلةا للصائم » وهو قول ان مسعود وابن عمر رضى الله عنهم » 
وقال أبو عمر عن ابن المسب وابن شبرمة ومحمد بن الحنفية « رض » ان من قبل فعليه 
قضاء ذلك اليوم . 

والثالث : الفرق بين الشبخ والشاب » وعبر بعضهم عنه بقوله بالتفرقة بين من تحرك 
القبلة شبوته وبين من لا تمرك » وهو قول ابن عباس وقول أبي حنيفة « رض » واصحابه 
وسفيان الثوري والشافعي «رح» . 

والرايع : التفرقة بين صيام الفرض وصيام النفل تكره في الفرض ولا تكره في النفل 
وهي رواية ابن وهب عن مالك . 
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بغلاف الرجعة والمصاهرة » لان الح هناك أدير على السبب على ما يأقي 


فإن قلت حديث عائشة «رض» كان يقبل في شهر الصوم الذي رواه الترمذي ومسل 
كا مر الآن لا يازم منه ان يككون نهار » لآن ليل الصوم من شهر الصوم » قلت في الذي 
رواه البخاري ومسل وهو صائم کا مر الآن . 

فإن قلت لا يازم منه أن يكون في رمضان . قلت في رواية أبي بكر السبلي عن ملم 
كان يقبل في رمضان وهو صائم . 

فإن قلت الصائم منهي عن الماع فينبغي أن ينع من القبلة أيضاً لأنها من دواعيه . 
قلت هذا غير وارد » لآن الحرم منوع عن الطبب وهو من دواعيه » والصائم لبس بممنوع 
عنه » وني جوامع الفقه يكره مس فرجها ولا بأس بالقبلة والمعائقة إذا أمن على نفسه “أو 
كان شيخاً كبيراً . وعن أبي حنسفة تكره المعانقة والمصافحة » وعنه تكره الماشرة 
الفاحشة لا بثوب > وذلك ان المعائقة وها متجردان ويمس فرجه ظاهر فرجها» والتقبيل 
الفاحش مكروه » وهو أن يض شفتيها . 

( بخلاف الرجعة والمصاهرة ) يعني انها يئبان بالقبلة بالشهوة و كذا بالمس وإن لم 
ينزل ( لان الحم هناك ) أي في الرجعة والمصاهرة (أدير على السبب) إذ حرمة المصاهرة 
قبتني على الاحتياط > وأما هنا فالفساد تعلق بالمواقعة وم توجد صورتها ولا معناهاء ولهذا 
لا تفيده الصوم بفعل النكاح ( على ما يأتي في موضعه إن شاه الله تمالى ) يعني في 
باب الرجعة . 

( ولو أتزل بقبلة أو لمن فعليه القضاء ) لآأنه يحب بمحرد الافساد ( دون الكفارة ) 
لأنها تحب إلا بکال الجناية > لأا تسقط بالشبهات لكونها دائرة بين المبادة والعقوبة 
وعدم صورة الماع صار شبهة فلم تحب الكفارة . 

فإن قبل لا نسل أن كال الجناية شرط لوجوب الكفارة ألا ترى انها تحب بنفس الايلاج 
وإن م يحصل الانزال والاكال إلا به أجبب بأن الايلاج يحصل بنفس الايلاج » ولمذا 
تجب الغسل انزل أو لم ينذل » أما الانزال فأمر زائد على الجاع > ولهذا لا يشترط في تحليل 
الزوج الثاني لأنه شيع ومبالغة فيه . 
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لوجود معنى الماع وو جود الناني صورة أو معنى كفي لایجاب 
القضاء احتماطاً > وأما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية لابا تندرىء 
بالشيبات كالحدود » ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه أي الماع أو 
الانزال» ويكره إذا لم يأمن لان عبنه ليس يفطر » وربا يصير فطراً 


بعاقبته » فان أمن يعتير عينه وأيبح له » وإن لم يأمن 


( لوجود معنى الماع ) وهو قضاء الشبوة بالمباشرة ( ووجود المناني ) الصوم(صورة) 
أي من حيث الصورة ( أو معنى ) أي أو من حيث المعني ( يكقي لااب القضاه . 
احتباطا ) أي لأجل الاحتباط ( وأما الكفارة فتفتقر إلى كال الجناية لأنها تندرىء ) 
أي تندفم ( بالشبهات ) وهنا الشيبة عدم صورة الجاع كا ذكرةا ( كالحدود ) يعني مثل ٠‏ 
الحدود فإنها تندرىء الشات . 

( ولا بأس بالقملة إذا أمن على نفسه أي الماع والانزال ) قال السفناقي صحت الرواية 
بكامة أو > وقال الكاكي الرواية في النسخ المقروءة على المشايخ كلما > وقال الاترازي 
صحت الرواية عن مشايخنا بما وراء بكلمة أو » والوجه عندي أن بذ كر الواو » ولان 
الأمان على أحدها ليس يكاف لعدم الكراهية» بل الآمان منهما شرط لعدم الكراهةحق 
إذا أمن الماع ول يأمن الانزال تكره له القبلة لتعريض الصوم على الفساد . وقال 
تاج الشريعة رحمه الله قوله ‏ أي الجاع أو الانزال ‏ انما ذكر هكذا لآن المشايخ اختلفوا 
على قول عمد رحمه الله إذا أمن على نفسه قال بعضهمأراد بالآمن عن الوقوع في الوقاع»وقال 
بعضهم أراد يه الآمن من خروج المنى . 

( ويكره إذا لم يأمن ) يعني إذا لم يأمن الانزال وال جاع ( لآن عبنه ) أي عين القبلة 
ذكر الضمير باعتبار التقبيل “ والمراد من عن القبلة نفسها ( ليس يقطر ) وهذا ظاهر 
( وربما يصير فطراً بعاقبته ) يعني باعتبار المال بوجود الماع أو الانزال ( فإن أمن يعتبر 
عينه ) أي نفس القبلة ( وأببح له ) أي القبلة لأنها ليست ينفسها مفطرة ( وإن لم يأمن ) 
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تعتبر عاقبته » وكره له . والشافعي « رح » أطلق فيه في الحالين والحجة 
عليه ما ذكرنا والمباشرة الفاحشة مثل التقبيل في ظاهر الرواية. وعن محمد درس 
انه كره المباشرة الفاحشة لانه قل ما تخلو عن الفتنة . ولو دخ ل حلقه ذباب وهو 
ذا كر لصومه لم يفطر » وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه وان 
کان لا يتغذى به کالتراب والحصاةءوجه الاستحسان انه لا يستطاع الاحتراز 
عله فأشبه الغبار والدخان» واختلفوا في المطر والثلج » والاصح أنه يفسده 


أي الماع أو الانزال ( تعتبر عاقبته ) أي ماله ( وكره له ) حمنئذ ( والشافعي طلق فيه 
في الحالين ) أي جوز له القبلة فيا إذا أمن على نفسه أو لم يأمن > وفيه نظر » لأنه ذكر في 
وجيزهم وتكره القبله للشاب الذي لا يلك إربه ( والحجة عليه ما ذكرةه ) أي الحجةعلى 
الشافعى رضى الله عنه ما ذكرة » وهو قوله لآن عينه لبس بمفطر ... الخ . 

( والمباشرة الفاحشة ) وهو أن يعانقها مجردين ويس فرجه ظاهر فرجها(مث ل التقبيل 
في ظاهر الرواية ) يكره إذا لم يأمن ولا يكره اذا أمن ( وعن عمد انه كره المياشرة 
الفاحشة لأنها قل ما تخاو عن الفتئة) عن الوقوع في الجاع . وهذه رواية الحسن عن 
أبي حنبفة رضى الل عنه . 

( ولو دخل حلقه ذياب وهو ذاكر لصومه م يفطر ) لأنه مغلوب فيه کا في الغبار 
والدخان ( وقي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه » وان كان لا يتغذى به ) 
كلمة إن واصلة با قبلها » ولا فرق بين الم كول وغيره ( كالتراب والحصاة ) . 

( وجه الاستحسان انه لا يستطاع الامتناع عنه > فأشبه الغبار والدخان ) فإنه 
لا يستطاع دفعها » وإن وصل الذباب إلى جوفه ثم خرج حياً لم يفطر » ذكره في الحاوي 
وهو قول سحنون من المالكية . وقي خزانة الال » ولو دخل جوفه وهو كاره له 
م يفطره . . 

( واختلفوا في المطر والثلج ) يعني اختلف المشايخ في المطر » فقال بعضهم المطريفسد 
والثلج لا يفسد . وقال بعضهم على المكس . وقال عامتهم بافسادها ( والاصحانهيفسده) 
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لامكان الامتناع عنه إذا أواه خيمة أو سقف » ولو اكل لخأ بين 

اسنانه فإ نكان قليلا لم يفطره » وإن كان كثيراً يفطره . وقال زفر 

« رح» يغطره في الوجهين لان الفم له حكم الظاهر حتى لايفسد 

صومه بالمضمضة . ولنا أن القليل تاببع لاسنانه بنزلة ريقه » بخلاف 
الكثير لانه لا يبقى فيا بن الاسنان . 


لحصول القطر معنى ( لامكان الامتناع عنه إذا أواء ) أي ضه ( خيمة أو سقف ) قلت 
إذا كان في البرية ولمس عنده خممة ولا شيء ينع المطر عنه » فالقباس أن لا يقسد . ولو 
خاض الماء قدخل اذنه لا يفطرء » يلاف الدهن > وان كان بغير صمغة لوجود اصلاح 
يدنه » فلو صب الماء في اذنه > فالصحمم انه لا يفطر لفقده اصلاح البدن > لآن الماء يضر 
بالدماغ » وفى الخزانة لو دخل حلقه من دموعه أو عرق جبينه قطرتان أو نحوهها لايضره 
والكثير الذي جد ماوحته قي حلقه يفسد صومه ‏ ولو نزل المخاط من أنفه في حلقه على 
تعمد منه فلا شىء عليه » ولو بلغ بزاق غيره أفسد صومه ولا كفارة عليه ؛ كذا في 
حط . وفي البدائع لو ابتلع ريق -حبيبته أو صديقه » قال الحاوائي علمه كقارة » لته 
لا يعاقه يل يلتذ به » وقمل لا كقارة فبه » ولو جنع ريقه في فيه ثم ايتلمه لم يفطر 
٠‏ ويكره » ذكره المرغيتاني . 

( ولو أكل لما بين اسنانه لم يفطره ) يعني اذا كان قليلاً ( وإت كات كثيراً يفطره . 
وقال زفر رحمه الله يقطره في الوجبين ) يعني فى القليل والكثير ( لأن الغم له مم الظاهر 
حتى لا يفسد صومه بالمضمضة ) ويه قال الشافعي « رح » وأحمد > وقي تتمتهم إن قدر 
على إخراجه فابتلمه يفطر وإلا لا . وقي شرح الارشاد ان كان مما يجري به الريق لا يفطر 
عنده » وإن كان لايحري يقطر . 

( ولنا أن القليل ابع لأسنانه بمنزلقريقه “مخلاف الكثير لآنه لا يبقى فبا بين الاستان) 
فكان الاحتراز عنه مكنا . وقال عمد رحمه الله قي ال امم الصغير انه إذا ابتلعه» فآما إذا 
استخرجه فأخذه بده ثم ابتلمه يحب أن يقسد صومه . ومنهم من قال لا مقسد صومه 
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والفاصل مقدار الخصة وما دونهاقليل وإن أخرجه وأخذه ببدم ثم 

أكله ينبغي أن يفسد صومه كما روي عن عمد « رح » أن الصائم إذا. 

ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه » ولو أكلها ابتداء يفسد 
صومه ‏ ولو مضغها لا يفسد لأنها تتلاشی بالمضخ 


قصد ابتلاعه أو لم يقصد » ألا ترى قال عمد في الجامع الصغير عن محمد عن يعقوب عن 
أي حنيفة « رض» في الصائم يكون في اسنانه الحم قأ كله متعمداً فقال لبس علمه قضاء 
ولا كفارة » ( والفاضل ) أي بين القليل والكثير ( مقدار المصة ) والمصة بتشديد الم 
المفتوحة » قال ثعلب هو الختار » وقال المبرد بكسرها (وما دونها ) أي وما دونالخصة:. 
فهو ( قليل ) ولم يذ كر محمد « رح» في المبسوط والجامع الصغير » وذكر في شرح زفر 
ويعقوب لابن شجاع أبي عبد الله البلخي قال أخبرني ابن أبي مالك عن أي يوسف رجه اف 
عن أبي حنيفة «رض» ما كان بين اسنانه في قدر الجصة فطره اجمل قدر المصة كثيراً 
۰ لأنه لا تبقى بين الاسنان غالبا وما دونه يبقى قال الصدر الشببد رحمدالله المصة فصاعداً 
كثيراً وما دون ذلك قليل “قال أبو نصر الدبوسي إذا أراد أن يبتلعه بغير ريق فمو كثير 
وإن / يمكنه ذلك بغير استعانة بالبزاق فمو قليل . ٠‏ 

( قإن أخرجه ) أي فإن أخرج الذى بين أستانه ( وأخذه ببده ثم أكله ينبغى أن 
يفسد صومه ) لامكان الاحتراز عنه ( کا روي عن محمد ) أي بالقباس على ما روى محمد 
«رح» ( ان الصائم إذا ابتلم سمسة ) كائنة ( بين أسانه لا يفسد صومه ) لأنه قلمل > وبه 
قال زفر والشافعى «رح» واحمد . وني الخلاصة يحب أن يفسد صومه » وعلى هذا لو أخذ 
لقمة من الخبز وهو ناس لصومه فلا مضغها ذكر انه صائم فابتلعها وهو ذاكر» إن ابتلعها 
قبل الاخراج من فيه عليه الكفارة » وإن اخرجا ثم أعادما لا كفارة عليه » ويه 
أخذ الفقيه . 

( فاو أكلها ابتداء ) أي لو أ كل ممسمة من الخارج ( يفسد صومه ) لأنها من جنس ما 
يؤكل ويتغذى به »> كذا في فتاوى الولوالجي » هذا اذا لم عضغما ( ولو مضغبها لا يفسد 
لأنه يتلاشى لض ) وكذا لو مضغ حبة حنطة لا يفسد صومه > لأنها تلتزق بأسنانه فلا 


ف 


وفي مقدار الخصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف « رح» 

وعند زفر « رح » عليه الكفارة أيضا لأنه طعام متغير » ولأبي 

يوسف « رح » انه يعافه الطبع » فإن ذرعه القيء لم يفطر لقو يك 
من قأه فلا قضاء عليه ومن 


تصل إلى جوفه > لأنه يصير تاعا لريقه » ولو ابتلع ريقه لا يفسد بإجماع الآمة > ولواستشم 
مخاطه فأخرجه من فنه لا يفسد كريقه . ولا تحب الكفارة بشرب الدم في الظاهر › وفي 
رواية تجب » ولو عمل عمل الابريسم فأدخل الابريسم في فمه فخرجت خضرة الصبغ 
أو صفرته أو حمرته فاختلط بالريق فصار الريق أحمراً أو أخضراً » وابتلع الريق وهو 
ذكر لصومه يفسد »6 كذا في الخلاصة . 

( وني مقدار المصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف رحمه الله » وعند زقر 
عله الكفارة أيضا ) أي مع القضاء ( لأنه طعام متغير ) فلا ينع ذلك وجوب الكفارة» 
كا اذا اكل اللحم المنتن . 

(ولأبييوسف انديعافه الطبع ) أي يكرهه » بةال اعاف الماء عيافة كرهه » وذلك 
لأنه لما بقي بين الاسنان دخل في معنى الغذاء نقصان » و هذا إذا تخلل يرميه وربا تكون 

له رائحة كزيهه يكرهها الطبع » فلا دخل في معنى الغذاء نقصان قصرت الحناية » ومع 
قصورها لا تحب الكفارة . 

( فان ذرعه القبىء ء ) أي سبق إلى فيه وغلبه فخرج منه > ذكره في المغرب > وقبل 
غشيه من غير تعمد من باب منع وهو بالذال المعجمة (لم يفطر) وبه قال علي بن أبيطالب 
وابن حمر وزهد بن أرقم والاوزاعي والشافمي «رح» واسحاق . قال ابن المنذر وهو قول 
كل من يحفط عنه العم » قال وبه أخذ . قال وعن الحسن البصري رحمه ال روايتان في 
الفطر »وقال العبدري نقل عن ابن مسعود وابن عاس رضى الله عنهم أن لا فطريي القيء 
مطلقا . وعند المالكية خلاف فى فطر من ذرعه القيء» وعن.أمد رضى الله عنه يفطر 
في الفاحش . 

( لقوله علبه الصلاة والسلام ) أي لقول الني ب ( من قاء فلا قضاء عله > ومن 
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وكانملء ام فسد عند أبي يوسف « رے» لان خارج حى أنتقض 
به الطبارة وقد دخل . وعند محمد « رح » لا يفسد لانه لم توجد 
صورة القطر وهو الابتلاع » وكذا معناه لانه لا يتغذى به عادة » 


استقاء عام هآ قعلىه القضاء ) هذا الحديث رواه الاثمة الاربعة عن عيسى بن يونس 
عن هشام بن حصان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال» قال رسول اڪ 
من قاء ... الحديث . وقال القرمذي حسن غريب » وقال محمد يعني البخاري لا اراه 
محفوظا > ورواء الجا ك في الستدرك وقال هذا حديث صحبح حسن على شرط الشخين 
ولم يخرجاه . وقال الدارقطني رحمه الله رواته كلهم ثقات . 

قوله - استقاء - بالمد استفعل من قاء بقيء يعني طلب القيء و كذلك تقبأ “ولاقضاء 
عليه في القىء > لآن كل ما يخرج من البدن لا يفسد الصوم ء كالبول والغائط وتحوهما » 
فكذا القيء » وكان هذا هو القاس من الاستقاء » إلا آنا تر كناه بالحديث» فإن قبل روى 
الطحاوي عن أبي الدرداء ان رسول الله بم قاء فأفطر ينبغي ان يكون القىء مقطرآ» 
کا هو مذهب الشعبي والبعض »> اجبب بأن معناه قاء فضعف فأفطر قوفىقا بين الحديئين. 

( ويستوي فيه ) أي في القىء الذي درعه ( ملء الفم وما دونه ) يعني إذا ذرعه 
القيء لا يفطر > سواء ملء الفم أو أقل منه ( فلو عاد ) أي القىء الذي ذرعه ( وكان 
ملء الفم ) أي والحال انه كان ملء الفم ( فسد عند أبي يوسف رحمه الله » لأنه خارج ) 
حقيقة ( حت انتقض به الطبارة وقد دخل ) أي الارج قيفسد الصوم ( وعند محمد 
رحمه الله لا يفسد لأنه لا توجد صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا ممتاء ) 
أي معنى صورة الفطر ( لأنه لايتغذى به عادة ) لآن الاعشار يحصول التغذى 
أو التردي إلى الجوف » قبل لا نسم عدم حصول الفطر معتى > ألا ترى 
ان بالقيء تندقع الصفراء أو البلغم » وقيه صلاح البدن » واجبب يأن صلاح البدن إذا 
كان الخارج لا يؤر قي تقض الصوم » و لهذا لا يفسد الصوم بالقصد > وفبه صلاح البدن » 
ولمذا يسمه الأطباء الاستفراغ الكلي . 


وإن أعادفسد بالاجماع لوجود الادخال بعد الخروج فيتحقق صورة 

افطر » وإن کان أقل من ملء الفم فعاد م يفسدصومه لانه غير خارج 

ولاصنع له في الادخال »فإن أعاد فكذلك عند أبي يوسفه رح» 

لعدم ا خروج . وعند محمد « رح » يفسد صومه لوجود الصنع منه 

في الادخال » فإن استقاء عمداً ملء فنه فعليه القضاء ا روينا » 

والقياس متروك به ولا كفارة عليهلعدم الصو رة» وإن کان أقل من 
ملء الفم فکذلك عند محمد « رح» لاطلاق 


( وإنأعاد ) أي و إن أعاد الذي قاء فيهفما إذا ذرعه فيه ملء الفم ( فسد)أي صومه 
( بالاجماع لوجود الادخال بعد الخروج فيتحقق صورة الفطر ) بدخول الخارج في 
الجوف بنفسه . 

( وإن كان ) أي القىء الذي غك فار که وت 
( لم يفسد صومه لآنه غير خارج و لا صنع له في الادخال ) لأن الدخول بيترتب على 
الخروج ولم يوجد الخروج ( ( فإن أعاد ) أي فإن أعاد الذي تقبأ ( فكذلك ) أي لاتفسد 
( عند أبي يوسف لعدم الخروج ) فلا يوجد الخروج ( وعند عمد رحمة الله بفسد صومه 
لوجود الصنع منهفي الادخال ) وهو فعله والبعض أثر الفعل . 

( فإن استقاء عدا ملء فنه فعلمه القضاء ) ذكر العمد تأكيداً لآن الاستقاء استفعال 
من القيء وهو التكليف فيه » ولا يكون التتكلف إلا بالعمد » كذا قاله الاترازي . وقال 
الكاكي قوله عمد؟ - إشارة إلى انه لو استقاء ناس لصومه لا يفسد صومه . قلت هذا 
أوجه من الأول ( لما روينا ) وهو قوله علبه الصلاة والسلام من استقاء عدا فعلمه القضاء 
( والقياس متروك به ) أي بالحديث المذكور » لآن القىاس أن لا يفطر إلا بالدخول » ألا 
ترى انه لا يفسد بالبول وغيره »> ولكن ترك القاس بالحديث » وكذلك إن غليه ( ولا 
كقارة عليه لعدم الصورة ) وهو الدخول . 

( وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند محمد رحمه الله ) أي يفسد ( لاطلاق 
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الحديث » وعند أبي يوسف « رح » لا يفسد لعدم الخروج حكماً 
ثم إن عاد لم يفسد عنده » لعدم سبق الخروج » وإن أغاده فعنده انه 
قال ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر لوجود صورة الفطر » ولا 
كفارة عليه لعدم المعنى . 
الحديث ) لأنه لم يفصل بين القليل والكثير ( وعند أبي يوسف رحمه الله لا يفسد لعدم 
الخروج حكما ) أى من حيث الحم » و لهذا لا ينتقض به الطهارة . 


( ثم ان عاد ) إلى جوفه بنفسه فما إذا استقاء أقل من ملء الفم ( لم يفسد عنده ) 


( فعنه ) أى فمن أبي يوسف رحمه الله ( انه لا يفسد ) في رواية ( لما ذكرن ) بريد به 
عدم سبق الخروج ( وعنه ) أي وعن أبي يوسف رحمه الله في رواية أخرى ( انه يفسده 
فالحقه بملء الفم لكثرة الصنع ) وهو صنع الاستقاء وصنع الإعادة . | 

( قال ومن ابتلم الحصاة أو الحديد ) انما قال ابتلم ولم يقل أكل » لأن الأ كل هو 
المضغ والابتلاع جميما » والمضغ لا يحصل في الحصاة ونحوها » بخ لاف الابتلاع » فإنه 
يحصل لأنه عبارة عن ادخال الشىء في الحلق ( أفطر ) إلا على قول من لا يعتمد على قوله 
وهو الحسن بن صالح > فإنه يقول الفطر بإقضاءالشبوة > وهو قول بعض اصحاب مالك 
( أوجود صورة الفطر ) بإيصال الشيء إلى باطنه ( ولا كفارة عليه لمدم المعنى ) أي 
لعدم معنى الفطر وهو التغذى والتدوي إلى البدن . وقال مالك تحب عليه لأنه مفطر 
غير معذور » وکل من هو كذلك يحب علمه عنده » كذا قاله الاككل » وهو خلاف ما 
نقله في الذخيرة القوافية » ولو ابتلم حصاة أو نواة أو مالاً يتغذى به » قال مالك يقضي 
ولا يكفر نعم > قال سحنون من اصحابه علمه الكفارة إن تعمده والا فالقضاء . 

وقال ابن القاسم لا شيء في سهوه » وف حمده الكفارة » وذكر في الجواهر وهو من 
كتب المالكية عن بعض المتأخرين من المالكية لا يفطر > ومشهور مذهبه الفطر » وعدم 


10٦ 


ظ ومن جامع في أحد السبيلين عاد فعليه القضاء 


الكفارة . وفي البدائع لو ابتلع ما لا يؤكل عادة كالحجر والمدر والجوهر والذهب والفضة 
افطر ولا كقارة عليه > وكذا لى ابتلع جسا أو حشيشا أو جوزةرطبة أو ايسة وايتلمبا 
كفر > وقبل إن وصل القشر إلى حلقه اول لم يكفر » وان مضع فشقه مشقوقة تجب 
الكفارة > وإن لم تكن مشقوقة لا تجب إلا إذا مضفها > وفي الارز والعجين لا تازه 
الكفارة » وكذا في دقبتى الحنطة والشعير إلا عند محمد » وفي دقيق الأرز قالوا يازمه 
وي الذخيرة قبل ان لته بسمن أو دهن تحب الكفارة بأكله » وقي الملح وحده لا تازمه 
الكفارة إلا اذا اعتاد ذلك . 

وفي الذخيرة قيل في قليله دون كثيره » لأنه مضر»وقيل تحب مطلقاء وإذا ابتلع حبة 
حشطة تازمه الكفارة بخلاف حبة الشعير إلا اذا كانت مقاوة » ولو أكل لجا غير مطبوخ 
تازمه الكفارة » بخلاف الشحم . وقال الفقيه أبو اللبث رحمه الله » والأصح عندي في 
الشحم لزومها » وفي الشحم واللحم والقديد تحب الكفارة » لاني يوكلان بذلك عادة » 
ولو أكل لحم الميتة وهي مثتنة قد تدودت لا كفارة عليه » وإلا فعلمه الكفارة . 

وفي الحبط لو ابتلع مسمة فطره قبل لا تازمه الكفارة لعدم التبقن بوصوها إلى الجوف 
وقبل يحب الكفارة روي ذلك عن أبي حتيفة نصا » وهو الاصح » وبه قال محمد بن 
مقاتل الرازي » والآول قول الصفاد » وإن مضغها لا يفطر » لاا تتلاشى وتبقى بين 
اسنانه » وفي خزانة الاكمل في التفاحة والخوخة الكفارة » وان ابتلم رمانة صحبحة 
فلا كفارة عليه . وفى كتاب الصيام للحسن بن زياد في قر رمانة رطبة وجوزة رطبة 
ولوزةرطبةفعلبه كفارة»و كفارةفي اليايسة “ومنها ولو ابتلع باوطة أو خفصةمنزوعةالقشر 
كفر؛ وفي ابتلاع مسك أو زعفران الكفارة وفي الخزانة ولو أكل طبنا فعلمه القضاء دون 
الكفارة إلا فيالطينالأرمني عليه الكفارة إلا عند أبى يوسف رحمه اشفإنه كسائر الاطمان 
عنده . وقال محمد هو بمنزلة الغاريقون يتداوى به > وفي ابتلاع الملبلجة روايتان . 

( ومن جامع في أحد السبيلين عامداً ) هما القبل والدبر » وقمد بقوله - عامداً -لأنه 
إذا كان اسيا لا يحب عليه شىء أصلا ( فعليه القضاء ) وعليه جمهور العلماء.قال الاوزاعي 
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٠‏ استدراكا للمصلحة الفائئة والتكفارة » لتتكامل الجناية . ولا يشترط الانزال في 
الحلين اعتباراً بالاغتسال » وهذا لان قضاء الشبوة يتحقق دونه 


ريش اشاب فان زر إة كاز بالصوم لا حب عليه القضاء لأنه من حنسه » وإن 
كفر بغبره وجب © وسمكي. قول عن الشافعي « رح » انه إذا كفر لا قضاء عليه » » لآأنه 
عليه الصلاة والسلام بين للاعرابي الكفارة ول يبين حك القضاء » وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يحوز . وقال مقي من أفطر متعمداً فعليه ما على المظاهر ولمس على المظاهر 
سوى الكفارة شيء > ولنا انه وجب عليه الصوم بشبود الشهر » وقد انعدم فازمه 
القضاء › کا لو كان معذوراً فلم يوجده فلبصمه ما عنده » كا في حقوق العباد » وانما أراد 
عليه الصلاة والسلام بقوله فعلبه ما على المظاهر بسبب الفطر > وبه نقول » لکن وجوب 
القضاء عند تفويت الأداء غير مشكل كذا في المبسوط ٠‏ 

( استدراكاً للمصلحة الفائتة ) يعني لأجل الاستدراك للمصلحة التي فاتت بافساده 
لصوم أن الشارع سكي لا بام اسا 16 فوت مد كرابا 
بالافساد حب القضاء لبدرركبا » » قلت هذه الحكمة لصاحة قبر النفس الأمارة بالسوء » 
فبا لماع يفوت قهر النفس للتنافي بينها فنجب القضاء للاستدراك » والقضاء بحب على 
المعذور وعلى غير المعذور أولىء 

( والكفارة ) أي وعلمه الكفارة ايض ( لتكامل الجناية ) صورة ومعنى وهي إيلاج 
الفرج في الفرج > وهو قول المهور وقال الشعي والنخعي وسعيد بن جبير لا كفارة عليه؛ 
وهو قول الزهرى وابن سيرين ايض وعند أبي حنبفة «رض» في رواية الحسن عنه لا تحب 
الكفارة في الوطىء في الدير في الذكر والانثى . قال في المحبط تحب فيه الكفارة الماع 

هو الصحيح » يخلاف الحد عنده لآنه متعلق بالزة وم يوجد . 

( ولا يشترط الانزال في الحلين ) أي في القبل والدير ( اعتباراً بالاغتسال ) يعني مى إذا 
أدخل فترك وجب عليه الغسل » فكذلك الكفارة » وقيل الكفارة كدري بالغببات 
وايضاً معنى الماع وهو قضاء الشبوة فدرئت الشببة » والغسل تحب بالاحتياط » فقياس 
أحدها على الآخر غير صحمح »> واجبب بنع معنى الماع (لأن قضاء الشبوة يتحقق دونه ) 
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وانما ذلك شبع . وعن أبي حنيفة انه لا تحب الكفارة بالماع في 

الموضع المكروه اعتباراً بالحد عنده» والاصم انها تجب لان الجناية 

متكاملة لقضاء الشہوة » ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة أنزل 

أو لم ينزل خلافاً للشافعي » لان الجناية تكاملها بقضاء الشبوة في 
محل مشتهى ولم يوجد » 


أي يدون الانزال والانزال شبع وليس بشرط » ألا ترى أن من أكل لقمة وجبت عليه 
الكقارة »:وان لم يوجد الشيع > والمه أشار بقوله ( وهذا 2١”‏ ) أي قولنا الانزال ( وانما 
ذلك شبع ) هذا جواب عن سوال ذكر في المبسوط > فإن تكامل الجناية شرط لإيحاب 
الكقارة وذلك لا يحصل يدون الانزال . قلنا انقضاء شبوة الحل يتم بالايلاج والانزال 
شبع » ولا يعتير قي تكميل الجناية ٠‏ 

( وعن أبِي حشيفة « رض» انه لا تحب الكفارة بالجاع في الموضم المكروه ) وهو 
الدير ( اعتباراً بالحد عنده ) أي عند أبي حتيفة رضى الله عنه » فإنه ل يحمل هذا الفعل 
جناية كاملة في أتحاب العقوبة الي تندرىء بالشببات » وهذه عقوبة تندريء بالشببات 
كالحدود في جانب المفعول لىس لقضاء الشهوة » وبه قال بعض أصحاب الشافمي «رض». 

( والأصح انه يجب ) أي كفارة رواية عن أبي يوسف رضى الله عنه ( لأن الجناية 
متكامة لقضاء الشهوة ) في عله » والسبب قد تم وهو الفطر هذه الجناية > ويه قال 
أو يوسف وعمد والشافعي رضي الله عنهم » وقال مالك وأحمد عليها الغسل > وقال ابن 
قدامة قال أبو حنيفة في اشهر الروايتين عنه لا كفارة في الوطيء في الدبر . قلت هذا 
غبر صحيمح > والأصح ما ذكرة . 

( ولو جامع ممتة أو بهيمة فلا كفارة انزل أو لم ينزل خلافاً للشافمي ) فالصحمح عنه 
أنه تحب الكفارة . وقي شرح المهذب للنووي أولج في قبل بهيمة أو ديرها بطل صومه 
انزل أو لم ينزل » وفيا دون الفرج لا يبطل إلا بالانزال » ولا كقارة فيه > كقوطناو تحب 
الكفارة في البهممة والمتة ( لآن الجناية تكاملها في قضاء الشهوة في محل مشتهى وليوجد ) 
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ثم عندنا كما تجب الكفارة بالوقاع على الرجل تجب على المرأة . 

وقال الشافعي « رح »في قول لا تعب علا لأنها متعلقة بالجماع 2 

وهو فعله » وانما هي محل الفعل » وفي قول تجب ويتحمل الرجل عنها 
اعتباراً اء الإغتسال 


تكاملها بالرفع لأنه خبران والأولى أن يكون بالنصب بدلاً من الجناية > وقوله في قضاء 
الشبوة يتكون خبران » والتقدير أن تكامل الجنابة في قضاء الشهبوة حاصل المعنى أن 
الكفارة تعتمل الجناية الكاملة » وتكاملها لا يكون إلا بقضاء الشهوة في محل مشتهى »وم 
يوجد » ألا ترى ان الطباع السليمة تنفر عنما » فإن حصل به قضاء الشبوة فذلك لغلبة 
الشبوة والسيق أو لفرط السفه . 

( ثم عندنا كا تحب الكفارة بالوقاع على الرجل تحب على المرأة ) هذا إذا طاوعته 
المرأة » أما إذا غلبها على نفسها فعليها القضاء دون الكفارة > وبه قال مالك وأبو ثور 
وابن المنذر واحمد في أصح الروايات قال الخطابي هو قول اكثر العاماء . 

( وقال الشافعى رضى الله عنه في قول لا تحب عليبا ) أي الكفارة وهو أظبرقولي 
الشافمي رضى الله عنه وهو رواية عن محمد » وني قول تحب الكفارة واحدة على الوطىء 
عنها وبتحمل عنما » وهو قول الاوزاعي وله قول ثالث كقولنا ( لأنها متعلقة بالجاع ) 
أي لأن الكفارة متعلقة بالجماع يعني بسبب فعل الجاع ( وهو ) أي الجاع ( فعله ) أي 
فمل الرجل > ( وانما هي حل الفعل فلا تحب عليها » وني قول ) للشافعى رضى الله عنه 
( تحب ويتحمل الرجل عنما ) لأنه أوقعها في هذه المؤنه هذا إذا كان موسراً > وأما اذا 
كان معسرآ فلا يتحملها كالتكفر بالصوم ( اعتبار ا اء الاغتسال ) يعنى قياس على ماء 
الاغتسال » فإنه عليه » لأنه أوقعها فيه والحق التعلق با لجاع ينقسم إلى بدني ومالي > فيا 
كان ماليا » فعلى الزوج » وما كان بدني فمليها كثمن ماء الاغتسال فإنه عليه والاغتسال 
عليها . وفي تتمتهم فيه تسعة فروع : 
٠‏ أحدها : إذاكانوا جميعا منأهل الاطعام أو المتىيحمل ويتداخلان لابا حنس واسمد 
والسبب وأحد . ١‏ 


1۰ 


ولنافوله مَك من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر , 


الثاني : إذا كانوا جميعاً من أهل الصوم » فعلى كل واحد أن يصوم ولا يتحمل عنها » 
لانها عبادة بدنية ولا يحزئء فيها التحمل . ٠‏ 

الثالث : إذا كان الرجل من أهل الاعتاق» وهى من اهل الصوم فيه وجنهان»احدهما: 
عليه الصوم لعدم التحمل فيه » والثاني : يسقط عنها لمتق الرجل . 

الرابع : إذا كان هو من اهل العتق وهي من أهل الاطعام يتحمل عنها»وهما متدخلان 
فبه وجهان > احدهما : لا يتداخلان لأنها جنسان ختلفان ولا تداخل مع الاختلاف . 
والثاني : تدخل فيه . 

الخامس : لو كان هو من أهل الصوم » وهى من أهفل العتق فوجهان » احدها : 
لا يتحمل عنها » لأنه عاجز » والثاني : يتحمل فتبقى في ذمته إلى: أن يقدر . 

والسادس : لو كان هو من أهل الاطعام وهي من أهل الدوم لا يتحمل عنها » لأنه 


بدني فلا يتحمل فيه . 5 

السابع : لو زنى بأمرأة لا يتحمل عنها » لأن التحمل, بسب الزوجية ولل يوجد»وهذا 
لا يازمه ن ماء الاغتسال . 

الثامن : إذا كان اما فاستدغلت ذكره فعليها الكفارة » لآرن الرجل م 
يحعلها مفطرة . 


التاسع : إذا قدم الرجل من سفر مفطراً فجامعها » فإن ظن انها مقطرة فلا يتحمل 
ولو جامعها مع العلم بصومها فيه وجبان » أحدهما : لا يتحمل » والثاني : يتحمل . 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني ّي ( من أفطر في رمضان فعلمه ما 
على المظاهر ) قال الاترازي هذا ما رواه أصحابنا في كتبهم وذكره السفناقي ثم تبعبه 
الال جردا من غير بيان في حاله ولا نسبه إلى أحد . وقال الكاكي وني الممسوط » 
واحتح عاماؤة بقوله عليه الصلاة والسلام من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر . 
رواه أبو هريرة رضى الله عنه » وقال مخرج احاديثه هذا حديث غریب ل أجده»واستدل 
ابن الجوزي في التحقيق اذهبنا ومذهبه با رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة رضى ال 
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وكام ة من تنتظم الذكور والإناث › و ن السبب جتاية الافساد 

لا نفس الوقاع وقد شار كته باولا تحمل لأنها عبادة أو عقوبة ولا 

يجري فيهما ا مل » ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يتداوى به 

فعلمه القضاء والكفارة 

ل 
عنه أن الني قم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابمين أو 
يطعم ستين مسكينا » انتبى . قال ووجبه انه علق التكفير بالافطار وهو معنى 
حسن صحبح . 

وقال الكاكي وما رواه في المتن رواه الدارقطتي معنا » قلت روى الدارقطنی في 
سنه عن حى الحساني حدثنا هشم عن اسماعيل بن سالم عن جاهد عن أبي هريرة رضى 
الله عنه أن الني ملق أمر الذي أفطر يوما في رمضان بكفارة الظبار . 

( وكامة من تنتظم الاناث والذكور ) قال الله تعالى ف ومن يقنت منحكن 6 ٣۱‏ 
الأحزاب » وني بعض النسخ تنتظم الذكور والاناث ( ولآن السبب ) أي سبب الكفارة 
ر جناية الافساد ) أي افساد الصوم ( لا نفس الوقاع ) ولهذا اذا حصل الوقاع ولم يوجد 
الافساد لا تحب الكفارة » كا في الوقاع في ليالي رمضان ( وقد شار كته فيها ) أي في 
جناية الفساد فشار كته في الكقارة فتجب عليها كا تحب عليه » وهذا جواب عن قول 
الشافعي عن قوله الاول ( ولا تحمل لأنها ) أى لن الكفارة ( عمادة أو عقوبة ) وأإما 
كانت لا تازمه ( ولا بحري فيا ) أي في العبادة والعقوبة ( المل ) لأن السادة فمل 
اختماري »> فلو جاز التحمل لحصل الجبر واللازم منتف قمنتفى ا مازوم واما العقوية فقد 
شرعت زجر] على الجاني لا على غيره » وهذا جواب عن قوله الثاني . 

( ولو أكل ) أي الصائم ( أو شرب ما يتغذى به أو ما يتداوى يه) في نهار رمضان 
وكان عدا ( فعلبه القضاء ) أي قضاء ذلك اليوم > وقال الأوزاعي ليس عليه القضاء > 
واستدل حديث الاعرابي » فإن الني مقع بين حك الكفارة » ولم يبين حك القضاء. قلنا 
أنه وجب عليه الصوم بشهود الشبر > وقد انعدم الآداء عنه فيازمه القضاء » واتما بين 
للاعرابي ما كان مشكلا ( والكفارة ) أي مع القضاء هو قول ج ور العلماء متهم 


TY 


لارتفاع الذنب بالتوبة »فلا يقاس عليه غيره . ولنا أن الكفارة تعلقت يحتاية 


الشبي والزهري والثورى والحسن البصرى وعطاء ومالك واسحاق وأبو ثور ومحمد بن 
حرب الطهري «رض» و كان سعيد بن جبير يقول لا كفارة على المفطر في رمضان > أي 
مفطر كان » لان في آخر حديث الاعرابي أن النبي بث قال كل أنت وعبالك فانتسخ 
بهذا حم الكفارة » ولنا ما يأتي عن قريب . 

وقال سعيد بن السيب عليه صوم شمر » وقال عطاء عليه تحرير رقبة » فإن لم جد 
فبدنة أو بقرة أو عشرون صاعا من طعام على اربعين مسكينا . و قال ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن علبه أن يصوم اثنى عشر يوما لقوله تعالى «٠‏ إن عدة الشهور عندالله اثنا عشر 
شهراً 4 +« التوبة » وعند ابراهم النخعى عليه أن يصوم ثلاثة آلاف يوم » رواه عنه 
ماد بن ابي سلبان وقال ابن عمر بن عبد البر » هذا لا وجه له إلا أن يكون كلامه قد 
خرج على وجه التغليظ والغضب » وعن ابن عباس « رض » عليه عتتق رقبة أو صوم شر 
أو إطعام ثلاثين مسكيناً . وعن ابن سيرين يقضى يوما؛ وهو رواية عن الشعبي ومذهب 
أبن جمير »ور واهالقاضي بكار عن النخعي . وعن عر هر ض» يقضي يومأو يطعم مسكينا واحداً. 

وعن الحسن البصرى انه سثل عن رجل أفطر أربعة آم يأكل ويشرب وینکح . 
قال يعتق أربع رقاب » فإن لم يحد فأربعة من البدن » فإن لم يحد فمشرون صاعا من 
التمر لکل يوم » فن لم يجد صام لكل يوم يومين » وروی مثله مرسلاً من طريق ابن 
المسب . وعن على وأبن مسعود « رض» انها قالا بقضبه أيداً » وإن صام الدهر كل » 
ورفعه أبو هريرة رضي الله عنة قال ابو عمر وهو ضعيف ٠‏ 

(وقال الشافعي رحمه الله لا كفارة عليه ) ولكن يعزره السلطان ويجب عليه امساك 
بقبة يومه »وبه قال أحمد وداود (لأہا) أي لأن الكفارة (شرعت في الوقاع ) أي الجماع 
( بخلافالقياسلارتفاعالذنب بالتوبة فلا يقاس‌علىهغيره) بمانه ان الاعر ابي جاء إلىالني ل 
قائباً نادماً»و التوبة رافعة للذنب بالنص»ومع ذلكأو جبالني قم الكفارة فعلمانها تثبت 
على خلاف القياس > وما كان كذلك لا يقاس عليه غيره . 

( ولنا أن الكفارة تعلقت تحنابة الافطار ) أي ان وجوب الكفارة في الوقاع تعلق 
يحناية الافساد للصوم ( في رمضان على وجه الكيال لا بنفس الوقاع وقد تحققت ) أى 

يلف 


. ويايحاب الاعتاق تتكفيراً عرف ان التوبة غير مكفرة لبذه الجناية 
الجناية في الأكل والشرب فوجب القول بوجوب الكفارة بالطريق الأولى » لآن الكفارة 
وردت زجراً » والزجر انما كون في اتان حرام تدعو اليه النفس » وداعية النفس في 
الصوم إلى الاكل والشرب اكثر منها إلى الجاع ».فليا وجب في الماع الزجر » فلآن تحب 
الكفارة في الاكل والشرب أولى واحرى » قبل لا نسلم عدم تعلق الكفارة بنفس الوقاع 
لأنه حرام في الصوم . 

وأجيب بأن وقاع الزوجة من حبث هو ليس حرام بالنص فعلم ان الكفارة تعلقت 
بافساه الصوم فقيل لا نسلم تعلقها بأقسام الصوم والفساد حاصل ف الافطار بالحصاة 
والنواة فأجيب نعم لكن لا على وجه الكمال فسا ذكر لعدم فوت معنى الصوم وهو قهر 
النفس بالتجويم . ٠‏ 

( وبايجاب الاعتاق تكقيراً عرف أن التوبة غير مكفرة لهذه الجناية ) هذا جواب 
عن قول الشافمي « رض» ان الكفارة شرعت فى الوقاع بخلاف القياس لارتفاع الذنب 
بالتوبة » وبيانه أن يقال لا نسل ان هذه الجناية ترفع بالتوبة > فإن الشرع لم أوجب 
الاعتاق كفارة هذه الجناية » عم انها غير مكفرة لما كجنايةالسرقة والزناحيث لا يرتفعان 
بعجرد التوبة بل بالحد » والباقي بإيجاب العئق تتعلق بقوله - عرف - والتقدير عرف 
بإيجاب الشارع الاعتاق أن التوبة غير مكفرة » وقوله - تكفيرا - نصب على التعليل 

فإن قال الخصم الجاع مزية في استدعاء الزاجر لغلظه في الجناية ولا يثبت الحم في 
غير من زجره . الأول : أن الماع يوجب الفطر من الحكم فكان أشد مخلاف 
الأكل والشرب . 

والثافي : أن الاحرام يفسد يسبب الجاع » ولا يفسد بسائر محظورات الاحرام . 


والثالث : أن الشارع أوجب قي الوقاع عند عدم الملك وم يشرع في الال عند عدم 
الملك »> فكان أشد. ش 
والرايع : إن تام الجوع يبيح الفطر لحق الضرورة » فكان نقيضه يرجب شمهة الاباحة 
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٠‏ ثم قال والكفارة مثل كفارة الظبار لماروينا ولحديث الاعرابي فانه قال 
با رسول الله هلکت وأهلكك » فقال ماذا صنعت » فقال واقعت امرأتي في 
نهار رمضان متعمداً ‏ فقال رسول الله بلي أعتق رقبة ء فقال لا أملك إلا 


والكفارة لا تجب بالشيبة بخلاف الوقاع فإنه لا يباح أصلا في حت الصائم . 

والخامس : أن الوقاع بالمرأة له داعمان من النظر » وبخلاف الأكل فكان أشد . 

وأجبب عن الأول بأنه لا فرق بين جماع الصغير والكبير والمكرهة والبهممة على أصله 
ولبس فطراً » ومع ذلك وجبت الكفارة . وعن الثاني خوف الماع في الحج أقوى حق 
لا يرتفع باحق إلى أن يطوف طواف الزيارة بخلاف سائر الحظورات حت ترتفع بالحلق/ 
وهذا كله سواء . وعن الثالث التسوية بين الاكل والوقاع في الركنية حرمة وإباحة . 
وعن الرابع أن عام الجوع لا يسح الفطر عن الضرورة » لأرن الصرورة عبارة عن خاو 
الممتدةللصحة وف 7ه ه15-5 الجوع عبارة عن الاستشهاء 
ووقوع الحاجة عن الا كل > وهذا لا يباح حال » والضرورة عبارة عن خ_اوالمعتدةالى 
تعلقها بقاء الطبيعة » وذلك الخو لا يتصور بعضه ببعض الزاد إذا يقي » ولا خلو دخول 
الجوف عما فبه لا يتصور بعضه . وعن الخامس فهو الجواب عن الأول . 

( ثم قال والكفارة مثل كفارة الظهار ) أي الكفارة التي تحب بالوقاع > مثل كفارة 
الظبار > وهي عتى رقبة > فإن لم يحد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فاطمام 
ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر ( لما روينا ) أراد به قوله 
عليه الصلاة والسلام > من أفطر في رمضان فعليه ما على 'لمظاهر . 

( ولحديث الاعرابي فإنه قال با رسول الله هلّكت وأهلكت» فقال ماذا صنعت فقال 
واقعت امرآتي في نهار رمضان متعمداً » فقال رسول الله ل اعت رقبة > فقال لا أملك 
إلا رقبتي هذه » فقال صم شهرين متتابعين » فقال هل جاءني ما جاءني إلا من الصوم » 
فقال أطعم ستين مسكينا » فقال لا أجد » فأمر رسول الل َل أن يؤتى بفرق من التمر 
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ويروى بعرق فيه تمرء خمسة عشر صاعاً » وقال فرقبا على المساكين فقال والله 
ليس ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عبالي » فقال كل أنت وعبالك 
يحزيك ولا ګزیء أحد بعدك 


وبروى بفرق من تمر فيه خمسة عشر صاعا » فقال فرقبا على المسا كين » فقال لبس بين 
لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عبالي » فقال كل أنت وعبالك يجزيك ولايجزىءأحد 
بعدك ) الكلام في هذا الحديث على انواع : 

الأول : أن هذا الحديث أخرحه الامة الستة من حديث أبي هريرة فقال الىخارى 
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن حدثنا 
أب هريرة رضى الله عنه قال بىا نحن جلوس عند الني ت إذ جاءه رجل فقال يا رسول 
الله هملكت » قال مالك » قال وقعت على امرأتي وأا صائم » فقال رسول الله لم هل 
تجد من رقبة تعتقها » قال لا » فقال هل تستطيع ان تصوم شبرين متتابعين » قال لا » 
قال فبل تحد اطعام ستين مسكينا » قال لا » قال فمكث النبي مَل » فبينا نحن كذلك 
اتي النبي مط بفرق فيما تمر » والفرق المكيل > قال اين السائل فقال أنا » فقال خذها 
فتصدق بها » فقال الرجل أعلى [ وجه الأرض ] أفقر مني يارسول الله » فوالل ما بين 
لابتيها - بريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي » فضحك الني مَل حتى بدت 
أسئانه » قال أطعمه أهلك . 

وقال مسل حدثنا يحيى بن يحبى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبر كلهم 
عن ابن عبينة » قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة رضىالله عنه قال جاء رجل إلى النبي ْف فقال هلكت يا رسول الله 
فقال وما أهلكك » قال وقعت على امرأتي في رمضان » قال مل تحد ما تعتق رقبة » 
. قال لا » قال فبل تستطبع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا» قال فېل تحد ما تطعم سين 
مسكينا » قال لا » ثم جلس فأتي النبي ّف بفرق فيه تمر » فقال تصدق بهذا فقال أفقر 
منا » فا بين لابتيها أهل بيت أحوج اليه منا » فضحك النبي ب حى بدت استانه » ثم 
قال إذهب فأطعمه أهلك . 


الح 


وقال أبو داود حدثنا مسدد ومد بن عيسى المعي قالا » حدثنا سفيان » قال مسدد 
قال حدشا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى النبى وَل رج9 
فقال هلكت » فقال ما شثأنك › قال وقعت على امرأق في رمضان > فقال فهل تمد ما 
تعتتى رقبة » قال لا » قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابمین قال لا » قال فبل تستطيسع 
أن تطعم ستين مسكيناً » قال لا » قال اجلس فأتي الي مړ بفرق فيه تمر فقال تصدق 


به » فقال بإرسول الله ما بين لابتبها أهل بيت أفقر منا » فضحك الني مَل حتى بدت 
ثنایاه » وقال اطعمهم اياء . 
وقال القرمذي حدشًا نصر بن على الجيضمي وأبو عمار الضبي وأحمد واللفظ لفظ 


أبي مار » قال حدثنا سفيان بن عبينة عن الزهريعن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة 
قال اله رجل فقال ا رسول الله هلكت » فقال وما أهلكك > قال وقعت على امرأق في 
رمضان » قال هل تستطبع ان قعتق رقبة » قال لا » قال فبل قستطيع ان تصوم شهرين 
متتايعين » قال لا » قال فبل تستطبع ان تطعم ستين مسكيناً » قال لا . قال فأجلس 
قحلس فأق النبي مق بفرق فيه تمر » والفرق المكبل الضخم “ قال فتصدق به > قال ما 
بين لايتيها أحد أفقر منا فضحك النبي عكر حى بدت ثناياء » قال خذه فأطمه أهلك. 

وقال النسائي اخيرنا محمد بن نصر النيسابوري ومحمد بن اسماعيل الترمذي » قالا 
حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثني أبنو بكر وهو ابن أبي اويس عن سليمان قال يحيىين 
سعد وأخيرتى أبن سهاب عن حمد بن عبد الرحمن ان ايا هريرة اخبره ان رسول الله 
کا أمر رجلا أقطر في رمضان ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 
ستين مسكينا»قال الرجل ا رسول الله ما اجدء»فأق بفرق من تر فقال خذ هذا فتصدق 
يه.قال ما أحد احوج ا رسول الله منى فضحك رسول الله یړ حت بدت انبابه ثم قال 
كله . ورواه من طريق اخرى . 

وقال ابن ماجة حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة . حدثنا سفيان بن عبمنة عن الزهريعن 
حمید بن عبدالرحمن عن ابی هريرة قال اتىالنبى یم رجل فقال هلکت فقال وما 
املكك قال وقمت على امراتي فى رمضان فقال النبى يقر اعتق رقبة قال لا اجدها . 


بيذ 


قال صم شهرين متتابمين قال لا اطيق . قال اطعم ستين مسكينآ . قال لا اجد . قال 
اجلس » فجلس فبا هو كذلك إذ أتي بمكمل يدعى الفرق » قال اذهب فتصدق به فقال 
يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيبا أهل ببت أحوج اليه منا » قال فانطلق 
فاطفمه عبالك . ١‏ 

النوع الثاني : في معناة قوله - بيما ‏ أصله بين فأشبعت فتحة النون فصارت بينا “ثم 
زيدت فيه المي فصارت بينا » وتضاف إلى جملة اسمية وفعلية » وتحتاج إلى جواب يتم به 
المعنى » وجوابه هنا هو قوله ‏ إذ جاء رجل - زعم ابن بشكوال ان هذا الرجل هو 
سامة بن صخر البياضي فيا ذكره ابن ابي شيبة في مسنده » وعن اين الجارود سلبان بن 
صخر . وني جامع الترمذي سلمة بن صخر » وهذا في امن لحديث الأعرابي » والأعرابي 
نسمة إلى الأعراب » والأعراب ساكنوا المادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار 
ولا يدخلونها إلا لحاجة . والعرب اسم لهذا الجبل من الناس سواء أقاموا بالبادية أوالمدن» 
والنسبة اليه عربي . ٠‏ 

قوله ‏ هلكت - في رواية البخاري و كذا في رواية البقبة » وقي مقن حديث الباب 
- هلكت واهلكت - ولس في الكتب الستة لفظ وأهلكت . وقال الخطابيرحه الله 
هذه اللفظة غير حفوظة » واصحاب سفيان لم برووها عنه > انما ذكروا قوله -هلكت ‏ 
فقط غير ان بعض أصحابنا حدثني ان المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان 
فذكر ه ذا الحرف فيه وهو غير محفوظ » والمعلى لبس بذاك القوي في الحفظ 
والاتقان > انتهى . 

قلت أخرجه الدارقطني في سننه عن أبي نور حدثنا المعلى بن منصور حدثنا سفيان بن 
عمينة عن الزهري به » وفيه هملكت وأهلكت » وفي رواية البسهقي في سننه أيضاً جاءه 
رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول هلكت الا بعد وأهلككت» وف روايةويدعو 
بالويل » وفي رواية ويلطم وجبه > وي رواية الحجاج بن أرطأة ويدعو ويله . وقي مرسل 
سعيد بن المسيب عند الدارقطني ويحثي على رأسه بالتراب . 
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۰ وهو حجة على الشافعي مرح » في قوله يخير » لان مقتضاء الترتيب » 


قوله ‏ قال مالك - وفي رواية مسم ‏ وما أهلكك و كذا في روايةالترمذي وان 
ماجة » وفي رواية أبي داود ‏ وما ثأنك ‏ وفي متن حديث الكتاب ‏ ماذا صنعت . 
قوله ‏ بفرق ‏ بفتح الفاء والراء مكبال لستة عشر رطلاً > والمرق بفتح العين والراء » 
وقال اپو عبيد فت-ح الراء وهو الصواب عند أهل اللغة » قال واكثرهم بروونة يسكون 
الراء . وقي ديوان الأدب ‏ العرق ‏ الزنبيل . قال ابو عمر ‏ العرق ‏ اكبر من المكتل » 
والمكتل اكبر من الفرق > والمرقة زنبيل » وفي الحم الفرق واحدته فرقة ٠‏ 

قوله - لابتي المدينة ‏ قثنية اللابة » قال الاصمعي اللابة الحرة وهي الاراضي التي قد 
البتها حجارة سود » جمعها لابات ولوب . قوله ‏ يحزيك لا يزي أحد بعدك ‏ ل برد في 
كتاب من كتب الحديث . 

النوع الثالث : ان هذا الحديث يدل على بيان كفارة من أفطر في رمضان عمد على 
الترقسب المذ كور فيه > وفبه كلام كثير لا يحتمل هذا الموضع بيانه » فمن أراد ذالك فعليه 
بشرحنا للبخارى والذي سميناء عمدة القارى في شرح البخاري . 

( وهو ) أي حديث الأعرابي ( حجة على الشافعي «رح» في قوله يخير ) أي يخير من 
عليه الكفارة بين الاعتاق والصوم والاطعام مطلقاً » فأها أدى خرج عن العبدة . وقال 
الكاكي قوله - وهو حجة على الشافعي في قوله يخير - وقع سهواً من الكاتب »فإ نالشافمي 
لا يقول بالتخبير > بل يقول مثل مذهبنا بالترتيب » وبه قال أحمد في أصح الروايتين . 
وقال في شرح الموطأ وابن المنذر وفي الاشراف قالوا هذا مذهب أبي حنيفة «رض» 
وأصحابه والأوزاعي والثوري والحسن بن حي والشافعي «رح» وأحمد وأبي ثور . وقال 
السفناقي والشافعي «رح» لا يقولبالتخيير بل يقول بالترتيب المذكور في حتى المظاهر كا 
هو قولنا » وهو منصوص في كتيهم في الوجيز والخلاصة المنسوبان للغزالي » و كذلك في 
كتبنا في مبسوط شمس الإسلام وفخر الإسلام . 

( لأن مقتضاه ) أي مقتضى الحديث وجوب ( الترتيب) ودلالة الحديث على الترتسب 
ظاهرة > والذي ذهب إلى التخبير استدل يحديث سعد بن أبي وقاص ان رجلا سأل 
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وعلى مالك في في التتابع للنص عليه . ومن جامع فيا دون الفرج فأنزل قعليه 
القضاء لوجود الجماع معنى » ولا كفارة عليه لانعدام الصورة . 


رسول الل م فقال إن افطرت في رمضان › فقال اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعينأو 
أطعم ستين مسكينا . أجيب بأن حديث الأعرابي مشهور لا يعارضه هذا الحديث > 
فمحمل على ان المراد به يبان ما تتأدى به الكفارة في ال3 لا التخبير » قلت حديث 
سعد بن أبي وقاص رواه الدارقطنى فى سفنه . 

( وعلى مالك ) أي وحجة أيضاً على مالك ( في نفى التتابع) فإنه يحوز الصوم مطلقاً 
تابع أو فرق » هذا على ما ذكره ٠‏ المصنف »© ولكن نسمه إلى مالك سبو ايض)» فإن القائل 
بنفى التتابع هو ابن أبى ليلى ومالك «رض» لا يقول إلا بالتتابع كقولنا » وقي القخيرة 
لهالكبة يحب صوم شهرين متتايمين عند مالك . وقال ابن قدامة في المغنى لا اختلاف بين 
من اوجب الصوم انه شهران متتابعان › وق السروجى عند أبن عباس « رض » شهر 
واحد » وعند ابن أبى لبلى شهرين ولم يوجب فبا التنابع > ذكره القرطي وغيره . 

( النص علبه ) أي لنص الحديث على التتايع » حيث قال صم شهرين متتايعين » وكل 
صبام لم يذكره الله في القرآن متتابعاً فالصائم بالخمار إن شاء تايع وإن شاء قرق > وكل 

صوم ذكره في القرآن متتابعا فعليه التتابع والصيامات المذ كورة في القرآن ثمائية » اربعة 
منها متتابعة » صوم رمضان وكفارة القتل » وكفارة الظبار » و كقارة المي عندة ‏ 
وأريعة منبا صاحمها الخمار قضاء رمضان > وصوم المتعة > وصوم كقارة الحلق » و كقارة 
جزاء الصمد » وقي الميسوطين من مشايخنا من قال كل كفارة شرع قيها عت فصاحيها 
الخبار » فحينئذ يدخل في كفارة الفطر . 

( ومن جامع فبا دون الفرج ) أي أراد به الاستعيال في قخذ المرأة : او في يطنيا وم 
برد به اللواطة فإنه فيها تجب الكقارة ( فأتزل فعلمه القضاء لوجود الجماع معتى ) وعو 
الاتزال عن المس بشبوة ( ولا كقارةعليه ) ويه قال الشافمى » وقال مالك وأحمدوأووثور 
تحب الكفارة لوجود هتك حرمة الصوم » وهذا تحب عليه القضاء ء بالاجماع ( لاتمدام 
الصورة ) أي صورة الجاع » وهو ايلاج الفرج في الفرج . ٠‏ 


مف 


) وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة » لان الإفطار في 
رمضان أبلغ في الجناية فلا يلحق به غيره. قال ومن اختقن أو استعط 
أو أقطر في أذنه أفطر » لقوله يك القطر ممادخل ٠‏ 


( وليس في افساد الصوم في غير رمضان كفارة ) حكى قتادة أن الكفارة تحب 
بافساد قضاء رمضان اعتباراً بأدائه ( لأن الافطار في رمضان ابلغ في الجناية ) لآن قبه 
هتك حرمة الصوم ( ولا يلحق به غيره ) أي غير رمضان برمضان » وهذا يخلاف 
الكتفارة في الحج > حيث يستوى فيه الفرض والنفل » لأن وجويها لحرمة العبادة»وفي 
رمضان لحرمة الأمان لا لنفس العبادة » فافقرق صوم رمضان وغيره . 

( قال ومن احتقن ) أي وضع الحقنة في الدبر » والحقن بفتح الحاء كذا في المغرب > 
وقال ابن الأثير الحقنة ان يعطى المريض الدواء من اسفله وهي معروفة عند الاطباء » 
وفي الحديث انه كرء الحقئة » وقال أصحابنا لا بأس بالاحتقان حال الضرورة »وهو قول 
النخمى » وقال مجاهد والشمي يكره ( أو استعط) بفتح التاء أيضأ أي صب السعوط فى 
الأنف » وهو بفتح السين اسم دواء يصب في أنف المريض » واستغطه إياه » ولا يقال 
استغط على يناء المجهول » والرجود دواء يصب في وسط الفم ( أو أقطر في اذنه ) وقطره 
مثله » واقطره » وقطر بنفسه قطراً سال : 

(أفطر)الغاجوابمن» أي أفطر الصائم بالاحتقان والاستعاط والاقطار في الاذرنف 
عند عامة العلماء إلا عند الحسن بن صالح وداود » فإنها قالا لا يفطر » وقال مالك 
والاوزاعى في السعوط إن نزل إلى حلقه يفطر وإلا لا » ولمالك في الحقنة روايتان » وفي 
الاجناس توجب الفطر ولا يقع بها الرضاع » نقله عن نوادر هشام » لأن الرضاع انما يبت 
باللبن الذي يشربه الصغار بمعنى النشىء والنمو والتغذية » ألا ترى انه في حال الكبر 
لا يوجب » والحقنة مفارقة للشرب في هذا المعنى . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام الفطر مما دخل ) هذا الحديث رواه ابو يعلى الموصلى في 
مسنده حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن رززن البكري قال حدثنامولاة 
لنا يقال لها سامى بنت بكر بن وائل انها سمعت عائشة «رض» تقول دخل علي رسول الله 
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ولوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف 
ولا كفارة عليه لانعدام الصورة » ولو أقطر في أذنيه الماء أو 
أدخلبما لا يفسد صومه لانعدام المعنى والصورة 


قم فقال ياعائشة هلمن كسرة»فآتيته بقرص فوضعه على فبه» فقال يا عائشة هلدخل 
بطني منه شىء » كذلك قبل الصائم » انما الافطار یا دغل ولس ما خوج 

وروی عبد الرزاق في مصنفه هذا موقوفاً على ابن مسعود فقال أخيرة الثوري عن 
وائل بن داود عن أبى هريرة عن عبدالله بن مسعود «رض» قال اما الوضوء مما خرجوليس 
ما دخل » والقطر في الصوم ما دخل وليس مما خرج » ومن طريق عبد الرزاق أخرجه 
الطبرانى في معجمه » ورواه ابن أبى شيبة في مصنقه موقوفا على ابن عباس « رض» فقال 
حدثنا وكيع عن العش عن أبى ظبيان عن ابن عباس رضى الله عنهما فقال حدثا 
و كبع عن الامش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال القطر مما دخل وليس مما خرج . 

( ولوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف ) أي إلى جوف 
الرأس أو البطن ( ولا كقارة عليه لانعدام الصورة ) أي صورة الفطر > وهو الوصولإلى 
الجوف من المنفذ المعبود » وهو ألفم . 

( ولو أقطر في أذنه الماء أو دخله ) أي او ادخل الماء اذنه بنفسه ( لآ يفسد صومه 
لانعدا م الممنى والصود ة ) أراد المنى صلاح البدن وهو معدوم » لأن الماء الذي يدخل في 
الاذن يضر ولا ينفع » وإراد بالصورة الوصول إلى الجوف من المنفة المعهود وهو القم . 
وعند الشافع.ة لو اقطر في اذنه ماء أو دهن فوصل إلى دماغه فطره في احد الوجبين ٠‏ 
وقال القاضى حسين والقوزاني واسحقى لا يفطره » وصححه العراق » ولو اغتسل فدخل 
الماء إذنه فلا شىء علمه > ولو صبه فببها فعليه القضاء » والحتار لا شيء عليه فيهها » وهو 
قول مالك والاوزاعى وداود » وقي خزانة الال لو صب الماء في إذنه لا يفطر > هكذا 
عند بعض مشايخنا بخلاف الدهن يفعله فعليه القضاء . وقي السلبانية من تبخر بالدواء 
فوجد طعم الدخان في حلقه يقضى يقضى الصوم . وفي الخزانة عن ابى حشفة رضى الله عنه 


يفن 


بخلاف ما إذا أدخله الدهن . ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل 
إلى جوفه أو دماغه أفطر عند أبي حنيفة « رح » والذي يصل هو 
الرطب وقالا لا بفطر لعدمالتيقن بالوصوللانضمام ا منفذ مرة واتساعه 


فيمن استنشق فوصل الماء دماغه لزمه القضاء ( بخلاف ما إذا أدخل الدهن ) يعني أفطر 
إذا أدخل في اذنه الدهن لوجود صلاح البدن . 

( ولو داوى جائفه ) وهى الطعنة التي تبلغ الجوف ( أو آمة ) بد الممزة وبالتشديد 
وهي الشجة التي تبلغ أمالرأس وامهيؤمه من آمته إذا ضربته بالعصا إذا ضربت ام رأسه 
وهي الجلدة التي تجمع الدماغ » وانما قبل للشجة آمة على معنى ذات أم كعيشة راضية 
( بدواء يصل إلى جوافه ) يرجع إلى الجائفة( او دماغه ) برجم إلى الآمة (افطر عند 
ابي حنيفة «رض» ) وبه قال الشافعي واحمد «رح » ( والذدى يصل هو الرطب ) اشار 
بهذا إلى ان المراد من قوله يصل إلى جوفه هو الدواء الرطب > لأن الخلاف فنه > واما إذا 
كان بابس لا يفسد صومه بالاجماع » كذا في المبسوط وتحفة الفقباء وغيرههما » وهو 
ظاهر الرواية . 

قال شمس الأ السرخسي رحمه الله فرق في ظاهر الرواية بين الرطب والمابس 
واكثر مشايخنا على ان العبرة للوصول حت إذا عل أن البابس وصل إلى جوفه فسدصومه. 
وإذا عم أن الرطب لم يصل لا يفسد ٠‏ وفي الاجناس لا فرق بين الرطب والبابس إذا 
وصلا إلى الجوف فطر » فإذا لم يصلا إلى الجوف لم يفطراه » ثم قال هكذا فسره عمد بن 
شجاع في تفسير الحدود » وما ذكره في الأصل مطلقاً في الرطب انه يفطره قبو بناء على 
الغالب » لأنه يصل إلى الجوف غالباء ثم قال روى ابن مالك عن أبي يوسف عن أبيحنيفة 
«رض» إن كان الرطب يصل إلى جوفه ولم يفرق القدوري رحمه الله بين الرطب والبابس 
في كتإب التقريب » بل حقتى الخلاف فيهما بين أبي حنيفة وصاحبيه .. 

( وقالا لا يفطر لعدم التيقن بالوصول ) أي المنفذ الأصلي والمنافي للصوم هو الواصل 
إلى الجوف من الخخارق المعتادة التي خلفها الله تعالى في البدن ( لانضمام المنفذ مرة واتساعه 


(٤ 5. - البناية في شمرحالهداية ج ؟‎ ( “VY 


أخرى كا في اليابس من الدواء . وله أن رطوبة الدواء تلاقي رطوبة 

الجراحة فيزداد ميلا إلى الأسفل فيصل إلى ا جوف » بخلاف اليابس» 

لأنه ينشف رطوبة الجراحة فينسد فما . ولو أقطر في احليله لم يفطر 

عند أبي حنيفة رج . وقال أبو يوسف « رح» يفطره »وقول مد 
«رح» مضطرب فيه؛ فكأنه وقع عند 


أخرى ) إذا ظهر أن المنفذ إذا انضم وانزوى لا يصل منه شيء إلى الباطن » وإذا اتسع 
يصل فلا يتيقن ذلك ولا يصل إلى الجوف فلا يفسد الصوم ( كا في البابس من الدواء ) أي 

کا لا يفسد في تداويه بدواء بابس لأنه يستمسك فلا يصل إلى البساطن * و وبقولهما قال 
ا مالك رحه الله . 

( وله ) أي لأبي حنيفة ورض» ( ان رطوية الدواء تلاقي رطوية الجراحة فتؤدادمية 
إلى أسفل ) لآن ما كان مبطناً في نفسه وله سبب ظاهر يدار الك على السبب الظاهر » 
والوصول الى الجوف هو الموجب الفطر » إلا انه مبطن لايرقف عليه وله سبب ظاهر 

وهو كون الدواء مائعا سائلا » لأن كل مائع طبعه التحدر والتسفل » وإذا كات الدواء 
رطب يصير مائعا بانضام رطوبة الجراحة إلبه فبتحدر إلى الأسفل ( فيصل إلى الجوف ) 
بانحداره وتسفله . 

ر يخلاف البابس لآنه ينشف رطونة الجراحة فينسد فمبا ) أي فم الجراحة فلا ينفذ 
إلى أسفل . 

( ولو أقطر فيإحليله ) هو خرج البول من الذكر ( ل يفطر عند أبي حشفة رحمه الله) 
وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود وبعض أصحاب الشافعي «رح» . 

( وقال أبو يوسف رخمه الله يقطره ) وبه قال الشافعي ( وقول محمد مضطرب فيه ) 
أي غير مستقر على وجه > فلذلك ذكر قوله في الأصل مع أبي حنيفة رحمه الله » وذكر 
. الطحاوي في مختصره مع أبي يوسف انه شك في وجود المنفنف من الاحليل الى الجوف 
فتوقف »> وروی ابن ماعة عن محمد انه توقف في آخر عمره فيه ( وكأنه وقم عند 
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ووقع عند أبي حنيفة أن المثانة يينبما حائل والبول يترشح منه» 

وهذا ليس من باب الفقه . ومن ذاق شيئ بفمه لم يفطره لعدم الفطر 

صورة ومعنى ويكره له ذلك لما فبه من نعر يض الصوم على الفساد » 
وبكره لامرأة أن تمضغ لصبيما الطعام إذا كان لأ منه بد 


أبي يوسف ان بينه ) أي بين الاحليل ( وبين الجوف منفذاً ) هذا إشارة إلى أن الخلاف 
بين أبي حنيفة وأبي يوسف » وهذه المسألة تبتني على انه هل بين المثانة والجوف منفذ » 
والمثانة حائلة بين الجوف وقصبة الذكر أم لا » فأبو حثيفة يقول لا منفذ بينهها » وها 
ينزل البول إلى المثانة بالترشيح كالجوف الجذبة » وأبو يوسف يقول بيتهما منفذ ( ولهذا ) 
أى لكون المنفذ ببنهما ( يخرج منه البول ) من المنفذ .. 

( ووقم عند أبي حشفة «رض» ان المثانة حائة ببنهما ) أي بين الاحليل والمنفذ 
( والبول يترشح منه ) أي من المنفذ ( وهذا لبس من باب الفقه ) يعني لبس هذا الخلاف 
هذه الصورة متعلقا يباب الفقه » بل هو متعلق باصطلاح أهل تشريحالأبدانمن الحكاء ». 
فلذلك توقف محمد لأنه أشكل أمره فاضطرب قوله فيه ٠‏ 

( ومن ذاق شيئاً بفمه م يفطره ) الذوق معرفة الشىء بفمه من غير إدخ ال عينه في 
حلقه » وانما قبد الذوق بالفم لأنه لیس بمخصوص به» فإنه مړ قال لا حتى تذوقعسيلته 
( لعدم الفطر صورة ومعنى ) أما صورة فلأنه م يصل إلى الجوف شيء من المنفذ المعهود» 
وأما معنى فلنه م يصل إلى البدن ما يصلحه (ويكرمله) آي للصائم ( ذلك ) أي ذوق 
الشيء بالفم ( لما فيه ) أى لما في الذوق ( من تعريض الصوم على الفساد ) لأنه لا يؤمن أن 
صل إلى جوفه . وفي ال محبط لا بأس بذوق العسل أو الطعام ليغلم جيده ورديئه كيلايفين 
مق لم يذقه » وكرهه في فتاوى سمرقند . وقال الحسن بن جني وابن حنبل وابن ادريس 
لا باس » وفي فتاوى قاضي خان قال بعضهم إن كان الزوج ميء الخلق لا بأس للمرأة 
أن تذوق المرقة بلسانها » وقبل الكراهة في صوم الفرض دون النفل . 

( ويكرة للمرأة أن تمضغ لصبمها الطعام اذا كان لحا منه بد ) أي اذا كان للمرأة من 
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ما بينا ء ولا بأس إذا لم تجد مته بد صيانة للولد » ألا ترى أن لما أن .. 
تفطر إذا خافت على ولدها. ومضغ العلك لا يفطر الصائم لأنه لايصل 
إلى جوفه » وقيل إذا لم يكن ملتئماً يفسدء لأنه يصل إليه بعض 
أجزائه » وقبل إذا كان أسود يفسده وإن كان ملتثماً لأنه يتفتت: 


المضغ بدءأي عدم احتياج » بأن وجدت حلب ونحو ذلك . وقال ابن المنذر وروينا عن 
ابن عباس «رض» قال لا بأس أن تمضغ الصائّة لصبيها الطعام » وكره الأوزاعي ومالك 
ذوق الطعام تى الطباخ ولمن يشتري > ومضغه للطفل > وكذا أطلق الثورى الكراهة . 
وفي الفخيرة للالكبة يكره ذوق الطعام ومضغ الطمام في الفم الحقر. وقال سيد الطراز 
إن وجد طعمه في حلقه ول يتيقن بالابتلاع فظاهر المذهب افطاره خلافا للياغد . وفي 
المغنى إن وجد طممة في حلقه أفطر ( لما بينا ) أشار إلى قوله “لما فيه من تعريض 
الضوم على الفساد . 

( ولا بأس إذا ل تجد منه بد » وحتى الله صيانة للولد ) لأنه يباح لما الافطار عند 
الضرورة»فالمضغ أولى»ولأن حتى الصي يفوتلا [لىبدل وح اللهيفوت إلى بدل »وهو القضاء 
لأن حتى العبد مقدم والله عز وجل مستغن عن الحاجة ( ألا ترى أن لما أن تفطر إذا 
خافت على ولدها ) هذا توضبح لقوله ولا بأس .. الخ > فإن كان الما الافطار عند خوفها 
على الولد إذا صامت فالمضغ اولى کا قلنا . 

( ومضغ العلك ) بكسر العين الذي يضم » وأما بالقتح فهو مصدر من علك يعلك 
علكا إذا لاك ( لا يفطر الصائم لآنه لا يصل إلى جوفه ) وبه قال الشافمي لأنه لا يدور 
في الفم ولا يصل إلى الجوف ( وقيل إذا لم يكن ملتئماً ) أي مصلا مجريا فإن مضغه 
غيره حتى انضمت أجزأه ( يفسد لأنه يصل إليه ) أي إلى جوفه ( بعض اجزائه ) لأنه 
إذالم يكن ملتئما تفتت فيدخل في حلقه من ذلك شىء فيفسد صومه . 

( وقبل إذا كان ) أي العلك ( اسود يفسدة ) لآن الاسود يذوب ويصل إلى جوفه 
منه شىء » وإذا كان أبيض ملتثماً لا يفطره ( وإن كان ملتئماً ) واصل با قبل 2 أى 
الأسود يفسد ولو كان ملتثه) ( لأنه يتفتت ) فيدخل منه شىء إلى الحلق . 
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إلا أنه يكره للصائم لما فيه من تعريض الصوم للفساد , ولأنه ينبم 
بالافطار > ولا يكره لامرأة إذا لم تكن صامة لقيامه مقام السواك في 
حقبن»ويكره للرجال على ما قبل إذا لم يكن من علة وقي ل لايستحب 

لما فيه من التشبه بالنساء ولا بأس بالكحل ظ 


( إلا انه يكره للصائم ) هذا استثناء من قوله ومن مض العلك لا يفطر (لا فيهمن 
التمريض الفساد ) لآنه يتوهم وصول شيء منه إلى الباطن » فيكون معرضا لصومه على 
الفساد ( ولآنه يتهم بالافطار ) وفي بعض النسخ - ولأنه يتم بالافطار ‏ لان من رآه من 
بعيد يظن أنه يفطر » وقال علي «رض» إباك وما سبق إلى القاوب انكاره4وان كانعندك 
اعتذاره » وقال الشافمي رضى الله عنه اكرهه لأنه يحفف الفم ويعطش »© ذكره في 
التبذيب عنه > لكن يدبغ المعدة ويهضم الطعام ويشتبي الاكل » ذكره في المبسوط » 
وأشار في الجامع الصغير إلى انه لا يكره الملك لغير الصائم و 
تر که إلا من عذر مثال ان يكون في فمه خر . 

( ولا يكره للمرأة إذا لم تكن صائة لقيامه ) أي لقيام العلك ( مقا السواك في 
حقهن ) لضعف اسنانهن ومضغه ينقي الاسنان ويشك اللثة كالسواك . وقال الكا كي وائما 
قال ولا يكره » وإن/م يكن موضع اللثة لان مضغ الملك يورث هزال اجنين( ويكره  )‏ 
أي الملك ( الرجال على ما قبل ) ذكره فخر الإسلام ( إذا لم يكن ) أي العلك ( من 
عل ) أي من أجل علة في فمه » لآن الاشتغال به عند عدم العلة اشتغال با لا يفيد (:وقيل 
ش لا يستحب ) أي العلك الرجال ( لما فيه من التشبه بالنساء ) وقد ورد النهى عن تشبه 
الرجال بالنساء . 

فإن قلت قد ذكر قبله » ويكره ه فقوله ولا يستحب تكرار > قلت 'قال بعضهم لا فرق 
. نينهما» ولیس كذلك بل بينهما فرق لأنه جوز ان يكون الشيء غير مستحب وغبير 
مكروه كامباحات في المشي والقيام والقعود في الأمر المباح . 

( ولا باس بالكحل ) بفتح الكاف مصدر من كحل يكحل كحلا مثل نصر ينصر 
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ودهن الشارب لأنه نوع ارتفاق وهو ليس من الحظورات الصوم 
وقد ندب الني َكب إلى الا كتحال يوم عاشوراء 


نصراً و جوز ان يكون بالضم فيكون اسما بعنى الاكتحال » والأول أولى ( ودهن 
الشارب ) كذلك بجوز فيه الوجبان وفتح الدال اولى » فيكون بمنى الدهان ( لآنه ) 
أي كل واحد من الكحل والدهن لبس من ممنوعات الصوم » فإذا ل ينعا الصوم فلا بأس 
بها ( نوع ارتفاقي وهو لبس من محظورات الصوم » وقد ندب الني متي إلى الاكتحال يوم 
عاشوراء )م يتعرض اكثر الشراح إلى ذكر حديث الاكنحال يوم عاشوراء غير انف 
السر وجي قال في شرحه » وتدب الني إلى صوم يوم عاسوراء قد صح ولم برد الندب إلى 
الاكتحال فيه فبا عامت من كتب الحديث » ثم قال روى ثمس الآئة السرخسي زحمه الله 
"عن ابن مسعود رضى الله عنه ان النبي ت خرج يوم عاشوراء من نيت أم سلمة وعيناه 
ملوءتان كحلا كحلته أم سة » انتهى . 

قلت روى البيهقي رضى الله عنه في شعب الايمان من طريق جوهر عن الضحاك عن 
ان عباس «رض» قال قال رسول اله لر من اكتحل بالأمد يوم عاشوراء لم برمد أبدا » 
ثم قال استاده ضعبف فجوهر ضعبف والضحاك ل يلق أبن عباس » ومن طريقه » روى 
ابن الجوزي في الوضوعات » ونقل عن الحا ك فيه حديث موضوع وضعه قتلة الحسين 
«رض» انتهى وجوهر » قال فبه ابن معين لبس بشيء › وقال أحمد متروك » وأما 
الضحاك لم يلق ابن عباس فروى ابن شيبة في مصنفه » حدثنا أبو داود عن شعبة عن 
عبد الملك بن ميسرة » قال لم يلق الضحاك ابن عباس اما لقي سعيد بن جبير فأخذ 
عله التفسير . 

وروی ان أبي شيبة أيضا عن أبي داود عن شعبة قال أغبر قدس سألت 
الضحاك هل رأيت ان عباس » قال لا . وروى ابن الجوزي في الموضوعات من طريق 
ابن أبي الزناد عن الامية عن الأعرج عن ابي هريرة «رض» قال قال رسول الل لړ من 0 
اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عبنه تلك السنة كلها » وقال EE‏ 
تفضمل قدس عليه في أحاديث الثقات . 


VA 


وإى الصوم فيه 


وأما الحديث الذي رواه شمس الأمة عن ان مسعود الذي ذكرناءالآن فا رأي تاخداً 
من اهل هذا الشأن ذكره عن ابن مسعود وانما الحديث رواه الحارث بن ابي أسامة 
حدثنا سعيد بن زيد عن مرو بن خالد عن عمد بن علي عن ابيه عن جسهه عن علي بن 
ابي طالب «رض» وعن جد ابن ابي ثابت عن نافع عن ابن عمر قال انتظر قال الني يأل 
أن يخرج في رمضان الينا فخرج من بيت أم سامة وقد كحلته وملآت عمنه كحلا .وقال 
شبخنا زين الدين هذا ليس بصريح في الكحل الصائم انه دعكرى رمات بل a‏ 
كان في رمضان في اللمل . 
وقال الترمذى « رح» «باب ما جاء في الكحل للصائم » حدثنا عبد الأعلى بن واصل 
حدثنا الحسن بن عطبة حدثنا أبو عاتكة عن أنس «رض» قال جاء رجل إلى النبي مله 
قال اشتكت عبني فاكتحل وان صائم » قال نعم » ثم قال الترمذي حديث انس لبس 
اسناده بالقوى ولايصح عن النسي ڪي في هذا الاب سي ء وأبو عاتكة مضعف قال 
البخاري فيه منكر الحديث > وقال.ابو حاتم الرازي ذاهب الحديث وقال النسائي ليس 
بثقة » واسم أبو عاتكة طريف ' ابن سليهان » وقيل سلمان بن طريق » وروىابنعدى 
في الكامل والبيبقي من طريق الطبراني في الكبير من رواية حبان بن على عن محمد بن 
عبدافه بن ابي رافع عن ايه عن ج ده ان النبي تر کان يكتحل بالاتمد وهو صائم 
ومحمد هذا > قال البخاري فيه منكر الحديث »> وقال ابن معين لبس حديثه بشيء . 
٠‏ وروى ابن ماجة من رواية بقية الزهري عنهشام بن عروة عن ابيه عن عائشة«رض» 
قالت اكتحل رسول الل لړ وهو صائم » والزهري هذا هو سعيد بن ابي سعيدالزهري 
قال الترمذي هو من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد با لا يتابع عليه . وقال شبخنا زين الدين 
رحمه الله ليس بمجبول بل مشهور بالضعف ضعفه ابن عدي والدارقطني والخطيب . 
( وإلى الصوم فيه ) أي وندب ايضا إلى الصوم في يوم عاشوراء لما روى البغاري 


+ في الأصل  طريق الاك ار رجات ات ا فيان لماك سد‎ )١( 


بالقاء »اه مصححه . 
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ومسم عن سامة بن الاكوع رضى الله عنه قال بعث رسول الله للع رجالا من أسل يوم 
عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل 
فليصم » فإن الوم يوم عاشوراء . وروی مسلم عن جاير بن مرة «رض » قال كان رسول 
الل لني يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهده عنده .. الحديث وروی فيه 
أحاديث كثيرة . 

( ولابأسبالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوى دون الزينة ) لأن الزينة للنساء > 
وقال الاترازي «رح» يعني اكتحال الرجل بالكحل الأسود مباح إذا قصد به التداوي» 
فأما الزينة فلا .قلت لم ادر ما فائدة قيد الكحل بالأسود » ولس الكحل إلا الاسود 
وقال السروجي ولا بأس بالاكتحال للرجال في الصوم وغيره التداوى دون الزينة . 

قلت اختلفوا فيه فذهب الثوري وابن البارك واحمد واسحاق إلى كراهة الكحل 
للصائم » وحكى ابن المنذر عن الشافعي «رح» في جوازه بلا كراهة وانه لا يقطر به » 
سواء وجد طعمه في حلقه آم لا » وقال شيخنا زين الدين » و كذا روي عن عطاءوالحسن 
البصري والنخعي والاوزاعي وابي حنيفة «رض» وابي ثور «رض » وحكى عن مالك 
وأحمد انه إذا وجد طعمه في الحلق افطر » وحكى أيضاً عن سلبان التسمي وسليانين 
المعتمر وابن شيبه وان ابي لبلى انهم قالوا ببطل به صومه . وقال قتادة جوز بالأقد 
بكره بالصبر » وقال الثوري واسحاق يكره . وني سان أبي داود عن الأعش قال 
ما رأيت أحداً من أصحابنا تكره الكحل للصائم . وف الجتبى لو وجدطعم الكحل في حلقه 
أو دماغه لا بأس بدخول رائحة المسك والعود ورائحة الغذات 2١١‏ ودخان النار فإها 
غير معتبرة بالاجماع » ولو بزق ورأى أثر الكحل ولونه في بزاقه لا يفسد عند الاكثر . 

فإن قلت قد ذ كر الاكتحال مرة في هذا الباب فا فائدة ذكره نيا بعد هذا . قلت 
قال الكا كي أخذمنالنباية “قلنا لكل موضع فائدة » فإنه يستفيد من الأول عدمالفطر به» 


. هكذا رمت في الأصل‎ )١( 
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ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة لأنه يعمل عمل الخضاب 


ولا يازم منه عدم الكراهة بل جوز أن يكون الشىء مكروها الصائم “وهو غير مفطر كا 
إذا ذاق شيئاً بلسانه » وهذه المسألة يعم انه مكروه » ثم قد مختلف حكمه بين الرجال 
والنساء » كا في العلك » فعلم المسألة بالمسألة الثانية انها لا يفترقان إذا قصد الرجل شيا 
غير الزينة » مع ان هذا من خواص الجامع الصغير » وذلك من مسائل القدوري “والثالث 
من مسائل الفتاوى ظ 

( ويستحسن دهن الشارب ) هكذا بفتح الدال قطعاً مصدر من دهن رأسه أو جسده 
إذا طلاه بالدهن بضم الدال ( إذا ل يكن من قصده الزينة ) قال فخر الإسلام رحمه الله 
أصل ذالك أن الصوم كف عن الشهوة ولمس في دهن الشارب شهوة لا صورة ولا معنى » 
فلم يكن حظوراً بالصوم ولبس يحرم بالصوم الارتفاق ولا يحب به الشعث » بغ لاف 
الاحرام » فإنه يحرم به دهن الشارب » وقال الاترازي وقد دل على م ذا انه يستحسن 
دهن شعر الوجه وبذلك جاءت السنة عن رسول الله ملت وانه يعمل عمل الخضاب انتهى. 

قلت السنة التي جاءت باستحسان دهن شعر الوجه تؤخذ مما رواه الترمذى >» حدثنا 
يحيى بن مومى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه ان تمر بن 
الخطاب «رض» قال قال رسول الله مړ كلوا الزيت وادهنوا به » فانه من شجرةمباركة. 
وقوله ادهنوا به يشمل دهن شعر الوجه وغيره من أعضائه والسنة الى حاءت بالخضاب ما 
رواه الترمذي أيضا > قال حدثنا احد بن منيع قال حدثنا حماد بن الد الخياط قال 
حدثنا فأيد مولیلابي رافع عن علي بن عبيدالله عن جدته وكانت تخد م الني لر قالتما 
كان يككون ارسول الله لم فو ة ولا نككتة إلا أمرتي رسول الله بي ان اصنع 
علمها الحناء . 

( لأنه يعمل عمل الخضاب ) أي لأن دهن الشارب يعمل عمل الخضاب وبالخضاب 
جاءت السنة ولكن إذا لم يكن لقصد الزينة بل لحاجة أخرى يدل عليه مسا رويناه عن 
الترمذى . وف المبسوط لا باس بالخضاب لأجل النساء ولأجل الحرب. قلت خضابهلأجل 
النساء لا خاو عن الزينة على ما لا مخفى . 
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ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو ال#بضة 
ولا بأس بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم | 


( ولا يفعل ) أي الدهن ( لتطويل اللحية إذا كانت ) أى اللحية ( بقدر المسنون 
وهو القبضة ) بضم الكاف » وقال الكا كي طول اللحة بقدر القبضة عندة » وما زاد على 
ذلك حب قطعه هكذا روي عن رسول الله ب انه كان يأخذ من طوها أورده أبوموسى 
اسحاق في جامعه . قلت لفظ الترمذي كان يأخذ من عرضها وطوها آخر حديث عرو 
ابن شغيب عن أبيه عن جده أن النبي بر كان يأخذ. . الحديث وقالهذا حديثغريب. 

قلت هذا لا يدل على أن الذي كان يأخذه النبي لثم القبضة > نعم جاء أثران فيه 
أحدهما : عن ابن عمر ورض» رواه أبو ذاود والنسائي من حديث مروان بن سال المقنع » 
ارات ا ررس لنت بعل N‏ ليكول ما E‏ البخاري 
تعليقا » فقال وكان ابن عمر رضى الله عنه إذا حج 1 و اعتمر قبض على اللحية فما فضل 
أخذه » وجبل من قال رواه البخاري OT‏ > ولا يقال رواه . 

الآخر : عن أبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي ذرعة قال كان أبو هريرة 
يقيض على اللحية قبأخذ ما فضل عن القبضة» ولكن يعارزض هذا حديث ان عر درض». 
عن النبي يړ قال حفوا الشارب واعفوا عن اللحى > أخرجه البخاري ومسل ويمكن 
أن يجاب عنه ان المراد باعفاء اللحى أن لا تحلق كلما كا يفعله الجوس » والدليل عليه ما 
جاء في رواية مسلم من رواية أبي هريرة قال قال رسول الله َو جزوا الشوارب واعفوا 
. عن اللحنى » خالفؤا الجحوس » فإن المجوس كانوا يحلقون لحام ويد کون شواربهم ولا 
يأخذون منها شيثا أصلا . 

وقي المحبط اختلف في اعفاء اللحية قال بعضهم بتر کا e‏ 
سنة فا زاد على قبضة قطعها » ولا بأس بنتف الشبب واخذٍ أطراف اللحبة إذا طالت » 
ولاباً س. بالأخذ :من حاجبه وشعر وجبه مام يشبه الحنئين : : 

( ولا يأس بالسواك الرطب ) أي لا:بأس للضائم استعيال السواك ( بالغداة والعشي 

ثم ) يعني في أول النہار وآخره » وإذا كان بالرطب قلا باس به فبالبابس أولى »> 
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و كذلك إذاكات مباو بالاء أو غير مباول > ولفظ ال امع الصغير لا بأس بالرطب بالماء 
الصائم في الفريضة بالغداة والعشي . وقال الكاكي إعلم أن مدا ذكر في الأصول انه 
لايأس أت يستاك بالسواك الرطب »> ول يذ كر أن رطوبته بالماء. أو بالرطوية الأصلية التي 
تكون في الأشجار » ولا ذ کر انه بريقه أو با ماء فلولا رواية الجامع لكان لقائل أن يقول 
إذا کان رطا بالريق لا بأس به > أما إذا كان بالماء قبكره لما فيه من الحوم حول الحمى» 
ولا نص هاهنا بالماء أو لأن ذلك اشكال ولا يعتبر ما قال أب يوسف وهو انه يكره 
بالماول ا فيه من ادخال الماء في الفم > لأن ما يبقى من الرطوبة بعد المضمضة اكثر مما 
بمقى بعد السواك . 

وقد روي عن النبي قم انه كان يأمر عائشة رضي الله عنها يبل السواك بريقها ثم 
تغسله » كذا في الفوائد الظبيرية . وقال شخ الإسلام شرط محمد « رض » في الكتاب 
الفريضة قمل مراده إذا توضأ للمكتوبة وإلا فنكره . وقبل إراد الصوم الفرض انطالاً 
لقول من زعم انه نكر في الفرض > وهو المروى عن مالك فإنه قال يكره السواك في 
الفرض بعد الزوال دون النفل » لأن المستحب في النواقفل الاخفاء > ولو ترك السواك 
لا يؤمن أن تظبر رائجة من فمه فظبر الناس انه صائم» وقمل أراد الوضوء الفرضوعندةا 
لا باس في الأحوال كلها . 

وقال أحمد «رض» لا يكره بعد الزوال في النفل > ويكره في الفرض > وقال مالك 
«رح» يكره السواك الرطب بالغداة والعشي لما فبه من تمريضالصوم على الفساد»وبسيب 
دخول الرطوبة > والكن ذكر في شرح الوجيز عن مالك لا يكره في المشبور عنه “وعندةا 
يكره بعد الزوال وهو رواية عن أمد لا روى حبان .أن النبي بي قال إذا صمتم 
فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي »> فإنة لبس من صائم تببس شفتاه إلا كانتا نوراً 
بينعبنيه بوم القيامة . وعن علي رضى الله عنه مرفوعاً مثل ذلك» إلى هنا كلام الكاكي . 

وقوله وقد روي ان النبي عر كان يأمر إلى آخرء »> وحديث حبان رواه الطبراني 
والدارقطني والبيبقي «رح» من طريقه في حديث كيسان أبي عر القصاب عن مرو بن 
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لقوله لي خير خلال الصائم السواك من غير فصل . 


عبد الرحمن عن حبان عن النبي بلقي ... الخ » و كيسان أبو عمر ضعفه ابن معين والساجي 
وقال الدارقطني لبس بالقوي . ش 

وقال شخنا في شرح الترمذي اختلف العلداء في حك السواك للصائم على ستة أقوال : 

الأول : انه لا بأس به للصائم مطلقاً قبل الزوال وبعده بيايس أو رطب » وهو قول 
ابراهم النخعي وعمد بن سيرين وأبي حنيفة « رض » وأصحابه والثوري والاوزاعي 
وان عبينة ويروى عن علي وابن تمر انه لا بأس بالسواك الرطب للعبائم » وروي ذلك 
ايض عن يجاهد وسميد بن جبير وعطاء . ۰ 

الثاني : ي كراهته للصائم بعد الزوال واستحبابه قله برطب أو يابس “ وهو قول 
الشافمي «رح» في اصح قوليه وأبي نور ٤‏ وروي عن علي د رض » كراهة السواك يعد 
الزوال » رواه الطبراني . 

الثالث : كراهته بعد العصر فقط» و هريرة «رض» . 

الرايع : التفرقة بين صوم الفرض وصوم النفل » فمكره في الفرائض بعد الزوال » 
ولا يكره في النفل لأنه أبعد عن الربا » حكاه المسعودي وغيره من اصحابنا عن أحمد بن 
حشمل > وحكاه صاحب المعتمد من الشافعية «رح» عن القاضي حسين . 

الخامس : انه يكره للصائم بالسواك الرطب دون غيره سواء اول النهار أو آتخره » 
وهو قول مالك واصحابه . 

السادس : كراهته للصائم بعد الزوال مطلقا و كراهة الرطب مطلقاً » وهو قول أحمد 
واسحاق بن راهوية . 

ر لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول النبي بل ( خير خلال الصائم السواك ) 
هذا الحديث رواه ابن ماجة فيسننهمن حديث مجاهد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة 
رضى الله عنما قالت قال رسول الله بإ خير خلال الصائم السواك والخلال بكسر الخاء 
المعجمة جمع خلة بالفتح وهي الخصلة » قاله الجوهري ( من غير فصل ) يعني الحديث 
مطلقاً لم يفصل فيه بين حال وحال وينتفى به ما قال أبو بوسف رجه الله ان. الرطب 
بالماء مكروه . 
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وقال الشافعي درح» يكره بالعثي لما فيه من ازالة الأثر امحمود وهو 
الخالوف فشابه دم الشبيد » قلنا هو اثر العبادة الألبق به الاخفاء 
بخلاف دم الشبيد لأنه اثر الظل » ولا فرق بين الرطب الاخضر 

وبين المبلول بالماء لما روبنا 


( وقال الشافعي «رح» يكره بالعشي ) أى يكره السواك للصائم بالعشي وهو بعد 
الزوال ( لآن فبه ) أي لأن الشواك بالعشي ( من ازالة الآثر الحمود هو الخاوف ) بضم 
الخاء المعجمة » قال الاترازي بالضم لاغير » قال الخطابي في .شرح غريب الحديث أن 
اصحاب الحديث يقولون بفتح الخاء » وانما هو لوف بضم الخاء مصدر خلف فه يخلف 
خاوفا إذا تغير » فأما الخلوف بفتح الخاء فمو الذي بعدم الخلف » وقال السروجي فتح 
الخاء خطأ » وقال السفناقي هما لغتان ( فشابه دم الشبيد) أي فشابه الخاوف دمالشهداء 
فإن كل واحد منهما دم عبادة أثر عبادة وضف بالطيب » أما في الخلوف قوله ل 
حاوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك » وأما دم الشهيد فقوله عليه الصلاة 
والسلام اللون لون الدم والريح ربح المسك وما يكون عموداً عند الله فسبيله الاستبقاء كا 
في دم الشهيد > حمث قال عليه الصلاة والسلام زماوهم بكلومهم ودمامم ١‏ 

( قلنا هو أثر العبادة ) أي خلوف فم الصائم أثر السادة ( واللائق به الاخفاء ) أي 
اللائق بأثر العبادة الاخفاء فراراً عن الرياء ( بخلاف دم الشبيد » فإنه أثر الظلم) فيبقى 
عليه لنكون شيداً له على خصمه يوم القيامة > فأما الصوم فبينه وبين ريه فتلا حاجة 
إلى الشاهد . 

( ولا فرق بين الرطب الاخضر وبين المماول بالماء ) هذا نفي لقول أبي يوسف رحمه 
الله حمث قال يكره إذا كان مباولاً بالماء ( لما روينا ) اراد به قولاً قوله عليه الصلاة 
والسلام خير خلال الصائم السواك » وقد مر عن قريب . 
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فصل 
ومن کان مر يضاً ف رمضان » فخاف إن صام أزداد مرضه أفظر 


( فصل ) 

أي هذا فصل » ولا يعرف إلا اذا قدرة هكذا » لأن الاعراب لا يكون إلا في الجزء 
المر كب > ولا فرغ من مسائل الصوم شرعفي هذا الفصل الموجود في بيان وجوءالاعذار 
المببحة للفطر في الصوم . 

( ومن كان مريضا في رمضان ) أي في شهر رمضان » والمرض ممنى يزول به ويحاو 
له في بدن الحي اعتذار الطباع الأربع » فإن قلت ما هذه الواوني قوله-ومن كان مريضا - 
قلت معت من الاساتذة الكبار ان هذه الواو التي تذكر في أول الكلام الذي لم يذ كر 
شيء قبله تسمى واو الاستفتاح » وم يذ كر النحاة هذا ( فخاف إن صام ازداد مرضه 
أفطر ) هذا يشير إلى أن مجرد المرض لا يبيح أى لا يوجب إباحة الاقطار بنفسه > بل 
لعلة المشقة باجماع عامة العلماء . وقال أو يوجب الاياحة بنفسه لظاهر الآية . وحكي عن 
ابن سيرين هكذا » قلنا الآية محمولة على مرض يوجب المشقة بالصوم » بدليل قوله تعالى 
ل بريد الله بك البسر ولا بريد بك المسر  ٠۸١‏ البقرة > أما السفر فإنه يوجب الاباحة 
لأنه لا خلو عن مشقة يخلاف المرض » فانه نوعان > ما يوجب المشقة » وما لا يوجبها 
فوجب الفصل > فقلنا كل مرض يضره الصوم يوجب الاباحة » وما لا فلا » وكان خوف 
ازدياد المرض مرخصا للفطر »> كخوف الملاك . 

وذكر الإمام ا حبوبي معرفة طريق ذلك إما باجتباده أو بقول طبيب حاذق »> وقال . 
القاضي اسلام الطبيب شرط» ثم المرض على اقسام سبعة تخفيف لا يشق معه الصومو ينعقد 
وخفيف لا یش منه ولا ينعقد وشاق لا يزيد بالصوم وشاق يزيد يه وشاق لا يزيد به ¢ 
ولكن يدث مع الصوم عة أخرى » وشاق يخشى طوله » وصحيحخشى امرض به » 
فالأول والثاني كالصحبح الذي لا بضره الصوم فلا يفطر . والثالث يتخير » والرايم 
والخامس والسادس يفطر > وإن صاموا أجزاهم على الصحيح الذي يخشى المرض بهكالمرض 
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وقضى . وقأل الشافعي د رح» لايفطر وهو يعت بر خوف الملا 
أو فوات العضوكا يعتبر في التيمم » ونحن نقول أن زيادة المرض 
وامتداده قد تفضي إلى البلاك فيجب الاحتراز عنه . 


تخشى زيادته » وهذا الفرع الآخير في المغني للحنابلة . 

وفي المرغبناني لا يعتبر خوف المرض > وفي الذخيرة المرض الذي يبيح الفطر ما يخخاف 
منه الفوت أو زبادة المرض . وفي الحبط والبدائع خوف ازدياد المرض كاف » واليهوقعت 
الإشارة في الجامع الصغير إن لم يفطر بزداد جما وعمنا أو حمى شديدة أفطر . وعن أبي 
حضشفة «رض» إذا كان يجوز الأداء قاعدا يجوز له الافطار . 

( وقضى ) لقوله تعالى ظ فمن كان منك مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » 
4 النقرة . 

( وقال الشافمي رضى الله عنه لا يفطر ) يعني خوف ازدياد المرض ( وهو ) أي 
الشاقعمي «رح» ( يعتبر خوف اللاك على نفسه أو فوات العضو ) أى يخاف قوات عضو 

من اعضائه ( كا يعتبر في التبمم ) يعني لا جوز عنده ترك استمال المال للمريض إلا إذا ش 
خاف على نفسه أو عضو منه »> فحمنئذ يحوز له التيمم بمجرة. زبادة المرض . 

( ونحن نقول ان زيادة المرض وامتداده قد يفضى إلى الملاك فسحب الاحتراز عنه ) 
أي عن الافضاء إلى الملاك » فلو برىء من المرض لكن الضعف باق هل يفطر > سثل 
القاضي الإمام فقال لا » والمبيح المرض لا الضعف » فلو خاف أن يعود المرض لو صام » 
قال الخوف لبس بشيء » وذكر الإمام التمرتاشي الامة إذا ضعفت في الطبخ والخبز 
والغسل فخافت افطرت وقفت » وفي النصاب و كذا الذي ذهب اليه موكل السلطأن 
للعمارة فاشتد الحر وضعف فأكل لم يكفر » ولو خاف إن صام يضعف قيصلي قاعداً عن 
محمد رحمه الله يصوم ويصلي قاعداً . وعن نجم الآئمة البخاري من اشتد مرضه كره صومه 
ولو خاف نقصان العقل أو زيادة الرجم يفطر > واو اتعب نفسه في عمل حت اجهده 
العطش فأفطر كفر > لآنه لنب بمريض ولا مسافر » وقيل بخلافه وبه قال البقالي» وقال 
: مالك في الموطأ ومن أجهده الصوم أفطر وقضى ولا كفارة عليه > ولو عل الغازي يقينا 
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وإن کان مسافراً لا يستضر بالصوم فصومه أقضل» وإن أفطر وقضى 
جاز لأن السفر لايعرى عن المشقة فجعل نفسه عذرا بخلاف المرض 
فإنه قديخف بالصوم » فشرط كونه مفضياً إلى الحرج . وقال 
اشافعي « رح» الفطر أفضل لقوله كي ليس من البر الصيام فيالسفر 


انه يقاتل العدو وخاف الضعف يفطر قبل الحرب . 
٠‏ ( وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه افضل ) ويه قال مالك والشافمي 
رحمها الله على ما ذكر في كد.هم وقال النووي هو المذهب ولكن نقلت هذه المسألة عن 
كتب اصحابنا على خلاف ما وقعت في كتبهم فان الغزالي ذكر ان الصوم أحب من 
الافطار في السفر لتبرأ ذمته وهو مذهب أنس وعؤان بنالعاص الثقفي وحذيفة وابنعياس 
وعائشة رضى الله عنها وبه قال عروة بن الزبير وعمرو بن ميمون وابو بكر بن عبدالر حن 
وطاووس والفضيل بنعياض وان المبارك وابو ثور وابو وائل والأسود بن يزيد والثوري 
والنخعي ومجاهد وعن ابن حمر وابن المسيب والشعبي والاوزاعي واسحاق الفطر افضل 
في حقه وعند احمد رمه الله عنه الصوم في السفر مكروه . 
وذكر ف المغني عن تمر وابي هريرة لا يصح الصوم في السفر وعن عبد الرحمن بن 
عوف الصوم في السفر كالفطر فبه سواء ذكره المنذري في شرح مختصر سان أي داودوقال 
أبو عمر بن عبد البر هو قول علي بن علبة والشافمي في قول وعنه قال الصوم أحب إلي . 
( وان افطر ) أي المسافر ( وقضى جاز ) للنص الوارد فيه ( لأن السفر لا يعرى 
عن المثقة ) لأنه مظنة المشقة بكل حال فأدير الحم فيه على اصل السفر ( فجعل نفسه ) 
أى نفس السفر ( عذرا بخلاف المرض لأنه قد يخف بالصوم ) كالهيضة ونحوها ( فشرط 
كونه ) أي المرض ( مفضا إلى الحرج ) ولحذا لا يحوز الافطار بمجرد المرض كا ذكرة . 
( قال الشافعي الفطر افضل ) أي من الصوم ( لقوله عليه الصلاة والسلام) أى لقول 
الني قر ( ليس من البر الصيام في السفر ) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث 
جابر قال کان رسول الله لړ في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عله فقال ما هذا 


AA 


ولنا أن رمضان أفضل الوقتين » فكان الأداء فيه أولى»وما رواه مول 

على حالة الجد وإذا مات المريض والمسافر وهما على حالبما لم 

يازمبما القضاء لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخرءولو صح المريض وأقام 

المسافر ثم مانا أزمهما القضاء بقدر الصحة والاقامة لوجود الادراك 
بهذا المقدار وفائدته وجوب الوصة بالاطعام ' 


قالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر » وزاد مسلم في لفط وعليكم برخصة الله التي 
رخص لک وروی لىس من ام بر أم صيام في ام سفر » وهي لغة بعض العرب . رواه 
SS‏ 
مذهب احمد هكذا نقل عن الجوزي واستدل له بهذا الحديث 

( ولنا ان رمضان افضل الوقتين )أراد 52003008 وني مبسوط فخر الإسلام 
لا شك ان رمضان افضل الوقتين » ألا ترى ان عدة من ايام اخر كالخلف من رمضان › 
والخلفلا يساوي الأصل بحالوللني بر اختار لنفسهالصومثم ذكر الرخصةعند شكواه 
الجهد كا روينا من حديث أبي هريرة » فدل ان الصوم افضل وهو معنى قوله ( فكان 
الاداء فيه ) أي في رمضان اولى وقي المبسوط الصوم عزيمة والفطر رخصة والاخذ بالمزية 
( اولى وما رواه ) هذا جواب عن الحديث المد كور وهو ما رواه الشافمي رضى الله عنه 
( محمول على حالة الجهد ) بفتح الجم أي المشقة ونحن نقول بهو هذايكرءالصوم فيالسفر 
لمن اجہده بالاجماع . 

( وإذا مات المريض والمسافر ) أى أو مات المسافر : وها على حالما ) أي والحال 
انا على حالما يعني مات المريض من مرضه والمسافر في سفره ( ل يازمهها القضاء لاما لم 
يد رکا عدة من ايام اخر ) لان شرط وجوب الادراك عدة الايام الاخر بالنص ول محصل 
الادراك فلم ياذم القضاء . 

( ولو صح المريض واقام المسافر ثم مانا لزمبما القضاء بقدر الصحة ) فى المرض 
( والاقامة ) أي بقدر الاقامة في المسافر ( لوجود الإدراك ) إلى ايا م أخر ( 1 المقدار 
ES‏ ري ا ل عي ع انر 


۸۹ ( قبلابة في شرح الحداية ج »ع م -44)' 


وذكر الطحاوي رضي الله عنه خلافاً فيه بين أبي حنيفة رضي الله عنه 

وأبي يوسف رضي الله عنه ومد رضي الله عنه وليس يصحيح وإِنها 

الخلاف في النذر والفرق لما ان النذر سبب فيظبر الوجوب في 
حق الخلف وفي هذه المسألة السبب ادراك العدة فيتقدر 


بان يطعم عنه من ثلث ماله لكل يوم مسكيتا بقدر ما يحب في صدقة الفطر وإن م يوص 
وتبرعت جاز فان ل يتبرعوا لا يازمهم الاداء بل يسقط في حك الدنيا عندةا خلافا للشافعي 
على ما حيء . 

( وذكر الطحاوي فيه ) أى في المذ كور في المسألة أو في وجوب الوصبة اا عن 
الثاني ( خلافا بين أبي حنيفة رضى الله عنه وأبي يوسف ومحمد ) » فال عندها إذا 
صح يوم يازمه قضاء المع فبازمه الوصية عما م يصح > وعند محمد رحمه الله تازه 
الوصية با" طعام جما لم يصح ما قدر على قضائه تحب الوصية بالاطعام عنه ان لم يصح بالاتفاق 
( ولس بصحمح ) أي هذا الخلاف ليس بصحيح » وقال ابو بكر الجصاص الرازي هذا 
الخلاف الذي يوافقق الطحاوي ولا نعرفه عنهم » بل المشبور من قوم جميما انه لا يازم 
إلا قضاء ما ادرك . وقال صاحب التحفة ذكر الطحاوي رحمه الله هذه المسألةعلى الخلاف 
ثم قال وهذا غلط » وقال صاحب الايضاح » والصحيح ان لا خلاف هنا » وقالالمصنف 
ولیس يصحيح . 

(.وانما الخلاف في النذر ) فإن المريض إذا قال لل غل أن او شرا فات قبل ان 
يصح لم يازمه وان صح یوما واحداً زمه ان بوصى مع الشبر في قول ابي حنيفة 
رحمه الله وأبي بوسف وقال محمد رحمه الله يازمه بقدر ما صح لأن ايحاب العمد معتير ! 
. باحاب الله تعالى فصار كقضاء رمضان ( والفرق لما ) أي لأبي حننفة وأبي يوسف 
رضى الله عنها بين قضاء رمضان والنذر ( ان النذر سبب ) وقد وجد المانع وهو عدم 
صحة الذمة في التزام ادائه قد زال بالبره وإذا وجد السبب المقتضى .وزال المانع (فيظبر 
الوجوب ) لا حالة 35 كصحيحنذر فيات قبل الاداء وإذا ظبر الوجوب ولم يتحقق 
بكاله بل بعضها يتحقتق ( في حت الخلف وفي هذه المسألة السبب ادراك العدة فيتقدر 
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بقدر ما ادرك . وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه 


بقدر ما ادرك ) لأن وحوب القضاء مشروط يشرط ادراك العدة فوجب بقدر الادراك. 

وقبل تعصب ان ارى الطحاوي بأنه لا يتبم في غزارة عامه واجتېاده وورعهوتقدمه 
ثم ذكر مولده ووفاته ثم مدح کتابه معاني الآثار»وقال هل ترى له نظير في سائرالمذامب 
فضلا عن مذهمنا » وقال قد نشأ جماعة بعده يكثير من الزمان » باعتبار ان الخلاف لم 
يبلغهم فذلك ليس يحجة لهم عليه » لأن جهل الانسان لا يعتبر حجة على غيره . وقي 
آخر كلامه فيا اصدق من قال : قل ءأبين‌الصبح لذي عيئين » وهذا كل لا يغير في تعصبه 
لن كل من نشأ بعد الطحاوي فقد اعترف بفضله من عاماء مذهبه ومذهب غيره حتی قال 
حافظ المغرب ابو عمر بن عبد البر كان الطحاوي كوفي المذهب فكان عالاً بجميع مذاهب 
العلماء . وقال السفناق كان الطحاوي ثقة ثبتاً . 

وقال ابن الجوزي في ترجمته في كتاب النتظم » كان الطحاوي ثقة ثبت فما فقمباً 
عاقلا واتفقوا علىفضله وصدقه وزهده وورعهوقال ابن كثير في البداية والنهاية وهو احد 
ثقات الاثبات والحفاظ الجهابذة فبو كا ترى امام عظم ثبت ڈ ثقة حجة كالبخاري ومسلم 
وغيرهما من أهل السان والصحاح يدل على ذلك اتساع روايته ومشاركته ابام بل هو 
اثبت منهم في استنباط الاحكام من القرآن والسنة وأفقه منهم في الفقه » يصدق ذلك 
من ينظر في كلامه وكلامهم » ولا نسبة للاترازى فيا ذكره ه في حت الطحاوي رضى الله 
عنه لآنه مثئل الذى يدح الشمس بقوة النور ويذكره الحاق بقوة الظامة وما كانت نسبة 
يكنه ١‏ إلا فى ترجبح كلامه هنا على من رد عليه وتحقيق كلامه بالرد عليهم ولم 

( وقضاء رمضان ) أى وقضاء صوم شهر رمضان عند فوات الاداء ( ان شاء فرقه ) 
أى يصوم متفرق ( وان شاء تابعه ) أى بصومه متوال] هذا قول ابن عباس رضى اشعنه 
وأنس رضى الله عنه وأبى هريرة رضى الله عنه وأبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 
ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص ورافع بن خديج وسعید بن جبير وابن محيريز وأبى قلابه 


. هكذا في الأصل‎ )١( 
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لاطلاق النصء لكن المستحب المتابعة مسارعة إلى اسقاط الواجب» 
وان اخره حتى دخل رمضان اخر صام الثاني انه في وقته وقضى 
الاول بعذه لانه وقت القضاء 93 


ويجاهد والحسن وابن سيرين وابن السب وعبدالله بن عبد الله بن عتبة وطاووس وعطاء 
وعد بن مير والاوزاعي وابن جني والثوري ومالك والشافعي رحمدالله واحمد واسحاق 

وقال أبو مر كلهم يستحبون التتابع ولا يوجبونه وحكي وجوبه عن علي وابن مر 

والنخعي والشعبي وعروة بن الزبير . 
--20 وقال داود بن علي يحب ولا يشترط (لاطلاق النص) وقوله تعالىظ فعدةمنايام أخر» 
وهو مطلق غير مقيد بالتتابع فجاز التتابع والتفريق يحم الاطلاق » فإن قلت وروی 
عن عائشة رضى الله عنما انها قالت نزلت فعدةمن ايام اخر متتابعات . قلت قالوا إتشبت 
صحة هذه الرواية ولو ثبتت كانت منسوخة لفظا وحكما » ولمذا ل يقرأ بها احد 
من الشواذ . 1 

وني المنافع قرأ بها أبي ول تشتبر فكانت كخبر الواحد غير مشهور فلا تجوز الزيادة 
على الكتاب بمثله » يخلاف قراءة ابن مسعود في كفارة الممين فإنها مشهورة غير متواترة 
والقراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة وجميع أهل السنة خلافا للمعتزلة فإنها ماد 
عندهم فإن قلت روى ابن المنذر باسناده عن أبي هريرة رضى الله عنه انه عله الصلاة 
والسلام قال من كان عليه صيام فليسترده ولا يقطعه قلت فيه صحة نظر ولئن ثبت 
فهو خبر واحد » قلا بزاد به على النص . 

( لكن المستحب المتابعة مسارعة إلى اسقاط الواجب وان اخره ) أى وان اخرقضاء 
رمضان ( حق دخل عليه رمضان آخر صام الثاني ) أي رمضان الثاني ( لأنه في وقته ) 
فيصومه ( وقفى الأول ) أي رمضان الأول (بعده) أى بعد رمضان الثاني ( لأنه وقت 
القضاء ) فلا بد من اسقاطه كا في سائر العبادات وسواء في ذلك التأخير بعذر أو بغيرعذر 
وهو قول ابن مسعود رضى الله عنه والحسن اليصري وطاوس وابراهيم والنخعي والشعبي 
وحماد وداود واصحابه وني المحيط من افطر بعذر وقدر على القضاء فعلبه القضاء . 


14۲ 


ولا فدية عليه لان وجوب القضاء على التراخي حت كان له أن يتطوع 
وال حامل والمرضع 


وفي البدائع ايضاً على التراخي عند عامة مشايخنا ويضق علمه عند آخر عمره وعند 
الكرخي على الفور وحكاه عن اصحابنا > والصحيح الاول » وحكى الكرخي ايضاً عن 
الاصحاب انه موقوف با بين الرمضانين وهو غير سديد . 

( ولا فدية عليه ) خلاها للشافعي رحمه الله وهو قول الشافعي علبه الفدية » وبه قال 
مالك وأحمد قالوا عليه لكل يوم مد من الطعام ولو اخر القضاء إلى الرمضان الثاني أثم 
عندهم » ومذهبهم يروى عن ابن مر وأبي شريرة وابن عباس مرفوع] . ومذهينا عن 
علي وابن مسمود » وبقولنا قال المزني . 

( لأن وجوب القضاء على التراخي حت يكون له ان يتطوع ) لأنه عرب 
القضاء على التأخير لما كان له ان يقطوع لأن تأخير الواجب عن وقته المضيق بالنفل 
لايحوز . فان قلت روى الدارقطني عن أبي هريرة رضى الله عن «من ادرك رمضار:. 
ثم افطر لمرض ثم صح ولم يقضه حت دخل رمضان آخر صام الذي ادر كه ثم يقضىالذي 
عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا» قلت فياسناده رن موسى وهوضعيف جد أوالراوىعنه 
ابراه بن نافع وهو ايضاً ضعيف . 

( والحامل والمرضع ) الواو بمعنى او لأن الحم في كل واحد مثا ثابت على الانفراد 
بدليل ما ذكر في المبسوط » إذا خافت الحامل والمرضع على نفسها أو ولدهما والحامل 
التي في بطنها ما ولد » والمرضع التي لما لين ولا يدخل في آخرها التاء کا في حائض 
وطالق » لأن ذلك صار من الصفة الثابتة لا الحادثة » فصار كالاسم فقال الخليل هذا 
معنى النسب كلاين وتامر بمعنى دات حمل وذات ارضاع وذات حمض وذات طلاق.. 

وقال سسمويه باللساناو شيء حامل ومرضع إذا اريد به الحدوث موز ادخال التاء 
يقال حائضة الآن أو غدا وفي الذخيرة المراد من المرضع الظثر لأا إذا كانت أم ولد 
والمولدات لا يفطر الام لأن الصوم واجب عليها والارضاع غير واجب ٠‏ قال الكاكيقال 
شبخي العلامة ينبغي ان يشترط ان يكون الأب موسراً ويأخذ الولد ضرع غيرها » أما 
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إذا خافتا على أتفسبما أو ولدهما أفطرتا وقضتا دعا للحرج ولا 
كفارة عليبما » لانه افطار بعذر ولا فدية عليهما خلافاً للشافعي 
رضي الله عنه فيا إذا خافت على الولد هو يعتبره بالشیخ الفاني 


إذا كان الأب معسرا أو الولد لا يأخذ ضرع غير امه فحينئذ يحب على امه الأرضاع . 

( إذا خافتا على انفسها أو ولدما افطرة ) باجماع اهل العم . ( وقضتا ) وهو قول 
علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباش وابى هريرة وانس وابن عمر وعكرمة ومجاهد 
وعطاءو سعيد بن المسبب وابى الزناد الزهري ويحبىبن سعيد واحمد واسحاق وسعيد بن 
جبير وطاوس والاوزاعى والثوري وقال مالك لايحب عليه شىء وبروى ذلك عنربيعة . 
وخالد بن دريد وابو ثور وداود بن علي الظاهري واختاره الطحاوي رحمه الله وانالمنذر 
ويحكى ذلك عن القاسم وسالم ومكحول وسعيد بن عبد العزيز لآنه عاجز عن الصوم 
فاشبه المريض إذا مات قبل البرء والمسافر إذا مات قبل الاقامة والصي والجنون . 

وللشافعى قولان احدهما ؛ لا تجب الفدية عليهما لعدم وجوب الصوم علببما»والثانى 
تحب الفدية لكل يوم مد من طعام وهو الصحيح » وعدم وجوب القفدية هو القدم 
والوجوب هو الجديد » وفى البويطى هى مستحبة . 

( دفما للحرج ) أي لدفع الحرح عنما فى الصوم قال الله تعالى © ما جعل علي فى 
الدين من حرج ( ولا كفارة عليهما ) هذا جواب عن سوال مقدر بان يقال » ينبغىان 
تحب عليهما الكفارة على قباس مذهبك > لأنك توجبون الكفارة فى الأكل والشرب عدا 
فاجاب بقوله ( لأنه افطار بعذر ) ووجوب الكفارة عند عدم العذر فاشهت 
المريض والمسافر . 

( ولا فدية عليهما خلافا للشافعى رضى الل عنه فيا إذا خافت على الولد ) يعنى إذا 
خافت الحامل أو المرضع علىولدهما وأما إذا خافتا على نفسهما لا تحب الفدية . 

( هو يعتبره بالشيخ الفانى ) أى الشافعى رحمه الله يمتبر الفطر بفطر الشمخ القانى 
أى يقس عليه وجه الاعتبار ان الفطر حصل يسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة لاع 
فبوجب الفدية كفطر الشيخ الفانى الذي قارب الفناء او الذي فنيت قوقه . 
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ولنا ان الفدية بخلاف القياس في الشيخ الفاني والفطر بسبب الولد 

ليس في معناه لانه عاجز بعد الوجوب والواد لا وجو ب عليه أصلاً » 

والششيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم 

مسكينأ كما يطعم في الكفارات» والاصل فيه قوله تعالى ل وعل 
الذين يطبقونه فدية طعام مسكين ) 184 البقرة 


(ولناان الفدية بخلاف القماس في الشيخ الفاني ) لأن الفدية في الشبخ الفا فيتشبيع والصوم جويع 
( والفطر يسبب الولد ليس فى معناه ) أى فى معنى الشبخ الفانى ( لآنه ) أى لأنالشخ . 
الفانى ( عاجز عن الوجوب ) أى بعد وجوب الصوم عليه لتوجه الخطاب عليه قصار إلى 
خلفه وهو الفدية . 

( والرك لا وجوب عليه اسا ) فکیف يصار إلى اخلف بدوت الأصل فیکون قياس 
- ضعبف لوجودالفارق ( والشيخ الفانى الذي لا يقدر على الصوم ) ) وقى جامع اليرها ١١‏ 
تقسرة ان يسنن عن الاداء او لا بجی له عود القوة lT‏ الوت بسب 
: الحرم ( د يفطر ويطعم لكل يوم مسكيتا ) وعن مالك والشافعى رحمبما الله فى قول 
وأبي ثور ولا تجب عليه الفدية وعن مالك انها مستحبة وفي وجوبها عنه روايتان. 3 
يطعم في الكفارات ) نصف صاع وعن الشافعي رحمه الله الفدية مقدرة بالمد من الطعام 
وعن احمد مدان من البر ومن الشعير والتمر صاع ( والأصل فيه ) أى فيهذا الحم 
( قوله تعالى د وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين © 4 البقرة)نزلت ف‌الشمخالفاني. 

وقال في الايضاح وشرح الاقطع على ان المراد بالآية الشيخ الفاني » وقال الاترازي 
وفي دعوى الاجماع نظر عندي لأن غيرء قال في كلام الأيضاح نظر لأنه روي عن سعيدبن 


0 جبير عن ابن عباس » أن الآية في حتى الحامل والمرضع فإن قلت روى عن الشعي انه 


قال لما نزل قوله تعالى 9 وعلى الذين يطبقونه ‏ كان الاغنياء يفطرون ويطعمون والفقراء ۰ 
يضومون على ان في بده الإسلام كان الرجل مخيراً بين الصوم والفدية ثم نسخت بعد ذلك ٠‏ 


)۱( ا ف الأصل ربما أراد البرهاني . 
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قبل معناه لا يطيقونه ولو قدرعلى الصوم يبطل حك الفداء لأت 
شرط الخلىفة استمرار العجز . ومن مات وعليه قضاء رمضان 
فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيناً نصف صاع 


بقوله تعالى © فمن شد منك الشهر فليصمه 4 والمنسوخ لا يصح الاستدلال به.قلت اجيب 
بان الآية وان وردت في الشيخ الفاني كا ذهب اليه بعض السلف فظاهر » وان وردت في 
التخمير فكذلك لأن النسخ انما يشمت في حتى العاجز عن الصوم » فيبقى الشيخ الفاني على 
حاله ٤‏ كا كان . 

( قبل معناه لا يطيقونه ) جاء حذف لا كثير؟ قال الله تعالى فل بین الله لک ان 
تضلوا 4 أي ان لا تضاوا وقال ل وجمل منها رواسي ان تبد بک أيأنلاتميد بك وعادة 
العرب الاختصار إذا كان المحذوف مما لا يخفى وقرأ ابن عباس وعائشة رضى الله عنها 
© وعلى الذين يطيقونه فلا يطبقونة © معناه يكلفون الصوم ولا يطيقونه . . 

( ولو قدر ) يعني لو قدر الشيخ الفاني ( على الصوم ) بعدما ادى الفدية ( يبطل حك 
الفداء ) وجب عليه القضاء كالآيسةإذااعتدت,الأشهر ثم حاضت بطل حك اعتدادها 
بالشبور ( لأن شرط الخليفة استمرار العجز ) أى لآن شرط كون الفدية خلفا عن الصوم 
في حتى الشبخ الفاني » دوام العجز » فلما قدر على الصوم انتفى شرط الخليفة » ومشل 
هذا لا يفعل في التيمم للا يازم الجرح بتضاعف الصلاة فإن قلت يازم الجرح ايضا في 
الشيخ الفاني لآنه إذا اطعم لكل يوم مسكيناً نصف صاع ثم قدر على الصوم فأمر بقضاء 
الصوم وبطلان الفدية يازم الجرح لآنه تضبيع ماله بلا فائدة وهو حرج . 

قلت المعنى فيه : ان الشيخ الفاني قدر على الأصل مثل حصول المقصد بالتخلف وهو 
استمرار العجز فبطل حك الخلف هناك قدر على الأصل بعد حصول المقصد بالخلف فلا 
يبطل حك الخلف کن كفر بالصومثم وجد ما يعتى > فإن الوجود لا يظهر في حتى ما حصل 
الفراغ منه . 

( ومن مات وعلبه قضاء رمضان فاوصى به)معناه قرب من الموت فأوصى بقضاء 
رمضان » لأن الايصاء بعد الموث لا يتصور ( اطعم وليه لكل يوم مسكيناً نصف صاع 
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هن بر أو صاع من تر أو شعير » لانه عجز عن الأداء في آخر عمره 

فصار كا لشيخ الفاني ثم لا بد من الايصاء عندنا خلافاً للشافعي «رح» 

وعلى هذا الزكاة . هو يعتبره بديون العباد. إذكل ذلك حق مالي 

تحزي فيه النبابة ولنا انه عبأده ولا بد فيه من الاختبار» 

وذلك في الايصأء دون الوراثة لانها جبرية ثم هو تبرع ابتداء حى 
يعتبر من الثلث 


من بر أو صاع من تمر او شُعير ) روى كذلك سليان التسمي عن عر بن الخطاب وابن 
عباس رضى الله عنه ( لأنه عجز عن الاداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني ) في جواز 
الفدية عنه بسبب العجز الكامل . 

( ثم لا بد من الايصاء عندنا ) يعني إذا اوصي يازم الاطعام عنه على الولى من ثلث ماله 
وبه قال مالك فبجزئه ان شاء الله » وان لم يوص لا يازم على الولى الاطعام » ومع هذا لو 
اطعم جاز إن شاء الله . 

( خلافا للشافمي ) فعنده لا حاجة إلى الايصاء » بل يازم الولى ان يطعم عنه اوصى 
أو ل يوصوبه قالأحمد ( وعلى هذا الزكاة ) أي وعلى هذا الخلاف الزكاة وصدقة الفطر » 
يعني ان المت إذا اوصى بذلك يازم على اخراجها عن التركة وإلا فلا » ولكن إذا تبرع 
الوصي باخراج الزكاة وصدقة الفطر جاز » وعند الشافعي رضى الله عنه يحب الاخراج 
وان لم يوص . 

( هو يعتبره ) أى الشافعي يعتبر هذا الدين ( بديون المباد إذكل ذلك حق مالي 
تحرى فيه النسابة )وكا ان ديون العباد تخرج من جميع المال وان لميوص فكذلك هذا 
( ولنا انه ) أى ان الاطعام الذي دل عليه قوله اطعم عنه وليه ( عباده ولايد فيه من 
الاختيار ) ولم يبق الاختيار بعد الموت ( وذلك ) أى الاختبار ( في الايصاء دونالوراثة 
لانها ) أي لآن الوراثة ( جبرية ) لا اختبار فما ( ثم هو ) أى الايصاء (تبرع ابتداءحق 
يعتبر عن الثلث ) أي ثلث المال للمبت ٠‏ وعند الشافمي واحمد :من جميع المال بدون 
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والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ وكل صلاة تعتبر بصوم يوم هو 
الصحيح . ولا يصوم عنه الولي ولا يصلى لقوله يكب « لا يصوم أحد 
عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد 0 


الانصاء » وقول مالك كقولنا . ولا كان الموت مسقطا للعبادة في احكام الدنما . واشتراط 
الابصاء فجازمن الثلث . ش 

( والصلاة كالصوم ) يعني حك الصلاة كحك الصوم في جواز الاطعام عنها (باستحسان 
المشايخ ) لأن القياس عدم الجواز لآن الصلاة لا تؤدى بالمال حال الحباة فكذا بعد المات 
إلاأنالمشايخاستحسنوافي التجويز لما انها تشبه الصوم من حبث كونها عبادة بدنية ( وكل 
صلاة تعتبر بصوم يوم هو الصحيح ) ٠‏ 

( ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي ) احترز به عن قول ممد بن مقاتل فإنه قال يحب 
بصلاة يوم نصف صاع على قباس الصوم ثم رجع فقال كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم 
يوم > وعن الشافعي رضى الله عنه يطعم عن كل صلاة مد » وفي النوازل روي عن مد بن 
الحسن انه قال يتصدى لكل صلاة مدبن من حنطة ٤‏ ويه قال الشافعي ف القديم يصوم 
ويصلى عنه الولي يعني لو فعل يجوز وهو قول الزهرى وأبي ثور ومالك وداود وهو قول 
طاووس وقتادة والحسن رضى الله عنه ايضاً وعند أحمد رضى الله عنه يصوم الولي عنه 
النذر وهو مذهب ابن عباس »؛ ويطعم عنه قي يوم رمضان ورواه الأثرم . واختار ابن 
عقيل a‏ عند رمال اجفه رضى الله عنه هذا يختص بالولي » 
بل كل من يصوم عنه محره .| . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول الني بل ( لايصوم أحد عن أحد ولا 
يصلي أحد عن أحد ) هذا غريب مرفوعا وروي موقوفا عن ابن عباس رضى الله عنه 
وابن عمر رضى الله عنه فحديث ابن عباس رضى الله عنه رواه النسائي في ستنه الكبرى 
في الصوم من رواية عطاء عن ابي رياح رضى الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
لا يملي أحد عن أحد ولا يموم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم دين 
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وحديث ابن مر رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الوصايا عن ابن مر قال 
« لايصلين أحد عن أحد ولا يموم أحد عن أحد » واستدل اصحاينا في هذا الباب يما 
روى الترمذي عن اشعث بن سوار عن مد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن 
عمر قال قال رسول الله پئ في رجل مات وعليه صيام « يطعم عته كل يوم لمسككين » 
قلت وقال الترمذي ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحبح عن ابن حمر انه 
موقوف وضعفه عبد الحق في احكامه. 

حدثنا شعيب واب نأبيليلى وقال البيبقي لا يصح هذا الحديث قال عمد بن ابي لملى كثير 
الوم » وروی اصحاب نافع عن نافع عن ابن تمر رضى الله عنبما قوله وروی أبو بكر 
الرازي في شرحه مختصر الطحاوي قال حدثنا ابن نافع قالحدثنا عمد بن بشير عن تمدن 
عبدالله بن سعيد المستملي عن اسحاق الازرق عن شريك عن ابن ابي ليل عن نافع عن ابن 
عمر وضى الله عنه قال قال رسول الله رر ه من مات وعلبه رمضان قليطعم عنه مكان 
کل يوم نصف صاع سكين » 

فإن قلت روى البخاري منحديثعروةعن‌عائشة رضىالل عنما انر سول اڭ زقال 
« من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وروی ايضا باسناده إلىمسل البطين عن سعيدين 
جبير عن ابن عباس رضى الله عنه قال « جاء رجل إلى رسول الله رل فقال : با رسول 
الله إن اميماتت وعليها صوم شبر افأقضيه عنها قال نعم فدين الله أحق أن يقضى » 
قلت المراد من حديث عائشة رضى الله عنها الاطمام الذى يقوم مقام الصوم مجاز » 
بدليل حديث ابن عمر . 

واما حديث ابن عباس ففي متنه اضطراب لأنه في رواية عطاء ويجاهد عن ابنعباس 
رضى الله عنه قالت امرأة للني قر « ان اختي ماتت تت كذا في الصحبح ». ٠‏ وفي رواية 
الحم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للني لم ان أمي ماتت وعليها صوم نذر 
كذا في الصحيح ايضاً .ولا يصح الاحتتجاج به على اا تقول انما E‏ 
يحصل بالاطعام فلا براه الصيام . 
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ر ٠‏ 
ومن دل في صلاة التطوع أو في صلاة التطوع ثم أفسده قضاه 
خلافاً للشافعي رضي الله عته له انه تبرع بالمؤدى فلا يازمه مالم 
يتبرع به. ولنا أنالمؤدى قربة وعمل فتجبصيانته بالمضي عن الابطال 


فإف قلت يرد عطيح المج حيث يقضى عن الميت قلت لا إرراد گن ال 
البدنية خالصة والحج عبادة تتعلق بالبدن والمال جميعاً .. 


( ومن دخل في صوم التطوم ) يعني شرع فيه ( لوقي صلاة التطوع ) أ شرع في ظ 
صلاة التطوع ( ثم افسدها قضاه ) وهو قو لأبي بكر رضى الله عنه واين عباس رضىالله 
عنه وابراهم النخعي والحسن البصري ومكحول وداود واسماعيل: بن علنة ( خلافاً 
للشافمي رحمه الله تعالى ) وبقوله قال احمد وقال مالك يازمه الاتمام لكن لو افسدها 
لعذر كالسفر لا يازمه القضاء في احد الروايتين عنه وبه قال ابو ثور ( له ) أي للشافعي 
رحمه الله ( انه تبرع بالمؤدى ) بفتح الدال المشددة ( فلا يازمه ما ل يتبرع به ) لقولهتعالى 
ط ما على الحسنين من سبيل » وهو محسن فيا يفمل » قاو وجب عليه القضاء يككون عليه 
سبيل هذا كن أخرج درهمين ليتصدق بها فتصدق باحدها » لا يازمه التصدق بالآخر. 

( ولنا ان المؤدى قربة وعمل فتجب صيانته بالمضي عن الابطال ) قال الله تعالى 
فإ و تبطاوا اعمالكم » والنبى عن الابطال يوجب الاقام فإذا ترك الاقام الواجب عليه 
يحب عليه القضاء كالنذر » فإن قلت ابطال العمل غير متصور لأنه قبل العمل عدم وبعده ٠‏ 
متلاشی لأنه عرض وحال الموجود غير الموجود على التام » وايضاً على الابطال إذا طرأ 
على الموجود برفعه وإذا قارنه يمنمه » والمنع في الموجود لا يسمى ابطالاً قلت لو م يتصور 
ابطال العمل لم برد به النهى كا في الآبة المذكورة »> والنبى يقتضى التصور لا عالة 
ومطلقة التحرم والترديد المذكور غير وارد لآن البطلان في اللغة هو الذهاب والتلاشي 
فإذا أضيف إلى العمل لا براد به ذاته وتلاشه بل عراد ذاتهفوات الفرض التعلق به “وهو 
الثواي هنا . ا 1 

فإن » قلت روى أبو داود والترمذي والنسائي حديث أم هانيء مرفوعا « الصائم 
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المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر » وقال الاترازي وفي بعض الروايات إن 
ست فاقضه وإن شت شنت فلا قال ذلك عمول على عدم وجوب القضاء على الفور » قلتقوله 
وفي بعض الروايا تالخ ليس بمذ كور في رواية المذ كورين ويكفي هنا ان يقول همسذا 
الحديث مختلف في لفظه وتكل عليه البيبقي رضى الله عنه » وقال النسائي وفبه سماكين 
حرب وقد اختلف عليه ولبس هو مما يعتمد عليه إذا انفرد في الحديث . 


فإن قلت روىالبخاري عن أبي حنيفة حليفة رحمه اله EI‏ رسول الله 28 سامان ٠‏ 
ل 


وأبي الدرداء . الحديث » وفيه فجاء ف أبو الدرداء فيصنع له طعاما فقال كل فقي صائم 
فقال. : ما آنا كل حتى تأ كل فأ كل وفيه فأتى النبي بم فذكر له ذلك فقال عليه 
الصلاة والسلام : صدتى سلمان وجعله عليه الصلاة والسلام بقوله صدق سلمان ول يامو 
بالقضاء قلت كان الفطر لعذر الضيافة وقد أمر بالقضاء في غيره من الأحاديث . 
ش وقال الكاكى وروي عن عائشة رضى الله عنها وحفصة رضى الله عنبا قالتا كنا 
صامتينمتطوعتينفأهدى لنا طعام فافطرتا فدخل علينا رسول الله ملع فسألته حفصة عن 
ذلك فقال عليه الصلاة والسلام اقضحا يوم عو ٠قي‏ الموطأ والترمذي 
والنسائي انتہی . 2 

قلت لم اره في الترمذي ولا النسائي واتمارواه البزار والطبراني ف الاوسط وف 
الطبراني ايضا عن أبي ربمعة إهديت لعائشة وحفصة هدية وها صائمتان فأكلتا منها . 
فذ كرتا ذلك للني متم قال « اقضيا یوما مكانه ولا تعودان » وفي اسناده محمد بن أبيسلمة 
المكي ذكره ه العقلي في الضعفاء » قال لا يتابع على حديثه . 

وروى ابن حزم هذا الحديث عن جرير بن حازم عن نی بن سعيد الانصاري عن 
عمر عن عائشة رضى الله عنها ثم قال وقد صح القضاء بالافطار في ذلك . 

وبروى في الموطأ من عدة طرق مرسلا وقال الدارقطني فيه فرج وجرير فخالفهما 
حماد بن زيد وعباد بن العوام ويحيى بن ايرب رضى الله عنهم فرووه عن يحبى بن سعيد بن 
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وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه . ثم عندنا لا يباح الافطار 


فيه بغيرعذر في أحد الروايتين لما بينا ويباح بعذر والضيافة عذر 


الصحبحين ولا يضرة الارسال » وقال أبو الفرج لا يقبل طعن الدارقطني 2 إذا انفرد به لما 
عرف من عصبيته . 

فإن قلت أخرج مسل عن عائشة رضى الله عنما أم المؤمنين رضى الله عنباقالت دخل 
الني جَلِيْهْ ذات يوم فقال هل عند شيء قالت لا قال اني صائم ثم اتی يوما آخر فقلنا 
يا رسول الله اهدى لنا جبس فقال ارأيته فلقد اصبحت صائما فأ كل فعم انه غير لازم » 
قلت زاد النسائي فيه ولكن يصوم بوا مکانه » وصحح هذه الزيادة أبو محمد بن 
عبد الحق . 

فإن قلت روى الدارقطني عن آم سامة رضى الله عنها أن النبي ي » كان يصبحصائماً 
وهو يريد الصوم فقول اعند كشي ءفنقول لعلويصبحصائمافيقولبلى»ولكن لا بأس أن افطر 
مام يكن نذراً وقضاء من رمضان قلت في سنده محمد بن عبدالله العذري ولا يحتح بهفإن 
قلت روى أبو احمد من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أسامة عن النبي ي 
انه قال من كان صام تطوعا فېو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت جعفر بن الزبير 
متروك » وكان رجلا صالحاً ذكره القرطبي » فلو كان ثبت لكان بيان لصحة الشروع في 
الصوم لأنه لا يصمم شروعه بعد نصف النبار . | 

( وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه ) لآنه لو م يازم القضاء يازم ابطال العمل 
واللازم منتف بقوله تمالى ف ولا تبطاوا امالك » فينتفى المازوم وهو عدم 
ازوم القضاء . 

( ثم عند لا يباح الافظار فيه ) أى في الصوم وكان هذا بيان لمبنى الاختلافهوهو 
ان الافطار بعد الشروع لبس بباح . ( بغير عذر في احدىالروايتين لا بين ويباح بعذر) 
وذكر الكرخي رحمه الله والرازي رحمه الله عن الاصحاب انه لا يباح له الفطر إلا بعذر 
( والضيافة عذر ) أي على الاظبر وفي المبسوط والجتبى والاظبر عن أبى حنيفة رضىالله 
عنه ان الضبافة عذر > وهو رواية هشام عن محمد وروی الحسن عن أبى حنيفةرضى الله 
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3 لقوله يك ( افطر واقض يوماً مكانه وإذا بلغ الصي أو أسل 
الكافر في رمضان امسكا. بقبة يومبما 


عه لا تكون عذراً وفي المرغيناني الصحيح من المذهب ان صاحب الدعوة إذا كان يرضى 
بمجرد حضوره لا يفطر ومسألة اليمين على هذا التفصيل . 

وقي الحيط ان حلف بطلاق امرأته يفطر في التطوع دون الفرص وهو قو لأبىاللبث 
وقال في الدراية واختلف المشايخ فيمن حلف بطلاق امرأته. أن يطلق قال ابو الليث 
الاولى ان يفطر وقال نصير وخلف بن ايوب لا يفطر ودعه يحنث وهذا كله قبل الزوال 
وبعده لا يفطر إلا إذا كان في تر كه عقوت الوالدن أو أحدها وفي الفرض والواجب 
لايفطر إلا بمذر والضافة لبس بعذر وكذا السفر الذي إنشاءفيه وعذر فياعداه»والمرض 
عذر في الايام كلها ذكر ذلك في الذخيرة وروى بشر عن أبي يرسف إذا كان صائما في 
ظبار أو نذر أو قضاء رمضان لا يفظر وان أفطر يصوم يوم مكانه . 

( لقوله علمه الصلاة والسلام ) أي لقول النبى حر ( افطر واقض بوما مكانه ) قال 
الاترازى هذا ليس يخديث النبي كلم بل هو من كلام الصحابة رضى الله عنبم قلت هذا 
وهم فاحش فقد رواه أبو داود الطبالسي في مسنده من حديث أبي سعيد الخدرىرضىالله 
عنه » قال صنم رجل طماما ودعى رسول الله مقر نظر اخوك تكلف وصنع لك طعافاً 
افطر واقض يوما مكانه وروی نحوه الدارقطنی من حديث محمد بن المنکدر عن جسابر 

عن عبدالله رضى الله عنه وفي آخره تقول اني صائم كل وصم يوماً مكانه . 

( وإذا بلغ الصبي أو اسل الكافر في رمضان ) أى في يوم من ايام رمضان ( امسكابقية 
بومهما )و كذلك الحائض إذا طبرت والنفساء والجنون إذا افاق والمريض إذا برءوالمنافر 
إذا اقام فح هؤلاء في الامساك عن المفطرات سواء وهكذاكل معذور زال عذره بعد 
طلوع الفجر ‏ اما لو زال قبل طاوع الفجر لزمه الصوم . 

وبقولنا قال أحمد في أصح الروايتين وبعض اصحاب الشافعي رضى الله عنه وأبو ثور 
وهو قول الاوزاعي والحسن بن جنى واسحاق وابنالماجشون وقالالشافعي ومالكوداود 
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قضاء لحق الوقت بالتشبيهولو أفطر فيه لا قضاء عليهما ) لأن الصوم 
غير واجب فيه. صاماما بعده لتحقق السبب والأهلية ولميقضيا يو مما 


رضى الله عنهم » يستحب الامساك ولا يازم لأن هذا شخص لا يازمه الصوم لا ظاهراً ولا 
باطنا فلا يازمه الامساك كا في حالة العذر . 

( قضاء لمق الوقت بالتشبيه ) يعنى لقضاء حتى الوقت بالتشبيه بالصائمين ولثلاتعرض 
نفسهم للتهمة » وني النهاية اختلفوا في امساك بقبة البوم انه على طريق الاستحباب » لآنه 
مفطر فكيف تحب عليه الكف عن المفطرات. وقال الشبخ الإمام الزاهد الصغار رحمهالله 
الصحبح ان ذلك على ظريق الاستحباب انتهى . 

وغلى قول ابن شجاع لا خلاف بيننا وبين الشافعي رضى الله عنه ومن معه(ولوافطر) 
أي الصبى الذي بلغ والكافر الذى اسم ( فيه ) أى في البوم الذى بلغ فيه الصبي واسم 
الكافر ( لا قضاء عليه لأن الصوم غير واجب فيه ) وقال زفر واسحاق واحمد فيرواية 
يحب القضاء قاس على الصلاة وإذا بلغ الصبى قبل الزوال يكون صائماً نفلا إذا نوى 
الصوم في ظاهر الرواية » لأنه أهل للنفل بخلاف الكافر وعن أبي يوسف رحمه الله يحوز 
صومه عن الفرض لاف الكافر وقبل الكافر كذلك عنه ولو اسلم في غير رمضان ونوى 
قبل الزوال كان صائما حتى لو أفطر يازمه قضاؤه . 

وفي خزانة المفتيين لا يصح نفلا ولا فرضا يخلاف خارج رمضان حمث يكون نفلا في 
حتى الصبي ولا يتعلق به اللزوم وقي الحبط اذا اسم بعد الطلوع لا يصح صومه لا فرضاً 
ولا نفلا وقبل يصح نفلا وفي ظاهر الرواية لا يصح وإذا قدم المساقر من سفره قبل الزوال 
وكان قد نوی الافطار فنوى الصوم أجزأه » وان كان في رمضان وجب عليه الصوم 
لزوالالمرضفي وقت النبة وكذا لو كان مقما في اول الوقت فسافر لا يباح له الفطر > ولو 
افطر فيا لا تحب الكفارة ٠‏ 

( صاما ما بعده لتحقق السبب ) وهو شهود الشبر ( والاهلية ) الإسلام والباوغ 
( وم يقضيا يومهما ) الذى بلغ فيه الصبي وأسلالكافر (ولاما مضى من الآيام لعدم الخطاب) 
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وهذا بخلاف الصلاة ولأن السبب فا الجزء المتصل بالأداء فوجدت 

الأهلية عنده وفي الصوم الجزء الأول والأهلية منعدمة عندهء 

وعن أبي يوسف رحمه الله انه إذا زال الكفر والصبا قبل الزوال 

فعلبه القضاء لأنه أدرك وقت النية وجه الظاهر ان الصوم لا يتجزأ 
وجوباً وأهلية الوجوب » منعدمة في أوله 


لأن الخطاب يكون عند الأهلية وكانت منتفية » فإن قلت انتفاء الاهلية في 
اول النهار لآ ينع وجوب القضاء فإن المجنون إذا أقاق في يوم رمضان قبل الزوال والاكل 
ونوى الصوم نقع عن الفرض » ولو افطر يحب عليه القضاء مع ان الصوم لم يكن واج 
عليه في ذلك وقت طاوع الفجر قلت » لا نسلم ان الوجوب لم يكن ثابتا عليه في ذلك 
الوقت بل الوجوب في حقه كان ایت إلا انه لم يظبر اثره عند الاستغراق» فإذا ل يستغرق 
ظهر اثر الوجوب . 

( وهذا يخلاف الصلاة ) أى هذا الحم الذي ذكرن بخلاف الصلاة وهو عدم وجوب 
قضاء صوم ذلك اليوم الذي بلغ فبه الصبي أو أسلم الكافر يخلاف الصلاة يحب قضاءها 
إذا بلغ أو اسل في بعض الوقت ( لأنالسبب ) أى السبب في وجوب الصلاة ( فيها ) أى 
في الصلاة ( الجزء المتضل بالاداء فوجدت الأهلية عنده وفي الصوم الجزء الأول والأهلية 
معدومة عنده ) أى عند الجزء الأول 1 

( وعن أبى نوسف رحمه الله انهإذا زالالكفر ) عن الكافر ( والصبا ) أي وإذا زال 
الصبا عن الصبى ( قبل الزوال فعليه القضاء لأنه ادرك وقت النية ) وهو كمن اصبح ناويا 
الفطر ثم نوى قبل الزوال ان الصوم اجزأه ولا شك ان نبة الفطر منافية للصوم لكنبها 
منافية حكما لا حقبقة » فلا تمنع نية الصوم قبل الزوال» و كذاالكفر مناف لصوم حكما 
لا حقبقة فلاتمنع نبة الصوم قبل الزوال ( وجه الظاهر ) أى وجه ظاهر الرعواية( أن 
الصوم لا يتجزأ وجوبا ) أى من حيث الوجوب ( واهلية الوجوب منعدمة في اوله ) 
أى في اول الموم » بيانه ان الصوم لما لم يحب عليه في اول اليوم لعدم اهلية الوجوبقي 
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إلا أن للصيان ينوي التطو ع في هذه الصورة دون الكافر على ما قالوا 
لأن الكافر ليس من أهل التطوع أيضاً والصبي أهل له . وإذا نوى 
المسافر الافطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الصوم أجزأه لأن 
السفر لا ينافي أهلية الوجوب ولاصحة الشروع وإنكان في رمضان . 


البقية لأن الصوم البوم الواجب » فى الوجوب لا يتجزأ فلا حب القضاء . ٠‏ 

( إلا ان للصبي. ان ينوي التطوع في هذه الصورة ) أشار بهذا الاستثناء إلى الفرق 
بين حك الصبي وحكٍ الكافر في هذه الصورة وهي ما إذا بلغ الصبي قبل الزوال أو اسل 
الكافر قبل الزوال وببان الفر ق يينهمااان الصني إذا نوى التطوع يمح لآنه .أهل له قبل 
الباوغ. والكافر الذي اسم ونوى التطوع لا يصح وهو معنى قوله . ( دون الكافر ) لعدم 
الاهلية ( على ما قالوا ) اثارة إلى الاختلاف بين المشايخ فعامة المشايخ على ماذ كر من 
الفرق > ان الكافر إذا نوى التطوع بعدما اسم قبل الزوال لا يصح » وان الصبي إذا نوى 
لذلك يصح > وذكر في الجامع الصغير > الصغير يبلغ والكافر يسم قال ها سواء . 

وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله أنه سوى بينها » وقال یکون تطوع] منها 
جما ( لأن الكافر ليس بأهل التطوع ايضاً والصبي أهل له ) هذا التعليل كقول عامة 
المشايخ الذين فرقوا بينا ولا ترد مسألة الجنون لأنه لو افاق في نهار رمضان و يك نأ كل 
شئًاً فنوى الصو حيث يقع صومه عن الفرض لأن الجنون إذا لم يستوعب لا ينبافي 
اهلية الوحوب ٠‏ اما الصبا والكفر فينافيان اهلية الوجوب . 

( وإذا نوى المسافر الافطار ) يعني في غير رمضان بدليل قوله فا بعده وان كانفي 
رمضان ( ثم قدم إلى المصر ) أى مصره ( قبل الزوال فنوى الصوم أجزأه لأن السفر 
لا ينافى اهلية الوجوب ) أى وجوب الصوم ول#ذا يصح اداه في السفر ( ولا صحة 
الشروع لأنه لو صام صح وات كان في رمضان ) أي وان كان المسافر الذي ينوى الافطار 
وقدم مصره قبل الزوال في رمضان قال الاترإزي هذا تكرار من المصنف لأن ما قول 
ايضا في مسافر قدم ا ممبر قبل الزوال.في رمضان بدلالة التعليل بقوله لآن السفرلاينافى 
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فعليه أن يصوم ازوال المرخص في وقت النبة. ألا ترى أنه لوكان 
مقيماً في أول اليوم ثم سافر لا يباح له الفطر ترجيحاً لجانب الاقامة 
فبذا أولى » إلا أنه إذا أفطر في المسألتين لا تلزمه الكفارة لقيام 
شببة المببح . ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث 


اهلية الوجوب؟ومثل هذا الكلام لا يستعملقي النفل. قلت قال السفتاقي ان المراد من قوله 
وإذانوىالمسافر الافطار في غير رمضان كا ذكرنا عن قريب فهذا اولى من حمل كلام 
المصنف على التكرار . 

و كذاقال الاكمل ان الاولى في غير رمضان والثانية في رمضان فلا يازم تكرار » 
وقال تاج الشريعة رحمه الله قوله وإذا نوى المسافر الافطار ثم قدم إلى المصر قبل الزوال 
فنوى الصوم إن كان مراده من هذا الصوم تطوعا؛ فيكون من الوجوب في قولهلاينافى 
اهلية الوجوب الثبوت » وان كان نذراً معينا فالمراد الوجوب الاصطلاحي © وائما قلت 
كذلك لأنه ذكر بعده وان كان في رمضان انتهى . 

قلت يمكن الرد بالشقى الأول على تعليل الاترازي في دعواه التكرار في كلامالممنف 
فلتأمل ( فعليه ان يصوم لزوال المرخص ) وهو السفر ( في وقت النية ألا ترى انه لو 
كان مقبا في اول البوم ثم سافر لا يباح له الفطر ترجيحا لجانب الاقامة ) على جانب 
السفر لعروضه على الاقامة التي هي الاصل ( فبذا اولى ) يعني ترجمح الاقامة اولى وجه 
الأولوية ان المرخص وهو السفر وهو قائم في وقت الافطار في تلك المسألة ومع ذلك 
. ل يبح له الافطار فلا يباح في هذه المسألة وهو ليس بقائم فيه اولى ( إلا انه ) أى إلا أن 
الرجل المذكور ( إذا أفطر في ال سألتين ) يعني فى مسألة الذي قام ومسألة المقم الذي 
سافر ( لا تازمه الكفارة لقيام شبهة المببح ) وهو السفر لأنه في الأصل مببح للفطر فإذا 
قترن بالسبب الموجب للكفارة يكون مورثا بشببة مسقطة للكفارة » وان لم دصر الفطر 
مباحا له بمنزلة النكاح الفاسد يحكون مسقطا للحد وان ل يكن مببحاً لاوطىء . 

( ومن اخمى عليه فى رمضان م يقض البوم الذي حدث فيه الاغماء لوجود الصومفيه 


¥۷ 


وهو الامساك المقرون بالنية » إذ الظاهر وجودها منه وقضى ما بعده 

لانعدام النية » وان أغمي عليه أول ليلة منه قضاه كله غير يوم تلك 

الليلة لما قلنا . وقال مالك « رض» لايقضي ما بعده لأن صوم رمضان 

عنده يتأدى بنية واحدة بمنزلة الاعتكاف » وعندنا لا بد من الئية 

لكل يوم لأنبا عبادات متفرقة لأنه يتخلل بين كل يو مين ما ليس 
يزمان ذه العبادة بغلاف الاغتكاف > 


وهو الامساك المقرون بالنية إذ الظاهر وجودها ) أى وجود النبة ( منه وقضى ما بعده 
لانعدام النية ) أى قضى ما بعد ذلك اليوم الذى حدث فيه الاتماء لعدم النية فيه لأن 
الاغماء بنع وجود النية ولا يصح الصوم بدونها » ولو كان الرجل الذى اغمى عليه في 
رمضان منتبكا قد اعتاد الفطر فى رمضان أو كان مسافراً فيه يقضى الكل لمدم النية 
فى الكل » ( وان امى عليه اول لبلة منه قضاه كله غير يوم تلك الليلة لما قلنا ) أشار 
به إلى قوله لوجود الصوم فيه وهو الامساك المقرون بالنية . 

( وقال مالك لا يقضى ما بعده لأن صوم رمضان يتأدىبنية واحدة بنزلةالاعتكاف) 
لان الل تعالى اؤجب الصوم باسم الشهر وانه شىء واحد وانما رخص له الفطر بالليالي 
ليتمكن من الآداء فاعتبر الشهور فى حت الشهر النبة شيئا واحداً كالاعتكاف لا يحتاج 
فيه نية لكل يوم . 

( وعندنا لا بد من النية لكل يوم لانها ) أى لأن صيام الشهر ( عبادات متفرقة ) 
أى صوم كل يوم عبادة وحدها ألا ترى أن الفساد في الأصل لا عنم صحة الباقي » فكانت . 
كصلاة مختلفة فبستدعي لكل نبة واحدة ( لآنه يتخلل بين كل يومين ما لسن بزمان هذه 
العبادة) وهو الليالي فيبقى صوم كل يوم عبادة طول الشبر فبحتاج إلى تعداد النبة بتعداد 
الايام ولا عبادة إلا بالنية ( بخلاف الاعتكاف ) لآنه لم يتخلل بين كل يومين فيه ما ليس 
بزمان العبادة إذ الليل ايض وقت الاعتكاف وهذا يفسد بوجود المفسد في اللبل > فكان 
شيئاً واحداً فيكفيه نة واحدة . 


ومن أغمي عليه في رمضان كله قضاه لآنه نوع مرض يضعف القوي 
ولا يزيل الحجى فيصير » عذراً في التأخير لا في الاسقاط ومن جن في 
رمضان كله لم يقضه خلافا مالك هو يعتبره بالاغماء 


( ومن اي علمه في رمضان كله قضاه ) أى قضى كل رمضان هذا بالاجماع إلا ما روي 
عن الحسن البصري وابن شريح من اصحاب الشافعي «رض» فيا إذا استوعب لا قضاءعليه 
كا في الجنون لأن سبب وجوب الاداء وهو شود الشهر لم يتحقق موجباً في حقه لدم 
الفهم ‏ ووجوب القضاء ببنىعليه ( لآنه نوع مرض ) أي لأن الأغماء نوع مرض ( يضعف 
القوى ولا بزيلالحجى) بكسر الحاء المبملة وفتح الجم مقصوراً وهو العقل » ألا ترى أن 
الانسياءصلواتاللعليهم كانوا يشبتون بالاغاء دون الجنون لآنه منفى عنهم “ والفرق بينها 
أن العقل يكون في الاغاء مغلوبا وني الجنون مساوبا ( فيصير ) أى الإغاء ( عذراً في 
التاخير ) أى في تأخير الصوم إلى وقت زوال الاغباء ( لا في الاسقاط ) أى لا يكون 
عذراً في اسقاط بالكلية . 

( ومن جن رمضان كله ل يقضه ) أى إذا جن قبل غروب الشمس من أول اللملة لآنه 
لو كان مفيقا في أول الليلة ثم جن رمضان كله إلى آخ رالشبر قضى صوم الشہر كلهبالاتفاق 
غير يوم تلك الليلة . 

ذكر شمس الأئمة في أصوله وفي جمع النوازل إذا افاق اول ليلة من رمضان ثم اصبح 
جنونا واستوعب الشهر اختلف فبه أئمة يخارى والفتوى على انه لا يازمه القضاء لأناللية 
لا يصام فيها وكذا لو أفاق في ليلة من وسطه أو في آخر يوم من رمضان بعد الزوال ‏ في 
الجتبى . وقال الحاواني رحمه الله المراد من قوله كله ,مقدار ما يمكنه ابتداء الصوم » حى 
لو افاق بعد الزوال من اليوم الآخر من رمضان لا يازمه القضاء لأنه لا يصح فيه كالليل هو 
الصحبح » كذا في فتاوى قاضيخان ٠‏ 

( خلافاً مالك ) فإن عنده يقضمه » وبه قال أحمد في رواية وابن شريح من اصحاب 
الشتافعي «ر ض» ( هو ) أى مالك ( يعتبره ) أى يعتبر حك هذا ( بالاغياء ) لأنالجنون 
المستوعب لا تلاي اهلية الوجوب قباسا على الاغاء إذا استوعب فلا ينع الوجوب كغيره 
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ولنا ان المسقط هو ال حرج والاغماء لاايستوعب الشبر عادة فلاجرج 
والجنون يستوعبه فيتحقق الحرج . وان أفاق الجنون في بعضه قضى 
ما مضى من الشبر خلافاً ازفر « رح» والشافعي « رح » : هما يقولان 
ليجب عليه الأداء لانعدام الأهلية والقضاء يرتب عليه وصار 
كالمستوعب ولنا أن السبب قد وجد وهو الشبر والأهلية بالذمة 


المستوعب ( ولنا أن المسقط ) أى للوجوب ( هو الحرج والاغماء لا يستوعب الشهر 
عادة ) لأن المغمى عليه لا يأ كل ولا يشرب ) وصومه إلى شهر بلا أكل وشرب ادر فإذا 
كان كذلك ( فلا حرج ) لندرته ( والجنون يستوعبه ) أى يستوعب الشهر.( فيتحقق 
الحرج ) والاسقاط يتعلق بالحرج . 
( إن افاق الجنون في بعضه ) في بعض شر رمضان ( قضى ما مضى من الشهر 
خلافا لزفر والشافعي ) في الجديد وأحمد وأبي ثور ( هما يقولان ) أى زقر والشافمي 
رحمها الله يقولان ( ل يحب عليه الاداء لانعدام الأهلية والقضاء برتب عليه ) أى الاداء 
والاداء لايحب عليه بالاتفاق فكذلك القضاء قياس عليه كذا > ذكر الإمام علاء الدين 
السمرقندي رحمه الله في طريقة الخلاف أن مذهبها قباس ومذهينا استحساناً ( وصار 
كالمستوعب ) يعني في اسقاط كل اعتبار للبعض بالكل . 
( ولنا ) وجه الاستحسان ( ان السبب قد وجد وهو الشهر ) لقوله تعالى ف فمن 
شهد منك الشبر فليصمه 4 ١80‏ البقرتي» والمراد بعض الشهر. لأن السبب لو كان كل لوقع 
الصوم في شوال فكان تقدير الآية والله أعم فمن شهد منكم بعض الشهر فليصم الشهر كله 
فإن الضمير يرجع إلى المذكور دون المضمر ( والاهلية بالذمة ) الاهلية مرفوع بالابتداء.» 
وقوله بالذمة خبره وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره » أن يقال > يحوز أن ينع منذلك 
مانع وهو عدم الاهلية فيا مضى فاجاب بان الاهلية للوجوب بالذمة وهي كونه املا 
للاحاب» وهي موجودة لآنها بالذمة » والذمه في الأصلالعهدة4و لهذا مي قابل الجزيةذميا 


دشا 


و في الوجوبفائدة؛ وهو صير ورتهمطلو بأعلىوجه لابخرج في أدائه يلاف 

المستوعب لأ نديخ رمن الأداءفلافائدة»وتمامدفي الخلافياتثملافرقبين 

الأصلي والعارضي قبل هذا في ظاهر الرواية » وعن جمد « رح» انه 

فرق بينبما لأنه إذا بلغ مجنونا التحق بالصي فانعدم الخطاب بخلاف 
ما إذا بلغ عاقلا ثم جن 


لكونه معاهداً » ومممي حل التزام العبد وهو الرقبة بالذمة مجاز؟ إطلاقاً لاسم الحال على 
امحل . ثم قال هكذا لقائل ان يقول لو كان ما ذ كرتم صحيحا لوجب على المستغرق أيضاً 
فأجاب بقوله ( وفي الوجوب فائدة وهو ) أي الفائدة ذكرها باعتبار المذكور . 
وني بعض النسخ وهي على الاصل (صيرورته مطلوبا على وجه لا يخرج في ادائهيخلاف 
المستوعب لانه يخرج في الاداء فلا فائدة فيه) وهذا قلنا في النائم والمغمى عليه يح بعليها 
القضاء ان استوعب النوم والأغماء شهراً لعدم الحرج . 

فإن قلت زفر والشافعي استدلا ايضاً بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث : 
عن الصبي حت يحتلم وعن النائم حت يستيقظ وعن الجنون حت يفيق قلت المراد منه 
رفع تكليف الاداء لانفي أصل الوجوب ولهذا يجب على النائم القضاء . 

( وتمامه في الخلافيات ) أى تام البحث المذ كور مذكور في الكتب المتعلقة بذ كر 
الخلافيات ( ثم لا فرق بين الاصلي ) أي بين الجنون الاصلى وهو أن يدرك مجنوناً 
( والعارضي ) أى الجنون العارض وهو ان يدرك مفيقا ثم جن يعني لا فرق بينهها حبث 
يازمه القضاء ما مضى ثم ( قبل هذا ) أي عدم الفرق بين الجنونين . 

( في ظاهر الرواية وعن مد انه فرق بينه| ) أي بين الجنونين ( لانه ) أي لأن 
الصبي ( إذا بلغ مجنوناً التحق بالصي فانعدم الخطاب ) في حقه إذا افاق في بعض الشهبر 
ليس عليه قضاء ما مضى لن ابتداء الخطاب وجه اليه الآن فكان كصي ثم بلغ» وروی 
عن أبي يوسف رحمه الله انه قال : القباس هكذا إلا اني استحسن بأن يقضي ما مضى 
في الجنون الاصلي إذا افاق في بعص الشبر كا فى الجنون العارضي . 

( بخلاف ها إذا بلغ عاقلا ثم جن ) يعني لا يلحق بالصي فازمه قضاء ماصضى 


الل 


وهذا تار بعض المتأخرين . ومن لم ينو في رمضان كله لا صوماً 

ولا فطرأ فعليه قضاؤه وقال زفر يتأدى صوم رمضان بدون النية في 

حق الصحيح المي لأن الامساك مستحق عليه فعلى أي وجه يؤديه 
يقع عنه كما إذا وهب كل النصاب من الفقير 


( وهذا) أى المروى عن محمد ( مختار بعض المتأخرين) منهم الإمام أبو عبدالله رحمه الله 
الجرجاني و الامامالر بيعي و الإهامالزاهد الصغار في المبسوط الحفوظ عن محمد انه لا يقضي 
مامضى في الاصل كالصي ولارواية عن أبي حنيفة رحمه الله واختلف فيهالمتأخرون علىقماس 
مذهبه والاضح › انه ليس عليه قضاء ما مضى وبه قال ابن الماجشون المالكي وفي 
البدائع الجنون العارضي > اذا افاق في أولهأو في وسطه أو في آخره قضى جميعه . وفي 
الاصل روى عن أَبي حنيفة رحمه الله انه سوى بنا . 

( ومن ل ينو في رمضان كله لاصوماً ولافطراً فمليه قضاؤه) هذه المسألة 
من خواص الجامع الصغير » ثم لا بد من التأويل همده المسألة لما أن 
دلاله حال المسلم كافية لوجود النية ألا ترى أن من اتمى عليه بعدما غربت الشمس من 
اللبلة الاولى من رمضان انه يصير صائما في بومبا ولم يعرف منه ذبة الصوم ولا الفطر لما 
إنا حملنا أمره على النىة على ظاهر حاله . 

قال السفناق ثم قال مشايخنا تأويل هم ذه المسألة أن بكون مريضاً أو مسافراً أو 
منتبكا اعتاد الفطر في رمضان حتى لا يصلح حاله دليلاً على المزية ونبة الصوم > كذا 
ذكرة فخر الإسلام رحمه الله ٠‏ 

( وقال زفر يتأدى صوم رمضان بدون النبة في حق الصحدح المقم ) أو شجاع هو 
الذي روى هذا القول عن زفر وروي هكذا عن عطاء ومجاهد واستبعدوا هذا من زفر 

رحمه الله وكان الكرخى ینکر أن يكون هذا مذهبه عنه ويقول مذهبه انه يتأدى کل 
ا بنية واحدة » وهو قول مالك واسحاق ورواية عن احمد وانما قيد بالصحيح والمقم لأن 
المريض والمسافر لا بد لهم من النبة بالاتفاق ( لأن الامساك مستحتى عليه فعلى أى وجه 
يؤديه يقع عنه ) لآنه متعين بأصله ووصفه بتعبين الله عز وجل فلا لم يازم تعبين ألوصف م 
يلزمه تعبين الاصل لتبعيته ( كا إذا وهب كل النصاب من الفقير ) فإنه ت قط عنهالزكاة. 
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ولنا ان المستحق الامساك يحبة العبادة ولا عبادة إلا بالنية وني هبة 

النصاب وجد نية القربة على ما مر في الزكاة ومن أصبح غير ناو للصوم 

فا كل لا كفارة عليه عند أي حنيفة « رح» وقال زفر «رح» عليه 

الكفارة لأنه لايتأدي غير النية عنده وقال أبو يوسف وحمد « ر 

إذا أكل قبل الزوال تحب الكفارة لأنه فوت امكان التحصيل » 
فصا ركغاصب الغاصب 


( ولنا أن المستحتى الامساك يحبة العبادة ولا عبادة إلا بالنبسة ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام الأعمال بالنيات (وفى هبة النصاب وجد نية القربةعلى ما مر في الزكاة)باختيار 
الخل ووجد معنى القربة لحاجة الحل ألا ترى ان من وهب الفقير شيا لا يملك الرجوع 
لحصول الثواب له فإن قلت اعطاء النصاب لفقير واحد لازكاة باطل عند زفر فكيفدكر 
الجواز ها هنا علىمذهبه؟ 

قلت قالوا جاز أن يكون المراد منه أي على مذهبك وقيل تأويله أن يكون الفقير 
مدير فعند ذلك يجوز اداء النصاب ز كاة بالاتفاق . 
(ومنأصبح غير ناو) أي حال كونه غير ناو( للصومفأ كل لا كفارة عليه عند أ بي حنيفة 
. رحمه الله ) سواء أكل قبل الزوال أو بعده و كذا لو جامع» وبقول ألي حشفة قالمالك 
. والشافعى وأحمد رحميم الله ٠‏ 

(وقال زفر علمه الكفارة لآنه يتأدى عنده بدون النبة ) يعنى النية ليست بشرط 
( وقالا ) أي قال ابو يوسف وعمد رحمها الله ( إذا أ كل قبل الزوال تحب الكفارةلآنه 
فوت امكان التحصيل ) أى تحصيل الصوم لأن قبل الزوال يجب الح موقوفاً على أن 
يصير صوما قبل نصف النهار » فصار بأ كل مقوتا لإمكان تصيل الصوم اما يعد الزوال 
فإمساكه غير موقو قعل ذلك فلا يصير مفوظ » فلا كفارة عليه . قال أبو بكر الرازيفي 
شرحه لختصر الطحاوي المشهور عن محمد رحمه الله انه مع أبى حنيفة رحمه الله [فصار 
كفاصب الغاصب ) فان المغصوب كما يضمن الغاصب الاول لتفويت الاصل يضمن 


ينف 


ولأبي حنيفة « رح » ان الكفارة تعلقت بالافساد وهذا امتناع إذ 

لا صوم إلا بالنية. وإذا حاضت المرأة ونفست أفطرت وقضت 

بخلاف الصلاة لأنبا تخرج في قضائها وقد مر في الصلاة وإذا قدم 

المسافر أو طبرت الحائض في بعض النبار » امسكا ية يومبما » 

وقال الشافعي د ر ح» لا يجب الامساك وعلى هذا الخلاف كل من 

صار أهلاً للزوم ول يك نكذلك في أول اليوم وهو يقول التشيبه 
خلف فلا يجب إلا على من 


غاضب الغاصب لتفويت امكان الرد . 

( ولأبى حنيفة رحمه ان الكفارة تعاقت بالافساد) أي بافساد الصوم (وهذا امتناع) 
أى عن الصوم لا إفسادل( إذ لا صوم إلا بالنية ) فلا كفارة عليه لأنه غير صائم . 

( ولو حاضت المرأة أو نفست ) بضم النون أي صارت نفساء ( افطرت وقضت ) 
أي الصوم ( بخلاف الصلاة ) لا تقضى الصلاة ( لانها تخرج ) يقع فيها الحرج (فىقضائها) 
لكثرتها (وقد مر فى الصلاة) أي بيان الفرق بين الصوم والصلاة فى وجو ب قضاء الصوم 
دون الصلاة فى باب الحيض . 

E‏ جره ريات ليقي فلك كر فى بايا يعن 
أن الحائض لآ تصوم لكن ل تذ كر ان الصائمة إذا حاضت افطرت: 

( وإذا قدم المسافر ) أي مصره ( أو طبزت الاش فى بنش انيار انعا پا | 
يرمه! ) عن كل ما يسك عنه الصائم تعظيا للوقت ( وقال الشافمى لا يجب الامساك ) 
يعنى فى بقية يومهما ( وعلى هذا الخلاف ) يعنى بيننا وبين الشافعى ( كل من صار اهلا 
للزوم ) أى للزوم الامساك ( ولم يكن كذلك ) أى والحال انه لم يكن اهل للزوم 
الامساك ( في أول اليوم ) مثل الكافر يسلم والصمييبلغ والجنون يفيق في بعضالنهار 
فانهم يؤمرون بالامساك يقية يومهم خلافا للشافعي . 

( هو ) أي الشافمي ( يقول التشببه خلف ) أى عن عن الصوم ( فلا يجب إلامعلى من 


فى 


يتحقق الأصل في حقه كالمفطر متعمداً أو مخطئًاً ولنا انه وجب قضاء 

لحق الوقت أصلا لا خلفأء لأنه وقت معظم بخلاف الحائض والنفساء 

والمريض والمسافر حيث لا يجب عليبم حال قيام هذه الاعذار 
لتحقق المانع عن التشبيه حسب تحققه عن الصوم 


يتحقق الاصل ) وهو الصوم ( فى حقه كالمفطر متعمداً ) أى كالذي أفطر عمداً (.أو 
مخطئا ) أى كالذى افطر حال كونه مخطف_] كالذى أكل يوم الشك ثم ظبر انه من 
رمضان او تسحر على ظن انه لىل و كان الفجر طالء) » أو كالذى اخطأ فى المضمضة ١‏ 
ونزلالماءفى جوفه لا يفطر عنده4وفى الكافى الاصل عنده»من كان له الاصل مباحا فى ' 
اول الوم » ظاهراً أو باط:] لا يلزمه الامساك فى بقية يومه ففى الفطر مدا أو خطأ 
يلزمه الامساك اجماعاً وفي الحائض والنفساء لا يجب اجماعاً » فإن قيل ما وجه قوله 
أو مخطئًا وعند الشافعي رحمه الله لا يتحقق الفطر بالخطأ قلنا » المراد بالخطأ من لم يصح 
صومه اليوم عنده لعدم قصده في افساد صومه كمن أكل بوم الشك ثم ظهر انه من رمضان 
فإنه يتحقق منه الأفطار» وها هنا يحب التشمه بالاتفاق . 

( ولنا أنه ) أي أن التشبيه ( وجب قضاء لمق الوقت اصلا ) أي من حيث الأصل 
( لاخلفا ) أى لا من حيث الخلفية ( لأنه وقت معظم ) و لهذا وجبت الكفارة علىالمفطر 
فيه عمداً دون غيره وإذا كان معظما وجب قضاء حقه بالصوم »> إن كان اهلا وبالامساك 
إن م يكن خلفا ( بيخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر حيث لابجب ) أى 
الأمساك ( عليهم حال قبام هذه الأعذار ) وهي الحيض والنفاس والمرض والسفر . 

( لتحقق, المانع عن التشبيه ) اما في الحائض والنْمُساء فإن الصوم عليهها حراموالتشبه 
بالحرام حرام وما في المريض والمسافر فلن الرخصة في حقمما باعتبار الحرج فلو الزمنا 
التشبيه عاد على موضوعتها له ( حسب تحققه عن الصوم ) أي مثل تحقق المانع عن الصوم 
اراد أن المانع من التشبيه متحقق كا أن المانع من الصوم متحقق» وذلك لان ما كانحراما 
كان ما يشبه حراما كعبادة الصنم انها حرام والصلاة بان يديه ايض مکر وه لمشاببته 
عبادة الصتم . ٠‏ 
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قال وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلح » أو 

أفطر وهو يرى ان الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب أمسك بقية 

يومه قضاء احق الوقت بالقدر الممكن أو نفياً للتبمة وعليه القضاء 

لأنه حق مضمون با مئل كما في المريض والمسافر » ولاكفارة عليه › 

لأن الجناية قاصرة لعدم القصد وفيه قال عبر بن الخطاب « رض» 
ما تجااقنا لاثم 


( قال وإذا تسحر ) في اكثر النسخ قال وإذا تسحر أى قال القدوري ( وهو يظن ) 
بضم الباء و فتح الظاء أي والحال انه يظن و في بعض النسخ وهو الظنوالمر ادمن‌الظنغلبة الظنحتى 
لو كان شا کا تحب الكفارة كذا ذكره الإمام حمد الدين الضرير وحافظ الدين النسفي في 
مستصفاه . قال الاترازي ذلك لا يصح على اطلاقه » لأن الروابة في أكل المتسحر الشاك 
مخلاف ذلك ألا ترى إلىماذكرهفي شر حالطحاوي رحمه الله » لو شك في طاوع الفجر 
فالافضل له أن لا يتسحر فإن تسحر مع الشك لم يفسد صومه ولا قضاء عليه لأنه في يقين 
من الليل وشك في النهارز » والأصل أن البقين لا بزول بالشك إلا إذا تسحر واكبر راية 
أن الفجر طالع وقت السحر واجب الينا أن يقضي ثم قال » كذا ذكر في كتاب الصوم. 

( أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أو أفطر وهو برى ان الشمس قد غربت فإذا 
هي م تغرب أمسك بقبة يومه قضاء لحق الوقت بالقدرالممكن أو نفيا ) أى لأجل النفي 
( للتبمة ) فانه إذا أكل ولا عذر يه اهمه الناس بالفسى والتحرز عن مواضع التبمة 
واجب بالحديث ( وعليه القضاء ) خلافا لان أبي ليلى وعطاء والحسن وبجاهد واسحاقين 
راهوية وداود والمزني فان عندم لا يجب عليه القضاء لأن صومه لا يفسد ( لأنه ) أيلأن 
فوات الاداء ( حتى مضدون بالمثل ) شرعا فاذا قوتهقضاه ( كا في المريض والمسافر ) أى 
كا يقضى المريض والمسافر بقدر مرضه والمسافر بقدر قدومه مصره . 

( ولا كفارة عليه لأن الجناية قاصرة لدم القصد ) خلافا لبعضهم حيث اوجبوا 
الكفارة (”وفيه ) أى مثل ما قلنا ( قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما تجانفنا لأثم 
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قضاء يوم علينا يسير . 

م ذخ د 
وقضاء يوم علينا يسير. ) وقال الاترازي في شرحه هذا ما رواه أبو عبيد في كتاب غریب 
الحديث عن أبي معاوية عن الأعشى عن زيد بن وهب عن عمر رضى الله عنما انه افطر في 
رمضانوهوبرى أنالشمس قد غربت ثم نظر فاذا الشمس طالعة فقال عمر رضى الله عنه 
لا نقضيه ما تجانفنا لأثم أى مايلنا البه ولا تعدناه ونحن نعلمه وكل مائل فهو متجانف 
جنف قال تعالى © فمنخاف من موص جنفا # أى ميلا . 

أما قوله لا نقضمه فتأويله قال له قائل كأن الشمس طالعة وقد امنا فقال ردا عليه 
لا أي ليس الأمر كا ظننت أي نقضى ما لبس مكان يوم لبس علينا غيره > ومةله قوله 
تعالى لإ لا اقسم بوم القدامة # ١‏ القسامة » فاراد من انكره البعث ومثله قوله تعالى 
ه فلا وربك لا يؤمنون » وهذا الذي ذكرن عن مد رحمه الله هو الصحمح من الروأية 
عند الثقات »> وما ورد في بعض نسخ المداية « بمثناك داعا لاراعيا » فقال 
اسن بصخ + 

وقد اورد بعضهم في شرح المداية أن عمر رضى الله عنه حتى افطر مع اصحابه یوما 
صعد المؤذن المئذنة وقال الشمس يا امير المؤمنين قال بعثناك داع يالا راعيا للاذان 
واعلام الناس ولا حافظا للاحوال ثم قال ما تجانفنا لآثم من الموضوعات فلا ملتفت البه . 
إلى هنا كله كلام الاترازي وفيه نظر في وجوه : 

الاول : تأویله في قوله لا نقضيه فيا اوله ا لاقي رول 
مصنفه « حدثنا معاوية عن العش عن ابن زيد بن وهب قال خروج عباس من بيت 
حفصة رضى الله عنما وعلى السماء سحاب فنظر ان الشمس قد غابت فافطروا ولم يلبثوا 
أن تحلى السحاب فإذا الشمس طالعة فقال عمر رضى الله عنهه ما تجانفنا من أثم » حدثنا 
علي بن شهر عن الشيباني عن خالد بن سحم عن علي بن حنظلة عن اببه قال شهدت مر بن 
الخطاب رضى الله عنه في رمضان وقرب اليه شراب فشرب بعض القوم وهم برو نالشمس 
قد غربت فان تقى المؤذن فقال والله يا امبر المؤمنين ان الشمس طالعة لم تغرب فقال 
حمر رضى الله عنه من كان افطر فليصم یوما مكانه ومن لم يکن افطر فليتم حتى قغرب 
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والمراد بالفجر الفجر الثاني وقد بيناه في الصلاة ثم التسحر مستحب 


الشمس وادعاه من طريق آخر فزاد فيه فقال له اتا بعثناك داعبا ولم نبعئك راعيا وقد 
اجتهدة وقضاء يوم يسير انتهى. 

وروی محمد بن الحسن في كتاب الآثار الخيزة أبو حشيفة رضى الله عنه عن حماد بن 
أبي سليان عن ابراهم النخعي قال افطر عمر بن المخطاب رضى الله عنها واصحابه في يوم 
غم ظنوا أن الشمس غابت قال فطلعت الشمس فقال عمر رضى الله عنه ما تعرضنا لجنف 
فتم هذا اليوم ثم نقضى یوما مكانه . 

الثاني : أن هذا الأثر الذي ذكردعن أبي عبيد هو بالاسناد الذي رواه ابن أبي شيبة 
والاختلاف في المتن والاخذ بالمتن الذي رواه ابن أبي شيبة اولى واجد من المتن الذي رواه 
أو عبيد على ما يخفى وان كان أبو عبيد أيضاً إماما كبيراً»ولكن ابن أي شيبةمن مشايخ 
البخاري ومسل وأبي داود والنسائى وابن ماجه واحمد بن حنبل وآخرين كثيرين من 
الائمة وابو عبيد لم يرو له البخاري وذكره في كتاب القراءة خلف الإمام وحكى عنه 
ايضاً في كتاب افعال العباد . 
٠‏ الثالث : أن قوله الذي ذكرة عن عمر رضى الله عنه هو الصحيح مجرد دعوى ولم 
يبرهن عليها » بل الصحبح الذي ذكره غيره وقوله اورده بعضهم في شرح المداية ارادبه 
السفناقي فإنه هو الذي ذكره في النهاية وتبعه الكا كي على ذلك ثم الا كمل . 

الرابع : ان قوله بعشناك داعا لا راعياً فذاك ليس بصحيح غير صحيح يظبر لك 
ما ذكرن عن ابن أبي شببة.. 

الخامس : قوله في آخر كلامه من الموضوعات احتراز قوى حبث ينسب الأئنمة 
المذكورين إلى الوضع و كأنه م يطلع على مصنف ابن أبي شيبة واوسع كلامه على عادته 
في غير تأمل ولا نظر كلام المصنف . 

(والمراد بالفجر ) يعني فيقوله أن الفجر لم يطلع (الفجر الثاني ) وهوالفجرالصادقوهو 
المعتبر في الصلاة والصوم لا الفجر الكاذب ( وقد بيناه في الصلاة ) في باب المواقيت 
( ثم التسحر مستحب) التسحر أكل السحور بفتح السين وهو مايؤكل وقت السحر وأشار 
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لقوله عليه السلام « تسحروا فإن في السحور ب ركه » والمستحب 
تأخيره لقوله عليه السلام « ثلث من اخلاق المرسلين تعجيل الافطار 
وتأخير السحور والسواك » 


إلى استحبابه بقوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول الني مقي ( تسحروا فإنفي 
السحور بركة ) أى في أ كل السحور بركة وقبل المراد من البركة زيادة القوة في اداء 
الصوم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام استعمنوا بقائلة النبار أى بقيلولته على قيام 
اليل وبأ كل السحور على صيام النبار » وجاز ان يكون بها نيل الثواب لاستنانه يسنن 
المرسلين وعامه بما هو مخصوص بأهل الإسلام فإنه عليه الصلاةوالسلام قال فرت مابينصومنا 
وصيام أهل الكتاب أكل السحور . ٠‏ 

( والمستحب تأخيره) أي تأخير السحور فيكون مستحيا في مستحب لما ان نفس 
السحور وهو أكل السحور مستحب وتأخيره إلى آخر الل مستحب ايضا قيكون 
مستحب ايضا في مستحب ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني َم ( ثلاث 
من اخلاق المرسلين تعجمل الافطار وتأخير السحور والسواك ) هذا الحديث اخرجه 
الطبراني في معجمه حدثنا جعفر بن محمد بن حرب العبد اني حدثنا سلمان بن حر ب خهدثنا 
حماد بن زيد عن علي بن أبي العالية عن مورق العجلي ع نبي الدرداء قال قال رسول الله 
َي ثلاث من اخلاق المرسلين تعجيل الفطر وتأخير السحور والسواك ووضع البمين على 
الشهال في الصلاة وذكره ابن أبي شيبة في مصنفة موقوفا 8 

والدارقطني رواه في الافراد من حديث حذيفة مرفوعا بنحر حديث أب الدرداء 
قال الاترازي روى عن الحسن البصري انه قال ثلاث من اخلاق المرسلين تعجيل الافطار 
وتأخير السحور ووضع السمين على الشهال في الصلاة ول يتكلم أحد من الشراح في حال 
هذا الحديث غير ان كلا منهم قال لقوله بق وهذا الاترازى نسبه إلى البصري وقال 
السفناقي بعد ان ذكر الحديث مجددا وفي المنافع ذكر وضع البمين على الشال في الصلاة 
مكان السواك ولكن ما ذكر هنا موافق ما ذكر في المبسوط . ٠‏ 

. ' وروى البهيقي من رواية ابن عباس رضى الله عنه عن الني متم انه قال انا مشر 
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الانبيا» أمرنا أن نعحل افطارنا ونؤخر سحورنا ونضم اياننا على شائلنا قي الصلاة » 
ورواه ايضاً هكذا من رواية ابن تمر رضى الله عنها » وفي رواية أني هريرةرضىالله 
عنه ثم قال كلها ضعيفة فان قلت على تقدير صحته يدلطى أن تأخير السحور واجب وإذا 
كان تأخيره واجباً يكون السحور أيضاً واجياً . قلت الحديث الذي في المتن يدل على انه 
مستحب أو سئة والعمل بهذا الحديث 4 وفي الحبط السحور مندوب إلبه وفي البدائع سنة 
فإذا كان نفس السحور مستحباً أو سنة يكون تأخيره كذلك . 

فإن قلت ما حد تأخيره قلت آخر اللبل وعن اللمث هو سدسه الآخر > وقال ابن 
عباس وعطاء والاوزاعي يأكل حق يبيض الفجر . وقال السروجي وهو قول الخبور 
وقال النووي لو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب والجاع حتى يتحقق الفجر 
رضى الله عنه قال كان لرسول الله بلق مؤذنان بلال وابن أم مکتوم » قال ول یکن 
ببنها إلا ان ينزل هذا وبرقی هذا رواه البخاري ومسلم . 

وعن زيد بن ابت رضى الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله مَك ثم قمنا إلى الصلاة 
قلت م كان قدر ما بينها قال خمسين آية رواه البخاوى ومسل » فإن قبل ما وجهتأخير 
السحور من اخلاق المرسلين وهو خصوص بأهم ل الإسلام » فإن النبي للت فرق بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب بأكل السحور » أجيب بجوابين آخرين ايضاً : 

احدهما : ان يقال لا نسم انه لم یکن من علتهم لجواز ان يككون ونحن لا نعل والآخر 
انه عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من سنن المرسلين أى ثلاث خصال لهم فلا يلزم منه 
ان يكون لكل واحد منهم ثلاث خصال لجواز ان يكون كل واحد متهم مخصوصاً 
بخصلة كما يقال للعاماء خصال حميدة في البحث والمناظرة والتصنيف > فلا يلزم ان 
يكون الكل مجتمعة في واحد ورأيت حاشية نسبت إلى شخنا علاء الدين السيراجي 
رحمه الله وهى انه قال الاشبه فى الجواب ان يقال اللام فى المر سلين للجنس إذ لا عبد 
فيكون من اخلاق نبينا يلع لأن الجنس يصدق على الواحداو يكون ذلك من 
خواصبم والله أعلم ٠‏ 
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إلا انه إذا شك في الفجر ومعناه تساوى الظنين فالأفضل أن يدع 

الأكل تحرزاً عن الحرم ولا يجب عليه ذلك ولو أ كل فصومه تام لأن 

الأصل هو الليل. وعن أي حنيفة« رح» إذا كان في موضع لايستبين 

الفجر أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة » أو كان ببصره علة وهو 

يشك لا يأ كل ولو أكل فقد أساء لقوله عليه السلام « دع ما يريبك 
إلى ما لا ريبك » 


( إلا انه إذا شك في الفجر ) فحمنئذ ترك التسحر هو المستحب للاحتراز عن الوقوع 
في الحرام ومع هذا لا مجحب عليه ذلك كا يحيء الآن ( ومعناه ) أى معنى الشك(تساوى 
الظنين فالافضل أن يدع الأكل تحرزاً عن الحرم ) قبل هذه العبارة فيها مساعة لأف 
الظن رححان الاعتقاد فكمف يكون بقاء الليل عنده راجحا على طلوع الفجر وطاوع 
الفجر راجحا على بقاء الليل والظن هو راجح والمرجوح وهم وإذا يساويان ومراده بذلك ‏ 
تساوى الامارتين فالأفضل أن يدع الكل والشرب . 

( ولاب عليه ذلك ) أى ترك ااسحور وروى الحسن رحمه الله انه يحب عليه ذلك 
احتياطا في أمر الدين ( ولو أ كل فصومه تام لان الأصل هو الليل) أي في رواية عنمالك 
يبطل صومه في الفرض إذا استبان الفجر قد طلع . 

( وعن أبي حنيفة «رح» انه إذا كان في موضع لا يستبين الفجر أو كانت الليلة مقمرة 
أو متغيمة أو كان ببصره علة وهو يشك لا يأ كل ولو أكل فقد اساء ) رواها الحسن عن 
أبي حنيفة « رح» ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني َل ( دع ما بريبك إلى 
ما لا بريبك ) قال السفناقي وتبعه الكاكي فإن الكذب ريبة وانالصدق طمأنينة وم 
يذ كر من رواه من الصحابة ولا من خرجه من الأئمة » واما الاترازي والاكمل فائهالم 
يذكراه اصلاً وليس هذا من دأب الشراح ولس ذلك إلا من العجز ٠‏ 

قلت هذا الحديث رواه الترمذي فى كتاب الطب والنسائي في كتاب الاشربة عن 
عن أبي الجون السعدي » قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنه ماحفظت من رسول م 
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وانكان أ كبر رأيه انه أكل والفجز طالع فعليه قضاؤه علا بغالب 
الرأي وفيه الاحتياط وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه لأن 
اليقين لا يزال إلا مثله ولو ظبر ان الفجر طالع لا كفارة عليه لأنه 
بنى الأمر على الأصل فلا تتحقق العمدية . ولو شك في غروب 
الشمس لا يحل له الفطر لأن الأصل هو النبار ولو أكل فعليه 


قال حفظت منه دع ما بريبك إلى ما لا يريبك زاد الترمذي فان الصدق طمأنينة رالكذب 
ريبة » وقال التزمذي حديث حسن صحبح » ورواه ابن حبان في صحيحه والحاحكم في 
-هتتدركه > وقال صحيح الإسناد ول يخخرجاءه ورواه الطبراني في الصغير بإسناده إلى 
عبد الله بن عمر عن افم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي مله قال « الحلال بين 


والحرام بين » . 
دع ما يريبك انتبى قوله ما يريبك من رابه ریا شكككه والريبة الشك والتهمة 


أي دع ما يشكك ويحصل فيك الريبة وهي في الأصل قلق النفس سكت واطمأنت 
( وان کان أكبر رأيه انه أكل والفجر ) أى والحال ان الفجر ( طالع فعليه قضاؤه) أي 
قضاء ذلك اليوم ( عملا بغالب الرأي وفيه الاحتباط ) لأن قضاء ما ليس عليه اولى 
من قضاء ما عليه . ( وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه ) وفي الايضاح هو الصحيح . 

( لأن المقين لا بزال إلا مثله ) لأن الليل هو الأصل فلا ينقل عنه إلا بيقين وكذا 
روي عن أبي يرسف رحمه الله وجعل هذا في الكتاب ظاهر الرواية ( ولو ظبر ان الفجر 
طالع لا كفارة عليه ) أى لو ظهر طلوع الفجر فبا إذا أ كل وفي اكبر رأيه ان الفجر 
طالع لا تحب عليه الكفارة ( لأنه بنى الأمر على الأصل ) لأن الليل هو الأصل . 

( فلا تتحقق العمدية ) أي لا يتحقق القصد على الافطار في رمضان لظبور طاوع 
الفجر فلا تحب الكفارة وفي بعض النسخ العمدية بفتح النون وسكون الم وكسر الدال 
وتشديد الباء والاصح العمل به بضم الدال وبه الجار والمجرور . 

( ولو شك في غروب الشمس لا يحل له الفطر لأن الاصل هو النهار ولو أ كل فعليه 
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القضاء عملا بالأصل » وإن كان أ كبر رأيه انه أ كل قبل الغروب فعليه 

القضاء رواية واحدة » لأن النبار هو الأصل ولوكان شاكاً فبه 

وتبين انا ل تغرب ينبغي أن تجب الكفارة نظرا إلى ماهو 
الأصل > وهو النبار » 


القضاء عملا بالاصل ) وهو النهار ( وإن كان أكبر رأيه انه أكل قبل الغروب فعلمه القضاء 
رواية واحدة ) انما قبد بقوله رواية واحدة احترازا عما إذا كان أكل وفي أكبر رأيه ان 
الفجر طالع لان في وجوب القضاء روايتين ولم يتعرضالمصنفرحمهالله إلى و جوب الكقار ة 
في هذا فقال صاحب التحفة ليس عليه الكفارة لأحتال قيام الغروب فبكفي شبهه 
خلافاً لما قال بعض الفقهاء انه يحب عليه الكفا ير 
( لان النبار هو الاصل ) فيجب عليه القضاء ( ولو كان شاكافيه ) أي في غروب 

الشمس ( وتبين انها لم تغرب ) أي ظبر ان الشمس ل تغرب ( فينبغى ان تحب الكفارة ) 
انما قال ينبغى لأن في وجوب الكفارة اختلاف المشايخ ,وني الخلاصة يلزمه القضاءبالاتفاق 
وفي وجوب الكفارة اختلاف > في جامع شمس الأئمة تلزمه الكفارة وعن مد 
رحمه الله لا بکفر : 

(نظراً إلى ما هو الاصل وهو النهار ) يعني بالنظر إلى ما هو الاصل وبالاعتبارية . 

وفي الذباية يشكل على هذاماإذا شبد اثنان ان الشمس قد غابت وشہد آخران اا 
لم تغب فافطر » ثم انها لم تغب عليه القضاء دون الكفارة بالاتفاق » مع ان تعارض 
الشبادتين يورث الشك لا عالة فلا تحب الكفارة هناك بالاتفاق مم ان الشك فيه موجود 
فكيف وجيت هنا بالشك > والجواب : انه ل يثبت التعارصض لان الشبادة بعد الغروب 
لست بشهادة لكونها على النفي فبقيت الشهادة بالغروب خالية عن المعارض فتقبل فم 
تحب الكفارة . 

وفي الحبط أمر انسانا ليطالع الفجر فاخيره بالطلوع فان كان عدلآ لا يجب عليه 
يجوز له الاكل حرا كان او ملوکا » ذكراً كان أو انثى » وان کان صبيا عاقلا ان غلب 


VY 


ومن أكل في رمضان ناسياً وظن أن ذلك بفطره فا كل بعد ذلك 

متعمداً عليه القضاء دون الكفارة لأن الاشتباه استند إلى القياس 

فتحقق الثسببة وان بلغه الحديث عامه فكذلك في ظاهر الرواية » 
وعن أبي حنيفة للها تحب وكذا عنبما لأنه لا اشتباه 


على ظنه لا یا کل ولو اخبره عدل بالطلوع وعدل بعدمه حرين كانا أو عبدين أو احدها 
يتحرى ويأخذ بقول عدلين إذا عارضه الحران العدلان والعبدانيأخذ بقولي العدلين وان. 
كان بأ كل فأخبره عدل واحد بالطلوع فأتم الاكل» وكذا في الماع لا كفارة عليهعندنا 
خلافاً للشافعي » رحمه الله “ولو كانممسكا فأكل بعده أو استدام الماع كفر بالاجماع 
وقال شمس الائمة لا بأس بالتسحر باكرا لرأى إذا لم خف على مثله وإلا فيدع الاكل 
والتسحر بضرب طول المسحر ان كان من جوانب البلد » أو أحد يعتمد عدالته يجوز 
وان عرف فسقه لا يعتمد عليه وان لم يعرف حاله يحتاج واختلف في صياح الديك . 

( ومن أكل في رمضان ) حال كونه ( ناسيا وظن ان ذلك يفطره ) أي والحال انه 
قد ظن أن الاكل ناسيا يفطره بضم الياء وتشديد الطاء ( فأكل بعد ذلك متعمداً ) أي 
حال كونه قاصد] الأكل (.فملمه القضاء دون الكفارة لآن الاشتباه استند إلى القياس ) 
والقياس الصحمح يقتضي ان لا يبقى الصوم بانتفاء ر کنه بالاكل ناسا فإذا أكل بعده م 
يلاق فمله الصوم فلا تجب عليه الكفارةلتحقق الشببة وهو دعنى قوله ( فتحةق الشببة) 
لاستنادها إلى القاس . 

( وان بلغه الحديث ) وهو ما رواه عن ابى هريرة رضي الله عنه ان الني ي قال 
إذا نسى احدك فأكل أو شرب فليتم صومه فائما اطمعه الله وسقاه ( علمه ) أي وعم 
معنى الحديث وهو انه لا يفسده ( فكذلك ) أي فكذلك لا تحب عليه الكفارة في 
رواية عن ابي حنيفة وفي رواية الحسن عنه رحمه الله ( في ظاهر الرواية عن ابي حنيفة 
رحمه الله انها ) أي الكفارة ( تجب و كذا عنهها ) و كذا روى عن أبى يوسف رحمه الله 
وعمد أن الكفارة تحب ( لأنه لا اشتباه ) أى في معنى الحديث لأنه لما عم معنى الحديث 
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فلا شببة وجه الأول : قيام الشببة الحكمية بالنظر إلى القياس فلا 
ينتفي بالعلم كوطىء الأب جارية ابنه » ولو احتجم وظن ان ذلك 
يفطره ثم أ كل متعمدا » عليه القضاء والكفارة لأن الظن ما استند 


إلى دلبل شرعي 


عل أن القياس متروك به فلم يشتبه عليه الحال ( فلا شبية ) أي يبقى شببة وبين الشببة 
المؤثرة في إسقاط الكفارة لأن ظنه مدفوع بالحديث . 1 

( وجه الأول ) أى وجه المذكور الأول وهو عدم وجوب الكفارة ( قيام الشبهة 
الحكمية بالنظر إلى القياس )أى الشرعية وهي شببة امحل وهو الصوم لان الشي ملايبقى 
مع فوات رنه يساوى في هذا آلأصل العام وغير العالم » فلا تحب الكفارة خصوصا إذا 
تأيدت تلك الشببة باختلاف العلماء » فإن عند مالك وربيعة الرازي وان أبي ليلل يفسد 
صومه بالأكل ناسيا وهو اختيار مد بن مقاتل الرازي من اصحابنا » واختلاف العااء 
يورث الشبهة » وقال الحبوبي لا تلزمه الكفارة وإن كان عال) لأن الشبة تمكنت في الحل 
باعتبار انعدام ر كن الصؤم حقبقة » وفي مثل هذه الشبهة العالم يساوى الجاهل كالاب إذا 
وطیء جارية ابنه لا يلزمه الحد سواء عم حرمتها أو ظن انها تحل له وهو معنى قوله : 

(ولا ينتفي ,العم كوطىء الأب جارية ابنه ) يحوز فیا لا ينتفى التذ كير باعتبار عود 
الضمير الذي فيه إلى القياس ويجوز التأنيث باعتبار عوده إلى شبهه والتحقيق في سقوط 
الحد عن الأب في الصورة المذكورة إن قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لأبيك 
يقتضى ان يكون مال الان ملكا للأب لكن انتفى ذلك بدليل آخر فيقست الاضافة 
مورثة الشبهة وهي شبهة امحل فاستوى فيها العلم وعدمه فلم يحب الحد لاسناد الشببة 
إلى الاصل . ش 

( ولو احتجم فظن أن ذلك ) أي الاحتجام ( يفطره ثم أكل متعمدا ) أي قصداً 
( فعليه القضاء والحكفارة لأن الظن ما استند إلى دلبل شرعي ) أى لأن ظن الحتجم 
ما استند إلى دليل شرعى حتى تسقط الكفارة فان الحجامة كالفصد في خروج الدم من 


نيلف 


٠‏ إلا إذا افتاه فقيه بالفساد » لأن الفتوى دليل شرعي في حقه ولو بلغه 
الحديث فاعتمده » فكذلك عند مد « رح» لأن قول الرسول 
00 : عليه السلام لا ينزل عن قول المفتي وعن أبي يوسف « رح» خلاف 
ذلك لان على العامي الاقتداء بالفقباء لعدم الاهتداء في حقه 

إلى معرفة الاحاديث . 


العرق والفصد لا يفسد و كذا الحجامة وقد صح في البخاري ان الي عاو احتجم وهو 
صائم فدل هذا على ان الحجامة لا تفطر الصائم . 

( إلا إذا أفتاه فقمه بالفساد ) استثناء من قوله والكفارة يعني لا تحب الكفارة على 
ا حتجم إذا أكل بعد ما افتاه فقه يفساد صومه بالحجامة وقال الكاكي فقيه من الحنابلة 
لأن عندم يفطر الحاجم والحجوم بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام « افطر الاجم 
والحجوم » وقال الحبوبي يشترط ان يكون الفقيه من يؤخذ عنه الفتوى ويعتمد على 
فتواه في البلدة » ولا يعتير بغيره هكذا روى الحسن عن ابي حشيفة رحمه الله عنه وان 
رستم عن مد وبشر بن الوليد عن ابی يوسف رحمبم الله . 

( لأن الفتوى دلبل شرعي في حقه ) لأن العامى يلزمه الرجوع إلى فتوى الفقيه وقد 
افتاه ا اختلف الفقباء فبه فصار ذلك عذراً في الشببة ( ولو بلغه الحديث ) وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والحجوم ( فاعتمده ) أي الحديث ( فكذلك عند 
محمد ) أي لا تحب الكفارة ( لآن قول الرسول يأك ) بيان ( لا ينزل عن قول المفتي ) 

| ببان هذا ان قول المفتي بالفطر بالحجامة يكون ع نراً في سقوط الكفارة فقولالرسول 

بی هو فوق كل قول اولى بأن يكون عذراً في عدم وجوب الكفارة . 

( وعن أبى يوسف خلاف ذلك ) أي خلاف المذكور عن حمدوهو ما روى ابنسماعه 
وبشر عن أبي يوسف رحمه الله إذا افطر ا حتجم الحديث علبة القضاء والكفارة (لأرنف 
على العامي الافتداء بالفقباء ولعدم الاهتداء في فقه إلى معرفة الاحاديث ) يعني العامي إذا 

حديئًا لىس له ان يأخذ بظاهره لآنه لا يتدي إلى معرفة احواله لأند قد يكون 
منسوخا أو مترو كا أو مصروفا على ظاهره . 
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وان عرف تأويله تجب الكفارة لاتتفاء الشببة وقول الاوزاعي«رح» 
لا يورت الشببة لخالقة قياس . ولو أكل بعدما اتاب متعمداً فعليه 
القضاء والكفارة كيفما كان 


( فإن عرف تأويله ) أي تأويل الحديث ( تحب الكفارة لانتفاء الشبهة ) حاصل المعنى 
أن العامي إذا بلغه الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم وعرف 
تأويله ولم يعتمده فأكل بعد ذلك عدا تحب لعدم الشبهة » وتأويله ما ذكر الطحاوي في 
شرح الآثار باسناده إلى أبي الأشعث الصنعاني » قال انما قال الني بق أفطر الاجم 
والحجوم لانهما كانا يغتابان حى حبط أجرهما بالغسة فصار كالضطرين لا انها افطرا 
حقيقة » والمحجوم هومعقل بن سنان » قيل ان النبي للم مر به وجماعة معه وها يغتايان 
آخر » فقال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والحجوم أى فطره بجا صنع به فوقع عند 
الراوي انه قال أفطر الحاجم الحجوم بغير الواو على أن الحجوم مفعول فاعتمده © وهذه 
رواية » والرواية المشبورة بالواو على أن الحجوم عطف على الحاجم : 

( وقول الاوزاعي رحمه الله لا بورث الشببة لخالفة القباس ). هذا جواب عن سؤال 
مقدر بأن يقال لا نسلم أن منشأ الشبهة ذلك وحده » بل قول الاوزاعى بذلك منشأ لها 
أيضأ » وبقوله أن الحجامة تفطر الصائم »قال أحمد أيضاً فأجا ببأن قولالاوزاعي لابورث 
الشبهة في سقوط الكفارة خالفته القياس » وهو أن الفطر مما يدخل لاما يخرج لا يقال 
في عبارته تناقض لانه قال إلا إذا أفتاه فقبة » وفتواه لا يكون إلا بقوله ثم قال » وقال 
الاوزاعي لا يورث الشبهة » وأيضا في هذا الباب لا يكون إلا مخالفا للقياس » فقكيف 
تكون شبهة من غير الاوزاعي دونه » لانا نقول ذلك بالنسبة إلى العامي » وهذا بالدسة 
الى من عرف التأويل . 

واسم الاوزاعي عبدالرحمن بن مرو رضى الله عنها من الاوزاع وهم بطن من مدان 
وقال الواقدي رحمه الله كان يسكن بيروت وأهله باليامة ومات ببيروت سنة سبع 
وخمسين ومائة وهو يومئذ ابن اثنين وسبعين سنة . 


( ولو أكل بعدما اغتاب متعمداً فعليه القضاء والكفارة كفا كان ) يعني سواء ظن 


يفف 


النائمة أو المجنونة وهي صائمة عليها القضاء دون الكفارة . 


أن الغيبة فطرته أو استفتي فقنها فافتاه بفساد صومه أو تأويل الحديث انها تفطره 
فأكل بعد ذلك عدا يحب عليه القضاء والكفارة . 
( لأن الفطر ) يعني بالغيبة ( يخالف القياس ) لأن القياس يأبى ذلك ( والحديث ) 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام الغيبة تفطر الصائم » كذا قاله الاترازي » وقال الكاكي 
هو قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث يفطرن الصائم وتنقض الوضوء ويهدمن العقل > الغيبة 
7 والنميمة والنظر إلى محاسن المرأة » ولنبين الآن حال الحديثين ( مؤول بالاجماع ) تأويله 
بان المراد به ذهاب الثواب » فلم بوجد الدليل النافي لاحرمة في ذاته فلا يكون شبهة > 
مخلاف حديث الحجامة » فإن بعض العلماء أخذ بظاهره من غير تأويل . 
1 وکر شغنا زينالدين رحمه الله في شرح الترمذي قد اختلف العلماء في الحجامة 
والفصد الصائم » فذهب من الصحابة أبو موسى الاشعري وعلى بن أبي طالب » ومن 
العاداء عطاء والاوزاعي وان المبارك واحمد واسحاق وعبدالرحمن بن مهدي وابن المنذر 
وابن خرية عن الشافعية وداود الظاهري إلى انما تفطر الصائم . 
قلت وردت أحاديث في كون الغيبة مفطرة للصائم كلها مدخولة » فإن الحديث 
الأول أخرجة اسحاق بن راهوية في مسنده من حديث يزيد بن ابان الرقاشي عن أنس 
ابن مالك عن النبي ع[ إذا اغتاب الصائم فقد أفطر » والحديث الثاني رواه ابن الجوزي 
عن أنس أيضاً مرفوعاً ولفظه خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء الكذب والنميمة 
والغسة والنظر بشبوة والممين الكاذب » ثم قال هذا حديث موضوع . 
( وإذا جومعت النائمة أو الجنونة وهي صائمة عليها القضاء دون الكفارة ) أما صوم 
النائمة فظاهر » وأما صوم المجنونة فقد تكملوا في صحته > لآنما لااتجاممع الجنون . 
وحکي عن ابي سلبان الجوزاني انه قال لما قرأت هذه المسألة على محمد رحمه الله . 
قلت كيف تكون الجنونة صائمة > فقال لي دع هذه فانها انتشرت في الآفاق . ومن 
المشايخ من قال كانت في الاصل مجبورة فظن الكاتب مجنونة و هذا قال محمد 
رحمه الله دع. 


VA 


وقال زفر والشافعي لا قضاء عليبما اعتباراً بالناسي والعذر أبلغ 
لعدم القصد ء ولنا أن النسيان يغلى وجوده » وهذا تادر ولا تحب 
الكفارة لانعدام الجناية. 


واكثر المشايخ قالوا تأويله أن العاقلة نوت الصوم ثم جنت في يعض النهار ونامت ثم 
جامعها ثم أفاقت بعد ذلك واستبقظت وعامت بفعل الزوج فعليبا القضاء والكفارة » 
كذا في جامع الاسبيجابي والحبوبى > وني الفوائد الظبيرية عن يحبي بن أبان انه قال قلت 
لمحمد هذه مجئونة فقال لا بل مجبورة »> أي المكرهة » فقلت الا تجعلها مجبورة > فقاليلى 
ثم قال وكيف وقد سارت با الر كيان دعوها » وبقولنا قال مالك رحمه الله » وقال 
احمد لو جامعت المجبورة يبطل صومه وتجب الكفارة » ولو اصكره بالأكل 
لا ببطل صومه . 

( وقال زفر والشافعي لا قضاء عليها ) أي على النائمة والمجنونة المذ كورتين (اعتباراً 
بالناسي ) أي يعتبران اعتبار الناسي ( والعذر أبلغ ) أي العذر في النوم والمجنون بل 
من العذر في النسمان لآن الناسى قاصد للأ كل والنائمة والمجنونة لا قصد منها أصلاً وهو 
معني قوله ( لعدم القصد ) فيها لآن الماع في قصد الناسي بغفلة مخلاف النائمةوالمجنونة . 

( ولنا أن النسيان يغلب وجوده ) فيفضى إلى الحرج ولا يصح الجاع بالناسى 
( وهذا ) أى جاع النائمة والجنونة ( نادر ) فالقضاء لا يفضى إلى الحرج ( ولا تجب 
الكفارة لانعدام الجناية ) لعدم القصد » وبقول زفر والشافعى « رح » قال أب حثيفة 
رحمه الله في رواية » وابو ثور وعلي هذا الخلاف إذا صب الماء في حلق الصائم . 


74 


فصل فيا يوجبه على نفسه 
وإذا قال لله علي صوم يوم النحر أفطر وقضى » فبذا النذر صحيح 
عندنا خلافاً لزفر والشافعي « رح» 


( فصل فيما يوجبه على نفسه ) 


أي هذا فصل في بیان حم ما يوجبه الشخص على نفسه » ولا فرغ من بیان ما يوجبه 
الله تعالى شرع في بيان ما يوجبه العباد على أنفسهم » إذ ايحاب العبد معتير بايجاب الله 
تعالى » وفي النهاية والأصل ما ذكره شبخى أن النذر لا يصح إلا بثلاث شرائط فيالأصل 
إلا اذا اقام الدليل على خلافه أحدها : ان يكون الواجب من جنس ما أوجبه اللهتعالى . 
والثاني : أن يكون مقصوداً لا وسبلة » والثالث : أن لا يكون واجبا عليه في الحال 
أو بيان الحال » فلذلك لا يصح النذر بعبادة المريض لانعدام الشرط الأول › ولا بالوضوء 
وسجدة التلاوة لانعدام الشرط الثاني » ولا بصلاة الظهر وغيرها من المفروضات لانعدام 
الشرط الثالث . 

فإن قلت يشكل على هذا النذر بالحج ماشيا : والاءتكاف واعتاق الرقبة حيث 
تحب هذه الاشاء بالنذر »مع أن الحج بصفة المشى غير واجب شرعا ؛ وكذلك نفس 
الاعتكاف من غير مباشرة بسبب نوجب الاعتكاف غير واجب كذلك الاعتاق » قلت 
هذه الصور من المستثنى الذي قام الدللل على وجوبه » بخلاف القياس . 

( وإذا قال لله علي صوم يوم النحر أفطر ) لآن الصوم فيه منهي عنه ( وقضى ) لان 
مشروعية الصوم لا تفصيل بين صوم وصوم » فالصوم في ذاته عبادة » لآن فيه إظبار 
الخضوع لله عز وجل وتعظيمه » ولكن تعلق بصوم هذا اليوم نهى يجب امتثاله ( فهذا 
النذر صحمح عندنا ) لكونه نذراً بما هو مشروع فمحب القضاء صبانة له ( خلافا ازثر 
والشافعى «رح» ) ومالك وأحمد وهو قول أبى حشفة رحمه الله في رواية ابع المبارك 
عنه » وقال مالك لو نذر صوم بوم قدوم فلان > فقدم يوم العبد»قال ابن عبد الملك يقضيه 
وبه قال الشافمى رضى الله عنه . 


00 


هما يقولان انه نذر با هو معصية لورود النبي عن صوم هذه الايام 

ولنا انه نذر بصوم مشروع والنبي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله 

تعالى فصم نذره » لكنه يفطر احترازآ عن المعصية المجاورة , 

ثم يقضي اسقاطأ للواجب » وإن صام فيه بخرج عن العبدة لأنه أداه 

كا التزمه . وإن نوى ينا فعليه كفارة مين يعني إذا أفطر » وهم ذه 
00 المألة على وجوه ستة 


( هما ) أى.زفر والشافمى رضى راف عنهما ( يقولان انه نذر ) أى هذا نذر ( ما هو 
معصبة لورود النهى عن صوم هذه الايام ) وهو يوم العبدين وأيام التشريق > وأشار بهذا 
إلى حديث عمر رضى الله عنه أخرجه البخاري ومسلم عن عبيد قال شهدت العبد مع 
عمر رضى الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة » ثم قال ان رسول الله قر نهى عن صيام 
هذين اليومين » وأما يوم الأضحى فتأ كلون من لحم نسكم > وأما يوم الفطر قفط رك 
من صيامم . 

( ولنا انه نذر بصوم مشروع ) بالنظر إلى نفس الصوم > ولكن اقترن به النهى 
( والنهى لغيره ) أى لمعنى في غيره ( وهو ترك إجابه دعوة الله تعالى ) لأن الناساضماف 
الله تعالى في هذه الأنام ( فيصح نذره ) لآن الني لغيره لا ينع صحة من حيث ذاته (لكنه 
يفطر احترازاً عن المعصبة الجاورة ) وهي النمى المذكور ( ثم يقضياسقاطا الواجب)أي 
لأجل اسقاط الواجب وهو النذر ٠‏ 

( وإن صام فيه ) أى في يوم النحر ( يخرج عن العهدة ) أى عبدة الندر ( لأنه أداه 
كا القزمه ) كا إذا نذر أن يصلى عند طاوع الشمس أصلى في وقت آخر » فإذا صلى في 
ذلك الوقت خرج عن عبدته لأنه أداه كا التزمة . 

(وإننوىيْيناً)يمني إن نوی يبنا في قوله لله علي صوم يوم النحر ( فعليه كفارة ين 
يمني إذا أفطر ) الفرق بين النذر والبمين أن في النذر يلزمه القضاء دون الكفار؟ » وقي 
البمين تحب الكفارة دون القضاء ( وهذه المسألة على وجوه ستة ) ٠ ٠‏ 


VT 


إن م ينوشيئاً أو نوى النذر لا فير أو نوى النذر ونوى أن 
لابتكون ينآ يكون نذر » لأنه نذر بصيغته كيف وقد قرره 
بعزيمته » وإن نوی الممين ونوى أن لا يكون نذراً يكون ينا ء 
لأن اليمين محتمل كلامه » وقد عينه ونفى غيره » وإن نواها يتكون 
نذراً ويميناً عند أي حنيفة « رح» وخمد«رح»» وعند أبي 


يوسف «رح» يكون نذراً 


الأول : هو قوله ( إن ل ينو شيئا ) يعني قال لله علي صوم يوم النحر ولم ينو لا نذراً 
ولاعيناً . 

( أو نوى النذر لا غير ) يعني لم ينو البمين » هذا هو الثاني من الوجوه الستة . 

( أو نوى النذر ونوى أن يكون يتا ) هذا هو الثالث ( يكون نذراً ) يعني في هذه 
الوجوه الثلاثة ( لأنه نذر بصمغته ) فتعين النذر في الوجه الاول بلا نبة لكونه حقيقة 
كلام ٠‏ وفي الوجه الثاني تعين بطريتى الأولى لأنه ةد أدى النذر بعزية . وفي الثالث أولى 
واسر واحرى لكونه مراداً لأنه قدر النذر بعزیته » وبقى غيره ان يكون مراداً( كيف 
وقد قرر بعزيمنه ) أي و كمف لا يكون نذراً والحال انه قد قرر كلامه بعزیته أي بنيته. 

( وإن نوى الممين ونوى أن لايكون نذراً يكون يمن ) هذا هو الوجه 
الرابع ( لأن البمين محتمل كلامه ) لأن اللام يحيء بمعنى الباء كقوله تعالى 8 آمنتم له ) 
أى به » ألا ترى إلى قول ابن عباس رضي الله عنها دخل آدم الجنة » فلله ما غربت 
الشمس حتى خرج أي فبالل ( وقد عبنه ) أي وقد عين الحتمل بنيته ونفى غيره فصار 
المحتمل هو ااراد ( ونفي غيره ) فل يازمه حمث نفاه . 

( وإن نواهما ) هذا هو الوجه الخامس > أى وإن نوى النذر والممين ( يكون نذراً 
ويمين] عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله ) حتى لو لم يصم يحب القضاء والكفارة القضاء 
باعتبار النذر والكفارة باعتبار الممين ( وعند أبي يوسف يكون نذراً ) كبا يحيء 
دلىله قبه . 


غرف 


ولو نوى اليمين فكذلك عندهما » عنده يكون بين لأبي بوسف 

« رح» أن النذر فيه حقيقة » واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول 

على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظمبما » ثم امجاز يتعين بنبته وعند 

نيتبما تترجح الحقيقة» ولا أنه لا تنافي بين الجبتين لأنهما يقتضيان 
الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه 


( ولو نوى الممين ) هو الوجه السادس »© أى ولو نوى البمين فقط في المسألة المذ كورة 
( فكذلك ) أي فكذلك يكون نذراً ويممنا كما في الوجه الثالث ( عندها ) أى عند 
أي حثيفة ومحمد رحمهم الله . 

( وعنده ) أي عند أبي يوسف رحمه الله ( يكون يبنا لأبي يوسف رجه الله أن النذر 
فيه ) أي في قوله ‏ لل علي صوم يوم النحر - يراد به ( حقيقة ) لعدم توقفه طى النيبة 
( والممين ) أي واراد البمين ( مجاز حتى لا يتوقف الأول ) أي النذر ( على النية 
ويتوقف الثاني ) أي اليمين ( على النبة فلا ينتظمها)أي فلا ينتظم كلامه النذر والبمين 
معا » لأنه يلزم المع بين الحقيقة والجاز بلفظ واحد وهو لا جوز > وذلك كا في قوله 
لامرأته انت علي حرام » إن نوى به الطلاق كان طلاقف] » وان نوى به اليمين كارنف 

( ثم المجاز يتعين بنيته ) أراد انه إذا أراد اماز بتعبين بنيته وتبطل الحقبقة حينئذ 
لامتناع المع بينها ( وعند نيتها ) أي وعند نبة النذر والبمين معا ( تترجح الحقيقة ) 
وهذا النذر فلا يكون المجاز مراداً » فإذا نوى الممين تعين ا لجاز بنيته فلا تكون 

الحقيقة مرادة . 

٠‏ ( وما ) أى لأبي حنيفة ومحمد رحمها الله ( أنه لا ننافي بين الجبتين ) أي بين جية 
النذر وجهة اليمين ( لن ) أي لأن الجبتين ( يقتضيان الوجوب ) أرادأن كلا منها 
يقتضى الوجوب في ذاته » لكن يختلف من حيث الجبة أشار البه بقوله : 

( إلا أن النذر يقتضيه ) أى يقتضى الوجوب ( لعينه.) ولمحذا يجب القضاء بار كه 


vf 


واليمين لغيره فجمعنا بين عملاً بالدليلين كما جعنا بين جبتي التبرع 

والمعاوضة في الهبة بشرط العوضء ولو قال لله عل صوم هذه السنة 

أفطر يوم الفطر ويوم النحر و وأيام التشريق وقضام | > لأن النذر 

بالسنة المعينة نذر هذه الايام » وكذا إذا لم يعين لكنه 
شرط التتإبسع 


( والبمين لغيره ) أي يقتضى اليمين الوجوب لغيره وهو صيانة اسم الله عز وجل عن 
المتك » ولمذا يحب القضاء بل تحب الكفارة » ونحوز أن يكون الشيء واجبا لعينه 
وواجيا لغيره »كا إذا حلف لأصلين ظهر هذا اليوم في الوقت فيجب أداء الظهر لعينه 
ولغيره » حتى تحب القضاء اعد ار وجوب عمنه » والكفارة باعتبار وجوب غيره » ولا 
يسمى هذا يجازاً » ولكل واحد من هذا دليل شرعي تحب العمل به إذا امكن » والعمل 
هنا يمكن لعدم التناني بينها . 

( فجمعنا مني ) أي بين النذر والممين ( عملا بالدليلين ) اللذين نشأ أحدها من النذر 
والآخر من الممين » يعني نشأ من جبتهما ( كما جمعنا بين بتي التبرع والمعاوضة في الهبة 
بشرط العوض ) جعل هبة في الابتداء للفظ المبة ويبعاً في الانتهاء لدلالة المعاوضة» و لهذا 
يصح الرجوع قبل القبض اعتباراً التبرع وثيقت الشفعة بعد القبض اعتبارا بالبييع » فم 
يلزم المع بين الحقبقة والمجاز لاختلاف الجبة » فكذا فيا نحن فيه . 

( ولو قال لله علي صوم هذه السنة أفطر يوم النحر ويوم الفطر وايام التشريق ) وهي 
ثلاثة أيا م بعد عبد النحر ( وقضاها ) أى الأيام الخخسة ( لآن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه 
اليم ) أي لآن السنة لا تخاو عن هذ الام “وار ندرا لسنة معينة نذراً هذه الأيام » 
والنذر بالايام المنببة صحبح عند » لآن النهى لا يعدم اللسروعية ول يحب قضاء رمضان» 
لآن صومه م يجب بهذا النذر . 

( وكذا ) أى يفطر الأيام الخمسة وقضاها ( إذا لم يعين ) السنة يعني ل بقل هذه 
السنة » بل قال لله علي صوم سنة ( لكنه شرط ) أي لكن الناذر شرط ( التنابع ) بأن 


V€ 


لأن المتابعة لاتعرى عنبم| لكن بقضيما في هذا الفصل موصولا تحقيقاً 

للنتاسع بقدر الامكان , ويتأتى في هذا خلاف زفر والشافعي «رح» 

للنبي عن الصوم فيباء وهو قوله عليه السلام ألا لا تصوموا في 
هذه الايام فإنها أيام أكل وشرب وبعال 


قال صوم سنة متتابعة ( لآن التتابع لا نعرى عنما ) أي عن الأيام الخمسة المذكورة 
(لكنيقضيبا) أي لكنيقضي هذه السنة المذ كورة ( في هذا الفصل موصولاً ) أي قضاء 
موصولاً بانتصابه على انه صفة لمصدر محذوف ( تحقيقاً للتتابع بقدر الامكان ) أي لأجل 
تحقيق التنابع > وإن ل تتابع لم يجزه صوم هذه الآيام ويقضى خمسة وثلاثين يوما > خمسة 
للأيام الخمسة > وثلاثين لرمضان » ومبنى جواز هذه الايام وعدم جوازه انما وجب كاملا 

( ويتأتى ) ويتأدى ( في هذا ) أي في قضاء صوم هذه الأيام ( خلاف زفر والشافمي 
رضى الله عنما ) يعني لا تقضى عندههما ( للنبي عن الصوم فيما وهو ) أي النهى هو (قوله 
عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني يِه ( ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل 
وشرب وبعال ) هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس 
رضى الله عنما رواه الطبراني في معجمه عن عكرمة عنه ان رسول الل ي أرسل أيام 
منى صائما يصيح ألا لا تصوموا هذه الأيام » فإنها أيام أكل وشرب وبعال » والبعال 
وقاع النساء . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه رواه الدارقطني في سننه فيالضحايا عن سعيدينالمسيب 
عن ابي هريرة رضى الله عنه قال بعث رسول الله وُه بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل 
أورق يصيح في فجاج منى ألا أن الذكاة في الحلق واللبة + ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق 
وأيام منى أيام أ كل وشرب وبعال . وفى سعيد بن سلام رما أحمد بالككذب . 

وعن عبدالله بن حذافة أخر جه الدارقطني أيضاً بسند الواقدى قال ابن حذافة بعثني 
رسول الله َه على راحلته أيام منى أنادي أيها الناس انها أيام أكل وشرب وبعال. وقال 


vre 


وقد يتنا الوجه فيه والعذر عنه » ولو لم يشترط التتابع لم يحزئه صوم 

هذه الايام » لان الاصل فيا يلتزمه الكيال والمؤدى ناقص لكان 

النبي » بخلاف ما إذا عينبا لأنه التزم بوصف النقصان فيتكون 
الاداء بالوصضف الملتزم . 


الدارقطني الواقدي ضعبف قلت لا يلتفت المه في هذا . 
۰ وعن أم خلدة الانصاري رواه اسحاق بن راهوية في مسنده عن عر بن خلدة عن أمه 

قالت بعث رسول الله بق علينا مناديا ينادي أيام منى انها أيام أكل وشرب وبعال » 
يعني النكاح . ٠‏ 

. وعن زيد بن خالد الجهني رواء أب يعلى الموصلي في مسنده باسناده عنه قال أمر 
رسول الله تر رجلا فنادى أيام التشريق ألا أن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح وعن 
تندبه المدلي » رواه مس قي صحبحه عنه » قال قال رسول الله قر أيام التشريق أيام 
أكل وشرب » زاد في طريق وذكر الله . وقال المنذري هذا الحديث روي عن جماعة من 
الصحابة مع كثرة طرقباً منها ما هو مقصور على الأ كل والشرب » ومنها ماهو فيه 
وذكر الله » ومنها ما فمه وصلاة » ولس في شيء منها وبعال » وهو لفظ غريب . 

( وقد سنا الوجه فبه ) أى في قوله ‏ لل علي صوم يوم النحر - ( والعذر عنه ) أي 
وبينا العذر عنه » أي عن وجه النبى » وهو ما ذكره في أول الفصل بقولنا - ولنا انه 
نذر يصوم مشروع والنهى لغيره - واراد بالعذر الجواب عنه . 

( ولو لم يشقرط التتابع ) أي ولو لم يشقرط الناذر التنابع في قوله - لله علي صوم 

سنة - ولم يذكر متابعة ( لم يجزئه صوم هذه الأيام ) يعني الأيام الخمسة المذكورة ( لآن 
الأصل فما يلتزمه الكيال ) فلا يتأدى بالنقص لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص 
( واللؤدى ) بفتح الدال ( ناقص لمكان النهى ) فبه بالحديث المذكور . 

( خلاف ما إذا عىنہا ) متصل بقوله - ل يجزئه صوم هذه الأيام - يعني مخلاف ما 
إذا عين السنة بأن قال لله على صوم هذه السنة حبث يجوز صوم هذه الأيام فيه ( لآنه 
القزم بوصف النقصان فيكون الاداء بالوصف الملتزم ) بفتح الزاي » لأن ما وجب ناقصا 
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قال وعليه كفارة مين إن أراد به يبناً وقد سبقت وجوهه » ومن 
أصبح يوم النحر صااً ثم أفطر لا شيء عليه وعن أبي يوسف ومد 
«رح» في النوادر أن عليه القضاء » لأن الشروع مازم كالنذر » 
وصار كلشروع في الصلاة في الوقت المكروه . والفرق لأبي 
حنيفة « رح » وهو ظاهر الرواية ان بنفس الشروع في الصوم 
يسمى صا8ا » حتى يحنث به الحالف على الصوم فيصير مرتكباً للنبي» 


يتأدى بناقص ( وعليه ) أي على الناذر المذكور ( كفارة يمين إن أراد يمينا ) لأن كلامه 
يحتمله وقد سيق وجه أي وجه هذا عند قوله ‏ لله علي صوم يوم النحر - وفي بعض 
النسخ وقد سبق وجبه من قبل » وقي بعضها ( وقد سبقت وجوهه ) وكذا هو في نسخة 
الاترازي » وفسره بقوله أي وجوه ما إذا قال لله علي صومهذه السنة عند قوله- علي 
صوم يوم النحر - واراد به الوجوه الستة المذكورة . 

( ومن أصبح يوم النحر صائما ثم أفطر لا شيء عليه ) أي لا قضاء عليه > لأن القضاء 
اما يبنى على سلامة الموجب عن شائية الحرمة » والصوم في يوم النحر حرام فلايجبشيء. 

( وعن أبي يوسف وعمد في النوادر ان عليه القضاء > لأن الشروع ملزم كالتذر ) 
يعني قباسا على النذر بصوم هذه الأيام ( وصار ) أي حك هذا ( كالشروعن‌الصلاة في 
الوقت المكروه ) مل وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب حمث بحب 
القضاء فمها إذا أفسدها ٠‏ 

( والفرق لأبي حشفة رحمه الله ) يعني بين النذر بصوم يوم النحر » وبين الشروع 
في الوقت المكروه في الاوقات المكروهة ( وهو ظاهر الرواية ) أي عن أصحابنا » كذا 
قال الاترازي » والأولى أن يقال وهو ظاهر الرواية عن أبي يوسف وعمد > وهذه ج 
معترضة بين المبتدأ والخبر » اعنى قوله - والفرق - مبتدأ وخبره هو قوله ( أن بنفس 
الشروع فيالصوم يسمىصام ) يعني بصح اطلاق اسم الصائم عليه ( حى يحنث بها حالف 
على الصوم ) فيا إذا حلف انه لا يصوم » فصام يوم النحر ( فيصير مرتكبا للنهى ) الوارد 


يضف ( البناية في شرح الهداية ‏ ج م - م ۷ ) 


فيجب ابطاله فلا تيجب صيانته » ووجوب القضاء يبتنى عليه ولا 

يصير مرتكياً للنبي نفس النذر » وهو الموجب ولا بنفس الشروع 

في الصلاة حى يتم ركعة » ول#ذا لا يعنت به الحالف على الصلاة 

فتجب صبيانة المؤدى » ويكون مضموناً بالقضاء » وعن أبي حنيفة 

« رح» انه لا يحب القضاء في فصل الصلاة أيضا ء والأظبر هو 
الاول والله أعل بالصواب . 


فيه ( فيجب ابطاله ) لأجل لن ( فلا تب ميان ) لكونه ممصية . 

( ووجوب القضاء يبتنى عليه ) أي على وجوب صيانة المؤدى ( ولا يصير مرتكباً 
للنبى بنفس النذر وهو الموجب ) أي النذر مو الموجب لآنها ايماب في الدمة » وهو أمر 
عقلي وجاز للعقل آن, جرد الأصل عن الوصف فم يكن مرتكبا للنبى ‏ ( ولا بنفس 
٠‏ الشروع ) آى ولا بصي أيضا مرتكبا بنفس الشروع ( في الصلاة حتى تتم ر كمة ) لأن 
الشروع في الصلاة ليس بصلاة » لآن تمامها بالزكوع والسجود . 

( ولهذا ) أي ولأجل كون الشروع لا صمى صلاة ( لا يحنث به الحالف على الصلاة) 
أي لا يحنث الحالف بالشروع إذا حلف على أن لا يصلي مالم ير كع ويسجد > فإذار كع 
وسجد صارت ركعة فبحنث بها حيئئذ ( فبجب صبانة المؤدى ) يعني :ا كان شروعه 
فبها صحبح) حب عليه صون المؤدى ( ويكون مضمونا بالقضاء ) هذا هو المشهور | 
عن اصحاينا . 

( وعن أبي حنيفة رحمه الله انه لا يجب القضاء في فصل الصلاة أيضاً ) يعني اذادخل 
في الصلاة عند الزوال ثم أفسدها لا يجب عليه القضاء لأنه منوع عن الدخول » وما بعده 
مبني عليه ( والأظبر ) أي الأظهر والأشهر من الرواية عن أصحاينا ي 
المذكور الأول » وهو وجوب القضاء بالشر وع في الصلاة في الأوقات الثلاثة إذا أفسدها . - 

واعل أن في الوقت لأبي حنيفة رحمه الله وجوماً أخرى غير الذي ذكر المصنف . 
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الأول : أن الشروع في الصلاة بالتكبير للافتتاح وهي لبست من الصلاة عندنا فحصل 
الشروع بها ولا هى بخلاف الصوم . 

الثاني : أن الصلاة وجويها بالقول كالنذر يخلاف الشروع في الصوم » فإنه بالنية . 

الثالث : أن الصلاة لزومها بالقول » والنية بايجاب الصوم بالنية وحدها » فكان 
الأول اقوى » فلا يازم من غمان الأقوى ضمان الأضمف . 

الرابع : أن الصوم لا يمكنه الفعل إلا على وجه المعصية » والصلاة يمكن أداؤها على 
غير وجه المعصبة بأن يصير حت يخرج وقت الكراهة فيؤديها على وجه الاستحباب » 
و كذا لا يكون مرتكباً للنبى بنفس اللذر » مع أن النذر ممنوع في رواية أبي يوسف 
وعبدالله بن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله » ذكرها في البدائع وغيره. وني شرح التكملة 
شرع في صوم يوم النحر ثم أفسده لم يقضه ٠‏ وقال عمد رحمة الله عليه القضاء » ول يذكر 
خلافا لاي يوسف رحه الله . 

وقي العبون جمل قول محمد مع أبي حنيفة رحمه الله > والخلاف لأبي يوسف رحمه الله. 
قلت يجوزالتطوعبالصوم من عليه صوم رمضان » ويه قال أهل العم » وقال أحمد لايجوز 
ممن عليه صوم يوم فرص لقوله عله الصلاة والسلام منصام تطوعا وعليه شيء من رمضان 
م يقضه > فإنه لا يقبل منه حتى يصومه > وفي مسند ابن لبعة الال » وعن أحمد انه 
يجوز مثل قول الجهور لا بأس بقضاء رمضان في يوم العشر غير يوم العيد » وهو قول 
سعمد بن المسبب والشاقعي وأحد واسحاق » وروي استحبابه عن عمر رضى الله عنه » 
ورویت كراهته عن علي والحسن والزهري وهو رواية عن أحمد . 

وفي المبسوط قبع جوازه علي رضى الله عنه أراد أن يقول لله علي صوم يوم » فجرى 
على لسانه شهر لزمه شبر » ولو قال لله علي صوم يوم آخر من أول الشهر وأول يوم من 
آخره يلزمه الخامس عشر والسادس عشر » ولو نذر صوم يوم غد أو فوى كل ما دار الفد 
لا تصح فيه . ولو قال صوم يوم ونوې صوم كل ما دار يوم صحت ٤ذ‏ کره في جوامع الفقه 


أخرفا 


ولو قال صوم الجعه 0 صوم يوم الجمة لا غير » إلا اذا نوى أيام الاسبوع . وإن نكر 


الجعة لزمه الأسبو سبوع كله 
ولو قال لله علي ن أصوم البوم الدي يقدم فيه فلان فقدم ليلا لا يازمه شيء » لأت 


اليوم اسم المياض » وكذا إن قدم بعد الأكل نباراً أو الحيض » وعن أبي يوسف رضىالله 
عنه يقضيه » وان قدم بعد الزوال فلا رواية فبه . وقال السرخسي الأظبر التسوية بينهما 
وإن قدم قبل الزوال صامه لبقاء وقت النبة 5 

وي الواقعات قال لله عني أن أصوم البوم الذي يقدم فيه فلان شكراً الله تعالى وأراد 
اليمين فقدم في يوم رمضان عليه كفارة يمين ولا قضاء عليه » ولو قال لله علي أن أصوم 
الأبد فضعف عن الصوم لأجل اشتفاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم ٠‏ 
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باب الاعتكاف 


aT me aE RAs gga ra gy |‏ مس 


( باب الاعتكاف ) 


أي هذا باب في بيان كذا آخره عن الصوم » لأنه شرط مقدم طبعاً فيقدم وضعاً > 
والاعتكاف افتعال من عكف › وهو متعد » فمصدره المكف ولازم فمصدره المكوف 
والمتعدى بمعنى الحبس والمنع » ومنه قوله تعالى ط والحدي سمكوفا  ۲٠‏ الفتح » ومنه 
الاعتكاف في المسجد » لآنه حبس النفس ومنه اللازم الاقبال على الشيء بطري المواظبة 
ومنه قوله تعالى $ يمكفون على أصنام لحم » ٠١۸‏ الاعراف »> وهو من ضرب ومن باب 
طلب » يعنى يجوز في مضارعة كسر عين الفعل وضمبا . 

وقي الشرع الاعتكاف هو اللبث في المسجد مع النبة » وفي النهاية تفسيره شريعة هو 
اللبث والقرآن في المسجد مع نية الاعتكاف » فكان الشرعي مبنيا على التقرير اللغوي مع 
زيادة اشتراط المسجد وصفته انه سنة » ور كنه هو تفسيره شريعة » وشرطه الصوم 
ومسحد الجاعة » والأفضل لما مسجد ببتها » ومنه الاعتكاف في حت الرجال » واف 
كان يجوز للمرأة ان تعتكف في مسجد الجاعة ٠‏ 

وسبمه ان كان واجما فالنذر » وان كان تطوعا فالنشاط الداعي إلى طلب الثواب . 
وحكمه إن كان واجبا ما هو حك سائر الواجبات وإن كان نفلا ما هو حم سائرالنوافل 
ونقيضه الخروج من المسجد إلا لحاجة لازمة طبعا أو شرعا . 

وحظوزاته الماع ودواعيه وأداء به أن لا يتكلم إلا خير وأن يلزم الاعتكاف 
عشرين من رمضان وأن يختار أفضل المساجد كالمسجد الحرام » والمسجد الجامع . 

( الاعتكاف مستحب ) وفي المبسوط قربة مشروعة > وعن بعض المالكية هو جائز. 
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والصحيم آنا مهنة مؤكدة لان النبي عليه السلام واظب عليه في العشر 
الاواخر من رمضان والمواظبة دلبل السنة 


وقال أبو يكر رحمه الله في عارضة الأحوذى قول أصحابنا جائز جبل منهم يعني . 
المالكية ( والصحمح انه سنة م كدة ) وكذاذكرهفي الحمط والبدائع والتحفة » وقوله 
والصحمح احتراز عن قول القدوري انه مستحب . 

( لآن الني بت واظب عليه في المشر الاواخر من رمضان ) هذا أخرجه الائمة 
. الستة في كتبهم عن عائشة رضى الله عنما أن النبي يقي كان يمتكف العشر الاواخر من 
رمضان » حتى قىضه الله » ثم اعتكف أزواجه من بعده إلا ابن ماجة » فإنه أخرجدعن 
ابي بن كعب قال كان رسول الله لق يعتكف العشر الأواخر من رمضان» فساقرعاما > 
فلا كان العام القابل اعتكف عشرين يوما » وأخرجه أبو داود والنسائي ايضاً ولفظهما وم 
يعتكف ( والمواظبة دليل السنة ) قيل ا مواظبة وليل الوجوب + 

وأجمب بأن المواظبة دليل السنة الم كدة > وهي في قوة الوجوب > والأحسن أن 
يقال بانه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من تر كه» ولو كان واجباً لانکر و كأنالمواظبة 
بلا ترك معارضة بترك الانكار » وذكر في المبسوط والبدائم أن الزهري قال عجباً من 
الناس كيف تر كوا الاعتكاف ورسول الله مَل كأنه يفعل الشيء ويتركه 2١١‏ الاعتكاف 
حتى قبض عليه الصلاة والسلام » قبل في جوابه أن أكثر اصحابه عليهم الصلاة والسلام 
م يمتكفوا . 

قال مالك رحمه الله لم يبلغني أن أبا بكر رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه وعثان 
رضى الله عنه وابن المسيب ولا أحد من سلف هنه الامة أعتكف إلا أا بكر بن 
عبد الرحمن رضي الله عنهما وأراهم تركوه لشدته > لآن ليله وتهاره سواء. وقالفالمجموعة 
تركوه لأنه مكروه في حقهم إذ هو كالوصال انى عنما . 
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قال وهو اللبث في المسجد مسح الصوم 0 ة الاعتكاف أما اللبث 

فركنه ل عنه فكان وجوده به » والصوم من شرطه عندناء 

خلافاً للشافعي « رح» والنية شرط كا في سائر العبادات » 

هو يقول أن الصوم عبادة وهو أصل بنفسه فلا يتكون شرطاً لغيره . 
ولنا قوله عليه السلام لا اعتكاف إلا بالصوم 


( قال ) أي القدوري ( وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف » أما اللبث 
فر كنه لأنه يبني عنه ) أي لأن الاعتكاف يخبر عن اللبث ( فكان وجوده به ) أي فكان 
وجود الاعتكاف باللبث ( والصوم من شرطه عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ) أي الصوم 
الواجب من شرطه > وهو مذهب علي وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم » 
وعامر والشعبي وابراهم النخعي ومجاهد والقاسم بن محمد ونافع وابن المسيب والاوزاعي 
والزهرى «رض» وبه قال مالك والثوري والحسن بن جني والشافعي في القدي . وقال 
الشافمي وأحمد لبس بشرط » وبه قال داود وأبو ثور لا في الواجب ولا في النفل » وهو 
قول عبدالله بن مسعود وطاووس وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم . 

( والنية شرط كا في سائر العبادات ) يعني في كل العبادات لقوله عليه الصلاة والسلام 
الأعمال بالنيات ( هو ) أي الشافعي رضى الله عنه ( يقول أن الصوم عبادة وهو أصل 
بنفسه فلا يكون شرطا لغيره ) وبه قال أحمد في رواية » وهو مذهب ابن مسعود › کا 
قلنا » فالقياس مع الشافعي رضى الله عنه » لان كونه شرطا يقتضى أن يكون تبعا » 
وبين الأصل والتبع منافاة ولكنا تركنا القباس استحسانا بالحديث الذي إشار 
اليه بقوله : 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أى قول الني لله ( (لا اعتكاف إلا بالصوم ) هذا 
الحديث رواه الدارقطني ثم السبقي من حديث عروة عن عائشة رضى الله عنما قالت قال 
رسول الله يلقع لا اعتكاف إلا بصوم » وفبه سويد بن عبدالعزيز » قال الدارقطني تفرد 
به » وقد روي عن عطاء عن عائشة موقوفاً.قلت روى أبو داود في سننه عن عبدالرحمن 
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والقياس في مقابلة النص المنقول غير مقبول » ثم الصوم شرط 


ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً 
ولا يشهد جنازة:ولا يمس امرأة ولا يخرج لحاجة إلا ما لا بد منه » ولا اعتكاف إلابصوم 
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع . 

وقال المنذري في مختصره وعبد الرحمن بن اسحاق أخرج له مسل ووثقه ابن معان 
وغيره » ورواه البيبقي في شعب الاهان عن اللبث عن عقيل عن ابن شهاب به » وفيه 
قالت السنة في المعتكف أن يصوم ارام ارا a‏ ترات وسار 
الممتكف . .. الخ - ققد قمل انه من قول عروة . 

N 
رضى الله عنه جعل عله أن يعتكف في الجاهلية لب أو يوماً عند الكعبة “فقال الني ع‎ 
. اعتكف وصم‎ 

( والقماس في مقابلة النص المنقول غير مقبول ) هذا ظاهر » ولكن فيه بحث من 
وجبين . أحدها : أن الله تعالى شرع الاعتكاف مطلف) بقوله فإ ولا تباشروهن وانتم 
عا كفون في المساجد ¢ ۷ البقرة فاشتراط الصوءزيادةعليه يخبرالواحد وهوالنسخلايجوز. 

والثاني : الاعتكاف يتحقق في الليالي » والصوم فيها غير مشروع » وفي ذلك تحقق 
المشروط دون الشرط وهو باطل » فدل على انه لبس يشرط . 

والجواب عن الأول بأن الامساك عن الجاع ثبت شرطا لصحة الاعتكاف بهذا النص 
القطمي » وهذا أحد ركني الصوم فالحق به » والر كن الآخر وهو الامساك عن شهوة 
البطن بالدلالة لاستواا في الخطر والاباحة كا الحى الماع بالأكل والشرب اسيا في حى 
بقاء الصوم بالدلالة لهذا المعنى > ثم لما ثبت وجوب الامساك على امكف عن الشموتين لله 
تعالى كان صوما » والثاني : بأن الشرط انما ثبت بحسب الامكان فإن المرأة عليها صوم 
الشبر متنابم) ثم ينقطع التتابع بعذر الحيض والصوم في اللبالي غير كن . 

( ثم الصوم شرط ) يعني عند ( لصحة الواجب منه ) أى من الاعتكاف»والواجب 


VE 


رواية واحلة ولصحة التطوع فيا روى الحسن عن أبي حنيفة 

لظاهر ما روينا » وعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم » وفي 

رواية الاصل » وهو قول مد «رح» أقله ساعة فيكون 

من غير صوم لأن مبنى الذفل على المساهلة » ألا ترى انه يقعد 

في صلاة النفل مع القدرة على القيام . ولو شرع فيه ثم قطعه 

لا يإردمه القضاء في رواية الاصل , ؛ لأنه غير مقدر فلم یکن 
القتطضع ابطالاً ء 


أن يقول لله علي أن اعتكف يوما أو شهراً أو يعلقه بشرط فبقول أن يشفي الله مريضي 
والاعتكاف النفل أن يشرع فبه من غير إجابة بالنذر ( رواية واحدة ) أي ليس فبه 
اختلاف الروايات » فمعناه في - جمبع. الروايات ( ولصحة التطوع ) أي الصوم شرط أيضا 
لصحة الاعتكاف التطوع ( ( فيا روى الحسن عن أبي حنيفة « رح » لظاهر ما رويناوعلى 
هذه الرواية لا يكون ) أي الاعتكاف ( أقل من يوم ) لآن الصوم مقدر باليوم . 

( وفي رواية الأصل ) أي المبسوط ( وهو قول محمد رحمه الله أقل ساعة ) لأن 
الاعتكاف لبث في مكان فلا يقدر بوقت كالوقوف بعرفة » فإذا لم يقدر بوقت يكون 
معتكفا بقدر ما قام » وله ثواب المعتكفين ما دام في المسجد بنبة الاعتكاف . وعن 
أبي يوسف رحمه الله أن قدر أقل الاعتكاف انتقل باكثر اليوم إقامة للاكثر مقام الكل 
( فيكون من غير صوم ) يعني إذا كان أقله ساعة فلا يكون فيه صوم ( لآن مبنى النفل 
ا را ورم القيام ) لأن باب 
النفل أ وسح . 

( ولو شرع فيه ) أي في الاءتكاف النفل ( ثم قطعه لايازمه القضاء في رواية 
الأصل » لأنه غير مقدر ) لشىء يكون زائداً على ما اتى به الشرع ( ( فلمويكن القطصع 
ابطالاً ) لكون اتقامه غير لازم . 


Vo 


ا الحسن يلرمه لأنه مقدر باليوم كالصوم ê“‏ | لاعتكاف 

لا يصح [لآفي مسجد الجا ة لقول حذيفة رضي الله عنه 

لا اعتكاف إلا في مسجد جاعة . وعن أبي حنيفة انه لا يصح 

إلا في مسجد يصل فيه الصلوات اجس لأنه عبادة انتظار الصلاة 
فيختص بمكان يؤدى فيه . 


( وفي رواية الحسن يازمه ) أي القضاء ( لانه مقدر باليوم كالصوم ) لضرورة لزوم 
القضاء في شرطه وهو الصوم . 

( ثم الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد الماعة ) اراد به مسجداً تصلى فبه جماعة 
بعض الصلوات كمساجد الادواق ( لقول حذيفة رضى الله عنه لا اعتكاف إلا في مسجد 
جماعة ) هذا رواه الطبراني في معجمه حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منبال 
حدثنا أبو عوانة عن معين عن ابراهم النخعي أن حذيفة قال لابن مسعود ألا تعجب من 
قوم بين دارك ودار ابي موسى بن عمون انهم معتكفونءقال فلعلهم أصابوا و أخطأت 
أو ضبطوا ونسمت » قال أما إذا عامت انه لا اعتكاف إلا في مسجد جاعة . 

( وعن أبي حنبفة رضي الله عنه انه لا يصح إلا في مسجد ) جماعة (تصلى في هالصلوات 
الخمس لأنه عبادة انتظار الصلاة فيختص بكان تؤدى:فنّْه الصلاة ) هذه رواية الحسن عن 
أبي حنبفة رضى الله عنه لا جوز إلا في مسجد له امام ومؤذن وتصلى فيه الصاوات كلبا 
وفي الغاوي يجوز الاعتكاف في الجامع وإن لم يصلوا فيه بالماعة > أما إذا كان يصلى فيه 
الصلوات الخمس بالماعة فالاعتكاف فيه أفضل . وقال الإمام الاسبيجابي في شرح 
الطحاوي أفضل الاعتكاف أن يكون في المسجد الحرام ثم في مسجد المدينة وهو مسجد 
رسول الله علقي ثم في مسجد بيت المقدس ثم في المساجد العظام التي كثر أهلبا ٠‏ 

وفي المنتقى عن أبي يوسف رضى الله عنه أن الاعتكاف الواجب لا جوز أداؤه فيغير 
مسجد اماعة » وفي البدائع الاعتكاف الواجب والنفل لا يصحان إلا في المسجد وقال 
الطحاوي رحمه الله لآ يصح في كل مسجد . وقال الاترازي_والصحبح عندي انه يصم في ` 


ىى؛”؛ 


أما المرأة تعتكف في مسجد بيتبا لأنه هو الموضع اصلاتما فيتحقق 
انتظارها فيه » ولو لم يكن لها في البيت مسجد تجعل موضعاً فيه 
فتعتتكف فيه ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو اللجعة 


كل مسجد . قلت هذا قول الطحاوي رحمه الله ونسبه إلى نفسه . 

( أما المرأة فتعتكف في مسجد بتها ) المراد من بيتها هو المكان المتمين للصلاة ( لأنه 
هو الموضع لصلاتها فيتحقق اننظارها فيه ) أي انتظارها للصلاة > أى في الموضع الذي 
تصلى فيه » وبه قال النخعي والثوري وابن علية . وي السروجي ولا تعتكف في مسجد 
ذكره في الأصل . وفي منبة المفتي لو اعتكفت في المسجد جاز . وفي الحبط روى الحسن 
رحمه الله عن أبي حشفة رضى الله عنه جوازه وكراهته في المسجد» وفي البدائع وليسلما 
أن تعتكف في بيتها في غير مسجد بيتها وهو الموضع المعد لصلاتها . وفي المرغمناني لاحوز 
في بيت إلا مسجد فيه ٠‏ 

وقال ابن بطال قال الشافعي رضى الله عنه معتكف المرأة والعبد والمسافر حمث 
شاؤوا » وقال النووي المذهب أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد كالرجل . 

( ولو ام يكن ها في البيت مسجد تجعل موضعاً فيه فتعتكف فيه ) وفي الجتبى لو م 
يبكن في مسجد بيتها موضع يحعل فيه مسجد فتعتكف فيه » ولو اعتكفت في مسجد 
بيتها فليس لزوجها أن يأتيها ولا أن يمنعها من الاعتكاف »> لكن لا ينبغي لما أن تعتكف 
بغير إذن زوجبا > وكذا العبد لا يعتكف بغير إذن مولاه» ولو أذن لما ثم إن منعههاصح 
ويازم ويأثم » وبه قال الشافعي لوال ظالك ابح 0 إد E‏ لكاتب لو اعتتكف 
بغر اذنه يصح ولس له منعه . 

وقال مالك له منعه > ولو طلقت المعتكفة في المسجد ا 
الرجوع إلى بيتها لتعتد فيه ثم.ترجع الى المسجد على اعتكافما ».وعند مالك رمه الله 
تتم اعتكافما في المسجد . 

( ولايخرج ) أى المعتكف ( من المسجد إلا لحاجة الانسان ) وهو التغوط وإراقة 
. البول ( أو الجمعة ) أي أو الجمة يخرج لما 
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أما الحاجة لحديث عائشة.رضي الله عنبا كان النبي عليه السلام 
لالح 5 و e‏ 


i و يتقدر‎ e 


وأما الجمعة فلانا من أهم حوائجه وهي معلوم وقوعما. 


( أما الحاجة فلحديث عائشة رضى الله عنها كان النبي لقي لا خرج من معتكفه إلا 
لحاجة الانسان ) هذا الحديث غريب بهذا اللفظ وأخرج الأثمة الستة في كتبهم عن عائشة 
رضى الله عنها قالت كان رسول الله كله إذا اعتكف فدنى إلى رأسه فبداخ ل وكان 
لا يدخل الببت إلا لحاجة الانسان ( ولأنه علوم وقوعها ) أي وقوع الحاجة ( فلا بد من 
الخروج في تقضيتها فيصير الخروج لها مستثنى ) لان الضرورات تببح الحظورات > ثمفي 
خروحه لقضاء الحاجة لا تفاوت بين أن يدخل تحت سقف غير سقف المسجد أو لا فإنه 
جائز » وكان مالك رضى الله عنه يقول إذا خر للحاجة لا ينبغي أن يدخل تحت سقف» 
فإن أواه سقف غير سقف المسجد فسد اعتكافه لعدم الضرورة فيه » وهذا لبس بشيء 
فإنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل حجرة إذا خرج لحاجته كذا فى المبسوط . 

(ولايمكث بعدفراغه من الطبور ) بفتح الطاء مصدر » وقال المبرد خمسة من المصادر 
على فعول بفتح الفاء الطبور والوضوء والقبول والودوع والر كوع > وفي المغرب الطمور 
بالفتح مصدر بمعنى التطبير » ومنه مفتاح الصلاة الطبور » وقال ابن الأثير الطبور بالضم 
وبالفتح الماء الذى يطبر به كالوضوء والوضوء والسجود كالسحور » قال سيبويه الطهور 
بالفتح بقع على الماء والمصدر معا ( لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها ) أي 
بقدر الضرورة . ١‏ 

( وأما المعة فلنهامن أم حوائجه ) لأا حاجة دينية ولا يكن من اقامتها الا 
بالخروج ( وهي .معلوم وقوعبا ) أي الججعة معاوم وقوعبا فيكون الخروج البها مستئنى. 
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وقال الشافعي « ر ح > الخروج إليبا مفسد لأنه يمكنه | لاعتكاف 

في الجامع › ونحن نقول الاعتكاف في كل مسجد مشروع » 

وإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج ويخرج حين 

تزول الشمس لأن الخطاب يتوجه بعده » وإن كان منزله بعيداً 

عنه يخرج في وقت ڪن ادراكبا ويصلي قبلها أربعاً » وفي 

رواية ست الأربع سنة وركعتان تحصة المسجد وبعدها أربعاً 
أو ستأ على حسب الاختلاف في سنة الجمعة 


( وقال الشافعي الخروج إليها ) أي إلى الجمة ( مفسد ) للاعتكاف ( لآنه يمكنه 
الاعتتكاف في الجامع ) وبه قال مالك رضى الله عنه . وفي الذخيرة للالكية يطلل 
بالخروج للجمعة على المشمور » وروى عنه كقولنا . وقال ابن العربي إذا خرج للجمعة 
لا يفسد في الصحيح » ويقولنا قال سعيد بن جير والحسن البصري والنخمى وأحمد 
وعبد الملك وابن المنذر » وفى الاكمل ومن تلزهه الجمة لا يعتكف إلا في المسجد وهو 
المشبور من مذهب مالك > وهو قول الشافمي والكوفيين » وقال السروجي قوله 
الكوفيين غير صحيح ٠‏ ظ 

( ونحن ثقول الاءتكاف في كل مسجد مشروع > فإذا صح الشروع ) أي في مسجد 
غير جامع ( فالضرورة مطلقة ) بضم المم وسكون الطاءو كسراللام أي مجوزةعلى الاطلاق 
( في الخروج ) إلى الجمعة ( ويخرج حين تزول الشمس لأن الخطاب يتوجه اليه بعده ) أي 
بعد.زوال الشمس عن كبد الساء ( وأن كان منزله بعبدا عنه ) أى عن الجامع ( يخرج 
في وقت يمكنه إدراكبا ) أي إدراك الجعة ( ويصلىقبلما ) أى قبل الجمعة ( أربعاً ) أى 
اربع ركمات . 
ش ( وفي رواية ست الازبع سنة وركعتان تحية المسجد وبعدها أربع) أو متا ) أي 
أو ست ركمات ( على حسب الاختلاف في سنة الجعة ) فإن عند أبي حنيفة ومد يصلي 


الخد 


من ذلك لا يفسد اعتكافه لأنه موضع اعتكاف إلا أنه 
من غير ضرورة . ولو خرج من المسجد ساع ة بغير عذر فسد 


اعتكافه عند أبي حنيفة « رح » لوجود المناني وهو القياس . 


اربعا عند أبي يوسف يصلي ست ( وسنتها توابع لها فألحقت بها ) كاذكارها المسنونة . 
( ولو أقام في مسجد الجامع اكثر من ذلك ) أى اكثر من صلاة الجمعة وسنتها(لايفسد 

اعتکافه لأنه موضم اعتكاف ) فلا يضره ذلك ( إلا انه لا يستحب ) استثناء من قوله 
لا يفسد اعتكافه » أي لا يفسد اعتكافه بإقامة الممتتكف في الجامع اكثر من صلاة 
وستتها » إلا أن يشبه فيه بعد الفراغ بل يكره له ذلك ( لأنه التزم أداؤه في مسجد 
واحد فلا بتمبا في مسجدين من غير ضرورة ) رعاية للمسجد الذي اعتكف فيه 
بقدر الامكان . 

( ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه عند أبي حشيفة رحمه الله ) 
العذر الخروج لغائط أو بول أو جمعة لآذه لا بد منه » و كذا إذا انهدمالمسجد»وفيالسقف 
يحوز له أن يتحول إلى مسجد آخر في خمسة أشاء » أحدها : أن ينهدم مسجده . 
الثاني : أن يتفرق أهله فلا يجتمعون فيه . الثالث : أن خرجه منه سلطان . الرايع : 
أن يأخذه ظال ٠‏ الخامس : أن يخاف على نفسه وماله من المكابريين . 

وفي المرغيناني إن خرج لمرض يبطل اعتكافه > لأن وقت المرض غير معلوم فلم 
يكن مستئتى » وقال الحا في الكافي و كذا يبطل لو أخذه غريم فحبسه ساعة . قوله 
في المتن - ساعة - يعني وإن كان قليلاً » وسواء كان عامداً أو ناسيا » وفي المبسوط 
والتحفة قول أبي حنيفة « رح » أقيس . 

( لوجود المنافي ) للبث ( وهو ) أي قول أبي حنيفة رحمه الله هو ( القياس ) وبه 
أخذ مالك والشافعي وأحمد » الا أن عند مالك رحمه الله يخرج لعمادة أبويه ولا 

_ يخرج لبنازتها .. ١‏ 


وقالا لا يفسد حتى يكون أ كثر من نصف يوم وهو الاستحسان ». 
لأن في القليل ضرورة . قال وأما الأ كل والشرب والنوم يكون في 
معتكفه لأن النبي عليه السلام لم يكن له مأوى إلا المسبجدء: 
ولأنه يكن قضاء هذه الحاجة في المسجد فلا ضرورة إلى الخروج » 


( وقالا ) أي أبو يوسف رحمه الله ومد « رح » ( لا يفسد حتى يكون ) أي الخروج 
( اكش من نصف يوم ) لآن للكثير منه حك الكل والاقل منه عفو > وإن كان يغير عذر 
وهو إذا خرج لحاجة الانسان فتأنى في المشي لا يفسد اعتكافه . فإن كان يمتاج إلى 
التأني في المشي لأنه في حك اليسير . وفي الذخيرة الاختلاف في الاعتكاف الواجب؟أما في 
النفل فلا يأس بأن يخرج بغير عذر ( لأن في القليل ضرورة ) والضرورة مسلثناة . 

( وأما الأكل والشرب والنوم يكون في معتكفه ) أي في موضع الاعتكاف ( لآن 
النبي بلتم م يكن له مأوى إلا في المسجند ) يعنى في حال كونه معتكفا » وهذامعلوم 
في الاحاديث والنصوص المتطابقة » ويقال في غالب أحواله ل يتخذ مأوى إلا المسجد 
فكان أ كله متحققا فيه فلا ضرورة إلى الخروج > وبه قال مالك وابن شريح من اصحاب 
الشافعى رضى الله عنه » وهو الاظمر عند صاحب التبذيب . 

وقال المزني وأكثر أصحابه له الخروج للأكل والشرب لأن في تكلفه الأكل في المسجد 
مشقة ونوعاً من ترك المروءة أيضا » فإنه قد ختار أن لا يعرف جنس طعامه لفقره 
أو لتورعه » فلو كلفناه الا كل يفوت غرضه » وأيضا قد يكون في المسجد غيره فيشق 
عليه الأكل دونه » ولو أكل معه لم يكفهما الطعام فجعلنا ذلك عذراً في إباحة الأ كل في 
المنزل > كذا في تنمتهم » وفي شرح الوجيز لو عطش ول يحد في المسجد ماء يخرج > وإن 
وجد فيه فوجهان أصحها لا جرج ٠.‏ 0 

( ولأنه يكن قضاء هذه الحاجة ) أي حاجة الأكل والشرب (في المسجد فلا ضرورة 
إلى الخروج ) قيد بقوله لأنه يمكن لأنه إن م يكن يخرج > وفي البدائع لا يخرج .لأ كل 
وشرب ونوم ولا عبادة مريض ولا صلاة جنازة» فإن خرج فسد اعتكافه عامدا أوناسياً 
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ولا بأس بأن يبيسع ويشتري ويبتاع في المسجد من غير أن 
يحضر السلعة لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا جد من يقوم بحاجته » 
إلا أنهم قالوا يكره احضار السلعة للبيع والشر اء لأ نالحد متحرق 


بخلاف ما لو خرج مكرها » وني شرح الارشاد لا يخرج لأداء شهادة وإن تعين لأدائهاءلأن 
هذا لا يقطع إلا نادراً فلا عبرة للنادر » وبه قال مالك . وعند الشافمي رضى الله عنه 
لو تعين أداؤها عله لا تبطل بالخروج » وإن لإ يتعين تبطل » وفي الذخيرة المالكية يدا 
في المسجد ولا يخرج . 

( ولا بأس بأن يبيع ) أي الممتكف ( أو يبتاع ) أي أو يشتري ( في المسجد منغير 
أن يحضر السلعة ) وفي التجنيس هذا إذا باع أو اشترى لحاجته الأصلية لا للتجارة » فإنه 
للتجارة مكروه . لآن المسجد بني للصلاة لا للتجارة. وفي الذخيرة له أن يبيع ويشتري 
في المسجد الطعام وما لا يد منه » وإذا أراد أن يتخذ ذلك متجراً یکره له . وقال 
الكرغي قوله - من غير أن يحضر السلعة - دليل على انه لا باس به مطلقا » سواء كان 

له منه بد أو لم يكن . 

وقال الشافمي ويشترى ولا یکره منه » وقطم الماوردي بكراهة الببع والشر أء 
وعم ل الصنائع .وقالفي البويطي أكره البيع والشراء في المسجد» ومثله عن أبي حامد 
«رض» . قال النووي في شرح التبذيب هو الاصح » وكرهه عطاء والزهري» وكان‌مالك . 
«رض» يقول يخرج لشراء الطعام ثم يرجح > وني جوامع الفقه للمعتكف أن يبيع 
ويشترى في المسجد من غير احضار السلعة ويتزوج ويراجع ويحرم بحج وعمرة ويتطيب 
ويتردد في نواحي المسحد ويصعد المنارة » وبه قال مالك « رض» والشافعي ا 
ل يتطيب المتكف » وقال عطاء لا يتطيب الممتكف» رفي الخزنة كر التحرز للمعتتكف 
ومنع سحنون من المالكبة إمامة الممتتكف في أحد قولبه في الفرض والنفل > وكذا أذانه 
في غير المنارة » » والمنارة منعه مالك مرة وأجازه أخرى مع العاماء . 
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عن .حقوق العباد » وفيه شغله بهأء ویکره لغير المعتكف البيع 
والشراء فيه ء لقوله عليه السلام جنبوا مساجدكم صبياتكم › إلى 


أن قال وبیعکم وشراءكم قال ولا يتكلم إلا بخير » 


تحرزت ( عن حقوق العباد ) فصارت خالية حتفا لله تعالى ( وفبه شغله بها ) أي وفي 
احضار السلعة شغل المسجد بفتح الشين با أي بالسلعة فيكره ممه بالسلع للتجارة ٠‏ 

( ويكره لغير الممتكف الببع والشراء فيه ) أي في المسجد ( لقوله عليه الصلاة : 
والسلام ) أي لقول الني بے ( جنبوا مساجدم صبيانم » الى أن قال وبیعک وشراءم) 
هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة « رض» وأنكره الاسقع » روى حديثه ابن ماجه 
أن البي ڪه قال جنبوا مساجدم صبيانم ومجانینک وشراءكموبيعم وخصوماتک ورفع 
أصواتم وإقامة حدودم وسل سيوفك » واتخذوا على أبوا/با لمظاهر » وجمروها في 
المع » رواه الطبراني في معجمه عن العلا بن كبير عن مكحول عن أبي الدرداء وأبي 
أمامة وواثلة » قالوا معنا رسول الله بر يقول فذ كره وسنده ضعيف . 

ومعاذ بن جبل « رض» روى حديثه عبد الرزاق في مصنفه من حديث مكحول 
عنه أن رسول الله يلت قال جنبوا مساجدم ... الحديث باللفظ المد كور؛ وروىالنسائي 
عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي مي انه قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في 
المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك . 

( قال ولا يتكلم إلا بخير ) قال الله تعالى ل قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ¢ ٣ه‏ 
الإسراء » أي قل للمؤمنين يقولوا المشر كين الكامة التي هي أحسن وألين » ولا تحاشوم 
فالنص يقتضي أن لا يتكلم خارج المسجد إلا يخير » فالمسجد أولى وله قراءة القرآن » 
والحديث والعلم والتدريس وكتابه أمو ر الدين وماع العم ٠‏ وقال القاضي عباضوأبوبكر 
ابن العربي منعه مالك من ذلك وهو قول ابن حثبل » واعتبراه بالطواف والصلاة “وقال 
أبو الطيب في المجرد . 

وقال الشافعي في الإمام والجامع الكبير لا بأن يقص في المسجد » لأن القصصوعظ 
وتذكير . وقالالنووي ما قاله الشافعي مول على الاحاديث المشهورة والمغازى والرقائق 
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ویکره له الصمت » لأن صوم الصمت ليس شرب ة في شريعتناأ 
لكنه يتجانب ما يكون مأفاً . 


ما لبس فيه وضع ولا ما تحمله عقول العوام ولا ما يذكره أمل التواريخ والقصص من 
قصص الانبياء عليهم الصلاة والسلام » وحكاياتهم أن بعض الانبباء جرى له كذا من فتنة 
أو نحوها » فإن كل هذا ينع منه انتهى . 

قلت يمنم ذلك من كان غير معتكف وينع الطرقية الذي يعملونالمواعيد في المساجد 
ويوردون الاحاديث الموضوعة والاخبار التي ليست لحا صحة > وفي جوامع الفقه يكره 
التعلم فبه بأجر » وكذا كتابة المصحف بأجر والخياطة » وقيل إن كان الخباط يحفظ 
المسجد فلا بأس بان يخيط فيه ولا يستطرقه إلا لمذر »2 ويكره على سطحه ما 
یکره فيه . 

( ويكره له الصمت ) أي ترك التحدث مع الناس قال الإمام حميد الضرير انما يكره 
الصمت إذا اعتقل )١(‏ قربة » أما إذا م يعتقده قربة فلا كره لقوله عليه الصلاة والسلام 
من صمت نجی » رَواه عبدالله بن عمر رضى الله عنها » وقال الكا كي قيل معنى الصمت 
نذر بان لا يتكلم أصلا کا كان في شريعة من قبلناء وقيل ان يسككت ولا يتكلم أصلاقاله 
الإمام بدر الدين خواهر زاده . 

( لان صوم الصمت لىس بقربة في شريعتنا ) قالوا إن ضوم الصمت من فعل ا جوس 
وروى أبو حنيفة عن أبي هريرة « رض » انه عليه الصلاة والسلام نبى عن صوم الوصال 
وصومالصمت وعن ابن عباس « رض » عن النبي قر أنه أمر رجا نذر أن يقوم في 
الشمس ولا يتك ولا يستظل ويصوم » »أن يجلس ويستظل ویتکل »> رواه البخاري . 
وعن علي «رض» عن النبي قر انه قال لإ يتم بعد احتلام ولا صمات يدم الى اليل »© 
رواه أبو داود » وفي المغنى الصمت عن الكلام ليس من شريعة الإسلام > > وأجازه 
أبو ثور وابن المنذر . 

( لكنه يتجانب ما يكون مأما ) متصل بقوله يكره له الصمت »2 يعني يتحدث با 


. هكنذاة في الاضل » وربا أراد بها - اعتقده  اه مصححه‎ )١( 
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ويحرم على ا معتكف الوطىه لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنت 
عا كفون في المساجد »© 187 البقرة . وكذا اللمس والقبلة 


شاء بعد أن لا يكون فى كلامه مأثم » والمأثم بمعنى الاثم . 

. ( ويحرم على المعتكف الوطىء لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد © ١809‏ البقرة ) قيل كيف هاهنا للمعتكف الوطىء » و حي ب بأنه تجوز له 
الخروج. للحاجة » فعند ذلك أيضاً يحرم الوطىء ء عليه لما أن اسم لممتتكف لا بزول عنه 
بذلك الخروج » وفي شرح النازلات كانوا يخرجون ويقضون حاجتهم في الماع ثم 
يغتساون فيرجعون إلى معتكفهم فنزل © ولا تباشروهن وانتم ‏ .. . الآبة سواء كان 
الوطىء بالليل أو بالنبار عامداً كان أو ناسا » وبة قال مالك 0 كارت فی 
المسجد أو خارجه . 

وعند الشافعي رضى الله عنه إن كان ناسيا لاعتكافه أو جاهلا بتحريمه ل تبطل على 
المذهب »2 وبه قال داود > ونقل المزني عن الشافعي أن الاعتكاف لا يفسد الوطىءلنهلا 
يوجبه الحد » وقال إمام الحرمين يقتضي هذا أن لا يفسد بالوطىء في الدبر ووطىء 
البهيمة فيم الحدود > وعلى إمام الحرمين فقال النووي المذهب المشهور الاعتكاف يفسد 
يكل وطىء سواء فيه المرأة أو البهيمة أو اللواطة وغيره . 

( وكذا المس والقبة ) أي وكذا يحرم مس زوجته وقبلته اياها » وفي بعض النسخ 
ويكره له المس . وقال الشافعي رضى الله عنه إذا كان اللمس بغير شهوة لا ينع » وفي 
خزانة الا كمل الامس والقبلة إن كان معها انزال بفسد اعتكاقه » وبدون الانزال لا بفسد 
وإن نظر فأنزل أو افتكر أ و احتلم لا يفسد . وفي الحبط والبدائع والتحفة والمنافع 
قالوا يحرم عليه اللمس والقبلة إن كان معها انزال » ولم يشترطوا فيها الشهوة » وفى العبد 
إن نظر إلى امرأته بشهوة فأمن لا يفسد بل يغتسل ودعود إلى معتكفه . وقي المرغيناني 
يكره للمعتكفت المباشرة الفاحشة > وإن أمن على نفسه . لا يكره للصائم إذا أمن » 
وهذا يدل على أن المس من غير شهوة لا يحرم على المعتكف »> وإن أطلقوا الحرمة في 
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لأنه من دواعيه فبحرم عليه إذ هو محظوره كما في الاحرام بخلاف 
الصوم » لأن الكف ركنه لا محظوره فلم يتعد إلى دواعيه » فإك 
جامع ليلا أو نباراً عامدآ أو ناسيآ بطل اعتكافه 


الكتب المشهورة » وعن ابن سماعة انه ذكر عن بعض أصحاينا اف جاع الناسى لايفسد 
الاعتكاف » لانه فرع الصوم . 0 

( لأنه ) أي لان في اللمس والقبلة ( من دواعيه ) أى من دواعي الوطىء ( فيحرمعليه 
إذ هو حظوره ) أى إذ الوطىء محظور الاعتكاف ( کا في الاحرام ) أى کا هو محظور في 
حالة الاحرام والحظر في اللغة المنع » و كثيراً ما يراد به الحرام يقال حظرت الشيء إذا 
حرمت ( يخلاف الصوم ) جواب عن سؤال مقدر بأن يقال الماع يفسد الصوم ا انهيفسد 
الاعتكاف فأجاب بقوله - مخلاف الصوم - . 

( لأن الكف ) أي عن الماع ( ركنه ) أي ركن الصوم ( لا محظوره فلم يتمد إلى 
دواعبه ) أي فلم يتعد حم الحرمة من الوطىء إلى دواعي الوطىء » تقدير هذا 
الموضوع أن الماع حظور في الاعتككاف بالنص » فلاف الصوم > فإن التقبيل والامس 
لايحرم بالصوم » لأن الماع ليس حرام في الصوم » لكن الكف عن الجاع ر كن فيه » 
وحبث ما يجامع انما ثبت لفوات الركن صورة وجوب الكف > فلم تتعد الحرمة إلى 
ش دواعبه إلا إذا خاف الوقوع في الماع » وفي الاعتكاف ال ركن هو اللنث لا الكف عن 
الجاع فكان الماع من محظورات اللبث » بدليل أن الحرمة تثبت النهى بقوله تعالى فو ولا 
تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ي ١49‏ البقرة » وموجب النهى الحرمة إلىدواعبه 
لأنه من توابع الحظورات كا في الاحرام . ش 

ر فإن جامع ) أي الممتكف ( ليلا أو نهار ) أي في اليل أو في النبار حالة كوه 
| ( عامدا ) أي قاصداً ( أو ناسيا ) أى أو جامع حال كونه ناسيا ( بطل اعتكافه ) وبه 
قال مالك وأحمد وسواء فيه أنزل أو م ينزل . وقال الشافمي رضي الله عنه إذا جامع 
ناسا لا يبطل اعتكافه » روى ابن سماعة عن أصحابنا مثله . 
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لأن الليل حل الاعتكاف بخلاف الصوم وحالة العا كفين مذكرة 
نلا يعذر بالنسيان » ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل 
أو لس فأنزل بيبطل اعتكافه لأنه في معنى الماع حى 


( لأن اليل محل الاعتكاف بخلاف الصوم) أراد بهذا ببان أن كل ما كان منحظورات 
الاعتكاف لا يختلف فيه حك السهو والعمد » واللبل والنهار ٤‏ » ولمذا إذا جامع يفسد 
اعتكافه سواء جامع ليلا أو پارا أو ناسيا » وكل ما كان من حظورات الصوم مختلففية 
حك السهو والعمد » والليل والنهار » و لهذا إذا أكل أو شرب ليلا عامداً أو ناسبالايضره 
ولو أكل في النهار ناسيا لا يضره » » وكذا لو جامع في النهار ناسما لا يفسد صومه » وإن 
أفسد الاعتكاف » ولو أكل في النوار عامداً يفسد الاعتكاف بفساد صومه . 

( وحالة العاكفين مذكرة ة فلا يعذر بالنسيان ) أشار بهذا الكلام إلى الفرق بين الصوم 
والاعتكاف » وهو أن المعتكف اقترن به ما يذ كره وهو حالة المككوف فلا ينسى 
بالتسان عادة » » ولا يعذر بالنسيان والصائم ‏ تقترن به حالة تذكره فمعذر بالنسمان»وهو 
أيضا جواب عن سؤال مقدر يقال الاعتكاف فرع على الصوم » والفرع بالأصل في حكه 
فلو جامع ناسياً في رمضان ل يفسد الصوم » فكيف يفسد الاعتكاف » فاجاب بقوله 
وحالة العا كفين مذكرة 

( ولو جامع ) أي المعتكف ( فبا دون الفرج ) مثل البطن والفخذ ( فأنزل أو قبل 
| و لمس فأنزل يبطل اعتكافه » لأنه في معنى الماع حت يفسد به الصوم ) لأنه أنزل 
بمباشرة فصار كالانزال بالوطىء من حبث قضاء الشهوة > وللشافعي فيه ثلاثة اقوال . 
أجدها : : إنه لا يفسد اعتتكافه وإن أنزل کا لا يقسد الاحرام بها» وإرن أنزل فان 
متقاربان في المعنى » لأن كل واحد منها يدوم الليل والنهاز . 

والثاني : أن يفسد بها الاعتكاف » وإن ل ينزل وبه قال مالك « رض» . 

والثالث : مثل قولنا وبه قال المزني وأصحاب أحمد. 


VoV 


ولو لم ينزل لا يفسد » وإن کان محرماً لأنه ليس في معنى الماع وهو 

المفسد » ولحذا لاايفسد به الصوم» ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام 

لزمه اعتكافها بلياليبا ء لأن ذكر الايام على سبيل الجمع يتناول ما 

بإزائها من الليالي » يقال ما رأيتك منذ أيام » والمراد بلياليبا وكانت 

متتابعة وإن لم يشترط التتابع » لأن مبنى الاعتكاف على التتابع › 

لأن الأوقات كلها قابلة له بخلاف الصوم » لأن مبناه على التفرق » 
لأن الليالي غير قابلة للصوم فيجب على 


( ولو ل ينزل لا يفسد وإن كان محرما » لآنه ليس في معتى الجاع وهو المفسد ) أي 
الجاع هو المفسد ( ولهذا لا يفسد به الصوم ) أي ولأجل أن التقبيل أو الهس من غير 
انزال لا يفسد به الصوم > لأنه ليس في معنى الماع . 
٠‏ ( ومن أوجب على نفسه اعتككاف أيام ) نحو أن يقول لله علي أن اعتكف ثلاثة أيام 

( لزمه اعتكافها بلباليها » لأن ذكر الأيام على سبيل المع يتناولمابإزائهامنالليالي»يقال 
ما رأيتك منذ أيام » والمراد بلياليها ) لأن ذكر أحد العددين على طريق المح ينتظم 
مابإزائه من العدد» ألا ترى إلى قصة ز كربا عليه السلام حبث قال فو ان لا تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزاً 4 ١؛‏ آل عمران» وقال ف أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا # ٠١‏ 
مرم » والقصة كانت واحدة . 

( وكانث ) أي الايام ( متتابعة » وإن لم يشترط التتابع » لأن مبنى الاعتكاف على 
التتابع ) لوجوده في اليوم واللي 2 ( لآن الاوقات كلما قابلة له ) أى للاعتكاف قوله 
- كلها - بالنصب لأنه توكيد الأوقات وخبر أن قوله - قابلة - وبقولنا قال مالك 
وأحمد » ولأحمد في نذر الصوم المطلتق روايتان في وجوب التتابع . وقال زفر والشافمي 
ش هو بالخبار أن شاء تابع وإن شاء فرق كالنذر بالصوم . 
. ( يخلاف الصوم » لأن مبناه على التفرق » لأن الليالي غير قابلة للصوم فيجب على 


الف 


التفرق حتى ينص عل التتاببع » وإن نوى الأيام خاصة صحت نيته 

لأنه نوى الحقيقة ومن أوجب اعتکاف يومين يازمه بلباليهما . 

وقال أبو يوسف « رح ٠لا‏ تدخل الليلة الأولى » لأن المثنى غير 
الجمع » وفي المتوسطة ضرورة الاتصال » 


النفرق حتى ينص على التتابع ) نحو أن يقول لله علي أن أصوم شهراً متتابعا يازمه التتابع 
وإذا قال لله علي أن أصوم.شبراً يكون له الخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق » لن 
التفريق فيه أصل لوجوده في ہار خاصة . 

( وإن نوى الأيام خاصة صحت نبته لانه نوى الحقمقة ) أي حقيقة كلامه إذ اليوم 
اسم لبياض النهار > فإن قبل الحقرقة منصرف اللفظ بدون قرينة ونمة ٠‏ فا وجه قوله. 
لأنه نوى الحقيقة » أجبب كأنه اختار ما ذهب اليه بعضهم أناليوم مشترك بين بباض 
النهار وفطلق الوقت واحد معنى المشترك يحتاج إلى ذلك لتصين الدلالة لا لنفس الدلالة » 
وعلى تقدير ان يككون مختاره ما عليه الاكثرونوهوأنهمجازفي مطلق الوقت > فجوابهان 
ذكر الإمام على سبيل المع صارف له عن الحقيقة فيحتاج إلى النبة دفم) للصارف عن 
الحقيقة لا للدلالة . 5 

( ومن أوجب ) على نفسه ( اعتكاف يومين يازمه بلياليها ) هذا ظاهر الرواية» لأن 
الليننين تتناولان يومجا عرفا يقال لم أرك مذ لملتين فيدخل الغروب في البوم الثاني » ولو 
نذر اعتككاف ليلة لا يصح لانه لا يتناول يومبا > والليلة ليست بمحل للصوم » وإذا نذر 
اعتكاف يوم صح . 

(وقالأبو يو سف رمه الثهلاتدخل الليلةالأولى »لان المثنى غير المع ) كو نالمثنىغير المع ظاهر 
ولما كان كذلك كان لفظ المثنىولفظ المفرد سواء؛وثو قال علي أن اعتکف یوما لم تدخل 
ليلتهبالاتفاق»'فكذا في التثنية ( وفي المتوسطة ) أي في اللية المتوسطة وهى اللىلة 
الوسطى ( ضرورة الاتصال ) يعني اتصال البغض الآخر بالبعض » وه ذه الضرورة لم 
توجد في الليلة الاولى قبل ان أبا يوسف ترك أصل لان المثنى له حك المع عنده كا في 


V۹ 


وجه الظاهر ان في المثنى معنى الجمع فبلحق بهاحتياطاً لأمر العبادة والله أعلم . 


المسألة الطريق ومحاذاة النساء » وجوابه يحثمل ان يكون روايتان في أن المثنى له سم 
لمم أم لا 

وقال الاكمل فإن قبل لما كان المأنى غير المجموع وجب ان لا كتفي في المعةبالاثنين 
سوى الإمام » وقد اكتفى بالاثنين کا تقدم في باب امعة » اجب بأن الاصل ماذ كرت 
هاهنا بأن العمل فيه بأوضاع الوجدان والجمع “ إلا اني وجدث في الجمعة معنى م يوجد 
في غيرها » وهو انه انما سميت جمعة لمعنى الاجماع > وفي الجماعة والتثنية ذلك » فإن 
كانت التثنية في تحقمق معنى الاجماع كالجمع » فا كتفيت بها ؛ انتهى . 

قلت كلامه بعده العبارةنوم انه‌هو القائل ما قاله حيث اسنده على نفسه ولبس كذلك 
فإن القائل لهذا هو ابو يوسف رحمه الله حمث قال في النهاية » واما ابو بوسف فبةول كان 
من حتى حك التثنية ان يغاير حك الجمع في كل موضع »لان فيه ملآ بالاوضاع وهو 
وحدان وتثنية وجمع » إلا اني قد وجدت في الجمعة » فذكره إلى آآخر ما ذكرهالا كمل. 
وقال صاحب النهاية قوله قال ابو بوسف رحمه الله لا تدخل اللملة الاولى كان من حقه ان 


يقال عن ابي بوسف « رح » کا هو المد كور يلفظ عن في سخ شروح المسوط 
والجامع الكمير . ش 
( وجه الظاهر ) اشار به إلى ان ما ذكره ابو يوسف حلاف الظاهر ( ان في المثنى 
معنى الجمع فبلحتق به ) اي بالجمع ( احتياط] ) اى لاجل الاحتباط ( لامر العبادة )اي 
لاجل أمر العبادة » وفيه إشارة إلى ان ابا حنيفة وعدا ل يلحقا المثنى بالجمع في الجمعة 
لعدم الاحتباط في ذلك » لان الاحتباط في الخروج عن عبدة ما عليه يتعين » وذلك في 
الالحاق غير معين لان الجماعة شرط على حدة بالاتفاق » وفي كون التثنية بمعنى المع 
تردد لتحادب المفرد.والجمع > إد هي بنا في أشراط الجمع لا تردد في الخروج » وكان 
شرطا » واما في الاعتكاف ففي إلحاقه بالجمع خروج عنما بقن » لان ايحاب ليلتين 
مع يومين احوط من إنحاب يومين بليلة فافهم . 
ا في شرح الحدانة وله الجزء الراسع ممتدثاً بکتاب المج 
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سے 


( كتاب الحج ) 

أي هذا كتاب في بيان أحكام الحج » وانما ذكره آخرا رعاية للترتيب بين المبادات 
الأربعة » أما الصلاة فإنها عماد الدين » فإنها عبادة متكررة » فذ كرت أولا» وأما الزكاة 
فلأنها تالبة للصلاة»وأما الصوم فلأنه عبادة بدنية خاصة كالصلاة » وأما الحج فلأنه عبادة 
مر كبة من البدن والمال » وأخر عن الصوم » لآن المفرد قبل المر كب » ولآرت الصوم 
يتكرر دون الحج » والاحتياج البه اكثر » وذكر الاترازي هاهنا ما ذكره الناس »ثمقال 
هذا ما أملاه خاطري قي وجه المناسبة في هذا المقام » ونسبة الشخص شيئاً لنفسه مع 
كونه مسبوقا به لا يحتج به » والحج في اللغة القصد يفتج الحاء وكسرها . 
ا وني الشريعة عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان مخصوص. على وجه التعظم في أوان 
صوص » وذكر بعض العاماء كتاب المناسك عوض المج منهم الطحاوي والكرخي 
وصاحب الايضاح والمناسك جم المنسك يفتح السين بمعنى النسك »> وهو ما يتقرب به إلى 
لله تعالى لكنه اختص في العرض بأفعال المج والعمرة» والحج من الشرائع القديمة.وروي 
أن آدم عليه الصلاة والسلام لما حج تلقته الملائكة » وقالت بر حجك فإننا قد حججنا 
هذا البيت قبلك بألفي عام . وقال تعالى لابراهم عليه السلام 8 واذن في الناس بالحج ¢ 
الآية باب الحج . 1 

عن ابن عباس «رض» كانت الانبياء > عليهم الصلاة والسلام يحجون مشاة حفاة»وعن 
ابراهم واساعبل عليم) الصلاة واللام حجا ماشيين > وعنه َيل كان ني من الانبياء إذا 
هلك قومه لق مككة يعبد الله تعالى حتى يموتءو كذا من معه فيات فما نوح وهودوصالح 
وشعبب عليهم الصلاة والسلام وقبورم بين زمزم والحجر ونوح عليه السلام قبل الطوفان 
حج أيضاً > وكل ني بعد ابرإهم عليه السلام قد حج . 


۳ 


الحج واجب على الاحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على 

الزاد والراحلة فاضلاً عن المسكن وما لا بد منه»وعن نفقة عياله إلى 

حين عوده » وكان الطريق آمناً وصفه بالوجرب وهو فريضة 

محكمة ثبتت فرضيتها بالکتاب وهو قوله تعالى دوش عل الناس حج 
البيت 4 الآية ٩۷‏ آل عمران › 


( قال الحح واجب على الاحرار البالغين المقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة 
فاضلان عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عماله إلى حين عوده إذا كان الطريى آمنا) 
هذا كله عبارة القدوري بعينها بعينها ذكرها المصنف ثم شرحها كامة كامة »> وذكر الشراح 
كلهم أن المصنف ذ كرها بلفظ المع » فقال على الاحرار البالغين العقلاء الاصحاء » وذكر 
في الزكاة بلفظ الواحد » فقال الزكاة واجبة على الحر العاقل المسم » ثم أجابوا على ذلك 
بناء على عادات الناس انهميؤدون الحج في الغالب مجمع عظم > وأما الزكاة واجبة فلآن 
كل واحد يؤدي زکاة ماله بلا اجتاع . 

قلت هذا الجواب والسؤال في عبارة القدوري رحمه الل > أن المصنف رحمه الله نقل 
عبارته على هذا الوجه ولم يقل من عنده . وجواب آخر في عبارة القدوري أن الألف 
واللام إذا دخلا على الجمع يبطل معنى المع » ويراد به الجنس. 

( وصفه الوجوب ) أي وصف القدوري المج بلفظ الوجوب والضمير المرفوع في 
وصفه برجم إلى القدوري > والمفبوم من كلام الشراح انه برجم إلى المصنف»وليس كذلك 
وقال وصفه بالوجوب وسكت اكتفاء ا ذكره في أول كتاب الزكاة بقوله ‏ والمراد 
بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فه - على أنه أشار إلى هذا أيضاً بقوله : 

( وهو فريضة محكمة ثبتت فرضتمابالكثاب ) لأن قوله - ثبتت - فبه تاسح إن 
أن معنى الوجوب الثبوت بالكتاب » ولا يكون الثايت بالكتاب إلا الفرض . 

( وهو ) أي الكتاب ( قوله عز وجل 9 وك على الناس حج الببت » الآية بره 
آل عمران ) فيه وجوه من التأكيد منبا قوله على الناس > و كلة على للالزام » أي حق 


٤ 


ولا 50 واحدة لأنه عليه السلام قبل له ٠‏ 
المج في كل عام أم مرة واحدة » فقاللا بل مرة » فما زاد 
فهو تطوع » ٠‏ 


واحب في رقاب الناس > ومنها انه ذكر الئاس ثم أبدل من استطاع اليه سبيلاً يدوف 
٠‏ تكرير العامل » وفي هذا الابدال من التأكيد . أحدها : أن الابدال تنبيه على المراد . 
والثاني : انه إيضاح بعد الاهام » وتفصيل بعد الاجمال . 

ومنها قوله و ومن كفر فإن الله غني عن العالمين چ ٩۷‏ آل عمران» فكان قوله - ومن 
م بحج - تغلبظ) على من تارك الحج » و كذا قال َه من مات ول يحج ... الحديث كذا 
قاله الكاكي . 22 ش 

فإن قلت روى الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضى الله عله مرفوعصا من 
ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله » وم يحجج فلا عليه ان يموت وديا أو نصرانياً . 
وقال الترمذي غريب » وفي اسناده مقال » وقد روي عن علي موقوفاً . ٠‏ 

وا ذكر الاستغناء وذلك ما يدل على المقت والسخط والخسذلان . ومنها قوله 
ه فإن الله غنى عن العالمين چ ٩۷‏ آل عمران > وم يقل عنه لآنه إذا استغنى عن العالمين 
تناوله الأستغناء لا حالة » وقيل انما قال على الناس ولم يقل المؤمنين ‏ لأن هذا الحج غير 
واجب على الملائكة مع شمول اسم المؤمنين لهم » وليدل على عدم اختصاصا بهذه 
الامة حسب الظاهر . 

( ولايحب في العمر إلا مرة واحدة » لأنه عليه الصلاة والسلام ) أي لان الني علا 
( قمل له الحج في كل عام أم مرة واحدة فقال لا بل مرة واحدة “ فا زاد فهو تطوع ) 
هذا الحديث رواه أبو داود وان ماجة في سننهها عن سفيان بن حسين عن الزهري عن 
آي سفيان يزيد بن أمية عن ابن عباس رېم الله ان الاقرع بن حابس رضى الله عنه سأل 
رسول الله ملع فقاليارسول الله الحج في كل سنة أو مرةواحدة»فقال لا بل مرة واحدة » 
فيا زاد فبو تطوع › ورواه الخاى في مستدر که > وقال حديث صحبح الاسناد » إلا انها 
م يخرجاه لسفبان بن حسين وهو من الثقات . 


ولأن سببه البيت وان هلا يتعدد فلا يتكرر الوجوب ثم هو 
واجب على اغور عند أبي يوسف « رح » وعن آي حنيفة «رح» 
ما يدل عليه 


( ولآن سببه ) أي سبب الحج ( الببت ) أي الكعبة ( وهي لا يتعدد فلا يتكرر 
الوجوب ) وقد علم ان السبب إذا لم يتكرر لا يتكرر المسبب »> واا كان سبيه الست 
لاضافته اليه يقال حج البيب والاضافة دليل السبببة » وقال الكرماني. في مناسكه أن 
بعض الناس > وعن بعض الناس يحب في كل سنة > وهو مردود . 

وقال ابن العربي في العارضة يحب في العمر مرة واحدة بإجماع الآمة إلا من شذ “فقال 
يحب في كل خمسة أعوام ومتعلقه ما روى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال على كل مسلم 
في خمسة أعوام أن يأتى بيت الله الحرام» عن ابن العربي ٠‏ قلنا رواية هذا الحديث حرام 
فكيف العمل به > وقال السروجي رحمه الله ورد ما يدل على استحباب ذلك دون‌وجوبهة 
غن أبي هريرة رضى الله عنه عن الني يتم قال قال الله عز وجلل أن من صححته 
وسعت عليه ولم يزرني من كل خمسة أعوام عام حروم > أخرجه أب ذر المروي وأبو بكر 
ابن ألي شيبة وسعيد بن منصور > ويروى أربعة أعوام . ا 

وعن سعيد حديث ابي سعيد الخدري رضى الله عنه ولفظه أن الله تمالى يقل إن . 
عبد صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة تمضى علمه أربعة أعوام لا يعود إلى 
الحرم » وقام ابن وضاح يريد إلى المج . ۰ 

( ثم هو ) أي الحج ( واجب على الفور عند أبي يوسف ) وبه قال أحمد » وني البدائع 
والتحفة عن الكرخي انه على الفور » والإمام أبو منصور الماتريدي يحمل الأمر المطلق عق 
الفور. ومعنى تحب على الفور يعني عند استجباع شرائط الوجوب يتعين المام الأول عند 
أبي يرسف رحمه الله حتى يأثم بالتأخير عنه “ والمراد من القور أن يازم المأمور به فياول 
اوقات الامكان مستمار للسرعة من فارت القدر فوراً إذا غلت . 

( وعن أي حنيفة ما يدل عليه ) أي وروي عن أبي حنيفة رحمه الله مايدل 
على انه على الفور مثل قول أبي يرسف » وهو ما قاله ابن شجاع كان أب حشفة رضىالل 


5 


وعند خمد والشافعي « رح» عل التراخي لأنه وظيفة العبر » فكان 

العمر فيه كالوقت في الصلاة . وجه الاول أنه ختص بوقت خاص 

والموت في سنة واحدة غير نادر فيتضيق احتياطاً » ولهذا كارت 
التعجيل أفضل » 


يدل على انه على الفور » وفي المحيط والمرغبناني والكر مانى ان أصح الروايتين عن 
ابي حنيفة رضى الله عنه انه على الفور > ال ا »© وفي 


الاداء برتفع الإثم . 

( وعند عمد والشافمي رضى الله عنا على التراخي ) وبه قال 2 قرا 
وذكر الإمام على بن موسى العمى انه على التراخي “ول يعزه إلى احد وهو من عظاء 
اصحاپناء وله تصنيف في نقض مذهب الشافعي » وذكر ابو عبدالله البلخي انه قال على 
التراخي عن اصحابنا جميعا » وفائدة الخلاف انه يأثم بالتأخير عند ابي وسف ولا يأثم 
بالتأخير عند عمد رحمه الله » ومعنى قول عمد على التراخي ان العام الاول يتعين » لكن 
عند عمد رحمه الله لسعة التأخير بشرط انه لا يفوته با موت » وإذا مات عنه أثم » وعند 
الشافعي لا يأثم ٤‏ قال نمضن اانه يأثم بالتأغير عن السنة الاولى | إذا مات فيبا. 
وقال بعضهم يأثم بالتأخير عن السنة التي مات فيها . 

( لأنه ) أي الحج ( وظيفة العمر ) ألا ترى انه لو اداه في السنة الثانبة كان مؤديا 
لا قضاء ( فكان العمر فبه كالوقت في الصلاة ) لانه إذا اخر الصلاة إلى آخر الوقت جوز 
وكذا إذا اخر الحج إلى آخر العمر بشرط ان لا يفوته . 

( وجه الاول ) وهو قول ابي بوسف رحمه الله عنه ( انه مختص بوقت خاص  )‏ 
وهو اشهر الحج من كل عام » وکل ما اختص بوقت خاص وقد فات عن وقته لا يدرك 
إلا بإدراك الوقت بعينه وإلا لا يكون ختصا به » وذلك مدةطويلة تستوي فيه الحيساة 
( والموت في سنة واحدة ) مشتملة على الفصول الأربعة لايضاح المزاج ( غير نادر فيتضيق 
احتماطا ) لا تحقيقا ( ولهذا ) أي ولأجل الاحتماط ( كان التعجيل افضل ) إتفاقاً . 


۷ 


بخلاف وقت الصلاة » لأن الموت في مثله نادر » وإنما شرط الحرية 

والبلوغ لقوله عليه السلام أيما عبد حج ولو عشر حجج 

ثم أعتق فعليه حجة الإسلام » وأيما صي حج ولو عشر حجج 
ثم بلغ فعليه حجة الإسلام . 


( يخلاف وقت الصلاة ) جواب عن قوله ‏ كالوقت في الصلاة ‏ ( لأن الموت في مثله 
تادر ) يمني لأن الموت في مثل وقت الصلاة فجأة تادر ( وانما شرط الباوغ والحرية لقوله 
عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني قي ( ايا عبد حج ولو عشر حجج ثم اعتق فعليه 
حجة الإسلام » وأيا صبي حج ولو عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام) هذا الحديثرواه 
الحام في مستدر که من حديث مد بن المنهال حدثنا يزيد بن ذريع حدثنا سعية عن 
الأعمش عن أبي ظببان عن ابن عباس رضى الله عنها قال قال رسول الله لقم أيها صبي 
حج ثم بلغ الحدث فعليه أن يحج حجة أخرى » وأيا أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج 
حجة أخري » وأبما عبد حج ثم اعتق تى فعليه حجة أخرى » وقال حديث صحيح على شرط 
الشبخين ولم يخرجاه . 

فإن قلت رواه البيبقي في سننه ثم قال الصواب وقفه تفرد برفعه مد بن المنبال عن 
بزيد بن ذريع عن شعبة » ورواه غيره عن شعبة موقوفاً . قلت قال الشيخ رواه 
الاسماعيلي في جمعه لحديث سليان الأعمش عن الحارث بن شريح عن أبي مر » ويقال 
الجوادربي عن يزيد بن ذريع به مرفوعاً فزال التفرد » وليس في رواية الحا عشرحجج » 
وذكر هذا فيه لبيان الكثرة » لآن العشر منتى الحاد ولا لبان انمحصار 
الح عليها . 

وقال ابن المنذر أجمع أهل "إا لمن لايم خلا أن الصبي والعبد لا يعتبر حجهما 
في حجة الإسلام » فإذا بلغ الصبي واعتق عتتى العيد ووجد البه سملا حب عليها » هكذاقاله 
ابن عباس « رض » وعطاء والنخمي والثوري ومالك والشافعي وابن حنمل وأبو ثور » 


. ريما أراد أهل العم‎ )١( 


ولأنه عبادة » والعبادات بأسرها موضوعة عن الصبيان» والعقل 
شرط لصحة التتكليف » وكذا صحة الجوارح » لان العجز دونبا 
لازم » والاعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجد زاداً أو 


والاعرابي مول على انه حج قبل اسلامه ثم اسم وهاجر وحج بعده » وانئما أوجب عليه 
الاعادة لأنه كان جاحداً بأحكام الحج وكانوا يحجون في ذي القعدة ولا يعتد به . 

(ولأنه )آي ولأن الحج ( عيادة » والعبادات بأسرها موضوعة عن الصبيان) لارتفاع 
القلم عنهم إلى وقت البلوغ » وأما العبد فإنه يحب عليه الصلاة والصوم » ولا يحب الحج 
لأن الحج لا يتأدى بدون المال غالبا ولا يلك العبد شيا » وإن ملك وفي الصلاة والصوم 
نفى عن أصل الحرية ( والعقل شرط لصحة التكليف ) هذا لبيان قوله العقلاء وقوله 
( وكذا صحة الجوارح ) كبيان قوله الاصحاء » أي وكذا صحيح الجوارح شرط » لأنه 
لا تكليف يدون الوسع > و هذا لا يحب على من لا صحة له في جوارحه كا بينه الآن مفصلا 
(لأن العجز دونا لازم ) أي دون الصحة » لآن العاجز لا يحب عليه إلا في ماله إذا كان 
له مال مقدار ما يحج به وعنه غيره . 

( والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجد زاداً أو راحلة لامجب عليه الحج 
عند أبي حنيفة رضى الل عنه ) وبه قال مالك > وأرار بؤنة سفره من يقوده إلى الحج > 
وأراد بالزاد الذي يكفيه ذهابا وإيابا » وبالراحلة النجيب أو النجببة من الأهل ولا يشترط 
الراحلة في أهل مكة ومن حوهما » وقبل يشترط لأن المشي إلى عرفة أربعة فراسخ» وفيه 
جرح ولا بجحب عليه الحج في قوله المشهور » وذكر الحا الشهيد في المنتقى انه يازمه ٠‏ 
وفي فتاوى قاضي خان »> والذخيرة » أما لو وجد الأعمى زاداً وراحلة > ول يحد قائداً 
لا يازمه الحج بنفسه في قوم » وهل يحب الاحجاج عنه بالمال عند أبي حشيفة لا يحب 
وعندها نحب . 


۹ 


وقد مر في كتاب الصلاة » وأما المقعد فعن أبي حنيفة « ر ح» اه 

يجب عليه لأنه مستطيع بغيره » فأشبه المستطيع بالراحلة . 

وعن مد « رح ء انه لا يجب لانه غير قادر على الأداء بنفسه » . 
يخلاف الأعى لانه لو هدي يؤدى بنفسه فأشبه الضال عنه » 


يازمه قياسا على الججعة » وبقولما قال الشافعي وأحمد ( وقد مر في كتابالصلاة ) أي وقد 
مر الكلام في هذه المسألة في كتاب الصلاة في باب الجمعة . 

( وأما المقعد فعن أبي حنيفة انه ) أي الحج ( يجب عليه ) وبه قال الشافعي واحمد 
وهذه رواية الحسن عن أبي حشفة رضى الل عنها » والمشبور عنه .خلاف ذلك > وفي 
اليد لا يجب على الصبي والعبد والجنون والكافر والمقعد والزمن والاعمى والمريض 
والحبوس ومن لا بلك الزاد والراحلة » فان وجد الاعمى قائداًأو المقعد والزمن من عمل إما 
بلك أو إعارة أو إجارة لا يجب عليه عند أبي حنيفة » وعندهما يجب هلى الاعمى دون 
المقعد والزمن » وفي مناسك الكرماني لا يجب على المعضوب بالعين المهملة والضاد المعجمة 
وهو الذي لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة وكلفة عظيمة من كبر سن أو ضعف بين أو 
معلله الشلل والفالح » أو مقطوع البدين أو الرجلين » أو كان حبوسا آيساً من الخلاص » 
وتجب في أمواهم دون أبدانهم . 

وفي الوبري لو أحج صاحب العلة غيره ثم زالت يقع تطوعا > وإنأحج غيره ثم عجن . 
. ومات لا يجزئه عن حجة الإسلام » حت لو استغنى بعد ذلك لا يازمه #نيا “واو أحنسج 
غيره لا يسقط عنه » وعند الشافعي رضى الله عنه لا يجوز »> وعن احمد روايتان . 

( لأنه مستطيع بغيرة » فأشبه المستطيع بالراحلة ) أي لأن المقعد يستطيع أن 
يؤدي أفعال الحج »2 بأن يحمله شخص ففيؤدى اللاسك به فيصير حينئذ 
كالمستطيع بالراخلة . 0 

( وعن عمد رحمه الله انه لا يحب لأنه غير قادر على الاداء بنفسه بخلاف الأعمى 
لأنهلوهدى)علىصيغة الجبول > أي لو أرشد ( يؤدي بنفسه فأشبه الضال عنه ) أي 
فأشبه الأحمى الضال » أي الثانية عن الطريتى والتبدى إلى المشارع والمواقيت والمطاف » 


١ 


ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة وهو قدر ما يكتري به شق 
سئل عن السبيل إليه » فقال الزاد والراحلة 


ااام مس 
فإنه يجب الحج عليه لأنه قادر لسلامته لكنه يحتاج إلى مرشد » وكذلك الاعى حاصله 
لا سقط عنه » کا لا يسقط عن الضال. 

( ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة ) هذا شرح قوله في أول الكتاب إذا قدر 
على الزاد والراحلة » ثم فسر الزاد والراحلة بقوله ( وهو قدر ما يكتري به شی مل ) 
يفتح الم الاولى وكسر الثانبة » أى جانبيه » لان له جانبين » ويكفي للراكب أحد 
جانبيه ( أو رأس زاملة ) الزاملة البعير الذي يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه > 
من زمل الشيء إذا حمله » يقال لها بالفارسية ‏ شبد ماري - 

( وقدر النفقة ) أي ولا بد من قدر النفقة حال كونه ( ذاه وجائيا ) يعني ذاهباً 
إلى مكة وجائياً إلى وطنه » حال كونه ( راكباً ) وني شرحالطحاويوروضةالناطفى 
وذاهبا وجائا لا ماش بنفسه وسط بلا اسراف ولا تقتير ( لانه عله الصلاة والسلام ) 
أي لان النبي مر ( سئل عن السبيل اليه > فقال الزاد والراحلة ) هذا الحديث روى 
عن جماعة من الصحابة رضى الله عنم عن ابن عمر رضى الله عنه » روى حديثه الترمذي 
وان ماجة بن ابراهم ١١‏ يزيد الجوزي عن جمد بن عباد بن جعفر ال جذومى عن ابن حمر 
قال قام رجل فقال يا رسول الله من الحاج » فقال السسيل النقل » فقام آخر فقال أيالحاج 
افضل » فقال الفج والئج > فقام آخر فقال ما السبيل يا رسول الله قال الزاد والراحلة . 
قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابراهم بن يزيد الجوزي وقد تكلم 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه © انتهى 5 

قال في الإمام وقال النسائي متروك » وقال ابن معين ليس بشيء » وقال مرة لبس 


١ (‏ ) هكذا السند في الاصل وتصحيحه عن ابراهم بن يزيد الجوزي كا سبأتي . 


| ھ مصححة . 


۱۲ 


وإن أمكنه أن يكتري عقبة فلا شيه عليه » لأنبما إذا كانا 
يتعاقبان لم توجد الراحلة في جميع السفر » ويشترط أنف يكون 
فاضلاً عن المسكن 


بثقة » قال الدارقطني متروك الجديث » وعن ابن عباس رضى الله عنه روى حديث ابن 
ماجه من حديث عكرمة عنه ان النبي للم الزاد والراحله > يعني قوله فإ من استطاع 
اليه سبيلا©). ٠‏ 

وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن ابن عباس قال قبل يا رسول الله الحج كل 
عام قال لا » قيل فما سبيل الله » قال الزاد والراحلة » وعن أنس روى حديثه الحام 
في مستدر كه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في قوله تعالى ف وله على الناس 
حچ الببت من استطاع اليه سبيلا © ۷٩۲ل‏ عمران » قيل با رسول الله ما السبيل > قال 
الزاد والراحلة » قال صحبح على شرط الشبخين وم يخرجاه ٠‏ 

وعن عائشة رضي الله عنما روى حديثها الدارقطني » قالت سأل رجل رسول الله 
من عن قوله فل ولل على الناس حج البيت ‏ ... الآية » قال السبيل الزاد والراحلة . 

وعن جابر روى حديثه الدارقطني ايضاً » من حديث عرو بن دينار عن جابر بن 
عبد الله بلفظ حديث عائشة » وعن ابن مسمود رضى الله عنه روى سحديثه الدارقطني 


أيضاً من رواية ابراهم عن سحاد بن ابي سلبان » قال ابراهم عن علقمة عن ابن مسعود 
٠‏ ينحوه . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه . 

( وإن أمكنه أن يكتري عقبة فلا شيء عليه ) أي إن امكن من بريد الحج ان 
يكترىعقبة “أير كوبة » وأكثر العقبة أن يكتري رجلان بعير واحداً يتعاقبان عليه 
في الر کوب » يركب كل واحد مرحلة ويمشى مرحلة . قوله - فلا شيء عليه - أي 
جج ف ظ 

( لآنما ) أي لأن الرجلين اللذين بريدان حج ( إذا كانا يتعاقبان لم تو جد الراحلة في 
جميع ااسفر ) والشرط أن تكون الراحلة في جميع السفر ( ويشترط أن يكون فاضا 
عن المسكن ) هذا بيان لقوله في أول الكتاب - إذاقهرواعلى الزاد والراحلة فاضلا عن 


۱۲ 


وعما لا بد منه كالخادم وأثاث البيت وثمابه ؛ لأن هذه الاشباء 
مشغولة بالحاجة الاصلية . 

ل ا ب 
المسكن - أي يشترط أن يكون ما قدروا به من الزاد والراحلة فاضلاً عن مسكنه 

وقال الاككل وهو هتاك منصوب على الحال من الزاد والراحلة » انتبى . قلت أخذ 
الا كل كلام صاحب النباية » ولكن ما ككل كلامه فإنه قال هناك في أول الكلام فاضلا 
عن المسكن حال من الزاد والراحلة سواء » وكان حقه أن يقال فاضلين » لكن افرادهعلى 
تأريل كل واحد منها » انتبى . قلت الأحسن أن يكون فاضلاً هناك منصوبا على انه 
صفة لمصدر محذوف تقديره إذا قدروا على الزاد والراحلة أن نكون بطري الملك 
أو الاستئجار على وجه يفضل قدر ذلك الملك » والاستئجار عن حاجته الاصلية » ففإن 
امال المشغول بالحاجة الأصلدة في حك العدم » فلا يكون به مستطيعا . ٠‏ 

وفي التحفة » وهذا إذا قدر عليها » أي على الزاد والراحلة بطريق الملك لا بطريق 
الاباحة والعارية » سواء كانت الإباحة من حبة لا منة له » كالوالدين والمولودين » أو من 
- حهة المنة كالآجانب »> ويه قال أحمد . وقال الشافعي رضى الله عنه إن كانت من حبة 
لا منة له يحب عليه > وإن كان من جهة الاجني فله فبه قولان » أما لو وهه انسان مالاً 
لبحج به لا يحب عليه القبول عند » وبه قال الشافمي فيه قولان » في الايضاح ذكر ابن 
شجاع إذا كان له دارا لا يسكنها وعبد لا يستخدمه وما أشبه ذلك يجب عليه أن يبيعه 
ويحج به ويحرم عليه الزكاة إذا بلغ نصابا » انتبى . قلت فكذلك قبد بقوله - فاضلاً 
عن المسكن - . 

( وعما لا بد منه ) أي يشترط أيض) أن يكون الزاد والراحلة فاضلتين عا لا بد منه 
( كالخادم وأثاث الببت ) قال الجوهري الاثاث متاعالبيت كالفرش والبسط وآلا تالطبخ 
ونحو ذلك ( وثمايه) أي ثياب التي يلبسها هو (لأن هذه الاشياء مشغولة بالحاجة الاصلية) 
والمشغول بالحاجة الأصلية في حك العدم » وذكر في فتاوى قاضى خان فاضلا عن فرسه 
وسلاحه . وقال بعض العلماء إن كان الرجل تاجراً يلك ما لو وقم منه الزاد والراحلة 


۴ 


ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عباله إلى حين عوده 
لأن النفقة حق مستحق لامرأة » وحق العبد مقدم على حق 
الشرع اة 


لذهابه وإيابه ونفقة أولاده وعباله من وقتخروجه إلى وقت رجوعه ويبقى بعدرجوعه 
رأس حال التجارة التي يتجر بها كان عليه الحج وإلا فلا . 

وإن كان حراثا لك با يكفي الزاد والراحلة وتبقى له آلات الحراثين من المقرونحو 
ذلك كان عليه الحج » وإلا فلا » هذا كله إذا کان فاقيا » وأما إن كان مكنا أو سا كنا 
يقرب مكة كان عليه الحج » وإن كان فقيراً لا يملك الزاد والراحلة . 

( ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عباله ) هذا أيضاً بيان لقوله في أول الكتاب 
وعن نفقة عياله ( إلى حين عوده ) العيال جع عبل » كجياد وجيد » كذا في المغرب ». 
وذكره في باب الواو » فبدل على أنه أجوف واوي » يقال عبال عال عباله عانهم وأنفق 
عليهم . وعبال الرجل من عليه نفقته » ولكن قول المصنف رحمه الله فاضلا عن نفقة 
عياله > ثم تعليله بقوله ( لآن النفقة حق مستحق للمرأة ) يدل على أن المراد من عباله 
هو امرأته . ٠‏ 

وأيضا قال (وحق العبد مقدم على حتى الشرع بأمره ) يدل على ذلك » ولكن لبس 
المراد من العيال المرأة وحدها > وقد قال قاضي خان رحمه الله فاضلا عن نفقة عباله 
وأولادة الصغار » وائما كان حت المرأة مقدما على حتى الشرع يعني على حتى اللهتعالى في أحكام 
الدنيا لحاجة العبد وغنى الله عز وجل قوله - بأمره - أى بأمر الشرع » والباء تتعلق 
بقوله مقدور ول يقدر النفقة بمدة معلومة » لأن مدة السفر تختلف باختلاف المواضع 
فقدروا ذلك مطلقاً قدر مضمه وعوده . 

وقال الكاكي ثم قدر النفقة مرة شهراً ومرة سنة عن حسب اختلاف المسافة » وعن 
أبي يرسف ونفقة شهر بعد عوده . قال المرغيناني ليستريح شرآ على التككسب» وفيالحيط 
عن أبي عبد الله ونفقة يوم بعد رجوعه إلى وطنه » لأنه يتعذر عليه التكسب في يوم 
قدومه » وقال الكرماني رحمه الله ويحسب نفقة الحقارة . 


15 


وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن ح وهم الراحلة» لأنهم 

لا تلحقهم مشقة زائدة في الأداء , فأشبه السعي إلى المعة » ولا بد 

ك 0 5 

a أن‎ 

( وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حوهم الراحلة لأنهم ) أي لأن آهل 
مكة وأهل من كانوا حوها ( لا تلحقهم مشقة زائدة في الاداء » فأشبه السعي إلى المعة ) 
فى عدم اشتراط الراحلة ( ولا بد من أمن الطريق » لأن الاستطاعة لا تثيت دونه )هذا 
بيان قوله في صدر الكتاب > إذا كان الطريق أمنا » والمراد من أمن الطريق أنيكون 


الغالب فيه السلامة » ولو كان بينه وبين مكة بحر يازمه الحج e‏ ۰ 


أي يوسف والشافعي رضى الله عنه . 


٠. 
۰ وقال عامة أصسابنا لا يلزمه ذكره في قاضي خان وغير..> »وقبل إن ناتج‎ 
٠. .هو الغالب يجب » ويه .قال .أحمد واسحاق والاصطخري من أصحاب الشافعى زضىالله‎ ٠ 0 


6.6 


1 عنه والصحيح انه لا يجب كل حال ».وبه قال بعض أصحاب الشافعي رضى الله عنه > 0 


لان كل أحد لا يقدر على ركوب البحر والفرات والدجلة أوسيحون: وجيحون انهبار ٤‏ 3 


1 9 .ولبست يبجار » “قال عبش ات الشافمي رضي الل عنه إن كان الرجل. من يتاه 3 : 
ش( ركوب البحر کاللاحین وأهل الجزائر لاون لجرب ل ا 


زم قله ) أي O E‏ وهو دعبام ِ 
. عن أبي حشيفة انه رط الوجوب عند البمض > وهو رواية. ٠‏ وقال الشافمي والكرخي 0 


1 وأبو حفص الكبير من أصحابنا ( حتى لابجب عليه الايا » وهو مروى عن ابي خنيفة ٠‏ 


رحمه الله ) هذا ثمرة هذا القول » يعني لا كان أمن الطريق ا 
الوصيةبالحج>لانهم دحب عله الحج لعد م الشرط وهو الامن . 


1١6 


وقيل هو شرط الأداء دون الوجوب لأن النبي عليه السلام فر 
الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير | 


( وقبل هو ) اى امن الطريق ( شرط الاداء دون شرط الوجوب ) وبه قال احمد» 
وهو الصحمح ( لانه علية الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لاغير ) يعني 
لمن يذ كر امن الطريق » فاو كان شرطا لبينه > لان تأخير الببانعن الماجة لا يجوز. 
وفى الايضاح ثم الفرق بين الزاد والراحلة يتحقق > فإذا عدما لإ يثبت الاستطاعة» واما 
خوف الطريق فبعجزه عن الاداء بمانع ومعارض » فلا تتعدم الاستطاعة به » واعتبر هذا 
بالمسجون » فان المقيد الممنوع عن الشيء لا يكون نظير المريض لا يقدروه على همذا 
القول يحب غلية الايصاء . 

وقي المغنية والجتبى قال الوبري القادر على الحج ان يتنع المكتسى الذي يؤخذ من 
القافلة > وبه قال الشافعى ومالك إن كان يسيراً لزمه » و كذلك لو كان فى الطريق 
خفارة > وقال غير الوبري يجب الحج > وإن عل انه يأخذ منه المكس . قال صاحب 
الغنية والمجتبى وعليه الاعتاد . وفي مثمة المغني لو قتل بعض الحج فهو عذر فى تركه » 
وقال نجم الاتمة الحلمي وابو الليث إن كان الغالب فى الطريق السلامة تحب » وإن كان 
خلاف ذلك لا يجب عليه الاعتاد وذكره في الغنبة » وفي مناسك الكرمانى رحمه الله 
إن كان الغالب الانيزام والخوف وقطع الطريق لا تحب . 

وفى البدائع إن كان بينه وبين مكة بحر حاجز ولا سفبنة او عدو حائل لا يجب . 
وفى شرح المهذب للنووي شرط الأمن فى ثلاثة اشياء » النفس والمال والصبغ في حق 
النساء » ولا يشترط ان نكون كأمن الحضر » بل يشترط أمن يلق بالبادية ويكرهيذل 
المال للمرصدين في المراصد » ولا يجب الج مع ذلك > وإن استأجروا من بحضرم فى 
الطريق وجمان في وجوب الج . 

ويخرج للحج بغير إذن والديه إذا كان ' الطريق » وقي ركوب البحر لا يخرج إلا 


. ريا المقصود  امن الطريق  اه مصححه‎ )١( 


1 


قال ويعتبر في المرأة أن کون لها حرم تحج به أو زوج » 


بإذنها » وبإذن احدها لا يخرج » وإذا كانا كافرين او احدهما مسم وكرها خروجه 
او الكافر منها إن لم يخف الضياع عليه ؛ فان خافه لا يخرج » وعند عدم الابوين الاذن 
إلى الجدين من قبل ابويه » والجدة من قبل امه . وسثل الكرخي عمن وجب عليه الحج» 
إلا انه لا يخرج إلا ان القرامطة تدل على الناس بالبادية » فقال ما سامت البادية عن 
احد يعني إن ذلك لبس بعذر » والبادية لا تخاو عن الآفات كقلة الماء وشدة الحر 
وهيجان ريح السووم » وبه افتى بعض اصحابنا . 

وقال أبو القاسم الصغار رحمه الله لا أشك في سقوط الحج عن النساء في زماننا » وإنما 
أشك في سقوطه عن الرجال والبادية عندي دار الحرب » وعند أي حتيفة وأبي عبدالل 
البلخي ليس على أهل خراسان حج . وقال أبو بكر الاسكاف رحمه الله لا أقول الحج 
فريضة في زماننا » قاله سنة ست وعشربن وثلاثمائة » وأفتى أبو بكر الرازي ببغدادقيل 
سقط الحج عن الرجالأيضاً في هذا الزمان » وبه قال الوبرى » واابرهان الصغير بخوارزم 
وأبو الفضل الكرماني بخراسان . وعن الشيخ أبي بكر الوراق انه خرج حاجا » فاا 
سافر مرحلة قال لأصحابه ردوني ارتكب سبعائة كبيرة في مرحلة واحدة فردوه . 

( قال ويعتير في المرأة أن يكون لها حرم تج به أو زوج ) وقي اكثر النسخ » قال 
ويعير » أي قال القدوري رحمه الله ويعتبر في المرأة ... الخ وسواء كانت المرأة شابة 
أو'عجوزة ء قاله القاضي خان والولوالجي وصفة الحرم كل من لا تجوز منا كحتها على التأبيد 
باي وجه كانت الحرمة بقرابة أو رضاع أو صبرية لأ الحرمة قزيل التهمة والعيد 
والذمي فيه سواء » إلا أن يكون مجوسيا يفسد نكاحها فلا يسافر ببا معه » ولا يحب, 
عليها أن تتزوج لبحج مما » أما أن يحب على الفقير اكتساب الال لأجل الحج . 

وقال حب الدين الطبري واف أبو حنيفة في اشتراط الحرم أو الزوج أصحاب 
الحديث » وهو قول النخعي والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي ثور وابن حنبل 
واسحاق بن راهوية وأحد قولي الشافعي . وقال ابن المنذر والحرم 4 من السبيل > وقال 
البغوي من الشافعية القول باشتراط الحرم أولى > واتفقوا على انها لا تخرج بغير حرم في 


۱۷ 


ولايجوز لحا أن تحج بغيرهما إذا كان بينبما وبين مكة ثلاثة أميال . 
CEE‏ ومعبا 


غيد رض » وقال ان دين ترج مع جل من الین » وقال احمد رحمه الله لا پأس 
أن تسافر مع قوم صالين بغير حرم . 

( ولايجوز لها أن تحج بغيرهما ) أي بغير الحرم والزوج يعني وح مازلا 
يشترط كونها معا ( إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أميال ) وقيل أقل من ذلك يحرم على 
ما يجىء عن قريب »> قبل لما سثل الني مقر عن السبيل فسره بالزاد والراحلة > ولم 
یذ کر ال حرم » فلو کان شرطا لذكرء » وأجبب بان السائل كان رجلا » وقيل جاء في 
الحديث لا تمنعو!إماءالله مساجد الله > وأجيب بأن المراد به حضور الجاعة ولم برد الحج » 
بدليل سياق الخبر » وبيوتهن خير لمن » وقبل جازت لها الحجرة إلى دار الإغلام بلاعرم 
فينبغي أن يجوز المج » و وياد رت في القيام في دار الحرب اكثر من. 


۰ . خوف الطريق . 


1 ل لل ا له 
0 . بالمرافقة ) وقال مالك رحمه الله » وفي شرح الوجيز هل يشترط أن يككون مع واحدة 
7 منين حرم فيه وجبان » نعم وبه قال القفال » وأصضحها لا » وإن م تحد نساء ثقات لم 
٠‏ يككن لها الحج هذا ظاهر المذفب . ورواه قولان > أحدها : أن تخرج مع المرأة الواحدة ٠‏ 
. ذكره في الاملاء » واختار جماعة من الأثمة 2 ليا اد اقرع ولحنها E‏ .وحكي 
1 هذاعن الكرايسي ٤‏ » وهو قول ؛ الأوزاعي . 3 
0 واا ق س لتقل الام أن لا رع نح اہ وسدهاء رق المروبني قال 
با الغافمي رضي الل عته في قول فرج مع تباء ثقات ولا فوج مع واحدة وإن أمنث ٠‏ . . 
وفي قول تخرج مع واحدة » وفي قول تخرج وحدها » وقال مالك رضى الله عنه في 
المدونة تخرج بلا حرم مع رجال مؤتمنين > وفي المرأة الواحدة المأمونة لا يشترط الحرم 
ولا الزوج . 


ولنا قوله عليه السلام ألا لا تحجن امرأة إلا ومعبا محرم » ولأنبا 
بدون الحرم يخاف عليها الفتنة وترداد بانضام غيرها إليها ‏ 


( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني ملم ( ألا لا تحجن امرأة إلا ومعها 
حرم ) هذا الحديث رواه البزاز في مسنده حدثنا عروة بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن 
جريح أخبرني عمرو بن دینار انه مم معيداً مولی ابن عباس رضى الله عنما قال قال 
رسول الله مم لا تحج امرأة إلا ومعها حرم » فقال رجل با نبي الله اني كنت في غزوة 
كذا وامرأتي حاجة »قال ارجم فحج معبا » ورواه الدارقطني في سننه عن حجاج عن 
ابن جريح به » ولفظه قال لا تحجن امرأة الا ومعبا حرم . 

وروى الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله ع يقول لاحل 
لامرأة أن تحج إلا مع زوجها أو حرم . وأخرج البخاري ومسم عن نافع عن ابن عمر عن 
النبيّ بر قال لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها زوج أو ذو حرم » واخرجا عن أبيهريرة 
مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله والبوم الآخر ان تسافر يومين إلا ومعبا زوجها أو ذو 
حرم منبا ؛ وفي لفظ اسل ثلاثا . وفي لفظ له فوق ثلاث »> وفي لفظ له ثلاث أيام 
فصاعدا » وأخرجا عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعا لا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم 

وقال المنذري لىس فيهذءالروايات تبابن ولا اختلاف » فإنه يحتمل ان يكون النبي 
لقم » قالها في مواطن مختلفة بحسب الاسئلة » ويحتمل ان يككون ذلك كل تمثيلا لأقل 
الاعداد واليوم الواحد اول العدد واقله الاثنان اول الكثير » والثلاث اول المع »و كأنه 
اثار ان مثل هذا في كله الزمن لا يحل لها السفر فبه مع غير حرم » فكيف يما زاد > 
وقد اورد الاترازي تحديث ابي هريرة المذكور سوال وهو انه يدل على خرو جا الى 
دون السفر بغير حرم لا يجوز »> ثم اجاب با تلخيصه بأن الأحاديث إن كانت مؤخرة 
التزمه نسخ ما دون الثلاث » وإن كانت مقدمة يبقى العمل ايض إلى آخر ما ذكر . 
قلت دعوى النسخ لا تصح لعدم العم بالتاريخ » والجواب ما ذكرته . 

( ولآنها بدون الحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضام غيرها اليما ) فن المبتوتة 


۹ 


کے 


ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية » وإن كان معبا غيرها 


إذا اعتدت في بيت الزوج حيلولة جاز ل يكن انضامها اليا فتنه» 
ایب با اعام إا ب بان م الرأة Ss‏ 1 


1 وقدرة على دفع الفتئة . 


وقال الاكمل وفنه نظر SS‏ ولآ واب المد 
يناقض جواب المنع » والاولى ان يقال من ناقصات دبن وعقل لا يؤمن ان تنخدعفيكون 
علمها الافساد » وبتوسط في التطمين والممكين فتعحز عن دفعبا فى السفر » وهذا 
المعنى معدوم في الحضر لامكان الاستعانة . ١‏ 

واورد الكاكي اشكلاً في قوله يخاف عليها أى الفتنة » وهو انه يشكل على هف ذا 
سفر المباجرة > لآن لها الحجرة من دار الحرب الى دار الإسلام بغير حرم » مع ان المجرة 
لبست من ار كان الدبن والحج منها > فشيغى ان يجوز لما الحج بغير بحرم 


. بالطريق الأولى . قلت قد مر جوابه عن قريب مختصراً » ونعيده هنا فنقول الماجرة 


لا ينس "١‏ السفر » ولكنها تقصد النجاة الاتي » آلا ترى انها إذا وصلت إلى حس من 
المسامين من دار الحرب صارت آمنة لبس لها بمد ذلك ان تسافر بغير محرم > ولآنها 
مضطرة هناك لخوفها على نفسها > ألا ترى ان العدة :لا تمنعهان الخروج هناك لو كانت 
معتدة لم يكن لما ان تخرج للحج وتأثير فقد الحرم في المنع من السفر كتأثير العدة > فإذا 
منعت من الخروج لسفر الح يسيب المدة فكذلك يسبب فقد الحرم . 

( ولهذا تحرم الخلوة ) أى ولأجل زيادة الفتنة بانضمام المرأة الها تحرم الخلوة على 
الزوج ( بالاجنبية ) أي بالمرأة الاجنسة ( وان كان مما غيرها) أي مم الأجنسة 
غير الأجنبية . 


فإن قلت إذا شبد علىالزوج بطلاق امرأة ثلاثا قلعم يحال ببنها وبينه بامرأة ثقة حتى 


. هككذا كتبت في الاصل‎ )١( 


بخلاف ما إذا كان بينبا وبين مسكة أقل من ثلاثة أيام لأنه بباح لما | 
الخروج إلى مأ دون السفر بغير محرم ٠‏ س 


تز كى الشهود » و كذا قلتم بالحملولة بثقة في الطلقات الثلاث إذا اعتدت في بيت الزوج 
فم جملتم انضمام المرأة الى المرأة فتنة أجيب بأن الإقامة بموضم من الامنية تقدره على 
دفعة فى مثله » يخلاف السفر فإنه مظنة المجز عن الدفع مع ان النص قرق بينمما . 

( بخلاف ما إذا كان بينها وبين مكه أقل من ثلاثة ايام ) هذا متصل بقوله ولا يجوز 
لها ان تخرج بغيرهما » يعني يباح لما الخروج بدونها > أي بدون الزوج والمحرم ( لأنه 
يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغير حرم ) . 

فإن قلت ما تقول في حديث أبي هريرة رضى الله عنه المذكور عن قريب » اجاب 
الاترازي بأن الخبر الذي يكون معمولاً به بوجبين اولى بالأخذ من الخبر الذي يكون 
معمولا به منوجه أراد أن الخبر الذي فيه الثلاث معمول به بالوجبين » يعني في الثلاث 
وفيا دونه معمول به من وجه » وقمل فبا دون مسافة القصر اضطراب كثير . 

وقال المرغيناني اختلف فما دون مسافة القصر > قال ابو يوسف رحمه الله اكره لها 
ان تسافر يوماً » وهكذا عن أبي حنيفة «درح». 

فإن قلت روى البخاري من حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه عن النبي ملع قال 
يرشك ان تخرج الظعينة من الخيرة لوم الببت لا حرم معبا لا تخاف إلا الله » قال عدي 
رأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حى تطون بالبيت لا تخاف إلا الله ولي يذكر لها حرم 
ولا زوجا . والحيرة بكسر الحاء المبملة قرية بقرب الحكوفة » والنسبة اليبا حيري 
وحاري على غير قباس » والجو بضم الجم وكسرها الذمام . 

قلت حديث عدي هذا يدل على الوقوع ولايدلطى الجواز بوجه من وجوه الدلالة 
مطابقته ولا بالتزام » لآنه ورد في معرض الثناء على الزمان بالأمن والعدل » وذكر خروج 
المرأة على ذلك بلا خفير لبان الاستدلال علبه > ولا يقال تأخير للببان عن وقت الحاجة 
لا يحوز » لأنا نقول ما أخره بل بين حرمة خروجبا في عدة أحاديث صحبحة ثابتة ٤‏ ولأن 
. الظعمنة هي المودع والمرأة الراكبة » والغالب انها تسافر في هذا السفر البعبد مع هودجها 


۲۹ 


وإذا وجدت محرماً ١‏ يكن للزوج منعا . وقال الشافعي « ر ح» 
له أن ينعا لأن في الخروج تفويت حقه » ولنا أن حق الزوج 
لا يظبر في حق الفرائض 


وحملها إلا ومعبا من يحملها وير كبها هودجبا ويشدمها ويخدم حملبا » والغالب کالمتحقق 
سألت عائشة رضى الله عنها . 

فإن قلت احتج الشاقعي رضى الله عنه با روي عن عرة بنت عبد الرحمن أنباقالت 
سألت عائشة رضى الله عنها فاخبرت أن أبا سعيد الخدري رضى الله عنه يخير عن 
رسول الله يلع انه قال لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها محرم» فالتفتتأيضاً 
عائشة رضن الله عنما وقالت ما كلهن لها محرم » وعن اين عمر انه سافر مع مولاة ليس 
هو بمحرم ا ولا لها محرم > وما ورد من الخبر في نهي المرأة عن السفر مول عل ىالاسفار 
المباحة فإنه لا يحوز السفر المباح لما عندة بلا محرء E‏ 
الراويات من أصحابه 

قلت قال الكاكي وغيره العجب من الشافعي انه لم يعمل بالأحاديث الصحاح المشهورة 
ويعمل بأثر عائشة رضى الله عنها وابن عمر مع شذوذهما وعدم دلالتها على عدم اشتراط 
الحرم » مع ان الإثر غير حجة عنده » وأثر عائشة رضى الله عنما يدل على تعجبها » وأثر 
ابن عمر رضى الله عنهما يحتمل أن يكون قبل باوغ الخبر اليه وحملهم الحديث على 
الاسفار المباحة بعيد » لما روي من قوله عليه الصلاة والسلام انطلق حج مع امرأتك ٠‏ 
( وإذا وجدت محرمام يكن ازوجها منعها ) وبه قال أحمد بن حتبل وأبو ثور 
واسحاق » وهو قول ابراهم النخعي > وقال مالك رضى الهعنه لا يمنعها على القول بالفور 
وقي القول بالقراخي قولان . وقال ابن المنير في الأشراف لانمل انهم يختلفون انه 
لبس له منعها . 

( وقال الشافعي رضى الله عنه له أن يمنعها ) في أظبر القولين ( لأن في الخروج ) أى 
في خروج المرأة إلى سفرها ( تفويت حقه ) ى حت الزوج . 

( ولنا أن حى الزوج لا يظهر في حت الفرائض ) ألا ترى انه لا يمنعبا من صيام 


۲ 


والحج منها » حتى لو كان الحج نفلا له أن يمنعبا » ولو كان الحرم فاسقاً 

قالوا لا يجب عليبا ء لأن المقصود لا يحصل » ولا أن تخرج مع كل 

محرم إلا أن يتكون مجوسياً » لأنه يعتقد اباجة مناكحتها » ولا 

عبرة بالصبي والجنون لأنه لا تتأتى منبما الصيانة . والصبية التي 

بلغت حد الشبوة اة البالغة » حتى لا تسافر با من غير محرم 
و نفقة الحرم عليها لأنا تتوسل به إلى أداء الحج . 


رمضان والصلوات ( والحج منها ) أى من الفرائض ( حت لو كان الحج نفلا له أن يمنعها ) 
ولهذا كان له أن يحللبا من ساعته ولكن لا يؤخر تلملها إلى ذيح الحدى ويحللبا من ساعته». 
وعليها هدي لتعجمل الإهلال وعمرة وحجة لصحة الشروع > يمخلاف حجة الإسلام فإن 
هناك لا يتحلل إلا بالهدي وليه ها إن اها ريصع جا عا جرع عليها في الاعرام من 
قص ظفرها ؛ ولا يكون التحلل بالنبى ولا بقوله حللتك . 

( ولو کان الحرم فاسقا قالوا ) أى علاؤة ( لاحب عليما ) أى لاب الحج على 
المرأة ( لأن المقصود ) حفظها عن الوقوع في سوه » وهو ( لايحصل به ) أي بالفاسق 
لاحتال الفتنة منه ( ولها ) أى للمرأة ( أن تخرج مع كل محرم ) يعني سواه كان حرا 
أو عبداً » مساما أو ذميا » لأن الذمى يحفظ محارمه» وإن كن مسامات ( إلا أنيكون) 
أي الحرم ( مجوسيا لأنه يمتقد اباحة مناحكحتها ) ولا يؤمن عليها . ظ 

( ولا عبرة بالصبي ولا بالمجنون ‏ لأنه لا يتأتى منهما الصيانة ) لأنهما لا يصوار. 
أنفسهما » فكيف يصونان غيرهما ( والصبية التي بلغت حدالشوة ) احقرز به عن الصبية 
التي لا يشتبى مثلها » لأنها تسافر بها من غير محرم ( بمنزلة البالغة حق لاتسافر بها من غير 
محرم ) لآنه يطمع فمها ولا يؤمن من وقوع الفساد عليها . 

( ونفقة ال حرم عليها ) أي على المرأة ( لأنها تتوسل به ) أي بالمحرم ( إلى أداءالحج) 
وبه قال أحمد » وقال صاحب التحفة إذا لم يخرج المحرم إلا بنفقة منها هل تحب عليها 
نفقته » ذكره في شرح القدوري «رح» انما تحب عليها نفقته لأنها لا تتمكن من الحسج 


۳ 


واختلفوا في أن الحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء على حسب 

. اختلافهم في أمن الطريق » وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو أعتق 

العبد فمضيا لم يحزئبما عن حجة الإسلام » لأن إحرامها انعتقد 
لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض » 


إلا بالحرم کا لا تسكن إلا بالزاد والراحلة » وذكر في شرح الطحاوي « رح» اغا يبحب 
عليها نفقته ولا يحب عليها الحج . 

وني الجدتد قال أبو خفص « رح » لا يجب عليها الحج حين يخرج ال حرم بمال نفسه 
وفي القدوري تنقق على محرمها للحج بها » وفي المرغيناني لا تحب نفقة الحرم أو الزوج 
عليها > وني المبسوط عن تمد « رح » لا تحب نفقة ا حرم عليها > وفي القنية كل من قال 
فقال الحرم يلع الوجوب وهو الصحيح لقوله لا تحب نفقة ال حرم عليما » وعند الشافعي 
« رض » لا يجب عليها حتى تجد رفيقاً حرم أو نسوة ثقات ولو بأجر . 

( واختلفوا في أن الحرم شرط الوجوب أو شرط الآداء على حسب اختلافهم في أمن 
الطريق ) أى اختلف العلماء «رض» فنه » فقال وجود الحرم أو الزوج شرط الاداء » 
فعليها أن تتزوج » ونفقة الحرم عليها » و كذا قال القاضي أبو حازم عبد الميد هو شرط 
الاداء في رواية ابن شجاع عن أبي حفص الكبير والكرخي عن أبي حنيفة « رح » شرط 
الوجوب » ذكره في الحبط » وفائدة الخلاف تظبر في وجوب الوصية > ومن شرائط 
وجوب الحج عليها خاوها عن العدة » أى عدة كانت > وعند احمد « رض » لا تخرج في 
عدتها عن وفاة درجتين » وتخرج في الطلاق البائن . 

( وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو أعتق العبد فمضيا ) على حجمما ( ) يجزئها عن 
حجة الإسلام » لأن احرامبما انعقد لأداء النفل ولا ينقلب لأداء الفرض ) فإن قبل 
الاخرام شرط عندنا بمنزلة الوضوء للصلاة والصبي إذا توضأ قبل البلوغ ثم بلغ بالسن 
تجوز به الصلاة » قلنا الأحرام يشبه الوضوء من حيث انه مفتاح الحج > ما أن الوضوء 
مفتاح الصلاة » ونبة سائر أعمال الحج من حبث انه يفعل في اعمال الحج فيكون من 


نفد 


ولو جدد الصبي الاحرام قبل الوقوف و نوی حجة الإسلام جاز » 
الأهلية » أما إحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج منه بالشروع 
في غيره » والله أعل . 


شن الاممة + 

وفي المبسوط لو بلغ بعد الاحرام قبل الوقوف او الطواف لم يجزئه عن حجة الإسلام 
عندةا » وعتد الشافعي « رض » ي<زئه» و كذا بناء على ما نص في كتاب ب الصلاة إذاصلى 
في اول الوقت ثم بلغ في آخره يجزئه عنه » وجمله كأنه بلغ قبل ادا » وها هنا أيضا 
نجمله كأنه بلغ قبل مباشرة الاحرام فتجزئه عن الفرض . 

( ولو حدد الصبي الاحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز ) يعني لو جدد 
احرامه بعد البلوغ قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز عن حجة الإسلام ( والعبد لو 
فمل ذلك ) أى تجديد الاحرام بعد العتق قبل الوقوف ( م يجزئه) أي عن حجة الإسلام 
( لآن إحرام الصبي غير لازم لعدم الأهلية ) ولهذا لو حصر لا يازمه قضاء ولا دم » ولو 
تناول شيئاً من محظوراته لا يازمه شيء ء فإدا كان إحرامه غير لازم انفسخ بيتجديد 
ل 1 وض فيط ابل 0 

( أما إحرام العبد لازم ) لأنه من آهل اذو لامل الأملية فلا بفسد إحرامه لفضل 
لو أصاب صدا لزمه الصيام لكونه جانا على إحرامه > فإذا كان كذلك لا يتمكن بعد 


Yo 


فصل 
والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً خمسة » 
لأهل المدينة ذو الحليفة , 


( فصل ) 
أي هذا فصل لا يمرب إلا بهذا التقدير » لأن الاعراب لا يكون الا في المركب» ولا 
فرغ من ذكر من تحب عليه الحج وذكر شرط الوجوب »© وما يتبعها » شرع في بيان 
رادا E‏ المواقيت التي لا جوز ان يتجاوزهبا 1 الانسان 
إلا محرما . 
( والواقيت التي لا تجوز ان يجاوزها الانسان إلامحرما خة) الواو في اول 
المواقبت واو الاستفتاح » وقد ذكرء مرة » والمواقيت مرفوع بالابتداء » وخبره خمسة 
أى خمسة مواضع » وهو جمع ميقات اصله موقات» قلبت الواو ياء لسكونها واتكسار ما 
قبلها كالموازين لمع ميزان اصله موزان ففعل به ما ذكرتاه » المبقات على وزن مفعال 
وهو الوقت الحدود » فاستعير للمكان . قال الجوهري رحمه الله الميقات موضع الاحرام. 
( لاهل المدينة ) ومجوز ان يكون التقدير لاهل المديئة النبوية ظرف مستقر » وقال 
البكري ( ذو الحليفة ) تصغير حلفة » وهي ما بين بني جشم بن هوازن وبين خفاجة ش 
:- القبلتين بمنه وبين المدينة او مره » وكان ينزل تحت شجرة في موضع المسجد الذي بذى 
الحليفة اليوم . قال ابن حزم على اميال من المدينة » وقال عياض في الاميال على سبعة » 
وكا قوري غر ت ار وقال لماخ ملل رتل ت ا ن الطبري رحمه الله . 
Ts‏ 
قلت وذ كر الرافمي بمنهما وبين المدينة ميل » وهو أيضا خطأ » لإن ا لجس بردذلك, ٠.‏ 
وقال شيخنا في شرح الترمذي بينه وبين مكة عشرة مراحل» وقيل عشرة أيام ببنهوبين 
المدينة فرسخان ستة أصمال » هذا هو الصواب » والميل ثلث فرسخ › والفرسخ اثني عشر 
ألف خطوة » > وقال السروجي الميل أريعة آلاف ذراع بذراع عمد بن فرح الشاسي» قلت 
العوام يسمون ذا الحليفة آبإر علي رضى الله عنه . 


۹ 


و 


( ولأهل المراق ذات عرق ) بكس العين » والكلام فيه كالكلام في ذي الحليفة 
لأهل المدينة > وهذا هو الثاني من المواقبت » وهو ما بين المشرق والشمال من مكة » قال 
الكرماني « رح » هي مبقات جميم أهل المشرق > بينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلا 
وقال غيره بسنا مرحلتان » وقال الشافعي « رض» الأصل في حقهم » أى في حق أهل 
المشرق الاحرام من العقيق اسم لذات عرق > وهو سبو منه » وبينهما مرحلة » وعن | 
ابن عمر «رض» لما فتح هذان المصرران أتوا عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فقالوا يا أمير ٠‏ 
المؤمنين إن رسول الله مَل حد لأهل ند قرناء > فإنه جوز عن طريقنا » وإن أردة أن 
نأتي قرناء شق علينا » قال فانظروا خذوها من طريقك » قال فحد لحم ذات عرق » 
رواه البخاري . 

وقال الشبخ تقي الدين في الإمام المصران البصرة والكوفة وغيرها ما يقرب متها > 
قال ؤهذا الحديث يدل على أن ذات عرق فما لا منصوصة » قلت أنكر ذلك عليه» وقد 
أخرج مسلم في صحبحه من حديث أبي الزبير عن جابر قال سمعت أحسبه رفع الحديث إلى 
رسول الله مم قال فأخذ آهل المدينة ذا الحليفة والطريق الأخرى الجحفة » ومحل 
أهل العراق ذات عرق » ومحل أهل نجد من قرن > ومحل أهل:اليمن من يام . 
فإنقلتشهد الراويفيرفعه . قلت أخرجهابنماجةمنحديث أبي الزبير عن جابر قال 
'خطبنا رسول الله مر فقال حل أهل الشرق من ذات عرق » ثم أقبل بوجبه إلى الأفق 
فقال اللهم أقبل بقلويهم » وهذه الرواية لبس فيها شك من الراوي . 

فن قلت في سنده ابراهم بن يزيد الجوزي لا يحتج به » قلت روى أبو داود في ستنه 
عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يلت وقت لأمل 
العراق ذات عرق » رواه النسائي أيضاً . 

فإن قلت كان أحمد «ورص» ينكر هذا الحديث عن أفلح بن حميد > قاله أبن عدي » 
قلت روى عبد الرزاق « رح» عن مالك عن افع عن ابن عمر أن الني يلت وقت لآأهل . 
العراق ذات عرق . 


يفا 


لاهل الشام جحفة ولأهل تجد قرن 


فإن قلت كان الدارقطني يقول عبد الرزاق لم يتابع على ذلك » ورواه أصحاب مالك 
عنه لم يذ كروافيهميقات أهل العراق » قلت روى البزار في مسنده عن مسلم عن خ#الد 
الديجي ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال وقت رسول الله يلقع لأهل المشرق ذات 
عرق » ورواه الشافعي » أخبرنا سعيد بن سال أخبرني جريج أخيرني عطاء أن رسو[ اله 
عكار ٠١‏ لأهل المشرق ذات عرق » رواه الشافعي » فذكره مرسلا بتامه » فم يتوجه 
الانكار على الشخ تقي الدين فبا قاله » لأن الصواب معه . 

وقال الاترازي فإن قلت كيف وقت رسول الله يِل ذات عرق لأهل العراق » وم 
يفتح العراق إلا بعد رسول الله ملق » ثم أجاب بأنه مثا وقت لأهل الشام و تفتح 
الشام إلا بعده عليه الصلاة والسنلام » وقد كان يعلم بطري الوحى أن العراق ستكوت. 
دار الإسلام » كان يعم أن الشام كذلك . 

( ولأهل الشام جحفة ) الكلام فيه مثل الكلام على ما قبله » وهذا هو الثالث من ٠‏ 
المواقست »> وهي مبقات أهل مصر والمغرب والشام من طريق تبوك » وهي قرية بين 
المغرب والشهال من مكة بينها وبين مكة اثنان وممانون ميلا » وقال النووي رضى اللهعنه 
بينهها ثلاث مراحل أو أكثر أو أقل .وقيل أربعة. وقال الغزالي في بسطه خسون‌فرسخا. 

وقال في المشارق بمنها وبين البخر ستة أمبال » وبينها وبين المدينة ثلاث مراحل » 
ويقال لها مببعة بكسر الهاء على وزن معيشة . وضبطت في رواية أبي ذر بإسكان الباء 
وفتح الياء على وزت مفعلة » والأول الصحيح » وإنا ميت الجحيفة لأن العماليق 
أخرجوا أخوة عاد من يأرب فنزلوا مبيعة » فجاء السيل فأجحفهم » أي استأصلوم 
من قوهم أجحف بهم الذئب إذا استأصلهم » وقد ذكرت في شرح الكنز » وهو أن 
الجحفة موضع بالقرب من رابغ وهو رسم خال لا يسكن به العوام » يقولون جحفة هي 
الرابغ وليس كذلك » بل هي ممل ما ذكرة . 

( ولأهل نجد قرن ) هذا هو الرابع من المواقيت > وهو بفتح القاف وسكون الراء 

. رما سقطت كللة - وقت - أه مصححه‎ )١( 


۸ 


ولأهل اليمن ياملم » 


بلا خلاف » ويقال له قرن المنازل > وقرن الثعالب . وقال الجوهري القرن بفتح الراء 
موضع > وهو ميقات أهل نجد » ومنه أويس القرني » قال السراجي هو مأخوذعليه من 
مكانين فيه في تحريك الراء » ونسبة أويس إلى قرن بطن مراد » وغلط القاضي وغيره . 
ونسبه في الا كمل قبل هو بالسكون اسم الجبل الشرق على الموضم > وبالفت-ح مقرن 
الطرق . ونجد بفتح النون > قال صاحب المطالع فلها من عمل اليامة » وفي مناسك الطبري 
قرن مسقات نجد اليمن » ونجد الحجاز > ونجد تهامة » ونجد الطائف . وقرن شرق مكة 
بينها اثنان وأربعون مبلا » وكانت فيه وقعة الطعان على بني عامر > يقال له يوم قرن . 
وفي الامام هو تلقاء مكة على يوم وليلة . 

( ولأهل البمن يمم ) وهذا هو الخامس من المواقيت ويقال ألم بالهمزة موضع الياء» 
وقال ابن السيد ارمرم بالراء أيضا ».وهو جنوب مكة بينه وبين مكة ثلاثون ميلا » وفي 
الإمام هو جبل في جبال تهامة على ليلتين من مكة » وهو ميقات المتوجبين من بعض 
النمن » لآن الممن نجد وتهامة . 

وقال النووي رمه الله يحوز صرفه وتر كه > قلت على تأويل المكان والبقعة » 


عرق العراق ويلم اليمني 2 بذي الحليفة يحرم المدني 
والشام جحفة إن مررت بها 2 وأهل نجد بقرن فاستين 
والآخر > ذكره تاج الشريعة : 


قرن يهلم ذو الحليفة جحفه بل ذات عرق کلہا مىقات 

نجد جامة والمديئة مغرب شرق وهي إلى الذي مرقات 
وقال الاترازي في شرحه : 

وما قلتة في المواقيبت بلدات عرق عراقي 


يمم ٠‏ الياني وذو الخليفة مدني 
وجحفة داني ثم نظر قرن لأهل لنجد 


۲۹ 


هكذا وقث رسول الله عليه اسلام هذه المواقمت لحؤلاء » وفائدة 
التأقيت المنع عن تأخير الاحرام عنها . 


منه الاحرام باني قلدوا موت واتبو خراب 
أو الشان 

( همكذا وقت رسول الله ملل هذه ا مواقيت لهؤلاء ) أي المواقيت الخمسة المذكورة » 
قوله - هؤلاء ‏ أى لامذكورين من أهل ذي الحليفة وأهل العراق وأهل الشام وأهلنجد 
وأهل جحفة»والأصل فيه ما رواه البخارى ومسم من حديث طاووس عن ابن عباس 
رضى الله عنها أن رسول الل تبثي وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولآهل الشام الجحفة » 
ولأمل جد قر نالمنازل»ولاهل البمنياملم هن لمن ولمن أتى علبہن من غير أهلہن ممن أراد 
الحج والعمرة » ومن كان دون ذلك » فمن حيث أنشأ حت أهل مكة من مكة > وليس 
فيه ذكر ذات عرق » وانما ذكر هذا في حديث عائشة رضى الله عنما ان رسول الله علا 
وقت لاهل العراق ذات عرق وقد مر الكلام فيه آنفاً مستقصى . 

( وفائدة التأقنت ) يسكون الهمزة لغة في التوقيت ( المنع من تأخير الاحرام عنها) 
أى عن هذه المواقبت"» قبد بالتأخير لان التقدع لبس بمنوع عندة » لككن إذا قدم 
الاحرام قبل أشمر الحج يكون مسيئا عندة » وعند الشافمي رضى الله عنه لا يحوز» كذا 
صرح به في شرح الطحاوى رحمه الله > قلت تقدم الاحرام على هذه الواقىت 
جائز بالاجماع . 

وقال داود الظاهرى إذا أحرم قبل هذه المواقيت فلا حج له ولاعمرة » والافضل 
عندنا تقد م ال ام على هذه المواقيت »> والتأخير النها رخصةمن الله تعاق ورفق بالثان 
وكره التقدم مالك واحمد واسحاق » قبل والشافعي ولبس بصحبح٤لان‏ النووى ذ كرفي 
المنباج الافضل أن يحرم من دويرة أهله » وقي قول من الميقات » وهو الاظبر . وقال 
ابراهم النخعي كانوا يستحبون لمن لم يحج أن يحرم من بيته » ونقل القرطي عن علي رضى 
الل عنه انه قال اتمام الحج والعمرة أن يحرم بها من دويرة اهله . وعن حمر رضى الله عنه 


مثله اخىرجه البيبقي . 


۰ 


لانه يجوز التقديم عليها بالاتفاق . ثم الآفاتي إذا اتتبى إليها على قصد 


وقال القرطبي في شرح الموطأ باسناده أن ابن عمر رضى الله عنه أهل من بيت المقدس 
وقال أبو مر بن عبد البر أحرم اين مر من بيت المقدس عام الحكمين » وذكر انه شکر 
التحكبدومة الجندل » فاما اتفق عمرو بن العاص وأبو ممُومى من غير اتفاق :بض ض إلى بيت/ 
المغدس فأحرم منه » رواه مالك وسعيد » ويدل على صحة ذلك أن على بن آي طالب | 
وعبد الله بن مسعود وعمران بن الحصين وابن عمر وابن عباس وعبدالله بن عامر رض ا 
عنهم أحرموا من المواضع البعيدة قبل المواقيث وهم فقهاء الصحابة رضى الله عنهم > وقد 
شهدوااحمرام رسول الله لر وعاموا ان إحرامه عليةالصلاة والسلام من ميقاته كانتيسيراً 
على أصحابه ورخصة لهم » وابن عمر كان أشد الناس اتباعاً لرسول الله بے . 

وقال القرطبي كان إحرام ابن عمر وام بن عباس رضى الله عنهما من الشام > وكان الحرام 
عمران بن الحصين من البصرة > وابن مسعود من القادسية . > وكان إحرام علقمة والأنود 
وعبد الرحمن بن يزيد الشعبي رحمه الله من بيوتهم » واحرام سعيد بن جبير من الكوفة على 
بغلة » رواه سعد بن منصور رضى الله عنه » وهو قول الثورى والحسن بن جني ا ' 
8 اسماعيل القاضي و الذين أحرموا قبل المبقات من الصحابة والتابعين كثير . TS‏ 

(لآنه يجوز التقدي علبها بالاتفاق ) أي لان الشات ان أنه يحوز ز تقدم الاجرام عل 0 
۰ المواقيت بلاخلاف وقد مر الآن الكلام فيه : ١‏ ْ 0 

( ثم الآفاقي ) هو من كان خارج المواقيت » قبل الضواب يبقى نسبة ة إلى امقر » وهو 
الأفق وال فاق واحد © فإن السماءو الأرض وهي فواحيها ( إذا انتجى إلبها ) أى إلى هذه 
٠‏ المواقيت ( على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الج والعسرة 0 
وعند الشافعي ذ رح » يجوز له مجحاوزة الاحرام إذا لم برد النبنك » وفي النباية ١‏ 


الشافعي رضى الل عنه إغا يحب الاحرام عند المبقات على من أراد دخول ل 


٠ والعمرة > فأما من أراد دخوهها لميال فليس عليه الاحرام عنده قول واحد؟ > لأن الني‎ <٠ 
: بق دخلها يوم الفتح بغير إحرام “فإن أراد دخوها للتجارةأو طلبغرم له فبه قولان‎ 
وفي المنهاج للنووي من قصد مكة غير حرم لا شك انة يستحب له أن يحرم بمج أو‎ 


۳١ 


لقوله عليه السلام لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما » ولان وجوب 

الاحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه الحاج والمعتمر 

وغيرها . ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام 

لحاجته » لانه يكثر دخوله مكة» وني إيجاب الاحرام في كل مرة 
حرج بين فصاروا كأهل مكة 


عمرة»وفي قول حب إلا أن يتكرر دخوهًا كحطابوصياد»وقال مالك مندخل مكة غير 
حرم متعمدا أو جاهلا فقد اساء » ولا شيء عليه » وفي النوادر يحرم على غير المترددين 
ش دخولها وإن م برد نسكا . وفي المغني قال أحمد رحمه الله لا يدخلها أحد بغير إحرام » 
وعنه ما يدل على أن الإحرام مستحب . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجاوز أحد المىقات إلا حرما ) أى لقول النبي ل 
وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفة » حدثنا عبد السلام بن حرب عن حصين عن 
سعيد عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي مم قال لا بجاوز الوقت إلا بإحرام » 
ورواه الطبراني في معجمه . 

( ولأن وجوب الإحرام لتعظم هذه البقعة الشريفة » فيستوى فيه التاجر والمقم 
وغيرهما ) أى غير التاجر والمقم مثل طلب غرم له في الحرم أو هارب من أحد أو طالب 
حاجة ونحو ذلك لأن المقصود من الإحرام عند المبقات تعظم مكة شرفها الله تعالى » 
والمكي بالاستيطان لها أو لما حو لما جعل نفسه تبعاً لها » فلم يتصور منه القدوم عليها > 
فلا يازمه ما يجب يحتى القدوم على الآفاقي » فانهم كالحراس حول الحصن . وقال أبو بكر 
رحمه الله في العارضة الدخول بغير إحرام لأجل القتال حلال بل واجب حت لو يغلبفيها 
كفار يجب قتالهم فيها بالاجماع . 

( ومن كان داخل المنقات ) أى ومن كان وطنه بين المبقات ومكة ( له أن يدغل 
مكة بغير إحرام لحاجته ) أى لأجل حاجته ( لآنه يكثر دخوله مكة » وفي ايبحجاب 
الاحرام في كل مرة حرج بين ) أي ظاهر » والحرج مدفوع شرعا ( فصاروا كأهل مكة 


يض 


حيث يباح طم الخروج منباء ثم دخوطا بغير إحرام لحاجتهم 
بخلاف ما إذا قصد أداء النسك لانه يتحقق أحياناً فلا حرج » فإن 
قدم الاحرام على هذه المواقيت جاز ء لقوله تعالى «وأتموا الحج 
والعمرة لله ) 155 البقرة » واتمامبا أن يحرم بهما من دويرة أهله ء 


حيث يباح لهم الخروج منها ثم دخوها بغير إحرام لحاجتهم) روي عن ابن عباس رضىالله 
عنه انه عليه الصلاة والسلام رخص للحطابين أن يدخلوها بغير إحرام > والظاهر انهم 
لا يجاوزون المبقات فدل انه من كان داخل المىقات . 

( يخلاف ما إذا قصدوا اداء النسك ) أى الحج أو العمرة » حيث لا يجوز دخوله بلا 
إحرام ولا مجاوزة المقات بالاحرام إن خرح عن المبقات ( لأنه يتحقق أحيانا ) أى لأن 
قصد من كان داخل الميقات أن النسك متحقق في بعض الأحمان ( فلا حرج ) حينئذ 
بخلاف قصد غير » وذلك ليس محطب وحشيش ونحوها » فإنه يكثر » وفي ايبحاب 
الاحرام حرج . : 

( وإن قدم الإحرام على هذه المواقيت ) أي المواقمت المذكورة ( جاز) وهذاإجماع. 
خلافاً لداود الظاهري » فإنه يجوز ولا حج له ( لقوله تعالى ف واتموا الحج والعمرة لله # 
5 البقرة » واتقامها أن يحرم بهما) أى بالحج والعمرة ( من دويرة أهل > كذا قاله علي 
وابن مسعود رضى الله عنما ) حديث على رضى الله عنه رواه الحا ك في المستدرك فيالمعتبر 
من حديث آدم بن أبي اياس > حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن أبي ساة 
المرادي » قال سثل علي رضى الله عذه عن قول الله عز وجل فإ واتموا الحج والعمرة لله © 
5 البقرة » قال أن تحرم من دويرة أهلك > وقال حديث صحيح على شرط الشيخين 
وم يمخرجاه . 

ورواه البيبقي في سننه » وقال وروي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً 
وفيه نظر > وحديث ابن مسعود رضى الله عنه غريب . وقال الاترازي روي ذلك عن 


۳ 


وا لافضل التقديم عليها لان اتام الحج مفسر به » والمششقة فيه أ كز 
والتعظي له أوفر وعن أبي حنيفة « رح » إإما يكون أفضل إذا كارت 
يلك فسه أن لا يقع في محظور » 


علي وابن عباس رضى الله عنهها ‏ ولم يبين حال تخريجه» قال في النهاية کان شيخي رجه اش 
كثيراً ما يقول ان ذكر الدار هاهنا بلفظ التصغير بمقابلة تعظم بيت الله تعالى > يعني أن 
بيت الله يعظم » وغيره من البيوت يصغر . 

(والأفضل التقدم عليها ) أي الافضل تقدم الاحرام على المواقيت ( لآن اتمام الحج 
مفسسر به > والمشقة فيه اكثر والتعظم له اوفر ) وق ال الشافعي « رح » الإحرام من 
المقات هو الأفضل » لان الاحرام عنده من الاداء » وبه قال مالك واحمد » وهو اختبار 
المزني والبويطي > وعن الشافعي رضى الله عنه كقولنا » وفي شرح الوجيز وهو الاظبر > 
وعن أم سامة زوج النبي بيا انه عليه الصلاة والسلام» قال من أحرم من المسجد الاقصى 
إلى المسجد الحرام يحج أو عمرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له 
الجنة » وفي رواية » وإن كانت اكثر من زبد البحر » رواه أبو داود وأحمد وان 
ماجة والدارقطني . 

فإن قلت ما حاله » قلت أبو داود إذا أخرجحديثاً ولم يتكلم في رجاله كان حجة لان 
فبه مسارعة إلى الطاعة . 

( وعن ابي حنيفة رحمه الله انما بون ) أي التقدم ( أفضل إذا كان ) أى الذي 
يحرم قبل المواقيت ( يلك نفسه أن لا يقع في محظور ) من محظورات الاحرام > وفي 
الجتبى قال اصحابنا و كلما قدم الاحرام عليها فهو أفضل إذا ملك نفسه » وعن بعض 
اصحاب الشافعي يستحب التقدم عنده قولا واحداً . 

فإن قلت كيف يكون التقديم أفضل والنبي قر أحرم من المبقات» قلت كان ذلك 
لبيان الجواز لمن لا يأمن على نفسه ارتكاب محظور الاحرام » والاحرام شفقة 
على الضعفاء . 


4 


ومن كان داخل المىقات فوقته الحل » معناه الحل الذيي بين المواقيت 

وبين الحرم لانه يجوز إحرامه من دويرة أهله »وما وراء الميقات 

إلى الحرم مكان واحد » ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم » وفي 

العمرة لحل »لان النبي عليه السلام أمر أصحابه « رض» أن 
يحرموا بالحج من جوف مكة 


( ومن كان داخل الممقات فوقته الحل ) أي موضع إحرامه الحل وقد فسره بقوله 
( معنا الحل الذي بين المواقبت وبين الحرم لاتديجوز إحرامه من دويرةأهله ) وهنا 
دلبل لما ادعاه من معنى الحل » يعني المراد به الحل الذي بينالمواقيت وبين الحرملامطلق 
الخل أن لو كان مراده المطلق » فحمنئذ يصير هو كالآقاقي > ولا جاز له أن يحرم من 
دويرة أهله » وحمث جاز له ذلك جاز له أن يحرممن دويرة آهل جاز من أى المواضعشاء 
من اصل » ومثاله إذا كان من آهل يستان بني عامر أو تخة أو عسقان أو خليص » 
فالافضل أن يكوت إحرامه من متزله » ويحوز عند تأخيره إلى الحرم » ولا معنى لذكر 
الحل الذي هو قبل منزله إلى المواقبت» ومثله في المواقبت إلى آخر الارض . 

وقي الحبط والبدائع من كان داخل المبقات كاهل بستان يني عامر فسقاته في الحج 
والعمرة من داره إلى الحرم > ومن داره أفضل » و كذا الآ فاقي إذا حل في البستان > 
والمكي إذا أخرج إليه من الحرم يكون حكه حك آهل البستان . 
- (وماوراء الممقات إلى المرم مكان واحد ) قي حقه بدليل حل الاصطياد 
والاحتطاب في هذه الاماكن ( ومن كان بمكة ) أي ومن كان وطنه يمكة ( فوقته ) 
أى قموضع إحرامه ( في الحج ) يعني في قصده في الحج ( الحرم ) يعني يحرم منه ( وقي 
العمرة ) أي في قصد العمرة ( الحل ) أى خارج الحرم ( لانه عليه السلام أمر اصحايه 
رضى الله عنهم بان يحرموا بالحج مز جوف مكة ) هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي 
الزبير عن جابر قال أمرئ رسول الله قر ان نحرم إذا توجبنا إلى منى » قال 


Fe 


وأمر أخا عائشة رضي .الله عنما أن يعمرها من التنعيم . وهو في 
الحل » ولان أداء الحج في عرفة » وهي في الحل 


فأهللنا من الابطح » وذ كره البخارى تعليقا » فقال وقال ابو الزبير عن جاير اهللنا 
من البطحاء. 

(وأمر اخا عائشة رضىالله عنها أن يعمرها من التنعم ) أي وأمر الني بم أخا 
عائشة هو عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهم » وهذا الحديث أخرجهه البخاري 
ومسم عن عائشة رضى الله عنما قالت خرجنا مع رسول الله م موافقين ذي الحجة » 
فلما كان بذى الحليفة إلى أن قال فاما كان ليلة الصدر أمر يعني رسول الله ملقم عبدالرحمن 
فذهب بها إلى التنعم فاقبلت بعمرة مكان عمرتها فطافت بالببت فقضى الله 
عمرتها وححتها . 

( وهو ) أى التنعم ( في ال مل ) هو موضع قريب من مككة عند مسحد عائشة 
رضى الله عنما > وسمى تنعيما لأن پینه جبلا يقال له نعم وعن شاله جبل 
يقال له ناعم . 


( ولآن أداء الحج في عرفة ) يعني الحرم الحج من مكة يكره أداؤه في عرفة يعني 
بوقوفه ( وهي في الحل ) أى والحال أن عرفة في الحل . قال الاترازي قوله -عرفة وهي 
في الحل ‏ وفيه نظر » لآن امم الموقف عرفات > سمى يجمع إذا درع » كذا 
في الكشاف وعرفة اسم اليوم التاسع من ذي الحجة ؛ والذى في الحل فهو الموقف 
لا الموم » انتبى ٠‏ هش 

قلت نظره لبس بوارد » لأنه اعقرف بكلام الزخشري رحمه الل › لأن اسم 
الموقف ... الخ > أن اطلاق عرفة مفرداً لا يحوز على الموقف » وليس كذلك فإنه يطلى 
عليه عرفة أيضا . قال صاحب المغرب عرفات علم للوقف يقال لها عرفة أيضاً فافهم > 
لأنها خارجة عن حد الحرم . 


۳٦ 


کن ا را داهن اعدو نوع سفره» وأداء العسرة 
في الحرم » فيتكون الاحرام من الحل لهذا إلا أن التنعي أفضل 
لورود أثر به والله أعلم . 


( فيكون الاحرام مز الحرم ليتحقق نوع سفره ) لأن الحج عبارة عن سفره ( وأداء 
العمرة في الحرم فيكون الاحرام في الحل هذا) لبتحقتى نوع سفره ( إلا أن التنعم افضل) 
هذا إشارة من قوله - وني العمرة الحل - يعني أن إحرام المكي في العمرة الحل » ويجوز 
له أن يحرم من حيث شاء من الحل » إلا أن إحرامه من التنعم افضل ( لورود الأثر ) 
وهو الخبر الذى مضى ( به ) أي بالاحرام من التنعم . 


f۴۷ 


باب الاحرام 


قال وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل لا روي انه 
عليه السلام اغتسل لإحرامه إلا أنه التنظيف 


( باب الاحرام ) 

أى هذا باب قي بيان صفة الإحرام » ولا فرغ من ذكر المواقيت شرع في بيات أرن 
ش الاحرام كيف يفعل عندها > والاح_ام مصدر من أحرم الرجل إذا دخل قي حرمة 
لا تك » كا تقول اتي إذا دخل في الشتاء » وقي عرف الققباء أن يحرم المباحات على 
نفسه لاداء هذه العبادة فإن من المىادات مالا تحريم وتحدل كالصلاة والحج > ومتبا ما 
لبس لما ذلك كالصوم والزكاة > وقبه من الآمور مالا يبتدي اليه القعل كليس غير المخمط 
وترك التطيب » وترك النظافة ورمي الحصبات المعدودة > وهى كلما قشبه بالأموات » 
وكان الاشارة إلى انه مات في سبيل الله . 

( قال وإذا أراد الاحرام ) الواو فبه للاستفتاح ا سمعته منالمشايخ الكبار » أى إذا 
أراد من قصد الحج ( اغتسل أو قوضاأ والقسل أفضل لا روى أن النبي يقي اغتسل 
لإحرامه ) هذا الحديث رواءالترمذي عن عبدالله بن يعقوب المدني عن أبي الزناد عن 
خارجة بن زيد بن ابت عن أببه زيد بن ابت انه » أى النبي یت تحوء لإ هلاله واغتسل 
قال حديث حسن غريب »> وأخرجه الطبراني في معجمه والدارقطني قي صننه ولفظيما 
اغتسل لإحرامه “وقد ذ كر الاترازي هنا أحاديث في غسل من أراد الإحرام» ولك ن كلها 
أحاديث القول وليس منه حديث يطابق متن الكتاب »> والذي روينامعنالتر.ذي 
هو المطابق .|( 

( إلا أنه التنظضف ) آي إلا أن هذا الاغتسال ازيادة تنظيف البدن » وأثار إلى أنه 
غير واجب خلاقاً لداود الظاهري »2 فإنه واجب عنده > ونقل عن يعض أهل المدينة أن 


۴۸ 


حتى تؤمر به الحائض وإنلم بقع فرضاً عنبا فيقوم الوضوء مقامه 
كا في اللئعة والعيدين » لكن الغسل أفضل لأن معنى النظافة فيه أَتم 
ولأنه عليه السلام اختاره . قال ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين 


ازاراً ورداء 


الدم يحب بتر كه . وعن الحسن البصرى إذا تركه ناسيا يغتسل إذا تذكرء + واجمبورطى 
أن هذا الغسل مستحب للاحرام ( حتى تؤمر به الحائض ) والأمر أمر استحباب . 

( وإن م بقع فرضا عنها ) أى عن الحائض » لآن اغتسالها قبل الطہر لا يخرجها عن 
الحديث » وائما هو لقطع الرائحة » ولتنظيف البدن وحرمة المبقات و كذا النفساء(فيقوم 
الوضوء مقامه ) أى في حق إقامة السنة لا في حتى الافضلية (كما في المعة والعيدينلكن 
الفسل أفضل لأن معنى النظافة فبه أتم ) لأنه يشمل البدن » فتعم النظافة ولا يعتإر 
التيمم عند العجز عن الماء كالجعة والعيدين » وبه قال مالك وأد . وقال الشافعي 
رضى الله عنه ليس التيمم عند العجز عن الماء » وفي جوامع الفقه السنة أن يغتسل قبل 
إحرامه » فإن أحدث بعده ثم توضأ لم ينل فضل الغسل للاحرام كالجمعة . 

( ولانه علمه السلام اختاره ) أى لان النبي ملل اختار الغسل » كا مر في حديث 
الترمذى . وروى الطبراني في معجمه الاوسط من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي 
ا كان إذا خرج إلى مكة اغتسل حين يريد أن يحرم . 

( قال ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين ) أى ولبس ثوبين غسيلين > وقال الشيخ 
أبو بكر الرازى في شرحه لختصر الطحاوى انما ذكر جديدين أو غسيلين » لانه رويعن 
ْ بعض السلف كراهة لبس الجديد عند الإحرام » قلت المفبوم هنا انه إذا لم يحد جديدين 
يكون عتيقين غسيلين ( ازاراً ورداء ) كلاهما منصويان على التمبيز» لان في قوله - لبس 
ثوبين - أعم من أن يكون خبطا أو غير مخيط . وقوله - ازاراً أورداء ‏ بأن المراد من 
اللنس أن يكون غير خبط » لان الحرم ممنوع من لبسه ٤‏ ويرجع المعنى إلى تقدير يلبس 
ثوب كالازار في وسطه » وثوباً آخر يتردى به » والازار من السرة والرداء كالميت اشتر 


۳4 


المخىط ولا بد من ستر العورة ودفع الجر والبردء وذلك فيا عیناه 


بالكفن » و لهذا لس له لبس الخبط لان لبس الخبط من الزينة . 

وهمثة الارتداء انه يدخله تحت يمنه ويلقبه على كتفه الاسر » وسبقى كتفه الايمن 
مكشوفا » ولا بزرره ولا يحلله يحلال ولا يمسكه ولا يشد إزاره حل على نفسه » ولا 
يعقد الرداء على عاتقه » ولو فعل ذلك يكون مستا ولا شيء عليه . وقال الدارقطني 
وهو مذهب الشافمي « رض » أيضا » وعند مالك عليه الفدية » ولا بأس بالطيلسان إذا 
م يزره وهو قول ابن عمر رضى الله عنه . وقال ابن أبي ليلى لا بأس به » وإن زره . 

وفي البدائع وهو قول ابن عباس رضى الله عنه لانه ليس بمخبط » وعن الحم بن عتبة 
انه كان لا يرى بأس أن يتوسخ الحرم ثوبه ويعقدة على قفاه » ذكره ابن منصور عنه » 
وهو قول ابن المسيب أباحه إمام الحرمين والغزالي والمتولي كالازار وغيره» وعنابينصر 
العراقي أنكر انه یکره ولا شيء عليه » وبه قال ابو ثور وابن المنذر. وقال النووي هو 
اذ مردود » ولا معتبر به » لان الائمه على خلافه وروىعليه الصلاةوالسلام رأ ىحر مأقد 
عقد ثويه » فقال انزع الحبل ويلك > لكن لم يأمره بالفدية > وقال ان يتزر في روايةازاره 
وقال في المبسوط والبدائم ولا بأس ان يتحرم بعامته يشتمل بها ولا يعقدها . 

( لانه عليه الصلاة والسلام اتزر وارتدى عند إحرامه ) ای لان النبي ملك اتزر 
بالهمزة افتعل من الاتزار » لان اصله إئتزر بهمزتين» وقال في المغرب اتزر يعني )١(‏ علىاى 
لبس الازار » والقى على كتفه الرداء » والحديث اخرجه البخارى في صحيحه عن كريب 
عن ابن عباس رضى الله عنهم » قال انطلق النبي بم من المدينة بعدما قرحل وادهن 
ولیس ازاره ورداءه هو واصحابه ... الحديث بطوله . 

( ولانه ) اى ولان ال هرم ( منوع عن لبس الخيط » ولا بد من ستر العورة ودفع الحر 
والبرد وذلك") اى ستر العورة ودفع الحر والبرد ( فیا عمناه ) اراد به الازار والرداء 


» هنا كامة غير مقروءة وربما هي « بتعدية‎ )١( 


6 


والجديد أفضل ء لانه أقرب إلى الطبارة قال ومس طبباً إنكان له . 
وعن مد « رح » أنه یکره إذا تطيب ما يبقى عينه بعد الاحرام › 


( والجديد افضل لانه اقرب إلى الطبارة ) وفي الكفن الجديد والخلق سواء وستحب ان 
يكون الازر والرداء ابيضين » لحديث ابن عباس رضى الله عنه ان رسول الل لار قال 
البسوا من ثبابک البياض » فإنها من خير بابک » وكفنوا فيها موتا » واخرجه الترمذى 
من حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه قال » قال رسول الله مَل البسوا البياض فإنه 
أطبر واطيب » و کفنوا فيها موتا م » وقال حديث صحيح . 

وفي المسوط يليس الحر والبرد إذا م يكن مصبوغاً بالزعفران والعصفر والورس ولا 
عبطا » وفي خزانة الاكل يلس الحر والبرد العروى والمروى » وفي البدائع والصوف 
والبرد الملون كالعربي » وان اقتصر على ثوب واحد جاز لحصول ستر العورة به . 

( قال ومس طسبا إن كان له ) ای إن وجده © وعبارته تشعر بأنه لا يطلب منغيره 
ان ل يكن عنده شيء من ذلك » واستحباب الطيب عند الإحرام فذهب جمهور من اهل 
العلم من السلف والخلف الفقباء واهل العلم واهل الحديث > منهم سعد بن ابي وقاص 
وابن عباس وابو سعد الخدرى وابن الزبير والبراء بن عازب وعبدالله بن جعفر ومعاوية 
وعائشة وام حميبة ومد بن الحنفة وعروة والقاسم وابراهم وان جر يج والشعبي وابوحنيفة 
« رح » وابو يوسف رحمه الله والشافمي واحمد واسحاق واب المنسذر وداود واصحابه 
والخطابي » وكرهه عطاء والزهرى ومالك ومد بن الحسن وزفر فيا تبقى عينة بمد 
الإحرام كالغالية والمسك . 

وجب به الدم عند مد رحمه الله وزفر > وقي الوبرى لا سيء عله إذا فعل ذلك في 
قوم جیما » وفي ظاهر المذهب لا فرق ما قبقى عینه‌وما لا تبقى » ويستوى فيه الرجل 
والمرأة » و كذا يتبخر بالعود والعنبر » ويتطيب أصنافالطيب من البان الزريرةوالكافور 
والصندل والزعفران والورس > ذكرهما النووى» والريحان والنسرين والمرزنجحوش »و كذا 
يدهن بالادهان الطيبة كدهن البان والورد والبنفسج . 

( وعن جمد انه ) أى عن مس الطبب ( يكره إذا تطيب با تبقى عبنه بعد الإحرام) 
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وهو قول مالك والشافعي «ر ح» لانه منتفع بالطيب بعد الاحرام ؛ 

ووجه المشبور حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب 

رسول الله عليه السلام لاحرامه قبل أن يحرم » ولأن الممنوع عنه 
الثوب لانه مباين عنه 


أى با تبقى عينه على بدنه بعد أن أحرم ( وهو قول مالك والشافعي ) وقول زفر أيضا 
( لأنه منتفع بالطب بعد الإحرام ) وهو منوع عن ذلك » لأن للبقاء حك الابتداء . 
وعن مالك منع الطبب مطلقاً . 

( ووجه المشهور ) أى عن أصحابنا ( حديث عائشة رضى الله عنما قالت كنت 
أطيب رسول الله لي لإحرامه قبل أن يحرم ) حديث عائشة رضي الله عنما انها قالت 
كنت أطيب رسول الله بم لإحرامه قبل أن يحرم > وفي لفظ كأني انظر وبيض الطيب 
في مفرق رسول الله لړ وهو محرم . 

( ولأ المنوع عنه ) أى من الطيب ( عند التطيب بعد الإحرام ) يعني ابتداء 
( والباقي ) في أثره ( كالتابع له لاتصاله به ) ولا حك للتابع » فيكون بنزلة المعدوم 
( بخلاف الثوب ) يعني بخلاف ما إذا لبس ثوبا قبل الإحرام وبقي على ذلك الإحرام > 
حيث ينع عنه لأنه لم يجعل تبعا ( لأنه مبان عنه ) أي عن بدنه » ومن هذا إذا حلف 
لا يتطبيب فدام على طيب كان يحسده لايحنث > وإذا حلف لا يلبس هذا الثوب قدام على 

فإن قلت استدل عمد رحمه الله با رواه الطحاوي باسناده إلى صفوان بن أبي يعلى بن 
أمية عن أببه عن جده أن رجلا أتى الني مده بالجعرانة وعليه جبة وهو يصفر لحيته 
ورأسه > فقال يا رسول لله إني أحرمت وأا كا ترى » فقال انزع عنك الجبة » وأغسل 
عنك الصفرة » ورواه أحمد أيضاً » واستدل أحمد أيضاً بما رواه »الك في الموطأ عن نافع 
عن اسل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وجد ريح طبب فقال ممن ريح هذا الطيب » 


بف 


قال وصل ركعتين ا ووى جابر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام 
صلل بذيالحليغة ركعتين عند إحرامه. قال وقال اللبم إني أريد احج 
فبسره لي وتقيله مني » لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة » 
فلا يعرى عن المشقة عادة فيسأل التير» . 

ا م0000 
فقال معاوية مني ا أمير المؤمنيز » فقال منك لعمري > فقال معاوية إن أم حبيبة طبيتني 
يا امير المؤمنين > فقال عمر رضى الله عنه عزمت عليك فلترجع فلتغسل . 

قلت المواب عن حديث يعلى أن الطبب كان خاوقا وهومكروه للرجل لا للاحرام. 
وعن حديث معاوية انه أمره بالقل قطعا لوم الحاصل انه قعله يعد الإحرام > وقي 
الذخيرة يكره للمحرم شم الريحات والطيب والر الطيبة » ولا شيء عليه عن مالك 
ولادكره عند الشافمي رضى الله عنه . 

( قال ) أى القدوری رحمه الله ( وصل ر كمتين ) أى في غير الاوقات المكروهة 
: وقي بعض النسخ ويصلى ركمتين يلفظ المضارع » و كذا في مقن القدوري > وليس في بعض 
النسخ لفظ قال > وتي الرواية يستحب أن يصلي > وقي السروجي هذه سنة وتحزئه 
المكتوية كالتحية ( ما روى جابر آنالني لقصل بذى الحليفة ر كمتينعند إحرامه )نسبة 
هذا الحديث إلى جابر لم تصح > والذي في حديث جابر بغير قسين عدد على ما رواه جاير 
في حديث طويل انه صلى في مسجد ذى الخليقة وم يذكر عددا > تعم روى أب داود عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج رسول الله کی حاجا فاما صل في مسجده يذى 
الحليفة ر كعتين أوجب قي جلسه ... الحديث . ش 

( قال ) أي قال القدوري ( وقال ) الذى بريد الحج > وقال الاككل وقال الدى يريد 
المح » وقي النباية في بعض النسخ لم يذكر » قال الاول والحقه يحديث جاير» أى صل الي 
تم يذي الحليغة . وقال أي النبي ٤‏ والصحمح الأول » لأنه هو المئيت في الكتب 
المقروءة على الأساتذة : 

( اللهم إني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني > لان اداءها) أىلآن هذه العيادة > وهو 
تعلمل لوال التبسير » لانه عبادة عظممة تحصل بأقمال ( في آزمنة متفرقة وأماكن 
متباينة فلا يعرى عن اأشقة عادة قيسال التيسير ) لآنه عبادة عظيمة تحصل يأفمال شاقة 

er 


وفي الصلاة لم يذكر مثل هذا الدعاء ‏ لأن مدتها بسيرة وأداءها عادة 

متيسر . قال ثم يلبي عقيب صلاته لما روي أن النبي عليه السلام لبى 

في دبر صلاته وإن لبى بعدما استوت به راحلته جاز» ولكن 
الأول أفضل لما روينا » 


فاستحب طلب التيسير والتسهيل من الله تعالى . 

( وفي الصلاة لم يذ كر مثل هذا الدعاء » لأن مدتها يسيرة واداؤهاعادة متسر ) 
وفي التحفة والقنية وغيرهما » قال جمد « رح » في الصلاة يحب أن يقول الليم إفي أريد 
صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني » کا في الحج فلا فرق . 

( قال ثم يلي عقيب صلاته لما روي أن النبي عت لبى في دبر صلاته) وبه قال مالك 
وأحمد والشافعي في القدم > وهو قول الترمذي والنسائي عن عبد السلام بنتحرب»حدثنا 
خصف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى يڳ أهل في دبر صلاته » وقال حديث 
حسن غریب . ٠‏ 

( وإن لبى بعدما استوت به راحلته ) قال في المغرب أى قامت مستوية على قوائمها 
والراحلة هو النجحمب والنجمية من الإبل ( جاز ) وبه قال الشافمي في الاصح وهو قول 
ابن حمر رضى الله عمه ( ولكن الاول أفضل لا روينا ) أشار به إلى قوله - لبى في دير 

كل صلاة - وجه الافضلية انه أكثر عملا » لان من يلبي عقب صلاته يلبي إذا استوى على 

راحلته » وإذا على شرف البيداء دون العكس > والاحاديث اختلف في تلببة رسول الله 
و »قال بمضهم آهل حين صلى » وقال بعضهم هل حين استوت به راحلته » وقال 
بعضهم حين ارتفع على البيداء . 

وبين وجه الاختلاف في شرح الآثار مسنداً إلى سعيد بن جبير » قال قبل لابن عباس 
رضى الله عنه كيف اختلف الناس في إهلال النبي ايه » فقال ابن عباس رضىالله عنه 
سأخبرم عن ذلك أن رسول الله یړ أهل في صلاته فشهده قوم فأخذوا بذلك » فلما' 
استوت به راحلته أهل فشهده قوم > فقالوا أهل رسول الله من الساعة » واا كارن 
إهلال النبي بي في مصلاه فشبده قوم فأخبروا بذلك . 


٤٤ 


وإن كان مفرداً بالحج ينوي بتلبية الحج » لأنه عبادة والأعال 

بالنمات » والتلبية أن يقول لبيك اللبم لبيك » لبيك لا شريك لك 

لبيك » إن الحد والنعمة لك والملك »لا شريك لك. قوله إن امد 

والنعمة بكسر الألف لا بفتحبا لمكون ابتداء لا بنأه › 
إذ الفتحة صفة الأول » وهو 


( وإن كان مفردا بالحج ينوى بتلبية المج » لانه ) أى لان الحج ( عبادة » والاعمال 
بالنبات ) هو لفظ الحديث في رواية ( والتلبية أن يقول لبيك الهم لبيك»لبيكلاشريك 
لك ليك » إن المد والنعمة لك و للك >لا شريك لك ) لبيك لبيك من المصادر الي 
يجب حذف فعلها لوقوعه مثنى » واختلفوا في معناء » فقيل مشتق من الب الرجسل إذا 
أقام في مكان » فعنى لبيك أقم على عبادتك إقامة بعد إقامة» لان التثنية هنال كدي 
والتكثير » ويقال معنى لبيك انا أقم على طاعتك » منصوب على الصدر من قوم اب 
لمكان » والب إذا أقام به » ولزم وكان حقه أن يقال لبالك » كقولك دآ لل. ولكن : 
ثني للتأكبد » أي لبالك بعد الباب» وقمل مشتتی من قوهم امرأة لبة أى حجةلزوجها س" 
فممناه اخلاص لك من قولحم لباب » أى خالص » ومنه لب الطمام » وقال الحربي 
الالباب القرب » وقيل خضوع] لك من قوهم أنا ملب بين يديك » أى خاضع ذكر 
ذلك في الإمام ٠‏ 

( وقوله إن المد والنعمة لك بكسر الالف لا بفتحها » لیکون ابتداء ) أى ليكون 
ابتداء الكلام غير متعلق با قبل ولابناء ) أي لا یکوت بناء على ما قبله ؟ 
٠‏ فيكون المعنى أثنى عليك ؛ لآن ا مد لك ففيه ممنى التخصيص » بخلاف الكسرة 
لان فنها معنى التعمم > فهذا اولى ( إذ الفتحة ) أى فتحة الالف ( صفة الاوى ) أي كل 
- الاولى » وهي قوله - لبيك - ول برد به الصفة النحوية » بل اراد به الصفة الحقيقية » 
وهي القائم بالذات » معناه التعليل معنى » لان المد لك > وابتداء الثناء اولى ٠‏ 


وفي شرح الارشاد ( وهو ) أى الكسر اختيار جماعة من اهل اللغة والفقه . وفي 


5: 


إجاية لدعاء الخليل صلوات الله عليه على ما هو المعروف 
امقول بأتفاق الرواة , 


ا حيط لان النبي ل كسرها > قلت لا يعرف ذلك عن النبي قي ( إجابة لدعاء الخليل 
صاوات الله وسلامه عليه ) أى ذكر التلبمة > إجابه ابراه الخليل عليه الصلاة والسلام 
( على ما هو المعروف في القصة ) اى في قصة ابراهم عليه السلاة والسلام لا فرغ من 
بناء الكعبة أمر بأن يدعو الناس إلى الحج » قصمد ايأ قبيس > وقال إن الله تعالى امر 
يبناء البيت له» وقد بتى إلا فحجوا فبلغ الله تعالى صوتهالناس في أصلاب آبائهم وأرحام 
إمهاتهم » قمنهم من أجاب مرة » ومنهم من أجاب مرتين » واكثروا على حسب 
جوايم يحجون . 

وببان هذا في قوله تعالى 8 وأذن في الناس بالحج © ... الآية بم الحج * فالتلبة 
إجابة الداعي بلا خلاف » ولكن الخلاف في الداعي أمار المصنف إلى أن الداعي هو 
الخليل عليه الصلاة والسلام » وقمل الداعي هو الله تعالى › كا قال تعالى #8 يدعوم لمغفر 
لک من ذفويم 4 ٠١‏ ابراهم » وقيل رسول الله َك كا قال ات سيد ابني دارا واتخذ 
فيها مأدية وبمث داعا » واراد بالداعي نفسه عليه الصلاة والسلام . 

( ولا ثيغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات ) لبيك اللهم لبيك ... الخ » قوله 
- يخل - يضم الياء من الإخلال > وقاعله هو الحرم » وتحوز أن يكون على صمقة الجهول 
أي ( لأنه هو المنقول ) أي ذكر التلبية على الحيئة المذكورة هو المنقول ( باتفاق الرواة) 
فيه نظر إذ لبس ما ذكره منقولاً باتفاق الروايات > فقد روي حديث التلمة عن عائشة | 
وعبد الله بن مسعود > ولبس قمه والملك لا شريك لك > فحديث عائشة رضي الل عتما 
أخرجه البخاري في صحيحه عن أبى عطيه عن عائشة رضى الل عنها » قالت إفي لا أعلم 
كيف كان رسول الله لر يلبي لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك لبيك ؛ إن المد 
والنعمة لك لسك . | 

وحديث ابن مسعود أخرجه النسائي في مسنده عن ماد بن زيد عن إبانين ٿعلب عن 


٤“ 


فلا يتقص عنه › ولو زاد فيبا جاز » خلافاً للشافعي ٠‏ رح » في 
رواية الرببع «رح» عنه 


أبي اسحاق عن عبدال رمن بن زيد عن عبدالله» قال كانت تلبية رسول الله بق لبيك اللوم 
لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن المد والنعمة لك » ول يتعرض الشراح لهذا 
وسكتوا عنه غير أن الاترازي تبع المصنف على هذا » حيث قال في تفسير قوله ‏ ولا 
بنبغي أن يخلبشيء من هذه الكلماث - أى لا ينقص من التلبية المذ كورة المشهورة باتفاق 
الرواة عليها . 

وأخرج مسل عن ابن عمر قال » وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يهل باملال 
رسول الله بإ من هؤلاء الكامات ويقول لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك 
لبيك » ورغبتي إليك والعمل . 

وروی اسحاق بن راهوية في مسنده أخبرنا وهبة بن جرح بن حازم قال ممعت أبي 
يحدث عن ابي اسحاق الممداني عن عبدال رحمن بن يزيد » قال حجنا في إمارة عمان بن 
عفان رضى الله عنه عن عبدالله بن مسعود » فذكر حديثا فيه طول > وفي آخره وزاد ابن 
مسعود في تلبيته فقال لبيك وعدد التراب » وما ممعته قبل ذلك ولا بعده » وروی 
النسائي وابن ماجة عن الأعرج عن أبي هريرة » قال كان من تلببة النبي علق لبيك إله 
الحق لبك . 

( ولا نقص عنه. ) أي عن ذكر التلية المذكورة » وقي الاسبيجابي إن زاد علبما 
أو نقص أحزأه ولا يضره شيء (ولو زاد فيبا) أي في التلبية المذكورة ( جاز خغلافا 
. للشافمي «رض» في رواية الرببع عنه ) أي عن الشافعي في رواية الربيع » والربيع هو 
ابن سلبان بن الخباز البصري مولام المصري المؤذن رواي كتب الامبات عن الشافعي 
ورض » وهو أحد مشايخ أبي جعفر الطحاوي وأبي داود النسائي وابن ماجة»وذكره 
ان حبان في الثقات » مات سنة سبعين ومائتين . قال الطحاوي وكان مؤذن بقسطاط 
مصير » وآخر يقال له الربيع بن سلبان الجيري المصرى الأعرج ممن روى عن الشافعي 


يف 


هو اعتيره :ا لاذان والتشبد من حيث انه ذكر منظوم > ولنا أن أجلاء 
الصحابة كابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة زادوا عل المأثور » 


وروی عنه الطحاوی أيضاً وثقه ابن معين يونس > وقال مات سنة ست وخمسينومائتين » 
روى المزني عن الشافعي جواز الزيادة . 

وفي شرح الوجيز لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله مي بل يكررها » وبه قال 
أحمد » وقال أبو حامد ذكر أهل العراق عن الشافمي رضى الله عنه انه ذكر الزيادة على 
ذلك » وقال هو غلط لا یکره ولا يستحب » بل بکررها واختاره ابن المنذر . 

(هو)أى الشافعي رضى الله عنه ( اعتبره بالاذان والتشبد ) أى اعتبر ذلك التلسة 
بإلاذان والتشهد في الصلاة ( من حيث انه ذكر منظوم ) يعني مرتب بألفاظ مخصوصة 
لايحوز التغبير فيها كما لا يحوز في الأذان والتشهد . 

( ولنا أن أجلاء الصحابة ) أى أجسلائهم وأ كابرهم ( كاين مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة ) وابن مسعود » وهو عبدالله وكذلك ابن عمر عبدالله»وفي اسم أبي هريرةاختلاف 
كثير » والاكثر على أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي الباني . وقال اليثم بن عدي 
كان اسمه في الجاهلية عبد شمس . وقال أبو هريرة رضي الله عنه فسماني رسول الله يلمع 
عبد الرحمن » وإنما كنيت بأبي هريرة لأني وجدت هرة فحملتها في كمي “ فقيل ليأنت 
أبو هريرة » وقبل رآه رسول الله يلت وفي كمه هرة ؛ فقال يا أيا هريرة . 

( زادوا على الأثور ) يعنى في التلبية > أما زيادة ابن عمر ففي الحديث الذى أخرجه 
الستة عن نافع عن ابن حمر رضى الله عنه أن تلبية رسو لاله مقي لبيك اللهم لبيك.. .الخ 
كا هو المذكور المشهور > ثم قال وكان عبدالله بن عمر يزيد في تلبية لبيك لبيك والخسير 
ببديك والرغبتي © إليك والممل » وأخرج مسل أيضا هذه الزيادة من قول عمر أيضاً » 
وقد ذكرتاه عن قريب »> وعن ابن مسعود أنه لبى غداة جمع » فقال رجل ومن همذا 
الأعر ابي » فقال عبدالله لبيك عدد الحصى والتراب » فقيل له ابن مسعود فأنسابالرجل 


6 مكذا في الأصل 1 


4۸ 


ولأن المقصود الثناء واظباو العبودية فلا ينع من الزيادة عليه 
قال وإذا لبى فق دأ حرم يعني إذا نوى لأن العبادة لا نكو ن إلا بالنية» 


في الناس » رواه سعيد بن منصور > وذكره في الإسرار والمبسوط . 

وفى جامع الحبوبي أجبل الناس أمر طال العبد لبيك عدد التراب » وأراد بالعبد 
عبد رسول الله بل » وفي رواية لبيك حقا حقا تعبداً ورقا » لبيك عدد القراب» لبيك 
ذا المعارج » لبيك لبيك إله الخلق » لبيك لبيك والرغبة إليك» من عبد آبق لبيك»وأما 
زيادة أبي هريرة رضى الله عنه على التلبمة المشبورة فقد ذكرناها عن قريب . 

( ولآن القصود به الثناء وإظهار العبودية » فلا يمنع من الزيادة عله ) لأنه كلما زاد 
من ذلك كان أفضل > أما الآذان فلأنه للاعلام بدخول الوقت » فإذا زاد على المشبور 
يعتقد انه ذ كر للثناء على الله لا للاعلام بدخول الوقت > وأما التشبد فإنه ددعو في الثاني 
ما شاء » والزيادة على التشهد الأول إخلال بنظم الصلاة . 

قن قلت هل ررد أن الانسياء كانوا يلبون إذا ححوا » قلت ذلك ذ كر في مناسك 
الطبراني عن الأزرقي بتلبية الانبياء عليهم الصلاة والسلام مثنى » منهم يونس بن متى 
عليه الصلاة والسلام » يقول لبيك فراح الكرب » وكان موسى عليه الصلاة والسلاميقول 
لبيك أنا ع.دك » لديك لبيك لبيك . وتلببة عيسى عليه الصلاة والسلام أنا عبدك 
وابن أمتك . 

( قال ) أى القدورى رحمه الله ( وإذا لبى فقد أحرم) يعني دخل في الاحرام(يعني 
إذا نوى ) لا يصير محرماً بمجرد التلببة فلا بد من النية ( لأن العبادة لا تكون إلا بالنية) 
للحديث المشبور » وقال الاترازى والعجب من صاحب المداية مع جلالة قدره تكلم في 
هذا الموضع بلا تفكر > حيث فسر قول القدوری بقوله - يعني إذا نوی - وطولكلامه 
فبه » ثم قال ولقد صدقوا في قولحم لكل جواد كبوة . ظ 

حادل كلامه أن القدورى أشار إلى النمة فبا تقدم بقوله - يعني إذا نوى » فإن كان 
الفرد بالحج نوى بتلبية الحج وصوم بالنية > ومع التصريح كيف يحوز أن يقال لم يذكر 
النة ؛ وكيف يحتاج من له تمبيز إلى تفسير ذلك بقوله - يعني إذا نوى - قلت سبحان 


5۹ 


إلا أنه لم يذكرها لنقدم الإشارة إليها في قوله الهم إني أريد الحج » 

ولا يصير شارعاً في ا لاحرام بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية » خلافاً 

للشافعي « ر ح» لأنه عقد على الأداء » فلا بد من ذكر كما في تحرية 

الصلاة ‏ ويصير شارعاً بذكر يقصد به التعظيم سواء التلبية فارسية 
كانت أو عربية , 


لله هذا كلام لا طعم له ؛ فانه ما ارتکب شيئاً يوجب الانكار علبه » غاية مافي هذا 
الباب هذا زيادة إيضاح وتنبيه إلى لزوم النية من كل بد » وربا لا يطلع أحد على قوله فبا 
مضى وأطلع على هذا اوضع وليس فيه الإشارة إلى أن يتوم أن النية ليست بشرط » 
فأراد ذلك المقصود بقوله - يعني إذا نوى - ولقد اغتره المصنف في ذكره بقوله 
- يعني إذا نوى - بقوله لآن العبادة لا تتأدى إلا بالنية . 

( إلا انه ) أي القدورى رحمه الله ( لم يذكرها ) يعني النية هنا ( لتقدم الإشارة 
البها في قوله اللبم إني أريد الحج ) حاصل هذا أن الذى فعله القدورى من باب الاكتفاء 
والذى فعله المصنف من باب الاءضاح والتأكيد ولا سيا هو في طبقة الشراح . 

(ولايصير شارعا في الإحرام بمجرد النية مالم يأت بالتلبية ) بدون النية وفي الحيط 
لو أراد الإحرام ينوى بنية الحج والعمرة » ويلبى . وفي الايضاح لا يصير داخلا في 
الإحرام بمجرد النبة حتى يضم الها سوق الهدى أو التلبية (خلافا للشافعي رضىاطعنه) 
فإن عنده يصير حرماً بمجرد النبة لبى أو م يلب » وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف فى 
رواية » وروى أبو عوانة البصرى عنه أن قوله كذهبئا » وهو اختيار ابن جبير أن ابن 
أبي هريرة رضى الله عنه والزبير من أصحابه . 

( لأنه ) أى لآن الحج ( عقد على الاداء ) أى على عبادة تشمل على أركان مختلفة » 
و كما كان كذلك ( فلا بد من ذكر ) يقصد به التعظم ( كا في تحريمة الصلاة ) حيث 
اشترط الذ كر فى الابتداء وهو التكبير ( ويصير شارعا بذ كر يقصد به التعظيم سوى 
| التلبية فارسية كانت أو عربية ) ويحتمل ان يكون الضمير فيما كانت راجعا إلى التلبية. 


هذا هو المشبور عن أصحابنا والفرق بينه وبين الصلاة على أصلبما أن 

باب المح أوسع من باب الصلاة حتى يقام غير الذكر مقام الذكر » 

٠‏ كتقليد البدن » فكذا غير اتلبية وغير العربية. قال ويتقي مأ نى 
الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال » 


حاصل الكلام أن كل ذكر قبه تعظيم يصبح به الشروع سواد كانت ا اوغيرها» ‏ ' 
عربا او فارسا » و كذا إذا لبى بالفارسية . 3 

( هذا هو المشهور عن اصحابتا ) يعني انه دصير شارعاً ا يقصد به التعظيم . قال 
القدورى رحمه الله في شرحه هو المشبور عن أبى بوسف رحمه الله » رواء ابن إبى مالك 
وبشر ومعلى » وروی الحسن بن زباد عنه انه لايكون حرم ا إلا بالتلبية » وقال في 
التحفة لو ذكر التهلمل او التسبيج او التحميد ونوى الاحرام يصير محرما » سواء كان 
بحسن التلبسِة أو لا » و كذلك إذا نوى » أى بلسان آخر سواء كان بحسن العربية أو لا 
يحسنها > هذا جواب ظاهر الرواية . 

وروى الحسن عن أبي يوسف إن كان لا يحسن التلبية جاز وإلافلا » کا في الصلاة . 
أما أبو حنبقة فإنه مر على أصله > وهو أن الذكر الموضوع في ابتداء العيادة لا يختصعنده 
بعمارة بعمنها ولا يلقه » كتكييرات الصلاة » وأما أ يوسف رحمه الله فقد فرق بين 
الإحرام والملاة على ما هو المشهور مثا » وهو أن غير الذكر يقوم مقام الذ كر »وهو 
التقليد » فكذلك غير العربية يخلاف الصلاة . 1 

( والفرق ببنه ) أى بين الإحرام ( وبين الصلاة على أصلهما) أى على أصل أبي يوسف 
وحمد ( أن باب الحج اوسع من باب الصلاة ) ألا ترى أنه يصير شارعاً يسوق الهدى (حق 
يقام غير الذكر مقام الذكر » وكتقليد البدن ) أو سوقها ( فذكر غير التلبية وغير 
العربية ) أي فكذا غير التلبية تقوم مقامها غير العرببة > كذلك إذا كان يذ كر يقصد به 
التعظم > ويتقى أي الحرم » أى محتنب » وقي يعض النسخ : ظ 

( قال ) القدوري ( ويتقي ما نهى الله تعالى عنه من الرفت والقسوق والجدال > 


1 


والأصل فيه قوله تعالی « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج 4 140 البقرة » فهذا نبي بصيغة الفي » والرفث الماع أو الكلام 
الفاحش أو ذكر الجاع بحضرة النساء . والفسوق المعاصي » وهو في 
حال الاحرام أشد حرمة . والجدال أن يحادل رفيقه» وقيل مجادلة 
المشركين في تقديم وقت الحج وتأخيره » ولا يقتل صيداً 


والاصل فيه ) أى في وجوب الاتقاء عن هذه الاشياء ( قوله تعالى لإ فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الج # ١47‏ البقرة ) قرأ ابن كثير وأبو عمر - فلا رفث ولا فسوق - 
بالرفع والتنوين » وقرأ نافع وعاصم وابن عامر » وحمزه والكسائي - فلا رفث ولا 
. فسوى - بالفتح بدون التنوين » وكلهم اتفقوا على فتح اللام في - ولا جدال- بدونتنوين 
( فهذا نبي بصبغة النفي ) وهذا ابلغ في الترك > والمعنى فلا ترفثوا ولا تجادلوا . 

( والرفث الماع) هكذا فسيره ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم وعطاء بن أبيرباح 
وعطاء بن السائب وحاهد والحسن البصري والزهري والنخمي وقتادة ( أو الككلام 
الفاحش ) أي الرفث الكلام الفاحش > هكذا فسره أبو عبيدة ( أو ذكر الجاع يحضرة 
النساء ) أي الرفث ذكر الماع بحضرتهن > وقمل مطلقا . 

( والفسوق المعاصي ) وهو الْخروج عن طاعة الله تعالى ( وهي ) حرام مطلق] وهي 
( في حالة الإحرام أشد حرمة  )‏ فلا تظاموا فيون أنفسك # ٠٠‏ التوبة . 

( والجدال أن حادل رفيقه ) وهي حالة الإحرام » أي يخاصم معه ( وقبل مجادلة 
المشر كين في تقدم وقت الحج وتأخيره ) وقال الزخشري ان قریشا كانت تخالف سائر 
المرب » فتقف بالمشعر الحرام » وسائر العرب يقفون بعرفة » وكانوا يقدمون الحج سنة 
وهو النبي فرده الله إلى وقت واحد > والوقوف إلى عرفة فأجر الله تمالى أنه قد ارتفع 
الخلاف في الحج . 

( ولا يقتل صيداً ) أي لا يقتل الحرم صدا ٠‏ قال الاترازي أى لا يذبح ولا نقتل 
لآن القتل يستعمل في الحرام غالبا » وذبح الحرم الصيد حرام > قلت لايحتاج إلى هذا 


o 


لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 ٠١‏ المائدة » ولا يشير 
إلبه ولا يدل عليه , لحديث أبي قتادة رضي الله عنه انه أصاب حار 
وحش, وهو حلال وأصحابه محرمرن فقال النبي علي هالسلام لأصحابه 
هل أشرتم » هل دللم » هل عتم » فقالوا لا , فقال إذاً فكلوا » 


التفسير » لآن القتل حرام » فإن القتل أعم » وني القرآن أيضاً مذ كور بلفظ القتللابلفظ 
الذبح » قوله - صيداً - يراد به الصبود لا انصدر » إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد 
لما صح اسناد الفعل الية » والمراد صد البر . 

( لقوله تعالى فإ وحر م علي صيد البر مادمتمحراما ٩ ١04‏ المائدةوالحرم جع حرام 
يعني حرمون > والصيد هو الحيوان المتوحش الممتنع في اصل الخلقة » وصيد البحر 
حلال للمحرم» وهو ما كان تولده ومثواه في البحر * وصيد البر ما كان تولده ومثواه في 
البر » أما الذي يكون في البحر ويتولد في البر فهو صيد البر > والذي يتولد في البحر 
ويككون في البر فو من صيد البحر كالضفدع » لآن الأصل هو التوالد » والكمنونة عارض 
فتمين الأصل دون العارض . - 

( ولا يشير اليه ) أي إلى الصيد ( ولا يدل عليه ) أي على الصيد الإشارة أن يشير إلى 
الصيد باليد » والدلالة أن يقول إن في مكان كذا صبداً » والإشارة تكون في الحضور » 
والدلالة تككون في الغيبة ( لحديث أبي قتادة رضى الله عنه أنه أصاب حار وحشوهوحلال 
وأضعانة محرمون » فقال بي لأصحابه هل أشرتم ؛ هل دلت » هل أعنع “ فقالوا لاء 
فقال إذاً فكلوا ) هذا الحديث أخرجه الأنمة الستة في كتبهم عن أبي قتادة رضى الله عنه 
فقال إذا فكلوا . 

هذا الحديث أخرجه الأئةالستةفي كتبهم”"'عن أبي قتادة انهم كانوا في سفر لهم بعضهم 
حرم وبعضہم ليس بمحرم ؛ قال فرأيت حماراً وحشا فر کبت فرسي وأخذت المح 


. استدل الشارح بغير الآية التي استدل بها المصنف في المتن › أ م‎ )١( 
. (؟) هكذا الجمة في الأصل مكررة © أ ه‎ 


of 


ولأنه إزالة الأمن عن الصيد » لانه أمن بتو حشه و بعده عن الأعين. 
قال ولا یلیس قميصاً ولا سراويل 


فاستعنتهم » قأبوا أن يمينوني » فاختلست صوتا من بعضهم وشددت على امار فاصته » 
فأكلوا منه » فاستبقوا قال فسألوا الني تر ققال أمتع أح د أمر أن يحملعلبهاأ و أشار. 
فقالوا لا » قال فكوا ما يقى متها . 

وقي لفظ مسل والنسائي هل أشرتم هل اعنتم » قالوا لا > قال فكلوا . واسم 
آي قتادة الحرث بن ريعي الانصاري » وجه التمسك به عليه الصلاة والسلام علق الإباحة 
يعدم الإشارةوالدلالة » فدل على انها من حظورات الإحرام »> ولهذا لو أعطاه سككيناً 
ليذه به » ولس معه سكين أو أراه موضع سكين وموضع السهم ليرميه به » كانذلك 
داخلا تحت الإعانة والإشارة وقمل الإعانة والإشارة من الحرم تحرمة > فان عل الحرم 
مكانه كذا أت لو أعطاه سكت أو معه سكين > لإطلاق الحديث . قلا إذا كان عالل 
بمكانه فا موجود من الحلال لغو » فلا اعتبار به » و كذا السكين والسهم » وفي الميسوط 
قال السروجي الأصح عندي انه لا شيء على معير السكين من الضان . 

( ولآنه ) أي ولأت المذكور من الإشارة والدلالة والإعانة ( إزالة الأمن عن الصصد 
لأنه أمن بتوحشه ويعده عن الاعين ) لأن إزالة الأمن ربا يتطرق بها الى القتل » وفي 
التخيرة لا خمان على الدال سواء كان حرما أو حلال؟ قي صبد الحرم . 

رقا ) اة عضي انناف ار ا رعق زا لايضمن بالدلالة 
لأنه لايازم حفظه( ولا يليس ) أي الحرم ( قميصا ) ولو كان من جاد ( ولا سراويل ) 
قبل انه عجمي فكرة مفرد غير منصرف » لأنه واقق بناءه بناه ما لا ينصر ف من المربي 
تجو قناديل » قلت هذا قول سدبويه » وقيل انه جمع سرواله في التقدير » ولس قمه 
عجمة بل هو عربي > وقبل بل هو جم محقق . قال الشاعر : 

عليه من العدم سراولة فليس يرق ال مستضمف 

فعلى هذا لا كلام في ممع الصرف > ولو ليس السراويل عند عدم الإزار لزمه دمإلا 

أن يشقها نصفين ويتزر بها لتصير بمنزلة الإزار » ولا يشقها ولا شيء عليه . 


ot 


ولاعمامة ولا قلنسوة ولاعمامة''' ولا فين إلا ان لا يجد نعلين 

فيقطعبما أسفل من الكعبين» لما روي أن النبي عليه السلام نهى أن 

يلبس الحرم هذه الاشاء » وقال في آخره ولا خفين إلا أن جد 
نعلين فليقطعبما أسفل الكعبين 


(ولا عمامةولا قلنسوة)قال صاحب المطالع»القلنسوة معروفة إذا فتحث القاف ضمت 
السين » وكان با لواو » وإن ضمت القاف كرت السين »> وكان بالباء » وهي مشتقة من 
قلس الشيء إذا أعطاء» النون الزائدة » قاله أبن دريد وقال ابن الانباري فيما تسع لغات 
بلا واو » قلمنسه وقلديسة وقلنسة كلما بالتصغير » وقلتساه وقلساة » وقال في دستور اللغة 
القلسوة ‏ هلاه - يعني بالفارسية وبالعربية القبع » وطول الجوهري فيه الكلام . 

حاصل أنجعدقلانس وقلانيس وقلاسي › وأصله قلنسو » فحذف منه الواو لأنه لبس 1 
في الاسماء اسم آخره حرف عل » وقبلها ضمة » يقال قلسه يقلس وقلس يقلس > أي 
المست القلنسوة فيهما . 

( ولا قباء ) أي ولا يلبس قباء » المراد به اللبس الممتاد»حتى قال أبو حنيفةرضى الله 
عنه لا يحرم لبس القباء على ا حرم إلا إذا أدخل يديه في كمه » وبه قال الاووى وأبو ثور 
والحربي من ال مجنابلة » وعند الشافعية والمالكية والحنابة لا يتوقف تحر لبسه علىإدخال 
البدين في كيه . 

( ولا خفن ) آي ولا يلس خفين ( إلا أن لايجد تمان فليقطمها أمقل منالكمبين) 
وقال عطاء وأحمد بن حنبل لا يقطعها لاستدلال حديث ابن عباس » قال سمعت رسولالله 
ِل بطب بعرفات من م يجد النعلين فليس الخفين » ومن م جد ازرآ فليبس السراويل 
ولم يذ كر القطع . 

ولنا حديث الکتاب وهو قوله ( لما روى أن الني مله نبى أن الي ر محلل 
الأشباء » وقال في آخره ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعههما -أسفل الكعبين ) أراد 


٠. قباء هامش‎ )١( 


بهذه الآشماء القسص والسراويل والعمامة والقلنسوة والخفين » والحديث أخرجه الأممة 
الستة في كتبهم عن ابن عمر رضى الله عنه » قال رجل يا رسول الله ما تأمرة أن نلبسمن 
الثياب في الاحرام » قال لا يليس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا 
الإخفاف !2 إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فبلبس الخفين » ولبقطع اسفل الكعبين .*. 
الحديث» والعمل يحديث ابن عمر رضى الله عنه أولى من العمل يحديث ابن عباس رضى الله 
عنه > لأنه لم ينقل عنه صفة لبس الخفين » ونقلها ابن عمر رضى الله عنه > ولان من زاد 
حفظ ما ل يحفظه الذي اختصر » والعجب من الاخصام انهم يحملون المطلق على المقيد » 
ولا سيا في حادثة واحدة > وهذا لو أمن ذلك . ٠‏ 

فإن قلت زعت الحنابلة أن حديث ابن عمر رضى الله عنه منسوخ بحدیث ابن عباس 
رضى الله عنه لأنه بعرفات » وحديث ابن عر كات بالمدينة » وكذا ذكره الدارقطني » 
أجب يأن هذا جهل بأصول الفقه » لأن المطلق والمقبد لا بتئاسخان عندم » مع أرن 
حديث ابن عباس رضى الله عنه رواه أيوب والثوري وابن عبينة وحمادين زيد وان جريج 
وهشام وشعبة كلهم من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ٤‏ ولم يقل أحد متهم 
بعرقات غير شعبة وانقراد الواحد عن الثقات يوجب الضرر » فمما انفرد به عندهم . 

فإن قلتذ كرالشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن ذلك من رواية جعفر بن برقان وقد 
وهم في موضمين » أحدهما انه قال نافع ويقطع الخف أسفل من الكعبين » والثاني انه قال 
فيه فيمن لم يجد ازاراً فليلبس سراويل » ولیس هذا في حديث ابن عمر رضى الله عنه » 
وأخذ به الشافعي رضى الله عنه وابن حنبل » وأنكره مالك في الموطأ » وقال أبوعبدالله 
لا سبيل الاثفراد يحديث السراويل عن جابر بن زيد عنابنعباس رضىاللهعنه »وهو رجل 
من أهل البصرة لا يعرف . 

قلت غلط أى غلط من يقدحفي رواية الحفاظ الذين رفعوا القطع إلى رسول امَك . 

فإن قلت قال عطاء في قطعبا فساد » والله لاحب المفسدين » قلت قد ثبت الأمر من 
صاحب الشرع بقطعها » وهو مصقرة على الشارع حكمه » ولأن حك الفعل فساد » انما 


٥٦ 


والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك فيا 

روى هشام عن مد «رح» ولا يغطي وجبه ولا رأسه . وقال 

. الشافعي يجوز للرجل تغطية الوجه لقوله عليه السلام احرام 
الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجببا . ' 


يعرف من جبة الشرع > وقال أمر به وهو لا يأمر بالفساد » والآمر بقطعها مع ما فيه 
من اتلاف المالمة يدل على خلاف ما قالوا ‏ فالشافعي معنا في الحفين » ومع ابن حتبل في 
السراويل » ومالك وافقنا فمهها » وإذا لبس القين من غير قطع تازمه الفدية . وقال ابن 
بطال في شرح البخاري والطبري في مناسكه أن عند أبي حضفة رضى الله عله تحب 
الفدية مع قطعها . 

قلت هذا النقل عنه غير صحيح لا أصل له » ولا تحب الفدية يه عندنا مع القطع > 
وان وجد النعلين فليس الخفين مقطوعين فلا شيء عليه عندنا كالمداس ونحوه » وعندمالك 
وأحمد يفدى »© وللشافعي قولان . ۰ 

( والكمب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك ) انماقالهنايمني يباب 
الحج » احترازاً عن الكمب المذكور في باب الوضوء » فإن الكعب هنا هو الذي نفاء 
بقوله ‏ دون الناتيء - بالنون والتاء المثناة من فوق النتوء وهو الارتفاع (فيما روىهشام 
عن عمد رحمه الله ) هشام بن عبدالله الراوي » فإنه روى عن عمد في الحج ان الكعب هو 
الناتىء » قالوا إن ذلك وم عن هشام في نقله عن مد › لأن عمداً قال ذلك في مسألة 
الوضوء > وقد مر الكلام فبه هناك . 

( ولا يغطي رأسه ولا وجبه ) وبه قال مالك وأحمد في رواية » وقي بعض النسخ 
ولا يغطى رأسه ولا وجبه » والآول أصوب على ما لا يخفى . 

( وقال الشافعي رضى الله عنه يجوز للرجل تغطبة الوه ) وبه قال مالك واحمد في 
المشبور عنه ( لقوله عله الصلاة والسلام ) أي لقول النبي ميث ( إحرام الرج ل قي 
راسه واحرام المرأة في وجبها ) هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه عن هشام بن 
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ولنا قوله عليه السلام لا تخمروا وجبه ولا رأسه » فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبياً » قاله في محرم توفي . 


حسان عن عبدالله بن حمر رضى الله عنهم عن نافع غن ابن عمر رضي الله عنه قال إحرام 
الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجبها » قال هذه قسمة تقطع الشركة . 

( ولنا قوله عنيتهدز لا تخمروا وجبه ولا رأمه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا . قاله في 
حرم توفي ) هذا الحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجة عن سعيد بن حبير عن ابن عباس 
رضى الله عنه أن رجلا أوقصته راحلته فهات » فقال رسول الله لقم غساوه بماء وسدر 
و كفنوه في ثوبيه ولا تسوه طب ولا تخمروا رأسه ولا وجبه » فإنه يبعث يومالقيامة ملا 
ورواه الباقون وم یذ کروا فما وجها . 

فإن قلت قال الحام أو عبدالله النيسابوري ذمكر الوجه في هذا الحديث تصحيفا من 
الرواة لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار ولا تغطوا رأسه » وهو الحفوظط 
قلت المرجوع في ذلك إلى مسل لا إلى الحا » فإنه كثير الاوهام > وأيضا في التصحيف 
انما يكون في الحروف المتشابهة » وأي مشابهة بين الرأس والوجه في الحروف» ومثل هذا 
بعد عن التصحيف . 

فإن قلت كيف يستدل أصحابئا ثل هذا الحديث قي مذهينا على خلاف حك هذا 
الحديث في حرم وت حيث يصنع به مايصنع با خلال من تغطية رأسه ووجهه باللبس عندتاء خلافاً 
للشافعي رضى الله عنه » وهو يتمثل هناك ثل هذا الحديث . قلت أجيب بأن الحديث 
فبه دلالة على أن للإحرام تأثيراً في تركتغطيةالرأس والوجه“فإنهعليه الصلاة والسلام علل 
ترك التغطمة بأنه يبعث ملسا » أى رما . 

ثم الحجة لنا في تغطية رأس الحرم ووجهه إذا مات ما روي عن عطاء أن الني ل 
سئل عن حرم مات فقال خمروا رأسه ووجبه ولا تشبهوه باليبود . وحديث الأعرابي هو 
الذي أوقصته راحلته تأويه أن الني تلفي عرف بطريق الوحي خصوصية يبقاء إحرامه 
بعد موته » وقد كان رسول الله بر بخص بعض أصحابه ماشيا . قلت الشراح ذكروا 
هذا هكذا » وقالوا عن عطاء أن الني بم إلى آخره » فبذا يدل يظاهره أنه مرسل » 
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ولأن المرأة لا تغطي وجببا مع ان في الكشف فتنة » فالرجل 
بالطريق الأولى . وفائدة ما روي الفرق في تغطية الرأس. 


ولس كذلك » فإنه متصل أخرجه الدار قطني عن عبدال رحمن بن صالح الازدي » حدثنا ٠‏ 
0 حفص بن غیاث عن اين جريح عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله 
علخ مروا وجوه موتام ولا تشبهوا باليهود . 

والعجب من الاتزازى انه ذكر هنا للشافعى رضى الله عنه في جواز تغطية الوجه ما 
رواة البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا كانمع النبى ير وقصته راحلته.. 
الحدىث » وهو الحديث الذي ذكرتاه عن مسلم في الاستدلال الذي استدل به المصنف » 
فذ كره الاترازى لاستدلال الشافعي رضى الله عنه . ش 

وذكر لنا حديث ابن عمر .رضى الله عنه قال قال رسول اه عار الحرمة لاتنقت ` 
ولا تلبس القفازين . قلت هذا رواء أبو داود عن نافع عن ابن حمر رضى الله عله عنالنبى 
يلق ثم قال الاترازي > فإذا م جز للمرأة تغطبة وجبها » مع أن كشف وجبها موجب 
للفتنة فأولى أن لا يجوز للرجل تغطبة الوجه »> لأن الإحرام في الرجل آكد منه في المرأة 
انتپۍ . ولقد أنصف في هذا حيث قال حبث ذ كرت حديث المخارى للشافمى » ولبس 
فيه ذكر الوجه » ولا يذ كو الوجه إلا في رواية مسل »ا ذكرنا » وترك الحديث الذي 
.. ذكره المصنف-لاستدلال الشافعي رضى الله عنه في خلافه في وجه الرجل . 

( ولان المرأة لا تغطى وجا مع أن في الكشف فتنة » .فالرجل رى الاو 
يعني أن لا يغطي وجهه (.وفائدة ما روي الفرق في تغطية الرأس ) أي وفائدة ما رواه 
الشافعي رضى الله عنه » وهي قوله علبه الصلاة والسلام إحرام الرجل قي رأسه وإحرام 
المرأة في وجهها الفرق في تغطبة الرأس » يمني يجوز للمرأة أن تغطي وجبها > ولا يحوز 
الرجل أن يغطي وجبه في الإحرام . ش 

قلت ذكر في روضة الشافعية يغطي أذنيه ولحمته ما دون ذقنه ولا يمسك أنفه بثوب» 
ولا باس في إمساكه بيده ولا يغطي فمه ولا المارضين . وقال أحمد يغطي وجه ولا 
بغطي أذنيه لقوله عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس وبه قال مالك « رض » .ولو 
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قال ولا يمس طيباً لقوله عليه السلام الحاج الشعث التفل » وكذا لا يدهن 


غطى بطيب أو طائبة أو حائبة أو خشب أو حجر أو زجاج اثلل » وهو العفة أو عدل 
أو جوائق حنطة فلا شيء عليه وبغيره بأجر أو بغير أجر فعليه الفداء . 

وفي شرح المبذب للنووي لو وضع على رأسه زنسيلا أو حلا يجوز في اصح الطريقين 
وعن عطاء رضى الله عنه لا باس بالمكيل على رأسه » ويكره أن يكب وجبه على فخذه 
يخلاف خديه » ولو أن يضع يده على رأسه > و کذا يد غيره وينغمس في الماء » ولو غطى 
رأسه بالطين فشده بالحناء » فعليه الفدية » وعند الشافمي وأحمد رضى الله عنهها الحناء 
ليس بطبب » وفي المجانسة تسدل على وجبها ثوب إن أرادت ولا من طيب . 

وفي اكثر النسخ ( قال ولا يمس طيباً ) أى قال القدوري رحمهالله والطمب مارائحته 
طيبة . وفي الحلية الطيب ما يتطيب به » يتخذ منه الطيب كالمسك والزعفرار:_ والعنيد 
والصندل والورد والماسمين والكافور . وفي الريحان الفارسي قولان > وكذا المرزجوش 
النياوفر والنرجس عند بعض أصحابنا » وفي تنمتهم التفاح على الحرم شيء من الرياحين . 
وفي المحبط ما له رائحة مستلذة كالزعفران والبنفسج ونحوهما والحناء طبب خلافاًالشافمي 
رحمه الله والوسمة ليست بطب » وعن اي يوسف رحمه الله هي الحناء والخطمي طيب 
عند أبي حنيفة رضى الله عنه » خلافاً لما » وقيل الخلاف في خطمي المراق . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول النبي ّي ( الحاج الشعث التفل ) هذا 
الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة عن ابراهم بن يزيد عن عمد بن عباد بن جعفر عن 
ابن عمر رضى الله عنهم قال قام رجل فقال يا رسول الله من الحاج » فقال الشعث التفل . 
الشعث بفتح الشين المعجمة و كسر العين المهملة » وبالثاء المثلثة » وهو مغبر الرأس» وأصله 
من الشعث » وهو انشاء الغبر وتغيره لقف 1 العهد » ومنه يقال رجل اشعث وامرأة 
شعثاء .. والتفل بفتح التاء المثناة و كسسر الفاء تارك الطيب » وأصله من التفل > وهو 
الريح الكرية . 

( وكذا لا يدهن ) أى کا لا یس طيبا لا يدهن أيضاً » وبه قال مالك رضى الله عنه 
خلافا للشافمي « رح » وان حبيب . وفي شرح المهذب الزيت والشيرج والسمن ونحوهما 
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مأ روينا » ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه » لقوله تعالى ( ولا تحلقوا 
رؤوسك 4 145 البقرة » الآية . ولايقص من ميته لأنه في معنى 


ظ وا مصبوغاً پورس 


من الادهان لا حرم استعا لما على الحرم في بدنه إذا لم تكن مطيبة > وتحرم في الرأس » 
والمطيب منه ينع في جميع البدن > واستدلوا على أن الإباحة يحديث فرقد المسيحي الزاهد 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله مك أدهن بزيت غير معيت 
وهو حرم » رواه البيبقي ٠‏ قال النووي رحمه الله هوضعيف»وقالفرقدلبسيشيء»وقال 
ابن حبان كانت فبه غفلة » وزاد حفظه » وكان برفع المسند ويرفع ويسند الموقوف من 
حيث لا يفهم » فبطل الاحتجاج به » وضعفه يحيى بن مین قوله - غير معيت - أي 
غير مطيب . 

( لما روينا ) هو قوله عليه الصلاة والسلام الحاج الشعث التفل ( ولا يحلق رأسه ولا . 
شمر بدنه ) مثل شمر ابطه وعانته » وكذا حاتی لحيته وأخذ شاربه ( لقوله تعالى « ولا 
تحلقوا رؤوسم 4 ١45‏ البقرة الآية ) فيدل بعبارته على النبى لحلق الرأس وبدلالة النهى 
عن حلق شعر البدن » لأن شعر الرأس استحتى الآمن عن الازالة لكونه ناما يحصل 
الارتفاق بازالته » وهذا المعنى في شعر البدن فتلحق به دلالته . 

( ولا يقص من يته » لأنه في معنى الحلق ) من حيث الارتفاق به ( ولآن فيه ) 
أي في القص من اللحية ( إزالة الشعث ) قد مر تفسيره عن قريب ( وقضاء التفث ) بفتح 
التاء المثناة من فوت > والفاء وبالمثلثة > وقال المطرزي هو الوسخ » والمراد قضاء ازالة 
التفث وقمل هو فسخ الإحرام وقضاؤه نحلق الرأس والاغتسال » وقال الكا كي قضاء 
التفث إزالة بقص الشارب » وقل الأظافر » ونتف الابط والاستحداد » وبقولنا قال 
الشافمي وأحمد ومالك في رواية » وقال أصحاب الظاهر لا يجب شيء في غير شعر الرأس 
وبه قال مالك في رواية . 

( قال ولا يليس ثوباً مصبوغا بورس ) الورس يفتح الواو وسككون الراء وبالسينالمهملة 
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ولا زعفران ولا عصفر لقوله عليه السلام لا يلبس الحرم ونا شه 
زعفران ولا ورس إلا أن يكون غسلاً لا ينفض » لأن الع 
للطبب لا لون . 


وهو نبت طبب الرائحة » وفي القاموس شيء أحمر > فانه يشبه نحو الزعفران يحلوب من 
اليمن » وفي الصحاح الورس نبت أصفر يكون باليمن > وفي الديوان صبغ اصفر ( ولا 
زعفران ) أي ولا وبا مصبوغا بزعفران ( ولاعصفر ) أي ولا ثوب مصبوغاً بعصفر . 
قال الجوهرى العصفر صبغ ولم بزد عليه . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقولالنبي مَل ( لا يلبس الحرم ثوب مسه زعفران 
ولا ورس إلا أن يكون غسللا ) هذا الحديث رواه الحافظ أبو جعفر الطحاوي › قال 
حدثنا ابن ابي عمران » حدثنا عبدال رحمن بن صالح الازدي > حدثنا أبو معاوية عنعبدالله 
عن نافع عن ابن عمر قال » قال رسول الله يكت لا تلبسوا نوباً مسه ورس أو زعفرانف 
إلا أن يكون غسيلا » يعني ف في الإحرام » قوله ا ة 
ل ل AD‏ بوجد مله رائحة العصفر 
والزعفران » كذا في فتاوى قاضي خان » وعن حمد» أى لا يتعدى أثر الصبغ إلى غيره 
أى لا تخرج منه رائحة طيبة إلى غيره »> وقمل النفض التئاثر » وهذا لا يصح لآن العبرة 
للطمب لا للتنائر . 


00000 معنى قوله - لا ينفض - 
لا خرج منه رائحة طبة » لأن المنع لكونه طيبا » أي لأجل كونه طيباً » اعترض على 
القدوري يسبب قوله - إلا أن يكون غسلا لا ينفض - حبث ذكر على البناء للفاعل » 
لآنه يقال نفضت الثوب انفضه نفضا » إذا حر كته لبسقط ماعليه » والثوب منفوض 
فليس بنافض > هذا خطأ » وانما هو ينفض على صبغة المجهول . 

قلت هذا اعتراض ساقط لا وجه له » لآن القدوري رحمه الله لما قال لا ينفض ضبط 
على بناء الفاعل حتى يتوجه إلمه الاعتراض واللفظ يحتمل الوجبين » ولئن سانا انه نقل 


1۲ 


وقال الشافعي « a‏ لا بأس بليس المعصفر لأنه لون لاطيب له ¢ 

ولنا أنلدرائحةطيبة. قال ولابأس بأن يغتسل ويدخل امام لآن حمر 

رضي اللهعنه اغتسل وهو محرم» ولا بأس بأنيستظل بالبيتو احمل . 
وقال مالك « ر ح» یکره أن يستظل بالفسطاط 


عنه على بناء الجبول » فله وجه بطريتى الاسناد المجازي » وهذا باب واسم . 

( وقال الشافمى « رح » لا بأس بلبس المعصفر » لأنه لون ولا طيب له ) عرفا ولهذا 
لايباع في سوق العطر > وبه قال أحمد . : 

( ولنا أن له رائحة طببة ) فمكون ممنوعا منها كالورس والزعفران > وصحح في 
الموطأ انكار عمر رضى الله عنه على طلحة رضى الله عنه في لبس المعصفر حالة الإحرام . 

( وقالا ”2 لا بأس بان يغتسل ) لآنه عليه الصلاة والسلام اغتسل ( وهو محرم ) رواه 
مسل » ولأن ان عمر بن حفص فيه » وحكى أبو أيرب الأنصاري « رض » اغتسال 
رسول الله ملق وهو حرم > متفتى عليه » وأجمع أهل الملم أن الحرم يغتسل من الجنابة » 
ورخص جابر رضى الله عنه وابن عمر وسعيد بن جمير والشافعي وأحمد وأبو ثور » وكره 
مالك أن يغيب رأسه في الماء لتوم التغطية » فإن فعل أطعم ( ويدخل الممام ) لأنه 
يصب الماء عليه » وروى الشافعي والبيبقي باسنادهما عن ابن عباس رضى الله عنه أنه 
دخل حاما بالجحفة وهو حرم » وقال مالك ولو دخل امام وتدلكافتدى. 

( لأن مر رضى الله عنه اغتسل وهو محرم ) رواه مالك في الموطأ مطولاً ( ولا بأس 
بان يستظل بالبيت وا حمل ) بفتح المي الأولى و كسر الثانية » وفي المغرب بالعكس أيضاً 
وهو المودج الكبير » وعن مالك « رض » وأحمد لو استظل بالحمل راكبا افتدى » ولو 
استظل نازلا لا شيء عليه . 

( وقال مالك رحمه الله يكره أن يستظل بالفسطاط ) وهو الخيمة الكبيرة » وبه 


. في المتن  قال بالافراد © أ ه مصححه‎ )١( 
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وما أشبه ذلك » لانه يشبه تغطية الرأسء ولنا أن عثان رضي الله عنه 

کان يضرب له فسطاط في إحرامه ولأنه لاس بدنه فأشبه البيث . 

ولو دخل تحت أستار الكعبة حتى غطته إن كان لا يصيب رأسه ولا 

وجبه فلا بأس به » لانه استظلال , ولا باس بأن يشد في وسطه 

با هميان . وقال مالك يكره إذا كان فه نفقة غيره » لانه لاضرورة . 
ولنا انه لس في معنى لبس الخبط فاستوت فيه الحالتان 


قال أحمد » حت لو فعل تحب الفدية في إحدي الروايتين عن أحمد ( وما أشبه ذلك ) 
نحو أن برقع وبا على عود أو يقم ثلاثة أعواد مربوطة رأسها ويضع عليها نوب ونحو ذلك 
ر لأنه يشبه تغطية الرأس ) وإن ل يمس رأسه فيكره . 

( ولنا أن عثان رضى الله عنه كان يضرب له فسطاط في إحرامه ) روى ابن أبي شيبة 
في مصنفه » حدثنا و كيع حدثنا الصلت عن قتيبة ابن مبان » قال رایت عهان رضى الله 
عنه بالابطح في فسطاط مضروب وسمفه معلق بالشجرة » ذكره في باب الحرم » يحمل 
السلاح ( ولآنه ) أى ولأن الفسطاط ( لا يمس بدنه فأشبه البيت ) فلا يكره » لأت 
الاستظلال في البيت بالسقف . 

( ولو دخل تحت أستار الكعبة حتى غطته إن كان لا يصب رأمه ولا وجبه فلابأس ' 
به » لأنه استظلال ) فمكون الاستظلال بالثوب » وني المغنى يكره ذلك . 

( ولا يأس بأن يشد في وسطه بالمسان ) وهو ما يوضم فيه الدراهم والدانير ( وقال 
مالك « رض » يكره إذا كان فيه نفقة غيره » لآنه لا ضرورة له في ذلك ) وإن كان فيه 
تفقته فلا بأس به . 

( ولناانه ) أي شد المسان في وسطه ( ليس في معنى لبس الخبط › فاستوت به 
الحالتان ) يعني نفقته ونفقةغيره » وقال ابن المنذر» ورخص فالهميانوالمنطقة للمحرم ابن 
عباس وسعيد بن السب وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم والنخعي والشافعي وأحمد 
واسحاق وأبو ثور رضى الله عنهم أجممين » غير أن اسحاق قال لیس له أن يعقد بليدخل 
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ولا يغسل رأسه ولالحبته بالخطمي لانه نوع طيب » ولانه يقتل 

هوام الرأس . قال ويكثر من انتلبية عقب الصلوات كاما علا شرفاً 

وهبط وادياً أو لقي ركبان وبالاسحار لان أصحاب رسول الله 
عليه السلام كانوا يلبون في هذه الاحوال 


بسور بعضها في بعض . وقالت عائشة رضى الله عنما في المنطقة للمحرم أو سويق عليك 
نفسك » ذكره محب الدين الطبري . 

( ولا يغسل رأسه ولا لحيتة بالخطمي ) بكسر الخاء . وفي المحبط » وكذا جسده » 
وبه قال مالك ؛ وني شرح الوجيز في الجديد لا يكره بالخطمي قال والسدر» وفي ‌القدم 
يكره » ولكن لا فدية عليه » وبه قال أحمد ( لأنه ) أي لأن الغسل بالخطمي ( نوع 
طبب ) هذا في خطمي العراق » لأن له رائحة طببة (ولآنه يقتل هوام الرأس ) بتشديد 
المم » جمع هامة > وأريد بها القمل هاهنا » ثم إذا غسل رأسه ولحيته بالخطمي يحب عليه 
الدم عند أبي حنيفة « رض » قال تحب عليه الصدقة > وعن أبي يوسف روايتان أخريان 
أحدها : أنه لا شيء عليه جملة بمنزلة الاشنان > والثانية : يحب عليه دمان» دم لأنهدطيب 
ودم لأنه يقتل هوام الرأس > وأجمعوا لو غسله بالحرض أو بالصابون أو بال مساء القراح 
لا شيء عليه . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ويكثر من التلبية عقبب الصلاة ) وفي بعض‌النسخ 
الصلوات »> وفي انحط عقيب المكتوبات دون الفائتات 4وهوالأفضلفي ظاهر الرواية» 
وعليه الاجماع إلا عند مالك وأحمد قال لا يلي عند اصطدام الرفاق ( و كلا علا شرفا) 
أي صعد مكانا مرتفعاً ( أو هبط واديا أو لقى ر كبان ) بفتح الراء وسكون الكاف > 
وهو اصحاب الإبل في السفر ( وبالاسحار ) عطف على قوله - عقيب الصلاة - أي 
يكثر من التلبية ٠‏ أي أيضا بالأسحار جمع سحر . 

( لأن أصحاب رسول الله مقر كانوا يلبون في هذه الأحوال ) هذا غریب » وروی 
ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريح عن ساباط قال كان 
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والتلبية في الإحرام على مثال التكبير في الصلاة فيؤتى بها عند 
الانتقال من حال إلى حال » ويرفع صوته بالتلبية لقوله عليه السلام 
أفضل الحج العبج والشج» فالعج رفعالصوت بالتلبية»والئج إسالة الدم . 


السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضم » في دبر الصلاة » وإذا هبطوا واديا أو عاوه 
وعند التقاء الرفاق . 

وعن أبي معاوية عن الأحمش عن خرثمة قال كانوا يستحبون التلسة عند دبر الصلاة > 
٠‏ وإذا استقبلت بالرجل راحلته وإذا صعد شرفا أو هبط واديا وإذا لقى بعضهم بعضا . 
وفي الإمام كان علبه الصلاة والسلام يلي إذا لقي راكبا » أو صعد » أو هبط واديا“وفي 
ادبار المكتوبة » وفي آخر اللبل . وقال النخعي كان السلف يستحبون التلسية في هذه 
الأحوال وهو قول الشافعي رضى اح وي ران مالك وابن حنبل رضىالله 
عنهما لا يلي عند اصطدام الرفاق .۾ 

( والتلسة ة في الخرام ل مثال المكبير في الصلاة ) أرها قرط واش ا نة 
( ويأقي بها عند الانتقال من حال إلى حال ويرفعصوته بالتلبية لقوله عليه الصلاة والسلام) 
أي لقول الني َه ( أفضل الحج العج والئج ) هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم » منهم ابن عر » وروی حديثه الترمذي وابن ماجة عن ابراهم بن يزيد 
الجوزي قال ممعت مد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمررضيالهعنهقالقام رج ل إلى 
رسول الله يلتم فقال يا رسول الله من الحاج » فقال الشعث التفل » فقام آخر فقال »أي . 
الحج أفضل » فقال العج والثج » وقد مر الكلام فبه عند قول المصنف : دوي ان الني 
َي سنل عن السبيل إلى المج » فقال الزاد والراحلة . 0 

( والعج رفع الصوت بالتلبية ) قال الجوهري العج رفع الصوت ©» وقد عج يمج 
ع وعجج إذا صوت »> ومضاعفته دليل على التكرير > ( والثج إراقةالدم ) من 
ثجت الماء والدم ثجه ثجا إذا أسامته » وأتانا الوادي بتجبجه أى بسبيله» ومطر ثجاج إذا 
انصب جداً » والئج سبلان دم الهدى » وقال مالك رضى الله عنه لا برفع صوته في 
مساجد الماعات » لانها م تبن لما إلا في المسجد الحرام ومسحد منى وخالف الماعة » 
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قال فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد ها روي أن التبي عليه السلا 

ل ىادخل مكة دخل المسجد الحرام » ولان المقصود زبارة البيت 

وهو فه » ولا يضره للا دخلبا أو نهاراً » لاه دخول بلدة 

فلا تخص بأحدهما . وإذا عاين البيت كير وهلل» وكان ابن عمر 
رضي الله عنه ول إذا لقي البيت بسم الله واه أ كير . 


وقد لبى رسول الله يړ في مسجد ذي المليقة قي دير صلاته . 

( قال وإذا دخل مكة ايتداً بالمجد ) أي إذا دعل الحرم مكة ابتداً بالمسجد 
الحرام » يمني لا يشتقل بعمل آخر قبل أن يد حل المسجد الحرام > لآن المقصود زيارة 
الست > أي الكمبة فى المسجد ( لأت التي ب لاد الل مكة دخل المسجد الحرام ) 
الحديث أخرجه البخاري ومسل عن عائشة رضى الله عنما أن النبي عكر أول شيء بدأ 
يه حين دل مكة توا ثم طاق يالببت » ويستحب ان يدخله من ياب بتي 
شيبة بالاججاع . 


( ولان المقصود زيارة المدت وهو قه ) أى الست قي المسجد ( ولا يضره للا دخلها 
أو تارا ) أى ولا يضر الحاج دخل مكة في اقيل أو في النہار ( لانه دخول يلدة قلا 
تخص بأحدما ) أى يأحد الل والتبار » وقي عبسوط 2 شخ الإسلام قال يعض الناس 
دخوها بالنبار اقضل > لما روي أن الصحاية رضى الله عنهم كانوا يكرهون دخوها ليلا. 
قلنا كانوا نكرهون ذلك عاقة السرقة . 

( وإذا عاين الست كير وهلل ) أى قال الل اكير » أى أجل من هته الكعبة 
المظمة وعلل > أي قال لا إله إلا الله > وممناء التهرى عن ترم عبادة البيت > وقد قيل 
إن الدعاء مستجاب عند رؤية الببت قلا يتقل ( وكان اين عمر رضى الله عنه يقول إذا 
لقي البمت يسم والله أكير ) هذا غريب > والذي رواه السبقي. عنه انه كان يقول ذلك 
عند استلام الحجر الاسود . 
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ومد «رحء لم بعين في الأصل لشاهد الحج من الدعوات » لأن 
التوقيت يذهب بالرقة وأن يترك بالمنقول منبا فحسن › 
قال ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل لما روي أن 
النبي عليه السلام دخل المسجد فابتداً بالحجر فاستقبله وكبر وهلل . 


قال ويرفع يديه 


( ومد « رح »ل يعين في الأصل ) أي في المبسوط ( لمشاهد الحج شيئاً ) بفتح المم . 
أي لأماكن الحج » وهو جمع مشهد ( من الدعوات » لأن التوقيت يذهب بالرقة ) لأنه 
يصير بمازلة من يككون على محفوظة ( وأن يتركالمنقول منها ) أى من الدعوات ( فحسن ) 
منها أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حمينا ربنا بالسلام » ذكرء هشام عن يحيبى 
ان ,مسن علد ن نوات الت هن ابن أن عر وقى الل عه اه افر إن 
الست قال ذلك . 


وروی الشافعي رحمه الله أخيرنا سعيد بن سالم عن ابن جريح أن النبي ر كان إذا 
نظر الببت رقع بصره وقال اللهم زد هذا الببت تشريفاً وتعظيا وتكرعاً ومبابة » وزدمن 
شرفه و کرمه من ححه أو اعثمره د تشريفاً وتعظمماً وتكرياً . قلت : هذا مفضل “ وعن 
عطاء رضى الله عنه أن رسول الله هي كان إذا لقي الببت قال أعوذ برب الببت من الدين 
والفقر وضبق الصدر وعذاب القبر » قلت هذا أيضا مفضل . 
٠‏ ( قال ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله و كبر وهلل لما روي أن النبي تاد دخل 
المسجد فابتدأ بالحجر فاستقبله وكبر وهلل ) الحجر الأسود في ال ركنن الذي 
يلي باب البيت من جانب الشرق > ود يسمى الر كن الأسود والركن العراقي عند من يسمى 
الذي يليه في طواف الر كن الشامي والذي بعده الر كن العراقي » وارتفاعه من الأرض 
ثلاثة أذرع إلا سبع أصابع “ ويقف ماله ويستقبله بوجبه > وقوله ‏ كبر أي قالالله 
اكبر وهلل » أى قال لا إله إلا الل . 

( قال ويرفم يديه ) كا برفم عند افتتاح الصلاة » كذا في الجتبى . وفي التحفة برفعهما 
كا في الصلاة ثم يرسلها ثم يسم . وني البدائع والمنابييع والاسبيجابي يرفع يديه > کا في 

A 


لقوله عليه السلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن » وذكر 
من جملتها استلام الحجر واستامه وقبله ان استطاع من غير أن يؤذي 
ووضع شفتيه عليه 


والسلام ) أي لقول النبي قم ( لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن » وذكر في جملتها 
استلام الحجر ) قد مر الكلام فبه مستقصى في صفة الصلاة » ولبس فيه استلام الحجر . 

وذ كر في شرح الآظر مسنداً إلى ابراهم النخعي « رض » قال ترفع الايدي قي سبع 
مواضع في افتتاح الصلاة وفي التكبير للقنوت في الوتر > وقي العيدين وعند استلام 
الحجر على الصفا والمروة ومجمع وعرفات وعند المبدين وعند الجرتين . وفي المجتبى في 
كناب الخصال ترفع الأيدي في سبع مواطن أربعة منها افتتاح الصلاة والقنوت 
وتكبيرات العيدين واستفتاح الطواف والخس الباقيات عند الصفا والمروة وعند 
الجرتين والموقفين . 

( واستامه ) أي الحجر واستلامه تناوله بالبدين أو القبلة أو مسحه بالكف من السامة 
بفتح السين وكسر اللام » وهي الحجر والاستلام طلبه » وعند الفقباء الاستلام أن يضع 
كفيه على الحجر ويقبله بفمه.وقال الأزهري استلام الحجر من السلام وهو التحية»ولذلك 
أهل البمن يسمون الر كن السود المجتبى » ومعناه أن الناس يحتبونه افتعال من السلام . 
وقال المغني هو افتعال من السلام بكسر السين »> وهي الحجارة » تقول استامت الحجر إذا 
لمسته بفم أو يد . وقال ابن الأعرابي هو مبموز » تركت همزته مأخوذ من المسالمة 
وهي الموافقة . 

( وقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسالا » لما روي أن النبي م قبل الحجر 
الأسود ووضع شفتبه عليه ) هذا الحديث رواه بهذا اللفظ ابن ماجة في سفنه عن مد بن 
عون عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال استقبل الني قر الحجر ثم وضع سُفتيهعليه 


الصلاة لكن حذو منكبيه وهو الصحمح » وفي الكرماني حذو أذنبه ( لقوله عليه الصلاة 
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وقأل لعمر رضي الله عنه انك رجل ايد تؤذي الضعيف فلا 
تزاحم التاس على الحجر » ولكن إن وجدت قرجة فاستلمه وإلا 
فاستقيله وهلل وكيرء 


يبي طويلا تم التفت فإذا هو يعمر بن الخطاب يبكي» ققال ا عر هاهنا تسكب الميرات 
ورواء الحا قي مستدر كه > وقال حديث صحح الاستاد ول رجاه ول يتعقبه التهي 
في ختصره > ولكنة في ميزاته عله بمحمد بن عون » وتقل عن البخاري انه قال هو 
متكر الحديث . 

وقال ابن حبان في كناب الضمقاء هو قلمل الرواية قلا يحتج يه إلا إذا واقى الثقات 
وقال في الإمام ومد بن عون » هذا هو الخرامافي»قال ان سقات هو لىس يشىء» وقال 
النسائى والازدي مقروك الحديث ‏ قلت الحديث رواء الامة القمسة » ولس قمه ذكر 
الشفتين أخرجه عن عر بن الخطاب رضى الل عنه اته جاء إلى الحجر فقبله وقال إتي أعلٍ 
انك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا آي رأيت رسول الله قر يقبلك ما قبلتك ‏ 

وأخرج البخاري عن ابن عر رضى لك عته انه سل عن استلام الحجر » ققال رأيته 
عليه الصلاء والسلام يستامه ويقبله » وتقبل الحجر جمع عليه > وعن ابن عباس رضى الله 
عنه انه عليه الصلاة والسلام سجد على الححر > رواء الدلرقطتي ‏ وعن اين عباس انه قبل 
الر كن وسجد عليه ثلاث مراتوعنالشاقمي وقبك عر وسجد عليه » تمقال رأيترسول 
الله كت فمل هكذا » أخرجه البسهقي > و كره مالك وحده السحود على الححر > وقال 
انه بدعة . وقال جهور آمل العم على استحابه ومجمع بين التقببل والاستلام والسجودإن 
أمكنو إلا قبل ويسم أو است إن تعفر التقببل عليه أو يمى الحجر شتا من عجن 
أو عصى على ما يأق الآن ‏ 

( وقال لعمر رضى الله عنه ) أي قال النبي قي لممر بن الخطاب رضى الله عه 
( إنك رجل ايد تؤذي الضعق قلا تزاحم الناس على الحجر 6 ولكن إن وجدت قرجة) 
ويروى قرجة . أي إفراجا » أى اتكشاقاً ( فامتله وإلا قاستقية وهلل و كير ) هذا 
الحديث رواء أحمد والشافمي واسحاق بن رأهويه وآ يعلى الموصلي كلهم عن مقيان عن 
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ولان الاستلام سنة والتحرز عن أذى المسم واجب . قال وإن 
أمكه أن يمس الحجر بشيء في يد هكالعرجون وغيره ثم قبل ذلك 


أبي يعقوب العبدي واسمه وقدان » قال سمعت امارة الحجاج يحدث عن حمر بن الخطاب 
أن النبي بلي قال إنك رجل قوى لا تزاحم الناس على الحجر فتؤذى الضعيف » إن 
وحدت خلوة فاستامه وإلا فاستقبله و كبر وهلل . 

قال الدارقطني ذكروا أن هذا الشبخ هو عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث قوله 
أيد ‏ بفتح الممزة وتشديد الباء المكسورة وبالدال المهمله » أى قوئ وهو صفة مشببة 
من الايد » وهو القوة . 

( ولان الاستلام سنة » والتحرز عن أذى المسم واجب ) أى ولان استلام الحجرسنة 
حاصل المعنى لا يأقي بالسنة على وجه يخل بالواجب . 

( قال وإن أمكنه أن يمس الحجر بشيء في يده كالمرجون) أى وإن أمكنالطائف 
إمساس الحجر بشيء كان في يده كالمرجون » يضم العين المبملة » وهو العذق الذي 
يرجع ويقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل بابسا . وقال الزجاج هو معلول من الانعراج 
أى الانعطاف » والعذق االكسانة » والكسانة » عنقود النخل ( وغيره ) مثل المحجن » 
يكسر المم وسككون الحاء المبملة وفتح الجيم وبالنون » وهو عود معوج الرأس 
كالصو لجان . ش 

( ثم قبل ذلك ) إلى الشىء الذي في يده نحو العرجون ( فعل ) جواب الشرط ( ل 
روى انه عليه الصلاة والسلام ) أى لان النبي ي ( طاف على راحلته واستل الاركان 
بمححنه ) هذا الحديث رواه البخارى فى الصحيح عن اين عباس قال طاف النبي رفي 
حجة الوداع يستلم الركن بمحجن»وروى مسلم وأبو داود من حديث جابر رضىالله عنه 
قال طاف النبي مط في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه. . الحديث »> وقد مر 
تفسنر الحجن "نفا > قوله - يستلم الاركان - أراد بالاركان الحجر الاسود والر كن 
الاني » وانما جمعه باعتبار تكرر الاشواط . 


الا 


وإن لم ستطع شيئاً من ذلك استقيله وكير وهلل و مد الله وص 
على الني عليه السلام . قال ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب » وقد 
اضطبع رداءه فيطوف بالبيت سبعة أشواط » لما روي انه عليه 
السلاماستلم الحجر ثم أخذ عن يينهمما يلي الباب فطافسبعة أشواط› 


( وإن م يستطع شيئا من ذلك ) أى من الاستلام الحجر أو امساس العرجون وغيره 
( استقبله ) هذا الاستقبال مستحب غير واجب » لما روى الترمذى من حديث ابن عباس 
رضى الله عنه أن النبى متم قال يحشر الحجر الاسود وله عبنان يبصران ولسان ينطقبه 
فيشهد لمن استامه أو استقبله > وهيئة الاستقبال أن يستقبل الحجر ويجمل باطن كفيه نحو 
الحجر لا إلى الساء ويكون ظه رهما البه . 

( وكبر وهلل وحمد الله تمالى وصلى على النبى َر قال ثم أخذ عن يينه ما يلي 
اباب ) الضمير في يبنه برجم إلى الاخذ الطائف دون ال حجر » وقد به لانه لو أخذه عن 
يسارة يكون الطواف منكوسا » فإذا طاف منكوسا يعيد به عند ما دام بمكة > فإذا 
رجع قبل الاعادة فعليه دم » كذا فى الذخيرة» وفى مبسوط شيخ الإسلام وقالالشافمى 
واحمد ومالك لا بعتّد به » وفي المبسوط لو افتتح الطواف من غير الحجر فلم يذ كر عمد 
رحمه الله هذا الفصل في الاصل » وقد اختلف المتأخرون فيه» فقبل لا يحوز» 
وقيل نحوز . 

( وقد اضطبع رداءه ) الصواب بردائه » وهذا سهو منه > وهذه جملة وقعت حال 
بكلمة قد . لأن الب الفعلية الماضبة إذا وقعت حالاً لا بد فبها من كامة ‏ قد - ظاهرة 
أو مقدرة » نحو قوله تعالى ‏ أو جاؤوم حصرت صدورم » 4١‏ النساء» أي قد حصرت 
صدورهم » واشتقاق الضبع من اضطبع وهو العضد » وهو افتعال منه > قلبت تاؤه 
طاء لأجل الضاد . ۱ 

( قبطوف بالبت سبعه أشواظ ) أى سبع مرات » وهو جمع شوط يقال عدا شوطاً 
أى طلقا يفتحتين » وهو النبا > وهو الغاية ( لما روى أن الني يلع استلم الحجر ثم أخذ 
عن ينه مما يلي الباب ثم طاف سبعة أشواط ) هذا الحديث أخرجه مسلم عن جعفر عن 

7 


والاضطباع أن يجعل رداءه تحت ابطه الان ويلقيه على ڪتفه 

الايسر » وهو سنة وقد نقل ذلك عن رسول الله عليه السلام » 

قال ويجعل طوافه من وراء الحطي » وهو اسم موضع فيه اليزاب 

يسمى به لاله حطم من البيت ». أ يكر وسمي حجراً لأنه 
حجر منه » أي منع › 


ابن مد عن أبيه عن جار رضى الله عنه » قال لما قدم الي ر مكة بدأ بالحجر الاسود 
فاستلمه ثم مضى على ينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعا . 

( والاضطباع أن يجعل رداءه تحت إبطه الأعن ويلقبه على كتفه الأيسر ) أى يبدي 
كتفه الأيمن ويغطى الأيسر ( وهو سنة ) أى الاضطباع سنة » وعن مالك رحمه الله 
لا أعرف الاضطباع وما رأيت أحداً فعله » وعن أحمد يستحب الاضطباع » ولو ترك 
الاضطباع والرمل لا شيء عليه عند الجبور » وعليه الاجماع » وعن الحسن البصري 
والنووي وابن الماجشون عليه دم ولا يضطبع عند السعى عند الجهور » وعن الشافعي 
« رض » يضطبع قباس على الطواف . 

( وقد نقل ذلك ) أى الاضطباع ( عن رسول الله ملم ) هذا رواه أبو داود في سنه 
من حديث. أبن جريح عن أبي يعلى عن يعلى قال طاف الني ب مضطجما ( ويجعل طوافه 
من وراء الحطم ) أى من خارج الحطم ( وهو ) أى الحطم ( اسم لموضع قبه الميزاب » 
يسمى به لأنه حطم من البيت أى كسر ) على صيغة الجبول » و كذلك حطم وهو من 
الحطم وهو الكسر » وهو على وزن فعيل بعنى مفعول > أى محطوم > لأن البيت رفع 
وترك هو حطوط) » وقيل فعيل بمنى فاعل » أي حاطم»لآن المرب كانت تطرح فيه ما 
طاقت به من الباب » فبقى حتى تحطم لطول الزمان . قال المصنف الحطيم إسم موضع 
٠‏ فيه الميزاب أى ميزاب الرحمة . وقال صاحب النباية الحطيم اسم لموضع بينه وبين 
البيت فرجة . 

( وسمي حجراً ) أى وسمي الحطيم حجر بكسر الحا وسكون الجسم وبالراء ( لآنه 
حجر منه ) أي من البيت . وقال تاج الشريعة هو فعيل بمعنى مفعول من حجره إذا منعه » 


vr 


وهو من البيت لقوله عليه السلام في حديث عائشة رضي الله عنما 

فإن الحطي من البيت» فلهذا يجعل الطواف من ورائه حتى لو دخل 

الفرجة التي بينه وبين البيت لا يجوز ء إلا أنه إذا استقبل الحطيم 
وحده لا تجزئه الصلاة » 


لآنه موضع محجور » ومى الحجر بالحطيم > وعلى العمكس توسع. قال ابن دريد في الجهرة 
وفيه قبر هاجر واسماعيل عليها السلام ( وهو من البيت ) أى الحطيم من جملة البيت 
( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول الني مني ( في حديثعائشة رضى الله عنها»فإن 
الحطيم منالبيت ) هذا الحديث أخر جه البخاري ومسل واللفظ لمسلوقالت سألترسول الل عَم 
أمن البيت هو » قال نعم » قالت فا بالمم لا يدخلوه في الببت » قال إن قومك قصرت م 
النفقة » قلت فيا شأن بابه مرتفعا » قال فعل ذلك قومك لمدغلوا من شاؤوا » ويمنعوا من 
شاؤوا » لآن قومك حديئوا عبد بكفر > وأخاف أن تنكر قلويهم لنظر ذلك ادغل 
الجدار في البيت وألزق بابه بالأرض .20 

وروى أبو داود والترمذي عن علقمة عن أمه عن عائشة رضى الله عنها انا قالت 
كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه » فأخذ رسول الله مقر بيدى فأدخلني فيالحجر 
فقال صلي في الفجر إذا أردت دخول البيت » فانما هو قطعة من الببت » فان قومك 
اقتصروا حين بنو الكمبة فاخرجوه من الست » انتهى . 

والحجر محوط مدور على صورة نصف دائرة خارج عن جدار الببوت من جهة الشام 
وليس كله من البيت بل مقدار ستة أذرع منه من البيت » يحديث عائشة رضى الله عنبا 
في صحيح مسلم عن رسول الله مقر ستة أذرع من الحجر من الببت وما زاد ليس 
من البيت . 

( فلبذا يجعل الطواف من ورائه ) أى فلكون الحطيم من البيت يحمل الطواف من 
ورائه أي من خارجه ( حت لو دخل ) أي الطائف ( الفرجة التي بينه وبين البيت 
لايحوز ) أى بين الحطيم وبين البيت لا يحوز » وكان الاحتباط في الطواف أن يكونما 
وراءه أي يكون الحطيم من البيت ( إلا انه إذا استقبل الحطيم وحده لا تحزئه الصلاة) 


V٤ 


لأن فريضةالتوجه ثبت بن صالكتاب فلا يتأدى ا ثبت بخبر الواحد 

احتباطاً » والاحتباط في الطواف أن يكون وراءه . قال ويرمل في 

الثلاث الأولى من الأشواط » والرمل انيز في مشيه الكتفين 
كالمبارز يتبختر بين الصفين » وذلك مع الاضطباع 


هذا استثناء من قوله - وهو من المست - جواب سؤال مقدر بأن يقال لو كان الحطيم 
من الست لجازت الصلاة إذا توجه المصلى المه » أجاب بان الصلاة لا تجزنه ‏ إذا توجه اله 
دون المبت . 1 
(لأن فريضة التوجية إلى الب تثيت بنصالكتاب ) وهو قولهتعالى فإ فولوا وجوه 

شطره 6 ١44‏ البقرة ( فلا يتأدى با ثبت ) بالنص القطمي فلا يتأدى با ثبت ( بالخير 
الواحد احتباطا ) لآن فبه شبهة ( والاحتباط فى الطواف أن يكون وراءه ) أى وراء 
الحطيم ليستغرق اطرافالبيت. 

( قال ) أى القدوري « رح » ( وبرمل في الثلاث الأولىمن الاشواط »والرمل)بفتح 
الميم » والرملان كذا المرولة > أشار ؤليها بقوله ( أن ز ) أى أن مول ( في مشيه 
الكتفين كالمبارز يتبخقر بين الصفين مع الاضطباع ) أى مع كونه مضطبعا في هذه الحالة 
وقوله - في مشيته بكسر اليم على وزن فعلة بكسر الماء» لأن الفعلة للحالة والفملةبالفتتح 
لمرة ؛ وقال يعضبم لا رمل اليوم على أهل الآفاق . 

وقال ابن عباس رضى الله عنه لا رمل في الطواف » وانما فعا ل اظبار الجلادة 
لمشر كين على ما روي في عمرة القضاء انه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة للعمرة عام 
الحديبية صده المشر كون عن الببت »> فصالحهم على أن ينصرف ثم يأت في العام الثاني 
ويدخل مكة بغير سلاح فيعتمر ومخرج » فاما قدم في العام الثاني أخلوا له الببت ثلاثة 
أيام وصعدوا الجبل » فطاف رسول الله مقع مع أصحابه فسمع يعض المشر كين يقول 
لبعض أصنامهم حمى يثرب > أى المدينة » فاضبطع رسول الله ق بردائه ورمل»وقال 
لاصحابه رحم الله امرءاً أظبر من نفسه جلداً فاذا كان الرمل لإظهار الجك يومئذ » وقد 
زال ذلك المعنى الان فلا معنى للرمل 


Ve 


وكان سبيه اظبار الجلد للمشركين حين قالوا أضناهم ہی يثرب » ثم 
بقي الحسكم بعد زوال السبب في زمن الني عليه السلام وبعده . قال 


قلنا انه سنة لحديث ابن عمر رضى الله عنه انه عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر 
في حجة الوداع فرمل في الثلاثة الاولى ولم يبق المشر كون يومئذ بمككة . وروي أن عمر 
رضى الله عنه لما أراد الرمل في طوافه فقال يا غلام أمر كتفي ولبس هنا أحد براه » 
ولكني مع الحم مستغن عن بقاء السبب كا في رمي المار سببهطرد الشيطان عنابراهيم 
عليه السلام ثم بقى ذلك الم وإن زال السبب » وقيل الحكمة في الرمل البوم إراءة 
القوة والجلادة في الطاعة فانه حسن في الطاعة يتحمل فيها المشاق » وقبل إنمايرى 
الشيطان بأن السفر ما أضناه حى ينقطع طمعه في وسوستنا في المناسك . 

وقال سعيد بن جبير وعطاء وطاووس وم جاهد لا رمل فبهما بين الر كن الماني والمحجر 
وإنما برمل من الجانب الآخر » ويرده مارواه الطحاوي « رض » مسنداً إلى أبي الطفيل 
قال رمل رسول الله قر من الحجر إلى الحجر . . 

( وكان سببه ) أي سبب الرمل ( إظبار الجاد للمشر كين ) أى مشركي مكة ر حيث 
قالوا أضناهم ) أى اثقلهم واوهنهم ( حمى يثرب ) أى المدينة ( ثم بقي الحم ) أى حك 
الرمل ( بعد زوال السبب في زمن الني م وبعده ) أى وبعد الي ملق کا ذكرنه ٠‏ 

( قال ويمشي في الباقي ) أى من الاشواط ( على هنية ) بكسر الهاء » أى على 
السكينة » والوقار تعظيما وتواضعا لله تعالى ( على ذلك ) أى على ما ذكرذه ( اتفقرواة 
نسك ) أى حج ( رسول الله قر ) إذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاث ومشى 
أربعاً . رواه البخاري ومسلم » ومنهم جابر قال في حديث طويل حق إذ. أتينا البيت 
معه استلم الركن فرمل ثلاث ومشى أريعا » رواه مسلم ومنهم عمر بن الخطاب رضىالله 
عنه وروی حديثه أبو داود وابن ماجة عن هشام بن سعد بن زيد بن أسلم عن أببه » قال 
ممعت عمر رضى الله عنه يقول يتم الرمل و كشف المناكب »> وقد أعز الله الإسلام» ونفي 
الكفر وأهله » ومع ذلك فلا ندع شيثاً كنا نفعله مع رسول الله لي . 


بف 


والرمل من الحجر إلى الحجر هو المنقول من رمل النبي عليه السلام 
فإن زحه الناس في الرمل قام » فإذا وجد مسلكاً رمل » لأنه لا بدل 
له فيقف قا حتى يقيمه على وجه السنة » بخلاف الاستلام » لأن 
الاستقبال بدل له . قال ويستلم الحجر كاما مر إن استطاع » لأن 
أشواط الطوا فكركعات الصلاة» فكايفتتح المصيكل ركعة بالتتكبير 
يفت كل شوط باستلام الحجر وإن لم يستطع الاستلام استقبل 


( والرمل من الحجر إلى الحجر ) أى من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود » وخالف 
قبه سعبد بن -جبير وعطاء وطاووس ومجاهد » وقد ذكرته الآن وروينا عليهم ( هو 
المنقول ) أي الرمل من الحجر إلى الحجر هو المنقول ( من رمل الني بلي ) وروى مسلم 
وأبو داود والنسائي » وابن ماجة عن عبدالل بن تمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنها 
رمل الني مث من الحجر » وفي لفظ لمسلم ان ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر» ذ كر 
أن رسول الله بق فعله 

( فإن زحمه الناس في الرمل قام ) يعني وقف إلى أن يحد فرصة للرمل > وائما قال 
قام وم يقل وقف » يشير إلى انه لا يقعد بل يقف قائما > وفي المجتبى حائنا » فان وجد 
فرجة رمل » فان رمل في كله لا شيء عليه ( فاذا وجد مسلكا ) يعني فرجة ( رمل به 
لانه لا بد له فمقف قائما حق يقيمه على وجه السئة ) وهو أن لا يطوف بدون الرمل في 
تلك الثلاث ( بخلاف الاستلام ) أي استلام الحجر إذا تعذر » لأنه لا يقف إذا ازدحم 
( لأن الاستقبال بدل له ) أى للاستلام » وإذا تعذر الاستلام يكتفي بالاستقبال . 

( قال ويستم الحجر كلما مر به إن استطاع » لآن أشواط الطواف كر كمات الصلاة ) 
لأنه في كل شوط يفتتح الطواف ( فكا يفتئح المصلي كل ر كمة بالتكبير » كذلك يفتتح 
الطائف كل شوط باستلام الحجر ؛ وإن لم يستطع الاستلام استقبل ) وجه السبب هو 


VV. 


وکر وهلل على ما ذكرنا ويستلم الركن الاني وهو حسن في ظاهر 

الرواية » وعن خمد انه سنة ولا يستلم غيرهما > فإن النبي عليه السلام 

کان يستلم هذين الركنين ولا يستلم غيرهما وتم الطواف بالاستلام 
يعني استلام الحجر . قال ثم يأتي المقام 


الافتتاح » فافهم . وإن لم يستطع الاستلام للزحام أو لغيره استقبل الحجر ( وكبر وهلل 
على ما ذكرة ) عند قوله - واستامه إن استطاع من غير أن يؤذى مسلا . 

( ويستلمالركن الماني ) وهو خلاف الشامي لأنها بلاد على ين الكعبة » والنسبة اليه 
الياني بالتحقيق على تعويض الآلف من إحدى باء النسبة » والنسبة اليه في الاصل بتشديد 
الياء ( وهو ) أي استلام الر كن البماني ( حسن في ظاهر الرواية ) قال أبو بكر الرازي 
في شرحه لختصر الطحاوي > أما الر كن البياني فان استافه فحسن » وإن تر كه يضره في 
قول أبي حضفة وأبي يوسف رضى الله عنهما . 

( وعن جمد انه سنة ) لما روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان 
رسول الله بر لا يدع أن يستم الر كن البهاني والحجر في كل طوافه ( ولا يستلم غيرهما) 
e‏ الذي فبه الحجر الاسود والر كن المماني » وذلك لأن الر كنين الاخيرين 

من اركان البيت » لان بعض الحطيم من الببت » فيكون هذان الر كنان إذاً منو سط 

1 البيت وليسا بر كنين على الحقمقة » ولهذا يجعل الطواف من وراء الحطيم » وقال الشافعي 
رضى الله عنه يستلم اليهاني بيده ويقبلها ويقبل الر كن » وقال مالك يستامه ببده » ولا 
يقبل يديه ويضعها على فيه » وعن أحمد يقبل الر كن . 

( فإن الني ّي كان يستلم هذين الر كنين ولم يستلم غيرهها ) أي غير ركن يني 
والر كن الذي فيه الحجر > وهذا الحديث أخرجه الماعة إلا الترمذي عن ابن عمر بلفظ 
مسلم كان لا يستلم إلا الحجر والر كن الباني ( ويختم الطواف بالاستلام » يعني استلام 
الحجر ) لان البي بتر فعل كذلك في حجة الوداع 

١‏ ( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ثم يأتي المقام ) يعني بعد فراغه من سيعة الاشواط 


VA 


فيص عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد » وهي واجبة عندنا . 
وقال الشافعي «ر ح» سنة لانعدام دليل الوجوب. ولنا قوله عله 
السلام وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين 


يأتي مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام( فيصل عنده ركمتين»أو حيث تبسر من المسجد ) 
مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام الحجر الذي فيه أثر قدميه والموضع الذي كان فيه حين 
وضع قدميه (وهي) أي الر كمتان المذكورتان ( واجبة عندة ) وبه قال الشافعي في قوله 
وبه قال مالك إلا أن عند مالك اتصالمما بالطواف شرط ويحب پار کہا الدم . 

( وقال الشافعي « رض » سنة لانعدام الدليل على وجوبها ) وفي بعض النسخ لأنعدام 
دليل الوجوب . 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ولبصل الطائف لكل اسبوع ر كعتين ) هذا الحديث 
غریب وقبل لا أصل له » واستدل يعضهم هذا بما رواه البخارى ومسلم عن افع عن 

ابن عمر رضى الله عنها قال قدم الني ب فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام . 

ر كعتين .. الحديث » وهذا لا يدل على الوجوب ٠‏ على أن الحافظ الراوى أبا القاسم © 

ان مد الرازى روى في فوائده باسناده إلى نافع عن ابن رقال سن رسول الله عار لكل 

اسبوع ر كمتين » واستدل الاترازى على الوجوب بقوله » ولنا قوله تعالى ‏ واتخذوا من 
مقام ابراهيم مصلى 4 ٠۲٠‏ البقزة » قرأ ابن كثير وأبو عرو وعاصم والكسائي بكسر 
الخاء على صبغة الامر ومطلقة :الوجوب » انتهى ٠. ٠.‏ | 
قلت هذا أجني من كلام المصنف لان الاستدلال على وجوب الر كعتين ع الحديث 
فبنبغي أن يكون الكلام فيه . : 34 
ارات ا فرغ لني مَك من الطواف صلى ر كعتين عند امام 0 
وتلى قوله تعالى © واتخذوا من مقا م ابراهيم مصلى 4 ١76‏ البقرة > رواه الترمذى وغيره 
وعن عمر رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نسي ركعت الطواف فقضاهها بذى طوى 


. هنا كلمة مكشوط تصفبا › أه مصححه‎ )١( 


۷۹ 


السلام لما صبل ركعتين عاد إلى الحجر » والأصل أن كل طواف بعده 


فكذا السعي يفتتح به 


فدل الامر والقضاء على الوجوب. قلت قال بعضهم الأمر في الآية باتخاذ البقعة يصليو لبس 
فيما الامر بالصلاة ورد عليه بأن حمل الآية على ذلك لا يصح > لانه كان لا يصلي قبل » 
ولان اتخاذ البقعة لبس إلمنا » انما الما فمل الصلاة فلا يجوز حمله عليه . 

وال امانا ق حديت نان فى المتهخ ات عة الملا راان اعلق ر كتين ب 
طوافه » وتلى هذه الآية فنبه عليه الصلاة والسلام أن صلاته كانت امتثالاً لامر الله تعالى 
وأمره للوجوب . وقال السدى وقتادة أمروا أن يصلوا عند اقام > وقال أبو طاهر 
الاظهر وجوبها في الطواف الواجب بالدخول في التطوع » قال ولا لاف بين أرباب 
المذاهب انها ليسا ر كنا » والمذهب انما واجبتان جيران بالدم . 

قال وقال أبو حذيفة « رض » قلت لا مجبران عند أبي حنيفة رضى الله عنه واصحابه 
بالدم » بل يصليهما في أي مكان شاء » ولو بعد رجوعه إلى أهله» وهو قول الشافمي«رح» 
وأحمد رضى الله عنه . وعند الثوري يصليهما ما دام في الحرم » وليستا شرطا لصحة 
الطواف عند الائمة الثلاثة مع أصحابهم ولا دم في تر كا عندهم . وللشافعي « رح »قولان 
في وجوبهما » وأصحما انا سنة مؤكدة » وعند أحمد سنة مؤ كدة » وهو معنى الوجوب 
عندنا » وتدخلها النباية فا عند الشافعي رحمه الله » فإن الاخير يصليها عن المتأخر 
عنده » وعندنا لا مدخل لانيابة في الصلاة » وهو قول مالك رضى الله عنه » ولو طاف 
وصلى ر كمتين ففي وقوعها عن الصبي وجهان . 

( والآمر للوجوب ) لان الامر المطلق اجرد عن القرائن يدل على الوجوب ( ثم يعود 
إلى الحجر ) أئ بعد فراغه من الصلاة يعود إلى الحجر الاسود ( فيستلمه لما روي أنالنبي 
ده لما صلى ر كعتين عاد إلى الحجر » والاصل أن كل طواف بعده سعى يعود إلى الحجر 
لأن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام » فكذا السعى يفتتح به ) أى باستلام الحجر © وه 


۸۰ 


بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي » قال وهذا الطواف طواف 
القدوم » ويسمى طواف التحية » وهو سنة ولبس يواجب . وقال 
مالك «رح» انه واجب لقوله عليه السلام من أتى البيت فليحيه 
بالطواف . ولنا أن الله تعالى أمر بالطو اف :و الأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار به» وقد تعين طواف الزيارة بالاجماع , 


قال الشافعي « رح » لأن السعى للطواف » لانه يتصل بأشواطه والسنة أن يستلم الحجر 
بين الشوطين »> و كذا بين الطواف والسعي (يخلاف ما إذا م يكن بعده ) أى يعدالطواف . 
( سعى ) لانه قدم فراغه من الركعتين فلا معنى للعود لما بدأ به الطواف . 

( قال وهذا الطواف ) أى الطواف الذى ذكرنا ( طواف القدوم ويسمى طواف 
التحبة ) ويسمىايضاً طواف اللقاء وطواف إحداثالعهد بالبيت (وهو) أي طوافالقدوم 
( سنة ولمس بواجب ) أي طواف القدوم لبس بواجب عندنا > وبه قال الشافعي 
« رح » وأحمد. 

( وقال مالك انه واجب ) وبه قال أبو ثور ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول 
النبي ا ( من أتى الببت فلبحبه بالطواف ) ومطلق الامر للوجوب » فإذا كان واجباً 
حب الدم بتر كه عنده » وقي الحلية وقال مالك إن تر که تعجلاً فلا شيء عليه »> وإنتركه 
مطبقا فعليه الدم » وهذا الحديث غريب . 

( ولنا أن الله تعالى أمر بالطواف ) في قوله تعالى # ولمطوفوا بالبيتالعتيق © ۲۹ 
الحج ( والامر المطلق لا يقتضي التكرار به ) ولا يراد به إلا الواحد ( وقد تعين) بالامر 
(طواف الزيارة بالاجاع ) فلا يبقى غير مراداً ولا يازم التككرار » فلا يجوز > وقال 
الاترازى هذا الاستدلال ضعيف » لان لقائل أن يقول سلمنا أن الامر المطاق لا بقتضي 
التكرار » وسلمنا أيضاً أن طواف الزيارة هو المراد بقوله تعالى ل ولبطوفوا # لكن 
لا نسلم أن طواف السنة واجبا بدليل آخر توجيه الزيادة للأمر » فالدليل الآخر من 
غير الكتاب الذى بوجبه » لان غيره لا يعمل به لانه ينافي ما ثبت بالدليل القطعي ف 


۸1 


وفيا رواه ماه تحية وهو دليل الاستحباب ‏ وليس على أل مكة 

طواف القدوم لانعدام القدوم في حقهم . قال ثم يخرج إلى الصفا 

فيصعد عليه وليستقبل البيت ويكبر وهلل ويصلي على النبي 
و ويرفع يديه 


يعمل به » وقوله - وهذا قلنا ... إلى آخره -. وأراد لانه يؤتى به بعد تام التحلل » 
فلو جعلناه واجبا لا يؤدي إلى تكرار الواجب في الاحرام 
00 وأما الجواب عن بنمه فقد أشار إلبه المصنف بقوله ( وفيا رواه ) أى في الحديث 
الذي رواه مالك « رض » ( ماه ) أى سمى الطواف ( تحبه وهو دليل الاشتحباب ) 
لان التحبة في اللغة اسم الإكرام مبتدأ به على سبيل التبرع فلا يدل على الوجوب > وإن 
كان على صيغة الامر كا في قوله عليه الصلاة والسلام أكرموا الشهود . 

فإن قلت يشكل على هذا بقوله تعالى ‏ فحیوا بأحسن منها 4 5م النساء “وجواب 
السلام واجب »> وإن كان بلفظ التحدة» قلت الجواب المقيد بالاحسن غير واجب“فكانت ‏ 
التحبة بمعنى الاحسن » فإن لفظ التحية هنا خرج على طريق المطابقة لقوله تعالى ل وإذا 
حسيتم بتحية © فلا يدل على عدم الوجوب . 

( ولس على أهل مكة طواف القدوم لانعدام القدوم في حقهم ) لانهم حاضرون . 

( قال ثم خرج إلى الصفا ) من باب بني خزوم »> ويسمى باب الصفا » ولا يتعين » 
بل هو مستحب » وهو أقرب الابواب إلى الصفا » وللشافمي « رض » جعل الخروج منه 
سنة » والصحمح انه مستحب » وبه قال مالك ويقدم رجله اليسرى في الخروج » ويقول 
يسم الله والسلام على رسول اله مر اللبم افتج في أبواب رحمتك وادخلني فيها وأعذنى 
من الشيطان الرجيم ( فبصعد عليه ) بقدر ما برى الببت والصعود على الصفا مستحب > 
وقبل سنة > وهو المشهور عن الشافعي « رض » وعنه انه ركن » ذكره الطبري في 
مناسكه » وعن أحمد إن م يصعد عليه فلا شيء عليه > وعن مالك . 

(وليستقبل الببت ويكبر ولل ويصلي على الني مل وبرفع يديه ) وكفيه نحو السماء 


AY 


ويدعو الله بحاجته » لما روي أن النبي عليه السلام صعد الصفا حى 

إذا نظر إلى البيت قام مستقبل القبلة يدعو الله » لأن الثناء والصلاة 

يقدمان على الدعساء تقريباً إلى الإجابة كما في غيره من الدعوات 
والرفع سنة الدعاء » م 


من أول ما يكبر ولل ( ويدعو الله تعالى بحوائجه ) من حوائج الدنيا والآخرة (لما روى 
أن الني تر صعد الصفا حتى إذا نظر إلى الببت قام مستقبل القبلة يدعو الل تعالى ) هذا 
في حديث جابر أخرجه مسلم مطولاً وهو مشهور . 

( ولآن الثناء ) على الله تعالى ( والصلاة ) على الني للقي ( يقدمان على الدعاء تقريبا 
إلىالإجابة) أراد .هذا أن الدعاء بحوائجه بعد الثناء على الله والصلاة على رسول الله ل 
لأنه عقبها أقرب إلى الإجابة لأنهما وسيلة اليما فلا جرم نقدمان ( كا في غيره منالدعوات) 
أي كا يقدم الدعاء والصلاة في غير هذين الوقتين » ألا ترى أن الدعاء في الصلاة يكور 
بعد قراءة التشهد والصلاة على الني عإستهد » و كذا في كل موضع يدعو الشخص محوائجه 
بعد أن يثني على الله تعالى ويصلى على الني ب . 

وأما ذ كر الدعاء هاهنا ول يذ كر عند استلام الحجر وفي الطواف لأن حالة الاستلام 
حالة ابتداء العبادة والطواف تشبه الصلاة والدعاءيؤتى يه بعد الفراغ من العبادة»والسعي 
تتمة ذلك » فأشبه آخر الصلاة فاستقام الدعاء للحاجة قبه 

( والرفع سنة الدعاء ) أي رفع المدين سنة » وروي قبه أحاديث » منها ما أخرجه 
أبو داود في سننه في الدعاء من حديث أبن عباس رضى الله عنه أن رسول الله چ قال 
المسألة أن ترفميديكحذو منكبيك أو نحوهما » والاشعار أن تشير ياصيع واحدة » 
والاهلال أن تمد يديك » ثم أخرجه عن أبن عباس رضى الله عنه أيضاً موقوفا » ومنهاما 
رواه أبو داود ايض من حديث السائب بن يزيد عن أبيه أن الني مَك إذا دعى رفع 
يديه فمسح وجبه بيديه > وقي مسند لميعة وهو معلول به . 

ومنہا ما رواه أبو داو أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول اذ عكر 


Af 


وما بصعد الصفا بقدر ما يصير البيت برأى منه لان الاسثقبال 

هو المقصود بالصعود » ويخرج إلى الصفا من أي باب شاءء 

وإنما خرج النبي او من باب بي مخزوم وهو الذي يسمى 

باب الصفا » لانهكان أقرب الابواب إلى الصفا لانه سنة . 
قال ثم ينحط نحو المروة 


قال سلوا الله بنطون أ كشك ولا تسألوه بظهورها » فإذا فرغتم فامتحوا بها وجو هگ . 
وقال أو داود روى هذا الحديث من غير وجه كلها واهية » وهذه الطريق امثليبا وهو 
ضعمف ايضا » ومنها ما رواه الترمذي » وف الدعوات من حديث سلبان « رض » عن 
لني بي قال إن الله حي كريم يستحي من عبده أن برفع يديه فيردهما صفراً خائيين . 
وقال الترمذي حسن غريب » وبعضېم لم يرقعه . 

ومنبا ما رواه الترمذي ايضاً من حديث سام عن أنه عن عر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال كان رسول الله ملقم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطها ثم يمسح بها وجه » وقال 
حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى 2 وقد تفرد به » وقال ابن حبانفي 
كتاب الضعفاء حماد بن عمسى الجعفي يروي المءاولات التي يظن اها معمولة لا جوز 
الاحتحاج به . وقال النووي رضى الله عنه وقد ثبت انه یعاد رفع يديه في الدعاء > 
ذكرت من ذلك نحو عشرين حديثاً في شرح المهذب . 

( وانما يصعد الصفا بقدر ما يصير البيت بمرأى منه ) all‏ 
الاستقبال ) إلى الببت ( هو المقصود بالصعود ويخرج إلى الصفا من أي باب شاء ) مسن 
أبواب المسجد ( وإنما خرج الني لر من باب بني خزوم وهو الذي يسمى باب الصفا » 
لأنه كان أقرب الأبواب إلى الصفا ) روى الطبراني في الكبير من حديث نافع عن ابن مر 
رضى الله عنها أن رسول الله يلت خرج من المسجد إلى الصفا من باب بني مخزوم ( لآنه 
سنة ) وإنما كان قربه من الصفا دون سائر الأبواب . 

( قال ثم ينحط ) أي ينزلمن الصفا عامدآ ( نحو المروة ) فيبعضالنسخ قال ثمينحط 


Af 


ويمشي على هنيته, فإذا بلغ بطن الوادي يسعى بين الميلين الأخضرين 
سعياً ثم بيشي على هنيته حتى بأتي المروة ويصعد عليبا ويفعل كما 
فعل على الصفا » لما روي أن النبي عليه السلام نزل من الصفا وجعل 
يشي نحو المروة وسعى في بطن الوادي حتى إذا خرج من بطن 
الوادي مشى حتى صعد المروة وطاف يينبما سبعة أشواط » 


أي قال القدوري « رح » ثم بنحط ( ويمشي على هنيته ) أي على سكونه ووقاره ( فإذا 
بلغ بطن الوادي ) قبل لم يبق الموم بطن الوادي لأن السؤال سنة ولم يق له أثر إلا انه 
جعل له ميلان أخضر وأصفر ليعلم انه بطن الوادي فيسعى الحاج بين الملين » كذا في 
المبسوط ( يسعى بين الميلين الاخضرين سعا ) إنما ذكر الاخضرين بطريق التغليب » لأن 
أحدهما أخضر والآخر أصفر کا ذكرة . 

وقال المطرزي رحمه الله الملان علامتان لموضع الحرولة من بطن الوادي»وقال العلامة 
حافظ الدين رحمه الله هما علامتان قد ركزا في حائط المسجد الحرام . وفيشرحالوجيزثم 
ينزل من الصفا ويمشى على هنيته حتى يبقى يبنه وبين الميل الأخضر اللصق بنيان المسجد 
وركنه قدر ستة أذرع ويمشى ويسرع ويسعى سعياً سُديداً » وكان ذلك اليل موضوعاً 
. على متن الطريق في الموضع الذي يبتدأ منه السعي أعلاما فكان السل .هدمه > فرفعوه 
إلى أعلا ر كن المسجد » و لهذا معلقا > فرفع متأخراً عن مبدأ السعى ستة أذرع > لأنه 
م يكن موضع أليق منه > وهذا على يسار الساعي » والميل الثاني متصل بدار العباس 
رضى الله عنه » قال الروباني وغيره هذه الاسامي . 

( ثم يشي على هنيته حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفمل كا فعل على الصفا ) من 
استقبال القبلة ورفع اليدين والدعاء لحاجته ( لما روي أن الني بلقي نزل من الصفا وجمل 
يشي نحو المروة وسعى في بطن الوادي حتى إذا خرج من يطن الوادي مشى حق صعد 
المروة وطاف ببنهها سبعة اشواط ) هذا أخرجه البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار عن 
ابن عمر رضي الله عنها قال قدم النبى مق مكة فطاف بالبيت سبع وصلى خلف المقام 


Ao 


وهذا أشواط واحد فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة 


ركمتين وظاف بين الصفا والمروة سبع ( وهذا أشواط واحد ) أي وهذا الذي ذكراء 
شوط واحد. 
( فيطوف ).ورجوعه منها إلى الصفا شرط آخر » وبه قال الشافعي « رح » ومالك 

وأحمد وأكثر أهل العلم » وذكر الطحاوي انه يطوف سبعة اشواط من الصفا إلى الصفا 
ولا يعتبر الرجوع من المروة إلى الصفا > ويه قال ابن جرير الطبري والصيرفى مناصحاب 
الشافعي » فقال أبو بكر الرازي هذا غلط لآنه يصير أربعة عشر شوطا » وان عليه 
( سبعة أشواط ) لأنه رواة نسك رسول ال ملق اتفقوا على انه عليه الصلاة والسلام 

طاف ينيعاً سبع ة أشواط لا أريعةعشر وهي ما قال ( يبدأ بالصفا ) في كتاب الصفا . 

( ويختم بالمروة ) أي يبدأ الشوط الأول من الصفاء ويختم الشوط السابع بالمروة » 
ولو كان الآمر كا قاله الطحاوي «ر ض»يقاليبتدىء لكل شوط بالصفا » كذا فيالمبسوط 
وفي الجتبي انا قال يبدأ بالصفا ويختم بالمروة حت لا يظن أن كل شوط يبدأ بالصفا ويختم 
به شوط واحد » وقال الاترازي رحمه الله وقد ضعفوا قول الطحاوى في عامة كتب 
أصحاينا يعضهم قالوا ذلك غلط وبعضهم لبس يصحيح > وعندى لا قال الطحاوي وجه 
لأن النبي يه لما رقي على الصفا قال يبدأ با بدأ الله به > وأراد به قوله تعالى هل إن الصفا 
والمروة من شعائر الله 4 ٠١۸‏ البقرة » قنفيم منه أن يبدأ بالصفا في كل شوط » لآن 
الحديث مطلق فبه يبدأ به كل شوط فإن كان البداءة في كل شوط من الصفا يكون المضي 
من الصفا إلى المروة » والعود من المروة إلى الصفا شوطا واحداً لا عالة . 

اط نقول إنأهلالحديث أوردوه في عامة كتمهم إلى النبي يلقع سعي بين الصفاوالمروة 
سبعا ولم يذكروا أن البداءة من الصفا شوط والعود من المروة شوط؛ ويحتمل أن طواف 
النبي قر على ما قال الطحاوي يحتمل أن يكون على ما قاله » أو نقول في قوله عله 
الصلاة والسلام بدا حذوف والمفمول إذا كان حذوفا يقدر أعم الاشياء لا أخصها ‏ لعدم 
الألوية » فنكون حمنئد تقدير الكلام نبدأ كل شوط من الاشواط با بدا الله به » أي 
بالصفا » فنكون الأمر على ما قاله الطحاوي رحمه الله انتبى . 


A“ 


ويسعى في بطن الوادي في كل شوط لما رويناء وإنما يبدأ بالصفا 

لقوله عليه السلام فيه ابدأ ا بدأ الله تعالى به » ثم السعي بين الصفا 

والمروة واجب » وليس بركن . وقال الشافعي « ر ح »انه رحكن 
لقوله عليه السلام إن الله تعالى كنب عليك السعي فاسعوا . 


قلت فيه نظر »لأا لا نسلم ان المفعول فبه محذوف »> لآن قوله ‏ با بدأ الله به - 
هو المفعول في الحقرقة » لأن كلمة ‏ ما - مصدرية » فالتقدير يبدأ بابتداء الله تعالى » 
أو موصولة ‏ فالتقدير نبدأ بالذي بدأ الله به وهو الصفا » فمن أبن يأتي ما ذكره . 

( ويسعى في بطن الوادى في كل شوط ) المراد من السعى المرولة ( لما روينا )أشاربه 
إلى قوله أن النبي م نزل من الصفا وجعل يشي ويسعى في بطن الوادي ( وإنما يبدأ 
بالصفا لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي في البداية بالصفا ( ابدأ ما بدأ الله تعالى به ) 
هذا الحديث روي بصمغة الامر » كا قاله المصنف > وهذه.رواية النسائي والدارقطني ثم 
البببقي في تتمتهم . وأما في رواية مسلّم من حديث جابر الطويل بصيغة الخبر وهي ابتدأ 
ما بدأ الله به » وبنون المع في رواية أبي داود والترمذى وابن ماجة ومالك) في الموطأ . 
وقد عزى بعض الفقباء لفظ الامر لمسلم وهو وهم منه » فسعى بل تحب النبة هاهنا » ولو 
بدأ بالمروه لا يمتد به بالاجماع » وشذ عطاء بن أبي رباح فقال إن بدأ فيه بالمروة أجزاً. 

( ثم السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بر كن ) وهو قول ابن عباس رضى الله 
عنما وعبدالله بن الزبير وأنس وعروة بن الزبير والحسن البصري وعطاء ومد بن سيرين 
ومجاهد » ونقل المروزي والميموني عن ابن حنبل انه مستحب »> واختار القاضي من 
الحنابلة أنه واجب فنجبر بالدم كقولنا . 

( وقال الشافمي رضى إل عنه انه ركن ) وبه قال مالك وأحمد في رواية . وبروى 
عن عائشة رضى الله عنما وإذا كان ر كنا لا يصح بدونه ( لقوله عليه الصلاة والسلام )أى 
لقول الني بم ( إن الله تعالى كتب عل السمى فاسعوا ) هذا الحديث رواه الشافعي 
رضى الله عنه أخبرن عبدالله بن الموعل العابدي عن مرو بن عبد الررحمن بن ميض عن 


AY 


ولنا قوله تعالى © فلا جناح عليه أن يطوف بهما 4 ٠08‏ البقرة ؛ 
ومثله أن يستعمل للإباحة فينفي الركنية والإيجاب إلا أنا عدلنا 
عنه في الإيجاب 


عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت بثينة عن حبيبة بنت أبي تجارة إحدى نساء بنيعبدالدار 
قالت رأمت رسول الله بث يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم 
يسعى حق أرى ر كبتيه من شدة السعى وهو يقول اسهوا » فإن الله كتب عليك السعى . 

وقال ابن القطان عبدافه بن الوبل ١”‏ نسي الحفط » وفي حديثه اضطراب كبير »وعن 
يحمى بن معين والنسائى والدارقطني هو ضميف »2 وقال ابن حبان هو لا جوز الاحتجاج 
محديثه إذا انفرد > وذكر ابن الجوزي « رح » في الضعفاء والمتروكين » قلت ولمذارواه 
الحام في مستدر كه وسكت عنه » وقال السروجي وقد رواه السقي عن الشافعي 
رضى الله تعالى عنه وم يتعرض له بضعف مع علمه يضعفه » فلو كان روى عليه طيب في 
تضعيفه نظراً إلى عصبيته وعدم انصافه » وه ذا ¥ يليق بإنسان في أمر الدين » وتراهم 
يقولون الجرح مقدم على التعديل مع وجود التعديل » فكيف مع عدمه . 

قوله حبسبة ينت تحرء بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الجم وفتح الراء والممزة . 
وقال الذهبي رضى الله عنه حبيبة بنت ابن تجراء العذرية » ويقال حبيبة بالتشديد دون 
عنها صفية بنت شيبة . 

( ولنا قوله تعالى ل فلا جناح عليه أن يطوف بها © ٠١۸‏ البقرة ) أي بالصفاوالمروة 
وجه الاستدلال به هو قوله ( ومثله ) أي مثل هذا الكلام وهو لفظ لا جناح(يستعمل 
للاباحة ) کا في قوله تعالى فإ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 4 ۲٠١‏ 
البقرة » فإذا كان يستعمل للاباحة ( فمنفى الركنية والايحاب » إلا أنا عدلنا عنه ) 
أي عن ظاهر ألآية ( في الايحاب ) أى في نفي الايحاب » قال الكاكي و في بمعنى إلى 


)١(‏ ورد قبلا - بن الموعل ‏ وربا هو الذي ذكره في التبذيب عبدالله بن المؤمل بن 
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ولأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد › ثم معنى 

ما روى كتب استحباباً كما في قوله تعالى ‏ كتب عليكم إذا حضر 

أحدك الموت 4 18١‏ البقرة الآبة » ثم بے بمكة حرا لأنه حرم 
با جج فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله . 


لأن حروف الجر تنوب بعضبا عن بعض » أي عدلنا عن النفي المطلق إلى الاتجاب 
الثابت بالخبر . 
قلت إن أراد بالخير ما رواه الشافعي رضى الله عنه فلا يصح>لآن الخبر ضعيف متكر 
کا ذكرناه » وم يذ كر ما وجب العدول » واختلف فيه الشارحون فمتهم من قال عملا ا 
رواه لأنه خير واحد بوجب الايجاب » ومنهم من قال بأول الآبة » وهو قوله تالى 
و والمررة من شمائر الله # ٠١۸‏ البقرة » فإن الشعائر جمع شعيرة » وهي العلامة 
وذلك يكون فرضاً » » فاول الآية يدل على الفرضمة وآخرها على الإباحة فعملنا بهما» وقلنا 
بالوجوب لأنه لس بفرض عاما وهو فرض عملاً فكان فيه فوع من كل واحد من الفرض 
والاستحباب وقيل بالاجاع . 
قلت الذي قال عملا يا رواه/ يقف على حال الحديث » وكيف به وهو 
حديث ضعيف > حى قال أحمد أحاديث رواة هذا الحديث منكرة > وقالابن حبان 
رضي الله تعالى عنه لا جوز الاحتجاج خبره . 
( ولأن الركنمة لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد ) يعني فيا رواه الشافعي 
رضى الله تعالى عنه ( ثم يعني ما روى ) أي الشافمي رضى الله عنه ( كتب استحاباً کا 
في قوله تعالى ‏ كتب علبك إذا حضر أحدك الموت » 18١‏ البقرة الآية ) قبل فيه نظر» 
لآن الوصبة للوالدين والأقربين كانت فرضا ثم نسخت فكان كتب دلالة على الفرضمة » 
قالوا E SE,‏ ل بال تخي اعد A‏ بل ممع للوارث من 
الوصية والميراث والمانع يكفيه ذلك . 
( ثم يقيم بمكة سراما ) أي بعد فراغه من الطواف والسعى يقيم بمكة عرمالا يحلق 
ولا يقصر ( لأنه حرم بالحج فلا يتحلل قبل الاتيان بأفماله) أي بأفعال الحج فيقيمحرما 
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ويطوف بالبيت كاما بدا له لانه يشبه الصلاة , قال عليه السلام 
الطراف بالبيت صلاة 


أي يوم النحر “وهو وقت التحلل . قال الكاكي قوله ثم يقيم بمكة حراما » احترازاً عن 
قول ابن عباس رضى الله عنهما فإنه قال يحلق أو يقصر ويحل لما روى عن جابر رضى الله 
عنه انه قال خرجنا مع رسول الله مك حجة الوداع فمنا من أهل يحجة » ومنا من أهل 
بعمرة و كنت فيمن أهل بعمرة فدخلنا مكة صبمحة أربعة ذي الحجة » فلا طفنا وسعينا 
أمر النبي مقت من أهل يحجة بالاحلال فأهللنا وواقعنا النساء . 

والجواب عنه انه منسوج لأنه كان ذلك في الابتداء حين كان الناس يغدون العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور فأمرهم أن بحاو ويجحعاوهاعمرة تقرير السك الشرعي ووراء 
الحم الجبلي ثم نسخ ذلك . 

وإذا فرغ من السعى وهو مفرد بعمرة حلق أو قصر وكذا المتمتع الذي لم يسق 
الهدى > وبه قال احمد رضى الله عنه . وعند مالك والشافمي ها سواء » ويمككث بمكة 
احلا إلى يوم التروية » ثم يحرم بالحج يوم التروية من مبقات أهل مكة وإن قدم إحرامه 
كان أفضل 2 وإن كان مفرداً بالحج أو متمتما ساق المدي لا يتحلل بل يبقى محرم] 
ويؤدي أفعاله إلى أوان التحلل . ظ 

( ويطوف بالببت كلا بدا له ) أي كلما ظهر له أن يطوف ( لأنه ) أي لأن الطواف 
( يشبه الصلاة ) يعنى في الثواب دون الحم › ألا ترى أن الانحراف والشرقية لايفسده. 
( قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة ) هذا الحديث رواه ان حبان « رض » 
في صحيحه من حديث طاووس عن ابن عباس رضى الله عنه قالى » قال رسول الله مَل 
الطواف بالبيت صلاة > إلا أن الله تعالى قد أحل فيه المنطق فيمن نطق فبه فلا ينطق إلا 
يخير » وأخرجه الحا م أيضاً وسكت عنه . 

ومعنى قوله ‏ صلاة ‏ يعني يشبه الصلاة لأنه ليس بصلاة حققة » و لمذا يجوز 
الكلام فبه > وقد رواه الترمذي رضى الله عنه بلفظ الطواف حول الببت مثل الصلاة > 
ثم قال وقد روي هذا موقوفا على ابن عباس رضى الله عنها ٠‏ 


0 


والصلاة خير موضع ء فكذا الطراف إلا أنه لا يسعى عقیب هذه 
الأطوة ف هذ المدة لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة والتنفل بللسعي 
غير مشروع ويصلي لكل أسبوع ركعتين » 


( والصلاة خبر موضوع ٠‏ فكذلاك الطواف ) خبو موضوع > وني شرح الطحاوي 
رضى لش عنه الطواف للغرياء أفضل » والصلاة لأهل مكة أفضل > وهو مذهب عامة 
آهل المل » لان الغرياء يقوتهم الطواف » وأهل مكة لا يفوتهم الأمران » وعند الاجماع 
الصلاة أقضل بسنها > وإلبه الإشارة بقوله تعالى فإ أن طبر بيتي للطائفين 4 ۲١‏ الحج . 
قبل الغرياء ( إلا انه لا يسعى عقيب هذه الاطوفة في هذه المدة ) هذا الاستثناء من قوله 
ومطوفبالبيت كلها يدا له يمنى لا يسعى يان الصفا والمروة عقيب هذه الأطوفة التي 
یات بها في مدة إقامته بمكة إلى أوان التحلل ١‏ 

( لأن السعى لا يحب فيه ) أي في المفرد بالج الموصوف من عند قوله ‏ وإن كان 
مقرداً بالحج - إلى هنا ( إلا مرة واحدة > والتنفل بالسمي غير مشروع ) لعدم ورود 
النص يه . 

فإت قات السمى قبع الطواف » ولهذا لا يجوز قبله والتنفل بمتبوعه مشروع فيج بأن 
ركوة اقتتفل بافسمى أيضا مشروعاً تبعاً للطواف + قلت السمى انما ثبت كونه عبادة 
بالتصص > خلاف القىاس فمقتصو على مورد التص ؛ والتص ورد بالاتيان مرة فلا يشرع 
انا بالقاس لآنه محال له . 

( ودصل لكل اسبوع ) أي لكل سبعة اشواط » وهو طواف واحد ( ركعتين ) 
وقمه خلاف أل يوسف رحمه ال » وإن عنده جوز أن يحمع بين اسوعين فصاع دا قبل 
نيصل ركعت الطواف» وبهقال أحمد»ولكن عند أبي يوسف رحمه الله يتصرف عن وتر 
ثلاثة أو خمسة أو سبعة » وعند أبي حنيفة ومد رضى الله عنها يكوه امم بينالاسبوعين 
ويه قال مالك رضى الله عنه » وعند الشافمي رضي الله عنه الأفضل الفصل بين كل 
اسبوعین بر كعتين . 


(9) مكتا في الأصل > وتي المتن ‏ خير موضع أ ه مصححه . 


۹۱ 


وهي ركعتا الطواف على ما ينا . قال فإذا كان قبل يوم التروية يوم 
خاب الامام خطلة بعلم فيا الناس اروج إلى ى 


( وهي ركعتا الطواف على ما بينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام يصلى الطائف 
لكل اسبوع ركعتين » ذكره عند قوله ‏ ثم يأتي امقام فيصل ر كمتين . 

( قال ففإذا كان قبل يوم القدوية بيوم ) وهو اليوم السابع من ذي الحجة» لأن يوم 
التروية الثامن منه > كذا في المغرب وانما سمي يوم التروية بذلك»لآن ابر اهیم عزيتئدذر أى 
ليلة الثامن كان قائلآ يقول له أن الله تمالى يأمرك بذبح أبنك » فلا أصبح روي © أي 
افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله هذا » أم من الشيطان » ممن ذلك “مي يرم 
القروية > فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف انه من الله تعالى » فمن سمي يوم عرفة ثم رأى 
مثله في الليلة الثالثة فيم بنحوه » فسمي البوم العاشر يوم النحر . 

وقال أبو بكر الانباري في كتاب الزهد › إنا ميت التروية لأن الناس يرون من 
الماء العطش في هذا اليوم » ويحماون الماء بالروايا إلى عرفة ومنى » وانما مى يوم عرفةلأن 
جبديل علتطدد عل ابراهم اتيد المناسك كلها يوم عرفة » فقال أعرفت في أي موضع 
تطوف » وفي أي موضع تسعى » وني أي موضع تقف» وفي أي موضع تنحر ويروىفقال 
عرفت فسمى يوم عرفة » وسمى يوم الأضحية » لأن الناس يضحون فيه بقراتهم » وقيل 
إن آدم عليه الصلاة والسلام ا هبط بالأرض وقع بالهند > وامرأته حواء عليها السلام 
وقعت بالسند » فلم يلتقيا إلا عشية عرفة » فسمى يوم عرفة » لمعرفة كل منها الآخر . 

( خطب الإمام خطبة ) أي خطبة واحدة من بخير جلسة بين الخطبتين بعد صلاة 
الظمر ( بعلم الناس فيها الخروج إلى منى ) وهي قربة فيها ثلاث سككك>بينها وبينمكة 
فرسخ » وهي في الحرم » لآنها منحر » والمنحر يكون في الحرم » والفالب على منى 
التذ كير والصرف » وقد تكتب بالالف > وسميت بنى لأن الحمواتات تساق إلى مناياها » 
وهو جمع منية » وهي الموت > وقيل لما تني من الدماء » أي تراق » وقيل إن جبريل 
اتيد لما أراد أن يفارق آدم قال له ماذا تتمنى فقال آدم الجنة »فسمى ذلكالموضع منى 
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والصلاة بعرفات والوقوف والافاضة . والحاصل أن في الحج ثلاث 
خطب أوطما ما ذكرنا » والثانية بعرفات يوم عرفة » والثالثة بمنى في 
اليوم الحادي عشر » فيفصل بين كل خطبتين بيوم . وقال زفر 
رح» يخطب في ثلاثة أيام متوالية » أولما يوم التروبة ء لأنها أيام 


( والصلاة بعرفات ) أي يعم الصلاة يحبل عرفات ( والوقوف بها والافاضة ) . : 

( والحاصل أن في الحج ثلاث خطب أولها ما ذكرناه ) وهو الذي ذكر أن الإمام 
يخطب بمكة يوم القروية ( والثانية ) أي الخطبة الثانية ( بعرفات يوم عرفة ) قبل صلاة 
الظبر » وهي خطبتان يحلس بينهما جلسة خفيفة » قال أبو حشفة رضى الله عنه يبتدىء 
الخطمة إذا فرغ المؤذفون من الآذان بين يديه كخطة الجمة » وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى مخطب الإمام قبل الاذان » فإذا مضى صدر من خطبته أذن المؤذنون . 

( والثالثة ) أي الخطبة الثالثة ( بمنى في البوم الحادي عشر ) يعمل الناس فيها النفر 
وطواف الصدر » ولا يحتاج يوم النحر إلى خطبة > لأنهم قد عاموا ما يحتاجون اليه في 
خطبة يوم عرفة » وما روي أن الني بإ خطب يوم النحر > فاا لم تكن خطبة ٠ن‏ 
خطب المج » وإنما كانت من خطب الوداع علموم الأحكام لما عل انه لا يتحقق مثله بعدها 
من الاجتاع والكثرة . ظ 

( يفصل بين كل خطبتين بيوم ) أي يفصل الخطيب الذي هو الإمام بين كل خطبتين 
من الخطب الثلاثة بيوم » وذلك كا ذكره أن الأولى قبل يوم القروية بمكة » والثانية يرم 
عرفة وبينهما بوم » وهو يوم التروية الثامن من الشهر > والثالثة في يوم الحادي عشر»وبينما 
يوم وهو يوم العيد العاشر من شهره . 
( وقال زفر رضى الله عنه يخطب في ثلاثة أيام متواليات ) أي متتابعات ( أولها يوم 
التروية لأنها أيام الموسم ) أي لأن هذه الأيام الثلاثة أيام الموسم » وني المغرب موسم الحاج 
سوقهم ومجتمعهم مشتق من الوسم وهو العلامة ( ويجتمع الحاج ) أي موضم اجتّاعهم 
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ولنا أن المقصود متا التعلبى ويوم التروية ويوم النحو يوم اشتغال » 

فكأن ما ذكرناء أنفع وقي القلوب أنجم ‏ فإذا صلل الفجر يوم التروية 

بمكة خرج إلى منى فيقيم ما حتى يصلي الفجر من يوم عرفة . 

لمأ ووي أن الني عليه السلام صل الفجر يوم التروية بمكة »فل 

طلعت الشمس راح إلى منى فصلى نى الظبر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر ‏ ثم راح إلى عرفات . 


( وذلك لأن المقصود تملممهم ما يقع في هذه الأيام ) فيجب أن تكون الخطب فيا . 

( ويم القدوية ويوم النحر يوما اشتغال ) جع شغل > أما يوم القدوية فيوم حاجتهم 
إلى الخروج إلى منى » وأما يوم النحر فلاشتغاهم بالحلق والرمي وائطواق فلا تفمدالخطبة 
فيا » وبقولتن! قال الشافعي رضي الله تعمالى عنه > وعن أحمد رضي الله عته 
لا يخطب في اليوم السابسع ( فكان ما ذكرتاه ) أى من التفريق بين كل خطبتين ( تفع ) 
ميا قال زفر ه رح 4 ( وني القلوب أنجم ) من نحم الوعظ إذا أو . 

( فإذا صلى الفجر يوم التروية بمككة خرج إلى منى ) يعني يمد طاوع الشمس > وعند 
مر بن عمد العزيز رضى الله عتما إلى منى قبل الزوال > وبه قال مالك «رح » ويستحب 
أن ينزل عند مسجد اليف ( فبقيم بها ) أى بنى ( حت يصلي الفجر من يوم عوقة ) أي 
إلى أن يصلي الفجر الذي صبيحة يوم عرفة > وقال المرغيناني يصلي الفجر بمتى بغلس» وقي 
مناسك الكوماني رضى الله عنه يصلي في وقته » وفي الوتري يصلى في وقته الممروف»فإذا 
طلعت الشمس على ثبير وهو أعلى جبل بمنى راح إلى عرفة مع الناس وعليه السكيتة 
والوقاو » وفي خزانة الامل يذهب إلى عوفة بعد صلاة الغداة . 

( لما روي أن الني بر صلى الفجر يوم التروية بمكة » فا طلعت الشسى راح إلى 
منى وصلى بنى الظبر والعصو والمغرب. والمشاء والفجو > ثم راح إلى عوفات ) هنقطعة 
من حديث جابر الذي رواه مسلم مطولاً > وروى الترمذي وان ماجة عن امماعيل بن 
مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه قلل صل بنا رسول الله جوت الظبر والمصر 
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ولو بات بمكة ليلة عرفة » وصلى بها الفجر ثم غدا إلى عرفات ومر 

بمنى أجزأه لأنه لا يتعلق بمنى في هذا اليوم إقامة نسكءولكنه أساء 

بتركه الاقتداء برسول الله عليه السلام . قال ثم يتوجه إلى عرفات 
فيقيم بها لما رويناء وهذا بيان الأولوية» أما لو دفع قبله جاز 


والمغرب والعشاء والفجر » ثم غدا! إلى عرفات وقال الترمذي واسماعيل بن مسلم 
تكاموا فيه . 1 

رات و عة ف عل با فر ت هذ ) ا اة اداد من 
الغد » وهو الذهاب أول النبار ( إلى عرفات ومر بمنى ) يعني جازها ول ينزل با 
ز أجزأه ) ولا شيء عليه خلافا للظاهرية ( لأنه لا يتعلق بمنى في هذا اليوم إقامة نسك 
ولكنه أساء في ترك الاقتداء برسول الله بلقي ) إساءة الأدب في تر كه اتباعه الني ل 
وني ترك العمل بقوله عليه الصلاة والسلام » وهو أيضاً قوله خذوا > وأعني مناسكم . 

( ثم يتوجه إلى عرفات ) هذا عطف على قوله فيقيم بها حتى يصل‌الفجر من يرمعرفة 
( فيقيم بها ) أى بعرفات (لما روينا) إشارة إلى قوله لما روي أن الني مر صلى الفجر. . 
إلى آخره ( وهذا ) أي الذهاب والتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس ( بيان الأولوية) ‏ 

يعني أولى من الذهاب قبل طلوع الشمس > وذكر هذا القبد» أعني م 
الا : 

dl E‏ وقال الاترازي رحمه الله 
كان هذا القبد تر كه سبوا من.الكاتب > وقال الا كمل قال بعض الشارحين ترك هذا القبد 
ش من الكاتب » قلت أراد به الاترازي ٤‏ فإنه هكذا ذكره کا ذكرة . _ 0 
( أمالو دفع قبله جاز ) أى قبل طلوع الشمس إلى عرفات» قال الكل هذا فا 
قبل الذكر > وکان من حت الكلام أن يقول ثم يتوجه إلى عرفات بعد طاوع الشسحق ٠‏ 
يصبح » بناء على قوله - أما لو رفع قبله عليه وقال الكاكي مثل › ڈ ثم قال ولكن اتبع 
لفظ الايضاح» فانه ذكرهنا الضمير بعد طلوع الشمس »> حيث قال وإذا طلعت الشعس 

إلى أن قال : وإن دفع قبله جاز ‏ انتوي 
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لأنه لا يتعلق بهذا المقام حك ء قال في الأصل وينزل بأ مع الناس 

لأن الانتباذ تجير والحال حال تضرع » و الاجابة في المع أرجى 

وقيل مراده أن لا ينزل على الطريق كيلا يضيق على المارة. 
قال وإذا زالت الشمس 


قلت هذا جواب بطريق الاعتذار لا يحسن على ما لا يخفي » ولكن يمكن أن يقال 
الاضمار قبل الذكر يقع كثيرآ من الكلام إذا دلت عليه قرينة لفظية أو حالية » وهاهنا 
قد مضي قوله فيا قبل هذا تعليل » فلما طلعت الشمس راح إلى مني » فيكون الضمير في 
قوله ‏ قبله ‏ يرجع إلى الطاوع الذي يدل عليه لفظ طلعت › كا في قوله سبحانه وتعالل 
اعدلوا هو أقرب 4 ۸ المائدة»فالضمير يرجم إلى العدل الذي يدل عليه اعدلوا . 

( لأنه لا يتعلق بهذا المقام حم قال في الأصل ) أى قال عمد رحمه الله في المبسوط 
(ودنزل فيها ) أى في عرفات ( مع الناس » لأن الانتباذ ) أى الانفراد والعزلة ( تجير ) 
لأنه لا بروى أحد محاورة من تجيره وتكيره ( والحال ) أى حال الحاج في هذا الوقت 
( حال تضرع ) وسكينة ( والاجابة في المع أرجى ) لأنه قد يكون فيه من 
لا ترد دعوته . 

( وقمل مراده ) أي مراد مد رحمه الله تعالى من قوله ‏ وينزل مع الناس - ( أت 
لا ينزل على الطريق كيلا يضبق على المارة ) بتشديد الراء » أى الناس الذين يمرون في 
الطريق » وفي فتاوى الظهيرية وينزل بعرفات في أى موضع شاء > إلا أنه لا ينزل على 
الطريق » ويه قال الشافمي رضى الله عنه في قوله والنزول بقرب جبل الرحمة أفضل . 
وقال مالك وأحمد رضى الله عنها ينزل يبطن نمرة » والنزول فيه أفضل > وبه قال 
الشافمي رضى الله عنه قي قوله > قالوا نزل علبه الصلاة والسلام فيه » قلنا نمرة بعرنة > 
وقد قال علمه الصلاة والسلام ارتفعوا عن بطن عرنة > ونزوله عليه الصلاة والسلام فبه 
م يكن عن قصد . 

( فإذا زالت الشمس ) أى شمس يوم عرفة » وقي الايضاح وإذا زالت الشمس اغتسل 
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يصلي الإمام بالناس الظبر والعصر فيبتدىء بالخطبة» فيخطب خطبة 
يعلم فيا الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي امار والنحر 
والحلق وطواف الزيارة > ويخطب خطبتين يفص ل يبنبما بجلسة 
كما في الجمعة »> هكذا فل رسول الله يكت وقال مالك 
«رح» يخطب بعد الصلاة لأنها خطبة وعظ وتذكير » فأشبه 
بخطبة العيد . ولنا ما روينا » ولأن المقصود منها تعليم المناسك 


إن أحب »> وهو سنة ولبس بواجب » كا في المعة والعيدين ( ويصلى الإمام بالناس الظبر 
والعصر فيبتدىء ) أي قبل الصلاة ( فبخطب خطبة يعلم فبها الاس الوقوف بعرفة 
والمزدلفة ) هي المشمر الحرام » وقال في المطالع من الازدلاف» ولأنها منزلة من اللهوقربة 
وقال الحروي رحمه الله سمت بها لاجتّاع الناس في زلفى الليل > وقيل الازدلافحواء 
وآدم فيها » أى لاجتاعهما ويسمى المع ايضا لاجماع الناس فيها . ومزدلفة فوق منى 
من الجانب الشرق » وعرفات فوتى مزدلفة من الجانب الشرقي أيضا بيل إلى الجنوب » 
ومن مزدلفة إلى مسجد عرفات ثلاثة اميال وإلى منى ثلاث أميال . 

( ورمىالمار والنحر والحلق وطواف الزيارة ويخطب خطبتين يفصل بينهما جلسة كا 
في المعة » هكذا فعل رسول الله ل ) يعني في حديث جابر رضى الله عنه انه عليه 
الصلاة والسلام خطب بعرفة قبل صلاة الظبر » وصفة الخطبة كا ذكره الكرخي رحمدالله 
وهي أن الإمام يحمد الله تعالى ويثني عليه ولل ويكبر ويعظ الناس ويأمرهم با بحب 
علمهم » وينهاهم الله تعالى عنه ويخبر الناس معام حجبم وتلبيتهم » ثم يدعو الله تعالى 
يحاجته ثم ينذل . وتي الذخيرة ويبدأ بالتكرير كخطبة العيد . 

( وقال مالك رضى الله عنه يخطب بعد الصلاة لانها خطبة وعظ وتذكير > فأشه 
خطبة العبد > ولنا ما رويناه ) أشار به إلى قوله ‏ هكذا فعل رسول الله مكلت ( ولآن 
المقصود منها ) أى من الخطبة ( تعلم المناسك ) من الوقوف بعرفة والمزادلفة ورمى المار 
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والجمع منباء وني ظاهر المذهب إذا صمد الإمام المنبر فجلس | 
أذن ا مؤذنون كما في الجمعة . وعن أبي يوسف « ر ح» انه يؤذمف 
قبل خر وج الإمام ؛ وع ائنسهة يۇذن بعك الخطبة ¢ والح 
ما ذكرتا لأن النبي عليه السلام لما خرج واستوى على ناقته أذيف 


المؤذنون بين يديه 


( والجمع منها ) أى المع بين الصلاتين من المناسك ( وفي ظاهر المذهب إذا صعد الإمام 
المنبر فجلس أذن المؤذنون جا في المعة ) إِنما قال كا في المعة » لآن رواية جابرهرض» 
تقتضي الأذان بعد الخطبة » ورواية أخرى تقتضى قبلما » فتعارضت > يصير إلى القياس 
على المعة . 

( وعن أبي يوسف « رض » انه يؤذن قبل خروج الإمام ) لأن هذا الاذان لأداءالظبر 
كا في سائر الايام ( وعنه ) أي وعن أبي يوسف «رح » ( انه يؤذن بعد الخطبة ) وبه قال 
مالك رضى الله عنه . وني البدائع عن أبي بوسف « رض » ثلاث روايات» وظاهر الرواية 
كقولهما وقول الشافعي « رض » إذا فرغ من الخطبة الأولى يحلس جلسة خفيفة ثم يقوم 
ويفتتح الخطبة الثانية والمؤذنون يأخذون في الأذان معه » ويخفف بحيث يكون فراغه 
مع فراغ المؤذنين من الأذان . 

( والصحيح ما ذكرنا ) أى الصحيح من المذهب ما ذكرت وهو ظاهر المذهب . قال 
الاكمل وقال بعض الشارحين ورواية أبي يوسف « رح » أنه يؤذن بعد الخطبة أصحعندي 
وإن كان على خلاف ظاهر الرواية لما صح من حديث جاير رضى الله عنه أن بلالا أذرتف 
بعد الخطبة ثم أقام . قلت بعض الشارحين هو الاترازي > فإنه قال هذه المقالة . 

( ولآن الني لم لما خرج واستوى على ناقته أذن الموذنون بين يديه ) هسذا الحديث 
غریب جداً » والذى صح من الحديث ما رواه أبو داود رضي الله عنه في سنه أن الني 
يلت لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له > فر كب حمق أتى يطن الوادي فشطب 
الناس » ثم أذن.يلال وكشن الله عنه ثم أقام » فعلى الحديث رواه عن جابر «رض» . 
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وبق المؤفن بعد الفراغ من الخطية لانه أوان الشروع في الصلاة 
فأشيه الجمعة . قال ويصلي بهم الظبر والعصر في وقت الظبر بأذان 
و[قلمشن» وقد ورد النقل اباستفيض ياتفاق الرواة بالجمسع 


[ ويقم المؤذن بعد الفراغ ) أى بعد فراغ الإمام ( من الخطبة لأنه أوان الشروع في 
الصلاة فاشبه الجبعة “ قال ويصلى بهم الظبر والعصر في وقت الظبر بأذات وإقامتين ) 
ويخفي الإسام القراءة فيها » لها ظبر وعصر ‏ كا في سائر الآنام عن أحمد رضىالله عنه 
إن شاء صلى بإقامة من غير أذان > وبقولنا قال الثافمي «درح» وأو ثور والثورى 
وأبو عبيد والطبري وان الماجشون > وهو اختبار الآثرم وأ حامد من ال منابة . 

وقال ابن قدامة وسو أول حديث جابر رضى الله عنه الفعحح انه صلى صلاتين بأذان 
وإقامتين » وهو حجة على مالك « رض» في اغتبار الأذاقين » وقي هذه المسألة 
ستة أقوال . 

الأول: هذهمنا الذي ذكرة الذى بأذات وإقامتين» وبه قالعطاء والظاهريةوالشاقمي 
« رض » قي قول وأحمد > واختاره الطحاوي » وبه قال زفر وأبو ثور . 

والثالث ١”:‏ يآذانين وإقامتين . روي ذلك عنعل بن أي طالب «رض» وجمد الباقرين 
على بن زين العابدين بن الحسين » وهل بمنه وهو رواية ابن مسعود . 

والرايع : باقامتين فقط » وروي ذلك عن عمر وعلي رضى الله عنهها وسال بن عبدالله 
وهو أحد قولي الثوري وأحمد والشافمي « رج » . 

والخامس : إقامة واحدة من غير أذان > وبه قال الثورى وأبو بكر بنداود»ورواية 
مقطع عن أحمد 1 

والسادص : بقير أذان ولا إقامة » روى ذلك غن ابن عر رضى الل عنها . 

( وقد ورد النقل المستفيض ) أى الشائع ( باتفاق الرواة ) أى رواة الحديث ( باجع 


. م يذكر الثاني في الأمل > أ ه مصححة‎ )١( 


۹۹ 


بين الصلاتين » وفيا روى جابر « رض» أن النبي س صلاهما 

بأذان وإقامتين »ثم بيانه انه يؤذن للظبر ويقي للظبر ثم يقي للعصر . 

لان العصر يؤدى قبل وقته المعبود » فيفرد بالإقامة إعلاماً للناس, 

ولا يتطوع بين الصلاتين تحصيلاً لقصود الوقت ولهذاقدم 

العصر على وقته » فلو انه فعل مكروهاً وأعاد الاذان للعصر في ظاهر 

الرواية » خلافاً لما روي عن عمد « رحء لان الاشتغال بالتطوع 
أو بعمل آخر يقطع فور الاذان الاول 


بين الصلاتين ) أى الظبر والعصر ( وفها روى جابر أن الني بم صلاهما بأذان وإقامتين) 
كذا في صحبح مسلم کا ذكرطالآن ( ثم بيانه ) أى أن المؤذن ( يؤدى للظبر ) أىلأجل 
صلاة الظهر ( ثم يقم للظهر ثم يقيم للعصر » لأن العصر يؤذن قبل وقته المعبود ) لأنه 
يصلى في وقت الظهر ( فيفرد بالإقامة إعلاما للناس ) أى لأجل إعلام الاس من أنه 
يصلي العصر . 

( ولا يتطوع ) أي الإمام » وكذا القوم لا يتطوعون ( بين الصلاتين ) أي الظبر 
والعصر ( تحصيلا لمقصود الوقوف ) أى بعرفة ( ولهذ! ) أى ولأجل تحصيل المقصود 
بالوقوف ( قدم العصر على وقته ) وقال النووييصلى السان الراتبة “فيصل أولآ سن ةالظهر 
قبلها » ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظبر الستي بعدها » ثم سنة العصر > ولايتنفلون 
بعد الصلاتين > ولم يسبح بها ولا بعد واحدة منها » فيئفق علمه ولا فرق بين جمم عرفة . 

( فلو أنه فعل ) أى فاو أن الإمام تطوع ذلك اليوم (فعل مكروها وأعاد الأذارن 
العصر في ظاهر الرواية ) وهو قول أبي يوسف « رح » (خلافا لما رويعن مد رحمهالل ) 
رواه ابن سماعة عنه انه لا يعيد الأذان وتجزئه الإقامة » لأن الوقت قد جما فيكتفي 
بأذان كما في العشاء مع الوتر . 

( لأن الاشتغال ) هذا التعليل وجه ظاهر الرواية » لأن اشتغال الإمام ( بالتطوع 
أو بعمل آخر يقطع فور الأذان الاول ) أى اتصال الأذان»يقال فلآن فعل ذلك من فوره 


١٠٠ 


فيعيده للعصر» فإن صل بغير خطبة أجزأه ‏ لان هذه الخطبة ليست 
بفريضة . قال ومن صل الظبر في رحله وحده صل العصر ني وقته 
عند أبي حنيفة « ر ح » . وقالا يجمع بين المنفرد » لان جواز 
الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف » والمنفرد يحتاج إليه » ولأبي 
حنيفة « رح » أن المحافظ ة على الوقت فرض بالنصوص فلا يجوز 
تركه إلا فيا ورد الشرع بهءوهو الجمع بالجماعة مع الإمام ؛ 


ذا وصل الفعل ١‏ بالآخر لا لبث بينهها ( فيعيده للعصر ) أى لأجل صلاة العصر ( فإن 
صلى بغير خطبة أجزأه > لآن هذه الخطبة ليست بفريضة ) إذ هي ليست تخلف عنر كن 
بخلاف خطبة اللجءة » فإنها خلف عن ر كعتين . ١‏ 

( قال ومن صلى الظبر ) وفي اكثر النسخ قال أى القدورى رحمه الله ومن صلى الظهر 
( في رحله ) أى في منزله حال كونه ( وحده صلى العصر في وقته ) يمني لا يجمع العصر 
مع الظبر ( وهذا ) أى مذ المذكور ( قول أبي حشيفة رحمه الله ) وبه قال ابراهيم 
النخمي والثورى . 

( وقالا يحمع بينها المنفرد ) كا يجمع بينها الإمام » وبه قال مالك والشافمي وأحمد 
وهو مروي عن ابن عمر وعائشة رحمهم الله » وإلبه ذهب عطاء واسحاق وأبو ثور » وقال 
ابن حزم لو فاقته مع الإمام يفرض عليه أن يجمع بينهما واحد ( لأن جواز المع الحاجة 
إلى امتداد الوقوف والنفرد محتاج إلبه ) لأنه حال تضرع واشتغال بالدعاء » فيحتاج إلى 
الامتداد مع ذلك المنفرد ايضاً حتاج اليه . 

( ولأبي حنبفة رحمه اللهأنالحافظةعلى الوقت )أي وقت الصلاة(فر ضبالنصوص) قال الله 
تعالى فإ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 ۲۳۸ البقرة > وقال © إن الصلاة 
كانت على الؤمنین كتاباً موقوتا 4 ٠۴‏ النساء أي فرضا موقتا (فلا يجوز تركه ) أي 
ترك الفرض الموقت ( إلا فيا ورد الشرع به ) أي بالترك ( وهو المع الجاعة مع الإمام ) 


)١(‏ هكذا الجلة في الاصل. 


ع 


٠‏ والتقديم لصيانة الجماعة ء لانه يصر عليهم الاجتاع للعصر بعدما 
تفرقوا في الموقف لا لما ذكراء » إذ لا منافاة » ثم عند أبي حنيفة 
« رم» الإمام شرط في الصلاتين جيعا . وقال زفر ه رح» في 
العصر خاصة » لانه هو المغير عن وقته » وعلى هذا الخلاف 


آي ما ورد الشرع به هو الجاعة مع الإمام (والتقديم لصيانة الجاعة ) هذا جواب عن 
قولهما » تقريره لا نسم أن جواز المع بالتقدم لامتداد الوقوف > بل لصيانة الجاعة . 

( لانه يعسر عليهم الاجتاع للعصر بعدما تفرقوا في الموقف ) لان الموقف موضعواسع 
ذو طولوعرضءولا يمكتهم إقامة الجاعة إلا بالاجتاع » وانه متعذر في العادة “فيجمل''' 
للا تنبوتهم فضيلة الصلاة بالجاعة لى الوقوف » لان الماعة تفوت لا إلى خلف »> وحق 
الوقوف ينادى قبل وبعد ( لا لا ذكرء ) أي التقدم لاجل الصبانة لا لاجل ما ذكر 
أو رسف ومد رحموم الله » وهو الحاجة إلى امتداد الوقوف ( إذ لا منافاة ) أى لانه 
لا منافاة بين الصلاة والوقوف » لان الوقوف لا ينقطع بالاشتغال بالصلاة » كا لا ينقطع 
بالا كل والشرب والتوضي وغير ذلك . 

( ثم عند أي حنيقة رحمه الله الإمام شرط في الصلاتين جما . وقال زفر رحمه الله 
في المصر خاصة ) أى الإمامشرط في العصر خاصة “ول يذ كر قو لأبي يوسف ومد رممها 
الل > لان عندهما الإمام لبس بشرط أصد ( لانه هو المغير عن وقته ) أى لان العصر هو 
الذى غير عن وقته حيث قدم قبل وقته » يخلاف الظير قانه في وقته ٤‏ فجاز له أن يصلي 
العصر مع الإمام » وأنيصل الظهر قي منزله . 

( وعلى هذا الخلاف الاحرام بالحج ) أئ الخلاف الذى قلنا في الامام انه شرط في 
الصلاتين عند أبي حنيفة رحمه الله > وشرط عند زفر في العصر وحده الاحرام بالحج > 
قال أبو حنبقة رحمه الم الاحرام بالحج شرط قبهماجميعاً حتى إذا صلى الظبر مع الإمام 


. هنا كلئة غير مقروءة ورسمبا وريا هي العصر‎ )١( 


6 


ولأبي حنيفة « رح » أن التقديم على حلاف القياس عرفت شرعيته 

فيا إذا كانت العصر مرتبة على طبر مؤدى بالماعة مع الإمام في حالة 

الإحرام بالحج فيقتصر عليه , ثم لا بد من الإحرام بالحج قبل الزوال 

في رواية تقدهاً للإحرام على وقت المع »وفي أخرى يكتفي بالتقديم 
على الصلاة » لأن المقصود هو الصلاة . 


وهو حلال من أهل مكة ثم أحرم للحج فإنه يصلي العصر لوقته » ولا جوز كةول زفر » 
كذا في شرح الطحاوي رحمه الله . 

( ولأبي حنيفة أن التقدم) أي تقدم العصر قبل وقته (ورد على خلاف القباسعرفت 
شر عمته ) أي عرفت مشروعبته » وفي بعض النسخ عرفنا شرعيته ( فيا إذا كانت العصر 
مرتبة على طهر تؤدى بالجماعة مع الإمام في حالة الإحرام بالج فيقتصر عليه ) أي على 
مورد النص » وإنما قبد الإحرام بالحج لما روى عمد عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه كان حين 
صلى الظبر مع الامام حرما بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل العصر لم يحزئه» لأن إحرام العمرة 
لا تأثير له في جواز المع » فوجوده وعدمه سواء . 

( ثم لا بد من الإحرام بالحج قبل الزوال ) أى لا بد في جواز الجع بين الصلاتين بان 
يكون محرما من قبل الزوال » لأن الاحرام شرط جواز المع » وشرط الشىء يسبقه > 
ولهذا لاايحوز المع قبل الزوال ( في رواية تقديما ) أي لأجل التقدم ( للاحرام على وقت 
المع ) تحقيق وجه هذه الرواية أن بالزوال يدخل وقت احم » ويختص بهذا المع الحرم 
بالحج » فيشترط تقد الاحرام على الحج قبل الزوال . 

( وقي أخرى ) أي وني رواية أخوى ( يكتفي بااتقديم ) أي بتقديم الإحسرام 
( على الصلاة » لآن المقصود هو الصلاة ) أي لأن المصنف اشترط الاحرام هو لأجل 
الصلاة لا لأجل الوقت » حى أن الحلال لو صلى الظبر مع الإمام ثم أحرم فصلى العصر 
أو الحرم بالعمرة صلى مع الإمام ثم أحرم با حج فصلى للعصر معه لم تجز المصر إلا 
في وقتها . 


0 
قال ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل والقوم معه عقيب 
انصرافهم من الصلاة » لأن النبي عليه السلام راح إلى الموقف عقيب 
الصلاة والجبل يسمى جب ل الرحمة والموقف موقف الأعظم . قال 
وعرفات كلا موقف إلا بطن عرنة » لقوله عليه السلام عرفات 
كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا 
عن وادي محسر 


( قال ) أى القدوري ( ثم يتوجه ) أى الإمام ( إلى الموقف ) بكسر القاف (فبقف 
بقرب الجبل ) أي الجبل الذى يسمى جبل ال رحمة» وهو الجبل الذى بوسط عرقات»يقال 
له الال على وزن هلال » والجوهري فتح همزته. وقال النووي المعروف كسرها > وذهب 
ابن جرير والماوردي إلى أنه يستحب الوقوف على جل الرحمة الذى هو وسط عرفات » 
وبقال له جبل الدعاء » قيل هو موقف الانبياء عليهم السلام . وقال النووي رحمه الله 
ولا أصل له إذ ميرد به حديث صحيح ولا ضعبف » والصواب الاعتناء يموقف 
رسول الله ی . 

( والقوم معه ) أي يتوجه القوم مع الإمام ( عقيب انصرافهم من الصلاة » لأن الني 
قم راح إلى الموقف عقيب الصلاة ) کا في حديث جابر الذي رواه مسل مطولاً 
( والجبل يسمى جبل الرحمة والموقف ) أي ويسمى الموقف ( موقف الاعظم ) . 

( قال وعرفات كلبا موقف ) أى موضع منها وقف جاز ( إلا بطن عرنة ) بضم 
المين المهملة وفتح الراء والنون . قال في ديوان الأدب عرنة واد في عرفات > وعامة أهل 
العلم على هذا الاستثناء » وشذ مالك فجوز الوقوف يبطن عرنة ووجب ممه ما قال 
عياض > روى ابن المنذر عنه انه لم يثبته في حديث جابر الطويل كا لو أثبت الاستثناء 
في حديث ابن عباس رحمه الله » وهو الذى ذكره المصنف بقوله ‏ إلا يطن عرنة - 
( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني بم ( عرفات كلها موقف وارتفموا عن 
يطن عرنة » والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن وادي محسر ) هذا الحديث رواه جماعة 


لل 


قال وينبغي للإهام أن يقف بعرفة عل راحلته , لأن النبي 
عليه السلام وقف على ناقته » 


من الصحابة رضى الله عنهم وهم ابن عباس و جار وجبير ين مطعم وابن مر وأبوهريرةرضيالله . 
عنهم “فحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في معجمه من حديث ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس رضى الله عنه مرفوعاً نحو ما ذكر في الكتاب . 

وحديث جابر عند ابن ماجة ولفظه قال رسول الله جر كل عرفة موقف وارتفعوا 
عن بطن عرنة » وكل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسر > وكل منى منحر إلا واد 
العقبة 2١”‏ » وفي سنده القاسم بن عبدالله بن عمر العمري متروك. 

وحديث جبير بن مطعم عند أحمد ولفظه کل عرفات موقف وارتفعوا عن عرنة › 
وكل مزدلفة موقف وارتفعواعن وادي محسر © وکل منی منحر © وکل أيام 
التشريق دبح . 

وحديث ابن عمر عند ابن عدى رضى الله عنه في الكامل بلفظ حدیث أبن عباس 
رضى الله عنه . وحديث أبي هريرة عنده أيضا > وقي مسنده بزيد بن عبدا ملك العوملي > 
وعن النسائي أنه متروك . 

وعحسر يكس السين المبملة المشددة » هو بين مكة وعرفات عن يسار الموقف > وقيل 
رأى الني ق الشطان في بطن عرنة » فنبئ عن الوقوف فيه » فكان هذا نظير النهى 
عن الصلاة في الاوقات المكروهة الثلاث . وقال بعضهم کانوا ينكر ون وينزلون منزلين 
عن الناس في بطن عرنة وبطن محسر . 

( قال وينيغي للامام أن يقف بعرفة على راحلته ) وهي من الإبل والبعير القوي على 
الأسفار والأحمال » الذكر والانثى فبه سواء4والحاء فيه للمبالغة وهي التي يختارها الرجل 
لمر كبه ورحله على النجابة وتام الخلق وحسن المنظر » فاذا كان من جماعة الإبل عرفت 
( لأن الني لق وقف على ناقته ) هذا حديث جابر رضى الله عنه ثم ركب رسول الله 


. هكذا الكلام في الأصل‎ )١( 


وإن وقف على قدميه جاز » والأول أفضل ل ىا يبنا » وينبغي أن 
يقف مستقبل القبلة » لأن النبي عليه السلام وقف كذاك . وقال 
البو عله انا عر لواف ما انطرات الف وخر ا 


إا حتى أتى الموقف فجعل بطن نافته القصواء إلى الصخيرات » وجعل خيل المشاة بين 
بديه » واستقمل القملة ... الحديث . 

يقال ناقة قصواء إذا قطع طرف أذتها » ولا يقال جمل أقصي ٠‏ نما يقال جمل قصوى 
على خلاف القباس > وقال ابن دريد في المبرة القصوى اسم ناقة النبي ملت . 

( وإن وقف ) أى الإمام ( على قدميه جاز ) لحصول المقصود ( والأول أفضل) أى 
للوةوف على الراحلة أفضل ( لابينا ) أشار به إلى قوله ‏ لأن الني ّف وقف على ناقته- 
( وينبغي أن يقف مستقبل القبة لأن الني مم وقف كذلك ) هذا أيضاً في حديث 
جابر الطويل . 

(وقالعليهالصلاة والسلامخير المواقف ما استقبات ) هذا حديث غريب بهذا اللفظ > 
وأخرج الحام في مستدر كه عن ابن عباس رضى الله عنه عن الني يل قال إن لڪل 
شيء شرفا » وإن أشرف المجالس ما استقبل ( به القبة ) الحديث بطوله وسكت عنه 
ا لحا » وفي مسنده هشام بن زياد > وقال الذهي في ختصره هو متروك . وروی أب يعلى 
الموصلي في مسنده والطبراني في معجمه الوسط من حديث حمزة بن أبي حمزة النصبيعن 
نافع عن ابن تمر رضى الله عنه قال » قال رسول إلله ب أكرم الجالس ما استقبل به 
القبلة » ورواه ابن عدى في الكامل » وأعله حمزة النصبي > وقال انه يقف الحديث . 
ورواه أبو نعم الاصبهاني في تاريخ أصبهان في باب العين المملة من حديث ابن الصلت عن 
ابن شاب عن نافع مرفوعا خير الجالس ما استقبل به القبلة . 

( ويدعو ) وهو بالنصب عطف على قوله -. أن يقف - أى يدعو الإمام ( ويمل 
الناس المناسك ) بنصب يعم أيضا عطفا على المنصوب الذى قبل ( لما روي أن التي لل 
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كان يدعو يوم عرفة مادا يديه كالمستطعم المسكينء و يدعو با شاء » 
وإن وردت الآثار ببعض الدعوات وقد أوردنا تفصملبا في كتاينا 
الترجم بعده الناسك في عدة من المناسك بتوفيق الله تعالى . 


كان يدعو يوم عرفة ماداً يديه كالمستطعم المسكين ) هذا الحديث رواه السهقي في.سنته 
عن ابن عباس رضي الله عنهما رأيتة عليه الصلاة والسلام يدعو بعرفة مادا يدي هكالمستطعم 
المسكين » ورواه البزار في مسنده عن ابن عباس رضى الله عنه عن الفضل رأدت رسول 
لل مك واقفا بعرفة ماداً يديه كالستطعم » أو كلمة نحو المستطعم > وقي تقدم المستطمم 
الذى هو صفة فائدة » وفي المبالغة في تحقق المد » فإن الشبية حنئذ انا تحصل ةة 

( وبدعو با شاء) منالادعية بحسب ماتيسر له ويكثر من الدعاء في هذ اليوم إلىأن 
تغرب الشمس ودلسى ساعة فساعة في اثناء الدعاء ويدعو الله يحاجته الدينية والدنياوية 
فإنه مستجاب غير مردود ويحتهد أن تقطر من عينه قطرات من الدمع » فإنه دلي ل 
القبول والاجابة » ویدعو لابويه ولاهله ولإخوانه ولاصحايه ومعارقه وجيرانه » ويلح 
فى الدعاء مع قوة الرجاء للاجابة ولا يقتصر فيه . ٠‏ 

( وإك وردت الآ ار ببعض الدعوات ) كلة إن واصلة يا قبلبا > ذلك لان كل الناس 
ما يقدرون على حفظ الدعوات » وهذا الدعاء مبناه على البسير > ومن الادعبة ال أثورة 
في هذا اليوم ما رواه الترمذي في جامعه مسنداً » إلى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي مك قال خير الدعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهكله الك وله الحد وهو على كل شيء قدير ( وقد أوردنا تفاصياما) 
أى تفاصصل الدعوات ( في كتاينا المترجم ) أى المسمى ( بعدة الناسك ) يضم العين > 
الناسكالسلاح ( في عدة ) بكسر العين من العدد ( المناسك ١‏ يتوقيق الله عز وجل ) 
بين المدة والعدة وبين الناسك والمناسك جناس . 


. في المتن بزيادة  من قبل المناسك © 1ه مصححه‎ )١( 
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قال وينبغي للناس أن يقفوا بقرب الإمام لأنه يدعو ويعلم فيعوا 

القبلة » وهذا بيان الافضلية» لأنعرفات كلما موقف على ما ذكرنا . 

قال ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة ويجتبد في الدعاء . 

أما الاغتسال فهو سنة ولیس بواجب . ولو أكتفى بالوضوء جاز کا 

في اللئعة والعبدين وعند الإحرام . وأما الاجتباد فلةّنه 

ب وآ 

( قال وينبغي للناس أن يقفوا بقرب الإمام » لانه يدعو ويمل فبعوا ) أي فسحفظوا 
من الوعي » أصله يوعيوا » حذفت الواو لوقوعها بين الاء والكسرة > واستثقلت الضمة 
على الياء > فحذفت بعد سلب حر كتا إلى ما قبلها ( ويسمعوا ) حذفت النون منه ومن 
قوله - فيعوا - علامة للنصب »> لأنا معطوفان على قوله ‏ أن يقفوا - الذي سقط منه 
النون لأجل الناصب ٠‏ 

( وينبغي أن يقف الحاج وراه الإمام ليكون مستقبل القبلة ) لأن وجه الإمام إلى 
القبلة » فشكل من يقف وراءه أن يككون مستقبل القبلة ( وهذا ) أي وقوف الحاج وراء 
الإمام ( بيان الافضلية لأن عرفة كلما موقف ) ففي أى موضع من عرفة وقف جاز 
( على ما ذكرةا ) أشار به إلى قوله عليه الصلاة والسلام عرفة كلها موقف إلى آخره . 

( قال ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة ويجتهد في الدعاء» أما الاغتسالفإنه 
سنة وليس بواجب ) إنا قال أولاً ويستحب أن يغتسل » ثم قال أما الاغتسال فو سنة» 
أنه في صدد الشرح لكلام القدوري » فإنه قال يستحب أن يغتسل فنقله ثم قال انه سنة 
وکل سنة مستحبة من غير عکس » وقيد بقوله - ولیس بواجب - لدفع وثم من يتوم أن 
الاغتسال سنة مؤكدة » وهي كالواجب في القوة » وما رأيت أحداً من الشراح نبه لكل 
هذا الدعاء . ْ 

( ولو اكتفى بالوضوء جاز كا في الجمعة والعيدين وعند الإحرام » وأما الاجتهاد فلأنه 
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عليه السلام اجتبد في الدعاء في هذا الموقف لأمته فاستجيب له 
إلا في الدماء والمظام 


عليه الصلاة والسلام ) أي ولأن الني َلثم ( اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لأمته 
واستحبب له إلا في الدماء والمظالم ) هذا أخرجه ابن ماجة في سغنه عن عبد القاهر بن 
السروري عن عبدالله بن كنانة عن ابن عباس بن مرداس عن أبيه ڪنانة عنأببه عباس ين 
مرداس أن الني بث دعى لأمته عشية عرفة با مغفرة » فأجيب أني قد غفرت لهم ما خلا 
المظالم » فاني آخذ المظالم » قال رب إن شت أعطيت المظلوم الجنةوغفرت للظال “فل يجب ؛ 
عشيته » فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء » فأجيب بما سأل > فضحك رسول الله لقم » 
أو قال فتبسم فقال أبو بكر وعمر رضى الله عنها بابي أنت وأمي إن هذه ساعة ما كنت 
تضحك فما » فا الذي أضحكك أضحك الله منك > قال إن عدو الله إبليس ملاعل إن 
الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثو على رأسه ويدعو بالويل 
والشور فأضحكني ما رأيت من جزعه . 

ورواه الطبراني في معجمه عن أحمد بن حنبل في مسند أببه وأبي يعلى الموصلي في 
مسنده » ورواه ابن عدي في الكامل وأعله يكنانه وأسند عن‌البخاري انهقال كنانة روى 
عله ابنه انه لم يصح » وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء كنانة بنالعباس بن مرداس السامي 
بروی عن أبيه » وروی عنه انه منكر الحديث جدا » ولا أدري التخليط في حديثه منه 
أو من أبه أو من أيهما كان فو ساقط الاحتجاج با روى » وذلك لعظم ما أتى من 
المنا كير عن المشاهير 5 

وروى ابن الجوزي في ا موضوعات من طريق الطبراني حدثنا إسحاق ب 


عبادة بن الصامت رضى الله عنهم قال قال رسول الله مي يوم عرفة أا الناس إل 
تطول علي في هذا اليوم فغفر لك إلا التبعات فيا بينم » ووهب مسيتم لهس 
محستم ما سأل فارفعوا يسم الله» وإبليس وجنوده واقف على جبال عرفات بنذ 
يصنع الله بهم » فإذا نزلت المغفرة دعى هو وجنوده بالويل والثبور > ثم قال هذ| حديث 
لا يصح » والراوي عن قتادة بجهول . 


ويلبي في موقفه ساعة بعد ساعة » وقال مالك « رح» يقطع التلبية 
كا يقف بعرفة لأن الإجابة باللسان قبل الاشتغال بالأركان . 


وجلاس لبس بشيء » قال أيوب لا پروی عنه فإنه ضعيف » قوله ‏ إلا في الدماء- 
جع دم“والظال جع مظامة وهو الظلم المتعلق يحق العباد بها » أما في حق الدم الذي وجب 
قصاصاً فلعجز صاحبه عن الاستغفار . وأما في حق المظالم التي وجبت لبعضهم على بعض 
فلعجز صاحبه عن الاتتصاب وقيل توقف دعاء الني ب بعرفة في الدماء والمظالم إلى 
المزدلفة فاستجيب فيها في الدماء والمظالم ايضا . 

وقي الروحي عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله مقر ان الله تطول على أهل 
عرفة قباهى بأهل عرفة يوم عرفة فبقول انظروا يا ملائكتي أي انظروا إلى عبادي شعثاً 
غير أقبلوا يضربون إل من كل فج عميى فأشهدوا أني قد غفرت فم إلا التبعات اا ي بم 
قال ثم إن القوم أفاضوا من عرفات إلى جمع قال يا ملائكتي انظروا إلى عبادي وقفوا 
وعادوا في الطلب والرغبة والمسألة اشبدوا أني قد وهبت مسيئهم لمحسنهم وتحلت عنهم 
التبعات التي يمنهم > رواه آي ذر عن ابن أحمد المروي في منسكه . 

( ويلي في موققه ماعة بعد ساعة ) قال الا كل يعني يستدم ذلك إلى أن برى أول 
حصاة من العقبة » قلت ليس المراد أن يستمر على التلبية وحدها » بل يلبي يكير وعلل, 
ودصل على النبي برق وتكون التلببة في أثناء ذلكمن غير انقطاع» وذلك لأن التلبية في , 
الاحرام كالتكبير في الصلاة > ولهذا يؤتى في الانتقالات واختلاف الاحوال » كا في 
التكبير في الصلاة كا يتخلل بين التكبيرات في الصلاة بأشياء »> فكذلك ينبغي أن 
يتخلل بين التلبية بالتكبير والتهليل والصلاة على النبي ثم فيؤتى بالتلبية إلى آخر جزء 
e‏ » وروى القضل بن عباس أن رسول الله يھ م يزل يلبي حتی رمى ججرة 
العقية » متفق عله . 

( وقال مالك يقطع التلبية كا يقف يعرفة »> لان الإجابة بالأسان قبل الاشتغال 
بالاركان ) مبنى هذا الكلام أن التلمية إجابة افلسان » والاجابة باللسان قبل الاشتغال 
بالاركان كتكبيرة الافتتاح في الصلاة . 
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ولا ما روي أن النبي عليه السلام ما زال يلبي حت أتى جمرة 
العقبة » ولأن التلبية فيه كالتكبير في الصلاة فبآتي بها إلى آخر 


جزءه من الاحرام . 


( ولنا ما روي أن النبي ب ما زال يلبى حت رمى جمرة العقبة ) هذا الحديث 
أخرجه الائمة الستة في كتبهم عن الفضل بن عباس وقد ذكرناء الآن » وهو قول ابن 
مسعود وان عباس وعطاء وطاووس والنخغي وأين أبي ليلل والثوري والشافمي وأحمد 
وإسحاق قالوا يلي حتى برمي جمرة العقبة ‏ ويقطعها مع أول حصاة برميها» وعند أحمد 
واسحاق والظاهرية يقطعها إذا رمى الحصات السبع بأسرها . وعن علي بن أي طالب 
رضى الله عنه انه كان يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة . 

( ولان التلبية فيه ) أي في الحج ( كالتكبير في الصلاة » فبأتي بها ) أي بالتلبية 
(إلى آخرجزءمن الاحرام ) وهو کون عند رمي جمرة العقية » وكان القياس أن تكون 
التلبمة إلى آخر المج > إلا أن القياس ترك فيما بعد الرمي بعد الاجماع » فبقى ما وراءه 
على أصل القباس » والقارن مثل المفرد بالحج في قطعة التلبية » وقال الكرخي يقطسع 
التلببة في اول حصاة في حجر الفاسد > وأما الحرم بالعمرة| فإنه لا يقطع التلبية حتى 
يستم الحجر الاسوه عندنا » وعند مالك رحمه الله إذا رأى الببت . وعند عمد رحمه الله 
والذي يفوته الحج يتحلل بعمرة ويقطع التلبية حين يأخذ في الطواف الذي يتحلل به » 
ويقطم الحصر التلبية إذا ذبح هديه » لانه أبيج له التحلل . 

وقال القدورى في شرحه » فإن حلق الحاج قبل أن يرمى جمرة العقبة قطع التلبية 
لانه تحلل من الاحرام » والتلبية لا تئبت بعد التحلل > قال فإن زالت الشمس قبل أن 
برمي أو يذبح أو يحلق قطع التلبية في قول أبي حنيفة ومد رحمم) الله رواه هشام . 
وروی عمد رحمه الله عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال يلبى ما لم يحلق » أو تزول‌الشمس 
من يوم النحر » وروى ابن سماعة عن عمد رحمه الله أن من ل يرم قطع التلبيه إذا غربت 
الشمس يرم النحر . ا 

أما إذا ذبح قبل أن يرمي فق د ذكر الكرخي رحمه الله أن هشاماً روى عن ابي 
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فال وإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هنيتهم 
حتى يأتوا المزدلفة» لأن النبي عليه السلام دفع بعد غروب الشمس» 
ولأن فيه إظبار مخالفة المشر كين 


حنيفة ومد رحمها الله انه يقطع التلبية لانه تحلل بالذبح » ورؤى ابن سماعة عن مد 
رحمه الله انه لا بقطعما مام يرم أو يحلق » وقال الحسن عن أبي حشيفة ومد رحمه الله 
أنه يقطع التلبية لانه تحلل بالذبح انما يقطع التلبية بالذبح » القارن والمتمتع » وأما إذا 
ضحى المفرد لم يقطعما > لان تحلله لم يقف على ذيحه . 

( قال وإذا غربت الشمس ) أي يوم عرفة ( أفاض الامام ) أي رجع » وإنما قال 
أفاض اتباع] لقوله تعالى ©« فإذا أفضتم من عرفات » ١58‏ البقرة ( والناس ممه 
على هنيتهم ) أى غير مسرعين » بل على السكينة والوقار » وقال عليه الصلاة والسلام 
ليس البر في إيجاف الخيل ولا في ايضاع الابل » فعلم بالسكىنة والوقار . الايبحاف 
بالجيم نوع من سير الخيل والإيضاع النشراح في اليل في السير» وفي المسوط زعم بعض 
الناسأنالإيضاع سنة > وانا نقول به » وتأويل ما روى أن راحلته هتید كانت في 
ذلك الموضع فنخسها فانبعثت كعادة الدواب لا انه قصد الادضاع . 

( حتى يأتوا المزدلفة » لان النبي ملم دفع بعد غروب الشمس ) هذا الحديث رواه 
أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث على بن ألي طالب رضى الله عنه قال وقف 
رسول الله رث بعرفة » فقال هذه عرفة وعرفة كلها موقف » ثم أفاض حسين غريت 
الشمس ... الحديث . وقال الترمذى حديث حسن صحبح . وفي حديث جابر الطويل 
رضي الله عنه فلم بزل واقفا حتى غربت الشمس » إلى أن قال ودفع رسول الله يلتم وقد 
سبق القصواء ... الحديث . وفي حديث أسامة رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل كنت 
ردف رسول الله َلثم » فاما وقعت الشمس دقع رسول الله لل . 

( ولآن فيه ) أي في الدفع بعد غروب الشمس ( إظہار تخالفة المشر كين ) فإنهم كانوا 
يدفعون من عرفة قبل طاوع الشمس * وقال الاترازي روي أن الي به عشية يوم عرفة 
قال : أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر » وإن أهل الشرك والأونذكف كانوا يدفعون في 
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وكان النبي عليه السلام يشي على راحلته في الطريق عل هنيته , 

فإن خاف الزحام فدفع قبل الامام ول يجاوز حدود عرفة أجزأه » 

لأنه لم يفض من عرفة » والأفضل أت يقف في مقامه كيلا يكون 
آخذأ في الأداء قبل وقتها 


| 


هذا اليوم قبل غروب الشمس حين يقوم بها رؤوس الجبال »كأنها عام الرحال فيوجوههم 
وإنا ندفع فلا تعجلوا » قدفع بعد غروب الشمس » انتهى . 

قلت هذا الحديث رواه الحام في المستدرك من حديث المسور بن مخرمة قال خطبنا 
رسول الله َم بعرفات ... الحديث » ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه » قال فقد صح بهذا ماع المسور بن مخرمة عن رسول الله چم » لا کا یتوه 
رعاع أصحابنا أن روايته بلا ماع » وهذا رواه الشافمى والسسبقى رمه الله أيضاً » 
والعجب من الاترازى مع دعواه الفريضة كيف يذ كر الحديث بصبغة التمريض . 

( وكان الني مړ عشي على راحلته في الطريق على هنيته ) - في الطريق ‏ أى في 
طريق المزدلفة . وقي حديث جابر الطويل قال رفع رسول الله لتر وقد شى القصواء 
الزمام > حتى أت رأسها لنصب مزل رجله وهو يقول بيده اليمنى : أا الداس. 
السكيئة ... الحديث . ش 


( وإن خاف الزحام ) أي وإن خاف الحاج الحا الزحام » أى رحمة الناس ( فدفع 
قبل الإمام ول يحاوز حدود عرفة أجزأء ) كذا إذا كان به علة فدفع قبل الإمام ( لأنه ل 
يفض من عرفة ) بضم الماء و كسر الفاء ومن الإفاضة » وهو الدفع من عرفات ( والافضل 
أن يقف في مقامه كيلا يككون آخذا فيالأداء قبل وقتها ) أى قبل وقت الإفاضة » وفبه 
إشارة إلى أنه جاوز عرفة قبل الإمام وقبل غروب الشمس وجب عليه الدم » ولكن إن 
عاد إلى عرفه قبل الغروب ثم دفع مع الإمام منها بعد الغروب سقط عنه الدم . 

وقال زقر رحمه الله لا يسقط © وعن أبي حنيفة رحمه الله يسقط صححه الكرخي » 
وبه قال مالك والشافعي وأحمد » وإن عاد بعد غروب الشمس لم يسقط بالاتفاق » ولو 


۱1۴۳ 


ولو مكث قليلاً بعد غروب الشمس وإفاضة الإمام لخوف الزحام 

فلا بأس به »لما روي أن عائشة رضي الله عنبا بعد إفاضة الإمام 

دعت بشراب فأفطرت ثم أفاضت . قال وإذا أتى مزدلفة فا مستحب 

أن يقف بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح لأن النبي 
عليه السلام وقف عند هذا الجبل ء 


بد بعيره فتبعه حتى خرج من عرفات إذا أخرجه بعيره فعليه دم » ولا يسقط بالعدد > 
كذا في المحبط وخزانة الاككل > وقال أبو يوسف رحمه الله لا أحفظ فيه شيئاً عن 
أبي حنيفة رحمه الله . 

( ولو مكث قليلا بعد غروب الشمس وإفاضة الإمام لخوف الزحام فلا بأس به ) 
و كذا الخوف عل من العلل ( لما روى أن عائشة رضى الله عنها بعد إفاضة الإمام دعت 
بشراب فأفطرت ثم أفاضت ) هذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» حدثنا أبو خالد 
الاحمر عن يحمى بن سعد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنما اجا كانت تدعو بشراب 
تفطر ثم تفيض . 

( وإذا أتى مزدلفة » فالمستحب أن يقف بقرب الجبل الذى عليه المبقدة ) بكسر 
الم » موضع كان أهل الجاهلية يوقدون عليه النار » يقال كذلك الجبل قزح > بضمالقاف 
كذا في المغرب > وقبل إنها كانون آدم عزستد ( يقال له قزح ) أى .يقال لذلك الجبلقزح» 
بضم القاف وفتح الزاي وبالحاء المهملة » وهو غير منصرف للعدل والعامية » كذا 
قاله الكاكي . 

قلت هو عدل تقديرى > كأنه معدول عن قازح كزفر عن زافر» وفي الحديث لايقول 
قول قزح من أسماء الشباطين » قبل سمى بقزح لتسويله الناس يحثه إلى المعاصي > من القزح 
وهو الجنين » وقمل من القزح وهو الطريق والالوان التي في القوس الواحدةقزحة»ويمكن 
هذا ايضا يسمى الجمل به لكونه ذات طرائق وألوان . 

( لأن الني مث وقف عند هذا الجبل ) يعني جبل قزح رواه أو داود والقدمذي 


۱11€ 


وكذا عمر رضي الله عنه ويتحرز في النزول عن الطريق كيلا يضر 
بالمارة فيتزل عن بمينه أو يساره » ويستحب أن يقف وراء الإمام 
ما بينا في الوقوف بعرفة . قال ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء 
بأذات وإقامة واحدة . وقأل زفر «رح» بأذان وإقاتين 
اعتباراً بالجمع بعرقة . ظ 


وابن ماجة عن عببدالله بن أبي راقع عن علي رضى الله عنهم واللفظ للترمذي قال وقف 
رسول الله عل بعرفة ... الحديث » فلا أصبح أتى قزح فوقف عليه » وروى الحا قي 
المستدرك عن جابر رضى الله عنه أن الني تر قال حين وقف بعرفة هذا الموقف > وكل 
عرفة موقف »2 وقمل حين وقف على قزح قال هذا الموقف » وكل المزدلفة موقف. 

(وكذاعمررضياللهعنه)أي وكذا وقف عر رضى الله عنه على قزح » وهذا غریب 
يعني ليس له أصل . 

( ويتحرز فيالنزولعنالطريق كيلا يضربامارةفينزلعزعينه أويساره )وقال الكرخى 
وإذا جاء الامام المزدلفة » وهي المشعر الحرام > وهى التي أقصيت من وادي عرفات إلى 
بطن محسر فانزل بها حيث شئت عن ين الطريق وعن يساره » ولا تنزل على جادة 
الطريق فؤذى الناس > وذلك لقوله علبه الصلاة والسلام مزدلقة كلها موقف» وارتفعوا 
عن يطن محسر وأما النزول على الطريق فهو منوع إالزدلفة وغيرها * لأنه بقطح الناس 
عن الاجتماز . 

(ويستح ب أن يقف ) أى الحاج ( وراء الإمام لما يينا في الوقوف يعرفة ) أشار به إلى 
قوله - لانه يدعو ويعم قيموا ويسمعوا - ( قال ويصلل- الامام بالناس المغرب والمشاء > 
وهو يأذان وإقامة واحدة ) وقي اكثر النسخ قال ويصلي الامام > أي قال القدوري 
رحمه الله في مختصر 

( وقال 5ك اعتباراً المع يعرقة ) أى قتا عليه ا 
الطحاوي وبه قال الشافعي قي قول آي ن ثور وابن الماجشون المالكي > وقي قول الشافمي 
رحمه الله بإقامتين دون الاذات . 


Ne 


ولنا رواية جابر رضي الله عنه أن النبي ل جمع بينہما 

بأذان وإقامة واحدة ولأث العشاء في وقته فلا يفرد بالإقامة 

إعلاماً » بخلاف العصر بعرفة » لأنه مقدم على وقته » فأفرد 
بها ازيادة الإعلام 


( ولنا رواية جابر رضى الله عنه أن الني بر جع بينها بأذان وإقامة واحدة ) أي 
جع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة » يعني في المز دلفة » وهذا رواه أبن أبي 
شبة في مصنفه حدثنا حاتم بن اماعيل عن مد بن جغفر بن مد عن جابر بن عبدالله قال 
صلى رسول الله بتر المغرب والعشاء يجحمع بأذان واحد وإقامة واحدة ول يسبح بينها » 
وهذا حديث غريب »> فإن الذي في حديث جابر الطويل عند مسل انه صلا هما بأذان 


ايه دلفةفصل بها ا مغرب والعشاء بأذانواحد وإقامتينو/ يسبح بينبما 
... الحديث 


٠‏ وعند البخاري أيضاً عن ابن عر رضى الله عنه قال جع النبي يلت بين المغرب 
والعشاء » تحمع كل واحد بينها بإقامة ولم يسبح ببنها ولا على أثر واحدة ينها » وهذا 
مخالفاً لرواية أبن أبى شيبة . وقال الاترازى رحمه الله والترجيح لقولنا بأن نقول إن 
حديث جابر رضي الله عنه مضطرب كا ترى » لأنه حدث في رواية بأذان وإقامتين» وفي 
رواية بأذان وإقامة » قلت إمما يصح الحك بالاضطراب لو كانت زيادة روايته مخرجتين في 
الصحمح »© والرواية التي تخبر بأذان واحد وإقامة واحدة ليست في الصحمح . 

( ولأن العشاء في وقته ) أي مؤداه في وقته ( ولا يفرد بالأقامة إعلاما ) أي لأجل 
الاعلام » لأنه معلوم في جميع أهل الموقف ( حلاف المصر في عرفة » لآنه ) أى لأن 
العصر ( مقدم على وقته فأفرد بها ) أي بالاقامة ( لزيادة الاعلام ) . 

فإن قلت برد عليك الفوائتلانه إن شاء أذن وأقام لكل صلاة » وإن شاء اقتصر على 
الإقامة » فينبغي أن يكون هذا كذلك . قلت الفوائت كل واحد منها صلاة على حدة 
فمنفرد كل منها بالإقامة » يخلاف الصلاتين بالمزدلفة > فإنيا صارةا كصلاة واحدة » بدليل 
انه لا يحوز التطوع بها » فلأجل هذا انفرد كل واحدة بالاقامة . 


1۹٩ 


ولا يتطوع يينهما » لأنه يخل بالجمع . ولو تطوع أو تشاغل بشيه 
أعاد الإإقامة لوقوع الفصل » وكان ينبغي أن يعيد الأذان أيضاً 
كما في الجمع الأول» إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامةلما روي 
أن النبي ي صل المغرب بزدلفة ثم تعشى ثم أفرد الإقامة للعشاء 


( ولا يتطوع بينها ) أى بين المغرب والعشاء والمزدلفة ( لانه يخل المع ) ولانالنبى 
ي ل يتطوع بينها ( ولو تطوع ) أى ببنبما ( أو تشاغل بشيء ) مثل التعشي وافتقار 
النبة ونحو ذلك ( أعاد الإقامة لوقوع الفصل ) فبحتاج إلى إعلام آخر . قال الكاكي 
رحمه الله قال شخي العلامة رحمه الله يسوى بين التطوع والتعشي والتشاغل بشيء آخر 
في إعادة الاقامة » وهو يوافق بماذكر في المبسوط » ولكن اشترط في المبسوط 
الاسببجابي الذي اختصره في مبسوط البزدوي إلى إعادة الاقامة » وإلى اعادة الاذان 
والإقامة في النفس وغيره . 

( وكان ينبغي أن يميد الاذان أيضاً ) لقول زفر رحمه الله ( كمافى امم الاول ) 
أي كما يعيد الاذان أيضا في المع الاول » وهو امع بين الظبر والمصر بعرفة ( إلا أا 
اكتفينا بإعادة الاقامة لما روي أن النبي برلل صلى المغرب بالمزلفة ثم تعشى ) أى أ كل 
العشاء ( ثم أفرد الاقامة بالعشاء ) أى بصلاة العشاء » وهذا الحديث غريب » وشل 
بفعل النبي بو مشكل لانه قد ذكر أولا قبل هذا ان النبي مرت جمع بأذان وإقامة 
واحدة » واحتج به على زفر رحمه الله في إفراد الاقامة » وكان ذلك هو الثابت الصحيح 
عنده ضرورة » وبعد ثبوته لا يمكنه التمشيل بما ذكره » بعد » لأنه لم يصح ول ثبت كلانه 
عليه الصلاة والسلام ل يحج إلا مرة واحدة » فكيف يستدل به . 

فإن قلت هذه صورة التعارص فمحمل كل واحد على حالته » قلت لا مكن هذا هاهنا 
لأ ننفى صحة الحديث الذي ذ كره » فمن أبن يأتي التعارض حتىيوفتق بمنبها بذلك. وقال 
الكاكي رحمه الله إذا ترجحت؛أعني الرواية المروية في الصحمح انتفت الأخرى»وحملت على 
سهو الراوي فلا يصح التمسك به انتهى . قلت فلأجل ذلك اختار الطحاوى رحمه الله 


۱1۷ 


ولا تشترط الجماعة لهذا الجمح عند أني حنيفة « رح» لأن المغرب 
مؤخرة عن وقتبا يخلاف الجمع بعرفة » لأن العصر مقلم على وقته » 
ومن صل المغرب في الطريق لم تجز» عند أبي حنيفة « ر ح» ومد 
د رح» وعليه إعادتها مالم يطلع القجر . وقال أبو يوسف« رح» 
يجزئهءوقد أساء وعلىهذا الخلا فإذا صل بعرفات. لأبييوسف«رح» 
انه أداها في وقتها فلا يجب عليه إعادتها كما بعد طوع الفجر» . 


مذعب زفر رحمه الله لصحة دلمله وترك الرواية الآخرى . 

( ولا تشترط الجاعة لهذا اللجع ) أى الجمع الذي في المزدلفة ( عند أبي حشفة رمه اله 
لآن المغرب ) أى صلاه لغرب ( مؤخره عن وقتبا يخلاف الجمع بعرفة » لأن العصرمقدم 
على وقته ) فروعي منه جمع ما ورد به التص وهو الاداء مع الإمام في حالة الإحرام » 
وأما الجمع بمزدلفة فلم يخائف القياس ٠‏ لآن المغرب مؤخرة عن وقتها » وقضاء الصلاةبعد 
وقنها أمر معقول اوجود المسبب بعد وجود السبب فلم يشترط فيه مراع اة مأ ورد به 
النص وهو الإمام » ولكن الاقضل أن يصلي مع الامام بالجباعة » لأن الاداء بالجباعة أولى 
كذا في الايضاح > وقال الامام الحبوبي لا يشترط الاحرام والسلطان أيضاً . 

( ومن صلى المغرب ) أى صلاة المغرب ( في الطريق ) قبل أنيأقيإلىالمزدلفة(إيحزثه 
عند أبي حشيقة ومد رحمها الله » وعليه إعادتها ما لم يطلع القجر ) وبه قال زفر والحسن 
ابن زياد رحمہما الله تعالى ( وقال أب سف رحمه الله يحزئه وقد أساء ) لخالفة السنة » 
ويه قال مالك رضى الله عته والشافمي وأحمد رضى الله عنهما 

( وطل هذا الخلاف ) أي بين أبي حتيقة ومد وبينأبي ورسف رحمهم الله ( إذاصق) 
أى المغرب ( بعرقات ) قعندها لا يحزئه » وعند أبي بوسف رحمه الله تحزئه > وفي 
الايضاح و كذا لو صل المشاء الآخرة بعد دخول وقتها في الطريق » لآنها مرتبة على ا مغرب 
فإذا لم تجز المغرب فيا رتب عليه أولى بار که . 

( لبي رسف رحمه الله أنه أداها في وقتها قلا تحب عليه إعادتها کا في بعد الطاوع ) 


۱1۸A 


إلا أن التأخير من السنة فيصير مسيثاً بتركه . ولهما ما روي انه عليه 
السلام قال لاسامة في طريق المزدلفة الصلاة أمامك » معناه وقت 
الصلاة » وهذا إشارة إلى أن التأخير واجب » وإنما وجب لسمكنه 
ا لجمع بين الصلاتين بالمزدلفة » فكان عليه الإعادة مالم يطلع الفجر 
لبصير جامعاً يينبما » وإذا طلع الفجر لايمكنه الجمع فسقطت الإعادة 


أى م إذا صلى بعد طلوع الفجر ( إلا أن التأخير ) أى تأخير المغرب لل المزدلفة ( هن 
السنة ويصير مسيئًا بتر كه ) أى بترك التأخير . 

( وها ) أى لأبي حنيفة ومحمد رحمبا الله ( ما روي أن النبى كت قال لأسامة في 
طريق المزدلفة الصلاة أمامك ) هذا الحديث أخرجه البخارى ومسل عن أسامة بن زيد 
ابن حارثة مولى النبي بر وكان يسمى حب النبي ممل » قال أسامة دفع النبي لر من 
عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ وم يسبغ الوضوء > فقلت له الصلاة فقال 
الصلاة أمامك ... الحديث » معناه أى معنى قوله أمامك وقت الصلاة ومكان الصلاة » 
لأن الصلاة فعل المصلي “ وفعلته لا يتصور أن يكون أمامه » فإذا أداها في الطريق فقد 
أداها قبل الوقت الثابت بهذا الخبر فوجبت الإعادة كبا إذا صلى الظبر في منزله يوم 
الجمعة » فإنه يؤمر بالقضاء حتى يأتي على هذا الوجه الاكمل . 

( وهذا ) أى قوله الصلاة آمامك ( إشارة إلى أن التأخير ) أى تأخير صلاة المغرب ٠‏ 
(واجب » ولا وجب لنمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ) ما دام وقت العشاء باقباً 
( فكان عليه الاعادة ما يطلع الفجر ليصير جامعاً ببنهما ) أى بين الصلاتين ( وإذا طلسم 
الفجر لا يمكنه الجمع فسقطت الاعادة ) وقال القدورى إذا كان يخشى أن يطلع الفجر 
قبل أن يصلي إلى المزدلفة صلى المغرب لانه إذا طلع الفجر فات وقت الجمع » وكذلكإن 
صلى العشاء الاخسيرة في الطريق بعد دخول وقتها ل تجزئه إلا على تقدير غوف 
طارع الف ) 

فإن قلت قوله عليه الصلاة والسلام قام عن صلاة ... الحديث خر واحد يوجب 
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الترتيب » وتحب عليه الإعادة وإن ذهب > وهاهنا ل تجب الوقت . قلت بأن وجوب 
الإعادة هناك لوجوب الترتيب »> وهو قائم ما لم يدخل الاكثر » وهاهنا وحوب الاعادة 
لرعاية الجمع فيفوت إن كان الجمع.بفوات وقت العشاء . 

فإن قلت قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتتابءلا تحب الاعادة لوصلى 
بدون فاتحة الكتاب اسا أو عامداً » وهاهنا وجبت ما دام الوقت باق . قلت خبر 
الواحد يوجب العمل على وجه لا يؤدي إلى إبطال الكتاب » ثم هاهنا الاعادة من باب‌الملم 
ما دام الوقت باقيا لما انه صلى قبل الوقت الثابت بخير الواحد » وقبل الوقت لا يحوز 
فتجب الاعادة كا في مسألة الترتيب > وأما خبر الفاتحة فقد عانا به كا يلق يحاله حيث 
قلنا يو جبصلاة السو إذا تر كا ساهيا » وبالاثئم إذا تركبا عامدا > أما لو قلنا بالاعادة 
كان غير الواحد مبط لاطلاق قوله تعالى ‏ فاقرؤوا ما تبسر ... الآية ٠‏ المزمل » 
وذلك لا يحوز . 

فإن قلت ففي حديث أسامة أيضا القول بوجوب الاعادة في الوقت فوجب الابطال 
قوله تعالى ل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ¢ النساء > قلت قالوا الاعادة 
فيه لنوع فساد اقتضاه خبر الواحد لا لفساد قوى » فاو قلنا بالاعادة بعد الوقت > لكنا 
قائلين بالفساد لتؤدى» فحمنئذ كنا مبطلين وجوب قوله تعالى ‏ ان الصلاة كانت على 
المؤمنين کتابا موقوتا ‏ ولا نقول به . 

فإن قلت خبر أسامة خبر واحد فلا يحوز تأخير المغرب عن دقنه » لأن عافظة 
الوقت واجبة بالدلائل القطعمة » ولو كان من المشاهير تحب الاعادة على الاطلاق » لأنه 
مؤدى للمغرب قبل الوقت الثابت بالحديث المشهور »> قلت قال الشمخ الكاكي رحمه الله 
وجوب التأخير ثبت الجمع بمزدلفة وهو من المشاهير تجوز للزيادة به على الكتاب فصار 
للعصر بعرفات وللمغرب بمزدلفة وقتان»أحدهما ثبت بالدليل القطع» والثاني ثابت بالسنة 
المشبورة إلا أنه مأمور بالأداء في الوقت الثابت بالسنة » فإذا أداها في الوقت الثقابت 
بالكتاب ثبت لها أصل الجواز » وكان مثيتا لخالفة السنة المشورة فيؤمر بالاعادة تحقيقاً 
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قال وإذا طلع الفجر يصلي الإمام بالناس الفجر بغلس ارواية ابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام صلاها يومئذ بغلس 
ولأن في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز كتقديم العصر بعرقةء 


للجمع > فإذا فات وقت الجمع فلا فائدة في الأمر بالاعادة بمدما ثبت جواز الأداء 


وال أعل . 
وأشكل عن أبي يوسف رحمه الله بأن صلاة ا لمغرب التي صلاها في الطريق » أما ان 
وقعت صحيحة أو لا » فإن كان الاول فلا تحب الاعادة إلا في الوقت ولابعده » وت 


كان الثاني وجبت فيه وبعده لأنها وقعت فاسدة » فلا تنقلب صحبحة بمضي الوقت . 
وأجيب بان الفساد موقوف لظهر أثره في ثاني الحال » كما مر في مسألة الترتسب . 

( قال وإذا طلع الفجر ) أى في يوم النحر ( يصلي الامام بالناس انفجر ) أي صلاة 
الفجر ( بغلس ) بفتحتين > وهو آخخر ظامة اللىل » قاله الاترازى ثم قال كذا في الديوان 
وقال الأ كنل الغلس ظلمة آخر الليل » وفي بعض الشروح اقلا عن الديوان آخر ظامة 2 
الليل » وقد وافق على ما نحن فيه على ما سيظبر » انتهى . قلت أرام ببعض الشروح 
شرح الاترازي ( لروايةابنمسعود رضى الله عنه أن النبي ملت صلاها يومئذ بغلس) هذا 
رواه البخاري ومسل عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال مارأيترسولاث ل 
صلى صلاة إلا لىقا ا الا صلاتين » صلاة المغرب والعشاء مجمع وصلاة الفجر يومئذ 
قبل ميقاتها . 

قوله - قبل ميقاتها - معناه المعهود الممتاد في كل يوم > إلا أنه صلاها قبل الفجر 
وأمكنه غلس بها كثيراً بينه لفظ البخارى » وصلى الفجر حين طلع الفجر » وفي لفظ 
اسم انه رر جع الصلاتين جيم » وصلى الفجر حين طلع الفجر » وقائل يقول ل يطلع 
الفجر > و هذا يندفع قول من يقول أن الدليل غير مطابق للمدلول » لأن الدليل يدل على 
اب السلا والبلام لاما يقلتي و الداول قولة د وم طلع الفجر يصلي الامام 
بالناس الفجر بغلس . 

( ولآن في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز ) أى التغليس ( كتقدم العصر بعرفة) 
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ثم وقف أي ووقف معه الناس» فدعا لان اثنبي عليه السلام وقف 
في هذا الموضع يدعو حتى روي في حديث أبن عباس رضي الله 
عنه فاستجيب له دعاء ولامته حتى الدماء والمظالم 


أى كا يحوز تقدم العصر بعرفة قبل وقتها لدفع حاجة الوقوف بها » واعترض عليه أن 
هذا الدليل العقلى لا يطابق المدلول » ببانه أن تقريره في التغليس دفع حاجة الوقوف 
ودفع الحاجة يجوز التقديم للعصر بعرفة » وتقدم العصر كان على وقته » فسكون هاهنا 
تصحمحا للتشبيه » وهو خلاف المطلوب » وأجمب بأن معناه لما جاز تعجيل العصر على 
وقتها للحاجة الى الوقوف بعدها > فلا يجوز التغليس بالفجر وهو في وقتها أولى . 

( ثم وقف ) أى ثم وقف الامام بعد أن غلس بصلاة الفجر ( أى ووقف ممه الناس 
فدعا ) بما شاء من الادعبة ويرفع يديه ويستقمل بها وجبه سطا . وفي النوازل ويدعو 
با مزدلفة نحو ما دعى بعرفة الم حرم مي وشعري ودمي وعظمي وجح جوارحي من 
النار يا أرحم الراحمين . . 

( لان النبي م وقف في هذا الموضم يدعو حتى روي فيحديث ابن عباس رضى الله 
عنها » فاستجبب له دعاؤه لامته حتى الدماء والمظال ) فيه حديثان > أحدها قوله لآن 
النبي ر وقف في هذا الموضم » وأشار به إلى المشعر الحرام الذى هو الجبل الذي يقال 
له قزج » ويدعو لقوله تعالى و فاذ كروا الله عند المشعر الحرام © 148 البقرة » وهذا في 
حديث جار الطويل رضي الله عنه حبث قال ثم ركب أي الني مم القصواء حت أتى 
المشعر الحرام » فاستقبل القبلة فدعاه و كبره وهلله ووحده فلم بزل واقفا حتى أسفر 
.جداً » فدفع قبل أن تطلع الشمس . 

الحديث الثاني : هو حديث عباس بن مرداس رضى الهعنه ولس هو حديث ابنعياس 
الذي هو عبد الله وقول المصنف في حديث ابن عباس رضى الله عنه وهم > ولم ينبه على 
هذا أحد من الشراح » واعتذر بعضمم بأن المصنف إنما أراد بين عباس رضى الله عنه 
كنانة بن عباس بن مرداس وهذا خطأ من وجبين : 

أحدها : أن ابن عباس إذا أطلقلا براد بهإلا عبداشينعباسعفاو أراد كناية لقيده . 
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ثم هفا الوقوف واجب عندتا » ولیس ب رکن حتى لو تركه بغير عذو 
يلزمه الم . وقال الشافعي «رح» إته ركن 


والثاني : أن المصنف لىس من عادته أن يذ كر الشافعي دون الصحابي عند د كر 
الحديث > قلا يلمق به ذلك . 

وما حديث ابن عباس بن مرداس فقد ذكرتاه عند قوله وأما الاجتباد فلأنه 
عليه الصلاة والسلام اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لآمته فأستجيب له » إلا في الدماء 
والمظام > وهاهنا استجبب له دعاءه لأمته > حت الدماء والمظالم بالرفع فبا “ والمظام جمع 
مظاءة » وهو الظلم أواسم مأخوذ ظلا يعني حتى استجيب له دعاؤه في الدماء والمظالم » 
. والأصل أن يبقى حقوق العباد لكن قالوا إن الله تعالى برضي الخصوم بالازدياد في ببوتهم 
ححتى تر كوا خصوماتهم في الدنبا والمظالم واستوجبوا المغفرة . 

فإت قلت هذا خاص بالذي بحج أول عام أو لا . قلت لايل هو عام لجمبع أمته ولا 
قرينة التخصيص > ثم الكلام في إعراب حتى الدماء والمظالم > فقد كر انه بالرفع فيهها 
لآن حتى العطف كا في قولحم قدم الحاج حتى المشاة » ووز الجر فيها على أن تكو 
حت جارة كا في قولك أكلت السمكة حتى رأسها » وهاهنا قبل حتى ظهرها قبلبا » لن 
الرأس داخل في أك السمكة » وتقدير الكلام استجيب له دعاؤه ولأمته في قوبهم حتى 
الدماء والمظالم . 

فإن قلت الشرط في الرقع أن يكون ما بمدها مجازاً لما قبلا » وفيه الدعاء والمظالم 
لمس من عين الدعاء » قلت لا بد من التأويل » وهو أن يقال أنمعناه استجمب له كلذلب 
لأمته حتى استجمب له في الدماء والمظالم . 

( ثم هذا الوقوف ) أي الوقوف بالمزدلفة (واجب عندء وليس بر كن » حتى لو تو كه 
يغير عفر يازمه للدم ) وإن تركه بعذر لازدحام أو تعجمل السير إلى منى فلا شيء عليه» 
قاله قي المحمط » والمببت عزدلفةستة وبه قال مجاهد وعطاء وقتادة والزهري والثوري 
واسحاق وأبو ثور. 1 

( وقال الشاقعي إنه ر كن ) أي أن الوقوف المزدلفة ر كن > ونسبة هذا القول إلى 


بين 


لفوله تعالى ل فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 ۱۹۸ البقرة » وممثله 
يثبت الركنية » ولناما روي أنه عليه السلام قدم ضعفة اهله بالليل 


الشافمي غير صحيح » لآنه ذكر في وجيزهم أن الوقوف بالمزدلفة سنة » قال الاترازي 
رحمه الله إن صاحب المداية وجد نقلا صحمحاً عن الشافمي رحمه الله أنه ذكره . وقال 
الشافمي وقال الكاكي رحبا الله نسبته لهذا القول إلى الشافمي رحمه الله وقع سبواً من 
الكاتب لما انه ذكر في كتبهم أنه سنة » وذكرفي الممسوطالليث بن سعد مكانالشافعي »وفي 
الأسرار علقمة » وني فتاوى قاضى خان رحمه الله مالكا مكانه » وذكر في المحيط مالكا 
والشعبي وعلقمة » ونسبة م ذا أيضاً إلى مالك رضى الله عنه سبو > لأن الصحيح من 
مذهبه أن الوقوف بها سنة » والنزول بها واجب » وكذا الوقوف مع الإمام 
سئة عنده . 

وذهب علقمة بن قبس والشعي والنخعي والحسن البصري والاوزاعي وحماد بن أبي 
سلبان إلى أن الحج يفوت بفوات الوقوف بلمزدلفة » ويروى عن ابن عباس والزبير » وفي 
المبسوط وعلى قول اللبث بن سعد هذا الوقوف ر كن . وقالت الظاهرية من ل يدرك مع 
الامام صلاة الصبح بالمزدلفة بطل حجه إن كان رجلا » ولو دقع من عرفة قبل غروب 
الشمس فلا شيء عليه وحجه تام . 

( لقوله تعالى ل فاذكروا الله عند المشعر الحرام » ۱۹۸ البقرة » وبل ) أي وبمثل 
هذا الأمر الذي في الآية الكرية ( بثبت الركنية ) لأنه نصف قطعي › فأمر بالذكر عند 
المشعر الحرام والذكر يكون مع الوقوف فيكون فرضا . 

( ولنا ما روي انه عليه الصلآة والسلام قدم ضعفة أهل باللبل ) هذا الحديث أخرجه 
أصحاب السآن الأربعة عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان رسول الل ل 
يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرم لا برمون الجمرة حتى تطلع الشمس » وروى البخاري 
رضي الله عنه ومسلم عن سام عن أببه عن عبدالله بن مر رضي الله عنه كان يقدم ضعفه 
أهله . .. الحديث »© والضعفة على وزن فعلة » جم ضعيف ومجمع على ضمفاء أيضا وأراد 
بهم النساء والولدان والخدام . 
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ولو كان ركنا لما فعل ذلك » والمذكور فيما تلا الذكر وهو ليس 
بركن بالإجماع » وإنا عرقنا الوجوب لقوله عليه السلام من وقف 
معنا هذا الموقوف» وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات » فقد تم 
حجه علق به تمام الحج » وهذا يصلح أمارة للوجوب» غير انه 


إذا تركه بعد زمان 


( ولو كان ) أي الوقوف بمزدلفة ( ركنا لما فعل ذلك ) أي تقدم الضعفة » لأن ما 
كان ر كنا لا يجوز تر که للعود » وفي الايضاح الر كن لا بشت لا بدليل مقطوع به »© وقد 
اجمعت الآمة أن الوقوف بعرفة وطواف الزيادة من جملة الاركان » وفي الوقوف بمزدلفة لم 
ينعقد الاجماع بل الحديث ورد به ( والمذكور فا تلا الذكر ) هذا جواب عن استدلال 
الشافعي رحمه الله بالآية » وتقريره أن المأمور به في الآبة هو الذكر . 

( وهو لبس بر كن بالاجماع ) فكذا ما كان وسيلة إليه » وهو الحضور في الوقوف 
( ونا عرفنا الوجوب ) جواب عن سؤال مقدر ما يقال إذا نفتم الركنية عن الوقوف 
بالمزدلفة » فمن أبن يقولون بوجوبه » فقال وإنما عرفنا الوجوب > أي وجوب الوقوف 
بمزدلفة ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني يت ( من وقف معنا هذا الموقف 
وقد كان أفاض › قبل هذا من عرفات فقد تم حجه ) هذا الحديث أخرجه أصحاب السأن 
الاربعة عن عروة بن نصير » قال قال رسول الله اا من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 
حتى يدفع > وقد وقف بغرفة قبل ذلك؟ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى نفله» وأخرجه 
ابن حبان رضى الله عنه في صحبحه وال جا م في مستدر که » وقال هو الصحيح على شرط 
كافة أئمة الحديث . قوله ‏ هذا الموقف ‏ أشار به إلى موقف المزدلفة > والواو في 
- وقد كان - للحال قوله ‏ أفاض ‏ آي رجع ووقع . | 

( على ) أي علق رسول الله بم ( به ) أي بالوقوف بالمزدلفة ( تام الحج وهذا ) 
أي تعليق تام الحج بالوقوف ( يصلح أمارة للوجوب ) بفتح الممزة » أي علامة وجوب 
الوقوف ( غير انه إذا تركه ) إشارة من قوله ‏ وهم ذا يصلح أمارة الوجوب ‏ يعني 
الوقوف بمزدلفة واجب » إلا أنه إذا تركه » أي الوقوف ( بعد زمان ) أي بسبب عذر 
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يكون به ضعف أو علة أو كانت امرأة تخاف الزحام لا شيء عليه لها 
رويتا . قال والمزدلفة كلبا موقف إلا واي حبر لمأ روينا من قبل . 
قال فإذا طلعت الشمس أفاض الإمام واب أس حتى يأتوا منى ‏ 
قال العبد الضعيف عصمة الله هكذا وقع في قسخ الختصر ء 
وهذا غلط » والصحح إذا أسفر أقاض الاءام والناس , 


مثل الخوف من الزحام أو عروض عة من العلل » أسار إليه بقوله ( يأن كوف به ضعف 
والسلام قدم ضعفة آهل بالليل . 


( قال ) أى القدوري رحمه الله ( والمزدلفة كلها موقف إلا وادي حسر لما روينا من 
قبل ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومزدلفة كلها موقف › وارتفعوا عن وادي محسر 
وفي ا حيط وقت الوقوف بمزدلفة بعد طاوع الفجر من يوم النحر > إلا أن أسقر جداً. وقي 
الاسستجانى لو جاوز حد المزدلفة قبل طاوع القجر > قعليه دم إلا لعة أو ضعف » فخاق 
الزحمة فدفع منها لبلا أو مر بها من غير أن يقف جاز كالوقوف بعرفة > وقي التحقة لو مر 
في حرير لخر المزدلفة جاز > ومحسر بكسر السين المشددة فاعل من صر بالتشديد» لأن 
قبه أصحاب صر فيه » أي أعي > وقبل عن السير وهو واد بين منى والمزدلفة » و سمي 
وادي الناز » يقال أن رجلا اصطاد فيه فتزلت ار فأحرقته > وقيل لأنه يحسر سالكيه 
رؤوسهم > د كره المنذري > وحد المزدلفة ما بين ماري عرقة » وقرن بمحسر يمينا وال 
من الشماب والجبال > ذكره النووي رحمه الله وح الاسراع قبه محالقة التصارى 
لآنه موقفهم . 1 

( قال ) أى القدوري ( وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس ممه على هنيتهم 
حتى يأقوا منى . قال العبد الضعيف عصمه الله ) أي المصنف ( هكذا وقع في يعض 
نسخ المختصر > وهو غلط والصحمح إذا أسفر أفاض الامام والناس ) معه. وقالالاترازي 
هذا الذى قال صاحب المداية رحمه الله صحبح > لكن الغلط وقع من افكاقب لا من 
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لأن الني عليه السلام وقع قبل طلوع الشس . 


القدوري رحمه الله » ففسره الاترازي أن الشبخ أبا النصر البغدادي رحمه الله » وهو من 
تلامذة الشيخ أبي الحسن القدوري رحمه الله في هذا الموضم في الشرح بقوله» قالثم يفيض 
الإمام من مزدلفة قبل طاوع الشمس والناس معه حتى يأتي منى 

وأثبت الإمام أبو الحسن القدوري رحمه الله في مختصر الكرخي مثل هذا » فقال 
ويفيض الإمام قبل طلوع الشمس فبأتي فعلم أن ذكر صاحب المسداية منقولاً في ختصر 
القدورى برحمه الله » فذلك سبو من الكاتب لا من القدورى» والشيخ أبو الحسنالقدوري 
رحمه الله أخذ نصا من أن نزل قدمه في هذا القدر وهو محرز حال في الفقه» وغيث مدرار 
قي الحديث » وناهيك من دليل على غزارة عامه على شرحه لختصر القدوري رحمه الله فإذا 
طالعته عرفت أنه محله في الفقه كان عند العيوب ولا يناله يد كل أحد ويرجسسع طرف 
الناظر إلى منزلة من كلال ورمد » انتهى . 

قلت هذا كله لا يناني وقوع السو منه لأن تعرض له كبوة » والعم له زلة » وقد 
وقع من أكابر العاماء ممن تقدموا من السو واخطأ > ومع هذا وقوع السهو لا ينافي جلالة 
قدره .وغزارة علمه > ولكن ممعت من استاذه الكبير يقول إن القدوري رحمه الله لما فرغ 
من تصنيف مختصره الملسوب اليه حج » وأخذ الختصر معه » ولا فرغ من طوافه سأل الله 
سسحانه أن يوقفه على خطأ فيه وسهو منه عن قم . 


ثم أنه فتح الحتصر وتصفحه ورقة ورقة إلى آخره فوجد فيه خمسة مواضع أو ستة 
مواضع ممحوة > وهذا يعد من كرامته » وهذا مما يؤيد أن وقوع هذا الغلط من.الكاتب 
لا منه وال أعلم » ومختصر القدوري رحمه الله الذي عنده يقرأه أبي وجدي 3١‏ 2 وقرأ 
على شيخ المشايخ هكذا والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر » ثم أفاض الإمام والناس 
قبل طلوع الشمس حتى يأتوامثى . قوله والصحيح إذا اسفر ذكره في الحبط جمد رحمه 
الله الاسفار يقال إذا لم يبق من طلوع إلا مقدار ما يصلى فيه ركعتان . 

( لأن الني ّث وقع قبل طلوع الشمس ) هذا الحديث رواه الجماعة إلا سامارن 

. هكذا كتبت الجملة في الأصل » اه مصبححة‎ )١( 


1۷ 


قال فيبتدىء بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي 


a E a‏ ثم وقف فقال ارن 
المشر كين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشر تی شير» وأن الني مل خالفهم 
ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس و - ثبير - بفتح الثاء المثلئة و كسر الباء الموحدة اسم 
جبل » وكانوا يقولون اشرف نهر كما يغير من الإغارة بالغين المعحمة وهو الاسراع . 

( قال فيبتدىء يحمرة العقبة) وقي بعض النسخ(قال) أى القدوري رحمه الّفبتدىء 
يحمرة العقبة ‏ الجمرة - الحجر الصغير » وجمعها الجبار » وا سمي المواضع التي برميجمار 
أو حجار أو حجرات لما بيئهها من الملابسة . وقيل الجمع ما هنالك من الحصى من تحمر 
القوة إذا اجتمعوا » وسمميت جمرة العقبة لأا جيل في طريق منى كذا في مبسوط 
البكري رحمه الله » وذكر في مبسوط شيخ الاسلام انما سمبت جمرة لأن ابر اهم عزتتهدم 
لماأمر بذبح الولد جاء الشيطارن يوسوسه فكان ابراهيم عليه السلام 
يرمى البه الأحجار طرداً له » وكان بجمرتين يديه يسرع في المشي » الاسراع في المشي ٠١‏ 

( فيرميها من بطن الوادي ) أى فيرمي الجمرة من أسفل الوادي إلى أعلاء » مكذا 
رواه ابن مسعود في الصحبحين والترمذي عن ابن مسعود اذه لتد لما رمى جمرة العقبة 
جعل البيت عن يساره ومنى عن ينه » وفي رواية أنه اسطن؛وقال ابن مسعود رضى الله 
عنه هذا المقام الذي أنزلت عله سورة المقرة » “ وإنفا خص بسورة البقرة لأن معظم 
مناسك الحج فبها » ولو رماها من أعلاها جاز » والأول السنة »> فإن عمر رضي الله عنه 
رماها من أعلاها للزحام . 

وفي البدائع والتحفة يأخذ الجبار من المزدلفة أو من الطريق > وفي الحيط يأخذ من 
الطريق > وني مناسك جال الدين الحضرمي قد جرى التواتر يحمل الحصى من جبل على 
الطريق » فيحمل سبعين حصاة » وفي مناسك الكرماني رحمه الله برفع من المزدلفة سبع 
حصاة » لحديث الفضل هو السنة » وقال قوم يأخذ منها سبعين حصاة » ويكره كسر 
الحجارة إلا عن عذر » ويستحب التقاطبا من الطريق والأمر في ذلك واسع لسببع 


. هكذا الجمة في الأصل > ١ه مصححه‎ )١( 


١> 


بسبع حصيات مثل حصى الخذف » لأن الني عليه السلام ما أتى 

منى لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة » وقال عليه السلام 

علیک بحصى الخذف لا يؤذي بعضك بعضأ » ولو رمى بأكبر منه 

جاز لحصول الرمي » غير أنه لا يرمي بالكبير من الأحجار 
كيلا, يتأذى به غيره 


حصيات مثل حصيات الخذف إلخاء والذال المعجمتين الرمي برؤوس الأصابع 
والحذف الحا الحمة الرامي بالقبض ¢ وقال الحسن البصري في مناسكه حصی 
الحذف مثل النواة وقال الشافعي رضى الله عنه يكون أصغر من الأغلة طول وعرضا؛لآن 
الني مقي لما أتى منى لم يعرج على شيء حتى رمى جرة العقبة » هذا في حديث جسابر 
الطويل رحمه الله » فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى وصل إلى بطن محسر » فحرك قليلاً 
ثم سلك الطريق الوسطى التي ترج على الجمرة الكبرى حتى الجمرة التي غند 
الشجرة فرماها . . 

( بسبع حصيات مثل حصى الخذف »> لأن الني فر لما أتى منى لم يعرج على شيء 
حتى رمى جمرة العقبة ) فقوله لم يعرج على شيء > أي لم يقف عنده > يقال مررت به 
فأعرجت عليه » أي ما وقفت وعرجت بالقاف ( وقال الني بلق علمم يحصى الخذف 
لا يؤذي بعضك بعضا ) هذا الحديث رواه الطبراني رحمهالله في معجمه الاوسط منحديث 
تافع عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله بلقم قال لما أتى محسراً عليم بحصى الخذف. 
وفي رواية ابن ماجة من حديث سلمان بن عمرو بن الاحص عن أمه قالت رأيت رسول الله 
متي برمي الجمرة من بطن الوادى ... الحديث » وفي آخره وإذا رميتم الجمرة فارموا 
مثل حصى الخذف . 

( ولو رمى بأكبر منه ) أي يحجر اكبر من حصى الخذف ( جاز لحصول الرمى »غير 
أنه لا يرمى بالكبار من الاحجار كيلا يتأذى به غيره ) وقي الحبط لا يستحب الكبار > 
وعند أحمد « رض » لو رمى حجر کر لا تحزئه » وقال مالك رحمه الله عنه يستحب 


1۹4 


ولو وماها من فوق العقبة أجزأه 2« لأن عا حوطا موضع النسك ¢ 
والأفضل أن کون من بطن الوادي لا روينا وكير مع كلحصاة» 
كنذا روي عن ابن مسعود وان عمر رضي الله عنيما » 


أن يكون أكبر من حصى الخذف » وأنكر القرطبي والشافعي « رح » > وقالا بعدما 
صح من قول الشارع انه مثل حصى الخذف لا معنى لأكبر من ذلك . 

( ولو رماها من فوق العقبة أجزأة ) جاز لحصول الرمي » غير أنه لا برمي بالكبار 
كيلا يتأذى به غيره أجزأء ( لأن ما حوها موضع النسك ) لأن بعض الصحابة « رض » 
كانوا يرمونها من فوق العقبة » ألا ترى أن عبد الرحمن بن زيد « رض » قال إت الناس 
برمونها من فوقها > وأراد بالناس الصحابة والتابعين « رض » ( والافضل أن يكون من 
بطن الوادي لما روينا ) وهو انه ا رمى هكذا . 

(.ويكير مم كل حضاة ) من الحصبات السبع »قال الناطفى رحمه الل في كتاب 
الاجناس ذكر في مناسك الحسن بن دينار رحمه الله تعالى يقول عند كل حصاة يرمييا 
بسم الل.والل أكبر » وبرمي بيد واحدة بيده اليمنى . وقال في النوازل يكار مع كل 
حصاة » ويقول اللهم أجعله حجا مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً . وقال أبو عر 
ابن عبد البر رحمه الله لا تأقبت في دعاء الرمي عند الفقباء » وَإِنما هو ذكر ودعاء » وعن 
القاسم بن مد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه أنه إذا كان برمي يقول يسم الله الهم لك 
الحد والشكر > وعن علي رضى الله عنه أنه كان يقول كلما رمى حصاة اللبم امدني 
بالهدى > وقوني بالتقوى > وأجعل الآخرة شير لي من الاولى » والمعروف عن دهن أن 
يقول عند كل حصاة بسم الله وال أكبر رما للشيطارى وحزبه ويقوم التسبيح 
والتبلمل مقامه . 

( كذا روي عن ابن.مسعود وابن عمر رضى الله عنهها ) أما حمديث أبن مسعود 
فأخرجه البخارى ومسلم عن عبد الرحمن بن زيد قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
جمرة الفقبة من بطن الوادى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ... الحديث . 


۳۰ 


ولو سبح مان التكبير أجزأه لحصول الذ كر وهو من آداب 
الرمي » ولا يقف عندهاء لان الني عليه السلام لم يقف عندها . 
ويقطع التلبية مع أول حصاة لما روينا عن ابن مسعود رضي الله 
عنه » ورى جابر أن النبي عليه السلام قطع التلبية مع أول نحضأة 


رمى بها جمرة العقبة 


وأما حديث ابن عمر رضى الله عنه فأخرجه المخارى عن الزهرى « رض »© “معت 
سالا حدث عن أبيه أن النبي عل كان إذا رمى الجمرة رماها يسم حصيات > يكير 
مع كل حصاة ... الحديث . 

( ولو سبح مكان التتكبير أ-جزأه لحصول الذكر ) أي ذكر الله تعالى ( وهو من آداب 
الرمي ) أي التكبير من آداب الرمي ولذا لو سبح مكان التتكبير جاز لحصول القصود 
وهو الذكر ( ولا يقف عندنا ) أي عند جمرة العقبة ( لآن النبي مقر لم يقف عندها ) 
كان إذا رمى الجمرة... الحديث وفيه ثم يأتي الجرة التي عند العقبة قيرميما بسبع حصيات 
يكبر كلما رماها بحصاة » ثم ينصرف ولا يقف عندها . 

( ويقطع التلبية مع أول حصاة لما روينا عن اين مسعود رض الله عنه ) أشار به إلى 
قوله فبا مضى . ولنا ما روي أن النبي بإ ما زال يلبى حتى جمرة العقبة » هكذا قال 
الاترازى » وقال مخرج الاحاديث كأن المصنف ذهل > فانه لم يذكر هذا عن ابن مسعود 
رضى الل عنه » وأما ما ذكر عند التكبير مع كل حصاة إلا أن يكون مفہوما » فإن قوله 
- يكبر مع كل حصاة - يدل على انه قطع التلبية مع أول حصاة وصرح به البيبقي في 
المعرفة » فإنه قال بعد أن ذكره من جبة مسلم وفيه دلالة على أنه قطع التلبية بأول 
حصاة ثم كان يكبر مع كل حصاة » انتهى . وروى جمرة العقبة بأول حصاة . 

( وروی جابر رضي الله عنه أن النبي علق قطع التلبية مع أول حصاة رمى بهاجمرة 
العقية ) هذا الحديث لم يتعرض اليه احد من الشراح » وهذا مفبوم ما جاء في حديث 
حابر الطويل « رض » حتي اتي الجمرة التي عند الشجرة قرماها يسبع حصيات يكير 
مع كل حصاة ... الحديث . 


فرن 


ثم كيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظبر ابهامه اليمنى ويستعين 

بالمسبحة . ومقدار الرمي أن کون بين الرمي وبين موضع السقوط 

خمسة أفرع » كذا روى الحسن عن أبي حنيفة « رح » لأن ما دون 

ذلك يكون طرحا » ولو طرحبا أجزأه لأنه رمى إلى قدمية , إلا 

انه مسيء لخالفة السنة » ولو وضعبا وضعاً لل يحزئه لأنه ليس برمي » 

ولو رماها فوقعت قريباً من الحرة يكفبه» لأن هذا القدر ما 
لا يمكن الاحتراز عنه . 


( ثم كيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظبر إ.هامه اليمنى ويستعين بالمسبحة ) أي 
بالسبابة وهي التي تلي الابهام . قبل أن المسبحة اسم جاهلي » وقال الكاكي رحمه الله 
اختلف المشايخ في كيفية الرمي »قال بعضهم يضع الحصاة على ظهر إبهامه ويستعين 
بالمسبحة كأنه عاقد سبعين . وقيل يأخذها بطرف ايهامه وسبابته كان عاق دا ثلاثين 
ويرميها ٤‏ وقال بعضهم يحلق سبابته ويضعبا على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة ويرميها 
وبه قال الشافمي رضى الله عنه > وني الفتاوي الظهيرية قال مشابخ بخاري كيفها رمى فهو 
جائز » والأول أصح » كذا في الحيط » وقرل يضع رأس الابهسام عند وسط السبابة 
وبرمي بظفر الابهام » وفي البدائع عنه عليه السلام أنه وضم إحدى سبابتيه على الاخرى 
كأنه يحذف وكيفها رمى جاز . 

( ومقدار الرمي أن يكون بين الرامي وبين موضع السقوط خمسة أذرع » كذا روى 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله » لأن ما دون ذلك يكون طرحا ) فبكون مسا تحالفة 
السنة ( ولو طرحها طرحاً أجزأه لأنه رمى إلى قدميه إلا أنه مسيء لخالفة السنة » ولو 
وضعها وضعا لم يحزئه لأنه ليس برمي) حكى القاضي عياض رحمه الله عن المالكية أرن 
الطرح والوضع لا يحزىء » قال وقال أصحاب الرأى يحزىء الطرح ولايحزىء الوضع . 
قال ووافقنا أبو ثور إلا أنه قال إن كان يسمى الطرح رما أجزأه . وحككى إمام 
الحرمين عن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه يكفي الوضع. 

( ولو رماها فوقعت قريباً من المرة يكفمه لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه 


۲ 


ولو وقعت بعيداً منبا لاايحزئه لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان 

مخصوص» ولو رمى بسبع حصيات جملة »فبذه الجلة واحدةء لأن 

المنصوص عليه تفرق الأفعال ويأخذ الحصاة من أي موضع شاء › 

إلامن عند الجمرة » فإن ذلك يكره » لأن ما عندها من الحصى 
) مردود » هسكذا جاء في الأثر فيتشاءم به 


ولو وقعت بعبداً منہا لا تجرئه لآنه) أي لن الرمي ( ل يعرف قربة إلا في مكان مخصوص) 
وهو الجرة » لأن نفس الرمى لبس بقربة فلا يقم قربة إلا في المكان الحصوص الذي 
عبنه الشارع . 

( ولو رمى بسبع حصيات جملة فبذه الجملة واحدة ) أي رمية واحدة فعليه أرن 
يأتي بالبقية ( لآن المنصوص عليه تفرق الافعال ) أي لآن المنصوص هو فعل الرمي بسبع 
حصيات متفرقات لاعين الحصيات . وقال الحا م الشبيد في الكافي وإن رماها بأكثر من 
سبع تضره تلك الزيادة ( ويأخذ الحصى من أى موضع شاء إلا من عند الجمرة » فإف 
ذلك یکره ) به قال الشافمي رحمه الله » وقال أحمد رجه الله وان شعبان المالكي 
لا جوز . وقال الحام الشبيد في الكافي فإن رماها يحصاة أخذها من عند الجمرة أجزأه » 
وقد أساؤوا. 

وقال القدوري رحمه الله في شرحه » فإن رمى يححر من الجمرة جاز > وقال مالك 
رحمه الله لاموز.لنا أن الرمي لا يغير صفة الحجر» فجاز الرمي كا جاز في الابتداءيخلاف 
الماء المستعمل عندنا حيث لا جوز استعاله ثانا لأنه انتقلت التجاسة اليه بالاستعمال» وقال 
القدوري والعجب من مالك رجه الله حيث جوز الوضوء بال ىاء المستعمل وإن كارن 
الاستعمال بغير اسم الماء ومنع الرمي بالحجر وإن كان الرمي لا يفير صفته » انتهى . 
. قلت ذكر الكاكي مالكا والشافمي رحمهم الله ينافي هذه المسألة . 

( لأن ماعندها من الحصى مردود ) أي لأن ما عند الجمرة من الحصى مردود ل يقبل 
الله من راميه ( هكذا جاء في الأثر ) أي بكونه مردوداً جاء الحديث ( فيتشاءمبه ) أي 


۳ 


فيعد ميشوما مانم إلا به » والآثر أخرجه أب نعم في دلائل النبوة عن عبدالله بن خراش 
عن العوام عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال » قال رسول الله لم ما قيل حج 
امرىء إلا رفع حصاة » ورواه اسحاق بن راهويه في مسنده عن آبن عباس رضى الله عنها 
قال في حصى الجار ما قبل منه رفع ولا يقبل منه ترك » وروی ابن أي شيبة أيضاً 
نحوه موقوفاً . 

وروی الحا كم في مستدر كه والدارقطني في سفنه عن يزيد بن سنان عن زيدين أبي شيبة 
عن مرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضى اللعنهعنأبيه عن أبِي سعيد. 
الخدري قال » قلنايا رسول الله یړ هذه ال مار التي برمي بها كل عام فتحسب انهاتنتقص 
فقال إنما قبل منها ”© ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال . قال الحام رضى الله عن حديث 
صحبح الاسناد لم خرجاه » وبزيد بن سنان لبس بالمقروك . وأعله الشيخ في الإمام بين 
يدي ابن سنان فيه مقال . وقال صاحب التنقيح هذا حديث لا يثبت » فأن أيا فروةيزيد 
أبن ستان ضعفه الإمام أحمد والدارقطني رحا الله وغيرهما » وتر كه النسائي وغيره . 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا على اين سصد » وقال ما تقبل من حصى ال مار 
رفع “ والكاكي رحمه الله ذكرهنا عند قوله > هكذا جاء الأثر قال عليه الصلاة والسلاممن 
قبلت حجته رفعت جمرته » وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت لابن عباس رضى الله 
عنه ما بال الجمار ترمى من وقت الخليل عليه السلام ول لون هنا مضايا (°) أي يلالا لسد 
الافق » فقال أما عامت أن من تقبل حجته ترفم حصاه » ومن ل تقبل حجته ترك حصاء. 
قال جاهد لا سمعت هذا منه جعلت على حصباتي علامة > ثم توسطت الجمرة لما قبلا لما 
قبل إنها حصى من لم تقبل حجته > فإن من قبلت حجته رفعت جمرته » وقال وقد روي 
عن سعيد بن جبير رضي الله عنه انه قال لابن عباس » فذكر مشل ما ذكره الکاڪي 


5 كامة غير مقروءة » اه مصححه‎ )١( 
. هكذا الجملة رسمت في الأصل © اه مصححه‎ )۲( 


اين 


ومع هذا لوفعل أجزأه لوجود فعل الرمي » ويجوز الرمي بكل 
ما کان من أجزاء الارض عندنا 3 خلافاً للشافعي ا لان 
انمره نجل الى اوداك فال فان كي صل با حجن 


إلى قوله مضاياً ولفظ بيده » وقال ابن عباس أما عالت أن من قبل حجته رفع حصاه » 
انتبي . قلت كل هذا من عدم اطلاعهم على كتب الحديث وما آفة ذاك إلا 
من التقليك ۽ 

( ومع هذا ) أي وعلى ما ذكرن من أن أخذه الحصى من عند الجمرة مكروه 
( لو فمل ) أي لو أخذ من موضع الجمرة ( أجزأه لوجود فمل الرمي ) لآن المقصود 
التشبه بابراهم يتيز في [هانة الشيطان وإنه حاصل . 

( ويجوز الرمي يكل ما كان من أجزاء الارض عندنا ) سواء كان مدراً أو طيناً أو 
بابسا أو قبضة تراب » وفي السروجي وكذا المغرة والنورة والزرنيخ والاحجار النفيسة 
كالباقوت والزمرد والبلخش ونحوها والملح الحيلى والكحل والزيرجد والبلور والعقيق 
والفيروز > بخلاف الحشيش والمنبر واللؤلؤ والذهب والفضة والجواهر وهي كبار اللؤلق 
فانها ليست من أجزاء الارض » وبقولنا قال الثوري . 

( خلافاً للشافمي رحمه الله ) فإنه عنده لا يجوز إلا بالمجر » وقي السروجي وعند 
الشافعي رحمه الله المرمر والدام » والكران وحجر النورة قبل ان يطبخ »> وحجر الحديد 
على المذهب الصحبح > ومما يتخذ منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق والبلور 
والزبرجد في أصح الروايتين الوجيين » وهو قول أحمد « رح » ومنع الاسد مع أنه نوع من 
الحجر . ويقول الشافعي « رح » قال مالك وقال الاتقافي من الحنبابلة لا يجوز بالدام 
والحام والكران » وعن أحمد رحمه الله لا يجوز الحجر الكبير » وذهب ابو داود إلى انة . 
يجوز بكل شىء حت البعرة والعصفور المبت» وقال!بنالمنذر رحمهالله لايجوز إلابالحصى 
ذكره القرطبي . 

( لأن المقصود فعل الرمي ) هذا تعليلنا » ول بذ كر تعليل الشافمي رحمهالله»هو يقول 
. أن الأثور هو الحجر ( وذلك ) أي المقصود من الرمي (يحصل بالطين کا يحصل بالحجر) 


\fo 


لارمياً. قال ثم يذيح إن أحب ثم بحلق أو يقصر لما رويعن رسول الله 
عليهالسلام انه قال إ نأو لفسكنافييومنا هذا أن نرهيثم نذ بح ثم نحلق » 


والمقصود هو إهانة الشيطان وهو حصل بكل ما كان مان في نفسه من أجزاء الأرض > 
هكذا ذكره الاترازي رحمه الله > وقال الكاكي. المقصود التشببه بإبراهم زت في إهانه 
الشطان › انتهى . 

قلت في كلام کل منهانظرءأما كلام الاترازي رحمه الله فإئه قال بكل ما کان مانا في 
نفسه > فالياقوت والزمرد والبلخش والزبرجد والباور والعقيق والفيروذجعزيزةفيأنفسها 
غير مهانة » فعلى تعليله ينبغي أن لا يجوز الرمى بهذه الاشباء > وأما كلام الكاكي رحمه 
الله > فإنه قال المقصود التشبيه بإبراهم عست > ففي الرمي هذه الأشياء 
لا يوجد التشبيه . 

( يخلاف ما إذا رمى بالذهب والفضة » فانه لا يجوز » لأنه يسمي نثارآلا رما ) 
فيه نظر » لأن فيه الرمي حقيقة “ بل قوله ‏ لأنه يسمي نثاراً ‏ صحمح > وقالالاترازي 
رحمه الله > لآنه تثار لا رمي > فلم يدر على الاهانة » بل على الاعزاز » وفيه أيضا نظر » 
لن الاعزاز في الباقوت ونحوه مما ذكرنا أقوى وأشد وأظهر فعلى كامه ينغي أن 
لا يجوز مع هذا يجوز . 

( قال ) أى القدوري رحمه الله ( ثم يذبح ) بعد رمي جمرة العقبة ( إن أحب ) أي 
الذبح » يعني إن شاء » وأما على ال لحمة باعتبار الدم على المفرد مستحب لا واجب » 
والكلام في المفرد لا في القارن والمتمتع » فإن الدم واجب عليها ( ثم يحلق أو يقصر )إنما 
برد وبين الحلق والتقصير » لآن أحدهما واجب » سواء كان مفرداً أو قارنا أو متمتعا » 
لكن الحلق افضل 2 وفي المبسوط اما المبسوط لنا فإنه خير بين الحلق والتقصير إذا لم 
يكن شعره ملبداً أو معقوصاً أو مصفراً » فإن کان لا يتخير بل بازمه الحلق » وبه قال 
الشافعي « رح » في القدمم وأحمد وقال في الجديد يجوز القصر . 

( لما روى أن النبي ملم أندقال إنأولنسكتافييومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق) 


۱۳۹ 


ولان الحلق من أسباب التحلل , وكذا الذيم حت يتحلل به الحصر 

فيقدم الردي علا » م الحلق من محظورات الاحرام فيقدم عليه 

الذبح » نما علق الذيم باحبة لان الدم الذي بأتي به ا مهرد تطوع , 

والكلام في المفرد والحلق أفضلء لقوله عليه السلام رحم الله احلقين 
قاله ثلاث ... الحديث ظاهر بالترحم علييم » 


همذا غريب » وأخرجه الجاعة إلا أبن ماجة عن جمد بن سيرين عن أنس بن مالك 
رحمهم الله أن رسول اشر أتي منى وأتي الجرة ورماها ثم أتى منزله مني فنحر ثم 
قال للحلاق خذ » وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأبسر ثم جعل يعطيه الناس . 

( ولأن الحلق من أسباب التحلل » و كذا الذبح حت يتحلل به المحصر ) أي الذيح 
أيضا من أسباب التحلل كالحلق » وهكذا يتحلل به الحصر » ولس عليه حلق أو تقصير 
في قول أبي حنيفة ومد رحمهما الله على ما يجيء بيانه في باب الإحصار ( فيقدم الرمي 
عليها ) أي على الذبح ( ثم الحلق من حظورات الإحرام ) أي من منوعاته بلغ ( فيقدم 
عليه الذبح ) أي على الحلق » فأخر لذلك ( وإنما على الذبح بالحبة) أي إنما علق القدوري 
الذبح يقوله إن أحب : 

( لأن الدم الذي يأتي به المفرد تطوع ) لأنه مسافر ( والكلام ) يعني في هذا الباب 
( في المفرد ) يعني في الحاج المفرد وقد ذكرظ هذا عن قريب ( والحلق أفضل ) أي من 
التقصير ( لقوله ثي رحم اش الحلقين » قاله ثلاثا ... الحديث ) هذا الحديث أخرجه 
البخاري ومسل عن نافع عن ابن تمر رضي الله عنهما عن الي لاو قال رحم الله الحلقين 
قالوا والمقصرين يا رسول الله . وفي رواية المخاري لما كان الرابعة قال والمقصرين ... قوله 
الحديث - بالنصب »> أي آخر الحديث الخ » ويجوز رفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر 
( ظاهر بالترحم عليهم ) أي ظاهر النبي بلق بالترحم على الحلقين . 

قال الأ كمل أي كرر الترحم عليهم » وقال الكاكي المراد به هاهنا التلفظ به مرارا > 
يعني كرر لفظ رحم الله» وهو قريب من الأول > قال تاج الشريعة حيث قال ثلاثمرات 


يفنا 


ولان الحلق أكمل في قضاء التفث وهو المتضود , ويي التقصير 
بعض التقصير » فأشبه الاغتسال مع الوضوء . ويكتفى في الحلق 
بربع الرأس اعتبارا بالمسح » 


حيث قال رحم الله الحلقين من ظاهر بين الثوبين » إذ ليس أ دهما فوق الآخر » قلت 
ظاهر من باب المفاعلة وأصله للمشار كة بين اثنين » وهاهنا لبس كذلك > بل هو بمعنيفمل 
كا في قوله تعالى # وسارعوا # أي أسرعوا » وفي الحديث ظاهر بين درعين » أي ظبر 
بينهما معناه ليس أحدهما فوق الآخر » ومنه بارز علي رضى الله عنه يوم بدر » أي نصر 
وأعان » وقال الاترازي رحمه الله قوله - ظاهر الحديث بالترحم عليهم » ورفع لفظ 
الحديث > فيدل على أن لفظ الحديث هو فاعل » وظاهر فعله » وبالترحم في حل المفعول 
وليس كذلك » بل فاعل ظاهر هو الني ملل لما ذكرنا » فافهم . 

( ولآن الحلق أكمل في قضاء التفث ) أي في إزالة الوسخ » لن قضاء التفث قص 
الشارب والأظافر ونتف الإبط وحلق العانة » والتفث بالفتحات الوسخ » ومادته بالمثناة 
من فوق وفاء وثاءمثلثه »و كونالحلق أ كمل إجماع»وأختلف فيمن وجب عليه الحلق»وليس 

طى رأسه شعر»قيل يجب عليه أمرار الموسى على رأسه » وبه قال مالك وبعض آصحاب 
الشافمي رحا الله » لأن الواجب عليه إمرار الموسى على رأسه وإزالة الشعر ‏ إلا أنه 
عجز عن أحدها وقدر على الآخر > فيا قدر عليه بقي وما عجز عنه سقط وقالبعضهم 
يستحب وبه قال الشافعي وأحمد رحمهما الله ( وهو المقصود ) أي إزالة التفث 
هو المقصود . 

( وفي التقصير بعض التقصير ) أى في تقصير شمر رأسه بعض التقصير في إقامة السنة 
وإنا قبد بالبعض لأن كلا من الحلق والتقصير جائز ‏ ولكن الحلق أفضل من التقصير > 
وفيه نوع قصور ( فاشبه الاغتسال مع الوضوء ) فان المغثسل إذا ترك الوضوء واكتفي 
بغسله فانه يجوز » ولكن الافضل أن يتوضاً أولا ثم يغتسل > فإن ترك الوضوه 
نوع قصور. 

( ويكتفى في الحلق بريع الرأس اعتباراً بالمسح ) في الوضوء > لأن الربع يقوم مقام 


١8 


وحلق الكل شيء أول اقتداء برسول الله عليه السلام » وفي التقصير . 


أن بأخذ من رؤوس شعره مقدار الانملة . 


الكل ( وحلق الكل شيء أول اقتداء برسول الله يلت ) أي أفضل »> ويه قال الشافمي 
رحمه الله » وعنده أقل ما يحزىء ثلاث شعرات أو يقصر بها » وقال مالك وأجحمد 
رحمهما الله يحلق الكل أو الاكثر ينناء على مسح الرأس » وقي حمل النوازل حلق 
كله مسنون. ١‏ 

( وفي التقصير أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الانملة ) وهذا التقدير مروي عن 
ان مر رضي الله عنه » وعلبه إجناع الآمة والمرأة فيه كالرجل . وتي الواوالجي تقصر 
ربع رأسها مقدار الأنمة »و كذا المرأة تأخذ من كل قرن بقدر الأنملة » ولو تنور حق 
زال شعره فهو کالحلتی » وبه قال الشافعي رحمه الله» ومن لا شعر له لو أمر موسى لايأخذ 
من لحمته أو شاربه . وقال الشافمي رجه الله بأخذ استحبابا » وبه قال مالك وأحمد 
رحا الله لأن أبن عر رضى الله عنه فعل ذلك قلنا فعل ذلك اتفاقاً لا قصدا » والحلق 
من ين الحالتى > وعند الشافعي رحمه الله من بين الحاوى » فاعتيرنا يمين الحلوق » وقال 
الكرماني ذكره بعض أصحابنا وم يعزه إلى أحد » بل الاولى اتباع السنة » فإنه عليسه 
السلام بدأ بيمينه . 

وقال الكا كي وقد أخذ أبو حشيفة رحمه الل بقول الحجام حين قال أذن الشى الان 
من رأسه وفمه حكاية معروفة » قلت الحكاية هي ما روي عن و كيع قال قال أبو حنيفة 
رحمه الله أخطأت في ستة أبواب من المناسك عليها حجام » وذلك حين أردت أن أحلق 
رأسي وقفت على حجام » فقلت بک تحلق رأسي فقال لي أعرابي انت › فقلت نعم > قال 
النسك لا يشترط عليه إجلس > فجلست منحرفا عن القبة » فقال لي حول وجبك إلى 
القبة » فحولت وأردت ان يحلق رأسي من الجانب الايسر »> فقال لي أدر الشق الاين من 
رأسك > فأدرته » فجعل يحلق وأنا ساكت » فقال لي كبر © فجعلت اكبر حت قمت 
لأذهب > فقال رأيت عطاء بن أبي رباح يفمل هذا » أخرجه ابو الفرح في مسير القوم 
الساكن إلى أشرف الاماكن اقتداء ير سول الله مكنع . 


لضن 


دواعي الجاع . ولنا قوله عليه السلام فيه حل كل شيء إلا النساء » 
وهو مقدم على القياس » 


أخرج الماعة إلا ابن ماجة عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله 
لقي الجرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الان > فحلقه ثم دعى أبا طلحة 
الانصاري رضى الله عنه فأعطاء ثم ناوله الآخر > فقال احلق فحلقه ابو طلحة » فقال 
اقسمه بين الناس » والتقصير ان يأخذ من رؤوس شعره مقدار الانمة وقد مر الآن . 

( وقد حل له ) أي هذا الحاج المفرد ( كل شيء ) من حظورات الإحرام (إلا النساء) 
قال الاترازي الرواية بنصب - النساء - لآنه مستثنى من الموجب . 

( وقال مالك رحمه الله تعالى وإلا الطيب ايضاً ) وبه قال الشافمي رحمه الله في قوله 
وقال اللبث إلا النساء والصيد » كذا في شرح مختصر الكرخي ( لآنه ) أى الطيب ( من 
دواعي الماع ) كالمس والقبة » ولهذا حرم الطب على المعتدة وروي عن عمر رضى الله 
عنه انه قال لا يحل الطب . 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني مف ( فيه) اى فيمن رمى وحلق 
وذبح ( حل له كل شيء إلا النساء ) هذا اخرجه الطحاوي رجه الله في شرح الآ ثار 
بإسناده إلى عائشة رضى الله عنها » قال قال رسول الله بلقم إذا رميتم در 
لم الطيب والشاب وكل شيء إلا النماء . وروی ابو داود عن حج اج بن ارطأة عن 
الزهري عن عمرة عن عائشة قالت » قال رسول الله مَل إذا رمى احدك جمرة العقبة 
فقد حل له كل شيء إلا النساء » قال ابو داود هذا الحديث ضعيف » والحجاج بنارطأة 
م ير الزهري وم يسمع منه . 

( وهو مقدم على القباس ) اي الحديث مقدم على القباس الذي قاسه مالك > حيثل 
جوز الطيب بالقياس » وقال الماع لا يحل له بعد الحلق قبل الطواف » فكذا الطب » 
لأنه من دواعي الجاع » وجوابه هو قوله - وهو مقدم على القاس - حاصل لا نسل بأن 
الطب من دواعي الجاع و لئنسامنا لكك ننقول العمل خبرالواحد اولى من العمل بالقياس» 


۱4° 


ولايحل له الجماع فيا دون الفرج عندنا , حلاف للشافعيه رح» لانه 

قضاء الشبوة بالنساءفيؤخر إلى تمام الإحلال . ثم الرمي ليس من أسباب 

التحلل عندنا » خلافاً للشافعي « رح » هو يقول أنه يتوقف بيوم 

انحر كالحلق» فيكون بنزلته في التحلل . ولنا أن ما يكون محللاً 

يكون جناية في غير أوانهكالحاق والرمي ليس بجناية » بخلاف 
الطواف» لان التحلل بالحلق السابق لا به . 


لآن الشبهة في القياس في اصله وني خير الواخد في تقل لا في اصله . 

( ولايحل الجماع فيا دون الفرج عندنا ) كالبطن ونحوه ( خلافا للشافمي « رح») 
فإن عنده في احد قوليه يحل الجماع فيما دون الفرج والمباشرة ( لأنه ) اى لآن الجماعفيما 
دون الفرج ( قضاء الشهوة بالنساء فيؤخر إلى تمام الإحلال ) وهو بعد الطواف. 

( ثم الرمي ) أى رمي جمرة العقبة ( ليس من أسباب التحلل عندنا ) وقبل الحلق 
( خلافا للشافعي « رح » ) فعنده يتحلل بعد الرمي » وجل له كل شيء إلا النساء (هو) 
أى التّنافمي « رح » (يقولانه) أى إن التحلل ( يتوقف بيوم النحر كالحلق ) فإنه يحل 
له بعد الرمى » وهو من محظورات الإحرام ( فيكون ) أى الرمي ( بمنزلته ) أي 
بمنزلة الحلق ( في التحليل ) لأن كل ما هو يتوقف بيوم النحر فمو محلل كالخحلق . 

(ولنا أن ما يكون محلا يكون جناية في غير أوانه)لآن كل ماهو يتوقف بيوم النحر 
فو محلل » لأن قبل اوانه فيه صفة الحظر كالسلام في الصلاة فإنه في غير اوانه جناية 
( كالحلق والرمي ليس بجناية ) في غير أوانه . 

فإن قلت يشكل على هذا دم الإحصار فإنه للتحلل وهو لىس محظور الاحرام . قلت 
قال في النہاية الاصل فبا شرع هو للذي ذكر في الكتاب » وهو أنه يكون عظور 
الاحرام » وأما دم الاحصار فمو ليس بأصل في التحلل “وإنما صير اليه لضرورة المنع. 

( يخلاف الطواف ) هذا جواب عا يقال الطواف علل في حتى النساء وليس بمحظور 
الاحرام > وتقديره هو قوله ( لآن التحلل) في حت النساء إنما وقع ( بالحلق السابقلا به) 
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قال ثم يأتي من يومه ذلك مكة أو من الغد او من بعد الغد 

فيطوف بالبست طواف الزيارة سبعة اشواط » لما روي أن النبي 

عليه السلام لما حلق أفاض إلى مكة فطاف باليبت ثم عاد إلى 
منى وصلى الظهر نى » 


لا بالطواف “إلا أن الحلق قد براعى بعض حكمه » وذلك في حق النساء يكون 
الطواف مؤدى في الاحرام لىظهر كونه ر كنا . 

فإن قلت روى في السنن عن عائشة رضى الله عنما قالت » كان رسول الله م يقول 
إذا رمى احدم جمرةالعقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء » قلت مر هذا الحديث 
مم جوابه . ْ 

( ثم يأقي مكة من يومه ذلك ) وفي بعض النسخ ( قال ثم بأتي مكة ) قال أي 
القدورى رحمه الله ثم يأتي الحاج المفرد مكة من يومه ذلك * يعني يوم النحر ( أو من الغد) 
أي أو يأتي من يرم الغد » وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة ( أو من بعد الغد ) وهو 
اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ( فبطوف بالببت طواف الزيارة سبعة أشواط لما روي أن 
اني ميته لما حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت ثم عاد إلى منى وصل الظهر بمنى ) هذا 
الحديث أخرجه مسلم عن عبد الله بن مر رضى الله عنه عن نافع عن ابن عمر رضى الله 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام أفاض يوم النحر ثم رجع فصل الظهر نى . 

فإن قلت في حديث جابر الطويل رضى الله عنه انه صلى يوم النحر بمكة ولفظه قال 
ثم أنصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله يكت فأفاض إلى الببت فصفى بمكة 
الظهر ... الحديث . قلت قال ابن حزم رجه الله وأحد الخبرين وم * إلا أن الغالب أنه 
صلى الظهر بمكة لوجود ذكرها » وقال غيره يحتمل أنه أعادما لببان الجواز ‏ وقال 
أب الفتح اليعمري في سيرته وقع في رواية أبن مر رضي الله عنها أن الني كت رجح في 
يرمه إلى منى فصلى الظهر > وقالت عائشة رضي الله عنها وجابر رضى الله عنه صلى الظبر 
ثم اليوم بمكة > ولا شك أن أحد الخبرين وم ولا ندري أا لصحة الطروق قي ذلك . 


لذ 


ووقته أيام النحر , لان الله تعالى عطف الطواف على الذبم » 
قال «فكلوا منبا 4 8؟ الحج » ثم قال ل وليطوفوا بالبيت العتيق» 
فكان وقتبا واحدء 


( ووقته ) أي وقت طواف الزيارة ( أيام النحر ) وهي ثلاثة أيام العاشر والحادي 
عشرة والثاني عشر ( لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح » فقال فل كلوا منها 4 ۲۸ 
المج » ثم قال ف وليطوفوا مالبيت العتيق 6 ) أي قال الله عز وجسل فإ ويذكروا اسم 
الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام » فكلوا منها وأطعموا البائس الفققفير » ثم لبقضوا 
تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت المتيق 4 ۲ الحج » والمراد بالذكر والله أعلم 
التسمية على ما ينحر لقوله تعالى ف على ما رزقهم من بهيمة الأنعام © قوله للإفكلوا منها ي 
لبس بامر لازم » إن شاء أكل من أضحيته » وإن شاء لم يأكل » وه ذا الأمر کا في قوله 
تعالى ل وإذا حللتم قاصطادوا ‏ ء المائدة » فإن مثل هذا الأمر للاباحة سعة لنا » وإذا 
قلنا بالوجوب يعود عليئا . 

قوله ‏ البائس - هو الذي له بؤس › وهو شدة الفقر » يقال بس الرجل وبئس إذا 
صار ذا بؤس . قوله - تفثهم - التفث الأخذ من الشارب وتقلم الاظافر ونتف الابط 
وحاتى العانة والأخذ من الشعر وكأنه الخروج من الاحرام إلى الاحلال . و - الست 
العتيق - القديم » سمى به لآنه أعتق من الغرق أيام الطوفان » وقبل أنه أعتق من 
الجبايرة فلم يغلب عليه جبار»وقيل لأنه لم يدعه أحد من الناس . قوله ثم قال-ولبطوفوا 
إلبيت العتيق - فإنه عطف النحر» والنحر موقت بأيام النحر. 

( فكان وقتها واحد ) أي وقت النحر والطواف ؛ لأن حك المعطوف حك المعطوف 
عليه » إلا أن الاضحية لم تشرع بعد أيام النحر والطواف مشروع بعد ذلك . 

فإن قلت هذا الطواف يجوز أداؤه بعد أيام النحر > ولو كان موقت لما جاز القضاءيعد 
الوقت كرمي الحجار والوقوف بعرفة » قلت إنما لا يحوز قضاؤه) بعد الوقت لا لآلا 
موقتان » بل لأن القضاء شرع بالتطوع » والتطوع بهما غير مشروع » بخلاف التطوع . 
بالطواف » فإنه مشروع » كذا في مبسوط البكري . ا 
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وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر » لان ما قبله من الليل 

وقت الوقوف بعرفة » والطواف مرتب عليه » وأفضل هذه الايأم 

أولحا كما في التضحية » ففي الحديث أفضلها أوطا » فإن كان سعى 

بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم ل يرمل في هذا الطواف 

ولا سعي عليه » وإن كان لم يقدم السعي رمل في هذا الطواف 
وسعى بعده » لان السعي لم یشرع 


( وأول وقته ) أي أول وقت طواف الزيارة '١'‏ ( بعد طلوع الفجر من يوم النحر 
لأن ما قبله من الليل وقت الوقوف بعرفة > والطواف مرتب عليه ) أى على الوقوف »> 
وبقولنا قال مالك . وقال الشافعي رحمه ك 
وبه قال أحمد » وآخر وقته اليوم الثاني من أيام التشريق » فإن أخره عنما طاف وعليه 
دم عند أبي حنيفة . 

1171110110000 آخره آخر أيام 
التشريق عند أبى حنيفة رحمه الله » وعندهها آخره غير موقت > وبه قال الشافعي وأحمد» 
وقال مالك رحمه الله آخره بمضي ذى الحجة > وعن الشافعي وأحمد رحمبم الله أولوقته 
من نصف الليل »> وأفضله ضحى بهاره » وآخره غير موقت . 

( وأفضل هذه الأيام ) أى أيام النحر ( أوهها كا في الأضحمة ) فإن التضحية في أول 
أيام النحر أفضل ( وفي الحديث أفضلبا أواما ) أى وجاء في حديث الني مَل أفضل 
التضحية أول أيامبا » وهذا الحديث غريب جداً » يمني ل يثبت » والاولى o‏ يقال 
هذا بالاجماع . 

( فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم » م برمل فيهذا الطواف ) 
أى طواف الزيارة ( ولا سعي عليه ) أي بين الصفا والمروة ( وإن كان لم يقدم السعي ) 
يعني عقيب طواف القدوم ( رمل في هذا الطواف وسعى بده » لأن السعي لم يشرع 


)01( وهو طواف الإفاضة © أه مصححه . 
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إلا مرة » والرمل ماشرع إلا مرة في طو اف بده سعي ويصلي 

ركعتين بعد هذا الطواف » لأت خت كل طواف بركعتين فرضاً 

كان الطواف أو تفلاً لمأ بينا . قال وقد حل له النساء » لكن بالحلق 

السابق إذ هو الحلل لا بالطواف» إلا انه أخر عله في حق 

النساء . قال وهذا الطواف هو المفروض في الحج وهو رحكن 

فيههء إذ هو الأمور به في قوله تعالى «وليطوفوا بالبيت 
العتيق 4 88 الج , 


إلا مرة » والرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سمي ) والأصل هنا أن السعي 
الواجب في الحج موضعه طواف الزيارة » لأنه ذكره في الحج » فيتبعه ما هو الواجب » 
يخلاف طواف القدوم » فانه سنة فلا يتبعه ما هو الواجب » لآنه أعلى من السنة فلا يصح 
أن يكون تبعاً لها » إلا أنه جاز تقدم السعى وفعله عقبب طواف القدوم رخصة طلا 
للتخفيف » لان يوم النحر يوم اشتغال في الافعال » فاذا م يترخص بتقدم السعي عقيب 
طواف الزيارة لانه هو المزيمة والاصل في الرمل أن كلطوافيعده سعي فقيه رمل » وكل 
طواف لا سعي بعده فلا رمل فيه . 

( ويصلي ركعتين بعد هذا الطواف ) أى بعد طواف الزيارة ( لان ختم كل طواف 
بر كمتين فرضاً کان الطواف أو نفلا لما بينا ) أى في طواف القدوم وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام وليصل الطائف لكل اسبوع ركعتين ( قال وقد حل له النساء ) وقي بعض‌النسخ 
قال أي القدوري رحمه الله وقد حل له النساء » أي بعد الطواف ( ولكن بالحلق السابق 
إذ هو الحلل لا بالطوافءإلا أنه أخر عله في حت‌النساء) أي إلا أنالشأن أو الحلق آخرعمل 
فيآخرعملهالنساء» لان الطواف لا يصلح للتحلل»وهذا كالطلاق الرجعي فانه حرم إلا أنه 
أخر عمل إلى انقضاء العدة » فان الفرقة بعد انقضائها تضاف إلى الطلاق لا إلى الانقضاء . 

( قال وهذا الطواف ) أى طواف الزيارة ( هو المفروض في الحج وهو ركن فيه ) 
أى في الحج ( إذ هو المأمور به ني قوله تعالى فل ولبطوفوا بالبيت العتيق © 8؟ الحج > 
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ويسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف يوم النحرويكره 

تأخيره عن هذه الأيام لما يبنا انه موقت بها » وإن أخره عنبا ازمه 

دم عند أبي حنيفة «رح» وسنبينه في باب الجنايات إن شاء الله 

تعالى . قال ثم يعود إلى منى فيقي » لأن النبي عليه السلام رجع 

إليبا لما روينا ولأنه بقي عليه الرمي وموضعه بمنى » فإذا زالت 

الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث فيبداً 
بالتي تلي مسجد الخيف 


ويسمى طواف الافاضة ) عند أمل الحجاز ( وطواف الزيارة ) عند أم ل العراق 
( وطواف يوم النحر ) أى ويسمي أيضا يوم النحر » أى أيضاً طواف يوم النحر “ويسمي 
أيضا طواف الر كن ( ويكره تأخيره عن هذه الايام ) أى عن أيام النحر ( لما بينا أنه 
موقت بها ) أى بأيام النحر » وهو ما ذكره بقوله ‏ و وقته أيام النحر - . 

( فإن أخره ) أى أخر هذا الطواف ( عنما ) أي عن أيام النحر ( لزصه دم عند 
أبي حنيفة رحمه الله » وسنبينه في باب الجنايات إن شاء الله تعالى . قال ) أي القدوري 
رحمه الله تعالى ( ثم يعود ) أي من مكة بعد طواف الزيارة ( إلى منى فيقم بها » لان 
النبي با رجع اليما ) أي إلى مني ( كا روينا ) وهو ما ذكره قبل هذا بقوله وروي أن 
النبي ملت ما حلق أفاض إلى مكة فطاف قيل هذا كقوله روي أن النبي ق اف 
بالببت ثم عاد إلى منى وصلى الظبر بمنى (ولانه ) أي ولان الحاج ( بقي عليه الرمي 
وموضعه بنى ) وني شرح مختصر الكرخي قال القدوري ؛ قال أصحابنا إذا بات 
بكة فقد أساء ولا شيء عليه . وقال الشافعي رحمه الله إنبات لية فمليه....وإن 
بات لملتين فعله بدان » وإن بات ثلاث ليال فعليه دم . 

( فإذا زالت الشمس في اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث فيبتدىء بالني) 
وبالجمرة التي ( تلي مسجد الخيف ) وهو مسجد ابراهم ية > قال في الديوان الخيف 
ماحد من غلظ الجبل وارتفع عن سبيل الماء » ومنه سمي مسجد الف › وي المغرب 


الخال 


فيرميها بسبع حصيات ويكير مع كل حصاة ويقف عندها ثم يرمي 

التي تليبا من ذلك ويقف عند ما ثم يرمي جمرة العقبة كذلك » 

ولا يقف عندها » هكذا روى جابر رضي الله عنه فيا نقل من 
نسك رسول الله عليه السلام مفسراً 


بالسكون المكان المرتفع نحو خيف مني » أو الذي اختلف الوان ححارته » ومنه حديثه 
عليه الصلاة والسلام نحن ازلون مخيف بني كنانة يعني الحصب . قلت الخيف خيفان > 
خيف منى » وخبف بني كنانة » قوله ‏ بالمرة التي قلي مسجد الخيف - المراد بالجرة 
موضمما » بدليل قوله ( فيرميها يسبع حصيات ) أي يرمي الجرة » أي موضهها بسبع 
حصيات ( يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ) أى عند الجرة الأولى . 

( ثم برمي التي ) أى الجرة التي ( تلييا ) أى تلي مسجد الخبف ( من ذلك ) يعني 
بسيم حصيات يكير مع كل حصاة ( ويقف عندها ) أي عند الجرة الثانية > وهي التي 
تلي الجرة التي تلي مسجد الخيف ( ثم برمي جمرة العقبة كذلك ) أي حصيات ( ولايقف 
عندها ) أي عند جمرة العقبة . 

( هككذا روى جابر رحمه الله فیا نقل من نسك رسول الله يكت مفسراً ) نصب على 
الحال من قوله - هکذا - من أنه مفعول - روى - ويحوز أن يكون حالاً من الموصول 
في قوله - فبا نقل - أي فبا نقله > ويجوز حذف الراجع إلى الموصول عند أهل العم به“ 
ثم الحديث الذي نسبه المصنف إلى جابر غريب عن جابر > والذي روي عن جابرر حه الله 
في حديثه الطويل إنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة يوم النحر لااغير “ وروى 
أبو داود في سننه عن ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أببه عن عائشة رضي الله 
عنما أفاض رسول الله ّث من آخر يومه حين صلى الظہر ثم رجع إلى مني فمكث بهاليالي 
أيام التشريق برمي الجرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 
ويقف عند الأولى والثانية فيطمل القيام ويتضرع »> وبرمي الثالثة ولا يقف عندها . قال 
. المنذري في مختصره حديث حسن > ورواه ابن حبان في صحبحه والحاكم في مستدر كه 
1 وقال صحيح على شرط مس . 
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ويقف علد الجمرتين في المقام الذي يقف فيه الناس ومد الله 
ويثنيعليهويهالويكبر ويصليعلٍ النبي عليه السلام ويدعو الله تعالى 


بحاجته ويرفع يديه 


( ويقف عند الجمرتين ) أي اجمرة الأولى والوسطى (في المقام الذي يقف فيه الناس) 
وهو أعلى الوادي » كذا في المحيط ( ويحمد الله تعالى ويثنى عليه ولل ويكبر ويصلي على 
الذي پل ويدعو الله تعالى يحاجته ) وكان ابن عمر واين عباس وسعيد بن جبير والأسود 
وطاووس والنخعي رضي الله عنهم يطلبون القبام عند المرتين وقال ابن المنذر ولا شيء 
عليه في ترك القيام » لأنه سنة لا عند الثوري رحمه الله » فإنه قال يريق دما . 

( ويرفع يديه ) يعني عند الوقوف في الجرتين » وفي المرغينانٍ يرفعهما حذو منكبيه 
بسطا » وفي البنابيع يرفع يديه عقبب كل حصاة ويكبر ولل ويسبح ويحمد الله تعالى 
ويئني عليه ويسأل حاجته ثم يأتي المقام » وقيل انه يقول عند كل حيصاة يرميها بيمينه 
بسم الله والله أكبر ثم برفع يديه ويقول اللهم اجعله حجا مبروراً وذنباً مغفوراً وم لآ 
مشكوراً » وروی الحسن عن أبي حثيفة رحمه الله انه قال تحب أن يكون بين الرامي 
وبين المرمى خمسة أذرع » وفي خزانة الاكمل إن رماها من بعيد فوقعت الحصاة قريباً من 
الجرة أجزأه » وقالالكرماني رحمه الله وعند الشاقمي رحمه الله لايحزئه وهو قول 
ان حنبل . 

ولو رماها في المواء فوقعت في المرمى لا يحزئه » ذكره النووي رحمه الله وحزئه 
الطرح » وإن رمى حصاة فوقعت وطارت أخرى فوقعت الثانية في المرمى دون الأولى 
لايحزئه » وإن التقطما طاهر قبل وصولها لايحزئه ؛ وإن وقعت الحصاة على حجر أو 
أرض صلبة فتدحرجت أو على ثوب إنسان فطارت ووقعت في المرمى أجزأة » وبه قال 
أحمد والشافمي رحمها الله في الآصح » ولو وقعت في عد البعير أو على احمل فتدحرجت 
إلى المرمى تجزئه > وعند الشافمي لا يحزئه في أظهر الوجبين » ذ كرههما النووي. ولو رمى 
عن القوس أو بالرجل لايحزئه . 


۱4۸ 


لقوله عليه السلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر من 

جملتها عند الجمرتين » والمراد رفع الأيدي بالدعاء . وينبغي أن 

يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذه المواقف لأن النبي عليه السلام 

قال اللبم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج »ثم الأصل أن كل رمي 

بعده رمي يقف بعذه » لأنه في وسط العبادة فيأتي بالدعاء فيه » وكل 
رمي ليس بعده رمي لا يقف » لان العبادة قد انتبت » 


( لقوله علمه الصلاة والسلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ) هذا الحديث تقدم 
في باب صفة الصلاة > ولفظ الحديث في شرح الآثر بإثبات الفمل بدون حرف الاستثناء 
بعده » ولکن الفقهاء ذكروه بنفي الفمل وحرف الاستثناء بعده » وقالوا لا ترفعالأبدي 
إلا في سبعة مواطن > ولئن صح ما رواه الفقباء فو أبلغ ( وذكر من جملتها ) أي من جملة 
السبعة ( عند الجرتين ) الأول والوسطى ( والمراد رفع الايدي بالدعاء ) أي المراد من 
قوله ‏ لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن » رفع الأيدي بالدعاء . 

وقال الكاي رحمه الله برفع يديه بالدعاء حذو منكبيه » نص عليه مد > ويجمل 
بطون كفيه إلى السماء يخلاف الافتتاح » وقال ابن المنذر رفع البد في الدعاء في المقامين 
اجماع» ولا نمم أحداً أنكر ذلك غير مالك ؛ واتباع السنة أولى > وقد ثبت عاده عليه 
الصلاة والسلام في المقامين . 

( وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذه المواقف > لآن الني ملت قال اللمم 
اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ) هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن شريك 
عن منصور عن أبي خادم عن أبي هريرة قال » قال رسول الله علقي اللبم اغفر للحاج ون 
فيه ) للوقار والسكينة ( وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف > لآن العبادة قد انتبت » 
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ولهذا لا يقف بعد جمرة العقبة في يوم النحر أيضأ . قال وإذا كان 

من الغد رمى امار الثلاث بعد زوال الشمس » كذلك وإن أراد 

أن يتعجل النفر نفر إلى مكة » وإن أراد أن يقي رمى الجمار 

الثلاثفي اليوم الرابع بعد زوال الشمس » لقوله تعالى فمن 

٠‏ تعجل في يومين فلا إثم عليهء ومن تأخر فلا إثم عليه لمن 
اتقى © ۲٠۳‏ البقرة » 


ولهذا لا يقف بعد جمرة العقبة في يوم النحر أيضا ) لأن العبادة لم تبق . 

فإ قلت الأصل أن الدعاء بعد العبادة كا في الصلاة . قلت بل الأصل أن يكون 
الدعاء مققرنة في العبادة » وإنما أخرت في حى الصلاة لعدم التكل فيها . 

( فإن كان من الغد ) وفي اكثر النسخ قال أى القدوري رحمه الله وإذا كان بعد الغد 
وهو الثالث من أيام النحر » أعني اليوم الثاني عشر من ذى الحجة ( رمى المار الثلاث بعد 
زوال الشمس كذلك ) أي ما رمى في اليوم الحادي عشر يبتدىء بالمرة التي تلي مسجد 
الخيف فيرميها ثم برمي المرة الوسطى ويقف عند المرتين ويدعو لحاجته ويرفع يديه ثم 
برمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ولا برفع بديه . 

( وإن إراد أن يتعجل النفر ) أى الرجوع من مني إلى مكة تفر إلى مكة ( وإتف 
أراد أن يقم ) أي بني ( رمى الجار الثلاث في البوم الرابع ) وهو القفالث عشر من 
ذي الحجة > والثالث من أيام التشريق > والرابع من يوم النحر ( بعد زوال الشمس لقوله 
تعالى ف فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه » ومن تأخر فلا ثم عليه لمن اتی ۲۰۴۳ 
البقرة ) المراد من البومين الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة من نفر بعدما رمي 
لجار الثلاث في اليوم الثاني من أيام التشريق فلا إثم عليه » وهو النفر الأول والافر 
الثاني في الوم الثالث » وهو آخر أيام التشريق » والحاصل أنه لا إثم عليه فيالتأجيل» 
ولافي التعجمل وإنه يخير فيها > ويحوز التخمير بين التعجيل والتأخير » وإن كان التأخير 
أفضل »> لأنه يجوز التخبير بين الفاضل والأفضل كا خير المسافر بين الصوم والإفطار» وإن 
ات 
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والأفضل أن يفي لماروي أن النبي عليه السلام صبر حتی رهى 

الجمار الثلاث في البوم الرابع . وله أن ينفر مالم يطلع الفجر من 

اليوم الرابع » فإذا طلع الفجر من اليوم الرابع لم يكن له أن ينفر 

لدخول وقت الرمي » وفيه حلاف الشافعي « رح»» وإت 

قدم الرمي في هذا اليوم يعني اليوم الراسع قبل الزوال وبعد 
طلوع الفجر جاز 


وقال الزغشري قيل إن أهل الجاهلية كانوا فريقين » منهم من جعل التعجيل إا > 
ومنهم من جعل التأخير إا فورد القرآن ينفي الاثم عنها > ويتعجل بأتي مطاوعاً 
ومتعدياً » والأول أولى يدل له قوله © لمن اتقى ‏ أي ذلك التأخير ونفي المأثم فيا 
للحاج الذي تبقى معاصي الله تعالى . 
( والأفضل أن يقم ) أى بمنى ( لما روي أن النى ملت صبر حت رمى الجار الثلاث 
فياليوم الرابع ) هذا الحديث رواه أبو داود عن ابن اسحاى » وقد ذكرناه عن قريب . 
( وله أن ينفر مالم يطلع الفجر من اليوم الرابع) وهو آخر أيام التشريق ( فإذاطلع 
الفجر من الوم الراسع لم يكن له أن ينفر لدخول وقت الرمي ) فلا ينفر حى يرمي 
( وفبة خلاف الشافعي ) فإن عنده لا يجوز له النفر إذا غربت الشمس من اليوم الثانى 
عشر حتى برمي الجمار الثلاث في البوم الرابع » وبه قال مالك وأحمد رحا الله » وهو 
رواية عن أبي حنيفة « رح» لما روى عر رضى الله عنه انه قال من أدرك المساء في اليوم 
الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس » قلنا الليل لبس بوقت لرمي اليوم الرايع» 
لأن لبه يوم الرابع ملحقة بالبوم الثالث في حمق الرمى » بدليل انه لو ترك اليوم الثالث» 
ورمي في هذه اللدلة يحوز بخلاف ما بعد طاوع الفجر د فانه وقت الرمى فلا يبقى جاره ۰ 
بعد ذلك » وما روي عن مر رضى الله عنه غير مشهور © ولو ثبت تحمل | 
على الأفضلية . 
( وإن قدم الرمى في هذا اليوم يعني الرابع قبل الزوال وبعد طاوع الفجر جاق . 
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عند أبي حنيفة «رح» وهذا استحسان » وقالا لا يحوز اعتباراً 

بسائر الأيام » وإنا التفاوت في رخصة النفر ‏ فإذا لم يترخص التحق 

بها » ومذهبه مروي عن ابن عباس رضي الله عنه » ولأنه لما ظبر أثر 

التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلن يظهر في جوازه في الأوقات 

كلبا أولى » بخلاف اليوم الاول والثاني » حيث لا يجوز الرمي فيبما 
إلا بعد الزوال في الشبور من الرواية » . 


عند أبى حشفة رضى الله عنه » وهو استحسان » وقالا لا يجوز ) ويه قال الشافعي 
ومالك وأحمد رحا الله ( اعتباراً بسائر الايام ) يعني قباس عليها » وأراد بسائر الأيام 
البومين > يوم الثانى والثالث دون البوم الاول من أيام النحر » فان رمى جمرة العقبة فى 
ذلك الموم قبل الزوال جائز بالاجماع ( وإنما التفاوت فى رخصة النفر » فان م يترخص 
٠‏ التحق بها ) أي بسائر الآيام > ولآنه عليه الصلاة والسلام رمى فيه بعد الزوال » و كون 
الرمى عبادة لأ يعرف إلا بقياس » فيقتصر على مورد النص . 

( ومذهمه ) أى مذهب أبى حتيفة ره الله ( مروى عن ابن عباس رضى الله عنه ) 
رواه السيبقي عنه إذا انفتح النهار من يوم النحر فقد حل الرمي والصمد » والانفتاح 
الارتفاع » وفعل الني عكر مول على الأفضل بدلالة جواز النفر يح الآية > وقياسها على 
الوم الثاني والثالث ضعبف لأنه لا يحوز ترك الرمي فيها أصلا » فجاز التقدم أيضاً 
على الزوال . 

( ولآنه لما ظبر أثر التخفيف في هذا اليوم ) يعني البوم الرابع ( في حى الترك» فلآن 
يظهر في حت جوازه في الاوقات كلها أولى » يخلاف اليوم الأول والثاني > حيث لا يجوز 
الرمي فمهما إلا يعد الزوال في المشهور من الرواية ) إنما قيد بالمشبور » احترازا عما ذكره 
الحاكم في المنتقى قال كان أبو حنيفة رحمه الله يقول الأفضل أن برمي في اليوم الافي 
والثالث بعد الزوال > يعني فمر الموم الثاني والثالث من أنام النحر » فارن رمى 
قبه جاز . 
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لأنه لا جوز تركه فيهما فبقي على الاصل المروي » فأما يوم النحر 

فأول وقت الرمي فيه من وقت طلوع الفجر . وقال الشافعي « ر ح» 

أوله بعد نصف الل »لما روي أن النبي عليه السلام رخص لارعاء 

أت يرموا ليلا . ولنا قوله عليه السلام لاترموا جمرة العقبة 
إلا مصبحين » ويروي حتى تطلع الشمس 


( لأنه لا يجوز تركه فيهما ) أى لا يجوز ترك الرمي في اليومين ( فبقي على الأصل 
المروي ) أي بقى حم الرمي, في البومين على الأصل المروي » يعني لم يحز إلا بعد الزوال 
وأراد بالمروي ما روي عن جابر قبل هذا » أو أراد بالاصل المروي أن لا يتغير حك 
المروي عما كان © والذي روي عن جابر هو انه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة 
قبل الزوال يوم النحر ورمى في بعض الايام بعد الزوال . 

( فاما يوم النحر فأول وقت الرمي فيه وقت طاوع الفجر » وقال الشافعي رحمدالله 
أوله بعد نصف اللمل ) وبه قال أحمد وهو قول عطاء (لما روي أن الني لر رخص 
للرعاء أن برموا ليلا ) هذا رواه الطبراني رحمه الله في معجمهمنحديث ابن عباس رضىالله 
عنه أن الني ّل رخص للرعاة أن يرموا ليلا » وروى الدارقطني رحمه الله عن عرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ر رخص للرعاء أن برموا ليل وأى ساعة 
شاء من النهار . 

وروی البزار رحمه الله في مسنده عن ابن عمر رضى الله عنه من طريق مسل بن خالد 
الزنحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله ملت رخص لرعاء 
الإبل أن برموا بالليل . 

وقال ابن القطان رحمه الله مسل بن خالد الزنجي شخ الشافعي رحمه الله ضعفه قوم 
ووثقه آخرون > وقال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث » والرعاء يكسر الراء وبالمد 
جمع راع الغنم » وقد يجمع على رعاة بالضم كقضاة جمع قاض . | 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني ل ( لااترموا جمرة المقسة 
إلا مصبحين > وبروى حت تطلع الشمس ) الرواية الاولى رواها الطحاوي رحمه الله في 
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شرح ال ثار حدثنا ابن أبي داود ثناء المقدمي ثناء فضيل بن سليان حدثني موسى بن عقبة 
أخبرنا كريب عن ابن عباس رضى الله عنه أن الني م كان يأمر نساءه نقله صببحة جمع 
أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا برموا الجمرة إلا مصبحين . والرواية الثانية رواها 
الأربعة عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان رسول الله ملي يقدم ضعفة أله 
بغلس ويأمرهم أن لا برموا الجرة حتى تطلع الشمس . 

فإن قلت ما وجه الدليل من الحديثين . قلت الاصباح يوجد بعد الفجر فبقول ثبت 
أول الوقت برواية الطحاوي رحمه الله > ووقت الأفضل يحديث ابن عباس رضي الله عنهها 
. قلت كان ما أطلع في هذا الموضع في كتب الحديث » فالحديثان كليها لنا » وما رواه 
الشافمي يحمل على اللملة الثانية والثالثة . 

فإن قلت احتج الخصم أيضاً با رواه أبو داود رحمه الله من حديثهشام بن عروة عن 
أببه عن عائشة رضى الله عنما انها قالت أرسل رسول الله الاي أم سامة ليلة النحر فرمت 
الجمرة قبل الفجر > ثم مضت ففاضت » وكان ذلك اليوم الذي يكور رسول الله مل 
يعني عندها » وروی ابو داود رحمه الله أيضاً من حديث ابن جريج قال أخيرة عطاء 
رحمه الله > قال أخبرني مخبر عن أسماء انها رمت الجمرة » قلت إا رممنا الجمرة في لية 
قال إنما كنا نصنع هذا على عبد رسول الله ِنع . 

قلت حديث أم سلمة روي من طرق وليس فبها انه عليه الصلاة والسلام أنه أمرهاأن 
ترمي لملا » ولأن بين مكة وبين جمرة العقبة مبلين فبجوز أن تكون رمت أول اللمل ثم 
صلت الصبح بمكة . وأما حديث أسماء رضى الله عنما فمتقطع بروايته عن ابن جريج عن 
عطاء قال أخبرني تخبر عن أسماء فهو منقطع مجهول › ثم أنه لم يذكر أن رسول الله ب 
عل بذلك فل يكره . ظ 

. ( فيئيث أصل الوقت بالأول ) أي يثبت أصل وقت رمي الجمرة بالحديث الاول » 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين ( والافضلية بالثاني )أي 
وثبت الافضلية بالحديث الثاني » وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا ترموا جمرة العقبة 
حق تطلع الشمس . 
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وتأويل ما روى الليلة الثانية والثالثة ولأن ليلة النحر وقت الوقوف» 
والرمي يترتب عليه » فيكون وقته بعده ضرورة . ثم عند أبي حنيفة 
يمتده ذا الوقت إلى غروب الشمس» لقوله عليه السلام إن أول 
نسكنا في هذا اليوم الرمي » جعل اليوم وقناً له » وذهابه بغروب 
الشمس . وعن أبي يوسف « رح » انه يمتد إلى وقت الزوال 


( وتأويل ما روى ) أي ما روى الشافعي رحمه الله ( اللبلة الثانية والثالثة ) هذا 
جواب عن الحديث الذي رواه الشافمي رحمه الله » وهو قوله عليه الصلاة والسلامرخص 
للرعاء أن نموا ليل “وهو أنه مولعل اللملة الثانية والثالثة توفيقاً بين الحديثين » ولئن 
سانا أن المراد منه لب العبد » فنقول لا حجة الخصم عليناء لانه ثبت منه رخصة للرعاء 
والضعفاء » فلا يعد وهما » لان الرمي ثابت يخلاف القياس . 

( ولآن ليلة النحر وقت الوقوف ) يعني وقوف المزدلفة ( والرمي يترتب عليه ) أي 
على الوقوف ( فيكون وقتهبعده ضرورة ) أي فيكون وقت الرمي بعد الوقوف» و كون 
الرمي مرتباً على الوقوف بالاجاع » والقول بأن وقته بعد النصف من الليل يؤدي إلى 
خرق الاجباع . ا 

( ثم عند أبي حنيفة رحمه الله يمتد هذا الوقت إلى غروب الشمس ) أى عنده وقت 
رمي جمرة العقبة من وقت طلوع الشمس إلى غروب الشمس > روى ذلك الحسن عنه > 
كذا ذكره القدوري رحمه الله ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول الني يلتم ( إن ' 
أول نسكنا في هذا اليوم الرمي ) هذا الحديث قد تقدم عند قوله ثم يحلق أو يقصر - 
ومضى الكلام فيه هناك ( جعل اليوم وقتا له ) أى جعل النبي به اليوم وقتا للرمي » 
يعني جعله ظرفا » فجاز في كل جزء من أجزائه إلى غروب الشمس ( وذهابه ) أى ذهاب 
الوم ( بغروب الشمس ) لان اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ٠‏ _ 

( وعن ابي يوسف « رح » أنه ) أى روي عن أبي يوسف رحمه الله أن وقت الرمي ب 
( تد إلى وقت الزوال ) وما بعده قضاء > لان الوقت يعرف بتوقيت الشارع > والشرع 
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والحجة عليه ما روينا » وإن أخره إلى الليل رماه ولاشيء عليه » 

لحديث الرعاء » وإن أخره إلى الغد رماه » لأنه وقت جنس الرمي » 

وعليه دم عند أبي حنيفة « ر ح» لتأخيره عن وقته »كا هو مذهبه . 
قال فإن رماها رأكبآً أجزأه لحصول فعل الرمي . 


ورد بالرمي قبل الزوال » فلا يكون ما بعده وقتا له» وفي الايضاح وأصل عمد رحمهالله 

( والحجة عليه ) أي على أبي بوسف رحمه الله ( ما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام إن أول نسكتا هذا البوم الرمي » وفي مبسوط شيخ الاسلام الحاصل أن ما بعد 
طلوع الفجر من يوم النحر إلى طاوع الشمس وقت الجواز مع الاساءة » وما بعمهه إلى 
الزوال وقت مسنون » وما بعده إلى الغروب وقت الجواز من غير إساءة » والليل وقت 
الجواز مع الإساءة . 

( وإن أخره إلى اللبل ) أى وإن أخر رمي جرة العقبة إلى اللبل ( رماء ) أي في 
اللبل ( ولا شيء عليه لحديث الرعاء ) لانه عليه الصلاة والسلاة رخص لرعاء الإبل أن 
برموا لبلا ( وإن أخره إلى الغد ) أي وإن أخر الرمي إلى غد يوم النحر (رماه لانه )أى 
لان غد يوم النحر ( وقت جنس الرمي “وعليهعند أي حنيفة ر حمه الله لتأخير ه)أي لتأخيره 
الرمي ( عن وقته كأ هو مذهبه ) هو أن تأخير الشك عن وقته يرجب النسك من وقتيه 


يوجب الدم عنده 5 

( قال وإن رماها ) أي فإن رمى الجبار حال كونه ( راكب أجزأه لحصول فمل 
الرمي ) وفي المبسوط والحيط قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز الرمي راكباً وماشا 
(لحصول الرمي)وفي حمل النوازل عن أبي يوسف رحمه الله إذا رمى يوم النحر أفضل وفيا 
بعده من الايام راجلا لأنه كذا روى عن فمله عليه الصلاة والسلام»وقال الشافمي رحمه الله 
المستحب أن برمي يوم النحر وآخره أيام التشريق راكب » لأنه نيج رمىفيها راكبا » 
كذا ذكره في الاملاء » والصحيح أن لا يرمى غير الأول راكبا من أيام التشريق كلها ٤‏ كا 
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وکل رمي بعده رمي فالأفضل أن يرميه ماشياً وإلا فيرميه راكب » 

لأن الأول بده وقوف ودعاء على ما ذكرنا فيرمي ماشياً ليكون 

أقرب إلى التضرع » وببان الأفضل مروي عن أي يوسف « ر ح» 

ويكره أن لا يبيت نى ليالي الرمي » لأن النبي غليه السلام بات بها 

وعمر رضي الله عنه كان يؤدب على ترك المقام اء ولو بات في 
غيرها متعمداً لا يلزمه شيء عندنا 


روي عن أبي يوسف رجه اش٬٤‏ لان ابن عمر رضي الله عنها روى انه عليه الصلاة والسلام 
يأتي المرات بعد يوم النحر ماشياً . 

( وکل رمي بعده رمي فالافضل أن يرميه ماشيا وإلا ) أي وان ل يكن بعده رمي 
كرمي جمرة العقبة ( فيرميه ) حال كونه ( راكبا لان الاول ) أى الرمي الاول ( بعده 
وقوف ودعاء على ما ذكرناه ) عند قوله ثم الاصل إن كان رمي بعده رمى يقف بعده » 
لانه وسط العبادة فبأتي بالدعاء فيه ( فيرمي ماشا ليكون أقرب إلى التضرع ) 
واظهار المسكنة . 

( وبيان الأفضل مروى عن أبي يوسف رحمه الله ) أي بيان الأفضل في الرمي مروي 
عن أبي يوسف رحمه الله ماشيا أو راكباً » وهو أن كل رمي بعده رمي » فالأفضل أرن 
برمي ماشياً » وكل رمي ليس بعده رمي كجمرة العقبة » فالافضل أن برمي راكباً . 

( ويككره أن لا يبيت بمنى لبالي الرمي » لأن الني بم بات بها ) وذكرة فيا مضى 
عن عائشة رضي الله عنما قالت أفاض الني بلي من آخر يوم حين صلى الظبر ثم رجع إلى 
منىفمكث با لبالي التشريق برمي الجمرة إذا زالت الشمس ( وعمر رضى الله عنه كان 
يؤدب على ترك المقام بها ) أي بني » وهذا غريب » نعم روى ابن أبي شيبة في مصنفه 
حدثنا ابن نمير عنعبيد الله بن عر عن نافمعنابنعمر أنعمر رضياللهعنه كان ينهى أن يدبت 
من وراء العقبة وكان يأمرهم أن يدخلوا بمنى . ٠‏ 

( ولو بات في غيره ) أي في غير مني حال كونه ( متعمدا لا يازمه شيء عندنا ) ون 


١ لاه‎ 


خلاقاً لشافعي « ر ح»» لانه وجب ليسبل عليه الرمي في أيامه ‏ 
فلم یکن من آفعال الحج فت رکه لا يوجب الجابر . قال ويكره أن 
يقدم الرجل ثقله إلى مكة ويقيم حتى يرمي لما روي أنعمر رضي الله 
عنه کان يماع منه ويؤدب عليه » ولأنه پو جب شغل قلبه » وإذا نفر 
إلى مكة نزل با حصب وهو الأبطم » وهو اسم موضع قد نزل 


لله 


به رسول الله ا 


كان يكره ( خلافا للشافمي رحه الله ) فإن عنده بالمببت يني قولان أحدها أنه يجحبحتى 
وجب بتر كا الدم » وبه قال مالك وأحمد رحمها الله في رواية » لأنه نسك والثافي انه 
مستحب » وبه قال أحمد رحمه الله في رواية » وعن أصحاب الشافعي رحمه الله لو ترك 
الببتوتة ليلة فعليه مد » ولو ترك لبلتين فعليه مدان » ولو ترك ثلاث لبال فعليه دم (لآنه ) 
تعليل لأصحابنا » أى لأن المببت ( وجب ليسبل عليه الرمي في أيامه » فلم يكن من 
افعال المج » فتركه لا يرجب الجابر ) كالبيتوقة بنى لية العيد . 

( قال ويكره أن يقدم الرجل ثقله ) بفتح التاء المثلئة وفتح القاف وهو متاع المسافر 
وحشمه » كذا في الديوان ( إلى مكة ويقم حتى برمي لما روي أن عمر رضى الله عنهكان 
يمنع منه ويؤدب عليه ) هذا غریب » وروی ابن أي شيبة في مصنفه حدثنا ابن ادريس 
عن الأ>مش عن عمارة قال » قال عمر رضي الله عنه من قدم ثقله من منى لب نفره فلا 
حج له ( ولآنه ) أى ولآن تقدم الثقل ( يوجب شغل قلبه ) من الاشتغال وذلك لآنه إذا 
قدمه يحصل له في قلبه أمور من جبة . 

( وإذا نفر ) أي وإذا ذهب متوجبا ( إلى مكة نزل با حصب ) على وزن اسمالمفمول 
من التحصيب وهو الأبطح » وهو اسم موضع ذي حصى بين مني ومكة ( وهو الابطح ) 
: أي الذي يقال له الابطح ( وهو ) أى ا حصب ( اسم موضع قد نزل به رسولالله عَكتع) 
- فيه أحاديث منها ما رواه قتادة عن أنس أن الني بل صلى الظبر والعصر والمغرب 
والعشاء ورقد رقدة بالحصب ثم ركب إلى البيت قطاف > ومنما ما أخرجه مسل عن نافع 


١6مل‎ 


وكان نزوله قص دأ , وهو الأصح حتى يكون النزول به سنة على 
خيف بني كنانة حيث تقاسم امش رکون فيه على ش ركهم 


عن ابن عمر رضي الله عنه أن الني ملت وأبا بكر وعمر رضى الله عنها كانوا يتزلون 
بالأبطح“ومنهامارواءمسلأيضاً عن أبي رافع مول رسول اف مړ قال لم يأمرني رسولالله 
رقم أن انزل بالأبطح من حين خرج من منى » ولكن جئت فضربت قبة في منزل » قال 
اپو بكر رضي الله عنه وكان على ثقل الني ملم . 

( وكان نزوله قصداً ) أي وكان نزول الني ل با حصب قصداً ( وهو الأصح حتى 
يكون النزول به سنة ) قوله وهو الأصم احترازاً عا قاله بعض أصابنا ان التزول 
بامحصب ليس بسنة » واحتجوا على ذلك با روى البخاري عن عطاء عن ابن عباس قال 
لبسالتحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله بء وعن هذا قال الشافعي رحمدالله 
التحصيب مستحب ولس بسنة » وبه قال مالك وذهب المصنف وآخرون أنه سنة» لأنه 
عليه الصلاة والسلام نزل به قصداً رآه المثسركين لطيف صنع الله تعالى به من الفتح والنصر 
واهمانة لهم » فكان سنة كالرمل في الطواف > ومعنى ليس التحصيب بشيء لبس 
بنسك مفروض . 

( على ما روي انه عليه الصلاة والسلام ) أي الني يبلل ( قال لأصحابه إنا نازلون ٠‏ 
غداً عند خيف خيف بني كنانةحيث تقاسم المشر كونفيهعىشر كبم )هذا الحديث أخرجه 
الجماعة عن عمرو بن عؤان بن عفان رضي الله عنها عن أسامة بن زيد قال » قلت يا رسول 
الله اين ننزل غد أي في حجه » قال همل ترك لنا عقيل ماز » قال نحن ازلو نبخيف 
كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر » وذلك أن بني كنانة خالفت قريشا طى بني هاشم ٠‏ 
أن لا يناكحوم ولا يودوثم ولا يبايعوهم . 

وأخرجه البخاري ومسل ايضا عن أبي سامة عن أبي هريرة رضى الله عنها قال قال 
لنا رسول الل ق ونحن بمنى تحننازلون غدآ بخيف بني كنانة »حيث تقاسموا على الكفر > 
وذلك أن قريشا وبني كنانة تح#الفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوم ولا 
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شير إلى جبدهم''' على شركبم على هجران بي هاشم فعرفنا 

انه نزل به إراءة للمشركين لطيف صنع الله تعالى به فصار سنة 

كالرمل في الطواف. قال ثم دحل مكة وطاف بالبيت سبعة 
أشواط لايرمل فيبا » 


يبايعوهم حتى يسلوا الهم رسول الله ملت يعني بذلك الحصب »> وقد ذكر الاترازي 
الحديث أولاً فقال وقد روى صاحب السان باسناده إلى أسامة بن زيد فذ كره » ثم قال 
وأخرجه البخاري ومسل والنسائي وان ماجة » فكان مااطلع اولآ على تخريج البخاري 
ومسل » ثم استدركه وليس هذا طريقة من له يد في الحديث . 

وقال أيضاً قوله - خمف بني كنانة ‏ كا ذكرنا في السنن بلا تكرار الخيف خيفان > 
وعلى ما ذكره صاحب السنن يكون الخيف الثاني عطف بيان » لأن الخيف شيفان» أحدهها 
خيف مني > وهو الذي فيه المسجد » وهو مشبور » واللاني خيف بني كنانة » وهو 
امحصب » وسمي خيف بني كنانة لأنهم تخالفوا مع قريش في ذلك الموضع على بنيهاشم. 


قوله ‏ حيث تقاسم - أى تعاهد » وتحالف قوله على شر کہم » أى مع شر كهم ٤‏ وعلى 
بمعنىمع » كا يقال فلان يقول الشعر على صفر سنة > أى مع صفر سنة ٠‏ | 

( ويشير إلى عبدم ) أي يشير الني مله إلى عبدبني كنانة ( على هجر انبنيهاشم) 
روي انهم حبسوا بني هاشم في واد سبع سنين ( فعرضنا أنه ) أى الني ق ( نزل به ) 
أى بالحصب ( إراءة ) أى لأجل الإراءة » وهو مصدر من أرى برى إراءة ( لمشركين 
لطيف صنع الله تعالى به ) حيث فتح له مكة ونصره عليهم ( فصار ) أي النزول 
بالحصب ( سنة كالرمل في الطواف ) حيث كان لإظبار الجد والقوة ليفيظ به المشر كين . 

( قال ثم دخل مكة ) وني أكثر النسخ قال » أي القدوري رحمه الله ثم دخل الحاج 
مكة بعد نزوله بامحصب ( فطاف بالببت سبعة أشواط لا يمل فيها ) أي في السبعة 


. عبدهم - هامش‎ )١( 


وهذا طواف الصدر » ويسمى طواف الوداع وطواف آخر عبد 

بالبيت » لأنه يودع البيت ويصدر به عنه وهو واجب عندناء 

خلافاً للشافعي « ر ح» لقوله عليه السلام من حج هذا البيت فليكن 
آخر عبده بالبيت الطواف » ورخص للنساه الحيض ت رکه 


الاواط ( وهذا طواف الصدر ) لأنه يصدر به عن مكة » أي برجم » والصدر يفتحتين 
وهو الرجوع ( ويسمى طواف الوداع ) لآن وداع الببت يحصل به > والوداع بفتح الواو 
اسم التوديع كسلام بمعنىالتسلم > وكلام بمعنى التكلم (وطواف آخرالعهد) أي ويسمى 
أيضاً طواف العهد (بالبيت لأنه يودع البيت ويصدر به عنه ) أي يصدر بهذا الطوافعن 
الست »> وفي بعض النسخ يصدر عنه » أي برجم عن البيت > والاول أجود . 

( وهو ) أي طواف الصدر ( واجب عندنا ) وبه قال أحمد رضي الله عنه ( خلافاً 
للشافمي « رح » ) فإن عنده يستحب في أحد القولين » وبه قال مالك رحمه الله أنه سنة 
ولا دم على تار كه » وعلى تارك طواف القدوم دم » وقال ابن قدامة في المغني ووافقه 
أبو حشفة رحمه الله فبه) > وهذهغفلة» فالمتأخر يوقف المتقدم دون العسكس » قال 
السر وجي رحمه الله أوجب الدم على تارك طواف الوداع الحسن البصري ومجاهد والثوري 
والحتكم وحماد » وعن ابن عباس رضي الله عنه ما يدل عليه . ۰ 

( لقوله علية الصلاة والسلام ) أي لقول النبي قر ( من حج هذا البيت فليكن آخر 
عهده يالبيت الطواف » ورخص للنساء الحيض تركه ) يجوز رفم الآخر ونصب الطواف 
وبالعكس . قوله ‏ رخص - أي الني للقي للنساء الحيض > وهو جمع حائض »و تخصيص 
الحائض برخصة الترك دلمل على الوجوب أيضاءوهذا الحديث رواه البخاري عنطاووس 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدم بالببت الطواف“إلا أنه 
خفف عن المرأة الحائض في لفظ مس » قال كان الناس ينصرفون في كل وجه » فقال 
رسول الله لقم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عبده بالبيت » رواه الشافعي رحمه الله » 
وزاد في آخره » فإن آخر النسك الطواف ,الست . وهذه الزيادة توافق ما 
في الكتاب . 
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إلا على أهل مكة , لأنهم لا يصدرون ولا يودعون » ولا رمل فيه 

مأ يبنا انه شرع مرة واحدة » ويصلي ركعتي الطواف بعده لما قدمنا 

ويأتي زمزم ويشرب من مائها لما روي أن النبي عليه السلام استسقى 
دلوا بنفسه فشرب منه ثم أفرغ باقي الدلو في البثر . 


قال ( إلا على آهل مكة > لأنهم لا يصدرون ولا يودعون ) هذا استثناء في قوله 
- وهو واجب - أي طواف الصدر واجب إلا على أهل مكة فإنه ليس بواجب عليهم . 
وقال الاترازي رحمه الله لو كان واجبا لوجب على أهل مكة » قلت جوابه يفهم من قول 
المصنف لانهم لا يصدرون ولا يودعون » فلا يحتاج إلى التطويل ( ولا رمل فيه ) أي في 
طواف الصدر ( لا بينا أنه شرع مرة واحدة ) أشار بقوله لما بينا إلى قوله فيما مضي 
- والرمل ما شرع إلا مرة واحدة فيطواف بعده سعمي- وفي السروجي ويسقط طواف 
الوداع في ستة : عن المكي » لأن التوديع شأن المفارق والمعتمر وأهل المواقبت فمندونها 
من نوى الاقامة بمكة قبل النفر الاول » وبعده لا يسقط عند أبي حشيفة رحمه الله . 
وعند الشافعي رحمه الله يسقط لعدم مفارقته الببت وعن الحائض والنفساء . 

( ويصلي ر كعتي الطواف بعده ) أي بعد طواف الصدر ( لما قدمنا ) أى في اوائل 
هذا الباب > وهو قوله عليه الصلاه والسلام ويصلي الطائف لكل اسبوع ركعتين ( ويأتي 
زمزم فيشرب من ماما لما روى أن الني مړ استسقى دلوا بنفسه فشرب منه ثم افرغ 
باقي الدلو في المئر ) قال الأترازي قال في الابضاح روي أن الني يلتم استسقى ... الخ . 
نحوه > والعجب منه كيف يقنع بهذا المقدار » وقد روى أحمد في مسنده والطبراني في 
معجمه عن ابن عباس رضى الله عنه قال جاء الي م زمزم فنزعت له دلوأ فشرب منبها 
ثم مج فيها » ثم أفرغناها في زمزم ثم قال لولا أن تعاموا علبها السرعة لبدى . 

وروي عن ابن سعد في كتاب الطبقات في باب حجة الني مَك ما يوافق المذكور في 
الكتاب > قال أخبرن عبدالوهاب عن ابن جريج عن عطاء لما أفاض نزع بنفسه الدلو يعني 
من زمزم لم ينزعمنه أحد فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البثر ... الحديث وهو مرسل . 
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ويستحب أن يأتي الباب ويقبل العتبة » ويأتي الملتزم وهو مابين 

الحجر إلى الباب فيضع صدره ووجبه عليه ويتشبث بالاستار ساعة 

يدعو الله تعالى فيبا ثم يعود إلى أهله » هكذا روي أت النبي عليه 

السلام فل بالملتزم ذلك . قالوا وينبغي أن ينصرف وهو يمني 

وراءه ووجبه إلى البيت متباكياً متحسراً على فراق البيت حتى يخرج 
من المسجد ء فبذا بيان تام الحج . 


( ويستحب أن يأتي الباب ) أى باب الكعبة ( ويقبل العتبة ) أي عتبة الباب(ويأتي 
الملتزم وهو ما بين الحجر إلى الباب ) أي ما بين الحجر الأسود إلى بإب البيت ( قيضع 
صدره عليه ويتشبث بالأستار ) أى يتعلق باستار الكعبة وهو جع سقر ( ماعة يدعو الله 
تعالى فيها ثم يعود إلى أهله » هكذا روي أن الني بي فعل بالمتزم ذلك ) هذا أخرجه 
أبو داود في سننه عن المثنى بن صالح عن عرو بن شعيب عن أبيه شعيب قال طفت مع 
عمدالل فاما جنا دير الكعبة > قلت ألا تنعوذ قال نتعوذ الله من النار » ثم مضى واستلم 
الحجر وقام بين الر كن والباب » فوضع صدره ووجية وذراعبه وكقيه هكذا ويسطهما 
بسطا » ثم قال هكذا رأيت رسول اله ب يفعله . 


( قالوا ) أي مشايخنا ( فبنبغي أن ينصرف ) أي الحاج ( وهو يمشي وراءه ) أي 
والحال انه عشي وراءهيمني ينكص على عقبيه ( ووجبه ) أي والحال أن وجهه ( إلى 
البنت ) حال كونه ( متباكيا متحسراً على فراق البمت حق يخرج منللسجد)الحرام 
فهذا الذي ذكرة ( بيات تام الحج ) أي الذي فعله رسول الله ر . 
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فا 

وإن لم يدخل الحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف فيا على ما بينا 

سقط عنه طواف القدو م لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب 

عليه سائر الأفعال » فلا يكون الاتيان به على غير ذلك الوجه سنة 

ولاثيء عليه بتركه لأنه سنة وبترك إلسنة لايحب الجابر. 

ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع 
الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج 


( فصل ) 
أي هذا فصل في بيات مسائل شتى من أفمال المج » ذكرها بفصل على حدة 
لتعلقها بالباب . 
( فإن لم يدخل الحرم مكة ة وتوجه إلى عرفات وقف بها) وقي بعض النسخ ووقف فمها 
( على ما بينا ) أي قبل هذا الفصل من أحكام الوقوف بعرفة ( سقط عنه طواف القدوم 
لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفمال ) أي يأتي الافعال ومنه 
السور ( فلا يكون الاتيان به ) أي بطواف القدوم ( على غير ذلك الوجه سنة ولا شيء 
عليه بار که ) أى لترك طواف القدوم ( لأنه ) أي لأن طواف القدوم ( سنة وبتركالسنة 
لايحب الجابر ) لأن وقت طواف القدوم في ابتداء الحج قبل الشروع في الافعال والسان 
إذا فاتت عن وقتما لا تقضى »> وعند مالك رحمه الله طواف القدوم واجب يحتاج تار كه 
إلى جابر إلا في حت المراهق للوقوف > فإنه يسقط عنه عنده بلا جار » ذكره 
في الذخيرة . 
( ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها ) أى من يوم عرفة ( إلى 
طلوع الفجر من يوم النحر فق أدرك الحج ) إعل أن أول وقت الوقوف من وقت الزوال» 
وهو مذهب اراسي » وقال أحمد « رخ » أول وقته من طاوع الفجر يوم 
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فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندناء لما روي ان النبي عليه السلام 
وقف بعد الزوال » وهذا بيان أول الوقت . وقال عليه السلام من 
أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج › 


عرفة ول يوافقه أحد على هذا » وأبو حفص الكبير من الحناية قال با قاله الأثمة الثلاثة » 
وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله : 

( فأول وقت الوقوف بعد الزوال عند » لما روي أن الني عله وقف بعد الزوال ) 
وهذا في حديث جابر الطويل أذن ثم قال نصلي الظهر ثم أقام فصلى العصر وم يصل 
ببنها شيئا » ثم ركب رسول الله يللع حتى أتى الموقف ... ( وهذا بيان أول الوقت ) 
لأن الكتاب عمل » فالتحقق بفعل الذي بإ بياناً به ا في الصلاة . 

وقال السروجي لبس في فعل النبي يلقع ولا في قوله إن أول وقت الوقوف من الزوال 
لأنه علمه الصلاة والسلام لما طلعت الشمس في منى سار إلى عرفة » فنزل بنمرة في العقبة 
التي ضربت له » فأقام بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى أتى بطن 
الوادي فخطب خطبته الطويلة التي ذكر فيها تحريم دمام وأموالهم عليهم » والوصية 
بالنساء » ثم صلى الظبر والعصر في وقت الظبر » ثم ركب القصواء وأتي الموقف » کا في 
حديث جابر رضى الله عنه فم یکن نزوله بعرفة وقت الزوال ولا وقوفه » لن غرة 
لست من عرفات في الصحيح » مع أن نزوله بنمرة كان قبل الزوال ووقوفه بعرفة بعد 
الخطبتين والصلاتين » ووقت الزوال قبل هذا بكثير هذا وإن أخذ بةوله فينبغي أن 
يكون أول الوقت من طلوع فجر يوم عرفة > لأن قوله الاداء يدل على أن النهار محل 
الوقوف من أوله إلى آخره » وهو أقوى في الدليل » لأن الفعل لو وجد من وقت الزوال 
لا بدل على انه أول وقته » لانه يحوز أن يكون الأفضل والاولى هو وقت الزوال ممع 
غيره من أوقات نهار يوم عرفة . 

( وقال علمه الصلاة والسلام من ادرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ) هذا الحديث 
رواه الأربعة عن سفيان الثوري عن يكير بن عطاء بن عبد الرحمن بن معمر الديلي أن 
ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله ل وهو بعرفة فسألوهفأمرمناديا فنادى في الناس الحج 
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ومن فاته عرقة بليل فقد فاته احج » فبذا بيان نخر الوقت » ومالك 
«رح» إن کان يقول إن أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طاوع الشمس 
فبوحجوج عليه بمارو ینا ثم إذاوقف بعد الزو الوأفاض من ساعته أ جز أه 
عندنا » لأنه عليه السلام ذكر بكامة أو » فإنه قال الحج عرفة » فمن 


وقف بعرفة ساعة من ليل أو تهار فقد تم حجه » 


عرقة > قمن جاء ليل جمع قبل طاوع الفجر ققد أدرك الحج ... الحديث > رواه 
الدارقطني من حديث عطاء وناقفع عن ابن عر قال قال رسول الله لر من وقف بعرفة 
بليل ققد أدرك المج . 

( ومن قاته عرفة بليل فقد فاته الحج ) فلحل بعمرة وعلمه المج من قابل > وقي 
اسناده رحمه اله من مصعب ضصف ( وهذا يبان آخر الوقت ) لآنه يدل على أن وقت 
الوقوف يعرفة يبقى اقمل من يوم النحر ولا يبقى بعد الليل » فصح قولهم أن آلخر وقت 
الوقوف قبل طاوع الفجر من يوم النحر . 

( ومالك إن كان يقول يأول وقته ) أي أول وقت الوقوف ( بعد طلوع الفجر أوبعد 
طاوع الشمس ) من يوم عرفة ( فو حجوج عليه با روينا) وهو أن الني مَك وقفبعد 
الزوال » ونقل هذا غير صحمح عن مالك « رح » قان مذهبه هنا مثل مذهبنا » وقد 
ذكر ابن اللاي المالكي في كتاب التفرسع» ولا يحزىء الوقوف يعرفة نار قبل الزوال 
وقال الكاكي « رح » ما وجدت هذا عن مالك « رح » في الكتب المعتيرةلببان الخلاف . 
وقمل هذا سيو من الكاتب ولمس هو مذهب مالك رحه الله » قلت فلأجل هذا ذكر 
صاحب الكتاب يقوله ‏ وإن كان مالك « رح » يقول ذكره يكابة الشرط . 

( ثم إذا وقف يعد الزوال وأفاض من ساعته أجزأه عندةا ) يعني يكفي من خروجه 
من العبدة ( لأنه عليه الصلاة والسلام ) أي لأن الني حي ( ذكر يكالة أو » فإنه قال 
المج عرفة » قمن وقف يعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه ) هذا الحديث رواه 
الطحاوي رضى الله عنه من حديث الشعبي » قال معت عروة بن نضر بن الطحاوييقول 
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وهي کامة ا . وقال مالك « رح » 9 إلا أت بف 
في البوم وجزءاً من اليل 


أتيت النبي يِل بالزدلفة فقلت با رسول اله جئت من جبل طيء والله ما جئت انبعت 
وأمضيت راحلتي وءا نزلت حبلا من هذه الجبال إلا وقد وقفت عليه » فبل لي من حج» 
فقال رسول الله لتر من شبد معناءهذهالصلاة صلاة الفجر بالمزدلفة » وقد كان وقف 
بعرفة قبل ذلك لملا أو نهاراً فقد تم حجه » ورواه الأريعة ايضاً ولبس في لفظ واحد 
منهم ذكر ساعة بعد قوله من وقف بعرفة قوله وانصبت راحلتي » أى انزلتها . 

قال انصب بقرة ينصببها نصا إذا أنزها ونضر ومادته بنون وضاد معحمة وراء » 
رأيت الاترازي ضبطه بالنون والصاد والباء الموحدة » ولكن بالحركات لا بالحروف » قال 
انتصب أي تعبت » وليس في رواية المذكورين إلا مثل ما ضبطنا نعم في رواية 
الترمذي اكللت من الاكلال وهو الالقاب » قوله ‏ ما نزلت حبلا بفتح الحاء المهملة 
وسكون الباء الموحدة المستطيل من الرمل » وقيل الضم منه » وجمعه حبال » وقيل 
حبال من غير الرمل » وضبطه الاترازي رحمه الله بالجم والباء الموحدة » وهو الجيل 
المعبود » ولكن بالحركات لا بالحروف > وقال شيخنا زين الدين وروى جب بالجم > وهو 
يؤيد كلام الاترازي رحمه الله » ولكن في رواية الطحاوي رحمه الله مانزلت حبلا زملا 
من هذه الجبال » وهذا برد على من ضبطه بالجم . 

قوله ذكر كلمة أو يعني في قوله من ليل أوهارء ثم قال ( وهي كامة التخمير )لأن 
كل اليوم والليلة غير مشروط فيه » فبكون الشرط وقوف ساعة من اليوم أو الليل » 
فيكون جما » فالتحق فعل الني بلقم بيانا له» قال تاج الشريعة رحمه الله فيكون حجة 
على مالك رحمه الله » قلت حتى تصح ما نقل من الذي ذكر فيه . 

( وقال مالك رحمه الله لايحزئه إلا أن يقف في البوم وجزءاً من الليل ) قال 
السروجي رحمه الله قلت حتى يصح ما نقل من الذي ذكر عنه » وقال مالك رحمه الله 
لايحرئه إلا أن يقف في الليل » قال السروجي رحمه الله قوله في الكتاب قال مالك درح» 
إلى آخره سهو > ول يقل به أحد » وقال الطرطومي في معرفة قول مالك رحمه الله إن 
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ولكن الحجة عليه ما رويناه . ومن اجتاز بعرفة نا أو مغمى عليه 

أو لا يعم انها عرفات جاز عن الوقوف » لأن ماهو الركن قد وجد 

وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالاغماء والنوم كر كن الصوم بخلاف 
الصلاة لأنها لا تبقى مع الإغماء 


من ترك الوقوف بالليل حجة عندةا > وعندهم يازمه الدم > ولو تركه نهاراً أو وقف لي3 
لا يازمه شيء » فدل على أن المعتبر الوقوف بالليل دون النهار . 

( ولكن الحجة علمه ) أى على مالك رحمه الله ( ما رويناه ) وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام الحج عرفة » فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه ( ومن اجتاز 
بعرفات ) حال كونه ( ناما أو مغمي عليه أو لا يعلم انها عرفات جاز عن الوقوف)و كذا 
من کان مجنون) أو سكرانا أو هاربا أو طالب غرم أو كان جنبا أو حدثا أو ادا 
أو نفساء » أو م ينو الوقوف » وعند الشافعي رحمه الله لو حصر في جزء يسير من أحزاء 
عرفات في لحظ بسيره من وقت الوقوف ولا يعلم انها عرفات ول يثبت وقوع الغفاءةوالنوم 
وإجتاز بها في طلب غرم له هارب من يديه أو هيمة صح وقوفه » حلاف السكران 
والجنون والمغمي عليه » ذكره النووي رحمه الله »> وهو قول مالك « رح » وابن حنبل 
والحسن البصرى وأبو ثور » وقال عطاء في المغمي عليه يحزئه > وقال الحسن البصرى 
رحمه الله يبطل حجه »> وعن التوقف فيه . وقال أبو ثور لا يصح من النائم » وقال قي 
الذخيرة عن مالك رحمه الله ومن وقف مغمي عليه حقى دفع اجزأه ولا دم عليه . 

( لأن ما هو ركن قد وجد » وهو الوقوف » ولا يمنع ذلك بالإغماء والنوم ) لآن 
المقصود من الوقوف حصوله من ذلك المكان » وقد وجد ( كر حكن الصوم ) أى فمل 
الصوم وأفعال الحج كلاهما اختياري ولو نوى ثم نام كل يوم يجعل صائًاً ويلحق ذلك الفعل 
بالاختياري لوجود النبة » فكذا هاهنا إذا اجتاز بعرفات ونوى » بل أولى لآن هذا 
الوقوف لو جعل كالمعدوم يازمه التوقف إلى العام القابل » وفيه ضرر عظم . 

( بخلاف الصلاة » فإنها لا تبقى مع الاغاء ) لأن شرط الصلاة أعني الطهارة تنتفى 
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والجبل تخل بالنية وهي ليست بشرط لكل ركن » و من أغمي عليه 
فأهل عنه رفقاؤه جاز عند أبي حنيفة ووج وقالا لا يجوز » 
ولو أمر إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام فأحرم المأمور عنه 
صح بالاجماع > حتى إذا أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز 


بالاغاء » فمنتفى المشروط ( والجهل يخل بالنية ) هذا جواب عن سؤال مقدر » وهو أن 
يقال ينبغي أن لا يحوز الوقوف بعرفات إذا اجتاز بها وهو لا يعم لعدم النية » فأجاب 
وقال سامنا أن الجبل يخل بالنية ( وهي ليست بشرط لكل ر كن ) فلأجل هذا جاز 
الوقوف وإن كان جاهداً بالموضع . 

فإن قلت يشكل على هذا ما إذا طاف حول الست خلف غريمه أو خائف من سبع 
ولا ينوي الطواف لا يحزئه » وإن وجدت النية في أصل الإحرام مع أنه ركن . قلت 
الوقوف ر كن عبادة وليس بعبادة مقصودة » ولهذا لا يتنفل به » بخلاف الطواف » فلأنه 
عبادة مقصودة » ولهذا يتنفل به فلا بد من وجود أصل النية فيه . 

( ومن أغمي عليه فأهل عنه ) أى أحرم ز رفقاؤه جاز عند أبي حنيفة رحمه اعنه) 
يمني أحرموا عن أنفسهم بطريق الاصالة » وعن الرفيق بطريق النيابة » حتى لو قصل 
صيداً عليه دم واحد »> كذا في المبسوط » وصورة المسألة أن الرفققاء إذا ليسوا الرداء 
أو تحنبوا الحظورات صار هو محرما » ويتداخل الإحرامان» وصار إحرامهم عنه كاحرام 
الأب عن ابنه الصغير » وإنما قبد بإحلال الرفقاء عنه لأنه إذا أحرم عنه واحد من عرض 
. الناس اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله . قال الشبخ أبو عبدالله الجرجاني 
كان الجصاص قول لا جوز > ثم رجع وقال جوز . ش 

( وقالا لا يحوز ) وهو قول عامة الفقماء“وهذا الخلاف فيا إذا م يوتجد الاذنبالاحرام 
من المي عليه صريحا > فأما إذا أذن صريحا جاز بالاتفاق > وأشار اله بقوله ( فلو أمر 
إنسانا ) أى فاو أمر رجل رجلا ( بأن يحرم عنه إذا أغمى عليه أو نام فأحرم المأمور 
صح بالإجماع »> حتى إذا أفاق أو استبقظ ) الأمر بذلك ( وأتى بأفعال الحج جاز )أراد 


۱۹ 


هما أنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به » وهذا لأنه لم يصرح بالاذن» 
والدلالة تقف على العلم وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من الفقباء » 
فكيف يعرفه العوام » بخلاف ما إذا أمر غيره بذلك صرعاً . 
وله أنه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد منہم فيا يعجزه 
عن مباشر ته بنفسه» والاحرام هو المقصود بهذا السفر » فكانالإذن به 


بالإجماع عند أصحابنا » لأن عند مالك والشافمى وأاحبد الا ورون ذلك . وقالالنووي 
لا جوز عند أبي يوسف ومد رحمهما الله سواء كان أذن له قبه قبل الاغاء أم لا » وهذا 
النقل غلط . | 

واعترض الغزاني على الإمام فقال لو وكل في ذلك لم يصح مع القصدمععدمه أولى»ورد 
عليه بأن قباسه على التو كيل باطل بلا شبهة » لن التو كيل مخلاف الاتفاى على الصحة 
لا البطلان فليت شعري ما سنده في هذا . 

( هما ) أى لأبى يوسف وعمد رحمها الله ( انه ) أى الذى أغمى عليه فأهمل عنه 
رفقاؤه ( لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به ) أى بالاحرام إذا أنمى عليه ( وهذا ) أى 
هذا الذي ذ كرناه من انه لم يحرم بنفسه ولا بأذن منه لغيره لايكون حرم ( لأنه م 
يصرح بالاذن منه ) لأنه إما بالصريح 2 أو بالدلالة » فالصريح مستقلان الكلام في عدم 
التصريح بالإذن ( والدلالة تقف على العلم ) يحواز الاحرام عن المي عليه والمل منفوذ 
( وجواز الاذن به ) أى بالاحرام عنه ( لا يعرفه كثير من الفقهاء » فكيف تعرفه 
العوام » بخلاف ما إذا أذن غيره بذلك ) إى بالإحرام إذنا ( صر ) فضه 
يحوز اتفاقاً . 

( وله ) أى ولآبي حنيفة « رح » ( أنه ) أى ان هذا الرجل المغمي عليه [لماعاقدهم) 
أى الرفقاء ( عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد منهم ) أى من الرفقاء ( فها يعجز عن 
مباشرته بنفسه ) لأن السفر محل الاستعانة فيا بينهم ( والاحرام هو المقصود ) في سفر 
هذا الرجل لا رجل مقصود ( بهذا السفر ) هو الاحرام ( فكان الإذن يه ) أى بالاحرام 


۱۷۰ 


يتآ دلا » والسط نايت نظرآ إلى اللي لى وال يدار عليه . قال .. 

والمرأة في جميح ذلك كالرجق » لأنبا عناطة كالرجال » غير انها 

لا تكدف وأسها لأنه عووة وتكشف وجا لقوله عليه السلام 

إحرام المرأة في وجبها » ولو أسدلت شيا على وجبها وجافته عنه جازء 
هكذا روي عن عائشة رضي الله عتا 


( تيتا دلالة ) أى من حمث الدلالة > وإت لم يوجد صريحا ( والعم ) أى على الرفقاء(/يت 
نظراً إلى ادامل ) وهو عقدم عقد الرفقة ( والح يدار عليه ) إى على الدليل > كن 
نصب قد را على كافون وجعل قا الحم > وأوقد تحتها التار » وجاء آخر قطبخه لا يضمن 
لوجود الإذن دلالة : فكذا ماهتا » ولو أحرم يتقسه ثم أَعَمي عليه أو مرض قطاقوا يه 
حول الست على يعبر ووققوا به يعرفة والمزدلقة ووضعوا الاحجار في يده ورموا ها > 
وسموا يه بين الصقا والمروة » فإن ذلك يحزئه عند أصحايتا ججيما . 

( قال والمرأة في ججميع ذلك ) أى في جيم الناسك ( کار جل ) أى تفمل مثل ما 
يفعل الرجل > إلا في اشياء وهو خسة عشر موضعا ومحيء بمانها الآن ( لانها مخ اطية 
كالرجال ) لآن أوامر الشرع عامة غير انها استثناء لبيان انها تختص بأشماء في المواضم 
خمسة عثر > أشار إلى المواضم يقوله ( غير انها ) أى غير أن المرأة ( لا تكثف رأسباء 
لأنه عورة > وتكشف وجبها لقوله عله الصلاة واللام ) أى لقول النبي بلي ( إحرام 
المرأة قي وحبها ) هذا الحديث رواء الببيقى قي سقنه من حديث ان عمر رضي الله عنه 
مرقوعا إحرام الرجل قي رأسه وإحرام المرأة في وجيها . 

( ولو أسدلت شت على وحهبا )أي لوأرخت 2 “وق لغري سدل التوب سد 
من ياب طلبه إدا ارس من غير إن يضم جاتبيه > وقمل هو أن يلقيهعؤير أسهوير خيهعق 
متكبيه > والسفق خطأ » وق كتير من النسخ استدلت بالمهمزة » والاصل رعاية قول 
أمل اللغة ( وجافته عنه ) يلجم » أي باعدت الشيء عن وجيها > وهو من ياب اماع 
من جفى جنبمه عن القرأش إذا نبا وارتقع ( جار ) جواي لو ( هكذا روي عن عاقشة 
رضى اش عنها ) هذا أخرجه ان ماجة وأمٍ داود » وعن يزيد بن أبي زياد عن عائثة 


۱۷۱ 


ولأنه بنذلة الاستظلال بامحمل » ولا ترفع صوتها بالتلبية لحأ فيه من 

الفتنة ولا ترمل ولا تسعى بين الملين , لأنه مخل بستر العورة » 

ولا تعلق ولكن تقصر لما روي أن الني عليه السلام نهى النساه عن 
الحلق وأمرهن بالتقصير › 


قالت كانت الر كبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ب محرمات فإذا جاوزوة سدلت 
إحدانا جلباءها من رأسها على وجبها » فإذا روحنا كشفنا . 

( ولأنه ) أى سدل الشيء على الوجه (بنزلة الاستظلال با لمحمل) فإنه يحوز» فكذلك 
السدل.والحمل بفتح المم الاولى و كسر الثانية وبالمكس المودج الكبير الحجاجي . 

( ولا ترفع هي صوتها بالتلبية ) هذا هو الثاني من الخسة عشر ( لما فيه ) أي رفع 
صوتها ( من الفتنة ) عن عطاء وسليان بن يسار لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية » بل تسمع 
نفسيا رواه عنهما سعبد بن منصور رحمه الله » وقال أبو عمر بن عبد البر جمع العاماء على 
أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية » لأن صوتها عورة » وعن البعض إن ل تكن 
عورة فبي مشتهى > وقالت الظاهرية ترفع صوتها كالرجل والتفاوت الهم . 

( ولا ترمل ) هذا هو الثالث من الخنسة عشر » أي لا ترمل في طوافها لأنه تجد ستر 
العورة » لآنه لا يطلب منها إظبار الجلد » لأن بدنها غير صالح للحرب والقتال (ولاتسعى 
بين المبلين ) بين الصفا والمروة ( لأنه مخل بسار العورة ) هو تعليل الرمل والسعى كليهما » 
وهذا هو الرابع من الخنسة عشر . 

( ولا تحلق ) هو الخامس منها ( ولكن تقصر ) هو السادس منها (لما روى أن النبي 
یتم نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير ) هذا غریب » لأنه مركب من حديثين » 
وفي نهى النبي ّف أحاديث »2 منها ما رواه الترمذي في الحج والنسائي في الزينة من 
حديث قتادة عن حلاس بن مرو عن علي بن تمر « رض » قال نهى ر سول الله ماع ان تحلق 
المرأة رأسها . ومنها ما رواه البزار من حديث هشام بن عروة عن ابه عن عائشة رضى 
الله عنها ان النبي یھ نبى مثله > ومنها ما رواه البزار ايضاً من حديث وهب بنعير 


يفن 


ولأن حلق الشعر في حقبا مثلة كحلق اللحية في حق الرجال »و تلبس 
من الخبط ما بدا ها » لأن في لبس غير الخيط كشف العورة . قالوا 


ولا تستل الحجر إذا كان هناك جمع » لأنبا ممنوعة عن مماسة 
الرجال » إلا أن تجد الموضع خالياً . 


قال سمعت عؤان رضى الله عنه يقول نی الني لړ مثله . 

وأما حديث التقصير فرواه أبو داوه في سئنه من حديث صفية بنت شيبة قالت 
أخبرتني أم عن « رض » أن ابن عباس قال قال رسول الله بق ليس على النساء الحلق > 
انما على النساء التقصير . وي فتاوى الولوالجي تقصر من ربع شمر رأسها. قدر الأملة»وقيل 
تأخذ من أطراف شعر رأسها كالأنملة من غير تقدير الربع . 

( ولأن حلق الشعر في حقها مثلة كحلق اللحبة في حى الرجال ) المثلة حرام فلا تجوز 
إقامة السنة بارتكاب الحرام » والسنة في حقها التقصير »> وقال المطرزي رحمه الله المثلة 
قطع بعض الاعضاء وتسويد الوجه وتغيير الحيئة . 

( وتليس من الحبط ما بدا لها ) وهو السابع منها » أي تلبس ما ظبر لها » وماشاءت 
ولكن لا تلبس المصبوغ پورس أو زعفران » إلا أن يتكون قد غسل» لان هذا يزيد »وهو 
من دواعي الماع وهي منوعة عن ذلك في الإحرام كالرجل ر لأن في لبس غير الخبط 
كشف العورة ) وهو حرام ( قالوا ) أى قال أصحاينا المتأخرون ( ولا تستل الحجر) هو 
الثامن ( إذا كان هناك جمع ) من الناس ( لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال » إلا أن تجد 
الموضم خالا ) هذا كا رأيت ل يذ كر المصنف إلا ثانبة أشياء من تلك الخمسة عشر . 

التاسم : لا يطلع يخلاف الرجل . الماشر : ليس عليها كفارة في تأخير طواف 
الإفاضة عن أيام النحر بعذر الحيض والنفاس . الحادي عشر : لما ترك طواف الوداع 
بعذر الحبض والنفاس . الثاني عشر : اشترط الحرم لها أو الزوج في مسافة السفر» الثالث 
عشر : لها لبس الخفين » الرابع عشر : لما لبس القفازين والقفاز شيء تلبسه النساء في 
أيديين لتغطية الكف والاصابع » لأن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه كان يليس بناته 


رفن 


قال ومن لد بد تطوعآ أو نفرآ أو جزاء صيد أو شيا من 
الأشياء » وتوجه معا يريد الحج فق أحرم لقوله عليه السلام من 
قلد بدنة ققد أحرم » 


القفاز وهن حرمات > ورخصت عائشة قمه ويه قال عطاء والثوري > وحکي عن ابن 
عمر رضى الله عنه ذ كره القرطي » وقال البغوي وهو أظبر قولي الشاقمي د« رض » وقال 
النووي « رض » أصح قول الشاقمي المنع منه خلاق ما تقل البغوي . 

الخامى عشر : فا ليس الخلى ‏ السادس عشو : لها كشفه وجيبا وإن كانت مشلركة 
فرجل قمه > لكن لا جوز لها ذلك » إلا في الإحرام » فإنه قلت كيفه حع انث في 
هذه الأشاء » قلت يشترط في حقه ما يشقرط في المرآة احتاطا قى الحرمات ۔ 

( قال ومن قق بدنة ) وق بمض النسخ > قال أي عمد في المامع الصغير > لأن هذا 
من مسائله ( تطوع) ) أى لأجل التطوع ( أو ننراً ) أي أو لأجل النفر الذي عليه 
( أو جزاء صد ) أي ولأجل جزاء الصيد © بأن مته حق وجيت عليه قيمته فاشقوى 
بتلك القممة يدنة قي سنة أخوى وقلدها أو قتل الخلال صد الحرم قاشترى بقيمته يدنة 
( أو شما من الاشماء ) مثل دم المنمة والقران والدساء الواجبة كلاق وغيره > قال 
لج الشروعة رحمه للل عبر ينه الاشاء تبسيراً علمه »> وق للك الارلزي كان ينبقي أن 
يقول أو بشيء من الاشاء كا في الجامع الصتير ‏ لآن أشماء ‏ مقمول له بالعطف على ما 
قبه واحد شرائط أن مكون مصدراً » فإن قصده المصتفء قلايد من لام قي تولك حد 
الشيء اتنهى ‏ قلت الذي قاله النساة بأنه لا بد من اللام إما ظاعرة أو مقدرة > وهاهتا 
مقدرة تقديره والشيء من الاشاء . 

( وقوجه ميا ) أى مع البدنة حال كونه ( برد احج ققد أحرم ) أي صلر عر 
( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي أقول التبي قى ( من قلد يدتة ققد أحرم ) هذا 
حديث غریب مرَفوعاً ووققة ابن ألى شة في مصنفه على لبن عباس رض ىالل عته وان عو 
رضى الل عنه قال حدثنا ان نصير حدثما عدا بن عمر عن افم عن لن عمر قال من قلد 


لمن 


ولأن سوق المدي في معني الثابية في إظبار الإجابة , لأنه لا عه 

إلا من يريد الحج والعمرة وإظبار الإجابة قد يتكون بالقعل كما 

يكون بالقول فبصير به محرماً لاتصال النية بفعل هو من خصائص 

الإحرام » وصفة التغليد أن يربط على عنق بدنته قطعة نعل أو عروة 

مزادة أو لحاء شجرة » فإن قلدها وبعث بها ولم يسقبألم يصر محرماً 
لما روي عن عائشة أنها قالت 


بدتة قد أحرم حدثا و كيع عن سفيات عن حبيب بن أبي #بت عن أبن عباس رضى الله 
عه قال من قلد أو جلل أو أشعر فقد أحرم . 

( ولآت سوق الحدى في معنى التلبية في إظبار الإجابة ) أى في إجابة دعاء ابراهم 
عتم ( لآنه ) أي لأن التقلت (لا يفعله إلا من بريد الج أو العمرة) وفي شرح الطحاوي 
رحمه الله > ولو قل بدنة غير فية الإحرام يصير حرم > ولو ساق هديا قاصداً إلى مكة 
صار محرما بالسوق نوی أو م ينو » وقال صاحب النهاية صيرورته محرما يجرد السوق 
من غير انضمام نية الإحرام لم أجد ني الشروح هذه العبارة إلا في شرح الطحاوي رضى الله 
عنه > فإن في عامة النسخ شرط الهدى » أى كان كا يضم إلى التلبية وسوق هدي المتعة 
وتقلمد البدنة . 

( وإظمار الإجابة ) قبل انه معطوف على امم إن » قرىءمنصوبا»وعلىحلإنقرىء 
مرفوعا قاله الاكمل » قلت فمه تعسف إلا وجه أن يكون مرفوع) بالابتداءوخبرههوقوله 
( قد يككون بالفعل کا يكون بالقول ) آلا ترى إن قال يا فلان » فأجابه تارة بقول لبيك» 
وتارة بالحضور > والامتثال بين يديه (فيصيربهمحرم]) أى فيصر بالسوق محرما ( لاتصال 
النية بقعل هو من خصائص الإحرام ) أراد به التقليد مع السوق (وصفه التقليد أنيربط 
على عتتى بدنته قطعة نعل أو عروة مزادة ) هي المظهرة ( أو الحاء کا 
وبالحاء المهملة والمد وهو القشر أو قطءة ادم أو شراك نعل . 

( فن قلدها وبعث بها وم يسقهالريصرمحرما لما رويعن عائشة رضى اشعنها انها قالت 


١7 


كنت أفتل قلائد هدي رسول الله عليه السلام فبعث بها وأقام في 

أهله حلالاً ‏ فإن توجه بعد ذلك لم يصر محرماً حتى يلحقبا » لأن عند 

التوجه إذا لم يكن بين يديه هدى يسوقهلم يوجد منه إلا مجرد النية › 

وجرد النية لا يصير محرما » فإذا أدركها وساقبا أو أدركبا ققد 
اقترنت نيته بعمل هو من خصائص الإحرام 


كنت افتل قلائد هدي رسول الله يلتم فبعث بها وأقام في أهله حلالا ) هذا الحديث 
أخرجه الائمة الستة في كتبهم عن عائشة رضى الله عنها قالت بعث رسول الله مقي الهدى 
فأفتلت قلائدها پيدي من عبن كان عندة ثم أصبح فبا حلالاً يأتي ما يأتي الرجل من 
أهله » وكانت الصحابة « رض » مختلفين في هذه المسألة على ثلاثة أقاويل » منهم من قال 
إذا قلدها صار حرم > ومنهم من قال إذا توجه في إثرها صار حرم > فأخذة باليقين » 
وقلنا إذا أدر كها وساقها صار حرما لاتفاق الصحابة « رض » في هذه الحالة . 

( فإن توجه بعد ذلك ) أي بأن توجه بمدما بعث هديه ( لم وصر عرما حت يلحقبا 
لأن عند التوجه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه ل توجد منه إلا مجرد النية > وبمجرد 
النبة لا يصير حرما ) وني ال محبط لا يصير داخلاً في الإحرام بمجرد النية ما لم يضم اليبا 
التلببة أو سوق الهدى . 

( وإذا أدركها ) أي البدنة ( وساقها أو ادر كبا ) انار وبين السوق والإدراك » لانه 
على رواية الجامع الصغير يشترط الادراك » فحسب لانه قال لم يصر محرم] حتى يلحق 
البدنة » وعلى رواية الاصل شرط الإدراك والسوق جميعا » لانه قال لم يصر محرم] حتى 
يلح الهدي ويسوقة ويتوجه معه » والمصنف « رح » جمع بين الروايتين » وقال فخر 
الاسلام رحمه الله فذلك أمر إضافي » وانما الشرط أن يلحقه ليصير فاعلا » فعلى المناسك 
على الحصوص ( فقد اقترنت نيته بعمل هو ) أى السوتى والادراك ( من خصائص 
الإحرام )جمع خصيصة وهي التي تختص بالشيء » ومن خصائص الإحرام سوق الهدى 


۱۷٦ 


فيصير محرماً كما لو ساقها في الابتداء . قال إلا في بدنة المنتعة 
فإنه محرم حين توجه » معناه إذا نوى الإحرام » وهذا استحسان . 
وجه القياس فيه ما ذكرنا . ووجه الاستحسان أرنف هذا المدي 
مشروع على الابتداء نسكاً من مناسك الحج وضعاً » لأنه يختص 
بمكة » ويجب شكراً للجمع بين أداء النسكين وغيره قد يجب 
بالجناية وإن لم يصل 
( فيصير محرماً كا لو ساقها في الابتداء ) أي في ابتداء الامر . 
( الا في يدنة المتعة ) وفي بعض النسخ قال إلا في بدنة المتعة » أي قال مد « رح » في 
الجامع الصغير إلا في بدنة انتعة » وهو امتثناء من قوله فان توجه بعد ذلك لم يصرحرما» 
حتى يلحقها > يعني أن في بدنة المتعة يصير حرما بمجرد التوجه » وهاهنا قد لا بد منه » 


وهو انه إما يصير محرماً بالتقليد ان لو حصل التقليد في أشهر الحج » وإن حصل في غير 
أشهره لا يصير محرماً مال يدر كه “ ويصير معه هككذا ذكره تمد « رح » (فإنهمحرمحين 


توجه ٤‏ معناه إذا نوى الاحرام ) يحرم حين قوجة إدا وجدت النية » فإذا م توجد لا يصير 
حرم ( وهذا استحسان ) أى كونه محرماً في بدنة المتعة بمجرد التوجه قبل اللحاق 
استحسان » والقياس أن لا يصير محرما بمحرد التوجه . 

( ووجه القياس فيه ما ذكرنا ) بريد به قوله ل يوجد منه إلا جرد النية ( ووجه 
الاستحسان أن هذا الهدي مشروع فيالابتداء ) احترز به عن دم الجناية والنذر > فإنهما 
شرعا بناء عليه لا ابتداء ( نسكا ) أى حال كونه نسكا » احترز به عما وجب ابتداء 
(من مناسك الحج وضعا ) يعني من حبث الوضع الشرعي ( لانه ختص بمكة ) حبث صار 
نسكا من مناسك الج . 

( ويحب ) أى الحهدى ( شكراً للجمع بين اداء النسكين ) هذا بان اختصاصه بمكة 
لان المع بين التسكين لا بكون إلا بمكة » فكان هدي المتعة مختصا بمكة ( وغيره ) أي 
غير دم المتعة ( قد يحب بالجناية ) بأن صاد صيداً قبل وصوله إلى مكة ( وإن ل يصل 


VY 


إلى مسكة قلبذ | كتفى فيه بالتوجه ‏ وفي يره توقف على حقيقة 

الفعل » فإن لل بدنة أو أشعرها أو قلد شاةلم يكن محرماً ء لأن 

التجليل لدفع الحر والبرد والذبان ء فم يكن من خصائص الحج 

والإشعلر مكروء عند أبي حنيفة « ر ح٠‏ » فلا يكون من السك 
في شيء » وعندهما إن كان حسناً فقد يفعل لامعالجة 


إلى مكة) واصل با قبله ( فلهذا اكتفى فيه ) أي في هدي المتعة ( بالتوجه وفي غيره ) 
أى وفي غير هدي التعة ( توقف ) أصله تتوعف بالتاءين » فحذفت احداها التخفيف 
أى توقف الهدي ( على حقيقة الفعل ) وهو السوق واللحاق »> حاصله ان المدي في المتعة 
لو القران ذلك من مناسك الحج » اكتفى بالتوجه وإن / يستى لسأكده في النسكية 
وغيره لانت كد نسكيته أم يكتف بالتوجه» يل يتوقف على الادراك والسوقاؤعلىالادراك 
لتا كد تحققه بالفعل . 

( وإن جلل بدنة ) أي القى عليها الجل ( أو أشعرها ) من الإشعار » وهو الادماء 
اجرح » وقال الاكقل إشعار البدنة إعلامها بشيء انها هدر من الشعار » وهي العلامة 
( أو قد شاة لم يكين عحرما » لآن التجلل لدقع الحر والإرد والذبان فلم يكن من خصائص 
الحاج ) الذيان بكسر الذال المعجمة وتشديد الباء الموحدة جع ذأية وهو معروف »2 قال 
الجوهري الواحدة ذبابة » و جع القلة أذبة » والكثير ذياب مثل غراب وغراية وغربان . 
وني جامع العتابي وقد يكون الاشعار للزينة» وعند الشافعي رضى الله عنه وأحمدومالك 
« رح » يصير رما في هذه الصورة جرد النئة و.لاشعار » وهو قول ابراهم النخعي 
و رح » ورخصت عائشة رضى الله عنها في تر که » ذكره النذري رحمه الله » وهي 
لا ترخص في ترك السنن. 

( والاشعار مكروه عند أتى حشفة رحمه الله » فلا يكون من النسك في شيء ) يعني 
لا بعد من النساك ولا تهر به ( وعندها إن كان ) أي الإشمار (حسنا فقد يفعلهللمعالجة ) 
يعني إت قمل الاشمار هو حمسن »2 وإن تر که فلا بأس به » لأنه قد يفعل لمعالجة المدنة 


1۷۸ 


بخلاف التقليد » لأنه يختص بالحدي » وتقليد الشاة غير معتاد » 
ولس بسنة أيضأ . 


لأجل هدمها . وقال السروجي رحمه الله وعن أبي يوسف « رح » ومد « رح » ثلائة 
أقوال » قيل سنة عندهما » ويصير به محرما مح التوجه > ذكره في البدائع . وقال 
الاسبحالي عندهما هو سنة . 

وقي الحيط والتحفة لا يصير حرم عندهما » وإن كان سنة لأذه من خصائص الاحرام 
إذ الناس قد تر كوه » وعندها حسن ولا يصير به حرما » لأنه قد يفعل بغير الإحرام 
كالتحيل » ذ کره في المبسوط . وقبل هو مباح ولا يصير به محرم) الاتفاق » ذكره في 
البدائع وغيره وقال الشافعي ومالك « رض » هو سئة » وابو حنيفة « رض » يقول انه 
مثة > والني برق نهى عن المثلة » وأيضا هو تعذيب للحبوان > وقال الشيخ ابو منصور 
الماتريدي رحمه الله يحتمل أن أبا حشفة « رض » كره الاشعار المحدث 4 فأما الذى جاءت 
به السنة فلا . وقال الطحاوي « رح » ما كره أبو حنيفة الاشعار > وإنما كره على وجه 
يخاف منه هلا كبا لسراية الجرح لا سها في حر الحجاز » فأراد سد الباب على العامة > 
لانهم لا راعون الحد في ذلك » فأما من وقف على الحد فقطم الج دون اللحم فلايكرهه 
حكاه عنه في المدسوط وغيره . 


وتفسير الإشعار عند أب حشسفة رضى الله عنه » وعند أبي يوسف «رح » الطعنبالرمح 
في أسفل السنام من قبل اليسار » وقال الشافعي رضى الله عنه من قبل الممين > وقال 
فخر الإسلام رحمه الله الاشبه أن الاشعار من قبل السار . 

( بخلاف التقليد لآنه ختص بالحدى ) يمني لا يكره تقليد البدن بالاتفاق ( وتقليد 
الشاة غير معتاد ) فإن من عادة المرب أن لا يقلدوا الاة ( ولس بسنة أيضا ) وبه قال 
مالك « رض » . وقال الشافمي « رح » وأحمد « رض» يقلد الغنم » لا روى انه عليه 
الصلاة والسلام أهدى مرة غنا وقلده » هكذا نقله الكا كي رحمه الله عن كتبهم » ثم قال 
قلنا هذا غير ابت » لآن رواة نسك رسول الله مم ما رووه » انتهى . 


لحن 


خاصة لقوله عليه السلام في حديث الجعة » فالمتعجل منهم كالمبدي 
بدتة » والذي يليه كامبدي بقرة 


قلت كيف يقولء بهذا وقد أخرجه الأمة الستة عن الاسود عن ءائشة رضي الله عنما 
أهدى رسول الله بث مرة إلى الببتغنما فقلدهاو سم بهذا الاسناد قالت لقد رأيتني اقلد 
القلائه هدي رسول الله لار من الغم فببعث به ثم يقم فنا حخلالا > انتهى. ولا يصير 
بتقليد الغغم رما عندن » و كذا روي عن ابن تمر « رض » فإنه لا يقلد الغثم » و إنما يقلد 
البدنة فلا يصير محرما به . وعن ابن عباس رضى الله عنه يصير محرما بتقليد الشاة 
والغنم والبدن والبقر . ١‏ 

وفي بعض النسخ ( قال ) أي قال عمد رحمه الله في الجامع الصغير ( البدن من الإبل 
والبقر ) والمهدى من الغنم والبقر » قلت ( وقال الشافمي رضى الله عنه من الإبل خاصة) 
وبه قال ابن سيرين » وقال مالك « رض » من الابل فمن ل يحد فمن البقر ( لقوله عليه 
الصلاة والسلام ) أي لقول الني لر ( في حديث المعة والمتعجل منبم كالمبدي بدنة » 
والذي يليه كالمبدي بقرة ) هذا الحديث رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ولفظهما قال قال رسول الله ملع من اغتسل يوم اة فراح 
فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة » ومن راح في الساعة 
الثالثة فكأنما قرب كبشا » ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح 
في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة 2 فإذا خرج الإمام حضرت اللائكة 
يستمعون الذكر . 

وفي لفظ لما إذا كان يوم المعة وقفت الملائكة علىباب المسحد يكتبون الأول فالاول 
ومثل المتبجر'١'‏ كمشل الذي يهدي بدنة» ثم كالذي يهدي بقرة ... إلى آخره > وفي رواية 
النسائي« رح»قال فيالخامسة كالذي .بديعصفوراً»وفي السادسة كالذي .هدي عصفور ١7]‏ 
وني رواية قال في الرابعة كالذي يهدي بطة » ثم كالمبدي دجاجة » ثم كالميدي بيضة “وقال 

. هكذا في الأصل »اه مصححه‎ )١( 


۱۸۰ 


فصل بينهماء ولنا أزتف البدنة تنبىء على البدانة وهي الضخامة ء 

وقد اشتركا في هذا المعنى » ولهذا يحزىء كل واحد متبما عن 

سبعة » والصحيح من الرواية في الحديث كلدي جزوراً » 
والله تعالى يعلم بالصواب . 


النووي « رح » في الخلاصة واسنادها صحمح» إلا انها شاذان مخالفتما الرواياتالمشهورة 
وذكر الاترازي الحديث الذى ذكره المصنف بصبغة التمريض ول يسنده إلى أحد . 

( فصل ببنها ) أى بين البدنة والمقرة بواو العطف » وهو دلبل المغابرة » فثبت أن 
البدنة غير البقرة . وفى جامع الفتاوى وهذا فيا إذا أوجب على نفسه البدنة “فهو بالخمار 
عندة إن شاء أهدى الإبل » وإن شاء أهدى البقر » ولو أوجب على نفسه االمدي فمو 
خير بين ثلاثة أشياء » ما الابل أو البقر أو الغنم ؛ ولو أوجب على نفسه الجزور فمو 
الإبل خاصة . 

( ولنا أن البدنة تنبىء عن البدانة وهي الضخامة ) يقال بدن بيدن يدن فاضخم 
( وقد اشتركا ) أى الإبل والبقر ( في هذا المعنى ) أى في الضخامة ( ولمذا) أي 
ولأجل اشتراكها في هذا المعنى ( يحزىء كل واحد منها ) أي من الابل والبقر ( عن 
سبعة أنفس ) والعحب من صاحب الهداية رحمه الله تعالى > حيث يستدل بالدليل العقلى» 
والخصم يستدل بالحديث » وقد روي عن على رضى الله عنه انه جعل الحدي من ثلاثة 
من الابل والبقر والغنم والبدنة من الابل والمقر . 

( والصحبح من الرواية في الحديث كالمبدي جزوراً ) يعني في موضع البدنة . قلت 
هذه اللفظة وإن كانت في مسلم > ولكن رواية البدنة باتفاقهم عليهم » فليس كا قال 
المصنف > ولفظ مسل أن الني لَه قال على كل باب من أبواب المسجد ملائكة “ويكتب 
الاول فالاول مثل الجزور ثم نزهم حيث صغر إلى مثل البيضة » فإذا جلس الامام طويت 
الصحف وحضروا الد کر . وقال أأسروجى « رح » قوله کالOہدی‏ جزوراً لا أصل له » 
ولفظة البدنة ثابتة متفق عليها » وم يذ كر في كتب الحديث كالمدي جزوراً فيما 
علمت » انتبى . 


۱۸۱ 


قلت قد حط عليه بذ كر » فمن الكتب مخرج الاحاديث حظأ بالغ » فقال جل هذا 
الجامل جب فاحثا في قوله هذا » قلت لم يكن من حسن الادب أن يحط مثل هذا 
الحط »وكان ينبغي أن يقول وقد ذهل أو دهل أو يطلع عليه “والعجبمنالأكم ل أيضاحيث 
يقول ولئنثبتت تلك الرواية » يعني رواية كالمبدي جزوراً » وكيف يتردد وقد أخرجه 
مسل علی ما كرناءولو اطلع هو أيضا على هذه الرواية ل بقل هكذا» ثم أجلب عن تعليل 
الشافعي رضى الله عنه بقوله فصل بينهما نافلا عن النباية بقوله التسيز عن حميث الحم" . 
بالعطف لا يدل على اختلاف الجنسمة > و كذا التخصيص باسم خاص لا يمنع الدخولتحت 
اسم العام »كا في قوله تعالى ل من كان عدواً لله وملائکته ورمله وجبريل وميكال © 
٩۸‏ البقرة » والله أعل . 


‘1A۲ 


باب القرات 
القران أفضل من التمتع والافراد › 


0 ( باب القران ) 

أي باب فى بيان أحكام القران > وهو مصدر قرنت هذا بذلك › أى جعت يمنهما . 
وشرعاً المع بين الحج والعمرة وفي الصفة التي تأتي . وهو من باب ضرب يضرب»وأقرن 
الرجل إذا رفع رحه لثلا يصبب من قدامه . وفي المشارق يقال قرن » ولا يقال أقرن » 
ولذا يقال أقرن التمرتين في لقمة واحدة . وفى الحديث نهى عن الإقران في التمر» قاله 
القاضي عياض « رح » كذا فن ا كثر الروايات . قال وصوابه القران في صحيحالبخارى 
في باب التمتع والاقران . ۰ 

قال السفناق في شرحه الاقران غير ظاهر » لان فعله ثلائي » قال وصوابه قرن 
وإنما الإفراد على القران لتقدمه طبعا على القوان » ولان القران إنها عرف يعد معرفة 
الافراد » ثم قدم القران على التمتع » لانه أفضل منه > وقال تاج الشريعة رحمه الله 
من حت المقرن يقدم على المفرد في الحج في البيان والذكر إلا أن المفرد قدم » لانمعرفة 
القران مرتية على معرفة الإفراد » ومعرفة الذات مقدمة على معرفة الصفات . 

( القران أفضل من التمتع والافواد ) وهو اختيار المؤني وأبي اسحاقت المروزى 
رضى الله عنه وابن المنذر من أصحاب الشافعي « رض » وبه قال الثوري واسحاق بن 
راهوية ومد بن جوير الطبري و كثير من أهل الحديث واشتمار الظاهرية 4 وروى ذلك 
عن عمر وعلي وعائشة وأبي طلحة وعموان بن الحصين وسراقة بن مالك واين عمر وابن عباس 
رضى الله عنهم جميعاً والبراء بن عازب والمهرماس بن زياد الباهلي وسبرة وحفصة أمالمؤمنين 
وضى الله عنهم . ْ 


1A۴ 


وقال الشافعي« ر ح» الافراد أفضل » وقال مالك « ر ح» التمتسع 

أفضل من القران » لأن له ذكر في القرآن ولا ذكر للقران فيهء 

وللشافعي «رح» قوله عليه السلام القران رخصة » ولأن في 

الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق . ولنا قوله عليه السلام يا آل مد 
أهلوا بحجة وعمرة معاً 


( وقال الشافعي « رض » الإفراد أفضل ) وبه قال أحمد « رح » ( وقال مالك«رح» 
التمتع أفضل من القران ) وبه قال الشافمي في قول ( لأن له ) أي لأن التمتع (ذكر في 
القرآن ولا ذكر للقران فبه ) أي في القران»قالالل عز وج لطفمنتع بالعمرة إلى الحج» 
:فإذا كان مذ كوراً في القرآن يكون أم لو ل يكن آم ل یذ کر فيالقرآن ( والشافمي«رح» 
قوله عله الصلاة والسلام القران رخصة ) هذا غريب جداً » وذكر الكاكي وجه قول 
الشافعي انه عليه السلام قال لمائشة ه رض » انما أجرك على قدر تعبك والقران رخصة » 
والإفراد عزيمة » فالتمسك بالعزيمة أولى » انتهى . 

قلت الشافعي رضى الله عنه م برض بهذا > وانا استدل با أخرجه البخاري «رض» 
عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ملت أفرد الحج > ويا أخرجه البخاري ومسم 
أيضا عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنها قال أهللنا مع رسول الله ل الحج مفرداً وبا 
أخرجه الترمذي عن عبدالله بن نافع الصايغ عن عبيدالله بن عمر العمري عن نافسع عن 
ابن تمر رضى الله عنها أن الني ل أفرد بالج وأفرد أبو بكر وعمر وعثان رضى الله 
عنهم » وبما أخرجه مسل عن أي الزبير عن جابر رضى الله عنه قال أقبلنا مبللين مع 
رسول الل مَل بالحج . 

( ولأن في الإفراد زيادة التلبية والسقر والحلق ) لأن القارن يؤدى النسكين يسفر 
واحد ويلي لما بتلبية واحدة ويحلق رة واحدة > والمفرد يؤدى كلنسكهبصفة الكمال» 
فكان أفضل . 

(ولنا قولهعلمهالصلاةوالسلام) أيولنا قول الني ع (يا آل عبد أهلوا بححةوعرةمعاً) 
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هذا الحديث أخرجه الطحاوي عن أم سامة معت رسول الله بر يقوم يال ' 
مد أهلوا يحجة وعمرة معا » ولنا أحاديث غير هذا » منها ما أخرجه البخاري 
ومسلم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله مر يلي 
بالحج والعمرة يقول لبيك حجة وعمرة . 

فإن قلت قال ابن الجوزى رحمه الله في التحقيق بجيبا عنه أن أنسا حمنئذ كان صب 
فلمل م يفهم الحال » قلت رد عليه صاحب التنقيح > فقال بل كان بالغا بالاجماع » بل كان" 
له نحو من عشرين سنة » لآن رسول الله لر هاحر إلى المدينة ولائیں عر ستين ٤‏ ومات 
وله عشرون سنة » يدل على ذلك ما أخرجه واللفظ لمسلم عن بكير عن أنس رضي الله 
عنه قال معت رسول الله بلي لبي بالحج والعمرة جميعاقال بكير فحدثت بذلك ابن 
عبن قي لله عنهما لبى بالحج وحده » فلقيت أنسا فحدثته فيقول ابن عمر فقال أنس 
ما يعدوننا إلا صبيانا » ممعت رسول الله ملي يقول لبيك عمرة وححة . 

ومنها ما أخرجه البخاري عن عر بن الخطاب رضى الله عنه قال ممت رسول الله 
عَكِثَوٍ يقول وهو بالعقيق » أتاني الليلة آت من ربي عز وجل » فقال صل في هذا الوادي 
المبارك » وقيل عمرة في حجة » ومنها ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن داودن 
عبد الرحمن عن مرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال اعتمر 
رسول الله لار أربمعمرة الحديدة وعرة القضاء في ذي القعدة من قابل » والثالثة من 
الجعرنة » والرابعة مع حجته . 

وقال ابن حزم رحمه الله روى القران عن أنس رضى الله عنه سنة عشر من الثقات » 
واتفقوا على أن لفظ رسول الله تر كان إهلالاً يحجة وعمرة معا » وم الحسن البصري 
« رح » وأبو قلابة عبدالله بن زيد الحرمي وحيد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحيى بن 
سعبد ويحبى بن اسحاق الانصاري وثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني وعبد العزيز بن 
صبيب وسلبان التميمي ويحيى بن اسحاق وزيد بن اسل ومصعب بن أسلم وأو أسماء 

وأبو قتادة وأبو ذرعة > وهو سويد الباهلي رضى الله عنهم . 
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ولأن فيه جمعاً بين العباد تين» فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسةفي 
سبيل الله مع صلاة الليل:والتلبية غير حصورة » والسفرغير مقصود » 


والجواب عن حديث عائشة رضن الله عنها وحديث ابن عمر وحديث جابر رضى الله 
عنم هو أن الصحابة قد اختلفوا في أن رسول الله لث من أبن أحرم فبعضهم قالوا من 
مسجد ذي الخليفة » وبعضهم قالوا من الببداء » فالذين موا تلبت ه بالعمرة في المسجد 
سمعوا تلبمته بالحج بعد أن استقرت راحلته على السبداء قالوا انه عليه الصلاة والسلام قرن 
الحج بالعمرة > والذين ل يسمعوا قلبيته في المسجد لكونهم غائبين» وسمعوا تلبيته بالحج في 
البيداء قالوا أفرد بالحج > والقين سمعوا في المسجد ولم يسمعوا تلبيته بالحج بالبيداء» تمرده 
علمه الصلاة والسلام بعد فراغه من العمرة ففعل به ما يفعله الحاج من الوقوف بمرفة»وغير 
ذلك قالوا انه تمتع » وکل منهم شبد با صح عنده » ثم لما صح هذا الاحجال ثبت انه عليه 
الصلاة والسلام كان قارنا » لآن أنسا شهد بالقران بعدما تحقق عنده » وحديث المفرد 
والمتمتع حتمل والعمل بالمتحقق أولى من المحتمل .. 

فإن قلت قد صح عن عثان رضى الله عته كان ينبي عن القران » فلو كان أفضل لما 
نبى عنه » قلت روى الطحاوي رحمه الل بإسناده إلى مروات بن الحم > قال كنا تسيرمع 
عثان رضى الله عنه > فَإِذًا رجل بلي بالحج والعمرة > فقال عتان ان مذا ‏ فقال فأناه 
عهان فقال أل تمل أني نبت عن هذا ؛ فقال بلى ولككن م أكن أدع قول الني برقي لقولك 
فدل إنكار على على عثمان رضى الله عنهما على أن القران هو الأفضل . 

( ولآن فبه ) أي في القران ( جما بين العبادتين ) الحج والعمرة ( قأشبه الصوم مع 
الاعتكاف والحراسة في سبيل الله تعالى مع صلاة الليل ) يعني بحميع القراءة > 
ويصلى أيضا . وجه الشبه في هذين الاثنين هو امع بين المبادتين ( والتقبية غير حصورة ) 
هذا جواب عن قوله > ولأن في الإفراد زيادة التلسة » وتقديره أن المفرد ا يكور 
بالتثسة مرة أخرى فكذلك القارن » لأن له أن يأتي منها ما شاء قبجوز أن تكونف قلمية 
الارن | كثر من تلمية المفرد . 

( والسفر غير مقصود ) هذا جواب عن قوله - والسفرب ووجبه أت المقصود هو 
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والحلق خروج عن العبادة فلا يترجح بماذكر » والمقصود يروي . 

تفي قول أهل الجاهلية أن العمرة في أشبر الحج من أفجر الفجور . 

وللقران ذكر في القرآن » لأن الحراد من قوله تعالى « وأتموا الج 

والعمرة لله 4 155 البقرة » أن يحرم هما من دويرة أله على 
ما روينا من قبل » ثم فيه 


احج والسفر وسبيل البه » قل بقع الترجح ( والخحلق خروج عن العبادة فلا ترجبح لما 
د کر ) يعني فلا تؤثر قمهما رجح به ٤‏ حاصل انه لبس بعبادة بنفسه ٤‏ وهو خروج عن 
العبادة » بخلاف السلام » فإنه عبادة بنقسه . 

( والمقصود ) أي المراد ( با روي ) أي ما روى الشافمي رضي الله عنه ( نقي قول 
أهل الجاهثية ) هذا جواب عن قوله ‏ القران رخصة - فاتهم قالوا ( أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور ) أخرج البخاري ومسل عن طاووس عن ابن عباس « رض » قال 
كأنوا يرون العمرة في أشهو الب من أفجر الفجور في الارض»ونحماون الحرم صفراً ويقولون 
أدبر الدير > وعفى الاثر» وافساخ صغر » حلت العمرة لمن اعتمر » فقال رسول الله رگ 
وأصحابه صحاية رابعة مبلين بالحج فأمرم أرن مجعلوها عمرة > فتعاظم ذلك عندم > 
فقالوا يا رسول الله أي الخل > قال الحل كله . 

قوله ‏ من أفجر الفجور ‏ أي من أشر السيثات ٠‏ وانما قالوا ذلك اثلا خاو البيت 
عن الزوار في سائر الشبور > فتفى علمه الصلاة والسلام قوهم بقوله القران رخصةجائزة 
وقوسعة من الله تعالى > ولمس المراد من الرخصة ما هو أصح » لان القران عزعة فسماه 
رخصة > ونحوز أن براد بها الصلح ويكون كإسقاط شرط الصلاة في السفر > والرخصة 
في مثله عزعة عتدظ . ۰ 

( وللقران ذكر في القرآن ) هذا جواب عن قول مالك « رض » ( لأت المراد بقوله 
تعالى فل وتوا الحج والعمرة © ١55‏ البقرة > أنه يحرم من دويرة أهل على ما ورويئامن ` 
قبل ) يعني ما روي عن علي وابن مسعوهرضى الله عنهم في فضل المواقيت ( ثم فيه ) أي 
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تعجيل الإحرام واستدامة إحرامبها من الميقات إلى أن يفرغ منهما » 

ولا كذلك التمتع» فكان القران أولى منه » وقبل الاختلاف بيننا 

وبين الشافعي « رح » بنا عل أن القارن عندنا يطوف طوافين 
وسعى سعبين » وعنده طوافاً واحداً وسعياً واحداً 


في القران » وهذا مشروع في الترجعح بعد قا الجواب ( تعجبل الإحرام ) لآنه إذا لم 
يكن قارنا يكون إحرامالحج بعد الفراغ من العمرة » ويحرم من مكة > وإحرام القارن 
هما من المىقات ( واستدامة احرامها ) أي استدامة إحرام الحج والعمرة ( من المبقات إلى 
أن يفرغ منها » ولا كذلك التمتع ) لأن إحرامه بالعمرة متعا » وإحرامه بالحج ممكن 
قبل إحرام الحج والبقاء في الإحرام نسك وعبادة ( فكان القران اولى في التمتع ) . 

( وقبل الخلاف بيننا وبين الشافعي بناء ) أي الاختلاف الحاصل بيننا وبين الشافعي 
رضى الله عنه مبني ( على أن القارن يطوف عندتا طوافين ويسعى سعبين » وعنده طوافاً 
واحداً ) أي يطوف طوافاً واحداً ( وسعبا واحداً ) أي ويسعى سعياً واحداً » يعني أن 
التزاع لفظي » وهكذا الاختلاف في كتبهم . وفي التحفة وحاصل الخلاف أن القاررن 
يحرم بإحرامين فلا يدخل إحرام العمرة في إحرام الحج » وعنده يكون محرما بإحرام 
واحد وهو قول ابن سيرين والحسن البصري وطاووس ومسل والزهري ومالك وأحمد 
« رح » في رواية وابن راهوية وداود » وفيه قول ثالث» وهو أن يطوف طوافين ويسعى 
سعبا واحدآ » وهو قول عطاء بن أبي رباح » وقولنا قول مجاهد رحمه الله رج ع البه » 
وحابر بن زيد وشريح القاضي وعامر الشعبي ومد الاوزاعي إمام الشام ابن علي زين 
المابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب « رض » وابراهم النخمي وعبدالرحمن الاوزاعي 
وعبدالرحمن بن السود والثوري والاسود بن يزيد والحسن بن حماد بن سلمة » وحماد بن 
سليان والح بن عتبة وزياد بن مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى » وهو يحي عن تمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وعلي بن ابي طالب والحسين بن علي وان مسعود رضي الله عنهم » 
ذكر ذلك ابن حزم في الحلى وغيره . 
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قال وصفة القران أن مهل RE‏ وقول 

عقيب الصلاة اللبم إني أريد الحج والعمرة فيسرها لي ور 

لأن ن القران هو المع ب إن الحج والعمرة من قولك 0 
بالشيء إذا جمعت بينهما » 


واحتج الشافعي رضى الله عنه ومن معه بما رواه الترمذي عن نافع عن ابن حمر رضى 
الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحدوسمى 
واحد . وقال الترمذي رضى الله عنه حديث حسن غریب » قال روي عن عبدالله بن تمر 
ولم يرفموه » قال وهو أصح وقال الطحاوي رضى الله عنه رفع حديث ابن عمر خطأ فبه 
الداودي فرفعه » وإنغا هو عن ابنعمر رضي الهعنهنفسه» قال هكذا رواه الحفاظ › وهم 
مع ذلك لا يحتجون بالداودي عن عبدالل أصلا » فكيف يحتج بحديث ابن عمر في هذا » 
وصح عنه أنه قال تمنم رسول الله ملك في حجة الوداع »> وصح عنه أنه قال أفرد الحسج 
والمفرد والمتمتع اتى بطوافين وسعيين . 

وأعلم انه يبتنى على هذا الأصل مسائل منبا أن القران أفضل © لأنه يحمع بين 
العبادتين بإحرامين » وعند الشافمي رضى الله عنه يخلافه ويطوف طوافين ويسعى سعمين 
وتقدم أفعال العمرة على أفعال الحج » وعنده خلاف ذلك » والدم الواجب فيه دم النسك 
وعنده دم الجبر » حت لا يحل له الا كل من عنده » وعليه دمان عند ارتكاب عحظور 
الإحرام » وعنده دم واحد وإذا أحصر القارن يحل هديين عندة » وعنده بواحدان. 

( وصفة القران ) وفي بعض النسخ قال » أى القدوري « رح » وصفة القران ( أت 
بهل بالعمرة والحج معا من المبقات » ويقول عقب الصلاة ) وهي الر كعتان اللتان يصليهما 
عند الشروع في الإحرام ( اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلمما مني) وذلك 
بعد أن يأتي يجحميع ما ذكر في المفرد من الاغتسال والوضوء والإحرام وغير ذلك ( لأت 
القران هو المع بين الحج والعمرة من قولك قرنت الشيء بالشيء إذ جمعت بمنها ) القران 
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وكذا إذا أدخل حجة على عمرة قبل أن يطوف لما أربعة أشواط » 
لأن اللجع قد تحقق إذ الأكثر منها قائم » ومتى عزم على أدائهه| يأل 
التيسير فبا وقدم العمرة على الحج فيه 


مصدر من قرن يقرر: ؛ من ياب نصر ينصر > وقد استوفينا الكلام فيه قي أول الباب. 

( وكذا ) أى وكذا يكون قارنا ( إذا أدغل حجة على عمرة ) يعني أحرم يعمرة ثم 
أدغل على العمرة حجة ( قبل أن يطوف لها ) أي العمرة ( أربعة أشواط »> لآن المع قد 
تحقتى إذ الاكثر منبا ) أى من العمرة ( قائم ) لأن اكثر الاشواط منها ارفصار "3 
كأن الكل باق» وإغا قىد بقوله قبل أن يطوف لها بأربعة اشواط » لأنه لو أدخل الحج 
علمها بعد أن طاف أربعة أشواط لا يصير قارناً بالإجماع » وعند الشافمي ومالكرضىالله 
عنه وأحمد و رح » لا يصير قارنا أيضا في الصورة الأولى ولو أحرم يحجة ثم أدسخل عليها 
عمرة يصير قارنآ > ولكن أساء » لأنه خالف السنة > وبه قال الشافمي « رح فيالقدمم» 
لأنها نسكان » فبجوز المع بينها كا لو أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الج . وقال في 
الجديد لا جوزه . 

وقال أحمد وق الذخيرة عن مالك رحمه الله القران هو اجتاع الحج والممرة في إحرام 
واحد أو اكثرهها » فإن أدخل الحج على الممرة كان قارناً > وإن طاف بعمرته شوطأ ثم 
أردف المج قال سند صار قارناً عند ابن القاسم نوى أن يكل به أحد ركني العمرة بعده 
وفي قول يصير قارنا في أثناء السعى ويقطع باقيه . 

( ومتى عزم على أدائها ) أي على أداء الحج والعمرة ( يسأل الله التبسير فيها ) أي في 
المج والعمرة ( وقدم العمرة على الحج فيه ) أي في أدائها. وقال الكاكي أي في القرارنف 
وقال أيض] ووز أن برجم الضمير إلى السؤال .. 

فإن قلت السؤال الذي دل عليه قوله ‏ يسأل الله تعالل وقال الاترازي قوله_قدم- 
ممطوف على قوله ‏ يسأل الله- . 


. هكذا الكلمة في الأصل > اه مصححه‎ )١( 


1.0 


وكذلك يقول لبيك بعمرة وحجة معا » لأنه يبدأ بأفعال العمرة » 
فكذلك يبدأ بذكرها , وإن أخر ذلك فيالدعاء والتلبية لا بأس بء 
لأن الواو للجمم. ولو نوى بقلبه ولم يذكرهما في التابية أجزأه 
اعتباراً بالصلاة » فإذا دخل مكة ابتدأ وطاف بالبيت سعةأشواط 
يرمل في الثلاث الأول منبا ويسعى بعدها بين الصفا والمروة » وهذا 
أفعال العمرة » ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة 


فإت قلت عطف الماضي على المضارع فبه خلاف » إلا إن كان عنده ‏ سأل ‏ بصيغه ٠‏ 
الماضي وسؤاله التبسير أن يقول إفي أريد الحج والعمرة فيسرهم لي وتقبلهما مني . | 
قلت ( و كذلك يقول ) أي بتقدم العمرة على الج في التلسسة يقول ( لمك بعمرة 
وحجة معا لآنه يبدأ بإفعال العمرة ) في التلبية » لأنه يشرع اول في فال العمرة 
( فكذلك يبدأ بذكرها ) أي بذ كر العمرة » يقول اللهم إفي أريد العمرة کا ذكرة الآن 
( وإن آخر ذلك ) أي وإن آخر ذلك العمرة أول؟ ( في الدعاء ) بأن قال اللهم إني أريد 
الج والعمرة إلى آخره ( والتلبية ) بأن قال لبيك حجة وعمرة ( لا بأس به » لأن 
الواو للجمع ) دون الترتيب » وقال الكرماني « رح » تقد الحج على ذكر العمرة اقتداء 
برسول الله ريثم . وقال السفناق « رح » في شرح البخارى قدم علي رضي الله عنه العمرة 
على الج > وروى الترمذي « رح » تقد الحج على العمرة الأول أصح من جهة الرواية » 
والمعنى لأن أفعانها مقدمة على أفعال الحج > وفي النتابيع تقديم عمرة على المج في 

التلسة أفضل . 

( فاو نوى بقلبه ولم يذكرها عند التلببة أجزأه إعتبار؟ الصلاة) غير واجب»ولكن ‏ 
ذكر باللسان أن أحوط الذكر فيهما باللسان واجب > بل يكتفى بذ كرا عند التلبية 
غير واحمب > ولکن الذ كر جاللسان أحوط کا في الصلاة ( فإذا دخل ) أي للقارن (مكة 
ابتداف فطاف بالبيت سبعة أشواط برمل في الثلاث الاول > ويسعى بعد الطواف بين 
الصفا والمروة » وهذا أفعال العمرة » ثم يبدأ بأفعال الج فيطوف طواف القدوم سبعة 


۱۹۱ 


أشواط ويسعى بعده كا بينا في المفرد ويقدم أفعال العمرة لقوله 

تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 4 1945 البقرة » والقران في معنى 

المتعة ولا يحلق بين العمرة وال مج » لأن ذلك جناية على إحرام الحج » 

وإنا يحل في يوم النحر كما يحلق المفرد ويتحلل بالحلق عندة 
لا بالذيم كما يتحلل » ثم هذا مذهبنا . 


أشواطويسمىيعد» كا ببنا في المفرد ) أي في المفرد بالحج ( ويقدم أفعال العمرة » لقوله 
تعالى وإفمن تتع بالعمرة إلى احج © ٠۹٩‏ البقرة ) بانه أن الله تعالى جمل الحج غاية 
ومنتهى إلى التمتع » فيكون المبدأ من العمرة لا حالة » فاما ثبت تقدم العمرة على الحسج 
في التمتع » ثبت أيضا في القران » لأن القران في معناه وهو معنى قوله : 

( والقران في معنى المتعة ) لأن في كل منهما جمعاً بين النسكين في سفره . وفي التحفة 
۰ إذا أفرد بالحج ثم قبل الفراغ من أفعال الحج أحرم بالعمرة يصير قارنا أيضا لكنة 
أساء لترك السنة . 

.( ولايحلق رأسه بين العمرة والحج » لأن ذلك جناية على إحرام الحج » وإغابحلق 
في يوم النحر كا يحلق المفرد ويتحلل بالحلق عندنا لا بالذبح > كا يتحلل المفرد ) قال 
الكاي رضى الله عنه وقال الشافمي « رض » يحل بالذبح لأنه روي انه عليه الصلاة 
والسلام قال لا أحل منهما حتى أنحر > ولنا انه علية الصلاة والسلام قال في رواية لا أحل 
نها حتى أحلق » ولآن التحا.لى يحصل بالحلق كا في المفرد » وتأويل ما رواه حت انحر 
ن أعلى بن » تبن 

وقال الاترازي « رح » قال بعض الشارحين « رح » وعند الشافعي رضى الله عنه 
يتحلل بالذبح » هذا ليس بشهور عن الشافمي « رض » ويحتمل أن يكون ذلك عنه 
رواية والمشهور عنه أن الحلل هو الرامي انتبى . قلت هو م يحز مذهب الشافعي کا جاز 
مذهبه حتى قال هذا القول . 

( ثمهذا مذهبنا ) أي اتان القارن بافمان الحج والعمرة جميعاً هو مذهينا » وبه قال 
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وقال الشافعي « رح » يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً 

القران على التداخل حت ا كتفي فبه بتلبية واحدة وسفر واحد 

وحلق واحد > فكذلك في الأركان. ولنا أنه لما طاف صي بن معبد 
طوافين وسعى سعبين قال له عمر رضي الله عنه 


جماعة من الصحابة ه رض » والتابعين « رح » وقد ذكرتاهم عن قريب . 

(وقال الشافعي «رح»يطو ف)أي القارن(طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحدا)وبه قال 
مالك وأحمد « رح » وهو الرواية عنه » وهو قول الزهري والحسن البصري رضى الله 
عنهها وطاووس وسالم وابن سيرين ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول الني ل 
( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) هذا الحديث أخرجه مسل وأبو داود والترمذي 
والنسائي رحمهم الله عن جاهد عن ابن عباس رضى الله عنه عن الني تم ذه عمرة 
استمتعنا بها » فمن م یکن عنده همدى فلبحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة » وقال الترمذي « رح » حسن ومعناه لا بأس بالعمرة في اشهر الحج . وقال 
أبو داود هذا منكر » إنما هو قول ابن عباس « رض » . وقال المنذري رمه الله » 
وفيا قاله نظر . ش 

وقد رواه أحمد بن حنبل رحمه الك ومد بن المثنى ومد بن بشار وعثمان بن أبي شمبة 
« رح » عن عمد بن جعفر عن عتبة مرفوعا » ورواه أيضا يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ 
العرى وأبو داود الطبالسيوعمر بنمرزوق عن شعبةمرفوعاً وتقصير من قصر منالرواة 
لا يؤثر فما اثبته الحفاظ . 

( ولأن مبى القران على التداخل ) اوضح التداخل بقوله ( حتى اكتفى فيه ) أي في 
القران ( بتلبية واحدة وبسفر واحد وحلق واحد » هكذا في الاركان ) أي فكذا 
كفي في الاركان وهو الطواف والسعي » حاصل المعنى كا جاء التداخل في الاحرام 
بالاشياء المذ كورة جاء التداخل أيضا في الطواف والسعي اللذين هما من الاركان . 

( ولنا انه لما طاف صي بن معبد طوافين وسعى سعيين قال له عمر رضى الله عنه 


۹۳ 


هديت لسنة نيك » ولأن القران ضم عبادة إلى عبادة»وذلك إا 
يتحقق بأداء عمل كل واحد عل الكمالء لأنه لا تداخل في العبادات 
المقصودة » والسفر النوسل » والتلبية التحريم » والحلق للتحلمل › 


هديت لسنة تببك عليه الصلاة والسلام ) هذا الحديث لم يقع هكذاء فقد أخرجهأبوداود 
والنسائي عن منصور وابن.ماجة عن الأعمش كلاهما عن بني وائل عن صي بن معبدالثعلي 
قال أهللت بها معا فقال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام “وذ كر 
بعضهم فيه قصة > ورواه ابن حبان في صحبحه وأمد واسحاق بن راهوية وأبو داود 
الطبالسي وابن ألي شيبة في مسانيدهم . وقال الدارقطني « رح » في كتاب العلل وحديث 
المي بن معبد هذا حديث صحمح » وروى عمد بن الحسين في المىسوط أن صي بن معد 
قرن فطافطوافين وسعى سعمين » فذ كر ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال 
هديت لسنة نبيك . وصي بضم الصاد المبملة وفتح الباء الموحدة الثعلبي الكوقي ذكوه 
ابن حبان رحه الله في التابعين الأقات . 

( ولآن القران ضم عبادة إلى عبادة أخرى وذلك ) أي ضم عبادة إلى عبادة ( اتما 
يتحقق باداء عمل كل واحدة على الكال ) ولا يكون اسقاطا لأحدهما لا قران ( ولآنه 
لا تداخل في العبادات ) خلاف العقوبات . 

فإن قلت هذا منقوض بسجدة التلاوة » فإنبا عبادة وفبها التداخل . قلت المراد 
العبادة المقصودة » والسجدة ليست كذلك» ولآن التداخل لدفع الحرج على خلا فالقياس 
فلا يقاس عليها ولا يلحق بها الحج » لأنه لبس في معناها » أى في وجود الحرج . 

( والسفر للتوسل ) جواب عن قوله - ولسفر بهذا - وقوله ( والتلبية للتحريم » 
والحلق التحليل ) وقع تكراراً » لآنه ذكره فيا مضي عن قريب» وهو قوله ‏ وبالتلبية 
غير حصورة . . إلى آخره . قبل ذكر هناك باعتبار الإفراد أفضل > وها هنا باعتبار 
افراد السعي فبحتاج إلى الجواب عنه بالاعتبارين » ومثله في التكرار غير منكر . قلت 


هذا شرج » والتكرار فبه يزيد وضوحاً 5 


الحلا 


فليست هذه الأشياء بمقاصد بخلاف الأركان ألا ترى أن شفعي 
التطوع لا يتداخلان › وبتحريعة واحدة يؤديان »› ومعنی ما رواه 


دخل وقت العمرة في وقت المج 5 


( فليست هذه الأشاء ) يعني السفر والتلبية والحلق ( بمقاصد ) وانئما هي وسائل » 
فجاز التداخل فما » لأن السفر للتوسل إلى أداء الحج والعمرة » فيكتفي بسفر واحد » 
والمقصود من التلبية الإحرام » ويحصل إحرامها بتلسسية واحدة > والمقصود من الحلق 
التحلل » فمحصل ذلك تحلق واحد ( يخلاف الاركان ) نحو الطواف والسعي » والطواف 
ر کن » والسمي واجب » فلا يتداخلان . 

وأوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن شفعى التطوع لا يتداخلان وبتحريمة واحدة 
يؤديان ) للا أن التحريمة غير مقصودة» فمحزىء التداخل فيه ( ومعنى مارواه ) هذا 
جواب عن الحديث الذي احتج به الشافمي « رح » أى معنى الحديث الذي رواه 
الشافعي رضى الله عنه ( ثم دخل وقت العمرة في وقت الحج ) يطريق حذف المضاف 
وإقامة المضاف اله مقامه » وحوز ذلك عند عدم القياس » کا في قوله تعالى ‏ واسأل 
م > وإنغا قدر ذلك لأن حقبقة العمرة لا عكن دخولها 

حقيقة الحج » لأن الفرض لا يكن أن يكون طرفاً لشيء آخر » فتمين الجاز بأن يراد 
9 الوقت از » فمكون المعنى يحوز أداء العمرة في أشبر الحج ؛ وذلك لنفي قول 
أهل الجاهلية أن العمرة لا جوز أداؤها تي أشبر الحج » لا لبيان أن القارن يأتى بطواف 
واف وسعى وأحد . 

فإن قلت روى الدارقطني عن ابن أن لبلى عن عطية عن أي سعبدالخدري أز:_الني 
مقر جع بين الحج والعمرة فطاف لما بالبيت طوافا واحدا وبالصفا والمروة طوافا واحد 
قلت قال ابن الجوزي « رض » اين أي ليلى هو مد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى « رح » هو 
ضعبف » وقال في التنقيح وعطبة أضعف منه » وقبل ولئن سانا صحته فمعناه طاف غما 
على صفة واحدة بدليل ما روي عن صب بن معبد وغيره . وأخرج الدارقطني « رح » في 
سفنه الكبرى في مسند علي رضى الله عنه عن حماد بن عبدال رحمن الانصاري عن ابراهمين 
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قال وإن طاف طوافين لعمرته وحجته وسعى سعيين يجزئه » لأنه 
أتى باهو المستحق عليه وقد أساء بتأخير سعي العمرة وتقديم 
ظ طواف التحية عليه ولا بلزمه شيء . 


جمد « رح » قال طفت مع أبي وقد جمع بين الحج والعمرة فطاف لما طوافين وسعى لها 
سعبين > وحدثني أن علي)] رضي الله عنه فمل ذلك »> وحدثنى أن رسول الله كيو 
فمل ذلك . : 

( فإن طاف طوافين ) وفي بعض النسخ قال فإن طاف طوافين أي قال عمد رحمه الله 
في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة رضى الله عنه في القارن فإن طاف طوافين 
( لعمرته وحجته وسعى سعبين بجزئه ) قال الاترازي « رح » لو قال صاحب المداية في 
قوله وسعى بلفظ أو يحرف الفاء لكان اولى » لآن صورة المسألة السعبان بعد الطوافين 
ولا يفهم ذلك من حرف الواو » ولهذا ذكر عمد رضى الله عنه في الجامع الصغير بلفظ ثم 
حيث قال عمد رحمه الله عن يعقوب عن أبي حشيفة « رح » في القفارن يطوف طوافين 
لعمرته ولححته ويسعى سعمين قال جحزئه وقد أساء » انتهى . 

قلت تقدم لفظ - طاف طوافين - يشعر أن الطواف كان قبل السعي » وإن كانت 
الواو الجمع » على أن بعضهم ذ كر انها تجيء للترتيب أيضاً وإن كان غير مشهور . 

( لأنهأتى يما هو المستتحق عليه ) وهو الطوافان وسمبان (وقد أساء بتأخير سعي العمرة 
وتقدع طواف التحبة عليه ) هاهنا مناقشات » الاولى : مع المصنف حيث قال طواف 
التحبة يعني طواف القدوم لآن الظاهر من كلام عمد رحمه الله ان المراد أحد الطوافين » 
طواف العمرة والآخر طواف الزيارة لا طواف القدوم » و لذا قال في جواب المسألة 
تحزئه . ومحمد بن عباد « رح » ایکون كفي في الخروج عن عبدة الفرض ولا حصل 
الأجر بإتمان السنة وترك الفرض . 

المناقشة الثانية : مع مد رضى الله عنه في هذه المسألة كان ينبغي أن بجزئه > لآنه 
ترك القرتيب المشروع فيبطل » كا إذا قدم السعي على الطواف ( ولا يازمه شيء )أي دم. 
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أما عندهما فظاهر » لأن التقديم والتأخمير في المناسك لا يوجب 

الدم عندهما » وعنده طواف التحية سنة » وتركه لا يوجب الدم » 

فتقدهه أولى » والسعي بتأخيره بالاشتغال بعل آخر لا يوجب 

الدم » فكذا بالاشتغال بالطواف . قال وإذا رمى المرة يوم النحر 

ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدة »فبذا دم القران ؛ 

لأنه في معنى المتعة والمدي منصوص عليه فيا . والحدي من الإبل 
والبقر والغتم 


( اما عندهما ) أي عند أبي يوسف وعمد « رح » ( فظاهر ) يعني عدم اللزومظاهر 
( لآن التقدم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهما وعنده ) أى وعند أبي حشيفة 
رضي الله عنه ( طواف التحية سنة وتر كه لا بوجب الدم فتقديه أولى » والسعي بتأخيره 
والاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم » فكذا بالاشتغال بالطواف ) أي بطواف التحية » 
لأن عند أحدها طواف التحمة » والآخر طواف العمرة . 

( وإذا رمى الجرة يوم النحر ) وفي اكثر النسخ قال وإذا رمى » أى قال القدوري 
رضى الله عنه وإذا رمى القارن جرة العقبة يوم النحر ( ذبح شاة أو بقرة أو بدنة 
أو سبع بدنة فهذا دم القران ) أي فب ذا المذكور دم القران ( لآنه ) أي لأن القران 
( في معنى المتعة ) لآن كلا منهما يقال في سفرة واحدة » والمتعة اسم بمعنى التمتع 
( والهدى منصوص عليه فيها ) أي في المتمة بقوله تعالى 8 فمن تتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدى 6 ١44‏ البقرة » أي فعليه ما استيسر من الحدى »> فإذا كان الحسدى 
واجباً علىالمتمتع بالنص » فكذلك يحب على القارن > لأنه في معنى التمتع في المح 

( الهدى من الإبل والبقر والغنم ) أي من هذه الثلاثة» ولا قال والهدى منصوصعليه 
في المتعة بين المدى بقوله ‏ والهدى .- أي المدى المذكور في قوله تعالى © فيا استيسرمن 
الحدى 4 ١45‏ البقرة » من هذه الثلاثة ثم أجال تفسير الاحكام التي فيه على باب المهدى 


14۷ 


على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى » وأراد بالبدنة هنا البعير » 
وإن كان اسم البدنة يقع عليه وعل البقر على ماذكرنا »و كما يحوز 
سبع البعير يجوز سبع البقرة » فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلا 


بقوله ( على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى ) أى في باب الحدي ( وأراد بالبدنة هنا) 
أي أراد القدوري رحمه الله بقوله ‏ أو بدنة او سبع بدحّة ‏ ( البعير وإن كان اسم البدنة 
يقع عليه ) أي على البعير ( وعلى البقرة ) لأن اسم للبدنة يطلق عليها ( على ما ذكرة) 
في خر الفصل الذي قبل هذا الباب . 

واعل أن قوله ‏ وأراد بالبدنة البعير ‏ كأنه جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال 
أنتم تقولون البدنة تطلق على البعير » فكبف قال القدوري رضى الله عنه هاهنا أو بقرة 
أو بعده بدون أو سبع بدنة » والجواب نحن لأ ننكر إطلاق البدنة على كل واحد من 
نفه مفرداً » وهاهنا كذلك . 

فإن قلت سانا ذلك » لكن النصوص عليه هدي وهو اسم لما هدى به إلى الحرم 
وسبع بدنة لبس كذلك » ولهذا لو قال إن فملت كذا فملٍ هدي » ففعل كان عليه ما 
استبسر من المدي » وهو شاة . فالجواب أن القباس ما ذكرتم » ولكن ثبت جواز سبع 
البدنة أو البقرة يحديث جابر رضي الله عنه قال أشر كنا حين كنا مم رسول الله ل 
في البقرة سبعة وني البدنة سبعة وني الشاة واحد » وأما الناذر إذا نوى سبع بدنة فلا 
رواية فبه » ولا تقدير التسلم فالفرق أن النذر ينصر ف[ المتعارف كاليمين وبعض الحدي 
ليس ېدي عرفا . | 

( وكا جوز سبع البعير يحوز سبع البقرة ) لحديث جابر رضى الله عنه المذ كور. 

( فإن لم يكن له ) أي القارن ( ما يذبح صام ثلاثة آم في الحج ) أى في وقنه يبدأ 
إن أحرم بالعمرة ( آخرها ) أي آخر الثلاثة الايام ( يوم عرفة ) يصوم قبل التروية بيوم 
ويوء التروية ويوم عرفة . قال طاووس والشعي والنخعي وعطاء وسن وسعيد بن جبير 
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وسبعة أيلم إذا رجح إلى أهله لقوله تعالى «فمن لم جد فصيام ثلاتة 

أيام في المج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة 4 143 البقرة . 

فالنص وإن ورد في التمتع فالقر ان مثله » لأنهمرتفق بأداء النسكين + 
والمراد بالحج وال أعل وقته » لأن نفسه لا يصلح طرفاً 


رضوان الله عليهم وعلقمة وعمرو بن دينار . وقال شس الائمة وهو قول عمر رضى اللهعنه 
و كره صوم يوم عرفة عند الشاقعي « رض » وقال الاوزاعي والثوري «رح»يصوممن 
من أول العشر إلى يوم عرفة وتحوز أن يصوهها قبل الاحرام بالحج وهو حرم بالعمرة أو 
حلال > وبه قال عطاء وأ مد «رح» . وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أنه حكي عن 
أبي حشفة رضى الله عنه أنه يجو قبل أن يحرم بالممرة . قلت هذا غير صحبح * والنقق 
عنه غلط ولا يجوز إلا يمد الاحرام يالممرة > وكذا ذكره في المبسوط والحيط والبدائع 
قال هذا يلا خلاف . 

( وسبعة ليام ) أي يصوم سبعة أيام ( إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن لم يمد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة © 145 القرة * فالنصوإن 
ورد في التمتع فالقران مثله لآنه ) أي لأن القارن ( مرتفق باداء النسكين ) أي العمرة 
والحج > وقد مر يانه . 

( والخراد بالحج ) أي في قوله تعالى ف فصبام لاثة ايام في احج 4 145 البقرة 
( وال أعلم وقته ) اي وقت الحج ( لآن نفسه ) اي نفس الحج (لا يصلح ظرفا ) لأنه 
عبارة عن الاقمال المعلومة * والفعل لا يصلح ان يكون ظرفا لفعل آخر ٤‏ وهو الصوم * 
فتمين الرقت » وهذا عدا وعند احمد في رواية > حتى لو صام بعد إحرام العمرة يحوز. 
وعند الشافسي وحمه الله ومالك وزفر «رح» لا يصوم الثلاتة إلا بعد إحوام الحج › لآن 
الصوم عبادة بدفية فلا يجو قبل وقتها كالصلاة . قلنا انه دم نسك حمث وفقه الله تعاال 
لاداء النسكين في سفرة واحدة > وأثره يظبر في العمرة » فإن الله تعالى من" علمنا وشرع 
العمرة في أشهر الحج ردا لقول الكفر 4 فظبر أثره في العمرة فكانت هي الأصل في باب 
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إلا أن الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم 

عرفة لأن الصوم بدل عن الهدي » فيستحب تأخيره إلى آخر وقته 

رجاء أن يقدر على الأصل » وإن صامبا بمكة بعد فراغه من الج 

جاز » ومعناه بعد مضي أيام انتشريق » لأن الصوم فيها منبي عنه . 

المقام » فحبنئذ يجزئه لتعذر الرجوع. ولنا اماد رجعم عن 

الحج » أي فرغت » إذ الفراغ سبب الرجوع إلى أهله » 

التمتع والقران » فإذا وجد سيب وجوب الهدي جاز الصوم الذي خلفه للعاجز عنه . 

( إلا أن الأفضل أن يصوم ) هذا استثناء من قوله ‏ المراد بالحج وقته ‏ أي المراد 
بالمذكور من قوله تعالى ‏ فصيام ثلاثة أيام في الج »© هو الوقت »> لكن الافضل أن 
يصوم ( قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة » لأن الصوم بدل عن الهدي » 
فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء ) أي لأجل رجاء ( أن يقدر على الأصل ) 
وهوالحدي . 

( وإن صامها ) أي إن صام سبعة أيام ( يمكة بعد فراغه من الحج جاز ) في أي مكان 
كان ( ومعناه ) أى معنى هذا الكلام ( بعد مضي أيام التشريق »> لآن الصوم فيها ) أي 
في أيام التشريق ( منبي عنه ) لقوله عليه الصلاة والسلام ألا لا تصوموا في هذه الايام > 
وقد مر في كتاب الصوم » وإنما قبد هذا الكلام بقوله ‏ ومعناه ‏ لأنه م يذ كر هذا 
القبد » ولكن المرادهو المراد فيه فلذلك ذكره لأنه يشرح كلام القدوري «رح» . 

( وقال الشافعي « رح » لا يحوز ) أي صوم السبعة ببكة » إلا أن يقم بها ( لانه ) 
أي صوم السبعة (معلق بالرجوع إلى أهله ) فيكون الرجوع شرطا » فإذا انتفى الشرط 
انتفى المشروط . 

( ولنا أن معناه إذا رجعتم عن الحج » أي فرغتم » إذ الفراغ سبب الرجوع إلى هل > 


۰٠ 


فكان الأداء بعد السبب فيجوز » وإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر 

لم يجزته إلا الدم . وقال الشافعي « ر ح » يصوم بعد هذه الأيام » 

لأنه صوم موقت» فيقض ىكصوم رهضان . وقال مالك ر ح» يصوم 

فيها لقوله تعالى ف« فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام فيالحج 4 ۱۹١‏ البقرة » 
وهذا وقته. ولنا النبي المشهور عن الصوم 


فكان الاداء بعد السبب ) أى بعد وجود السبب > وهذا من باب ذكر السبب وهو الفراغ 
وكان الاداء بعد السبب ( فيجوز ) وإنما صير إلى المجاز» لأن الرجوع لبس بشرطبالاتفاق 
ألاترى أنه إذا نوى الإقامة بمكة جاز له صوم السبعة بمكة وإن لم يوجد الرجوع إلىأهل» 
وقدقمل معنا إذار جعت إلى مكة » وقيل إذا رجعتم إلى الحالة إلا على معنى إذا فرغتم 

من أفعال الحج . 

( وإن فاتة الصوم ) أي صوم هذه الايام الثلاتة (حتى أقى يوم النحر ل يحزئه إلا الدم) 

روى ذلك عن علي رضى الله عنه وابن عباس رضى الله عنهم وسعيد بن جبير وطاووس 
ومجاهد والحسن وعطاء « رح » ووجود صومها بعد أيام التشريق اد والثوري وان 
المنذر « رح » وهو أحد أقوال الشافمي « رح » على مايجيء الان . 

( وقال الشاقمي « رح » يصوم بعد هذه الايام ) أي أيام التشريق وللشافعي « رح » 
في هذا الوا اعت : لاصوم > وينقل إلى الحدي » الثاني : عليه صوم عشرة 
أيام مطلقا » والئالث : عليه صوم عشرة أيام يفرق بيوم » الرابع : يفرق باربعة أيام . 
والخامس : يفرق بمدة إمكان السير >“ والسادس : بأربعة أيام “> ومدة إمكان السير وهو 
أصحبا عندم ذكر ذلك کل النووی في شرح المبذب »> وقال النووي رضى الله عنه 
وأخرج ابن شريح وإسحاق والمروزي «رح» قولاً إنه يسقط الصوم ويستقر في ذمته ولا 
يحب التتابع في الثلاثة ثة ولا في السبعة > وقال ابن قدامة ولا نعل فيه ملافا ( لأنه صوم 
موقت فبقضى ) فإذا فات أداؤه يحب قضاؤه . 

( وقال مالك رحمه الله يصوم فيما ) أي في يام التشريق ( لقوله تعالى ف فمن يحد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج  ١1+‏ البقرة » وهذا وقته . ولنا النهى المشهور عن الصوم 


۰١ 


في هذهالأيام فنتقيد بهالنص أو يدخله النقص » فلا يتأدى به ما وجب 
كاملاً » ولا يؤدى بعدها » لأن الصوم بدل » والإيدال لا تنصب 
إلا شرعاً » والتص خصه بوقت الحج » وجواز الدم على الأصل . 


في هذه الايام ) وهو قوله لار ألا لا تصوموا في هذه الايام “وقد مر في الصوم > ويعكر 
عليه حديث أخرجه البخاري عن عائشة وابن عمر رضى الله عنهم قالام برخص في أيام 
التشريق أن يمن إلا لمن ل يحد الحدي » وقال البيبقي في المعرفة هذا يشبه المسند»وقال 
الشافعي « رض » بلغتي أن ابن شباب برويه عن الني مَل مرسلا » وقال الاكمل « رح » 
وفي التعريض بلفظ المشهور إشارة إلى الجواب عما يقال النص يدل على شرعية الصوم في 
هذه الايام بقوله - في الحج - فلا حوز تقبيده بغير أيام التشريق بالخهر » لأنه نسخ 
بالكتاب » وتقدير الجواب أن الخبر مشبور فبجوز التقسيد به . 

( فيتقيد به النص ) أي يتقيد بالخبر المشهور قوله تعالى ف فصيام ثلاثة أيام فيالحج# 
4 البقرة » وقد عل في الاصول أن تقبيد المطلق من كتاب الله عز وجل بالخبر المشهور 
جائز > فيكون العمد بالمقيد نسخا للاطلاق ( أو يدخل النقص ) يعني يدخل الصوم 
لورود النهي عن الصوم في هذه الايام ( فلا يتأدى به ما وجب كاملا ) أي فلا يتأدى 
يسيب النقص ما وجب كاملا > وأراد با وجب كاملا صوم ثلاثة أيام . 

( ولا يؤدى بعدها ) أي بعد هذه الأيام ( لأن الصوم بدل ) أي عن المدي * فاو 
جاز قضاوه يازمه أن يكون للبدل بدل » ولا نظير له في الشرع » وذلك لآن أداء الصوم 
بدل > ثم قضاؤه يدل على البدل ( والإيدال لا تنصب إلا شرعاً ) يعني البدل على خلاف 
القماس » لأنه مماثلة بين إراقة الدم والصوم » فلا يبت إلا باثبات الشارع ( والنص خصه 
برقت الحج )النصهوقوله فإ فمن ل يحد فصيام ثلاثة أيام 4 145 البقرة قوله ‏ خصه ‏ 
أي الصوم برقت الحج » حيث قال في الحج » فإذا فات وقته فات هو أيضاً » فيظبر حم 
الأصل وهو الدم على ما كان . 

( وجواز الدم على الاصل ) هو جواب على سوال وهو أن يقال للدم يحوز في أيام 
النحر والتشريق > ويعدها ينيغي أن تجوز الصوم » لآنه يدله > فقال وجواز الدم بطريق 


۰۲ 


وعن عمر رضي الله عنه أنه أمر في مثله بذبح الشاة » فلو لم يقدر على 
المدي تحال وعليه دمان » دم التمتع ودم التحلل قبل الهدي ٠‏ 


الاصالة لا بطريق البدل » وم يقيده الشارع بوقت »> حيث قال ل فا استيسر من ٠‏ 
اللحدي ‏ فبقي مطلقا » ففي أي وقت أتى به يجوز > فلاف الصوم » لأنه موقت 
و 

( وعن عمر رضى الله عنه أنه أمر في مثله بذبح الشاة ) يعني في قارن ل يحد الحدي 
وم يصم حتى أتت عليه أيام النحر » وهذا عن عمر رضي الله عنه غریب »© وكذا ذكره 
في الممسوط فنقل عن عمر أنه أناه رجل بوم النحر فقال إني تمنعت تمنعت بالعمرة إلى الحج» فقال 
اذبح شاة » قال ما معي شيء » قال إسأل أقاربك » قال ما هنا أحد منبم » فقال يا فق 
أعطه قممة شاة . 

( فاو م يقدر ) أي القارن ( على الحدى تحلل وعليه دمان » دم التمتع ودم التحلل 
قبل الهدى ) قال تاج الشمريعة « رح » انما يازم ذلك لوقوع التحلل قبل اوانه . 

فإن قلت التحلل جناية على إحر امين * فينبغي أن يازمه دمان . قلت انه خرج 
بالحلق عن إحرام العمرة > فمكون هذا جناية على إحرام الحج فقط > ولا بازمه بتأخير 
الذبح عن الحلق شيء . وف الحبط والبدائع لو قدر على الحدي بعد لمال صام ثلائة أيام 
قبل يرم النحر لزمه الحدي وبطل صومه ؛ وإن وجده يعدما حلق أم قصر قبل صوم 
السبعة فلا هدي عليه » و كذا لو لم يحل حتى مضت أيامالنحر فلا هدي عليه “وصومهةم. 

وفي المبسوط وجد المدي بعد صوم يومين بطل صومه وبحب المدي »> وبعد التحلل 
لايحب كالمتيمم إذا وجد للاء بعد فراغه من صلاته » وني اجرد صام ثلاثة ايام ثم وجد 
المدي بعد صومه بطل صومه » وفي قول أي حنيفة ورض » . وقال مد « رض » في 
نوادر ابن مماعة لا ذبح عليه » وجاز صومه » سوام وجد الحدي في أيام الذبح أو يمدها. 
وقال الحسن وقتادة « رض » إذا دخل ف الصوم ثم أيسر مضى في صومه > واختلره 
ابن المنذر » وبه قال الشافمي رضى الله عنه ومالك وأحمد « رض » . 

وقال الاترازي في هذا الموضم كلاما كثير؟ » حاصله اذه أوردالإشكالبيانهأنقوله 


۰۳ 


فن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضاً لعمرته 
بالوقوف » لأنه تعذ ر عليه أداؤها , لأنه يصير بانياً أفعال العمرة على 
أفعال الحج » وذلك خلاف المشروع 


فلو لم يقدر ‏ إلى قوله ‏ قبل المدي - لفظ القدوري بعمبه في شرحه لختصر القدوري 
ولكن القدوري « رح » ساق كلامه في المتمتع وصاحب المداية نقل ذلك إلى القارن 
والإشكال انه هو كيف جعل حكمها واحداً في الكفارة والمتمتم حكمهفي الكفارة حك 
المفرد» سواء لأنه حرم بعمرة»فإذا فرغ منها يحزئه بحجة“وبه صرح في شرحالطحاوي»عفنا 
كان كذالك جب عليه دم و احدالكفار ة »كالفر د إذاجنى»وأما القارن إذاجنى عليه دمانلأجل 
الجناية » إلا انه لو حلق المفرد قبل الذبح لا يازمه دم عند ألى حشيفة ايضا » لأنه لا ذبح 
على المفرد فلا يتحقق تأخير النسك »> فينبغي ان يجب هنا دمان آخران سوى دم النسك 
يحناية على إحرامين في الحج والعمرة جميعا » انتهى . 

قلت صاحب المداية « رح » ل ينقل لفظ التمتع إلى القارن قصد الهدي الذي ذكره 
حتى برد عليه اشكال » بل نية ذلك ان مراد القدوري « رح » من لفظ المتمتع هو 
القران » لأنه يصح إطلاقه عليه من حيث أن كلا منهما نسكان في الصورة » وان كان بينهما 
فرق في الحم » وهذا وقم عند بعض الشراح هنا بعد قوله دم التمتع او القران . 

( فإن م يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف ) 
هذا لفظ القدوري « رض » في مختصره » وذ كر صاحب المداية تعليله بقوله ( لانه )أي 
لأن القارن ( تعذر عليه اداؤها ) اى اداء العمرة ( لأنه يصير بانئا افع مال العمرة على 
افعال الحج » وذلك خلاف المشروع ) لأن المشروع ان يكون الوقوف مرتبا على افعال 
الممرة . وقال الطحاوي رضى الله عنه في مختصره إلى عرفات قبل ان يطوف لعمرته » 
فإن أبا حنيفة « رض » كان يقول قد صار بذلك رافضاً لعمرته حين توجه وعليه رفعها دم 
وعمرة مكانها » ويمضي في حجه . وقال أبو يوسف وعحمد « رح » لا يكون رافضاً لعمرته 
حت يقف بعرفات بعد زوال الشمس . 

وقال أبو بكر الرازي « رح » في شرحه لختصر الطحاوي هذا الخلاف الذي ذكر 


ين 


ولا يصير رافضاً بمجرد التوجه هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة 

« رح »أيضا والفرق له بينه وبين مصل الظبر يوم المعة إذا توجه 

إليها أن الأمر هنالك بالتوجه متوجه بعد أداء الظر » والتوج هفي . 

القران والتمتسع منبي عنه قبل أداء العمرة » فافترقا . قال وسقط 
عنه دم القران » 


أبو حشفة لا نعرفه > وإِنما نعرف عن أبي حتبفة « رح » فيها روايتين » وأما رواية ا لجامع 
الصغير والاصل فإنه لا يكون رافضا بالتوجه حتى يقف بعرفات يعد الزوال وروى 
صاحب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله عن أبي حنبفة « رض » انه يكون رافضا بالتوجه 
وذكر الحا الشبيد « رح » في الكافي عن نوادر ابن ماعة قال وفي قول أبي حنيفة «رض» 
هو رافض للعمرة حين توجه إلى عرفات » وعند الشافمي ا لا يصير رافضاً 
بالتوحه ولا بالوقوف » انتهى 
قلت وقال الشافمي « رح» لا يكون رافضا ما لم يأخذ في التحلل » لأن عندءطواف 

العمرة يدخل في طواف الحج » فلا يازمه طواف مقصود وعند مالك « رح » لا يكون 
رافضاً مالم بر كع الطواف . 

( ولا يصير رافضا بمجرد التوجه هو الصحمح من مذهب أي حنيفة « رض » ايضاً ) 
احترز به عن رواية أصحاب الاملاء عن أي يوسف « رح » عن أبي حشيفة « رض » وقد 
مر آنفا ( والفرتی له ) اي لأبي حنيفة « رض » ( بينه ) أي بين التوجه إلى عرفات 
( وبين أن يصلى الظبر في منزله يوم الجعة ‏ إذا توجه اليما أن الامر هنالك ) وفي بعض 
النسخ هنالك هو قوله « فاسعوا إلى ذكر الله © المعة ( بالتوجه متوجه بعد أداء الظبر) 
ووجه توجبه أنه مأمور بالتوجه إلى المعة وفرض من فروضها بالنص . 

( والتوجه في القران والتمتع منهي عنه قبل أداء العمرة فافترقا ) أي حك التوجه إلى 
الجعة » وك التوجه إلى عرفات ( وسقط عنه دم القران ) وفي بعض الاسخ قال وسقط 


. بين مصلى الظبر يوم المعة » هامش‎ )١( 
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٠‏ لأنه لما ارتفضت العمرة لم يرفق لأداء ال النسكين ء وعليه دم لرفض 
عمر ته بعد الشروع فيها » وعليه قضلمها لصحة الشروع فبا » 
فأشبه المحصر ء والله أعلم 


ا بعض النسخ أيضاً وبطل عنه دم القران ( لأنه لما 

تفضت العمرة ل يرفق لأداء النسكين ) وها العمرة والحج » وفي بعض النسخ لم يتوقف 
ا ر قضاؤها ) أي قضاء 
العمرة المرفوضة ( لصحة الشروع فيها ) أي في العمرة » لآن الشروع مازم » ولأن هذا 
تحلمل من إحرامها يعني طوافا ( فاشبه امحصر ) حيث يحب عليه دم رفضا لآنه عليه 
الصلاة والسلام لما أحصر عام الحديبية بعث البدن النحر ورجع وقضى عمرته من قابل » 
كذا في مبسوط د واكام 


باب التمتع 
التمتع أفضل من الإفراد » وعن أي حنيفة « ر ح» أن الإقراد 
أفضل لأن المتمتع سفره واقع لعمرته » والمغرد سفره واقع لحجته . 


( باب التمتع ) 
أي هذا باب في بيان أحكام التمتع > وإنما أخره عن القران > لآنه أفضل من التمتع 
عندة “ والتمتع من المتاع والتعة » وهو ما ينتفع به كيف كان > وقال الجوهري رحمه الله 
المتاع السلعة والمتاع ايضا لمافعته » وما تمتعت به » وقد مع به يتمتع قتعا » والاسم 
المتعة ومنه متعة النكاح ومتعة الطلاق ومتعة الحج لأنه الانتفاع . وفي المشارق متعة الحج 
جمع غير المكي بين الحج والعمرة في أشبر الحج في سفر واحد . وي المئعة بضم الم » وعن 
الخليل كسسر مم متعة الحج دون متعة النكاح . وقال ابن الاثير قد تمع بالعمرة في أيام 
الحج » أي يتمتع > لهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج » فأجازها الإسلام . وقي 
ممع الغرائب أمتع الله بك » أي أطال الله عمرك حتى يتمتع بك » فالكل يرجح 
إلى المنعة . وقبل سمى المتمتع متمتما لأنهم يتمتعون بالنساء والتطيب بين التمتع 
والعمرة والحج . 
( التمتع أفضل من الإفراد ) هذا ظاهر الرواية عن أصحابنا » لأن فيه جما بين 
العبادتين»فكان أفضل كالقران(وعن أبي حشيفة رضي الله عنه أنالإفراد أفضل ) وبهقللا 
الشافمي وضى الله عنهم في أصح قولبه ومالك « رح » ( لان المتمتم سفره و؛قع لعمرته 
والمفرد سفره واقع لحجته ) لآن المتمتع حرم من المبقات للعمرة > ثم يدخل مكة ويبدأ 
باقعا ما ثم يحرم بالحج > فسكون سفره وأقما للممرة » فإن بعد الفراع من أفعاللهسا يعتير 
مقها حكما كالمكي »> وهذا لا يطوف للتحبة كالمكي . 
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وجه ظاهر الرواية أن في التمتع جمعاً بين العبادتين فأشبه القران ؛ 

ثم فيه زيادة نسك » وهو إراقة الم » وسفره واقع لحجته »> وإاتف 

تخللت العمرة لأنها تبع ا بين الجعة والسعي إليها ء 

والمتمتع على وجبين » متمتع سوق اهدي » ومتمتع لا سوق 

المدي . ومعنى التمتع الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من غير 
أن يلم بأهله يتما إماماً صحيحاً » 


( وجه ظاهر الرواية أن في التمتع جمعا بين العبادتين » وسفره وقع لحجته وإرتف 
تخللت العمرة بينهما » لانها تببع للحج كتخلل السنة بين المعة والسعي الها ) يعني أن 
السنة تخللت بين صلاة المعة وبين السعي إلى صلاة الجعة » ومع هذا لم يكن السعي إلى 
السنة بل إلى فرص الجعة (والمتمتععلى وجبين متمتع ) أي أحدها متمتع ( بسوقالهدى) 
وهو ما .هدي إلى الحرم من الابل والبقر والغم ( ومتمتع ) أي والآخر متمتع ( لا يسوق 
الهدى ) وربما يكون بغير سوق الحدي» وذلك أن التمتع هو الترفق باداء النسكين»وربما 
يكون ذلك يسوق الهدى » وربما يكون بغير سوق الهدي . 

( ومعنى التمتع الترفق ) من الرفق » وأراد به الاتتفاع ( بأداء النسكين ) وها 
العمرة والحج ( في سفر واحد من غير أن يلم ) بضم الباء مصدره الالمام يقال ألم ( بأهله ) 
إذا نزل ( إلماما ببنهما صحيحا ) احترز به عن الإلمام الفاسد» فإنه لا نع صحة التمتععند 
أي حنيفة « رض » وأبي يوسف « رح » والإلمام الصحبح النزول في وطنه من غير بقاء 
صفة الاحرام » وعند مالك « رض » اليك المساوي لب لده مثل بلده في ذلك . وعند 
الشافمي واحمد رضى الله عنما الاعتبار بمسافة القصر . 

وقال الاكمل رحمه الله قال بعض الشارحين عرف المصنف التمتع بقوله- ومعنى التمتع 
الترفق .. إلى آخره ‏ واعترض عليه بانه غير مانع لدخول من يترفق بهما إذا كان احدهها 
في غير أشبر الحج والاخر في أشهر الحج » وكذا إذا وجد النسكان في كل أشبر الحج لكل 
أحد فبا حصل في أشهر الحج من هذه السنة في السنة الاخرى » فإنهما ليسا بتمتعمين»وكان 
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ويد خله اختلافات نبينها إن شاء الله » وصفته أن يبتدىء من المبقات 

في أشهر الح » فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها و يسعى لها . 

ويحلق أو يقصر » وقد حل من عمرته » وه ذا هو تفسير العمرة » 
وكذلك إذا أراد أن يفرد بالعمرة فعل ما ذكرنا » 


٠‏ الواجب أن يقول التملك؛ التمتع » وهو المع بين النسكين في أشبر الحج في سنة واحدة 
من غير لام بأهله إلماماً صحيحًا انتهى . 

قلت أراد بقوله بعض الشارحين الاترازي « رح » فإنه اعترض هكذا في شرحه 
ثم أجاب الا كل بقوله والجواب أن ما ذكره المصنف « رح » هو تفسير » وما ڪون 
الترفق في أشهر الحج قي عام واحد فهو شرطه . 

( ويدخله ) أي يدخل الالمام الصحبح ( اختلافات نبينها إن شاء الله تعالى ) يعني في 
هذا الباب (وصفته ) أي صفة ا لمتمتع (أنيبتدىممنالمبقات في أسبر الحج فبحرمبالعمرةويدخل 
مكة فبطوف لما ويسعى لحا ) يعني بين الصفا والمروة سبعة أشواط ( ويحلق أو يقصر 
وقد حل من عمرته ) هككذا ذكره القدوري رحمه الله في صفة عمرة المنمتع » أشار إليه 
المصنف بقوله ( وه ذا هو تفسير العمرة ) وهي الاحرام والطواف والسعي والحلق 
والتقصير » ثم بحرم بالحج من الحرم ويفمل مثلا يفعل الحرم بالحج فإذا حلق يوم النحر 
فقد حل من احرامي العمرة والحج جميعا . 

قوله ‏ يحلق أو يقصر - هذا التخيير فيمن لم يكن بشعره علة أو مقصوصا أو 
مضفوراً > وإنما لم يذ كر طواف القدوم » لأنه لبس للعمرة طواف الصدر » وعن الحسن 
' رحمنه الله أن لما طواف الصدر . 

( وكذا إذا أراد ) أي المتمتع ( أن يفرد بالعمرة فصل ما ذكرنا ) يعني الإحرام 
والطواف والسعي والحلق والتقصير . وقال الكاكي « رج » بعد قوله أو يقصر ظاهر . 


اا كلام المصنف وغيره أن التحلل حتم لمن ليست المدى » وذكر الاسبيجابي والوبري هو 


, بالخبار إن شاء أحرم بالحج بعدما حل من عمرته بالحلق أو التقصير » وإن شاء أحرم قبل 
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هكذا فل رسول لله عليه السلام في عمرة القضاء . وقال 

مالك ه ر ح » لا حلق عليه إا العمرة الطواف والسعي ؛ وحجتنا 

عليه مارويتا » وقوله تعالى « محلقين رؤؤوسكم 4 ۲۷ الفتح › 

الآبة .لت في عمرة القضاء » ولأنبا لما كان لها تحرم بالتلبية كارف 
ها تحلل بالحلق كالم » 


أن يحل من عمرته » ولو ساق الهدى لايحلق » وبقولنا قال أحمد » وعند الشافعي 
٠‏ رضى الله عنها ومالك رحمه الل المتمتع يحلق أو يقصر ساق المدى اولا . 
( هكذا فعل رسول الله مم في عمرة القضاء ) وقصته أنه عليه الصلاة والسلام 
أحرم من المدينة عام الحديبية للعمرة » فليا وصل الحديبية منعه أهل مكة من الدخول 
ضا وصالح معبم وحلق ثم جاء السنة الاخرى فأتى بالطواف والسعي ثم حلق قضاء 
لتلك العمرة وعام الحديبية كان في سنة ست . 
( وقال مالك « رح » لا حلق عليه) أي على المعتمر ( وإنما العمرة بالطواف والسعي) 
وقد وجدا » وبه قال اسحاق بن راهويه » وعن ابن عباس رضي اله عنه الطواف . وقال 
ابن بطال في شرح البخاري اتفقت أغة الفتوى على أنالمعتمر جحل من عمرته إذا طافو سعى 
وان لم يكن حلق ولا قصر ٠‏ وقال الشافعي « رح» جماعة قبل الحلتق مفسد لعمرته. وقال. 
ابن المنذر لا أعلم أحداً قاله غيره . قال وقال مالك والثوري « رح » والكوفيون 
عليه الحدي . 
( وحجتنا عليه ) أي على مالك « رح » ( ما روينا) وهو قوله هكذا فعل رسولالله 
عل في عمرة القضاء ( وقول تعالى # علقين رۇ وسك ومقصرين ۲۷ الفح »الآية تزلت في 
مرة القضاء ولأنها ) أي ولان العمرة ( لما كان لما تحرم بالتلسية كان لما تحال بالحلق ) 
والآبة المذكورة تدل على ذلك . وفي النخيرة للالكية التحلل في الممرة بالحلق » لأف 
السعي ر كن فيها كالوقوف في الحج ويقع التحلل منه برمي الجمرة ( كالحج ) أي ا بقع 
التحطل في الحج بالحاتى > وعند المالكية برمي الجرة . 
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ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف . وقال مالك « رح » كما وقع 

بصره على ألبيت > لأن العمرة زيارة البيت وتتم به . ولنا أن النبي 

عليه السلام في عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجرء ولأن 

المخصود هو الطواف فيقطعها عند افتتاحه » ولهذا يقطعها الحاج 
عند .افتتاح الرمي 


( ويقطع ) أي المعتمر ( التلبية إذا ابتدأ بالطواف ) أي بطواف عرته » وهذا قول 
الجبور ( وقال مالك « رض » ) لما بقع بصره أو يقطعها ( کا وقع يصره على البيت » لأن 
الممرة زيارة الببت وتتم به ) أي وتتم الزارة بوقوع البصر على المت . 
(ولنا أن النبي رث لي في عمرة القضاء قطع التلببة حين استم الحجر ) هذا الحديث 
رواه الترمذي عن ابن أبي لبلى عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه أن الني لړ کان 
مسك عن التلبية في العمرة إذا استم الحجر »> وقال حديث صحيح > ورواه أبو داود 
ولفظه أن الني قر قال بلي المعتمر حتى يستلم الحجر ٠‏ 

( ولأن المقصود ) أي من العمرة ( هو الطواف فيقطعها ) أي فبقطع التلبية» وكان 
ينبغي أن يقول فيقطعها » ولكنه ذكره على تأويل الإهلال » قال الأترازى «رح» ٠‏ 
والصواب أن يقال إن ذكره بأعتبار أن التلبية إن كان مصدراً فيحوز التذكير والتأنث 
وإن كان إسما فباعتبار المذكور ( عند افتتاحه ) أي عند افتتاح الطواف › أي 
ابتدائه بالاستلام . 

( ولهذا ) أى ولأجل قطع التلبية عند تك من المناسك ( يقطم الحج عند افتتاح 
الرمى ) يعني عند أول حصاة من حجرة العقنة يوم التحر » لأنه نسك » والحاصل أن 
قطع التلبية إنا يكون عند نسك من المناسك وافتتاح الطواف باستلام الحجر نسك 
فيقطعها عنده > و كذلك يقطع المفرد بالحج عند أول حصاة من جمرة العقبة . 

فإن قلت ينبغي أن يقطع المفرد بالحجالتلبية إذا ابتدأ بطواف القدوم لآنه نس كأيضاء 
قلت التعليل في تمارض النص لا يحوز » وقد ثبت في صصح البخاري عن ابن عباس 
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قال ويقي بمكة حلالاً لأنه حل من العمرة » فإذا كان يوم التروية ْ 
أحرم بالحج من المسجد والشرط أن يحرم من الحرم » أما المسجد 
فليس بلازم » وهذا لأنه في معنى المكي » وميقات المكي في 


الحج الحرم على ما بينا وفعل ْ 
رضى الله عنه أن الني لته أردف الفضل من مزدلفة إلى منى فلم بزل يلي حتى رمى 


جمرة العقبة . 

( قال ) أي القدوري رضى الل عنه ( ويقم بمكة حلال؟ » لآنه حل من العمرة ) 
وقال في شرح الأقطع هذا الذي ذكره القدوري رحمه الله ليس على وجه الشرط » وإنا 
معناه إن أراد أن بقع لبحج من عامه فليقم حلالاً إلى وقت إحرام الحج » وإن لإ برد أن 
يحج من عامه فلا يقم . 

( وإذا كان يوم التروية أحرم بالج من المسجد ) أي المسجد الحرام والاحرام يوم 
التروية ليس بشرط لازم » بل تقديمه على يوم التروية أفضل ؟ وفي المبسوط والحيط ولو 
قدم الاحرام على يوم التروية جاز » بل هو الأفضل لا أنه أشتى » وفيه المسارعة إلى 
العبادة » وهذه الأفضلدة لمست بمختصة لسائق المدي » يل هي تقدم إحرام الحج 
للمتمتع أفضل مطلقاً » وبه قال مالك » وقال أصحاب الشافعي « رح » لغير واحد 
الهدي يستحب أن يحرم به قبل البوم السادس . 

( والشرط أن يحرم من الحرم » أما المسجد فليس بلارم وهذا) أي عدم لزوم 
الإحرام من المسجد ( لأنه في معنى المكي » وميقات المكي الحرم ما" بينا) أي في 
آخر فصل المواقبت » وهو قوله ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم > وفي الحل وقال 
الكاكي « رض » كن أن يؤول المسجد بالحرم لما أن المراد منه المسجد الحرام والمسجد 
الحرام عبارة عن جميع الحرم لقوله تعالى وإ فلا تقربوا المسجد الحرام # ... الآية م؟ 
التوبة > وقيل المراد الحرم > لكن ذكر المسجد لما أن الاحرام منه أفضل ( وفمل ) أي 


. على مابينا  هامش‎ )١( 


ينف 


ما يفعله الحاج المفرد » لأنه مؤد للحج , إلا أنه يرمل في طواف 

الزيارة ويسعى بعده » لأن هذا أول طواف له في الحح » بخلاف 

المفرد لأنه قد سعى مرة » ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم بالحج 

طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة ولا 

يسعى بعده » لأنه قد أتى بذلك مرة وعليه دم التمتع للنص الذي 
تلوناه فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في احج وسبعة 


هذا الذي فرع من العمرة وجل ثم أحرم بالحج يفعل ( ما يفعله الحاج المفرد © لأنه مؤد 
للحج ) أى لآنه في صدد أداء الحج وتعلق به افعال المفرد . 

( إلا أنه ) استثناء من قوله وفعل ما يفعله الحاج المفرد » يمني إلا أن همذ المؤدي 
( يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده ) أي يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الزيارة 
( لأن هذا أول طواف له في الحج » جلاف المفرد > لآنه قد سعى مرة ) لأن السعي 

( ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل 
في طواف الزيارة ولايسعى بعده » لأنه قد أتى بذلك مرة ) فلايأتي به مرة أخرى » 
والمصنف « رح » ل يذ كر في الاستثناء إلا صورة واحدة وشيئآن آخران استثنى أحدها 
أن لا يطوف طواف القدوم ؛ لأنه في معنى المكي ولا يسن في حى المكي طواف القدوم 
بخلاف المفرد بالحج والقارن » فإن طواف القدوم يسن في حقهما » والآخر أنه يحب عليه 
المدى > فنكره الجمع بين النسكين > مخلاف المفرد > فإنه لابجب في حقه اهدي بل 
يستحب ( وعليه دم التمتع للنص الذي تاواه ) وهو قوله تعالى ل فمن تتم بالعمرة إلى 
الحج فيا استيسر من الحدي © ١5‏ البقرة » أي فعليه ما استيسر من المدي الذي هومن 
الإبل والبقر والغم . 

( فإن ل يجده ) أي المدي ( صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ) أي صام سبعة أيام 
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إذا رجع على الوجه الذي ييناه في القران » فإن صأم ثلاثة أيأم من 
شوال ثم ؛عتمر لم يجزته عن الثلاثةء لأن سبب وجوب هذا الصوم 
التمتع » لأنه يدل عن الدم وهو في هذه الحالة غير متمتع فلا يجوز 
أداؤه قبل وجود سبيه» وإن صامبا بعدها أحرم بالعمرة قبل أت 
طوف جاز عندنا » خلافاً للشافعي د رح» . له قوله تعالی 
« فصيام ثلاثة أيام في المج » ٩‏ البقرة . ولنا أنه أداه 
. بعد انعقاد سببه » والمراد بالحج المذحكور ني النص وقته 
على ما بيا » والأفضل 


( إذا رجع على آلوجه الذي ببناه قي القران ) عند قوله و إذا لم يكن له ما يذبح صامثلاثة 
أيام في المج آخرها يوم عرفة وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصى ( قإن صام ثلائة أيام 
من شوال ثم اعتمر ) أي أحرم للعمرة ( لم يحزئه عن الثلائة * لآن سبب وجوب هذا 
الصوم التمتع » لأنه بدل عن الدم » وهو في هذه الخالة غير متمتع ) لا حقيقة ولاحكما 
أما حقيقة فظاهر » وأما حكما فكأنه م بحرم بها ( فلا يحوز أداؤه قبل وجود سدبه). 

( وإت صامبا بعدما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف جار عندة ) ويه قال أحمد «رح» 
في رواية عنه يحوز بعد التحال من المشرة ( خلافا للشاقمي « رض » ) قإن عند لاوز 
( له ) آى الشاقمي رحمه الله ( قوله تمالى ‏ غصيام ثلاثة أيام قي الحج 4 145 للبقرة ) 
وجه الاستدلال به أنه تمالىأخبره أن صيامه تحب أن يكوت في الج وما لم يحرم 
بالحج لا جوز .. 

( ولنا آنه ) أى أن المتمتع ( أداء ) أى أدى الصوم ( بعد انعقاد سببه ) لآن السبب 
ما ذكره الل تعالى وهو التمتع بالعمرة إلى الحج > لأنه طريق يتوصل به إلى التمتع وأداء 
المسيب بعد تحقتى السبب جائز ( والمراد بالحج المذكور في النص وقته على ها بيتا ) يعني 
في القرات » إف تقس الج لا بصلح أن يكوت ظرفاً > والمراد وقت الج ( والأفضل 
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تأخيرها إلى آخر وقتبأ وهو يوم عرفة لما ببنافي القران » وإن أراد 
المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه » وهذا أفضلء لأن الني 
عليه السلام ساق الد ايا مع نفسه » ولأن فيه استعداداً أو مسارغة, 
فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل لحديث عائشة رضي الله عنبا على 
ما رويناه » والتقليد أولى من التحليل لأن له ذكراً في الكتاب › 


تأخيرها ) أي تأخير صام ثلاثة أيام ( إلى آخر وقتها وهو يوم عرفة لما بينا في الفران ) 
وقد مر في القران أن الافضل أن يصوم قبل يوم التروية ويوم جرفة » لأن الصوم بدلعن 
الحدى > فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الاصل وان صام سبعة أيام 
بعد فراغه من الحج قبل الرجوع إلى اهله جاز عندن وإذا فات صوم ثلاثة أيام حتى أتى 
يوم النحر لم يجزئه إلا الدم وفيه خلاف مالك والشافمي رضى الله عنهما » وقد مر 
في القران . 

( وإن اراد المتمتع أن يسوق المدي أحرم ) أي أحرم بالعمرة لا يحرم بالحسج مام 
يفرغ من العمرة ( وساق هديه وهذا أفضل ) أي هذا الذي يسوق الهدي أفضل منالذي 
لا يسوق ( لأن الني مقر ساق المدايا مع نفسه ) هذا رواه البخاري ومسل عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال تتم رسول الله ملم في حجة الوداع بالعمرة إلى الج > وأهدى 
فساق معه الحدي ... الحديث ( ولآن فيه ) أن في سوق المدي ( استعداداً ) أي تهنئة 
للخير ( أو مسارعة“فإن كانت بدنة ) هدية بدنة باعتبار الخبر ( قلدها بمزاده ) وهي 
سفرة السفر ( أو نعمل لحديث عائشة رضى الله عنها ) فقالت أا فتلت قلائد رسول الله 
يلتم » رواه الائمة الستة ( على ما رويناه ) أراد به ما ذكر قبل باب القران . 
(والتقليد أولى من التحليل لأن له ) أى التقليد ( ذكر في القرآن ‏ ) وهو قوله 

والمدي و القلائد ‏ 47 المائدة » وفي بعض النسخ ذكر في الكتاب أى في كتابالله 


. الكتاب » هامش‎ )١( 


ولأنه للإعلام والتجليل لازينة» ويلي » ثم يقلد > لأنويصير رما فيه 
بتقلمد الهدي والتوجه معه على ما سبق » والأولى أن يعقد الإحرام 
بالتلبية ويسوق الحدي وهو أفضل من أن يقودها » لأنه عليه السلام 
أحرم بذي الحليفة وهداياه تساق بين يديه ولأنه أبلغ في التشبير 
إلا أن لا تنقاد فحبنئذ يقودها . قال وأشعر البدنة عند أبي يوسف 


وعمد « رح» ولايشعر عند أني حنيفة» ويكره . 


تعالى ( ولانه ) أى ولآن التقليد ( للإعلام ) أي انه هدي ( والتجليل للزينة ) ولدفع 
الحر والبرد ودفم الذباب ( ويلي ثم يقلد > لانه يصير محرما فيه بتقليد الهدي والتوجه 
معه على ما سبق ) أي ذكر قبل باب القران » فقوله ومن قلد بدنة قطوعاً . 

( والاولى أن يعقدالاحرام بالتلبمة) قال الاترازي رضى الل عنه الواو في -والاولى- 
للحال قلت فيه ما فيه “بل المعنى انه إن قك البدنة وساقها بنبة الاحرام يصير محرما» سواء 
لبى بعد ذلك أو ل يلب » ولكن الاولى أن يعقد الاحرام بالتلبية ثم قلد البدنة وساقها 
( ويسوق المدى وهو ) أى السوق دل عليه قوله ويسوق ( أفضل من أن يقودها » لان 
الني لق أحرم من ذى الحلىفة وهداياه قساتی بين يديه ) لما روى البخارى ومسلم عن 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهها تمتع رسول الله مك ... الحديث وقد مضى الآن . 

( ولأنه ) أي لأن السوى ( أبلغ في التشهير ) بأنه هدي( إلا إذا كانت لا تنقاد )هذا 
استثناء من قوله وهو أفضل ممن يقودها » وهو ظاهر ( فحينئذ يقودها ) أى حین كونها 
لا تنقاد ويقودها ( وأشعر البدنة ) وقي أكثر النسخ قال أي القدوري « رض » وأشعر 
البدنة (عند أ بي يرسف«رح »وجمد)ويه قال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنوم » فان 
الإشعار عندم يستحب » لكن عند الشافمى رحمه الله وأحمد « رح » هو من قبل اليمين » 
وعند غيرها من قبل المسار ( ولا يشعر عند أبي حنيفة رضى الله عنه ) وفي بعض النسخ 


ولا يشعرها أي البدنة ( ويكره ) أي الاشعار . 
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والإشعار هو الإدماء بالجرح لغفة > وصفته أن يشق سنامها بأن ˆ 

يطعن في أسفل السنام من الجانب الأين . قالوا والأشبه هو الأيسر»: 

لأن النبي عليه السلام طعن في جانبها الايسر مقصوداً أو في 
جانب الاين اتفاقاً 


ثم أشار إلى تفسير الإشعار بقوله ( والاشمار هو الادماء بالجرح ) أي إخراج الدم من 
البدنة يحرحها » وني الميسوط الاشمار الاعلام » سمى هذا الفعل بذلك لأنه إعلام لما 
( لغة ) أي من حبث اللغة » يعني الاشعار في اللغة إشعار الدماء بالذبح ونحوه » ومنه 
حديث مكحول رضي الله عنه لمن أشعر علجاء وقتله » أى طعنه بالرمح حتى يدغخل 
السنان جوفه > وأما معناه شرعا فهو ما أشار إلبه بقوله ( وصفته ) أي صفة الإشمار 
( أن يشق سنامها ) أى سنام البدنة ( بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الاين ) وفي 
النهاية وصفة الاشعار » وهو أن يضرب االمنصع في أحد جاني سنام البدنة حتى يخرج 
الدم منبا » ثم يلطخ بذلك الدم سنامها . 

( قالوا ) أى عاماءن المتأخرون مثل فخر الاسلام « رح » وغيره ( والاشبه ) أى 
الصواب في البدنة ( هو الايسر ) يعني هو الطمن بالرمحفي أسفل السنام من الجانب الايسر 
NS‏ ا ا ا 
النبي بم طعن في جانب اليسار مقصودا ) أي من حيث القصد إل ( وي جائب المع 
اتفاق] ) أي وقع منحيث الإتفاق لا من حمث المقصد؟والمقصود أن ذلك كله روي عن رسول 
اله بر . أما رواية الطمن في اليمين فأخرجها مسل عن أبي حسان عنابنعباس رضي الله 
عنما أن النبي كع صلى الظهر بذي الحليفةثمدعي ببدنة فاشعرها فيصفحةسنامها الأيمن. 

وأما رواية الطعن في الأيسر فرواها أبو يعلى « رح » في مسنده حدثنا زمير حدثنا 
يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله 
عنها أن رسول الل بم لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته في شقا الايسر ثم سلت الدم 
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ويلطخ سنامها بالدم إعلاماً وهذا الصنع مكروه عند أبي حنيفة 
« رح»» وعندهما حسن » وعند الشافعي « ر ح» سدئة لأنه مروي 
عن الني عليه السلام وعن الخلفاء الراشدين « رض › . 


باصمعه » فليا علت به راحلته البمداء لبى» انتهى . وقال ابن عبيد في كتاب التمبيد هذا 
عندي منكر > والمعروف حديث ابن عباس رضى الله عنها الذي أخرجه مسلم وغيرهمن 
الجانب الاين لا يصلح فية غير ذلك ؛ إلا أن ابن عمر رضي الله عنها كارن يشمر بدنته 
من الجاتب الايسر . 

قلت هذا رواه مالك رضي الله عنه في موطئهعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما » 
وكذلك قال الشافعي رضي الل عنه أنالإثمار من قبل اليمين ووجه القول بالأشبه إلى 
الصواب هو أن الهدايا كانت مقبلة إلى رسول الله علق » وكان يدخل من كل بعير من قبل 
الرأس » وكان الرمح بيمينه لا حالة » فكان طعنه يقع عادة أولاً على يسار البعير » ثم كان 
يطمنعن ينه ويشمر الآخر من قبل بين البعير اتفاقا للأول لا قصداً اليه » فصار الآمر 
الأصلي أحتی باعتمار إذا كان واحداً . 

( ويلطخ سنامها بالدم إعلاماً ) أي للاعلام بأنها هدي ( وهذا الصنع ) أى الإشعار 
( مكروه عند أبي حنبفة رضي الله عنه ) وقال الخطابي رحمه الله لا أعلم أحداً انكر 
الاشمار إلا أبا حنيفة » وقال السروجي مسا ليس بحجة وما لا يعلمه كثير » وبه قال ٠‏ 
ابراهم النخعي » ومذهبه قبل مذهب أي حنيفة رضي الله عنه ( وعندها ) أي عند 
أبي يوسف وع مد « رح » ( حسن ) وهو أدنى من السنة » وقبل إرن معناه إن ترڪه 
لا يضره » وفي -جامع الاسبيجابي الاشعار عندهها وعد الشافمي «درح» سنة » لکن 
ذكر في الجامع الصغير أنه حسن » ولم يذكر أنه سنة . 

( وعند الشافعي « رح » سنة » لأنه ) أى لان الاشعار ( مروي عن ر سول الله مي ) 
وقد مر الان ( وعن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ) وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم . وقد روى مسلم في صحيحه والاربعة حدیث ابن عباس رضي الله عنبما 
أن الني لقع قاد نطين وأشمر الهدى . وقال الترمذى والممل على هذا عند أهل العلم من 
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ولبما أن المقصود من النقليد أن لا يباج إذا ورد ماء أو كلا أو يرد 

إذا أصل . وإنه في الإشعار أتم » لانه ألزم » فمن هذا الوجه يكون 

سنة» إلا أنه عارضته جب ةكونه مثلة فقلنا بجسنه . ولابي حنيفة« رح» 
أنه مثلة » فإنه منبى عنه . 


أصحاب النى إلا وغيرهم برون اشعار اليهم » ويدخل في قوله من أصحاب الني ل 
الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنم » وقد ذكرظ غيره مرة أن الهدى 
عن الإبل والبقر والغتم > وأن الاشعار في الإبل . 

وقال شبخنا اختلفوا في إشعار البقر » فذهب الشافعي «رح» والجمهور إلى إشعارها 
واتفقوا على أن الغنم لا تشعر » واختلفوا في تقليد الغتم » فذهب الشافعي وأحمد رضي 
الله عنها والجمبور انها تقلد ذات القرن» وذهب أبو حنيفة « رض » ومالك «رح» إلى ان 
الغنم لا تقلد . 

( وفيا ) أى لأبي يوسف وعمد د رح » (أنالمقصود من التقليد ان لا هاج ) يعني ان 
لا تطرد عن الماء والكلاً » وفي المغرب هاجه فباج > أئ هرجه ' فبعثه يتعدى ولا 
يتعدى ( ان اورد ماءا وكلاً أو برد إذا أفضل ) ''' أى إذا أتاه ( وانه ) أى وإن 
الإشعار ( إثم ) أى من التقليد ( لأنه ألزم ) أي لآن القلادة ربا ينقطع من عدق البعير 
وتسقط › والاشعار لا يفارقه ( فمن هذا الوجه ) أي من وجه أن الإشعار إثم وألزممن 
التقليد ( يكون سنة إلا أنهعارضتهجبة كونه مثلة ) يقال مثلت بالحموان أمثل به مثلا 
إذا قطعت أطرافه وشوهت » وهو من باب نصر ينصر نصرةً > والمثلة الاسم ( فقلنانحن 
تحسنه *' ) أي نحسنالاشعار » وفيه تأمل لا يخفي . 

( ولأبي حنيفة ۾ رح » انه ) أى ان الاشعار ( مثلة فإنه ) أى فإن فمل المثلة 
( منهى عنه ) وجاءت به في النبي عن المثلة أحاديث منها ما رواه البخارى عن عبدالله 

. كامة غير مقروءة في الاصل وربا هي أثاره  > اه مصححه‎ )١( 


(۲) في المتن أصل > اه مصححه . 
(۳) فقلنا بجسته » هامش.. 


. 


ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم 


ابن يزيد الانصارى « رض » قال نهبى رسول الله لړ عن النبقة واللة هكذاعزاه 
عبد الحق للبخارى › ومنہا ما رواه أبو داودعن مفرة بن جندب رضى الله عنه قال كان 
الني ر يحث على الصدقة وينهى عن المثلة » ومنها مانرواه أحمد في مسنده > والحاكم 
في مستدر كه عن ابن عمر رضى الله عنهما أن الني يړ لمن من مثل بالحبوان ومنبا ما 
رواه ابن ألي شيبة في مصنفه عن عمران بن الحصين رضى الله عنه معت الني مَل يحث في 
خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة » ومنها ما رواه أيضاً عن المغيرة بن شعبة قال نهى 
رسول الله يك عن المثلة . ومنها ما رواه الطبراني عن أيرب رضي الله عنه قال نهىرسول 
الله مرف عن النهبة والمثة » ومنها ما رواه أيضا عن المح بن عمير وعامر بنقرط قالا قال 
رسول الله مقع لا تمئاوا بشيء من‌خاتی الله عز وجل فيه روح . 

( ولو وقع التعارض فالترجبح المحرم ) وفي بعض النسخ ومق وقع التعارض وأراد 
أن القاعدة إذا وقع التعارض بين الحديثين الذي أحدها يقتضي الإباحة والآخر يقتضي 
التحرم > فالذي يقتضي التحرم يرجح على الذي يقتضي الاباحة > وهاهنا وقم انتقاض 
بين كون أن الاشعار سنة » وبين كونه مثلة » وقي كونه حرام)] > فالرجحان للمحرم 
والمعنى الفقبي أن البح يوجب جواز الامتناع » والمحرم واجب الامتناع» و الواجب أقوى 
من الجائز » وكان جماعة من العلماء فهموا عن أبي حشفة رضي اللعنه النسخ في ذلك» حى 
قال السهيلي رضي الله عنه في الروض الانف > فكان النبي عن الملل بأثر عروة أحد » 
وحدیث الاشعار في حجة الوداع » فكيف يكون الناسخ متقدما على الللسوخ » انتهى. 

قلت ليس في كلام المصنف « رح » ما يدل على أن الاشعار منسوخ يحديث النبي عن 
المئة في أول مقدمه للمدينة » وأشعر عليه الصلاة والسلام المدايا في آخر أيام حماته عام 
حجة الوداع » فاو كان الاشعار من باب المثلة لما أشمر عليه الصلاة والسلام لأنبهن عنبا 
قىل ذلك » انتبى . 

قلت كلامه مع المصنف من حيث قال ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الاثمار مثلة » 
ولا إشكال هنا » لآن مراد أبي حنيفة « رض» لبس مطلق المطلق المثلة» وإنما مراده المثلة 


۰ 


0 عن تعرضه إلا بهء 


التي لا يباح فعلها كقطع عضو من الأعضاء » وفي معناه الاشعار بالرمح والشفرة » وأما 
الاشعار الذي وصفوه بالتصح ١‏ أوبالشيء الذي يقطع الجلد دون اللحم » فلا يكره . 
وأبو حنيفة رضي الله عنه ما كره أصل الاشعار » و كيف يكره ذلك مع ما اشتېر فيه 
من الآ ثار . وقال الطحاوى رحمه الله وإنها كره أبو حنيفة «رح» إشعار أهل زمانه » لآنه 
رهم يفضون في ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة لسرايته » خصوصا في حر الحجاز 
فرأى الصواب في سد هذا الباب على العامة » لآنهم لا يقفون على الحد . 

وني المبسوط وأما من وقف على ذلك بأن قطع الجاد فقط دون اللحم فلا يأس بذلك. 
والحاصل أن الذي قاله أو حنيفة رضي الله عنه لا يدخل في باب المثلة الحقبقة حتى برد 
علبه شيء » والذي ذهب اليه كالمثلة التي أببح فعلها كالختان وشتى أذن الحيوان للعلامة 
ولا شك أن الحتان هو قطع عضو » مع انه فرض عند الشافعي « رض » وأحمد وسنة 
مؤكدة عندنا فارقة بين الاسلام والكفر > حتى لو اجتمع قوم على تر که قوتلوا عليه ولا 
كذلك الاشمار » فإن الناس تر كوه عن آخرم ولم ينكر على ذلك أحد . 

وعن ابن عباس رضي الله عته وعائشة رضي الله عنها انها رخصا في تر که » ولا يظن 
بهما الترخيص في تر كهما سنة الني مي » مع انه عليه الصلاه والسلام فعله مرة» وفيجامع 
الاسببجابي معنى قول الراوي أن الني ّل أشمر بدنة اعامها بعلامة » ويمكن أن يكون 
ذلك سوى الجرح » لآن الاشمار هو الاعلام » كذا ذكره الإمام الحبوبي . 

ان موا لاسر ا اوس ا وو 

عن الني مَك » وتقرير الجواب أن يقال سامنا انه عليه الصلاة والسلام أشعر » ولكن 
لاحتباجه إلى ذلك »> وهو صبانة ا لحدي » أي حفظما ( لآن المشر كين لا يمتنعون عن 
تعرضه إلا به ) أى لآن المشر كين ما كانوا متنعون عن تعريض المدي إلا بالاشعار . 


ل 


لقف 


وقيل إن أبا حنيفةه ر ح » كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على 

وجه يخاف منه السراية. وقبل إِنما كره إيثاره عل التقليد . قال فإذا 

دحل مكة طاف وسعى وهذا للعمرة على ما بينا في متمتع لا يسوق 

المدي إلا أنه لا يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية لقوله عليه السلام 

لو استقبلت من أمري ما استديرت لما سقت الحدي ولجعلتها 
عمرة وتحللت منبا 


( وقمل إن أا حشفة رضي الله عنه كره إشمار أهل زمانه للبااغتهم فيه على وجه 
يخاف.منه السراية ) أي من الاشعار والمراد إلى هلاك الحدي » وقد ذكرنه الآن ( وقيل 
إنا كره إيثاره على التقليد ) أي اختباره وتخصيصه على التقليد » لانه يحصل من التقليد 
ما هو الغرض من الاشعار ٠‏ 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإذا دخل ) أى المتمتع (مكة طاف ) بالبيتسيعة 
أشواط ( وسعى ) بين الصفا والمروة سبعة أشواط (وهذا) أي هذا الفمل » وهوالطواف 
والسعي ( للعمرة ) لا الحج ( على ما بينا في متمتع لا يسوق الهدي ) أراد به ما ذكر في 
أول الباب عند قوله وصفته » أي يبتدىء من المبقات فيبتدىء بالعمرة ( إلا أنه ) أي 
غير أنه (لايتحلل) بعد فراغه من العمرة » لأنه ساق الحدي بين متمتع يسوق الحدي » 
ومتمتع لا يسوق » لانها يتساويان في نفس الطواف والسمي » ولكن الذي يسوق الهدي 
لا يتحلل بعد فراغه من العمرة ( حتى يحرم بالحج ) يحرم هنا برقع المع » لأن حتى هنا 
لست للغاية لفساد المعنى » لأن معناه لا يتحلل إلا بعد الاحرام بالحج » وليس كذلك > 
لأنه لا يتحلل إذا حلق يوم النحر » فحمنئذ تكون حتى هنا الحال كا في قولهم مرض 
حتى لا يرجونه ( يوم التروية ) وقي الجارية هذا ليس يلازم حتى لو أحرم يوم عرفة 
أو قبل بوم التروية يجوز » ولكن إحرامأهل مكة يوم التروية فلعله خصه بهذا المعنى . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني ل ( لو استقبلت من أمري ما 
استديرت لما سقت المدى » ولجعلتها عمرة وتحللت منبا ) هذا الحديث أخرجه البخاري 


Y۲ 


وهذ! ينفي التحلل عند سوق البدي » ويحرم بالحج يوم التروية كما 
يحرم أهل مكة على ما يناه » وإن قدم الإحرام قبله جاز وما عجل 
التمتع من الإحرام بالحج فبو أفضل لما فيه 


ومسل عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا بصرح بالحج » فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله 
ملت أن جلما عمرة » وقال لو استقبلت ... الحديث » ومعناه لو عامت أولاً ما عات 
آخرأ من أن يسوق المدى مانع من التحلل لما سقت المدي ولجعلت الحجة عمرة بأن 
اكتفيت بالعمرة بنسخ الحجة بها > ولكني سقت المدي »2 فلأجل هذا ما أقدر أن أجملبها 
عمرة فعلم بهذا أن سوق المدي مانع من التحلل » وقال الكاي قوله من أمري يشعر على 
ان المراد منه سوق ادي والتحلل شيء آخر » و كامة ما في استديرت بممنى الذي . 

قوله - لجعلتها - أي السفرة أو الحجة أو الحج باعتبار الخبر . قوله ‏ وتحللت منها- 
أي من العمرة » وإنا أمر الني بلقي أصحابه إن يفسخوا إحرام المج ويحماوه عمرة لما 
بلغوا مكة تحقيقاً خالفة المشر كين » وكانوا لا يفسخون ولا يحلقونوينتظرون رسول الله 
عل هل يحلق أو لا » فاعندر الي م وقال لو استقبلت ... إلى آخره وبقولنا قال 
أحمد » وقال مالك والشافمي رحمهم الله المنمتع الذي ساق المدى اذا فرغ من أفعال 
العمرة يتحلل كن لإيسبق الهدى إلا أن عند مالك رحمه الله لا يتحر هديه إلا يوم النحر . 
وعند الشافعي رحمه الله ينحر عند المروة . 

( وهذا ) أى قول الني يلم ( ينفي التحلل عند سوق المدي ) أى عند سوت المتمتع 
المدي ( ويحرم بالحج يوم التروية كا يحرم أهل مكة ) لأن إحرامه مكي ( على ما بيناه ) 
إشارة إلى ما قال » وعلبه دم التمتع للنص الذي تلونا » يعني قوله تعالى 8 فمن قتع 
بالعمرة إلى الج 4 145 البقرة ( وإن قدم الاحرام قبله ) أى قبل يوم التروية ( جاز ) 
بل هو أفضل ٠‏ وبه قال الشافمي رضي الله عنه الافضل المتمتع الذي ساق المدي أن 
. يحرم بالج يوم التروية قبل الزوال متوجما إلى منى » وعن مالك رحمه الله يستحب أن 
يحرم به من أول ذي الحجة عند رؤبة الال . 

( وماعجل التمتع من الاحرام بالحج فهو أفضل لا فيه ) أى في التقدم أو فيالتعجيل 


۳ 


من المسارعة وزيادة المشقة » وهذه الأفضلية في حق من ساق الهدي 

وفي حق من لم يسق وعليه دم » وهو دم التمتسع على ما بينا » وإذا 

حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين » لأن الحلق محلل في الحج 

. كالسلام فيالصلاة فيتحلل به عنهما. وليس لأهل مكة تمتع ولا قران › 
وإنما لبم الإفراد خاصة » خلافاً للشافعي « رح» 


( من المسارعة ) إلى الخير ( وزيادة المشقة ) بزيادة مدة إحرامه » وما كان أشق على 
البدن كان أفضل ( وهذه الافضلية في حى من ساق الحدي > وفي حتى من لم يست ) يعني 
كلاهها سواء في هذه الافضلية ( وعلبه دم وهو دم التمتع على ما بينا ) أراد به ما ذكره في 
أول هذا الماب بقوله زيادة نسك › وهو إراقة الدم . 

فان قلت معني قوله - وهو دم التمتع ‏ بعد قوله وعليه دم » قلت قوله_وعلبه دم 
قول القدوري رحمه الله » وفسره بقوله - وهو دم التمتع - لآنه في صدر شرحه » وقال 
الاترازى إنها فسره نفيا لوهم بعض الفقباء » ألا ترى أن صاحب زاد الفقباء وهم » وقال 
علبه دم لارتكايه ما هو حظور إحرامه » فظن أن تقدم الاحرام من المتمتع على يوم 
التروية حظور > وهو سمو مله . 

( وإذا حلق يوم النحر فقد حل من الاحرامين ) أى من إحرام المج والعمرة جميعاً 
( فإن الحلق علل ني الحج كالسلام في الصلاة » فيتحلل به ) أى بالحلق ( عنهما ) أىعن 
الإحرامين» ويخرج کا أن المصلى يخرج من الصلاة بالسلام » وكان المانع من تحلل إحرام 
العمرة سوق الحدي » فاما ذيخه زال المانع فتحلل منالإحرامين جميعا » إلا في حق النساء 
إلى طواف الزيارة > وهذا لان إحرام العمرة في حق النساء كإحرام الحج» وههذا 
لو جامع القارن من بعد الحلق قبل الطواف تحب عله دمان» كا سمجيء إن شاءاشتعالى. 

( وليس لأهل مكة تمتع ولا قران > وإنما لهم الافراد خاصة ) وإذا تع واحد منهم 
أو قرن كان عليه دم » وهو دم جناية لا يأكل منه » بخلاف المتمتع والقارن من أمل 
الآفاق » فان الدم الواجب عليهما دم نسك قبأكلان منه ( خلافا للشافمي ) فان عنده 


>34 


والحجة عله قوله تعالى ط ذلك لمن ل يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام 4 ١41‏ البقرة»ولأن شرعيتهما للترفه باسقاط إحدىالسفرتين» 


لا يكره للمكي ومن كان من حاضر المسجد الحرام القران والتمتع » ولكن لا يحب عليه 
دم » وبه قال مالك وأحمد في القران ( والحجة عليه ) أي على الشافعي رضي الله عنه 
( قوله تعالى ه ذلك لن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 ) اختلف في حاضري 
المسجد الحرام » فإن عند الشافمي رضي الله عنه وأحمد رحمه الله المكي » ومن كان جاء 
من مسافة القصر من مكة » وعند مالك رحمه الله هم سكان مكة وذي طوى . 

وعندة من كان داخل المبقات وأهل الحرم بدليل انهم يدخلون مكة بغير إحرام قوله 
- ذلك- إشارة إلى التمتع ودلت الآبة أن التمتع مشروع لن كان من أهل الآفاق. ونا 
قلنا أن ذلك إشارة إلى التمتع » لأن موضوعه في كلام العرب للبعيد » والقرآن نزل على 
لسانهم “ والذي ذكره الخصم أنه إشارة إلى الهدي حى يصح تمتع الكي ومن بمعناه غير 
موجه » لأنه خالف ما استعمله العرب » والذي ذكره قريب لا يصلح حقيقة له » والتمتع 
الفبوم من قوله فمن تمتع يصلح لذلك فصار اليه لأن العمل إذا أمكن بالحقيقة لا يصار إلى 
المجاز بالاتفاق » فتكون الآية حجة عليه . 

فإن قلت سلمنا ما قلتم » ولكن لا يدل ذلك على أن التمتع لا يصح من المكي ومن 
بمعناه » لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداء » قلت سامنا ذلك » ولكن 
لا نسم أن يازم من ذلك ثبوت الك في الغير » لأن الأصل عدم الح في الغير ار 
يدل الدليل على خلافه . 

( ولآن شرعيتهما الترفه باسقاط أحد السفرتين ) هذا دلبل معقول بيانه أن شرعبتها 
أي شرعالقرانوالتمتعالترفه »أي للاستراحةمن قولهرجل رأفهومترفه مستريح والترفهيذلك 
في حتى ال فاقي لأن غيره لا يشق عليه هذا السفر لقربه حت يترفه أن الله شرع القرارنف 
والمتعة ونسخ ما كان عليه أهل الجاهلية في تحرعهم العمرة في أشبر احج » والنسخ ثبت 
في حت الناس كافة » ورجوع الناس إلى ما ذكرتم ينافي ذلك » قلت النسخ ثايت عندتا في 
حت المكي أيضا » حت او اعتمر في أشهر الحج جاز بلا كراهة » ولكن لا يدرك فضملة 
التمتع » لأن الامام قطع تمتعه كا قطع تمتعه الآفاقي إذا رجع بين النسكين إلى أهله » وقال 


0 


وهذا في حق الآفاقي ومن كان داخل المواقبت فبو بنزلة المي 

حت لا يكون له متعة ولا قران » بخلاف المكي إذا خرج إلى 

الكوفة » وقرن حيث يصح » لأن عمرته وحجته ميقاتان فصار بنزلة 

الآفاقي وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة » ول يكن 

ساق البدي بطل تمتعه » لأنه أل بأهله فيا بين النسكين إلماماً صحيحاً » 
وبذلك يبطل التمتع » كذا روي عن عدة 


الكاكي رحمه الله فيه نظر » لآنه يستدل به على بطلان المتعة لا على إدراك عدم الفضية . 
والصواب أن يقال إنمتعته تقتصر عن متعة الآفاق بصيرورته دم جإر ( وهذا في حى 
الآفاقي ) أي الترفه باسقاط أحد السفرين كائن في حتى الآ فاقي . 

( ومن كان داخل المواقبت ) أي ومن كان مسكنه داخل المواقنت ( فهو بمنزلة المكي 
حتى لا یکون له متعة ولا قران ) ومع هذا لو تمتعوا جاز وأساؤوا » ويحب عليهم دم 
الجبر كا ذكراء ( يخلاف المكي ) متصل بقوله - وليس لأمل مكة تمتع ولا قران - 
( إذا خرج إلى الكوفة وقرن حبث يصح » لأن عمرته وحجته ميقاتان » فصار ب#ازلة 
الآفاتي ) أى فصار المكي الخارج إلى الكوفة بمنزلة الآفاقي من حسث صحة القران“وقال 
الحبوبي رحمه الله هذا إذا خرج إلى الكوفة قبل أشبر الحج > وأما إذا خرج بعدها فقد 
منع من القران فلا يتغير يخروجه من الميقات » وإنغا خص القران حمث قال وقرن > لأنه 
إذا خرج المكي إلى الكوفة » وقرن لا يكون تتماً . 

(وإذا عاد التمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة وم يكن ساق الهدي بطل تتعه»لآنه 
أ بأهله فيا بين النسكين إلماما صحيحا » وبذلك يبطل التمتع ) أي بالإلمام الصحبح يبطل 
التمتع باتفاق أصحابنا » قاله الأكمل . وقال الأترازي خلافا للشافعي رضي الله عنه . 
وقال الكاي بطل تمتعه بالاجماع » أما عند الشافعي ومالك رحمها الله بمجرد المود إلى 
المنقات لاحرام الحج ساق الهدي أو لا يبطل تتعهولا دم عليه » وقد قبل إن في أحد 
قولي الشافعي رضي الله عنه يكون متمتعا » ويقول لا أعرف الالمام ( كذا روي عنعدة 


ضف 


من التابعين » وإذا ساق البدي فالمامه لا يكون صحيحاً ولا يبطل 
متعه عند أي حتيفة وأبي يوسف « ر ح» .ول جمد «رح» 
يبطل تمتعه عليه , لأنه أداهما بسفرتين . ولبما أن العود مستحق عليه 
ما دام على نبة التمتع » لان سوق البدي ينعه من انتحلل فلا يصح 
مامه بخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة وأحرم بعمرة وساق 
البدي حيث لم يكن متمتعاً » لان العود هنالك غير مستحق عليه 
ل أقل 
م نأر بعة أشواط ثم دخلت أشبر الحج فتممها وأحرم با ج كان متمتعاًء 


من التابعين ) و كذاروى الطحاوي في كتاب أحكام القرآت عن سصد بن المسبب وعطاء 
اين آبي رياح وجاهد وايراهم النخمي أن المتمتع إذا رجع إلى أهل بعد فراغه من العمرة 
بطل تتعه » انتبى . وقال الحسن هو متمتع ون رجع إلى أهله » واختاره ابن المذر . 
( وإذا ساق المدي فإلامه لا يكون صحيحاً فلا يبطل تتعه عند أبي حتيفة وأبي 
وسف رحميا الله ارال E‏ ا مار كع E CE E‏ 
لا يتمع كان له أن يمكث ( وها ) لآبي حنفة وأبي يوسف رحمها الله( أن العودمستحق 
عله ) أي واجب ( ما دام على نئة التمتع 1 قفي ا املق رجي 
عن التحلل فم يصح إلامه ) ولا يدخل عتعه . 
( بخلاق المكي إذا خرج إلى الكوفة وأحرم بالعمرة أو ساق الهدى حيث لم يكن 
تمتعا » لأن المود هناك غير مستحى عليه ) أي لأن عود المكي من أهله إلى مكة غير 
مستحتى عليه » لأنه قي مكة وتحصل الحاصل حال ( قصح إلامه بأهل ) قلا يصح تمتعه. 
ري ثم دخلت أشهر 
الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعاً ) وبه قال الشافمي رمه الله تي القدم » وقال في 
الجديد في الأم لا دم عليه » ويه قال أحمد وقي تتمتهم في ظاهر المذهب لا فرق بين أن 


YY 


لأن الإحرام عندنا شرط فيصح تقديه على أشبر الحج » ونا يعتبر 
:أداء الأفعال فيبا وقد وجد الأكثر » وللا كثر حك الكل » وإن 
طاف لعمرته قبل أشبر الحج أربعة أشواط فصاعداً ثم حج من عامه 
ذلك ل يكن متمتعاً » لأنه أدى الأكثر قبل أشبر الحج » وهذا لأنه 
صار حال لابفسد نسكه بالماع فصار كنا ذا تحلل منہا قبل أشبر الححج. 


يكون عبوره على ميقات قبل أشهر الحج أو بعد دخوها . قال ابن شريك ان عبر على 
المقات قبلها لا يكون متمتعاً » ولو عبر في أشهر المج يكون متمتعاً » وقال مالك رجه 
الل إذا تحلل إلى العمرة حتى دخلت أنه شهر الحج صار متمتعاً » أى يتمم العمرة بأن يأني 
سائر الاشواط » وقال الشافعي رحمه الله لاايكون متمتعا كذا في شرح الاقطم » سواء 
طاف الاقل أو الاكثر . 

( لأن الإحرام عندنا شرط فيصح تقديه على أشهر المج ) ويه قال مالك رحه الله » 
وذلك كالطبهارة لما كانت شرطا للصلاة جاز تقديه على وقت الصلاة ( وإنا يتير أداء 
الأفمال فما ) ) أي في أشهر الحج ( وقد وجد الاكثر » وللأكثر سم الكل ) إذا ريعارضه 
نص » ولهذا لا يقام ثلاث ر كمات من الظبر مقام أربيع ركمات إقامة للا كثر مقا م الكل 
لآن النص تاطق بأن فرض المقم أربع رکعات . 

( وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ) أي اكثر من أربمة 
أشواط > وانتصابه على الحال ( ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا » لأنه أدى الاكثر 
قبل أشهر الحج » ولهذا ) أي يكون الاكثر في حك الكل (لأنه صار حال لا يفسد 
نسكه ) أي عمرته ( بالجماع ) لأن ر كن العمرة هو الطواف فمتأكد إحرامه بأداء الاكثر 
لما يتأكد إحرام الحج بالوقوف » ولكن عليه دم عندنا » كذا في المبسوط » ولكن هذا 
رد الحتلف على الختلف 2 لأن عدم الفساد بالماع بعد طواف الاكثر » وعند الشافمي 
ومالك رحمها الله يفسد بالجاع قبل التحليل . 

( فصار كا إذا تحلل منها ) أي من العمرة ( قبل أشهر الحج ) يمني لا يكون متمتما 


۸ 


ومالك« رح» يعتبر الإتّام في أشبر الحج » والحجة عليه ما ذكرناه » 
ولأن الترفق بأداء الأفعال والمتمتع المترفق بأداء النسكين في سفرة 
واحدة في أشبر المج . قال وأشبر الحج شوال وذو القعدة وعشر 
من ذي الحجة » كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير 


رضي الله تعالى عليهم أجمعين 


( ومالك رحمه الله يعتير الاتمام ) أي إتمام العمرة ( في أشهر الحج ) يعني او طاف ستة 
أشواط قبل أشهر الج وطاف شوطا واحداً في الاشهر يكون متمتعا إن حج من عامه 
ذلك > وقال في مختصر الكرخي قال مالك رحمه الل إذا أتى بالأفعال قبل الاشهر نفى 
إحرام العمرة حتى دخلت الاثهر » ثم أحرم بالحج فهو متمتع ( والحجة عليه ) أي على 
مالك رحمه أذ ل اکن ومو أن کے کک ( ولان الترفق بأداء الافعال ) 
يعني الترفق بالنسكين يكون بأداء الأفعال العمرة والحج (والمتمتع المترفق بأداء النسكين 
ا CE‏ لال كلها أ و اكثرها في أشهر 
الحج » يكون متمتعاً . 


( قال وأشهر الحج شوال وذو الفعدة وعشر من ذي الحجة ) وفي اكثر النسخ قال 
وأشهر الحج . .. الخ أي قال القدوري رحمه الله » ولا ذكر قبل أشهر المج احتاج إلى 


بيانها » فقال : وقال وأ* شهر الحج » و كذا ذكره الطحاوي رحمه الله في مختصره » إلا أنه 
a‏ واتفق أهل العم على أن 
أوله مستہل شوال . 


واختلفوا في آخره » المذهب ان آخره غروب الشمس من البوم العا من ذي الححة 
وبه قال أحمد رحمه الله ( كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبدالله بن الزبير رضي اللعنهم ) 
العبادلة عند الفقهاء ثلاثة عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس رحمهم الله . 
وفي اصطلاح الحدثين أربعة فأخرجوا عبدالله بن مسعود وأدخ لوا عدالل بن مرو بن 
العاص وزادوا عبدالله بن الزبير » قاله أحمد وغيره وغلطه الجوهري إذ أدخل ابن مسعود 
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لا تحقق الفوات 


وأخرج ابن العاص . وقال البيهقي لان ابن مسعود تقدمت وفاته > وهؤلاء عاشوا حتى 
احتيج إلى عامهم » وياحق بان مسعود كل من سمى يعبدالله من الصحابة » ا حى من 
مائتين وعشرين رجلا » قاله النووى رحمه الله . 

أما حديث ان مسعود فرواه الدارقطني عن شر يكعن أبي اسحاق عن أب يالأحوص 
عن عبدالله بن مسعود » قال أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر من ذى الحجة . 

وأما حديث عبدالله بن عمر فرواه الجا في مستدركه في تفسير مورة البقرة عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في قوله عز وجل المج أشهر معلومات » قال 
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة » وقال حديث صححمح على شرط الشخين 
وم خرجاه . 

وأما حديث عبدالله بن عباس فرواء الدارقطني عن شريك عن أي إسحاق عن 
الضحاك عن ابن عباس قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . 

وأما حديث عبد الله بن الزبير فرواه الدارقطني عن عمد بن عبدالله الثقفي عن عبدالله 
ابن الزمير نحوه » وهكذا روي غن عطاء ومجاهد والشعي والثوري وقتادة وصعمد بن أي 
عروة وان حسمب المالكي عن مالك .وقال مالك في المشهورعتهدو الحجة يتامها»ويروي 
ذلك ابن عمر ايضا وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله تسعة أيام من ذي الحجة وعشر 
لمال » ذكره في جوامع أبي يوسف رجه الله > ويه أخذ الشاقمي رحمه الله > وحكى 
الخراسانيون وجبا انه لا يصح الإحرام لب العيد يل آخرها بوم عرفة . وعنه قى الاملاء 
والقديم آخرها آخر ذي الحجة » ذكر ذلك النووي رحمه الله . 

( ولآن الحج يفوت بمضى عشر ذي الحجة > ومع يقاء الوقت لا يتحقق القوات) هذا 
دليل عقلى » تقديره أن الحج يفوت بفوات العشر الأول من ذي الحجة » فلو كان الوقت 
باقناً إلى آخر ذي الحجة ‏ لما فات لأن المبادة لا تفوت ما دام وقتها باقيا إلى آخر في 


0< الحجة فعلم أن المراد من الأشبر الثلاثة . 


وها هنا اسئة » الأول : أن قوله تعالى « الحج أشبر معاومات6 147 المقرة“والشير 
٠ 2‏ 


بقع على الكامل حقيقة لا على الناقص » كا في-العدة. والجواب أن الاشبر إسم عام “ويحوز 
أن براد من العام الخاص إذا دل الدليل » وقد دل نقلآ » ولهذا أريدت التلبية من المع في 
قوله تعالى ف فقد صغت قاوبكا 4 ؛ التحريم ‏ لدلالة الدليل عليه » لأن الكل واحد » 
وينزل بعض الشهر منزلة كله » كم في قولهم رأيتك سنة كذا » وإنما الردية حصلت في 
بغض زمان السنة لا كلبا . 

السؤال الثاني : إذا الحج لا يصح في شوال ولا في ذي القعدة »“فكيف مميت أشهر الحج 
قلت يجوز فيها بعض أفعال الحج » ألا ترى أن الآفاقي إذا قدم مكة في شوال وطاف 
القدوم وسعى بعده ينوب هذا السعي عن السعي الواجب في الج فإنه يحب مرة واحدة 
في طواف الحج كلبا » فإذا لقي به طواف القدوم لا يحب في طواف الزيارة ولا في طواف 
الصدر » ولو قدم في رمضان وفعل ذلك لم ينب عن السعي » فظبر أن حل البعض أفعال 
الحج » إلا أنه لا جوز الوقوف ولا طواف الزيارة وغيرههما من الأفعال في شوال “لاباعتبار 
انه لىس برقت “بل باعتبار انه ختص بأزمنة خصوصة » فيجب الاتبان يها على الوجه 
المشررع كالر كوع والسجود » فلا يجوز تقديم السجود عله » لا باعتبار انه أتى به في 
غير وقته » بل باعتبار انه قدمه على غير الوجه المشروع . 

السؤال الثالث : إذا كان مؤقتا بالأشبر » كيف جاز تقديم .الاحرام عليها . قلت 
الاحرام شرط وليس من أفعال الحج > وححوز تقديم الشرط على وقت المشروط» كتقديم 
الوضوء على الصلاة » وأما كراهية التقديم فلئلا يقع في الحظور بطول الزمان » لا لآنه 
قدم على وقت الحج . 

السؤال الرابع : ما فائدة الخلاف الذي بيننا وبين مالك»قلت قال في الحيط>وفائدة 
هذا الخلاف تظبر في حتى افعال الحج » فإنها لا تصلح إلا فيما وفي حت المتمتع حتى لو 
طاف أربعة أشواط الحج والباقي فيها لا کون متمتما » وفائدة خلاف مالك رحمه الله 
تظبر أيضا في تأخر طواف الحج والزيارة إلى آخر ذي الحجة . 

السؤال الخامس : هل المتمتع اختصاص بقوله اشر الحج شوال ودو القعدة وعشر من 
ذي الحجة » والقارن أيضا له أن يجمع بين النسكين في أشبر الحج . قلت قال صاحب 

قرف 


وهذا يدل على أن المراد من قوله تعالى « الحج أشبر معلومات ) 
شبران وبعض الثالث لا كله » فإن قدم الإحرام بالحج عليبا جاز 
إحر امه وانعقد حجأءخلافاً للشافعي « رح » » فإن عنده يصير محرماً 

بالعمرة » لأنه ركن عنده » وهو شرط عندنا » فأشبه الطبارة 


النهايه وجدت رواية في المحبط أنة لا يشترط لصحة الفرائض ذلك . قال في السبقيدخل 
جع بين حج وعمرة > أي أحرم ثم قدم مكة وطاف لعمرته في شر رمضان كان قارناً » 
ولكن لاهدي عل 

السؤال السادس : أن قوله الحج أشبر معلومات مبتدأ وخبر» فكيف يصح حمل الخبر 
على المبتدأ » إلا أن الحج عبارة عن الأفعال المعلومة من الوقوف والطواف وغير ذلك > 
والأشهر زمان فلا جوز الوقوف والطواف والسعى ونحوها أشبر . قلت قال الفراء معناه 
الحج في أشهر معلومات » يعني أن إحرام الحج فبها . وقال أبو علي الفارسي معناء احج 
حج أشهر معلومات يعني أن أفعال الحج ما وقع في أشبر الحج. فقال الزخشري أي وقت 
الحج أشبر » كقولك البرد شبران . 

( وهذا ) أي هذا الذي قلنا من فوات الحج بمضي عشر ذي الحجة ( يدل على أت 
المراد من قوله تعالى ل الحج أشبر معلومات # 1١91‏ المقرة » شهر ان وبعض الثالث لا كله) 
لأنه لو كان وقت الحج باقيا بعد مضي العشر لم يفت المج لأن العبادة لا تفوت مع 
بقاء وقنه . 

( فإن قدم الإحرام بالحج عليها ) أي على أشبر الحج ( جاز إحرامه وانعقد حجا > 
خلافاً للشافمي رحمه الله » فإن عنده يصير محرما بالعمرة ) هذا قوله الجديد » وهو قول 
عطاء وطاووس ومجاهد » وبقولنا قال في القديم > وهو قول ابراهم النخمي والحسن 
البصري وابن شبرمة والحكم > وبه قال مالك واحمد رحها الله . و قال داود الظاهري 
لا ينعقد » وهو قول جابر وعكرمة ( لآن الاحرام ركن عنده ) فلا يحوز تقديه على 
الاشبر كسائر الاركان ( وهو شرط عندة ) فيجوز تقديه على الوقت ( فأشبه الطهارة 


ضرف 


في جواز التقديم على الوقت »ولأن الإحرام تحريم أشياء وإيحاب 
أشاء » وذلك يصم في كل زمان » وصار كالتقديم على المكان . قال 
وإذا قدم الكوفي بعمرة في أشبر الحج وفرغ منبا وحلق أو قصر أو 
حلق ثم اتخذ مكة أو البصرة داراً قد حج من عامه ذلك فبو متمتع » 
أما الأول فلأنه ترفق بنسكين فيسفر واحدفي أشبر الحججمن غير لام و أماالثاني 


فيجواز التقديم على الوقت) فإن الوضوء للصلاة يجوز تقديمه عليها (ولأن الاحرام تحريم 
أشياء ) أي يستازم تحريم اشياء كقتتل الصيد وليس الخبط وخلق الرآسن وغ ؤ ذلك 
( وإحاب أشاء ) كالرمي والسعي ونحوها ( وذلك يصح في كل زمان ) ذلك إشارة إلى 
أن المذكور من تحريم اشباء وإيحاب أشياء ( وصار كالتقديم على المكان ) أي المبقات . 

فإن قلت هذا تعليل في مقابلة النص » وهو ما روي انه علسه الصلاة والسلام قال 
المهل بالحج في غير أشهر المج ممل بالعمرة» وفي ذلك دلالة على أنه ليس بشرط + يحيث م 
يصح تقديمه . قلت هذا الحديث شاذ جداً » فلا يعتمد عليه . 

( قال وإذا قدم الكوفي بعمرة في أسبر الحج ) وفي اكثر النسخ قال وإذا قدم » اى 
قال عمد رحمه الله في الجامع الصغير وإذا قدم لأجل عمرة في أسبر الحج ( وفرغ منها )أي 
من العمرة ( أو قصر أو حلق ) وححكمهما واحد » لكن اختصر التفسير > لآنه يعم منه 
حك الحلق بالطريق الاولى دون العكس ( ثم اتخذ مكة أو البصرة ) أي إذا اتخذاليصرة 
( داراً ) يعني أقام بها بعدما فرغ من العمرة وحلى » فاتخاذ الدار من خواص الجامعالصغير 
ولهذا سوى بين اتخاذ الدار وعدمه في شرح الطحاوي ( وقد حج من عامة ذلك فهو 
متمتع ) في الوجبين المذكورين » ولم يذ كر في الجامع الصغير فيهما خلافا» فأشار إلىالوجه 
الاول بقوله : 

( وأما الأول ) أى الوجه الأول » وهو ما إذا حج يعدما اتخذ مكة داراً ( فلأنه 
ترفق بنسكين ) أى بالعمرة والحج ( في سفرة واحدة في أشهبر الحج من غير إلمام ) بأهله 
إلماما صحبحا ( وأما الثاني ) أي الوجه الثاني > وهو ما إذا حج بعدما اتخذ البصرة دارا 


۳ 


فقيل هو بالاتفاق وقبل هو قول أبي حنيفة ورح». وعندهما 

لا يكون متمتعاً » لأن المتمتع من تكون عيمرته ميقاتية وحجته 

مكية » ونسكاه هذان ميقتاتيتان»وله أن السفرة الأولى قائة ما ل 

بعد إلى وطنه وقد اجتمع له نسكان فيه »فوجب دم التمتع › 
فإن قدم بعمرة فأفس ها 


( فقبل هو بالاتفاق ) م يعلم منه انه بالاتفاق في كونه متمتعا أو في كونه غير متمتع » 
وذ كر الجصاص انه لا يكون متمتعا على قول الكل » ذكره في الحخبط . 

ز وقبل هو قول أبي حشفة رحمه الله ) ذكره الحا م الشهبد عن أبي عصمة سعد بن 
معاذ ( وعندها لا يكون متمتعا ) هذا ذكره الطحاوي ( لان المتمتع من تكون عمرته 
ميقاتية ) يعني تكون من المبقات ( وحجته مكبة ) وهذا ليس كذلك أشار اليه بقوله 
( ونسكاه هذانميقاتيتان) لأنهبعدما جاوز المىقات حلالاً وعاد يازمه الاحرام من المنقات 
فكان الم بأهله . 

( وله ) أي ولآبي حنيفة رحه الله ( أن السفرة الاولى قائمة ما م يمد إلى وطنه ) . 
وبروى إلى أهله الذي ابتدأ السفر منه » ألا ترى أن الرجل ينتقل من بلد إلى بلد » ويعد 
a‏ ا ا ا ا O‏ 
احتباطاً » » لأمر العبادة » وإنماقال فوجب دم التمتع ولم يقل فبو متمتع » لن فائدة 
ا ل ل 
ولهذا حل له التناول منه فيصار إلى إنحابه باعتبار هذه الشيبة احتياطا » وبقى هاهنا 
وجبان أحدها » هو أن يخرج من مكة ولا يتجاوز المبقات حت يحج من عامه ذلك فو 
متمقع بلا خلاف ولم یذ كره المصنف » لأن حكمه يعمل من الوجه الاول > والآخر هو 
أن يتجاوز يخرج من مكة “ويتجاوز الميقات وعاد إلى أهله ثم حج من عامه ذلك » فهو. 
غير متمتم > لأنه ألم بأهله إلماما صحبحا » ومثله لا يكون متمتعا وام يذ كر المصنف أيضا 
لكونه معلوما مما تقدم . 

( فإن قدم العمرة ) أي فإن قدم الكوفي مكة مبلا بعمرة ( فأفسدها ) أي فأفسد 


غرف 


وفرغمنهاوقصر أوحاقثم اتغذالبصر قدارا ثم اعتمر ف يأشهر الحج وحج 
من عامه ل یکن متمتعاً عند أبي حنيفةه ر ح» . وقالا هو متمتع 
لانه إن شاء سفر وقد ترفق بنسكين » وله أنه باق على سفره مالم 
يرجع إلى وطنه » فإنكان رجع إلى أهله ثم اعتمر في أشبر الحج 
وحج من عامه یکون متمتعاً في قرم جميعاً » لأن هذا إنشاء سفر 
لانتباء سفر الاول » وقد اجتمع له نسكان صحبحان فيه 


العمرة يعني بال ماع ( وفرغ منها ) يعني أها على فسادها ( وقصر أو حلق ) فحل ( ثم 
اتخذ البصرة داراً ) يعني خرج الها وجعلها دارا ( ثم اعتبر في أشبر الحج وحج من عامه 
ذلك لم يكن متمتعا عند أبي حنيفة رحمه الله » وقالا هو متمتع » لآنه ) أي لان خروجه 
من البصرة ( إن شاء سفر وقد ترفق فيه ينسكين ) قصار كا لو رجح إلى أهله وعاد 
فقضاها ذيح » فإنه يكون متمتعا بالاتفاق » فكذا هذا > والأصل أن خروجه إلىالبصرة . 
كخروجه إلى أهه عندهها » وعند خروجه إلى البصرة بمنزلة المقام بمكة » ولو كان بمكة 
لا يكون متمتعا » وليس لمكي تمتع ولا قران » لأن المتمتع من تكون عمرته ميق اتية 
ومكمة » كذا في الميسوط . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة رحمه الله ( أنه باق على سفره ) أي على سفره الأول ( ما م 
برجم إلى وطنه ) ول يحصل له نسكان صحبحان في سفرة واحدة لفساد العمرة > فلم يكن 
3 > ولهذا لولم خرج من مكة أو في المقات حتى قضاها أو حج من عامه لا يكون 
متمتعاً بالاجماع . 

( قإن كان رجع إلى أهله » ثم اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه ذلك > كوف 
متمتعاً في قوهم جما ) أي في قول أبي يوسف وأبي حنيفة وحمد رهم الله ( لأ هذا 
إنشاء سفر لانتهاء سفر الأول ) أي برجوعه إلى أهله ( وقد اجتمع له نسكان صحبحان 
فمه ) أي في هذا السفر الذي أنشأه بعدما وجع إلى أهله. 


ro 


ولو بقي بمكة ول يخرج إلى البصرة » حتى اعتمر في أشهر الحج 
وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعاً بالاتفاق » لان عمرته مكية 
والسفر الاول انتبى بالعمرة الفاسدة ولا تمتتع لأمل مكة . ومن 
اعتمر في أشبر الحج وحج هن عامه فأيم»ا أفسد مضى فيه » لأنه 
لا يکنه الخروج عن عبدة الإحرام إلا بالأفعال وسقط دم المتعة» 
لأنه لم يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفرة واحدة . وإذا تمتعت 
المرأة فضحت بشاة لم يحزئها عن دم المتعة » لأنها أت بغير الواجب » 


(ولو بقي بمكة ول يخرج إلىالبصرةحتى اعتمر في أشهر الحجوحج مزعامه ذلك لانكون 
متمتعا بالاتفاق » لأن عمرته مكية ) لقوله تعالى ‏ ذلك لمن م يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام © ١45‏ البقرة » فكذا هذا السفر . 

( والسفر الأول انتهى بالعمرة الفاسدة ولا بتع لأهل مكة ) للآية المذكورة . 

( ومن اعتمر في أشبر الخج وحج من عامه فأيها أفسد ) أى النسكين فأفسد بالجاع 
( مضى فيه » لآنه لا يمكنه الخروج عن عبدة الاحرام إلا بالافعال ) ولا تف دما اتمقد 
صحيحاً لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين کا في الاحرام الميهم ( ويسقط دم 
المتعة » لأنه لم يقرفق بأداء نسكين صحيحين في سفرة واحدة ) لان دم المتعة وجب 
شكراً » فإذا حصل العناد » صار عاصا » فبطل ما وجب شكراً . 

( وإذا تعتعت المرأة فضحت بشاة م تجزئها عن المتعة » لأنها أتت بغير الواجب ) لأن 
دم المتعة واجب ؛ والاضحية غير واجبة عليها » لآنها مسافرة » ولا أضحمة على المسافر > 
وإنغا خصت المرأة وإن كان حك الرجل كذلك لأنها واقعة امرأة سألت أا حشفةرحدالل 
فأجابها فحفظها أبو يوسف فأوردها أبو يوسف كذلك» كذا في الكافي. وقالالإمامالزاهدي 
العتابي إنما ذكر المرأة » لآن مثل هذا إنما نسبه إلى النساء » لأن الجهل فين غالب وم 
يحزما عن دم المتعة » فإن عليها دمان سوى ما ذيحت دم المتعة الذى كان واجبا عليها » 


قرف 


وكذا الجواب في الرجل . وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت 

وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج » غير آنا لا تطوف بالبيت 

حتى تطبر لحديث عائشة رضي الله عنبا حين حاضت بسرف » 

ولأث الطواف في المسجد والوقوف في مفازة » وهذا الاغتسال 
للإحرام لا للصلاة 


ودم آخر » لأنها قد حلت قبل الذبح ( و كذا الجواب في الرجل ) يعني عن الرجل إذا 
تمع فضحى شاة م يحزثه عن دم المنعة . 

( وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنمت كا يصنعه الحاج » غير 
انها لا تطوف بالبيت حتى تطبر لحديث عائشة رضي الله عنبا حين حاضت يسرف ) هذا 
الحديث أخرجه البخاري ومسل عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. عنعائشة رضي اللهعنه 
قالت خرجنا إلى الحج » فاما كنا بسرف حضت فدخلت على رسول الله قر وأا أبكي 
فقال مالك أنفست » قلت نعم » قال إن هذا أمر كتبهالهعلىبنات آدم » أقضي ما يقضي 
الحاج » غير أنك لا تطوفين بإلببت حتى تطبري. وني لفظ مسل حتى تغتسلي» والإستدلال 
إننا هو بقوله ما يقضي الحاج » وليس فيه ما يدل على الاغتسال » ولکن روى أو داود 
رحمه الله عن عائشة رضي الله عنما قالت نفست أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر 
بالشجرة » فأمر رسول الله ملع أبا بكرة بأن تغتسل وتهل . | 

وسرف بفتح السين المهملة و كسر الراء وبالفاء > قال الاترازي سرف اسم موضع 
بالمديئة » قلت لىس كذلك » قال في المغرب سرف جبل في طريق المدينة > وقال أبن 
الاسير سرف بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أمبال » وقبل أقل وأكثر . 

( ولآن الطواف في المسجد ) والمرأة الحائض منهية عن دخوله ( والوقوف فيمفازة ) 
يعني الوقوف بعرفة في الصحراء > وهي غير منهءة عنه ( وهذا الاغتسال للاحرام ) هذا 
جواب عن سؤال مقدر بأن يقال لا فائدة في هذا الاغتسال »2 لأنها لا تطبر به مم قيام 
الحمض »> فأجاب بقوله وهذا الاغتسال للاحرام“أي لأجل الاحرام ( لا للصلاة ) أي 


¥ 


فنكون مفيداً » فإنحاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة اتصرفت 

من مكة ولا شيء عليه لترك طواف الصدر لأنه عليه السلام رخص 

للنساء الح في ترك طواف الصدر ومن اتخذ مكة دارا فليس 

عليه طواف الصدر ء لأنه على من يصدر إلا إذا اتخذها داراً بعدما 

حل النفر الأول فيا يروى عن أَني حنيفة « رح » ويرويه البعض عن 

مد « رح »» لأنه وجب عليه بدخول وقته فلا يسقط بنية إلا بنية 
الإقامة بعد ذلك والته أعل . 


لا لأجل الصلاة ( فنكون مضداً للنظافة » فإن حاضت يعمد الوقوف بعرفة وطواف 
الزيارة ) أي وبعد طواف الزيارة ( انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طوا ف الصدر 
ولانه عليه الصلاة والسلام ) أي لان النى بتر ( رخص للنساء الحىض في ترك طواف 
الصدر ) هذا رواه البخاري ومسل عن طاووس عن ابن عباس رحا الله قال أمرنا رسول 
الله عت أن يكون آخر عبدة بالبيت » إلا أنه خفف عن المرأة الخائض» وروي القرمذي 
والنسائي عن عبدالله بن عمر عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنهم من حج البيت فليكن 
آخر عبد إلا الحبض » ورخص لمن رسول الله 2887 وقال الترمذي حديث حسنصحيح 
وهذا إجماع » والنفساء كالحائض . 

( ومن اتخذ مكة دارا فلمس علمه طواف الصدر » لانه ) أي لان طواف الصدر (على ‏ . 
من يصدر ) أيعلى من يرجع إلىوطته( إلا إذا اتخذها داراً بعدما حل النقر الأول ) يعني 
الموم الثالث من ايام النحر > لاته وجب يدخول وقته فلا يسقط عنه ينية الاقامة بد 
ذلك كن أصبح وهو مقع في رمضان ثم سافر لا بحل له الفطر » وأما اذا اتخذها دا رأقبل 
أن يحل النفر الاول » قلا يحب عله طواف الصدر » لانه كنقم سافر قبل أن يصبح > فإنه 
بباح له الافطثر ( فا بروى عن أبي حتيفة رضي الله عنه > ويرويه المعض عن مد 
وحه الله ) .- 


( لآنه وجب عليه يدخول وقته “فلا يسقطعنهينية إلا بنية الإقامة بعد ذلك)أي بعد 


كرفا 


دخول الوقت »> وإنما قال فيا روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه » ويرويه البعض عن 
عمد رحمه الله أتى بهذه العبارة لاجل الاشتباه والاختلاف في الرواية » فإن الكرخي 
والقدوري وصاحب الإيضاح » قالوا لا يسقط عنه طواف الصدر في قول أبي حشيفة . 
وقال أبو بوسف رحمه الله يسقط إلا إذا شرع في الطواف » ول يذكروا محمد قولاً . وقال 
الاسبيجابي وصاحب المنظومة وصاحب الحتلف الخلاف بين أبي يوسف وعمد رحا الله 
فقالوا يسقط عنه طواف الصدر عند أبي يوسف وعنسمدرحمها الله انه لا يسقط ولذ كر 
لأبي حنيفة قولاً . ٠‏ 

وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير معناه إذا اتخذها دارا قبل النفر 
الاول » فأما إذا وجد النفر فقد زمه الطواف » فلا يبطل باختياره السكنى ولم يذ كر 
خلاف واحد من أصحابنا » بل ذكر المسألة على الاتفاق . وذ كر الصدر الشهمد رحمه الله 
في شرح الجامع الصغير > أما إذا دخل النفر الأول فقد إزمه طواف الصدر فلا يبطل 
باختياره السككنى » وهذا قول أبي حشيفة وحمد » وقال أبو يوسف رجه الله يبطلعنه > 
وذ كر الخلاف بين أبي يوسف وصاحبيه كا ترى » وذ كر الامام العتابي في المسألة » وقال 
لا يسقط باختيارء هذا قول أبي حنيفة رجه الله وعندها سقط ولا يازمه مالم 


ع 


۳4 


باب الجنايات 
وإذا تطيب الحرم فعليه الكفارة فإن طيب عضو كاملا فما زاد 
فعليه دم » وذلك مثل الرأس والساق والفخذ ا ذلك › 


( باب الجنايات ) 

أي هذا باب في أحكام الجنايات التي تعتري الحرمين » وهي جمم جناية > وال جناية 
اسم لفعل حرم شرعا سواء حل بمال أو نفس »> ولكن الفقباء خصصوها بالفهل في 
النفس والاطراف . وأما الفعل في المال فسموه غصيا » والمراد هنا فعل ليس للمحرم أن 
يفعله » وإنا جمع ليان انها هاهنا أنواع . وي المغرب الجناية مايحنيه من شيء » أي 
تحدثه لتسميته بالمصدر من جنى علبه شيء » وهو عام إلا أنه خص ما يحرم من الفعل » 
وال سن لى الثم وهو أخذه عن الجر ة: 

( وإذا تطيب الحرم فعليه الكفارة ) أجل ذ كر الطبب وذكر الكفارة » ثم شرع في 
تفصيل ذلك بقوله ( فإن طيب عضواً كاملا فيا زاد ) أي على العضو ( فعليه دم) أما نفس 
الطيب فإنه ممنوع منه بإجماع أهل العلم » ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحرم الذي 
وقصتة راحلته لا تحنطوه » متفق عليه » وأما مقداره فبو ما ذكره من أنه إذا طبب 
عضواً أو أكثر منه » فإنه يجب عليه دم وهو شاة » ووجوب الشاة في جميع الوقوفعلى 
ما بات إن شاء الله تعالى . 

( وذلك ) أي العضو الكامل ( مثل الرأس والساق والفخذ وما أشبه ذلك ) مشل 
الوجه والعضد » وفي المحبط يحتاج إلى معرفة الطبب وإلى معرفة ما يازمه بالطيب بها » 
فكل ماله رائحة طيبة مستلدة كالزعفران والبنفسج والياسمين بكسر السين في البدائع 
كالبنفسج والورد والزنبق والبان والخيرى وسائر الادهان. وفي المرغبناني كالمسكوالغالية 
والعتبر والبرد والورس والصندل والكادي . 
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لأن ا جناية تتكامل بتكا مل الإرتفاق » وذلك في العضو الكامل » 
فيترتب عليه كال الموجب » وإن طنب أقل من عضو فعليه الصدقة 
لقصور الجناية . وقال تمد ه رح» يجب بقدره من ادم 

وأما معرفة ما يازمه بالتطيب فالتطيب على عضو كامل > وذكر الفقيه أبو جعفر أن 
الكارة تعتبر في نفس الطيب لا في اخصر » فإن كان كثير قدر كفين من ماء الورد 
و كف من الغالية والمسك بقدر ما يستكثره الناس»وإن كان في نفسه كثيراً أو كف من ماء 
الورد ويككون قلي > فالميرة للعضو لا الطيب حتى لو طيب بالقليل عضوا كاملا يحب به 
دم » وفيا دونه صدقة > وإن كان الطسب كثيراً فالعبرة للطيب لا للعضو > حتى لو طبب 
به “ربع عضو يلزمه الدم “وفي الذخيرة إن كان الطسب كثيرا . وقال الإمام خواهر زادةإن 
كان الطبب في نفسه قليلا » إلا أنه طبب به عضواً كا م93 » فهو كثير وإن كان كثيراً 
لا يعتبر فيه العضو نأخذ بالاحتياط » وإن مسه ول يلقزق بيده شيء فلا شيء عليه» وإن 
التزق ففي الكثير دم وي القلبل صدقة . 
وفي مناسك الكرماني رحمه الله لو طبب جميع أعضائه فعليهدم واحد لاتحاد الجنس. 
ولو كان الطبب في أعضائه المتفر قةيجمبع ذلك كله » فإن باغ عضو ا كاملا فعليهدم وإلا صدقة 
وي النوادر إن مس صبيا يأصبعه فأصابها كلها فعليه دم ولا يعتبر قصده ذ کره فيالذخيرة 
فجعل الاصبع الواجد عضواً كبيراً » بخلاف ما ذكره في العين والانف » وني النوادر عن 
آي بوسف رحمه الله طبب شاريه كله أو بقدره من لحمته أو رأسه فعليه دم فجع ل الشارب 
عضواً » وإن طيب بعض الشارب أو بقدره من اللحبة فصدقة » ذكره في ال محبط » وإن 
دخل بيت قد أجمر فعلق بثوبه رائحة فلا شيء عليه لعدم عمنه » يخلاف ما لو أججر ثوبه 
فإنه يحب في الكثير دم وقي القليل صدقة . 

( لآن اللناية تتكامل بتكامل الارتفاق ) أي الانتفاع ( وذلك ) أي تكاملالارتفاق 
كائن ( في العضو الكامل فيترتب عليه كال الموجب ) بفتح الجم وهو الدم(وان طيب أقل 
من عضو فعلبه الصدقة لقصور الجنابة » وقال مد رحمه الله يحب يقدره من الدم) يعني 
بنظر م قدره من قدر ما يوجب الدم فيكون عليه يحساب ذلك » وإن كان نصف العضو 
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اعتباراً للجزء بالكل . وفي المنتقى انه إذا طيب ربع العضو فعليه دم 
اعتباراً بالحلق ونحن نذكر الفرق بينہما من بعد إن شاء الله . 
ثم واجب الدم يتأدى بالشاة في جميع المواضع إلا في موضعين 
نذكرهما في باب الحدي إن شاء الله تعالى » وكل صدقة في 


الإحرام غير مقدرة 


يحب عليه نصف الدم » وإن كان ربع العضو يجب عله ربع الدم ( اعتباراً للجزء 
بالكل ) کا في الحساب إذا اشترى شيئاً بدينار يحب أن يكون نصفه بنصف 
دينار بالصرورة . 

إ(وفي المنتقى أنه إذاطيب ربعالعضو فعليه دم اعتبارً بالحلق) أي قياس على حلق ربع 
الرأس » فإن فيه دما فكذلك في تطيب ربع العضو > لآن الربع يحكي حكاية الكل . 
وعند الشافعي رحمه الله يحب الدم في قلبا و كثيره ( ونحن نذكر الفرق ينما ) أي بين 
تطبب ربع العضو حيث لا يحب به الدم وبين حلق ربع الرأس واللحية حيث يحب به 
الدم ( من بعد إن شاء الله تعالى ) أي من بعد ذلك وأشار به إلى قوله - ولنا أن حلق 
بعض الرأس ارتفاق كامل ... إلى آخره . 

( ثم واجب الدم ) أي ثم واجب الدم يتأدى بالشاة في جمبع المواضع يعني 
في كل موضع يقال يحب الدم ( يتأدى بالشاة في جميع المواضع أو تحب به صدقة 
إلا في موضعين ) أحدها إذا طاف طواف الزيارة جنب والآخر إذا جامع بعد الوقوف | 
بعرفة لا تجوز فمها إلا البدنة ( نذكرهما ) أي نذكر الموضعين ( في باب الحدي إن شاءالله 
تعالى ) وهو آخر أبواب الجنايات . 

( وكل صدقة في الإحرام ) أي كل لفظ صدقة يذكر في باب الإحرام مثل قوله فعليه 
صدقة أو تحب به صدقة أو نحوها ( غير مقدرة ) يجوز أن يكون بجروراً على أا صفة 
صدقة » ويجوز أن بكرن منصوبا على الحال أي كل صدقة نذ كر حال كونها غير مقدرة 
شيء في النصف أو الثلث أو الربع. قوله غير مقدرة احترازاً عن المقدرة» وهي في حلق 
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فيي نصف صاع من بر ء إلا ما يجب بقتل القملة أو الجرادة هكذا 
روي عن أني يوسف « ر ح» . قال فإن خضب رأسه ناء فعليه دم 
لأنه طيب » قال عليه السلام الحناء طيب 


الرأس يسبب الموام » فإن الصدقة مقدرة بثلاثة آصاع “ من طعام ( فبي نصف صاع 
من بر ) أي الواجب فيها نصف صاع > وهذه جملة وقعت خبراً لاستدأ » أعني وكلصدقة . 

( إلا ما يجب بقتل القملة أو الجرادة ) فإن في قتلهما يتصدق يا شاء > قال في التحفة 
فو كف من طعام » وذ کر الجا ج في الكافي ويكره له قتل القملة وما تصدق به فهو 
حرمتها . وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال تمرة خير من جرادة» وسيأتي الكلامعليه 
1 خاءاق تان مكدازو يعن أن شاوه 1ق بس as‏ 
القملة أو الجرادة » هكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله . 

( قال فإن خضب رأمه يحناء فعليه دم ) وفي أكثر النسخ قال فإن خضب قال عمد 
رحمه الله » فان خضب رأسه ولحبته بالحناء فعليه دم ( لآنه طيب ) أي لآن الحناء طيب 
وقال مالك والشافعي رضي الله عنما وأحمد رحمةالله لبس بطيب ولا يازمه شيء»وتغلقوا 
بما روي أن أزواج الني يلج كن يتخضين بالمناء وهن محرمات . قال النووي وهوغريب 
رواه ابن المنذر بغير إسناد فلا يكون حجة » وذلك على انه كان قبل إحرامهن أوضح . 

قلنا ( قال علمه الصلاة والسلام الحناء طبب ) هذا الحديث رواه البسهقي في كناب 
المعرفة في الحج عن ابن بعة عن بكر بن عبدالله بن الاشجع عنخولة بنت حكيمعنأمها 
أن رسول الله بم قال لا تطبي وأنت عرمة ولا قسي الحناء فأنه طسب قال البيهقي 
اسناده ضعيف » فإن ابن عة لا يحتج به » قلت قال أبو داود ممت أحمد يقول ما كان . 
يحدث بمصر إلا ابن لمبعة > وقال أحمد بن صالح كان ابن عة صحبح الكتاب طلا العم 
من سفيان »> وكان عند عبدالله بن لهيعة الاصول > وعندة الفروع » وقال مخرج الاحاديث 
وعزاه السروجي في الغاية إلى النسائي يعني عزى تخريج قوله عليه الصلاة والسلام إلى 


. في الأصل اصبع »> وريا الأصح ما ذكرة © اه مصححه‎ )١( 
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وإنصار ملبدآ فعليه دمان دم التطيب ودم التغطية . ولو خضب 

رأسه بالوسمة لا شيء عليه لأنها ليست بطيب . وعن أبي يوسف 

١‏ ر ح» انه إذا خضب رأسه بالوسمة لأجل المعالجة من الصداع فعليه 
الجزاء باعتبار أنه يغلق رأسه » وهذا هو الصحيح ؛ 


النسائي . وروى أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه كان رول الله م 
تعجبه الفاء عنه » قال الاصمعي هو نور الحناء عن أبي حنيفة الدينوري في البستان الحناء 
من انواع الطبب . 

( وإن صار مليداً ) أي فإن صار رأس الحرم ملبداً يقال لبد الحرم رأسه إذا جعل 
فير أسه م نالصمخ أو نحوه لثلا يتشعث في الاحرام ( فعليه دمان دم للتطبب ودم للتغطية ) 
أي لتغطية الرأس » لأنه جنايتان فيجب دمان > وعلم من هذا أن في المسألة السابقة لم 
يكن ر أسه مليد آفلہذ اجب دم‌واحدوقال الحا ک في كافيته وإن خضبت المحرمة بدنبهابالحناء 
فعليها دم إذا كان كثيراً فاحث] » وإن كان قلبلا فمليها صدقة » وقال مد رحمه الله يقوم 
ما يجب فيه الدم فبنظر هذا القدر منه فيجعل عليه الصدقة يحساب ذلك . 

( ولو خضب رأسه بالوسمة فلا شيء عله ) قال الاترازي الوسمة بكر السين 
وسكونها اسم شجرة ورقه خضاب والكسر أفصح » و كذا قال الاكمل أخذا عن المغرب 
ولكن قال فيه ورقتها خضاب مخضب يحذو حذو الحناء ( لأنها ليست بطيب ) لانها ليس 
لها رائحة ماوة » وإنما تغير الشعر > وذلك لمس باستمتاع »و إنما هو زينة» وإذا خا ف أن 
يقتل الدواب فعليه صدقة » لآنه يزيل التفث . 

( وعن أبي بوسف رحمه الله انه إذا خضب رأسه بالوسمة لأجل المالجة من الصداع 
فعلبه الجزاء باعتبار انه يغلق رأسه ) أي يغطي من التغطية ( وهذا هو الصحيح ) أي 
تأويل أبي يوسف رحمه الله بالتعليق » لأن تغطية الرأس توجب الجزاء . وفي المنتقى إن 
إن خضب رأسه بالوسمة فعليه دم في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله . وفي قياس قول 
أبي يوسف رحمه الله صدقة وفبه عن الحسن عن أبي حشيفة رضي الله عنما إذا خضب 


€٤ 


ثم ذكر في الأصل رأسه ولحيته واقتصر على ذكر الرأس في الجاع 

الصغير دل أن كل واحد منبها مضمون » فإن أدهن بزيت فعليه دم 

عند أبي حنيفة « رح » . وقالاعليه الصدقة. وقال الشافعي « ر ح» 

إذا استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعث » وإن استعمله في غيره 

فلا شيء عليه لانعدامه . ولما أنه من الأطعمة إلا أن فيه ارتفاقاً 
بمعنى قتل الوام 


رأسه بالوسمة يطعم مسكينا نصف صاع » وفي البنابيع عن أبي بوسف رحمه الله 
صدقة في الوسمة . 

( ثم ذكر في الأصل ) أي الميسوط ( رأسه ولحبته) يعني ذكر في المبسوط في مسألة 
الحناء رأسه ولحبته كليها بواو العطف ( واقتصر على ذكر الرأس ) يدون ذكر اللحبة 
( في الجامع الصغير دل ) يعني ما ذكره في الجامع الصغير ( على أن كل واحد متها ) 
أي من الرأس واللحية ( مضمون ) بالدم » يعني يازم لكل واحد منها دم » ولا يشترط 
المع » لأنه مرتبة الجزاء في الجامع الصغير على الرأس »> وما اشترط معه خضاب اللحة . 

( فإن ادهن بزيت فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه اله ) إن خص الذكر بالزيت لأنه 
لو ادهن بشحم أو سمن لا شيء فيه ؛ كذا في التجريد والايضاح » والبه أشير في 
المبسوط ( وقالا عليه الصدقة ) ولا فرق بين الرأس وسائر البدن ( وقالالشافعي رحمهالله 
إن استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعث ) أي الوسخ . 

( وإن استعمله في غيره ) أي في غير الشعر ( فلا شيء عله لانعدامه ) وبه قال 
مالك وأبو ثور » وفي أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله لايوجب الفدية استعهال الدهن » 
وان كان في شمر الرأس واللحمة » لأنه لبس يطبب » وفى الحلى كره ابن عمر رضي الله 
عنه أن يدهن الحرم رأسه بالسمن لصداع أصابه ولم يوجب فبه شتا . وعن مجاهد إدذا 
تداوى الحرم بالزيت أو السمن أو البنفسج فعليه الكفارة . 

( وها ) أي ولأبي يوسف وعمد رحمها الله ( انه ) أي أن الزيت ( من الأطعمة» إلا 
أن فيه ارتفاقا بمعنى قتل الموام ) وهي جمع هامة » وهي في الاصل في الدوابما يقتل 
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وإزالة الشعث فكانت جناية قاصرة . ولأبي حنيفة « و ح» أنه أصل 

الطيب ولا يخلو عن نوع طيب ويقتل الحوام ويلين الشعر ويزيل 

التفث والشعث فتتكاس ل الجناية هذه الخلة فيوجب الدم وكونه 

مطعوماً لا ينافيه كالزعفران » وهذا الخلاف في الزيت البحت والحل 

البحت » أما الطيب مته كالبنفسج والزنبق وما أشبههما يجب باستعاله 
الدم بالاتفاق لأنه طب » 


من ذوات السوم كالمقارب والحبات > ولكن المراد بها هاهنا القمل على سيمل الاستعارة 
( وإزالة الشعث » فكانت جناية قاصرة ) فتجب الصدقة لا الدم . 

( ولآبي حنيفة انه ) أي أن الزيت ( أصل الطبب ) على معنى أن الروائح تلقى فيه» 
فتصير غالية > والح يتعاق بلمعنى لا الرائحة» ولهذا لو شم الحرم الطيب أو الران 
لا شيء عليه » وإن كان يكره ( ولا يخاو عن نوع طيب ) لآن فيه قليل رائحة ( ويقتل 
الموام ويلين الشعر ويزيل التفث والشعث فتنكامل الجناية .هذه الججلة » فيوجب الدم )وبه 
قال أحمد رحمه الله في رواية ( وكونه مطعوم) لا ينافيه ) أي کون الزيت مما يؤكل 
لا يناي الطيب > وهذا جواب عن قوهيا أن الزيت من الأطعمة “قباسبما على اللحم والشحم 
غير مستقع لما ذكر انه مثل الطيب » فيكون طيبا من وجه » جلاف الشحم واللحم 
( كالزعفران ) وجه التشبيه انه مها يؤكل وهو الطبب بلا خلاف . 

( وهذا الخلاف ) أي الخلاف المد كور بين العاماء ( في الزيت البحت ) بفتح الباء 
الموحدة وسكون الحاء المهملة وبالتاء الثناة من فوق أي الزيت المطمب » وهو الذي القي 
فيه الطيب ( والحل البحت أما المطيب منه كالبنفسج والزنيق ) بفتح الزاي وسكون 
النون وفتح الباء الموحدة “وقال الشراح كلهم هو دهن الباسمين قلت في بلاد الشام وحلب 
لا يقال زنبق إلا القضبان طوال عليها شماريخ صفر > وها رائحة طيبة » وها متظرحسن 
كل قضيب قدر ذراع أو أكثر ( وما أَسْبهب) ) كدهن البان والورد ( يجب باستعياله الدم 
بالاتفاق » لأنه طيب ) وعن الشافمي والبتفسج ليس بطمب وقال بعض أصحابه أنه 
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وهذا إذا استعمله على وجه التطيب » ولو داوى به جرحه أو شقوق 

رجله فلا كفارة عليه » لأنه ليس بطيب في نفسه » إا هو أصل 

الطيب أو هو طيب من وجه فيشترط استعماله على وجه التطيب » 

بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشببه » لأا وإن لبس ثواً 

خبطا أو غطى رأسه يوماً كاملا فعليه دم . وإث كان أقل من 
ذلك فعليه صدقة 


طيب قولاً واحداً » وبعضهم ليس بطيب قولاً واحداً . وقال بعضهم فيه قولان . 

( وهذا ) أي الذي ذكر من الخلاف في ادهمان الزيت من وجوب الدم أو الصدقة 
( إذا استعمله ) أي الدهن ( على وجه التطيب ) على ما يعتاد الناس فبه ( ولو داوى به 
جرحه أو شقوق رجله فلا كفارة عليه ) أي لا شيء عليه » وبه صرح في المبسوط » إنما 
ذكر بنفي الكفارة دون الدم ليتناول الدم والصدقة ( لآنه ليس بطيب في نفسه » إنا هو 
أصل الطبب أو هو طيب من وجه ) ومطعوم من وحه ( فيشترط استعاله من وجه 
التطيب ) يعني يشترط قصد التطيب به . 

( بخلاف ما إذا تداوى المسك ) لأنه طيب بنفسه » فلا يشترط فبه قصد التطمب به 
( وما أشهه ) كالعنبر والكافور والزعفران ( لأنها ) بنفسها فيجب الدم وإن استعملت 
على وجه التداوي . 

( وإن لبس ثوبا خبطا ) أصله مخيوط » بيع أصله مببوع © استثقلت الضمة على الماء 
فحذفت فاجتمع ساكنان : فحذفت الواو وكسرت اء لأجل الباء ( أو غطى رأسه 
يوما كاملا » فعليه دم ) وقي الاسرار وء٠بسوط‏ شيخ الإسلام أو لملة كاملة أو لبس اللباس 
كله من القميص والسراويل والعباء والخفين یوما كاملا فعليه دم واحد » و كذا لو دام أياماً 
أو كات نزعه من اللبل ما لم يغزم على تر كه > لأن اللبس قد اتحد » كذا ذكره التمرتاشي 
والولوالجى ( وإن كان أقل من ذلك ) أي من يوم كامل (فعليه صدقة ) 
لنقصان الاستعمال . 


4۷ 


وعنأبي يوسف « رح» أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم 

وهو قول أبي حنيفة « ر ح» أولاً . وقال الشافعي « رح» يجب الدم 

بنفس اللبس ء لأن الارتفاق يتكامل بالاشتال على بدنه . ولناأرنتف 

معنى الترفق مقصود من اللبس فلا يحصل إلا بلبس ممتد فلا بد من 

اعتبار المدة ليتحصل على الكمال و بالدم» فقدر باليوم لأنه يلبس 
فيه ثم ينزع عادة ويتقاصر فيا دونه الجناية فتجب الصدقة 


( وعن أبىي يوسف رحمه الله انه إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم ) وهذا رواه 
الحسن بن زياد عن إبي حشيفة ( وهو قول أبي يوسف 227 رمه الله اول ) أي أولاً كان 
يقول ثم رجع عنه » فقال لا يازمه الدم حتی کون يوما كاملا . 1 

( وقال الشافعي رحمه الله يحب الدم بنفس اللبس ) وبه قال مالك وأحمد رحا الله 
( لأن الارتفاق ) أي الانتفاع ( بتكامل بالاشهال على بدنه ) أي باشتال اللبس على 
يدن اللايبس . ْ 

( ولنا أن معنى الترفق مقصود من اللبس ) وهو رفع الحر والبرد > لأن اللبس أعد 
هذا » قال تعالى فإ سرابيل تقب الحر 4 4١‏ النحل ( فلا يحصل ) أي اللبس بهذا المعنى 
( إلا بلس ممتد ) لا يلس ساعة ( فلا بد من اعتبار المدة ليتحصل ) أي اللبس ( على 
الكبال » ويحب الدم ) بالنصب » لأنه معطوف على قوله لبتحصل ( فقدر ) أي اعتبار 
المدة ( باليوم » لأنه يلبس فيه ) أي في البوم ( ثم يتزع ) في الليل ( عادة ) فإن من لبس 
ثوبا يلق بالنهار ينزعه في اللدل » وإذا لبس ثوبا يلبق بالليل ينزعه بالنهار فقد حصل عند 
ذلك رفق كامل * فبجب دم ( ويتقاصر فيا دونه الجناية ) أي دون اليوم ( فتجب 
الصدقة ) لأن الجناية يسيرة في هذا الباب توجب الصدقة > كذا في المبسوط » 

فإن قلت لم لا يقاس على اليمين » قلت لبس الرفق مقصوداً في الممين » لأن الحالف 
منع نفسه عن اللبس مطلقاً بمجرد اللبس وإن قل . 


. أبي حنيفة » هامش‎ )١( 


۲4۸ 


غير أن أبا يوسف « رح» أقام الأكثر مقام الكل» ولو ارتدى 

بالقميص أو اتشح به أو اتزر بالسراويل فلا بأس به » لأنه لم يلبسه 

لبس المخيط » وكذا لو ادخل منتكبيه في القباء ولم يدخل يديه في 

الكمين خلافاً لزفر « ر ح» لأن لبس القباء لانه ماله لبس 

القباء » ولهذا يتكلف في حفظه والتقدير في تغطية الرس من 
حيث الوقت مابيناه » 


( غير أن أب يوسف أقام الأكثر ) أي أكثر النبار ( مقام الكل ) لان المرقد يرجم 
إلى بمته قبل اللبل » فبتزع ثبابه التي تلبسا للناس » فكان اللبس أكثر ارتفاق مقصود » 
لكن هذا لا ينضبط » فإن أحوال رجوع الناس قبل الليل إلى بيوتهم مختلقة بعضهم 
برجم في وقت الضحى وبعضهم قبله وبعضهم بعده»فكان الظاهر هو الأول . ظ 

( ولو ارتدى بالقسص ) أي جعله رداء ( أو اتشح به ) أي بالقسيص من الاتشاح » 
وهو أن يدخل ثوبه تحت يده الممنى ويلقمه على منكبه الايسر ( أو اتزر بالسراويل)أي 
اشتمل به مثل ما يشتمل بالفوطة ( فلا بأس به » لأنه ل يليسه لبس الخبط ) أي كلبس 
خبط » فيكون غير معتاد > فلا يتحقى الارتفاق ( و كذا لو أدخل متكبيه في القيباء 
ولم يدخل يديه في الكمين ) أي لا باس به ( خلافاً لزفو ) والشافمي رجه اش ( لآن 
لبس القباء ) هكذا معتاد » وفي حاويم إن كل من أقبية خراسان قصير الذيل ضيق 
O‏ ا ا نا 
عليه حين يدخل يديه في كنيه > والصحيح هو الأول . 

( لأنه ما لمسه لبس القباء » ولهذا يتكلف في حفظه ) حتى ل زر عليه بلا إدخال 
يديه كان لابا تحب الفدية » وقال الاترازي بخلاف ما إذا زره يوما كاملا حيث يجب 
عليه الدم » لوجود الارتفاق الكامل ( والتقدير في تغطية الرأس من حيث الوقت ما 
و E‏ » وهو قوله أو غطى راه 
يوما كاملا . | 
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ولاخلاف انه إذا غطى جميسع رأسه يوماً كاملا يجب عليه الدم » 
لأنه بمنوع عنه » ولو غطى بعض رأسه فالمروي عن أبي حنيفة 
«رح» أنه اعتير الربع اعتباراً بالحلق والعورة . وهذا لأن ستر 
البعض استمتاع مقصو ديعتاده بعض الناس . وعن أبي يوسف «رح» 
انهيعتبر أ كثر الرأس اعتباراً للحقيقة . وإذا حلق ربع رأسه أو رسع 
لحيته فصاع دا » فعليه دم » فإن كان أقل من الربع فعليه صدقة . 


( ولا خلاف انه إذا غطى جميع رأسه یوما كاملا يجب عليه الدم لانه ممنوع منه » 
ولو غطى بعضرأسه فالمروي عن ابي حضفة رحمهالله انه اعتبر الربم) أي ربعالرأسفإنه 
قال ما يتعلق بالرأس من الجناية » فالرفع فيه حم الكل ( اعتباراً بالحئق ) أي بحلق 
ريمع الرأس دحب دم > وكذا في حلق ربع اللحية » وإن كان أقل من ريمع الرأس 
تحب صدقة . وفي المبسوط إن أخذ ثلث رأسه أو ثلث لحيته»فعليه دم. عن عمد رحمهالله 
يجب الدم في حلق عشر رأسه احتباطا » وفي المبسوط لو حلق العضو المقصود قبل أوانه 
يوجب الدم كالرأس والاذنين والرقبة ويجب الدم يحلق أ دهها وصنعه بالنورة > وفي 
البدائع يحب في حلق الساعد والساق والفصد صدقة » وفي الحى إن حلق بعض رأسهمن 
غير ضرورة عامداً عالماً بتجريمه بطل إحرامه عند الظاهرية ( والعورة ) أي واعتباراً 
بكشف العورة » فإن الربع فيه يقوم مقام الكل ٠‏ 

( وهذا ) تثنية لما أتى بعده ( لان ستر البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الناس) 
فإن الاتراك والاكراد والعراقيين يغطونرؤوسهم بالقلانس الصغار ويقدرون ذلكارتفاقاً 
كاملا » فيجب فيه الدم . 

( وعن أبي يوسف « رح » انه اكثر الرأس اعتبارا الحقيقة ) أي يحقيقة الكثرة» إذ 
حشقتها إنا قثت إذا قابلها أقل منها » والربع والثلث كثير حكماً لا حقيقة . 

( وإذا حلق ربع رأسه أو ربع لحيته فصاعداً » فعليه الدم » وإن كات اقلى‌من‌الربع 
فعلمه صدقة ) هذا خالف ا ذكره السرخسي وقاضي خان وشرح الطحاوي حمث د كو 


لين 


وقال مالك « ر ح» لا تجب إلا يحلق الكل . وقال الشافعي « رح» 

يجب بحلق القليل اعتبارآً بنبات الحرم . ولنا أن حلق بعض الرأس 

ارتفاق كامل » لانه معتاد » فتتكامل به الجناية وتتقاصر فيا دونه » 

بخلاف تطيب ربع العضو ء لانه غير مقصود » وكذا حلق. بعض 
اللحمة معتاد بالعراق 


فيها على قول أبي يوسف وعمد رحمها الله إن حلق جميع الرأس واللحية » فعليه دم“ وإن 
حلق أقل من ذلك فعليه إطعام . وذ كر في جامع الحبوبي الصحيح ما ذكره عامة 
المشامخ »> وهو المذ كور في المداية ( وقال مالك رحمه الله لا تحب إلا يحلق الكل ) 
عملا يظاهر قوله تعالى ف ولا تحلقوا رؤوسک حتى ‏ ... الآية ١4‏ البقرة » وأن الرأس 
الكل ( وقال الشافعي « رح » تجب يحلق القايل ) وهو ثلاث شعرات > وفي شرح 
الوجعز في شعرة واحدة مد من طعام » وفي قول درهم»وفي قول ثلث درم » وفيقول 
دم كامل ( اعتبار أبنيات الحرم ) يستوي فيه قلبله وكثيره » كذا في جامع البزدوي . 

( ولنا أن حلق يعض الرأس ارتفاق كامل لانه معتاد ) فإن الاتراك يحلقون اوساط 
رؤوسهم “ وبعض العاوية يحلقون نواصمهم لانتفاءالراحة والزينة وعامة العرب يمسكون 
رؤوسهم يشعورهم > وإنما يحلقون النواصي والاقفية ( فتتكامل به الجناية ) أشار إلىنفي 
مذهب مالك رحمه الله ( وتتقاصر فبا دونه ) أشار إلى نفى قول الشافعي رحمه الله “أى 
تتقاصر الجناية فيا دون الريع ( بخلاف تطيب ربع العضو ) هذا إشارة إلى بيان الفرق 
بين حلق الريع وبين تطيب الربع > يعني إذا حلق ربع الرأس أو ريع اللحية يجب 
الدم > وإذا طيب ربع الرأس أو ريع اللحبة لابجب الدم » بل تحب الصدقة على ظاهر 
الرواية > وإِئا قلنا على ظاهر الرواية » لآنه ذكر في المنتقى انه يحب فيه الدم ( لآنه ) أي 
لن تطمب ريع العضو ( غير مقصود ) لأن المادة في التطمب لسبب الاقتصار على الربع 
قصار المضو الكامل في الطيب كالربع في حلق الكفارة . 

( وكذا حلق بعض اللحبة معتاد بالعراق ) أي يتعارف فإن الأكاسرة كانوا يحلقون 
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وأرض العرب » وإن حلق الرقب ةكلها فعليه دم » لانه عضو مقصود 

بالحلق » وإن حلق الإ بطين أو أحدها فعليه دم »لان كل واحد 

منبما مقصود بالحلق لدفع الأذى ونيل الراحة » فأشبه العانة 

ذكر في الإبطين الحلق ها هنا » وفي الأص ل التتف وهو السنة . 

وقال أبو يوسف « رح » ومد «رح» إذا حلق عضواً فعليه دم . 
وإن كان أقل فطعام أراد به 


بعض لحى شجمانہم » ومنبم من كان يحلقها كلها (وأرضالعرب) أيو كذا معتاد بأرض 
العرب > وإن كان عامة العرب يحلقون من النواصي والأقفية مقدار الربع > و كذا 
الأتراك يحلقون من وسط الرأس قدر الربع به يقع ترفقهم عادة » فلحتق الربع بالكل 
احتماط) لايجاب الكفارة في المناسك » فإنها مبنية على الاحتياط . 

( وإن حلق الرقبة كلها فمليه دم » لآنه عضو مقصود بالحلق » وإن حلق الإبطين 
أو أحدهها فعليه دم » لأن كل واحد منهما عضو مقصود بالحلق لدفع الآذى ونيل الراحة) 
فإن قلت كان ينبغي في حلق الإبطين أن يجب دمان ‏ إذ كل إبط عضو مقصود بالحلق . 
قلت الأصل في جنايات ال حرم إذا كانت من جنس واحد أن يحب ضمان واحد › ألا ترى 
انه إذا تنور جميع بدنه يازمه دم واحد ( فأشبه العانة ) في وجوب الدم . وقي جامع 
قاضى خان إذا كان شعر العانة كثيراً » ففي حلق ربعها دم ( ذكر في الابطين ) أي ذكر 
عمد رحمه الله في الابطين ( الحلق هاهنا ) أي في الجامع الصغير . 

( وني الاصل ) أي وذكر في المبسوط ( النتف ) أي نتف الابطين ( وهو السنة) أي 
نتف الإبطين هو السنة » وفي العامل بالسنة أولى» وفي الأصل في الحاق وإن كانت سنة 
هو النتف وفي شرح الطحاوي ولو حلق من أحد الإبطين اكثر وجب للصدقة ‏ لآنه ليس 
له نظير في البدن » وليس لأحدهما حكم الكل . 

( وقال أبو يوسف وعمد رحمها الله ) قيل قوط بيان قول أي حنيفة * لا انه الفا 
في ذلك » وإغا خصا بالذكر » لأن الرواية عفوظة عنهها» كذا في الكاني ( لو حلقعضواً 
فمليه دم » وإن كان أقل ) أي من العضو ( فطعام ) أي الواجب طمام ( أراد به ) أى 
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بحل ق كله ويتقاصر عند حلق بعضه » وإن أخذ من شاربه فعليه 

طعام حكومة عدل » و ناه أنه ينظر أن هذا المأخوذلم يكن من 

ربع اللحية فيجب عليه الطعام بحسب ذلك » حتى لو كان مثلا مثل 
ربع الربع يأزمه قيمة ربع الشأة 


أراد عمد رحمه الله في الجامع الصغير بالعضو الكامل ( الصدر أو الساق وما أشبه ذلك ) 
نحو الساعد والعانة والابط . قان الكاكي رحمه الله هذا خالف لا ذكر فيالمبسوط حيث 
ذكر فبه الاصل من حلق عضو مقصود بالحلق > فعليهدم. و إن حلق عضوأغير مقصودفعليه 
صدقة فبا ليس بمقصود حلق شعر الصدر والساق » ول يذ كر الخلاف فيه ( لانه مقصود 
بطريق التنور ) أي باستمال النورة » يقال تنور إذا طلى بالنورة ( فتتكامل ) أي 
الجناية ( يحلق كله وتتقاصر عند حلق بعضه ) ولمهذا قالوا عبد الحرم خبز فاحترقبعض 
يديه في التنور فعليه صدقة إذا عتتى > لأنه جناية يسيرة » وإن طلى من غير أذى فعليه 
دم إذا عت » لآن جنايته غليظة ولا فرق بين الحلق والنتف والتنور في وجوب الفسدية 
عند الائمة الاريعة . 

( وإن أخذ من شاربه فعليه طعام حتكومة عدل ) هذا من مسائل الجامع الصغير . 
وني شرح الطحاوي رحه الله ولو حلق شاربه فعلبه صدقة > لانه قبع اللحية » وهو قليل 
وقليل الشارب عضو مقصود بالحلق > فإن من عادة بعض الناس حلقى الشارب دون اللحبة 
فكان الواجب تكامل الجناية لحلقه » وأجيب بأنه مع اللحية في الحقيقة عضواً واحداً » 
لاتصال البعض بالبعض » فلا يجعل فى حك أعضاءمتفرقة كالر أس “فإنمنالعلويةمنعادته 
حلق مقدم الرأس > وذلك لا يدل على أن كله ليس بعضو واحد . | 

( ومعناه ) أي معنى ما ذكر من حكومة العدل ( أن ينظر أن هذا ا مأخوذ م يكن 
من رسع اللحبة فبجب عليه الطعام بحسب ذلك »> حت لو كان ) أي الأخوذ ( مثلا مثل 
ربع الريم ) أي ربع اللحبة ( يازمه قيمة ربع الشاة ) فيتصدق به » وعلى هذا 


Yor 


ولفظة الأخذ من الشارب تدل عل أنه هو الستة فيه دون الحلق 


القياس سائر الاجزاء » وإنما قال مثلآ لانه يجوز أن يكون ثلث الريم أو نصف الربع 
أو غير ذلك 2 ففي الاول ثلث الشاة » وفي الثالث نصف الشاة . 

( ولفظة الاخذ من الشارب ) يعني ذكر عمد رحمه الله في الجامع الصغير لفظ الاخذ 
من الشارب ( يدل على أنه ) أي أن الاخذ ( هو السنة فبه ) أي في الشارب ( دوت 
الحلق ) فى شرح الآثر أن الحلق سنة » وهو أحسن من القص » والقص حسن جائز » 
وقد بوب الطحاوي رحمه الله في كتاب الكراهية باب حلق الشارب » ثم د كر أحاديث 
فبها لفظ قص الشارب منها عمار بن باسر قال قال رسول الله با الفطرة عشرة » قذ كر 
قص الشارب وأخرجه أبو داود بأتم منه » ومنها عن عائشة رضي الله عنها مثله وأخرجه 
الجاعة ما خلا البخاري . 

فلفظ مسل قال قال رسول الله يلك عشرة من الفطرة قص الشارب ... الحديث . 
ومنها عن أبي هريرة رحمه الله عن رسول الله ملقم أنه قال الفطرة خس »ثم ذكر مثله 
وأخرجه مسل . ومنها عن الغيرة بن شعبة أن رسول الله بق رأى رجلا طويل الشاري 
فدعاءالني قرم دعى يسواك وشقرة فقص شارب الرجل على عود السواك . وأخرجة 
أبو داود وأحمد ثم قال فذهب قوم من أهل المدينة إلىهذه الآكر واختباره لقصالشارب 
على إحفائه » انتهى . 

قلت في شرحي الذي شرحته لكتاب الطحاوي رحمه الل المسمى بشرح معاني الآ ثار 
أراد بالقوم هؤلاء سالما وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وجعفر بن الزبير وعبدالله بن 
عبيداطبن عتبة وأيا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فإتهم قالوا المستحب هو 
القص لا الإحفاء » واليه ذهب حميد بن هلال والحسن البصري وحمد بن سيرين وعطاء بن 
أبي رباح وبکر بن عبدالله ونافع بن جبير وعراك بن مالك والامام مالك > وقال عياض 
ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال في الشارب » وكان مالك برى حلقه 
مثلة » ويأمر بتأديب ١”‏ فاعله » ثم قال الطحاوى وخالفهم في ذلك آخرون » ققالوا 


. في الاصل - بأدب فاعله  والصححمح ما أثيتناه » 1ه مصححه‎ )١( 


نف 


بل يستحب إحفاء الشارب ويراه أفضل من قصه » انتهى . 

قلت أراد بهم جمهور السلف منهم أهل الكوفة ومكحول وعمد بن عجلان وناأفع 
مولى ابن عمر وأو حشيفة رحمه الله وأو يوسف وعمد رحمه الل فإنهم قالوا المستحب إحفاء 
الشارب وهو أفضل من قصه › وروي ذلك عن عبدالله بن عر وأبي سعيد الخدرى 
ورافع بن خديج وسامة بن الاكوع وجابر بن عبدالله وأبي أسيدوعبدالله بن عر »واحتجوا 
في ذلك ما رواه الطحاوى من حديث ابن عمر أن الني ملق قال احفوا الشواربواعفوا 
عن اللحى » وأخرجه مسلم والترمذي » وبما رواه عن أنس عن الني لن مثله » وزادوا 
لا تشبهوا بالمبود » وأخرجه البزار في مسنده ولفظه خالفوا المجوس جزوا الشوارب 
وأوفوا اللحى > وبا رواه عن أبي هريرة رحمه الله قال قال رسول الله ملت جزوا 
الشوارب وارخوا اللحى > وأخرجه مسلم . 

والإحفاء الاستئصال » قال الخطابي بقال أعفى شاربه ورأسه » وقال ان دريدحفى 
شاربه حفما اذا استأصل أخذ شعره > ومنه قوله احفوا الشوارب » وقال الجوهرى 
الإحفاء مصدر من قوم أحفى شاربه إذا استقصى في أغ ذه . قلت أراد الطحاوى 
رحمه الله بتبويب باب الحلق الإحفاء » لان لفظ الحلق لم برد . والحاصل أن الإحفاء 
للاستئصال حت يرى جاده » وكان ابن مر رضي الله عنه يحفي 2١١‏ حتی يرى جاده ويعلم 
من هذا كله أن الإحفاء أفضل من القص » وهو خلاف ما ذهب المه المصنف من أرن 
لفظ الاخذ هو السنة » لان الإحفاء أوفى من الاخذ . 

وقال الكاكي رحمه الله وذكر الطحاوى في شرح الا ثار أن حلقه سنة ونسب ذلك 
إلى العاماء الثلاثة »انتبى . قلت لم يذ كر الطحاوى كذلك وإنا قال بعد رواباتهالاحاديث 
المذكورة والتوفيق ببنها أن الإحفاء أفضل من القص » ثم قال نعم باب حلق الشارب . 
وإنا أراد بذلك الإحفاء حتى يصير كالحلق . وفي الختار حلقه سنة وقصه حسن . وفي 
الحبط الحلق احسن من القص > وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه رحا الله . 


5 في الاصل - حقي - وربا الاصح ما أثيتناه » | ه مصححه‎ )١( 


Yoo 


والسنة أن يقص حتى يوازي الإطار . قال وإن حلق مواضع انحاجم 

فعليه دم عند أبي حنيفةه ر ح » . وقالا عليه صدقة لأنه نما يحلق 

لأجل الحجامة» وهي ليست من الحظورات » فكذا ما يكون وسيلة 
إليبا ء إلا أن فيه إزالة شيء من التفث فتجب الصدقة . 


( والسنة أن يقص شاربه حتى يوازي الإطار ) هذا تفسير القص وهو أن يأخذ من 
الشارب حتى بوازى بالزاء المعجمة من الموازاة»وهي المقابلة والمواجبة والاصل في هالعمرة 
يقال فيه وازيته إذا نجازيته . وقال الجوهرى رضى الله عنه ولا يقل وازيته وغيره 
أجازه على تخفيف الممزة وثقلما » والإطار يكسر الحمرّة الطرف الاعلى من الشفة العليا 
وفي المغرب إطار الشفة منتهى جلدها وله استقبال من إطار المنجل والدف › وإن 
حلى موضع الحاجم . 

وفي اكثر النسخ ( قال ) أى قال القدورى رحمه الله ( وإن حلق الحرم موضع 
المحاجم ) وقي بعض الد.خ مواضع ال حاجم » وفي بعضها موضع ا محجم وهي جمع حجمة 
يكسر الم وهى قارورة الحجامة » ويقال لها المحجم أيضاً بكسر المم والحجم بفتح الم 
والجم اسم مكان الحجم ويجمع على محاجم ايضا » والمراد هو الاول > وإتا ذكرها بالمع 
لاختلاف عادات الناس في مواضع الحجامة » فإن العرب يحتحمون على الرأس والفرسبين. 
الكتفين وأهل المدد على البطن ( فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله ) وبه قال الشافعي 
وأحمد . وقال ابن حزم وهو قول ابراهم النخعي وعطاء. وقال الحسن البصري مناختجم 
وهو حرم فعليه دم » وقال مالك رحمه الله من فعل شيئا من ذلك »> فأما دقع عن نفسه 
أذى فعلمه الفدية . 

( وقالا عليه صدقة لأنه ) أي لأن موضع الحجامة ( إنما يحلق لأجل الحجامة » وهي 
ليست من المحظورات ) أي من حظورات الإحرام » أي ممنوعاته ( فكذا ) لا يكون 
من الحظورات ( ما يكون وسملة المها ) أي إلى الحجامة » لأنه وسيلة إلى الأمر الماح 
( إلا أن فيه ) أي غير أن في الحلق ( إزالة شيء من التفث فتجب الصدقة ) لأن لبس في 
كل منها ترفق ولا نمل راحة . 


ولأبي حنيفةه رح» أن حلقه مقصوداً » لأنه لا يتوصل إلى المقصود 
إلا به » وقد وجد إزالة التفث عن عضو كامل » فيجب الدم ' وإن 
حلق رأس محرم بأمره أو بغير أمره فعلى الحالق الصدقة وعلى الحاوق 
دم . وقال الشافعي «رج» لا عب إن كان بغير أمره بأن كان نائمأء لأن 
م نأصله أن الإإكراه يخرج المكرممن أنيكونمؤ اخذاً حك الفعلوالنوم 


( ولأبي حنيفة رحمه الله أن حلقه ) أي حلق موضع المحاجم ( مقصودا لآنهلايتوسل ) 
يسار ( إلى المقصود ) وهو الحجامة ( إلا به ) أي بالحلق ( وقد وجد إزالة التفث عن 
عضو كامل فبجب الدم ) قبل لا شك أن حلق موضع المحاجم وسيلة إلى الحجامة » وما 
كان وسيلة إلى الشىء كيف يصح أن يكون مقصوداً » وأجبب بأنه لا ينافي كونه وسيلة 
أن يكون مقصوداً » ألا ترى الإمار: . وسل لصحة جميع العبادات وهو مع هذا من 
أعظم المقاصد . 

( وإن حلق رأس لحرم ) أي وإن حلق الحرم رأس محرم آخر ( بأمره أو بغير أمره 
فعلى الحالق الصدقة » وعلى الحلوق دم ) وقي البدائع حلق رأس حرم أو حلال أو قم 
أظافيره » وهو حرم فعليه صدقة » سواء كان تان » وقي شرح الوجيز إذا حلق حلال 
أو حرام الحرم بغير أمره ينظر إن كان الحرم انا أو مكرهاً أو مغمى عليه » ففيهقولان 
أصحبما أن الفدية على الحالق » وبه قال مالك رحمه الله وأحمد » لآنه هو المقصود لاتقصير 
من جبة الحلوق » والثاني : أنها على الحلوق > وبه قال أبو حشيفة رمه الله » واختاره 
المزني لأنه هو المرتفق به » وقد ذكر المزني أن الشافعي رحمه الله قد حط على هذا القول 
لكن الأصحاب نقلوه عن المويطي ووجدوه غير حطوط عليه » ولو حلقه بأمره فالفدية 
على ا حلوق ولا شيء على الحالق قولاً واحداً » وبه قال مالك وأحمد رحا الله » لأف 
فمل الحالق يضاف البه سواء كان الحالق حرم أو حلالاً . 

( وقال الشافعي رحمه الل لا يحب إن كان بغير أمره بأن كان نائماً » لآن من صله ) 
أي من أصل الشافعي ( أن الإكراه يخرج المكره من أن يكون مؤاخذاً يحم الفعل والنوم 


YoV 


أبلخ منه » وعندتا ببب النوم والإكراه ينتفى المأثم دون الح , 

وقد تقرر سببه وهو مأ نال من الراحة والزينة فيازمه الدم حتماً ؛ 

بخلاف المضطر حب يتخير » لأن الآقة هناك سماوية » وها هنا من 

العباد ثم لا يرجع الحلوق رأسه على الحالق » لأن الدم إنما لزمه بما نال 
من الراحة فصار كالمغرور في حق العقر 


أبلغ منه ) أي من الإكراه » لأن إكراء لا بغدم قصده و إلا أخذبالفعل بالنوم بعدما تام 
( وعندنا يسيب النوم والا كرا ر تة ينتفي المأثم دون الحم ) يعني ينتفي الإثم الذي هو حم 
الآخر دون الحم الآخرة دون الح الذي يتعلق بالدماء ز وقد تقرر سببه ) أي سبب 
وجوب الفدية والواو فيه للحال ( وهو ) أي السبب ( ما نال من الراحة والزينة) أي ما 
نال المحاوق من الزينة والراحة بزوال الشعث ومن الزيئة بزوال اتقشار الشعر . 

فإن قلت ذكر في الديات أن في شعر الرأس دية » لأنه فوق انه كال > لار وجود 
الشعر جمال وزينة » وجعل هاهنا فرات الزينة . قلت شعر الرأس زينة من حمث اصل 
الخلقة » فكذلك تحب الدية بزواله » والمراد هاهنا من الزينة زوال الشعث »© وهو أمر 
عارض يزيد صفرة الوجه » فسکان‌هذا غير زوال > فأطلق هاهنا جال وهناك زينة 
للفرى بينها . 

( فتازمه الدم حتما ) أي وجوبا » » لأن النذر من قبل من ليس له الحق فيغلظ الحم 
( بخلاف المضطر حيث يتخير ) أي يخلاف الحرم المضطر إلى حلق رأسه » فإنه إذا حلق 
يتخير بين الاشياء الثلاثة إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق بها على ستة مساكين » وإن 
شاء صام ثلاثة أيام » وفبة نفي لقول الشافعي رحمه الله » فإنه يقول إذا حلق الحرم غير 
مضطر فهو مخير بين الآشياء الثلاثة كا في حال الضرورة ( لأن الآفة هناك ) أي في 
الاضطرار ( سماوية ) أي من قبل الله عز وجل ( وها هنا ) أي في الاكراه ( من العباد ) 
أي من قبلهم ( ثم لا يرجع الحلوق رأسه ) مما وجب عليه من الدم ( على الحالق لأنالدم 
إنما لزمه بما نال من الراحة ) وهو الانتفاع (فصار) أي الحلوق ( كالمفرور في حت العقر) 


مه" 


وكذا إذا كان الحالق حلالا لا يختلف الجواب في الحلوق رأسهء 

وأما الحالق قتلزمه الصدقف ة في مسألتنا في الوجبين ء وقال الشافعي 

« رح» لاشيء عليه » وعلى هذا الخلاف إذا حلق المحرم رأس 

الحلال له أن معتى الارتفاق لا يتحقق يحلق شعر غيره » وهو 

الموجب . ولنا أن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات . 
الإحرام لاستحقاقه الأمان 


حمث لا روجع بالعقر على مائعه . صورته اشترى جارية فاستولدها » ثم استحقت 
يعرم قبمة الولد والعقر > ويرجع بقبمة الولد على البائع ولا برجم بالعقر» لان العقريسبب 
ما كان من الراحة بالوطء > ولهذا قال المصنف على من دفع الساق > و كذا إذا تزوجامرأة 
فاستحقت لا برجم على الذى تزوجها لانها حرة » لآن المغرور هو الذي استوفي مناقم 
البضع > وقال في شرح ختصر الكرخي رحمه الله كان أبو حازم يقول يرج ع > وعليه 
الكقارة » لان الحالق ألا إلى التفكير فصار كأنه أخذ من ماله ذلك القدر قاتلفه . 

( وكذا إذا كان الحالق حلالاً مختلف الجواب في حق المحاوق رأسه ) يعني اذا حلق 
حلال رأس عرم تحب على ال حاوق الدم عندنا لحصول الارتفاق الكامل 6 وعند الشافعي 
رحمه الله إذا لم يكن بأمره فلا شيء عليه » وقي السكون وجبان ( وأما الحالق فتازمه 
الصدقة في مسألتنا ) يمي قبا إذا كان الحرم حلق الحرم ( في الوجبين ) أى قبا إذا كان 
الحالى يأمر الحاوق أو يقير أمره . 

( وقال الشاقمي رحمه الله لا شىء عليه ) أى المحالى > وبه قال مالك واحمسرحمها 
اله ( وعلى هذا الخلاف ) أى يمتنا وبين الشافمي رحمه الله ( إذا حلق الحرم رأسالخلال) 
فمندنا تحب الصدقة على الحالق > وعند الشافمي لا شيء عليه (له ) أى للشاقمي رحمدالله 
( إن معنى الارتفاق لا يتحقق يحلق شعر غيره > وهو الموجب ) بكسر الجم > أى 
الموجب للدم هو الارتفاق » ولا يحصل الارتفاق للشخص يحلق شعر غيره . 

( ولنا أن إزالة ما ينمو من بدن الانسان من عحظورات الاحرام لاستحقاقه الامان ) 
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بمنزلة تبات الحرم » فلا يفترق الحال بين شعره وشعر غيره 
إلا أن كمال الجناية في شعره »فان أخذ من شارب حلال أو قلم 
أظافيره أطعم ما شاه 


أى لاستحقاق ما ينمو من الامان بمنزلة بيان الحرم . قال السفناق رحمه الله هذا يقتضى 
أن الحلال إذا حلق رأس حلال في الحرم أن يحب على الحالق الجزاء كا في قطع نبات الحرم 
ولكن ما وجدت رواية له بل وجدت رواية انه لا يحب شيء » قبل لا يقتضي لان شعر 
الحلال في الحرم لا يصير ( بمنزلة نبات الحرم ) وإنما يصير بالاحرام فلا يازمه هذا ( فلا 
يفترق الحال بين شعره وشعر غيره ) أى بين حلق شعر نفسه وبين حلق شعر غيره » لان 
الامان بزول في الصورتين . 

( الا أن كال الجناية في شعره ) هذا جواب عن سؤال مقدر بأن يقال ل يفترق الحال 
بين الصورتين ينبغى أن يحب عليه الدم في حلق شعر غيره » فأجاب بأن كال الجناية في 
حلق شعر نفسه لوجود العين إزالة الامن والارتفاق الكامل » ولهذا يجب الدم » يخلاف 
شعر غيره . قلت فإن حلقه الارتفاق الكامل من الراحة والزينة للحالق بل له نوعارتفاق 
بأن بدر مع الدارى ينفقه » و لهذا وجبت الصدقة لقصور الجناية ٠‏ 

( وإن أخذ من شارب حلال ) وفي بعض النسخ فإن حلق من شارب حلال > و كذا 
في نسخة الاترازى وقال وهذه من مسائل الجامع الصغير وقد نص في شرحه فخر الاسلام 
البزدوى عن مد عن يعقوب عن جمد عن أبي حنيفة في الحرم بأخذ من شارب الحلال 
أو يقص من أظفاره قال يطعم شيء ... إلى آخره . وقد قال المصنف بلفظ احمد تبغاً 
الفظ عمد رحمه الله ( أو قم ) بالتشديد . وقال الاترازى رحمه الله» لان التفضيل لالتكثير 
ما في الفعل كا في حول وطوف » وأما في الفاعل كا في موت الابل > وإما في المفعول کا 
في غلقت الابواب وما نحن فبه من قبمل الثالث انتهى . قلت لبس التعليل ها هنا ببعنى 
ما ذكره ولا معنى من معاني هذه الثلاثة » وإنا فعل بالتشديد ها هنا للتعدية ما في قولك 
فرحه ولقن ابن الحاجب إن فعل بالتشديد يجىء للتعدية » ثم ذ كر المق#ال المذ كور 
( اظافيره ) جمع أظفار وهو جمع ظفر » وهو من جموع القله ( أطعم ما شاء ) في لفظ 


۰ 


والوجه فيهما يبنا ولا يعرى عن نوع ارتفاق لأنه يتأذي بتفث غيره » 
فإن كان أقل من التأذى بتفث نفسه فيازمه الطعام > وإن قص أظافير 
يديه ورجليه فعليه دم لأنه من الحظورات 


عمد رحمه الله في الجامع الصغيريطعم شيا » وفي لفظ النسفي في الكنز وفي أخذ شارب 
حلال وقلم أظفاره طعام. 

قال الشارح أى صدقة بطعام كالفطرة . وقال الاترازى عبارته مشككة جداً ‏ ثم 
قال ملخصه إنه إن أراد بقوله أطعم ما شاء العموم » يعني قلبلا أو كثيراً كيفما شاء » فلا 
يجوز لانه صرح في شرح الكرخي بإيجاب الصدقة نصا عن أبي حنيفة رحمه الله في قم 
الحرم أظافر الحلال » وإن أراد الخصوص بإرادة التصديق فنصف صاع من حنطة فلا 
يجوز أيضا » لان إزالة تفث غيره ادنى من إزالة تفث نفسه » انتبى . قلت لا اعتراص 
على جمد أيضا » لان معنى قوله يطعم شا من الصدقة » و كذا قول المصنف اطعم ماشاء 
وهو معنى ما ذكره محمد » ولا اعتراض على محمد ایضا » ولا معنى لقوله يطعم شيئاً من 
وبر حر را نين في ساي لكك اجر ار كار 201 
الضدقة بقوله اى صدقة بطعام كالفطرة كا ذكرنا . 

( والوجه فيه ما بينا ) يعني قوله - إن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات 
الإحرام - إلى أن قال - فلا يفترق بين شعره وشعر غيره- ( ولا يعرى عن نوعارتفاق) 
هذا جواب عن قول الشافعي رمه الله في قوله لامجب شيء على الحرم إذا حلق 
راس الخلال » لأنه قاسه على ما إذا لیس غيره خبطا في عدم ارتفاقه » فكا لا يحب في 
البأس غيره شيء » فكذلك هاهنا ورد عليه المصنف بقوله ولا يعرى أي الحرم عن نوع 
ارتفاق وبين ذلك بقوله ( لأنه يتأذى ) أي لأن الحرم الذي حلت الحلال أو أخذمن‌شاربه 
أو أظافرهيتأذى (بتفث غيره فإن كان أقل من التأذي بتفث نفسه فيلزمه الطعام)أي بان 
الصدقة بالطعام كالفطرة كما ذكرة . 

( وإن قص ) أي الحرم ( أظافير يديه ورجليه ) أي وأظافير رجليه أ راد به قص 
أظافيره كلما من المدين والرجلين ( فعليه دم لأنه ) أي لآن قصة هذا ( من المحظورات) 


"5١ 


لا فيه من قضاء التفث وإزالة مأ ينمو من بدن الإنسان فإذا قلمبا كلبا 

فهو ارتغاق كامل فيازمه الدم » ولا يزاد على دم إن حصل في مجلس 

واحدء لأن الجناية من نوع واحد ‏ فإ نكان في مجلس قكذلك عند 

مد « رح » لأن مبتاها على التداخ ل فأشبه كفارة القطر إلا إذا 

تخللت الكفارة لارتفاع الأولى بالتكفير » وعلى قول أبي حنيقة 

وأني يوسف « رح » يجب أربعة دماء إن قل في كل مجلس يدأ أو 
رجلا » لأن الغالب فيه 


أي من ممتوعات ال حرم ( لما فبه ) أي ا في القص المد كور ( من قضاء التفث ) أي من 
إزالة الفسخ ( وإزالة ما ينمو من بدن الانسان » وإذا قل كلها ) أي كل الاظافير من 
البدين والرجلين ( فهو ارتقاق فبازمه الدم ) لآن قص الاظقار لا موز المحرم » وقال 
عطاء يجوز ولا خلاف قيه عند الائّة الأريمة ( ولا بزاد على دم ) أي على دم واحد ( إن 
حصل في مجلس واحد » لأن الجناية من قوع واحد)أي قص الاظاقير الارتفاق من حث 
القص > وهو شيء واحد > ويه قال حماد ومالك والشاقعي وأحمد . 

( وإن كان ) أي قص الاظاقير كلها ( قي مجلس فكذلك ) أي يحب دم واحد ( عند 
عمد رحمه الله » لآن مبناها ) أي مبنى هذه الكقارة ( على التداخل ) إذا اتحد الجنس 
( قأشيه كقارة القطر ) إذا أفطر في أنام رمضان » فإنه تكقيه كقارة واحدة ٤‏ وکا 
تنداخل الكفارة أيضاً إذا ترك الجاع في آيام كلها » وخرج عن هذا سجدة التلاوة » لأنها 
ليست يكفارة عند الشافمي رحمه الله إذا وجدت أفعال متقرقة من جنس ولحد قي 
مجلس واحد أو مجالس من غير تكقير » قفي تداخل الكفارة قولات في مثل قول عمد 
رحمه الله » وحكي عن مالك كذلك وفي قول مثل قوها . 

( إلا إذا تلقت الكقارة ) يعتي إن كقر للأولى تحب كفارة أخرى الثاتئة ( لارتقاع 
الأولى ) أي الجناية الأولى ( بالتكفير ) قتصير الثانبة جناية مبتدأة ( وعلى قول أبيحشغة 
وأبي يرسق تحب أربعة دماء إن قل في كل مجلس يدا أو رجلا > لآن القالب فيه ) أي في 


YY 


معنى العبادة فبتقيد التداخل باتحاد المجلس كما في آي 
السجدة . وإن قص يدا أو رجلاً فعليه دم إقامة للربع مقام الكل کا 
في الحلق » و إن كان قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة معناه يحب 
بكل ظفرصدقة» وقال زفر «ر ح» يجب الدم بقيض ثلاثة منباءوهو 
قول أبي حنيفة « رح » الأول استحساناً » لأن في أظافير اليد 
الواحدة دماً والثلائة أكثرها . وجه المذكور في الكتاب أن أظافير 
كف واحد أقل ما يجب الدم بقاه » وقد أقمناها مقام الكل 


هذا التكفير ( معنى العبادة ) بدليل أن كفارات الاحرام تجب على المعذورات كالمكره 
وال جاهلي والنامي تحب عليه ولا تحب العقورات » بخلاف كفارات الفطر » فإنها لا تحب 
على المعذور ( فبتقيد التداخل باتحاد المجلس ) يعني لا يكون التداخل إلا إذا اتحد ا مجلس 
لأنلاتحاد المجلس تأثيراً في عدم المتفرقات » وإذا اختلفت الجالس يترجم جانب اختلاف 
احالس ( کا في آى السجدة اسروك و اي وام SE OS‏ 
في مجالس ختلفة فعلىه لكل واحدة سحدة . 

( وإن قص يدا أو رجلا ) أي وإن قص الحرم اظافير رجل واحدة ( فعليه دمإقامة 
للربع مقام الكل كا في الحلق ) أي کا اذا حلق ربع رأسه فإنه يحب عليه دم » لآن 
الربع يحكى حكاية الكل ( وإن كان قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة معناه )أي 
معنى قول القدوري في قص الأقل من الخسة بقوله فعلبه صدقة هو أنه ( يحب لك لظفر 
صدقة » وقال زفر رحمه الله يحب الدم بقص ثلاثة منما وهو ) أي قول زفر رحمه الله 
( قول أبى حنبفة رحمه الله الأول استحسانا » لآن في أظافير المد الواحدة دما والثلاثة ) 
أي الاظافير الثلاثة ( أكثرم! ) أي أكثر الاظافير من اليد والرجل » لأن حم 
الاكثر مم الكل . 

. ( وجه المد كور في الكتاب ) أي القدوري وأراد بالذكر وجوب الصدقة لكل ظفر 
( أن أظافير كف واحد أقل ما يجب الدم بقلمه ) باتفاق ( وقد أقمناها مقام الكل ) 


لف 


فلا يقام أكثرها مقام كلباء لأنه يؤدي إلى ما لا يتناهى » وإن 

قفص خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أي 

حنيفة وأبي يوسف . وقال جمد ه رح » دم اعتبارا مالو قصبامن 
كف واحد وبا إذا حلق ربع الرأس من مواضع متفرقة . 


الواو قبه للحال أي والحال إزالة قد أقمنا أقل ما يجب الدم بقلله مقام الكل ( فلا يقام 
أكثرها ) أي اكثر اليد الواحدة ( مقام كلما » لآنها تؤدى إلى ما لا يتناهى ) أي إلى ما 
لا يتعسر اعتباره . وفي الكافي المراد من عدم التناهي العسر لا المذكور في أصول الدبن 
في وجودما لايتحرى>لأنه لو كان وجوب الدم باعتبار الاكثر لكان يجب دم أو الصدقة 
في عشر الاصبع » لان الععشر اكثر بالنسبة إلى نصف العشر» وفي العشر لايجببالاجماع. 

وقال الاترازي رحمه الله ببانه أن بیان المؤدى ما لا يتناهى إن أوجبنا الدم في خمسة 
اصابع اليد الواحدة أر لرجل الواح دة لحصول الارتفاق الكامل بقبض الربع > لان 
جموع الاصابع عشرون والخسة ربع ذلك 6 ثم إذا أوجبنا الدم في ثلاثة أصابع إقامة 
للأكثر مقام الكل يازمه اعتبار ذلك فيا دون الثلاثة » لان الاصبعين اكثر الثلاثة فيازم أن 
يجب فيها دم أيضا » لانها نصف الاصبعين وما يقابل » فليس بكثير » ويكون كثيراً 
فبازم حينئذ بالاكثر في كل أصبع بلا باية » فلا يجوز الزوم خرق الاجماع من 
ذلك فافهم . 

( وإن قص خسة أظافير متفرقة من يديه ورجلبه قمليه صدقة عند أبي حنيفة 
وأبي بوسف رحمهما الله . وقال عمد رحمه الله عليه دم ) هذه من مسائل القدوري . قوله 
- متفرقة - بالجر صفة المعدود كا في قوله تعالى ‏ سبع بقرات سمان © #؛ يوسف > 
( اعتماراً با لو قصبا من كف واحدة ) لان الخسة ربع الاصابع فصار قصها متفرقة 
كقصها من يد واحدة أو من رجل واحدة (وبما إذا حلق ربع الرأس منمواضعمتفرقة) 
أي واعتبارا أيضا ا إذا حلق ريع رأسه من جوانب مختلفة فإنه يضم بعضه إلى بعض 
کا في النجاسة في مواضع متفرقة . أ 


ا 


4 


ولا أن كمال الجناية بنيل الراحة والزيئة وبالقلم على هذا الوجه 
يتأذى به ويشسنه ذلك » يخلاف الحلق لأنه معتاد على مأهر . 
وإذا تقاصرت الجناية جب فيها الصدقة فيجب بقلم كل ظفر طعام 


فحينئذ ينقص عنه أو عن الطعام ما ا 


( وما ) أى ولابي حنبفة وأبي يوسف ( أن كال الجناية ينيل الراحة والزينة » 
وبالقم على هذا الوجه ) أى على وجه التفرق ( يتأذى به ) لاختلاف ما ينتفع به 
( ويشينه ) أى بريد في المنظر مكروها وهو من الشنو » وهو العين » يقال شانه يشينه 
شنا » والشين ها هنا من حمث أن البخل لا يكون نقص البغض . وفي المبسوط انه 
لايحسن في النظر » فيزداد له شغل القلب ( ذلك يخلاف الحلق ) كأنه جواب عا يقال 
من جبة عمد رحمه الله ينبغى أن يكون كذلك في الحلق من جوانب الرأس » فأجاب 
بقوله ( لانه ) أى لان الحلق على هذا الوجه ( معتاد على ما مر ) في أن الاتراكوالمرب 
يفعاون ذلك » لانه معتاد عندهم » وقص البعض دون البعض لبس بعاد فافارقا . 

( فإذا تقاصرت الجناية تحب فما الصدقة ) بمقدارها ( يجب بقلم كل ظفر طعام 
مسكين ) وقال مالك رحمه الله في ظفرين فدية » وقال ابن القاسم في الواحد > وفي 
الموازية لا شيء في الواحد »> إلا أن مط به اذى » وقال اشبب يطعم مسكينا » وقال 
الشافعي رحمه الله أوجب الفدية في الثلاثة » وفيا دونها مداً لكل ظفر . 

( وكذلك او قلم أكثر من خمسة متفرقا ) يعني »> وكذا الحم لكل ظفر طعام ' 
مسكين عنده) » وعند عمد رمه الله دم إذا قص | كثر من خمسة أصابع متفرقا > 
وانتصابه على انه صفة لمصدر محذوف » أى قلا متفرقاً يعني من الاطراف » ولبس من 
عضو واحد ( الا أن يبلغ ذلك ) أى الطعام ( دما ) أى تبلغ قيمة الطعام الذى وجب 
لاجل قص الاصابع المتفرقة دما ( فحمنئذ ينقص عنه ) أى عن الدم ( أو عن الطعام ما 
شاء ) حتى لو قص ستة عشر ظفراً من كلعضو أربعة فمليه لكل ظفر طعام مسكين»إلا 

1o ظ‎ 


أ 


قال وإن انكسر ظفر الحرم فتعلق فأخذه فلا شيء 

عليه » لأنه لا ينمو بعد الإنكسار فأشبه اليابس من شجر الحرم . 

وإن تطيب او لبس أوحلق من عذر فبو مخير إن شاء ذبح شاة » 

وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام » وإن 

شاء صام ثلاثة أنام لقوله تعالى « ففدية من صيام او صدقة 
أو نسك »4 ١55‏ البقرة 


: أن يبلغ ذلك طماماً فينقص منه ما شاء . وفي شرح المجمع واختلفوا في كيفية النقصان 
عن الدم كيلا يبلغ الواجب » وما قبل ينقص من صاع أو نصفه شيء حق ينقص منه 
الواجب عن الدم > والاصح أن ينظرا على أصوع من الشعير أو التمر » فإن يبلغ ذلك 
وما إذا خرج فيكون القص من الدم » وتكونالصدفة بمقدارمقدرشرعاء و كذا في نصف 
( قال وإن انكسر ظفر الحرم فتعلق » فأخذه فلا شىء عليه لانه لا يبقى بعد 
. الإتكسار » فأشبه البابس من شجر الحرم ) حيث يجب عليه إذا قلعه » و كذلك الشعر 
المقطوع . وقال ابن المنذر في الإشراق أجمع إلى أهل العلم أن له أن بزيل عن نفسه ما 
وسفيان الثورى ومالك والميدى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . 
( وإن تطيب ) أي الحرم ( أو لبس أو حلق من عذر ) أي من أجل عذر ( فهو 
خير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام » وإن 
شاء يصوم ثلاثة أيام بقولة تعالى فل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك454١‏ البقرة )أول 
الآية قوله « ولا تحلقوا روؤوسك حت يبلغ الهدى محله » فمن كان من مريضا أوبه أذي 
أو الجراحة » فعليه إذا حلق ففدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة على ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع من بر او نسك > وهو شاة » والنسك مصدر » وقيل جمع منسكه 5 


الها 


وكالة او التخيير » وقد فسرها رسول الله عليه السلام با ذكرنا ء 

والآية نزلت في المعذور ثم الصوم يحزئه في اي موضع شاء لا 

عبادة في كل مكان » وكذلك الصدقة عدا ما يتا ء وأما السك 
فيختص بالحرم بالاتقاقء ` 


( وكامة أو التخمير ) فبدل على أن الذي يحلق يعذر بين هذه الآشاء الثلاثة ( وقد 
قسرها رسول الله تي ) أي الآية قوله تعالى فإ ففدية من صيام أو صدقة أو تسلك117 
المقرة » أطلق على بعض الآبة انه من قمبل د كر الجزء وإرادة الكل ( با ذ كر » والآمة 
نزلت في المعذور ) وهو كمب بن عجرة يضم المين المبملة وسكون المع ابن أمية بن عدي 
بكتى أبا تمد شيد بمعة الرضوان ماتسنة ثلاث وخمسين المدينة وله خسو سبعونستة . 

وأخرج الأئمة الستة حديثه عنه أن الني ق مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل 
مكة وهو حرم يوقد تحت قدرة ارا والقمل بتبافت على وجيه» فقال أيديل هوامكهذه 
قال نعم » قال فأحلق رسك وأطعم قوقا بين ستة مساكين » والفرق ثلاثة أصوع أوصم 
ثلاثة أيام أو نسك شاة . وأخرج البخاري ومسل أيضاً عن عبيد الله بن معقل حدثنا > 
قال حدثني كمب بن عجرة أنه خرج مع رسول الله عكر حرم فقمل رأمه ولحمته قبل 
ذلك اني لتر عرما فقمل رأسه ولحمته قبل ذلك الني ل فارسل إلمه قدعى الحلاق 
فحلق راه > ثم قال هل عندك نسك > قال ما أقدر عليه فأمرء أن يصوم ثلاثة أيام أو 
يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع» فأنزل الله فبه خاصة ‏ فمن كان منک مريضاً أو 
به أذى من رأسه » ثم كانت لمسامين عامة ولا يعتبر رسول الله تر لقدر بالصوم ستة 
أيام إلا ما يقدر الطعام ستة مسا كين كان القياس أن يكوت الصوم ستة أيام . 

( ثم الصوم يحزئه في أي موضع شاء ) هذا بالاتفاق بين الائمة الأريعة ( لأنه) أيلآن 
الصوم ( عبادة في كل مكان ) قلا تقيد كان معين ( و كذلك الصدقة عندنا ) حلاف 
للشاقمي فإنه يقول الطما لا يجزئه إلا في الحرم » ويه قال أحمد ( ل بينا ) هو أنه عبادة 
في كل مكات ( وآما النسك ) وهو ذبح الشاة ( قبختص بالحرم ولاتفاق ) أي ييقنا ويين 


ينها 


لأن الإرقة لم تعرف قربة إلا في زمان اومكان : وهذا الدم 

لا ختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان » ولو اختار الطعام 

أجزأه » ففيه التغذية والتعشية عند أبي يوسف « رح » اعتباراً 

بكفارة اليمين وعند محمد ٠‏ رح » لا يجزئه لأن الصدقة يبي 
عن التمليك وهو المذكور 


الشافعي ( لأن الإراقة م تعرف قربة إلا في زمان ) كالأضحمة (أرمكان ) كجميع 
الهدايا ( وهذا الدم لا يخنص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان ) وهو الحرم . وقال مالك 
د رح » إذا ذيحها في الجرم وفرق لما في الحل جاز كقو لنا . وقال الحسن البصري كل دم 
واجب فليس له أن يذيحه إلا بمكة » وعند الظاهرية تجوز الثلاثة في أي موضعشاء»ومثله 
عن مجاهد رحمه الله » فإن هلك المذبوحأوسرق سقط اتعبينه كالزكاة»وفيه خلاف الشافعي. 

( ولو اختار ) الحالق المعذور ( الطعام أجزأة فيه التغذية والتعشية عند أبي يوسف 
اعتباراً بكفارة اليمين ) ذكر في القرآن بلفظ الإطعام وهو يفيد الالاحة > واعتير 
أبو يوسف « رح » لفظ الطعام في الحديث حيث قال أطعم مساكين . 

( وعند مد رحمه الله لا يمزئه » لآن الصدقة يبنى عن التمليك) أي الصدقةالمذ كورة 
في قوله تعالى ف أو صدقة 4 تبنى على التمليك ( وهو المذكور ) في الآية المذكور ؛ وإنما 
ذ كر الضمير بالنظر إلى الخبر كما في قوله تعالى الاطماملا الصدقة» قالعز وجل فإ أو طعام 
عشرة مسا كين) قيل لاتدل الصدقة على التمليك » وقال عليه الصلاة والسلام نفقةالرجل 
على أهله صدقة > ولا تلمك ها هنا » فإنما هو الإباحة . 


: فصل 
فإن نظر إلى فرج امرأته بشوة فأمنى لا شيء عليه » لأن ا حرم هو 
الماع ول يوجد »فصار كما لو تفكر فأمنى . وإن قبل او لمس 
شهوة فعليه دم . وني الجامع الصغير يقول إذا مس بششبوة فأمنى » 


( فصل) 

أي هذا فصل مهما فصل ينون » ومها وصل لا ينون » لأت الإعراب لا يكون 
إلا بالترك . ۰ 

( وإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى لا شيء عليه ) يعني سوى الغسل » وإنما 
قال امرأته وإن كان الحم في غير امرأته كذلك إلا أن النظر إلى فرج الاجنبنة حرام > 
ولا يظن بالمسم ارتكاب الحرام » فر اعى الأدب وقال امرأته . وأراد بالفرج موضع 
المكارة > ولا يكن النظر الما إلا إذا كان سكينة > أما النظر إلىظاهر الفرج فليسبشيء 
كذا في الكاني ( لأن الحرم عليه هو الماع ولم يرجد ) لأن الجاع هو قضاء الشبوة على 
سبيل الاجتاع صورة ومعنى . أما الصورة فبو الايلاج » أما معنى فمو الإنزال وأ يوجد 
ذلك ( فصار كا لو تفكر فأمنى ) فإنه لا يحب علبه شيء؛و كذا لو أطال النظر أو تكرر 
منه > وعن عطاء لو أطال النظر فأمنى يفسد حجمه » ولو دقع فعليه بدنة عند الحسن 
البصري والحج من قابل » وهو قول مالك رحمه الله . وفي المغني لو نظر فصرف بصره 
فملبه شاة عند أحمد رحمه الله » وإن كرر فعلمه بدنة وححة تامة عند الاثمة الثلاثة . 
وقال الاوزاعي رحمه الله الإنزال فبا دون الفرج يفسد الحج » وقال عبدالله بن الحسن إذا 
لمس فأنزل بطل حجه . 

( وإن قبل أو لمس يشبوة فعليه دم ) سواء أنزل أو لم ينزل على رواية الاصل كا 
يذ كر ( وني الجامع الصغير يقول إذا مس بشهوة فأمنى ) إنما ذكر لفظ الجامع الصغير 
لأنه شرط الإنزال حمث قال فأمنى أي أنزل ول يشترط القدوري ذلك » كا اشترط في 
الأصل حمث قال والمس والتقبيل من شهوة والجاع فبا دون الفرج أنزل أو لم ينزل لم يفسد 


۹ 


ولافرق يينبما إذا أنز لاو ل ينزلءذكره في الأصلء وكذا في الجواب 

في الجاع فيا دون الفرج . وعن الشافعي «درح» انه يفسد إحرامه 

في جميسع ذلك إذا أنزل واعتيره بالصوم . ولنا أن فساد الحج يتعلق 
با لجاع > لهذا لا يفسد بسائر ا محظورات » 


الإحرام » ولكنه يوجب الدم ( ولا فرق بينا إذا أنزل أو لم يتزل > ذكره قي الأصل ) 
أي ذكر عمد رحمه الله القرق ين الإنزال وعدم الإتزال في المس والتقبيل من شهوة في 
الأصل > وهو ف الميسوط . 

وذكر في شرح الطحاوي والكرخي کا في الأصل »وني شرح الميذب النووي ر حه اه 
يحرم اللمس يشهوة والقبلة والمباشرة فما دون الفرج يشبوة » ولا يفسد يذلك حجه أتزل 
أو م يتزل » ولا تحب يدونه فدية الخلق » وها الس والقبة يغير شبوة فلا يحرم »ولا 
شيء عليه يلا خلاف . وغلطوا إمام الحرمين والمراقٍ فيه حميث اعتيراه ينقض الوضوء 
في الحرمة . 

( و كذا الجواب في الماع فيا دون الفرج ) أي تحب الشاة > ولا يفسد يه الاحرامانزل 
أو لم يتزل » والجباع فيا دون الفرج هو الادخال بين الفخذ والسرة > فإرن القرج براد يه 
القبل والدير ( وعن الشاقعي رحمهاطأنه يفسد إحرامه في جميع ذلك ) ذلك إشارة إلى 
المس يشوة والتقسل بشهوة والجاع فيا دون الفرج > يعني يفسد إحرامه عند الشافعي 
رحمه الله في هذه الصور الثلاث إذا وجد الاتزال » وهو معنى قوله (إذا أنزل واعتيره 
بالصوم ) فإن الصوم إننا يفسد هذه الاشماء إذا أنزل:» لانه مواقعة معتى “وقالالسروجي 
ولا أصل له » يعني تسية هذه الرواية إلى الشافعي غير صحبحة » لأن إحرامه لا يفسد في 
شيء من ذلك من الذي تقدم » إنا قال ذلك عقب نقه ما د كرناء الآن من شرح المهيذب 
وقي متن المغني لأصحاينا مس امرأته يشبوة قبل الوقوف فأمنى قسد حجه > و كذا إِذَا لم 
يعن في رواية وهو شاد ضعيف > وي المناقع يعني بالفساد النقصان الفاحش لا النطلاركف 
وقال اين انر أجمع أهل الم أن الحج لا قد إلا بالجاع . 

( ولنا أن قساد الحج متعلق بالجاع ) أي على وجه التغليظ ( ولحفا! لا يقسد يسائر 


V۷ 


وهذا ليس بجماع مقصود فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع 

إلا أن فيه معنى الإستمتاع والارتفاق بالمرأة وذلك محظور 

الإحرام فيازمه الدم بخلاف الصوم » لأن المحرم فيه قضاء الشبوة 

ولايحصل بدون الإنزال فيا دون الفرج . وإن جامع في أحد 

السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه » وعليه شأة ويمضي في 
احج كما يمضي من لم يفسده . 


الحظورات ) أي لتعلق فساد الحج الجاع لا يفسد المج بسائر ممنوعات الاحرام من 
قبيل التقبيل وليس المحط واستعمال الطيب ونحوها(وهذا ) أي المس والتقبيلبلا إنزال 
(لبس جاع مقصود) لأنال ماع القصود هوالايلاج (فلا يتعلق بهمايتعلق بالماع) المقصود من 
الفساد ( إلا أنه فيه ) أي في المس والتقبيل ( معنى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة ) أي 
الانتفاع بها ( وذلك محظور الاحرام فبازمه الدم ) لما تقدم أت دواعي الماع ملحقة به 
فيازمه الدم » أي ذبح الشاة . 

( بخلاف الصوم ) هذا جواب عن اعتبار الشافعي رحمه الله بالصوم تقديره هو قوله 
( لأن الحرم فيه ) أي في الصوم ( قضاء الشبوة» ولا يحصل بدون الانزالفيمادو نالفرج) 
أي الاستعمالبينالفخذينلاالبدين “لا نه يحصل فبهقضاء الشهوة بدو نالإنزال. وقالالقدوري 
في شرح مختصر الكرخي الوطء في الموضع المكروه » ولا يفسد الحج في احدى الروايتين 
عن أبي حنيفة رحمه الله » لأنه وطء في موضم لا يتعلق وجوب المبر حال » فلا يتعلق به 
فساد الحج » كالوطء فيا دون الفرج » ويفسد الحج في الرواية الاخرى » لانه وطءيورحب 
الاغتسال من غير إنزال » فصار كالوطء في الفرج وهي قولها ٠‏ 

( فإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ) وفسد حج المرأة أيضاً 
سواء كانت مطاوعة أو مكرهة ( وعلمه شاة ويمضي في الحج كما يمضى من لم يفسدحجه) 
و كذا علها » ويحزىء شرك بقرة جزور » وقال الشافمي ومالك واحمد عليه بدنة علىما 
يحيء الآن في الجامع الصغير يعتبر غببوبة الحشفة > و كذلك لو استدخلت ذكر مار 
أو ذكراً مقطوعا فسد حجها بالاجماع » ولو لف ذكره يخرقة ثم أدخله إن وجد حرارة 


حرف 


والأصل فيه ما روي أن رسول الله عليه السلام سئلعمن واقصع 
امرأته وهما محرمان بالحج » قال يريقان دمأ ويمضيان في حجتبما 
وعليهما الحج من قابل وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة « رض» . 

وقال الشافعي « رح» تجب بدنة اعتباراً با لو جامع بعد الوقوف 


الفرج واللذة يفسد > والا فلا » وبه قال الشافمي رحمه الله في قول . وفي أصح قولمهيفسد 
به مطلقا سواء وجد حرارة الفرج واللذة أو لا . 

( والاصل فيه ما روى أن الني ي سئل عمن واقع امرأته وها حرمان الهج قال 
بريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل ) هذا رواه أبو داود في المراسيل » 
حدثنا يحبى أبو شعبة حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن كثير أنبأنا يزيد بن نعم أو زيد 
ابن نعم سأل أبو شعبة ان رجلا من خذام جامع امرأته وهما حرمان فسأل الرجل الني 
به فقال اقضيا نسككما واهديا هديا » رواه السيبقي › وقال انه منقطم » وهو يزيد بن 
نعم بلا شك . وقال صاحب الجوهري النسفي من ابن البيبقي أنه يزيد بلا شك . 

وروی أحمد بن حثبل رحمه الله حدثنا اسماعيل بن أيوب عن غيلان بن جرير أنه مع 
علا الارزمي قال سألت ابن عمر رضى الله عنه عن رجل وامرأة من عمان أقبلا حاجين 
فقضيا المناسك حت لم يبق عليهما إلا الإفاضة وقع عليهاء فسألت ابن مر فقال ليحجاعاما 
قابلآ » قوله ‏ وها حرمان - الواو فيه للحال قوله - يريقارن دما - أي يريق كل 
واحد مهما دما . 

( وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ) يعني هكذا نقل الم 
المذكور قبله فيمن جامع قبل الوقوف عن جماعة من الصحابة » روى مالك في الموطأ أنه 
بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة رضى الله عنه سألوا عن رجل 
أصاب أهله وهو حرم بالحج » فقالوا ينقذان بوجوهها حت يقضيا حجهما » ثم عليهما حج 
في قابل والمدي ' وقال علي رضى الله عنه فإذا أملا بالحج من عام قابل فعروا حتى 


( وقال الشافعي يحب بدنة اعتباراً بالجماع بعد الوقوف ) وبه قال مالك وأد 


VY 


والحجة عليه إطلاق ما روينا » لأن القضاء لما وجب عليه ولا يحب 
إلا لاستدراك المصلحة خف معنى الجناية› فبكتفي بالشاة » بخلاف 
ما بعد الوقوف لأنه لاقضاء عليه ثم سوى بين السبيلين. وعن أبي حنيفة ۰ 
«رح» أن في غير القبل منها » وقيل لا يفسده لتقاصر معنى الوطء , 
فکان عنه روايتان » ولس عليه ظ 4 
( والحجة عليه ) أي على الشافمي رحمه الله ( إطلاق ما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة ۰ 
والسلام بريقان دما » وذكر الدم مطلقاً » وم بقبده بشيء » فتناول الشاء لأنه متىقن . 
فإن قلت المطلى ينصرف إلى الكامل وهو البدنة» قلت ينصرف إلى الكامل في الماهمة 
مع حصول التىقن به “ والشاة كامل فتجزئه » وعن عطاء يفسد حجه ويستغفر اشتمالى. 
وعن سعيد بن جبير أربع روايات الأولى شاة » والثانبة بقرة » والثالثة يفسد ححه » 
والرابعة لا شيء عليه فسستغفر الله تعالى . 
( ولأن القضاء كا وجب عليه ) أي على هذا الجامع » وهذه الجملة معترضة بين لما 
وجوابه » وهو قوله ‏ حقا ‏ ( لا يحب إلا لاستدراك المصلحة خف معنى الجنابة ) 
الفائتة بالقضاء خف معنى الجناية لكون الجاع قبل الوقوف للقضاء ( فمكتفى بالشاة » 
بخلاف ما بعد الوقوف ) أي بخلاف الماع بعد الوقوف بعرفات ( لأنه لا قضاء عله ) 
فتجب البدنة » فتغلظ الجناية وعدم حقها لعدم القضاء ( ثم سوى بين السبيلين ) أي سوى 
القدوري رحمه الله بين السبيلين القبل والدبر في فساد الحج بالجاع . 
( وعن ألي حنيفة أن في غير القبل منهما ) أي من السبيلين ( وقيل ) أي من الرجل 
والمرأة ( لايفسده ) أي المج ( لتقاصر معنى الوطء ) حت لا يحب الحد عنده > وقد مر 
الكلام فيه عن قريب ( وكان عنه ) أي عن أبي حنيفة رحمه الله ( روايتان ) الأولى أنه 
لا يفسد حجه ‏ قال في شرح الطحاوي لو جامعها في الدبر فعلى قياس قول أبي حشيفة 
لا يفسد حجه ومرته » كما قال في الخزانة لا يحب الثانية أنه يفسد » روى الكرخيعنه 
أنه تجب الكفارة في رمضان وجعلها كا ماع في الفرج ( ولبس عليه ) أي على هذا 


AA 


٠‏ أن يفارق ام رأتهني قضاء ما أفسداه عندنا خلافاً مالك «رح» إذا خرجا 
من ببتهما. ولزفر « رح » إذا أحرما » وللشافعي إذا انتميا إلى المكان 
الذي جامعبا فيه » له أنهما يتذاكران ذلك 


الرجل الذي جامع ( أن يفارق امرأته في قضاء ما أفسداه ) أي الزوجين ما 
أفسداء بالجباع . 

( وعندةا خلافا مالك رحمه الله إذا خرجا من ببتها ) يعني إذا أراد قضاء الحج الفاسد 
بالجباع من عام قابل يفرقان عند مالك من حين خروجها من بيتهما » قال هاهنا وفي شرج 
الوجيز وتتمتهم أن قول مالك رحمه الله يفترقان إذا أحرما كا هو مذهب زفر > ويحتمل 
أن يكون عنه روايتان . وقال السروجي رحمه الله وما ذكر عن مالك لا أصل له» قلت 
فيه ما فيه > لأنه م يطلع على كتب المالكية كلها » وذكر في المبسوط وغيره أن مالكافي 
هذا موضم زقر . ش 

( ولزفر إذا أحرما ) أي وخلافا ازفر > فإن عنده يفترقان» إذا أحرما (وللشافعي) 
أي وخلافا للشافمي رحمه الله ( إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه ) فعنده يفترقان 
إذا أتما المكان الذي جامعا فبه » وبه قال أحمد وذكر ابن المنذر قول أحمد مع زفر > | 
وبقول الشافمي قال اسحاق . وني ال حيط والمبسوط والاسبيجابي يستحب الافتراق عند 
خوفالمعاودة » وقال مسند الافتراق مستحب كقول الشافعي خلافا للحنابلة »قال ولو كان 
واجباً لوجب به دم كسائر واجبات الحج . وقال النووي يستحب وفي القدم يجب . 

فإن قلت روي عن عمر وعلى وابن عباس رضى الله عنهم أنهم قالوا يفترقان وقوهم 
حجة » قلت إنما يكون حجة إذا نفر من العصر وم يوجد الخلاف » وقد روي عن 
الحسن وعطاء مثل قولنا » وها قد أدركا عصر الصحابة فنكون خغلافا معتبراً فلا 
ينعقد الاجماع . 

( له ) أي للشافمي رحمه الله » وقبل مالك والاول أولى لأنه أقرب» وفي بعضالنسخ 
لهم » أي لزفر ومالك والشافمي » وهو الأصح » لأنه ذكره دلبلا هو أوقعلأقواهم 
( آنا ) أي أن الزوجين ( يتذاكران ذلك ) أي الجاع الذي وقع في المكان الذي أتياه 
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قيقعان في المواقعة فيفترقان . وانا أن الجامع وهو التكاح بينہما 

قائم فلا معنى للإفتراققبل الإ حرام لاباحة الوقاع و لابعده لأنهما 

يتذا كران ما لْقبما من المشقة الشديدة سبب لذة يسيرة فيزدادان 

ندماً وتحرزاً فلا معنى للإفتراق » ومن جامع بعد الوقوف بعرفة 
وإفا يجب اليدنة لقول ابن عباس رضي الله عنه 


( فمقعان في المواقعة ) أي في المجامعة ( فمفترقات ) حتى لا يقعان فيا وقعا ولا . 

( ولنا أن الجامع وهو النكاح بينهاقائم فلا معنى للإفتراققبل الإحرام) لقيام النكاح » 
والافتراى ليس بنسك في الاداء » فلا بكون نسكا قي القضاء ( لإباحة الوقاع ) أي 
الجاع وهو متعلى بقوله قبل الاحرام (ولابعده) أي ولا بعد الآحرام ( لأنها يتذاكران ما 
لحقها من المشقة الشديدة ) وهي السفرة الثانمة القضاء ( يسبب لذة يسيرة ) وهو الجاع 
الذي يقتضي في ساعة ( فيزدادان ندم وتحرزاً فلا معتى للافتراتى ) قلا يقمل الأمريه . 

( ومن جامع بعد الوقوف بعرفة م يفسد حجه > وعليه بدنة » خلافاً للشافعي 
رحمه الله فيا إذا جامع قبل الرمي ) فإن عنده إذا جامع قبل الرمي يفسد حجه» والمراد 
بالرمى رمي جمرة العقبة وبعد الرمي لا يفسد » لأنه عنده محلل » وبه قال مالك وأحمد 
رحمها الله ( لقوله علبه الصلاة والسلام ) أي لقول الني برقي ( من وقف بعرفة ققد تم 
حجه ) هذا دلبل لنا » ولمس للشافعي » وأخرج جمد وأصحاب الستن واين حبان 
والحام من حديث عبد الرحمن بن معمر شهدت رمول الله قم وهو واقف يمزفات وأتاه 
ناس من أهل تجد فقالوا يا رسول الله كيف المج > قال عرقة من جاء قمل الفجر من لملة 
جع فقد تم حجه > لفظ أحمد . وقي رواية لأبي داود من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك المج . وقي رواية للدارقطني والبيبقي المج عرفة . 

( وإنما حب البدنة لقول ابن عباس رحمه الله ) هذا جواب عا يقال إذا لم يفسد المج 


vo 


او لأنه أعلى أنواع الارتفاق فبتغلظ موجبه . وإن جامع بعدالحلق 

فعليه شاة لبقاء إحرامه في حق النساه دون لبس الخيط وما أشببه 

فخفت الجناية فا كتفي بالشأة . ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف 

أربعة أشواط فسدت عمرته فيمضي فبا ويقضيبا وعديه شاة . ومن 
جامع بعدما طاف أربعة أشواط او | كثر فعليه 


الجاع بعد الوقوف لكونه أثر الغفران » فكان ينبغي أن لا يحب شيء بعد تمامه لا يقبل 
الجناية فلا يقتضي جزاء» وتقدير الجواب أن وجوب البدنة لقول ابن عباس رضى العنه 
وهو ما رواه مالك في الموطأ عن ابن الزبير المكي عن عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن 
عباس رضى الله عنه أنه سئل عن رجل واقع زهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر 
بدنة ( أو لأنه ) أي أو لان الماع ( أعلى أنواع الإرتفاق فيتغلظ موجبه ) بفتح الجسم 
اوجوب التطابق بين الموجب بقتضى الحم . 

وقال الا كل قبل إنما ذكر بكلمة أو ليكون أثر ابن عباس هذا غير مشہور » فأتى 
بها لنكون متمسكاً بأحدها » قال وفيه نظر » لان المطلوب اثبات الوجوب وهو ثبت 
خير الواحد > ولا يتوقف على الاشتهار > انتهى . قلت إن م يتوقف على الاشتبار يتوقف 
على صحة طريقه فإذا اشتبر ثبت صحة الفرض فضلا عن ثبوت الواجب . 

( وإن جامع بعد الحاتى فعليه شاة لبقاء إسبرامه في حتى النساء دون لبس الخيط وما 
أشببه > فخففت الجناية » واكتفي بالشاة ) وفي المنافع وإن جامع بعد الحلق هكذا وقع 
في عامة النسخ وفي بعض النسخ قبل الحلق فإن كانت الرواية قبل الحلق فلآنه حرم بعد 
الوقوف »> وإن كانت الرواية بعد الحلق فلآنه حرم في حى النساء » وفي المسعودي ان 
جامع قبل الحلق بعد الوقوف قبل الطواف لم يفسد حجه > وعليه بدنة» وإن جامعبعده 
فعليه شاة مع البدنة . 

( ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته فيمضى فسا ) 
يعني لكالا ( ويقضيها وعليه شاة ومن جامع بعدما طاف أربعة اشواط أو أكثر فعليه 


افا 


شاة ولا تفسد عمرته . وقال الشافعي « رح » تفسد في الوجبين 
وعليه بدنة اعتباراً بالحج » إذ هي فرض عنده كالحج . ولنا أنها 
سنة فكانت أحط رتبة منه فتجب الشاة فيب والبدنة في الحج 
إظباراً التفاوت ومن جامع ناسا كانت کمن جامع متعمداً 
وقال الشافعي « رح » جاع الناسي غير مفسد الحج , وكذا الخلاف 
في جاع النائمة والمكرهة . ْ 


شاة ولا تفسد عمرته ) وكذا يعد السعى قبل الحلق لبقاء إحرام العمرة » ذكره في المحيط 
ووجوب الشاة بالوطء في العمرة قول عطاء والثوري وإسحاق وابن الملاذر وأجمعوا على 
أنه لو وطىء قبل الطواف فسدت عمرته » فإن وطىء قبل الحلق فعليه دم “وهو قولابن 
عباس والثوري > واختاره ابن المنذر » وقال أحمد وأبو ثور وعلبه هدي » وقال مالك 
والشافعي علبه بدنة . 

( وقال الشافعي يفسد في الوجبين ) أي تفسد عمرقه سواء كان الماع قبل أربعة 
أشواط أو لا( وعليه بدنة اعتباراً بالحج ) أي قياسا على الج ( إذ هي ) أي العمرة ' 
( فرض عنده ) أي عند الشافعي رحمه الله ( كالحج ) أي كفرضية الحج . 

( ولنا انها ) أي أن العمرة ( سنة فكانت أحط رتبة عنه ) أي عن الحج ( فتجب 
الشاة فبها ) أيفيالعمرة (والبدنة ) أي تجب البدنة ( في الحج إظبارا للتفاوت ) نها“ ' 
والدليل على سنية العمرة ما رواه جابر رحمه الله ان النيءَقلع سل عن العمرة أهيواجبة 
قاللا وأن تعتمر خيرلك. 

( ومن جامع اسيا كان كمن جامع متعمداً ) أي في حت إفساد المج والاحرام لا في 
حق الإثم » وبه قال مالك والشافعي في القدم » واختاره المزني » وقي الجديد لا بقسد 
بالنسمان إلا أن يعم » وفيه دم عليه » وذكر المصنف خلافه بقوله (وقال الشافمي ر حه الله 
. جماع الناسي غير مفسد للحج ) وام يبين إنه قوله الجديد ولا ذكر إلا أن يعم فيه دم عليه 
( وكذا الخلاف في جماع النائمة والمكرهة ) يعني أن جماعها قبل الوقوف بعرفات يفسد 
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هو يقول الحظر يتعدم بهذه العوارض فلم بقع الفعل جناية . 

ولنا أن الفساد باعتبار معنى الإرتفاق في الإحرام ارتفافاً 

مخصوصاً » وه ذا لا ينعدم بهذه العوارضء والحج ليس في 

معنى الصوم » لأن حالات الإ حرام مذكرة بتزلة حالات الصلاة » 
بخلاف الصوم والله أعل 


الح عند > خلافا للشافمي > وكذا الخلاف في غير النائمة بالتحريم . وقال أبو هريرة 
رحمه الله من أصحاب الشاقعي ولإ.خلاف بالقساد وقي المكرهة » لأر إكراه الرجل 
على الوطء ممتنم . 

( هو يقول ) أي الشافعي يقول ( الحظر ينعدم بهذه العوارض ) أي بالنسيان والنوم 
والإكراه ( قل بقع الفعل جناية ) فلا يقسد . 

( ولنا أن الفساد باعتبار معتى الارتفاق في الاحرام ارتفاقاً خصوصا ) وهو الارتفاق 
الجاع والقساد متعلق به بعين الجاع ( وهذا ) أي هذا الارتفاق الخصوص (لا ينعدم بهذه 
الموارض ) لإرادة أن أثر هذه العوارض في اتعد'م المأثم لا في أنمدام أصل الفعل “ و لهذا 
يازم الاغتسال مع وجود هذه العوارض > وتثبت به حرمة المصاهرة ويستوى فيه الصغير 
والكبير والعاقل والمجنون > كذا في المبسوط . والنوم لا وناق الجاع > ألا ترى أن النائم 


. يحتلم » ويكن أن قصل القة اليه ول يعلم‎ ٠ 


( والحج لبس في معنى الصوم ) هذا جواب عن اعتبار الشاقعي رجه الله المح الصوم 
وتقديره أن يقال قياس الحج على الصوم غير صحيح ( لأن حالات الاحرام ) أي هيأته 


٠‏ ( مذكرة » بمنزلة حالات الصلاة ) وهي الاتتقال من القيام إلى الركوع ومن الر كوع إلى 
| السجود » ومن السجود إلى القعود » وعلى غير ذلك من الحرآت ( بخلاف الصوم ) لأته أمر 
مبطن لا يطلع عليه أحد وليس عند الصائم أيضا ما يذكره في غالب الأوقات . 


VA 


فصل 

ومن طاف طواف القدوم محدثاً فعليه صد قة. وقال الشافعي «رح» 

لا يعتد به لقوله عليه السلام الطواف صلاة » إلا أن الله تعالى أبلح 

فيه النطق » فتتكون الطبارة من شرطه . ولنا قوله تعالى « وليطوفوا 
بالبيت العتيق 4 ۲۹ الحج » من غير قيد الطبارة فل تكن فرضاً 


( فصلل ) ش 
أي هذا فصل في مسائل فصل عن المسائل التي قبله فلاجل الغايرة بينهماذ كر 
( ومن طاف طواف القدوم محدثاً ) أي حال كونه محدثا ( فعليه صدقة ) كل موضع 
وجبت فبه صدقة فهي نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تر إلا ماحبيقتل 
جرادة أو قمل » أو بازالة شعرات قليلة من رأسه أو عضو من أعضائه » فإن فيه بتصدق 
ما شاء ( وقال الشافعي لا يعتد به ) أي لا يعتد بطواف الم دث ولا ينجر بالدم ونحوه 
( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني برقم ( الطواف صلاة » إلا أن الله تمالى 
أباح فيه النطق ) هذا الحديث تقدم في باب الاحرام » والمصنف استدل به هاهنا للشافعي 
رحمه الله من أن الطبارة شرط لصحة الطواف »2 وبقوله قال مالك وأحمد قوله أباح فيه 
النطق بالاجماع » أي الكلام ( فتكون الطهارة من شرطه ) أي من شرط الطواف » فلا 
يصح بدونها كالصلاة . 
( ولنا قوله تعالى ف وليطوفوا بالبيت المتبق 4 ۲۹ الحج » من غير قبد الطهارة» فلم 
تكن فرضاً ) وجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالطواف وهو الدوران حول الكعبة من 
غير الطبارة » فلم يكن فرضا وجه التشبيه في أنه صلاة كالآ لا حقيقة فهو اقتضاء“ولا 
عموم لمقتضى عندة » فثبت كونه صلاة في حت تعلق الجواز والبيت ؛ كا في الصلاة . 
وأما الاستثناء فدل كلام مبتدأ » كأنه قال ولکن أبتحقيه الكلام لإزالة شكال الحرمة » 


اهف 


ثم قيل هي سنة » والأصح أنها واجبة لأنه يجب بتر كبا الجابر» و 9 

الخبر يوجب العمل فيثبت به الوجوب » فإذا شرع في هذا الطواف 

وهو سنة يصير واجبا بالشروع ويدخله نقص بترك الطبارةفبج بر 

بالصدقةإظباراً لدنو رتبته عن الواجب بإيجاب الله وهو طواف الزيارة» 
ا 
ألا ترى أنه أببح فيه المشى والاتحراف عن البيت © بخلاف الصلاة » مع أن يحبى بن ممين 
ضعف الحديث وقال إنه منقطع . 

( ثم قبل هي سنة ) القائل بأن الطبارة في الطواف سنة ابن شجاع ( والأصح أنها 
واجبة ) وهو قول أبي بكر الرازي ( لآنه يحب بتركها الاير ) فلو لم تكن الطهارة 
EG‏ ابر تركها (ولن الخ برجب العمل فيثبت به الرجوب ) أي دجوي 
بان يقال لما كان أصل هذا الطواف سنة وتر كه لاوجب دما على ما ذكر في شر الطحاوي 
ويوحب صدقة على ما ذكر في الايضاح ينبقى أن لا يجب في الحديث شيء لآنه يؤدي 
للتسوية بين تز که وبين الاتبان به حدثا» فأجاب بقوله فإذا شرع في هذا الطواف - 
( وهو سنة ) أي والحال أنه سنة ( يصير واجماً بالشروع ) فإذا وجب بالشروع المازم 
فبازمه ( ويدخله نقص بترك الطبارة فيجبر بالصدقة إظهار؟ ) أي لأجل الاظبار 
( لدو رتبته ) أي لقرب رتبة طواف القدوم ( عن الواجب بإيحاب الله تعالى وهو طواف 
الزيارة ( وهاهنا سؤالان . 

الأول : أن دخول النقص بترك الطبارة على تقدير كونها سنة في جبر النزاع فلا يوجد 
في الدليل » والجواب أن ترك السنة وجب نقصا أو ينحير بالكفارة » ألا ترى أن من 
أفاض من عرفات قبل الإمام وجب عليه دم » وقال لأنه ترك سنة الدفع . 

الثاني : أنه منقوض با لصلاة النافلة » فإنها إذا دخلا نقص ينجبر يسجدتي 8 ول 
يظهر دنو رتبة النفل عن رقبة الفرض فيما فليكن هاهنا أيض] كذلك » والجواب أرتف 
الشارع جمل الجابر في الصلاة نوع واحداً فلا يصار إلى غيره » وفي الحج جعله متنوعا قد 


سس 


۸۰ 


وكذ الحكم في كل طواف هو تطوع ,ولو طاف طواف 
الزيارة محدثاً فعلبه شاة » لأنه أدخل النقص في الركن فكان أفحش 
من الأول فينجير بالدم » وإن کان جنباً فعليه بدنة » كذا روي عن 
ابن عباس « رض» » ولأن الجنابة أغلظ من الحدث فيجب جير 
نقصانها بالبدنة إظبار التفاوت » وكذا إذا طاف أكثره جنيآاً أو 

محدثاً » لأن أ كثر الشيء له حكر الكل ٠‏ 


يكون بالدم وقد يكون بالفدية » وقد يكون بالصدقة ما أمكن المصير إلى مثتين منه 
رقبة النفل عن الفرض > وهذا كل على رواية القدوري التي اختارها المصنف » وأما على 
ماذكره ه الطحاوي و شيخ الاسلام أنه إذا طاف طواف التحية محدثا فلا شيء عليه » لأنه 
لو تركه أصلا م يحب علمه شيء © فكذا إذا أتى به محدثا فلا يتاج إلى شيء من 
هذه الكامات 

(وكذاالمكفي كلطوافهو تطوع ) أي المذكور في طواف القدوم روى الحم فيكل 
طواف هو تطوع » وعن بعض مشابخ العراق يازمه الدم ( ولو طاف طواف الزيارةمحدثاً 
فعليه شاة > لآنه أدخل النقص في الر كن ) لأن طواف الزيارة ر كن ( وكان ) أي النقص 
( أفحشمن الأول ) أي من النقص الذي يدخل في الواجب (فينجبر بالدم ) لأن الدم على 
حسب الموجب ( وإن كان ) حال كونه ( جنب فعليه بدنة » كذا روي عن ابن عباس 
رضى الله عنما ) هذا غريب عن ابن عباس ( ولآن الجنابة أغلظ من الحدث ) وهو 
الجنابة ( فيجب جبر نقصانها بالبدنة اظبار التفاوت ) بين الجنابتين . 

( وكذا إذا طاف أكثره ) أي اكثر طواف الزيارة (جنبا أو حدثاء لأن أ كثرالشيء 
له حم الكل ) أي تر کا وتحصيلا . وف مبسوط شمخ الاسلام إذا كان للاكثر حك الكل 
في الحج » لأن الشرع أقامه مقام الكل في وقوع الامن عن الغفران احتياط] أو صمانة 
أو تخفيفاً ببيانه أنه عليه "صلاة والسلام قال من وقف بعرفة ققد تم حجه » و كذا 
لا يفسد بال ماع بعد الرمي بالإجماع » ولو حلق اكثر الرأس كان محللا » ولا کان هذا 
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والأفضل أن يعيد الطواف مادام بمكة ولا ذبحعليه » وفي بعض 

النسخ وعليه أن يعيد ».والأصح أنه يؤمن بالإعادة في الحلنث 

استحباباً وني الجنابة وايحابأ بالفحش النقصان بسبب الجنابة وقصوره 
يسبب الحدث » ثم إذا أعاده وقد طافه محدثاً لا ذيح عليه » 


الامر على هذا الوجه السير جرينا على هذا الاصل فأقمنا الاكثر مقام الكل في باب 
التحلل وما يحرى براه صبانة للحج عن الفوات لما أنالطواف أحد سبي التحللكالحلق . 

( والافضل أن يميد الطواف ما دام يمكة ) وجه ذلك أن فبه تحصيل الخير با هو 
من جنسه » وكان أفضل ( ولا ذبح عليه ) بناء على أن الطواف الاول وإن كان بغسير 
طبارة يعتد به » والا ازم الدم على قول أبي حنيفة رحمه الله بالتأخير » فإذا كان معتداً 
به بنقصان » وقد أعاده وم تبق إلا شنبة.النقصان » وهي نقصان الطواف بالحرث وهي 
لا بوجب شتا ( وفي بعض النسخ ) أي وفي بعض نسخ القدوري . وال الكا كي أي 
نس المبسوط.» وما ذكرتاه هو الصحيح ( وعلمه أن يعبده ) أي الطواف وهو يدل على 
وخوت الاعادة والنسخة التى فما الافضل أن يعيد الطواف بمكة يدل على الاستحباب 
لا الوجوب > فبذه على ما إذا كان الطواف مع ال حدث وتلك تحمل على ما إذا كان مع 
. الجتاية » لان النقص في الحدث يشير إلى وفي الجناية . 

( والاصح أنه يؤمن بالإعادة في الحدث استحباباً » وفي الجناية ابابا لفحش 
النقصان بسبب الجناية » وقصوره بسبب الحدث » ثم إذا أعاده وقد طاف ) أي والحال 
انه قد طاف ( محدثا لا ذبح عليه ) وقال الاترازي رجه الله هذا سبو من صاحب الحداية 
رحمه الل » لان تأخير النسك عن وقته يرجب الدم عن أبي حليفة رحمه الله فكيف 
لا يكون علبه الذبح إذا أعاد طواف الزيارة بعد أيام النحر قد حصل تأخير النسك عن 
وقته على أن الرواية في كتب من فقة منه بخلاف ذلك » ويهذا صرح في شرح الطحاوي 
رحمه الله إذا أعاد طواف الزيارة بعد أيام النحر يحب علمه الدم لتأخيره سواء كان إعادته 
بسب الحدث او بسبب الجناية » انتهى . قلت يحتمل انه مشى هنا على مذهب الصاحبين 


YAY 


وإن عأده بعد أيام النحر لأن بعد الإعادة لا تبقى إلا شببة النقصان 
وإن أعاده وقد طافه جنباً في أيام النحر فلا شيء عليه لأنه إعادة في 
وقته » وإن أعاده بعد أيام النحر ازمه الدم عند أبي حتيفة رح » 
بالتأخير على ما عرف من مذهبه » ولو رجع إلى أهله وقد طافه جنياً 
عليه أن يعود » لأن النقص كثير فيؤمر بالعود إستدرا كا له ويعود 
بإحرام جديد ء وإِن لم يعد وبعث بدنة أجزأه لما يبنا أنه جابر له » 


لأن الأفضل هو العود» 


قلا وجه لنسبة صاحب الحداية إلى السهو ( وإن عاده بعد ايام النحر ) واصل با قبله فلا 
يحتاج إلى جواب . 

( لان بعد الإعادة لا تبقى إلا شببة النقصان ) اي يسبب التأخير لا حقبقة التأخير » 
لأنه أداه لکن الحدث »> فيكون تأخيراً بطريق التهمة » لأن النقصان عدم من وجه 
أو يعض العدم» كذا في الكاني. 

( وإن أعاده وقد طاف جنا ) أي والحال أنه قد طاف حال كونه جنب ( في بام 
النحر فلا شيء عليه » لأنه إعادة في وقته > فإذا أعاده بعد أيام النحر ازمه الدم عند 
أبي حشفة بالتأخير على ما عرف من مذهبه) أى بتأخير النسك عن أيامه يحب الدمعنده 
واختلف المشايخ في أن الممتبر طوافه الأول أم الثاني . قال الكرخي رحمه الله المعتبر هو 
الأول » والثاني جبر له . وقال أبو بكر الرازي المعتبر هو الثاني وهو الأصح > ورجح في 
الايضاح قول الكرخي ‏ وهو اقرب إلى الفقه . 

( ولو رجع إلى أهله وقد طاف جنا ) أي والحال انه قد طاف جنا (عليه أن 
يمود > لأن النقص كثير » فمؤمر بالإعادة استدراكا له ) أي تدار كا لما فاته من المصلحة 
( ويعود بإحرام جديد ) لكن هذا إذا جاوز المبقات > أما إذا لم يحاوزه فلا حاجة إلى 
إحرام جديد ( وإن لم يعد وبعث بدنة أجزأه لما با أنه جاير له ) ولأن فيه حق معنى 
النقصات > وقيه تفع الفقراء ايضاً ( إلا أن الافضل هو العود ) استثناء من قوله وإن ل يعد 
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ولو رجح إلى أهله وقد طافه محدثاً إن عاد وطاف جاز › 
وإن بعث بالشاة فبو أفضل لأنه خف معنى النقصان وفيه تفع للفقراء › 
ولو لم يطف طواف الزيارة أصلاً حتى رجع إلى أهله فعليه أن يعود 
بذلك الإحرام لانعدام التحلل منه وهو حرم عن النساء أبداً حتى 
يطوف » ومن طاف طواف الصدر محدثاً فعليه صدقة لأنه دون 
طواف الزيارة » وإنكان واجباً فلا بد من إظبار التفاوت. وعن 
أبي حنيفة « رح » أنه تجب الشاة إلا أن الأول أصح » ولو طافه 

جنباً فعليه شاة » لأنه نقص حكثير. ؛ ثم هو دون طواف 

الزيارة فيكتفى بالشأة » 


وبعث بدنة أجزأه يعني لكن الأفضل أن يعود» لأن استدراك الشيء يجحنسه وهوالطواف 
أولى من استدراكه بغير جنسه » وهو الفدية . 

( ولو رجع إلى أهله وقد طاف محدثا إن عاد وطاف جاز » وإن بعث بالشاة فهو 
أفضل لأنه خف معنى النقصان » وفبه نفع للفقراء» ولو نم بطف طواف الزيارة أصلاحق 
رجع إلى أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام لانعدام التحلل منه > وهو حرم عن النساء 
أبداً حتق يطوف »> ومن طاف طواف الصدر محدثاً فعليه صدقة» لآنه دون طواف الزيارة 
وإن كان واجباً ) كلمة إن واصلة يا قبلبا » أي وإن كان طواف الصدر واجباً ( ولايد 
من إظبار التفاوت ) بين الفرض والواجب يعني إذا طاف طواف الزيارة أو اكثره دثاً 
تحب الشاة فينبغى أن تازم الصدقة إذا طاف طواف الصدر أو أكثره معدا إظباراً 
للتفاوت“وإلا تازم التسوية بين الفرض والواجب فلا يجوز . 

( وعن أي حنيفة رحمه الله انه تحب الشاة ) أي فبا إذا طاف طواف الصدر محدثاً » 


وهو رواية الكرخي ( إلا أن ا اع 0 وهو رواية 


أي طواف الصدر ( دون طواف الزيارة» فيكتفى بإلشاة ) أي إذا أدى منطواف الزيارة 
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ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها » فعليه 

شياة لأت التقصان ترك الأقل سير فأشبه التقصان سبلب 

المحدث » فبلزمه شاة فلو رجح إلى أهله أجزأه أن لا بعود 
وسعت شاة لما بنا . 


فيجب في طواف الزيارة جنبا بدنة بعيراً أو بقرة فيجزئه الشاة في طواف الصدر جنب 
لآن لا يازم التسوية بين الفرض والواجب . 

( ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فا دونها ) أي شوطا أو شوطين ( فعليه 
شاة ) وقال الشافمي يازمه فعل ما ترك ولا يتحلل سق يفعله » كذا في شرح الاقطم > 
ومذهب الشافمي وأحمد ومالك عده السبع شوط حت لو ترك طوفة واحدة أو خطوة ل 
يحزئه ولا يتحلل من إحرامه » لأن تقدير الطواف بالعده السبع تابث بالنصوص المتواترة 
فكان كالاصوص في القرآن وما يقدر شرعا بقدر لا يكون لما دون ذلك القدر » وحم 
ذلك القدر كا في الحدود وأعداد الركمات * فإنه لا قوم الاكثر فيها مقام الكل » و كذا 
في الطواف . 

وأشار إلى دلينا بقوله ( لأن النقصان بترك الأقل يسير فأشبه النقصان بسب الحدث 
فتازمه شاة ) إنما كان كذلك لجانب الوجود راجح وأفعال الحج متجانسة بقل بعضها 
الفضل عن بعض > وهذا إذا أتى ببعض الاشواط ثم اشتغل بعمل آخر ثم اتی باليباقي 
جاز > بخلاف الصلاة » فإن أفعالها ليست بتجانسة » ولمس بعضها يقبل الفضل عن بعض 
لأنه إذا أفسد جزءاً فيها يفسد الجسع » فلم يحز إقامة الاكثر مقام الكل » وللا ثبت 
التجانس وقبول الفضل في الطواف بحيث ل يتعلق صحة المؤدى بصحة الباق أقم 
الاكثر مقام الكل . 

( فاو رجع إلى أهله أجزأه أن لا يعود ويبعث شاة لما ببنا ) أشار به إلى قوله » لأن 
النقصان بترك الأقل يسير » وقيل يرج ع إلى قوله » لأنه حت معنى النقصان > وفيه 
نفع للفقراء . 
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ومن ترك أر بعة أشواط بي محرماً أبداً حتى يطوفها » لأن المتروك 
أكثر فصار كأنه لم يطف أصلاً . ومن ترك طواف الصدر أو أربعة 
أشواط منه فعليه شاة » لأنه ترك الواجب أو الأكثر مته وما دام 
بمكة يؤمر بالإعادة [قامة للواجب في وقته » ومن ترك ثلا 
أشواط من طواف الصدر فعليه الصدقة . ومن مطاف طواف 
الواجب في جوف الحجر فإ نكان بمكة أعاده » لأنالطواف من وراء 
الحطي واجب على ما قدمنا » والطواف في جوف الحجر أن يدور 
حول الكعبة ويدخل الفرجتين اللتين بنا 


( ومن ترك أربعة اشواط ) أي من طواف الزيارة ( بقى محرما ابداً حتى يطوقها ) 
أي في حتى النساء » لأنه حل له كل شيء سوى النساء بالحلق > وإنيا ما يقى في حق النساء 
( لآن المتروك اكثر فصار كأن لم يطف أصلا ) فلا يحزئه الدم ( ومن ترك طواف الصدر 
أو أريعة أشواط منه ) أو ترك أربمة أشواط من طواف الصدر ( فعله شاة > لانه ترك 
الواجب أو الاكثر منه ) أي أو ترك الاكثر من الواجب ( وما دام بمكة يمر بالإعادة 
إقامة للواجب في وقته ) أي في مطلق الزمان » وهو طواف الصدر »> لأنه ليس يموقت 
بأيام » ولهذا لا يجب شيء بالتأخير عنهما بالاتفاق ولا ذبح عليه » لآنه تلافى الفائت . 

( ومن ترك ثلاثة اشواط من طواف الصدر قعلمه الصدقة ) لأن الاصلإنمايجب في 
ترك كل دم يجب في أقله صدقة كا في الرمى» والمراد بالصدقة أن يجب لكل شوطنصف 
صاع من بر ( ومن طاف طواف الواجب ) وقي بعض النسخ ومن طاف الطواف الواجب 
( في جوف الحجر ) أي الحطم ( فإن كان بمكة أعاد. ) أي أعاد الطواف ( لان الطواق 
من وراء الحطم واجب على ما قدمناه ) أراد به قوله عليه الصلاة والسلام الحطم من 
الببت »وعند الشافمي ومالك وأحمد رضى الله عنهمالطواف من جوقالحجر لا يعتد به. 

( والطواف في جوف الححر ان يدور حول الكعبة ويدخل الفرجتين اللتين ينبا 


A٦ 


وبين الحطي » فإذا فعل ذلك فقد أدخل نقصاً في طوافه » فما دام 
بمكة أعاده كله ليتكون مؤديا للطواف على الوجه المشروع وإنأعاده 
على الحجر خاصة أجزأه » لأنه تلافى ما هو المتروك هو أن يأخذ عن 
ينه خارج الحجر حتى ينتبي إلى آخره » ثم يدخل الحجر من الفرجة» 
ويخرج من الجانب الآخر ىكذا يفعله سبع مرات » فإن رجع إلى 
أهله ولم يعده فعليه دم » لأنه تكن النقصان في طوافه بترك ماهو 
قريب من الربع فلا تجزئه الصدقة ؛ ومن طاف طواف الزيارة على غير 
كان طاف طواف الزيارة جثباً فعليه دمان 
الاسسسسُس1س 1 اا“ 
وبين الحطم * فإذا فمل ذلك فقد أدخل نقصا في طوافه فا دام بمكة أعاده كله لكوت 
مؤديا للطواف على الوجه المشروع » وإن أعاده على الحجر خاصة أجزأه لانه تلافى) 
بالفاء أي تدارك ( ما هو المتدوك ) وهو الطواف بالحطم ( وهو أن يأخذ ) إن ذكر 
الضمير الراجع إلى الإعادة بالنظر إلى الخير ( عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهى إلىآخره 
ثم يدخل الحجر من الفرجة. ويخرج من الجانب الآخر > هكذا يفعله سبع مرات ) وعند 
الائمة الثلاتة تفسيره أنسور الحائط فيطوف حول الحطي خاصة » لأن الحائط لمس من 
الحطيم » هكذا ذكره القدوري والنووي وغسيره من الشافصة ٠.‏ وفي المغني لا يجحزىء 
الطواف عند الحنابلة إلا خارج الحائط » لانه عليه الصلاة والسلام هكذا فعله » قلنا فعله 
لا يدل على الر كنية . 
( فإن رجع إلى أهله و يعده فعليه دم > لانه تكن النقصان في طوافه بترك ماهو 
قريب من الربع ولا تجزئه الصدقة » ومن طاف طواف الزيارة على غير وضوء ) قال 
الكاى يحتمل الجنابة . قلت لا يعمل لهذا الاحتال لان المراد به الحدث الاصغر جزم 
( وطواف الصدر في آخر أيام التشريق ) حال كونه ( ظاهراً فعليه دم ) أي دم واحد 
وتجزئه سّاة لنقصان الحديث ( فان كان طاف طواف الزيارة جني فعليه دمان 
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عند أبي حنيفة« رح ». وقالا عليه دم واحدء لأن في الوجه الأول 
لم نفل طواف الصدر إلى طواف الزيارة » لأنه واجب » وإعادة 
طواف الزيارة بسبب الحدث غير واجب » وإنما هو مستحب فلا ينقل 
إلبه. وفي الوجه الثاني ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لأنه 
مستحق الإعادة فيصير تاركاً لطواف الصدر مؤخراً لطواف الزيارة 
عن أيام النحر فيجب الدم بترك طواف الصدر بالاتفاق وبتأخير 
الآخر على الخلافء إلا أنه يؤمر بإعادة طواف الصدرما دام بمكة , 
ولا يؤمر بعد الرجوع على ما يبنا 


عند أي حنمفة رضى الهعنه) لان الطواف معالجنابة في حك العدل »وهذا يؤمر بالاعادة ما 
دام بمكة وجوبا لا استحبابا » ولا كان في حك العدل وجب نقل طواف الصدر اليه »لان 
العزعة في ابتداء الاحرام حصلت للأفعال على الترقيب التي شرعت فبطلت نيته علىيخلاف 
ذلك الترتىب » فانتقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة » فيصير كأنه طاف طواف 
الزيارة في آخر أيام التشريق » ولإ يطف للصدر . 

( وقالا عليه دم واحد > لان قي الوجه الاول ) وهو ما إذا طاف طواف الزيارة على, 
غير وضوء ( لم ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة لانه واجب وإعادة طواف الزيارة 
بسيب الحدث غير واجب » وإنا هو مستحب قلا ينقل البه > وقي الوجه الثاني ) وهو ما 
إذا طاف طواف الزيارة جنا ( ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة » لانه مستحق 
الاعادة فنصير ار كا لطواف الصدر مؤخر] لطواف الزيارة عن أيام النحر فيجب الدم 
بترك طواف الصدر بالاتفاق ) بين أبي حنيفة وصاحببه ( ويتأخير الآخر ) وهو طواف 
الزيارة ( على الخلاف ) بين أبي حشفة وصاحميه » فإنه يجب دمان عنده ودم واحد 
عندها ( إلا انه يؤمر بإعادة طواف الصدر ما دام بمكة » ولا يؤمر بعد الرجوع على ما 
بينا ) أي عند قوله ‏ ترك طواف الصدر أو أربءة أشواط فمليه شاة ‏ إلى قوله - وما 
دام يمكة يؤمر بالإعادة - . 
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ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء حل » فما دام بمكة 
يعيدهما و لاشيء عليه » أما إعادة الطواف فلتمكن النقص فبه 
مت امف واا السعي فلأنه تبح للطواف » وإذا أعادهما 
لا شيء عليه لارتفاع النقصان » وإن رجع إلى أهله قبل أت يعيد 
فعلي هدم لترك الطهارة فيه » ولا يمر بالعود لوقوع التحلل بأداء 
الركن إذ النقصان يسير » وليس عليه في السعي شيء › لأنه 
أنى به على أثر طواف معتد به » وكذا إذا أعاد الطواف وم 
يعد السعي في الصحيح , 


( ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء حل ) أي حلق أو قصر ( فا دام بمكة 
يعبدهما) أي يعد الطو اف والسعى جميعا ( ولا شىء علمه ) بعد الإعادة ( أما إعادة 
الطواف فلتمكن النقصان فمه يسبب الحدث » وأما السعى ) أي وأما اعادة السعى بين 
الصفا والمروة ( فلآنه ) أي فلآن السمى ( تبع للطواف » فاذا اعادهما فلا شيء عليه 
لارتفاع النقصان » فان رجع إلى اهله قبل ان عبد فعليه دم لترك الطبارة فبه» ولا يؤمر 
بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن ) وهو الطواف والسمى ( إذ النقصان يسير وليسعلمه 
في السعي شيء ) قال الكاكي رحمه الله قوله - ليس عليه - معطوف على قوله - فعليه دم 
لترك الطبارة - وهذا جواب سؤال > وهو أن يقال لما قام الدم مقام الطواف عندالرجوع 
إلى أصله صار كأنه أعاد الطواف > ولو أعاده لا يحب عليه إعادة السعي ولا لم يعد السمى 
وجب الدم » كم إذا أعاد الطواف وم يعد السعى على رواية التمرتاشي وقاضي خارن 
وغيرها » فأجاب عن السؤال في الفوائد الظبيرية فقال إنا لزمه دم لعدم إعادةالسعي»لأن 
بالإعادة ارتفع المؤدى فبقى السعي قبل الطواف فلا يقع الإعتداد فيازم الدم » مخلاف ما 
إذا لم يعد الطواف وأراق الدم حيث لا يرتفع المؤدى . 

( لأنه أتى به على أثر طواف معتد به » و كذا إذا أعاد الطواف ول يعد السمي ) أي 
لا شيء عليه ( في الصحيح ) من الرواية »واحترز به عما ذكره في جامع التمرتاشي وقاضي 
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ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام » لأن السعي من 

الواجبات عندتا فيلؤم بتركه الدم دون الفساد » ومن أفاض قبل 

الإمام من عرفات فعليه دم وقال الشافعي « ر ح» لا شيء عليه » 
لأن الركن أصل الوقوف فلا يلزمه بترك الإطالة شيء 


خان وغيرهما انه لو أعاد الطواف ول يعد السعى كان عليه دم واختار المصنف و مس 
الائمة السرخسي والحبوبي أن لا شيء عليه » لأن الطهارة ليست بشرط للسعي ؛ وإن 
كانت شرطا الطواف لاختصاصه بالببت واعتماره بالصلاة من وجه لما جاء في الحديث > 
وإنما الشرط في السعي أن ياتى به على أثر طواف معتد به وطواف المحدث معتد به » 
ألا تری أنه تحلل به . 

( ومن ترك السعى بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام > لأ السعي من الواجبات 
عندة ) وعند الشافمي ر كن > وعندنا واجب ( فمازم بتر كه دم دون الفساد ) لآن كل 
نسك ليس ير كن فالدم يقوم مقامه كالرمى. قولهدون الفساد احترازاً عنقول مالك وأحمد 
فإن السعى ر كن عندهما فبازم الفساد بتر كه . 

( ومن أفاض قبل الامام ) أي قبل غروب الشمس . قال الاترازي وإنما قدر بقبل 
غروب الشمس لأنه إذا غربت الشمس وأبطأ الامام بالدفع يجوز الناس الدفع قبل الامام» 
لأن وقت الدفع قد دخل »> وإذا تأخر الامام فقد ترك السنة فلا يحوز للناس ترڪها“ويه 
صرح في شرح ختصر الكرخي ودفع قبل الإمام ( من عرفات فعلبه دم » وقال الشافعي 
رحمه الله لا شيء عليه » لآن الركن أصل الوقوف > فلا يازم بترك الاطالة شيء ) أي 
الاطالة إلى جزء من اللمل وهذا المذكور هو أحد قولى الشافمي رحمه الله » وفي قولهالآخر 
يحب الدم كقولنا » وبه قال أحمد ومالك إن لم يجمع بين الليلوالنهار في الوقوف لايكون 
مدر كا له إذا أدراك النبار » كذا ذكره الكاكي عنه والمع بين الليل والنهار ليس بشرط 
عنده » بل كفي جزء من اللبل لا النهار » وقال السروجي لم يقلمالك رحمه اللهباشتراط 
الوقوف في شيء من النهار » وإِنًا ر كن الوقوف عنده وقوف لحظة من الليل دون النبار » 
وعند غيره من الفقباء الر كن منه في جزء من لمل أو نهار . 
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فادفعوا بعد غروب الشمس فيجب بتركه الددم » يخلاف ما إذا وقف 
ليلا لأن استدامة الوقوف على من وقف تباراً لا ليلا 


( ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجب أقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول 
النى مكمه ( فادقعوا بعد غروب الشمس ) هذا حديث غريب > وذكر الاترازي رحمه الله 
هذا الحديث ولم يذ كر من حاله شيئاً > وأمر بالدفع في الاقاضة من عرفات » وكان ينبغى 
أن يستدل في هذا بما قي حديث جابر الطويل رحمه الله » قل بزل عله الصلاة والسلام 
واقفاً حتى غريت الشمس » وروى أو داود والترمذي وان ماجة عن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أفاض منها سين غريت الشمس > ورواة نسك 
رسول الله کر آجموا على أنه أفاض من عرفات يعد غروب الشمس »> فملم أن الاستدامة 
في الوقوف إلى جزء من اللمل واجبة > فازمه بتر كه > وهو معنى قوله : 

( قسجب يتركه الدم ) قبل إذا وقف ليلا ول يقف بالنبار لا يازمه شيء بالاتفاق » 
فأولى أن لا يازمه شيء إذا وقف تارا وام يقف للا > لن الوقوف بالتبار أصل وبالليل 
تبع » وأجيب بأن الوقوف المعتد به ركنا بأن الوقوف بالنبار أو بالليل » إلا ان 
الواجب هو الوقوف حزء من الليل لا حالة » ثم إذا وقف بالنبار دون جزء من الليلأقى 
بالركن دون الواجب » قازمه دم ٤‏ وإذا وقف بالليل دون النار ل حب عليه شيء * لأن 
الجزء الأول من وقوفه اعتبر ركنا » والجزء الثاني اعتبر واجبا » فللا أتى بالركن 
والواجب ل يازمه شيء . 

( يخلاف ما إذا وقف ليلا » لأن استدامة الوقوف على من وقف تهاراً لا لبلا ) أي 
بالاجاع » وهذا متصل بقوله روينا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة - قبل قوله 
عليه الصلاة والسلام من وقف يعرقة لبلا أو نباراً فقد ادرك الحج يقتضى أن لا تكون 
الاستدامة شرطا لا في الليل ولا ني النبار » فكيف جملتم شرطا في النبار دون الليل ٠‏ 
وجيب يترك ظاهر الحديث في حت النبار بقوله عليه الصلاة والسلام قادفعوا يمد غروب 
الشمس فبقى اللىل على ظاهره » هذا أورد الكل قي شرحه وأعجبني منه كيف حب 
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فان عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر 
الرواية » لأن المتروك لا يصير مستدركاً واختلفوا فيا إذا عاد قبل 
الغروب » ومن ترك eS‏ 
ومن ترك رمي امار في الأيا م كلبا فعليه دم لتحقق ترك الو 
SE‏ 2 متحد كما في الحلق 


هذا لواب إل أن امديث السسیع كيف برد ظاهره حديث لا بعرف دلالة أصله 
عند المحدثين . 

( فإن عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية» لأرنف 
المتروك لا يضير مستدر كا )احترازا بظاهر الرواية عما روى ابن شجاع عن أبي حشفة 
رحمه الله » وعن ماذكر الحسن بن زياد رحمه الله في مناسكه أنه يسقط » لأنه استدرك 
ما فاته » فإن الواجب عليه الافاضة بعد غروب الشمس »2 وقد أتى به فبسقط عنه الدم» 
وبه قال الشافعي وأحمد رحمهما الله » وفي شرح القدوري وهو الصحيح . 

( واختلفوا ) أي العاماء الثلاثة وزفر ( فبا إذا عاد قبل غروب الشمس ) فعند زفر 
رخمه الله لا يسقط » وعند الثلاثة بسقط » وبه قال الشافمي واحمد ( ومن ترك الوقوف 
بالمزدلفة فعليه دم 4 لآنه ) أي لآن الوقوف بمردلفة ( من الواجمات ) عند > وعند 
الشافعي ر حمه الله نفس الوقوف سنة » والمبيت بمزدلفة واجب »> واستثنى من هذا من 
جاوزها ليلا عن علة أو ضعف أو خاف الزحام فلا شيء عليه » وقد مرت المسألة . 

( ومن ترك رمي امار في الايام كلها ) وهي الايام الاربعة آخرها آخر ايام التشريق 
( فعليه دم لتحقق ترك الواجب » ويكفيه دم واحد ) يعني في ترك السبعين حصاة كلها 
( لآن الجنس متحد ) أي جنس المتروك واحد » وفي قول الشافمي رحمه الله يحب عليه 
دمان لما أن رمى يوم النحر منفرد بنفسه > ورمي أيام التشريق شيء واحد »والأصحأانه 
يحب اربعة » وما ذكره في شرح الوجيز ( كا في الحلق ) أي في حلق الرأس » فإن خلق 
ربعه في غير اوإنه يوجب الدم » ثم حلق جميعه لاوجب إلا دما واحداً » كذا في 
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والترك إفا يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي لأنه لم 

يعرف قربة إلا فيبا » وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة 

فير ميما على التأليف ثم بتأخيرها عنه يجب الدم عند أبي حنيفة درح»» 

خلافاً هما . وإن ترك رمي يوم فعليه دم لأنه سك تام . ومن ترك 

رمي [حدى الجمار الثلاث فعليه الصدقة , لأن الكلفي هذا اليوم نسك 
واحد فكان المتروك أقل › 


المبسوط ( والترك ) أي ترك الرمي ( إن يتحقق بغروب الشمس ) من أيام التشريق (من 
آخر أيام الرمي ) وهو اليوم الرابع ( لأنه ) أي لأن الرمي ( ل يعرف قربة إلا فيها ) 
أي في هذه الايام يعني معنى القربة غير معقول فيه » وإنيا عرفناه قربة لا يفمه عليه 
الصلاة والسلام في هذه الايام فلا يكون قربة في رمبها كا لا يكون قربة في اراقة الدم 
في غير ايام النحر . 

( وما دامت الايام باقية » فالإعادة ممكنة فيرمسها عل التأليف ) يعني على الترتيب 
ذا لال لانتس ر ال فى توك . وفي قول يسقط رمي كل يوم يمضى »© لآنه فات عن 
وقته ( ثم بتأخيرها ) أي بتأخير الجرات ( عنه ) أي عن أيامها ( يجب الدم عند 
أي حنيفة رحمه الله > خلافا لما ) أي لأبي وسف ومد رحمبما الله » فإن عندها 
اع 

وال ل دم » لانه نسك تام ) قبل انه مخير في اليومالثالث 
بين النفر وبين الإقامة تمضى » أي كونه متطوعاً “> فكيف يحب بتركه الدم » واجبب 
بأن التخيير قبل طاوع الفجر منَاليومالرابع» فأما بعد طلوعه وجب عليه الاقامة »وبحب 
بتر كه الدم كالتطوع إذا تركه بعد الشروع . 

( ومن ترك رمي إحدى امار الثلاث من يوم واحد > فعليه الصدقة ) يعني إذا ترك 
من يرم واحد » لان الجار الثلاث من يوم واحد نسك واحد »> وهو معني قوله ( لان 
الكل في هذا البوم نسك واحد » فكان المتروك أقل ) وهو سبع حصيات › فتجب 
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إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف ء فحينئف يازمه الدم لوجود 
ترك الأكثر » وإن ترك رمي جمرة العقية في يوم النحر فعليه دم » 
لأنه ترك كل وظيفة هذا اليوم رمياً » وكذا إذا ترك الأكثر متها » 
وإن ترك منبا حصاة أو حصاتين أو ثلاثاً تصدق لكل حصاة نصف 
صاع ء إلا أن يبلغ دما فمئقض ما شاء » لأن المتروك هو الأقل 
فتكفيه الصدقة ومن أخر الحلق حى مضت أيام التحر فعليه دم 
عند أبي حتيفة « رح»» وكذا إذا أخر طواف الزيارة . وقالا 
) لا شيء عليه في الوجبين » 


صدقة لكل حصاة نصف صاع من بر ( إلا ان يكون التروك اكثر من النصف ) هذا 
استثناء من قوله - قوله عليه الصلاة والسلام فعلمه الصدقة_ يمني إذا ترك ١‏ كثر من ال مار 
الثلاث » فان رمى تمان حصات > وترك ثلاث عشرة حصاة ( قحنئة يازمه الدم لوجود 
ترك الاكثر ) منبا . 

( وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر قعليه دم لانه ترك كل وظيقة ) يرم النحر 
من حبث الرمي »> وإنيا قبد بقوله ‏ رما احترازاً عن الوارد عليه إذا لم يقل كذلك 
بأن يقال كيف قلت إن رمي جمرة العقبة كل وظيقة ( ه ذالليوم ) والذيح والحلق 
والطواف أيضاً من وظائف هذا اليوم » فاما قال ( رمي] ) خرجت الاشماء المذ كورة 
( وكذا إذا ترك الاكثر منها ) أي يجب عليه الدم ايضا إذا ترك الاكثر من جمرة العقبة 
( وان ترك منها حصاة أو حصاتين أو ثلاث ) أي ثلاث حصمات ( تصدق لكل حصاة 
قصف صاع » إلا ان يبلغ دما ) استثناء من قوله تصدى لكل حصاة نصف صاع » يعني 
إذا بلغ قيمة ما تصدق لكل حصاة قيمة الدم ( فبنقض ما شاء ) يعني ينقض من الدم ما 
شاء حتى لا قازمه التسوية بين الآقل والأكثر ( لأن المتروك هو الأقل » فتكفيه الصدقة . 
ومن أخر الحلق حتى مضت أنام النحر قعليه دم عند أبي حتيفة رحمه الله» و كذا إذا أخر 
طواف الزيارة . وقالا لا شيء عليه قى الوجيين ) أي في تأخير الحلق وتأخ ير طواف 
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وكذا الخلاف في تأخير الرمي وفي تقديم نسك على نسك كالحلق 
قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي: والحلق قبل الذبح . مما أن 
مأ فات مستدرك نالقضاء 


الزيارة » والأصل في هذا أن تأخير النسك هل يوجب الدم أم لا » فعند أبي حشيفة 
يوجب » وعندها لا . 

( وكذا الخلاف ) أي بين أبي حذيفة وصاحبيه ( في تأخير الرمي ) بأن أخر رمي 
جمرة الدقبة في اليوم الأول إلى الثاني“ و كذا إذا أخر رمي الجمار من اليوم الثاني أوالثالث 
٠‏ إلى الرابع ( وفي تقديم نسك على نسك ) أي و كذا الخلاف بينهم في تقدم نسك على 
نسك ( كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح ) بيانه حلق المفرد 
بالحج أو القارن أو المنمتع قبل الرمي وذبح القارن أو المتمتع قبل الرمي والذيح » يخلاف 
ما إذا ذبحالمفرد قبل الرمي أو حلق قبل الذبح حيث لا يحبعليهشيء ,لأنالنسكلا يتحقق 
في حقه » لأن المفرد يذبح إن أحب » ولا يحب عليه . 

واعلم أنه يفمل في يوم النحر أربعة أشياء » الرمي والنحر والحلق والطواف » وهذا 
الترتسب واجب أم لا اختلف العلماء فيه » فقال أبو حنيفة والشافعي رحمها الله في وجه 
ومالك واحمد رحمهما الله واجب » وعلى قول آخر للشافمي رحمه الله مستحب » أما 
لو قدم الحلق على النحر جاز » ولا حب شيء عنده قولاً واحداً » و كذا عندهها»واوقدمه 
على الرمي لزمه دم عند الشافعي وعند مالك . وقال احمد لو قدم كل واحد على الآخر 
اهيا أو جاهلا لا شيء عليه » وإن كان عام دا ففي وجوب الدم روايتان » 
وعند أبي حنيفة التقديم والتأخير يوجب الدم ساهيا أو جاهلا » وبه قال زفر ومالك 
وعند أبي يوسف ومد رجهم الله لا شىء في التقدم والتأخير » وإنما يحب قي حى قول 
القارن قبل الذبح دم باعتبار الحلق في أوانه جناية على إحرامه ٤لا‏ باعتبار التقدم والتأخير 
وقولما أصح قولي الشافعي . 

( لما ) أي لأبي يوسف وعمد رحمهما الله ( أن ما فات يستدرك بالقضاء ) أي بالاتفاق 
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ولا يجب مع القضاء شيء آخر » وله حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
انه قال من قدم نسكا على نسك فعليه دم ولأن التأخير عن 
التأخير على الزمان فيما هو موقت بالزمان , 


( ولا مجحب مع القضاء شيء آخر » وله ) أي ولأبي <نيفة رحمه الله ( حديث أبن مسغود 
رحمه الله انه قال من قدم نسكا على نسك فعليه دم ) هكذا هو الف الب في النسخ ابن 
مسعود ٤‏ وني يعضها ابن عباس رمه الله وهو الأصح » رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
حدثنا سلام ن مطيع أبو الاحوص عن ابراهم بن مباجر عن مجاهد عن ابن عباس قال من 
قدم نسكا في حجه أو أخره فليبدي لذلك دما » وقال الشمخ في الإمام وايراهم بن 
نحو اذلك . 

( ولأن التأخير عن المكان ) كالتجاوز على المبقات بغير إحرام ( يوجب الدم بالإجماع 
فیا هو موقت بالمكان كالإحرام ) فإنه موقت بسقات ( وكذا التأخير عن الزمان فبا هو 
موقت بالزمان ) قوله لأن التأخير جواب عن قولما » يعني القياس ا قالا أن لا يحب شيء 
مع القضاء إلا أن تركناه استدلالاً بتأخير الإحرام عن المقات “والقياستركبدلالة النص » 
كذا في الممسوط . 

فإن قلت معها أيضا قياس على سائر ما يستدرك من العبادات بالنص » فكان 
قباس في خيرالتعارض . قلت إن قناساً يرجح بالاحتياط » فإنث فيه الخروج عن 
العبدة سقين . 

فإن قلت ثبت في الصحبحين عن عبدالله بن مرو بن العساص رضى الله عنه أنه َل 
افمل ولا حرج » فيا ستل عتفتد أن من قدم أو أخر »لأنه قال أفعل ولاحرج > 
وهذا دلبل واضح على أن لا شيء في التقدم والتأخير » قلت انه متروك الظاهر » لأنه 
لا يدل على القضاء أيضا » ويحوز أن تكون المسائل مفرداً وتقديم الذبح على الرمي 
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فإن حلق في أيام النحر في غير الحرم فعليه دم . ومن اعتمر فخرج 

من الحرم وقصر فعليه دم عند أبي حنيفة «درح» ومد د رح»›. 

وقال أبو يوسف درح» لاشيء عليه . قال « رض» ذكر في 

الجامع الصغير قول أبي يوسف « رح» في المعتمر ولم يذكره في 
الحاج » وقيل هو بالاتفاق › 


لا يوجب عليه شيا . وفي المستصفى كان هذا في ابتداء الأسلام حمين م تستقر افمال 
المناسك دل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سثل في ذلك الوقت سعيت قبل ان أطوففقال 
افعل ولا حرج > وذلك لا جوز بالاجماع » والبوم لا يفق بمثله » ولأن نفى الحرج لايقتضى 
انتفاء الكفارة کا لو تطمب أو حال من عدد ٠‏ 

( وإن حلق في أيام النحر في غير الحرم عليه دم ) يعتي إن حلى الححاج لا للحل في 
أيام النجر خارج الحرم يحب علبه دم» ولم يذله في هذه المسألة خلافه أبي يوسف فيالجامع 
الصغير » فلأجل هذا قال بعض المشايخ يحب عليه الدم في هذه المسألة باتفاق. وقالالصدر 
الشميد في شرح الجامع الصغير الآصح أنه على الاختلاف» يعني لا شيء عليه عند أبييرسف 
کا لا شيء عليه عنده إذا حل المتمر خارج الحرم “خلافاً 4) » وأثبت الخلاف فالمنظومة 
والختلف في المج والعمرة جميماً » وهذا الخلاف مبني على أصل > وهو أن الحلق عند أبي 
حضيفة رحمه البو قت بالزماندو نالمكان»حتى إذا حلق بعد أيام النحر فيالحرم يحب عليه الدم 
عند أبي حنيقة ومد وزفر » خلافا لأبي يوسف وعمد > وإذا حلق خارج الحرم في أيام 
النحر حب عليه الدم عند ابي حثيفة ومد وزفر خلافا لأبي يوسف > ولكن يتحلل في 
هذه الصورة بالاتفاق . 

( ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عند ابي حشيفة ومد رضى اشعنهها ) 
لتأخيره عن مكانه کا يازمه الدم يتأخيره عن وقته( وقال ابو يوسف رجه الله لا شيءعليه 
قال ذكر في الجامع الصغير ) أي قال المصنف رحمة الله ذكر » أي عمد رحمه الله قول 
ابي يوسف رحمه الله في الجامع الصغير ( في الممتمر أنه لا شيء عليه » وفي الجامع ) إذا 
حلق خارج الحرم ( وقيل هو بالاتفاق ) أى قبل وجوب الدم في الحج بالاتفاق إذا حلق 
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لأف السنة جرت في الحج بالحلق نى » وهو من الحرم » والأصح 

أنه عل الخلافءهو يقول الحلق غير مختص بال مرم » لان النبي 

عليه السلام وأصحابه احصروا بالحديبية وحلقوا في غير الحرم . 

وما أن الحلق لما جعل محللا صار كالسلام في آخر الصلاة فإنه 

كالذبح و بعض الحديبية من الحرم فلعلبم حلقوا فيه » فالحاصل أن 

لحلق يتوقت بالزمان والمكان » 

خارج الحرم » ولا خلاف فيه لأبي يوسف ( لأن السنة جرت في الحج بالحلق بمنى وهو من 
الحرم ) فبتركه يازمه الجير . 

( والأصح انه على الخلاف ) عندهما يجب الدم » وعند أبي يوسف « رح » لا يحب 
( هو يقول ) أي أبو يوسف يقول ( الحلق غير مختص بالحرم » لأت الني قي واصحابه 
احصروا بالحديبية وحلقوا في غير الحرم ) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسل عن 
المسور بن خرمة ومروان بن الحكم قال خرج الني قل زمن الحديبية في بضع عشر مائةمن 
الصحابة. . . الحديث وفبه قأمرم بالحلق فحلقوا في الحديسية وهي خارج الحرم» والحديبية 
تصغير حديا اسم موضع قريب من مكة . 

( وما ) أي لبي حنيفة ومد رحمه الله ( أن الحلق لما جم ل محللا ) بكسر اللام 
( ضار كالسلام في آخر الصلاة وانه ) محلل » ومع هذا هو واجب٤و‏ هذا لو تركه ساهياً 
محللا ) واصل با قبله . 

( وإذا صار نسكا اختص بالحرم ) أي عبادة اختص بالحرم » لآنه غير معقول المعنى 
بالحرم ( وبعض الحديبية من الحرم ) هذا جواب عن تمسك أبي يوسف رحمه الله بالحديسة 
المذكور » وبه قال الشافعي رحمه الله في الأظبر ( فلعلبم حلقوا فبه ) أي في الحرم . 
الذي هو من الحديبيه ( فالحاصل أن الحلق موقت بالزمان والمكان ) عند أبي حنيفة 
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وهذا الخلاف في التوقبت في حق التضمين بالدم » أما لا يتوقت في 

حق التحلل بالاتفاق والتقصير والحلق في العمرة غير موقت بالزمان 

بالإجماع , لأن أصل العمرة لا يتوقف به » بخلاف المكان » لأنه 

موقت به . قل فإن لم يقصر حتى رجع وقصر فلا شيء عليه في 
قوم جميعاً » معناه إذا خرج المعتمر ثم عاد » 


لا يتوقف »ا وعند مد رحمه الله يتوقت بالمكان دون الزمان » وعند زفر رحمه الله 
يتوقف بالزمان دون المكان قد مر الكلام فيه آنفاً . 

( وهذا الخلاف المد كور في التوقيت في حق التضمين بالدم أما لا يتوقف في حى 
التحلل ) بالزمان وبالمكان > وإن الكلام في وجوب الدم عند من يقول بالتوقيت يحب 
الدم بتر كه ( بالاتفاق ) لكونه معتداً به بالاتفاق ( والتقصير والحلق في العمرة غير 
موقت بالزمان بالاجماع ) لنفس العمرة » حيث لا يتوقف بالزمان . 

فإن قلت في أيام النحر مكروهة فكانت موقتة » قلت كراهيتها فبها ليست من 
حيث انها موقتة به » بل باعتبار أنه مشغول بأفعال الحج فيها » فلو اعتمر فيها ربا أخل 
بشيء من أفعال الحج » فكرهت لذلك . 

( لآن أصل العمرة لا تتوقت به ) أي بالزمان » وأصل العمرة الطواف والسعى » فلا 
يتوقت بالزمان بالاجماع ( بخلاف المكان > لأنه موقت به ) أى يخلاف مكان العمرة»فإن 
اصلها موقت به » وهو الحرم » فكذا يتوقت ما يترتب عليه وهو الحلق والتقصير »حتى 
لو حلق خارج الحرم للعمرة فعليه دم عند بي حنيفة ومد ررحمبما الله » كما في الحج . 
وعند أبي يوسف رحمه الله لا شيء عليه كذا في المبسوط ٠‏ 

( فإن لم يقصر حتى رجع وقصر لا شيء عليه في قولحم جميء) ) وفي اكثر النسخ 
قال فان لم يقصر > أي قال عمد في الجامع الصغير فان م يحلق الممتمر حتى عاد إلى الحرم 
فلا شىء عليه في قول أبي حنيفة وصاحبيه جميعا » لآنه بدل المتروك في مكان ( معناه ) 
أى قال عمد رحمه الله في الجامع الصغير معنى حك المسألة ( إذا خرج المعتمر ثم عاد) ذكر 
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لأنه أتى به في مكانه فلا يازمه ضمانة » فإن حلق القارن قبل أن يذبح 
فعليه دمان عند أبي حنيفة « رح» دم بالحلق في غير أوانه» لأن 
أوانه بعد الذيم ودم بتأخير الذبح عن الحلق » وعندها يجب عليه 
دم واحد ء وهو الأول » ولا يحب بسبب التأخير شيء على ما قلنا . 


العود إلى الحرم من خواص الجامع الصغير ( لأنه ) أي لأن المعتمر ( أتى به ) أي بالتقصير 
أو الحلق ( في مكانه فلا يازمه خمانة وإن حلق القارن قبل أن يذبح فعليه دمارن عند 
أي حنيفة دم بالحلق ) أي يسبب الحلق ( في غير أوانه » لأن أوانه بعد الذبح ودمبتأخير 
النبح ) أي يسبب تأخير الذبح ( عن الحلق وعندهما ) أي وعند أبي يوسف وحمد ( يحب 
عليه دم واحد > وهو الاول ) وهو دم القران > لأنه الواجب أولاً مح القران » لكن 
لفظه يرهم أنه أراد به الدم الواجب بالحلق في غير أوانه . 

(ولا يحبيسبب التأخير شيءطىما بينا ) وفي بعض النسخعلى ما قلناء و أشار به إلى ما 
قال » قبل هذا إغا فات مستدرك بالقضاء ولا يحب مم القضاء شيء آخر > وقال الال 
رحمه الله على هذا تقرير المسألة على ما عليه أصل رواية الجامع الصغير » فإن حمداً رحمدالله 
قال فبه في القارن حلق قبل أن يذبح فعليه دمان » دم القران ودم آخر » لأنه حلق قبل 
أن يذبح » يعني على قول أبي حششفة ره الله» هذا ما ذكره المصنف رحه الله غيرمطابق 
له » لأنه قال دم الخلق في غير أوانه »لأنه بعد الذيح » ودم بتأخير الذبح عن الحلق »وهذا 
كا ترى يشير إلى أنهها دما جناية » ول يذ كر دم القران . وقال وعندهما عليه دم واحد 
وهو الأول » د يمني الذي يجب بالحلق من غير رواية » لأنه لم يذكر أولآ إلا موی “ول 
يذ كر أيضا دم القران » ومع عدم مطابقته فبو متقاصر لقوله قىل هذا . 

وقالا لا شيء عليه قي الوجبين جيم » إلى أن قال والحلق قبل الذبح على هذا كارن 
الحق ان يقول فعليه دمان عند أبي حنيفة رحمه الله دم بالقران ودم بتأخر الذبح » فكأنه 
سهو وقع منه أو من الكاتب ولا تحب في السبو على الإنسان انتهى . قلت هذا الذي ذكره 
أوجه من قول الاترازي > وقد حط صاحب المداية لأنه جم ل الدمين ها هنا جميعا للجناية 


۰ 


10 
اعم أن صيد البر محرم على الحرم » وصيد البحر حلال لقوله تعالى 
« أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم ‏ .:. الآية ٩٦‏ المائدة . 


وجعل في باب القران أحدهما للنسك » والآخر للجناية » انتهى . قلت يحتمل ان يكون 
المصنف ذكرها هنا عادة بعض المشايخ » وهو أن دم القران واجب إجماعا > ودم آخر 
يسبب الجناية على الإحرام » لأن الحلق لا يجوز إلا بعد الذبح > وهذا واجب أيضا إجماعاً 
ودم آخر عند أبي حنيفة « رح » بسبب تأخير الذبح عن الحلق . 

فان قبل على ماذكره عمد رحمه الله انه يحب عليه ثلاثة دماء » إلا أن جناية القارن 
مضمونة بالدمين > قبل له إنما يجب على المفرد فيه دم » فعلى القارن دمان ‏ ولو قدمالمفرد 
الحلق على الذبح م يجب عليه شيء > فلا يضاعف على القارن . 


( فصلل ) 

أي هذا فصل > فلا يعرب إلا بهذا التقدير » وهذا الفصل في بيان ال جناية على الصيد 
ولا كان هذا نوعا خاصا من انواع الجنايات ذكره في فصل على حدة . 

( إعلم أن صيد البر حرم على ال حرم > وصيد البحر حلال لقوله تعالى فو أحل لك 
صد البحر وطعامه متاعا لك » ... الآية ٠‏ المائدة ) صيد البر كله حرام على الحرم 
سواء کان ملو كا أو مباحاً » وسواء كان مأ كول اللحم أو غيرة لعموم اسم الصيد إلا ما 
أباح الشرع قتله من الفواستق الفس وما في معناها » فلا شيء بقتلما » و كذا إذا قتل 
الصمد ذاباً عن نفسه إذا صال عليه لا يجب عليه شيء » بخلاف امل إذا صال فقتاحيث 
تحب علبه قممته . وعن أبي يوسف والشافعي لا يضمن » وإذا قتل إنساناً حمل عليه 
بسلاح ذاباً عن نفسه فلا شيء عليه بالاجاع » قوله ‏ وطعامه ‏ أي ما يطعم منه 
كالسمك . قوله ‏ متاعا لک - نصب على أنه مفعول له » أي تنما لك » لكونه طرياً 
وللمساره بين ودونه قديداً . قوله - ما دمتم حرما - أي محرمين . 


۴۳۰١ 


وعد ارما تكن اله واوق ان و شيد الها بكرن 

توالده ومثواه في الماء > والصيد هو الممتنع المتوحش في أصل 

لخلقة » واستننى رسول الله يي اخس الفواسق » وهي الكلب 
العقور والذئب والحدأة 


( وصيد البر ما يكون توالده ومثواه في البر ) أي مقامه » وهو اسم مكان من ثوى 
يوي ثوا وثويا إذا قام > والمعتبر المتوالد » لأنه الأصل » وفي البدائع الطبور كلها في صيد 
البر وما توالده في البر » وما يأوى في البحر من صبد البر » وما يتوالد في البحر ويأوى في 
البر كالضفدع من صد البر . 

( وصمد البحر ما بكون توالده ومثواه في الماء ) ولا فرق بين حموان البحر الملحوبين 
الانهار والعبون » ثم الحموان الذي يعيش ف الماء على ثلاثة أنواع > أحدهما ما لا يعيش إلا 
في الماء وهو السمك > وهذا لا جزاء فيه بلا خلاف > وقال الكرماني رحمه الله فيمناسكه 
الذي برخص للمحرم من صيد البحر السمك خاصة » لآنه هو الصيد ال لال عند » ولا 
تأخذ ما سواه » و كذا في خزانة الاكمل › والثاني : ما يعسش في الماء وغيره إلا انه اكثر 
مأواء كالسرطان والسلحفاة البحرية والضفدع لا شيء فيها . وعن عطاء فيها الجزاء . 
والثالث : ما تكون إقامته في البر ومعاشه و كسبه في الماء كالطيور ففيها الجزاء » وقال 
الشافعي على ما ذ كره النووي صيد البحر ما لا يعيش إلا في البحر » وما بعش فبهما 
حرام كالمتولد من مأ كول وغيره الطيور المائية التي تعرض فيالماء وتخرج منه حرمة “وقال 
مالك رحمة الله عليه في قتل طير الماء الجزاء . 

( والصيد هو الممتنع المتوحش في أصل الخلفة ) قبد بالممتنع احترازاً عن الدجاجوالبط 
الآهلي » وقيد باللتوحش في أصلالخلقة ليدخل ال مام المسرول > ويخرج البعير المتوحش > 
فإنه لا يدخل في حك الصيد ولا يثبت له » لأنه عارض إلا في حتى الزكاة للضرورة > وأما 
البط الذي يطير في الهواء جنس آخر » وهو من جملة الطيور » كذا في الايضاح » وقال 
مالك. رحمه الله لا جزاء في المستأنس كال مام المسرول والطيب لخروجه من الامتناع . 

(واستثنى رسول الله ل امس الفواستى » وهم الكلب العقور والذئب والحدأة 


۳۲ 


والغراب والحبة والعقرب 


والغراب والحبة والعقرب ) روى البخاري ومسل عن مالك عن ابن عمر قال قال رسول 
الله قر مس من الدواب ليس على الحرم في قتلهن جناح » العقرب والفأرة والكلب 
العقور والحدأة > ولمس في هذه الرواية من الذئب ولا الحمسة . وفي رواية لمسلم ذكر 
المسة > وفبها الذئب » ففي رواية الدارقطني في سننه عن حجاج عن أرطأة عن وبرة 
ابن عبد الرحمن قال معت ابن عمر يقول أمر رسول اهلثم بقتل الذئب والفأرةوالحدأة 
والغراب > والحجاج لا يحتج به . 

قوله ‏ واستثنى رسول الله بم - ليس فيهحقيقة الاستثناء لآنه لا يتصور > وإنما 
معناه بين رسول الله ن عدم دخول الخس الفواسق في الآية الكريمة ,ا لمذ كورة » وما 
جاز قتل هذه الخمسة بالحديث خرجت عن حك حرمة قتل الصبد استعار لفظ الاستثناء 
لوجود معناه > وإن لم توجد صورته . والمس منصوب بلفظ استثنى » والفواسق بالنصب 
أيضاً صفة » وهو جمع فاسقة » وسمبت فواسق بطريق الاستعارة لخبئهن»وقيل لخروجهن 
عن الحرمة » والفسق الخروج من الاستقامة » ومنه قبل للعاصي فاستى لخروجه عما أمر 
به » وقبل ميت فواسق لإرادة تحرم أ كلها لقولهتعالى #ذلك فسى#بعدما ذكر ماحرم 
من المبتة والدم » وقمل لخروجهن عن السلامة منهن إلى الاذى » وقبيل لخروجهن عن 
الانتفاع بهن » ثم تنصيص الس بالذكر لا ينافي ما أداها فيا هو في معناهن › ألا ترى 
إلى ما روى الحسن عن مسلم عن سعيد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال أمر الني عل 
بقتل الوزغ > وم ماه فويسقا . 

وعن أم شريك رضى الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتتل الاوزاغ » رواه 
البخاري ومسلم > وروى أبو سعيد الخدري رضى الله عنه عن الني ي قال يقتل الحرم 
السبع العاري والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب > رواه الترمذي . 
وقال هذا حديث حسن رواه أبو داود » وأيضاً فهذا فبه ستة »> والمذكور في الصحاح ٠‏ 
خمسة » والذي ذكره المصنف ستة > الأول الكلب العقور 6 ذكر أبو عمر ان ابن عبينة 
قال الكلب العقور كل سبع يعقر ولم يخص بة . وعن أبي هريرة رحمه الله الكل بالعقور 


۳۴۳ 


الاسود » وعن مالك رحمه الهو كلما عقر الناس وعدا عليهم مثل الاسد والنمر والفيد 
وأما ما كان من السباع لا بعد ومثل الضبع والثعلب وشبهها فلم يقتله الحرم » 
وإن قتله فداه . 

وزعم النووي رحمه الله أن العاماء اتفقوا على جواز قتل الكلب العقور للمحرموالحلال 
في الحل والحرم » واختلفوا في المراد به فقيل هو الكلب المعروف »> حكاه عياض عن 
أبي حنيفة و الاوزاعي والحسن بن جني وألقوا به الذئب » وحمل زفر الكلب علىالذئب 
وحده » وفي الممسوط والمراد به الكلب العقور الذثب » وقمل الكلب والذئب واحد » 
لأن الكلب المعروف أملي > وليس بصيد ولا يدخل الأسد وإن صح أنه عليه الصلاة 
والسلام ماه كلب لتضمنه إيطال العذر » قلت هذا قول ابن ندمى الحصر والصحبح ما 
ذ كرتا أن التنصيص على عدد لا ينافى ما زاد عليه »> وقد ذكرت في شرح الكنز عن 
ابي حشيفة رحمه الله الكلب العقور وغمره والمستأنس والمتوحش منه سواء . 

وقال أبو المعالي جمع الكلب أ كلب وكلاب و كليب ©» وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد 
إلا قليلا نحو عبد وعبيد وجمع الأكلب أكالب » وفي الحم ويقال فى جمع كلاب كلابات 
وأكالب كالحامل جماعة الكلاب » والكلبة الانثى » وجمعبا كلبات جع مكسر . وفى 
المخبط والبدائع الكلب العقور أنه الوثوب على الناس وغيرهم ابتداء > وهم ذا المعنى 
موجود في الأسد والنمر والفهد » بل أشد . فكان ورود النص في الكلب العقور قد ورد 

فا ذكرناه > ويدل على قوله عليه الصلاة والسلام السبع العادي في ا 
"الذي اكز 

الثاني : من الستة الذثب »> وقد ذكرة ما فيه من الكلام » ولكن الظاهر أنه هو 
الذئب غير الكلب وهو الذئب المعهود . 

الثالث : الحداء بكس الحاء وبعد الدال ألف ممدودة بعدها همزة مفتوحة » وجمعبا 
حدد مثل عنب وحداى » كذا في الدستور » وقال الجوهري رحمه الله حدأة » وقي 
المطالع الحدأة لا يقال فيها إلا بكسر الحاء > وقد جاء الحداء يعني بالفتح وهو جمع حدأة 
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فإنها مبتدئات بالأذى » والمراد به الغراب الذي يأ كل الجيف 
هو المروي عن أي يوسف « رح » . 


وجاء الحديا على وزن الثريا » ويحوز قتل الحدأة سواء كان للمحرم أو للحلال »لأا 
تبتدىء بالأذى وتخطف اللحم من أيدي الناس . وروي عن مالك رمه الله في الحدأة 
والغراب أنه لا يقتلها المحرم إلا أن يبتدئا بالأذى » والمشور من مذهبه خلافه . 

الرابع : الغراب وقد ذكره المصنف على ما يحيء . وقال غيره الغراب الابقم الذي 
في ظهره ويطنه البياض » والغراب الأورع والدرعي الاسود والأعصم الابيض الرجلين » 
وروي المنع عن ذلك . وقال مجاهد « رح » برمي التراب ولا يقته > و قال به قوم » 
واحتجوا يحديث أبي سعيد الخدرى رحمه الله أن الني مر عما يقتل ال حرم » قال الحمة 
والعقرب والفويسقة “ ويرمي الغراب ولا يقتله . الحديث رواه ابن ماجة » وقال أبو عمر 
رضى الله عنه لبس هذا مما يحتج به على حديث ابن عمر الذي مر ذكره . 

الخامس : الحمة . 1 

السادس : العقرب » وذ كر أبو عمر عن حماد بن أبي سلمان والح أن الحرم لا بقتل 
الحمة والعقر ب ٤‏ رواه عنهما شعبة قال وحجتههما انپا من هوام الأرض . وقال القاضي ل 
مختلف في قتل الحبة والعقرب . وقال أبو عمر لا خلاف عن مالك رحمه الله . وجمهور 
العلماء في قتل الحبة والعقرب في الحل والحرم > وكذلك الأفاعى » ولا شيء في قتل 
الرتيلا وأم الاربعة والاربعين . 

( فإنها مبتدئات بالآذى ) أي فإن الستة التي استثناها رسول الله ر لانها مبتدئات 
بالأذى » يعني أن يؤذين ابتداء من غير تعرض أحد اليبن والمؤذي يقتل ( والمراد به 
الغراب الذي يأ كل الجيف هو المروى عن أبي يوسف رحمه الله ) يعني دون الغراب غراب 
الذرع والفققع . وف السروجي أمر رسول الله بق تقتل الحية في الحل والحرم ابدت 
جوهرها لحديث حية خانت آدم زت > فأدخلت ابليس الحية بين ادا » ولو كانت 
يروه م بتر کہا رضوان خازن الجنة أن تدخل » والفأرة أبدت جوهرها بأن عمدت إلى 
حبال سفينة توح عفتهدز فقطعتها » والغراب ابدى جوهره حبث بعثه نوح تزقتئده ني الله 
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. قال وإذا قتل صمداً أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء » أما القتل 
فلقوله تعالى « لا تقتلوا الصمد وأنم حرم ومن قتله منکم متعمداً 
فجزاء 4 41 المائدة الآبة نص على إيجحاب الجزاء » وأما الدلالة 

ففيما خلاف الشافعي « رح» . 


تاذ لمأتمه يخبر الارض فترك أمره وأقدل على جمفة . والوزعة نفخت على نار ابراهم 
زد من بين سائر الدواب خلفت . 

( قال وإن قتل ال حرم ) وقي غالب النسخ قال وإذا قتل » أي قال القدوري رجه الله 
إذاقتل ا حرم(صيدا أو دل عليه )أي على الصبد ( من قله ) بأن قال في مكان » كذا صبد 
فقتله المدلول علمه ( فعلمه الجزاء ) أي فعلى الدال الحرم الجزاء . سواء كان المدلول حرم 
أو حلالاً »> وسمجىء تفسير ال جزاء إن شاء الله تعالى . 

( أما القتل فلقوله تعالى ا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم # +4 المائدة ) أي ماح 
القتل وهو وجوب الجزاء ( 8 ومن قتله منك متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم © 
الآبة +1 المائدة ) استدل على حرمة قتل الحرم الصيد بهاتين الآيتين الكريمتين إحداههما 
قوله تعالى طإياأهاالذين آمنوا لا تقتلوا الصبد وأنتم حرم ي وقد نهى الله تعالى عن قتل 
الصيد في حالة الإحرام » والواو في قوله ‏ وأنتم - للحال أي وانتم حرمون » والحرم 
جمع حرام يعني حرم . وقال النووي والعراقي جع حرم وليس بصحيح من جبة الصناعة 
ووقم الاجماع على تحريم قتل صيد البر على ال حرم وتحريم اصطباده > و كذا نقل النووي 
رحمة الله الاجياع عليه > ويدل عليه الآية المذكورة والآبة الثانية قوله عز وجل $ ومن 
قتله منك متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم 4 45 المائدة» أي فعله جزاء بائل المقتول 
من النعم الوحشي »> ومثل الحموان قيمة » لان المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى» فإذا 
تعذر ذلك حمل على المثل المعلوي > وهو القيمة . 

( نص على إيحاب الجزاء ) أي نص عز وجل على القاتل ( وأما الدلالة ) أي وأما 
حك دلالة الحرم غيره على قتل الصيد ( ففيها خلاف الشافعي رحمه الله ) ومالك رضىالله 


۳۰۹ 


هو يقول الجزاء تعلق بالقتل » والدلالة ليست بقتل » فأشيبت دلالة 

الحلال حلالاً . ولنا ما روينا من حديث أبي قتادة رضي اللهعنه . 

وقال عطاء « رح » أجمع الناس على أن عل الدال الجزاء » ولأن 

الدلالة من محظورات الإحرام » ولأنه توي الأمن على الصيد » 
إذ هو أمن بتوحشه 


عنه والقسمة العقلمة فمها أربغة أقسام > اما أن يكون الدال والمدلول حلالين أو حرمين» 
أو الدال حلالاً والمدلول محرماً » أو بالمكس من ذلك . الاول لىس مما تحن قمه » والثاني 
على كل واحد منهما جزاء عند . والثالث على المدلول الجزاء دون الدال » وقي اراح 
عكسه . وقال الشافمي رحمه الله لا شيء على الدال صلا . ٠‏ 

( هو يقول ) أي الشافعي ( يقول الجزاء تعلق بالقتل»والدلالة ليست بقتل»فاشبيت 
دلالة املال حلالاً ) على صمد الحرم > حيث لا حب على الدال شيء » لانه لا إيصال 
للدلالة بلحل > وهذا يخلاف المودع إذا دل سارقاً على الوديعة التي تحت يده يحب عليه 
ضانها > لانه التزم حفظها باثبات يده عليها . 

( ولنا ما روينا من حديث أبي قتادة رضى الله عنه ) حديث أبي قتادة هذا تقدم في 
اول باب الاحرام عند قوله ولا يقتل صبداً لقوله تعالى فإ لا تقتلوا الصيد واتتم حرم ي 
0 المائدة > ولا يشير اليه ولا يدل عليه ... الحديث عن أبي قتادة ومر الكلام فيه 
هناك ( وقال عطاء اجمع الناس على ان الدال الجزاء ) قال الكاكي رحمه الله هو عطاء بن 
أبي رباح تاميذ ابن عباس رضى الله عنها . وقال جرج ١‏ 
رباح صرح به فيالمبسوط وغيره»وذكر ابن قدامة في المغني عن علي وان عباس رضى الله 
حي "وال الللحاري رجو ع E‏ لصم ارم ري عنهم خلاقه» 
فكان إجاعاً . 

( ولان الدلالة من حظورات الاحرام » ولاته تفويت الامن ET‏ 
إذ التعليل والضمير يرجع الى الصيد ( أمن ) من التعرض اليه ( بتوحثه ) أي ينبب 


٣۰۷ا‎ 


وتواريه » فصار كالإتلاف ء ولان الحرم بإحرامه التزم الامتناع 
لانه لاالتزام من جبته على أن فيه الجزاء على ما روي عن أبي 
يوسفه رح » وزفرء والدلالة الموجبة للجزاء أن لا يكون المداول 
عالماً هكان الصمد وأن يصدته في الدلالة , حتى لو كذبه وصدق 
غيره لا ضمان على المكذب . 
توحشه أصلالوحشة. خلاف الامن » وقال ابن الاثير والوحشة الخاوة » ومنه يقال مكان 
وحش إذا كان شال] لا ساكن فيه ( وتواريه ) أي عن أعين الناس » وبالدلالة يزول ذلك 
( فصار كالاتلاف ) أي صار إزالة أمنه كاتلافه ( ولان الحرم بإحرامه التزم الامتناع عن 
التعمرض فيضمن بترك ما التزمه ) أي بسبب ترك ما التزمه بعدم التعرض اليه ( كالمودع ) 
إذا دل سارة) على الوديعة ( مخلاف الحلال » لانه لا التزام من جبته ) فلا يازمه شيء . 
فإن قلت كان ينبغي الجزاء على الحلال أيضا إذا دل » لانه ملتزم أيضاً لترك التعرض 
لصيد الحرم بالاسلام . قلت الاسلام ليس بكاف في ايحاب الضيان» بل التزم الاما بعقد 
خاص هو العتبر » ولهذا إذا دل الاجني بسرقة الوديعة إنسانا لا يحب على الاجنيضان» 
وإن كان الاسلام موجوداً . 
( على أن فيه الجزاء ) أي فيا إذا دل الحلال على صمد الحرم الجزاء ( على ماروي 
عن أبي يوسف وزفر ) ذكره في مختصر الكرخي ( والدلالة الموجبة للجزاء أن لايكون 
المدلول عالماً كان الصبد » وأن يصدقه في الدلالة ) أي وأن يصدق المدلول الدال ليكون 
في معنى الإتلاف ( حتى لو كذبه ) أي حتى لو كذب المدلول الدال ( وصدقى غيره ) أي 
غير الدال ( لا مان على المكذب ) بفتح الذال » وفيه إشارة إلى أر:_ الضان على ذلك 
الغير إن كان حرماً > وهاهنا شروط أخر لإ يذ كرها أن يتصل القتل بهذه الدلالة » لات 
مجرد الدلالة لا يوجب شا » والثاني : أن يبقى الدال محرماً عند أخذه المدلول » لات 
فعله إا بقم جناية إذا بقى محرا الى وقت الفمل » والثالث. : أن يأخذه المدلول قبل أن 
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ولو كان الدال حلالاً في الحرم لم يكن عليه شيء لما قلنا » وسواء 
غرامات الأموال والممتدىء والعائد » سواء 


ينقلب » فلو صدقه ول يقتله حت انقلبت ثم أخذه بعد ذلك » فقتله م يكن على الدال 
شيء > لان ذلك بمنزلة جرح الاول . 

( ولو كان الدال حلالاً في الحرم م يكن عليه شيء لما قلنا ) أشار إلى قوله - لانه 
لا التزام من جبته ( وسواء في ذلك ) أي سواء في الضهان (العامد والناسي ) سواء كان 
قاتلين أو دالين»ولا خلاف للأممة الاربعة إلا ما روي عن بعض أصحاب الشافعي رضىالله 
عنه أن في وجوب الضهان على الناسي قولين » و كذلك في الحطىء »> وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما لا شيء على المحطىء » وبه أخذ داود الاصبهاني وسالم والقاسم لظاهر 
قوله تعالى ‏ ومن قتله منک متعمداً ‏ 40 المائدة » وروي عن سعيد بن جبير وأمد 
كذلك » وني الخطأ روايتان . 

( لانه ) أي لان الجزاء ( ضبان يعتمد وجوبه الاتلاف » فأشّه غرامات الاموال ) 
فإن غرامات الاموال يستوى العامد والناسي » كالكفارة بقتل المسل » لانه تعالى حرم ٠‏ 
قتل الصيد تعمداً بقوله فإ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 40 المائدة > وتقبيده في الآية 
بالعمد ليس لأخذ الجزاء بل الوعيد المذكور في آخر الآية بقوله 8 لبذوق وبال أمره # 
ولبس قتل العمد يدل على نفي الحك عما عداه » فجاز أن يثبت حك النسبان بدليل 
آخر > وهو قوله عليه الصلاة والسلام الضبع صيد » وفيه شاة من غير فصل بين عمد 
ونسيان » وعن الزهري رحمه الله نزل الكتاب بالعمد » ووردت السنة بالخطأ » وهو 
مذهب عمر وعبد ال رحمن بن عوف رضى الله عنهم وسعمد بن أبي وقاص رضى الله عنه . 

( والمبتدىء ) هو الجاني أول مرة ( والعائد ) هو الجاني ثانا > إلا أن يكونالمراديه 
العود بالقتل ( سواء ) أي مستويان في وجوب الضمان > وقال اين عباس رضى الله عنهما 
لاجزاء على العائد » وبه قال داود وشرح » ولكن يقال اذهب فينتقم الله منك » فظاهر 
قوله تعالى ‏ ومن عاد فبتتقم الله منه ‏ 0ه المائدة . قلنا إن ضهان إيحابه لا يختلف 


۳۹4 


«رحء أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فده أو فيأقرب 
المواضع مته إذا كان في بر 


بالابتداء والعود بل جتاية العاقد أسْد ‏ والمراد من الآبة ومن عاد بعد العم بالحرمة کا في 
آية الزنا ف ومن عاد فاولئك أصحاب النار © ۲۷١‏ البقرة > أي ومن عاد إلى المياشرة 
بعد العلل بالحرمة > كذا في مبسوط الاسببجابي زالكاي. 

( لأن الموجب لا ختلف ) أي لآن الموجب للضان وهو الاتلاف لا ختلف بالابتداء 
والعود > قسجب الجزاء قي الحالين كالصيد المملوك ( والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رضى الله عنيها ) هذا شروع قي تفسير الجزاء » وهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( أت 
يقوم الصيد ) أي يقوم من حيث تقس الصيد لا من حيث الصفة > حتى لو قتتل البازيالمعم 
قله قبمته غير ممل > لن كونه ممل عارض لا مدخل له في الصيدية ( في المكان الذي 
قتل قبه ) أي قتل فمه إن كانت للصبدقيمة في ذلك ال مكان وإلا فيقوم في أقربالاماكن 
الذي له قيمة قبه > وهو معتى قوله ( أو في أقرب المواضم منه ) أي من المواضع الذي 
قتل قبه ( إذا كان في بر ) أى إذا كان القتل في برية » تم قل الصيد على ضربين حر م 
ومباح > قا حرم قثَله يغير سبب يببحه قفيه الجزاء بالنص > والمباح أنواع » أحدهما في 
حالة الاضطرار » فبباح بلا خلاف »> ويضمن قيمته وجد غيره أو ل يحده » کا إذا كاف 
حال الغير في الخمصة . 

وقال الاوزاعي لا ضبان تي حالة الضرورة » والثاني إذا صار عليه ول يمكنه دفعه فلا 
شيء علمه ‏ وقال زفر رحمه الله علمه الجزاء كالمل الصائل » ونقل أبو بكر من الحنابلة 
وجوب الجزاء عن أي حنىفة رمه الله > واخطأ في نقل الثالث إذا خلص صيداً منسبع 
أو شبكة » فتلف يذلك » فلا شيء عليه » ويه قال عطاء وهو رواية عن أحمد > وعنه 
انه يضمن > وهو قول قتادة . الرابع لو حفر بثر الماء أو تلور الطبخ » فوقم في ذلك 
صمد > قلا جزاء عليه » ولو كان اصطباداً إلا إذا حضر للذئب أو للاصطياد الذي شرع. 
بإباحة قتله » قوقع فبه غيره » فات قلا جزاء عليه لمدم التعدى > و كذا لو أرسل كلمه 


۰ 


فيقومه ذواعدلء ثم هو مخير في الفداء إن شاء ابتاع بباهدياً وذيحه 

إن بلغت هدياً » وإن شاء اشترى بها طعاماً وتصدقغلى كل مسسكين 

نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير » وإن شاء صام على 

ما نذكر . وقال حمد والشافعي هر ح» تجب في الصيد النظير فيا له 

نظير » ففي الظبي شاة » وفي الضبع شاة » وفي الأرنب عناق » 
وفي اليربوع جفرة 


على مؤذ فأخذ غيره لا يضمن ذكر ذلك الاسبيجابي . 

- ( فيقومهذوا عدل ) أى يقوم الصيد رجلان عدلان ممن لمم معرفة في قيمة الصيد 
( ثم هو خير ) أي ثم القاتل خير ( في الفداء ) وقي يعض النسخ في الفدية ( إن شاء ابتاع 
بها هديا وذيحه ) أي اشترى بها » أي بالقيمة هديا وذبجه ( إن بلغت هديا ) أي قيمته 
قیمة ما يهدى به ( وإن شاء اشترى يها طماماً وتصدق به على كل مسكين نصف صاع من 
بر أو صاعا من تمر أو شمير ) فإن فعل هذا فو بالخبار ( وإن شاء صام ) مكانه يوم 
كاملا » وإن شاء تصدق يه ؛ لان صوم نصف النہار لا يجوز ( على ان فنك 
إن شاء الله تعالى . 

( وقال عمد والشافمي رضى الله عنما تحب في الصبد النظير فيا له نظير ) أي يجب 
في قتل الصمد مثله فبا له مثل من حيث القيمة » وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العم» 
ثم فسر النظير بقوله ( ففي الظي شاة » وقي الضبع شاة > وفي الارنب عناق) وهوالانثى 
من أولاد المعزكوفي خزانة الاكمل عناق أو جدي» وهو الذكر عن أولاد المعزهوهو دون 
الجذع ( وفي اليربوع جفرة ) وقال الرافعي رحمه الله يجب أن يكون المراد هاهنا 
بالجمرة ما دون العناق » لأن الارنب خير من اليربوع » فكيف يستوى في موجبها . 

قلت ذكرتم في موجب الطير وال جام بإيجاب الشاة فيهما. وقال الاترازي رحمه الله 
اليربوع اسم حيوان من الحشرات فوق الجرذ والذكر والانثى فيه سواء » وقال الجوهري 


۳1١ 


وفي النعامة بدنة » وفي الخار الوحش بقرة لقوله تعالى ( فجزاه مثل 

ماقتل من النعم ) هة المائدة » ومثله من النعم ما يشبه المقتول 

صورة » لان القممة لا تكون : نعماً والصحابة رضي الله عنهم أوجبوأ 

النظير من حيث الخلقة والمنظر في النعامة والظي وحار الوحش 
والأرنب على ما يبنا » 


رحمه الله الماء فبه زائدة لانه لبس في كلامم بعاول وارض مربعة ذاق إرابيع» والجفرة 
بفتح الجم وسكون الفاء الانثى من اولاد المعز. , 

( وقي النعامة بدنة » وقي مار الوحش بقرة ) و كذا في يقر الوحش بقرة » وفي 
التعلب الجزاء » روى ذلك عن عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأحمد رضى الله عنهم ة 
رواية الجزاء هو الشاة > ولا شيء فيه عند الزهري وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وان 
ال ملذر »وروى ابن القاسم عن مالك في الضب قيمته قىمته طماماً أو صماما » وفي رواية ابن 
وهب شاة » رأ رسن ابن ميب فل الت الجزاء وأوجب الرافمي الجزاء في أم حبين 
بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة » وروى الشافعي والبيبقي بإسناد عن عمان بحلاب 
من المغام بضم الحاء المهمله وتشديد اللام » وهو امل أي الحرون» وفي اسناده مطرف بن 
مارق وهو ضعبف جداً > وقال يحبى بن معان هو كذاب . 
| واختلف الشافعية في حل أكل أم حبين » وقال النووي الأصح حل أكلهاء ووجوب 
الجزاء فيها » وأم حمين دابة على صورة الحرباء . وعن عطاء في القنفذ شاة رواه عنه 
سعيد بن منصور > وهو شذوذ » لان القنفذ لا يشمه الشاة. لا في الصورة ولا في المعنى 
ولا في القممة . 

( لقوله تعالى وإ فجزاء مثل ما قتل من النعم # ٠١‏ المائدة > ومثله من النمم ما يشيه 
المقتول صورة ) لان من النعم بيان المثل ( لأن القيمة لا تكون نعما » والصحابة رضى 
الله عنهم اوجبوا النظير من حيث الخلقسة والمنظر في النعامة والظي وحار الوحش 
والارنب على ما ببناه ) أراد به ما ذكره من قوله ففي الظبي شاة ... إلى آخره» والمراد 
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وقال عليه السلام الضبع صيدء وفيه الشاة » وما لسن له نظير عند 
خمد در ح» تحب القيمة مثل العصفور والخام وأشباهمماء وإذا وحسك 
القيمة كان قوله كقولمما والشافعي « ر ح » يوجب في الخامة 


من الصحابة جماعة منهم على ما رواه الشافعي » ومن جهة ما رواه السيبقي في سفنه عن 
سعيد بن سام عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عر وعؤان وعلءا وزيد بن ابت وان 
عباس ومعاوية رضى الله عنهم قالوا في النعامة يقتلها الحرم بدنة من الإبل » انتهى . 

وقال الشافمي إنما القول في النعامة بدنة بالقياس لا بهذا الاثر فإن هذا الأ غير 
ثابت عند أهل العم بالحديث » قال البيهقي وسبب عدم ثبوته إن فيه ضعفاً وانقطاعا » 
وذلك لان عطاءالخراساني ولد سنة خمسين > قال ابن معين وغيره فلم يدرك عمر ولا عڅان 
ولا علما ولا زيد بن ثابت > وكان في زمن معاوية صبيا » وم يبت له ماع من ابنعباس 
رضى الله عنه مع احتال أن ابن عباس توفي سنة مان وتسعين وعطاء الخ راساني مع انقطاع 
حديثه هذا متكلم فيه » وروى مالك في الموطأ أخبرن أبو الزبير عن جابر أن عمر 
ل ا ل ار “> وفى 
اليربوع تحفرة . 
5 ( وقال بلقم الضبع صيد وفيه الشاة ) هذا الحديث أخرجه الائمة الاريعة أصحاب 
السان من حديث جابر بن عبدالله قال سألت رسول الله ق عن الضبع أصيد هو قال 
نعم » ويجعل فيه كبش » قال الترمذي هذا حديث حسن صحبح ( وما ليس له نظي ) 
أي من حيث الخلقة (عند عمد رحمه الله تحب القيمة مثل العصفور والمام وأشباهها) مثل 
اهام والقمري والفاختة. 

( وإذا وجبت القيمة كان قوله ) أي قول عمد رحمة الله ( كقولما ) أي كقول أبي 
بوسف وأبي حشيفة في تغريم الصيد والشراء بقيمة الهدي وإن بلغت هديا أو اشترى بها 
طعاما لمتصدق کا مر عن قريب > وحاصل الخلاف في موضعين » أحدها أن الخيار إلى 
القاتل عندهما » وعند عمد رحمه الله معا في هذا » وال أعلم . 

( والشافعي رحمه الله يوجب في المامة ) ولس للحم إلا تعبين القيمة عند مد 


يلف 


والشافعي « رح» يوجب في الحامة شاة ويثبت المشابية بينهها من حيث 
أن كل واحد منهها يعب وهدر ء ولأبي حنيفة ور وأبي يوسف 
د رح أن المثل المطلق هو ا مل صورة » ومعنى لا يكن الجل عليه 
فحمل عل المثل معنى » لكونه معبوداً في الشرع كما في حقوق العباد » 


رحمه الل الخبار للحكين » والثاني تجب القيمة فيا له نظير أو لم يكن له نظير عندها » 
وعند مد رحمه الل معا في هذا والله أعلم ( والشافعي رضى الله عنه يوجب فى الحامة 
شاة ويثبت المشايهة بينها من حيث أن كل واحد منهها يعب) من العب وهو شرب لاء بلا 
مص ٤‏ وهو جرعه جرعا شديدا » كا تجرع الدواب » ويقال العب أن يشرب الماء مرةمن 
غير أن يقطع الجرع من باب طلب › وقال أبو مر «رض » والحام يشرب هكذاءيخلاف 
سائر الطبور » فانها تشرب شيا فشيئا . 

( وهدر > ولابي حنيفة وأبي يوسف ) من هدر البعير والجام إذا صوت من باب 
ضرب يضرب © والشاة لسست نظيرة للحمامة لا فى الصورة ولا فى المعنى ولا فى القبمه 
فإن ا جامة تساوى نصف درم والشاة تساوى عشرين درها بل وثلاثين واكثر » والشاة 
من ذوات الظلف تشى على أربع » والمامة من الطبور وها جناحان » وتمشى على 
رجلين » ولا اعتبار للعب إذا لم برد اعتبار أبو يوسف « رح » ر أن المثل المطلق هو المثل 
صورة ومعنى ) أراد أن الله عز وجل أطلق المثلفي قوله لإفجزاء مثل ما قتل منالنعم » 
والمطلق ينصرف إلى الكامل » وهو المثل من حبث الصورة ومن حيث المعنى ( ولايمكن 
الحل عليه ) أي على المثل صورة » ومعنى الخروج ما ليس له صوري من تأويل النص » 
وفي ذلك إهمال عن حك الشرع ( فحمل على المثل معنى > لكونه معهوداً في الشرع ) أي 
لكون المثل معبوداً في الشرع > 5 إذا أتلف إنسان ثوب غيره مثلا تحب عليه قمته»أما 
اعتبار الصورة فلا معنى فلمس بٌعبود في الشرع . ولو كان من الواجب من حبث الخلقة لم 
يحتج فبه إلى حك عدلين لحصول العم بالحسن والمشاهدة . 

( ا في حقوق العباد ) فإن الك فيما بالمثل المعنوي > قال الله تعالى فإ فمن اعتدى 
علي فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى علمم © 14 البقرة » ونه لما تعذر ال جل على الل 
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. أو لكونه مراداً بالإجماع أو ا 
والمراد بالنص واف أعلم فجزاء ة قيمة مأ قتل من النعم والوحشي Ù‏ 


صورة ومعنى حمل على المثل معنى » فكذلك ها هنا ( أو لكونه ) أي أو لكون المثل 
المعنوي ( مراداً بالإجاع ) فيا لا مثل له صورة كالعصفور » فلا يكون غيره مراداً وإلا 
لزم عموم المشترك الممنوي » ولا عموم له في موضع الاثبات » ولا فيه من المع بينالحقيقة 
والمجاز » وكلاهما غير جائز . 

فإن قلت المثل لىس بمشترك بين المثل صورة » وبين الملل معنى ولا هو حقيقة في 
أحده) مجاز في الآخر > حتى يازم ما ذكرتم > بل هو مطلق بتناول الصورة والمعنى كاأنه 
يتناول المؤمنة والكافرة » فبدخل تحت المثل المطلق والمعنوي › کا في قوله ول 
اعتدى علد فاعتدوا عليه ثل ما أعتدى علمم » دخل ماله مثل صورة ومعنى » كا في 
المثلنات وما لىس له مثل لا معنى له كالقمات . قلت أجيب بأن المطلق ما يتعرض للذات ' 
دون الصفات لا بالنقى ولا بالاثنات » فبو الدال على الماهبة فقط » وذلك يتحقق تحته كل 
فرد من أفراده الحتملة > فلو كان دال على ذلك لوجمت النعامة على النعامة » وليس كذلك 
بل هو حقيقة فيه في المطلق » ومجاز في غيره » والمجاز هنا مراد بالإجباع » فلا كوت 
غيره مراداً » ومثل ذلك قوله في الآية الأخرى . 

أما على قول من يقول بوجب الغصب القممة ورد خلص فظاهر » لأن الموجب الأصلي 
أولى بالإرادة ورد العين ثہ ثبتت بقوله مق على اليد ما أخذت حت ترده » وأما على قول من 
يقول يموجب الغصب رد المين واداء القيمة يخلص فكذلك القيمة ثابتة بالكتاب ورد المين 
يالسنة » وهذا الكلام مبحث من كلام السفناق وغيره . 1 

( أو لما فبه من التعمم ) دليل آخر » أي لما في دلبل المثل معنى من التعمم » لآنه 
يتناول ما له نظير » وما لبس كذلك ( وفي ضده التخصيص ) وني اعتبار المثل صورة 
التخصصص لتناوله ما له نظير فقط » والعمل بالتعمم أولى > لأن النص حمنئذ أعم فائدة 
(والمر ادبالنص واه أعم ) هذاجوابعنقوله لأنالقيمة لاتكون هما والمرادتقديرهوالمراد بالآية 
( فجزاء قممة ما قتل من العم الوحشي ) ولا اعترض المترض بقوله كيف يقول من النعم 
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واسم النعم يطلق على الوحشي والأهلي »كذا قاله أبو عبيد رض» 
والأسمعي « رض » » والمراد با روي التقدير به دون إيجاب المعين» 
ثم الخيار إلى القاتل في أن يجعله هديا أو طعاماً أو صوماً عند أبي 


حنيفة « رح » وأبي يوسف ?رچ 


الوحشي والنعم يراد به الأهلي ولا يحب بقتل الأهلي » فأجاب دفعاً لسؤاله بقوله : 

( واسم النعم يطلق على الوحشي والآهلي» كذا قاله أبو عبيدة) واسمه معمر بن المثنى 
التميمي من تم قريش مولام » وقي بعض النسخ أبو عبيد بدون التاء في آخره » وأسمه 
الاسم بن سلام البغدادي صاحب كتاب الحديث والأول أصح ( والاسمعي ) وإسمه 
عبدالملك بن قريب 2 وها الإمامان في اللغة ثقتان في نقلبما > فقال النعم کا يطلى على 
الأهلي يطلق على الوخشي أيضا . 

فإن قلت ما تصنع بقوله هديا » وهو حال من جزاء » فإن كان الجزاء القيمة كيف 
يمكن أن يكون هديا بالغ الكعبة » بأن معنا إذا قوم فبلفت قيمته هديا بالغ الكعبة . 

( والمراد مما روي ١"‏ ) هذا الجواب عماروى مد رحمه الله من قوله علمه الصلاة 
والسلام الضبع صيد > وفيه الشاة » لآنه لا مائلة بين الضبع والشاة من حيث الخلقة ءوإغا 
الماثلة بينهما قد تكون من حيث القيمة » وهذا نظير ما قال على رضى الله عنه في ولد 
المغرور الغلام بالغلام وا جارية بالجارية » والمراد القيمة ٠‏ والدليل عليه أنهم أوجبوا في 
الحامة شاة » ولا تشابه ببنها في النظر » فدل أ: نهم أوجبوها بالقيمة ( التقدير به دون 
إيحابه المعين > ثم الخبار ) يعني بعد حك الحاكمين يكون الخيار ( إلى القاتل في أن يحمله ) 
أي في إن يحمل النسك (هديا أو طماماً أو صوما عند أبي حنيفة وأبي يوسفرحمبما الل) 
كما في كفارة البمين » حيث يكون بالخبار إلى الحالف » يختار أحد الأشاء الثلاثة من 
الإطعام والكسوة والتحرير » لأن الخيار للوقت بالحالف فكذا هنا . 


. با روي - هامش‎ )١( 
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وقال مد د ر ح > والشافعي « ر ح» الخيار إلى الحكمين في ذلك » 

فإن حكما بالمدي يجب النظير على ما ذكرنا » وإن حكما بالطعام أو 

بالصيام » فعل ماقال أبو حنيفة « ر ح» وأبو يوسفه ر ح» . لما 

أن التخيير شرع رفقاً من عليه » فيكون الخيار إليه كما في كفارة 
اليمين » محمد والشافعي «رح» 


( وعند ١١‏ مد والشافمي رضى الله عنبما الخيار ) أحدثه ( إلى الحكمين في ذلك ) 
أي في تعبين النوع ( فإن حنكما بالهدي يحب النظير على ما بينا '"' » وإن حكمابالطعام 
أو بالصوم فعلى ما قال أبو حنيفة « رح » وأبو يوسف « رح » ) يمني من اعتبار القيمةمن 
حيث المعنى ( مما ) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف رهما الله ( أن التخيير شرع رفقا 
لمن '" علبه فيكون الخيار اليه كما في كفارة اليمين ) حيث يكون الخبار إلى الحالف » 
وقد ذكرته الآن . ّْ 

( ولمحمد والشافمي رضى الله عنما ) ذكر المصنف « رح » الشافعي « رض » مم 
عمد « رح » في کون الخبار إلى الحكمين المد ورين في كتب أصحابه أن الخبار إلى القاتل 
كما في قول أبي حشيفة وأبي يوسف رحمهما الله »وم یذ کر في المبسوط والإسرار وشرح 
التأويلات قول الشافعي « رح » » بل اقتصر فببا على قول عمد « رح » قال الكا كي ولم 
يازم من عدم ذكر عمد رحمه الله مع الشافعي « رح » في EES‏ ا 
رحمه الله » وذكر في الحلية وما حكمت الصحابة فيه بالمثل لا يحتاج فيه إلى اجتهاده » 
وما ل يحم فيه فلا بد من حكمين» ثم قبل يجوز أن يكون القائل أحدهماءوفيه وجهان: 

أحدها يجوز » وهو المذهب . وقال مالك رحه الله لابد من الحكمين في الجبسع . 
وفي تتمتهم لا يتعين على قاتل الصبد إخراج المثل من النعم » ولكمه يخير إن شاء ذبح . 


. قال - هامش‎ )١( 
. هامش‎  ةركذام‎ )۲( 
. (ع) يمن - هامش‎ 
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قوله تعالى © يحك به ذوا عدل مننكم هديا 4 ... الآية ٩١‏ المائدة » 

ذكر المدي منصوباً لأنه تفسير لقوله «إيحكم به » أو مفعول 

لحكم المحكم » ثم ذكر الطعام والصيام بكابة أو » فيكورت 

الخبار إليبما . قلنا الكفارة عطفت عل الجزاء لا على الهدي » 
بدليل أنه مرفوع › 


بامئل » وإن شاء قومه وصرف قيمته إلى الطعام وتصدق به على كل مسكين مدا وإن 
شاء صام بدل كل مد يوما » وعن أحمد « رح » لا يخرج الطعام » وانما التقويم بالطعام 
معرقة قدر الصيام . 

( قوله تعالى طيحم به ذوا عدل منك هديا » ... الآبة هه المائدة ) ووجه ذلك 
أنه ( ذكر الحدى متصوبا لآنه ) أي لان قوله هديا ( تفسير لقوله تمالى «١‏ يحم به 4 ) 
فإن ضمير به مبهم يفسره يقوله ‏ هديا - فكان نصا على التفسير» قيل بل التمبيزفثيت 
أن المثل إنغا يصير مثليا باختيار ما وحكمهما ( أو مفعول لحك الحم > ثم ذكر ) على 
أن يكون بدلا عن الضمير مولا على عله » كما في قوله تعالى فإ قل اتني هداني ربي إلى 
صراط مستقم دينا قبا © ١51١‏ الانعام » وفي ذلك تنصص إلى التعبين إلى الحكمين ثم لا 
ثبت ذلك فى الحدى ثبت في الطعام والصبد لعدم القائل بالفعل . 

( وذكر الطعام والصيد بكاة أو ) التي للتنويع والتخبيرعطفا على هديابدليلقراءة 
غير ابن النحو و كفارة بالنصب ( فمكون الخمار المهما ) ويقال ان الشافعي رمه الله 
لا برى الاستدلال بالقراءة الشاذة وقراءة عبسى شاذة ( قلنا ) جواب عن استدلال عمد 
« رح » والشافعي « رح » ( الكقارة عطفت على الجزاء لا على الهدي ) أراد أن ماقالا 
إغا يصح إذا كانت كفارة معطوفة على المدايا وليست معطوفة على هديا » لاختلاف 
إعرابها » لأن قوله كفارة معطوفة على الجزاء ( بدليل انه ) أي ان الجزاء ( مرفوع به) 
قال الاترازي « رح » قوله - بدليل أنه مرفوع - أي بدلبل أن الكفارة مرفوع» وإنما 
ذكر ضمير الكفارة على تأويل المعطوف » انتهى . وفيه تأمل لا يخفى . 


۳1۸ 


وكذا قوله تعالى « وعدل ذلك صياماً » مرفوع » فلم يكن 

فيهما دلالة اختيار الحكمين » وإنا يرجح إليهما في تقو المتلف › 

ثم الاختيار بعد ذلك » إلى من عليه » ويقومان في المكان الذي 

أصابه لاختلاف الق باختلاف الأماكن » فإن كان الموضع برا 

لا يباع فيه الصيد يعتبر أقرب المواضع إليه مما يباع فيه ويشترى » 
قالوا والواحد يكفي والمثنى 


( وكذا قوله تعالى ‏ وعدل ذلك صباما ‏ مرفوع ) والعدل ما يعادل الشيء من 
غير جنسه كالصوم والطعام » وذلك إشارة إلى الطعام » وصباما تيز للعدل > كقوله لي 
مثله رجلا » فإذا كان الإعراب كذلك ( فل يكن فيبما ) أي في الآية ( دلالة اخثيار 
الحكمين ) في الطعام والصيام > وإذا لم يثبت الخبار فما الحكمين لم يثبت للهدي > لعدم 
القائل بالفضل ( وانما يرجع اليهما ) أي إلى الحكمين ( في تقويم المتلف ) يعني الحاجة 
في الرجوع اليهما في تقويم الذي اتلفه القاتل » لأن القيمة يقع فيها الاختلاف . 

( ثم الاختبار بعد ذلك ) أي بعد التقويم ( إلى من عليه ) الجزاء لا إلى الحكمين 
( ويقومان ) يعني الحككمين المتلف ( في المكان الذي أصابه ) أي الحرم (لاختلاف القم) 
أي قم الأشياء ( باختلاف الاماكن ) وقال الشعبي رحمهالله يقوم بمكة أو نى »ومذهب 
الثلاثة أنه يقوم في موضع الاتلاف » لأن الضمان يحب به كا في سائر الأموال»وفي المبسوط 
لشيخ شيخ الإسلام و كذلك الزمان الذي فيه أصابه » لأت القيمة تختلف باختلاف 
الزمان ايضاً . 

( فإن كان الموضم ) الذي قتل فيه الصيد ( برا لبس فيه بيع ولا شراء للصيد يعتبر 
أقرب المواضع اليه ) أي إلى الموضم الذي قتل الصيد فيه ( مما يباع فيه ويشترى ) أيمما 
بباع في أقرب المواضم ويشترى منه ( قالوا ) أي المشايخ ( والواحسد يكفي ) لان قوله 
مازم » ولأنه من باب الخبر لا الشهادة فيقبل قول الواحد العدل ( والمثنى ) أي الاثنان 


n 


أولى » لأنه أحوط وأبعدعن الغلط كما في حقوق العباد وقمل يعتبر 
المنى ها هنا بالنص » 


( أولى » لأنه أحوط وابعد من ' الفلط ) كا قالوا في شهادة النساء فيا لا يطلم عليه 
الرجال » فبقبل فيه قول الواحدة والمئنى أحوط ( كا في حقوق العباد ) . 

( وقيل يمتبر المثنى هنا “١‏ بالنص ) أو يمتبر أن يكون الحم بفتح الكاف اثنين في 
جزاء الصيد ‏ لقوله تعالى فو يحم به ذوا عدل منكم » قوله - هنا - وفي بعض النسخ 
- هاهذا ‏ أي في قرمة الصد » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله » قبليشترط 
عند مالك أن يكوا فقيمين » والفقيه لبس بشرط عند الجاعة بالنص » وقال شمس الأئمة 
السرخسي « رح » في شرح الكاني > وعلى طريقة القباس يكفي الواحد للتقويم » وكان 
المئنى أحوط > ولكن يعتبر حكومة بالنص » وقال الأترازي « رح » قال في الكشاف » 
وعن قبيصة أنه أصاب ظبيا وهو حرم فسأل عمر رضى الله عنه فشاور عبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنه ثم أمره بذبح شاة » فقال قبيصة والله ما أعل امير المؤمنين » حتى 
سأل غيره » فأقبل عليه منها بالدرة » فقال ابيض القفاء تقتل الصيد وأنت حرم » وقال 
الله تعالى فو يحم به ذوا عدل منك » وه المائدة » فاا عمر وهذا عبد الرحمن بن عوف » 
و كذا قال الا كمل « رح » قال في الكشاف عن قبرصة ۰ إل آخره . 

قلت روى مالك « رض » في موطئه عن عبدالملك بن يزيد البصري عن عمد بن سيرين 
أن رجلا جاء إلى عر بن الخطاب رضىالله عنه فقالله إني أصبت ظبياً وأ محرم» فها ترى 
في ذلك » فقال عمو لرجل إلى جنبه يقال حت أحك آنا وانت » قال فحكا عليه يفير 
قول الرجل » وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحم في ظبي حتى دعى رجلا 
فحكمعه »فلماسمعهعمر رضي اللهعنهعاد ‏ فقال له هل تقرأ سورة المائدة » قال لا » قال لو 
اخبرقني أنك تقرؤها لاوجمتك بالضرب » إن الله تعالى يقول في كتابه إيحم به ذواعدل 


(1١)'عن‏ - هامش . 
(؟) هاهنا ‏ هامش . 


رض 


والحدي لا يذ بح إلا بمكة , لقوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) هو 

لمائدة ‏ ويجوز الإطعام في غيرها » خلافاً الشافعي د رح» هو يعتبره 

بالهدي والجامع التوسعة على سكان الحرم » ونحن نقول الحدي قربة 

غير معقولة » فيختص بكان أو زمان» أما الصدقة قربة معقولة 
في كل زمان ومکان › 


منك هديا بالغ الكعبة 4 فأ عمر وهذا عبد الرحمن بن عوف » انتهى . وقال أبو عبيد 

( والحهدي لا يذبح إلا بمكة لقوله عز وجل ''' © هديا بالغ الكعبة # ٠١‏ المائدة ) 
أراد بمكة الحرم » لأنه تابع مككة » وبه قال الشافمي » وفي الأصج وفي قول لا يختص 
بالحرم » وقال مالك رحمه الله لا يختص ما يحب من الفدية بالإحرام . وقال في القديم ما 
اساسه في الحل يجوز ذحه في الحل» وبه قال أحمد « رح » . وقال مالك رحمه الله 
لا ختص ما يجب من الفدية بالإحرام بمكان » ولنا قوله تعالى ل ه ديا بالغ الكعبة ¢ 
وصفه بكونه بالغ الكعبه » والمراد من الكمبة الحرملأنعين الكعبة غير مراد بالإجماع » 
لأنها نصان عن إراقة الدماء » فأريد يها ما حولها > وهو الحرم الذي له جزء منها . 

( ويجوز الاطعام في غيرها ) أي في غير مكة ( خلافاً للشافمي ) فإن عنده لايجوز 
الإطعام على غير فقر اء مكة > وبه قال أبو ثور «رح» وهو قول عطاء « رح » ( وهويعديره 
بالهدي ) أي الشافعي يعتبر الإطعام بالهدى قياساً عليه ( والجامع ) أي بين الاطعام 
والحدي ( التوسعة على سكان الحرم ) يعني على فقراء مكة ( ونحن نقول الهدى قربة غير 
معقولة » فبختص بكان أو زمان » أما الصدقة فقربة معقولة في كل زمان ومكان ) فلا 
يختص بواحدة منها » وقياس الشافمي « رح » ضعيف »© لأن ما ثبت يخلاف القباس »> 
فغيره لا يقاس عليه . ش 


. تعالى - هامش‎ )١( 


۳۲١ 


والصوم يجوز في غسير مكة , لأنه قربة في كل مكان » فإن ذيم . 

بالكوفة أجزأء عن الطعام » معناه إذا تصدق باللحم » وفيسه وفاء 

بقيمة الطعا لأف الإراقة لا تنوب عنه » وإذا وقع الاختمار 

على الحسدي بهدي ما يجزئه في الأضحية » لأن مطلق اسم 
اهدي منصرف إليه .. 


( والصوم يجوز في غير مكة لأنه قربة في كل مكان ) فيجوز في مكة وغسيرها 
( فإن ذبح بالكوفة ) وفي بعض النسع فإن ذبحه » أي فإن ذبح الحدي بغضير مكة » 
وقوله بالكوفة ثيل لا تقبيد لا يجزئه عن المدي ولكنه ( أجزأه من 7 الطمام ) يعني 
جاز بدلا من الطعام > وبين ذلك بقوله ( معناه ) أي معنى جوازه عن الطعام ( إذا 
تصدق باللحم» وقيه وفاء بقيمة الطعام ) يمني إنما يخخرج عن العبدة بالتصديق في هذه إذا 
أصاب كل مسكين من اللحم ما يبلغ قيمته نصف صاع من البر على قياس كفارة الممين 
أو كسي عشرةمساكين وبا واحدا أجزأه عن الطعام إذا أصاب كل مسكين منه ما قبمته 
نصف صاع من البر ( لأن الإراقة ) أي الإراقة الحاصلة بالمكان غير ال حرم (لا تنوب عنه) 
أي لا تجزىء عن الهدي حتى لو سرف المذبوح أو ضاع قبل التصديق لا يخرج عن العهدة 
لأن الإراقة قربة خصوصة مكان وزمان . 

( وإذا وقع الاختمار ) أي اختبار القاتل ( هلى المدي .بدي ما يجزئه في الاضحمة) 
وهو الجذعالكبير من الضأن والثنيمنغيرء (لأن مطلق اسم المدي ينصرف"" إليه)أي إلى 
ما يجزىء من الأضحية > وذلك في هدى القربان > لأن الحدي الصدقة “فإن هدي الصدقة 
قد يقع على الشوب كما في قوله إن فعلت كذا فثوبي هدي ولكن يقم في هدي الصدقة ‏ 
على الثوب >٠‏ إلا إذا كان أشار بأن قال نوبي أو هذا الثوب > فلو قال إن فعلت كذا فملي 
هدي بلا إشارة بقع على شاة » لأن اهدي يقع على الإبل والبقر والغنم والشاة أدناء > 
كذا في المبسوط والأسرار . © ا | 


. عن - هامش‎ )١( 
. منصرف - هامش‎ )١( 


۴۲۲ 


وقال مد والشافعي « ر ح» يجزىء صغار النعم فيبأ > لأن الصحابة 

رضي الله عنهم أوجبوا عناقاً وجفرة وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 

د رح » يجوز الصغار على وجه الإطعام » يعني إذا تصدق وإذا وقع 
الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالطعام عندنا 


( وقال تمد «رح» والشافعي رضى الله عنه يجزىء صغار النعم فبها ) أي ف يأضحية 
المدي ( لآن الصحابة أوجبوا عناق وجفرة ) يعني حكموا في الارنب بعناق » وفي 
البربوع يحفرة وكلام صاحب المداية » هذا يدل على أن الخلاف في هذه المألة بين أبي 
حنبفة « رح » وبين همد « رح » وإن أيا وسف « رخ » مع أبي حنيفة « رح » وذكر 
في المبسوط والاسرار وشرح الجامع الصغير لفخر الاسلام وقاضي خان وغيرها قول أبي 
بوسف « رح » مثل قول مد « رح » وأحمد د رح » والشافعي لعموم قوله تعالى 
ل من الغنم 4 فإنه تصدق على الصغير والكبير » والعناق فيهدي ويضحي تبعا لأمه » 
ولأبي حتيفة « رح» وبه قال مالك « رح » إراقة الدم ليست بقربة إلا في زمن خصوص 
ومكان مخصوص » وإن ل يوجد شروط كونها قربة لا يكون قربة فم يكن نسكا في 
مقابلة الجناية على الإحرام أو الحرم . 

( وعند أبي حشسفة وأبي يوسف رحمهم الله يجوز الصغار على وجه الاطعام يعني إذا 
تصدق ) يعني إذا تصدق به دون اراقة الدم ( وإذا وقم الاختيار ) أي اختيار القاتل 
( على الطعام يقوم المتلف بالطعام عندة ) قال الكاكي المراد به بقوله ‏ عندة - 
أبو حنيفة وأبو يوسف رضى الله عنما وهو قول مالك > فإن عند مد « رح » والشافعي 
« رح » المعتبر فيه النظير بناء على اصلهما أن الواجب هو النظير . وقال الاترازي المراد 
بقوله ‏ عندنا ‏ احقرازاً عن قول الشافمي « رح » لا عن قول مد « رح » ألا ترى إلىما 
قال قي شرح مختصر الكرخي رحمهاللهبقوله » قال أصحاينا إنالإطعام بدل عن الصمد. 

وقال الشافمي يدل على النظير » وقال في الايضاح والاطعام يدل على الصيد يقول 
الصمد بالطعام وقال الشاقعي « رح » هو يدل على النظير ° تحب شاة وتقوم الشاة 


. هكذا في الاصل كرر قول الشافمي » أه مصححه‎ )١( 


۲ 


لأنه هو المضمون » فيعتبر قسمته» وإذا اشترى بالقسمة طعافاً تصدق 
على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير ولا 
يجوز أن يطعم المسكين أقل من نصف صاع » لأن الطعام المذ كور 
ينصرف إلى ماهو المعود في الشرع » وإن اختار الصيام يقوم 
المقتول طعاماً » ثم يصوم عن كل نصف صاع من بر 


بالطعام » وقال في شرح الاقطع قال أصحابنا إذا اختار الإطعام أخرج بقيمة المقتول » 
وقال الشافعي « رح » بقيمة النظيره وهنا المضمون هو الصيد الول > فمعتبر بقممته 
لا قيمة نظيره > انتهى . قلت اعتمد الكاكي «رح» هنا على قول الشيخ الإمام حميدالدين 
رحمه الله في شرحه المراد من قوله ‏ عندنا ‏ وعند أبي حشيفة وأبي يوسف رحمها الله 
بناء على أن الجزاء يجب عند مد « رح » باعتبار الصورة » وعندهما باعتبار المعنى . 

( لأنه ) أي لآن الصبد ( هو المضمون » فبعتبر قمته ) وعند الشافعي « رح » يقوم 
النظير » لأنه حوله إلى الطعام باختياره ٠‏ فيعتير قيمة الواجب وهو النظير > وعند 
الواجب الأصيل قيمة الصيد > فلا يعتبر بتحويلة إلى الطعام . وقال مالك « رح » إن م 
يخرج المئل إلى المثل قوم الصيد إلى المثل > لآنه هو الأصل » وعن أحمد « رح » أنه لا 
يخرج الطمام > وإنما الثقويم بالطعام بعرفة بمعرفة قدر فصيام . 

( وإذا اشترى بالقيمة طماما تصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من 
تمر أو شعير » ولا يجوز أن يطعم لكل مسكين أقل من نصف صاع) أي من بر أو صاع 
من شعير ( لآن الطعام المذ كور يتصرف إلى ما هو المعبود في الشرع ) وهو نصف صاع 
من بر أو صاعاً من شعير كا في صدقة الفطر و كفارة الممين والظبار > وبه قال أمد 
رحمه الله في رواية . وقال الشافعي « رض » يتصدق على كل مسكين مدآ منه » وتقدير 
الطعام عنده بالمد » وعندة بالصاع » ومذهبه مروى عن ابن عباس ومحاهد « رض » 
ومذهينا مروي عن أبن عباس وتجاهد « رض » أيضا وابراهم وعطاء ومقسم وقتادة . 

(وإذا 7 اختار الصيام يقوم المقتول طعام] ثم يصوم عن كل نصف صاع من بر 


. وإن - هامش‎ )١( 


€ 


أو صاع من تمر أو شعير يوماً » لأن تقدير الصيام بالمقتول فير 
ممكن » إذ لا قيمة للصيام فقدرناه بالطعام والتقدير على هذا الوجه 
معبود في الشرع كما في باب الفدية » فإن فضل من الطعام قل من 
نصف صاع فهو مخير إن شأه تصدق به وإن شاء صام عنه یوما كاملا » 
لأن الصوم أقل من يوم غير مشرو ع » وكذلك إن كان الواجب دون 
طعام مسكين يطعم قدر الواجب أو يصوم يومأ كاملا لما قلنا . 
ولو جرح صيدآ أو نتف شعره أو قطع عضواً منه ضمن ما نقصه 
اعتباراً للبعض بالكل » 


أو صاع من تمر أوشعير يوما»لأنتقديرالصياءبالمقتول غير مكن إذ لا قيمة للصيام “فقدرناه 
بالطمام » والتقدير على هذا الوجه معبود في الشرع ) أي تقدير صيام يوم بنصف صاع من 
بر معهود في الشرع ( كا في باب الفدية ) فإن الشبخ الفاني يفدي عن صوم كل يوم بنصف 
صاع من بر . 

( فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير » إن شاء تصدق به وات 
شاء صام عنه وما كاملا » لأن الصوم أقل من يوم غير مشروع ) وهذا عن الشافمي «رح» 
( وكذلك إن كان الواجب دون طعام مسكين ) يعني إن كان الواجب في الاصل دون 
ا أقل منه بأن كان قتل يربوعاً أو عصفوراً ولم تبلغ 

جما الامدارين المنقلة ( يلاعم قد الواجب أو يضوم يرما ليلا e a‏ 
قوله 9ت الصوم أقل ن نصت بم غير ررم 

( وإن ١”‏ جرح ) أي الحرم ( صيدا أو نتف شعره أو قطع عضواً منه ضمن ما 
نقصه ) يقال بعض الشيء نقصان ونقصه غيره نقصا ( اعتباراً للبعض بالكل ) أي قا 
لضان البعض على ضبان الكل » ألاتري أن من أتلف عضواً من دابة إنسان يضمن کا إذا 


()) ولو هامش . 
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كما في حقوق العباد . وأو نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد 
فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمة كاملة » لأنه فوت عليه الأمن 
بتفويث آلةالامتناع فيغرم جزاءه 


أتلف كلها . وفي المبسوط جرح صيداً أو نتف شعره أو ريشه أو قلع سنه فنيت كا کان 
ونبت سنه مكانها » فلا شيء عليه عندهما . وعند آي يوسف « رح » يازمه صدقة الإثم > 
وإن غاب الصيد وم يمل هل مات أو برى «دضمن النقصان . وعند الاسبيجابي « رح » يازمه 
جیع القيمة احتیاطا کمن أخذ صيداً من الحرم ثم أرسله وم يعم دخوله في الحرم» وني 
الخزانة لو قطع الحرم يد الصبد » ثم قطع الآخر رجله فعلى الاول ما نقصه جرحه من 
قيمته » وبه جوح الأول . وقالت المالكية « رح » جرح صيداً أو اندمل لا شيء عليه. 

وقال أشهب ورح» وهو قول الشافعي وأحمد ررح» ولو خلص حمامة منسنور أو سبع 
أو شبكة أو أخذ الصيد فتخلص خبط من رجله فقطعت فلا شي عليه عند الجور هرح» 
وقال قتادة يضمن » وف المبسوط نفر الصيد منه يغير صنعه فافكسر رجله فلا شيءعليه » 
ولو نفر تنفيره فوقع في بئر أو صدم على شيء فعليه ال+زاء » و كذا لو كان راكب أو سائقاً 
أو قائداً فأتلفت الدايه ببدها أو رجلا أو فما صمداً عليه الجزاء » وكذا لو نقذ السهم 
منه فقتله آخر يحب عليه جزاوها » ولو تعلق بطنب فسطاط الحرم أو حفر بثراً لاء 
أو تنور للخيز قعقب فيا فلا شيء عليه . 

( کا في حقوق العباد ) حيث يعتبر ضهان البعض يضيان الكل ( ولو تتف ريش طائر 
أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع ) فقد يكون بالطيران > وقد يكون بالعدو 
وقد کون بدخوله في ححره والحيز أصله الحموز > اجتمعت الواو والماء » وسبقت 
إحداها بالسكون » فقلبت الواو ياء » وادتمت الباء في الماء » فصار حيزا والحيز الجانب 
ومنه حيز الددراهم » وهو ما انضم اليما من جوانيها ( فعليه قيمة كامة » لأنه فوت عليه 
الأمن بتفويت آلة الامتناع فبغرم جزاءه ) كا إذا قطع قوائم فرس لآدمي 2 لآن الصيد 
هو الممتنع المتوحش بأصل الخلقة » ولم ببق بعد نتف ريشه وقطع قواعه كونه متمتعاً إذا 


فض 


ومن کسر بض نعامة فعليه قبمته » وهذا مروي عن علي وابن عباس 
رضي الله عنېم» ولأنه أصل الصد »وله عرضية أن يصير صدا ؛ 
فنزل منزلة الصيد احتباطاً 


كان يحيث لا يقدر أحد على التصرف والشافعي «رح> في أصح قوليه معناءوعن ابن شريح 
GS‏ 

( ومن كسر يمض نعامة فعلمه قيمته ) أي ة قيمة السسض » وبه قال الشافمي رضي الله 
عنه وأحمد « رح » . وقال لزني «رح» وداود د رح » لابجب فيه شيء » لأنه م يكن 
صمداً حقبقة . وقال مالك « رح » تضمبنه بعشر قيمة الطير الناقص تشبيها يحنين الآمة » 
كذا في تتمتهم > وفي مبسوط شيخ الإسلام الاسبيجابي درح » وقال مالك « رح » إن 
كانت السضة صحبحة غير مذرة يضمن عشر قيمة ما يخرج منه» وهو أحد قولى الشافعي 
« رح » کا في جنين الميت يازمه عشر قيمة الأم . وقال ابن أبي ليلى « رح » عليه درم 
( وهذا مروي ) أي هذا الذي ذكرنا مروي ( عن علي وابن عباس رضي الله عنهم ) . 

أما حديث على رضي الله عنه فغريب يعني لا أصل له » وأما حديث عبدالله بنعباس 
رضي الله عنه فرواه عبد الرزاق « رح » في مصنفه حدثنا سفيان الثورى « رح » عن 
عبد الكريم الحروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال في كل بيضتين درم » 
وني كل بيضة نصف درم » قال وحدثنا و كيع وابن غير عن الامش عن ابراهم عن حمر 
رضي الله عنه قال في ببض النعامة قيمته » وهذا منقطع » لأن ابراهم النخعي « رح » لم 
يدرك عمر « رض ) . : 

( ولأنه ) أي ولأن بيض النعامة ( أصل الصيد » وله عرضية أنيصيرصيدا)قولهوله 
أي للسيض على أن يصير صيداً » فصار كالصيد ( فنزل منزلة الصد احتياطاً ) أي لأجل 
الاحتباط للا يأثم على تقد تقدير كونه صيداً » والاحتباط في اللفة الحفظ » وقي اصطلاح 
حفظ النفس عن الوقوع في المأثم . وقال مالك « رض » في الموطأ أرى في بيض النعامة 
عشر البدنة . وف النعانبة وجوب القممة في بيض النعامة قول عمر بن الخطاب وعبداظبن 


YY 


مالم يفسد» فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته » وهذا 
استحسان » والقياس أن لا يغرم سوى البيضة » لأن حياة الفرخ 
غير معلوم . وجه الاستحسان أن البيبض معد ليخرج فة 
الفرخ الحي والكسر قبل أوانه سبب موته » فيحال عليه احتباطاً ‏ 
وعلى هذا إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنيناً ميتاً » وماتت 


مسعود وابن عباس والشعي والنخعي والزهري والشافعي وأحمد وأبي ثور » قال أبوعسيدة 
وأبو موسى الاشعمري يجب صوم يوم أو طعام مسكين . وقال الحسن البصري فيه جنين 
من الإبل > وقال مالك فيه عشر البدنة » وقال السروجي وتجب القيمة في بيض جميع 
الطيور ( مالم يفسد ) أى بيض النعامة إفايجب ما له يكن مذراً » لأن المذرة 
لا شيءَ فسا . 

( فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته ) أي قيمة الفرخ » ولو كان حي » وبه 
صرح في المبسوط . وقال الشافمي « رح » لا شيء فيه . وقال الشافعي « رح » هذا إذا 
م يعلم أن موته بالكسر أم لا > ولو عم انه كان مبتا بغير الكسر لا شيء عليه ( وهمذا 
استحسان ) أي وجوب القيمة استحسان »ووجههيأتي الآن ( والقياس ان لا يغرم سوى 
البيضة » لآن حياة الفرخ غير معاومة » وجه الاستحسان أن البيض معد لبخرج منه 
الفرخ الحي والكسرقبل أوانه سيب موقه » فيحال به عليه ) أي يضاف الموت على الكسر 
والباء صلة واصلة يحال الموت على الكسر ( احتباط) ) فعلبه قيمتة . 

( وعلى هذا ) أي على القياس والاستحسان ( إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنشناً 
ميتا وماتت فعليه قيمتهما ) اي قيمة الظبية وجنينها » ففي القياس لا يغوم » وفي 
الاستحسان يغرم . وعند الشافعي في الام المثل » وفي الجنين ما ينقض من قيمتها بالوضم 
وينبغي أن لا بحب قيمة الجنين كما لو ضرب بطن جارية فأسقطت جنينا ميتاء ثم ماتت 
هي كان عليه قيمة الجارية أو دية الحرة لا ضهان الجنين » فكيف وجبت هنا قممة الجنين. 


۳۲۸ 


وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة 
والكلب العقور جزاء 


أجيب بأن الجنين في حك الجزء من وجه » وفي حك النفس من وجه فالضان الواجب في 
حت العباد غير مبني على الاحتباط » فلا يحب في موضع النسك > وأما جزاء الصيد 
فسني على الاحتباط فيرجح فبه شببة النفس في الجنين ووجوب الجزاء . 

( وليس في قتل الغر اب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور 
جزاء ) ذكر المصنف « رح » في أول هذا الفصل حيث قال فاستثنى رسول الله بو 
اخس الفواستى » وعددها ستا وأعادها ها هنا مع زيادة الفأرة » فصارت سبعة» وذكرنا 
الكلام في المستقصى » قلت الذئب هناك وهاهنا . وقال الاترازي أما الذئب فلم يذكر 
في الروايات الصحبحة في كتب الأحاديث» ولهذا ل يبح قتله ابتداء على روايةالطحاوي 
وعلى رواية الكرخي يباح قتله»ثم قالحصل أن الذئب لا يباح قتله » لأن الني لث ذكر 
امس ما هن › فذكر اخس يدل على أن غير انس حكمه غير حكمين » وإلا لم یکن 
كذكر اجس معنى »© انتهى . 

قلت ذكر المدد المعين لا ينافي ما زاد عليه > وكل واحد من المزيد والمزيد عله 
معنى باعتبار حال يقتضي ذلك + وقد ذكرنا هناك من روى الذئب من أهل الحديث » 
وذكرنا ما قالوا فبه » وقال ذكر المصنف في اول هذا الفصلالستةعلىرواية أوالدلالة. 
قلت كان هذا جواب عن سؤال مقدر » تقديره أن يقال لم يذ كر الذئب في الاحاديث التي 
أخرجها الشخان وغيرها » ولمس فبها ذ كر الذئب » فالمصنف «رح» ذكره زيادة عليها. 
فأجاب انما ذكره من حمث رواية جاءت فيه أو من حيث دلالة النص» فإن الذئب مافي 
الكلب مع زيادة . 

وجاء في بعض الروايات ان الكلب العقور هو الذئب روي عن ابن عمر رضي الله 
عنه وغيره. وأما الفأرة ففها رواه البغاري ومسل عن عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول الله ملع نمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العقور . وني لفظ مسل الحبة ءوض عن العقرب » وفي لفظ فا 
خمس من الدواب كلهن فواسق › وفي لفظ سم أريع كلبنفواسق يقتلن في الحل والحرم 


۴۹ 


لقوله عليه السلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة 

والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور » وقال عليه السلام يقتل 

الحرم الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور » . 

وقد ذكر الذئب في بعض الروايات » وقيل المراد بالكلب 

العقور الذئب أو يقال أن الذئي في معناهء والمراد بالغراب 
الذي يأكل الجيف 


الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور » انتبى . وسميت الفأرة فويسقة لخروجبا من 
حجرها لأذى الناس وإقساد أموالهم ٠.‏ 

( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أى لقول الني ملق ( خمس من الفواستى يقتلن في الحل 
والحرم الحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور ) هذا الحديث روي بوجوه في 
الصحاح كا ذكرن » والأقرب لما ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها » ولس فيه 
الحية » وفيه العقرب ( وقال عليه الصلاة والسلام يقتل الحرم الفأرة والغراب والحدأة 
والعقرب والحبة والكلب العقور ) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن إحدى نسوة 
الني تو قال يقتل الحرم الكلب العقور والفأرة والعقرب والحمة والغراب » وهذا کا 
ترى فيه تقدم وتأخير بين رواية المصنف وبين رواية البخاري ومسل . 

( وقد ذكر الذئب في بعض الروايات ) قد ذكرن في أول الفصل من رواه وما حاله 
فليراجع هناك » وفي قوله ذكر يجوز أن يكون على صيغة المعلوم » وأث يكون على 
صغة المجبول > والثاني أقرب . 

( وقبل المراد بالكلب العقور الذئب ) قد مر الآن أثر روي عن عمر رضي الله عنه 
أن الكلب العقور الذئب ( أو يقال إن الذئب في معناه) أي في معنى الكلب العقور » 
وإشار بالقول الأول إلى أن ذكر الذئب بثبت بالرواية وبالقول الكافي إلى أنه 
بدلالة النص ٠.‏ ش 

( والمراد بالغراب ) أي المذكور في الحديث ( الذي يأكل الجيف ) جع جيفة 


r. 


ويخلط » لأنه يبتدىء بالأذى » أما العقعق غير مستثتى » لأنه 
لا يسمى غراباً ولا يبتدىء بالأذى » وعن أي حنيفة « ر ح » أن 
الكلب العقور وغ ير العقور والمستأمن والمتوحش منبما سواء » 
لأن ا تبر في ذلك ال جنس » وكذا الفأرة الأهلية و الوحشبة سواء » 
والضب واليربوع ليسا من ال جنس المستثناة لأنهما لا يبتدئان بالأذى . 


( ويخلط ) أي يخلط الحب بالنجس يعني يا كل الحب تار ة ويا كل النجس أخرى» وقد 
ذكره االمصنف في أول هذا الفصل » والمراد بالغراب هو الذي يأ كل الجيف هوا مرويعن 
أبي يوسف « رح » وأعاده هنا » وزاد فبه لفظ ويخلط وقوله ( لآنه ييتدىء بالأذى ) 
ويرد بهذا ما قاله الاكئل بأن هذا واقع تكراراً » وكان ه ذا مستغنى عن ذكره » 
والمؤذي يقتل . 

( أما المقعق غير مستثنى »> لآنه لا يسمى غرايا » ولا يبتدىء بالآذى ) أماعدم 
تسمسته غراياً فمسل » وأما عدم ابتدائه بالأذى ففه نظر © لأنه دائً بقع على دير الدابة > 
فمنبغي أن لا يحب فيه الجزاء » انتبى . قلت هذا عجيب منه » لأنه قال اولآ لا ستدىء 
بالأذى نظر . وقال الجوهري المقءق طائر معروف وصوته العقعقة» وقال الكا كي «رح» 
قىل في صوت العقعق سرور . 

( وعن أبي حنيفة « رح » أن الكلب العقور وعير العقور والمستأنس والمتوحشمنها) 
أي من الكلب العقور وغير العقور ( سواء لآن المعتبر في ذلك الجاس ) يعني الحقيقة التي 
تسمى كليا الافراد دون فرد » وجتسه ليس بصيد » وهذا يحوز قتل جنسه فيستوى فيه 
الاهلى والوحشي والعقور وغيره »قبل قيه نظر لآنه نقص لإيطال الوصف الخصوص عليه 
هو كونه عقوراً » وأجيب بأنه لبس القد بل لإظهار نوع أذائه » قإن ذلك طبع قيه . 

( وكذا الفآرة الأهلية والوحشية سواء ) لإطلاق الحديث ( والضب واليربوع ليسامن 
اجس المستثناة » لأنها لا يبتدئان بالاذى ) يعني يحب في قتل كل منها الجزاء لأنها من 
الصمود » لاتها يمتنعان وحشيان بأصل الخلقة » ولا يبتدثان بالأذى » بخلاف الفأرة فإنها . 


۳4 


وليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شيء لأنها ليست 

بصبود ولسست بتولدة ا 

بالنمل السوداء أو الصفراء التي تؤذي , وما لا يؤذي لا يحل قتلبا » 
ولكن لا بحب الجزاء للعلة الأولى . 


مستثناة » ولانه ينقب الغرائر ويسرق أموال الناس ويضرم عليهم بيوتهم » ويدخغ ل 
المضائق ويفسد فساداً كبيراً » ولابى يوسف رجه الله قي السمود والدلف ال جزاء » لائهمامن 
الجنس المتنم المتوحش الذي لا يبتدىء بالأذى . 

( وليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شيء » لانها ليست بصيود) لآنها 
لبست بمتوحشة عن الاذى > بل هي طالية للأذى ولبست هذه الاشاء من قضاء التفث 
( وليست بتولدة من البدن ) واحترز به عن القملة على ما جيء > وذكر علتين » وإر"ف 
كاتا علتين » لأنه ذكر في موضع السلب > وفي موضم السلب يكون بعلل كثيرة بمعنى علة 
واحدة في أن الحم ينتفى بالجيع كا ينتفي بانتفاء الواحدة . وفي الحبط لبس في قتل 
القنافذ والخنافس والسلاحف والوزغ والذباب والزنبور والدللة وصياح الليل والصرصر 
وأم جنين وابن عرس شيء لأتهها من هوام الأرض وحشراتما ولبست بصبود ولا متولدة 
من البدن » يخلاف القمل > ول يوجب عمر وعطاء وأبو ثور والشافعي وأحمد رحمهم اشفيها 
شا » وعن أبي يوسف رحه الله يحب الجزاء بقتل القنفذ . 

( ثم هي ) أي البعوض وما ذكر معه ( مؤذية بطباعبا ) فلا يحب الجزاء يقتلبا 
( والمراد بالنمل السوداء أو الصفراء التي تؤذى ) أي مراد مد « رح » من قوله ولبسفي 
قتل البعوض والنمل إلى آخر ما ذكره في الجامع الصغير ولفظه حرم قتل برغوتة أو بقة 
أو نملة فلا شيء عليه » ولم يذ كر في الاصل البرغوث والبق ( وما لا يؤذي لا يحلقتلها) 
أي النمل التي لا تؤذي لا يحل قتلها » يعني النملة » ولكن لا يحل قتلها » ومع هذا إذا 
قتلها الحرم ( ولكن لا يحب عليه الجزاء للملة الاولى ) وهي انها ليست تولدة من البدن» 
والعلة الثانية كونها مؤذية بطباعبا . 


شف 


( ومن قتلقمة تصدق با شاء ) ذكر في الجامع الصغير » وإن قتل قملة أطعم شيئاً. 
وقال في الاصل تصدق بشيء » ولفظ شيء يشمل القليل والكثير » وأوضحه المصئف 
« رح » بقوله ( مثل كف من الطعام ) وكذا ذكره القدورى « رح » في شرحه ٤‏ حيث 
قال يتصدقى با شاء بكف من طعام» وقال الامام الاسبيجابي في شرح الطحاوي رجه الله 
وم يذ کر في ظاهر الرواية مقدار الصدقة ثم قال وذكر الحسن بن زياد رمه الله عن 
أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال إذا قتل الحرم قملة أو القاها أطعم كسرة > وإن كانت 
اثنتين أو ثلاثة أطعم قبضة من الطمام » وإن كان أكثر أطمم نصف الصاع » ولو ألقاها 
على الارض تصدق بما شاء . ولو كانت ساقطة على الارض فقتلها فلا شيء عليه » كا 
في البرغوث . 

وفي الفتاوى حرم وضع ثيابه في الشمس لبقثل حر الشمس القمل فعليه الجزاء » ولو 
وضع في الشمس ول يقصد قتل القمل لا شيء عليه » كا لو قل الثوب فمات القمل > 
اتی . وقال الشافمي « رض » لو كثر القمل على بدنه أو ثيابه م یکره تنحيته > ولوقتله 
م يازمه شيء » ويكره أن يفلي رأسه ولحيته » فإن فمل وأخرج منها قمةوقتلبايتصدق 
ولو بلقعة » لما فبه من ازالة الاذى عن الرأس » و كذا في شرح الوجيز ٠‏ 

وروي عن ابن عباس رضى الله عنه أطعم شيا كثيرأ في قملة قتلبا ٠‏ وفي تين 
وثلاث كف من طعام » وعن أبي يوسف في القمىلة كف من دقيق »> كذا في المحيط 
وقاضي خان » وفي عبون المسائل ألقى قملة من رأسه أطعم كسرة خبز »> وعن ابن تمر 
رضى الله عنه يتصدق بكسرة أو قطعة أو قبضة من طمام » وعن مالك لا يقتله ولا 
بطرحه من رأسه » فإن قتله فملبه حفنة من طعام » وقال أحمد يطعم شيا كما قال مد 
« رح » » وقال اسحاتق « رح » تمرة فيا فوقها > وقال النووي يكفر إذا كثر . وعن 
عطاء وقتادة و رض » قبضة من طعام » وقال سعيد بن المسيب وان جير وطاووس 
وأبو ثور لا شيء فيها » وقال ابن المنذر ليس من اوجب فيها شيئاً حجة » وللمحرم أن 
يعود لغيره » وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والشافعي وابن 
حنبل وأكثر أهل العلم » وكرهه ابن عمر ومالك . 


لخر ونا 


02020 الأنها متوادة من التفث الذي على البدن» وفي الجامع الصخير أطعم 


شيا وهذا يدل على أنه يجزته أن يطعم مسكيناً شيئاً يسيرأ على 
سبيل الإباحةوإن لم يكن مشبعاً . ومن قتل جرادة قصدق با شاء » 
لأن الجرادة من صيد البر وإن صد ما لا يكن أخذه إلا يحملة 


قصده الخد »› 


وفي المنتقى قال الحلال ارفع هذا القمل عنى فعليه الكفارة > وقي العبون ولو أشار 
الحرم إلى قملة فقتله المشار إليه يحب على ا مشير الجزاء » قال السروجي في هذا بعد» لأن 
القمل ليس بمصيد حى حمل بالإشارة مزيلا للآمن . 

( لاجا ) أي لان القملة ( متولدة من التفث الذي على البدن ) أي من الوسخ والدرن 
أي على البدن من قلة الإزالة وعدم التنظيف ( وفي الجامع الصغير أطعم شتا ) أيقال 
عمد « رح » في الجامع الصغير إذا قتل قم أطعم شيا من غير تعمين »> وقال المصنف 
( وهذا ) أي الذي ذكره في الجامع الصغير ( يدل على أنه يحزئه أن يطعم مسكينا 
شيئا يسيرً على سبيل الإباحة » وإن لم يكن مشبعا ) ككسر خيز ونحوها . 

( ومن قتل جرادة تصدى ا شاء ) قوله عا يشمل القليل والكثير > وروي عن 
ابن مر رضى الله عنه وقي الجرادة تمرة أيضا أنه أمر في كل جرادة بقيضة من طمام > 
وعنه التمرة خبر من جرادة وعنه التمرتان أحب إلى من جرادتين » أخرجه سعيد بن 
منصور « رح» ( لان الجراد من صد البر » وإن صد ما لا عكن أخذه إلا حملةويقصده 
الآخذ ) اختلف العلهاء في الجراد » فروي أنه من صد البحر > وكذا ذكره الترمذي 
من حديث أبي الهرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مم رسول الله ڪل في 
حجة أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد » قجعلنا نضربه بأسيافنا أو عصينا » ققال الني 
عو كاوهفإنه من صيد البحر > وقال الترمذي « رح » هذا حديث غريب > وأبو الحرم 
اسمه يزيد بن حسين » وقد تکل فبه شعبة « رح » . 


ورواه أو داود « رح » من رواية حبيب المعلم عن أبي ارم > وقال الحرم د با 
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وتمرة خير من جرادة لقول عمر رضي الله عنه تمرة خير من جرادة » 
ولا شيء عليه في ذبح السلحفاة لأنه من الهوام والحشرات 
فأشبه الخنافس والوزغات › 


والحديث وهم . قلت وجه الوم أن حماد بن سامة رواه عن ميمون بن حامان عن أبى راقع 
عن كعب قوله غير مرفوع» والرجل بكسر الراء وسكون ال جم الماعة الكثيرة منالجراد 
ولا يقال ذلك إلا للحراد خاصة . وفي رواية الترمذي وقع أسياطنا جمع سوط» والمشهور 
أسواط » والصحيح انه من صيد البر كا قال المصنف رحمه الله فبحب الجزاء بقتله . قال 
شخنا زین الدين « رح » وهو قول عمر واين عباس رضى الله عنها » وعطاء بن أبي رباح» 
وبه قال أبو حنىفة ومالك والشافعي في قوله الصحبح المشمور كا حكاه ابن العربي عن 
اكثر أهل الل . وقال شيخنا وفبه قول ثالث:وهو أنه من صيد البر والبحر > ورواه 
سعمد بن منصور في سننه عن هشم عن منصور . 

وعن الحسن قوله ( وتمرة خير من جرادة لقول عمر رضى الله عنه تمرة خير منجرادة) 
وقصة أن أهل حمص أصابوا جراداً كثيراً في إحرامهم » وجعلوا يتصدقون م كان كل 
جرادة بدرم » فقال عمر رضى الله عنه أن دراه كثيرة يا أهل مص » تمرة خير من 
جرادة » وروی مالك « رح » في الموطأ أخبرة يحبىين سعيد أن رجلا سأل حمر رضى الله 
عنه عن جرادة قتلها وهو حرم » فقال مر لکمب يقال حت يح كعب بدرهم» فقال حمر 
رضى الل عنه لكعب إنك لتحد الدرام » تمرة خير من جرادة. 

( ولا شىء عليه ) أي على ال حرم ( في قتل السلحفاة ) بضم السين وفتح اللاموسكون 
الحاء نوع من حسوان الماء معروف » وقد يكون في البر وجمعبا سحالف وسلاحف » قال 
الفراء الذكر من السلاحف العم والآنئى في لغة بني أسد السلحفاة » وحكى أبو عبيد 
و رح » عن بعضهم سلحفة » مثل بالهبة لكنها أي جمع حرة » قال صاحب الديران هي 
صغار دواب الأرض ( لآنه من ا هوام والحشرات › فأشيه الخنافس ) وهو جمع خنفساء 
بضم الفاء . وقي كتاب الجمبور وصححبا بالضم والفتح جميعاً » وهو دويبة سوداء منئنية 
الريح > وجاء في معناها الخنفس والخنفسة بفتح الفاء ( والوزغات ) جع وزغة وهي 


ro 


وييكن أخذه من غير حيلة» وكذا لا يقصد بالأخذ فلم يكن صيداً , 

ومن حلب صيد الحرم فعليه قيمته » لان اللبن من جزاء الصيد » 

فأشبه كله . ومن قتل ما لا يؤكل له من الصيد كالسباع ونحوهاء 
فعليه الجزاء » إلا ما استثناه الشرع ‏ وهو ما عددناه . 


المسماة أم برص (ويمكن أخذها) أي أخذ السلحفاة(من غير حيلة و كذا لا يقصد بالأخذكفم 
يكن صيداً ) فلا يحب بقتلها الجزاء » وبه قال الشافمي « رح » وأحمد « رح » . 

( ومن حلب صيد الحرم فعليه قيمته » لآن اللين من أجزاء الصد ) لقوله تعالى 
ف نسقيم ما في بطونها 4 ۲١‏ المؤمنون » و كامة من للتبعيض > وبه قال الشافعي ومالك 
وأحمد « رح » وقال الروباني « رح » من الشافعية والقاضي من الحذ_ابلة لا يضمنه » وهو 
قول مالك « رح » . وقال النووي « رح » وقال أبو حنيفة « رح » إن نقص الصيدضمنه 
وإلا فلا . وقال السروجي « رح » ونقله عنه غلط . وقال الكرماني رضى الله عنه 
لو حلب الصيد فعليه ما نقص يحلبه برويه قوم به نقص الصيد عن ضمان اللين ( فأشبه 
كله ) أي فأشبه لبنه كله » لأنه يتولد من عينه » وتناول الصيد حرام على ا حرم » فكذا 
ما کان منه اعتباراً للبعض بالكل . 

( ومن قتل ما لا يؤكل مه من الصيد كالسباع ) هذا لفظ القدوري بعينه » وقال 
الإمام حميد الدين « رح » أراد بالسباع النمر والأسد والفبد ( وتحوها ) أراد به القرد 
والفيل » كذا قاله حميد الدين . وقال الاترازي فبه»لأن السبع اسم لكل ختطف ينتهبب 
قاتل عادي عادة » انتي . قلت في نظره نظر » لان الوصف الذي وصف به السيع » 
وقالعادة لا يوجد في القرد والفيل عادة“ثم قال الاترازي درح»ويجوز أنبريد بقولهونحوها 
أي ونحو السباع ما لا يؤكل له من السباع كالطربان والسمور والدلف والفيل والثعلب > 
انتبى . قلت فيه تأمل لا يخفى . وقال الآ كمل ونحوها > أي سباع الطير » وكذلك قاله 
الكاكي » وهو الاوجه > وقال السروجي ولا فرق في ذلك بين سباع البهائم 
وسباع الطين.. 

( فمليه الجزاء » إلا ما استثناه الشرع > وهو ما عددتاه ) يمني فا مضى من امس 


فوا 


وقال الششافعي « رح » لا يجب الجزاه , لانها جبلت على الإيذاء » 

فدخلت في الفواسق المستثناة » وكذا اسم الكلب يتناول السباع 

بأسرها لغة . ولنا أن السبع صيد لتوحشه وكونه مقصوداً بالاخذ » 

اما لجلده أو ليصطاد به أو لدفم أذاه » والشاس عا الف اسة ممه 

جلده او لد ae‏ والقياس على الفواسق ممتنع 
لما فنه من ابطال العدد 


الفواسق ( وقال الشافعي « رح » لابجب الجزاء ) أي في السباع أصلا » وبه قال أحد » 
وقال مالك السباع المبتدئة بالضرر من الطير والوحش كالفهد والذئب والغراب لا جزاء 
فيه وفي غيرها يحب > وفي السروجي قال الشافعي « رح » لا شيء فها لا يؤكل لمه » وإلا 
فيالمتولد ما ها يكل مه وما لا يؤكل مه كالسبمع يتكسر السين وسكون الم > وهو المتولد 
بين الذئب' والضبع ( لأنها ) أي لأن السباع ( جبلت ) أي خلقت ( على الإيذاء» فدخلت 
في الفواسق المستثناة 5 ) لأنها خلقت مؤذية بطبعها » فكل ما كارن في طبعها الايذاء صار 
کا لجس الفواسق 

( وكذا اسم الكلب يتناول السباع بأسرها ) أي مجميعها ( لغة ) أي من حمث اللغة 
ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام حين دعى على عتبة بن أبي لهب فقال اللبم سلط عليه 
كلباً من كلابك فافترسه الأسد بدعائه لر . 

( ولنا أن السبسع صيد لتوحشه ) وبعده عن أعين الناس ( وكونه ) أي ولكونه 
( مقصوداً بالأخذ أما لجلده ) كا في الأسد والنمر ( أو لمصطاد به ) أي أو لأجل 
الاصطباد به كالفيد ( أو لدفع أذاه ) كا في الحازير فيجب بقتله الجزاء ( والقباس على 
الفواسى ممتفع ) هذا جواب عن قياس الشافمي على الفواسق » تقديره أن يقال هذا 
القياس ممتنع ضعيف لوجود الفارق ( لما فيه ) أي في قباسه ( من ابطال العدد ) الذي 
نص عليه الشارع » ولا يجوز . 

فإن قبل أنتم أبطلتم عدد الخمس حيث الحقتم بها غيرها » قبل له نحن الحقنا بها ما 
هو في معناها » أما إلحاق السباع المضرة بقلة الإيذاء غير مستقم » لأن إيذاء الفواسق 
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واسم الكلب لا بقع على السبع عرفا » والعرف أملك , ولا يجاوز 
بقيمته شاة . وقال زفر « ر ح » يجب بالغة ما بلغت اعتباراً بأ كول 
اللحم منه. ولنا قوله عليه السلام الضبع صيد » وفيه الشاة » ولأن 


يتعدى إلبناء لأا قسكن بيوتناء أما السباع فإيذاؤها لا يتعدى إلبنا ولايستكنفيبيوقنا 
ولا في القرب منا » فلم يكن في معنى المنصوص » فلا يلحق بها. 

( واسم الكلب لا يقع على السبع عرفا »> والعرف أملك ) هذا جواب عن قول 
الشافعي درح:و كذااسم الكلب يتناول السباع لغة»فأجاب بأنه لاا يقعفيعر فالناسيمخلاف 
ما قال لآنهم لا يفبمون من إطلاق اسم الكلب المعروف عندهم » والعرف أرجح وأقوى 
من الحقمقة اللغوية » و هذا إذا حلف لا يأ كل رأساً فا كل رأس العصفور لا حنث لعدم 
العرف فيه وإن كان رأساً في الحقيقة ( ولا بتحاوز ''' بقمته شاة ) أي لا يجاوز بقممة 
الببع أو بقبمة ما لا يكل مه من السباع » ولا يحاوز على صيغة الجهول » وشاة بالرفم» 
لأنه أسنده إلى قوله - لا ححاوز - ويحوز النصب على انه مفعول ثان » واسند الفعل إلى 
الجار والجرور » والمعنى لا يبلغ دما . 

( وقال زفر رضى الله عنه يجب ) أي قيمته بالغة ما بلغت اعتباراً بمأكول اللحم 
منه ) أي من الصيد » يعني كا إذا كان الصيد مأكول اللحم » وكا إذا كان السبع ملكا 
لآدمي ( ولنا قوله عله الصلاة والسلام ) أي قول الني بلي ( الضبع صيد “وفيه الشاة) 
هذا غریب جداً » وقال الاترازى رحمه الله ولنا ما روى أصحابنا عن الني يله الضبع 
صبد © وفبه الشاة . قلت هذا أغرب من الاول » ووحه الاستدلال به أنه لما ورد الشرع 
بتقدير الشاة لا بزاد عليها > » لأن المقادير لا اهتداء للرأي فها . 

( ولان اعتبار قممته قيمته لمكان الانتفاع بجلده ) إذ اللحم غير مأكول ( لالآنه محارب 
مؤذ ) يعني اعتبار القيمة لا لأجل الجلد معنى الحاربة كا في بعض السباع کالفبل يمل 


. هامش‎  زواحي‎ )١( 
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ومن هذا الوجه لا يزداد عل قيمة الشاة ظاهراً > وإذا صال السبسع 

على حرم فقتله لاشيء عليه . وقال زفر « رحء يجب اعتباراً _ 

بالل الصائل . ولنا ما روي عن عبر رضي الله عنه أنه قتل سبعاً 
وأهدى كيشا وقال إنا ابتدأناه 


أهل المند الحاربة يحيث زم العسكر » وهو معنى مطلوب للملوك والسلاطين > وذلك 
أمر خارج عن الصبدية » فلا يعتبر » ولا لمعنى الإيذاء » يمني لا يقوم له شرعا » فينتفي 
اعتباراً للحم على تقدير كونه مأكول اللحم » ولذلك لا يزيد على قيمة الشاة غالبا » لان 
لحم الشاة خير من لحم السبع والضبع ( ومن هذا الوجه ) أي الوجه الذي ذكره دليلا 
عقلما ( لا بزداد على قممة الشاة ظاهراً ) أي يحبث ظاهر الحال . 

( وإذا صال ) أي وقت ( السبع على الحرم فقتله فلا شيء عليه ) وبه قال الشاقمي 
ومالك وأحمد « رح » وأكثر أهل العم » و كذا الخلاف في غير السباع » إلا انه ذكر 
السبع لما انه الصياد فيه غالبا > كذا في المبسوط ( وقال زفر « رح » تحب قيمته اعتباراً 
بالجل الصائل ) وى شرح الاقطع قال زفر « رح » عليه الضان إلا في الذئب» وقاسه على 
الجد إذا ضال على انسان فقتله إذ ان لا قسقط قممته وإن كان قتله دفم) للأذى » 
فكذا هنا . 

( ولناما روي عن عمر رضى الله عنه أنه قتل سمعاً وأهدى كبشا وقال إن ابتدأناه) 
هذا غريب جداً » وذكره في المبسوط » وجه الاستدلال به أن عمر رضى الله عنه علل 
لإهدائه بأصل نفسه > فعل به أن الحرم إذا لم يبتدىء بقتله » بل قتله دقما لصولته لم 
يجب عليه شيء » وإلا م يبى للتعليل فائدة » واعترض أن التخصيص بالذكر لا يدل على 
نفي الحم على ما عداه فلا يصح الاستدلال وأجيب بان ذلك في خطابات الشرع » وأمافي 
الرواءات قبل فبه نظر » لأن قول عمر رضي الله عنه في هذا الحل بنزلة خطاب الشرع 
لأنه في حيز الاستدلال به » فلا يفسده . والجواب أن الاستدلال إغاهو بفعل وقوله 
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ولان الحرم ممنوع عن التعرض لاعن دفع الأذى »ولهذا 

کان مأذوناً في دفع المتوهم من الأذى كا في الفواسق » فلآن يكون 

مأذوناً في دفع المتحقق أولى ؛ ومع وجود الإذن من الشرع لايجب 

الجزاء حقاً له بخلاف ال الصائل لانه لا اذن له من صاحب الحق» 

وهو العبد . وإن ار الحرم إلى قتل صيد فقتله فعليه الجزاء , 
لن الإذن مقيك بالكفارة 


( ولآن الحرم منوع عن التعرض ) هذا الاستدلال بدليل حديث الفواسق > ووجبه 
أن الحرم ممنوع من جهة الشرع عن التعرض إلى الصيد ( لاعن دقع الأذى ) أي ليس 
ممنوعا عن التعرض لأجل دفع أذاه (وهذا ) أى ولأجل كون امتناعه عن التعر ضلأجل 
أذاه ( كان مأذونا ) من الشرع ( في دفعلمتوهم ) أي الآذى المتوم ( من الأذى کا في 
الفواسق ) الخمس > لانه لما جاز قتلبن لتوهم الأذى منهن (فلأنيكون مأذونا في دقع 
المتحقق ) أى الاذى المتحقق > وهو الصيال ( أولى ) وأبلغ منه > ولمذا لو أمكنه دفعه 
بغير سلاح فقتله فعليه الجزاء > ذكره الطحاوي كالظرف مع المارف » فاماصارقتله مأذونا 
بدلالة النص لا يكون قتله موح] للضان ( ومع وجود الإذن من الشارع لا يحب الجزاء 
حقا له ) أي للشارع . 

( بخلاف امل الصائل > لآنه لا إذن له ) موجود ( من صاحب ال متى وهو المبد ) على 
أنه روي عن أبي حنيفة « رح » أنه لا يحب فيه الضيان أيضا > وبه قال الشافعي « رح » 
ولا يازم العبد إذا صال بالسيف فقتله المصول عليه » حيث لا يضمن مع أنه ل يوجد الإذن 
من مالکه كان العبد مضمونا في الاصل » لانه آدمي مكلف كالحر حقا له لا حقا للمولى » 
لكونه مكلف كولاه » قاذا جاء المببح من قبله وهو الحاربة سقط حقه » کا إذا ارتد » 
وسقوط البتة التي هي ملك المولى إن كان في ضمن سقوط الاصل > وهو نفسه > فلا يعتبر 
به » كما إذا ارتد . 

( وإن اضطر الحر م إلى قتل صيد ) أي إن اضطر إلى أ كل لحم الصيد » وبه صرح في 
بعش تخ القدوري ( لفقت فمليه ابراه > 39 الإذت ) من شار ( مقبد بالكفارة 
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بالنص على ما تلوناه من قبل » ولا بأس لامحرم أن يذبح الشاة 
والبقرة والبعير والدجاجة والبط الاأهلي » لان هذه الاشياء ليست 
بصيود لعدم التوحش » والمراد بالبط الذي يكون في المماحكن 
والحياضءلانهألوف بأصل الخلقة »ولو ذبححماماً مسرولاً فعليهالجزاء, 
خلافاً مالك درحءءله أنهألوف مستانس ولامتنع بجنا حيه لبطء نبوضه, 


بالنص ) کا في الحلق » وهو قوله تعالى ف فمن کان منک مريضاً أو به أذى من رأسه 4 
5 البقرة » وجه الاستدلال بها أن الحلق محظور الإحرام > وقد أذن له الشارع فيه 
حال الضرورة مقيداً بالكفارة و كذا قتل الصد حظور إلاحرام فبباح لأجل الضرورة 
مقيداً بالكفارة » ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الكفارة ( على ما تلوناه من قبل ) وهو 
قوله تعالى # ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ‏ ولو وجد الحرم صيداً ومبتة. يأكل 
الممتة » وبه قال مالك وأحمد والثوري رحمهم الله . وقال أو يوسف والشعي « رح.» 
يأل الصيد ويؤدي الجزاء . وفي الذخيرة جل الاقوى رواية الحسن عن أبي حنبفة 
« رض » وقي الخزانة عن ان سما ع ة الغصب أولى من المبتة > واختاره الطحاوي » 
وعند الكرخي خير . 
_ ( ولا باس للمحرم أن يذبح الشاة والمقرة والبعير والدجاجة والبط الام لي ) وقي 
بعض نسخ القدوري البط الكسكري » وهو الملسوب إلى كسكر » ناحبة من نواحي 
بغداد » والمراد الاهلي ( لان هذه الاشاء ليست بصود لعدم التوحش ) لاا مختاطة 
بالناس بمرأى أعبنمم ( والمراد بالبط الذي يكون في المساكن والحماض > لانه ألوف ) 
مستأنس ( بأصل الخلقة ) وأما البط الذي يطير فانه جنس آخر لا جوز للمحرم ذيحه 
لانه من جملة الصود . 
( ولو ذيح ماما مسرولاً ) بفتح الواو » وهو مافي رجله لبس > من سرولته 'إذا 
ألبسته سراويل فتسرول ( فعلمه الجزاء ) وبه قال الشافعي وأحمده رح » ( خغلافاً 
عن حد الصد . j‏ 
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ونحن تقول الخام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه وإن كان 

5 بطبىء النبوض والاستئناس عارض »فل يعتبر » وكذا إذا قتل ظبياً 

مستأناً لأنه صيد في الأصل ‏ فلا يبطله الاستئناس كالبعير إذا ند 

لا أذ حك الصيد في الحرمة على الحرم . وإذا ذبح الحرم صيداً 

فذ ببحته ميتة لا يحل أكلبا . وقال الشافعي « ر ح» يحل ما ذه 
الحرم لغيره , لأنه عامل له » فانتقل فعله إليه . 


( ونحن نقول أن المام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه »و إن كان بطيء النبوض 
والاستئناس عارض فل يعتبر ) كالظي وحمار الوحش . 

فإن قلت البراءة لا يحلبذكاة بالاضطرار حت لو يرمى منهها إلى برج مام لا يحل » ولو 
كان صبداً حل بذكاة الاضطرار. قلت من الاصحاب من قال يحل بذكاة الاضطرار ٤ذ‏ كره 
في ال محبط فزكاة الاضطرار متعلقة بالعجز لا بكونه صبدا » ألا ترى أن الثور لو ند فلم 
يقدر عليه ذكىبذكاة » إلا وهو ليس بصيد . 

( وكذا إذا قتل ظبيا مستأنسا ) أي و كذا يحب الجزاء اذا قتل الحرم ظبا مستأنساً 
في الببوت ( لانه صيد في الاصل > فلا يبطله الاستئناس ) لانه عارض ( كالبعير إذا ند" ) 
أي إذا نفر » ند يند ندوداً » من باب ضرب يضرب ( لا يأخذ حك الصيد في الحمرمة 
على الحرم ) لان الندود لا يخرج عن حكه أهلياً . 

( وإذا ذبح الحرم صبداً فذببحته مبتة لا حل أ كلها . وقال الشافعي « رح » يحل ما 
ذيحه الحرم لغيره » لانه عامل له ) أي لان ال حرم عامل لغيره ( فانتقل فعله إليه ) وهذا 
التعليل يشير إلى أناللامفي ‏ لغيره ‏ تتعلق بقوله ‏ ذيحه ‏ وهكذا ذكرهأيضاً في الإيضاح 
لا لقوله ‏ يحل ولكن ما ذكره في المبسوط يدل على أنه حلال لغيره » وسواء هة 
لاجل غيرهأو لاجل نفسه » وني تنمتهم ما يدل على هذا > قال ما ذيحه الحرم مبتة فأكله . 
حرام عليه > وهل هو ممتة في حدق غيره > فعنه قولان في الجديد يكون مبتة » وبه قال 
مالك « رح » وأبو حتيفة « رض » لان ذيحه لا يفيد الحل كذبح المرتد » وقي القدم يحل 
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كذبيحة المجوسي » وهذا لأن المشروع هو الذي قام مقام المميز بين 
الدم واللحم تيسيراً » فينعد م بانعدامه . فإن أ كل المحرم الذابح من 
ذلك شين فعليه قيمة ما أكل عند أي حنيفة ررح » 


لغيره » وفي السروجي في شرح المهذب للنووي د رح » ذبيحة الحرم عليه بلا خلان» وقي 
ا ل ل د القدم حله وصححه 
كثير منهم ٠‏ 

( ولنا أن الذكاة فمل مشروع » وهذا فعل حرام » فلا تكون ذكاة كذبيحة 
الجوسي ) فإن قلت يشكل على هذا ذبح الغير بغير أمره فإنه حرام » ومع ذلك يمحل 
تناو لما » قلت النهى في معنى عين الذيح ولم يصير المذبوح حراما لعينه » بل لصيانة حى 
الغير » و لهذا يحل ذيحه بأذن المالك » فكان الذبح مشروعا في نفسه » أما ها هنا نفس 
الفعل حرام لعمنه > لقوله تعالى طإ لا تقتلوا الصيد » ... الآية 18 الىئدة » فقد وصف 
. الصيد بالحرمة فدل على خروج امحل عن قبول الفعل الحلال . 

( وهذا ) أي كون ذبح الحرم حراما ( لان المشروع ) أي الذيح المشروع (هو الذي 
قام مقام المميز بين اللحم والدم تيسير؟ ) لان الذبح لا يتبين بخروج كل الدم النجس لير 
الخبيث من الطيب » لان الميتة حرام باعتبار الدم المسفوح باللحم > لان الشرع أقام الذبح 
مقامه تبسيراً » وهذا لو ذبح ولم يسل الدم يحل أكله ولو ذبح الجوسي وسال الدم لم يحل 
أكله » فينتفى مالم يكن مشروعا على أصل القياس ( فينعدم ) أي الميزان والحل 
( بانعدامه ) أي بإنعدام الفمل المشروع » وهو الذكاة» لأن الانعدام لعدم الحليةكالانعدام 
يعدم الاهلية كا في الجوسي . 

( فإن أكل الحرم الذابح من ذلك ) أي من الذي ذيحه ( شيا فعليه ه قسمة ما أكل 
عند أبى حنبفة رضي الله تعالى عنه ) هذا الخلاف بين أبي حشيفة وصاحبيه فيا إذا أكل 
منالصمديعدما أدى جز اءه “فمندهيجب ما أ كل وعندهما لايجبعليه إلا الاستغفار “أما إذا 
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رقا لشن له جراد ما أكل » وإن أكل منه حرم آخر فلا شيء _ 

عليه في قولحم جميعاً . هما أن هذه ميتة فلا يازمه بأ كلبا لا 

الاستغفار » وصار كا إذا اا 

حرمته باعتبا ر كونه ميتة كما ذكرنا » وباعتبار أنه محظور احرامه » 

لأن احرامه هو الذي أخرج الصيد عن المحلية والذابح عن الأهلية 

في حق الذكاة » فصارت حرمة التناول بهذه الوسائل مضافة إلى 
إحرامه » بخلاف محرم آخر لان تناوله ليس من 


أكل قبل أداء الجزاءدخلماإذا أكل في ضان الجزاء بالا جماع » وبه صرح في الختلف 
وقول الشافمي مثل قوم > كذا في الايضاح » وقال القدوري رحمه الله أما إذا أكل من 
المذبوح قبل أداء الجزاء فلا رواية في هذه المسألة » ويجوز أن يقال يجب فيه الجزاء 
مضافا إلى القتل » ويحوز انيا متداخلان . 

( وقالا لىس عله جزاء ما أكل ) وبه قال الشافمي عنه ومالك وأحمد وأكثر أهل 
العم ( وإن ن أكل منه حرم آخر فلا شيء عليه في قوهم جميعا ) أي لا شيء عليه من 
قبمة ما أكل بلا خلاف كالحلال إذا قتل صيد الحرم فأكل منه ( لما ) أي لابي يوسف 
ومد ه رح » ( أن هذه ) أي ذبيحة الحرم ( مبتة فلا يازمه بأكلبا إلا الاستغفار ) 
والتوبة لانه معصبة ( وصار كما إذا أكله حرم غيره ) أي غير الذابح أو أكل حلال . 

( ولابي حنيفة أن حرمته ) أي حرمة التناول للآكل الحرم الذابح ( باعتبار كونه) 
أي باعتبار كون المذبوح ( ميتة کا ذ كرتاه ) من أن المذبوح ميتة ( وباعتبار أنه حظور 
إحرامه) أي أن المذبوح إحرامه ( لان إحرامه هو الذي أخرج الصيد عن الحلبة ) أي 
كونه ممنوعا اصطباده ( والذابح ) أي وإخراج الذابح ( عن الاهلية في حت الزكاة > 
فصارت حرمة التناول بهذه الوسائط ) وهي كونه ميتة» والاصل والاكل مننحظورات 
إحرامه وخروج الصبد عن الحلية والذايح عن الاهلية ( مضافة إلى إحرامه ) أي إلى 
إحرام الذبح » فوجب تناولبه الجزاء ( بخلاف محرم آخر » لان تناوله لبس من 


E: 


محظورات إحرأمه »ولا باس بان يأ كل المحرم لحم صيد أصطاده 
حلال وذيحه إذا لم يدل المحرم عليه ولا أمره بصيده » خلاقاً الك 

»فيا إذا اصطاده لأجل المحرم . له قوله عليه السلام لا بأس 
بأ كل المحرم لحم صيد ما : صطده أو يصاد له . 
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حظورات إحرامه ) لانه لم يضف إلى إحرامه . 

( ولا باس بأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذيحه إذا لم يدل المحرم عليه ) أي 
على اصطباده ( ولا أمره بصيده خلافا مالك « رض » فيا إذا اصطاده لاجل المحرم ) 
فإن عنده لا جوز له أكل ما اصطاده الحلال لأجل الحرم > وإن م يكن بإذن الحرم .وقال 
في الموطأ إذا أكل الحرم من ذلك الصيد الذيصيدلأآًجهيحب عليه جزاءالصيد كله ءويهقال 
الشافعى وأحمد وأبو ثور ٠ ٠‏ 

( له ) أي لمالك ( قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني قر ( لا بأس بان يأكل 
الحرملممالصيد ما لم يصطده أو يصاد له ) هذا الحدعث رواء أبو داود والترمذى والنسائي 
ولكن لفظه عندم صيد البر لك وانتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لك أخرجوه عن 
يعقوب. بن عبد الرحمن رحمه الله عن عمرو بن آبي عمرو عن المطلب بن عبدالله بن حنطب 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال سمعت رسول الله بلي يقول صيد البر ... الحديث 
قال الترمذي رحمه الله المطلب بن عبدالله بن حنطب لا تمرف له سياعاً عن جابر . وقال 
النسائي عمرو بن أبي عمرو لمس بالقوى في الحديث » وت كان قد روى عنه مالك . 

وقال صاحب التنقبح مرو بن بي مرو تكلم قبه يعض الآعٌة » لكن روي عن 
مالك وأخرج له البخاري ومسل في صحيحها والمطلب بن عبد الله ثقة إلا أنه لم يسمع من 
جابر فا قبل > والعجب من الاترازي انه ذكر هذا الحديث قي معرض الاستدلال مالك > 
ول يذ كر أن لفظه ما ذكره المصنف يخالف ما ذكره أصحاب السةن في صدر الحديث . 
وأعحب منه أنه قال له قوله علمه الصلاة والسلام صمد البر لك حلال ... الحديث 2 ثم 
قال رواه الترمذي وصاحب السقن و ينبه على صاحب الستن من هو والترمذي أيضاً 
صاحب السان . 
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ولناما روي أن الصحابة « رض» تذا كروا لحم الصيد في حق المحرم 
فقال عليه السلام لا بأس به » واللام فيا روى لام تمليك فيحمل على 
أن مهدي إلمه الصيد دون اللحم أو معناه أن يصاد بأمره 0 


( ولنا ما روي أن الصحابة رضى الله عنهم تذاكروا لحم الصيد في حتى الحرم فقال 
عليه الصلاة والسلام لا بأس ) هذا رواه مد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثر أخبرة 
أبو حنيفة « رح » غن مد , بن المنكدر عن عؤان بن مد عن طلحة,نعبيد الله رضى اللعنه 
قال تذاكرة لحم الصيد يأكلها حرم » والني مر نائم فارتفمت اصواتنا فاستيقظ الني 
لقم » فقال فيا تتنازعو! فقلتا في الحم الصيد يأ لاا حرم“ فأمرة بأكله » انتهى . وهو 
يخالف لفظ ما ذكره المصنف » فإن قوله ‏ لا بأس به يخالف قوله فأمرظ من حيث 
اللفظ » وإن كان في الحقبقة بمعنى واحد» على أن الفرق بين اللفظين ظاهر منحيث الظاهر 
على ما لا يخفى . 

ل عر هو كنت a‏ 
باللام في قوله ‏ أو يصيد له - فزعم المصنف تمليك ( فيحمل على أن دى اليهالصيد دون 
اللحم ) لأن تمليك الصيد إنغا يتحقتى فما أهداه إلى ال حرم لا فيا أهدى اليه اللحم » لث 
اللحم يسمى صيداً حقيقة > فاقتضى الحديث حرمة تناول الصيد على الحرم » وبه نقول 
لإحرامه أكل مه إذا لم يكن باذنه ( أو ممناه أن يصاد بأمره ) أي أو أن يكون بمعنى 
أو يصيد له بأمره » فحينئذ يحرم . 

واعم أن هذا الحديث روي بالرفع أيضا أو يصاد له کا رواه أصحاب السنن على ما 
ذكرته الآن فحمنئذ لا تمسك لمالك بهذه الرواية لا يقتضى الحل إذا صاده غيره لجل » 
لأنه صار معطوفاً على المعنى لا على الغاية » ومع هذا فبذا الحديث ضعيف ضعفه يحبى بن 
معين والنسائي والترمذي . وقال الترمذي منقطع » وقد ذكرته الآن . و قال الشيخ 
ميد الدين الضرير والصحيح عندي بالنصب » وأو هاهنا بمعنى إلى أن لا يأتي إلى أنيصاد 
له » وح ما بعد الغاية تخالف حك ما قبلها » فيستقم السند به حينئذ » لأنه صار تقديره 
. يحل للمحرم أ كل لحمالصيد بنفسه حلا محدوداً إلى غاية اصطياد الغير لأجله» كذا في الخبار . 
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ثم شرط عدم الدلالة » وهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة ‏ قالوا 

فبه روايتان. ووجه الحرمة حديث أبي قتادة « رض» وقد ذكرناه » 

وني صيد الحرم إذا ذيحه الحلال تجب قيمته يتصدق بها على الفقراء » 

لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم » قال عليه السلام في حديث 
فيه طول ولا ينفر صيدها 


( ثم شرط عدم الدلالة ) أي شرط القدورى « رح » في قوله إذا م يذ كر الحرم 
( وهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة ) أي شرط عدم الدلالة عن القدوري نص فيرواية 
على أن الحرم إذا دل حلالاً على صيد الحل » قفذيحه الحلال يكون اللحم حرام لا يحل له 
أكل . قوله - محرمة ‏ يكسر الراء وتشديدها ( قالوا فمه روايتان ) أي قال المتأخرون 
ع ڪات بي حنيفة « رض » في جر ج م اصطباده حلال بدلالة الحرم روايتان في رواية 
يحرم “ دفي رواية لا بحرم . قلت رواءة الحرمة رواية الطحاوي « رض » ورواية عدم 
الحرمة رواية أبي عبد الله الجرجاني . ش 

( ووجه الحرمة حديث أبي قتادة وقد ذكرناه ) أي في باب الإحرام بقوله هل عنم 
هل أشرتم هل دللتم » وقد مر الكلام فبه وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربيمي الانصاري 
( وقي صيد الحرم إذا ذيحه الحلال تحب قيمته بت يتصدق بها على الفقراء ) وفي يعض النسخ 
عليه قيمته > وقمد بقوله الحلال » لأن الحرم لو قتله تازمه كفارة واحدة لأجل الإحرام . 
لتر تيع اموس الجن قدا جيم قىمته عند العاماء إلا على قول أصحاب الظاهر 
فإنه لا شيء علبه عندم ( لأنالصيد يستحق الامن يسبب الحرم ) . 

فإن قلت الصمد كا استحق الأمن بسيب الحرم فكذلك يسيب الإحرام » وإذا قتل 
المحرم صيد الحرم ينبغي أن يحب عليه كفارتان وايس كذلك . قلت وجوب الكفارتين 
وجه القاس صرح بذلك في الإيضاح. ووجه الاستحسانما ذكره فيشرح الطحاوي أنحرمة 
الإحرام أقوى»لآن المحرم حرم عليه الصيد فيالحل والحرم جميعا. فامتنع الأقوى الأضعف. 

( وقال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل ولا ينفر صبدها ) وفي بعض النسخ في 
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ولا يحزئه الصومءلأنبا غرامة ولسست بكفارة» فأشيدضمان الأموال. 


حديث فية طول > والحديث أخرجه الائمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة رضى الله عنه 
قال لما فتح الله عز وجل مكة على رسول الله ملم قام فحمد فحمد الله وأثنى عليه » ثم قالإن 
الله حبس عن ممكة الفيل وسلط علمما رسوله والمؤمنين » واتها أحلت لي ساعة النبار ثم 
بقي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلي خلاها ولا تل 
تاكن اكد ) لهال a a‏ » فقال عليه الصلاة 
والسلام إلا الأذخر . 

وأخرج البخاري ومسل عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله بی قال يوم فتح 
مكة ... الحديث » وقنه لا ينفر صمدها » وذكر المصنف هم ذا لأنه هو الأصل » وفي 
حرمة صيد الحرم على الحلال إذا أحرم يتغير صيد الحرم فالقتل أولى وانها خلا » والخلى 
والخلاء بفتح الخاء الممجمة » وبالقصر الرطب من المرعي وبالمد المكان الخالي والحشيش هو 
المابس من الكلاً والعضد القطع من باب ضرب » وعضده ضرب عضده من باب دخل . 

( ولايجحزئه الصوم ) أي ولا يحزىء ذابح صيد الحرم الصوم ( لأنها ) أي لأن قيمة 
الصبد غرامة ( ولبست بكفارة » فأشبه ضان الأموال ) ولمس فيه إلا الغرامة . 

فإن قلت لو كان غرامة ينبغي أن يحب على الصي والجنون والكافر کا فى أموال 
الناس > وقد نص في الإيضاح أنهلايجبعليهم. قلت وإن كان ضهان امحل لكن فيه معنى 
الحل أيضاً » حتى لو أخذ حلال صد الحرم فقتله في يده حلال آخر فعلى كل واحد منهها 
جزاء كامل » لأن كل واحد متلف »© فاحدها بالأخذ والآخر بالقتل والاخذ المفوت 
للأمن كالاستهلاك ثم يرجم الاخذ على القاتل عما ضمن بالاتفاق . . 

فإن قلت فعلى هذا ينبغي أن لا يؤدى في ضمن جزاء الإحرام فيا إذا قتل المحرمصيد 
الحرم » ؟ا لا يؤدى ضهان حتى العبد في ضمن الجزاء فيمن قتل صيداً مملوكا في الحرم . 
قلت حرمة الحرم حصلت في حرمة الإحرام فيا نحن فيه » لآن حرمة الحرم لإثياتالأمن 
الصيد » و كذا حرمة الاحرام فكان الضان لله تعالى في الحرمتين » فجمل أحدها تبعاً 
. للأخرى ‏ خلاف الصد المملوك بان مما يحب بأن القتل حتى الله تعالى » فلا عكن أن 
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وهذا لانه لا يجب بتفويت وصف في المحل وهو الامن والواجب 

على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله » لان الحرمة باعتبار معنى 

وقال زفر «ر ح» جز ئه الصوم اعتبارأ ا وجب على المحرم»والفرق 
قد ذکرناه » وهل يجزئه ا مدي ففيه روايتان » 


يقضي به حق العبد » فصار في حق العبد كان الضان لم يستوف > كذا في الاسرار . 

( وهذا ) يشير به بين قتل الحرم الصيد > وقتل الحلال صيد الحرم في جواز الصوم 
في الاول دون الثاني بقوله ( لأنه ) أى لان وجوب الضمان ( يحب بتفويت وصف في 
المحل ) أراد بالوصف الامن » وبالمحل الصيد ( وهو الامن ) أى الوصف هو الامن 
( والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله > لان الحرمة باعتبار معنى فبه » 
وهو إحرامه ) ولهذا لو شترك حلالان في قتله يحب عليها ضبان واحد» يخلاف المحرمين 
فإنه يحب على كل واحد منبا قممة كاملة لا جزاء القتل . 

( والصوم يصلح جزاء الافعال لا ضان المحال ) أما صلاحية الصوم جزاء الافمال 
فلقوله تعالى أو عدل ذلك صياماً » وأما عدم صلاحيته لضان المحل فلأنه لا ماثلة بين 
الصوم » وهو العرض > وبين المحل وهو العين ( وقال زفر « رض » يحزنه اعتباراً عا 
وجب على المحرم ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ؛ لان الواجب هنا كفارة كالواجب 
على المحرم » فبتأدى بالصوم ( والفرق ) أي الفرق بين قتل المحرم الصيد وبين قتل 
الحلال صيد الحرم في جواز الصوم في الاول دون الثاني ( قد ذكرناه ) هو الذي ذكره 
بقوله والصوم يصلح جزاء الافعال لا ضان المحل . 

( وهل يجزثه اهدي »> ففيه روايتان ) في رواية يجزئه › وبه قال الشافعي وزفر 
ومالك وأحمد » حتى لو سرق المذبوح بعد الذبح لا شيء عليه » ويشترط أن تكون قممته 
عندنا مثل قيمة الصيد » لأن الهدي مال يجمل الله تعالى والإراقة طريق صالح لجمل الال 
لله تعالى خالصاً بمنزلة التصدق > وني رواية لا يجوز حتى لو سرق المذبوح لا يتأدى الواجب 
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ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن يرسله فيه إذا کان في يده » خلافاً 

للشافعي « رح » فإنه يقول حق الشرع لا يظبر في مملوك العبد 

لحاجة العبد . ولنا أنه ما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة 

الحرم »أو صار هو من صيد الحرم » فاستحق الامن لما روينا . 

فإن باعه رد البيع فبه إن كان قائاً ‏ لان البيع لم يجز لما 

فيه من التعرض للصيد » وذلك حرام » وإن کان فائتاً فعليه 
الجزاء لانه تعرض 


ويشترط أن تكون قممة اللحم بعد الذبح مثل قبمة الصيد . 

( ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن برسله فيه ) أي في الحرم ( إذا كان في يده ) قال 
في النهاية يعني وهو حلال حتى يظهر خلاف الشافعي رضى الله عنه » فإن الحرم لايتوقف 
وجوب الارسال على أدنى بعضه لا حب عليه الارسال على دخول الحرم » فإنه يحب عليه 
الإرسال بالاتفاق ( خلافا للشافعي» فانه يقول حت الشرع لا يظبر في مملوك العبد لحاجة 
العبد ) لآن الله تعالى غني والعبد محتاج فلا حب الارسال . 

( ولما أنه ما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم ) أي ترك التعرض 
للصيد لأجل حرمة الحرم ( أو صار هو من صيد الحرم ) تعليل ثان لوجوب الإرسال» وفي 
نسخة الاترازي بخط إذ هو من صيد الحرم بكلمة إذ التي هي للتعليل » وقال قوله ‏ إذا 
صارت من صد الحرم - تعلمل لوجوب ترك التعرض © و كلمة هو راجع إلى الصيد.وقال 
الا كمل أيضاً ما يقوي كلامه حيث قال انه لما صار في الحرم ولحت عرد التعرضن رة 
الحرم وبين الملازمة بقوله إذا صار يعني الصيد من صيد الحرم بالدخول فيه وصيد الحرم 
مستدق للأمن ( فاستحق الآمن لما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولاينفرصدها. 

( فإن باعه رد البيع فيه ) أي فان باع الحلال الصبد الذي أدخله من الحل إلى الحرم 
رد الببع فيه » أي في الصيد ( إن كارن ) أي الصيد ( قائمًا > لآن الببع م جز لما فيه من 
التعرض للصيد > وذلك حرام » وإن كان فائتاً فعليه الجزاء ) يتصدق بقيمته ( لأنهتعرض 
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للصمد بتفومت الامن الذي استحقه » وكذلك بيع الحرم الصيد 
من محرم أو حلال ما قلنا . ومن أحرم وفي بيته أو في قفص معه 
صيد فليس عليه أن يرسله . وقال الشافعي « رح »عليه أنيرسله لأنه 
متعرض لاصید بإمساكه في ملكه فصار كما إذا كان في يده. 


الصيد بتفويت الأمن الذي استحقه »و كذلك بيع الحرم الصيد من حرم أو حلال لما قلنا) 
أشار به إلى قوله - لأن البيع في الصيد م يحز لمافبه من التعرض للصيد - وفي مناسك 
الحسن نقل صاحب الاجناس أن أحد متعاقدي الببع في الصيد إذا كان محرم) لا يجوز 
الببع سواء كان يما أو هبة أو صدقة » وإن كان المتعاقدان حلالين ينظر إلى موضعالصيد 
إن كان في الحلال جاز البيع سواء كان المتبايعان في الحل أو الحرم أو أحدها في ال حل » 
والآخر في الحرم » وإن كان الصيد في الحرمميجز الببع » فإن سامه للمشترى قذيحة كارن 
على الحرم الذي باعه جزاؤه » وعلى المشترى قيمته للبائع إذ! كان قد اصطاده وهو حلال 
ثم أحرم ثم باعه > وللبائع أن يتعين بهذه القيمة في الجزاء الذي عليه » وكذا بيع الحرم 
الصيد من حرم أو حلال > يعني برد الببع إن كان الصيد قان » وإن كان فائتا 
فعلمه الجزاء . 

( ومن أحرم وني بينه ) أي والحال أن في ببته ( أو في قفص معه صيد فليس عليه 
أن يرسله ) ولا يزول ملكه عنه » وهو مذهب الاوزاعي ومجاهد وعبدالله بن الحارث 
ومالك وأحمد وأبي ثور » لكن يجب إزالة يده عنه إن كان في يده أو رجلبه أو جببته 
أو في قفص ممه > أو كان مربوطا يحمل معه » وقال أبو رر رجه الله لا تازمه إزالته » 
وصححه ابن المنذر » وإن كان في ببته أو في قفصه لا يازمه إرساله . 1 

( وقال الشافمي رضى الله عليه أن يرسله ) وبه قال مالك وأحمد في رواية عن كل 
منها . وقال الازهري لا يزول ملكه ( لأنه متعرض الصيد بإمساكه في ملكه › فصار 
كا إذا كان في يده ) وهذا بناء على أن بالإحرام هل بزد.'. الملك عن الصيد المماوك أم لا » 


فعندت لا يزول » وعنده بزول . 
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ولنا أن الصحابة كانوا يحرمون وفي ببوتهم صيود ودواجن » ولم 

ينقل عنهم إرسالها » وبذلك جرت العادة الفاشية » وهي من إحدى 

الحجج . ولان الواجب ترك التعرض وهو ليس بمتعرض من جبته » 

لانه محفوظ بالبيت والقفص لا به » غير أنه في ملكه» ولو أرسله 
في مفازة فبو على ملكه فلا معتير ببقاء الملك » 


( ولنا أن الصحابة « رض » كانوا يحرمون وقي بيوتهم صبود ودواجن ) رواه ابن ابي 
شبة في مصنفه حدثنا أبو بكر بن عباس عن بزید بن ألي زياد عن عبدالله بن الحارث کا 
يحج وينزل عند أهلنا اتنا من الصيد ما ترسلها . حدثنا عبد السلامين حرب عن ليث عن 
جاهد أن علب رضى الله عنه رأى مع جماعة داجنا من الصيد وهم محرمون فلم يأمرم 
يإرساله والدواجن جمع داجن > وهو الذي تعود المكان وألفه من قوم يعير داجن » 
وشاة داجن » إذا كان مقما بالبيت لا برعى »> وأراد بالصبود نحو الصقر والشامين > 
وبالداجن نحو الغزال . 

( وم ينقل عنهم إرساا ) أي لم ينقل عن الصحابة « رض » إرسال الدواجن بعد 
الإحرام ( وبذلك جرت العادة الفاشة ) أي يكون الدواجن في الببوت وم محرمون 
أي جرت العادة المستمرة المشهورة من العشر وهو الظبور. وقال قاضي خان ألا ترى أن 
الرجل يحرم وله يبت حمام لا يجب عليه إرسالها ( وهي من إحدى الحجج ) أي العادة 
الفاشة من إحدى الحجج التي يحم بها » قال عليه الصلاة والسلام ما رواه المسامون حستافهو 
عند الله حسن . وقال الكا ني العادة الفاشية مثل الإجماع القولي . 

( ولأن الواجب ) على الحرم » هذا دليل آخر يتضمن الجواب عن دليل الشافعي 
رضى الله عه ( ترك التعرضص ) للصيد ( وهو ) أي الحرم الذي في بيته قفص صيد 
( لبس بمتعرض ) للصيد ( من جبته لآنه ) أي أن الصيد ( عفوظ بالبيت والقفصلا به) 
أي لا با محرم ( غير أنه فى ملكه ) لم بزل عنه . 

( ولو أرسله في مفازة قبو على ملكه لا معتبر ببقاء الملك ) لآنه ليس يتعرض للصيد 


نان 


وقبل إذا كان القفص في يده لزمه إرساله » لكن على وجه لايضيع » 

قال فإن أصاب حلال صيداً ثم أحرم فأرسله من بده غيره يضمن عند 

أي حنيفة «رح» » وقالا لا يضمن لان المرسل آمر بالمعروف ناهى 

عن المنكر ما على المحسنين من سبيل ) ٩١‏ التوبة ؛ وله أنه 

ملك الصبد بالاخذ ملكا محترماً ‏ فلا بيبطل احترامه بإحرامه 

وقد أتلفه المرسل فيضمنه بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحراملانه 
لم يملكه أو الواجب عليه 


فإن وجوب ال جزاء لو كان باعتبار الملك ينبغي أن يجب الجزاء ازل أو م يرسل ولا 
يقول به أحد » فان أرسله لا ينعدم ملكه ( وقيل إذا كان القفص في يده ازمه إرساله 
لكن على وجه لا يضيع ) أي لا يضيع الملك » لآن إضاعة المال حرام فيرسله في بيت 
أو بودعه عنه انسان . ْ 

( فإن أصاب حلال صيداً ثم أحرم فأرسله من يده غير يضمن عند أ حنيفة 
و رض » ) ويه قال مالك وأحمد ( وقالا لا يضمن » لآن المرسل آمر بالمعروف ) لارتف 
الإرسال واجب عليه ( ناه عن المنكر ) لان الإرسال حرام عليه » فكان مقيما للحسنة 
فلا يكون ضامناً » قال تعالى ( © وما على امحسنين من سبل 4١‏ التوبة ) لانه فعل ما 
فعله طلباً لرضى الله تعالى » وما لاحد سبيل إلى منع المحسن من إحسانه . 

( وله ) أي لابي حنيفة « رض » ( انه ) أي الحرم ( ملك الصيد بالاغذ ملكا 
محترما ) أي معصوما ( فلا يبطل احترامه بإحرامه ) کا في سائر أمواله ( وقد أتلفه 
المرسل فيضمنه ) بالاتلاف ( بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحرام ) لان حرم العين على 
المخرم فلا يضمن المرسل ( لانه ) أي لان الاخذ (لم يملكه ) أي ل يلك الصبد(أوالواجب 
عليه ) جواب عن سؤال مقدر تقده ه أن يقال سانا انه ملكه ملكا محترما » ولكن 
وجب إخراجه من الملك تر كا للتعرض الواجب الترك فأجاب بقوله الواجب عليه 


Yor 


ترك التعرض » ويمكنه ذلك بأن يخليه في ببته, فإذا قطع يده عنه 
كان متعدياً » ونظيره الاختلاف في كسر المعازف وإذا أصاب محرماً 
صدا فأرسله من بده غيره لا ضمان عليه بالاتفاق» لان هلم يملكه 
بالاخذ » فإن الصيد لم يبق عل للتملك في حق المحرم لقوله تعالى 
طروحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً 4 ٩١‏ المائدة ‏ فصار كا إذا 
اشترى ار » فان قتله محرم آخر في يده فعلى كل واحد منیا جزاء » 
لان الاخذ متعرض للصيد بازالة الامن والقاتل مقرر لذلك » 


( ترك التعرض ) لا الاخراج عن ملكه ( ويمكنه ذلك بأن مله في بيته فاذا قطع بده 
عنه كان متعديا » فيضمنه > ونظيره الاختلاف في کسر المعازف ) لأنه آمر بالممروف اه 
عن المنكر » وعند أبي يوسف د رح » يجب الضان > لانه مماوك لصاحيه ا اذا قتال 
الجارية المعبدة خطأ تحب قبمتها غير معينة والمعازف اللاهي > قال ابن دريد قال قوم من 
أهل اللغة هو اسم يجمع العود والطنبور وأشباهها . وقال آخرون بل الملمازف التي 
استخرجها أهل اليمن في ديوان الادب المعزف ضرب من الطنابير يتخذه أهل السمن . 

( فإ أصابع رم صيدآفار سلامنيدهغيرهلاضمان عليه بالاتفاق)بين أبي حنيفة «رض» 
وصاحبيه ( لانه ) أي لان المحرم ( ل يملكه ) أي الصيد ( بالاخذ) ملكا عترم 
( فإن الصيد م يبق علا للتمليك ) لان الحرمة اضيفت إلى العين ( قي حمق المحرم لقوله 
عزو جل فإو حرم علمك صبدالبرمادمتم حر ماي المائدة أي حر مين (فصار ؟إذاائترى الخمر) 
يعني إذا اشترى المسل الخمر لايملكها » فاذا أتلفها آخر لا ضيان عليه » لانها حرام لعينها 
لقوله عليه الصلاة والسلام حرمت الخمرة لعبنها > فكذا إذا ارسل صيد المحرم » لان 
الصيد حرام عليه لعبنه » فلا يحب الضيان . 

( فإن قتله حرم آآخر في يده ) أي في يد المحرم ( فملى كل واحد منهما ) أي من 
الآخذ والقاتل جزاءه ( لان الاخذ متعرض للصيد بتفويت الامن والقاتل مقرر لذلك ) 


د 0 0 نين 


والتقري ركالابتداء في حق التضمين كشبود الطلاق قبل الدخول إذا 
رجعوا » ويرجع الآخذ على القاتل . وقال زفر « رح» لا يرجع » 
٠‏ لان الآخذ من أخذ بصنعه فلا يرجع على غيره . ولنا أن الآحذ إا 
يصير سبياً لضان عند | تصال الحلاك به فهو بالقتل جعل فعل الأخذ 
علة»فيكون في معنى مباشرة علة العلة » فيحال بالق إن عليه كالغاصب. 


أي التمرض الموجب لتفويت الامن ( والتقرير كالابتداء في حى التضمين كشبود الطلاق 
قبل الدخول إذا رجموا ) لاتهم يضمئون با قررواً يشبادتهم ما کان على شرف السقوط 
بتمكين الزوج على ما عرف ( ويرجع الآخذ على القاتل) . 

فإن قلت لبس للاخذ في الصيد ولايد حرمة » فكيف برجم على القاتل > فالضان 
يجب بأحد هذبن الامرين . قلت يده على الصبد معتيرة بحتى الاخذ > لانه يتمكن من 
إرساله وإسقاط الجناية عن نفسه » فالقاتل صار مفوتاً هذا المد » قىضمن إن ل علكه 
الآخذ كغاصب الدبر إذا قتله إنسان في يده فأدى الغاصب ضانه » فإنه برجم علىالقاتل 
بقممته كبا لو ملكه وإن كان المدير لا يقبل النقل من ملك إلى ملك . 

( وقال زفر « رح » لا برجع » لان الآخذ مؤاخذ بصنعه ) وهو تعرضه للصيدالآمن 
فلا برجع على غيره » لانه يستازم تنزيل الراجع منزلة المالك بواسطة الضان والصيد 
غير قايل للملك في حى الحرم ( فلا برجم على غيرء ) كمسل غصب خنزير ذمي فأتلفه من 
يده آخر فأخق الذمي من الغاصب لم برجم الغاصب على المتلف بشىء > فكذا هذا . 

( ولنا أن الأخذ إا يصير سببا للضيان عند اتصال الملاك به ) أي بالأخذ ( فهو ) 
أي القاتل ( بالقتل جعل فعل الأخذ علة » فيكون ) أي قتله ١‏ في معنى مباشره علة 
العلة > فبحال بالضان ) أي يضاف الضيان ( عليه ) أي إلى القاتل ( كالغاصب ) أي إذا 
اتلف المغصوب وضمنه الغاصب »> فإن حصل الضان يستقر عليه > والجواب ها استشبد 
به زفر أن غاصب الخنزير ثبت له يد حترمة > لآن خروجه عن عل التمليك لإهاتته > 
يخلاف الصيد » لأن ذلك فيه زياده .حقرام في حى الحرم بإحرامه لرمة الآذى ؛ فبقيت 
له يد حترمة » وإن لم يشت له ملك . 


فإن قطع حشيش الحرم أو شجرة ليست مماوكة وهو مما لا ينبته 
) الناس » فعليه قيمته 


( فإن قطع حشيش الحرم أو شجرة ليست بمماوكة > وهو ما لا ينبته الناس » فعليه 
قيمته ) الواو فيه للحال . عل أن ما زرعه الانسان وشجر الحرم أنواع أربعة » إما أن 
يكون من جنس ما ينبته الناس كالجوز واللوز والتفاح والكمثرى ونحوها » أو من جنس 
ما لا ينبتونه كشجر أم غبلان والأثل وكل واحد منها إما أن ينبت بنفسه أو ينبته 
الناس فينيت » ولا يحب الجزاء إلا في نوع واحد > وهو الذي ينبت بنفسه مما لا ينبته 
الناس » ولا شي في الآنواع الثلائه » لأنها لا تنبت للحرم بل إلى المنبت » لله ذا تملك 
بالانبات فكاتت أهلية و تكن حرمية . 

وقي الممسوط حرمة سجر الحرم كحر مةصيدهفإنصيدذيأ كل منها ويأوي اليهاويستظل 
بظلهاويتخذ الو كر على أغصانها»ويسكن اليها في الحر والمطر » والملتزف كلمضطر > وما 
ينبته الناس عادة فهو لمم » والناس بزرعون في الحرم ويحصدونه من عبد رسول الله علا 
من غير نکیر . 

وقال مالك «رح»لابأصياانبتهالناسفي الحرم من النخل والشجر كا في البقول والزروع» 
وهو قول أبي الخطاب وابن عقيل من الحنابلة . وقال ألقاضي 5 يحب الجزاء > وهو 
قول الشافعي في الجزاء في الشجر بكل حال » وهو المذهب عنده »> فأوجب في الدوحة 
وهي الشجرة العظيمة بقرة » ورووهعنابن عباس رضى الله عنهما » وليس له صحة » 
وضعفه مالك رحمه الله > وقي أصغر من ذلك شاة والكميرة بالبقرة والصغيرة بالشاة عند 
الشافعي وابن حنبل » ولا أصل له إلا ما روي عن عطاء والشافمي لا نقله الصحابة» وقلد 
الشافعي فيه مم خالفة الاصول . 

وعن بعض السلف أنه أوجب في الدوحة بدنة » وعن عبد الله وان المنذر وابن أبي 
تجح في الدوحة سبع ة دانير أوستة دثانير “وقالمالكوأبونوروداودالظاهري وان نال منذرلا ضمان 
في شجر الحرم ولا في حشيشه كقطع الحرم قي الدليل » وهو قول الشافعي في القديم . 
وقال في الجديد يازمه الجزاء » ويه قال أحمد » لكن الجزاء عند الشافعي في الدوحةبقرة 


۳0٨ 


إلا فيا جف منه » لانحرمتبما تثبت بسبب الحرم » قال عليه السلام 
لا يختلي خلاها ولا يعضد شوكبا ولا ييكون الصوم في هذه القيمة 
مدخل »لان حرمة تناوها بسبب الحرم لا بسبب الإحرام فكان من 
ضمان محال على ما بيناء ويتصدق بقيمته على الفقراء » وإذا أذاهما 
ملکه كا ني حقوق العباد ویکره بيعه بعد القطع لانه ملكه يسبب 
محظور شرعاً »فلو أطلق له في ببعه لتطرق الناس إلى مثله » 


کا قلنا عن قريب » وفيا دونها شاة وفي الصغير القيمة والمعتبر فيها أن تكون سبعة 
العظيمة . وقال ابن المنذر لا أجد دلبلا فيه من كتاب ولا سنة ولا إجماع . 

( إلا فا جف منه ) استثناء من قوله فعليه قيمته » يمني لا يحب عليه شيء في قطعما 
جف منه > أي يبس ( لآن حرمتها ) أي حرمة حشيش الحرم وحرمة شجره ( تثبت 
. يسبب الحرم > قال عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكبا ) هذا الحديث 
قد مر ( ولا يكون للصوم في هذه القيمة ) أي قيمة شجر الحرم وحشيشه ( مدخل» لأن 
حرمة تناولها بسبب الحرم لا يسبب الاحرام » فكان من ضيان الحال ) لا ضان الفمل كا 
في صيد الحرم ( على ما ببنا ) أشار به إلى قوله والصوم يصلح جزاء الافمال لا ضان 
من ضيان الحال . ش 

( ويتصدق بقيمته على الفقراء وإذا أداها) أي إذا ادى القاطع قممة الشجر [لىالفقراء 
( ملكه ) أي ملك الشجر ( كا في حقوق العباد ) كالغاصب إذا أدى قيمة المخصوب إلى 
مالك ملك المغصوب . ٠‏ 

فإن قلت في المقبس عليه تحصل المعاوضة » وف امقس لا تحصل .قلت تحصل المعاوضة 
في المقبس أيضا » لآن الفقير نائب عن الله تمالى » وقد ملك العوض » فيملك القاطضصع 
المعوض وهو الشجر . 

( ويكره بيمه ) أي بيع الحشش والشجر ( بعد القطم » لأنه ملكه يسبب محظور 
شرعا » فاو أطلق له في ببعه لتطرق الناس إلى مثله ) ولا يبقى أشجار الحرم » وقي ذلك 


Tov 


إلا أنه يجوز الببع مع الكراهة» بخلاف الصيد» والفرق ما نذكره . 

والذي ينبته الناس عادة عرفناه غير مستحق للأمن بالإجماعء ولان 

المحرم المنسوب إلى الحرم » والنسبة إليه على الكمال عند عدم 

النسبة إلى غيره بالانيات » وما لا ينبت عادة إذا أنبته تسات 

التحق با ينبته عادة » ولو نبت بنفسه في ملك رجل فعلى قاطعه 

قيمتان قيمة لحرمة الحرم حقاً للشرع » وقيمة أخرى ضهان مالكه 
كالصيد المملوك في الحرم » 


إلحاق صبد الحرم ( إلا انه يجوز البيع مع الكراهة) لأنه ملكه بالضان (يخلا فالصيد) 
يعنيلايجوز بيع الصيد بعد أداء القيمة أصلاً ( والفرق ما نذكره إن ثاء الله تعالى ) وهو 
فوله لن ببعه جائز تعرض للصيد إلا من يقف عليه بعد سبعة عشر أو ثانبة عشر شطراً. 
( والذي ينبته الناس عادة ) متصل بقوله وهو ما ينبته الناس» ( عرفناه غيرمستحق 
الأمن بالإجماع ) لأن الناس يزرعون في الحرم ويحصدون قبه من عصر الني باي إلى يومنا 
هذا من غير نكير من أحد ( ولآن الحرم المنسوب إلى الحرم ) أي الذي يحرم قطعه هو 
الشجر الذي ينبت إلى الحرم ( والنسبة اليه على الكمالعند عدم النسبة إلى غير بالاتبات ) 
أي بانبات أحد ( وما لا ينبت ) على صغة المجبول ( عادة ) أي من حيث العادة ( إذا 
أثبتهالناس التحى يا ينبته عادة ) أراد بالالتحاق أن لا يجب بقطعه شيء يحرمة الحرم . 
( ولو نبت ينفسه ) أي لو قبت ما لا ينبت غادة كأم غبلان بلا انبات أحد (قي ملك 
رجل قعلى قاطعه قيمتان قبمة لحرمة الحرم حقا للشرع وقممة أخرى ) أي تجب قممة 
أخرى ( ضماناً ) أي الضيان ( لمالكه كالصيد المملوك في الحرم ) حيث يجب فيه قيمتان 
إحداهمالحرمة الحرم والأغرى لصاحب الصبد , 
فإن قبل النبات علك بالأخذ » فكنف تجب القيمة بعد ذلك . وأجمب بأن قوله 
مروتو الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنار » مول على خارج الحرم ٤‏ وأما حک 
الحرم قبخلافه » لأنه حرام التعرض بالتص كصيده . 
F0۸‏ 


وما جف من شجر الحرم لاضمان فيه ء لأنه ليس بنام » ولا 

برعى حشيش الحرم ولا يقطع إلا الأذخر . وقال أبو يوسف 

لا بأس بالرعي فيه» لان فيه ضرورة » فإن منع الدواب عنهمتعذر . 
ولنا ما روينا > والقطع بامشافر كالقطع بالمناجل 


فإن قبل الحرم غير مملوك لأحد » فتكيف يتصور قوله ‏ وقيمة أخرى ضانالمالكه- 
وأجيب بأنه على قول من برى يلك أرض الحرم > وهو قول أبي يوسف ومد رحا الله . 

( وما جف من مجر الحرم لا ضبان فيه » لأنه ليس ينام ) لآنه لو وجب الضان 
فيه لتضرر أهل الحرم في إيقاد النار » لان ما جف بنزلة الميت من الصيد ( ولا يرعى 
حشيش الحرم ولا يقطع إلا الأذخر ) وهو نبت بمككة معروف » وبه قال الشافعي ومالك 
وس رق أل لا عل ایل كلم شی ومن شر ان ولا شوكه رلا ششش 
حاشى الأذخر » واستثنى مالك والشافمي رضى الله عنها السنا أيضاً. قال وهوخلاف 
أمر رسول الله َلك ويجب الضان بإتلاف الشجر » وهو مروي عن ابن عباس رضى الله 
عنه وعطاء » وبه قال مالك والشافعي وابن حنبل > ويحرم قطع الشجر والعوسج > وبه 
قال مالك وابن حنبل وعطاء . وعن مجاهد وعمرو بن دينار والشافمي لا بحرم » وهو 
مردود بقولة عليه الصلاة والسلام لا يعقد شركها في حديث ابن عباس في الصحبحين. 

وقال الشافمي لا قطع في الشجر المؤذية كقتل الصيد المؤذي وهو قباس بعيد في 
مقابلة النص فهو فاسد الوضع» كاستدلال.الشافعية بخبر الواحد فيا قعم به البلوى “واختار 
المتولى منهم انه مضمون » وقطلع إمام الحرمين والغزالي إلى أن تحرم الشجرة ميا 


( وقال أبو يوسف « رح » لا بأس بالرعي ) وبه قال الشافعي ومالك ( لأن فيه 
ضرورة » فان منع الدواب عنه متعذر » ولنا ما رويتا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
لا بختلي خلاها ( والقطع بالمشافر كالقطع با مناجل ) هذا جواب عما يقال النص في القطع ٠‏ 
لا في الرعي » والمشافر جمع مشفرة ومشفر البعسير كالحجلعةمن الفرس © والشفر من 


۳۹ 


وحمل الحشيش من الحل ممكن »فلا ضرورة فيه » بخلاف الأذخر > 

لأنه استثناه رسول الله اة فبجوز قطعه ورعيهءو بخلاف الكمأة: 

وذلك لأنها ليست من جملة النبات » وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا 
أن فيه على المفرد دما فعليه 


الانسان والمناجل جمع منجل, يكسر الم » وهذا الحديد الذي يحصد به الزرع ( وحمل 
الحشيش من الحل ممكن ) هذا جواب عن قول أبي يوسف رحمه الله > لان فيه ضرورة 
تقريره سامنا أن النص في القطم لا في الرعي > لكن لا نسل الضرورة » لان حمل الحشيش 
من الحل إلى خارج الحرم ممكن ( فلا ضرورة فيه مخلاف الأذغر ) هذا جواب ايضاعا 
يقال ما بال الاذخر لم يحرم رعيه ولا ضرورة فيه » فأجاب بقوله بخلاف الاذخر ٠‏ 

( لانه ) أى لان الاذخر ( استثناه الني يلقع ) وهو في حديث طويل أخرجمه 
الامة الستة عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عله لما فتح الله على رسوله مكة .. 
الحديث »> وقد ذكرناه عن قريب . وفي آخره الاذخر ( فبجوز قطعه ورعبه ) لاستثناء 
الشارع فى أمره ( ويخلان الكمأة ) معطوف على قوله يخلاف الاذخر ( وذلك لاا 
لسست من جملة النبات ) فا هو شيء مزروع في الارض ينبت من ماء السهاء لا من 
الارض في النبات ينبت من الارض وماما » كذا قال في الكافي . والكمأة بفتح 
الكاف وسكون المم وفتح الممزة جمع م على عكس ثمرة . 

فإن قبل النص عام > وقد خص منه الاذخر بالنص أو الإجماع» فل لا يجوز تخصيصه 
بغير الرعي والضرورة . قلنا الاذغر خص بالاستثناء المتصل »2 والككأة تداخله » فلا 
يحوز تخصبصه المتراخي يجوز عند بعض أصحابنا » كذا قبل . وفي المسوط والبدائع 
تأويل الحديث انه عليه الصلاة والسلام كان من قصد فبه الاستثناء» فسبقه العباس «رض» 
أو كان أوحى اله أنه برخص فيها سبقه العباس » أو أن الي مَل عممه > فجاء جبريل 
اتد بالرخصة » فقال إلا الأذخر . 

( وكل شىء فعله القارن ما ذ كرتا ) يعني من الجنايات ( أن فيه على المفرد دما فعليه ) 


۳۹۰ 


دمان » دم الحجتهودم لعمرته . وقال الشافعي « رح » دم واحد بناء 
على أنه محرم بإحرام واحد.عنده وعندنا بإحرامين » وقد مر من 
قبل . قال إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج فيازمه 
دم واحد خلافاً لزفر « رح» لما أن المستحق عليه عند الميقات 


إحرام واحد » وبتأخير 


أي طى القارن ( دمان دم لحجته ودم لعمرته . وقال الشافعي « رض » دم واحد)أي 
عليه دم واحد » وبه قال مالك وأحمد في أظبر الروايتين عنه ( بناء على أنه يحرم بإحرام 
واحد عنده ) لآن إحرام العمرة داخل في إحرام الحجة عنده » حت أن القارن يطوف 
طواقاً واحداً وسعى سصين ( وعندة بإحرامين » وقد مر من قبل ) أراد به ماذكره 
بقوله في باب القران الاختلاف بيننا ويين الشافمي « رض »© بناء على أن القارن عندة 
يطوف طواقين ويسعى سعيين » وعنده طواقا واحداً وسعياً واحداً . 

( إلا أن يتجاوز ) وفي بعض النسخ ‏ قال أي القدوري ( إلا أن يتجاوز القارن ) 
وفي بعض نسخ القدوري رحمه الله إلا أن حاوز من باب المفاعلة » والأول من بابالتفاعل» 
وهذا استثناء من قوله فعلمه دمان > إلا في هذه المسألة وفيه نظر » لأن للقارن دمان > 
أي على القارن دمان في كل موضع حب فيه على المفرد دم إلا في صورة واحدة > وهي أن 
يجاوز ( المبقات غير حرم ) أي حال كونه غير حرم ( بالعمرة أو الحجفيازمه دمواحد) 
وني بعض النسخ يازمه لذلك الدم دم واحد . وقال القدوري في شرح مختصصر الكرخي 
ولمس في الأصول مدنى يجب على المفرد دم » وعلى القارن دم > إلا في هذه المسألة ففيه 
نظر » لأن القارن إذا أفاض قبل الإمام عليه دم واحد > وكذا إذا أدى طواف الزيارة 
جنبا أو حدثاً وقد رجع إلى أهله يجب عليه دم واحد » وكذلك إذا وقف القارن 
بعرفة ثم قتل صيداً خلافا لزفر « رح » فإن عنده يجب عليه دمان . 

( لما أن المستحق عليه عند المبقات إحرام واحد ) هذا تطمل لنا لا لزفر » أي 
الواجب عليه عند عبور الميقات أحد الاحرامين هو إحرام واحد العفرة ( وبتأخير 


۳1 


واجب واحد لا يجب إلاجزاء واحد » وإذا اشترك محرمان في 


و« ټک هډو اع لس 


الجناية. وإذا اشترك حلالان في فتل صيد الحرم فعليبما جزاء 

واحد »لان الضمان بدل عن المحل لا جزاء عن الجناية » فيتحد 

باتحاد المحل كرجلين قتلا رجلا خطأ يجب عليبما دية واحدة » 
وعلى كل واحد منبما كفارة » 


واجب واحد لا يجب إلاجزاء واحد ) ألا ترى أنه لو أحرم بالعمرة عند الميقات » ثم 
جاوز » ثم أحرم بالحج لا شيء عليه مع أنه قارن » بخلاف سائر المحظورات » فإنه صار 
يحنايته مرتكبا حظورة إحرامين » فبدخل النقض فبها » وها هنا لبس كذلك » و كذا 
لو أهل بعمرته بعدما جاوز ثم أهل يحجته بمكة فعليه دم واحد بتأخيره إحرام العمرة . 

( وإذا اشترك محرمان في قتل صيد فعلی كل واحد منها جزاء كامل ) وهو قول 
الحسن والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي والثوري » ويه قال مالك والتولى من الشافعية 
وهو روايه عن أحمد» واختيار أبو بكر من الحنابلة . وعن ابن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنها وطاووس والزهري وحماد بن أبي سلبان والاوزاعي أن عليها جزاء واحد ( لات 
كل واحد منها بالشركة يصير جانب] جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية ) 
الشافعي « رض » يقول هو ضان امحل ؛ والحل واحد » ونحن نقول هو ضمان الفعل 
والفعل متعدد . 

( وإذا اشترك حلالان في قتل صبد الحرم فعليها جزاء وأحد » لآن الضان بدل عن 
امحل لا جزاء عن المناية فيتحد ) أي الجزاء ( باتحاد امحل ) والحل واحد» والجزاءواحد 
على كل واحد منهما نصف قيمة الصيد > وإن كانوا أكثر من ذلك ضم الضان على عددهم 
( كرجلين قتلا رجلا خطأ تحب علبها دية واحدة ) لآنه لا ضان المحل ( وعلى كل واحد 
منهما كفارة ) لأا ضمان الفعل . 


۳۹۲ 


وإذا باع المحرم الصيد أو ابتاعه فالبيسع باطل » لأن ببعه حياً تعرض ١‏ . 
للصيد بتفويت الأمن وببعه بعدما قتله يبع ميتة . ومن أخرج 
ظبية من الحرم فولدت أولاداً فماقت هي وأولادها فعليه جزاءهنء 
لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي مستحقاً للأمن شرعاً , 

. ولهذا وجب رده إلى مأمنه » وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد . 


( وإذا باع المحرم الصيد أو ابتاعه ) أي اشتراه ( فالبيع ياطل > لأن بيمه حا ) 
أي لآن بيع المحرم الصبد حال كونه حا ( تعرض للصيد يتفويت الآمن » ويبعه بعدها 

قتله بسع ميتة ) وكلاهما باطل فيكون البيسع بإطلاً . وقال الناطقي لو اشتری أو باع 
حال إحرامه الصيد نقض الحا م الع » وإن قبضه المئترى فاستبلكه والبائع حرم 
والمشتري حلال » فعلى البائع قيمة الصبد للكفارة » ولا ضمان عليه للبائع ان كان صاده 
حال إحرامه » وإن صاده وهو حلال ثم أحرم ثم باعه حال إحرامه فمل المشآري 
قيمته للبائع . 

( ومن أخرج ظبية من الحرم فولدت اولاداً فماتت هي وأولادها قعلمه جزاءهن ) 
أي جزاء الآم والاولاد ( لآن الصمد بعد الاخراج من الحرم بقي مستحقاً لمن شرعا ) 
يعني بعد إخراجه من الحرم متصف بوصف شرعي وهو الآمن . وإذا كان كلك بقى 
مستحة) بأن يكون أمنا من جهة الشرع » واقوله تعالى ا ومن دخله كان آمنا ) به 
آل عمران » فبقى معه هذا الوصف . 

( وهذا ) أي ولاجل استحقاقه الامن شرعا ( يجب رده إلى ما منه » وهذه صفة 
شرعبة ) أي كون الصبد واجب الرد إلى المآمن * أي إلى موضع أمانه > وهو الحرم صفة 
شرعبة ( فمسرى إلى الاولاد ) يعني يثبت وجوب الرد إلى الحرم في الاولاد يض » لان 
الأوصاف القارة في الامبات تسسرى إلى الاولاد كالحرية والكتابة والتدبير . 

فإن قلت ينتقض هذا بولد المغصوبة > فإتها واجب الرد > ولم يسر إلى ولدها . قلت 
صفة المغصوبة لبست بصفة شرعية فلا يتعدى إلى الولد . 


r 


فان أدى جزاءها ثم ولدت ثم ماقت الأولاد ليس عليه جزاء الولد؛ 
لأن بعد أداء الجزاء لم تبق آمنة , لأن وصول الخلف كوصول 
الأصل . والله أعلم بالصواب . 


فإن قلت المضمونية صفة شرعية “فينيغي أن تتعدى . قلت هي صفة غير لازمة » فلا 
تسري ؛ بخلاف التدبير وغيره » فإنه صفة لازمة وني جامع قاضي خان إن سببوجوب 
الضمان في المغصوب تفويت المد » ول يوجسدد ذلك في الاولاد لا حقيقة ولا حكما لأن 
المالك لم يطالب الاولاد حتى إذا طالبه وامتنع كان ضامنا » أما حت الرد لله تعالى في كل 
ساعة » فإذا لم يرد ومنع كان ضامنا من وقت المنع . 

( فإن أدى جزاءها ) أي جزاء الظبية ( ثم ولدت ثم ماتت الاولاد ليس عليه جزاء 
الولد » لأن بعد أداء الجزاء لم تبق آمنة ) أي مستحقة الأمن > فحينئذ لم تبق الأولاد 
مستحقة للأمن أيضا لحدوثئبا على ملكه خارج الحرم » وهو معنى قوله ( لأن وصول 
الخلف ) وهو القيمة إلى الفقراء ( كوصول الأصل ) وهو الصيد إلى الحرم » ألا ترى أنه 
لو غصب جارية فأدى قيمتها ثم ولدت أولادا فاستبلكبا واولادها لايجب عليه شيء 
فكذا ماهنا» كذا في الجامع الحبوبي .و كذا فسر الإمام حميد الدين الضرير رحمه الله قولة » 
لأن وصول الخلف كوصول الأصل › وقيد بقوله لأن وصول قممة الصمد إلى فقراء مكة > 
بمنزلة وصول الصبد إلى الحرم . 

وقال الاترازي فيه نظر 2 لآنه يجوز أن يصرف القيمة إلى فقراء مكة وغيرم عندظ» 
فإذا أدى الجزاء إلى غيرم يسقط أيضاً مع انه لم يصل الخلف إلى فقرائها » فلا يستقم 
التمليل بأن وصول الخلف إلى فقراء مككة كوصول الاصل إلى الحرم » انتهى . قلت 
فنظيره غير موجه » فلا برد شيء على المصنف ولا على الشيخ حميد الدين الضرير » أما 
المصنف فانه أطلق هو » ويشمل الوصول إلى فقراء مكة وإلى غير فقرائها . وقال الشيخ 
حمبد الدين الضرير رحمه الله » فإنه قمده باعتبار الغالب والله أعم بالصواب . 


+ + عد 


لفن 


باب محاوزة الوقت بغير إحرام 


( باب مجاؤزة الوقت بغير إحرام ) 

أي هذا باب في بیان حم من جاوز المبقات بغير إحرام » وما فرغ عن بيان كم 
الجناية الواقعة بعد الإحرام شرع في باب الجناية الواقعة قبل الإحرام » فاشترى ا في 
معنى الإناية » لكن لما كانت الجناية بعد الإحرام على الكمال قدم بيانها على هذا الباب 
والجاوزة من باب المفاعلة التي تكون بين الاثنين » ولكنها يمعنى الجواز كا في قوله قبارك 
وتعالى ف وسارعوا إلى مغفرة من ربک ٠۴۳‏ آل عمران » بمعنى أسرعوا الوقت . قال 
في الجهرة الوقت معروف اسم واقع على الساعة في الزمان والحين > فمل هذا يكون 
استعمال الوقت في معنى المكان مجازاً کا استعمل المكان في معنى الزمان يجازاً في قوله 
تعالى ه هنالك دعى 4 . 

وقال الجوهري الوقت معروف » والميقات الوقت المضروب للفعل والموضع > يقال 
هذا مبقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه » فملى هذا يكون إطلاق المبقات على 
مكان الإحرام حقيقة لاستعمال أهل اللغة المقات في معنى المكان . قال الاترازي رحمه 
الله » ولا يخاو عن تأمل . وقال الاكمل تاقلا عن غيره : 

فإن قبل كان الواجب أن لا يجب على من جاوز الميقات يفير احرام شيء » لان 
المحرم للأشاء الموجبة للكفارة هو الإحرام . والاحرام غير موجود في ذلك الوقت . 
فالجواب أن من جاوز الميقات بغير إحرام ارتكب المنبي عنه » وتمككن به في حجه 
نقصان > ونقصانه يجبر بالدم إلا إذا تدارك ذلك في أوانه بالرجوع إلى المبقات ملبياقبل 
أن يطوف » انتبى . قلت ٠ذهب‏ الحسن البصري والنخمي أن الاحرام من المبقات غير 
واجب > فلا يحب عليه شيء إذا جاوز المبقات بغير إحرام . 


وى 


وإذا أتى الكوني بستان بني عامر فأحرم بعمرة » فإن رجع إلى ذات 

عرق ولبى بطل عنه دم الوقت . وإن رجع إليه ولم يلب حتى دحل 

مكة وطاف لعمرة فعليه دم > وهذا عند أبي حنيفة « ر ح» . وقالا 

إن رجح إلبه محرماً فليس عليه شيء لبى أو لم يلب. وقال زفر «رح» 
لا سقط لبى أو لم يلب ء لأن جنايته لم ترتفع بالعود 


وقي المبسوط ولو جاوزه وأحرم انعقد إحرامه إلا عند سعيد بن جبير فإنه قال 
لا ينعقد إحرامه > فإن رجع إلى الميقات قبل التليس بأفعال الحج بالإحرام سقط عنه الدم 
عند أكثر العلماء . 

( وإذا أتى الكوني ) أي الرجل من أهل الكوفة ( يتان بني عامر ) هو موضع 
قريب من مكة داخل المبقات خارج الحرم ( فأحرم بعمرة ) يعني المسألة ما إِذا جاوز 
دات عرق بلا إحرام ودخل البستان وكان من نبتهالحج أو العمرة» لأنه لو لم يكن من ذلك 
وم يرد دخول مكة في اوان الممقات ثم أنشأ الإحرام لم يحب عليه شيء لحرمة الوقت » 
وذات عرق ميقات أهل العراق . وقال القرطي ذات عرق عليه أو عصبة بينهما وبين 
مكة يومان وبعض يوم . 

( فإن رجع ) أي حرما قيدن به » لأنه إذا رجع قبل الإحرام وأحرم من اليقات 
لا شيء عليه عندة » وعند الشافعي ( إلى ذات عرق ) التخصيص بذات عرق لظف اهر 
حال الكوفي وإلا فالرجوع البه وإلى غيره من المواقيت مواء في ظاهر الرواية في سقوط 
الدم . وعن أبي يوسف « رح » انه قال ينظر انه إن عاد إلى مبقات آخر » وذلك المىقات 
يحاذي المبقات الأول سقط الدم وإلا فلا ( ولبى بطل عنه دم الوقت ) أي دم المبقات . 

( وإن رجع البه وم يلب حتى دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم » وهذا ) أي هذا 
المذكور بالتفصيل ( قول أبي حنبفة « رض » . وقالا إن رجع اليه ) أي إلى الميقات حال 
كونه ( عرما فليس عليه شيء لبى أو م يلب ) وبه قال الشافمي في قول ( وقال زفر لا 
تسقط لبى أو ل يلب ) وبه قال مالك رحمه الله وأحمد والشافمي في قول ( لأت جنايته 


۳٦ 


وصار كما إذا أفاض من عرفات ثم عاد إليه بعد الغروب . ولنا انه 

تدارك المتروك في أوانه وذلك قبل الشروع في الأفال فيسقط 

الدم بخلاف الإفاضة لأنهلم يتدارك المتروك عاماً من غير أت 

التدارك عندهما بعوده محرماً » لانه أظبر حق المبقات كما إذا مر به 

محرماً ساكناً وعنده « ر ح» يعوده محرما ملبياً » لأن العزية في حق 
الإحرام من دويرة أهله 


م ترتفع بالعود ) جنايته هو ترك الإحرام من المبقات فلا يرجع بعوده إلى ا ميقات » لث 
بالعود الواجبعليه إنشاء تلبية واجية عند المبقات»ووجو ب ‌التلبية عند الإحرام لا بعده. 

( فصار حكمه کا إذا أفاض من عرفات ثم عاد اليه بعد الغروب . ولنا أنه تدارك 
المتروك في أوانه ) أي في أوان المتروك » والمتروك قضاء حتى الفائت ( فذلك ) أي أوان 
المتروك ( قبل الشروع في الأفعال ) أي في أفعال الحج ( فبسقط الدم » يخلاف الإفاضة) 
جواب عن قول زفر « رح » ا إذا أفاض » أراد أن قباسه عليه غير صحيح ( لأنه لم 
يتدارك المتروك ) لآن المتروك هنا استدامة الوقوف إلى غررب الشمس وبالعدة لم يحصل 
ذلك ( على ما مر ) أي في الجنايات ( غير أن التدارك عندهما ) أشار به إلى أن التدارك 
هل يحصل بمجرد العود أو مع التلبية > فقال إن التدارك عندها أي عند أبي يوسف وجمد 
« رض » ( لعوده ) خلاف كونه محرماً » لأنه أظهر حتى المقات وهو يجاوزته ( محرما » 
لأنه أظہر حى المقات کا إذا مر به ) أي بالمنقات حال كونه ( حرما ساكتا ) فلا نازمه 
شيء > وكلاهما حالان مترادفان أو متداخلان . 

( وعنده ) أي عند أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه ( بعوده ) أي الثدارك بعودمحال 
كونه ( ملا ) كلاهما أيضاً حالان مثل ذاك ( لأن العزيمة ) أي الميقات ( في حت الإحرام 
من دويرة أهمل ) أي لأآن الأخذ با أوجب الله عليه في الإحرام أن يكون 
من دويرة أهله في حتى الآفاقي . قال تعالى فل وأموا الحج والعمرة » ... الآية 14 البقرة 
على ما مر فيا مضى . 


ينض 


فإذا ترخص بالتأخير إلى الميقات وجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية, 
وكان التلافي بعوده ملبياً » وعلى هذا الخلاف إذا أحرم بحجة بعد 
الجاوزة مكان العمرة في جيم ما ذكرنا . ولو عاد بعدما ابتدأ 
الطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه الدم بالاتفاق » ولوعاد إليه 
قبل الإحرام يسقط بالاتفاق » وهف ذا الذي ذكرنا إذا كان يريد 
الحج والعمرة » فإن دخل البستان لحاجته فله أن يدخل مكة بغير 
إحرام » ووقته البستان وهو صاحب المزل سواء لأن البستان غير 
واجب التعظي فلا يازمه الإحرام بقصده » وإذا دخله إلتحق بأهله › 


( فإذا ترخص بالتأخير ) أي بتأخير الإحرام ( إلى المبقات وجب عليه قضاء خقه 
بإنشاء التلبية ) اي قضاء حى الميقات بالاتيان بالتلبية ( وكان التلافي بعوده ملببا ) أي 
بالتدارك قي عوده إلى المبقات حال كونه ملبياً ( فإذا عاد ملبياً ) فقدأتىيجميعالمستحق 
عليه ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور ( إذا أحرم يحجة بعد اممجماوزة ) عن 
المبقات ( مكان العمرة في جمبع ما ذكرته ) من الاثياء . 

( ولو عاد ) إلى المبقات ( بعدما أتى بالطواف فاستم الحجر لا يسقط عنه الدم 
الاتفاق ) أي باتفاق علمائنا والشافعي في قول ومالك وأحمد > والفاء في فاستم تفسيراً 
لللتسروع في الطواف لبان المعتبر في ذلك الشرط > وإن عاد قله فعلى الخلاف المد كور 
( ولو عاد اليه ) أي إلى الميقات ( قبل الإحرام يسقط عنه بالاتفاق ) وذلك لأنه استثناء 
التلبية الوليمة عند ابتداء الإحرام ( وهذا الذي ذكرناه ) من الأحكام ( إذا كان الرجل 
يريد الحج أو العمرة » فإن دخل البستان لحاجته فل أن يدخل مكة بغير إحرام) كا يجوز 
البستاني ( ووقته ) أي مبقاته ( البستان > وهو وصاحب المنزل سواء > لآن البستان غير 
واجب التعظم ) إذ لبس فيه ما يوجب التعظيم ( فلا يازمه الإحرام بقصده)أيالبستان. 

( وإذا دخله ) أي البستان ( التحتى بأهله ) أي بأهل البستارن سواء نوى الإقامة 


۳۹۸ 


والبستاني أن يدخل مكة بغير إحرام للحاجة فكذلك له » والمراد 

بقوله ووقته البستان جميع الحل الذي بينه وبين الحرم وقد مر من 

قبل » فكذا وقت الداخلالملتحق به» فإن أحرما من الحل ووقفا 

بعرفة لم يكن عليبما شيء يريد به البستاني والداخل فيه » لأنبما 

أحرما من ميقاتهما ومن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج من 

عامه ذلك إلى الوقت وأحرم بحجة عليه أجزأه ذلك من دخوله 
مكة بغير إحرام 


خمسة عشر وما أو لم ينو » وعن ابي يوسف « رح » لو نوى الإقامة خمسة عشر يوم 
فالجواب على ما ذكر يعني إن نوی أن يقيم به خمسة عشير يوما جاز له أن يدخله مكة 
بغير إحرام » لأنه صار وطن له » وإن لم ينو الإقامة فلا يحوز له دخول مكة بغيرإحرام 
لأنه لىس من أهله فلا يعتبر . 

( وللبستاني أن يدخل مكة بغير إحرام للحاجة فكذلك له ذلك ) أي الذي دخل 
البستان لحاجةه أن يدخل مكة بغير إحرام» كا يجوز للبستاني » لأنه التحق بأه ل البستان 
( والمراد بقوله ) أي بقول عمد « رح » في الجامم الصغير ( ووقته البستان جميعالحل الذي 
ببنه وبين الحرم » وقد مر من قبل ) أراد به ما ذكره في فصل الراقبت بقوله - ومن کان 
داخل الميقات فوقته الحل - معناه الحل الذى بين المواقدت وبين الحرم ( فكذا ) أي 
فكذا يكون ( وقت الداخل ) أي مبقاته ( الملتحق به ) أي بالبستاني ( فإن أحرما ) 
أي البستاني والملتحق به ( من الحل ووقفا بعرفة م يكن عليها شيء ) لانها بالمبقات على 
ما يجيء الآن ( بريد به البستاني والداخل فيه ) أي في البستان ( لآنها أحرما من 
ميقاته) ) وهو الحل . ش 

( ومن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج من عامه ذلك إلى الوقت ) أي إلى المبقات 
( وأحرم بحجة عليه ) يعني حجة الاسلام أو حجة منذورة أو عمرة منذورة ( أجزأه 
ذلك ) عما زمه ( من دخوله مكة بغير إحرام) يعني يسقط عنه ما وجب عليهمنالعمرة 


۳۹۹ 


قال زفر « رح» لا يجزئه وهو القياس اعتباراً ا زمه بسبب 
النذر » فصا ر كما إذا تحولت السنة . ولنا أنه تلافى المتروك في وقتهء 
لأن الواجب عليه تعظي هذه البقعة بالإحرام كما إذا أناه عر 
بحجة الإسلام في الابتداء » بخلاف ما إذا تحولت السنة لأنه صار 
٠‏ دين في ذمته فلا يتأدى إلا باحرام مقصود كما في الإعتكاف 
المنذور, فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني . 


أو الحمجة بسبب دخول مكة بغير إحرام » وذكر في الايضاح وشرح الاقطع وشرح 
مختصر الكرخي غيرها ( وقال زفر لا تجوز وهو القياس اعتباراً با لزمه بسبب النذر ) 
فإنه إذا كان عليه حجة وجبت بالنذر وحج حجة الإسلام فإنه لا يسقط بها المنذور 
فكذلك ها هنا » والجامع أن كل واحدة منها واجبة بسبب غير سبب الأخرى ( وصار 
ذلك ا إذا تحولت السنة ) التي دخل فيما مكة ثم حج فانه لا يقوم مقام ما لزمه بدخول 
مكة بلا خلاف . | 
( ولنا أنه تلافى ) أي تدارك ( المتروك في وقته ) وهو السنة التي دخل فيبا مكة ٠‏ 
( لأن الواجب عليه تعظيم مذه البقعة ) أي الكعبة ( بالإحرام ) يعني لما انتهى إلى 
الميقات كان حقه أن يجاوزه بإحرام يؤدى أفعاله في تلك السنة لا فيسنة أخرى ( کا إذا 
أغاه ) أي البقعة التي هي مكة حال كونه ( عرما يحجة الإسلام في الابتداء ) يعني من 
أول الأمر » فإنه يجزئه عن حجة الإسلام التي نوى وعما ازمه بدخول مكة ( بخلاف ما 
إذاتحولت السنة » لآنه صار ديناً في ذمته ) بمضي وقت الحج ( فلا يتأدى إلا بإحرام 
مقصود ) أي قصدى ( كا في الإعتكاف اللنذور ) أي كا إذا نذر أن يعتكف شهر 
رمضان هذا(فانة يتأدىيصوم رمضان من هذه السنة دوم العام الثاني )يعني إذا لم يمتكف 
شهر رمضان الذى نذر فيه الإعتكاف حتى جاز رمضان العام الثاني فصامه فاعتكف فيه 
قضاء عما عليه م يمتكف لأنه لما لم يعتكف في الرمضان الأول صار الصوم مقصودا » فم 
يتأد إلا بصوم مقصود » كذا هذا . 


۳v} 


ومن جاوز الوقت فأحرم بعمرة وأفسدها مضى فيبا وقضاهاء لأن 

الإحرام يقع لازماً فصار كما إذا أفسد الحج » وليس عليه دم لترك 

الوقت » وعلى قباس قول زفر « رح » لا يسقط عنه » وهو نير 
الاختلاف في فأئت المج إذا جاوز الوقت بغير إحرام 


فإن قل ساسا أن الحج يتحول إلى السنة ويصير ديت » ولكن لا نسم أن العمرة 
تصير دين > لأنها موقنة فبنبغي أن تسقط العمرة الواجبة بدخول مكة يقير إحرام 
بالممرة المنذورة في السنة الثانية » كا تسقط هي جا في السنة الاولى > أجمب بأنه لاشك 
ان العمرة يكره تأخيرها إلى أيام النحر والتشريق » فإذا آخرها إلى وقت یکره ضار 
كالمعقول لها » فصارت دتتا ۔ 

( ومن جاوز الوقت ) أي الىقات ( فأحرم بعمرة فأقدها ) أي العمرة أفدها 
جاع ( مضى فما وقضاها ) أي العمرة ثم يقضيها (لان الإحرام يقم لازما ) أي لانهعقد 
لازم لا خرج الرغبة بعد الشروع قربا إلا باداء الاقمال > وأما القضاء قلأنه التزم الاداء 
على وجه الصحة ول يفعل ( قصار ) أى حك هذا ( كنا اذا أقد الحج ) قاته يقضبه 
فكذلك هذا ( وليس عليه دم لترك الوقت ) لانه إدا قصلها باحرام المقات يتجير يه ما 
نقص من حتى الوقت بالمجاوزة بغر إحرام فبسقطعنه الدم كن سبى في الصلاة ثمأقسدها 
ثم قضاها سقط عنه سجود السبو ( وعلى قباس قول زقر « رض » لا يسقطعنه ) الدملبى 
أو ل يلب » لان جنايته لا ترتفع يالعود » و كذا إذا جاوز المنقات ثم احرم بعمرة ثم 
وجب عليه القضاء بالافساد » ولا يسقط عته الدم بالقضاء لعدم ارتقاع الجماية بالقضاء 
قباس على تلك المسآلة . 
بالمجاوزة عن الممقات يسقط القضاء عندة ولا بسةط عنده نظير الاختلاف الواقمع ( في 
فائت الحج إذا جاوز المبقات يغير إحرام ) ثم أحرم الحج وقاته الج يقوات الوقوف 
بعرفات ول بأفعال العمرة » ووجب عله القضاء من قايل يسقط الدم الواجب بالمجاوزة 


V1 


وفيمن جاوز الوقت بغير إحرام وأحرم بالحج ثم أفسد حجته . 

هو يعتبر امجاوزة هذه بغيرهأ من المحظورات . ولنا أنه يصير قاضاً 

حق الميقات بالإحرام منه في القضاء ‏ وهو يحسكي الفائت ولا ينعدم 

به غيره من المحظورات فوضح الفرق . وإذا خرج المكي يريد 

احج فأحرم ولم يعد إلى الحرم ووقف بعرفة فعليه شاة ء 

بغير إحرام لوجوب القضاء عندة خلاف) له ( وفيمن جاوز الوقت ) عطفا على قوله في 
فائت الحج > أي ونظير الاختلاف أيضاً بيئنا وبينه فين جاوز الوقت » أي المقات 
( بغير إحرام وأحرام بالحج ثم أفسد حجه ) الماع قبل الوقوف بعرفات فوجب عليه 
المضي والقضاء ويسقط عنه دم المجاوزة عند خلافا له . 

( وهو ) أي زفر رحمه الله ( يمتبر المجاوزة هذه ) أي يقيس ( المجاوزة هذه بغيرها ) 
أي بغير المجاوزة ( من الحظورات ) كالتطيب واللبس والحلق 0 الدم الواجب فيها 
لا يسقط بقضاء الحج أو العمرة > فكذا هذا . 

( ولنا أنه يصير قاضيا حت المبقات بالإحرام منه ) أي من المبقات في القضاء (وهو) 
القضاء ( يحي الفائت ) فينمدم الممنى الذي لأجله وجب الدم » وهو أداء الواجب الحج 
باحرام بعد مجاوزة الممقات ( ولا ينعدم به ) أي بالقضاء ( غيره ) أي غير هذا الحظور 
( من المحظورات ) لآن الواجب بها النقصان يمكن في الإحرام الأول» والجبر لا يقع بأصل 
العبادة كسجدة في الصلاة بقع بها الجبر وبأصل الصلاة لا يقع » أما ها هنا الدم وجب 
بترك أصل الإحرام من الوقت وقد اتى بأصل الأحرام في الوقت في القضاء » فينوب عما 
ترك » لآن أصل الصلاة عن الأصل » أما الأصل فلا ينوب عن التبع » كذا في المبسوط 
وهو معتى قوله ( فوضح الفرق ) أي بين ما نحن فيه وبين ما قاس عليه زفر . 

( وإذا خرج المكي ) يعني من الحرم حال كونه ( بريد الحج فأحرم ) يعني للج 
( ول يعد إلى الحرم ووقف يعرفة فعليه شاة ) لآنه لما خرج عن الحرم ثم أحرم بالحج فصار 
كال فاقي إذا جاوز الميقات ثم أحرم فوجب عليه شاة لز كى حرمة المنقات كا وجب على 


VY 


لان وقته الحرم وقد جاوزه بغير إحرام » فإن عاد إلى الحرم ولبى 
٠‏ أو لم يلب فبو على الاختلاف الذي ذكرناه في الآفاقي والمتمتع إذا 
فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فأحرم ووقف بعرفة فعليه دم » 
لأنه لما دخ ل مكة وأتى بأفعال العمرةصار بمنزلة المكي أحرم المكي 
من الحرم لما ذكر نا فبلزمه الدم بتأخيرهعنه» فإنرجع إلى الحرم وأهل 
فيدقبل أن يف بعر فة فلاشيءعليه .وهو عل | لحلاف الذيتة مني الآفاقي 


الآفاقي (لأن وقته ) أي لأن ميقاته ( الحرم وقد جاوزه بغير إحرام ) إذا قد بقوله 
يريد الحج » لأنه لو خرج من الحرم لأجل حاجته ثم أحرم يحج لا شيء عليه عاد أو ل يعد 
لآنه للا خرج إلى ذلك الموضم لحاجة صار من أهله“ووقت أهله كذا فيالجامم الاسبيجابي. 

( فإن عاد إلى الحرم ولبى أو لم يلب فهو على الاختلاف الذي ذكرناء ) يعني عند 
أبي حنيفة يسقط عنه الدم بالعود والتلبية عند الحرم » وعندهما يسقط بمجرد العود» وعند 
زفر لا يسقط وإن لبى ( في الآفاق ) ذكره قبل هذا في اتبان الكوني في بستانيني عامر 
قبل الصواب الأفقي › لأن الآفاق جع أفق » فالنسبة تكون لمفره دون الح > ول 
يسمع في كتب اللغة الآفاق . وعن الأصمعي وابن السكيت الافقي بفتحتين . 

( والمنمشع إذا فرغ من مرته ثم خرج من الحرم وأحرم بالحج ووقف بعرفة فعلبه 
دم ) هذه المسألة من مسائل الجامع الصغير » وقبد فيه بالمتمتع لأن إحرام القارن يحجة 
وعمرة ميقاتي فلا يرد هذا الحم فيه ( لأنه لما دخل مكة وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة 
المكي > وإحرام المككى من الحرم لما ذ كرتا فمازمه الدم بتأخيره عنه ) أي بتأخيرالإحرام 
عن الوقت ( فإن رجع إلى الحرم وأهل فيه ) أي أحرم ولبى في الحرم ( قبل أن يقف 
بعرفة فلا شيء عليه » وهو على الخلاف الذي تقدم) قا مضى أن عند أبي حنيفةرضىالله 
عنه يسقط عنه الدم إذا لبى » وعندهما لا تشقرط التلببة . وعند زفر رحمه الله لا يسقط 
الدم في الحالين في الآفاتي ما قال تقدم ( في الآفاقي ) فإن كان المتمتع ايض آفاقبا لأن 
اتنمتع في آخر إحرم المج كالمكي فافهم » والله أعلم » وبه التوفيق . 


ففضا 


ياب إضافة الاحرام 
قال أبو حتيفة« ر ح» إذا أحرم المكي بعمرة وطاف لها شوطاً ثم 
أحرم بالحج فإنة يرقض الحج» وعليه لرفضه دم وعليه حجة وعمرة . 
وقال أبو يوسف وتحد «رح» رقض العمرة أحب إلينا وقضاها , 
وعليه دم لرقضبا به لاته من رفض أحدمما ء لأن المع ييتهما 


( ياب اضاقة الاحرام ) 

إلى الإحرام » أي هذا باب ني يبان حم إضافة الاحرام إلى الإحرام » ولا كانت هذه 
من أهل مكة ومن منزله داخل المقات جناية » و كذا إضاقة إحرام العمرة إلى الحجة في 
الآفاقي عقمب ياب الجنايات بهذا الباب لكونه نوعاً من الجنايات . 

( قال أبو حشيقة « رضن » إذا أحرم المكي يعمرة وطاف لها شوطا ثم أحرم بالحسج 
فإنه يرفض المج وعليهلرفضهدموعليهحجة وعمرة )ماقي دالمكي لأت الآفاتي لو حرم بعمرة 
فظاف له شوطا ثم أحرم يحجة عضي في المج فيها ولا فض المج > لأن بناء أفمال الحسج 
على أعمال العمرة صحبح في حقه عندنا > وعند الشاقعي رضى اللعنه ومالك يصح فيحق 
المكي أدضا لمشروعية القران والتمتع عندها > وإنغا قبد يقوله وطاف لها شوطا لأنه إذا 
لم يطف العمرة أصلاً يرفض العمرة بالاتفاق وقمد بقوله شوط) > وأراد به أقل الأشواط > 
حت إذا طاف شوطين أو ثلآثة أشواط كان الخلاف نمه كا ذكره » أما إذا طاق للعمرة 
اكثر الاشواط برفض الج بالاتفاق . 

( وقال أبو بوسق وعمد رفض العمرة أحب المنا ) لآنها أيسو قضاء واداء » وأخف 
مؤنة » فصارت أولى بالرقض على ما ححيء ( وقضاها ) أي العمرة ( وعليه دم ارفضها > 
لأنه لايد من رفض أحدهما ) أي الحجة أو العمرة ( لأت المع ينها ) أي الحجة والعمرة 
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في حق المكي غير مشروع » والعمرة أولى بالرفض لأنها أدنى حالاً 

وأقل أعمالاً وأيسر قضاء لكونها غير موقتة» وكذا إذا أحرم 

بالعمرة ثم بالحج ولم يأت بشيء من أفعال العمرة لما قلنا » فإن طاف 

للعمرة أربعة أشواط ثم أحرم بالحج رفض الحج بلا خلافء لآن 

لا كثر حك الكل فتعذر رفضبا كما إذا فرغ منها ولا كذلك إذا 
طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبي حنيفة « ر ح > 


(في حق المكي غير مشروع ) أي عندنا خلافا للشافعي ومالك «رض» لقولهتعالى ذلك 
من لم يكن أهله حاضري المسجد المحرام ‏ 14 البقرة ( والعمرة اولى بالرفض ) من الحج 
( لأنها أدنى حالاً وأقل أعالاً وأيسر قضاء لكونها غير موقتة ) لان العمرة سنة والجسج 
فريضة > لأن أداءها يكن في جيم السنة إلا خمسة أيام يكره فيها . 

( وكذا إذا أحرم بالعمرة ثم بالحج ول يأت بشيء من أفمال العمرة لما قلنا ) برفض ‏ 
العمرة أيضا بالاتفاق» وفي عبارته تسامح»لأذنه عطف بقوله و كذا المتفق عليه على الختلف 
فيه » وفيه تلبيس إذا أحرم بالعمرة ثم بالحج ومات بشيء من أفعال العمرة كا قلنا هو 
قوله - لأنها أدنى حالاً وأقل أعالاً وايسر قضاء - (فإن طاف للعمرة أربعة أشواط ثم 
أحرم بالحج رفض الحج بلا خلاف » لان للأكثر حم الكل » فیتعذر رفضها کا إذا فرغ 
منما ) أي من العمرة لعدم إمكان الرفض ( ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك 
عند أبي حنفة «رض» ) وفي بعضها وكذلك يحذف كلمة لا - من قوله - ولاكذلك- 
وقال السفناق « رض » قال الإمام حسام الدين « رض » الصواب > وكذلك قال الكا کي 
ايض هو المثست في نسخة المصنف » قال و كذلك وجدت مخط شيخي . 

وقال الاترازي في نسخته ولا كذلك » هذا جواب سؤال مقدر بأن يقال لا قال 
المصنف فإن طاف للعمرة أربعة أشواط رفض الحج » لان للأكثر حك الكل > ورد عليه 
السؤال بأن يقال كيف برفض الحج على مذهب ابي حنيفة رضى الله عنه فيا إذا طاف 
الاقل للعمرة وم يوجد الاكثر الذي له حك الكل»فأجاب عنه وقال ولا كذلك إذاطاف 


Ve 


وله أن إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من أعا لا وإحرام 

الحج لم يتأ كد » ورفض غير المتأ كد أيسر » ولأن في رفض العمرة 

والحالة هذه ابطال العمل » وفي رفض الحج امتناع عنه » وعليه دم 

بالرفض أما رفضه » لأنه تحلل قبل أوانه لتعذر المضي فيه» 

فكان في معنى المحصر » إلا أن في رفض العمرة قضاؤها لاغير» 
0 وفي رفض الحج قضاءه 


للعمرة أقل من ذلك » إلا أن أبا حنفة « رض» لا يعلل لرفض العمرة فيا إذا طاف 
الاقل للعمرة لوجود الاكثر لم يعلل بعلة أخرى » وهي ما ذكره بقوله : 

( وله ) أي ولابي حنبفة « رض » ( أن إحرام العمرة قد تأ كد بأداء شيء من اعمالها 
وإحرام الحج لم يتأكد » ورفض غير المتأكد أيسر من رفض الأ كد ) وهذا لان الحم 
جاز أن يكون معاول؟ بعلل شى » وعدم الكل لملة لا يوجب للكل عدم الحم (ولآأتف 
فق رفض العمرة ) هذا وجه آخر لقوله ولا كذلك» أي والجواب أن رفض العمرةوجود 
بعض أفعال العمرة » وأشار المه بقوله ( والحالة هذه ) يعني والحال أنه أتى بشيء من 
أفمال العمرة ( إبطال العمل ) بالنصب لانه إسم إن » يعني أن إبطال العمل في الطواف 
الذي اتی به . ١‏ 

( وفي رفض الحج امتناع عنه ) أي ولان في رفض المج امتناع) عن الابطال » 
والامتناع أهون في الإيطال » لان ما وقع معتد به » ولا كذلك إذا يفعل شيئا ( وعليه 
دم بالرفض ايها رفضه ) يعني الحج عنده والعمرة عندهما ( لانه تحلل قبل أوانه ) يمد 
اداء الافعال ( لتعذر المضي فيه ) لكون المع بينهها غير مشروع ( فكان في معنى 
المحصر ) من حيث انه تعذر المضي بعد الشروع > وعلى المحصر دم للتحلل » ويكون 
الدم دم جب لا دم نسك على ما يأتي إن شاء الله تعالى ( إلا أن في رفض العمرة قضاؤها 
لا غير)أيغي رأنفيرفض العمرة قضاء العمرة لا غير » لانه خرج عنما بعد الشروع . 

( وقي رفض الحج ) أي ولان في رفض الحج ( قضاءه ) أي قضاء الحج الذي رفضهقي 


كلا 


وعمرة » لانه في معنى فائت بالحج » وإن مضى عليبما أجزأه لانه 

أدى أفعالهما كما اتزمما » غير أنه متهي عنه » والنهي لا ينع 

تحقق الفعل على ما عرف من أصلنا » وعليه حم لمعه يينبماء 

لانه تمكن النقصان ني عله لارتكابه المنبي عنه وهذا في حق 
المكي دم جير » وفيحق الآفاقي دم شكر . 


سنة اخرى ( وعمرة ) بالرفض » أي مع قضاء عمرة أخرى غير العمرة التي شرع فيهما 
( لانه ) في معنى ( فائت الحج ) وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة » لكن يؤدى أولاً 
العمرة التي شرع فيها ويفرغ عنها » ثم يأتي بعمرة أخرى ( وإن مضى عليها ) أي على 
العمرة والحج » يعني ل برفض المكي ومن في معناه العمرة والحج» بل مضى عليهاو أداهيا 
( أجزأة لانه أدى أفعالما كا التزمهما » غير انه منبى عنبما ) أي عن إحرام المج 
والعمرة > وقال صاحب النهاية وقي نسخة شخي بخط عنما أيعن العمرة إذ هي المستتبعة 
لارفض إجاعا فبما إذا لم يشتغل بطواف الحج والكلام فبه » لانبا هي الداخلة في وقت 
الحج » وبسببها وقع العصيان . 

( والنبي لا ينع تحقق الفمل على ما عرف من أصلنا ) لآن النهي إذا كان المعنى في 
غيره لا يعدم المشروعية على أصل الحقيقة على ما عرف في موضعه . وقي الكاني فإن قيل 
قد ذكر الشبخ في أول المسألة أن المع بينها في حى المكي غير مشروع » وها هنا قال 
النبي تحقيق المشروعية » وهذا يصير تناقضا . قلنا أراد بقوله غير مشروع كاملا کا ق 
حتى الآفاقي » فيندفع التناقض في حى المكي ( وعليه دم ) اى دم جر ( لمعه بينهما ) 
اي بين الحج والعمرة ( ولآنه تمكن النقصان في عله لارتكابه المنبي عنه ) وهو المع 
ببنها فارتكب عظوراً فعليه دم جبر لا يحل له ولا لسائر الاغنياء » فيتصدق به على 
المساكين كسائر دماء الكفارة ( وهذا ) اي هذا الدم الواجب ( في حت المكي دم جبر ) 
للنقصان لارتكابه المنبي عنه ( وفي حتى الآ فاقي دم شكر ) لما أنعم الله به عليه من المع ١‏ 


پان المادتين . 


ومن أحرم بالحج ثم أحرم وم النحر يحجة أخرى »> فإن حلق في 

الأولى ازهته الأخرى ولا شيء عليه » وإن لم يعلق في الاولى 

ازمته الاخرى وعليه دم قصر أو لم يقصرعند أبي حثبفة « ر ح>. 

وقالا إن لم يقصر فلا شيء عليه لات المع بين إحرامي الحج 
أو إحرامي العمرة بدعة » 


( ومن أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر محجة أخرى ) إعل أن المع بين الإحرامين 
لحجتين او العمرقين حرام » لانه بدعة » ويأتي هذا على أربعة أقسام بالقسمة العقليةإدخال 
إحرام الحج على إحرام الحج » وإدخال إحرام الحج على إحرام العمرة » وادخال إحرام 
as‏ م الحج » وإدخال إحرام العمرة على إحرام العمرة . وأشار إلى بعضها > 
وسبأتي كل ذلك . وأشار إلى ذلك الاول بقوله - ومن أحر م بالحج ثم أحرم يوم النحر 
بحجة أخرى - ففيه تفصيل » أشار إليه بقوله ( فإن حلت في الاول ) اي فيالحجةالاولى ‏ . 
| (لزمته الاخرى ) اي الحجة الاخرى > لانه لم يجمع بين الإحرامين » لانه تحلل من الاولى, 
بالحلق » ويؤدي الحجة الاخرى في العام القابل ( ولا شيء عليه ) اي ولا دم عليه لانه 
م يجمع بين الإحرامين . 

( وإن م يحلق في الاولى ) أي في الحجة الاولى ( لزمته الآخرى ) اى الحجة الاخرى 
( وعليه دم قصر او لم يقصر ) قال الكاكي قوله ‏ قصر - اي حلق بعد إحرام او ام 
يحلق »> وعبر بالقصر عن الحلق لانه وضع المسألة بلفظ من يقول ومن أحرم » وهو يتناول 
الذكر والانثى » فذكر أولا لفظ الحاق » ولا ينافي لفظ التقصير لمشملبما أنالحلق مختص 
بالرجال . وني بعض الروايات حلق مكان قصر ( عند أبي حنيفة « رض » ) يعني عند 
أبي حنيفة د رض » يازمة دم على كلا التقديرين » أما إذا حلق فلآندجناية في حق إحرام 
الحجة الثائية » وإنما كان نسكا في حتى إحرام الاولى . وأما إذا م يحلق للآولى يازمه 
الدم أيض) لاخر لحك فل رقت وس ا 

( وقالا ) اى أبو يوسف وعمد « رض » ( إن لم يقصر ) يعني ان يفرغ من الحجة 
( فلا شيء علمه » لان المع بين إحرامي الحج وإحرامي العمرة بدعة ) هذا دلبل لقوله 
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فإذا حلق فهو إن كان نسكاً في الإحرام الأول فهو جناية عل الثاني 

لأنه في غير أوانه فازمه الدم بالإجماع » وإن لم يحاق حتى حج في . 

العام القابل فقد أخر الحلق عن وقته في الإحرام الأول » وذلك 

يوجب الدم عند أبي حنيفة د رح »» وعندهما لا يازمه شيء على ما 

ذكرتا » فلبذا سو ى بين التقصير وعدمه عن ده » وشرط التقصير 

عندهما » ومن فرغ من عمرته [ لا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم 
لإحرامه قبل الوقت › 


وعليه دم قصر أو لم يقصر . وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير . وذكر 
بعض مشايخنا في ذلك روايتين يعني ني وجوب الدم لاجل المع بين الإحرامين في رواية 
يجب » وقي رواية لا يجب . 

( فإذا حلق فبو إن كان نسكا في الإحرام الاول فبو جناية على الثاني ) اى على 
الإحرام الثاني ( لانه في غير أوانه ) لانه حلق قبل أداء الأعمال في الإحرام ( فازمه الدم 
بالاجماع ) جواب إذا ( وإن ل يحلق حتى حج في العام القابل ) فقد أخر المللقى عن 
وقته في الاحرام الاول » وذلك يوجب الدم عند أبي حنيفة رضي الله عنه » وعندها لا 
يازمه شيء على ما ذكرنا ( وهو أن التأخير لا يوجب ثيئًا عند ها » فلبذا ) أي فلأجل 
أن التأخير جناية عنده ( سوى بين التقصير وعدمه عنده ) أي عند أبي حنيفة «رض» . 

( وشرط التقصير عندهما ) أي عند أي يوسف وعمد رحا الله يعني إن قصنر في هذه 
السنة فعليه دم يجنايته على الإحرام الثاني » لأن التأخير غير مضمن عندهها » كذا في 
الجئازية والايضاح » ولكن ينبغي أن لا يحب دم عند عمد لعدم لزوم الآخر . قيل في 
جواب المسألة مصورة فيا إذا وقف في الحجة الأولى > فلا يكون جما بين الإحرامين» 
فيازمه الإحرام الثاني » لكن بعد الأداء لكن لا يستقم هذا مم قوله لأت المع بين 
الإحرامين بدعة . 


) ومنفرغمن عمرته إلاالتقصير فأ حرم بأ خرى) أي بعمرة أخر ی (فعليه دم لاحر امهدقيل 
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لأنه جمع بين إحرامي العمرة » وهذا مكروه فبازمه الدم ؛ 

وهو دم جير وكفارة . ومن أهل بحج ثم أحرم بعمرة لزماه , لأن 

المع بينهما مشروع في حق الآثاقي والممألة فيهء فيصير بلك 
قارناً لكنه أخطأ السنة فيصير مسيثاً » 


الوقت ) أي قبل وقت الإحرام»يعني إن وقت الإحرام للعمرة الثانية بعد الحلق أوالتقصير 
للأولى » فاما أحرم للثانية قبل ذلك يكون محرماً قبل الوقت »© فيصير جامعابين إحرامي 
العمرتين » وهذا معنى قوله ( لأنه جع بين إحرامي العمرة» وهذا ) أي المع بينإحرامي 
العمرة ( مكروه فبازمه الدم » وهو دم جبر وكفارة ) . 

فإن قلت يحب الدم رواية واحدة في المع بين إحرامي العمرة > المع بين إحرامي 
الحج روايتان » فيا الفرق على إحداهما . قلت المع فيهذا الإحرام إنغا كره لأجل الجع 
في الأفمال . وي الحجتين لا يتحقق المع فعلا » لآن أفمال الحج الثاني لا يؤدى في هذه 
السنة » فإنما يؤدى في السنة الثانبة » والجع بين إحرامي العمرة بسبب المح فعلا لجواز 
العمرة في كل السنة . 0 

( ومن أهل بحج ثم أحرم بعمرة لزماه ) هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربنمة 
المذكورة » وهو إدخال إحرام الحج على إحرام العمرة » فإذا جع بينهما لزماه ( لأرتف 
الجع بسنا مشروع في حتى !ل1 فاقي ) قوله ‏ أهل - أي رفع صوته بالتلبية » وانما اختار 
الفقباء لفظ أه ل على التلبية في كثير من المواضع إشارة إلى السنة في التلبية وهي 
رفع الصوت . 

( والمسألة فبه ) أي في الآفاقي » ومعنى المسألة أن الآفاقي إذا أحرم بحجة ثم بعمرة 
قبل أداء شيء من أفعال الحج لزماه لصدوره من أهله » لأنه أمكن اتيان أفمال الممرة 
قبل أفمال الحج » وإنفا الترتيب فيا هو وسيلة » والعبرة للمقصود ( فيصير بذلك ) أي 
الجم بين الحج والعمرة ( قارن ) لأنه جع بين النسكين ( لكنه أخطأ السنة ) لآن القارن 
من بحرم بالحج والعمرة معا أو يقدم إحرام العمرة لا عكس ( فبصير مسيئًا ) لآن الله 
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فلو وقف بعرفات ولم يأت بأفعال العمرة فهو رافض لعمرته» لأنه 
تعذر عليه أداؤها » إذ هي مبنية على الحج غير مشروعة » فإن تو اجه 
إليها لم تكن رافضاً حتى يقفء وقد ذكرناه من قبل فإن طاف للحج 
ثم أحرم بعمرة فمضى عليمما لزماه»وعليه دم جمعه بينهماء لأن ا جمع 
بينهما مشر وع على ما مر فصح الإحرام بينه|ءوالمراد بهذا الطواف | 


تعالى جمل الحج أحد الفائتين في قوله تعالى فإ فمن تتع بالعمرة إلى المج © 145 البقرة » 
فكان ينبغي أن يدخل الحج على العمرة لا المكس » لكنه لما لم يؤد الحج صح )لأ نالترتيب 
وجد في الاداء وإن فات الإحرام . 

( فاو وقف بعرفات ولم يأت بأفعال العمرة فهو رافض لعمرته » لانه تعفر عليه 
أداؤها ) أي أداء العمرة ( إذ هي ) أي العمرة فقوله هي مبتدأ ( مبنية) نصبعفالحال 
من هي > والعامل فمها معنى الإشارة في هي» كذا قال في النباية » هكذا كانت مقبدة 
بخط شبخي > وفبه نظر ( على الحج ) متعلق بقوله مبنية ( غير مشروعة ) خبر المبتدأفي 
جامع قاضي خان ا وقف بعرفة يعذر عليه » إذ أعمال الممرة بعد الوقوع » لأنه فمل 
لكان بانناً أفعال الحج » وذلك غير مشروع. 

( فإن توجه اليما ) أي إلى عرفات ( لم يكن رافضاً ) لعمرته ( حت يقف ) بعرفات 
حتى لو بدا له فرجع من الطريق إلى مكة فطاف لعمرته وسعى ©» ثم وقف بعرفات كان 
قارنا ( وقدذكرناه من قبل ) أي في آخر باب القران فقال ‏ ولا يصير رافضاً بمجرد 
التوجه > وهو الصحبح من مذهب أبي حنيفة ... إلى آخره . 

( فإن طاف للحج ) أي فإن طاف طواف القدوم المج ( ثم أحرم بعمرة فمضى 
عليهما لزماه ) حتى يأقى بأفعال العمرة ثم بافعال الحج( وعليه دم ) يعني دم الكفارة حتى 
لا يا كلمنه »لآنهخالف السنة في هذا الم ( لمعه ببنهها ) أي بين الحج والعمرة ( لأن 
المع بينها مشروع على ما مر ) أراد به قوله لأن المع بينهها في حتى الآفاقي مشروع 
( فصح الاحرام بينها ) أي بين الحج والعمرة (والمراد بهذا الطواف ) أشار بهإلىالطواف 
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طواف التحية » وإنه سنة وليس بركن حتى لا يازمه بتركه 
شيء » وإذا لم يأت ياهو ركن يمكنه أن يأتي بأففال 
العمرة » ثم بأفعال احج » فلبذا لو مضى عليبما جاز وعليه دم للجمعه 
بينبا وهو دم كفارة وجبر وهو الصحيح > لأنه بان بأفعال العمر على 
أفعال الحج من و جه » ويستحب أن يرفض عمرته » لأن إحرام الج 
قد تأ كد بشيء من أعماله » بخلاف ما إذا لم يطف الحج » وإذا رفض 
عمرته يقضيها لصحة الشروع فيها ء وعليه دم لرفضها . ومن أهل 
۰ بعمرة في يوم النحر 


الذى في قو له فإن طاف للحج ثم أحرميعمرة( طوافالتحية) وهو طواف القدوم (وإنه) 
أي وإن طواف القدوم ( سنة وليس بر كن حتى لا يازمه بتركه شيء ) إذ ترك السنة 
أصلا لا يازمه شيء . 

( وإذالم يأت با هو ر كن يمكنه أن يأتي بأفمال العمرة ثم بأفعال الج > فلبذا لو 
مضى علمهها جاز وعليه دم لمعه بينها » وهو دم كفارة وجبر وهو الصحمج ) احترز به 
عما اختاره ثمس الأئمة وقاضي خان و الحبوبي انه دم شكر لا دم القران لتحقق القران لوجوب 
الت رتسب المشروع في الا ركان و إنمافاتالثر تيب فيطوافالتحية »وهو من التوابع فصار كترك 
التر كسب في الإحرام » كذا في المبسوط » ولكن اختار المصنف انه دم جبر لما اختاره 
فخر الإسلام لانه خالف السنة » فكان كقران المكي فلا يأكل هو منه ولا الغنى.. 

( لانه بان بأفعالالعمرة على أفعال الحج من وجه ) وذاك لان طواف التحية » وإن 
كان سنة لكنه من جملة أفعال المج من هذا الوجه 2 وذلك مكروه ( ويستحب أن 
يرفض عمرته » لان إحرام الحج قد تأكد بشيء من أعاله بخلاف ما إذا لم يطف للحج ) 
لانه لا برفض العمرة » لانه لا يكون انيا أفعال العمرة على أفعال الحج . 

( وإذا رفض عمرته يقضيها لصحة الشروع فيما » وعليه دم لرفضها ) أي لرفض 
العمرة > لانه بالرفض يصير جانيا فيازمه الدم ( ومن أهل بعمرة في أيام النحر ) قال 
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أو في أيام التشريق ازمته لما قلنا ويرفضها » أي يازمسه الرفض 
لأنه قد أدى ركن الحج » فيصير بانياً أفعال العمرة على أفعال 
احج من كل وجه وقد كرهك العمرة في هذه الأيام أيضاً 
على ما نذكر » فلبذا يازمه رفضباء فإن رفضبا فعليه دم لرفضها 
وعمرة مكانها لمأ ببنا » فإن مضى علببا أجزأه » لأن الكراهة لمعنى في 
غيرها » وهو كونه مشغولاً في هذه الأيام بأداء بقية أعمال احج » 
فيجب تخليص الوقت له تعظيماً » وعليه دم لجمعه يينبما » 


السفناقي « رض » أي المحرم بالحج إذا وقف بعرفات يوم عرفة ثم أحرم بالعمرة يوم 
النحر قبل الحلق أو قبل طواف الزيارة » لان حكمنأهل بها من بعد ماأحل مرةمن الحج 
بالحلق يأتي ذكره . وقال الاكمل والظاهر الإطلاق على ما ذكره ( أو في أيام التشريق 
لزمته ) اي العمرة ( لما قلنا ) يريد به قوله لان الجصع. بينها مشروع في حت الآفاقي 
( وبرفضها ) أى ويرفض العمرة ( أى يازمه الرفض ) قال جمد في الجامع الصغير يرفضها» 
وقالوا في شرح الجامع الصغير » معناه أن يازمه الرفض والمصنف أيضا قال كذلك ( لانه 
قد أدي ر كن الج » فيصير بانيا أفعال العمرة على أفمال الحج من كل وجه» وقد كرهت 
الممرة في هذه إلايام أيضاً على ما نذكره ) في باب القران . 

( وهذا ) أى ولاجل كونهامكروهة فيهذهالايام (يازمهرفضبافإن رفضبافعليه دمر فضا 
وعمرة مكانها ) أى وعليه عمرة مكان العمرة المرفوضة ( لما بينا ) أشار إلى قولهلان الجمع 
بيغا مشروع في حق الآفاقي ( فإن مضى عليها ) أى على العمرة التي أحرم بها يوم 
النحر ( أجزأه ) وفي بعض النسخ عليها أو على الحج والعمرة لما قبل كيف أجزأه 
أجاب بقوله ( لان الكراهة لمعنى في غيرها » وهو كونه مشغولاً في هذه الايام بأداء بقية 
أفعال الحج » فيجب تخليص الرقت له ) أى للحج ( تعظيما ) أى لاجل التمظم له 
يجمل الوقت خالصا له بلا مزاحمة عنده ( وعليه دم لجمعهبيتها) أى للجمع بي نالإحراهين 


AY 


إما في الإحرام أو في الأعمال الباقية.قالوا وهذا دم كفارة أيضاً.وقيل 
إذا حلق للحج ثم أحرم لا يرفضبا على ظاهر ما ذكر في الأصل ٠‏ 
وقيل يرفضها احترازاً عن النبي. قال الفقيه أبو جعفر ومشايخنا «رح» 
على هذا ء فإن فاته الحج ثم أحرم بعمرة أو بحجة » فإنه يرفضباء لأن 
فائت الحج يتحلل بأفعال العمرةمنغير أن ينقلب إحر امه إحرامالعمرة 


( إما في الإحرام ) أى باعتبار أنه أحرم بالعمرة قبل الحلق ( أو في الافعال الباقية)أى 
أو الجمع في الافعال الباقية من رمي الجمار وغيره على تقدير الاحرام يمد الحلق قبل 
الطواف للزيارة أو بعده . 

فإن قبل بعد طواف الزيارة كيف يكون جامعا) > لانه تحلل عن الاحرام أصلا 
بطواف الزيارة . قلنا يكفي » لكن بقي عليه بعض واجبات الحج » وهو رمي الجار في 
أيام التشريق . 

( قالوا ) أى المشايخ ( وهذا دم كفارة ايضا لا دم شكر » وقيل إذا أحرم للحج ثم 
حلق لا يرفضها ) أى العمرة ( على ظاهر ما ذكر في الاصل ) أى المبسوط قال فيها 
لا برفض مطلقا ( وقبل برفضها احقرازاً عن النهى ) وهو العمرة في أيام النحروالتشريق. 

( قال الفقيه أو جعفر رحمه الله ) هو مد بن عبدالله المندواني من كبار العلماء» مات 
ببخارى وحمل إلى بلخ ودفن يوم الجمعة مس بقين من ذى الحجة سنة اثنين وثلاثين 
وثلائمائة » وهو ابن اثنين وستين سنة ( ومشايخنا على هذا ) أى على هذا القول > وهو 
رفض العمرة ( فإن فاته الحج ثم أحرم بعمرة أو يحجة فإنه يرفضها ) أى يرفض الثانية 
حتى لا يلزم الجمع بين الحجتين أو العمرقين » بيانه أن فائت الحج جاز إحرام] »> لان 
إحرام الحج باق ومعتمرا (لان فاتتالحج يتحلل بأفعال العمرة من غير ان ينقلب إحرامه 
إحرام العمرة ) وهذا عند أبي حنيفة « رح » وجمده رح » وقال أبو يوسف « رح » 
ينقلب إحرامه إحرام العمرة » فائدة الخلاف تظبر في حق ازوم الرفض إذا أحرم يحجة 
أخرى »> وعندهما يرفضها للا يصير جامعا بين إحرامي الهج » وعنده لا يرفضها بل 
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على ما يأتيك من باب الفوات إن شاء الله » فيصير جامعاً بين 

العمرتين من حيث الأفعال » فعليه أن يرفضها كا لوأحرمبعمرتين» 

وإن أحرم بحجة يصير جامعاً بين الحجتين إحر امأ فعليه أن يرفضبا » 

كما لو أحرم بحجتين » و عليه قضاؤها لصحة الشروع فيباودملرفضها 
بالتحلل قبل أدائه 


يمضي فسا » كذا ذ كر فخر الإسلام وظبير الدين مرغيناني و كذا في الميسوط (على ما 
يأتى في باب الفوات إن شاء الله تعالى فيصير ) أي فائت الحج الذي أحرم بعمرة ( جامعاً 
بين العمرتين ) أحدها العمرة الملتزمة » والأخرى لكونه فات الحج ( من حيث الأفمال 
فملبه أن يرفضها ) العمرة التي أحرم بها . 

( كما لو أحرم بعمرتينفإنأحرمبحجة يصير جامعابين الحجتين إحراما ) أي من حيث 
الإحرام ( فعليه أن يرفضها ) أي الحجة ( كما لو أحرم يحجتين وعليه قضاؤها ) أي 
قضاء تلك الحجة ( لصحة الشروع فما ودم ) أي وعليه دم ( لرفضها بالتحل قبل 
أدائه ) لأنه تحلل قبل أداء تلك الحجة ٠‏ 
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باب الاحصار 


( باب الاحصار ) 

أي هذا اب في ببان حم الإحصار أعقب باب الجنايات يباب الإسصار » لأن فيه ما 
هو جناية في الحرم. الإحضار في اللغة المنسع من حتصيرءإذا منعه » والمحصر هو الممتوع > 
تقول المرب أحصر فلان إذا مئعه خوف أو مرض عن الوصول إلى أيام حجته أو عمرتة . 
وإذا حبسه سلطا قاهر تقول حصر . وفي الحلى الإحصار من عسذر أو مرض أو كمسو 
1 و قطع طريق أو ذهاب نفقته أو رواحله » وعندهما هو فائت المج والإخصار يكل 
حابس . وقال ابن المنذر في الاشراف وهو مذهب اين مسعود وعطاء والنخعي والثوري 
وأبي ثور . وقال الاترازي هو قول ابن مسعود وابنعباس وعروة ومجاهد وعلقمة رض لله 
عنهم و وأتين وسالم والقاسم وان سيين والزهري وأبيعبيد وأبيعبيدة وداود واصحابه 
وهو قول عبادة والكلي أيضا . 

وقال الفضل بن سامة وقال بعض الفقبهاء لا يكون إلا من عدو دون المرض ؛ وهو قول 
مخالف لقول مجتبدي الفقباء ومذاهب العرب » قلت هذا قول مالك والشافمي وإسحاق 

وأحمد ني رواية على ما فذ كره إن شاء الله تمالى . وفي الاسبيجابي والوتري ومناسك 

الكر ماني اختلف العماء في الإحصار في اثنين وستين موضعاً بعون الله تمالى ٤‏ ونحن 
افذاكره مختصراً : 

الأول : أت ف الإحصار متحقق يكل مانع بنع الحرم من الوصول إلى البيت 
لإقام ححته أو تمرته من خوف أو مرض ومنع سلطان أو قاهر في حبس 
أو مدينة حديئثة . 

الثاني : أن الحصر لا يتحلل إلا بالذبح عندة » وبه قال الشافعي وأحمد وجمهور أهل 
العم . وقال مالك « رض » لا هدي عليه إلا أن يكون معه هدي ساقه . 
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اثالث : يتحقى الإحصار في العمرة عند عامة أهل الم » وهو مهيا > ذكره في 
الممسوط وغيره . ود كر محب الدين الطيري عن ابن عر رضىالله عنه وان عباس رضى الله 
عنه انه لا يتحقق لدم التأقت وخوق القوات وذ كر ابن قدامة المتبلي « رح » 
إنه قول مالك . 

الرابع : لا جوز قبح دم الإحصار إلا في الحرم عندنا قي المج والعمرة > وقالأيويكر 
الرازي « رح » في أحكام القرآت هو قول ان مسعود واين عباس إن قهدر عليه وعطاء 
وطاووس ويجاهد والحسن البصري وابراهيم النخمي وسقبان الثوري . وقال الشاقعي 
رحمه الله ومالك « رح » وأحمد « رح » في العمرة يذيح هديه حمث أحصر > وعن هد 
رحمه الل في الحج روايتان » أحدها أنه يختص يروم التحر . 

الخامس : انه جوز ديحه قبل بوم النحر ف العمرة إتقاقاً > وكذا في المج عند 
أبي حشقة رضى الله عنه » ويه قال الشاقمي زحمه الله ومالك وأحمد « رح » قي العمرة > 
وكذا ني المج رواية . وقال آي ووسف رجه الله وحمد والثوري وأحمد « رح » قي رواية 
انه لا جوز قبل يوم انحر > فإذا لم حز تحره قبل يوم النحر ل كز له التحلل قبل . 

السادس : لا حتاح إلى الحلق بل يتحلل الذي . وقال أ يومف « رح » يحلق ٤‏ قإن 
م يحاق قلا شيء علمة > وقي الكرماني في حلق المحصر روايتان عن أبي سق « رح »في 
رواية بحب وقي رواية لا حب . وفي رواية النوادر عنه يحب الدم بتر كه » وعد مالك 
« رح » واجب 4وعند الشاقعي وأحد « رح » كذلك إذا جملاه نسكا . 

السايع : إذا لم جد هديا يبقى عرما ولا يدل له عند ويه قالالشاقمي ومالكدرح» 
في أحد قولنه . وقي قول آخر يصوم عشرة آام وهو قول أ“ وأشيب « رح » . وقي 
المرغمناني والتحفة هو قول أبي سف « رح » آخراً . وكان عطاء رحمه الل يقول إذا 
عجز عن الحدى نظر إلى قيمته قيطعم يذلك كل مسكين نصق صاع من 0 
وقال أي يوسف في الامالي » وهذا أحب إل . 

الثامن : ا محصر بالج النقل يحب عليه حجة وعرة > وإن كان عحصراً بعمرة يحب 
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عليه قضاء عمرة لا غير » وهو قول عمو بن الخطاب وزيد بن ثابت وعروة « رض ». 
وقال أبو بكر الرازي وهو قول ابن مسعود واين عباس وبجاهد وعلقمة والحسن والنخعي 
وسال والقاسم وابن سيرين وعكرمة والشعبي « رح » ورواية عن أحمد« رح » . وقال 
مانك وأحمد والشافمي في رواية لا قضاء عليه إلا أن يكون حجة الاملام .0 

الناسم : في الاشتراك والاعتبار به عند » ولا يحل إلاالحهدي » وبه قال مالك 
والشافعي في الجديد» وعن مد « رح» ف رواية يعتبر شرطه وهو قول أحمد وداودهرح» 
وجماعه من أهل الحديث والشافعي في القدم . 

العاشر : يبعث القارن بهديين عندنا » وبه قال إبراهيم وسعبد بن جمير» وعند الأئمة 
الثلاثة يحل ,بدي واحد . 

الحادي عشر : سبل عبد الملك بن الماجشون « رح » عن مالك » قال إن أحصر بعد 
إحرامه سقط عنه حجة الاملام وخالف الجاعة فيه . ظ 

الثاني عشسر : إذا أحاط به العدو من كل جانب يتحلل عند الجبور وفي أحد قولي 
الشافمي « رح » أو الوجبين لا يتحلل . 

الثالث عشير : المحصر إذا فاته الحج وقدر أن يتحلل بافعال العمرة يتحلل بها“ ولو لم 
يتحلل لا يحج من العام القابل بذلك الإحرام عندنا » وهو قول الجمبور.وقال مالك«رح» 
يحج به إذا لم يتحلل منه . 

الرابع عشر : قال الزهري وعروة بن الزبير لا إحصار على أهل مكة . وفي المبسوط 
لو أحصر يمكة بعد قدومه فليس بمحصر . وقال السرخسي الآصح أنه إن منم من 
الوقوف والطواف فمو محصر . ٠‏ 

الخامس عشر : لا يتحقق الإحصار بعد الوقوف بعرفة عندنا » وبه قال مالك لكن 
يكون حولهما حت يصل إلى الببت فبطوف طواف الزيارة والصدر » ثم يحلق وقد فاقه 
الوقوف بمزدلفة ورمي الجار»فمليهدم للوقوف ودم لرمي الجار بالإجماع»ودمان بتأخير 
طواف الزيارة والحلق عند أبي حنيفة « رح » وعند الشافمي «رح» وأحمدهرح» يتحقق. 


FAA 


السادس عشر : إن امتنم عليه الطواف والوقوف بعرفة فبو محصر » وإن قدر على 
أحدهها فليس بمحصر . 

السابع عشر : ذهب بعض الناس إلى أنه لا إحصار اليوم لزوال الشرك عن جزيرة 
المرب » وهو شذوذ » فان العرب وقطاع الطريق لا تخاو الأرض منهم » وقد كانت 
القرامطة بعد زوال الشرك أشد على الحج من المشر كين » و كذا بنو خفاجة وبلى » وينوا 
سام وعترة لا اكثرهم . 

الثامن عشر : المحرم بالحج إذا أحصر وفاته الحج » فانه يتحلل بأفمال العمرة إذا 
قدر عليها » ولا يحتاج إلى إحرام جديد للعمرة عند أبي حنيفة رحمه الله ومد »> بل 
يؤديها بإحرام الحج الذي هو فيه . وعند أبي يرسف رحمه الله يحتاج إلى إحرام 
جديد للعمرة . ش 

التاسع عشر : إذا حبسه السلطان إذا حبس في مدينة يتحلل عند الجباعة خلافا مالك 
« رح » فانه قال لا يحلل إلا الببت . 

العشرون : المحصر في الحج إذا تحلل بأفمال الممرة ليس عليه الوقوف المزدلفة ولا 
رمي الجمار . وقال المرغيناني يأتي بكل ما قدر عليه من مناسك الحج مع أعمال العمرة . 

الحادى والمشر ون : الذبح عندنا يختص بالحرم سواء أمككن ذيحه بالحرم أو لم يكن. 
وقالت الشافعية في أحد الوجبين يحوز ذبحه بالحلمع القدرة على ذبحهفي الحرم»واججمموا 
على أنه لو أحصر في الحرم لا يجوز ذبح هديه في الحل . وكذا لو أحصر في الحل 
لايحوز ذبحه في الحل في غير مكان الإحصار عندم . 

الثاني والمشرون : لو أحاط المدو به لا يتحلل فى الوجبين أو القولين للشافمي » 
وعند الجباعة يتحلل . 

الثالث والمشرون : يتحقق الإحصار » كيفما كان العدو في المنع عاماً أو خاصاً » 
وعند الشافعي لا يتحلل بشرذمته في قول . 

الرابم والمشرون : قال في الذخيرة المالكية للحصر خس حالات يجوز له التحلل 


۴۸% 


في ثلاثة منها ويتبعق وجه ويصح في وجه وإنشرط الإحلال فأحد الثلاثة أن ينكون 
العدو طارتًا يعد إحرامه أو متقدما > أو ل بعلم يه“أوعلوكان بروى أنه لا يقيده ققیده. 
وإن عل أنه يقيد. > أو شك لا بحل انه يشترطه في صورة الشك » وعندة لا تفصيل في 
ذلك > ويتحقق في الكل ويتحلل منه ‏ 

الخامى والمشرون : القارت إدا أحصر يتحلل منها وتازمه عمرتان وححة عند > 
سواء كان قي الفرض أو النقل > وعند الثلاثة لا يازمه شيء في النفل . 

للسادس والعشرون : قي الأصل إن الحصر إذا قضى حجته من عامه فلا عمرة » روى 
الحسن عن آي حنيفة « رض » أن عليه حجة وعمرة » كا لو أخرها إلى العام القابل . 

السايع والعشرون : الحاج عن القير إذا أحصر تحب دم الإحصار على الأمر عندحماء 
وعتد أبي سق رحمه الله الحاج . 

الثامن والمشروت : إذا أ مت المرأة يحج التطوع فلفزوح أن يحقلها بالتقسل والمماتقة 
والمى والتطيب وقص ظفر ونحوها تي الحال من غير ذبح » وعليها أن تيمت هديا فيذبح 
قي الحرم > وكذ! الد والآمة وعليها الهدي بعد عتقها وقضاء الحج والعمرة > و كذا بعد 
إدن امول لما في ذلك ل یکره له تحليليا » وروي عن أبي يرسق وزقر ومالك والشاقمي 
« رح » اته لس له تخلل! لإسقاط حقه بالإدن كالزوحة . والصحمح ظاهر الرواية أنه 
لا متحلل بالنبى ولا بقوله حللتك - 

التاسع والمشرون : لا يازم المولى به الحدى وإن كان بإذته . وذ كر القدوري رحدالله 
في شرحه لختصر الكرخي أن المولى إذا أعتقه مجحب على المولى أن دبعث المدى عنه»“وقيل 
إعتاقه لا حب عليه 8 

الثلاثون : قى المنايسع لو حرصت المرأة بإذن زوجبا لا تتحلل إلا بالتبح . وروى 
زفر « رح » عن ألى حنيفة رضى الله عنه إن تم إحصارها إلى يوم النحر صح إحلانما » 
فإن زال في مدة تقدر أن تدرك المج يمده لا تحل بذيح ذلك الحدى » وبحب عليها المي 
في الحج > فإن ل تفمة حت فاتها الحج تتحلل بالعمرة . 


00۰ 


الحادي والثلاثون : إذا زال الإحصار وقدر على المج بعد الذبح جاز له التحلل 
استحساناً . وقي رواية زفر « رح » عن أبي حنيفة رضىالله عنه لا يتحلل . 

الثاني والثلاثون : الهدي يسبع بدنة أو بقرة أو شاة بكمائما2؛ وهو قول مر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس رضى الله عنهم »© وبه 
قال الجمبور . وعن عائشة وابن عمر لا تجزئه الشاة . 

الثالث والثلاثون : في السن يحزئه ما يجزىء في الأضحية عند الجمبور > وقال مالك 
رضى الله عنه لا يجوز من الكل إلا الشيء فصاعداً » وقال 2 يحزىء الجذع من 
الكل عن سمعة إلا الشاة . 

الرابع والثلاثون : الخطىء في رواية الحلال وعدد الشبر ليس بمحصر بل هو فائت 
الحج. . وقال داود وأصحابه هو محصر وإن وجده ويمكنه أن يذهب معه ويأتي بأفمال 
العمرة فلا إحصار > هكذا قالوا . وإن كان لا يمكنه الرواح معه نصف راحلته أو غير 
ذلك فو محصر . وي التحفة إن خاف أن لا يمكنه المشي مع القافلة إذا ملكت 
راحلته فهو محصر. 0 

الخامس والثلاثون : قال عبدالله وعروة إبنا الزبير رضى الل عنم أن العدو والمرض 
سواء لاحل الحصر فا . وقال أبو بكر الرازي لا نعل أا موافق من فقباء الأمصار . 

السادس والثلاثون : يتحقق الإحصار عندة بعد الإحرام . وقال مالك « رض » 
لا يكون محصراً حتى يفوته الحج » إلا أن يدرك فيا بقى فبتحلل في مكان . ٠‏ 

السابع والثلاثون : ذهب الجمور إلى جواز قتال الحاصر عند القدرة E‏ 
لا جوز » » سواء كان الحاصر مسلا أو كافراً . 1 

الثامن والثلانون : إذا لبسوا الدروع والمغفر للقتال فعليهم الفدية »> وقال قوم 
لا شيء عليهم . | 
1 التاسع والثلاثون . : لو أحصر في فاسد الحج فل أن يتحلل عند الأئمة وأصحابهم » وقال 

داود وأصحابه لا ىقى إحرامه بالإفساد » وقال مالك والحسن ينقلب عمرة . 


۴۹۱ 


الأربعون : قالت الثلاثة المدي واجب وهو شرط التحلل . وقال أشبب هو لبس 
بشرط للتحلل . 

الحادي والأربعون : قال في الحلى قد روينا عن عطاء وابراهم والحسن إن حل المحصر 
دون الببت فعليه هدي آخر دون سوى الذي ازمه . وعندت لا شيء عليه . 
وعندنا ححة وعمرتان . 

الثالث والاربعون : لو أحرم يحجتين أو عمرتين ثم أحصر يتحلل بدمين عند أبي حنيفة 
« رض » وعند أبي يوسف « رض » ومد والشافعي وأحمد « رح » بهدي واحداً . 

الرابع والاربعون : لو أحرمت المرأة بغير حرم بغير إذن الزوج يحجة الإسلام فبي 
محصرة > وله أن يحللها بغير هدي » ذكره في الأصل » وذكر الكرخي انه لا محللا 
إلا بالمدي » ولو جامعها قبل يكره وقيل لا يكره لخصول التحلل قبل الجاع بالمس 
بشبوة » ذكره في المحبط 

الخامس والأربعون : في البدائع المفرد بالحج إذا تحلل ثم زال الاحصار عنه فأحرم 
وحج من عامه فليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه . وروى الحسن عن أبي حنيفة 
رضى الله عنه أن عليه قضاء حجة وعمرة » ولا بد من نبة القضاء» وهو قول زفررحمهالله 
کا لو تحولت السنة . 

السادس والاربعون : في الحلى عن الشعى إن دخل الحصر قبل هديه فعليه الفدية 
يخير في إطعام ستة مساكين أو صبام ثلاثة أيام أو شاة > وعند الآثمة الثلاثة « رح » غير 
مالك « رح » عليه ثاة . 

السابع والاربعون » المحصر إن رجم إلى أهل قال عروة بن الزبير رضى الله عنه 
لا محل فمه إلا رأسه وخالفه الجماعة . 
أراد الحاج وصد عنه > وإن ل خير دم » وأبو بكر البقالي تاسذ ابن شعبان وفقىه مصر 
في وقته » وهو مذهب ابن شعبان . 


۳4۲ 


م ا ا ت 

التاسع والاربعون : لو باع العبد والآمة الحرمين جاز البيع . وقال سحتون « رح » 
لا يجوز ببعها وملكها المشتري عندةا . وال مالك والشافعي وزفر وأبو ثور « رح ) 
لسن له تحليلها . 

انون ووی عد و العامة طن مسر الله إن الآمة المزوحة إذا أذن لها مولاها 
في الحج فأحرمت فليس لزوجها أن يحللها » ذكره في البدائع . 

الحادي والجسون : يتعقت حرام العبد والآمةبغير إذن المولى عند الفقهاء كافة > ويثبت 
فبها حك الإحصار . وقال أهل الظاهر لا ينعقد . 

الثاني والخفسون : في البدائع لو أحرم بشيء ول ينو حجة ولا عمرة ثم أحصر يجعله 
عمرة ويحل بهدي واحد وعليه رة في الاستحسان » وفي القياس لا تعين حجته ولا 
عمرقه إلا بالشروع في عمل احدهما » وهو قياس قاعدة زفر . 

الثالث والخخسون : المذهب عند إن ادي لبس له يدل » والاصح عند الشافعي 
و رض » إن له بدلا » وفبه ثلاثة أقوال . الأول : إطعام فدية الأذى > وفي الصيامثلاثة 
أقوال . أحدها : صوم التمتع » والثاني : صوم الحلق . والشالث صوم التعديل » ذكره 
حب الدين الطبري رحمه الله في مناسكه . 

الرابع والفسون : في قاضي خان إذا أحضر بعد الوقوف بعرفة لا يحل بالهدي وهو 
حرم عن النساء حتى يصل إلى الست فبطوف طوافالزيارة في يوم النحر وطواف‌الصدر 
ويحلق » مكذا ذكره في الآصل . 

الخامس والخمسون + رجل أحرم يحجة أو عمرة ثم أحصر يبعث بهدى الاحصار 
ثم حدث إحصار آخر » فإن عل أنه يدرك هديه ونوى أن يكون لإحصاره الثاني جاز 
وحل به > ون لم ينو حتى ذبح لم يجزثه . 

السادس والخمسون : في البدائع وغيره تحلمل الزوجة يتطيبها ويساطبا بإدذتف 
الزوج والمولى » ولا يفتقر تحليلها إلى الهدي . 


۴۹۲ 


السابم والخمسون : اتضال “ في الحج يازمه المعنى فبه والقضاء لو أفسدءفاوأحصر 
في قضائه وتحلل لا يازمه القضاء » والاصح أنه يازمه . 

الثامن والخمسون : ذكر السفناقي والطبرى عن ابن عباس رضى الله عنه انه قال لبس 
على امحصر بدل » وإنما البدل على من نقض حجه بالتلزذءفأما من حبسه عدو أو غير ذلك 
فإنه يحل بغير هدي ولا برجم إن كان معه هدي وهو محصر نحوه وإن كان لا يستطييع 
أن يبعث به » وإن قدر أن يبعث به م يحل حتى يبلغ الحدي مل رواه عنه البخاري 
ومسل « رح » قال فا أصابه الله تعالى بمرض أو بکسر أو حبس فليس عليه شيء » زرواه 
سعيد بن منصور وأراد به بالتلزذ النساء» قاله الطبري رحمه الله 

التاسع والخمسون : في الحصر إن كان العدو يرجى زواله وعم انه قد بقي من الوقت 
ما لا يملكه إدراكه » فإنه نه يتحلل عند الجماعة » وبه قال ابن القاسم وعبد المالك . وقال 
أشهب لا يحل حق يوم النحر » ولا يقطع التلبية حتى بروح الناس إلى عرفة . 

الستون : المكي إذا تلبس بالحج ثم أحصر بمكة فانه يطوف ويسعى ويمل »> و كذا 
الغريب بمكة إذا أحرم بالحج » وبه قال الشافمي . وقال مالك « رح » إذا بقى محصوراً 
حت فرغ الناس من الحج خرج إلى الحل ويحرم بعمرة ويفعل ما يفعله المعثمر وتحل» وعليه 
الحج من قابل والهدي مع الحج » و كذا الغريب إذا أحصر بها » حكاه عله ابن الانذر في 
الاشراف . وقال الزهري لا بد للمحصر المكي أن بقف وإن نفس نفا . 

الحادي والستون : قال القرطبي في شرح الموطأ من أحصربمرض أو كسر أو عرج فقد 
حل في موضعه ولا هدي » وعلمه القضاء » وخالف فمه جماعة . ش 

الثاني والستون : على الحصر هدي واحد . وقال مالك لا شيء عله , وقال مالك 
والزهري « رض » عليه هديان » الأول يتحلل به في حلاق الشعر وإزالة النفث فيالحال 
ويبقى محرما في حتق النساء حتقى يصل إلى البيت ويطوف ويسعي ويحل ؛ وعليه المج 
قابلاً وهدي ٿان . 


. هككذا رمعت الكاة في الأصل‎ )١( 


۳۹٤ 


تحال . وقال الشافعى هرح » لا يكون الإحصار إلا بالعدو ء 
ولأن التحلل بالمدي شرع في سق الحصر لتحصيلاتجاة وبالإحلال 


( وإذا أحصر الحرم يعدو أو أصابه مرض قمتعه من المي جاز له التحلل ) قوله 
الحرم يتناول الحرم بالج والحرم بالعمرة قوله ( من الى ) أي الوصول إلى البيث > 
والتحال الخروج من الإحرام ثم العدو يشمل المسامين والكافرين »فإن كانوا المسامينو احتاج 
ا حرمون إلى القتال فلا يازمهم القتال > ولمم التحلل »© وإن كانوا كفاراً حب القتال إذا 
ل برد عدد الكقار على الضعف بشرط وجدان المسلءين أهبة القتال . وقال الآخرورت 
لاحب القتال > وإت كان العدو كفاراً وكان في مقاتة كل مسل أقل من مشرك . 

( وقال الشاقعي « رح » لا يكون الإحصار إلا بالعدو ) معناه لسن للمحرم التحلل 
يعذر المرضءوبه قال مالك وأحمد في رواية “بل يصير حتى يصح » فإن كان رما يعمرة 
أمها » وإن كان حرما بحج فانه يتحلل بعد العمرة هذا إذا لم يشقرط » أما إذا اشترط 
التحلل عند المرض وقت الإحرام بأن قال إن أمر ضب يعقبني تحلل فقد نص قي القدم 
على صحة هذا » ويه قال أحمد ومد « رح » في رواية » وقي رواية جماعة من أهل 
الحديث لحديث ينت الزبير صماعة عمة رسول الله قر انه سيد قال لها تريدي احج 
فقالت إن شاء الله تعالى » فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أر: تحلي 

وقال النووي الصحبح ينت الزبير بن عبد المطلب هاشمية وصماعة الآساية كا د كره 
الغزالي غلط . قلنا الاشتراط لا يمنع أن حب بدونه كاشتراط التأخر » أما التحلل إلى 
حين باوخ الحدي محله . وقال الزهري وهو الراوي للحديث ل يقل أحمد بالشرط إذ لو 
تحلل بالشرط من غير هدي لما شرع الحدي > لأن كل من أحرم كان يشترط . وقال إمام 
الحرمين تأويل الحديث أي حسي الموت » أي حين أدر كتي الموت انقطع إحرامي . قال 
النووي هذا التأويل باطل . 

( لأن التحلل بالحدى مشروع في حى الحصر لتحصيل النجاة ) من الصيد ( وبالإحلال 
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ينجو من العدو لامن المرض » ولنا أن آية الإحصار وردت في 
الإحصار بالمرض بإنجماع آهل اللغة ؛ 


ينجو من المدو لا من المرض ) بدليل قوله تعالى ‏ فإت أحصرتم » ... الآية 195 
. البقرة » والآية في الإحصار بالعدو » بدليل قوله تعالى ط فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج 5334 المقرة » والأمان من العدو لا المرض > وإِما يكون من المرض الشفاء» ولآنه 
عليه الصلاة والسلام كان حصراً بالعدو » وفيا أي يرد به النص يتمسك بالاصل » وهو لزوم 
الإحرام إلى مراد الأفعال » إلا أن يشترط ذلك عند الإحرام لما مر من الحديث . وروي 
عن ابن عباس رضى الله عنها انه قال لا حصر إلا من العدو دون المرض » واستدل عليه 
بهذه الآية ذكر ذلك عنه ابن زيد في القواعد . ش 
(و لنا ان آية الإحصار وردت في الاحصار بالمرض بإجاع أهمل اللغة ) منهم ابن 
َه /السكيت » وهو من كبار أهل اللغة » قال في كتاب الإصلاح يقال قد أحصره المرض 
و إذا مئعه من السفر أو من حاجة بريدها وقد حصره العدو يحصره حصراً إذا منعوا عليه 
ار فمل أن الإحصار بالمرض والحصر بالسكون بالعدو » ومنهم ابو بكر مد بن الحسن بن 
دريد في كتاب الجمهرة أحصر الرجل إذا منع من النقرة لمرض أو عائق في التنذيل» ففإن 
أحصر . ثم الإحصار وهو أن يعرض الرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كسر 
أو عدو » يقال أحصر الرجل إحصاراً فهو حصر > وإن حمس في سجن أو دار فهو 
حصور . وقال أن جعفر النحاس جميع أهل اللغة على إر: الاحصار إنما هو من المرض 
ومن المدو » ولا يقال إلا حصر . 
وقال الأخفش والكسائي والفراء وأو عبيد حصرت الرجل فبو محصور» أي حبسته 
وأحرني بولي . وقالوا وما كان من ذهب نفقة أو مرض مدمنة أحصر > وما كان من عدو 
وأحصر واقبلمنهحصر. وقال ثعلب في الصحمح أحصر بالمرض وحصر بالعدو . وقال 
النووني قال أهل اللغة أحصره وحصر بالمدو . وقيل أحصر وحصر بمعنى واحد » قاله 
آبوعمرو النسائي. وحكى ابن فارس أن اسا يقولون حصره المرض وأحصره العدو . 


۳۹٦ 


فإنهم قالوا الإحصار بالمرض والحصر بالعدو 


( فإنهم ) أي فان أهل اللغة ( قالوا الاحصار ) يعني من باب الأفعال ( بالمرض 
والحصر ) يسكون الصاد ( بالعدو ) کا ذكرناه مستقصى قبل في كلام المصنف بحث من . 
وجبين > الأول : كان من حتى الكلام أن يقال بإجماع أهل التفسير » لأن أل اللغة 
لا تعلق لحم بورود الآية > وسبب نزولما . الثاني : إنما نزلت في رسول الله تيلم وأصحابه 
وكان الإحصار بالعدو . : 

وأجيبعن الأول أن معناه بدلالة اجماع أهل اللغة أجمعوا على معنى ذلك المضى أت 
تكون الآبة واردة في الإحصار بالمرض » وعن الثاني بها قبل النصوص الوارد مطلقة 
يعمل بها على إطلاقها من غير حمل على الاسباق الواردة »> وهي الاجتهاد » ونقول ايضاإن 
العلةالمبيحة للتحلل من الإحر ام من الاحصارقدر مشترك “وهو ال منع وهو موجود قيالعدووالمرض 
فبعم بعموم العلة “ ويوضحه ما رواه الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح بن 
عبادة حدثنا الصواف حدثنا يحمى بن أبي كثير عن عكرمة قال حدثني الحجاج «رض » 
فقال قال رسول الله ملت من كسر أو عرج فقد حل » وعليه حجة أخرى » فذڪرت 
ذلك لأبي هريرة وابن عباس رضى الله عنها » فقالا صدق . 


وقال الترمذي هذا حديث حسن ورواه أب داود وان ماجة من طريق عبدالرزاق. 
قلت الحجاج بن عمر و بنعزيز الانصاري المازني الذي لهصحبة ورواية»4وكان آخر من قاتل مع 
علي رضي الله عنه » ولىس له عند الترمذي ولا في بقمة الستن إلا هذا الحديث الواحد . 

فإن قلت قال الغزالي فيالزخيرة وهو حديث ضعيف › قلت هذا خطأ منه . وقال 
النووي رحمه الله في شرح الميذب روي بأسانيد صحبحة » ولو كان فيه ضعف لما حم 
بصحته ومنها على ضعفه مع غالفة مذهبه وفي رواية لأبي داود من عرج أو كسر أو 
مرض »> وي رواية عن أحمد في حبس بكسر أو مرض » وقال ابن حزم في المحلى عن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه أفتى في حرم بعمرة لذع فلم يقدر على النفوذ أن يبعث بهدي 
ويراعد أصحابه > فاذا بلغ الهدي امحل » وصح عنه أيضا أنه أفتى في مريض عرم 
لا يقدر على النفوذ لا ينحر عنه بدنة ثم ليبل عاما قابلا مثل إهلاله الذي أهل به . 


4۷ 


والتحلل قبل أواته لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام 
و الحرج في الاصطبار عليه مع المرض أعظم »وإذا جاز له التحلل 
يذبح فيه › ثم يتحلل 


والجواب عن استدلال الشافعي بالآية المذكورة قد عل ما ذكرظاه عن ابن عباس 
مضطربة > وتصديقه للحجاج بن عمر « رح » ودلمل على اضطراب قوله وحمل قوله على 
تفي الكال مثل لا فتى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار > والتحلل قبل أوانه مذا 
استدلال مفمول فيه انبة القرك»كأنه قال سلمنا أن آية الإحصار وردت في الحصربالعدو 
ولا فرق بين الإحصار والحصر > لكن المرض ملح به بالدلالة . 

( لآن التحلل قبل أواته لدم الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام والحرج في 
الاصطبار ) أي على الإحرام ( مع المرض اعظم ) لا حالة لكثرة احتياجه إلى المداواة 
ويمتد ذلك ( قاذا جاز له التحلل ) يسبب العدو > وجاز يسبب امرض بالطريق الاولى 
لأن الاصطيار على الاحرام مع المرض أشتى من الاصطبار عليه بلا مرض > وإذا مد له 
التحلل ( يقال له ابعث شاة ) يعني إذا ثبث له التحلل بالحصر عاذ كوء من الدليل يقال 
له ابعث شاة أبعث أمر » وشاة منصوب ( تذيح ) على صبغة المجيول صفة شاة ( في 
الحرم ) في محل النصب على الحال ( وواعد ) أمر من المواعدة إت يحتاج به إلى المواعدة 
عند أبي حنيفة « رض » لآن دم الإحصار عنده غير موقت بزمان » أماعندها موقت 
يبوم النحر » فلا يحتاج إلى المواعدة » كذا في المحمط والمبسوط . وأما في العمرة فمستقم 
على قوم جمبعا ( من تبمثه ) قبقول واعد والخطاب فيه للمحصر ( يبوم يعيته ) اللآمقبه 
متعلق بقوله واعد . 

( تذبح فبه ) أي في ذلك اليوم بعمنه » وتذيح على صبغة الجبول أيضاً. قال الأترازي 
يذبح مجزوم على أنه جواب الأمر » قلت يحوز أن يكون مرقوعا على تقدير هو يذبح فيه 
( ثم يتحلل ) أي بعد الفبح > وبمد التحلل هو خير إن شاء أقام مكانه » وإن شامرجع > 


۴۹۸ 


وإنما ينبعت إلى الحرم ء لأن حم الإحصار قربة » والإراقة لم 

تعرف قربة إلا في زمان أو مكان على مأ مر ء غلا يقع قر بة دونه » 

فلا يقع به التحلل » وإليه الإشارة بقوله تعالى «إولا تحلقوا رؤوسم 

حتى يبلغ المدي عله ) 145 البقرة فإن اهدي اسم لما بهدى إلى 
الحرم . وقال الشافعى « رح » لا يتوقت به 


لأنه صار منوعا من الذهاب إلى مكة يخير بين المقام والانصراف كذا في المبسوط ٠‏ وقي 
جامع قاضي خان ويبقى محرماً مالم ينجح حت لو فعل مثل النجح ما يفعله الال فقد 
ارتكب محظور إحرامه. 

( وإنما يبعث إلى الحرم » لآن دم الإحصار قربة » والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان 
خصوص أو مكان مخصوص ) والإراقة لم تعرف قربة عام مقام الحلق في أوانه > وهو في 
أوانه قسك > فكذا ماقام مقامه وأوانه بمد ركن الحج » وهو الوقوف بعرفات » لكنه 
ها وقع قبل الآداء والأوان اعتبر جناية » فقيل إنه دم كفارة ( على ما مر ) إشارة إلى 
قوله قي فصل الصيد الهدي قربة غير معقولة » فيختص بكان أو زمان(فلا يقع قربةدونه) 
أي فلا يقع دم الإحصار قربة دون الحرم ( قلا يقع به التحلل ) أي فلا بقع بدونه 
التحلل يعني إذا ذبح دم الإحصار في غير الحرم لا يحصل التحلل . 

( والبه ) أي وإلى كون حم الاحصار قربة ( الإشارة بقوله تمالى « ولا تحلقوا 
رؤوسك حتى يبلغ اهدي ححله » ١45‏ البقرة) بالكسر عبارة عن المكان كالمسجدو الجلس 
نهى عن الحلق حتى يبلغ الحدي: عله موضع حل فسر امل جقوله ع9 ثم محلا إلى للبيت 
للمتيتى ‏ ولس المراد عين البيت > لأنه لا يراق فيه الدماء فكان المراد به الحرم ( فإن 
اهدي اسم لما .هدى إنى الجرم ) أي ينعد إلى الحرم مأخوذ من الإهداء والحدية » ولهذا 
لو جمل ثوبه هديا لزمه تبليغه إلى الحرم » كذا في الأمبرار. وقال مالك رجه ل للمحصر 
التحلل بلا هدي إلا أن يكون معه هدي ساقه وهو خلاف القرآن والحديث . 

( وقال الشافعي رحمه الله لا يتوقت بالحرم ) وححوز أن ينبح في الوضع الذي أحصر 


۳4۹ 


لأنه شرع رخصة ء والتوقيث يبطل التخفيف . قلنا المراعى أصل 
التخضيف لا نبايته » ويحوز الشأة » 


فيه ( لآنه ) أي لأن اهدي ( شرع رخصة ) أي لأجل الرخصة ( فالتوقيت ) بالحرم 
(يبطل التخفيف) وبه قال احمد رحمه الله في رواية . وقال الشافعي رضي الله عنه أن 
الني لر للا أحصر مع أصحابه في الحديبية نحروا بها وهي خارج الحرم . ولنا قوله تعالى 
« ولا تحلقوا رؤوسك حتى يبلغ الهدي محله © ١45‏ البقرة » المراد بالحل الحرم کا ذ كرا 
وأما ما يستدل به فقد اختلفت الروايات في نحوه عليه الصلاة والسلام حين أحصر روي 
أنه أرسلبا على يد تأجية الاسلمي لبنحرها في الحرم حتى قال ناجية ما لنا اصنع بما تبعث 
فقال انحرها واصبغ نعلها بدمها واضرب صفحة سنامها دخل بنها وبين الناس ولا تأكل 
أنت ولا رفقتك منها شيا » وهذه الرواية أقرب إلى موافقة الآية > وهو قوله تعالى 
م الذين كفروا وصدوم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محل & ه«الفتح. 

وأما الرواية الثانية فإن صحت فنقول الحديبية من الحرم > لأن نصفها من الحل 
ونصفها من الحرم وكان يضارب رسول الله علش في الحد وصلاة في الحرم 407 وإِنما تبعث 
الهدايا إلى جانب الحرم ونحرت فيه ولا يككون للخصم حجة »> وقيل إن الني لر كان 
مخصوصا بذلك ٠‏ لأنه ستو ما كان يحد في ذلك الوقت من يبعث المدايا مع يده إلى 
الحرم » كذا فى المبسوط » وقال الواقدي الحديبية هي طوف الحرم على سبعة أميال . 
وقال أبو القاسم بن عبدالله بن حروبة في كتابه حدود الحرم من طريق المدينة على ثلاثة 
أمبال » ومن طريق اليمن على سبعة أميال ومن طريق الطائف على أحد عشر ميلا » ومن 
طريق جده على أحد عشرة أميال > ومن طريتى العراق على تسعة اميال ٠‏ 

( قلنا إن المراعى أصل التخفيف لا نهايته ) أي الذي براعى هناأصل التخفيفلانهاية 
التخفيف ٠‏ وهذا لم يستحق التخفيف من ل يحد المدي بل يبقى عحرما حتى يطوف 
ويسعى كا يفعل فائت الهج ( وتجوز الشاة ) يعني في الهدي . وذكر في المحيط إذا كان 


. هكذا الج في الأصل‎ )١( 


لأن المنصوص عليه المدي والشاة أدناه وتجز» البقرة والبدنة كمي 

الضحايا وليس المراد با ذكرنا بعث الشاة بعينبا » لأن ذلك قد يتعذر 

بل له أن يبعث بالقسمة حتى تشتري الشاة هنالك وتذبح عنه. وقوله 

ثم تحلل إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير » وهو قول 

أبى حنيفة ومد « رح » . وقال أبو يوسف « رح » عليه ذلك 
ولو لم يفعل لا شىء عليه › 


معسراً لايحد قيمة الشاة أقام حراما حتى يطوف ويسعى کا يفعله فائت الج ( لأن 
المنصوص عليه المدي ) أي في قوله تعمالى ل فا استيسر من الهدي 4 145 البقرة - 
( والشاة أدناه ) أي أدنى الحهدي » لأن الهدي من الإبل والبقر والغم ( وتحزىء المدنة 
والبقرة أو سبعبا كا في الضحايا ) أي حزئه بسع البقرة أو سبع البدنة كا في الأضحية . 
وعن ابي يوسف رحمه اذا ذا غطاء قال تمس إذا ل هة ادي > قوم اهدي طعاماً 
قتصدق به على المساكين > فإن لم يكن عنده طعام صام لكل نصف صاع يوم » وقال 
أبو يوسف قول عطاء أحب إلي .. 

( ولس المراد با ذكرنا بعث الشاة بعينها » لأن ذلك ) أي بعث الشاة بعمنها ( قد 
يتعذر » بل له أن يبعث ) شاة ( بالقبعة حتى تشقرى .ها الشاة هناك ) أي في الحرم 
( وتذبح عنه » وقوله ) أي قول القدوري رحمه الله ( ثم تحلل إشارة إلى أنه ليس عليه 
الحلق أو التقصير ) وذلك لأنه لم يشترط الحلق التحلل ( وهو ) أي عدم اشتراط الحلق 
لاحصر ( قول أبي حنيفة ومد « رح » . وقال أبو يوسف « رح » عليه ذلك ) أي على 
الحصر الحلق »> وبه قال الشافعي « رح » في قول » ومالك وأحمد « رح » في رواية وفي 
الكافي المراد من قوله عليه الصلاة والسلام ذلك » أي الحلق استحماياً لا وجوبا » بدليل 
. قوله ( ولو م يفعل ) أي الحلق ( لا شيء عليه ) . 

فإن قلت لا مطابقة بين الدليل والمدلول » لآن قوله اساد مع أمره فبا قربه دليل 
الوجوب > فككيف يصح دلبلا على قول » وم يفعل لا شيء عليه . 


١ 


وأمر أصحابه ه رض » بذلك . ولما أن الحلق إا عرف قربة 
مرتباً على أفعال احج فلا يكون سكا قبلها » وفعلالني عليه السلام 
وأصحابه « رض » ليعرف إستحكام عزيتېم على الإنضراف . قال 
وإن كان قار نا بعث بدمين لاحتياجه إلى التحلل عن إحرامين › 


قلت عن أي يرسف روليتان في للسألة في رواية يجب الحلق » وفي رواية لا يحب > 
ذكيره الحبوبي > والمصنف ذكر دليل رواية الوجوب فقط > وقبل لا » لآن ترك الواحب 
يوجب الدم » وترك السنة يوجب الإساءة > ولم يذ كر واحسد] من الآمرين . وفي مبسوط 
شخ الإسلام رحمه الله على هذه الرواية لا يتجقق الخلاف › وإنما يتحقى على ما روي في 
النواحر أن عليه الحلق . وإن ل يحلق طبه دم . 

( لأنه رتود ) أي لأ البي علقم ( حاتى عام الحديبية وكان محصراً بها وأمرأصجابه 
بذلك ) أي بالخلق » والحديث صحيح » رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مر وابن 
عباس رضى الله عنهم » ولآن بالإحصار ينع من الطواف والسعي » ولم يمنع من ال ملق > 
فيا منع سقط للضرورة > وما م ينع لم يسقط لعدم الضرورة . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة وعمد ( أن الحلق إنماعرفقربهمرتب على أفمال المج » فلا 
يكون نسكا قبلبا ) أي قبل أفعال الحج ول توجد أفعال الحج > فلا تكون قربة » ولآن 
الحلق من توابع الإحرام قد يؤمر به المحصر كالرمي ( وفعل الني رر وأصحابه ) هذا 
جواب عا تمك به أبو يوسف « رح » بيانه أن الني وَل لا أحصر بالخديبية صالح مم 
كفار قريش أن يمتمر في العام القابل » وكان رأي أصحابه أن يحاريهم ويمتمروا من 
عامهم ذلك » فحلق رسول الله تبثي وأمر اصحابه بذلك ( ليعرف استحكام عزمہم على 
الانصراف ) أي على الرجوع » لأن حك الله كان في الرجوع لا لأجل أن الحلق واجب. 

( فإن كان ) أي المحصر ( قارنا بعث بدمين لاحتياجه إلى التحلل عن إحرامين ) 


۲ 


فان بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقى في إحرام العمرة 

لم يتحلل عن واحد منبما لان التحلل منهما شرع في حالة واحدة ' 

ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم » ويجوز ذيحه قبل يومالنحر 

عند أبي حنيفة « رح » . وقالا لا يجوز الذيم للمحصر بالحج إلا في 
يدم النحر » ويجوز لامحصر بالعمرة 


وعند الشافعي ومالك وأحمد « رح » يكفيه دم ( فإن بعث بهدي واحداليتحلل عن الحج 
ويبقى في إجرام العمرة لم يتحال في واحد منهها » لآن التحلل منهها ) أي من الإحرامين 
( شرع في دقعة '١*‏ واحدة ) فم يصح تقديم التحلل عن أحدها كا في المدرك . 

فإن قلت وجب أن يكتفي ,هدي واحد » لأن الحدي شرع في التحلل والتحلل عن ` 
الإحرامين يقع بتحلل واحد »كا لو حلق قبل الذيح بعد أداء الأقمال . قلت ليس هذا 
كالحلق لأنالحلق في الأصل محظور الاحراموإنما صار قربة يسبب التحلل »فكان قربة لعنىقي 
غيره لا في نفسه » فبنوب الواحد عن اثنين كالطبارة الواحدة تكفي للصلاة الكثيرة » 
وكالسلام الواحد في باب الصلاة » فانه يكفي للتحلل عن صاوات كثيرة » فأما المدي ` 
شرع للتحلل ‏ إلا انها قربة مقصودة بنفسها بدون التحلل كا في الاضحية » وما شرع 
قربة مقصودة بنفسها » فلا ينوب الواحد عن الاثنين كأفعال الصلاة . 

( ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم ) إنما أعاد هذه المسألة مع انه ذكرها عن 
قريب في هذا الباب توطئة لقوله ( ويجوز ذيحه قبل يوم النحر عند أبي حشيفة «رح» ) 
زيادة في بيان أن دم الإحصار أعرف في الاختصاصية بالمكان »> حيث ل يمختلف فيه 
أصحابنا من اختصاصه بالزمان » لآنه مختلف قبه » فعند أبي حشفة « رح » يجوز حه 
قبل يوم النحر . ٍ 

( وقالا لا يحوز الذيح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر » ويجوز للمحصر بالعمرة ) أن . 


. قي المتن - حالة واحدة - | ه مصححه‎ )١( 
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. هتىشاء اعتباراً بهدي المتعة والقران » وريا يعتبر أنه بالحلق إذ 
كل واحد منهما محلل » ولابي حنيفة « رح » انه دم كفارة حتى 
لایجوز الأ كل منه فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات 
بخلاف دم المنعة والقرات » لانه دم نسك» و بغلاف الحلق 
لانه في أوانه » لان معظم أفعال الحج » وهو الوقوف ينتبي به . 


يذبح ( متى شاء ) أي بالإجماع ( اعتباراً هدي المتعة والقران ) فانها موقتان بالزمارن 
والمكان بلا خلاف » وهذا متصل بقوله ‏ إلا في يوم النحر بالعمرة متى شاء -- ففرقنا 
ببنها احترازا ( وربا يعتبر أنه ) أي رما يعتبر أب يوسف وحمد « رح » الذبح ( بالحلق » 
إذ كل واحد منها محلل ) هذا بيان وجه الاعتبار بالحلق » أي القباس عليه ببانه أن كل 
واحد منها دم يتحلل به عن إحرام الحج » فلا يحوز قبل أوان التحلل كالحلق . 

( ولأبي حنبفة « رح » أنه ) أى أن الذبح ( دم كفارة » حتى لا يجوز الأكل منه » 
فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات ) لآن هذا دم واجب لأجل 
الخروج عن الإحرام قبل أداء الافعال » والخروج عن الإحرام قبل أداء الأفمال جناية > 
فيكون ما وجب لأجله كفارة کا في سائر الجنايات » ولهذا لا يباح له التناول بالاتفاق . 
والكفارات تختص بالمكان دون الزمان بالاتفاق ( يخلاف دم المتعة والقران ) هذا جواب 
عن اعتبارهما » والذي بالحلق بيانه أن هذا الاعتبار غير صحيح ( لأنه ) أي لأن دم 
المتعة والقران ( دم نسك ) وما هو دم نسك يختص بالزمان » فكذا هذا . 

( وبخلاف الحلق ) هذا جواب عن اعتبارها الآخر » بيانه أن اعتبارهما الذيح 
بالحلق لا يصح ( لآنه ) أي لأن الحلق ( في أوانه » لأن معظم أفعال الحج > وهوالوقوف 
بعرفة ينتبي به ) أى بوقت الحلق » ووقت الحلق مبدؤه طلوع الفجر من يوم النحر » فلا 
بد أن يقم الحلق في يرم النحر . وقال صاحب الأسسرار قال الله تعالى ‏ فإن أحصرتم فا 
استيسر من المدي ) 1+5 البقرة » من غير اشتراط زمان “فالاشتراط الاس نس 
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قال ولامحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة» هكذا روي عن 
ابن عباس واين عمر رضى اللهعنبما ولان الحجة تجب قضاء لصحة 
الشروع والعمرة لما انه في معنى فائت الج » 


( وامحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة ) وني غالب النسخ قال والحصر بالحج » أي 
قال القدوري رحمه الله المحصر بالحج .. الخ 

( هككذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنما ) قال الا كمل وابن عباس وعمر 
قال قال رسول الله ٤إ‏ من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فيتحلل بعمرة » وعليه الج من 
قابل . قال والحديث عام في الذي فاته الحج لفوات وقت الوقوف وبفواته في الإحصار 
لأن كلا منها قد فاته عرفة » وقلنا بوجوب العمرة » وأما الحجة فإنها تحب قضاء لصحة 
الشروع فيها » انتبى . قات المصنف لم يبين من أخرج الذي ذكره» ولو كان لهأصل 
لبينه مخرج الأحاديث * وانما قال بعد قوله روي عن ابن عمر رضي الله عنه ... إلىآخره 
ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس وابن مسعود « رض » لا غير » وقد ذكرن فها مضى 
ناقلا عن السروجي انه قول مرن الخطاب وزيد بن ثابت وعروة رضى الله عنم »وذ كرنا 
عاك أرضا اقول رای رارم الي براي لا ترام عليه إلا أن تكرت 
حجة الإسلام . 

( ولأن الحجة ) دلبل آخر ( تجب قضاء لصحة الشروع فيها ) والشروع الصحبحمازم 
( والعمرة ) أي وقت العمرة ( لما انه ) أيأنالمحصر (فيمعنىفائتالحج) لأن كل واحد 
منها خروجاً عن الإحرام بعد الشروع قبل أداء الأفعال ثم فاتت الحج يتحلل بأداءالعمرة 
ويقضي الحج » فكذا هذا . 

فإن قبل العمرة في فائت الحج التحلل » وهاهنا يحل بالهدي » فلا حاجة إلى إيجاب 
العمرة . قلنا نا والهدي لأجل لا يسقط العمرة الواجبة بعد تحقق الإحصار لا أن المحصر في 
معنى فائت الحج والعمرة واجمة » كذا ذكره الملامة حميد الدبن رحمه الل تعالى » وفي 
المستصفى الهدي شرع يتعجيل التحلل عن الإحرام لا للتحلل عن الإحرام» لأنا لو شرطنا 
توقف تحلله بالعمرة يؤدي إلى إلحاق الضرر به لعجزه عنها بواسطة الاحصار . 
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وعلى المحصر بالعمرة القضاء والإحصار عنما يتحقق عندتا . 

وقال مالك «رح» لا يتحقق لانها لا تتوقف . ولا أن 

التي عليه السلام وأصحابه ه رض »احصروا بالحديبيةوكانواعماراً , 

ولان شرع التحلل لدفع الحرج » وهذا موجود في إحرام العمرة » 

وإذا تحقق الإحصار فعليه القضاء إذا تحلل كما في الحجءوعلٍ القارن 

حج وعمرتان » أما الحج واحداها فلما بينا » و الثانية لانه خرج منبأ 
بعد صحة الشروع فيها 


٤‏ وعلى المحصر بالعمرة القضاء » لأن الاحصار عنها يتحقق عندنا » وقال مالك «درح» 
لايتحقق ) أي الاحصار عن العمرة ( لآنها لا تتوقف ) لعدم تحقق الفوات ( ولنا أن 
الني ق وأصحايه احصروا بالحديبية وكانوا عماراً ) هذا الحديث قد صح من وجوه 
كثيرة أن رسول الله بلي وأصحايه احصروا بالعمرة بالحديسة فقضوها من القابل وكانت 
تسمى عمرة القضاء » على أن مالكا قد أورد في الموطأ ان رسول الله بكر كان أمل 
بعمرة عام الحديبية . ش 

( ولأن شرع التحلل ) أي لأن مشروعىة التحلل الكائن الناشيء من امتداد الاحرام 
( لقع الحرج » وهذا المعنى موجود في إحرام العمرة ) بالشروع » فيشرع التحلل (وإذا 
تحقق الاحصار فمليه القضاء إذا تحلل كا في الحج ) أى كا في المحصر بالحج إذا تحلل فعليه 
حجة وعمرة ( وعلى القارن ) أي وعلى الحصر القارن ( حجة وعمرتان»أما حج واحدها) 
أي واحد العمرتين ( فاما يمنا ) يعني في المفرد من كونه يمني فائت الحج . 

( وأما الثانبة ) أي وأما العمرة الثانبة ( فلآأنه خرج منها بعد صحة الشروع فيا ) 
فوجب قَصَاوَها » قإن بعث القارن هديا قال السفناق « رح » ذكر القارن هنا وقم غلط 
ظاهر من النساخ > فالصواب أن يقال فإن بعث المحصر بيان الغلط من وجهين » أحدها 
انة ذكر وإن بعث القارت هديا » ويجب على القارن بعث المدي فلانه يتحلل بالواحد > 


°“ 


فإن بعث القارن هديا 


لأنه ذكر قبل هذا قي الباب » فإن كان قارنا بعث بدمين . والثاني أن المصنف جمم بين 
روايتي القدوري رحمه الله والجامع الصغير » وهذه المسألة مذ كورة في هذين الكتابين في 
حتى المحصر بالهدي بالحج » ودفع الكاي هذا عن المصنف فقال يكن أن يكون > وهذا 
المراد من قوله - هدي أي لكل واحد من الحج والعمرة » أو يكون أراد با لدي 
ا لجنس كما في قول الراوي قضى رسول الله م بشاهد ويمين 2 أى بجنس الشاهد عند 
إقامة البيئة . وقال الال رحمه الله في دفع هذا لما كان كلام المصنف قبل هذا فيالقارن 
م يرد ذلك النظر . 

وقال (وإن بعث القارن هدياً) والمدي إلى الحرم سواء كان ذلك دمين أو دما واحداً 
وثوبا » وكان ذكر الواجب عله دمان » وها هدي القارن > فكأنه قال فإن بعث القارن 
دمين فلا منافاة بين هذا وبين ما تقدم » ولا هو غالط في الكلام ولا من فسخه » بل ربا 
لو قال فان بعث المخصر کا بنا في حتی القارن » ولو قال هديين كان غير فصبح ‏ لأنه 
اسم لجنس ما يهدى » ولا شي» إلا إذا قصد الأنراع » وليس بمقصود » انتهى . 

قلت كلامه لا خلو عن النظر » لأن قوله - لأنه اسم جنس - وهذا غير صحيح » 
و كذلك في كلام الكاكي نظر من هذا الوجه » ووجه آخر أن الأصل عدم التقدير. وقال 
الاتزازي قمد بالقارن في المداية ولبس قيه كثير فائدة » لان الحم في المفرد بالحج 
كذلك » ولمذا وضع القدوري رحمه الله هذه المسألة في مطلق المحصر » ولم يقبدبالقارن 
فقال وإذا بعث المحصر هديا ول يقيد في الجامع الصغير ايض بالقارن وضع المسألة في 
الحصر بالحج » على انه كان ينبغي ان يقول صاحب الهدايةهديين»لآن القارنالمحصر يبعث 
الحديين »> انتهى. 

قلت لا يصح نفيه على الاطلاق » وإما نفي الأ كمل العدد » لأنه قال لم يرد به هاهنا > 
ونحن لا نسم من أن يكون المراد العدد » لأن ذكر القارن قبله وبأن عليه دمين قرينة على 
صحة الارادة من قوله هديا هدبين » وقول الاكمل ولو كان غير فصيح لا يقبل هنا » لن 
هذا في كلام الفصحاء وكلام الفقباء في متون الكتب مشحونة بالتسامح والتساهل 
في الكلام . 
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وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار » فإن 
كان لا يدرك الحج والحدي لا يلزمه أن يتوجه » بل 
يصير حتى يتلل ينحر الحدي لفوات المقصود من التوجه» وهو 
أداء الأفعال . وإن توجه لمتحلل بأفعال العمرة له ذلك » لأنه فائنت 
الحج . وإن كان يدرك الحج والهدي ازمه التوجه لزوال العجز قبل 
حصو ل المقصود بالخلف » وإذا أدر ك هديه صنع بهما شاء » لأنه 
ملكه وقد كان عينه لمقصود استغنى عنه » وإن كان يدرك الهدي 
دون الحج يتحلل لعجزه عن الأصل › 


( وواعدهم أن يذيحوه في يوم بعينه ثم زال الاحصار) هنا أربعة أوجه القسمةالعقلية 
لانه إما أن لا يدرك الهدي أو يدر كما أو يدرك الهدي دون الحج أو بالعكس » فذ کر 
اللمموارع »ات a‏ الحج والهدي لا يازمه 
أن يتوجه ) لعد م الفائدة : 

1111111 زاف اف وله القدرة على 
ذلك . قلت لانه قد فاته المقصود الاعظم » وهو الحج » وقد E‏ 
الهدي » فجاز له أن يتحلل . 

( بل يصير حتى يحل ينحرالحدي ) المبعوث (لفواتالمقصود من التوجه) وهوالادراك 
الحج والمدي معاء وهو معنى قوله ز وهو أداء الافعال ) أي أفمال الحج ( ولان توجه ) 
الثاني ( لمتحلل بأفمال العمرة له ذلك » لانه فائت الحج » فإن كان يدرك الج والحهدي 
لزمه التوجه لزوال العجز ) وهو عدم الادراك ( قبل حصول المقصود بالخلف ) كالمكفر 
بالصوم إذا أيسر قبل إتمام الكفارة به ( فإذا أدرك د هديه صنع به ما شاء » لانه ملكه 
وقد كان عبنه لمقصود > واستغنى عنه ) بإدراك الاصل . 

( وإن كان يدرك الهدي دون الحج ) وهو الوجه الثالث ( يتحلل لعجزه عنالاصل) 
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وإنكان يدر كال حح دونالحدي جاز له التحلل استحسانأءوهذا التقسي 
لا بستقي على قو ما في ا محصر با مج > لأن دم الإحصار عندهما 
يتوقف بيوم النحر » فمن يدرك الح يدرك الهدي » وإنما يستقم 
على قول أبي حنيفة « رح » . وفي المحصر بالعمرة يستقي بالإتفاق 
لعدم توقت الدم بيوم النحر . وجه القياس وهو قول زفره رح » 
انه قدر على الأصل وهو الحج قبل حصول المقصود بالبدل » وهو 
اهدي . ووجه الإستحسان آنا لو ألزمتاه التو جه لضاع ماله » لأن 
المبعوث على يديه المدي 


وفي بعض النسخ بعجزه عن الاصل بالباء الموحدة » أي يسبب عجزه > والتقدير فى 
الكلام »أي لاجل عجزء(وإن كان يدرك الحج دون المدي جاز لهالتحللاستحسانا»وهذا 
التقسم ) أراد به إدراك الحج دون إدراك الحدي هو الوجه الواقع ( لا يستقم على قولما) 
أي على قول أبي يوسف ومد « رح » (وقى الحصر بالحج > لان دم الاحصار عندهها 
يتوقف بوم النحر » فمن يدرك الحج يدرك اللحدي > وإنا يستقم على قول أبي حنيفة 
« رح » وقي الحصر بالعمرة يستقيم ) هذا الوجه الرابع ( بالاتفاق ) بين أبي حنيفة رضي 
ويجوز أن يكون بنفاذ الذبح أول يوم من عشر ذي الحجة مثلا على قولهما » فلا يتأقى 
لآن ال هدي موقت بوم النحر في الحصر بالحج » فمن أدرك الهدي لا حالة . وقي الحصر 
بالعمرة أتفاق . 

( وجه القباس وهو قول زفر ) ورواية الحسن عن أي حشيقة رضي الله عنه ( انه ) 
أي المحصر ( قدر على الأصل وهو الحج قبل حصول المقصود بالبدل » وهو الحدي) كا مقرم 
إذا وجد الماء في خلال الصلاة > وكالمريض إذا قدر على الوطء في مدة الإيلاء يبطل الفبىء 
باللسان » وكالمكفر بالصوم إذا آيسر قبل إتام الكفارة . 

( ووجه الاستحسان أا لو أازمناه التوجه لضاع ماله » لأن الميعوث على يديه ال هدي 
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ليذبحه ولا يحصل مقصوده و حرمة المال كحرمة النفس وله الخيار 

إن شاه صبر في ذلك المكان أو في غيره ليذ بحعنه فيتحلل » وإن شاء 

توجه ليؤدي النسك الذي الترمه بالإحرام وهو أفضل » لأنه 

أقرب إلى الوفاء ا وعد » ومن وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون 
محصراً لوقوع الأمن عن الفوات 


ليذيحه ) أي لأجل أن يذبحه » وهو جواب أن » وفي غالب النسخ يذيحه بدون اللام 
( ولايحصل مقصوده ) أي مقصود الحصر ( وحرمة الال كحرمة النفس ) يعني کا أن. 
خوف النفس عذر في التحلل » فكذلك الخوف على المال . 

فإن قلت هذا الذي ذكره المصنف أن حرمة المال كحرمة النفس مخالف لما قال 
فخر الإسلام رحمه الله والأصوليون أن حرمة المال فجاز أن يكون وقاية النفس» فإذا 
اكره بالقتل على اتلاف مال غيره جاز الإقدام عليه . أجمب بأن حرمة النفس فوقحرمة 
المال حقيقة » لأنه ملوك ليستدل ؛ فإنه بمائل المالك المستقل » ولكن حرمة المال تشبه 
حرمة النفس من حمث كون إتلافه ظلا لقيام عصمة صاحبه فبه » وإلى هذا أشار المصنف . 
رحمه الله بكاف التشبمه » فإن المشابهة بهذين الشيئين لا يقتضي اتحاده) من جميع الجبات » 
والالارتفم التشبيه » ولو خاف على نفسه لا يازمه التوجه » فككذا إذا خاف على ماله 
لأنه ينبغي أن يضمن المبعوث على يده بالذبح لفوات مقصود الحصر » ولا وجه لايحجاب 
الضمان علمه لوجود الإذن . 

( وله الخمار إن شاء صبر ) هذا على وجه الاستحسان »> يعني لما جاز له التحلل 
استحسانا كان له الخمار إن شاء صبر ( في ذلك المكان أو في غيره ليذبح عنه ) ديه 
الذي بعثه ( فمتحلل » وإن شاء توجه ليؤدي النسك الذي التزمه بالإحرام وهو الأفضل ) 
أي التوجه أفضل ( لأنه أقرب إلى الوفاء با وعد ) وهو المج > لأنه شرع فيه ووعدأداءه 
بقوله اللهم اني أريد الحج » وايضا التوجه عمل بالمزية والتحلل رخصة . 

( ومن وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون عضرا لوقوع الآمن عن الفوات ) أي لايتحلل 
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ومن أحصر بمكة وهو ممنوع عن الطواف والوقوف» فو حصر 
لأنه تعذر عليه الاتمام » فصار كما إذا أحصر في الحل . وإن قدرعللى 
أحدهما فليس بمحصر اما على الطواف فلان فائت المج يتحلل به 


بالحدي عند » وبه قال مالك » وعند الشافعي ومد رضي الله عنهم لو أحصرعن طواف 
الزيارة ولقاء الببت يكون محصراً لإطلاق قوله تعالى ا فإن احصرتم © ... الآية ٠۹٩‏ 
اليقرة > قلنا حك الإحصار يثبت عند خوف الفوت » وبعد الوقوف يمرفة لا يخا فالفوت 
لقوله عليه الصلاة والسلام من وقف بعرفة فقد تم حجه وكان المنع بعد التمام » فلايكون 
حصراً » ومعنى قوله تعالى ‏ فإن احصرتم ‏ أي فإن منعتم عن إِتَام الج والعمرة » 
ولكته ببقى محرما إلى أن يطوق للزيارة والصدر ويحلق أو بقصر » وعليه دم لترك 
الوقوف بمزدلفة ولرمي المار دم > ولتأخير الطواف دم» ولتأخير الحلق دم عندأبيحتيفة 
ورح » قهن عليه أربعة دماء » وعندها ليس لتأخير الطواف شيء . 

قإن قمل أليس انك قلتم إذا أزدادت عليه مدة الإحرام يشت حك الإحصار فيحقه. 
قلنا لس كذلك » فإنه يتمكى من التحلل بالحلق إلا في حت النساء » وإن كان يازمسه 
يعض الدماء فلا يتحقق العذر الواجب للتحلل » كذا في المبسوط . 

زو أحشر بك وهو کی عن زات والؤقرت »تيو ر ار 
الإتمام » قصار كا إذا أحصر في الحل ) حاصل أن الاحصار لا يتحقق عند » إلا إذا منع 
عن الوقوف والطواف جمعاً . وقال الشافعي رضي الله عنه > يتحقق ا 
مطلقا » سواء قدر على الطواف اولا » لإطلاق قوله تعالى © فان أحصرتم © 145 البقرة 
لا مورد النص قيمن احصر » أحصر خارج الحرم يدليل قوله تمالى فإ ولا تحلقوا 
رؤوسك حت يبلغ الحدي عل © ١45‏ البقرة » والنهى عن الحلق مقبداً يباوغ الهدي إلى 
الحرم دلبل إلى أنه خارج الحرم . 

( وإت قدر على أحدهيا ) أي أحد الاثنين وها الطواف والوقوف » ( فليس يمحصر) 
يعني لا كوت حصراً » يعني لا يتحلل بالدم يأييما أحصر » فل أن يأتي بالآخر . 

( أما على الطواف ) أي أما لو قدر على الطواف ( فلآن فائت الحج يتحلل به ) أي 


4١١ 


والدم بدل عنه في التحلل . وأما على الوقوف » فلما يبنا وقد قيل 
في هذه المسألة : لاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف «رح »والصحيح 


ادي ( والدم بدل عنه ) أي عن الطواف ( في التسلل ) في حتى الحصر بعمرة عن 


الطواف » فاما قدر على الطواف > وهو الأصل » لم يثبت البدل » وهو التحلل بالهدي . 

( وأما على الوقوف ) أي أما لو قدر على الوقوف ( فلا ببنا ) وهو قوله ومن وقف 
بعرفة ثم أحصر لا يكون عحصراً ( وقد قبل في هذه المسألة ) يعني قوله ومن أحصر بمكة 
( خلاف بين اي حنيفة واي يوسف ر جما الله ) وهو ما ذكر على بن جعد « رح » عن 
أبي يوسف « رح » قال سألت أبا حشيفة رضي الله عنه عن ال حرم يحصر في الحرم فقال 
لا يكون محصرا . فقلت أليس أن الني لر أحصر بالحديبية وهي من الحرم . فقال إن 
مكة يومئذ كانت دار الحرب » فأما الوم » فبي دار السلام » فلا يتحقق الاحصار فيها. 
قال أبو يوسف «٠‏ رح » وأما أ فأقول إذا غلب العدو على مكة حتى حالوا نه وبين 
الببت فهو حصر . 

( والصحبح ما أعامتك من التفصيل ) أي قال المصنف رحمه الله والصحبح من الرواية 
الممنوع من الوقوف والطواف يكون نحصراً ياتفاق أصحابنا » وإذا قدر على أحدهها لا 
يكون محصراً وهو قوله ما أعامتك من التفصيل فافهم والله ولي العصمة . 
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باب الفوات 
ومن أحرم با مج وفاته الوقوف بعرفة حت طلع الفجر من يوم النحر» ‏ 
فقد فاته الحج لما ذكرنا انوقت الوقوف تد إليه» وعليه أن يطوف 
ويسعى ويتحلل ويقضي احج من قابل ولا دم عليه » لقوله عليه 
السلام » من فاته عرفة بليل فقد فاته 


( باب الفوات ) 

٠‏ أي هذا باب في بان أحكا م الفوات في الحج وآخره عن الاحصار لأن الفوات إحرام 
واداء » والاحرام والاحصار إحرام بلا أداء » فكان الاحصار قابلا في العارضية > فقدم 
ع لا اذو ارجا ححي ااخار نو اع عراز تعس ار لطي اركب ارد 
قبل المركب . 

( ومن أحرم بالحج وفاته و النحر فقد فاته الحج 
لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمد اليه ) أي إلى طاوع الفجر منيومالنحر “واراد بقوله لما 
ذكرنا ذكره ه في الفصل المتقدم على باب القران 

ا يبقى حرم 
حتى يقف بعرفة في العام القابل > واختلف أصحاب الشافعي رضي الله عنهم في أت 
التحلل بماذا قال بعضهم يتحلل ويسعى ويحلق قولاً واحداً . 

وقال بعضهم في المسألة قولان أحدهها وهو الصحيح أن عليه طوافا وسميا وحلقاً .. 
والثاني انه لبس عليه شيء . وقال المزني « رح » لا يسقط »© وبه قال مالك رحمه الل . 
( ويقضي من قابل ) أي من عام قابل . وقال الشافمي « رح » ان كان الحج فرضاً يبقى 
في ذمته » ويحج من قابل > وإن كان تطوعا يازمه القضاء . وعن أحمد لا قضاء في رواية. 
( ولا دم عليه لقولهعليهالصلاةوالسلام )أي لقول الني بلتم (منفاتهعرفة بليل فقد فاته 
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المج » فليتحلل بعمرة . وعليه الحج من قاب ل والعمرة ليست إلا 
الطواف والسعي » ولأن الاحرام بعدما انعقد صحيحاً لا طريق 
الخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين 


الحج » فلحل يعمرة » وعليه الحج من قابل ) هذا الحديث أخرجه الدارقطني رجه الله 
في ستنه عن ابن عمر وابن عباس « رض » . 

فحديث ان عر « رض » أخرجه عنه رحمة بن مصعب عن ابن أبي ليلى عن عطاء 
ونافع عن ابن عر « رض » ان رسول الله قم قال من وقف يعرفة بليل فقد أدرك الحج 
ومن فاته يلمل فقد فاته الحج » فلمحل بعمرة » وعليه الحج من قايل » ورحمة بن مصعب 
و رح » ضعبف . قال الدارقطني »> رحمة ضعيقف » وقد تفرد به . ورواه ابن عدي في 
الكامل وأعله بمحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى « رح » وضعقه عن جماعة . 

وحديث ابن عباس « رض » أخرجسه عن يحيى بن عيسى التميمي النبشلي » عن 
عمد بن أبي لبلى عن عطاء عن ابن عباس « رض » قال » قال رسول الله ق من ادرك 
عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه »> ومن فاته عرفات » فقد فاته الحج > فلبحل 
نعمرة وعليه الحج من قابل “ ويحيى بن عيسى النبشلي « رح » قال النسائي « رح » فيه 
لمس بالقوى . وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء كان من ساء حفظ ه و كثر وهمه حى 
خالف الاثبات فبطل الاحتجاج به » ثم اسند عن ابن معين « رح » انه قال كان ضعا 
ليس بشيء وقال في التنقيح روى له مسل والشراح كلهم د كروا هذا الحديث ولم یذ کو ا 
متهم ما حاله . 

ز والعمرة لسست إلا الطواف والسمي ) بين الصفا والمروة ( ولآن الاحرام يعدما 
انمقد صحمحاً لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين ) وها الحج والعمرة قوله 
صحبحا أي نفذاً لازما » لا يرتفع برافع احترز به عن إحرام الرقيق يغير اذن الموى . 
وإحرام المرأة في التطوع بغير إذن زوجبا » فان للمولى والزوج أن للام ولس باحتواز 
عنالإحرام الفاسد كا إذا جامع الحرم قبل الوقوف يعرقة »> أو أحرم يجامعاء فإن حكمه 
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كما في الاحرام المببم . وهنا عجز عن المج فتتعين عليه العمرةولا 
دم عليه لأن التحلل وقع بافعال العمرة . فكانت في حق فائت الحج 
بنزلة الدم في حق ا محصر » فلا ييحمسع يينهما . والعمرة لا تفوت 
وهي جائزة في 5 

حم الصحيح . قبل قوله لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين منقوض بالمحصصر » 
فإن الهدي طريق له للخروج عنه > وأجيب بأنه بني الكلام على ما هو الوضم . ومسألة 
الاحصار في العوارض تثبت بالنص . وقال السفناقي « رح » في الجواب اجرى الكلام على 
ما هو الأصل فلا ترد الموارض نقضاً . 

( كا في الاحرام المبهم ) لا کا لا يخرج في الاحرام الهم إلا يأحد النسكين» والاحرام 
امهم بأن يقول لبيك اللهم لبيك » ولا يقول بحج وعمرة > ( وهنا ) بيعي في مسألة 
الفوات عن الوقوف ( عجز عن الحج » فتتعين عليه العمرة ) لان الحم إذا دار بينالشيئين 
وانتفى احدها » تعين الآخر وقد انتفى الحج منها لفائتة فتعين العمرة » ( ولا دم عليه ) 
وقال الشافعي ومالك والحسن بن زياد « رح » عليه دملا روي عن محر رضي الله عنه 
أنه قال لأبي ايوب الأنصاري انه حين فاته الحج > فإذا ادر كت الحج من قابل » فحسج 
واهدي ما استيسر من المدي وهكذا عن ابن ر « رض » ولأنه صار كا صر © قرحب 
عليه هم قبانا عليه . 

ولنا الحديث الذي رواه الدارقطني رحمه الله المذكور نفا هذا دليل على أن الدم غير 
واجب »> لأنه موضع الحاجة إلى البيان واللائق بمنصبه البيان في موضع الحاجة ‏ فإذا م 
يبين » عم أنه ليس بواجب . روي عن الأسود ٠‏ رح » أنه قال ممعت عمر « رض » من 
فاته الحج يحل بعمرة ولا دم عليه » وعليه الحج دن قابل . ثم لقبت زيداً بن ثابت «رض » 
بعد ذلك بثلاثين سنة » فقال مثل ذلك . وعن عجان « رض » مثلة . 

( لأن التحلل وقم بافعال العمرة فكانت في حتى فائت الحج بمنزلة الدم في حتى الحصر 
فلا جمع ببنها ) ولا يقاس أحدهها على الآخر لأن كل واحد منها قادر وعاجز على ما 

بعحز عنه الآخر وعما يقدر عليه ( والعمرة لا تفوت ) لاما غير مؤقتة ( وهي جائزة في 
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ويوم النحر وأنام التشريق » لا روي عن عائشة « رض » انها كانت 
تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة 


جميع السنة ) حت لو أهل بعمرة في أشبر الحج فقدم مكة يوم النحر يقضي عمرته ولا دم 
عليه . والحاصل أن جمبع السنة وقتها ( إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها ) أي فعل العمرة 
في هذه الخمسة أيام . 

وقال الشافمي رضي الله عنه لا يكره في وقت من السنة » وقال مالك تكره فيأشهر 
الحج تعظما لأمر الحج . وقد اختلف السلف في العمرة في أشْهر الحج . وكان عمر رضي الله 
عنه ينهى عنها » ويقول الحج فى الأشبر والعمرة في غيرها ا كل لحجم وعمرتك . 


والصحبح أن العمرة جائزة فيها بلا كرامة بدليل ما روى البخاري « رح » في 
الصحبح باسناده أن رسول اله تو إعتمر أربع عمر في ذي القعدة . 


( وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق لما روي عن عائشة رضي الل عنها أنها 
قكره العمرة في هذه الأيام الخمسة ) أخرج البيبقي عن شعبة عن يزيد عن معاذ عنعائشة 
رضي الله عنما قالت » العمرة قي السنة كلها إلا أربعة أيام > يوم عرفة ويوم النحر ويومان 
بعد ذلك . وقال الشبخ الإمام في الامام وروى اساعيل بن عباس عن نافع عن طاووس 
) « رح » فإن قال البحر يعني ابن عباس « رص » خمسة أيام > عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام 
التشريق » اعتمر قبلا وبعدها ما شنت . 

وقال مخرج الأحاديث وم یعزه . قلت روى سعيد بن منصور رضي الله عنه ورواية 
عائشة « رض »ولايواق ى كلام المصنف » ولا يوافقه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنها» 
على ما لا خفى . وقال الاترازي « رح » ولناما روى اصحاينا عن عائشة « رض » انها 
قالت تمت العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق انتهى . قلت هذا 
لبس قبه الكفاية للدليل وإقامة الحج . 


41٦ 


ولأن هذه أيام الحج فكانت متعينة له . وعن أبي يوسف « رح » أنه 
لا تكره في يوم عرفة قبل الزوال » لأن دخول الوقت ركن الحج 
بعد الزوال لا قبله والاظبر من المذهب ما ذكرناه ولكن مع هذا 
لو أداها في هذه الأيام صح ويبقى محرماً بها فيها لأن الكراهة 
لغيرها وهو تعظم أمر الحج وتخليص وقته له فيصح الشروع 


والعمرة اّ4 5 


( ولأن هذه ) أي هذه الأيام الخمسة ( أيام الحج فكانت متعينة له ) أي للحج 
( وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يكره في يوم عرفة قبل الزوال لاندخولالوقت 
ر كن الحج بعد الزوال ) لأن دخول الوقت ر كن الحج بعد الزوال للا قبه » والأظهر من 
المذهب ما ذكرناه ) وهو كون هذه العمرة يوم عرفة قبل الزوال وبعده ( ولكن مع 
هذا ) أي مع كونها مكروهة في الأيام الخه ة ( ولو أداها في هذه الأيام صح > ويبقى 
حرماً بها فيها ) أي بالعمرة إن لم يؤدها في هذه الايام كبناء الصلاة بعد دخول الوقت ˆ 
المكروه ( لأن الكراهة لغيرها ) أي لغير عين العمرة » أراد أن الكراهة لممنى في غيرها 
لا في نفسها ( وهو ) أي الكراهة لغيرها ( تعظيم أمر الحج وتخليص وقته له ) أي للحج 
ومنتعظيم أمره أن يجعله له الوقت خاصة لا يكون فيهغيره» فاذا كان الكراهة لمعنى في 
غيرها ( فيصح الشروع فبها والعمرة سذة ) وفي المنايسع أي سنة مؤكدة » وفي البدائع 
اختلف أصحابنا فسا . 

فمنهم من قال إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر » ومنهم من أطلق عليها 
اسم السنة وهي لا تنافي الوجوب . وفي التحفة والقنية > اختلف المشايخ فبها > قبل هي 
سنة مو كدة » وقمل واجمة > وقمل في التحفة وها متقاريان . وفىي الذخيرة لا يوجد في 
كتب أصحابنا أن العمرة تطوع > إلا في كتاب الحجر . وقال بعض المشايخ ومنهم عمد 
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وقال الشافعي فريضة لقوله عليه السلام العمرة فريضة كفريضة الحج . 


ابن الفضل > فرص كفاية ذكره في المنافع وبالأول قال الشعبي والنخعي ومالك وأبو نور 
« رح » وهو مذهب ابن مسعود « رض » » ومنهم من قال » العمرة تطوع » وبه قال 
الشافمي « رح » يقول ببغداد ثم قال بمصر هي فريضة كالحج » وهو الجديد وإليه أشار 
بقوله المصنف . 


( وقال الشافعي « رض » فريضة) وبه قال مد وابن حبيب وأبو بكر بن الحم 
« رض » من المالكية . ويروى عن ابن عمر « رض » وابن عباس « رض »ذكر ذلك ابن 
المنذر « رح » في الاشراف قال وهو قول عطاء وطاووس ويجاهد والحسن وابن سيرين 
وصعيد بن جب ومسسروق واسحق « رض » ( لقوله عليه الصلاة 0 أي لقول 


٠‏ ال يه لسر ةريما تيد الع )طابش 


lL‏ رل ا اخ مدا ما وان أو داو والدارقطي درح» ا 
عن أبن عر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا ة i E‏ 
أن تشہد أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأنتحجوتعتمر 
ومنها ما رواه أبو ذر بن العقيلي ه رض » قال يا رسول الله يك أن أبي شيخ كبير 
لا يستطسع الحج ولا العمرة الطعن »> قال أحجج عن أبيك واعتمر » ومنها مارواه ابن 
ماجة في سننه وأحمد في مسنده عن جمد بن الفضيل عن حببب عن أبي عمرة عن عائشة 
بنت طلحة « رض » عن عائشة أ م المؤمنين رضي الله عنهم قالت يا رسول الله أعلى النساء 
جهاد »> قال عليبن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة . 


ومنها ما رواه الدارقطني من حديث الزهري > عن ابن بكر بن مد بن عرو بن 
حزم عن أببه عن جده « رض » أن الني مل كتب إلى أهل البمن كتابا وبعث به مع 
مرو بن حزم وفيه أن العمرة الحج الاصغر > ومنها ما رواه البيبقي في سننه عن طريق 
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ابن أبي لهبعة عن عطاءعن جار « رض » أن رسول الله يلتم قال المج والعمرة فريضتان 
واجمتان » والجواب عن هذه الاحاديث اما حديث زيد بن ثايت «رض » ققال الجكيمد 
أن أخرجه الصحمح عن زيد بن ثابت « رض » من قوله وقي استاده اسياعيل بن ملم | 
ضعفوه » وحمد بن معبد قال البخاري قبه منكر الحديث ولم برض به أحد .وقال حرقنا 
حديثه ما روی زيد بن ن ابت مرفوعا و كذا أخرجه السبقي موقوفاً قال وهو الصحمح. 

وأما حديث عمر , بن الخطاب « رض » قبو حرج في الصحمحين وليس قه > وتعتمر 
وهذه الزيادة فنها شذوذ » قال صاحب التنقح » وأما حديث أبي ذر بن العقيل ققال 
أحمد « رض » لا عل في إنحاب العمرة حديثا أصح من هذا » ولكن لا يدل على وجوب 
العمرة إذ الأمر فبه لس للوجوب » قانه لا يحب أن يحج عن أيه » واتا يدل الحديث 
على جواز فعل المج والعمرة فبه لكونه غير متطبع »> وأما حديث عائشة « رض » 
فقال صاحب التنقبح > قد أخرجه البخاري في صحمبحه من رواية عير واحد عن 
حبيب » ولیس فيه ذكر العمرة . | 

وأما حديث عمروبن حزم « رح » فقي اسناده سلمان بن داود د رح » قال غير واحد 
من الاثمة أنه سلبان بن أرقم « رح » وهو متروك . وأما حديث جابر « رض » قنفى 
البببقي > قال ابن عة غير محتج به ورواه ان عدي في الكامل وأعله به واستدل من 
قال بفرضمة العمرة بالآبة الكريمة وهو قوله تعالى ‏ وأتموا الحج والعمرة لله © ١55‏ 
قرة » لآن الله تعالى عطف العمرة على المج وأمر بها > والامر للوجوب > والواجب 
من هذا ان عمراً وعلبا وان مسعود وسعيد بن جبير وطاووس « رض » قالوا إتامها ان 
يحرم بها من من دويرة أهله » فجمل الإمَام تقدم الإحرام بها على المواقبت الممروفة لا 
فرص العمادة . 

وقال ابن القصار استدلاهم بهذه الآية غلط لان من أراد أن يأتي بالسنة قواجب عليه 
أن يأتي بها تامة كن أراد أن بصلى تطوعا عليه يجب عليه أن يكون على طبارة وي أتي 
بها تامة الأركان والشروط اويا الوه سل فيز ة ثانىة وقلثة فإنه يحب إتمامها وا لضي 
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ولنا قوله عليه السلام المح فريضة والعمرة قطوع ولأنهما غير موقنة 

بوقت » وتتأدى بنية غيرها كفي فائت المج » وهذه امارة النفلية 
ن اس سس 
فيم وفي فسادها وإن لم تكن واجبة في الأصل . وقال أبو حمر حافظ المغرب أن الله 
سبحانه وتعالى لم يوجب العمرة “ ولا أوجبها رسول ال يله في النفل ولا أجمعالمساموتعلى 
قرزا ؛ والمفروض لا يثبت الا من هذه الوجوه » فقد ثبت في الصحيح أنه عليهالصلاة 
والسلام قال بني الإسلام على نخس » وذكر منها حج الببت ول يذ كر العمرة . فلو كانت 
فريضة كالحج کا زعموا لذكرها » فسقط قول من ادعى انها فريضة . 

( ولنا قوله عليه الصلاة السلام الحج فريضة والعمرة تطوع ) هذا الحديث غريب 
مرفوع » ورواه « ابن أبي شيبة « رح » في مصنفه » موقوفا على ابن مسعود « رض » “فقال 
حدثنا ابن ادريس وأبو ساحة عن سعيد بن أي عروبة عن آي معشر عن إبراهم قال “قال 
عبد الله بن مسعود « رض » الحج فريضة والعمرة ة تطوع . وروى ابن ماجة في سننه » 
حدثنا هشام بن عماد عن الحسن بن الحسن بن يحي الحسني عن تمر بن قبس عن طلحة بن 
يحبى عن مه اسحاق بن طلحة بن عبد الله رض » أنه سمع رسول اف بل بول » الحج 
جهاد والعمرة ة تطوع ٤‏ وعمر بن قيس « رض » تکل فيه . 

وأخرج الترمذي عن الحجاج بن بن أرطأة عن عمد بن المنكدر عن جابر بنعبداللهورضص» 
قال سثل رسول الله پل عن العمرة أواجمة قال لإ¿ وأن تعتمروا هو أفضل. وقال 
حديث حسن صحبح ؛ وهو قول بعض أهل العلل : قالوا العمرة لسست بواجبة . وكارن 
يقال هما حجان الحج الأ كبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة . 

( ولأنها غير موقتة ) أي ولأن العمرة غير موقتة (بوقت) إذ لو كانت فرضاً لتملقت 
بوقت كااصلاة والصوم . ( SEE‏ 
الحج ( كا ني فائت الحج ) فإنه يتأدى بنبة الحج الذي فاته ( وهذه امارة النفلية ) يعني 
كونها غير موقتة و كونما تؤدى بنية غيرها » علامة النفلية » أي علامة كونها نفلا » 
والفرض وبيان النفل » فإن النفل يتأدى بنية الفرض . والفرض الذي هو غير معين » لا 
يتأدى بشة النفل . 
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ا ما رواه ‏ أنها مقدرة بأعمال كا ميج » إذ لا تثبت الفرضية مع 
التعارض في الاثار » قال » وهي الطواف والسعي . وقد ذكرثاء في 
باب التمتع والله أعل بالصواب 


فإن قلت هذا يشكل بالأمان » وصلاة الجنازة » فإنهها فرضان وليسا بموقتين. وبالصوم 
فإنه يتأدى بنية غيره وهو فرض . قلت عدم التوقيت في الأيمان نشأ من فرضة مبتدأًةمن 
غير انقطاع » فكان جميع العمر من غير انقطاع وقته > ولا كذلك العمرة فإنهاغير الخصم» 
يتأدى بالبر كا في سائر الفرائض . أما صلاة الجنازة فوقتها حضورها » فكانت موقتة » 
وتتأدى بنبة غيرها . وأما صوم رهضان فإنه فرض يتأدى بنية النفل لكونه معيناً في 
وقت له معتاد » ولم يشرع في غيره . فكذلك لم يصح بنية النفل . 

( وتأويل ما رواه)أيمارواه الشافعي (أنها) أي العمرة(مقدرةبأعمالكالحج»إذلاتئيت 
الفرضية مع التعارض في الآ ثار » قال وهي الطواف والسعي » وقد ذكرناه في با بالتمتع) 
هذا التعليل كأنه جواب عما يقال » ما وجه هذا التأويل الذي أولتم وقلتم أن الفرض 
هنا بمعنى التقدير » فأجاب بها حاصله أن الآثر اي الأحاديث والأخبار » إذا تعارضت لا 
تثبت الفرضية ٠‏ لأن الفرض لا يثبت إلا بدليل مقطوع به . فإن قيل هو ثبت بقوله 
تعالى ف وأتموا الحج والعمرة لله 4 ١45‏ البقرة » عطف العمرة على الحج » والحج فريضة » 
والأمر بالاتمام والأمر للوجوب . قلت قد مر الجواب عن هذا عن قريب ونقول أيضا » 
القران في النظم لا يؤوب القران في الحم . والأمر إنما هو بالاتقام » والإتمام إنما يڪون 
بالشروع . ونحن نقول به وإن كانت في الإبتداء سنة والله أعل بالتوفيق . 


KK دما‎ 
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باب الحج عن الغير 
الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عله لغيره صلاة أو 


( باب الحج عن الغير ) 

لا فرغ عن بيان اقعال الحج بنفسه مع عوارضه » شرع في بيان الحج عن غيره يطريق 
النماية . ولأ كان الأصل في التصرفات أن تقع عن تصدر ر منه » کان الحج عن ن الغير خلمقاً 
أن يؤخر في بإب على حدة . 

( الأصل قي هذا الباب ) أي في باب الحج عن الغير ( أن الإنسان له أن حمل ثواب 
عمل لغيره ) خلاقاً للممتزلة > فإتهم قالوا ليس للإنسان ذلك » لأن الثواب هو الجنة وهي 
لله تعالى » ولا جوز تلك ملك الغير » وسمجيء الرد عليهم ( صلاة ) يعني سواه كارن 
حمل ثواب عل لغيره صلاة ( أو صوم] أو صدقة أو غيرها ) كالحج وقراءة القرآن 
والآذكار > وزارة قور الأتبماء والشهداء والآولياء والصالحين » وتكفين الموتى » وجميع 
أنواع البر والعيادة > مالية كالز كاة والصدقة والمشور و الكفارات ونحوها » أو يدنية 
كالصوم والصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن والذكر والدعاء » أو مركبة متها 
كالحج والجهاد . ش 

وف البدائع جمل الجياد من البدتبات وفي الممسوط جعل المال في الحج شر طالوجوب» 
فلم يكن الحج مر كبا من البدل . قبل هو أقرب إلى الصواب وهذا لا يشترط الال في حتق 
المكي إذا قدر على المشي إلى عرفات . فإذا عمل شخص » واب ما عمله من ذلك إلىآخره 
يصل إليه وينتقع يه > حا كان المبدى إليه أو ميت » ومنع الشافعي ومالك « رح » 
وصول ثواب إلى الموتى » وثواب الصلاة والصوم وجيم الطاعات والعبادات غير المالية 
وجوازاً قبها . ويرد علا با رواه الدارقطني أن رجلا بال وسول اله ملع » فقال كان 


يفف 


عند أهل السنة والماعة 


لي أبوان أبوهها حال حياتها فكيف لي برها بعد موتها . فقال له عليه الصلاة والسلام » 
ان من البر بعد البر أن تصلى لا مع صلاتك وأن تصوم هما مع صيامك . 

وعن على بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال»من من على المقابر فق رأطقل 
هو الله أحدي أحد عشر مرة ثم وهب أجرها للأموات > أعطي من الاجر بعد الاموات» 
رواه الدارقطني . وعن أنس « رض » أن رجلا سأل رسول الله ر » فقال يا رسولالله 
إا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو هم فل يصل ذلك إليهم “ فقال نعم » إنه ليصل 
البهم ويفرحون به كا يفرح أحدم بالطريق إذا أهدي إليه . رواه أبو حفص الكبير . 

. وعن معقل بن يسار قال » قال رسول الل لتر اقرأوا على موتا کر سورة يس © رواه 
أبو داود . وروى الحافظ الالكاني في شرح السنة عن أي هريرة « رض » » قال يموت 
الرجل ويدع ولداً » فترفع له درجات » فيقول ما هذا يارب » فيقول سبحانه وتمالی 
استغفار ولدك . وقال تعالى 8 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات # ١١‏ جمد . قال 
ويستغفرن لمن في :الارض > و كذا Ea‏ 
صاحب الاحكام في العينبة عن رسول اله لاع الغرئق ينتظر دعوه تلحقه من 
ش ل ا 
في صلاة الجنازة . : ْ 0 

+ وفي العاقبة أن يدع فت قال “ رأَنت زابعة العدوية العابدة ف لام و کت‎ ٠ 
كثير الذعاء لها » فقالت يا بشر » هديتك تأتينا في أطناق من ور ليا مناديل‎ 
0 يقال هذه‎ ٠ الحرير . وهكذا يأتيتا دعاء الاحداء إذا دعوا لإخوا: نهم الموتی فاستجيب هم‎ 
. هدية فلان إلبك > مما يدل على هذا ان المسلمين مجتمعون في كل عصر وزمان وبقرأون‎ 
القرآن و ېدون ثوابه لوتام . وعىق هذا أهل الصلاح والديانة من كل مذهب من امالكية‎ 
. والشافعية وغيرهم ولا ينكر ذلك منكر فكان إجاعا‎ 

( عند أهل السنة والماعة ) خلاف) لامعتزلة. وفي مذهب أهل العدل والتوحيد » أن 
لمس للإنسان أن يمعل ثواب عله لغيره لان الثواب نعمة دائمة خالصة مع التعظم ومعظم 
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ركنهللتعظم . وبه فارق أغراض الصبيان وامجانين والبهائم وتعظيم المستحق لغير المستحق 
قبيح في العقل . ولو جاز أن يجب العام أو التقي أو العادل تعظيمه لحامل أو جاهل أو 
صي او حمار » فإنه صح تعظيمه عقلآً » وإنكاره مكابرة . ولو جاز هذا فالاتبياء أحق 
الناس بهبة ثواب أعماهم لآنائهم وأمهاتهم . 

وقد علم خلافه بالتواتر حين قال الي َر لفاطمة « رض » وسائر أولاده وزوجاته 
إن لا أملك يوم القيامة من الله شيا . ولا ينفمك إلا أعالكم . وقال الله تعال فإ وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى © ۳۹ النجم . قلنا أما قولحم قببح عقلاً غير مسل . بل يجوز 
في العقل تعظيم غير المستحتى بواسطة حبته له . وباعتبار ذلك استحقاق تعظيمه . وأما 
قولحم قد علم خلافه غير مسلم > ولئن سلم ذلك لفقد شرطه أو بالمنع عن الله تعالى . وأما 
الجواب عن الآبة فمؤانية أوجه : 

الاول أا منسوخة بقوله تعالى ف والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم © ۲٢‏ الطور » 
أدخل الابناء الجنة بصلاح آبائهم » قاله ابن عباس « رض » . 

الثاني خاصة يقوم ابراهيم وقوم موسى عليه| السلام » يعني في صحف إبر اهم وموسى 
عليم) السلام و أن لا تزر وازرة وزر أخرى #«إوأن لس للانسان إلا ماسعى» للعطف 
فبذان في صحمفتي] مختص به|»فأما هذه الامة فلقدماسعيت ماسعىلماغيرهاءقالهدعكرمة. 

الثالث أن المراد بالإنسان الكافر هنا > وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له > قاله 
الرببع بن أنس بن الفضل « رض » . 

الخامس 3١‏ أن معنى ما سعى ما نوی » قاله أبو بكر الوراق « رح » . 

السادس أن ليس للانسان الكافر من الخير إلا ما عمله في الدنيا فاب عليه في الدننا 
حت لا يبقى له في الآخرة خير البتة » ذكره الآستاذ أبو اسحق الثعلي « رح » . 

السابع اللام ببعنى على أي لبس على الإنسان إلا ما سمى كقوله تعالى 8 وإن أسأتم 
قلبا 4 ۷ الإسراء » أي فعليها و كقوله تعالى لإ ولهم اللعئة ) ۲٠‏ الرعد » أي وعليهم . 


. هكذا في الأصل ذكر الخامس ولم بذ كر الرايع 6 اه مصححه‎ )١( 
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لما روي عن الني عليه السلام أنه ضحى بكبشين أملحين » أحدهما 
عن نفسه » والاخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى 
وشبد له بالبلاغ . 


الثامن لمس إلا سعيه » غير أن الاسباب ختلفة» فتارة يكون سعيه في تحصيلالشيء 
بنفسه » وتارة لتحصيل سببه لسعيه في تحصيل ولد أو صديق يستغفر الله > وتارةيسعى في 
خدمة الدين والعبادة » فيكتب عبة أهل الدين والصلاح فيكون ذلك سبب) حصل به 
. حكىهذاأبو الفرج بن الجوزي . 

( لما روى عن الني مل أنه ضحى بكبشين أملحين أحده) عن نفسه والآخر عن 
أمته » فمن أقر بوحدانية الله تعالى وسْهد له بالبلاغ ) روى هذا الحديث عن جماعة من 
الصحابة « رض » منهم أبو هريرة وعائشة « رض » > وروى حديثها ابن ماجة فيمسنده ‏ 
من طريق عبد الرزاق باسناده عن عائشة وأبي هريرة ه رض » أن النى ملت » كان إذا 
أراد أن يضحى » اشترى كبشين عظبمين أقرنين أملحين متوجرين » فذيح أحدهما 
عن أمته من شهد بالتوحمد » وشهد له بالبلاغ » وذبح الآخر عن عمد وآل خمد . 

و كذلك رواه أحمد في مسنده وروی أحمد أيضاً من حديث أبي سامة عن أي هريرة 
أن عائشة « رض » قالت كان رسول الله عم فذكره » ورواه الطبراني في الأوسط من 
ريك تسن انط كن أل قوز فد ادر » ومنهم جابر روى حديئه أبو داود وابن 
ماجة من حديث ان عباس المعافري عنجابر,نعبد الله قال »ذبحالني يَلكوبو مالنحر كبشين 
آقرنيڻ آملحيڻ متوجرن » فلا وجهي) قالٳني وجهت وجي . .الآية اللهم ا 
عمد وأمته يسم الله والله اكبر ثم ذیح . 

ومنهم أبو رافع حديثه عند أحمد د رح » وحذيفة بن أسيد عند الماك وأبو طلحة 
عند أبي شيبة في مسنده وأنس بن مالك حديثه عند ابن أبي شمبة أيضا قوله أملحين . 
الأملح الذي مر سواد وبباض »> يقال كبش أملح » فيه ملحة وهي بباض بشقة شعرات 
سود » وقوله أحدها بالجر وكذا قوله » والآخر وها بدلان من قوله بكبشين › ويجوز 
نصبها على تقدير يذبح أحدهها » لأن قوله ضحى يدل على الذبح قوله وشهد له بالبلاغ أي 


{Yo 


. جع ل نضحية أحد الشاتين لأمته » والعبادات أنواع مالبة حضة 

كالزكاة » وبدنة محضة كالصلاة ومركبة منبه| كالحج . والنمابة 

تحري في النوع الأول في خالتي الإختيار والضرورة ؛ لحصول 
المقصود بفعل النائب. 


شبد للني إل بتبلبغ أوامر الله ونواهيه إلى عباده » وإنا بين الأمة من آمن وشبد » لأن 
الأمة على نوعين : أمة دعوة وإجابة وهم المؤمنون وأمة دعوة لا إجابة وهم الكافرون . 

وذلك لان رسول الله ر كان مبعوثاً إلى كافة الخلق وهم بأجعيم أمة له . إلا أنه 
عليه الصلاة والسلام ضحى إحدى الشاتينعن أمة المؤمنين لاعن‌الكافرين لأنهم لا يستحقون 
الثواب . وجه الاستدلال به ظاهر لآنه عليه الصلاة والسلام جعل من ثوابه لآمته > وهذا 
دعم منه اتد أن الإنسان جوز أن ينفعه عمل جود راي برسول له بره هو 
العروة الوثقى . 

( جعل ) أي الني بلقي ( تضحية احدى الشاتين لأمته ) أي رايا أي 7 ثوابها 
لامة اأؤمنين وهذا دليل صريح على جواز أن يجعل الرجل من ثوابه لغيره » وينتفع به ' 
الغير سواء كان حا أو مىتا . 

( والعبادات أنواع مالبة محضة) أي فوع شباعاءة مالمة خالصة ( كالزكاة )وصدقة 
الفطر » والمقصود منها صرف الال إلى سد خلة الحتاج ( وبدنية محضة. ) أي نوع منپاا ٠‏ 
عبادة بدنية محصنة ( كااصلاة ) والمقصود منها التعظم بالجوارح » وإتعاب النفس الأمارة 
. بالسوء ابتغاه مرضاة الله ( ومر كبة منها ) أي نوع منها عبادة مر كبة من المالية والبدتية 
( كالحج ) وقد ذكرن في اول البساب أن الصواب أن الحج من العبادات البدنية لأن المال 
شرط الوجوب . 

( والنمابة تجري في النوع الأول ) وهو العبادة المالبة الحصنة كلزكاة فتحوز 
النيابة فيها ( في حالتيالاختيار) أي الصحة ( والضرورة) أي المرض ( لحصول المقصود 
بفعل النائب ) وذلك لأن المقصود هو صرف الال لسد خةة الحتاج وهو يحصل بفعل 


£١ 


ولا تجري فيالتوع الثاني بحالء لأن المقصود »وهو إتعاب 

النفس ‏ لايحصل به . وتجري في النوع الثالك عند العجز للمعنى 

الثاني وهو المشقة بتنقيص المال . ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب ش 

النفس والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت لأن الحج فرض العمر 
م 
النائب لأت المقصود هو صرف الال ( ولا تجري ) أي النيابة ( في التوع الاني ) وهو 
الصادة البدنية الحضة كالصلاة ( بحال ) أي في الاختيار والضرورة ( لآن القصود وهو 
إتعاب النفس لا حصل به ) أي بالنائب ( وتجرى ) أي النبابة ( في النوع الثالث ) وهو 
العيادة المركبة من المال والبدن كالحج ( عند العجز للمعنى الثاني للمشقة يتنقيص المال ) 
إنما قال للمعنى الثاني لآن الحج يشترط على معنن : إتعاب النقسوتنقيص المال. قانتقى 
المعنى الاول عند المعحز قتعين الثاني . ش 

وقال الكاكي وقي بعض النسخ للمعنى الأول » وهو اعتبار كونه مال » وهذا أظهر 

بالنسية إلى تقدير الكتاب > ولا يحزىء عند القدرة حتى لو حج صحبح رجلا » ثم عجز > 
م يجزء الإجماع . وقي كتب الشافعبة > لو حج المغصوب غيره نظر إن شقي ل يجزه ذلك 
قولاً واحدا عند الشافمي رح » وإن مات فمه قولان في قول يجوز ويه قال أبو حنيفة 
« رح » . وقي قول لا جوز . قال الأصحاب وهو الأظر » ولو كان مرضلا برجى زواله » 
فاحج غيره فبها لا يجزئه في الاظبر > ويه قال أبو حتيقة ومالك وآحد رحمهم الله قي 
الأظبر » ولو حح الصحمح قبل العجز ثم عجز ل يجحزه بالإجماع . 

( ولا تجري ) أي النبابة ( عند القدرة لعدم إقعاب النفس > والشرط العجز الدائم ) 
أي شرط جواز الندابة قي الحج عن الغير هو العجز المستمر الدائم ( إلى وقت الموت )حتى 
لو قد رالمحجوجعنه حج بعد آداء المأمور بحجتات.افلاسقطعنهالفرض كمافيالشيخالقاني إذا 
قدر على الصوم بعد اداء القدية يحب عله الصوم ( لآن الحج فرض العمر ) هتا دليل 
لكوت الشرط هو العجز الدائم » ببانه أن الحج لما كان قرض العمر وقدر على أدائه في 
اثناء عمره » وجب عليه وجعل قعل النائب قبما مضى كأن لم يكن . 


يفف 


وفي الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة لأن باب النفل أوسع 
ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن الحجوج عنه 


فان قبل القدرة على الأصل قبطل الخلف قبل حصول المقصود بالخلف » وقد حصل 
بالخلف “وهو حصول المثقة بتنقىص الال اا ا 
الأصل وال و إا كينا أن ال مر كب من أمرين أحدهما يحتمل النبابة والآخر 
لمارا ف وبالآخر عند المحز فجوزناها 
لكنشرطنا لكونه وظيفة العمر أن يكون العجز دائما لما مر واعقرض بيان كونه وظفة 
العمر » لا يصلح دلبلا على اشتراط العجز الدائم لتخلفه عنه » فانه شرط الجواز الفدية 
للشبخ الفاني عن الصوم . والصوم لبس وظيفة العمر والجواب أن الدليل يستلزم المدلول 
ولا ينعككس » و كل ما كان وظيفة العمر يشتر يشترط قبه العحز الدائم ولا يلزم أن كلما 

يشترط قىه العحز الدائم يكون وظفة العمر . 

( وقي الحج » النفل تجوز النمابة حالة القدرة لأن باب النقل أوسم ) ولمذا تجوز 
الصلاة النافلة مع القدرة على القيام » لكن للأمر ثواب النفقة بالاتفاق لأن وقوع النفل عن 
الأمر بالنص على على خلاف القماس » وهو حديث الخثعصية » وهو ورد في الفرض » لأنببا 
قالت أن فريضة الحج ادر كت فبقى النفل على أصل القياس » وقال الفراء في الذخيرة 
المذهب كراهة النبابة في النفل » وذ كر النووي « رح » في شرحه أن في النيابة في 
الحج النفل قولين والصحمح جوازها . 

(ثم ظاهر المذهب ) كراهة النباية في النفل » ود كر النووي « رح » ( أن الحسج 
يقع عن المحجوج عنه ) وهو الامر هذا قي الفرض بالنص على مايجيء > وأما في نفل » 
فبقم. عن المأمور بالاتفاق . واعترض عليه الاترازي « رح » حيث قال » قال بعضهم في 
هذا الموضع الج النقل بقع عن المأمور بالاتفاق » وللأمر ثواب النفقة » وذلك خلاف 
الرواية ألا ترى إلى ما قال الحاكم ال ليل الشبيد في مختصر الكافي الحج التطوع عن 
الصحيح جائز . 

ثم قال وإدا حج الصحيح عن نفسه فبو تطوع » قال وفي الاصل تكون الحجة عن 


۸ 


وبذلك تشبد الاخبار الواردة ف هذا الباب» 


المج ( وبذلك ) أي وبوقوع الحج عن المحجوج عنه ( تشد الاخبار الواردة في هذا 
الباب ) أي في الباب الواردة في المج عن الغير > فمن جملة الاخبار ما أخرجه ابن ماجة 
عن عمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس » قال حدثتي حصين بن عون « رض » قال » 
قلت يا رسول الله إن أبي أدر كه المج “ولايستطيع أن يحج إلامفترض) فسكت ساعة » ثم 
قال حجي عن أبيك . قال العقيلى قال أحمد بن جمد بن كريب منكر الحديث » وأخرجه 
البببقي عن تمد بن سيرين عن ابن عباس « رض » أن رجلا أتى النبي مر فذ كره » 
قال الببوقي رواية ابن سيرين عن ابن عباس « رض » مرسلة » قال صاحب التنقيح » قال 
أحمد وان معين وابن المديني » لم يسمع ابن سيرين عن ابن عباس « رض » > قالوقدروى 
البخاري في صحيحه حديثا من رواية ابن سيرين عن ابن عباس « رض » ٠‏ 

ومنها ما اخرجه أصحاب السان الأربعة عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عرو بن 
أوس عن أبي ذر ابن العقيلي « رض » رجلمن بني عامر » قال يا رسول الله أبي شبخ كبير 
لا يستطيع الحج ولا العمرة ولاالظعن» قال حج عن أبيك واعتمر . قال الترمذي حديث 
حسن صحمح و اسم ابن أبي ذر بن لقبط بن عامر »روا أحمد « رح » في مسندهءوابنحبان 
في صحبحه » والحاكم في مستدر كه » وقال على شرط الشبخين » ومنها ما رواهالطبراني 
من حدیث ابن سورة أم المؤمنين « رض » أن رجحلا قال يا رسول الله آبي شخ كبير 
لايستطبع المج ولا العمرة ولا الظعن » قال حج عن أببك . فقال رسول الله ثي أرأيت 
لو كان على یك دين فقضيته › أكان يحزىء عنه > فقال نعم > قال حج عنه . 

ومنها ما أخرجه السيبقي من حديث عطاء الراساني عن أبي المون بنالمحصن الحنفي 
« رض » قال » قلت يا رسول الله لته إن أبي أدر كته فريضة الله في الحج > وهو شخ 
كبر لا يتمالك على الراحلة أفتأمرني أن أحج عنه » قال نمم » حج عنه . قالو كذلكمن 
تاب من أهلنا ول بر حجي »> أفنحج عنه » قال نعم وتؤجرون ؛ قال ويتصدق عنه ويصام 
عنه » قال نعم والصدقة أفضل . قال البيبقي اسناده ضعيف . 


الحف 


كحديث الخثعمية » فإنه عليه السلام قال فيه حجي عن أبيك 

واعتمري عن تمد «ر ح » المج يع عن الحاج » وللآمر 

ثواب النفقة لأنه عبادة بدنبة . وعند العجرّ آقے الإنفاق مقأمه 

كالفدية في باب الصوم . قال ومن أمره وجلاً أن ع عن كل واحد 
منبمأ حجة فأهل بحجة عنما 


( كحديث المئعمة فانه عليه الصلاة والسلام قال قبه حجي عن أبيك واعتمري ) 
حددث الجتعمية أخرجه الأئمة ثمة الستة في كتمهم اأخرعة أبو داود عن عبد الله بن عباس 
« رض » والباقون عن أخبه الفضل بن عماس « رض » أن امرأة خثعم قالت بارسول الله 
إن أبي أدر كته فريضة الله في الحج » وهو شخ كبيرلا يستطيع أن يستوي على الراحة » 
ظہر البعير » قال حجي عنه . وق رواية المصنف «رح » وهم »> فان حديث الثعمية 
لىس فمه د کر اعتمري > وهذه اللفظة في حديث أبيذر بن العقيلي ر حه الله كماد كرناء 
الآن » وهذا الحديث بدل صريحا على جواز الحج عن الغير . 

( وعن عمد « رح » أن الحج يقع عن الحاج ) يعني اللأمور ( وللآمر ثواب النفقة لآنه 
عبادة بدنبة ) كذا أشار اله قي المسوط أن الحج غير مر كب من البدن » والمال قيه 
شرط الوجوب وقد ذكرتاء ( وعند العجز ) عن الحج بنفسه ( أقيم الانفاق مقامه ) أي 
مقام أداء الأقمال يمني الواجب عليه إذا حج » وإنفاق المال في طريقه فان عجز عن 
الأداء بقي عليه الإمضاء ما يقدر » وهوالإتقاقفيطريقه ( كالقدية في باب الصوم ) فانها 
أقبمت مقام الصوم > فكذا الانفاق هنا يقوم مقام أداء الاقعال في حى سقوط الأقعال » 
وهذا لان الاتقاق سبب أداء الافمال » وإقامة السبب مقا المسبب أصل فيالشرع في 
النبابة إلى هذا مال عامة المتآخر بن » متهم صدر الإسلام أو اليسر والإمام الاسبيجابي 
وقاضي خانوغيرهم > وقال سمس الائمة السرخسي رحمهالله إن أصل الح يكو نعن الآمر. 

( قال ومن أمره رجلان بأن “حح لكل "' واحد منهما حجة فأهل بحجة عنهما 


. (8)عن كل ؤاحد  هامش‎  . أت-هامش‎ )١( 


۰ 


فبي عن الحاج ويضمن النفقة لأن الحج بقع عن الآمر حتى لا يخرج 

الحاج عن حجة الإسلام » وكل واحد منبما أمره ان يخاص الحج له 

من غير اشتراك . ولا يكن إيقاعه عن أحدهما لعدم الأولوية فيقع 
عن المأمور ولا يمكنه أنيجعله ع نأحدهما بعد ذلك 


فبي عن الحاج » ويضمن النفقة لأن الحج بقع عن الآمر » حتى لا يخرج الحاج عن حجة 
الإسلام ) يجزيه هذا الموضع ان الحج في هذه الصورة من وجه يقع للمأمور باعتبارا مخالفة 
النفقة وهذا لا يخرج المأمور عن: ححة الإسلام أيضا » وقد صرح الإمام العتابي. 


1 ا وغيره ee 8٠‏ التي ان احج بقع عن الأمر من وجه » ' وعن المأمور ي و 1 ب 


٠‏ اا ت ال اف ا 
الحج بقع عن الآمر » ولا مطابقة بينهما » ثم نقل عن السفناقي أن هذا التعليل حكم غير 
مذ كور » قلت لا فائدة في ذكر تعليل بدون ذكر المعلل > وتحرير الكلام ماذ كرناءالآن. 
ثم نقل الاكمل خط الاترازي على الشراح من ثقة > ثم قال أقولبتوفيق اللهفيتقرير كلامه 
أي كلام المصنف د رح » بقع عن الآمر على ظاهر الرواية حتى لا يخرج الحاج عن 
حجة الاسلام ولا يمكن إيقاعه عن الآمر و كيف يمكن . 

( وكل واحد منہما أمره أن يخلص الحج له منغير اشتراكولايمكنايقاعدعنأحدهما 
. لعدم الأواوية ) يعني لبس احدهما أولى من الآخر فلا يقع عنهما ولا ع نأحدهما(فيقععن 
المأمور ) كلامه لا يخاو عن الاغلاق ( ولا.يمكته أن يجحعله لأحدهمابعد ذلك ) .هذا كأنه 
جواب عما يقال إذا وقع الحج للمأمور فيجعل عن أيهما شاء» كما إذا حج عن أبويه فان 
له أن حمل عن أيبما شاء أي إن وقم لنفسه لأنه لما لم يبل به علىألوية المأمور به وقع عن 
نفسه ولزمه الحج وضمن النفقة . 


4۴1 


بجعل ثواب عمله لأحدهما » أوطما » فببقى على خباره بعد وقوعه 

سهب لثوابه . وهنا يفعل بحم الآمر »وقد خالف أمرهما » فيقع عنه 

وإن أبهم الإحرام بأن نوى عن أحدهما غير عين » فإن مضىعل ذلك 

صار خالا لعدم الأولوية وإن عين أحدهما قبل المضى . فكذلك عند 

أي يوسف« ر ح» وهو القياس لأنه مأمور بالتعبين . و الإبهام يخالفه 
( بخلاف ما إذا حج عن أبويه فان له أن جعله عن احدهمالانه متبرع بجعل ثوابعمله 
لهما او لأحدهما فبيقى على خماره بعد وقوعه سبيا لثوابه ) كما كان قبله ( وهبنا )أيني 
المذكور في الصورةالأولى ( يفعلبحكم الآمر وقد خالفبما "2 فبقع عنه )بخلاف ماهناك 
لانه متبرع فيه لا بحكم الآمر فكذلك قيد بالامر لأنه إذا أدى العمرة عن رجلين أو عن 
أحدهما بلا امر يصح » لانه في الحقيقة جءل ثوابه للغير ( ويضمن النفقة إن أنفق من 


مالهما لانه صرف نفقة الآمر إلى حج نفسه ) فيضمن لتصرفه في المال في خلال الموضم 
الذي أمر بصرفه فيه . 


( فان أيهم الاحرام بأن نوى عن أحدهما غير عين ) يعني من غير تعيين فلا يخاو عن 
أمرين إما أن لا يمضي على ذلك أو مضى ( فان مضى على ذلك ) أي على الإبهام ( صار 
خالفا لعدم الاولوية وإن عين أحدهما قبل المضي» فكذلك عند أبي يوسف وهوالقياس ) 
أي قول أبي يرسف « رح » هو القياس ( لانه مأمور بالتعبين ) منجبة كل منهما( والابهام 
يخالفه ) أي إيبامه عن أحدهما يصير خالفاً ( فيقعءننفسه ) كماإذا أمرهرجلان كلمتهما 
بشراء عبد هكذا فاشتراه لاحدهما غير معين بقع الشراء للمأمور » ثم إذا أراد أن يعين 


)١(‏ قد خالف أمرها ‏ هامش 


۲ 


بخلاف ما إذا لم يعين حجة أو عمرة حيثكان له أن 

يعين ما شاء لان المزم "هناك مجبول» وهذا الجبول من له الحق . 

وجه الاستحسان ان الإحرام شرع وسيلة إلى الأفعال لا مقصوداً 
بنفسه . والمببم يصلءحوسيلة بواسطة التعين فا كتفى به شرطاً 


أحدهما » لايصح فكذا هنا ( بخلاف ما إذا لم يعين حجة أو عمرة حمث كان لهأن يعين 
ما شاء ) كان هذا جواب عا يقال إذا أحرم رجل على الابهام من غير تعين حجةولا عمرة 
فانه يصح أن يعين في الحجة والعمرة ما شاء » فلم لا يكون ههنا كذلك . 

وآعات بخلاف ما إذا . . . إلىآخرهثمبينالفرق يينهمابةوله (لان الملتزم هناك جهول) 
أي فيما إذ أبهم الاحرم بول ومنهم له الحق معلوم وجهالة ال لآزم لا تمنع صحةالاداء 
كما إذا قال لفلان علي شىء لاحد يصح الاقرار » ويلزمه الببان ولوقاللاحدهماعليشيء 
لايصح الاقرار لان جهالة من له الحق تمنع صحة الاقرار ( وهبنا ) يعني فيما إذا لم يعين 
حجة أو عمرة ( المجهول من له الحق ) وبينهما فرق . 

وقد ذكرتاة الان بخلاف ما إذا أحرم عن أحد ابويه حيث يصح » وإن كان من له 
الحق ولا لان ذلك لبس يحكم الآمر لبراعي شرائطالامساك ( وجه الاستحسان )هو 
قول أبي حنيفة وحمد رضي الله عنهما ( أن الاحرام شرع وسيل إلى الافعال ) يعني ليس 
بمقصود بنفسه > بل هو وسيلة يقصد به الاداء ولهذا لايصح قبل أشبر الحج( لامقصوداً ) 
أي ليس بشرع مقصود ( بنفسه والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعبين ) لانه شرط فيراعي 
وجوده لا بصبغة التعيين كالوضوء للصلاةوإن لم بقع بها ( فاكتفى به ) أي بالاحرام المبهم 
( شرطاً ) أي من حيث الشرطية للآداء فان قبل الاحرام بمنزلة التكبير في الصلاة وفيه 
جهه الركنية » فينبغي أن يكون بمنزلة الشرع في الافعال » قلنا هو بمنزلة الوضوء عند 
ولهذا يحوزان يكون قبل أشهر الحج . 


)1( الملتزم ‏ هامش . 


YY 


بخلاف ما إذا أدى الأفعال على الابهام لأن المؤدى لا يحتمل التعيين 

فصار خالفاً . قال فإن أمره غيره أن يقر نعنه» فالدم على من أحرم » 

لأنه وجب شكراً لما وفقه الله تعالى من المع بين النسكين . 

والمأمور هو الختص ذه النعمة » لأن حقيقة الفعل منه. 

وفك المسألة تشد بصحة المروي عن مد «رحء أن الحج 
ْ بقع عن الامو 


( بخلاف ما إذا أدى الافمال على الابهام ) هذا متصل بقولهفاكتفى به شرطا “يعني 


2 إذا 00 عن احدهما » ثم عيناحدهماقبلالمضي »صح تعيبنه بخلاف ما إذا عين احدهما 


١ E 


0 وهو قزل بخلاف ها إا ادى: الافعال عل الابنهاع 00 9 اذى 0 “فاه‎ ٤ 


فان امره غیرد وني أبعض التسخ قال © فان امرخ غياء > آي قال نداد رح فان 
أمر رجل غيره ( بان يقرن ) بضم الراء من باب نصر ينصر مقرد له عنه ( فالدم ) أي 
الدم القران ( على من أحرم ) أى وهو القارن ( لانه وجب شكراً لما وفقه الله تعالى من 
المع بين النسكين ) أي الحج والعمرة . 

امور واشت بهذ النعمة لأن حقيقة الفعل منه ) ولكن يسع القران على 
الآمر . وبه قال الشافمي « رض » في قول وقي أصح قوليه » يحب دم القرارت من الآمر 
لأن مقتضى إحرامه أمره به » و كأنه القارن بنفسه . 

( وهذه المبألة تشبد بضحة المروي عن عمد ه رح » أن الحج يقمعن المأمور ) لكون 
الدم عليه » وفيه نظر لآن جميع الدماء في مال الحاج إلا دم الإحصار ؛ فانه ١ال‏ المحجوج 
عنه»وقيل لا تدل هذه المسألة عليه » لأن سائر الأفعال من الرمي وغيره يوجد منه 
حقيقة » ويقع شرعاً عن الآمر > ووجوب هذا الدم من باب إقامة النسك وإقامة المناسك 
عله حقيقته » وإن انتقل إلى الآمر حمكما . 


٤ 


وكذلك إن أمره واحد بأن حب عله » والآخر بأنيعتمر عنه » وأذناله 

بالقران » فالدمعليهما قلنا . ودم الاحصار على الآمر » وف ذا عند 

أبيحنيفة درح» وجمددرح» . وقال أبو يوسف «رح» على 

الحاج» لأنه وجب التحلل دفعاً لضرر امتداد الاحرام » وهذا 

الضرر راجح إليه » فبكون الدم عليه وما انالآمرهو الذي أدخله 
في هذه العبدة فعليه خلاصه 


(وكذلك إن أمره واحد ) أي وكذلك وجود الدم على المأمور إن آمو وان 
( بأن بحج عنه والآخر ) أي وأمره شخص آخر ( أن يعتمر عنه » وأذنا له ) أي أذن 
الإثنان كلاهما ( بالقران فالدم عليه ) أي على المأمور وإنما قبد بالإذن > لته إذا لميوجد 
الإذن منها بالقران » ومع هذا قران » يكون مخالفاً عند أبي حنيفة « رح » » فان قبل 
وجوب الدم عليه » لا يتوقف على إذنها لما أنه علىتقرير عدم الإذنيازمه الدمأيضا»ولارف 
القرات أفضل > قكيف يكون مخالفا > قلنا فائدة التقبيد بالإذن لدفع وهم وجوب الدم 
على الآمر كنا قال الشافمي « رح » في الأصح ( لما قلنا) وهو أن الأمور مختص 

( ودم الإحصار على الآمر ) لأنه هو الذي أوقع فيه ( وهذا ) أي وجوب الدم على 
الآمر » عند إحصار المأمور ( عند أبي حثيفة ومد « رح » وقال أبو يوسف « رح » على 
الحاج لآنه ) أي لأن الدم ( وجب التحلل دفما لضرر امتداد الإحرام وهذا الضرر راجع 
اليه ) أي إلى الحاج ( فيكون الدم عليه ) أي على الحاج ( ولا ) أي ولأبي حيفة ومد 
« رح» ( أن الآمر هو الذي ادخله في مذه العبدة فعليه خلاصه ) واعترض على قوله 
أن الآمر هو الذي أدخل في هذه المبدة > بأن الآمر إذا أمر بالقران » فمو 
الذي أدخل المأمور في عبده الدم > ولا يجب وعليه واجب بآن دمالقراننسكفيه » وقد 
وقع الآمر التفقة بمقايلة جممع ما كان من المناسك » وهو من جملتها » بخلاف دم الإحصار 
فاته لبس ينسك ولم يكن معلوماً عند الآمر أيضاً . 


{o 


فإن كان يحج عن ميت فأحصر » فالدم في مال اميت عندهما خلافاً 

لأبي يوسف « رح» »ثم قيل هو من ثلث مال الميت لانه صلة 

كالزكاة وغيرها. وقيسل من جميع امال لانه وجب حقاً للمأمور » 

فصار ديئاً »ودم الجاع على الحاج لان دم جناية وهو الجاني عن 

اختيار ويضمن النفقة معناه إذا جامع قبل الوقوف»حتى فسد حجه . 
لان الصحيح هو المأمور به ء 


(فإن كان بحج عن ميت ) أي فان كان الرجل يحج عن ميت ( فأحصر فالدم ) أيدم 
الإحصار ( في مال المت عندهما ) أي عند أبي حنيفة ومد « رح » ( خلافا لأبي يوسف 
«رح ) فإن عنده على الحاج ( ثم قيل هو من ثلث مال الميت لأنه صل ) الصلة هي التي 
لا تككون في مقابلة عوض مالي ( كالز كاة وغيرها ) يعني النذور وغيرها ( من الكفارات ) 
فإنها من الثلث (وقيل من جميم الل ) يعني وتجب من جميع مال الميت ( لأنه ) أي لان 
الدم (وجب حقاً للمأمور) يعني لإدخال الآمر في هذه العبدة دينا على الميت والدين محل 
جيم المال ( فصار دين ) على الآمر . 

( ودم الجماع على الحاج لأنه دم جناية وهو الجاني ) أي الحاج هو الجاني ( عن اختيار 
ويضمن النفقة معناه ) أي معنى قوله يضمن النفقة ( إذا جامع قبل الوقوف بعرفة حتى 
فسد حجه لأن الصحرح ) أي لأن الحج الصحيح( هو المأمور به )وبه قال الشافعي «رح » 
ثم عليه المضي في هذه الحجة الفاسدة » لآنه لا يخرج عن إحرام الحج إلا بافعال الحجلقوله 
قعالى فإ وأتموا الحج والعمرة لله 4 14 البقرة » من غير فصل بين الجائز والفاسد وعليه 
الحج من قابل ولبسقط الحج عن الميت حتى يحج المأمور في السنة الثانية على وجه االصحة 
قضاء للأول وللشافعي درح » في قضاء الحج في السنة الثانية قولان : 

أحده) أنه عليه الآمر وأصحبما أنه عن الأخبر » فعلى هذا يلزمه حجة أخرى سوى 
القضاء للمستأجر » فيقضي عن نفسه ثم بحج عن المستأجر » ويلبث من حج عنه » ڪذا 


في شرح الوجيز . 


فق 


بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن النفقة » لأنه ما فاته 

باختياره . أما إذا جامع بعد الوقوف » لا يفسد حجه ولا يضمن 

النفقة لحصول مقصود الآمر » وعليه الدم في ماله ء لا بيناء وكذلك 

سائر دماء الكفارات على الحاج لما قلنأ . ومن أوضى بأن بحج عنه 
فأحجوا عنه رجا . فاما بلغ الكوفة مات 


( بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن النفقة لآنه ما فاته باختياره»أماإذاجامع 
بمد الوقوف لا يفسد حجه ولا يضمن النفقة لحصول مقصود الآمر وعليه ) أيعلى المأمور 
( في سائر دماء الكفارات على الحاج لما قلنا ) وهو أنه دم جناية ومن مذا علم أرن 
الدماء ثلاثة أنواع : دم نسك كالقران والتمتع » ودم جناية كجزاء الصمد ونحوه » ود 


3 


( ومن أوصى بأن يحج عنه ) وقي بعض النسخ قال > ومن أوصى » أي قال مد 
« رح » في الجامع الصغير الوصية فيه خلاف قال ابن المدذر « رح » في الإشراف > قال 
مد بن سيرين وحماد بن أبي سلييات »وداود بن أبي هند » وحميد الطويل “وعثان البتي» 
ومالك » وأبو ثور « رح » يحج عن المبت من ثلث ماله إذا أوصى » قلت وهو قؤل 
أصحابنا د رض » وهو قول أبن عباس وأبي هريرة « رض » ويكون من ماله إذا كان 
ثلثه يكفي . وقال الحسن البصري « رح » وعطأ « رح » وطاؤوس « رح » والزهري 
« رح » والشافعي « رح » واسحاق « رح » وأحمد « رح » يخرج من رأس ماله من 
غير وصية . 

لكن الشافعي « رح » قال من مبقاته » وقال أحمد من بلده أو من حمث أيسر هذا 
في الحج الفرض ؛ وقال النخمي « رح » وابن أبي ذئب « رح »لا يحج أحد عن أحد 
ذكره النووي « رح » ؛( فأححوا عنه رجلا > فلما بلغ الكوفة مات )إنا قال يلغ 
الكوفة لأن مدا وضع المسألة في الخراساني . 


يضف 


أو سرقت نفقته وقد أنفق النصف يحب عن الميت من منزله يثلث 

ما بقي . وهذا عند أبي حنيفة « ر ح» . وقالا يحج عنه من حيث 

مات الاول . فالكلام هبنا في اعتبار الثلث » وني مكان الحج . أما 

الاول فالمذكور قول أبي حنيفة « رح » . أما عند مد «رح» 
يحج عنه با 


( أو سرقت نفقته وقد انفق النصف ) الواو فيه للحال وقيد النصف اتفاقي » حتى 
لو أنفق الثلث أو السدس فالحكم كذلك ( يحج عن الميت من منزله يئلث مايقي ) من 
المال الذي بقي ( وهذا ) أي هذا المد كور ( عند أبي حتيفة « رض » وقال لا بحج عته 
من حمث مات الاول ) وهو الذي أحجواعنه . صورة السألة رجل له أريعة الاق 
درم » أوصى بأن يحج عنه فيات » وكان مقدار الحج الف درم > فدفعها الوصي إلى من 
يحج عنه فتوفى في الطريق . قال أبو حشسفة « رح » يؤخذ ثلث ما بقي من التركة » وهو 
الف درم » فإن سرقت ثانا » يؤخذ ثلثه مرة أخرى مكنذا . 

وقال أبو يوسف « رح » يؤخذ ثلث ما بقي من ثلث جمبع المال وهو ثلامائة وثلاثة 
- وثلاثون وثلث درم . فإن سرقت تنا لا يؤغذ مرة أخرى > وقال عمد « رح » إذا 
سرقت الآلف التي دفعها أولاً » بطلت الوصية » فإن بقي منها شيء يحج به لاغير» لآن 
تعبين الوصي كتعبين الموصي لكونه نائبا عنه ولو أفردها ا موصي ثم ملكت ءيطلت الوصية 
فكذلك هذا » ولأبي يوسف « رح » أن الوصبة فعل يعادها بثلث الثلث . ولأبي حنيقة 
« رح» أن قسمة الوصي وعزله لا يصح إلا بالتسايم إلى الوجه الذي مماء الموصي » لانه 
لا خصم له لينقبض > ولم يوجد التسليم إلى ذلك الوجه فصار كا إذا هلك قبل الاقراز 
والعزل > وتي ذلك يحج من ثلث ما بقي فكذا في هذا . 

( فالكلام هنا )في موضمين أحدهما( في اعتبار الثلث. )والاخرى ( وقي مكانالمج) 
ففي كل منها اختلاف ( أما الاول ) أي الموضع الاول »© وهو الذي فيه الوصية بالثلث 
(فالمذكور ) وفيا قبل ( قول أبي حنيفة « رح » » أما عند عمد « رح » يحج عنه با 


كيرف 


بقي من الال المدفوع إليه إن بقي شيء وإن بطلت الوصية اعتباراً 
بتعيين الموصي . إذ تعيين الوصي كتعيينه . وعند أبي يوسف « ر ح» 
- يحج عنه با بقي من الثلث الاول لانههو المحل لنفاذ الوصية . 
ولأبي حنيفة « رح » أن قسمة الوصي وعزله ال مال لا يصح إلا 
بالتسلي إلى الوجه الذي سماه الموصي لانه لا خصم له ليقيض »ولم 
يوجد فصا ركما إذا هلك قبل الافراز والعزل » فيحج بثلث ما بقي . 
وأما الثاني فوجه قول أبي حنيفة « رح » وهو القياس » أن القفدر 
الموجود من السفر قد بطل في أحكام الدنيا . قال عليه السلام إذا 
مات ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاث ... الحديث 


بقي من الال المدفوع اليه » إن بقي شيء » وإلا بطلت الوصية اعتباراً بتعبين الموصي إذا 
تعين الوصي كتعيينه ) أي كتعمين الوصي لانه قام مقامه . 

( وعنداأبي وفنا د زج » يسع :عند يقي من للك الول )نمم ننا بقي امن الال 
المفرد ( لانه ) أي لان الثلث ( هو المحل لنفاذ الوصبة “ ولابي حنيفة « رح » أن قسمة 
الوصي > وعزله امال » لا يصح إلابالتسليم إلى الوجه الذي ماه الموصي ) وهو المج 3 


2 (لانهلا خصم له ليقبض فلم يوجد )التسليم إلى ذلك الوجه (فصار كما إذا ملك قبل الافراز 


والعزل فبحج بثلث ما بقي ) وفي ذلك يحج من ثلث ما بقي فكذلك في هذا ( وأما 
الثاني ) أي وأما الكلام في الثاني وهو مكان الحج ( فوجه قول أبي حشيفة « رح » وهو 
القاس » أن القدر الموجود في السقر قد بطل في حتى أحكام الدنيا ) استدل أبو حتيفة 
« رح » بقوله ( قال عليه الصلاة والسلام ) أي قال النبي يلي ( اذا مات ابن ارات 
عمل | لا من ثلاث ... الحديث ) . 

ا هذا الحديث رواه مسلموابو داود والنسائي والترمذي « رح » مسن حديث العلاء بن 
عبد ارعن عن اببه عن أبي هريرة «رض» أن رسول الله بر قال إذا مات ابن آدم 


e ا‎ 


وتنفيذ الوصية من أحكام الدنيا » فبقيث الوصية من وطنه كأن لم 

يوجد الخروج وجه قوطم| وهو الاستحسان أن سفره لم يبطل » لقوله 

تعالى «إ ومن يخرج من ييته مباجراً إلى الله ورسوله » ... الآية ٠٠١‏ 
النساء . وقال عليه السلام 


انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله .قوله الحديث 
يجوز بالنصب على تقدير إقرار الحديث بتهامه» ويحوز بالرفع أي الحديث بتامه قولهعمله 
أراد عملا ودخل فبه ولا تمه » وإذا بطل عله في أحكام الدنيا . 

( وتنفيذ الوصبة من أحكام الدنيا ) وجب الاستئناف . ألاترى أنه لو حرم ثممات 
ينقطع ذلك الاحرام حتى لا شيء عليه عندنا وعند الشافعي « رح » في قول شيء عليه 
وأعترض عليه بان الحديث الذي استدل به أبو حندفةه رح » ظاهر متروك لانهيقتضي 
أن يكون غير هذه الثلاثة من الاعمال منقطعا » ولمس كذلك. لانه يثاب عليها » وما 
هو كذلك لا يكون منقطعا » أجيب بأن الاعنال كلما على ثلاثة أنواع » أعمال عملبا 
فمضت » وأعمال م يشرع فيها فبي معدومة » وأعمال شرع فيها ولم يتمباء والطرفان لا 
يوصفان بالانقطاع. 

أماالآأول قلآن الماضي لايحتمل الانقطاع “لكن يحتمل البطلان با بحبط ثوابه. نعوذ 
الله من ذلك . و كذلك الثاني لأنهغير موجود وهذا لآن الانقطاع عادة عنتفرق أجزائه 
والباق بجميع أجزائه لا يتصور ذلك . و كذلك الذي لم يوجد يحمسع أحزائه » فتعيين 
الذي شرع ول يقمه تنفذ الوصبة من أحكام الدنيا وهو لبس من الثلاث . 

(فبقست الوصية من وطنه » كأن لم يوجد الخروج وجه قولما ) اي قول أبي 4 
ورح » وجمد « رح » . إنما أخر تعليلبما.وقدم قمليل أبي يوسف > وكان يقتضي الحال 
العكس »يشير بذلك إلى أنه اختار قوهما استحسانا . والمأخوذ في الثلث استحسانا »> 
وهذا ذكر القباس أولاً » ثم قال وهو الاستحسان اي قوهما(هو الاستحسان أن سفره لم 
يطل لقوله تعالى ‏ ومن يخرج من ببته مباجراً إلى الله ورسوله © ) ... الآبة ٠٠١‏ 
النساء ) الكلام في إعراب الآية مثل الكلام في قوله الحديث ( وقال عليه الصلاة 
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من مات في طريق الحج » كتب له حجة مبرورة في كل سنة . وإذا 
لم يبطل سفره اعتبرت الوصية من ذلك المكان. وأصل الاختلاف 
في الذي يحب بنقسه ويبتني على ذلك المأمور بالححج . وقال ومن أهل 
بحجة عن أبويه يجزئه أن يجعله عن أحدهما . لان من حج عن 
غيره بغير إذنه فإغا يجعل واب حجه له وذلك بعد أداء الحجء 
فلغت نيته قبل أدائه > وصح جعله ثوابه لأحدهما بعد الاداء. 


والسلام » من مات في طريق الحج كتب له حجة مبرورة في كل سنة ) هذا الحديث بهذا 
اللفظ غريب . 

وروی الطبراني « رح » في الأوسط وأبو يعلى الموصل « رح » قي مسنده من حديث 
أبي هريرة ه رض » قال » قال رسول الله َه » من خرج حاجا فمات كتبله أجرالحاج 
إلى بوم القيامة . ومن خرج معتمراً فمات »> كتب له أجر العمرة إلى يوم القيامة . ومن 
خرج غازياً في سبل الله فمات » كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة . 

( وإذا لم يبطل سفره ) اي عمله ( اعتبرت الوصية من ذلك المكان )لآن الثوابلم 
يبطل . ( وأصل الاختلاف ) المد كور( في الذي بحج بنفسه ) فمات في الطريق وأوصى 
بأن يحج عنه » فمند أبي حنيفة يحج من وطنه وعندهما من حيث مات فيه ( ويبتنى على 
ذلك ) اي ذلك الاختلاف ( المأمور بالحج ) إذا مات في بعض الطريق » قعنده بحج من 
وطنه وعندهما من موضع مات فيه ( ومن أهل بحجة عن أبويه يجزئه أن پملا عن 
أحدها ) وذلك لأنه يبحمل الثواب لأحدهما > وإنما يحصل الثواب بعدالأداء قنفاوامبتة 
عنها قبل الآداء . 

فبغد ذلك > إذا جمل ثواب حجته لأحدهما جاز ( لآن من حج عن غيره بغير إذنه 
فإنما يجمل ثواب حجه له وذلك ) اي يجعل ثواب حجه له ( بعدأداءالحج فلغت تيتهقيل 
أدائه ) لعدم الثواب قبل الأداء ( وصح جعله ثوابه لأحدهمايعدالاداء )أي لأحدالأبوين» 
اي بعد الآداء . وكذا صح إذا جعل لما جميعا . 
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بخلاف المأمور على ما فرقنا من قبل » والله أعل بالصواب 


(بخلاف المأمور ) أي بالحج إذا أهل بحجة عن أبويه حيث لايجوز أن يجعل أحدهما 
لأنه بحكم الآمر ( على ما قررن!'' من قبل ) أي عند قوله ومن أمره رجلا نأن يحجعن 
كل واحد منهما ححة . 

فروع . الحاج عن الغير إذا نوى الإقامة بمكة لحاجة نفسه لالحج الميت إن أقام أقل 
من خمسة عشر يوماً » فمو مسافر بحاله ونفقته في مال الممت4وفي أكثر من ذلك منمال 
نفسه إذا وصل إلى مكة قبل الحج بيوم أو يومين » لم یذ کر ما حاله .وقي النوادرعنأبي 
يوسف وحمد « رح » لو أقام في أيام العشر فنفقته في مال المت » قبل ذلك ينفق من مال 
نفسه إلى أن ترتحل أيام العشر لو أوصى بمال معين يبلغ ذلك حج) . فالموصي بالخبار إن 
شاء دفع كل سنة بحجة © وإن دفع إلى رجال في سنة » وهذا أفضل. لوحا لسر ريات 
كار مخالفاً » ولو حج على حمار كره ذلك والمعير أفضل . 

ولو مرض المأمور في الطريق » لم يجز أن يدفع النفقة إلى غيره إلا بإذن الآمر .ولو 
ضاع المال قبل إحرامه جوز لوصي الميت أو ورثته أن دستردوا المال منه مالم يحرم. ولو 
أحرم حين أراد الأخذ منه فل أن يأخذه ويكون إحرامه عن المىت ٠‏ فان استرد فنفقته 
إلى بلده من مال الميت . وإن استرده بجناية ظهرت منه » فالنفقة في ماله لو استردجبالته . 


باهر المناسك أو لضعف رأي فبه فالنفقة في مال الميت . استأجر المأمور من خدوم وهو 0 


حله ممن لا يخدم نفسه فأجره من مال المبت . و إلا فمن ماله . 1 

ولايأ س بخلط المأمور نفع نفقته مع الرفقة أمر بذلك الميت أملا . ولو أتكرالموصي 
أو الورثة ححه » فالقول قوله مع يمينه إلا إذا كان للمبت دين على إنسان . وقالحجعني 
هذا الال » فحج عنه بعد موته لا يصدق إلا ببينة ولو رجع عن الطريق وقال منعت لم 
يصدق ويضمن جميع النفقة إلا إذا كان أمراً ظاهراً . 


. هامش‎  انقرف‎ )١( 


۲ 


باب البدي 
المدي أدناه شأة » لما روي أنه عليه السلام » سئل عن الهدي , فقال 
أدناه شاة . قال وهو من ثلاثة أنواع : الابل والبقر والغع » لانه 
عليه السلام إن جعل الشاة أدنى » لا بد أن يتكون له أعلى وهو 
البقر » والجزور . 


( باب المدى) 

أي هذا باب في ببان الحدي وأنواعه . ولا ذكر الهدي في كتاب المج في 
مواضع كثيرة » من وجوه كثيرة » من نسك وجزاء ومؤنة » شرع في بيانه مع أنواعه . 
وقي ديوان الأدب > المدى ما هدى للست المدى » والمدى ما هدى إلى الحرم من النعم 
من شاة أو بقرة أو بعير.وفيالمشارق وأهل الحجاز يمخففونه ويبنونه ويءضهم فسر يعاونه . 

( المدى أدناه شاة لما روي أن الني سل يلت عن المدى فقال ادناه شاة ) قال خرج 
الأحاديث > هذا غريب » ول أجده إلا من كلام عطاء. رواه البيبقي في المعرفة من طريق 
الشافعي « رح » أخبرن ملين خالد الذيحي عن ابن جريج أن عطاء قال » أدنى ما هدى 
بهمراتى من الدماءفي الحج »وغيره شاة. وقد ذ كرالاترازي «رح»الحديث المذ كور وسكت عنه. 

( وهو ) أي المحدى ( من ثلاثة انواع » الإبل “ والبقر » والغتم . لآنه عليه الصلاة 
والسلام لما جمل الشاة ادنى » لا بد أن يكون له أعلى وهو البقر واللجزور ) وفيه تأمل في 
موضمين > الأول قوله جمل الشاة أدنى » فالحديث الذي ذكره ل بثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام فضلا أن يحمل أدناه شاة » والثاني قوله لا بد أن يكون له أعلى فيه ما فيه » لأن 
كون الأعلى من هذين الصنفين من أبن يؤخذ » والاحسن أن تؤخذ هذه الثلاثة منحديث 
البخاري عن ابن حمزة نصر بن عمران الصبعي » قال سألت ابن عباس « رض » عن المتعة 
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ولان الهدى ما يبدى إلى الحر م ليتقرب به فيه . والاصناف الثلاثة 

سواء في هذا المعنى » ولا يجوز في الحدايا إلا ما جاز في الضحا) ؛ 

لانه قربة تعلقت بإراقة الدم » كالاضحية » فيتخصصان بحل 

واحد . والشاة جائزة في كل شيء » إلا في موضعين : من طاف 

طواف الزيارة جنباً » ومن جامع بعد الوقوف » فإنه لا يجوز 
فببما إلا بدنة . وقد بينا المعنى فيا سبق . 


وأمرني..ها » وسألته عن ال هدى فقال فبه جزور أو بقرة أو شاة ... الحديث . 

( ولأن ادى ما دى إلى الحرم ليتقرب به فيه ) أي بالهدى في الحرم ( والاصناف 
الثلاثة سواء في هذا الممنى ) أي في معنى التقرب > وقبل في معني الاهداء في الحرم 
( ولا جوز في المدايا إلا ما يجوز في الضحايا ) يعني يجوز الثني فصاعداً من الآنواع الثلاثة . 
ولا جوز الجذع إلا من الضأن » ويشترط أن يكون سالا منالعبب كا في الأضحيةوالجذع 
من البهائم قبل الثني . والثني من الغنم ما تمت له سنة وظعن في الثانية » ومن البقر ما 
طمن في الثالئة » ومن الإبل ما طعن في السادسة » والجذع من الضأن ما ظعن في الشهر 
من الجنسع »> وعن أنس والحسن بن أبي حسن « رح » يمزىء الجذع من الإبل عن ثلاثة 
وعن عطاء « رح » عن سبعة . 

( لأنه ) أي لأن المدى ( قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيختصان) أي الحدي 
والاضحمة ( بمحل واحد ) وفي بعض النسخ بكان واحد » يعني يقمأن موقعاً واحداً » 
وينزلان منزلاً واحداً » أي حكما واحداً يحوز هنا ما يحوز هناك ولايحوز هنا ما 
لايحوز ثمة لان كلا منها لزمه إراقة الدم ( والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضمين» من 
طاف طواف الزيارة جنا » ومن جامع بعد الوقوف بعرفة » فإنه لا جوز فيبا إلا بدنة ». 
وقد بنا المعنى فيا قد سبتى ) أي في الفصل الاول والثاني في باب الجنايات . 
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و يجوز الاكل من هدى التطوع والمتعة والقران لانه دم نسك» 
فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية . وقد صح أن الني عليه السلام 
أكل من لحم هديه وحسا من المرقة . ويستحب له أن بأكل منبا 
لماروبنا. وكذا يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في 
الضحايا . ولا يجوز الأكل من بقبة الحدايا لأنها دماء كفارات » 

وقد صم أن النبي عليه السلام ظ 


( ويجوز الاكل من هدى التطوع والمتعة والقران لانه دم نسك » فبجوز الاكل منهما 
بمنزلة الاضحية ) وبه قال عطاء « رح » وأحمد « رح » وفي المبسوط ويستحب الاكل . 
وقال مالك « رح » لا يأكل من فدية الاذى وجزاء الصبد وما نذره للمساكين ويأكل مما 
. سواه. وقال الحسن البصري « رح » يأكل من المع . روأه سعيد بن منصور « رح »© 
وقال الشافعي « رح » يأكل من هدى التطوع لا غير . 

( وقد صح أن الي ملع أكل من لحم هديه وحسا من المرقة ) صح هذا في حديث 
جابر « رح » الطويل الذي رواه مسل وغيره أنه ملق أمر من قاد بدنة »فيصنعه » فجملت 
في قدر » فطبخت » فأ كلا من مها وشربا من مرقها يعني عليا « رض » والني يړ قوله 
حسا بالحاء والسين المملتين من حسوت المرق حسوا إذا شريه ( ويستحب له أن يأكل 
منها ) أنث الضمير لإرادة المدايا أي من هدىالتطوع وهدى المتمة والقران حعلباو احداً 
( لما روينا ) وهو قوله وقد صح ... الخ . 

( كذا يستحب أن يتصدى على الوجه الذي عرف في الضحايا ) يعني يتصدق بالثلث 
ويطمم الثلث ويدخر الثلث ( ولا يجوز الاكل من بقبة الهدايا لانها دماء كفارات ) مثل 
دماء الكفارات والنذور > وهدى الإحصار وهدى التطوع إذا م يبلغ محل . أما إذا بلغ 
التطوع عله » فيجوز منه الا كل . والمراد من هدى التطوع في اللمتن في قوله » ويجوز 
الاكل من هدى التطوع هو الذي باغ عله لانهادماء كفارات ( وقد صح أت الني مكل 
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لما أحصر بالحديبية وبعث الحدايا على يد ناجية الأسامي. قال 
لاتأكل أنت ورفقتك منها شيا 


ا أحصر بالحديبية ويعث الهدايا على يد تأجبة الاسامي « رض » قال لهلا تأكل أنت 
ورفقتك منها شيئاً ) روى هذا الحديث أصحاب السان الاربعة من حديث ناجية «رض» 
ولمس فيه قوله لا تأكل أنت ورفقتك منها شتا . 

وهو أحاديث أخرى منها ما رواه ملم وابن ماجة عن قتادة عن ابن سافة « رح » 
عن ابن عباس « رض » أن دريبا الخزاعي حدثنا قبيصة أن رسول الله وړ كان يبعث 
بالبدن معه » ثم بقول إن عطبت منها شيا فجنبت عليه قوم وانحرها ثم أخمس نعلبا في 
دمها ثم اضرب صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحداً من أهل رفقتك . ومنها ما أخرجه 
أحمد « رح » في مسنده والطبراني « رض » في معجمه عن شريك عن ليث عن شهر بن 
حوشب عن عرو بن خارجة الماني «رض» قال بعث الني ب معيهديا وقال إذاعطيت 
منها شتا فانحره » ثم اضرب نعله في دمه » ثم اضرب صفحته ولا تأكلها أنت ولا آهل 
رفقتك وخل ببنه وبين الناس . 

وزاد فمه الطبراني « رح » بهدى تطوع » وقال أبو عمر بن عبد البر « رح » في استاد 
عرو الماني « رح » روى عنه شر بن حوشب « رض » بعث معي رسول الله یړ دی 
تطوعاً » فقال إن عطب منه شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ‏ ثم اضرب به على 
صفحته » وخل بمنه وبين الناس . كذا ذكره أبو حمر بغير ميتة > ولم يزدعلى قول مرو 
الماني « رح » وذ كره الذهبي « رح » في تحريد الصحابة . وقال عمرو الجاني « رض » 
روى شهر بن حوشب « رض » ان رسول الله یړ بعثه بېدی » و يزد على هذا شيا . 

ومنها ما رواه مس وأبو داود والنسائي « رح » من رواية أبي الشاح الضبعي عن 
موسى بن ساهة العدي عن ابن عباس « رض » قال بعث رسول الله بم بست عشرة بدنة 
مع رجل وأمره فيها » قال فمضى ثم رجع » فقال يا رسول كيف أصنع با يدع عليمنها 
قال انحرها ثم اصبغ في دمہا نعلا » ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد 
من أهل رفقتك » هذا لفظ مسلم . 


ر ولايجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يومالنحر. قال وفي 
الأصل يجوز ذبحدم التطوع قبل يوم النحر» وذبحيوم النحر أفضل . 
وهذا هو الصحيح » لأن القربة في التطوعات باعتبار آنا هداياء 

وذلك يتحقق بتبليغما إلى الحرم . فإذا وجد ذلك 


وفي رواية له » بعث باثنى عشر بدنة مع رجل »> وهذا رواه أبو داود « رح » قال 
بعمث رسول الله ْنم فلانا الاسدي » وبعث معه بهدى ثمانية عشر بدنة وناجية بالذورتف 
والجيم المكسووة > ابن جندب بن عمير الاسامي « رض » معدود في أهل الحجاز با في 
أهل المدينة . وذكر ابن عفير ان اسمه كان ذكوان فسماه الني يي نا ناجمة E‏ 
للنبالغة. ¢ مات بالمدينة ا خلافة ماو ر٤‏ 0 


sS 
وقضاء الّفث فيه واجب › واجمب بأن موجب ثم في التراخي يتحقق بالتأخير‎ - 
. ساعة » فلو جاز الذبح بقتل يوم النحر » جاز قضاء التفث بعده بساعة وليس كذلك‎ 
والبائس الذي بناله باس أي شدة في الفقر والتفث الاخذ من الشارب وتقليم الاظفار‎ 
. ونتف الإبط وحلق العانة والاخذ من الشعر كأنه الخروج من الاحرام إلى الاحلال‎ 
قال ) أي المصنف «رح » ( وفي الاصل ) ) أي في المبسوط (يجوز ذبح دمالتطوع‎ ( 
قبل يوم النحر ) لان القربة في هدى التطوع بوصوله إلى الحرم فلا يشترط الزمان‎ 
وذحه ) أي ذبح دم التطوع ( يوم النحر افضل وه ذا هو الصحبح لان القرية‎ ( 
) بالتطوعات ''' » باعتمار انها هدايا » وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم فإذا وجد ذلك‎ 


ظ )١(‏ التطوعات -. هامش 


4۷ 


جاز فما في غير يوم النحر . وفي أيام النحر أفضل لأن معنى القرية 

في إراقة الدم فيبا أظهر . أمادم المتعة والقران فلقوله تعالى 

9 فكلوا منبا وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثيم ) ۲٢‏ الحج, 

وقضاء التفث يختص بيوم النحر » ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر 

كالأضحية . ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء . وقال 

الشافعي لا يجوز إلا في يوم النحر اعتباراً بدم المتعة والقران . 
فإن كل واحد منبما دم جير علله . 


أي تبلمخ الهدايا إلى الحرم ( جاز حا في غير يوم النحر وفي ايام النحر أفضل لان “٠‏ 
القربة في اراقة الدم فيها ) أي في أيام النحر ( أظهر ) لانها خصت بالمدايا والضحايا » 
والاخص منها المدايا فىكون لها زيادة شرف . 

( أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى ‏ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير “ثم ليقضوا 
تفثيم 4 ۲۸ الحج » وقضاء التفث مختص بموم النحر ) وجه الاستدلال بهذه الآية قد 
ذكره آنفاً وما فمها من المعنى ( ولانه ) أي ولان دم المتمة والقران ( دم نسك ) أي 
قرية ( فبختص بيوم النحر ) حتى حل التناول منه ( كالاضحية ويجوز ذبح بقية المدايا 
في أى وقت شاء وقال الشافعي لايحوز إلا في أيام «" النحر اعتباراً بدم المتعة والقران 
فإن كل واحد منها ) أي من دم المتعة ودم والقران ( دم جبر عنده ) هذا مخالف لما 
ذكره في كتبه . 

فانه ذكر في الوجيز وشرحه والتتمة وغيرها > إن الدم الواجب قي الإحرام إما 
لارتكاب محظور أو جزاء ترك مأمور ولا ختص بزمان »> فمجوز في يوم النحر وغيره > 
وَإِنما الضحايا هي التي تختص بالحرم وأيام التشريق. وفي شرح المع مذهب الشافعي «رض» 


. لان معنى القرية - هامش‎ )١( 
. (؟) يوم النحر - هامش‎ 


4۸ 


ولا أن هذه دماء كفارات فلا يختص بيوم النحر لأنها لم 
وجبت لبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع النقصان به من 
غير تأخير بخلاف دم المتعة والقران لأنه دم نسك . قال ولا 
يجوز ذبح المدايا إلا في الحرم لقوله تعالى في جزاء الصيد 
« هديا بالغ الكعبة 4 ٠١‏ المائدة » فصار أصلاً في كل دم هو كفارة 
ولأن الهدى اسم لما يهدى إلى مكان . ومكانه الحرم . قال عليهالسلام 


أن لا يختص بيوم النحر والضحايا والهدايا والدماء » وفي وقت ذبح الحدى وجبان › 
الصحمح أنه يختص بيوم النحر » كالأضحية » والثاني لا يختص بزمان كدماء الجر »وقد 
ذكر المصنف « رح » الخلاف معه في بقبة الهدايا . والصحمح من مذهيه ما ذكرتاه أن 
دماء الجير أن لا ختص بيوم النحر . 

( ولنا أن هذه ) أي بقية المدايا ( دماء كفارات فلا يختص بيوم النحر لأنها لماوجبت 


لجبر النقصان كان التعجيل بها أولن لارتفاع النقصان به من غير تأخير بخ لاف دم المحمة 


والقران لأنه دم نسك ) أي قربة . 

( قال ولا جوز ذيح الحدايا إلا في الحرم ) وني بعض النسخ قال ولا يوز » أي قال 
القدوري » ولا يحوز ذبح الحدايا إلا في الحرم ؛ وبه قال الشافعي « رح » في الأصح ٠‏ 
وقال في القدم مالنا سنة في الحل يجوز ذصحه في الحل » وبه قال أحمد « رح » وقال مالك 
درح» ما بجحب من الفدية بالإحرام لايختص مكان کا لا نص بزمان (لقوله تعالى فيجزاء 
الصيد «إهدياً بالغ الكعبة )ه٩‏ المائدة فصار ذلك ') أي جزاء الصيد ز أصلاً في كل دم 
وهو كفارة ) إذ لا فرق بين الكفارات تفاوت فى معنى الجزاء والزجر » وإذا وجب 
وجوب التبليغ في البعض.بالنص وجب في غيره بدلالة النص . 

( ولآن في ”' الحدى اسم لما يهدى إلى مكان » ومكانه الحرم قال عليه الصلاة والسلام 


. فصار أصلا  هامش‎ )١( 
`. (؟) ولان الهدی  هامش‎ 


منى كلبأ منحر وفجاج مكة كلبا منحر . ويجوز أن يتصدق با على 
مساكين الحرم وغيرهم خلافاً للشافعي « رح »» لأن الصدقة قربة 
معقولة والصدقة على كل فقير قربة . قال ولا يجب التعريف بالمدايا 


منى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر ) هذا الحديث أخرجه أب داود وابن ماجة عن 
أسامة بن زيد الليثي عن عطاء بن ابي رباح,عن جابر د رض » قال »> قال رسول الله يلت 
كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف > وكل فجاج مكة طريق ومنحر . 
وأخرجه أو داود أيضاً من حديث 8 هريرة « رض » أن رسول الله مكار قال فطر کم 
يوم تفطرون وأضحاك يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل فجاج مكة منحر وكل 
جمع موقف . 

هذا رواه مد بن المنكدر عن أبي هريرة « رض »© وقال ابن معين مد بن المنتكدر 
«رح» لم يسمع من أبي هريرة « رض » وقال أبو ذرعة د رض » م يلق أبا هريرة «رض» 
قوله منحر بفتح المم اسم المكان الذي ينحر فيه الحدايا . وفجاج جمع فج » وهو الطريق 
الواسع بين الجبلين . وهذا من الني ملم بيان الح لا ا حقيقة . 

( ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم ) أي وغير مساكين الحرم (خلافاً 
للشافمي « رح » ) فإن عنده يجب صرفها على مسا كين الحرم لآن المقصودالتوسعةعلى فقراء 
مكة حتى لو فرق القارن على دخول مكة لمها على غير مساكين الحرم لا يجوز ( لأن 
الصدقة قربة معقولة ) لأنها لسد خلة الحتاج ( والصدقة على كل فقير قربة ) فلا يختص بها 
فقير لآن التصدق قربة في كل مكان > فلا يختص مكان مخلاف الاراقة »> فإنه لا يكون 
إلا في مكان خصوص أو زمان مخصوص . 

( ولا يجب التعريف باهدايا ) وفي بعض النسخ قال ولا يجب التعريف بلمدايا » أي 
قال القدوري ولا يجب الإتبان بالحدايا إلى عرفات > وللتعريف معاد التنبه بأهل عرفة » 
والذهاب بالحدايا إلى عرفات والوقوف بها > فتعريف اهدايا إعلامها بعلامة مثل التقليد 
والإشعار » والكل لبس بواجب لقول عائشة « رض » وابن عباس « رض » تعرف وإن 
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لأن الحدى يبنى عن التقل إلى مكان ليتقرب بإراقة دم فيه 
لاعن تعريف فلا يجب . فإن عرف بدى المتعة فحسن 
لأنه يتوقف بيوم النحر » فعسى أزلا يجد من يمسكهءفيحتاج إلى أن 
يعرف به » ولأنه دم منسك . فيكون مبتاه على التشبير بخلاف دماء 
الكفارات » لأنه يجوز ذيحها قبل يوم التحر على ما ذكرنا . وسيبه 
الجناية » فبليق به الستر . قال والأفضل في البدن التحر وفي البقر 
والقم الذبح » لقوله تعالى © فصل اربك وانحر 4 ؟ الكوثر» 


شنت فلا » ( لآن الحدى يبنى عن النقل إلى مكان ليتقرب بإراقة دم فيه ) أي من ذلك 
المكان وهو الحرم ( لا عن التعريف ) يمني لا يبنى على التعريف ( فلا يجب ) لعدم معنى 
التعريف قنه ( فإن عرف بهدى المتعة ) بريد به إخراجه إلى عرقات ( فحسن ) لأن فيه 
زيادة اشتهار دون السنة في الواجبات الإشار » ولهذا لبس رقع الصوت بالتلبية . 

( لأنه ) أي لآن هدى المتعة ( يتوقف يبوم النحر ) يعني لايحل من مكة أي هديه 
( فعسى أن لا يجد من يمسكه فبحتاج إلى أن يعرف به ) أي إلى أن يأخذه ممه إلى 
عرفات ( ولآنه نك ) أي ولأن هدى المتعة قربة ( فيكون مبناه على التشهير ) لاذ كرة 
أن السنة في الواجبات الإشهار ( يخلاف دماء الكفارات لآنه جوز ذيحها قبل يوم النحر 
على ما ذكرة ) أشار به إلى قوله لأنها وجبت لبر النقصان » كان التعجيل بها أولى 
لارتفاع النقصان به ( وسببها ) أي وسبب دماء الكفارة ( الجناية ىلىت به الستر ) لأن 
الجناية قوع معصية فالستر فبها أحسن . 

( قال والأفضل ف البدن النحر وقي البقر والغم الذبح) الذي هو قطع الأوداج“وعن 
الليث الذيح قط ع الحلقوم من باطن عند التفصيل وهو أظبر وأسلم > قاله في المغرب . 
والنحر في اللبة مثل الذبح في الحلق . واللبة المنحر هو الصدر والنحر هو الوضع الذي 
يتحر قبه الحدى ( لقوله تعالى فإ فصل لربك واتحر © ؟ الكوثر ) هذا دلبل لقوله » 
والأفضل في البدن النحر . 


قل في تأويله الجزور . وقتال الله تعالى ( أن تذبحوا 

بقرة ) 1۷ البقرة » وقال الله تعالى ( وفدیناه. بذبح عظي ) ۱۰۷ 

الصافاتءو الذبح مأ أعد الذيم ٤‏ وقد ع أ النبي عليه السلام 
000 حر الإبل وذبح البقر والغم . 


( قبل في تأويله ) أي في تأويل قوله وانحر (الجزور) أي نحر الجزور والبعير ذ كراً 
كان أو أنئى » إلا أن اللفظة بريد بقوله هي الجزور » وإن أردت ذكر والممام جزور 
أو جزائر ؛ ونا قال قبل في تأويله بصغة المجبول تەرى قده معان كثيرة » وعن 
علي « رض » معنى انحر ضع يدك على نحرك في الصلاة . وعن بعض الصحابة وجه نحرك 
إلى القبلة » وعن عطاء أمران سوى بين السجدتين جالا حتى يبدو غيره »> وقيل انحر 
هواك ونفسك وشيطانك في الصلاة . 

( وقال الله تعالى ل أن تذحوا بقرة 4 ۷ البقرة ) هذا دلبل لقوله وفي البقر والغم 
الذبح رد كر هذا دلبل لذبح البقر » وذكر الدليل لذبح الغم بقوله ( وقال تعالى '١'‏ 
وقديناه بذبح عظيم © ٠١۷‏ الصافات ) وجه الاستدلال به أن الله لما أمر ابراهيم 
بذبح ولده إسماعيل ؛ رأى منم) الصدق والامتثال لأمره مر علمها بقوله8 وفديناه يذبح 
عظيم ¢ ۷ الصافات > وكان كما من الحنة . 

ز والذبح ) بككسر الذال ( ما أعد للذبح ) فعلم منه أن الغتم تذبح ( وقد صح أن 
الني مث حر الإبل وذبح البقر والغنم ) ذكر هنا إذا صح عن الني مقي أنه غر الإبل 
وذبح البقر والغنم > أما نحر الإبل فقد صح في حديث حاير الطويل » ثم انصرف الى 
انحر فنحر ثلاثة وستين بدنة » ثم أعطي علب و رض » قنجر ما غير وأما فبح البقر فقد 
ذكر خرج الأحاديث حديث البخاري ومسل عن عائدة « رض » قالت > فدخل علينا 
يوم النحر بلحم بقر » فقلت ما هذا » قالوا ذبح رسول الله لړ عن ازو اجه 1 


. وقال الله تعالى .. هامش‎ )١( 


tor 


ثم إن شاء نحر الإ بل في البدايا قياماً أو أضجعبا وأي ذلك فعل فو 
حسن . والأفضل أن ينحرها قياماً ماروى أنه عليه السلام تحر الحدايا 
قياماً وأصحابه « رض » كانوا ينحرونها قياماً معقولة اليد اليسرى . 


قلت هذا لا يدل قطعا انه ذبح البقر » بيده الكرية يومئذ » لأنه يحتمل قطعمسا] أن 
يكون أمر بذعا » بل الظاهر هذا » كا يقال » بنى الأمير هذا القصر © معناه أنه هو 
الذي أمر ببنائه » وأما ذبح الغنم فأخر جه الأثمة الستة في كتبهم عن أنس « رض » قال 
ضحى رسول الله یت بكبشين أملحين فرأيته واضعاً قدميه على سنامهها يسمي ويكبر 
فذحها بيده اليمنى » ولم أر أحداً من شراح المداية حرر هذا الموضع كا ينبغي » بل 
منهم من قال هذا ظاهر » قلت ليت شعري من أين هذا الظبور . 

( ثم إن شاء نحر الإيل في الهدايا قيام] ) المدابا جم هدية » صفة الإبل وقيام حال 
من الإبل بمعنى قائمات » لما روى البخاري عن أنس « رض » أن الني لاي نحربيده سبح 
بدن قبام] ( أو اضجعبا ) أي أتاخها وأبر كبا لم١‏ روى أن ابن حمر « رض »كان ينحر 
ددنة قائماً وريا ينحرها بار كة . 

( وأي ذلك فعل فبو حسن ) أي الامرين منالاضطجاءوالقيام فعل حسن لما ذكرة 
وفعل ذلك ايض] من الصحابة ( والأفضل أن ينحرها قبام) ما روينا أن الني لتر نر 
الحدايا قياما ) الحديث اخرجه البخاري ومسل عن انس . قالصلالني ملٍّالظهر بالدينة 
اربعاً ونحن معه إلى ان قال وتحر رسول الله يلقع سبع بدنات قام] » مختصر . 

( واصحابه رضوان الله عليهم اجمعين كانوا ينحرونها قماما معقولة المد المسرى ) هذا 
رواه ابو داود « رض » عن ابن جر بج عن أبي الزبير عن جار > اخبرني عبد الرحمن بن 
ساباط ان اصحاب النى علي كانوا ينحرون البدنة معقولة البد اليسرى قائمة على ما بقي 
من قوائمها . قبل هذ! مرسل لبس بصحيح > فإن الخبر عن عبد الرحمن بن ماباط هو ابن 
جريج « رض » والحديث من مسند جابر « رض » کا ذكره أصحاب الاطراف» واعترض 
على المصنف بأنه لو استدل على عقل يدها السسرى بعقل الني مل » لكان أولى من أ 


tor 


ولا يذبح البقر والغم قياماً لأن في حالة الاضطجاع الذبح أبين . 

فيتكون الذبح أيسر » والذيم هو السنة فببما . والأولى أن يتولى 

ذيحبا بنفسه إذا كان يحسن ذلك مما روي أن النبي عليه السلام ساق 

مائة بدنة في حجة الوداع فنحر نيفاً وستين بنفسه » وولى الياقي علياً 

وفي القربات أولى لما فيه من ز يادة الخشوع إلا أن الإنسان قد لايهتدي 
لذلك ولا يحسنه » فجو زناه تولية غير ه . 


يستدل عليه بعقل الصحابة » قلت هذا اعتراض باطل » لأن المصنف ل يذكر ذلك حى 
يستدل وعقل اليد > لم يذكره المصتف إلا من تمام الحديث . 

( ولا يذيح البقر والغتم قياما لأن في حالة الاضطجاع الذبح أبين ) أي موضع الذيح 
الحصر بخلاف ما إذا كانت قياما ( فيكون الذبح ) في حالة الاضطجاع ( أيسر والذبجهو 
السنة فيم) ) أي في البقر والغنم والواو فيه للحال قال ( والأولى أن يتولى الذيح بنفسه 0 
إذا كان يحسن ذلك ) أي الذبح ( نا روى أن الني مَك ساق مائة بدنة في حجة الوداع 
فنحر فيفاً وستين بنفسه وولى الباق علب د رض » ) صح هذا الحديث من حديث جاير 
الطويل « رض » أنه عليه الصلاة والسلام ساق مائة بدنة في حجة الوداع > إلى المنحر 
فنحر ثلاثة وستين بيده ثم أعطى علا » فنحر سائرها وقد د كرتاه ( ولأنه ) أي ولآن 
ذبح الهدى ( قربة ) أي يقرب إلى الله تعالى ( والتولي ) أي بنقسه . 

( في القربات أولى لما فيه من زيادة الخشوع ) لآن الشخص إذا تولى حاجة ينفسه يدل 
على تواضعه ومسكنة ( إلا أن الإنسان ) استثناء من قوله والتوالي ( قد لا يتدي لذلك ) 
أي للذبح بنفسه ( ولا يحسنه) أي الذبح ( فجوزتاء تولية غيره ) لآنه إذا م يحسن ريما 
يعذب الحبوان ويحمله ميتة . وقد قال الشافعي وأحمد « رح » وقال مالك « رح » يكره 
أن يتولى ذلك غيره إلا عند العجز > واستحب الجهور استقبال القبة بها » وكان ابن مر 
وأبن صيرين « رض » يكرهان ما ليس يستقبل به القبلة ولو استناب ودا أو نصراقياً 
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قال ويتصدق بجلالبا وخطامبا ولا يعطي أجرة الجزار لقوله عليه 

السلام لعلي ه رض » تصدق بجلالبا وبخطامبا ولا يعطى أجرة 

الجزار منبا. ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ر كبباء وإن استغنى 
عنذلك ل يركبها لأنه جعلبا خالصاً لله تعالى ‏ 


جوز » ولكنه یکره » ويه قال الشافعي « رح » وأحمد و رح » وقال مالك « رح » 
لا يقع قربة . 

( ويتصدق '' يحلالها ) وني بعض النسخ قال ويتصدق » أي قال القدوري « رح » 
ويتصدق يحلبا وهو جمع جل وهو ما يلبس على الدابة ( وخطامها ) بكسر الخاء الممجمة 
وهو الزمام » وهو ما يحمل في عتق البعير ( ولا يعطى أجر الجزار منها " ) أي من 
الحدايا . هذا الحديث رواه الجاعة إلا الترمذي من حديث عبد ال رحمن بن أبي ل لى عن علي 
« رض » أنه قال أمرني رسول الى لار أن أقوم على بدنة » وأقسم جلالنها وجاودها 
وأمرفي أن لا أعطى الجزار منها شا » ويحوز أن بتصدق على الجزار منها شيئاً سوى 
أجرته عند الاكثر وإن أعطى شنا منها لأجل حراسة صلة » لأنه إتلاف أو معاوضة . 

( ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركويها » ركيبا وإن استغنى عن ذلك لم ير كبها ) وبه 
قال الشافعي « رح » وابن المنذر « رح » وقال عروة ومالك وأحمد واسحاق وداود 
رحمهم الله » بر كيا من غير ضرورة . وقال الماوردي من الشافعية ير كببا من غير حاجة 
إلا أن يبزها الر كوب » وعن هذا حمل متاعه عليها عند الحاجة وأوجب بعضهم ركويها. 
وتلك في الثانية أو الثالثة . 

رواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي « رح » ( لآنه جعلها خالصة لله تعمالى 

)١(‏ لقوله علبه الصلاة والسلام لعلي رضى الله عنه تصدق بحلافها ‏ هامش - قال 
ومتصدق - هامش . 

(9) ويخطامها ولا يعطى أجرة الجزار منها. 
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فلا ينبغي أن يصرف شيشا من عينها أو منافعبا إلى نفسه ؛ 

إلى أن يبلغ عله .إلا أنيحتاج إلى ركوبباء لا روي أنه عليه السلام 

رأى رجلا يسوق بدنة » فقال اركبها ويلك » وتأويله إن كانعاجزاً 

محتاجاً ب ركوبه فعليه ضمان ما نقص من ذلك وإن کان لبا لبن ل يحلببا 

لأن اللبن متولد منها » فلا يصرفه إلى حاجة نفسه . وينضح ضرعبا 
بالماء البارد حتى ينقطع اللإن . 


فلا ينبغي أن يصرف شيئا من عبنما أو منافعها إلى نفسه إلى أن يبل محل إلا أن يحتاج إلى 
ركوبه » لما روى عن ان الني يلت رأى رجلا يسوق بدنة » فقال ار كبها ويلك ) هو 
حديث أبي هريرة « رض » کا ذكرناه الآن قوله ويلك » هنا كامة ترحم > ولهذا جاء في 
رواية ويحك » ومعناه اركبها لثلا يفضى مشيك إلى الملاك . 

( وتأويله ) أي تأويل الحديث المذكور ( أنه كان عاجزآحتاج))إلى الر كوب وليس 
معه ما یکره ( ولو ركبها فانتقض بر كوبه » فعليه ضمان ما نقص من ذلك ) أي مسن 
ركوبه ويتصدق به على الفقراء » وبه قال الشافمي « رح » لأن انتفاع الاغنياء بها تعلق 
ببلوغها امحل » فإذا لم يبلغ » وجب التصدق على الفقراء (وإن كان لما لين لم يحلبها لأت 
اللبن متولد منها فلا يصرفه إلى حاجة نفسه ) وبه قال الشافمي وفيمنعهم إلا أن يفضل 
عن روي الولد أو يموت الولد » قحمنئذ له أن يحلبها لآن ترك الحلب يضر بها . 

( وينضح ) أي ترش من باب ضرب ( ضرعا بالماء البارد حتى ينقطع اللبن ) وجوز 
الشافمي « رح » وأحمد « رح » شرب لبنها بعد كهاية فصلها . وفي شرح النووي لين 
المدى المنذور يوز شربه عند الشافعي « رح » مع أنه قد زال ملكه للفقراء ٤‏ ولا يجوز 
ببعه بلا خلاف عندم . وقي الإمام روى ابن أبي العوام الحافظ « رح » في فضائل 
أبي حنيفة « رح » من جبة إسحاق بن أبي اسرائيل » قال حدثنا يحبى بن اليافي » قال 
حدثنا أبو حنيفة « رح » عن عمار عن ابراهيم « رح » قال إذا در اللبن من البدنة » فإذا 


نفحه بالماء لما يتقلص > وإن جز ديرها أو صوفبا تصدق به أو بقيمته إن استبلكه . 


كمع 


ولكن هذا إذا كان قريباً من وقت الذبح. فإن كان بعيداً منه 
ليبا ويتصدق بلبنها كيلا يضر ذلك با . وإنصرفه إلى حاجة 


نفسه تصدق مثله أو بقيمته » لأنه مضمون عليه . ومن ساق هدياً 
فعطب » فُإن كان تطوعاً فليس عليه غيره » لأن القربة تعلقت بهذا 
ال حل وقد فات . وإن كان عن واجب فعليه أن يقي غيره مقامه ء 
لأن الواجب باق في ذمته » 
امم 
وفي المسوط يتصدق بولد الهدى أو بذيحه معها » فإن باعه تصدق يثمنه » ويسري 
حك المدى إلى أولادها » وعليه الأئمة . وقال أشبب »2 إذا باع ولد الهدى » فعليه بدله 
كير . وقال ابن القاسم « رح » إن نحره في الطريق» أبدله ببعير في مباح البدنه “لا ينفره 
وفساد هذبن القولين لا يحتاج إلى ببان ( ولكن هذا إذا كان قرسا من وقت الذبح ) هذا 
إشارة إلى قوله لم يحلبها ( وإن كان بعيداً منه ) أي من وقت الحج ( يحلبها ويتصدى 
بلمنباكلا بضر ذلك ) أي عدم الحلب ( بها ) أي يهدى البدنة. 
( وإنث صرفه إلى حاجة نفسه تصدتى ثل ) لأنه من ذوات الأمثال ( أو بقيمته ) أي 
او يتصدق بق مته لأن دفع القبمة في حقوق الله تعالى جائزة ( لأنه مضمون عليه ) أي 
لآن اللين مضمون على نفسه لآنه جزء من أجزاء ادى › وقد لزمته الإراقة مجمسم 
أجزائه وبالحلب والصرف إلى حاجة نفسه عن الإراقة فبه» وكان عليه التصدق کا لو عجز 
عن إراقة الكل . 
( ومن ساق هديا فعطب ) أي هلك ( فإن كان تطوعا » فليس عليه غيره لات 
القربة تعلقت بهذا امحل وقد فات ) كا إذا نذر أن يتصدق بدراهم معينة » فبلكت قبل 
الصرف إلى الفقراء لا يازمه شيء إلا حسن لآن الواجب كان في العين لا في الذمة ( وإن 
كان ) الحدى ( واجماً فعليه أن يقيم غيره مقامه لآن الواجب باق في ذمته ) لآنالواجب 
هنا في الذمة لا في العين ما لم يذيحه في الحرم » لا يسقطعنه ما في الدية “فازمه غيره کا إذا 
عزل درام الزكاة » فبلكت قبل الصرف إلى الفقراء » يلزمه إخراجها انا . 
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وإن أصابه عيب كثير يقام غيره مقامه لأن المعيب مثله لا يتأدى 

به الواجب » فلا بد من غيره » وصنع بالمعيب ما شاء » لأنه التحق 

بسائر أملا كه . وإذا عطبت البدنة في الطريق » فإن كان تطوعاً 

نحرها وصبغ نعلها بدمبا وضرب بها صفحة سنامها » ولا يأكل هو 

ولا غيره من الأغنياء . بذلك أمر رسول الله عليه السلام 
ناجية الأسامي درض» 


قال النووي لو نذر هديا معبن] فتعبت » لا يازمه إبداله » وهو قول عبد الله بن الزبير 
وعطاء» والحسن البصري « رح » والنخمي « رح » والزهري د رح » والشافعي « رح » 
ومالك « رح » واسحاق « رح » قال » وقال أبو حنيفة « رح » يازمه إبداله ولا بحوز 
للبدي ولا للسابعة ولا للغني أن يأ كل من هذا الهدى » ويجوز للفقراء من غر الرفقة . 
وفي الفقراء الرفقة وجبان أصحما لا يجوز ويتركجزءاً للسباع 

( وإن أصابه عيب كبير 2١0‏ ) أراد بالكبير ما يكون مانما في الأضحية . وقال 
قاضي خان العيب الكبير أن يذهب | كثر من ثلثي الاذن على قول أبي حنيفة « رح » 
وعلى قولما بأن ذهب اكثر من مصنف الآن ينع ( بقيم غيره ) أي غير العبب ( مقامه 
لآن العسب مل لا يتأدى به الواجب » فلا بد من غيره وصنع بالمعيب ما شاء لأنه التحق 
بسائر أملاكه ) . 

وبه قال الشافعي « رح » وعن أحمد « رح » يجب دفع لمعيب مع بدله » ويه قال 


يعض أصحاب الشافعي « رح » ( وإذا عطبت السدنة في الطريق ) أراد إذا قر من 
العطب ( تضمن ) أي الاك بدليل قوله نحوها ر فإذا كان تطوعا نحوها وصغ نعلما 
بدمها » وضرب بها صفحة سنامها » ولم يأكل منها هو ولا غيره من الاعتبار بذلك أمر 
رسول الله ملت ناجية الاسامي ) قد تقدم حديثه في هذا الماب » قال في الجنازية هذه 


. هامش‎  ريثك‎ )١( 
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والمراد بالنعل قلادتها وفائدة ذلك أرنتف عل الناس أنه هدى , 

فأ كل هة الفقراء حون الأغشاء + و هنذا الآن القن ارق 

ومعلق بشرط باوفه عله » فينبغي أن لايحل قبل ذلك أصلاً 

إلا أن التصدق على الفقراء أفضل من أن يتركه جزراً للسباع 

وفيه نوع تقرب . والتقرب هو المقصود › فإن كانت واجبة أقأم 
غيرها مقامما » وصنع 


المسألة مكررة في الظاهر ورد بأن الاول في الهدى » وهذه في البدنة وخصہا الد كر 
بعدما دخلت في ذلك العموم » ا هو رواية من ذكر الاصول على الإبهام ثم الشروع في 
بيان تفاصملها » أو نقول ذلك ذكر في الاولى انه م ذا عليه غيره أم لا وفصل بين 
الواجب والتطوع في حتى هذا الك وم يبين انه ما إذا بفعل بالذي عطب فأعادما 
لبان ما يفعل يه . ۰ 

في هذا الح فصل ايضا بين التطوع والواجب > غير انه عاد قوله وإن كانت واجبة 
اقام غيره تأكيداً ( والمراد بالنمل قلائدها وفائدة ذلك ) اي وفائدة صبغ النعل بالدم 
( ان يعم الناس انه هدى »> فتأكل منه الفقراء دون الاغنياء » وهذا ولآن الإذن يتناوله 
معلق يشرط بلوغه عله » فيتبغي ان لا بحل قبل ذلك اصلاً » إلا ان التصدى على الفقراء 
افضل من ان يتر كه جزراً للسباع ) بفتح الجم والزاي ٠‏ وهو اللحم الذي يأكل السباع. 
هكذا نقل عن عائشة « رض » ( وقبه نوع تقرب ) أي وقي التصدق على الفقراء فوع 
تقرب إلى الله تعالى . 

( والتقرب هو المقصود ) وبأ كل الفقراء يحصل التقرب ا يجوز 
للمبدى ولا لسائقة ولا للغني أن يأكل من هذا الهدى > ويحوز للفقراء من غير الرفقة فإن 
كانت واجبة وني فقراء الرفقة وجهان عند الشافمي « رح » أصحبما لا بدوز > ويترك 
جزراً للسباع » ويمنع الفقراء الحاضر ون الحتاجون اليه من الرفقة . 

( فإن كانت واجبة ) عطف على قوله فإن كانت تطوعا ( أقام غيرها مقامها وصنع 
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بها ماشاء » لأنهلم ببق صالماً ما عينه وهو ملکه كسائر أملاكهءويقلد 

هدى التطوع والمتعة والقران» لأنه دم نسك وفي التقليد إظباره 

تشبيره فيليق به »ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات » لأن سبيبا 

الجناية والستر أليق بها . ودم الإحصار جائز » فيلحق بجنسبا . ثم 

ذكر الهدى ومراده البدنة لأنه لا يقلد الشاة عادة » ولا يسن تقليده 
عندنا لعدم فائدة التقليد على ما تقدم والله أعل . 


بها ) أي بالبدنة التي عطبت ( ما شاء لأنه لم ببق صالحا ل#اعبنه > وهو ملكه كسائر 
أملاكه ) وتذكير الضمير في هذه الآلفاظ باعتبار الهدى ( ويقاد مدي المتعة والتطوع 
0 إظباره وتشبيره فبليق به ) الضيائر في هذه الالفاظ 
الثلاثة مر جع إلى دم نسك . وقي المخبط ودقلد دم النذر لآنه د م نسك وعبادة » وفي إظبار 
هذءالشعائ رمع موافقةالسنة ( ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات لأن سبيها الجناية 
والسقر أليق يها ) أي بدم الجنايات . 

( ودم الاحصار جائز ) كان هذا جواب عما يقال و كيف لا يقكد دم الإحصار وهو 
غير جناية » فأجاب يقوله ؛ ودم الإحصار جائز ( فتلحق ينها ) أى يلحت دم 
الإحصار تحنس وبالجنايات لآنه جابر كي يعني لا تقلد هؤلاء کا لا تقلدهي . فقمل أنه روي أنه 
عله الصلاة والسلام قل هدايا الإحصار واجب بأنه كان قادها للمتعة» فلا أحصر تبقيت 
كا كانت فبعث إلى مكة على حاها . 

( ثم ذكر الحهدى ) أي ثم ذكر القدوري الهدی في فوله ومن ساتی ادى فعطبت 
( ومراده المدنة لأنه لايقلد الشاة عادة ولا يسن تقلمده عندة ) وفي بعض النسخ ولا يسن 
تقليده بتذكير الضمير على تأويل الهدى ( لعدم ”'' الفائدة في تقليدها )لأن الشاةلاتكون 
مسبية بل يكون صاحمها معا يحفظبا يخلاف الإبل والبقر » فإنها تحليان » فقلدتا صبانة 
على ايدي من يطمع فيها وفبه خلاف الشافعي « رح » ( على ما تقدم ) يعني قبل باب 
القران حمث قال هناك تقلمد الشاة غير معتاد . 


. لعدم فائدة التقليد  هامش‎ )١( 
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مسائل منثورة 
أهل عرفة إذا وقفوا في يوم وشبد قوم أنهم وقفوا يوم النحر أجزأهم 
والقياس أن لا يحزيهم اعتباراً ا إذا وقفوا يوم الترو ية » وهذا لأنه 
عبادة تختص بزمان ومكان > فلا يقع عبادة دونهما وجه الاستحسان ‏ 
هذه شبادة قامت على النفي 


( مسائل منثورة ) أي هذه مسائل منثورة أي متفرقة أو مسائل شق قاله الكاي 
« رح » أي لم تدخل في الأبواب » وقال الأ كل من عادة المصنفين أن يذ كروا في آخر 
الكتاب ما شذ وندر من مسائل في الأبواب السالفة في فصل على حدة » تكثيراً ' 
الفائدة ويترجموا عنه بمسائل منثئورة أو مسائل شتى أو مسائلمتفرقة أو مسائل م تدخل 
في الآبواب . 

( أهل عرفة إذا وقفوا في يوم وشهد قوم أنهم وقفوا يوم النحر أجزاهم ) هذه المسألة 
من خواص الجامع الصغير > قوله أجزام أي وقوفهم حتى يتم حجهم به.صورة المسألةأن 
يشهد قوم أنهم رأوا هلال ذي الحجة في ليل > لأن :يوم الذي وقفوا فيه اليوم العاشر 
( والقماس أن لا جزم اعتباراً ما إذا وقفوا يوم التروية ) يعني قباس على ما إذا وقفوا > 
يوم التروية وهويوماللثامنمن ذي الحجة .و شهد الشهود انهم وقفوا في هذااليوم “يعني يوم التروية 
حمث لا جوز ثم أوضح وجه القباس بقوله ( وهذا لأنه ) أي لآن الوقوف ( عبادة تختص 
بزمان ومكان » فلا يقع عبادة بدونهما ) أي دون الزمان والمكان المعهودين “ ويوجه 
ا مقس عليه ٠‏ قال مالك ٠‏ رح » والشافعي « رح » في الأصح وأحمد ه رح » في رواية 
وعن أحمد و رح » في الأصح أنه يحزهم فكذا هذا . 

( وجه الاستحسان أن هذه شبادة قامت على النفي ) ولكن بقى جواز وقوفهم 


a 


وعلى أمر لا يدخل تحت الحم لأن المقصود منها تفي حجبم . والحج 

لا يدخل تحت الح فلا تقبل » ولأن فبه باوى عاماً لتعذر الاحتراز 

عنه . والتدارك غير ممسكن . وفي الأمر بالإعادة حرج بين» فوجب 

أن يتكتفى به عند الاشتباه » بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية . لأن 

التدارك ممكن في اللة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة » ولأن 
جواز المؤخر له نظير , 


وجواز حجبم فلا يقبل » لأن المقصود من النبة الإثبات . وبالنفي لا حط العم ولاشهادة 
بدون العم » فإن قيل لو ادعت المرأة أن زوجبا قال لها أنت طالق > وأدعى الزوج انه 
استثنى بعد ذلك » فشهدوا على أنه لا استثنى يقبل » و كذا لو ادعت انه لو قال المسبح 
ابن الله » وقال الزوج أنه وصل ذلك بقوله قول النصارى تقبل الشهادة أنه لم يقل قول 
التصارى . وهذا معنى قول. قلنا هذه الشهادة قامت على أمر شاهد معابن وهو هلال ذي 
الحجة قلنا وهو السكوت » فإن قبل هنا ايضا قامت على أمر معين وهو هلال ذي الحجة 
قلنا لا كذلك ‏ لآن رواية الحلال لا تدخل تحت الحم . 

( وعلى أمر لا يدخل تحت الحم ) أي وقامت أيضا هذه الشهادة على أمر لا يدغل 
تحت سح القاضي » لآن البر من باب المنازعات » فصار كأنهم عبدوا بأنه م يصل » فلا 
يجب على القاضي شيء ( لآن المقصود منها نفي حجهم > والحج لا يدخل تحت المكم فلا 
تقبل ) أي الشهادة » وذلك لما ذكرة ( ولأن فيه ) للزوجة بأن من الاستحسان أي في 
الخطأ في عرفة أو في الوقوف يوم عرفة أو في عدمجواز الحج ( بلوى عاما لتعذرالاحتراز 
عنه ) لآن تغمير هذا اللفظ يتعذر . 

( والتدارك غير ممككن » وف الأمر الإعادة حرج بين “فوجب أن يكتفي به عند 
الاشتباه ) فيجعل عفواً لثلا يككون قكليف] ما ليس في الوسع ( بخلاف ما إذا وقفوا يوم 
القروية » لآن التدارك ممكن في الج بأن بزول الاشتباه في يوم عرفة ) يمني بالوقوف فها 
( ولات حواز المؤخر له نظير ) كقضاء الصلاة وقضاء الصيامات فيجزيم الوقوف يوم 
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ولا كذلك جواز المقدم . قالوا وينبغي الحاكم أن لا يسمع هذه 
الشبادة » ويقول قد تم حب الناس فانصر فواءلأنه ليس فيها إلا إيقاع 
الفتنة. وكذا إذا شبدوا عشمة عرفة برؤية ال هلال ولا يمكنه الوقوف 
في بقية الليل مع الناس وأ كثرهم لم يعمل بتلك الشبادة. قالومن رمى 
في اليوم الثاني الجرة الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى ء 
النحر ( ولا كذلك جواز المقدم ) فإنه لا نظير له في الشرع » فلا جز .هم الوقوف يبوم 


التروية » فإن قلت له نظير آخر أيضا » ألا ترى أن صلاة الفطر تقدم عن وقتبايوم عرفة. 
قلت هذا أمر مشت خلاف القياس » فلا يقاس عليه . 


( قالوا ) أي العاماء وأصحاب أبي حثيفة « رح » ( ينبغي للحا أن لا يسمع هذه 
الشبادة » ويقول قد تم حج الناس » فانم رفوا لأنه ليس فيها ) أي في هذه الشہاده 
( إلا إيقاع الفتنة ) . قال عليه الصلاة والسلام الفتنة نائمة » لعن الله من أيقظها . وعن 
جمد « رح » جاز للشهود أن يقضوا مع الإمام » ويحوز حجهم ( وكذا إذا شهدوا ) وقي 
بعض النسخ و كذلك أي و كذلك الح في عدم قبول شهادتهم أو سُبدوا ( عشة عرفة 
برؤية الهلال ) صورته أن الشهود شهدوا في الطريق قبل أن باحقوا عرفات عقبةعرفات 
وقالوا إنا كنا رأينا الهلال » يعني هلال ذي الححة > وهذا اليوم هو التاسم . 

( ولا يمكنه ) أي والحال أن الإمام لا يمكنه ( الوقوف في بقية اللبل مع سائر الناس 
وأكثرم لا تقبل ''' بذلك الشبادة ) ويقفون من الغد بعد الزوال © لأنهم لما شهدوا وقد 
تعذر الوقوف » صار كأنهم شهدوا بعد الوقوف » فلا تسمع وإن كان يلحق الوقوف مع 
اكثر الناس ولكن لا تلحقه الضعفة > فإن وقف جاز وإلافات الحج » لأنه ترك الوقوف 
مع العلم والقدرة > وإنما المعتبر قدرة الاكثر لا قدرة الأقل . 

( ومن رمى في الموم الثاني ) وفي اكثر النسخ قال ومن رمی أئ قال عمد « رح »> 
في الجامع الصغير ( المرة الوسطى والثالثة ) أي المرة الثالثة (وم يرم الأولى ) أي المرة 


. م يعمل بتلك الشهادة  هامش‎ )١( 
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فإن رمى الأولى ثم الباقبتين فحسن لأنه راعى الترتيب المسنون . 
ولو رمى الأول وحدها أجزأه لأنه تدارك المتروك في وقته 
وإفا ترك الترتيب . وقال الشافعي « رح» لا يجزيه ما لم يعد 
الكل لأنه شرع مرتباً » فصار كا إذا سعى قبل الطواف أو بدا 
بالمروة قبل الصفا. ولنا أن كل جرة قربة مقصوده بنفسباء 
فلا يتعلق الجواز بتقديم. البعض عل البعض » بخلاف السعي » لانه 
تابع للطوأف » لانه دونه والمروة عرف منتهى السعي بالنص 
فلا تتعلق به البداية . 


الاولى ( فإن رمى الأولى ثم الباقبتين ) أي المرتين الباقيتين ( فحسن ) لمراعاة الترتسب 
امسنون وهو معنى قوله ( لآنه راعى الترتيب المسنون » ولو رمى الأولى وحدهاء أجزأه 
لأنه تدارك المتروك في وقته وإنما ترك الترتسب ) ولا بضره لانه سنة . 

( وقال الشافعي « رح » لا يحزيه مالم يعد الكل لانه مشروع ١‏ مرتبا » وصار كما 
إذا سعى قبل الطواف > او بدأ بالمروة قبل الصفا» ولنا ان كل جمرة قربه مقصودةبنفسها 
فلا يتعلق الجواز يتقدم بعض على البعض يخلاف السعي » لأنه SE‏ 
لانفصاله من الست » ولككنه من جنسه فيعاد تحقيقا للتبعبة ( والمروة عرف من منتهى السعي 
بالنص) وهو قوله علبه الصلاة والسلام»!نالصفاوالمروةمن شعائر الشفابدؤوامابدا لل تعالى 
فبدأ بإلصفا > فلم يعتبر البداية بالروة وهو معنى قوله ( فلا تتعلق به البداية ) لا يقال كل 
صلاة مقصودة ينفسرما|يضالتعاق جوازهايغيرها “ومعهذا وجب الترقسبعند؟ ولانانقولثيت 
ذلك بالنص » وهو قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسمها فليصلبا إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها . 


. شرع - هامش‎ )١( 
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قال ومن جعل على نفسه أن يحج ماشياً فإنه لا يركب حتى يطوف 

لواف لازي وي الام عزوم يون ا کی وای نوها 

إشارة إلى الوجوب » وهو الاصل » لانه التزم القربة بصفة الكمال» 

فيازمه بتلك الصفة » كما إذا ندر الصوم متتابعاً . وأفعال الحم تنتبي 
بطواف الزيارة » فيمشي إلى أن يطوفه . 


( قال ومن جعل على نفسه ان حج ماشيا»فائه لا بر كب حتى يطوف طوافالزيارة) 
وعند الشافعي ومالك رحمهم الله » يازمه المشى إلى. ان يتحلل التحلل الثاني » وهو الرمي 
ثم لم يذكر عمد « رح » في شيء من الكتب من أي موضع يبدأ بالمشي من النذر قبل من 
ببته وهو الاصح ؛ وبه قال أصحاب الشافمي رحمهم الله لانه هو المراد عرفا » و لهذا كان 
الافضل ان بحرم من ببته » وقبل من المفات وبه قال عامة اصحاب الشافعى « رح لانه 
يحرم من المدقات وقبل من أي موضع يحرم فيه . 

( وفي الاصل ) أي في الميسوط ( خيره بين الر كوب والمشي ) لان الج راكبا 
أفضل ويكره ماشا ( ومنها اشار '' إلى الوجوب ) أي وفي الجامسم الصغير أشار إلى 
وجوب المشي » وفي بعض النسخ وهذا إشارة إلى الوجوب ٠‏ أي قوله لا يركب حتى 
يطوف طواف الزيارة » أسار إلى وجوب المشي » لانه إخبار عن امجتهد » وإخباره يعار 
بإخبار الشرع » لأنه نائبه في بيان الأحكام * ( وهو الأصل ) أي الوجوب هو الأصل 
( لأنه التزم القربة بضفة الال » فبازمه بتلك الصفة كا إذا نذر بالصوم متتايعا ) يازمه 
متتابعا » ولكن إذا حج راكب يحزيه » لكن يازمه الجزاء فإذا ركب في الكل والأكثر 
يازمه الدم » وني الأقل تازمه الصدقة بقدره من الكل من قممة الشاة الوسط . 

( وأقعال الحج ) بريد بالأفعال الأركان » لا مطاق الأفمال » فإن رمى الجار وغيره 
من أفعاله ( تنتوى بطواف الزيارة قيمشي إلى أن يطوفه ) أي طواف الزيارة » لآنه آخر 


. وهذا إشارة  هامش‎ )١( 
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ثم قيل يبتدىء المشي من حين يحرم » وقيل من ببته » لان الظاهر 

أنه هو المراد. ولو رڪب أراق دما لانه أدخل نقصاً فه 

قالوا : إا يركب إذا بعدت المسافة وشق المشي . وإذا قربت والرجل 

ممن يعتاد المشي ولا يشق عليه » ينبغي أن لا ي ركب.ومن باع جارية 

محرمة » قد أذن للا في. ذلك » فلامشتري أن يحللبا ويجامعبا . 
وقال زفر « رح» ليس له ذلك › 


الأركان في الحج ( ثم قبل يبتدىء المشي من حين يحرم ) وعليه فتوى فخر الإسلاموالإمام 
العتابي وغيرهها » وهو الصحمح ( وقيل من بيته ) أي بمشي من بيته ( لآن الظاهر أنه هو 
المراد ) وقد ذكرتا هذا عن قريب با فيه من الخلاف (ولو ركب اراق دما لأنه دشل 
نقصا فيه ) أي في جعله على نفسه أن يحج ماشيا » وبه قال الشافمي رحمه الله في قول 
عند المحز . 

( قالوا ) أي قال مشايخنا « رح » يشير به إلى بيان التوفيق بين رواية الأصل وبين 
رواية الجامع الصغير > ونقل فخر الإسلام البزدوي « رح » في شرح الجامع الصغير عن 
الفقيه أي جعفر الهندواني « رح » ( إنا يركب إذا يعدت المسافة وشق المشي وإذا 
قربت ) أي المسافة والحال أن ( الرجل من يعتاد المشي » ولا يشت عليه المشي ينبغي أن 
لا بر کب ) وبهذ'يحصل التوفيق بين روايتي الأصل والجامع الصغير . 

( ومن باع جارية محرمة قد أذن ) البائع ( لها في ذلك ) أي في الإحرام ( فللمشتري 
أن يحللها ويجامعها ) وقال الأترازي «رح » وفي بعض نسخ الجامع الصغير أويجامعها بلفظ » 
أو قال فخر الإسلام رحمهالله في شرح الجامع الصغير يحتمل أن يكون عن أبي يوسف درح» 
في رواية الأولى من الرواية قدل على أن التحليل بأدنی حظورات الإحرام مثلقص الشعر 
وقلم الظفر والتطيب ونحو ذلك . والثانية تدل على أن التحليل بالواقعة » وقال في كتاب 
المناسك للمشتري أن يجامعها وم برد على ذلك > وهذا مذهينا . 

( وقال زفر ه رح » لبس له ذلك ) أي للمشتري أن يحللبا وبه قال الشافمي ومالك 
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لان هذا عقد سبق ملكه , فلا يتمكن من فسخه » كما إذا 
اشترى جارية منتكوحة. ولنا أن المشتري قائم مقام البائع . 
وقد كان للبائع أن يحللها » فكذا المشتري » إلا أنه يكره 
ذلك للبائع لما فيه من خلف الوعد . وهذا المعنى لم يوجد في حق 
المشتري بخلاف النكاح » لانه ما كان للبائع أن يفسخه إذا باشضر 
بإذنه » فكذا لا يكون ذلك لمشتري . وإذا كان له أن بطلا ء لا 
يتمسكن من ردها بإلعيب عندنا وعند زفر « رح » يتمكن لانه 


وأحمه رحمهم الله ( لآن هذا عقد سبق ملكه ) آي لآن إذن البائع هما بالإحرام عقد سبق 
ملك المشتري ( فلا يتمكن من فسخه ) لأن المشتري نزل منزلة البائع ( كا إذا اترى ) 
أي اشترى رجل ( جارية منككوحة ) يعني مزوجة * فليس له فسح" النكاج > لآته عقد 
سبق ملكه ( ولنا أن المشتري قائم مقام البائع » وقد كان للبائع أن لما ) لآن مناقعها 
كانت ماو كة وخذله بعد الاذن ( فكذا للمشتري ) أن حالما ( إلا أنه يكره ذلك 4 أي 
التحلل للبائع ( لما فيه من خلف الوعد ) حمث وجد فيه الإذن ( وهذا المعنى ) أي خلف 
الوعد ( ل يوجد في حى المشتري مخلاف النكاح ) جواب عما قاله زفر رضي الله عنه 
( لآنه ما كان للبائع أن يفسخه ) أي أن يفسخ النكاح ( إذا باشسر بإذنه) أي بإذن 
المولى » و إمما لم يكن له آن يقسخ إذا كان يإدنه ما أن التكاح حق الزوج . 

فقد تعلق حقه بإذن المالك » فلا يتمكن المالك من فسخه »> وإن يقي ملكه لتعلق 
حى العبد به » كالراهن ليس له ولاية الاستاع بالمرهون لتعلق حت المرتهن به » والمشقري 
قام مقامه بعد الشراء 5 

( فكذلك لا يكون ذلك ) أي حى الفسخ ( للمشتري ) أما هينا فقد اجتمع في ٠‏ 
الجارية حقان » حتى الله في الإحرام » وحق المشتري في الاستمتاع » فبقدم حق العبد 
لحاجته على حدق الله لغناه ( وإذ كان له ) أي للمشتري ( أن يحللها لا يتمكن من ردما 
بالعبيب عندة ) لان عبب الإحرام لا برتقم بالتحليل ( وعند زفر « رح » نتمكن لآته 
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ممئوع عن غشيانها . وذ كر في بعض النسخ أو يجامعا 

والاول يدل على أنه يحللبا بغير الجاع بقص شعر أو بقلل ظفر » ثم 

يجامع » والثاني يدل عل أنه يحللبا بالمجامعة » لانه لا يخلوا عن تقديم 

مس يقع به التحليل . والاولى أن يحللبا بغير ا جامعة تعظبياً لامر 
احج والله أغل . تمت. 


ممنوع عن غشيانها ) أي من وطئها » وهذا عيب عنده فيرد به ( وذكر في بعض النسخ ) 
أي ذكر عمد في بعض نسخ الجامع الصغير ( أو جامء,| ) يعني بكلمة أو ٤‏ وذلك في قوله 
ومن باع جارية حرمة أذن لهافي ذلك » فلاشتري أن يحللها ويجامعها . وذكر فيه بواو 
العطف وقد بينا هذا هناك مفصلا . | 

( والأول ) أي قوله أن يحلابا يجامعها بواو العطف ( يدل على أنه .جلها بغير الماع 
بقص شمرها وبقم ظفرها ثم يجامع والثاني ) هو قوله أو يجامعها بكلمة أو (يدلعلىأنه 
الما بالجامعة لأنه لا يخلوا عن تقد م مس يقع به التحلل “ والاوفى أن يحللها بنغفسير 
الجامعة تعظمماً لأمر الحج والله أعم بالصواب ) ومال اليه صاحب المداية بقوله » والأول 
و بر بعضهم الجواز للمجامعة الواقعة عن تقديم شيء يقع بهالتحلل فيصيبها بعد التحلل. 


. التحليل - هامش‎ )١( 
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( كتاب النكاح ) 
أي هذا كتاب في بيان أحكام النكاح . وقال السكاكي النكاح لغة المع والضم > ومن 
أمثال المرب أنكحنا الفرى فسترى» أي جمعنا بين حمارالوحشي والاتان فننظر ما يتولد 
منها » فضرب مثلاً لقوم يجتمعون على الآمر لا يدرون ما يصدر عنه » وحكى المبرد من 
البصريين وعلام بعلة عن الكوقيين أنه عبارة عن المع والضم »ويستعمل في الوطىءلو جود 
الفم » ويستعهل في العقد مجازاً . قال اله تعالى ل فانکحوهن ' بإذن أهلون 4 ۲۵ 
النساء » وقال الله تعالى ‏ وانکحوا ۲ الآيامى منكم 4 ۳۲ النور > والمقد موقوف على 


)١(‏ قوله © فانکحوهن ‏ الخ » أقول قال السضاوي بريد أربابهن » واعتبار اذم 
مطلق) لا اشعار له على أن ههن أن ساشرن العقد بأنفسهن حق يحتج به الحثفية » انتهى . 
أقول وحه الاشعار انه لا فائدة بذ كر أهلبن إذا كان المباشر أهلبن » وأجيب باحتال أن 
يكون المماشر هو الو كيبل » والاذن من المولى » وهذا الجواب ليس بشيء » لآن الو كيل في 
النكاح سفير محض ؛ فالمباشر في المعنى هو الموكل > أه . 

(؟) قوله 0 وانکحوا الايامى منكم والصالحين من عبادم وإمانكم 4 ج النور» لما 
نبى ما عسى أن يفضي إلى السفاح امحل بالنسب المقتضي للالفة وحسن التربية ومزيد 
الشفقة المؤدية إلى بقاء النوع بعد الزجر عنه مبالغة فيه » أمر بالنكاح الحافظ له والخطاب 
للأولماء والسادات »وفيه دلبل على وجوب تزويج المملوكةوالمملوك»وذل عند طليها سه 


لكت 


الاذن » ووطىء ا من بناتهن واخواتهن حرام عليهم . وق شرح قاضي خان النكاح 
ي اللغة والشرع حقيقة في الوطىء بجاز في العقد 5 

وقال الشافعي اف افرع عتارة عن انف + أن تعالى حيمًا ذكره في القرآن أراد ' 
1 به العمقد»وهدًا لا مصح>لآته تعالىقال الزن“ لا ينكح إلا زانية أو مشر كة ي٣‏ النور 


حب وإشعاراً بأنالمرأة والعبد لا يستبدان به؛إذ لو استيد لما وجب على الولي وا مولى »انتهى 
الجواب على ما في بعض حواسيه 1 النكاح عادة يحتاج إلى من يصلح في البين > وإلا فلا » 
ولآنه لا حد على المرأة البالغة المكلفة عندنا كا لا ولاية على الذكر العاقل البالغ مع أنه من 
متنأولات الايامى على اعترافه » اه . 


)١(‏ قوله 8 الزاني © الخ تام الآبة ل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشر كة والزانية لا 
ينكحرا إلا زان أو مشرك # قال البيضاوي اذ الغالب أن المائل إلى الزنا لا برغ ب في 
نكاح الصوالح » والمسافحة لا برغب فما الصلحاء » فإن المشاكلة عة الإلفة والتضام > 
والحالفة سبب النفرة والإفقراق »> وكان حت المقابلة أن يقال والزانية لا تنكح إلا من زان 
أو مشرك » لكن المراد يبان أحوال الرجال فى الرغبة قهن » لآن الآية تزلت في صفة 
المباجر بنلماهمواأن يقزجوا يغايا بكر بن أنفسهن لينفقن علمهنمن! كسايهن على عادةالجاهلية » 
ولذلك قدم الزاني وحرم ذلك على المؤمنين » لآنه تشه بالفساق > وتعرض للتهمة وتسبب 
بسوء المقالة والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسد ولذلك عبر عن التكريه بالتحريم > 
وقمل النفي بمعنى النهي > وقد قرىء به والحرمة على ظاهرها والحكم مخصوص بالسبب 
الذي ورد فيه أو منسوخ بقوله تعالى فإو اتكحو االأيامى منكم #فإنه يتناول المسافحات» 
ويؤيده أنه لتر سنل عن ذلك فقال أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الخلال » 
وقيل المراد بالنكاح الوطىء قبؤول إلى نهي الزاني عن الزن إلا بزانية والزانية أن زفي بها 
إلا زان وهو قاسد > اه . 


۷° 


وقال الله تعالى فو حتى '' إذا بلغوا النكاح ‏ 4 الفساء ٠‏ أراد به الوطىء بالإجماع . 
وني شرح الاسببجابي النكاح لغة المع المطلق » وشرعا العقدبشرائطه . وقال فخر الإسلام 
النكاح العقد الشرعي “ويذ كر وبرادبه الوطىءءثم قيل انه حقيقة فبهها لوجود معنى الضم 
فمها. وقال فخر الإسلام النكاح العقد الشرعي و الأصح انه حقبقة في الوطىء خاصةلوجود 
معنى الضم فبه حقيقة » ولا يجوز أن يكون حقيقة في العقد لأنه يؤدي إلى الإشتراك » 
وهو خلاف الأصل وعلمه فحول أهل اللغة . 

وقي المبسوط النكاح لغة الوطىء » ومنه قول الفرزدق: 

التار كين على طبر نسائهم والناكحين بشط دحل المقرا 

هجو بذلك قوماً . وقال ستيه ا كح البهيمة ملعون . قال المطرزي ثم قبل للتزويج 
نكاح لآنه سبب » ولا فرغ من بيان العبادات شرع في المعاملات لأنها نالبة لها اذ يها بقاء 
العابد ووجود العبادة » والبقاء بالكسب الملال » والكسب الحلال يتوقف على ممرفته 
المعاملات » ثم قدم النكاح وما يتبعه على سائر المعاملات » لأن فمه معنى العبادة » فإن!؟) 


)١(‏ قوله فإ حت إذا بلفوا ‏ أقول تمامالآيةظ وابتلوا اليتامى حت اذا بلغو االنكاح ي 
قالالبيضاوي وابتلوا البتامى اختبروهم قبل البلوغبتتبع أحوالمم في صلاح الدين والتبدي 
الى ضبط الال وحسن التصرف بأن يكل إلبه مقدمات العقذ » وعند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى بان يدفع إلبه ما يتصرف فيه حى اذا بلغوا النكاح حق اذا بلغوا حد البلوغ بأرن 
يحتلم أو يستكمل خسة عشر سنة عندط لقوله قر إذا استكمل المولود خمسة عشر سنة 
كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود » وثانبة عشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 

(۲) قوله - فإن النكاح - أقول والدليل عليه قولهيزيتضددلك أربع من سنن المرسلين 
الحماء والتعطر والسواك والنكاح » رواه الترمذي » أه. 


34) 


النكاح سنة الأنسماء رامرسلين > وفمه تحصمل'١‏ نصف الدين» وقد تواترت الأخماروالآثار 
في توعد من رغب عنه وتحريض من رغب فيه » قال عإستإد: النكاح من سنتي فمن لم يعمل 
0 .. الحديث وزاد ابن ماجة من رواية موسى بن ميمونة عن القاسم عن 
تششقالت قالأرسول اله لتر وقال تيد الدنيا متاع وخير متاع ٩‏ الدنيا المرأة 
hS‏ ب ا ا ا 
ابن رداعة لك أربع ستن من المرسلين الحباء والتعطر والسواكوالنكاح»رواه القرمذي من 
حديث أيوب عن الني لر . وقال الترمذي حسن غريب . وقال عليه السلام لمكاف بن 
رداعة هل لك زوجة » قال لا » ولا جارية قال لا » قال وأنت موسر قال وأنا موسر » 
قال أنت اذا من اخوان الشاطين ''' إن سنتنا النكاح » شرارك غرايكم »> هكذا نقله 


)١(‏ وفبه تحصمل .. الخ أقول والدليل عليه قوله زت إذا تزوج العبد فقد استكمل 
نصف الدين » فليتق الله في النصف الباقي » رواه البيبقي في شعب الإعان » اه 

() قوله - الدنبا متاع - أقول أي الدنيا كلها تمتنع من اللذات والشبوات > وخبر 
التمتم وعمدة التعسش فمه من الزوجة الصالحة » لأن بنصحه وتأثير صحبته يحصل التمتع 
الأخروي »> ويؤيده ما رواه ابن ماجة في سننه » ما استفاد المؤمن بعد 3 تقوي البر خير لهدمن 
زوحة صالة » إن أمرها أطاعته » وان نظر إلا سرته » وإن أقسم عليها أبرته » وإن 
غاب عنها نصحته في نفسه وماله » اه . ٠‏ 

() قوله - من اخوان - .. الخ - أقول الوعيد في هذاالحديث وغيره منالأحاديث 
مثل قوله عليه السلام النكاح سنتي فمن رغب عنه فليس مني » ليس إلا ممن رغب عن 
النكاح وتر كه اعراضا عنه غير معتقد على ما هي عليه » والى هذا ذهب جماهير العاماء . 
وقال أصحاب الظواهر انما وجب التزويج دون الوطىء » وتعلقوا بظاهر الأمر في هذه 
لأحاديث مع القرآن » قال الله تما ل فاتكعوا ما طاب الكم من النساء مثنى وثلاث: 
ورباع # وغيرها من ن الآنات . واحتج المہور بقوله تعالى ‏ فاتكحوا ماطاب لكم من 
النساء 4 الى قوله تعالى ‏ وما ملكت أعاتكم # فخيره سبحانه وتعالى بين النكاح 
والتسري بالإتفاق » ولو كارف اح ع لات 
التخير عند الأصوليين بين واجب » وغاره لأنه يؤدي ااا حقشقة الواحب › اه . 


۷۲ 


السروجي ثم قال رواه أحمد بن حنبل وابن عمر وابن عبد البروذكره جار الله في الفائق » 
وزاد فإن كنت من رهبان النصارى ١‏ فالحق بهم » وان كنت منا فسنتنا النكاح > 
ای 

قلت نقله "' شبخنا زين الدبن العراقي في شرحه للترمذي » وقال وجدت عكافا » 
رواه أو جعفر العقيلي في تاريخ الفقهاء باسناده إلى عطبة بن بشرالملالي عن عكاف بنرداعة 
الحلالي أنه أتى الني بر فقال يا عكاف لك امرأة قال لا قال فجارية » قال لا قال وانت 


)١(‏ - قولهرهبانالنصارى - الخ أقول في مجمع البحار كان النصارىبترهبونبالتخلي 
من اشتغال الدنيا وترك ملاذها والمزلة عن أهلها > وتعمد مشاقها » فمنهم من يخصي نفسه 
ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب » فنفاهاعن الإسلام . والرهبان جمع 
راهب وقد يقع على الواحد > ويجمع على رهابين ورهبانية والرهينة فملنة أو فملك » 


(۲) قوله - نقله شيخنا .. الخ - أقول في ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري هذا 
النمط قوله عليه السلام لعكاف ابن رداعة الملالي ألك زوجة يا عكاف » قال لاء قال ولا 
جارية » قال لا » وأنت صحيح موسر » قال نعم والحد ل > قال فأنت اذا من إخوان 
الشياطين > إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم » وإما أن تكون منا فاصنع 
كا نصنع » فن من سنتنا النكاج » شرار كم غرابكم »وأرازل أمواتكم غرابكم “ويحك 
با عكاف تزوج فق_ال عكاف با رسول الله لا أتزوج حتى تزؤجني من شت > قال 
فقال رسول الله يِل فقد زوجتك والبركة كرعة كلثوم الخيري » رواء أبو يعلى الموصلي 
في مسنده من طريق بقية » فهو ا جاب على معين فيجوز أن يكون سبب الوجوب تحقتق 


فى حقه > اه. 


4V 


صحمح موسر » قال نعم » قال فأنت اذأ من أخوان الشاطين إن كنت من رهيان ‏ 2 
النصارى فالحتق بهم “وإن كنت منا فسنتنا النكاح ١١‏ 'وابنرداعة ابن المتزوجين م الممردون ` 
من الخبائث الشباطين > والذي نفسي بيدمما لاشباطين سلاح بلغ ٠‏ وقال بعضهم أنفذ من 
الصالحين من الرجال والنساءمن ترك النكاح وابن رداعة انهم صو احب أيوبوداود ويوسف 
وكرسف » قال بأبي با رسول الله وما كرسف » فقال رجل عبد الله على ساحل البحسر 
خسائة عام » وقال بعضهم ثلاث مائة عام يقوم اللبل ويصوم النهار » فمرت به امرأة 
فأعجبته فتبعها وترك عبادة ربه و كفر بالله فتدار که الله عز وجل لما سلف فتاب عليه » 
فقال بأبي أنت وأمي زوجني يارسول الله يللو » قال قل زوجتك بإسم الله والبركة زنب 
بنت كلثوم الميرية ٠‏ 

وقال القاضي عكاف بن رداعة اللالي أمره الني ملت بالزواج » والحديث قوي ثم قال 
شبخنا زين الدين رواه أحمد في مسنده » قال حدثنا عبد الرزاق أنبأة مد بن راشد عن 
مكحول عن رجل عن ابي ذر قالدخل على رسول الله لړ رجل سأل عكاف بن بشر 
التسيمي فقال الي بي هل لك من زوجة > وساق الحديث بکاله » وروی السيبقي في 
حديث أي أمامة قال قال رسول الله تزوجوا فإني مكاثر *'' بكم الأمم » ولا تكونوا 


» قوله -- وسنتنا النكاح .. الخ - فإن قمل ان قوله عليه السلام النكاح سنتي‎ )١( 
. وسنتنا النكاح ٠طلق فاشعاره على سنية النكاح في كل حال فكيف يصح تفصيلكم‎ 
قلنا لما أخبر عليه ااسلام أن النكاح سنة عم بالضرورة أنه سنته حال الإعتدال اعتباراً‎ 
يحاله عليه السلام » لآنه لم يكن كثير المال » وقد عصمه الله تعالى عن فتنة الشهوة » فعلم‎ 
. أن الحديث مقيد با ذكرة » اھ‎ 

(۲) قوله - مكائر ... الخ أقول ونما روي هذا الحديث ول برو مارواه أبو داود 
تزو جوا الودود الولود فإني متكاثر بكم الأمم مع كونهعا رواهلانه بصدد ببانمطلق سه 


Vé 


وروی ابن عدي في الكامل من حديث أي هريرة رضي الله تعألى عنه قال لو لم ببق 


ج التزوج الخاص فيارشاد الساري لشرح صحيحالبخاريءقد اختلف هل من العبادات 
والمماحات 4 فقالت الحنفية هو سنة مو كدة على الأصح ء وقالت الشاقعية من المباحات . 
قال العمولي في شرح الوسبط المسمى بالبحر في باب التكاح فرع نص الامام على ان التكاح 
من الشهوات لا من القررات » وإلمه أشار الشافعي حمث قال » قال الله تعالىه زين للناس : 
حب الشبوات من القساء ‏ وقال عليه الصلاة والسلام حبب الي مندنياكم الطيب والقساء ' 
ابتغاء التسل > به أمر مظنون > ثم لا يدري أصالح أم طالح » انتهى . وقال النووي إن 
قصد به طاعة كاتباع السنة أو تحصمل ولد صالح أو عفة قرجه أو عبنه قبو من أعمال 
الآخرة بثاب علمه وهو للتائق » أي الحتاج له ولو خصما القادرعلى مؤنة أفضل من التخبي 
العبادة تحصيتا للدين : ولما قبه من ايقاء التسل »> والعاجز عن مؤنته يصوم والقادر الغير 
التائق ان تخلى للعبادة قبو أفضل من النكاح » والا فالنكاح قصل له من تر كه لثلاتفضي 
به البطالة الى الفواحش » انتهى . 

وقد تعقب الشخ كال الدين ابن المام قوم التخلى للعبادة أفضل لقوله تعالى إو سداً 
وحصوراً ‏ مدح يحي عليه السلام يعدم اتبان النساء مع القدرة عليه > لآن هذا معنى 
الحصور حبقئذ » قاذا استدل عليه بمثل قوله عليه السلام أريع من ستن المرسلين » الحماء 
والتعطر والسواك والنكاح » رواه الترمذي > وقال حسن غريب > قله أن بقول لا أتكر 
الفضيلة مع حسن البينة » وانما أقول التخلى للعبادة أفضل » فالأولى قي جوايه التمسك 
يحاله عليه السلام قي نفسه > ورده على من أراد من أمته التخلي للعبادة فإنه صريح في عين 
المتتازع قبه » يعني حديث هذا الباب»فإنه عليه الصلاة والسلام رد هذا الخال رداً مو كداً 
حت حيرا هته 

والجة فالأقضلة في الإتباع لا حا تخل النفس أنهأفضل » نظراً إلى ظاهر عبارة أو 
توجه » ولم يكن الله عز وجل يرضى لأشرف أنبيائه إلا بأشرف الأحوال » وكان حاله 
الى الوفاة التكاحليستحمل بقائه علىترك الأقضل هذه حماته »و كان يحي عليهالسلامان ه 


{Vo 


من أجلي إلايوم واحدآلقبت الله تعالى يزوجة فإني سمعت رسول الله ِنَع يقول شراركم 
لف من قدر " على أن ينكح فلم ينكح فليس منا » وابن نجبح هذا ذكره البغوي وابن 


ج أفضل في تلكالشريعة وقد نسخت الرهبانية في ملتنا٤ولو‏ تعارضا قدم التمسك حال 
نبينا عليه الصلاة والسلام » ومن تأمل ما يشتمل عله النكاح من تهذيب الأخلاق وتربية 
الولد » والقيام بمصالح المسم العاجز عن القيام بها » وعراف الجزم نفسه ودفع الفتنة عنه 
وعنهن إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة لم يككد يقفعن الجزم بأنه أفضل من التخليبخلاف 
ما إذا عارضه خوف جور إذ الكلام ليس فيه بل في الإعتدال مع أداء الفرائض والسنن» 
وذكرنا أنه اذا لم تققرن به نبة كان مباحاً » لأن المقصود منه حينئذ بحرد قضاء الشهوة > 
ويبني العبادة على خلافه » ثم قال وأقول بل فيه فضبلة من جبة انه اذا كان متمكنا من 
ل ل ل ل ة 
المعصبة وعليه يثاب » اه ٠.‏ 

(؟) قوله - من قدر ٠٠‏ الخ - أقول الأمر في هذا الحديث ممن استطاعه وتاقت‌اليه 
قن وه د اشن مر ادن قال أن انكام واجت عبد التؤقات » وقرنيه اناما زوا مسد 
قال قال رسول الله متم با معشر الشبان من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » قال الامام النووي في 
شرحه اختلف العلاء في المراد بالباءة ها هنا على قولين برجمان الى معنى واحد أصحباأن 
المراد ممناها اللغوي وهو الماع » فتقديره من استطاع منكم الجاع لقدرته على مؤنة 
النكاح فيتزوج » ومن لم يستطع الجاع لعجزه عن مؤنته فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع 
شريته كا يقطع الوجاء » وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين مظنة شهوة 
النساء ولا ينفكون عنما غالا » أه . 

والقول الثاني : أن المراد ها هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمما وتقديرهمن 
استطاع منكم مؤنالنكاجفليقزوج» ومن م يستطعها فليصم ليدفع شوته ٤و‏ الذي حل سه 


4۷٦ 


عبد البر في الصحابة » وروى الطبراني من حديث ابن موسى قال قال رسول الله مَك 
تزوجوا فإن التزوج خير من عبادة ألف منة . قلت ذكره صاحب الفردوس . 

بهذه الاحاديث أخذت الظاهرية »> حبث قالوا النكاح فرض عين حت ان من قدر على 
الوطىء والإنفاق يأثم بتر كه »واختلف أصحايهم فقمل فرض كفاية وبه قال بع ضأصحاب 
الشافعي > وقبل مستحب وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وقبل سنة مو كدة » وقال 
بعضهم واجب على الكفاية. وفي الميسوط النكاح مسنون مستحب في قول جمهور العلماء . 
وفي ا حيط سنة مؤكدة . وفي المنافع قوله من قال انه فرض كفاية عله المتأخرين من 
مشايخنا » وقيل هو قول الكرخي. وني البدائعالنكاح فرض حالة التوقان وخوف الوقوع 
في الزنا بلا خلاف . وفي المبسوط لا يسعه تركه حينئذ . وقال النسفي النكاح سنة يعنيفي 
حال الإعتدال »> وعند التوقان يحب » وهو غلمة الشبوة » وقالوا حالة الور مكروه › 
لأنه لا يظهر المصااح المطلوبة من النكاح في حالة الجور . 


ج القائلين على هذا أنهم قالوا قوله مله ومن م يستطع فعليه بالصوم» قالو! والعاجز عن 
الماع لا يحتاج إلى الصوم لدفم الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن » وأجاب الأولونيا 
قدمناه في القول الأول وهو أن تقديره من لم يستطمع الجاع لمحزه عن مؤنته وهو محتاج 
إلى الجاع فعليه بالصوم . 

وأما ]لوساء يكير الواو والمد وهو رض الخصيتين * والمراد ها هنا أن الصوم يقطع 
الشهوة ويقطع شر المي كا يقطعه الوجاء ٠‏ وفي هذا الحديث الامر بالنكح لمن استطاعه 
وتاقت البه نفسه > وهذا مجمع عليه لكنه عندتا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيحاب » 
فلا يازم التزوج ولا التسري سواء خافت العنت أم لا » انتهى . 
أقول في هذا كون الأمر أمر ندب قرينة ظاهرة » وهو أنه اختار صبغتي أفسل 
التفضيل وها أغض للبصر وأحصن للفرج وهومشعر بأن الغايةالمطلوبة من النكاحإحصان 
الفرج وغض البصر وها حاصلان من النكاح على وجه الآفضلية والكئال » لكن أفضلية 
شيء لا ينافي فضملة عالفة > خلاف الفرضمة فإنها تستازم حرمته ضده » أه. 
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قال التكاح ينعقد بالايجاب والقبول 


قن قلت روي عن حذيفة رضي الل تمالى عنه قال إذا كان سنة خس ومائه فلن 
ولا ولد » قلت قال ان حزم وها موضوعان لأنهما من رواية آي عاصم > رواه الجراح 
العسقلاني لا حتج به > وببات وضعها انه لو استعمل الناس ما قبا من ترك التسل لبطل 
الاسلام والجهاد والدين > وغلب أهل الكفر > فبظبر رده بلا سك » انتهى كلامه . 

( قال النكاح بنعقد بالإيحاب والقبول ) أراد به أن التكاح ينقد بالعقد الشرعي الذي 
يوجب حل المرأة بنفسه “ونا قبد بنفسه احترازاً عن البيع “فإنه يوجب حلها بواسطةملك 
الرقبة والعقد والريط > يقال عقد الحبل إذا ضم أحد طرفيه بالأخرى وهي المقدة > 
ومنها عقدة النكاح والانعقادٍ مطاوعة يصير أحد الماقدين منضما "“ إلى الآخر حكما » 
ويحصل تركمب شرعي له آار مخصوصة عند وجود الشرائط > وأراد بالإيحاب إخراج 
الممكن من الإمكان إلى الوجود على ما هو الممروف عند المتكلمين لا الإيحاب الذي يعاقب 
بتر که » وقولنا زوحت وتزوجت آلة انعقاده > وقوله يتعقد بالإيحاب إشارة ”"' إلىهذا» 


)١(‏ قوله - منضا إلى الآخر حكا - أقول وإغا قال بسكا لفقدان الارتباطالحسي» 
لأنه فرع الإججاع والألفاظ خروجها بالتدريج » لآن التلفظ متطبق على حر كة اللسان 
والجر كة منها أحزاء غير قارة على ان الاعراض القائّة في عال متلقة كالاحاب والقبول 
كيف ترتبط بارتباط حسي أو عقلی © اه . 

(؟) قوله - إشارة ... الخ - أقول هذا جواب مقدر » وهو ان الإيحاب والقيول 
ركتان للنكاح ولا يصح أن يقال ان شْيمًا مرتبط يأركانه > لآأت الارتباط بين الشمثين 
:فرع التغابر من حمث التحقتى والوجود » قأجاب ان الباء ليس صلة يتعقد > يل السيبية ٠‏ 
فإن قمل هذا التأويل لا يدقع الاعضال ولا حل عقدة الاشكال > لآن الانعقاد يكونبين 
الشمئين وااطرف الآخر ها هنا مفقود » قلنا المراد منه المسى اللغوي يعني بهم يستن 
وحاصل أن يتحقق . 


لويف 


بلفظين يعبر ببما عن الماضي » لان الصيغة وان كانت للاخبار 
وضعاً فقد جعلت للانشاء شرعاً دفعاً الحاحة 8 


لآن الباء تدخل على الآ لة کا يقال قطعت بال كين و كتبت بالقلم » و كذا قوهم الببعينعقد 
هكذا » يعنون به العقد الشرعي الذي بوجب الملك في امحل . 

( بلفظين ) قيد باللفظين ليخرج الكتابة » فإنه لو كتب رجل على شيء لامرأة 
زوجيني نفسك > فكتبت المرأة على ذلك الشيء عقيبه زوجت نفسي منك » لا ينعقد 
النكاح وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ( يعبر ها ) أي يبين بها لأن التعبير والعبارة 
البيان ( عن الماضي ) أي عن صيغة الفعل الماضي بأن تقول المرأة زوجت نفسي منك » 
ويقول الرجل قبلت ( لأن الصيفة وإن كانت للاخبار وضعا ) أي للاخبار في أصل الوضم» 
أن الأخبار إظهار ما كان أو سيكون لا لاثبات مالم يكن » لأن قولك أقمت لا يوجب 
القيام » و كذلك قولك تزوجت لا بشت التزوج وضعاً ولغة ( فقد جعلت ) أي الصبغة . 
( للانشاء شرعا ) أي من حيث “ الشرع » لأن الانشاء إثبات أمر م يكن . 

( وإنما جعلت إنشاء دفعا للحاجة ) لآن الحاجة كانت متحققة في الجاهلية » وكانت 
لهم انكحة مقدرة » قال تزيتئد: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح » فقدرها الشارع » 
وإنما اختير لفظ الماضي للانشاء » لآنه يقتضي سيق الوجود » فسكون أدل على الوحود 
ضار الو ود عذال والفرتى بين الإنشاء والاخبار ان الإنشاء سيب دلوله " ولمس 


)١(‏ قوله - من حيث الشرع - أقول قال المولوي عبد الغفور قلت التخصص بالشرع 
لبس بمحتاج إليه » لأن نقل بعض الألفاظ الى الإنشاء قد ثبت في اللغة أيضاً » لنقل نعم 
على إنشاء الذم » ونقل ما أحسن زيداً إلى إنشاء التعجب فلمكن هذه الألفاظ منقولة إلى 
الانشاء لغة أيضا وهي مستعملة في لسان الشرع على وفق اللغة » انتهى . أقول محسرد 
الاحمال بنوع من القياس بلا نقل من أهل اللغة لا يجوز فيها » و كيف فإن ال. اجة كانت 
متحققة في الجاهلية » ولم يكن رواج الانعقاد بهذا النمط الشرعي 6 اه . 

(؟) قوله - سبب لمدلوها - أقول لأنه اثبات أمر م يكن قبل » فالأمر المثبببالفتح 
مدلوله » وعلة ثبوته لسست إلاهو “اه . 


۹ 


٠‏ ويتعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي » وبالآخر عن المستقبل 
مثل أن يقول زو جني فتقول زوجتك » لان هذا توكيل بالتكاح . 


الاخمار سسا لمدلوله » ولآن الإنشاء يتبعه مدلوله » والاخبار يتبع المدلول» ولآن الإنشاء 
لا يحتمل التصديق والتكذيب » والاخمار يحتملها . 

( وينعقد 2١١‏ بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل ) قال الامام 
جمد الدين ينظر الاتعقاد بالماضي والمستقبل مثل أن بقول الرجلإنيتزوجت وقالتالمرأة 
زوجت نفسي منك > قد صح النكاح > > ويكون بلفظ المستقبل تبعاً للماضي > وما ورد 
في الكتاب مثل ق وله ( مثل أن يقول ) أي الرجل ( زوجني فتقول ) أي المرأة 
( زوجتك ) قال حميد الدين » قبل انه غير صحمح » لآن قوله - زوجي - توكيل › فلا 
يكون معطى العقد » قال والنظير الواضح ما قلنا > ويجاب بأن ال واحد يتولى طرفي 
العقد في التكاح دون البيع وهو معنى قوله (لأن هذا) أي قوله زوجني (تو كيلبالتكاح) 
والولي الواحد يتولى طرفي النكاح على ما نبينه إن شاء الله تعالى . 

والحاصل ان قوله - زوجتك - بتزله الايحاب والقبول » والتو كيل بمنزلة التحصين > 
والواحد يتولى طرفي العقد في النكاح > لكن قوله - زوجتك - لا يكون بنزلة شطري 
العقد » إلا بقوله زوجني لان به يصير وكملا » فصار كأنه شظر العقد استحساناً. والفرق 


)١(‏ قوله - وينعقد بلفظين - ونعم ما قال ا)ولوي المداد . قلت الماء للسيبية لا 
صلة الانعقاد يدل عليه إعادة قوله ينعقد » ولو كان صلة كا في قوله أولاً ومتعقد بالاجاب 
الخ لما أعاده فلا بر د أن الانعقاد فما إذا كان قال زو جني فبقول زوجتك بلفظ الماضي 
القائم مقام الاحاب والقبول لا بقوله زوجني لآنه تو كيل وليس بامحاب > وذلك لأت 
الانمقاد فما إذا قال ها هنا » وإن كان بلفظ الماضي وسنتنا النكاح فلا شك ان زوجي 
لولاه بما انعقد اذتبى > وقريب منه ما قال الشارح العلامة لکن قوله زوجتك لا ڪون 
بنزلة .. الخ لكنه جعل قوله زوجني شطر العقد حك بالاستحسان فلا حاجه إلىالتأويل 
المذكور عنده » أه. 


حك 


بينالنككاح والببعان الحقوق فيالببع تتعلق بالو كيل “والو كيلبالنتكاح لىس كذ لك لآنه لا 
يطالب يتسلم المهر ولاغيره » وفي شرح الاسسيجابي قدرة الزوج على الرد يفضي إلى 
الاضرار ا والحاق العار والشنار *'' بقسلتها » لام إذا أوجموا العقد عند قوله 
- زوجني - بأن قال الولي زوجتك مثلا لو ل يتم العقد بهذا جاز لازوج أن برجع ويلحق 
بالولي عار وشنار » وهذا لا يجوز » لأنه يقال زوجها ابنه فم يقبله بخلاف البيع حيث لا 
عار في رده4و كذا لو قالالزوججئتك لتزوجني ابنتك»فقال ابنةلاب قد زو جتكصحالنكاح 
ولزم » وكذا او قال لامرأة أتزوجك على ألف درم » فقالت قد تزوجتك على ذلكصح» 
لان النكاح لا يحصره اليوم . وفي خزانة الاكمل أتزوجك بكذا » أو أخطبك على كذاء 
فقالت قد زوجتك نفسي صح » وهو استحسان » خلاف البيع والخلع»ذ كر «السرخسي. 
وقي المرغيناني ينعقد بقوله زوجتك ويقول الآخر قبلت » أو قال أتزوجك فقالت قد 
قلت » ولو قال خطبتك بألف فقالت زوجت نفسي منك کان نکاحا . وفيالخبرالمروي 
عن ابي حنيفة قال زوجني ابنتك > فقالت قد تزوجتك صح » قال قدزوجتك يني بألف» 
فقال قبلت » وسكت عن المبر صح » وإن قال قبلت ولا أقبل المبر لا يصح » لانه رد » 
وعن أبي حفص الكبير يصح » لان المال في النكاح قبع . وقال المرغبناني قال زوجني 
ابنتك فقال ارفعها وانصبها حسث شت محضرة الشبود لا ينعقد . وقال الامام عمد بن 
الفضل ينعقد قال زوجت ابنتي ولم بزد على هذا أبو الصغير فقيلت يقم للاب › إلا أرنف 
يقول قبلت لابني وهذا يدل على ان من قال بعت هذا فقال الآخر قبلت أو اشتريت صح>» 
وان م يقل ان منك اذا كان منهها مقدمات البيع قالت تزوجتك على كذا ان أجاز أبي 
أو رضي فقال قبات لا يصح » ولو كان أبوها حاضر يسمع فقال أجزت أو رضيت جاز» 
ولو قالت زوجت نفسي منك فقال قبلت جاز ٠‏ 


5 في الاصل الشار والصحيح ما أثيتناه . ١ه مصححه‎ )١( 
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وي الذخيرة صرت امرأة لي فقالت نعم أو صرت اختار )١(‏ المشايخ انه ينعقد » 
وني جوامع الفقه لو قال " هذه زوجت بحضرة الشبود لا يصح على الحتار قضاء ويصح 
ببنه وبين الله > ولو قال تزوجتك ان رضت أو رضي فلان وهو في المجلس فقالت رضت 
أو قال رضيت جاز . وفي القنية قام أحد الزوجين قبل القبول بطل » وني بطلان البيع 
روايتان » وفي البدائع والقول في القبول ليس بشرط عندنا خلاف] للشافعي . له بنت 
واحدة وقال زوجتك بنتى صح » وان كان له بنتان لم يصح تزوج حاضرة منقبته لم يعرفها 
الشبود ولم يذحكروا اسمها ونسبها يجوز الا عند البصر.له بنت واحدةاسمها فاطمة رضي 
الله تعالى عنما فقال زوجتك بنتي عائشة لم يصح الا أن يقول عائشة هذه » لان الاسم لغو 
في المشار الها ٠‏ 

تزوج وامرأة في يبت فقبلت وليس مغها غيرها فسمعوا كلامها صح » وان كان معها 
غيرها لم يصح الا اذا عرفوا كلامهبا مميت في الصغر وفي الكبر باسم زوجت بالاشرف . 
EE e‏ | 

يحوز اضافته إلى وقت مستقبل . .ت 


)١(‏ قوله ‏ اختار المشايخ - أقوللانالامام في قو لهل اما الانتفاعوالانتفاععنها من 
حبث انها امرأةلايمكنالا بعد الاستمتاع عن ملك المتعة » وأما للاختصاص فيكو نمعنى 
كلامه صرت امرأة لي أي صرت امرأة مختصة لي ؛ وهذا يدل على اختصاص تمكن الزوج 
على ملك المنعة والتملمك وهو تلىك ملك المتعة »اه . 

(؟) قوله - لو قال هذا . . الخ لانه جل اسمية لا تدل على أحنداث 
التزوج والمناكحة . اه 

(ع) قوله - لا يصح - أقول لانه ليس بانشاء للنكاح » بل عدة له اه . 

)٤(‏ قوله - وك لا يصح تعليق .. الخ - أقول المراد منه أن يقول مثلا ان دغلت 
الدار فزوجتتك » فانه لبس بايجاب للنكاح بل للتنزوج بعد وجود الشرط > ولمس المراد 
منه تعليق الشرط أي شرط كانو كيف فإنه يزيد قال أحتى ما وفيتم منالشروط ان سه 


AY 


اس سس 

له بنتان أم )١(‏ وذات زوج » فقال زوجتك بنتی ول يسمها صح . زوجت نفسها منه 
قم يقبل شتا بل دقع إليه المبر في المجلس فمو قبول . قال برهان الدينالسمرقنديويرهان 
الدين صاحب المحبط » وقال القاضي بديع الدين لا ينعقد دنعقد "“ . قال لامرأة السلام “ 


ج لو وفوا بهمااستحلاتم بهالفروج ءرواهالىخاري فيارشاد الساري في شرح البخاري؛ثم 

أن الشروط ان م يتعلق به غر كشرط ان ینقق عليها أو يقي بها لا يؤنر في اکا و 
في الصداق » وإن ل يوافق مقتضى النكاح فإن ل يخل بمقصود العقد كشرط أن ينفق أو 
لا ينفق أو لا يتزوج عليها أو لا سافر بها أو لا يقسم أ و يسكنها مع ضرا صح النكاح 
لعدم الإخلال بمقصوده ولآنه لا يتأثر بفساد العوض فبفساد الشروط أولى » لكن لا مهر 
المثل لا المسمى يفساد الشرو ط لآنه ان كان لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم 
برض الزوج ينزل المسمى إلا عند سلامة ما شرط » فإذا فسد الشرط ولس له قممة برجع 
إليبا وجب الرجوع إلى مبر المثل » وإن أخل به به كشرط أن يطلقها ولو بعد الوطىء أو 
أن لها مار في النكاحءقالالحناطي ولو شرط انها لاترثه أو انه لا بر ثا أو انهما لايتوارثانأو 
على ان النفقة على غير غير الزوج بطل للاخلال ا مذ كور . وقي قول يصح ويبطل الشرط » قال 
البلقمني وغيره وهذا هو الأصح . ووجبه أن الشرط المذكور لا يخل بقصود العقد ولو 
شرط الزوج أن لا يطأها فلا يبطل » وقال أحمد يحب الايفاء بالشرط › انتهى . 

)١(‏ قوله - أم وذات ...الخ - أقول الع من لا زوج لمايكراً كانت أو 
ثبب »اه. 

(۲) قوله - لا ينعقد - أقول لآن المهر في التكاح ليس كالثمن في البيع لأنه منعقد مع 
تسمة المبر وعدمها يخلاف الببع “ فدفع المبر لبس قرينة على القدول بل يجوز أن يدقع 
المه قبل القبول لطمأنينة المرأة » اه . 

(۴) قوله - السلام عليك ... الخ أقول لآن المقصود في النداء إقبال المنادي فقط 
e‏ 


AF 


وينعقد بلفظ التكاح والتزويج والحبة 


عليك يا زوجت فقالت السلام عليك يا زوجي » لا ينعقد . ذكر على السعدي ويصح نكاح 
المازل والملاعب وبه قال ابن حنبل وهو المشهور من مذهب مالك ذكره في الذخيرة “قال 
لتد ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة > رواه الترمذي وهو حجة علىالشافعي 
في النكاح . 

قلت رواه أبو داود أيض] وه أن طلاق الحازل ونكاحه ورجعته مؤاخذ يه» 
ولا يلتفت إلى قوله كنت هازلاً ولا يدن أيضاً فبا ببنه وبين الله عز وجل . وقد ذهب 
بعض المالكية إلى ان نككاح المازل غير صحبح » فقال علي بن زياد منهم لا يجوز نکاح 
هزل ولا لعب » ويفسخ قبل البناء وبعده » وعن ابن القاسم تجزه » وقال اپو بكر بن 
اللباد منهم انه صحيح لازم . قال شبخنا زين الدين وهو قول عامة الملماء » وروي ذلك 
عن علي بن مسعود وعطاء وهو قول أبي جعفر والشافعي رضي الله تعالى عنهم . 

( وينعقد ) أي النكاح ( بلفظ النكاح ) بأن يقول انكحني » فيقول نكحتك »وني 
بعض النسخ بلفظ الانكاح بأن يقول انكحني ابنتك فيقول انكحتك ( والتزويج ) أي 
وبلفظ التزويج عن تزوجني فبةول تزوجتك ( واهبة ) أي وبافظ ''' المبة بأن يقول 


)١(‏ قوله - وبلفظ ابه - أقول فإن قبل كيف ينعقد النككاح بلفظ الهيبة وهو 
من ألفاظ الطلاق ‏ إذا قال الزوج لامرأة وهبت نفسك منك فلا يكون موجباً لضده »> 
قلنا هو منقوض با إذا قال الزوج لامرأته قد تزوجي إذا نوى به الطلاق تطلق وهو من 
الفاظ النكاح والحل ان الحبة إِنما تكون من ألفاظ الطلاق إذا صدرت من الزوج فيا إذا 
صدرت على المرأة فلا نسم انه من ألفاظ الطلاق ولك أن تقول ان الكلام فما إذا كارن 


. . AE 


والتمليك والصدقة . 


هي لي نفسبك » فتقول وهبت » أو يقوللآبيها هب لي ابنتك » فبقول وهبت (والتمليك) 
أي وبلفظ التملك ب أن يقول ملكني بنتك » فبقول ملكت ( والصدقة ) أي وبلفظ 
الصدقة بأن يقول تصدقٍ لي بنفسك » فتقول تصدقت » وبهذا كله قال مجاهد والثوري 
والحسن بن صالح ومالك وأبو ثور وأبو عبيد وداود . وقي المبسوط والحيط الألفاظ التي 
ينعقد بها النكاح نوعان صريح و كناية » فالصريح لفظ النكاح والتزويح عرفا وشرعاً 
وكناية ثلاثة أنواع ما ينعقد به » وما لا ينعقد به وما اختلف فيه . 

أما الأول فالتمليك والهبة والصدقة وغيرها ٠‏ 

والثاني : وهو ما لا ينعقد به الاحلال والاباحة والتمتع والخلع والاقالة والاجازة 
وبالرأي والرضى والشركة والاعارة والككتابة والولاء والايداع . 

والثالث : ما اختلفوا فيه البسع والشراء ولو قالت بعتك نفسي أو قال الأب بعتك 
ابنتي بكذا » أو قال الرجل اشتريتك بكذا » فأجابت بنعم » فقد اختلف فيهالمشايخ» 
وكان أبو القاسم البلخي يقول بجوازه» والبه أشار تمد في كتاب الحدود * وقال إذا زنى 
بامرأة ثم قال تزوجتها واشتريتها فسوی بينهما » وقال يسقط عند الحد فيه فجعله دعوى 
النكاح »> وهو رواية عن أبي جعفر وهو الصحبح » ذكره في الذخيرة وغيره » وقال أبو 
بكر الأعش لا ينعقد بلفظ البيع » وفي جوامع الفقه وينعقد النكاح يكل لفظ شرع 
لتمليك العين بغير نية إذا ذكر معه المهر كالبيع والبة والصدقة » وإن لم يذكر المهر 
ينعد بالنية . وقي المدائع والتحفة ينعقد عند الكرخي بلفظ الاحارة والاعارة » وعند 


حب الر سالة»لأنالمعتبر فيالجاز وجود العلاقةولا يشترط السماعلأفراداجازاتسواءوجدت 
العلاقة حسب اللغة أو بحسب الشرع فصحة العلاقة مصححة للمجاز والعلاقة موجودةفيا 
نحن فمه لأن المبة موضوعة ملك الرقبة والنكاح بلك المتعة وملك الرقبة سبب للك 
اللتعة » فأطلق اللفظ الذي وضع للك الرقبة » وأريد به ملك المتمة »اه . 
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عامة الأصحاب لا ينعقد بها » وقي القرض قل لا ''' ينعقد > وقيل يتعقد يه لأنه يقيد 
ملك الرقبة للمستقرض ٠‏ وف المرغبناني ينعقد على قباس قول أبي جعفر ومد » لأنه يفيد 
الملك عندهيا بالقرض؛ وبلفظ السلم قبل لاينمقد وقبل ينعقد به »أنه يفيد مل كالرقبةوينعقد 

«؟' في الحموان حت لو قبضه ملكه ملكا فاسداً . 

واختلفوا '' في الصرف » قبل لا ينعقد به وقمل ينعقد ولا يتعقد بالوصية . وعن 
الطحاوي ينعقد وي الرهن اختلاف المشايخ .وقال الجرجاني لا ينمقد بالإقالة لأ:باموضوعة 
للفسخ > و كذا الصلح لكونه لإسقاط الم لا لابتداء العقد . ف ا 
بلفظ الصلح والعطية “وروى بشر عن أبي يوسف انه ينعقد بلفظ الرد“صورته طلق امرأة 
بائناً فقالت رددت نفسي عليك بکذا كان نکاحا إذا قبل » وقي الذخيرة قال أروجك 
امتعة لا ينعقد . وفي المارونبات عنه يتمقد ويلغو لفظ المتمة “وقي المنتقى أتزوحك أمتعة 
فهو بإطل» وقي المرغيناني أتمتم بك مدة كذا لا ينقد إلا إذا كنا لا يعيشان الى تلك المدة 
غالبا کائتي سنة وثلامائة سنة لأنه مؤيد حكما»وقال المرغيناني النكاح لا ينعقد بالجمل» 
قال في الذخيرة هذا لبس يصحح > وفي نوادر ابن رستم عن أبي يوسف إذا قالت امرأة 


)١(‏ قوله - قمل لا ينعقد - أقول لأن الاستقراض غير جائز في الحمواتات فلا يصير 
سا لحك النكاح » وفنه بحث. وهو انه جاز في النكاح ولا يشترط صحة المعنى الحقيقي 
في المجاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى » كا بين في الاصول كذا في بعض شروح الوقاية . 

(۲) قوله - وينعقد السلم ‏ أقول هذا جواب سؤال مقدر > وهو ان السلم لايصح 
في الحبوانات » فكيف ينعقد النكاح به » فأجاب انه تنعقد ولو كان القبض فيه ملكا 
فاسداً » ولبت شعري لا حاجة الى هذا التكلف » لآن صحة امكان الحقيقه عند أبي 
حتمقة رحمه الله ليس بضروري . ظ 

(۳) قوله - واختلفوا في الصرف - أقول فبه سؤال وجواب مثل ما تقدم في 
لاستقراض فتأمل ٤»‏ ١ھ‏ ۰ 

. هكذا رمت في الآأصل‎ )٤( 
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وقال الشافعي « رح » لاينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج لأنالتمليك 

ليس حقيقة فيه ولا مجازاً عنه لأن التزويج للتلفيق والتكاح للضم 

ولا ضم ولا ازدواج بين امالك والمملوك أصلاً . ولنا أن التمليك 
سبب للك الاتعة في محلبا بواسظة ملك الزقبة 


بلفظ يهان بکونه نكاح] ولا يعامان به اختلف المشايخ فيه . 

التزويج )١(‏ » لأنه لو كان حقيقة فيهما يازم الترادف وهو خلاف الأصل ( ولا بجا زأعنه) 
أي عن النكاح أو التزويج » لآن المجاز يقتضي المشا كلة في المعاني وم يوجد ( لأن التزويج 
للتلفيق ) يقال لفقت الثوبين ولفقت أحدم بالآخر اذا لازمت بينها بالخياطة » ويقال 
أحاديث ملفقة أي ضم بعضها الى يعض ( والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك 
والمملوك: أصلا) وهذا لو اشترى منكوحة يفسد النكاح » ولو كان بينها 
المئمة لافضائه البه > وملك المتعة وهو الثايت بالنكاح والسيبية طريق المحاز > وقيد 
بقوله ( في حلا ) أي في محل المتعة !حترازاً عن تلمك الغامان والبهائم والأخت من 
الرضاعة والآمة المحوسية فإنها لسست عل للك المتعة (بواسطة ملك الرقمة ) يتعلق بقوله 


)١(‏ قوله - لآنه . الخ -. هذا جواب سوال مقدر وهو انه من أبن عامتمانالتمليك 
م يوضع التزويج بل يجوز أن يوضع له كا يوضع لامعنى المشهور » لأن عدم العلم بالشيء لا 
يستازم عدمه فأجاب بان الترادف خلاف الأصل فلا يذهب اليه الاحتال بغير ثبوته من 
الدليل القوي . 
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وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق انجاز » 


التمليك سبب للك المتعة (وهو الثابت) أي ملك الرقبةوهو الثابت (بالنكاح) فكانبينها 
اتصال باعتبار السبب ( والسيبية طريق المجاز ) وان لم يكن اتصالاً من جبة المعنى ^ 
فصحت الاستعارة فيكون من باب اطلاق السب على المسب > قال الأ كل واعترض بأن 
ملك الرقبة اذا ورد *"' على ملك النككاح أفسده » فكيف ثبت النكاح به وأجيب بأن 
إفسادالنكاحليس ٠‏ من حيث تحر الوطىء لا محالة » بلمن حيث ضرب مالك ةلا في 
موجب النكاح من طلب القسم وتقرير النفقة والسككنى واملع من العزل » وحبنئذ لا 
منافاة بين ما يته وينفمه فحازت الاستعارة . 


)١(‏ قوله - المعنى .. الخ أقول فإن قبل ان النكاح موضوع الك المتعة “ فإذا 
م يكن الاحابوالقبول من لفظ النكاح والتزويج م ينعقد » لأنها ليس بموضوع_ان للك 
المتعة على هذا التقدير والتقرير على نهج القانون الماطقي على هذا بطريق أن النكاح جموع 
الاجاب والقبول لأنها تام حقيقته فيتحقق من تحققه| وإلا يستازم المجمولية الذاتية » 
وجموعها إذالم يكن بلفظ النككاح والتزويج لم يكن موضوعا للك المتعة لعدم دلالة اللفظ 
الذي يكون غير لفظ النكاح والتزويح على ملك المتعة من حبث الوضع فبنتج انالنكاح 
لىس موضوع للك المتعة ٠‏ قلنا ان النكاح عقد شرعي ولفظ الايحاب والقبول دال عليه 
كا ان الايحاب والقبول معنى شرعي والدلالة عليها يكون معناها من لفظين » وبهذا قال 
الشارح في صدر الكتاب يعبر بهها عن الماضي »> أه. 

(۲) قوله - إذا ورد ... الخ - أقول ألا ترى ان الزوج لو اشترى منكوحة قسد 
النكاح » ولو كان التمليك والازدواج ملازمة لما فسد بل تأكد › اه . 

(*) قواه - ليس من حبث ... الخ أقول فلا منافاة بين موجباتها من حبث ملك 
المتعة التى هو الوطىء وقد كان مدار الاستعارة على صحتما > اه . 
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وينعقد بلفظ البيع لوجود طريق الجاز . ولا ينعقد بلفظة الاجارة 


( وينعقد ) أي النكاح ( بلفظ الببع ) بأن قالت () المرأة بعتك نفسي أو قالالأب 
بعت بنتي منك » وك ذا بلفظ الشراء قال اشتريتك يكذا فأحايت ينعم هو الصحبح 
يعني انعقاد النكاح بافظ البيع هو الصحبح » واحترز بهعنقولأبيبكر الامش > فإنه 
قال لا ينعقد بلفظ البيع » وقد ذكرتاه عن قريب ( لوجود طريق المجاز ) لان الملك 
يسبب ملك المتعة في حل ف.جوز استعارته . 

( ولا ينعقد بلفظ الاجارة ) بأن يقول''' امرأة أجرت نفسي منك بكذا » أويقول 
الاب أجرت ابنتي بكذا ونوى به النكاح » واعلم ان الشهود الذين حضروا ذلك فإنه 
لا جوز ز في الصحبح )احترازاً عن قول الكرخي » فإنه قال ينعقد "' بها ( لانه ) أي 


)١(‏ قوله بان قالت .. الخ وها هنا كلام وهو ان إمكان المعنى المحقىقي شرط 
عندهما وببعالحر لا يصح حال فيتبغي أن لا ينعقد بلفظ الببع عندهما أيضا کا لا ينعقد 
عند الشافعي رحمه الله إلا أن يقال الحرة المرتدة يحوز سبيها فيصح يبعها قكان الحر نما 
يصح ببعه بهذا الاعتبار هكذا قال الجلبي وفيه نظر لان الصحة بالنظر الحرة المرتدة لا 
يستازم الصحة بالنظر إلى الحر وإلا فقابلية النوع أو الجنس يكفي في تقابلالعدم والملكية 
فيستقم صحة المعنى الحقبقي »اه . 

(؟) قوله ‏ بأن يقول ... - الخ - أقول وأما إذا جعلت الحرة أجرة في الإجارة 
بأن قال إنسان لآخر استأجرت دارك منك بابنتي وقبل الآخر »> ينعقد النكاح » كذا 

(۳) قوله - ينعقد بها - أقول لأن المستوفى بالنكاح منتفعة قي الحقيقة وإن جعل في 
حكم العين»وقد مى الله تعالى العوض الأجر في قوله تعالى ‏ فآ توهن أجورهن ‏ وذلك 
دلبل على أنه بمنزلة إجارة » لأنها وضعت لتمليك المنفعة » والأصح أنه لا ينعقد » لأرن 
الإجارة ليست يسبب لتمليك المنفعة بل هي موجبة للك المنفعة وبه لا يستفاد 
ملك المنفعة . 


۸۹ 


ليس بسبب للك المتعة ولا بلفظ الاباحة والاحلال والاعارة لم 
فلا و لا بلفطة الوضة لأا توحن الك مضافاً إلى ما بعد الموت”. 
قال ولا ينعقد نكام المسامين إلا بحضور شاهدين 


لانلفظ الاجارة (لسرسمياً للك المتعة ) لان الأجارة لآتنعقد إلا مۇقتة والنكاحلا ينعقد إلا 
مؤيداً » وبنتهما تغاير على سبل المنافاة » فأنى تصحالاستعارة. 

( ولا بلفظ الاباحة ) أي ولا ينعقد النكاح أيضا بلفظ الاباحة ( والاحلال والاعارة 
قلنا ) انه لبس سمياً لاملك » أما الاباحة والاحلال » فإن من أحل أو أباح طعاما لغيره 
لا علكه » و إِما يتلفه على ملك المنيح . وأما الاعارة انها ليك المنفعة بغير عوض » فلا 
توجب ملكا يستفاد به ملك المتعة ( ولا بلفظ الوصية )أي ولا ينعقد أيضاً يلفظ الوصمة 
بأن يقول الاب أوصيت لك بابنتي ( لانها ) أي لان الوصية ( توجب الملك مضافا إلى 
ما بعد الموت ) فلا مناسبة بينم » فلا تصم الاستعارة . وعن الكرخى لو قال أوصبت 
لك بابنتي الآن » فإنه "' ينعقد أو قال أوصيت لك بضع جاريتي في الحال بكذا لو قبل 
الآخر يتعقد النكاح . واعلم ان الاعتبار هذه لالفاظ ينعقد بشبهة فسقط به الحد» 
وبحب به أقل من المسمى ومن مبر المثل عند الدخول » كذا في المبسوط . 

( قال ولا ينعقد نکاح المسامين إلا حضور شاهدين ) الشهادة في النككاح شرط عندنا» 
وهو مذهب سعيد بن المسبب وجار بن شامق البصري وابراهم النخعي وسفيارن 
الثوري والاوزاعي وقتادة والشافعي وأحمد » حكاه ابن المنذر في الاشراق » وقال عبد 
الرحمن بن مبدي وفريد بن هارون وعبد الله بن لن واو ثور جوز من غير شهادةوزوج 
ابن غير شهود » و كذا فعل الحسن بن علي وابن الزيد رضي الله تعالى عنهم » وبه قال ابن 

)١(‏ قوله - فإنه ينعقد - أقول لأن المانع في صحة النكاح لم يكن في الوصية الإضافة 
ملكا إلى ما بعد الموت » لكن احتّال الإضافة إليه مرفوع عن قوله الس فبدءقد 
بلا مانع . ش 
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حرين عاقلين بالغين مسامين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا 
أو غير عدول أو محدودين في القذف . قال « رض» اعلم أن الشهادة 


أبي لبلى وعفان العتبي ذكره السرخسي :وقالت طائفة جوز يغيرشهود إذا أعلنوه''' وهو 
قول الزهري ومالك وأهل المدينة » ثم انه قيد شهادة الشاهدين بتوصيفه) يقوله ( حرين 
عاقلين يالغين مسامين رجلين أو رجل وامرأتين سواء كانوا عدولا أو غير عدول أو 
حدودين ) أي وكان الشاهدان حدودين ( في القذف ) ثم يذ كر ما في هذه الاوصاف 
للشهود بمافبه الخلاف والتعلمل . 


( قال ) أي المصنف ( رحمه الله تعالى اعلم ان الشهادة شرط في باب التكاح لقوله 
يعد ) أي لقول الني قي ( لا نكاح إلا بشهرد ) هذا غريب بهذا اللفط » ويتيغي أن 
يستدل با رواه ابن حبان في صحيحه . من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت قال رسول الله پل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ٤‏ وما كان منالنكاح 
على غير ذلك فهو باطل » فإن *'' تشاجر فالساطان ولي من لا ولي له قال ولا يصح في 
في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر » قال الا مل واعترض بأنه خبر واحد» فلايحوز تخصص 
قوله تعالى و فانكحوا ما طاب لک من النساء 6 ٣‏ النساء » وغيره من الآيات وأجاب 
الامام فخر الاسلام بأن هذا حديث مشهور تلقته الامة بالقبول فمجوز الزيادة على كتاب 


)١(‏ قوله - إذا أعلاوه ‏ أقول لان المقصود من حضور الشاهدين الاعلان والتشمير 
وهو حاصل في هذا التةدير . 


(۲) قوله - فإن تشاجر أقول التشاجر الخصومة واانزاع من شجر الأمر اذا اختلط» 
واشتجر القوم وتشاجر اذا تنازعوا واختلفوا . 
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وهو حجة عل مالك درح »في اشتراط الاعلان دون الشبادة . 
ولا بد من اعتبار الحرية فيبما » لأن العبد لاشبادة له لعدم الولايةء 


الله ٠‏ قلت هذا فبه ' نظر لا يخفى ( وهو ) أي الحديث المشور ( حجة على مالك في 
اشتراط الاعلان دون الاشهاد ) هذا الحديث ل يشت بهذا اللفظ » فكىف يكون حجة 
على مالك . نعم حديث عائشة المذكور حجة عليه . 

واحتج مالك با رواه الترمذي » حدثنا أحمد بن منبع عن يزيد بن هارون عن عيسى 
ابنميمون عن القاسم عن عائشة عن الني ملي قال أعلنوا النكاح “واضربراعلمه يالغربال 
وقال حسن غريب »> وعيسى بن مممون في الحديث » وان سامنا صحة هذا الحديث 
فنقول "' الاعلان يحصل يحضور الشاهدين » ولو شرط كتان العقد مع حضور شاهدين 
صح العقد عندنا » وبه قال الشافعي والخطابي وابن المنذر والظاهرية ٠‏ وقال مالك 
يفرق بينها . ) 0 

( ولا بد من اعتبار الحرية فما ) أي في الشاهدين ( لان العبد لا شهادة لهلعدمالولاية) 
والشهادة من باب الولاية » واعترض "' بأن الولاية عمارة عن نفاذ القول على الغير شرعاً 


)١(‏ قوله ‏ فيه نظر - أقول وهو ان اختلاف الأئمة فيه مروية » فتكيف يصح أنه 
حديث تلقته الأمة بالقبول » والأولى في الجواب أن يقال ان النص عام قد خص منسه 
المحرمات » فيجوز التخصيص تخار الواحد . 

» فنقول الإعلان ... الخ - أقول الحديث المد كور يحمل على الإشهاد‎  هلوق‎ )١( 
وإلا يازم التعارض بين الأدلة » فالتوفيق أولى » اه.‎ 

(0) قوله - واعترض - أقول وقريب منه ما قال مولاناحسام الدين في شرح الوقاية» 
لقائل أن يقول المقصود من الشهود إما التشهير فقط أو الاثبات عند الإحتباج أو كلاما 
معا » والأول بوجب أن لايشترط الحرمة والذكورةوالتكليف والإسلام » والثانيوالثالث 
يوجبان عدم الإنعقاد بشهادة الحدودين » فالأظبر قول الشافعي « رح » . ويمكن أف 
يحاب عنهبأنالمقصود منهم تعظم أمرالنكاحوهو لا يتأتىقيمن لا أهلية لهأصلا كالعبيد سه 


۹۲ 


ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ » لأنه لا ولاية بدونهما ولا بد من 
اعتبار الاسلام في أنكحة المسامين » لأن لا شهادة الكافر على المسلم . 


لو آي“ و ذلك |ناعتاج عند الاداء وكلامنا في حالة الانعقاد » فك ينعقد بشهادة المحدودين 
في القذف ينعقد بشهادة المبدين.إذ الولاية لا مدخل لها في هذا الحال . وأجيب بأنالأداء 
يحتاج إلى ولاية متعدية وليست مراد هنا » ونما المراد بها الولاية القاصرة تعظيما محظر 
أمر النكاح » كاشتراط 2١١‏ أصل الشبادة . 

( ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ » لأنه لا ولاية بدونها ) أي بدون العقل والباوغ » 
ولا خلاف في اشتراطها في الشهادة » وإنما الخلاف في وصف الذكورة والعدالة على ما 
يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى . 

( ولا بد من اعتبار الاسلام في أنكحة المسامين » لأنه لا شهادة للكافر على المسلم ) 
يعني انه ""' من باب الولاية > ولا ولاية للكافر على المسلم > وفبه النظر الذي مر انه 


ج والصبيان ولا فيمن له أهليةقاصرة»لكن تحقق عيب ونقصان فيهم كالكفار وجماعة 
النساء فلا يقبل شهادة طوائف الأربع والفاستى والمحدود في قذف فإنا يقبل ۰ 
الإنعقاد » لأن الولابة القاصرة كالقدرة على تزويج نفسه وعبده وأمته كافىة فلا بتو 

على الولابة المتعدية الواجبة لأداء الشهادة في إثبات الحقوق » فبي موجودة فيهها مع وجود 
التعظم » لان أعظم الاشخاص السلاطين وأكثرم بد الاربعة الراش دين الفساق 
فلا ريبة في حصول التعظم بحضورم فيعتبر شهادهم كا فهم من تقرير الاكمل» هكذا نقل 
العلامة الجلي »> اه . 

> قوله كاشتراط  أقول وإلا فالشهادة لست شرطاً يتوقف عليه وجود النكاح‎ )١( 
لان الشرط يتقدم على المشروط تقده] ذاتماً » والشهادة لا يتصور تقدمبا على النكاح‎ 
فتأمل » فإنه دقيق » اه.‎ 

(؟) قوله - انه من ... الخ - أقول قال الله تعالى فل ولن يجعل الله للكافرين على 
أؤمنين سبيلا © فالله تعالى نفى الولاية عنهم للمسامين والشهادة من باب الولاية . 


4۹۳ 


ولا يشترط وصف الذكورة حتى بنعقد بحضور رجل وامرأتين › 
وقبه خللاف الشافعي « رح » وستعرف في الشبادات إن شاء الله . 
ولا تشترط العدالة حتى بنعق د حضرة الفاسقين عندتاء خلافاً 


للشافعي « رح » 


لمس المراد به الأداء حتى تكون الولاية شرطا . والجواب إن قد ذكرة انالشهادةوظيفة» 
إغا كانت تعظيا » ولا تعظم لشيء يسبب حضور الكفار . 

( ولا يشترط وصف الذكورة حت ينعقد بحضرة رجل وامرأتين ) وقال الشافعي 
وداود وأصحابه واختاره ابن حرم وجوزه بشهادة أربع من النساء(وفمه خلا فالشافعي) 
فإن عنده لا جوز فيه شهادة النساء لدلالة قوله نتپ لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل » 
فإن لفظ شاهدين بقع على ذكرين أو على ذكر وأنثى » والثاني غير مراد بالاجماع فيتعين 
الأول » قلنا شهادة النساء حجة أصلبة بالنص ١"‏ لكن فيه نوع شبهة ياعتبار صورة 
البدلية والنكاح "' إنما بشت بالشبهة ( وستعرف ) أي خلاف الشافعي رحمه الله تعالى 
( في الشهادات إن شاء الله تعالى ) فإنه وعد خلاف الشافعي في كتاب الشهادة » وسيجيء 
إن شاء الله عز وجل . 
الفاسقين عند خلافاً للشافعي ) فإنه بقول لا ينعقد يحضرة الفاسقين » وبه قال أحمد » 
وقال إمام الحرمين في النباية لا ينعقد يحضور القاسقين © لآن الشهادة فيه مقبولة معنى > 
وهو صون العقد عن الجحود » لن العقد لا شت بشهادتها » انتهى . هذا باطل 
فالمستورين © فإنه لا يشت بشهادتها عند الحجة » ويصح العقد يحضورها وبابنيالزوجين 


(۱) قوله - بالنص- أقولوهوقولهتعالىظ فإن م يكونار جلينفر جل وامرأتين4»اه. 
(؟) قوله - إن يبت ... الخ - ويهذا يثبت بالاكراه والهزل . 


€4 


له أن الشبادة من باب الكرامة » والفاسق من أهل الإهانة. ولنا انه 
من أهل الولاية » فيكو ن من أهل الشهادة » وهذا لأنه لا لم يحرم الولاية 
عل تفس لإسلامه لا يحرم على غيره » لأنه من جنسه » ولأنه صلح مقلد 


( له ) أي للشافعي ( ان الشهادة من باب الكرامة ) لقوله زت« أكرموا الشهود » 
فإن الله ڪي بهم الحقوق ( والفاستى من أهل الإهانة ) لقوله تيد إذا لقعت الفاسق 
فألقه بوجه مقبور »ولان كلامه محتمل الصدق والكاذب > ولا يترحعصدقه لعدمعدالته » 
إذ العدالة هو المرجح على ما عرف ٠‏ فإذا فات المرحح بقي محتملا فلا يصح ححة . 

( ولنا أنه ) أي الفاستى ( من أهل الولاية ) لاسلامه في نفسه ( فيكون من أهل 
الشبادة ( وهذا ) إشارة إلى جواب عا يقال الولاية على نفسه ولاية قاصرة » 
الشبادة ) لأنه إذا كان من أهل الولاية على نفسه يكون من أهل الولاية على غيره وهي 
فلا نسم ان من كان من أهل الولاية على نفسه كان من أمل الشهادة 6 لأننبا 
متمدية إلى غبره » وتقرير الجواب ان يقال هذا الذي قلا ان الفاتى منى أهل الشهادة > 
لأنه من أهل الولاية ( لآنه ) أي لأن الفاستى ( لما لم يحرم الولاية على بفسه لاسلامه )أي 
لكونه مسلا (لا يحرم ) أي ( الولاية على غير » لآنه ) أي لان كونه أهلا لنولاية على 
غيره ( من جنسه ) »2 أي من حنس كونه آهل للولانة عل نفسه . وقدل الضمہ في 
لانه لامشهود . 

(ولآنه) أي ولانالغاسق وهو الشاهد [صاح مقلداً) بكسراللام “أي سلطاناو خليفة “فإن 


O} « 


جور الاعة بعد الخلفاءالار بعة م خاوا من‌فستی »أي ی ا لشم ود عليه من جنس الفاسى من حت 


TT‏ - أقول فإن ق.لى الاأتراك في الاسلام لا يستازم- 
الاشتراك في الاحكام الخاصة المتفرعة على المناشي الحتامة » و أما الاستدلال جممور 
الائمة بعد الخلفاء فنقول في جوابه أن الخروج عن الامامة بالفستى ولو كان يفضي الى 
فساد عظيم لكنه ليس بمستازم لصحة ولاية الفاق على العموم » لان الاسألة لا تترك إلا 
فا بقع معارضة عن المصلحة > والأمر فيا نحن فيه خلاف ذلك قلت الأمر يتما سواء» 
وإلا بازم التضمى والحرج في معاملة المنا كحة والازدو اج ¢ لزه دقعم الا تظار وه إلى 
تفتسش عدالة الشاهدين »4 وقنه عم الملوى و کف محال اهل ال :م أن > فإن التوقف في 


حقهم ولو كان بزمان قليل لا محلو عن مخافة وقوع المعضمية : 
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ان كل واحد متها مسلم > لانه أي لان الولاية على تأويل الحم المد كور ونحوه 
فالقول بالخروج عن الإمامة بالفسق يفضي إلى فساد عظم . فإذا كان كذلك ( فيصلح 
مقلداً ) بفتح اللام » أى قاضا أو حاك] ( وكذا شاهداً ) أي فكذا شاهداً » لان . 
الشهادة والقضاء من باب واحد . قال الاكمل في عبارته تسامح » لانه يهم منه أن يكون 
أهلية الشهادة مرتبة على أهلية القضاء » وقد ذكر في كتاب أدب القاضي أن أهليةالقضاء 
مستفادة من أهلية الشهادة . ولو قال ١١‏ بالواو كان أحسن لا يقال جوز أن يكونمرتياً 
على مقاد بكسر اللام “لان أهلية السلطنة ليست مستفادةمنأهليةااشهادة » لانعليه كذلك . 

والجواب أن كلامه إذا كان الفسق لا نع عن ولاية هي أعم ضرراً فلآن لا ينعم عن 
ولاية عامة الضرر وخاصة أولى » والترتىب "“ على هذا الوه غير خلاف الصحة . ولو 
قال الفاسق من أهل الولاية القاصرة بلا خلاف فيصلح شاهداً على الانعقاد لانه لا الزام 
فبه فكانت "' الولاية قاصرة لكان أسهل فما . 


)١(‏ قوله - ولو قال بالواو - أقول وجه الأحسنية رفع التسامح » لأنه يكوت 
معناه أن الفستى لا ينع الخلافة فلا ينع أهلية القضاء والشهادة > لآن أهلية السلطنة تترتب 
أهلمة هي أعظم تبنك الأهلتين » فإذا ل ينع الفستى لأهلية عظيمة رفيعة » فككيف بأهلية 
هي دونها » والنسخة التي أنا أطالعه فبه الواو فلا غبار » اه . 

(؟) قوله - والترتيب - أقول حاص انه لا يفبم من كلام الشارح مثل مازعم الأ كمل 
بل مراده ان الفسق لبس يانم عن أهلية عظيمة وولانبة هي أعظم ضرراً ٠‏ 

(۴) قوله - فكانت الولاية - أقول أي ولاية الشهادة ولاية قاصرة » لأا ليست 
متعدية إلى الغير » لان تعديتها فى وقت الأداء ذلك لس وقته » بل هو وقت صحة 
الإنعقاد وثموته لا-تصحصمحه وإثماته » ويمتها بون بعد » لن الواسطة في الثدوت لا يحب 
أن بقع واسطة في الاثبات . والجواب عن التمسك بقوله يديه لا نكاح إلا بولي 
وشاهدين عدلين » ان المرادفبه عدالة الاعتقاد » لآن العدل ضد الظم والشرك ظلم 
بالنص > فكان الاعان عدلاً » وقد قمل هذه المسألة مبنية على تقصان الامان بالفسق 


عنده وعدم نقصاته عندة »> اه . 


والمحدود في القذف من أهل الولايةفنكون من أهل الشبادة تحملاً . 


(وامحدود في القذف من اهل الولاية )نظراً إلى الإسلام(فيكون من اهل الشهادة تحمة) 
يبعي من حمث تحمل الشبادة لا من حسث الاداء 5 وقوله تعالى 99 ولا تقملوا لهم شهادة 
أبداً ‏ ؛ النور > نهى عن القبول » وهو يعدم وصف الاداء لا أصل الشبادة إذ النفي 
عن قبول الشي يقتضي تحقق ذل لك الشيء وفوت الثمرة لا يدل على فوت الاصل > 
محدودين في القذف أو فاسقين المع على رد شهادتها » وأبطاوه بشهادة العبدين » وقد 
اختلفوا في شهادتها ٠‏ 

وأجاب عنه السروجي وقال ما أجبل» وأكثر الخليفة مالا يعرفه والمراد بالحدودن 
التائبان وإلا فلا فائدة في ذكرهها مع ذكر الفاسقين وشهادته! مقبولة عن جماعة منالعاماء 
000 » منهم الشافعي > والفاسى له شهادة حت لو حكم به حا؟ نفذ حكه > قال 

۷ تعالى ل إن جاء م فاسق بنبأ فتبينوا # + الحجرات فأمرنا بالتثبيت والتبيين ول 


)١(‏ قوله ‏ قال الله تعالى - أقول في تفسير البيضاوي 8 يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم 
فاسق ينبأ فتبينوا # فتعرفوا وتفحصوا » روي انه تاد بعث الوليد بن عقبة مصدقاً 
إلى بني المصطلق > وكان ينه وبينهم أجنبية » فاما سمعوا به استقبلوه فحسيهم مقاتليه » 
فرجع وقال لرسول اش انهم ارتدوا ومنعوا الزكاة فهم لقتالهم “فنزلت وقبلبعث الهم 
اخالد بن الوليد فوجدهم منادين بالصلاة متبجدين فساموا اليه الصدقات فرجع . وتنكير 
الفاسق والنبأ للتعميم » وتعليق الأمر بالتبيين على فسق الخبر يقتضي جواز قبول قول 
العدل من حمث ان المعلق على كل سي ء بكلمة إن عدم عند عدمه »> وإن خير الواحد لو 
وجب تبسسدنه من حمث هو كذلك ؛ لما رتب على الفسق ٤‏ إذ الترتيب يفند التعليل “وما 
بالذات لا يعلل بالغير » انتهى . وفيه انظار بوجوه . أما اول فلآن كلامه ينادي على ان 
خبر العدل الواحد يجب اعتباره في كل ما أجزأه » وهذا باطل وإلا يكفي شبادة العدل 
الواحد فيثبوت‌الزناء وأما ثان) فلن قوله ان المعلق على كل شيء بكلمة إنعدم عند ه 


۹V 


وانما الفائت ثمرة الأداء 
يأمرنا بالدفع والرد » يخلاف العبدين » فإن الشبادة من باب الولاية إذ فيهما الزام على 
الغبر » والعبد لسست له ولاية على نفسه » فكيف تثبت له ولاية على غيره » وقد جازف 
في نقل الاجماع في رد شهادة المذ كورين » قال ولم يثبت عن النبي ثم فياشتراط الشاهدين 
في النكاح خير . 


قال وكان يزيد بن هارون يعبب على أصحاب الرأي ويقول أمر الله بالاشهاد في البيع 
وم يأمر بالاشهاد في النكاح » فكيف زعم أصحاب الرأي أن البيع بدونه جائز > 
والنكاح بدونه فاسد » وقال السروجي جبله أعظم من ججبل ابن المنذر » لان الائمة قائلة 
على ان الامر في الاشهاد على التبايع أمر استحباب » وبزيد ليس له من الفهم إلا المتعلق 
باللغة دون المعاني » وجمهور العاماء وأهل الفترى على اشتراط الاشهاد فيالتكاح » وطعنه 
هذا طعن على الذين ذ كر ناه ما مضى عن ترتيب ولا يخص أبو حنيفة وأصحابه » انتهى . 
قلت قوله - لم يثبت عن رسول الله بر في اشتراط الشاهدين في التكاح خبر برده ما 

( وإنما الفائت ثرة الاداء ) جواب عا يقال أن المحدود في القذف إذا كان من أهل 
الولاية ينغي أن تكون شهادته وليست كذلك » فأجاب بقوله - وإنما الفائت منشهادة 


جل عدمه لا بصع فبا كانالتاليعاما ٤‏ والمقدم خاصاً كقولنا إن كان هذا الشيء إنسانا كان 
فإنه لا يستازم انه ان ل يكن إنسانا'لم يكن حبوانا » أو ما عامت ان رفع المقدم لا ينتج 
رفع التالي ٠‏ وأما ثالثا فلان قوله ان خبر الواحد لو وجب ... الخ مضحكة عليه » لأن 
خير الواحد من حمث هو كذلك أي من حمث هو خبر الواحد سواء كان عدلاً أو فاع 
ما يحتمل الصدق والكذب » لأن المرجح في الصدق.هو العدالة » والخبر من حيث هوخبر 
يحتمل كلا الأمرين والإحتال موجب للتوقف وإلا يازم الترجيح بلا مرجح والتوقف هو 
التثبيت والتببين » اه . 


4۹۸ 


بالنبي بحريمته ولا يبالى بفواته كما في شبادة العميان وابتي العاقدين 


ال حدود في القذف ثمرة الاداء ‏ أي أداء شهادتهم ( بالنهي يحريمته ) لقوله “ تعالى«ؤولا 
تقبلوا لهم شهادة أبداً 4 ؛ النور ( فلا يبالي ) بصيغة المجبول ( بفواته ) أي بفوات ثرة 
الاداء » وإإغا د كر الضمير لما باعتمار المذكور » وأما بالنظر إلى لفظ الاداء ( كشهادة 
العميان ) فإن النكاح ينعقد بشهادتهم بالاجماع » ولا تقبل عند الاداء بالاجماع ( وابني 
العاقدين ) أي و كذا في شہادة ابني العاقدين » فإن النكاح ينعقد يشهادتهها بالاجماع ولا 
يقبل عند الاداء بالاجماع . 

فروع » في المشكلات : وينعقد بيشهادة الاخرس والمفلس وابني الزوج وابني الزوجة 
وابنيها .وف المغني وقي شهادة محدودين وابني "' الزوجين وابني الزوجة وحبان »واختار 


. قوله - لقوله تعالى - أقول تام الآبة فإ والذين يرمون الحصنات ثم (يأتوابأريعة‎ )١( 
شهداء فاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك م الفاسقون . إلا الذين‎ 
تأبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم # . فان قبل كما انه تصحشهادتهمتقبل‎ 
أيضا بعد التوبة بدلمل الاستثناء » قلنا انه را- جع إلى قوله وأ ولئك م الفاسقون ي لا‎ 
إلى ما قبله وهو 9 لا تقبلوا لهم & لآنه لو كان راجعا إلى ما قبله لزم الفصل بين الاستثناء‎ 
٠ والمستثنى منه بكلام أجني وهو قوله تعالى « وأ ولئك م الفاسقون » فانه غير واخل‎ 
في خبر الجزاء کا قول علائنا بقيام عدم دلبل المشار كة في الشرط قانه جملة خمرية غير‎ 
مخاطبة بها الأمه بدليل افراد الكاف في أ ولئك يخلاف 8 لا تقبلوا هم شهادة#فبوعطف‎ 
على الجلة الاسمية يعني قوله ف والذين يرمون » أو كلام مستأنف 6ا1ه.‎ 


(؟) قوله - وابني الزوجين ... الخ - أي ولا فرى بين أن يكون أحد الابتينلأحد 
الزوجين والآخر للآخر » وبين أن يكون بها بأن وقعت الفرقة نتبما ثم تزوجا يحضور 
ابنيها لكن إذا تكحا يحضور ابني الزوج فان ادعى ل يقبل شهادة ابنيه له > أما إذا 
ادعت المرأة تقبل شهادتها بها » وإن نكحا عند ايني الزوجة فان ادعت لا تقمل شهادتها . 
لها » وإن ادعى الزوج تقبل 1ه . 


£4۹ 


قال وإن تووج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة «رح» 

وأبي يوسف «رح» . وقال تمد وزفر «رح» لا يجوز لان السماع 

في التكاح شبادة ولا شبادة للكافر على المسلم فكأ نبما لم يسمعا كلام 

المسلم . وما ان الشبادة شرطت في النكاح على اعتبار اثبات الملك 
لوروده على حل ذي خطر 


الانعقاد أبو عبد الله بن بطال وينعقد عند الجاعة بالعبدين والمكاتبين والمدبرين والصبيين 
والأصمين > وف المفنيولا ينعقد يشهادة أخرسين وفي شمادة المراهقين احتال > وفي النهاية 
وأجمعوا على انه ينعقد بشهادة الاصين » وفي الذخيرة ولا ينعقد بشهادة النائّين لا يسمعان 
كلام العاقدين . وفي قنة المنية ينعقد بها وهو الاصح . 

( قال وإن تزوج مسلم ذمية بشبادة ذميين صح عند أبيحنيفة وأبييوسف) سواء كانا 
موافقين في دينها أو خالفين ( وعند عمد رحمه الله وزفر لا يحوز ) وبەقالالشافعي وأحمد» 
وفي بعض النسخ وقال مد رجه الله وزفر رحمه الله لا بجوز . وقال المالكية أنكحة 
الكفار فاسدة مع انه لا ولاية للكافر على الكافر صحيحة والشهادة ليست يشرط عندهم 
والاسلام يصحبا عندم ( لان الساع ) أي ماع العاقدين من الايجاب والقبول ( في 
النتكاح بشهادة ولا شهادة للكافر على المسلم ) بالاتفاق ( فكأته) ) أي فكأن الذميين 
00 يسمما كلامالمسلم) أي بطريق الشهادة »و شرط الانعقاد مماعالشاهدين كلام مظبري 
العقد ولم يوجد فصار کأنہا سمعا كلام المرأة دون كلام الزوج > فلم ينعقد كما لو 
يسما كلامهماأو كلام الزوج وذلك إن سماع من لا شهادة :له يكون وجوده كعدمه 
كا في العيد . 

(وفها) أي ولابي حشفة وأبي يوسف ( ان الشبادة شرطت في النكاح على إعتبار 
اثبات الاك ) أي مطلق المتعة ( لوروده ) أي لورود الاك ( على محل ذي خطر ) 


0٩۰ 


ا TS‏ في لزوم الالء 
'وهما شاهدان علا ش 


فيشترط الشهادة تعظيما للأبضاع » فيكون الرجل هو المحاطب بالشادة لاجل انه" 
ملك البضع > ألا ترى "' انه عزيتدذ كان خصوصا بالنتكاح بغير تيوه( 2 عل إعتبان ) 
أي لا يشترط الاشهاد على اعتبار ( وجوب الهر ) لها عليه ( إذا لا شبادة تشترط في 
لزوم المال ) لان إيجاب المال يصح بلا شهود كالبيع وغيره ( وها شاهدان e‏ 
الذميان شاهدان عليها أي على الذمية» فشهادة (؟) أهل الذمة على الذمية جائزة ٠‏ 

فإن '*' قبل ملك الازدواج مشترك . قلنا “ نعم لكن ذلك لبس بأصل وإنا 


)١(‏ قوله - لأجل انه - أقول وهذا م يجز شهادة النساء في النكاح » لآنها ليست 
بمالكة للبضع . 

(؟) قوله - انه يلك ... الخ - أي لأجل وروده على العضو الشريف وهو البضع » 
وإنغا كانت الشهادة دالة على خطره > لان الوصول إلمه لا يكون سهلا . 

(۴) قوله - ألا ترى - أقول انه بزستاد كا انه كان مختصا بالنكاح بغير شهود وكان 
مختصا بالنكاح بلا مر كا قال تعالى ‏ خالصة ‏ والثاني يؤيد الخصم ان الاول يؤيدلنا. 
قلنا الاختصاص الأول كان عاما لجميع أنكحته تمده . والثاني كان مختصاً بشرط همة 
المرأة نفسها له عنستاد: . 

(؛) قوله ‏ فشبادة ... الخ - أقول أي إذا كان الدعوى من جهة المسلم حتى إذا 
كان من جبة الذمية لا يحوز شبادتهم ٠‏ 

() قوله - فان قبل - أقول فاذا كان الازدواج مشتركا فكما يقبل شادة أهل 
الذمة على الذمة فليقبل على المسم أيضاً » لأن الشهادة اذا كانت واقعة على أحد الزوجين 
في الازدواج كانت واقمة على الآخر أيضا » لأن الازدواج مشترك بسنتها من 
الطرفين يمساوئه ٠‏ 

(5) قوله - قلت نعم - أقول يعني أن الشهادة تقع على الزوجة الذمية أصالة» وأما 
على الازدواج المشترك أو على الزوج الآخر فبالتبع لا بالذات . 


0° 


بخلاف ما اذا لم يسمعا كلام الزوج » لان العقد ينعقد بكلاميهما . 

والشبادة على العقد ء ومن أمر رجلاً بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجبا 

الاب حاضر بشبادة رجل واحد سواهماجاز التكاحء لان الاب 

صر جاتر لاد مدان ا ها را 
المزوج اهنا 


بقع تبعاً للملك الوارد عليه » کا لو اشترى أمة علك وطأها بلا طهر » لانه وقع تبعاً . 

( مخلاق ما اذالم يسمعا كلام الزوج) جواب عن قول عمد وزفر تقريره الشهادة شرط 
في النكاح على العقد كا عل » لانه يخاطب كلام الزوج بالاشهاد عليها بالعقد ( لان العقد 
ينعقد بكلاميها"'' )أي بكلام الزوجين ( والشهادة قد شرطت على العقد ) فاذا ليسمعا 
كلام امم لم يشيدا علي العقد . 

( ومن أمر رجلا بان يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والاب حاضر ) أي والحالك أت 
الاب حاضر عند العقد ( بشهادة رجل واحد ) يتعلق بقوله فزوجها ( سواها ) أي سوى 
الآمر والمأمور ( جاز النكاح» لان الاب تحمل مباشراً العقد ) أي لانالموجود من الو كيل 
واجب الانتقال الى الموكل في باب النكاح » وائما جعل الاب مباشراً اذا كان حاضراً 
( لاتحاد ا مجلس ؛ ويكون الو كىل سقيراً و معبرآً ) لانتقال الوكالة الى الاب ( فيبقى 
المزوج شاهداً ) ونصبه آخر فبنعقد » وقال الكاكي قبل في هذا التعليل نظر . قلنا قائله 
هو السفناقي » فانه قال في النباية هذا تكلف غير تاج اليه في المسألة الاولى » لان الاب 
يصلح أن يكون شاهداً في بإب النكاح فلا حاجة الى نقل المباشرة من المأمور الى الامر 
حكما » وانما يحتاج البه في المسألة الاخيرة وهي اذا زوج الاب ابنته البالغة جحضر شاهد 
واحد » فان كانت خاضرة جاز ينقل مباشرة الاب الها لعدم صلاحيتها للشهادة على 


)١(‏ قوله ‏ أي يكلام الزوجين - أقول حقيقته كا اذا كان عاقدين للازدواج بلا 
نائب أو حكما كما إذا كان عاقداً له ٠‏ 


oY 


وإن كان الاب غائباً م يخز ‏ لان المجلس مختلف فلا يمكن أن جعل 
الاب مباشراً » وعلى هذا اذا زوج الاب ابنته البالغة بمحضر شاهذ 
واحد إن كانت حاضرة جاز » وإن كانت غائية لا يجوز . 


نفسها » وان كانت غائية لم يجز » لان الشيء انما يقدر تقديراً اذ لم يتصور تحقيقاً » البه 
أشار في الفوائد الظبيرية . وقال الا كمل » وأرى أنه ١‏ لا فرق بين الصورتين في 
الاحتياج الى ذ!-لك التكلف . قلت فيه كلف لا يخفى » ومن أراد أن يتضم له ذلك 
فلينظر في النهاية . 

( وان كان الاب غائبا ل يجز النكاح » لان المجلس مختلف ) لانه لو انتقل اليه العقد 
لكان الايجاب في مجلس والقبول في مجلس آخر ( فلا يكن أن يجمل الاب مباشراً ) 
لاجل غمبته ( وعلى هذا ) أي وعلى اعتبار حضرة الاب وغيبته ر اذا زوج الاب ابنته 
البالغة بحضرة شاهد واحد » ان كانت ) أي الابنة (حاضرة جاز *'' ) لامكان اعتبار 
الاب شاهداً ( وان كانت غائبة لا يجوز العقد لعدم شاهد آخر ) . 


» قوله - انه لا فرق - أقول لأن ولاية الأب اذا لم تمنع يكون الأب شاهداً‎ )١( 
. فالأمر بين الصورتين سواء‎ 

(۲) قوله ‏ جاز - أقول فلا بد من نقل عبارة الأب المها لبصلح العقد » وذلك لأن 
الموجود بين الوكيل واجب الانتقال الى الم كل في باب النكاح ضرورة أن الو كيل سفير 
ومعبر فيه » ومتى كانت المالغة حاضرة أمكن اعتبار الأب شاهداً وأما اذا كانت غائية 
فلا » لآن الشيء انما يقدر تقديران لم تصور تحقبقاً . 


فصل في بيان الحرمات 
قال لا بحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا يجداته من قبل الرجال 
والنساء » لقوله تعالى ( حرمت عليكم مہات وبناتكم ) ۳ النساء 
والجدات أمبات اذالام هو الاصل لغة 


( فصل في بیان المحرمات ) 

أي هذا فصل في بيان النساء المحرمات تزوجبا » لان الله تعالى أخرجهن من محلمة 
النكاح » فاحتمج إلى ببانهن » وهن أربعة عشر» سبعة من جبة النسب» وسبعة من السبب 
وسيجيء كلها . 0 0 

( قال لا يحل لارجل أن يتزوج بأمه ) هذه احدى السبعة من جهمة النسب ( ولا 
يحداته ) أي لا حل أن يتزوج بجداته سواء كن ( من قبل الرجال أو النساء ) اي من 
قبل النساء » وليس من كلام العرف تزوجت بامرأة » وانما يقال تزوجت امرأة » قاله 
يونس ( لقوله تعالى فو حرمت '' عليكم أمهاتكم وبناتكم # ۲۳ النساء ) فدلالته على 
حرمة الام ظاهرة ( والجدات ) وأما دلالته على حرمة الجدات فأشار اليه 
بقوله ( أمبات اذ الام هو الاصل لغة ) يقال لمكة أم القرى لكونها هي الاصل» لما روي 
انها خلقت أولآً ثم دحيت الارض منها » وقال الله تعالى ف هن أم الكتاب 6 ۷ آل 
عمران » أى أصل برد اله المتشابه » وقال عليه السلام الجر أم الخبائث »> وهذا عند 


(۱) قوله - حرمت عليكم - أقول ليس المراد ترم ذاتهن بل تحر نكاحن» لآنه 
معظم القصد منهن » لأنه المتبادر الى الفبم » كتحرم الأكل من قوله فإ حرمت عليكم 
الممتة # ولان ما قبله وما بعده في النكاح و - أمهاتكم - تعم من ولدتك أو ولدت من 
ولدك ان جعلت و - بناتكم - تتناول من ولدتها أو ولدت من ولدها وان سفلت 
و- أخواتكم - الأخوات من الاوجه الثلاثه » اه. 


6.5 


أو يتت حرمتبن بالاجماع قال ولا بنته 


الحققين » ومن مشايخنا الذين لا يجوزون ١١‏ الجمع بين الحقيقة والمجاز » وعند مشانخنا 
العراقيين يجوز الجمع بين الحقبقة والمجاز عند اختلاف (') الحل فحرمة الجدات قد ثيتت 
بالنص أيضاً بمجازه > وعند الطائفة الاولى بطريق الحقيقة باعتبار "١‏ معنى يعمها لغة لا 
باعتبار الجمع بين الحقبقة والمجاز . قوله - حرمت الجدات بالنص - ومن ينغ ثبت 
حرمتهن بالاجاع » واليه أشار المصنف بقوله ( أو ثبتت حرمتهن بالاجاع ) هذا عند 
الفريقين ٠‏ ش 

( قال ولابنته ) ولا ببنت بنت وان سفلت على ما يجيء الآن » والاستدلال فمهنمثل 


)١(‏ قوله لا يجوزون ... الخ - لأن اللفظ اما ان يستعمل في الموضوع له أو فيغيره 
فبينهم الفصال حقيقي ٠‏ والواضع لم يوضعه للمنعبين وضع واحداً » والاستعمال تابسع 
للوضع شخصياً كان أو نوعياً كما قي المجاز » فالاجتاع في الموضوع له وغيره مخرج اللفظ 
من الوضع الى الاههال . 

(؟) قوله - عند اختلاف الحل - أقول وانما قد الجواز ياختلافه » لأن عند عدم 
الاختلاف لا يجوز » والا يلزم الاجتاع بين المتنافبين أي المعنى الحقيقي وامجازي في عل 
واحد »> وهو المصداق الواحد ٠‏ 

(؟) قوله - باعتبار معنى .- أقول هذا جواب سؤال مقدر وهو أن الاجتاع بين 
الحقيقة والمجاز لا يجوز عند الطائفة الأولى » فكيف يصح دلالة الآم على الام وعلى أم 
الأم لأنه لا يخلو عن الاجتاع بين الحقيقة والمجاز » مع أنه لا يجوز على مذهيهم . قأجاب 
بأن المراد بالأم الأصل » وهذا حقيقة لغوية يعم المعنى الحقيقي والجازي الذين يناء 
ووضعها على العرف ولا مشاحة فبه > لأن هذا دلالة اللفظ على الممنى الحقيقي اللغوي ؛ 
لكن هذا المعنى يعم الحقيقي والجازي العرفين » وهذا هو الأظبر »> فلا حاجة الى أن 
يقال في الام هوم الجاز لا الاجتاع بين الحقيقة والجاز » لكن المصنف لو قال وحرم على 
المرء أصله وفرعه كا هو في متن الوقاية لكان أولى. ش | 


لمأ تلونا » ولا بنت ولده وإن سفلت للاجماع» ولا بأخته و 


ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته لان حرمتبن منصوص عليها في هذه الآية 


الاستدلال في الام » فان بنت البنت تسمى بنتا حقيقة باعتبار أن البنت يراد بها الفرع 
فستناو ها النص حقيقة ومجازاً عند البعض » ويجوز الجمع عند اختلاف الحل أو بالاجماع 
( لما تلوط ) وهو قوله تعالى ( ولا بنت ولده وان سفلت ) ولفظ”'" الولد يتناول الابن 
والبنت ولا ذكرنا من جواز الجمع بين الحقيقة والجاز في حلين مختلفين عند البعض 
( للاجماع ) عند الفريقين ( ولا بأختة ) أي ولا يحل أيضا أن ”'' يتزوج بأخته سواء 
أكانت لاب وام » أو لاب أو لام » ضمت الممزة في - أخت - لتدل على الواو الذاهبة 
منه يخلاف الأخ » لاجل التاء التي ثبتت في الاصل والوقف كالاسم الثاني . 

( ولا ببنات أخيه ) أي سواء أكن لاب وأم أو لاب أو لام ( ولا ببنات أخته )أي 
وة كانت بنت أخته لاب وأم أو لاب أو لام (ولا بعمته) أي ولا يحل أيضاً أنيتذوج 
بممته ( ولا خالته ) أي ولا حل أيضا أن يتزوج يخالته » والخال أخو الام والخالةأختهاء 
ذكره الجوهري في باب خول لبدل على أن أصلها واوي ( لان حرمتهن ) أي حرمة 
هؤلاء المذكورات كلها من الاخوات المتفرقات وبنات الاخ وبنات الاخت والعمات 
والخالات ( منصوص علمه! في هذه الآية ) أي في قوله تعالى © حرمت عليكم أمباتكم 
وبناتكم  ۲٣‏ النساء » الآية وقي النهاية حاصله أن الحرمات التي ضمها كتاب النكاح 
والرضاع على أحد وعشرين نوعاً سبعة من *'' جبة النسب: الامبات والبنات والاخوات 


)١(‏ قوله - ولفظ الولد - أقول هذا جواب سؤال مقدر» وهو أن المصنف لم يبين 
حرمة البنت ؟ فأجاب أن بنت البنت أعم من بنت الابن وبنت الولد » وانما لم يقل لما 
تلونا لأن بنت البنت لا يقال لحا في العرف أنها بنت له. 

(۲) قوله - أن يتزوج - أقول وكذا بعمة الأب والآم وخالتها بالاجماع ٠‏ 

() قوله - من جبة النسب - أقول الأمبات وغيرها من الحرمات المذ كورةبالمعنى 
الأعم عن المعنى الحقيقي العرني فلا يوئم أن حصر الحرمات من جبة النسب في السبعة 
عير ديح 


كم 


وتدخل فا العمات المتفرقات 


والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت » وسبعبة من جهة الرضاع كذلك يحرم 
الإضاع في جوا لقوله عليه السام رم ن الرضاع ما يمرم من النسب »> وأربعة من 
جبة المصاهرة وهي : أم المرأة وابنتها ومنكوحة الاب وحلبلة الابن > واثنتان من جهة 
الجمع وها : اح بين كار مق ار وام بين الاختيت وذ اند من جبة رة ار 
من المجوسية كذا في شرح الطحاوي . وفي التحفة تحريم النكاح يتنوع الى تسعة أنواع : 
القرابة والصهرية والرضاع والجمع وتقديم الامة على الحرة » ويسبب حق الغير» ويسبب 
الشر كة » وبسبب ملك اليمين » وبسبسب الطلقات الثلاثة » مس قد 

خمسة وعشرين كلها مذ كورة في الكتاب 

ارقف E‏ ف ا الاي وأم» والعمة 
لأب دون أم > والعمة لآم دون أب . وفي المحمط و كذا أ م العمة حرام » لآن أم ا 
وأمه أو لأمه هي أم أببه لاعالة » وأم أبيه e e‏ 
أببه وأب » فاننا تكون امرأة جد أب الأب وامرأة الجد حرام عليه » وكذا عات أيه 


)١(‏ قوله - من الكفر ... الخ - أقول بخلاف الحرة الكتاببة » فان نكاحها جائز 
بالاتفاق » قال الل تعالى ف أحل لكم الطمبات » الى قوله والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم اذا 1ت تيتموهن أجورهن » أي أحل لكم الحصنات» فان قبل 
هذه الآية دالة على ان حلتهم قبل ايتائها المهور ليست بثابتة ٠‏ قلنا ان تقدد الحل بايتائها 
لتأكيد وجويها والحث على الأولى هكذا في الببضاوي > واما بالأمة الكتابمة فانه جائز 
عندنا خلاف للشافعي »> فان قبل قال الله تعالى فإ ومن لم يستطعمنكم طول أن يتكح 
الحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات ‏ وهذه الآبة تدلعلى 
النكاح لا يجوز بالآمة الكتاببة » لآن قبد الإيمان يخرجها . قلنا ان. التقسد بالإعان ليان 
الأقل لا للوجوب » لأرن نكاح الحصنات لا يتوقف على الان » وما وصف الاعان الا 
ليبان الأفضل . 


والخالات المتفرقات ت وات 5 ا أت التفرقاد قات وبنات الأخوة 


وعمات اا أ E‏ حداته وإن سفلن ٠‏ وأما عمة العمة تنظر ان كانت 
العمة القربى عمة لآببه وأمه أو لأببه » فعمة العمة حرام » لآن القربى إذا كانت أخت 
أببه لأبمه وااو لابه » فان عمتها تكون حدة أنه الأب وأ تأت الات حرام >لأنها 
عمته وان كانت العمة القربى عمة لإمه » فعمة العمة لا تحرم لأن أب العمة تكون زوج أم 
أببه » فعمتہا کون أخت زوج الجدة أم الات وات زوج الام لا تحرم ¢ وات زوج 
الجدة أولى أن لا تحرم . 

( والحالات المتفر قات ) أي الخالةلأب وأم » والخالة لأب دون أم» 
والخالة لأم دون أم والخالة لأم دون أ بو كذا خالات آبإئه وأمهاته.وأما خالة الخالة وان 
كانت الخالة القربى خالة لأب وأم » أو لأم فخالتها تحرم عليه » وان كانت القربى خالة 
لأب فخالتها لا تحرم علمه » لأن أم الخالة القربى تكون امرأة الجد أب الأم لا أم أمه » 
فأختها أخت امرأة أب الأب وأخت امرأة الجد لا تحرم عليه 

( وبنات الأخوات المتفرقات وبنات الأخوة المتفرقين ) أي وبدخل فالآب ةالمذ كورة 
بنات الآخوة الأخوات » وقوله المتفرقين بصبغة الجمع المذ كر صفة الأخوة التي جمع أخ 
لاب وأم أو لأم وبنات الأخت كذلك وكلبن رمات على التأبيد بالكتاب والسنة 
والاجماع . وفي النخيرة أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات من مباحات لقوله 
والخالة ول يحرم بناتج| » و كذا أولادهم وان سفلوا يجوز التناكح فوا ببنهم من جميع 
القرابات وهم أرحام لا حرم ( لأن جبة الإسم عامة ) يعني المعنى ١7‏ اجوز لاطلاق اسم 
الأخت يشمل الفرق الثلاث وهو اجاور في رحم أو صلب فكان الإسم حقيقة للكل . 
وقال تاج الشريعة قوله - وجبة الإسم عامة - أي جبة اسم العمومة والخؤولةلأنهاأخغت 


)١(‏ قوله - يعني المعنى اجوز ... الخ - أقول فان جبة هي كونها جزءاً من 
الأصل القريب أو جزء] قرييا من الاصل البعمد وذلك متحقق في الكل ٠‏ 


ممه 


قال ولا بأم امرأته تي دل بابنتها أو لم يدخل » لقوله تعالى 
( وأمبان نسائكم ) ۲۳ النساء » من غير قد الدخول . 
ولا ببنت امرأته التي دخل بها لثبوت قبد الدخول بالنص» 


أببه وأخت أمه » وهذه الجهة لا تتغير يكونها لأب وأم ٠‏ 

( قال ولا بأم امرأته ) هذا بمان سماد ص ا کیا رن من ار 
أي ولا يحل له ان يتزوج بأم امر أته (دخل بابنتها أو لم يدخل فا لقولهتعالى 9 وأمبات 
نسائکم ‏ ۲۳ النساء » من غير قبد الدخول ) و كذا بحدتها وان علت لقوله تعالى يعني 
القرآن مطلق عن قيد الدخول في أمر المرأة والله حرمبا مطلقا » فمن قبدها بالدخول 
فقد نسخه » وبه قال الجمهور وهو قول تمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله 9 
أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعمران بن حصين رضي الله 
تعالى عنهم » وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك في الصحيح . وقال بشر المريسي 
وابن شجاع وداود دخول ابنتها بشرط ١١‏ » ويروى عن ابن مسعود وجابر ان أ م الزوجة 
لا تحرم حتى يدخل بالينت ولا يحرم بنفس اعفد و غا الول يار 
التزوج بأمها . 

( ولا ببنت امرأته ) أي ولا يحل أيضا أنيتزوجببنت امرأته (الي دخل بها لثبوتقيد . 
الدخو لبالنص'"') وهو قوله تعالى ل من نسائكم اللاتي د خلتم .هن 6 ۲۳ النساءوإن لويدخل 


)١(‏ هكذا الجملة في الأصل وربا الاصح أن تكون ‏ الدغول بابنتها لبس 
بشرط 3-7 اه ٠‏ 

. (5) قوله ‏ بالنص ‏ أقول قام الآية 3 وأمبات نسائكم وربائبکم اللاتي في 
حجور كم من نسائکم اللاني دخلتم بهن ني البيضاوي والربائب جمع ربيبة» والربائب 
ولد المرأة من آخر » سمي به لآنه يربو کا يرب واده في غالب الأمر » فصل بمنى 
مفعول » و انما لحقته التاء لآأنه صار اسماءو ‏ اللاتي - بصلتها صفة هما مقيدة الفظ والحكم. 
بالإجماع قضية للنظم» ولا حوز تعليقها بالأمبات أيضاكلأن من اذا علقتها بالربائب مه 


۹ 


سواء كانث في حجره أو في حجر غيره » لان ذكر الحجر خرج 
محرج العادة لا خرج الشرط ء ولهذا اكتفى في موضع الاحلال 


بها حتى حرمت عليه بطلاق أو موت يحل له أن يتزوج بالبنت » لآن هذه الحرمة تعلقت 
بشرط الدخول » وقال امام الحرمين في النباية» قال انما تحرم إذا كانت صغيرة يوم العقد 
فتجعل فى ححره وتكمله » وإذا كانت كبيرة يوم العقد لا تحرم ( سواء كانت ) أيينت 
امرأته ( في حجره أو في غير حجره ) اختلف الصحابة رضي الله عنهم في شرطية الحجر 
بهذه الحرمة» فقال علي رضي الله تعالى عنه الححر شرط» وبه قال داود لظاهرالآية (لآن 
ذكر الحجر خرج مخرج العادة ) فإن العادة أن تكون المنات في حجر زوج أمباتها لبأتي 
تربيتها ( لا حرج الشرط ) أي ما خرج مخرج كونه شرطا»والتقبيدالعرفي لا يوجب تقييد 
الح به » کا في قوله تعالى ط فكاتبوهم إن عاتم فيهم خيراً # *م النور » كذا فيالمبسوط» 
ولا الزام فيه على داود لأن عل الخبر شرط صحة الكتاية عنده . 

( ولهذا ) أي ولآن ذكر الحجر خرج تخرج العادة ( اكتفى في موضع الاحلال ) وهو 
قوله تعالى ‏ فن م تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليم ) ۲۳ النساء » يعني ا كتفى الله 


ح كانت إبتدائية »وإن علقتهايالامبات لميجز ذلك»4يل وجب أن يكونبيانا لنسائكم» 
والكامة الواحدة لا تحتمل معنبين عند جمهور الادباء » انتهى . فان اللاي بصلتها أي 
الموصول الاول بصلتها وهي في حجوركم صفة لاربائب »> فال جار مع المجرور قي - من 
نسائكم - لا یکون إلا بيانا لنسائكم في أمبات نسائكم صلة بعد صلة » كابر يعد 
الخبر أو يكون كلا الطرفين متعلقين بكانت الحذوف » وهو الصلة في الحقيقة صفةلاربائب 
مقمد اللفظ باعتبار كلا الظرفين مقيدة لتقوبة العلة باعتمار الظرف الأول » ومقيدة 
. للحكم باعتبار الظرف الثاني » وانما قلنا مقبدة لتقويته العلة » لان فائدة قوله - في 
حجو ركم - تقوية العلة وتكسلها » والمعنى أن الربائب إذا دخلم بأمهاتهن وهي في 
أحضانكم أي تربيتكم أو يصدده قوي الشببة ببنها وبين أولادكم فصار إحقاء يأن 
تحردها مجراهم . 


ه٠‎ 


بنفي الدخول قال و لا بامرأة أببه وأجداده » لقوله تعالى 
(ولاتى اما نكم آباؤكم ) ۳ النساء » 


تعالى في هذه الآبة ( بنفي الدخول ) ولم يشترط نفي الحجر مع نفي الدخول»حيث يقل 
فان م تکونوا دخلتم بهن وليس في حجو رک فان الإباحة تتعلقى يضد ما تتعلق به الحرمة » 
واعترض بأنه يحوز أن يكون الحرمة متعلقة ذات وصفين » وها الدخول وال حجر ؛ ثم 
تنتفي الحرمة بانتفاء أحدهما لأن الشيء ينتفي بانتفاء الجزء > فلم تكن ثبوت الاباحة عند 
انتفاء الدخول > دلبلا على أن الحرمة غير متعلقة بالحجر . وأجبب '' بأن العادة في مثله 
تفي الوصفءين جميعاً أو نفي الملة مطلقا لا نفي أحدها والسكوت عن الآخر ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ( ولا بامرأة أبيه ) أي ولا يحل له أن يتزوج بامرأة أبيه 
( وأجداده ) أو بنساء أجداده ( لقوله تعالى فإ ولا تنكحوا ما نڪح أباؤ كم إلا ما قد 
علب ع ركان ) واسم الأب يتناول الأجداد والأب الحقبقي باعتبار عموم الجاز وهو 
الأصل » فثبتت الحرمة في الجبع نصا أو إجاعاً على ما مر » وعلى قول من يجوز امع بين 
الحقيقة والجاز في الحلين يثبت نصا » وقوله تعالى فإ ولا تنكحوا ‏ انتبى» بمعنى النفي » 
. إذلو كان المراد هو النبي لكان ينعقد نكاحبا لأن النهي في الأفعال الشرعية لا يعدم 
المشروعية » ثم المراد "' من النكاح مصراك اومسر اميم اطي 


)١(‏ قوله - وأجبب ... الخ - حاصله أنالحرمة إذا كانت متعلقة بعلة ذاتوصفين 
فبتردد الحكم بينها بطريق مانعة اللو » فبيان نفي العلة ينفي أحداها لا يخاو عن 
الترجح يلا مرجح › اھ . 

(؟) قوله - ثم المراد - أقول هذا جواب سؤال مقدر وهو أن حرمة نكاح نسا 
آبائه وأجداده لا تثبت إلا إذا كان المراد بالنكاح في النص العقد » وأما اذا كان المسراد 
الوطىء فلا يثثبت إلا حرمة الوطىء دون النكاح والكلام في الثاني دون الاول » فأجاب 
أن المراد بالنكاح إن كان هو العقد فالوطىء حرام “لان انتفاء السب وهو النكاححرمة 
يستازم انتفاء المسبب المقصود منه » وهو E‏ 3 وان كان المراد به هو الوطىء 
فحرمة العقد ثابت بالاجماع» اه . 


01۱ 


ولا بامرأة ابنه وبني أو لاده لقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين 
من أصلابكم ) ۲۳ النساء ٠‏ 


عقد النكاح > ولا كات حرام فالسبب المقصود به أولى أن یکون حراما > وات اراد به 
هو الوطىء > فحرمة العقد ثابتة بالاجماع » لكن لا يتم تمسك المصنف بالآية إلا على قول من 
قال المراد بالنكاح العقد » وقوله تعالى ‏ إلا ما قد سلف & معناه إلا ما قد سلف في 
الجاهلية » فإتكم لا تؤاخذون “ بذلك إذا خليتم سبيلبن بعد الحرمة » وقيل معناه ولا 
ما قد سلف لآن - إلا تأق بمننی لا » قال الله تعالى فإ إلا الذين ظاموا منوسم # ٠٠١‏ 
3 البقرة » فقنكون المعنى انه كا لا يحل ابتداء العقد يعد ثبوته الحرمة لا بحل امساك با قد 
سلف بعد أول الحرمة كملا يظن لما ان هذه الحرمة 7 تمنع ابتداء العقدلا تمنعالبقاءوالعرب 
في الجاهلية كانوا فرقتين > فرقة يعتقدون الارث في منكوحة الأب إذا لم يكن منها ولد 
يطأها بغير عقد جديد » رضيت أم كرهت > وفرقة يعتقدون أنها تحل لهم يعقد جديد > 
وأنه متى رغب قبها فبو حت بها من غيره » فنزلت « إلا ما قد سلف © الاية » ناسخة 
لما اعتقده الفريقان . 
( ولا بامرأة ابنه ) أي ولا حل له أن يتزوج بامرأة ابنه ( وبني أولاده ) أي ولا 
يحل أيضاً نكاح نساء بتي أولاده من الذكور والإناث ( لقوله تعالى 8 وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم  ۲٣‏ النساء ) الحلائل جمع حلية » والذكر حليل » وسميت امرأة ٌ 
الان حلمله لتا حلت للابن من الحل > »أو لايا تحل فراشه » ويحل هو فراشها من الحلول 
j‏ و حل كل واخد إزار صاحبهء وحليلة الان حرام على الاب > سواء دخل بها الان أولم 
يدخل لإطلاق النص من الدخول » وأما حلب ابن الابن بعمومه أو الاجاع . 


)١(‏ قوله - فانكم لا تؤاخذون - أقول هذا دفع التوم الناشىءعن قوله تعالى هالا 
ماقد سلف 4 فإنه يد ليظاهرء ان النكاح الذي قد عقدتموها في الجاهلية بنساء آبائکم 
جائز لك » وحلال آبائم حلال لم » قأجاب أن المراد انك لا تؤاخذون يذلك اذا 
خلتم سبيلهن بعد الحرمة لا انه مقرر في الشرع » لكن هذا التقدير تقدير الإستثناء 
المنقطع › اه ٠‏ 
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وذكر الاصلاب لاسقاط اعتبار التبني لا لاحلال حليلة الابن من 

الرضاعة» ولا بأمه من الرضاعة٠‏ ولا بأخته من الرضاعة » لقوله تعالى 

( وأمباتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) ۲۴ النساء » 
ولقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


( وذكر الاصلاب لاسقاط اعتبار التبني) هذا جواب عا يقال ابن الابن لايكون من 
صلبه فكيف يصح تعدية حليلة الابن الصلبي اليه مع هذا القيد » أجاب بقوله وذكر 
الاصلاب لاجل اسقاط حرمة اعتبار التبني » فإن التبني قد انتسخ بقوله تعالى ول ادعوم 
لآبائهم # ه الاحزاب فكان رسول الله بل تبنى زيد بن حارثة » ثم تزوج زينب يعدما 
طلقها زيد » فكان المشر كون قد طعنوا وقالوا انه قد تزوج حلملة اينه » فأنزل الله عز 
وجل «إما كان مد أبا أحد من رجالكم 4 .4 الاحزاب » فالتعدي هنا لدفع طعن 
المشر كين ( لا لاحلال حلملة الاين من الرضاعة ) فان حليلة الان من الرضاع تحرم على أبيه 
من الرضاع عندنا ٠‏ 

وقال الشافعي لا تحرم بناء على أصله أن لبن الفحل لا يحرم واستدل بهذا القيد 
المذكور » ودلملنا قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وقال الكاكي 
وذكر في كتب الشافعية أن تقبيد الاصلاب ليس لاحلال حليلة الرضاع'يل لاحلال حليلة 
المتبنى » فحمنئذ لا خلاف يثنا ويينهم . 

( ولا يأمه من الرضاعة ) أي ولا يحل أيضا أن يتزوج يأمه من الرضاعة ( ولا بأخته 
من الرضاعة ) أي ولا يحل أيضاً أن يتزوج بأخته من الرضاع > والرضاع بفتح الراء 
وكسرها وبالتاء معا » وأنكر الاصمعي كسرها مع التاء ( لقوله تعالى ‏ وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة # ٣‏ النساء ولقوله عليه السلام ) ولقول الني 
لن ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) هذا الحديث هذا اللفظ أخرجه الطبراني 
في معجمه الكبير من حديث ثوبان أن رسول الله ر قال يحرم من الرضاع ما يحرم من 


النسب »> وأخرج الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنما قالت » قال رسول الله 


o۱۳ 


ِل ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة » وقال هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
وأخرج البخاري من حديث ان عباس ان الني ملك أريد على ابنة حمزة فقال انها لا 
تحل لي انها ابنة أخي من الرضاعة وانه يحرم من الرضاعةما يحرم من النسب » وأخرجه 
مسلم ولفظه ما يحرم (' من الرحم ٠‏ 
( ولا جمع بين أختين نكاحا ) أي من حيث النكاح الذي لا يكونان معه بعقد أو 
عقدين ( ولا ملك يين وطئا ) أي من حيث الوطىء ء قد بالوطىء لانه جوز أن تجمع بين 
الامتين الاختين من حمث الملك » غير أنه اذا وطىء أحدها لا يطأ الاخرى » وكان تمر 
رضي الله تعالى عنه يتوقف ''' في الجمع بين الآختين في الوطىء بملك اليمين » وبقفول 


)١(‏ قوله - ما يحرم من النسب - أقول وجمل سببا للتحري» لان الجزء منالمرضعة 
وهو اللمن صار جزءا للرضيع باغتذائه به » فأشبه منيها وحيضها » ولم يخالف في هذا 
الا أهل الظاهر وابن علبة » فقالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع ونقله 
الازري عن ابن عمر وعائشة»واحتجوا بقوله تعالىط وأمهاتك اللاتي أرضعنك وأخواتم 
من الرضاعة # ولم يذ كر البنت والعمة كا ذكرهها في النسب»واحتج الجمهوربالاحاديث 
المروية في الصحاح من قوله سإ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب »2 وقولهتتتطدد 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » وقوله عليه السلام يحرم من الرضاعة ما بحرم من 
الرحم وغير ذلك من الاحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب . وأجابوا عما احتجوا 
به من الآية انه لىس فمها نصا باباحة البنت والعمة وا » لات ذكر الشيء لا يدل 
على سقوط الححكم عا ااعراء “ولم يعارضه دلمل آخر كيف وقد جاءت هذه 
الاحاديث الصحمحة . 

(؟) قوله - يتوقف في الجمع - أقول فان قبل ولم ل لقوله ل وان تجمعوا وان 
الاختين ‏ مخصصاً لقوله « وما ملكت أبانم في القدر المشترك . قلنا كان التوقف عنه 
في الجمع عن وفور احتياطه وشدة اتقائه » لان المشتبهات لها حك المحرمات في كف 
النفس عنما » وهذا روي عنه رضي الله عنه التوقف دون التحرم ٠‏ 


5ه 


لقوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الاختين ) 7 النساء » ولقوله عليه 
السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايجمعنماءه في رحو أختين 


أحلتها آية وهي قوله تعالى # وما ملكت أعانم # م النساء > وحرمتها آية وهي 
قوله تعالى ف وإن تجمعوا بين الآختين #4 ۲٣‏ النساء » وجعل أبو بكر الرازي هذا قول 
على ويجاهد » رواه عن على الشعبي > وبروى عنه إنكاره ٠‏ وفي الكشاف جعل قول عمان 
وعلى ثم قال يرجح على بالتحريم وعثان بالإباحة » والإباحة قول الظاهرية » لقوله تعالى 
وأن تجمعوا بين الآختين © م٠‏ النساء»وهو في موضعالرفع “لأنه معطوف على الحر مات » 
أى وتحرم علمك الجمع بين الأختين > والمراد حرمة النكاح » لأن التحريم في الآية تحريم 
النكاح لقوله تعالى ‏ وأن تجمعوا # عطف على أمباتكم ٠‏ 

( ولقوله عتمتهد ) أي لقول الني لت ( من كان يمن بالله والبوم الآخر فلا تجمعة”؟) 
ماءه في رحم أختين ) » هذا حديث غريب ل يتعرض له أحد من الشراح غير أن الكا كي 
أحال ما ذكره في الميسوط والبروجي أحال على الذخيرة للمالكية » نعم روى الترمذي في 
جامعه من حديث أبي وهب الجبشاني في أنه ممع من فيروز الديامي يحدث عن أبيه قال 
أتيت رسول الله و فقلت با رسول الله إني أسامت وتحتٍ أختان » فقال رسول الله لل 


)١(‏ قوله - فلا يجمعن - أقول هذا الحديث دليل على حرمة الجمع في التكاح بين 
الاختين في الوطىء والجمع يننا في النككاح»فإن النكاح في قوة الوطىء ولو خص بالأول 
جاز » لان الآبة دليل على حرمة النكاح ٠‏ وأما الآنة فظاهر سوقبا يدل على امتناع الجمع 
قي النكاح . ولو عمم الجمع حيث يشتمل ملك اليمين في الوطىء لوجب القول بتخصص 
ملك الممين بالإجماع هكذا قال بعض الحتيين وفيه نظر »> لان هذه الآبة على تقدير الجمع 
تكاحا محرمة للجمع يبنهما وطئا يملك اليمين بدلالة النص » لان الجمع بين الاختين لما حرم 
تكاحها وهو سبب مفض الى الوطىء » فلآن يحرم وطئها ملك البمين » وعلى تقدير 
ارادة النتكاح والإستمتاع علك الممين محرمة بالعبارة على أ الظاهر أن الحرمة غير 
مقصورة على النكاح » فان الحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فبي محرمة في 
ملك الممين . 
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فان تزوج 000 له وقد وطئها صح النتكاح لصدوره من أهله مضافاً إلى محله» 
وإذا جاز لا يطأ الأمة » وإنكان لم يطأ المنتكوحةلأنالمنكوحة موطوءة حتكماً 


اختر أا شئت وقال هذا حديث حسن غريب > وفيه دلالة على أن الجمع بين الأختين لا 
يجوز » قال الترمذي وأبو وهب الجمشاني اسمه الديم بن هوشم والجيشان بفقح الجم 
وسكون الياء آخر الحروف وبين معجمة نسبة إلى جيشان قبيلة باليمن » وهو جيشان 
ابن غبلان صخر بن عين > واسم ابن فيروز الضحاك وذكره ابن حبان في الثقات. 

( فإن تزوج أخت أمة له ) أي فإن تزوج رجل أخت أمة في ملكه ( وقد وطئها ) 
جملة حالمة » والجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً لا بد فيها من لفظة قد صريحا أو 
مقدرة » أي والحال أن الرجل قد كان وطىءأمته التي في ملكه ( صح النكاح لصدوره 
من أهله مضافا إلى محل ) أى لأجل صدور النكاح من أهله حال كونه مضافاً إلى محل > لأن 
الأخت المملوكة وطثها من باب الإستخدام وهو لا نع كاح الأخت إلا انه لا يطأها بعد 
ذلك (وإذا جاز) أينكاح أختأمتهوطئها (لا يطأ الأمة )بعد ذلك حت لا يصير جامم] 
بين الاختين بوطىء ( وإن كان لا يطأ المنتكوحة ) واصل با قبله(لآن المنكوحة موطوءة 
حكما ) أي من حيث المي » ولهذا تستحق الوطىء على هذا الزوج والآمة لا تستحق 
الوطىء على المولى . 

فإن قيل'١'‏ لما كان النكاح قائما مقام الوطىء ينبغي أن لاايحوز هذا النكاح حكما» 


)١(‏ قوله ‏ فان قىل .. الخ - أقول فان قبل لا حاجة إلى هذا السؤال والجواب 
لان تحقيق الوطىء الحقيقي من الامة قبل نكاح أختها وثبوت الوطىء الحكمي من 
نكاحبا لا يستازم الإجتاع من الاختين وطئا4لان القبل الزماني لايجتمعمع البعد الزماني. 
قلنا الإشتغال بوطىء الاختين في زمان واحد محال » وا حال لا يتعلق بوجوده وعدمه 
تكليف شرعي » لان عدمه واجب وجوده ممتنع » وكل من الواجب والممتنع خارج عن 
تكليف الشرعي فالمراد من نبي الإجتاع بين الاختين وطئا » نهي الإجتاع بين أسباب 
وطئها » وهو الإجمّاع بينهما نكاحا » لان التكاح سيب موجب للوطىء نحسث كانه هو 
مخلاف ملك الرقبة لانتفاء أثره في العبد المملوك أو نبي الإجتاع بينوطىء احداهما »وسيب 
وطىء أخر اهما أو نبي الإشتغال بوطىء: إحداهما مم بقاء أثر وطىء أخراهما » اه ٠‏ 


٦ 


حكماً ولا يطأ المتكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه 

سبب من الاسباب » فحينئذ يطأ المتكوحة لعدم المع وطناً ويطأ 

المنكوحة إن لم يكن وطىء المملوكة لعدم المع وطتاً إذ الموقوفة 

ليست موطوءة حتكماً فان تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما 

أولى فرق بينه و بین ہما لان نکاح إحداهما باطل ببقين ولا وجه 
إلى التعيين لعدم الاولوية ولا الى التنفيذ 0 التجبيل 


كيلا يصير جامعاً بينها وطئا كا قال بعض أصحاب مالك ٬قلنا‏ نفس النكاح ليس بوطىء» 
وانما صار كالوطىه عند ثبوت حكمه » وهو حل الوطىء وحم الشيء بشت بعده » 
والنكاح حال وجوده ليس بوطىء صحيح لوجوده قي حله ٠‏ 

( ولا يطأ المتكوحة للجمع ) أى لأجل الجمع بينها ( إلا إذا حرم الموطوءة) أي الأمة 
الموطوءة ( على نفسه > يسبب من الأسباب ) كالبيع والتزويج والمبة بالتسلم وبالاعتاق 
والكتابة ( فحينئذ ) أي حين حرم الآمةالموطوءة على نفسه ( يطأ المنككوحةلعدم الجمع) 
من حمث الوطىء وعن أبى يوسف لا يحل وعنه أيضا لو ملك فرج الأولى غيره لا يأ 
الأخرى حتى تحمض الأولى حمضة بعد وطئها > لأنه جوز أن تكون حاملاً منه . 

( ويطأ المنكوحة إن م يكن وطىء المملوكة لعدم الجمم وطئ] اذ الموقوفة ليست 
موطوءة حكما ) لأن ملك الممين ل يوضع للوطىء * وهذا لا بثبت نسب ولد الموقوفة بلا 

( فان تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهها أولى ) بضم الهمزة » لأنه لو تزوجهافي 
عقد واحد كان النكاح باطلا للجمع بين الآختين » فلا يستحقان شنا من المهر » وقبديقوله 
ولا يدري أيتها أولى » لأنه لو علم ذلك بطل نكاح الثانية ( فرق بينه وبينها ٠‏ لان نكاح 
أحداه) باطل بيقين » ولا وجه إلى التعبين لعدم الأولوية ) لأنه إذا لم يكن وجه لتعيين 
إحداهما بأن تمين اسم احداهما بعدم الأولوية لعدم التعبين ( ولا إلى التنفيذ مع التجويل ) 


/ااه 


لعدم الفائدة أو للضرورة » فتعين التفريق » ولحما نصف الجر لانه 
وجب للاو ل منمما وانعدمت الاولوية للجهل بالاولية فينصرف إلبهما 


يعني لا تنفيذ لاحداهها بغير عبنما ( لعدم الفائدة ) لآن القصود بالنكاح التوالد والتناسل > 
وذلك بالوطىء > والوطىء لا يقع في غير المعنة » بل بقع في المعينة > ولا حل قي 
الجمعبة أو للضرر في حقها » لآن كل واحد منهما متعلقة » ولا مطلقة على تقدير إبةاء 
النكاح » وفيه ضرر بها » ولا خلاف فيه للآئمة الأربعة ( فتعين التفريق ) بمنها أكثر لما 
دک ج الأمون: 

( ولما ) أي الأختين ( نصف المهر ) يعني بينها نصفان ( لآنه ) أي لأن نصف المهر 
( وجب الأولى منها ) بضم الهمزة قوله - منها - أي من الأختين»أي التي نكاحها أولى 
لصحة نكاحما » وقد جاءت من جانب الزوج قصار كالطلاق قبل الدخول لا يصح 
نكاحها ويبقى الموطوءة على الإباحة ولسست إحداهما أولى من الأخرى قصار يينها '"' 
( وانعدمت الأولوية للجبل بالأولوية ) وقال الأكمل وتقربر كلامهالمهر للأولى متها وليس 
إحداهما بكونا أولى للج ل بالأولوية وفي بعض النسخ بالأولوية ( فينصرف إليها) أي 
إلى الأختين . 


)١(‏ قوله - ولا حل - أقول هذا جواب سؤال مقدر »> وهو ان تعبين الواحد كن 
اذا تعين اثنين » فأجاب انه لا حل في الجمعية » اه . 

)٣(‏ قصار بينهما ... الخ » نقل الشبخ المداد عن بعض شروح الهداية أن موضوع 
المسألة فما إذا كان مهرها سواء > وأما إذا تفاوتا فانه يجب ربع كل واحد منها “ وم 
يتعرض به في الكتاب لعدم تفاوت مهر الاختين عادة . وقيل ان لما نصف المهر أى مهر 
كان إذا تساوى المران ونصف أقل المهرين إذا تفاوا > فانه ثابت بيقين » وقال الفاضل 
عبد الغفور هذا اذا لم يدخل الزوج » وأما إذا دخل فان دخل عليهما لزم أقل من مر 
الل المسمى > قانه ثابت يسقين وذلك لان الموطوءة إذا كانت منكوحة لزم | سمى» وإن 
م تكن منكوحة لزم مهر المثل فالاول ثابت على كل تقدير » وإن دخل على واحد منهما 
دون الآخر فللموطوءة أقل من مهر الل » والمسمى وللأخرى ربع أقل المسمى . 


6١48 


وقبل لا بد من دعوى كل واحدة منهما انها الأولى والاصطلاح لجبالة 
المستحقة. ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها أو ابنة أخيها أو ابنة 
اختها لقوله عليه السلام لا تنكم المرأة 


فن قبل ينبغي أن لا يقضى على الزوج بشيء کا روي عن أبي يرسف» وبه قال بعض 
الحنابلة لأن المقضي له حول > وجبالة المقضي له تنم القضاء » ا إذا قال لاحداهما علي 
ألف » فإنه لا يكون لاحداهما أن تأخذ منه شا ماله صالحا ٠‏ وأجيب بأن معنى المسألة 
أن تدعي كل واحدة منها أنها الأولى ولا حجر لهمماء أما إذا قالتلا ندري النكاح الأول 
لا يقضى هما بشيء ما لم يصطاحا على أخذ نصف المهر » لأن الحق وجب لمجهول فلا بد من 
الدعوى أو الإصلاح لبقضى اء وهو اختّيار الفقبه أبي جعفر المندواني كذ! في الكاني. 

وأشار إلى هذا بقوله ( وقمل لا بد من دعوى كل واحدة منهما ) أي من الأختين 
( بالاولوية أو الإصطلاح ) أو لا بد من اصطلاحهما ( لجبالة المستحقة ) وصورة الإصطلاح 
أن يقولا "“ عند القاضي لنا عليه المهر فتصطاح على أخذ نصف المبر إذ لحت لا يعدوقاء 
ويكون لكل واحدة ريع المهر» وعن مد يحب مهبر كامل هما“لانه يقر ينكاح احداهماء 
وعدم طلاقها » فإذا جاز نككاح احداهما وجب المبر كاملا ( ولا يجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتها ) أي ولا يمع بين المرأة وخالتها وعمتها ( أو ابنة أخمها ) أي أخي المرأة ( أو 
ابنة أختها ) أي أخت المرأة ( لقوله متتتهد: ) أي لقول الني بل ( لا تنكم" المرأة 


)١(‏ قوله - أن يقولا ‏ أقولو انما كان الامر كذلك اذاو م يكن الدعوى ولاالإتفاق 
فلا يصرف المال البه ولا يجوز للقاضي أن يصرف الال إلى من لا يدعي الإستحقاق » 
وإن عم القاضي استحقاقه فكيف اذا ل يعم ويازم من ذلك اذا سكتا لم يصرف نصف 
المهر إليهما . 

(۲) قوله ‏ لا تنكح المرأة - أقول بقي ها هنا شيء وهو أن الدليللا يثبت‌الدعوى 
إذ المدعى شامل للجمعية والترتيب والدليل لا يثبت إلا نفي الترتيب » اللهم إلا أن يقال 
أن العلة موجودة حالة الإجتّاع إذ العلة هي العمومة والخوالة ٠‏ 
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عل عمتبأ ولا على خالتها ولا على ابنة أخيبا ولا على ابنة أختها . 
وهذا مشهور يجوز الزيادة على الكتاب ممثله 


على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنه أخمها ولا على ابنة أختها ) هذا الحديث رواه مسلم 
وأبو داود والقرمذي والنسائي من حديث أبي هريرة » واللفظ لهم خلا مسلا قال » قال 
رسول الله تقر لا تنكم المرأة على عمتا ولا العممة على بنت أخمها ولا المرأة على 
خالتها ولا الخالة على بنت أختبها لا تنكم الكبرى على الصغرى ولا الصغرى 
على الكبرى . 


5 


واعل أن مسلا ل خرجه هكذا بټامه » ولكنه فرقه حديثين فأخرج صدره عن أبي 
سامة عن أبي هريرة مرفوعا لا تنكم ا رأة علىبنت الاخ ولا بنت الاخت على الخالة.وروي 
عن علي رضي الله تعالى عنه أخرجه أحمد في مسنده من النصف الاول من الحديث الذى 
ذكره المصنف » حيث قال قال رسول الل رثا لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتبا 
و كذا رواه ابن ماجة من حديث أبي موسى مثله سواء » و كذا يعينه رواه الطبراني في 
الكبير من حديث الحسن عن سمرة بن حندب ۰ وكذا رواه الطبراني من حديث ايوب بن 
خالد عن عتاب بن أسيد بن سلمة . 

( وهذا مشهور ) أى هذا الحديث مشور» وتلقته الامة بالقبول» واشتهر بين التابعين 
وأتباع التابعين مع رواية كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم » وقد رواه من الصحابة ابن 
عباس وأبو هريرة وعلي بن عمر وابن سعبد وأبو أمامة وجابر وعائشة وأبو موسى وسمرة 
ابن جندب وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعتاب بن أسيد(يجوز الزيادة علىالكتاب 
مثله ) أراد بالكتاب قوله تعالى ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم ١4#‏ النساء»و كذلك أيضاً 
قد خصت هذه الآية بالوثنىة والحوسىة > وبناته من الرضاعة فخص هذه الصورةأيضاً بهذا 
الخير . وقيل ورد بيبانا حمل الكتاب » لان شرط الاحصان ف الإباحة يقواه حصنين» 


)١(‏ قوله - لان شرطه الإحصان - أقول قال الله تعالى ل أحل لك ما وراء ذلكأن 
تبتغوا بأموالم حصنينغيرمسافحين 4 فالبيضاوى هل أنتبتغوا بأموالم عصنيزغير-ه 


o۰ 


وهو مل وخبر الواحد يصح أن يكون بان اوا الكتاب » وقد احتج بهذا 
الحديث على تحرم الجمع بين من ذكر في الحديث . وقال ابن عد البر أجمع العاماءعلىالقول 
بهذا الحديث قال و لاحوزعندجميعهم نكاح المرأة على تمتها » وإن علت ولا على ابنة أختها 
وإن سفلت ولا على خالتها وإن علت ولا على ابنة أختها وإن سفلت . قال والرضاعة في 
ذلك كالنسب ولا خلاف فيه للفقهاء ونقل عن '١'‏ الروافض والخوارج والظاهرية وعثان 
السني أنه يحوز الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها » ورد عليهم بما ذكرنا . 

فإن قلت ما الحكمة في النبي عن ذلك . قلت قال بعضهم لما فيه من قطبعة الرحم « 
وبه جزم الرافعي » واستدلوا على ذلك بما رواه ابن حبان في صحبحه من رواية حريز أن 
عكر مة حدثه عن ابن عباس قال نهى رسول الله مَل أن تزوج المرأة على المرأة والخالةقال 
انكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامئكن > ومن قال بهذا يحرى الحككم إلى الاقارب كلها 
بهذا المعنى فلا يجوز الجمع عندم بين المرأة وقريبتها سواء كانت عمة أو خالة أو بنت عمة 
أو بنت خالة أو بنت عم أو بنت خال » وهكذا بروى عن اسحاق بن طلحة وعكرمة 
وقتادة وجاير بن زيد » واختلفت الرواية فيه عن عطاء بن أبي رباح فروى ابن أبي نجبيح 


ج مسافحين # مفعو لبه »والممنى أحل لم ماوراء ذلك أنتبتغوا النساءبأموالكبالصرف 
في مهورهن أو أثٌانهن حال كونم حصنین غير مسافحين » ويجوز أن لا يقدر مفعول 
تبتغوا » فكأنه قبل إرادة أن تصرفوا أموالك محصنين غير مسافحين أو بدل من وراء 
دلم > انتبى . الظاهر من سباق الآبة هو اليدل» والمراد بالاحصان هو انمقاد الصمانةعن 
قطع الرحم » كما هو بيان الحديث . 

)١(‏ قوله - ونقل عن الروافض ... الخ - أقول قال الإمام النووى وقالت طائفة 
من الخوارج والشيعة يجوز » واحتجوا بقوله تعالى ف وأحل لک ما وراء ذلك » واحتج 
الجمهور بهذه الاحاديث خصوا بها الآية » والصحيح الذى عليه جمهور الاصولبين جواز 
تخصيص عموم القرآن يخبر الواحد > هذا الجواب على حسب مذهب الشافعي وأماعلى 
مذهبنا فقد أشبعنا الكلام فا سبق » فتذكر » اه . 


o1 


ولا يجمع بين امرأتين أو كانت احداھا رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى 


عنه موافقة الجمبور “وهو الصحيح عنه »و حكي عن مالك أن غيره أحسن منه واقتصر ١”‏ 
الجمهور على تحريم ما ورد به الخبر » وقال شيخنا زين الدين ليست الحكمة فيه قطيعة 
الرحم بل المعنى فيه کا رجحه ابن عبد البر هو المعنى في تحريم الجمع بين الاختين»وذلك 
لان أحد الاختين لو كان ذكراً لا يحل له نكاح الاخرى » فكذلك من هو بنزلة الاختين 
كالعمة والخالة وينت الاخت وليس كذلك بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وينت 
الخالة » فإنه لو كان إحداهما ذكراً يحل له نكاح الاخرى > وقد روى هذا المعنى عن 
الصحابة فيا ذكر ابن عبد البر من روايةمعتمر بن سلهانعن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير . 
عن العتبي قال كل امرأتين إذا جعل موضع إحداهما ذكراً لم يحل له أن يتزوج بالاخرى » 
فالجمع بينهما باطل » فقلت له عمن هذا فقال عن أصحاب رسول اله لتر »وان جر بر بفتح 
الحاء المبملة و “سر الراء » وفي آخره زاى واس مه عبد الله بن حسين وهو قاضي سجستان» 
واختلف في الإحتجاج به فضعفهالجمهور ويحي بن سعبدالقطان وأحمد وأبو داودوالنسائي 
وابن معان في رواية ووثقه في أخرى ووثقه أبو ذرعة أيضاء وم بحتج به الشيخان»وعلق 
له المخارى » وأخرج له ابن حبان في صحبحه . 

( ولا جمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً لم يجر له أن يتزوج الاخرى ) قال 
الاترازى لو قال ''' لو كانت كل واحدة منهما رجلا کا هو في لفظ القدوري لكان 


)١(‏ قوله - واقتصر الجمبور - أقول قال الإمام النووى وأما ياقي الاقارب كالجمع 
بين بنتي العم وابنتي الخالة أو نحوهما فجائز عندتا » وعند العاماء كافة » إلا ما حكاه 
القاضي عن بعض السلف أنه حرمه » دلبل الجمبور قوله تعالى 8 وأحل لك ما وراء 
ذلع » والل أعل » انتهى ٠‏ وفبه أن التخصيص با رواه ابن حبان جائز » فانه تخصيص 
بالخبر وبالقياس بعد تخصيصات كثيرة . 

(؟) قوله - لو قال - أقول الاولى أن يقال ولا يبجمسع بين امرأتين یتما فرضت 
ذكراً ل يجز له أن يتزوج بالاخرى » هكذا في متن الوقاية » قال العلامة جلي في شرحه . 
وانما عدل عن قول صاحب المداية لو كانت احداهما لانه لا ريبة أن المراد افادة عدم 
جواز التزويج ببنهما على جيم التقادير الحتملة » لان جوازه على بعضها لا ينع الجمعية . 


o۲ 


أولى لان الشرط أن يتصور الرجل من كل جانب من جانب واحد وإلا ينتقض هذا 
الكلى بالمسألة التي تليه وهي مسألة الجمع بين المرأة وبنت زوج كان لها من قبل » ثم إن 
الشراح قالوا في صورة قوله - ولا يجمع بين امرأتين ... إلى آخره - كالمرأة وعمتها 
فإن, كل واحدة منها لو فرضت ذكراً حرم العقد يمنا > لانه لو فرضت المرأة ذكراً يحرم 
عليه تككاح عمته » ولو فرضت العمة ذكرا يحرم عليه تكاح بنت أخيه » فإذالم يحرم 
الجمع بينم إلا من جبة واحدة جاز الجمع ببنه) کا إذا جمع بين امرأة وبين بنت زوج كان 
لها من قبل لان ٠”‏ إحداهما لو كان رجلا وهي الزوجة جاز له أرن يقزوج الاخرى فل 
يعم التحريم . 

وقال زفر '"' رحمه الله تعالى لا يجوز كا في الصورة الاولى وهو مذهب ابن أبي ليل 
والحسن البصري وعكرمة »وفيالمناييع إن كان النكاح لا يحل على كلا التقدير ينلا يحل له 
أن يجمع ببنهما بنكاح ولا ملك يين وطن ولا بالمس بشهوة ولا بالتقببل » وإن كان يحل 
إلى إحدى التقديرين دون الآخر بحل عند الجمهور خلاف لزفر رحمه الله تعالى . وقي 
المجتبى لفظ المصنف لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز أن يتزوج بالاخرى » وما 
وقع في بعض النسخ لو كانت إحداهما رجلا سهواً وقع من الكاتب » لانه ينتقض بالمسألة 
التي يليما » و إنما قال هذا لما عرف من دأب هذا الكتاب أن يذ كر أصلاً جامم) يخرج 
منه السائل . ّْ 


)١(‏ قوله - لان احداهما - أقول لان بنت الزوج لو فرضت ذ كرا كان ابن الزوج 


وتزويحه عن متكوحة الاب حرام » أما المرأة الاخرى لو فرضت ذكراً لا تحرم عليهتلك 
المرأة » اه . 


(؟) قوله - وقال زقر ... الخ - أقول قال الامام النووى وأما الجمع بين زوجة 
الرجل واينته من غيرها فجائز عند وعند مالك واي حضفة والجمهور » وقال الحسن 
وعكرمة وابن أبي لبلى لا يجوز دلبل الجمهور قوله تعالى © وأحل لع ما وراء ذلم #4 


انتهى » وفيه نظر كا سبق . 


زفكن 


لان المع بينما يفضي إلى القطيعة والقرابة الحرمة النكاح محرمة 

للقطع » ولو كانت الحرمة سنهمأ ببب الرضاع تحرم لما روينا من 

قبل » ولا باس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج کان لها من قبل 
لأنه لا قرابة ببنبما ولا رضاع . 


( لان الجمع بينهما ) أى الجمع بين امرأتين لو كانت احداهما رج ( يفضي إلى 
القطبعة ) أى قطيعة الرحم ؛ والحرم والقطع لان المعاداة عادة بين الضرائر ( والقراية 
الحرمة للنكاح محرمة للقطع ) أى القرابة إذا كانت ممن يحرم النكاح بها يحرم قطعبا 
لانه يفترض "' وصلها » والتكاح ("' سبب لقطعها لجواز أن لا ينقطع الزوج فيا يأمر 
وينهى فيؤدى إلى التشاجر كما هو العادة وهو سبب للقطع والجمع بينها يؤدى إلىالقطبعة 
أيضا بل القطبعة هنا أكثر » وقال صدر الشريعة يعني أن حرمة النكاح ة كحرمة 
القطمعة حتى لا يؤدى إلى استدلا ها » فإن اللكاح رق . 

( ولو كانت الحرمة ببنهها يسبب الرضاع :يحرم ينما ) كا في النسب ( لما روينامنقبل) 
وهو قوله ماد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وقد مر عند قوله تعالىؤؤوأمباتكم 
اللاتي أرضعتك وأخواتك من الرضاعة # ١+‏ النساء » ( ولا باس بأن مجمع بينام رأةوبنت 
زوج كانها منقبل ذلك )وقالالاترازي أراد بإبنة الزوج ابنته من امرأة أخرى وقوله كان 
ها من قبل صمغة نكرة » وهي الزوج والضمير في لها برجم إلى المرأة » ويه قال الأئمة 
الأربعة وبرى به العاماء ( لأنه لا قرابة بينها ) أي بين هذه المرأة وبنت زوج كان ها 7 
قبل ( ولا رضاع ) لأن المانع من الجمع قرابة بين المرأتين أو ما يشبه القرابة في الحرمة 
كالرضاع » وذلك غير موجود فيها ٠‏ 


)١(‏ قوله - لانه يفترض - أقول لقوله عليه اللام الرحم معلقة بالعرش تقول من 
وصلني وصل الله» ومن قطعني قطعه الله > وقوله عليه السلام لا يدخل الجنة قاطع رحم 
رواه مسل وغير ذلك من الاحاديث المروية في الصحاح في هذا الباب > اه . 

() قوله - واانكاح ‏ أقول والقطع حرام فالسبب كذلك لان مقدمة الحرام 
1 حرام »اه . 

o4 


وقال زفر لا جوز لأن ابنة الزوج لوقدرتها ذكراً لا يجوز له التزوج 
بامرأة أيه » قلنا امرأة الأب لو صورتها ذكراً جاز له التروج بهذه » 
والشرط أت يصور ذلك من كل جانب . 


( وقال زفر رحمه الله لا يحوز )وهوقول الحسن البصري وعكرمة وابن أبي ليلى »(لآن 
بنت الزوج لو قدرتها ذكراً لا جوز له التزوجبامرأة أببه»قلنا امرأة الأبلو صورتهاذ كرا 
جاز له التزوج بهذه ) أي بهذه البنت ( والشرط أن يصور ذلك من كل جانب ) كا كان في 
الأختين كذلك » لأن ذلك هو المنصوص عليه » وما نحن فيه فرع علمه فيجب أن يكون 
الفرع على وفاق الأصل » وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته . قال 
السروجي ذكر البخاري أن عبد الله بن جعفر جمع ''' بين ابنة علي وامرأة علي رضي الله 
تعالى عنهم عن ابن عباس انه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها » رواه الدارقطني » 
و كذلك رواه الدارقطني عن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال لةجبلةانهجمعامرأة 
رجل وابنته من غيرها . وفي المغني لو كان ارجل ابن من غير زوجته » وها بنت من غيره 
أو کان له بنت ولها ابن جاز تزوج أحدهما من الآخر في قول عامة العلماء . وحكي عن 
طاووس كراهية إذا كان من ولدته المرأة بعد وطىء الزوج لها » والأول أولىلعمومالآية» 
ومتی ولدت المرأة من ذلك الزوج ولداً صار عا لولدها وخالاً » وإذا تزوج امرأة وزوج 
اينة أمبا جاز * وإذا ولد لكل واحد منها ولد كان ولد الأب عم ولد الان خال 
ولد الأب ٠‏ 


)١(‏ قوله - وجمع - أي جع عبد الله بن جعفر أي ابن أبي طالب بين ابنة عليزينب 
وبين امرأة علي ليلى بنت مسعود فجمع بين المرأة وبنت زوجبا » وهذا وصله البغوي في 
الجعديات . وقال ابن سيرين مد فيا وصله سعيد بن منصور بسند صحرح لما قبل له أن عبد 
الله بن صفوان تزوج امرأة من رجل من ثقمف وابنته من غيرها لا بأس و كرهه أي الجمم 
بين المرأة وبنت زوجها الحسن البصري مرة » ثم قال لا بأس به » وهذا علدا رن 
إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري . 
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ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمبا وبنتها . وقال الشافعي الزنى 
لا يجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنالبانحظور. ولنا أن الوطىء 
سيب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملا 


( ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها ) وهو قول عمر وعمران بن الحصين وابن 
مسعود وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وعائشة واب عباس في الأصح » ويه قال الحسن 
البصري وعامر الشعبي وابراهمم النخمي وعبد الرحمن الأوزاعي وطاووسويجاهدوعطاء» 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه وهو قول سعيد بن المسيب وسليان بن يسار وسال 
وحماد والثوري وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل ومالك في المدونة عن ابن القاسم . 

( وقال الشافعي الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة ) هو قول ابن عباس في رواية عروة 
والزهري وأبي ثور وأبن المنذر > ورواية مالك في الموطأ . وقال سُهاب الدبن القراقي “وهو 
رواية غير مشهورة عنه > ذكر ذلك في الذخيرة » وإن لاط يرجل لا يحرم عليه أمه ولا 
ينمه عندت > ويه قال عامة العاماء > و قال عبد الله بن الحسن والأوزاعي والثوري وابن 
حنمل في رواية تحرم أمه وبنته عليه » وقال الحسن ن صالح یکره > ولو مسه بشهوة أو 
قبله لا يحرم عليه أمه ولابنته بالإجماع ( لأا نعمة فلا تنال بالحظور ) أي لأن المصاهرة 
نعمة فلا تنال بالمحظور الحرام . 

( ولنا أن الوطىء سبب الجزئية ) أي بين الواطىء والموطوءة يعني بصيرات 
كشخص واحد ( بواسطة الولد ) حت لا يحل لازانية أن تتزوج أب الزاني ولا اينه ( حتى 
يضاف ) أي الولد ( إلى كل واحد منها ) أي من الزاني والزانية » حت يقال ابن فلانوابن 
فلانة ( كلا ) على وجه الكال إضافة حقيقية وعرفا وهذه علة ثبوت الجزثية بين 
الواطىء والموطوءة . 

فإن قبل ما ذكرتم ان الولد يضاف إلى كل واحد كلا منوع » لآنه ليس بولد . قلت 
يضاف إليه ألا ترى انه عليه السلام أثيت للزاني الحجر » وجعل كمل الولد منسوبا إلى 
صاحب الفراش بقوله الولد للفراش والعاهر الحجر » وإضافة الولد إلى كل واحد منها 
ليست يطريق الحقيقة » بل بعضها يضاف إليه حقيقة وبعضه مجازا » والولد مخلوق من 


۲٦ 


فيصير أصول ا وفروعبا كأصوله وفرؤعه وكذلك عل العكس . 
والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة 
والوطىء محرم من حيث انه سبب الولد لا من حيث أنه زنى . 


مائها » فكان البعض متولداً من أحدهما والبعض متولد من الآخر ضرورة » لأن الماءين لما 
اختلطا حصلت المجاورة بنا » والمجاورة من طريق امجاز يقال جرىالنبروسالالميزاب» 
فکذا هذا اجب بان الولد يضاف إلى كل منها » والأصل ان الإستعمال بطريق الحقمقة لا 
بطريق المجاز » ولآأن هذا إضافة واحدة إلى شخص ١‏ واحد وقد حملت الحقيقة في 
البعض فلا جوز حملا على المجاز في البعض الآخر » لأن اللفظ الواحد لا يطلق على الحقيقة 
والمجاز في الحالة الواحدة . 

( فيصير أصوها ) هذه نتبجة قوله حتى يضاف إلى كل واحد منها ( فيصير أصول 
الموطوءة وفروعبا كأصوله وفروعه ) أي ك-أصول الواطىء وفروعه » وأراد بالأصول 
آباؤهما » وبالفروع أولادهما في الحل والحرمة ( و كذلك على المككس ) أي و كذلك تصير 
أصوله وفروعه كأصوها وفروعبا والاستمتاع بالجزءحرام » هذا جواب عما يقال لو كان 
الأمر كذلك لكانت الحرمة ثابتة في نفس المرأة الموطوءة لآنها حمنئذ جزء الواطىء . 

فأجاب بقوله ( والاستمتاع بلجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة ) لأنها 
او قبد بحرمتها لما حلت امرأة فيؤدي إلى ابطال المقصود من شرع النككاح وهو التوالد 
والتناسل » فمعنى الضرورة لم يعتبر ذلك هنا يا حلت حواء لآدم عليها السلام » وقد 
خلقت منه حقيقة فحلت له ضرورة وحرمت ابنتها ( والوطىء بحرم ) يكسر الراء » 
جواب عن قوله ‏ فلا ينال بالحظور - وتقديره أن يقال ان الوطىء حرام ( من حيث 


انه زنى لا من حمث انه سمب الولد ) وفي بعض النسخ والوطىء بحرم من حيث انه سبب 


» قوله - إلى شخص - أقول والسر فيه أن التولد المأخوذ من الولد مصدر‎ )١( 
جنس > والجنس يطلق على البعض حقيقة ا يطلق على الكل فلا براد أن الحقيقة لاتتحقق‎ 
. إلا من إطلاق اللفظ على موع الموضوع له لا على بعضه‎ 
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الولد لا من حيث انه زنى » والذي يظبر من كلام الشراح هنا أن هذه النسخة هي 
الصحمحة > فإن الأكمل قال ببانه أن الوطىء ليس سبب الحرمة من حيث ذاته ولا من 
حمث انه زنى » وإنما سبب لها من حيث انه سسب الولد أقدم مقامه كالسفر مع المثقةولا 
عدوان ولا ممصبة لاسبب الذي هو الوطىء » لعدم اتصافه بذلك لا بقال ولد عصمانولا 
عدوان > والشيء إذا قام مقام غيره يعتبر فيه صفة أصل لا صفة نفسه كالتراب في التيمم. 

وقال الشبلي(') لا عدوان ولا عصان في المبب الذي هو الولد » فكذ! لا عصمان في 
المسبب الذي قام مقامه في ذلك الوجه وهو الزنى » لأن وصف النائب إنما يوجد فيووصف 
المنوب كا في التبمم مع الوضوء . وقال الكاكي معنى ابتناء الحرمة بالوطىء بواسطة انه 
سيب لإماء » والماء سيب للولد > ووجود *'' الولد هو الاصل في الاعتاق باعتبار انه جزء 
لوالدين ولا عصيان فيه » فكان الوطىء قان مقام الماء نظراً لكون الماء مطبراً وسقط 
وصف التراب » انتهى . 

فإن قلت قال الشافعي النكاح أمر حندت عليه > والزناء فعل رجمت عليه » فأنى 
يكون سسا للنعمة » ألا ترى انه لا يثبت به النسب ولا العدة » فكذا جبة المصاهرة » 
لأنه لو كان سسا للنعمة يفضي إلى تكثير الزناء » واستدل أبضا بقوله تتهتيذ الحرام لايحرم 
الحلال » هكذا رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنبما » وروي أبو هريرة رضي الله تعالى 
| عنه انه رسد سثل عمن زنى بامرأة ثم تزوج بأمها » فقال تند لا يحرم الحرام الحلال. 
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله برل عن رجل أتى امرأة فجوراً ثم 
تزوج بنتها » فقال ميته لا يحرم الحرام الحلال . 


)١(‏ قوله - قال الشبلي - أقول والأنسب فيه أن يقال أن الوطىء الحرام مؤثر في 
إفادة حرمة المصاهرة كالوطىء الحلال > وهذا لآن الوطىء م يكن سيب للحرمة لكونه 
حلالاً بل لكونه سمباً للجزئة بواسطة الولد » والحرام يشارك الحلال في سيه فيشارك في 
في الحرمة » كذا فهم من أصول فخر الإسلام » اه ذ 

() قوله - ووجود الولد - أقول لان المولى يصير بالولد من الامة كشخص واحد 
والمولى حر فمثبت الاعتاق للآمة »اه ٠.‏ 
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قلت ' أجيب بأن عدم ثبوت النسب به لكون المقصود من النسب الشرف به © ولا 
يحصل ذلك بالنسب إلى الزاني وعدم وجوب العدة لكون وجوبا في الأصل»وباعتبارحق 
النكاح والفراش » وبين النكاح والسفاح منافاة » فبانعدام الفراش يتعدم السبب الموجب 
للعدة » واستدلاله بالحديث لا يصح إلا ما لا يحمل الحرام محرما للحلال4وانما تبت الحرمة 
باعتبار أن الفعل حرمة للولد » وحرمة هذا الفعل لكونه زنى » مع أن هذا الحديث غير 
بحرى على ظاهره > فإن كثيراً من ن الحرام يحرم الحلال » كا إذا وقعت قطرة من خمر في 
الماء » وكالوطىء بالشسهة » ووطىء الآأمة المشتركة ¢ ووطىء الأب حارية الإبن +> هذا 
كله حرام حرم الحلال . وني حديثهم الأول عؤان بن عبد الرحمن الرحاحي قال بحي بن 


(؟) قوله - قلت ... الخ - أقول ويظهر من هذا سقوط ما قال القسطلاني فيإرشاد 
الساري ف شرح صحيح النخاري > قال عكرمة عن ابن عباس فما وصله السبقي ٠‏ إدازفى 
بها أي بأم امرأته لا تحرم عليه امرأته » لان الحرام لا جرم الحلال > وكذا لا يحرم عليه 
بنت من زنى بها » ولو كانت من مائه إذ لا حرمة لاء الزنى » فبي أجنبية عنه شرعاً 
بدليل انتفاء سائر احكام النسب عنما سواء طاوعته امبا على الزنى 2 أم لا > ولو 
أرضعت المرأة بلين الزاني صغيرة فتكذبته قاله المتولى » أما المرأة فبحرم عليها وعلى سائر 
محارمها نکاح انتا من الز د ی لعموم الآبة ولثدوت السب والارث بہنهما ¢ والفرق ان ش 
الین كعضو فسما و انفصل منها انا لا كذلك الزطفة الي خاقت فما المنت “نعم نكر 5 
نكاح الحنووة من زناه خروحا من خلاف من حرمها علده ال | ردادي من الحنابلة 
وتحرم بناته من حلال وحرام أو شبهة » انتہی كلامه » وفيه أيضاً أن نكاح الواطىء کا 
بحوز من بنت الموطوءة من ابنها » والفرق يأن الان كعضو منها ولا كذلك النطفة خلقت 
منها البنت تحم » لان جزئية المولود مشتركة بين الواطىء والموطوءة » واستقرار النطفة 
ف ررحم الموطوءة لا يستلزم أن کون حرء همدّة الموأود زاددة ف الموطوءة ¢ لان الاصل 
هو العلة الفاعلة دون المادة النفعلة » والإختلاف من هة إلى هة إلى أن حصل له 


صورة انسانية اختلاف من حيث التشكل دون المادة الأصلية »اه . 


0 


ومن مسته امرأة بشبوة حرمت عليه أميما وابنتبا . وقال الشافعي 
لا تحرم وعلى هذا الخلاف مسته امرأة بشبوة ونظره إلى فرجبا 
ونظرها إلى ذكره عن شهوة 


معين كان يكذب . وقال الحاوي وأبو دار دوالنسائ يلس بشيء > وقال الدارقطني 
متروك وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا جوز الإحتجاج به . وأماالحديث 
الآخر فضسف » فقال أحمد حديئهم من كلام ابن اشرح بعض قضاة العراق > وقبلمنقول 
ان عباس وكبار أصحابه خالفوه في ذلك . 

( ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عله أمها وبنتها ) وفي جمبع التفاريق سواء )١'‏ 
كان ذلك المس عمد أو خطأ أو ناسا أو طائعا أو مكرها > إذا اشتبى . وفي القنية لو 
قال لم أشته لم يضدق . وقال الكاكي سواء كان اللمس حلال؟ أو حرام؟ > وب + قال 
الشافمي في قول ومالك في الحلال > فإنه ذكر في الممسوط لو قبل أمة بشبوة لا يتذوج 
بنتہا » و كذا لو قبل امرأته بشهوة ثم ماتت قبل الوطىء لا يتزوج بنتها . 

( وقال الشافعي لا تحرم ) في قول وبه قال أحمد سواء كان في الخلال أو الحرام(وعلى 
هذا الخلاف ) المد كور بمننا وبين الشافعي ( ومن مسته امرأة بشبوة ) أي مس الرجل 
امرأته بشهوة ( ونظرها إلى ذكره عن شبوة ) و كذا في الخلاف في التقبيل والمفاخذة 

وقال أبو اللسث رحمه الله تعالى فيمسبا لمتأويل المسألة انه اذا صدق الرجل المرأة انها 
مسته بشبوة » ولو كذيها ول يقع في أكبر رأيه انها فعلت عنشهوة ينبغي أنه لا تحرمعليها 
أمها وابنتها » كذا في جامع قاضي خان والحبوبي . 


(۱) قوله - سواء كان - أقول في التسيين وجود الشبوة من أحدهما يكفي» ولو'رأى 
فرجها من وراء الزجاج تثبت الحرمة» ولو رآه في المرآة لاتثيت »ولو مسها نحسث قد 
وصلت جرازة الندن إلى يده تت الحرمة وإلا فلا » ولا فرق بين أن يكون امس عدا 
أو خطأ أو ناس أو مكرها وشرطه أن لا ينزل » فلو أذزل عند المس والنظر ل تست 
حرمته » لأنه لىس مفضا الى الوطىء لانقضاء الشهوة » انتهى . 


or 


له إن المس والنظر ليسا في معنى الدخول » ولح ذا لا يتعلق بهما 


وقي المحتي تشبت حرمة المصاهرة مسا إذا كانت مشتماة وهي بنت سبع ستين 
فصاعداً » ولا تثبت في بنت الس ال راتت ارا الت ث تكلموا في 
الان والسبع 5 أنها لا تشتهى مام تبلغ تسع سنين » وقال الشبيد في كتاب 
الات وعليه الفتوى 

( له ) أى للشافعى ( ان المس والنظر ليسا في معنى الدخول » ولهذا ) أي لكونها 
ليسا في معنى الدخول ( لا يتعلق بها ) أي بالمس والنظر » أي فلا يلحق المس والنظر به 
( فساد الصوم والإحرام ووجوب الإغتسال فلا يلحقان به ) أي بالدخول > لأن الملحى 
لايد أن يكون في معنى الملحق بهء 

( ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى الوطىء فبقام ) أى السبب الداعي إلى الوطىء 
( مقامه ) أي مقام الوطىء في موضع الإحتباط » وهذا لأنة وجدتا لصاحب الشرع يزيد 
اعتناء في حرمة الأبضاع » ألا ترى انه أقام بشبمة البعضية يسبب الرضاع مقام حقيقتهافي . 
إثبات الحرمة دون سائر الأحكام من التوارث ومنع موضع الذكورة»و منع قبو لالشهادة 
فأقمنا السب الداعي مقام المدعوء اجتباط) وفساد الصوم والإحرام ووجوب الإغتسال 
لس من باب حرمة الأيضاع <تى يقوم السبب فيه مقام الوطىء > ونوقض بأ ما ذكرتم ٠‏ 
إن كان صحيحا قام النظر إلى جبال المرأة مقام الوطىء في ثبوت الحرمة لكونه سيا 
داعا إليه . أجيب بأن النظر إلى الفرج الحرم وهو ما يكون نظراً إلى داخل الفرج بأن ' 
كانت ممكنة وهو لا يحل إلا في الملك والظاهر من ذلك أنها لا تكون على هذه الحالة في 
"لوه ات 
قال الأكمل فانظر بعد هذا في أن النظضر إلى الجمال المحلال في الك وغير خلا ولا 


غرف 


ثم ان المس بشوة أن تنتشر الآلة أو تزداد إنتشاراً 
هو الصحيسح 


هل ''' يكون داعا إلى الوطىء دعوة النظر ذلك البه أول؟ لا أراك قائلآ بذلك إلا 
مكذبا . قال الكاكي هنا ولناحديث أم هانيء رضي الله عنها عن رسول الله تعالى علا 
من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وابنتها ٠ ٠‏ 
| وفي حديث ملعون من نظر إلى فرج امرأة ابنتها > وعن عمر رضي الله تعالى عنه 
أنه جرد جارية له ونظر إلبها ثم استوهبها منه بعض بنيه » فقال أما انها لا تحل لك . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال إذا جامع الرجل المرأة أو قبلا أو 
لسا بشهوة أو نظر إلى فرجها بشبوة حرمت على أيه وابنه وحرمت عليه أمها 
وانتيا » انتيى : 

قلت حديث أم هانىء أخرجه ابن أبي شبة في مصنفه . وقوله في الحديث ملعون إلى 
آخره خرجه الجرجاني » وعن إبراهم كانوا يقولون إذا اطلع الرجل من المرأة على ما لا 
بحل له أو لمسها يشبوة فقد حرمت عليه جميعاً . 

وعن عطاء وابراهم والحكم والجاد وابن أبي سلبان ومجاهدوجابر بن زيد وابنالمسيب 
مثله » وعن ابن منبه قال في التوراة التي أنزل الله على موسى عليه السلام انه لا يكشف 
رجل امرأة وابنتها إلاوهو ملعون > ذكر ذلك كل ابن ابي شيبة في مصنفه . 

( ثم ان المس بشهوة أن تنتشر الآلة ) هذا تعريف المس بشهوة وهو ل 
يعني إذا لم تكن منتشرة قبل النظر والمس ( أو تزداد إنتشارا ) إذا كانت منتشرة قبل 
ذلك ( هو الصحرح ) احترز به عن قول كثير من المشايخ بحيث لم يشترطوا انتشاراً » 
وجعلوا حد الشهوة أن يمل قلمهإلبها ويشتبي جاعها » واختار المصنف قول شس الآئمة 
السرخسى وقول شيخ الإسلام ركن المحبط » والأصح قول كثير من المشايخ المذ كور > 


. هكذا الملة في الأصل وريا فيها كلام ساقط . اه مصححه‎ )١( 
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وإن'"' كان شخا أو عنيناً فحد الشهوة فبه أن يتحرك قلبهبالإشتباء إن م يكن متحر كا 
ولا يعتبر بحرد الإشتہاء » وهكذا ذكره السرخسى رحمه الله تعالى وحكى عن مدن 
ار اهم المسداني أنه كان عيبل إلى هذا ٠‏ 

و و سي » وإن كان عن 

ة > وقال الصغار إن كان لا د شتېي بقلبه لعلو سنه > فإن مس مقدار ما لو كان شاباً 

. تنتشر آلته لشت الحرمة‎ bêt: 

وكان الفقبه مد بن مقاتل الرازى لا يعتبر تحرك القلب » وانما يعتير ''"' تحر تحر ك الآ لة» 
وكان لا يفتى بثبوت الحرمة في الشبخ الكبير والعنينوالذي ماتت شبوته حق تتحرك 
لته لمماسته» وروی ابن رستم عن مد اله اذا لمسها يشبوة فلم ينتشر عضوه أو کارے 
منتشراً » فم بزد اتتشاراً وهو لامسہا بعد » وإت كان يبنه] ثوب رقمتى حد حرارة 
المموس في يده تثبت الحرمة . 

وفي طلاق المنتقى للحسن بن زياد عن أي يوسف إذا لمس شهوة من جسد أم امرأته من 


)١(‏ قوله - وان كان ... الخ - أقول هذا جواب سؤال مقدر » وهو أن تعريف 
المس ا ذكره لا يوجد في الشخ والعنين » فكيف حالما . فأجاب أن حد الشبوة فيهاذا 
كان عنينا أو شبخا أن يتحرك قلبه بالاشتہاء إن م يكن متحر كا » لأن تحرك القلب 
في حكم انتشار الآله في حقهم فالمراد بانتشار الآلة هو الأعم » أى أعم من أن يكون 
حقىقة أو حكماً . 

و ور 
الجمال مع انه لا يشتهي قلبه اليها من حبث الوطىء . قلنا ان هذا النوع من التحرك قليل 
فلا عبرة له على أن الإحتباط يقضي بعموم الحم . 

)١(‏ قوله - وانما يمتبر - أقول وكيف لا » فإن دعوة الشيء الى الشيء فرع قطع 
الموانع والشيخ والمنين عن الشبخوخة والعنة لا يصلحان لذلك . 
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والمحتبر النظر إلى الفرج الداخل »ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها » 


فوق الشاب عن شهوة وهو يجد من جسدها حرارة حرمت عليه امرأته » وكذا مس 
رجلها فوق الكعب أو مس ساق الخف وأسفل الخف . 

وروى ابراهم عن ابراهم عن عمد ان النظر الى دير المرأة موضع الماع » ثم النظرإلى 
فرج المرأة ثم رجع » وقال لا يحرم إلا النظر إلى الفرج من داخل > ومثله عن أبي يوسف 
رحمه الله . وقمل الشهادة على اقراره بالمس والتقببل بيشبوة »> وهل يقبل على ذلك بغير 
اقراره » قبل لا يقبل » وإليه مال مد , ن الفضل لأنه لا يوقف على ذلك » وقيل بقل 
وإليه مال على الإزدوى . 

وق نوادر ا ان سماعة عن أبي يوسف رجل نظر إلى بنته من غير شهوة فتمنى أنيكون 
عازية يكلا توقعت له پوت وفرع انظرة ة » فان كانت الشبوة على ابنته حرمت عليه 
امرأته » وإن كانت على ما تمنى م تحرم . 

وقي واقعات الناطفي والمحبط أقام امرأته عن فراشه لمجامعها ومعها اينته فوصلت 
يده الما فقرصبا باصبعه يظن انها امرأته وهي تشتهى » حرمت عليه امرأته » وان کان 
بحسا امرأته » لانه مسہا بشهوة » ولا يشترط بلوغها » ويشترط أن تككون مشتهاة . 

yS 
مشتهاة وبنت مان وسبع وست إن كاذت عبلة ضخمة كانت مشتباةة وإلا فلا . و‎ 
البتابيع لو جامع ابنة امرأته فأفضاها وأفسدها لا تحرم عليه أمها كه‎ 
أكره ل الأم والبنت. . وقي المحبط تحرم عليه أمها » وقال مد التنزه أحب إلي > و ولا‎ 
6 فرق يمنهها » ولو وطیء جارية ابنته من الزنى فولدت منه لا تصير أم ولد له بالإتفاق‎ 
وسئل ابن سامة عن امرأة أدخلت ذكر صي في فرجبا وهو ليس من أهل الجماع قال‎ 
. تثبت به حرمة المصاهرة‎ 

( والممتير النظر إلى الفرج الداخل ولا دتحة قى ذلك ) أي النظر إلى داخل الفرج ( إلا 
عند اتكائر! ) إلا اذا (1) كانت متكثة » أما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة» ونظر 


١(‏ ) قوله - آلا اذا كانت متكثة - أقول لن النظر لا يتعدى الىالفرج الداخل الا 
في هذه الحالة . 
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ولو مس فأنزل فقد قبل انه يو جب الحرمة والصحيح أنه لا يوجببأ ٠‏ 
لأنه بالانزال تبين أنه غير مفض إلى الوطىء » وعل هذا اتبان 
المرأة في الدبر . 


اليما لا تنبت حرمة المصاهرة لأن هذا الحم متملق بالفرج» والداخل فرج من كل وجه» 
والخارج فرج من وجه دون وجه لان الإحتراز '١'‏ من النظر إلى الفرج الخارج متعذر » 
فسقط اعتباره . 

وعن أبي يوسف لو نظر الى بست الشعر ثبت حرمة المصاهرة ٠‏ وقال عمد لا يشت 
حتى ينظر إلى الشعر ذ كره قاضي خان. ش 

( ولو مس فأنزل فقد قمل انه بوجب حرمة المصاهرة ) ويه كان يفت شمس الإسلام 
الاوزجندى » ووجبه أن مجرد المس بشبوة يثبت الحرمة > وهذه إن كانت ''' توجب 
زيادة حرمة لأ توجب خلافها ( والصحبح انه لا يوجبها )هذا اختبار المصنف وهو اختبار 
شس الأثمة السرخسي والإمام فخر الإسلام. 

( لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض الى الوطىء ؛ وعلى هذا ) أي على هذا الخلاف 
( اتبان المرأة في الدهر ) أي دير المرأة » أمالو لاط بغلام لا يوجب ذلك حرمة عند 
عامة العاماء > وقد ذكرناه فا مضى . 

وقال الشافعى لو أتى امرأته بنكاح صحبح أوفاسد في دبرها أو أمته في دبرها تثبت 
به حرمة المصاهرة فيه قولان » ثم الإتيان في دبر المرأة حرام باجماع الفقهاء : 

وروي عن ابن عبد الحكم عن الشافمي أنه قال لم يصح تحريمه عند عن الني ا » 


)١(‏ قوله ‏ ولان الإحتراز - أقول هذا جواب ثان عن الإشكال الذي قدذ كرناه فيا 
سبق »وتقرير الحواب أن الإحتراز من النظر متعذر »> فسقط اعتباره عنعبدةالتكليف» 
والا يازم عموم الباوى »اه . 

(؟) قوله - ان كانت - أقول لا الإنزال يؤكد معنى الوطىء فيورث زيادة 
الحردمة. ٠‏ 
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وإذا طلق امرأته طلاقا بائناً أو رجعاً م جز له أن يتزوج بأختبا 
حتى تنقضي علتها . 


والقباس أنه حلال » فقال ابن الريسع كذب ابن عبد الحكم » فان الشافعي نص على 
تحريمه » وقثال شيخنا في شرح الترمذى له قد انعقد الإجماع آخراً على تحريم اتان 
المرأة في الدبر » وإن كان فيه خلاف قديم قد انقطع » وكل من روى عنه إباحته فقد 
روى عنه اتكاره » فأما القائلون بتحرية من الصحابة » فعلي بن أي طالب وابن عباس 
وأبي هربرةوأبي الدرداء وابن مسعود » ومن التابعين سعيد بن حير وجاهد وعحكرمة 
وابراهم النخعي وسعيد بن المسيب وطاووس» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ود 
وسفيان الثورى والشافعي وآخرين من أهل العم . 

قال الشيخ وم يختلف فمه أحد من الصحابة الا ابن عمر ولآ من التابمين الا نافع“وأما 
ان عمر رضي الله تعالى عنما فروى النسائى في سننه الكبرى من طريق مالك قال أشهد 
على رببعة حدثني عن سعيد بن يسار انه سأل ابن عمر عن ذلك » فقال لا بأس به » وقد 
صح عن ابن عمر أيضا انكار ذلك فيا رواه النسائي في سننه الكبرى من طريق مالك > 
قال أشهد من رواية الحارث بن يعقوب عن سعد بن يسار قال قلت لإبن عمر ان متسرى 
الجوارى يتحمض هن » قال وما التحميض » قال يأتيبن في أدبارهن » قال ابن عمر أو 
يفعل هذا مسلم . 

وروى الثعلي في تفسيره من رواية عطاف بن موسى عن عبد الله بن الحسن عن أببه 
أنه حكي عن مالك اباحة ذلك » وأنكره أصحابه . 

( واذا طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا لم تحر له أن يتذوج بأختبا حتى تنقضي 
عدتها ) وكذا لا يتذوج بأربع سواها ولأ بعمتها ولا يخالتها ولا ببنت أختهاءو كذا الفسخ 
بعد الدخول بها حتى تنقضي عدتها بروی ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد 
ابن ثابت رضي الله تعالى عتمم “ويه قال سعيد بن المسيب وعميدة الساهاني و مجاهد والنخعي 


والثورى وابن حنبل ذكر ذلك في المغني . 
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وقال الشافعي « رح »إن كانت العدة من طلاق بائن أو ثلاث يجوز 
كالنفقة والمنع والفراش والقاطع تأخر عله » 


( وقال الشافعي ان كانت العدة من طلاق بائن أو ثلاث يجوز ) وقال مالك وابن أي 
ليلى وأبو ثور وان عبيد وابن المنذر» ويروى عن القاسم بن عمد وعروة ( لانقطاع النكاح 
بالكلية إعمالاً (') للقاطم ) وهو الطلاق البائن والثلاث ( ولهذا ) أى لأجل انقطاع 
التكاح بالكلية اعمال القاطع » ولهذا ( لو وطئها مع العم بالحرمة يجب الحد ) ولو 
جاءت بولد لأكثر من سنتين لم يثبت النسب » ولوبقيت بمنهما علقة النكاح لسقط به 
الحد » ويثبت النسب » وانما العدة واجبة لآنه من محرم لآ لأنها من حقوق النكاخ حتى لآ 
يجب بدون توم الدخول » فكما كان من العدة حت النكاح لا يعتبر توم الدخول كمدة 
الوفاة > كذا في الممسوط . 

( ولنا أن نكاح الأولى ) أى المرأة الأولى » وفي بعض النسخ النكاح الأول ( قائم 
لبقاء بعض أحكامه كالنفقة والمنع عن الخروج ) من المسلم ( والفراش ) أى و كالفراش 
وهو صيرورة المرأة يحال لو جاءت بولد ثبت النسب ( والقاطم ) وهو الطلاق » ومو 
جواب عن قول الشافعي يجوز انقطاع النكاح بالكلية ( بتأخر عمله ) الى زمان انقطاع 
العدة لبقاء حكم النكاح » فلو لم يكن قائماً حال العدة تخلف " الحم عنعلته وهو 


. قوله - اعمالاً للقاطم  فإن القاطع اذا وجد يحب أن يتحقق أثره » اه‎ )١( 

(؟) قوله - تخلف الحم - أقول لأن النفقة والمنع عن الخروج والفراش وغيرههما 
ليست الا من أحكام النكاح » والنكاح علة مؤثرة لهذه الأحكام » فلو وجدت بدونبقائه 
يازم تخلف الحم عن العملة » فإن قبل يحوز أن يكون العلة عامة كما ان الملزوم علة 
اللازمة » وقد يكون اللازم الءلول عاما.قلنا أن الأحكام المذ كورة من خصائص النكاح 
فكيف يتصور العموم > اه . 


وهذا بقي القيد . والحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق » وعلى 
عبارة كتاب الحدود يجب» لأن ال ملك قد زال في حق الحل فىتحفق 
الزنى ولم يرتفع في حق ما ذكرنا 


باطل ( و هذا لو وطىء الممتدة بقي القيد ) أى في حى التزوج بزوج آخر » وفي حق 
الخروج والبروز في العدة » والحد كنا يجب هذا جواب عن قوله “و هذا لو وطئها مع العم 
با ت الحا 

( والحد''' لا یجب ‌علی‌اشارۃ کتاب‌الطلاق"'"') معنى اشارته ماذ كر ف‌باب‌ثبوت‌اانسب » 
أي الموطوءة اذا جاءت بولد لأكثر من سنتين » أو لتام سنتين من بعد الطلاق فادعاء 
المطلق يثبت نسبه مته » فدل على ان هذا شيبة في المحل » والشببة اذا كانت في المحل 
يستوى فيه العم والظن في سقوط الحد عنه » مخلاف الشبمة في الفعل » فان النسب لايشيت 
بها أصلاً ٤‏ كما لو وطىء جارية ابه أو أمه أو زوجته » وقال ظننت أنها تحل لي (وعلى 
عبارة كتاب الحدود يجب ) أي الحد(لآن الملك قد زال في حى المحل “فيتحققى الزنى) 
لوقوع الوطىء في غير الملك فيجب الحد ( ولم برتفع ) أي الملك ( في حتى ما ذكرن ) يعني 


)١(‏ قوله - والحد ... الخ حاصل أن ما قاله الشافعي « رح » يجاب عنه» أما 
أولآ فبأة لا نسم وجوب الحد » كما هو مقتضىاشارة كتاب الطلاق من الممسوط . وأما 
ثانا فبأة سانا ذلك كما هو مقتضى صريح كتاب الحد عن المبسوط ؛ لكن نقول ان هذا 
الأمر أعنى حل الوطىء غير باق » لكن بقي ار أخر کا ذكرن » فالنكاح باق من وجه 
وغير باق من آخر > فلما بقي النكاح من وجه كان الشخص جامعا بين الأختين في النكاح» 
ولايحوز الجمع بين الأختين في النكاح ولو كان ذلك نكاحه في الجملة » اه . 

(۲) قوله - على اشارة كتاب الطلاق - وهو قوله اذا كان الطلاق بائنا فل أن 
يتزوجبا في العدة وبعد انقضائها لأن حل المحلمة باق» فقوله - حل المحلية باق - اشارة 
الى عدم وجوب الحد » كذا في بعض الحاشية » وفيه نظر > لآن حل المحلية لا ينافي 
وجوب الحد لوجوده في سائر الأبتبات » مع ان الحد يحب لوطئها » اه . 
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فيصير جامعاً ولا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها لأن النكاح 
ما شرع إلا مثمراً بثمرات مشتركة بين المتنا كحين 


من النفقة » والمنع والفراش وليس هذا إلا باعتبار الحم بقيامه والنكاح في حمق التزوج ٠‏ 
بالأخت احتياطا في التعادي > عن الجمع بين الأختين ( وهو ) يعني قوله ( فمصير جامعا ) 
يمني إذا كان الملك قد زال في حتى الحل » وتزوج أختها يصير جامعا بين الأختين . 

فإن قلت ما معنى ذ كر لفظ الإشارة في عدم وجوب الحد » ولفظ العبارة في وجوب 
الحد . قلت لأنها في المسألة الأولى التي ذ كرةا صورتها ‏ وهي نسبه > ويثبت نفيها إشارة 
إلى أن الوطىء في عدة الثلاث لا يكون زنا > فلا يحب الحد . 

وني المسألة الثانية يفهم وجوب الحد من نفس العمارة » لأنه وطىء في غير الملك»فصار 
زا » وموجب الزن الحد. 

( ولا يتزوج المولى أمته ) سواء ملك كلها أو بعضها ( ولا المرأة عبدما) أي ولا 
قتزوج المرأة عبدها » سواء ملكت كله أو بعضه » ومهذا قالت الآئمة الأربعة» وعليه. 
الاجياع “ وقال ابن المنذر أجمع أهل العم على بطلان نكاح المرأة عبدها » انتهى . ونفاة 
القياس جوز وا ذلك » واستدلوا بقوله تعالى © فاتكحوا ”'' ما طاب لك من النساء 4 
* النساء. وقولهتعالى فما ملككت''' أيمانم من فتياتم المؤمنات» ۲٠‏ النساء والجوابأن 
الآبة المذكورة تعارضها قوله تعالى ‏ وانکحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد كم 
وإمائم » ٣۲‏ النور » خاطب الله تعالى الموالي بإنكاح الإيماء لا بنكاحهن . فإن قبل الآية 
ساكتة عن نكاحهن » والساكت ليس يححة » فالجواب أن الموضع موضع ما يحتجن إلبه 
من أمر النكاح > والسككوت عن البيان في موضع يحتاج إلى المبان بمان٠‏ 

( لأ النكاح ما شرع إلا مثمر /بئمراتمشتركة بين المتناكحين ) ثمرته لازوجة وجوب 


. قوله - فاتكحوا ... الخ أقول فإن لفظ ما عام » والعام يستغرق الإفراد‎ )١( 
مما ملكت ... الخ - أقول مثله كمثل الأول » لأن لفظ ما في - ما‎  هلوق‎ )۲( 
. ملكت - عام » وألعام حكمه في جمبع الافراد على السواء باأقطعبة » اه‎ 


حكن 


والمملوكية تنافي المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة 
ويجوز تزوج الكتابيات 


المهر والكسوة والنفقة ووجوب الوطىء عليه حكما وما بعدهاوبأنه لا يحل له العزل بغير 
رضاها » وها الخبار بالجب والعنة » ومُرته للزوج التمكين من نفسها »> وقرارها في بيته » 
وأعمال داخل البيت من الطبخ وغسل ثمابها وتربية ولده منها وارضاعبا » بمكان كل واحدة 
منها مالكا ومملوكا » وبمنها منافاة » أشار إلمه بقوله( والمملوكية تنافي''' المالكية ) 
لأن المالكية تقتضي الظاهرية » والمهلوكية تقتضي المقبورية » ولا خفاء في التنافي بينها » 
فإن كان كذلك ( فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة ) لأن ملك أحدهما صاحبه ينفي 
وقوع الثمرة على الاشتراك » وإذا انقطعت الشركة ينقطع الملك لأن الملك ما يثيت لعينه 

فإن قبل المالكىة والمملو كبة من جبتين مختلفتين فلا تنافي حينئذ . فالجواب منه 
اختلاف الجبة » لأن كون المرأة مالكة يجميع أجزائها إِنما هو بالنسبة إلى العبد » فلم 
تختلف » ولقائل أن يقول المرأة يحميع أجزائها مالكة للعبد يحميع أجزائه » وليست 
مالكة لنافع بضعه فجاز أن يلك العبد بالنكاح على سيدته منافع بضعبا » لن النكاح 
عقد على ملك منافع البضع وهو م یکن من حيث منافع يضعه ملو كا > ولا المولى منحيث 
منافع بضعها مالكة » بل من حيث أجزائها . 

( ويجوز تزوج الكتابيات ) جمع كتابية » والذكر كتابي وهو الذي يؤمن ينبي ويقر 
بكتاب » ولا خلاف للأمة الأربعة في جواز نكاح الكتابية المرة > وهي النصرانية 
والمهودية » ومن آمن بزبور داود » وصحف ابراهيم وشيث عليهم السلام » والسامرة من 
المهود اختلفوا فيه » ولكن قال الشافعي ينبغي أن تكون اسرائيلية » يعني من أولاد 

)١(‏ قوله - تناني ... الخ - يشل بأنه لو كانت المملوكية تنافي المالكية لم يصح 
نكاح المملوك أصلا » اذ النكاح لا يخلو عن مالكبة أحد المتناكحين صاحبه » الا أن يجاب 
بأن القياس أن لا يصح نكاحه مطلقا » لكنا جوزةه لمساس الحاجة اه. 
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لقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ه المائدة أي العفائف 


اسرائيل » وهو يعقوب زهتو » وأما التمسك بكتب الأنساء السالفة » بصحف ^ 
ابراهيم وموسى وإدريس لا جوز تكاحهم »> كذا في شرح الوجيز . 

ومن روي عنهم جواز حرائر أهل الكتاب عر بن الخطاب وعئان..ن عفان وحذيفة 
وسامان وجابر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

ويروى عن ابن عمر انه كان لا يحوز نكاح الكتابية » وقالت الامامية لايحوز نكاح 
الكتابية إلا عند عدم المسامة لاختلاف الملاء في كونهم مشر كين » قال الله تعالى ‏ ولا 
تنكحوا "' المشركات حتى يؤمن 4 880 البقرة » أي حتى يسلمن من أهل للكتاب . 

واختلف اهل العلم أن لفظ الشريك يتناول اهل الكتاب“فقال بعضهم يتناول لقوله 
تعالى © قالت الهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله # ٣١‏ التوبة » ثم قال 
في آخر الآية فو سبحانه عما يشر كون ‏ والأصح ان اسم الشريك مطلقا لا بتناول آهل 
الكتاب لقوله تعالى فو ربا يود الذير كفروا لو كانوا مسلمين 4 ؟ الحجر» 8 لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشر كين 4 ؟ البينة »والعطف بقتضي المغايرة»والمطلق ينصرف 
إلى الكامل . 

( لقوله تعالى فل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب #» ه المائدة ) أي ال > مابات من 
أحصنت إذا عفت > وأحصنها زوجها إذا أعفها فبي حصنة بالفتح ( أي العفائف ) فسر 
المصنف الحصنات بالعفائف > و كذا فسر السدى والشعي » قال الأكمل تفسيره بذلك 


. في الاصل - بمصحف - والصحبح ما أثيتناه » | ه مصححه‎ )١( 

(؟) قوله - ولاتنكحوا المشركات - قال البيضاوي حى أي ولا تتزوجوهن > 
وقرىء بالضم » أي ولا تزوجوهن من المسلمين » والمشركات تعم الكتابيات لان أهل 
الكتاب مشر كون » لقوله تعالى # وقالت البهود عزين ابن الله وقالت النصارى المسيح 
ابن الله © أي قوله ف سبحانه عما يشر کون ) لکنا خصت عنما بقوله ل والحصنات من 
الذين أوتوا الکتاب ‏ انتبى > . 
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ولا فرق بمن الكتاببة والحرة والأمة على مانبين إن شاء الله 
ولا يجوز تزويج امجوسيات 


احترازاً عن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنما » فإنه فسره بالمسلهات > وليست العفة 
شرطا لجواز النكاح > وإنا ذكرها بناء على العادة بدلالة الفرض > وجه الاستدلال ات 
الله تعالى قال « اليوم أحل لك الطيبات وطعام الذين أتوا الکتاب حل لم وطعامم حل 
هم » والحصنات من الذين أوتوا الكتاب ‏ ه المائدة » أي وأحل لك امحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب فلا خفاء في دلالته على الحل » والعفائف جمع عفيفة من عف عن الحرام 
يعف عفاً وعفة » أي عف وهو عف وعفيف > والمرأة عفة وعفيفة . 

( ولافرق بين الحرة والكتابية والآمة على ماتبمين إن شاء الله تعالى ) يعني 
بعد أسطر » حبث قال ويحوز تزويج الآمة ٠‏ 

وقال الكا کي الأولى أن لايتزوج الكتابية » ولا تؤكل ذببحتهم إلا للضرورة » لما 
روي ان عمر رضي الله تعالى منه غضب على حذيفة و كعب وطلحة غضبا شديداً » فقالوا 
انطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب » وكان حذيفة بن المان تزوج هودية » و كذا كعب بن 
مالك وطلحة بن عبيد الله ٠‏ 

( ولايحوز تزويج المجوسيات ) أي بإجاع الائمة الاربعة وفقباء الامصار والصحاية » 
وهي جمع مجوسية » والذكر مجوسي » والمجوس يعبدون النار . 

وقي الممسوط لا يجوز نكاحها » لانها ليست من هل الكتاب » وذكر إسحاق في 
تفسيره جوزنا نكاحها على ما روي عنه ان المجوس من أهل الكتاب » ويه قال داود 
الظاهري وأباح وطئهن بملك الممين سعيد بن المسبب وعطاء وعمرو بن دينار ومالك . 

وقال السروجي وأباح أبو ثور وداود الظاهري نكاح المجوسية “وروي ذلك عن 
حذيفة وقالمرةالحمداني والحسن وابراهيم وحماد لا يطأ المحوسية حتى تسل . 

وبه قال الشافعي وأحمد > قال أبو عمر بن عبد البر عليه جماعة فقهاء الأمصار > ول 
يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاووس . قلت قد ذكرة إباحة ذلك عن غير طاووس» 
وقال السروجي لا وز أنكحة عبدة الشمس والكواكب > وكل من لا كتاب له ولا 
نكاح الزنادقة والمعطلة . 


حكن 


لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة آهل الكتاب غير ناكحي نسائهم 
ولا ا كل ذبائحهم . قال ولا الوئنيات لقوله تعالى ( ولا تنتكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) 55١‏ البقرة » 


( لقوله علبه السلام ) أي لقول الني بل ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير نا كحي 
نسائهم ولا 1 كلى ذبائحهم ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب > وقال الا كمل رواه عبد 
الرس بن عوف»قلت امست روايته هكذاءونذ کر حديثهالآن كا ورد»روى عبدالرزاق 
وابن أبي شيبة في مصنفها عن قيس بن مسلم عن الحسن بن مد عن علي أن الني مَل أتى 
مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن قبل منه ومن م يسم ضربت عليه الجزيةغير نا كحي 
نسائهم ولا 1 كلى ذبائحهم ٠‏ وقال ابن القطان هذا مر سل “ومعارسالهفقيه قيس بن مسل وهو 
ابن الرببع > وقد اختلف فيه وهو من ساء حفظه بالقضاء كشريك واين أبي ليلى . 

وروى البزاز في مسنده والدارقطني في غرائب مالك من حديث علي الحنفي حد ا 
مالك عن ابن انس عن جعفر بن مد عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه > 
ذكر المجوسي فقال لا أدري كيف أصنع في أمرهم » فقال عبد الرحمن رضي الله تعالى 
عنه أشبد ممعت رسول الله ملت بقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب » انتهى . 

قوله - سنوا بهم سنة أهل الكتاب - أي اسلكوا بهم طريقهم » يعني عاملوهم 
معاملتهم في إعطاء الأمان وأخذ الجزية . 

( قال ولا الوثديات ) أي قال القدوري ولا جوز أيضاً تزويج الوثنيات »وه و ججمع 
وثنبة > والذكر وثني » ونسبته إلى عبادة الوثن وهو ماله جثة من خشب أو حجر أو 
فضة أو جوهر.ينحت » واجمع أوثان »> وكانت العرب تنصبها لتعبده]_ا » ويدخل في 
الوثنمات عبدة الشمس وعبدة النجوم والصور التي أنحتوها ؛ والمعطلة والزنادقة والباطنية 
والإباحيةوني شرح الوجيز وك ذاكل مذهب يكفر ممتقده » لأن اسم الشرك يتناو هم 
جما ( لقوله تعالى ف ولا تنكصوا المشركات حتى بؤمن # ۲۲٠‏ البقرة ) وهو يعمومه 
. يتناول الودنشة : 

قال الا كمل وهي من يعبد الصام وغيره.قلت الوثنية من تعبد الوثن وقد قررةه الآن . 


يكن 


ويجوز تزوج الصابئات إن كأنو! يؤمنون بدين ويقرون بكتاب 

لأنبم من أهل الكتاب . وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب 

لهم ل تج مناكحتهم. لأنهم مشر كون » والخلاف المنقول فيه حول 

على اشتباه مذهببم » فكل أجاب على ما وقع عنده » 

والصنم غيره لأنه صورة بلا سجثة»كذا فرق بينهها كثير من آهل اللغة“وقيل لا فرق بينما 
وقيل قد يطلى الوثن على غير الصور . 

( وجوز تزويج الصابئات ) هو جمع صابئة > والذ كر صابىء»من صبىء إذا خرج من 
دين إلى دين » وقال السدي الصايئون طائفة من المبود كالسامرة » وقال الاستاذ أبو 
إسحاق هو قول عر بن الخطاب رضي الله تعالى عله . وقال قاضي خان هو قول علي 
رضي الله تعالى عنه . 

وقي الذخيرة القراقية الصابئون من النصارى والسامرة من اليهود يجوز منا كحتيم » 
وني المغني عن أحمد انهم طائفة من النصارى » ونص عليه الشافعي وهو قول اسحاق بن 
راهوية » وقمد المصنف جواز تزويج الصابئات بقوله ( إن كانوا يؤمنون بدين ني ) أي 
كانت جباعة الصابئة يؤمنون بني من الأنبياء عليهم السلام ( ويقرون بكتاب )منالكتب 
المنزلة من الساء ( لأ:هم من أهل الكتاب ) أي حين يؤمنون بني ويقرون يكوتون من 
أهل الكتاب » ولا خلاف ف تزويج الكتاببات . ' 

( وإن کانوا يدون الكواكبولا كتاب همل يجز منا كحتهم لنم مشر کون ) فلا 
تجوز مناكحتهم » قالوا هم عدلوا عن دين اليبودية والنصرانية وعبدوا الكواكب »© 
والتفصصل المذكور في حكبم مني على هذين التفسيرين ( والخلاف المنقول فمه ) يعني بين 
أي حنيفة وصاحبيه ان اتكحتهم صحينحة عنده > خلافاً مما ( مول على اشتباه مذهبهم ) 
حشيفة أنهم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور ولا يعبدون الكواكب ٠‏ ولكنهم يعظمونها 
كتعظدمنا القبلة الاستقبال إليها » ووقع عندهما انهم يعبدون الكواكب » ولاكتاب هم > 
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وعلى هذا حل ذببحتهم . قال ويجوز لامحرم والحرمة 
أن يتزوجا في حالة الاحرام 


قصاروا كعبدة الاوثان » فإذاً لا خلاف '١'‏ ينهم في الحقيقة » لأنهم إن كانوا كا قال أبو 
حشيفة جاز من كحترم عندهما أيضا » وإن کانوا يا قالافلا يجوز مناكحتهم عنده أيض] > 
وقال مجاهد والحسن لا كتاب للصابئة > وقال أبو العالمة وقتادة يعبدون اللائكة 
ويصلون إلى القملة ويقرؤون الزبور . وقال عبد الرحمن بن زيد يقولون لا إله إلا الله > 
ولس هم كتاب ولا ني ولا عمل»وقال مقاتل هم قوم يقرؤون الزبور ويعيدوث الملائكة 
ودصلون إلى الكعبة »أخذوا من كل دينشيئاً. وقال الكليم قوم من النصارىيحلقونوسط 
رؤوسهم ويجدون مذاكيره . وقال عبد الءزيز بن يحي قددرحوا وانقرضوا فلا عين 
ولا أثر» وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى » إلا ان قبلتهم بنحو مهب الجنوب 
فيزعمون انهم على دين نوح عليه السلام . 

( وعلى هذا حل ذببحتهم ) أي وعلى الخلاف المنقول فبه حل ذبحتهم » فعند أبي 
حنيفة رحمه الله تحل ذبائحهم > وعندهما لا تمل »> وذكر شيخ الاسلام في شرح اليسر ان 
الصايئين تحل ذبائحوم ونساءهم عند أبي حذيفة وأبي يرسف » خلافاً محمد » والسرخسي 
ذكر أن أبا يو سف مع عمد وهو الهو 

( قال ) أي القدوري ( ويجوز للمحرم وا محرمة أن يتزوجا في حال الاحرام )قال 


الحافظ أبو حعفر الطحاوى رحهه الله تعالى ¢ وهو فول عمد الله بن مسعود وعد الله İi‏ 


-. (()قوله ‏ فإذا لا خلاف ‏ أقول لان الاختلاف الممني على اختلاف المبنى نزاع في 
اللفظ مع الإختلاف في المعنى وهو لا يصلح أن يقال له تراغ أو اختلاف » فإن قبل ان 
الإختلاف اللفظي لا يلبق بشأن الحصلين . قلنا هذا لاختلاف لبس باختلاف في الحقيقة > 

لانهم إن قالوا كما قال أبو حنيفة جاز منا كحتهم عندهها أيضاً » وإن قالا يجوز 5 
منا كحتهم عنده أيض] فبذا الاختلاف مبني على اختلاف التقادير والنزاع اللفظي لبس في 


هده المثاية ¢ 1 ھ . 


Of 


وقال الشافعي «رح »لا يجوز تزويج الولي الحرم وليته على هذا 
الخلافءله قو له عليه السلام لا ینک الحرم ولايتكمءولنا مأ روي 
٠‏ أنه عليه السلام تزوج بميمونة وهو محرم 


عباس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم » وبه قال سعيد بن جبير وعطاء وطاووس 
ومجاهد وعكرمة وجابر وعمر بن دينار وأبوب السجستاني وعيد بن بي جح » وهومذهب 
أهل العراق . 

( وقال الشافعي لا يجوز ) وبه قال مالك وأحمد ( تزويج الولي الحرم ولبته ) أى 
مولية ( على هذا الخلاف المذ كور » فعندنا يبح وز » وعنده لا يجوز له ) أى للشافعي 
( قوله عليه السلام ) أى قول الني َه ( لا ينكح الحرم ولا ينكح غيره ) هذا الحديث 
۰ ل lG‏ : 
قاد ينككح الحرم ولا يكح » زاد مسل وأ داود في رواية ولا خطب » وزاد ا 
زحتبل في صخيحه ولا مخطب. بمكة «قوله: ینک ا لينک - 
يضم الياء من الانكاح » أى لا ينكع غيره .. 

( ولنا ما روي أنه عإستإد ) أي النبي اع وج ر ا ات 
رواه الائمة الستة في كتبهم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنما » قال 
تزوج رسول الله ل ميمونة وهو ١‏ 
وماتت بسرف . 


محرم > زاد السخاري وينى با “وهو حلال ٤‏ 


- (١)قوله‏ - وهو حرم ... الخ - أقول فإن قلت قوله وهو حرم محتمل أيضاً لانه 
يجوز وهو داخل في المحرم ؛ قلت نعم ولكن أريد به انه في الأحرام بالاتفاق فإن 
الشافعية أيضاً جوزوا في نكاح النبي بم أنه في حالة الاحرام في الاصح » ولكنه 
مخصوص به معد > سانا جع ذلك » لکن الصو المطلقة في باب النکاح مثلقوله 
تعالى«فاتكحو اماطاب لكم»# وقوله تعالى#فانكحوا الايامى 4 يوجب إباحةالنكاح . 
مطلقا فمن شرط أن لآ يكون محرما فقد زاد على النص يخير الواحدكوذا لا يجوز» اه. 
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وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة ان البي مَك تزوج مبمونة وهو حرم > 
وأخرجه البزاز في مسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عليه السلام تزوج 
وهو محرم واحتجم وهو حرم » وقال السهلي في الروض الأنف إغا أراد نكاح مبمونة 
ولكنها ل تسم . 

وقال الحافظ أب_جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى الذين رووا انه ساد تزوج فيها » 
وهو حرم أهل » وثبت من أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاووس 
ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد » وهؤلاء كلهم ققباء الذين نقل عنم عمرو بن دينار 
وأيوب السجستاني وعبد الله بن أي تجح وهؤلاء أئمة يقتدى برواءاتهم . 

وأما حديث عمّان فإنما رواه هبة بن وهب » ولمس كعمرو بن دينار ولا كجابر بن 
زيد » ولا کمن روى ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنما ولاهمة 
أيضاً موضع في العم كموضع عمرو بن دينار من ذكر . 

فإن قلت روى يزيد بن الآصم عن ميمونة بنت الحارث › وقالت تزوجني رسول الله 
ورت ونحن حلالان » رواه مسل وأبو داود والترمذي وان ماجة » قلت أجيب أن رين 
دينار قال » قلت لازهري وما يدري ابن الأصم اعرابي نوال على ناقة أغجمل مثل ابن عباس مع 
انه حتمل أن يكون روى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليان بن يسار أرن 
رسول الله عَم بعث أا راقع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجا ميمونة بنت الحارث 
ورسول الله مَك بالمدينة قبل أن خرج . قلت قال أبو عمر بن عبد البر حديث مالك يعني 
في هذا الباب غير متصل > ورواه مطر الوراق قوصل > قال وهو غلط من مظر الوراق 
لأن سليان بن يسار ولد سنة أربم وثلاثين » ومات أبو رافع بعد قتل عثان رضي الله تعالى 
عنه بسنتين » وكان قتل عڻان رضي الله عنه في ذي الحجه سنة مس وثلاثين فلا يمكن 
أن بروى عنه . ۰ ش 

وقالالترمذي لا نعل أحداً أسن ه غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعةوضمف 
بحي بن سصد مطر الوراق » وضمفه أحمد وضعف البخارى حديث عمان في النهي عن 


يدك 


نكاح الحرم ورد رواية مالك > ومذهبه > وقال أيضا حديث ابن الأصم مر سل وأدخل في 
صحبحه عن سعيد بن المسيب انه عليه السلام تزوجها وهو حرم » وقال الطحاوي ومطر 
عدم لش كن تع ديت , 

فإن قلت قال ابن حبان ولبس في هذه الأخبار تعارض » وعندي أن معنى قوله 
- قزوج ميمونة وهو حرم - أي داخل في الحرم » كا يقال أننجدوا انهم إذا دخل نجد أو 
تهامة . قلت الجواب عنه في ثلاثة أوجه » الأول : ان حمل “ على الحقبقة الشرعبة أولى 
من الحقيقة اللغوية لما عرف.والثاني :انم بزعمون انه كان بالمدينة عندالعقد»وإنمازوجهإياها 
و كيلان عليه السلام فلم يكن في الحرم ؛ ولو ادعوا ان للمدينة حرما له ذلك مسلما لهم > 
ويكون على هذا الني لتر محرما على رواية » إلا إذا أبعد عن المدينه ٠‏ والثالث : ان 
الراوي الذي هو ابن عباس قطع له بعقد الاحرام لأنه وقم به قول من قال تزوج بيبا » 
وهذا حلال » ولا يمككن حمله على خلاف رواية الراوي . 

فإن قلت قالوا النهي قول والجواز فعل > والقول مقدم بوجبين أحدهها أن القول 
يتعدى دون الفعل » والثاني جوز أن يكون الفعل مخصوصاً به عليه السلام لا سما في باب 
النكاح » ولان الفعل يعارض في نفسه > ولا معارض للقول . قلت أجمب عن الوجه 
الاول بالمنع » فان الفعل يتعدى أيضا » لان الاحمرام لما م يكن مانعاً منه في حقه وثبت 


)١(‏ قوله ‏ حمل على الحقيقة الشرعية ... الخ أف_ول لأن التخاطب في الاحكام 
الشرعية على نهج مصطلحات الشرع » وإن قبل فعلى هذا يازم تكليف ما لا يطاق » لآن 
التخاطب على اصطلاحه قبل العم بهذا الاصطلاح يكون عبثا بل ازم التخاطب بتمليم 
الاصطلاح قبل التخاطب على نهج قوافيه » مع أن الأمر لبس كذلك . قلنا غاية ما في 
- هذا الباب يلزم التوقف قبل العلم به » ولهذا كشف السان النبوية غطاء الاغلاقو الاجمال 
عن المجملات القرآنىة » ألا ترى أن الأمر بالصلاة والزكاة وغيرههما من الاحكام عمل » 
والسان النبوية قد رفع الاجمال عنما بغاية التفصيل » بحيث لا يشز عنه شيئاً » ومن أقى 
بالخلاف فقد أتى شيئاً فريا »اه . 


£ 9 
ومارواه مول على الوطىء /)ويجوز زوج الأمة مسامة كانت أو 
كتاببة . وقال الشافعي « رح » لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة كتابية» 
لان وا نكاح الإماء ضروري عنده 


جواز العقد معه د رت ا أولى بالرخص » وهو كالغرم لضعفهم وحاجتهموقوته 
حمل الاشتى . وعن الوجه الثاني أن الاصل عدم الاختصاص » ويلزم منه تفسير الاصل 
فلا يصار إليه . 

( ومارواه ) أى ما رواه الشافمي رحمه ان ( مول على الوطىء ) لان النكاح 
الوطىء حقمقة» وللعقد مجازاً أى لا يطأ ا حر م ولا يكن الحرمة حت يطأ > هذا ما ذكره 
بعضهم وهو ضعيف » لان التمكين من الوطىء لا يسمى تكاحا مع اختلاله [عراب) لکنه 
عليه السلام أخبر عن معياد أحوال المحرمين انهم في إحرامهم لا يشتغلون بالتكاح 
والانكاح » ولا يباشرون ذلك . 

وقال الخطابي الاوجه أن يقال أن الحديث مروي بالنبي جردا » والنبييكون التغزيه 
كها في نهيه عليه السلام عن الخطبة على خطبة أخيه ؛ ولو فملصحالتكاحعنداوالشافمي 
وأحمد خلافاً لمالك » وحديث النبي يحمل عليه توقيق] بين الحديثين » ولو روى منفياً 
فالنفي بحيء بمعنى معنى النهي »> كذا في الكاكي . 

( ويجوز تزويج الامة مسلمة كانت أو كتابىة » وقال الشافمي لا يجوز لخر أن 
يتزوج بأمة أو كتابىة ) وبه قال مالك وأحمد في رواية » وعن مالك انكاح الامة 
مطلقاً » وروى أن أبي شيبة في مصنفه عن الحارث والديري انها قالا يتزوج الحر أربعا 
من الاماء من غير فصل . 

وقال ابن عباس ويجاهد وسع الله ا الامة نكاح الامة وإن كان موسراً 
إلا أن تكون تحته حرة » > وقال قتادة والثورى إن خاف العقد جار له تكاح الامة وإن 
وجد طول . وفي الذنخيرة القرافية إذا لم يستغن يأمة والعدة فزوج إلى أريع وهو قول 
ابن حنبل » وإن استغنی بها ففي ال يادة عليها خلاف »> واباح حماد تكاح اثنينمنالاماء» 
وعند الشافعي لا بزيد على واحدة وهو رواية عن احمد ( لان تكاح الاماءضرورىعنده) 
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لمافيه من تعريض الحر على الرق وقد اندفعث الضرورة بالمسامة, . 
لهذا جعل طول الحرة مانعاً مته . وعندنا الجواز مطلق لاطلاق 
المخقتضى » وفمه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه , وله أن 

لا يحصل الأصل » فيكون له أن لا يحصل الوصف » 


آذآ _ 
اى عند الشاقمي ( لا فيه ) أى لما في تزويج الاماء (من تعريض الحر على الرق) إذ الولد 
يتبع الام في الرق ( وقد ارتفعت الضرورة بالمسلمة ) اى الامة المسلمة الواسحدة 
والضرورة تتقدر مؤتتها بقدرها * فلا حاجة إلى الكتابة ( لهذا ) أي لكونه ضروريا 
( جعل ) أي الشافمي ( طول الحرة مانعا منه ) أي من تزويج الآمة لاندفاع الضرورة 
بالقدرة على تزويج الحرة . 

( وعندةا الجواز مطلق ) اى جواز نكاح الامة مطلق]ً مسلمة كانت او كتابية 
( لاطلاق المقتضى ) وهو قوله تعالى ه فانكحوا ما طاب لک من النساء #:” النساء 
( وفيه ) أى في نكاح الامة ( امتناع عن تحصيل الجزء لارقاقه ) لانه ل يوجد يعد كلامه 
ما يراق “وفيه الارقاق يحال وبعدما صدر لا يصدر منه شيء حق يقال انه إرقاق ٤‏ ويمد 
وجود المال لا يوصف بالرق والحره ولا بطري التبعية والامتناع عن لبس 
يمانم شرعاً . 

( وله أن لايحصل الأصل ) اى الولد بالعزل برضى المرأة وجود العجز العقيم 
( فيكون له أن لا يحصل الوصف ) أى وصف الحرية أيضاً يتزوج الامة . 


)١(‏ قوله - والامتناع ... الخ - حاصل أن المحذور هو جمل الجزء رقا » ولس 
هناك جزء حتى يصير رقا » بل ليس إلا الامتناع عن تحصيل الجزء الجر »2 كلكاان له 
الإمتناع عن تحصيل الجزء وال حرو كا ان له الامتناع ع نتحصيل الأصل كا إذا عزل برضى 
المرأة جاز له الامتناع عن تحصيل الوصف > وهو وصف الحرية > والشافعي جملا محذور 
اعم منه » فانه يقول من المحذور جعل المستعد للحرية رقا » فان ابطال استعداد الحرية 
ايضاً من المحذورات »> كا إن جمل الجزء رقا من المحذورات © اه . 


ولايتزوج أمة على حرة » لقوله عليه السلام لا تنكم الأمة على الحرة 
وهو باطلاقه حجة على الشافعي « رح » في تجويز ذلك العبد , 


( قال ولا يتزوج أمة على حرة ) سواء كان حرا أو عبداً ( لقوله تزمتهدز ) أي لقول 
الني مَل ( لا تنكح الآمة على الحرة ) روى الدارقطني في سننه في الطلاق من حديث 
مظاهر بن أسم عن القاسم بن مد عن عائشة رضي الله تعالى عنما » قالت قال رسول الله 
لر طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » وقرؤٌ الآمة حيضتارن › 
ويتزوج الحرة على الآمة » ولا يتزوج الأمة على الحرة » ومظاهر بن أسم ضعيف . وروى 
الطبراني في تفسير سورة الفساء باسناده عن الحسن أن رسول الله بتع تهى أن تنكح الآمة 
على الحرة » قال وتنكح الحرة ومن له طول الحرة فلا ينكح أمة » رواه عبد الرزاق في 
مصنفه مقصراً على نكاح الأمة » فقال حدثنا ابن عبينة عن مرو بن عبينة عن الحسن»قال 
نبى رسول الله بلق أن تنكم الأمة على الحرة » رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً . 

حدثنا أبو داود الطبالسي عن هشام الاسراري عن رجل عن الحسن أن تنكح الأمة 
على الحرة . 

وروی عبد الرزاق في مصنفه » أخبرة ابن جريج أخبرني الزيد أنه مع جابر بن عبد 
الله يقول لا تنكح الأمة على الحرة » وتنكح الحرة على الأمة . وأخرج عن الحسن نحوه . 

وأخرج ابن ابي شيبة عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله تعصالى عثيما . 
وأخرج مکحول أيضاً نجوه » وقي السروجي وعن سعيد بن المسيب ومكحول في الرجل 
يتزوج الامة على الحرة فلا يفرق بباهما . 

وعن الزهري برجم طبره وينزع أمته » وعن طاووس قلت لأن رجلا تزوج أمة على 
حرة وانه يزعم أنه قد حرمتها عليه » قال صدقوه ذكره ابن أبي شيبة . 

( وهو باطلاقه ) أي الحديث المذكور يقتضي إطلاقه( حجة على الشافعي في تجوز“ 
ذلك ) أي تحويز الآمة على الحرة ( للعبد ) فإن عنده يحوز للعبد أن يتزوج الأمة على 


)١(‏ قوله - في تجويز ذلك ... الخ - وذلك لأن الطول هو المانم كنا هو مقتضى 
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وعلى مالك في تجويزه برضاء الحرة ولان رق أرق تنصفن 
النعمة عل ما نقرره في الطلاق إن شاء الله . فيثبت به حل الحلية في 
حالة الاتفراد دون حال الانضمام 


الحرة > وبه قال أحمد في رواية ( وعلى مالك ) أي وحجة على مالك (في تجويزه ) أي 
تجويز الأمة على الحرة ( برضى الحرة ) يعني إذا رضيت الحرة بذلك يجوز ( لأ للرق 
تأثير الماء ٠"‏ ) قوله حالة الإنضمام دليلنا ولم يذ كر دلبل الشافعي » ولا دليل مالك » 
فوجه قول الشافعي ان تزوج الأمة ممنوع لمعنى في التزوج إذا كان حراً » وهو تعريض 
حريته على الرق مع المانع عنه » وهو لا يوجد في حت العبد لأنه رقيق يحميم أجزائه » 
ووجه قول مالك أن المنع لحق الحرة » وإذا رضت فقد أسقطت حقها. ٠‏ 

وأشار إلى وجه قولنا بقوله ( ولأن لارق أثرا ) أى الرق له تأثير (9) ( في تنصف 
النعمة ) وهو اخل الذي بني عليه النكاح فيجانب النساء والرجال جميعاً ( على ما نقرره 
في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى ) قرره في آخر فصل الذمي باب طلاق السنة علىما 
أت ببانه إن شاء الله تعالى عز وجل . 

( فتثبت به ) أي الذي بنى عليه النكاح ردا على قوله ( حل المحلية في حالة 
الانفراد ) وهي إذا تزوج الآمة ولم يكن تحته حرة ( دون حالة الانضمام ) وهي أما 


. هذه الجملة زيادة على المتن »© أه مصححه‎ )١( 

(۲) قوله - تأثيراً ... الخ - والدليل عليه أن الشارع جعل العقوبة المقدرة في حق 
المرأة منصفة في حدق الآمة » كما في الزن والءقوبة في مقابلة النعمة » فبلزم أن النعمة في 
حق الآمة منصفة »بل في كل رق عحلبة النكاح أمة فتكون منصفة في حقها ولا كانت 
الحرة صالحة للنكاج في جميع الأحوال جعل الحلية في حق الأمة في نصف من أحوالا » 
وجميع الأحوال هو الإنفراد والإجتاع » فاختير حالة الإنضمام »إذ لا معنى لأن يحور 
الإنضمام > ولا يجوز الإنفراد إذ فيه إهانة الشريفة دون الخسيسة » والمراد من الإنفرادفي 
حدوث النكاح بمعنى أن ينكح » وليس تحته حرة » والانضمام مقابله » وذلك بات 
ينكح أمة بعد حرة أو ينكحهما مما » اه . 


,مه 


ويجوز نزوج الحرةعليها لقوله عليه السلام وتنتكم الحرة على الأمة » 

ولأنها من المحللات في جميع الحالات » إذ لا منصف في حقبا » فإن 

تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن1 يحز عند أبي حنيفة « رح» 

ويجوز عندهما » لأن هذا لبس يتزوج عليبا وهو المحرم » ولهذا 
لو حلف لا يتزوج عليها 


الجمع بين الحرة والامة في عقد النكاح » أو تزوج الامة على الهرة تقدير م ذا أن في 
الحقيقة حالتين حالة الانضمام مع الحرة » وحالة الانفراد عنها » قيشبت الل في حالة 
الانفراد دون حالة الانضمام > وهو تزوجها على الحرة أو مع الحرة » والتزوج على الحرة 
انضمام » لان كل فعل يقل الامتداد يعطى لبقائهحم الابتداء » وحم النكاح من ذلك» 
فيجمل الانضدام على هذا الطريق > وقد طول الاكمل هنا كلامه > واستغربه 
وهو في الحقبيقة أخذه من النهاية » وصاحب النهاية أخذه من المبسوط > وفيما 
ذكرته كفاية ٠‏ 

( ويجوز تزوج الحرة عليها ) أي على الامة » ولا يبطل نكاح الامة بإجماع الائمة 
الاربعة > وقال المزني من أصحاب الشافعي يبطل نكاح الامة للقدرة على طول الحرة 
( لقوله مزستيد: ) أي لقول النبي بف ( وتنكح الحرمة على الامة ) تقدم هذا عن قريب 
في سنن الدارقطني عن عائشة رضي الله تعمالى عنما ( ولاآنها ) أى ولان الحرة ( من 
المحللات ) بفتح اللام ( في جميع الحالات إذ لا منصف ) بكسر الصاد ( في حقها ) أي 
في حت الحرة » بخلاف الامة . 

( فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن أو ثلاث ) قبل الاعتداد عن طلاق 
بائن » لانها لو كانت معتدة عن طلاق رجعي لا يجوز بالاتفاق  (‏ يجز عند أبي حنيفة 
ويجوز عندهما ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وعند عدم طول الحرة ( لان هذا )أى 
نكاح الامة في عدة الحرة ( لبس يتزوج عليها ) أى على المحرة لزوال اللملك ( وهمو 
المحرم ) أى التزوج على الحرة هو محرم » يكسر الراء ( ولهذا ) أي ولكون المحرم هو 
التزوج على الحرة ( لو خلف لا يتزوج علمها ) أي على المرأة » بأن قال إن تزوجتعليك 


oor 


ل يحنث بهذا . :ولي عنيفة رح + إن کے المرة يقن ونه ليقاء 

بعض الأجكام » فيبقى المنع احتياطاً بخلاف اليمين , لأن المقصود 

أن لا يدخل ها في قسمبا » وللحر أن يتزوج أربعاً من الحرائر 
والاماء » وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك 


امرأة فبي طالق › فتزوج امرأة بعدما أبانها ( ل يحنث بهذا ) أي بهذا التزوج » وهو 
تزوج المرأة حرة كانت أو أمة في عدة من طلاق بائن » بخلاف ما إذا تزوج امرأة في 
عدة أختها من طلاق بائن » فإنه لا يجوز باتفاق علمائنا > خلافا للشافعي » لان المحرم 
هناك الجمع » وقي التنويج في العدة بينهما في حقوى النكاح . أما ها هنا فابلغ لاجل 
الجمع » ولهذا لو تزوج الحرة عليها جاز » بل في تزوج الامة على الحرة إدخال أقصة 
٠‏ المحال في مزاحمة كاملة الحال » ولحذا لا يوجد بعد البينونة » كذا في المبسوط 
والاسرار . 

( ولابي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن نكاح الحرة باق من وجه في العدة » لبقاء 
بعض الاحكام ) وهو المنع من التزوج والفراش »حتى بانت منه » والنفقة فكانت العدة 
حقاً منحقوق النكاح » وحق الشيء كنفس ذلك الشيء ( فسسقى المنع احتباطا ) ما 
لو تزوج أختا في عدة أخت ( يخلاف الممين ) جواب عن قولهما » وله ذا لو حلف » 
تقريره أن البمين يعتبر فيه العرف» وفي العرف لا يسمى تزوجا عليها بعد البينونة » 
فلبذا م تطلق . 

وأما في ألفاظ الشرع المعتبر المعنى »> ومعنى الحرمة باق بيقاء العدة» وعلل المصنف 
بقوله ( لان المقصود أن لا يدخل غيرها ) علبما شريكة ( في قسمبها ) بفتح القاف » لان 
. قصد الحالف تطبيب قلبها بترك الآشةراك في الفراش » فاذا تزوجها في العدة فما أشرك 
غيرها في قسمبا . ْ 

( ويجوز للحر أن يتزوج أربعاً من الحر ائر والاماء ) أي أربعا من النساء الحرائر » 
أو أربعاً من الاماء » وأربعا منهما اذا قدم الامة ( ولس له أن يتزوج أكثر من ذلك ) 
أى من الاربع . 


. لقوله تمالى (فاتكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع ) ۳ النساء » والتنصيص عل العدد ينع الزيادة عليه 


وعن القاسم بن ابراهم أنه أباح تسعة وهو خرق الاجماع > وهذا نقل عن الروافض 
انهم يجوزون تسعا من الحرائر . 

وفي الحواس روي عن النخعي وابن أبي ليلى هكذا » وعن بعض الشبمة والخوارج 
جواز ثمانبه عشرة تعلق يقوله تعالى ‏ فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع  ٣‏ النساء » فمن جعل مثنى بعد العدل يمني اثنين » و كذا ما بعذه أباح نكاح 
تسم » ومن قال مثنى بمعنى اثنين مرتين أباح نكاح ثمانية عشر امرأة . 

وحكى القاضي عبد الوهاب عن بعض الئاس أنه جوز للرجل أن يتزوج من النساء 
أى عدد شاء قلملا كان أو كثيراً من غير حصر وعدد. وذ كر السروجي ذكر الله سبحانه 
وتعالى الزواج في التوراة من غير حصر يعددحفظا لمصالح الرجال دون النساء وحرمفي 
الانحمل الزيادة على الواحدة حفظا لمصالح النساء دون الرجال » وجمع في هذة الشريعة 
المعظمة بين مصالح الرجال والنساء . 

( لقوله عز وجل فانتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع # م 
النساء » والتنصيص على العدد ينع الزيادة عليه ) قبل قوله والتنصيص على العدد نع 
الزيادة عليه غير مسل »> ألا ترى انه عزستدة قال انما يغسل الثوب من خمس من بولوغائط 
وقيء ودم ومني » وبالاتفاق يغسل من الخس أيضاً مع انه تزيتهدز نص على العدد مع كلمة 
الحصر »> وأجمب بأن معناه انما يفسل الثوب من خمس مما خرج من بدن الآدمي » لان 
هذا الحديث خرج جوابا لسؤال من سأل عن النجاسة » وهو مختص على هذا العدد > 
وقبل كلام المصنف انما عشي على قول من يقول أن الواو في الآية بمعنى أو كما في قوله 
تعالى © أولي أجنحة مثنى » ١‏ فاطر الآية » ورد بأنالاصح أن الواو عناها » لان اولا 
تستعمل إلا في التخمير » والتخمير في الحقيقة لا يدخل في العدد » ومثل هذا التركيب 
يدل على جواز احد الاعداد كنا في قولهم اقتسموا هذا المال اثنين اثنين وثلاثة ثلائة 


وأربعة اربعة . 


ooo 


وقال الشافعي « رح » لا يتزوج إلا أمة وأحدة» لأنه ضر وري عنده 
والحجة عليه ما تلونا إذ الأمة المنكوحة ينتظمبا اسم النساء كا في 
الظهار » ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من انين » 


ولو قلت أو يعم انه لا ممنوع أن يقة يقتسموه إلاإحدى هذهالقسمة ولبس لهم أن يجمعوا 
بينهها » لأن أو لا حد الشيئين > والواو تدل على تجويز الجمع بين الفرق » وقال الفراء 
الماد واحد من الأعداد » ولا وجه لجل على الجمع > لن العبارة في التسع بهذا اللفظ من 
المعنى في الكلام » فإن من أراد أن يقول أعط فلا تسعة دراهم » وقال أعط درهين 
وثلاثة وأربعة كان سخبفا جاهلا » فعلم أن المراد واحد » وقبل معنى الآية فينكح بعضم 
اثنين وبعضك ثلاثة وبعضك أربعة لا يجوز لا لغة ولا شرعا . وإذا تزوج تسعاً في زمان 
واحد لا یکون مثنى ولا ثلاث ولا رباع » بل يكون تساع . 

( وقال الشافعي لا يتزوج إلا أمة واحدة ) يعني عند عدم طول الحرة وخوف العنت» 
وبه قال أحمد » وقال مالك يجوز تزويج أربع من الإماء عند عدم طول الحرة » وخوف 
العنت » وعندا يجوز الأربع مع الطول وخوف المنت »ثم في جواز نكاح الأمة عدم 
طول الحرة وخوف العنت شرط عندهم » وعندة لبس بشرط »© ولكن المستحب أن لا 
يقزوج مع طول الحرة عندة ( لأنه ضروري عنده ) أيلأن نكاح الأمة ضروري عند 
الشافمي والضرورة ترتفع بالواحدة فلا بزاد عليها » كالميتة أحلت للضرورة ل يجز إلا 
مقدار ما سد رمقه . 

( والحجة عليه ) أي على الشافعي ( ما تلوط ) وهو قوله تعالى فإ فاتكحوا ما طاب 
لك من النساء » ج النساء ( إذ الآمة المنكوحة ينتظمها ) أي يشملها ( اسم النساء ) أي 
کا ان لفظة النساء يتناول الحرائر يتناول الاماء أيضا . قال الإترازي كان الأولى أن 
يقول إذ الآمة والحرة ( كا في الظبار ) فإن ابنسة مذكورة بلفظ النساء يتناول الآمة 
المنكوحة » وحم الديرة والمكائبة على هذا الخلاف المد كور ».فا لمستسعاة كالمكاتية عند 
آي حنيفة رضي الله تعالى عنه . 

( ولايجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنين ) وبه قال الشافعي وأحمدوعمر وعليوعبد 


60٦ 


وقال مالك يجوز لأنه في حق النكأح بنزلة الحر عنده » حتى ملكه 

بغير إذن المولى » ولنا ان ارق منصف فبتزوج العبد اثنين والحر 

أربعاً إظاراً لشرف الحرية . فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا 
اننا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتبا 


ال رحمن بن عوف رضي الله تعالى عنم » وبه قال عطاء والحسن البصرى والشعبي والثورى 
( وقال مالك يجوز له الأربعة ) كالحر “وبه قال سالم وطاووس ومجاهد والزهري وربيعة 
المراى وأبو ثور وداود والمكاتب والمدبر وأم الولد في هذا كالمبد ( لأنه ) أي لآن العبسد 
( في حتى النكاح بنزلة الحر عنده ) أي عند مالك ( حتى ملكه ) أي حتى ملك التتكاح 
( بغير إذن المولى ) لأن ملك النكاح من خواص الآدمية والرق لا يؤثر فبها » فصار 
كالقصاص » قانه مبنى على أصل الحرية فبه بالإجماع > فكذا ها هنا ٠‏ 

( ولنا أن الرق منصف ) يعني يؤثر في تنصيف النعم > وهذا الحل نعمة من الله تعالى 
يوصل بها إلى قضاء شبوة النكاح حلالاً » والنعم متفاوت الأحوال في الشرع > فان حال 
النبوة لما كان أشرف حل له التسع دون غيره > وحال الحر أشرف من حال العبد» فتظهر 
الزيادة في حتى الحر دون العبد ( فيتزوج العبد اثنين والحر أربما ) أي يتزوج الحر أربع 
نسوة ( إظباراً لشرف الحرية ) ويؤيده حديث عمر رضي الله تعالى عنه » فإنه قال لا 
يتزوج العبد أكثر من اثنين . 

وفي المحلى وعن عطاء أجمع أصحاب رسول الله لر على أن ا 
فوق اثنين »> انتبى » وفبه خلاف الشافعي ومالك »> وقد ذ كرتاه عن قريب. 

( فإن طلق الحر إحدى الأربع ) حتى إذا كان الحر متزوجاً بأربع نسوة فطلسق 
إحداهن ( طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة ) أي امرأة رابعة ( حتى تنقضي عنما 
عدتها ) بروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثايت » وبه قال سعيد بن 
المسسب وعبمدة الساداني ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد . وقال القاسم بن مد وعروة 
ابن أبي ليلى له ذلك » لانقطاع النكاح بينها » وبه قال الشافعي > وأشار إلبه المصنف 


/اوه 


وفيه خلاف الشافعي . وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت 

قال وإن تزوج حبل من زنا جاز النكاح» ولا يطأهاحتى تضع لہا 1 

وهذا عند أبي حنيفة ومد . وقال أبو يوسف « رح » النكاح فاسد ظ 
و إن کان امل ثابت النسب فالنكاح باطل بالاجماع 


بقوله ( وفبه خلاف الشافعي ) اي تزوج الرابعة في عدة المطلقة طلاقاً بائن) خلاف 
الشافعي » يعني يجوز عنده » وبه قال مالك وأبو ثور وأبو عبد الله المنذر » قلنا إنكاح 
المطلقة الرابعة قائم لبقاء أحكامه من النفقة والفراش والمنع من الخروج > والقاطع قد 
ل 

وعن أبي الزناد أنه قال كان للوليد بن عبد الماك أربع نسوة»فطلق واحدة منهن البتة 
وتزوج غيرها قبل أن تحل » فعاب ذلك عليه كثير من الفقهاء منهم سعيد بن المسيب > 
قال سعيد بن منصور إذا عاب عليه سعيد بن المسبب فأي شيء بقي . وحكى مروان 
شاور الصحابة فيه » فاتفقوا على انه يفرق بنا » وخالقهم زيد ثم رجع إلى قوهم 
كرورق الو 

( وهو نظير نكاح الآخت في عدة الآخت ) أي عدم جواز نكاح المرأة وعدةالرابعة 
قبل انقضائها نظير عدم جواز الأخت في عدة الأخت » وقد مر ذلك فما مضى . وفي 
المبسوط ازوج المرتدة أن يتزوح بأختها بعد لحاقها بأهلها قبل انقضاء عدتها » لأثها لا عدة 
عليها من المسلم لتباين الدارين » فان عادت مسامة لا يضر نكاح الأخت » لأن المدة لا 
تعود » وعند ألى يوسف تعود » وني بطلان نكاحها روايتان عنه 

( قال ) أى عمد ني الجامع الصغير ( وإن تزوج حبلى من الزنة جاز النكاح » ولا 
يطأها الزوج حتى تضع حملها ) هذا اذالم يكن الجل ثابت النسب ( وهذا ) اي جواز 
النكاح ومنع الوطىء إلى حين الوضع ( عند أبي حنيفة وحمد ) وبه قال الشافعي ني جواز 
النكاح » ولكنه جوز وطأها. 

( وقال أبو يوسف النكاح فاسد ) وبه قال ابن شرذمة وزفر ومالك وأحمد ( وإن كان 
امل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع ) ولو كان امل من الزة من الزوج فالتكاح 


لان 


لأبي يوسف ان الامتناع في الأصل لحرمة امل » وهذا الخل عترم » 
لأنه لا جناية منه » ولهذا لم يجز إسقاطه ‏ وما نها من انحللات 
بالنص وحرمة الوطیء كيلا يسقى ماؤه زرع غيره . 


جائز عند الكل » ويحل له وطؤها وتستحق النفقة عند الكل ذكره في النوازل › وإن 
كان الزن من غيره تستحت النفقة عند بعض المشايخ > ولا تستحق النفقة عند البعض على 
مذهب أبي حنيفة ومد . ( ولأبي يوسف أن الامتناع ) أي امنناع النكاح ( في الأصل) 
وهو صورة الإجماع يعني فيا إذا كان امل ثابتاً بالنسب لحرمة اخلى وصيانة عن سقيته 
ماءه زرع غيره > فإن المل بزداد معه وبصره حدة بالوطىء ( وهذا المل عترم > لآنه 
لا جنابة منه ) أى من الحل ( وهذا ) أى ولعدم الجناية منه ( م يجز اسقاطه )فيمتتع 
النكاح ها هنا أيضاً. ٠‏ ْ 

( وفيا ) أى لأبى حنيقة ومد ( انبا ) أي الحبك من الزن ( من الحللات بالنص ). 
وهو قوله تعالى و وأحل ل ما وراء ذل ۲۲ للنباء » و كل من كانت كذلك جا 
نكاحبا . فإن قلت هنا بال الحامل الثابت النسب لم تدخل تحت هذا النص . قلت لكان . 
تحت قوله تعالى ل ولا تعزموا عقدة النكاج حتى يبلغ الكتاب أجل # ٠٠٠١‏ البقرة > 
( وحرمة الوطىء ) هذا جواب عا يقال لو كانت من الحللات يحل وطؤها بعد ورود 
العقد عليها . فأجاب بقوله ( وحرمة الوطىء كيلا يسقى ماؤه زرع غيره ) وهو حرام» 
لقوله عليه السلام من كان يؤمن بالل والبوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره » يعنيوطى» 
ا حوامل » وقال عليه السلام لا توطأ حامل حتى تضع » صحيح . 

فان قلت فم الرحم ينسد بالحبل » فکیف يكون سقى زرع غيره . قلت شعره ينبت 
من ماء الغير . 

فان قلت النكاح شرع لمر ضرورى وهو المل » فلا ينبت بدونه والمل هنا غير 
ثابت فلا يثيت النكاح . قلت لبس من ضرورة حرمة الوطىء المعارض على شر ف الزوال 
فساد التكاح کا لو حرم بالحيض والنفاس . 


امن 


أم ولده وهي حامل منه » فالتكاح باطل » لأنبا فراش لمولاها حتى 
يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة » فلو صح النكاح لحصل المع 
بين الفراشين إلا أنه غير متأ كد 


( والامتناع في ثابت النسب ) جواب عن قول أبي يوسف أنه لحرمة المل . تقريرهلا 
نسم أن قساد النكاح لحرمة امل » بل انما هو ( لحق صاحب الماء ولا حرمة للزاني ) 
لارتكابه الحرام ( فان تزوجحاملاً من السبي فالنكاح فاسد » لأنه ثبت النسب ) هذا 
باجماع الأئمة الأريعة » وكذا المباجرة إلينا لو كانت حاملا»وروى الحسن عن أبي حنيفة 
والمهاجرة والمسبية انه يجوز نكاحها لكن لا يطأهها حتى يضعا حملها “وإن لم تكن 
حاملا فلا يجوز النكاح » لان الفرقة وقعت بتباين الدارين » كذا في جامع المحبوبي . 

( وإن تزوج''' أم ولده وهي حامل منه) أى والحال انها حامل ٠ن‏ المولى ( فالنكاح 
باطل » لأنها ) أى لأن أم الولد ( فراش مولاها ) لوجود حده > وهو صيرورة المرأة 
متعينة لشبوت نسب الولد منها » وهو معنى قوله ( حتى يثبت نسب ولدها منه ) أى من 
المولى ( من غير دعوى ) فان قلت ذكر هنا بلفظ الباطل > وفما تقدم بلفظ الفاسد» قلت 
لأن الحرمة مختلف فيه لما ذكرء من رواية الحسن » فكانت حرمتها أخف فذكر بلفظ 
الفاسد » وقبل المراد بالفساد هناك البطلان أيضا » وفبه تأمل . 

( فاو صح النكاح لحصل الجمع بين الفراشين ) وها فراش اولى وفراش الناكح > 
ولانه لا يجوز › لانه يؤدى إلى اشتباه الانسان كتنكاح المنكوحة ( الا انه غير متأكد ) 
هذا استثناء من قوله - فراش لولاها - يعني أم الولد فراش لمولاها إلا انها فراش غير 
- قوی > ويجوز أن يكون هذا جواباً عما يقال وهو انه لو كانت فراشًا لمولاها لا جاز 


(١)في‏ المتن - زوج - . 


0۰ 


حتى ينتفي الولد بالنفي من غير لعان فلا يعتبر مالم يتصل به الخمل . 

قال ومن وطىء جار بت م زوجبا جاز النكاح» لأا ليست بفراش 

لمولاها » فاا لو جاءت بود لا يثبت نسبه من غير دعوة 
إلا أن عليه أن يستبرئبا 


نکاحہا عند كونها غير حامل » مع انه يجوز » فأجاب عنه بقوله ( إلا انه ) أى الا ان 
فراشها غير غير متأ كد يعني ضعيف ( حتى ينتفي الولد بالنفي ).أى حتى ينتفي ولده 
بمجرد النفي ( من غير لعان فلا يعتبر مالم يتصل به امل ) أى فلا يعتبر هذا الفراش ما 
لم يتصل به المل » لان المل مانم في الحملة »> وكذلك الفراش فعند احتاعبما 
يحصل التأكيد . 

فان قلت إذا كان غير متأكد ينفي الولد من غير لمان وجب أن يكون الاقدام على 
النكاح نفا للسبب »> فانه يقبل النفي دلالة كما إذا قال لجارية له ولدت ثلاثة أولاد في 
بطون ختلفة » هذا الاكبر مني فانه ينتفي نسب الباقين » واذا انتفى نسبه كان حملا غير 
ثايت. النسب » وفي مثله يجوز النكاح كما تقدم . قلت أجبب بأن هذه دلالة » والدلالة 
انا تحمل إذا لم يخالفها صريح » والصريج هنا موجود » لان المسألة فيا إذا كان 
الحمل منه4وإن قال رجل تزوج أم ولد وهي حامل منه>وانمايككون امل منهإذا أقر يه. 

( ومن وطىء جارية ثم تزوجها "“ جاز النككاح ) أى قبل أن يستبرئها . وقال 
الشافمي وأحمد لا يجوز نكاحبا قبل الاستبراء يحيضة » وعند زفر لا يجوز تكاحها حق 
تحبض ثلاث »> کا في الزانية عنده » فانه يجب علبها ثلاث حيض عنده » و كذا الخلاف 
في أم الولد غير حامل منه ( لانها ) أى لان الجارية ( ليست فراشا لولاها هنا ) لعدمحد 
الفراش وهو صيرورة المرأة متعينة لثبوت نسب ولد الرجل » ولم يوجد ذلك هنا ( فانها 
لو جاءت بولد لا يبت نسبه من غير دعوة للنكاح » إلا ان عليه ) أى على المولى ( أن 
يستبرئها ) قال الشارحون معنى عليه الإستحباب دون الوجوب» وذلك لان هذا اللفسظ 


. في المتن - زوجبها-‎ )١( 
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صيانةلمائه » وإذا جاز التتكاح فلازوج أن يطأها قبل الاستيراء عند 
أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » . وقال مد « رح» لا أحب 
له أن يطأها قب لأن يستبرئها لأنه احتمل الشغل بماء المولى فو جب التنزه 
كمافي الثشراء . ولمما أن الحم بجواز النتكاح إمارة الفراغ فلا يؤمر 
بالاستبراء لا استحباباً ولاو جوباًء بخلاف الشراء لأنمبجوز معالشغل 
غير مذ كور في الجامع الصغير » وانما ذكره المصنف فيقال إنه أراد به الإستحباب (صيانة 
لائة ) وقد صرح في فتاوى الولوالجي الإستحباب . 


. ( واذا جاز النحكاح فلازوج أن يطأها قبل الإستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف > 
وقال محمد لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها ) وفي المشكلات لا يحل له أن يطأها 


٠ 5‏ ححتى يستتبزئها يحيضة ( لانه ) أى لان رحا ( ( احتمل الشغل باه المولى ) وجوه سببه 


. وهو الوطىء. » ولو تحقق الشغل. والوطىء يحرم الوطیء تأدب عن السقي لزرع غير فاذا 1 


٠‏ احتمل ( فوجب التنزه كا في الشراء ) فان التنزه عن الوطىء في الشراء قبل الإستيراء. 


واجب . وقال الاترازى رضي الله عنه ليس المراد منه الوجوب المصطلح لدلالة قوله لا 
أحب أن يطأها . 

( وما ) أى لابي حنيفة وأبي يوسف ( إن الك مجحواز النكاح إمارة الفراغ ) أى 
حك الشرع يحواز النكاح علامة فراغ الرحم » لان النكاح لم يشرع إلا على رحم فارغ عن 
شاغل محرم › وإن كان الرحم فارغا ( فلا يؤمر بالإستبراء لا استحبابا ولا وجوباً ) 
أى لا على الإستحباب ولا على طريق الوجوب » إذ الح لا يثبت بلانسب » فائما قدم 
لفظ استحياباً و كان حقه التأخير » لان نفيه يستلزم نفي الوجوب › فكان تقديه يوجب 
الإستغناء عن نفي الوجوب » أما لان الخصم يقول به > و كان نقيه أم » وأما ليتصل 
بقوله ‏ يخلاف الشراء ‏ فان الأستبراء فيه واحب . 

( يخلاف الشراء ) هذا جواب عن قاس محمد » صورة النزاع على الشراء بالفارق » 
تقريره أن الشراء ليس مثل الذى قاسه عليه ( لانه ) أى لان الشراء ( يجوز مع الشغل ) 
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وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوجبا حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما 


دون النكاح > فأمرم يجواز النكاح إمارة النزاع » وإلا لكان حكماً با لا يجوز “ولا 
كذلك في الشراء فبجب الإستبراء » وهذا الخلاف فوا إذا لم يستبرىء المولى » أمالو 
استبرأها ثم زو جما بزوج يجوز وطىء الزوج بالإجماع قبل الإستيراء » ومن المشايخ من 
قال لا خلاف ببنهم في الحامل » لان عندهها لا يجب الإستبراء » ولم يقولا لأ يستحب < 
وعند محمد يستحب » وما قاله واجب > وقال أبو اللسث وقول محمد أقرب الى 
الإحتياط > وبه نأخذ كذا في جامع الحبوبي . 

ر وكذا ) أى وكذا الح مع الخلاف المذ كور ( فما إذا رأى امرأة تزني فتزوجما 
حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهها ) أى عند أبي حتيفة وأبي يوسف > وبه قال 
الشافمي ومالك › وقال أحمد لا يجوز إلا بشرط انقضاء العدة بثلاث حيض وتوبتها حتى 
قال أحمد لو زنت امرأته لا يطأ الزوج حتى تستعد من الزاني بثلاث حبض عنده » وقيل 
يكتفي بحيضة . وقال أحمد لا يطأ الجارية الزانية »وقول قتادة واسحاق وأبي عبيد مثل 
قول أحمد في انقضاء العدة بثلاث حيض والتوبة. 

وقال ابن حزم في الحلى لا يحل لازانية أن تنكح زانب ولا عفيقاً حتى تتوب » فإذا 
تابت حل لما الزواج من عفيف » ولا حل للزاني المسلم أن يتزوج مسامة لا زانية ولا عفيفة 
حت يتوب »> وللزاني أن يتزوج كتاببة عفيفة ٠‏ وإن م يتب » والزاني الطارىء منهما أو 
من أحدها لا يوجب فسخ نكاحها » وروي ذلك باسناد عن علي وابن مسعود والبراء بن 
عازب وجابر بن عبد الله وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم . 

وقال ابن المنذر وهو قول جابر وطاووس وان المسيب وابن زيد وعطاء والحسن 
وعكرمة والزهري والثوري والشافمي » وإذا تابا حل للزاني أن يتزوج بمن زنى عند 
الجور > وعند ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة رضي الله تعالى عنهم امالا تحل 
للزافي بحال»ثم لا يفرق بين الزوجين يزني أحدهما. وعن جابر بن عبدالله أن المرأةإذازنت 
يفرق ببنها ولا شيء لما » وعن الحسن مثله » وعن علي رضي الله تعالى عنه انه فرق بين 
امرأة ورجل زنى قبل أن يدخل بها . 
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وقال مدلا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها » والمعنى ما ذكرنا » وتكاح المتعة 
باطل وهو أن يقول لامرأة أقتع بك كذا مدة بتكذا من المال. 


( وقال عمد لا أحب له أن يطأها قبل أن يستبرئها ) وذلك بطريق الإحتماط لاحهال 
الشغل بماء الزاني ( والمعنى ما ذكرة ) أي ما ذكرت من الجانبين في مسألة الجارية (ونكاح 
المنعة باطل ) ادعى غير واحد من العلاء الاجماع على تحر المتعة » وقال الخطابي في المعالم 
كان ذلك مباحا في صدر الاسلام ثم حرم فلم يبق فيه البوم خلاف بين الآمة إلاشيئاذهب 
إلبه بعض الروافض » قال وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه يطول العزيمة 
وقلة المسار » ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى يه“وقال أبو بكر الحازمي بروى حوازه 
عن بعض الشيعة » وعن ابن جريج وقال المازري في العلم تقرر الإجماع على منعه » ولم 
وحمكى ابن عبد البر الخلاف القدم في ذلك » فقال وأما الصحابة فإنهم اختلفوا في 
. تكاج المتعة فذهب ابنعباس إلى إجازتها وتحليلها لاختلافعنەني ذلك و علمهأ كثرالصحابة » 
منهم عطاء بن رباح وسعيد بن جبير وطاووس » قال وروي أيضا إجازتها وتحليلبا عن 
أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله » قال جابر تنا إلى النصف من خلافة عمر رضي الله 
تعالى عنه حتى نى عر الناس » قال وأما سائر الرواة من الصحابة والتابعين ومن بعدم 
من الخلفاء وفقهاء المسلمين فعلى تحرم المتعة » منهم مالك بن أنس من أهل المدينة » 
والثوري وأبو حنيفة من أهل الكوفة » والشافمي ومن يسلك سبيله من أهل الحديث 
والفقه والنظر بالإتفاق » والأوزاعي من أهل الشام » والليث بن سعد من أهل مصروسائر 
أضصحات الآراء : 
( مثل أن يقول الرجل لامرأة أتمنع بك كذا مدة بككذا من المال ) هذه صورةااتعة» 
وني المنافع صورتها أن يقول خذي هذه العشرة لأتمتع بك أو لأستتع بك › أو متعيني 
نفسك أياما . وني البدائع نكاح المتعة نوعان » أحدهما أن يكون بلفظ التمتع » والثاني 
أن يكون بلفظ النكاح أو التزوج أو ما دقوم مقام) » فالأول أن يقول أتمدّع بكيوماأو 
شرا أو سنة على كذا » وهو باطل » وقال شبخنا زين الدبن في شرح الترمذي نكاحالمتعة 
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الحرم هو ما إذا خرج بالتوقبت فبه > أما إذا كان في تعيين الزوج انه لا يقم معبا إلا سنة 
أو شهراً أو نحو ذلك ول يشترط ذلك » فانه نكاح صحيح عند عامة أهل العلم ما خلا 
الأوزاعي » فإنه قال في هذه الصورة وهي متعة ولا خير فيه . 

وإذا تقسرر أن نكاح المتعة غير صحيح فبل يحل من وطىءفي نكاحمتعة » اختلف فيه 
العلماء » فقال أكثر أصحاب مالك لا حد فيه لشببة العقد . و قال الرافعي إذا وطىء 
جاهلا بفساده فلا حد » وإن كان عالما فقد بنى أمر الحد على ما روي أن ابن عباس كان 
يجوز نككاح المتعة ثم رجع عنه » فإن صح رجوعه وجب الحد لحصول الاجماع » وإن م 
يصح رجوعه فيبنى على انه لو اختلف أهل عصر في مسألة » ثم اتفق من بعدهم على أحد 
القولين فمها » فبل يصير ذلك ممما عليه » فيه وجبان أصوليان » إذا قلنا نعم يحبالحد» 
وإلا فلا قال الرافعي وهو الأصح » وكذا صححه النووي رحمه الله تعالى . وقال ابن 
الزبير المتعة الزة الصريح » ولا أجد أحداً يعمل بها إلا رجمته . 

( وقال مالك هو جائز ) أي نكاح المتعة > جائز وقال الكاكي هذا سبو“فإنالمذ كور 
في كتب مالك حرمة نكاح المتعة . وقال في المدونة ولا يجوز النكاح إلى أجل قريب أو 
بعد وإنسمى صداقا » وهذه المتعة ٠‏ وقال الأكمل معتذراً عن المصنف يجوز أنيكون 
شمس الأئمة الذي أخذ منه المصنف أطلع على قول له على خلاف ما في المدونة » انتهى . 

قلت لم يذ كر في كتابعن كتب المالككية رواية تجوز المتعة »وبالاحجالنقل قولعن إمام 
من الأنمة غير موجه مع أن مالكا روى في موطتهحديث الزهريمنحديث عليبن أبيطالب 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َل نبى عن متعة النساء يوم خمير على ما يأتي بيانه 
عن قريب إن شاء الله . وقال الا کل هنا أيضاً معتذراً ليس من يروى حديثاً یکوت 
واحب العمل لجواز أن يكون عنده ما يعارضه أو يترجح عليه » انتهى . قلتعادةمالك 
أن لا بروي حديثا في موطئه إلا وهو يذهب إلبه ويعمل به » ولو ذكر عنه ما ذكره 
الأكل لذكره أصحابه ول ينقل عنه شيء من ذلك . ٠‏ 

( لأنه ) أى لان نكاح المتعة ( كان مباى) فيبقى إلى أن يظبر :اسخه ) أى يبقى 


إن امن 


حكمه إلى أن يظهر ناسخه يحرم ( قلنا ثبت النسخ باجماع الصحابة ) بيان ذلكانهوردت 
الأحاديث الدالة على نسخبا » منها ما رواه الترمذى من حديث الزهرى عن عبد الله 
والحسن بن مد بن علي عن أبيها عن علي بن أبي طالب رضي ي الله تعالى عنه أن الني مدع 
تو عو ةا ابا رع ی ديق و 
وأخرجه بقمة الستة ما خلا أيا داود رحمه الله تعالى عنه . 

أومنها ما أخرجه مسلم وبقية أصحاب السئن من رواية الرببع بن سرة عن أيبه أن , 
الني ملت نهى عن المتعة > وقال انها حرام من يرم هذا إلى يوم القيامة ٠‏ 

ومنها رواه ابن حبان في صحصمحه من حديث ابي هريرة رضي اللهتعالىعنه »قالخ رجنا 
مع رسول الله يلد في غزوة تبوك » فنزلنا ثنبة الوداع » فرأى نساء يكين » فقال ما 
هذا » قبل نساء يستمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن » فقال رسول الله ٤لا‏ حرم أو هدم 
المنعة النكاح والطلاق والعدة والميراث . 

ومنہا ما رواه مسلم من حديث سلمة الا کوعقالر خصر سول اشا عام أوطاس 
في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنما . ومنها ما رواه البيبقي من حديث أبي ذر إنما أحلت لنا 
أصحاب رسول الله ملي متعة متعة النساء ثلاثة أيام ثم نى عنما رسول الله ملي ٠‏ 

ومنہا ما رواه أبو داود في سننه من حديث الزهرى قال كنا عند عمر بن عبد 
العزيز رضي الله تعالى عنه فذ كرفا متعة النساء » فقال رجل قال الربيع بن سرة أسبدعى 
أبي انه حدث أن رسول الله م نهى عنها في حجة الوداع » انتهى . 

ثم أجمعت الصحاية على أن المتعة قد انتسخت في حباة الني مَل . فكانت الأحاديث 
E‏ ا عطي لان نبخ اب و الجاع ابن جح حل 
المذهب الصحمح . 

فان قلت ما وجه الإختلاف المذكور في وقت تحرم المتعة لأنه جاء في زمن خيير وقي 
عزوة تبوك في عام أوطاس وقي حجة الوداع > قلت قال الماوردى يصح أن ينهى عنهافي 
زمن ثم ينهى عنها في زمن آخر توكيداً » أو لمشهر النبي ويسمعه من م يكن ممعه أولآولا 


o 


وابن عباس رضي الله عنه صح رجوعه إلى قولحم فتقرر الاجماع . 
والنكاح المؤقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشبادة شاهدين عشرة 
بالشروط الفاسدة . 


ممع بعض الرواة في زمن وسمعه آخر فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمن سماعه . 
وقال بعضبم هذا مما تداوله التحريم والإباحة مرتين والله أعلم . وقال النووي الصواب 
والمحتار أن التحرم والإياحة كنا مرتين » وكانت حلالاً قبل خببر » ثم حرمت قبل خيير 
ثم أببحت يوم فتح مكة > وهو يوم أوطاس » ثم حرمت يومئذ بعده ثلاثة أيام تحرعاموبداً 
إلى يوم القمامة واستمر التحريم . 

( وابن عباس رضي الله عنه صح رجوعه إلى قولهم ) هذا جواب عا يقال أبن الاجماع 
وقد كان ابن عباس مالف » فأجاب بقوله وابن عباس صح رجوعه عن إباحة المتعة إلى 
قول الصحابة في تحريها » وروی جابر بن زيد أن ابن عباس ما خرج من الدنيا حتى زجع 
عن قوله في الصرف وامتعة ( فتقرر الإجماع ) أي إجاع الصحابة في تحريها . 

( والنكاح المؤقت باطل ) وهو قول عامة الفقباء» وفي المحبط كل نكاح مؤقت متعة» 
وفي ملتقى البحار النكاح المؤقت في معنى المتعة عندنا خلافاً ازفر( مثل أن يتزوج الرجل 
امرأة بشبادة شاهدين عشرة أيام ) هذه صورة النكاح الأؤقت > وقوله - عشرة أيام - 
لس بقمد » وكذا قوله شهراً أو سنة ونحوها > والفرق بذكر لفظ التزوج في المؤقت 
دون المتعة » و كذا بالشهادة فيه دون المتعة » وحكى ابن عبد البر وابن قدامة الحنيلي 
والنووي عن زفر أن نكاح المتعة يصح ويتأبد عنهه . قال السروجي ونقلهم غلط » 
وإما قال زفر في النكاح المؤقت كا ذكرته عن أصحاينا وهو الذي ذكره المصنف وغيره .. 
(وقالزفرهو صحيح لازم) أي النكاح المؤقت صحيح>والتوقيت باطل ظالت المدة أو 
قصرت » لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة لآنه أتى بالإيحاب > والشرط الزائد على 
ما يتم به النكاح > فصح الإيحاب وبطل الشرط ( لآن النكاح لا يبدل بالشرو طالفاسدة) 


/اكه 


ولنا انه أتى بمعنى المتعة › والعبرة في العقود للمعاني » ولا فرق بين 
ما إذا طالب مدة التوقيت أو قصرت » لان التأقبت هو المعين 


: يحجبة المتعة » وقد وجد. 


كا لو تزوجها بشرط أن لا يطلقبا بعد شبر » وعن ابراه النخمي النكاح هدم الشرط 
والشرط دم البسع » وذلك لآن النكاح من الإسقاطات لأن معناه سقوط حرمة البضع 
في حدق الزوج إلا أنه شرع ملكا ضروريا لأجل شرعبة الطلاق » و4ذالا بيبطل 
بالشرط الفاسد ٠‏ ش 

( ولنا انه ) أيالنكاح بالتوقبت ( أتى بلفظ المتعة ) يعني أتى بعنى المتعة بلفظ 
النكاح لأن معنى المتعة هو الإستمتاع بالمرأة لا لقصد مقاصد النكاح » وهو موجود فا 
نحن فمه > لآنها لا تحصل في مدة قليلة ( والعبرة في العقود لامعاني ) لا للألفاظ ألا ترى 
أن الكفالة بشرط براءة الأصبل حوالة » والحوالة بشرط مطالبة الأصمل كفالة . 

( ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التوقىت أو قصرت ) احترز به عن قول الحسن بن 
زياد انا إن ذكرا من الواقت مالم يعم انيما يعيشان إليه كمائة سنة أو أكثر كان النكاح 
صحمحا » لأنه في معنى التأيبد » وهو رواية عن أبي حنيفة » وأشار إلى وجه الظاهر 
بقوله ( لأن التوقست هو المعين لجبة المتعة وقد وجد ) لأن مقتضى قوله تزوجتك التأببد» 
لأنه لم يوضع شرعا إلا لذلك » ولكنه يحتمل المتعة » فإذا قال إلى عشرة أيام عين التوقيت 
لجبة كونه متعة معنى »© وفي هذا المعنى المدة القلىلة والكثيرة سواء » واستشكل هذه 
المسألة بما إذا شرط وقت العقد أن يطلقها بعد شبر » فإن النكاح صحبح » والشرط 
باطل » ولا فرق ببنه| وبين ما نحن فيه . 

وأجيب بأن الفرق ببنهما ظاهر » لآن الطلاق قاطع للنكاح » فاشتراط بعد شمر 
لينقطع به دليل على وجود العقد مؤبداً » ولهذا لو مضى الشهر لا يبطل النكاح » فكان 

أما صورة التزاع فالشرط انما هو في النكاح لا في قاطعه > لهذا لوصح التوقيت م 
7 يكن بينها بعد مضي العدة عقد كا في الإجارة . وقال الكاكي فيا يتعلق بمحلية النكاح 


0۸ 


ومن تزوج امرأتين في عقد واحدة إحداه لا يحل نكاحها صح نكاح التي حل 
تكاحباو بطل نکاح الأخرىلأن المبطل في إحداه| بخلاف ما إذا جمع بين حر 
وعبد في الببع » لأنه يبطل بالشروط الفاسدة » وقبول العقد في الحر شرط فيه » 


ان المناكحة بين أهل السنة والإعتزال » قال الإمام الرسغيني لا يحوز» وقال الإمامالفضل 
من قال انا ممن إن شاء الله فهو كافر لا يحوز نكاح نسائهم » وقال أبو حفص الكردي 
لا ينبغي أن يزوج الحنفي بنته من الشفعوى » ولكن يتزوج بنتهم . وني فتاوى الصغرى 
قال بعض المشايخ جوز أن يزوج بنته من الشفعوي » وقياس ما ذكر الفصل لا جوز 1 
وقبل لا بأس بتزوج النہارمات وهو أن يتزوجبها على أن يأتمها نهار دون الليل» وكره ابن 
سيرين وجه هذا القبد . 

وعن ابن دينار من المالكية يفسخ قبل البناء وبعده » وبعضهم قالوا يفسخ قبل البناء. 
ويثبت بعده ويأتيها لبلا ونهاراً » قال لآنه مؤبد ويلغو الشرط » ولو نكح مطلقاً ونمته 
إن تمكن معبا مدة فنكاحه صحمح » وشدد الأوزاعي في جعله متعة » ذكره النووي في 
ترح كل 

( ومن قزوج امرأتين في عقد واحدة احداها لآ يحل نكاحها صح نكاح التي حل 
تكاحها وبطل نكاح الأخرى ) باجماع الأئمة الأربعة. وقال السروجي وهو قول المهور 
من العاماء وأحد قولي الشافعي وابن حنبل . 

( لآن المبطل في إحداهما بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع ) أي في عقدة 
واحدة حيث يفسد الببع في العبد ( لأنه ) أي لأن البيع ( يبطل بالشروط الفاسدة)لان 
الني رل نى عن بيع وشرط » بخلاف النكاح > وأيضا فاليم ينزلة القبار لأنه مقابلتها 
بمال » ولا كذلك النكاح » وفرق آخر > وهو أن الحر لم يدخل تحت العقد فككان تبعاً 
للعبد بالحصة ابتداء > وهو فاسد > والنكاح لا يفسد بذلك » ويدل على التفرقة ببنها > 
لأنه لو قال بعتك هذا العبد بقيمة أو لم يذكر شيئا كان الم فاسداً > أو 
لو قال زوجتك ابنتي يهر المثل أو لم يذكر شيئا كان التكاح صحيحاً ويجب 
الل 

( وفي قبول العقد في الحر شرط فيه ) أي في تصحبح البيع في العبد > لانه لو لم يكن 


Lab 


ثم جيع المسمى للتي حل نكاحها عند أبي حنيفة « رح » وعندهما 

يقسنم على مبر مثليبما » وهي مسألة الاصل . ومن ادعت عليه امرأة 

أنه تزوجها وأقامت يينة فجعلبا القاضي امرأته ول يكن تزوجبا 

وسعبا المقام معه » وأن تدعه يجامعها » وهذا عند أبي حنيفة « رح » 

وهوقول أبي يوسف د رح » أولاء وفي قوله الآخر وهو قول عمد 
درح » لا نڪ أن يطأها 


كذلك ازم تفريق الصفقة وذلك حرام » وشرط قبول الحرية شرط فاسد » والبيع يببطل 
بالشروط الفاسدة لا النكاح ( ثم جميع المسمى في العقد ) يكون ( للتي حل نككاحها عند 
أبي حنبفة ) وبه قال الشافمي في قول . 

( وعندها ) أي عند أبي يوسف وعمد ( يقسم على مبر مثلبها ) وبه قال الشافعي في 
قول وأحمد » ففي قول تستحق مبر المثل لفساد المسمى يحبالة » وبه قال مالك في قول » 
وفي المغني تزوج أربعاً في حالة واحدة صح النكاح » وكذا في أشهر قولي الشافعي وابن 
حنمل » وعنهما يجب لكل واحدة مهر مثلبا (.وهي مسألة الأصل ) أي المبسوط . 

( ومن ادعت علمه امرأة أنه تزوجها وأقامت بمنة فجعلبا القاضي امرأته ) بمقتضى 
شهادة البينة ( ولم يكن تزوجبا ) أي والحال أن الرجل لم يكن تزوج مذه المرأة 
( وسعبها المقام معه ) بفتح الم وضمها أي وسع المرأة الاقامة مع الزوج ( وأن تدعه )أي 
وسعها أيضا أن تتركه ( تحامعبا وهذا ) أي هذا المذكور من الحم ( عند أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه ) وهذه المسألة تقبه )١(‏ بين الفقباء بأن قضاء القاضي بشهادة الزورفي 
العقود والفسوخ ينفذ عند ابى حشيفة ظاهراً وباطناً » ومعنى نفوذه ظاهر الفردة فيا بينا 
بشبوت التمكين والنفقة والغم وغير ذلك » ومعنى نفوذه ثبوت الل عند الله 
تعالى ( وهو قول أبي يوسف أول ) أي قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف أولا . 

( وني قوله الآخر ) أي قول أبي يوسف آخراً ( وهو قول عمد لا يسمه أن يطأها 


. هكذا كتبت في الأصل . اھ مصححه‎ )١( 
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وهو قول اشافعي « رح » لأن القاضي أخطأ الحجة إذ الشبود كذبه 
فصار كما إذا ظبر انهم مید أو كفار » ولأبي حنيفة رح »أن 
الشبود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق 


وهو ) أى فول تمد ( قول الشافعي ) وقول مالك واحمد أيض] » وعلى هذا الإختلاف في 
البيع » قاو ادعى بيع جاريته ولم يبمها قي الواقع فبقضى بالجارية لمدعى حل وطأها 
عنده خلافاً لحم > وكذا لو ادعت المرأة الطلقات الثلاثة على زوجها وهو ينكر > وأقامت 
بيئة ولم يكن طلقها في الواقع فقضى القاضي بالطلقات الثلاث » وقزوجت بزوج 
آخر حل الثاني أن يطأها عنده » وعندم لا تحل للأول ولا الثاني » وك ذا الاختلاف 
في الفسخ . 

والحاصل في المسألة أربم أقاويل » فأبو حشفة يقول الثاني لا للأول وعندهما لا تحل 
اثثاني ولا للأول للحرية » والشافعي يقول يطأها الأول سراً والثاني علانبة » وفبه اجتاع 
رجلين على امرأة واحدة في طهر واحد وهو قبيح > والأوجه ما قاله أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه » كذا في جامع الحبوبي . 

( لآن القاضي أخطأ الحجة إذ الشهود كذيه ) بالفتحات جمع كاذب » والخ مأ في 
الحجه منع النفوذ ياطنا ( كنا إذا ظهر انهم ) أى الشهود ( عبيد أو كقار ) أو بحدودون 
في القذف » والمشهود له يعم يحاليم > فان قضاه ينف ظاهراً لا ياطنا > وكذا 
لو قضى ينتكاح منكوحة الغير أو معتدة الغير بشهادة الزور فانه ينعتقد ظاهرا لا 
ياطنا بالاجماع . ٠‏ 

( وعن أبي حتيفة أن الشبود صدقة ) بالفتحات جمع صادق ( عنده ) أى عند 
القاضي ( وهو الحجة ) أى صدق الشبود عند القاضي هو الحجة ( لتعذر الوقوف على 
حقيقة الصدق ) الحاصل أن القاضي مأمور بالقضاء بنبة صادقة » والتكليف بحسب 
الوسع ولس في وسعه الوقوف على صدق الشهود حقيقة > ولهذا إذا أقيمت البينة وثيت 
عنده صدقهم بالتعديل أو غير يجب القضاء > حتى لو لم بر ذلك على نفسه يككفر > ولو 


الام 


بخلاف الكفر والرق لأن الوقوف عليهما متيسر. وإذا ابتنى القضاء . 
على الحجة وامكن تنفيذه باطناً بتقديم النكاح نفذ قطعاً لامنازعة 


أخره يفسق > ورجحت ها هنا صدقهم بالتعديل في ظنه فيازمه » فوجب تصحيح 
قضائة إن أمكن . 

( يخلاف الكفر والرق ) هذا جواب عن قوهما فصار كما أظبر أنهم عبيد أو كفار» 
تقريره أن العبد والكافر يعرفون بسياهم ( لآن الوقوف عليهما مقيس بالامارات » وإذا 
ابتنى القضاء ) على صنغة المجبول ( على الححة ) وهي الشبادة الصادقة عند القاضي 
( وأمكن تنفيذه ) أى تنفيذ الحم باطنا بتقديم النكاح » جواب عما يقال القضاءاظبار 
ما كان ثابتا لا إثبات ما لم يكن والنكاح لم يكنتابتا » فكيف ينفذ القضاء باطناء 
فأجاب بقوله يتقديم النكاح » يعني بتقديم النكاح على القضاء بطريق الاقتضاء » كأنه 
قال أنكحتك اياه وحكمت بمتبما بذلك ( نفذ قطعاً للنازعة ) يحل له أن يطأها لثلا 
تنازعه في طلب الوطىء ثانا . ٠‏ 

فان قبل إن كان قضاؤه متضمناً إن شاء بالعقد ثابتاً فيشترط الشهود عند قوله 
قضيت . قلنا قال شمس الائمة السرخسي وغيره أنه لا ينعقد باطناً بقوله قضيت إلا 
بمحضر الشهود » وبه أخذ عامة المشايخ » وهو قول الزعفراني » وقيل لا يشترط حضور 
الشهود لقضائه » لأن العقد يثبت يمقتضى صحة قضائه في الباطن »> وما 
يشت بقتضي صحة الغير لا يثبت بشرائطه كالبيع في قوله اعتتى عبدك > 
عني بألف ٠‏ 

وقد جرى الاكمل في هذه المسألة بحمث مع شخص قولى م نأولباء المقارأة » وذكره 
في شرحه ثم قال وأما منافي هذه المسألة علي رضي الله تعالى عنه وأقام شاهدين فقضى 
بالنكاح بينبما » فقالت المرأة إن لم يكن به يا أمير المؤمنين تزوجني منه > فقال علي 
رضي الله تعالى عنه شاهداك زوجاك » ولو لم ينعقد العقد بينهما بقضائه لما امتنم عن 
. العقد عند طلبها ورغبه الزوج فنا » وقد كان في ذلك تحصمنها من الزن » وكان 


ذلك منه بشبادة الزور . 


نمف 


يخلاف الاملاك المرسلة » لأن في الاسباب تزاحماً فلا إمكان واش أعل . 


( بخلاف الاملاك المرسلة ) أى المطلقة عن اثسات سبب الملك إن ادعن ملكا مطلقا 
في الجارية أو الطعام من غير تعبين شراء أو إرث لا ينعقد القضاء فا إلا ظاهراً بالاتفاق 
حتى لا يحصل للمقضي لهوطأها ( لأن في الاسباب تزاحما ) لاا كثيرة ولا يمكن 
للقاضي تعيين شيء منها بدون الحجة ( فلا إمكان ) في تنفبذه الا ظاهرأ» لانه لا يمكن 
تقديم شيء من أسباب الملك في القضاء لعدم أولوية بعضها على بعض ولا کن تقديم 
الكل للاستحالة بخلاف القضاء بالنكاح » لان طريقه متعين من الوجه . 

قلنا فيمكن تنفيذه واثباته في المبة والصدقة» وعن أبي حنيفة روايتان في رواية 
الحقها بالانكحة والاشربة من حبث انها تحدّاج الى الايحاب والقبول > وفى روايةالحقها 
بالاملاك المرسلة لأنه لا ولاية للقاضي لأنها تمليك مال الغير بغير عوض . ٠‏ 


نفف 


باب في الأولياء والأكفاء 
وينعقد بنتكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها ون لم يعقد علما ولى » 
بكراً كانت أو ثيا عند أبي حنيفة وأبي يوسف «١‏ رح » في ظأهر 
الرواية» وعن أبي يوسف « رح »أنه لا ينعقد إلا بولي وعند 


( باب في الأولياء والاكفاء ) 

ما ذكر النكاح وألفاظه وحله شرع في يمان العاقد والولي » أى هذا باب في بيان 
حال الأولماء والاكفاء. والآولياء جمع ولي وهو المالك» يقال ولي اليتم والكفيل أي 
مالك أمرها . والاكقاء جمع كفوء وهو النظير » ومنه كاقأه أى سواه . 

( وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي ) يعني هي زوجت 
نفسها بنفسها ( سواء كانت بكرا أو ثبيا ) واحقرز به عن قول أصحاب الظاهر › فانهم 
فصلوا بين البكر والثيب » فقالوا إن كانت بكرا لا يصح نكاحها بغير ولي » وإن كانت 
ثيبا صح ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية ) احترز به عن رواية الحسن 
عن أبي حدفة انه قال إن كان الزوج كفوءاً لها جاز النكاح وإلا فلا . 

( وعن أبي يوسف ) يعني في غير ظاهر الرواية ( انه لا ينعقد إلا بولي ) أبو يوسف 
أو لا قول لا يجوز تزويجها من كفوء أوغير كفوء إذا كان لحا ولي ثم رجم وقال صح 
النكاح سواء كان الزوج كفوءاً لها أو لا » وذكر الطحاوى قول أبي يوسف أن الزوج إذا 
كان كقوءاً لها أمر القاضي باجازة العقد » فان أجازه جاز وإن أبى م يفسخ » ولكن / 
يجبر القاضي فخير » ذكره في المسوط . 

( وعند همد ينعقد موقوفا إلى إجازة الولي ) سواء كان ازوج كقوءآ لها أو لا » فان 


ovt 


وقال مالك والشافعي 7 لا بستد ادام بعبارة النساء أصاة 
ا ص 
الول جاز وإلا فلا . ومن العلياء من قال إن كانت غلبة شربفة لم يجز تزويجها نفسها بغير 
رضى الولي » وإن كانت فقيدة يجوز تزويجبا نفسها بغیر رضى الولي . 
( وقال مالك والشافعي لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا ) ولا تو كيلهن » ولا بد 


من الول أو لا وروی ذلك عن يعض الا والتابية ی 
وقال مالك إن كانت ذات حسن وجمال وشرف أو قال برغب في مثلها م يصح نكاحما 
إلا بول وإن كانت يخلاف ذلك جاز أن يتولى نكاحبا أجني برضاها»ولا تتولاه بنفسهاء 
قبل هذا النقل عنه غلط »والصحمح عنه أنالزانية إن زولا الجار أو غيره ليس بولي جاز» 
والتي لما موضع ؛ فان زو جما غير الولي فرق بین » فان أجازه الولي أو السلطان جاز . 

والشافمي وأحمد شرط في ذلك > واستدلا بقوله تال فلا تعضاوهن أن ينكحن 
۰ أزواجين 4 ۲۳۲ البقرة » قال الشافمي هذه ابتدائية في كتاب ب الله عز وجل تدل على ٠‏ 


النكاح بغير ولي لا يحوز لأنه نبى الولي عن العضل » أي المع » والمتع انما نتخقق منه إذا 0 


1 کان الممنوع في جده إد الخطاب للاولياء» وروى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 5 


.من رواية الحسن عن معقل بن يسار» قال كانت لي أخت تخطب إلى قامنعها ... الحديث » 


فأزل الله تعالى هذه الآبة (إ فلا تعضاوهن 6 وروى القرامة ي حديث ابن مسر حدثنا 
سفيان بن عبينة عن ابي جريج عن سلبان نموسى عن الزهري عن عروة عن عائشةرضي 
الله تعالى عنها أن رسول الله بم قال أبما امرأة نتكحت بغیر إذن ولبها فنكاحما باطل.. 
الحديث > وأخرجه أب داود والنسائي وان ن ماجة أيضا » وروى القرمذي من حديث أي 
موسى الأشعري قال قال رسول الله ملم لا نكاح إلا بولي ٠‏ 

وأخرج الدارقطني في سننه من حديث قتادة عن الحلمن عن عمران بن حصين عن ابن 
مسعود رضي الله تعالی عنه قال قال رسول الله َل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . 
وروى الدارقطني أيضا من حديث ابن عمر رضي اله تعالى عنه أن النبي يِل قال لا نكاح 
إلا بولي وشاهدي عدل » رواه الحاكم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا نكاح إلا 
E EES‏ اال 9 
يحوز النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ٠‏ | 
١‏ نكف 


1 


لان النكاح يراد لمقاصده والتفويض إليين عخل بها . إلا أن محمد ٠‏ 
يول ير تع الخلل بإجازة الولي . 


وروی ابن ماجة من رواية هشام عن حسان عن مد بن سبرين عنأبي هريرة قال قال 
رسول الله تيا لا تزوج المرأة المرأة > ولا تزوج المرأة نفسها » فإن الزانية هي التي تزوج 
نفسها . وروی ابن عدي في الكامل من حديث قبيصة بن دؤؤيب عن معاد بن جبل رضي 
لله تعالى عنه عن النبي بتر قال أا امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية . وروى الطبراني 
في الأوسط من حديث أي سفيان عن جاير مرفوع) لا نكاح إلا بولي » فان شجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له . 

وروی ابن عدي في الكامل من حديث اصبعنن ببانه عن علي رضي الله تعالى عنه عن 
الني بر قال أيا امرأة تزوجت بقير إذن وليها فنكاحها باطل » فإن م يكن لما ولي 
فالسلطان ولي من لا ولي له . 

وي الباب أيضا عن عبد الله بن عمر وأبي ذر والمقداد بن الأسود والمسور بن مخرمةوأم 
سامة وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهم . 

وأما استدلالهم بطريق المعقول فمو ما أشار إليه المصنف بقوله ( لآن النكاح يراد 
بقاصده ) ومقاصده هو أن يستدعي التوافق بينهها عادة ولايوفق عليها إلا بالتقفل 
الكامل > وعقلما ناقص بالحديث ( والتفويض إليبن ) أي تفويض عقد النكاح إلى النساء 
( مخل بها ) أي مقاصد النككاح » لأنهن سريعات الإغترار سيئات الإختيار لا سيا عند 
صحان الشهوة > فإن الشبوة إذا ثارت حجبت العقول من تحسين النظر في العواقب » فلو 
فوض إلبون ربما يعصين أنفسهن في عار لاحقي ولا ينقص قلنا هذا مردود 
با أذن لما الول بان يأذن الولي يخير الخلل »> فكان الواجب الجواز حينئذ وهم لا 
يقولون به ٠‏ 

وأشار إلى هذا بقوله ( إلا أن مدا يقول برتفسم الخلل بإجازة الولي) والإستثناء من 
قوله - محل بها - فالذي قاله مد جواب بالرد لما قال الخصم » وتقريره ما قاله مد أن 
الغرر الموهوم ينتفي باجازة الولي ولآ خلل في نفس العبد فيصح موقوفا باجازته . وقال 


من 


ووجهالجواز انبا عع زات عا ا عاقلة 
مميزة ولهذا كان لما التصرف في الالو ىا اختيار الأزواج 


أيضاً دنفذ عقد الول عليها يسكوتها عنده واد يكن ۵ ولاية عليها لم ينفذ بسكوتها 
كالأجنبي . قلنا سكوتها إذن منها يحمل 0 ذلك إذنا منها فلم ينفذ إلا 
اباذتها لوكيلبا . 

قر لول قر ار له ولاية لما وحب ذلك علمه٠‏ قلنا 
هذا ممنوع بل هي تأذن لمن يزوجها أو تباشر بنفسہا ما لو قام بها وصف نقص يسلب 
أهلمة الأمانة العامة والخاصة » وسلب الشادة فا يندرىء بالشببات » وسقوط 
الجمعة والجماعات فصارت كالرخصة ٠‏ قلنا هذا قباس شببة باطل © والتكاح 
ا عو اوه ر ما هتر الات > انا يفطت اة 
والجماعات للفتنة . 

وقوهم تبطل بالمسافر ولا بسب عقدة الولاية ولا وصف بسببه بالنقص. قالوا ارنف 
الولاية تبقى علہہا بعد بلوغها نقص صداقها » وفي حق الضم والإسكان. قلنا هذا لخوف 
الفتنة علمها. 

قالوا انها قاصرة في البضع»و لهذا لا تسافر وحدها. قلنا يبطل هذا السفر بالحج“فإنها 
تسافر بغير حرم ولا زوج عند مالك والشافعي . 

( ووجه الجواز ) أي جواز عقد النكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاهما وإن م 
يعقد عليها ولى ( انها تصرفت في خالص حقبا ) حق كان البدل واجب مقابلتها ها 
( وهي من أهله ) أي المرأة من أهل التصرف خالص حقها ( لكونها عاقلة مميزة وهذا ) 
أي ولآجل كونها عاقلة مميزة ( كان لها التصرف في المال» ولها اختبار الازواج ) بالإتفاق 
وکل تصرف هذا ثأنه فبو جائر . 

فإن قلت لا نسل انها تصرفت في خالص حقها بل في حت تعلق به حت الأولياء » 
ولهذا لا يجوز إذا م يكن بكفوء . قلت لا فرق في ظاهر الرواية فلا برد عليه » وأماعلى 
رواية الحسن عن أبي حنيفة « رح » فالجواب أن المراد بخالص حقبها ما كان من 


/اباة 


الموضوعات الأصلية التي يترتب عليها النكاح من ليك منافم بضعها وايحاب النفقة 
والكسوة والمبر والسكنى ونحوها » و كل ذلك خالص حتها فلا يعتبر بالعارض للحقوق 
الماء بالأولياء . 

فإن قبل هذا استقلال بالرأي في مقابلة الكتاب والسنة وكل فاسد » أما الكتاب 
فقوله تعالى 9 فلا تعضلوهن أن ينکحن أزواجبن 4 +7 البقرة » نهى الولي عن العضل 
وهو المنع » وانما يتحقق المنع إذا كان الممنوع في يده . وأما السنة فبي الأحاديث التي 
ذكرناها فيجيب أولأ عن الآبة ثم عن الأحاديث »© فنقول الآية مشتركة الإلزام لآنه نباهم 
عن منعهن عن النکاح » فدل على انهم ییکنه » وإن قوله تعالى ف فلا جناح علیہن فيافملن 
في انفسهن » 76١‏ البقرة » وقوله تعالى « حمتى تنکح زوجا غير # ۲۳١‏ البقرة > وقوله 
تعالى ‏ أن ينكحن أزواجبن ) ۲۳۲ البقرة » يعارضها . 

وأما الجواب عن الأحاديث فبأق واحداً واحداً فنقول أول عن استدلال الشافمي 
بقوله تعالى 8 فلا تعضاوهن أن ينتكحن أزواجبن ڳ انه يدل على تكاحهابمبائرتها منغير 
إذن الول من وجوه » الأول : أن الله تعالى أضاف العقد المها . الثاني أن نبيه تعالى عن 
العضل إذا تراضى الزوجان ٠‏ الثالث أن العضل اذا تراضى الزوجان . 

الرابع : أن العضل اسم يشترك يعضى المع وبعنى الضيق وآلة 
العضال > وذلك كله ظاهر في منعه من الخروج والمراسلة في عقد النكاح » والأظبر في 
الآية أن الخطاب للأزواج لا للأولياء » قال الله تعالى © وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلبن 
فلا تعضاوهن أن ينكحن أزواجبن إذا تراضوا بينم بالمعروف » ۲۴۲ البقرة » وذلك 
بالحبس وتطويل العدة عليبن لقوله تعالى ظ ضراراً لتمتدوا #وكانوا يطلقون فيراجمون 
إذا قرب انقضاء عدتهن من غير حاجة ضرر ٠‏ وقال الإمام فخر الدين بن 
الخطيب المختار انه خطاب للازواج لا للأولباء » قال وتقسك الشافعي بها ممنوع على 
المختار » رواه ابن عباس وأيضا ثبوته في حق الولي ممتنع » لأنه مها عزل فلا يبقى 
بمضلبا أثر . 

وأما الجواب عن حديث معقل بن يسار » فإن الرازي قال في طريقه مجبول فلايكون 


هلام 


حجة عندم . وأما حديث عائشة رضي الله عنما فمداره على الزهري وابن جريج سأله 
عنه فلم يعرفه . وفي رواية فأنكره فسقط عباؤه ٠‏ وقال الطحاوي قد يثبت عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها ما خالف هذا الحديث » فإنها زوجت حفصة ينت عبد ال رحمن بن 
المنذر من الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام » ولا قدم قال أمثل هذا يصنع به أو يعاب 
علمه » فكامت عائشة رضي الله تعالى عنما المنذر “فقال المنذر إن ذلك بد عبد الر حمن» 
فقال عبد الرحمن ما كنت أرد أمراً قضمته» ومرت حفصةعنده ولإيكن ذلكطلاقاءقال 
فلا رأت عائشة تزويحها جائزاً مستقمما استحال عند أن تكون ترى لك وقد عامت ما 
نسب إلبها من رواية الزهري . 

فإن قلت قال ابن حزم في الحلى هذا مشهور » ثم ذكر انكاح عائشة حفصة وفيه 
أمرت رجلا فانكح » ثم قال ليست إلى النساء إلا النكاح » قال فصح يقينا بهذا رجوعبا 
عن العمل » الأول قال كتب إلى داود بن سماعة هذا » قلت قال السروجي ما أجبله 
بالفقه وأصوله» وهل يقول أحد ف العام أن كتاب ابن باشاه يفيد البقين والعم الضروري 
مع أنه لا يعرف صحة سنده ولا يعرف من روى هذا باستاد البقين » وخبر الواحد 
با مشافهة لا يقد يقبن فما ظنك بكتابه . 

فإن قلت هذا الحديث قد روي بطرق كثيرة . قلت في طريق زيد بن يسار بن مزود 
الرهاروي » قال أحمد وعلى الديامي والدارقطني هو ضعيف » وقال يحي ليس بشيء » 
وقال النسائي والازدي متروك الحديث »وقبها عبدالله بن حكم أبو بكر الرازي الغريدي 
عن هشام بن عرفة » وقال نوح بن دراح الغاضعقال بحي ليس بثقة » ولا يدريبالحديث» 
وقال النسائي قال يحي وعلى وأحمد وهو لبس بشيء ولا يكتب حديثه » وفيها أبوالحصين 
وهو جول > وفنها عطاء بن عجلان الحنفي العطار . وقال الترمذي ذاهب الحديث وفنها. 
أبو مالك الحسن ضعفه مسم »> وفيها الحجاج بن أرطأة وفيه كلام كثير » 
وفيه عبد الله بن لهبعة وهو معروف الخال » والعجب أنهم يضعفونه » وهو عند 
کون الحديث عليهم » ويحتجون به عند كون الحديث لهم » وفيها ابن ربيعة ضعفه ابن 
معان وقال لىس بشيء . 
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وأما حديث أبي موسى الأشعري فرواه أبو الحسن العبسي عن أبي هريرة فعطفه 
شعبة وسفيان الثورى وأبو اسحاق » وقد قال عن ألي بردة فلا يتكون حجة . ش 

وأما حديث ابي مسعود ففيه بكر بن بكار » قال بحي لمس بشيء . 

وأما حديث ابن عمر رضي الله تعال عنبما ففبه ثابت بن زهير » وقال 
أبو حاتم منكر الحديث » وضعفه ابن عدى وابن حبان . وقال أبو داود موقوف على 
ابن عر . 

وأما حديث عمران بن حصين فقد قال السروجي لبس له حديث عن الني ملق وانما 
رواه عن ابن مسعود . 

وأما حديث أبي هريرة ففبه حيل بن الحسن الحضمي ومسل بن أبي مسل لا يعرفان. 

وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ففيه نوح بن أي مريم أبو عصمة ضعفه 
أبن معين والدارقطني ٠‏ 

وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنه ففيه ثعبة بن الوليد أبو محمد الحمصي 
وكان مدلسا »> وقالوا أبو مسهر ثعبة غير ثقة » وبروى عن قوم مجبولين مترو کين 
لا يحتج بهم - | 

وأما حديث علي رضي الله تعالى عنه ففيه اصبع بن أسامة أبو القاسم الحنظلي اس 
بثقة ولا يساوى شتا > قال ابن معين وقال النسائي متروك الحديث وعليه مر بن صببح 
التميمي أبو نعم > قال انا الذى وضمت خطبة الني مث وكان يضم الحديث » وفي الجملة 
Es‏ » وقال يحي بن معين واسحاق بن راهويه ينسب إلى 

ثلاثة أحاديث لم تثبت تثبت عن رسول الله مق أحدها : لا نکاح إلا بول . وثانبها : من مس 
ذكره فلیتوضاً . ثالثها : ما أسكر كثيره فقليله حرام » رواه عنهما ابن عون العرابمي 
وشمس الدين السبط بن الجوزى برقال معن وميك ليسي ى ةا فاب الوت 
عائشة » قلنا قد روى ما خالف حديثها » وقد ذكرئه عن قريب . 

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوى فاما م يكن في هذه الأقاويل دلبل على ما ذهب اليه 
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أهل المقالة الأولى » وأراد بهم الشافمي ومالكا وأحمدواسحاق وأبو ثور نظرة فيا سواها 
هل نجد شيئا يدل على الحم في هذا الباب كيف هو » فإن يونس قد حدثنا قال أخبرئاين 
وهب أن مالك حدثه عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنبما أن الني مكلت قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في 
نفسها واذنہا سكوتها » وأخرجه من ثلاث طرق » ثم قال فبين ذلك رسول اب هذا 
الحديث بقوله الآيم أحتق بنفسها من وليها » وهذا الحديث أخرجه أيضاً مسل عن يحي 
ابن بحبى عن مالك » ثم قال هذا حديث حسن صحبح » وأخرجه النسائي. . والأيم بفتح 
الممزة وتشديد الباء التي هي آخر الحروف » وهو في الأصل التي لا زوج لها بكرا كانت 
أو شا > مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجبا » قمل وأراد بها هنا السب خاصة على ما 
نمين إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكرت في شرحي لمعاني الآثار الطحاوى > وقد اختلف في معنى الآيم هنا 
أتفاق أهل اللغة انه يطلق على كل امرأة لاأزوج لها صغيرة كانت أو E‏ 
أو ثا » وذهب عاماء الحجاز وكافة العلماء إلى أن المراد بها ما هنا الثيب التي فارقبا 
زوجها » وقالوا بأنه اكثر استعمالاً فيمن فارقت زوجبا بوت أو طلاق » وبرواية 
الإثبات فبه الشنب مفسرآ » وهو أيضاً لفظ مسل الثيب أحتقى بنفسها من ولبها » ويقابله 
المكر تستأمر في نفسها » ولو كان المراد بالأيم كل ما لا زوج لما من 
الابكار وغيرهن » وإف ججمعن أحمى بأنفسهن لم يكن لتفصيل اليم من 

وذهب الكوفيون وزفر الى أن الأيم هنا يطلق على ظاهره في اللغة » فان كل امرأة 
يكراً كانت أو ثيب إذا بلغت فبي حت بنفسها من وليبا وعقدها على نفسها جائز ؛ 
وهوقول الشعي والظبرى أيضاً » قالوا ولمس الولي من أركان صحة العقد » ولكن 
من تمامه وجماله . قلت لا شك أن قوله عليه السلام الأيم أحتى بنفسها عام يتناول 
الثبب والبكر والمتوفى عنما زوجها ويجب العمل بعموم العام » وانه موجب للحم فيا 
يتناوله قطعاً . 
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فإن قلت رواية الثبب أحى بنفسها تفسر الآيم أحق بتفسما. قلت هذه الروايةليست 
فسا اجمال حتى تكون تلك الرواية مفسرة لبابل يعمل كل واحدة من الروايتين » 
فبعمل برواية الايم على جمومها » وبرواية الثيب على خصوصهاء ولا منافاة بين الروايتين» 
على أن أبا حشيفة بجح العمل بالعام على العمل بالخاص»وجمع الأم على الأيامى . وقال الجوهري 
الايام الذين لا أزواج لهم من الر جال والنساءواصلها يام » فقلبت لأن الواحدة أم سواء 
كان تزوج من قبل أو لم يتزوج » وامرأة أم أيضاً بكراً كانت أو ثيب » وقد مت 
المرأة من زوجهاا يتم أعة واعاء وأيموما وأعت المرأة وتأنم الرجل زمانا إذا مكث لا 
يتزوج » وقيل أكثر ما يستعمل في النساء » وقد قبل في المرأة أيمة . قوله - والبككر 
تستأذن ‏ أى يطلب منہا الإذن في تكاحبا ٠‏ 

فان قلت قال الترمذى بعد أن ذكر هذا الحديث » وقد احتج به بعض الناس في 
اجازة النكاح بغير ولي ولسوا قبه ما قد احتجوا به » لانه قد روى من غير وجه عن 
ابن عباس عن النبي قر لا نكاح إلا بولي » وهكذا أفتى به بعد النبي مر فقال لا 
نكاح إلا بوي“ وإنغا معنى قوله رتد الأم أحتى بنفسها منوليها عند أكثر أهل المل٤لأن‏ 
الولي لا بزوجها إل برضاها . قلت هذا الذى لا يلبق حاله » لان هذا الكلام لا يصدر من 
مثله لان كون عباس متى تساوى هذا الحديث الصحمحالمجمع على صحته وحديث اين عباس 
متككلم فبه > وقد ذكرة ... 

فان قلت لم ترك المصنف الإستدلال من الجانبين بالحديث لغيره من المصنفين ء قلت 
قال الاكمل وإذا كان الكتاب والسنة متعارضين ترك المصنف الإستدلال مها للحانبين » 
وصار أى المعقول »> انتهى . قلت لبس فيه ما يشفي العليل على ما لا خفى على المتأملوما 
استدل به أصحاينا ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله قعالى عنبما 
عن النبي تع انه قال ليس لاولي من الثيب أمر والبكر يستأمرها أبوها في نفسها > 
ومنه ما رواه أبو بكر بن أبي شبة في مصنفه أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة » فقال 
رید لا نكاح لك فانكحي ما شئت › وقد زوجها من كفر ٠‏ 
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وانما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة ثم في ظاهر 
الرواية لا فرق بين الكفوء وغبر الكفوء 5 لكن للولي الاعتراض 
2 غير الكفوء ¢ 


وروی أيضاً من حديث عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي وقد 
ذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي يلع » قبل رجاله ثقات » وأعله 
بالإرسال . قلت المرسل عندنا حجة ومنه ما روي عن ابن عباس أن رسول الله ٤ا‏ رد 
نكاح بكر وثيب انكحهما أبوهما » وقال الدارقطني الصواب عن الباجر عن عكرمة 
مرسل . قلت المرسل حجة به ما رواه الدارقطني عن أبي سملة قال أنكح رجل مزبني 
المنذر وهى كارهة © فرد رسول الله ي نتكاحبا . 

وروى الدارقطني أيضا عن أبي سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أنه عليه السلام 
قال لا تنكحوهن إلا باذنهن . وعن الحم قال كان على رضى الله تعالى عنه إذا رفع البه 
رجل تزوج امرأة بغير ولي » فدخل بها أمضاه » فلو كان وقع باطلا كما زعم الشافعى 
لما أمضاه . 

(وانما يطالب الولي ) هذا جواب عا يقال إذا تصرفت في خالص حقبافلم أمر الولي 
( بالتزويج ) إذا طالبه وأي حاجة لها الى طلب التصرف من الولي في خالص حقها . 
فأجاب بقوله ‏ وانما يطالب الول بصغة المجهول بالتزويج - ( كيلا تنسب ) المرأة 
( الى الوقاحة ) من وقح الرجل إذا صار قليل الحباء فو وقح » ووقاح بين الوقحة _ 
والوقاحة والقحة وامرأة وقاح الوجه»وذلك لانها تستحى من الخروج إلى محافل الرجال 
لتماشر العقد » لان هذا يعد منها وقاحة لانها لا تقدر على المباشرة . 

(ثم فى ظاهر الرواية لا فرق بين الكفوء وغير الكفوء ) اذا زوجت نفسها من كفوء 
أو من غير كفوء جاز نکاحہا » وروی عن الحسن انه لا يجوز من غير كفوء > ومثله 
فى ال حيط . وفى قاضى خان يجوز فى ظاهر الرواية كا ذكره المصنف . 

( لكن للول حى الإعتراض في غر الكفوء ) دفعاً للعار عنه > هذا اذا لم تلد > فان 
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لانه كم من واقع لا يدفع » ويروى رجوع محمد إلى قولبما » ولا 
يجور اجبار البحكر البالغة على النكاح 


ولدت فلا حى للولي فى الفسخ كذا فى قاضى خان والخلاصة . وفى شرح شبخ الإسلام 
له حق الفسخ بعد الولادة . 

( وعند أبى حنيفة وأبى يوسف انه لا يجوز التزويج فى غير الكفوء ) وهى رواية 
الحسن کا ذكرة » وفى فتاوى قاضى خان والقنية الختار للفتوى فى زماننا رواية 
الحسن » وفى رواية الكافى وبقوله أخذ كثير من المشايخ» قال شمس الائمة فى المبسوط 
هذا أقرب إلى الإحتياط ( لان كم من واقع لا يدفع ) أى كم من قضية تقع ولا بقدر 
أحد على دفعها » لانه لبس كل ولي يحبس المدافعة إلى القاضى > ولا كل قاض يمدل » 
فكان الاحوط سد باب التزويج من غير كفوء . قال الشبخ صدر الإسلام لو 
زوجت المرأة المطلقة الثلاث نفسها من كفوء ودخل بها الزوج ثم طلقها لا تحل 
على الزوج الاول على ما هو اتختار من رواية الحسن . وفى الحقائق هذا مما يحب حفظه 
لكثرة وقوعه . 

( وبروى رجوع عمد إلى قولهما ) أى إلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف يعني ينعقد 
تكاحها أيضاً عنده بلا ولى » يتوقف على اجازته » كنا هو مذهب أبى حنيفة وأبى 
يوسف » و کذا ذكره أيضا فى البدائع . وفى قاضى خان كان أبو يوسف يقول 
يتوقفف على إجازة الولي كفوماً كان أو لا »> ثم رجم > وقال يجوز فى 
الكفوء » ويتوقف فى غيره ثم رجم > وقال يجوز فمهما » وفى رواية الطحاوى عنه 
بره القاضى . 

( ولا يجوز للولي اجبار البكر البالغة على النكاح ) بريد أنه لا يزوجها بغير رضاهاء 
فإن فعل ذلك فالتكاح موقوف على اجازتها عند » فإن ردته بطل » وإن سكتت عند 
استئذان ولمها لہا فبو اذن منها وهو قول الاوزاعى والشعبى وطاووس والحسن بن حى 
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خلا للشافعي « رح » له الاعتبار بالصغيرة وهذا لانبا جاهلة بأمر 

النكاح لعدم التجربة ولبذا يقبض الاب صداقبا بغير أمرها . 

ولنا انها حرة فلا يكون الغيرعليباولاية الاجبارء والولاية على 

الصغيرة لقصور عقلبا وقد كمل بالبلوغ » بدليل توجه الخطاب 
عليها فصار كالغلام »وكالتصرف في المال » واتما ملك 


وأبى عبيدة والثورى وأبى ثور وأحمد > وفى رواية والظاهرية وُواختاره ابن المللذر 
( خلافا للشافعى ) وبقوله قال مالك فى أسهر الروايتين عنه » وأحمد فى رواية وان 
ابى لبلى » وعند الحسن البصرى أن البنت أيضا » وعن ابراهم ان كانت المرأة فى 
عيال أبيها لم يستأمرها » وإن كانت فى عبال غيره استأمرها » ولڪن يستحب عند 
السلف استئذانها . 

( له ) أى للشافعى ( الإعتبار بالصغيرة ) أى القياس على الصغيرة > لان الصغيرة اذا 
كانت بكراً تزوج كرها » فكذا البالغة والجامع بينبما الجهالة » وأشار الى هذا بقوله 
( وهذا ) أى وجوب الاعتبار بالصغيرة( لانها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة ) لانها 
لم تمارس الرجال فلا تقف على مصالح النكأح ومفاسدها » فكان بلوغہا بكرا كملوغبا 
مجنونة ( ولبذا ) اى لاجل كونما جاهلة بأمرالنكاح ( يقبص الاب صداقها بغير أمرها) 
كما فى الصغيرة . 

( ولنا أنها ) أى البكر المالغة ( حرة مخاطبة ) فالحرية والخطاب وصفان مؤثران 
في ولاية الاسترداد بالتصرف ( فلا يكون الغير عليها ولاية ) كا قي المال ( والولاية على 
الصغيرة ) جواب عن قياس الشافمي على الصغيرة تقديره أن القباس على الصغيرة قياس 
بالفارق > لأن الولاية على الصغيرة ( لقصور عقلها ) وقها نحن فبه ليس موجود ( وقد 
كمل باليلوع يدليل توجه الخطاب عليها فصار ) أي فصار الاجبار علنها ( كالغلام ) أي 
كالاجبار على الغلام إذا كان بالغ ( وكالتصرف في المال ) أي صار كالتصرف فيالمال» 
أي مال البكر البالغة » فإنه لا يحوز للأب التصرف فيه ( وإإنغا يملك ) جواب عن قوله- 
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الاب قبض الصداق برضاها دلالة » ولبذا لا ملك مع بيبا قال فإذا 

استأذتها الولي فسكتت أو ضحكت فو إفن » لقوله عليه السلام 

البكر تستأمر في نفسها » فإن سكتت فقد رضيت » ولان جبة الرضاء 

فيه راجحة؛ لانها تستحي عن اظبار الرغبة لا عن الرد والضحك 

أدل على الرضاء من السكوت » بخلاف ما إذا بكت » لانه 
دليل السخط والكراهة . 


و هذا يقبض الأب صداقها - تقريره إنا علك ( الأب قبض.الصداق برضاها دلالة ) يعني 
بالسكوت » لأن الظاهر أن البكر تستحي عن قبض صداقها وان الأب هو يقبض حتى 
يحبزها بذلك مع مال نفسه لببعثها إلى ببت زوجها » فكان ذلك إذنا لا ولاية . 

( ولهذا ) أي ولأجل ذلك ( لا يلك ) أي الأب قبض صداقها ( مع نببها ) أباهاعن 
ذلك»لأن الدلالة تبطله بالصريح ول يستدل المصنف للشافعي بالحديث ولا لناءوالأحاديث 
التي استدل بها أصحابنا في هذا الباب قد ذكرنها عن قريب . 

( قال ) أي القدوري ( فإذا استأذنها ) أى فإذا طلب الولي الاذن منها قبل النكاح» 
قال في المبسوط يستأذنها خالية لا في ملا من الناس كيلا ينميا الحباء من الرد أو لايذهب 
حشمة الأب عند الناس بردها ( فسكتت أو ضحكت وهو إذن ) أي سكوتها وضحكما 
إذن > و كذا إذا ابتسمت يكون رضى وهو الصحيح من المذهب » ذكرء الحاواني كذافي 
المحبط ( لقوله عليه السلام ) أي لقول الني ميلع البكر تستأمر في نفسها ( فإن سكتت 
فقد رضيت ) هذا غريب بهذا اللفظ > وروى الآثة الستة من حديث أبي هريرة رضي اله 
تعالى عنه أن الني لھ قال لا تنکح الم حتى تستأمر » ولا تنكح البكر حتى تستأذن 
قالوا با رسول الله بق - وكيف إذنها » قال إن سكتت . 

( ولآن جبة الرضاء فيه راجحة ) أي لأن جانب الرضى يرجح على جانب الرد (لأنها 
تستحي عن إظهار الرغبة لا عن الرد والضحك أدل ) أي أكثر دلالة ( على الرضى من 
السككوت ) أي على الرضى بالمسموع عن السكوت » لأن الضحك علامة السرور والفرح 
٠‏ بما ممعت ( بخلاف ما إذا بكت » لأنه دلبل السخط والكراهة غالبا ) والبكاءعلىالسرور 
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وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة ا سمعت لا يكون رضاً » وإذا 


تادر » فلا عبرة به » ولکن لبس برد حتى لو رضت يعده ينفذ الحكم . 

( وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة ا معت لا بكون رضى ) والضحك الذى مكون 
بطريق الاستهزاء معروف بين الناس ٠‏ وفي المرغيناني والحاوى إن بككت وكان دمعبهابارد 
يكون رضى »> وإن كان حاراً لا يكون رضى ( وإذا بکت بلا صوت ل یکن رداً“وإن 
أبت لم يزوجها ) “ وني المبسوط قال بعض المتأخرين إذا كان لبكائها صوتكالويليكون 
ردا » وأما إذا خرج الدمع من غير صوت لا يكون رداً » لأنها نحن على مفارقة وها 
وعليه الفتوى . ومن أبي يوسف ان البكاء رضى »> وفي جامع قاضي خان بأغذ 
بدموع عبنها » إن كانت باردة فهي من السرور فيكون رضى »2 وإن كانت حارة في من 
الحمزن فمكون رداً . وقمل إن كان عذباً فرضى» وإن كان مالما فرد . وقال الشافمي 
البكاء رضى إلا أن يكون مع الصاح أو ضرب الخد. 

قائدة . في كتاب الاجناس من جعل السكوت رضى في عشر مسائل . 

الأولى : السكوت عند استجار الولي . 

الثانبة : في بسع الملحثة لو قالا في السر يظهر البيم علانبة وهو تلحثه » ثم قالأحدهها 
للآخر خذ به إلى أن جعله بيما صحيحا فسكت الآخر ثم تبايما كان البيع صحيحا . 

الثالثة : وقع عبد مسلم في الغنيمة بعدما أسره المسكوت » فقسمت »2 ومولاهحاضر 
ساكت ولم يطالب العبد فلا سبيل له على العبد يعد ذلك . 

الرابعة ه قبض المشترى المبيع بغير إذن البائع وهو ساكت قبل نقد الثمن » فهو إذن 
لهقيه. 

الخامسة : رأى عبداً يبع ويشترى فسكت فبو إذن له في التجارة . 

السادسة : سكوت الشقبع يعد العلم والببع يبطل حقه فبها . 


. عبارة - وان أبت ل يزوجها  ليست في الاصل في المتن . أھ مصححة‎ )١( 
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قال وإن فعل هذا غير الولي » يعني استأمر غير الولي 


السابعة :عبده بيع وهو ساكت ٠‏ ثم قال أنا حر لا يقبل » رواهالطحاوى فيختصره» 
فقال له قم مع مولاك فقام لزمه البسع . 

الثامنة : قال والله لا أسكن فلانا دارى » أو لا أتر 50 > وهو تازل فما 
فسكت يحنث » وإن قال له أخرج فأبى أن يخرج فسكت الحالف لايحنث . 

التاسعة : ولدت امرأته ولداً فبناء الناس به فسكت لزمه . 

لعاشرة : بلغبا الخير فسكتت . 

وزاد السروجي علمها أربعة أخرى : ٠‏ 

الأولى : لو قبض الموهوب في الجلس والواهب ساكت ملكه استحسانا . 

الثانية : قبض المبيع في البيع الفاسد والبائع ساكت ملكه المشترى . 

الثالثة : لو جاءت أم الولد بولد آخر فسككت المولى يوم أو يومين لزمه » ولا يصح 

الرابعة : مجهول النسب إذا ببع وهو ساكت ينظر صح بيعه » وصار كأنه 
أقر بالبسع . 

وقد ذكر الكاكي خمسة أخرى 

الأولى : إذا هنىء بالولد فسكت لزمه . 

الثانبة : قال لغيره بع عبدى » فسككت ثم قام وباع كان ذلك قبولاً التوكل . 

الثالئة : شى زق غيره وهو حاضر فسككت حتى سال ما فيه لم يضمن . 

الرابعة : زوج الصغيرة غير الآب والجد »2 فركت بكرا فسكتت ساعة 
يطل خيارها ٠‏ 

الخامسة : رأى غيره يبع ماله عرضا أو عقاراً فقبضها المشتري فتصرف فيبا غاا 
وهو صاكت سقط دعواه » ذكره في سضة الفقباء . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( فان فمل ذلك ) يعني الاستدلال ( غير الولي ) 
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> أوولىغيرهأول منهلم يكن رضىحتى بتكل بهءلان هذا السكوت 
. لقلة الالتتقات إلى كلامه فل يقع دلالة على الرضاء ولو وقع فهو محتمل 
والاكتفاء ثل للحاجة ولاحاجة في حق غير الاولياء بخلاف ما اذا 
كان المستأمر.رسول الولي لانه قائم مقامه » وتعتبر الزوج على 
وجه تقع به المعرفة 


أي من الاجانب » وفسر قوله - فإن فعل هذا بقوله ( يعنى استأمرها غير الولي أو 
ولي غيره ) أي لو استأمرها ولي غيره اولى منه » كاستئذان الخ مع وجود الأب »> قوله 
- غيره أولى منه - جمله وقف صفة لقوله ولى الضمير في منه برجع إلى الغير ( لم يكن 
رضى حتى يتكلم به » لان السكوت لق الالتفات ) أي لقلة التفاتها ( إلى كلامه فلميقع 
دلالة على الرضاء ) وبه قال الشافعي . 

( ولو وقع ) أي السكوت دلبلا على الرضى ( فهو محتمل ) أي محتمل الاذن والسرد 
( والاكتفاء بثله ) أي بثل السكوت الحتمل ( للحاجة ) أي حاجة الإنكاح ولا يوجد 
ذلك في حى غير الول وهو معنى قوله ( ولا حاجة في حتى غير الاولياء ) وهذاردلقوله 
- ولو وقع - أي السكوت > وفي المبسوط وحكي عن الكرخي ان سكوتها عند 
الاستئارالاجني يكون رضى » لانها تستحي من الاجني أ كثر ما تستحي من الولي » 
والاول أصح > ولا يكون إذن إذا استأمرها قريب كافر أو عبد مكاتب ( بخلاف ما 
إذا كان المستأمر رسول الولي ) يعني يكون استئار رسول الولي كاستئمار الولي . 

( لانه ) أي لان رسول الولي ( قائم مقامه ) أي مقام الولي » وفي البدائم استئذان 
البكر البالغ على وجبين الأول أن يستأذنها بعده»والكوت فيها رضى في الوجبينإذا كان 
الزوج هو الولي الاقرب قبل العقد . والثاني أن يستأذنها أو وكبله أو رسوله خلا فالولي 
الابعد والاجني ( يعتبر ) في الاستئار تسمية ( الزوج على وجه تقع به المعرفة ) أي تقم ‏ 
بالزوج المعرفة حتى لو قال زوجتك بعض جيراني أو بعض ابن عمي لم یکن سكوتهسا 
رضى » لان الرضى بالمجبول لا يتصور > وقبل لو عد عليها جماعة فسكتت زوجها من 
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: لتظبر رغبتها فمه من رغبتبا عنه » ولا يشترط تسمية المبر هو الصحيح » 


أحدم > وكذا لو ذكر ابن فلان وهم يحصون » قالوا والشرط أن يكون الزوج كفوءاً 
والمهر وافراً حتى لو لم یکن كفوءاً وإ يكن المبر وافراً وعلم آحدھا م یکن سكوتها 
رضى إلا في حت الاب وال جد عند أبي حتيفة » لان الاب والجد عذده في هذه العقد . 
وعندها الولي مطلقا » لان الأب والجد بنزلة الاجانب في هذا العقد » كذا في جامع 
قاضي خان والحبط والمبسوط . 

وقال الشافمي يشترط النطق في غير الكفؤ في قف وله -- و فيغير مهبر اللثل واستقار 
و كيل الاب كالاب - وفي القنية لو قال الأب يذكرك فلان بمهر كذا فوثبت مرتينوهي 
في نكاحها فزوجہا جاز . ولو قال لما أريد أن أزوجك من رجل فسكتت لاايكونف 
رضى » هكذا روي عن جمد لعدم العلم . وفي الحاوي سئل أبو نصير عن رجل قال 
لبنته زوجتك من رجل فسكنت فهو رضى »* ولا خيار لما ٠‏ قال أزوجك من رجل 
فسكتت ل يكن رضى » وفرق بين الماضي والمستقبل . وعن أبي القاسم الصغار هاا يار 
في الفصلين . وقال صاحب الحاوي وبه تأخذ . 

وفي جوامع الفقه لو قالت كنت قلت لك لا أريده فهو رد » و كذا لا أرضى أو لا 
أجيز أو أنا كارهة > ولو قالت لا يعجبني أو لا أرود الازواج » فليس برد حتى لورضيت 
بعد ذلك صح ولو قالت لا أريد فلانا فهو رد » ولو قالت لا أرضى ثم قفالت رضت 
موصولاً جاز » وإن فصلت بطل » ولو قالت ذلك إلىك فهو رضى . 

( لمظهر رغبتها فبه ) اي لبظمر رغبة المرأة في الزوج المسمى ( من رغبتها عنه )اي 
عن الزوج المسمى » ولفظ رغب إدا استعمل بكلمة عن يدل على عدم الرغبة . 

( ولا يشترط تسمية المهر ) يعني عند تسمية الزوج في الاستثمار ( هو الصحيح ) اي 
ترك تسمية المهر هو الصحبح » واحترز به عن قول بعض المتأخرين حيث قالوا لا بد من 
تسمة المهر في الإستئمار > لان رغمتها تختلف باختلاف المهر في القلة والكثرة“والصحمح 
انه لا يشترط » كذا في المبسوط . وفي جامع قاضي خان › لان الظاهرختلفباختلان 
الزوج » لآن الأب لا يقف على مرادها في حت الزوج ٠‏ فأما في حى الصداق يعلم مرادها 
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لأن التكاح صحبح بدونه » ولو ؤوجبا فبلغها الخبر فسكتت فهو 

ما ذكرنا » لأن وجه الدلالة في السكوت لايختلف ثم الخبر إن كان 

فضولاً يشترط فيه العدد او العدالة عند ابي حتيفة «رح» خلافاً 

مما ء ولو كان رسولآ لا يشترط اجماعا » وله نظائر . ولو استأذن 

لشوب فلا بد من رضاها بالقبول 

ا ا 
في ذلك » وهو صداق مثلها ( لآن النكاحصحبحبدونه ) أي بدون ذكر المبر » ولا يصح 
بدون ذكر الزوج » وقي الكاني إذا كان المزوج أ أو جداً لا يشترط » لأنه لا ينقص من 
المبر إلا بعرض يفوق المهر » والمصنف أطلقى الصحة من غير تفصيل . 

( ولو زوجها ) أي زوج المولى المرأة ( فبلغها الخبر فسكتت فهو على ما ذكرة ) اي 
من فصول الرضى بالضحك » والسكوت دون البكاء ( لان وجه الدلالة في السكوت لا 
يختلف ) أي من حال الاستئمار وحال بلوغ الخبر » لآن المعنى الذي صار السكوت لاجله 
رضى قبل العقد وجله بعده » وهو العجز عن النطق يسيب الحياء ٠‏ 

( ثم ان الخير إن كان فضوليا يشترط فيه العدد أو العدالة عند أي حنيفة خلافا فا ) 
أي لأبي يو سف وحمد » فإن عندها الاخبار كاف لا يشترط العدد ولا العدالة ( ولو كان 
رسولآ ) أي ولو كان الخبر رسو ( لايشترط ) أي العدد والعدالة ( إجاعا ) لأنه قام 
مقام الولي ( وله نظائر ) أي لهذا الخلاف الذي وقع بين أبي حنيفة وصاحبيه» وفياخبار 
الفضولي نظائر من المسائل وهي عزل الوكيل وحجر المأذون ووقوع العلم بفسخ الشركة 
وسكوت الشفسع عن الطلب » واعتاق العند الجاني ويبعه بعد الاخبار » ففي الكل 
يشترط العدد والعدالة عن أبي حشيفة لما » ذكر الخلاف في وجوب الشرائع على المسلم 
والذمي ل يهاجر ذكره في الكافي . 0 

( وإذا استأذن الب فلا بد من رضاها بالقبول ) أي بإجماع بين الأربعة إذا كانت 
بالغة » وني الثيب الصغيرة لا يحتاج إلى رضاها بل يكحا الولى جبراً عندنا » وعند 
الشافمي رحمه الله تعالى لا اعتبار برضاها فلا تزوج حتى تبلغ » ويروى هذا عن مالك 
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لقوله عليه السلام الثيب تشاور » ولان النطق لايعد عيبا منبا 

وقل الحباء بالممارسة فلا مانع من النطق في حقبا . وإذا زالت 

بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة او تعنيس فبي في حك الابكار 
لانبا بكر حقيقة » لان مصيبها اول مصيب لبا 


وعند أحمد لا يحوز اجبار الصغيرة والكبيرة » وهذه رواية عن مالك إلا أن أحمد قال 
إذا بلغت تسع سنين صح إذنها في النكاح وغيره ( لقوله لتد ) أي لقول الني | 
( الثسب تشاور ) هذا غريب بهذا اللفظ » وروی مسلم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنما مرفوعا والثيب أحق بنفسها من وليها » ورؤى أبو داود والنسائي منحديث نافع بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها مرفوعا > والثيب أحق ينفسها من وليها . 

وروی ابو داود والنسائي من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالىعنها ٠‏ 
قال قال رسول الله قم ليس لاولي مع الثبب أمر 

(اولاة انق لا یت عبا متها وقل ااه العامة ارغان فد کن پر 
عند الاستثمار ( ولا مانم من النطق في حقها ) أي في حت الثنب يخلاف البكر . 

( وإذا زالت بكارتها بوثبة ) وهي الوثوب من قوق ( أو ظفرة )١(‏ أو حيضة ) أو 
أو سنب ورود الحمض ( أو جراحة ) أصابت موضع العذرة ( أو تعنيس ) أي أويسبب 
تعنسمنعنست عنوس إذا جاوزت وقت التذويج»فم تتذوج»وقيلعنست الجارية إذاطال 
مكثها فی منزل أهلها بعد ادرا كها حتى خرجت عن عداد الابكار . . وقال أبوزيد كذلك 
عنست الجارية تعنيسا . وقال الاصفي لا يقال عنست يعني بالتشديد » ولكن عنست على 
صيغة الجهول » وعنسها أهلها » و كذلك بشدة حبض وتحمل ثقبل وباصبع أو عود (فهي 
في حم الابکار ) في کون إذنها سكوتها . 

( لانها يكر حقيقة » لأن مصببها أول مصبب نا ) وبه قال الشافمي في الاصح ومالك 
واحمد وابن ابي هريرة » وهو ق وله المحمود > وقال ابن جني من اصحاب الشافمي هي 
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ومنه الب كورة والبكرة » ولأنها تستحي لعدم الممارسة » ولو زالت 

بكارتها بزنا فبي كذلك عند أبي حنيفة « رح » . وقال أبو يوسف 

ومحمد والشافعي « رح » لا يكتفى بسكوتها لأنبا ثيب حقيقة » 
لأن مقطا غات اليا ومع ال واد 


كالشيب لزوال عذرتها ( ومنه الباكورة ) اي ومن اشتقاق البكر الباكورة » وهي التي 
تدرك من الثار اول > وقال الأ كمل المكر من بكون مصمبها اول مصمب > فبذه اي التي 
زالت بكارتها بوشة ونحوها تشتتى من الباكورة . قلت الامر بالعكس » يدل عليه قول 
المصنف ومنه الباكورة وقوله ايضاً ( والمكرة ) بضم الباء وهي اول النبار » اى ومنه 
البكرة » اى من استقاق البكر وتحقيق الكلام ها هنا ان هذه المادة وهي الباء والكاف 
والراء يأتي منها الفاظ على معان ختلفة غير خالية عن المعنى الاصلي وهي الاولبة وهي 
البكر بالكسر العذر أو المرأة التي ولدت بطنا واحداً » ويكرها ب الكسر ولدها » 
و كذلكالمكربالكسرمن الأهل وبالفتح الصي منها » وبكرة لت 
ايضا » وبكر بالفتح ايضا او قببلة وهو بكر بن وائل بن قاسط ٠‏ 

( ولأنها تستحي لعدم المارسة » ولو زالت بكارتها بزنا ) أي التي زالت بكارتها بز 
( فبي كذلك ) أي هي في حك التي زالت بكار جا بوثية ونحوها > أي لدم ممارستها ٠‏ 
بالرجال الابكار ( عند أي حنتفة «رح» ) وبه قال مالك وأحمد في رواية » وحكى أب 
اسحاق أن الشافعي قال به في القديم . 

( وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يكتفى بسكوتها ) يعني عند الإستئذان» وبه 
قال أحمد في رواية > وهو قول الشافعي في الجديد ( لأنها ) أي لان التي زالت بكارتهايزة 
( ثبب حقيقة وحكما ) أما حقيقة فلآن مصيبها لبس بأول مصيب » وهو معنى قوله 
( لأن مصممهاعائد إلبها ) وأما حكما فإنها تدخل في الوصية في الثيب دون الاإبكار 
( ومنه المثوبة ) أي ومن اشتقاق الثيب المثوبة وهو الثواب » وانما سمي بها لانها رجع 
إلا في العاقبة » لان الثواب جزاء عمله برجم إليها ( والمثابة ) أي ومنه المثابة وهو 
الموضع الذي يثاب إليه» أي يرجع إليه كرة بعد أخرى » ومنه قوله تعالى فإ وإذ جعلنا 
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والتثويب . ولأبي حنيفة « رح » أن الناس عرفوها بكرا فيعيبونبا 

بالنطق فتمتنع عنه فیکتفی بسكوتها كيلا تتعطل عليها مصالحبا 

بخلاف ما إذا وطئت بشببة أو نكاح فاسدء لأن الشرع أظبره 
حمث علق به أحكامبا . أما الزنا فقد ندب إلى ستره 


الست مثابة للناس وأمنا » ه١١‏ البقرة > قال الزخشري معاداً ومرجعاً للحاج والعبار 
ينصرفون عنة ثم يئوبون إلبه أي برجعون ( والتثويب ) أى ومنه التثويب > وهو الدعاء 
مرة بعد أخرى > وهو العود بعد الاعلام . 

( ولابي حنيفة أن الناس عرفوها بكرا فيعيبونها من النطق ٠‏ ) وفي يعض النسخ 
فيعيبونہا من التعبب بالنطق » فتستحي ( فتمتنع عنه ) أي عن النطق ( فيكتفى 
بسكوتها كيلا تتعطل عليها مصالحها ) وإن أكرهت على الزن فلا رواية فيه » ذكر في 
. الفتاوى والمرغيناني . وني الحواشي لا ينعدم به حياؤها . فان قبل حياء البككر حياء 
كرم الطبيعة وهو محمود » وهذا الحباء من ظبور الفاحشة فم يكن في معنى المنصوص. 
قلنا هذا الحماء أيضاً محمود > لانها تسار على نفسها لمستر الله تعالى علمما » والحماء من 
ظبور المعصية من كرم الطبيعة وحسن العقيدة أيضاً > وما سقط نطقها في موضع يكون 
نطقها دلبلا على رغبتها في الرجال على فحش الوجود أولى > كذا في المبسوط . وقيل لا 
يمكن إدارة الحم على حقيقة الحباء لتعذر ضده وتعذر ما هو المعتبر منه > فأدير على 
مظنته وهو البكارة وتعذر أن براد حقيقتها لقبح بعض الولي عنما شرعاً وعقلا » 
فا كتفي بالبكارة الظاهرة » وأصل الخلقة والاصل بقاؤها فبكتفي بالسكوت إلى أن 
يظور ويشيع . ) 

( يخلاف ما إذا وطئت بشيبة أو نكاح فاسد ) حيث تصير ثيباً بالإجماع ( لا نالشرع 
أظهره حيث علق به ) أى بذلك الوطىء ( أحكامما ) وهي وجوب العدة والمهر 
وثبوت النسب ( وأما الزةا فقد ندب ) أي الشرع ( إلى ستره ) حبث قال زستد من 
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حتى أو اشتبرحالها لا يكتفى بسكوتها » وإذا قال الزوج بلغك 

النكاح فسكتت وقالت رددت فالقول قو ها . وقال زفر د رح » 

القول قوله » لأن السكوت أصل والرد عارض فصار كالمشروط له 

الخيار إذا ادعى الرد بعد مضي المدة » ونحن نقول انه يدعي ازوم 

العقد وتملك البضع » والمرأة تدفضه فكانت متكرة كللودع 
إذا ادعى رد الوديعة , 


أصاب من هذه القاذورات فلمستر لبستره الله تعالى ( حتى لو اشتہر حالبا ) بان أقيم 
علمها الحد إذ صار الزنا عادة ( لا يكتفى يسكوتها ) فان قيل ينبغي أن يكتفي 
يسكوتها هما هنا أيضا لانها بكر شرعا . قال بم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام ... الحديث »© قلنا هو قول بعض المشايخ وهو ضعيف > قات هذا موجود 
في الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد » ولا يكتفي بسكوتها بالإجماع فعل أن المعتبر 
بقاء صفة الحماء . 

( وإذا قال الزوج بلغك التكاح فسكنت وقالت رددت فالقول قولبا ) أي قول 
المرأة ( وقال زفر القول قوله ) أي قول الزوج ( لان السكوت أصل والرد عارض) لان 
السكوت عدم الكلام والعدم هو الاصل في كل شيء > والمرأة تدعي عارضا » والقول 
قول التمسك بالاصل ( فصار ) أي الحم في هذا ( كالمشروط في الخمار اذا ادعى الرديعد 
مضي المدة ) فإنه لا يعتبر قوله > بل القول قول من يدعى لزوم العقحّد بالسكوت 
بالإجباع » وكذا المشقري والشفيع » فالشفيع يقول طلبتها بعد البيع » والمشآري يقول - 
سكت » فالقول قول للمشآري لتمسكه بالاصل. 

( ونحن نقول انه ) أي الزوج ( يدعى لزوم العقد وعلك البضع والمرأة تدفعهفكانت 
منكرة ) وكانت متمسكة بالاصل معنى > فالقول لا كا لو ادعى أصل العقد وأنكرت» 
وهذا لان العبرة للمعاني لا للصور ( كالمودع ) بفتح الدال ( إذا ادعى رد الوديمة ) أى 
إلى مالكها فالقول قول المودع لانه ينكر الضمان من حيث المعنى > والحاصل من هذا 
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بغلاف مسأل الخيار . لأن اللزوم قد ظهر مضي الدة » وإن أقام 
الزوج البينة على مسكوتها ثبت النكاح لأنه قرر دعواه بالحجة » وإن 
م تكن له بينة فلا يمين عليها عند أبي حنيفة «رح » وهي مسألة 
الإستحلاف في الأشياء الستة » وسيأتيك في الدعوى إبث شاء الله . 


انما تعتبر الانكار المعنوي © وزفر يعتبر الإنكار الصوري (يخلاف مسألة الخبار )جواب 
عن قول زفر>وقباسه ووجه ما قاله من قوله ( لان اللزوم قدظمر بمضي المدة ) أىلزوم 
الببع قد ظبر بمضي مدة ال.ار > ولو قالت بلغني الخبر يوم كذا وقت كذا فرددت» وقال 
الزوج بل سكتت فالقول قول الزوج . 

وفي المرغبناني لو قالت أدركت أمس وعلت بالخبار وفسخت لم تصدق إلا حجة 
وبطل خمارها » وإن قالت علمت الآن وفسخت صح » قبل محمد كيف يصح وهو كذب» 
قال لا يصح إلا على هذا الوجه » فانها لا تصدق في الإسناد » ولو قالت نسخت حين عامت 
لاتصدى الا بالسنة . وفي عمدة الفتاوي بكر زوجبا وليها فقالت بعد سنة كنت قلت 
حين بلغني لا أرضى فالقول قولها »> وان كانت در فقالت اخترت نفسى 
حين أدركت أو حين عامت لا تسمع لانها تريد ابطال العقفد الثابت عليها 
مخلاف الاول ٠‏ 

( فان أقام الزوج الببنة على سكوتها ثبت النكاح لانه ) أى لان الزوج ( قرر 
دعواه بالححة ) . 

فإن قلت ينسغى أن لا يقبل لانه شهادة على النفى . قلت السكوت أمر وجودى 
لانه عييارة عن ضم شفة الى شفة وعدم التكلم من لوازمه »> فتكون السنة على 
أمر وجودي . 

( وان لم يقم بينة فلا ين عليها عند أبى حنيفة رضى الله. تعالى عنه ) وعندهما 
والشافعى ومالك وأحمد تستحلف ( وهى مسألة الإستحلاف في الاشاء الستة ) وهى 
النكاح والرجعة والفىء في الإيلاء والإستيلاء والرق والولاء ( وسيأتيك ) أي بيان هذه 
الاشاء الستة ( في الدعوى ) أى في كتاب الدعوى ( ان شاء الله تعالى ) . 
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ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجبا الولي بكرا كانت الصغيرة 
أو ثيباً والولي هو العصبة ومالك « رح » يخالفنا في غير الأب» 
والشافعي في غير الأب وال جد وقي الثيب الصغيرة أيضاً . 


( وتجوز نكاح الصغيرة والصغير اذا زوجما الولي بككراً كانت الصغيرة أو ثيباً)وقال 
ابن شبرمة وأبو بكر الاصم لا يزوجبما أحد حتى يبلغا »> لقوله تعالى © حتى إذا يلغوا 
النكاح 4 + النساء » فلو جاز تزويجبما قبل البلوغ لم يكن لبذا معنى ولا حاجة لما 
إلى النكاح » لان مقصود النكاح:طبعاً قضاء الشهوة » ولا شهوة لبما » وشرعا النسل ولا 
تناسل ليما الى النكاح لانه مقصود النكاح > وهذا العقد يعقد للعمر ويلزمها أحكامه بعد 
البلوغ ولا ولاية لاحد بعد البلوغ حتى يازمبا أحكامه ٠‏ 

وللعامة قوله تعالى ‏ واللائى لم يحضن #4 + الطلاق » بين الله تعالى عدة الصغيرة 0 
وسبب العدة شرعا النككاح » فذلك يقرر نكاح الصغيرة والمراد بقوله تعالى ‏ حق إذا 
بلغوا النكاح # الإحتلام > وحديث عائشة رضي الله تعالى عنما مشهور وقريب إلىالتواتر 
فإنه لست تزوجبا وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين ٤‏ وكانت عنده 
تع ستيه ا 

( والولي هو العصبة ) على ترتيب العصبات في الإرث كا سيق عن قريب > فأقرب 
الأولباء الإبن ثم ابنه وإن سفل » ثم الأب ثم الجد وإن علا » ثم الجد عند أبي حشيفة أولى 
من الآخ » سواء كان لأب أو لآب وأم . وعندهما لكل واحد من الجد والآخ الولاية کا في 
الميراث وفي المبسوط النكاح للجد عند الكل هو ظاهر الرواية . 

( ومالك يخالفنا ) جملة من المبتدأ والخبر ( في غير الأب ) يعني الولي عنده الأب ليس 
الأحتى غيره > فلو زوجبا الجد عند عدم الأب لا جوز . 

( والشافعي « رض » في غير الأب والجد ) يعني عند وليهما الاب والجد لا غير إذا 
كانت الصغيرة بكرا أو ثيب فلا ولاية عليها » حتى لو زوجها الأخ أو العم وزوج البنت 
الصغيرة الأب والجد كرما لا ينعقد النكاح ( وني الثيب الصغيرة أيضا ) أي الشافعي 
خالفنا أيضاً في تزويج الثيب الصغيرة » فإن عنده لا ولاية للأب والجد في تزوتجباكرهاء 


o۹۷ 


وجه قول مالك ان الولاية على الحرة باعتبار الحاجة ولاحاجة 

٠‏ لانعدام الشبوة إلا أن ولاية الأب تثبت نصا بخلاف القباس والجد 

ليس في معتاه فلا يلحق به . قلنا لا بل هو موافق للقياس لأن التكاح 

يتضمن المصالم ولا تتوفر إلا بين المتكافتين عادة ولا يتفق الكفوء 
في كل زمان فأثبتنا الولاية في حالة الصغير احرازاً للكفوء . 


وبه قال أحمد وداود وفيالحلىلا جوز للآب ولا لغيره تزويج الذ كر الصغير قبل باوغهعند 
طاووس وقتادة والثوري وداود الظاهري . وقال ابن شبرمة وعثان البني لا يحوز لأحد 
تزويج الصغير والصغيرة حتى يبلغاء» وأجاز تزويج الصغير والصغيرة لغير الأب والجد من 
العصبات الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وطاووس ني رواية وعطاء والأوزاعي ٤‏ 
ولما الخبار عندهم إذا بلغا » ذكر ذلك ابن أي شيبة في مصنقه وأبو يكر بن المنذر 
في الاشراق . 

( وحه قول مالك ان الولاية على الحرة باعتبار الحاجة ) مع قيام المناني ( ولا 
حاجة ) للصغير والصغيرة ( لانعدام الشهوة إلا أن ولاية الأب هنا تثبت نصا حلاف 
القماس ) فإن أيا بكر رضي الله تعالى عنه زوج عائشة رضي الله تعالى عنها من الني ب 
وهي بنت ست سنين > وصح الني عَم ذلك فلا يقاس عليه غيره ( والجد لبس في معناه) 
لقصور شفقته ( فلا بلحتى به ) دلالة > لأن الولد جزء الي > وكانت الولاية للآب عليه 
كالولاية على نفسه» وال جزئمة قد ضعفت بالجد والشفقة قد نقصت قلا يكون في معناء . 

( قلنا لا بل هو موافق للقياس لآن النكاح يتضمن المصالح ) من التناسل والسكن 
والازدواج وقضاء الشهوة ( ولا قتوفر المصالح إلا بين المتكافئين عادة ) أي بين الاثنين 
الذين كل منهما كقوء للآخر ( ولا يتفق الكفوء في كل زمان ) لقلة الكفوء وغيره وجوده 
( فأثبتنا الولاية في حالة الصغر ) لاولي ( احرازاً للكفوء ) أي لأجل الاحراز والحفظ » 
لأنه لو انتظر ياوغبا يفوت ذلك الكقوء » وكل من يتأتى منه الإحران أبا كان أو غيره 
فله الولاية في حالة الصغر . 


0۹۸ 


وجه قول الشافعي « رح » ان النظر لا يتم بالتفويض إلى غير الأب 

والجد لقصور شفقته و بعد قرابته » ولحذا لا يلك التصرف في الال 

مع أنه أدنى رتبة» فلأن لا يلك التصرف في النفس وانه أعلى رتبة 

أولى . ولنا أن القرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد وما فيه 

من القصور أظبرناه في سبب ولاية الالزام بخلاف التصرف في المال 

لأنه يتتكرر فلا يكن تدارك الخلل » فلا تفيد الولاية إلا هازمة › 
ومع القصور لا يثبت ولاية الالزام . 


( وجه قول الشافعي ان النظر ) في حال الصغر ( لا يتم بالتفويض إلى غير الأب 
والجد لقصور شفقته وبعد قرابته ولهذا لا لك التصرف في المال مع أنه أدنى رتبة »فلآن 
لا علك التصرف ف النفس ) لكونه وقاية للنفس فلا يكون يلك التصرف ( وانه أعلى 
رتبة أولى ) قوله - وانه أعلى ‏ جملة حالبة وقوله ‏ أولى ‏ خبر لأن الذي دخلت عليه 
لام التوكيد . 

( ولنا أن القرابة داعية إلى النظر ) والولاية بالنظر وهو موجود في كل قريب ( كا 
في الأب وال جد ) فإن النظر فيهما ل ينشأ إلا من القرابة غاية ما في الباب أنه يتفاوت كلا 
وقصور القرب القرابة وبعدها ( وما فيه من القصور ) أي والذي في غير الأب والجد من 
قصور النظر ( أظبرةه في سلب ولاية الالزام ) يعني لم يكن ولاية الأخ والعم ملزمة بل 
كانت متوقفة إلى البلوغ؛ حتى جعلنا مما خمار الباوغ٤فإذا‏ بلغا ووجد الأمر على ماينبغي 
مضا على النكاح وإن وجد أنه أوقعا خلا لقصور الشفقة والنظر فسخا النكاح . 

( يخلاف التصرف في المال لأنه ) أي التصرف في المال ( يتكرر ) بيد أولي الأيدي 
بأن يبيع الولي ثم يسيم المشترى من آخر بخلاف النكاح لآنه بعد عمر ( فلا يكن تدارك 
الخلل ) لانه لا عكن توقيف ذلك كله إلى وقث الباوغ ( فلا يفيد الولاية إلا مازمة ) يعني 
في المال ( ومع القصور لا يثبت ولاية الالزام ) بخلاف المتنا كحين فم ثابتان من غير 
تكرار غالبا فكان التدارك بالتوفيق » هكذا يخلاف . 
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وجه قوله في المسألة الثانية أن الشبابه سبب لحدوث الرأي لوجود 

الممارسة فأدرنا ا تكم عليها تيسيرآًء وأما ما ذكر نا من تحقق الحاجة 

ووفور الشفقة ولا ممارسة تحدث الرأي بدون الشهوة فيدار الحم 

على الصغر ثم الذي يؤيد كلامنا فيما تقدم قوله عليه السلام التتحاح 
إلى العصبات من غير فصل / 


_ (وجه قوله ) أي قول الشافعي ز في المسألة الثانية ) وهو قوله في الثيب الصغيرة 
أيضاً ( ان الشابة سبب لحدوث الرأي ) ان الرأي أمر باطن › والشابة سبب لحدوئه 
( لوج ود الممارسة ) فقا ا الشابة ( تنسيراً ) أي 
لاعل ار : 

( ولنا ما ذكرنا من تحقى الحاجة ) يعني ان مقتضى الولاية النظرية مو الحاجة 
( ووفور الشفقة ) وهي موجودة في الأب والجد ( ولا مارسة ) للصغير ( تحدث الرأي ) 
يضم التاء من الاحداث ( بدون الشهوة ) يعني الممارسة التي تحدث الرأي لاتحل بدونف 
الشبوة لان الرأي بلذة الماع إا نحدث عن مباشرة بشهوة ولا شهوة للصغيرة ( فبدار 
الحم على الصغر ) لانه سبب العجز عن التصرف فكلما ثبت الصغر تثبت الولاية . 

( ثم الذي يؤيد كلامنا فيا تقدم ) يعني من اطلاق الولي في قوله ويحوز نكاح الصغير 
والصغيرة إذا زوجمما الولي ( قوله تدده ) أي قول الني ْم ( النكاح إلى العصبات ) 
ذكر هذا الحديث شمس الائمة السرخسي وسبطابن الجوزي ول يخرجه أحد من الجماعة 
ولا شت ٣مم‏ أن الائمة الاربعة اتفقوا على العمل به في حتى البالغة . وقال السروجي روي 
عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا ومرفوعا الانككاح إلى العصبات > ويروى النكاح إلى 
العصبات ( من غير فصل ) يعني بين عصبة وعصبة » فيعمل باطلاقه . وقال أبو الفرج في 
التحقيق عن أحمد يحوز تزويج الصغير والصغيرة لمع العصبات» وإن كاتاسمين ويثبت فما 
الخبار إذا بلغا في رواية عنه ومذهبنا في غير الاب والجد قول عمر بن الخطاب وعلي بنأبي 
طالب وعبد الله بن مسعود والعبادلة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم . وزوج رسول الله 
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قر أمامة بنت حمزة بن أبي سلمة وكانت صغيرة ٠‏ وني يله ابن ' عمها وقال لها الخبار 
إذا بلغت » وإغا زوجها بالعصوبة لا بالنبوة بوجبين . 

أحدها : انه عطست لم يزوج صغيرة ولا كبيرة ممن كان لها ولي » ولو کان تزويحها 
بالنبوة م يتقدم عليه ولي . 

والوجه الثاني : انه أثبت لها الخبار كا زوجها غير الاب والجد » والولي والنبوةأعظم 
من ذلك ولا قصور بها » والعباس رضي الله تعالى عنه وإن كان عمها يحتمل انه كانغائياً 
أو متأدباً مع رسول الله ق وجعلالامر إلبه > ذكرهسبط بن الجوزي وغيره. والترتيب 
في العصبات في ولاية الإنكاح كالترتيب في الآرث فأقرب الاولياء الان ثم ابنه وإنف 
سفل ثم الاب ثم الجد وإن علا . وقي الذخيرة والاسبيجابي الولاية للأب ثم الجد أبالاب 
وإن علا » للأخ لاب وأم » ثم لاب ثم لاولادهما على الترتسب » ثم لمولى العتاقة يستوي فيه 
الذكروالأنثى »ا ثم ذوو الارحام الاقرب فالاقرب > ثم مول الموالاة في قول أبي حنيفة 
كماذكر ف المبراث > وعند عمد لبس لذوى الارحام انكاح » ثم القاضي ومن 

وعند زفر الاخ لاب وأم والاخ لاب سواء » ثم مولى العتاقة بعد العصبات النسبية » 
ثم عصبته ثم ذوو الارحام الاقرب فالاقرب عند أبي حشيفة استحسانا وأبي يوسف في 
أكثر الروايات » وذكر الكرخي مع عمد » والأول أصح . ثم مولى الموالاة ثم الشلطان ثم 
القاضى ومن نصبه القاضى . 

وقي قاضى خان الابن مقدم على الاب عند أبى حنيفة وأبى يوسف ثم ابنه وإن سفل 
ثم الاب ثم الجد » وذكر الكرخى أن الاخ مع الجد ويشتركان عند أبى يوسف ومد 
كالميراث عندهما » والاصح ان النكاح للجد عند الكل » وقي الممسوط وهو ظاهرالرواية 
وهو الاصح » وقال شمس الائمة الحلواني في شرحه الاصح عندى أن الجد أولى بالنكاح 
عند الكل » وشفقة الجد كشفقة الاب » ولهذا يثبت خبار البلوغ في الجد كالأب» بخلاف 
الأخ وقي الحبط والختلف هما سواء ٠‏ 


والأبعد محجوب بالأقرب فإن زوجبما الأب وال جد يعني الصغير 

والصغيرة فلا حيار لبما بعد بلوغبما لأنبما كاملا الرأي وافرا الشفقة 

فبازم العقد بمباش رتبما كما إذا باشراه برضاهما بعدالباوغ و إنزوجهما 

غير الأب وال جد فلكل واحد منبما الخبار إذا بلغ إن شاء أقام على 

النكاح ؛ وإن شاء فسخ » وهذا عند أبي حنيفة ومد« رح » . وقال 

أبو يوسف ارج > لا خيار لما اعتباراً بالأب والجدء ولهما ان 
قرابة الأخ ناقصة ؛ 


( والابعد محجوب بالاقرب ) منهم وهو ظاهر فيا تقدم ( فإن زوجبما الاب والجد 
يعني الصغير والصغيرة فلا خمار لما بعد بلوغما ) وبه قال الشافعى ومالك في الاب في 
حى الصغيرة وأحمد في رواية وغير الاب والجد من الاولياء لا يملكون تزويحهما عندم 
( لانهما ) لان الاب واللجد ( كاملا الرأى وافرا الشفقة ) وأصلبما كاملان الرأى 
وافران الشفقة فسقطت النون منبما للاضافة ( فبازم العقد بمباشرتهما كما إذا بإشراه )أى 
العةد ( برضاهما بعد البلوغ ) أى بعد بلوغبما. 

(وإن زوجبما) أى الصغير والصغيرة ( غير الاب والجد فلكل واحد منبما الخيار 
إذا بلغ إن شاء أقام على النككاح وإن شاء فسخ ) أى النكاح ( وهذا ) أى كون كل 
واحد منبما خير بعد البلوغ ( عند أبى حنيفة ومد ) وهو قول أبى يوسف أولاً وهو 
قول ابن عمر وأبى هريرة رضى الله عنهم . 

( وقال أبو يوسف لا خيار لهما اعتباراً بالاب وال جد ) وهو قول عروة بن الزبير » 
وإنما اعتبره أبو يوسف بالاب والجد » لانه عقد بولابة مستحقة بالقرابة » فلا ثبت فمه 
الخيار» إذ القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية » والولاية م تشرع في غير موضع النظر 
صيانة عن الافضاء إلى الضرر » وإذا صح النظر قام عقد الولي مقام عقد نفسها لو كانت 
بالغة كا ان الوصي يقوم مقام الأب » فبكون عقده كمقد الأب . . 

( وما ) أي لأبي حنمفة وعمد ( ان قرابة الأ ناقصة ) يعني أن الآزويج صدر من 
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والنقصان يشعر بقصور الشفقة » فيتطرق الخلل إلى المقاصد عسى 
التدارك ممكن بخمار الادراك واطلاق الجواب في غير الأب والجد 
يتناول الأم والقاضي وهو الصحبح من الرواية 


قاصر الشفقة فليا الخبار لتداركالخلل في المقاصد » إذا ملكت أمرهاء كذا قاله الكاكي. 
ولكن التركيب لا يساعد هذا التقرير » لآنه ليس معنى قوله - قرابة الأخ ناقصة - فإنه 
نسب النقصان إلى القرابة لا إلى الشفقة » ألا ترى كمف قال ( والنقصان مشعر بقصور 
الشففة ) أي النقصان في القرابة يشعر بأن شفقة الم قاصرة > فحينئذ يكو نمعنى نقصان 
قرابة الأخ بالنسبة الى قرابة ااا ا اذى بسار عدون + شفقة الم 
قاصرة » فحبنئذ يكون معنى نقصان قرابة الأخ بالنسبة إلى قرابة الأب والابن » فهذا 
التفريم هو الذي يشمر يحصول الشفقة » فإذا كان كذلك ( فلمتطرق الخلل إلى المقاصد 
قال تاج الشريعة رحمه الله تعالى يعني إن ما وراء الكفاءه والمهر مقاصد أخر في النكاح من 
سوء الخلق وحسنه لطافة العشيرة وغلمظها و كرم الصحبة ولومهاوتوسع النفقة وتعسيرها» 
قال وإنا عين الأ لأنه أقرب بعد الأب والجد من سائر الأولياء » فاما ثبت الحم فبه مع 
قربته ثبت في غيره بالطريق الأولى . 

( عسى التدارك يخبار الإدراك ) أي رأها التدارك يحصل يخبار الإدراك » أي يخبار 
الباوغ » وم يتعرض أحد من الشراح لمعنى عسى »2 والذي يليق به ها هنا بمعنى الترجي 
( واطلاق الجواب في غير الأب والجد ) أي إطلاق جواب كتاب القدوري في غير الأب 
والجد بقوله - ولكل واحد منبما الخيار ‏ يدل على أن الام أو القاضي إذا زوج الصغير 
أو الصغيرة كان لكل واحد متهما الخبار في تكاحالآم والقاضي إذا أدر كا قوله-وإطلاق 
الجواب-مبتدأ وخبره هو قوله (يتناول الام والقاضي) يعني في إثبات الخبار عند البلوغ 
( وهو الصحبح من الرواية ) احترز عما روى خالد بن صبيح المروي عن أبي حنيفة أنه 
لايثبت الخبار لليتيمة إذا زوجتها الآم أو ا ا لماعت ولاك 
والنفس جميعا » فتكون ولاية القاضي كولاية الأب وشفقة الأم فو قشفقة الآب»فكانت 
كالاب وجه ظاهر الرواية وهو الختار . 


لقصور الرأي في أحدهماو نقصانالشفقة في الآخر فيتخير . ويشترط 

فيه القضاء بخلاف خيار العتق لأن الفسخ هنا لدفع ضرر خفي وهو 

تمكن الملل ؛ ولهذا يشمل الذكر والأنتى » فجعل إإزاماً في حق 

الآخر فيفتقر إلى القضاء » وخيار العتق لدفع ضرر جلي وهو 
زيادة الملك عليباء 


وأشار إلبه بقوله ( لقصور الرأي في أحدها ) وهو الام ( ونقصان الشفقة في الآخر) 
وهو القاضي » لان ولايتهها متأخرة عن ولاية الاخ والعم » فإذا ثبت الخبار في تزويحبا 


خفي تزويج القاضي والام أولى > وهذا لان الولاية الملازمة تمتنى على الرأي الكامل 
ع مر ا اي 


( فمتخير ) أي يقيمةيكون (١)ها‏ الخمار عند البلوغ. 

(قال ويشترط فيه البلوغ) أي في فسخ النكاح بخيار البلوغ (القضاء) أي حك القاضي 
( خلاف خمار العتق)حمث لا يشترط فيه القضاء ( لان الفسخ هذا ) أي في خبار البلوغ 
( لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل ) لقصور شفقة الزوج ( وهذا ) أي ولاجل تمككن 
الخلل ( يشتمل الذكر والانثى ) لان قصور الشفقة كا هو في حتى الجارية ممكن » كذلك 
في حتى الغلام » وإذا كان الضرر خف لا يطلم عليه » لان فرض المسألة فيا إذا كان 
و ا الزوج فبحتاج ال القضاء ) سيت 

ل E e‏ 
علك تطليقتين وعلك بر اجعتها في قرئين » ثم أزال ذلك بالعتق وهو أمر جلي ليس للاتحاد 
قبه جال حتى يحتاج إلى الالزام لك قا ارق ذلك عن ع وذلك مم بقاء 
أصل النكاح غير ممكن »2 لان بعد العتق يستازمها »> ووجود المازوم يدون 


)١(‏ هكذا عمارة الكتاب 


ولهذا يختص بالا نشی فاعتبر دفعاً للزيادة » والدفع لا يفتقر إل القضاء ثم 
عندهما إذا بلغت الصغيرة وقد عامت بالنكاح فسكتت فمو رضى » 
وإن لم تعل بالنككاح فلها الخيار حتى تعم فتكت شرط العلم بأصل 
التكاحلأنما لاتتمکن م نالتصرف [لابه والولييتفرد به فعذرت بالجبل 


اللازم حال»فكان لها أنترفم أصل الملك فيضمنماهها من رفع الزيادة»وهي كلما بالعتق . 

( ولهذا ) أي ولكون زيادة الملك علمها ( يختص بالانثى ) دون الذكور » لانزيادة 
الملك يتصور في الامة دون العبد ( فاعتبر ) أي الضرر الى ( دفعا للزيادة ) لان ولابة 
المولى لم تكن ثابتة في هذه الزيادة » وصار كأن العقد الان في حقها » فكان الاختمسار 
منها دفعاً للحم عن الثبوت ( والدفم لا يفتقر إلى القضاء ) لان الدفع أمر يستعمل به 
الدافع » اذ لكل واحد ولاية دفع الضرر عن نفسه كالرد بالعبب قبل القبض » فانه 
ع 

فإن قبل دفعها ما عليها من الزيادة يبطل ما كان ثابتا من حتى الزوج استتبع للزيادة» 
وفي ذلك جع ل التابع متبوعا » وهو عكس المعقول ونقض الاصول . وأجيب بأن هذا 
لبس يجعل التابع متبوعا وان هو من باب الزام الضرر المرضي » فإن الزوج حسين تزوج 
الامة عا لها بخبار العتتى التزم الضر » والذي يحصل به والضرر المرضي غير ضاربخلاف 
الامة » فإنها م ترض بما يزيد عليها من ذلك عند العتق بازوم اختيأرها في النكاح فلم يكن 
ضررها بمرضى > فكان ضاراً وغير الضار يدفم الضار دون غيره . 

( ثم عندهما ) أي عند أبى حنيفة ومد > خصها بالذكر » لان مذهب أبى يوسف 
لا برد ها هنا » لانه برى خبار البلوغ > وان كان الزوج غير الاب والجد ( إذا بلغت 
الصغيرة وقد عامت بالنكاح فسكتت فهو رضى ) فلا يككون لبا الخبار . 

( وان م تعلم بالنكاح فلہا الخبار حتى تعلم فتسکت شرط العلم بأصل النكاح لانها) 
أي الصغيرة التي بلغت ( لا تتمكن من التصرف بالرد الا به ) أي بالعم بأصل النكاح 
( فالولي ) أي والحال أن الولي ( ينفرد به ) أي بالنكاح » فإذا كان الامر كذلك 
( فمذرت بالجهل ) على صيغة الجبول . 
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ول يشترط العلم بالخبار » لأنبا كتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار 

دار العلم فلم تعذر بالجبل » بخلاف المعتقة لأن الأمة لا تتفرغ 

لمعرفتبا » فعذرت بال جل بثبوت الخيار ثم خيار البكر يبطل ‏ 

بالسكوت ولا يبطل خیار الغلام ما لم يقل رضيت أو يجيء مه 
م يعلم انه رضى » 


( وم يشترط العلم بالخيار ) في حى الحرة ( لانها قارع لر أحكام الشرع والدار) 
أي والحال أن الدار ( دار العلم فلم تعذر بالجبل ) بالخمار > يخلاف المعتقة حمث تعذر 
( لان الامة لا تتفرغ لمعرفتها ) أي لمعرفة أحكام الشرع ؛ فاذا كان كذلك ( فمذرت 
بالجبل بثبوت الخمار ) وحاصل ما ذكره المصنف هذه أمور يقع بها الفرق بين خيار 
الملوغ والعتى وهى خمسة امور : 

الاول : أن خبار الباوغ في الفرفة محتاج إلى القضاء دون خبار العتق » لان خيار 
الباوغ مختلف فيه فلا بد أن يتأكد بالقضاء كالرجوع في المبة وخبار العتتى » اذا كان 
الزوج عبدا جمع عليه فلا يحتاج الى القضاء » وقد مر هذا . 

الثاني : أن خمار الباوغ يشت للغلام والجارية وخبار العتى يثبت للجارية فقط» وقد 
مر هنا أيضاً . 

الثالث : ان الصغيرة اذا بلغت وقد عامت بالتكاح فسكتت يطل خبارها > سواء 
كانت عالمة بأن لبا الخيار أو لم تكن > وقد مر هذا أيضاً. 

وقوله ( ثم خبار البكر يبطل بالسكوت ) تفريع على خيار الباوغ الشامل للذكر 
والأتثى » يانه ان خبار النكر يبطل بالسكوت لأنها ا كانت صغيرة وأدر كت 
استؤمرت في النكاح فسكتت عند ابتداء العقد كان سكوتها رضى فكذلك إذا كان لها 
الخيار فاد ر کت وسكتت کان سقوطها رضى » فيبطل خيارها ( ولا يبطل خبار الغلام 
مالم يقل رضبت صريحاً بحيء منه ) أو دلالته » وقد مضى أو يحيء منه بالجزم عطفاعلى 
قوله - مام يقل - قوله - منه - أي من الغلام ( ما يعلم منه انه رضى ) مثل إرسال 
المهر إلا فتقبلها ونحو ذلك . 


وكذلك الجارية إذا دخل ا اأزوج قبل البلوغ اعتباراً لبذه الحالة 

حال ابتداء النكاح» وخيار البلوغ في حق البكر لا تد إلى آخر 

الجلس ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام لأنه ما ثبت بائبات 
ازوج بل لتوهم الخلل فإما يبطل بالرضاء غير 


( وكذلك الجارية ) أي وكذا لا يبطل خبار الجارية الثيب ( إذا دخل بها الزوج 
قبل الباوغ ) أي قبل أن تبلغ ( اعتباراً لهذه الحالة محال ابتداء النكاح ) هذا متعلق 
بمجموع ما ذكر » وهو خبار البكر وخبار الغلام وخيار الجارية التي دخل بهاقبلالبلوغ» 
وقد مر أن الصغيرة البكر إذا أدركت واستؤمرت للنكاح فسكتت عند ابتداء العقد 
كان سکوتہا رضى عنه » فكذلك إذا كان لما الخبار فأدركت وسكتت كان سكوتها 
رضى »2 فيبطل خبارها اعتباراً بهذه الحالة بالحالة الأولى > وهي حالة ابتداء النكاح » 
وأما الفلام والجارية والثيب إذا استؤمرا عند ابتداء النكاح م يكن سكوتها 
رضى» بل لا بد من الرضاء أو دلالته » فكذلك عند خبار البلوغ لم يكن السكوت منها 
رضى محال لا بد من ذلك اعتباراً بهذه الحالة بالحالة الأولى . 

( وغيار البلوغ في حق البككر ) تفريع آخر » وهو بيان الأمر الرابع في الفرق بين 
خيار البلوغ والعتتق وبيانه ان خيار البلوغ في حتى البكر ( لا يمتد إلى آخر المجلس ) يعني 
مجلس صيرورتها بالغة بأن رأت الدم في مجلس » وقد كان بلغها خبر النكاح فسكتت أو 
مجلس باوغ الخبر بالنككاح فسكتت يبطل خبارها بمجرد السكوت في الوجبينجمعا (ولا 
يبطل ) أي الخبار ( بالقيام في حت الثيب والغلام ) بل يتد إلى آخر الجلس؛لآنه ما ثبت 
دلبل البطلان في حتى الشب خاصة ٠‏ 

(لانه) أي لانخيار بلوغها (مائبتبائبات الزوج) وما لم يثبت باثباتالزوج لايقتصر 
على المثبت » بل يمتد إلى ما وراء ا مجلس هن التفويض هو القصر على المجلس ( بل لتوهم 
ا لحلل ) هذا الاضراب دلبل يشمل البكر والغلام تقريره خمار البلوغ بثبت بعدم الرضى 
لتوم الخلل » وما ثبت بعدم الرضى يبطل بالرضى لوجود منافيه ( فإما يبطل بالرضاء غير 


٩ 1۷ 


ان مسكوت البکر رضى يلاف غیار العتق لأنه ثبت بائبات المولى 

وهو الاعتاق فيعتبر فيه ا مجلس كما في خيار الخيرة »ثم الفرقة بخيار 

البلوغ لبس بطلاق » لأنها تصح من الأنثى » ولا طلاق إلمبا » وكذا 

بخيار العتق لما ييناء بخلاف الخيرة » لأن الزوج هو الذي ملكبا 

وهو مالك للطلاق . وإن مات أحدهما قبل الباوغ ورثه الآخرء 
وكذا إذا مات بعد البلو غ قبل التفريق » 


أن سكوت البكر رضى ) دون سكوت الغلام قبطل خباره مح رد السكوت فيمتد 
خماره ويعتد خماره إلى ما وراء انيجلس . 

( يخلاف خبار العتق ) هذا بيان الفرق ببنه وبين خبار البلوغ وهو بيان الأمرالخاص 
بمانه ان خمار العتق مخالفه ( لأنه ثبت باثبات المولى وهو الاعتاق ) لأنه لو لم يعتق 
ثبت لها الخبار ( فبعتبر فيه امجلس ) لآن كل خبار ثبت باثبات غيره فيقتصر على الجلس 
( كا في خبار الحبرة ) فإنه يقتصر فبه على المجلس ( ثم الفرقة يخبار البلوغ لبس بطلاق ) 
يعني سواء كان قبل الدخول أو بعده ( لأنها تصح من الأنئى ) ولا خبار ( ولاطلاقاليها) 
أي إلى الأنئى » وفائدته تظبر في موضمين » أحدها ان الفرقة إذا كانت قبل الدخول م 
يحب نصف المسمى » ولو كان طلاقا لوجب » والثاني انها لو تناكحا بعد الفرقة ملك 
الزوج ثلاث تطلمقات . 

( وكذا خسار المتق ) أى كذا الفرقة يخبار العتق لبس بطلاق ( لا بينا ) انه يصح 
من الانشى ( يخلاف الخيرة ) فإن الفرقة بالتخبير ( لأن الزوج هو الذي ملكها ) أي ملك 
المرأة الطلاق بالتخمير إلببا( وهو مالك للطلاق )أي والحال أن الزوج 
مالك بالطلاق . 

( فإن مات أحدها قبل البلوغ ) أي فإن مات أحد الزوجين قبل البلوغ ( وره 
الآخر ) أى الزوج الآخر ( وكذا ) وورثه ( الآخر إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق ) 


A 


لأن أصل العقد صحيم والملك الثابت به انتهى با موت » بخلاف 
مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الاجازة » لأن النكاح 
مة موقوف فيبطل بالموت » وهاهنا نافذ فتقرر به . قألولا ولاية 
لعبد ولا صغير ولا مجنون لأنه لا ولاية لبم على أنفسهم فأولى اث 
لايثبت عل غيرهم » ولأن هذه ولاية نظرية ولا نظرفي التفويض 
إلى هؤلاء ولا ولاية لكافر على مسلم لقوله تعالى ١‏ ولن يجعل الله 
للكافرينعل الم منينسبيلاً 4 14١‏ النساء » ولبذا لاتقبل شبادتدعليه 


أي قبل تفريق القاضي بينهما ( لان أصل العقد صحيح > والملك ثابت به ) أي بأصل 
العقد ( انتهى بالموت ) فمتوارثان . ٠‏ 

( خلاف مباشرة الفضولي ) بأن عقد بين الرجل والمرأة بغير اذنها » فإن العقد فيه 
موقوف على الإجازة ( إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة ) فلا إرث في أحدهما للآخر 
( لآن النكاح ثمة موقوف » فيبطل بالموت وهاهنا ) يعني في الخيرة للنكاح ( نافذ فتقرر 
به ) أي بالموت . 

( قال ) أي القدوري ( ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون لاذه لا ولاية لهم على 
أنفسهم » فأولى أن لا تثبت على غيرم ) لان الولاية المنعدية فرع الولاية القاصرة » فمن 
لا ولابة له على نفسه فأولى أن لا يكونلهولايةعلى غيره (ولانهذهولايةنظريةولا نظر في 
التفويض إلى هؤلاء ) يعني العبد والصغير وامجنون»وهذا باجماع . وني المغني قال أحمد إن 
كان الصغير ابن عشر زوج وتزوج » وهو شذوذ وتعلق بقوله ساد واضربوا علا 
لعشر » وللجماعة حديث رفع القل المشبور وحديثه للنزن والتخلق . 

( ولا ولاية لكافر على مسلم ومسامة ) يعني الولاية الشرعية ولا معتبر بالمية فيا 
( لقوله تعالى فإ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 4 ٠١١‏ النساء ) أي سبي 
شرعباً ( ولهذا ) أي لعدم ولايته على المسامين ( لا تقبل شهادته عليه ) أى شهادة الكافر 
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وا رانء اما 0 فبثبت له 0 0 عل وأده 


ولبذا تقبل شبادته عليه وب وجري e‏ ت ولغير العصبات من 
الأقارب ولاية التذويج عند أبي حشيفة » معناه عند عم العصبات » 


على المسلم ( ولا يتوارثان ) أى المسلم والكافرفلا برث المسل من الكافر . وني المغني الكافر 
إذا أسامت أم ولده » هل بزوجبا » فيه وجهان » أما سبدة الامة الكافرة فله تزوعما 
الكافر » لكونبا لا تحل للمسامين عندهم > ويزوج الكافر ابنته الكافرة من كافر وفي 
المغني ومن مسلم > و كذا يزوج ابنة الكافر ويبطل به قوله أن المتى يسلب الولاية » فإن 
الكافر فاسق وزيادة > وعندة الفسى لا يسلب الولاية وبه قال مالك وأحمد والشافعي . 
ا ( أما الكافر فتلبت له ولاية الانكاح على ولدء الكافر > لقوله تعالى فإ والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض ) ۸۴ الأنفال ) لان أتكحة الكقار فيا ينهم 
صحبحة > إلا على قول مالك » فإن اتكحتهم باطلة عنده » ونحن نقول بقوله عز وجل 
ف وامرأته حمالة الحطب ‏ ؛ المسد > ولو لم يكن لها نكاح لما سماها امرأته . قال إت 
ولدت من نككاح لا من سفاح ٠‏ 

( ولهذا ) أي ولثبوت ولاية الكافر في النكاح على ولده ( تقبل شهبادته عليه ) أى 
شهادة الكافر على ابنه ( ويحرى بينهما التوارث ) أى يحرى بين الاب والابن الكافر 
من الارث > فمرث كل منهما من الآخر ٠‏ 

( قال ولغير العصبات من الاقارب ) تحو الاخوال والخغالات والعمات (ولابة 
التذويج ) مرفوع لانه مبتدأ > وخبره قولة لغبر العصبات مقدما ( عند أبى حشفة “معناه 
عند عدم العصبات ) نسبية كانت أو سببية كمولى العتاقة » فعند أبي حنيفة بعد العصبات 
ورتسا قري اااي ري الا بحت الت اال ونه إن الي 
ثم بنت بنت البنت » ثم الاخت لاب وأم > ثم الاخت لاب » ثم الاخت لام » ثم أولادم 
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وهذا استحسان . وقال تمد لا تبت وهو القاس » وهو رواية عن 

أي حنيفة « رح» وقول أي يوسف في ذلك مضطرب » والأشهر انه 

مع محمدء لما ما روينا » ولأن الولايةانما تثبت صونا للقر ابة عن 

نسبة غير الكفوء إليبا إلى العصبات الصيانة » ولأبي حنيقة أن الولاية 

نظرية والنظر تتحقق بالتفويض إلى من هو مختص بالقرابة. 
الباعثة على الشفقة . 


ثم القاضي ومن نصبه القاضي إذا شرط تزويج االصغار قي عبدة منشورة »أماإذام 
بشترط فلا ولابة له . 

( وهذا استحسان) أى هذا الذى ذهب إلبه لخن مس ر 
تثبت ) أى الولاية لغبر العصبات ( وهو القياس ) أى الذى ذهب إليه مد هو القياس 
( وهو رواية عن أبي حنيفة ) أى قول عمد رواية عن أبي حنيفة » رواه الحسن عنه > 
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . 

( وقولأبو يوسف في ذلك مضطرب ) لانه ذكر في كتاب النكاح مع أبي حنيفة » 
وني كتاب الولاء مع مد ( والاشهر انه ) أى ان أها يوسف ( مع جمد ) ولکن ذ كسر 
في الكاني والجهور على أن أيا يوسف مع أبي حنيفة . 

( هما ) أى لابى يوسف وعمد ( ما رويناه ) وهو قوله مته النكاح إلى العصبات » 
والالف واللام تدل على جنس النكاح لعدم العبد » ومعناء هذا الجنس مفوض إلى هذا 
الجنس > فلا يكون لغيره فيه مدخل » وقد مضى الكلام في الحديث ( ولان الولاية نما 
تثبت صونا للقرابة عن نسبة غير الكفوء إليهبا وإلى العصبات الصيانة ) أى الصيانة 
إلى العصبات . 

( ولابي حضشفة أن الولاية نظريه » والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو مختص 
بالقرابة الباعثة على الشفقة ) والشفةة موجودة في الام وقرايتها كا في قرابة الاب » و هذا 
قال أصحابنا قوله عليه السلام الاتكاح إلى العصبات يتناول الامام لانها عصبة في املة 
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ومن لا ولي لبا يعني العصبة من جبة القرابة إذا زوجها مولاها الذي 
- أعتقها جاز لأنه أخو العصبات » وإذا عدم الأو لياء فالولاية إلى الإمام 
الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لن هو أبعد مته أن يزوج . 


يعني في صورة ولد الزن وولد الملاعنة وثبت لهم ولاية التزويج أيضاً . والجواب عن 
. الحديث أن النكاح إلى العصبات حالة وجودهم وبه يقول . 

( قال ومن لا ولي لحا ) هذا لفظ القدورى وقوله ( يعني العصبة من جبة القرابة ) من 
كلام المصنف والضمير في - لحا ب برجم إلى - من - وهي الولية » وفي بعض النسخ » 
ومن لا ولي له يتف كير الضمير وهو ظاهر ( إذا زوجها مولاها الذىأعتقها جاز ) لمولى 
العمتاقة وعصبة التزويج بالاجماع وترتيب عصبات العتق كمصبات القرابة بالاجماع » 
ويكون مقدم) على ذوى الارحام والامم وغيرهم ( لانه أو العصبات ) في 
الإرث » و كذا لمولى الموالاة ولاية التزويج على الصغير والصغيرة عندهما إذا لم يكن لما 
قريب خلافاً محمد والشافعي ومالك وأحمد لانه يؤخر عن ذوى الارحام في الممراث عند 
مد فلا يككون له ولاية » م لذوى الارحام » وعند الشافعي عقد ال موالاة يصح فلا يكون 
له عصوبة ولا قرابة . | 

( وإذا عدم الاولياء ) يمني على الوجه المذكور »© وذكر بلفظ الاولباء لمتناول 
العصبات النسبية والسببية ( والولاية للامام ) أى الخلبفة ( والحام ) أى القاضي ومن 
نصبه القاضي إذا شرط تزويج الصغار في عبده ( لقوله مإسته ) أى لقول الني مَل 
( السلطان ولي من لا ولي له ) هذا في خر حديث أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة 
من حديث الزهرى عن عائشة رضي الله تعالى عنما قالت قال رسول الله متم أا امرأة 
نکحت يغير إذن وليها فنکاحہا باطل > فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها > فإن 
تشاجروا فالسلطان ولي مزلا ولي له>وقال الترمذی حديث حسن . 

(فإذا غابالولي الاقرب) كالاب (غيبةمنقطعة جاز لمنهو أبعد منه) كالجد (انيزوج) 
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وقال زفر لا جوز لأن ولاية الأقرب قامة لأنها تشبت حقاً لله صمانة 

للقرابة فلا يبطل بغيبته » ولبذا لو زوجبا حيث هو جاز ولاولاية 

للأبعد مع ولايته . ولنا أن هذه ولاية نظرية ليس من النظر التفويض 

إلى من لا ينتفع برأيه ففرضناه إلى الابعد وهو مقدم على السلطان كما 
إذا مات الأقرب . ولو زو جا حيث هو فيه منع وبعد 


وبه قال مالك وأحمد » وقال الشافمي بزوجما السلطان أو القاضي ولايحوز أن 
يزوجها الابعد ٠‏ 

( وقال زفر لاايحوز ) لأحد حتى يحضر الأقرب ( لأن ولاية الأقرب قائّة لأنما تنيت 
حقاً له ) والأبمد حجوب الولاية » ولا تأثير للغيبة في قطع الولاية وحقه ثبت ( صيانة 
القرابة ) عن نسبة غير الكفوء إلبها ( فلا يبطل ) أي حقه ( بغيبته ولهذا ) أيولشبوت 
حقه وعدم بطلانها بغببته ( لو زوجها حيث هو ) أي لو زوجبا الولي الأقرب حبث كان 
هو ( جاز ) بالإتفاق فدل على قيام ولايتهفي غببته » فإذا كان كذلك لا يحوز تزويحالأبعد 
( ولا ولاية للأبمد مع ولايته ) أي مع ولاية الأقرب . 

( ولنا ان هذه ) أي هذه الولاية ( ولاية نظرية ) ليس من النظر التفويض إلى من لا 
ينتفع برأيه ) وهو الأقرب في غيبته لتعذر الانتفاع بغيبتهوالتحتى من لا ولي له صلا 
كالصغير والمجنون » وله أي الابعد خلف عن رأى الأقرب فصار كولاية الحضانة كتقدم 
فسا الأقرب > فإذا تزوج كانت الولاية للأبعد » فإن كان الآمر كذلك (ففرضناه إل الأيعد) 
وهذه نتمجةالمتقدمتينالصادقتين » فافهم . ( وهو مقدم على السلطان ) قال الأ كمل وهذه 
إشارة إلى جواب الشافعي ( كا إذا مات الأقرب ) ل تنقل إلى السلطان » فعنده إذا غاب 
الأقرب بزوج السلطان كا ذكره . قلت ل يذ كر قول الشافعي في الكتاب صريجحا * وم 
يذكر قوله إلا الشراح . 

( ولو زوجها حبث هو فيه منه ) هذا جواب قول زفر ٤‏ وهذا لو زوجها حيث جاز 
تقريره لا نسلم جوازه > وفي المحمط لا رواية فيه وينبغي أن لا يجوز لانقطاع ولايته (وبعد 
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التسلي لقوله للأبعد بعد القرابة وقرب التدييرللأقريعكسقتزلا . 
منزلة وليين متساويين فأمهما عقد نفذ ولا يرد . والغيبة المنقطعة أن 
يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة» 


التسلم ) أي بعد أن سانا ذلك ( لقوله للأبعد بعد القرابة وقرب التديير ول لاقرب 
عكسه ) وهو قرب القرابة وبعد التدبير وثبوت الولاية فاستويا من هذا الوجه . 

( فنزلا مغزلة ولمين متساويين فأها عقد نفذ ) أي العقد ( ولا برد ) يعني إذا حضر 
الأقرب وقد زوج الأب ثم حضر الأقرب لا برد العقد » وقيل عند زفر بطل عقد 
الأبعد إذا حضر الأقرب لعدم ولايته . 

( والغببة المنقطعة ) لما ذكر لفظ الغيبة المنقطعة فيا مضى شرع هنا في بيانها > فقال 
( أن يكون ) أي الولي الأقرب ( في بلد لا تصل إلمه القواقل في السنة إلا مرة واحدة ) 
وقدرها الشافعي ومالك وأحمد بأدنى مدة السفر وفي المبسوط وإلبه‌أشار حمدفيالكتاب» 
فقال أرأيت لو كان في السواد ونحوه إغا كان يستطبع رأيه فهذا إشارة إلى انه إذا جاوز 
السواد ثبتت الولاية للأيمد » وعن أبي يرسف وعمد المنقطعة من البصرة إلى الرقة وغير 
المنقطعة من بغداد إلى الكوفة » وقيل بعد بمائة وخمسين فرسخاً . وقي المحيط عن مد 
روايتان » أحده) : مسيرة شهر ؛ والأخرى مسيرة ثلاثة أيام » واختارها أبو اللنث . 
وعن مد من الكوفة إلى الري وهو عشرون مرحة » وي الروضة وهو قول أبي حنيفة 
ذكره الطحاوي في شرحه ومختصره > وقيل من الكوفة إلى البصرة ٠‏ 

وفي الاسبيبج ابي إن كان في مكان لا تختلف إلمه القوافل قو غمبة منقطعة . 
وقيل إن كان موضع يقع إليه بدفعة واحدة فليست بمنقطعة > ومن المشايخ من قال ان لا 
يتوقف له على أثر بان كان جوالاً من موضع إلى موضم › أو مفقود حت لو کان فيبلدواحد 
لا يوقف عليه ختصا لها كانت غببة منقطعة > وقال أحمد بزوجها في السفر البسد دورن 
القريب > قبل يحتمل أن يكون البعيد ما يقصر فيه الصلاة . وقبل ما يقطع بكلفة ومشقة 
وقبل بزو جہا الحا كم » وإن كان قريبا) ع وإن كان القريب محبوس] أو أسيراً في مسافة 
قريبة فهو كالبعيدة » و كذا إذالم يعم مكانه والشافعية قدروها بمسافة القصر . 
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وهو اختيار القدوري وقبل أدنى مدة السفر لأنه لا نهاية لأقصاه 

وهو اختيار بعض المتأخرين ‏ وقيل إذا كان بحال يفوت الكفوء 

باستطلاع رأيه» وهذا أقرب إلى الفقه لأنه لا نظر في ابقاء ولايته 

حينئذ » وإذا اجتمع في الجنونة أبوها وابنها فالولي في انكاحها ابنبا 

في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رج . وقال محمد ورجح أبوها 

لأنه أوفر شفقة من الابن » ولبم| أن الابن هو المقدم في العصوبة ء 
وهذه الولاية مبنية عليبا » 


( وهو اختيار القدوري ) يعني الذي اختاره القدوري في مختصره » وهو قوله 
والغسبة المنقطعة أي يكون في بلدة لا تصل إلبه القوافل في السنة إلا مرة. 

( وقيل أدنى مدة السفر ) أي الغببة المنقطعة أدنى مدة السفر » وبه أخذ الثوري 
ومد بن مقاتل الرازي وأبو عصمة سعد بن معاذ المروزي وأبو على النسفي أدناه > وهو 
اختيار بعض المتأخرين وأبو البسر والصدر الشهبد ( لأنه لا نبايةلأقصاه ) أي لأقصى 
السفر فاعتبر أدناه ( وهو اختيار بعض المتأخرين ) وعليه الفتوى > وبه قال الثلاثةوبعض 
المتأخرين مم الذين ذ كرام . 

(وقيل إذا كانبحال يفوت الكفوءباستطلاعر أيه )قال الإمام السرخسي في مبسوطههو 
الأصح » وهو اختيار الفضلى > ولهذا قال المصنف ( وهذا أقرب إلى الفقه لأنه لا نظر 
في ابقاء ولايته حبنئذ ) يعني لعدم الانقطاع به حمنئذ > وعن هذا قال الإمام قاضي خان 
في الجامع الصغير حتى لو كان مختفياً فى البلدة » ولا يتوقف عليه تكون غببة منقطعة . 

( وإذا اجتمع في المحنونة أبوها وابنها فالولي في انكاحها ابنها في قول أي حنيفة 
وأبي يوسف ) وبه قال مالك وأحمد ( وقال جمد أبوها ) أي أبوها أولى ( لأنه 
أوفر شفقة من الإين ) لآن ولاية الأب تعم النفس والمال > وليس للابن ولاية في المال . 

( ولما ) أي لأبي حنيفة وأبي ٠‏ سف ( ان الان هو المقدم في العصوبة ) ألا ترى 
- أن الأب معه يستحق السدس بالفرضية فقط ( وهذه الولاية مبنمة عليها ) أي على العصوبة 


110 


اا ہآ ا 
( ولا معتير بزيادة الشفقة كأب الام مع بعض العصبات ) هذا جواب عمد وأبو الام أوفر 
شفقة من ابن الاخ يقدم أبو الام عليه بالإجماع » ولا فرق بين الجنون بأن يىلغ بجنونا» 
والطارىء هو الجنون بعد البلوغ عاقلا . 

قال زفر في الجنون الاصلي كذلك > أما في المارضي فلا ولاية لاولي عليها ‏ وحكي 


. ذلك عن الشافمي » وقي الحلية هذا ليس بشية . وفي شرح الوجيز والأصح أن لا فرق بين ٠‏ 


0 الأصلي والعارضي في تبوت الولاية عليه ككذهينا 6 ولكن يزوجها الأبوالجد خاصة فوع 7 


"اقراة حارف إلى القاضي وقالت لا ولىواني أريد أن أتزوج » فالقاضي يأذن هافيالنكاح» 
عم ان ها وليا أم لا » وعن اسماعيل بن حماد فالقاضي يقول لما إن م تكن قرشية ولا 
عربية ولا ذات زوج ولا في عدة أحد فقد أذنت لك . قال شيخ الإسلام للقاضي أرن 
يكلفها إقامة البينة يازم القاضي ما ادعت من غير بار . وفي الذخيرة هذه البينة تسمى 
ببنة كشف الحال ٠‏ ۰ 

وسئل شبخ الإسلام عن بكر بالغ شافعية زوجت نفسها من حنفي أو شافمي هل 
يجوز » قال نعم » وإن كان لا يصح عند الشافعي والزوجان يمتقدان هذا المذهب » ولو 
سألنا ما جواب الشافعي في هذه المسألة أجبنا أنه يصح عند أبي حنيفة » وسثل أيضا في 
عقد عقد بحضرة فاسقين من المسامين وغاب عنها الزوج غيبة منقطعة هل يجوز للقاضي إن 
بيعت إلى شافعي يبطل النكاح بهذا السبب » قال نعم » وللحنفي أن يبطله بنفسه أيضا » 
أخذ بهذا الإمام » وإن م يكن مذهبنا له » قال وعندي ان هذا على قول أبي حششفةرضي 
الله تعالى عنه بناء على أن القاضي إذا قضى مخلاف مذهبه ينفذ عنده خلافا لما » ولس 
هو من ولايته » فإن أوصى الاب بالنكاح إلا إذا كان الاب قريبا » فحمنئذ بزوج بالقرابة 
لا بالوصية » لانه ولاية في المال دون النفس . 

وقال أحمد في رواية والشافعي ومالك إن أوصى إلبه في التذويج جاز » وهي رواية 
هشام عسن أبي حنيفة » وإن كانت الثيب كبيرة يزوجها القاضي بإذنها » وإن كانت 
صغيرة وعين الموصي الزوج زوجبا الموصي منه كا لو وکل به في حماته » وإن ل يتعينينظر 
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فصل في الكفاءة 
الكفاءة في النكاح معتبرة » قال عليه السلام ألالا يزوج النساء 
إلا الأولماء ولا يزو حجن إلا من الأ كفاء 


اوغا ل أذن . وف السروجي والوصي لا بزوج وهو قول الشعي والنخعي والثوري 
والحارث النكلي والشافعي وا بن المنذر » ورواية عن د » وفي :تعلق الرطوشي 


الوصي أولى من الولى سواء أقال اموي أنت ومني أو وصي على بناني ا ازى فل 0ه 


مالى عند مالك . 
( فصل في الكفاءة ) 

لما كانت الكفاءة معتبرة وعدمها ينع الجواز > ولمذا يتمكن الاولماء من الفسخ احتاج 
الى أن يذ كر حكمها في فصل على حدة » قال الجوهري الكفيء النظير “و كذلك الكفؤ» 
والكفوٌ على فعل ومفعول > والمصدر الاكقفاء بالفتح والمد ٠‏ وقال ابن الاير الكفوء 
النظير والمساوي ومنه الاكفاء في النتكاح » وهو أن يكون الزوج مساويا لامرأةفي حسبها 
ونسبها ودينها وسنها وغير ذلك . 

( قال الكفاءة في النكاح معتبرة ) أصحاب الحديث والفقباء اختلفوا في عبارة 
الكفاءة » قال ابن المنذر في الإشراف ذهب عمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سلبان وعبيد 
ابن مروبن سيرين وابن عون ومالك أن الكفاءة غير معتبرة إلا في الدين . وفي البدائع 
وهو قول الحسن البصري والكرخي من أصحابنا » وني الممسوط وقال الكرخي الاصح 
عندي انه لا اعشار بالكفاءة ف النكاح.و عنالثوري و ابن حتبل لا بدمن اعتبار الكفاءة ولا 
بسقط إلا بتراضي الولى والمرأة » وعنه في الرجل يشرب الشراب أو هو حاائك يفرق 
بينه| » وفي البسيسط ذهب الشيعة إلى أن نكاح العاويات متنع على غيرهم مع التراضي > 
قال السروجي وها قولان باطلان . 

( قال عستي ألا لا يزوج النساء إلا الاولياء ولا بزوجن إلا من الأكفاء ) قال الاكمل 
رواه جابر وسككت وراح » وقال أبو مرو بن عبد البر هذا حديث ضعبف لا أصلله ولا ظ 
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بسع و ا م ا کک س د 
يحتج بثله » قال البيبقي ضعيف بمرة > ورواه في السنن عن بشر بن عببد وأسندفي المعرفة 
عن ابن حنبل انه قال أحاديث بشر بن عبيد موضوعة كذب » وقال ابن القطانهو کا قال 
لكن يبقي عليه ابن الحجاجي بن أرطأة وهو ضعيف ومدلس على الضعفاء . 

قلت بشر بن عبيد يروي هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بنعمر ون دينار 
عن جابر عن عبد الله بن حمر رضي الله تعالى عنها “ ورواه أيو يعلى الموصلي في مسندهعن 
بشر بن عببد عن أبي الزيد عن جابر يذكره وهو أبو يعلى » رواء ابن حبان في كتاب 
الضعفاء . وقال بشر بن عبيد بروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب حديئه إلا على 
جبة التعجب . وقال البيبقي وني اعتبار الكفاءة أحاديث لا يقوم بأ كثرها حجة وأمثلها 
حديث علي رضي الله تعالى عنه ثلاثة لا يؤخرها » وفيه الام إذا وجدت كفو . 

قلت هذا الحديث رواه الترمذي في الصلاة » وفي الجنازة حديث فمشته حدثنا عبد 
الله بن وهب عن سعبد بن عبد الله الجبفي عن مد بن مرو بن علي بن أبي طالب عن أببه 
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله بلي قال يا على ثلاثة لاتؤخرها 
الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والام إذا وجدت كفواً وقال الترمذي حديث 
غریب ولا أرى اسناده متصلاً » أخرحه الحام في مستدر كه » كذلك في كتاب النكام» 
وقال صحبح الاسناد وم بخرجاه . 

والمصنف استدل بالحديث الذي ذكره في اعتبار الكفاءة ولم يتعرض لاشتراكبا » ولا 
ذكر الخلاف فيه » والحديث شاهد على اشتراطما » وقال البسقي في المعرفة وأصل الكفاءة 
مستنبط من حديث بريدة لانه عند [نما خيرها » لان زوجها م يكن كفؤا لها واستدل 
ابن الجوزي في التحقيق على اشتراطما يحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه عزتتط قال 
تخيروا لنطفم وانكحوا الإكفاء . قلت هذا أخرجه ابن ماجة والحام في مستد ركه من 
رواية الحارث بن تمر » وعن هشام بن عروة عن أببه عن عائشة رضي الله تعالىعنباقالت 
قال رسول الله یھ تخيروا لنطفم وانتكحوا الاكفاء وانکحوا لهم ٤‏ وقال الحام تابعه 
عكرمة بن ابراهم عن هشام » ثم رواه كذلك + ثم قال هذا حديث صحيح الاسناد . 
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ولأن انتظام المصالح بين المتكافتين عادةءلأن الشريفة تأبى أنتكون 
مستفرشة للخسيس فلا بد من اعتبارها بغلاف جانببا لأن الزوج 
. مستفرش فلا تغمظه دناءة الفراش 


وروی الما م أيضامنحديث افع‌عن‌ابن تمر رضي اشتعالىعنها قال قال رسولالله لل 
إذا جاءك الإكفاء فانكحوهن ولا تريصوا ن الحدثان » قال العباس بن حمزة أحد رواة 
الحديث الحدةن الموت . 

( ولان انتظام المصالح ).من المسكن والصحبة والالفة والتولد والتناسل وتأسيس 
القوايات ''' ( بين المتكافئين عادة ) لان انتظام المصالح لا يكون إلا هما مخلاف غير 
المتكافئين والمتكافئان المتساويان . وقال ابن الاثير في حديث العقيقة عن الغلام شاتان 
متنكافئان أي متساويتان وهو بكسر الفاء والحدثون يقولون متكافئان بالفتح » وأرى 
الفتح أولى » اتنهى . وإنا ذكرت هذا لاجل وقوع هذا اللفظ في الكتاب . 

( لان الشريفة ) سواء كانت في الحسب أو النسب ( تأبى أن قكون مستفرشة 
للخسيس ) أي للرجل الخسيس في الحسب والحرفة والمدينة ( فلا بد من اعتبارما ) 
أي اعتبار الكفاءة » لان ملك النكاح دل على أن النكاح رق حكما إلبه أشار قوله 
تد النكاح رق فلينظر أحدك أبن يضع كريته وإذلال النفس حرام > قال عزستإد: لبس 
للمؤمن أن يذل نفسه ( بخلاف جانبها ) أي جانب المرأة ( لأن الزوج مستفرش) بكسر 
الراء ( فلا تغيظه دناءة الفراش ) فليس فه إذلال النفس » فإن نسب الولد لا يكون إلى 
أمه بل يكون إلى بيه والولى لا يعتير بأن يكون تحت الرجل لا يكافئه . 

وقي الحبط الكفاءة من جانب النساء غير معتبرة عند أبي حشسفة رضي الشهتعالىعنه وهو 
الصحبح من مذهب الشافعي وابن حنبل » وعندها معتبرة استحسانا نص عليه عمد في 
الجامع الصغير . وفي الذخيرة وروى هشام عن ابي يوسف انه لو تزوج امرأة على انها 
قرشية فظهرت نبطبة فله الخبار عنه » وعند أبي حنيفة لا خبار له » وعندهما معتبرة > 


. مکذا رسمت في الأصل ربا أراد القرابات‎ )١( 


114 


وإذا زوجت المرأة تفسبا من غير كفو فلأولياء أن يفرقوا 2 
دفعاً ا ثم الكفاءة تعتبر في النسب لأنه 


وروي غير معتبرة » حتى لإ يكن للأولياء الاعتراض على الأصل إذا تزوج وضيعة » وفي 
ا مفيد والمزيد غير معتبرة في ظاهر الرواية » وقبل معتبرة عندهها . 

( وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفو قللاولماء أن يفرقوا ار ار 

عن أنفسهم ) أما التفريق فا لم تلد المرأة ؛ وفبه خلاف قد مضى » ولا يبطل حق الولي 
بالسكوت بعد العم » وإن طال السكوت ولا يكون التفريق إلا عند القاضي لأنه مجتهد 
فيه » وكل من الخصمين يثبت بدليل فلا يقطع الخصومة إلا بفعل من له ولايةعليها كالفسخ 
بخيار البلوغ » وما لم يفرق القفاضي فحم الطلاق والإرث قائم وكان النكاح انعقد 
صحيحا في ظاهر الرواية » وهذه الفرقة ليست بطلاق لأنه تفريق على سبيل الفسخ لأجل 
النكاح والطلاق تعرف في النكاح ولا مبر ها إن لم يدخل بها فلبا المسمى . وأما إذارضي 
بعض الأولياء فيسقط حت الباقين * إلا أن يكون الباق أقرب من الرضى . 

وقال أبو يوسف وزفر والشافعي في قوله لا يسقط حق الباقين » لأنه حتى الكل فلا 
يسقط إلا برضى الكل كالدين المشترك إذا ابرىء أحدهم قلنا انه حتى واحد لا يتجزأ لأنه 
ثبت يسبب نكل واحد على الكبال » كولاية الأمان إذا أبطل أحدم لا يبقى ضرورة 
لق القصاض - 

( ثم الكفاءة تعتبر تعتبر في النسب ) وفي المبسوط الكفاءة تعتبر في حتى الرجل في النست 
والحرية والمال والحرفة والحسب . وفي فتاوى الولوالجي في التقوى واسلام الأب والمقل 
أيظا » وني المنباج عند الشافعى تعتبر الكفاءة في سلامة العيوب التي ترد هما والنسب 
والحرية والعفة والحرفة » وهي خمس »> ومثله عن أحمد وعنه الدين والمنصب . 

( لآنه ) أي لأن النسب ( بقع به التفاخر ) وهذا ظاهر » وكان سفبان الثوري لا 
يمتبر الكفاءة فيه » لآن الناس ضواء كأسنان المشط » لا فضل لعربي على عجمي > إا 
الفضل بالتقوى . وقال الجوهري تقول مررت برجل سواك وسواك وسوائك » أي غيرك 
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فقريش بعضمم أ كفاء لبعض » والعرب أ كفاء لبعض ‏ وا لاصل فيه 

قوله عليه السلام قريش بعضبم أ كفاء لبعض بطن ببطن » والعرب 

بعضهم أ كفاء لبعض قبيلة بقبيلة » والموالي بعضهم أ كفاء لبعض 
رجل برجل 


وهما في هذا الأمر سواء » وإن شت ترى ان وهم سواء الجسع > وم أسواء وهم سواسية» 
أي أشباه » مثل ثمانبة على غير قاس » وزنه أفعاعلة ذهبت منه الحسروف الثلاثة وأصله 
الباء فقريش أكفاء لبعضهم يدخل فيه بنو هاشم وبئو المطلب > خلافا للشافميفيهاو أحمد 
في الأول والقرشي من كان من ولد النضر بن كنانة ومن لم يكن من ولد النضر من المرب 
فهو غير قرشي . 

وقال ابن عباس مموا بداية في العجز لم يظهر له اشمي من الدواب إلا أ كلتهفشببت 
قريش بها لأجل القبر والعز والغلبة . وني البدائع وقريش كفو لميع العرب كالهاشمي 
والمطلي والنوفلي والأموي والقيسي والزهري والتممي والعدوي . 

وحاصل أن هاثماً وعبد ثمس والمطلب ونوفل م أولاد عبد مناف بنقصي بن كلاببن 
مرة بن كعب » فالأربعة أولاد جد رسول الله قم » وعؤان رضي الله عنة أموي منسوب 
إلى أمبة بن عبد شمس بن عبد مناف ٠‏ وأبو بكر رضي الله تعالى عنه تميمي منسوب إلى 
تمم بن مرة بن كعب »© وعمر رضى الله تعالى عنه عدوي منسوب إلى عدي بن كعب بن 
لؤي بن غالب وهؤلاء سادات ٠‏ 

( فقريش بعضهم أكفاء لبعض ) لصلاحية كل منهم الخلافة بخلاف العرب غير قريش 
ليست كفل لقريش لعدم مساواتهم لقريش > لآنهم لا يصلحون للخلاقة (والعرببعضهم 
اكفاء لبعض ) وليس اكفاء لقريش ( والأصل فيه ) أي في هذا الباب ( قوله مزصتهه: 
قريش بعضهم | كفاء لبعضبطنببطن والعرب بعضمم | كفاء لبعض قبيلة بقبيلة »و الموالي بعضهم 
اكفاء لبعض رجل برجل ) قال السروجي لا روى عزستد انه قال قريش اكفاء .. فذكر 
الحديث » ثم قال نما ذكرنا بصيغة التمريض لأني/ أجده في كتب الحديث »2 وإنما ذڪر 
. في كتب الفقه » فلہذا لم أجزم به » انتهى . 
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قلت روى الحا حدثنا الأصم حدثنا الصنعاني حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا بعض 
اخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن حمر قال قال رسول الله مات 
العرب بعضمم | كفاء لبعض قببة بقبية ورجل برجل إلا حائك وحجام . وقال صاحب 
التنقيح هذا منقطع إذا لم يتم شجاع بن الوليد بعض أصحابه » ورواه أبو يعلى في مسنده 
من حديث بقبة بن الوليد عن زرعة بن عبد الله الزهري عن عمران بن أبي الفضل الأهليعن 
نافم عن ابن حمر نحوهمرفوعا سنداً . وقال ابن عبد البر » هذا حديث منكر موضوع > وقد 
روى شريح عن ابن أبي مليكة عن ابن تمر مرفوعا مثله » ولا يصح حديث جريح'" . 

ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بعمران بن أبي الفضل » وقال انه بروي 
الموضوعات عن الإثبات لا يحل كتب حديثه » قوله قبية - قال السكاكي أي ولبس 
بعض القبائل من قريش أولى من بعضهم » وقال الزبير بن بكار العرب ست طبقات 
شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وفضيلة > فالشعب مم العبارة » والعمارة تجمع البطن» 
والبطن يجمع الأفخاذ > والأفخاذ تجمم الفضائل » فمضر شعب وربيعة شعب ومدلج 
ثعب وحمير سُعب و “مش شعب . 

والقبائل تنشمب فكنانة قبيله » وقريش مارة وقضي بطن وهاشم فخذ » 
والعباس فضيلة . ش 

وقال تاج الشريعة العرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيله لا اعتبار لفضل بعض 
القبائل على بعض في حى الكفاءة إلا بنوا باهلة فإنهم ليسوا ‏ بكفق لغيرهممن العرب 
لخساستهم ودتاءتهم » حكي انهم كانوا يستخ رجون النقى من عظام الوتى ويأكلون . 
قلت النقى بكسر النون وسكون القاف مخ العظم وشحم المين من الشمس » 
والجمع النقا . ش 
0٠‏ قوله ‏ والموالي اكفاء لبعض قال الكاكي الموالي أي غير العرب > وسموا الموالي لأنهم 
نصروا العرب>وسمي الناصر هؤلاء قالالله تعالى ل وإن الكافرين لا مولى لهم ١١#‏ عمد“ 


. لقد ورد شريح قبلا‎ )١( 
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۰ ولا يعتبر التفاضل فيا بين قريش لما رونا » وعن محمد « رح » 
إلا أن يكون نسباً مشبوراً كأهل بيت الخلافة» كأنه قال تعظيماً 
للخلافة وتسكينا للفتنة وبنوا باهلة ليسوا بأ كفاء لعامة العرب » 


أي لا ناصر لهم » ولآن قلاعم فتحت على أيدي العرب وكانوا بسببل من استرقاقهم » 
فکانہم كانوا عبيدهم ثم عتقوا بالمن عليهم فكانوا موالي العرب . وقال تاج الشريعة الموالي 
يعني المجم مموا بها لأن بلادهم فتحت عنوة على أيدي العرب» ثم ذكر مثل الذي ذكرنا 
الآن . وقال الأ كمل الوالي العتتق » لما كانت غير عرب في الأكثر غلبت إلى المجم حين 
قال الوالي أكفاء بعضها لبعض . 

قوله - رجلا برجل - إشارة إلى أن السب لا يعتبر فيهم » قال القفال وأيو عاصم 
من أصحاب الشافعي فإنهم ضيعوا أنسايهم فلا يكون التفاخر بينهم بالنسب » بل بالدين» 
كا أشار إليه سلمان الفارسي حين افتخرت الصحابة بالأنساب وانتهى الأمر إليه » فقيل 
سليان من من » فقال الإسلام لا أب لي سواه » والأصح من مذهب الشافمي اعتبار نسب 
العرب كالعجم “والعجمي لبس كفو لمرببة » والعربي غير القرشي غير كفو لقرشية . 

( ولا يعتبر التفاضل فبا بين قريش ) يعني النسب » لأنهم ضيعوا أنسايهم ولايفتخرون 
بالأنساب » وإنغا افتخارم بالإسلام والجزية فيصير ذلك فيا بينهم ( لا روينا ) وهو قوله 
تدز قريش بعضهم أكفاء لبعض . 

( وعن مد إلا أن يكون نسي مشبوراً ) في الحرية ( كأهل بيت الخلافة ) فحينئذ 
يعتبر التفاضل » حتى لو قزوجت قرشمة من أولاد الخلفاء قرشياً من أولادم كان للأولياء 
الاعتراض ( كأنه قال ) هذا كلام المصنف» أي كأن محمد قال ذلك ( تعظيا للخلافة 
وتسكينا للفتنة ) لانعدام أصل الكفاءة » وفي خزانة الأكمل وقريش بعضهم ا كفاء لبعض 
إلا من كان من بىت الشرف »> كالخلافة . 

( وبنو باهله لبسوا بأكفاء لعامة العرب ) الباهلة قبيلة من قبس بن غيلان » وهو في 
الأصل اسم امرأة من همدان » والتأنيث للقبيلة سواء كان في الأصل اسم رجل واسمامرأة 


١ 1۳ 


لأنهم معروفون بالخساسة» وأما اموالي فمن كان له أيوان في الإسلام 

فصاعداً فبو من الاكفاء » يعني لمن له اباء فيه ومن أسلم بنفسه أو له 

أب واحد في الإسلام لايحكون كنفوا هن له أيوان في الإسلام 

لأن تام السب بالأب والجد وأبو يوسف « رح» الحق الواحد 
بالمئتى كا هو مذهبه في التعريف» 


وهم معروفون بالدناءة » وهو معنى قوله ( لأنهم معروف ون بالخسامة ) أي بالدناءة 
والخسيس الدنيء » والخسيسة والخساسة الحالة التي يككون عليها الخسس »ومن خساستهم 
انهم كانوا يأ كلون بقية العظام من ثانية وكانوا يطبخون عظام الموتى “ف .أخذو نالدسومات 
منها » قال قائلوم ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة » ومن دناءتهم انهم 
كان لهم صم من عجوة فوقع الغفلاء فيهم فأ كلوه » وكانت العرب يعبرونهم ويقولون بنو 
باهلة أكلوا 1 متهم . 

( وأما الموالي فمن كان له أبوان في الإسلام فصاعداً ) نصب على الحال من أبوان“ 
أي ذهب إلى حالة الصعود على اثنين ( وهو من الاكفاء يعني لمن له آباء فيه ) وفسر قوله 
تعالى هل أباء فيه 4 أي في الاسلام » حاصله من كان له أبوان في الإسلام فله نسب صحبح 
يكون كفواً لمن له عشيرة أبا أو أكثر . 
ش ( ومن أسم بتفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يتكون كفؤاً لمن له أبوانفيالإسلاء» 
لأن تام النسبة بالآب وال جد وأبو يوسف التق الواحد بالمثنى ) يعني من كان له أب واحد 
في الإسلام يكون كفواً لن له أبان فيه . وني المبسوط وعن أبي يوسف الاكفاء بالأب > 
والصحيح ظاهر الرواية » والمذكور في الكتاب رواية عنه ( كا هو مذهبه ) أي مذهب 
بي يوسف ( في التعريف ) أي في تعريف الشخص في الشهادة كان الشهود إذاذ كروا اسم 
الغائب واسم أبيه يحصل به التعريف عند أبي يوسف » ولا حاجة إلى ذكر الإد » وبه 


. في المتن شرط كونهم من المسلمين‎ )١( 
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ومن أسلم بنفسه لايتكون كفؤاً لمن له أب واحد في الإسلام »لان 
التفاخر فيا بين الموالي بالإسلام والكفاءة في الحرية» نظيرها في 
الإسلام في جميع ما ذكرنا لان الرق أثر الكفر , وفيه معنى الذل ؛ 
فيعتبر في حكم الكفاءة » قال وتعتبر ايضاً في الدين أي الديانة» 


قال بعض أصحاب الشافعي وعنده لا بد من ذكر الجد » وقال السروجي هذا إذا كان 
الولد صغيراً لا يشار كه أحد في اسمه » أما إذا كان هناك من يشار که في اسمه واسم 
أببه وجده لا يكتفى بذلك حت یذ کر ما يميزه عنه . ظ 

( ومن أسم بنفسه لا يكون كفؤاً ا أت راغ ا و فال الشأفعي 
( لان التفاخر فبا بين الموالي بالإسلام ) تقل صاحب النهاية عن الإمام الحبوبي ان هذا 
في الموالي » فأما في العرب فإن من لا أب له في الإسلام من العرب وهو مسلم فهو كفؤ 
من له أب في الإسلام » لأن العرب يتفاخسرون بالنسب فيعدون بالنسب كفو لنسب 
آخر إذا كا مسلمين » وأما العجم فقد ضيعوا أنسايهم وتفاخره بالإسلام » فمن له أهل 
في الاسلام يفتخر على من لا أهل له في الإسلام ولايعد كفؤاً له . 

( والكفاءة في الحرية نظيرها في الإسلام في جميع ما ذكرنا ) من الوفاقوالخلاف» 
يعني الكفاءة معتبرة باجماعالفقهاء»حتى لا يكون العبد كفو لحرية الأصل 4و كذا الممتق لا 
يكون كفؤاً لحرية أصلية » والمعتق لا يتكون كفوؤاً لمن له أبوان في الحرية ( لان الرق 
أثر للكفر » وفنه معنى الذل فيعتير فيه معنى الكفاءة ) وعن أبي يرسف ان الذي اسم 
بنفسه أو أعتتى أو حرز من الفضائل ما يقابل نسب الآخر كان كفواً له . 

( قال ) أي قال محمد في الججامع الصغير ( وتعتبر أيضا ) أي تعتبر الكفاءة أيضا 
( في الدين ) وفسره بقوله ( أى في الديانة ) وهو التقوى والصلاح والحسب وهو 
مكارم الإخلاق > وإِنما فسره بهذا لان مطلق الدين في الاسلام ولا كلام لاجل ان إسلام 

الزوج شرطه جواز نكاح المسلمة » إِنما الكلام في حى الاعتراض للأولباء بعد انفاذ 

المد وذلك لا يكون إلا في الدين بمعنى الديانة . 


10 


وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف « رح» هو الصحيح لأنه من أعلى 

المفاخر » والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ماتعير بضعة نسبه. وقال 

محمد «رح» لا يعتهر لأنه من أمور الآخرة فلا تبتنى أحكام 
الدنيا عليه إلا إذا كان يصفع 


( وهذا ) أي اعتبار الكفاءة في الديانة ( قول أبي حنيفة وأبي يوسف ) وبه 
قال الشافءي ومالك4فإن مالكا يمتبر الكفاءة في الدبن وحده. ونقل هكذا عن الشافمي 
وأحمد في رواية لا يعتبر إلا في الدين والنسب » والأصح عن أحمد مثل مذهب الشافعي 
حتى لو كحت امرأة من بنات الصالحين فاسقاً كان للأولماء حتى الرد ( وهو الصحيح ) 
احترازاً عما روى عن أبي حنيفة أن الكفاءة في التقوى والحسب غير معتبرة » ذ كره ٠‏ في 
حط ؛وعما روي عن أبي تنوسف انها غير معتبرة في التقذى “وهعتبرة في الحسب م 
الاخلاق » كذا في الحيط . 

وذكر الحبوبى يلا إلى صدر الاسلام أن الحسب هو الذي له جاء رة وحشية 
يكون كفو للخسيس الذى لا جاه له . وفى جامع قاضى خان الحسب كفوه النسب > 
حتى ان الفقيه كفا للعلوى » لان شرف العلل فوق شرف النسب > و كذا الفقيه. الفقير 
کفۇ للغني الجاهل والعام العجمى كفؤ للعربي الجاهل والعربية . وقيل الاصح انه لا 
يكون كفو للعربية ٠‏ 

( لانه ) أى لان الدين ( من أعلى المفاخر ) قال الله تعالى فو إن آکر مک عند الله 
أتقام # ١١‏ الحجرات »> ( والمرأة تعير بفستى الزوج فوق ما تعاير بضعة نسبه ) بفتح 
الضاد المعحمة والعين المهمة وأصله وضعة » والماء عوض عن الواو > يقال فى حسبه ضعة 
ووضعة يكسر الضاد أيضاً » ومنهالوضيع وهو الدنىء من الناس » والمعنى المراد يعيرها 
الناس بفسقى زوجها باكثر ما قعير بزيادة نسب زوجما . 

( وقال محمد لا تعتير ) أى الكفاءة فى الدين ( لانه ) أى لان الدين ( من أمور 
الآخرة لا تبتنى أحكام الدنيا عليه إلا إذا كان يضفم ) أى إلا إذا كان الزوج يصفع على 
صبغة الجبول » قال الجوهرى الصفع كلمة مر كبة » والرجل صفعان » وقال غيره يصفع 
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فر أذ يخرج إلى الأسواق سكران ويلعب بهالصييان لان 

مستحق به . قال ويعتبر في المال وهو أن يكون مالكاً لامر والنفقة 

وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية حتى إن من لا يملكب| أو لا بيلك 

أحدهما لا يكون كفواً لان المبر بدل البضع فلا بد من إيقائه 
وبالنفقة قوام » والازدواج ودوامه ء 


يضرب على قفاه ( أو يسخر منه ) أى الزوج »> أى يستهزىء به > ومنه المتمسخر ( أو 
يخرج ) أى الزوج ( إلى الاسواق ) حال كونه ( سكران ويلعب به الصبيانلانهمستحق 
به ) أى بذلك الصنع . 
< وفى المحمط وعلبه الفتوى »> وعن أبى يوسف انه قال الذى يشرب المسكر » فإن 
كان یشرب مسكراً ولا يخرج سكرانا فبو كفؤاً » وإن کان يعلن ذلك لم يكن كفواً 
لامرأة صالحة من اهل البيوتات > ولم ينقل عن ابى حنيفة فى ذلك شىء > والصحيح ‏ 
عنده انه غير معتبر » لان هذا ليس بلازم يكن تركه . وفى الفتاوى الظهيرية لو تزوج 
وهو كفو 2 ثم صار فاسقاً لا يفسخ التكاح » لارنف اعتبار الكفاءة وقت النكاح 
لاستمرارها بعد النكاح . وفى الحاوى ذكر شبخ الإسلام ان الفاسق لا يكون كنواً 
للعدل عند ابى حثيفة >“ وإن ل يعلن الفسق . 

( وتعتبر ) اى الحكفاءة ( فى المال وهو ) اى الاعتبار فى الال ( أن يڪون 
مالكا للمبر والنفقة) يتناول الكسوة > لأنها مما ينفق على الزوجة ( وهذا ) أي كونه 
مالكا لامهر والنفقة ( هو المعتير في ظاهر الرواية حتى ان من ل يملكها ) أي المهر والنفقة 
( أو لا ملك أحدها لايكون كنوؤاً لأن المبر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام 
الازدواج ودوامه ) فلا بد من ذلك > وقمل إن كان الرجل ذا جاه كالسلطان والعام فهو 
كفۇاً وإن ل يملك النفقة . وفي الذخيرة إن قدر على نفقتها بالتكسب ولم يقدر علىالمهر > 
اختلفوا قبه » وأكثرهم على انه لا يُكون كفواً » وذكر هشام عن أبي يوسف انهديكون 
كفؤاً» و كذا روي عن عمد . وني جوامع الفقه ومن قدر على المهر وتفقه شهراً فهو كفوٌ . 


يفت 


والمراد بالمر قدر ما تعارفوا تعجيله»لأن ما وراءه مؤجل عرفاً » وعن 
أبي يوسف ٠‏ رح» انه اعتير القدرة على النفقة دون ال بر » لأنه تجري 
المساهلة في المبر » ويعد المرء قادرا عليه بيسار أببه» فأما الكفاءة في 
الغني فمعتبرة في قول أبي حنيفة و جمد ه رح» حتى أت الفائقة 


( والمراد بالمبر قدر ما تعارفوا تمجبله » لأن ما وراءه لا يعجل عرفا ) أي من حيث 
العرف »> وليس بمطالب به فلا تسقط الكفاءة . وفي المجتبى » قلت وقي عرف أمل 
وار زم كله يؤجل فلا يعتبر القدرة عليه ببسار ابنه » لان الآباء لا يتتحملون المبور عن 
الاولاد دون النفقة الذارة . 

( وعن أبي بوسف انه اعتبر القدرة على النفقة دون المبر ) هذا غير ظاهر الرواية > 
وروى الحسن بن أبى مالك عن أبى يوسف انه قال الكفؤ الذي يقدر على المبر والنفقة 
فإن كان يملك المبر دون النفقةقال لبس بكفء . قلت فإن ملك النفقة دونها المبر قال 
يكون كفؤاً » وعن أبى حنيفة وعمد وبعض أصحاب الشافعى مثل قول أبى يوسف . 
وني جاممع شمس الائمة المعتبر نفقة سنة » وقيل نفقة شبرين . وفي الحيط إذا صلحت 
للجباع وإلا فلا تعتبر القدرة على النفقة كالصغيرة جداً والصي كفۇ يبه وهو الصحبح » 
ولو كان له ألف درهم دين وزوج امرأة بألف فبو كفو لها في قول أبي حشيفة ومد وبه 
قال بعض الشافعية في الأظهر . 

( لأنه يجوز المساهلة في المبور ) أي لأن السار يحري التسهيل والتأجيل فالمهر(ويعد 
المرء قادرا عليه ) أي على المهر ( بسار أببه ) ولا يعد قادراً طى النفقة بيسار الأب “وقي 
الذخيرة إذا كان يحد نفقتها ولا حد نفقة نفسه فمو كفو » وني منية المفتي من لم يلك 
النفقة فلا تكون كفؤاً موسرة كانت المرأة أو فقيرة ٠‏ 

( وأما الكفاءة في الغنى فمعتبرة عند أبي حنيفة وعمد ) وني أ كثر النسخ وقي قول 
أبي حنيفة وحمد » وبه قال بعض الشافعية ( حتى ان الفائقة ) أي المرأة الفائقة 
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في اليسار لا يكافتا القادر على امبر والنفقة » لأن الناس بتفاخرون 
بالغنى ويتعيرون بالفقر . وقال أبو يوسف « رح لا يعتبر لأنه 
لا ثبات له إذ المال غاد ورائح » ويعتبر في الصنائع » وه ذا عند 
أبي يوسف ومد « رح» وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان وعن 
أبي يوسف أنه لا يعتبر إلا أن يفحشكالحجام والحائك والدباغ , 


( فيالمسار لا يكافئها القادر على المبر والنفقة لأن الناس يتفاخرون,الغنى ويتعيرونبالفقر) 
وهذا القول مذكور في غير رواية الأصل » وفي كتاب النكاح لا يشترط إلا القدرة 
على المهر والنفقة » وقال الإمام السرخسي في مبسوطه وصاحب الذخيرة والأصح أن 
ذلك لا يعتبر لأن كثرة المال مذمومة في الأصل » قال بزبيتهد: هلك المكثرون إلا من قال 
ملكه هكذا وهكذا أي تصدق به . 

( وقال أبو يوسف لا يعتبر لآنه لاثباتله) أي لأن الغنى لا ثبات له ( إذ المال غاد 
ورائح ) أي لأن انال لا يستمر في يد شخص لأنه بروح ويأتي » وم من شخص عسي غنياً 
ويصبح فقيراً أو بالمكس ٠‏ 

( وتعتبر ) أي الكفاءة ( في الصنائم ) أي الحرف ( وهذا ) أى اعتبار الكفاءة 
( عند أبي يوسف ومحمد ) هكذا في أكثر للنسخ » وهكذا أورد شيخ الإسلام خواهر 
زاده ذكر فخر الإسلام أن هذا قول أبي حتيفة ومحمد » وبه قال السفناق والشافعي حق 
لا يكون الحجام والكناس والدياغ كفا للبزاز والعطار » أما العطار فهو كذ للبزاز . 

( وعن أبي حنيفة في ذلك ) أى في اعتبار الكفاءة في الصنايع ( روايتان ) 
أظب رهما انه لا يعتير حت لا يكون المطار كفؤاً لامطار » وهو رواية عن محند ؛ وعنه 
في رواية الموالي يعضهم أكفاء بعضهم إلا الحائك والحجام . 

( وعن أبي يوسف أنه ) أى الكفؤ ( لا يعتبر في النككاح إلا أن يفحش كالحجام 

والحائك والدياغ والكناس ) وفي الغاية الكناس والختج_ام والدياغ والحارس والسايس 
والراعي ويقم أى البلان في امار لبس كفواً لبنت الخياط ولا الخياط لبنت البزاز 
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ر 
وجه الاعتبار أن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدنامتها . 
وجه القول الآخر أن الحرفة ليست بلازمة » ويمكن التحول عن 

. الخسيسة إلى النفيسه متها . قال وإذا تؤوجت المرأة ونقصت عن مبر 
مثلبا فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة « رح» حتى يتم لما 
ر مثلبا أو يفارقبا ٤‏ 


والتاجر ولا ها بنت العام وقاض الحائك لبس يكفوٌ لبنت الدهقان وإن كانت فقيرة . 
ول هو كفْوٌ » وأما الكفاءة في العقل »> وقد قال في المحبط والمبسوط لا رواية فيها 
عن المتقدمين من أصحابنا » ثم قمل تعتبر فلا يكون المجنون كفا للعاقلة » لان الجنون 
يفوت مقاصد النكاح » فهذا أشد من الفقر ودتاءة الحرفة » وقمل لا قعتبر لأن الجنورنف 
منزلة المرض وسائر الأمراض لا تثبت الكفاءة » و كذا الجنون . 

وفي المرغمناني لا يكون المجنوت كفؤاً للعاقلة » وعند بقمة الائمة هو من العبوب 
التي يفسخ النكاح بها . وفي الحيط وغيره وهنا جنس خامس أخس من الكل 4 وهو 
الذى يخدم الظلمة أى يدعى شاكردا . قلت وقي مصر جنس سادس أخس من كل جذس 
وهم الطائفة الذين يسمون السراباتية وانهم ينظفون الحيض وبيوت الخلاء > وينظفون 

أوساخ الناس . 

( وجه الإعتبار ) أى اعتبار الكفاءة في الصنائع ( أن الناس يتفاخرون بشرف 
الحرف ويتعيرون بدتاءتها ) أى دناءة الحرف > قال عليه السلام الناس أكفاء إلا الحائك 

والحجام » كذا ذكره الكاكي والله أعلم بصحته . 

( وجه القول الآخر ) وه وعدم الاعتبار ( ان الحرفة ليست بلازمة) لا تنفك من 
الرجل (ويمكن التحول عن الخسيسة أي عن الحرفة الخسيسة (إلى النفيسة)أي إل ىالحرفة 
الشريفة ( منبا ) أى من الحرف يخلاف النسب ؛ لانه صفة لازمة » والفقر ك ذلك لا 

يفارقه عادة . 

( وإذا تزوجت المرأة ونقصت على مهر مثلبا) أى بالا يتغاين الناس في مثله 
( فللأولماء الإعتراض عليها عند أبي حتيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها ) ولاتكون 


لين 


وقالا ليس ها ذلك » وهذا الوضع إا يصح على قول محمد « رح» 

على اعتبار قوله المرجوع إليه في الننكاح بغير الولي وقد صح ذلك 

وهذه شبادة صادقة عليه.لهما أن ما زاد على العشرة حقبا » ومن أسقط 
حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية » 


طلاقا » لانها ما وقعت من قبل الزوج » ولا بكون هما المبر إن كانت الفرقة قبل الدخول 
وبعده لا المسمى . ْ 

( وقالا لبس لهم ذلك ) أى الإعتراض ( وهذا الوضع ) أى وضع القدورى رجه الله 
هذه المسألة على هذا الوجه ( إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إلبه في 
النكاح بغير الولي وقد صح ذلك ) أى الرجوع ( وهذه ) أى المسأله ( شادة صادقة 
عليه ) أى على رجوع محمد إلى قولها في النكاح بغير ولي » فإنه لو لم يصح نكاحها بغير 
الولي لم يقل ليس فم الإعتراض . وقال الاكمل أقول هذا إنا يستقم ان لم يمين هذاالوضع 
في النكاح بغير ولي ولمس كذلك » فإنه لو أذن لها الول بالزواج ولم يسم مبراً فقدت 
على هذا الوجه صح وضع المسألة على قول محمد الاول »> و كذلك لو أكره السلطانامرأة 
ووليها على تزويجها بمهر قليل ففعل ثم : ال الاكراه ورضيت المرأة دون الوليليس لهذلك 
في قول محمد الاول » فلم يكن هذا فى هذا الموضع دلالة على رجوعجمدإلىقولهما»انتهى. 

قلت هذا كله خلاصة ما قاله صاحب النباية وغيره » وقال صاحب الاسرار تسأويل 
المسألة فا إذا كرهت المرأة والولي على أن يزوجها بأقل من مر مثلبا » ثم زال الاكراه 
ورضيت › ويأبى الولى فليس له ذلك عندهها » ثم قال أو طلبت من الولى التذويج بأقل 
من مہر مثلها لم يجبر الولى . 

( ها ) أى لاني يوسف ومحمد( أن ما زاد على العشرة حقبا ) لانا تلك اسقاطه 
وإثباته ( ومن أسقط حقه لا يعقرض عليه كا بعد التسمية ) يعني لو أبرأت بعد قسمية 
المبر لا يكون للولى الاعتراض لانه بدل بضعبا » فلها التصرف فيه كيف شاءت . 
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ولأبي حنيفة «رح» أن الأولياء يفتخرون بغلاء امور ويتعيرون 

بنقصانها فأشبه الكفاءة بخلاف الإبراء بعد التسمية » لانه لا يتعير به» 

وإذا زوج الأب الابنة الصغيرة ونقص من مبرهأ أو ابئهالصغير»وزادني 

مبر امرأته جاز ذلك عليهما »ولا حوز ذلك لغير الاب والجد» 

وهذا عند أبي حثيفة «درح» . وقالالا يجوز الحط والزيادة إلا با ' 

. يتغاين الناس فيه » ومعنى هذا ا الكلام أنه لايجوز العقد عندهما لان : 
٠‏ الولاية مقمدة بشرط النظر » فعند فواته: 


( ولابي حنيفة أن الاولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانه فأشبه الكفاءة ) 
أى فى التعيير فلم الاعتراض ( يخلاف الابراء بعد التسمية ) جواب عن قولم| بعد التسمية 
( لانه لا يتعمر به ) لانه ابراء وهبة > وهذا من باب المروءة » فلس لم اعتراض . وعند 
الشافعى ومالك وأحمد لا يتصور الخلاف فى هذه المسألة لانتفاء جواز النكاح بدون 
الول عندهم . 

( وإذا زوج الاب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصعير ) أى زوج ابنه 
الصغير(وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليه )أيجاز النقصان على الصغيرة > والزيادة 
على الصغير علا » أى على الصغير والصغيرة ( ولا يجوز ذلك لغبر الاب والجد»وهذا) 
أي جواز الزيادة والنقصان ( عند أبي حنيفة ) وبه قال مالك وأحمد في الأب . 

( وقالا لايحوز الحط والزيادة إلا ا يتغاين الناس فيه ) وبه قال الشافعي والظاهرية» 
فعندهم لا يجوز إلا يهر المثل » وتكميل النقص يسقط الزيادة ( ومعنى هذا الكلام )أي 
كلام الصاحبين ( انه لا جوز العقد عندها ) انما قال ذلك لأن عند بعض أصحابنا أصل 
النككاح صحبح » ولا يجوز الحط والزيادة » وبه قال الشافعي وترد إلى مر المثل » لأن 
ا مانم من قبل المسمى وفساده لا ينع صحة النكاح » كا لو كان المسمى خمراً » لآنه ذكر في 
الكتاب لا يجوز عندها مطلقا » فحمله البمض على ذلك والأصح ان التكاح باطل عندههما» 
كا في غير الأب والجد ( لأن الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته ) بعد فوات النظر 
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كما في البيع » ولذا لم يلك ذلك غيرهما » ولابي حنيفة «رح»ان 
الحكم يدار على دلي ل النظرء وهو قرب القرابة » وقي التتكاح 
مقاصد تربو على المر أما امالبة هي المقصودة في التصرف :اللي » 


2 ( يبطل العقد ) من الأصل كالأمور بالعقد يشرط يبطل قد إذا عدم الشرط . 1 
٠‏ ( وهذا ) أي بطلان العقد ( لأن الحط عن مر المثل ليس من النظر في شيء » كا في 
البيع ) يعني إذا باع بأقل من قيمته » وكان يحيث لا يتغابن الناس في مثله » فإذاً لا يحوز 
العقد ( ولهذا ) أي ولأجل قبد الولاية بالنظر ( ل يملك ذلك ) أي ال مذ كور من حط مهر 

ا مثل والزيادة عليه ( غيرهما ) أي غير الأب والجد بالإتفاق . 

( ولأبي حنبفة أن الحم يدار على دليل النظر ) والنظر واإضرر في هذا العقد باطنا » 
لكن النظر دلبل عليه ( وهو قرب القرابة ) الداعبة إلبه وهو موجود ها هنا فيترتب 
عليه الحم وهو جواز النكاح ( وقي التكاح مقاصد ) تقرير هذا الكلام أن المقصود من 
النفقة لبس حصول المال البتة » لأن في االنتكاح مقاصد سوى الال الذي هو المهر ( تربو ) 
أي تزيد ( على المهر ) من الكمالات الطاوية في الإحسان والعرائس والظاهر انه قصر في 
الصداق لتوفير سائر المقاصد التي هن أنفع لها من الصداق فإنه يدل على اشتماله على 
المصلحة » فصار كالوصي إِذا مانع بال البتيم جاز وتلك يحصول النظر » وإن كان في 
الظاهر إتلاف مال البتيم “ وكان تصرف الآب في هذا واقعاً بشرط النظر حت إذا علمسوء 
الإختمار منه يخمانة أو فستی كان عنده باطلا . وقد روي انه متتتهدد تزوج عائشة رضي 
الله تعالى عنہا على صداق خمسائة زوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه » وزوج فاطمة من 
علي رضي الله تعالى عنما عن صداق أربعمائة درهم » ومعلوم أن ذلك ل يكن مثلها » 
لأنهما جمع الفضائل فلا صداق في الدنيا يزيد على هذا المقدار . 

( أما المالية هي المقصودة في التصرف ال الى ) هذا جواب عن قولهم كا في المع » 
تقريره قباسهما على الببع غير صحبح » لأن المالية هي المقصودة في التصرفات المالية “فإذا 


r 


والدليل عدمناه في حق غيرهما » ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبداً 
أو ذوج ابنه وهو صغير أمة فهو جائز » وقال « رض» هذا عند أبي 
حنيفة « رح » أيضاً لان الاعراض عن انكفاءة لمصلحة تفوقبا» 


فسد لم يكن شيء في مقابلتها يجري به خلل الغين الفاحش » فلهذا يشت الإعتراض . وفي 
الجتبى وقبللاحوز بيع الأب مال ابنه الصغير بغين فاحش > فلا يجوز النكاح بالطريق 
الأولى » وبه قال الشافعي في الاصح وأحمد ؛ وفي قول مثل قول أبي حنيفة لكن لها 
الخمار إذا بلغت » أما لو زوج ابنه الصغير بأمة لا يجوز عند الشافعي ومالك وأجمد 
لعدم خوف العنت » ولو زوج ابنه الصغير لا يشت المهر في ذمة الاب » بل يشت في ذمة 
الاين عندتا سواه كان الاب موسراً أو معسراً » وبه قال الثوري والاوزاعي وأحمدءؤقال 
الشافعي يثبت في ذمة الاب » وبه قال حماد شيخ أبي حشيفة » وقال مالك واللىث في 
الآبن المعسر على الاب > وهو رواية عن أحمد . 

( والدليل عدمناه في حق غيرهها ) هذا جواب عن قوهمم » فلبذا لا يملك ذلك 
غيرها > وأراد بالدليل وفور الشفقة » وتقريره أن الدليل الدال على النظر معدوم في حق 
فير الأب والجد » فلذلك لايحوز لغيرهما وقوله - والدليل - مرفوع عى الابتداء أو 
خبره . قوله - عدمناه - ومجوز أن يكون والدليل منصوياً بفعل مقدر يفسره الظاهر 
تقديره وعدمنا الدليل فمذا حت لا يحتمع المفسر والمفسر . 

( ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبداً أو زوج ابنه وهو صغير أمة فهو جائز ) البواو 
في وهي صغيرة للحال » وكذا الواو في قوله - وهو صغير - وعند الشافعي ومالك 
وأحمد لا جوز له تزويج ابنه الصغير أمة لعدمية خوف العنت على أصلهم فلا تتنوج 
المعيبة على المذهب » ويجوز له تزويج من لا يكاد فيه في الخصال على الاصح ذكره في 
المنباج » وفبه لو زوجها السلطان من غير كفو ولبس لها ولى م يصح في الاصح . 

(قال)المصنف رجه الله ( وهذا عند أبي حنيفة ) أي الجواز عند أبى حنيفة ( أيضاً 
لان الاعرئض عن الكفاءة لمصلحة تفوقها ) أي لمصاحة تفوق نفعما > وقدراه الاببفوات 


1۳٤ 


وعندهما هو ضرر ظاهر بتعدم الكفاءة فلا يجوز والش أعلم . 
فصل في الوكالة بالتكاح وغيرها 
ويجوذ لابن العم أن يزوج بنت عه من نفسه » وقال زفر « رح» 
. لا يجوز وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجبا من نفسه فعقد يحضرة 
شاهدين جاز » وقال زفر والشافعي « رح» لا يجوز . هما 


الكفاءة فلا اعتراص حمنئذ فى دلك ( وعندهما هو ضرر ظاهر بعدم الكفاءة فلا يحوز ) 
والتعليل من الجانبين نظير التعليل من المسألة السابقة فاقهم ٠‏ 
( فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ) 

أي هذا فصل فى بيان حم الوكالة بالنكاح وغيرها > أي غير ال وكالة كنكاح الفضولى 
وللولى > لان هذا الفصل يشتمل على أحكام الو كيل والفضولي والولى » ولو كانت الوكالة 
فرعا من الولاية من حيث أن تصرف الو كيل ينفذ على الموكل كتصرف الولى على المولى 
عليه اسب ذكرها فى باب للأولياء فى فصل على حدة . 

( ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عه من نفسه ) أى بنت عمه الصغيرة بغير إذنها » 
والبالغة بإذنها صورته أن يقول اسْهدوا أني زوجت بنت عى فلانة بنت فلان بن فلان من 
نفسي » وبه قال مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور والظاهرية . وقال السروجي 
وإليه ذهب الحسن البصري وعمد بن سيرين واسحاق » واختاره أبو بكر بن المنذر(وقال 
زفر لا يحوز ) ويه قال الشافعي . 

( وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد يحضرة شاهدين جاز ) أى 
أي ذلك عندة ( وقال زفر والشافمى لا يجوز ) وقال أحمد برد أمرها إلى غير ليزوجها» 
وقال قتادة وابن العذري بزوجها منه ابن عم هو أبعد منه > وهكذا الخلاف فى الوكيل 
إذا زوجها من نفسه “ وقال الشافعي لايحوز ذلك آي إلا في أحد الوجبين . 

( لما ) أي لزفر والشافعى فا جمع دليل زفر والشافمى لاشتراكا فى معنى 


o 


أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكا ومستلكا كا في البييع 

إلا أن الشافعي « رح» يقول في الولي ضرورة » لانه لا يتولاه سواه 

ولاضرورة في الوكيل . ولنا أن الوكيل في النكاح معبر وسفير 

والتّانع في الحقوق دون التعبير ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع » 
لانه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه › 


وهو( انالواحدلايتصور أنيكون ملكا متلكا )بشىء واحدفى زمن واحد ( کا فىالبيع ) 
يعني يوكل المشترى البائم بأن يبيع سلعة من نفسه لا تصح هذه الوكالة » ولا هبذا 
البيع أو وکل زيد رجلا مثا بشراه شىء بعینه ووكل صاحب العين ذلك الرجل أيضابآن 
بمعه من زيد لا يجوز کا ان الواحد يصير ملكا ومتملكا . 

( إلا أن الشافعمى يقول ) أشار بالإستثناء إلى أن دلبل الشافعى وزفر وإنكانمشتركا 
فى المعنى ا مذ كور ولكنه استثنى الولى » لان مذهبه فيه كمذهبنا حيث يقول ( وفى 

الولى ضرورة لانه لا يتولاه سواه ) أى لأن العقد لا يتولاه سوى الولى “ لان عمارةالنساء 
٠‏ غير صحيحة عنده ( ولا ضرورة فى الوكيل ) ولان فى تقبيد العقد بمبارة الولى ضرورة 
ولا ضرورة فى الو كىل لان أكثر ما فى الباب أن يأمر غيره من أحد الجانبين صورة 
قائَاً مقامه وهو الولي من الجانبين شرعاً فسملك مباشرة العقد . 
٠‏ ( ولنا ان الولى “١‏ في التكاح معبر وسفير ) والواحد يجوز أن يكون معبر عن اثنين» 
والسفير في اللغة المصلح بين القوم » كذا في الديوان » وقال ابن دريد في كتاب الجهورة 
:السفير بين القوم الماشي بينهم في الصلح ( والتانع ) أي الناقي ( في الحقوق ) وهو كونه 
"مطالياً ومطالبا ومسلا ومسلا » ومخاما وتخاصا ( دون التعبير ) أي الولى يصلح أن 
یکون ممبراً بين اثنين ما ذ كرا » فإن المبارة ينعقد إلمها فيصر العقد يبن شخصين فلا 
يؤدي إلى أحكام مضادة ( ولا ترجع الحقوق إليه ) أي إلى الوكيل لأنه معبر لا مباشر 
( بخلاف البيع لأنه ) أي لأن الو كيل في الببع ( مباشر حتى رجمت الحقوق إليه ) أي 


. ف المتن الوكيل‎ )١( 
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وإذا تولى طرفيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين ولا يحتاج إلىالقبول. 

قال وتزويج العبد والآ.ة بغير إذن مولاهما موقوف» فإن أجاز 

المولى جاز » وإن رده بطل » وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير 

رضاها أو رجلا بغير رضاه » وهذا عندنا » فإن كل عقد صدر من 
الفضولي وله مجيز انعقد موقوفاً عل الاجازة ٤‏ 


حقوق عقد البيع من مطالبة الثمن وتسلم المببع والقيام بالعبدة وغيرها »كل ذلك برجم 
إلى الو كيل في البيع . 
( وإذا تولى طرفيه ) أي إذا تولى طرفي العقد ( فقوله زوجت يتضمن الشطرين ) أي 

قول الو كيل زوجت فلانة من فلان يقوم مقام شطري العقد وها الإيحاب والقبول ولا 
يحتاج إلى القبول » لأن الواحد قام مقام اثنين قامت عبارته الواحدة أيضاً مقام عبارتين 
( فلا يحتاج إلى القبول ) . ٠‏ 

( قال ) أي قال القدوري في ختصره ( وتزويج العبد والآمة بغير إذن مولاهما 
موقوف » فإن أجاز المولى جاز » وإن رده بطل > وكذلك ) أي كذلك موقوف ( لو 
زوجرجلامرأة يغير رضاها أو رجل) أ يأو زوج رجل رجلا (بغير رضاءوهذا عندة)أي 
كون العقد موقوفا على الإجازة مذهب أصحابنا ( فإن كل عقد صدر من الفضولى وله 
مجيز ) أي للعقد مجيز رأى قابل يقبل الإيجاب » سواء كان فضولياً آخرأو وكيلا وأصيلا 
حالة الوقوع كالبيع والنكاح والاجارة ونحوها » وإِنما قبد بقوله - وله يجيز ‏ لآنه إذا 
لم يككن له مجيز كا إذا زوج الفضولى يتممة يتوقف العقد . 

فإن قلت السلطان مجيز » و كذا القاضي فينبغي أن يتوقف العقد . قلت يمكن فرص 
المسألة في موضع لا سلطان فيه ولا قاضي كدار الحرب مثلا ومنتصورتزويجعبدالمكاتب 
حيث لا يتوقف بل يبطل لعدم المجيز » لأن النكاح عيب ولیس بكسب » ولا يجوز 
إجازة المكاتب » وكذا إجازة المولى لأنه أجني عن كسب المكاتب . 

( انعقد موقوفا على الإجازة ) وبه قال مالك وأحمد في رواية » وقال أبو مر في 
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وقال الشافعي « رح» تصرفات الفضولي كلبا باطلة لان العقد وضع 
لحكمة؛ والفضولي لا يقدر على اثبات الحتكم فتلغو . ولنا أت 
ركن التصرف صدر من أهله مضافاً إلى محله ولا ضرر في انعقاده 
فبتعقد موقوفاً حتى إذا رأى المصلحة فنه ينفذه » وقد يتراضى 


حتكم العقد عن العقد 


النمبيد ل يختلف قول مالك وأصحابه في العبد يتزوج بغير إذن سيده > إذ السيد بالخيار 
إن شاء أجازه » وإن شاء فسخه . وقال يحمى بن سعد الأنصاري الأمر عندة بالمدينة 
على هذا . وقال اسماعيل القاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي 
والح » وجعل مالك التفرقة طلاقا » وأجازوا توقف الببع على إجازة مالك > وأجمعوا 
على توقيف الوصية على قبول الموصى له . 

( وقال الشافعي تصرفات الفضولى كلها باطلة ) وبه قال أحمد في رواية ( لآن. العقد 
وضع لحكمة ) بناء على المقاصد الأصلية هو الحمك (والفضولىلابقدرعلىإثبات ا لحك فتلغو ) 
وإلا لجاز للناس تملك أموال الناس للناس وفمه من الفساد ما لا مخفى > وإذا كان لا يقدر 
کان کلامه لغواً 1 

( ولنا أن ركن التصرف ) وهو الإيجاب والقبول ( صدر عن أهله ) وهو العاقل 
. البالغ حال كونه ( مضافا إلى حله ) وهو الأنئى من بنات آدم ليست بمحرم ولا معتدةولا 
مشتركة ولا زائدة على العدد اللنصوص ( ولا ضرر في انغقاده ) أي في انعقاد التصرف 
. لكونه غير لازم ( فينعقد موقوفا ) كيلا يلحق الضرر بالغائب ( حت إذا رأى المصلحة 
فيه ينفذه ) وإلا أبطه ٠‏ 

( وقد يتراضى كم العقد عن العقد ) وهو جواب عن قول الشافعي لآن العقد قد 
وضع لحكمة » هذا قول بالموجب يعني سامنا ذلك » لكن الحم هنا م يعدم بل أخر إلى 
الإجازة والحم قد يتراخى عن العقد كالبيع بشرط الخيار » فإن لزومه متراخ إلىسقوط”- 
الخبار ثم أبعد إذا مہا ثم أجاز المولى التكاح يازمه مهر المثل بالدخول ومبر آخر 
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ومن قال اشبدوا اني قد تروجت فلانة فبلغها الخبر فأجازت فبو 
باطل » وإن قال آخر أشبدوا اني زوجتبا منه فبلغها الخبر فأجازت 
جاز » وكذلك إن كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك » وهمذا 


عند أبي حنيفة ول رج 


بالإجازة قباساً لن الخ ول في النكاح الموقوف كالدخول في النكاح الفامد » وفي 
والإستحسان بلزمه مبر واحد > لأن مهر المثل إنما يلزمه بالعقد فاولاء للزم الحد» والمسمى 
أيضاً يلزم يحكمة العقد فاو لزم المبران لازم فيالعقد:الواحد مهران وذا لا يحوز وفيالنهاية 
عقد الوكمل عند غيبة الموكل إنما تصح إذا عرفه باسمه ونسبه »والتعاريف زوجها من نفسهء | 
' بأمرها وقال اسبدوا أن فلانة و كلتني ان أزوجها من نفسي ول ينسبها ولم يعرفبا الشبوه . 
ينفل فيا بينه وبين الله تعالى . 
وفي النوازل إن لم ينسبما ول يعرفها الشهود لا يجوز التكاحلأن الغائب إا يعرف 
بالتسمية ألا ترى انه لو قال تزوجته امرأة قد وكلتني لا يجوز . وقي شرح القاضي لو 
كانت منقبة لا يعر فها ولا يعرفها الشبود » فعن الحسن وبشر لا يجوز ما لم ترفع نقابها 
ويراها الشهود > ذكره الإمام التمرتاشي . 
( ومن قال اشهدوا اني قد تزوجت فلانة فبلغها الخبر فأجازت) أي أجازت المرأة ما 
قاله الرجل في غيبتها ( فهو باطل ) عند أبي حشيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف ( وإن قال 
آخر ) أي وإن قال فضولى آخر في هذه المسألة ( اشېدوا اني قد زوجتها منه ) أى قد 
تزوجت فلانة التي قال الرجل اشبدوا اني قد زوجتها منه ( فبلغما الخبر ) أى المرأة 
( فأجازت جاز ) أى العقد » والفرق بين المسألتين ان الأولى لا جيز لهافبطلولايتوقف» 
والثانية ها مجيز فمتوقف الما مر ان شرط التوقف وجود المجيز . 

( وكذلك ) أى وكذلك يجوز ( إن كانت المرأة هي التي قالت في جميع ذلك ) 

يعني إذا قالت المرأة في جميع ذلك اشېدوا اني قد تزوجت فلانا وخاطب عنه واحداً في 
المجلس » فقال زوجته إياك » فبلغه الخبر فأجاز فهو جائز لوجود المجيز ( وهذا عندأبي 

حنيفة ومحمد ) أي جميع ما ذكر قول أبي حنمفة ومحمد . 
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وقال أبو يوسف « رح» إذا زوجت نفسها غائباً فبلغه فأجاز جاز » 
وحاصل هذا ان الواحد لا يصلح فضولياً من الجانبين أو فضولياً من 
جانب وأصيلاً من جانب عندهما » خلافاً له » ولو جرى العقد بين 

. الفضوليين أو بين الفضولي والاصيل جاز بالاجماع » هو يقول 
لو كات مأمورا من الجانبين ينفذ > فإذا كان فضولياً يتوقف 


وسار اللخ 


( وقال أبو يوسف إذا زوجت نفسها غائباً فبلغه الخبر ) أي بلغ الغائب تزو جانفسما 
إياه ( فأجاز ) أي فأجاز الغائب ذلك ( جاز ) أى العقد > وتجويز أبي يوسف المسألةفي 
هذه الصور كلبا . 

( وحاصل هذا ) أى حاصل ما ذكر من الصور ( ان الواحد لا يصلح فضولي) من 
الجانبين أو فضوليا من جانب وأصملا من جانب عندها) أي عند أبي حنيفة ومد (خلافاً 
له ) أي لأبي بوسف رحمه الله تعالى » وأجمع أصحاينا أن الواحد يصلح و كيلا من جانب 
أصيلا من جانب و كيلا من الجانبين » ووليا من جانب أصيلا من جانب وو كيلامنالجانبين 
وولبا من جانب أصيلا من جانب » ووليا من جانب وكيلاً من جانب في النكاح » وهل 
يصلح فضوليا من الجانبين وفضولا من جانب » وولياً من جانب » أو فضولياً من جانب 
ووكيلا » أو فضولياً من جانب أصيلاً من جانب » حتى يتوقف العقد على الإجازة “قعند 
أبي حنيفة ومحمد لا يصلح ولا يتوقف »> وعند أبي يوسف يصلح ويتوقف » أما کور 
الواحد أصملاً من الجانبين فهو محال . 

( ولو جرى العقد بين الفضولين أو بين الفضولى والأصيل جاز بالإجماع ) هاتارتف 
صورتان لا خلاف فسا » وهها ظاهرتان ( وهو ) أي أبي يرسف ( يقول لو كان ) أي 
الفضولى ( مأموراً من الجانبين ينفذ » فإن كان فضوليا ) يعني بغير أمر ( يتوقف ) لأن 
كلام الواحد عقد تام في النكاح > باعتبار الاذن ابتداء » فكذا باعتبار الاجازة انتباء > 
لن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ( وصار كالخلع ) فإن الزوج إذا قال خالعت امرأتي 
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والطلاق والاعتاق عل مال» وما أن الموجود شطر العقد لانه 
شطر حالة الحضرة فكذا عند الغيبة وشطر العقد لا يتوقف على 
ما وراء المجلس كما في البيح » بخلاف الأمور من الجانبين لأنه 
ينتقل كلامه إلى العاقدين وما جرى بين الفضوليين عقد تام » وكذا 
الخلع واختاه » لانه تصرف بين من جانبه حتى يازم فيم به»ء 


على كذا وهي غائية فبلغها الخبر فقبلت في مجلس عامها جاز بالاتفاق ( والطلاق ) أي 
كالطلاق على مال ( والاعتاق ) أي كالاعتاق ( على مال ) يرجع إلى الطلاق والعتاق جميعا 
كا فسرتاء . 

( هما ) أي لأبي حشمفة ومحمد ( أن الموجود شطر العقد ) أى نصفه ( لأنه شطر ) 
أي لآن الموجود منه شطر ( حالة الحضرة ) أي حالة كونه حاضراً حق ملك الرجوعقبل 
قرول الآخر يبطل بالقيام قبل قبول الآخر > ولو كان عقدا ناما لبطل . 

( وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس کا في البيع ) كا إذا قال الرجل بعت 
عبدي من فلان ول يقبل عن المشتري أحداً » وقال اثكريت عبد فلان وم يقبل عنالبائع 
أحدا » وقال بعت فلان ولم يقبل عنها أحد » فلا لم يتوقف لم ينفذ بالاجازة اللاحقة 
يمد المجلس ( يخلاف المأمور من الجانبيين لآنه ينتقل كلامه إلى العاقدين ) فبصير 
كالكلامين ( وما يحرى بين الفضوليين عقد تام ) لوجود الايحاب والقبول إلا انه لا ينفذ 
في الحال بل يتوقف على إجازة المعقود له كيلا يلحى الغرر . 

( فكذا لخلع واختاه ) أى الطلاق على مال والاعتاق عليه ( لأنه تصرف يمان من 
جانبه ) ولهذا كان لازما لا يقبل الرجوع وهو معنى قوله ( حق يلزم فع به ) أى 
بالحالف لأن الممين لا يتم إلا بالحالف فكان عقداً تام > وإغا كان منجانبه لأن الخلم من 
جانيها معاوضة على ما سيجيء إن شاء الله تعالى » و إنما قال تصرف يمين لأنه كان قال إن 
قبلت ألف درم فبي طالق » وإن قبل له فهو حر » والقبول شرط وقوع الطلاقوالعتاق 
لا شطر العقد . 
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. ومن أمر رجا أن يزوجه امرأة فزوجه اثنتين في عقدة لم يازمه واحدة 
منبما لانه لاوجه إلى تنفيذهما لأمخالفة » ولا إلى التنفيذ في احداهما 
غير عين للجبالة ولا إلى التعين لعدم الأولوية فتعين التفريق . ومن 

أمرهأمير أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره 


( ومن أمر رجلا أن بزوجه امرأة فزوجه اثنين في عقدة واحدة لم يلزمه ) أي 
الأمر ( واحدة منها ) أي من الثنتين (لأنه لا وجه إلى تنفيذهها ) أي تنفيذ العقد في 
الثننين ( للمخالفة ولا إلى التنفيذ ) أي تنفيذ العقد ( في أحدهها ) حال كونه ( غير 
عين ) أى غير معينة للجهالة » لأن النكاح في المجهولة يكون معلق] بشرط البيان » ولا 
يحوز تعليق ملك النكاح بالأخطاء ( ولا إلى التعيين ) أى لا وجه أيضا إلى تعيين واحدة 
منها ( لعدم الأولية ) لأن إحداهها ليست بأولى من الأخرى » فإن كان الأمر كذلك 
( يئعين التفريق ) وفي المسألة قود الأولى انه أمرء بأن بزوجه امرأة تزوج امرأتين » 
فلو أمره أن بزوجه امرأتين في عقدة واحدة فزوجه واحدة جاز إلا إذا قال لا تزوجني 
إلا امرأتين في عقدة فحمنئذ لا جوز ٠‏ 

والثاني : : انه أمره أن بزوجه امرأة ولم يعينها » فلو عمنها فزوجه أنغرى 557 
يلزمه المعينة . 

والثالث : ان الوكيل زوجه اثنتين في عقدة واحدة لأنه لو زوجه في عقدتين لزمه 
الأولى ونكاح الثانية موقوف على الاجازة » لأنه فضولى عنه . 

والرابع : قال لم يلزمه واجدة منها أب يرسفف يقول أولا يصح أحده) بغير عينها 
منكوحة كا لو طلق إحدى امرأتيه ثلاثاً . 

قال شمس الأنمة السرخسي وهذا ضعبف لأنه ليس كالطلاق لاحتالهما التعليق بالشرط 
دون النکاح وما لا يحتمل التعليى بالشرط لم ي ثبت في المجبول » لأنه تعلق بالبيان 
مخلاف الطلان . 

( ومنأمره أمير أن بزوجه امرأة ) قبد بالأمير وح غيره كذلك › وقال الاصمام 
الحبوبي وعلى هذه الخلاف إذا لم يكن أميراً ( فزوجه الو كيل أمة لفيره ) أو حرو 
عمياء أ و مقطوعة البدين » قال الكاكي ومفاوجة أو مجنونة فملى هذا كان قند الأمير 
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جاز عند أبي حنيفة رح» رجوعاً إلى اطلاق اللفظ وعدم التبمة » 


اتفاقا » وقمل قمد به لأن الكفاءة في جانب النساء لا الرجال مستحسنة في الوكالةعندهما» 
أما لو زوجه صغيرة لا قشتبي تحوز بالاجماع لأنه عليه السلام تزوج عائشة رضي الله تعالى 
عنها وهي بنت ست سنين » انتهى . 

قلت الظاهر ان ذكره بالأمير موافقة للفظ محمد رحمه الله لان المسألة في المسائل 
الجامع الصغير أدى محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في أمير من امراء قريش أمرني أن 
أزوجه امرأة فزوحته أمة لغبره قال جاز ٠‏ وقال الاترازى انما وضع المسألة أبو حنيفة في 
نقه واضعاً حمث جعل نفسه مأموراً ولا يتفاوت الح بين أن يكون الموكل أميراً أو 
غير أمير قرشا أو غير قرشي بعد أن يكون حرا فزوجه أمة لغيره إنماقيد بقوله 
أمة لغيره - إذ لو زوجه أمة نفسه لا يجوز بالاجماع لمكان التبمة > ذكره في جامع 
قاضي خان . 

( جاز عند أبي حنبفة ) أى جاز التزويج فلا برد ( رجوعا إلى إطلاق اللفظ ) لان 
لفظ امرأة مطلق بقع على الحرة والآمةجميعا( وعدم التهمة ) أى رجوعا إلى عدم التهمة» 
لان الآمة لىست لو كمل فلا يتهم . 

( وقال أبو يوسف ومحمد لا جوز إلا أن بزوجه كفواً ) ويه قال الشافمي ومالك 
وأحمد » أما عندم قلطول الحرة » وأما عندهما فلصرف الاملاق إلى التعارف كنقداليلد» 
والمتعارف قزويج الكفوء » وهو معنى قوله ( لان المطلى يتصرف إلى المتعارف وهو 
التزويج بالاكفاء ) وفي قاضي خان دلت المسألة على أن الكفاءة في جانب النساء معتير 
عندهما أيش] » وق المحبط الكقاءة في جانب النساء غير معتيرة عند أبي حنيفة » ويه 
قال الشاقمي وأحمد » وعندهما معتيرة استحساناً » وقيل غير معتبرة عندهما بلا خلاف» 
وإنغا لا حوز قي غير الكفوء في هذه الصورة باعتبار المتعارف لا باعتبار الكفاءة » وحب 
أن لا يجوز عندهما قيام واستحسانا > وعند الشافعي الو كيل بامرأة جهولة لا يصح في 
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قلنا اعرف مشترك أو هو عرف علي فلا يصلم مقيداً . وذكر في 

الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما » لأن كل 

أحد لا بعجز عن التزوج بمطلق الزوج » فكانت الاستعانة في 
التزوج بالكفوء والله أعلم » 


قول ويصح في قول وينصرف إلى المتعارف . 

( قلنا العرف مشترك ) يعني کا هو مستعمل فبا قلتم مستعمل عندنا » فإن الأشراف كا 
يتزوجون الحرائر يتزوجون الإماء للتسبيل ( أو هو عرف على ) أي من حبث العمل 
والاستعمال لا من حيث اللفظ » وبيانه أن العرف على نوع ين لفظي نحو الدابة 
يعتبر لفظاً بالفرس » ونحو المال بين العرب بالإبل » وعرف علي أي من حبث 
أن حمل الناس كذاكل سم الجديد يوم العيد وأمثاله ( فلا يصلح مقيداً ) أي 
للاطلاق > لأن اطلاق اللفظ عرف لفظي » والتقيبد يقابك » ومن شرط التقابل اتحاد 
المحل الذي برد عليه . 

( وذكر ) أي مد ( في كتاب الوكالة في الأصل أن اعتبار الكفاءة في 
هذ! استحسان عندهها ) أي ان اعتبار الكفاءة في النساء للرجال استحسان عند 
أبي يوسف ومد » وأما اعتبار الكفاءة في الرجال فبو بالإتفاق ( لأن كل واحد 
لا يعجز عن ااتزوج بمطلق الزوج > فكانت الإستعانة في التزوج بالكفوء ) أى بحسب 
الظاهر ؛ فيتقيد به . 


فروع . قال في الخلاصة أمره أن بزوجه امرأة » فزوجه صبمة » أما عندهها فلاحوز 

إذا كانت لا امع مثلہا » كا لو زوجه رتقاء أو قرناء » هذا قول الكل . ولو أمر أن 

بزوجه سوداء فزوجه بيضاء أو المكس لا يجوز » ولو أمره أرى يزوجه عمياء 

فزوجه بصيرة يحوز . وفي المنتقى أمره أن يزوجسه أمة فزوجه حرة 

لا جوز > وإن زوجه مكاتمة أو مدبرة أو أم ولد جاز » ولو أمره أن بزوجه نكاحا 

فاسداً فزوجه امرأة نكا صحيح) لا يجوز » بخلاف الو كيل بالبيع الفاسد إذا باع 
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ببمآ صحبحا جاز » والفرق أن الو كيل بالبيع الفاسد و كيل بالبيع » لآن الببع الفاسد 
بسع “ لانه يفيد الملك > فإن باع بيع جائزاً فقد خالف إلى خير يجوز . 

وأما الو کیل بتكاح فاسد فليس بو كيل للتكاح » لان التكاح الفاسد ليس بتكاح » لانه 
لا يقمد الملك » و ذا لا يجوز طلاقها ولأ ظبارها » فاذا م يصر و كيلا م ينفذ تصرف 
علمه > كذا ذكره الولوا جي في فتاواه . وني الايضاح الفضولي إن فسخ النكاحقبل الاجازة 
جاز في قول أبي يوسف الآخر » وني قوله الاول لأ يجوز وهو قول عمد »> ولي النوازل 
بعث قوما إلى رجل يخطب ابنته فقال زوجت فقبل رجل منهم » قيل لم یز » لان 
الكل خاطب » والخاطب لا يصلح شاهداً » وقيل يجوز وعليه الفتوى . 
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باب المهر 


( باب المهر ) 

أي هذا باب في بيان ا مپر » لما ذكر ر كن النكاح وشرائطه شرع في يبان حکه وهو 
وجوب المهر » إذ وجوبه حكمة النكاح »> قال الا كمل المهر المال > وق ال الكا كي المهر 
الصداق »> وهو اسم لمال يسمى قي عقد النكاح . 

وقال الكاي ولمبر سبعة أمماء في القرآن » أحدها الصداق . والثاني النحة » قال 
الله تعالى فإ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة © ؛ النساء . والثالت الجر “قال الله تمالى 
ل وآتوهن أجورهن # المائدة . والرابع الفريضة » قال الله تعالى لإ وقد فرضتم ههن 
فريضة » ۲٣۷‏ البقرة > والخامس المهر » قال تتفتهدة > فإن لمسيا قلبا المبر با استحل . 
السادس العليقة » قال مزستإدة أدوا العلائق » قبل يا رسول الله قي وما العلائق » قال ما 
تراضى الاهلون . والسابع العقر » قال مسد عقر نسائها > انتهى . 

قلت لم يذ كر في القرآن إلا أربعة من الاسامي » والثلاثة من الحديث .وقالالسروجي 
لها أسماء تسعة > وقد ذكرها مثل ما ذكرها الكاى > وزاد الصدقة والحبا » والحديث 
الذى فبه العلائق رواه الدارقطني . ويقال أصدقها ولا يقال أمبر ها ٤‏ هكذا ذكره ان 
قدامة > وفي المغني وفي الصحاح أمبرها ومهرها » وني المغرب مر المرأة أى أعطاها المهر 
وأمهرها إذا سمى لها مرا أو تزوجبا به . 

( قال وصح النكاح وإن لم يسم فبه مبراً ) قد ذكرت غير مرة ان هذه الواو في 
قوله - ويصح - للاستفتاح » كذا معت من الاستاذين الكبار ٠.‏ وفي أكثر النسخ قالأى 
القدورى ويصح التكاح > وصحة النكاح يدون تسمية المهر إجماعاً » وإنا الخلاق هل يحب 
مهر المثل ولا يجب شيء على ما يأتي في المفوضة وخاو النكاح عن تسمته لا ينع صحة كما 
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لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغه » فيتم بالزوج ين ثم الممر 

واجب شرعاً إبانة لشرف انحل » فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح؛ 

وكذا إذا تزوجبا بشرط أن لاهبر لا لما بيناء وفيه خلاف مالك 
أقل امبر عشرة دراهم 


إذا تزوجها ول يسم لها مهراً » أو تزوجبا على ان لا مهبر لما » أو تزوجهاعلى ما ليسبال 
انضهام وازدواج لغة فيتم بالزوجين) ويصح بلا تسمية المور »قال عز وجل فإ فانكحوا # 
فلو شرطنا التسمية فيه لزدن على النص . 

( ثم امبر واجب شرعاً ) هذا جواب عا يقال المبر واجب شرع] 2 فكيف يصح 
الذكاح مع السكوت > فأجاب بقوله المبر واجب شرعاً » يعني وجوبه ليس لصحة النكاح؛ 
وإنما وجب ( ابانة ) أى إظباراً ( لشرف الحل فلا يحتاج الى ذكره لصحة النكاح ) فإن 
قل هذا دعوى فلا بد من دليل » أجيب دل عليه قوله تعالى وو لا جناح علكم إذا طلقم 
النساء © إلى قوله تعالى ل فمتعوهن 4 ۲۳٠‏ البقرة » حم بصحة الطلاق مع عدمالنسمية » 
ولا يكون الطلاق إلا في النكاح الصحيح » فعلم ان ترك ذكره لا يمنع صحة النكاح . 

( وكذا ) أى و كذا يصح النكاح ( إذا تزوجبا ان لا مبر لها لما بينا ) ان التكاح عقد 
انضام فبتم بالتزويج (:وفبه ) أى وفيا إذا تزوجبا ان لا مبر لما ( خلاف لمالك ) يعني . 
انه لا يجوز » لانه عقد معاوضة فمفتقر إلى ذكر المال كالبيع إلى ذكر الثمن ونفيه يفسد 
الببع فنفى المبر ينبغي أن يفسد التكاح . قلنا الببع مبادلة المال بالمال شرعاً ولغة تمليك 
شيء بشيء فمقتضي ذكر الثمن والمبر لبس بعوض أصلي » كما ذكر في الكتاب من قوله 
إن النكاح عقد انضمام إلى آئخره . 

( وأقل المبر عشرة درام ) أو قبمة عشرة ٠‏ وقال مد وزن عشرة تبر إن كان 
قيمة أقل من عشرة مضروبة » يخلاف السرقة فإن السرقة لا تقطع فيا » وقال مالك أقله 
بقدر ربع دينار أو ثلاثة درام . وقال ابن شبرمة أقله خمسة درام ٠‏ وقال ابراهم النخعي 
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وقال الشافعي « رح» ما يجوز أن يكون ثمنا في ابيع يجوز أنت 
يكون مبراً لها » لأنه حقبا فينكون التقدير إليبا . ولنا قوله عليه 
السلام لا همسر أقل من عشرة » 


أقله أربعون درهما » وعندهما وعنده عشرون درهماً . وقال سعيد بن جبير أقله خمسون 
درهما » وكل منهم مذهبه في نصاب السرقة الذى يقطع فيه اليد إلذلك . 

EE‏ أن يكون مهراً فق 
النكاح » وبه قال أحمد وأبو ثور واسحاق وفقهاء المدينة » وهو مذهب الثورى أيضا . 
وقال ابن حزم ما جاز أن يكون بالهبة أو بالميراث جاز أن يكون صداقا حل 2 أو 
لم يحل كالماء والكلب والسنور والثمرة التي يبدو صلاحبا > والسئبل قبل أن يشتد 
ل م 
أهل العم قبله > وقد خالف فبه أثمة المديةة والفقهاء ء الذي لا يخرج عن قوهم » وقال ابن 
تمر بن عبد البر تقدمه إلى هذا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقاس الصداق على الىد 
عنده > فإنها لا تقطع إلا في ربع دينار أو عشرة درام . 

قلت تقطم في ربع دينار عنده » ولا يكون صداقا حتى لو تزوجبا على دينار قىمته 
اقل من عشرة درام يكمل عشرة دراهم عند علمائنا الثلاثة > ونقله عنه سهو وغلط . 

( لانه حقها ) أى لان المهر حت المرأة ( فيكون التقدير ) أى تقدير المبر (إلمها ) 
و لهذا يملك التصرف فيه استيفاء واسقاطا كالببع والاجارة والكفالة . 

( ولنا قوله تنمتد: ) أى قول الني بم ( لا مبر أقل من عشرة دراهم ) هذاالحديث 
رواه جاير رضي الله تعالى عنه فقد مر الكلام عليه مستوفى فيالكفالة “ورواءالدارقطني 
والسيبقي رواه في سننه من طرق وضعفة > لكن الحديث إذا روى من طرق مفزداتها 
ضعيفة يصير حسنا » ويحتج به » ذكره النووى في شرح المهذب » وقال الاترازي ولا 
روى عن الني ڳل انه قال لا مهر أقل من عشرة دراهم » وروی أبو بكر الرازى هذا 
الحديث في شرح الطحاوى إشارة إلى جابر رضي الله عنه عن الني بلي انتهى . 

قلت لم يذكر الاسناد حت ينظر فيه » والظاهر انه بالاسناد الذى رواءالدارقطني » 
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ولأنه حق الشرع وجوباً اظباراً لشرف انحل » فيقدر باله خطر وهو 
العشرة استدلالاً بنصاب السرقة 


وقد مر الكلام فيه » وقال الكاكي وحديث ابن عر رضي الله تعالى عنهما ولا مهر أقل 
من عشرة دراهم » وهكذا رواه ان عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده وهو مذهب علي 
وابن عمر وعائشة وعامر وابراهم » انتهى ٠‏ 

قلت الخصم لا برضى بهذا المقدار الذى ذكره على ما لا مخفى . وأما قوله وهومذهب 
علي رضي الله تعالى عنه » فقد رواه الدارقطني ثم السسمقي في ستنهما عن داود الازدى 
عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه قال لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم » ولا 


يكون المهر أقل من عشرة دراهم . قال ابن الجوزي في التحقيق قال ابن حبان داود 
الأزدي ضعيف كان يقول بالرجعة » والشعي ل يسمع من علي » وأخرجه الدارقطني أيضاً 
في الحدود عن جرير عن الضحاك عن البر بن شبرمة عن علي فذكره جرير أيضاً ضعيف . 


( ولانه ) اى ولان المهر ز حق الشرع وجوبا ) اى من حيث وجوبه ( إظهباراً 
لشرف الحل ) أي لأجل اظهار شرف الحل وخطره صيانة عن شببة البدل ( فبقدر اله 
خطر وهو العشرة ) اى عشرة دراهم ( استدلالاً بنصاب السرقة ) لانه لا يتلف ب ' 
عضو حترم “فلا يتلف به منافع البضع كان اولى . 

فإن قلت هذا الاستدلال ضعبف > فإن ه_الكا والشافعي ينكرانه » فإن نصابهيما 
عندها ثلاثة دراهم او ريع دينار . قلت ينعم هذا الآن المدعى ان المبرمقدر خلافاً الشافمي 
استدلالاً بنصاب السرقة > فإنه مقدر بالاجماع “فكذا المهر بالقياس عليه لوجود الجامع» 
أما التقدير بالمشرة فبنصاب السرقة » فاما رواه أو داود في سننه من حديث عطاء عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » قال قطع رسول الل لتر رجلا في مجن قيمتهديناراً أو 
عشرة دراهم . 

فإنقلتمن أبن قلت إنالمهرحق الشر ع من حبث الوجوب. قلت لقولهعز وجل ف قد عاناما 
فرضنا ) ٠ن‏ الأحزاب4وكلمال تولىيمان مقدارها كالزكاة وغيرها أوجبه‌الشرع“والتقدير 
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مجهول > وخبر الواحد يبين ذلك فلا يجوز أقل مما قدره . 

فإن قلت ما تقول في حديث عبد ان رمن بن عوف رضي الله تمالى عنه » رواه 
الجاعة انه لما جاء إلى الني قي وبه أئر مغرة فأخبره انه تزوج فقال غ ع سقت إليها» 
قال زنة نواة من ذهب » فقال مَل أولم ولو بشاة . وفي التمبيد رواه مالك في الموطأ 
عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقد أجازه رسول الله بلي وقيل 
ما حده أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ان النواة خمسة دراهم . وعن أحمد أن النواة 
ثلاثة دراهم وثلث » قلت قال عياض لا يصح لهم ذلك » لأنه قال من ذهب وذلك يزيد 
على دينارين» وفي الاستذ كار أ كثر أهل العم ان وزنها خمسة دراهم فظاهر هذا انه تزوج 
بأكثر من ثلاثة مثاقيل من الذهب . 

فإن قلت روى البيبقي عن حجاج عن قتادة عن أنس قال قومت يعني النواة ثلاثة 
دراهم وثلث درهم ٠‏ قلت حجاج هو ابن أرطأة وهو ضعبف » وقتادة مدلس › وقد 
عنعن > و لهذا قال أحمد هذا حديث لا تقوم به الحجة .. 

فان قلت ما تقول في حديث جابر رواه أبو داود قال قال رسول الله بے من أعطى 
في صداق امرأة على كفيه سويقا أو تمر فقد استحل . قلت في اسناده موسى بن مسل 
وهو ضعيف » قال القدورى وقال الازدى وهو ضعيف » رواه أبو داود موقوفاً . 

فإن قيل ذلك في المتعة يدل على أن جابرا نفسه قال كنا نسمع بالقبضة من الطعام على 
معنى المئعة على عبد رسول الله بي » وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج 
عن أبي الزبير » قال سمعت جابراً يقول كنا نسمع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على 
عبده بوم > قلت هذا منسوخ » و كانذ لك الضرورة والفقر في أول الاملام . 

قال ابن الجوزى > فان قلت قال السببقي هذا وإن كان منسوخا لانه في تكاحالمتعة » 
فإنما نسخ منه شرط الاجل » فأما ما يجعاونه صداقا فإنه لم ينسخ . قلت فساد قوله 
هذا ظاهر > فإن الاجماع على نسخ أحكام المئعة > ودعوى إخراج بعضها من النسخدعوى 
باطله . وقال السروجي ويدل على بطلان قوله هذا واثمات نقمضه افسده ان الذى نسخ 
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ا ا س ا ا 
من أحكام نكاح للتعة إنما هو شرط الاجل » وإن كان باقي أحكامه ابت في النكاح 
المشروع المؤيد به ينيغي أن لا بثبت بهذا النكاح نسب ولا يجرى فيه التوارث > إذهذه 
الاحكام لنكاح المتعة وهي باقة في هذه الاتكدة ولم ينسخ إلا شرط الاجل كمازعم 
وذلك خلاف لاجاع المسامين . 

وقمل في الجواب عن الحديث المذكور انه روى عن جاير خلاف هذا » ونص مع 
ضعف کل واحد مهما قلا یکون هذا دلبل على دعواهم » وقبل لو ثبت كان مولا على 
الحل والله أعل . 

فإن قلت روى البخارى ومسلعن سبل بن سعيد رضي الله تعالى عنه قالجاءتامرأة 
إلى الني ي فقالت يا رسول الله بلق جئت أهب لك نفسي . الحديث بطوله وفيهفقام 
رجل من أصحابه فقال يا رسول الله ب إن لم يكن لك ا حاجة فزوجنيها » قال هل 
معك شيء قال لا والله با رسول الله > قال انظر ولو خاتا من حديد ... الحديث > وفيه 
قال ما معك من القرآن » قال سورة كذا و كذا عددها » ققال تق رأهن عن ظبر قلبك » 
قال نعم > قال إذهب فقد فزوجتكبا عا معك من القرآن » وهذا من. جل ما استدل به 
الشافعي ومن يقول يقوله . 

قلت أجاب الإترازى عن هذا يقوله هذا خبر الواحد » وقد عارض نص الكتاب فلا 
يحتج به . قلت هذا لا نجد كما ينبغي > بل الجواب الظاهر ما قاله ان الجوزى ان ذلك 
كان للضرورة » والفقر في أول الاسلام » وأظبر من ذلك ما قاله أصحايئا انه لس قنه 
دلالة على انه جمل القرآن مبراً » ولهذا لم يشترط أن يعامها » وإنا معناه بيركة ما معك 
من القرآت ولأجل انك من أهل القرآن كتزوج على إسلامه وهو لا يصلح صداقا للبضم . 
اوي التمبمد قال مالك ولأبي حنيفة وأصحايه ها هنا والليث لا يكون القرآن ليس بال » 
فلان التعلم في العم والتعل مختلف لا يكاد ينضبط » فأشيه المحبول » والسكوت عن 
المبر لا يبطل التكاح » لآنه معاوم لآنه لا يد مته . 

فإن قلت الإستدلال بالآية ضعبف » لآن الآموال ذ كرت بلفظ المع في مقابلة المع > 
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وذلك يقنضي انقسام الآحاد على الآحاد فعلى هذا يكون المراد تبعا لكل واحد ماله لا 
يأمواله والمال يقع على القليل والكثير » قلت قال الاترازي لا نسم انقسام الآحاد على 
الآحاد » إذا ذكر المع عقابلة الحم > ولئن سلمنا لككن لا نسم ان االمال تبع على القليل 
الذي هو غاية في القلة عرفا » وهذا لان المال ما يجري فيه البدل والاباحة والشحوالصفة 
فلا يطلق عليه اسم المال عرفا كالفلس والجوز » ولا بد من التقدير ا له خطر فتعينت 

شرة بالحديث أو بالقياس انتهى . 

قلت أراد بالحديث حديث جابر المذكور وبالقباس القاس على نصاب السرقة وقد 
مر الكلام فيه عن قريب . 

فإن قلت روي في حديث ابن مسعود قال »قال رسول الله لمن نکح هذه فقامرجل 
عليه بردةعاقدها في عنقه » فقال أنايارسول الله ملع » فقال ألك مال قال لا » قال تقراً 
شيئا من القرآن » قال نعم سورة البقرة والمفصل » قال أنكحهاعلى أن تقرئها وتعامها » 
وإذا رزقك الله عوضها > فتزوجها الرجل على ذلك ٠‏ انتهى . وقد قلت لم يشترط أرف 
يعامها » وهذا قد اشترط إقراءه إباها وتعامه كذلك . قلت قال الدارقطني دنفرد به تقمة 
ابنالسكن وهو متروك . وقوله عرديات يد لعل انه يدم البرك ا اردان 
وقت حصواه وتأخيره لا يبطل النکاح . 

فإن قلت روى أبو هريرة قال له رسول الله لني ما تفظ من القرآن قال سورةالبقرة 
والتي تليها » قال قم فعامها عشرين آية وهي امرأتك »2 قال ابن عبد الحق هو من رواية 
عسيل ابن سفبان ضعفه يحي بن معين وأحمد » وقال أبو حاتم منكر الحديث » وقال أبو 
عمر في كتاب التمهيد ودعوى التعلم بجا معك من القرآن دعوى باطلة لا تصح » وأ كثرأمل 
العم لا جيزون ما قاله الشافعي > وقال أبو الفرح في التحقرق عن أبي البان الازدي قال 
زوج رسول الله ر امرأة من رجل على سورة من القرآن لا يكون لأحد بعدك مبراً » 
وفي مصنف ابن أبي شبة عن شعبة قال سألت حماداً عن رجل وهب ابنته من رجل فقال 
كل منها لا يجوز إلا بصداق ٠‏ 


ولو سمى أقل من عشرة فلما العشرة عندنا ..وقال زفر د رح > مبر ) 
امل لأن تسمية ما لا يصلح مبراً كعدمبا . ولنا أن فساد هذه التسمية 
بحق الشرع » وقد صار مفضياً بالعشرة 


فإن قلت روى الترمذي وابن ماجة عن عاصم عن عبد الله قال ممعت عبد الله بن 
عامر بن ربمعة عن أبيه أن رسول الله م أجاز نكاح امرأة على نملين » وقال جديث 
حسن . . قلت قال ابن الجوزي في التحقيق عاصم بن عبد الله بن معين ضعيف لا يحتج به » 
وقال ابن حبان كان فاحش الخطأ فترك . 

فرع . . يحوز الدخول بها قبل أن يعطيها شيا من صداقها سواء كانت مفوضة أومسمى 
لها » وبه قأل سعد ن السب والحسن والنخمي والثوري والشافمي وأحمد وعامة أمل 
العم » وروي عن ابن عمر وابن عباس والزهري وقتادة ومالك انه لا يدخل ها حق ‏ 
يعطبها سما » قال الزهري مضت السنة عليه » واستدلوا بمنعه عزيتدذ علب رضي الله تعالى 
عنه من السغول على فاطمة رضي الله تعالى عنما حت يعطبها شيا فأعطاها درعه الحطية . 

ولنا حديث غقبة بن عامر الذي زوجه رسول الله له وم بعطها شيئا » وروي ابن 
أبي شبة حديث كريب بن هشام وكان من أصحاب عبد الله انه تزوج امرأة على أربعة 
آلاف ودخل بها قبل أن يعطبها شيا . 

(ولو سمى أقلمنعشرتفلها العشرة عندنا)وقال ابن القاسم في المدونة إنسمى أقل منربع 
دينار أو ثلاثة دراهم إن كمل قبل الدخول ربع دينار أو ثلائة دراهم وإلا فسخ عليه » 
وبمد الدخول أجبر على تككياه أقل الصداق » وإن طلقا قبل الدنغول يجب عليه نصف 
المسمى » وقال غيره من المالكبة التسمبة فائدة ويفسخوا على كل حال > ولم يوجبوا مهر 
ممل » وأوجموا مهر المثل في تسسة الجر والختزير » وصحجوا العقد .. 
( وقال زفر مهر الئل ) أي يحب مجر المثل. ( لأن تسمية ما لا يصلح مهرا كانعدامه ) . 
ميفلا تسصة كا في تسمنة المر والخنزير وهو القياس . 

( ولنا ) وهو .وجه الاستحسان ( أن فساد هذه التسمية لمق الشرع ) وق الشرع 
يتأدى بالمشرة وهو معنى قوله ( وقد صار مقتضيا بالمشرة ) باعتبار أن الغشرة في كونها 
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فأما ما يرجع إلى حقبا فقد رضيت بالعشرة لرضاها ا دونها ولامعتير ' 
بعدم التسمية لأنها قدترضى بالتمليك من غير عوض تكرماً ء 
ولا ترضى فيه بالعوض اليسير » ولو طلقبا قبل الدخول بها تجب 
خمسة عند عامائنا الثلاثة « رح» » وعنده تجب المتعةإذا لم يسم شيئاً ء 


صداقا لا يتجزأ » ود کر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله کا لو أضاف التكاح إلى بعضها صح 
في جمبعها ( فأما ما يرجع إلى حقبا ) أي إلى حق المرأة ( فقد رصبت بمشرة لرضاما 
بدونها ) أي بما دون العشرة > لان من رضي مخمسة ققد رضي بالعشرة بلا شك »وما 
زاد على العشرة فهو حقها ثم رضاها بالخخسة اسقاط حقها وتفضي عن حق الشرع قيصح 
تصرفها في حقها دون حت الشرع فتتم المشرة > يخلاق ما إذا لم يوجد التسمية لأنالإنسان 
قد رضي باسقاط الحق تكرما وتفضلاً طلبا التناسل الجمل » ولا برضى الشيء القليل لما 
إذا كانت راضة بالعشرة . 

( ولا معتبر بانعدام التسمية ) هذا جواب عن قوله كانعدامهتقربرهانهذاالقماسغير. 
صحيح ( لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرما ) أي لأجل التكرم على الزوج 
( ولا ترضى فبهبالعوض اليسير ) ترفعاً في المعاوضة فلا تكون التسمبة دللا على عدم 
الرضى بالعشرة > فلذلك ل يحب العشرة وَإِنما يجب مر المثل بخلاف الرضى يم دون 
المشرة » فإنه رضى با لا محالة . 

( ولو طلقها قبل الدخول بها يجب خسة عند علمائنا الثلاثة وعنده ) أي عند زفر 
( تحب المتعة كا إذا لم يسم شيا ) وعند مالك على قول ابن القاسم والشافعي وأمد 
يجب نصف المسمى . والجواب عن قياس زفر على قيمة الجر والخنزير » فنقول مخلاف 
لمر والخنزير»وهذا لآن مادون العشرة يصلح أن يكون مسمى مضموتا إلى غيره من الال 
فيصح باتفراده أيضا » أما الجر والخنزير فلا قصح تسميتها مع غيرهما أصلاً فطلب التسمية 
فوجب مبر الئل » وعلى هذا لو هذا لو تزوجها على ثوب يساوي مثلبا الثوب وخسة 
دراهم » فلو طلقا قبل أن يدخل بها فلبا نصف الثوب درهمان ونصف > وإنما يعتبر 
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ومن سمى مهراً عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها 
لأنه بالدخول يتحقق تسل المبدل » وبه يتأ كد البدل » وبالموت 
ينتبي النكاح نهاية » والشيء بانتهائه يتقرر ويتأ كد فيتقرر بجميع 
مواجبه»و إن طلقا قبل الدخول والخلوة فلا نصف المسمى لقولهتعالى 


قبمة الثوب يوم العقد » و كذا إذا سمى قليلا أو موزونا إلا أن الفرق بينم إذا جاء بقيمة 
الوب أجبرت المرأة على القبول » وإذا جاء بقيمة المكيل أو الموزون لا تحير . 

وقال الكا كي ويعتبر قيمة الثوب يوم التزوج وقممة المكيل أو ال موزون يوم القبض ؛ 
وروی الحسن عن أبي حنبفة انه يعتبر في الثوب قيمة يوم القبض . وقي المڪيل 
والموزون يوم العقد . 

( ومن مى مهراً عشرة فا زاد فعليه المسمى إن دخل يبا أو مات عنما ) اعم انت 
المهر يجب بالعقد » إما بالتسميه إذا وجدت والا فبالحم أعني مير امل بحكم الشرع > 
ثم يستقر المبر بأحد اشماء ثلاثة > إما بالدخول أو يموت أحد الزوجين » واما بالخلوة 
الصحددة فذكر المصنف الاولبين وها الدخول وموت أحد الزوجين » ثم علل بقوله 
داضحيا علق دم اال اوم البضع ( وبه يتأكد البدل ) وهو المهر قحب 
عله إيفاء البدل كا إذا قيض المبيع يستقر عليه الثمن ( وبالموت ) أي بموت أحد 
الزوجين ( ينبي النكاح هاية ) أي يبلغ منتهاه ولاببقى بعده شيء ( والشيء بانتهائه 
يتقرر ويتأكد ) لأنه لا يبقى قابلا للتغيير ( فيتقرر مجمبع مواجبه ) الممكن تقريرها 
لوجوب المقتضى وانتهاء المانع كالإرث والعدة والمهر الست + 

وقلنا مواجمه الممكن تقريرها احترازاً عن النفقة وحل الزوج بعد انقضاء العدة»فإن 
النفقة لا تحب بعد اموت > ولا يحل لها الزوج بعد انقضائها » ولا خلاف للأئمة الأربعة في 
هذه المسألة » وقال أبو سعيد الأصطخرى من أصحاب الشافعي إن كانت الزوجة أمة لا 
يستقر لها المهر بموتها » قال الشافعي رحمه الله تعالى انه يستقر بموته . 

( فإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلهبا نصف المسمى » لقوله تعالى 
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« وان طلقتموهن من قبل أن تسوهن » الآية ۲۴۷ البقرة . 


فو إنطلقتموهن من قبل أن قسوهن 4 الآية ٣۷‏ البقرة ) منصوبة بتقدير فعل»أى اقراً 
الآية بككمالها » ويحوز رفعها على الإبتداء وخيره محذوف تقديره الآية بتامها ونحو ذلك» 
وتمامها هو قوله تعالى © وقد فرضتم لمن فريضة فنصف ما فرضم إلا أن يعفون أو بعفوا 
الذى بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى »ولا تنسوا الفضل بيتك ان الله بما 
تعملون بصير © ۲۳۷ البقرة . 


قوله تعالى .- من قبل ان تمسوهن - أي من قبل أن تجامعوهن » والمس اماع إجماعا» 
اوملحق الخلوة الصحبحة على ما بأتي إن شاء الله تعالى . وقوله تعالى - وقد فرضتم-أى 
والحال انج قد فرضتم » أى قدرتم » ومعنى الفرض هنا التقدير » وقبل كلمة أو بمعنى 
الواو » أي وما ) تفرضوا » قوله تعالى - فنصف ما فرضتم - أي الواجب نصف ما 
فرضتم . قوله تعالى ‏ إلا أن يعفون - أي المطلقات » وهو استثناء من قوله تعالى - 
فنصف مافرضتم تقديره الواجب نصف مافرضتم إلا أن يعفوا - الزوجات 
فليس بواجب . 

واعلم أن صيغة يعفون مشتركة بين الرجال والنساء في الصورة » ولكن في التقدير 
مختلفة » فوزن صبغة الرجال في الأصل يفملون » لآن حاصله يعفون استثقلت الضمة على 
الواو مع خمة ما قبلها » فحذفت ثم حذفت الواو لالتقاء الساكين » والواو الموجودة فيه 
ضمير الجاعة والنون علامة الرفع “> ووزن صيغة النساء يفعلن » والواو لام الفعل فيه » 
والنون ضمير جمع النساء » وهسو مبني والأول معرب رفعه بإثبات البون ونصبه 
وجره يحذفبها . 

قوله تعالى وإ أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ‏ فذهب أصحابنا إلى انه الزوج »> 
وقال أبو بكر بن المنذر في الاشراف روينا ذلك عن على رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن 
عباس وجبير بن مطعم ونافع بنجبير وسعيدين امسيب وسعبدبنجبير وشريح وم جاهد ومد بن 


كعب وقتادة والرببعونافع مولىابن مر »والأوزاعيوان شبرمة والضحاك وان جريجوابن 
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والأقسة متعارضة 


حبان وجاير بن زيد وابن سيرين والشعبي والنخعي وطاووس واياس بن معاوية والثوري 
واللمث والشافعي في الجديد خلاف ما ذكره عنه الزخشري وان الخطاب في تفسيرها » 
وهو قول أحمد وهكذا ذكره أبو بكر الرازي وأبو بكر بن أي شبة في مصنفه 
والموقف ' بن قدامة في المغني . 

وروی الدارقطني بإسنادمعنعمرو بن شعيبعن أببه عن جده قال قال ر سول الله ةو ولى 
العقدة الزوج »> وقال علقمة والحسن وعطاء وعكرمة وأبو الزياد هو الولي . وقال مالك 
والب وجده في حتى البكر وهو قول الشافعي في القدم والجد كالاب فيه . وفي المغني 
وهو قول أحمد تي القدم في حق الأب خاصة بخمس شرائط . أن يكون الذي بده عقدة 
النكاح أبا » وأن تكون صغيرة » وأن تكون بكرا » وأن تكون مطلقة » ولا يحوز عفو 
الأب في الطلاق » وأن يكون قبل الدخول . 

وتي المبسوط في القدم يجوز بأريع شرائط . الأولى في جى الجير كالاب والجد. 
الثانمة أن تكون من لا تملك أمر نفسبا . الثالثة : أن بكون بعد الطلاق . الرابعة : أن 
يكون دينا لاعينا . وقال أبو مد لا فرق بين الدين والمين . 

( والاقيسة متعارضة ) الآقيسة جمع قباس وهو معروف هذا جواب اشكال » وهو 
أن يقال ينبغي أن يسقط الكل » لآن الطلاق قبل الدخول يعود المعقود عليه » وهو 
البضع إليها سالا » فبنبغي أن يسقط كل البدل » كا إذا تبايعا ثم تقايلا » فأجاب عنه 
يقوله والأقسة متعارضة » يعني هذا القاس يقتضي هكذا > لكن هذا قبا سآخر يقتضي 
وجوب كل المهر > وهو أن الطلاق قاطع بملك النكاح فبه في وجوب كل المهر » لأنه فوت 
ما ملكه باختباره » وذلك يقتضي وجوب كل المهر كالمثتري إذا قلف المببع قبل القبض 
فإذا تعارض القماسان وجب المصير إلى النص فقلنا باستقرار نصف المبر وسقوط نصفه . 

واعترض عليه بشيئين أحدها انه لبس هنا إلا قباسان ولا ثالث لما » والآخران 
ظاهر كلامه يدل على أن الرجوع إلى النص إغا كان لتعارض القماسين ولمس الأمر كذلك 


)١( |‏ هكذا ني الأصل ‏ موقف . 
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ففيه تفويت الزوج املك على نفسه باختياره » وفيه عود المعقود ‏ 
عليه إلمها سالاً فكان المرجع فمه إلى النص » 


فإنه لا إعتبار بالقباس .ع وجود وافق وخالف » اما إن خالف فهو متروك مردود» 

وأما إذا وافق فإن الحك بالنص ثابت عندة بعين النص لا بالعلة » وهمهم من قال إنا نعمل 

بالقياسين ثوا و سقوطا » فالقىاس المقتضى لوجوب الكل يعمل به في إيجاب الصرف > 

لقان الذي يقتضي إسقاط الكل يعمل ب في إسقاط النصف علا با“ وهو 
مقتضى النص . 


وذكر في الحواشي ي العمل بالقياس في معارضة النص المخصوص جائز »> وهذا النص قد 
خص منه الطلاق قبل الدخول بعد الخلوة فيستقع الرجوع إلى النص الخصوص » لتعذر 
العمل بالقياس انتبى . قلت لا يجوز ترك النص الخصوص بالقياس »2 وإغا الجائز بالقياس 
زيادة التخصيص بعدما خص النص بدليل ولا يجوز تخصيصه بالقياس قبل أن بخص . 


فإن قلت لبس من بيان التعارض بين القياسين تركبما » بل العمل بأحده) . قات 
الأصل أن الدلملين إذا تعارضا وم يكن ترجيح أحدها على الآخر تهامراً أو تساقطا وم 
يعمل بأحدهما بالترجيح من غير مرجح . 


( ففبه ) أي في الطلاق قبل الدخول والخلوة > والفاء فيه تفسيرية تفسير التعارض بين 
القماسين » ففسر الأول بقوله - بوت الزوج - والثاني بقوله - وقد عرف المعقود عليه - 
إلى آخره ( تفويت الزوح الملك على نفسه باختياره ) قوله- تفويت الزوج الملك على نفسه 
پاختاره - تفويت مصدر مضاف إلى فاعله » والملك منصوب لأنه مفعول > والماء ف 
باختياره تتعلق بقوله - تفويت الزوج ( وفيه ) أي في الطلاق قبل الدخول أيضاً ( عود 
المعقود ) وهو البضم ( إليها ) أي إلى المرأة ة حال كونه ( سال فكان المرجع فيه ) أى في 
حم هذا الأمر المرجع © أي الرجوع وهو مصدر ميمي ( ( إلى النص ) منصوب لأنه خبر 
كان > وأشار به إلى القماسين تر كا وعملآً بالنص » وهذا الآية ا مذ كورة . 
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وشرط أن يكون قبل الخلوة لأتبا كالدخول عند على ما نبينه 
إن شاء الله . قال ون تزوجبا وم سم ها مبراً أو تزوجبا على أن 
لا مبر لها فلبا مبرمثلبا إن دخل بها أو مأت عنباو قال الشافعي « رح» 
لا يجب شيء في الموت » وأكثرهم على أنه يجب في الدخول.له ان 
امبر خالص سقها فتتمکن منتفيه ابتداء کا تتمكن مناسقاطهاتتباء 


( وشرط ) أي القدوري » لآن المسألة من مسائله ( أن يكون قبل الخلوة » لأا 
كالدخولعندةاعل ما نسينه إن شاء الله تعالى ) ويأقي بمانه عن قريب في هذا الياب . 

( قال ) أي القدوري ( وان تزوجها ولم يسم لحامهراً أو تزوجبا على أن لامبر فافلها 
مہر مثلها إن دخل يها أو مات عنها)هاتات صورتان ‏ الأولى أن بزوجها ول يسم لهامبراً» 
يعني سكت عنه » والثانبة على أن يتزوجها على أن لا مبر لها » يعني يشترط أن لا مهر 
ها وهي مسألة المفوضة » وهي التي فوضت نفسها بلا مهر فلا مهر مثلها إن دجل بها أو 
مات عنها . وفي الذخيزة و كذا لو ماتت هي . 

و درل لاون ر اله عله واه » ويه قال الحسن البصري » 
ورواه عن رسول الله لتر » ذكره عنه ابن أبي شببة والحسن بن حي وابن شبرمة وان أبي 
ليلى والشافعي في رواية البويطي وأحمد واسحاق بن راهوية وأبو ثور وابن جرير العايري 
وداود وفها إذا ت ركا » ذكره » وإن نفبا يطل التكاح . 

( وقال الشافمي لا يجب شيء في الموت ) أى لا يجب لها إذا مات عتها قبل الدخول 
( وأكثرهم ) أي وأكثر أصحاب الشافعي على انه يجب بالدخول كذهينا » وبه قال 
أجد . وقال يعض أصحاب الشافمي لا يجب لا شيء بالدخول > وقي الموت للشافمي 
قولان » أحدها أن يجب » والثانى انه لا يجب > وهو قول مالك في صورة نفي المهر . 

( له ) أى للشافعي ( ان المهر خالص حقها فتمكن من نفبة ابتداء ) أى في ابتداء 
العقد » كالمفوضة » فلما أن تفوض نفسبا بلا مهر ( كا تمككن من اسقاطه اتتباء ) أى في 
انتهاء العقد > فإن ها ان تسقط مبرها بعد العقد » كالخلع > واحتج الشافعي أيض يما 
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ولنا ان الجر وجوباً حق الشرع على مأ مر . 


0 0 
0 تيتفوا ١'‏ بأمواللع 4 م 0 ا ما 0 الاحزاب » 


)١(‏ قوله - ان تمتغوا ‏ اقول » فإن قبل ان الإبتغاء بالمال لا يناي الابتغاء 
بغيره » لان تعليق الحم بالاسم © الال ي . قلنا ان المال حنس وهو من 
اقسام الخاص » والابتغاء ايضاً كذلك فتحق إيجاب الحم . 

نرق نه اعون رطق تار قاع وما بان لا مبر لا » لآن الابتغاء 
بالمال بوجب إرادة طلب نكاحبا بإزائه . قلنا النص مسوق لبيان إيجاب المهر بالنكاح 
ووجوب الشيء لا يتوقف على إرادة المكلف > نعم توقفه على علته وإرادة السبب في 
حم إرادة المسبب . 

(؟) قوله ‏ قد عامنا ... الخ - اقول قال صدر الشريعة في التوضح » لان قوله 
فرضنا معناه قدرن » وتقدير الشرع اما ان ينع نم الزيادة او النقصان » والاول منتف » لان 
لل ا قن ادكه الادنى مقداراً » ولمالم يبين ذلك 
المفروض قدرناه بطريق الرأى والقباس بشيء هو معتبر شرعا في مثل هذا الباب » 
كونه عوضاً لبعض أعضاء الانسان وهو عشرة دراهم » فإنه يتعلق بها وجوب قطع اليد 
قال العلامة التفتازاني في شرحه المسمى بالتلويح . 

وذهب الاصوليون إلى ان الفرض لفظ خاص حقيقة في التقدير » بدليلغلبة استعماله 
فيه ذرعا » يقال فرض القاضي النفقة اى قدرها او - تفرضوا لمن فريضة - أي تقديراً 
وفرضنا اى قدراها » ومنه الفرائض للسهام المعتدة مجاز في غيره دفعا للاشتراك > 
وتعديته بعل لتضمين معنى الايجاب . وقوله - وما ملكت ابائهم - معناه وما فرضنا 
عليهم فیا ملكت اعانهم على ان الفرض ها هنا بمعنى الايجاب » ولا كان هذا خالفا س 
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وانما يصير حقاً ها في حالة البقاء فتملك الابراء دون النفي » 


وعلم من خصوصية النبي بق النكاح بغير مبر انه في حى غيره لا ينمقد إلا موجبا للمبر» 
وفي المحيط في المهر حقوق ثلاثة > حى الشرع وهو أن لا يكون أقل من عشرة وحق 
الأولياء وهو أن لا يكون أقل من مهر مثلها وح المرأة وهو كونه ملكا لها غير أنحقى 
الشرع > وحتى الأولباء يعتبر وقت العقد لا في حالة البقاء . 

( وإنما يصير حقها في حالة البقاء فتملك الا براء دون النفي ) لأن الأصل. ان تلاقي 
التصرف ما يملكه دون مالا يملك » ولمذا ملكت الابراء انتهاء دون النفي ايتداء . 


ج لتصريحالائمةبانه حقيقة في القطع لغة » وفي الايجاب شرعاعدلالمصنفعنذلك. 
وقال خص فرض المهر » أي تقديره بالشرع وتحقيقه إن اسناد الفعل إلى الفاعل 
حقبقة في صدور الفعل عنه » فيكون لفظ فرضنا من حمث اشتماله على الاسناد خاصاً في 
ان مقدار المهر هو الشارع على ما هو وضع الإسناد » وهذا تدقيق منه » انتبى كلامه 
ملخصا » تدقبقه أن الخاص يوجب الحم من حيث الوضع والتجوز ينافي ذلك » فإذا 
تحقق التجوز في الفرض + فإنه حقيقة في القطع والإتجاب مجاز في التقدير » لا يقال له انه 
حينئذ مول على الخصوصية » ومن الظاهر ان التجوز في الاطراف لا يستازم التجوز في 
الاسناد والنسبة وإلا يستازم المجاز اللغوي للمجاز العقلي > والاستازام باطل فكذا اللازم» 
فالإسناد باق على حقيقة الخصوصية » وخرج الطرف الواحد منه وهو الفمل فيها لوقوع 
التحوز قمه . 
فإن قبل ان الخاص من أفراد الألفاظ والإسناد في الملة ليس كذلك لأنه أمر معقول 
لىس له دال من الألفاظ فكبف يقال له انه خاص » قلنا تأئراً للمبتدأ والبر من قبول 
الاعراب بتأثير العامل المعنوي يدل عليه » فو في حك الألفاظ . ٠‏ 
فإن قبل إن المي عين الإسناد فقوهم يجب الحم يمارض ذلك » لأن الم إذا كان 
من أفراد الخاص » فكيف يوجب لنفسه ضرورة التغاير بين الموجب بالكسر والموجب 
لفتح . قلنا المراد بالحكم الحم الشرعي وهو غير الحم يعلى الإسناد . 
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ولو طلقا قبل الدخول بها فلها المتعة بقوله تعالى # ومتعوهن على 
الموسع قدره ‏ الآية 75 البقرة » ثم هذه ال متعة واجبة رجوعاً إلى 
الأمرء وفيه خلاف مالك« رح» » والمتعة ثلاثة أثواب م نكسوة مثلبا 


( ولو طلقها قبل الدخول با فلها المتعة ) وإنالم يقل فإن طلقبا قبل الدخول أو 
الخلوة » بل قال قبل الدخول فقط مع ان الخلوة شرط أيضاً » لن الدخول يشملها » إذ 


| الخلوة دخول حكماً ( لقوله تعالى فإ ومتعوهن على الموسع قدره ‏ الآية 55 البقرة ) قد 


مر الكلام في قوله - الآية - عن قريب » وجه الإستدلال ان الله تعالى قال « لا جتاح 
علمك ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة > ومتعوهن ‏ والفريضة هي 
المبر » أي لا جناح عل في الطلاق قي الوقت الذي لم يحصل المساس > وفرض الفريضة 
وأمر بالمنعة مطلةا » وهو على الوجوب . وقال حقا وذلك يقتضيه أيضا “وذكر 
بكلة على . 

( ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الآمر ) أي لأجل الرجوع إلى الآمر > لآن مقتضاه 
الوجوب عند الاطلاق » والمتعة الواجمة عند هي هذه وحدها » والباقية مستحية إلاإذا 
كانت الفريضة من قبل المرأة حيث لا قسمى لا التمة » لأنها جانبه » ومذهينا هو قول 
ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعي والنخعي والزهري والثوري 
والشافعي في رواية الجاعة عنه » وعنه يحب نصف مر المثل . 

( وقمه خلاف مالك ) أي في الحم المذكور خلاف مالك > فإن عنده مستحبة “وهو 
قول ابن أبي ليلى والليث » لأنه تعالى قال ف حقا على الحسنين » والمحسن اسم لمتطوع 

والوجوب لا يتقمد ا محسن > قلنا قد فسر الإحسان بالإعان » ولآن التقسد بالمحسن لا ينفي 
الوجوب على غيره » کا قال تعالى ف هدى للمتقين ې مع انه هدى لهم ولغيرهم.قالالكاي 
والصحيح من مذهبه كمذهبنا . 

( والمتعة ثلاثةأثواب من كسوة مثلها ) أي مثل المرأة » وهذه اللفظة أعني من كسوة 
مثلها لفظ القدوري في ختصره أشار بهذا إلى اعتبار حالما في الكسوة على ما يجيء الآن 
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وهي درع وخمار وملحفة وهذا ااتقدير مروي غن عائشة وان عباس 


( وهي درع وخمار وملحفة ) فسر بهذا قوله - والمتعة أثواب - لأن ذكر الأثوابيتناول 
أ كثر من الثلائة ففسر الأثواب بقوله - وهي درع وخمار وملحفة ‏ أي الأثواب 
المذكورة هي هذه لا غير » والدرع هو ما تلبسه المراة فوق القسص وهو مذ كر » قاله 
صاحب المغرب » وعن الحلوائي هو جابية إلى الصدر . وقال ابن الاثير درع المرأةقميصها 
والخخار ما تغطي المرأة به رأسبا والملحفة بكسر الم الملاءة» وهي ما تلتحف به المرأة . 

وفي الدخيرة المتعة ثلاثة أثواب » قميص ومقنعة وملحفة وسط لا جمد غاية الجودة 
ولا رديء غاية الرد » ولا يزاد على نصف مبر مثلها ولا ينقص عن خمسة درام . وفي 
البنابيع إن كانت من السفلة فمتعتها من الكرياس وإن كانت من الوسط فمتعتها من القز » 
وإن كانت مرتفعة الحال فمتعها من الابر يسم وهذا هو الصحيح > وفي المغني أعلاها خادم 
پروی ذلك عن بن عباس » و كذا ذكره عنه في النتف » وأدتاها كسوة تجوز فسباالصلاة» 
وإن كان فقيراً يمتعها درعا وخماراً وثوباً تصلي فبه . وقال الاوزاعي والثوري وعطاء 
ومالك وأبو عبيدة كقولنا . 


وعن أحمد في رواية يرجع فيها إلى الحا م وهو أحد قولي الشافعي وهو يعبد » وروى 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه انه طلق الكلبية وحممها جارية أي متعها . 
وقال النخعي العرب تسمي المتعة التحميم » وروي عن الحسن بن علي رضي الله تعمالى 
عنهما انه طلق امرأة ومتعها بعشرة لاف فقالت متاع قليل من حبيب مفارق . 

وقي التنبيه طلق امرأة قبل المرض والمس تحب المتعة » وروي عن الحسن نعلي رضي 
الله تعالى عنهما وبعد المسيس يجب مهر المثل . وفي المتعة قولان قبل الفرض »> وإن وجب 
لها نصف مبر المثل فلا متعة » وفي المنباج تجب متعة إذا لم يجب نصف مهر المثل قبل 
الوطىء > وكذا الموطوءة في الاظبر مع مهر المثل . 

( وهذا التقدير ) أي التقدير بثلاثة أثواب ( مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله 
تعالى عنم ) قال الاترازي ولنا ما روى أصحابنا في المبسوط وغيره وابن عباس وعائشة 
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وقوله من كسوة مثلما إشارة إلى انه يعتبر حالما » وهو قول الكرخي 
«رح» في المتعة الواجبة لقيامبا مقام مر المثل » والصحيح انه يعتير 
حاله عملاً بالنص » وهو قوله تعالى « على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره 4 ۲۳۹ البقرة » ثم هي لا تزاد على نصف هبر مثلبا ولا تنقص 


عن خمسة دراهم » 


وسعيد بن المسب وعطاء والحسن والشعبي أن المتعة ثلاثة أثواب » والبسهقي روى 
عن ابن عباس . ظ 

( وقوله ) أي قول القدوري في مختصره ( من كسوة مثلما إشارة إلى انه يمتبرحاها) 
أي حال المرأة ٠‏ وفي البدائع ثم قبلتعتبر المتعة يحاله > وبه قال أبو يوسف > وقبل يعتبر 
حالما » وقمل في المتعة الواجبة حالما لانبها قائمة مقام مهر المثل » وقي المستحبة حاله > 
قال في الآبة إشارة إلى اعتبار حالما » فلو اعتبرةا حاله وحده لسويدا بين الشريفة 
والوضيعة في المتعة » وذلك غير معروف بين الناس بل هو منكر . 

( وهو قول الشبخ الكرخي في المنعة الواجبة ) أي الإعتبار يحال المرأة وهو قول 
الشبخ أبي الحسن الكرخي ( لقيامها ) أي لقبام المتعة ( مقام مهر المثل ) لانها تحب عند 
سقوط مبر المثل » وني مهر ال مثل يعتير حالما » فكذا في حقه وهكذا في النفقة والكسوة 
( والصحمح انه يعتير حاله ) أي يحال الرجل » وهو اختيار أبي بكر الرازي واختيار 
المصنف وهو الصحبح من مذهب الشافعي أيضاً . ( عملا بالنص وهو قوله تعالى فإ على 
الموسم قدره وعلى المققر قدره » ۲۳١‏ البقرة ) بيانه ان الله تعالى اعتبر حال الرجل دون 
حال المرأة » والتعليل في معارضة النص باطل > والموسع هو الغني والفقير المقل ٠‏ 

( ثم هي ) أي المتعة ( لا تزاد على نصف مر مثلما ) وبه قال الشافعي في قول > 
وفي بعض النسخ ثم هو فالتأننث على إرادة المتعة والتذكير على إرادة قدر المتعة ( ولا 
ينقص من خمسة دراهم ) لان المتعة وجبت عوضا عن البضع وكل العوض لايجوز أرن 
يكون أقل من عشرة » فنصف العوض لا يجوز أن يكوت أقل من خمسة > وهذا معنى ما 
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ويعرف ذلك في الأصل . وإن تزوجبا ولم يسم لها مبرا ثم تراضيا 

على تسميته فبي ها إن دخل بها أو مات عنما » وإن طلقها قبل الدخول 

بها فلبا المتعة » وعلى قول أي يوسف « رح» الأول نصف هذا 
الكروض » وهو قول الشافعي « رح » 


أحله في الاصل » وهو قوله ( ويعرف ذلك في الاصل ) أى المبسوط . 
00٠‏ بيان ذلك أن المتعة إما أن تككون زائدة على نصف مبر المثل أو لا »فإن كانت زائدة 
فلبا نصف مبر المثل هو العوض > ولككن تعذر بنصفه لجهالته فيصار إلى خلفه وهوالمتعة» 
فلا يزاد على نصف مبر المثل ٠‏ وإن لم تكن فإما أن يكون مساويا له أو لا » فإن كان 
مساويا له فلها المتعة اتباعا للنص > وإن لم يكنفإما أن يكون أقل من خمسة درام أو لا 
فإن كان قلا الخخسة لان المهر هو الاصل > والمتعة خلف ولا مبر أقل من عشرة درام فلا 
متعة أقل من خمسة > وإن ل يكن فلا المتعة بالنص . 

فإن قيل نص المتعة مطلق عن هذه التفاصيل نفمها تقسيد له وهو نسخ » فالجواب ان 
قوله تعالى ف قد عامنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم » ٠.‏ الاحزاب ؛ دل على ان 
المهر مقدر شرعا > فالإيجاب بالتسمية في هبر من يعتبر بمهره مهر المثل > بيان ذلك القدر 
المجمل » و كذلك قوله عليه السلام ولا مبر أقل من عشرة دراهم فكان معارضاً لآية 
المتعة > والتفصيل على الوجه المذ كور توفيق ببنها » انتهى . قلت هذا كلام الاكمل نقله 
عن ا 
< ( وإن تزوجہا ول يسم لها مبرا ثم تراضيا على تسميتهفبي لما إن دخل بها أو مات 
عنما ) هذا بالإجماع » و كذا الحم لو رافعته إلى القاضي ففرض لها مرا » لان لها ان 
تطالبه وترافعه إلى القاضي لمفرض لها مبرا > كذا ذكره التمرتاشي . 

( فإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ) وهو قول أبي يوسف في قولهالمرجوعإليه» 
وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى ( وعلى قول أبي يوسف الاول نصف هذا المفروض ) 
أي لها نصف المفروض الذى فرض لها ( وهو قول الشافمي ) أى قول أبي يوسف الاول 
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لأنه مفروض» وهو قول الشافعي « رح » لأنه مفروض فينصف 

النص.. ولنا أن هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد وهو مبر ا ثل 

ذلك ل" يتتصف » فكذا ما نزل متزلته » والمراد با تلا الفرض في 

العقد إذ هو الفرض المتعارف . قال فان زادها في البر بعد العقد 

لزمته الزيادة خلافاً لزفر « رح » » وسنذكره في زيادة الثمن 
والمثمن إن شاء الله . 


وهو قول مالك أيضا » وفي ظاهر الرواية عن أحمد وهو قول ابن عمر وعطاء والشعبي 
والنخعي ( لانه مفروض ) كالمسمى ( فينصف بالنص ) وهو قوله تعالى 8 فنصف 
ما فرتم 4 . 

( ولنا ان هذا الفرض ) أى الفرض الذى بعد العقد ( تعبين للواجب بالعقد وهو مهر 
اثثل » وذلك لا ينتصف ؛ فكذا ما نزل منزلته ) فانزل منزلة مهبر الثل > 
وأراد بالنازل منزلة المسمى بعد العقد ( والمراد با تلا ) أى المراد با تلاه أبو يوسف من 
قوله تعالى # فنصف ما فرضتم © ( الفرض في العقد ) يعني حالة النكاح قوله الفرض 
مرفوع لان خبر المبتدأ أعني قوله والمراد ( إذ هو الفرض المعتاد ) لان الفرض المطلق لا 
عموم له ٠‏ 

( قال )اى القدورى في مختصره ( وإن زادها في المبربعدالعقدازمتهالزيادة)وبه قال 
احمد ( خلافا لزفر ) حبث يقول لا تصح الزيادة » وبه قال الشافعي » لان الزيادة هيئة 
مبتدأ لا تلحق بأصل العقد إن قبضت ملكت وإلافلا » وعند المصنف أن يذكره 
فها بأتي حمث قال ( وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله تعالى ) اى في فصل 
يذ كر بعد باب المراجعة والتولية قال الاكمل نحن نتبعه في ذلك » قلت نحن لا نتبع ما 
قاله الاككل فنقول قال في المبسوط ودلمل جواز الزيادة قوله تعالى ©« فا تراضيتم به من 
بعد الفريضة » ۲١‏ النساء » معناه من فريضة يعد الفريضة » وبقولنا قال أحمد في الزيادة 
في التكاح ولا جوز الزيادة في البيع ٠‏ 
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وإذا صحث الزيادة تسقط بالطلاق قب ل الدخول » وعل قول أي " 

يوسف« رح» ولا تتنصف مع الأصل» لأن التنصف عندهما يختص 

بالخروض في العقد'"'. وعنده المروض بعده كالمفروض فيه على 

هامر » وإن حطت عنه من مبرها صم الحط ء لأن المبر قبا 
والحط يلاقنه حالة اليقاء » 


وقي شرح الطحاوي تزوجها على ألف ثم على الفين لا يثبت المبر الثاني *لافا لأبىيوسف 
لأنها فقدا اثبات الزيادة في همن العقد » فم يثبت العقد » فكذا الزيادة . وفي شرح 
الاسبيجابي جدد التكاح على ألف آخر تثبت التسميتان عند أي حنبفة » وعندهما لا تنيت 
الثانية » و كذا لو راجع المطلقة بألف » وقبل لو قاللا أرض باهر الأول أو أيرأته » ثم 
قالت لا أقم معك يدون المهر » ولو وهبت مبرها ثم جدد المهر لا حب الثاني بالإتفاق . 
( وقمل ) أي على الإختلاف ( وإذا صحت الزيادة قسقط بالطلاق قبل الدخول »وى 
قول أي يوسف ولا تتنصف ) أي الزيادة ( مع الأصل »> لأن التنصيف عندها ) أي عند 
آي حنيقة ومد ٤‏ وهو قول أبي يوسف في قوله المرجوع إلمه » وهو رواية عن أحمد رحمه 
الله تعالى ٠‏ 

| ( وعند أبي يوسف القروض بعده ) أي بعد العقد ( كاأفروض فيه ) أي في العقد على 
جما مر يياقه قي المسألة المتقدمة ( قإن حطت عنه من مبرها صح الحط ) يعني إن حطت 
المرأة عن الزوج من مبرها . صح الط فملحق بالعقد ( لأن ال مهبر يقاء حقبا » والحط 
يلاقبه حالة البقاء ) أي الحط يلاق حقها حالة البقاء لا حالة الإيتداء » وقد يقي حقها على 
التمميز > ولو قال حقها بقاء لمكان أولى »> لآن التسيز لا يحوز تقدعه علمه اتفاق > وخلاق 
المازني والمبدد في تقديه ه على القمل > ومذهب سبويه أن لا يتقدم عليه وموضعه 


كتب النحو . 


. عبارة - مختص بالمفروض قي العقد - غير مشروحة . أ ھ مصححه‎ )١( 
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وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطىء ثم طلقا فلا 
کمال امبر . وقال الشافعي ا نصف المبر 


( وإذا خلا الرجل بإمرأته ولیس هناك مانع من الوطىء ثم طلقها فلا کال المہر ) قال 
ابن المنذر في الاشراف وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه » وأبو بكر الرازي في أحكام 
القرآن > هذا قول عر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عبن 
وجابر ومعاذ رضي الله تعالى عنهم » وبه قال عروة بن الزبير وعلي بن الحسينوزينالعابدين 
اين سعيد بن المسيب والزهري والنخمي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق بن رأهويه 
والشافمي في قوله القدم » وحكى الطحاوي انه إجماع الصحابة » وقال أبو بكر الرازي 
هو اتفاق الصدر الأول ٠‏ 

وروی ابن أبي شيبة في مصنفه عن عوف عن زرارة بن أبي أوفى قال سمعته يقول 
قضاء الخلفاء الراشدون المبديون إن من أغلق بابا أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت 
المدة » ومثله في رواية أبي بكر الرازي وقال الأترازي هذا إذا كان المهر مسمى وإن 
م يكن مسمى فلها صداق مثلبا » وإن لم تصح الخاوة فلها نصف المهر» وإن لم يككنالمسمى 
فلها المتعة» كذا في مختصر الطحاوي والاوة الصحمحة قاثمة مقام الدخول عند في تأكد 
المبر ووجوب العدة وثبوت النسب ونفقة المدة والسكنى وتزوج البنت وتحرم الأمةعلى 
قول أبي حنيفة . 

وقي الذخيرة وم يقيموها مقام الوطىء في حبق الاحصان وحرمة البنات وحلها 
للاولاد الرجعة والميراث » وأما وقوع طلاق آخر فقد قبل لا بقع » وقمل يقع وهوأقرب 
إلى الصواب لآنه لا احتياط ثم هذا الطلاق بل يكون رجعيا أو بائ » قال شيخ الاسلام 
في باب العين يكون بائنا . 

( وقال الشافعي لها نصف المبر ) وهو قول شريح والشعبي وطاووس وابن سيرين و أب 
فور » وقال أبو بكر الرازي وابن المنذر » وروي عن أبن مسعود رضي الله تعمالى عنه 
وان عباس رضي الله تعالى عنه مثله قالا لا يصح ذلك عنها » لآن في حديث ابن عباس 
ليس ابن أبي سلم وهو ضعيف ٠‏ وقال مالك الرازي وان المنذر إن خلا بها في منز مافلما 


4 


لأن المعقود عليه انما يصير مستوفاً بالوطىء فلا بتأ كد امبر دونه . 

ولنا انها سامت المبدل حيث رفعت الموافع » وذلك وسعها فبتأ كد 
ظ حقبا في البدل اعتبارا بالبييع » 
نصف المهر “ ون خلا بها في منزله فلها لمر كله » وذكر أبو بكر الرازي عنه انه قال إن 
تطاول ذلك وجب المهر كاملا . وني الجواهر إن طال المقام يتقرب الكيال في أحد 
القولين » ثم قبل في عدة الطول سنة » وقيل ما يعد طول في العادة ( لأن المعقود عليه ) 
وهو مناقع البضع ( إفا يصير مستوفيا بالوطىء ) فلم يوجد ( ولا يتأكد المهر دونه ) أي 
دون الوطىء والزوج لم يستوف المبدل من المرأة فلا يحب علمه البدل . 

( ولنا انها أي المرأة ( سامت المبدل ) وهو منافع البضع ( حيث رفعت الموائع ) 
وهو جع مانمة » أي حالة مانعة من الوطىء وياتي تفسيرها عن قريب ( وكذا ) أي رفم 
الوانع ( وذلك وسعما ) أي وسع المرأة وهو الذى تقدر عليه ( فنتأكد حقها في البدل ) 
وهو المهر ( اعتبارأ بالببع ) أى قياس) عليه » فإن التخلية فيه تسلم حق يجب على 
المشتدى تسلم الثمن » فكك ذا هنا يجب على الزوج تسليم البدل والمبدل » والمبدل.في 
المعاوضات يتقرر بتسليم المبدل بتحقق استيفائه » ألا ترى أن الأجر إذا خلابينالمستأجر 
والمستأجر يتأ كد البدل وإن م يتحقق القيض » وهذا لأنة توقف بقدر البدل على حقيقة 
استيقاء المبدل با تمتنع من عليه البدل عن الاستيفاء » فيتضرر من عليه الممدل وهو 
مرفوع شرعا . ش 

ودوى ابن أبي شيبة عن جابر إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلا الصداق وعلييا 
العدة » وعنه ينزد من كشف خمار امرأة أو نظر إليها وجب الصداق » دخل بها أو لم 
يدخل » رواه الدارقطني وأبو بكر الرازى في أحكامه وقال شريح يجب بها العدة ولا 
يتأكد بها ا مر » كذا في النتف . 

فإن قلت هذا طلاق قبل المسيس فينتصف بالنص » ومن قال بأن الخلوة مكملة فقد 
على التنصيف بالخلوة ومو خلاف النص » إذ النص علقة بعد المس » قلت المس لبس 
بوطىء حقيقة » وإنما هو حامل على الوطىء لأنه سببه » فاطلق اسم السبب على المسب» 
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وإنكان أحدهما مريضاً أو صا في رمضان أو محرماً جج فرض 
أو تفل أو بعمرة » أو كانت حائضاً فليست الخلوة صحيحة حتى 
لو طلقبا كان لما نصف البر لأن هذه الاشياء موانع 

إذ الخاوة بالمس ويتأيد ما ذكره بالْص > وهو قوله تعالى و وكيف يأخذونه وقدأفضى 
بعضك إلى يعض ¢ ٠‏ النساء » والاقضاء الاوة > وهو مأخوذ من القضاء » وهو المكان 
الخالي » وتهسى عن استرداد شيء من المهر > وحمل المس على الخاوة هو أولى من مله على 
الوطىء © لأن المجوز للاطلاق لىس إلا الملازمة > وملازمة السيب للمسبب أقوى » لأن 
المسبب لا يوجد يدون السبب > والسبب قد ختلف قي المسبب کا في البيع يشرط الخبار 
فالسبب لازم دات » والمسيب لازم قي حال دون حال . 

( وإن كان أحدها مريض) ) هذا شروع في بيان المواتع إذا كان أحدالزوجينمريضا» 
والموانع جمع مانعة » وهي أقسام » ماتع حقيقي كالمرض » ومانع طبيعي ككون المرأة 
رتقاء أو قرناء أو صغيرة لا تطيق الجاع . ومانع حسي وهو أن یکوت معيما ثالث وا 
كان بصيراً أو أعمى » يقظانا أو نمآ » بالف] أو صا > يعقل والمجنون والمغمى عليه 
والصغير الذى لا يعقل لا ينعم وزوجته الأخرى تنع . وعن عمد لا تع وجاريته لا عنم 
يخلاف جاريتها والكلب العقور ينع وإن لم يكن عقوراً > فإن كان للمرأة نع » وإن كان 
له لا بنع » ومانع شرعي كالإحرام بحج فرض وماتع طبيعي وشرعي كا حيض . 

( أو صامًا في رمضان ) هو مانع بلا خلاف لا يازمه من القضاء والكقارة (أو محرما) 
أو كان أحد الزوجين حرم ( يحج فرض أو تفل أو عمرة ) الكل سواء في المح ( أو 
كانت حائضا ) أو نفساء » فإنه مانم طبعا وشرعا ( قليست الخلوة صحيحة ) هذاجواب 
عن الشرطية أى فليست الخلوة صحمحة في الأشياء المذكورة ( حت لو طلقبا كان لما 
تصف امبر » لأن هذه الأشياء ) يعني ا )رض وصوم رمضان والإحرام مطلقا والحيض 
( موانع ) وق العيون والحائض والحرمة إذا جاءت بولد ثبت المبر يذلك كاملا » وات 
جاءت بولد لأقل من ستة أشبر ثبت نسيه ٠‏ 
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وأما المرض فالمراد مته ما ينع الجاع أو يلحقه به ضرر › وقيل 

مرضه لا يعرى عن تكسر وفتور » وهذا التفصل في مرضبا ء وأما 

صوم رمضان فلا يلزمه من القضاء والكفارة والاحرام لما يازمه من 

الدم وفساد النسك والقضاء والحيض مانع طبعاً وشرعاً » وإن كان 
أحدهما صا تطوعاً فلا الجر كله لأنه بباح له 


( أما امرض فالمراد منه ما يمنع الماع أو يلحقه به الضرر ) وهذا تقسسد بتفصيل وهو 
ان با ماع إن كان لا ياحقه ضرر » فالخلوة صحبحة ( وقبل مرضه لا يعرى عن تكسر 
وفتور ) والتكسر في الأعضاء والفتور في الذكر » وهذا يلا تفصيل وهو الأصح إذ لا 
تفصيل في مرضه فكل مرض من جانبه يمنع صحة الخلوة » لأن جماعالرجليوجب‌التكسر 
والفتور لا محالة ( وهذا التفصيل في مرضها ) وهو الصحيح ( وأما صوم رمضان فلايازمه 
من القضاء والكفارة ) أراد به قوله ما ينع الماع أو يلح به ضرر ٠‏ وفي الذخيرةمرضها 
متنوع بلا خلاف » واختلفوا في مرضه > وقيل متنوع » وقيل جمبع أنواعه مانم على كل 
حال . وفي جوامع الفقه ومرضه أو مرضها ينع إذا كان يضره الماع . وقال الصدر 
الشهيد ينع جميع الخلوة لآنه لا يجب بالإفطار القضاء والكفارة جميعا » وفي ذلك حرج 
فيكون مانعا . 

( والاحرام ) عطف على قوله - وصوم رمضان - تقديره » وأما الإحرام المطلق 
فإنه نع صحة الخلوة ( لما يازمه من الدم وفساد النسك والقضاء ) لأن الذى يجامع في 
إحرامه تازمه هذه الآشياء وقد عرف في موضعه مفصلاً ( والحيض ) عطف على قول 
- وصوم رمضان - تقديره وأما الحيض ( فإنه مانم طبعا وشرعا ) أما طبعا فلأت فيه 

من التلوث بالد م النجس »> وأما شرعا فلقوله تعالى فإ ولا تقربوهن حق يطهرن ¢ 
٢‏ الىقرة . 

e a SS‏ أو صائما 
: متطوعا(فلما المهر كله ) لصحة الخلوةلانه لا يازمه إلا القضاءوعلل المصنف بقوله ( لانه يباح له 
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الافطار من غير عذر في رواية المنتقى » وهذا القول في المبر هو 

الصحيح. وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية لأنه لا كفارة 

فمهء والصلاة بمنزلة الصو وم فرضبا كفرضه وتقلها كثفله 
وإذا خلا امجبوب 


الافطار من غير عذر في رواية المنتقى ) بقتح القاف اسم كتاب في الفقه صنفه الام 
الشبيد أبو الفضل عمد بن أحمد السامي الروزى وهو صاحب الكاني الذى يسمونه ميسوطا 
( وهذا القول في المبر هو الصحيح ) إشارة إلى وجوب كل الم. في صوم التطوع »واحقرز 
بالصحيح عن قول من قال صوم التطوع واخواته ينم صحة الخلوة » لانه لا يحل إيطاله 
إلا بعذر » ويبذا روي عن أبي حنبفة رواية إشارة . وقي النباية قوله ‏ وهذا القول في 
المبر هو الصحيح - أى أخذ رواية المنتقى في حت كال المبر دفعا للضرر عنبا وهو 
الصحبح » والثاني حتى جواز الإفطار » فالصحيح غير رواية اللنتقى وهو أن لاا يباح 
الإفطار من غير عذر . 1 

( وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية لانه لا كفارة فيه ) يعني لا ينع الخلوة . 
وفي البدائع روى بشر عن أبي يوسف ان صوم النفل وقضاء رمضانوالكفاراتوالنذور 
لاتمنم الخلوة » قال فكان في المسألة روايتان . وفي المنافع في صوم التطوع والكفارة 
روايتان بالقطم ٠‏ 

( والصلاة بمنزلة الصوم فرضبا كفرضه ونفلها كنفله ) أى قرض الصلاة كفرض الصوم» 
ونفل الصلاة كنفل الصوم في ان الفرض فيها نع صحة الخلوة > وإن النفل فا ينم > 
وعن أحمد لا ينع الاحرام والصيام في الحيض والنفاس وغيرهما صحة الخلوة » وكذا لا 
ينع الموانع الحقيقية كالجب والعنة و والرتق والقرن في المرأة » وهو يروى عن عطاء وابن 
ابي ليلى » والثورى وعنه ينع في رواية » وعنه في صوم رمضان فرى بين 
المقيم والمسافر . 

( وإذا خلى المحبوب ) وهو الذى استؤصل ذكره وحصيتاه من الجب وهو القطع 


يفن 


بامرأته ثم طلقبا فلا كمال ا بر عند أبي حنيفة « رح» . وقالا 

عليه نصف ال بر لأنه أعجز من المريض بخلاف العنين » لأن الحكم 

أدير على سلامة الآلة » ولأبي حنيفة « رح» ان المستحق عليها التسليم 

في حق المستحق وقد أتت به . قال وعليها العدة في جميع هذه 
المسائل احتماطاً استحساناً 


( بامرأته ثم طلقها فلا كال المر عند أبي حنيفة ) وزفر ذكره في العبون وبه قال عطاء 
وابن أبي ليل والثورى . 

( وقالا عليه نصف المهر لانه أعجز من المريض ) لان المريض ربا يجامع والمجبوب 
لا يقدر عليه أصلاً لعمدم الآلة ( بخلاف العنين لان الحم أدير على سلامة الآلة ) يعني 
خلوة العنين صحمحة توجب كال المهر اتفاقا » لان آلته سالمة فأدير حكمه وهو وجوب 
كال المهر على سلامة الآ لة » ولا آلة للمجبوب فافترقا > لا يقال سلامتبا موجودة في 
المريض أيضا > ومع هذا ليست خلوة صحبحة لان السبب الظاهر وهو سلامة الآلة أقيم 
مقام الأمر الخفي في العنين كما هو الاصل > والمانع من الوطىء فيه خفي > وريم لا 
يتحقق يخلاف المريض » فإن المانع ثمة ظاهر > وهو المرض يعتبر الظاهر . وفي البداييع 
خلوة العنين والخصي صحمحة لانها لا عنعان اماع كغيرهما . وفي القنية صحة خلوة 
العنين اجماع ومثله في التحفة والعيون . 

( ولابي حنيفة ان المستحق عليها بالعقد التسليم ) بأقصى ما في وسعبا من التمكين 
( في حتى المستحق ) أى المس ( وقد أتت به ) ای والحال انها قد أتث به » اىبالتسليم 
المستحق عليها ( قال ) اى مد في الجامع الصغير ( وعليها العدة في جمبع هذه المسائل) 
أى عند صحة الخلوة وفسادها با موانع المذكورة ( احتياطا ) اى لاجل الاحتباط 
( استحسانا ) اى على وجه الإستحسان فا تصح الخلوة وفيا لا تصح » والقياس أن لا 
تحب العدة لانه لم توجب الخلوة فلا تحب العدة » و كذا بعد الخلوة لوجود الجامع وهو 
كونه طلاقا قبل الدخول ٠‏ 
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لتوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد فلا يصدق في ابطال حق 
الغير بخلاف المهر لأنه مال لا بحتاط في ايجابه. وذكر القدوري في 
شرحه ان المانع إن كان شرعياً تحب العدة لثبوت التمكن حقيقة › 
وإنكان حقيقياً كالمرض والصغر لاتجب لدم التمكن حقيقة 


. وجه الإستحسان هو قوله ( لتوم الشغل ) بفتح الشين المعجمة نظرا إلى المنع الحقىقي 
( والعدة حمق الشرع ) يدل عليه ان الزوجين لا يملكان إسقاطها » والتداخل يجرىفيها» 
وحق العبد لا يتداخل ( والولد ) ای وحق الولد » لقوله يتمد من كان يؤمن باشواليوم 
الآخر فلا يسقين ماءه زرع غبره » والمقصود غاية نسب الولد وهو حقه ( فلا تصدق) أي 
المرأة ( في ابطال حق الغير ) بقوها م يطأفي » وقيل معناه فلا يصدق الزوج في ابطال 
حقها بقوله لم اطأها ٠‏ 

( يخلاف المبر ) فإنه لا يجب بالخاوة الفاسدة ( لانه مال لا يحتاط في إيجابه ) لانه 
لا يجب.بالشك فلا يجب إذا لم تصح الخلوة . فإن قبل التوم معدوم في فصل الجب » 
قلنا شغل رحمها بمائه موهوم بالسحق »> وهذا ثبت نسب ولديهما عند أبي سلمان . 

( وذكر القدوري في شرحه ) لختصر الشبخ أبي الحسن الكرخي ( ان المانم ) من 
الخلوة الصحبحة ( إن كان شرعياً ) كالصلاةوالصوم ونحوهها ( تحب العدة لثبوت‌التمكن 
حقيقة ) أي لثبوت تمكنه من الوطىء حقبقة بلا شك » ولكن لا يتمكن شرعا فدارت 
بين الوجوب وعدمه فتجب احتباطا لجواز انها لا يتأتى بالمانع الشرعي ( وإن كان ) أي 
المانع ( حقيقيا ) كالصغر والمرض ( لا تحب ) أي العدة ( لانعدام التمكن ) من الوطىء 
( حقيقة ) قال الاترازي بيانه إن في كل موضع يتمكن من الوطىء حقيقة لكن تمتنع 
لمانع حب فيه العدة > وفيه الرتق يتصور الوطىء بالفتى » وفي المجبوب وفي كل موضع لا 
يتمكن من الوطىء حقيقة كالمريض السخمف والصغير أو الصغيرة لا تحب العدة » كذافي 
فتاوى الصغرى . 

أما المر في الرتق فقال في كتاب الصلاة في باب الرجعة إذا خلا بها ثم طلقها يحب 
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قال وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا مطاقة واحدة وهي التي طلقبا 
الزوج قبل الدخول بها وقد می لا مبراً 


عليه نصف المهر » قال الصدر الشهيد » وفي شرح الجامع الصغير ومن المتأخرين من قال 
الصحمح ان المذكور على قولما » وعلى قول أبي حديفة تصح الخلوة » وبحب المهر كاملا 
كالحبوب »> قال لكن هذا خلاف ظاهر الرواية وقسال صاحب الأجناس اتفقت الروايات 
أنه يحب نصف المبر وهو الأصح . 

وفي شرح الطحاوي أقم الخلوة مقام الوطىء في بعض الأحكام لتأكد المسر وشوت 
النسب ووجوب العدة والنفقة والسكنى في العدة > وحرمة نكاح خمساً 
أربيع سواها في هذه العدة دون البعض كالاحصان » أي لا يصير حصنا بالخاوة 
وحرمة البنات والاحلال لازوج الأول » والرجعة والإرث حتى لو طلقها ومات وهو في 
العدة م ترث > وقي وقوع الطلاق في هذه العدة اختلاف والصحيح أنه يقع طلاق آخر 
في هذه العدة » لأن الأحكام لما اختلفت في هذا الباب وجب القول بالوقوع احتياطا» وفي 
حرمة البنت في هذه العدة عن طلاق بائن اختلاف » فعن عمد يحرم خلافا لأبي يوسف 
والخلوة الصحيحة في النكاح لا توجب العدة. 

وذكر المتابي تكل مشايخنا في العدة الواجمة بالخلوة الصحرحة انها واجمة ظاهراً على 
الحقبقة > فقيل لو تزوجت وهي متعينة لعدم الدخول حل ا ديانة لا قضاء » والموتأقيم 
مقام الدخول في حك المبر والعدة » وفيا سواها من الأحكام كالعدة . وفي شرح القاضي 
خان فإن ماتت الام قبل أن يدخل ہا فاينتها له حلال . 

( قال ) القدوري ( وتستحب التمة لكل مطلقة إلا مطلقة واحدة وهي التي طلقا 
الزوج قبل الدخول,هاوقد مى لها مهراً ) صدر الكلام يدل على عموم استحباب المتعة لكل 
مطلقا > لأن لفظ كل إذا أضضف إلى النكرة يقتضي عموم الافراد » ثم استثنى منه هذه 
المطلقة المذكورة ©» قال صاحب اد الإستثناء في صدر الكلام » 
أما الإستثناء فإنه ذكر في المبسوط : الحق أن المتعة 3 تستحب للتي طلقها قبل الدخول»وقد 
سمى لما مرآ فتعذر الإستثناء على هذا . 


نيفده 


وأماصدر الكلام فإن المئعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ول يسم لها عبر »قال 
والجواب أن المتعة في المستثنية ليست بستحبة عند القدوري“فقد ذكر في شرحه انالمتعة 
واجبة ومستحبة > فالواجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مرا » والمستحية لكل 
مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول ؛ وقد سمى لها مبراً » والمراد. من قوله لكل مطلقة 

غير التي بجحب ا المتمة “لأنه بين حكم هذه قبل هذا . 

وال الأترازي معنى كلام القدوري تستحب المتعة لكل مطلقة سوى التي تقدم 
ذكرها » وهي التي طلقها قبل الدخول وقبل التسمية»فإن متعتها واجمة إلا لمطلقةواحدة» 
وهي التي طلقها قبل الدخول بعد التسمية » فإن متعتها لست بواجبة ولا مستحمة حكما . 
للطلاق > ولو کان مستحبا لكان لممنى آخر ا في قوله في صلاة الفطر ولا يكبر في 
طريق المصلي عند أبي حنيفة رذ ضي الله تعالى عنه » أي حكماً للعمد » ولكن لو كبر لانه 
ذكر الله تعالى جوز ويستحب © وهذا ار صاحب المداية » وعلى رواية صاحب 
الختلف وغيره أن المتعة المستثناة أيضاً مستحمة مستحبة فلا يصح الإستثناء على روايتهم. 

وقال صاحب الكافي قوله - تستحب المتعة .. . إلى آخره - بريد به المطلقة بعد 
المخول في نكاح فنه تسمية أولا * واللطلقة قبل الدسخول في نكا فبه قسمية إلا لشو 
فإنها يحب فيا ٠‏ وقال الكاكي انه ورد الا “كال في الإستثناء وصدر الكلام المذ كورين» 
ثم أجاب عن الأول بأن المصنف اتبع القدوري فذكر ما ذكرنه » ثم قال لأن من نفى 
الإستحباب أ راد به الإستحباب الناشىء من دفع وحشة الفراق »وهو معدومفي المستثنى» 
وظهرت الخحالفة بين المستثنى والمستشنى منه من هذا الوجه > وعن الثاني بأنه أجرى لفظ 
الإستحباب على العموم > وأراد به حقيقة في البعض › وهي التي طلقها بعد الدخول وقبل 
ا ار لا مجمازهأي الوجوب في البعض» وهي التي طلقها قبل الدخول ول 
يسم ها مهراً » وقي الوجوب استحباب وزيادة»وهذا واضح عند مشايخ العراق لتجويزهم 
المع بين الحقيقة والمجاز عند اختلاف الحل . 

وقال الكاكي أيضا أو يقال أنه أراد به كل مطلقة غير التي يحب ها المتعة لأنه بين 
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وقال الشافعي تجب لكل مطلقة إلا هذه , لأنها وجبت صلة 
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حكمها سابقا فدل سبق ذكرهه على أنه أراد بهذا العموم وغيرها كيلا يازم التكرار في 
البعض أو التناقض ٠‏ وقال السروجى بعد أن ساق كلام المصنف وتستحب المتعة إلى قوله 
- وقد سمى لها مهراً - أو في بعض النسخ - ولم يسم لما مهراً ‏ انتهى . 

قلت قال في الجتى المكتوب في النسخ المتعة إلا التي طلقا قبل الدخول ول يسم ها 
مبرا » وهكذا صح الإمام ر كن الأثمة الساغي في شرحه للقدوري انتهى . قلت على هذه 
النسخة لا سقى الإشكال . 

وقال تاج الشريعة قوله وتستحب المتعة لكل مطلقة اعم ان المتعة واجبة لمطلقفة 
واحدة وهي التي مر ذكرها في الكتاب ومستحبة لطلقتين احداهما التي طلقها زوجها بعد 
الدخول ول يسم لما مهرا » والأخرى التي طلقها بعد الدخول وقد سمى لا مبراً » والتي 
طلقبا قبل الدخول بعد التسمية لا يكون المتعة واجبة لها ولا مستحبة وهي الصورة 
المستثناة في الكتاب فصار قوله - وتستحب المتعة لكل مطلقة - أي تستحب لكل 
مطلقة غير تلك المطلقة التي وجبت متعتها إلا المطلقة الواحدة » 

فا حاصل أن المطلقات اربع لأنها لا تخاو إما ان كانت مدخولا بها أو يكن » فإن 
م يكن فلا يخلوا أن كان مبرها مسمى أو لم يكن > فإن لم يكن فبي التي وجبت لما 
المتعة » وإن كان مرها مسمى فبي الصورة المستثناة التي لايستحب لها ولا تحب › وإن 
كانت مدخولاً بها فلا تخلو » اما ان کان مبرها مسمى أولا » راكاد كوا اجات 
الآخران وها اللتان يستحب لما المتعة . 

( وقال الشافمي تحب ) أي المتعة ( لكل مطلقة إلا هذه ) وهي التي طلا قبل 
الدخول بعد تسمة المر فلمست المتعة عنده واجبة لها علىالقول الجديد » وعلى قوله القدم 
تحب المتعة » وبقوله قال أحمد في رواية > وفي رواية مثل قولنا > وقال مالك انهامستحبة 
في الجيع ( لأنها ) أي لأن المتعة ( وجبت صل من الزوج ) ولسست بعوض»ولهذا اختلف 
يبسار الزوج وإعساره والأعواض لا تختلف كال من عله (لأنه ) لأن الزوج 
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أوحشبا بالفراق إلا أن في هذه الصورة نصف المبر طريقة المتعة › 
لأن الطلاق فسخ في هذه الحالة والمتعة لا کرو ولنا أرت اة 
- خلف عن مبر المثل في المفوضة لأنه سقط مبر المثل ووجبت المتعة » 
والعقد يوجب العوض » فكان خلفاً » والخلف لا يجامع الأصل ولا 
شيئاً منه فلا تجب مع وجو ب شيء من ا ٻر وهو غير جان في الايحاش 


(أوحشها بالفراق ) فأوجمناها صلة رفعا لوحشة الفراق . 

( إلا أن في هذه الصورة ) أي المستئناة ( نصف المهر ) منصوب لأنه اسم » لأت 
وطريقة المتعة مرفوع لآنه خير ان » وتقدير الكلام المستثناة نصف المهر يحب ( بطريق 
المتعة » لآن الطلاق فسخ ) معنى ( في هذه الحالة ) أي في الطلاققبل الدخول يعود مالبا 
إلبها سا)) » وذلك يقتضي سقوط المهر كله كا في فسخ البيع لكن الشرع أوجب نصف 
المبر بطرت المتعة ( والمتعة. لا تتكرر ) فلا تحب التعة لهذه المطلقة مع نصف المهر» وقيل 
قوله - وطريق الانمة - وقع اختيار يعض المتأخرين من أصحابنا حبث قالوا 
الطلاق في هذه الحالة فسخ فبسقط جميع المسمى » وان يحب نصفه على طريق المتعة»وأما 
الآخرون منهم قالوا يبقى نصف المهر وسقط نصفه بالطلاق » لقوله تعالى «إفنصف ما 
فرضتم ‏ لم0 البقرة . 

( ولنا أن المتعة خلف عن مبر المثل في المفوضة ) بكسر الواو » وهي التي طلقها قبل 
الدخول > ولم يسم لها مبراً » أو تزوجها على ان لا مر لبا.( لأنه ) أي لأن الشأن( سقط 
مهر المثل ) بالطلاق قبل الدخول ( ووجبتالمتعة والعقد ) أي والحال أن العقد ( يوجب 
العوض ) لا ينفك عنه لقوله تعالى 8 ان تبتغوا بأموالكم © 76 النساء ( فكان خلفاً) عن 
مهر الئل كالتيمم مع الوضوء ( والخلف لا يجامع الأصل. ) فلا تحب المتعة بوجوب المهسر 
لكل المفروض عند الطلاق بعد الدخول أو بعض المفروض قبله ( ولا شيثا منه فلايحب ) 
أي المتعة ( مع وجوب شيء من المهر وهو غير جان فيالإيحاش ) جوابعنحر فالخصم» 
وهو قوله أوحشها بالفراق > وتقديره سامنا انه أوحشها بالفراق لكنه لم يكن في ذلك 
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فلا تلحقه الغرامة به فكان من باب الفضل » وإذا زوج الرجل بنته على 
أن بزو جه المتذوج بنته أو أخته لبكون أحد العقدين عوضاً عن 
الآخر » فالعقدان جائزان » ولكل واحد منهما مبر مثلبا » 


الإحاش حانا ما لأنه فمل حاصل بإذن الشرع . 

( فلا تلحقه الغرامة به ) أي بالإيحاش» وذلك لأن الطلاق مباح شرع » وریا بکون 
مستحبا إذا كانت المرأة سليطة أو تاركة للصلاة أو خافا أن لا يقهاحدود الله » قبل هذا 
مما يعم ولا يفتى به كنا في صورة المرأة الصالحة والزوج مدمن خمر > ويطلقها ثلاث ولا 
يتزوجها فإنه يجوز لها أن تدفع السم إلى زوجبا فتقتله ( فككان من باب الفضل ) أي 
فكانت المتعة من باب الاحسان » وإنما قال فكان على تأويل المشاع » والمتعة بمعنى واحد 
أو على تأويل فعل المتعة ٠‏ 

( وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه المتزوج بنتهأو أخته ليتكون أحد المقدين 
عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان » ولكل اماي حر 1 يد اكاح مضي 
نكاح الشغار من الشغور » وهو الرفع والإخلاء » يقال شغر البلد إذا خلا عن الاس › 
والبلد شاغرة إذا لم تمنع من غارة أحد > وسمي هذا النكاح بذلك لخلوه عن المبر » وهو 
من أنكحة الجاهلية ٠‏ وقال بلي لا شغار في الإسلام » وقيل هو من الرفع يقال ثغفر 
الكلب إذا رفع رجله ليبول » وفيه قولان » قبل سمي به لأنهما رقعا المبر من ن العقد» 
وقيل معناه لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك لأهل الجاهلية » ذكره الغرابي في 
الوسبط والبسيط ٠‏ وقبل الشغار ا » فكأنه بعد عن الحق في نفي المبر » وأشغر في 
الفلاة أيعد فسا . 

فإن قلت قوله عستي لا شغار في الإسلام » حديث صحيح أخرجه الجماعة منحديث 


ابن عمر رضي الله تعالى عنه » وأخرجه الترمذي ايض من حديث ران بن حصين » 
الشغار . قلت النهي الوارد فبه انما كان من أجل خلائه عن تسمبة المبر » وتركه بالكلية . 
عادة الجاهلية لا لعين التكاح»فأسيه الببع وقت النداء والنكاح لا يبطله خلوه من تسمية 


۹ 


وقال الشافعي « رح » بطل العقدان لأنه جعل نصف البضع صداقاً ء 

والنصف منكوحة ولا اشتراك في هذا الباب فيطل الايجاب . 

ولنا انه سمى ما لا يصلح صداقاً فيصم العقد ويجب مر المثل » 
كما ذا سمى الجر والخنزير » 


المبر كالمفوضة »6 ولا فساد تسممته كالصداق المجبول > وملك الغير والأبق ولا تسمية بما 
لبس بمال كلممتة والدم » ولا بتسمية ما لبس يتقوم كالمر والخنزير > وقد نص إمام 
الحرمين على أن خلوه لا يبطله ولا يشترط آخر في النكاح » لآنه شرط فاسد والنكاح لا 

قوله في الكتاب عوضا عن الآخر قبد به لأنه لو م يقل على أنيكون بضع كل واحدة 
صداقا للآخر يجوز النكاح ولا يكون شغاراً بإجاع الائمة الأربعة . 

وأما إذا قال الآخر زوجتك بنتي على أن تزوجني ابنتك على أن يكون نكاح كل 
واحدة منهما صداقاً للأخرى فإنه ينعقد النكاح عندةا » ولكل واحدة منهما مبر المثل » 

وكذا إذا قال في الاختين أو الإبنتين . وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يبطل العقدان» 
وبه قال مالك وأحمد » واحتجوا بالحديث»وأجمئاه عن قريب » وبقوله قال عطاء ورو 
ابن دینار ومكحول والزهري والثوري . وقال الارزاعي إن كان داخلا بها فلہما مهبر 
مثلهما » وقبل الدخول يفسخ ويفسد العقد . وقال عطاء المشاغر أن يقران على تكاحهما 
ويؤخذ لكل واحدة صداق ويه يبطل تشاغرهما » وم يستدل المصنف للشافعي في هذا 
بالحديث > بل استدل له بالمعقول حيث قال : 

( لانه ) أي لان الرجل الذي زوج بنته على أن بزوجه الرجل بنته ( جمل نصاف 
البضع من كل واحدة منبما صداقاً والنصف الآخر منكوحا » ولا اشتراك في هذاالباب) 
أي في باب النكاح › لان البضع الواحد لا يكون مشتر کا بين شخصين » كا إذا زوجت 
المرأة نفسها من رجلين » وإذا م يصح الإشتراك ( فبطل الإيحاب ) وإذا بطل الإيجاب 
يطل العقد . 
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ولا شركة بدون الاستحقاق » وإن تزوج حر امرأة على خدمته إياها 
سنة أو على تعلي القرآن فلبا مبر مثلبا . وقال مد لها قيمة خدمته » 
وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولا خدمته 


بأن تزوجها على خمر أو خنزير ( ولا شركة بدون الإستحقاق )هذا جواب 
الخصم > وبيانه ان البضع لما لم يصلح صداقا لم يتحقق الإشتراك » لان منافع بضع المرأة 
لا تصلح أن تكون مملوكة لامرأة أخرى » فبقي هذا شرطا فاسداً » والنكاح لا يبطل 
بالشروط الفاسدة . 

( وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعلم القرآن ) أي تزوجها على أرن 
يعادبا القرآن صح النكاح (وها مهر مثلها ) في الصورتين » وبصورة تعلم القرآن»مشل 
قولنا قال مكحول والليث ومالك واسحاق وأحمد في رواية » واختاره أبو بكر من 
الحنابلة وابن الجوزي في التحقيق » لانه عبادة وليس بال » وشرع النكاح بالمال فصار 
كالصوم والصلاة وتعلم الإيمان » ومعنى حديث الواهبة نفسها وقوله ليست زوجتكها بم 
معك من القرآن » أي من أجل أنك من أهل القرآن أو ببركة ما معك منالقرآن كزوج 
أي طلحة على إسلامه . 

( وقالمد هاقىمة خدمته سنةسنة ) والمسألة من مسائل القدوري » ولكنه ذكرها على 
الإتفاق » وم يذ كر خلاف عمد » والمصنف ذكره اتباعا لرواية الجامع الصغير » فإنه قال 
فيه مد عن يعقوب عن أبي حشيفة في رجل تزوج امرأة على خدمة سنة » قال إن كان 
حراً فلبا مبر مثلبا » وإن كان عبداً فلها خدمة سنة > وقال عمد لبا خدمة سنة إن كان 
حرا > قال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير قال الفقبه أبو جعفر ينبغي أن 
يكون قول أبي يوسف مثل قول جمد » وقال بعض مشايخنا أن قوله مثل قول 

( وإن تزوج عبد امرأة حرة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولما خدمته سنة ) لما 
فيه من تسلم رقبته والعبد من الاموال يباع في الاسواق وبعرض عرض الدواب وقد 
سلمت عنه كرامات البشر . 


A1 


وقال الشافعي «رح »لها تعلي القرآن والخدمة في الوجبين » لأن 

ما يصلح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مرا عنده لأنه بذلك 

تتحقق المعاوضة» وصار كا إذا تزوجبا على خدمة حر آخر برضاها 

وعلى دعي اررض غنمها . ولنا ان المشروع نما هو الابتغاء بالمال» 

والتعلم ليس بال » وكذلك المنافع على أصلنا وخدمة العبد ابتغاء 
لمال لتضمنه تسلي رقبته ولا كذلك الجر » 


( وقال الشافعي فاتعليم‌القرآن والخدمة في الوجبين ) أى في الحر والعبد » ويه قال 
مالك وأحمد » وكذا الخلاف لو تزوجها وجعل مهرها طلاق الغير أو العفو عن القصاص » 
فمندةا يجب مهر المثل » وعندم المسمى ( لن ما يصلح آخذ الموض عنه بالشرط يصلح 
مهراً عنده ) أي عند الشافعى » لأن المقصودتحقق المعاوضة ( لآن بذلك تتحقق المعاوضة» 
فصار كا إذا تزوجها على خدمة حر آخر برضاها > أو علي رعي الزوج غنمها ) أي أو 
تزوجها على أن برعى غنمبا سنة فلا > وكذا ان 
أرضها سنة . 

( ولنا أن المشروع ) أي في عقد النكاح ( انما هو الإبتغاء بالمال ) أي الطلب بالمال 
لقوله تعالى فإ أن تبتغوا بأموالكم 4 ۲٠‏ النساء » ( والتعلم ليس بال ) أي تعلم القرآن 
ليس بال » فضا أن يككون متقوما ( وكذا المنافع ) غير متقومة ( على أصلنا ) لأا 
أعراض لا تبقى زمانين » و تقومها في العقد على خلاف القماس ( وخدمة العمد ابتغاء بالمال 
لتضمنه تسلم رقبته ) أي رقبة العمد كا في الإجارة ( ولا كذلك الحر ) لأنه يتضمن 
تسليم رقبته “وعلى هذه النكتة يقع جواز ا على خدمة آخر ورعي الغنم » 
قاله الأكمل . 

وقي الحبط ولو تزوجها على خدمة در فالصحيح صحته > ويرجم على الزوجبقيمة 
حرمته » وعلى رعي غنمها وزراعة أرضها يحوز في رواية ولا يحوز في رواية “وني المرغيناني 
روايتان ٤‏ ولو تزوج العبد على رقبته بإذن مولاه أمة أو مديرة أو أم ولد جاز. ولو تزوج 


AY 


ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقبا بعقد النكاح لما فيه من 
قلب الموضوع بخلاف خدمة حر آخر برضاه » لأنه لا مناقضة » 
وبخلاف خدمة العبد لأنه يخدم مولاه معنى حيث يخدما يإذنه 
وأەره بخلاف رعي الأغنام لأنه من باب القيام بأمور الزوجية فلا 
مناقضة على انه ممنوع في رواية » ثم على قول مد « ر ح» 


عليها حرة أو مكاتبة لا يحوز ولا ينفذ بقيمته » لآن المنع من جبة الشرع لا من جهة المال > 
بخلاف عبد الغير » حيث يصح النكاح وجب قيمته . 


( ولأن خدمة الزوج الحر لا تجوز استحقاقما بعقد النكاح لما فيه ) أي لما في استحقاق 
خدمة الزوج الحر ( من قلب الموضوع ) لآن موضوع النكاح أن يكون الزوج مالكاءقال 
الله تعالى © الرجال قوامون على النساء » ۳١‏ النساء » والمراد بالقيامةالمالكية » ومقتضى 
النكاح أن تكون المرأة خادمة » والزوج مخدوما » لقوله عليه السلام النكاح رق > 
وفي جعله خدمته مبرأ كان الرجل خادما > والمرأة مخدومة » ومذا خلاف موضوع 
النكاح بلا خلاف . 


( بخلاف خدمة حر آخر برضاه لأنه ) يصلح أن يكون مبراً لأنه مسل من رقيته 
كالمستأجر ( ولا مناقضة فيه » وبخلاف خدمة العبد فانه يخدم مولا معنى ) يعنيمنحيث 
المعنى ( حديث يخدمها بإذنه وبأمره بالنكاح » ويمخلاف رعى الأغنام لأنه من باب القيام 
بأمر الزوجية ) ولبس من باب الخدمة » لأنها يشتركان في منافع أموالما فلم تتمحض 
الخدمة » ألا ترى أن الابن إذا استأجر أبيه للخدمة لا يحوز » ولو استأجره لرعي الغ 
والزراعة وغيرها يحوز » وكيف وقد وقع التنصيص في قصة شعيب عليه السلام وشريعة 
من قملنا تازمنا » إذا نصالله ورسوله بلا إنكار . 


( فلا مناقضة على انه منوع في رواية ) وهي رواية الأصل الجامع وهوالأصح»ويجوز 
على رواية ابن سماعة ٠‏ وعللها بقوله لأنه من باب القيام بأمور الزوجية ( ثم على قول محمد 


AF 


تجب قيمة الخدمة أن المسمى مال إلا انه عجز عن التسلي المكان 

المناقضة فصار كالتدوج على عبد الغير . وعلى قول أبي حنيفة وأبي 

يوسف «رح» يجب مبر المثل لأن الخدمة ليست مال » إذ لا يستحق 

فيه بحال » فصار كتسمية المر والخنزير » وهذا لأن تقومما بالعقد 

للضرورة » فإذا لم يجب تسليمه في العقد لا يظبر تقومه فيبقى الحكم 
على الاصل وهو مير المثل ؛ 


يجب قممة الخدمة » لأن السمى ) وهي الخدمة ( مال ) برد العقد عليها إذ المنقمة 
تصير مالأ بإبراد العقد عليها ( إلا أنه عجز عن التسلم ) أي عن تسلم الخدمة ( لمكان 
المناقضة )وهي كون الخدوم خادما » والخادم مخدوما »> وهي منوعة عن استخدام 
الزوج شرعا ل المسمى ( فصار كالتزوج على عبد الغير ) فاستحدى 
فازم قبمنه 5 

أو ولام ملفا راي ونيف ا لمثل » لأن الخدمة ) أي خدمة الحر 
( ليست بان إذ لا تستحى فيه ) أي لا تستحتى الخدمة في النكاج » قال الرازي سماعا في 
هذا الموضع بكامة أو التي هي موضوعة لأحد الشيثين على أن تكون هذه الجلة دلبلا ثانا » 
بنانه ان مهر المثل انما وجب لأحد الأمرين إما لأن خدمة الزوج الحر لبست بال أو لأن 
خدمته ها لا تعتبر مستحقة في النكاح ( بال ) يعني أصلا » لآن المنافع ليست بال متقوم 
حقيقة » لعدم الاحراز وتقومها المعةود للضرورة شرعاً مخلاف القباس » وإذا منعنا 
الشرع عن تسلم هذه المنفعة لمكان المناقضة لم يثبت تقومها ( لما ذكرن أن فيه قلب 
م سلف والخنزير ) إذا عقد » وساهه) أو إحداهما فإنه يجب 

بر الكل . ش 

( وهذا لأن تقومه بالعقد لضرورة »> فإذا لم يحب تسليمه ) أي تسليم ما ليس يمال 
( في العقد لم يظبر تقومه فبقي الحكم على الأصل وهو مبر المثل ) ان مهر ال مثل هو 
الأصل في النكاح . 


Af 


فإذا تزوجبا على ألف فقبضتها ووهبتا له ثم طلقا قبل الدخول بها . 

رجع عليبا بخمسمانة لانه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستوجبه » لان 

الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود والفسوخ » وكذا إذا كان 

الجر مكيلا أو موزوناً آخر في النمة لعدم تعينها » فإن 
لم تقبض الالف 


( فإن تزوجها بألف ) أي بأن تزوج امرأة وجعل صداقها بألف درم ( فقبضتها ) 
أي فقبضت المرأه الألف الصداق ( فوهبتها ) أي لازوج ( ثم طلقها قبل الدخول رجع 
عليها ) أي رجع الزوج على المرأة يخمسائة > وهي نصف امبر » وبه قال الشافعى . وقال 
في الأظبر لا يرجم کا في العين » وبه قال مالك وأحمد في رواية ( لأنه ) أي لأن الزوج 
( ل يصل إليها بالهبة ) أي هبة الألف التي قبضتها ثم وهبتها ( له عين ما تستوجبه ) أي 
عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول » لآنه يستحق به نصف المبر والمقبوض لىس بمهر » 
بل هو عوض عنه » وهذا لان المهر دين في الذمة » والمقبوض عين فكان مثله لاعينه > 
فصارت همة المقبوض كبية مال آخر » وحقه في سلامة نصف الصداق فم يسم فلهالرجوع 
وهذا ( لان الدراهم والدانير لا يتعيئان ES‏ السك 
ال لخر 

( وكذا ) أي وكذا يرجع علا بالنصف ( إذا كان المبر مكيلا أو موزونا أو شيئاً 
آخر في الذمة ) كالعدة ولبس في الكثير من النسخ لفظ أو شيئاً بل هو أو موزونا آخر 
بلفظ آخر صفة الموزون . وقال الاترازي - أو موزونا آخسر غير الدراهم والدنانير ‏ 
يعني غير مقبوض بأن تزوجها وجعل مهرها كذا و كذا أكراً من الحنطة أو الشعير » أو 
كذا و كذا رطلا من الاشياء التي توزن » أو شيئاً آخر عين المكيل والموزون » وكل 
ذلك بلا قيض » وعلل هذا بقوله ( ا 
ولهذا لم يجب عليها رد عين ما قيضت . 

( فإن م تقبض الالف ) أي فإن ل تقيض المرأة الالف التي 526 عليه 
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حتى وهبتها له ثم طلقہا قبل الدخول بها لم يرجع واحد منہما على 
صاحبه بشيء وقي القياس يرجع عليما بنصف الصداق » وهو قول 
زفر « رح» لانه سل المبر له بالابراء فلا تبرأعما يستحقه بالطلاق 
قبل الدخول . وجه الاستحسان أنه وصل إليه عين ما يستحقه 
بالطلاق قبل الدخول وهو براءة ذمته عن نصف المر » ولا يبالي 
باختلاف السبب عند حصول المقصود» ولو قبضت خسمائة ثم وهبت 
الال فكليهما المقبوض وغيره أو وهبت الباتي ثم طلقها قبل الدخول 
بها لم يرجع واحد منبها على صاحبه بشيء عند أي حنيفة « ر ح » 


( حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها م يرجع واحد منها ) أي من الزوجين ( على 
صاحبهبشيء ) من ذلك (في قوهم جميما ) أى في قول أبي حنيفة وصاحبيه استحسانا ٠‏ 

( وفي القياس يرجم عليها ينصف الصداق وهو قول زفر لانه ) أي لان الزوج ( سم 
المبر له بالابراء وما سل له بالابراء غير ما يستحقه بالطلاق ) وهو براءة ذمته عم عليه من 
نصف المهر بالطلاق قبل الدخول فالزوج سلم له غير ما يستحقه ( فلا تبرأ ) أي 
المرأة (عما يستحقه) أي الزوج ( بالطلاق ) قبل الدخول » فالزوج يسلملهوهو النصف . 

( ووجه الإستحسان انه ) أي ان الزوج ( وصل البه عين ما يستحقه بالطلاق قبل 
الدخول وهو براءة ذمته عن نصف المهر ) لكن يسبب آخر وهو الابراء ( ولا يبال 
باختلاف السبب عند حصول المقصود ) وهو براءة ذمة الزوج عن نصف البر » لارن 
الاسباب غير مطلوب لذاتها بل لاحكامها » ألا ترى أن من يقول لآخر لك علي أل ف 
درهم ثمن هذه الجارية التي اشتريتها منك»وقال الآخر الجارية جاريتك ولي عليك ألف» 
لزمه المال لحصول المقصود > وإن كذبه في السبب وهو بيع الجارية . 

( ولو قبضت خمسمائة ثم وهبت الالف كلما المقبوض وغيره أو وهبست الباق 
ثم طلقها قبل الدخول بها لم برجع أحدهم| بشيء علىصاحبه عند أي حنيفة ) أي فيما يتعين 


۸٦ 


وقالا يبجع عليها بنصف ما قبضت اعتبارا البعض بالكل > 
ولان هبة البعض حط فيلحق بأصل العقد . ولابي حنيفة «رح» 
ان مقصود الزوح حصل وهو سلامة نصف الصداق بلا عرض 
فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق والحط لا يلتحق بأصل 
العقد في النكاح ء ألا ترى أن الزيادة فيه لا يلتحق 

حتى لا يتنصف » 


وفيا لا يتعين » وبه قال الشافعي في وجه » وهو الاصح » وفي وجه يرجع عليها بنصف 
الصداق وهو قول زفر وهو القياس . 


( وقالا برجم عليها بنصف ما قبضت اعتباراً للبعض بالكل ) يعني لو قبضت الكل 
ثم وهبت لازوج ثم طلقا قبل الدخول رجع عليها بنصف ما قبضت » فكذا إذا قيضت 
المعض ( لان هبة البعض حط فيلحق بأصل العقد ) أي البعض الذى ل يقبضه حط والحط 
يلحتى بأصل العقد فكأنه تزوجها قبل الخسائة المقبوضة ابتداء ٠‏ 


( ولابي حنيفة أن مقصود الزوج قد حصل ) وقد فسرمقصوده > بقوله ( وهو 
سلامة نصف الصداق بلا عوض وقد حصل فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق ) كمن له 
على آخر دين مؤجل فاستعجل قبل حلول الاجل ( والحط لا يلحق بأصل العتقد في 
النكاح ) لآانه لىس بعقد معاينة ولا مبادلة مال بال فلا تقع الحاجة إلى دفسع 
المين فلا يلتحق بأصل العقد › وإنما يلتحق في البيع فإنه عقد معاينة 
ومبادلة مال بمال ومرايحة مع الحاجة إلى دفع العين » ثم استوضح ذلك بقوله ( ألا ترى 
أن الزيادة فمه لا تلحق حتى يتنصف ) و كذا الحط لا يلتحقى » لان الحط والزيادةشيئان؛ 
فاذا لم بلتحق الحط لا تلتحتى الزيادة»ألا ترى انها لو حطت عن الزوج إلا خمسة لم يكمل 
لها عشرة اعتباراً بالإبتداء » ولو التحتى الحط بأصل العقد يكمل > ولو انتصف وم تهسب 
الباقي حتى طلقها لم ينتصف الباقي اعتباراً بالإبتداء . 


TAY 


ولوكانت وهبت أقل من النصف وقبضت البأفي فعنده يرجع عليبا 

لاقام التصفت بوعيدهما ,تصق الممنوضن برل كان روا 

عرض فقبضت أو ل تقبض فوهبت له ثم طلقا قبل الدخول با لم 

بجع عليبا بشيء وني القياس وهو قول زفر رجع عليها بنصف 

قيمته لان الواجب فيه رد نصف عيبن المر على مأ مر تقريره » 

وجه الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من 
جبتها وقد وصل إليه ؛ 


( ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباق فعنده يرجع عليها إلى ام النصف) 
مورت تزوجها على لف فوهبت منه مائتين وقبضت الباقي» فعند أبي حنيفة يرجععليها 
بثلاثمائة درم حتى عتم النصف . 

( وعندهما ينتصف المقبوض ) يعني يرجع عليها بأربعمائة » لانه عنده ما سلم 
لازوج العين » وعندهما المقبوض معتبر فكأنه تزوجما على ما قبضت فينتصف المقبوض . 

( ولو كان تزوجها على عرض ) وفي الككاني تزوجبا على ما يتعين بالتعين كالعرض : 
وف جامع قاضي خان والمكيل وال موزون إذا كاتا عمنا فمو بنزلة العروض ؛ وإن كان 
دين فمو بمنزلة الدراهم ( فقبضته أو لم تقبضه ) سواء في حك المسألة ( فوهبته لهثم طلقها 
قبل الدخول بها لم برجع عليها بشيء استحسانا ) وبه قول الشافعي في القديم » وفي 
الجديد برجع > وهو قول مالك وأحمد في رواية وهو قول زفر . 

( وفي القباس وهو قول زفر رجع عليما بنصف قيمته » لان الواجب فيه رد نصف 
عبن المسر على ما مر تقريره ) يعني في قوله لانه يسام ها المبر في الإبراء فلا تبرأ 
بما تستحقه. 

( وجه الاستحسان أن حقه ) أى حت الزوج ( عند الطلاق سلامة نصف المقبوضمن 
جبتها ) بلا عوض ( وقد وصل إليه ) عين المبر بلا عوض من جبتها فحصل مقصوده فلا 


AA 


ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه » بخلاف ما إذا كان امبر ديناً 

وبخلاف ما إذا باعت من زوجبا لانه وصل إليه ببدل. واو تزوجبا 

عل حيوان أو عروض في الذمة فكذلك الجواب » لأن المقبوض 
متعين في الرد » وهذا لأن الجهالة تحملت في النكاح › 


يرجع بشيء > كما عجل الدين المؤجل قبل حاول الاجل » و كمن عجل الزكاة قبل الحاول 
( ولهذا ) أي ولاجل حصول حقه إليه ( م يكن لها دقع شيء آخر مكانه ) أى مكان 
ما تستحقه بالطلاق قبل الدخول لتعينه في الرد ( يخلاف ما إذا كان المبر ديئاً ) بحرى 
فبه العوض كالمكيل والموزون حبث برجم عليها بالنصف » لان المقبوض لا يتعين بالرد 
وإذ الديون تقضى بأمثاها لا بأعيانها. 

( ويخلاف ما إذا باعت ) يعني الصداق المعوض ( من زوجبا لانه وصل اليه ببدل ) 
أى بعوض » لانه اشتراه منها والسلامة بعوض كلا سلامة فلا ينوب عما التحقه بالطلاق 
فيرجع عليها ينصف المهر . 

( ولو تزوجها على حموان ) بان تزوجبا على مار أو فرس أو نحوهما ( أو عروض) 
أى أو تزوجها على عروض حال كونها ( في الذمة ) بأن قال .ثوب هروى بين جنسه 
ونوعه ( فكذلك الجواب ) أى لا يرجع عليها بشيء قبض أو لم يقبض » وعلى قول 
الشافعي لا تصح التسمبة ويجب مبر المثل » وعن مالك في رواية وأحمد في رواية بطل 
التكاح لجبالة المسمى » وعندنا صح العقد ووجب الوسط » وانها لا ترجع بشيء ( لان 
المقبوض متعين فى الرد ) ان الاصل في العرض الميوان العبنية وثبوته في الذمة على 
غلاف الاصل الضرؤرة لها فيه من الجبالة » وكان ينبغي أن يفسد العقد » ولكنه صح 
ووجب الوسط . ٠‏ 

( وهذا ) اشاز به إلى شيئين » احدهما جواز النكاح بالحبوان والعروض بلا تعيين » 
والآخر إلى ان المقبوض متعين فى الرد > فأشار إلى الاول بقوله ( لان الجهالة )يعنى عدم 
التعيين ( قد تحملت فى النكاح ) لان مبناه على المساحة عادة » وإنما قيد بقوله تحملت 


۹ 


فإذا عين يصير كأن التسمية وقعت عليه » وإذا تزوجها على ألف على 

أن لا يخرجبا من البلدة أو على أن لا يتزوج عليبا أخرى فإن وفى 

بالشرط فلبا المسمى ؛ لأنه صلح مبراً وقد تم رضاها به » وإن تزوج 

عليما أخرى أو أخرجبا فلا مبر مثلبا » لأنه مى مالا فيه نفع » 

فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلبا »كا في تسمية 
الكرامة والهدية مع الألف »› 


فى النكاح احتزازاً عن المعاوضات المحضة » حيث لا يتحمل فيها الجهالة » كا لو اشترى 
فرسا او حماراً لا حوز لما عرف ان.مبناه على المضايقة فرؤدى إلى المنازعة . 

وأشار إلى الثاني بقوله ( فإذا عين ) أي عند القبض . ( يصير ك أن التسمية وقمت 
علمها ) ولو كان كذلك كان متعيناً > و كذلك إذا عين بالقبض > وفائدة الأول صحةالعقد 
وإن كان المسمى مجحبولاً > ومنع وجود المهر . وفائدة الثاني عدم رجوع الزوج علييبا 
بشيء إن وهبته له » وعدم ولاية الإستبدال بغبره » خلاف الدرام والدنانير . 

( وإذا تزوجها على آلف ) أي إذا تزوج رجل امرأة على ألف درم ( على أن لا 
يخرجها من البلدةأو علىأن لايتزوج عليها أخرى ) أي أو يتزوج بشرط أن لا يقزوج عليها 
امرأةأخرىفالئكاح صحيج كو إن كان شرط عدءالمسافر ة أو عدم التزوج فبو فاسد>لآن فيه 
المنع عن الأمر المشروع ( فإن وفى بالشرط فلما المسمى لأنه صلح مبراً ) أي لأنه سمىما 
صلح مبراً لأنه مى مالا فيه نقع وهو عدم إخراجبا من البلد وعدم التزوج عليها ( وقد 
تم رضاها به ) أي رضى المرأة بما مى . 

(وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها) أي من الملدة(فلبامهر مثلها) وصور المسألةقياإذا. 
كات مبر المثل أكثر من الألف ( لأنه سمى مالا فيه نفع ) حق رضيت بقبض المسمى عن 
مر المثل ( فمند فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مبر مثلبا كا في تسمية الكرامة ) 
بأن يكرمبا ولا يكلفها الامال الشاقة ( والهد.” ) أي وكا في تسمية المدية ( مع الألف ) 
بان شرط ما يبعث به کا لو مءى المدية مع الألف بأنير سل لهام الألفالثيابالفاخرة . 


4۰ 


وقال زفر إن شرط ها مع الألف ما هو مال كالمدية ؛ فالجواب هكذا » وإن شرط 
ما لبس يمال كطلاق الضرة فلس لها إلا الالف » وني المغنى الشروط في الكاح أقسام 
ثلاثة » الاول : يازم الوفاء به » وهواما يعود نقصه إلمها وهو أن لا يخرجبا من دارها أو 
لا يسافر بها أو لا يتزوج علیہا ولا,يتسرى علمها > فېذه الشروط يازمه الوفاء بها » فإن لم 
يف فلبا فسخ نكاحها بروى ذلك عن عمر وسعيد بن أي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهم » وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطلاووس 
والأوزاعي واسحاق وأبطل هذه الشروط الزهري وقتادة وهشام بن عروة واللبث 
والثورى ومالك والشافعى وابن المنذر . وقال أبو حشيفة وأصحابه لكن يكمل ها مهبر 
لكل إن قفصت مةه بست هده الخووط :: ٠‏ 

والثاني : ما بطل فيه الشروط ويصح النكاح » مثل أن يشقرط أن لا يكون لها مبراً 
وأن ينفق عليها » وأن لا يطأها » أو أن يعزل عنما » أو لا يكون عتدها في المعة الا 
يوم أو لبلة » أو شرط لا النبار دون اللبل » أو شرط علا أن تتفق عليه أو تقطعه 
شتا من ماما » فبذه الشروط كلها باط لاما تناق مقتضى العقد » والتكاح صحيح في 
الصور كلبا » لانه لا ببطل بالشروط الفاسدة . 

والثالث : ما يبطل به النكاح وهو التوقبت في النكاح » ونكاح المتعة واشتراط الخيار» 
وهذا اتفاق » أو يقول زوجتك إن رضت أختها أو فلانا أوجبت المبر في وقت كذا » 
وإلا فلا تكاح بيننا . وذكر أبو الخطاب فيه وقي خبار الشرط ورضى أمها آي 
فلان روايتان » أحدهما النكاح فما صحح والشرط باطل » وبه قال أبو ثور » وحكاه 
عن أبي حنيفة في شرط الخبار وزعم انه لا خلاف فبا . 

وفي خزانة الاكمل تزوجما على أن أباها بالخيار صح النكاح ويطل الخيار » وإن قال 
إن رضي أبي فالنكاح باطل . وقال ابن قدامة عن عطاء وأبي حنيفة والثوري والاوزاعي 
ان من قال في النكاح إلى وقت كذا وإلا فلا عقد يننا أن الشرط باطل والعقد صحيح . 
وروى منصور عن أحمد ان الشرط والعقد جائزان » وعن مالك والشافعي وأبى عبيد 


1۹۱ 


ولو تزوجبا على آلف إن أقام بها » وعلى ألفين إن أخرجبا » فات 

أقام بها فلبا الألف ‏ وإن أخرجها فلبا مبر المثل لا يزاد على ألفين ولا 

ينقص عن الألف» وقالا الشرطان جميعاً جائزان حتىكان لبا الألف 

. إن أقام اء والألفان إن أخرجبا . وقال زفر الشرطان جميعاً 

فامنذان ويمكون لما هيو فليا لآ قفن من الآألقك .ولا 
يزاد على ألفين . 


فساد العقد . وفي اشتراط الخبار في الصداق عن الحنابة ثلاثة أوحه صحة العقد وبطلان 
الخبار وصحتهها وصحة الفقد وبطلان الصداق . 

( ولو تزوجها على ألف إن أقام بها ) يعني في بلدها ( وهلى ألفين إن أخرجما ) يعني 
من بلدها ( فإن أقام بها فلها الالف › وإن أخرجها فلا مبر مثلها لا يزاد على ألفين ولا 
ينقص عن الالف وهذا ) أي هذا الح ( عن أبي حنيفة » وقالا الشرطان جميعاجائزان 
حى كان لما الالف إن أقام بها والالفان ( أي وكان لما أن الالفان ( إن أخرجبا ) من 
بادها » فإن أقام بيا فلها الالف » وإن أخرجها فلا مهر مثلها لا يزاد على ألفين 
ولا يتقص . 

. ( وقال زفر الشرطان جميعاً فاسدان ) وبه قال مالك CT‏ مشايخ 
المراق قول زفر والحسن كقول أبي حنيفة ذكره في فتاوى قاضي خان . وفي شرح 
الطحاوي وعلى. هذا الخلاف إذا تزوجبا بألف إن كان له امرأة» وبألفين إن لم يكن › أ 

٠‏ بالف ان كانت عجمية 2 وبألفين إن كانت عربية » أو بألف إن كانت ثيبا وبألفين إن 
ْ كانت بكرأ ٠‏ وعن ابي يوسف وغيره لو تزوجها بألف إن كانت قبيحة » وبألفين إن 
2 كانت جميلة بالإجماع لانه لا خطر في التسمية الثانية » لان احد الوجبين تابثا جزما .وفي 
. فوادر ابن سماعة عن مد نص على الخلاف فيه » » ولو طلقها قبل الدخول في هذه 

٠‏ الفصول فلا نصف الألف عدة ( ويكون لها مهر مثلها لا ينقص عن الألف ولا يزاد على 
الألفين ) ول يذ كر المصنف وجوه هذه الأقوال » واحاها على باب الإجارة حيث قال : 


14۹۲ 


وأصل المسألة في الاجارات في قوله إن خطته اليوم فلك درهم وإن 
خطته دآ فلك نصف درهم وسنبینہا فيه إن شاء الله » ولو 
تزوجبا على هذا العبد أو على هذا العبد» فإذا أحدهما أوكس 
والآخر أرفع » فإن كان مبر مثلها أقل من أوكسبما فلبا الأوكس » 
وإن کان أ كثر من أرفعما فلا الأرفع »وإن کان بينبما فلا 
- هبر مثلبا » وهذا عند أبي حنيفة « رح». وقالا لما الأوكس في 
ذلك كله » فإن طلقا قبل الدخول با فلباً نصف الأوكس 
في ذلك کله بالاجماع . 


( واصل المسألة في الإجارات في قوله إن خطته غداً فلك نص فدرم وسنبينهافيه) 
اي في كتاب الإجارة ( إن شاء الله تعالى ) وجه قول زفر انه ذكر بقابلة شيء واحد 
٠‏ وهو البضع لشيئين مختلفين على سبيل النقد وها الالف والالفان » فتفسد التسمية للجبالة» 
ويحب مبر المثل » وبه قال الشافعي وابو ثور . ووجه قولهما ان ذكر كل واحدمزالشرطين 
تقسيد فبصحان جميعا»وبه قال اسحاق واحمد في رواية . ووجه قول ابي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه ان الشرط الاول قد صح لعدم الجهالة فيه » فبتعلق العقد به > ثم لم يصح 
الشرط الثاني لان الجهالة نشأث منه وم يفسد النكاح ٠‏ 

( ولو تزوجها على هذا العبد او على هذا العبد فإذا احدهما ) اي احد العبدين 
( او كس ) من الو كس وهو النقص ( والآخر ارفع ) اي اكثر قيمة من الآخر ( قرف 
كان مبر مثلها اقل من او كسها فلها الاو كس > وإن كان اكثر من ارفعها فلها الارفع > 
وإن كان بينها ) اي بين الارفم والاو كس (فلما مبرمثلبا»وهذا عند ابي حشيفةوقالا ها 
الاو كس في ذلك كله . وإن طلقها قبل الدخخول بها فلبا نصف الاو كس في ذلك كله 
بالاجماع ) اى بإجماع اصحاينا » قاعدة هذا ان البدل الاصل عنده مبر المثل » وعندهما 
المسمى إذافسدت على ما جىء الآن يخرج ذلك من ذكره تعليل الثلاثة وهو قوله : 


14۳ 


مما أن المصير إلى مبر المثل لتعذر [يجاب المسمى وقد أمكن 
إيجاب الأوكس إذ الاقل متيقن وصار كالخلع والاعتاق على مال . 
و لابي حنيفة رح أن الموجب الاصل مر ا محل » إذ هو الاعدل» 
والعدول عنه عند صحة التسمية وقد فسدت لكان الجبالة » 
بخلاف الخلع والاعتاق » لانه لا موجب له في البدل إلا أن مر 
الكل إذا كان أ كر من الارفع فالمرأة رضيت بالحط » وإن كان 
أقص من الاوكس فالزوج رضي بالزيادة والواجب في 
الطلاق قبل الدخول 


( مما ) اي لابي يوسف ومد ( ان المصير إلى مير المثل لتعذر إيجاب المسمى وقد 
امكن إيجاب الاو كس | إذ الاقل متيقن فصار كالخلع )على الالف أو ألفين(والاعتاق) أي 
وصار كالإعتاق على الف او الفين على مال برجم إلى الخلع والاعتاق جميعا»و كذا الإقرار 
بالالف او الالفين . 

( ولابى حنيفة ان الموجب الاصلي مر ال مثل إذ هو الاعدل ) اى لان مبر المثل هو 
الاعدل » لكونه معادلا للبضع » اى مساويا له بخلاف المسمى > لانه لا جوز ان نكون 
ا »عون أن لاکن لن قينا ارشع کا فى ابع #واليسم يتقو عند 
المقد ( والعدول ) اى عن مبر ال مثل عند صحة التسمية » يعنى إنما يموز العدول عن 
التسمية عند صحتما » وها هنا م تصح ( وقد فسدت ) أي التسمية قد فسدت ( لمكان 
الجهالة ) لآنه أدخل فيه كلمة الشك . 

( بخلاف الخلع والاعتاق لأنه لا موجب له في البدل ) حت لا بجحب شيء عند ذكر 
عدم البدل ( إلا ان مير المثل إذا كان أكثر من الأرفع فالمرأة رضيت بالحط وإن كارت 
أنقص من الأو كس فالزوج رضي بالزيادة ) فعلمنا رضاها . 
٠‏ ( والواجب في الطلاق قبل الدخول ) هذا جواب عا يقال إذا كان كذلك فإرنف 
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في مثله المتعة ونصف الاوكس يزيد علي ا في العادة فوجب 
لاعترافه بالزيادة > وإذا تزوجبا على حيوان غير موصوف صحت 
التسمية » ولا الوسط منهء والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك › 
وإن شاء أعطاها قيمته . قال « رض» معنى هذه المسألة أن يسمى 

جنس الحيوان دون ) 


الواجب أن يحب نصف الارفع فيا وجب فيه الأوضع مرا » لأن الواجب في الطلاق قبل 
الدخول نصف المسمى » وقال الكا كي الواجب في الطلاق قبل الدخول إلى آخره » 
جواب قوله - فلما نصف الأو كس في ذلك كله بالإجماع - وتقرير الجواب أن الواجبفي 
ا E‏ أي وار روجا الح a‏ 
مرفوع لآأن خبر مبتدأ اعني قوله والواجب . 

( ونصف الاو كس يزيد عليها ) اي على المتعة ( في العادة فوجب ) أينصف الأو كس 
( لاعترافه ) اي لاعتراف الزوج ( بالزيادة ) على المتعة . فإن قبل إذا فسدت التسميةعند 
أبي حنيفة ينبغي أن تحب المتعة کا لولم يسم شيئاً » قلا ان نصف الاو كس 
بطريق المتعة . ش 

فإن قبل ينبغي أن يحك المتعة يا حك مهر المثل قبل الطلاتق »> لأن المتعة هي الواجب 
الأصلي في الطلاق قبل الدخول › كا ان مبر امثل هو الموجب الأصلى قبل الطلاق . قلنا 
إنغا لم يحك المنعة » لأنما لا تزيد على نصف الاو كس عادة» حت لو كانت ا 
يحك المتعة . 

وإذا تزوجبا على حموان غير موصوف صحت التسمبة) ص ورة المسألة ان يسمى 
جنس الحبوان دون الوصف » بريد انه لم يقل جيداً ووسط أو رديء إلى غير ذلك من 
أوصافه ( وها الوسط منه ) أي من الحبوان ( والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك)إشارة 
إلى الحموان ( وإن شاء أعطاها قيمته ) أى قيمة الحبوان . 

(قال ) أى المصنف ( رمه الله تعالى معني هذه المسالة أن يسمي جنس الحبوان دون 
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الوصف بأن يتزوجبا على فرس أو حار . أما إذا لميسم الجنس بأن 

يتزوجبا على دابة لا تجوز التسمية ويجب مر المثل . وقأل الشافعي 

« رح » يجب هبر المثل في الوجبين جميعاً » لان عنده مالا يصلح 

من في البيع لا يصلح مسمى إذ كل واحد منبما معاوضة . ولنا انه 

معاوضة مال بغير مال فجعلناه التزام المال ابتداء حت لا يفسد بأصل 
ْ الجبالة كالدية والاقارير وشرطنا أن يكون 


الوصف ) بريد المصنف بهذا تفسير قول القدورى » فان المسألة المذكورة من مسائل 
القدورى قال وإن تزوجما على حموان غير موصوفصحتالتسمية » قال المصنف معناها 
انه يسءي جنس الحبوان © ولم یذ کر وصفه ويبين ذلك بقوله ( بأن تزوجها على فرس أو 
حار ) فإن التسمية فه صحمحة . 

( أما إذا ل يسم الجنس بأن تزوجما على دابة لا تجوز التسمية ويجب مهبر اأثل ) قد 
تكلم الشراح في هذا الموضم وأطالوا الكلام » وملخصه أن المصنف معى الفرس والمار 
جنسا وليس كذلك » بل ها نوع من الحموان كا عرف في موضعه > والجواب عن ذلك 
أن المصنف أراد بالجنس ما هو مصطاح الفقباء وهو النوع باصطلاح غيرم » ثم في المسألة 
الأولى صحت التسمية ويجب الوسط > وفي المسألة الثانبة لا تصح التسممة للجهالةالفاحشة» 
ويازم مهر ا مثل »> وبه قال مالك وأحمد . 

( وقال الشافعي يجب مهر المثل في الوجبين جمعا لأن عنده مالا يصلحمنا فيالبيعلا 
يصلح مسمى في النكاح ) قال الشافمي الحم في ال وجبين المذكورين على البيع » لأن 
النكاح عقد معاوضة كالبيع ( إذ كل واحد منهها معاوضة ) . 

( ولنا أنه معاوضة مال بغير مال ) لانه التزام المال ابتداء بغير عوض > وهو معنى 
قوله ( فجعلناء التزام المال ابتداء حت لا يفسد في أصل الجهالة ) المستدر كة في الوصف 
( كالدية ) فإن الشرع جعل فيها مائة من الإيل غير موصوفة ( والاقارير ) م و جمم 
اقرار » فإنه يازم فبها مال من غير أن يكون في مقابلها عوض مالي ( وشرطنا أن يكون 
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ال مالا وسطه معلوم رعاية للجانبين وذلك عند إعلام الجنس 

لا نه يشتمل على الجمد والرديء والوسط , والوسط ذو حظ منبما » 

بخلاف جبالة الجنس » لانه لا واسطة لاختلاف معاني الاجناس , 
ويخلاف البيسع »لان مبناه عل المضايقة والمماسكة ¢ 


المسمى مالا وسطه معلوم ) قال الكاى هذا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال لا أشبه 
عقد النكاح بالاقرار في كونه التزام مال ابتداء » وينبغي أن تصح التسميه فها إذا سمى 
الحبوان وم وبين نوعه كا لو أقر بشيء يصح الإقرار ويازمه السان . 

فقال وشرطنا أن يكون المسمى بالأوسط معلوم وسطله مبتدأ » ومعلوم خيره > 
والجلة صفة لقوله مالا والوسط بفتح السين وأصله أن يكون اما من جبة انه أوسطالشيء 
وأفضله وخماره > وقد يأتي صفة كو سط المرعى خير من طرفيه » ووسط الدابة لار كوب 
خير من طرفىما » وهنا أيضاً كذلك » لأنه اسم لما بين طرفي الشيء » والوسط بالسكون 
فبو ظرف لا إسم > يعني بين يقال جلست وسط القوم أي بينم ( رعاية للجانبين ) يعني 
جانب الزوج وجانب المرأة » كا في الزكاة براعى ذلك انب الغني والفقير . 

( وذلك عند اعلام الجنس لأنه يشتمل على الجبد والردىء والوسط ذو حظ منها ) 
يعني من الجيد والرديء > لأن الوسط بالنسبة إلى الرديء جيد » وبالنسبة إلى الجبد ردىء 
( بخلاف جهالة الجنس > لآنه لا وساطة له لاختلاف معاني الاجناس ) جبالة الجنس لآنهلا 
وساطة له لاختلاف كالتزويج على دابة أو حبوان » حبث لا يمكن ذلك » لأنه ليس لهما 
طرفان حتى يكون لها وسطه > وهي معنى قوله لا وساطة له » لان الجنس يشتمل على 
أنواع > ولس بعض النوع أولى من البعض بالإرادة » فصارت الجهالة فاحشة وفسدت به 
التسمية فوجب مبر المثل . 

( يخلاف البيع ) جواب عن قوله - ما لا يصلح مسمى في النكاح - وتقديره أنتف 
قياس الشافمي لاوجبين المذكورين على البيع غير صحيح ( لأن منشاء ) أي منشا البيع 
( على المضايقة ) بين المتبايعين » لأن كلا منها يضيق على الآخر في أمور العقد(والماكسة) 
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أما النكاح فمبئاه على المسامحة » وإنما بتخير لان الوسط لا يعرف 
. إلا بالقيمة » فصارت أصلاً في حق الإيفاء » والعبد أصل 


فسرها الا كمل بقوله أي المنازعة » وفسره الاترازي بقوله وال كسة الجاملة » وفيا مغرب 
المماكسة منالمكس فيالببع “وهو استنقاص الثمن من باب ضر ب»والمكس أيضاً الجناية» 
وهو فعل المماكس العشار » ومنه لا يدخل صاحب مكس الجنة . 

( أما النكاح فمبناه على المساحة ) أي المساهلة فلا يفسد بالجبالة مالم يفحش ( وإنما ‏ 
يتخير) أي الزوج بين أداء الوسط وبين أداء قيمته ( لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة » 
فصارت أصلا في حتى الإيفاء ) وتفسير قممة الوسط بقدر الغلاء . الرخص عندهما وهو 
الصحيح ‏ وعليه الفتوى > وإنما قدر أبو حنيفة بأربعين ديناراً في السود » وفي البيض 
بخمسين ديناراً بالمشاهدة في زمانه » وها بنيا على الأوقات والأمكنة كلها » والأمر على ما 
قالا أن القيمة تختلف باختلاف الغلاء والرخص . 

( والعبد أصل تسميتة ) أي من حيث التسمية هذا إذا ذكر مطلف) ولم يضف إلى 
نفسه » أما لو أضافه إلى نفسه بأن قال تزوجتك على عبدي » فليس له أن يعطي القبمة » 
لأن الإضافة من أسباب التعريف » كالإشارة . واو كان مشارا إلمه اع ل أن بطي 
القيمة هكذا ها هنا » كذا في ال حيط وغره ( فمتخير ببنها ) أي بين أداء القيمة وبين 
الايد للوسط » حت تحبرالمرأة على القبول بأ . وقال زفر ومالك وأحد لا تجير 
اة على القبول » وقال القاضي من الحنابلة تجبر المرأة على قبولها إن سمى عبد و طا 
أو جيداً أو ردها كقولنا . 

وني الذخيرة الوسط في زماننا أدون الترك وأرفم السود » وفي الوسط في بلادهم 
السندي > لآن الخادم عندم أنواع ثلاثة » رومي وسندي وحبشي » فالأعلى الرومي 
والأدنى المبشي والوسط السندي » وفي بلادة التركي والصقلي والهندي » فالوسط 
الصقالبة > وفي المبسوط أرفع الخدم التركي » والادون المندي » والوسط الدندي » 
فالوسط اعلى الترك وأعلى امنود في بلادة » لأن السود لا توجد عندة . 
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. وإن تزوجبا على ثوب غير موصوف فلبا مبر المثل » ومعناه أنه ذكر ٠‏ 
الثوب ولم يزد عليه » ووجبه أن ف ذه جبالة الجنس » لأن الثياب 
أجناس , ولو سمى جنساً أن قال هروي تصح التسمبة ويخير 
الزوج لما بيناء وكذا إذا بالغ في وصف الثوب في ظاهر الرواية » 

لأنها لست من ذوات الامثال » 


وقي البدائع لو تزوجبا على وصف أبيض صح » لأنه يصح بدون الوصف » قبالوصف 
أولى » والجبد عندهم الرومي » والوسط السندي » والرديء الهندي“والجيد عندةالتري» 
والوسط الرومي » والرديء الهندي » وقيمة الجبد خمسون ديناراً والوسط أربعون أو 
ثلاثون » والمعتبر فيه القيمة بلا خلاف > وفي المغني الوسط من العببد السندي والمنصوري» 
والأعلى التركي والرومي » والأدنى الزنجي والحبشي . 

( وإن تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مبر المثل ) أي بإجماع الأئمة الأربعة 
( ومعناه ) أي معنى قوله تزوجها على ثوب غير موصوف ( ذكر الثوب ول يزد عليه » 
ووجبه ) أي وجه وجوب مبر الئل ( أن هذه جهالة الجنس ) أي النوع > وقد 
ذكرنا أن مسراده من الجنس النوع على اصطلاح الفقباء (إذ الثياب أجناس ) أي أنواع 
كالقطن والكتان والابريسم ونحوها. 

( ولو مى جنا ) أي نوعا ( بأن قال هروي تصح التسمية ويخير الزوج ) يعني 
بين القيمة والوسط ( لا بينا ) ان الثياب أنواع ( وكذا ) أي وكذا يتخير( إذا بالغ في 
وصف الثوب ) بأن ذكر طوله وعرضه وذرعه ورقعته » وذكر انه على منوال ڪذا 
و كذا أو صار يحال يحب السلم فبه ( في ظاهر الرواية ) احترازاً ما روي عن أبي حشيفة 
أن الزوج تحبر على تسلم الوسط » وهو قول زفر وقال الكاكي قبد ظاهر الرواية لماروي 
عن أي يوسف انه قال ان ذكر الأجل مع ذلك لا تحبر المرأة على قبول القيمة » وإن م 
يذكر الأجل مع ذلك اجبرت » لأن الثياب لا تثبت في الذمة ثبوت صحبحا إلا مؤجلا ٠‏ 

ووجه الظاهر ما ذكره بقوله ( لآنها لست من ذوات الآمئال ) بدليل ان مستهلكها 


١ للف‎ | 


وإن سمى جنسه وصفته لا يخير » لآن الموصوف منبما يثبت في 
الذمة ثبوتاً صححاً » 


لا يضمن المثل » فصارت كالعبد ( و كذا ) أي وك ذا يتخير الزوج بين الوط والقممة 
( إذا می مکل أو موزونا » وسمى جنسه دون صفته ) مثل أن تقول تزوجتك على 
كرحنطة أو من زعفران ول بزد على ذلك » فإنه خير بين الوسط وقيمته . 

( وإن سمى جنسه ) أي نوعه ( وصفته لا تخير) بل تحبر على الوسط ( لأنالموصوف 
منهما ) أي من المكيل والموزون ( يثبت ) دينا ( في الذمة ثبوتا صحيسا)حالا أومؤجا» 
بدليل جواز استقراضه والسلم فيه > وإن ل يذكر الصفة . 

فروع . وفي الحيط وغيره تزوجها على ببت وهو بدوي يازمه بيت من شعر أو وبر 
إذ هو نوع من الثياب » وإن كان حضريا قال مد لها بيت وسط » قال أراد به ثياب 
بيت » ولحذا قال ما يحبز به هنالك » والتجهيز لأ يكوث ,الببت > قال صاحب المحبط رفي 
عرفنا بإلبيت الذي بات فيه من المدر ولا يصلح ا إدا م يكن معينا . وقي الوط 
المراد بالبيت متاع الببت وهو معروف بالعراق > وهو ما يحبز به ملك المرأة فينصرف 
إلى الوسط . وعن أبي حضفة قيمته أربعون ديناراً . وفي جوامع الفقه هو على مثل متاع 
بيت وسط في عرفبم » وفي عرفنا يجب ممر المثل وإن عين الببت فهو على عينه » بخلاف 
الدراهم والدانير > وقي تعيين التبر روايتان » والفاوس التى تزوج كالدرام > 
والغطارفمة كذلك . 

وفي المواضم التي تزوج فمها تعبين والمكنل والموزون والعدد بأعمانهما يتعين»ولازوجة 
أخذ عبنها » وقال مالك يجوز النكاح على بيت وخادم » ويجب فيهها الوسط . وعند ش 
الشافعي يجب فيهها مهر المثل . وني مصنف ابن أبي شيبة قال الحسن وابن سيرينوالنخعي 
يجوز النكاج على الوصفاء والوصايف . 

زوجت نفسها بمهر أمها جاز به . وقي الدخيرة وهو الصحبح » ولو طلقهاقبل الدخول 
بها فلبا نصفه » ويجبر إذا علم مقدار مهر أمها . وفي جوامع الفقه لو تزوجها على مثل 
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مبر فلانة يجب مهر الثل . وكذا إذا تزوجها على مثل هذا الزنبسل حنطة أو قممة هذا 
العبد » أو قيمة عبد » أو على سكنى دار موقوفة أو على أن خدمما ما عاش أو برد 
آبقها » أو على درام أو ناقة من هذه الإبل أو على ثوب قيمته عشرة » أو تقال يجميع 
ما أملكه يجب في ذلك مبر الئل . 

وتي المرغيناني هذا قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه > وعن أي حنيفة يعطيها ناقة 
من إبله . تزوجها على غنم بعمنها على ان أصوافبا له كانله الصوف استحسانا . وتزوجها 
على جاربة حبلى على أن ما في بطنما له فلا "“ الجارية دون ولدها » قال عن كل يحب 
مبر المثل » إلا أن يحم بأكثر منه فيجب ذلك على حك فلان . حك بأقل من مبر المثلفلا 
بد من رضاه . وني المفني لو تزوجها على حكمها أو حككمه أو حم أخيه لا يصح ٤‏ وهو 
قول الشافمي وقال مالك يحوز » فإن وقعت الفرقة بالحكم فيها وإلا فسخ › ولا شيء لها 
فإن فرص لها مهر المثل لزمها النككاح » وقال ابن حزم في الحلى يفسد النكاح فيه » ولو 
قزوج امرأة على ألف مؤجل لا يصح التأجيل » ويؤمر الزوج بتعجيل ماتعارف أهلبلده 
بتعجيله » ويؤخذ الثاني بعد الطلاق والموت » ولا بجر على تسليم الباقي ولا يحبر عليه . 

وفي قنية المنبة هو عادة خوار زم » فإن طلقا رجعياً لا يصير المهر حالاً حتى تنقضي 
العدة به . وقال عامة المشايخ وقال القاضي البديع وقاضي خان ويصير حال » ولو قال 
بعضه معجل وبعضه مؤجل ولم يزد يحوز » ويحل بالفرقة وبالموت أو بالطلاق»رقيل يحب 
حالآً وهو أقرب إلى الحى »> وني الذخيرة والصحبح الصحة معلومة في نفسها وهو الطلاق 
أو المتوت: 
30 وفي البدائع إذا ذكر أجل مجبولا كالمسرةوهبوب الريح وبجيء المطر»وقان تزوجتك 
على ألف مؤجلة فبي حالة » لأن الأجل لم يثبت للجهالة الفاحشة » وإن تزوجها على ألف 
على ان ينقدها ماتبسر له » والبقية إلى سنة كان الألف كله إلى سنة » إلا أن تقم المرأة 
بينة على انه تبسر له منها شيء فتأخذه . وني المغني يجوز ويهر معجل ومؤجل وت م 


٠ رما أراد  فل الجارية 1ه مصححه‎ )١( 


۷۰١ 


فإن تزوج مس على خر أو خنزير فالنكاح جائز » ولها مر مثلما . 


يذكر أجل » وقال القاضي المبر صحمح وتحله الفرقة . وقال ابن حنبل لا يحل الأجل إلا 
بوت أو فرقة » وهو قول الشعبي والنخعي والحسن وخماد والثوري“وقال أو عبد کون 
حالا. وقال إياس بن معاوية وقتادة لا يحل حتى يطلق أو يخرج من مهرها أويقزوج عليها. 

وعن مكحول والأوزاعي والعنبرى حال إلى سنة بعد دخوله » وقال الشافمي لها 
مبر المثل » واختاره الخطاب من الحنابلة . وقال مالك إن كان عر فهم ان لا يؤخذ إلاعند 
لموت والطلاق فإنه ينظر إلى مبر مثل تلك المرأة فنمطي مثلها إن دخل بها > وإن م 
يدخل بها يعحل المبر وإلا يفسخ » ذكره ابن المنذر عنه في الاشراف » وإن تزو جما على 
ألف إلى هبوب الريح أو جيء المطر في حالة الجبالة » أى المنازعة عند الأجل . 

وإن تزوجها إلى الحصاد أو إلى الدياس أو النيروز أو المبرجان قال الإسبيجابي لا 
رواية في هذه المسألة في الكتب الظاهرة . وقال السرخسي الصحبح صحة التأجيل إلى 
هذه الأشماء في الصداق كالكفالة » وفي المرغمناني يجوز التزوج إلى الحصاد والدياس في 
الصحبح > ومن المشايخ من قال لا يثبت الأجل في الصداق إلى هذه الآجال > وفرق بين 
الصداق والكفالة بأن ما هو المعقود عليه وهو المرأة لا تحمل الجبالة بأن الأصل خلاف 
الكفالة » قال والأول أصح . 

قال تزوجتك هر جائز في الشرع ينصرف إلى مهر المثل » هكذا في فتاوى أي الليث 
وقاضى خان . وقال صاحب الحط ينصرف إلى عشرة درام » ولو تزوجها على أكثر من 
مر مثلها على انها بكر فإذا هى ثيب لا تثيت الزيادة . تزوجها على حجة أو على أن 
يحجبا فلا قيمة حج وط وهو الحج على الراحلة » وعند مالك يجب مبر الل » إلا أن 
تتكون ممه . وقال الشافعى وأحمد التسممة فاسدة لآن الجلان مجبول قلنا هذا باطل 
بالإجماع على جواز الإستئجار » وإن زادهم إلى مكة في جمبم بلاد الإسلام . وفي القنية 
يحوز الزيادة في المهر بغير شهود ولا تصح من غير قبول . 

( فإن تزوج ملم على خمر أو خنزير فالتكاح جائز وها مبر مثلما ) هذه من مسائل 
القدودى » وني الجوامر للمالكية يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده يثيت على 


فى 


ظ لأن شرط قبول افر شرط فاسد فبصح النكاحويلغو الشرط بخلاف 
البيع » لأنه يبطل بالشروط الفاسدة لكن لم تصح التسمية لما ان 
المسمى ليس مال في حق المسلم فوجب مبر المثل » فإن تزوج 
امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خر فلبا مبر مثلبا عند 
أبي حنيفة « ر ح» . وقال لها مثل وزنه خلا » وإن تزوجبا على هذا 
العبد فإذا هو حر يجب مر المثل عند أبي حنيفة ومد «رح » 

وقال أبو يوسف « رح» تحب القيّمة ا 


المشبور ٠‏ وهل فسخه على الإستحباب والوجوب » فبه قولان . وعند الشافعى يجبمهر 
المثل » وفي قول قممته . وقال أبو عبيد يفسد النكاح في ذلك كل » واختاره أبو بكر بن 
عبد العزيز من الحنابة » وهو قول الظاهرية » ومثله التزوج على السنة واليوم » بقولنا 
قال الأوزاعي والثوري وآخرون . 

أما الجواز فهو ( لأن شرط قبول الجر شرط فاسد فيصح النكاح ويلغوالشرط) وفساد 
التسممة لمس بأكثر من عدمما » وذلك لا يفسد النكاح فكذا هكذا ( يخلاف الببع) حبث 
لا يصح الخر والخنزير ( لأنه يبطل بالشروط الفاسدة ) والنكاح لا يفسد » و هذا وسكت 
عن ذكر الثمن في البيع يبطل » والنكاح لا يبطل بالسكوت عن ذكسر المبر حيث يصح 
ونحب مبر المثل » فافترقا . 

( لككن م تصح التسمية ) لآن شرط صحة التسمية أن يكون المسمى مالا والجر 
والخنزير ليسا بمال متقوم » فبين في قوله وهو قوله ( لآن التسمية ليست يمال في حق 
المسم ) فوجب مبر المثل . وقال الشافمي في قوله القديم وأحمد يجب في النر مهر الكل » 
وني الأنزير القيمة » وقيل قول المصنف في الخر ليس بال فيه نظر » فإن الأصحاب قالوا 
فيها انها مال غير متقوم في حتى المسل» لآن المال يقع فيه شح القسمة» واغفر بهذه المثابة . 
(وإنتزوجباعلىهذاالعبد فإذا هو حر ) أي ظهر انه حر ( يحب مهر مثلها عند أبي 
حشيفة ومد . قال أبو يوسف تحب القيمة ) وقول ابي يوسف أولآ في مسألة الجر مثل 
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لأبي يوسف « رح» انه أطمعبا مالا وعجز عن تسليمه فتجب قيمته 

أو مثله إن كان من ذوات الأمثال كا إذا هلك العبد المسمى قبل 

التسلي وأبو حنيفة « رح » يقول اجتمعت الاشارة والسمية فتعتبر 
الاشارة لكونها أبلغ في المقصود وهو التعريف 


قولما » كذا ذكر الحا ك الشهيد في الكافي ومس الآئمة السرخسي في شرحه > و كذلك لو 
تزوجها على شاة ذكينة فظبرت ميتة فالخلان فيها كالغلاف في الحر . وفي 
جوامع الفقه إذا تزوجما على هذا الدن من الخل أو على هذه الذكية > فإذا هو خر أوممتة 
يحب مهر المثل فيا عند ألي حنيفة » وعندهها يجب فيه خا أو ذكية أو قيمتها » وم 
يذ كر القيمة غيره . 

وفي العبد إذا ظبر حرا يحب مبر المثل عندهما » وعند أبي يوسف قيمته إذا م يعلمهبا 
بكونه حرا » وإن عاما يجب مر المثل اتفاق] . وإن قال على هذا الثوب المروي فإذا هو 
مروي فعند أبي حنيفة يحب ثوب هروي مجردة » ولم يذكر قول أبي يوسف » ولو قال 
على هذا القفيز من الحنطه فإذا هي شعير»أو على هذا الخل » فإذا هو زيت تحب المسمى 
بقدره عند أبي حنيفة » وعن عمد يحب الشعير قال والظاهر انه يحب عنده مبر المثل » 
واو قال على هذا الفرق من السمن » ولس فبه شيء يحب لها مثل ذلك من السمن . ولو 
قال علي هذا الزق من السمن يحب مبر المثل . 

( لأبي يوسف انه ) أي أن الزوج ( أطمعها ) يقال أطمعه الشيء فطمع حيث ممىلما 
( مال؟ وعجز عن تسليمه فيجب عليه قبمته أو مثله ان كان من ذوات الأمثال ) فالخلمن 
ذوات الأمثال ( كا إذا هلك العبد المسمى في العقد ) بأن تزوجها عليه فيلك ( قبل 
التسليم ) أي قبل تسليمه إليها فإنه يحب قيمة العبد الحالك اتفاقا . 

( وأبو حنيفة يقول اجتمعت الإشارة ) وهو قوله هذا ( والتسممة ) في قول العبد 
( فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود وهو التعريف ) لكونها قاطعة للشركة » لآن 
الإشارة بمنزلة وضع اليد على الشيء ويحصل بها كال التسيز » لآن الإشارة إلى شيء 


i: 


فكأنه تزوجعلى خمر أوحر . ومد « ر ح» يقول الأصل ان المسمى 
إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه » لأن المسمى 
موجود في المشار إليه ذاتاً والوصف يتبعه» وإن كان من خلاف جنسه 
يتعلق بالمسمى » لان المسمى مثل لاشار إليه وليس بتاببع له 
والتسمية أبلغ في التعريف من حيث انها تعرف الماهية والاشارة 
تعرف الذات» ألا ترى أن من اشترى فصا على انه ياقوت فإذا هو 
زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس . ولو اشترى على أنه 
باقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس » 


وإرادة غيره متنعة > وأما التسممة فمن باب استعمالاللفظ وإرادة غير ما وضع له(فكأنه 
تزوج على خر أو حر ) أي فكأن الرجل تزوجها على خمر في تزوجها على هذا الدن من 
الخل أو تزوجبا على حر في تزوجه على هذا العبد فالواجب فيها مهر المثل بلا خلاف . 

( ومد بقول الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار 
إلبه » لأن المسمى موجود في المشار إلبه ذاتا ) أي من حيث الذات ( والوصف يتبعه ) 
أي يتبع الذات لأنه قائم بالذات وعدمه لا يستازم انعدام الذات . 

( وإن كان ) أي المسمى ( من خلاف جنسه ) أي جنس المثار إليه ( يتعلق بالمسمى 
لأن المسمى مثل المشار إلبه ) من حيث التعريف ( وليس بتابع له ) أي لمشار إليه 
( والتسمية أبلغ في التعريف من حيث انها تعرف الماهية ) وهي الحقرقة من حيث هي 
(والاشارةتعرف الذات) منغير دلالة على الحقيقة ثم أوضح ذلك ( ألا ترى أن من اشترى 
فصا على انه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس ) فبتعلق العقد بالمسمى 
وهو معدوم >“ وبيع المعدوم باطل . 

( ولو اشترى على انه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد لا تماد الجنس ) لأن المشار 
إليه من جنس المسمى في تعلق العقد » وهو موجود فيصح إذا عرفنا هذا » قال جمد الجر 
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وفي مسألتنا العبد مع الحر جنس واحد لقلة التفاوت في المنافع 


مع العبد جنس واحد لاشتراكها في الصورة والمعنى والمنافع » إلا انها ختلفان في المالية 
فبعد الاختلاف.» ويغلب الاتحاد والاتفاق فيتحد الجنس » وكان المشار إلبه من جنس 
المسمى يتعلق العقد المشار إليه وانه لا يصلح مهراً لعدم كونه مالا فتفسد التسمية فيصار 
إلى مبر المثل » أما لخر مع الخل فجنسان ختلفان لأنها لا #تلفان في الصورة 
ومختلفان في الاسم والمعاني فيقل الاتحاد ويغلب الاختلاف » فكانا جنسين 
مختلفين في تعلق العقد بالمسمى » وهو في الاسم والمعاني وهو الدن من الخل » وأبو حشيفة 
يقول ان الخمرية والخلية والرقمة والحرية صفات تعاقب على الدات الواحد فلا يختلف به 
الجنس كالصي والشاب والشبخوخة والصغر والكبر » فكان المشار من جنس المسمى في 
الصلاة جميعا . 

( وفى مسألتنا ) أراد به قوله ‏ وإذا تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر - ( العبد 
مع الحر جنس واحد ) وقيل ان الحر الصغير يصير عبد حرا » ومنافعها متقاربة “أشار 
إلبه بقوله ( لقلة التفاوت في المنافع ) يظهر ذلك في جواز البيع وعدمه ( والجر مح 
الخل ) في المسألة المذكورة » وهي ما إذا تزوجها على هذا الدن من الخل » فإذا هو خر 
( جنسان لفحش التفاوت في المقاصد ) فإذا أحدها لا يسد مسد الآخر » وما يصلح له 
الخل لا يصلح له الجر » والخل بعد استحكامه لا ينقاب خمراً » مخلاف هذاقالفيالمبسوط 
أبو حنبفة يقول المر مع الخل جنس واحد » فإن الأصل واحد وهو العصير والميئة 
واحدة أوصاف تعرض على العين فلا توجب تبدل ال جنس كالصغر والكبر في الآدمي . 
٠‏ فإن قلت برد عليه مسألة الجامع > وهو إذا حلف لا يذوق هذه الخرة ة فصارت خلا 


فذاقه لايحنث » فلو ام يتبدل الجنس لحنث » إذ الوصف في الخاضر لفو وإلحاقة بالآدمي 


في الصغر والكبر بعد ٠‏ قلت يمكن أن يجاب بأن الخل والخر جنسان في العرف »> ومبنى 
الإيمان عليه وإن كان جنساً واحداً في في الحقيقة ٠‏ وني الخيط العيد والحر علد أبى حشيفة . 


ولو تزوجها على هذا العصير فتخمر قبل قبضه » عن أبي يوسف لها مثله » ولم يذ كر 


۷۰٩ 


إن تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس ها إلا الباق إذا 

ساوى عشرة دراهم عند أبي حنيفة « رح » » لأنه مسمى » ووجوب 

المسمى و إن قل ينع وجوب مبر المثل . وقال أبو يوسف « رح » ها 

اميد وقبمة المر لو كان عبد لأنه أطمعبا سلامة العبدين وعجز 

عن تسل أحدهما فتجب قيمته . وقال جمد «رح» وهو رواية عن 
أبي حنيفة « رح » ها العبد البائي 


قولما > فإن تزوجبا على هذين العبدين هذه المسألة مبنية على الأصل المذكور » والخلاف 
قمها كلقلاف فيا ذكر هناك > فكذلك ذكرها بالفاء فقال : 

(فانتزوجبا) أي فإنتزوجرجل امرأة (عىهذين العبدينقاذا أحدهها حر فليس لا إلا 
الباقي) أى لىس غا إلا العبد الباقي(إذا ساوى عشرة درام عند أبيحتيفةلآنه ) أىلأنالباقي 
( مسمى ووجوب المسمى وإنقل ينع و جوب مبرامئل) لان المسمى ومبر المثل لا يحتمعان » 
بيان هذه ان أا حنيفة يعتبر الإشارة» والاشارة إلى الحر تخرجه عن العقد “فكانت تسمية 
العبد الباق لغو > فكأنه تزوجبا على عبد وليس لا إلا ذلك » ولا بحب إلا مهر الثل » 
لأنها لا يحتمعان » ثم العبد الباق لو كان يساوى مبر المثل ليس لها إلا ذلك ولا يكمل 
مهر المثل مع العبد الباق . 

فان قلت قال المصنف قبل هذا لو تزوجها على الف ان أقام بها إلى أن قال إن 
أخرجها فلبا مهر المثل فهذا يدل على أن المسمى لا يوجب مبر المثل . قلت أجيب بأن 
للك لاخر اتيت بيذ الك وات وح نوات e‏ ها هبر الثل » 
فأما المسمى فل يستحق أصلا » قافهم . 

( وقال أبو يوسف لها العبد ) أي العبد الباق ( وقممة الحر لو كان عبدا » لانهأطمعها 
سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهها فتجب قيمته ) ويه قال أحمد والشافعي في قول» 
وكذا لو ظهر أحدهها مغصوياً » وعند الشافمي في الأظبر يبطل في الجر والمغصوب 
ويصح في المملوك ويتخير» فإن فسخ فمبر المثل ٠‏ 

( وقال عمد وهو رواية أبي حشيفة ) رواه ابن جبماعة عن أب يحنيفة (ها العبدالباق» 


يدف 


إلى تام مهر مثلها إن كان مبر مثلها أكثر من قيمة العبد » لأنبما لو كنا 

حرين يجب تام مبر المثل عنده » فإذا كان أحدهما عبد يجب العبد 

إلى تام هبر المثل » وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد 
قبل الدخول فلا مبر لا 


وتام مهر مدلها إن كانمهرمثلها أ كثرمنقيمةالعبد»لآنهما) أى لآن العبدين (لو كنا حرين يحب 
تماممهر المثل عنده) أى عند مد رحمه الله تعالى»وإنا قد بقوله عندحمد احترازا عنقول 
أبي يوسف » ولو ظبر عند الصداق آخر ل يجب قيمته او كان عبدا » فكذا إذا ظبر 
العبدان حرين يجب قيمته| أيضاً » و كذا في احد العبدين إذا ظبر حرا . 

( فإذا كان احدهما عبد ثبت العبد وتام مهر المثل ) اى إذا كان احد العبدن الذين 
تزوجها عليها ظهر احده] عبدا والآخر حرا يجب العبد تمام مبر المثل إن كان | كثرمن 
قيمة المد . 

( وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد ) مثل النكاح بغير شود » ونكاح 
الاخت في عدة الاخت في الطلاق البائن » ونكاح الخامسة في عدة الرابعة ؛ ونكاح 
الامة على الحرة ( قبل الدخول ) قبد قبل الدخول بإجاع الائمة الاريعة » وكذا بعد 
الخلوة لآن يعد الدخول لها مهر ا مثل على مايا تيعن قريب ( فلامبر لها )عند أه ل العمل قاطبة »وعنابن 
جندب يجب كالصحيح »> والاصل له » لان التمكين من الوطىء حرام فلا يقبام مقام 
الوطىء › واقام اللمس والقبلة من غير خلوه مقام الوطىء » واوجب بذلك كال المهر » 
ذكره في المغني . 

وقال الاترازى وإنما يجب التفريق على القاضي اثلا يازم ارتكاب الحظور اعزازا 
لصورةالمقد»فانفرق بينهاقبل الدخو لفلا مر ولا عدة»لان النككاح الفاسد لا حك له قبل 
الدخول » و كذا إذا فرق يعد الخلوة الصحمحة > لان الخلوة الصحبحة في النكاح إا 
قامت مقام الوطىء للتمكن من الوطىء > وهنا لا كن من الوطىء لكون العقد فاسد 
واجب الرفع » ولا يقال ينبغي أن يجب نصف الهر لقوله تعالى و وإن طلقتموهن من 


۷۰۸ 


لان المبر فيه لا يجب يجرد العقد لفساده ‏ وإغا يجب باستيقاء منافع 
البضع . وكذا بعد الخاوة لأن الخاوة فيه لا يبت بها التمكن فلا 


قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف ما فرضتم # ۲۳۷ البقرة » لان قبولذلك 
في المطلق بعد النكاح من كل وجه › لان المطلق ينصرف إلى الكامل ولم يوجد النكاحمن 
كل وجه » انتهى . 

قلت قال الاترازى وانما يجب التفريق على القاضى فمن ابن الوجوب عليه وقد قالوا 
لا يتوقف التفريق بينهما على تفريق القاضي > بل لكل واحد منهما فسخ هذاالنكاحبغير 
مبر من صاحمه قبل الدخول وبعده محضر منه » كالبيع الفاسد لا يجب بمجرد العقد > 
فإن لكل واحد فسخه قبل القبض وبعده لا بمحضر من الآخر » كذا في الذخيرة . 
قلت يمكن ان يكون الوجوب على القاضي عند ترافع الزوجين إلبه . 

( لان المهر فيه ) أى في النكاح الفاسد ( لا يجب بمجرد العقد لفساده ) وإنمايجب 
لاستيفاء منافع البضم . - قوله ‏ لقساده ‏ أى لفساد العقد ( وإنما يجب ) اى 
المهر ( بسبب استيفاء منافع البضع » و كذا بعد الخلوة ) اى و كذا يجب المهر في النكاح 
الفاسد إذا وجد التفريق بعد الخلوة الصحيحة ايضا ( لان الخلوة فيه ) اى في النكاح 
الفاسد ( لا يثيت بها التمكن ) من الوطىء ( فلا يقاممقام الوطىء) فصار كخلوةالحائض» 
وهذا قول المشايخ الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في 
النكاح الصحيح . 

( فإن دخل بها ) اى بالمرأة التي تزوجما ينكاح فاسد (فلهامهرالمثل) لا نالوطىء في 
امحل المعصوم يسبيب الضمان الجائر او الحد الزاجر » وتعذر الثاني بشببة النكاح فيه 
فتعين الاول لقوله عزستإد: ايا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل > فإن دخل 
بها فلها المهر بما استحل من فرجہا > بين بعد ان المبر مستحتى في النكاح البسساطل 
بالدخول لا بالعقد والخلوة ( لا يزاد ) اى مهر مثلها ( على المسمى) أى على الذى سمي عند 
العقد ( عند ) . 


خلافاً لزفر « رح » » هويعتبره بالبيع الفاسد » ولنا أن المستوفى 

ليس بال » وإفا يتقوم بالنسمية » فإذا زادت على مبر المثل لم تجب 

الزيادة لدم صحة التسمية وإن نقصت لم تجب الزيادة على 
المسمى لعدم التسمية. 


( خلافا لزفر رحمه الله تعالى هو يمتبره باليبع القاسد ) يقبسه عليه حيث تحب 
في القممة في الببع الفاسد بالغة ما بلغت » وإن زادت على الثمن فكذلك مر المثل . 

( ولنا ان المستوفى لبس بمال ) المستوفى هو البضع وهو ليسهاللأنه ليس بمتقوم في 
نفسه ر وائما يتقوم بالتسمية ) عند العقد فبجب تقدير القىمة » وهى مير المثل بقدر 
التسمية ( فإن زادت ) اى التسمية ( على مهر المثل ل تحب الزيادة لعدم صحة التسمية ) 
فإن قبل برد على قوله ‏ وإنا يتقوم بالتسمية - مسألة المفوضة » فإن مبر المثلحب فبيا 
وتقوم منافع البضع . 

قلنا المراد انها تقوم زائدا على مهر المثل بالتسمية في العقد » قهذا العقد ينع النقص 
عن مسألة المفوضة > اى فى حت الزيادة لان التسمية فى النكاح القاسد معدوم كما 
لانه وجد فى من النكاح الفاسد فإذا كان معدوما حكما لم تتقير الزيادة على الموجب 
الاصلي وهو مبر المثل » كا فى الببع الفاسد إذا كان الثمن زائدا على القبمة فلا يجب 
الزائد بل تحب القممة > وأما إا كانت التسمية أقل من مبر المثل وجب المسمى » ولا 
يجب الزائد لوجود الرضى من المرأة يذلك . 

( وإن نقصت ) أى التسمية عن مقدار مهر المثل ( ل تحب الزيادة على المسمى لانعدام 
التسمية ) أى تسصة الزيادة على المسمى . قال الاكمل فإن قلت على هذا الانتقاضلاتك 
اسقطت التسمية إذا زادت على مبر المثل اعتيرتها إذا نقصت عنه وهى وإن كانتفاسدة 
يجب ثمول المعدوم » وإن كانت صحبحة يجب ثمعول الوجوب . قلت هى صحبحة من 
وجه دون وجه>» صحبحة من حيث ان المسمى مال متقوم » لان قرض المسألة فيه فاسدة 
من حمث انها وجدت فى عقد واحد » فاعتيرة فسادها إذا زادت وصحتها إذا نقصت 
لانضمام رضاها إليها . 
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بخلاف البيع لأنه مال متقوم في نفسه » فيتقدر بدله بقيمته , 

وعليها العدة ان للشبة بالحقيقة في موضح الاتماط » وتحرزةً عن 

اشتباه النسب »› ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخر 

الوطثيات هو الصحيح » لأنبا تجب باعتبار شببة النكاح ورفه|ا 

بالتفريق ويثبت نسب ولدهامنه » لأن النسب يحتاط في اثباته إحياء 
للولد فیترتب على الثابت من وجه › 


( بخلاف البيع ) هذا جواب عن قياس زفر » بيانه ان قياسه على البيع غير صحيح 
( لانه ) أى لان العوض عن البيع الفاسد مال ( متقوم فى نفسه فبتقدر بدله بقمته ) 
اى بقدر قيمته بالغة ما بلغت ( وعليها ) اى المرأة المذكورة التي دخل بها فى النكاح 
الفاسد ( العدة إلحاقا للشبهة ) اى لشببة النكاح ( بالحقرقة ) اى حقيقة النكاح (فى 
موضع الاحتياط ) لان النسب امر يحتاط فى إثباته احباء للولد فتجب العدة حفظاً 
( وتحرزا عن اشتباه النسب ) عند اختلاطه » والنسب يحتاط فى إثباته فبه . 


( ويعتبر ابتداؤها ) اى ابتداء المدة ( من وقت التفريق ) أي منوقت تفريق القاضي 
او العزم على ترك الوطىء (لامن آخرالوطئات هو الصحيح ) احترز به عما حكي عنأبي 
القاسم الصغار انه يعتبر من آخر الوطئات وهو قول زفر » ولهذا قال الاكمل . قوله 
- وهو الصحبح . احقرازاً عن قول زفر » وكذا قاله الاترازى حتى لو حاضت فى آخر 
الوطئات ثلاث حيض قبل التفريق فقد انقضت عدتها » ذكر فى الممسوط . 

( لأنها ) أي لأن العدة ( تجب باعتبار شبمة النكاح ) يعني من حيث وجود ركنه من 
الإيجاب والقبول ( ورفعها ) أي رفع شبهة النكاح ( بالتفريق ويثبت نسب ولدها منه » 
لأن النسب يحتاط في إثباته إحماء للولد ) لأن الولد الذي ليس له أب معروف كالميت » 
لأنه لبس له من وجبه ولا من يعظمه ويشمنه ( فمترتب ) أي ثبوت النسب ( على الثابت 
من وجه ) وهو النكاح الفاسد . 


الك١‎ 


وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند مد « ر ح» وعليه 
الفتوى » لان النكاح الفاسد ليس بداع إلبه والاقامة باعتباره . 
قال ومبر مثلبا يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعماما . لقول ابن 
مسعود رضي اللهعنه لها مبر مثل نسائها لا وکس فيه ولا شطط 
وهن أقارب الاب ٠‏ 
( ودعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند مد رحمه الله وعليه الفتوى ) يمني يعتبر 
مدة النسب وهو ستة أشهر من وقت دخل الرجل عليها ولا يعتبر من وقت العقد ؟ 
وعندهما من النكاح وهو بعد أشار إليه بقوله ( لأن اللكاح الفاسد لمس بداع إليه) أي 
إلى الوطىء » ولهذا لا تبت حرمة المصاهرة بعقد فاسد » حتى نكون فيه مس أو 
تقل ( وعليه الفتوى ) “ أي على قول عمد قال أبو الليث ( والإقامة باعتباره ) يمني 
ان إقامة المقد مقام الوطىء في النكاح الصحيح ياعتبار أن العقد داع إلى الوطىء 
والنکاح الفاسد لمس بداع إلى الوطىء لكونه حرام واجب الرفع فلا يقام العقد مقام 
الوطىء > ولا تعتبر المدة من ححيث العقد . 
( قال ) القدوري رحمه الله تعالى ( ومر مثلها ) أي مهر مثل المرأة ( يعتبر بأخواتها 
وعماتها وبنات أعبامبا ) المراد بأخواتها لأببها أو أمها أو لأبيها » و كذا عماتها من أخوات 
أبيها لآببه وأمه أو لابه . وقال الشافعي وأحمد وعامة أهل العلم "““وفي المنسوطويعتبر 
بعشيرتها من جبة أبيها كأخواتها لأبيها وأمها أو لأبيها وعماتها وبنات أعمامها » ومثله في 
المحبط » وقال وعماتها وبناتبن وهو مول على ما إذا كان أب وهن من قبلها . 
(لقول ابن مسعو د رضي اشتعالىعنه لها مثل مجر نسائبالا و كس فيه و لاشططوهن أقارب 
الأب)هذا الحديث أخ رجه الأربعة في سدنهم عن سفيان بن منصورعن ابر اهيم ع نعلقمة » واللفظ 
للترمذي قال سثل ابن مسعود عن ر جل تزوج امرأة وم يفرض لها صداقا وا يدخل ا 
حتى مات »> فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائہا لا و كس ولا شطط > وعلمها المد 
)١(‏ كررها الشارح وليست في المتن . اه مصححه . ْ 
)۲( رعا هنا. كلام ساقط من الأصل . أه مصححه ٠‏ 
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وما الميراث » فقام معقل بن سنارت الأشجعي فقال قضى رسول الله بل فيبروع 
بنت واش بنت امرأة منا مثل ما قضيت» ففرح بها ابن مسعود . وقال الترمذي حديث 

وقال شبخنا زين الدين اختلف الآئمة في تصحبح هذا الحديث ونقله له» فقالالشافعي 
فيا رواه عنه البيهقي في السنن والمعرفة ولم أحفظه من وجه يثبت مثله » قال وهو مرة 
يقال عن معقل بن يسار » ومرة عن معقل بن سنان» ومرة عن بعض أشجع لا يسمىفاعله 
بالإضطراب في تسمية رواته » انتهى . 

قلت قد صححه أكثر أهل الحديث الترمذي وابن حبان وأبو عبد الله بن الأخرم 
النبسابوري وأبو عبد الله الحاكم البيبقي » وقال البيبقي هذا الإختلاف في تسمبة منروى 
قصة بروع بنت واثق عن الني مَل لا يؤمر الحديث © فإن أسانيد مذه الروايات 
صحبحة وفي بعضها أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك » فبعضهم يسمى .بهذا وبعضهم يسمى 
اخر و كلهم ثقة » ولولا ثقة من رواه عن الني ملا كان عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه يفرح بروايته » وحكم الحا كم في المستدرك عن شيرخه عبد الل بن محمد بن 
يعقوب الحافظ أنه قال لوحضرت الشافعي لقلت على رؤوس أصحابه» وقلت قد صح 
الحديث فقال به . 

وقال الترمذي روي عن الشافعي انه رجع بعد عن هذا القول وقال حديث برو عبنت 
واشق »> وقال الفرمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العم من أصحاب الني بل » وبه 
يقول الثوري وأحمد واسحاق . وقال بعض أهل العم من أصحاب الني بي منهم علي بن 
أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم إذا تزوج الرجل 
امرأة ولم يدخل بهاوم يفرض لها صداة) » قال لها المبراث ولا صداق لها وعليها العدة » 
وهو قول الشافعي . 

قلت ومعقل بفتح الم وسكون العين المهملة و كسر القاف بن سنان الاشجعي »> ولمس 
له في الكتب إلا هذا الحديث › شهد الفتح وكان ابن عقبة الذي يقال له مشرف حامللواء 


اما 


بالنظر في قيسة جنمه ولا تعتير بأمبا وخالتها إذا لم يكنا من 
قبتها ا ينا ؛ 


قومه » ونزل الكوفة وقدم المدينة فقتل بها يوم الحرة صبراً » فقيل قتله مسلم بن عقبة 
الذي يقال له شرف ابن عقبة »6 وقبل فتله ماحق بن نوفل وله قصة ذكرنها في 
التاريخ الكبير . 

وبروع المشبور فبها عند أهل الحديث كسر الباء الموحدة وسكون الراء » ثم واو 
مفتوحة ثم عين مبملة . قال الجوهري أهل الحديث يقولون بكسر الباء » والصواب 
بالفتح » لأنه لبس في الكلام فوعل إلا بروع ينت معروف وعنوا اسم أود » وهمكذا 
قال صاحب المحكم . وواشق بالشين المعجمة وهي أشجعية وذكرها ابن حبان 
في الصحابة ٠‏ 

قوله - لا و كس ولا شطط - أي لا نقصان ولا زيادة » والو کسبفتح الواو وسككون . 
الكاف وبالسين المهملة هو النقصان»والشطط بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة»وتكرارها 
الجور والزيادة ومن أقارب الأب أي ونساؤها أقارب الآب . 

( ولآن الانسان من جنس قوم أببه ) لا من جنس قوم أمه » ألا ترى أن الام قد 
تكون أمة والابنة قرشة تبعا لأببها » ومر المثل مختلف باختلاف هذه الأوصاف( وقممة 
الشيء انا يعرف بالنظر في قيمة جدسه ) أي جنس ذلك الشيء إلا بعرف النظر في قيمة 

( ولا تعتبر بأمها وخالتها إن م بکونا من قبملتها ) بريد بها من قبيلة أبيبا وذلكمثل 
أن يتنوج رجل ابنة عمه فتلد له بنتا يزوجها من رجل لا يسمي لها مېرآً فيدخل يهازوجها 
ثم يطلقها أو يموت عنما قبل الدخول أو بعده » أو يطلقها بعد الخلوة الصحيحة وأمها من 
جنسها وجماطما فإنه يحم لما بمهر مثل أمها وهي بنت عم أبيها أو بمبر أخت أمها وهي 
خالتها بنت عم أبيها . وقال ابن بي ليى يعتبر بأمها وخالتها ونسائها ( من قبل أمها لما 
بينا ) إشارة إلى قوله وقيمة الشيء انما تعرف بالنظر في قيمة جنسه . 
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فإن كانت الام من قوم أبيها بأن كانت بنت عمهء فحينئذ يعتير ‏ 
مبرها لمأ انها من قوم أبيها » ويعتبر في مبر المثل أن تنساوى المرأتان 
في السن والمال والمال والعقل والدين والبلد والعصرء لان مبر 
المثل يختلف باختلاف هذه الاوصاف وكذا يختلف باختلاف 

ظ الدار والعصر »> 


( وإن كانت الآم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه » فحمنئذ يعتير بمهرها » لأنها من 
قوم أبيها ) لآن الإنسان من جنس أببه » وهذا كان أ كثر من تولى من خلفاء بني العباس من 
الإماء وم يخرجوا بذلك من أن يكونوا من بني هاشم » والحاثمية إن ولدت من نبطي كان 
ولدها تبطيا . 

( ویعتبر في مبر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجال والمال والعقل والدبنوالبلد 
والعصر والعفة ) وهي ثمانية أشياء . وفي النتف تعتبر المائلة في خمسة عشر خصة » الجال ٠‏ 
والحسب والمال والعقل والدين والعم والأدب والتقوى والعفة وكال الخلق وحداثة السن 
والبكارة وحال وصال الزوج »> وأن يكون لها ولد . وقي المحبط والمرغيناني قبل لا بعتبر 
الجهال في بنت الحسب والشرف > وانما يعتبر ذلك في أوساط الناس > إذ الرغسة فمهن 
للجمال » مخلاف بنت الشرف . وقي الحبط فإن لم يوجد في قرابتها من هو مثل حالما يعتيد 
مثلبا في الاجنبيات . وفي خزانة الأ كمل امرأة لامثل لهافي الممال وماها في 
قببلتها > ينظر إلى قبية أخرى مثل قبيلة أبيها » وعند أبي حنيفة لا تعتير 
الأجنسسات . 

( لأن مهر ال مئل يختلف باختلاف هذه الأوصاف ) أشار به إلى الأوصاف الثانية 
المذكورة » فإن الغنية تنكم بأ كثر ما تنكح الفقيرة » و كذا الشابة مع العجوز والحسناء 
والشوهاء » و كذا البواق ( وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر ) أراد بالدار البلد» وأن 
يكون من هويحالحاني بلدها حتى لا يعتبر مهرها بمهر عشيرتها في بلدة أخرى > فت / 
يوجد فيهم من بمائلها اعتبر بالأجانب من بلدها باجماع الأئمة»وتحصيلا للمقصود .يقدر 
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قالوا ويعتتير التساوي أيضاً في البكارة » لأنه يختلف بالبكارة 

والثيوبة . وإذا ضمن الولي امبر صح ضمانه لأنه أهل الالتزام » 

وقد أضافه إلى ما يقبله فيصح ثم المرأة بالخيار في مطالبتبا زوجبا 

أو وليبا اعتبارا بسائر الكفالات ويرجع الولي إذا أدى على 
الزوج إن كان بأمره 


الوسع > كذا في المبسوط. وقي الحبط والذخيرة يعتبر حالما بمن هو مثلها في هذه الصفات 
يوم التزويج . قوله - والعصر - أي واختلاف العصر › أي الزمان . 

( قالوا ) أصحابنا ( وومثير التساوي في البكارة أيضا لأنه ) أي لأن الشأن ( يختلف 
باختلاف المكارة والثسوبة ) قال صاحب المغرب الشيب من النساء التي قد تزوجت والجمع 
ثيبات » والثيابة والشيوبة في قصدها فليس من كلامهم. وقال الجوهري رجل ثيبوامرأة 
ثيب » الذكر والأنثى فبه سواء . 

( وإذ ضمن الولي المبر صح ضمانه ) يعني إذ! زوج المولى ابنته وضمن لا المبر صح 
ضيانه » سواء كان الزوج صغيراً أو كبيراً» وسواء كان من جانب الزوج والزوجة “لككن 
في الصغير إدا زوجها أبوها فللمرأة أن تطالب الأب بالمبر وإن لم يضمنه باللفظ > ذ كره في 
رع الطحاوي والتتمة ( لأنه ) أي لأن الولي ( من أهل الإلتزام ) لأنه عاقل بالغ وصبر 
نفسه رغيما » والرغم غارم بالحديث ( وقد أضافه إلى ما يقبله ) أي أضاف الإلتزام أو 
الضان إلى شيء يقبل الضان وهو المبر » وذلك لأن المبر وهو دين مضمون ( فيصح ) 
بخلاف ما إذا باع الأب مال ولده الصغير وضمن الثمن عن المشتري لم يصح » فلو صح 
الضيان كان ضامنا لنفسه » ولا بصح على ما ميء عن قريب . 

( ثم المرأة بالخبار في مطالبتها زوجها أو ولمبا اعتباراً بسائر الكفالات ) لان الحكم 
في الكفالة هكذا إن المكفزل له إن شاء طالب الكفيل » وان شاء طالب 
الأصيل على ماعرف في موضصه ( ويرجسع الولي إذا أدى ) الولي المهر إلى البنت 
( على الزوج ) يتعلق بقوله - برجم - ( ان كان ) أي الضان ( بأمره ) أي بآمر الزوج 
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كنا هو الرسم في الكفالة » وكذلك يصح هذا الضمان وإن كانت 

الزوجة صغيرة بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير ضمن الثمن » 

لأن الولي سفير ومعبر في النككاح » وفي البيع عاقد ومباشر حى 
ترجع العبدة إليه والحقوق إليه 


( كا هو الرسم ) أي العادة المستمرة ( في الكقالة ) أى الكفيل برجم على الأصيل إت 
كان بأمره ( و كذلك يصح هذا الضان ) أي ضإان المبر ( إن كانت الزوجة صغيرة ) أو 
كبيرة بكرا . 

( بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وضمن الثمن ) فإنه لا يصح ضبانه ‏ والعرفهو 
قوله ( لأن الوكيل مفير ومعبر في النكاح ) ولهذا وكيل الزوجة لا يجير على تسليمها 
وو كيل الزوج لا يطالب بار ( وفي الببع عاقد ) أى الولي في الببع عاقد ( ومباشر ) 
أصيل في حقوقه ( حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه ) وحقوق العقد مثل تسلم المبيع 
وتسلم القمن ونحوهما . وني الغاية هذا كا لو انه زوج الصغيرة وضمن لها المبر عن الزوج» 
أما إذا زوج ابنه الصغير في حال صحته وضمن عنه لزوجته المبر يصح إذا قبلت 
المرأة ذلك ولم يتعرص إليه المصنف > وإذا أدى الأب بعد ذلك لم برجم على 
الأب استحسانا 


وفي القياس برجع لان غير الاب لو ضمن باذن الاب وأدى برجع في مال الصغير 
فكذلك الاب . وجه الإستحان أن الاباء يتحملون المهور عن أبنائهم عادة لا يطمعون 
في الرجوع » والثابت بالمرف كالثابت بالنص إلا إذا شرط الرجوع في أصل الضمان » 
فحينئذ يرجع بخلاف الوصي إذا أدى المبر عن الصغير يحم الضيان برجع > لان الشمرع من 
الوحي لا يوجد عادة ‏ هذا إذا أدى الاب بعد الضمان » أمأ إذا مات قبل الاداء فلامرأة 
الخبار إن شاءت أخذت المبر من الزوج » وإن شاءت استوفت ذلك من تركة الاب » لان 
الكفالة كانت صحمحة فلا تبطل بالموت > ثم إذا استوفت من التركة : 

قال في المبسوط برجم على سائر الورثة بذلك في نصيب الإبن » وعليه إن كانقبض 
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ويصم ابراءه عند أبي حنيفة ومد « رح » ويملك قبضه بعد بلوغه » 
فلو صح الضمان يصير ضامناً لنفسه وولاية قبض ابر للأب بحكم 


نصيبه . وقال زفر لا برجم ولم يذ كر خلاف أبي يوسف فيه . وفي الكافي للحا الشهيد 
أيضا والولوا لجي في فتاواه ذكر خلاف ألى يوسف كا هو مذهب زفر » وكلذا أثيت 
خلاف أبي بوسف في خلاصة الفتوى منقول عن الحبط انالخصاف ذكر ذلك » وان كان 
الضهان عن الاب في مرض الوت فهو باطل » و كذلك كل ضمان في مرض الوت عن 
الوارث فمو باطل ‏ والجنون بمنزلة الصي في جميع ذلك » لانه ولي عليه كالصغير» سواء 
كان الجنون أصلياً أو عارضا . 

ولو زوج الاب طفله الصغير امرأة بمبر معلوم لا يازم المبر أباه إلا إذا ضمن . وقال 
مالك والشافمي في القدم المهر على الاب لانه ضمن دلالة > قلنا الصداق على أخذ 
الساق بالآثار ء 

( ويصح إبراءه ) أى ابراء الاب الثمن من المشترى ( عند أبي حنيفة ومد ) وذكر 
شمس الائمة السرخسي في مبسوطهصحة الابراء ولم يذ كر الخلاف ( ويلك قبضه يعد 
بلوغه ) أى يلك الاب قبض الثمن بعد باوغ الصبي » هذا إيضاح لرجوع العبدة على العاقد 
في البيع ( فلو صح الضمان ) أى ضمان الاب الثمن عن المشتري في البيع ( يصير ضامناً 
لنفسه ) فلا يصح وقد مر بيانه . 

( وولاية قبض المهر للاب ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال كيف قلمم 
أن الاب سفير لا برجم حقوق العقد إليه > وله ولاية قبض مر الصغير » وقال الكاكي 
تقدير السؤال أن يقال الاب يلك قيض الصداق كالو كيل يلك قبض الثمن» فلو صحضماته 
يصير ضامنا لنفسه > وذا لا يجوز هناك » و كذا في الاب فأجاب عنه بقوله وولاية قيض 
المبر للآب ( يحم الابوة ) أي بولاية الابوة ( لا باعتبار أنه عاقد ) ثم لا يشترط احضار 
الزوجه بقبض الاب مهرها عند عامائنا » وعند زفر وهو قول أبييو سف الآخر فتشترط. 
: وقي المرغبناني لا يشترط ولم حك خلافاً. 
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ألاترى انه لا ملك القبض بعد باوغها فلا يصير ضامناً لنفسه . قال 
ولامرأة أن تمنع تفسما حتى تأخذ المبر وتمنعه أن يخرجبأ » أي يسافر 
بها ليتعين حقها في البدل كا تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع . 


( ألاترى أنه ) أي الاب ( لا ملك القبض ) أى قبض المبر ( بعد باوغها ) أى عند 
هتما إياه عن القبض › فلو كان باعتبار أنه عاقد يقبض بعد البلوغ أيضا > كا في ثمن 
لمع وقال الولوالجى في فتاواه للأب أن يطالب بمبر البكر » وإن كانت كبيرة » 
والقماس أن لا يطالب لان ولاية الاب ينقطع عنما بالبلوغ. ووجه الإستحسان أن العادة 
فما بين الناس أن الآباء يقبضون صداق البنات ويحبزون بها البنات» والبنت تكونراضية 
بتصرف الاب » لانها تستحي عن المطالبة بنفسها » ولو رغب أباها عن قبض الصداق لا 
علك الاب المطالبة »وليس لاحد منالاولباء أن يقبض الجارية المدر كة مبرها إلا بوكالةمنها. 

ثم الاب في حق البكر البالغة اغا ملك قبض صداقها المسمى لا غير » حت ان المسمى 
إذا كان برضا والاب قبض السود لا يحوز لانه استبدال » والاب لا يلك الإستبدال. قال 
اراي ادر SS‏ ووا ولك ق 
من قيض بعض العبد ان من جنس المسمى » وبالنصف ضاعا جوز » قال م ذا أرفق 
بالناس . وقال في القتاوى الصغرى لو قبض السود مكان البيض أو على المعكس لا جوز » 
وإن قبض الضياع لا جوز إلا في موض ع جرت العادة کا في رساتيقنا يأخذون بعض 
المبر ضماعاً . 

( فلا يصير ضامنا لنفسه ) توضيح لما قبله (قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ( ولامرأة 
أن قنع نفسها ) ) أى من الزوج (.حتى يأخذ المهر ) هذا إذا كان المهر عاجلا » أما إذا كان 
مؤحلا ففمه اختلاف نين أمكايتا على ما يجيء إن شاء اشتعالى. 

ام ا 0 فسر الإخراج. 
بالمسافرة ( لتعين حقها في البدل ) أى لتعين حتى المرأة في المبر ( كا تعين في حت الزوج 
في المبدل ) وهو البضع ( ( وصار كالبيع ) يعني أن البائع يحبس المبيع لطلب الثمن » 
فكذلك المرأة تحمس بضعما لطلب المهر . 
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ولبس للزوج أن بمنعبا من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلبا 
حتى يوفيها المبر كله » أي المعجل» لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق» 
ولیس له حق الاستيفاء قبل الايفاء . ولو كان المبر كله مؤجلاً 
ليس لما أن تمنع نفسها لاسقاطها حقبا بالتأجيل كاني البيع › 
وفيه خلاف أبي يوسف . وإن دخل با فكذلك الجواب عند 


أبي حنيفة « ر ح » ٠.‏ 


( وليس لازوج أن ينعا من السفر والخروج من منزله ) أى منزل الزوج ( وزيارة 
أهلها ) أى ليس له أيضا أن ينعها من زيارة أهلها ( حتى يوفيها المهر كله ) أى المعجل من 
المهر ( لان حتى الحمس لاستمفاء المستحتى ) لان حتى الحبس لازوج لاجل أن يستوفي منها 
مستحقة وهو الإنتفاع ببضعها ( وليس له حق الإستيفاء قبل الإيفاء ) أى قبل أن يوفى 
حقها وهو المهر . وفى الحبط تخرج في حوائجها وزيارة أهلها وتسافر بغيرإذنه حتىيوفيها 
جميع المهر » والظاهران التأكيد في كل المبر على المعجل منه . 

( ولو كان المبر كله مؤجلاً ليس لما أن تمنع نفسها لإسقاط حقبا بالتأجيل ) أى 
لإسقاطہا حتى طلبها بسبب تأجمل المهر » ويه قال الشافعي ومالك وأحمد( كنا فيالبيع) 
يعني أن الثمن إذا كان مؤجلا*للبائع أن يحبس المبيع » فكذلك لا تحبس المرأة نفسها إذا 
كان المبر مؤجلا . 

( وفبه خلاف أبي يرسف ) فإنه قال لها أن تمنع نفسها إذا كان المهر مؤجلا إلى أجل 
معلوم » سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة » لآن ملك البضع لا يعرى عن ملك البدل . 
وعن أبى حشيفة ومد لبس لها أن تمنم نفسها لاما رضيت باسقاط حقها فلا تنم نفسها > 
وبه قال الشافعي وأحمد ومالك . 

( وإن دغل بهافكذلكالجواب ) أى كا أن للمرأة لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ 
المبر وتمنعه هي من أن يخرجما فيا قبل الدخول بالاتفاق » فكذلك بعد الدخول ( عند 
أبي حشيفة ) وهذا قول أبي حنيفة آخراً كذا في الايضاح . 
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وقالا ليس لا أن تمنع نقسها والخلاف فيا إذا كان الدخول برضاها » 
حت لوكانت مكرهة أو كانت صبية أو مجئونة لا سقط حقبا في 
الحبس بالاتفاق » وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها ويبنى على 
هذا استحقاق النفقة لما أن المعقود عليه كله قد صار مساماً إليه 
بالوطثة الواحدة أو بالخلوة ولهذا يتأ كد بها جميع امير فلم يبق لها 
حق الحبس كلبائع إذا سل المبيع . وله انبا منعت منه ما قابل 
بالبدل ‏ لأن كل وطئة تصرف في اليضع ترم فلا يخل 


( وقالا لبس لا أن تنم نفسها ) وهو قول أبي حنيفة أولاً ( والخلاف ) أى الخلاف 
ا مذ كور بين أبي حشفة وصاحيبه ( فما إذا كان الدخول برضاها حت إذا كانت مكرهة 
أو كانت صبية أو يجنونة لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق وعلىهذاالخلاف) المذ كور 
( والخلوة بها برضاها ) مثل الخلاف في الدخول ( ويبتني على هذا ) الخلاف ( استحقاق 
النفقة ) فعند أبي حنيفة إذا منعت نفسها بعد الدخول لا تسقط نفقتها » لأن المنم بحت » 
وعندهما لا نفقة لها ٠‏ وقال فخر الإسلام البزدوى في شرح الجامع الصغير كا نأبو القاسم 
الصغار يفت في المنع بقول أبي يوسف وحمد » وفي السفر نقول أبي حنيفة » قال وهذا 
أحسن في الفتيا » يعني بعد الدخول لا قنع نفسها بطلب المبر > فاذا امتنعت لا تسقط 
نفقتها » كما هو مذهب أبي حنيفة . 

( لبما ) أى لابي يوسف ومحمد ( ان المعقود عليه ) وهو البضع ( كله قد صار مد 
إليه ) أى إلى الزوج ( بالوطئة الواحدة وبالخلوة ولهذا ) أى ولاجل كون المعقود عليه 
مساما بالوطئة الواحدة وبالخلوة ( يتأكد بهما ) أى بالوطئة الواحدة وبالخلوة(جميعالمهر) 
فإذا كان الامر كذلك ( فل يبق لبا حى الحيس كالبائع إذا سل المبيع ) أى باختياره 

( وله ) أى ولابي حتيفة ( انما) أى أن المرأة ( منعت منه ) أى من الزوج 
( ماقابله البدل) وهو البضع( لآن كل وطئة تصرف في البضع الحترم فلا يخلى ) على صيغة 
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- عن العوض إبانةالحظره » والتأكد بالواحدة لجبالة ما وراءها فلا 

يصلح مزاحاً لامعلوم » ثم إذا وجد وطىء آآخر وصار معلوماً 

تحققت المزاحة » وصار المهر مقابلآ بالكل كالعبد إذا جنى جناية 

يدفع كله بباء ثم إذا جنى أخرى وأخرى يدفع بجميعبا » وإذا 

أوفاها مبرها نقلها إلى حيك شاء لقوله تعالى ف اسکنوهن من حيث 

سكنت 4 ٠‏ الطلاق » وقبل لا يخرجها إلى بلد غير بلدها 
لأن الغريبة تؤذى » 


المجهول الخلاء على البضع الحترم ( عن العوض ) يمني لا يحوز إخلاؤه عن العوض ( إبانة 
ليظره ) أى لاجل الابانة يحظر الذمى هو الحل المحترم ( والتأكديالواحدة )هذا جواب 
عن قولهما » ولهذ! يتأكد بها جميع المبر » تقديره أن التأكيد بالواحدة » أى تأكد المسر 
بالوطئة الواحدة ( لجبالة ما وراءها ) أى لاجل جہالة ما وراء الوطئةالواحدة ( فلايصلح 
مزاحما للمعلوم ) لان الجهول لا يزاحم المعلوم . 

( ثم إذا وجد آخر ) أى وطىء آخر ( وصار معلوما تحققت المزاحة ) فيزاحم 
الاول لكونه معلوما يصير المبر مقابلا له وبالاول وإذا وجد آخر فكذلك ( وصار 
المبر مقابلا بالكل ) أى بكل الوطئات ويظبر ذلك بقوله ( كالعبد إذا جنى جناية 
يدفع كله بها ) أى بهذه الجناية ( ثم إذا جنى أخرى ) أى جناية أخرى ( وأخرى) أى 
وجناية أخرى إلى ما لا يتناهى ( يدفم لجميعها ) أى لجبمع الجنايات . 

( وإذا أوفاها مبر مثلها إلى حيث شاء ) أى إذا أوفى الرجل امرأته مبرهاالممجل » 
كذا قيده الكاكي * نقلبا إلى حيث شاء ٠‏ من البلاد ( لقوله عز وجل ظ أسكنوهنمنحيث 
سكتتم # ؟ الطلاق ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحاهم . 

( وقمل ) قاله الفقبه أب اللمث رحمه الله تعالى » وقال الاترازى هو محمد بن سامة ©» 
ا ا ل او رد لقن لك ا 
غير بلدها » لان الغريب يؤذى ) وذكر في فصول الاستروشي الزوج إذا أراد أن يخرج 


يفف 


وفي قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة . قال ومن قزوج امرأة ثم 
اختلفا في المبر » فالقول قول المرأة إلى تام مبر مثلبا » والقول قول 
الزوج فيا زاد عل مبر المثل . 


المرأة إلى بلد أخرى وقد أوفى لبا مبرها لىس له ذلك > هكذا اختاره أو الث رمه 
الله تعالى . وقال ظبير الدين المرغبنافي في الاخذ بقول الله عز وجل أولى من الاخنيقول 
الفقيه “قالالله تعالىظ أسكتوهن من حبث سكتتم » وذكر في التنجيس والفتوىطىاته 
الزوج أن يسافر بها إذا أوفاها المسجل > ثقوله تعالى ف أسكنوهن & ٠‏ الطلاق » ولان 
الغريب يؤدى . 

فإن قبل هذا التعليل معارض بقوله ‏ أسكتوهن من حيث سكتتم فلا يقيل» قلنا 
قوله تعالى #أسكنوهن من حبث سكت #مقيد بالنص يقرك الاضرار يدليل سماق الآية» 
وهو قوله تعالى ‏ ولا تضاروهن  ٠‏ الطلاق > وفي النقل إلى بلد آخر مضارة » وليذا 
جاز الاخراج برضاها . وفي الحبط الختار مشاتخنا أن لا بخرجها من بلدها » وجواز 
النقل ظاهر الرواية . وقال صاحب ملتقى البحار وأفق بأنه يتمكن من تقلا إذا أوقاها 
المعجل > ومن المؤجل . 

( وفى قرى المصر القريبة ) أى ما دون مدة السفر ( لا تتحقق الغرية ) لقرب 
المسافة > خلاف مدة السفر وما فوقما . وسثل أبو القاسم الصغفار عن من مخرحيا من ٠‏ 
المدينة إلى القرية “ ومن القرية إلى المدينة » فقال ذلك يمتوقةوليس يسفر > وإخراجها من 
يلد إلى بلد سقر ولمس بستوتة. ر 

( قال ) أى محمد فى الجامع الصغير ( ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في ال ) أى 
الزوجان اختلفا فى اهر تسميته بأن قال الرجل تزوجتك بألف > وقالت المرأة يألفين 
( فالقول قول المرأة إلى تام مبر مثلها » والقول قول الزوج قبا زاد على مبر ا مكل ) وعند 
الشافمى يتحالفا » كنا فى الببع ولا يفسخ النكاح > سواء كان الاختلاف قبل الدخول 
أو يعده » وتحب مبر المثل . وقال مالك إن كان الاختلاف بعد الدخول قالقول قول 
الزوج > وكذا لو كان بعد موتهما » وإن كان قبل الدخول يتحالقان ويف خ التكاح 


وفف 


وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف امبر » 


بناء على أصله أن فساد الصداق يوجب فساد النكاح » ونه المسألة على وجوه 
ذكرت هنا: 

منها ما إذا قال الزوج ألف » وقالت المرأة ألفان » وكان هذا بعد الدخول قبل 
الطلاق أو بعده يحم مبر المثل > حتى لو كان مبر المثل ألفا أو أقل » فالقول قول الزوج 
مع إنكار الزيادة بالله ما تزوجها على ألفين » وإن نكل أعطاها الالفين على سبيل التسمية 
درام لا خيار لازوج فيا » وإن حلف لا يثبت الفضل © وأيهما أقام البينة قبلت بينته > 
فإن أقاما البيئة جميعا كانت بمئة المرأة أولى لانها كانت أكثر إثباتا كالبائع والمشترى 
أقاما البينة على مقدار الثمن تكون بينة البائم أولى لما قلنا » هذا إذا كان مبر المثل ألفاً 
أو أقل . 

فاذا كان ألفين أو أكثر فالقول قولها مع الممين ما رضيت بألف » لانها تنكر للحط 
الذى يدعبه الزوج » فان نكلت يحب لبا الالف باعتبار التسمبة» وإن حلف ثبت لها 
الالفان » ألف منها باعتبار التسمية وألف آخر باعتبار تحكم مهر المثل ولازوج خبار 
فى هذه الالف إن شاء أعطاها درام كنا سماها » وإن شاء أعطاها من الدنانير مايساوى 
ألف درم »> فأيهما أقام البينة على دعواه قبلت ببنته » لان كل واحد منهما مدع ظاهر » 
أو إذا أقاما جميعا فبينة الزوج أولى وهو الصحيح. | 

فاذا كان مر مثلها ألفاً وخمسمائة يحب التحالف ويبدأالتحالفبا مقرعة وم يتعرض 
له المصنف » فان نكل الزوج ثبت الالفان سمى » وان نكلت المرأة ثبت الالف » وإن 
حلفا جمبعاً يحب ألف وخمسمائة الالف باعتبار التسمية » والخخسمائة باعتبار تحكم مبر 
المثل » ولازوج خمار فمها » وأيهما أقام الميئة قبلتِ بمنته » وإن أقاما جميم] تهاترت 
البينتان للتعارض ووجب مبر المثل ويخير الزوج فيها . 

( وإن طلقا قبل الدخول بها ) فلها الزوج'١‏ ( فالقول قوله فى نصف المبر ) هذا 
وجه آخر من الوجوه المتعلقة مهذه المسألة » صورته قال الزوج تزوجتك بالف لابل 


60 ھککذا ف الاصل . 


وهذا عند أبي حنيفة ومد رحه الله . وقال أبو سف القول قوله 

بعد الطلاق » وقبله إلا أن يأتي بشيء قليل ومعناه ما لا يتعارف 

مبراً لها هو الصحيح . لأبي يوسف « رح ء أن المرأة تدعي الزيادة » 

والزوج ينكر » والقول قول المنكر مع يبن » إلا أن يأتي بشي 
يكذبه الظاهر فيه » وهذا لأن تقوم منافع 


بألفين فطلقها قبل الدخول بها فالقول قول الزوج فى نصف المر ولا يحم متعة مثلما » 
هذه على رواية الجامع الصغير والمبسوط . وقال فى الجامع الكبير يحم متعة مثلها » فان 
شهدت لاحدهما فالقول له مع يمنه إن كانت بين الاثنين حلف كل واحد منهما ( هذا 
عند أبى حشيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ) أى هذا المد كور من قوله من تزوج امرأة إلى 
هنا عند أبى حتيفة ومحمد » وبه قال أحمد فى رواية » وإن خصبما بالذكر لآن عندابى 
بوسف القول قول الزوج فى جميع الصور . 

( وقال أبو يوسف القول قوله قبل الطلاق وبعده ) لان القول قول الزوج مع يميه » 
سواء كان الاختلاف قبل الطلاق أو بعده » وبه قال أحمد فى رواية ( إلا أن يأتي بشىء 
قلمل ) اختلفوا فى معنى الشىء القليل » فقال المصنف ( ومعناه ) أى ومعنى الشسىء 
القلمل . وقال الاترازى أى معنى قول أبى يوسف إلا أن يأتي بشىء قليل ( ما لا يتعارف 
مبراً لها ) يعني تفسير القلدل أن يذ كر الزوج شا لا يتزوج مثل ذلك المرأة على ذلكالمهر 
عادة . وقمل معناه دون العشرة » لانه مستنكر شرعاً » وروي هذا عن أبى يوسف . 
وفى قاضى خان فى تفسير المستنكر عن أبى يو سف روايتان » أحدهما ما دون العشر» 
والثاني ما لابتزوج على مثله»وهذءهي الصحيحة أشار إلبهالمصنف يقوله (هو الصحمحوكذا 
قال في البدائع هو الصحيح. وني الحيط وقاضي خان أصح »و يحكى ع نأبي الحس نالك رخي . 

( لأبي يوسف أن فلرأة قد تدعي الزيادة والزوج يننكر > والقول قول المنكر مع يمينه 
إلا أن يأتي بشيء يكذبه الظاهر فبه ) بأن ذكر أقل من عشرة درام » لأن ظاهر الشرع 
ينكره » وظاهر الحال يكذيه ( وهذا ) أي هذا الذي ذكره أبو يوسف (لأن تقوم منافع 


نلف 


البضع ضروري » فمتى أمكن إيحاب شيء من المسمى لا يصار 

إليه » ولهما أن القول في الدعاوى قول من يشبد له الظاهر والظاهر 

شاهد لن يشبد له مبر المثل ء لأنه هو الموجب الأصلي في باب 

التكاح » وصاركالصباغ مع رب الثوب إذا اختلفا ني مقدار 

الأجر يحكم فيه قيمة الصبغ » ثم ذكر ها هنا ان بعد الطلاق قبل 
الدخول القول قوله في نصف 


البضع ضروري ) لأنه ليس بال » وإنغا يتقوم تعظيما لحظره ٠‏ وقال الاترازي يعني 
لضرورة التوالد والتناسل ( فمتى أمكن إيحاب شيء من المسمى لا يصار إليه ) أي إلى 
مهر المثل » لأن مبر المثل انما يعتير عند انمدام التسمية اعتباراً على أصل التسمية فلا نحم 
يمير الئل . 

( ولا ) أي ولآبي حتيفة ومد ( ان القول قي الدعاوى قول من يشهد له الظاهر ) 
يعني ظاهر الحال ( والظاهر شاهد من يشهد له مير المثل لآنه ) أي لآن مبر المثل ( هو 
ا موجب الأصلى في بإب النكاح ) شرعا ( وصار كالصباغ مع رب الثوب ) أي صارتحكم 
مهر المثل في الإختلاف في مقدار المهر كاختلاف الصباغ مع رب الثوب » أي صار يحكم 
مبر المثل في الإختلاف في مقدار المهر كاختلاف الصباغ مع صاحب الثوب » بياته أذرب 
الثوب قال صيغته بدرم » وقال الصباغ بدرهين » وهو معنى قولة ( إذا اختلفا قي مقدار 
الأجر ) أي الأجرة ( تح ) على صغة الجهول من التحكم ( قيمة الصبغ ) ينظر ما زاد 
الصباغ قي قيمة الثوب إن كان درمما أو أكثر أعطى ذلك ويحلف لله ما صبقه با ادعى 
رب الثوب > ويحلف رب الثوب بلله ما صيغته بأكثر من ذلك وذلك لأن الصبغ غير 
مال قائم > فوجب الرجوع إلى قيمته وتحكيمه »> كذا قال القدوري في شرح 
كتاب الإستحلاف . 

( تم ذكر ) أي جمد رخمه الله ( ها هنا ) أي في المسألة » وقي بعض النسخ ثم أنه 
وضعها ها هنا ( ان يعد الطلاق قبل الدخول والقول قوله ) أي قول الزوج ( في نصف 


VY 


المبر » وهذا رواية الجاع الصغير والأصل . وذكر في الجامع الكبير 
أنه يحكم متعة مثلها » وهو قياس قولما لأن المتعة موجبة بعد 
الطلاق كمبر المثل قبله فتحكم كمبر . ووجه التوفيق أنه وضع 
المسألة في الأصل في الألف والألفين والمتعة لا تبلغ هذا المبلغ في 
العادة فلا يفيد نحكيمها ووضعبا في الجامع الكبير في المائة والعشرة 
والمتعة مثلبا عشرون فيفيد تحكيمبا » والمذكور في الجامع الصغير 
سا كت عن ذكر المقدار فيحمل على ما هو المذكور في الأصل . 


امير ) أي عند ابي حنيفة محمد ولا حك متعة مثلبا(وهذا رواية الجامع الصغير والأصل) 
أي المبسوط . 

( وذكر ) أي عمد ( في الجامع الكبير أنه يحم متعة مثلها ) فإن شب دت لأحدها 
فالقول له مع يمبنه » وإن كانت بين الأمرين. حلف كل واحد منها کا في حال قيام النكاح 
( وهو قياس قولما ) أي قول أبي حنيفة ومحمد » وانماخصهمالأن على قول أبي يوسف 
القول قول الزوج ( لأن المتعة موجبة ) أي موجب النكاح ( بعد الطلاق ) قبل الدخول 
( تبر المثل قبله ) أي قبل الطلاق ( فتحكم ) e‏ كدر 
قبل الذلاق . e‏ 

( وجه التوفيق ) أي بين رواية الأصل راجا الكبير ( انه ) أي أن 55 
المسألة في الأصل في الألف والألفين والمتعة لا تبلغ هذا المبلغ في العادة فلا يفيد تحكيمها ) 
أي تحكم المتعة لأن الزوج معترف بنصف الآلف ( ووضعبا ) أي المسألة ( في الجاع 
الكبيد في العشرة والمائه ومتعة مثلها عشرون فبنفذ تحكممها والمذ كور في الجامع الصغير 
ساكت عن ذكر المقدار فبحمل على ما هو المذكور في الأصل ) أي المنسوط هو المتعارف 
إذ اللتعارف هو الإختلاف في الألوف ٠‏ وقمل إن المبسوط صنف أولاآ ثم الجامع الصغير 
فيكون المد كور في المبسوط كالمعهود فيحمل عليه » وقيل في المسألة روايتات . 


يفف 


وشرح قولما فيا إذا اختلفا في حال قيام التكاح إن الزوج إذا ادعى 
الألف والمرأة الألفين فإن كان مبر مثلبا ألفآً أو أقل فالقول قوله » 
وإن كان ألفين أو أكثر فالقول قولما وما أقاما البينة في الوجبين 
تقبل » و إن أقاما البينة في الو جه الأول تقبل بينتها لأنها تثيت الزيادة » 
وفي الوجه الثاني بينته لأنها تثبت الحط » وإن كان مبر مثلبا آلف 
وخصمائة تحالفا » وإذا حلفا تحب ألف وخصمائة » 


( وشرح قولما ) أي قول أبي حنبفة ومحمد ( فيا إذا اختلفا ) أي الزوجان ( فيحال 
قيام النكاح ) هذا وجه آخر من الوجوه المتعلقة بالمسألة المذكورة > وهو أن الزوجين إذا 
اختلفا في مقدار المبر قبل الطلاق ران الزوج إذا ادعى الألف والمرأة الألفين فإن كان 
مهر مشلا ألفا فالقول قوله ) أي مع اليمين » لأن الظاهر شاهد له>لأن في الدعاوى القول 
لمن يشهد له الظاهر . 

ر وإن كان ) أي مهر مثلها ( ألفين أو أكثر فالقول قولها ) أي قول المرأة معيمينها 
( وأيما ) أى أا الزوجين ( أقام البينة في الوجبين ) أي فيا إذا كان مر مثلها ألفين أو 
أكثر ( تقبل بنته » وإن أقاما البينة في الوجه الأول تقبل بينتما لأنها تثبت الزيادة » وقي 
الوجه الثاني ) أى فيا إذا كان ةبر مثلم ألفين أو أكثر ( تقبل بينته لأا تثبت 
الحط ) أى حط أحد الألفين » والاصل في هذا هو البينة تثبت ما ليس 
ابت ظاهراً ٠‏ 

( وإن كان مر مثلها ألفا وخمسمائة ) هذا وجه آلخر من الوجوه المتعلقة بالمسألة 
المذكورة ( تحالفا ) لان المرأة تدعي الزيادة عليه وهو ينكر » والزوج يدعي عليها الحط 
عن مر المثل وهي تنكر » وينبغي أن يقرع القاضي في البداية بالحلف ذكره في جامع 
قاضي خان والقرعة مستحمة > ولكن يبدأ بأيما شاء » وذكر الامام ا حوبي يبدأ ببمين 
الزوج لانه اثبتهما إنكاراً ٠‏ وقال مالك بكليهما على المشهور . 

( فإذا حلفا يحب ألف وخمسمائة ) يحب ألف بطريق التسمية لا يخير الزوج فيا 


V۸ 


هذا تخريج الرازي « ر ح» . وقال الكرخي « رح» يتحالفان في 

الفصول الثلاثة ثم يحم مبر المثل بعد ذلك . ولو كان الاختلاف في 

أصل المسمى يجب مبر المثل بالاجاع لأنههو الأعل عندهماء 
وعنده تعذر القضاء بالممسمى 


لاتفاقه| على تسمية الالف > ويجب خمسائة باعتبار مهر المثل يخير الزوج» وأيها أقامالبينة 
قبات بينته » وإن أقاما يقضي بالالف وخمسائة » ألف بطريق التسمية وخمسماائة باعتبار 
مهر المثل >“ لان الدمنتين بطلا لمكان التعارض » ونص محمد في هذا الفصل أن بينة المرأة 
أولى لاثباتها الزيادة . 

( وهذا تخريج الرازى ) أى وجوب التحالف في فصل واحد > وهو ما إذا خالف 
مهر مئل قولما هو تخريج الرازى > أى وجوب التحالف في فصل واحد هو ماإذا خالف 
مهر المثل قوهما هو تخريج الشيخ أبو بكر الجصاص أحمد بن على الرازى من كبار عاماء 
العراقئين صاحب التصانيف ( يتحالفان ) . 

( وقال الكرخي رحمه الله ) هو الشبخ أبو الحسن الكرخي أستاذ الحققين » ومو 
أستاذ أبو بكر الرازى ولد سنة ستين ومائتين ومات سنة انين وثلامائة . وقال الفائةة 
ولد سنة خمس وثلائمائة »> ومات سنة سبعين وثلامائة ( في الفصول الثلائة ) أى فا إذا 
كان مهر المثل ألفاً أو أقل » أو ألفين أو أكثر ألفا وخمسائة ( ثم يحم مبر المثل بعد 
ذلك ) لانهما لما حلفا تعذرت التسمبة فبحكم يمر اأثل » قبل قول أبي بكر أصح ٠‏ 

( ولو كان الاختلاف في أصل المسمى ) هذا وجه آخر من الوجوه المتعلقة بالمسألة 
المذكورة » أى ولو كان اختلاف الزوجين في أصل المسمى بأن يدعي أحده] التسمبة 
وينكر الآخر ( يجب مبر المثل بالاجماع ) لانه لا يتمكن المصير إلى المسمى مع وجود 
الشك » ولو كان قبل الدخول تجب المتعة بالإجاع » وهكذا علله بعضهم » وعلل 
المصنف بقوله ( لانه هو الاصل عندهم) ) أى لات مبر المثل هو الاصل عند أبي 


( وعنده ) أى وعند أبي يوسف ( تعذر القضاء بالمسمى ) مع وجود الشك في وجوده 


4 


تمان لبرو ك الاعتلاك هد موت انها اران ف 
كالجواب في حال حياتهما لأن اعتبار مبر المثل لا يسقط يموت 
أحدهما » ولو كان الاختلاف بعد موتبهما في المقدار فالقول قول 
ورثة الزوج عند أبي حنيفة « رح » ولا يستئني القليل » وعند أبي 
يوسف « رح» القول قول الورثة إلا أن يتوا بشيء قليل » وعند 
تمد « رح» الجواب فيه كال جواب في حالة الحياة » وإن كان في 
أصل المسمى فعند أي حنيفة « رح» القول قول من أنكره 


( فيصار إليه ) أى إلى مهر الئل » وتعليل المصنف : 

( ولو كان الاختلاف بعد موت أحدها ) أى بعد موت أحد الزوجين > وهذا أيضاً 
وجه من الوجوه المتعلقة بالمسألة المذكورة » وصورته اختلف الحي منهما مع ورثة الست 
( فالجواب فيه ) أى في هذا الوجه ( كالجواب في حال حياتها ) أى حال قيام النكاح في 
الاصل » والمقدار وني الأصل يجب مبر المثل ( لان اعتبار مبر المثل لا يسقفط بموت 
أحدها ) أى أحد الزوجين كا في المفوضة > وهي التي زوجت نفسها من رجل بغير مبر 
إذا كان أحدها يجب مهبر المثل بالاجاع . 

( ولو كان الاختلاف بعد موتا ) أى بعد موت الزوجين بأن اختلفت ورثتهما ( في 
المقدار ) أى في مقدار المسمى ( فالقول قول ورثة الزوج عند أبي حنيغة ) مع النمين 
لانكارهم الزيادة في المقدار » أى في مقدار المسمى فالقول قول ورثة الزوج أيضا » إلا أن 
يأتوا بشيء ( ولا يستثنى القثيل ) أى على مذهب أبي حنيفة بل يصدق ورثته وان أدعوا 

( وعند محمد ) الجواب ( فيه ) أى في هذا الوجه ( كالجواب في حال الحياة ) يعني 
أن القول قول ورثة المرأة على مبر المثل » وفيا زاد على ذلك القول قول ورثة الزوج(وإن 
كان ) أى اختلاف الورثة ( في أصل المسمى ) بأن ينكر أحدها المسمى ( فعند أبي 
حذيفة رضي الله تعالى عنه القول قول من أنكره ) أى من أنكر أصل المسمى ولا يقضي 


VY: 


فالحاصل انه لا حم لېر الل عنده بعد موتهما على مأ نييته من بعد 

إن شاء الله ء وإذا مات الزوجان وقد می لا غبراً ظورئتيا اتف 

يأخذوا ذلك من ميرائه وإن ل يسم لحا هبرآ فلا شيء لورثتبا عند 

أبي حتيفة « رح » » وقالا لورثتها المبر في الوجرين : معتاه المسمى 
في الوجه الأول ومبر المثل 


بشيء لانه لا يقضي هر الئل بعد موتهما عنده » وعندها يقضي عبر المثل » وبه قال 
الشاقمي ومالك وأحمد 6 وعلمه الفتوى > ولكن الشاقمي بقول يمد التحالف > وعندة 
ومالك وأحمد لا بحب التحالف . 
( والحاصل أنه لايحم هر المثل عندء ) أى عند أبي حنيفة ( يمد مونها ) أى يعمد 
موت الزوجين » استدل في الاصل > وقال الاترازى أن ورثة على بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه لو ادعوا على ورثة عر بن الخطاب رضي الله قعالی عنه مهر أم کلثوم وبنت علي 
ابن أي طالب رضي الل تعالى عنيما إ أقض ذلك في ميراث مر إلا أن تقوم البينة ( على 
مير مسمى عل ما تببنه من بعد إن شاء الله تعالى ) أمار يه إلى دلدل أبي حشفة رضي الله 
تعالى عنه قي السألة التي تفي هذه المسالة > وهذا أدضاً وجه من الوجوه المتملقة بالمسأالة 
المذكورة . 

( وإذا مات الزوجات وقد می لها مبراً ) أ والمال أن الزوج قد سمى للنرأة مهراً 
( فاورثنها أن يأخنوا ذلك ) أى المسمى ( من ميراث الزوج ) انما يأخذ الورثة جميسع 
المسمى من ميراث الزوج إذا ما معا أو لم نمم سيق أحدهيا أو عل أن الزوج مات أولآ > 
لان المسمى دين قي القمة وقد تقرر يالموت » وإن عل أن المرأة ماقت أولا يسقط من المهر 
قدو نصمب الزوج من التركة “ لانه ورث ديت على نفسه على ما يحيء الآن . 

( وإن ل يڪن معى لها مبراً فلا شيء لورثنها عند أي حتيقة رضي الله تعالق عنه » 
وقالا لورثتها المهر قي الوجبيت ) أى قبا إذا سمى وقبا إذا ويسم ( معتى السمى ) أى 
معتى قوطيا بحسب المسمى ( في الوجهالاول ) أى قبا إذا مى ( ومهر الئل ) أىويجب 


لشف 


في الثاني » أما الأول فلأن المسمى دين في ذمته وقد تأ كد بالموت 
فيقضي من تركته إلا إذا عل أنبا مانت أولا فيسقط نصيبه من ذلك . 
وأما الثاني فوجه قولمما أن مبر المثل صار ديناً في ذمته كالمسمى فلا 
يسقط بالموت كما إذا مات أح هما » ولأبي حنيفة در ح » أن موتهها 
يدل على انقراض اقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مبر الل ؛ 


مهر المثل ( في الوجه الثاني ) أى فيما إذا لم يسم . 

( أما الأول ) وهو وجوب المسمى ( فلآن المسمى دين في ذمته وقد تأكد بال موت 
فبقضي من تر كته إلا إذا عم أنها ماتت أولاً ) الاستثناءمنقوله ويقضي من تر كته (فيسقط 
نصيبه من ذلك ) أى نصيب الزوج أى من مبر المثل الذى عليه قدر نصيبه من تركة 
المرأة وقد ذكرتاء الآن . 

( أما الثاني ) وهو وجوب مهر المثل ( فوجه قولهماأنمهر المثل صار دينا في ذمته 
كالمسمى فلا يسقط بالموت » 5 إذا مات أحدها ) فضه لا يسقط بالاتفاق . 

( ولابي حشيفة رضي الله تعالى عنه ان موتهما يدل على انقرا ضأقر انهمافبمهر منيقدر 
القاضي مبر المثل ) أراد ان بانقراض الأقران لا يجد القاضي امرأة من أقرانها حقى يقدر 
مبر مثلها بتاك المرأة . وقيل إدا م يتقادم العبد ومرور الزمان الطويل حتى لو لم يتقادم 
المد يتضمن يهر مثلها عنده أيضا . قال السروجي والتعليل الذى قبل هذا يدل على 
سقوط مبر المثل بموتهما تقادم أولاً . وفي المنباج اختلفا في قدر المبر وفي صفة تحالفا 
ويفسخ المهر ويجحب المثل » وكذا لو أنكرالتسمية على الاصحلو اختلفت ورثتهماأووارث 
أحدهما مع الآخر . 

وفي المغني لو قال لم يكن لما صداق فالقول قونها قبل الدخول وبعده ما ادعت مبر 
المثل » وبه قال ابن جبير وابن شبرمة وابن أبي ليلى وابن حنبل وان راهوية » وهو قول 
الشعبي والثورى والشافعي » وحكي عن فقهاء المدينة السبعة ان بعد الزفاف القول 
قوله - والدخول يقطع الصداق - وبه قال أصحابه كانتالعادة بالمديئةتعجبل الصداق. 


vrY 


ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية » وقال الزوج هو من المهر 
فالقول قوله لأنه هو المتملك فكان أعرف بجبة التملي ككيف وان 
الظاهر انه يسعى في اسقاط الواجب . قال إلا في الطعام الذي 
بؤكل فإن القول قوطا » والمراد منه ما يتكون مبيئاً للأكل لأنه 
يتعارف هدية . فأما في الحنطة والشعير فالقول قوله لما ببناه 
قبل ما يجب عليه من امار والدرع وغيره ليس لهأن يحتسبه 


وفي الجواهر لو اختلفا بعد زوال العصمة بطلاق أو فسخ أو موت » فالقول قول الزوج 
مع يمينه » ولو ادعت التسمية وأنكر فالقول قوله . 

( ومن بعث إلىامرأته شيئاً فقاات هو هدية > وقال الزوج هو من المبرفالقولقولهلانه 
هو المتملك ) على صيغة اسم الفاعل من التمليك ( فكان أعرف لجبة التمليك كيف ) أى 
كيف لا يكون القول قول الزوج ( وان الظاهر أنه يسعى في اسقاط الواجب ) عنذمته 
فيكون القول قول من يشهد له الظاهر » والواو في - وان الظاهر - الحال وان بكسر 
اهمزة وانه بفتح ال همزة . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( الا في الطعام الذى يؤكل ) كالجدى المشوى 
والدجاجة المشوية والحلوى والخبيصة والخبز واللحم وسائر الاطعمة والفواكه الرطبةوما 
لا بقاء له ( فإن القول قولها ) و كذا ذكره المرغيناني » وفي قاضي خان وفي ا لمپباللا كمل 
وما لا يدخر فالقياس كا تقدم » وفي الاسبيجابي القول قوا فيه ( والمراد منه ) أى 
المراد من الطعام الذى يۇ كل ( ما يكون مبيئا للأكل ) أى معدا للأ كل ما يتسارع اليه 
الفساد ( لانه يتعارف هدية ) أى لان مثل هذه الاشياء عرفت هدية فالقول قو ما فيها . 

( فأما في الحنطة والشعير فالقول قوله ) فبها وكذا في الدقيق والشاة الحية والسمن 
والعسل وماله بقاء ( لما بينا ) أشار به الى قوله ‏ وان الظاهر انه يسعى في اسقاط حقه 
وقيل قائله أب القاسم الصغار ( فلا يجب عليه ) أى في الشرع على الزوج ( من المار 
والدرع وغيره ) كمتاع البيت ( لبس له ) أى لازوج ( أن يحتسبه ) بضم السين » فقال 


يفف 


من المبر لأن الظاهر يكذيه والله آعم : 


حسبته أى عددت عليه حسبانا يقت المين في الماضي وخا في الستقل ( من المهر لان 
الظاهر يكذبه ) واللاءة لا تحب علمه لانه لىس عليه أن يء ها مر الخروج . 

وقال المرغيناني عليه خف امرأة لخروجها . وقي قنة اة دقع الييا 
مالا فقالت كان من مهري ؛ وقال الزوج كان وديعة عندك > إن كان المدقوع من جنس 
مپرها فالقول قوغا » وإن كان من خلاف جنسه فالقول قول الزوج . وتي الاشراف بعث 
إلمها بثوب فقا هو من الكسوة > وقالت الزوجة بل هو هبة » قالقول قول الزوح مع 
عمنه ‏ وقال أبو حتيفة والشافمي وأو ثور » قال أبو يكر ويه أقول . 

وقي الفتبة بعث إلى امرأته متاعا وبعث ابو المرأة إلبه متاعا تم ادعى الزوج انه كان 
من الصداق فالقول قوله مع عبنه » قإن حلف والمتاع قائم فللمرأة ان ترد وترجع بهرها 
وإت كان هالكا لا ترجعبالمهروما بعث إلبه ابوها إن كان هالكا لي يكن على الزوجشيء» 
وإن كان انا ويمث من مال تقسه برجع > وإن كان من مال الزوجة برضاها لا يرجع لآن 
الزوجة لا ترجع فيا وهبت لزوجبا بعث إلمها بيدا وعوضت ثم زقت إليه ثم قارقيبا 
وادعى أن ذلك كات عارية > فالقول قوله فَإِدًا استرده قلها أن تسقرد ما عوضه عن ذلك» 
قبل لا يرجع كل واحد با قرق على الناس من ذلك بإذن صاحيه صريحم] أو دلالة ولا 
الم كولات من الاطممة والقواكه الرطية . 

وقي النخيرة جبز بنته وزوجبا تم زعم ان الذي دقعه إلها ماله وكان على وجهالعارية 
عندها » قالت هو ملكي جهزتتي به » أو قال الزوج كذلك يمد موتها قالقول قولما دون 
الاين > لأن الظاهر شاهد بلك البنت والعادة دقع ذلك ليها يطريق الملك » وحكي عن 
ر كن الإسلام أي الحسن السمدي أن القول قول الأب » لان ذلك يستقاد من جهته ويه 
أخذ بمض المشايخ . وقال الصدر الشيرد واقماته الختار الفتوى إن كان المرف ظاهراً في 
ا لجاز بمثل ذلك كا في دار فالقول قول الزوج » وإن كان مشتركا فالقول 
قول الاب . 


فصل 
وإذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو على غير مبر وذلك في 
دينبم جائز ودخل بہا أوطلقها قبل الدخول يها أو ماتعنہا فلي سلا مر 
وكذا الحربيان في دار الحرب:وهذا عند أي حنيفة «ر »وهو قو في 
الحربيين » وأما في الذمية فلبا مبر مثلها إن مات عنها أو دخل بها . 
والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها . وقال زفر « رح» لبا مر المثل 
في الحربيين أيضاً له أن الشرع 


( فصل ) 

لفظ فصل مہا بكتب هكذا لا يكون معربا » لان الاعراب يقتضي التر كيب > 
ومهها وصل بشيء مما بعد يكون معرباً . ولا فرغ من بيان انكحة المسلمين شرع في 
بيان أنكحة اهل الذمة . 

( وإذا تزوج النصراني نصرانية ) هذا القمد اتفاق » لان الحم في كل أهل الذمة 
هكذا » ولهذا ذكر في المبسوط بلفظ الذمي ( على ميتة أو على غير مبر ) أي وتزوجها 
على غير مہر » و كذا لو تزوج على دم ( وذلك ) أى وتزوجها على هذا الوجهوالوا وللحال 
( في دينهم جائز فدخل بها أوطلقباقبل الدخول بها أو مات عنها فليس لما مبر ) أي 
مبر المثل حتى لو ترافعا إلى القاضي لا يقضي بشيء . 

( وكذلك ) أي الح إذا زوج ( الحربيان في دار الحرب » وهذا ) أى عدموجوب . 
المهر ( عند أبي حشيفة وهو ) أى عدم وجوب امبر ( قولما ) أى قول أبي يوسف ومد 
أى قوهما ( فى الحرببين ) كقول أبي حنيفة » وأما في الذمية ( أى وأما الحم في الذمية) . 
ل ل ) أى عندههما ( ان مات ) أى الذى ( عنها أو دخل 
بها والمتعة ) أى وها المتعة . 

( وان طلقها قبل الدخول بها ) يعني اذا ترافعا الينا أو أسلا » وبه قال الشافمي 
ومالك وأحمد ( وقال زفر لما مهبر المثل في الحرييين أيضا له ) أى لزفر ( ان الشرع 


نرف 


ما شرع ابتغاء التكاح إلا بالمال » وهذا الشرع وقع عاماً فيثيت 

الحكم على العموم » ولهما أن آهل الحرب غير ملتزمين أحكام 

الإسلام » وولاية الالزام منقطعة لتبابن الدارين» بخلاف أهل الذمة 

لأنهم التزموا احكامنا فيا يرجع إلى المعاملات كالربا والزنا وولاية 

الالزام متحققة لاتحاد الدار . ولأبي حنيفة « رح » أن أهل الذمة 

لا يلتزمون أحمكامنا في الديانات وفيا يعتقدون خلافه في المعاملات 
وولاية الإلزام متحققة 


ماشرع ابتغاء النکاح الا بالمال ) قالاشتعالى ش ان تبتغوا بأموالكم » ع النساء (وهذا 
الشرع ) وهو قوله تعالى فإ أن تبتغوا # ( وقع عام ) لانه متته بعث الى الكل قال 
تعالى فإ قل يا أيها الناس اني رسول الله الک جميعاً # م6١‏ الإعراف 2 وقال زس بعثت 
الى الاسود والاحمر أى العرب والعجم » ولان هذا الدين ناسخ الاديان كلما ( فثبت الحم 
على العموم ) لان النككاح من باب المعاملات والكفار مخاطبون بالمعاملات . 

( وما ) أى.لابي يوسف وعحمد ( أن أمل الحرب غير ملتزمين أحكام الاسلام ) 
لان الالتزام بعقد الذمة قال مزستهدة اذا قبلوا عقد الذمة فلم ما للمسامين ( وولاية الالزام 
منقطعة لتباين الدارين ) اى دار الإسلام ودار الكفر ولا الزام الا بالولاية ( بخلاف أهل 
الذمة لانهم التزموا أحكامنا فيا برجم الى المعاملات كالزنا والربا ) فإنهم ينبون عن ذلك 
ويقام عليهم الحد (وولاية الالتزام متحققة لاتحاد الدار ولابي حشفة أن أهل الذمة لا 
يعرفون أحكامنا في الديانات ) أى لا يازم أهل الذمة المعاملات » أى وكذا لا بازمون 
أحكامنا ( وفيا لا يمتقدون خلافه في المعاملات ) كالنكاح بغير شود وبيع الخر 
والختزير والضمير في خلافه برجم الى ما يعتقدون أى لا يازمون أحكامنا في الشيء الذى 
يعتقدون حلاف ذلك الشيء لما انا نفتقد حرمة النكاح بغير شود وهم يعتقدوتن 
خلاف ذلك . 

( وولاية الإلزام ) هذا جواب في قولما وولاية الالزام ( متحققة ) بيانه ان ولاية 
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اليف أو بلمحاجة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة فنا 
أمرنا بأن نت ركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب بخلاف الزنا 
لأنه حرام في الأديان كلها > والربا مستثنى عن عقودهم لقوله عليه 
السلام إلا من أربى فليس بيننا ويينه عبد . وقوله في الكتاب 


الالزام اغا يتحقق ( بالسف والمحاجة ) لست بموجودة ( وكل ذلك ينقطع عنهم باعتبار 
عقد الذمة » فانا أمرنا أن نتر كهم وما يدينون فصار كأهل الحرب ) وفي عدم الالتزام 
وانقطاع الولاية ٠‏ 

( بخلاف الزن لانه حرام في الاديان ) جواب عن قولما كالزنا » بيانه ان القناس عليه 
غير صحمح لانة حرام في الاديان ( كلها ) فلم یکن دينهم خاصة حت یتر کون عليهوالرب! 
كذلك ( جواب عن قوم ) والرها ببانه ان الربا ( مستثنى من عقودم لقوله عزستاد ) 
أى لقول الني بل ( الا من أربى فليس بيننا وبينه عبد ) هذا حديث غريب > وذكره 
الاكمل وسكت عنه غير انه قال إلا حرف تنبيه لا حرف الاستثناء » كذا في 
السباع والفسخ ٠‏ 

قلت هذا عجمب منه لان من ذكر انه حرف استثناء حتى برده مؤكدا بقوله كذا 
الساع والنسخ » وأعجب منه أيضا قول الاترازى هو حرف تبيه لا حرف استثناء » 
كذا وقم السباع مراراً بفرغانة ويخارى » و كذا سكت عنه بقية الشراح > وها أيضا لو 
سكتا لكان أوجه » وروى ابن أبي شيبة فيمصنفهفي باب ذكر أهل نجران حدثنا عبان 
حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا خالد بن سعبد عن الشعبي قال كتب رسول الل اي الى 
نجران وهم نصارى من باء منكم بالربا فلا ذمة له > وهو مرسل . وروى أبو عبيد في 
كتاب الاموال باسناده عن أبي الملمح الحذلي ان رسول الله علقم صالح أهل نجران ... 
الحديث وفبه لا يأكل الربا فمن أكل منهم الربا فمتى يازم بريد . 

( وقوله ) أى قول عمد ( في ااككتاب )أى في الجامع الصغير » أى على غير مير 
هذا قد مضىفى أول الفصل وانما ذكره لمان ان المسألة من مسائل الجامعالصغير و لبيان 
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أو على غير مبر يحتمل نفي المبر ويحتمل السكوت وقد قيل في 
الميتة والسكوت روايتان » والأصم أن الكل على الخلاف » فإن 
تزوج الذمي ذمية على مر أوخنزير ثم أسابا أو أسل أحدهما فلبا 
الجر والختزير » ومعناه إذا کانا بأعمانهما والاسلام قبل القبض» 
وإن كانا بغير اعيانهما فلبا في اجر القيمة» وفي الخنزير مهر المثل» ٠‏ 
وهذا عند أبي حنيفة «رح». وةال أبو يوسف « رح » لبأ مهر 


المثل في الوجبين » 


التفصيل في قوله ( أو على غير مهر لأنه يحتمل نفي المهر ويحتمل السكوت ) بأن يعقد 
ويسكتا عن ذكر المبر“وقال صدر الشهيد في شرح الجامع الصغير “فالنفي على الاختلاف 
لا محالة > فأما السكوت فإنه ترجع فيه إلى دينهم » فإن دانوا انه لا يحب إلا بالنص عليه 
كان على الإختلاف » وإن دانوا أنه يحب إلا أن ينفي فإنه يحب عند السكوت بالإجماع . 
وقال فخر الإسلام البزدوي والمتزوج إلميتة بمنزلة النفي لأنه لا قيمة له عند أحد » والحق 
شمس الأنمة السرخسي في المبسوط الدم بالميتة لأنهم لا يتمولها المسامون . 

( وقد قبل في الميتة والسكوت روايتان ) أي عن أبي حشيفة في رواية يحب مهبر 
المثل كاقالا . وفي رواية لا يحب شيء ( والأصح أن الكل على الخلاف ) رواية واحدة 
فعنده لا يجب شيء لا » وعندهما لحا ءهر المثل ٠‏ 

( فإن تزوج ذمي ذمية على حمر أو خنزير ثم أساما أو أسلم أحدها فلها الخمر والخنزير) 
هذه من مسائل الجامع الصغير ( ومعناه ) أي معنى قول عمد فلها الخر والخنزير ( إذا 
كانا ) أي الخر والختزير ( بأعيانها ) إذا كانا معينين ( والاسلام ) أى إسلامها أو إسلام 
أحدهها ( كان قبل القبض ) أي قبض الخر والخنزير ( وإن كان بغير أعيانهما ) يعني كان 
دين في الذمة ( فلها في الخمر القيمة » وفي الخنزير مبر المثل وهذا ) أي هذا كله سواء كنا 
عينين أو دينين ( عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف لها مهر المثل في الوجبين ) أي في العين 
وغبر العين » ويه قال الشافعي ومالك وأحمد. 
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وقال عمد « ر ح» لا القيمة في الوجبين » وجه قولمما أن القبض 
مؤكد لاملك في المقبوض فيكون له شبه بالعقد فيمتنع يسبب 
الإسلامكالعقد وصاركا إذا كانا بغير أعياتهما وإذا التحقت حالة 
القبض بحالة العقد فأبو يوسف « رح» يقول لوكانا مسامين وقت العقد 
يحب مبر المثل » فكذا ها هنا » ومد « ر ح» يقول صحت التسمية 
لكون المسمى مالا عندهم إلا انه امتنع التسلي للاسلام قتجب 


( وقال عمد الها القدمة في الوجهين وجه قولها ) أي قول أبي يرسف ومحمد انما جمع 
بين قولمها وإن كاتا ختلفان فيا بنا حبث قال أبو يوسف بمهر المثل فيهها » ومحمد قال 
فمها بالقدمة ومهر المثل غير قممة الخر والخنزير لأنهها متفقان في أنها لا يوجبان عين الخمر 
والختزير ( أن القبض ) أي قبض المبر المعين ( يؤ كد الملك في المقبوض ) ولهذا لو هلك 
قبل القبض هلك من الزوج وعليه مثله إن كان مثليا » وقيمته إن كان قيمياً وبعدالقبض 
جلك من المرآة وينصف بالطلاق قبل الدخول إن لم يكن مقبوضا » وبعد القبض لا يعود 
إلى ملك الزوج شيء إلا بالرضى أو.بالمسمى » وإذا مر يوم الفطر والصداق عبد غير 
مقبوض ثم طلقها قبد الدخول بها لا يجب صدقة الفطر عليها بخلاف ما بعد القبض ولا 
تحب الزكاة علمها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المبر قبل القبض بخلاف ما يعود. 

( فمكون له شبه بالعقد ) أي يكون القبض شبة بالعقد من حيث أنه مؤ كد( فيمتنع 
بسبب الاسلام ) أي يمتنع القبض بسبب الاسلام كالعقد » أي كا لو ابتدأ التملىك بالعقد 
بعد الاسلام ( وصار كنا إذا كاتا بغير أعيانهما ) لأن القبض فيه كالقبض فيبما إذا كان 
بغير أعبانها في افادة مالم يكن › والقبض فيا اذا كانيغير أعيانهما منع عن تسلم نفسها 
فكذلك إذا كان بأعمانها كالعقد . 

( واذا التحقت حالة القبض حالة العقد » فأبو يوسف يقول لو كاتا مسامين وقت العقد 
يجب مهر المثل فكذا هنا » وعحمد تقول صحت التسمية ) حالة العقد لأنهها كانا كافرين 
( لكون المسمى مالآ عندم ) أي عند أهل الذمة ( الا أنه امتنع التسلم بالاسلام فتجب 


أخرفا 


القيمة كا إذا هلك العبد المسمى قبل القبض . ولأبي حنيفة « رح» 

ان الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد » ولهذا لك التصرف فيه 

وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانها وذلك لا متنع بالإسلام 

كاسترداد الجر المخصوب ؛ وفي غير المعين القيبض يوجب ملك 
العين فيمتنع بالإسلام » 


القيمة كنا اذا هلك العبد المسمى قبل القبض ) فوجب القيمة ٠.‏ . 

( ولأبي حنيفه أن الملك في الصداق الممين يتم بنفس العقد » ولبذا تملك التصرف فبه) 
أي في المعين كيف شاءت ببدل وبغير بدل فلو هلك على ملكا دخل ما يتم بنفس العقد 
لا يحتاج فيه الى القبض التمليك > قوله » وبهذا ايضاح لتام الملك بنفس العقد في الصداق 
المعين ( وبالقبض ينتقل ) أى الملك ( من ضبان الزوج الى ضانها وذلك ) أى انتقال 
الضمان ( لا يمتنع بالاسلام كاسترداد الخمر المفصوب ) يعني الذمي اذا غصب منه الجر ثم 
أسم له أن يسترده من الفاصب و كذلك المسلم اذا تخمر عصيره» وهذا لأنه صورة الد فلا 
يحصل به ملك الرقبة ولا ملك التصرف > وصورة اليد لا تمنع بالاسلام . وفي المواشي 
ولآبي حنيفة ان الملك نوعان ملك الرقبة وملك التصر فو كلاه ثابت لازوجة قبل القبض 
والفاثت لها صورة اليد ولا يمتنع ذلك بالاسلام كالمسلم اذا تخمر عصيره . 

( وقي غير الممين القبض يوجب ملك العين ) لأن حقها كان في الدين وانمايئيت في 
العين ابتداء بالقبض ( فيمتنع بالاسلام ) وفي الأسرار ولئن سلمنا أن القبض يو كد الملك 
في المقبوض ولكن لا نسلم أن الاسلام ينع تأكد املك بدليل أنمنباععبداً يخمر وقبض 
لخر > فإن الملك فيه والجواز أن .هلك العين عنده قبل التسلم اليه فالتسلم يقرر الملك 3 
وهذا التسلم غير ممتنع بالاسلام » وان كان قبضما كذا الملك في الجر . 

واذا اشتری خمراً وقبضها ثم أسلم ربا يجب فانه سقط خيار الرد ‏ وان كارن في 
سقوطه تأكيد في الجر » ومع هذا ل يمتنع بالاسلام فعلم أن الاسلام لا ينع تأكد املك 
في الخر > ويخلاف المشتري متصل بقوله أن الملك في الصداق المعين يتم بالقبض * يمني 
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بخلاف المشتري لأن ملك التصرف إنما يستفاد بالقبض وإذا تعذر 

القبض في غير المعين لا تجب القيمة في الخنزير لأنه من ذوات القيم 

فركون أخذ قيمته كأخذ عينه ولا كذلك الجر لأنسه من ذوات 

الأمثال ‏ ألا ترى أنه لو جاء بالقيمة قبل الإسلام تجبر على القبول في 

الخنزير دون الجر » ولو طلقبا قبل الدخول بها فمن أوجب مبر المثل 
أوجب المتعة » ومن أوجب القيمة أوجب نصفبا . 


يخلاف ما اذا باع الجر والخنزير أو اشترى ثم أسلم قبل القبض »© فإنه لا يجوز القبض بل 
يفسخ العقد . 

وقال الاترازي ( يخلاف المثقري ) يجوز بفتح الراء وكسرها فعلى الأول يكوت 
معناء أن الخنزير المشترى أو الخر المشترى لا يجوز قبض ذلك بعد الاسلام > وعلى الثاني 
أن المشترى المر والخنزير ليس له أن يقبضا بعد الاسلام ( لان ملك التصرف انما يستفاد 
فبه ) أي في البيع ( بالقبض ) والاسلام مانم منه . 

( واذا تعذر القبض في غير المعين لا يجب القيمة في الخنزير لانه من ذوات القع ) 
أي لان الخنزير من ذوات القع لانه لا مثل له من جذسه ( فبكون أخذ قيمته ) أي قيمة 
الخنزير ( كأخذ عينه ) فكان فيه تقرير حكر عقد باشراه في الكفر لا على وجه الشرع 
( ولا كذلك ال مر لإنه ) أي لان اخمر » قال الكاكي ذكره على تأويل المذكور » وقال 
الاترازي على تأويل الشراب » وهي من الامماء المؤتئة السماعبة ( من ذوات الامثال )لان 
لها مثلآ من جنسها . 

( ألا ترى ) توضيح لما قبله ( انه ) أى الزوج ( لوجاء بالقيمة قبل الاسلام تجبر ) أي 
المرأة ( على القبؤل في الخنزير دون المر ) كنا لو أتى بالعين فيا اذا تزوج امرأة على | 
خنزير > ولو تزوجبا على خمر لا يحبر بين اعطاء القبمة وبين اعطاء العين . 

( ولو طلقها قبل الدخول بها فمن أوجب مر المثل مطلقاً ) هو أبو يوسف ( أوجب 
المتعة » والذى أوجب القبمة ) مطلة؟ ( أوجب نصفها ) أى نصف القيمة . أما محمدوأبو 
حنيفة أوجبا في الخنزير مبر المثل وفي الجر القيمة . 
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باب نكاح الرقيق 


( باب نكاح الرقيق ) 

أى هذا باب في بيان حك نكاح الرقيق » أى المملوك » وقد يطلق على الواحد 
والجم » كذافي الصحاح . وفي المغرب الرقيق العبد »وقد يقال للمبيد وهنههؤلاء رقمقي. 
وفي النهاية الرقيق المملوك فعيل يمعنى مفعول . قبل كأنه نظر الى معناه الذى هو 
المملوك » فإنه مفعول لآنه من فعل متعد » والاظبر ان الرقيق بمعنى فاعل لان الرق هو 
الضعف وهو لازم > وفبه تأمل . وقال الاترازى انما أخر هذا الباب عن فصل النصرافي 
والنصرانية لما ان الرقيق لا ينفذ نكاحه أصلا الا اذا أذن له مولاه»“مخلاف أهل الكتاب» 
ا ا ا م 
ا حى بهم من ليس لهم النكاح بأنفسهم وهم الارقاء . 
وقدم هذا الباب على باب نكاح أهل الشرك لان الرق د يتحقق فى المسلم بقاء > ول 
يتحقق ابتداء » والرقيق المسلم خير من المشرك الحر > قال الله تعالى فإ ولعبد مۇمن خير 
من مشرك  ۲۲١‏ البقرة » هذا ما عندى من وجه المناسية . 

و بعص ار إن أخره عن فصل النصراني لأن اثرق من ثار الكفر » والأثر 
يعقب الور لآنه بق يقتضي أن يكون وضع هذا بعد باب نكاح أهل الشرك لما قال في المعنى 
انتهى .. قلت أراد بعض الشارحين صاحب النباية السفناق > فإنه ذكر في كتابه هكذا » 
. وني كلام الإترازي أيضاً نظر » لآن المناسية لا تراعى إلا بين الأبواب دون الفصول » 
وفصل النصراني والنصرانية داخل في من باب المبر » وليس بباب بالاستقلال » وينبغي 
ان يذ كر المناسيةبين بإب المهر وباب تكاح الرقيققد صدر بنكاح الرقيق والرقيقيكون 
مهراً نا تزوج رجل امرأة على رقىق فإذا تزوج الرقىق يإذن مولاه فالمهر دين في رقبته 
باع فيه . 
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لا يجوز نكا العبد والأمة إلا بإذن مولاهما وقال مالك «رح» 
يجوز للعبد لأنهيملك الطلاق فيملك النكاح » 

( لايحوز نكاح العبد والآمة إلا بإذن مولاهما ) لا موز اي لا يعقد » كا في نككاح 
الفضولي » كذا نقل عن العلامة مولانا حافظ الدين . وقال السروجي و كذا قال فيالبدائع 
والمفيد لا يحوز نكاح المملوك بغير إذن سيده » وصوابه لا ينفذ » قإنه جائز صحيح » 
لكنه غير نافذ » بل نفاذه موقوف إلى إجازة المولى » وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
وابراهم النخمي ومنصور والحكم > رواه عنهم ابن أي شيبة » قال شخنا زين الدين رحمه 
الله تعالى وهو قول اهل الرأي ومالك فيا نحكى الخطابي علهم . 

وفرق الرافعي بين قول أبي حشيفة ومالك » فقال قال مالك يصح وللسيد فسخه . 
وقال ابو حشفة موقوف على إجازة السيد . وقال شيخنا أيضاً لما روى حديث الباب فيه 


ش سجة على ان نكاح العبد بغير إذن سندہ غير صحبح > وهو قول أ كثر أهل العلم » منهم 
جابر بن أبي سلبان والأوزاعي والشافمي وأحمد واسحاق » انتهى . قلت فعلى قول 
صاحب الهدايه لا يحوز هو الصواب و كذا قال القدوري بلفظ لا يجوز . 

فإن قلت يؤيد هذا ما رواه أبو داود وإذا نكح العبد بغير إذن سيدء فنكاحه باطل. 
قلت هذا الحديث ضعبف وهو معروف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما . 

( وقال مالك يجوز للعبد لأنه يلك الطلاق فيملك النكاح ) قد بالعبد لأنه لا يجوز 
للامة بالإجماع » لأن النكاج من خواص الإنسان فيبقى على أصل الحرية إذ هو ملوك 
لامولى من حيث انه آدمي » ألا ترى انه يملك الطلاق وهو أثر النكاح فيملك سببه وهو 
النكاح »لأنمن ملك رفع شيء يملك وضعه٤ولکن‏ ذ کر فيالجواهر للمالكية لا بنكحالعبد 
إلا بإذن سيده » فإن عقد بغير إذن سيده صح » وللسيد أن يطلق عليه يخلاف الامة > 
فإن العقد عليها بغير إذنه باطل » ولا يصح بإجازته » وعنه للسيد فسخه او تركه نکاح 
العبد » وهي شاذة ؛ والمهر والنفقة لا زمان له متعلقان ما يتحصل في يده من غير خراجه 
ولامن كسبه . 00 

وقال ابو عمر في التمهيد نكاحه موقوف على إجازة السبد » وإن طلقما العبد قبل 


VE 


ولنا قوله عليه السلام أها عبد تزوج بغر إذن مولاه فيوعاهر» . 
ولان في تنفيذ نكاحبما تعييببما إذ التكاح عيب فيهما فلا يملكانه 
بدون إذن مولاهما . ٠‏ 


إجازة سيده لكان طلاقا لا يحل إلا بعد زوج . وفي الاشراف لا حد عله في الوطىء » 
وفبه روي ذلك عن الشعبي والنخعي ومالك والشافعي واسحاق وابن حنبل . وقال داود 
واصحابه يحد بالوطىء حد الزاني إذا عل بالنبي “وهو مذهب ابن مر رضي اف تعالىعنها» 
قال فكان ابن عمر برى نکاحه زا وبرى عليه الحد وبه قال ابو ثور . 

( ولنا قوله منتضدد ) أي قول الني رلم ( أيما عبد تزوج بغر إذن مولاه فهو عاهر ) 
هذا الحديث رواه الترمذي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال » قال رسول الله 
كلم يا عبد تزوج بغير إذن موالبه فبو عاهر » وقال حديث حسن صحبح ورواه الحاكم 
في مستدر كه » وقال حسن صحيح الإسناد ولم خرجاه وروی ابن ماجة من رواية مبدل 
عن ابن جريح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله مَل إذا تزوج 
العبد بغير إذن سيده كان عاهراً » وقد مر الكلام فيه عن قريب قوله -عاهر ‏ أي زان 
قاله الخطابي وغيره . 

( ولان في تنفيذ نككاحها تعبيبهما إذ النكاح عيب فيها ) ولمذا لو اشآرى عبداً أو 
أمة فوجده من زوجها فله أن برده ( فلا يملكانه ) أي قلا علك العبد والامة النكاح 
( بدون إذن مولاههما ) قال الاكمل » وني هذا التعليل جواب مالك ؛لأنمذهبه ليس كانقله 
المصنف وقد بيناه » وقال الاكمل أيضاً واستشكل حواز اقراره بالحدود والقصاص » 
فإن وجوب قطع اليد في السرقة ووجوب القصاص عيب فبها على قولهما > وأما على قول 
أبي حنيفة بمنزلة الاستحقاق > وهو أيضا أقوى العسوب فولايته على هذا التعسب يزيل 
هذه النكتة . 


وأجيب بأن الرق في حدود الله تعالى باق على حريته والرق لا بۇر فبا » وإن لزم 
الله تعالى . 


V٤ 


وكذلك ال مكاتب لأن الكتابة أوجبت فك الحجر في حق الكسب 
فيبقى في حق النكاح على حك الرق » ولهذا لا يلك المكانب تزويج 
عبده ويملك تزويج أمته » لأنه من باب الا كتساب » وكذا المكاتبة 
لا تملك نزو يج نفسبا بدون إذن المولى وتملك تزو يج أمتبا لما يينا » 
وكذا المدبر وأم الولد لأن الماك فيهما قائم ‏ وإذا تزوج البد 
باذن مولاه فا ہر دين في رقبته يباع فيه » لأن هذا دين وجب في 


رقبة العبد لوجود سببه من أهله 


( وكذلك المكاتب ) لا جوز تزويجه بغمر إذن مولاه ( لان الكتابة أوجبت فك 
ا حجر في حق الكسب ) فيثال بذلك شرف الحرية والنكاح لبس من باب الكسب 
( فسبقى في حتى النكاح على حكم الرق ) يعني يبقى رقبته موقوفة ني حت النككاح» کا كان 
( ولهذا ) أي ولاجل بقائه في حكم النكاح على حكم الرى ( لا يملك المكاتب تزويج 
عبده ) لانه ليس بكسب في حت الزوج ( ويلك تزويج أمته لانه ) أي لان تزويج أمته 
( من باب الإكتساب ) اذ به حصل المبر والنفقة » اذ كل مر وجب للامة بعقد أو دخول 
فو لمولى . 

( وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون اذن المولى وتملك تزويج أمتها لما بينا ) 
اشارة الى قوله - لانه من باب الاكتساب - ( وكذلك ) أي و كذلك لا يجوز نكاح 
( المدبرة وأم الولد لان الملك قيب قائم ) ولهذا يعتقان اذا قال المولى كل مماوك لي حر » 
وقي الممسوط الأب والجد والقاضي والوصي والمكاتب والمضارب والشريك الغارض 
يملكون تزويج الآمة . 

( وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه ) و كذا النفقة دين في 
رقبته حتى لو مات العبد سقط المبهر والنفقة » لأن محل الإستيفاء قد فات > كذا ذكره 
التمرتاشي > وبه قال أحمد وبعض أصحاب الشافعي يباع فبه » أي في المبر ( لآن هذا دين 
وجب في رقبة العبد لوجود سببه من أهله ) هذا دليل لقوله يباع فيه دون ما قبله لثلايازم 


Vto 


وقد ظبر في حق المولى لصدور الاذن من جبته فمتعلق برقبته دفعاً 
لامضرة عن أصحاب الديون کا في دين التجارة . 


المصادرة على المطلوب > تقديره هذا الدين وجب في الرقبة تباع الرقبة فيه » أما أصل 
الوجوب فلتحقق المقتضى وهو وجود السبب من أهله » أي من أهل التزوج » والسبب هو 
الفعل والبلوغ » أما انه وجب في رقبته فلدفع الضرر عن أصحاب الديون وانتفاء المانع 
من جة ا مولى > لوجود الاذن من جبة أشار إليه بقوله : 

( وقد ظهر في حت المولى لصدورالأذن من جبته فمتعلق برقبته دفما لمضرة أصحاب 
الديون ) يعني النساء ( كما في دين التجارة ) أي كا يباع في دين التجارة » قباساً على دين 
الإستهلاك » والجامع دفع الضرر عن الناس » وإنما قيد القذوج بإذن المولى » لأن العبد أو 
المدبر أو المكاتب إذا تزوج بغير إذن المولى ودخل بها ثم فرق بينها المولى فلا مهر عليه 
. حبق يمتتى > وهذا مذهب الثلاثة » هذا ما ذكر في كتبهم » ففي المنهاج للشافعية السبد 
إذا أذنه لا يضمن نفقته ولا مبراً في الجديد » وهنا في كسبه بعد النكاح فإن کان مأذوناً 
له في التجارة ففيما في يده من المال » و كذا في رأس الال في الأصح . 

وني المبسوط لهم > الأصح ليس في رأس الال » فان ل يكن مأذونا له ولا مكتسبا 
ففي ذمته » وفي قول على السد » وفي الجواهر للمالكية النفقة والمبر لازمان له متملقان 
لما يحصل له في يده لما ليس من خراجه ولا من كسبه . وني المغني للحنابلة المبر يتعلق يرقيته 
ويباع فيه إلا أن يفسد المولى » وهذا تقسيد قولنا . وني شرح الوجيز للشافعية دين المبر 
والنفقة يتعلق بذمة العبد ويثبت الخيار للمرأة في القول الأصح . وفي قول يحبعلى المولى» 
لأن الاذن في النكاح في عبد لا يتسب التزام) للنؤنات» وهذا في عبد لم یکن له كسب» 
فلو كان مكتسباً يحوز في كسبه بعد النكاح » حتی لو حبسه المولى واستخدمه في زمان 
كسبه غرم لامرأة المور والنفقة . 

وهل للعبد أن يؤجر نفسه لمر والنفقة » فيه قولان » انتبى » له أن العبد إذا بيع 
في مهرها ولم يف الثمن لا يباع ثانيا » لأنه بيع في جميع المبر ويطالب بالباقي بعد العتق. 
وفي دين النفقة يباع مرة أخرى لأنه يحب شيئا فشيئا » كذا ذكره التمرتاشي > ولو زوج 
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والمدبر والمكانب يسعيان في ابر ولا يباعان فيه لأنهما لا يحتملان 
النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبیر فيؤدى من كسبہما 
لا من نفسبما وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه » فقال المولى طلقبأ 
أو فارقبا » فلس هذا يإجازة ‏ لأنه يحتمل الرد ء لأن هذا العقد 
ومتاركته يسمى طلاقاً ومفارقة » وهو أليق حال العبد المتمرد » 
وهو أدنى » فكان ا لمل عليه أولى » وإن قال طلقبا تطليقة تملك 
الرجعة »فبذا إجازة » لأن الطلاق الرجعي لا يكون 


عبده أمته لا مبر له » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . 

( والمدبر والمكاتب يسعيان في المبر ولا يباعان فيه » لآنها لا يحتملان النقل من ملك 
إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير فيؤدى من كسبها لا من أنفسها ) لتعذر الإستىفاء 

من الرقمة . 

( وإذا تزوج المبد بغير إذن مولاه » فقال المولى طلقها أو فارقها فليس هذا باجازة ) 
وقال ابنأبي ليلىيكونإجاز ة. وعند الشافمي ومالك أحمدلا ينعقد هذا العقدأصلاً»ويصير 
لغوا لا تلحقه الاجازة . ولو قال له طلقبا فا إذا بلغه الخبر ان الفضولي زوجه يكون 
إجازة ( لأنه ) أي لأن كلام المولى طلقا أو فارقها ( يحتمل الرد » لأن رد هذا العقد 
ومتار كته يسمى طلاقا ومفارقة هو لتق حال العبد المتمرد ) أي الرد أليق حال 
المبد المتمرد » أي المارد الخارج عن الطاعة ( إذ هو أدنى ) أي و 
الشبوت والطلاق موقم بعده » والدفع أسهل من الرفع . 

( فكان امل عليه ) أي على الدفع ( أولى ) بخلاف مسألة الفضولي > لآن الزوج يملك 
التطليق بالإجازة > فثبت ضنا له » لأن فعل الفضولي إعانة له » فلا يحمل على الرد . 

فان قلت الطلاق في الحقيقة لإبطال تليك النكاح في الرد مجاز » والعمل بالحقيقة مجاز. 
٠‏ قلت الحقيقة تدرك بدلالة الحال » وهي افتئات على رأي المولى. 
( وإن قال طلقها تطلىقة تملك الرجعة » فبذا إجازة » لان الطلاق الرجمي لا يكون 
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إلا في نكاح صحبح » فتتعين الاجارة . ومن قال لعبده تزوج هذه 
الأمة قتزوجبا نكاحآ فاسداً ودخل بها فإنه بباع في ابر عند أبي 
حنيفة رحمه الله . وقالايؤخذ منه إذا أعتق واصله إن الاذت في 
النكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده فيكون هذا المبر ظاهراً في 
حق المولى. وعندهما ينصر ف إل الجائز لاغير»فلا يكونظاهرأفيحق 


إلا في نكاح صحيح» فتتعين الإجازة ) و كذا قال أوقع عليها تطليقة . فإن قبل إذا قال 
المولى لعبده كفر يمينك بالمال » أو تزوج أربعا من النساء لايثيت به العقد » وإن كان 
التكفير بالمال » وتزوج أربعاً من النساء لا يكون إلا بعد الحرية . أجيب بأن ما كانأصلاً 
في إثبات الاهلية في التصرفات الشرعبة لا ثبت اقتضاء » کالإعاں في خطاب الكفار 
بالشرائم . وفي الإثبات عتق ذلك يخلاف ما نحن فبه » فان النكاح ليس يأصل في 
إثبات الاهلية . 

( ولو قال لعبده تزوج هذه الامة ) لا فائدة فبه » لانه لو قال هذه الحرة » فعلى هذا 
الخلاف » و كذلك لا فائدة في ذكر الاشارة في التعيين » لان الحكم في غير المعين كذلك 
( فتزوجها نکاحا فاسداً ودخل بها » فانه يباع في المبر عند ابي حشسفة رضي الله تعالى 
عنه » وقالا يؤخذ منه إذا أعتق ) ولفظ الاصل »2 وإذا أذن له أن يتزوجواحدةفتزوجها 
نكاحا فاسداً » فدخل بها أخذ المهر في حال الرق في قول أبي حننفة ٠‏ وقال أبو يوسف 
ومحمد لا شيء عليه حت يعتتى » وعند الشافمي في ذمته كقولهما » وفي قول في رقبته . 
وفي المغني وفي تناوله الفاسد احتال . 

( وأصله ) أي أصل أبي حنيفة ( ان الاذن بالنكاح ينتظم الفاسد والجائز 
عنده ) أي يشملها عند أبي حثيفة ( فبكون هذا المبر ظاهراً في حتق المولى ) بسبب 
اذنه فسباع. ش 

( وعندها ينصرف ) أي الاذن ( إلى الجائز ) أي النككاح الجائز ( لاغير ) يعني ولا 
٠‏ ينتظم > وبه قال الشافمي في أظبر قوليه > وقد ذكرناه ( فلا يكون ظاهراً في حى 
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المولى » فرؤاخذ به بعد العتاق . ما أن المقصود من النكاح في 

المستقبل الاعفاف والتحصين › وذلك بالجائز » وله ذا لو حلف 

لايتزوج ينصرف إلى ا جائز » بخلاف البيع » , لأن بعض المقاصد 

حاصل » وهو ملك التصرفات › وله أن اللفظ مطلق فيجرى على 

اطلاقه » كما في البيع » و بعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل 
كالنسب ووجوب الجر والعدة 


المولى ) ولا يؤاخذ به العبد في الحال (فؤاخذ بهبعد المتاق. هما ) أيلابي يوسفوعمد 
ر أن المقصود من النكاح في المستقبل الاعفاف ) أي تحصيل العفة ( والتحصين ) أي 
تحصين النفس عن الحرام ( وذلك ) أي الاعفاف لا يكون إلا ( بالجائز ) أي النكاح 
الجائز قبد بالمستقبل » لان مراده في النكاح في الماضي تحقتى الخبر عنه فحسب » لا 
بالتحصين لاستحالته . 

( ولمذا ) أي لاجل كون المقصود من النكاح فى المستقبل الاعفاف ( لو حلف لا 
يتزوج ينصرف يمنه إلى الجائز ) ولا ينصرف إلى الفاسد فلا يحنث بالفاسد . ولو ححلفانه 
ما تزوج وقد كان تزوج فاسداً بحئث فى بمنه لما ذكرنا أن مقصوده تحقق الخبر عنه » لا 
التحصين > كذا فى الممسوط ٠‏ 

( يخلاف البيع ) يمني لو أمره بالببع ينتظم الفاسد والصحيح ( لان بعض المقاصد ) 
وهو الاعتاق والحبة ونحو ذلك من التصرفات ( حاصل ) وفسر قوله بعض المقاصد بقوله 
( وهو ملك التصرفات ) وقد ذكرته ( وله ) أي ولابى حنيفة ( ان اللفظ ) تزوج 
( مطلق فبجري على إطلاقه )ولا يقبد بالصحة › لان الصحة والفساد وصفتا العقد والاذن 
من المولى فى أصل العقد » فكذا يتقيد بصفة دون صفة ( كما فى البيع ) أي كما أت 
الامر بالببع مطلق ينتظم الفاسد والصحيح ( ويعض المقاصد فى النكاح الفاسد حاصل) 
كان هذا جواب عا يقال لا شىء يقصد به فى النكاح الفاسد » فأجاب يقوله - وبمض 
المقاصد حاصل - . 

( كالنسب ) أي كثبوت النسب ( ووجوب المهر والعدة ) أي وجوب العدة بشرط 
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على اعتبار وجود الوطىء » ومسألة اليمين ممنوعة على هذه الطريقة 
مرها › ومعتاه إذا كان التكاح بمبر المثل 


الدخول »2 أشار إلمه بقوله ( على اعتبار وجود الوطىء ) و كذا سقوط الحد من بعض 
المقاصد . وفى قاضى خان العبد أهل لمباشرة النكاح » وانما يشترط رضى المولى عنه 
لتعلى المبر بمالمته » وفى هذا لا فرق بين الصحمح والفاسد . 

وفى البدائع لو أذن له فى النكاح الفاسد أيضاً ودخل بها فيه يازمه المهر فى رقبته 
للحال بالاتفاق » ولو دخل فى الموقوف ثم أجازه المولى ففى القياس يازمه مبران » مر 
بالدخول ومبر بالقصد بالاحازة » وفى الاستحسان بلزمه مبر واحد . 

( ومسألة الىمين ممنوعة على هذه الطريقة ) يعني طريقة إجراء اللفظ المطلق على 
الاطلاق » ولئن كان قول الكل فالعذر لأبى حنسفة أن مبنى الايمان على العرف . وقال 
الكاكى رحمه الل تعالى هذه طريقة أخرى . وفى المسألة طريقتان » أحداهما ذكرتفى 
المتن . الثانية أن الحاجة إلى إذن المولى لشغل رقبته بالمهر » لا بتمليك البضع » لان العبد 
فى حقه يبقى على أصل الحرية » ومسألة السمين ممنوعة على الطريقة الاولى» لا على الطريقة 
الثانىة » على ما لا يخفى . 

ومرة اختلافهم فى هذه المسألة تظبر فيا إذا جدد العقد عليها بشرائط الصحة بلا 
إذن » وتزوج امرأة أخرى صحيحا بغير إذن لا جوز عند أبى حنيفة لانتهاءالأمر 
بالفاسد » وعنده) يجوز لعدم الانتباء » لانه لا يتناول الفاسد » كذا ذكر فى الممسوط . 

( ومن زوج عبداً مأذوناً له امرأة جاز ) المراد بالمأذون المديون»صرح به فى الكافى 
وجاز النكاح » والمهر فى رقبته ز والمرأة أسوة للغرماء فى ممرها ) وقال الشافمى المهر 
والنفقة يتعلقان بربح على ما في يده الحاصل بعد النكاح » وفى أظهر قوليه الريح سواه 
حصل بعد النكاح أو قبله » وهل يتعلق برأس المال فيه وجمان » أظبره) لا يتلق 
( ومعناه ) أي معنى قولنا والمرأة إسوة للغرماء ( إذا كان النتكاح بمهر المشل ) تضرب 
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ووجبه أن سبب ولاية المولى ملكه الرقبة على ما نذكره » والتكاح 

لا يلاقي حق الغرماء بالابطال مقصود » إلا انه إذا صح النكاح وجب 

ادن بسبب لامرد له فشابه دين الاستهلاك وصار كالمريض المديون 
إذا تزوج امرأة فبمبر مثلبا إسوة الغرماء . 


المرأة فى تمن العبد بمبرها > وتضرب الغرماء على قدر ديونيم » وذلك كما إذا استبلك 
العبد مال إنسان يكون صاحب الال اسوة الغرماء . 

. ( ووجه ذلك ) اي وجه كون المرأة إسوة للغرماء.من حيث ( أن سبب ولاية المولى) 
للانتكاح ( ملك الرقبة على ما يذ كر ) أي فيا بعد هذه المسالة بقوله - ولنا ان التككاح 
إصلاح ملكه - لان فى تحصينه عن الزنا الذي هو سبب اللاك ( والنكاح لا يلاقي حق 
الغرماء بالابطال مقصوداً ) قبد بقوله - مقصوداً - لان المانعية انما يتحقق بذلك » وأما 
إذا كان خفا فلا يعتبر به » وها هنا كذلك » لان محلية النككاح للآدمية » وح الغرماء 
لا يلاقيها . 

( إلا أنه إذا صح النكاح ) فولاية المولى تحصينا ملكه ( وجب الدين بسبب لا مرد 
له ) لعدم انفكاك النكاح عن ثبوت الال » وإن كان كذلك فشابه دين الاستبلاك» فان 
العبد المأذون المديون إذا استبلك مال إنسان صار صاحب الال اسوة الغرماء ( وصار ) 
أى العمد المأذون والمديون ( كالمريض المديون إذا تزوج امرأة فبمهرمثلها اسوة للغرماء ) 
اي واراد بالاسوة المساوية فى طلب الحتى - أي غرماء الصحة > وإذا كان مبر الل 
أكثر منه » فلا تساوهم بل تؤخر إلى استيفائهم مهر مثلها حقهم كدين الصحة مع 
دين المرض . ش 

فان قلت المر يتعلق بمالية رقبته » وفيه اضرار بالغرماء فوجب ان لا يصح . قلت لا 
نسل ذلك > فالنكاح لا تعلق له بالمالية رقبته » ولهذا يصح نكاح الحر » ولا مالية فى 
رقبته » والاخ والعم بزوجان الصغيرة » وليس لها ولاية التصرف فى المال » وح الغرماء 
يتعلق بالمالية » فلم يلاقي وجوب المبر حقهم > فيصح بالمهر. ١‏ 


؟ه١ا‎ 


ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج » ولكنها تخدم 

المولى » ويقال للزوج متى ظفرت با وطئتها » لأن حق المولى في 

الاستخدام باق » والتبوئة إبطال له » فإن بوأها معه بيتاً فلها النفقة 

والسكنى » وإلا فلا لأن النفقة تقابل الاحتباس. واو بوأها بيتأ 

ثم بدا له أن يستخدمبا » له ذلك » لأن الحق باق لبقاء الملك فلا 
يسقط بالتبوئة » كما لا يسقط بالنكاح . 


( ومن زوج امته فليس عليه أن يبوئهابها ببت الزوج ) يقال بوأه منزلا » وبوأه لهإذا 
اكه إياه » ولا خلاف فيه لأحد الفقباء > ولكن قال الشافعى واحمد يستخدمبا بالنبار 
ويسامها لبلا إلى زوجما . وقال مالك يسامها إلبه ليله بعد ثلاث » ويأتيها زوجما فبا بين 
ذلك عند اهلها . وفى الجواهر للمالككية استخدام الامة لا يبطل بالتزويج > ويحرم على 
السبد الاستمتاع بها » ولمس عليه ان ونما منزلاً » إلا ان يشترط ذلك فى العقد » وبه 
قال احمد بن حنبل » وعندنا شرط ذلك باطل لا يمنعه من استخدامها » لان الح لازوج 
حل الوطىء فى النكاح لا غير . 

( ولكنما تخدم المولى » ويقال للزوج منتى ظفرت بها وطئتها » لان حق المولى فى 
الاستخدام باق » والتبوئة ابطال له ) اي تى المولى ( فان بوأها'معه ) اي مع الزوج 
( بيت » فلها النفقة والسكنى على الزوج > وإلا فلا ) ان لم .وها معه فلا يلزم النفقة 
والسكنى على الزوج ( لان النفقة تقابل الاحتباس ) يعني جزاء الاحتباس > ولم يوجد « 
لكن هذا فى غير المكاتية » لان المككاتبة لها النفقة والسكنى وان لم توجد التبوئة ويه 
صرح في شرح كتاب النفقات للخصاف » والفرق بينها وبين الامة والمديرة وام الولد ان 
المولى لا يملك استخدام المكاتبة » فلا يحتاج إلى تبوئة المولى بخلافبن » فان لمولى 
استخدامين . 
( ولو بوأهابيتا ثم بدا له ان يستخدمبا له ذلك » لان الحى باق ليقاءالملك فلايسقط 
بالتبوئة » كما لا يسقط بالنكاح ) وظبر » أي ثم ظبر للمولى » اى كنا لا يسقط حت 
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قال رضي الله عنه ذكر تزويج المولى عبده وأمته ولل .يذكر 
رضاهما » وهذا يرجع إلى مذهينا أن للولي إجبارهما على التكاح . 
وعند الشافعي « رح » لا اجبار في العبد » وهو روابة عن 


أبي حنيفة « رح » ¢ 


المولى باتكاحه إياها » لان المستحتى للزوج ملك النكاح لا غير. 

فان قلت ينبغى ان لا تسقط النفقة بالاستخدام بعد التبوئة كالحرة إذا منعت نفسها 
لاستفاء الصداق ٠‏ قلت القياس غير صحمح » لان المقبس علمه وجد التفويت من قبل 
الزوج > فكان امتناعبا يحق > فلم تسقط نفقتها » وفمما نحن فبه م يوجد التفويت والنفقة 
جزاء الاحتباس » ولم يوجد فسقطت النفقة ٠‏ 

فان قلت ينبقى ان يجب عليه التبوئة » لانه لما ملك الزوج منافع بضعه يجب عليه 
تسلممها» والتبوئة من التسلم . قلنا التبوئة أمر زائد على التسلم» فان التسلم يتحقق بدون 
التبوئة » بأن قال له متى ظفرت ہا وطئْتها فلا يلزمه التبوئة » جما بين الحقين بقدر 
الامكان » ولو جاءت الامة بولد » فنفقة ولدها على مولاها » لانه مالكه لا على الاب > 
وذكر قى الجواهر ان للزوج المسافرة بها » ويخرج معبا » والنفقة عليه إذا بوأها بيتا» 
والمهر للآمة مال من مالبا » فلم ينزعه السيد . وفى المغني إذا أراد الزوج المسافرة بها 
فليس له ذلك > وإن أراد السبد السفر بها » قال ابن حنبل لا أدرى . 

( قال ) ای المصنف ( ذكر ) اى محمد فى الجامع الصغير ( تزويج المولى عبده 
وامته » ولم يذكر رضاها ) يعني لم يقل ان رضاهها شرط لصحة النكاح املا( وهذايرجع 
إلى مذهينا ) وهو تزويجهبلا رضاها»وهو معتى قوله ( لان للمولى اجباره) على النكاح) 
قال فى شرح الطحاوى لمولى ان يزوج امته على كره منبا » صغيرة كانت أو كبيرة 
بالاجماع . واما فى المبد إذا كان صغيراً فكذلك » وإن كان كبيراً فكذلك عندة فى 
ظاهر الرواية . وروي عن ايى بوسف انه قال لا جوز إلا برضى العبد » ومو قول 
الشافمى المشار المه يقوله . 

( وعند الشافعى لا اجمار للعبد ) ويه قال أحمد ( وهو رواية عن ابى حنيفة ) قال 
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لأن النكاح من خصائص الآدمية والعبد داخل تحت ملك المولى من 

حيث انه مال ء فلا بيلك انكاحه ‏ بخلاف الأمة » لأنه مالك منافع 

بضعبا فيملك تمليكها » ولنا أن الانكاح إصلاح ملكهء لأن فيه 

تحصينه عن الزنا الذي هو سبب الملاك والنقصان فيملكه اعتباراً 
بالأمة » بخلاف المكاتب والمكاتية › 


الوبرى هو رواية الطحارى عن ابى حنيفة » وهو رواية شاذة . وقال الشافمى فى القد م 
ومالك واحمد فى رواية كقولنا » وهذا الخلاف فى العسد » اما فى الامة يجوز عقده 
٠‏ : علبها نغير رضاها بالاجماع » ولا يجوز تزويج المكاتب والمكاتبة جبرأً بالاجماع » وكذا 
فى المستسعاة عند ابى حشسفة والشافمى ومالك واحمد . 

( لان التكاح من خصائص الآدمية والعبد داخل تحت ملك المولى من حبث انهمال 
فلا يملك نكاحه » بخلاف الامة » لانه مالك منافع يضعبا فيملك تمليكها ) بلا رضاهاء 
لكونه تصرفاً فى خالص ملكه . 

( لنا ان الانكاح اصلاح لملكة ) يعني ان ملو كه يداوى رقبته فيملك كل تصرف 
يشعر بصبانة ملكه فيه » والنكاح منه ( لان قبه تحصمنه عن الزن الذي هو سبب البلاك 
والنقصان ) اذا بالجك رما هلك فرق الجلد او الجرح فالنقصان لازم » الااترى انه لو 
اشترى عبدا حد فى الزن » فل الرد » فكان فى النكاح صونه عنها ( فيملكه ) بسلا 
رضاه ( اعتبارا بالامة ) والجامع قيام سبب الولاية » وهو ملك الرقبة وتحصين ملكه 
عن الزن الموجب للهلاك والنقصان » ولمس المناط فى جواز انكاح الامة جبراً تملك منافع 
يضعها » لانه لا يطرد مع الاجبار ولا ينعكس » فان الزوج يماك منافع بضع المرأة ولا 
يقدر تزويجبا > والمولى يملك تزويج الصغيرة ولا يملك منافع يضمبا » فكان التعديل 
به فاسداً . ش 

( يخلاف المكاتب والمكاتبة ) هذا جواب عما يقال لو كان الإجبار باعتبار تحصين 


املك لجاز في المكاتب والمكاتبة » وم يحز » فأجاب بقوله بخلاف المكاتب والمكاتبة 


Vet 


لأنبما التحقا بالاحرار تصرفاً فيشترط رضاهما . قال ومن زوج 

أمته ثم قتلبا قبل أن يدخل بها زوجبا فلا مبر لما عند أبي حنيفة 

رجه الله » وقال عليه المبر لمولاها اعتباراً موتا حتف أتفبا » وهذا 
لأن المقتول ميت بأجله › 


(لأنها التحقا بالأحرار ار تصرفا) اي من حيث التصرف» ففى ملك السيد نظراً لها لقصور 
ملكدفيباء لن مالكان يدا » فيكون في تزويجها تفويتا للك التصرفعليما (قإذا كان 
كذلك فيشترط رضاها ) اي إذا أراد المولى تزويحها - 

( قال ومن زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها الزوج فلا مهر لها عند ألي حنيفة ) 
وبه قال الشافعي وأحمد ( وقالا عليه المبر لولاها اعتباراً بوتها حتف انفبا ) أي على 
الزوج المبر لمولى الأمة التي قتلها » قبد بقوله ‏ ثم قتلها - لآنه إذا قتلها أجني لا يسقط 
المبر بالإتفاق » وقيد بقوله - قبل أن يدخل الزوج بها لآنه إذا قتلها يمد الدخول لا 
يسقط بالإتفاق » وإذا غببها المولى بمكان لا يقدر عليه الزوج لا يطالبه المهر بالاتفاق > 
و كذا إذا غابت في مكان لا يقدر علمها او باعبا من سلطان او غيره فذهب يبا من 
المصر فانه يسقط المطالبة بالمبر عن الزوج > وكذا لو أعتقها قبل الدخول > 
فاختارت نفسها . 

وإذا ارتدت الآمة سا ار م ات 
نفسها فيه روايتان عن أبي حنيفة ٠‏ وفي المنهاج لو قتلت المرأة نفسها او قتلها أجني لا 
يسقط مبرها عند الشافعي قبل الدخول لا يسقط بالإتفاق . والآمة إذا قتلت تفسها أو 
قتلها أجني لا يسقط مبرها عند الشافعي » وقي الجواهر لو قتلت الآمة سدها أو أجني 
أو قتلت نفسها » اي قباسا على موتها حتف أنفها » قال في المغرب قوم - ماتحتف 
أنفه - إذا مات على الفرش » قبل هذا في حى الآدمي » ثم عمر في كل حبوان إذا مات. 
وقال ابن الآثير مات على حتف أنفه كأنه سقط لانفه فيات » والحتف اللاك » كانوا 
يتخيلون أن روح المؤمن تخرج من أنفه » فإذا جرح خرجت من جراحته . 

( وهذا ) أي اعتبار قتلا بموتها حتف أنفها ( لآن المقتول ميت يأجله ) لا أصل له 
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قصار كما إذا قتا أجني » وله انه منع المبدل قبل التسلي فيجازى 
بمنع البدل » كما إذا ارتدت الحرة. والقتل في أحكام الدنيا جمل 
اتلافاً حتى وجب القصاص والدية » فكذا في حق المهر . وإن قتلت 

قاد نر او الله سارل حا 


سوى هذا عند أهل السنة والماعة ( فصار ) اي حم هذا ( كنا إذا قتلها أجني ) حبث 
لاسقط , 

( وله ) اي لآبي حشفة ( انه ) اي ان الول ( منع المبدل ) وهو البضع ( قبل 
- التسلم ) اى قبل تسليمه إلى الزوج ( فبجازى بنع البدل ) وهو اللمهر ( كما إذا ارتدت 
الحرة ) حيث يسقط مهرها مجازاة لفعلها » فكلك ها هنا مجازاته تمنع البدل . وقال 
الكاكي إذا كان من أهل الجازاة تحقيقا للمساواة » ثم قال وانما قبدنا بقولنا إذا كان من 
أهل الجازاة » لأن الصغيرة لو ارتضت من أم زوجا او الجنونة قبلت ابن زوجها بشبوة 
قبل الدخول > حت بانتا لم يسقط المهر » لأا ليسا من أهل الجازاة » بخلاف المولى لى »فإنه 
من أهل المجازاة » حتى يحب عليه الكفارة . 

ولو كان المولى صبما قالوا يحب أن لا يسقط المهر على قول اوم قزق د 
إذا ارتدت حيث يسقط مرها بالإرتداد » لآن الإرتداد عظور في حقبها » و لهذا يحرمعن 
الميراث » و إنما قبدا بالإرتداد بالحرة » لآن في ارتداد الأمة هل يسقط مهرها لا رواية عن 
أصحابنا فيه . واختلف المشايخ فيه » قبل لا يسقط > وقبل يسقط . 

( والقتل في أحمكام الدنيا ) هذا جواب عن قوهما » لان المقتول ميت بأجل › بيانه 
أن القتل مؤقت في الحقبقة بأجل عند الله تعالى » ولكن في أحكام الدنيا ( جعل اتلافاً 
حتى وجب القصاص ) في العمد ( والدية ) في الخطأ » هذا لا يحب القصاص على المولى 
لاستحالة انه يحب عليه له لكن عليه الإثم ( فكذا في حت المبر ) يعني أن القتل جعمل 
إتلافاً في حى القصاص والدية » فكذا جعل إتلافا في حق المبر » وجعل كأنه غيرالموت» 
يعني كما أن القتل جعل إتلافاً . 

( وإن قتلت حرة نفسها قبل ان يدخل بها زوجما » فلها المبر خلافا لزفر ) وبه قال 


DÎ 


هو يعتبره بالردة وبقتل المولى أمته » والجامع ما ببناه . ولنا ان جناية 

المره على نفسه غير معتبرة في حق أحكام الدنيا فشابه موتها حتف 

أنفباء بخلاف قتل المولى أمته لأنه يعتبر في أحكام الدنيا ءحتى 
تعب الكفارة عليه » وإذا تزوج أمته فالاذن في العزل 


الشافمي . وفي شرح الكاني خلافاً الشافعي مكان خلافا لزفر » ثم قال وفي المبسوطقال 
الشافمي مكان زفر . وفي الكافي ذكرهما » وهذا قول من الشافمي.وفي الحلية المنصوص 
انه لا يسقط مهر مثلها . وفي شرح الوجيز للأصحاب فيه طريقان » أشبرهما أن المسألة . 
على قولين بالنقل والتخريج » أحدهم انه يسقط كما قال زفر » والثاني لا يسقط » وهو 
اختمار المزني . 

( هو يعتيره بالردة ) أي زفر يقمس حك هذه المسألة على حك الردة » يمني إذا ارتدت 
الحرة قبل الدخول بها ( وبقتل المولى أمته ) أي ويعتبر أيضا بقتل المولى أمته (والجامع) 
أي الجامع بين المقبس » وهو قتل الحرة نفسما » وبين المقبس عليه » وهو ردة الحرة قبل 
الدخول > وقتل المولى أمته ( ما بيناه ) وهو أن من له حك منع المبدل يحازى بنع اليدل» 
وقباس زفر قتل المولى أمته » انما يصح على قول أبي حنيفة » لأن أيا يوسف ومد لا 
يقولان يسقوط المهر في قتل المولى أمته . 

( ولنا ان جناية العبد على نفسه غير معتبرة في حتى أحكام النساء ‏ ) ولهذا قال 
أو حنيفة وعمد انها تغسل ويصلى عليها ( فشابه ) أي فتلا نفسها ( موتها حتف أنفها ) 
فإنها إذا ماتت حتف أنفها لا يسقط مبرها بالإتفاق ( يخلاف قتل المولى أمته ) جوابعن 
قوله ويقتل المولى أمته ( لآنه يمتبر في حق أحكام الدنيا حق تحب الكفارة عليه ) يعني 
إذا قتلبا خطأ » و كذلك يجب الضان على المولى إن كان عليها دين . 

( وإذا تزوج أمة فالإذن في العزل ) وهو ان يطأها ويعزل شبوته عنما كيلا يتولد 
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إلى المولى عند أبي حتيفة رحمه الله » وعن أني يوسف ومد رحبا الله 
أنالاذن إليها لأن الوطىء حقبا حتىثبت لها ولاية المطالبة »وفي العزل 
ينقص حقها فيشترط رضاها كا في الحرة بخلاف الأمة المملوكة لأنه 


الولد ( إلى‌المولى عند أبي حنيفة ) العزل في الامة المملؤكة حلال بإجماع العلماء » وفي الامة 
المتكوحة جوز عند الشافمي في الأصم بغير الرضى وبالإذن جوز عند » والشافعي في 
وحه ومالك وأحمد » ولكن ولاية الاذن لامولى عند أبي حثيفة . 

( وعند أبي يوسف وعمد الإذن إليها ) أي الامة » قاله الاترازي وفي بعض نسخ 
الحداية » وعن أبِي يوسف وعمد ان الاذن إليما وهو أصح لأن هذه المسألة من مسائل 
الجامع الصغير وصورتها فيه روى عمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل زوج أمته » 
قاراد أن يعزل عنما » قال الاذن في العزل إلى المولى » ولم يذ كر الخلاف » فدل أن ظاهر 
الرواية عنهما » كا قال أبو حشيفة »و لمذا قال فخر الإسلامالبزدوي في شرح الجامع الصغير. 

وعن أبي يوسف وحمد ان العزل إليها . قلت وتي خير مطلوب وم يذ كر عنباخلافا» 
وقبه وعتها بالاذن إليها . وني ملتقى البحار الامة تحت حر وعبد لا يعزل الزوج عنما إلا 
بإذن المولى عند أبي حنيفة رضت الامة أو م ترض وهكذا في البدائع وقاضي خان . 
وقال ابن حزم فى الحلى لا يحل العزل عن الحرة » ولاعن الامة . وقال ابن المنذر فى 
الاشراف رخص فى العزل عن جارية جماعة من الصحابة على بن ابى طالب وسعد بن ابي 
وقاص وزيد بن ثابت وابو أيوب الانصاري وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس وابى 
والحسن بن علي وباب بن الارت رضي الله تعالى عنهم » وبه قال سعيد بن المسبب 
وطاووس . وعن أبى بکر وعمر واين مسعود وابن عمر كراهته . ش 

( لان الوطىء حقها ) أي حت الامة المنكوحة ( حت تثبت لها ولاية المطالبة ) فلا 
يجوز يغير رضاها ( وفى الءزل ينقص حقها فيشترط رضاها كما فى الحرة ) أي كما 
يشترط الرضى فى الحرة » لان لما مطالبة الزوج بالوطىء بالإجماع » لان النكاح صيانة 
لما عن السفاح > وذا بقضاء الوطىء . 

( بخلاف الآمة المماوكة ) حيث يجوز لمولاها ان يعزل رضيت او ل ترض ( لآنه 
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لا مطالبة لما » فلا يعتبر رضاها . وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل 
بمقصود الولد > وهوخق المولى فيعتبر رضاه وب ذا فارقت الحرة 


لا مطالبة لها ) اي للآمة المملوكة (فلا يعتير رضاها) والمكاتبة كالأمة عند الجهور. وقال 
له قوله تخير المكاتبة » وصح ذلك عن الحسن » وهو قول الحسن وأبي قلابة وعبد الله بن 
زيد الجرمي ٠‏ وقال سفيان رت ان تزوجها بعد الكتابة فلا خبار لها » وإن تزوجها 
قبل الكتابة فلها الخيار . وقال قوم انها تخبر تحت العبد » ولا تخير تحت الحر » وهو قول 
الحسن والزهري وأبي قلابة وعطاء وعروة » ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما » وهو قول ابن أب لبلى والأوزاعي ومالك والشافعي وابن حنبل وابن راهوية وأبي 
سلبان وداود الطائي . 

( وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل بمقصود الولد > وهو حت المولى فيعتبر رضاه ) 
ولا حتى للآمة في قضاء الشبوة > لأن النكاح لم شرع لها إبتداء » وبقاء ولبذا لا تتمكن 
من مطالبة مولاها بالتزويج ويعذر الزوج على إبطال نكاحها بلا استطاعة رأيها » وانما 
كانت الكراهة للولد » والولد حتى المولى » فمشترط رضاء لا رضاها . 

وقي جامع الحبوبي على هذا الخلاف حق الخصومة لو وجدت زوجبا عنيناً فمفده 
يكون لمولى » وعندهما لها » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد » والأصل فيه ما روي ان 
الصحابة استأذنوا الني ب في العزل فأذن لحم . وقد جاء عن بعض المفسرين في قوله . 
تعالى (( فأتوا حرثم أنى شْتتم 4 ۲٣‏ البقرة » إن شثتم عزل؟ وإن شْثتم غير عزل » لما ان 
الود يكرهون العزل ويقولون هو الموؤودة الصغرى» فنزلت فأجمعوا في الحرة أن العزل 
لايحوز بغير رضاها » لكن ذكر في الفتاوي إن خاف الولد السوء في الحرة يسمه العزل في 
الحرة بغير رضاها لفساد الزمان . و كذا يسعبا المعالجة لإسقاط مالم يستين شيء من خلقه 
ثم إذا عزلبإذن أو بغير إذن؛ثم ظبر يها حبل هل يحل نفبه »قالوا ان لم يعد إليهاأو عادوا 
لكن بال قبل العود يحل النفي » وإن لم يبل لا يحل النفي » كذا روي عن علي رضي 
الله تعالى عله . 

( وبهذا فارقت الحرة ) أي بتعلملنا أن العزل يحل بمقصود الولد » وهو حت المولى 
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وإن تزوجت أمة يإذن مولاها ثم اعتقت فلبا الخبار حر کان زوجبا 
أو عبدآ » لقوله عليه السلام لبريرة حين اعتقت ملكت بضعك 
فاختاري » فالتعليل لك البضع صدر مطلقاً » فينتظم الفصلين . 
والشافعي رحه الله يخالفنا فيا إذا کان زوجبا حرا وهو محجوج به 


فارقت الأمة المىكوحة الحرة » لأر لها الحتى في الولد دون الآمة » فاما وجد الفارق 
بطل القياس . ٠‏ 

( وإن تزوجت أمة باذن مولاها ثم أعتقت فلها الخبار » حراً كان زوجبا أو عیداً) 
يعني لها الخبار » سواء كان زوجها حال الإعتاق حراً أو عبداً » إن شاءت أقامت معه » 
وإن شاءت اختارت نفسها ففارقته » ولا مهر لها إن م يدخل يبا الزوج > وإن كان 
دخل بها فالمبر واجب لسيدها > وإن اختارت زو جما فالمبر لسبدها » دخل الزوج بها 
أو لم يدخل . 

( لقوله عليه السلام ) أي لقول الني بإ ( لبريرة حين أعتقت ملكت بضعك 
فاختاري ) هذا أخرجه الدارقطي عن عائشة أن النبي بم قال لبريرة إذهي فقد عتق 
معك بضعك »> ورواه ابن سعد في الطبقات أخبرتا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي 
هند عن عامر الشمي أن الني بم قال لبريرة لما عتقت قد عتق بضعك معك» فاختاري» 
وهذا مرسل . وروى البخاري ومسل عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنما قالت 
كانت في بريرة ثلاث سنة ... إلى آخر الحديث » وفبه وعتقت فخيرها رسول الل لق 
من زوجيا فاختارت نفسها . : 

( فالتعليل بملك البضع صدر مطلقا ) يمني أن الني ر جعل ع ثبوت الخبار ملك 
البضع “ ول يفصل بينهما إذا كان زوجها حر أو عبد( فينتظم الفصلين ) أي فيشمل 
الفصلين » وهو ما إذا كان زوجها حراً أو عبداً » حنث لا يثنت لها الخبار إذا كان 
زوجها حراً » وبه قال مالك وأحمد ( وهو حجوج به)أي الشافعي محجوج ببذا الحديث» 
لأن التعليل بملك البضع مطلقا ينتظم الفصلين . 
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ولأنه بزداد الملك عليها عند العتق » 


واختلفت الروايات في زوج بريرة » هل كان حراً أو عبداً حين خيرت» فإنأصحاينا 
لا يفرقون بين الحر والعبد في ثبوت الخبار لما » والشافمي يقول لا الخبار في العبد دون 
الحر » قمن أحاديث انه كان حراً » ور واه الجاعة إلا مسلا منحديث ابراهم عنالأسود 
عن عائشة رضي الله تعالى عنما قالت با رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها... الحديث» 
وقي آخره قال الأسود فكان زوجها حراً ٠‏ وقال البخاري قول الأسود منقطع . وقول 
ابن عباس رأيته عبداً أصح . وأخرجه البخاري أيضا عن الحم عن إبراهم ؛ وني آخره 
قال الحم وكان زوجها حراً » قال البخاري وقول الحم مرسل . 

ومن أحاديثة آنه كان عبد ما رواه الماعة إلا مساما عن عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنبما ان زوج بريرة كان عبداً أسود يقال له مغيث... الحديث . ومنبا 
مارواء مسل وأبو داود من حديث هشام بن عروة عن عائشة بحيلا على ماقبله في قصة بريرة» 
وزاد وقال وكان زوجها عبداً فخيرها رسول الله يلع فاختارت نفسها » ولو كان حراً 
و ۱ 

ومنها ما أخرجه مسل وأبو داود والنسائي عن ماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أببه عن عائشة أن بريرة خيرها رسول الله مَل وكان زوجها عبداً . ومنها ما أخرجه 
البيبقي عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا» وقال اسناه«صحيح» 
وقال الطحاوي إذا اختلفت الآثار وجب التوفيق بمنهما فنقول إنا وجدنا الحرية تعقب 
الرق ولا ينعكس فبحمل على أنه كان حرا عندة ما خيرت عبداً قبله » وإن ثبت انه 
عبد ولا يبقى الخبار لما يجب الحر إذا لم يخبر عن الني ملت انه انما خيرها لكونه > 
عدا » انتبى وقال الكاكي ولو تعارضت الروايات بقي قوله عليه السلام ملكت 
بضعك فاختاري . 

( ولآنه بزداد الملك ) دليل معقول » فنقول بيانه ان ملك الزوج بزداد ( عليها ) أي 
على الآمة ( عند العتق ) اي عند عتقها » يعني عند عتق مولاها إياها » لأنها كانت تخلص 
من زوجها قبل العتق بطلاقين » فبعد العتق لا تخلص منه إلا بثلاث » وهي معنى قوله 
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فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رقع أصل العقد دفعاً 
ش للزيادة » وكذلك المكاتبة يعني إذا تزوجت بإذن مولاهأ م أعتقت » 


( فيملك الزوج بعده ) اي بعد العتق ( ثلاث تطليقات ) فيزداد ملك الزوج عليها بسبب 
العتق بتطليقة » فىملك ثلاث تطلىقات . 

ثم هي لا تملك دفع تلك الزيادة إلا برفع اصل النكاح » فيملك رفع أصل العقد رفعاً 
لازيادة > » فأثبت الشارع لما الخيار » فلا يتمكن من ذلك إلا برفع اصل النكاح “فصار 
هذا كعد بين اثنين كاتبه أحدهما فلان حرائر والكل » لآن له أن برد نصيبه ولايمكن 
ذلك إلا برد الكل . ولهذا لو اختارت نفسها كان فسخاً لا طلاقا كخبار البلوغ » لأن 
سبب هذا الخيار يعني في جانبها وهو ملكها أمر نفسها » و كل فرقة كانت يسبب جبة 
المرأة لا يكون طلاقاً » ثم خبارها يقتصر على المجلس عندة . 

وعند الشافعي في الأصح على الفور . وفي قول على التراخي » وفي التراخي قولان في 
قول الى ثلاثة أيام » وفي قول إلى أن يمكنه من وطئها » وإن اختارت نفسهبا » فإن كان 
E SL‏ امكاح a‏ ربخي لاير ربعا ربت 
قال الشافمي رحمه الله تعالى . 

( وكذا المكاتية ) هذا لفظ القدوري »2 وفسره المصنف بقوله ( يعني إذا تزوجست 
بإذن مولاها ثم اعتقت ) بأداء بدل الكتابة كان لها الخبار » سواء كان زوجبا حراً أو 
عبداً لزيادة الملك عليها » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد . 

( وقال زفر لا خيار لها » لآن العقد نفذ عليها ) اي على المكاتبة ( برضاها » وكان 
المبر لها فلا معنى لاثبات الخبار ) وتحقيقٍ كلام زفر وثبوت الخبار من الامة لنفوذ العقد 
علمها بغير رضاها » وسلامة المبر لمولاها >“ وهذا غير موجود هنا » لان المبر لها ولا ينفدذ 
نكاحها إلا برضاها . وقال ابن ابي ليلى ان أعانها على دل الكتابة لا خبار لها » وإن لم 
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بخلاف الأمة لأنه لا يعتبر رضاها . ولنا أن العلة ازدياد الملك وقد 
وجدتاها في المكاتبةء لأن عدتها قرآن وطلاقما ثنتان . وإن تزوجت 


يعنها قلها الخبار ( بخلاف الامة > لانه لا يمتير رضاها في التزويج ) وقد ذكراء . 

( ولنا أن العة ) أي عة إثبات الخبار للأمة بعد العتى ( ازدياد الملك عليها » وقد 
وجدتاها ) أي الملة وهي ازدياد الملك عليها ( في المكاتبة ) والدليل على ذلك قوله (لآن 
عدتها ) أي عدة المكاتبة ( قرآن ) أي حيضتان ( وطلقتان ) و كذا إيلاؤها شهران » 
فازداد كل ذلك بالمتى كا في الآمة إذا أعتقت »فيكو نلاا حيار “ولانهعليه الضلاةوالسلام 
خير بريرة » وهي مكاتية > ولو قبل يحتمل انها لم تكن مكاتبة وقت النكاح » وحمنئذ 
م يكن نفوذ تككاحها برضاها . قلنا الظاهر انها كانت مكاتبة وقت النكام » لأن الال 
يدل على ما قبله على انه تة رتب الخبار على ملك يضعها » فكانت علة لشوت 
الخمار والمبرة يمموم اللفظ لا يخصوص السبب . ٠ ١‏ 

فإن قبل المكاتبة مالكة لبضمها قبل العتى > ولبذا يكون البدل لها » ول يحل المولى 
وطئها » فلم يتتاول النص ‏ قلا انها ليست بمالكة لبضعها » لأا لا قلك نفسها > وبعضها 
جزۇها فلا تملكه » وإن وجب البدل لها لاما أحق باكتسايها » ولم يحل وطؤها لآنه 
من منافعيا . 

(وإن تزوجت أمة يقير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ) وني اليسوط وكذا 
الحم في المبد لو تزوج بغير رضى المولى » و كذا لو باعه ثم أجاز المثترى فكان التخصص 
بالآمة لها مسألة تملنكها » وهي !ألة المتعلقة بالخمار وقال الشافمي ومالك وأحدلايصح 
لآنه نكاح الفضولي > وبعبارة النساء فلا تنعقد أصلآ عندم . وقي المبسوط وعن زفر أنه 
يبطل النكاح ( لأتها ) أى لأن الآمة ( من أهل العبادة) حى لو أقرت بدين صح»“وتطالب 
بعد العتتى وأهلية العبادة من خواص العبادة وهي قا مبقات على أل الحرية 
فيتعقد نكاحها . 
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وامتناع النفوذ لحق المولى » وقد زال . ولا خمار لحاء لأن النفوذ 

بعد العتق » هلا تتحقق زيادة الملك » كا إذا زوجت نفسبا بعد 

العتق » فإن كانت تزوجت بغير إذنه على ألف وهبر مثلبا مائة فدخل 

بها زوجها ثم أعتقبا مولاها فار لامولى ‏ لأنه استوفى منافع مماوكة 

المولى » وإن لم يدخل بها حتى أعتقبا فالمبر لحاء لأنه استوفى منافع 
مماوكة لا > والمراد بالمبر الألف المسمى » 


( وامتناع النفوذ لمت الول ) هذا جواب عما يقال > إذا كان الأمر کا ذكرت فلم 
لا ينفذ نكاحبا » فاجاب بأن امتناع النفوذ أى تفوذ النكاح لتق المولى ( وقد زال )ى 
حقه بالعتتى ولا خبار لها » لأن النفوذ بعد العتتى ( فلا يتحقق زيادة الملك ) لمولى ( كا 
إذا زوجت نفسبا بعد العتق ) حيث يسقط حى المولى ويتم النكاح فماد الحرية 
من جيتها . 

( وإن كانت تروجت بغير إذنه على الف درم وهر مثلما مائة فدخل بها زوجما ثم 
أعتقها مولاها فالمهر لمولاها ) والنكاح صحيح » ولا خبار اء وقي نفاذ النكاح خلافزفر 
كا في المسثألة المتقدمة » انما قال والحال أن مبر مثلها مائة لبعلم أن المسمى وإن زاد على 
مهر المثل فهو للمولى » إذا كان الدخول قبل العتق > وانما كان المهر كله للمولى ( لآنه ) 
أي لأن الزوج ( استوفى منافع ماو كة المولى ) فيجب البدل به . 

( وإن م يدخل بها حتى اعتقها فالمبر لها » لآنه استوفى مناقع ماو كة المولى ) فيجب 
البدل لها ( والمراد بالمبر الألف المسمى ) هذا جواب عا يقال كان ينبغي أن.يكون 
للمولى مهر المثل بالدخول قبل العتق بالغا ما بلغ » كا قال الشافمي وغيره وهو القياس 
فاجاب بقوله والمراد بالمهر ل اف ل وف قوله بالمېر 

فا هو الآلف المسمى لا مبر المثل . 
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لأن نفاذ العقد بالعتق استند إلى وقت وجود العقد » فصحت التسمية 

ووجب المسمى . ولهذا لم يجب مبر آخر بالوطىء في نكاح موقوف » 

لأن العقد قد اتحد باستناد النفاذء فلا يوجب إلا مبراً واحداً : 

ومن وطىء أمة ابنه فولدت منه فبي أم ولد له » وعليه قيمتبا 
ولا مهر عليه. 


( لأن نفاة العقد بالعتتق استند إلى وقت وجود العقد ) لأن وجوب العقد بالدخول » 
انما يكون باعتبار العقد ( فصحت التسمية وقد وجب المسمى ) لمولى إذا اعتقا بعد 
الدخول › وللآمة إذا اعتقها قبله » فإن قبل كيف يسند الجواز إلى وقت المقد > والمانع 
من الاسناد قائم » لآن المانع من الجواز هو الملك والملك قد زال بالعتق مقتصر » ألا 
ترى أن الآمة إذا حرمت حرمة غليظة على زوج كان لها » قبل ذلك وتزوجت بغير إدن 
المولى فدخل بها فأعتقها المولى لا تحل على الزوج الأول باعتبار التق غير ممتبر في حق 
هذا الدخول الذي كان قبل العتق . 

أجيب بأن ما ذكرته قياس لان القباس هو أنيلزمهمهران» مبراً بالدخول قبل نفاذ 
النكاح » وهو مهبر المثل > وممراً بالنكاح وهو المسمى لما ذكرت من وجود الماأنم عن 
الاسترداد > إلا أنهم استحسنوا فقالوا يازمه مهر واحد > وهو المسمى وقت العقد » لأنه 
لو وجب مهرآ بالدخول لوجب يحم العقد > إذ لولاه لوجب الحد » فكان المهر واجبساً 

بالدخول مضافاً إلى العبد بإيحاب مهر آخر بالعقد»جمع بينالمهرينبعقد واحد وهو متنع . 

( وهذا ) أي ولأجل نفاذ العقد مسنداً إلى وقت وجوب العقد وصحة التسمية ( م 
يحب مهر آخر بالوطىء فى النكاح الموقوف لآن العقد مستند ) إلى أصله ( فلا بوجب ) 
أي العقد المتحد ( إلا مهراً واحداً ) لأنه لا يجوز أرى يكون في العقد الواحد مهران. 

( ومن وطىء أمة ابنه فولدت منه فبي أم ولد له ) أى للأب » وهذا إذا ادعاء 
الأب وثبت النسب منه » وإنما يشبت إذا كانت الأمة في ملك الان من وقت العلوق إلى 
وقت الدعوى ( وعليه قيمتها ) أى على الأب قيمة الجارية ( ولا مبر عليه ) أى الأب » 
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أى المقر إذا ادعى الولد » سواء صدقه الاين أو لم يصدقه » وتصير أمته أم الولد للآب 
وبه قال أحمد والشافعي في الصحمح > وقال المزني لا تصير أم ولد له » روي ذلك عن 
مالك » لأتها لست ملكا له وقت الاحبال . 

وفي المبسوط وغيره المقر عبارة عن مبر المثل » وقي مبسوط د شبخ الإسلام ينظر 
إلى هذه المرأة ب كانت تستأجر الزةا مع جمالها »> وجاز الاستئجار على الزنا » فالقدر 
الذي يستأجر على الزنا حمل مبراً : وقال السروجي بعد قوله ولا مبرعليه “وقال زفر 
والشافعي وابن حشبل يحب المر > وقي المنهاج يجب به عليه مبر لا حد على القاصب . 
وفي القدم يجب به عليه مهر لا حد على الغاصب » وفي القديم يجب الحد » فإنأحبلها 
فالولد حر نسب والجارية تصير أم ولد في الأظهر إذا لم تكن أم ولد ابنه وعليه قيمتما مع 
المهر لا قدمة ولده في الأصح 

وفي المغني إن علقت منه صارت أم ولد. > وهو قول الثوري واسحاق »2 ذكره ابن 
النذر . وقال أبو ثور إن عل انها لا تحل له يجب ولا يازم الاب قممة الجارية ولا عقرها 
ولا قئمة الولد عند أحمد . قال وقال الشافعي يازمه ذلك إن حم بأنها أم ولده . وقال 
ابن قدامة في الغني وقال أبو حشيفة يازمها قسمتها » لأنها حرمت على الابن قوطئها كالم . 
وقال السروجي وغلط في النقل » وهو كثير الخط أ والغلط في نقل مذهينا » ولو كان 
الان زوجها إياء جاز النككاح عند » وهو قول آهل المراق » وعند آهل الحجاز لا 
جوز ء وهو قول ابن حتيل . 

وقي المبسوط لا يجوز للأب آن يتزوج حارية ابنه عند الشافمي . واعم أن جارية 
الان لا تحل عند عامة العلماء » وقال ابن أني ليلى لا بأس به إذا احتاج إليه » وهومذهب 
أفسبن مالك رضي الل عنه قباس على الطعام > ومن الصحبحة قول العامة » قال السروجي 
وأجمعوا على أن الاب يحرم علمه وطىء أمة ابنه . وذكر التمرئاشي أن العبد لو كان عبداً 
أو مكاتنا أ و كاقرا م تحز دعوت > لعدم الولابة والأب كالجد عند عدمه .واماأبالأمفلا 
ولاية حال » كذا في جامع الحبوبي . 


ومعنى المسألة أن يدعيه الأب » ووجبه أن له ولابة ملك مال ابنه 

للحاجة إلى البقاء » فله تملك جاريته للحاجة إلى صيانة الماء » غير ان 

الحاجة إلى ابقاء نسله دونها إلى ابقاء نفسه » فلبذا يتملك الجارية 

بالقيمة والطعام بغير القيمة »ثم هذا الملك يثبت قبل الاستيلاد 
شرطً له » إذ ا لمصحح حقيقة الملك أو حقه , 


( ومعنى المسألة أن يدعبه الأب ) إنغا فسر المسألة بهذا لأنها من مسائل الجامع الصغير» 
وم یذ کر فيه.الدعوى ‏ بل قال مد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل وطىء جسارية 
ابنه فولدت منه “قالهي ام ولده » وعليه قيمتها » ولا مهر عليه » وإنما ذكر القدوري 
الدعوة في باب الاستيلاء » فقال إذا وطىء الأب جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه » ثبت 
نسبة » وصارت أم ولده > وعليه قيمتها » وليس عليه عقرها ولا قمة ولدها . 

( ووجهه ) أي وجه ما قلنا ( ان له ) أي ان للأب ( ولاية تملك مال ابنه للحاجة 
إلى البقاء ) أي صيانة نفسه » لقوله ميته أنت ومالك لأبيك ( فل ) أي فللأب ( تملك 
جاريته للحاجة إلى صيانة الماء) لأن الماءحرموه»فوجب صون ماله عن الضياع بال الان » 
وذلك ليك جاريته لتصحمح فعل الاستناد » إذ الاستناد إذا خلا عن الملك لفى > وإذا 
تملحكبا غرم قبمتها لابنه » لأن حاجته لبست بكاملة » لأنها لسست من ضروراتالمقاء. 

( غير أن الحاجة ) هذا جواب عا يقال لو كانت صبانة الماء لبقاء الأصل لما وجب 
عليه القيمة كا في الطعام » فأجاب بقوله غير أن الحاجة ( إلى إبقاءنسله ) ولهذا لا يحبر 
الولد على إعطاء جارية والده للاستيلاء لكونه غير ضروري ( فلهذا يتملك الجارية 
بالقيمة والطعام بغير القيمة ) لأنه ضروري . 

( ثم هذا الملك ) أي للأب هذا جواب عما يقال بطريق المعاوضة » فإن الاستيلاد 
يعتمد الملك كا في المملوكة أو حى الملك » كا في المكاتبة و ليس بشيء من ذلك وجود » 
فأجاب بقوله ثم هذا الملك ( يثبت قبل الاستيلاد شرطا له ) أي حال كونه شرطا 
للاستيلاد ( إذ الصحيح ) يمني للامتيلاد ( حقيقةالملك ) كا فيالمملوكة ( أو حق الملك ) 


ينف 


وکل ذلك غير ثابت لأب فيها »حتى يجوز له التزوج بها فلا بد من 
تقديه » فتبين أن الوطىء يلاتي ملكه, فلا بلزمه العقر . وقال زفر 
والشافعي رحا الله يجب المبر» لأنبما يثبتان ا ملك حكماً للاستيلاد » 
كمافي الجارية المشتركة » وحكم الشيء بعقبه والمسألة معروفة 


كا في المكاتبة ( وكل ذلك ) أي حقيقة الملك أو حتى الملك ( غير ثابت للأب 
فیا » حمق يجوز له التزوج بها ) برفع يحوز › كقولهم مرض فلان حت لا يرجونه وهو 
نتيجة لعدم ثبوت حقيقة الملك » وح الملك في جارية الإين للب » يعني جاز للب 
التزوج جارية الابن > فلو كان فيها حت م يحز ٠‏ 

( فلا بد من تقديمه ) أي تقدم الملك على الوطىء كيلا يقع فعله حراما > أو لكونه 
شرطا لصحة الإستملاد وشرط الشيء يسبقه ( فتبين ان الوطىء يلاق ملكه ) أي كأن 
الوطىء وقع في ملكه ( فلا يازمه العقر ) . 

( وقال زفر والشافعي يحب الهر لاا ) أي لآن زفر والشافعي ( شتان الملك حكا 
للاستملاد ) فإنه سقط الاحصان بهذا الوطىء» ولو كان فيالملك لما سقط وحد قاذفه ( کا 
في الجارية المشتركة ) فإنه إذا استولدها أحدها وادعى ولده فإنه يثبت نسبه » وبحب 
عليه نصف العقر ( وحك الشىء بمة ه ) لأن الأثر بعد المؤثر» وحم الشيء الأثر الثايتيه 
الك أو شببة الملك ؛ ألا ترى ان هذا الوطىء يثبت الاحصان بالاجماع » حتى لو قذفه 
إنسان تحب على قاذفه حد القذف وعليه ثمس الآئمة السرخسي . أما في الجارية المشتر كة 
الملك موجود قبل الوطىء > فلا يحتاج إلى تقدم التمليك لصحة الاستبلاد » ولكن ملكه 
ناقص فمجب نصف العقر بمصادفة الوطىء للك الغير من وجه . 

فان قل من العحب أن الجارية لو كانت مشةر كة بين الأب والابنوولدتوادعاهالاب 
يشمت النسب ويجب العقر إجاعا . قلنا العقر لأن الوطىء فما نحن فيه صادف الحل الخالي عن 
الملك وشبهه فلا يحتاج إلى إثبات الملك في الكل » فيجب نصف العقر» كبافي ا مشتر كةبين 
الوطىء وبين أ جني »2 كذا في جامع الحبوبي . 

( والمسألة معروفة ) أي في الجامع الصغير وغيره . 


مم 


قال ولو کان الابن زوجبا آباه فولدت لم تصر أم ولد له ولا قيمة 
عليه » وعليه المبر وولدها حرء لأنه صح التزوج عندنا خلافاً 
للشافعي « ر ح » لخلوها عن ملك الأب ألا ترى أن الابن ملكا من 
كل وجهء فمن المحال أن يملكبا الأب من وجهء وكذا يملك من 
التصرفات ما لا يبقى معبا ملك الأب لو كان » فدل ذلك عل انتفاء 

ملكه » إلا انه يسقط الحد للشببة , ظ 


( قال ولو كان الان زو جما أباه فولدت منه ) أي من الأب ( م تصر أم ولد له ) أي 
للأب ( ولا قيمة عليه » وعليه ) أي للأب ( اهر وولده حر » لأنه صح التزويج عندةا 
خلافاً للشافغي ) فعنده لا يجوز تزويحه جارية الاين » لأن للأب حتى الملك في مال 
ولده » حتى لو وطىء جاريته عالماً يحرمتها عليه م يلزمه المد > وكل من له 
حتي الملك في جارية لا يجوز تزويجه إياها » كالمولى إذا تزوج أمة من كسب مكاتبه»لآن 
حمق الملك من مال ولده ظاهر » ألا ترى ان استيلاده في جارية ابنه صحبح » واستيلاد 
المولى أمة مكاتبه غير صحيح ٠‏ 

ولنا ما ذكره المصنف بقوله ( لخلوها ) أي لخاو الجارية ( عن ملك الأب › ألا ترى 
أن الان ملكا من كل وجه ) بدلالة حل الوطىء ونفاذ الاعتاق ( فمن الحال أن يلكا 
الأب من وجه ) لآن الجمع بين الملكين لشخصين في حل واحد » في زمان واحدمتنع. 
ولو كان للب فيها حت ملك لم يحل للابن وطئها كالمكاتب لا يحل له وطىء أمته . 

( وكذلك يلك الابن في التصرفات ) كالوطىء والبيع والتزويج والحبة والاعتاق 
والاجارة وغيرها ( مالا يبقى معها ) أي مع هذه التصرفات ( ملك الأب لو كان ) أي 
ملك الأب ( فدل ذلك على انتفاء ملكه ) أي ملك الأب ( إلا انه يسقط الحد ) هذا 
جواب عما يقال من جبة الخصم > يعني يتبغي أن يجب المد بالوطىء ٠‏ ثم يثيت للأبحق ٠‏ 
الملك » فأجاب بقوله ‏ إلا انه يسقط الحد ‏ عن الأب ( للشببة ) أي لشببة الملك 
بظاهر الحديث : أنت ومالك لأبيك . 
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فإذا جاز النتكاح صار مأؤه مصوناً به فم يبت ملك اليمين فلا تصير 

أم ولد له » ولا قيمة عليه فيها ولا في ولدها » لأنه لم يملكبا ؛ 

وعليه ابر لالتزامه بالنكاح » وولدها حر لأنه ملكه أخوه فتعتق 

عليه بالقرابة قال وإذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه اعتقه 

عني بألف ففعل فسد النتكاح . وقال زفر رحمه الله لا يفسدء 
وأصله أنه بقع العتق عن الأمر عندنا » 


( وإذا جاز النكاح صار ماؤه مصونا به ) أي بالنكاح ( فل يثبت ملك اليمين ) 
لعدم الحاجة إليه ( فلا تصير أم ولد له ) لآنه لو استولدها فيجوز » صارت أم ولد له « 
فبالنكاح أي شبهةالنكاح أولى أن تصير أم ولد له > لأنه لو استولدها فلا يحتاج إلى ملك 
اليمين م يكن اثباته إلا لصيانة الماء ( ولا قيمة عليه فيها ) أي ولا قيمة بواجبة على الأب 
في الجارية ( ولا في ولدها ) أي ولا عليه قيمته في ولد الجارية . 

( لأنه ) أي لأن الأب ( م يملكها ) أي لم يلك الجارية والابن ( وعليه المهرلالتزامه) 
أي لالتزام الأب ( بالنكاح ) أي يسيب النككاح التزام المهر ( وولدها حر لأنه ملك 
أخوه فيعتق علبه ) وبه قال مالك . وقال الشافمي لا عتق في ملكغيرالوالدينو المولودين 
على ما يجبيء في الاعتاق . وعن حميد الدين الضرير فيه اختلاف عند البعض يعتق قبل 
الانفصال » ومرته تظبر في الارث » حتى لو مات المولى وهو الابن يرث الولد علىقولمن 
قال يعت قبل الانفصال » وعلى قول من قال لا يعتتى قبل الأنفصال لا يرث . 

وأما إذا مات المولى » لآن الرق مانع من الارث > قبل الوجه هو اللا لوه الولد 


. حدت على ملك الأ من يث الملوق » فلما ملكه عتى عليه بالقرابة بالحديث‎ . ٠: 


قال عمد في الجامع الصغير ( وإذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لولاه اعتقه عي بالف" :1 
ففعل ) أي ما قالته ( فسد النكاح ) أي انفسخ > وبه قال الشافمي » وللمى ول على 
الزوجة ألف ه 

( وقال زفر لا يفسد وأصل ) أي أصل هذا الخلاف ( انه يقع العتتق عن أمر عند 
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حتى يكو نالولاءله.ولو نوىهالكفارةيخرج عن عبدتبا أوعندديقع 
عن المأمؤر لأنه طل ب أن يعتق ا أمور عبده عنه,وهذا حال »لأنه لاعتق 
فيا لا يملكه إبن آدم فلم يصح الطلب » فبقع العتق عن المأمور . ولنا 
انه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطر يق الاقتضاء » إذ الملك شرط 
لصحة العتق عنه » فيصير قوله اعتق طلب التمليك منه بالألف › ثم 
أمره باعتاق عبد الامر عنه ءوقوله اعتقت تلكا فيهثم ا لاعتاق عنه» 
وإذا ثبت الملك للأمر فسد النكاح للتناني بين الملكين . 


حتى تكون الولاية له»ولو نوى به الكقارة )أى ولو نوى يعتقه الكفارة التي عليه »أي 
كفارة كانت ( يخرج عن العبده » وعنده ) أي عند زفر ( يقم عن الأمور » لأنه طلب 
أن يعتتى المأمور عبده عنده > وهذا محال لأنه لا عتق فما لم ملك ابن آدم » فلم يصح 
الطلب فيقع العتى عن المأمور ) أي م يصح طلب العتى عن الآمر > فوقع عن المأمور . 

( ولنا انه ) أي ان الشأن ( أمكن تصحرحه ) أي تصحمح طلب الاعتاق ( منه 
بتقدم الملك بطريق الاقتضاء ) وهو جمل غير المنطوق منطوقاً بصحة المنطوق > وزفرلا 
يقول بالاقتضاء ( إذ الملك شرط لصحة العتق عنه » فمصير قوله اعتق طلب التملدك منه 
بالألف ثم أمره باعتاق عبد الآمر عنه ) فيصير كأنه قال العبد الذي كان لك الآن ملكلي 
بألف » واعتقه عني » فإن قبل كيف يصح هذا » ولو صرح به بأن قال ملكه عبدك عي 
ثم كن و كيلا بالإعتاق لا يصح . قلنا م من شيء يثبت ضما ولا بشت قصداً . 

( وقوله وأعتقه تمليكاً منه ) أي من المولى » وهو المأمور ( منه ) أى من الآ٥ر‏ 
( ثم الاعتاق عنه ) بالنصب على انه خبر » صار أي من المولى » ثم يصير قول المأمور 
اعتقت اعتاقا عن الآمر ( فإذا ثبت الملك للأمر فسد النكاح للتناني بين الملكين ) أي بين 
ملكالرقبة وملك المتعة » قال الاترازي وقال الكاي بين ملك اليمين وملك النكاح ٠‏ 

فإن قبل ينبغي أن لا يفسد النكاح » لأن الملك ثبت ضرورة المت ومايثيتبالضرورة 
يتقدر بقدرها > والضرورة في ثبوت العتتى عن الآمر لا في فساد النكاح . قلنا الشيء إِنما 


قف 


هذا والأول سواء » لأنه يقدم التمليك بغير عوض تصحيحاً 


ثبت ثبت باوازمه > وضروراته من لوازم ثبوت الملك العاري عن تعلى حى الغير به 
فساد التكاح . 

فان قي ل ألمس انه إذا قال لمبده كفر مينك بال #ال عنه لا يمتق » فبنبغي أن يثبت 
عتقه اقتضاء » لآنه لا يتمكن من التكفير بالمال إلا بالعتق . قلنا الحرية لا تصلح أن تثبت 
اقتضاء » لأن الثابت بالاقتضاء ثابت بالحرية يصير أهلا للتكفير بلمال » فكانت الحرية 
أصلا فلا تثبت اقتضاء . 

( ولو قالت اعتقه عني ول قسم مالا لا بفسد النكاح ) يعني لو قالت الحرة المسذ كورة 
لمولى العبد أعتقه عني وم تذكر مالا لا يفسد النكاح . 

( والولاء لمعتق وتسقط الكفالة عنه ١*‏ ) إذا نوى » ولا يلزم الألف . وقال زفر 
يقع العتتى عن المأمور » حتى يكون الولاء له > وتسقط الكفارة عنه إذا نوى» ولا يازم 
الألف على الأمر ( وهذا ) الح المذكور (عند أبيحنيفة ومد وقال أبو يوس هذاو الأول 
سواء ) أي عدم ذكر المبدل مع ذكر البدل سواء » يعني يقع العتتى عن الآمر فيالصورتين 
عند بي يوسف > وبه قال الشافمي ( لأنه ) أي لأن أبا يوسف رحمه الله تعالى ( يقدم 
التمليك بغبر عوض ) يعني بطري المبة ( تصحيحا لتصرفه ) أي لتصرف الآمر » لما أن 
تصحمح كلام العاقل واجب مهما أمكن » وقد أمكن هنا بقوله ( ويسقط. اعتبار 
القبض ) لأنه شرط › وقد أمكن ذلك باسقاط القبول الذي هو ركن فلا يلك إسقاط 
الشرط أولى فكان . ٠‏ 


. جملة - وتسقط الكفالة عنه - ليست.في المتن في الأصل اه مصححه‎ )١( 


VVY 


كا إذا كان علي كفارة ظبار فأمر غيره أن يطعم عنه . وما أن 

الحبة من شرطبا القبض بالنص فلا يكن .اسقاطه ولا اثياته 

اقتضاء » لأنه فعل حسي » بخلاف البيع لأنه تصرف شرعي وفي 

تلك المسألة الفقير ينوب عن الآمر في القبض » أما العبد فلا يقع في 
بده شيء لينوب عنه . 


( كا إذا كان عليه كفارة ظبار فأمر غيره بأن يطعم عنه)يمني إذا آمر المظاهر غيره » 
وقال أطمم عني ستين مسكيناً ففعل المأمور يقع الاطعامعنالآمر » وإن ليوجد القبض . 
( ولا ) أى لأبي حنيفة ومد رحمهما الله تعالى ( أن المبة شرطبا القبض بالنص ) 
وهو قوله بزعتإد لا تصح المبة إلا مقبوضة ( فلا يمكن اسقاطه ) جواب عن قول أبي 
يوسف أن القبض شرط » فيسقط تبعا كالر كن » فأجاب بقوله ( فلا يكن اسقاطه ) 
م الو جر نيا ) أى إثبات القبض ( تبعا له » لأنهدفمل 
ي ) يعني لبس من جنس القولي » فلا يتضمن الشيء أقوى منه ( بخلاف البيع لأنه 
تصرف شرعي ) يعني الايحاب والقبول قولى مجاز أن يتضمنه القول “وهو قوله 
- اعتق عبدك عني بألف - مع أن الركن في البيع يتمل السقوط » كا في التعاطي . 
فان قبل لو قال الاخر اعتق عبدك عني بألف رطل من خر ففعل فانه يصح > 
ويعتق عنه > وإن لم يوجد القبض والبيع الفاسد كالحبة في اشتراط القبض . قلنا قد ذكر 
الكرخي أنالعتق يقمعنالمأمور هنا على قولهما » والمذكور قول أبي يوسف » ولئن سم 
فالبيع الفاسد ملحق بالصحيح ويأخذ الحم منه » فاحتمل سقوط القبض كالصحيح “لآن 
حكه يعرف في الصحيح . 
( وفي تلك المسألة ) أى مسألة الكفارة ( الفقير ينوب عن الآمر. في القبض » فأما 
المدافة بقع و ادةاحي ر) SS A O‏ المالمة بة » ولا يقع 
في يده شيء ( لبنوب عنه ) أي لبنوب عن العبدين الامر . 


. هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 


رغفا 


باب نكاح أهل الشرك 
وإذا تزوج الكافر بغير شبود أو في عدة كافر » وذلك في دينهم 
جائز » ثم أساما أقرا عليه » وهذا عند أبي حنيفة «رح» 


( باب نكاح أهل الشرك ) 

أي هذا باب في بيان نكاح أهل الشرك » وم الذين لا كتاب هم . 

( وإذا تزوج الكافر بغير شبود أو في عدة كافر آخر وذلك ) أي التزوج بغير شبود 
أو في عدة الكافر ( في دينهم جائز » ثم سلما اقرا ) على صيغة الجبول ( عليه ) أي على 
نكاحها المد کور > قيد بعدة كافر » لآنه لو كان في عدة مسل كان ادتزوج فاسد بالإجاع »> 
كذا قالوا » وفبه نظر » لأن كلامنا في أهل الشرك » ولا يحوز للمسلم نكاح المشركة »حى 
يكون في عدة كذا قاله الأكمل ٠‏ ثم قال ويجوز أن تصور بأن أشر كت يعد الطلاق 
والعاذ بالله تعالى في عدة المسم . 

( وهذا عند أبي حنيفة « رح » ) قال الاترازي إما قال وهذا عند أبي حنيفة ول يقل 
ابتداء عند أبي حثيفة بدون دكر هذا »لأن مسألة القدوري ليس فيها ذكير 
الخلاف > فقال صاحب الداية وهذا عند أبي حنيفة كشفا لموضع الخلاف > ولكن من 
حتى المسألة أن يصفها في الفصل المتقدم على باب الرقيق ‏ لأن ذلك الفصل هو المشتملعى 
نكاح الذمي » وقد أراد بالكافر هاهنا الذمي » بدليل ما ذكره في بان الدليل » وإغا لا 
يتعرض بهم لذمتهم والمشرك لا ذمة له . ولأنه قال إن حرمة نكاح المعتدة صم عليه » 
فكانوا ملتزمين ها > والمشرك لا يازم أحكامنا أصلا > فعلم ان المراد من الكافر المذ كور 
في المسألة المذكورة هو الذمي » وكان ينبغي أن يذ كره في بابه لا في باب المثرك الذي 
لا كتاب له » انتهى . قلت فملى هذا لا مطايقة بين ترجمة هذا الباب وياب تنكاح أمل 
الشرك وبين المسألة التي صدر يها الكتاب . 


ا 


0 


وقال زفر « رح» النتكاح فاسد في الوجبين ؛ إلا أنه لا يتعرض 

لهم قبل الإسلام » والمرافعة إلى الحكام . وقال أبو يوسف وعد 

رحمبما الله في الوجه الأول , كما قال أبو حنيفة « رح » » وفي الوجه. 

الثاني كما قال زفر رحه الله . له أن الخطابات عامة على ما مر من قبل 

فبلزممم » وإنما لايتعرض هم أزمتهم إعراضاً لا تقريرآء وإذا ترافعوا 
أو أساموا والحرمة قأمة وجب التفريق . 


( وقال زفر النكاح فاسد في الوجبين ) أي في النكاح بغير شهود » وفي التكاح في 
عدةالكافر ( إلا انهملايتعرض لمم قبل الإسلاموالمرافعة ) أي وقبلالمرافعة( إلى الحكام) 
إنما يتعرض لهم إعراضا عنهم لاتقربوا علىصنعهم الفاحش القببح»وترك التعرض لا يدل على 
الحرمة » كا في عبادة الأوثان والنيران » فإذا أساهوا أو ترافعوا إلمنا وجب التفريق دفعاً 
للحرمة القائّة . 1 

( وقال أبو يوسف وعحمد في الوجه الأول ) أي في النكاح بغير شبود ( ا قال أبو 
حنيفة » وفي الوجه الثاني ) أي في السكاح في عدة الكافر ( ا قال زفر ) وبه قال 
الشافعي وأحمد (له) أى لزفر ( أن الخطابات عامة) مثل قوله تعالى ف ولا تعزموا عقدة 
النكاح حت يبلغ الكتاب أجله » ۲۴١‏ البقرة » وقوله تعالى ‏ وان احم بينهم يما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم » ٠4‏ المائدة » وقوله اتد لا نكاح إلا بشهود ( على مامرمنقبل) 
إشارة إلى ما قال في أول الفصل الذى فيه تزويج النصراني بقوله وهذا الشرع وقم عام 
فثبت الحم على العموم . ( فبازمهم ) أى الخطابات » أى مقتضاها يازمهم . 

( وإنما لا يتعرض لحم لزمتهم ) أى لأجل كونهم التزموا عقد الذمة ( إعراضا ) عنهم 
( لا تقريراً ) على فعلهم الباطل (غإذا ترافعوا ) إلى الحكام ( أو أساموا والحرمةقائمة) أى | 
٠‏ ثابتة » والملة حالمة ( وجب التفريق ) م من الأزواج والزوجات . 

7" ش 

ا 


وما أن حرمة نكاح المعتدة ممع عليبافكانواملتزمتينلها. وحرمةالنكاح 
بغير شبود مختلف فيه » ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات . 
ولأبي حنيفة «رح» أن الحرمة لا يمكن اثباتها حقاً للشرع » لأنهم 
لا يعتقده بخلاف ما إذا كانت تحت مسل لأنه لا يعتقده » وإذا صح 
النكاح فحالة المرافعة والإسلام حالة البقاء والشهادة ليست شرطاً 
فما وكذا العدة لا تنافيها 


( وما ) أى لأبي يوسف ومد ( أن حرمة نكاح المعتدة جمع عليها ) أى معتدةالغير 
أجمعوا على حرمتها » سواء كان الغير مسلا أو كافراً ( فكانوا ملتزمين لبا ) أى خلافا 
باطلا في حقهم أيضا » لآنهم أتباع لنا » ولكنا لا نتعرض بعقد الذمة » فاما ترافما أو 
أسلما وجب الحم با هو حك الإسلام . 

( وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيه ) بين العلماء » فإن مالكا وابن أبي ليلى 
وعثان يجوزونه ( ولم يلتزموا أحكامنا يحميعالاختلاف) ولكزعدم تعرضنا لأجل 
عقد الذمة ( لأبي حنسفة رحمه الله أن الحرمة لا يمكن إثماتها حقا للشرع » لأنهم لا 
يخاطبون يحقوقه ) أى يحقوق الشرع » ولبذا لا يتعرض لهم في الجر والخنزير » بخلاف 
الربا » لآنه مستثنى بقوله تيده إلا من أربى فلس بيننا وبمنه عبد . 

( ولا وجه لإيجاب العدة حقا لازوج لآنه ) أى لآن الزوج ( لا يعتقده ) أى لا يعتقد 
وجوب العدة ( بخلاف ما إذا كانت ) أى الذمبة تحت مسل ( لآنه) أى لأن المسم 
( يعتقده ) أى يعتقد وجوب العدة . 

( وإذا صح النكاح ) ببنها ( فحالة المرافعة ) إلى الحاكم ( والإسلام ) وقوله فحالة 
المرافعة مرفوع بالابتداء وقوله ( حالة البقاء ) خبره ( والشهادة ليست شرطا فسا ) أى 
في حالة البقاء > ولب ذا لو مات الشهود م يبطل النكاح ( وكذا العدة لا تنافيبا ) 


اهف 


كالمنتكوحة إذا وطئت بشببة » فإذا تزوج الجوسي أمه أو ابنته ثم 
أساما فرق بينهما » لأن نكاح ا لحارم له حك البطلان فيا يينهم عندهما 
كما ذكرنا في المعتدة وجب التعرض بالإسلام فيفرقوا › 


أي لا تنانيحالةالبقاء ( كالمنكوحة إذا وطنت بشببة ) يجب علبها العدة صبانة لى 
الوطىء » ولا يبطل النكاح القائم . ٠‏ 

( فإن تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلا فرق ببنها) بإ ماع الأثمة الأربعة ( لأف 
نكاح الحارم له حم البطلان فيا بينهم عندها ) أى عند أبي يوسف وعمد » لآن الخطاب 
بحرمة هذه الأنكحة شائع في ديارة » وهم من أهل دارا » فثبت الخطاب في حقبم > إذ 
ليس في وسع المتتبعالتبلبغ إلى الكل > بل في وسعه جمل الخطاب شائما » فيجمل شيوع 
الخطاب كالوصول البهم » ألا ترى أنهم لا يتوارثون بهذه الأنكحة » فلو كان صحيحاً في 
حقهم لتوارثوا ( كا ذكرة في المعتدة ) أشار به إلى ما ذكر في المسألة المتقدمة بقوله» 
ولبهذا ان حرمة نكاح المعتدة جمع علبها » فكانوا ملتزمين . 

( ووجب التعرض بالإسلام فيفرقوا ) لآن الاسلام ينافيه » ولما أسلما دخلا في حك 
الاسلام فيفرق بيتهها » وفي العناية إذا أسم أحدهما فرق بينها القاضي سواء وجد الترافع 
أو / يوجد . وقال عمد إذا وجد الرفع من أحدهها يفرق » وإلا فلا » على ما يجيء الآن. 
وقي المبسوط لو تزوج الذمي محرمة لا يتعرض له » وإن عل القاضي مالم برافما إليه إلا 
في قول أبي يوسف الآخر انه يفرق بينهما إذا عل ذلك » لما روي أن عمر رضي الله تعالى 
عنه كتب إلى عماله ان فرقوا بين الجوس ومحارمهم . قلنا هذا غير مشهور “وإنما المشيور 
ما كتب عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إلى الحسن البصرى قال ما بال الخلفاء 
الراشدين تر كوا أهل الذمة وما هم عليه من تكاح الحارم وإفشاء الخور والخنازير » 
فكتب إليه إما بذلوا الجزية ليتركوا ما يعتقدون > وإنما أنت متبع » ولست بمبتدع 
والسلام . ولان الولاة والقضاة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا لم يشتغل أحد منهم. بذلك 
مع علمهم بمباشرتهم ذلك فحل محل الاجماع . 


VVV 


. وعنده له حكم الصحة في الصحيح إلا أن الحرمية تناني بقاء التكاح 

فيفرق » بخلاف العدة لأنها لا تنافيه » ثم بإسلام أحدهما بفرق 

ينما » وبمرافعة أحدهما لا بفرق عنده › خلافاً لما » والفرق ان 

استحقاق أحدهما لا يبطل برافعة صاحبه › إذ لا يتغير به اعتقاده › 

أما اعتقاد المصر بالكفر لا يعارض إسلام المسلم » لأ نالإسلام 
يعلو ولا يعلى » 


( وعنده ) أى عند أبي حشيفة رحمه الله تعالى ( له حك الصحة ) أى لنكاح الحارم 
حكم الصحة ( في الصحيح ) احترز به عن قول مشايخ العراق ان حكم البطلات في 
حقهم كقول أبي يوسف وحمد » فلا يتعرض لبم لعقد الذمة . وجه الصحيح ان الخطاب 
١‏ في حقبم كأنه غير ازل 2 لأنهم يككذبون المبلغ ويز مون عدم رسالته وولاية الالزام 

بالسيف والحاجة » وقد انقطعت بعقد الذمة وقصر حكم الخطاب عنهم » وشبوع 
الخطاب اليهم انما يعتبر في حق من يعتقد رسالة المملغ » فإذا اعتقدها بالاسلام ظهر 
حكم الخطاب ٠‏ 

( إلا ان المحرمية ) جواب عن هذا التشكيك .ووجها؛ الحرمية ( تنافي بقاء النكاح 
فبفرق ) بينهما كما لو اعترضت الحرمية على نكاح المسلمين برضاع أو مصاهرة ( يخلان 
العدة » لآنها لا تنافيه ) أي لأن العدةلا تنافي بقاء النكاح ( ثم باسلام أحدها يفرقبينها) 
بالإتفاق ( وبمرافعة أحدها لا يفرق عنده ) أي لا يفرق بينها عند ألي حشيفة ( غلافاً 
ها ) أي لأبي يوسف وحمد وقد مر الكلام فيه عن قريب . 

( والفرق ) يعني بين التفريق باسلام أحدها وعدم التفريق بمرافعة أحدها ( انف 
استحقاق أحدههما ) بواجب النكاح وحقوقه ( لا يبطل بمرافمة صاحبه » إذ لا بتغير به 
اعتقاده ) يعني اعتقاده بمرافعة صاحبه » وهذا المعنى موجودافها إذا أسل أحدها أيضاً > 
. لككن يترجح الاسلام فبفرق ببنهما بإسلام أخده) » وهو معني قوله (-أما اعتقاد المصر ) 
٠‏ على دينه الباطل لا.يعارض إسلام المسلم ( لأن الاسلام يعلو e‏ 


۷۷۸ ۰ ظ 


ولو ترافعا يفرق بالاجماع » لأن مرافعتهما کتحکیمہما » ولا يجوز 

أن يتذوج المرتد مسلمة ولاكافرة ولا مرتدة؛ لأنه مستحق للقتل 

والإمبال ضرورة التأمل » والنتكام يشغله عنه فلا يشرع في حقه ؛ 
وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم 


أي لا يعلى عليه شيء فلا يعارضه إصرار الاخر على دينه . 

( ولو ترافعا ) يعني ترافع كلامم إلى الحا م ( يفرق بينها بالإجماع لآن مرافعتهها 
كتحكيمها ) يعني إذا حتكما رجلا وطلبا منه حكم الاسلام له أن يفرقيننهماءفالقاضي 
أولى بذلك لعموم ولايته . 

رولا عرد آم ا ولا فر ر ر که یی ر ) ایا 
المرتد مستحق مستحق للقتل بنفس الردة » لقوله متمتهدد من غير دينه فاقتلوه » فلا ينتظم نكاحه 
مصالحة من السكن والازدواج والتناسل » لأر ذلك للمقاء > وه و مستحق للقتل » 
فصار كالميت . 

فإن قيل برد عليه مستحق القتل قصاصا » فإنه يجوز له التزوج » قلث العقود 
ا ا ا لو ا ل 
الإسلام» فيككون ارتداده عن شببة قوية عنده . وقال السروجي برد عليه مالو قال 
لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق ثلاث » فإن هذا النكاح غير مستقر ولا تنتظم به 
المصالح » لأنه يقع به الطلاق الثلاث عقيب النكاح » وثبوت النسب مشترك . وقال 
الكاكي ولا يقال مشر كوا المرب لا ملة لهم » فإنه لا يقبل منهم إلا الاسلام أو السيف » 
وقد صحت المناكحه فيا منم » لأنا نقول لحم ملة لأنا نمني بالملة دينا يمتقد الكافر صحته» 
وم يكن أقر ببطلانه وقد وجب الد فيهم ٠‏ 

رواسا درو EGG CE‏ تبني أن لاعبل 
المرتد » لأنه مستحتى للقتل . فأجاب بقوله والامهال أي إء بال المرتد ثلاثة أيام لضرورة 
التأمل » ليتأمل فما عرض له من الشببة » ففما وراء ذلك جعل كأنه لا حماة له حك 
( والنكاح يشغلعنه) أيعن التأمل ( فلا شرع في حقه ٤و‏ كذا المرتدة لا يتزوجها مسلم 


7۹4 


.2 ولاكافر »لأنها حبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلباء ولأنه 
لا ينتظم بينهما المصالح » والنتكاح ماشرع بعينه بل لمصالحه . فإن 
كان أحد الزوجين مسااً فالولد على دينه وكذلك إذا أسلم أحدهما 
وله ولد صغير صار ولده مسالا بإسلامه ‏ لأن في جعله تبعاً له نظراً 
إلبه . ولو كان أحدهما كتابباً والآخر محوسياً فالولد كتابي 
لأن فيه نوع نظر له ء إذ امجوسية شر منه » والشافعي « رح» 


ولاكافر » لأنها حبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها » ولأنه لا ينتظم ببنها المصالح » 
والنكاح ما شرع بعمنه بل لمصالحه ) أي لمصالح النككاح من السكن والازدواج والتناسل 
والتوالد فإذا فاتت المصالح بالردة م يشرع أصلا . 

(وإن كان أحد الزوجين مساءا فالولد على دينه ) أي على دين الاسلام بإجماع الآمة 
الأريعة » ولا يتصور فما إذا كان الزوج كافراً والمرأة مسامة » بل هذا في حالة البقاء . 
وإن أسامت المرأة ولم يعرض الاسلام على زوجما فولدت قبل العرض ( و كذلك إذا أسلم 
أحدها ) أي أحد الزوجين ( وله ولد صغير ) الواو فيه للحال ( صار ولده ملف 
بإسلامه ) أي بإسلام أحد الزوجين ( لان في جعله تبعا له ) أى لأن جعل الصغير تيم 
الذي أسلم منبما ( نظراً إلبه ) أي للصغير » أي نظر يككون أعظم من الإسلام . وقي 
المنابيع بريد به إذا كان الصغير مع من أسلم في دار واحدة » وإن كان الصغير في دار 
الإسلام ومن أسلم منهما في دار الحرب4وإن كانفي دار الإسلام والصغير في دار الحرب لا 
يصير ملا 

( ولو كان أحدهما كتابيا ) أي ولو كان أحد الزوجين من أمل الكتاب ( والاخر 
مجوسا ) أو وثنيا » والحاصل ان الاخر لبس من أهل الكتاب ( فالولد كتابي حت يحوز 
المسلم مناكحته وتحل ذبيحته » لآن فبه نوع نظر له ) لأن في جمل الصغير كتابيا نوع 
نظر له(إذ الجوسيةشر منه) من الكتابية ( والشافعي يخالفنا فبه ) أي في جمل الولد تبعاً 


VA‘ 


للتعارض ونحن أثبتنا الترجيس. 


للكتابي ( للتعارض ) لان جعله قبا للكتابي يوجب حل الذبيحة والنكاح وجعله تبعاً 
للمحوسي لا يوجب ذلك » فوقع التعارض » إذ الكفر كله ملة واحدة » والترجيح للمحرم 
( ونحن بنا الترجيح ) وهو قوله - لان فبه نظر؟ له من حبث حل الذبيحة 
وجواز النكاح - . 

فإن قلت على ما ذكرت كل واحد منا ومن الخصم ذهب إلى نوع ترجيح» 
فمن أبن تقوم الحجة . قلت ترجيحنا بدفع التعارض * وترجبحه بدفعه بعد وقوعه» 
والدفع أولى من الرفع > لان حم من دافع لا برفع . 

ثم اعلم أن للشافمي فيا إذا كان الاب كتابيا قولان » أحدهما : انه تبع له حتى يحل 
ذبيحته ومناكحته » وبه قال أحمد تغليباً للتحرم . ولو كانت الام كتاببة والاب مجوسياً 
يخمل تبعا له قولاً واححداً » حتى لا تحل مناكحته وذببحته » وبه قال . وي الرافعي 
يتبع الاب إذا كان مجوسياً » وإن كانت الام مجوسية قولان . وفي البسيط في المتولد بين 
البوودي والجوسي قولان > أحدهما التحريم » والثاني هو الاصح النظر إلى الاب وتغلسب 
جانب النسب ٠‏ 

وفي الجواهر إن أسلم الزوج تقر الكتابية على تكاحما » ويعرض إلبها الإسلام » فاذا 
أبت وقعت الفرقة قبل الدخول وبعده . وقال أشبب تعجيل الفرقة قبل الدخول كقول 
الشافعي وأحمد وينتظم فراغ العدة بعده كقولمما > وإن أسلمت المرأة قبل الزوج وقعث 
الفرقة قبل الدخول > وبعده تقف فى انقضاء العدة ٠‏ وفي التمهيد قال مالك إذا أ سلم بعد 
انقضاما في غيبته قان نتكحت قبل أن يقدم أوسعها اسلامه قلا سببل له عليها » وتف 
أدركها قبل أن تنكح فبو أحق بها . وقال ابن قدامة يعرض عليها الإسلام إن كانت 
حاضرة »> وإن كانت غائية تمحات الفرقة . 

وعن أحمد روايتان في اعتبار العدة » أحدهما هو أحق قبل انقضاء عدتها » وقي 
الاخرى تعجيل الفرقة » واختارها الخلال وصاحبه أبو بكر » وهوقولطاووسوعكرمة 
وقتادة والحم وعمر بن عبد العزيز» ويروى عن ابن عباس وعن علي رضي .الله . تعالى عله 


لخدا 


وإذا أسامت المرأة وزوجبا كافر عرض القاضي عليه الإسلام » 
فإن أسلم فبي امرأته » وإن أبى فرق يينبما » وكان ذلك طلاقاً عند 
أبي حنيفة ومد « رج »وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض 
عليبا الإسلام » فإن أسامت فبي امرأته » وإن أبت فرق القاضي 
بينبما ول تكن الفرقة بينبما طلاقاً . وقال أبو يوسف «رح» 
لا تكون الفرقة طلاقاً في انوجبين أما العرض فمذهبنا . وقال 
الشافعي « رح » لا بعرض الإسلام » لأن فيه تعرضاً لهم » وقد ضمنا 
بعقد الذمة أن لا نتعرض لمم إلا ان 


هو أحى إذا أسلم ما دامت في دار حجرتها . وعن الشافمي هو أحتى بها ما دامت في 
المصر وعن ابراهيم يقران على تكاحبما . 
| ( وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر ) الواو فيه للحال » وأطلق الكفر في قوله 
- كافر - لعدم بقاء المسلمة مع الكافر » أي كافر كان ( عرض القاضي عليه الاسلام > 
فاذا أسلم في امرأته » وإن أبى ) أي الزوج عن الإسلام ( فرت ينما » وكان ذلك 
طلاقاً عند أبي حشيفة ومد ) لافسخا » لانه فات الامساك المعروف من 
جانبه » قتعين التسريح بالإحسان » فان أطلق وإلا فالقاضي نائب منابه . 

( وإن أسلم الزوج وتحته مجوسبة عرض عليها الإسلام ) وقيد بالمجوسية >لأنها إن 
كانت كتابية فلا عرض ولا تفريق ( فإذا أسلمت فبي امرأته وإذا أبت فرق القاضي 
بينهما ول تكن الفر قةطلاقا. وقال أبو يوسف لا تكو نالفرقة طلاقا فيالوجبين) أي لا يكون 
التفريق طلاقا عنده » سواء كان بإباء الزوج أو بإباء المرأة » بل يكون فسخا . وفائدته 
انه لا ينقص من عدد الطلاق شيء . 

( أما العرض ) أي عرض الإسلام ( فمذهينا . وقال الشافمي لا يعرض الاسلام لأن 
فيه ) أي لأن في العرض ( تعريضا لهم » وقد ضمنا بعقد الذمة أن لا نتعرض هم »إلا أن 


VAY 


ملك النتكاح قبل الدخول غير متأ كد فينقطع بنفس الإسلام وبعده 

متأ كد » فيتأجل إلى انقضاء ثلاث حيض ء كما في الطلاق . ولنا أن 

المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب تبنى عليه الفرقة والإسلام 

طاعة لا يصلح سببا لبا فيعرض الإسلام ليحصل المقاصد بالإسلام 
أو ثبتت الفرقة بالايباء 


ملك النككاح ) أي غير أن ملك النكاح ( قبل الدخول غير متأ كد ) فيتقطع ( بنفس 
الاسلام وبعده ) أي بعد الدخول ( متأ كد ) فلا يرتفعبنفس اختلاف الدين ( فيتأجل ) 
أي التفريق ( إلى انقضاء ثلاث حيض ) قال الشراح قوله - ثلاث حبض - لبس‌بصواب 
بل الصواب ثلاثة أطهار » لأن العدة عنده بالأطبار . وقبل معناه كان الشافعي يقول 
ينبغي أن يتأجل عندك إلى انقضاء ثلاث حيض . 

( كا في الطلاق ) بريد أننفس الطلاق قبل الدخول برقع النكاح وبعده لا يرفع إلا 
بعد انقضاء العدة » وبقول الشافعي قال أحمد . وقال أحمد في رواية يفسخ النكاح في 
الحال . وقال مالك إن أسلمت الزوجة أولا فالحك على ما ذكره الشافعي » وإن أسلم 
الزوج أولآ فإن أسلمت في الحال با على نكاحها » وإلا فسخ تكاحهما . 

( ولنا أن المقاصد ) بالنككاح من السككن والازدواج ( قد فاتت فلا بد من سبب تبنى 
عليه الفرقة والاسلام طاعة لا يصلح سببا ) للفرقة ( فيعرض الاسلام على الزوج ليبحصل 
المقاصد بالاسلام ) إن أسلم ( أو ثبتت الفرقة بالايباء ) أي بإيباء الزوج عن الاسلام » 
آي پاتا چ وما مروي عن كبر ارال ريسي الله ای ا » فإن دهقانة في 

قبر الاك أسلمت ٤‏ فام حمر رضي الل تعالى عنه بعرض الاسلام ملي زوجها » فقال إن 


0 0 وإلا فرق بينها » ويروى إن دهقانا أسلم في عهد علي رضي الله تعتالى عنه فعرض 


الاسلام على امرأته فأبت » ففرق بينهها » كذا في المبسوط » والدهقان كل سيد من العجم» 
والذال لغة فيه » وقهر الملك على طريق الكوفة إلى بغداد » وقد طول الاكمل هنا . 


VAY 


وجه قول أبي يوسف « رح » أن الفرقة بسبب يشترك فيه أحد 

الزوجان » فلا يكون طلاقا كالفرقة بسبب ال ملك » وما أن بالاباء 

امتنع عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام فينوب 

القاضي منابه في التسريح » كما في الجب والعنة. أما المرأة فليست 

بأهل للطلاق »فلا ينوب منابها عند إبائبا , ثم إذا فرق القاضي 
بينهما بإبائها فلبا المبر إن کان دخل بها لتا كده 


كنمر ‏ من بقي عليه » لأنه موجود قبل هذا » فلم يصلح سببا إلا الاباء » لأنه صالح 
يسبب النعم » وإذا أضيف القول إليه أضيف ما يستازمه الفوات وهو الفرقة » فكانت 
الفرقة مضافة إلا الايباء . 

ولما فرغ المصنف عن البحث مع الشافعي شرع في البحث مع أبي يوسف وهو قوله 
( وحه قول أبي يوسف أن الفرقة بسبب) وهو الاباء (يشترك فيه الزوجان)على معنى أنه 
متحقق من كل منها ( فلا تككون ) أي الفرقة ( طلافا ) بل تكون فسخا عند الشافعي 
يسيب اختلاف الدين » وذلك متحقق في كل منها ( كالفرقة يسبب اللك ) بأن مل كأحد 
الزوجين التخر ؛ إد الطلاى لا يتصور من » فكل سبب ينصور منهما لا 
يكون طلاقا . 

( وف ) أي ولأبي حنيفة وعمد ( ان بالاباء ) أي إباء الزوج عن الإسلام ( امتنع عن 
الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه ) اى على الإمساك ( فبنوب القاضي منابه فيالتسريح) 
بالإحسان ( كما في الجب والعنة ) اى كا إذا وجدت زوجها مجبوباً» وهو مقطوعالذكر 
والخصيتين » ووجدته عنينا » فإن القاضي يفرق بمنها عند طلب المرأة . 

( أما المرأة فليست بأهل للطلاق فلا ينوب ) القاضي ( منايها عند إيائها ) لدم 
تصور التسريح منها ( ثم إذا فرق بمنها بإبائها فلبا المبر إن كان دخل بها لتأكده ) اي 


. هكذا كتبت في الأصل‎ )١( 


VA 


بالدخول » وإن لم يكن دخل بها فلا مبر لباء لأن الفرقة من قبلها > 

والمبر لم يتأكد فأشبه الردة والمطاوعة » وإذا سامت المرأة في دار 

الحرب وزوجبا كافراً » أو أسل الحربي ونحته مجوسية لم يقح الفرقة | 

عليها حتى تحيض ثلاث حيض » ثم تبين من زوجبا » وه ذا لأن 

الإسلام ليس سياً للفرقة ء والعرض عل الإسلام متعذر 
لقصور الولاية » 


لتأكد المهر ( بالدخول ) فيكون لها كال المبر ( وإن لم يدخل بها فلا مهر لها » لأنالفرقة 
من قبلها » والمهر لم يتأكد ) لعدم الدخول ( فأشبه الردة ) يعني كما إذا ارتدت قبل 
الدخول والعياذ بالله ( والمطاوعة ) وأشبه المطاوعة أيضا » بات مکنت نفسها من ابن 
زوجها قبل الدخول » فلا يحب علمه لها المبر قبل الدخول » ولا نفقة العمدة 
بعد الدخول . 

وقال الاترازي المطاوعة بفتح الواو لا كسرها » لأنها مصدر > أي مطاوعة المرأة ان 
زوجہا . قلت يحوز كسر الواو أيضاً » ويكون إسم الفاعل من طاوع* ويكون المعنى 
ما يشبه المرأة المطاوعة لابن زوجها في تمكين نفسها منه » بل هذا الوجه من القتم لا يخفى 
هذا على أهل المذاق . 

( وإذا أسادت المرأة في دار الحرب وزوجها كافرآ» أو أسلم الحربي وتحته محوسية م . 
تقع الفرقة ) بينهها في الصورتين ( حت تحيض ثلاث حيض ) وإن ل تككنممن تحيض فثلاث 
أشبر » ثم بعد ثلاث حيض او شهور تقع الفرقة » ثم لا بد من ثلاث حيض اوشهور أخرى 
العدة ( ثم تبين من زوجبا ) اي بعد ثلاث حبض كنا ذكرن ( وهذا ) أشار به إلى أن لا 
بد للفرقة من سبب الإسلام او كفر المصر واختلاف الدين لايصلحأن يكو نموجماللفرقة» 
كنا مر في المسألة المنقدمة وبين ذلك بقوله : ( لأن الإسلام عاصم 2١”‏ والعرض على الإسلام 
متعذر لقصور الولاية ) لانمدام يد أهل الإسلام عن دار الحرب . 


. هنا بعض الإختلاف عن المثن‎ )١( 


0 رن کان ل الول تفع الفرقة 0 “قال ع 1 ع 3 الأخرق” رقت ا ا 3 


ولا بد من الفرقة دفعاً للفساد فأقمنا شرطبا وهو مضي الحيض مقام 

السب كا فيحفر البثر. ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها » 

والشافعي «رح» يفصل بینم كا مر له في دار الإسلام . وإذا وقعت 
١‏ الفرقة والمرأة حربية فلا عدة عليبا » 


( ولابد من الفرقة دفعا للفساد ) وهو كون المسم تحت الكافر . قوله - والعرض على 
على الكافر متعذر ‏ إلا انه قلب الكلام لعدم الإلتباس » كما في قولك أدخلت الخاتم في 
الأصيع » والأصل أدخلت الأصبع في الخاتم » ولما تعذر تقدير السبب أضيف الحكم إلى 
الشروط وهو معنى قوله ( فأقمنا شرطها وهو مضي الحيض مقام السبب ) لأن الشرط 
يضاف إليه الحم عند تعذر الإضافة الموالى الم والسبب ( كنا في حفر البثر ) على قارعة 
الطريق » فإن وقع فيها إنسان فإن الضان على الحافر > فلا يكن إضافته إلى العلةوالسبب 
ماعرف ٠‏ فأضيف إلى الشرط وهو الحضر . 

وتحقمتى هذا أن علة الوقو ع ثقل الواقع فلا يصلح سب لعدم التعدي ‏ لأنه أمرطبيعي 
لإ صنع لاواقع فيه » وسيب الوقوع مشتبه فلا يصلح سببا لاضافة الحم إليه » لأنه مباح 
اضف إلى صاحب الشرط وهو الحافز » لأن إزالة سكنة الأرض بالحفر » فإذا كارف 

كذلك فوقعت الفرقة لانقضاء مدة العدة » أعني ثلاث حمض إن كانت ممن تحيض »> أو 
مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحدض > وبه صرح الكرخي في ختصره » وذلك لأن 
تى سيب البمنونة وانقضاء المدة شرطها . 


ثلاث حبض ( كما مر . له ) أى للشافعي ( في دار الاسلام ) من قوله - فإن كان قمل 
الدخول - بالتفصيل المذكور الآن > وبقوله قال مالك وأحمد . 
( وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية ) اي والحال أن المرأة حربية (فلا عدة عليها ) 
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وإنكانت هي المسامة فكذلك عند أبي حنيفة « رح » خلاق لحماء 
وسبأتيك إن شاء الله تعالى . وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على ˆ 
نکاحہما » لأنه يصمح النكاح يبنهما ابتداء فلآن يبقى أولى . قال وإذا 
خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مساماً وقعت البينونة 


أي على الحربية بالاجماع » لأن حك الشرع لا يثبت في حقها » ذكره ه في شرح الطحاوي ¢ 
سواء كان قبل الدخول أو بعده ( وإن كانت هي ) أي الحربية ( المسفة فكذلك ) لم 
عدة عليها بعد الدخول ( عند أبي حنيفة خلافا فا ) أي لأبي يوسف ومد » وهذه 
متعلقة با قبلها . 

بيانه ان أحد الزوجين إذا أسلم في دار الحرب تقع الفرقة بانقضاء ثلاث حمض > » وبعد 
ذلك لا تازم العدة على المرأة » سواء كان مدخولاً بها أو لا » وإن كانت غير حربية»أعني 
مجوسية أو وثنية فلا عدة علمها أيضاً » كما دكرت . وإن كانت مسامة فلا عدة عليها عند 
أبي حنيفة > لأنه لا يوجب العدة على المسامة من الحربي » وأصل المسألة في المهاجرة إلى دار 
الاسلام » فإنها إذا هاجرت إلينا مساهة أو ذمية لم يلزمها المدة في قول أبي حشيفة »إلاأن 1 
تکون حاملا » فحينئذ لا تنزوج حتى تضم حملها . 3 

( وسيأتيك بيانه إن شاء الله تعالى ) أي في مسألة المباجرة قال الارازي بعد فلات 
عشر خطأ » وقال الكاكي في باب العدة » والأول هو الأصوب . 

( وإذا أسم زوج الكتابية » فها على نكاحها > لأنه يصح بينها النكاح ابتداء » فلان 
يت أولي ) 5ن انغاه أسبل من الإبتداء» لتم من طيء تمل متاح سال كبفناء 2 
وإن م يتحمل في الابتداء » ألا ترى أن المنكوحة إذا وطئت بشبهة يعتد له » وتبقى 
منكوحة > ولا يحوز نكاح المعتدة من وطىء بشببة ابتداء . 

( وإذا خرج أحد الزوجين إلينا ) وفي بعض النسخ ( قال وإذا خرج ) أي قال 
القدوري » وإذا خرج أحد الزوجين ( إلبنا ) أي إلى دار الاسلام ( من دار الحرب )حال 
كونه مساماً غير مراغم » حتى إذا خرج مراخماً تقع الفرقة بالاجماع » أما عندة فلتبان 
الدارين > وأما عنده في الرغم القهر کا 


کے 


VAY 


نيما يفي رقا لاف لاتتع. ولو سي أحد الزوجين ال 

..- بينهما بغير طلاقءوإن سبيا معآ لم تقع البينونة. وقال الشافعي « رح» 

وقعت » فالحاصل أن السبب هو التبان دون السي عندنا » وهو يقول 

- بعسكسه . له أن التباين أثره في اتقطاع الولاية » وذلك لا يؤثر في 

) الفرقةكالحر بي المستأمن والمسلم المستأمن » أما السبي فيقتضي 

الصفاءللابي ولا يتحقق إلا بانقطاع النكاح , ولذا يسقط الدين 
عن ذمة المسبي . 


يمنها » وقال الشاقمي لا تقع ) وقال شيخ الآئمة السرخسي » ويستوى في وقوع الفرقة 
يتباين الدارين ان يخرج أحدم) مسلا أو ذميا أو خرج مستأمنا * ثم أل أو صار ذمياً > 
لأنه صار من أهل دارنا » وفائدة وقوع البينونة حل وطىء . تلك الأمة من وقعت في سبمه 
بعد الاستبراء » وإن كان الخارج الرجل تجوز له أنيتزوج أريماسواها أو أختها إن كانتفي 
دار الاسلام . 

( ولو سي أحد الزوجين وقعت الفرقة بينج| ) اتفاقً ( وإن سبيا معا ) أي الزوجان ‏ 
( ل تقع الفرقة . وقال الشافمي وقعت » فالحاصل أن السبب ) أى سبب وقوع البينونة 
( عندنا هو التبابن ) أى تبابن الدارين ( دون السي ) )وعد أو م يوجد ( وهو يعكسه) أي 
الشافعي يمكس ما قلنا » حمث يقول ان السي هو سبب البينونة لا التباين »> ويه قال 
مالك وأحمد » حتى لو خرج أحد الزوجين إلبنا مساما لا تقع الفرقة عندهم على أصلهم . 

(له) أي للشافعي ( أن التباين أثره في انقطاع الولاية ) وهو سقوط مالكيته عننفسه 
وماله ( وذلك ) أشار إلى انقطاع اللكاح كالحربي المستأمن »> يمني إذا دخل دارتا بأمان 
انقطءت ولايته » ولا تقع الفرقة بينه وبين امرأته ( أما السبي فيقتضي الصفاء ) بالمد»أى 
الخاوض » أى يقتضي صفاء السبي ( للسابي ) ولا يصفى الملك في المسي للسابي (ولايتحقق 
. إلا بانقطاع النكاح ) الزوج عن المسبية ( وهذا ) إيضاح لقوله يقتض اماد ا 

الدين ) الذي للكفار ( وعن ذمة المسي ) يصف المسبي السابي ٠‏ 
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ولنا أن مع التباين حقيقة وحكماً لا تنتظم المصالح» فشابه احرمية » 

والسبي يوجب ملك الرقبة » وهو لا ينافي النكاح ابتداء » فكذلك 

بقاء » فصار كالشراء » ثم هو يقتضي الصفاء في محل عله وهو المال 
لا في محل التتكاح . 


( ولنا أن مع التباين حقيقة وحكماً ) أى من حيث الحقيقة » ومن حيث الحك . أما 
حقيقة فبأن يكون أحدها في دار الحرب حكما » لأنه فيه الرجوع. وأما حكما فبأن 
لا يككون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع » بل يكون على سبل القرار والسكنى » 
وفي النهاية وفي قوله حكما جواب عن قوله كالحربي المستأمن والمسل المستأمن» لأن الحربي 
المستأمن وإن كان في دار الإسلام حقيقة ولكن هو في دار الحرب حكما » لأنه على نبة 
الرجوع » فكذلك لم يترتب عليه حك التباين » و كذلك المسل المستأمن » حتى لو انقطعت 
نية الرجوع كان حم التباين ثابتاً في حقه ( لا تنتظم المصالح ) والنكاح شرط المصالح لا 
بعينه ( فشابه الحرمية ) أي فشابه التباين المحرمية > يعني إذا اعترضت الحرمية على 
النكاح > فإنه لا يبقى معبا لفوات انتظام المصالح » كذا هنا التباين ٠‏ 

( والسبي يوجب ملك الرقبة ) هذا رد دليل الخصم > تقديره أن السي يوجب ملك 
الرقبة ( وهو ) أي ملك الرقبة (لا يناني النكاح ابتداء) بأنزوج أمته لغيره (فكذلك) 
لاينافيه ( بقاء ) بأن اشترى منكوحة الغير ( وصار ) أي السي ( كالشراء ) أي 
كالشراء من غيره من ححيث أن النكاح لا يفسد بالشراء » فكذلك بالسي لعدم المنافاة » 
و كذلك الصدقة واهمة ٠‏ 

( ثم هو ) أي السبي ( يقتضي الصفاء ) يعني مساء] أن السبي يقتضي الصفاء لكن ( في 
محل عمله وهو المال لا في حل النككاح ) وهو منافع البضع باعتبار كونها آدمية » وذلك 
ليس محل عمله » لآن ذلك من الخصائص الإنسانية لا المالية » وقد اندرج في هذا الكلام 
الجواب عن قوله وهذا يسقط الدين عن ذمة السبي » لأن الدين في الذمة وهو محل عمل » 
لأنها في الرقبة ٠‏ وقوله - وفي المستأمن - جواب عن قوله ‏ كالحربي المستأمن أو امل 
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وفي المستأمن لم يقباين الدارين حكماً لقصده الرجوع › 


المستأمن ‏ وكان قد احترز بقوله وحكما عن ذلك » فإن التبان وإن وجد في المستأمن 
حقيقة لكنه لم يوجد حكما وهو معنى قوله : 

( وقي المستأمن لم يتباين الداربن حكما لقصده الرجوع ) إلى دار الحرب . والرجوع 
منصوب على انه مفعول المصدر » والمصدر يعمل عمل فعله ٠‏ فإن قلت استدل الشافعي 
رحمه الله تعالى بقضة زينب رضي الله تعالى عنها ابنة رسول الله بي انها هاجرت من مكة 
إلى المدينة وخلفت زوجبا أبا العاص بمكة فردها رسول الله يلع بالنكاح الأول » فعلمان 
التباين لا وجب الفرقة ٠‏ قات ردها تتنتيدد بالنكاح الجديد»يمني قوله -بالنكاح الأول - 
أي يحرمة النكاح الأول » وقد صح في السنن عن الترمذي وابن ماجة وأحمد انها ردت 
بعد ست سنين في رواية » وفي رواية أخرى بعد سنتين » وعند الخصم تثبت الفرقفة 

بانقضاء العدة » وإن لم يثبت التبابن فكيف يحتج به علينا . 
فإن قلت استدل أيضا يحديث أبي سفيان © فإنه أسلم بر الظبران في معسكر رسول 
. ال مقو النكاح ' بينه وبين امرأته هند » ولا فتح عليه السلام مكة هرب عكرمة بن 
أبي جبل وحكم بن حزام حتى ألمت امرأة كل منها وأخذت الأمان ازوجها وذهبت 
فجاءت به » ولم جد عليه السلام النكاح بينه) . قلت الصحيح أن أبا سفيان لم يحسن 
إسلامه يومئذ » وإنما أجازه رسول الله ملقم لشفاعة عمه العباس رضي الله تعالى عه . 
وعكرمة وحككم بن حزام انما هربا إلى الساحل وكانت من حدود مككة فلم يوجد تباين 
الدارين . وقد قال الزهري إن دار الإسلام يتميز من دار الحرب بعد فتح مكة ولم يوجد 
تبابن الدارين يومئذ . 

فإن قلت قال الله تعالى ‏ والمحصنات من النساء إلا ما ملككت أيانكم # 7 النساء 2 
عدد المنتكوحات من الحرمات » ثم استثنى المملوكات ملك الممين مطلقاً ولم يفصل بينها 
إذا كان تزوج المسبية معها او لم يكن » والمطلق يجري على إطلاقه عند كم » فكيف لا 


. هكذا الحديث في الأصل > وريا بوجد هنا نقص سقط من الناسخ سوا‎ )١( 


أه مصححه . 
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وإذا خرجت المرأة البنا مباجرة جاز أن تتروج ولا عدة عليبا عند 

أبي حنيفة « رح » » وقالا عليما العدة » لأن الفرقة وقعت بعد 

الدخول في دار الإسلام فيازمما حك الاسلام . ولأبي حنيفة« ر ح» 
| انها اثر النتكاح المتقدم وجبت اظباراً لخطره ولا 


تجوزون وطىء المسبية إن سبي معبا زوجها » روي في السنن مسنداً إلى أبي سمبدالخدري 
رضي الله تعالى عنة عن الني لم أنه قال في سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع» 
ولاغير ذات حمل حتى تحيض حيضة ولا فصل فيه أيضا ٠  .‏ 

قلت أما الآية فن قوله تعالى وإ ما ملككت أيانم » عام خص منه البعض > فسيخص" 
التنازع با إذا اشترى الأمة مع زوجبا لا يجوز للمشتري أن يطأها بالإجماع مسع وجوب 
ملك اليمين » فككذا إذا سبى الآمة وزوجها كان مساماً أو ذميا لا يجوز للسابي وطأها 
مع وجود ملك اليمين » فلا كان البعض مخصوصا » حملنا الآية على ما إذا سبيت المرأة 
وحدها وحصل بین الزوجين تباین حكما . ۰ 

والجواب عن سبايا أوطاس فإنهن كن سبين وحدهن دون أزواجين » فإن الرجال 
كانوا قد خرحوا للقتال وخلفوا النساء والذراري في الحصن » فاما انهزموا استولى رسول 
الله برق على الحصن > وسبوا النساء دون الأزواج . وأوطاس اسم موضع بقرب مكةطى 
ثلاث مراحل من مكة وال أعلم . 

( وإذا خرجت المرأة إلينا مباجرة ) أى حال كونها مهاجرة من دار الحرب إلىدار ٠‏ 
الإسلام > سواه كانت مسامة أو ذمية ( جاز أن تتزوج ولا عدة علمها عند أبي حنيفة ) 
إلا أن تکون حامة . 

( وقالا عليها العدة ) أى قال أبو يوسف وحمد عليها أن تعتد ولا يجوز هما التزوج 'إلا 
بعد العدة ( لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام » فبازمما أحكام الإسلام ) 
لأنها حرة فارقت زوحبا بعد الإضابة » فتازمها العمدة > كالمطلقة في دارا » وبسه قال 
جور العاماء . ' 1 : ْ 

(ولأبي حنيفة انها ) أى أن العدة ( أثر النككاح المتقدم وجب إظبار الحظر » ولا ٠‏ 


وا 


خطر لملك الحربي > وللهذا لا تحب العدة على المسبية و إن كانت حاملاً 
لم تزوج حتى تضع حملبأ » وعن أبي حنيفة « رح» انه يصح التعاح 
ولايقربها زوجها حتى تضع حملباء کا في الحبلىمنالزنا . وجهالأول انه 
ثابت النسب » فإذا ظبر الفراش في حق النسب يظبر في حق المنسع 
من التكاح احتماطاً . قال وإذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام . 
وقعت الفرقة بغير طلاق»وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف« رح»» 


وقال مد د رح » إنكانت الردة من الزوج فبي فرقة بطلاق 


ا 
خطر لملك الحربي » ولهذا ) أي ولأجل أن ليس للك الحربي خطر ( لا تجب ) أىالعدة 
( على المسبية ) بالاتفاق ( وإن كانت ) أى المرأة المباجرة المذكورة ( حاملاً لم تتزوج 
حتى تضع جلما ) للنص ( وعن أبي حنيفة ) رواه عنه الحسن ( أنه يصح اللتكاح ولا 
يقرا الزوج حتى تضع حملها » كما في الحبلى من الزنا ) لا يصح الوطىء حتى 
تضع جلما . 

( ووجه الأول ) وهو أنه لا تتزوج حتى تضع حالما ( انه ثابت النسب ) من الغير 
( فإذا ظهر الفراش في حتى النسب يظبر في حتى المنع عن النكاح إحتياطا ) فيا بالنسب 
كأم الولد حبلت من مولاها لا بزوجہا حتى تضع ٠‏ 

( وإذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام - والعباذ الله تعالى - وقعت الفرقة بينهابغير 
طلاق ) سواء دخل بها أو لم يدخل ( وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال مدان 
كانت الردة من الزوج فبي فرقة بطلاق ) وإن كانت منبها فهو ک) قالا . وقي مغنيالحنابلة 
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العم » وحكي عن 
داود الأصفباني أنه لا ينفسخ بالردة » وإن كانت الردة بعد الدخول فكذلك في أحد 
الروايتين عن أحمد بن حنبل > وهو قول الحسن ومر بن عمد العزيز وأبى حنيفة ومالك 
والثورى وزفر وأبي ثور وابن المنذر . 

وفي الرواية الثانبة يقف على انقضاء العدة وهو قول الشافمي وإسحاق ثم من المالكية 
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هو يعتير بالاباء , والجامع ما بيناه . وأبو يوسف « رح» مر عل 
ما أصلنا له في الإباء . وأبو حنيفة « ر ح» فرق ينما » ووجبه أن 
الردة منافية للتكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر 
أن تجعل طلاقاً » بخلاف الاباء » لأنه يفوت الامساك با معروف > 
فيجب التسريح بالاحسان على ما مر . ولهذا تتوقف 


من جعل الردة فسخا ٠‏ ومنهم من جعلبا طلقة بائنة . ومنهم من جعلها طلقة رجعية . 
ومنهم من قال لو أسم يعود إلى زوجته كانت بغير طلاق ولا بفسخ » كما يعود المرتد إلى 
ماله على المعروف من كل مذهب » وعند ابن أبي لبلى لا تقع الفرقة بالردة قبل الدخول 
وبعده » لكن يستتاب المرتد > فإ تاب فبي امرأته » وإن مات على الردة أو قتل 


ورثة امرأته . 


( هو ) أى تمد ( يعتير بالإباء ) أى يعتبر الردة بالإباء ( والجامع بينها ما بيناه ) وما 
ذكره قبل هذا قريب من الورقة بقوله لها > أى بالإباء امتنع عن الإمساك بالمعروف مع 
قدرته عليه » فينوب القاضي منابه في التسريح » فكذلك بالردة امتنع عن الإمساك» 
فناب القاضي منابه ( وأبو يوسف مر على أصلنا له في الإباء) وهو أن الفرقة سبب يشترك 
فيه الزوجان » فلا يكون طلاقا كالفرقة بسبب الملك » وهذا ينتقض بالخلع . 

( وأبو حنيفة فرق ) أى بين الاباء والردة ( ووجبه ) أى وجه الفرق ( الردة منافية 
للنكاح لكونها ) أى لكون الردة ( منافية للعصمة ) لبطلان العصمة عن نفسه واملاكه 
بها فيترك ملك النكاح بها » ولأنها موت حكما ( والئالاق رافع ) للنككاح» وليس يناف 
له ( فتعذر أن يجمل طلاق) يخلاف الاباء > لآنه يفوت الامساك بالمعروف » فيحب 
التسريح بالاحسان على مامر ) لأن الأباء إمتناع عن الامساك بالمعروف مع قدرته 
على الاسلام » فينوب القاضي منابه في التسريح . 

( وهذا ) توضيح لكون الردة منافية للطلاق دون الاباء » أى لأجل ذلك ( تتوقف 
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الفرقة بالاباء على القضاء » ولا تتوقف بالردة ثم إن كان الزوج 
هو المرتد فلبا كل المبر إن دخل بها ونصف المبر إن لم يدخل بها » 
وإن كانت هي المرتدة فلبا كل المبر إن دخل بها » وإن لم يدخل با 
فلا مبر لما ولا نفقةء لأن الفرقة من قبلبا . قال وإذا ارتدا معا ثم 
أساما معاً فما على نكاحبما استحساتاً . وقال زفر « رح» يبطل لأن 
رذ أحدعما ننافة »وق ردا وة أحتغما::ولنا مارو أت 
ني حنيفة ارتدوا ثم أساموا لم يأمرهم الصحابة رضوان الله عليبم 
أجمعين بتجديد الأنكحة , 


ش الفرقة بالاباء على القضاء ) أى على حك الحا » لأنها ليست للمنافاة » فتوقف حكمه على 


القضاء ( ولا متوقف ) على القضاء ( بالردة ) لأن النافي لا يتوقف حكمه على القضاء 
كاحرمية ( ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المبر إن دخل بها ونصف المهر إن لم 
يدخل بها ) بالنص ر وإن كانت هي المرتدة فلہا كل المبر إن دخل بها » وإن لم يدخل 


000 بها فلا مبر لها ولا نفقة » لأن الفرقة من قبلبا ) فلذلك يسقط المبر والنفقة‎ ٠ 


نفقة لها. 

( وإن ارتدا مما ) أى ارتد الزوجان معا ( ثم اسالا معا فلها تكاحهما إستحسانا ) 
أى من الاستحسان ( وقال زفر يبطل وهو القياس ) وبه قال الشافمي ومالك وأحمد 
( لأن ردة أحدهما منافية » وفي ردتها ردة أحدهما ) إذا كانت منافية للنككاح > فردتها 
بالطريق الأولى . 

( ولناماروي ) وهو وجه الاستحسان ( أن بني حشفة ) ولص بن لعزت 
( إرتدوا ثم أساهوا ولم تأمرهم الصحابة رضي الله تعالى عنم بتجديد الأنكحة ) قال 


| . مخرج الأحاديث : هذا غريب . قال الاترازى وجه الاستحسان ما روى أصحابنا في 
| . المبسوط وغيره أن بني حشسفة ارتدواالمنع الزكاة » وبعث إلبهم أبو بكر الصديق رضي 
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والارتداد منهم واقع معاً لجبالة التاريخ . ولو أسلم أحد هما بعد 
الارتداد فسد النكاح بينهما لاصرار الآخر على الردةء لأنه” 
مناف كابتدائها . | 


الله تعالى عنه الجموش حتى أساموا ولم يأمرم بتجديد الأنكحة ولا أحد من الصحابة » 
و[جماعهم حجة يترك به القباس . ار 

فإذا قلت من الجائز أنهم ارتدوا على التعاقب » فمن أبن يعرف أنهم ارتدوا جميما » 
بل الغالب التعاقب في الردة » وهو الظاهر » قلت ترك الصحابة .رضي الله تعالى عنهم عن 
تحديد الأنكحة دليل على عدم التعاقب>لأنه لو كان ارتدادم على التعاقب لأمروا بتجديد 
الأنكحة » لان السكوت عن الحق لا يليق يجنايهم .. ْ 

( والإرتداد منهم واقع معاً ) هذا جواب عما يقال أن ارتداد بني حنيفة ما وقع جملة 
حتى يستقم التعلق به > فأجاب بقوله ( والارتداد منهم ) أي من بني حنيفة ( واقمع) 
منهم جميم] (لجبالةالتاريخ) هيئة ارتدادهم > فيجعل كأنه وحد جل كالفرقى 
والحرقى والهدمى . 

( ولو أسلم أحدهما ) أي أحد الزوجين المرتدين ( بعد الارتداد ) قبل الآخر ( فسد ۰ 
النكاح بينها ) يعني تقع الفرقة بينهما بإجماع عامائنا ( لاصرار الآخر على الردة لأنه)أي 
لأن إصراره على الردة ( مناف ) أي للنكاح ( كابتدائها ) أى كإفسادها حتى لا يحب 
لما شيء إن كان المسام هو الزوج قبل الدخول . وإن كانت هي التي أسامت قبل الدخول 
فلها نصق الصداق > وإن وجد الدخول فلا المهر كاملا في الوجبين » لان امير يستقسر 
بالدخول > ويصير دين في ذمة الزوج والديون لا تسقط بالردة > وعند زفر والشافعي 
ومالك وأحمد اسلام أحدهم لا يؤثر في الفرقة الواقعة بارتدادهما والله أعل . 
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باب القسم 
وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يدل بينبما في القسم 


( باب القسم ) 

أي هذا باب في بيان أحكام القسم بفتح القاف » مصدر قسم الشيء ء فاتقسم» ويكسر 
القاف النصصب والقسمة إسم للمقاسمة والانقسام والقسم بفتحتين اليمين . . وقال الاتر'ازى 
بفتح القاف مصدر » وهو الرواية عن شوخنا . قلت هذا عجنب لا محتاج إلى رواية > 
هكذا عن شبوخه » لأن كل واحد يعلم أنه بالفتح في باب التعديل بين النساء » ويعلم أنه 
بالكسر النصيب . ولا ذكر جو جواز عدد من النساء وم يكن بد من بيان العدل الوارد من 
الشارع في حقبن في باب على حدة » والموجب في تأخيره لشدة الاحتياج إلى معرفة غيره 
علىما لا يخفى . 

( وإذا كان لارجل ام رأتان حرتان فعليه أن يعدل بنا في القسم يكرين كانتا أو 
ثسين أو إحداها بكرا والأخرئ ثيب ) قال » وإذا كان بلفظ التذكير » وإن كارت 
مدا إلى المؤنث الحقيقي لوقوع الفصل » كقوهم حضر القاضي امرأة » وهذا جاء 
خلافاً لمحرد»وقالحر تان ليشمل المسامة والكتابية والمراهقة والبالغة والجنونةوالتييخاف 
منها » والحائض والنفساء والحامل والصغيرة الق تى يمكن وطثها والحرمة وال مولى عنما 
والمظاهر ة منها والجديدة والقديمة فالكل سواء » وبه قال الحم وحماد . 

وقال مالك والشافعي وأحمد يقم عند البكر الجديدة سما » وعند الثيب الجديدة 
ثلاث » ولا يحتسب علبها بذلك »> وهو قول إبراهم النخعي وعامر الشمي وإسحاق بن 
راهوية ©» واختاره ابن المنذر . وقبل للبكر ثلاث ث » ليلة للشب املتان » هكذا روي عن 
سعد بن المسب والحسن البصرى وحلاس بن عمر وتافع عن اين تمر . 


الها 


لقوله عليه السلام م كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم ‏ 
ال ل 
فيا أملك فلا تؤاخذني فيا لا أملك ‏ يعني زيادة الحبة 
( لقوله عليه السلام ) أى لقول الني َه ( كانت له امرأتان ومال إلى إحداهيا في 
القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل ) هذا الحديث أخرجه أصحاب السئن الأريمة من 
E OT‏ اير 
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وف رواية الترمذى وؤشقه ساقط ٠‏ وقال شبخنا » بل المراد به سقوطه حقيقة »أو 
المراد به سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأته التي مال إلبها مع الآخرى يعتمل 
الأمرين » ولا مانع من الحقبقة » ويدل على إرادة الحقبقة قوله في رواية أبي داود مائل» 
فهو ظاهر أنه ليس الراد سقوط الحجة » ونما المراد سقوط أحد شقبه » يعني مبلاته » 
وفبه أن الجزاء من جنس العمل » > فلا لم يعدل وجاز عن الحق» والجواز الممل كان عذابه 
بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الاشهاد وأحد شقبه مائل . 

( وعن عائشة رضي الله تمالى عنما أن الني َلثم كان ا 
وكان يقول اللهم هذا قسمي فبا أملك فلا تؤاخذني فيا لا أملك ) هذا أيضا أخرحهالائمة 
الاربعة عن عبد الله بن زيد عن عائشة رض ي الله تعالى عنها أن !! نبي ملا . .. إلى آخره» 
ورواه ابن حبان في صحيحه والحاع في مستدر كه » وقال حديث صحبسح على شرط 
مسلم » ولم يخرجاه . قوله - فيا أملك ‏ اى فيا قدرتني عليه مما يدخل تحت القدرة 
والاختيار » بخلاف ما لا أقدر عليه من ميل القلب » فإنه لا يدخل تحت القدرة . 

( يعني زيادة الحبة ) هذا ليست من لفظ الحديث » وإفاهو تفسير من الرواة . 


VAV 


ولا فضل فيا رويناء والقدية والجديدة سواء 


وحكى الترمذى عن بعض أهل العلم أنه فسره بالحب والمودة ؛ ورواه البببقي عن 
الشافعي في تفسير الحديث > قال يعني والله أعلم قلبه » و كذا قال أبو داود فيستنهيعني' 
القلب » وفسره الخطابي بل القاوب ( ولا فضل فيا روينا ) أى لا فضل بين البكر 
والثيب فيا روينا من الحديث المذ كو 

( والقديمة والجديدة سواء ) وقد ذكرة مذهب الشافعي عن قريب» ولكن نوضح هنا 
بأكثر من ذلك » فنقول مال الشافمي ومالك وأحمد وابن عبيد إن كانت جديدة بكرا 
أقام عندها بعد العقد سبما من غير القضاء »وإن كانت تيبا أقام عندها ثلائ] من غير 
قضاء » ولو شاء أقام عندها سبعاً مع القضاء . 

وله في القضاء وجهان > أحدها أن يقضي جما » وهو ظاهر المذهب إلمه » والثاني 
.. بقضي ما زاد على الثلاث . وفي الجواهر والمغني للامة الجديدة سبع إذا كانت بكرا 


وإن كانت يبا فلبا ثلاث عند المالكية والحنابة » فجملوها كالحرة البكر والثيب 
03 وللشافصة ثلاثة أقول » أحدها التسوية بين الحرة والامة ٠‏ الثاني للامة النصف كسائر 
القسم . الثالث للبكر منالاماء أربع » وللثيب لبلتان تكميلا لبعض اللبلة » ذكره في 


النباية لامام الحرمين . 
وفي الجواهر الزيادة حت الزوجة أو حق الزوج أو حقها فيه اختلاف. وفي الجواهر 


٠‏ والتهاية والمفني على ولي الجنوت أن يطوف به على نسائه . وفي النهاية لو ترك حى واحدة 
وخص بالباقبة يجب عليه القضاء » وعندة ما ذكره في الحبط والمبسوط الزوج لوأقام 
- عند واحدة شهراً ظلا ثم طلب القسم من الباقيات أو بغير طلب فليس عليه أن يعرض > 
: لانه ليس بال » فلم يكن عليه ديناً في الذمة » لكنه ظالم يوعظ » فإن استمر يؤدب 


تعزيراً . ولو جعلت الحرة بالاعلى أن بزيد في أيامها فهي باطلة» وها أن ترجع في مالهاء 
وإن زادها في أيامها » لان ذلك رشوة » والرشوة في الحم . و كذا لو حطت من مبرها 
شمثا بهذا الشرط »> وبه قال الشافعي وأحمد . وقال أبو ثور وهو جائز وهو مذهبالحسن 
البصرى في الاشراف . 


لإطلاق ماروينا » ولان القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينبن 

في ذلك » والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج » لأن المستحق هو 

النسوية يبنبن دون طريقها » والنسوية في البيتوئة لا في الجامعة, 
لأنها تبتنى على النشاط » 


( لاطلاق ما روينا ) قال الاترازى هذا تكرار بلا فائدة » لان عدم القصد فيا رواه 
يعلم من قوله - لاطلاق ما روينا - وما كان يحتاج إلى ذكرهما جميما . وقال الاكمل 
الاختلاف في موضعين في الفرق بين البكر والثبب > وفي تفضيل الجديدة على القدمة . 
قبد المصنف الاول بقوله ولا فضل فما روينا » والثاني لاطلاق ما روينا . قلت لكن 
النظر في تصويب أحدها . 

( ولان القسم من حقوق النككاح ولا تفاوت بننهن في ذلك) أى بينالنساء( والاختبار 
في مقدار الدور إلى الزوج ) يعني إن شاء ثلث لكل واحدة » وإن شاء تسع لكل 
واحدة إلى غير ذلك > وليس لامرأة أن تقول بت عندى ليلة وليلة أخرى عند صاحمتي» 
لان المقصود هو العدل » وذلك حاصل كيف كان . 

( ولان المستحى هو التسوية بينهن ) أى بين الزوجات ( دون طريقها ) أى طريز. 
التسوية » وفي غالب النسخ دون طريقته » وقال الاترازى أى دون طريق العدل > يعني 
يبت عند أحد المرأتين مثل ما يبيت عند الاخرى » فإن بات عند هذه ليلة يمت عند 
الاخرى كذلك » وليس لها أن تقول بت عندى ليلة وبت عند صاحبتي مثل ذلك » لان 
المستحق عله العدل لا طريقته لان طريقه مفوض إلى الزوج . ثم قال الائرازي وتذ كير 
الضمير في طريقة » وإن كان راضم إل التتوية لإرادة لال »نوكل ذلك جازو كا 
في قوله والارض أثقل اثقالها .. : 
0 ( والتسوية المستحقة الستوتة ن ولت عل ع ول رده و 
فى البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة لا فى المجامعة » لان ذلك شىء يمتنى على النشاط» 
ولا يقدر على اعتبار المساواة فيه » وهو نظير الحبة بالقلب ( لالا ) أى لان امجاممة 
( تدتنى على النشاط ) کا ذكرة . 
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وإن كانت احداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم 

وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة 

فلا بد من اظبار النقصان في الحقوق والمكاتبة والمدبرة وأم الولد 

بمنذلة الأمة » لأن الرق فيبن قائم. قال ولا حق طمن في القسم حالة 

السفر فيسافر الزوج بمن شاء منبن والأولى أن يقرع ينبن فيسافر 
ن خرجت قرعتمأ . وقال الشافعي القرعة مستحبة 


( وإن كانت احداهما حرة والاخرى أمة فلاحرة الثلثان من القسم » وللأمة الثلث 
بذلك ورد الاثر ) وهو ما رواه بو بكر بن أبى شيبة وعد الرزاق فى مصنفيهما 
والدارقطنى ثم البيهقى فى سننهما عن ابن أبى ليلى عن المنهال. بن حمر عن عباد بن عبد 
الله الاسدى رضى الله تعالى عنه > قال إذا كحت الحرة على الامة فلبذه الثلثان » ولهذه 
الثلك » لان الامه لا ينبغى ها أن تتزوج على الحرة » والمنهال بن عمر فبه مقال > وعبادة 
ضعيف قال فى التنقيح قال البخارى فيه نظر » وروى السقى عن ابن المسييب» وعن 
ملبان بن يسار أن الحرة إذا أقامت على ضرات فلا يومان » ولامته يوم » وبه قال 
الشافمى وأحمد ومالك فى رواية . وقال مالك فى رواية أخرى انپا سواء فى 
استحقاق القسم . ْ 

ر ولان حل الامة انقص من حل الحرة ) 0000 فى غالب 
الحقوق ( فلاايد من إظہار النقصان فى الحقوق ) لثلا يازم التسوية ( والمكاتبة 
والمديرة وأم الولد بمنزلة الامة » لان الرق فمن قائم ) فيكون لمن الثلث 
من القسم . 

( قال ) أى القدورى رحمه الله تعالى ( ولا حتى لمن فى القسم حالة السفر » ويسافر 
الزوج بمن شاء منهن » والاؤلى أن يقرع بينبن فيسافر بمن خرجت قرعتها . وقال 
الشافمى القرعة مستحبة ) حتى لو سافر يدون القرعة بواحدة يقضى ما مضى 2 يعنى 


Ns» 


لا روي ان النبي عليه السلام كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه » 

إلا أنا نقول أن القر عة لتطييب قلوببن» فيكون من باب الاستحباب» 

وهذا لأنه لا حق لأمرأة عند «سافرة الزوج » ألا ترى أن له أن 

لا يستصحب واحدة منبن » فكذا له أن يسافر بواحدة منبن ولا 

يحنسب عليه بتلك المرة » 

يقم عند من لم يسافر معها مثل تلك الايام » وبالقرعة لا يقضى > وبه قال أحمد يقضى 
يكل حال . ْ 

( لما روي أن الني مدر كان إذا أراد سفراً أقرع بين زسائه ) هذا الحديث أخرجه 

ال جاعة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها » قالت كان رسول الله عل إذا أراد السفر 


أقرع بين نسائه فأيتبن خرج سهمها خرج بها معه » أخرجوه مختصراً ومطلولاً» 
حديث الافك . 

( إلا أن نقول ) يعني نعمل بالحديث كا يعمل الشافعي » غير أنا نقول ( إن القرعة 
لتطبيب قلويهن فكانت ) أى القرعة ( من باب الاستحباب ) والشافعي يعمل بظاهره » 
ونحن نقول أن التسوية بينهن لم تكن واجبة على النبي لَه في الحضر > ففي السفر أولى» 
وإئما كان يقرع في السفر لما ذكرنا ( وهذا) يعني کون القرعه من باب الاستحباب 
(لأنه لاحق للمرأة عند مسافرة الزوج » ألا ترى ) توضبح لما قبله ( ان له ) أي للزوج 
( أن لا يستصحب واحدة منبن » فكذا له أن يسافر بواحدة منهن ) . 

هذا دليل عل ران آقة لا خی لحن ال افر ولا تبت عليه ثلك المرة )أي 
لا تحتسب على الزوج السفر يعني إذا سافر بإحدى المرأتين شمر مثلا » ولا يؤمر أت 
يكون عند الاخرى شرا آخر بل د وی ينها في الحضر ابتداء » وفي الغاية ثم لا يقضي 


مدة السفر بواحدة منهن »> وكذإ!البقية نسائه وقال داود يقضي » واشترط صاحب‌الوجيز 


۸۰۱ 


وإٺ رضيت أحد الزوجات بترك قسمها لصاحبتہا جاز › 
لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها سألت رسول الله عليه السلام 
أن يراجعبا أو تجعل يوم نوبتها لعائشة رضي الله عنها . 


. بسقوط القضاء على مذهب الشافعي أربعة شرائط » أحدها أن يقرع . 
والثاني : على أن لا يعزم على النقلة لأن سفر النقة لا يجوز أن يستصحب ببعضبن دون 
يعض » وفي سفر التجارة يجوز . ۰ 
والثالث : أن يكون السفر طويلا » لان في السفر القصير لغرض التفرج طريقان » 
أحدهما يستحب القرعة > ويقضي الثاني كالسفر الطويل > ولا بقضي وهو المحيح عند 
صاحب التبذيب والتتمة . 
والرابع : أن لا يعزم على الاقامة » ومقصده أربعة أيام أو أكثر . 


( وإن رضبت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز » لان سودة بنت زمعة 
سألت رسول الله بم أن براجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة رضي الله عنها . ) مفهوم هذا 
الحديث انه مستي طلق سودة وقأل مخرجوا الأحاديث » ولم نجد ذلك . قلت روى 
السبقي في سننه بإسناده إلى عروة أن الني لتر طاق سودة > فلا خرج. إلى الصلاة 
أمسكت بثوبه فقالتوالله مالي في الرجال من حاجة » ولكني أريدأنأحشرنيأزواجك» 
قال فراجعها وجعل يومها لعائشة > وهذا مرسل . وفي مستدرك الحام عن هشام بنعروة 
عن أببه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله َلثم بومي هذا لمائشة فقبل 
ذلك منها رسول الله باي قالتعائشةرضي الله تعالى عنها » وفمها وني أشباهها أنزل الله 
تعالى ه فإن امرأة خافت من بعلا نشوزاً ) ۱۲۷ النساء > وقال صحبح الاسناد » 
ول يخرجاه . 

وروی البخارى ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت امرأة أحب 
إلي من أن أكون في سلاحها من سودة بنت زمعة من امرأة فا حدة » فلما كبرتقالت 


م 


ولما أن ترجع في ذلك لأنبا اسقطت حقأ لم يب بعد فلا يسقط . 


با رسول الله بيا قد جعلت يومي منك لعائشة » فكان نيخط يقسم لعائشة يومين » 
يومها ويوم سودة » وروی البخارى أيضا كان اسهد بقسم لكل امرأة منهن يومها » غير 
أن سودة بنت زمعة جعلت يومها ولبلتها لمائشة قبغي بذلك رضى الني جلي » انتهى . 
وزمعة بفتحتين اسم رجل ٠‏ 

( وما أن ترجع في ذلك ) أى"للمرأة أن ترجع في قسمها بعد أن وهبت لصاحبها 
( لانها اسقطت حقا لم يحب بعد فلا يسقط ) فلم يكن اسقاطها يازمها » فلها المطالبة بعد 
ذلك عن وجوب الى > وبه قال الشافعي ومالك وأحمد » إلا أن الشافمي قال يشترط 
قبول الزوج في هبة يومها » والله أعلم . 


¥ ¥ +¥ 


لتاب ارضاع 
قال قليل الرضاع و كثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم . 


( كتاب الرضاع ) 


أي هذا كتاب الرضاع » وهو بفتح الراء وهو الآصل > ونكسرها لغة . وقالعياض 
والرضاعة بفتح الراء و كسرها فيه > وأنكر الأحدمي كسرها مع انها في الصحاح رضع 
الصبي أمه يرضعها رضاعا » مثل سمع يسمع سماعا » وأهل نجد يقولون رضم رضاعابكسر 
الضاد » وني المضارع مثل ضرب يضرب ضرب) > والمراضع التي لما ابن رضاع أو ولد 
رضيع » قاله عياض . وقال الجوهري المرأة ترضع ذات ولد رضيع ترضعه فإن وصفتها 
بإرضاع الولد قلت مرضعة > وإنما كان المقصود من النكاح هو التوالد والتناسل > والولدلا 
بد له من الرضاع > ناسب ذكرة الرضاع عقيب النكاح . 

فان قلت الرضاع سبب التحريم » فكان المناسب أن يذ كره في الحرمات . قلت لما 
خص الرضاع بمسائل شهادة النساء في الرضاع » ومثل خلط اللين بالرق » وغير ذلك أفرده 
بكتاب واحد » والرضاع في الشرع هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص 
والمص يتناول القليل والكثير» وقوله ثدي الآدمية احتراز؟ عن ثدي الشاة ونحوها» 
فان الرضاع لا يشت به » والمراد من وقت مخصوص هو مدة الرضاع » وفي تقديرها 
اختلاف سسأت إن شاء الله تعالى . 

( قليل الرضاع و كثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم ) وكذا 
روي عن علي وابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مر 
وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم > وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب 
وطاووس وعطاء ومكحول والزهري وقتادة وعمرو بن دينار والح وحماد والأوزاعي 


5م 


لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان 


والثوري وو كيع وعبد الله بن المبار كو اللمث بن سعد ومجاهد»وزاد الشمخ أبوبكرالرازي 
مر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والشعي والنخعي . وقال ابن المنذر وهو قول أكثر 
الفقباء . وقال النووي وهو قول جمهور العاماء > وحکی أبو بككر الرازى وابن قدامة في 
المغني عن الليث انه قال أجمع المسامون هلى أن قلمل الرضاع و كثيره يحرم في المد کا يفطر 
الصائم » وهو قول مالك في رواية . 

( وقال الشافعي لا ثبت التحريم إلا خمس رضعات ) وبه قال أحمد في ظاهرالرواية 
واسحاق عن أحمد ثلاث › وعنه واحدة . وقال الرافعي وظاهر المذهب وجبان “أحدهما 
كقول أبي حنفة > والثاني ثلاث رضعات »2 واختاره مشايخنا . وقال ثقات القباسبئلاث 
رضعات وهو قول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه » » كذا في شرح الأقطع . وقال ابن 
عبيد وأبو ثور نما تحرم الثلاث من مفهوم لا تحرم المصة والمصتان ٠‏ ويروى عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها انا قالت لا تحرم إلا سبع رضعات . وعن حفصة لا ترم إلا 
عشر رضمات . ۰ 

( لقوله مسد ) أي لقول الني ب ( لا حرم المصة ولا المصتان © ولا الاملاحة ولا 
الاملاجتان ) روي هذا الحديث مرفوعا » قوله لا تحرم المصة والمصتان من حديث ابنأبي 
مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنما قالت قال رسول الله علخ لا 
تحرم المصة والمصتان » وروي قوله ولا إملاجة ولا إملاجتان من حديث أم الفضل بنت 
الحارث > قالت دخل إعرابي على رسول الله په وهو في بتي » فقال يا رسول الله ل 
إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى » فزعمت امرأتي الآولى انها رضعت الحدثى 
رضعة أو رضعتين > قال الني بإ لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان . 

ورواه ابن حبان في صحيحه حديثاً واحداً نحو رواية المصنف من رواية مد بندينار 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن أببه قال » قال رسول الله 
يلع لا تحرم المصة ولا المصتان » ولا الاملآجة ولا الاملاجتان . وقال الاترازى قوله 


6م 


- ولا الاملاجة ولا الإملاحتان من هذا من تتمة الحديث على ما ذكره صاحب الهداية » 
ولكن لبس هو بثنت في الأخرى » فر كب الحديث » وهذا لم يثبته الترمذى في جامعه 
وأبو داود في سننه على ما روينا لا ترم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا 
الاملاجتان انتهى . 

قلت عدم اطلاعه في كتب الحديث وقصر باعه في هذا الفن » الجأه إلى هذا الكلام » 
و كيف يقول وليس هذا بثبت في الأصول من كتب الحديث » وقد رواه مسلم کا ذكرة 
مفرداً ومشتملا » ورواه ابن حبان كا رواه المصنف وعدم اثبات الترمذى وأبو داود » 
هذا لا يستازم نفي في أن يكون هذا من الأحاديث المثبتة . قوله - الحدثى - في رواية مسل 
بضم الحاء المبملة » تأنيث الأحدث » بريد المرأة التي تزوجها بعد الأولى » والإملاجة 
بكسر الممزة وبال جم المرأة من أملجت المرأة الصي أى أرضعته ٠‏ يم 

وقال ابن الأثير ويروى لا تحرم الملجة والملجتان ثم قال والملج المص » ملج الصبي أمه 
يملجها ملجا » وملجہا قليجاً إذا رضعها . قلت الأول من باب نصر ينصر . والثاني من 
باب علم يعلم. قال الكا كيالمصة _ مكيدن ‏ وهو فعل الرضع » والاملاجة - شيردادن - 
يقال أملجه أى أرضعه . قلت حاصل كلامه يشعر بالفرق بين المصة والاملاجة » فقال 
المصة فمل الرضيع والاملاجة فمل المرأة التي ترضم > لآنه قال قارب شيردادن - 
يمني إعطاء اللبن من فمل المرأة . 4 

فان قلت ما وجة استدلال الشافغي بالحديث المد كور ان 
مشبعات » والحديث كيف يدل عليه . قلت قال الكاكي وجه تمسك الشافمي بالحديث 
المذكور ان المصة داخلة في المصتين » كقوله لا أ کل فلاا يوما ويومين » حيث لا ينتبي 
السمين إلا بثلاثة ار قال لا تحرم المصات » والاملاجتان فانتفت الحرمة عن 
ربع رضعات › ود ثرتت امس »2 وهذا ضعيف . 

وقبل وجه تمسكه لا يثيت إلا ينفي مذهيما » فاذا نفى مذهبنا بهذا الحديث ثبت 
مذهبه لعدم القائل بالفصل »> وقبل تمسكه بهذا الحديث لنفي مذهبنا » وإثبات مذهبه 


كعم 


ولنا قوله تعالی ‏ وأمپاقک اللاتي أرضعنک ) ... الآبة ۲۴ النساء ». 
وقوله عليه السلام بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل » 


بحديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنما انها قالت كان فما أنزل في القرآن عشر 
رضعات معلومات »© فنسخن مس رضعات معلومات محرمن »> وكان ذلك مما يتلى بعد 
البي مله ولا نسخ بعده » وكان ممكتوباً على قرطاس بعده > فدخل داجن البيت فأكله 
وتمسك في شرح الوجيز وغيره من كتمهم بهذا الحديث أيضا . 

قلت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عنه رواه مسلم بلفظ وانزل الله في القرآن 
عشر رضعات معلومات نسخ من ذلك خمس › وصار إلى خمس رضعات » فتوفي رسولالله 
ملق والأمر على ذلك » انتهى ٠‏ ورواه ابن ماجة عن عائشة أيضا » ولفظه انها قالت 
كان ما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس 
رضعات > وروى ابن ماجة أيضا عن عبد ال رحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لقد 
نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرأ » ولقد كان في صحبفة تحت سريري › فللا مات 
رسول الله یړ وتشاغلنا موته دخل داجن فا كلما . ٠‏ 

( ولنا قوله تعالى © وأمباتم اللاتي أرضعنك ‏ ... الآبة ۲۳ النساء » وقوله مزا 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل ) أصحابنا استدلوا مذهبمم بالاية الكرية » 
وجه الإستدلال أن الله تعالى جعل علة التحريم فمل الرضاع قل أو كثر . وقال أبو بكر 
الرازي في أحكام القرآن إذا اقتضى فعل الرضاع استحقاق اسم الأمومة والأخوة بوجود 
نفس فعل الرضاع » وذلك يقتضي وجوب التحريم يقليل الفعل وكثيره لصدق إطلاق 
اسم الم عليه » وهذا لأن كل حى يتعلق بعلة في الشرع وثبت الح بوجوده لا تعدد فيه» 
وقبل لابن عمران بن الزبير بقول لا بأس بالرضعة والرضعتين » فقال قضاء الله خير من 
قضاء ابن الزبير . 

وقال أبو بكر بن العربي الرضاع وصف ثبت بنفس الفعل » وه ذا معلوم عربية » 
وشرعا . قال عز وجل 8 وأمهاتم اللاتي أرضمتم ) ۲۳ النساء » ارتب طالتحريمبالرضاع 
مطلقاً من غير تقيبد بخمس أو سبع أو عشر أو نحو ذلك » فمن قدره بعدد لا يدل القرآن 


ينا 


ولأن الحرمة وإن كانت لشببة البعضية الثابتة بنشوز العظم وانبات 
اللحم » لكنه أمر مبطن » فتعلق الحكم بفعل الارضاع» وما رواه 


مردود بالكتاب أو منسوخ به 


عليه فقد رفع حكم الاية يأمر مضطرب لا يعول عليه . 

واستدل أصحابنا أيضا بقول الني بل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب > وهذا 
فيه في أول كتاب النكاح . قوله - من غير فصل - يعني بين القليل والكثير في الكتاب 
والحديث ردت عائشة رضي الله تعالى عنما انه عنيتئدذ قال إن الله حرم من الرضاع ما 
حرم من الولادة » متفق عليه . وي البخاري ومسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم > 
في لفظ ما يحرم من النسب من غير تقبيد بعدد كالقرآن . 

( ولآن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضة ) هذا دليل معقول يتضمن جواب مؤال 
مقدر ؛ تقديره أن يقال لا كان التحريم باعثبار إنشاز العظم وإنبات اللحم » وذلكنحصل 
بالكثير دون القلبل » وتقرير الجواب أن الحرمة وإن كانت باعتبار شبة البعضية الحاصلة 
من اللبن ( الثابتة بنشوز العظم وانبات اللحم ) قال مسد الرضاع أنشز العظم وأنبت 
اللحم » والإنشار بالراء الإحياء » قال الله تعالى 8 إذا شاء أنشره # ۲۲ عبس » والمعنى 
في الحديث نشره » كأنه أحياه » وبروى بالزاي > يقال نشز الشيء إذا ارتفع . 

( لكنه أمر مبطن ) فيه خفاء » والرضاع سبب ظاهر ( فيتعلق الحكم ) أي حكم 
الحرمة ( يفعل الارضاع ) يعني بمجرد الإرضاع ( وما رواه ) أي ما رواه الشافعي من 
قوله لا تحرم المصة ... الحديث ( مردود بالكتاب ) لأن العمل بالكتاب أقوى على تقدير 
رضي الله تعالى عنه انه قال قوله لا تحرم الرضمة ولا الرضعتات» كان ذلك » فأما اليوم 
فالرضعة الواحدة تحرم فبجعل ذلك منسوخا حكاه عنه أبو بكر الرازي »> ومثله روي 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . 1 
.. وقال ابن بطال أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنما مضطربة. »“فوجبتر كهاوالر جوع 
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من حال إلى حال » ولا بد من الزيادة على الحولين لما نبين فقدر به . 

ولا قوله تعالى لإ وحمله وفصاله ثلاثون شبراً 4 ٠١‏ الاحقاف» ومدة 

امل أدناها ستة أشبر فبقي الفصال حولان . وقال الني عليه السلام 

لا رضاع بعد حواين » وله هذه الآبة ووجبه انه تعالى ذكر شيئين 

وضرب لما مدة» فكانت لكل واحد منبما بكمالها كالأجل المضروب 
للدينين » إلا إنه قام 


طبع الصبي ( من حال إلى حال ) باعتبار حولان الحول الموجب لتغبير الطباع ا في أجل 
العنين والزكاة لاشئال الحول على الفصول الأربعة ( ولا بد من الزيادة على الحولين ) لأف 
الرضيع لا يحصل فطامه في ساعة واحده بل يفطم بالتدريج على وجه ينسى اللبن»ويتعود 
بالعظام » ولا بد من زيادة مدة ( لما نبين ) يمني في وجه قول أبي حتيفة ( فيقدر ) على 
صبغة المجبول > أي فتقدر الزيادة ( به ) أي بالحول فبصير ثلاثة أحوال . 

( ولما ) أي ولأبي يوسف وحمد ( قوله تعالى ‏ وحمله وفصاله تلان شهراً 4 ١٠١‏ 
الاحقاف » ومدة المل أدتاها ستة أشهر » فسبقى للفصل حولان ) لآنه تعالىقال8إوفصاله 
في عامين ‏ ولا رضاع بعد الفصال ( وقال ايساد لا رضاع بعد حولين ) هذا الحديث 
رواه الدارقطني باسناده عن ابن عباس قال » قال رسول الله يلت لا رضاع إلا في حولين » 
ورواه ابن عدي ولفظه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين . وقال صاحب التنقيح 
والصحيح وقفه على ابن عباس > وم أرى أحدا رواه بعد حولين إلا المصنف » فكأنه 
نقله عن المبمسوط هكذا . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( هذه الاية ) يعني قوله تعالى فل وحمله وفصاله ©(ووجبه) 
أي وجه الإستدلال بها ( أن الله تعالى ذكر شيئين ) يعني المل والفصال ( وضرب لهما 
مدة ) وهو قوله تعالى ثلاثون شهراً » فكل ما كان كذلك ( فكانت ) أي المدة ( لكل 
واحدة منهها بكالها كالأجل المضروب للدينين ) بأن قال جعلت الدين الذي على فلان » 
والدين الذي على فلان سنة يفهم منه تقدير المدة في كل واجد من الدينين ( إلا انه قام 
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ويذبغي أن يبكون في مدة الرضاع لما نبينثم مدة الرضاع ثلاثون 
شرآ عند أي حنيفة «رح» . وقالاسنتان وهو قول الشافعي« رح». 


إلى كتاب الله تعالى » وحديث الإملاجة والإملاجتان لا يصح لأنه برويه مسرة عن ابن 
الزبير عن رسول الله لم ومرة عن عائشة ومرة عن أببه ومثل هذا الإضطراب يسقط 
وقي الممسوط » فأما حديث عائشة فضعيف جد لأنه إذا كان متاو بعد التي مكل »فلاذا 
ما يتلى » لأن نسخ التلاوة بعد الني مي لا جوز » وما ذكر أن الداجن دخ لالببت فأكل 
القرطاس غير قوي > لآنه يؤدي مذهب الروافض »> فإنهم يقولون أن الصحابة تركوا 
كثيراً من القرآن ب .د الني مقي وم يكتبوه في المصاحف » وهو قول باطل بالإجاع » 
وقيل عجب من الشافعية لايعملون بقراءة ابن مسعود في صوم الكفارة > ويعماون برواية 
عائشة والقرآن لا يبت يخبر الواحد » والعمل بالقراءة الشاذة لا يحوز . 

( وينبغي أن يكون في مدة الرضاع على ما نبين ) أي ينبغي أن يكون الرضاع الذي 
يتعلق به التحريم في مدة الرضاع لا بعدها » وفي مدتهبا اختلاف وسنسنه إن شاء 
الله تعالل . 

( ثم مدة الرضاع ثلاثون شهراً عند أبي حنيفة حنيفة رضي الله تعالى عنه ) وعند بعضهم 
اكد حار ا ارط يتينم 
سنتين ( وهو قول الشافعي ) أي قوهما قول الشافمي » وبه قال أحمد . 

( وقال زفر ثلاثة أحو ال ) أي مدة الرضاع ثلاث سنين . واختلفت المالكية بعد 
الحولين إلى شهرين » وفي الختصر أيام يسيرة . وقال عبد الملك شهر وتحوه . وفي المبسوط 
عنه يقدر بزيادة الشهور . وفي الحاوي مثل نقصان الشهور . وقال أبو الوليد يحرم بعد 
الحولين إلى ثلاث شهور . وذكر الداودي عنه يحرم بعد سنتين » وعندالبصري أربسع سنين 
ول خمسة عشر سنة» وقيل عشرون سنة» وقبل أربعون سئة » وقيل سنة» وقيل جميع 
العمر کا ذكرة . 0 

( لأن الحول حسن للتحول ) هذا دليل زفر » أي الحول صالح للتدول » أي لتغير 
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المنقص في احداهما » فبقي الثاني على ظاهره » ولأنه لا بد من تغيير 
الغذاء لينقطع الإنبات باللبن » وذلك بزيادة مدة يتعود الصي فيبأ 
غيره فقدرت بأد نى مدة الل » لأنها مغيرة » فإن غذاء الجنين بغار 
غذاءالرضيع كا يغاير غذاء الفط و الحديث مول علمد ةالاستحقاق 


المنقص في أحدهما ) يعني المل وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يبقى الولد في 
بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل ( فبقي في الثاني ) وهو الفصال ( على ظاهره ) 
وهو ثلاثون شهراً » وهو عدم النص . 
فإن قلت هذا خبر الواحد فلا يحوز تفسير الكتابيه ٠قلتأجمب‏ بأن الكتابمؤول 
قال فخر الإسلام وعامة أهل التفسير ذكروا أن المضروب للدينين بتنوع عليها بقدر 
الإمكان › فلم د يكن دلالة الكتاب على ما استدل به المصنف قطمية » ويؤيده ماروي 
أن رجلا تزوج امرأة فولد لستة أشهر “ فحيء بها إلى عمؤان رضي الله تعالى. عنه فشاور 
في رجمها » فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن خاصتكم بکتاب اشتعالى خصمتكم» 
قالوا كيف قال إن الله تعالى يقول ‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » ١6‏ الاحقاف ٠‏ وقال 
اله تعالى ‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 ۲۴۴ البقرة > فحمله ستة أشهر 
. وفصاله ولان » فتر كما وإذا لم يكن دلالتها على ذلك كذلك ل يازم التفسير . 

( ولأنه ) دلبل آخر ‏ أي ولآن الشأن ( لا بد من تغبير الغذاء ) في الرضيع (لينقطع 
الانبات باللبن ) وتحصل بغيره إبقاء لحباته ( وذلك ) أي تغمير الغذاء يكون ( بزيادةمدة 
يتعود الصبي فيها ) أي في تلك المدة ( غيره ) أي غير اللين » لأن القطع عن اللين دفعة من 
غير أن يتعود هلك > وهذا هو الذي وعده المصنف ازفر > لقوله لما نبين لكن زفر قمد 
بسنة كا في العنين . وأبو حنيفة قدرها بأدنى مدة الجل » لأنها مغيرة » فإن الولد في طن 
الام تة أشبر فى ويتفذى بغذاء الأ » وبعد الإتفصال غذاؤ اللبن > ويصير أصلافي ٠‏ 
الغذاء بالطعام 


( والحديث ) وهو قوله - لا رضاع بعد الحولين ‏ ( مول على مدة الإستحقاق )أي ٠‏ 
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الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحري لقوله عليه السلام لارضاع بعد 
الفصال » ولأن الحرمة باعتبار النشر وذلك في المدة إذ الكبير. 
لا يتربى به ولا يعتيز الفطام قبل المدة إلا في رواية عن أبي حنيفة 
ورجح إذا استغنى عنه ¢ ووحبه انقطاع النشر بتغير الغذاء ¢ 


الرضاع الممتحق » حق لا تستحق نفقة على الأب بعد ذلك . وقالوا إن تام 
الرضاع في حتى استحقاق الأجر على الأب مقدر بحولين » حتى لو طلق امرأته 
وطلبت الارضاع بعد الحولين وأبى الزوج لا يحبر على ذلك » ولو دفع ذلك في الحولين يبر 
على الاعطاء ( وعليه يحمل النص القيد بحولين في الكتاب ) أي على استسقاق الصي 
الرضاع يحمل قوله حولين كاملين » بدلمل قوله تعالى « فإن أرادا فصا ) ۲۳۴۳ 
البقرة » وذلك لآن الرضاع لو كان حرام بعد ال حولين لم يزل الرضاع في زوال الحرمة 
الثابتة شرعاً . 

( قال وإذا مضت مدة الرضاع ل يتعلق بالرضاع تحريم لقوله تزستد: ) أي لقولالني 
حك ( لا رضاع بعد الفصال ) هذا الحديث زواه الطبراني في معجمه بإسناده إلىعلي رضي 
اللشتعالىعنه “قال ر سو لاط علخ لا رضاع بعد فصال 4 ولا يتم بعد حر واءالر زاق مرفوعاثمرواه 
موقوفاً. وقالالعقبلي في كتابه هو الصواب4ورواه الطبالسي في مسنده من حديث جاير نحوه. 
وني اسناده حزام بن عڻان » وأعل ابن عدي به بعد أن رواه » ونقل عن الشافعي وابن 
معين رحمها اله تعالى انها قالا الرواية عن حزام حرام . 

( ولآن الحرمة باعتبار النشر وذلك ) أي النشر ( في المدة ) لان الحرمة في الرضاع 
باعتبار الصغير لا يتغذى بغيره ( إذ الكبير لا يتربى به ) أي باللبن عادة بوجوب تغذيته 
بغيره ( ولا يعتير الفطام قبل المدة ) يعني إذا فطم لا يعتير ( إلا في رواية عن أبي 
حشيفة ) رواه الحسن عنه ( إذا استغنى عنه ) أي عن اللبن . 

( ووجهه ) أي وجه ما روي عن ابي حنيفة ( انقطاع النشر بتغير الفناء ) أي 
انقطاع النشر الصالح باللين » يعني ان نشر الصبي باللبن ينقطع بعد استغنائه بالطعام 
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وهل يباح الارضاع بعد المدة قد قيل لا يباح» لأن اباحته ضرورية . 

لكونه جزء الآدمي . قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

للحديث الذي روينا إلا أم أخته من الرضاع » فإنه يجوز أرنف 

يتزوجبا » ولا يجوز أن يزوج أم أخته من النسب » لأنها تكون 
أمه أو موطوءة أيه 


لتغير غذائه لأن غذاءه كان لبن فصار طماما » فلا تثيت الحرمة برضاع اللبن بعد ذلك » 
ولمذا قال عليه السلام في حديث أبي هريرة الرضاع ما فتتى الامعاء وكان ذلك قبل الطعام 
وقي الواقعات الفتوى على ظاهر الرواية لا يعتبر الطعام قبل المدة . 

( وهل يباح الارضاع بعد المدة»قد قبل لا بباح » لانإباحتهضرورية ) أي لانإباحة 
اللبنفي المدةلضر ورةالو لد »والثابت بالضرورةيتقدر بقدرالضرورة»ءفلا بباح بعد المدةلزوال 
الضرورة ( لكونه جزء الادمي ) أي لكون اللبن جزء الادمي » والانتفاع به حرام»لان 
الادمي وجزئه لا يحوز أن يككون مبتذل؟ مهانا »و سواء كان الارضاعمن الام أومن الاجنبية. 
وقال التسرتاشي واختلف المشايخ في الإنتفاع باللين للدواء » قبل لم يحز » وقيل جوز إذا 
علم انه يزول به الرمد » وفي الذخيرة والروضة فطمت في السنتين واستغنت بالطعام ثم 
رضعت في المدة من امسرأة أخرى لا يكون رضاعا » وإن لم تستغن كان رضاعا » ذ كره 
الخصاف في رضاعه . 

وفي املاء بشر بن الوليد هو رضاع ٠‏ وفي عمدة الفتاوي إن خيف عليه الملاك لفطام 
قبل سنتين ونصف يطالب بالاجرة . وفي المحيط الرضاع بعد الفطام لا يحرم عند أبي 
يوسف » وعند عمد لا اعتبار بالفطام في الحولين » بل ذلك عنده حرم . وقال أبو حشيفة 
وأبو يوسف وحمد وزفر لا رضاع بعد مضي المدة › قاله الاسبيجابي رحمه الله . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الحديث الذى 
روينا ) وهو قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » وقد ذكيرهنيأوائل 
كتاب النكاح“واستثني من هذا العموم صورتين أحده] هو قوله (إلا أم أختهمنالرضاع 
فإنه يحوز أن يتزوجها ولا جوز أنيتزوجأم أخته من‌النسب لأنهاتكون أمه أوموطوءةأبيه ) 
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يخلاف الرضاع » ويجوز تزوج أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز 
ذلك من النسب » لأنه لما وطىء أمبا حرمت عليه ولم يوجد هذا 
المعنى في الردضاع 
أي لأن آم أخته من النسب تكون أمه إذا كانت الاخت لاب ( بخلاف الرضاع ) 
لان المعنى المذ كور لميذكر فيه . 
( ويحوز تزويج أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب ) هذه هي الصورة 
الثانية المستثناة ( لانه لما وطىء أمها ) أي لان الاب لما وطىء أم أخت اينه ( حرمت ) 
أي أخت الان ( عليه ) أي على الاب بالمصاهرة ( ول بوجد هذا المعنى في الرضاع)واعلم 
ان المصنف لو قال في المسألة الاولى أم أخته وأخيه لكان أولى » لان الحكم في الوجبين 
واحمد » وكذا لو قال في هذه المسألة أخت ولده لمشمل الذكر والانثى لكان أولى. وقال 
الاترازي وقد سنح فيخاطري إنشاء سطر لضبط المسألة » وما هذا تدزوج أم أختك من 
رضاع ومن نسب محرمة » فراعى وأخت ان رضاعي حلال » وما نسب يجوزها اتساع . 
واعلم أن كل ما لا بحرم من النسب لا يحرم بالرضاع م د كرتا من الصورتين » وهاهنا 
صور أخرى من الرضاع دون النسب . 
الأول : جوز له أن يتزوج أم عمه من الرضاع دون النسب . 
: الثانية : جوز له أن يتزوج يحدة ولده من الرضاع دون النسب . 
الشالئة : يحوز له أن يتزوج بعمة ابنه من الرضاع دون النسب . 
الرابعة : يحوز ها أن تتزوج بأب أخمها من الرضاع » ولا يحوز ذلك من النسب . 
الخامسة : يجوز له أن يتزوج ام اله من الرضاع دون النسب . 
السادسة : يجوز لها أن تتزوج بأخ ابنتها من الرضاع دون النسب . 
وجمع بعض فقہاء يخارىالمسائل التي تفارق حم الرضاع حكم النسبفقال مرتجزا : 
يفارق الارضاع حكم النسب في خسة مسطورة في الكتب 
ام أخ وأم أت سيدي وام ام الان فافقه سيدى 
وهكذا وقعت اخت الولد فاقتبس العلم لكها تهتدي 
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وامرأة أببه أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أرتف يتزوجبا كما 
لا يجوز ذلك من النسب لما روينا » وذكر الأصلاب في النص 
لاسقاط اعتبار التبني 
وأم عم ثم ام تمة ٠‏ ففقه مقالي لا لقبت. سمه 
وام خال ثم ام خالة والحت لايخفى من الجبالة 
نكاحين في الرضاع واقع وما عداء فالدليل مانع 
وقال شيخنا واستثنى بعضهم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اربع مسائل 
استشناها الرافعي في الشرح “ وزادها بعضبم التي ثلاث مسائل أخرى وقد نظم بعض 
الفضلاء المسائل الأربعة التي استشناها الرافمي في ببتين » وذيلت عليها بالمسائل الثلائة 
الأخرى في يتين آخرين > والبيتين ها : ٍ 
أربع في الرضاع هن حلال وإذا. ما نسبتهن سرام 
جدة ان واخته ‏ مم ام لاخيه وحافر والسلام 
والذي زاد شخنا هو قلت : 
عزز بآم عم وخال وأخ ابن فتلك سبع تمام 
وهي لهست بواردات على النص > الور a‏ 
( وامرأة أبيه وامرأة ابنه من الرضاع لا جوز أن يتزوجبا کا لا يحوز ذلك في النسب 
لما روينا ) وهو قوله تنتهدذ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؛ وعند الشافمي جوز 
تزوج حلب الإبن من الرضاع قوله وامرأة أببه صورته امرأة تزوج بها زوج المرضعة »ثم 
فارقها فإنها لا تحل لولده أن يتزوجبا کا لا يجوز ذلك في النسب لما روينا » وهو ق وله 
فتن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 1 
( وذكر الاصلاب فى النص ) هذا جواب عا يقال انه تعالى حرم حليلة الاين من 
الصلب وحلملة الإبن من الرضاع ينبغي أن لا تحرم » لأن هذا ليس من صلبه فأجاببقوله» 
وذكر الاصلاب ني النص > وهو قوله تعالى ‏ وحلائل نائ الذين من أصبلابم 4 ۲۴۳ 
النساء » ( لإسقاط اعتبار التبني ) فإن حلملة الابن المتبنى كانت حراما في الجاهلية . 
فإن قيل لم لا يحوز أن يكون لإسقاط حليلتهمن الرضاع أو لاسقاطبما جميما » وما 
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على ما نبيئه . ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة 

صببة فتحرم هذه الصبيةعلى زو جا وعلى آبائه و أبنائه » ويصير الزوج 

الذي نزل لا منه اللبن أباً للرضيعة؛ وفي أحد قولي الشافعي « ر ح 

لبن الفحل لا يحرم , لأن الحرمة بشببة البعضية واللبن بعضبا لا بعضهء 
ولنا ما روينا وال حرمة بالنسب 


وجه ترجمح جانب حليلة الان المتبنى في الإسقاط أجيب بأن حرمة الخليلة من الرضاع 
ثابتة بالحديث المشبور » وهو قوله اتود يحرم من الرضاع الحديث > فحملناه على حليلة 
الاين المتبنى لثلا يازم التدافع بين موجب الكتاب والسنة المشهورة . 

( على ما نبينه ) في فصل الحرمات ( ولين الفحل يتعلق يه التحريم ) 
الاضافة في لبن من باب إضافة الشيء إلى سببه » لأن سبب اللبن هو الفحل > 
وقوله يتعلق به التحريم قول عامة أصحاب الشافعي رمه الله تمالى ومالك 
وأحجمد رحا الله تعالى . وني المبسوط قال بعض العاماء وهو داود وابن علية 
م يتعلق به التحريم » وهو أحد قولي الشافعي » ولكن ذكر في شرح الوجيز ويتعلقيلين 
الفحل التحريم عند عامة العاماء . وعن بعض الصحابة خلافه » واختاره عبد الرحمن بن 
بنت الشافعي رواه عن الشافمي » لآن النص ذكر حرمة الرضاع في جانب النساء » لأن 
الحرمة لا تثبت في حى الرجال يحقيقة فم لالإرضاع منه > حتى لو نزل له لبن فأرضع به 
صبا لا قثبت الحرمة » فلآن لا تثبت بإرضاع زوجته أولى وفي شرح الأقطع روي عن 
سعيد بن المسيب وابراهم النخمي ان ابن الفحل لا يحرم . 

( وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجما وعلى آبائه وأبنائه » 
ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للرضيعة > وفي أحد قولي الشافمي لبن الفحل لا 
يحرم » لآن الحرمة بشببة البعضية واللبن بعضها لا بعضه » ولنا ما روينا ) وهو قوله 
تدز يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب > وفي رواية عائشة رضي الله تمالى عنما يحرم 

من الرضاعة ما يحرم بالولادة فقد ألحقه بالنسب . 

وأشار إلى وحه الاستدلال بالحديث المذ كور بقوله ( والحرمة بالنسب ) تثيت 
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( من الجانبين ) أي من جاني الرجل والمرأة (فكذا بالرضاع ) أي فكذا بسببالرضاع 
الحاصل بسسه الحرمة من الجانبين . 

فإن قل الحرمة هنا تثبت باللان واللبن متها لا منه » وف ذا يتحقق نزول اللبن من 
النكر . قلنا اللبن منه أيضا » لأن سببه الولادة » وهو الاحبال وهو نسبه فتثمت الحرمة ٠‏ 
بسنا ما في النسب » ونزول اللبن بلا إصابة الفحل نادر » فلا عبرة به . 

(وقال تنيتد لعائشة رضي الله تعالى عنما لملج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة ( 
الحديث رواءالآئمة الستة في كتبهم عن عائشة رضي اشتمالی عنهها»قالت دخل علي أفلح, نأ بي 
القعمس فاستقرت منه » فقال تستترين مني وأا مك » قلت من أين » فقا لأرضعتكامرأة 
أخي » قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل > فدخلت على رسول الله رث فحدثته 
فقال انه عمك » فلبلج عليك . وجه الإستدلال به أن العم من الرضاع لا يكون إلا 
باعتبار لبن الفحل . 

وي المسوط قوله - لملج - أمر للغائب من الولوج بالجم » وهو الدخول > وأصله 
ليولج » لأنه من ولج يلج » ولو جاز فأصل يلج يولج » فحذفت الواو لوقوعها بين الياء 
والكسرة » فحذفت فصار يلج » وكذا حذفت من سائر تصرفات هذه المادة وعليك 
بكسر الكاف » لأنه خطاب لمعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنما قوله ‏ أفلح ‏ 
بالرفع فاعل فلح »وأفلح بفتح الحمزة وسكون الفاء وبالحاء المهملة على الرجل الذي هو 
ابن أبي القعبس كا هو المذكور في ال#ديث المذ كور ل أفلم 
ا بن أبي القعسس » وهكذا في أكثر الروايات . 

وفي الصححين أيضا والنسائي من طريق مالك أن أفلح أخا لأبي القعيس جاء 
يستأذن علمها وهو عمها من الرضاعة > وفي رواية لمسم قالت استأذن علي عمي منالرضاعة 
أبي الجعيل فرددته . قال هشام نا هو أبو القعين » والصواب انه أفلح كنيته أ الجعيد» : 
وهو أخو أبي القعيس . قال القرطي في المفهم هو الصحبح » وما سوى ذلك وم > ولا 
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ولأنه سبب لنزول اللبن منبا فيضاف إليه في موضع الحرمة 
احتباطاً » ويجوز أرتف يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع , 


لأنه يجوز أن يتزوج بأخت 


يعرف لأبي القعبس ولا لأخبه أفلح ذكر إلا في هذا الحديث » يقال انهما في الاشعريين . 

ووقع في رواية الترمذي هكذا عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاء مي من 
الرضاعة يستأذن علي ... الحديث > هكذا وقع منهما من غير تعريف له باسم أو كني ةأو 
غيرهها . وقال شبخنا زين الدين رحمه الله تعالى في تفسير رواية الترمذي - جاء عمي من 
الرضاعة - اختلف في كبفبة ثبوت العمومة لأفلح هذا » فزعم بعضهم من رأى أن لبن 
: الفحل لا يحرم بالنسبة إلى الفحل » والرضبع أن هذا رضع مع أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه » فكان عا لعائشة من الرضاعة » ولهذا خطاً أب بردة 
الأحاديث الصصحة . ۰ 

والصواب أن عائشة رضي الله تعالى عنما ارتضعت من امرأة أبي القعيس »© وأفلح 
اخو ابي القعبس » فصار عا من الرضاعة » كا ثبت مصرحا به في الصحبحين من رواية 
عراك عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنما قالت استأذن على أفلح أخو أبي القعيس 
الحديث » وأطنب شبخنا الكلام في هذا الحديث » وذكر فيه زائد منها انه قد يستدل 
. بقول عائشة رضي الله قعالى عنما ولم برضعني الرجل على انه لو كان لارجل لبن فأرضع انه 
يحرم > وهو قول الكرابيثي من أصحاب الشافعي > والصحبح انه لا يتعلق به حرمة » 
ولكن قد نص الشافعي في البويطي على انه إذا نزل للرجل لبن فارضعه صمية ڪره 
له نككاحها . 

( ولآنه ) أي الزوج ( سبب لنزول اللبن منها فيضاف إليه في موضع الحرمة 
احتياطا ) أي إلى الزوج لا يقال انه اضمار قبل الذكر » لأن الشهوة تقوم مقام الذكر كا 
في قوله تعالى ‏ حتى توارت بالحجاب » ٣۲‏ ص » أي الشمس لأن الموضع موضع الحرمة 
فيجعل كأن البعضية حصلت بين الرضيع وبين الزوج . 

( ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت اخيه من الرضاع » لانه يجوز ان يتزوج بأخت 
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أخيه من النسب » وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من 

أمه جاز لأخيه من أيه أن يتزوجبا ٤‏ وكل صببين اجتمعا على دي 

امرأة واحدة ل ير لأحدهما أن يتزوج بالأخرىء هذا هو الأصل ‏ 
لأن أمبما واحدة فبما أخ وأخت » 


اخبه من النسب » وذلك مثل الاخ من الاب إن كانت له أخت من أمه جاز لاخيه من 
ابه ان يتزوجبا ) أوضح الاترازي كلام المصنف بقوله هذا مثل أن برضع زيد من ام 
مرو فمجوز لعمرو أن يتزوج اخت زيد نسبا » وإن كان زيد أخاه من الرضاع كا في 
النسب ذلك مثل الأخوين لأب ولأحدهاآخت من أمه من غير أمها جاز للأخ الآخر أرب 
بازوج اخته » لأن هذه أجنبية في حمق الأخ لأب » وعلى هذا ات الاخت من الرضاع »> 
واخت الاخت من النسب » وكان ينبغي ان يقول اخت اخمه او اخمّه من الرضاع“ويقول 
اخت اخمه واحتته من النسب » لكن اكتفى بذكر الح لظبور ذلك . 

( وكل صمبين ) اراد بها الصي والصبية بطري التغليب » كا في العمرين لأبي بكو - 
وعمر رضي الله تعالى عنب] » فيغلب المذ كر على المؤنث والاخف على الاثقل ( اجتمما على 
ثدي واحد ) لآدمية كيفيا كان ( ل يجز لاحدههيا ان يتزوج بالاخرى ) لانهها اخ واخت 
لأب وأم من الرضاعة » قلا يجوز كا في النسب هذه المسألة من مسائل القدوري» ولفظ 
القدوري على ثدي واحد على كورة واحدة صفة للدي » والمراد ثدي المرأة كما قدمنا . 
وفي بعض النسخ وقع على تدي واحدة > بإضافة "دي إلى واحدة » ويتأنسث الواحدة 
على تقدير امرأة واحدة»وهكذا شرحه الأترازي لأن في نسيغة على ثدي واحدة وكذا 
قال في النهاية على ثدي واحدة » كذا حتى لو اجتمما على ضرع يبيمة واحدة لم يحرم 
أحدهما على الآخر » فكان هو بمنزلة طعام أكلاه من إناء وأحد . 

( هذا هو الاصل ) اي اجتاع الصببين على ثدي امرأة واحدة هو الاصل في هاب 
الحرمة ( لان امها ) اي ام الصبيين ( واحدة فها ) اي الصبيان ( اخ واخت ) والاخت 
"حرام على الاخ من النسب والرضاع جميعاً . 
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ولا يتوج المرضعة أحداً من ولد التي أرضعت» لأنه أخوها ولا ولد 
. ولدهاءلأنه ولد أخيباء ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة 
لأنبا عمته من الرضاع . وإذا اختلط اللبن بال #اء واللبن هو الغالب 
تعلق به التحريم » وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم خلافاً للشافعي 


ور هو يقول انه موجود فيه حقيقة » 


( ولا تنزوج المرضعة احداً ) المرضعة بفتح الضاد > اى لا تتزوج الصبية اأرضعة(من 
ولد التي ارضعت ) اى من ولد المرأة التي رضعت الصبية . وقال الكاكي المرضعة بفتح 
الضاد » هكذا عن الثقات > وبصمغة الفاعل غير صحمح يعرف بالتأمل . وقال السفناقي 
المرضعة بصيغة اسم المفعول » وبالرفع على الفاعلية ونصب احداً على المفعولمة » هذا هو 
الاصح من النسخ . وفي نسخة اخرى ولا يتزوج المرضعة احد من ولد التي ارضعت ؛ 
بعكس الاولى في الفاعلية والمفعولية » وهذا ايضاً صحيح » فإن كلاهما بخط شيخي رجه 
© اشتعالى . 
٠‏ (لانه اخوها ) ای لان الاحد الذى ولد ولد التي ارضعتها ( لانه ولد اخيها ) كما في 
النسب ( ولا بتزوج الصبي المرضع ) بفتح الضاد ( اخت زوج المرضعة » لانها عمة من 
الرضاع ) كبا لا يحوز في النسب . 

( وإذا اختلط اللبن با ماءواللبن هوالغالب ) اىوالحالاناللبن هو الغالب على الماء(تعلق 
بهالتحرم ) لان الحم للغالب ( وإن غلب الاء م يتعلق به التحريم خلافا للشافمي ) فإن 
عنده على الاصح يتعلق به التحريم إذا كان مقدار حمس رضعات من اللمن » وبه قال 
احمد » وكذا الخلط بالدواء » او بلمن بهدمة او بكل مائع او جامد » واعثير مالك ان 
يكون اللمن مستبلكا في جميم ذلك » لعدم تعلق التحريم به . 

( هو يقول انه ) اي الشافعي يقول ان اللبن ( موجود فيه حقيقة ) غاية ما في الباب 
أن اللبن هالك » يعني لفوات منفعته بغلية الماء » فدارت الحرمة بين الثبوت وعدمه > 
فتغلب الحرمة احشاطا . 


AY 


ونحن تقول المغلوب غير موجود حكماً » حتى لا يظبر بقابلة الغالب 

كا في اليمين ‏ وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم ؛ وإنكان 

اللبن غالبا عند أبي حنيفة « ر ح» . وقالا إذا كان اللبن غالباً 
يتعلق به التحريم . قال « رض» 


( ونحن نقول المغاوب غير موجود حكماً »حيث لأ يظبر لمقابلة الغالب» كا في اليمين) 
بأن حلف لا يشرب اللبن فشرب لبا مغلوبا بماء لا يحنث . لكن للخصم أن يحبب عنه 
ويقول إن الأعان مبنية على العرف » فلا يحنث » لآنه في المرف لا يسمى المغلوب لبنأ > 
أما الحرمة تبنية على وجود اللمن » ولكن الأولى ان نقول ان الحرمة لا تتعلق بصورة 
الارضاع » ووجود اللبن کا في الكمير بالاجاع » بل يتعلق باعتبار إنشاز العظم وإنبات 
اللحم والمقلوب لا يحصل الإنشاز والإنبات › لأنه لايحصل التغذي به . 

فإن قبل يشكل هذا با لو وقعت قطرة دم أو خمر في جب من ماء » حيث ينجسه » 
وإن كان الماء غالبا حقيقة » قلنا لما ويكنالماء كثيراً شرعاً بأن إيكنعشراً فيعشر يكن 
غالبا حكما » فتعارضتافر جحنا حجة النجاسة احتياطاً » كذا نقل عن العلامة حميد 
الذين الضرير . قال الكاكي لكن ممعت شخي العلامة مولانا عبد العزيز رخمه الله تعال‌ان ` 
. الرجحان الذاتي » إنغا يكون راجحا سابقاً على الرجحان الحالي إذا لم يكن في الحادئة 
نص »> وقد وجد النصهاهنا»وهوقولهءتيتن: لا يبولن أحدك في الماء الدائم ... الحديث . 
وقوله عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين ... الحديث وقوله عليه السلام الماء طهور ... 
الحديث » فلا يعتبر الرجحان الذاتي لآنه يثبت بالإجتهاد ولا اختيار للاجتهاد في 
مقابلة النص . 

( وإن اختلظ بالطعام لم يتعلق به التحريم » وإن كان اللبن غالب ) عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ) كلمة إن واصة ما قبله » وذكر في شرح الطحاوي ان اللبن إذا كان غالباً 
بحيث يتقاطر من الطمام » فعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى لا کون رضاع] ؛ 
غلافاً لصاحيه ٠‏ 
( وقالا إذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحريم . قال ) أي المصنف رحمه الله تمالى 
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قولهما فيا إذا لم تمسه النار حتى لو طبخ بها لا يتعلق به التحريم في 
قولحم جميعاً.لمما أن العبرة للغالب » كما في الماء إذا لم يغيره شيء عن 
حاله . ولأني حنيفة « رح » أن الطعام أصل واللبن تابع له في حق 
القصود فصا ركامغلوب ولا معتبر بتقاطر اللبن من العام عنده 


( قولما ) أي قول ابي مسف وحمد ( فيا إذا لم تمسه النار ) اي فبا لم تمس اللبن النار( حق 
الو طبخ فيا ) اي طبخ اللي بالنار ( لا يتعلق به التحريم في قوم جميعا ) لأنه لايتضير 
بالطبخ من غيره عن طعمه وصفة وذكر خواهر زادة ان على قول أبي حنيفة إنما لا يثبت 
إذا أكل لقمة لقمة » أما إذا حشاه حشواً ثبت به » وقمل إذا وصل اللمن إلى حلقه 
معقوداً فلا خلاف قمه » وإذا تناول الثريد فلا خلاف فيه » وني كتاب الرضاع للخصاف 
إذا ردت له خيزاً في لبنها حى يشرب الخبز ذلك اللبن او لت به سويقا فأطعمته إياه إن 
كان طعم اللبن يوجد » فهذارضاع » وذكر صاحب الاجناس انه قولما . وفي الرافميولو 
ردت في اللبن طعاما او عجنت به دقيق وخمزت تملق به االحرمة . وقي العجل والخمز 
وجه على القاضي حسين . ا 

( لما ) اي لأبي يوسف وعمد ( ان العبرة للغالب > كا في الماء ) اي كا إذا خلط بالماء 
اللبن » وهو الغالب ( إذا لم يغيره شيء عن حاله ) يمني إذا ل يفير اللين شيا عن حاله 
بالطبخ » كا إذا خلط لين المرأة بالماء » واللبن هو الغالب . ١‏ 

( له ) اي لأبي حشيقة ( ان الطعام اصل » واللبن تابع له في حتى المقصود ) وهو 
الاكل بالموصول إلى المعدة » ولهذا يؤكل ولا يشرب“وغير المائعيستتبع المائع (فصار) أي 
الآبن ( كالمقاوب ) فيه نظر » لآن المقلوب غير موجود حكما ‏ أما مالم يكن مغاوياً 
ويكون كالمغاوب » فلا نسل انه لبس بموجود . والجواب أن هذه مناقثة افظية تندفم 
حمل الكاف زائدة ٠‏ ش 

( ولا معتير بتقاطر اللبن من الطعام عنده ) أي عند أبي حنيفة ( هو الصحيح » لأن 
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التغذي بالطعام إذ هو الأصل » وإن اختلط بالدواء واللإن غالب » 
تعلق به التحريم » لأن اللبن يبقى مقصوداً فيه » إذ الدواء لتقويته 
على الوصول » وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة » وهو الغالب تعلق به 
التحريم » وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم اعتباراً للغالب , 
كا في الماء » وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما 
عند أبي يوسف د ر ح» » لأن الكل صار ش 


التغذي بالطعام إذ هو الأصل ) قبد بالصحبح احترازا عا قبل إن الرضاع إنما لا يثبت 
بالطعام إذ لم يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة » اما إذا تقاطر منه اللبن يثبت به التحريم عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى » لآن القطرة من اللبن إذا دخلت حلق الصبي كافية لاثبات 
الحرمة » والصحمح عدم ثبوت الحرمة بتكل حال ؛ وعلاه المصنف بقوله لأن التفذي 
بالطعام إذ هو الأصل » لأن الأصل فيالباب التغذي › فبكون اللبن تابعا فيحق المقصود . 

( وإن اختلط ) اي اللبن ( بالدواء واللبن غالب ) اي والحال ان اللبن هو الغالب ١‏ 
( تعلق به التحريم » لآن اللبن يبقى مقصوداً فيه “ إذ الدواء لتقويته ) أي لتقوية اللبن 
( على الوصول ) أي مالا يصل بانفراده . 

فإن قلت إذا كان الدواء لتقويته على الوصول وجب أن يستوي الغالب والغاوب » 
ال E E‏ 
إلى التغذي به » والدواء لتقويته على الوصول »2 وإن كان مغاوبا كان القصد إلى التداوي 
واللين لتقوية الدواء » يشير حون جار اعد كوه E‏ ور د إن 
اللن يبقى مقصوداً ‏ . 

( وإذا اختلط اللبن بلبن شاة وهو الغالب ) اي إذا عت لين الملرأة بلين شاة 
ولبن المرأة غالب ( يتعلق به التحريم » باعتبار الغالب ما في الماء ) أي ا إذا اختلط 
بالماء » حمث يعتبر الغلبة . 


( وإذا اختلط لبن امرأقين تعلتى التحريم بأغلبها عند أبي يرسف » لأن الكل صار 


كفده 


شيئاً واحدا فيجعل الأقل تابعاً للأكثر في بناء الحتكم عليه . وقال 
مد وزفر « رح» يتعلق التحريم بهماء لأن الجنس لا يغلب الجنس » 
فإن الشيء لا يصير مستبلكاً في جنسه لاتحاد المقصود . وعن أبي 
حنيفة «رح» في هذا روايتان » وأصل المسألة في الأيمان» وإذا نزل 
للبكر لبن فأرضعت صبياً تعلق بهالتحريم لإطلاق النص » 


واحداً » فبجمل الأقل تابعا للأكثر في بناء الحكم عليه ) وهو إحدى الروايتين عن 

( وقال زفر ومد يعلق التحريم بهما ) أي يتعلق التحريم بالمرأتين ( لأن الجنس لا 
يغلب الجنس > فن الشيء لا يكون مستهلكا في جنسه » ونا يكون مستبلكا في غير 
جنسه > لاتحاد المقصود ) أي لاتحاد مقصودم » فلا ينتفى القليل “ ويتعلق به التحريم 
( وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا روايتان ) في رواية » کا قال أبو يوسف »© ويه 
قال الشافمي في قول . وقي رواية كا قال مد » وهو قول زفر والشافمي في قول . 
وقي الغاية وقول عمد أظهر وأحوط فيه. وقي الرافمي اختلط لبن امرأتين»وغلب أحدهيا» 
فإن علقنا الحرمة بالمغلوب تثيت الحرمة منها » والا اختصت ,التي غلب لبنها . 


( وأصل المسألة في الاعان ) أي فما إذا حلف أن لا يشرب من لبن هذه البقرةوانخلط 
لمنها بلبن بقرة أخرى فشربه » فمو على الخلاف المذكور » فعند عمد يحنث > لآن الجنس 
لا يغلب على الجنس » وعندها لا يحنث . 

( وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت صما تعلق به التحريم ل لاطلاق انض ) وهو قوله 
تعالى ف وامهاتكم اللاتي أرضمنكم » ۲٣‏ النساء » مطلق لا فصل فيه بين البكروالئيب 
وهذا الاختلاف فيه للأئمة الأربعة . وعن الشافعي وجه انه لا يتعلق بذ التحريم » وبه 

قال أحمد في رواية » لأنه قادر » فأشبه لبن الرجل > ولكن نص الشافعي انه يتعلق به 


» التحردم .. وق المغني نزل البكر من غير وطىء فأرضعت به طفلا » ثبت به الحرمة‎ a 
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ولأنه سبب للنشوء فنثبت به شببة البعضية . وإذا حلب لبن المرأة 
بعد موتها فأوجر الصبي تعلق به التحر » خلافاً للشافعي « رح» » 
هو يقول الأصل في ثبوت الحرمة » افا هو المرأة ثم تتعدى إلى 
غيرها بواسطتها وبا موت ل تبق محلا لما ء ولهذا لا يوجب وطئہا 
حرمة المصاهرة . ولنا أن السبب هو شببة الجزئية» وذلك في اللبن» 
لمعنى الانشاز والانبات وهو قائم باللبن » وهذه الحرمة 


وبه قال مالك والثوري والشافعي »> وأصح الروايتين عن ابن حنبل . وقال أبو بكر بن 
المنذر » وهذا قول كل من محفظ عنه ٠‏ ْ 

( ولأنه ) أي ولان لبن البكر ( سبب للنشوء فتثيت به شبهة البعضية ) ويتعلق به 
الحرمة للأحتماط . 

( وإذا حلب لبن المرأة بعد موتا فأوجر الصبي ) على صبغة المجبول من الوجر »> 
وهو الدواء الذي يصيب في وسط الفم » يقال أوجرته الدواء وجرة واحد المفعولين 
واو الصبي “قام مقام الفاعل » والآخر هو الصبي > أي أوجر لبن المرأة الصبي » 
ويجوز ان برفع الصبي بالفعل على ترك المفعول الآخر ٠‏ وهو اللبن » أي أوجر الصبي 
اللبن ( تعلق به التحريم خلافا للشافعي » هو )أي الشافعى (يقولالاصلفي ثبوت الحرمة) 
اي حرمة الرضاع ( إنما هو المرأة ثم يتعدى إلى غيرها بواسطتها وبالموت م يبق محلالها) أي 
للحرمة ( ولمذا ) أي ولأجل عدم الحل بالموت ( لا يوجب وطثها ) أي وطىء المبتة 
( حرمة المصاهرة ) وقبد بقوله - بعد موتها - لأنه لو حلب قبل الموت لا يتأتى خلاف 
الشافمي > فإن عنده على الأظبر يتعلق به التحريم كمذهبنا > وبقولنا قال مالك وأحمد . 

( ولنا أن السبب ) أي سبب الحرمة ( هو شبة الجزئية ) يسبب الرضاع ( وذلك ) 
أي السبب > وهو شببة الجزئية ( في اللبن ) أي حاصل في رضاع اللبن ( لمعنى الانشاز 


...... والانبات وهو ) أي المعنى المذكور ( قائم باللبن » وهذه الحرمة ) جواب عماقالالخصم 
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ظر في حق الميتة دفناً وتيمما . أما الحرمة في الوطىء لكونه 

ملاقياً لحل الحرث » وقد زال با موت فافترقا » وإذا احتقن الصبي 

باللبن لم يتعلق به التحريم . وعن مد « ر ح» أنه يثبت به ال حرمة 
كما يفسد به الصوم » 


انها بالموت لم تبق محلا » انه انالحرمة يسبب الرضاع (يظمرفي حت المتةدفنا) اي منحيث 
جواز الدفن ( وتيمما ) أي من حيث جواز التيمم » وهو مصدر من يم » يقال يحمت 
المريض فتممم إذا مسحت وجه ويديه » ويقال أيضا يمت المست »وصورتهكانت الصغيرة 
المرضعة ذات زوج فزوجها يصير عحرما لاستة » لأن الممتة أم امرأته › فيجوز له 
دفنها وتسممها ٠‏ 

( أما الحرمة في الوطىء ) جواب عن قوله - و لهذا لا يرجب حرمة المصاهرةبالوطىء 
إغا تثبت ( لكونه ) أي لكون الوطىء ( ملاقيا محل الحرث ) لتثبت به الجزئية ( وقد 
- زال )أي محل الحرث ( بالموت فافترقا ) أي الرضاع والوطىء ل نك 
هذا بعد الموت لوحود الفارق . 
| ( وإذا احتقن الصبي باللبن ) من الحقنة > وهو دواء يجمل في خريطة من ادم يقال 
ها المجقنة » ويعطى المريض من أسفله » وهو معروفة بين الناس » وفي المغرب احتقن 
بالضم غير جائز » وإنما الصواب حقن أو عواج بالحقنة ( م يتعلق به التحريم ) أي لم 
بتعلق بالاحتقان التحريم » هذا هو ظاهر الرواية عن أصحابنا » ولهذا م يذكر الخلاف 
في الجامع الصغير > وقد ذكر الكرخي المسألة » وم يحك الخلاف » و كذا لايتعلق التحريم 
بالاقطار في الاحلمل والاذن والجائفة » وبه قال الشافمي في الجديد ومالك وأحمد ٠‏ 

( وعن مد انه يبت به الحرمة كما يفسد به الصوم ) وبه قال الشافعي في القديم » 
وهو اختيار المزني و كذا قال الشافعي في قوله القديم في الاقطار في الاحليل وقي الاذن 
وفي الجائفة إذا وصل إلى الجوف > والضمير في انه وف به في الموضعين برجم إل الاحتقان 
الذي يدل عله قوله - احتقن - . 


ووجه الفرق غل الظاهر ان المد ني الصوم إصلاح البدن » ويوجد 

ذلك في الدواء ء فأما الحرم في الرضاع معنى النشر » ولا يوجد ذلك 

في الاحتقان » لأن المغذى وصوله من الأعلى وإذا نزل للرجل لبن 

فأرضع صبيا لم يتعلق به التحريم » لأنه ليس بلبن على التحقيق » فلا 

يتعلق به النشوء والنحوء وهذا لأن اللبن انما يتصور ممن يتصور منه 

الولادة . وإذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم ‏ لأنه 
لا جزئية بين الآدمي والببائم » والحرمة باعتبارها . 


( ووجه الفرق على الظاهر ) أى ظاهر الرواية عن أصحابنا ( ان المفسد في الصوم 
إصلاح البدن ويوجد ذلك ) أى إصلاح البدن ( في الدواء وأماائحر م)بكسر الراء المشددة 
( في الرضاع معنى النشر » ولا يوجد ذلك في الاحتقان › أن المغذي ) بضم الم وفتح 
الفين المعجمة المشددة اسم فاعل من الغذاء ( وصوله من الأعلى ) أى من أعلى البدن » يعني 
إلى الاعضاء العليا » وبالحقيقة يصل اللبن إلى الاعضاء السفلى لا إلى العليا > فلاحصل معنى 
الغذاء » فلا يثبت التحريم بخلاف الصوم ‏ فإن المفسد فيه وضول ١‏ فيه إضلاح البدن إلى 
الجوف > وقد حصل هذا المعنى في الحقنة فيغسد الصوم  .‏ | 

( وإذا نزل للرجل لبن فارضع صبيا م يتعلق به التحريم ) ولا خلاف للأئمة الأربعة 
فيه . وعن‌الكرابيسي من أصحاب الشافعي انه يثبت به التحريم وقد ذكرناه مرة (لآنه) 
أى لأن لبن الرجل ( ليس بلبن على التحقيق ) كدم السمك ليس سدم على التحقيق + 
فصار كا لو نزل من ثدي البكر ماء أصفر فلا يتعلق به شيء . وفي المفني ولبن الخنثى 
كلبن الرجل ( فلا يتعلق به النشوء والنمو > وهذا ) إشارة إلى قوله - لأنه لبس بلين - 
أي على التحقيق ( لأذاللبن إما يتصور من يتصور منه الولادة ) فالرجل لا يتصور منه 
الولادة » فلا تعلق به به التحريم . 

(وإذا شرب صبيان من لبن شا | ياق به لحري » لأنسه لا جزئية بن الآدمي 
والببائم » والحرمة باعتبارها ) أى باعتبار البزئية . 
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وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا 

على الزوج» لأنه يصير جامعاً بين الأم والبنت رضاعاً » وذلك حرام» 

كالجمع يينهما نسباً :ثم إذا لم يدخل بالكبيرة فلا مبر لها : لأر 

الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها » وللصغيرة نصف المهر» لأن 
الفرقة وقعت لا من جبتبا 


( وإذا تؤوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج ) 
فيفسخ النكاح » وبه قال الشافعي وأحمد » وحكي عن مالك انه إذا لم يدخل بالكبيرة 
بطل نكاحها » ويثبت نكاح الصغيرة لأن الفرقة جاءت منما » وببطلان تكاحها م يبق 
المع » وعن الأوزاعي انه إذا لم يدخل بالكبيرة يثبت تكاحها ويبطل نكاح الصغيرة 
( لآنه يصير جامعاً بين الأم والبنت رضاعا ) أي من حبث الرضاع ( وذلك ) أي الجع 
بين الم والبنت ( حرام كالم ببنبما ) أي بين الأم والبنت ( نسب] ) أي من 
حمث النسب . 

( ثم إذالم يدخل بالكبيرة فلا مبر لها ) أي للكبيرة » سواء قصدت الفساد أو لا » 
وجاز أن يتوج الصغيرة مرة أخرى » لأنها ربيبة وم يدخل بأمبا » ولا يتزوج الكبيرة 
لأنها أم امرأته ( لآن الفرقة جاءتمن قبلها قبل الدخول بها » وللصغيرة نصف المهر » لآن 
الفرقة وقعت من جهتها ) . 

فإن قبل يشكل بمسألة صغيرة ارتد أبوها ولحقا بدار الحرب بانت > ولا يقضى ها 
بشيء من المهر » ولم يوجد الفعل منها . قلنا لما حكمنا بارتدادها تبعا ها صارت في الحم 
كأنها ارتدت › والردة يحظور الاباحة لها محال » فلا تدقى مستحقة النظر » فلا يحلنصف 
المر » أما الإرتضاع لا حاصر له » فلا يسقط المهر . 

فإن قبل يشكل بقتل الرجل امرأة رجل قبل الدخول » فإنه يقضى على الزوجالمهر» 
ولا برجم على القاتل بشيء » مع ان القتل حظور . قلنا وجب بالقتل قصاص أودية » 
ولازوج نصمب فها هو الواجب بالقتل فلا يتضاعف حقه بالتضمين . أما الزوج فيا نحنفيه 
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والارتضاع » وإن كان فعلآ منها لکن فعلرا غير معتبر في اسقاط 

حقباء كما إذا قتلت مورثها ويرجع به الزوج على الكبيرة إن 

كانت تعمدت به الفساد » وإن لم تتعمد فلا شيء عليما وإن 

عالت بأن الصغيرة امرأته » وعن عمد ه ر ح» يرجع في الوجهين » _ 
والصحيح ظاهر الرواية لأنها 


لا نصيب له في شيء فيضمن من أتلف نصف المىر » كذا في الفوائد الظبيرية . 

( والارتضاع ) جواب عما يقال العلة للفرقة الارتضاع > وهي فعلها » فلا تضاف 
الفرقة إليها . وأجاب بقوله - والارتضاع - أي ارتضاع الصغيرة ( وإن كان فعلا 
منها ) أي من الصغيرة ( لكن فعلها غير ممتبر ) شرعا ( فياسقاط حقها ) كا إذا قتلت 
مورثها ) لم تحرم على الميراث بلا خلاف ( ويرجع به ) أي بنصف المهر ( الزوجعلىالكبيرة 
إن كانت تعمدت الفساد > وإن لم تتعمد ) بأن قصدت دفع الملاك عنما جوعا . 

( فلا شيء عليها > وإن عامت بأن الصغيرة امرأته ) أى امرأة زوجبها ٠‏ وفيالمبسوط 
يعتبر تعمد الفساد: بأن قصده مع العلم بأن الرضاع يحرمها على الزوج في الشرع > فاو لم تعلم 
ذلك أخطأت > أو ل تعلم النكاح أو م تعلم بأن الرضاع يفسد النكاح “أو أرادتالخيربآن 
خافت على الرضيع الحلاك EE‏ والقول a Bp‏ 
الفساد » ولآنه شيء في باطنها لا يقف عليه غيرها فمقبل قوهها باليمين . 

فإن قبل يشكل هذا بصغيرتين تحت رجل »> ولرجل آخر امرأتان » فأرضعت كل 
واحدة من.) الصغيرتين » حت بانتا على الزوج وم يغرما شيئا وإن تعمدت الفساد » قلنا 
فعل الكبيرة فا نحن فمه مستقل بالافساد » اا 
مستقل بالافساد » فلا تضاف الفرقة إلى كل واحدة »2 لآن الفساد باعتبار المع بين الأختين 
والأجندية قائمة بيا > فلا تعدوا إلى المرأتين » فلا يعتبر تعديها » وهناك باعتبار المع بين 
الأم والبنت والامية قائمة بالمرضعة يعتبر تعدا لأنها مخاطبة . 

( وعن مد انه ) اى ان الزوج ( برجع في الوجهين ) أى فيا إذا تعمدت الفساد > أو 
م تتعمد > وبه قال زفر والشافعي وأحمد ( والصحيح ظاهر الرواية لأنها ) أي الكبيرة 


۸1۹ 


. وإن أكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المر » وذلك 
يحري مجرى الاتلاف » لكنها مسبية فيه إما لأن الارضاع ليس 
بافساد النكاح وضعاً » وإنفا يثبت ذلك باتفاق الحال » ولأن 
فساد النتكاح ليس بسبب لإلزام الجرء بل هو سبب لسقوطه, 
٠‏ لأن نصف ابر 


( وإن أكدت ) اى الكبيرة ( ماكان على شرف السقوط » وهو نصف المبمر ) كتقبيلابن 
الزوج إذا بلغت حداً تشتهى ( وذلك ) أى تأكيد ما كان على شرف السقوط ( مجرى 
مجرى الإتلاف ) في إيجاب الضمان ( لكنبا ) أى لكن الكبيرة (مسببة فيه ) أى في 
الاتلاف غير مباشرة . 

قال الاترازى ما كان يحتاج صاحب المداية إلى أن يقول بكلمة الإستدراك بين اسم 
إن وخبرها » لآنه لا يصح أن يقال ان زيداً لكنه منطلق » وهذا لآن قوله مسببة بقع 
خبر إن في قوله - لأنها وإن أكدت ما كان على شرف السقوط - إما لأن الإرضاع هذا 
وقع بيانا لكون الكبيرة مسببة أى صاحبة سبب لا علة » يعني أن الكبيرة ا كانت 
مسببة لأحد اعمان . 

( إما لان الارضاع لبس بإفساد للنكاح وضعا ) لان وضعه لتزيبة الصغسر ( وإإغا 
يثبت ذلك ) أى إنما ثبت فساد النكاح بالارضاع ( باتفاق الحال ) بأن تقم الكبيرة 
والصغيرة اتفاقاً في ملك رجل واحد لا قصداً في ذلك . 

۰ ( وقوله أو لان إفساد النكاح ) عطف على قوله ‏ إما لان الإرضاع لبس يسافساد 
النكاح . وهو القسم الثاني لاما التفصملية ( ليس بسبب لالزام المهر ) لأنه غير مضمون 
٠‏ بالاتلاف > لكنه غير متقوم في نفسه › لانه ليس بملك عين ولا منفعة على التحقيق “ولهذا 
لا يقدر على بيعه وهبته وإجارته ( بل هو لسقوطه ) أى لسقوط المببر ( لانتصف المبر) 
جواب سؤال مقدر 6 بأن يقال كيف قلت أن فساد النكاح لبس بسبب لإلزام المر » 
ويحب على الزوج نصف مهر الصغيرة > فأجاب بقوله - لان نصف المهر - . 


لكر 


يجب بطريق المتعة على ما عرف » لكن من شرطه ابطال النكاح› 
وإذا كانت مسببة يشترط فيه التعدي كحفر البثر »ثم إنما تكون 
متعدية إذا عامت بالنكاح وقصدت بالارضاع الفساد » أما إذا لم 
تعلم بالنكاح أو عامت بالنکاح » ولكنبا قصدت دفع الجوع 
والملاك عن الصغيرة دون الافساد لا تكون متعدية لانبا مأمورة. 
بذلك » ولو عات بالنكاح ولم تعلم بالفساد لاتتكون متعدية أيضاء . 
وهذا ها هنا اعتبار الجبل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم . 


( يجب بطري المتعة على ما عرف ) في باب الهر ان المتعة تجب بالمبر ابتداء لقوله 
تعالى ‏ ومتعوهن ‏ لأن المعقود عليه عاد إليها سالا ( لكن من شرطه ) أي من شرط 
وجوب المتعة ( إبطال النكاح ) فكانت مباحة لا بشرط . 

( وإذاكانت ) أي الكبيرة ( مسببةيشترط فيه التعدي كحفر البثر ) فإنه له حفرها 
في ملكه لا يضمن ما وقع فبها . ولو حفرها في الطريق أو فيملك غيره يضمن ما وقسم 
فبها ( ثم نما تكون متعدية إذا علمت بالنكاح وقصدت بالارضاع الافساد 4 أما إذا م تعلم 
بالنکاح أو عالت بالنكاحلكنماقصدت دفع الجوع والهلاك عن الصغيرة دون الإفساد إتكن 
متعدية»لأنم! مأمورة بذلك ) لأنه يكون حبنئذ فرضا عليها » وتكون مأجورةبالإرضاع 
لدفع الملاك . 

( ولو عامت بالنكاح وم تعلم بالفساد لا تككون متمدية أيضا ) والقول قولها کا ذكرناه 
( وهذا ) أي القول بأن عامها بالنكاح وبفساده بالإرضاع ( ها هنا اعتبار الجهل ) هذا 
جواب عن سؤال مقدر » بأن يقال كيف جبل الكبيرة بفساد النكاح بالارضاع عذراً » 
والجهل ليس بعذر في دار الإسلام » فأجاب بقوله - وهذا اعتبار الجبل - ( لدفع قصد 
الفساد ) الذي يصير به الفعل تعديا ( لا لدفع الحم ) وهو وجوب الضان » تقديره أرن 
الحم الشرعي وهو وجوب الضان يعتمد التعدي » والتعدي إنما يحصل بقصد الفساد » 


نضن”" 


ولا تقبل في الرضاع شبادة النساء منفردات » وإنما يشبت بشهادة رجلين 

أو رجل وامرأتين . وقال مالك « رح » يثبت بشبادة امرأة واحدة 

إذا كانت موصوفة بالعدالة» لان الحرمة حقمن حقوق الشرع فيثبت 
بخير الواحد كمن اشترى لا فأخيره واحد انه ذببحة 


والقصد إلى الفساد إنما يتحقتى عند العم بالفساد > وإذا انتفى العم بالفساد انتفى الفساد » 
فكان اعتبار الجبل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحم . 

فإن قلت قصد الفساد يستازم دفع الحى» فكان اعتبار الجبل لدفع الح . قلت ازم أن 
يكون ضان ضناً فلا يعتير به . 

( ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء المنفردات ) يعني وحدهن . وقال الشافمي تقبل 
شهادة أربع منهن > وهو قول عطاء » وني الغاية وقال الشافعي يثبت بشبادة أريع من 
النساء أو رجل وامرأتين » وتقبل بشهادة مرضعة إن م تطلب أجرة ولا ذكرت هاهنا » 
وكذا إذا قالت أرضعته في الأصح » ذكره النووي في المنهاج . وفي الرافعي يثي تالرضاع 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين » و كذا بشادة أربع نسوة » ولا يشبت با دون أربع 
نسوة » وقبل أحمد شهادة المرضعة . 

وفي المغني شهادة الواحدة مقبولة في الرضاع عند أحمد » وهو قول طاووس والزهري 
والأوزاعي وابن أي ذب وسعيد بن عبد العزيز » وعنه شهادة امرأتين » وعنه شهاده 
امرأة واحدة وتستحلف مع شهادتها وتفارق » وإن كانت كاذبة لم يحل عليها حول حق 
تبيض ثدياها بالبرص . وني الوبري قال الشافعي يفرق شادة امرأة واحدة . وقال مالك 
تثبت بقول شاهدين › وينم من النکاح ابتداء » ويفرق بينها لو كانتا تناكحا . 

( وإنغا ثبت ) أي الرضاع ( بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) وهو مذهب عمر 
ا نالخطاب رضي الله تعالى عنه » ذ کره ه في المغني . وفي المحمط هو قول عمر وعلي وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم . 

( وقال مالك يشت بشہادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة » لأن الحرمة 


حق من حقوق الشرع» فيئيت يخبر الواحد » من اشترى لها فأخبره واحد انه ذبيحة 


AYY 


الجوسي . ولنا أن ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل عن زوال الملك في 

باب النکاح وابطال الملك لا يثبت إلا بشبادة رجلين أو رجبل 

وامرأتين, بخلاف اللحم »لان حرمة التناول ينفك عن زوال 
الملك » فاعتبر أمراً دينيآً واش أعل . 


المجوسي ) فإنه ينبقي لمل أن لا يأ كل منه ولا يطمم غيره > لآن الخبر أخبره بجرمة 
المين وبطلان الملك فتعبنت الحرمة مع بقاء الملك » ثم لما تثبت الحرمة مع بقاء الملك لا 
يمكنه الرد على بائعه » ولا أن حبس الثمن على بائعه . قلت هذا الذي ذكره انه مذهب 
مالك لس ذهب مالك › وإِنما هو مذهب أحمد > ومذهب مالك ما ذكرتاء الآن . 

( ولنا أن ثبوت الحرمة لا تقل الفصل ) مككذا ثأن الحرمة المؤيدة » فإنها لا تقبل 
الفصل ( عن زوال الملك في باب النكاح ) يعني إذا ثبت حرمة الرضاع يزول ملك التكاج 
لا عالة » لآن حرمة امحل مع ملك النكاح لا يحتمعان > فيازم من إثبات حرمة الرضاع 
ابطال ملك النسكاح ( وايطال الملك لا بثبت إلا بشهادة رجلين أو رجلل وامرأتين ؛ 
يخلاف اللحم » فإن حرمة التناول تنفك عن زوال الملك ) لأن الحرمة مع ملك البمين . 
يجتمعان » كا في الفر ( فاعتبر ) ذلك ( امراً ديئياً ) فيقبل فبه خبر الواحد . 


0 
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AYY ا‎ 


( كتاب الطلاق ) : 

أي هذا كتاب في بيان أحكام الطلاق . وي المغرب مصدر بمضى التطليق كالسلام 
بمعنى التسلم > والكلام بمعنى التكلم » وهو مصدر طلقت زوجته بالفتح والضم . وقال 
الأخفش لا يقال بالضم » وامرأة طالق » وجاء طالقة » والطئق وجع الولادة “منطلقت 
بضم الطاء في مطاوقة » إذا أخذها الطلق والوجم . طلق اللسان وطليقة > والطليق 
الأسير إذا أطلق . وطلق امرأته تطليقا وطلقت هي طلاقاً . ورجل طلاق وطلقة » أي 
كثير الطلاق للنساء . 

والطلاق لغة رفع القيد » وشرعا رفم قيد النكاح من أهله في مله . وقيل ال لاق 
عبارة عن حك شرعي يرفم القبد النكاح بألفاظ مخصوصة »> وسببه الحاجة الحوجة إليه . 
وشرطه كون المطلق عاقلا بالغ » والمرأة في النكاح أو في العدة التي يحصل .هيا علا 
للطلاق » وحكمه زوال الملك عن الحل » وأقسامه ما ذكر في الكتاب . 

وإيقاع الطلاق مباح وإن كان متبغضا في الأصل عند عامة العلماء . ومنهم من يقول لا 
يباح إيقاعه للضرورة > وذلك إما كبر السن أو الربيبة » لقوله مرعتهة لعن الله كل ذواق 
مطلاق › وقال رسود أعا امرأة اختلمت من زوجها من غير نشوز فعلمها لعنة الملائكة 
والناس أجمعين . وروی الترمذي من حديث نوبان أن رسول الله عم قال أعا امرأة 
سألت زوجہا من غير يأس فحرام عليها رائحة الجنة » وقال حديث حسن »> وروى أيضاً 
عن ثوبان عن الني فم قال الختلمات هن المنافقات . 

المناسبة بين كتاب النكاح و كتاب الطلاق ظاهرة » لان التكاح قيد شرعي “والطلاق 
رفعه » والمناسبة الخاصة بننه وبين الرضاع ان كلا مثها حرم . 


۳ 


باب طلاق السنة 
قال الطلاق على ثلاثة أوجه حسن وأحسن وبدعي » فالأحسن أن 
يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طبر لم يجامعها فيه » ويتركها 
حت تنقضي عدتبا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن 
لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة » وان هذا 
أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً عند كل طبر واحدة » 


( باب طلاق السنة ) 

' أي هذا باب في بيان طلاق السنة » وفي المبسوط الطلاق نوعان سني وبدعي » والسني 
نوعان » سني من حمث العدد » وسني من حيث الوقت . والبدعي نوعان يعود إلى العدد 2 
وبدعى بعنى يعود إلى الوقت »> والسني من حيث العدد نوعان حسن وأحسن » أما 
المصنف ذكر كله مفرقا على ما تقف عليه . 

( الطلاى على ثلاثة أوجه »> حسن وأحسن وبدعي » فالأحسن أنيطاق الرجلامرأته 
تطيلقة واحدة في طبر ل يجامعها فيه » ويتركها حتى تنقضي عدتها » لأن الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم كانوا يستحبون أن لا بزيدوا في الطلاق على واحدة حق تنقضي العدة ) 
أخرج هذا ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا و كيمم عن سفيان عن مغيرة عن إبراهم 
النخمي »> قال كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم بتر کہا حت تحيض ثلاث حيض . 

( وات هذا ) أي الاقتصار على تطليقة واحدة ( أفضل عندم ) أي عند الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم ( من أن يطلق الرجل ثلاثاً عند كل طهر واحدة ) أي طلقة 
. واحدة ( ولآنه ) أي ولآن إيقاع الواحدة ( أبعد من الندامة ) حبث أيقى لنفسه ممكنة 


٤ 


وأقل ضرراً بالمرأة ولا خلاف لأحد في الكراهة. والحسنهو طلاق 

السنة » وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطبار . وقال 

مالك « رح » انه بدعة ولا يباح إلا واحدة» لأن الأصل في 

الطلاق هو الحظر والاباحة لحاجة الخلاصءوقد اندفعت بالواحدة . 

ولنا قوله عليه السلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان السئة 
أن يستقبل الطبر استقبالاً فتطلق بالكل قرء تطليقة » 


التدارك > بأن براجعبا في المدة » وبعدها بتجديد التككاح من غير تزوج آخر وإبقاء 
ممكنة التدارك مندوب إلى الله تعالى فإ فلمل الله يحدث بعد ذلك أمراً ‏ ١الطلاق(وأقل‏ 
ضرراً بالمرأة ) حبث ل تبطل محليتها نظراً إلبه » لأن اتساع الحلية نعمة في حقهن » فلا 
يتكامل ضرر الإيحاش . 

( ولا خلاف لأحد في الكراهة ) أي لا خلاف في عدم الكراهة » يمني لم يقل أحد 
بكراهة إيقاع الواحد » يخلاف الحسن » فإن فيه خلاف فيكون هذا حسن . قلتهكذا 
فسر الشراح كلهم هذا اللفظ » وظاهره يقتضي خلافه على مالا يخفى على المتأمل . 

( والحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار . وقال 
مالك انه بدعة ) أى ان الطلاق المفرق على ثلاثة أطبار في المدخول بها بدعة »وفيالمغرب 
البدعة اسم من ابتداع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه » ثم غلب على ما هو زيادة في الدين 
ونقصان منه . وقيل البدعة إحداث أمر لم يكن من عبد رسول الله عله ( ولا يباح إلا 
واحدة ) أى طلقة واحدة ( لأن الأصل في الطلاق هو الحظر ) أى المنع > لقولهعليهالسلام 
تزوجوا ولا تطلقوارواه أبو داود ( والإباحة ) أي إباحة الطلاق ( لحاجة ) الناس إلى 
( الخلاص وقد اندفعت ) أى الحاجة ( بالواحدة ) أى بالطلقة الواحدة فلا 


يباح غيرها . 
( ولنا قوله عليه السلام ) أي قول النبي َر ( وقي حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنها أن من السنة أن تستقمل الطبر استقبالاً فتطلقبا لكل قرء طلقة ) هذا الحديث رواه 


ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة وهو الاقدام على الطلاق 

في زمان تحدد الرغبة » وهو الطبرء فالحاجة كالمتكررة 

نظراً إلى دليلبا » ثم قيل الأولى أن يؤخر الايقاع إلى آخر الطبر 
احترازاً عن تطويل العدة 


الدارقطني في سننه من حديث يعلى بن منصور » حدثنا شعيب بن زريق عنعطاء ا خر اساني 
حدثهم عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر انه طلتی امرأته تطليقه وهي حائض » ثم 
أراد أن يتبعها طلقتين آخرين عند القرءين فبلغ ذلك رسول الله مم فقال يا ابن جمر ما 
هكذا أمرك الله » قد أخطأت السنة » والسنة أن تستقبل الطبر وتطلق لكل قرء » 
فأمرني فراجعتها » فقال إذا طبرت فطلق عند ذلك أو أمسك » فقلت يا رس ول الله 
أرأيت لو طلقتها ثلاثن] » أكان يحل لي أن أراجعها فقال لا »كانت تسين منك » 
وكانت معصية . 

وذكره عبد الى فيأحكامه وأعله بعطاء الخراسانيوقالانه أتىفيهذا الحديثبزيادات 
م يتابع عليها وهو ضعبف في الحديث لا يقبل ما تفرد به . ورواه الطبراني في معجمه . 
وقال صاحب التنقيح عطاء الخراساني » قال ابن حبان كان صالحاً غير انه كان سيء الحفظ 
كثير الوم » فبطل الإحتجاج وأحسن من هذا ما رواه النسائي بإسناده عن عبد الله “قال 
طلاق السنة أن يطلقها تطليقة » وهي طاهرة من غير جاع » فإذا حاضت وطبرت طلقها 
أخرى ثم تعتد بعد ذلك يحيضة » فأخبر انه طلاق السنة » وهي سنة رسول الل مكنع . 

( ولان ' لحك يدار على دليل الحاجة ) لا على حقيقة الحاجة » لأن تبابن الاخلاق 
وتنافر الطباع أمر باطن لا يكن الوقوف عليها » فأقم السب الظاهر > وهو الامساك 
بالمعمروف مقام دلبل الحاجة ( وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهمو 
الطبر ) الخالي عن الماع > لآنه زمان رغبة فيها طبعا وشرعا » فلا يختار فراقها إلالحاجة 
( فالحاجة كالمتكرر نظراً إلى دلملها ) أى دلمل الحاجة » فأصل الممنى كلما تكرر جغل 
كأن الحاجة إلى الطلاق تككررت » فأبيح تكرار الطلاق بالتفريق على الإطبار . 

( ثم قبل ان الأولى أن يؤخسر الإيقاع إلى آخمر الطر » احترازاً عن تطويل العدة ) 
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والأظبر أن يطلقبا كما طبرت » لأنه لو أخر را يجامعا » ومن 

قصله التطلق فيبتلى بالابقاع عقيب الوقاع » وطلاق البدعة أن 

يطلقبا ثلاث بكامة واحدة أو ثلاثاً في طبر واحدء فإذا فعل ذلك 
وقع الطلاق وكان عاصياً .' 


أشار بهذا إلى اختلاف المشايخ في الطلاق السني » فقال بعضهم الأولى أن يخر الإيةاع 
إلى آخر الطبر » لآنه إذا ل بؤخر تتضرر اارأة يكون عدجا ثلاثة أطبار وثلائة حيض 
كوامل » فتطول عدتها لا محالة » وهو في الخلاصة رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة . 

( والأظهر أن يطلقها كا طهرت ؛ لأنه لو أخرها ربا يجامعها ) لأن الطبر زمانتجدد 
الرغبه ( ومن قصده التطليق قيبتلى بالإيقاع ) أي إيقاع الطلاق ( عقيب الوقاع ) أى 
الجاع » فيكون الطلاق بدعيا > وإغا قال المصنف والأظبر لأن مدا قال في الأصل » 
فاذا أراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها واحدة إذا طبرت من الحمض . 

( وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا ) أى أو يطلقهائلاثتطلمقات 
( في طهر واحد » فاذا فعل ذلك ) أى الطلاق والتطليق بثلاث تطليقات بكلمةواحدة» 
أى في طبر واحد ( وقع الطلاق ) وبانت منه وحرمت حرمة مغلظة ( وكان عاصا ) 
لأنه ارتكب حراما . وقالت الظاهرية والشيعة لا يقع الطلاق في حالة الحيض »والثلاث 
. بكلمة واحدة . وعند الإمامية لا يقع شيء أصلا » وبه قال المريسي »> وعند الزيدية منهم 
يقم واحدة » ويزعمون انه قول علي رضي الله تعالى عنه . ۰ 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان الطلاق على عبد رسول اله ثم واحداً » 
وكذا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » وثلاثا من مدة عمر رضي الله 
تعالى عنه » رواه البخارى ومسل . وفي المغني و كان عطاءو طاو وسو سعيدين جبير و رو 
أبندينار وأبو الشعثاء يقولون من طلق البكر ثلاثا فبي واحدة » وقال القاضى أبو يوسف ٠‏ 
كان الحجاج بن أرطأة يقول طلاق الثلاث ليس بشىء قال مد بن اسحاق واحسدة. 


٠ . كقول الشيعة‎ ٠ ٠ 


وقال الشافعي « ر ح » كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حق 
يستفاد به الحكم والمشروعية لا تجامع الحظر , بخلاف الطلاق في 
حالة الحيض » لأن الحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق 


( وقال الشافمى كل الطلاق مباح ) وبه قال أبو ثور وداود الظاهرى وابن حبيب من 
المالكية وأحمد فى رواية عند ارسال الثلاث مباح ( لآنه ) أى لأن الطلاق ( تصرف 
مشروع حتى يستفاد منه الحكم ) يضم الدال لانه حال > اى مستة د 
بالطلاق الحكم » وهو قوله ( والمشروعية لا تجامع الحظور ) وكل ماهو مشروع لا 
يكون محظورا ( بخلاف الطلاق فى حالة الحيض ) همذا جواب عا يقال كيف يصح 
العموم والطلاق فى حال الحيض حرام» فأجاب بقوله - بخلاف الطلاق فىحالة الحيض . 

( لآن الحرم ) بكسر الراء المشددة » أى الحرم للطلاق ويجوز فتحها بأن يقال ان 
الحظور ( تطويل العدة عليها لا الطلاق )أي لا نف سسالطلاق وتطويل العدة » كما 
إذا طلقها فى حالة الحيض » لأن الحيض الذى وقع فيه الطلاق ليس بمحسوب فى العدة 
بالاجماع أو يلتبس أمر العدة عليها کا إذا طلقہا فى طبر جامعها فيه » لأا لا ندرى انها 
حامل فتعتد بالأقراء » أو حامل فتعتد بوضم المل » والحاصل فى هذه المسألة ان عند 
بعتبر فى طلاق السنة التفريق والوقت . 

وعند مالك بعتبر الواحدة والوقت . وعند الشافعى يعتمر الوقت »2 ولا يلتفت إلى 
العدد » والشافعى يستدل أيضا بقوله تعالى © ولا جناح علبکم إن طلقتم النساء #4 بم 
البقرة » وهذا لآنه مطلق » فيتناول المع والتفريق بما روي عن عوير العجلاني انه لما 
لاعن امرأته قال كذيت عليها با رسول الله یړ ان امسكتها فبى طالق ثلاثا فلم ینکر 
عليه رسول الل عَم إيقاع الثلاث جملة » وهذا الحديث متفق علبه » ويما ورد عن عبد 
الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه انه طلق امرأته تماضر فى مرض الوت > وربا 
روي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنما ان امرأة قالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني 
وبت وقت طلاق » ول ينكر » متفق عليه . وبما روي من حديث فاطمة بنت قبس ان 
زوجہا أرسل إليها بثلاث تطليقات . ش 


ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي 

تعلقت به المصالح الدينية والدنياوية والإباحة للحاجة إل الخلاص 

ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث وهي في المفرق. على الأطبار ثابتة 
نظرأ إلى دليلها » والحاجة في نفسما باقبة 


والجواب عن الآية قد خص عنما الطلاق حالة الحىض والطلاق في طهر جامعها فيه 
فيخص المتنازع > وهو الجمع . والجواب عن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى 
عنه وما شابه انه مول على خلاف السنة » بأن قال أنت طالق للسنة » لآنه أليق محاهم 
أن يعلموا على وفاق الكتاب والسنة » ولان تقلمد الصحابي لبس بحجة عنده »فكي فيحتج 
بفعل الصحابي علينا . والجواب عن حديث رفاعة انه لىس فيه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة» 
ونحوز أن يكون مفرقا على الأطبار . والجواب عن حديث فاطمة بنت قبس ان زوجها 
أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن 
فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قبس بتطلىقة كانت بقيت من طلاقما رواه مسل . 

( ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لا فيه من قطم النكاح الذي تعلقت به المصالح 
الدينية ) من تحصين الفرج عن الزة الحرم في جميع الأديان ( والدنياوية ) من السكن 
والإزدواج واكتساب الولد » وكل ما هو كذلك ينبغي أن لا يرز وقوعه في الشرع 
( والإبإحة للحاجة إلى الخلاص ) يعني إباحة الطلاق إنما كانت للحاجة إلى الخلاصعزعبدة 
المرأة ( ولا حاجة إلى المع بين الثلاث ) لحصول الخلاص با دونه . 

( وهي في المتفرق على الاطبار ثابتة ) هذا جواب عا يقال > فكا لا حاجة إلى المع 
بين الثلاث » فكذا لا حاجة إلى المتفرق على الأطبار . فأجاب بقوله - وهي - أي 
الحاجة إلى المع بين الثلاث » إذ لا حاجة إلى الطلاق المتفرق ثابتة ( نظراً إلى دليلها) وهو 
الاقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة » وهو الطهر والح يدار علىد ليل الحاجة لكونها 
أمراً باطنا کا تقدم . 

( والحاجة في نفسها باقبة ) هذا جواب عما يقال دليل الحاجة إِما يقام مقام الحاجة 
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فأمكن تصوير الدليل عليها والمشروعية في ذاته من حيث انه إزالة 

الرق لا تناني الحظر لمعنى في غيره » وهو ما ذكرناه » وكذا إيقاع 

الثنتين في الطبر الواحد بدعة لما قلنا . واختلفت الرواية في الواحدة 

البائئة قال في الأصل انه أخط أ السنة » لأنه لا حاجة إلى اثبات صفة 

زائدة في الخلاص وهي البينونة وفي رواية الزيادات انه لاايكره 
للحاجة إلى الخلاص ناجرَاً 


فها يتصور وجودها » وها هنا لا يتصور » لآن الحاجة إلى الخلاص عن عبدة الطلاق في 
الطهر الثاني والثالث مع ارتفاع النكاح بالأولى . فأجاب بقوله - والحاجة في نفسها - 
أي في ذاتها باقبة ( فأمكن تصوير الدليل عليها ) لأن الإنسان قد يحتاج إلى جبة باب 
النكاح لبنائه فيها » أو لحاجة أخرى . ( والمشررعية في ذاته ) مذا جواب عن قوله 
- والمشروعءة لا مجامع الحظر ‏ فأجاب بقوله والمشروعية في ذاته ( من حيث انه إزالة 
الرق ) أي إزالة قيد النكاح ( لا تنافي الحظر لمعنى في غيره ) تقريره أن يقال يجوز ان 
يكون الطلاق باعتبار قطع النكاح المسنون محظوراً في جامع المشروعرة » كالصلاة في 
الأرض المغصوبة » والبيع في وقت النداء » فإنهها مشروعان بذاتها حظوران لقيرهما » 
ولا منافاة لاختلاف الجبة » فلم يازم من إثبات المشروعمة انتفاء الحظر ( وهو ما ذكرناه) 
من فرت المصالح الدينية والدنياوية . 

( وكذا إيقاع الثنتين في الطبر الواحد بدعة لما قلنا ) انه لا حاجة إلى المع بين‌الثلاث 
( واختلفت الرواية ) عن أصحابنا فيا إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه 
طلقة واحدة بائئنة . 

( قال في الأصل ( أي الممسوط في ی ا انه أخطأ السنة ) فيكره ( لأنه ْ 
لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص وهي ) أي الصفة الزائدة ( البينونة ) لأف 
الحاجة إلى الطلاق للحاجة » ولا حاحة إلى صفة زائدة .. 

. (وفي الزیادات انه لايكره للحاجة إلى الخلاص:اجزاً) ا ازي ينغي أن 
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والسنة في الطلاق من وجبين سنة في الوقت » وسنة في الع ددء 

فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها ؛ وقد 

ذ كرناها » والسنة في الوقت يثيت في المدخول بها خاصة » وهو أرنف 

يطلقها في طبر لم يجامعبا فيه » لأن الداعي دليل الحاجة» وهو 

الاقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطبر الخالي عن 

الجماع , أا زمان الحىض فزمان النفرة وبا لجماع مرة في 
الطبر تفتر الرغبة » 


بقول وفي زبادات الزيادات » لأنجمدارحمه الل 5 المسألة فبا لا في الزادات » 
فحتمل انه وقع سهواً من الكاتب » أو محتمل انه إغا قال كذلك » لأن زيادة الزيادات 
من قنمة الزيادات > كأا مسألة الزيادات . 

(والسنة في الطلاىمن وجپين سنة قي العدد يستوي فيها المدخول بهاوغير المدخول بها 
وقد ذ كراها ) يعني في اول الباب يعني أن السنة في الطلاق من حمث العدد أن يطلقبا 
واحدة » ويقرك حتى تنقضي عدتها » وإغا سمي الواحد عدداً تحوزاً » لأن أصل العدد 
ليس هو بعدد حقيقة »لن العدد ما يوازي نصف حاشبتة عن بعد سواء » ولس الواحد 
إلا حاشة واحلة . . ae.‏ 

( والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة ) قال الشافميومالكوحمدوالخاوة 
كالدخول عند في حكم العدد ومراعاة وقت السنة في الطلاتى لأجل العدد مقامالخاوة 
فيه أيضاً مقام الدخول » كذا في المبسوط ( وهو أن يطلقها في طبر لم يجامعها فيه » 
لآن الداعي دلبل الحاجة » وهو الاقدام عى الطلاق في زمان تجدد الرغيه » وهو الطهر 
الخالي عن الماع » اما زمان الحبض فزمان النفرة > ويالجاع مرة في الطبر تفتر الرغبة ) 
فلم يكن فيها دليل الحاجة » لقيامه مقامه » وقال الكاكي قوله ‏ في طبر واحد ل 
يجامعها قبه - وم يسبق طلاق في حيض ذلك الطبر لم يكن الطلاى في ذلك الطهر 
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وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطبر والحيض» خلافاً ازفر 
« رح» وهو يقيسها على المدخول بها . ولنا أنالرغبة في غير المدخول 
بها صادقة لا تقبل با حيض مالم يحصل مقصوده منبا » وفي المدخول 
بها يتجدد بالطبر . قال وإذا كانت المرأة لاتحيض من صغر أو 
كير فأراد أن يطلقبا ثلا السنة طلقها واحدة » فإذا متضى شر طلقها 
أخر ى »لأ نالشبر في حقبما قائم مقام الحيضء قالالله تعالى ط( واللائي 
يسن من الحيض 4 إلى أن قال « واللائي لم يحضن 4 ٤‏ الطلاق » 


سنيا »> وإن لم يجامعها فيه وكذا لو وطئها حالة الحيض لم يكن الطلاق فيه سني] في 
الذخيرة والزيادات . 

( وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطبر والحيض »2 خلافا لزفر ) فإنهيكرهطلاقها 
في الحيض ( وهو ) أي زفر ( يقيسها ) أي يقس غير المدخول بها ( على المدخول بها . 
ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة ) لآن الرغبة فيما لا تعتبر بحيضها ورغبته بعد 
الحبض »> كا كانت قبله » لأن مقصوده لم يحصل منما » فكان اقدامه على الطلاق لحاجة 
إلبه لا لنفرته عنه ورغبته ( لا تقبل بالحيض ما م يحصل مقصوده منها ) . 

( وفي المدخول بها يتجدد ) أي الرغبة ( بالطبر وإذا كانت المرأة لا تحىض من 
من صغر أو كبر » فأراد أن طلقا ثلاثا للسنة طلقها واحدة » فإذا مضى شرا طلقا 
أخرى » لأن الشبر في حقهها ) أي في حتى الصغيرة والكبيرة التي لا حبض ( قائم مقام 
الحيض ) وكذا إذا كانت لا تحيض بالحل عندة لأن ا امل لا تحيض 2 وعند الشافعي 
وإ كانت الحامل تحيض فطلاقه في حالة الحيض ليس ببدعة »2 وقال ابن من 
أصحابه بدعة ولا يتأتى هذا خلاف الشافمى > لان إيقاع الثلاث بكلمة واحد غير بدعة 
عنده »ولكنالأولى التفربى على الاشبر »و فى الأشهر ‏ وفى البسيط ليس فى طلاق الصغيرة 
والآدسة سنة ولا بدعة » وبه قال أحمد > وكذا الحامل عندهم ٠‏ 

( قال الله عز وجل ل واللائى بشسن من الميض من نسائكم ‏ إلى ان قال طواللائى 
لم يحضن ‏ ؛ الطلاق ) أورد هذه الاية الكرية دلبلا على ان الاشبر ققوم مقامالحيضفى 


بالشبر وهو بالحيض لا بالطبر »ثم إن كان الطلاق في أول الششبر 
يعتبر الشبور بالأهلة > ون كان 


حى هاتين الطائفتين » قوله تعالى ‏ واللائى لم بحضن ‏ اى الصغائر اللاقي م يبلغن » او 
اللاتي بلغت بغير حيض كذلك يعتدون بثلاثة أشبر » كذا فى التبسير » وعن العلامة 
حميد الدين الضرير رحمه الله تعالى إنما قال لم يحضن > وما قال لا يحضن لآنه لو قال لا 
يحضن یکن أن لا تری الحمض فى هذا الزمان » ويمكن انها قد كانت رأت قبل هذا 
الزمان فقال لميحضن › يعنى لا برین اصلا ٤‏ وقوله تعالى ل واللائى لم يحضن #؛الطلاق 
مبتدأ » وخبره محذوف > أى واللائى م يحضن فمدتبهن ثلاثة أشهر . 

( والإقامة فى حى الحيض خاصة ) أى إقامةالشهرمقام الحيض خاصة »واحترز بهعن 
قول بعض مشايخنا » حيث قالوا.الشهر فى التي لا تحيض يقوممقام الحيض والطهر جميعا » 
والبه ذهب صاحب البنابيع وغيره » وقال ثمس الأمة ظن بعض أصحابنا ان الشهر فى 
حى التي لا تحيض بمنزلة الحيض > والطهر فى حتى التي تحيض » وليس كذلك » بل الشهر 
فى حقها بمنزلة الميض فى حق التي تحيض ( حتى يقدر الاستبراء فى حقها بالشهر ) أى 
فى حق الآمة التي لا تحيض من صغر او كبر . 

( وهو ) ای الاستيراء ( بالحيض لا بالطبر ) وقال الكاكي وغيره اختلاف أصحاينا 
يظبر فى حت الزام الحجة على البعض بإجماعبم » لان الاستبراء يكتفى بالحيض » على 
ان الشهر يقوم مقام الحيض » إذ التبع خلف الأصل محال لا بذاته » فإن قبل لما قام الشهر 
مقام الحيض ينبغي أن يكون الطلاق الثاني في الشهر الثاني في حالة الحيض . قلنا قد 
ذكرة ان الخلف يتبع الأصل بحاله لا بذاته » وذات الشهر طبر » والشهر أقم مقامالحخيض 
في حم خاص ؛ وهو انقضاء العدة لا في جيم الأحكام » ألا ترى أن الطلاق بعد الجاع في 
ذوات الاقراء حرام » والآيسة والصغيرة لا حرم »> و كذا الطلاق الثاني . 

( ثم إن كان الطلاق في أول الشبر ) يعني إن كان إيقاع الطلاق في أول الشهر ( يعتير 
الشهور باهة) أي يمتبرالشهورالقائة مقام الحيض بالأهلة كاملة كانت أو ناقصة ( وإن كان) 


۱۴۳ 


في وسطه فبالأيام في حق التفريق وفي حق العدة كذلك عند أني 

حنيفة « رح »» وعددهما يكمل الأول بالأخخير والمتوسطان 

بالأهلة » وهي مسألة الاجارات . قال ويجوز أن يطلقبا ولا يفصل 

بين وطتها وطلاقها بزمان . وقال زفر ٠‏ رح» يفصل بينهما بشېر 
لقيامه مقام الحيض . ولأن با لجماع تفتر الرغية » . 


أي الاإيقاع ( في وسطه ) أي في وسط الشهر ( فبالأيام ) أي فيعتبر بالأيام ( قي حق 
التفريق ) أى في تفريق الطلاق على الأشهر بالاجماع » فبحتسب كل شهر ثلاثون يرما في 
حت إيقاع الطلاق . 

( وقي حت المدة كذلك عند أبي حنسفة ) لا يحكم بانقضاء العدة إلا بتام تسعينيوماً 
من وقت الطلاق ( وعندها يكمل الشهر الأول بالاخير ) أى يكمل الشهر الأول بالشهر 
الاخير بالاءام ( والمتوسطان بالاهة ) ای ويكمل المتوسطان وهما ما بين الاول والاخير 
بالاهلة » لان الاصل في الاشهبر الاهة ( وهي مسألة الاجارات ) أى المسألة المذكورةمثئل 
مسألة الاجارات على الخلاف المذكور إذا استأجر داراً شهوراً معلومة او سنة فى خلال 
الشهر » فعند ابى حنبفة تكون السنة ثلائمائة وستين وما » وعندهها يكمل الأول بالاخير 
وما بينها معتبر بالاهلية > وعلى هذا الاجل قي البسع . 

( وتحوز أن يطلقها ) أى ويجوز أن يطلق الآيسة او الصغيرة ( ولا يفصل بينوطئها 
وبين طلاقها بزمان ) يعنى لا يشترط الفصل بشهر بين وطئها وطلاقها > وبه قال الشافعى 
ومالك وأحمد وأبو ثور وأبى عبيد » وهو قول الحسن وابن سيرين وطاووس وحماد بن 
سلبان وربيعة . وقال ثعس الائمة كان شخنا يقول هكذا إذا كانت الآيسة لا برجى منها 
الحيض والحبل > وأما إذا كان تصغيرةلابرجىمنها الحبضوالخيل فالافضل الفصل بين جماعبا 
وطلاقها بشهر » ولا منافاة ببنه وبين قول المصنف › لان الافضلبة لا تنافى الجواز . 

( وقال زفر يفصل يمنها بشهر لقيامه مقام الحمض ) فيمن تحيض »> وفيها يفصل بين 
طلاقبا ووطهيا يحيضة » فكذا هنا يشهر ( ولان بال جماع تفقر الرغبة ) فكانت مازلة 
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وإنما تتجدد بزمان وهو الشبر . ولنا انه لا بتوهم الحبل فبا » 

والكراهة في ذوات الحيض باعتباره » لأن عند ذلك يشتبه وجه 

العدة » والرغبة وإن كانت تفتر من الوجه الذي ذكر لكن تكثر من 

وجه آخر » لأنه يرغب في وطىء غير معلق فراراً عن مؤن الواد » 
فكان الزمان زهان رغبة»ء فصار كزمانالحبل 


ذات الاقراء إذا جومعت فى الطهر ( وإنا تتحده ) أى الرغبة ( بزمان ) فلا بد منه » 
وهو الشهر. _ 

( ولنا انه ) أى ان الشأن ( لا يتوهم الحبل فيا ) اى فى التي نحن فيها من الايسة 
والصغيرة ( والكراهة ) اى كراهية الطلاق بعد الماع ( فى ذوات الحيض باعتباره ) 
أي باعتبار الحبل ( ولان عند ذلك ) أي عند توهم الحبل ( يشتبه وجه العدة ) أي وجه 
عدتها » فلا يدرى انها حامل فتعتد بالاقراء » او حامل فتعتد بوضع امل . 

( والرغبة وإن كانت تقل من الوجه الذى ذكر ) هذا جواب عن قول زفر > وإنما 
تتحدد الرغبة وإن كانت تفتر من وجه . فأجاب بقوله - والرغبة وإن كانت تقل - من 
القلة من الوجه الذى ذكره زفر > ويحوز أن يكون على صيغة الجبول أي من الوجه الذي 
ذكره الان ( ولكن تكثر من وجه آخر ) أي ولكن الرغبة من وجه آخسر لا يقال إذا 
تعارض دليل كثرة الرغبة مع دليل فتور الرغبة © يتساقطان لأ نقول لا يلزم من زوال 
الرغبة زوال أصل الرغبة فيكون الإقدام على الطلاق في زمان الرغبة . 

. والذي يظهر لي أن المصنف أجاب عنه بقوله ( لآنه برغب في وطیء غير مملق ) انه 
ارجح جبة الرغبة بكون الوطىء غير هق > بضم اليم وسكون المين المبملة وكسي 
اللام » وبالقاف من أعلق المرأة إذا أحبلبا: اوثلاثنة علق » بقال علقته المرأةإذاحبلت عاوقا 
( فراراً ) أي لأجل الفرار ( عن مؤن الولد ) بضم الم وفتح الممزة جمع مؤنة ( فكان 
الزمان زمان رغمة » فصار كزمان الحبل ) وقي الذخيرة قمل إذا كانت صغيرة برجى 
منها الحيض والحبل » فالأفضل أن يفصل بينها بشهر . 
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وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع > لأنه لا يؤدى إلى اشتباه وجه 

العدة » وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطيء لكونه غير معلق » 

أو فيها لكان ولده منبا » فلا تقل الرغبة با جماع ويطلقها للسنة ثلاما 

يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح»» 

وقال تمد « رح » لا يطلقها للسنة إلا واحدة » لأن الأصسل في 

الطلاق الحظر » وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة والشهر 
- في حق الحامل ليس من فصوا » فصار كالممتد طبرها . 


( وطلاق الحامل يحوز عقيب اماع » لأنه لايؤدي إلى اشتباه وجهالمدة » وزمارن 
الحبل زمان الرغبة في الوطىء لكونه ) أي لكون الوطىء ( غير معلق ) أي غير عبل 
( أو فيها ) عطف على قوله - في الوطىء - والضمير يرجع إلى الحامل يعني ان زمارن 
الحبل زمن الرغبة في الوطىء > لأنه في حالة الحبل غير معلق > وهو زمان الرغبة في 
الحامل ( لمكان ولده منها ) أي لجل حصول ولده من الحامل ( فلا تقل الرغبة 
الجاع ) لأن الولد داع إلى رغمة الرجل فيأمه »و لما كانز ما نالرغبةلايقع طلاقباءقيب الجاع 

( ويطلقها ) أي الحامل ( للسنة ثلانا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف . وقال عمد وزفر لا يطلقها للسنة إلا واحدة » لأن الأصل في الطلاق الحظر» 
وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة ) لقوله تعالى ‏ فطلقوهن لعدتهن 4 ١‏ الطلاق 
وقال ابن عباس أي الأطهار عدتهن » ففي ذوات الأقراء ترقب على الأقراء » وفي حقى 
الايسة والصغيرة على الأشهر » لأن كل شر فصل من فصول العدة في حقبن » كالقرء في 
ذوات الاقراء ( والشهر في حت الحامل ليس من فصولا ) أي من فصول المدة » لأن مدة 
الجل » وإن طسالت في طهر وحيض واحد حقيقة وحكما » ألا ترى ان انقضاء العدة 
ھا 

( فصار كالممتد طہرها ) فلا يكون علا لتفريق الثلاث»لأن شہورها وإن امتدتفبو 


۱۹ 


وما ان الإباحة لعلة الحاجة والشبر دليلباء كما في حق الآيسة ٠‏ 

والصغيرة » وهذا لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة ,- 

فصلح عاءاً دليلاً » بخلاف الممتدة طبرها ‏ لأن العل في حقبا إا هو 

الطبر » وهو مرجو فيها في كل زمان » ولا يرجى مع اليل » 
وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق » 


فصل » ولا تفرق التطلبقات فيه . وقال مد يلغنا عن ان مسعود وجاير بن عبد الله 
والحسن البصري أن الحامل لا تطلق أكثر من واحدة للسنة . وقول الصحابي إذا كان 
فقيها يقدم على القياس » هكذا في المبسوط ويقول مد قال الشاقمي ومالك وأحمد . 

( ولما ) أي ولأبي حشيفة وأيي برسف ( أن الإإحة ) أي إاحة الطلاق 
( لعلة الحاجة ) أي باعتبار الحاجة ( والشهر دليلها ) أي دليل الحاجة قي حع الحامل 
( کا في حى الايسةو الصغيرة) أي 3 اتهادليل الحاجة في حقهما»لأنمدة الحلمدة كامةك و هذا 
يازمها الحد وأحكام العدة » فكانت كالشبور في حقيما (وهذا ) أي كون الشبر دلبلا فى 
حى الايسة والصغيرة ( لأنه ) أى لأن الشهر ( زمان تحدد الرغبة على ما عليه الجبلة 
السليمة ) إنما قال هذا لأن الشخص ربا لا برغب فى المرأة فى أكثر من شهرين أو ثلاث 
بآفة عارضة فى ذاته . أما الشخص السلم عن الافة فلا بد أن يحدد الرغبة فى المرأة فى 
شهر فصلح للشهر دلبلا على الحاجة . 

( وصلح ) أي الشهر ( أن يكون عاما ودليلا على وجود الحاجة ) وال حك يدار على 
دليلها » فإذا وجد وجه على ما أببح لأجله الطلاق » قنكون تكاحا مباحا ( يخلاف الممتد 
طبرها ) هذا جواب عن قياس قول عمد » يانه هو قوله ( لأن العم قى حقها ) أى لآن 
العم على الحاجة فى -حقبا هو الطبر بعد الحيض » يعنى تحدد طهر يعقبه الحيض ( وهو ) 
أى تحدد الطبر ( مرجو فا فى كل زمان ) لآنه يمكن أن تحمض فتطبر » لاجا لست 
بائسة ولا صغيرة ( ولا برجى ) أى تحدد الطبر ( مع الجل ) لأن الحامل لا تحيض » فإذا 
رأت دما لا يّبر حمضها . 

( وإذا طلق الرجل امرأته فى حالة الحيض وقع الطلاق ) وام بإجماع الفقهاء»وعتد 


V7 


0 لأن النبي عنه لمعنى في غيره » وهو ما ذكرنا فلا تنعدم هشر وعمته » 
٠‏ ويستحب له أن يراجعبا لقوله عليه السلام لعمر مر ابنك فليراجعبا »> 
وقد طلقا في حالة الحيض ء هذا يفيد الوقوع 


الشيعة وابن علبة وهشام بن الحم والظاهرية لا يقع ( لأن النبى عنه ) أى عن الطلاق فى 
حالة الحض ( لمعنى فى غيره > وهو ما ذكرت ) وهو تطويل العدة والإشتباه أمر المدة 
أوصله بالتدارك ( فلا تنعدم مشروعبته ) لآن النهى لمعنى فى غيره لا يعدم المشروعية 
كا عرف فى الأصول . قمل المراد بالنبى ها هنا المستفاد من ضد الأمر المذكور من قوله 
تعالى ا فطلقوهن لمدتهن  ١‏ الطلاق › أى لإظهار عدتهن . وقيل المراد بالنبى قوله 
تعالى © ولا تمسوهن ضراراً لتعتدوا ) ۲۳١‏ البقرة . 

( ؤيستحب ) أى لارجل الذى طلتى امرأته فى حالة الحيض ( ان براجعها ) هذا 
لفظ القدورى رحمه الله تعالى > وقال عمد فى الاصل » وينبغى له أن يراجعها ( لقوله 
عليه السلام ) أى لقول الني مدع ( لعمر رضى الله تعالى عنه مر ابنك فليراجعها ) هذا 
الحديث أخرجه الآقة الستة عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهها انه طلق امرأتهوهى 
حائض > فسأل عمر رضى الله تعالى عنه رسول الله مم » فقال عليه السلام مرهفلير اجعها 
ثم عسکہا حت تطبر ثم تحيض فتطهر A‏ ليها لطاب رامن قبل أرن 
يمسها فتلك العدة التي أمر الله تعالى . 5 
۰ وني لفظ البخارى ومسل انه طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض . قوله 

- مره - أي مر من أمر يأمر أ مرا » بهمزتين » فحذفت الممزة التي هي فاء الفعل 
للاستثقال » واستغنى عن همزة الوضل فحذفت: أيضاً > فصنار - مر - على وزن عل 
والكاف فيقوله اينك ب خطابا لممر بن الخطاب رضي :الله تعالى عنه وابنه عبد الله . 

( وقد طلقها ) الواو للحال › أى والحال ان أبن عمر قد كان طلق امرأته ( في حالة 
الميض ) وكان طلقا واحدة كا في الذي ذكرته ( وهذا ) إشارة إلى قوله عستا 
- فليراجعها - ( يفيد الوقوع ) أي وقوع الطلاق إذ لا يتصور الرجعة بدون الوقسوع 


148 


والحث على الرجعة ثم الاستحباب » وقول بعض الشايخ والأصح. 


انه واجب علا بحقيقة الأمر رفع لللعصية بالقدر المىك برفسع- 2 . 


أثره وهي العدة » ودفعاً لضرر تطويل العدة , قال فإذا طبرت 
وحاضت ثم طبرت فإن شاء طلقبا » و إن شاء أمسكها » قال «رض» 
وهكذا ذكر في الاصل » 


( والحث ) أي ويفيد الحث ( على المراجعة ) أي على أن براجعها . 

( ثم الإستحباب ) أي استحباب الرجعة ( قول بعض المشايخ ) وبه قال الشافعي 
وأحمد ( والآصح انه ) أي أن المراجعة أو الرجعة ذكر الضمير على تأويل الرجوع 
( واجب عملا يحقيقة الأمر ) لآن مطلق الأمر للوجوب حقيقة . قالالاترازيقالصاحب 
الحداية والأصح انه واجب » ولأن فيه نظر مدا لم يذ كر في الأصل لفظ الوجوب » بل 
قال ينبغى له أن يراجعها » قال في الأصل وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فقد 
أخطأ السنة > والطلاق واقع عليها » فينيغي أن براجعها » ومس الأئمة نقل في المبسوط 
لفظ عمد كذلك » وم يذ كر الوجوب . ثم قال الاترازي نعم يحتمل أن تكون الرجعة 
واجبة » لأن الأمر بالمراجعة مطلقة » ومطلى الآمر يدل على الوجوب اتتهى » قلت أراد 
الاترازى بقوله التصرف فقط » إذ لا حاجة للتنظير فمه ولا للاعتذار بعد ذلك . 2 
٠‏ ( ورفعا للمعصية ) أى ولأجل رفع المعصية لأن إيقاع الطلاق في الحيض معصية 
والسبيل في رفع المعاصي برفعها ( بالقدر منکن ) أى بقدر ما أمكن كالبيع الفاسد » 
والذكاح الفاسد ( برفع أثره ) أى برفم أثر المعصية » وذكر الضمير على تأويل العصيان 
والمعصية الطلاق في حالة الحيض ( وهو ) أي أثره هو ( العدة ) أي أثر الطلاق الذي هو 
سبيه هو العدة ( ودفعا لضرر تطويل العدة ) أي ولأجل رفع الضرر بطول العدة عليبا 
برفعبا بالمراجعة . 

( قال ) أي القدوري رجه اشتمالى فإذا طبر تأييعد المراجعة (وحاضت ثمطهرت» 
فإن شاء طلقها » وإن شاء أمسكبها قال ) أي المصنف رحمه الله (هكذا ذكر في الأصل ) 
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وذكر الطحاوي «ر ح» أنه يطلقها في الطبر الذي بلي الحيضة الأولى . 
قال أبو الحسن الكرخي ما ذكر الطحاوي قول أبي حنيفة » وما ذكر 
في الأصل قولما . ووجه المذكور في الأصل أن السنة أن يفصل بين 
كل طلاقين بحيضة؛ والفاصل ها هنا بعض الحيضة» فتكمل بالثانية 
ولا تتجزأ » فتتكامل » وإذا تكاملت الحمضة الثانية فالطبر الذي بينه 
زمان السنة» فأمكن تطليقها على وجه السنة. وجه القول الآخر ان 
أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة » فصار كأنه لم يطلقها في الحيض » 
فيسن تطليقها في الطبر الذي يليه . 


أي هكذا ذكر مد في الممسوط > لأنه قال فيه فإذا طبرت من حيضة أخرى 
طلقا واحدة قبل الماع . وهذا بدل على أن الطبر الذي يقم في الطلاق هو الطبر الذي 
بعد حيضة أخرى > لا الطبر بعد حيضة أوقع فما الطلاق . قال المصنف ( وذكر 
الطحاوي انه يطلقها في الطبر الذي يلي الحيضة . قال أبو الحسن الكرخي ما ذكره 
الطنحاوي قول أبي حشيفة > وما ذكره في الأصل قوما ) أي قول أبي يوسف ومد . وي 
الكافيهو ظاهر الروايةع نبي حنيفة > وبه قال الشافعي.في المشبور عنه ومالك وأحجمد» 
وما ذكره الطحاوي برواية عن أبي حنيفة . وبه قال الشافعي في وجه . 

( ووجه المذكور في الأصل أن السنة أن يفصل بين كل طلاقين يحيضة » والفاصل ها 
هنا بعض الحيضة فتكمل بالثانبة ولا تتجزأ ) أي الحبضة الثانية ( فتكامل وجه القول 
الآخر ) أراد به ما ذكره الطحاوي ( أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة » فصار كأنه لم 
يطلقها في الحيض » فيسن تطليقها في الطبر الذي يليه ) أي يلي الحيض . 

واعم ان المصنف بين وجه القولين المذكورين بالمماني الفقهيه » ولم يرجع إلى الحديث 
المروي في الباب » لان كل واحدة من الروايتين مروية في الحديث ٠‏ فروى البخاري 
بإسناده إلى نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهها أن رسول الله َم قال لعمر 


0 


ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها أنت طالق 

ثلاث للسنة ولا نية له فبي طالق عند كل طبر تطليقة لأن اللام فيه 

للوقت ووقت السنةطهر لاجماع فيه وان نوي أن تقع الثلاث الساعة 

أو عند رأس کل شبر واحدة فهو على ما نوی ؛ سواء كانت في 

حالة الحيض أو في حالة الطبر . وقال زفر لا تصح نية الجمسع لأنه 
بدعة وهي ضد السنة . 


رضي الله تعالى عنه مر ابنك فليراجعها ... الحديث » وقد ذكرناه عن قريب > وه ذا 
يدل على رواية الأصل . وروی الترمذى في جامعه بإسناده إلى سام عن ابن عمر انه علمه 
السلام قال مره فليراجعها ... الحديث » وقد ذكرتاه أيضاً » وهذا يدل على رواية 
الطحاوي فلاجل التعارض بينهما لم يذ كرها المصنف واكتفى با ذكره في الكتاب . 

( ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها أنت طالق ثلاث للسنة ولا 
نية له فهي طالق عند كل طبر تطليقة ) هذا إذا لم يجامعها طاهر » ولو جامعها فيه لا 
يقع حى تحيض وتطبر إذا لم ينو شيا أو نوى عند كل طهر تطليقة وعند الشافعيورواية 
عن أحمد يقع الثلاث في الحال إذا لم يجامعها وهي طاهرة . ولو جامعها في ذلك الطبر لا 
تطلق الثلاث حتى تحيض وتطبر » لآن عنده لا سنة ولا بدعة في العدد حق و 
تفريق الثلاث على الأطبار لا يقبل قوله في المشبور عنه . وعن بعض أصحابه يقبل وقال 
مالك لا أعرف المباح من الطلاق إلا واحدة » فيكون الثلاث مدعيا عنده وقبد به وقد 
دخل بها لن غير المدخول بها تطلق ثلاتا في الحال بالإجماع . 

( لأن اللام فيه ) أي في قوله للسنة ( للوقت ) بأن يستعار الوقت فكأنه قال ووقت 
السنة ( ووقت السنة ) في الطلاق ( طبر لاجماع فيه ) أى طبر خال عن الماع . 

( وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند رأس كل شمر واحدة فبو على ما نوى سواء 
كانت ) أي تلك الساعة ( في حالة الحيض أو في حالة الطبر . وقال زفر لا تصح نبة 
الججع لأنه ) أي لأن المع بين الثلاث ( بدعة وهي ) أى البدعة ( ضد السنة ) والشيء لا 
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لا إيقاعا فل يتناوله مطلق كلامه ويننظمه عند نيته . وإن كانت آيسة 
أو من ذوات الأشبر وقعت الساعة واحدة وبعد شبر أخرى » 


لأن الشبر فيحقها دليل الحاجة كالطبر في حق ذوات الأقراءعلمابيناء 
ا N‏ 


يحتمل ضده » فقد نوی ما لا يحتمل لفظه فبلغو . 

( ولنا أنه ) أي ان المع ( يحتمل لفظه ) وهو السنة من حيث الوقوع ( لآنه مني 
وقوعا ) أي من حيث الوقوع ( من حيث ان وقوعه ) أي وقوع الثلاثججلةعرف (بالسنة) 
وهو قوله علمه السلام من طلق امرأته الفا بإنت منه بثلاث » والباقي رد عليه ( لا إيقاعا) 
لأن إيقاع الثلاث جملة مكروه ( فلم يتناوله مطلق كلامه ) لآن المطلق ينصر ف إإىالكامل 
وذا في السني وقوعا وإيقاعا ٠‏ 

- فإن قبل الوقوع يدون الإيقاع حال لأنه انفعال فإذا صح الوقوع صح الإيقاع » فكان 
سنا وقوعا وإيقاعا » وليس كذلك . أجيب بأن الوقوع لا يوصف بالحرمة » لانه ليس 
| فمل مكلف » ولانهحك شرعي وهو لا يوصف بالبدعة » والإيقاع يوصف بها لكوته فعل 
' المكلف » فكان أشبه بالسنة المرضمة » فكذلك قال سني وقوعا . 0 

أ( ويتتظمه ) أي ينتظم الجع ( عند نبته ) لانه سني من وجه > ف كان محتمل لفظ 
السنة » وفبه تشديد على نفسه على ذلك » فصح نيته کا لو قال كل ماوك لي حر لا يتنارل 
المكاتب لقصور الملك يداً . ولو نواه يصح ويعتق “و کذا اوحلف لايأ كل لا لا يتناول حم 
السمك لقضوره في اللحمبة » ولو نواه صح ويحنث بأكله. (وإن كانت آيسة أو من ذوات 
الاثهر ) بعنى صغبرة مدخولا بها فقال أنتطالق ثلاثاًالسنة (وقعت الساعة) بالنصب على 
أنها ظرف(واحدة) أى طلقة واحدة ( وبعد شبر أخرى ) أى يقع بعد شبرطلقة أخرى 
( وبعد شهر طلقة أخرى » لأن الشبر في حقها دليل الحاجة ) كا تقدم وأن الشبر في 
حقها قائم مقام الحيض ( كالطبر في حق ذوات الاقراء لى ما بينا) إشارة إلىماذ كر في 
التعلمل قريبا من ورقة بقوله - لان الشبر في حقبا قائم مقام الحيض . 


يفا 


وتان يقع الثلاث الساعة وقعن عندنا لما قلنا بخلاف 

ما إذا قال أنت طالق للسنة ولم ينص على الثلاث حيث لاقصح ٠‏ 

نة ة الجمع فيه لأن نبة الثلاث إا صحت فيه من حمث أن ل 

للوقت » فيفيد تعمي الوقت ومن ضرورته تعمي الواقع » فإذا وى 
الجمع بطل تعمي الوقت فلا قصح نية الثلاث . 


( وان نوى أن تقع الثلاث الساعة وقعت عندة ) خلافا لزفر ( لما ببنا ) إشارة إلى 
قوله لانه سني وقوعا ( يخلاف ما إذا قال أنت طالق للسنة » ولم ينص على الثلاث » 
حيث لا تصح نية المع فيه ) قيل هكذا ذكر فخر الإملام والصدر الشهبد وصاحب 
الختلفات وعلاء الآأئمة السمرقندى ( لان نمة الثلاث نما صحت فيه من حيث أن اللام فيه 


للوقت فيفيد تعمم الوقت ؛ ومن ضرورته تعمم ا ) أى ومن 0 تعمم الوقت 
الذي هو ظرف الوقوع تعميم الواقع فيه » أي يلزم من ضرورة تمميم الوقت يعمم 
الواقع فيه أي في الوقت » لانه جمل الوقت ظرفاً للواقع » وقبد تكرر الظرف ٤‏ 
ابرقم رفن ل راف » لان بطلان المقتضى 
يرجب بطلاق المقتضى ( فلا يصح فيه الثلاث ) مخلاف ما إذا ذكر ثلاثا » لان الثلاث 
مذ كور صريحا » فتصح نبته . وقال الاترازى بعد قوله - ومن ضرورة تعمم الواقع فيه 
واف زه ۷ اوت یکی ت و فيا الاارى اد لاسرا 
أنت طالق كل يوم ولم تكن له نية لا تقع إلا طلقة واحدة عندة » خلافا لزفر » لان 
'الوقت عام کا ترى من لفظ العموم » ولم يازم منه عموم الواقع انتهى . ودقع نظره بأن 
المراد من قعمم الوقت تعمم وقت السنه لا مطلق الوقت ؛ فيازم من تعميمه تعمم الواقم . 


x» مد‎ + 


۳ 


فصل 
ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغاً » ولا بقع طلاق الصبي 
والجتوت والنائم لقوله عليه السلام كل طلاق جائز إلا طلاق 


( قصل ) 

أي هذا فصل . ا ذ كر طلاق السنة لانه الأصل > وذ كر ما بقابله من طلاق البدعة » 
شرع في يمان من بقع طلاقه ومن لا يقع . 

( ودقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا ) وهذا بالإجماع ( ولا يقع طلاق الصي ) 
وي المغنى الحنابة إذا عقل الصي‌الطلاق فطلى لزمه “وهو أكثر الرواياتعنأحمد»واختاره 
أبو بكر والحرق وان حامد » وزعموا أن ذلك مروي عن سعيد بنالمسببٍوعطاءو الحسن 
والشعبي وإسحاق وروى أبو الحارث عنه إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين المشر إلى 
ثنتي عشرة . وقي الجامع إذا كان الصي جبوباً وفرق بينم بالجب » يكون طلاقا على 
المذهب » وإن لم بقع طلاق الصبي ومنهم من جمله فخا . 

( والمجنون ) من جن الرجل واجنه الله فهو مجنون ‏ ولا تقل جين » وقبل الفاصل 
بين المجنون والممتوه والعاقل وان العاقل من يستقم كلامه واقماله > والجنون ضد.» 
والمعتوه من مكون ذلك منه على السواء . وقمل الجنوت من يفعل ما يفعله الجانين أحماناً 
عن قصد »> والعاقل ما يفعل ال جانين أحيانا لا عن قصد » على ظن الصلاح . والمعتوه يفعل 
ما يفعله ا م#اتين عن قصد مع ظبور الفساد . وتي الصحاح الممتوه الناقص العقل . وقي 
الذخيرة من كان قلمل القبم > ختلط الكلام > فاسد التدبير » إلا أنه لا يضرب ولا يشم 
كا قعل المحنون . ۰ 

( والنائم ) وقي النخيرة وطلاق النائم غير واقع ولا موقوف وإن أحاز بعدما 
انتبه ولو قال النائم أوقعت ما تلفظت به تي النوم لا يقع . وقي الحبط إن أجازه بعد بان 
قال أجزت الطلاق يقع ( لقوله متتهد ) أي لقول ؛نني ق ( كل طلاق جائز الا طلاق 


€ 


الصبي والجنون » ولأن الأهلية بالعقل المميد وها عدم العقل › 

والنائم عديم الاختيار. وطلاق المكره واقع خلافاً للشافعي« رح» 

هو يقول ان الاكراه لا يجامع الاختيار وبه يعتبر التصرف 
الشرعي ٠‏ بخلاف الحازل » لأنه مختار في التكل بالطلاق . 


الصي والمجنون ) هذا حديث غريب » وذكر المصنف يا في الحجة لكن بلفظ المعتوء 
عوض المجنون . واخرج الترمذي عن عطامءين محجلان عن عكرمة بن خالد الحزومي عن 
ابي‌هربرةرضي اطّتعالىعنه قال قال رسول الله لتر كل طلاقجائز الا طلان‌المعتوه المغااب 
علىعقل » وقال هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً من حديث عطاء »وهو ضصف داهب الحديث 
وروی ابن ألي شيبة في مصنفه حدثنا حفص بن غياث عن حجاج بن عطاء عن أبي عباس 
قال لا جوز طلاق الصبى في شرح الطحاوي > ولو أن الصي والمجنون طلق امرأته م بقع 
طلاقه » وكذا المغمى عليه والمرم والمدهوش والنائم والمعتوه » والذي يشرب الدواء مثل 
البنج ونحوه فتغير عقله إذا طلق واحد من هؤلاء زوجته لم بقع طلاقه ( ولآن الأهلة 
بالعقل والتميز وها ) أي الصبي والمجنون ( عدم العقل والنائم عدم الإختمار ) وشرط 
التصرف الشرعي إنا هو بالإختبار ( وطلاق المكره واقع ) وهو قول عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنم وبه قال الشعبي 
وابن جبير والنخمي والزهري وسعيد بن المسيب وشريح القاضي وأبو قلابة عبد الله بن 
زيد الحرمي التابمي الكبير > وقتادة والثوري ( خلافا للشافمي ) فإنه يقول لابقع طلاق 
المكره » ويه قال مالك وأحمد » ويروى عن ابن عباس . وابن عمر وابن الزبير رضي الله 
تعالى عنهم ومن التابعين الحسن وعطاء والضحاك . 


( هو ) أي الشافمي ( يقول ان الاكراء لا يجامع الإختيار ويه ) أي وبالإختيار 
( يعتبر التصرف الشرعي ) ولا اعتبار في التصرف إلا إختيار ( بخلاف الحازل»فإنهختار 
في التكل بالطلاق ) واستدل الشافعي أيضا بقوله عليه السلام رفع عن أمت الخطأوالنسيان 
وما استكرهوا عليه . ظ 


| 
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ولنا أنه قصد إيقاع الطلاقفي منتكوحته فيحال أهليته فلا يعرى عن 

قضيته دفعاً لحاجته اعتباراً بالطائع ؛وهذا لأنه عرف الشرين واختار 

أهونهما ومذا آية القصد وا لاختبار إلا انه غير راض يحكمه 
وذلك غير خل به كالمازل . وطلاق السكران واقع . 


(ولنا انه )أي انالمكره(قصد إيقاعالطلاقفيمنكوحته في حال أهليته ) أي فيحالعقله 
وتبیزه وكونه مخاطبا ) ولا کراه لايخرجعنذلك( فلا يعرى عن قضيته ) أي عن 
حكمه » لثلا يازم تخلف الحم عزعلته (دفعا لحاجته ) أي لحاجة المكره وحاجته أرن 
يتخلص عا توعد به من القتل والجرح ونحو ذلك ( اعتباراً بالطائم ) وني وقوع طلاقه 
دفعا لحاجته ( وهذا ) إشارة إلى قوله والطلاق ( لأنه عرف الشرين واختار أهونبها ) أي 
أهون الشرين وهو الطلاق (آية القصد)أي علامة القصد (والإختبار) وهذا جوابعنقوله 
الاكراه لا يجامع الاختيار ( إلا انه ) أى غير ان المكره( غير راض بحكمه ) الضمير 
برجع إلى إيقاع الطلاق وحكمه وقوع الطلاق وهذا جواب عمايقالاو كانالمكرممختاراًلما 
كان له اختيار فسخ العقد الذى باشره مككره من البيع والشراء والإجارة وغيرها ولمس 
كذلك . وتقريره أنه غير راض بحكمه ( وذلك ) أى عدم الرضى بمح الطلاق ( غير 
مخل ) أى بحکمه ( كاهازل ) فإنه يقع طلاقه مع عدم الرضى بوقوعه . 

وأصحابنا استدلوا أيضاً ا روي عن علي وابن عباس وابن مسعود أنهم قالواكل 
طلاق جائز الا طلاق المعتوه والصبي . وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضالذى 
رواه الترمذى وقد ذكرناه . والجواب عن الحديث الذى استدل به الشافعي أنه لا حجة 
له لأت النجاوز والعفو عن الطلاق والعتاق لا يصح لأنه غير مذنب فلم يدخل . 
تحت الحديث . 5-0 ١‏ : 

( وطلاق السكران واقع ) و كذايصح اعتاقه وخلعه وبه قال الشافمي في المنصوص 
والأصح وهو قول الثورى ومالك وأحمد في رواية وني المبسوط المنصوص للشافعي جديدا ٠‏ 
وقديا وقوع طلاق السكران » ونص في الظهار على قولين » فمنهم من نقل من الظبار قول 


2> 


إلى الطلاى > ومعظم العاماء صاروا إلى وقوع طلاق السكران . وفي المغني وهو قولسعيد 
ابن المسب ومجاهد وعطاء والحسن البصرى وابراهم النخعي والأوزاعي وميمون بنمهرات 
والحم وشريح وسليان بن يسار ومد بن سيرين وابن شبرمة وسلبان بن حرب وابن عر 
وعلى وأبن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم * وبه قال قتادة ويد وجابر بن زيدوابن 
أبي ليلى وعو بن عبد العزيز والحسن بن ميد . 


وقال ابن حزم أجاز مالك جيم تصرفاته الاربعة لقول أصحابنا وروى ابن وهب 
عنه أنه يحوز طلاقه دون نكاحه . وقال صاحب مطرف بن عبد الله لا يازامه شيء من 
تصرفاته الأربعة » الطلاق والعتق والقتل والقذف . وعن عتان رضي الله تعالى عنه انه 
لا بقع طلاقه » وبهقالطاووس والقاسم بن مد ويحبى بن سعيد الأنصارى “وربمعةوعبد 
اشن الحسن والليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور والمزفي وأبو سلبان وابن شريح وأبو طاهر 
الزیادی وأبو سبل الصعاوئ وابنه سهل من الشافعية وزفر بن هذيل وأبو جعفر الطحاوى 
وأبو الحسن الكرخي وقال عثان البتي لا يازمه منه عقد ولا بيع ولا نكاح ولا حدالا 
حد الخخر فقط . 

وقال الليث لا يازمه شيء بقوله » وأما ما عمل بيده من قتل أو سرقة أو زنى فإذه 
يقام عليه . وني الذخيرة طلاى السكران واقع إذا سكر من الجر والنبيذ ولو أكره على 
الشرب فان شرب للضرورة فذهب عقله بقع طلاقه . وفي جوامم الفقه م 
حنيفة يقع “ وبه أخذ شداد ولو ذهب عقله بدواء أو أكل البنج لا بقع » وذكر عبد 
العزيز الترمذى أنه قال ستل أبو حنيفة وسفيان الثورى عن رجل شرب البنج فارتفع إلى 
رأسه فطلق » قالا ان كان يعلمى سين شرب ما هو يقع والالا يقع . ولو شرب الجر 
ول يرافقه فصعد منه فزال عقله وقع طلاقه . ولو سكر من الأنبذة المتخذة من الحبوب 
والعسل لا يقع طلاقه عندها » وعند مد يقع . وفي المنابسع لو سكر بالبنج والدراء لا 
يقع طلاقه بالإجماع كالنائم بخلاف ما لو شرب رأسه حق زال عقله فإنه لا ينفذ تصرتافه 
ولاحمل عقله باقما » وإن كان زواله بمعصمة لنذوره وهذا لا يشرع قنه حد . ذكره في 


4 
۷ 


واختيار الكرخي والطحاوي « رح» انه لا يقع وهو أحد قولي 

الشافعي «درح» لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل » فصار 

كزواله بالبنج والدواء . ولنا أنه زال بسبب هو معصية » فيعل 
باق حكماً زجراً له » 


الحيط بخلاف زواله بالخر ونحوه أى فاعتبر عقله بإقيا ‏ ووجب عليه الفرائض زجرا له.. 

( واختيار الكرخي والطحاوى انه ) أى طلاى السكران لا يقع وهو أحد قولي 
الشافعي لان صحة القصد بالعقل زائل فصار كزواله بالبنج والدواء » أى كزوال العقل 
باستعمال البنج وشرب الدواء » فإن فيم لا يقع الطلاق بالإتفاق » و كذا إذا أكل الافيون 
أو شرب لبن الرمكةفسكر به» والبنج تعريب .بنك - قال في المغرب وهو نبت له 
حب يسكر > وقيل يثبت ورقه وقشره وبزره ٠‏ وفي القانون هو سم يخلط العقل ويبطل 
الذكر ويحدث حنوة وخناقاً . 

( ولنا أنه زال يسبب هو معصية > فجعل ) أى عقله ( باقبا حكما زجراً له ) أى 
عقوبة عليه . قيل في كلامه تسامح » لأنه جعل العقل زائلا بالسكر ولمس كذلك عندة 
لأنه مخاطب ولا خطاب بلا عقل بل هو مغلوب . وأجيب بأن المغاوب كالممدوم “ فلذلك 
أطلق عليه الزوال . ويقال ولئن سامنا أنه زوال ولكنه حاصل بسبب هو معصية فلم 
يؤثر في إسقاط ما بني على التكليف › بل يممل باقبا زاجراً وتنكيلا . ألا ترى انه ألحق 
بالصاحي في حت وجوب القصاص وحد القذف حت لو قتل وقذف في هذه الحالة يحب 
القصاص وحد القذف » فلآن يلحتى بالصاحي فما لا يسقط بالشيبة أولى . واعترض بوجبين 
أن شرب المسكر كسفر المعصية فيا بال السفر صار سببا التخفيف دون شرب المسكر. 
والثاني. : انه لما جعل العقل باقيا في الطلاق حكما زجراً له كانت الردة والاقرار بالحدود 
أولى لأن الزجر والعقوبة هناك أتم . 

وأجيب عن الأول : بأن الشراب نفسه معصبة لمس فيه إن كان انفصال ولا جهة 
إباحة يصلح لإضافة التخفيف . وعن الثاني : بأن الر كن في الردة الاعتقاد » والسكران 


۸ 


حتى لو شرب فصدع وزال عتله بالصداع نقول أنه لابقع طلاقه 
وطلاق الأخرس واقع بالاشارة » لأا صارت معودة » فأقيمت 
مقأم العبارة دفعاً للحاجة » وستأتيك وجوهه في آخر الكتاب 
إن شاء الله . وطلاق الأمة ثنتان » حراً كان زوجبا أو عبداً . 
وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجبا أو عبداً . 


غير معتقد لا يقول فلا نحم بردته » لانعدام ركنها التخفيف عليه بعد تقرر السبب »> وأما 
الإقرار بالحدود فإن السكران لا بثبت على شيء عا أقر به » فمؤثر فيا يحتمل الرجوع . 

( حتى لو شرب فصدع وزال عق بالصداع » نقول أن لا يقع طلاقه ) لان حکمه 
يصير كدكم الاغاء . 

( وطلاتى الآخر س واقع بالإشارة ) إن كانت له إشارة تعرف في نكاحه وطلاقه 
وعتاقه وببعه وشرائه يقع استحسانا » سواء قدر على الكتابه أم لا . وبة قال الشافعي 
ومالك لانه يحتاج إلى ما يحتاج اليه الناطتى . ولو لم يجعل إشارته كعبارة الناطق لادى 
إلى الحرجوهومدفوع شرعاً. وقال شمس الائمة السرخسي في الممسوط وإن كان الاخرس لا 
يكتب وكانت له إشارة في الاشياء التي ذكرنها فهو جائز استحسانا . وفي القباس لا يقم 
شيء من ذلك بإشارته لا يستبين من إشارة الاخرس حروف منظومة » فبقي مجحرد قصد 
الإيقاع » وبهذا لا يقع . وإن لم يكن له إشارة معاومة تمرف ذلك منه أو يشك فمه فو 
باطل > لعدم الوقوف على مراده . وي اليناببع هذا اذا ولد أخرسا أو طرأ عليه ودام > 
وان يدم لم بقع طلاقه . وقال قتادة يطلق ولي الأخرس ومثله عن الحسن البصرى . 

( لانہا ) أى لان إشارة الاخرس ( صارت معبهودةفأقيمت مقام العبارة دفعاللحاجة) 
أى لاجل دقع حاجته ( وستأتيك وجوهه ) أى وجوه طلاتى الاخرس ( في خر 
الكتاب ) أى في آخر كتاب المداية لا في آخر كتاب الطلاق .. 

( وطلاق الامة ثنتان ) أنث الطلاق باعتبار التطليق ( حرا كان زوجها أو عبداً . 
وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا) وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن 


أ 


وقال الشافعي عدد الطلاق معتبر يحال الرجال لقوله عليه السلام 
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » ولأن صفة المالكية كرامة والآدمية 
مستدعم ةلا » ومعنى الآدمية في الحر أ كمل » 


مسعود رضي الله تعالى عنهها رواه ابن حزم في الحلى » فقال ولا ثبت ذلك عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه . 

( وقال الشافعي عدد الطلاتى معتبر محال الرجال ) والعدة إلنساء وبه قال مالك في 
الموطأ وعند أصحابنا عدة الطلاتى «عتبرة بالنساء وكذا العدة » وبه قال سفيان وأحمد 
وإسحاق . وثرة الخلاف تظهر في حرة تحت عبد > أو في أمة تحت حر » ولاخلاففي 
حرة تحت حرة أو أمة تحت عبد » وقال السروجى قال داود وهام وقتادة وبجامد 
والحسن البصرى وابن سيرين وعكرمة ونافع وعبيدة السلباني ومسروق وماد بن أبى 
سلبان والحسن بن جنى والثورى والنخعي والشعبى يطلق العبد الحرة ثلاثا»وتعتد بثلاث 
حمض »> ويطلق الحر الامة ثتتين وتعتد يحمضتين . وعند الائمة الثلاث مالك والشافمى 
ا ا ES‏ 
حيض » حرر ذلك الرافمى وصاحب الانوار وابن حزم عنهم . 

( لقوله عليه السلام ) أى لقول النبى بر ( الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ) هذا 
الحديث غريب مرفوعا » ورواه ابن أبي شبة في مصنفه موقوفا على ابن عباس “> ورواه 
الطبراني في معجمه موقوفاً على ابن مسعود » ورواه عبد الرزاق في مصنفهموقوفاً علىعثان 
وزيد بن ابت وابن عباس رضي الله تعالى عنهم . وجه الإستدلال به انه تد قابل 
الطلاق بالعدة على وجه يختص كل واحد منها تحنس على حدة 2 ثم اعتمار العدة بالنساء 
من حسٹث القدر » فينجب أن يكون اعتبار الطلاق «الرجال من حيث القدر > 
وتحقيقا للمقابلة . 

وأشار المصنف إلى تعلمله بقوله ( لأن صفة المالكبة ) أي كون الشخص مالكاً 
( كرامة»والآدميةمستدعيةلها) أي الكرامة بتكرم اشتعالى ل ولقد کرمنا بني آدم )۷۰ 
الاسراء ( ومعتى الآدمية في الحر أكمل ) فإن العبد يشتمل على جبة الآدمية والمالكية » 


١ 


فكانت مالكيته أبلغ وأكثر . ولنا قوله عليه السلام طلاق الأمة 


ولهذا يباع في الاسواق كا تباع الدواب والثباب » وتجب القيمة في قتله » ا في المهيمة 
( فكانت مالكيته أبلغ وأكثر ) وقال الأكمل فإن قلت الدليل أخص من المدعى إذ 
المدعي أن الطلاق بالزوج حرا كان أو عبداً » والدليل يدل على أن الزوج إذا كان حسراً 
كان مالكا . قلت إذا ثبت ذلك للحر ثبت للعبد لعدم القائل بالفصل. 

( ولنا قوله عليه السلام طلاق الأمة ثنتان وعدتها حمضتان ) وهذا الحديث روي عن 
عائشة رضي الله تعالى عنما > أخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال أبو داود بعدأنأخرجه 
هذا الحديث مجهول . و قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
مظاهر بن ألم لا يعرف له في العم غير هذا الحديث . ونقل الذهي في ميزانه تضعيف 
مظاهر عن أبي عاصم النبيل ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والبخاري . ونقل توثيقه 
عن ابن حبان . قلت التوثيق أقوى لأذ الأصل في الراوي العدالة . واخرج ابن ماجة هذا 
الحديث عن ابن عمر مرفوعا نمحوه سواء > ورواه البزاز في مسنده والطبراني في معجمه 
والدارقطني في سننه . وقال الدارقطني تفرد به عر بن مسيب وهو ضعبف لايحتجبروايته 
والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله واخرج الماع هذا من حديث ابنعباس» 
وقال الحديث صحبح ول يخرجاه . وقال ذلك بعد ان خرج حديث عائشة . وقالمظاهر 
ابن أسلإٍشيخ من البصرة و يذكره أحد من متقدمي مشايخنا . 

وجه الإستدلال بهذا أنه عليه السلام ذكر الأمة بلام التعريف ول يكن ثة معبود » 
. فكان للجنس » وهو يقتضي أن يكون طلاق هذا الجنس اثتتين » فلو كان اعتبار الطلاق ‏ . 
بالرجال لكان بعض الإماء ثنتين » ول تبق اللام الجنس . 00 ١‏ 

فإن قبل جوز أن يكون المراد يها الأمة تحت العبد عملا بالحديثين . أجبب ‏ أنه: 
يقتضي أن تكون الماء في عدا عائدا لها » فیکون تخصرص] فابكونعديا حيضتين › إذ 
لا مرجع للضمير سواها » وليس كذلك » فإن عدة الأمة حمضتين سواء كان حرا أوعيدا 
بالاتفاق » وفيه نظر لجواز أن يكون من باب الإستخدام » ويكون المراد بالأمة أمةتحت 


نض 


ولأن حل الحلية نعمة في حقها وللرق أثر في تنصيف النعم » إلا أن 

العقدة لا تنجزأ فتكامل عقد تان. وتأويل ما روي أن الايقاع بالرجال. 

وإذا تروج العبد امرأة يإذن مولاه وطلقبا وقع طلاقه > ولا يقع 

طلاق مولاه على امرأته» لأن ملك التكاح حق العبد يُكوت 
- الإسقاط إليه دون المولى . 


عمد4والضمير عائد إلىمطلق الأمة. والجواب أنذلكخطابية لا يحرىفيمقام الإستدلال. 

( ولآن حل الحلبة ) أي حل أن تكون المرأة محلا للنكاح ( نعمة تي حقبا ) أي في 
حتى المرأة » لها تتوصل يذلك إلى دور النفقة والسكتى والازدواج وتحصين الفرج 
وغيرها ( ولارق أثر في تتصيف النعم ) فيكون الحر أزيد منه للعيد ولا يلك العبد من 
القزوج أكثر من اثنتين » فكذا في حت النساء » فإنه لا يقزوج مع الحره ولا بعد هذا» 
كأنه جواب عا يقال لما كان حل الحلية نعمة في حى الحرة وجب تنصيفه في حتى الآمة 
بتطليقة ونصف» فأجاب بقوله ( إلا أن المقدة ) أي التطليقة ( لا تتجزأ ) أي لا عکن 
تحزئتها ( فتكامل عقدتين ) أي تطليقتين . 

( وتأويل ما روى ) أي الشافعي ( أن الإيقاع بالرجال ) يعني قوله الطلاق بالرجال 
أي إيقاع الطلاق بالرجال » فإن قبل هذا معاوم فلا يحتاج إلى ذكره ٠‏ أجيب بل كان إلى 
ذكره حاجة لأن المرأة في الجاهلية إذا كرهت الزوج غيرت الببت » وكان ذلك طلاقا 
منها » قرفع ذلك بقوله عليه السلام الطلاق بالرجال . 

(وإذاتزوجالعيدامر أةبإذن مولام طلقباوقع طلاقه “ولايقع طلاق مولاه على امر أته »لأن 
ملك التكاح حت العبدفتكو نالإسقاط إلىهدون المولى) لأن ملك النكاح من خواص الآدمية 
والعبد فبقى فبيا على أصل الحرية » فكان يحب أن يلك التكاح بدون إذن مولاء » لكن 
لو قلنا به لتضرر المولى فتركناء . 


يفا 


باب إيقاع الطلاق 


الطلاق على ضربين صريح وكناية. فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة 

وطلقتك » فبذا يقع به الطلاق الرجعي , لأن هذه الالفاظ تستعمل 

في الطلاق ولا تستعمل في غيره » فكان صريحاً » وأنه يعقب الرجعة 

بالنص »ولا يفتقر إلى النية » لانه صريح فيه ء لغلبة الاستعال . 

( باب إيقاع الطلاق ) 

أي هذا باب في بيان إيقاع الطلاق . ولا ذكر أصل الطلاق ووصفه شرع في بيارن 
تنوعه من حمث الإيقاع على ما حيء بمانه مفصلا إن شاء الله تعالى . 

( الطلاق ) أي التطليق ( على ضربين صريح ) أي أحدهما صريح وهو ما ظبر المراد 
به ظهوراً بنا » بحيث يسبق إلى فهم السامع مراده ( وكناية ).أي والثاني كناية وهي 
مالا يظبر المراد منه إلا بنبة . ثم الطلاق لا يقع بمجرد الغرم والنية عند أثمة العرب 
وأصحابهم وقال الزهري يقع بمجرد العزم والنية من التطليق . ظ 

( فالصريح قوله ) أي قول الرجل لامرأته ( أنت طالق ومطلقة وطلقتك » فهذا 
يقع به الطلاق الرجعي ) أي الطلاق الرجعي ( لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق لا 
تستعمل في غيره فكان صريحاً وأنه يعقب الرجعة بالنص ) وهو قوله تعالى © وبعولتهن 
أحق بردهن في ذلك » ۸۲۲ البقرة ماه بعلا فدل على أن الطلاق الرجعي لا 
يبطل الزوجية . 

فإن قلت لفظ الرد يدل على زوال ملكه . قلت أطلق إسم الرد بعد انعقاد سيب 
زوال الملك » فسكون رد السبب من إثبات زوال املك » ويكون فسخا للسبب “ويطلق 
الرد على الفسخ كا يقال رده بالعبب ٠‏ .انه فسخ . 

( ولا يفتقر إلى النبة لانه صريح فيه لغلبة الإستعبال ) أي على الطلاق ولا دلالة على 


يف 


وكذا إذا نوى الإبانة لانه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة 
فيرد عليه » ولو نوی الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء لا نه خلاف 
الظاهر » أو يدين فيا بينه وبين الله تعالى لانه يحتمله . ولو نوى به 
الطلاق عن العمل ل يدين في القضاء , ولا فيا بينه وبين الله تعالى » 
لان الطلاق لرفسع القيد وهو غير مقيد بالعمل . وعند أبي حنيفة 
«رح» أنه يدين فيا بينه وبين الله تعالى لانه يستعمل للتخليص . 


الببنونة » وهذا باجماع الفقهاء . وقال داود يفتقر الصريح إلى النبة لاحتال غير الطلاق . 
قلت هذا الإحوال مرجوح » فلا يعتبر نفي الاستعمال في الطلاق والنية في تعيين المبهم 
والإبهام فبها ( وكذا ) أي وكذا يككون معقبا للرجعة ( إذا نوى الإبانة ) بلفظ الصريح 
( لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه كالوارث إذا قتل مورثه يحرم 
الميراث » لأنه قصد تعجيل ما أخره الشرع . 

( ولو نوى الطلاق عن وثاق ) بفتح الواو و كسرها لفتان » والافصح الفتح > يعني لو 
نوى الطلاق عن قيد ( لم يدبن في القضاء ) يعنى م يصدق قضاء . وقي المغرب قوم يدين 
أي يصدق ( ولانه خلاف الظاهر ) أي لآن نية الطلاق عن وثاق خلاف الظاهرفلايصدق 
قضاء ( ويدين فيا ببنه وبين الله تعالى لأنه ) أي لان كلامه ( يحتمله ) والله مطلع على فيته 
( ولو نوى به ) بقوله طالق ( الطلاق عن العمل لم يدين في القضاء ولا فيا بينه وبين الله 
تعالى » لأن الطلاق لرفع القبد > وهو غير مقيد بالعمل ) بالتذكير . قال الا كمل وهو 
قد بتأويل الشخص أو الذات » ولبس بشيء > بل الضمير يعود إلى القيد الذى يرفعه 
الطلاق وهو النكاح . وقال الاترازى وهو غير مقيد بالعمل يالتكاح فلا يصح بنية الطلاق 
عن العمل أصلا > لأ قضاء ولا ديانة . والمنى أى الزوج غير مقيد المرأة بالعمل فلا تصح 
نمة الطلاق عن العمل أصلا . 

( وعن أبي حشسفة رحمه الله تعالى أنه يدين فيا ببنه وبين الله تعالى ) هذه رواية رواها 


الحسن عن أبي حنمفة ( لأنه ) أى لأن الطلاق ( يستعمل التخليص ) فكان معناه أنت 


PE: 


ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقاً إلا بالنية لاا 

غير مستعملة فيه عرفا فلم يكن صريحا . قال ولا يقع به إلا واحدة 

وإن نوى أ كثر من ذلك وقال الشافعي يقسع ما نوى » لانه محتمل 
لفظه » فإن ذكر الطلاق ذكر لغة ٠‏ 


خلصه عن العمل > وهذا إذا لم يصرح يذ كره . أما إذا قال أنت طالق من عمل كذا 
موصولا صدق ديانه وقضاء رواية واحدة . 

( ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء لا بكون طلاقا إلا بالنمة > لانها غير مستعملة 
فيهعرفا“فلويكن صريحا ) إذا م يككن صريحاً كان كناية لعدم الواسطة > والكناية تحتاج 
إلى النبة . ولو قال بالطاء أى طالق لا بقع وإن نوى . ولو قال أنت طالق من هذا 
القبد لم قطاتى لأنه م برد به قبد النكاح . ولو قال أنت طالق ثلانا من هذا القند طلقت 
ثلاث ولا يصدى في القضاء في ترك الطلاق لأنه لا يتصور رفع هذا القبد ثلاث مرات » 
وانما يرتفع ثلاث مرات قيد النكاح . وفي الذخيرة لو قال أنت طالق من قمد اوغل أو 
عمل ذكر هذه المسألة في موضعين > فأجاب في أحدها أن لا يقع ني القضاء » وأجاب في 
الأخرى أنه يقع في القضاء . وروى الحسن عن أبي حنيفة انه لو قال أنت طالق من هذا 
القيد أو من هذا العمل لم تطلى > وإن قال ثلاثا تطلق ثلاثا كا تقدم . 

( قال ولا يقع به إلا واحدة ) هذا من كلام القدورى رحمه الله تمالى متصل بقوله 
- فبذا يقع به الطلاق الرجمي - أى لا تقع بكل وامد من الألفاط الثلاث المذ كورة 
إلا واحدة ( وان نوى اكثر من ذلك ) كلمة إن واصلة با قبله وهذا قول الحسن المصرى 
وجمرو بن دينار والاوزاعي والثورى وأبي سلمان وأبي ثور . 

( قال الشافعي يقع ما نوى ) من ثنتين أو ثلاث » وبه قال مالك واللبث وزفر وأحمد 
في رواية وهو مذهب الظاهرية > وهو قول أبي حنبفة الأول » وم يرتضمه ورجع عله » 
ذكره في المبسوط . وفي البدائع وهو غير ظاهر الرواية » لأنه محتمل لفظه فإن ذكر 
الطالى يعني لفظ الطالى ( ذكر للطلاق لغة ) لكون لفظ الطالق نعته وهو لا يتحقق 


o 


كذكر العالم ذكر للعلم » ولهذا يصح قران العدد به فيكون نصياً 
على التمبيز . ولنا أنه نعث فرد حت قيل لامثنى طالقانء وللثلاث © . 
طوالق فلا يحتمل العدد » لأنه ضده وذكر الطالق ذكر للطلاق هو 
صفةلامرأة لاالطلاق والطلاق هو تطليق والعددالذي يقترن به نعت لصدر 
حذوف »معناه طلاقاً ثاثا كقول كأعطبته جز يلآءأي عطاء جزيلاً. 


بدون المشتق منه (كذ كر العام ذكر العم ) لان ذكر النعت يقتضي وصفا ثابتابالموصوف 
لغة > فإن ذكر العام ذكر لعل قام بالموصوف لا بالواصف . 

( ولهذا ) أى ولكونه محتمل لفظه ( يصح قران العدد به ) أى بقوله أنت طالق 
( ويكون ) أى العدد ( نصما على التسيز ) والتمبيز من حتملات اللفظ لما صح التمبيز . 

( ولنا انه ) أى قوله أنت طالق ( نعت فرد حتى قبل للثنى طالقان وللثلاث 
طوالق » فلا يحتمل العدد ) اى النعت الفرد لا يحتمل العدد ( لان الضد لا محتمل الضد » 
وذكر الطالق ) جواب عن قوله - فإن ذكر الطالتى ذكر للطلاق لغة.- وتقديره بأن 
ذكر الطلاق ( هو صفة لامرأة ) لانه نعت من الثلائي » وهو يدل على طلاق يكون صفة 
لمرأة ( لا للطلاق ) يعني لبس بصفة الطلاق ( هو تطليق ) يعني الطلاق الذى هو بمعنى , 
التطليق » كسلام بمعنى التسلم > وعحل النبة هو الثاني لانه فعل الرجل دون الاول لانه 
وصف ضرورى تتصف به المرأة ليس بفعل الزوج » لكنه يقتضي الثاني تصحبح؟ له > 
فكان ثابتا ضرورة صحة الكلام مقتضى »2 ولا عموم له . 

( والعدد الذى يقترن به ) جواب عن قوله ‏ ولهذا يصمم قران العدد به - تقريرهان 
العدد الذى يقرن » أى بقوله أذت طالق ( نعت لمصدر محذوف معناه طلاقا ثلاث ) يعني 
انت طالق طلاقا ثلاث ؛ فلا يدل على وقوع الثلاث الا لمصدر الحذوف الموصوف 
بالئلاثة لا قوله أنت طالق » ثم مثل لوقوع المصدر الحذوف المنعوت يقوله ( كقوله ) 
أى كقول القائل (أعطيته جزيلا أى عطاء جزيلا ) فالذى دل على هذا » كثرة العطاء هو 
المصدر المحذوف المنعوت » لاقوله أعطيته لانه لا يدل إلا على مجرد الإعطاء فافهم . 


۳۹ 


ولو قال أنت الطلاق » أو أنت طلاق الطلاقء أو أنت طالق طلاقاً » 
فإ نل تكن له نية أو نوى واحدة أو ثنتين فبي واحدة رجعية› 
وإن نوى ثلاثاً فئلاث . ووقوع الطلاق باللفظةالثانية والثالثة ظاهرء 
لأنه لو ذكر النعت وحده يقع به الطلاق » فإذا ذكره وذكر المصدر 
معه وانه يزيده وكادة أولى واما وقوعه باللفظة الأولى فلأن المصدر 
يذكر ويراد به الاسم يقال رجل عدل أي عادل » فصار بمنزلة قوله 
أنت طالق » وعلى هذا لو قال أنت طلاق يقسع الطلاق به أيضأ , 


( ولو قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا » فإن ل تكن له 
نأو نوى واحدة ) أى أو نوى بواحد من هذه الالفاظ الثلاث طلقة واحدة ( أو 
ثنتين ) أى او نوى طلقتين ( فبي ) اى الطلقة بهذه الالفاظ طلقة ( واحدة رجعية ) 
فوقع الطلاق ببذه الالفاظ ظاهراً لانها صريحة في الطلاق لغلبة الاستعمال فيه ( وإثف 
نوی ثلاثاً ) اى ثلاث طلقات طلقة ( فثلاث ووقوع الطلاق باللفظة الثانية ) وهو قوله 
أنت طالق الطلاق ( والثالثة ) أي وقوع الطلاق باللفظة الثالثة » وهو قوله أنت طالق 
طلاقاً ( ظاهر ) بالرفع خبر لقوله ووقوع الطلاق . 

( لآنه ) أي لأن الرجل ( لو ذكر النعت ) أي الصفة ( وحده يقع به الطلاق فإذا 
ذكره ) أي فإذا ذكر النعت ( وذكر المصدر معه ) اي مع النعت ( وانه ) اي والحال 
أن ذكر المصدر مع النعت ( بزيد وكاده ) اي يزيد المصدر وكادة » اي تأكيد؟ كقولك 
قمت قباماً » وقعدت قعوداً » وقوله ( أولى ) جواب إذا . 

( واما وقوعه باللفظة الأولى ) وهو قوله أنت الطلاق ( فلأن المصدر يذ كر وراد به 
الاسم » يقال رجل عدل » أي عادل ) للمبالغة ( فصار ) أي قوله انت الطلاق(منزلة 
قوله أنت طالق ) وعلى هذا لو قال انت طلاق » يقع الطلاق به ايضاً ) لأنه بمعنى طالق» 
والخلاف في قوله أنت الطلاق صريح أو كناية » فمندة ومالك والشافعي في قول صريح 
وقال الشافعي إنها كناية » وبه أخذ القفال . 


ب 


ولايحتاج فبه إلى النية» ويكون رجعياً لما بينا أنه صر يح الطلاق 

لغلبة الاستعمال فيه » وتصح نبة الثلاث » لأن المصدر يحتمل العموم 

والكثرة لأنه اسم جنس فيعتبر كسائر أمماء الأجناسء فيتناول 

الأدنى مع احتّال الكل ولا تصم نية الثنتين فيباءخلافاً لزفر «رح» . 

هو يقول أن الثنتين بعض الثلان فاما صحت ننة الثلاث» صحت 

بعضبا ضرورة » ونحن تقول نبة الثلاث إنما صحت لكوتها جنساً 
حتى لو كانت المرأة أمة تصم نية الثنتين باعتبار معنى 


فإن قلت أنت الطلاق لو كان بنزلة انت طالق لما صح فيه نبة الثلاث » كنا لا يصح في 
اقت طالى . قلت اجمب بأن نية الثلاث إنا لا يصح في طالق »2 لانه نعت فرد كا تقدم » 
واما الطلاق فيو مصدر في اص > وإن وصفت به يلمح فيه جانب المصدرية » وصحت 
فة الثلاث . وقال الطحاوي في مختصره فاو قال انت طالق ل يكن اكثر من واحدة وإن . 
فوى اكثر منها > وفرق بمنه وبين انت الطلاق للتعريف4ولمس ذلك عشبور بين اصحاينا. 

( ولا حتاج فيه إلى النبة > ويكون رجمبا لما ببنا » لأنه صريحالطلاق لغلبة الاستمال 
فبه وقصح نبة الثلاث لأن المصدر يحتمل العموم والكثرة لانه اسم جنس ) يتناول القليل 
وانكثير ( فمعتبر كسائر اسماء الاجناس فمتناول الآدنى ) وهو الواحد ( معاحتالالكل 
ولا تصح نبة الثنتين قبها خلافا] ازفر ) فإنه يقول يصح نية الثنتين وبه قال 
الشاقمي ومالك ٠‏ 

( هو ) اي زفر ( يقول ان الثنتين بعض الثلاث » فاما صحت نية الثلاث ) بالإجماع 
( صحت فبة بعضها ضرورة ) لأن المصدر يحتمل الواحد والاثنين » ولحذا يصح ان 
يوصف به > فتصح النية » لافه يحتمل لفظه . ويقول زفر قال مالك والشافعي ( ونحن 
تقول ) يعني في جواب زفر ( نة الثلاث إنما صحت لكونه جنا ) اي لكون الثلاث 
جنا للطلاق من حيث العددية ز عتى لو كانت المرأة امة تصح نية الثنتين باعتبار معنى 


۴۸ 


الجدنسة » أما الثنتان في حق الحرة عدد » واللفظ لا يحتمل العدد , 
وهذا لأن معنى التوحد مراعى في ألفاظ الوحدان ءوذلك إما بالفردية 
5 ا لجنسية » والمثنى بمعؤل منهها . ولو قال أنت طلالق الطلاق » 
وقال أردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق أخرى يصدق, 
لأن كل واحد منبما صالح للإيقاع » فكأنه قال أنت ظالق 
وطالق فتقع رجعيتان 
الجنسبة في حقبا ) لان ذلك جنس طلاقبا ( اما الثنتين في حت الحرة عدد ) اى عدد 
محض لا واحد حقيقة » ولا واحد اعتماراً ( واللفظ ) اي لفظ الاثنين ( لا يحتمل العدد) 
لعدم صدق حد العدد عليه . 
( وهذا ) اي كون اللفظ لا يحتمل العدد ( لان معنى التوحد مراعى في ألفاظ 
الوحدان ) بضم الواو جمع واحد قال الجوهرى الواحد اصل العدد وامع وحدان مثل 
شاب وشبان » ومراعاة التوحد إما باعتبار الذات كزيد وإما باعتبار التوع كرجل ؛ 
وإما باعتبارالجنس كالحيوان » ولا تنوع في لفظ الطلاق . فلا بد من مراعاة التوحد فيه . 
( وذلك ) أي مراعاة التوحد يكون بأخذ الأمرين ( إما بالفردية ) بطريق الحقيقة 
او بطريق الإعتبار » وأشار إلبه بقوله( أو الجنسية ) وهو بطريق الاعتبار کا قلنا إف 
صحة النية في الثلاث بقوله أنت طالق باعتبار ان الثلاث جنس طلاقها وهو واحد اعثماراً 
عند تعدد الأجناس » فصحت النبة بالثلاث باعتبار أن الثلاث واحد لا باعتبار أنها عدد 
(والمثنىبممزل منها ) أي الإثنان بمعزل من الفردية والجنسية » لأنه لم يوجد فيه معنى 
التوحمد لا بحسب الذات ولا بحسب الجنسمة ؛ ومعئى يمعزل بعد عنه . وقال ابن دريد 


يقال انا عن هذا الأمر بممزل أي متنح . 

( ولو قال أنت طالق الطلاق » فقال أردت بقولي الى واحدة » وبقولي الطلاق 
أخرى ) أي طلقةاخرى (يصدق ل كل واحدمنها) أيمنقولهطا ل ومنقولهالطلاق (صالح 
للایقاع ) بإخمار انت (فكأنهقال أن تطالق وطالق فتقع رجعيتان ) ايطلقتانر جعيتان 


۳۹ 


إذا كانت مدخولا با » وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها » أو إلى 

ما يعبر به عن الخملة وقع الطلاق » لأنه أضيف إلى عله » وذلك مثل 

أن يقول أنت طالق»لأنالتاءضير المرأة أو يقول رقبتك طالق» أو 

عنقك طالق » أو رأسك طالق » أو روحك أو بدنك أو جسدك أو 

فرجك أو وجبك » لأنه يعبر بها عن جميع البدن . أما الجسد 

والبدن فظاهر وكذا غيرهما ءقال الله تعالى « فتحرير رقبة) ۹۲ 
النساء » وقال « فظلت أعناقهم 4 ؛ الشعراء » 


( إذا كانت مدخولاً بها ) وإن كانت غير مدخول بها ألغى الثاني » وهو قياس قول 
الشافمي . وقال الاترازي هكذا نقله في شرح الجامع الصغير عن الفقيه أبي جعفر » وذلك 
مروي عن ابي بوسف ومنعه فخر الإسلام البزدوي لان طالى نعت وطلاقاً مصدره › فلا 
يقع إلا واحدة » و كذا فى انت طالق الطلاق . 

( وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها ) اي إلى جل المرأة مثل قوله أنت طالق لأن التاء 
ضير المرأة ( او إلى ما يعبر به عن الجلة ) اي او اضاف الطلاقى إلى ما يعبر به عن الم 
مثل قوله رقبتك طالق ( وقع الطلاتى لأنه اضيف إلى عله ) اي لأن الطلاق اضيف إلى 
عله وهي المرأة ء لآن التاء خمير الحاطبة وهي عبارة عن المرأة ( وذلك ) إشارة إلى 
قوله لانه اضبف إلى محله ( مثل ان يقول انت طالتى لآن التاء خمير المرأة ) وهي عبارة 
عنها کا ذكر ( او يقول ) بالنصب عطفا على ق_وله ان يقول ( رقبتك طالق وعنقك 
وروحك أوبدنك أو فرجك أو جسدك أو وجمك لأنه يعبر بها ) اي بهذه الالفاظ ( عن 
جميع البدن اما الجسد والبدن فظاهر ) لأا عبارة عن جل المرأة ( وكذا غيرهه) ) اي 
غير الجسد والندن من الألفاظ المذكورة ظاهر . 

ثم شرع في بیان ذلك ويرضحه بقوله ( قال الله تعالى ف فتحرير رقبة © ٩۲‏ النساء ) 
اي تحرير ملوك ولم برد الرقبة بعينها ( وقال الله تعالى « فظلت اعناقهم لها خاضعين) ؛ 
الشعراء ) وأراد بالاعناق الذوات وهذا / بقل خاضعة ولو أريد بها حقيقة العثق لقبل 
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وقال عليه السلام لعن الله الفروج على السروج » ويقال فلان رأس 
القوم ووجه العرب » وهلك روحه بعنى نفسه . 


خاضعة ( وقال عليه السلام لعن الله الفروج على السروج ) واراد بالفروج النساء » وهذا 
الحديث غریب جداً . 

وقال مخرج الأحاديث ولهذا يعد شخنا علاء الدن حمث استشهد يحديث أخرجه 
ابن عدى في الكامل قال ابن عباس رضي الله عنها ان الني ر نبى عن ذوات الفروج 
ان بر كين السروج » فإنالمصنف استدل بالحديث المد كور على أن الفروج هي الأعضاء التي 
يعبر به عن جملة المرأة كالوجه والعنق » بحبث يقع الطلاق بإسناده إلبه . وحديث ابن 
عدي أجني عن ذلك » واخرج | بن عدي أيضاً عن علي بن علي المزني عن ابن جريج عن 
عطاء عن ان فاس قال نبى رسول الله علق ذوات الفروج أن بر كبن السروج » وضعفه 
يعلى بن أبي علي وقال انه مجېول . 

( ويقال فلان رأس القوم ) أي كبيرم ولمس المراد به العضو بل الشخص و كذا يقال 
فلان اعتق كذا وكذا رأسا » ويقال امري حسن ما دام رأسك سال » لكن » هذا فيا 
إذا تكل بإضافة الرأس » اما إذا قال رأسك طالق والرأس منك طالق ووضع يده على 
رأسها وقال هذا العضو منك طالق » فقال ثمس الانة السرخسي في شرح الكاني لا يقع 
بشيء ووجبه ان لا يراد به الذات ( ويا وجه العرب ) اي انت وجه » لان الاستعيال 
شائع بين العرب بقول بعضهم لبعض با وجه ويريدون به الذات وقال الله تعالى فو كلشيء 
هالك إلا وجہه ‏ اي ذاته ( وهلك روحه اي نفسه ) اراد به الذات . وفي البنابيع اي 
ان اضافة الى المضو لا يبقى الإنسان بفقده يقع وإن كان يبقى بفقده ولا يقع » ومثله 
في العتتى لا يبقى الإنسان بفقده وقيل برد عليه القلب. قال المرغبناني لا رواية في القلب. 

وفي المحبط وإن كان عضو لا يعبر به عن البدن لا يقع وإن نوى ولو قال بعضك طالق 
ذكر شمس الائمة السرخسي انها لا تطلق » وذكر شمس الائمة الحلواني انبا قطلق . وقي 
الزيادات لو قال وبرك طالق لاريقع » وني خزانة الاكمل لو قال إستك طالق يقع عندأبي 
يوسف كا لو قال فرجك. وني الروضةلوقالإستك طالق يقع ولم يحك خلافاً ولاقوللاحمد 
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ومن هذا القبيل الدم في رواية شال دمه هدر ومنه النفس وهو 
لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره » فكذا 
يكون ملا للطلاق » إلا انه لا يتجزأ في حق الطلاق » فيثيت في 
الكل ضرورة » ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق» 
وقال زفر والشافعي « رح » يقع › 
ولو قال خرتك طالق أو بلغمك أو ظفرك او اصبعك او شمرك لا يقع ( ومن هذا القبيل 
' الدم)اي مما يعبر به عن جملة البدن الدم » بأن قال دمك طالق انه يقع في رواية هيرواية 
كتاب الكفالة » فانه لو غل يدم الانسان يصح او اشار في كتاب العتاق ان اضافة 
الطلاق الى الدم لا تصح فانه لو قال دمك حر لا يعتق > وانما قال من هذا القبيل لات 
القدوري ل يذ کر هذا . 
( يقال دمه هدر ) براد به ان نفسه هدر ( ومنه ) اي ومن هذا القسيل ( النفس وهو 
ظاهر ) لان النفس عبارة عن الذات ( و كذا ) اي وكذا يقم الطلاق ( ان طلق جزءاً 
شائه] منها مثل ان يقول ان نصفك طالق او ثلثك طالق لان الجزء الشائع عل لسائر 
التصرفات كالبيع وغيره ) . 
نحو الوصية ( فكذلك يكون محلا للطلاق » إلا انه لا يتجزأ في حق الطلاق فيئيت 
في الكل ) اي يثبت الطلاق في كل المرأة ( ضرورة ) اي لاجل الضرورة » وهو عدم 
إمكان التحزؤ . 
( ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق » ل بقع الطلاق » وقال زفر والشافمي بقع ) 
وبه قال مالك وأحمد ٠‏ وي السروجي ولو أضاف الطلاى الى يدا او رجليها بقع عند 
بعض اصحابنا » يخلاف. اليد الواحدة وقال القاضي الاشنه بمذهب أصحابنا انه لو اراد 
باليدجميع البدنيقع . وقالشثمس الاتمةسبط بن الجوزي في الانصاف لو نوى باليد جمسعالبدن 
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وكذا الحلاف في كل جزء معين لا يعر به عن جميع البدن هما ٠‏ 

أنه زه متمتع بعد التكاح » وما هذا حاله يكون علا سكم 

التكاح » فيكون محلا للطلاق » فيثب الحسكم فيه قضية للإضانة 

ثم يسري إلى الكل » كما في الجزء الشائع » يخلاف ما إذا أضيف 

إلبه التكاح لأت التعدي ممتنع إذ الحرمة في سائر الأجزاء 
تغلب إل في هذا الجزء » 


يقع ( وكذا الحلاف ) اي يمنا وبين زقر والشافعي ( في كل جزء ممين لا يعبر يه عن 
جيم البدن ) كالاصبع واليد والرجل > وقد يقبت أعضاء لم تذكر وهي الآذن والحاجب 
والانف وال د والصدو والثدي والسن والكتف والخاصرة والجنب والركية والقدم 
والرثة والخرارة وغيرها مما وشا > ووؤخذ حكمبا مما تقدم . وعند زفر والائمة الثلاثة 
يقع الطلاق في جميع ذلك الا عند مد لا يقع قي السن والظقر والشعر كقولا > وقي 
المسبط لا متم بالاضافة الى الجنين وفضلاتها كالبو لوالمني واللمن والخاط و المع والعرى > 
وقه وجه انه يقع إلا فيالجتين»والدمع قل كالقضلات ومنهم من قطع بالوقوع به وق 
الاعضاء الباطتة كالكيد والرتة والقلب وتحوها بيقع > وق حساتها وروححيا بقم و متا 
وشحمہا تردد ولا حباة في الشحم» وق الصقات كالحسن والقبح واللون لا بقع ولم ینکر 
الطول والعرض والقصر - : | 
( لما ) أي ازقر والشاقعي ( افه ) اي ان الجر الممين ( جزء مستمتع بعقد التكاح 
وما هذا حال ) اى الذى يكوت الاستمتاع بعقد التكاح حاله ( يكون عل لم النكاح ) 
وکل ما کات الشيء علا لانکاح ( قيكون علا للطلاق فيثبت الحم ) ای سکم الطلاق 
( فبه ) اى في الاستمتاع ( قضة للاضافة ) اى توقمة لاضافة الطلاق فبه ( ثم يسري إلى 
الكل ) اي إلى كل المرأة ( كا في الجرء الشائع ) يسوي الى الكل ( مخلاف ما اضيف 
التكاح إله)وحةا جواب. عا بقاق لو كان ال جره الممين عملا لد النكاح كلاتمقد التكاحإةا 
اضف اله » ثم يسرى الى الكل . فأجاي بقوله مخلاق ما اذا اضيف اليه التكاح . 
(لات التعدى ) أىالسراية (متنع إذ الخرمة يسائر الاجزاء ققلب الخلقي هذا الوه ) 
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وفي الطلاق الامر على القلب . ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير محله 
فبلغو كما إذا أضافه إلى ريقبا أو ظفرها » وهذا لان محل الطلاق 
ما يكون فيه القيد , لانه ينبىء عن رفع القيد » ولا قيد في اليدء 
وهذا لا تصح إضافة النكاح إليه » بخلاف الجزه الشائع , لانه محل 
للنكاح عندنا » حتى تصح إضافته إليه » فكذا يكون محلا للطلاق. 


فيمنع من السريان ( وفي الطلاق الامر على القلب ) يعني مضى الطلاق على غلبة الحرمة 
في هذا الجزء تغلب الحل في سائر الاجزاء 

( ولنا انه أضاف الطلاتى الى غير عله فيلفو ) يعني لا يقع ( كا اذا اضافه ) اى 
الطلاتق ( الى ريقها ) بأن قال ريقك طالق ( او ظفرها ) بأن قال ظفرك طالق وهذا 
توضبح لما قبله ( لان محل الطلاى ما يكون فيه القبد لانه ) ا ىالطلاق (ينبىءعنرفعالقيد 
ولا قيد في البد) لانهعبارةعنالمنع مع القدرة عليه “واليد لا توصف بكونها قادره عليه » 
فلا توصف بالقبد ( ولهذا ) اى ولاجل عدم معنى القيد فيها ( لاايصح اضافة النكاح 
اليها ) فلو قال نكحت يدك وقبلت المرأة لا ينعقد النكاح ( بخلاف الجزء الشائع 
لانه محل النكاح عندة حتى يصح اضافته إلبه ) اى اضافة النكاح الى الجزء الشائع (فكذا 
يكون محلا للطلاق ) وقد مر عن قريب . 

فان قبل قد جاء في الآية والحديث ان اليد تطلق على كل البدن » قال الله تعالى 
© تبت يدا ابي لحب 4 ١‏ المسد اى نفسه ٠‏ وقال عليه السلام على اليد ما اخذت حتى 
ترد » فل لا بقع الطلاق باعتبار أنه يعبر عن الكل . قلنا قد ذكر في الأسرار والمبسوط 
أراد به صاحب البد على حذف المضاف » وفي الآية اضاف الملاك إلى اليد لآنه أراد رمي 
الني مكلت بالحجر » فكان ذلك دلبلا على أن المراد به جميع البدن . ولو كان في عرف 
القوم عبارة عن البدن يقع الطلاق بإضافته إلى انيد . والطلاق يبنى على العرف > حت لو 
لم يكن في بلاد ذلك العرف لا يقع . و لهذا لو طلق النبطي بالفارسية يقم » والعربي إذا 
تکل به وهو لا يدري ما هو لم تطلق ٠‏ وه | باب لا مناقشة فيه . 
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واختلفوا في الظبر والبطن » والأظبر أنه لا يصح لانه لا يعتيريهما 

عن جميع البدن » وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت 

طالقاً تطليقة واحدة لان الطلاق لا يتجزأ » وذكر بعض ما لا يتجزأ 
كذكر الكل , وكذا الجواب في كل جزء سماه لما بينا . 


( واختلفوا في الظهر والبطن ) يعني إذا قال ظبرك طالق أو بطنك طالق » لت 
الظبر والبطن في معنى الأصل » إذ لا يتصور النكاح بدونها > ويعبر بالظبر عن الكل کا 
يقال فلان يقوي ظبرك > وقوله عزوت لا صدقة إلا عن ظهر غنى ( والأظبر انه لا يصح 
الطلاق ) اي لا يقم الطلاق ( لانه لا يعبر بها ) أي الظبر والبطن عن جميع البدن . ولو 
قال ظبرك او بطنك على كظبر أمي لا يكون مظاهراً . 

( فإن طلقا نصف تطلىقة ) بأن قال أنت طالق نصف تطليقة ( او ثلثها ) اي او 
قال انت طالق ثلث تطليقة ( كانت طالقا تطليقة واحدة » لأن الطلاق لا يتجزأ وذكر 
بعض ما لا يتجزأ كذ كر الكل ) هذا قول عامة العاماء . وقال ثقات القباس وربيعة 
الرأي لا يقع شيء بذلك النصف والجزء وثلث من الف حزء من الطلاق ( وكذا الجواب 
في كل جزء ماه ) يعني يقع واحدة » وذلك كالعفو عن بعض القصاص يكون عفواً عن 
الكل ( لما بنا ) وهو انه لا يتجزأ وذكر بعضه كذكر کل . ولو قال انت طالق نصفي 
تطليقة بقع واحدة لأنه أوقع أجزاء تطليقة واحدة » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. 
ولو قال لوطوآته انت طالق نصف تطلبقة وثلث تطليقة وربع تطليقة بقع ثلاث لأنهأوقع 
من كل تطلمقة واحدة جزء » فإنه نكر التطليقة في كل كلمة » والنكرة إذا اعبيدت نكرة 
كانت الثانية غير الأولى » وفي غير الموطوءة يقع واحدة » لآنها بانت بالأولى » کا لو قال 
انت طالق وطالق » ولو قال نصف تطليقة وثلثها وربعها يقع واحدة لأنه اضاف الأحزاء 
إلى تطليقة واحدة يحرف الكناية » وهو ظاهر الرواية > وهو الأصح . 

وقال بعض المشايخ يقم ثنتان وبه قال الشافعي في أحد قوليه . ولو قال لأربع نسوة 
منكن تطليقة طلقت كل واحدة منهن تطليقة واحدة » وبه قال الشافمي . و كذلك 
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ولو قال لحا أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين فبي طالق ثلاثاً ء 
لأن نصف التطليقتين تطليقة ءفإذا جمع بين ثلاثةأ نصاف تطليقتين كون 
ثلاث تطليقان ضرورة . ولو قال أنث طالق ثلاثة أنصاف تطليقة 
قيل يقع تطليقتان » لأنها طلقة ونصف » فتكامل. وقيل يقع ثلاث 
تطليقات لان كل نصف يتكامل في نفسہا » فبصير ثلا . ولو قال 
أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين فبي 


واحدة . و إن قال من واحدة إلى ثلاث 


بینکن تطلیقتان او ثلاث او أربع » إلا إذا نوى ان كل تطليقة ببنهن جميعاً يقع على كل 
واحدة منهن ثلاث تطلقات » إلا في التطلبقتين . فإنه يقع على كل واحدةمنونتطليقتان» 
وإن قال بنکكن خس تطدقات ولا نة له طلقت كل تطشقتين » وكذا ما زاد إلى مان . 
قإن زاد عن الان غقال تسع عللقت كل واحدة منهن ثلاثا » فإن زاد على الهانفكل واحدة 
منهن طالق ثلا . 

( ولو قال ها أنت طالق ثلاثئة انصاف تطلقتين فبي طالق ثلاثة . لان نصف 
اتطلقتين تطلقة > فإذا جمع بين ثلاثة انصاف تطليقتين يكون ثلاث تطليقات ضرورة ) 
وهذه من خواص الجامع الصغير وهو ظاهر ( ولو قال لا انت طالق ثلاثة أنصاف 
تطلقة قمل يقح تطلقتان ) وهذا هو المنقول في الجامع الصغير عن جمد » وإلبه ذهب 
الناطفي في الاجناس والعتابى في شرح الجامع الصغير . وقال المتابي هو الصحمح ( لأا 
تطليقة ونصف فبتكامل ) اي النصف فيصير تطليقتين . 

( وقمل بقح ثلاث قطلمقات لات كل نصف يتككامل في نفسها فيصير ثلانا ) اي 
ثلاث قطلقات . 

( ولو قال انت طالى من واحدة إلى ثنتين او ما بين واحدة ) اي لو قال انت طالق 
ما بين واحدة( إلى ثنتين فبي واحدة ) اي طلقة واحدة ( ولو قال من واحدة إلى ثلاث 
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أو ما بين واحدة إلى ثلاث فبي ثنتان » وهذا عند أي حنيفة 

« ر ح»» وقالا في الاولى ثنتان » وفي الثانية ثلاث . وقال زفر «رح» 

وهي في الاولى لا يقع شيء » وفي الثانية تقع واحدة وهو القياس » 
لأن الغاية لا تدخل تى المضروب له الغاية » 


او ما بين واحدة إلى ثلاث فبي ثنتان ) اي طلقتان ( وهذا ) اي المذكور في الحم (عند 
ابي حنيفة . وقالا في الأولى ) أي في المسألة الأولى ( بقع ثنتان ) اي طلقتان ( وفي 
الثانية ) أي في المسألة الثانبة ( ثلاث ) أي يقم ثلاث تطليقات . 

( وقال زفر في الأولى لا يقع شيء » وني الثانية يقع واحدة هذا ) الكلام مشتمل على 
الغايتين فعندهما تدخل الغايتان وعند زفر لا يدخلان » وعند ابي حشفة يدخل الإبتداء 
دون الانةباء ‏ والقسم الرابع هو ان يدخل الانتهاء دون الابتداء ولم يقل ب هأحد» 
واختلفوا فيه قال من واحدة إلى واحدة » والصحيح انه يقع واحدة ويلغوا آخر كلامه » 
ذكره قاضي خان > وعلل بأن الشيء الواحد حداً ومحدوداً » فبلغوا آخر كلامه ويبقى 
قوله أنت طالق . وقال السروجي فيه نظر لأن إلى واحدة نكرة » وهي غير الواحد 
بالاولى فلا تكون الواحدة حداً ومحدوداً . 

من جوامع الفقه من واحدة إلى واحدة وم يحك خلافاً » ومن واحدة إلى اخرى وإلى 
الثانة واحدة عنده » وعندها ثنتين ومن ثنتين إلى ثنتين اثنتان عندهما . وعنده ثلاث . 
في المبسوط ما بين واحدة إلى اخرى على قباس قول زفر لا يقع شيء . وعند ابي حنيفة 
يقع واحدة » وعندهما ثنتان . ومن واحدة إلى واحدة قبل على الخلاف وقيل تقع واحدة 
بالاتفاق » وتلغو الغاية وفبه ما بين واحدة إلى الثلاث او من واحدة إلى الثلاث فهو 
واحدة في القياس > وبه قال زفر » وعندهما ثلاث وعند ابي حنسفة ثنتان . 

( وهو القياس ) اي قول زفر هو القياس ( لان الغاية لا تدخل تحت المضروب له 
الغاية ) أي تحت الشيء التي تضرب له الغاية » وهو المعنى لان الغاية إغا تذكر الفصل 
ببنها وبين المضروب » فينيغي ان لا يدخل تحته ليحصل الفصل بينها كا في الممسوحات» 
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كما لو قال بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط . وجه قولما 

وهو الاستحسان أن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به 

الكل كما تقول لغيرك خذ من مالي من درهم إلى مائة . ولأبي حنيفة 

«رح» أن المراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر فإنهم 

يقولون سني من ستين إلى سبعين وما بين ستين إلى سبعين 
ا وبريدون به مأ ذ كرناه » 


كذا في جامم البرهانى ( كا لو قال بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط ) لا يدخل 
الجدار في البييع 

( وجه قولما ) اى وجه قول أبي يوسف وحمد ( وهو الاستحسان . أن مثله ذا 
الكلام مق ذكر في العرف ) أي في عرف الناس ( يراد به الكل » كا تقول لغيرك خذ 
من مالي من درم إلى مائه ) كان له أن يأخذ المائة » و كذا لو قال كل من الملح إلى الحاو 
بريد به تعمم الاذن»و كذا لو قال اشترى ليهذا العبد من مائة إلى ألف يكون لهإذنبالشراء 
بألف » إذ مطلق الكلام يحمل على المتعارف . , 

( وجه قول أبي حشيفة رضي الله تعالى عنه أن المراد بمثله ) ١‏ أي بمثل هذا الكلام 
بحسب العادة » وهو أيضا يحتج بالعادة ( الاكثر من الاقل والاقل من الاكثر ) وهو ما 
ببنهما ( فانم يقولون سني من ستين إلى سبعين او ما بين ستين الى سبعين ويريدون به ما 
ذكرناه ) يعني الاكثر والاقل من الاكثر . 

قال الاترازي فيه نظر لاه لا يتمشى من واحدة الى ثنتين . وأجيب بأنه يتمشى 
أيضا لان الاكثر فمه الثلاث » والاقل فيه الواحد والاكثر من الاقل > والاقل من الاكثر 
الثنتان . وقمل هذا لىس بشيء » لان قوله ‏ لان الاكثر فيه يعني في الطلاق - وليس 
الكلام فيه » ونما الكلام في الاقل والاكثر من كلام لمتكم > والثلاث غير مذ كورة فيه. 


. هذه غير عبارة المصنف » وريا هي من نسخة أخرى > أه مصححه‎ )١( 


۸ 


وإرادة الكل فيا طريقه طريق الإباحة كا ذكر » والاصل في الطلاق 
هو الحظر ثم الغاية الاولى لا بد أن تكون موجودة لنترتب عليبا 
الثانية ووجودها بوقوعبا 


وقال الا كمل قوله ان المراد به الاكثر من الال إذا كان ينها » وذلك ف قوله - من 
واحدة الى ثلاث وقوله والأقل من الأقل معناء إذا لل يكن بينهها » وذلك كا في قوله من 


احدة إلى 5 هذا سقط الاعتمار » ان 
5 ود سا أل حفر ا حت قال ل 1 سنك ل ی ايت حتت إل ست 2 


فقال له انت اذا ابن تسم سنين » فتحير زفر . وقال فخر الاسلام حاج الاصمعي زفر على 
باب الرشيد » فقال له ما قولك في رجل قل له ما سنك فقال ما بين ستين إلى سبعين أن 
يكون ابن تسم سنین . وقال استحسن في مثل هذا ما ذكر لابي يوسف ومد . وقال 
الاترازى وجوابه ان المراد في العرف والعادة من قول الرجل سني ها بين العددين 
المذ كورين » ولا شك ان العدد الذى ببنها اكث. من ستين » وما كان اكثر من ستين كيف 
يكون تسعة » ولا يصح سؤال الاحمعي » و كذا يقول زفر في قوله ما بين واحد الى 
ثلاث ان المراد ما بين العددين » وهذا ما ساعد به خاطرى زفر في هذا العم . 


( وارادة الكل ) جواب عن قولما براد به الكل كما في قوله خذ من درم الى ماثة» 
تقديره أن ارادة الكل ( فما طريقه طريق الاباحة كا ذكر ) اى أبو يوسف وعمد في 
قوله خذ من مال ( والاصل في الطلاق الحظر ) فلا براد الكل حتى لا ينسد 

( ثم الغاية الاولى ) جواب عن قول زفر » ووجبه انه لا تدخل الغايتان » تقديره ان 
الغاية الا ولى وهي الواحدة ( لا بد ان تكون موجودة لتترتب علمها الثانبة ) 
اى الغاية الثانية » لانه لاثاتية الا يعد الاولى ( ووجودها بوقوعبا ) خاصله أرن 
القباس ما قاله زفر ان الغاية لا تدخل تحت المغما » الا انه لا بد من ادخال الاولى » لانه 
اوقم الثانبة قبل الاولى » فدعت الضرورة الى وحودها » ووجودها بوقوعبا . اما ايقاع 
الثانية يصح بلا ايقاع الثالثة » فأخذة فيه بالقياس . 


٤۹ 


بخلاف الببع» لان الغاية فيه موجودة قبل الببع »وأو نوى واحدة 
يدين ديانة لا قضاء » لانه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر . ولو 
. قال أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب ولم تكن 
له نية فبي واحدة . وقال زفر «ر ح» تقع ثنتان لعرف الحَسّاب وهو 
قول الحسن بن زياد « رح» . ولنا أن عمل الضرب في تكثير 
الأجزاء لا في زيادة المضروب 
( يخلاف البسع ) هذا جواب عن قول زفر ان الحدين لا يدخلان في المحدود » كا في 
قوله بعت من هذا الحائط » فأجاب بقوله يخلاف البيع ( لان الغاية فيه موجودة قبل 
الببع ) فلم تقع الضرورة الى ادخال الغاية في المغيا » فبقيت الغاية خارجة عن المفيا على 
أصل القاس ( ولو نوى واحدة ) يعني في قوله ما بين واحدة الى ثلاثة او في قوله من 


. واحدة الى ثلاث ( يدبن ديانة ) يعني يصدق ديانة ( لا ) يصدق ( قضاء لانه محتملكلامه » 


لكنه خلاف الظاهر ) لما ذكرنا ان مثل هذا الكلام يستعمل لارادة الاقل من الاكثر 
الى آخره . 

( ولو قال أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب ولم يكن له نية فبي. 
واحدة) أي طلقة واحدة(وقال زفر تقع ثنتان لعرف الحساب) بضم الحاء وتشديد السين 
جمع حاسب » يعني هو معروف عندم ان واحدة في ثنتين ثنتين ( وهو ) ای قول زفر 
( قول الحسن بن زياد ) ومالك والشافعي في وجه . 

( ولنا ان عمل الضرب أثره في تكثير الاجزاء لا في زيادة المضروب ) أى فيا لبس 
له طول وعرض وعمق » اما في الممسوحات يعني فيا له طول وعرض »2 يكون لبان 
تكثير المضروب » فإنه لو زاد بالضرب في نفسه لم يق أحد فى الدنيا فقير لانه يضرب 
ما مسكه من درم فى مائة فيصير مائه ويضرب المائة فى ألف » فيصير مائة الف . 
وقال الاكمل الغرض ازالة كسر يقم عند القسمة > فمعنى واحدة فى ثنتين واحدة ذات 
جزئين . وقال الاترازى وجه قول أصحابنا » والضرب أثره فى تكثير اجزاء المضروب 


وتكثير أجزاء التطليقة لا يوجب تعددها » فإن نوى واحدة وثنتين 

فبي ثلاث» لانه يحتمله » فإن حزف الواو للجمع » والظرف يجمع 

إلى الظروف » ولو كانت غير مدخول بها تقح واحدة كما في قوله 

واحدة وثنتين » وإبن نوى واحدة مع ثنتين يقع الثلاث » 

لان كلمة في تأتي بمعنى مع » كما في قوله تعالى ل فادخلي في 

عبادي ) ۲۹ الفجر » أي مع عباديء ولو نوى الظرف يقع واحدة » 
لان الطلاق لا يصلح ظرفاً 


لا فى زبادة المدد > والطلاق الذى له اجزاء كثيرة مثل الطلاق الذى له اجزاء قليلة » 
ولمذا لو قال لها أنت طالق نصف تطليقة وسدسها وثلثها لم بقع الا واحدة » وعلى هذا 
إذا أقر وقال لفلان علي عشرة درام في عشرة درام ونوى الحساب والضرب فعندة يلزمه ش 
عشرة“وعند زفريلزمه مائة*الا ان ينويالواو أو مع“فحينئذ يلزمه جميع ذلك » ويحلفه 
الله ما أردت الاقرار بذلك كل إذا كان الخصم يدعيه . 

( وقكثير اجزاء التطليقة لا يوجب تعددها ) كا لو قال أنت طالق طلقة ونصفبا 
وربعيا ومُنها لم يقم الا واحدة ( فإن نوى واحدة وثنتين فبى ثلاث ) أى ثلاث تطلمقات 
( لأنه يحتمله » فان حرف الواو للجمع والظرف ممم المظروف ) لأن بينهها اتصالاً ( ولو 
كانت غير مدخول ها يقع واحدة ) أي طلقة واحدة ( كافيقوله.واحدة وثنتين ) أي كا 
يقم واحدة فيقوله لغير المدخول ا أنت طالق واحدة وثنتين ٠.‏ 

( وإن نوى واحدة مع ثنتين ) يعنى قوله أنت طالق واحدة في ثنتين ( يقع الثلاث ) 
اي ثلاث تطليقات ( لان كلمة في تأقي بممنى مع » كا في قوله تعالى ل فادخليفيعبادى #4 
و الفجر ) اي مع عبادي ) ويقال دخل الأمير في جنده » أي مع جنده . وقالصاحب 
الكشاف لا تكون في بمسى مم ها هنا » إذ لو نوى كذلك لما قبل وادخلي جنتي » وقال 
على الحقبقة » اى ادخلى في جل عبادى . 

( ولو نوى الظرف تقع واحدة » لان الطلاق لا يصلح ظرفاً ) لان احد العددين لا 
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فبلغو ذكر الثاني . ولو قال اثنتين في | ثنتين ونوى الضرب والحساب 

فبي ثنتان » وعند زفره رح» ثلاث » لأن قضيته أن کون أربعاً » 

لکن لا مز بد للطلاق على الثلاث » وعندتا الاعتبار للمذكور 

الأول على مأ يناه . ولو قال أنت طالق من ها هنا إلى الشام› 

في واحدة يلك الرجعة . وقال زفر «رح» هي بائنة لأنه 

وصف الطلاق بالطول 

ااا ا 
يصلح ظرفاً للآخر » وبين الظرف والمظروف من الهيئة فاستعير له » ولو نوى الظرف 
يقم واحدة » لان الطلاق معنى فقبي لا يصلح ان يكون ظرفا للغير ( فبلغو ذكر الثاني > 
ولو قال اثنتين في اثنتين ) اى لو قال أنت طالق اثنتين في اثنتين ( وتوى الضرب 
والحساب فبي ثنتان ) وبه قال الشافمي في الاظبر ( وعند زفر ثلاث ) يعني بقع ثلاث 
طلقات » وبه قال الحسن ومالك والشافمي في وجهوأحمد ( لان قضيته أن يكون أربعا) 
بعرف الحساب ( لكن لا مزيد في الطلاق على الثلاث » وعندنا الاعتبار للمذ كور الارل 
على ما ببناه ) يعنى أن الضرب في تكثير الاجزاء لا في زيادة المضروب » وعلى هذا 
الخلاف مسائل الإقرار بان قال عشرة في عشرة » أو درم فى دينار > أو كرحنطة فى 
كر شعير لم يكن عليه إلا المذكور أولآ عند > إلا ان يقول الواو أو حرف مع فيازمه 
جيم ذلك » فحلفه القاضى بأنه ما أراد الجمع إذا ادعى الخصم الجيم» كذا 
فى المبسوط. . 

( ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام ) قال الاترازي الشام بسكون الممزة ناحية 
بك . قلت ليس كذلك »بل هو اسم لصقع يجمع بلاد] كثيرة وأعظمها دمشق ( فهى 
واحدة تملك الرجعة . وقال زفر هى بائنة لانه وصف الطلاق بالطول ) هذا التفصل فيه 
نظر » فانه لو قال أنت طالق تطليقة واحدة ونص على الطول تقع رجعية عنده »فيحتمل 
أن يكون عنه روايتان فى المسألة » ويحتمل ان يستفاد من قوله ‏ ها هنا إلى الشام - 
المبالغة فى الطول والزيادة فيه . 
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قلنالا بل وصفه بالقصر متى وقع وقع في الأماكن كلا . ولو قال 
أنت طالق بمكة أو في مكة فبي طالق في الحال في كل البلاد» 
وكذلك لو قال أنت طالق في الدارء لأن الطلاق لا يتخصص بكان 
دون مكان » وإن عني به إذا أتيت مكة يصدق ديانة لا قضاء ء لأنه 
'نوى الإضمار وهو خلاف الظاهر . ولو قال أنت طالق إذا دخلت 
مكة لم تطلق حتى تدخل مكة , لأنه علقه بالدخول . ولو قال في 
دخولك الدار يتعلق بالفعل لمقارنته بين الشرط والظرفء فحمل 
عليه عند تعذر الظرضة 


( قلنا لا بل وصفه بالقصر لانه متى وقع فى مكان وقع فى الاماكن كلبا ) قافا 
خصه ببعض الاما كن يكون وصفاله بالقصر » والطلاق لا يحتمل الطول والقصر حقيقة » 
وإنغا يحتمل ذلك حكما » والقصر من حبث الح هو الرجعى . 

( ولو قال أنت طالق بمكة أو فى مكة فى طالق فى الحال فى كل البلاد » و كذا 
قوله أنت طالق فى الدار » لان الطلاق لا يتخصص يمكان دون مكان لان المطلقة فى 
مكان مطلقة فى كل مكان ( وان عنى به ) أى وإن قصد بقوله انت طالق بمكة ( إذا 
أتبت مكة يصدق ديانة ) يعنى ببنه وبين الله تعمالى ( لاقضاء ) أي لا يصدق فى 
الحم ( لانه نوى الاخمار او هو ) أى الاغمار ( خلاف الظاهر ) فلا يصدق القاضى لما 
فيه نوع تخفيف على نفسه . ) 

( ولو قال أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة » لانه علقه 
بالدخول ) ای بقوله - إذا دخلت مكة - لا صريح بالتعليق فيعلق بالدخول ( ولو 
قال فى دخولك الدار يتعلق بالفعل ) اى يتعلق الطلاق بفعل الدخول ( لمقارنته بين 
الظرف والشرط ) لان الظرف يسبق المظروف» كما ان الشرط يسبق المشروط ( فحمل 
. علبه ) اى على الشرط ( عند تعذر الظرفية ) لان الفمل لا يصلح ظرفاً لانه عرض فلا 


of 


فصل في اضافة الطلاق إلى الزمان 
ولو قال أنت طالق غداً وقع عليها الطلاق بطلوع القجر » لأنه وصفما 
بالطلاق في جميع الغدء وذلك يوقوعه في أول جزء منه . ولو نوی 
به آخر النبار صدق ديانة لا قضاء لأنه نوى التخصيص في العموم 
وهو يحتمله وكان مخالفاً للظاهر . 
يقوم بنفسه فلا يصلح الدخول ظرفا الطلاق . وف المبسوط و كذا الحم فى ذمابك إلى ظ 
مكان كذا او فى لبسك ثوب كذا لم تطلق حتى تفعل . 
( فصل في اضافة المللاق الى الزمان ) 
1 أي هذا فصل في بيان حك إضافة الطلاق إلى الزمان » ذكر هنا فصولاً مترادفة 
إلى زمان يذكر بعده بغير كلنة الشرط . 
( ولو قال انت. طالق غداً وقم الطلاتى عليها بطاوع الفجر > لانه وصفها بالطلاق في 
جميع الغد » وذلك وقوعه في أول جزء منه ) أي من الغد وهو طلوع الفجر > لن الغد 
يتحقق في ذلك الوقت ( ولو فوى به ) اي بقوله غدا ( آخر النبار يصدق دياقة ) أي 
لاحتال كلامه ذلك ( لا قضاء ) أي لا يصدق قضاء في الحم ( لأنه فوى التخصيص في 
العموم » وهم و يحتمله ) اي يحتمل الخصوص فبصدى ديافة » ا لو قال لا کل طعاما 
ونوى طعاما دون طعام ( لكنه يخالف الظاهر ) لأنه وصفبا بالطلاق في جمبع الغد » 
وذلك بوقوعه في أوله » وفيه تخفيف عليه فلا يصدقه القاضي . 
ولقائل ان يقول العام ما يتناول افراد متفقة الحدود ولفظ الغد ليس كذلك » وما 
يتوم فبه من الطول والوسط » والآخر فهو من أجزائه لا من فاده » وحينئد لا تكون 
النبة آخر النبار » فلا موم ولا خصص . والجواب ان المراد الحقيقة والمجاز » فإنإطلاق 
لفظ الكل وإرادة الجزء محاز لا حالة . 
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ولو قال أنت طالق اليوم غداً أو غداً اليوم فإنه يؤخذ بأول الوقتين 
الذي تفوه به » فيقع في الأول في اليوم » وني الثاني في الخد لأنه ما 
قال اليوم كان منجزاً والمنجز لا يحتمل الإضافة . ولو قال غدا كان 
إضافة » والمضاف لا يتنجز لما فيه من إبطال الإضافة فلغى اللفظ 
الثاني في الفصلين وأو قال أنت طالق في غد » وقال نويت آخر النبار 

دين في القضاء عند أبي حنيفة درح» ظ 


٠‏ ( ولو قال أنت طالق اليوم غداً » أو غداً اليوم يؤخذ بأول الوقتين الذي تقو يه 
أي تكلم به ( فيقع في الأول ) اي في الوجه الأول » وهو قوله انت طالق اليوم غدا ( في 
اليوم وفي الثاني ) وهو قوله أنت طالق غد البوم ( في الغد » لأنه لما قال البوم كارن ˆ 
منجزاً » والمنجز لا يحتمل الاضافة ) فكان قوله غداً لفو “ وبقولنا قال الشافمي » 
وحكي عنه في قوله أنت طالق دآ اليوم وجبان > أصحهها انه لا يقم في الحال شيء 
ويقع واحدة غدا » كقولنا . والثاني أن الحكم فبه كا لو قال أنت طالق اليوم غد . . 

( ولو قال غداً كان إضافة » والمضاف لا ينجز لما فمه من إبطال الاضافة » فلفى اللفظ 
الثاني في الفصلين) في قوله أنت طالق اليوم غدا“وقوله غداً البوم“فإن قبل ل لل يجمل غداً 
ظرفاً لطلاى آخر » وأجيب يأنه يحتاج إلى تقدير أنت طالق »> والأصل خلافه فلا يصار 
إلبه في غير موضع الضرورة » وفيه نظر > لأن صون كلام الماقل عن الالغاءنوعضرورة» 
والأولى أن يقال وصفما بالطلاق اليوم وغدا » وبالطلقة الواحدة يحصل هذا المقصود ءفلا 
حاجة إلى غيرها » فملى هذا كان كلامه مصونا عن الالغاء . 

فإن قبل هذا لا يتم في الصورة الثانية وهي قوله أنت طالق غدا اليوم » لأنه وصفبا 
بالطلاق غدا » والموصوف به غدا لا يكون موصوفا به اليوم . أجبب بأن إيقاع الثانية 
فبها مفض إلى المكروه > وهو إيقاع الطلقتين دفعة واحدة لا ينتقى لاثباتها » فىکورن 
الثاني لغوا . 

( ولو قال أنث طالق في غد » وقال نويت آخر النهار دين في القضاء عند أبي حشيفة» 


وقالا لا يدين في القضاء خاصة » لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد» ‏ 
فصار نزلة قوله غداً على ما يينا» ذا يمع في أول جزء منه عند 
عدم النية .وهذا لأن حذف في واثباته سواء »لأنه ظرف في ال حالين » 
ولأبي حنيفة « رح» أنه نوى حقيقة كلامه » لأن كلبة في للظرف 
والظرفية لا تقتضي الاستيعاب وتعين الجزء الأول ضرورة عدم 
المزاحم » فإذا عبن آخر النبار كان التعين القصدي أولى بالاعتبار 
من الضروري ؛ بخلاف قوله غدا » لأنه يقتضي الإستيعاب حيث 
وصفها بهذ الصفة, مضافاً إلى جميع الغد نظيره إذا قال والله لأصومن 


وقالا يدبن في القضاء خاصة > لآنه وصفها بالطلاتى في جميع الغد » فصار بنزلة قوله غدا 
على ما بيناه ) هو انه تخصيص العموم » وهو خلاف الظاهر فلا بصدق قضاء ويصدق 
ديانة » ( ولهذا ) اي ولأجل كونه وضمها بالطلاق في جميع الغد ( يقع ) أي الطلاق 
( في أول جزء منه ) أي من الغد ( عند عدم النية وهمذا ) أي وقوع الطلاق 
في أول جزء منه عند عدم النبة ( لآن حذف في وإثباته سواء لته ظرف في الحالين ) أي 
الحذف والاثمات . 
( ولآبى حشمفة انه نوى حقيقة كلامه ) لأنه لما قال في الغد جعل الفد ظرفا ( لات 
كامة في الظرفبة لا تقتضي الاستبعاب ) أي استيعاب المظروف > كقولنا زيد 
في الدار يقتضي وجوده في جزء من أجزاء الظرف » وقد يشغل جميع المظروف » 
فكان كلامه حتملا للوجمين ( وتعيين الجزء الأول ضرورة عدم المزاحم » فإذا غين آخر 
النبار كان التعيين القصدي ) من المعين ( أولى بالاعتبار من الضروي بخلاف قوله غدا ) 
يعني إذا قال غدا بدون ذكر كلهة في (لأنه يقتضي الاستيعاب حيث وصفها ) أي وصف 
المرأة (بهذه الصفة) يمني بصمغة الطلاق حال كون هذه الصفة ( مضافاً إلى جيم الغد ) 
فلا بصدق ديانة قي نمته آخر النبار وقضاء ٠‏ 
( نظيره ) أي نظير سم هذا المذكور بدون ذكر كمة في ( إذا قال والله لأصومن 
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عمري » ونظير الأول والله لأصومن في عمريءوعل هذا الدهر وفي 

الدهروأوقالأنتطال قأمس وقد تزوجبا اليوم لم بقع شيء لأندأسنده 

إلى حالة معبودة منافيةلالكية الطلاق » فلملغو كا إذا قال أنت 

طالق قبل أن أخلق» ولأنه يكن تصحيحه إخباراً عن عدم النكاح 

أو دن كونها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج . ولو تؤوجبا أول 
من أمس وقع الساعة » لأنه ما أسنده إلى حالة منافية , 


عمري » ونظير الاول ) وهو المذ كور بكلمة في ( والله لأصومن في عمري ) فان الاول 
يتناول جمسع عمره حت لا يبر في يمينه إلا بصوم جمبع العمر » وي الثانية وهو قوله 
لأصومن في عمري يتناول ساعة من عمره» حت لو صام ساعة يبر في يمبنه ( وعلى هذا ) أي 
وعلى المح المد كور ( الدهر وفي الدهر ) يعني لو قال لأصومن الدهر > أو قال لأصومن في 
الدهر » فقي الأول لا يبر حتى يصوم الدهمر كله » وفي الثاني لو صام ساعة منه يبر 
8 

( ولو قال أنت طالق أمس وقد تزوجبا ) أي والحال انه قد تزوجها ( اليوم ) 
بالنصب > أي في اليوم الذي قال أفنت طالق ( م يقم شيء > لأنه أسنده ) أي أسند 
كلامه ( إلى حالة معبودة ) أي معلومة ( منافية لمالكية الطلاق فيلغو ) كلامه فلا يقع 
شيء ( كا إذا قال نت طالق قبل أن اخلق ) او قبل أن تخلقي > ولا خلاففبهللفقباء» 
وذلك لآنه وصفها بالطلاق في وقت ل تكن هي في ملكه ( ولأنه يمككن تصحيحه ) أي 
تصحمح هذا الكلام ( إخباراً عن عدم النكاح أو عن كونها مطلقة بتطلمت غير همن‌الاز و اج) 
اي او يكون إخبارا عن كونه هذه المرأة مطلقة بتطليق غيره من الأزواج » وهذا لا 
يستقم إن كانت المرأة بكرا او ثبب بغير نكاح أو متوفى عنها زوجها “ولايستقمالكلام 
الا في التعليل الأول * وهذا التعليل أيضاً في نفس الأمر تكرار » لأن عدم التكاح يصدق 
على هذا > فافهم . 

( ولو تزوجها أول من أمس وقم الطلاق الساعة » لآنه ما أسنده إلى حالة منافة » 
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إنشاء في الحال فيقع الساعة . ولو قال أنت طالق قبل أن أترو جك 

لم يقع شيء » لأنه أسنده إلى حالة منافية » فصار كما إذا قال طلقتك 

مالم أطلقك أو متى لم أطلقفك » وسكت طلقت » 

سكت » وهذا لأن كامة متى ومق ماصريم في الوقت » لأنهما ٠‏ 
من ظروف الزمات »2 


ولا يكن تصحيحه إخبارا ايضاً ) أي كا في المسألة السابقة » فاما لم يكن تصحيحه 
إخبارا ( فان إنشاء > والانشاء في الماضي إنشاء في الحال فتقع الساعة ) لأن الانشاء 
إيجاب أمر لم يكن » والإيحاب في الماضي إنشاء في الحال فيكون طلاقاً في الحال . ولو 
قال انت طالق قبل أن اتزوجك ل يقع شيء » لانه أسنده إلى حالة منافية » لأنه اضاف 
الطلاتى إلى زمان مناف للطلاق » لانه لا وجود للطلاق قبل النكاح فلا يقع ( فصار ) أي 
حك هذا ( كنا إذا قال طلقتك وأنا صي أو تائم ) لأنه اسنده إلى حالة غير معهودة » فلا 
يمتبر قوله في الإضافة . 

( او يصح اخباراً ) يمني بجمل قوله انت طالق » إخبارا عن عدم النكاح قبل التنوج . 
في قوله انت طالق قبل ان اتزوجك ( فلا يقم ) أي فصار حك هذا قبل أن أتزوجك 
لأنحقيقة الصفة للاخبار>وا مكن العمل با فل يجمل إنشاء (على ماذكرة) إشارة إلىقوله 
- لأآنه يمكن تصحيحه إخباراً عن عدم النكاح“وعن كونها مطلقة بتطلمقغيرهمنالأزواج. 

( ولو قال انت طالق مام اطلقف ك او متى مالم اطلقك وسكت طلقت » لانه 
اضاف الطلاى إلى زمان خال عن التطليق » وقد وجد حبث سكت ) وهذا باتفاالفقباء 
( وهذا ) توضمح لا قبله (لان كلمة متى ومتى ماصريح فيالوقتءلانهمامن ظروف الزمان ) 


0۸ 


وكذا کامة ما للوقث » قال الله تعالی فما دعت حياً 4 "١‏ مرم » أى 

وقت الحماة » ولو قال أنت طالق إن لم أطلقك لم تطلق حت يموت » 

لأن العدم لا يت يتحقق إلا بالأس عن الساة : وهو الشرط كما في 
قوله إن ل آت البصرة 


إذا متى فإنها لبهم في الوضع > ولكن ها كان الفعل يلنبا دون الإسم جعلت 
الشرط والابهام فبا دخل عليه يعني بين ان يوجد وبين ان لا يوجد » فصحث المجازاة بها 
مع قبام هعتى الوقت به » فإذا قال لامرأته انت طالق متى ل أطلقك يقع الطلاق عقيب 
البمين وجود وقت لم يطلقها فيه بعد كلامه وم يقتصر على المجلس > لانه باعتبار ابهام فيه 
يعم جميع الازمنة > واما متى ما فإنه ايضاً متى في الاصل »> فزيدت فيه كلمة ما فانها 
تستعمل للوقت لا محالة فترجحت جبة الوقت . 

( وكذا كامة ما ) اي تستعمل في الوقت کا ذكرناه ( قال الله تعالى لما دمت 
حيا 4 +١‏ مرم > اي وفت الحياة ) وقال الله تعالى حكاية عن عيسى تد فإ وأوصاني 
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا # أي مدة دوامي حا ٠‏ قلت شرطية ايضا » قال الله تعالى 
ذه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لما » وما يمسك فلا مرسل له من بعده ‏ #فاطر» 
فينبغي ان لا ثقم إلا إذا كانت للوقت دون الشرط » وهي تكون شرطية من غير وقت » 
وللوقت بلا شرط > مخلاف متى ومتى » فانها إذا كانت للمحازاة فلا ينفك عن الوقت . 
فاذا قلت متى القتال كانت للاستفهام عن زمان القتال » وليس فيه شرط ٠‏ وإذا قلت 
منى ثقم اقم معك كانت ظرفا تضمنت معنى الشرط »© و كذا متى ما . 

١‏ ولو قال انت طالق إن م اطلقك ل تطاتی حتى يموت » لان المدم )ايعدم التطليق 
( لا يتحقق إلا باليأس عن الحياة » وهو الشرط ) اي البأس عن الحياة هو الشرط > فاذا 
انتبى إلى الموت وقد وجد اليأس فوجد الشرط » والحل قائم والملك لاق » فوقع قبل موثه 
بقليل ولیس لذلك القليل حد معروف باتفا الفقباء » ثم إن كان دخل بها فلبا الميراث 
يحم القرار عندنا خلافا لاشافعي » وإن م يدشل برا فلا ميراث لحا ( كا فيي قسوله إن 
آت البصره ) يعني كا إذا قال لها انت طالى إن ل آت المصرة لا يقع الطلاق » حتى بيقع 


` 


وموتها بمنزلة موته هو الصحيح . ولو قالأنت طالق إذا لم أطلقك أو 
إذا ما لم أطلقك لم تطلق حتى بموت عند أبي حنيفة« رح » . وقالا 
تطلق حين سكت » لأن كلمة إذا للوقت : قال الله تعالى « إذا 
الشمس كورت ١»‏ التكوير » وقال قائليم » شعر : 

وإذا تكون كريية ادعى لحا وإذايحاس الحيس يدعى جندب 


الاياس عن الاتبان » فاذا انتهى إلى الوقت فقد وقع المأس فوجد الشرط فوقع . 

( وموتها بمنزله موته ) اي موت الزوج يعني يقم الطلاق قبل موتا ايضاً( هوالصحيح) 
احترازا عن رواية النوادر » فانه قال فيها لا يقع الطلاق بموتها » وفائدة وقوع الطلاق 
علمها بعد موتها ان لا برث الزوج منها » لانها بانت قبل الموت فلا تبقى بينها واجبة عند 
الموت» وشرط التوريث هذا وقد عدم . 

( ولو قال انت طالق إذا لم اطلقك أو إذا ما لم اطلقك لم تطلق حتى يموت عند أبي 
حنبفة ) وبه قال احمد في رواية ( وقالا تطلق حن سكت ) وبه قال الشافعي ومالك 
(لأن كامة إذا للوقت > قال الله تعالى © إذا الشمس كورت # ١‏ التكوير ) استدلاهم 
ببذه الآية ضعرف » فان إذا فبها للشرط » ولمذا أتى فما بالجواب » وهو قوله تعالى 
« عامت نفس ما قدمت وأخرت 4 والشمس مرفوعة بالفاعلية رافعة فعل مضمر “تفسيره 
كورت هذا » ذكره الزمخشري ورفعه بالفاعليه مذهيه وغيره برقعه بالفعل المقدر 
امسر على انه مقعول مالم يسم فاعله . 

( وقال قائلہم » شعر : 

وإذا تكورن كرية ادعى لها وإذايحاسالحمسيدعىجندب ) 

ولم يبين المصنف قائل هذا الببت من هو > وعزاه الكاكي إلى عنقرة. العبسي وليس 
بصحمح © وعزاه سمبويه إلى رجل من مذحج > وقال أبو رياش قائله هام بن مرة أخو 
جناس بن مرة قاتل كليب > وزعم ابن الاعرابي انه لرجل من بني عبد مناف قبل الإسلام 
تخمسمائة عام » وذكر هذا وان الببت من قصيدة من الكامل مع بيان لغاتها واعرابما في 
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فصار بمنزلة متى ومتى ما » ولذا أو قال لامرأته أنت طالقإذا شت 
لايخرج الأمرمن يدها بالقيام من المجلس كما في قوله متى شئت» 
ولأبي حنيفةه رح » أنه يستعمل في الشرط أيضأً , 


الكتاب الذي صنفته 
الكاي أول الشعر : 
هل في القضية ان إذا استغنيم 
قلت ليس كذلك > بل أوله : 

يا خمر أخيرني ولس بكاذب 
أن السوية إن إذا استغنيع 
وإذا الشدائد بالشدائد مرة 
ولجندب سبل البلاد وعذيها 
وإذا تكون كرية ادعى ها 
هذا وجدكم الصغار بيعيئه 
عجا للك قضية وإقامتي 


وامنتموا فاط البعيد الاجنب 


والقرل ما فمل الذي لا يحكذب 
وامنتموا فاا البعيد الاجنب 
اسجتم فاط المحب الاقرب 
وإلى الملاح وحزتهن المجذب 
وإذا يحاس اليس يدعى جندب 
لا أم لي ان كان ذاك ‏ ولا أب 
فيك إلى تلك القضية اعجب 


قوله-ياضمر»أراد ضمرة فرخم .قوله-اسجتم- من السجأة إذا غضبه. قوله_الملام- 
بضم المم وبتشديد اللام نبات الحص » والحزن بالفتح ما حزن من الارض » وفمهاغلاظة. 
قوله - واذا يحاس ''١‏ الحبس - وهو تر يخلط بسمن واقط ثم يدلك حتى يختلط . قوله 
- وجدحكم - الواو فيه القسم » اي وحق حظكم وعند كم وسعدكم . والصغار . 
بالفتح الذلة . 

( فصار ) أي اذا ( بمنزلة متى ومتى ما ) يعني في عدم سقوط معنى الوقت عند 
استعماله شرطا واستوضح كونه يمعنى متى بقوله ( و هذا ) أي ولاجل كونه بمعنى متى 
( لو قال لامرأته انت طالق اذا شئت لا يخرج الامر من يدا بالقيام من المجلس كما في 
قوله متى شت ؛ولابي حنيفة رحمه الله يستعمل في الشرط ايضاً ) . 


. وردت قبلا بحاس ياهال الجاء » | ه مصححه‎ )١( 
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وأصل الخلاف بين أهل اللغة والنحو قال قائلبم » شعر ؛ 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحمل 

فإن أريد به الشرط لم تطلق في الحال » وإن أريد به الوقت تطلق » 
فلا تطلق بالشك والاحتال». 


( وأصل الخلاف بين أهل اللغة والنحو ) الكوفون يقولون أنإذا قد تستعمل للشرط 
ايضاً » وقد تستعمل للوقت على السواء » واذا كان معنى الشرط يسقط عنه معنى الوقت 
أصلا كتحرف ان » وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى » وعند البصريين حقيقة للوقت 
وللشرط يستعمل مجازا ولا يسقط منه معنى الشرط ( قال قائلهم ) أي قائل المع الذين 
قالوا.انه يستعمل للشرط ( شعر : 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى واذا تصبك خصاصة فتحمل ) 

ومعنى قوله - وان تصبك ‏ بالجزم » فاو كان لما الجزم ودخل الفاء في جوابه » 
وهو محتمل > والبيت لعبد قبس بن خفاق > وهو من الكامل من قصبدة مشهورة في 
المعلقات وما قبله - نظم : 

ابني ان أباك حارب يمه واذا دعيت الى المسكارم فاعجل 

الله فاته واوف بنْذره واذا حلفت ماربا فتحلل 

واستغن ما اغناك ربك بالغنى واذا تصبك خصاصة فتحمل 

قوله - ابني - اي يابني . قوله - خصاصة - أي مجاعة بالجم » وهو أكل المر وهو 
الشحم المذاب » والمراد الاكتفاء والقناعة بأدنى شيء » لانه اذا كانت مشتركة لم يحز 
استعيالها فا دفعة . 

( فان أريد به الشرط لم تطلق في الحال » وان أريد به الوقت طلقت فلا تطلق 
بالشك والاحتّال ) فان قمل النظر الى الشرطية يقتضي بقاء النكاح والحل والنظر الى 
الوقتبة يوجب الطلاتى والحرمة فاجتمعت الحرمة والحل » فينبغي أن رجح الحرمة كا 
عرف » قلنا هذا متروك فى جمبع صور الترده » فانه لو شك فى الانتقاض بعدالطبارة» 
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بخلاف مسألة المثسثة + لأنه على اعتبار انه لاوقت لا يخرج الأمر 

من يدها على انه للشرط يخرج » والأمر صار في يدها فلا يخرج 

باسك والإحتال» وهذا الخلاف فيا إذا لم تكن له نية . أما إذا 

نوى الوقت يقع في الحال: ولو نوى الشرط يقع في آخر العمرء 

لأر اللفظ يحتملبما . ولو قال أنت طالق مالم أطلقك أنت طالق 
فبي طالق بهذه التطليقة معناه قال ذلك موصو لا به » 


فان بقاءها برجب اباحة الصلاة بالنظر الى الانتقاض يحرم اداؤها » ومع هذا لا يتوجح 
الحرمة » وان كان مبني على الاحتياط لان الشك لا يحدث شيا » فلا يتكون عن قسبل 
تعارض دليل الحل » كذا قبل . 

( بخلاف مسألة المشيئة ) جواب عن قولما كا فى قوله متى شت > وتقدبره قوله 
( لانه على اعتبار أنه ) أي ان اذا ( لاوقت ) أي معنى الوقت ( لا مخرج الامر من بدها 
وعلى اعتبار انه للشرط يرج ) وكان الامر بيدها ببقين فلا يخرج بالشك والاحتال ز لان 
الشك لا يعارض البقين > وهذا الخلاف ) اي المذ كور بين أبي حنيفة وصاحبيه ( فيا اذا 
لم تكن له نية ) فى قوله أنت طالق اذا لم اطلقك ٠‏ 

( وأما اذا نوى الوقت يقع الطلاق ) فى الحال ( ولو ذوى الشرط يقع فيآخرالعمر) 
بوت أحدهما ( لان اللفظ يحتملها ) اي يحتمل الوقت والشرط » فاذا احتملهاعلىالسوي 
بقع ها نوی بالإجاع ؛ قبل اذا تستعمل للشرط مجازا عند ابى حشيفة رحمه الله تعالى » 
و كذا عندهما فينبغي أن لا يصدقه القاضى فيا إذا نوى به معنى ان » لأن فيه تخفيفا على 
نفسه > قبل في جوابه لما كثر استماله فى معنى الشرط فصار كالظاهر في حقه » فجازأن 
يصدقه القاضى ٤‏ مع انه قيل حقيقة فيي) عنده » وفيه فوع تأمل . 

( ولو قال أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق فبى طالق ببذه التطليقة ) أى 
التطليقة الأخيرة المضافة إلى المعلقة بعدم التطليق ( معناء ) أي معنى ماقاله عمد أو 
القدوري ( قال ذلك موصولاً به ) قبد به لأنه لو قال مفصولا يقعان بالإجماع قياما 
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والقياس أن يقع المضاف فيقعان إن كانت مدخولاً بها » وهو قول 

زفر «رح» لأنه وه زمان لم يطلقبا فيه » وإن قل وهو زمان قول 

أنت طالق» قبل أن يفرغ منها . وجه الإستحسان أن زمان البر 

مستثنى دن اليمين بدلالة الحال , لأن البر هو المقصود ولا يمكنه 

تحقق البر . إلا أن جعل هذا القدر مستثنى » وأصله من حاف 

لا بسكن هذه الدار فاشتغل بالنقلة من ساعته واخواته على ما يأتيك 
في الأعان إن شاء الله تعألى 


واستحسانا » لأنه وجد الزمان الخال عن التطليق ( والقياس أن يقع المضاف ) وهو قوله 
ما لم أطلقك ( فبقعان ) أي المضاف والتطليقة الأخيرة ( إن كانت مدخو يباوهو )أي 
القباس ( قول زقر » لانه وجد زمان لم يطلقها فبه وإن قل » وهو زمان قفوله أنت 
طائق قبل أن يفرغ منبا ) ببانه أنه وجد ما بين البمين » وروح الطلاق مقدار مايقم 
فمه ستة أحرف » وشرط الحنث يستوي فيه القليل والكثير ٠‏ 

( وجه الاستحسان أن زمان البر مستشنى عن البمين به لدلالة الحال ) لآن الحالف إغا 
يحلف لبر في ببمنه ولم يمكنه البر في هذه إلا أن يحمل الساعة التي قشتغل بالإيقاع فيا 
مستثنى > فمصير هذا القدر مستشنى من اليمين بدلالة الال ( لآن البر هو المقصود ولا 
كته تحقدتى البر > إلا أن يحمل هذا المقدار ) أى مقدار ما تشتغل بالإيقاع فيه (مستثنى) 
عن الممين ( أصله ) أي أصل هذا الخلاف الذى وقع بيننا وبين زفر مسألة كتاب الايمان» 
أشار إلبه بقوله : 

( من حلف لا يسكن هذه الدار فاشتغل بالنقلة من ساعته ) فإنه لا يحنث استحساتاً 
وعند زفر يحنث قماسا ( وأخواته ) أى وأخوات من حلف » وهی قوله لا تلبس هذا 
الثوب وهو لابسه فنزعه في الال > ولا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل من ساعته لا 
يحنث > خلافا لزفر ( على ما یذ کر في الامان إن شاء الله تعائی ) أى على ما یذ کر أصل 
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ومن قال لامرأة يام أتزوجك فأنت طالق فتزوجبا ليلا طلقت » 

لأن اليوم يذكر ويراد به بياض النبار فيحمل عليه إذا قرن بفعل 

يتد كالصوم » والأمر بالبدلأنه يراد به المعيار » وهذا أليق به 

ويذكر ويراد به مطلق الوقت » قال الله تعالى ومن يولم يومئذ 

دبره © ١5‏ الأنفال » والمراد به مطلق الوقت فيحمل عليه إذا قرن 
بفعل لايمتد › والطلاق من هذا القبيل 


هذه المسألة وأخواتها في كتاب الايمان إن شاء الله عز وجل . 

( ومن قال لامرأته يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا ) أى فى الليل ( طلقت» 
لان الوم يذ كر ويراد به بياض النهار » فسعمل عليه ) أى على بياض النبار ( إذا قرن ) 
أى اليوم ( بفعل يمتد كالصوم ) قانه تد ( والامر باليد ) كا فى قوله أمرك بيدك يوم 
يقدم فلان ( لانه يراد به المعبار ) أى أراد باليوم المعيار إذ الفعل ممتد » والمراد بالمعيار 
أن يكوت مقدرا بقدر الفعل كالصوم فى اليوم ( وهو ألبق به ) أى كون المعبار مراداً 
من اليوم أليق بالفعل الممتد » لان الفعل الممتد يحتاج إلى وقت مؤبد وهو بياض النهار 
الذى صار المعبار عبارة عنه » بيخلاف ما إذا لم يكن الفعل ممتداً » حبث لا يحتاج إلى 
وقت مديد بل يكفمه مطلق الوقت . 

( ويذكر ) ای اليوم ( ويراد به مطلق الوقت » قال الله تعالى فإ ومن يوم يومئذ 
دبره © ٠١‏ الانفال » والمراد مطاتى الوقت فيحمل عليه ) أي على مطلق الوقت (إذاقرن 
بفعل لا تد والتزوج من هذا القبيل ) أي ما لا تد إذ لا يقال تزوجتك شرا وسنة “فاو 
قال ذلك يتأبد ويمتد » وفي أكثر النسخ والطلاق من هذا القسل . قال الإمام حميد الدين 
هذا يدل على ان المعتبر جانب الشروط » وفي النسحة التي فيها الطلاق قال الإمام ظبير 
الدين هذا يدل على أن المعتبر في الإمتداد وعدمه جانب الجزاء لا جانب الشرط . وقال 
الاترازي اختلفوا في الفمل الذي لا تد » قال صاحب المداية أي انه الطلاق » لآنه قال 
والطلاق من هذا القبل > أي ما لا يمتد أبدآ » قال ثمس الأئمة السرخسي وقال فخر 
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فينتظم الليل والنبار . ولو قال عنيت به بياض النہار خاصة دبن 
والنبار لا يتناول إلا البياض خاصة وهو اللغة . 
فصل 
ومن قال لامرأته أنا منك طالق فليس بشيء وإن نوی طلاقاً ٤‏ 


الاسلام البزدوي والصدر الشهيد العتابي انه الآزوج ( فينتظم الليل والنهار ) ويقعالطلاق 
إذا قدم ليلا أو نهاراً في قوله - أنت طالق يوم يقدم فلان - وبه قال الشافعي في وجه > 
وني الأصح عنده لا يتناول اللبل فلا يقع الطلاق إذا قدم ليلا . 

( ولو قال عنمت به بماض النهار خاصة دين ) أي صدق ( في القضاء لأنه وى حقيقة 
كلامه ) لأن النبار اض النبار خاصة » والليل السواد خاصة » واليوم يستعمل في بياضص 
النبار » ومطلق الوقت الاشتراط عند البعض » والصحيح بطري المجاز ( والليل لا 
يتناول السواد والنهار يتناول البباض خاصة وهو اللغة ) يعني حقيقتهما اللغوية . 


( فصل ) 
أي هذا فصل في إضافة الطلاق إلى النساء . ولما كانت هذه مخالفة لإضافة الطلاق إلى 
الرجال ذكرها في فصل على حدة . وقال الأ كمل ذكر فيه مسائل أخر متنوعة » وكان 
حقبا أن يذ كرها في مسائل شی . قلت لیس من حقها ما ذكره » لأن الذى ذكره في هذا 


eps )‏ الفصل, كل ص أنواع الطلاق » والمناسب ذكرها كلها ف فصول الطلاق . 


( ومن قال لامرأته أا مناك طالق فلس بشيء وان نوی طلاقا ) هذه من مسائل 
الجامع الصغير » وصورتها فيه عن مد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في 
رجل يقول لامرأته أا منك طالق » ينوي الطلاق » قال لا يكون طلاقا » انتبى .وهذا 
معنى قول المصنف فلمس قوله ‏ وإن نوى طلاقا - واصل با قبله . 
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ولو قال أنا منك بائن أو عليك حرام ينوي الطلاق فبي طالق. 

وقال الشافعي « رح » يقع الطلاق في الوجه الأول أيضاً إذا نوى » 

لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى ملكت لاطالبة بالوطىء 

كما يلك هو المطالبة بالتمكين » وك ذا الحل مشترك يبنهما 

والطلاق وضع لازالتبما فيصم مضافاً إليه كما يصح مضافاً إليباء 
كما في الإيانة والتحريم . 


(ولوقال أن منك بائن أو عليك ) أي أو قال أ عليك ( حرام) حال كونه ( ينوي 
الطلاى فبى طالق ) هحاتان الصورتان من تتمة مسائل الجامع الصغير المذكورة الأولى 
أا منك بائن ينوي الطلاق كان طلاقا > الثانية قوله أ عليك حرام ينوي الطلاق كانت 
طلاقاً » وبقولنا قال أحمد . 
( وقال الشافمي رحمه الله تعالى يقع الطلاق في الوجه الأول أيضا إذا نوى ) الوجه 
الأول هو قوله انا منك طالق ( لآن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى تملك ) أي 
المرأة ( أي المطالبة ) أي مطالبة زوجها ( بالوطىء كا يملك ) أي الزوج ( المطالبة ) أي 
مطالبة المرأة ( بالتمكين ) أي تمكين نفسها من الزوج ( و كذا الحل مشترك بينهما ) أي 
بين الزوجين وذلك محل استمتاع كل منها بصاحبه ولانتہاء النكاح بوت كل منها 
وتسمبة كل واحد ناكحا ( والطلاق وضع ) أي شرعا ( لإزاتتها ) أي لإزالة لمل 
والتمكين » وكل ما وضع كذلك ( فبصح مضافاً إلبه ) أي على الزوج ( كما صح مضافا 
إليبا ) أي إلى المرأة ( كا في الإبانة والتحرم ) أي كنا يصح في قوله أا منك بائن » وأا 
عليك حرام . 

وهذا التعليل الذي علل به الشافمي مرضي عند أكثر أصدايه فقالوا لو كان كذلك ا 
احتاج إضافة الطلاى إلبه > أي إلى النبة كنا لا يحتاج الإضافة البها » أي إلى النية » بل 
الختار عند أصحابه أن على الزوج حجراً من جهتها من حيث انه لا ينكح اختها 
ولا أربما سواها فيصح إضافته إليه بإعتبار رفع ذلك القيد » لأن الاضافة إلى الزوج غير 
معهودة » فاحتمج إلى النية كذا في كتبهم . 
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ولنا أن الطلاق لإزالة القيد وهو فيبا دون الزوج > ألاترى آنا هي 

الممنوعة عن التزوج بزوج آخر والخروج ؛ ولو كان لإزالة الملك 

فبو عليها لأا ملوكة » والزوج مالك ولهذا ميت منتكوحة › 

يخلاف الإبانة لأنبا لإزالة الوصلة وهي مشتركة ببنبما » و بخلاف 

التحريم لأنه لإزالة الحل » وهو مشترك فصحت إضافتبما إلييما » ولا 
تصح إضافة الطلاق إلا إليها . 


( ولنا أن الطلاق لازالة القيد ) أي الةمد الحاصل بالنكاح ( وهو ) أي القيد (فيها) 
أي في المرأة ( دوت الزوج ) يعني القيد للنكاح حصل للرجل على المرأة لا للمرأة على 
الرجل » ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى انها ) أي المرأة ( هي الممنوعة عن التزوج يزوج 
آخر ) والخروج ) أي وممنوعة من الخروج والبروز » والرجل ينطلق حبث شاء ويريد 
ويستمتع بإمائه وإن كثرت وبثلاث سواها . 

( ولو كان ) أي الطلاق ( لازالة الك ) كما قال الشافمي ( فبو عليها ) أي فالكل 
عليها ( لأنها ماو كة والزوج مالك ) وهذا جواب عا قاله الشافعي بطري التسلم بعد 
المنم » فإن الطلاق لازالة الملك » ثم أوضح ذلك بقوله ( ولهذا ) أي ولأجل كونا موك 
( ميت منكوحة ) ولما ملك بضعما وجب عليه المهر والنفقة وبقابلته تملكه ( مخلاف 
الابانة ) أي بخلاف قوله - أن منك بائن - ( لأنها ) أي لأن الابانة ( لازالة الوصلة وهي 
مشقركة بينم ) أي بين الزوجين » وهذا جاز إضافتها إلى كل واحد منها ألا ترى انه 
يقال بان عنہا » كما يقال بانت عنه . 

( ويخلاف التحرم ) أى ويخلاف قوله - أنا عليك حرام - ( لآنه ) أى لأن لفظ 
حرام ( لازالة الحل وهو ) أى الحل ( مشترك ) أى بينهما ( فصحتإضافتما ) أى إضافة 
لحرام والابانة ( إليها ) أى إلى الزوجين » ألا ترى انه يقال حرم عليها کا يقال حرمت 
عله ( ولا يصح إضافة الطلائ إلا إليها) أي إلى المرأة » لأن الطلاق زوال القبد » ولمالم 
يكن القيد على الرجل ا يصح إضافة الطلاق إليه » ولأن الطلاى لو وقع على المرأة لا 


54 


ولو قال أنت طالق واحدة أو لا فليس بشيء قال رضي الله عنه 

هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف » وهذا قول 

أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف هرح» آخراً » وعلى قول 

عمد« رح » وهر قول أبي يوسف أولا تطلق واحدة رجعية › 
ذكر قول مد «رح» 


يخاو إما أن يثبت ابتداء أو بناء على ثبوته في الرجل » فلا يحوز الأول لعدمإضافةالطلاق 
إليها » ولا جوز الثاني أيضاً » لأن الرجل ليس طالقاً عن المرأة عدم القبد فيه » فلغى 
- أا منك طالق - كنا إذا قال لعبده أنا منك حر » حمث لا يعتق 

فإن قبل لا نسم عدم القبد في الرجل » ولهذا لا جوز له أن يقزوج أربعاً سواها عليها 
وأختها وابنة أخبما » قبل له ذلك بأعتبار عدم المشروعبة لا باعتبار أن القيد واقفم 
على الرجل . 

( ولو قال أنت طالق واحدة أولا لبس بشيء ) هذه مسألة الجامع الممغير “وصورتها 
فبه مد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في رجل قال لامرأته أنت طالق 
واحدة أولا قال لىس بشيء»انتهى »و كذا لو قال أنت طالقأولاً أو غير طالقلا بقع شيء 
وبه قال الشافعي وأحمد ومااك على هذا الخلاف لو قال أنت طالق ثلاثاً أو لاشيء . 

١‏ قال ) هكذا ذكره » أى قال المصنف رحمه الله تعالى ( كذا ذكر هذا في الجامع 
الصغير من غير خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه ) وقال في الأصل وإن قال أنت طالق 
واحدة أو لا شيء فبي طالق واحدة رجعية في قول جمد وقول أبي يو سف الأول › وم 
يذ كر قول ابي حشيفة في الاصل كما ترى . ونقل صاحب الاجناس عن كتا بالطلا قإملاء 
ابي سلبان قال أبو حشفة لا يقع الطلاق » ثم قال صاحب الاجناس و كذا ذكره عن ابي 
حذيفة في الجرجانبات ( وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخراً ) أي المذكور من قوله 
أنت طالق واحدة أو لاشيء . 

( وعلى قول همد وهو قول ابي يو سف او يطلق واحدة رجعية ذكر قول عمد 
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في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامر أته أنت طالق واحدة » ولا شيء 
ولافرق بين المسألتين » ولو كان المذ كور ها هنا قول الكل » 
قعن مد « رح» روايتان له انه أدخل الشك في الواحدة لدخول كامة 
أو ببتها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة » وبيقى قوله أنت طالق 
بخلاف قوله أنت طالق أو لا لأنه أدخل الك في أصل الإيقاع فلا 
يقع . وما أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد ء 
ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلا تطلق ثلاثاً » 


في كتاب الطلاق فعا إذا قال لامرأته انت طالق واحدة ولا شيم ولا فرق بينالسألتين ) 
اى من قوله انت طالق واحدة او لا » ومن قوله انت طالق واحدة او لا'شيء › لانهمائي 
اللعنى واحد > يمني لا فرق ببنها في حتى التردد في الايقاع أو في الوضع ( ولو كارت 
المذكور ها هنا قول الكل فعن عمد روايتان ) اي لو كان المذكور في الجامع الصغير قول . 
الثلاث فسكون عن عمد روايتان » لانه ذكر قول الثلاثة عن مد في طلاق المبسوط انه 
يقع واحدة رجعية ليذ كر الخلاف في الجامع الصغير »وهذا يستازم ورود الروايتين عنه . 

( له ) ای محمد رمه الله تعالى ( انه ) ای ان الرجل الذى قال لامرأته انت طالق 
واحدة او لا شيء ( ادخل الشك قي الواحدة لدخول الشك بينها ) اى بين الواحدة 
٠‏ ( وبين النفي ) وهو قوله لا شىء ( فيسقط اعتبار الواحدة ویبقی قوله انتطالق )مالاً 
من الشك > فتقع طلقة واحدة رجعية ( بخلاف قوله انت طالق او لا » لانه ادخل الشك 
في اصل الايقاع فلا بقع شىء ) . 

( ولهما ) اى ولابى حشيفة وابى بوسف ( ان الوصف ) وهو قوله انت طالق ( متى 
قرن بالعدد ) مثل ان يقول انت طالق واحدة او اثنتين او ثلاثا ( كان الوقوع ) اى 
وقوع الطلاق ( يذكر العدد ) وهو قوله واحدة > إنما أطلق المدد على الواحد مجازاً من 
حمث انه أصل العدد ( ألا ترى انه ) توضيح لما قبل » اى الا ترى ان الرجل ( لو قال 
لغير المدخول ها انت طالق ثلاث تطلق ثلاث ) بالاتفاق » فعم ان الوقوع بالعدد 
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ولو كات الوقوع بالوصف للغي ذكر الثلاث , وهذا لأن الواقع 

في الحقيقة » إنما المنعوت امحذوف » ومعناه أنت طالق تطليقة واحدة 

على مأ مر » واذا كان الو اقع ما كان العدد نعتاً له كان الشسك داخلة 

أو مع موتك فيلس بشيء . لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له ء 

لان موته يناي الأهلية وموتها ينافي احلية » ولا بد منبما . 

ال تت ا 
(ولو كانالوقوع) اى وقوع الطلاق (بالوصف الغى ذكر الثلاث) يعنى لو كانبقوله انت 
طالق لما وقع الثلاث » فعلم ان الوقوع بالعدد لا بالوصف . 

( وهذا ) أشار به إلى قوله ولو كان الوقوع بالوصف ( لان الواقع في الحقيقة إنغا هو 
المنعوت الحذوف » معناه انت طالق تطليقة واحدة على ما مر ) اراد بقوله ان الوقوع 
بالمدد لا بالصفة وهى طالق » لكن المدد وقسع نعتاً محذوف »اى تطلىةة واودةٌ » 
فا منعوت هو الواقع في الحقيقة فافهم ( وإذا كان الواقع ما كان المدد نمت له كان الشك 
داخلا فيأصل الايقاع فلا بقع شيم )الضمير في له يرجع إلى الموصول وهو قوله ماهو عمارة 
عن التطليقة الحذوفة » وأراد بقوله العدد الواحد وقوله كان الشك الى آخره جواب 
قوله اذا كان . 

( ولو قال أنت طالق مع موق او مع موتك ) ای او قال انت طالق مع موتك 
( فليس بشيء ) أي هذا القول ليس بشيء حق لا يقع به طلاق » و قالالشافعي ومالك 
وأحمد > وهذه من مسائل الجامع الصغير وليس فيه خلاف » و كذا إذا قال أنت طالق 
بعد موتي أو يد موتك بل أولى (لأنه اضاف الطلاق إلى حالة منافية له ) 
اي للطلاق ( لأن موته ) أي لأن موت الرجل ( ينافي الأهلية ) أي الطلاق ( وموتها ) 
أي موت المرأة ( بناني الحلية ) أي كونه معا للطلاق ( فلا بد منها ) اي فلا بد لوقوع 
الطلاق من الأهلية والحلية » لأن الطلاق معلق لوجود الموت > فصار الموت شرطا کا لو 
قال انت طالق مع دخولك الدار والجزاء يعقب الشرط » فكان هذا إيقاعاً له بعد الموت 
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وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصاً منبا أو ملكت المرأة زوجبا أو 

فضا منه وقعت الفرقة لامنافاة بين الملكين » أما ملكا إياءفللإجتّاع 

بين المالكبة والمماوكية» و أما ملكه إياها فلأن ملك النكاح ضروري 
ولا ضرورة مع قيام ملك اليمين فينتفي . 


ولا ملك بعد الموت » ولآن النكاح موقت بحياتها » فموت أحدها ينتهي لوجود غايته > 
والحم لا يبقى بعد الغاية . وفي الجامع قال والله لا أقربك حتى تموق أو أموت صار 
مولي » فكأنه قال وال لا أقربك ما دام النكاح يننا 

(وإذاملكالزوجامرأته)أيإذاملك الرجل امرأته بشراء او إرث او بهبة او صدقة 
( او شقصا منها ) اي او ملك الرجل شقصاً من امرأته > والشقص بالكسر السهم “قال 
ابن دريد ( او ملكت المرأة زوجبا ) يعني بشراء او نحوه کا ذكرء ( او شقصا منه ) اي 
وملكت الى, أة شقصا من الزوج ( وقعت الفرقة ) جواب إذا » يعني يرتفع النكاح من 
بنا بالفسخ وهذا قول الجهور » وبه قالت الأئمة الثلاثة والظاهرية . وفي التمببد عن عبد 
الله بن عتبة والشعي والنخعي انها لو ملكت زوجها فأعتقه حين ملكته كأغا على نكاحها 
لو ملككها الزوج ووطئها بملك البمين بعده » ولو ملك بعضها ينفسخ النكاح ولا يطأها . 
وقال قتادة م بردد منها الاقرباء ويطؤوها بنكاحه وهو مشذوذ ( للمنافاة بين الملكين ) 
وها ملك النكاح والملك بالشراء ونحوه . 

الماح اولي E‏ حيار للك بور لاي والمملوكية ) 
وهو مستحيل »2 لأن ملك النكاح الرقبة يقتضي ان يكون خادهم] > وملك النكاح 
ا و 

( وأما ملكه إياها ) اي واما ملك الرجل امرأته ( فلأن ذلكملكالنكاحضروري) 
بيانه ان اثبات اللاك على الحر على خلاف القياس » وإنا بثبت ضرورة الل لبقاء النسل 
( ولااضرورة مع قبام ملك الممين ) لآنه لما طرأ عليه ملك اليمين ومو الحل القوي 
( فينتفي ) الحل الضعيف »2 وفي تملك الشقص وإن كان لا يثبت الحل ولكن يثبت الملك» 
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واا م عا ل هم شی الطلا مدعي ام الك 

ولا بقاء له مع المنانفي لا من وجه ولا من كل وجه» وكذا إذا 

ملكته أو شقصاً منه لا يقع الطلاق لما قلنا من.المنافأة . وعن مد 

« رح» انه يقع لأن العدة واجبة بخلاف الفصل الأول؛ لأنه 
لا عدة هنالك حتى حل وطؤها له 


فقام مقام الحل “ لأنه دلبل عليه » بخلاف المكاتب إذا اشترى منكوحة حيث لا يبطل 
النكاح » لأن الثابت في كسبه حتى الملك » وحتى الملك لا يمنع حتى النكاح . 

( لو اشتراها ) اي ولو اشترى الزوج امرأته الأمة ( ثم طلقا م يقع شيء » لأرن 
الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له ) أي للنكاح ( مع المنافي ) وهو ملك البمين (لا 
من وجه ) العدة » لأنها أثر من آثاره » فلا يحنث مع وجود المناني » وإلا لكان ملك 
النكاح باق من وجه ولا من كل وجه متعلقا بقوله ولا بقاء . وقال الاكمل - وقيل لامن 
وجه - يعني إذا ملك الشقص لا من كل وجه » يعني إذا ملك اليمين المع » وعلى هذا 
يتعلق بقوله مم المناني » انتهى . قلت هذا القول الذي أشار إلبه الأمل بقوله وقبل هو 
قول الاترازي » هكذا فسره في شرحه . ' 

( وكذا إذا ملكته ) اي و كذا لا بقع الطلاق إذا ملكت المرأة الحرة زوجها وهو 
عبدبمير اث أوغير ه(او شقصا منه ) اي أو ملكت شقصاً من زوجما ( لا يقع الطلاق لما 
قلنا من المنافاة ) بين المالكية والمملوكية . 

( وعن مد انه بقع ) اي الطلاق في الصورة الثانبة لوجوب المدة عليها » والطلاق 
يعتمد ملك النكاح أو قيام العدة » ولهذا تحب العدة » وهذا لا يحل لهوطوها ( لأنالعدة 
واجبة بخلاف الفصل الأول ) وهو ما إذا ملك الزوج امرأته ( لآنه لا عدة هنالك »حتى 
حلوطؤها له ) ای لا عدة في حتى مولاها الذى يلكا . وني الكاني فإن قبل المس انه 
لا جوز له التزويج » وهذا دلمل على الوجوب . قلنا قد قالوا لا عدة علمها بدليل انه لو 
زوجها من آخر جاز ٤‏ والصحبح انه لا جوز تزويحها من آخر » فعم انه لا تحب العدة 


وف 


وإن قال لها وهي أمة لغيره أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك 

فأعتقبا ملك الزوج الرجعة » لأنه علق التطليق بالاعتاق والعتق › 

لأن اللفظ ينتظمبما » والشرط ما يكون معدوماً على خطر الوجود 
وللحك تعلق به ؛ والمذكور ببذه الصفة والمعلق به التطليق» 


عليها في حتى من استبرأها » وفي حت غيره روايتان » وهذا لأن العدة إنغا تحب لاستبراء 
الرحم من الماء ٠‏ ويستحيل استبراء رحمها من ماء نفسه مع بقاء السب الل وجب 
لحل الوطىء . 

( ولو قال لحا ) اى ولو قال رجل لامرأته ( وهي امة لغيره ) اى والحال انها أمة 
لغيره ( انت طالق ثنتين مع عتى مولاك إياك ) اى اعتاق مولاك إباك فاستعير الحك لعلة» 
لأن العتتى حك الاعتاق » والدليل عله انه قال بعده علق التطليق بالاعتاق او بالعتق » 
لأن الاعتاق يضاف حقيقة إلى المولى لا العتتى ( فأعتقها ) يعني مولاما ( ملك الزوج 
الرجعة “لأنه علق التطليقبالاعتاق أو العتق ) أى بالعتتى الحاصل بإعتاقالمولى (لآن الأفظ) 
وهو قوله مع عتق مولاك ( ينتظمها ) اى ينتظم الإعتاق والعتى على طريقى البدل لا 
الشمول »2 لاستحالة الحقيقة والمجاز مرادين > ولهذا يندفع قول الاترازى . ولنا في قوله 
- لآن اللفظ ينتظمها - نظر » لأنه حمنئذ يلزم المع بين الحقيقة والمجاز . 

( والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود ) اى وقد عل ان الشرط ما يكون 
معدوماً > ويكون على خطر الوجود والعتتى والإعتاق ,هذه اللمثابة شرط على خطر 
الوجود ( وللحكم تعلق به ) اى وقد عل ايضا ان للحكم تعلقا بالشرط › لأنه موقوف 
على وجود الشرط ( والمذ كور ) اى العتق ( بهذه الصفة ) يعني معدوم على خطرالوجود 
والحكم تعلق به » فيكون شرطا لأنه جعل التطلبق متصلا بالعتق » وذلك التعاق إما 
ان يكون تعلق أاعلة بالمعلول او الشرط بالمشروط والاعتاق والعتق لا يكون علة لتطليق 
الزوج » و كذا تطلمق الزوج لا يكون عل لاعتاق المولى والعتو ' لماص به والطلاق تعلق 
به » وهو معنی قوله ( والمعلى به ) اء العتى ( التطليق ) لا الطلاى عندة لما تقرر في 
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لأن تي التعليقات يمير التصرف طلقا عند الشرط عند ء وإذا 

کان التطلرق معقف_1 بالاعتلق » أو استى مرجد يعده ‏ ثم الطلاى 

جد بعد التطليق قكون الطلاق متأخرآ عن العتقء قتصادقها 
وهي حرة فلا ترم حرمة غليظة بالثثتين 


الأصول ان آتر التطاليق قي منع السب لا قي متع المتكم ‏ 

( لآت قي التملقالت يصير التصرق مملقا ""“ عند الشرط عند ) يناه على ان الش رط 
عدا غلية المقة إلى ززمات وجوده كيا عرق قى الأصول ‏ وقال ناج الشريعة قوله - لآت 
في التصلقات ‏ . إلى ره - يمني الت اللطلق بالشرط عتدظا لا يتعقد سبيا > والشرط 
عنع الاتمقاد > وعتد الشاقسي يؤخر اللنتكم ‏ 

( واذا كان التطارى ممققا يالاعتاق او الس ورج هد يعده ) اى برجد التطليق يعد 
الاعتاق لو الست > لار اللشروط مع الشرط يتعاقبات ( تم الطلاق جد يمد التطليق 
قسكون الطلاق متآخراً عن السى ) بالضرورة ( قصادقيا ) اى يمادق الطلاق المرأة 
( وهي حمرة ) اى والال اتيا حيرة عند اللصادقة ( قلا تحرم حرمة غلظة بالثتتيت ) اى 
التطالقتين »> وعتد الشاقمي الست والطلاق وقما مما قم نكن رسا قي اظير قوليه يمد 
وقوع الطلاق > لكن عتده صورة اللا قيا إذا قال الصد لامرآقه اتت طالى مم عتق 
مولاى إلى » لآت عتده اعبار الطلاق اللرجال > ويه قال مالك وأحمد ‏ وق قول عته 
يحرم حرمة غلظة > لآن الى لو تقدم وقوع الطلاق > قصار كا لو طاقها اتنتين 
عق - 

وقي الكاقي ود كر قي الهداية لأنه على التطلدى يالسى إلى آخره » وهو مشكل > 
لأنه لريد يه الإعتاق ها هتا » قاستمير الحكم عن علته > آلاعرى الى قوله - الاقد ‏ ولا 
تستسمل ذلك الا قي اقل المتمدى » قل قي جوايه لس يمشكل > لآته علق التطليق 
بالاعتاق يازم مته تملعه بالق الحاصل من الاعتاق وقد يسنا ا كل واحد يصفح شرطا 
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يبقى شيء » وهو أن كامة مع للقران . قلنا قد يذكر للتأخر كما في 
قوله تعالى « فإن مع العسسر يسرا 4 ٠‏ الشرح » 


اذ كل منهها على خطر الوجود » ويكون قوله مع عتتى مولاك اياك مع العتى الحاصل من 
اعتاق مولاك اباك » فلهذا أول المصنف قوله ‏ علق العتق بالاعتاق او العتق - . 

فإن قلت كيف سمى المصنف اضافة الطلاق الى زمان الاعتاق تمليقا » والمعلق غير 
مضاف . قلت أجمب بأنه ماها تعليقا مجازاً لا حقيقة » لان التعليق توقيف الامر على 
أمر يحرف الشرط > فاما وجد توقف الطلاق على التاق سماه تعليقا » وان لم يذكر لحوق 
الشرط فصار كأنه قال انت طالق ان اعتق مولاك . 

( يبقى شيء ) ای اشكالاً ( وهو ان كلمة مع للقران ) عند أرباب اللسان » 
حاصل هذا انه اعتذار جما ورد على كلامه » حيث قال کون الطلاق متأخراً عن العتق 
فورد عليه بأن قال لا نسل انه متأخر عنه » لأن كلمة مع للقران والصحبة > فقال سانا 
ذلك لکن ( قلنا قد تذكر ) ای لفظ مع ( للتأخر ) مجازاً ( كما في قوله تعالى ف فإن 
مع المسر يسرا  #‏ الشرح ) لانه لا عكن المعبة بين العسر واليسر للتضاد بينم » فيحمل 
على التأخير » وتحقبقه ان كامة مع قد تذكر للاقتران في زمان الوجود » وقد تذ كر 
للاقتران في أصل الوجود كما في قوله تعالى © واسامت مع سليان © 4؛؛ النحل “وكا 
في قوله تعالى ان مع العسر يسرا » > الشرح > فلو كان المراه هو الأول يحرم حرمة 
غليظة »ولو كانالمراد هو الثانيلا يحرم الحرمةالغليظةل تككنثابتة فلايشبت إلشكوالاحهال. 

فإن قيل ينقض هذا بها ذكر في ال امم بقوله لامرأته انت طالق مع نكاحك > 
حيث ل يصح ولم يصر معنى الشرط » فينبغي أن يكون كذلك » کا في قوله مع عتق 
مولاك الى آخره بأن العدول عن حقبقة معنى القران باعتبار انه ملك التطليق تخبيراً 
تعلبقا » فكان من ضرورة كلامه ان يحمل على معنى الشرط › اما ها هنا ليل كالطلاق» 
والطلاق مع النكاح متنافيان » فلا يازم العدول عن معنى القران “ فبلغوا ضرورة . 
وقال الكاكي وهذا الجواب ل يتضح لي لانه تلمك بتمليق الطلاق بالنكاح > فيمكن 
تصحيح كلامه على اعتبار معنى الشرط فينبغي أن يحمل عليه . 


كلا 


فبحمل عليه بدليل ما ذكرنا من معثى الشرط . ولو قال إذا جاء غد 
فأنت طالق ثنتين . وقال المولى إذا جاء غد فأنت حرة فجاء الغدلم 
تحل له حتی تنكم زوجاً غيره وعدتها ثلاث حيض » وهذا عند 
أي حنيفة وأبي يوسف « رح» . وقال مد « رح»› زوجبا لك 
الرجعة » لأن الزوج قرن الابقاع باعتاق المولى حيث علقه بالشرط 
الذي علق به المولى العتق » وإنما بنعقد المعلق سيباً عند الشرط › 
والعتق يقارن الاعتاق لأنه علته أصله الاستطاعة مع الفعل 


( فمحمل عليه ) اى اذا كان الامر كذلك فبحمل لفظ مع على التأخر > كا في 
الآية الكريمة ( بدليل ما ذكرة ) من معنى الشرط لضرورة تصحبح الكلام . 

( ولو قال اذا جاء غد فأنت طالق ثنتين ) اى ولو قال الرجل لامرأته الامة اذا 
جاء غد فأنت طالق ثنتين ( وقال المولى اذا جاء غد فأنت حرة فجاء الغد لم تحل له حتى 
تنکح زوجا غيره ) لانها حرمت عليه حرمة غلمظة ( وعدتها ثلاث حمض ) ای عدة 
الحرائر » وهذه المسألة لا خلاف فيها على رواية ابى سلمان الجرجاني » وفيا الخلاف على 
رواية ابى حفص الكبير > اشار البه بقوله ( وهذا عند ابي حشيفة وأبى يوسف . وقال 
عد زوجبا لك الرجعة ) يعنى لا تحرم حرمة غليظة . وللشافمى قولان » لكن صورة 
المسألة عنده فى العبد كما ذ كرنا ( لان الزوج قرن الإيقاع ) اى ايقاع الطلاق باعتبار 
المولى » حمث علقه بالشرط الذى على به المولى > وذلك ان الزوج اضاف الطلاق الى 
زمان اضاف اله المولى الاعتاق وهو مجىء الغد . 

(وإنها ينعقد المعلق سببا عند الشرط) يعنىالمعلتق انما يكون سبما للايقاع عذد وجود 
الشرط»فكأن مقترنين في السببية فحكمها أيضا كذلك ( والعتق يقارن الإعتاق لآنه ) 
أي لأن الإعتاق ( علته ) أي عل العتتى والعلة مع المعاول يقترنان عند الجهور » وعند 
البعض يتعاقبان في العلة الشرعية » والتصرفات الشرعية بمنزلة الجواهر ( أصله الإستطاعة 
مع الفعل ) يعني الإستطاعة التي يحصل بها الفعل لا تسب الفعل » لآن الفعل معاول لها > 


يف 


فيكون التطليق مقار لتق شرورة ‏ قتطلق بعد الت » 


ش ققترقان في الممكم > لأا لر سيقت لا عقو إما أن ت قى إلى زمات وحود القمل أولآ > 
قبازم قي الأول قبا المرضى بالمرضى > وتي لتثاق يزم حصول الفل يلا قدرة » رهوحال» 
فكنا الاعتاق لا متمق المتتى » لن الس معاوقة ‏ 

( قىكوت التطليق مقارة] الست ضرورة ) لآن الاعتاق آيضاً مقارت عجيء القد >لآن 
المقارن هارت الشيء مقار ت لدلك الشيء لا عا » قاالطلاق يمد المتى قاسد > لأتالطلاق 
حك التطلق لا يتأخر عته “و التطلى قار الاعتاق كر الاعتاى تار ن الس ر الطلاق يقلرت 
الى كاتالقار ن للتار تلاشي سقار قد الك الشيء٤قکق‏ بقع یسدہ “اہی ۔ و قال الكاي لا 
يتضح قول مد إلا أن رصق سكم الملة يتأخر عن الم كيا هو مدهب البِمض كا وصقه 
عمس الآمة قى مال أنت طائق مع عى مولاك إباك إلى آخره . و فال تاج الشريمة > 
اختلف التابخ في جواز تأخير المملولات عن الملل الشرعبة > يمضيم قالوا لا جوز خلك» 
وبعضهم جوزه > لان الملل الشرعدة يمتزقة الولهر على ما عرف » قسصد أحة والطلاق 
مولز التآخر > وق الست يللقارتة ‏ 

ووحه ذلك ان الطلاق ختص سطلىء الشوت اسه مم التاق » والاعتاق ختص 
يسرعة الثبوت > لكنه على وقاق اقدلسل ققدم على الطلاق قنصادقها الطلاق وهي حرة > 
قبملك الرجمة > وا وتآخر لاك قى الم اللفاسد عن الع إلى زمات اققض » يخلاقف 
) الع المصحح ا د كرا ان أحدهما على وقق الدلل » والآخر على حلاقه > اتنهى ‏ وعلل 
ركن الإسلام القاضي آي امسن المدي رحمه الف تال . محمد رحه لف ان الس وات 
كات قارات الإعتاق > الكن المت لا برل مام بزل ارق مع المت لا عتمماتقعلولحد» 
قسكوت تزول التق يمد زوال الرق قكات الطلاق يعد المرمة ‏ 

وقبل تي الجواب اته يجوز ات مکوت مر اده وقوله يمد الست أي ممه كا أن مراده 
يقوله عتتى سولاك يك » أي يمد عتى مولاك إاك » وقبل للعاق بالشرط كللرمل عتده 
قمسكوت قول الولى عتد الشرط عتد حرة ‏ وقال اللزوج طالق مققرتت قى رمات ولحد 
ودتأخر تستين عن الحرية ضرورة ق.قماق عليها » وهي حوة ‏ 


VA 


فصا ركالمسألة الأولى ‏ ولهذا يقدر عدتها بثلاث حيضء وما أنه 

علق الطلاق با علق به المولى العتق »ثم العتق يصادفها وهي أمة 

فكذا الطلاق والطلقتان تحرمان الأمة حرمة غليظة » بخلاف المسألة 

الأول » لأنه علق التطليق باعتاق المولى فيقع الطلاق بعد العتق 

على ما قررناه » بخلاف العدة لأنه يؤخذ فما بالاحتياط » وكذا 

الحرمة الغليظة يؤخذ فما بالاحتباط » ولا وجه إلى ما قال » لأف 
العتق لو كان بقارن الاعتاق لأنه علته 


( فصار كالمسألة الأولى ) وهي قوله أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك ( وهذا 
الحرية » ولهذا تعتد بثلاث حمض » فلو صادف الأمة لزمها الإعتداد بالحمضتين » هكذا 
شرحه الاترازي » ثم قال وعلى هذا الاستدلال الذى أورده صاحب الهداية نظر » لارنف 
الاعتداد بثلاث حبض باعتبار انها حرة زمان وجوب العدة كما في المسألة الأولى » باعتبار 
ان الطلاق ١‏ مادف الحرية » انتبى . قلت هذا الاستدلال هو الذي ذكره ثم تصبهلصاحب 
الحداية ثم نظر فبه » ولم يذكره صاحب المداية هنا على ما لا يخفى . . 

( وهما ) أى ولابي حنيفة وأبي يوسف ( انه ) أى الزوج ( علق الطلاق با علق به 
المولى العتق ) وهو مجيء الغد ( ثم العتتق يصادفها وهي أمة ) اي والحال انها أمة (و كذا 
الطلاق ) مصادفها وهى امة ( والطلقتان رمات الامة حرمة غليظة ) فلا ملك الرحعة 
( بخلاف الماك الأولى » لانه علق التطلة باغتبار الأؤل.فيعم الطلاق بعد العتق على ما ع 
قرا ) أى في المسألة الاولى » وهو ان الث رط مقدم على المشزوط ( وبخلاف المدةلانه) ٠‏ 
أى لان الشأن ( يؤخذ فببا بالاحتباط ) صبانة لامر الدين ( وكذا رماو 
فيها بالإحتماط ) . 

( ولا وجه إلى ما قال ) اى عمد ( لان المتق او كان بقارن الاعتاق لانه علته ) أى 


۷ 


فالطلاق يقارن التطليق لأنه علته فيقترنان 
فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 
ومن قال لامرأته أنت طالق » هكذا يشير بالابهسام والسبابة 
والوسطى فبي ثلاث » ش 


لأن الاعتاتى علة المتق ( فالطلاق يقارن التطليق >لأنه علته ) أي لآ التطليق علة 
الطلاق ( فمفترقان ) اي الاعتاق والتطليق » يمني كا ان الإعتاق يصادفها > وهي أمة 
فكذلك التطليق . 
( فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ) 

أي هذا فصل في بان تشبه الطلاق . ولا ذ كر أصل الطلاق شرع يذ كر وصفه 
وقنويعه في فصل على حدة > لكونه ابا . 

( قال ومن قال لاموأته أنت طالق » هكذا يشير ) أي حال كونه يشير ( بالإيهام 
والسبابة والوسطى فبي ثلاث ) اي ثلاث تطليقات » وقد طعن بعض الجبال على جمد في 
قوله - والسبابة ‏ لآنه ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير هكذا » وقال انه اسم جاهل 
في الإسم الشرعي المسبحة » وورد عليه بأن السبابة وردت أيضا في الشرع > وقد روى 
الطحاوي من حديث موسى بن ابي عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. ان رجلا 
أتى الني مم فقال كيف الطبور » فدعى رسول اله مَك بماء فتوضاً فأدخل اصبعيسه 
أذنيه فمسح بإبباميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه انتهى» على ان في النسخالسباحة» 
فكان السسابة والسباحة أيضاً وردت بالحديث . 

وقد روى النسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده ان رجلا 
' أتى الني لر فقال يا رسول الله كيف الطبور » فدعى بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً ثم 
غسل وجبه ثلاث ثم غسل ذراعيه ثلآة ثم مسح برأسه وأدخل اصبعيه السباحتين في أذنيه 
ومسح بابهاميه ظاهر أقفيه » وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاث ثم قال هكذا 
الوضوء » فمن زأد على هذا او نقص فقد أساء وظلمٍ » أو ظلم وأساء . 


A* 


لأن الاشارة بالأصابع تفيد العم بالعدد في محرى العادة إذا اقترنت 
بالعدد المبهم » قال عليه السلام الشهر هكذا وهكذا ... الحديث . 


وقال الاترازي المعتبر في الللفات استعمال المرب العريا لإستعمال اهل الحضر والمولدين» 
فاستعهال السبابة أولى لكونها لغة العمرب الفصبح > وعدم النهي عن التككم بها انتبي . 
قلت لا فائدة في هذا الذي قاله أصلا » لأن كل واحدة من السباحة والسماية استعملت في 
الشرع كا ذكرة » وأيضا دعواه الأوأوية في السبابة غير موجبة على ما لا يخفى . 

( لأن الإشارة بالأصابع تفيد العم بالعدد في محرى العادة إذا اقترنت ) أي الإشارة 
( بالعدد المبهم ) وهو أن يقول هكذ! . وقال العتابي في شرحه قوله يشير بالإبهام والسبابة 
والوسطى بريد به الإشارة بالأصابع التي اعتاد الناس الاشارة بها وبين الأصابع الاخر . 
وقال تاج الشريمة يمني يشير بالثلاثة بمرة واحدة ‏ وقي المغني قالت أنت طالى وأشار 
بأصابعه الثلاثة يقم واحدة وإن قال هككذا » وأشار بها وقع الثلاث . 

١‏ قال بيعت ) أي قال الني لتر ( الشبر هككذا وهككذا ... الحديث ) روي عن 
ان عمر عن سهد بن آي وقاص وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم . وحديث ابن عر رواه 
المشاري ومسل في الصوم » قال قال الني بم الشبر هكذا وهكذا وهكذا وحبس 
الايهام في الثالثة . وحديث سمد أخرجه مسلم عن مد بن سمد بن أبي وقاص عن أبيه قال 
ضرب رسول الله لړ ببده على الأخرى > وقال الشهر مكذا ومكذا وهكذا “وأمسك 
في الثالئة اصبما . وحديث عائشة رواه الحا ك في المستدرك عنها ان الني لتم أقسم انه : 
لا يدخل عليها شہر؟ فغاب عنها تسمة وعشرين یوما ٤‏ ثم دخل عليها في الثلاثين » فقلت له 
إنك حلفت ان لا تدخل عليها شهراً فقال الشبر هكذا وهكذا وهكذا وأمسك في 
الثالثة !لاام > وقال صحمح على شرط البخاري . 

قوله - وححيس - أي وقيض والاحتباس الانقباض “وقي المسوط وله وحبس في 
المرة الثالثة ابهامه > بيان منه ان الشهر تسعة وعشرين يوما ولا حلاف في هذه المسألة » 
والاثارة تقم بالمنسورة متها لا بالمضمونة لاعتبار المرف والعادة » ألا ترى انه مزصتبد: 
حمس إيجامه في المرة الثالثة * وفهم منه تسعة وعشرون نوما > ولو اعتبر المقبوض لكان 


۸1 


وإن أشار بواحدة فبي واحدة وإن أشار بالثثتين فبي ثنتان لما قلناء 

والإشارة تقع بالمنشورة منها » وقيل إذا أشار بظهورها فبالمضمونة 

منبا » وإذا کان تقع الاشارة بالمنشورة منباء فلو نوى الإشارة 

بالمضمومتين يصدق دبانة لا قضاء » وكذا إذا نوى الإشارة بالكف 
حى يقع في الأولى ثنتان » وفي الثانية واحدة 


( وإن أشار بواحدة ) يعني وإن أشار بأن واحدة وقال أنت طالق ( فبي واحدة ) 
أي فبي تطليقة واحدة . 

( وإن أشار بثنتين ) بإصبعين وقال أنت طالق هكذا ( فبي ثنتان ) أي تطليقة 
ثنتان يعني بقع تطليقتان ( لما قلنا ) بريد به قوله لآن الإشارة بالأصابع تفيد العلل بالعدد 
في مجحرى العادة إذا اققرنت بالعدد امهم ( والاشارة تقع بالمنشورة) اى الأصابعالمدشورة 
( منها ) اى من أصابع المد ولا تقع بالمضمومة باعتبار العرف والعادة . 

( وقبل إذا أشار بظبورها ) أى بظبور الأصابع إلى المرات ( فبالمضمومة منما ) أي 
فبقع الطلاق حبنئذ بالمضمومة من الأصابع لا بالمنشورة . ( وإذا كان تقم الاشارة 
بالمنشورةفلو نوى الاشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء ) وبه قال الشافمي لآنه كا 
وجد الاشارة بالمنشورة وجدت بالمعقودة » إلا انه خلاف الظاهر › لأن الاشارة المعبودة 
فا بين الناس في بيان المدد المنهم بالأصابم المنشورة لا بالمحموسة ولا بالكف » فإذا ادعي 
خلافه فلا يصدق في القضاء » كذا في مبسوط شيخ الاسلام . 

(و كذا إذانوى الاشارةبالكف) وصورةالاشارةبالكف أن تكون جيم الأصابع منشورة» . 


٠.‏ يعني أشار إلبهابالأصابع المنشورةوبطونها إلىالمرات وقال أنتطالقهكذاءثمقالعنيتبها 


الاشارةبالكف لابالًصابع ‏ بصدق ديانةلاقضاء(حتى تقم في الأولى) آي في المضمومتين (ثدتان) ` 
أي طلقتان ديانة لا قضاء(وفي الثانية) أي الاشارةبالكف (واحدة) يعني يصدقديانةحق 
يقم واحدة لا قضاء حلى ثلاثا في القضاء » لآنه أغاز إلمها بأصابعه الثلاث المنشورة. وفي 
المسوط ويعض المتأخرين قالوا لو جمل ظبر الكف إلى تفه وبطون الأصابع إلييا 
لا يصدق في القضاء كذا في مبسوط شيخ الإسلام . 

AY 


لانه عتمله لكنه 0 »ولو لم يقل هكذا يقع واحدة لأنه لم 
تقترن بالعدد المبهم فبقي الاعتيار لقوله أنت طالق» وإذا وصف 
الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان باتناً مثل أن يقول أنت طألق 
بائن أو البتة»وقال الشافعي « ر ح» يقع رجعياً إذا كان بعد الدخولء 
لأن الطلاق شرع معقياً للرجعة» فكان وصفه باليينونة خلاف المشروع 
فملغو كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك . 


وكذا إذا توى الاشارة بالكف وصورة الاشارة يالكف أن يكون جميع الاصايع 
متشورة > يعني أثار إليها بالأصايع المنشورة ويطونها إلى المرأة وقال أنت طالقهكذاء 
ثم قال عنمت يها الاشارة بالكف لا بالأصابع يصدق ديافة لا قضاء حتى بقع في الأولى » 
أى في المضمومتين » ود كر الامام التمرتاشي قبل لو كان باطن كفه إلى الساء فالعيرة 
الدشرءوإن كان ضاعننشر قالميرة الضم » وقيل إن كان نشراً عن ضم » فالميرة للنشر » ٠‏ 
وإن كان ما عن نشر قالمبرة للضم للعادة . ۰ 

ز لأته محتمله ) أى لأن قوله تويت الاشارة بالكف يحتمل ما نوى ( لكنه خلاف 
الظاهر ) قلا يصدق قضاء ( ولو لإ يقل هكذا ) يمني إذا أشار إليها بالأصابعالمنشورة» 
وقال أنت طالق لكته ل يقل لفظ هكذا ( يقم واحدة ) أى طلقة واحدة ( لأنه ) أى . 
لأت قوله عند الاشارة يدون لفظ هكذا ( لم يقترن بالعدد الميهم ) فاعتبر وجود الاشارة ٠‏ 
كمدمها ( فقي الاعتيار يقوله أنت طالق ) فلا يقع يه إلا واحدة > وإت نوى الثلاث 
عدا ويه قال الشاقمي عند عدم النية 

( وإذا وصف الطلاق يضري ) أى ينوع ( من الشدة والزيادة كان ) آى‌الطلاق (بائتا ‏ 
مثل أن يقول أنت طالى بائ نأوالبتة)أي وانت طالق البتة أي القطع . 

( وقال الشافمي رحمه الله تعالى بقع رجما ) أى طلاقا رجعيا ( إذا كانيعدالدخول) 
ويه قال مالك وأحمد ( لأن الطلاق شرع معقباً للرجعة » وكان وصفه بالبيونة خلاف 
المشروع قبلغو ) أى وصقه يالببونة ( ا إذا قال أنت طالق على ان لا رجعة لي عليك > 


AY 


ولنا أنه وصفه ا يحتمله لفظه , ألا ترى ان البينونة قبل الدخول 
وبعد العدة تحصل به » فنكون هذا الوصف لتعبين أحد الحتملين 


ولنا انه ) اي ان الزرج ( وصفه ) أي وصف الطلاق ( بما يحتمله ) وهو الببنونة » ولهذا 
ثمتت البينونة به قبل الدخول » ويعد انقضاء العدة بالطلاق . 

فإن قبل ينتقض بها إذا قال أنت طالق ونوى البينونة إلى الثلاث حيث لا يصح 
بالإجماع » ف.شبغي ان يصح لانه محتمل كلامه » قلنا النبة تصح للملفوظ والسنونة ما 
صارت ملفوظة بقوله أنت طالى » مخلاف قوله أنت طالى بائن » فإن البئونة ملفوظة . 
وقال الكاكي في هذا الجواب نوع ضعف » لأآنه ذكر في المبسوط قوله انت طالق يحتمل 
الممين وغير المين » فكان قوله بائنا تعين أحد محتمليه » إلا أن يقول لا يحتمله بطريق 
الحقبقة لكنه يحتمله بطريق الجاز فلا بد للمحاز من نيته » و لهذا لا يندفع السؤال . 

فإن قبل بائن صفة المرأة لااصفة الطلاق » فكدف واصفا للطلاق بالبيونة» كذا قيل 
وقال الكاكي وفيه نوع تأمل › انتهى . قلت قوله بائن صفة لطلاق › أو خبر بعد خبر» 
ولمس صفة الطلاق وإنما بكون صفة الطلاق لو قال أنت طالى بائنا . 

( ألاترى ان السنونة قبل الدخول أو بعد العدة تحصل به ) أي بقوله أنت طالق 
( فنكون هذا الوصف ) أي وصف المرأة بقوله - أنت طالق بائن - ( لتعيين أحد 
الحتملين ) وهو البنونة . وقال الاترازى هو بفتح المم > وأراد بها الرجعي البائن » وفيه 
نظر » لآن الرجمي لبس يحتمل الطلاق > بل هو موجبه » والمحتمل هو البائن . وقال 
الاكمل ملخصا من كلام السفناقي » واعترض بأنه لو قال مختلا لما جاز نيته فبقم بقوله 
أنت طالتى واحدة بائنة إذا نوى ولمس كذلك . وأجيب بأن النية إما تعمل إذا لم تكن 
مغيرة للمشروع ونية البائن من قوله أت طلاق مغيرة > لأن الطلاق شرعمعقباً للرجعة. 
ورد بأنه تسلم لدليل الخصم وتخرج إلى الفرق بين عدم جواز كون النية مغيرة » وجواز 
كون الوصف مغير للمشروع . 

وأجمب بأن الفرق بينهما ان الوصف الملفوظة أقوى في اعتبار الشرح من النية » 
بدليل انه لو قال انت طالى » ولم يتقدم له تطليق اعتبر للشارع » وذلك طلاقاً . ولو 
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ومسألة الرجعة ممنوعة» فتقع واحدة بائئة إذا لم تكن له نيةأو نوى 
طالق واحدة » وبقوله بائن أو البتة أخرى بقع تطليقتان بائنتان 


نوى طلاقا وم يتلفظ بلفظ ل بعتبره طلاقا لثلا يتغير المشروع » وهو شرعية الوقوع 
بألفاظ الطلاق . 

( ومسألة الرجعة ممنوعة ) هذا جواب عن قول الشافمي ا إذا قال انت طالق علىان 
لا رجعة لي عليك » يعني لا نسم انه لا يقع بائنا بل بقع واحدة بائنة » وهو معنى قوله 
( فتقع واحدة بائنة إذا م تكن له نية أو نوى الثنتين ) أى الطلقتان ( أما إذا نوى 
الثلاث) أى الطلقات الثلاث ( فثلاث ) ای يقع ثلاث طلقات ( لما مر من قبل ) أى في 
باب إيقاع الثلاث بقوله » ونحن نقول نة الثلاث إنما صحت لكونها جنسا آخر . 

وقال الكاكي مسألة الرجعة ممنوعة يعني تقع واحدة بائنة فيا » ولئن سل فالفرق 
ان قوله ان لا رجعة » صرح بنفي الشروع . وفي مسألننا وصف البسنونة ؛ وما نفى 
الرجعة صريحا » ولكن يازم منبا نفي الرجعة من » وم من شيء يثيت ضمنا ولا 
يثبت قصداً > كذا ممعته من شخي العلامة » وذكر الاكمل هذا برمته » قال كذا قال 
شيخي العلامة وشبخه هو قوام الدين الكا كي و شيخ قوام الدين هو عبد العزيز بن أحمدين 
عمد البخاري أي الامام البحر في الفقه والأصول شارح البزدوي » وكان وضع كتابا على 
الحداية بسؤال قوام الدين المد كور إياه حين اجتمع به بترمذ » وتفقه عليه » ووصل إلى 
كتاب النكاح واختر منه الملية برد الله مضجمه . 

( ولو عني بقوله أنت طالق واحدة وبقوله بائن او البتة أخرى ) اي طلقة أخرى 
( يقع تطليقتان بائنتان ) وقياس قول الشافعي تطلبقتان رجصتان . وقال في فتاوى 
الولوالجي وقيل الأول يقع رجعيا . وقال الاترازي أقول هذا أصح عندي » لان قوله 
- بائن - في قوله - أنت طالق بائن - وقع خبراً بعد خبر للمبتدأ » كما في قوم 
زيد عام عامل » أي جامع لهذين الوصفين » فثبت لكل واحد مني| موجيه ٤‏ وموجب 
الطلاق ثبوت الرجعة > وموجب البائن ثبوت البينونة » ولا معنى لشبوت التطليقتين 
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لأن هذا الوصف يصلم لابتداء الإيقاع ‏ وكذا 


المائنتين ين » ولا.يازم من كون الثاني يائنآ كون الأول باقن > اتتهى . قلت هذا كل ممادرن 
٠‏ غير تأمل » ولا يخاو عن ما هو قصر » لان قوله خير يمد خير لا يصلح أنيكونمصححاً 
لكلامه بل هو برد كلامه» لگن معناء كآنه قال أنت طائق أنت باقن نمم» کان قولهأنت 
بقتضي ان يكون رجميا ابتداء » إلا انه جمل يائنا لمدم الامكان » لأت الثاني 

کون Yl‏ محالة عند فیکون الأول ياتا ایتا ضرورة إذ لا وقصور يقاء الاول 
رحسا إذا صار الثاني يائنا . 

وقّال الأكمل ومن الناس من ذهب إلى ان الاول بقع رجصا يآن أراد ما د كرناه يعني 
قولةان الاول بقع رجما ابتداء » فيتقلب بات لوقوع الثاني بائن ا لعدم تصور بقاته 
رجما » فبذا صحح ظاهر > وإن أراد بقاؤه رجماً قلس يصحمح . 

( لان هذا الوصف يصاح لانتداء الايقاع ) أراد بالوصف لفظ بائن والبتة » واقه 
يصاح للايقاع ابتداء بأن قال أنت بائن > او انت طالق اليتة > وتوى يه الطلاق دصح 
ويقع » وكذا إذا نوى بافظ البتة تطليقة أخرى . وقال الاترازي وقوع الثنتين قي قوله 
أنت طالق البتة فيها نظر عندي »> لأن قوله البتة ذكر متصويا » وهو من حمث المريية 
لا يصح إذا جعل صفة لمصدر محذوف بان يراد أنت طالق البتة > والطلقة لمرة الواحدة 
ولا دلالة فمها على التتكرار » اما إذا لم ينوه قظاهر » و كذا إذا نواه > لان الطلقة مصدر 
وقع تأكيداً ا دل عليه قوله طالق » فلا ثبت بها شيء آخر على سبمل الاصالة انتهى - 

قات هذا أيضا قبه ما فيه لات المصدر الحذوق الم كد بكر الكاف لا قب صقة قي 
نفس الامر وصف با لفظ طالق بلفظ الشدة » فلا يناقي ان يكون له ممنى زائداً على 
معنى تأ كده بفتح الكاف الذي يدل على طلقة واحدة > ويالمضى الزائد بقعم طلقة 
أخرى »> فافهم . 

( وكذا ) أي وكذا تقع التطليقة البائئة » وهذا ممطوف على قوله أنت طائق بائن 
فى الاحكام الاربعة وهو قوله فتقع واحدة يائنة إذا لم تكن له فية أو نوى انان . 
ولو فوی الثلاث فثلاث > ولو نوى بقوله أنت طالق واحدة ويقوله أقحش الطلاق أخرى 
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إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق لأنه نما يوصف بب ذا الوصف 
باعتبار أثره » وهو البينونة في الحال » فصار كقوله بائن » وكذا إذا 
قال أخبث الطلاق أو أسوأه لما ذكرنا 


تقع تطليقتان»و كذا الجواب عنقوله أخبث الطلاقأو أشرهأو أشدءأو أكبره (إذاقالأنت 
طالق أفحش الطلاق » لأنه إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره ) أي أثر الطلاق باعتبار 
ذاته ( وهو البينونة في الحال فصار كةوله بائن ) إنما قلنا لا باعتبار ذاته » لأن. ذاته لا 
توصف بهذه الأوصاف أعني الفحش » والشرط والشدة والخبث والمظم والكبر » لأت 
الطلاق لبس بمحسوس» ولا هذى هيئته » حتى يكون وصفا لذاته » وغير الحسوس يعرف 
بأثره » فتکون هذه الأوصاف لآثره ٠‏ ومن شدة أثره وفحشه وخمثه وكبره وعظمه أن 
يكون قاطعاً للنكاح في الحال » فصار كانه بلفظ البائن » لأن أفعل التفضيل لمان أصل 
التعارف » وذلك في الواحدة البائنة لأنها أشد حرمة حكه] وأفحش من الرجصة > وقد 
يذكر لبيان نهاية التعارف وذلك في الثلاث . فإن نوى الثلاث فقد نوى محتمل كلامه 
فصحت © وإن م تكن له نية يصرف إلى الأدنى » لأنه المتبقن . 

فإن قبل أفحش أفعل التفضيل » فيقتضي أن يكون هناك فاحشا . قلت هذا الوزن 
مشترك بين التفضيل وبين الإثبات » فبحمل على جرد الإثبات » لأن طالقا لا يحتمل 
طالقان » ولأن جرد هذا متبقن » هذا في الفوائد الظبيرية . 

(وكذا إذا قال أخبث الطلاق ) أي و كذا الجواب إذا قال أنت طالى أخيث 
الطلاق ( أو أسوأه ) أو قال طالق اسوأ الطلاق ( لما ذكرن ) من قوله لأنه إنها بوصف 
بهذا الوصف باعتبار أثره » » وذكر ابن سماعة في نوادره انه إذا قال أنت طالق أقبح 
الطلاق > فإن نوى ثلاثاً فثلاث » وإن نوى واحدة فبى واحدة رجعية عند أي يوسف 
بائنة عند مد . وفي الكافي للحا ك الشهيد » وإن قال أنت طالق اكثر الطلاق فهي ثلاث 
لا يدين إذا قال نويت واحدة » وإن قال أنت طالق أ كمل الطلاق وأشر الطلاق فبي 
واحدةرجعمة. وإنقالأنت‌طالى طول كذا وكذا أو عرض كذا وكذا فبي واحدةبائنة 
ولا يك ثا » وإن نولها . 
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وكذا إذا قال طلاق الشيطان أو طلاق البدعة لأن الرجعي هو السنة 
فيكون البدعة؛ وطلاق الشيطان بائناً . وعن أبي يوسف ak‏ 
في قوله أنت طالق للبدعة انه لا يكون بائناً إلا بالنية, لأن البدعة 
قد تتكون من حيث الإيقاع في حالة حيض فلا بد من النية. وعن 
عمد « رح » انه إذا قال أنت طالق للبدعة أو طلاق الشيطان يكون 
رجعباً » لأن هذا الوصف قد بتحقق بالطلاق في حالة الحيض 
فلا يثبت البينونة بالشك » وكذا إذا قال كالجبل لأن التشبيه به 


يوجب زبادة لا محالة ء 


وإن قال أنت طالق خير الطلاق أو عدله أو أحسنه‌او أفضله فبي طالق السئة في 
وقت السنة » وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث للسنة . وقال الطحاوي في مختصره . ولو قال لها 
أنت طالق تطليقة حسنة او جميلة كانت طالقاً تطليقة علك فما الرجعة كانت حائضاً او 
غير حائض »> ول تكف هذه التطليقة للسنة » ثم قال وروى صاحب الإملاء عن أبييوسف 
انها طالق تطليقة للسنة کا إذا قال أنت طالتى أحسن الطلاق . 

( وكذا إذا قال طلاق الشيطان أو طلاق البدعة ) أي و كذا يقم البائن إذا قالأنتٍ 
طالق طلاتى الشيطان أو طلاق البدعة » اي او قال انت طالق طلاق البدعة ( لأت 
الرجعي هو السنة فبكون ) طلاق البدعة وطلاق الشيطان ( بائنا > وعن أبى يوسف 
فى قوله انت طالق للندعة انه لا يكون بائنا إلا بالنىة » لأن البدعة قد 
تكون من حبث الإيقاع في حالة الحيض فلا بد من النية ٠‏ وعن مد رحمه الله انه إذا قال 
أنت طالق للبدعة او طلاق الشطان يكون رجعا » لأن هذا الوصف ) أيوصفالمدعة 
والشطان (قد يتحقق بالطلاق في حالة الحمضغفلا قبت البينونة بالشك)هذا الذي ذ كره 
المصنف عن حمد هو رواية هشام عنه . 

( وككذا إذا قال كالجبل ) أي و كذا يكون بائنا إذا قال أنت طالق كالجبل وهذا 
قول أبي حنبفة وع مد ( لآن التشبيه به ) أي بالجبل ( يوجب زيادة ) وهي البينونة » لأنه 
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وذلك باثبات زيادة الوصف » وكذا إذا قال مثل الحبل لما قلنا . 

وقال أبو يوسف « رح » يتكون رجعياً أن سوه رايد 

فكان تشبيباً به في توحده » ولو قال للا أنت طالق أشد الطلاق 

أو كألف أو ملء البيت فبي واحدة بائنة ‏ إلا أن ينوي ثلاث ء 

أما الأول فلأنه وصفه بالشدة » وهو البائن لأنه لا يحتمل 
الاتتقاض والارتفاض 


لا يحتمل الزيادة من حبث العدد » لأنه لبس بذي عدد لكونه واحداً في الذات فبحمل على 
على الزيادة التي ترجع إلى الوصف ( وكذا إذا قال مثل الجبل ) أي وكذا يكون 
بائنا إذا قال أنت طالق مثل الجبل ( لما قلنا ) بريد به قوله ان التشببه به يوجب زيادة 
لا محالة . ْ 

( وقال أبو يوسف يكون ) أي الطلاق ( رجعيا ) وبه قال الشافمي وأحمد ( لأن 
الجبل شيء واحد فكان تشبيها في توحيده ) اي توحيد الجبل وهو مزيدة عن الوصف 
والعدد » ويحتمل التشبيه في العظم فلا تقع البمنونة بالشك . ولو قال أنتطالق كالصخرة 
أو كالقل فإنه رجعي وبائن عند عمد » ذ كره المرغمناني . وفي الذخيرة لو قال أنتطالق 
مثل التراب أو الأساطير تقع واحدة رجعية عندهما . وعند ابي حنيفة وزفر تقع 
واحدة بائنة . 

( ولو قال ها انت طالق اشد الطلاق او كألف أو ملء الببت فبي واحدة بائنة » 
إلا أن ينوي ثلاثا ) هذه من مسائل الجامع الصغير ويقع يهذء الألفاظ طلقة واحدة بائنة 
نواها أو م ينو . فلو نوى ثلاثا فثلاث ( اما الأول ) وهو قوله انت طالق أشد الطلاق 
وفبه البينونة ( فلأنه وصفه ) اي وصف الطلاق ( بالشدة وهو البائن ) إذ الوصف 
بالشدة هو الطلاق البائن »> لأن شدة الطلاف بالإبانة ( لأنه ) اي لأن البائن ( لا يحتمل 
الانتقاض ) أي النقض ( والإرتقفاض ) من الرفض © ولهذا لا يحل له فيه إلا 
التزوج الجديد . 


۸۹ 


أما الرجعي فيحتمله وها تصح نبة الثلاث لذكره المصدر , 

وأما الثاني فلأنه قد يراد بهذا التشبيه في القوة تارة » وفي العدد أخرى 

يقال ه وكألف رجل ويراد به القوة فيصح نية الأمرين » وعندفقد انها 

يثبت أقلبما . وعن مد « رح» انه يقع الثلاث عند عدم النية لأأنه 
عدد فيراد به التشببه في العدد ظاهراً » فصار 


( أما الرجعي ) أي الطلاق الرجعي ( فحتمل ) أي فحتمل الانتقاض ( وهذا ) 
أي في الطلاق الرجعمي لآن يراجعها بقول أوفمل ولا بحتاج فيه إلى رضاها » وإنما صح 
نبة الثلاث لذ كره المصدر هذا جواب عا يقال مانا ان قوله اذت طالق اشد الطلاق 
يقتضي الإبانة بواحدة بوصفه الطلاق بالشدة فمن أبن يصح نبة الثلاث فأجاب بقوله : 

( ولا تصح نية الثلاث لذ كره بالمصدر ) وهو اسم جنس يحتمل الثلات بلا وصف 
الشدة » وهاهنا أولى . فإن قبل هذا ينبغي ان يتمقن الثلاث بلا نبة » لأنه لو قال أنت 
طالق شديد 2 يقع البائن واشد اقوى منه فينيغي ان يصرف إلى الثلاث . قلنا الجواب 
عندما ذ كرناه عند قوله افحش الطلاتق وهو ان المراد من افعل التفضمل هنا مجرد الاثبات 
لا اثبات التفضيل فلا يحوز حمل مطلق اللفظ مع الاحتال على الثلاث . 

( واما الثاني ) وهو قوله كألف ( فلانه ) اي فلآن الشأن ( قد براد بهذا ) أي بقوله 
( كألف التشبيه في القوة تارة وفي العدد أخرى)أي ويراد التشبيه في العدد مرة أخرى 
( يقال كألف رجل ) اي فلان كألف رجل » يعني بعد كألف رجل ( ويراد به القوة ) 
يقال فلات كألف رجل في القوة ( فتصح نية الأمرين ) يعني إذا نوى الواحدة يقم المائن 
باعتبار التشبيه في القوة . وإذا نوى الثلاث يقع ايضا باعتبار التشبيه في العدد ( وعند 
فقدانما ) اي عند فقدان النبة ( يثبت أقلها ) اي اقل الأمرين وهو الواحد البائن » 
لأن الأقل متمقن . 

( وعن مد رحمه الله تعالى يقع الثلاث عند عدم النية لانه عدد ) أي لان الألف عدد 
( براد به التشبيه في العدد ظاهر ) هذه رواية عن مد وذكرها الولوالجيوغيره(فصار) 


° 


كما إذا قال طال قكعدد ألف . وأما الثلاث فلن الشيء قد يلا 
البيت لعظمة في نفسه » وقد ملأ لكثرته فأي ذلك نوى صحت نيته › 
وعند انعدام النية ثبت الأقل 


أي فصار الحم ( في هذا كا إذا قالطالق كمدد الف ) وهذالا خلاف فيه » لانه نص 
على المدد . ولو قال أنت طالق واحدة كألف في واحدة بائنة » ولا تكون ثلاثا » لان 
الواحدة لا تحتمل المدد فمكون التشممه لزيادة القوة . ۰ 

( وأما الثالث ) وهو قوله ملء المبت ( فلن الشيء قد علا البيت لعظمة في نفسه » 
وقد بلا لكثرته > وأي ذلك نوى صحت نبته ) فالعظم في الطلاق بالإبانة والكثرة 
بالثلاث » فأيا نوی صح ( وعند اتعدام النية يشت الاقل ) وهو الإبانة » لان الاقل 
متمقن . وروى الطحاوي رحمه الله تعالى عن ابي بوسف ومد قي غير ظاهر الرواية إدا 
قال انت طالق مثل الجبل او ملء الست او ملء الكوز » يكون رجعيا . وفي شرح 
الاقطع لو قال انت طالق تطليقة ملا الكوز كان بائنا في قولهم جميعا » لانه صفة للطلاق 
يقتضي زبادة عظم » ولبس ذلك إلا بالببنونة . ش 

وف الروضختصر الراقميقال انت طالق ملء البم ت أو البلدةأوالسماءاوالارض اواعظم 
من الجمل او اكثر الطلاق او أعظمه او أشده او اطوله او أعرضه » او طلقة كبيرة او 
عظيمة يقع واحدة رجعمة وتلغو هذا كلها » وهكذا في مغني الحنابة . وهكذا لو قال 
ملء الدنيا يقم واحدة رجعمة كقول الشافعي وأقصى الطلاق واكثره واحدة رجعيةوهو 
المذهب > ويحتمل الثلات قى أقصاه » قال السروجي هذا الاحتال هو الحق والمذهب 
ضصف جدا . ولو قال أنت طالق عدد التراب بقع واحدة عند ابي وسف » واختاره 
البغوي وأحمد . وقي جوامع الفقه عن مد عدد الرمل ثلاث » لانه ذو عدد » بخلاف 
التراب > وفي التراب روايتان عنة . ولو قال أنت طالق واحدة مائة مرة لم يقع إلا 
واحدة قاله المتولى عن الشافعة وهو يعد جداً . 

وقي المرغمناني قال انت طالق كثلاث فبي واحدة بائنة عند ابي يوسف » وثلاثعند 


۹۱ 


ثم الأصل عند أبي حنيفة در ح» انه مق شبه الطلاق بشيء بقع بائناً ؛ 
أي شيء كان المشبه به ذكر العظم أو لم يذكر لما مر ان التشبيه يقتضي 
زيادة وصف . وعلد أبي يوسف « راح» ان ذكر العظم يكون 
بائنا وإ لا فلا أي شيء كان المشيه به » لأن التشبيه قد يكون في 
التوحيد على التجريد » أما ذكر العظم فللزادة لا محالة » وعند زفر 
د رح» إن کان المشبه به مما يوصف بالعظم عند الناس بقع بائناً » 
وإلا فبو رجعي . وقيل مد «رحء مع أبي حنيفة « رح» » وقيل 
مع ابي وف رج 1 » 


أي يوسف » وثلاث عند عمد كما لو قال كعدد ثلاث . ولو ة-ال كمدد الشمس او القمر 
فهي واحدة بائنة عند أي حشيفة ورجعية عند ابي بوسف ؛ وعن عمد كالنجوم واحدة » 
و كمدد النجوم ثلاث . وقي المرغيناني وغيره قال انت طالق كعدد كل شعرة على جسد 
إبليس لعنه الله يقع واحدة حتى يعم عدد شعره » او هل له شعر . وذكر الكرخي لو 
قال أنت طالق عدد شعر رأسي وعدد شعر ظبر كفي » وقد طلقت ثلاثا » لان الشعر 
ذو عدد » وإن م يكن موجوداً . وإن قال كالثلج فهو بائن . 

( ثم الاصل عند ابي حنبفة رضي الله تعالى عنه ) اراد بهذا بيان الاصل الذي يبنى 
عليه أقوال الامام وصاحبيه وزفر رحمه الله تعالى ( انه ) أي ان الرجل ( متى شبه 
الطلاق بشيء ) من الاشياء ( يقع الطلاق بائنا » اي شيء كان المشبه به يذ كر العظم او لم 
يذ كر لما مر)عن قريب (ان التشبيهيقتضي زيادة وصف) وزيادة الوصف توجب البيئونة . 

( وعند ابي يوسف ان ذكر العظم يكون بائنا » وإلا فلا أى شيء كان المشبه به ) 
يعني سواء كان صغيراً او كبيراً ( لان التشبيه قد يكون في التوحيد على التجريد ) أي 
من وصف العظم ( وأما ذكر المظم فلازيادة لا حالة ) وذلك بالببنونة ( وعند زفر إن 
كان المشبه به ممايوصف بالعظم وإلا فلا وإن م يكن على وصف عندالناسبالعظم فهو 
رجعي ) سواء ذكر العظم او لم يذ كر (وقيل عمد مع أبيحنيفة “وقيل مد مم أبييوسف) 
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وبيانه في قوله مثل رأس الإبرة مثل عظم رأس الإبرة » ومثل الجبل 
ثل عظم الجبل » ولو قال أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو 
طويلة فبي واحدة بائنة » لأن ما لا يكن تدا ركه يشتد عليه هو 
البائن » وما يصعب تداركه يقال فيه لهذا الأمر طول وعرض . 


أشار بهذا إلى ان قول مد مضطرب . وفي الذخيرة عند ابي يوسف وعمد ان 
ذكر العظم كان بائنا » وإن كان المشبه به حقيراً . وإن ل يذ كر العظم وإن كان له حد 
يقع بائنا وإلا يكون رجعيا . 

( وبيانه ) أي بیان هذا الخلاف ( في قوله مثل رأس الإبرة ) اى في قوله انت طالق 
مثل رأس الإبرة » اى في قوله مثل رأس عظم الابرة ( مثل الجبل ) اى في قوله -أنت 
طالق مثل عظم الجبل - ففي قوله مثل رأس الابرة بائن عند ابي حنيفة ومد ال كان 
التشبيه رجعي عند أبي يوسف لانه لم يذ كر العظم » وكذا زفر » لان ,المشبه به ممالا 
يوصف بالعظم والشدة . وفي قوله - مثل عظم رأس الابرة - يكون بائنا عند ابي 
حشيفة وحمد للتشببه » و كذا عند ابي يوسف لذ كر العظم . وعند زفر رجعي » لان 
الابرة لا توصف بالعظم والشدة . وفي قوله - مثل الجبل - بائن عند الي حديفة و صد 
التشيه » ورجعي عند ابي بوسف لعدم ذ كر العظم > وبائن عند زفر لان الجبل بوصف 
بالعظم عند الناس » وفي مثل عظم الجبل يككون بائنا عند الكل التشبيه عندها وذ كسر 
العظم عند أبي يوسف و كون المشبه به عظيما عند زفر ولو قال مثل السمسم أو مثل 
حمة الخردل وقع رجعبة عند الثلاث وعند ابي حنيفة . 

( ولو قال أنت طالق تطليقة شديدة او عريضة او طوية فبو واحدة بائئة ) 
وفيه خلاف زف وقد ذكرتاء ( لان ما لا یکن تداركه یشتد عليه ) أي على الزوج (وهو 
البائن ) لن شد الشيء وفوتسه لا يحتمل الإعتراض عليه بالإنتقاض » وذلك في الطلاق 
المائن » وهو ممنى قوله - وهو البائن - الضمير برجم إلى كامة مافي قوله مالا يمككن 
( ومايصعب تدار كه يقال فيه لهذا الأمر طول وعرض ) ويقال هذا امر شديد 


وطويل وعريض . 
ar‏ 


وعن أبي يوسف « رح» انه يقع بها رجعية » لأن هذا الوصف 
لايلیق به فيلغو ولو نوی الثلاث في هذه الفصول صحت نيته 


( وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى انه يقع بها ) أي بهذه الآلفاظ ( رجسبة ) أي طلقة 
رجعبة ( لأن هذا الوصف ) أي ولوصف الطلاق بالشدة والطول والمرض ( لا يلق به ) 
أي بالطلاق » لأن هذه الأوصاف من صفات الأجسام ( قبلغو ) أي يصير ذكره لغواً فلا 
يعمل به . وقال الاترازي وصف الطلاق بالشدة والطول والمرض لبس يمكن لازوم قيام 
العرض بالعرض » وجوابه ان لا نسم أن قيام المرض بالعرض تجوز » لككن نقول فللآحكام 
الشرعية حك الجواهر » فيجوز حمنئذ . او نقول سانا انه لا يحوز حقبقة > ولكن لانسلم 
انه لا يجوز مجازاً . 

( وإن نوى الثلاث ) أي الطلقات الثلاث ( في هذه الفصول ) اي في فصل قوله أنت 
طالق بائن أو البتة او انت طالق أفحش الطلاق » وفصل قوله أخمث الطلاق وأسوأه » 
وطلاق الشطان » وطلاق البدعة » وفصل قوله أشد الطلاق أو كألف او ملء الست أو 
مثل رأس الإبرة او مثل إذن رأس الإبرة » ومثل الجبل » ومثل عظم الجبل . وفصل 
قوله انت طالق تطلبقة شديدة او عريضة > فقي هذه الفصول ( كلها صحت نبته ) ويقع 
الثلاث إذا نواها عن بي حنيفة رضي الله عنه لأنما بائن عنده » والبائن على نوعين خفيفة 
وغليظة فإذا نوى الثلاث فقد نوى غلظ النوعين وأعلاهما فصح اعلاها . وذكر الصدر 
الشهبد في شرح الجامع الصغير مثل ما ذ كر صاحب المداية في صحة نية الثلاث فيالفصول 
كلبا » ولكن الإمام الزاهد العتابي » قال في شرحه للجامع الصغير » والصحبح انه لا 
يصح في انت طالق تطليقة شديدة او طوية او عريضة » لأنه نص من التطليقة > وإنها 
تتناول الواحدة ثم قال هكذا ذكره شمس الأئة السرخسي . 

قال الاترازي هذا هو الأصم عندي » لأن النبة إنغا تصح فيا يحتمل اللفظ ذكر ذلك» 
والباء موصوفة للوحدة فلا يحتمل غير ذلك » فلا تصح فة الثلاث » انتهى . قلت كون 
الباء للوحدة لا تنافي نبة الثلاث »لأنه وصفهابالشد:والطول والمرض»وصحةنية الثلاث تو خذ 


. من الوصف . 
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لتنوع البينونة على ما مر » والواقع بها بان . 
فصل في الطلاق قبل الدخول 
وإذا طلق الرجل ام رأته ثلاث قبل الدخول بها وقعن عليبا 


( لتنوع البينونة ) اي غليظة وخفيفة ( على ما مر ) اشار به إلى قوله - قبل صفحة- 
ويقع واحدة بائنة إذا لم يكن له نبة او نوى الثنتين . اما إذا نوى الثلاثفثلاث (والواقع 
بها ) اي بهذه الالفاظ المد كورة ( بائن ) لما ذ كرنا عند قوله انت طالق تطليقة شديدة 
او عريضة او طوية . 

فروع . لو قال لامرأته والحجر أو بهمة إحدا كا طالق » او قال هذه وهذه طلقت 
امرأته عند ابي حشفة وأبي يوسف . وقال جمد لا بقع للشك »> وإن قال لامرأتهورجل 
احداءا طالق > او هذه او هذه لا يقع عند ابي حنيفة . وقال أبو يوسف يقع ولو قال 
لامرأته وأجنبية احدكا طالق » او قال هذه أو هذه لا تطلق زوجته إلا بالنبة » وفي 
المبسوط حلف انه ل ينوها » وعند الشافعي وأحمد يقع على زوجته إلا بالنية » وإن فال 
أردت الأجنبية قبل في الصحيح على المنصوص ذكر في الاملاء » وعند مالك لا يقبل منه» 
ذكر في الجواهر . ولو قال إحدى امرأتي طالق ولیس له إلا امرأة ل 
ذكره الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير ٠‏ 


( فصل في الطلاق قبل الدخول ) 
أي هذا فصل في الطلاق قبل الدخول على المرأة ة لما كان وضع النكاح للدخول كانت 
الطلاق,قبل من .العوارض: » والعارض يذ كر بعد الأصل وهو الطلاق يمد الدخول .. ش 
(وإذا طلق الرجلامرأته ثلاث قبل الدخول بها ومن علبما) عند عامة العلماء. 
مذهب عمر وعلى وابن عباس وابي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود وأنس 
ابن مالك رضي الله تعالى عنهم » وبه قال سعد بن المسيب ومد بن سير بن وعكرمة 
8 وابراهم النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والح وابن أبي ليلى والأوزاعي وسفيان 
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لأن الواقع مصدر محذوف » لأن معناه طلاقاً لا على ما بينام » فل 
يكن قوله أنت طالق ايقاعاً على حدة فيقعن جملة . فإن فرق الطلاق 
وبأنت بالأولوم تقع الثانية ولاالثالثة . 


الثوري . وقال ابن المنذر وبه أقول ذكر أبو بكر بن أبي *يبة انه قول عائشة وأم سامة 
وخالد بن محمد ومكحول وحميد بن عبد الوحمن » وكان طاووس وابن الشعثاء وجمرو بن 
دينار يقولون من طلى البكر ثلاثاً فبي واحدة . وني مصنف ابن ابي شيبة عن جابر بن 
زيد وطاووس وعطاء ان الرجل إذا طلق امر أته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة . 
وقي الممسوط وهو قول الحسن البصري . 

( لأن الواقع مصدر محذوف ) وهو الطلاق الذي قام صفة » وهو الثلاث مقامه ( لأن 
معناه طلاقاً ثلاثا على ما بمناه ) إشارة إلى ما ذكره في الفصل المتقدم على فصل تشبيه 
الطلاق بقوله وما ان الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذ كر العدد إلى آخره ( فم 
يكن قوله انت طالق إيقاعا على حدة فبقعن جملة ) يعني إذا كان الواقع مصدر أمحذوفاً 
لم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدة » وإلا زاد عدد الطلاق وهو غير مشروع » 
فبقعن جملة > وصار الكلام واحداً ولا يفصل بعضبا عن بعض » فإن إيقاع الطلاقلايتأتى 
بلفظ او جزء منه » خلاف قوله أنت طالق وطالق وطالى » حبث انفصلت الثانية 
والثالثة لأنها كلمات متفرقة فوقعت الأولى . 

( وإن فرق الطلاق ) بأن يقول أنت طالق طالق على ما يجيء الآن ( بأنت بالأولى ) 
أي باللفظ الأول » وهو قوله- أنت طالتى - وتببين لا إلى عد » لأنها غير مدخولة ( وم 
تقع الثانية ولا الثالثة ) لأنه لا يبقى اوقوعبا عل » فيلغو كلاهما . وحكي عن الشافعي 
القدم أنها تطلق ثلائا ثلاثا . وقال ابن أبي هريرة من أصحابه هذا قول آخر » وبه قال 
ابن أبي لبلى والأوزاعي والليث بن سعد وربيعة ومالك . وقال أحمد لو ذكر بالواو تطلق 
ثلاثا » وبغير الواو لا تطلق لمذهب الماماء » وهذا يخلاف ما إذا قال لما أنتطالق وطالق 
وطالق إن دخلت الدار » حبث يقم الثلاث جملة إذا وحد الدخول لوجود المعينفي الآخر» 
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وذلك مثل أن يقول أفت طالق طالق طالق » لأن كل واحد إيقاععلى 
حدة إذ لم يذكر في آخ ركلامه ما يغير صدره حقى يتوقف عليه » فتقع 
الاولى في ا حال فتتصادفها الثانية وهي مبأيئةء وكذ! إذا قال لحا أنت 
طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة لما ذكرنا انها بانت بالاولى . 


وهو الشرظ . وإذا قدم الشرط فعند أبي حنيفة تقع الواحدة» لأن المعلق بالشرط كالمنجز 
عند :وحود الشرط ٠‏ ا 

فإن قبل المع يحرف المع كالمع بلفظ امم > فلو تقال لها أنت طالى لاتا قعالثلاث 
غمتبغي أن يقع الثلاث أيضاً إذا قال نما أنت طالق وطالتى وطالق . أجحب بأنه هسم 
ولكن إذا وقعت الأولى فلا توقف لعدم المغير في الآخر بانت ۽ بها »نوم يبق محل للثانية 
ولا للثالثة. 

فإن قبل ينغي أن تقع الثلاث ري كرد رار 
للمقاربة :ولا دلالة لها عليجا لأا للجمع المطلق . 

E‏ ا E‏ , أجيب بالمنم لته إنماءيام إذا 


( ولك )* أي التفريق ( مثل أن يقول أنت طالتى ظائق طالق ) ذ كر المصنفصورة 
التفريق بدون حرف الواو » وال حك فما إذا ذكره يحرف الولو كذلك » وطمذا إذا قال 
أنت:ظالق وطالق وطالق تبين بواحدة لا إلى عدة » قاله الأترازي ( لأن كل واحدة 
إيقاع على حدة إذا لم يكن:في آخر كلامه ما يغير صدره ) أي صدر الكلام كالشرط 
وإلإستثناء ( حتى يتوقف عليه ) أي على ما نغير صدره ( فتقع الأولى ) في لفظ أنت 
طالق ( في الحال وتصادفها ) أي تضادف الأولى ( الثانية ) أي اللفظة الثانبة وه يطالق 
( وهي مباينة ) أي والحال انها مباينة فلا يبقى للثانبة محل :ولا للثالثة . 

( وكذا إذا قال ) أي و كذا تقع واحدة إذا قال ( أفت طالق واحدة وواحدة 
وقمت واحدة كا قلنا انها بانت بالأولى ) يعني لما سبقت الأولى في الوقوع صادفتها الثانية 
٠‏ وهي مبانة . 

۹۷ 


ولو قال لها أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة كان باطاة 

لانه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد فإذا مانت قبل ذكر 

العدد فات امحل قبل الايقاع فبطل» وكذا إذا قال أنت طالق ثنتين 
أو ثلاث لما ييناء وهذه تجانس ما قبلا من حيث المعنى . 


( ولوقال ها أنتطالق واحدة فباتت قبل قوله واحدة كان باط ) يعني لا بقع شيء » 
وكذا إذا قال أنت طالق ثنتين فهاتت قبل أن يقول ثنتين © أو قال أنت طالق ثلاثافماتت 
قبل أن يقول ثلاثا » أو قال أنت طالتی إن شاء الله تعالى فياتت قبل أن يقول إن شاء الل 
تعالى لم تطلق شيئا ( لأنه قرن الوصف ) وهو الطلاق ( بالعدد ) وهو واحدة أو ثنتين أو 
ثلاثة ( فكان الواقع هو العدد » فإذا ماتت قبل ذكر العدد ) فو واحدة أو ثنتين أو 
ثلاث » فكان الواقع هو العدد » فإذا ماتت قبل ذكر العدد ( فات الحل قبل الإيقاع 
فبطل ) كلامه فلايقع شيء . 

( وكذا ) أي و كذا يبطل كلامه ( لو قال أنت طالق ثنتين أو 52107 
أنت طالق ثلاثا » فياتت قبل أن يقول ثلاثا ( لما ببنا ) إشارة إلى قوله لأنه قرن الوصف 
بالعدد فكان الواقع هو العدد ( وهذه ) أي هذه المسائل الثلاثة المذكورة هي قوله أنست 
طالق واحدة فياتت قبل قوله واحدة وقوله أنت طالق ثنتين فماتت قبل قوله أنتطالق 
| ثنتين » وقوله أنت طالق ثلاثا فماتت قبل أن يقول ثلاثا ( تجانس)أي تشاكل وتمائل ( ما 
قبلا ) أي المسألة التي قبلها ( من حيث المعنى ) وهي ما إذا طلق الرجل امرأته ثلان] 
قبل الدخول بها. 

سانه أن المعتبر في الوصفين في الإيقاع هو العدد لا الوصف > فكانت هذه المسائل مهاثلة 
للمسألة المتقدمة من حيث المعنى » إلا أن بينها تفاوتا في الحم » وهو أن الطلاق واقع 
في المسألة المنقدمة » لأن العدد صادفها وهي منكوحة » وهاهنا لم يقع شيء لأن المدد 
صادفها وهي ميتة ليست بمحل لوقوع الطلاق . ثم لأصحاب الشافعي فبا إذا ماتت قبل 
ذكر العدد ثلاثة أوجه»أحدها: وهو اختيار المزني أنه يقع واحدة في المسألة الأولى» وفي 


۹۸ 


ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة 


وقعت واحلة »2 


نين وفي قصد الثلاث ثلاث ٠‏ الثاني : أنه بقع واحدة . والثالث : أنه لا يقع 


قال أنت طالق واحدة قمل واحدة أو بعدها واحده وقعت واحدة ) هذه 
كورة في الجامع الصغير والقدوري جمبعا » وعندةا في صورة قبلممتبراً بكنايته 
ية يقع واحدة وفي قبل بهاء ء الكناية وبعد بغير الكاية بقع واحدة کا في قبل 
و a‏ الأربع ! لا واحدة . وفي الروضة ردي ان لغير 


طلقة ققيه ثلاثة أوجه ال 0 
ويل قول قبلا ل معبا واحدة 


لا يقع ف غير المدخول بها إلا واحدة . وإن قال أنت طالق طلقة قبلبا طلقة أو يمدها 
طلقة وذلك قبل الدخول فوجبان » أحدهما يقع واحده » والثاني لا يقع شيء. وفي المغني 
ة » وهو ظاهر قول الشافعي . وقال السروجي هو أحد قولي الشافعي ولا قول 
. أوقال أبو بكر من الحنابة بقع ثنتان كقول أصحابنا ويلفو قوله ويمدها . وفي 


. هكذا الجة في الأصل > اه مصححه‎ )١( 

(؟) هكذا رسمت في الأصل > وريا هو صالح . اه مصححه . 
ا 
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والأصل أنه متى ذكر شيئين ادخل بينهما حرف الظرف إن قرنها بهاء 

الكناية كان صفة لامذكور حرا كقوله جاءني زيد قبله عمرو » 

وإن لم يقرنها بهاء الكناية كان صفة لامذكور أولاً كقوله جاءني 

زيد قبل مرو . وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال » لأنتف 

الإسناد لس في وسعه » فالقبلية في قوله أنت طالق واحدة قبل 

واحدة صفة للأولى فتبين بالأولى فلا تقع الثانية » والبعدية في قوله 
بعدها واحدة صفة للأخيرة فحصلت الإبانة بالأولى . 


( والأصل ) أي في المسائل المذكورة ( انه ) أي أن الرجل( مق ذكر ار 
بينها حرف الظرف ) وهو قبل وبعد ( إن قرنها بهاء الكناية كان ) أي الظرف ( صفة 
للمذ كور آخراً كقوله جاءني زيد قبله مرو ) وتكون القبلية صفة ازيد » وليس المراد 
بالصفة مصطاح النحاة > بل المراد الصفة المعنوية كيف كانت( وإن لم يقرذها بهاء الكناية 
كان صفة للمذكور أولاً كقوله جاءني زيد قبل عرو ) فتكون القلممة صفة ازيد » 
وهذاالذي ذكره هو أحد الفصلين الذين بني عليها الفصول الثلاثة » وهي قبل وبعد 
وكلمة قا والأصل الثاني هو قوله : 

( وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال » لأن الإسناد لىس في وسمه ) لأن الطلاق 
وضع رفع الإستباحة » وما مضى من الإستباحة لا يمككن رفعه » فيقع في الحال » لأنه 
يملكه فيثيت ما أمكن صوناً لكلامه عن الإلغاء ( ( قالقبلىة في قوله أنت طالتى واحدة 
قبل واحدة صفة للأولى ) هذا تفريع الأصل الأول » وهذا ذكره بالفاء وأراد بالأولى 
لفظة واحدة الأولى ( فتبين بها ) أي فتبين المرأة بالواحدة الأولى ( فلا تقع الثانية ) لعدم 
بقاء ا حل لوقوعها ٠‏ 

( والبعدية في قوله بعدها واحدة ) أي قوله أنت طالق واحدة بعدها واحدة ( صفة 
للآخيرة) أي صفة للواحدة الاخيرة وهي الثانية ( فحصلت الإبانة بالاولى ) أي بالواحدة 
الا ولى لما ذكرة . 

٠٠٠١ 


ولو قال أنت طالق واحدة قبلبا واحدة تقع ثنتان » لأن القبليةصفة 
لثانية لاتصالها بحرف الكناية فاقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع 
الاولى في الحال » غير أن الايقاع في الماضي إيقاع في الحال أيضاً , 
فيقترنان فتقعان » وكذا إذا قال أنت طالق واحدة بعد واحدة يقع 
ثنتان » لأن البعدية صفة للأولى فاقتضى إيقاع الواحدة في الحال » 
وإيقاع الاخرى قبل هذه فيقترنان. ولو قال أنت طالق واحدة مع 
واحدة أو معبا واحدة تقع ثنتان » لان كامة مع للقرات . وعن 
أبي يوسف « ر ح» في قوله معبا واحدة تقع واحدة » لأن الكناية 
تقتضي سبق المكنى عنه لا محالة . 


( ولو قال أذت طالق واحدة قبلها واحدة تقم ثنتان ) أي طلقتان (لان القبلية صفة 
للثانية ) أي للواحدة الثانية ( لاتصاطما يحرف الكناية فاقتضى إبقاعما في الماضي إيقاع 
الاولى في الحال أيضاً فبقترنان ) أي الإيقاعان يقترنان في الوقوع ( فبقعان جمبعاً » و كذا 
إذا قال أنت طالق واحدة بعد واحدة ) أي و كذا يقم ثذنان ( لان البعدية صفة 
للأولى ) أي للواحدة الاولى ( فاقتضى إيقاع الواحدة في الال والاخرى قبل هذه 
فيقترنان ) في الوقوع . 

( ولو قال أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة ) أي أو قال أنت طالق 
واحدة معها واحدة ( تقع ثنتان ) أي طلقتان » وهذا الفصل الثالث من الفصول الثلاثة» 
وهي قبل وبعد ومع . ولا ذكر الفصلين الاولين وها القبلمة والبعدية ذكر الفصل الثالث 
وهو فصل كلمة مع ( لان كلمة مع للقران ) أي للمقارنة فتتوقف الاولى على الثانبة 
تحقيقاً لمراده فوقمتا معا . 

( وعن أبي يوسف في قوله ممما أنه يقع واحدة » لان الكناية تقتضى سبق المكنى 
عنه لا حالة ) فيتقضي أن لا يقع السابق فلا يقم ثنتان . وعلل ابن قدامة له أن الطلقةإذا 


۱۰۱ 


- . وقي المدخول بها تفع ثتتان في الوجوه كلبا لقيام انحلية بعد وقوع 

الاولى . ولو قال طا إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة 

فدخلت وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة « ر ح» وقالا تقح 

ثتتان . ولو قال لما أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار 
فدخلت طلقت ثنتين بالإجماع . 


وقست لا يمكن أن يقم معها غيرها » والتعطيل الصحبح هو الأول » وبقول أبي يوسف 
قال انشافمي في وجه » وهو اختيار المزني ( وفي المدخول بها يقع ثنتان في الوجوه كلما ) 
آي في قوله قبل واحدة أو قبلا واحدة وبعد واحدة أو يعدها واحدة أو مع واحدة أو 
معها واحدة ( لقيام الحلية بعد وقوع الأولى ) لأنها في العدة وهي حل الإيقاع . وقال 
افكاكي قبل هذا الجواب مشكل في قوله -. أنت طالق واحدة قبل واحدة - فإن 
كون الشيء قبل غيرء لا يقتضي وجود ذلك الغير » ثم قال وجوابه مذكور في أصول 
الشجامع انكر > انتهى . 

ققت هذا تعلق فبه تسويف > وجوابه أن اللفظ أشمر بالوقوع وهو ظاهر فيه > 
والعسل بالظاهر واجب ك لو قال أنت طالى > فإن الطلاق الثاني بقع أيضا كالأول» وإن 
احتمل الخبر والتأكيد لكونه غالا في الإنشاء ظاهراً فيه . 

( ولو قال لما إن دخفت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت الدار وقعمت 
علسها واحدة عند أبى حشفة ) وبه قال الشافعي في وجه . وقال أبو نصر من أصحايهوهو 
أقسى ( وقالا بقع ثنتان ) ويه قال الشافمي في وجه > وهو اختبار القاضي أب الطيب 
وهو قول مالك وأحند وريبعة والليث بن سمد وابن ألي ليلى لأن حرف الج كلفظ 
المع عندم . 

( ولو قاق ها أنت طافتى واحدة وواحدة إن دخلت الدار » قدخلت الدار طلقت 
تستين. بالإتفاى ) هذه من مسائل القدوري رجه الله تعالىل وفبها أخر الشرط فوقعت 
طاتتان » لن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا کان في آخره ما يغير موجبه فوجد 


1۰۲ 


هما أن الواو للجميع المطلق فيقعن جملة كما إذا نص على الثنتين'"' 
أو أخر الغرطء وله أن المع المطلق يحتمل القران والترتيب ء فعلى 
اعتبار الاول تقح ثنتان » وعلى اعتبار الثاني لا تقع إلا واحدة كما 
إذا أتجز ببذه اللفظة فلا يقع الزائد على الواحدة بالشكءبخلاف ما إذا 
أخر الشرط لانه مغير صدر الكلام» فبتوقف الاولعليه فيقعن جملة» 


الشرط فوقع جميع ذلك بخلاف المسألة الأولى التي فيها قدم الشرط حيث يقسع واحدة » 
لأن المعلتى بالشرط بالمنجحز عند وجوده > فلا طلقت واحدة لغت الثالثة » لأنها صادفتها 
وهي أجنبية » وإن كانت المرأة مدخولاً بها وقع الجيع بلا خلاف » قدم الشرط أو 
أخره > لآن الثانبة صادفتها وهي في العدة . 

( هما ) أي لأبي يوسف وعمد ( أن حرف الواو للجمع المطلق فيقمن جملة ) كلاها به 
بغير جماعة النساء على إسناد للفعل إلى الطلقات »> وهي غير مذ كورة » أي الطلقات جملة. 
وكات ينبغي أن دقول فيتعلقان أو يقعان بالتثنية » لأن الواحدة ذكرت مرتين لا شلاات 
مرات كا إذا نص على الثلاث كان ينبغي أن يقول هنا أيضاً ( كا إذا نص على الثنتين ) 
على ما لا يخفى (أو أخرالشرط ) أي كما لو أخر الشرط كما في قوله أنت طالى واحدة 
وواحدة إن دخلت الدار حبث يقم ثنتان كما مر : 

( وله ) أي ولأبي حديفة رضي الله تعالى عنه ( أن المع المطلتى يمحتمل القران 
والترتبب ) لأن تحقبقه في الخارج لا عكن إلا بأحد الوجبين ( فعلى اعتبار الأول ) أيعلى 
اعتبار القران بقع ثنتان ( وعلى اعتبار الثاني ) أي على اعتبار الترتيب( لا يقع إلاواحدة) 
لكونه غير المدخول بها فلا يقع على ما زاد على الواحدة بالشك( كا إذا أنجز بيده اللفظة) 
بأن قال أنت طالتى واحدة واحدة حبث لا يقع إلا واحدة بالإتفاق لعدم الحلية للثانيسة 
( فلا يقم الزائد على الواحدة بالشك بخلاف ما إذا أخر الشرط لأنه ) أي لأن الشرط 
( يغير صدر الكلام فيتوقف الأول عليه ) أي أول الكلام على الشرط( فيقعن جملة ) كان 


. الثلاث - هامش‎ )١( 


ولا مغير فيا إذا قدم الشرط فل يتوقف » ولو عطف يحرف الفاء فهو 

على هذا الا لياوع ا الفقيه أبو اللسك 

. رح» انه يقع واحدة بالا تفاق » لان الفاء للتعقيب وهو الأصح‎ ١ 
وأما الضرب الثاني وهو الكنايات‎ 


بغي أن يقول يقمان جملة ( ولا مغير فيا إذا قدم الشرط فم يتوقف ) فيقع على القرتيب 
فتبين بالأولى ولا تقع الثانية لعدم المحلية . 

( ولو عطف بحرف الفاء ) بأن قال أنت طالق واحدة فواحدة إن دخلت الدار( فو 
على هذا الخلاف ) يمني عند أبي حنسفة ثنتان > وعندهها واحدة ( فما ذكره الكرخي ) 
فإنه جعل العطف بالفاء والواو سواء . وقال إن حرف العطف يجعلا كلام واحداً 
فتعلقتا كما في صورة الواو سواء قدم الشرط أو 5-6 عنده] خلافا) له . وفي الممسوط 
الطحاوي مكان الكرخي . ش 

( وذكر الفقيه أبو الليث أنه يقع واحدة بالإتفاق » لأن الفاء للتعقيب ) ' فتقع الأولى 
ولا حل للثانية ( وهو الأصح ) أي الإتفاق أصم » لأن الفاء للعطف على التعقبب لغة لا 
مطلق العطف » فبقتضي التعليق على التعقيب فينز من 2١١‏ كنا علقت بالأولى قبين » فلاتقع 
الثانىة » كذا في المبسوط » وفيه لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالقني 
المدخول بها تعلقت الأولى ووقعت الثانية ولغت الثالثة عند أبي حنيفة ؛ ولو أخرت 
الشرط وقعت الأولى والثانية في الحال وتعلقت الثالثة في المدخولة وغير المدخولة بقع 
واحدة في الحال » ويلغو ما سوى ذلك عنده وعنده)ا » وللشافمي ومالك وأحمد يتعلق 
الثلاث بالشرط سواء قدم أو أخر في المدخولة وغيرها » وعند وجود الشرط إن كانت 
مدخولة بقع الثلاث وإلا تطلى واحدة . 

( وأما الضرب الثاني وهو الكنايات ) هذا عطف على ما ذكر يقوله فالصريح مثل 
قوله أنت نت طالق في أول باب إيقاع الطلاق » لأنه قسم الطلاق ثمة إلى صريح و كناية “وقد 


. هكذا الكلام في الأصل . اه مصححه‎ )١( 


ل 


لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال لاا غير موضوعة 

للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين أو دلالته . قال وهي على 

ضر بين منها ثلاثة ألفاظ يقع بها طلاق رجعي ولا تقع بها إلا واحدة؛ 

وهي قوله اعتدي واستبرئي رحك » وأنت واحدة . أما الاولى 1 

فلنا تحتمل الاعتداد عن النكاح » وتحتمل 

ااا س 
فرغ من بيان الصريح » والآن شرع في بيان الكناية . والصريح ما هو المكشوف المراد » 
والكناية ماهومستتر المراد من قولحم كنيت أو كنوت الشيء إذا سترته ( لا يقع بها )أي 
الكناية ( الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال ) إذ هي دلبل على المراد كما في الببع بالدراهم 
المطلقة يصرف إلى غالب نقد اليد » وكذا لو أطلق النبة في الحج يصرف إلى الفرض 
بدلالة الحال » و لهذا جعل أحمد رحمه الله تعالى دلالة الحال مقام النية في جميع الكنايات 
في حالة الغضب وغيره بلا نية من الزوج وقال الشافمي لا بقع الطلاق بشيء منالكنايات 
في حالة الغضب وغيره بلا نية من الزوج ومن المرأة » وعندنا يكفي نية الزوج » لاحتال 
إرادة غير الطلاق فبهافي جميم الأمور . وقال مالك يقع الطلاق بلا نة في الكنايات 
الظاهرة » كقوله بائن بتسة حرام . فإذا قال ما نويت الطلاق لا يصدى » لآن ظاهرها 
في الطلاق . | 
( لأنها ) أي لأن الكنايات ( غير موضوعة للطلاق بل يحتمل الطلاق وغيره فلا بد من 
التعمين ) بالنة ( أو دلالة ) أي أو دلالة معنى التعيين » ويحوز أن برجم الضمير إلى 
الحال لآن الحال مما يذ كر ويؤنث ودلالة الحال بأر: تكون في مذاكرة الطلاق » وكان 
اللفظ لايصلح رداً ٠‏ ۶ 

( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( وهي على ضربين ) أي نوعين وأراه بم) 
الرجمي والبائن » أجل أولآ ثم فصل ذلك بقوله ( منها ) أي من الكنايات (ثلاثة ألفاظ 
تقع بها ) طلاق رجعي ولا يقع بها ( إلا واحدة » وهي قوله اعتدي واستبرئي رحمك » 
وأنت واحدة ما الأول ) وهي لفظةاعتدي ( فلأنها تحتمل الإعتداد عن النكاح وتحتمل 
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) اعتد اد نعم الله تعالى . فإن نوى الاول تعين بنيته فيقتضي طلاقاً 

سابقاً » والطلاق يعقب الرجعة. وأما الثانية فلأنها تستعمل بمعنى 

الاعتداد لانه تصريح با هو المقصود منه فكان بنزلته وتحتمل 

الاستبراء لتطليقته . وأما الثالثة فلأنا تحتمل أن تكون نعتأ لمصدر 

محذوف معناه تطليقة واحدة » فإذا نواه جعل كأنه قاله والطلاق 

يعقب الرجعة وتحتمل غيره وهو أن تكون واحدة عنده أو عند 
قومما ولا احتملت هذه ألفاظ 


اعتداد نعم الله تعالى » فإذا نوى الأول تعين بنيته ) أي نبة الأول » وحوز أن يقال بنية 
الزوج(فمقتضي طلاقاً سابقاً » والطلاق يعقب الرجعة) . 

( وأما الثانبة ) هي لفظة استبرئي رحمك ( فلأنما تستعمل بعنى الإعتداد » لأنه 
تصريح با هو المقصود منه ) أي من الإعتداد ( فكان بازلة ) أي بمنزلة الإعتداد » أي في 
حى إثبات الرجعة لا في حى إحتال الإعتداد بنعم اللهتعالى( ويحتمل الإستبراء لتطليقته) 
والإستبراء طلب براءة الرحم من الولد » كذا في المغرب > وإنما يحتاج إلى النية» لآن قوله 
استبرئي رحمك يحتمل أن يكون معناه اطلي براءة رحمك حتى تعامن أنها فارغة عن 
الولدأملا » فلو كانت فارغة أطلقك » وإلا فلا » فلو كانتنبتههكذا لا يقع الطلاق > ولو 
كانت نيته الإعتداد عن النكاح يقم الطلاتى سابقا ماني قوله اعتدي »© فلزلك 
احتاج إلى النية . 

( وأما الثالثة ) أي لفظ أنت واحدة ( فلأنما تحتمل أنتكون نعتا لمصدر محذوف » 
معناه تطليقة واحدة » فإذا نواه جعل كأنه قاله ) أي قال مصدر] محذوفاً ( والطلاق 
يعقب الرجعة ) أراد بهذا أنه طلاق رجعي » والطلاق من الرجعي فبه الرجعة ( ويحتمل 
غيره ) أي غير ما ذكر ( وهو أن يكون واحدة عنده ) أي عند الزوج( أو عند قومها) 
أي عند قوم المرأة ( ولا احتملت هذه الآلفاظ ) أراد بها اعتدي واستبرئي رحمكوأنت 
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الطلاق وغيره يحتاج فيه إلى اثنية ولايقع إلا واحدة لان قرف أت 

طالق متها مقتتتى لو مضمر . ولو كان مظيو لا تقع بها إلا واحدةه 

فإذا كلن مظبراً أولى ‏ وني قوله واحدة إن صاو المصدر مذكوراً ء 
لكن التصيص عل الواحدة يتاني نبة الثلاث | 


واحدة ( الطلاق وغيره تاج فمه إلى النمة ) لأجل التصيز ( ولا بقع بها إلا و حدة ٤لآن‏ 
قوله أنت طالق منها مقتضى ) في قوله اعتدي واستهرئي رحماك ( أو مضمر ) في قوله 
أنت واحدة كان تقديره أنت طااتى طلقة واحدة » وعند الشافمي لا بقع شيء يقولهأقت 
واحدة وإن نوى » لآنه فصت المرأة ولسى فه معتى أحجال الطلاق أصلا . 

قلنا إذا توى يقع > لآنه أمكن حمل كلام الماقل على القائدة قبحمق عليه > وعند 
زفر بقع انا بقوله أنت واحدة كنا في سائر الكنايات . ويعض الشايخ جمل الطلاق. قي 
اعتدي يمد الدخول بالإقتضاء > وقبكه بطر وق الإستعارة الحضة . 

فإن قبل قلت الآمر بالاعتداد إا يصح بعد وقوع الطلاق > فكيف يكوت قبل قلت 
قوله اعتدي قبل الدخول جمل مستمارآ عن الطلاق » لأت الطلاق سيب اوجوب العدة 
على ما هو الأصل > إد الطلاق قبل الدخول نا وقع لمارض أن النكاح لم يوضع فا > 
والموارض غير داخة في القواع_د > فكوث: الطلاق با قوجوب اقمدة > فاستعمير 
الع لیب . 

( ولو كان مظبراً ) يمني لو كان الطلاق وقال آذت طائق ( لا بقع با ) يمتني باقظة 
آنت طائق ر إلا واحدة ) أي إلا طلقة واحدة ( فإذا وى ) أي الطلاق ( مضمراً ) قي 
قوله أنت واحدة ( أولى ) أن لا بقع إلا واحدة » وذلك أن الآصل ق الكلام الصريح 
لكوته أولى على المراد » مخلاف المضمر لآن فه قصوراً » ولهذة لا مشت مكمه إلا بالنبة 
( وقي قوله واحدة وإن صار المصدر مذكوراً ) هذا سال بباقه أت يقال ا كان المصدر 
مذكوراً يتبقي أت وصح نمة الثلاث » فأجاب بقوله ( لكن التنصيص بالواحدة باق 
نمة الثلاث ) انه أن فمة الثلاث لا تصح > وقوله أنت وفحدة وإت ذكر المصدر بان قبل 
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ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ وهو الصحيح »لان 
العوام لا ييزون بين وجوه الإعراب . قال وبقية الكنايات إذا نوي 
ببا الطلاق كانت واحدة بائنة » وإن نوي ثلاثاً كان ثلاثاً وإن نوى 


ثنتين كانت واحدة بائنة » وهذا مثل قوله أنت بأئن وة وبتلة 


أنت طالق واحدة » لأن التنصيص على الواحدة يناي نبة الثلاث للمنافاة بين الواحدة 
والعدة فلا يحتمل لفظأ لا حقبقة › لأنه لبس بموضوع له ولا جازاً للمنافاة. 

( ولا يعتبر إعراب الواحدة عند عامة المشايخ ) يعني سواء قال أنت واحدة بالرفع 
أو بالنصب أو بالسكون ( هو الصحيح ) اخقرز به عن قول بعض المشايخ المذكور في 
شرح الجامع الصغير أنه إذا أعرب الواحدة بالرفم لم يقم شيء » وإن نوی لانها صفة 
شخصها » وإذا أعرب بالنصب بيقع من غير نية » لانه نعمت مصدر محذوف » وإن سكن 
وم حرك يحتاج إلى النية » وإن نوى كان على الإختلاف » يعني عندت يقم واحدة رجعبة» 
وعند الشافعي لا بقع شيء . وقبل عدم الوقوع في الرفع قول مد > والصحيح أن الكل 
سواء > قلا اعتبار للاعراب ( لان العموام لا يميزون بين وجوه الاعراب ) فلا يحتاج 
إلى التفصيل . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( وبقبة الكنايات ) أراد بها ما سوى الالفاظ 
الثلاثة المذكورة ( إذا نوى بها ) بلفظ فيا ( الطلاق كانت واحدة بائنة ) أي طلقة 
واحدة بائنة ( وإن نوى ثلاثا ) أي ثلاث تطليقات ( وإن نوى ثنتين) أي طلقتين( كانت 
واحدة ) أي كانت الطلقة واحدة . وقال زفر ومالك والشافعي يقع ما نوى . وقال 
أحمد هو عندي ثلاث لكني أكره . 

( وهذه ) أي المذ كور من بقية الكنايات ( مثل قوله ) أي قول الزوج ( أنت بائن) 
أي من البينونة وهو القطع » وهو نمت للمرأة ويحتمل أن يكون استيرئى عن النكاح 
وعن المعاصي وعن الخيرات ونحو ذلك ( وبتة ) من البت وهو القطم أيضاً » وفيه 
الإحتالات اذ كورة (وبتلة ) أي بتلت التي إذا أبتله عن غيره» وفيه الإحتالات المذ كورة 
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وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخليّة وبرية » ووهبتك 
لأهلك وسرحتك وفارقتك وأمرك بىد واختاري وأنت حرة » 
وتقنعي وتخمري واستبرئي واغربي واخرجي 


( وحرام ) أصله المصدر كالحرمية » وبراد به النعت ومعناه الممنوع > وفيه الإحتالات 
المذكورة ( وحبلك على غاربك ) وهو استعارة عن التحلية » والغارب بالغين المعحمة ما 
تقدم من الظبر وارتفع عن العتتى فيحتمل الخلو من الخيرات لكونك غير مطيعة» ويحتمل 
الخلو عن قبد النكاح لكونك بائنة. 

( والقي بأهلك ) الحقي أمر من لح من حد علم وفتح الالف وكسر الحاء خطأ»فإنه 
يصير من الإلحاق وهو فمل متعد » والصحيح أن بجمل من اللحوق فيحتمل لاني طلقتك 
إلحقي بأهلك > ويحتمل سيري بسير أهلك ( وخلية ) من الخاو » بضم الخاء من حددخل» 
فيحتمل الخلو عن الخيرات أو عن قيد النكاح ( وبرية ) من البراءة من حد علم » فيحتمل 
البراءة عن حسن الثناء أو عن قيد النكاح ( ووهبتك لاهلك ولا ملك لي عليك ) يحتمل 
اني عفوت عنك لاجل أهلك › ووهبتك لاهلك لاني طلقتك ( وسرحتك ) تمل 
التسريح بالطلاق أو بغيره ( وفارقتك ) تحتمل المفارقة بالطلاق أو بغيره . قال 
الشافمي هما صريحان لا يحتاجان إلى الطلاق » فيكون تفويضا له إلا » ويحتمل غيره في 
تصرف آخر . 

( وأمرك ببدك واختاري ) يحتمل اختبار نفسها بالفراق من النكاح أو فى أمرآخر › 
وفي هذين اللفظين لا تطلق حتى تطلق نفسها ( وأنت حرة ) يحتمل عن حقيقة الرق أو 
رق النكاح ( وتقنمي )هذا أمر بأخذ القناع على وجهها » فيحتمل لانك بتت مني بالطلاق 
وحرمعلي‌نظر ك أو عن الاجني لانظر إلبك ( وتخمري ) هو أمر بأخذ الْمار » فيحتمل 
ما يحتمله تقنمي ( واستقري ) هو أمر بالسترة » فبحتمل ما احتمل تخمرى ( واغربي ) 
وهو بالغين المعجمة والراء اليم » أى تباعدي عني » لاني طلقتك . واغربي ازيارة 
أهلك > ويروى اعربي بالعين المهملة » والثاني من العروبة وهو النقد ( واخرجي )يحتمل 
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واذهي وقومي وابتغي الأزواج 


أخرجي من عندي لاني طلقتك > واخرجي آمر لشيء آخر ( واذهي وقومي وايتفي 
الازواج ) أى اطلببهم » فيحتمل لاني طلقتك > أو ابتغي الازواج من الناء > لان لفظ 
الازواج مشةرك بين الرجال والنساء » وهذه اثنتان وعشرون لقظا . 

وفي شرح الاسبسجابي وجوامع الققه هي كتايات ومدلولات . وقي المناببِع ثلاث 
كنايات ومدلولات وتفويضات» أما الكنايات فقوله أنت بائن وبتة وخلية ويريةوحرام. 
وما لى بها القاضي أب بوسف في رواية الطحاوى وهي أربعة ذكرها السروجي في 
المبسوط وقاضي خان فى الجامع الصغير » وهى لا سبيل لي عليك » لا ملك لي عليك > 
خليت سبيلك وقارقتك » وخرجت عن ملكي ٠‏ قالوا هو بنزلة خليت سيبك . وقي 
المنابسع وألحى أي يوسف بالخسة ستة أخرى > وهي الاريعة المتقدمة » وزاد خالمتك > 
والحقي بأهقك . وقال السروجي ينبغي أن بزاد فيها أنت يته » ولا سلطات لي علىك > 
فتصير ثلاثة عشر . 

وأما المدلولات قبل قومي واذهي واخرجي وتقنعي وتخمري واستيرئي والحقي 
واتتقلي واغرمي واياغي الازواج > لأ تكاح ييني وبتك > وحبلك على غارياك ووهيتك 
لاملك > وما أن يزوج لك » وبنت مني . ولو قال قسخت تكاحك أو التكاح الذى بني 
وبينك » وأنا يريء من تكاحك وتجوت مني أو تخلصت أو نزلت لك طلاقاً مقع بالنبة . 
وقي التكمة تحرمي وتوى به الطلاق كانت طلقة بائنة إذا لم ينو ثلاث . وقي المرغيتاني 
قال أن براء من تكاحك دقح > وأطلق في الكتاب وهو مول على النمة ٠‏ ولو قال ابتداء 
وهبت لك طلاقك أو وقمت يه مقع بالنبة عند أبي حتيقة رضي الله تمالى عنه ٠‏ وقال 
آہ سةب هو تلك إن فوی بها تلكا كان تلكا بلا خلاف ۔ 

وفي الفخيرة عن أبي بوسف إذا قال لها وهبتك لاهلك أو لابوك أو لابك أو لامك 
لو لاينك أو للأزواج قبو طلاى والنئمة . وإن قال وهبتك لاختك أو لممتك أو لخالتك 
وما أشبه ذلك فلسى يطلاق وإن نواه > ولا يشترط القيول لوقوع الطلاق عند » ولو 
قال اذمي آلف مرة وتوى به الطلاق قثلاث . ولو قال خذى طلاقك ققالت آختت 
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يقع » و كذا اخرجي إن شت » ونوى فقالت شت بقع . ولو قال تزوجي زوجالبحلك 
قبو إقرار بالثلاث . 

وأما التفويضات فقوله أمرك يبدك » والطلاق إليك > يخلاف الطلاق منك فإنه 
كناية يقع بالنية . وفي البدائع أو أنت طالق إن شئت أو طلقى نفسك . ولو قال م 
أتزوجك أو ل تكونى بامرأة » وما أنت بامرأة إلي » أو نوی لا يقع ٤‏ و كذا لو قال له 
لك امرأة فقال لام يقع > وأجمعوا على انه لو قال لم أتزوجك أو لم يكن بيننا لايق ع» 
وإن نوى » وإن قال لا نكاح يبئنا بقع إذا نوى » قال المرغينانى ولو قال ل يبق بيني 
وببنك شيء ونوى لا يقع . وفي الفتاوى م يبق بمنى وبينك ونوى بقع . ولو قال لها 
أعرتك طالق » وأنا بريء من طلاقك ٠‏ أو بريت لك من طلاقك » أو أعرضت أو صفحت 
عن طلاقك لا بقع » وإن نوی . 

وفي الحاوي قال بريت إلبك من طلاقك الآصح انه يقع بالنبة . وفي المرغيناني قال 
اعرتك طلاقك صار بمدها . وعن ابي حشيفة يقع . وعن جمد ولو قال أقرضتك طلاقك 
بقع . ولو قال رهنتك » قال المتأخرون لا يقع » وقيل يقع » ولو قال بعتك طلاقفك 
فقالت اشتريت يقع رجعياً > وبه قال مالك . وقال أحمد وإسحاق لا يقع » ونحن نعتبر 
باهبة » ولو قال امحتك طلافك لا يقم > وعبرك بائن » و كذا بعك نفسك » ولو زوج 
امرأته من غيره لا بكون طلاق) » قاله أبو حامد وغيره . وقال أب جعفر اهنك وأنى 
يقم إن نواه ٠‏ ولو أراه أن يطلقها فقالت هب لى طلاقي فقال وهيت لا يقع » ولو قال 
أربع طرق مفتوحة لك لا يقم وإن نوى ما يقل خذي أو اذهي أيا شئت . وفي 
المبسوط إذهبي وببعي ثوبك ونوى الطلاق لا يقع عند أبي يوسف > وعند زفر يقم > وبه 
قال الشافمي 6 ولو قال لآخر أحل إلمها طلاقها أو أخبرها به طلقت في الحال . 

وقال في المبسوط لو قال لها أنت علي كالممتة أو كالخمر أو كلحم الختزير ونوى 
الطلاق وقع > وبه قال الشافعي . وفي الكافي قال لامرأته هذه أختي أو بنتي أو أمي 
من الرضاع وثبت عليه فرق بينم) . ولو قال أخطأت أو وهمت أو نسبت لم يصدق قياساً 
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لأنا تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية. قال إلا أن يكون في 
حالة مذاكرة الطلاق فيقع ببا الطلاق في القضاء » ولا يقح فيا بينه 
وبين الله تعالى إلا أن ينويه . 


لانه أقر بالتحرم ويصدق استحسانا » لان هذا إ يجاب بالتحرم فلا يقم إلا بقرينة وهي 
الدو'م أن يقول ما قلت حتى . ولو قال طلقك الله » أو لعبده أعتتقك الله وقما بلا نية » 
وبه قال للشافعى . ولو قال طلاقك على واجب أو لازم أو ثابت أو فرص >2 أو طلاقك 
على تكلموا فيه قبل يقع واحدة رجعمة » ويه قال بعض أصحاب الشافعى > وفى قوله 
لازم واجب تطاق عند المسع » وقبل لا يقم شىء » وهو رواية عن أبى عشيفة رحمه 
الله تمالى © وقسنل يقع عند أبي حنبفة خلافا لما إلا فى وله لازم › فإنه 
بقع به 

وقال أ كثر أصتحاب الشافعى يقع بلا نة لانه بمنزلة الصريح ؛ ومع النبة يقع عند 
جميءهم » وبه قال مالك وأحمد » وقبل على عكسه . وقيل فى قوله واجب يقع بلانبة» 
والصحيح انه يقع فى الكل » بخلاف ما لو قال لعبده عتقك علي لازم أو واب لا 
يعتتق » ولو قال لها قولي أنا طالق تطلق إذا قالت © وإذا م تقل لا . ولو قال نساء أهل 
الري » او قال نساء أهل الدنيا أو عبيد أهل الدنيا أحرار يقعان يالنية» وبه أخذ عصام 
أن بو سف »وعليهالفتوى وعنعمدنقمان بلا نىة » وبه خد الشافعى» والو'قال أنتطالق 
ریش وإلا فلا . :والو قال يا طال بكسر اللام تقم'بقرينة » وهذا كله فى حالة 
الرضاء »:وقى خالة 'الغضب ٠‏ وفى مذاكرة الطلاق يقع » وإن لم يذ كر اللام مكسوراً . 

( لانها ) أى لان هذه الالفاظ ( تحتمل الطلاق وغيره»فلا بد من النية ) لانخل التعبين 
(-إلا أن کون ) وفى بعض التسخ قال إلا أن يكون » أي قال القدورى رحمه اشتعالى 
إلا أن يكون أى المتكل بده الالفاظ ( فى حال مذاكرة الطلاق ) وفى بعض النسخ إلا 
أن يكوا بضمير الإثئين » أى إلا أن يكون الزوجان > وهو استثناء من قوله ويقبة 
الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة إلا فى حال مذاكرة الطلاق ( فيقع بيبا 
الطلاق فى القضاء » ولا يقع فيا بيه وبين الله تعالى » إلا أن ينويه ) أى الطلاق . 
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قال « رض» سوى بين هذه الألفاظ » وها فيا لا يصلح رداً ء 
والخجلة في ذلك أن الأحوال ثلاثة حالة مطلقة » وهي حالة الرضأ 
وحالة مذاكرة الطلاق وسال الغضب . والكنايات ثلاثة أقسام 
ما يصلح جواباً ورداً » وما يصلح جوا لا رداً » وما يصلح جوا 
ويصلح سباً وشتيمة » قفي حالة الرضاء لا يكون شيء منها طلاقاً 
إلا بالنية » والقول قوله في إنكار النبة لما قلناء وفي حالة مذأكرة 
الطلاق لم يصدق فيا يصاهم جواباً و لا بصلح رداً ني القضاء مثلقوله خلية 


( قال ) أي المصنف رمه الله تعالى ( سوى ) أي القدوري رحه الله تعالى ( بين 
هذه الألفاظ ) وقال لا يصدق في القضاء » يعني سوى القدورى بين هذه الألفاظ في وقوع 
الطلاق بلا فيسة في حال مذاكرة الطلاق (وهف!) اى الذى قاله من التسوية ( فا لا يصلح 
ردا ) إذا سوى للمرأة ثم شرع يبين تفصيل ذلك بقوله ( واجلة في ذلك ) ئ في بيان 
:ذلك ( لأن الأحوال ثلاثة حالة مطلقة وهي حالة الرضاع ) نوهي حالة ابتداء الزوج 
بالطلاق » ولست نحالة مذاكرة الطلاق ولا حالة الغضب ( وحالة مذاكرة الطلاق ) 
وهي أنتسئأل المزأة أوغيرها طلاقها زوجها ( وحالة الغضب ) وهو الغضب من الجانبين. 

( والكنايات ثلاثة أقسام ) الأول ( ما تصلح جوابا ورد لا غير ) اي جوابا 'لسؤال 
المرأة الظلاتى ورداً لكلامبا عند سۇ الما ( و ) الثاني ( ما يصلح جوابا لارداً ) اي لا 
.نصح رداً ( و ) الثالث ( ما يصلح جوابا ويصلح سبا وشتيمة ) فإذا عرف هذا يعرف 
حك هذه الأقسام ( ففي حالة الرضاء لا يكون شيء منها ) أي من هذه الألفاظ ( طلاقاً 
إلا بالنة ) للاحتال وعدم دلالة الحال ( والقول قوله ) اي قول الزوج ( فى إنكار النية لما 
قلنا ) إشارة إلى قوله لأنها غير متنوعة للطلاق بل يحتمله وغيره . 

(.وفي حال مذاكرة الطلاق م يصدى ) اي الزوج ( فيا يصلح جواب) ولا يصلح ردآفي 
. القضاء ) متعلق بقؤله يصدى “ أي لا يصدق قضاء في انه م ينو الطلاى ( مثل قوله خلية 
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ويرية بأئن بتة حرام اعتدي أمرك سدك اختاري » لأن الظاهر 

أن مراده الطلاق عند سؤال الظلاق ويصدق فيما يصلح جواباً 

ورداً مثل قوله إذهبي أخرجي قرمي تقنعي تخمري » وما يجري 

هذا امجرى » لأنه يحتمل الرد وهو الأدنى فحمل عليه » وفي حالة 

الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال الرد والسب إلا فيما يصلح 

للطلاق ولا يصلح لارد والشتم كقوله اعتدي واختاري » وأمرك 
بدك » فإنه لا يصدق فا 


وبرية بائن بتة حرام اعتدي أمرك ببدك اختاري ) هذه ثمانية الفاظ ومثله يصلح جواباً 
ولا يصلح ردا في حال مذاكرة الطلاق > وقد ذكرة معانيها عن قريب ( لأن الظاهر أن 
مراده الطلاق عند سؤال الطلاتى ) لأن كلامه جواب لسؤانا الطلاق والسؤال يصلحمفاداً 
في الجواب »> والقاضي مأمور باتباع الظاهر ( ويصدق فبا يصلح جواباً ورداً مثل قوله 
اخرجي إذهي قومي تقنمي تخمري وما بحري هذ الجرى ) أراد ما يصلح جوابا 
ورد كالألفاظ المذ كورة > وفي قوله اغربيواستبرئي . وقال شمس الأئمة في المبسوط لو 
قال اذهي ونوى به الطلاق كان طلاقاً موجباً للسنونة » لآنه لا يازمها الذهاب إلا بعد 
زوال املك ( لأنه يحتمل الرد » وهو الأدنى فحمل عليه ) أي على الادنى » لأن الأدنى 
متيقن » وذلك لأن الره رافع » وال جواب رافع » لأن الطلاق رافع لقيد النكاح والدفع 
أسبل من الرفع فيكون الرد أدنى في الجواب . 

( وني حالة الغضب يصدق في جميع ذلك ) أي فيا يصلح جواباً ولا يصلح ردا » وفيا 
يصلح جواباً ورد ( لاحتّال الرد ) في السبعة المذكورة مثل اخرجي ... إلى آخره 
( والسب ) أي لاحتال السب في الخمسة المذكورة في اوائل الثانبة » وهي خلية ... إلى 
آخره ( إلا فها يصلح للطلاتى ولا يصلح الرد والشتم ) الاستثناء في قوله يصدق في جميع 
ذاك ( كقوله اعتدي واختاري وأمرك بدك » فإنه لا يصدى فيبا ) أي في هذه الثلاثة 
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لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق . وعن أبي يوسف « ر ح» في 

قوله لا ملك لي عليك ولا سيل لي عليك وخليت سيلك وفارقتك 

انه يصدق في حالة القضب لما فيبا من احتال معنى السبب ثم وقوع 

اليائن ا سوى الثلاثة الأول مذهبنا . وقال الشافعي« ر ح» تقع يبا 

رجعي » لأن الواقع بها طلاق » لأنبا كنايات عن الطلاق » ولمذا 

تشترط النية ويتتقض بها العدد » والطلاق معقب للرجعة كالصريح . 
ولنا أن تصرف الإيانة صدر من أهله 


( لأت القضب يدل على إرادة الطلاق ) ألا ترى انه من قال لغيره قي حالة الرضا لابكون 
قافا » ولو قال قى حالة الغضب يكون قاذقاً ٠‏ | 

( وعن آي بوسف لا ملك لي عليك ولا سيل لي علاك وخلمت سبىك وفارقتك انه ' 
يصدق فى حالة التضيبذاقيها من احمال معنى السب ) لان معنى لا ملك لي عليك > لآنك 
أدون من أت تلك » ومعتى لا سبيل لي عليك لسوء خلقك > واجتاع أنواع الشر فبك . 
ومعتى فارقتك أي في المسكن اتقاء لشرك ( ثم وقوع البائن بماسوى الثلاث الاول ) 
وهي الم د كورة في أول الكتايات بقوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة (مذهبنا) 
وهو مذهب عامة الصحاية» كذا قى الحصر منبم علي وزيد بن ثابت رضي اشتعالى عنهم ٠‏ 

( وقال الشاقمي مقع بها ) أي بالكنايات ( رجمي ) اي طلاق رجعي » وهو مذهب 
عمر وان مسعود رضي الله تعالى عتا » وبه قال أحمد في رواية »> وقي أخرى كقولنا » 
ويه قال مالك ( لان الواقع ما ) أي بأئقاظ الكتايات ( طلاق » لانها كنايات عنالطلاق 
ولمةا تشقرط النية ) أي ولكوته ا كناب عن الطلاق يشرط النية في وقوع الطلاق 
( وينتقض يا المدد ) اي ينتقض عدد الطلاق بقوع واحدة منها (والطلاقمعقب للرجعة 
كالصردح ) اي كا هو معقب الرجمة في الطلاى الصريح . 

( ولنا ان تصرف الإيانة صعر من أهله ) وهو الزوج » لاته علك قصرف البينونة > 


بللا 


مضافاً إلى محله عن ولاية شرعية ولا خفاء في الأهلية والحلية 

والدلالةعلل الولاية ان الحاجة ماسة إلى إثباتها كيلا ينسد عليه باب 

اتدارك ولا بقع في عدتبا بالمراجعة من غير قصد وليست 

بكنايات على التحقيق _ 

س ا ب 
ولهذا إذاأخذ العوض يقح البائن بالإجماع فعلم ان الإبانة ملو كة لازوج و إلا جز الاعتياض 
عنه ( مضافا إلى حله ) أى عل التصرف وهو المرأة ( عن ولاية شرعية ) لان الشارع 
جعل ولاية الطلاتى إلبه ( ولا خفاء في الاهلية ) اى في اهلية الزوج ( والحلية ) أىمحلية ش 
المرأة للممنونة اللفظمة بالاتفاق ( و الدلالة على الولاية ) وهذا جواب ما يقال م قلتم إن 
له ولاية شرعية في تصرف الابانة » فأجاب بقوله والدلالة على الولاية ( ات الحاجة ماسة 
إلى اثياتها كملا ينسد عليه باب التدارك ) قال بعض الشراح اى التدارك بإيقاع الثلاث » 
والاوجه ما قاله صاحب النهاية تدارك دفع المرأة عن نفسه »> وذلك لانه لو م تقح البينونة 
عند فته فتقبت الرجعة والزوج بريد فراقها . ش 

( ولا يقع ) بالنصب عطفاً على قوله - كيلا ينسد ‏ ( في عدجا ) وفي بعض النسخ 
في عهدتها ( بالمراجعة من غير قصد ) فيقع في فرطها بالمراجمة إذا كانت فاجرة أو ا 
مسلاطة » وما رأيت شارحاً حرر هذا الموضع كا ينبغي » غير أن الاكمل قمرض لكلام 
المصنف يغير جدوى > حيث قال ما ملخصه ان ها هنا وجبين > وأراد بها قوله -والدلالة 
على الولاية - إلى فوله - التدارك ٠‏ وقوله - ولايقع ... إلى آخره - وقد حعلهما 
واحداً > لان الاول بعبنه تفسير الوجه الثاني > وان جعل الثاني تفسير الاول فلا يستقم » 
لان وقوع المراجعة من غير قصد لا يستقم على مذهبه » وإذا فسد التفسير فسد المفسر» © 
والحال الكلام فيه وبراد دعواه للوجبين » لان قوله ‏ لا يهقم ... إلى آخره - تتم 
الكلام الذى قبله وإيضاح له » وقوله - لا يستقم - غير مستقم » لان الطلاق الرجعي 
بعقب الرجعة » والرجعة اعم من أن تكون بالقول أو بالفعل ووقوع نظره إلى داخل . 
فرجها فعل منه فتقع به الرجعة . ش 

( وليست بكنايات على التحقيق ) هذا جواب عن قول الشافمي انها كنايات»فأجاب 
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لأنبا عوامل في حقائقها والشرط تعين أحد نوعي البينونة دون 
الطلاق وانتقاص العدد لثبوت الطلاق بناء على زوال الوصلة » و نما 
يصح نية الثلاث فيما لتنوع البينونة إلى غليظة وخفيفة » وعند 
انعدام النية يثبت الأدنى ولا تصح نية الثنتين عند ناءخلافاً لزفر «رح» 


بالمنع بأن لا نلم ان الفاظ الكنابات على التحقدتى ؛ اى على الحقيقة ( لانها معاومة المعاني > 
ولا استتار في حقائقها ) ١‏ ونما سميت كنابات مجازاً للاستتار فا يتصل به هذه الالفاظ 
لا للاستتار في نفسها » فاما زال ذلك الاستتار بنية الطلاق عملت في حقائقها وهو معنى 
قوله ( لأنها ) أي لأن الكنايات ( عوامل في حقائقها ) لانعدم مضي التردد بنية الطلاق » 
فاللفظ هو عامل في حقيقة موجبة حتى تحصل به الحرمة والبسنونة . 

( والشرط تعبين أحد نوعي المبنونة دون الطلاق ) هذا جواب عن قوله ولمهفا 
تشةرط النبة » أى نبة الطلاى > تقربره اشتراط النبة لو كان لاجل الطلاق كان دلبلا على 
ما ذكرتم » ولبس كذلك » بل هو لتعمين أحد نوعي الببنونة الغليظة والخقيفةلاللطلاق» 
يعني النبة شرط للطلاق البائن لا للطلاق امجرد ( وانتقاص العدد ) جواب عن قول 
الشافعي وينتقص به العدد » تقريره ان انتقاص العدد من الطلاق ( لثبوت الطلاق ) في 
من الببنونة ( بناء على زوال الوصلة ) اى على وصلة النكاج » ومنه يازم وقوع الطلاق ولا 
منافاة بين نقص العدد والطلاق البائن » فكان النقص من حمث كونه طلاقاً بائنا ( وإغا 
تصح نبة الثلاث ) هذا جواب عما يقال ان البائن لو كان عاملا بنفسه ينبغي ان لا تصح 
نبة الثلاث . 

( وإنما تصح نية الثلاث ) اى ثلاث تطليقات ( فيها ) أى في الكنايات ( لتنوع 
الببنونة إلى غليظة وخفمفة ) فالخقيفة هي الطلقة الواحدة البائنة والغليظاة هي الطلقات 
الثلاث ( وعند انعدام النبة ) اى نية الثلاث تثبث الادنى وهي الواحدة الثانية لاا 
متيقنة ( ولا تصح نية الثنتين ) اى الطلقتين ( عندة خلافا لزفر ) وبه قال الشافعي 


. هذا غير نص المتن › أه > مصححه‎ )١( 
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لأنه عده وقد بيتاه من قيل»و إن قال غا اعتدي اعتدي اعتدي وقال 
نويت بالأولى طلاقآء ويالياق حيضاً ذبن في القضاءء لأت نوى حقيقة 
كلامه » ولأنه بأمر امرأته في العدة بالاعتداد بعد الطلاق » فكان 
الظاهر شاهدآ له » و إن قال لم أنو بالباقي شيئا فبي ثلاث لأن لما توى 
بالأرلالطلاقصار الخال حال مذاكرةالطلاق عقتعين الباقيات الطلاق 


ومالك وأحمد في الكتاءات الخفيفة ( لانه عدد ) أى لان الثنتين عدد > إنا ذكر الضمير 
باعتمار المذكور » او باعتبار لفظ الخير وهذا دللنا » لان الثنتين عدد قي حت الحرة » 
وقوله انت بائن لا يحتمل المدد > لابه فرد إلا إذا كانت المرأة أمة لاه جنس طلاقبا 
( وقد ببناه من قبل ) يعني في أوائل ياب إيقاع الطلاق > وهو قوله ونحن تقول نية 
الثلاث إغا صحت لکونہا جنا إلى آخرہ .. 
( وإت قال لها اعتدى اعتدى اعتدى ) أى قال الرجل لامرأته اعتدی‌ثلاث‌مرات(وقال 
نويتبالاولى)اى باللفظة الاولى من قوله اعتدى ثلاث مرا ت(طلاقاً ويالباق) وهو الثنان 
الباقبان ( حيضاً دين في القضاء ) يعني يصدق فى قوله فى الحم > ويه قال الشاقمى 
ومالك وأحمد ( لأنه نوى حققة كلامه ) مثل اللفظة الثانة والثالثة»ونوى عتمل كلامه 
بالاولى » لان لفظة اعتدى تحتمل مضي > أحدهما اعتدى لا فى طلقتك » والاخرى 
اعتدى نعمى عليك او نعم الله تمالى عليك > او اعتدى خصااتك ددا لها . وقى اللقظ 
الحتمل لا يتمين الطلاق إلا بالنبة أو بما يدل عليه من غضب أو مذاكرة الطلاق » وها هتا 
قد ص رجبأنه نوى الطلاق بالافظة الاولى وبالباقيتين الممض قتصدق لما ذكرء ( ولاته ) 
دلمل آخر لتصديقه » أي ولأن الرجل ( م أمر امرأته في العادة بالاعتداد بعد الطلاق 
( وكان الظاهر ) اي ظاهر الخال ( شاهداً له ) قبا يقول . 

( وإن قال ل آنو بالباقبتين شيا فبي ثلاث ) اي ثلاث طلقات ( لأنه لما قوی بالأولى ) 
أي باللفظة الأولى ( الطلاق صار الال حال مذاكرة الطلاق فتعين الياقيات الطلاق 


۱۸ 


هذه الدلالة فلا يصدق في تفر النية » بخلاف ما إذا قال لم أنو بالكل 

الطلاق حيث لا يقع شيء » لأنه لا ظاهر يكذبه » وبخلاف ما إذا 

قال نويت بالثالثة الطلاق دون الأولين حيث لا بقع إلا واحدةء 
لأن الحال عند الأولين لم تكن حال مذاكرة الطلاق . 


بهذه الدلالة ) أي بدلالة الحال لأنها حالمذاكرةالطلاق (فلا يصدق في نفي النمة ) اي في 
قوله م أنو بالباقي شيا ( يخلاف ما إذا قال ل نو بالكل الطلاق حيث لا يقم شيء لآنه لا 
ظاهر بكذبه وخلاف ما إذا قال نويت بالثالثة الطلاق دونالآو لينحيث لايقع إلاواحدة» 
لأن الحال عند الأولمين م يكن حالة مذاكرة الطلاق ) قال الإمام السرخسي وقاضيخان 
المسألة على اثني عشر وجب » أحدها : ان يقول ل أنو الطلاق بشيء > فالقول قوله مع 
البمين » وبه قال الشافعي وأحمد . 

والثاني : قال نويت بالأولى ول أنو بالباقي شيئاً فهي ثلاث 

الثالث : قال ل أنو بالثالثة شئا في ثلاث » وفبه خلاف زفر والشافمي ومالك » 
فضدهم واحدة . 

الرابع : قال نويت بكلبا الطلاق فبي ثلاث بالإجماع . 

الخامس : قال نويت بالأولى والثانية الطلاق » وبالثالثة الحيض فبو يدن قضاء 
أا بالإجماع . 

والسابم 2١”‏ : قال نويت بالأولى الطلاق » وبالثالثة الحبض > ول أنو بالثانية شيئاً 
فإنها تطلق ثنتين » وبه قال أحمد . وعن الشافعي ومالك وزفر واحدة . 

والثامن : من قال نويت بالأولى الطلاق وبالثانية .م أنو بالثالثة شيئاً فإها تطلق 


طلقتين أيضا ٠‏ 
والتاسع : ان يقول لم أنو بالأولى والثانبة شيئاً » ونويت بالثالثة الطلاق يقم 
واحدة بالإجماع . 1 ا 


٠ هكذا انتقل من الخامس إلى السابع من غير ذكر السادس 6 اه مصححه‎ )١( 


۱۹ 


وفي كل موضع يصدق الزوج على نفي النية إنما يصدق مع اليمين لأنه 
أمين في الإخبار عما في ضميره والقول قول الأمين مع اليمين 


والعاشر : قال لم أنو بالأولى شيئا » ونويت بالثانبة طلاق-) وبالثالثة حيضاً 
فهي طلقة واحدة . 

الحادي عشر : قال م انو الأولى شيئا ونويت بالثانية الطلاق ولم انو بالثالثة شيئاً فبي 
تنتان عندنا وأحمد وزفر والشافعي ومالك يقع واحدة . 

والثاني عشر : لو قال اعتدي ثلاثاً » وقال نوبت بقولي اعتدي طلاقا وبالثلاث ثلاث 
حيض فبو كا قال بالإجماع . 

وزاد السرخسى الثالثة عشر : قال اعتدي اعتدي اعتدي فنوى واحدة فبى كذلك 
ديانة ولا يصدى قضاء . وقي الممسوط قال لها اعتدي فاعتدي أو اعتدي واعتدي › أو 
قال اعتدي اعتدي ونوى به الطلاق بقع ثنتان في القضاء ٠‏ 

وقال زفر تعمل نبة الواحدة في القضاء . وعن أبي بوسف في قوله اعتدي فاعتدي 
كذلك » يخلاف الواو » لأن الفاء للوصل > فبكون معناه فاعتدي بذلك الإبقاع »والواو 
للعطف »> فكان الثاني غير الأول » وقي مصنف ابن أبي شيبة ان اعتدي طلقة عند ابن 
مسعود وعطاء ومکحول زامن والأوزاعى » وقال أبو حذيفة واحدة رجعية إذا 
نوى الطلاق » ويه قال الشعبي وأحمد ء وقال الحسن والشعبي هو على ما نوى إلا أرنف 
يقول لم أنو شيئاً فبى واحدة . وإن قال اعتدي اعتدي ای قال قتادة ثلاث » ويه 
قال الحسن والشعبي . وقال أحمد والحكم هى واحدة . ولو قال أنت طالق يقع واحدة 
رجعية > فإن قال واعتدي » ثنتان عندة . 

( ثم في كل موضع يصدق الزوج على نفى النية ) أي يصدى ( وإنما يصدق مع البمين 
لآنه أمين في الآخبار عما في غميره» والقول قول الأمينمعاليمين)لنفى التبمة عنه» وبه قال 
الشافمى > وقال مالك وأحمد في الكنايات الخقيفة كذ لك لا في الظاهر » واشتراط 
البمين لأن في قوله إلزاما على الغير وفيه ضعف > فاحتيج إلى الم كدوهو البمين . 


باب تفويض الطلاق 
فصل في الاختيار 
وإذا قال لامرأته اختاري ينوي بذلك الطلاق » أو قال ها طلقي 
نفسك فلما أن تطلق نفسبا ما دامت في مجلسما ذلك » 


( باب تفويض الطلاق ) 
أي هذا باب في بيان تفويض الطلاى إلى غيره » ولا ذكر بيان الطلاق بنفسه إذ هو 
الأصل شرع في بيان الطلاى بالنبابة . 


( فصل في الاختيار ) 

أي هذا فصل في بيان الاختبار » والإختمار من الخيرة على وزن الغيبة » وهى اسم 
من قولك اختاره الله عز وجل » وقال الجوهري الخبار اسم من الإختيار » وقال أيضاً 
الإختبار الاصطفاء وقال تاج الشريعة اختيار الميل إلى الخير وإلى ما مو الأفضل » 
والأولى. والماب المذكور يشتمل على ثلائة فصول › فصل في الاختيار » وفصل في الأمر 
بالبد » وفصل في المشيئة » وقدم فصل الاختيار على الفصلين ا مذ كورين لأنه يؤيد بإجماع 
الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . 

( وإذا قال لامرأته اغتاري) حال كونه ( ينوي بذلك ) أى بقوله 'ختاري 
( الطلاق أو قال لها طلقى نفسك فلها ان تطلق نفسها ) في الصورتين جميعا ( ما دام تفي 
مجلسها ذلك ) اى الذى وقع فيه هذا القول من الرجل » وهذا الشرط بإجماع الصحابة 
رضى الله تعالى عنم على ما يأتي . قال الكاكي ما دامت في جلسبا ذلك يدل على انف 
الجلس وإن تطاول يرما أو أكثر لا يبطل خيارها » لأن الجلس قد يطول » وقد يقصر 
كذا في المبسوط . 


۲۹ 


فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر حرج الأمر من يدها لأت 
الخيرة لها مجلس بإجماع الصحابة رضي الله عنبم أجمعين 

فإن قبل إجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم في ان الخبار يقتصر على المجلس خلاف 
النص > لانه زعت قال لعائشة رضى الله تعالى عنها حين نزلت آية التخير فلا تحمنى حتى 
تستأمرى أبويك » وأبواها ليسا يحاضرين فى المجلس * فمذا دلبل على ان الخيار لا يبطل 
بالقبام عن المجلس كا قال الشافعى في القدم . قلنا إحسان الظن بالصحابة رضى الله تعالى 
عنهم فرض لاا تلقمنا الشرع منهم بالقبول فلا جوز مخالفتهم بلا دلبل . وها هنا لادليل 
لانه عليه السلام أثبت ها الخبار مطلقا ومنعيا ''' إلى غاية استثثارها لأبوما . 

ر فإن قامت منه ) أى من مجلسها ( أو أخذت في عمل آخر خرج الامر من يدها » 
لان الخيرة ها الجلس بإجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ) فبه عن عبد الله بن مسعود » 
رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرةا معمر عن ابن أبي نجنح عن مجامد عن ابن مسءود 
. رضى الله قعالى عنه قال إذا ملكا أمرها فتفرقا قبل أن بنقضى شىء › فلا أمر لها . 
وعن جابر عن عبد الله رضى الله تعالى عنه رواء عبد الرزاق أيضاً أخبرنا ابن جربج عن 
ابن الزبير عن جابر بن عبد الله قال إذا خير الرجل امرأته فم يخير مجلها ذلك فلا 
ا 


وعن عمر وعڻان وعبد الله بن عمرو بن العاص رواه ابن أبى شبة وعبد الرزاق في 
مصنفيم,احدثنا المثنى بن الصباح عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عرو 
أنعمر بن الطاب وعڻان عفان رضي الل تعالىعنبما قالا أا رجل ملك امرأته أمرهاوخيرها 
ثم افقرقا من ذلك الجلس فليس ها خمار » وأمرها إلى زوجها انتهى » وخالف الماعة 
وشد الحم وأبو ثور حيث ل يشترطا فبه الجلس » واختاره ابن المنذر في الإشراف . وفي 
المغنى لا يقتصر على مجلسها ذلك وإن تطاول مالم يفسخ أو يطأها وهذا قول 


. هكذا الكامة في الاصل . | ه مصححه‎ )١( 


۱۲۲ 


ولأنه تمليك الفعل منبا » والتمليكات تقتضي جواباً 2 الجلس كا في 

الببع » لأن ساعات الجلس اعتبرت ساعة واحدة » إلا أن الجلس 

تارة يقبدل بالذهاب عن ه» ومرة بالاشتغال بعمل آخر إذ مجلس 
الأ كل غير مجلس المناظرة ومجلس القتال غيرهما » 


وبروى عن على رضى الله تعالى عنه وهو قول الحسن وقتادة > وقال السروجى وهذا 
الخلاف في الامر باليد . وفي المغنى واكثر أهل العم على ان الخمار على الفور » روى ذلك 
عن مر وعټان وابن مسعود وجابر “وبهقال عطاء وجابر بن زيد وجاهد والشعي والأوزاعي 
والنخمي ومالك والشافمي هو قول أصحابنا . وقال الزهري وقتادة وأبو عسد وابن 
المنذر على التراخي » وهو رواية عن مالك . 

( ولآنه ) اي ولان قوله اختاري وطلقي نفسك ( تمليك الفعل منها ) يمني لاقوكيل 
ها » لآن الو كيل عامل لغيره ( ولأن التمليك يقتضي جوابا في ا جلس) لأنه خطاب > 
فإذا أخذت في عمل آخر يبطل التفويض » و كذا لو خاضت في كلام آخر يبطل 
التفويض » قال الله تعالى ‏ حتى يخوضوا في حديث غيره © ١6٠‏ النساء » عم أنالخوض 
في عمل آخر بمنزلة الإعراض > وليس بتو كيل » لان الو كيل من يعمل لغيره » وهي عاملة 
لنفسها بأن تخلص نفسها عن ذل رت النكاح » بخلاف ما لو قال لأجني طلق امرأتي فإنه 
قوكبل » لأنه أمر لغيره . 

( كا في البيع ) اى كا يقتضي الخطاب جوابا في الببع » لأن الأصلفيه خبارالقبول 
في الجلس ( لآن ساعات المجلس اعتبرت ساعة واحدة ) لرفع الضرورة » قال الحا كالشهيد 
في الكانى إذا خير الرجل امرأته فلها الخبار في ذلك المجلس » وإن تطاول يوم أو أكثر 
( إلا أن المجلس ) اي غير ان الجلس ( تارة يستدل بالذهاب عنه ) اي عن الجلس ( ومرة 
الإشتغال يعمل آخر > إذ مجلس الأكل غير مجلس المناظرة وبجلس القتال غيره) ) اي 
غير مجلس الأ كل » وغير مجلس المناظرة . 

والحاصل من هذا الكلام بيان أن انقطاع الجلس تارة يكون سبب حسي وهو نحوها 


۲۴۳ 


ويبطل خيارها بمجرد القيام » لأنه دليل الإعراض بخلاف الصرف 
والسل لأن المفسد هناك بالافتراق من غير قبض ثم لا بد من النية 
في قوله اختاري ‏ لأنه يحتمل تخبيرها في نفسها » ويحتمل تخبيرها 
في تصرف آخر غيره » فإ اختارت نفسها في قوله اختاري 


كانت واحدة بائئة 


من ذلك المكان » وتارة يسبب حكمي وهو اشتذالها بعمل آخر » ألا ترى ان الرجلينإذا 
كانا يتناظران في مجلس يكون محلسهما مجلس النظر ‏ ثم إذا اشتغلا بالا كل يكون 
مجلسها مجلس الأكل » » ثم إذا اشتغلا بشيء آخر يكون مجلس مجلس ذلك الشيء . 

( ويبطل خمارها بمجرد القيام > لأنه دلبل الإعراض 0 لو اختارت لما قامت » 
وكذا إذا اشتغلت بعمل آخر ( يخلاف الصرف والسم » لان المفسد هناك ) اي في باب 
الصرف والسلم ( بالإفتراق من غير قبض » ثم لا بد من النية ) أي من نبة الطلاق ( في قوله 
اختارى لانه يحتمل تخبيرها في نفسها » ومحتمل تخیر ها في تصرف آخر غيره ) لا شك 
أن الإختيار يحتمل وجوهاً أخر سوى اختمار النفس بأن براد اختارى الكسوة او النمقة 
او الدار السكنى » فلا بد من نبة الطلاق ليزول الإحوّال . 

( فإذا اختارت نفسها في قوله اختارى كانت واحدة بائئة ) قال الكاكي وهو قول 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه . وقال الشافعي وأحمد رجعبة وهو قول عمر وابن 
مسعود رضي الله تعالى عنما في سائر الكنايات » وعند زيد ثلاث ٠‏ وكأنه حمل على إثم 
يكون من الإختبار > ويه قال مالك وعمر وابن مسمودحملا على ادنى ما يكون منه»وهو 
طلاق رجعي . وجه قول علي رضي الله تعالى عنه أناختارهالنفسهاإنا يتحقق بزوال ملك 
الزوج حتى تصير مالكة أمر نفسها لا ختلف بالثلاث والواحدة البائنة » ولههذا قلنا لو 
نوى الثلاث بهذا اللفظ لا يقع إلا واحدة بائنة . وقال الترمذى اختلف اهل العم فيالخبار 
فروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أن اختيارها لنفسها طلقة بائنة > و كذا عن علي 
رضي الله تمالى عنه واحدة بائنة » لكن إن اختارت زوجبا فواحدة رجصة » ومثله عن 


تفيل 


والقياس أن لا يقع بهذا شيء » وإن نوی الزوج الطلاق لأنه 


زيد رضي الله تعالى عنه إلا أنه قال إن اختارت نفسها فثلاث » وعنه 
واحدة بائنة . 

وقال الترمذى وذهب أكثر أهل العم إلى قول عمر واين مسعود من بعدهم من أهل 
العو الوقفة وهو قول الثورى والكوفبين » وبه قال أحمد وإسحاتى وأبو عبيد وأبو ثور » 
فإن طلقت نفسها ثلاث » فليس للزوج أن ينكر ذلك عند مالك وأكثر أصحابه . وقال 
ابن جېم وسحنون له ذلك . وقال طاووس اختبارها نفسها ليس بطلاق » لان الطلاق لا 
يكون إلى النساء . وقال ابن عمر ومثله قال ابو حشفة في التخبير لا يقم به الطلاق » 
وأخطأ في النقل عنه . 

فان قلت لو قال لما أمرك ببدك او طلقي نفسك او أنت بائن يصح نية الثلاث » 
وهاهنا لا يصح مع أن فيها لفظ الامر “مع أن الإختبار متنوع أيضاً» :وهو الادنى والاعلى 
لا قال زيد بن ثابت . قلت أجاب بعضمم بأن الوقوع بلفظ الإختبار على خلاف القياس » 
وإنا يشبت ذلك بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم » والإجماعانعقد بالطلقة الواحدة» 
بخلاف تلك المسائل . قلت فبه نظر وقوع تأمل . وأشار شبخ الإسلام بأن الامر إسم عام 
يتناول كل شيء » قال الله تعالى ل والامر يومثئذ لله © أراد به الاشياء كلها » فصلح إسماً 
لكل فمل » فإذا نوى الطلاق صار كأنه قإل طلاقك بيدك » والطلاق يحتمل العموم 
والخصوص . فأما اختبار اسم لفعل خاص وهو الخاوص والصفوة وثبوت البينونة > وفيه 
مقتضى الصفوة > فلم يصح فيه العموم . 

ثم لو اختارت المرأة زوجها لا بقع به شيء عندنا » وبه قال الشافمي > وهو قول عمر 
ابن الخطاب وابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهم غير علي » فقالت عائشة رضي الله تعالى 
عنما خيرنا رسول الله ملكو فاخترتاه » ولم يكن ذلك طلاقا . عن علي رضي الله تعالى عنه 
في رواية تقم رجعية > وبه قال الحسن البصرى وربيعة . 

( والقباس أن لا بقع بهذا ) اى يقتضي القياس أن لابقع بقوله - اختارى - (شيء) 
كا ذهب إلبه طاووس ( وإن نوى الزوج الطلاق ) واصل با قبله ( لانه ) اى لان الزوج 
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لا يلك الإيقاع بهذا اللفظ فلا بيلك التفويض الى غيره , إلا أنا 
استحسناه لإجماع الصحابة رضي الله عنم » ولأنه بسبيل من أن 
يستديم نكاحها أو يفارقها فيملك [قامتها مقام نفسه في حق هذا 
الحم »ثم الواقع بها بائن » لأن اختيارها نفسبا بثبوت اختصاصا 
بها » وذلك في البائن ولا یکون ثلا وإن نوی الزوج ذلك » لأن 
الاختيار لا يتنوع » بخلاف الإبانة لأن البينونة قد تتنوع. قال 
ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامبا » حتى لو قال ها 
اختاري فقالت قد اخترت فهو باطل » لأنه 


( لاعلك الإيقاع بهذا اللفظ ) اى بقوله - اختارى - ( فلا يملك التفويض إلى غيره ) 
لان من لا يملك الشىء كيف يتصرف قمه . 
( إلا انا استحسناه ) اى قلنا بالاستحسان ( لاجماع الصحابة ) رضي الله تعالى عذ.م 
( ولانه ) ای ولان الزوج ( بسبيل من ان يستدم نكاحها او يفارقها)اى للزوجالتصرف 
في امرأته إن شاء يبقيها يحسب ما يريد » وإن شاء فارقها ولا حجر عليه في ذلك » فان 
كان كذلك ( ذلك إقامتها مقام نفسه في حتى هذا الحم ) اراد به حم استدامة النكاح > 
وح مفارقتہا ( ثم الواقع بها ) اى بلفظ ‏ اختاري - ( بائن ) اى طلقة بائنة ( لان 
اختمارها نفسها بثبوت اختصاصها بها ) اى يشوت اختصاص المرأة نفسها ( وذلك ) اى 
ثبوت الاختصاص ( في البائن ) اى في وقوع الطلقة الواحدة البائن . 
( ولایکون ) اى الواقع بلفظ اختاري ( لاتا ) اى ثلاث طلقات ( وإت نوى 
الزوج ذلك ) اى الثلاث ( لان الاختبار لا يتنوع ) وفيه نظر » لانه الادنى والاطى كما 
قال زيد بن بت © وقد مر عن قريب ( بخلاف الابانة » لان البينونة قد تتنوع ) إلى 
غليلة وخفيفة . 
( قال ) ای القدورى ( ولا بد من ذكر النفس في كلامه او کلامہا » حتی لو قا للها 
اختاری فقالت اخترت فېو باطل ) يعني لا بقع شيء ( لانه ) ای لان وقوعالطلاقبلفظ . 


۱۲۹ 


عرف بالإجماع » وهو ني المفسر من أحد الجانبين » ولأن اميم 

لا بصلح تفسير؟ لبهم ولا تعيين مع الإببام ولو قال ل#ااختاري 

نفسك فقالت اخترت تقع واحدة بائئة » لأن كلامه مفسر » وكلامبا 
خرج جواباً له فمتضمن اعادته . 


الاختيار (بإجماعالصحابة )رضيالل تعالى عنهم ( في المفسرة من أحد الجانبين ) من الزوج 
والمرأة لا في اللفظة المبهمة من الجانبين جميعا ( ولان المبهم ) وهو قولما اخترت (لا 
يصلح تفسيرً لمبهم ) وهو قوله - اختارى - لان كل واحد منها مبهم ليس فيه ذكر 
النفس ( ولا تعبين مع الابهام ) اى لا يتعين الطلاق مع وجود الابهامفي الجانبين»والكلام 
الذى يقوم مقام النفس كالتطليقة » والاختمار كذ كر النفس . 

وفي الحبط ولا بد من ذكر النفس والتطليقة » والاختمار في أحد الكلامين » لان 
الاختبار يحتمل المعاني فلا بد له من تفسيروهو ذكر لنفسه او ما يدل عليها . وعند مالك 
والشافعي وأحمد > وذ كر النفس ليس بشرط * واما عند مالك فأى الكلام صدر مندمع 
النبة بقع به الطلاق وإن م يشعر به . واما عند الشافعي وأحمد فلا بد ان يكون في 
كلامه او جوايها يصرف الكلام اليه عند عدم ذكر النفس ه ولو قال اختارى فقالت 
فعلت لا بقع شيء ؛ ولو قال اختارى نفسك فقالت فعلت يقع » ومثله في البدائع »وزاد 
تكرار الاختيار في كلام الزوج » و كذا لو قال اختارى فقالت أبي وأمسي أو املي » 
والاوزاج يقع استحسانا. 

وفي جوامع الفقه بخلاف اخترت اختي او عمتي أو قالت اخترت نفسي وزوجي 
فالعبرة للسابق . وإن قالت او زوحي او عمي بطل . ولو قال ا اختاري فقالت 
طلقت نفسي تقح بائنة . وفي البدائع قال لها اختاري فقالت اخترت الطلاق يقم 
واحدة رجعية . 

( ولو قال لها اختاري نفسك فقالت قد اخترت بقع واحدة بائنة» لأن كلامه مفسر» 
وکلاهماخرج‌جواباله) اي لكلام الزوج ( فيتضمن إعادته ) أي يتضمن كلام المرأة 


1¥ 


ركذا لوقال اختاري اختتيارة فقالت قد اخترت:لأنالماءفي الا ختيارة 
تنيبىء عن الاتحاد »والإنفراد واختبارها تفسبا هو الذي بتحد مرة 
ويتعدد أخرى فصار مفسراً من جانبه . ولوقال لها اختاري فقالت 
اخقرت نسي بقع الطلاق إذا نوى الزوج » لأ نكلامبا مفسر » 
وما نواه الزوج من محتملات كلامه . 
إعادة كلام الزوج » لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال ( و كذا ) اي و كذا تقع 
واج ا 
( ولو قال ) لامرأته ( اختاري اختمارة فقالت قد اخترت » لأن الحاء ) اي الماء 
مماها لتصورها بصورة الماء » ولكونها عند الوقف ( فى الإختارة تنمىء عن الإتحاد 
والإنفواد ) أما الإتحاد فإنما يكوت في اختيارها ( واختيارها نفسما هو الذي يتحد مرة ) 
بأن قال ها اختاربي نفسك بتظليقة ( ويتعدد أخرى) بان قال ها اخقاري نفسك ماشئت 
أو يثلاث » وأما الإنفراد فلكوتها لمرأة ( فصار مفس رامن جانبه ) مخلاف خيارها 
الزوج » فإنه لا يتعدد لكونه عبارة-عن إيقاع النكاح وهو غير متعدد . ٠‏ 
وادعى الأترازي أن :في كلام المصنف تناقضا » لأنه ذكر قبل هذا بقوله - لأن 
الإختيار لا يتنوع:-:وها هنا يشمر كلامه أنه يتنوع » وأجاب بعضهم بأن لا تناقض » 
لآن :الإختنار'هثًا غير الإختمار مة » لأن الإختمار هنا اختيارها نفسها » وثمة جوز أرن 
يتكون:اختمارها زوجها » وحط الأترازي على هذا اجيب بأنه لن الإختنار في الموض مين 
هو اختمارها نفسها » فالتناقض باق » والمساق لهذا اجيب أن يقول مراده في اختياره 
الذى لا يتنوع مطّلق الإختيار » وأما المقبد من أحد الجانبين فيتمدد ٠‏ 


( ولو قال لها اختاري » فقالت اخترت نفسي يقلع الطلاق إذا نوى الزوج » لآن 
كلامبا مفسر »© وما نواه الزوج ) اي الذي نواه الزوج وهو الطلاق ( من محتملات 
كلامه ) اي كلام الزوج > لأن كلامه وهو قوله - اختاري - يحتمل الطلاق بأن يكون 
مزاده النفس . 


۱۸ 


لا تطلق , لأن هذا مجرد وعد ويحتمله ؛ فصار كما إذا قال .لما 
طلقي نفسك فقالت أنا أطلق نفسي . وجه الاستحسان حديث 
واعتبره الني عليه السلام جواباً منبا ولأن هذه الصيغة حقيقة في 
في الحال » وتحوز في الاستقيال 
( ولو قال لها اختارى فقالت أا أختار نفسي فبي طالق » والقباس أن لا ت لمق ٬لأن‏ 
هذا ) اي قول المرأة أختار نفسي ( مجرد وعد ) إن كان مرادها بهذا الإستقبال ( او 
يحتمله ) اي او يحتمل الوعد » لآن الصيغة مشةر كة بين الحال والإستقبال» ولا يقع الطلاق 
بالوعد والإحجال ( فصار هذا إذا قال لها طلقي نفك » فقالت أنا أطلق نفسي ) اي 
فلا يقع الطلاق قباس واستحسانا » وبه قال الشافعي إلا إذا قال أردت إنشاء الطلاق » 
( وجه الإستحسان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها » فإنها قالت لا بل اختار الله 
ورسوله » واعتبره رسول الله ر جوابا من ) هذا الحديث أخرجه البخارى ومسل عن 
ابن شهاب عن بي سامة غن عائشة قالت لما أمر رسول الله بق بتخبر أزواجه بدانيفقال 
إني ذاكراً لك أمراً فلا ملكين ان تجملني حتى تستأمرى أبويك » وقد عل أن أبواى 
يأمراني بفراقه » قال إن الله تعالى قال هل يا أا الني قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة» 
إلى قوله © أجراً عظيما 4 ۲ الأحزاب » فقلت ففي هذا استأمر أبواى » فإني أريد 
رسول الله رتم والدار الآخرة > ثم فمل أزواج رسول الله قر مثل الذى فعلت . وفي 
لفظ لمسم بل اختار الله ورسوله . وروی الأئمة الستة في كتبهم عن مسروق عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله لړ فاخترناه » فلم بعسده علينا شتا ٠‏ وفي 
لفظ لما فلم يعد ذلك طلاقا . 
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كما في كامة الشبادة وني أداء الشبادة » بخلاف قوها أطلق نفسي 

لأنه تعذر حمله على الحال » لأنه ليس يحكاية عن حالة قائمة » ولا 

كذلك قولها أنا أختار نفسي . لأنه حكاية عن حالة قامة » 
وهو اختيارها نفسبا » 


لان اهل اللغة قالوا ان صيغة المضارع مشتر كة بين الحال والاستقبال » و كلامهم فبايتعلق 
بالوضع والمشترك يدل على المعشين جميعا يسبيل الحقيقة » لكن يترجح أحد المعنبين 
بالدليل » وقد دل على إرادة الحال فما نحن فمه انتبى . قلت إطلاى النظر فيه غير مسم» 
لان فبه خلافا » منهم من قال مثل قول المصنف » ومنهم من قال بالعكس »2 ومئهم من 
قال بالاشتراك » وهو قول مرجوع » لان اللفظ إذا دار بين الاشتراك والمحاز » فالمجاز 
أولى » لان الاشتراك مل بالفهم » ومعنى قول المصنف رحمه الله تعالى حقيقة في الحال 
يعني بحسب استعمال الشرع والعرف > يقال فلان يختار كذا » وأنا أختار كذا » ويقال 
أنا أملك كدا من العسيد وغيرها » والمراد الحال » وأشار إلى ذلك بقوله : 

( كا في كلمة الشهادة » وفي أداء الشهادة ) أي يدل على الحال لفظ أشبد في كلمة 
الشبادة » وفي اداء الشهادة فإن لفظ شبد فيها يدلان على الحال شرعا » فإن الرجل إدا 
قال أشبد أن لا إله إلا الله » وأشبد ان عمداً عبده ورسوله » يعتبر ذلك منه إيانا » لا 
وعدا بالإيمان . وكذا الشبادة اذا قال شهد بكذا فلا يعاد الى المجاز ( مخلاف قولها ) أي 
قول المرأة ( آنا اطلق نفسي ) في الجواب عن قول الزوج اختاري ( لانه تعذر حمااعلى 
الحال ) لان الطلاق لىس من عمل القلب » بل اجاب وايقاع بنفس هذه الصيغة لانه 
اخبار عن معنى ثابت > وهو قوله ( لانه ليس حكاية عن حالة قائمة ) أى ثابتة » لان 
الطلاتى يتعلق بالصبغة لا بالقلب » كبا ذكرط »ولحذا لو أراد الطلاق في قلبه 
لا تطلق . 

(ولاكذلك)أطلقى نفسي مثل( قوها أنا أختار نفسي ) اي ليس مثل قوها أطلتى 
نفسي مثل قولها أنا أختار نفسي » لآنه حكاية عن حالة قائمة وهو اختبار نفسها » لأن 
'الإختبار من عمل القلب » فيكون الذكر باللسان حكاية عن أمر قائم . 


شرن 


ولو قال لحا اختاري اختارياختاري فقالتاخترت الأولى والوسطى 
والأخيرة طلقت ثلاث في قول أبي حنيفة « رح» ولا يحت اج إلى 
نية الزوج. وقالا تطلق واحدة» وإنا لا يحتاج إلى نية الزوج 
لدلالة التكرار عليه » إذ الاختيار في حق الطلاق هو الذي يتتكرر 
لهمما أن ذكر الأولى وما يجري مجراه إن كان لا يفيد من حيث 


الترتيب » ولكن يفيد من حمث الإفراد فيعتير فيا يفيد 


(ولو قال لها اختارى اختارى اختارى4وقالت قد اخترت الأولى اوالوسطى والآخيرة 
طلقت ثلاثا في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ولا يحتاج إلى نبة الزوج ) ولا إلى 
ذكر النفس ( وقالا ) اى أبي سف وحمد وبه قال الشافمي ( تطلق واحدة ) اى طلقة 
واحدة ( وإنا لا يحتاج إلى ىة الزوج لدلالة التكرار عليه ) اى على الطلاق ( د الإختبار 
في حى الطلاق > وهو الذى يتكرر ) دون اختبار الزوج . 

( نما ) ای لابي يوسف ومد ( أن ذكر الأولى وما جرى مجراء ) أراد به الوسطى 
والأخير والضمير في مجراه رجع إلى ذكر الأولى ( وإن كان لا يفيد من حي ث الترتيب 
يفيد من حيث الإفراد فنمتير فا يقيد ) اي في الإفراد فبقى الافراد » فكأ ها قالت 
اخترت التطليقة الأولى > لآن معنى قوها اخترت اخترت ما صار إلى بالكامة الاولى > 
والذي صار إلمها بالكامة الاولى تطليقة > فكأنها صرحت بذلك » وقي ذلك يقعواحدة» 
فكذا هنا » وهذا لان الاولى تأنيث الاول » وهو اسم لفرد سايق > والوسطى تأتيت 
الاوسط > وهو اسم لفرد تقدم عليه مثلا تأخر > والاخيرة اسم لفرد لاحق » فكان 
لقرنها معنيان القردية والسبتى » فلو بطل معنى السبق الذى يقتضي الترتيب الاتقاق » 
فبقي الفرد » فصار كقوله اخترت تطليقة الاولى > فوقعت واحدة. 

فإن قلت ينبغي أن يقع هنا شيء > لانه لا يقم شيء بافظ اخترت بدون ذكر النفس 
او ما يقوم مقامها . قلت هذا إذا لم يكن في افظالزوج ما يدل طى تخصيصالطلاق » وهنا 
ما يدل عليه > وهو تكرار لفظ الاختيار . 


۱۳۱ 


وله أن هذا وصف لغوء لأن الجتمع في ا ملك لا ترتيب فيه » كامجتمع 
في المكان والكلام للترتيب » والإفراد من ضروراته » فإذا تعافى 
حق الأصل » تعافى حق البناء . ولوقالت اخترت اختيارة فبي ثلاث 
. في قوم جميعاً » لأنما لامرة » فصارت كما إذا صرحت بها . 


( وله ) ای ولابي حشفة رحمه الله تعالى ( أن هذا ) إشارة إلى ذكر الاولى والوسطى 
والاخيرة ( وصفاً لغواً ) اى وصف لغو ( لان امجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع في 
المكان ) فإن القوم إذا اجتمعوا في مكان لا يقال هذا أول وهذا آخر » وإنما الترتيب 
في فعل الاعبان » يقال هذا جاء أولاً وهذا جاء آخراً ( والكلام في الترتيب ) وهو 
الاول واختاها ( والافراد من ضروراته ) اى من ضرورات الكلام . 

( فإذا لغى ١١‏ ) اى الكلام ( في حتى الاصل ) وهو الترتيب ( لغى في حتى البناء ) 
وهو الافراد » لان الترتيب فيه أصل » بدلالة الاشتقاق . وإذا لغى في حقما بقي قولها 
اخترت > وهو يصلح جوابا للكل » فبقع الثلاث » قبل فيه نظر من وجبين > أحدهما أنه 
أطاتى الكلام على الاولى والوسطى والاخيرة » وكل مفرد فلا يكون کلاما » والثانيأن 
الاولى اسم لفرد سابق > فكان الإفراد أصلا والترتيب بناء لكونه يقم من وصفه . 
والجواب عن الاول أن أهل اللغة رما يطلقون الكلام على المر كب من الحروف المسموعة 
المتميزة » وإن لم يكن مفيدا » وهذا على ذلك الاصطلاح » ويحوز أن يكون مجازاً من" 
ذكر الكل وإرادة الجزء . وعن الثاني بأن كلا من ذلك صفة » وما ذ كر عن ذاتباعتبار 
معنى > فمكون الاولى دالة على الفرد السايق » ومعنى السبق هو المقصود ٠‏ 

( ولو قالت اخترت اختبارة » فبي ثلاث في قوهم جما ) يعني لو قالت المرأة 
اخترت اختبارة في جواب قول الرجل اختارى اختارى اختارى فهي ثلاث طلقات في 
قول أبي حشفة وصاحبيه ( لانما ) اىلانلفظ اختيارة (للمرأة»فصار كم إذا صرحت بها ) 


. في المتن تعافى . أه مصححه‎ )١( 
. (+؟) كامة غير مقروءة في الاصل وربا هي - باب - . أه مصححه‎ 


۱۳۲ 


ولأن الاختمارة للتأ كبد» وبدون التأكيد يقع الثلاث فمع التأ كيد 

. أولى » ولو قالت قد طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة فبي 

واحدة بملك الرجعة» لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء 

العدة » فكأنها اختارت نفسبا بعد العدة وإن قال لها أمرك ببدك 
في تطليقة أو اختاري تطليقة » فاختارت نفسبا في واحدة 


اى بالمرة بأن قالت اخترت نفسي مرة في جواب قوله اختارى ثلاث مرات » فكذا ٠‏ 
إذا ذكرت اللفظ الذى يدل على المرة . 

( ولان الاختيارة للتأكيد ) لكونه مصدراً ( وبدون التأكيد بقع ثلاثاً» فمع اتا كيد 
أولى ) بأن يقم الثلاث ( ( وكا لو قالت قد طلقت نفسيأو اخارت نفسي بتطليقة في 
واحدة ) اى فبي طلقة واحدة ( تملك الرجعة » لان هذا اللفظ وجب الإنطلاق ) اى 
الببنونة ( بعد انقضاء العدة ) لكونه من ألفاظ الصريح » وما يوجب البينونة بعد انقضاء 
العدة كان عند الوقوع رجعياً . 

فإن قبل إذا لا يكون الجواب مطابقاً التفويض » لان المفوض إليها الإختبار » وهو 
يفمد البمنونة . ش 

أشار إلى الجواب بقوله ( فكأنها اختارت نفسها بمد المدة ) فكان مطابقاً من حيث 
أن الإختبار وجد منها » قبل قوله يملك الرجعة غلط وقع من الكاتب » لان المرأة إنما 
تتصرف حكما للتفويض » والتفويض بتطليقة بائنة لكونه من الكنابات » فتملك الإبانة 
لا غير » والاصح أن الرواية فبي واحدة لا يلك الرجعة » لان روايات المبسوط والجامع 
الكبير » والزيادات وعامة نسخ الجامع الصغير > هكذا سوى الجامعالصغير لصدرالإسلام » 
فانه ذكر فيه مثل ما ذكر في الكتاب . قلت فعلى هذا ينينغي أن يكون المذكور في 
الخلخ الصغير لصدر الإسلام سهواً أيضاً من الكاتب » ويمكن أن يحمل على تعدد الرواية » 

فنتفق الكل . 
2 وإن قال لها أمرك ببدك في تطليقة او اختارى تطليقة فاختارت نفسبا فهي واحدة 


وفنا 


تملك الرجعة»لأنه جعل لما الاحتيار لكن بتطليقة وهي معقبة للرجعة . 
فصل في الأمر باليد 

وإن قال لما أمرك بيدك ينوي ثلاث ققالت قد اخترت نفسي 

بواحدة فبي ثلاث » لأن الاختيار يصلح جوا للأمر بايد 
لکوت ليك كالتخيير 


:تملك الرجمة »لانه جمل لما الإختيار لكن بتطليقة وهي معقبة لارجعة ) قبل لو كان 
كذلك كان قوله هذا بمنزلة قوله طلقي نفسك > وقد مر أن قولها اخترت لايصلحجواباً» 
لقوله طلقي نفسك . وأجمب بأن آخر كلامه لا صار تقسيرا للأول كان العامل هو 
المفسر والفسر هو الامر بالبد والتخبير » وقولها اخترت يصلح جوابا له كذا في جامع 


قاضي خان . 
( فصل في الامر باليد ) 
فصل الامر بالند عن فصل الاختمار » لان ذلك مؤيد بإجاع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أججعين . 


( وإذا قال لها أمرك ببدك ) وهذه من مسائل الجامع الصغير ( ينوى ثلاتا) أىحال 
كونه ينوى ثلاث تطلمقات قيد بثلاث › لانه إذا لم نو ثلاتا بقع واحدة بائنة عندنا »> 
ورجعية عند الشافعي وأحمد وعند أبى لبلى ومالك يقم ثلاث ولا يصدق قضاء إذا وى 
واحدة » وكذا الخلاف لو نوى الطلاق فقط > ولو نوى ثنتين يقم واحدة عندنا خلافاً 
مالك والشافمي وأحمد ( فقالت قد اخترت ) وف يعض النسخ اخترت بدون لفظ قد 
( نفسي بواحدة ) أى بطلقة واحدة ( فبي ثلاث ) اى بلا خلاف بين الائمة الاربعة . 

( لأن الإختمار ) اي قوها اخترت نفسي ( يصلح جوابا للأمر باليد ) اي لقوله 
أمرك يمدك ( لكونه ) اي لكون قوله امرك يبدك ( تلمكا )لأنهمالك لأمرها فيملكبا 
ما هو مماوك له » قيصح قماساً واستحساتا ( كالتخمير ) اي کا ف قوله ها اختاريقليك 


ترف 


والواحدة صفة الاختيارة » فصارت كأنها قالت اخترت نفسي بمرة 
واحدة » وبذلك يقع الثلاث . ولو قالت قد طلقت نفسي بواحدة ؛ 
واخترت نفسي بتطليقة فبي واحدة بائنة » لأن الواحدة نعت لمصدر 
محذوف » وهو في الأولى الاختيارة » وفي الثانية التطليقة إلا أا 
تكون بائنة » لأن التفويض في البائن ضرورة ملكها أمرها وكلامبا 
خرج جواباً له فتصير الصفةالمذ كورة في التفويض مذ كورة في الإيقاع» 


خا ( والواحدة ) اي الواحدة التي في قولما اخترت نفسي بواحدة » وهو مبتدأ » وهو 
قوله ( صفة الإختمارة ) خبره » اي صفة الاختمارة المقدرة » لأن الواحدة صفة فلا بد لها 
من موصوف > وهو لفظ الاختيارة » والتقدير اخترت نفسي باختمارة واحدة ( فصارت 
كأنها قالت اخترت نفسي بمرة واحدة » وبذلك ) اي بقوله مرة واحدة ( بقع 
الثلاث ) لأنبا إنا تصير مختارة بمرة واحدة » وإذا وقع الثلاث ويحيء مزيد 
الكلام فيه. 

( ولو قالت قدطلقت نفسي واحدة واخترت ) اي او قالت اخترت ( نفسي تطليقة 
في واحدة بائنة) وهاتانالمسألتان جوابهها واحد »> ثم علل ما ذكره من المسائل بقوله 
( لآن الواحدة نعت لمصدر محذوف > وهو ) اي المصدر المحذوف ( في الأولى ) أي في 
الصورة الأولى أو في المسألة الأولى » وهو قولها اخترت نفسي بواحدة »> أى باختيارة 
واحدة ( الاختيارة » وفي الثانبة التطليقة ) هو قوها قد طلقت نفسي بواحدة 2 أى 
بتطليقة واحدة ( إلا أنها ) أى إلا أن التطليقة الواحدة ( بائتة» لأن التفويض في البائن ) 
أى لأن التفويض كائن في البائن » فقوله في البائن خبر أن ( ضرورة ملكا أمرها ) أى 
لضرورة أنه ملكا أمرها » فإن تملكه إياها أمرها يقتضي البينونة لكون الأمر بالسد 
من ألفاظ الكناية . 

( وكلامها ) أى و كلام المرأة ( خرج جواباً له ) أى التفويض أوالكلام الزوج(فتصير 
الصفة المذكورة في التفويض ) يمني الببنونة في التفويض ( مذكورة في الإيقاع ) أى في 


١و‎ 


وإنما تصح نبة الثلاث في قوله أمرك بيدك ؛ لانه يحتمل العموم 
والخصوص » ونية الثلاث نبة التعمي > بخلاف قوله اختاري»› 
لانه يحتمل العموم » وقد حققناه من قبل . ولو قال لما أمراك 
بيدك البوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل » وإن ردت الأقو:ق نوها 
بطل أمر ذلك اليوم وكان ببدها أمر بعد غد لأنه صرح بذكر الوقتين 
ينما وقث من جنسهما لم يقناوله الامر إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد 
لا يتناول الليل » فكانا أمرين ‏ فبرد أحدهما لا يعد للآخر . 


إيقاع المرأة » لكون كلامها مطابقا لكلامه ( وإنما تصح نة الثلاث ) أشار به إلى الفرق 
بين الأمر باليد والإختبار > حيث يصح في الأول نية الثلاث > ولا يصح في الثاني » فقال 
إنما تصح نبة الثلاث ( في قوله أمرك بمدك » لأنه ) أى لأن أمرك بيدك ( يحتمل العموم 
والخصوص ) فالعموم في الثلاث » والخصوص في الواحدة > لأن الأمر اسم عام يصلح إسما 
لكل فعل » فإذا سوى الطلاق صار كناية عن قوله طلاقك يبدك » والطلاق مص در 
يحتمل العموم والخصوص . 
٠‏ (فتكون نية الثلاث نبة التعمم » يخلاف قوله اختاري » لانه يحتمل العموم ) لان 
الاختيار هو الخصوص » وإنه لايتنوع » وقد مر فيا مضى » أشار إلبه بقول ( وقد 
حققناه من قبل ) أشار به إلى ما ذكره في فصل الاختبار > بقوله إذ الاختيار لا يتنوع . 
( ولو قال لها أمرك بيدك البوم وبعد غد م يدخل فيه الليل ) حتى لو اختارت في 
الليل لا يقم شيء ( ولو ردت الأمر في يومها ببطل أمر ذلك الموم »> وكان الآمر في يدها 
بعد الغد > لأنه صرح بذ كر الوقتين) يعني اليوم وبعد غد ( ببينها وقت من سجنسما ) يعني 
الغد ( لم يتناوله الأمر ) فإنها لو اختارت نفسها في الغد لا تطلق ( إذ ذكر اليوم بعيارة 
الفرد لا يتناول الليل ) هذا دلبل قوله لم يدخل فيه الليل > وفبه تلبيس » وإن كارت 
ظاهراً ( فكانا أمرين ) أى فكان الوقتات اللذان ببنها وقت فاصل أمرين ( فبرد أحدها 
لا برقد الآخر ) يعني إذا ارقد الامر في اليوم لا يكون ذلك رداً فيا بعد . 


كك 


وقال زفر ره الله هما أمر واحد بمئذلة قوله أنت طالق اليوم وبعد 
غد قلنا الطلاق لا يحتمل التأقيت » والامر بالمد يحتمله فبوقت الأمر 
بالاول » ويجعل الثاني أمراً لمبتدأ . ولو قال أمرك بيد البوم وغداً 
يدخل الليل في ذلك » وإن ردت الامر في يومما لا يبقى الامر في 
يدها في الغد » لان هذا أمر واحدء لانه لم يتخلل بين الوقتين 
المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام وقد هجم الليل 


( وقال زفر ها ) يعني الامر الذى ببدها الوم » والامر الذى بيدها غداً ( امسر 
واحد ) لانها إذا ردت الامر في البوم لا يبقى الإمر بعدها في الغد أيضا » وذلك(ينزلة 
قوله أنت طالق اليوم وبعد غد ) تكون طلقة واحدة لاثنتين » لكون أحدها معطوفاً 
على الآخر من غير تكرار لفظ الامر . 

( قلنا الطلاق لا يحتمل التأقبت ) فكان الطلاق اليوم طلاقاً غداً وبعد غد وغيره 
( والامر باليد يحتمله ) أى يحتمل التأقبت ( فيتوقف الامر بالاول ) أى لكون الامر 
موقتا بالوقت الاول » وهو اليوم » حتى يخرج ذلك بمجيء الليل ( ويهمل الثاني ) اى 
الوقت الثاني وهو قوله وبعد غد ( أمراً لممتدأ ) أى أمر آخر ابتداء . وقال الشبخأبو 
المعين النسفي في شرح الجامع الصغير الكبير » ذكر ابراهم بن رستم أنه لو قال أنت طالق 
الوم وغداً طلقت واحدة . ولو قال أنت طالق البوم وبعد غد طلقت طلاقين » فعلى 
هذه الرواية لا يصح قباس زفر مسألة الامر بالبد على مسألة الطلاق . 

( ولو قال أمرك بدك اليوم وغداً يدخل الليل ) لان الليل المتوسط يدخل تحت 
الامر ( وإن ردت الامر في يومها لا يبقي الامر في يدها في الغد » لان هذا أمر واحد » 
لانه لم يتخلل بين الوقتين المذ كورين )وهذا البوم والغد ( وقت من جنسها لم يتناولهالكلام 
وقد جم الليل ) اى يدخل من قولك زحمت على القوم للمجلس » وكون الغد قري إذا 
دخلت عليهم هذا لبيان الليل المتخال بين اليوم والغد لا يكون قاطعا للمجلس » و كون 
الغد قريباً من البوم حيث لم يدخل بینم زمان قاطع > فل بجعلا كا لو قتل » قان الغد 


يفن 


ومجلس المشورة لا ينقطع » فصار كما إذا قال أمرك ببدك في 

يومين . وعن أبي حنيفة« رح» انها إذا ردت الامر في اليوم لها أن 

تختار نفسها غدا » لانها لاتملك رد الأمر كما لاتملك رد الإيقاع . 

فكذا إذا اختارت زوجبا برد الامر , لان الخير بين الشيئين لا ملك 

بيدك اليوم » وأمرك بيدك غفداً انما أمران لما انه ذكر لكل 

وقت خبراً على حدة » 

ملحقا باليوم » لان الاصل في العطف وقوع الشركة فيها فيا تم به المعطوف عليه من غير 
أن ينفرد العطف مخير آخر . 

( وبمجلس المشورة لا ينقطع ) الواو للحال والمشورة » بفتح الم وضم الشين المعجمة 
المشورى وجاء فيها فتح الميم وسكون الشين ( فصار كا إذا قال أمرك بيدك في يومين ) 
جت يدل الل ف + 

( وعن أبي حسفة رحمه الله تعالى ) رواية أبي يوسف عنه في الامالي » و كذا قال ثمس 
الائمة السرخسي في المبسوط ( أنها إذا ردت الامر في اليوم لها أن تختار نفسها غداً > 
لانها لا ملك رد الامر كما لا تلك رد الايقاع ) ببانه أن الزوج لو قال لبا طلقتك بقع 
الطلاق » ولا تملك المرأة رد الايقاع » فكذلك لا تملك رد الامر باليد(ووجه الظاهر أنها 
إذا اختارت نفسها الوم لا يبقى لبا الخيار في الغد » فكذا إذا اختارتزوجها بردالامر) 
لانها خيرت بين شین اختبارها نفسها واختبارها زوجما » فإذا اختارت نفس با اليوم 
خرج الاختيار من يدها في الغد ( وذلك لان الخير بين شيئين لا يملك إلا اختبار أحدها ) 
لانه لا ملكا جميعاً بل يلك أحدها . 

( وعن أبي يوسف انه إذا قال أمرك ببدك الموم وأمرك ببدك غدا إنها أمران لا أنه 
ذكر لكل وقت خبرا ) حتى إذا ردت الامر البوم كان لها أن تختار نفسها غداً » لانه 


۱۴۸ 


بخلاف ما تقدم » وإن قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان ققدم فلان 

ولم تعلم يقدومه حتى جن الليل » فلا خيار لحاء لان الامر مما يتد 

فيحمل إليوم امرون به على بباض التبار » وقد حققناه من قبل » 

فيتوقف به ثم ينقضي بانقضاء وقته » وإذا جعل أمرها يبدها 

أو خيرها فمكثت يومآ ولم تقم فالامر في يدها مالم تأخذ في 
عمل آخر ء لان هذا 


لما ذكر لكل وقت خسهر عرف انه ل برد اتراك الوقتين في خير الواحد . وقال همس 
الائمة هذه هي الرواية الصحمحة » وجعل قاضي خان هذه الرواية » أصل الرواية ولم 
يذ كر خلاف أحد ( بخلاف ما تقدم ) أراد به قوله أمرك بيدك اليوم وعدا يفي أن 
التكرار في الاختبار ل يوجد فلم يتجدد الامر . 

( ولو قال أمرك بدك يوم يقدم قلان فقدم فلان ول يعم يقدومه حتى جن الليل )ای 
أظم » يقال جن عليه الليل جنونا » ويقال واجنه اليل وأجنه يعتى » وإجنان الليل 
ادليامه » وقال ابن السكبت » وبروى جنون اللىل » ای سده ما يستوه من ظادته ( فلا 
خبار لها > لان الامر بالبد ميا تد قبحمل اليوم المقرون به ) أى يالامر باليد (على بياض 
النبار ) فحمنئذ لا يبقى لبا الخمار يعد الغروب لانقضاء مدة الامر . وقال 'لرافمي إذا 
قال أنت طالق يوم يقدم فلان » فقدم لملا لا تطلق . ومتهم من حم يوقوعه وحمل الوم 
على مطلق الزمان كقولنا » وإذا ل يمل بقدومه حتى جن الليل خرج وقت خمارها قلا 
بیقی بعده ( وقد حققناه من قبل ) أى في آخر فصل إضاقة الطلاق إلى الزمان(فيتوقف 
به ) أى فيتوقف الامر بالبد ببياض‌النهار ( ثم ينقضي بانقضاء وقته ) أىثم ينقضيوقت 
الامر بالمد بانقضاء يماض النهار . 

( وإذا جمل أمرها يبدها ) يعني إذا قال أمرك بدك ( أو خيرها ) أى أو قال لبا 
اختارى نفسك ( فمكثت يرما ل تقم فالامر في يدها ) يعني فلبا الخبار قي الجلس ( ما لم 
تأخذ في عل آخر ) لان الاخذ قي عمل آخر دليل الاعراض ( لان هذا ) أى جعمل 


۱۴۹ 


۰ تملك التعليق منہا » لان امالك من يتصرف برأي نفسه » وهي بېڏه ا 
الصفة والتمليك يقتصر على ا مجلس » وقد بيناه من قبل » ثم إذا 


2200 أوبلوخ الخ إلباءلان هذا قليك فيه منى لتعليق فيتوقف 


اعتبر مجلسها فالس تارة يتبدل بالتحول ومرة بالاخذ في عمل آخخر 
على مأ بيناه في الخيار» 


الامر باليد ( تمليك التعليق منها ) اى من المرأة » وليست بإيانة ( لان المالك منيتصرف 
برأى نفسه > وهي ) أى المرأة ( بهذه الصفة ) أى بتصرف معرفته برأىنفسها(والتملبك 
يقتصر على المجلس وقدبيناء من قبل ) يعني في فصل الاختبار في قوله التمليكات تقتضي 
جواباً في ا مجلس كما في البسع . 
(ثم إن كانت قسمع ) يعني هذا الذى ذكرة فيها إذا كانت المرأة حاضرة تسح 
( فيعتبر مجملسها ذلك » وإن كانت غائبة لا تسمع فمجلس عالها ) أى فيعتبر حينئذ 
مجلس عامها ( وباوغ الخبر إليها لان هذا ) أى الامر باليد ( تمليك فيه معنى التعليق ) 
لانه تعلق بالطلاق باختمارها نفسها ( فمتوقف على ما وراء الجلس ولا يعتبر مجلسه ) 
اى مجلس الزوج حتى إذا قام بعد أن جمل إلبها الامر لا بيبطل خيارها . 

( لأنه ) أي لأن التمليق ( لازم في حقه ) هذا ليس له أن يرجع ويفسخ الخبار 
( بخلاف البيع ) حيث يعتبر مجلس البائع والمشتري » حمق أن أيها قام عن الجلس قبل 
قبول الآخر بطل الببع ( لأنه ) أي البيع ( تمليك عض لا يشوبه التعليق ) وبهذا إذا 
رجح أحدهما عن كلامه قبل قبول الآخر فل ذلك . 

( وإذا اعتبر مجلسها فا مجلس رة يتبدل بالتحول ) إلى مجلس آخر ( ومرة بالأخذ في 
عمل آخر على ما بيناه في الخيار ) وهو قوله ان مجلس الأ كل غير مجلس المناظرة » 


ل 


ويخرج الامر من يدها بمجرد القيام لانه دليل الإعراض إذ القيام 

يفرق الرأي بخلاف ما إذا مكثت يوما لم تقم ول تأخذ في عمل آخرء 

لان الجلس قد يطول وقد يقصر فيبقى إلى أن يوجد ما يقطعه أو 
يدل على الإعراض» وقوله مكثت يوم ليس للتقدير به » 


ومجلس القتال غيرهها ( ويخرج الأمر من يدها بمجرد القيام لأنه دليل الإعراض » إذالقيام 
يفرق ال رأي بخلاف ماإذا مكثت يوم ول تقم عنمجلسها) أي حال كونبام تفمعنمجلسبا(وم 
تأخذ في عمل آخر » لآن المجلس قد يطول وقد يقصر فبقي ) أي المجلس ( إلى أن يوجد 
ما يقطعه وما يدل على الإعراض ) وقطع المجلس بقسامها عنه » والإعراضص يأخذها في 
عمل آخر » سواء كان ديئياً أو دنناوبا » وکان القياس أن يكون لما الخمار أبدا لإطلاق 
الأمر » ولكنه ترك وأخذ بالإستحسان لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقولهم 
للمخيرة المجلس . 
- ( وقوله ) أي قول الجامع الصغير ( مكثت يوما ليس للتقدير به ) أي ليس لتقدير 
الخبار بالبوم بل المراد منه المكث الدائم » سواء كان قليلا أو كثيرا مالم يوجد مايدلعى 
الإعراض > وفي المغني للحنابلة الأمر باليد لا يقتصر على المجلس بقول علي رضي الله تعالى 
عنهحتى الكل “وقالانقدامة لا تعرف له تخالفا في ذلك » فيكون إجماعا » ولأنه توكيل 
في الطلاق فيكون على التراخي كا لو جمله في يد أجني . قلت دعواه الإجماع غير صحبح» 
لأن قول جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عذهم أن لها الخيار ما دامت...فمن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر بن الخطاب وعڻان بن عفان وعبد الله بن مسعود وجابر 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ومن التابعين ابراهم ومجاهد وعطاء وعمروينديئاروطاووس 
والشعبي » وأحرز ذلك كل ابن أبي شيبة في مصنفه . 
وقال أصحابنا هم إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدم عامه مخالفاً لعل رضي الله 
تعالى عنه لا يستازم عدم عم غيره » لأن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى خلاف 
ذلك مع عدم شهرة ما نسب إليه إلى علي رضي الله تعالى عنه > وقوله انه توكيل غير 
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وقوله ما لم تأخذ في عمل آخر يراد به عمل يعرف انه قطع مما کانت فيه 

لا مطلق العملءولو كانت قائمة فجلست فبي على خيارها » لانه دليل 

الإقبال فإن القعود أجمع للرأي » وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت 

أو متكثة فقعدت » لان هذا اتثقال من جلسة إلى جلسة فلا يكون 

إعراضاً كما إذا كانت مجتبئة قتربعت . قال رضي الله عنه وهذا 
رواية الجامع الصغير » وذكر في غيره 


صحمح »> لأنه ليك عند الأعة » وقوله كا لو جعله قي يد أجني باطل » لأنه يقتصر على 
المجلس في الأجني أيضا > إلا إذا كان و كيلا عثة . 

( وقوله ) أي قول عمد رحمه الله تعالى ( مالم تأخذ في عمل آخر براد به عمل يعرف 
يه انه قطع لما كان فيه ) أي قطع المجلس الذي كان المجلس واقعا فبه ذكر الشيء واللام 
في الما زائدة »كا في قوله تعالى فإ ردف ل » إ۷ النمل » أي ردق ( لا مطلق الممل) 
أي لبس مراد مد مطلق العمل»حق لو لبست ثيايها من غير قمام أو أكلت او شربت أو 
قرأت قلملا من القرآن أو ما أيه ذلك ما هو من عمل الفرقة » فكانت هي على خمارها » 
وهفا كا يكون في قوله أمرك بدك » يكون في قوله اختاري » وقي قوله 

( ولو كانت قائمة فجلست قبي على خمارها » لأنه دليل الإقبال » فإن القعود أجمع 
لارأي ) التمكن فمه ( و كذا إذا كانت قاعدة فاتكأت أو متكثة) أي أو كانت متكئة 
ر ققمدت »> له انتقال من جلسة إلى جلة فلا يكوت إعراضا كا إذا كانت مجتبئة 
فتريمت ) يقال اجتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعامة أو يديه . . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله تمالى ( هذا ) أي هذا الذي قلنا من كونها على خبارها 
فبا إذا كانت قاعدة » فاتكأت ( رواية الجامع الصغير ) لأن الاتكاءة فوع جلسة > فكأنها 
كانت متريعة » فاجتبأت أو كانت مجتيئة فقريعت ( وذكر في غيره ) أي في غير الجامع 


يذل 


انبا إذا كانت قاعدة فاتكأت لا خيار اء لان الاتكاء إظبار 

التباون بالامر » فكان إعراضاً » والاول هو الاصح » ولو كانت 

قاعدة فاضطجعت ففيه روايتان عن أبي يوسف « ر ح» »ولو قالت 

عو أن او ارا ا في بعل اا 

الاستشارة لتحري الصواب والاهب اد للتحرز عن الانكار » فلا 

يكون دليل الاعراض وإن كانت تسير على دابة أو في مل فوقفت 
فبي على خيارها » وإن سارت بطل 


الصغير » وهي رواية الأصل ( انها إذا كانت قاعدة » فاتكأت لااخيارها » 
لأن الاتكاءة اظهبار التهاون بالأمر » فكان إعراضا ) وذكر المرغيناني لو كانت 
قاعدة فاتكأت » قال الحلواني لا يبطل خبارها في ظاهر الرواية . وفي الذخيرة عن أبي 
بوسف يبطل ( والأول هو الأصح ) أي رواية الجامع الصغير أصح من رواية غيره . 

( ولو كانت قاعدة فاضطجعت فضه روايتان عن ابي بوسف ) فى رواية الحسن بن زياد 
عنه » قال لا يبطل خبارها . وني رواية كمون أبن مالك ربل ر قال زفر» 
وني الحبط وهو ظاهر الرواية . 

( ولو قالت ادعو أبي ) أي لو قالت المرأة لخادمها أو لأحد ادع ابي “اى اطلبه 
( استشير ) اي أطلب منه الرأي في أمري ( او شېوداً ) اي او قالت ادع لي شهوداً 
( اشهدهم فبي على خيارها » لأن الإستشارة لتحري الصواب والإشهاد للتحرز عنالجحود 
والإنكار » فلا يكون دلبل الإعراض ) الاشاء دلالة على الإعراض » لامها من إثبات 
الاختيار . وفي الذخيرة والمرغمناني إن ل تحد أحدا يدعو لها الشبود فقامت بنفسها وم 
تنتقل لتدعو بالشهود » قبل لا يبطل خمارها لعدم ما يدل على الإعراض . وقيل يبطل 
لتدل المجلس . 

( وإن كانت تسير على دابة أو في حمل فوقفت في على خبارها » وإن سارت يبطل 
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خيارها »لان سير الدابة ووقوفا مضاف إليبا والسفيثة رة الييت» 
لان سيرها غير مضاف إلى راكبها » ألا ترى انه لا يقدر على إيقانها 
وراكب الدابة يقدر 
فصل في المشيئة 
ومن قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له , 


خيارها > لان سير الدابة ووقوفبا مضاف إليها ) لانها تجري حسب سوق الراكب 
ومسيرها دليل الإعراض . وإذا قادها المال وها فيه لا يبطل » ولا يبطل بالتزول عن 
الدابة » بخلاف القعود عن القيام » و كذا لو قامت قائمة فركبت أو راكب فانتقلت إلى 
دابة أخرى بطل » ولو أخبرت بالسفينة ينبغي أن تقول اخترتها ( والسفينة بمنزلةالبيت) 
يعني انها إذا سارت لا يبطل خيارها ( لان سيرها غير مضاف إلى راكبها » الا ترى انة 
لا يقدر على إيقافا > وراكب الدابة يقدر ) لان السفينة لا جريا راكيها » بل تجري 
براكبها » قال الله تعالى ډو وهي تجري بهم في موج کالجبال ‏ «؛ هود»فم يدل على 
إعراض المرأة » ولكن كلما يبطل في الببت يبطل الخبار في السفينة » سواء كان عمل 
الدنيا أو عمل الدين . 


( فصل في المشيئة ) 

اي هذا فصل في بيان المشيئة » قال الجوهري الإرادة » قال ابن الاثير المشيئة مهموزة 
الارادة » وقد شئت المشيئة إشاءة » ويقال المشيئة مصدر كالمسير والمجيء » قلت ٠«صدر‏ 
في الاصل » والكنه استعمل استعمال الاسم > وهو اسم للوجود » وعند أهل السنة والفرق 
بين المشيئة والإرادة ان المشيئة عامة » والإرادة ليست كذلك » حت لو قال الزوج شت : 
طلاقك ونوى يقع » بخلاف قوله اردت طلاقك فلا بقع » ولو نواه لانه لا يبنى 
عن الوجوه . 

( ومن قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له ) اي والمال انه لاينوي الطلاق 


ل 


أو نوى واحدة فقالت طلقت نفسي فبي واحدة رجعية وإن ` 

طلقت فسا ثلاثاً وقد أراد الزوج ذلك وقعن علا وهذا لأن ٠‏ 

قوله طلقي » معناه أفعلي فى ل الطلاق » وهو اسم جنس فيقع على 

الأدنى مع احتّال الكل » كسائر أسماء الأجناس » فلهذا تعمل فبه 

نبة الثلاث » وينصرف إلى الواحدة عند عدمبا » وتكون الواحدة 
رجعية » لان المفوض إليها صريح الطلاق » 


( أونوى واحدة فقالت طلقت تفسي “فمي واحدة رجعمة > وإن طلقت نفسها ثلاث وقد 
أراد الزوج ذلك ) اي والحال ان الزوج اراد الثلاث ( وقعن علها ) اى وقعت الثلاث 
على المرأة » سواء طلقت نفسها ثلاث ج او متفرقة » ولو وى ثنتين لا يصح »وقيهخلاف 
الشافمي ومالك وأحمد > وعن الظاهرية لا يح وز إيقاعبا » وتو كيل غيره بالطلاق ولا 
إضافة الطلاق إلى الزمان المستقبل - وقال الا كمل ترجم الفعل بالمشمئة وكان الابتداء قبه 
بمسألة فبا ذكر المشمئة أولى ‏ 

وقال الاترازي النظر إلى المشيئة لىس من المسألة التي ابتدأها ذكر المشيئة » ثم أجاب 
بقوله المشيئة » وإن كانت غير مذ كورة لفظا مذ كورة معتى » لأن قوله طلقي نفسك 
تفويض الطلاق إليها بمشيئتها واختبارها » ولهذا يقتصر على المجلس » انتهى . قلت فبه 
بعد جد » والفقهاء لا براعون هذه الأشياء » لأن مقصودم بيان المسائل ذلدلائل مع قطع 
النظر عن التر كىب الوضعي . 

( وهذا ) أي وقوع الواحدة في المسألة الأولى والثلاث في المسألة الثانبة ( لأن قوله 
طلقي معناه افعلي قعل التطليق > وهو ) أي التطليق ( اسم جنس ) لانه مصدر يحتمل 
أدنى الجنس وكله ( فبقع الآخر ) وهو الواحدة ( مع احهال الكل كسائر أسماء الجنس > 
وهذا ) أي ولأجل ان التطليق اسم جنس ( تعمل فبه ) أي في قوله طلقي ( تة 
الثلاث ) لأنه يحتمل ويقع بالنية ( وينصرف إلى الواحدة ) اي الطلقة الواحدة ( عند 


عدمها ) أي عند عدم النية ( وتكون الواحدة رجعية » لان المفوض إليها صريح الطلاق» 
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وهو رجعي » وأو نوی الثنتين لا يصح > لانه نة العدد إلا إذا 

كانت المنكوحة أمة » لانه جنس في حقبا » وإن قال ها طلقي نفسك 

فقالت أبنت نفسي طلقت » ولو قالك قد اخترت نفسي لم تطلق» 

لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق » ألا ترى أنه لو قال أبنتك ينوي به 

الطلاق » وقالت أبنت نفسي فقال الزوج أجزت ذلك بانت 

فكانت موافقة للتفو يض في الاصل إلا أنها زادت فيه وصفاً , 
وهو تعجيل الإبائة فيلغو 


وهو رجعي ) وصريح الطلاق يعقب الرجعة . 

( ولو نوى الثنتين لا يصح ) وقال زفر والشافعي ومالك وأحمد يصح (لأنهنيةالعدد) 
أى لان ما نواه نبة العدد والئنتان غير عدد » لان العده ماله كل شيئان ( إلا إذا كانت 
الزوجة أمة ) اى إلا إذا كانت امرأته أمة ( لانه ) اي لان الثنتين » وإنما ذكر الضمير 
باعتبار المذكور والتقدير » لان لفظ الثنتين ( جنس في حقها ) أى في حتى الامةلقوله 
نوهد طلاق الامة ثنتين . 

( وإن قال لها طلقي نفسك؛ فقالت ابنت نفس يطلقت ) أي رجعيةلانالمفوضر جعي 
وقد أتت بزيادة وصف وهو البينونة » فيلغو ذلك ( ولو قالت قد اخترت نفسي إتطلق» 
لان الإبانة من ألفاظ الطلاق ) فصلحت جوابا لقول الرجل طلقي نفسك » بخلاف ما إذا 
قالت اخترت نفسي » لان الإختيار ليس من ألفاظ الطلاق . 

( ألا رى ) أشار به إلى إيضاح الفرق بين الألتين ( انه ) أي ان الزوج ( لو قال ) 
ای لامرأته ( ابنتك ينوى به الطلاق » او قالت أبنت نفسي فقال الزوج قد اجزت ذلك 
بانت ) أى بانت المرأة بتطليقة بائنة ( فكانت موافقة للتفويض في الاصل ) اى كانت 
المرأة موافقة لتفويض الرجل بقولها أبنت نفسي في أصل الطلاق دون وصفه » وهو 
السنونة فيثبت الاصل بوافقتها » ويلغو الاصل لخالفتها » وهو معنى قوله ( إلا أنبازادت 
فيه ) أى في التفويض › ويجوز ان يقال في الجواب ( وصفاً » وهو تعجيل الالانة فبلغو 


الخال 


الوصف الزائد وثبت الأصل 5 إذا قالت طلقت نفسي تطليقة بائنة 
وينبغي أن يقع تطليقة رجعية » بخلاف الاختيار لأنه ليس 
من ألفاظ الطلاق » ألا ترى أنه لو قال لامرأته اخترتك , أو 
اختاري ينوي الطلاق لم يقح > ولو قالت ابتداء اخترت نفسي 
فقال الزوج أجزت لا يقع شيء إلا أنه عرف طلاقا بالاجماع إذا 
حصل جواباً للتخيير » وقوله طلقي نفسك ليس بتخيير فيلغو » 
وعن أبي حنيفة ه رح » أنه لا يقع شيء بقولها أبنت 


الوصف الزائد ) وهو البمنونة ( ويثبت الاصل ) وهو وقوع الطلاق الرجعي . 

( كا إذا قالت ) في جواب طلقي نفسك ( طلقت نفسي تطليقة بائئة ) فإنها زادت 
وصفا فيلغو الوصف ويثبت الاصل ( وينبغي ان تقع تطليقة رجعية ) يعني في قوهاأبنت 
نفسي في جواب قول الرجل طلقي نفسك » وإنا قال بلفظ ينبغي لان هذه المسألة من 
خواص الجامع الصغير » وحمد لم ينص فيه على الرجعي > بل قال هي طالق > و لف ظ عمد 
في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل يقول لامرأته طلقي نفسك › فتقول 
أبنت نفسي > قال هي طالق . | 

( بخلاف الاختمار ) متعلق بقوله لان الابانة من ألفاظ الطلاق ( لانه ) أى لات 
لفظ معنى الإختمار ( ليس من ألفاظ الطلاق ) ثم أوضح ذلك بقوله ( الا ترى انه لو قال 
لامرأته اخترتك او اختارى فوى الطلاق لم يقع > ولو قالت ايتداء ) اى من اول الامسر 
( اخترت نفسي فقال الزوج قد أجمزت لا يقع شيء ) لانه لبس من ألفاظ الطلاق ( إلا 
انه عرف طلاقاً ) استتناه من قوله بخلاف الاختمار كلانه لىس من ألفاظ الطلاقوالاستثناء 
منقطع ممعنى لكن ( بالإجماع ) اى بإجاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كا مر بيانه (إذا 
حصل جوابا التخمير ) بأن يقول اختارى »> فتقول هي اخترت نفسي . 

( وقوله طلقي نفسك ليس يتخمير) بأن ققول اختارى ( فيلفو ) ولا يصلح قوفمها 
اخترت جوابا له ( وعن ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه انه لا يقع شىء بقوها ابنت 
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نفسي » لأا آتت بغير ما فوض إليها » إذ الإبانة تغاير الطلاق » 

وإن قال لها طلقي نفسك فليس له أن يرجع عنه » لأن فيه معنى 

اللمين » لانه تعليق الطلاق بتطليقها » والبمين تصرف لازم. ولو 

قامت عن مجلسبا بطل » لانه تمليك » بخلاف ما إذا قال ها طلقي 

ضرتك » لانه توكبل وإبانة فلا يقتصر على امجلس ويقبل الرجوع. 

وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في الجلس 
وبعده » لان كامة متى عامة في الأوقات كلباء . 


نفسى » لانها اتت بغير ما فوض الزوج إليها إذ الابانة تغاير الطلاق ) لانبا تحصل بدون . 
الطلاق » فمكون مغايراً له » فيا أتت با فرض إليها » و كذا في سائر ألفاظ الككنايات > 
وبه قال ابن جيران من أصحاب الشافعى . 

( وإن قال لها طلقى نفسك فليس له أن برجم عنه ) اذا طلقت نفسها بعد اذنها يقع 
الطلاى » وبه قال مالك وان جيران من أصحاب الشافمى » وعند الشافمى وأحمد يلك 
الرجوع » لان فيه معنى التو كيل والتمليك » وباعتبار التو كيل صح الرجوع کا في سائر 
التو كملات > وباعتبار التمليك يصح الرجوع قبل القبول كما في سائر التملكات ( لان 
فيه ) أى في قوله طلقى نفسك ( معنى اليمين » لانه تعليق الطلاق بتطليقها ) فيكون 
يمينا » لان الطلاتى مما يحلف » وفي كل تعلق يعنى اليمين لما فيه من المنح والمل ( واليمين 
تصرف لازم ) لا بقع الرجوع بإجماع الصحابة » لان البمين يعقد للزجر والحل على وجه 
التأكيد » فلو طلبت الرجوع ما أفادت فائدتها . 

( ولو قامت عن جلسها بطل ) اى قوله طلقى نفسك ( لانه تمليك ) لانها تنصرف 
لنفسها لا لغيرها » فمقتصر على المجلس ( بخلاف ما إذا قال لما طلقى ضرتك ٬لانهتو‏ كيل 
وابانة » فلا يقتصر على المجلس ويقبل الرجوع ) لان فيه نوع سند على الموكل » وفي ذلك 
ضرر عليه » فيجوز دفع ذلك الضرر عن نفسه بالرجوع . 

( وان قال لها طلقى نفسك متى شت فلها ان تطلق نفسها في المجلس وبعده ) أى 
بعد المحلس » ولا خلاف للأممة الاربعة فبه ( لان كلمة متى عامة في الاوقات كلما ) فلاملك 
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فصار كما إذا قال ني أي وقت شئت » وإذا قال لرجل طلق امرأتي 
0 فله أن يطلقبا في المجلس و بعده »وله أن يرجع , لانه توكيل وأنه 
استعانة فلا يلزم ولا يقتصئ على المجلس ‏ بخلاف قوله لامرأته 
طلقي نفسك ء لأا عاملة لنفسباء فكان قليكا لا توكيلا . 
ولو قال ارجل طلقبا إن شتت فله أن يطلقها في المجلس 

00 خاصة » وليس للزوج . 


الرجوع ؛ خلافاً للشافعى وأحمد ( فصار کا اذا قال في اى وقت شت ) اى فصار هذا 
کا اذا قال لها طلقى نفسك في أى وقت شتت » فيعم . وقال الاترازى هذه من مسائل 
القدورى رحمه اله تعالى لفظه بمينه “إلاانهاوقمت مكررة في الفداية ءلان صاحب 
الحداية » ذكرها بعد هذ؛ قريباً من ورقة عند قوله اذا قال لها أنت طالق إذا شئت » 
وذ كر ثة وضع الجامع الصغير » وذ كر هنا وضع القدورى كان ينبغى ان يذ کره) في 
موضم »> ماهنا » واما عة . 

فإن قال القائل التمليك في هذه الصورة موجود أولا » فإن كان الثاني لا يقدر على 
الطلاق » ولمس كذلك » وإن كان الأول يقتصر على المجلس لكونه لازم التملك. وأجيب 
بأن الاقتصار على المجلس من أحكامبا التملبك » وقد يتأخر المانع ا في شرط الإختبار» 
وهي تطليقة تخصص العلة وموضعه الأصول . 

( وإذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في الجلس وبعده » وله أن يرجع“لانه 
تو كيل واستعانة » فلا يلزم ولا يققتصر على الجلس ) أما جواز التطليق لاو كيل فلانه أقامه 
مقام نفسه » وأما جواز ذلك بدون قيد الجلس » فلان الو كيل أجني وقد يقدر على أن 
يعين الو كيل في ابجلس > وقد لا يقدر فلم يققتصر على الجلس > وأما جواز رجوعه عنذلك 
فظاهر من كلام المصنف ( بخلاف قوله لامرأته طلقي نفسك » لانها عامل لنفسها » فكان 
قليكا لا قوکیلا ) فلیی له الرجوع عن قوله . ) 

( ولو قال لرجل طلقبا إن شت فله ان يطلقها في الجلس خاصة » وليس للزوج 
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أن يرجع . وقال زفر ر جره الله هذا والاول سراء » لان التصريح 

إذا قبل له بعه إن شت . ولنا أنه تقليك ‏ لانه علقه بامشيئة » والمالك 

هو الذي يتصرف عن مشيئته » والطلاق يحتمل التعليق » بخلاف 

ابيع > لانه لا يحتمله . ولو قال طا طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت واحدة 

فبي واحدة » لابا ملکتٹ 

ا 
الرجوع . وقال زفر هذا ) اى هذا الحكم ( والاول ) اى القول الاول» وهو قوله لاجنني 
طلق امرأقي بدون ذكر مشيئة ( سواء ) في ال مم » ويه قال أصحاب الشافعي ( لات 
التصريح بالمشيئة كمدمه ) لانها لغو ( لانه ) اى لان الرجل الذى قال له طلق امرآتي إن 
شت ( يتصرف عن مشيئته ) لا عالة ( فصارت ) ای حك هذا ( كالو كيل بالبييع) 
يعني إذا و كل رجلا يبيع شيء ( اذا قبل له ) يعني إذا قال له ( بعد إن شئت )يكون 
توكملا لا ملكا » ولا يخرج كلامه ذكر المسألة عن التو کیل فكذا هذا . 

( ولنا أنه ) أى قول الزوج لارجل ( تلمك > لانه علقه بالمشيثة » والمالك هو الذى 
يتصرف عن مشيثنه > والطلاق يحتمل التعليق ) على وجه الشرط يصح ذكر المشيئة » 
ويعتير لازما ( يخلاف البيع ) اي يخلاف التو كيل بالببع » لأنه ذكر المشيئة على وجه 
الشرط فلا عشي ( لأنه ) اي لأن البيع ( لايحتمله ) اي لا يحتمل الشرط » يعني ليس من 
مقتضمات البيع فلا يصح ذ كر المشمئة » وبدون ذكر المشثة لا يصير لازم + وبقولناقال 
الثوري والليث . وقيل الو كيل يتصرف عن مشيثنه واختياره . قلنا نشأ ذلك الإختمار 
عن عدم نفاذ الأمر عليه » لعدم الأولوية لا من الصيغة » لأن الصيغة مذمة إذا صدرت من 
ذي ولاية » فمتى قال لأجني إن شت فالمشيئة جاءت من الصيغة صريحاء وأثبت خاصية 
المالكيه » فكان هذا الكلام تمليكا لا إلزاماً . 

( ولو قال ها طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت واحدة فهي واحدة ) بالإتفاق » ويه قال 
الشافمي وأحمد . وقال مالك لا بقع شيء » لأنها أتت يغير ما فوض إلمها ( لأنها ملكت 
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إيقاع الثلاث » فنملك إيقاع الواحدة ضرورة . ولو قال لها طلقي 
نفسك واحدة فطلقت نفسبا ثلاث لم بقع شيء » عند أي حنيفة 
«رح٠»‏ وقالا يقع واحدةء لأنبا أت ا ملكته وزيادة . فصار 
كما إذا طلقها الزوج ألفاً . ولأبي حنيفة ه ر ح» آنا أتت بغفير 
ما فوض إليما » فكانت مبتدأة » وهذا لان الزوج ملكا الواحدة ؛ 
والثلاث غير الواحدة » لان الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع› 
والواحد فرد لا تركيب فيه » فكانت بينهما مغايرة على سبيل المضادة » 


إيقاع الثلاث ) أي ثلاث تطليقات بمقتضى كلامه ( فتملك إيقاع الواحدة ضرورة ) لأن 
من يلك الكل يلك أجزاءه . 

( ولو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاناً م يقع شيء عند ابي حنيفة 
رحمه الله تعالى ) وبه قال زفر ومالك (وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد ( بقع واحدة ) وبه 
قال الشافمى وأحمد ( لأنها ) اى لأن المرأة ( اتت مما ملكته وزيادة) عطفا علىقوله ‏ بما# 
وهذا لان الواحدة موجودة في الثلاث » فصارت کا إذا قالت طلقت نفسى واحدةوواحدة 
وواحدة . وكا إذا قال لها طلقى نفسك فطلقت نفسها وضرتا » أو قال لعبده اعتق 
نفسك فاعتق نفسه وصاحبه . و كذا لو قال لأجني بع عبدي هذا قباعه مع عبد آخر » 
فالذي فرض إلبها يقع » وما زاد على ذلك لغو ٠.‏ 

( فصار كما إذا طلقها الزوج ألفاً ) غإن الثلاث الذي يفرض إلبما شرعا يقع » والثاني 
لغو لآنه لا يملكه شرعا ( وعن ابي حنيفة انها أتت بغير ما فوض إليها » فكانت مبتدأة ) 
في كلامها لا مجيبة لكلام الزوج ( وهذا ) أشار به إلى توضيح ذلك بقوله ( لأن الزوج 
ملكها الواحدة > والثلاث غير الواحدة » لأن الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع > والواحد 
فرد لا تركبب فيه » فكانت بنها ) أي بين الواحدة والثلاث ( مغايرة على سبي ل المضادة ) 
لأن الواحدة لسست بر كبة » والثلاث مركب من الآحاد » والثلاث عدد » والواحدة ليس ٠‏ 
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يخلاف الزوج » لانه يتصرف يك الملك » وكذا هي 
بعدد > مخلاف قوهًا واحدة وواحدة وواحدة * لأنها بالكلام الأول تكون متثلة لما فرض 
إلمها » وني الكلام الثانى والثالث مبتدأة » و كذا لو ردت على نفسها وضرتها . 

فإن قىل فكذلك هنا بقولها طلقت نفسى مت لو اقتصرت عليه » وقكون مبتدأة 
بقوها ثلاث فتلغو الزيادة . قلنا الطلاق متى قرن بالعدد كان الوقوع العدد إلا ل يقعالئلاث 
على غير الموطوءة يقوله أنت طالق ثلاث » والحال انه يقم ثلاث بالإجماع » و كذا لو ماقت 
قبل قوها ثلاتا لا يقع الثلاث . 

فإن قبل قد ذكر من المبسوط في اول فصل الأمر بالبد ان الزوج إذا قال لها أمرك 
بدك ونوى الواخدة وهى طلقت نفسها ثلاثاً بقع واحدة عندة » خلافا لابن أبى لبلى » 
فعلی ما ذكره ابو حنيفة وحمه الله تعالى ينبغى ان لا يقع شىء » لأنها أتت يقير ما قوض 
الا ع لان الثلاث غير الواح دة . قلنا التفويض ل يتعرض لشىء فقد يكون 
خاصاً » وقد يكون عاما فإذا نوى فقد نوى تفويضاً خاصاء وهو غير مخالف الظاهر “فلا 
وقعت ثلاثا فقد وقعت فيا هو اصل التفويض > وهو لا يكون أقل من الواحدة » 
فتقم الواحدة . 

فإن قبل مذهيئا ان الواحدة لا عين العشرة ولا غيرها » فمنبغى ان يقع من حبث انبا 
لاغير الثلاث . قَلنا المغابرة بين اسماء الاعداد أصلبا ونفسبا فوق المغايرة بين ألفاظ 
العموم والخصوص جرى مجرى المجاز بين العام والخاص > ولا يجري بين اسماء الاعداد » 
لانها يمنزلة الإعلام » فبقال ستة ضعف ثلاثة بغير تنوين للعلمية والتأنيث » ولا موز 
اطلاق لفظ الثلاث على.غيرها لا بطري الحقيقة ولا بطري المجاز » قعل ان المغايرة ببنها 
ثايتة من كل وجه . وأما قولنا لا غيرها فباعتبار عدم تصور الاكثر متها بدن الأول منه» 
وهذا الاعتبار لا يقدح ثبوت المغايرة نها بحسب العرف والإستميال » مع ان الواحد في 
المشرة الموجودة > وأما الثلاث ها هنا فمعدوم » والواحد الموجود غير الثلاث الممدوم 
لا حالة . 

( بخلاف الزوج لان يتصرف الملك ) اي نحم الملك ( وكناهى )اي المسرأة 
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في المسألة الأولى ء لان ملكت الثلاث ‏ أما ها هنا لم تملك الثلاث 
وما أنت با فوض إليبافلغاء وإن أمرها بطلاق تلك الرجعة 
فطلقت بائنة » أو أمرها بالبائن فطلقت رجعية وقع ما أمر يه 
الزوج » فمعنى الاول أن يقول لبا الزوج طلقي نفسك واحدة 
أملك الرجعة فتقول طلقت نفسي واحدة بائنة فتقع رجعية» لأنها 
أت بالأصل وزيادة وصف كما ذكرنا فبلغو الوصف ويبقى الاصل » 


(فيالمسألة الأولى) اي وكذا تصرفت المرأة يح الملك قي المسالة الأولى»وهيفبا إذا طلقت 
نفسها واحدة . وقد قال لما طلقي نفسك ثلاثا (لأنباملكت الثلاث) فكائت مالكة لاواحدة 
لان الثلاث تدل على الواحدة تضمنا » بخلاف ما اذا أمرها بالواحدة وقد بانت بالثلاث 
لان الواحدة لا دلالة لما على الثلاث لا حقيقة ولا محاز زا » لعدم التضمن والالتزام »فكانت 
المرأة مخالفة فلم بقع شىء . 

( أماها هنا ) اي في قوله طلقى نفسك واحدة فطلقت نلافا(متملك الثلاث » 
وما أتت با فوضاليها قلغا ) لعدم الموافقة بين قوله وجوايها ( وان أمرها بطلاق تلك 
الرجعة فيه ) أي وإن أمر الزوج امرأته بأن تطلق نفسها بطلاق حال كوا تلك 
الرجعة فيه ( فطلقت بائنة ) اي فطلقت نفسما طلقة بائنة ( او امرها بالبائن ) اي أو 
امرها بان تطلق نفسها طلقة بائنة ( فطلقت رجمية ) اي طلقت رجعية ( وقع ما أمربه 
الزوج » فمعنى الأول ) وهو قوله بطلاى تملك ( ان يقول لها الزوج طلقى نفسك واحدة 
أملك الرجعة » فتقول طلقت نفسى واحدة بائنة فتقع رجعية ) بالنصب عطقا على الحال 
من الضمير الذي وقع > او من المجرور > أعني قوله بالصفة › أي تقع الطلقة بالصفة التي 
عمنها الزوج بائنة . قلت هذا كله تعسف . واو قال بائنة منصوب على انه صفة الواحدة 
لسم من هذا التعسف تقع رجعية 

( لانها اتت بالاصل ) أي ياصل الطلاق ( وزيادة وصف ) اي وأقت أيضا بزياذة 
وصف > وهو قوها - بائنة - ( کا ذكرة ) عند قوله لانبا 'تت با ملكت وزيادة 
( فيلغو الوصف ) وهو البينونة ( ويبقى الاصل ) اي اصل الطلاق . 
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ومعنى الثانية أن يقول لها طلقي نفسك واحدة بائنة فتقول طلقت 
نفسي واحدة رجعية لغو منبا » لان الزوج لما عبن صفة المفوض 
إليبا فحاجتبا بعد ذلك إلى إيقاع الاصل دون تين الوصف » 
فصار كأنها اقتصرت على الاصل فيقع بالصفة التي عينها الزوج بائ 
أو رجعياً . وإنقال لبا طلقي نفسك ثلاثاً إن ششئت فطلقت واحدة 
ل بقع شيء ‏ لان معناه إن شئت الثلاث » وهي بإيقاع الواحدة 
ما شاءت الثلاث فلم يوجد الشرط . ولو قال لبا طلقي نفسك واحدة 
إن شئت فطلقت ثلاثاً » فكذلك عند أبي حنيفة د ر ح»» 


( ومعنى الثانى ) وفي بعض النسخ ومعنى الثانية » أي المسألة الثانية ( ان يقول لما 
طلقى نفسك واحدة بائنة » فتقول ) بالنصب ايضا عطف على ان تقول ( طلقت نفسى 
واحدة رجعبة ) تقع بائنة » لان قولها واحدة رجعية (لغو منها » لان الزوج لما عين لها 
صفة المفوض فحاجتها بعد ذلك الى إيقاع الاصل دون تعبين الوصف »فصار كأنهااقتصرت 
على الاصل » فيقع بالصفة التي عينها الزوج بائنا او رجعبا ) لان الزوج فوض اليها ذات 
الطلاى مع الوصف » وانها اتت بم فوض اليها وخالفت فى الوصف » فشت الاصل 
دون الوصف . 

( وان قال لها طلقى نفك ثلاثا ان شنت فطلقت واحدة لم بقع شىء ) وبه قال 
الشافعى ومالك ( لان معناه ان شت الثلاث » وهى بإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاث » 
فلم يوجد الشرط ) لان قوله ان شئت شرط فلا بد له من الجزه » اولم يذكر بعد فكان 
جزاءه ما ذكر قبل الشرط » والمذكور قبل الشرط ثلاث ؛ فصار كما إذا قال ان شئت 
الثلاث ‏ وبإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاث ؛ بل شاءت الواحدة ولم يوجد الشرط » فلم 
دقعم سىء . 

( ولو قال لها طلقى نفسك واحدة ان شئت فطلقت واحدة فكذلك عندابى حنيفة ) 
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لان مشيثة الثلاث لسست مشيئة الواحدة كإيقاعها . وقالا بقع واحدة 

لان مشيئة الثلاث مشيئة للواحدة »ا أن إيقاعها إيقاع للواحدة 

000 فوجد الشرط . ولو قال لبا أنت طالق ان شت فقالت شئت انف 

شت ء فقال شئت ينوي الطلاق بطل الأمر ‏ لانه علق طلاقه-ا 

بلمششيئة المرسلة وهي أتث بالمعلقة فل يوجد الشرط » وهو اشتغال 
با لا يعنيبا » فخرج الامر من يدها » ولا يقع الطلاق بقوله ششى ٠‏ 
وان نوى الطلاق »لانه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق ليصير 

الزوج شائناً ''' طلاقها » والنية لا تعمل في غير المذكور » 


اي لم يقع شىء وبه قال اصحاب الشافحى ( لانمسيئة الثلاث لمست بمشمئة للواحطدة 
كإيقاعبها ) اي كإيقاع الواحدة فما لو قال لها طلقى نفسك واحسده فطلقت ثلاث لم بقع 
شىء عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى لما ببناه ( وقسالا يقع واحدة » لان مشبئة الثلاث 
مشيلة للواحدة » لما ان ايقاعها ) اي ايقاع الثلاث ( ايقاح للواحدة فوجد الشرط ) 
وترقب علبها لجزاء » وهو وقوع الواحدة . 

( ولو قال لما انت طالق ان شت » فقالت شئت "' نزى الطلاق بطل 
الامر) يعني لا يقع الطلاق ( لانه علق طلاقها بالمش.ئة االمرسلة ) يعنى غير المعلقة بشىء 
( وهى اتت بالمعلقة ) يعني المرأة اتت بالمشيئة المعلقة بمشيئة الزوج (فليوجدالشوطوهى) 
أي المرأة ( اشتغلت با لا يعنيها ) بمخالفتها زوجها ( فخرج الامر من يدها)لوجوددليل 
الاعراض ( ولا يقع الطلاق بقوله شت وان نوى الطلاق “ لانه لبس في كلام المرأة ذكر 
الطلاق لبصير الزوج شاء طلاقها » والنية لا تعمل في غير المذكور ) لان النية تعمل في 
الملفوظ لا في غيره » والطلاق لبس بمذكور الا في قوله شئت ان شت ٠‏ فلا يقع شيئاً . 


. هكذا في الاصل‎ )١( 


(؟) هذا غير ما ورد ف المتن »© أده مصححه . 
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حت لو قال شت طلاقك بم م إذا نوى » لأنه إيقاع مبتدأ ‏ 
إذ المشيئة تنبى ۾ عن الوجود» بخعلاف قوله أردت طلاقك لأنه : 
لا ينبىء عن الوجود. 


( حتى الو قال شئت طلاقك يقم اذا نوی » لانه ايقاع مبتدأ » » اذ المشيثة تنمىء عن 
الوجود ) لانها مأخوذة من الشىء » والشىء اسم للوجود > فکان قوله - شت - بمعنئ 
.. أوجدت : بخلاف الطلاق بإيقاعه ( بخلاف قوله أردت طلاقك ) لانه » اي لان لفظ 
أردت ( لا ينمىء عن الوجود ) لان معنى الإرادة عبارة عن الطلب » قال عليه السلام 
الحى زائدة الموت » اي طالبة . وقال الاكمل فإن قبل ذهب عاماؤا في اصول الدين ان 
الارادة والمشئة واحدة » فم هذه الثفرقة » فالجواب جوز ان يكون بينها تفرقة 
بالنسية الى العباد » والتسوية بالنسبة الى الله ثعالى » لان ما يطلبه تعالى يوجد كا يوجدما 
شاء » بخلاف الصاد » انتبى . قلت هذا الذي ذكره من الفوائد الظميرية . 

وقال الكاكي فإن قبل لان الله تعالى طلب الابمان من فرعون وأبى جيل وأمثاهما 
بالاهر » ول يوجد منهم وطلب التقوى من جميع المؤمنين وم يوجد من اكثرهم. قلنا الطلب 
من الله قعالى على نوعين طلب ااتكليف » وطلب لا تعلق له باختيار العبد » وهو المسمى 
بالمشيئة والإرادة والوجود من لوازهها ؛ اذ لولم يكن مازم العجز » وهو منزه عنه > 
بخلاف العباد . قال شبخى العلامة هذا ما اشير البه في عامة الككتب في بيان هذهالمسألة» 
ولكنه مشككل » لأن ها ذكروه يشير إلى ان الإيحاد هو المغني الأصلي الفشيئة » وليس 
كذلك . فإن المشيئة مفسرة في أكثر كتب اللغة بالإرادة لا بالإيحاد » ومستعملة في القرآن 
والحديث » وفي تراكيب كلام الناس بمعنى الإرادة دون الإيحاد » قال الله تعالى $ ويغفر 
ما دون ذلك ان یشاء ‏ ۸ النساء ‏ ويدخل من يشاء في رحمته # ۷ الشورى . وقال 
عيقتهد: إن شت ان تقوم فقم » وإن شت ان تقعد فاقعد وأطال الكلام . 

وملخصه ان القائل يقول شئت طلاقك لا برى الإيقاع جعل الذي هو بمعنى الوجود 
را٤‏ ا ا ا يحتمل ان 
يكون المشيء بمعنى الإيجاد > وش شت بممنى أوحدت » فلآن الاعجاد محتمل هذا اللفظ لا 
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يوجد > فيحتاج إلى النبة » بخلاف الارادة فإنها لا تحتمل معنى الايحاد فلا بقع به الطلاق 
ا E‏ وأجبت طلاقك . وقي 
المبسوط ولو قال لها شائي الطلاق ينوي به الطلاتى > فقالت شنت فبي. طالق » وإن م 
يكن له نمة لا تطلق ٠‏ 

ولو قال لها أريدي الطلاق او اهوى الطلاق » فقالت قد فعلت » كان باطلاوإننوى» 
لآن الارادة من العبد نوع ثمن . فلو قالت ثمنية لاايقع » وه ذا لأن المثيئة في صفات 
الحاوقين ألزم من الارادة والحوى لغة ٠‏ ألا ترى ان المشيئة لا تذكر مضافة إلىغيرالمقلاء» 
وقد تذ كر الارادة » قال الله تعالی فإ فوجدا فیہا جداراً بريد ان ينقض فأقامه ) ۷۷ 
الكبف ؛ وليس إلى الجدار إرادة » وفيه تأمل . 

قال الاترازي هذا الذي قالوه من الفرى بين الارادة والمشيئة ضعبف > لآن من أهل 
اللغة كالجوهري وصاحب الديران وغيرهما لم يفرقوا يبنا . قال الجوهري في الصحاح في 
كتتاب الألفالمهمو زالمشيئةهي الإرادة. وقال في باب الدال الارادة هي المشيئة » وكذا 
قال في الديوان وقد صرح أصحابنا في كتب الكلام ان لا فرق عند أهل السنة بين الارادة 
والمشئة وقول ثمس الأئة ان المشيئة لا تذكر مضافة إلى غير العقلاء فبه نظر » لأن ابن 
السكيت أنشد في الاصلاح . 

يا مرح هجار عفراء إذا اتى قربة لما شاء من الشعير والحشيش والماء 

وشرحه ابو مد بن الحسن بنعبداللهالسيراني الزيرج وهو مشهور عند أه لاللغةواسناد 
الارادة إلى المى باز » و كلامنا في الحقيقة > ولا نسم ان المشيئة لا تستعمل في مثل ذلك 
جازا » وقد فسروا الارادة بتخصيص احد القدورین بالوسجود » فتككون هي ايض مبنمة 
على الوجود » ثم يقع الطلاق بقوله شت طلاقك بالاتفاق > فينبغي ان بقع قو ردت 
طلاقك أيضا > لاني مترادفان » سواء في المعنى “بيده ما ذكره فيخلاصة الفتاوى بقوله 
وقال في المنتقى وفي القياس كل ذلك سواء انتهى . والحاصل ان لا نتبع كلام شمس الأئمة 
الذي في الأصل وقد ذكرتاه . 
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وكذا إذا قالت شئت إن شاء أبي أو شئت إن كان كذاءالأمر لم 

يجيء بعد لما ذكرنا أن المأتي به مشيثة معلقة» فلا يقع الطلاق وبطل 

الأمرء وإن قالت قد شئت إن كان كذا الأمر قد مضى طلقت » 

لان التعليق بشرط کان منجز . ولو قال لها أنت طالق إذا شئت 

أو إذا ما شئث أو مت شت أو مق ما شئت فردت الأمر ل يكن 
ردا » ولا يقتصر على المجلس » 


( وكذا إذا قالت شئت إذا شاء أب يأو شئت إن كان كذا الأمر م يحيء بعد ) اي 
و كذا لا يقم الطلاق ايضا في هاتين الصورتين » قوله - الأمر م يميء بعد - نحو قولها 
شئت إذا دخل إلى الدار ونحوه ( لها ذكرة ان البائن به مشيئة معلقة ) والزوج فوضإليها 
بمشيئة مرسلة » فبطل الأمر من يدها ( فلا يقع الطلاق » ويبطل الأمر ) لآنها خالفت 
زوجبا فها فوض إلمها . 

( وإن قالت قد ئت إن كان كذا الأمر قد مضى طلقت ) يعني إذا علقت مشيئتها 
بأمر ماض » بأن قالت إن كان أبي في الدار وهو في الدار بقع الطلاق ( لأنالتعليق يشرط 
كائن منجز ) يعني في الحال لا تعلق » كقوله أنت طالتى إن كانت السماء فوقنا . 

فإن قىل برد على هذا حلف الرجل وقال هو يودي إن فعل كذا » وهو يعم انهدفمل 
حيث لا يحم بكفر » فلو كان التعليق بشرط كان تحقيقاً لكان كافراً » وأجيب بأنهلا 
برد لأنه لا يكفر على ما روي عن مد بن مقاتل الرازي أنه يكفر قاطرد الأصل » ولئن 
سانا أنه لا يكفر على ما روي عن ابن شجاع. وعن أبي يوسف أيضا فنقول إفا لا يكفر» 
لأن الكفر إنا يكون تبديل الإعتقاد » وهو بهذا الكلام م يقصد تبديل الإعتقاد بل قصد 
أن يصدق في مقالته » او نقول هذا وأمثاله كناية عن اليمين عرفا » فبحمل عليهما تحامياً 
عن تكفير المسم . 

( ولوقال لها أنت طالتی إذا شئت » او إذاما شئت او متى شئت أو متى ما شئت 


فردت الأمر م يكن رداً ) فلا أن تطلق نفسها واحدةبعد ذلك ( ولا يقتصر على الجلس ) 
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أما كامة متى ومتى ما فلأنهما للوقت » وهي عامة في الاوقات كلها » 
كانه قال في أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس بالإجماع » ولو 
ردت الأمر : يكن رداً ءلانه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت» 
فلم يكن تلكا قبل المشيئة حتى يرد بالرد » ولا تطلق نفسها إلا 
واحدة » لانها تعم الأزمان دون الافعال » فتملك التطليق في كل 
زمان ولا تملك تطليقاً بعد تطليق . وأما كامة إذا وإذا مافبي ومق 
سواء عندهما وعند أبي حنيفة « رح» » فكان يستعمل للشرط كما 
يستعمل للوقت » لكن الامر صار ببدها فلا يخرج بالشك 


بالإجماع » حتى إذا قامت من الجلس او أخذت في عمل آخر او كلام آخر » فلا أن 
تطلق نفسما واحدة لاغير > ثم شرع في بيان كيفية الأمر في هذه الصور المذكورة بقوله 
( أما كامة متى ومتي ما فلأنها للوقت » وهي عامة في الأوقات كلما ) اي كفتا متى 
ومتى ما عامة » فتعم الأوقات كلها » وليست لتعمم الفعل, » فلم يكن ردها رداً » لأن 
الزوج فوض إليها الطلاق في اي وقت شاءت ( كأنه قال في اي وقت شت فلا يقتصر 
على ا مجلس ) لعموم الوقت . 

( ولو ردت الأمر لم يكن ردا » لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت ) فأي 
وقت شاءت تطلق نفسها فيه ( فلم يكس قليكا قبل المشيئة حتى برتد بالود ولا تطلق 
نفسها إلا واحدة لأا ) لأن كامة متى ( تعم الازمان دون الافعال “ فتملك التطليق 
في كلزمان) لعموم متى في الأزمان ( ولا تملك تطليقا بعد تطليق ) حاصل لا تملك إلا 
تطليقة واحدة متى شاءت » لأا قلنا أن متى لتعمم الوقت › لا لتعميم الفعل . 

( وأما كامة إذا وإذا ما فها ومتى سواء عندهما ) اي عند أبي يوسف ومد ( وعند 
أبي حنيفة « رح » إن كانت تستعمل الشرط کا تستعمل للوقت › لكن الأمر صار بيدها 
فلا يخرج الأمر بالشك ) فإن قلت يحمل على الشرط هنا تصحيحا للرد ٠‏ قلت إنما يحمل ` 
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وقد مر من قبل »› ولو قال لبا أنت طالق كما شه ا ان لك 

تفسبا واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسہا ثلاماً » لان كامة كاما 

توجب مكرار الافعالء إلا أن التعليق ينصرف إلى الملك القائم » 
حتى لو عادت إليه بعد زوج آحر وطلقت تفسها لم بقع شيء » 


على الشرط اذا صدر الرد ممن وجب أن صدر عنه التعلمق » لأن إرادة الشرط تختص ممن 
كان التعلىق منه لا يمن صدر الرد منه » فلهذا لا حمل على الشرط تصحمحاً ٠‏ 

فإن قلت في قوله ‏ إذا شئت ومتى شئت - ينبغي أن لا يبقى ها المشيئة يعدالقيام 
عن الجلس او إذا انقطع المجلس بقوله لا أشاء > لأن المفوض إليها مشيئة واحدة » حتىلا 
بىقى لبها المشيئة مرة أخرىيعد قوله* شئتواحدة» کا في قوله إن شت فأنت طالق فقالت 
لا أشاء » قمل في جوابه الثابت بها مشيئة واحدة في حت الحنث » لأن الحنث تعليق بإيحاد 
مشيئة واحدة » لأن البر تعلق بنفي مشيئة نكرة > فإن قوله ‏ إن شت يقتضي 
مشيكة » فالير معنى هذه المشيئة والنكرة في النفي تعم » وقي الإثبات تخص » وإذا 
كانت والنكرة ة تعم في النفي فإنما يتم البر بنفي المشيئة > وم يوجد فتبقى اليمين ٠‏ 

( وقد مر من قبل ) يمني في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان في قوله ‏ أنت طالق إذا 
إ أطلقك ‏ . 

( ولو قال لها أنت طالتى كلما شثت » فلها أن تطلتى تفسما واحدة بعد واحدة» حتى 
ل ل E‏ 
حتمفة « رح » في رجل قال لامرأته أنت طالق كلما شت » قال لها أن تطلق نفسها وان 
قامت من محلسها وأخذت في عمل آخر او كلام آخر واحدة يعد واحدة » حتى 
تطلق نفسها ثلاث ( لآن كامة كلا توجب قكرار الأفمال ) والدليل عليه قوله تعالى 
« كاما نضحت جاودم »# ٦ه‏ النساء » فلا كان كذلك لبا مشمئة بعد مشيئة إلى أن 
تستوني الثلاث . 

( إلا أن التعليق ) اي غير أن التعليق » وهو قوله أنت طالق كلما ثئت ( ينصرف 
إل الملك اثقائم ) يعني في عصمته (حتى لو عاد ت إلبه بعد زوج آخر وطلقت نفسماليقع شيء» 
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لأنه ملك مستحدث » وليس لبا أن تطلق نفسبا ثلاماً فيكامةواحدة » 
لأنها توجب عموم الإفراد لاعموم الاجتّاع . فإذا كان كذلك فلا 
تملك الإيقاع جملة وجمعاً . ولو قال لبا أنت طالق حيث شئت أو 
أبن شئت لم تطلق حتى تشاء . وإن قامت من مجلسها فلا مشيئة لاء 
لان كامة حيث وأين م نأسماء المكان؛ والطلاق لا تعلق له بالمكان فبلغو 


لأنه ملك مستحدث ) يعني متجدد بعد اللملك القائم بالزوج الأول ( وليس لها ) اي لهذه 
المرأة التي قال لها زوجها أنت طالق كلما شئت ( أن تطلق نفسها ثلاثا بكامة واحدة 
لآنها ) اي لآن كامة كلما ( توجب عموم الإفراد ) اي فردآ,فرداً لا جملة(لا عموم الاجتاع) 
اي لا توجب عموم الاجتاع بأن تطلق نفسها ثلاث بكامة واحدة بأن تقول طلقت 
نفسي ثلاثا . 

( فإذا كان ) يعني كلمة كلما ( كذلك فلا قلك ) اي المرأة ( الابقاع ) اي إيققاع 
الطلاق ( جملة وجمما ) قبل معناهما واحد » وقبل أراد بالج أن تقول طلقت نفسيثلاثا» 
وأراد بالمجع أن تقول طلقت وطلقت » والأول أصح . 

( ولو قال لها أنت طالی حيث سْدْت او أبن شئت لم تطلق حتى تشاء ) لانه على 
وقوع الطلاق في الحقبقة بالشرط » لان حيث وأين من الظروف المكانية » ولا تعلق للطلاق 
بالمكان > لان الواقع في مكان واقع في جميع الامكنة > فيصير ذكر المكان لغواً » فبقي 
الطلاق معلقف)] للشرط تشبيباً فلا بيقع حتى تشاء » فكأنه قال أت طالق » 
إن شت . 

( وإن قامت من مجلسها فلا مشيئة لما ) كما في قوله أنت طالق إن شئت ( لا 
كلمة حمث وأين من أسماء المكان ) كلمة حمث للمكان اتفاقا . وقال الاخفش وقد ترد 
للزمان » ويلزم الاضافة إلى 141الإسمية كانت او فعلية » وندرت إضافتها إلى المفرد.وإن 
اتصلت يا الكافة ضمنته معنى الشرط »2 و كلمة أبن سؤال عن المكان . 

وإن قلت أبن زيد فإنما قسأل عن مكانه ( والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو ) اي 
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ويبقى ذكر مطلق المشيئة فيقتصر على المجلس بخلاف الزمان » 

لان له تعلقاً به » حتى بقع في زمان دون زمان » فوجب اعتباره 

خصوصاً وعموماً . وإن قال لبا أنت طااق كيف شئت طلقت تطليقة 
يلك الرجعة » معناه قبل المشيئة 


يلغو ذكر حيث وأين ( ويبقى ذكر مطلق المثيئة ) فكأنه قال أنت طالق إن شت 

( فبقتصر على المجلس ) كما في قوله أنت طالق إن شئت 

فإن قلت إذا لغى ذكر المكان فيبقى قوله أنت طالقشئت » فبذغي ي أن يق عالطلاق» 
كنا لو قال أنت طالى دخلت الدار > فإنه يقع الطلاق الساعة فمن أبن فيها معنى الشرط. 
قلت قالوا إن حيث وأين يفبدان ضربا من التأخير » وحروف الشرط أيضاً تفيدان 
ضربا من التأخير فيشتركان في معنى التأخير » فيجملان مجازاً عن حرف الشرط . 

فإن قلت إذا جملا مجازاً عن إذا » فلا يبطل بالقيام عن المجلس > فلم لم يجعلا مجازاً 
عن إذا ٠‏ أجبب بأن جعلها مجازاً عن أن أولى لتمحضها في معنى الشرط »فكانت أصلا 
في الباب والاعتبار بالاصل أولى من غيره . 

( بخلاف الزمان » لان له تعلقا به ) أي لان للطلاق تعلقاً بالزمان » لان الزمان جزء 
داخل في ماهية الفعل » ليدل فمل الطلاق على الزمان ( حتى بقع في زمان دون زمان ) 
يعني يقع في زمان مستقبل دون زمان ماض ( فوجب اعتباره ) أي اعتبار الزمان 
( خصوصا ) كما لو فال أنت طالى وغداً ( وعموماً ) لو قال أنت طالق في أي وقت 
٠‏ شت »> وانتصابها على التسيز من اعتباره » وعامله الفعل » أعني وجب ٠‏ 

( وإن قال لها أنت طالق كيف شئت طلقت تطليقة تملك الرجعة ) قوله تملك الرجمة 
جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت صفة لقوله تطلبقة وقوله ( معناه ) اي معنىقول 
جمد » لانه ذكر المسألة في الجامع الصغير . وقال طلقت تطليقة تملك الرجعة فيها ( قبل : 
مشيئة المرأة ) أما إذا شاءت المرأة الواحدة البائنة او الثلاث يقع ذلك إذا نواه الزوج 
وهو معنى قوله : 
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فہو كماقال, لان عند ذلك تثبت المطابقة بين مشيئتبا وإرادته › أما 

إذا أراقت لد والزوج أراد واحدة بائنة أوعلى القلب تققح 

وا<دة رجعبة» لانه لغى تصرفبا لعدم الموافقة» فبقي إيقاع 

الزوج » وإبن لم تحضره النية يعتبر مشيئتبا فيما قالوا جريا 
على موجب التخيير » 


( فإن قالت قد شئت واحدة بائنة ) يعني عقيب قوله أنت طالق كيف شئت ( أو 
قالت ) اي او قالت شئت ( ثلاث ) طلقات ( وقال الزوج ذلك نويت ) اي والحال قال 
ازوج نويت ما قالته المرأة من البينونة بالواحدة وبالثلاث ( فبو كا قال ) اي فالامر 
كنا قال الزوج ( لان عند ذلك ) اى لان عند قول الزوج ذلك نويت ( تثيت المطابقة بين 
مشمئتها وإرادته ) اي بين مشيئة المرأة وإرادة الزوج فبكون الواقع على ما ذكر ( أما 
إذا أرادتثلاثا) ايثلاث طلقات (والزوجأرادواحدةبائنة)اي وأراد الزوج طلقة واحدة 
بائنة ( او على القلب ) بأن أراد المرأة واحدة بائنة > وأراد الزوج ثلاثا ( يقع واحدة 
رجعبة لانه لغى تصرفما لعدم الموافقة ) اى المطابقة بين قوطما وقول الزوج ( فبققفي 
إيقاع الزوج ) يعني في قوله أنت طالق كيف شئت » لانه أصل الطلاق » فلا 
وعد a‏ ! 

( وإن لم يحضره النية ) يعني إذا لم ينو الزوج شيئاً ( تعتبر مشيئتها ) فبقع ما شاءت 
سواء شاءت الواحدة المائنة او الثلاث ( فما قالوا ) اى فما قال المتأخرون ( جريا على 
موجب التخبير ) لان الزوج خيرها في وصف الطلاقبقوله كيف شت فبجرى علىموجب 
تخبيره > وإنما قال المصنف فيا قالوا لانه لم برد فيه نص من المتقدمين . قال الاترازى 
والظاهر أنه يقع الرجعي إذا م ينو الزوج شيئا على إشارة الجامع الصغير » لانه وقلع 
الواحدة البائنة او الثلاث بمشيئتها | نوى الزوج © فعلم أنة إذا لم ينو شيئاً لا يقع البائن 
والثلاث » فبقي إيقاع أصل الطلاق » وهو الرجعي . 
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قال رضي الله عنه قال في الاصل هذا قول أبي حنيفة رح» 

وعندهما لا يقع مالم قوقع المرأة فتشاء رجعبة أو بائنة أو ثلاثاً » 

وعلى هذا الخلاف العتاق » مما أنه فوض التطليق إليها على أي صفة 

شاءت » فلا بد من تعليق أصل الطلاق بمشيثتبا ليكون لما المشيئة 
في جميع الأحوال » أعنى قبل 


( قال ) اى المصنف رحمه الله ( قال في الاصل ) اى قال جمد في الممسوط ( هذا قول 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ) اى المذ كور من الاحكام المذكورة قول أبي حشيفة 
رمه الله تعالى » إنما قال المصنف ذلك لان عمد رحمه الله لم يذ كر الخلاف في الجامع 
الصغير » وإنما ذكره في الاصل ( وعندها لا يقع ما م توقع المرأة ) يعني لا بقع شيء ما 
م تشاء المرأة ( فتشاء ) اى المرأة ( رجعية ) اى تطليقة رجعية ( او بائنة ) اى او 
تشاء بائنة ( او ثلاث ) اى او تشاء ثلاث تطليقات والحاصل أنها خيرة بين هذه الاشياء ٠‏ 

فإن قبل كيف يباح لہا أن تطلق نفسما ثلاثاً » والزوج لا يسمه أن يطلقها ثلاث . 
أجمب بأنه يجوز أن يكون المراد بقوله إن شامت نفسما ثلاث بمشيئة القدرة لا مشيئة 
الاباحة » كما في قوله تبارك وتعالى » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على انه روىعن 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن ذلك يباح لها في التخبير > وني الفوائد الظبيرية لو 
طلقت نفسما ثلاثاً على قولهها او ثنتين على قول أبي حنيفة لا يكره » لانبا مضطرة إلى 
ذلك » لانها لو فرقت خرج الامو من يدها » بخلاف ما لو أوقم الزوج ذلك . 

( وعلى هذا الخلاف ) اى الخلاف المد كور بين أبي حنيفة وصاحبه ( العتاق ) يعني 
إذا قال لصده أنت حر كيف شئت يعتتى عبده في الحال ولا مشيئة له وعندهما لا يعتق 
قبل المشمئة » وبه قال الشافعى ٠‏ 

( ما ) اي لآبي بوسف ومد ( أذه فوضالتطليق إليها على اي صفة شاءت “فلا جد من 
تعلق أصل الطلاق بمشيئتها ) لأنه إذا لم يتلق أصله لا يقعم كيف شاءت » لان الوصف لا 
يتحقى بدون الاصل ( ليكون لحا المشيئة في جميع الأحوال ) يعني سواء كلن ( أعني قبل 
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الدخول وبعده . ولأبي حنيفة ٠‏ ر ح» أن كاة كيف للاستيصاف , 
بقا لكي ف أصبحت»والتفو يض في وصفه يستدعيوجودأصله»ووجود 
الطلاق بوقوعه » وإ قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شت 
طلقت نفسبا ما شاءت » لأنهما يستعملان للعدد » فقد فوض إليبا» 


أي" عدد شاءوت € 


الدخول وبعده ) وقد فسره بقوله أعني قبل الدخول وبعده » فلا يقم الطلاق بدون 
مشيئتها عندهما کا في قوله أنت طالق إن شنت او كم شئت او حيث شتاو أبن شئت. 

( وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن كامة كيف للاستيصاف) اي للسؤال عن وصف 
الشيء ( يقال كيف أصبحت ) اي صحبح أم بكتشويشوهو اسم ويستعمل على وجبين» 
أحدهما أن يكون شرعا نحو كيف تضم » والثاني هو الغالب فيه أن يكون استفهاماً 
حقيقة » نحو كيف زيداً » وغير حقيقي نحو قوله تعالى كيف تكفرون بالل » فإنه خرج 
مخرج التعجب » فإنه كان وضع كيف لسؤال الحال » لأن الذات كان لوصف الطلاق في 
البينونة العدد متعلقا بالمشيئة دون أصله > ولكن في غير المدخول بها لا مشيئة فاسد 
وقوع أصل الطلاق » لحصول البينونة . وقي المدخول بها يقع ما شاءت إذا وافقت نية 
الزوج . وإذا خالفت يقع الطلاق الرجعي ٠‏ 

( والنفويض في وصفه ) اي وصف الطلاى (يستدعي وجود أصله) اي أصلالطلاق» 
لان الوصف قائم به ( ووجود الطلاق بوقوعه ) اي بوقوع الطلاق ٠‏ 

فن قلت ا كان تفويضاً في وصفه إلى مشيئتها » فيج ب أن يكون في مستقبله في 
إثبات ما شاءت بلا نبة الزوج » كا في سائر التفويضات . أجيب بأن أا بكر الرازي 
ذكر أن لها المشيئة في إثبات وصف البينونة او الثلاث بلانية الزوج » وما ذكڪر في 
الكتاب قول الجصاص ٠‏ 

( وإن قال لها أنت طالق كم شئت او ما شت طلقت نفسها ما شاءت لانهها)ايلان 
م رما ( يستعملان في العدد » وقد فوض إليها اي عدد شاءت ) اما ک فإنه كناية عن 


56 


فان قامث من امجلس بطل » وإن ردت الأمر كان ردا ء لأن هذا 

أمر واحد » وهو خطاب في ال حال » فيقتضي الجواب في الحال . 

وإن قال لما طلقي نفسك من ثلاث ماشئت » فلبا أن تطلق 
نفسبا واحدة أو ثنتين 


العدد لا على سبل التعبين » ألا ترى إلى قولهم كم درهما عندك » وكم غلام ملكت في 
الإستفباسة والخبرية » فوقعت عامة لامهامبا كان لما أن د إن شاءت واحدة » وإن 
شاءت 3 ثنتين » وإن شاءت ثاثا . 

( فإذا قامت من المجلس بطل ) اي لا يقع شيء » لان هذا لبك والتمليكات تقتصر 
على المجلس ٠‏ فإذا وجد دليل إعراض من القيام عن المجلس» ومن الإشتغال بعمل آخربه» 
حمث يقع المجلس بطلت مشيئتها وم بقع بعد ذلك شيء بمشمثتها ( وإن ردت الامر كان 
ردا » لان هذا أمر واحد ) هذا احتراز عن كلما وقوله ( وهو خطاب في الحال ) احقراز 
عن إذا ومتى » يعني إذا تمليك في الحال > لانه ليس في كلامه ذكر الوقت ( فاقتضى 
جوابا في الحال ) لا يقال إن كم تستعمل في العدد والواحد ليس بعدد “ فينبغي أن يلك 
الواحد » لان نقول أن الواحد أصل العدد > وفي الفرق يستعمل في العدد » ألا ترى لوقيل 
كم معك استفهام الجواب عن الواحد . 

فان قىل كلمة ما تستعمل للعدد » وتستعمل للوقت “ كقوله تعالى ‏ ما دمت حا ¢ 
فوقع الشك في تفويض العدد » فلا يثبت العدد بالشك . أجيببأن هذا معارض بثلهءفأما 
لو عملنا بمعنى الوقت لا يبطل, بالقيام عن المجلس . ولو عامنا بمعنى العدد يبطل » فوقع 
الشك يكونه ما وراء المجلس فلا يثيت بالشك » ثم رجحنا جانب العدد بأصل آلخر > 
وهو أن التفويض بمعنى التمليك » والتمليكات تقتصر على المجلس > وإنا يكون لو كانت 
معمولاً >“ ويمعنى العدد لا بمعنى الوقت ٠‏ قال الاكمل فيه نظر » لان فنه معنى التعليق » 
فيتوقف على ما وراء المجلس » فيتعارض جبتا الترجبح ٠‏ والجواب أنه تمليك فيه معنى 
التعليق » والاول كالاصل » فالترجمح به أولى . 

( وإن قال ها طلقي نفسك من ثلاث ما شنت» فلما أن تطاتى نفسها واحدة او ثنتين 


۱1٦ 


ولا تطلق ثلاث عند أبي حنيفة « ر ح» . وقالا تطلق ثلاث إن 

شاءت » لأن كلمة ما محكمة في التعمي » وكلمة من قد تستعمل 

التمبيز فيح مل على تييز الجنس » كا إذا قال كل من طعامي 

ما شئت أو طلق من نسائي من شاءت » ولأبي حنيفة «رح» أن 

كلمة من حقيقة للتبعيض » وما التعمي » فيعمل بهما » وفيم| 
استشبد به ترك التبعيض 


ولاتطلق ثلاثا عند أبي حنيفة رضي الل تعالى ءنه . وقالا تطلق ثلاثاً إن شاءت » 
لان كلمة ما حكمة للتعميم » و كلمة من قد تستمعل التصين ) اي للبيان » کا في قوله 
تعالى فل فاجتنبوا الرجس من الاوثان » ٣١‏ الحج » وقد تكون لغيرها » فاذا عرفت ذلك 
قد اجتمع في كلامه الحتمل والح » فبحمل الحتمل على الح » كما هو الاصل ٠‏ وقال 
المصنف رحمه للله تعالى ( فبحمل على تميز الجنس ) اي يجعل بيان العموم لعموم الجنس > 
اي لتمميز الطلاق من سائر الاشياء في التفويض » او هو صلة » كذا في المبسوط . 

) کا إذا قال كل من طعامي ما شئْت ) يعم الاذن ( او طلق من نسائي من شت ( 
فله أن يطلق من شاء من نسائه ( ولابي حنيفة رحمه الله تعالى إن كلمة من حقيقةالتبعيض) 
فيه نظر » لان من تأتي يخمسة عشر معنى الغالب علبها إبتداء الغاية > حتى ادعى جماعة 
أن سائر معانيها راجعة إليه ( وما للتعميم ) اي كلمة ما للتعميم ( فيعمل يها ) لارنف 
الاصل أن يعمل يحقيقة الكلام مالم يدل دلبل المجاز . وقال الاترازي لا يقال ينبغي على 
هذا أن لا تطلق نفسها واحدة > لان الواحدة ليس فيها معنى العموم أصلا » وهي بعض 
حرف » لا فقول لما ملكت الثنتين يحم الامر ملكت الواحدة أيضاً » وهذا ما سنح به 
خاطري في هذا المقام . قلت سبق لهذا غيره » لان الاكمل سأل هذاء وأجاب بقوله أنه 
يتناول الواحدة دلالة 

( وفيا استشهدا به ) هذ! جوام. عن قول ابی وسف > ومحمد مستشبدين بقوله » كا 
إذا قال كل من طعامي تقريره ان فيه قام الدليل على إرادةالمجاز »وهو ( انه تر كالتبسض) 


۱۹۷ 


من شئت کان على الخلاف . 


بدليل خارجي » وهو قوله ( لدلالة إظبار الساحة ) لآن في العرف يراد بمثل 
هذا الكلام إظبار السياحة والكرم » وذلك بالعموم ( او لعموم الصفة» وهي المشيئة ) 
لأن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تمم ( حت لو قال من شنت ) يعني لو قال طلق من 
نسائي من شنت ( كان على الخلاف ) المذكور بين أبي حشيفة وصاحبيه » ثم عنده إتف 
طلقت نفسها ثلاث لا بقع . 

فروع . لو قال لها انت طالق ثلاثا » إلا ان تشائي واحدة فشاءت واحدةيقعواحدة 
عند ابي يوسف . وقال محمد لا بقع شيء » ولو قال طلقها إن شاء الله وشت »او قال 
أنت طالتى إن شاء الله وفلان او شئت ما شاء الله وفلان لا يقع بالمشيئة شيء . ولو قال 
ان شئت وشاء فلان بقع بمشيئتها . ولو قال إن شئت فأنت طالق ان شئث او متى شت 
أو حين شثت » فلها مسشيئتان مشيئة في الحال ومشيئة في عموم الأحوال . 

ولوقال لامر أتمه إن شئتهمافأنةاطلقتانفشاءت إحداه] أو شاءباطلاقاحداه لابقع لعدم 
وجو دالشرط. و لوقال طق هائلاثا فطلقها أ حدههاو احدة »و الآخر ثنتينوقعالثلاث . ولوقاللحاان 
شت فأنت طالق ثم قال لأخرى طلاقك مع طلاق هذه يقع عليهما بمشيئة الأول إت 
نوى الزوج وإلا لم يقع. ولو قال انت طالى واحدة ان شئت فقالت شت نصف واحدة 
م تطلتى عند أبي يوسف « رح » . ولو قالت طلقني وطلقني وطلقني » فقال الزوج 
طلقت فبي ثلاث » ولو قالت طلقنى طلقني طلقني بغير واو فطلق الزوج » فإن نوى 
واحدة فواحدة > وإن نوى ثلاث فثلاثاً . 

وني الاشراف لابن المنذر اختلفوا في الرجل يلك أمر امرأتي رجلين يشترط اجتاعبما 
على الطلاق ٠‏ قاله الحسن والأوزاعي والثوري ومالك والشافعي « رح » وأبو ثور وأيو 
عبيد . وقال زفر ينفرد أحدههما به » فإن طلق إحداه) ثلاث والأخرى واحدةيقعواحدة 
عندئا » وبه قال أحمد وان راهوية » واختاره عند مالك واصبغ من المالكية . وقال 
مالك د رح » لابقع شيء . وقال الزهري هي طالق وال أعل بالصواب . 


١6كم‎ 


باب الأيمان في الطلاق 
وإذا أضاف الطلاق إلى التكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول 
لامرأته إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجبا فبي طالق . 


( باب الأيمان في الطلاق ) | 

اي هذا باب في بيان حك الإيمان في الطلاق . ولما فرغ من ذكر الطلاق بالتخبير 
بالصريح والكناية » شرع في ذكره يسبل التعليق قدم التخبير > لأنه هو الأصل والتعليق 
مر كب من ذكر الطلاق » وحرف الشرط والمر كب فرع المفرد » ثم اليمين بقع على الحلف 
الله حقبقة » ويقع على التعليق مجازا » لآن البمين لغة القوة 6 قال الشاعر : 

إن المقادير بالأوقات نزلة ولا يين على دقع المقاديبر 

اي لا قوة » والممين في الطلاق عبارة عن تعلقه بأسر يدل على معنى الشرط » فو في 
الحقبقة شرط وجزاء > ميا يبنا مجازاً لما فيه من معنى التشبيه » وإضافة ما يحتمل 
التعليق في الشرط كالطلاق والعتاق والظهار إلى المالك جائزة » سواء كانت على الخصوص» 
كا إذا قال لامرأته إذا تزوجتك فأنت طالق أو على العموم » كقوله كل امرأة تزوجتها 
فبي طالق . 

فإن قلت مميت اليمين بالله يمينا لزيادة القوة » لأن الإنسان منقلب المال › فرعا لا 
يبت على ما يقصده > فبذكر اسم الله تعالى على وجه المد او المنع فبتقوى بذلك على ما 
بريده » فيا معنى اليمين في ذكر الشرط والجزاء . قلت وفبه معنى المد او المنع » فسمي 
لذلك فافهم . 

(وإذا اضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقبب النكاح» مثل ان يقول لامرأته إنتزوجتك 
فأنت طالق او كل امرأة اتزوجها فبي طالى ) وبه قال حمر بن الخطاب وعبد الله بن 


۱۹۹ 


وقال الشافعي « ر ح» لايقع لقوله عليه السلام لا طلاق قبل النكاح 


مسعود وعبد الله بن عمر وأبو بكر بن مرو بن حزم وأبو بكر بن عبد الرحمن وشريح 
والزهري وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي ومكحول وسال بن عبد الله وعطاء وحماد 
ابن ابي سلبان في اخر بن » وهو قول مالك وربمعة والأوزاعي والقاسم ور بن عبد العزيز 
وابن أبي لملى > لكن قالوا هذا إذا لم بعين بل عين امرأة وقال كل امرأة اتزوجها من بني 
تم او بني اسد . 

فإن عين قبيلة او بلدة ( فعند الشافمي « رح » لا يقع ) وبه قال أحمد ويروى ذلك 
عن على وابن عباس وعائشة رضي اله تعالى عنهم » وهو قول الظاهرية » وفمه قول آخر» 
وهو انه إذا نکح ل يؤمر به » قاله ابو عبيد » وفبه قول آخر » وهو انه يصح تعلق 
العتق بالملك دون الطلاق > وهو رواية عن أحمد « رح » ( لقوله عست لا لاق قبل 
التكاح ) هذا الحديث رواية ابن ماجة في سننه عن هشام بن سعيد عن الزهري عن عروة 
عن المسور بن مخرمة عن النبي مر قال لا طلاق قبل النكاح ولا عاق قبل ملك » 
وضعفه ابن عدي »وقال رواه الزهري عن عروة مرة مرفوعاً»ومرة عن عروة مرسلا . 

وني هذا الباب روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وم على بن أبيطالب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة ومعاذ وجابر وابن عباس وأبو ثعلبة الخشني رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين » فحديث علي عند ابن ماجة من روابة جويير عن الضحاك عن 
النذال بن مغيرة عن علي عن الني عقأ لا طلاق قبل نكاح. وجويبر هو ابن سعيد أبو القاسم 
الأزدي الخراساني البلخي ضعفه علي بن المديني ويحي بن سعيد . و قال أحمد لا يشتغل 
بحديثه . وقال بحي بن معين لىس بشيء . وقال النسائي والدارقطني متروك . 

وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها عند الدارقطني في سننه عن ابي خالد 
الواسطي عن ابي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن تمر عن الي لي انه سئل عن 
رجل قال يوم اتزوج » فلانة فبي طالق “قالطلقما.لا يملك . قال صاحب الآنقيح هذا 
حديث باطل » وأبو سعد الواسطي هو عمرو بن خالد » وهو وضاع . وقال احمد 
ونحي كذاب . 


يمن 


وحديث عبه الله بن عر رضي الله عنهعند أبى داوه والترمذي وان ماجة عن عامر 
الأحول عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال قال رمول الل يك لاننذر لابن 
آهم فا لا علك > ولا عتى له فبا لا جلك .وقان التومذي هذا حديث حسن صحمم “وهو 
أحسن شيء روي في هذا الباب . قلت قال ابن العربي اخبارم لبس لها اصل في الصحة» 
فلا يشتغل بها » وان صح فبو مول على التخبير » ولا يازم من بطلان التعليق > ولم يقل 
تد لا تعلق طلاقاً . فإن قالوا هو مضمر فنقول الأصل عدم الاخمار . وقال صاحب 
الاستذكلو روي من وجوه الآ انها عند أهل الحديث معاولة . 

فإن قلت قال البخاري هذا الحديث اصح ما في الباب ٠‏ قلنا تر كه إياه وعدم تخريحه 
في الصحمح برد ما ذ کو عله من هذا . 

وحديث عائشة رضي الله تعالى عنما عند الدلرقطني من وواية الوليد بن سامةالازدي 
ن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالتبعث لني صل الله تعالى عليه وسلم أيا 
سقبان بن حوب » فكان فيا عبد المه ان لا يطلق الرجل ما لم يتزوج ولا يعتق مالم يملك. 
قال الاردني وابن حبان الوليد بن سامة كان يضع الحديث على الثقات لا جوز الاحتجاج 
به . وقال هو كذاب . 

وحديث معاد بن جبل رضي الله تعالى عنه عند الدارقطتي من رواية عبد المجمد » 
وهي أبن داود عن ابن جرير عن عرو بن سمب عن طاووس عن معاد بن جبل ان رسول 
الله لم قال لا طلاق قبل نكاح > ولا نذر فيا لا يلك > ورواه ايضاً من رواية زيدبن 
عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب وطاووس عن معاذ بن جبل مرسلا > و كذ اسعيد 
ابن المسبب» ورواه ايضاً ابن عدي في الكامل من رواية عمرو بن عمرو عن ابى فاطمة 
النخعى وعمرو بن مرو بروي الموضوعات > وابن فاطمة مجبول لا يعرف . 

وحديث أبن عباس رضى الله عنه عند الماك عن أيوب بن سليان المندي عن ربيعة 
عن ابن أبى عبد الرحمن عن عطاء بن ابی رباح عن اين عباس مرفوعة . وقال ابن عبد 
الحق في أحكامه اسناده ضعيف » وسليان بن ابی سلبان شخ ضعيف . وقال ابن معين 
لبس شی > 


لحف 


ولتا أن هذا تصرف مين لوجود الشرط والجزاء » فلا يشترط لصحته 

قيام الملك في الحال» لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده » 

وقبل ذلك أثره المنع وهو قائم بالمتصرف . والحديث مول على تفي 
التخيير والخخل مأثور عن السلف 


وحديث ابى تعلبة الخشنى عند الدارقطنى من رواية بقية بن الولبد عن ثور بن يزيد 
عن خالد بن حدان عن ابی ثعلبة الخشنى قال »> قال لىتتنتهدز الحديث » وفيه لا طلاق 
إلا بعد نكاح . 

( ولنا ان هذا ) اي التعلق بالشرط ( تصرف يبن ) من الحالف في دمة نفسه 
( لوجود الشرط والجزاء ) وهو التعليق ( لصحة قيام الملك في الحال ) كاليمين الله 
تعالى والنذر المعلق بالعتتى ( لأن الوقوع عند الشرط ) اي لأن وقوع الطلاق عند وجود 
الشرط لا يقم قبل وجوده » فحين وجود الشرط يحصل ملك الطلاق » لأن التزوج سبب 
ملك الطلاق وذمة الحالف كافية لصحة الممين لأهليته ( والملك متيقن به عنده)أي عند 
الشرط > ويصح مع احتال الملك عند الشرط › فمع المتيقن بالملك أولى » ويبانه. ان من 
قال لامرأته إن دخلت الدار » وإن احتمل عند وجود الشرط بأن تصير مطلقة فلارن 
يصح هنا هو التيقن أولى . 

( وقبل ذلك أثره للنع ) اي قبل وجود الشرط اثر الشرط ل يمنع السبب من أنيتصل 
امحل ( وهو قائم بللتصرف ) اى تصرف اليمين الحلف قائم بالمنصرف » ولا حاجة إلى 
اشتراط الحل » بل ذمة الحالف كافبة ( والحديث ) اي الحديث الذي احتج به الشاقمى 
« رح » ومن معه المذكور ( حول على نفى التخبير ) أي لا طلاق قبل النكاح منجزا » 
والمنجز هو الطلاق حقيقة لا المعلق . وتحقيقه انهم سألوه نستود عن كون ذلك الطلاق » 
فقال لا طلاق قبل النكاح وليس الكلام فبه » وإغا الكلام في تعليق الطلاق بالتكاح جائز 
أو لبس حائز » ولس في الحديث ما يدل على نفيه ام اثباته . 

( والممل ) اى حمل الحديث على التخبير ( مأنور عن السلف ) اى مروى عنهم 


يفن 


كالشعي والزهري وغيرهماء وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب 
الشرط » مثل أت يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنك طالق, 
وهذا بالاتفاق » لأن الملك قائم في الحال » والظاهر بقاؤه إلى 


وقت وجود الشرط 


( كالشعبى ) هو عامر بن شرحبيل من كبار التابعين نسبته إلى شعيب الأصغر بطن,الكوفة 
( والزهري ) هو مد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب » ونسبته الى ( غيرهها ) 
أي غير الشعبي والزهري مثل سال والقاسم وابراهم النخعى وعمر بن عبد العزيز والأسود 
وأبى بكر بن عبد الرحمن ومكحول » فإن أبا بكر بن ابی شيبة « رض » مرج عن 
هؤلاء تي مصنفه في رجل ال إن تزوجت فلانة فهى طالق او يوم اتزوجها فبى طالق » 
قالوا هو کا قال . وفي لفظ يجوز ذلك عليه . 

( واذا أضافه ) اى اضاف الرجل الطلاق ( إلى شرط وقسم عقيب الشرط مثل ان 
يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ) لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود 
الشرط ( وهذا بالإتفاق ) احترز به عن المسألة المتقدمة أعنى قوله إن تزوجتك فأنت 
طالق » لان فيها خلاف الشافمى « رح » کا مر . قال الاترازي يجوز ان يكون احترازاً 
عن المسألة التي بعد هذه » اعنى قوله لأجنبية إن دخلت الدار فأنث طالق ثم تزوجها 
فدخلت الدار لم تطلق » لآن فيها خلاف ابن أبى لبلى » فعنده تطلق . 

( لأن الملك قائم في الحال ) هذا جواب عما يقال سلمنا أن الطلاق يقع عقيب الشرط 
إذا كان الملك حمنئذ قامًا » اما إذا زال فلا ينبغى ان يصح ينه اصلا لاحتّال زوالالملك. 
فأجاب بقوله لأن املك قائم في الحال لكونه تحققا في الحال ( والظاهر بقاؤه إلى وقت 
وجود الشرط ) لأن الأصل في كل ثابت استمراره » خصوصا النكاح الذى هو عقد العمر» 
ومجرد احتال الزوال لا يلفتت اليه » لأنه لبس بناشىء عن الدليل » فاما صح تعليقه 
بالنظر إلى بقاء الملك ظاهراً وقع كلامه المعلق يسنا على أصلناء لآن التعليقات ليست بإثبات 
في الحال عندنا » وإنما تنقلب اسباباً عند الشرط » وعلى اصل الشافمى إيقاعالاً نالتعلىقات 
اسباب عنده في الحال والملك في الحال موجود . 


1V۳ 


فيصح يمينأ أو إيقاعاً , ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون 
الحالف مالكاً أو يضيفه إلى ملكه , لأن الجزاء لا بد أن يكون 


( فيصح ) ان تعليقه على الأصلين ( يبنا ) اى من حيث انه عين عندة ( او ايقاعا ) 
ای او صح من حيث الإيقاع عنده . وقال الكاكى مستدلاً لاصحابنا في هذه المسألة “ولنا 
قوله زعتو كل طلاق جائز الا طلاق الصي والمحنون » وقد صح سنده » فلا خرج ذلك 
من العموم با لا يثبت > فإن احاديثيم ضعيفة » وقد ضعفما ابن حنبل والقاضى ابو 
بكر بن العريى الاسْبيلٍ * فقال أبو بكر احاديثهم ليس لها أصل في الصحة فلايشتغليهاء 
ولمذا ما عمل بها مالك وربيعة والأوزاعى من أهل الحديث انتهى . 

قلت هذا الحديث ذكره المصنف في فصل بعد طلاق السنة » وهذا حديث غريب » 
و كيف يقول الكاكى وقد صح سنده » واعاده المصتف ايضاً في باب الحجر بلفظ المعتوه 
عوض المجنون . واخرج الترمذى عن عطاء بن عجلان عن عكر مة بن خالد الحزومى عن 
ابی هريرة قال قال رسول لله ی كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله » 
وقال هذا حديث لا نعرقه مرفوعا الا من حديث عطاء بن عجلان » وعطاء بن عجلان 
ضصف ذاهب الحديث . 

( ولا يصح اضافة الطلاق الا ان يكون الحالف مالكا ) يسى الا اذا حلف في الملك 
( او يضفه ) اى او يضف الطلاق ( الى ملكه » لان الجزاء لا يد ان يكون ظاهمراً ) 
أيظاهر الوجود او غالبالوجوهد(لمكون)اي الجزاء (ميف)اي بوقوع الجزاءفيا إذا كان 
القصود منه المنع بأن قال ان دخلت الدار فأنت طالق › فملى تقدير الإقدام على دخول 
الدار بقع الطلاق > لأنه دار نفقتها و كفايتها » فكان وقوعه مطلقا ها » فأما اذا كارن 
الحمل يحرف الشرطبة يدخل على المنبى »> كا في قوله ان لم تدخل الدار 
فأنت طالق . 

فإن قبل لو قال ها ان حضت فأنت طالى يصح مع انه لا بكون فبا فائدة البمين » 
وهو المنع لما انها غير قادرة على منع حمضبا . قبل الاعتبار الغالب لا النادر » لأن الكلام 


يمن 


فيتحقق معنى اليمين وهو القوة والظبور بأحد هذين » والإضافة إلى 

سيب الملك ممنزلة الإضافة إل »ع لأنه ظاهر عند سببه . فإن قال 

لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تؤوجبا فدخلت الدار لم 

تطلق » لأن ال حالف ليس بالك » وما أضافه إلى الملك وسيبه » 
ولا بد من واحد منبمأ 


في الكليات لا في الافراد والتحلف في الافراد لا يضرة » قبل فيه نظر » لان الكل ينبغى 
ان يكون شاملا للأفراد > فإذا لم يشملها لا یکون كليا » اننہی . قلت السؤال والجواب 
الكاكى » والنظر للأترازى » ولكن فبه نظرلا يخفى على المتأمل . 
[فيتحقتق معنى اليمين)بالنصب عطفاً على قوله ليكون ( وهو القوة ) أى قوة خوف 
نزول الجزاء والخوف إنما يحصل بكون الجزاء غالبا لوجود عند الشرط ( والظمور ) أي 
ظبور الجزاء ( بأحد هذبن ) وهو كون الحالف مالكا او مضيفا إلى الملك ( والإضافة إلى 
سبب اهلك ) أي اضافة الطلاق إلى سبب الك وهو التزوج ( بمنزلة الإضافة إليه ) اى 
إلى املك > وذلك فبا إذا قاق لأجنسية إن تزوجتك فأنت طالق > وهو بمنزلة إضاقسة 
الطلاق إلى الملك » لأن الجزاء جزء من الوجود عند وجوه الشوط فيصير قوله إن 
عروجتك بمنزلة قوله إن ملكتك بالتزويج ( لآنه ) اي لأن الجزاء ( ظساهر عند سببه ) 
أى عند سسب اللك . 
( فإت قال لأجنبية ) هذا قفريع على ما مهد من الأصل > يعني ذا قال الرجللامرأة 
اجنسة ( إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم تزوجها فدخلت الدار م تطلق كلأ ن الال ف مس 
بالك 6 وما اضافه إلى الك وسمبه ولا بد من واحد منجا ) يعني الخالف قي هذه المسألة 
م يكن مالكا ولا مضيقاً إلى الملك وسببه > ولا بد منها . وقال ابن أبي ليلى بقع طلاقه 
إذا دخلت بعد التزوج » قيل كان ينبغي ان بيقع الطلاق في هذه الصورة » لآن الممثق 
بالشرط كالمتجز عند وجود. . أجبب بان المعلق انما يكوت كالمنجز اذا صح التعليق ولم 
يصح في هذه الصورة ولا يقدر في تصحيح كلامسه ان عروجتتك ودخلت الدار فأنت 


1Ve 


وألفاظ الشرط إنء وإذا » وإذاما ء وكل وكلما ومتى ومتى ماء 


طالق » لان كلامه صحمبح بدون تقدير التذوج .ولا خفى ذلك . 

( والفاظ الشرط ) انما يقل حروف الشروط » لأن كامة ان هو احرف وععهدة * 
والباقي اسماء و كامة ( إن ) وهو الأصل في باب الشرط لسغوله على الفمل » وفبه حظر > 
مخلاف سائر الألفاظ “ فإئها تدخل على الإسم ولبس فبه حظر »> فيرد لثلاثة معان أخرى» 
الأول : معنى المعنى نحو إن الكافرون الا في غرور ‏ ء۲ الملك > والثاني : انتكون 
مخففة من الثقيلة حو فإ وإن وجدة أكثرهم لفاسقين ي م١٠‏ الاعراف . والثالث : ان 
تكون زائدة نحو ان طباحين . 

( وإذا ) اعم ان اذا ترد على وجبين > أحدهما : ان تكون للمفاجأة » فتختص بالج 
الإسمية » نحو خرجت فإذا زيد . والآخر : ان يكون ظرفا للستقبل متضمنة معنى 
الشرط » فبختص بالجلة الفعلية ويكون الفعل بعدها ماضيا كثيراً أو مضارعا 
دون ذلك . ١‏ 
( واذا ماومق ) متى ترد على أربعة أوجه استفهام نحو ظ متى نصر الله # 6١46‏ 
البقرة > واسم شرط كقوله متى اضسع العامة تعرفوني واسم مرادف للوسط » يقال 
وضعت متى كمى أوسط كمي . وحرف بمعنى من ادنى » وذلك في لغة هذيل > يقولون 
اخرجبا متى کمه » ای منه ( ومتى ما ) دخلت ماني متى و كلاها يلزمان ( وکل ) 
لفظية كل اسم موضوع لاستغراق افراد المنكر نحو قوله تعالى 8 كل نفس ذائقة ا موت » 
٥‏ آل عمران . والممرف المجموع نحو قوله تعالى و و كلهم آتبه 4 هه مرم › 
وأجزاء المفرد المعسرف نحو كل زيد حسن ( وكاما ) . 

وقد ذكر المصنف الفاظ الشرط هنا سبع كامات . وني جوامع الفقه حروف الشرط . 
رانو إذاومتىومتىما ولولا.وفال ابن نفيس في شرح المفصل الأسماءالتي يجازى بها احدى 
عشر من وما ومپا وأى » والظروف ابن وان ومتى وحتى ما وحسِما واذا ما زاد عليهاني 
امحل في شرح الل ايا و كيفما عند الكوفيين > ولم يذكروا كلا و كلما وججيما يزم 
مثل ان . وني الروضة للنوى رحمه الله الالفاظ التي تعلتى بها الطلاى بالشرط من وإذ واذا 


۱۷٩ 


لأن الشرط مشتق من العلامة 


ومتى ومتى ما و كبا وأى »> ولس فيما ما يقتضي التكرار الا كلما > وانمالم يذكر 
المصنف كلمة لو مع انه للشرط وضعا ذكر في شرخ المفصل باعتبار انه يعمل عمل الشرط 
معنى لا لفظا وغيرها يعمل لفظاً ومعنى حتى جزم في مواضع الجزم » وفي غير مواضع 
الجزم لزم دخول الفاء في جزائهن . 

( لان الشرط مشت من العلامة ) هذا الكلام لا يستقم » لأن معنى الاشتقاق هو 
أن ينتظم الصيغتان معنى واحداً من لفظ الشرط ومن لفظ العلامة » غير ان الشراح 
تكلفو وقالوا الشرط بالتحريك الملامة » فتقدير كلامه الشرط مشتق من العلامة “ اي من 
الشرط الذي هو :معنى العلامة . 

ثم اعلم ان الشرط مشتتى من أشرط بفتح الراء الذي بمعنى العلامة لامن شرط الحا 

وشرط البمين فإنه يسكون الراء على شروط في الكثرة » واشرط في القلة كقلوس وأفلس 
في جمع فلس . واما الشرط بالتحريك فبجمع على اشراط » ومنه ذكر اشراط الساعة > 
اي علامتها والشرط هنا عبارة عن أمر متنظر على حظرالوجود يقصدنفيه »و إثياته كقولك 
إن زرتني أكرمتك » وان / 5* SR CS‏ 
باب الشرط لدخولها على الفعل > وفبه حظر بخلاف سائر الألفاظ » فإنها تدخ لعل الاسم» 
وليس فبها حظر “و إنغا المجازاةباعتبار تضمتها معنى إن»فكانيتبغي على هذا ان لاتستعمل 
كل في المجازاة الدخول على الاسم خاصة » إلا ان الإسم الذي يتعقبه يوصف يفعل لاحالة» 
فيكون ذلك الفعل في معنى الشرط » كقولك كل عبد اشقريته فهو حر > وكل امرأة 
تزوجتها في طالق » فألحق كل بحرف الشرط . 

ثم اعم ان الشروط شرعبة وعقلية وعرفية ولغوية » فالشرعمة كالوضوءللصلاةوالعقلية 
كالحباة مع العم يازم من وجود العم وجود الحباة دون العكس والعرفية » ويقال لما 
الشروط العادية أيضا كالسلم مع صعود السطح يازم من وجود صعود السطح وجود تصب 
الس . واللغوية مثل التعليقات كا لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق » فانه يازم من 
وجود الشرط وجود المشروط » فيازم من دخول الدار وقوع الطلاق . ٠‏ 


يفن 


وهذه الألفاظ مما يليها أفعال » فتتكون علامات على الحنث » ثم 

كامة ان حرف للشرط » لأنه لبس فا معنى الوقت » وما وراءها 

ملحق بها » وكامة كل ليس شرطا حقيقة» لأن ما يليما اسم » والشرط 

ما يتعلق به الجزاء والأجزية تتعلق بأفعال» إلا أنه ألحقت بالشرط 

لتعلق الفعل بالاسم الذي يليما مثل قولك كل عبد اشتريته فبو حر . 
قال ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت 


( وهذه الالفاظ ) اي ان وإذا ... إلى آخرها ( ما يليما افعال ) نستثنى منها كامة 
كل » لأنها ليست شرطا حقيقة » لأن ما بليها اسم الشرط يتعلق به الجزاء » والأجزية 
تتعلق بالأفعال » الا انه الحتى بالشرط لتعلق الفعل بالإسم الذي يليها مثل كلعبداشتريته» 
وكل امرأة اقزوجها»و هذا ليذ كرهالنحاةفيأدوات الشرط ( فيكون علامات على الحنث ) 
اي فتكون الأفعال علامات على الحنث > اي على الجزاء . 

( ثم كامة إن حرف للشرط ) اي خالص الشرط ( لأنه ) اي لأن الشأن ( لبس فيا 
معنى الوقت ) لكونها اصلا في باب الشرط بدخوها على الفمل وفبه حظر . 

فإن قلت قد جاء دخوها على الإسم ايضاً كقوله تعالى © وإن أحد من المشر كين 
استجارك ‏ * التوبة » وقوله تعالى فإ إن امرؤ هلك © ٠۷١‏ النساء » فينبغي ان يكون 
أصلا . قلت الفعل فيه مضمر يفسره الظاهر تقديره ان استجارك أحد » ان هلك امرؤ » 
وإنا حذف لثلا يلزم المع بين المفسر والمفسر . 

( وما وراءها ) اي ما وراء كامه إن ( يلحق بها ) اي بأن باعتبار تضمنها معنى إن 
( و كامة كل ليست شرطأ حقيقة » لأن ما يليها ) اي لآن الذي يليما ( اسم ) ولا يليما 
فعل ( والشرط ما يتعلق به الجزاء » والأجزية تتعلق بالأفعال » إلا انه ألمت بالشرط 
لتعلق الفعل ) أي للازمة الفعل ( بالإسم الذي يليما » مثل قولك كل عبد اشتريته فهو 
حر ) و كذا إذا قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق . 

( قال ) أىالقدوريرحمه الله تعالى ( ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط النمحلت 


۱A 


اليمين وانتبت » لأنها غير مقتضية للعموم » والتتكرار لغة فبوجود 

الفعل مرة يتم الشرط » ولا بقاء لليمين بدونه > إلافي كامة كاماء 

فإنها تقتضي تعمي الأفعال . قال الله تعالى ™ كلما نضجت 

جلودهم 4 الآية>ه النساء » ومن ضرورة التعمي التكرار . قال فإن 

تزو جا بعد ذلك » أي بعد زوج آخر وتكرر الشرط لم بقع شيء » 

لأنباستيفاء الطلاقات الثلاث المماوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء » 
وبقاء اليمين به وبالشرط 


الممين وانتبت كلانها ) اى لآن هذه الالفاظ » اى ان وما ذكر معها ( غير مقتضية للعموم 
والتكرار لغة » فموجود الفعل مرة د يتم الشرط ولا بقاء للبمين بدونه ) أى بدون الشرط» 
لله > والشرط إذا انتهى بوجوده مرة » لعدم دلالة 
اللفظ على التتكرار لا يبقى اليمين لا حالة ( إلا في كلمة كلما » فإنها تقتضي عمومالأفمال) 
وفي بعض النسخ تعمم الافعال ( قال الله تعالى فو كلما نضجت جاودم »© ... الآية .ه 
النساء » ومن ضرورة التعمم التكرار ) بخلاف سائر الفاظ الشرط > فانہا تدل على جنس 
الفعل لا التكرار » وجنس الفعل يتحقق في المرة الواحدة > فاذا وجد الفعل مرة انحلت 
اليمين » ولا بقع الجزاء إذا وجد الفعل ثانا لارتفاع اليمين . 

( قال ) اي القدوري رحمه الله تعالى ( فإن تزوجها بعد ذلك » اي بعد زوج آخر > 
وتكرر الشرط ) اي الدخول ( م بقع شيء » لأن باستبفاء الطلقات الثلاث المملوكات في 
هذا النكاح م يبق الجزاء » وبقاء اليمين به وبالشرط ) آي بالجزاء وبالشرط > لأن اليمين 
ذكر شرط وجزاء . وني المنتقى عن أبي يوسف لو قال كلما تؤوجت امرأة فهي طالى 
ارو جباامرة طلقت الول ووا ان اتطلق ولا جنك © وي بهذا ی كفي قرم 
المرأة التي أتروجا طالق . 

فالحاصل أن عند أبي بوسف أن كلا إذا دخلت على المينة فوجب التكرار» وني غير 
المعمنة لا ققتضي » واستدل على ذلك با لو قال كلا اشتريت هذا الثوب فبو صدقة في كذا 


۱4 


وفيه خلاف زفرهرح» وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى . ولو 

دخلت على نفس التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فبي طالق يحنث 

بكل مرة » وإن كان بعد زوج آخر » لأن انعقادها باعتبار ما يلك 

عليبا من الطلاق بالتزوج » وذلك غير محصور . قال وزوال للك 

بعد اليمين لا ببطلبا » لأنه لم يوجد الشرط » فبقي والجزاء باق 
البقاء عله » فبقي اليمين » 


وسكنت هذه الدار » فعلى صدقه كذا يازمة لكل مرة . ولو قال كلما اشتريت وبا او 
ركبت دابة » فعلى صدقة كذا لا يازمه إلا مرة » ذكره في النضيرة . 

( وفمه خلاف زفر ) اي فبا إذا تزوجها بعد زوج آخر وتكرار الشرط خلاف زفر 
فعنده يقع الطلاق » وهو بناء على التخبير في مطلق التعليق عندة » خلافا له » وبه قال 
مالك والشافعي في الجديد وأحمد ( وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى ) اي سنقررخلاف ' 
زفر بعد في قوله وإن قال لها إن دخلت الدار لم بقع شيء . ۰ 

( ولو دخلت ) اي لفظة كلما ( على نفس التزوج بأن قال كلا تزوجت امرأة فبي 
طالق يحنث بكل مرة ) لوجود الشرط أبداً ( وإن كان بعد زوج آخر ) وهذا واصل 
يما قبله ( لأن انعقادها ) اي انعقاد البمين ( باعتبارماياك عليهامنالطلاقبالتنوج) اي بسبب 
التزوج ( وذلك غير محصور ) اي التزوج غير حصور » فلا يكون الطلاق عصورا أيضاًء 
لأن وجود السبب متكرر يقتضي وجود المسبب متكرراً » بخلاف كلمة كل لأنه يوجب 
تعميم الأسماء بالأفعال . 

( قال ) اي القدوري رحمه الله تعالى ( وزوال الملك بعد البمين ) اىزوال مل كالرجل 
عن عصمة امرأته بأن طلقها بائنة بعد الممين ( لا يبطلها ) اى لا بطل الممين صورته : 
قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها تبقى اليمين ( لأنه م يوجد الشرط » فبقي ) 
اى الممين ( والجزاءياق لبقاء حل ) لآن الثلاث ل توجد ( فبقي اليمين ) كم كان في 
ذمة الحالف . 


ثم إن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق؛ لأنه 

وجد الشرط وامحل قابل الجزاه » فينزل الجزاء ولا ببقى اليسين 

ما قلناء وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين لوجود الشرط » 

ولم يقع شيء لانعدام الحلية » وإن اختلفا في الشرط فالقول 

قول الزوج إلا أن تقي المرأة البينة > لأنه متمسك بالأصل » وهو 

عدم وجود الشرط » ولأنه منتكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمرأة 
تدعبه » فان كان الشرط 


( ثم إن وجد الشرط ) وهو دخول الدار ( في الملك ) يعني بعد أن تزو جا ثانا 
( انحلت الممين ) لأن اللفظ لا يدل على التكرار » فبوجود الشرط مرة انتبت البمين » 
بخلاف كامة كلما ( ووقع الطلاق لأنه وجد الشرط والحل قابل للجزاء ) امحل هي المرأة 
والملك فيبا موجود والجزاء ووقوع الطلاتق ( فتنزل الجزاء ولا يبقى البمين ) لآنها انتهست 
لعدم دلالة اللفظ على التتكرار ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله فبوجود الفعل مرة يتم الشرط 
( وإن وجد ) اى الشرط > وهو دخول الدار ( قي غير الملك ) يعني بعد زوال الملك قبل 
التزوج ثانياً ( انحلت الممين لوجود الشرط ول يقع شيء ) من الطلاق ( لانعدام الحلية ) 
اى محل الطلاق لعدم الملك. 

( وإن اختلفا في وجود الشرط ) بأن قال الزوج ل يوجد الشرط وم يقم الطلاق » 
وقالت الزوجة قد وجد الشرط ووقع الطلاق ( فالقول قول الزوج ) لأن الأصل عدم 
الشرط والقول لمن يتمسك بالأصل ( إلا أن تقيم المرأة البينة ) على وجود الشرط حبنشذ 
يكون القول قوا ( لأنه ) اى لان الزوج ( متمسلك بالاصل وهو عدم وجود الشرط ) 
لدلالة الظاهر على ملك كالمدعى عله إذا أنكر المال . 

( ولانه ) اى ولان الزوج ( ينكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمرأة تدعيه)اى 
تدعي وقوع الطلاق » فالقول قول الزوج إلا إذا أقامت المرأة البينة ( وإن كان الشرط 
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لا يعم إلا من جبتها فالقول قولحا في حق نفسها مثل أن يقول تف 

حضت فأنت طالق وفلانة» فقالك قد حضت طلقت هي ولم تطلق 7 

فلانة » ووفوع الطلاق اسان » والقياس أن لا يقع , اة 

شرط فلا تصدق » كا في الدخول . وجه الاستحسان أنها أمينة في 

حق تفسبا إذ لا بعلم ذلك إلا من جبتها » فيقبل قو ا كما قيل في حق 

العدة والغشيان » ولكنها شاهدة في حق ضرتها » بل هي متبمة 

فلا يقبل قولهافي حقبا » 

لا بعلم إلا من جبتها» فالقول قو ها فيحق نفسها ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر 
مذهبه » ثم أوضح الذى لا يعم إلا من جبتها بقوله ( مثل أن يقول ) اى الزوج ( إت 
حضت فأنت طالق وفلانة ) يعني ضرتها ( فقالت حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة » 
ووقوع الطلاق استحسان » والقياس أن لا يقع ) اى الطلاق ( لانه ) اى لان الحيض 
( شرط فلا تصدق ) اى المرأة ( كا في الدخول ) اى في دخول الدار » فكان يتبغي أن 
يكون القول قول الزوج » ولا يقع الطلاق لانه بنكر وقوعه متمسكا بالاصل . 

( وجه الإستحسان آنا أمينة في حت نفسها ) لان النساء امينات بإظبار ما في 
أرحامهن مأمورات بذلكلقوله تعالى ‏ ولا يحل لمن أنيكتمنما خلق الله قيأرحامون» 
58 البقرة ( إذ لم يعم ذلكإلا من جبتها ) لانه لم يعم الحيض إلا منها ( فيقبل قوها ) 
في حقها ( كما تقبل في حت العدة ) اى في انقضائها ( والغشيان ) اى وكما قبل قولحها في 
الغشيان > وإذا قالت أن حائض حبث يحسب الزوج عن غشيانها»وهو كناية عن الوطء 
( لكنها ) اى لكن المرأة ( شاهدة في حتى ضرتها ) بوقوع الطلاق عليها ( بلهي متهمة ) 
لانها لسست بأممنة في حتى ضرعا ( فلا يقبل قولحا في حقها ) لان شهادة المتهم مردودة » 
وهذا إذا كنبها الزوج . 

أما إذا صدقبا بقع الطلاق على ضرتها ايضا » قبل فيه بحث » وهو أن المرأة لا تخاو 
من الحسض وعدمه » والحال ثمول طلاقها » وشمول عدمه لاها إن كانت حائضة فقدوجد 
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وكذلك لو قال إن كنت تحبين ان يعذبك الله في تار جهنم 

فأنت طالق وعبدي حر » فقالت أحبه أو قال إن كنت تحبيني فأنت 

طالق وهذه معك فقالت أحبك طلقت هي ولم يعتق الصد 
ولا تطلق صاحبتها. 


الشرط > ويقع طلاقها وإن لم تحض لم يوجد الشرط فلا يقع طلاق واحدة منها . فأما ان 
يوجد الحيض في حقما دون ضرتها فإنه يستلزم كون الشيء موجوداً معدوما في حالة 
واحدة وهو محال . وأجيب بأن الشرع اثبت بقولها حضت في هذه الصورة وصنين 
متعاقدين الامانة والشهادة » ورتب على ذلك حكمين بحسب اقتضائها .وليس ذلك ببدع 
في الشرع » فإنه رتب على النكاح » ومو أمر واحد الحل للزوج والحرمة لغيره » 
وقنه نظر لان الل والحرمة لا يقتضي احدها الوجود والآخر العدم بخلاف ما 
نحن فبه . 
والجواب أن اقتضاء الوجود والعدم إا هو بالنسبة إلى الحيض بعينه » وليس الكلام 
فبه لانه امر خفي لا يطلع عليه » وإِما الكلام في الامر الدال عليه » وهو قو لما حضت 
ولمس فبه اختلاف في مقتضى وجوده وعدمه » انتهى . قلت هذا ذكره الاكمل اقلاعن 
كلام الشفناقي»وهذا تطويل كان يكتفى عنه بشيء مختصر » بأن يقال الحيض مر خفي لا 
يطلع عليه إلا الله تعالى والمرأة هنا متهمة » والشرع رتب عليه الحم بحسب مسا يقتضيه 
ظاهر الحال . 
( وكذا ) اى وكذا الح في أن القول قول المرأة في حقبا دون حت غيرها ( لو 
قال ) الزوج لامرأته ( إن كنت تحبين أن يعذبك الله في ار جم فأنتطالق وعبدى حر 
فقالت احبه ) فالقول قولها في حتى نفسها فتطلق ولا يقبل في حى غيرها فلا يعتق العبد 
( او قال ) ای او قال الزوج لامرأته ( إن كنت تحبين ) يحوز بنون الماد وبتر که أيضاً 
لانه لىس بلازم في المضارع الذى في آخره نون الإعراب ( فأنت طالق وهذه معمك ) 
واشار يهذه إلى ضرا وعبدى حر فقالت ( فقالت احبك طلقت هي ) اى المرأة الخاطبة 
وم يعتتى العيد ولم تطلق صاحبتها ) وهي ضرتها اطلق عليها صاحبتها باعتبار الظاهر . 
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ما بينا ولا ب NR SEE‏ 

منه بالعذاب » وفي حقبا أن تعلق الحكم بإخبارها وإن كانت 

كاذبة قفي حق غير هما و بقي الحكم على الأصل وهي المحبة » 

وإذا قال لہا إذا حضت فأنت طالق فرآت السم لم يقع الطلاق حتى 

يستمر ثلاثة أيام » لأن ما ينقطع دونه لايكون حيضاً فإذا 
أتت ثلاثة أيام حتكمنا بالطلاق من حين حاضت لانه 


وفي الحقيقة هى عدوتها ( لما ببنا ) إشارة إلى قوله أمينة في حق نفسها شاهدة في 
حت ضرتها . 

( ولا يتيقن» بكذبها لانها لشدة بغضها إياه) اى زوجما والبغض ضد الحب واستعمل 
يمعنى الابقاض » حمث ذكر له مفعولاً » وهو قوله إياه » اى لشدة إبغاض المرأة زوجما 
( قد تحب التخليص منه ) اى من الزوج ( بالعذاب ) اى بعذاب نار جم » لان الجاهل 
قد يختار عذاب الآخرة على صحبته من بغضه فل ية بتمقن يكذبها ( وفي حقها ) ای وفيحق 
المرأة ة الخاطبة ( ان تعلق الحم بإخبارها ) أن بفتج الهمزة يجوز أن تكون زائدة کا في 
قوله تعالى ف فلا أن جاء البشير ألقاه © ٩٩‏ يوسف . ويقال لا أن جاء أ كرمته 
وحوز أن تكون مصدرية» وأن تكون مخففة من الثقبة على أن خمير الشأن فما مستتر . 

( وإن كانت كاذبة ) كلمة إن هذه بالكسر واصلة با قبله ( ففي حتى غيرها بقي 
الحم على الاصل > وهي ) اى الاصل ( عدم الحبة ) وبقولنا قال الشافمي وأحمد في ظاهر 
مذهبه ٠‏ وعنه إن كتبها لا يقع . ولو قال لها إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق فقالت 
احبك بقلي اوقالتاحبك و كذبها الزوج طلقت عندهما . وقال مد إن كانت كاذبة فا 
بمنها وبين الله تعالى لا تطالق . 
ا ( ولو قال لها إن حضت فأنت طالق فرأت الدم ل يع الطلاق حتى تستمر ثلاشة 
أيام » لان ما ينقطع دونيا لا يكون حيضا ) لان ما دون ثلاثة ايام لا يكون حيضا (فإذا 
تمت ثلاثة أيام حکمنا بالطلاق من حين حاضت لانه ) اى لان الذى رأته عن الدم 
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لہا إذا حضت حيضة فأنت طالق ل تطلق حتى تطبر من حيضبا » لان 
الحمضة بالباء هي الكاملة منبا » وبهذا حمل عليه في حديث الاستبراء 


( بالإمتداد عرف أنه من الرحم فيكون حيضا بالإبتداء ) اى من أول الامر » وفائدته 
تظهر في غير الموطوءة » فإنها لما رأت دما وتزوجت يزوج آخر فاستمر بها الدم ثلائة 
ايام كان النكاح صحبحا > ويظبر فما إذا قال إن حضت فعبدى حر » والمسألة حالما 
كان العبد حراً من حين رأت الدم » ويظبر في حت الجنابة من العبد » وقيل يحب على 
المفتي أن حب بقوله كانت مطلقة من اول ثلاثة ايام إذا سثل يعد الإستمرار » ولا يقول 
بقع الطلاق لوهم فيم الحال والإستقيال . 

وعند الشافمي « رح » لو انقضى يوم ولبلة يقع الطلاق وفبه وجه مشبور انه بقعم من 
أول الرواية > وبه قال أحمد « رح » . وقال ابن المنذر لا يمل أحداً قال غير ذلك إلا 
مالكا وابن القاسم حبث قال فتنجيزه قبل الحنض » ولو كانت حائضا لم بقع حتى تطهر 
ثم تحيض > و كذا لو قال الظاهرة أنت طالق إذا طبرت ل تطلق حتى تحيض ثم تظهر » 
وبه قال الشافعي وأحمد « رح » ذكره في المغني . 

( ولو قال لما إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها » لأت 
الحبضة بالهاء هي الكاملة منها ) اي من الحبضة > لأن الفعلة بالفتح للمرة » والمرةمن الحيض 
لا يكون إلا بكياله وکاله بانتهائه وانتهاوّة بالطبر ( و لهذا ) اي ولأجل أن الحيضة يلاء 
هي الشيء الكامل او الدم الكامل من الحيضة ( حمل عليه ) اي على الكامل ( في حديث 
الإستبراء ) اي قوله رست لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن » ولا الحبالى حتى يستبرئن 
بحبضة » رواه ابو داود في سننه عن شريك عن قبس بن وهب عن ابي الدرداء عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الني بق قال فى سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتی 
تضع ولا غير ذات حمل حتى تحبض حمضة » ورواه الحاكم في المستدرك » وقال صحمح 
على شرط مسل » وأعله ابن القطان في كناية شريك » وقال انه بدائن وهو ممن نسى 
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وكمالها بانتهائبا » وذلك بالطبر » وإذا قال أنت طالق إذا صمت 
يوماً طلقت حين تغيب الشمس في اليوم الذي تصوم › لان اليوم 
إذا قرن بفعل ممتد يراد به بياض النبار بخلاف ما إذا قال 
لبا إذا صمت لانه لم يقدره بعيار » وقد وججد 


الصوم بركنه وشرطه . 


وروی ابو الدرداء أيضا من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن 
الني مل قال لا يحل لمن يؤمن باشواليوم الآخر أن بقع علىامرأة من السبي حتى يستبرئها 
يحيضة . وروی ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث على رضي الله تعالى عنه قال نهىرسول 
الله ملت أنتوطأ الحاملحتى تضع » والحامل حتى تستبرأ يحيض ». انتهى . والأوطاس 
واد في بلاد هوازن وهو موضع حرب حنين ٠‏ 

( وكالها ) اي و كمال الحيضة ( بإنتبائها وذلك ) اي الإنتهاء ( بالطهر ) لآن الشيء 
ينتهي بضده » ثم الطبارة عن الحيض تثبت بالإنقطاع عن المشرة بمضي العشرة » وفيا 
دونها تثبت بالإغتسال او بمضي وقت صلاة » فا يثبت أحدها لم يثبت الإنقطاع » كذا 
في مبسوط شيخ الإسلام » ولهذا قالوا لو كان الطلاق في الأولى بدعما . وفي الثانية سيا 
لوقؤعه في الطبر بعد الحبض » ذكره التمرتاشي . 

( وإذا قال لها أنت طالق إذا صمت يوماً طلقت حين تغيب الشمس في اليوم الذي 
تصوم فيه ؛لأناليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به بياض النهار ) والصوم فملممتد(يخلاف 
ما إذا قال صمت ) يعني من غير زيادة عليه فإنها إذا شرعت في الصوم يقع الطلاق بمجرد 
الشروع ( لأنه لم يقدره بمعيار ) اي لأن الزوج لم يقدر الصوم باليوم والمراد من المعيار 
الوقت المثبت لقدر الفعل » حمث يطول بطوله ويقصر بقصره. ووقت الصوم للصوممعيار 
لا ظرف مخلاف الصلاة » فإن وقتها ظرف لا معبار كا ذكر في الأصول( وقدوجدالصوم 
بركنه ) وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث نبار؟ً ور كه › وهو النية والطهارة من 
الحض والنفاس . ١‏ 
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ومن قال لامرأته إذا ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة» وإذا وللت 
جارية فأنت طالق ثثتين فولدت غلاماً وجارية ولا يدرى أبهما أول 
لزمه في القضاء تطليقة » وني التنزه تطليقتان واتقضت العدة » لاما 
لو ولدت الغلامأولا وقعت واح دة وتنقضي عدتها يوضع الجارية 
ثم لا تقع أخرى به » لانه حال انقضاء العدة ولو ولدت الجارية 
أولآ وقعت تطليقتان وانقضت عدتها بوضع الغلام ثم لا بقع شيء 
آخر به لما ذكرتا انه حال الانقضاء » فإذا في حال يقع واحدةء 
وفي حال يقح ثنتان فلاتقع الثاية بالشك»والاحال والأولى أن تأخذ 


( ومن قال لامرأته إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة » وإذا ولدت جارية فأنت 
طالق ثنتين فولدت غلاماً رجارية » ولا يدرى أما أول ) اي ولم يمل اي الولدين ولد 
أو؟. الغلام اسم لذ كر م يبلغ » فإذا بلغ صار شاب » والجارية اسم لانثى ل قبلغ » وقد 
مى الجارية غلاما ( زمه في القضاء تطليقة » وفي التنزه )التباعدعن السوء “ والتورع 
عن مظان الحرمة » لآن ترك وطء امرأة يحل وطأها خير من أن يطأ امرأة عرمة عليه 
حتى لو كانت عنده بتطليةتين لا تقزوج إلا بعد زوج آخر احشاطا » كذا في الممسوط 
( تطليقتان ) اي لزمه تطلمقتان ( وانقضت العدة ) بالولد الأخير ( لأنها لو ولدت الغلام 
أول؟ وقعت واحدة وتنقضي عدتبا بوضع الجارية ثم لا يقم أخرى به » لأن حال 
انقضاء العدة ) والطلاق لا بقع مع انقضاء العدة » لأنه حال الزوال والمزيل ل يعمل 
حال الزوال . 

( ولو ولدت الجارية أولاً وقغت تطليقتان وانقضت عدتبا بوضع الغلام » ثم لا يقع 
شيء آخر به ) اي بوضع الغلام ( لما ذ كرتا انه حال الانقضاء ) اي انقضاء العدة ( فإذا في ) 
حال يقع واحدة » وفي حال يقع ثتتان فلا تقعالثانيةبالشكوالإحجال » والأولى أنيأخذ) 


. هكذا الجة في الأصل‎ )١( 


لاما 


بالثثتين تنزهاً واحتياطاً » والعدة منقضية بيقين لما بيئا . وإن قال لها 
إن كامت أبا عرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلا ثم طلقا واحدة 
فبانت وا نقضت عدتها فكامت أبا عمرو ثم تزوجها فکام تابا يوسف 
فبي طالق ثلاثاً مع الواحدة أولى . وقال ژفر « ر ح» لا يقع ¢ 
وهذه على وجوهء أما إن وجد الشرطان في الملك فيقع الطلاق 
وهذا ظاهر أو وجدا في غير الملك فلا بقع أو وجد الأول في 
الملك » والثاني في غير الملك فلا يقع أيضأ » لأن الجزاء لا ينزل 
في غير الملك فلا يقح 


على صيغفة المعلوم > اي ان يأخذ الزوج » او أن يأخذ القاضي او يأخذ المغقي 
( بالثنتين تنزهاً ) اي تورعا ( واحتياطا ) واقتضاء فبها على التعليل . ففال الأترازي 
وجو أن يقال بناء الغالب على صيغة المجهول بإسناد الفعل إلى الجار والجرور ( والمدة 
منقضية بيقين لها بينا ) اي لآنها لو ولدت الغلام اولا تنقضي عدتها بوضع الجارية » ولو 
وضعت الجارية ول تنقضي عدتها وضع الغلام » لان الحامل عدتها يوضم الجل بالنص . 

(وإذا قالان كلمت أباعمرو و أباي رسف فأنتطالق ثلاث ثمطلقها واحدة فبانت وانقضت 
عدتبا فكاث أب مرو ثم تزوجها فکامت أبا و سف فهي طالق ثلاث مع الواحدة ) اي 
الطلقة الأول التي تجرها بعد التطليق . 

( وقال زفر لاقع » وهذه ) أي هذه المسألة ( على وجوه الأولى هي قوله ( أماإن 
وجد الشرطان في الملك فبقع الطلاق > وهذا ظاهر ) اى وقوح الطلاق ظامر لوجود 
الشرط في ال ملك »> وهذا لا حلاف فيه » والثائية هي قوله ( ار وجدا ) أي الشرطان ( في 
غير الملك قلا يقع ) اي الشرط الأول ( في الملك والثاني ) اي وجد الشرط الثاني ( فيغير 
الملك فلا يقع ) اى الطلاق ( أيضا »> لأن الجزاء ) وهو الطلاق ( لا ينزل على غير ا ملك 
فلا يقع ) لأنه غير خل » وفيها خلاف ابن أبي ليلى > ذكره في المبسوط . 


1A۸ 


أو وجد الاول في غير الملك » والثاني في الملكء وهي مسألة 

الكتاب الخلافية . وله اعتبار الاول بالثاني إذ هما في حكم 

الطلاق كشميء واحد . ولنا أن صحة اكلام بأهلية لمتكم إلا أن 

الملك يشترط حالة التعليق لمصير الجزاء غالب الوجود لاستصحاب 
ال حال فيصح اليمين 


والرابعة وهي قوله ( او وجد الاول ) اى الشرط الأول ( في غير الملك والثاني ) 
اى وجد الشرط الثاني ( في الملك > وهي مسألة الكتاب الخلافية ) بيننا وبين زفر ( له ) 
اى لزفر رحمه الله تعالى ( اعتبار الأول بالثاني ) اى اعتبار الوصف الأول بالوص ف 
الثاني » كذا فسره الأترازى > ثم قال بيانه أن الوصف الثاني لو وجد في غير ا ىك لا 
ينزلالجزاء » فكذا إذا وجد الأول في غير الملك ينبغي أن لا ينزل الججزاء » لأن كلام 
أحدها بعد الشرط كلام الآخر > وفي أحدها يشترط الملك » فكذا في الآخر. وقال تاج 
الشريعة قوله اعتبار الأول بالثاني » يعني أن الملك شرطا لوقوع الطلاق عند وجود 
الشرط الثاني » فكذلك عند وجود الشرط الأول ( إذ هما ) اى الشرطان ( في حم 
الطلاق كشيء واحد ) من حيث أنه لا يقع إلا بها 

( ولنا أن صحة الكلام بأهلية لمتكم ) اى صحة هذا الكلام الذى هو اليمين بأهلية 
المتكم » وهو كونه عاقلا بالغ » وهي قائمة به فيكون صحة الكلام قائمة به » وحله 
الذمة » فاذا كان كذلك كان ينبغي أن لا يشترط الملك وقت التعليق » فأجاب عنذلك 
بقوله ( إلا أن الملك يشترط حالة التعليق ليصير الجزاء غالب الوجود لاستصحاب الحال) 
لان استصحاب الحال عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان لعدم الدليل المزيل » فإذا كان 
الملك باقماً عند وجود الشرط بالنظر إلى الإستصحاب ينزل الجزاء عنده غالا » لارنف 
الاصل في كل ثابت دوامه . وإن كان يحتمل الملك الزوال حمنئذ » فإذا كان كذلك 2 
( فمصح اليمين ) لان الجزاء الذى هو غالب الوجود يتحقق حينئذ فيحصصل الممين . 
وهو القوة : 


۱۸۹ 


وعند تام الشرط لينزل الجزاء ء لأنه لاينزل إلا في الملك » وفيا 
بين ذلك الحال حال بقاء اليمين » فيستغني عن قيام الملك إذ بقاؤه 
بمحله وهو الذعة » وإت قال للها إن دخلت الدار فأنت طالق 
ثلاث فطلقها ثنتين وتزوجت زوجاً آخر ودخل بها ثم عادت إلى 
الأول فدخلت الدار طلقت ثلاث عند أبي حنيفة « رح » وأبي 
يوسف «رح». وقال حمدهرح» هي طالق ما بقي من الطلقات 
وهو قول زفر « رح» . وأصله أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث 
عندهما » فتعود إليه بالثلاث . 


( وعند تام الشرط ) اى شرط بقاء الملك أيضا عند تمام الشرط ( لمنزل الجزاء لانه 
لا يتزل إلا في الملك ) ولا ينزل في غير الملك ( وفيا بين ذلك الحال ) اي بين حالةالتعليق » 
وتام الشرط ( حال بقاء اليمين فيستغني عن قيام الملك إذ بقاؤه )اي بقاء اليمين ( بمحله 
وهو الدمة ) اي ذمة الحالف > وإنما ذكر الضمير الراجع إلى البمين » وإن كانت مؤنثةعلى 
تأويله التعليق » لان تعليق الطلاق والعتاق بين عند الفقباء . 

( وإن قال لها ) أي وإن قال ر-جل لامرأته ( إن دخلت الدار فأنت طالق ثلائا 
فطلقها ثنتين وتزوجها رجل آخر فدغل با ثم عادت الى الاول ) اي الزوج الاول 
( فدخلت الدار طلقت ثلاثاً عند أبي حضفة رحمه الله تعالى وأ يوسف ) قال ابن المنذر 
هذا قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم » وبه قال عطاء وشريح والنخمي ٠‏ وقي 
الممسوط وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . ٠‏ 

( وقال همد هي طالق ما بقي من الطلاق » وهو قول زفر ) وهو قول جماعة من 
الصحابة رضي افه تعالى عنهم والتابمين»وبه قال مالك والشاقعي وأحمد وأصحاييهم رحمهم 
الله ( وأصله ) اي أصل هذا الخلاف ( أن الزوج الثاني هدم ما دون الثلاث عندهما ) أي 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ( فتعود إلبه بالثلاث ) اي فتعود المرأة إلى الزوج 


۱۹۰ 


وعند مد وزفره ر ح» لا يهدم مأ دون الثلاث فتعود إليه بما بقي » 

وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى . وإن قال ل حا إن دخلت الدار 

فأنى طالق ثلا مم قال أنت طالق ثلا فتزو جت غيره ودخل بها 

ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار ليقع شيء . وقال زفر « رح » 

يقع الثلاث ؛ لأن الجزاء ثلاث مطلق لإطلاق اللفظ » وقد بقي 
احټال وقوعبا » فيبقى اليمين . 


الأول بثلاث تطلمقات ( وعند مد وزفر لا .هدم ما دون الثلاث » فتعود إلى ما بقي من 
الطلاق وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى ) اي في آخر فصل ما تحل به المطلقة . 

( وإن قال خا) اي وإن قال رجل لامرأته ( إن دخات الدار فأنت طالق ثلاث » ثم 
قال لها أنت طالق ثلاث قتزوجت غيره ودخل بها ثم رجمت إلى الأول ) اي إلى الزوج 
الأول ( فدخلت الدار ل يقع شيء ) عند عامائنا الثلاثة » وبه قالى الشافمي « رح » في 
الجديد على المخصوص ومالك « رح » وأحمد . قال ابن الماذر أجمع كل من محفظ عنه من 
أملى العم على ذلك ٠‏ 

( وقال زفر والشافعي ) في قول ( يقع الثلاث ‏ لأن الجزاء ثلاث مطلى ) لأت 
الثلاثالمملوكات “فرتناول ثلاث طلقات مطلقا » سواء كانت مملوكة في الحال اومستحدثة 
في المال ( وذلك لإطلاق اللفظ ) واللفظ المطلق لا يتناول المقمد > لأنه ضده ححكما (وقد 
بقي احټال وقوعبا ) اي احتال طلقات ثلاث مطلق ( فتبقى البمين ) فإذا وجد الل 
يقع الجزاء > والدليل على انه لم يصرف إلى الطلقات الثلاث المملوكات مسألة الهدم » فلو 
انصرف إلى الملك قائم يوقم با بقي » وكيا لو قال كلما تزوجتك فأنت طالق ثلائناً 
فتزوجبا بعد زوج آخر يبقى البمين » وبدلمل ولو قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر 
قباعه ثم اشتراه ودخل الدار د يعتتى > فلو تقد الجزاء بهذا الملك لما عتى > وهذا لو قال 
إرب دخلت الدار فأنت علي كظبر أمي ثم طلقبا ثلاث ثم عادت إلبه بعد زوج آلخر 
بكرن مظاهرً نپا و كيف يبط لتطليق لتر أن ما صادفه لتخي طلا وما وما 
صادفه التمليق ما سيصير طلاقاً . 


15١ 


ولنا أن الجزاء طلقات هذا الملك ‏ لأنها هي المانعة , لأن الظاهر عدم 

ما يحدث واليمين تنعقد لمنع أو الخلء وإذا كان الجزاء ماذكراه 

وقد فات بتخبير اثلاث المبطل لامحلية » فلا تبقى اليمين/ بخلاف 
ما إذا أباتها لأن الجزاء باق لبقاء عله . 


( ولنا أن الجزاء طلقات هذا الملك ) بدلالة الحال ( نها ) اي لأن طلقات هذا الماك 
( هي المانعة إذ الظاهر عدم ما يحدث ) و كل ما كان مانعا من وجود الشرط وحاملا 
علمه فبو الجزاء ( والسمين تنعقه لمشع او المل ) وهنا عقدت للمنع » فمكون الجزاء 
هذا الملك . 

(وإذا كان الجزاء ما ذكرناء ) وهو قوله إن طلقات هذا الملك إلى آخرء(وقد فات) 
اى والحال أن الجزاء قد فات ( بتخضير الثلاث المبطل للمحلية ) يعني لا يبقى علا للطلاق 
( فلا يبقى الممين ) لأن بفوات محل الجزاء يبطل اليمين لفوات عل الشرط بأن قمال إن 
دخلت هذه الدار فأنت طالق » ثم جملت الدار بستافا لا يبقى اليمين “ فهذا مثله . 

فإن قلت انعقاد البمين لو انحصر في المنع والحل لم يصح أن يقال إن حضت فأنت 
طالق » لأنه لا يتصور فيه منم ولا حمل لكون الحيض عارضا معاويا . قلت أجيب بأن 
الإعتبار للغالب الشائع دون النادر » وفيه نظر » لآن السؤال لم ينحصر في صورةالحبض 
حتى يكون تدرا » وإنما هو في الوجه كالحبة والكراهة والجزع وغيره . والصواب أن 
يقال إن الشرط في مثل ذلك هو اخبارها عن ذلك الحل » والمنع فيه متصور ٠‏ 

( خلاف ما إذا أبانها ) يتعلق بقوله - وقد فات بتخمير الثلاث - اي فات الجسزاء 
بتضير الثلات المبطل المحلية» بخلاف ما إذا أبانها يطلقة او بطلقتين ( لأن الجزاء باق لبقاء 
عل ) اي بحل الجزاء » لهذا إذا عادت إليه بعد زوج آخر عادت بطلقات ثلاث عند 
أبي حنيفة « رح » . وعند أبي بوسف « رح » وهي مسألة الحدم » لآن في مورة الإبانة 
0 . والدليل على بقاء الملك أن الزوج الأول تزوجما بلا 
تحلمل زوج آخر 


۱4۲ 


ولو قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثاً فجامعبا » فاما التفى 
ا لختاتان طلقت ثلاث وإن لبث ساعة لم يجب عليه المهر » وإن أخرجه 
ثم أدخله وجب عليه المبر . وكذا إذا قال لأمته إذا جامعتك فأنت 
حرة . وعن أبي يوسف« ر ح» انه أوجب امبر في الفصل الأول 
أيضاً لوجود الماع بالدوام عليه » إلا أنه لا يجب عليه الحد للاتحاد 


والجواب عن مسألة الهدم أن اليمين بقيت ببقاء الجزاء » لأن الممين لا ينقسم على 
الجزاء کا لا ينقسم على الشرط » ولا بقيت بقمت الممين بالملكية صار كأنه قائل عند الدخول 
أنت طالق ثلاثا » وهو يلك الثلاث فبقع . وعن مسألة العبد أن تعلمق عتقه إنما لا يطل 
البمين بعد البيع » لأن محلية العتق لم تبطل بالبيع » وقد كان علا للعتى بصفة الرق > 
والرق باق بعد البسع » حتى إذا أعتقه لا يبقى اليمين لفوات امحل » وعن مسألة الظبار 
أن محل الظبار لم يفت يتنجسر الطلقات الثلاث » لأن حرمة الظبار غير الطلاق » لآأرنف - 
الاولى متناهية التكفير » والثانية بالزوج الآخر > وإنما لا يصير مظاهراً بعد التطليقات 
الثلاث > لان الظبار تشسمه الحللة بالحرمة ولا يتحقق ذلك إلا بالتزوج . 

( ولو ال1لا 21 لاخ امن امت ننافل 8 فلن ات الختانان طلقت 
ثلاث » وإن لبث ساعة لم يحب عليه المبر ) اي العقر > وهو مبر المثل ( وإن أخرجه ثم 
أولجه ) من الإيلاج وهو الإدخال ( وجب عليه المبر » وكذا ) اي وكذا لا يجب الممر 
باللىث والمكث ( إذا قال لامته إذا جامعتك فأنت سرة . وعن ابي يوسف انه أوجب 
المهر في الفصل الاول أيضا ) وهو ما إذالبث ساعة يعد الإدخال ( لوجود الماع بالدوام 
عليه ) اي على اللبث » ومعناه انه جل الدوام على اللبث بعد الدخول بمازالة الدخول 
الإبتدائي ( إلا أنه لا يحب عليه الحد للاتحاد ) اي لاتحاد الإيلاج الحلال مع اللبث الحرام 
من حدث المقصود » وهو قضاء الشبوة » فكان الجاع واحد من وجه » وأوله غير موجب 
للحد » فسقط الحد ووجب العقر » لان الوطء الحرم لا خاو عن عقر او حد > وعلى هذا 
الخلاف إذا قال لامته إن جامعتك فأنت حرة . 


۹۳ 


وجه الظاهر أن الجماع إدخال الفرج في الفرج ولا دوام للإدخال؛ 

يخلاف ما إذا أخرج ثم أولج لأنه وجد الإدخال بعد الطلاق » 

إلا أن ا لحد لا يجب بشببة الاتحاد بالنظر إلى المجلس » والمقصود 

وإذالم يجب الحد وجب العقرء إذ الوطء الحرم لايخلو عن أحدهما . 

ولوكانالطلاق رجعياً يصير مراجعاً باللباث عند أبي يوسف « رح», 

خلافاً محمد ورج لوجود المساس » وأو تزع ثم أولج صار مراجعاً 
بالاجماع لوجود الجماع . 


( وجه الظاهر ) اي ظاهر الرواية ( أن الماع ادخال الفرج في الفرج ) ولم يوجد 
ذلك بعد الطلقات والعتى ( ولا دوام للادخال ) حتى يكو نلدوامه حكما لابتداء» کمن 
حلف أن لا يدخل هذه الدار وهو فمما لا يحنث باللبث ساعة » و كذا لو حلف لا يدخل 
فرسه الاصطمل وهو فسا فأمسكها فيه لا يحيث ( يخلاف ما اذا أخرج ثم أولج » لانه 
وجد الإدخال بعد الطلاق > إلا أن الحد لا يحب بشببة الإتحاد ) اي بين الإخراجوالإيلاج. 
( بالنظر إلى المجلس ) اى بالنظر ( والمقصود ) هو قضاء الشهوة . 

( فإذا لم يحب الحد وجب العقر ) اى مهر المثل . وفي ديوان الادب العقر مبر المرأة 
إذا وطئت على شببة » والمراد منه المثل وبه فسر العتابي العقر في شرح الجامعالصغير (ان 
الوطء الحرم ) اي لاف الوطه الحرم ( لا يخاو عن أحدها ) اي عن أحد 
المقر والحد . 

( ولو كان الطلاق رجعيا يصير مراجعا باللباث ) اى باللبث والمكث ( عند أبي 
بوسف رحمه الله خلافاً محمد ) فإنه لا يصير مراجعا عنده » لانه نظير الدخول والدوام . 
على المدخول لبس بدخول ( لوجود المساس ) وهو دليل أبي يوس ف » اي مقصود _ 
المساس بشبوة ( ولو نزع ثم أولج صار مراجعا بالإجماع لوجود الماع ) النزع الإخراج 
والإيلاج الإدخال » قال الله تعالى ل يولج اللبل في النهار ويولج النبار في اليل ¢ 
6 لقان . 


لحل 


فصل في الاستثناء 


فروع . لو قال أنت طالق إن دخلت الدار كان شرطا مثل ان عند أحمد « رح » » 
وروي ذلك عن أبي يوسف » وقبل لا يتعلق لانها للمضي > كأنه قالأمس . وقي جوامع 
الفقه لا يقع . وقال بعض أصحاب الشافعي « رح » يقع في الحال > ولا يتملق . وكذا لو 
قال أنت طالق لولا دخولك الدار لا يقع . وفي المغني قال أنت طالق او دخلت الدار 
بيقع وأو للمضي »> ويحتمل أن لا يقع كقوله أمس > وعندنا يقع فبها . وفي جوامع الفقه 
قال ادخلي الدار فأنت طالق تطلق » لان جواب الامر كالشرط بالفاء . 

وفي المبسوط والذخيرة قال أدي إلى الفاء وأنت طالق لا يقم حتى تؤدى » لانه 
جواب الامر. وفيالمبسوط لأنالواو للحال.ولو قالادنى الفاء فأنت طالق يقع في الحال» 
لان الفاء للتعليل . ولو قال إن وطئتك فيمينه على الجاع . وقال ابن قدامة وعن عمد ن 
الحسن ببنه على الوطيء بالقدم . ولو قال أردت به الماع لم يقبل وقد غلط ابن قدامة 
في النقل عن عمد رحمه الله تعالى » فإن حمداً ذكر في الجامع واو قال لها إن وطثتك فهو 
على الماع في فرجبا بذ كره > ولو نوى الدوس بالقدم لا يصدق في الصرف عن الماع 
ويحنث بالدوس بالقدم أيضاً لاعترافه به على نفسه . 

ولو قال إن وطبْت من غير ذكر امرأة فهو على الدوس بالقدم وهو اللغة والمرف > 
وذلك باتفاق أصحابنا » ولو قال رجل لامرأة غيره إذا دخلت الدار فأنت طالق بلغ 
الزوج فأجازه صح » حتى لو دخلت بعد الإجازة تطلق وبمدها . 


( فصل في الاستشناء ) 
أيهذا فصل في ببانحكم الإستثناءوهو الكل بالباتي بعد الاستثناءوهو الإستفمالمن 
المثنى وهو العرف » يقال ثنيته اى عطفته » والحق الاستثناء بالتملدى » لانها في بيات 
التفسير » ولان الشرط ينع كل الكلام » والإستثناء بمضه > والجزاء مقدم 
على الكل . 


۱4° 


وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاً لم يقع الطلاق 


(وإذا قاللامرأتهأنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا لم يقع الطلاق ) قبل كانينبغي 
أن يذ كر هذه المسألة في الفصل المتقدم › لانها ليست باستثناء » بل هي تعليق . وأجيب 
بأن التعليق بمشيئة الله تعالى شما قوياً بالاستثناء بمنع حك صدر الكلام عا كان قبل 
الاستثناء يحيث لا يتوقف وجوده على وجود الشرط › فكذا حك صدر الكلام يتنع 
أصلا في التعليق بمشيئة الله تعالى » ولا يتوقف على وجود الشرط »© فلهذه المناسبة ذكر 
التعلستى بالمشئة في فصل الاستثناء . 

قوله - متصلا - نصب على انه صفة لمصدر محذوف » اي قولاً متصلا » والمراد من 
الإتصال أن لا يقطع قوله إن شاء الله تعالى قبل قوله أنت طالق بكلام آخر او سكوت. 
وأما الفصل لانقطاع النفس فلا عبرة به لعدم اكات التحرق عة + ولو أتى روف 
الاستثناء يحيث لا يسمع يقع الاستثناء صحيحا > وهو اختبار الكرخي» لآن السماع ليس 
بشرط صحة الكلام » ولهذا يصح استثناء الاصم» وإن لم يسمع هو أيضاً » وعلى شرط 
الاتصال جمهور العلماء »> وهو قول الائمة الاربعة » ومنهم من جوز الاستثناء ما لم يقم 
من المجلس » وبه قال الحسن البصرى وطاووس . وعن ابن عباس رضي الله عنه جوازه 
إلى مدة سنة » وعنه جوازه أبداً . وقال سعيد بن جبير بعد أربعة أشهر . وقال قتادة 
بعد سنتين . وقال أحمد له الاستثناء ما دام في ذلك الامر . ولو جرى على لسانه إن 
شاء الله من غير قصد لا بقع طلاقه » لان الاستثناء وجد حقيقة “وهو صريح في ابه » 
والصريح لا يفتقر إلى النية كقوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك » وفيه خلاف الشافعية . 

قوله لم يقع الطلاق وبه قال طاووس وابراهيم النخعي والح والشافمي وإسحاق 
وأبو عبمد وأبو ثور » وهو قول عطاء ويجاهد والزهرى والشعبي وحماد وعبد الرزاق 
وسعيد بن المسبب والاوزاعي وعثان البتي » وبه قالت الظاهرية وأبو سلبان . وقالمالك 
ومكحول وقتادة وغيره قال أصحابنا لا شيء عليه » وبه قال الشعي وابن أبي ليلى 
وإسحاق وأبو عبيد . وقال مالك لا استثناء في الطلاق والعتاق والصدقة » ويعتبر اليمين 
والنذر . وعند أحمد لا برفع الطلاق خاصة ويرفع العتاق والايمان » ثم اختلفوا في عمله» 


۱۹٩ 


لقوله عليه السلام من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله تعالى 
متصلاً به لاحنث عليه 


ای في عمل الاستثناء فقال أبو يوسف ابطال 4 وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وقال 
مد تعلق . وبه قال بعض أصحاب الشافعي « رح ٠ . ٠‏ 

وتظبر ثمرة الخلاف فيا إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله تعالى أنت طالق» فعندآبي 
يوسف « رح » انه لابطال الكلام » سواء قدم أو أخر يحرف الفاه أو بغيره . وعن مد 
رحمه الله يقم » لانه للتعلمق > فإذا قدم الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم يتعلق نفي 
الطلاق بلا شرط » كذا في الجامع الكبير لقاضي خان . وذكر في الفتاوى الصغرى 
الفتوى على قول أبي يوسف »2 وذكر في الايضاح الاختلاف على العكس . 

ثم اختلف أبو يوسف وتحمد « رح » في الطلاق المقرون بالاستثناه في موضم يقم 
الاستثناء هل يكون يبنا . قال أبو يوسف وعمد د رح » يكون ینا » حتى لو قال ما إن 
حلفت بطلاقك فعبدي حر » ثم قال لها أنت طالى إن شاء الله يحنث في يينه عند أبي 
يرسف . وقال مد « رح » لا يكون ينا ولا يحنث ولا يقع الطلاق » و كذا العتاق لو 
قال لعبده إن حلفت بعتقك فأنت حر » ثم قال أنت حر إن شاء الله تعالى . 

( لقوله ينيد من حلف بطلاق او عاق وقال ان شاء الله متصلا به فلا حنث علبه) 
أى لقول الني مم » وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب » وروى اصحاب الستن الاربمة 
من حديث ايوب السجستاني عن نافمعن ابن عمر رضي الله تعالى عنبما ان رسول الله ا 
قال من حلف عبن فقال إن شاء الله فلا حنث عليه بلفظ الترمذي » وقال هذا حديث 
حسن . وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً . وروي عن سالم عن ابن 
تمر موقوفا » ولا نعم أحداً رفعه غير أيوب السجستاني . وقال اسماعيل بن ابراهيم كان 
أيوب أحمانا يرفعه » وأحبان) لا برفعه » ولفظ أبي داود فبه فقد استثنى ٠‏ 

وروى الترمذى والنسائي وابن ماجة عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن 
أبيه عن ابي هريرة « رض » انالنبي يلج قال ان سليان عزستئد: قال لأطوفن اللملة به ... 
الحديث ؛ وفبه لو قال ان شاء الله تعالى لكان كما قال . وروی ابن عدى في الکامل عن 


۹۷ 


ولأنه أتى بصورة الشرط »فمكون 7 تعليقاً من هذا الوجهء وانه اعدام 
قبل الشرط » والشرط لا يع ها هنا » فيتكون إعداماً من الأصل » 
ولهذا يشترط أن يكون متصلاً به » بمنزلة سائر الشروط 


اسحاق بن أبي يحيى الكعي عن عبد العزيز بن الي داود عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم من قال لامرأته انت طالق إن شاء الل او لغلامه انت حر أو 
على المشي الى ببت الله إن شاء فلا شيء عليه » وهو معلول باسحاق الكعي . 

فان قلت ليس في الحديث الذى رواه اصحاب اللأن متصلا به » وقد روي ان الني 
م قال لاغزون قريشا » ثم قال بعد سنة ان شاء الله تعالى . قلت اجيب بمنع صحةهذا 
وبعد التسلم بصحتهنقول ان الاستثناء كان من قوله لاغزون قريشا الذى سبق قبل سنة» 
لانه يحتمل ان الاستثناء كان منه » لكن لا نسم ان قصد الني مَل كان من قولمه 
- لاغزون - الاستثناء فلم يحوز ان يكون قصده الاستدراك المأمور به الثابت من قوله 
تعالى ف ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غداً الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت ) 
٤‏ الكيف . 

( ولانه ) أي ولآن المستثني بكسر النون ( أقى بصورة الشرط ) أى يحرف صريح 
دون حقبقة الشرط »2 لان حقيقة حقيقة الشرط عمارة عا يكون على خطر وتردد ومشىئة الله 
تمال ليست كذلك لثبوتها قطما أو انتفائها كذلك » وما هو كذلك ( فكون تعليقا من 
هذا الوجه ) يعني من حيث الصورة ( ولانه ) اى قوله ان شاء الله تعالى ( إعدام )للعلية 
( قبل ) وجود ( الشرط » والشرط ) وهو مشيئة الله تعالى ( لا يعلى ها هنا ) اى في 
صورة التعليق بمشيئة الله تعالى » لان لا نطلع عليها ( فيكون إعداما ) اى للجزاء ( من 
الاصل ) اى ابتداء المدم العم بالمشيئة » فصار كانه ل يقل انت طالق أصلاء فكان 
إيطالاً الكلام . 

( ولهذا ) اى ولان في الاستثناء معنى الشرط ( يشترط ان يكون متصلاً به ) وعليه 
جور العاماء » وقد ذكرن الخلاف فيه عن قريب ( يمنزلة سائر الشروط ) لكونه بيان 
تضير » وشرطه هو الاتصال . 
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ولو سكت يثبت حك الكلام الأول » فيكون الاستثناء أو ذكر 

الشرط بع لله رجوعاً عن الاول . قال وكذا إذا مانت قبل قوله 

إن شاء الله تعالى » لأن بالاستثناء خرج الكلام ف انه مكو 
إيجاباً » والموت ينافي الموجب دون المبطل » 


( ولو سكت ) اى المتكم زيادة على قدر النفس بين قوله انت طالق وبين قوله إن 
شاء الله ( يثبت حكم الكلام الاول ) وهو وقوع الطلاق » لانه لا يصحالاستثناء المنفصل 
على مذهب ال مور (فمكون الاستثناء) على قول همد « رح » والاستثناء بالنصب › لانه 
يكون بالتعلمق بمشيئة الله تعالى استثناء عن الكلام الاول » ويحوز بالرفم على ان 
تكون تامة أو تاقصة يكون خبرها الجار والمجرور »> اعني قولهعنالأول(اوذكرالشرط) 
على قول أبي يوسف « رح » » أى ويكون ذكر الشرط وهو قوله إن شاء الله ( بعده ) 
أي بعد قوله أنت طالتى ( رجوعا عن الأول ) أي عن الكلام الأول . وإنما قلنا لكون 
الاستثناء على قول عمد « رح » والشرط على قول أبي يوسف «رحعلأآنحمدآيقولأنبقولهإن 
شاءالله إعدام » لأن بنزلة الاستشناء ‏ وأبو يوسف « رح » يقول انه شرط » ولهذا قال في 
الفتاوى الصغرى أنت طالق إن شاء الله فبو بين عند أبي بوسف « رح » حت لو قال 
لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ؛ ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله يحنث عندأبي 
بوسف »> وعند مد لا يكون يمنا حتى لا يحنث به عنده . 

( قال و كذا لو ماتت ) وفي بعض النسخ و كذا إن ماتت »© ولس فبه لفظ قال “وهو 
معطوف على قوله م بقع في أول الفعل » يعني إذا ماقت المرأة بعد قوله انت طالق ( قبل 
قوله إن شاء ) أي لا بقع الطلاق ( لان بالاستثناء خرج الكلام من ان يكون يحابا ) فإذا 
بطل الحم ( والموت ينافي الموجب ) جواب عن مؤال مقدر تقديره ان يقال الموت ينافي 
قوله انت طالق حتى لا يقع الطلاق به بعد موتها » فينبغي أن يكونمنافيا للاستثناءوهو 
المبطل © فيقع الطلاق . فأجاب بقوله الموت ينافي الموجب »> وهو قوله انت طالق ( دون 
الممطل ) وهو الإستثناء » اعني قوله إن شاء الله » لأن الموجب يستدعي امحل » ولحذا لو 


۱۹4 


بغلاف ما إذا مات الزوج » لأنه لم يتصل به الاستثناء . وإن قال 
نت طالق ثلاثاً إلا واحدة طلقت تنتين » وإن قال أنت طالق ثلاثاً 
إلا ثنتين طلقت واحدة . 


قال لامرأته أنت طالق واحدة كانت قبل قوله واحدة لا يقع » لأن الموت ينافي الحلية » 
والإستثناء يبطل » وانه يستدعي صحة الإيحاب الذي يقوم بالزوج » والموت يلائمه 
في الإبطال . 

( بخلاف ما إذا مات الزوج لآنه لا يتصل به الاستثناء ) اي يخلاف ما إذا ما تالزوج 
قبل قوله إن شاء الله » حبث يقع الطلاق ؛ لآنه م يتصل المغير وهو الإستثناء بقوله قبل 
ذلك إني أطلق امرأتي واستثنى . 

( ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين > وإن قالإلا ثنتين ) اي وإنقال 
أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين ( طلقت واحدة ) وفي ذكر المثالين إشارة إلى القلمل والكثير 
سواء > خلافاً للفراء » فإنه لا يحوز الأكثر ويدعي انه لم تتكل به العرب . وي الغاية 
ذهب النحاة من أهل الكوفة والبصرة إلى ان استثناء الأكثر غير جائز » واختلفوا في 
جواز استثناء النصف » وتبعه أحمد فما » ونصب بعض المالكية إلى هذا ايضا » وفي 
البدائم والميزان روي عن أبي يوسف وهو قول الفراء انه لا يحوز استثناء الأكثرمنالأقل » 
وصوابه من الكل . وفي الاسبيجابي روي عن ابي بوسف « رح » لا جوز استثناء الا كثر 
وهو الصواب ٠‏ وزعموا ان العرب ل يوجد في كلامم له علي عشرة إلا تسعة “ولتتكليه» 
ولا يصح استثناء الكل من الكل » وذكر ابن طلحة في مختصره المعروف بالمدخل قولينقي 
جواز استثناء الكل من الكل . 

وقال الأموي منم بعض آهل اللغة استثناء العقد » ولا يقال له على مائة إلا عشرة إلا 
خمسة . وذكر أبو بكر من الحنايلة ان الاستثناء لا يكون في الطلاق » فإذا قال أنتطالق 
ثلاثا إلا واحدة وقع الثلاث وهذا باطل . ولو قال انت طالق أربما إلا ثلائاصحالاستثناء 
ويقع واحدة . وفي الحبط لو قال أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثنتين ان نوى استثناء الأولى 
والأخيرة لا يصح » لانه استثنى الكل فيقع الثلاث » وإن نوى واحدة من الأولىوواحدة 


Yo. 


والأصل أن الاستثناء تكلم حاصل بعد الثنيا هو الصحيح » 


من الثانية صح ويقع ثنتان » و كذا عند عدم النبة » خلافا لزفر وأحمد « رح » . وي 
الذخيرة وهذا قول أبي يوسف . 

وروی هشام عن مد لو قال انت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثا يقم الثلاث » لآنه نوى 
إستثناء الكل . ولو قال ثلاثا إلا نصفا يقع ثنتان عند أبي يوسف »2 وعند مد د رح > 
يقع الثلاث » وبه قال مالك والشافعي وأحمد « رح > . ولو قال انت طالق واحدةونصفاً 
إلا واحدةونصفايقع ثنتانعند أبي يرسف »وهو روايةعنسمد»وعنه يقعواحدة. وفيالذخيرة 
قال أنت طالق ثلاتا إلا واحدة وواحدة بطل الاستثناء ووقع الثلاث عند أبي حشفة » 
وعندها يقع ثنتان . وعن ابي يوسف بقع واحدة . ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة 
وواحدة إلا ثلاثا بطل الإستثناء . ولو قال أنت طالق ثنتين وواحدة وواحدة وثنتين إلا 
ثنتين فهي ثلاث . ولو قال انت طالق واحدة وثنتين إلا واحدة يقم ثنتان » ويصير 
مستثنب] الواح هة من الثنتين . ولو قال ثنتين وأربه] إلا سا بقع الثلاث 
ذكره القدوري . 

وفي المنتقى قال أنت طالق ثلاث وثلاثا إلا أربعاً فبي ثلاث عند أبي حنيفة » ويروى 
عن مد ويصير قوله وثلاثاً انا لغواً فاصلا . وقال أبو بوسف تطلق ثنتين » وهو الظاهر 
من قول عمد . ولو قال انت طالق عشرا إلا اربعا إلا تسعاً بقع واحدة . ولو قال أنت 
طالقعشرا إلا أربعا إلا تسعايقع واحدة. ولو قال إلا ماني يقم ثنتان. ولو قال إلا سبعا يقع 
الثلاث . ولو قال هذه طالق وهذه طالق إلا هذه كان الإستثناء باطلا . ولو قال أنت 
طالق خمسا إلا واحدة يقم الثلاث . وفي وجه للحنابلة يق ثنتان . 

(والأصل ان الاستثناء تكل بالحاصل بعد الثنيا ) بضم الثاء المثلئة وسكون النونوهم 
اسم بمعنى الاستثناء » ومعناه ان صدر الكلام بعد الاستثناء يصير عبارةعماوراءالاستثناء 
يدل عليه قوله تعالى هل فليث فيهم ألف سنة إلا سين عاما © ١4‏ المنكبوت » معناه 
لبث فمهم تسع مائة وخمسين عام ( هو الصحمح ) احترز عما قال البعض انه إخراج » 
وفيه معنى المعارضة » وهو صفة الأصول . 


۲۰١ 


ظ ومعناه أنه تكلم بالمستئنى منه , إذ لا فرق بين قول القائل لفلان علي 
درهم وبين قوله عشرة إلا تسعة » فيصح استثناء البعض من الجملة 
لأنه يبقى التكلم بالبعض بعده » ولايصلم استثناء الكل من الكل 
لأنه لايبقى بعده شيء ليصير متتكاماً به وصارفاً اللفظ إليه » وإنما 


يصلح الاستثناء إذا كان موصولاً به كنا ذكرنا من قبل 


( ومعناه ) أي معنى الثنبا ( انه تكل بالمستثنى منه » إذ لا فرق بين قو لالقائل لفلان 
علي درم » وبين قوله عشرة إلا تسعة فيصح استثناء البعض من الج » لأنه يبقى التكل 
بالبعض بعدهولايصح استثناء الكل من الكل » لأنه لا يبقى بعده شيء ليصير متكاماً به 
وصارفاً اللفظ إلبه ) الضمير في بعده - يرجع إلى استثناء الكل > وفي - يه - برجع 
إلى شيء » و كذا في - البه - وهذا م اذا قال لامرأته انت طالق ثلاثا إلا ثلاثا تطلق 
ثلاثا لبطلان الاستثناء . 

وقال شمس الأثمة السرخسي في مبسوطه وعن بعض مشايخنا ان استثناء الكل رجوع» 
وان الرجوع عن الطلاق باطل » وليس كذلك لانه يبطل استثناء الكل من الوصبة » مع 
أن الوصية تحتمل الرجوع . 

وذكرالمصنف في زياداته اذا استثنى الكل من الكل انما لا يصح اذا كان يممنى ذلك 
اللفظ © وأما اذا استثنى بغير ذلك اللفظ فيصح » وان كان استثناء الكل من الكل هن 
حيث المعنى > فإنه لو قال كل نسائي طوالق الاكل نسائي لا يصح الاستثناء » بل يطلق 
كلبن . ولو قال كل نس !ئي طوالق الا زينب وعمرة وبكرة وسامى لا تطلق واحدةمنهن» 
وان كان هو استثناء الكل من الكل > وهذا لآن الاستثناء تصرف لفظي © قبصح فيا 
صح فيه اللفظ كلما استثنى الجزء عن الكل > وصح لفظا » فكذا فسا بقي » فلو كا 
الاستثناء يتسع الحم الشرعي لما صح في قوله انت طالق عشراً الا تسعا » لأنه لا بزيد على 
الثلاث شرعا وهو الصحيح بلا خلاف . 

( وانما صح ) اي الاستثناء ( اذا كان موصولاً به ) أي,الإستثناء ( لما ذكرنا من قبل) 
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وإذا ثبت هذا فضي الفصل الاول المستثنى منه ثتتان فيقعان » وقي 
الثاني واحدة فيقع واحدة . ولو قال إلا ثلاثاً مع الثلاث لانه 


أي في قوله انت طالق ان شاء الله يمني كا لا يصح قوله ان شاء الله الا متصلا » لا يصح 
قوله أنت طالق الا واحدة > وقوله الا ثنتعن الا متصلا . 

( اذا ثبت هذا قفي الفصل الأول ) اراد به استثناء الواحدة من الثلاث ( بقى منه ) 
اي بقى من المستثنى منه ( ثنتان فبقعان > وقي الثاني ) أي قي الفصل الثاني > أراد به 
استثناء الثنتين من‌الثلاث ( واحدة فمقع واحدة . ولو قال الا ثلاثا مقع الثلاث ) دعتي ادا 
قال أنت طالق ثلاثا الا ثلائا بقع الثلاث ( لانه استثتاء الكل من الكل 2 قل يصح 
الاستثناء ) لعدم بقاء شيء بعد الاستثناء > ويصير الكلام عبارة عته » واه أعل . 
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باب طلاق المريض 
إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقاً بائناً فمات وهي في العدة 
ورثته » وإن مأت بعد انقضاء العدة فلا ميراث لما 


( باب طلاق المريض ) 0 

أي هذا باب في بيان احكام طلاق المريض 4 ولا فرغ من بيان طلاق الصحيح شرع 
في بيان طلاق المريض » لان المرض عارض »> والأصل عدمه » والمرض معنى يزول 
يحلوله في بدن الحي اعتدال الطبائع . 

( وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فهات وهي في العدة ورثته ) 
أي ورثتالمرأةزوجها المطلق ميراثما الشرعي ( وان مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث 
لها ) في هذه اربعة عشر قول . الأول : انه لا يقع طلاقه » وعزاه ابن حزم الى عثان 
رضي الله تعالی عنه . 

الثاني : يقم طلاقه وترثه بشرط قبام العدة » وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وابي 
ابن كعب وعائشة رضي الله عنم . وبه قال المفيرة والنخعي وأبن سيرين وعروة والشعي 
وشريح ورببعة بن ابي عبد الرحمن وطاورس والأوزاعي وان شإرمة واللبث بن 
سعد وسفيان الثوري وحماد بن أبي سلبان والحارث العكلي . 

الثالث : ترثه ما م تتزوج زوجا آخر › وان انقضت عدتها > وهو قول أبن الي ليل 
وأحمد واسحاق وابي عبيد ٠‏ 

الرابع : ترثه » وان تزوجت عشرة أزواج » وبه قال مالك « رح > واللبث في رواية 
عنه » وذكره ابن رشيد في الفوائد . 

الخامس : ترثه وبرثہا » وبه قال الحسن البصري . 

السادس : إن صح منه وما تمن مرض آخر لا ترثه عندن . وقال الزهري والثوري 
والأوزاعي وزفر وأحمد وإسحاق ترثه إن مات قبل انقضاء عدتها منه » ذكره عنهم ابن 
ّْ حزم في الحلى . 


وقأل الشافعي « ر ح» لا ترث في الوجهين » لان الزوجية قد بطلت 
بهذا العارض وهي السبب › 


السابع : ترثه ويرثها إذا كان لها حمل أو قصد المضارة » وهو قول عروة بن الزبير . 

الثامن : ترثه وتنتقل عدتها إلى عدة الوفاة مالم تنكم » وبه قال الشعبي . 

التاسع : تعتد بأبعد الأجلين من ثلاث حيض او أربعة أشهر عند أي حنيفة ومد . 

العاشر : ترثه قبل الدخول > وعلبها العدة » وهو قول الحسن واسحاق وأبو عبيد . 

الثاني عشر ١”‏ : لو خيرها فطلقت نفسما ثلاث او اختلعت منه او حلف بطلاقها على 
موقا الدار» وهر سجيم عه الف مريش عِنَنا التغزل أو قال زهو مسح إن قد 
فلان فأنت طالق ثلاثا فقدم وهو مريض طلقت ثلاثا لا ترثه عند . وعند مالك ترثه 
في الكل ٠‏ 

الثالث عشر : بحب الصداق لما كاملا » ولا ميراث لها ولا عدة عليها » وبه قال جابر 
ابن زی د . 

الرابع عشر : لا ترثه اصلا قبل الدخول وبعده » وهو قول الظاهرية وأبي ثور » 
واختاره ابن المنذر في الاشراف » وهو الجديد للشافعي . وني القدم الزوج فار والميراث 
فه ثلاثة أقوال . الأول : مثل قولنا . والثانى : مثل قول احمد . والثالك : مثل قول 
مالك أبداً , ١‏ 

( وقال الشافمي لا ترث في الوجبين ) اي قبل العدة وبعدها . وفي شرح الأقطع 
والشافعي أقوال . أحدها : انها لا ترث في الوجهين » سواء مات في العدة أو بعد العدة 
والآخر : انها ترث ما لم تنزوج يزوج آخر › وإن انقضت العدة » وهو قول مالك . 
والآخر : انها ترث وإن تزوجت بزوج آخر » وهو قول ابن أبي ليلى ( لأن الزوجية قد 
بطلت بهذا المارض ) اي بعارض الطلاق المائن ( وهي السبب ) اي الزوجية هي 
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. ل يذكر الحادي عشر في الأصل . اه مصححه‎ )١( 


۰0 


ولمذا لايرئها إذا مانت . ولنا أن الزوجمة سبب إرئها في مرض 

موته ‏ والزوج قصد إطاله فيرد عليه قصده بتأخير عله إلى زمان 

اتقضاء العدة دفعاً للضرر عنبا ء وقد أمكن لان النكاح في العدة 

يبقى في حق بعض الآثار » فجاز أن يبقى في حق إرئها عنهء 

بخلاف ما بعد الانقعتاء , لانه لا امكان » والزوجية في هذه الحالة 
ليست يسبب لإرثه عنبأ » فيبطل في حقه 


( وهذا ) إيضاح لقوله - لأن الزوجية بطلت هذا المارض - ( لا يرثها إذا ماتت ) 
لأن سبب الإرث قد زال قلا يثبت الحم يلا سيب . 

( ولنا ان الزوجية سبب إرئها! في مرض موته »> والزوج قصد إيطاله) أي إبطال 
إرئها ( فيرد عليه قصده ) أي برد على الزوج قصده > وهو قصد إبطال الإرث ( يتأخير 
عله ) أي عمل الطلاق ( إلى زمان اتقضاء المدة دعا الضرر عنها ) أي لأجل دقع الضرر 
عن المرأه » و كأن الطلاق ل يوجد في حى الإرث ( وقد أمكن ) جواب عا يقال إت 
كان سبب تأخير العمل دفع الضرر عنها وجب أن يستوي ف ذلك الموطوءة وغيرها وما 
قبل انقضاء المدة وما يمدها » فأجاب يقوله ‏ وقد أمكن دقع الضرر -- وتقديره إتما 
يصح توريثها منه إذا أمكن تأخير عمل الطلاق ليكون السبب وهو النكاح قان > وقد 
أمكن ذلك إلى زمات انقضاء المدة . 

( لآن النكاح في المدة يبقى في حى بعض الآظر ) من حرمة التزويج وحرمة الخروج 
والبدوز > وحزمة نكاح الأخت ونكاج أريعة سواها ( فجاز أن يبقى في حق إرثها مته) 
دقع الضرر عنها ( يخلاق ما يمد اتقضاء المدة » لأنه لا إمكان ) أي لا إمكان التأخير 
عمل الطلاق لمدم يقاء التكاح أصلا ( والزوجمة في هذه الحالة ) هذا جواب عن قوله 
- ولمذا لا يرثها إذا ماقت - أي الزوحة فيا إذا كان الزوج مريضاً مرض الموت (لست 
يسبب لإرثه عنها ) لأنه فم يتمق حقه بالا لكونيا صحيحة ( فيبطل في حقه ) قال 
السقناق فببطل بالتصبلأنه جواي التفي . وقال الأكمل وقال بعض الشارسين بالرقع 
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خصوصاً إذا رضي به 


لاغير » ولکل منهما وجه خلا قوله - لا غير - فإنه لا وجه له > انتهى . 

قلت أراد بقوله بعض الشارحين الأترازي فإنه قال فيشرحه فقوله يبطل في حقه 
بالرفع لا غير » أي فتبطل الزوجية بالطلاق البائن في حى الرجل حقيقة وحكما › فلا 
يرئها إذا ماقت لبطلان الزوجية أصلا » بخلاف ما إذا مات الزوج حيث ترثه المرأة “لآن 
الزوجبة وان بطلت بالطلاق البائن حقيقة جعلت باقية في حقها دفعا للضرر عنها » »لآنه 
قصد ابطال حقها . ولا يحوز ان يقال بالنصب جوابا للنفي » لأنه حينئذ ينكس الغرض» 
لأنه يكون معناه لو كانت الزوجمة سببا إرث الزوج عنها لبطلت » ولكنها ليست 
بسبب » فإذا م تبطل الزوجية حب ان يرثها ولا يقول به أحد لا نحن ولاالشافعي#رض». 
والذي وقع في بعض الشروح بنصب اللام سوا » انتهى . قلت الكاكي تب السفناقي 
فقال فيبطل بالنصب » لأنه جواب النفي > والذي قاله الاكمل هو الوجه > فافمم . 
| ( خصوصا اذا رضي به ) اي لا سما ان الزوج اذا رضي بحرمانه من الارث » حيث 
أقدم على الطلاق . 

واعل ان اصحابنا استدلوا في هذا الباب بالنقل والعقل » وصاحب المداية م يذ كر 
شيا من النقل » فنقول بإجماع الصحابة توريث امرأة الفار » بيانه ان عبد الرحمنينعوف 
رضي الله تعالى عنه طلق امرأته تماضر في مرض موته فورثها عڼان رضي الله تعالى عنه » 
ول ينككر عليه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » فحل سحل الإجماع . 

فإن قلت لا نسل الإجماع» لأنه روي عن عبد الله بنالزبير رضي الل تعالى عنههافي حديث 
تماضر انه قال لو كان الأمر إلى لما ورثتها . قلت أجمب بأنه قد صح عن ابن الزبير رضي 
الله تعالى عنها انه قال هذا الكلام في وقت إمارته بعد سبق الإجماع » والخلاف المتأخر 
لا يرفع الإجماع السابتق » ولئن سامنا انه قاله وقت توريث تماضر > فنقول ما ورثها لخفاء 
وجه الاستحسان عليه » ونقوا. كانت تماضر سألت الطلاق فاعتقد ابن الزبير رضي الله 
عنه ان سوّالها يسقط الإرث » ٠...‏ نقول » ولكن عمان إنما ورثها عند وجود سوال 
الطلاق فمند عدمه أولى › انتهى . 


وقي السروجي وأجابوا عن قول ابنالزبير في خلافته لو كنت أا لم أقل بتوريثها إن / 
يكن في ذلك الوقت من الفقاء . وفي البدائع وكان الإجماع قد انعقد على ذلك > وخلافه 
بعد وقوع الاجماع من الصحابة لا يقدح فيه » لآن انقراض الءصر لىس بشرط لصحة 
لا يسقط ارثها ٠‏ وفي الجواهر والحلى في رواية كان توريث عؤان رضي الله عنه بعد انقضاء 
العدة » ورؤى هشام عن ابي مسل عن أببه انه كان بعد العدة » وروی عنه أبو عمر أنه 
كان في العدة . وقال ابن حزم وعمر هذا ضعبف » لكن ثبت من طريق عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن ابي مليكة انه سأل عبد الله بن الزبير قال قال طلق عبد ال رحمن بن عوف 
رضي الله تعالى عنه بنت الاصبع الكلبية فبتها » ثم مات في العدة فورثها عؤان “رواءعنه 
قول امور . 

ويحتمل قول من قال انه ورثها بعد انقضاء العدة مع ضعفه انه كان تأخير الحاصة 
والقسمة وقع بعد العدة » وكان موته قبل انقضاء العدة يدل عليه قوله فم يلبث إلا يسرا 
حتى مات » وتماضر بضم التاء المثناة من فوق » وتخفيف الم و كسر الضاد المعجمة “وفي 
آخره بنت عمر بن الشريد السامية . قال أبو عمر وهي الخنساء الشاعرة بنت عمرو بن 
الشريد رباح بن علبة بن جفاف بن امرؤ القيس بن نهبة بن سلم قدمت على الني بل مع 
تنشده » وهو يقول فيه بأجناس ويوميء بيده عليه السلام . واجمع اهل العلم بالشعر انه 
م يكن امرأة قط قبلها ولا بعدها أشعر منبا » وقالوا اسم الخنساء تماضرة »> وكانت 
حضرت حر ب القادسية ومعبا بنوها اربعة رجال ©» واستشهد الأربعة فيها » وكان عمر 
رضي الله تعالى عنه يعطي الخنساء أرز اق أولادها الأربعة لكل واحد مائتي درم حتى 
قبض رضي الله تعالى عنه . 

وفي السروجي وروي عن عفان رضي الله تعالى عنه لما قضى بتوريثها قالفرمن كتاب 
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الله > وروي عنه أنه قال ما فررت من كتاب الله أي ما قصدت الفرار » وحصل لها 
بالصلح عن ربع سبمبا ثانون الفا . وذكر بعض أهل الحديث انها كانت دانير . وذكر 
عبد ال مفني في الأربعين ان ورثته كانوا يقطعون مسائل الذهب بالقوس ويقتسمونها . ومن" 
الدليل قي هذا الباب ما روي عن ابراهم النخعي انه قال جاء عروةالبارق إلى شربح من 
عند عمر رضي الله تعالى عنه بخمس خصال منبن إذا طلق المريض امرأته ثلاث ورثته إذا 
مات وهي في العدة . وعن الشعبي ان أم البنين بنت عبيئة بن حصن كانت تحت عان بن ` 
عفان رضي الله تعالى عنه فارقها بعدما حوصر فجاءت إلى علي رضي الله تعالى عندفأخيرته 
بذلك فقال تر كبا حتى إذا أشرف على الموت فارقها فورثئبا منه وعن عائشة رضي الله 
تعالى عنما ان امرأة الفار ترث . ثم اعم ان الذي ذكره صاحب المداية مع الخلاف فيه 
انه إذا کان طلاق المريض بائنها کا إذا صرح به» وأما إذا كان رجعيا فبالأولىان ترث» 
لأن حكم النكاح قائم . 

فإن قلت على ما ذ كرت كان ينيغي ان الإرث ايضا في البائن . قلت زمن مرض الموت 
زمن تعلق حت الوارث بال الموروث . وهذا بمنع من التبرع با زاد على الثلث »© فبقى 
النكاح حى الإرث . 

فإن قلت ينع النكاح أصلا » ولهذا ثمه يحب عليه الحد إذا وطئها ولا ترث إذا كان 
الطلاق برضاها » و كذلك إذا كان الطلاق قبل الدخول » وكذا الإرث إذا مات بعد 
انقضاء العدة » و كذا لا ترث إذا برأ ثم مات وهيفيالءدة . قلت أجيب ان وجوب الد 
باعتبار ارتفاع الحل » وم يدل على ارتفاع النكاح أصلا » بل هو قائم من وجه © ولههذا لا 
يجوز للمعتدة ان تتزوج بزوج آخر » وان الطلاق برضاها يبطل حقها » والاقرار منه » 
وأن الطلاق قبل الدخول باعتبار عدم وجوب العدة > فلم عكن إبقاء النكاح حكا » 
وإن انقضاء العدة يمكنها من التزوج بزوج آخر » فوجد المنافي للنكاح الأول > فلم يحمل 
قائًاً حكما > وان في البراءة لم يكن حقها متعلقاً بمال الزوج زمان الطلاق > ولم يوجد 
قصد ابطال الحق » وإن موت المرأة لا يبقى الزوجية في حقه لا حقيقة ولا حكيا . 


۳۹۱ 


وإن طلقا ثلاث بأمرها أو قال لحا اختاري فاختارت نفسبا 

أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه » لأنبا رضيت بإبطال 

حقبا ‏ والتأخير لحقها . وإن قالت طلقني لارجعة فطلقها ثلاث ورثته» 
لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح » 


وفى مختصر الكافي وإن كانت المرأة أمة أو ودية أو فصرانبة فأبانها في مرضه بغير 
أمرها ثم اعتقت الأمة واسامت الكافرة ثم مات » وهي في العدة > فلا ميراث لا منه » 
لأنه لم یکن فار من ميرائها يوم طلق » لآنه لم يتعلق حقبا باله . 

( وإن طلقبا ثلاثا بأمرها ) أي قالت له طلقي ثلاث فطلقها ثلاث تطليقات في مرض 
موته ( او قال لها اختاري ) اي او خيرها في مرض موته ( فاختارت نفسما ) ايقالت 
اخترت نفسي ( أو اختلعت منه ) اي او اختلمتالمرأة من الزوج ( ثم مات ) اي الزوج 
والحال انها في العدة » وهو معنى قوله ( وهي في العدة لم ترثه ) جواب المسائل الثلاث » 
أي م ترث الزوج ( لآنها رضت بابطال حقہا » والتأخير ) أي ت أخير عمل الطلاق في 
بطلان إرئها » أي انقضاء عدتها ( لحقها ) وقد رضيت سقوطه . 

وفي المخبط لو جاءت الفرقفة من قبلبا في مرضه م ترث منه » لأنبا باشرت 
سبب بطلان حقها ٠‏ ولو جاءت الفرقة منها في مرضها ورثها الزوج ٠‏ قيل ينبغي ان يرثها 
لأ جعلنا قبام العدة كقيام النكاح في حقها > ولا عدة ها هنا عند موتها فلم يبت النكاح کا 
بعد العدة . قبل في جوابه لما صار تحجورة عن إبطال حقه أبقينا النكاح في حق الإرث 
دفعاً للضرر عنهأو رداً لقصدها إبطال حقه کا حكمنا في مستعجل الإرث يحرمانه رداً 
لقصده . وكذا لو حصلت الفرقة يسبب الجب والعنة > وخيار البلوغ والمتق في مرضه لا 
يرث لرضاها بالممطل › فإن كانت مضطرة لآن سبب الإضرار لم يكن من جمة الزوج فلم 
يكن جانا في الفرقة . وفي الجامع لو فارقته في مرضها في خيار العتق والباوغ ورثبا 
الزوج لأنبا جاءت من قبلما » ولهذا لم يكن . وفي البنابيع جعل هنذا قول آي 
rai‏ اه توج 


( وإن قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلا ورثنه > لآن الطلاق الرجمي لايزيلالنكاح؛ 


11۰ 


فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقبا ‏ و إن قال لها في مرض مو ته 

كنت طلقتك ثلاث في صحتي وانقضت عدتك فصدقته ثم أقر لها 

بدين أو أوصى لحا بوصية فلبا الأقل من ذلك ومن الميرات 

عند أبي حتيفة « ر ح» . وقال أبو يوسف ومد «رح» يجوز 

اقراره ووصيته » وإن طلقا ثلاثاً في مرضه بأمرها * م أقرلها- 

بدين أو أوصى لبا يوصية فلبا الأقل من ذلك » ومن ن يراك في < 
ولېم جميعأ إلا على 


تتن 


فلم تكن بسؤاها راضية بإبطال حقها ) والسؤال مصدر سأله الشيء » وهو إضافة المصدر 
[لىالفاعل والمفعولمتروك>أي بسؤال امرأة الطلاق الرجعي > وقي بعض النسخ بسؤاله 
بتذ كير الضمير المضاف إلمه “ وهو من إضافة المصدر المضاف إلى المفمول والفاعل مقروك » 
أي بسؤال الطلاق الرجعي كذا قررء الاترازي والتقدير على هذا الوجه بسؤال المرأة 
إيإه الطلاق الرجعي . 

( وإن قال لحا ) أي وإن قال الرجل لامرأته ( في مرض موته قد كنت طلقتك ثلاث 
في صحتي وانقضت عدتك فصدقته ) اي المرأة صدقت زوجبا بذلك 6 ولا ميراث ها ان 
الثابت بالتصادق كالثابت بالبينة ( ثم أقر لها بدين ) بان قال لها في ذم كذا و كذا ءوريا 
مث ( أو أوصى لها بوصية ) من تركته ( فلها الأقل من ذلك ) اي من المقربة والوصية 
( ومن الميراث عند ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه . وقال أبو بوسف وجمد رحبا الله 
يجوز وصيته وإقراره لحا ) يعني لحا جميع ما أقر لبا وأوصى لما ء سواء كان أقل من ظ 
المعراث أو اكثر . 

( وإن طلقبا ثلاثاً في مرضه بأمرها ) بان قالت له طلقني وهو مريض فطلقها ثلاث 
( ثم أقر لها بدي نأو أوصىلها بوصية فلهاالأقل من ذلك › ومن المبراث في قولحم جميعاً ) 
أي قي قول ابي حشفة وصاحببه . وفي الجامع جعل هذا قول ابي حشيفة وحده ( إلا على 


تدلف 


قول زفر » فان ا جميع ما أوصى وما أقر به » لأن الميراث للا بطل 
سالا زال لمانع من صحة الإقرار والوصية . وجه قولهما في المألة 
الأولى انبما لما تصادقا عل الطلاق وانقضاء العدة صارت أجنبية 
عنه » حتى جاز له أن يتزوج أختبا فانعدمت التبمة ألاترى أنه 
تقبل شبادته لما ء ويجوز وضع الركاة فيبا بخلاف المسألة الثانية 
لأن العدة باقبة» وهي سبب النبمة » وال ىكم يدار على دليل التبمة» 
ولهذا يدار على النكاح والقرابة ولا عددة في المسألة الأولى › 


قول زفر» فإن هما جمبع ما أوصى به وما أقر » لأن المبراث لما بطل بسوؤالها زالالمانع من 
صحة الإقرار والوصمة ) ولا ميراث ها » لآنها أسقطته بسواها. 

( وجه قولما ) أي قول أبي يوسف وعمد ( في المسألة الأولى ) أي فيا إذا قال لها في 
مرضه كنت طلقتك ثلاث في صحتي وانقضت عدتك فصدقته ( انها ) أي الزوجين ( لما 
تصادقا على الطلاق ) أي على وقوعه ( وانقضاء العدة ) اي وعلى انقضاء العدة ( صارت 
أجنببة عنه ) اي عن الزوج ( حتى جاز له أن يتزوج اختها وانعدمت التهمة ) لوجود 
التصادق ( ألا ترى ) إيضاح لانعدام التهمة ( انه ) اي أن الشأن ( تقبل شهادتهلهاويحوز 
وضع الزكاة إليها ) لأن إقراره صار كإقراره لسائر الأجانب › و كذا وصيته لعدمالتهمة» 
فبذه الأحكام ( بخلاف المسألة الثانة ) وهي ما إذا طلقها ثلاثا في مرضه بأمرها . 

( لأن العدة باقبة وهي سبب التهمة والح يدار على دليل التهمة ) أي الحم يترتب 
على دلبل التبمة ويثبت به ( وهذا ) أي ولكون الحم دائرا على دليل التهمة ( يدار على 
النككاح ) حيث لا يجوز شهادة أحد الزوجين للآخر للنبمة ( والقرابة ) حبث لا يحوز 
شهادة القريب للقريب » يعني قرابة الولاد » لأنه يحوز شهادة الخ للاخ لانعدام التبمة » 
مكذاأطلقوا» والمراد إذا م يكن الأخ في عبال أخيه (ولاعدة في المألة الأولى ) 
لتصادقها على انقضاء العدة » ولمس فمها دلبل التهمة . 


۴ 


ولأبي حنيفة د ر ح »في المسألتين أن التبمة قامة » لأن المرأة قد 
تختار الطلاق لينفتح باب الإقرار والوصية عليبا » فيزيد حقبا ؛ 
والزوجان قد يتواضعان على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة لببرها 
الزوج بال زيادة على مير اثباء وهذه التبمة في الزيادة فرددناها ولا تهمة 
في قدر الميراث فصححناه ولا مواضعة عادة في حق الركاة والتدوج 
والشبادة فلا تهمة في حق هذه الأحكام . قال ومن كان محصوراً أو في 
صف القتال فطلق امرأته ثلاث لم ترثه » وإن کان قد بارز رحيلا 


( ولأبي حنيفة في المسألتين ان التبمة قائمة ) بسبب التواضع ( لأن المرأة قد تختار 
الطلاى لينفتح بإب الإقرار والوصية عليها ) اي على المرأة » وهو يتعلق بقوله لمنفتح 
( فيزيد حقها ) بالرفع لأنه فاعل (والزوجان قد يتواضمان ) من التواضع “وهو عبارةعن 
وضع الشخصين رأيها على شيء واحد » و كذا المواضعة ( على الإقرار بالفرقة وانقضاء 
العدة ليبرها الزوج بماله زيادة ) أي لأجل الزيادة ( على ميرائها » وهذه النهمة في الزيادة 
فرددناها ) أي اازيادة ( ولا تهمة في قدر الميراث فصححناه ) أي قدر الميراث . 

( ولا مواضعة عادة ) جواب عن مسألة أا » بمانه ان المواضعة عادة لا تكون ( في 
حتى الزكاة والتزوج والشهادة فلا تهمة في حى هذه الأحكام ) لأن الاقرار وتهمة الإثمار 
يتحقق في حق الارث لا في حى هذه الأحكام » فاعتبرت في حق الارث دون غيره . 
وفي الذخيرة لا بد من تحكم الحال إذا كان حال خصومة وغضب يقع الطلاق عليها بهذا 1 
الاقرار » وإن لم يكن كذلك / بقع . 

( قال ومن كان حصوراً ) وفي أكثر النسخ أي قال مد في الجامع الصغير ومن كان 
محصراً هذا البيان ان حم الفرار غير منحصر في المرض » بل قال كل شيء يقريه إلى 
الملاك غالبا » فهو في معنى مرض الموت ( أو في صف القتال ) أي لو كان في صف 
القتال في الحرب ( فطلق امرأته ثلاثا لم ترثه ) اي لم تسرث المرأة زوجها ( وإن كان ) 
أي الذي في صف القتال ( قد بارز رجلا ) من المبارزة في الحرب > وهي الخروج من 


۴ 


أو فم ليقتل في قصاص أو رجم ورت إن مات في ذلك الوجه 
أو قتل » وأصله ما يبنا ان امرأة الفار ترث استحساناً » وإنما شيت 
حكم الفرار بتعلق حقها اله » ونا يتعلق رض يخاف منه الحلاك 
غالبا » كما إذا كان صاحب الفراش » وهو أت يكون يحال 


لا يقوم بحوائجه 

الصف لطلب القتال ( أو قدم ) على صيغة المجبول » أي أو قدم الرجل ( لبقتل في 
قصاص ) كلمة في ها هنا للتعليل > أي لأجل قصاص غ# و قوله تمالى هو فذلكن الذي 
لنننيفيه» ج يوسف » وفي الحديث ان امرأة دخلت النار في هرة » أى لأجل هرة 
( او رجم ) أى او قدم لأجل رجم يسيب الزة . 

( ورثت إن مات في ذلك الوجه او قتل ) ای او قتل يسبب آخر » وفيه دليل على 
أنهلا فرق بمنب]إذا مات بذلك السبب أو يسبب آخر كصاحب القراش يسبب المرض إذا 
قتل » هذا ظاهر الرواية عن أصحابنا » وهو المذكور في مختصر الكاقي والمبسوط 
والشامل . وقال ثعس الأئمة السرخسي في مبسوطه كان عيسى بن إيان يقول لا ميراث ما 
لأن مرض ال موت ما کون سيا للموت » ولا مات يسبب آخر عا ان مرضه لم یکن 
مرض الموت . ولنا ان الموت اتصل المرض والسيب الآخر يكون متمما له » ولا منافاة 
فمثيت الفرار فترث . 

( وأصله ) أى اصل ثبوت حك الفرار ( ما يبنا ) أى في اول الباب ( ان امرأةالقار 
ترث استحسائ ) لا قاسا كا هو أحد أقوال الشاقعي » لأن سبب الإرث انتباء التكاح 
بالموت ول يرجد لارتفاعه بالطلقات » والح لا يثيت يدون السبب . وجه الاستحسان ما 
مر وهو اتفاق الصحاية رضي الله تعالى عنهم على ذلك كا ذ كرناه مفصلا . 

( وإنا ثبت حم الفرار يتعلق حقہا بياله ) أى بال الزوح ( وإنما يتعلق ) أىالفرار 
( بمرض يخاف منه الحلاك غالبا يا إذا کان صاحب فراش » وهو ان يكون حال لا يقوم. 
يحوائجه ) كالذهاب إلى المسجد وإلى قضاء حاجته . وعن ثمس الأنمة السرخسي ات 
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كما يعتاده الأصحاء » وقد يثيت حك الفرار با هو في معنى امرض _ 
في توجه اللاك الغالب» وما يكون الغالب منه السلامة لا يثبت به 
حكم الفرار فالمحصور والذي في صف القتال الغالب منه السلامة» 
لأن الحصن لدفع بأس العدو , 


المعتبر في حتى الفقيه ان لا يقدر على الخروج إلى المسجد » وفي السوق ان لا يقدر على 
الخروج إلى الدكان . وفي المرأة ان لا يخرج إلى السطح » ولو كان المريض يقوم محوائجه 
في الببت كالمشي إلى الخلاء ولا يقوم يحوائجه خارج الست على التفصيل الذي ذكرنا فهو 
في حك مرض الموت عند عامة مشايخ خارى . وعند عامة مشايخ يلخ هو في 
حك الصحيح . 

وقال بعض المشايخ من المتأخرين إذا كان يحال يمكنه أن يخطو ثلاث خطوات منغير 
أن يستعين بغيره فهو بمنزلة الصحبح » وهذا ضعيف ؛ فإن المريض جداً لا يعجز عنهذا. 
وقبل الذى يتعذر عليه أداء الصلاة جالسا ٠‏ وقيل الذى لا يقدر أن يقوم الا ان يقيمه 
إنسان . وقيل ان لا يقدر على الشيء إلا أن عادى بين اثنين . وفي المرأة ان تمجز عن 
القيام بمصالح بيتها . والمرأة في حال الطلق في حكم المرض . 

( کا يعتاده الأصحاء ) اى من القيام يحوائجه » والأصحاء جمع صحيح ( وقد بثبت 
حم الفرار بها هو في معنى المرض في توه الملاك الغالب ) فيكون ذلك سببا في حك 
مرض الموت » فالآن بوضحه المصنف ر حه الله تعالى : 

( وما يكون الغالب منه السلامة لا بشت به حكم الفرار ) وإن كان ماف منه 
الملاك » فلا يعطى له حكم المرض ( فاحصور ) إلى قوله ولهذا اخوا؛ إيضاح لما قبله » 
وببان له » فلذلك ذكره بالفا والمحصور هو الحبوس يقال حصره إذا حيسسه ‏ 
( والذى في صف القتال ) أى في الصف للقتال ( الغائب منه السلامة ) أى في كل 
واحد من الحصوروالذى فيصف القتال السلامة غالبا > وإن كان يتنع الملاك نادراً ( لأن 
الحصن لدفع بأس العدو ) وهذا تعليل للمحصور » لآن الغالب الذى في الحصن يأمن من 
شدة العدو . ا 


Ye 


وكذا امتعة فلا يشب به حتكم الفرار الذي بارز أو قحم ليقتل 

اغالب منه الحلاك » فتحقق به الفرار » ولهذا أخوات تخرج على هذا 

الحرف . وقوله إذا مات في ذلك الوجه أو قتل دليل على انه 

لافرق بين ما إذا مات بذلك السبب أو يسبب آخر كصاحب 

الفراش سبب المرض إذا قل » وإذا قال الرجل لامرأته وهو 
صحيح . إذا جاء رأس الشبر 


( وكذا المتعة ) تمليل للذى في صف القتال » لأن حواه من ينع كل من العدو > 
والئنمة بالفتحات > ويقال فلان في منعة من قومه » أى في عز وأمن ( فلا بثبتبدحكم 
الفرار ) تتمجة لما قبله ( والذي بارز ) اى الذى خرج للمبارزة ( او قدم ) على صيغة 
المجهول ( ليقتل ) في قصاص أو رجم ( الغالب منه الحلاك ) والخلاص نادر ( فتحقق يه 
الفرار ) نتمجة لما قبله ( ولمذا ) اى وهذه الصورة اذ كورة ( أخوات ) يعني من 
الصورة الأخرى ( يخرج على هذا الحرف ) أى على هذا الأصل المذكور وحرف كل شىء 
حده وتاحیته » والأصل المذكور هو ثبوت حكم الفرار با هو فى معنى المرض فى توجه 
الملاك الغالب وعدم ثبوته فيا كان الغالب منه السلامة » فمن الأول النازل فى السبعة 
والراكب فى السفيتة وبقى على لوح > وكذا فى حيط . 

وفى جوامع الفقه كان فى سفينة فاضطربت الأمواج » وكان الغالب منه الغرق فهو 
كمرض الموت »© و كذا الواقع فى فم السبع والمساول والمفاوج والمقعد مادام يزداد مابه فهو 
من الثاني وإلا فو هن الأول » وصاحب جرح وقرحة او وجع م يصبه على الفراش بمنزلة 
الصحمح فى الطلاقوغيره. ٠‏ 

( وقوله ) اى قول عمد فى الجامع الصغير ( إذا مات فى ذلك الوجه او قتل دليل 
على انه لا فرق بينها إذا مات بذلك السبب أو بسبب آخر كصاحب الفراش سمب 
المرض إذا قتل ) وقد مر الكلام فبه عن قريب . 

(وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحبح ) ای والحالانه صحي ( إذا جاء رأس الشهر 
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أوإذا دخلت الدارء أوإذا صل فلان الظبر » أو إذا دخل فلان الدار 

فأنت طالق » فكانت هذه الأشياء والزوج مريض لم ترث » وإنف 

كان القول في المرض ورثت إلا في قوله إذا دخلت الدارء وهذا 

على وجوه » إما أن يعلق الطلاق بمجيء الوقت أو بفعل الأجني » 
أو بفعل نفسه › 


او إذا ) أى او قال لبا إذا ( دخلت الدار » أوإذا صلى فلان الظهر > أوإذا دخل 
فلان الدار ) وهذه أربع صور تعليقه وقوله ( فأنت طالق ) جوابها » أي طالق بائن لان 
حكم الفر'ر يثبت بالبائن ( فكانت ) أي وجدت وحدثت فكانت تامة ( هذهالأشياء) 
أي بجحيء رأس الشهر » ودخول المرأة الدار » وصلاة فلان الظبر » ودخول فلات الدار 
( والزوج مريض ) اى والحال ان الزوج كان مريضاً وقت وجود هذه الأشاء )0 ترث) 
جواب إذا في الصور المد كورة إلا في صورة المستثناة » على ما يحيء الآن . وقال زفر 
ترث » لآن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط . قلنا لا ترث » لأنه لم بوجد منه 
الفرار » فلا ترث بيانه انه كان حين علق صحيحاً وم يكن حت المرأة متعلق باله » فل 
يوجد الفرار » وحين وجد الشرط لم يوجد فعل من الزوج » لآن الشرط أمر سماوى أو 
فعل الأجني » والزوج لبس بقادر على إبطال التعليق » ولا على منم الفعل السماوى »2 ولا 
منع الأجنبي من إ ماد الشرط » فلم يكن قادراً فلم ترث لعدم قصد المدوان 
من الزوج ٠ 1 ٠.‏ 

( وإن كان القول في المرض ترث إلا في قوله إذا دخلت الدار ) هذه الصورة المستثناة 
من الصور الأربعة المذكورة ( وهذا )إشارةإلىالمذ كورمنالصورا لذ كورة»منهاءأىمنقوله 
إذا دخلت الدار»الخطاب إلى المرأة أو إلى نفسه (على وجو هأريعة) الأول هو قوله(إما أن 
يعلق الطلاق بمجيء الوقت ) بأن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق » والثاني هو قوله 
( او بفعل الأجني ) بأن قال إذا صلى فلان الظبر او إذا دخل فلان هذه الدار . والثالث 
هو قوله ( او بفعل نفسه ) بأن قال ان دخلت هذه الدار بالإخبار عن نفسه > والرايع 
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أو بفعل المرأة » أو كل وجه على وجبينء أما إن كان التعليق في الصحة 
والشرط في المرض أو كلاهما في مرضء أما الوجبان الأولان وهو 
ما إنكان التعليق بمجيء الوقت بأن قال إذا جاء رأس الشبر فأنت 
طالق أو بفعل الأجني بأن قال إذا دخل فلان الدار أو صلى فلان 
الظبر وكان التعليق والشرط في المرض فلبا الميراث» لأن القصد إلى 
الفرار قد تحقق منه بمباشرة التعليق في حال تعلق حقبا بماله وإن كان 
التعليق في الصحة والشرط في المرض ل ترث . وقال زفر «رح» 
ترث » لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز , 
فكان إيقاعاً في المرض . ولنا أت التعليق السابق بصير تطليقاً 
عند الشرط حكماً لا قصداً 


هو قوله ( أو بفعل المرأة ) بأن قال مخاطيا لها إن دخلت هذه الدار ( او كل وجه ) أى 
من الوحوه المذ كورة . ش 

( على وجبين ) أحدحما قوله ( اما إن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض ) 
والآخر هو قوله.( او كلاهما ) اى التعليق والشرط وجدا كلاهما ( في المرض . أما 
الوجبان الاولان وهو ما إن كان التعليق بمجيء الوقت بأن قال إذا جاء رأس الشبر فأنت 
طالق » او بفعل الاجنبي بأن قال إذا دخل فلان الدار او صلى فلان الظبر » فإن كات 
التعليق والشرط في المرض فلا الميراث لأن القصد الى الفرار قد تحقق منه ) أى من 
الزوج ( بمباشرة التعليق في حال تعلق حقما باله ) وهو حال المرض الذى يخاف منه 
الملاك » و هذا لا جوز له أن بوصي بأ كثر من الثلث إلا بإجازة الورثة . 

( وان كان التعليق في الصحة والشرط في المرض. ل ترث . وقال زفر « رح » ترث > 
لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنحز » فكان ايقاعا فى المرض ) اىفكان 
المعلق بالشرط إيقاعا في المرض.. 

( ولنا ان التعليق السابق يصير تطليقاً عند الشرط حكما لا قصداً ) يعني من حيث 


1۸ 


ولا ظل إلا عن قصد» فلا يرد تصرفه . فأما الوجه الثالك وهو ما إذا 
علقه بفعل نفسه » فسواء كان التعليق في الصحة والشرط في المرض 
أو كأنا في امرض والفعل » ومما له مته بد أو لا بد له مته قنصير 
فاراً لوجودقصد الإبطال » إما بالتعليق أو بمباشرة الشرط فيالمرض» 
وإن لم يكن له بد من فعل الشرط بد فله من التعليق ألف بدء 
فيرد تصرفه دفعاً للضرر عنبا . وأما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه 
بفعلبأ » فإن كان التعليق والشرط في المرض والفعل مما لها مته بد 
لكلام زيد ونحوه 


الحكم لا من حيث القصد » يعنى يسلم قول زفر انه يصير كالمنجز لكن حك لاقصداً » 
ولمذا لو كان عاقلا عند التعليق ومجنوة عند الشرط بقع الطلاق . قاو كان التعلمق تطلمقاً 
عند وجود الشرط لا ارتفع لعدم القصد منه > و كذا لو حلف بعد التعليق أن لا يطلقثم 
وجد الشرط ل يحنث » فاو كان التعليق تطليقاً عند وجود الشرط يتبغى ان يحنث ( ولا 
ظلم إلا عن قصد » فلا يرد تصرفه ) لآنه علق ولم يتعلق حقها بإاله » فلم يوجد من 
جبته منع بعد وج ود الشرط › ولا يقدر على إبطال التعليق ولا على منع الأجني عن 
إيحاد الشرط . 

( فأما الوجه الثالث وهو ما إذا علقه بفعل نفسه > قسواء كان التعليق في الصحة 
والشرط في المرض أو كاذ ) اي او كان التعليق والشرط ( في المرض والفعل ما له منهيد) 
أي الفعل شيء لازوج من ذلك الشيء بد » ككلام زيد مثا ( او لا بد له منه ) اي او 
الفعل شيء لا بد الزوج منه » كالأكل والصلاة ونحو ذلك ( فبصير فاراً لوجود قصد 
الابطال > اما بالتعليق أو بمباشرة الشرط في المرض > وإن م يكن له بدمنفمل الشرطيد 
فله من التعليق الف بد فيرد تصرفه دفعا للضرر عنها ) أي عن المرأة . 

( اما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه بفعلها » فإن كان التعليق والشرط في المسرض 
رالفمل ) اي او كان الفعل ( مما لما منه بد لكلام زيد ونحوه ) مثل دخول الدار 
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ل ترث » لأنها راضية بذلك» وإن كان الفعل لا بد لها منه كأكل 
الطعام وصلاة الظبر » وكلام الأبوين ترث لأنها مضطرة في المباشرة 
لمالا في الامتناع من خوف اللاك في الدنيا أو في العقبى ولا رضاء 
مع الاضطرار . ولنا إذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض 
إن کان الفعل مما لا منه بد فلا إشكال انه لا ميراث لا » و إن كارتف 
مما لا بد لبا منه فتكذلك ال واب عند عمد « ر ح» وهو قول زفر 
درح» لأنه ل يوجد من الزوج منع بعدما تعلق حقها ماله » وعند 
أي حنيفة « ر ح » وأبي يوسف « رح» 


(لإترثء٤لانما‏ راضية بذلك ) اي باسقاط حقها » حبث باشرت الشرط ( وإن كان الفمل ) 
مما لبس لها منه بد ٠‏ وقي أ كثر النسخ » فإرن كان الفعل ( لا بد لما منه كأكل الطمام 
وصلاة الظهر ) قال الاترازي تقببد صلاة الظبر اتفاقي لا احترازي » لأن الحم في سائسر 
المكتوبات كذلك » وتخصيصبا باعتبار انها اسبق في الظهر » حيث الأولية » لأا أول 
صلاة فرضت > قلت > هذا الوجه ذكره السفناق . 

( وكلام الأبوين ترث لأنها مضطرة في المباشرة لما لما في الإمتناع من خوف الملاك في 
الدنيا ) كالأكل » فإن لم تا كل تخاف على نفسبا اللاك في الدنيا ( أو في العقبى ) ومن 
خوف الاك في العقبى كالصلاة المكتوبة و كلام الأبوين ترث » لأنبا مضطرة في المباشرة 
لالا في الإمتناع من خوف اللاك » فإن في الإمتناع عنهما خلاف البلاك » أي العقوبة في 
الآخرة ( ولا رضاء مع الإضطرار »ولنا إذاكان التعليق في الصحة والشرط في المرض إن 
كان الفعل مما لپا منه بد فلا إشكال انه ) أي ان الشأن ( لا مبراث لها » وإن كان مما لا 
با منة فكذلك الجواياعند عمد )اي لا ميات ليا ( وخر قول زف ) اي اقول تمد 
د رض » قول زفر ايضاً . 

( لأنه لم يوجد من الزوج منع بعدما تعلق حقها بهاله“وعند أبى حنيفة وأبييوسف«رح» 


f 


ترث » لأن الزوج ألجأها إلى المباشرة فينتقل الفعل إليه كأنها آلة له 

كما في الإكراه . قال وإذا طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم صح ثم مات 

لم ترث. وقال زفر « ر ح» ترث لأنه قصد الفرار حين أوقع في 

المرض وقد مات وهي في العدة » ولكنا نقول المرض إذا تعقيه 

برء فبوبمنزلة الصحة لأنه ينعد م به مرض الموت فتبين انه لاحق لاء 
يتعلق بماله » فلا يصير الزوج فاراً . 


نرث > لأن الزوج أل جأها إلى المباشرة ) اي إلى جعل فعلها الذي لا بد لبا منه عل 
لإسقاط حقها ( فينتقل الفعل إلبه كأنما ) اي كأن المرأة (لةله كما في الإكراه) يعني إذا 
أكره زيد عمراً على إقلاف مال الغير فأتلفه مرو يضمن زيد ع لان المكره بفتح الراءصار 
كأنه آله لمكره بكسر الراء » فانتقل فعل المكره إلى المكره » فكذا فبا نحن فمه “فلا 
كانت المرأة مضطرة انتقل فعلها إلى الزوج » فصار كأنه فعل الشرط في مرض موته 
فورثت لكونه فاراً . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير » وليس في كثير من النسخ لفظ قال ( وإذا طلقها 
وهو مريض ) أي وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات والحال انه مريض ( ثم صح 
ثم مات لم ترث . وقال زفر ترث ) ول يذ كر في الجامع الصغير خلاف زفر » وكذام 
م يذكر في الأصل ولا ذكره الحا ك في مختصره » وإنما ذكره شمس الأئمة السرخسي في 
شرح المختصر » وبقول زفر قال الثوري والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
ابن راهوية . ٠‏ 

ودليل زفر هو قوله ( لأنه ) أي لأن الزوج ( قصد الفرار حين أوقع الطلاق في 
المرض وقد مات ) والحال انه قد مات ( وهي في العدة ) ولا يعتبر البرءالمتخلل »> فكأنه 
م يبرأ بين الطلاى والموت ( ولكنا نقول المرض إذا تعقبه برء فهو بمنزلة الصحة © لأنه 
ينعدم به مرض الموت » فتبين انه لا حت لها يتعلق بماله » فلا يصير الزوج فار؟ )قبل 
هذا إذا کان به حمى ربع وصاحب فراش فانقطعت وصح منہا ثم مات محمى غب أو 


۲۲١ 


ولو طلقبا فارتدت والعباذ بالله ثم أسات ثم مات هن مرض هوته 
وهي في العدة لم ترث » وإن لم ترتد بل طاوعت ابن زوجبا في الماع 
ورثت . وجه الفرق أنها بالردة أبطلت أهلية الإرث » إذ المرتد 
لايرث أحدا » ولا بقاء له بدون الأهلية » وبالمطاوعة ما أبطلت 
الأهلية » لأن المحرمية لا تنافي الإرث وهو الباق » بخلاف ما إذا 
طاوعت في حال قيام التكاح > لأنبا تثبت الفرقة » فتتكون 
راضة ببطلان السب » وبعد الطلقات الثلاث لا تثبت الحرمة 
بالمطاوعة لتقدمبا عليبا » 


غيرهما من الأمراض » أما لو صح من حى الربع ثم عادت حى ربع ومات يحمل الثاني 
عين الأول > ولا يحم يزوالها » فبنيغي ان ترثه على هذا » وفيه نظر > لأنه لو حكم 
يزوالها لم يحكم لما بقي تعلق حقبا بماله فلا يتحقق قصد القرار . 

( ولو طلقا ) أي ثلاتا أو بان ( فارقدت والمباذ بال تعالى ثم أسامت ثم مات من 
مرضه وهي في العدة ) أي والحال انها في المدة ( لم ترث ) لأف الردة منافية للإرث 
( وإن لم ترتد بل طاوعت ان زوجبا في الماع ورثت وجه الفرق بين المسألتين انها 
بالردة ايطلت أهلية الارث > إذ المرتد لا يرث أحداً ولا بقاء له ) أي للإرث ( يبدورتف 
الأهلمة وبالمطاوعة ) أي بمطاوعة ابن زوجها ( ما أبطلت الأهلية » لأن الحرمية لا تناقي 
الارث وهو الباق ) اي الارث هو الباقي . 

( يخلاف ما إذا طاوعت في حال قيام النكاح » لآنها تثبت الفرقة » فتكون راضية 
ببطلان السبب ) اي سيب الارث وهو النكاح ( وبعد الطلقات الثلاث لا تثبت الحرمة 
بالمطاوعة لتقدمبا عليها ) اي لتقدم الطلقات على المطاوعة يعني اهلية الارث لم تثبت 
بالمطاوعة فأمكن إبقاء النكاح في استحقاتى الارث فى هذه الحالة کا كانت ٠‏ 


فف 


فافترقاء ومن قذف امرأته وهو صحيم . لاعن في المرض 
ورثت . وقال جمد « رح » لا ترث » وإن كان القذف في المرض 
ورثته في قوليم جميع . وهذا ملست بالتعليق بنعل لا بد لبا 
منه » إذ هي ملجئة إلى الخصومة لدفع عار الزنا عن نفا وقد 


يبنا الوجه فسه. 


فإن قبل ينبغي ان لا ترث لاا تيقنا النكاح كما في حتى الارث والنكاح الباق 
حقيقة يبطل بالمحرمية فهذا أحتى وصار كا إذا طاوعت ابن زوجبا قبل الطلاق كالمسألة 
الاولى . أجيب بأن الردة تنافي نفس الحتى وهو الارث كا ان المرتد لا برث أحداً » فم 
يتصور بقاء النككاح بدون الاهل . فأما الحرمية فإنها يبطل بها الارث يسبب بطلاتف 
النككاح مضافا إليها “ولو يوجد» لان النكاح قد يبطل بالثلاث . وانما بقي في حق 
الارث خاصة ؛ وبالمطاوعة في حال قيام النكاح تقع الفرقة مضافا إليها فلا يحب إبقاء 
النكاح في حق الاستحقاق نظراً لبا مع رضاها ببطلان السبب » كذا في الكاني . 

( فافترقا ) وارتداد ال#رأة بعد للإبانة » حيث لم ترث في الاولى » وورثت 
في الثانية . 

( ومن قذف امرأته وهو صحبح ) أي والحال انه في الصحة ( ولاعن في المرض 
ورثت ) منه ( وقال مد « رح » لا ترث ) وبه قال زفر لعدم الفرار لان سبب الفرقة 
قذف الرجل لم يكن قذفه في زمان تعلق حقها باله ( وإن كان القذف في المرض ورثته 
في قولبم جمبعا » وهذا ) اي هذا الحكم ( ملحق بالتعليق بالفمل الذي لا بد لها منه » 
اذ هي ملجئة الى الخصومة ) يعني مضطرة البها ( لدفعم عار الزن عن نفسما ) فلم تكن 
راضية ببطلان حقها » فجعل الزوج مطلقا في المرض حكما باعتبار الشرط ؛ فكان لبا 
الميراث لوجود الفرار منه بالطلاق في المرض ( وقد بنا الوجه فما ) أي بينا وجه هذه 


Y۳ 


وإن آل امرأته وهو صحیح ثم بانت بالإيلاء وهو مريض 
ترث » وإن كان الإيلاء أيضاً في المرض ورثت لأن الإيلاء في 
معنى تعليق الطلاق بمضي أربعة أشبر خال عن الوقاع » فيكون 
ملحقاً بالتعليق بمجمىء الوقت » وقد ذكرنا وجه » قال رضي 
الله تعالى عنه والطلاق الذي يلك فيه الرجعة ترث به في جميسع 


المسألة في التعليق بفعل لا بد لبا منه عند قوله ‏ وان كان لا بد لبا منه فككذلك الجواب 
عند عمد ... الى آخره - . 

( وان آلى امرأته وهو صحبح ) اي وان آلى رجل من امرأته والحال انه صحيح 
( ثم بانت بالايلاء ) يعني تمت الاربعة الأشبر ( وهو مريض ) أي والحال انه مريض ( لم 
ترث ) لان البمنونة مضافة الى ايلاء الزوج وقد وقع ذلك في حال الصحة » وليرجد من 
الزوج في المرض شيء آخر من مباشرة علة او شرط » فلا يكون فاراً» وهو فرع 
التعليق بمجيء الوقت . 

( وان كان الايلاء ايضاً في امرض ورثت » لان الايلاء في معنى تعليق الطلاق بمضي 
أربعة أشبر خال عن الوقاع ء فيكون ملحقا بالتعلرق بمجيء الوقت ) فإن قبل لا نسلم 
ان الايلاء نظير تعلق الطلاق بمجيء الوقت إن كان الايلاء في الصحة لما انه ممككن من 
إيطال الايلاء بالنفي » واذا لم يبطل في حالة المرض صار كأنه إنشاء الإيلاء في المرض 
وهناك ترث » فكذلك هنا . فكان نظير من وكل و كيلا بالطلاق في صحته » فطلقبا 
الموكل في المرض > فكان ناراً اتمكنه من العزل » فإذا لم يعزل يجمل كانه ال جاه » 
فكذلك ها هنا . أجببء بأن الفرق يبنها ثبت وهو انه لا يمكنه ايطال الايلاء الا 
يضرر يلزمه » فل يكن ممكنا مطلقاً » بخلاف مسألة الوكالة ( وقد ذكرت وجهه ) أي 
وحه التعليق بمحيء الوقت . 

( قال ) أي قال المصنف رحمه الله ( والطلاق الذي يملك فيه الرجعة ترث به فيجميع 


4 


الوجوه لما ينا انه لا يزيل اللكاح حتى يحل الوطء 0 فكان 
السبب قاماً » وكل ما ذكرنا أنبا ترث إنما ترث إذا مات وهي 
في العدة » وقد بينأه ٠.‏ 


الوجوه ) اي في جمبع الصور » سواء تجز او علق بالوجوه الأربعة المذكورة في التعليق 
٠‏ (لما يبنا ) فما مضى ( انه ) أي ان الطلاق الرجمي ( لا يزيل التكاح حى يحل الوطء » 
| فكان السبب ) اي سبب الإرث ( قا ) وهو النكاح كما ( و كلما ذكرة أنهاترث 
إنما ترث إذا مات ) أي الزوج ( وهي في العدة ) أي والحال انبا في العدة ( وقد بيناه ) 
في أول الباب بقوله وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاق) بائنا فمات وهي في 
العدة ورثته » وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لا . 


Yo 


باب الرجعة 
وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن براجعها في 
عدتها رضيت ذلك أو لم ترض » لقوله تعالى « فأمسكوهن 
بمعروف 4 قف البقرة 


( باب الرجعة ) 

أي هذا باب في بيان حك الرجعة . و لما كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبعاً 
أخرهوضعاً ليناسب الوضع الطبع من قوم رجم يرجم رجعاور جوعاً ورجع إلى أهل» أي 
ردته إليهم . ويقال إلى الله مرجعك ورجوعك ورجعاك > وربا قالوا رجعناك » وطاق 
فلاناً امرأته بملك الرجمة والرجعة قاله ابن دريد . قلت يعني بفتح الراء وكسرها» 
والفتح أفصح . وني المنافع رجع يستعمل لازماً ومتعديا » قالرجوع مصدر اللازم > 
كالقعود والجاوس والدخول > فمن اللازم قوله تعالى # لن رجعنا إلى المدينة ) م 
المنافقون فإ فلما رجعوا إلى أبيهم © ۳ يوسف ١‏ وإنا إليه راجمون © ٠١١‏ البقرة . 
ومن المتعدي قوله تعالى ف فإن رجعك الله إلى طائفة منهم © +م التوبة ثم ارجم 
البصر # ؛ الملك 

والرجع مصدر المتعدي » وهي في الشريعة استدامة ملك النكاح » ولما شرائط > 
أحدها : تقدم صريح لفظ الطلاق وبعض الفاظ الكناية يا تقدم . الثانية : ان لا يكون 
بمقابة مال . والثالثة : ان لا يستوفي الثلاثة من الطلاق . والرايعة: ان لا تكون المرأة 
مدخولاً بها . والخامسة : ان تكون العدة قائمة » ولا خلاف لمشروعىتما لأحد لثبوتبا 
بالكتاب والسنة والاجماع . 

( وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو طلقتين فله أن براجعها في عدا »> 
رضيت بذلك او لم ترض ) وهمذا بإجاع أهل الملم ( لقوله تعالى ‏ فأمسكوهن 
بمعروف ي 7١‏ البقرة ) الإمساك هو الابقاء » وقوله تعالى 9إفإذابلغن أجلن فأأمسكوهن 


خف 


من غير فصل » ولا بد من قيام العدة » لأن الرجعة استدامةالملك» 
ألا ترى انه سمي امساكاً وهو الابقاء » وإنما تتحقق الاستدامة في 
العدة لأنه لاملك بعد انقضائها » والرجعة أن يقول راجعتك أو 
راجعت امرأتي » وهذا صريح في الرجعة › ولا خلاف بين الأمة . 


بمعروف أو فارقوهن بمعروف ‏ يمني إذا بلغن منتبى عدتهن فأتتم الخبار إن شئم 
فالرجعة والإمساك من غير ضرار > وإن شت فالمفارقة من غير ضرار » وروى أبو داود 
عن عمر رضي الله تعالى عنه ان الني لتر طلى خديحة رضي الله عنها ثم راجعها . وفي 
حديث ابن عمر انه يزييتهد قال له مر ابنك فليراجعبا ... الحديث متفق عليه ( من غير 
فصل ) يعني ان إطلاق النص لم يفصل بين رضى المرأة وعدمه »> بل اثبت 
الرحعة مطلقا . 

( ولا بد من قيام العدة » لآن الرجعة استدامة الملك ) ولا ملك بعد انقضاء العدة 
( آلا ترى انه سمي إمساكا ) توضيح لما قبله » ببانه إن شاء الله تعالى سمى الرجعةإمسا كاء 
وذلك بإجاع أهل التفسير ( وهو الإبقاء ) اي الإمساك ( وإنما تتحقق الإستدامة في 
العدة » لأنه لا ملك بعد انقضائها ) ف إذا انتقضت العدة لم ببق حل الإمساك والطلاق 
الرجعي في الحال سبب لزوال الملك عند انقضاء العدة » والزوال محل حل الحلية عند 
استفاء عدد الطلاق . 

( والرجعة ان يقول ) أي كيفية الرجعة أن يقول لازي طلقباطلقة أو طلقتين (لامر أته 
راجمتك ) بالخطاب لها ( أو راجعت امرأق ) أي او يقول راجعت امرأق بالغيبة(وهذا. 
صريح في الرجعة » ولا خلاف فيه ) اي في هذا يعني بالقول ( بين الآئمة ) أراد ان الرجعة 
بالقول تصح بالإجماع . وفي الحيط وكذا إذا قال ارتجمتك أو رجعتك أو رددتك أو 
مسكتك » وهفه الآلفاظ صريحة في الرجعة غير مفتقرة إلى النية . ومن الكنايات في 
الرجعة انت عندي كا كنت » او قال انت امرأقي ونوى به الرجعة صار مراجمعاً » 
ذكره في الذخيرة . 


يفف 


قال او يطأها او يقبلبا او ياسبا بشهوة او ينظر إلى فرجبا بشبوة » 
القدرة عليه لأ نالرجعة بمنزلة| بتداء النكاح عندهحتى يحرم وطؤهاء 
وعندنا هو استدامة النكاح على ما بينأه » 


وفي الحاوي عزاه إلى أحمد بن مقاتل الرازي قاضي قضاة بغداد . وفي الروضة في 
حصول الرجعة براجعتك بلانية قولان لمالك » كتكاح المازل . واختلفوا في الامساك 
والنكماح والتزوج . وفي الذخيرة لو قال راجعتك بمهر الف درم وقبلت صحت > وإلا 
فلا » لأنما زيادة في المهر » ويشترط قبوطما ‏ وفى المرغمتانى والحاوى راجعتك على الف . 
قال أبو بكر لايحب الألف ولا يصير زيادة في المهر ا في الإقالة . ْ 

( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( أو يطأها ) اي أو يطأ التي طلقها ( أو يقبلها 
أو يامسها بشبوةاو ينظر إلى فرجبا بشهوة)وفي الممسوط والذخيرة والتقسيل بشهوة والنظر 
إلى داخل فرجما بشهوة رجعة 2 ولم يقيد الشهوة في التقبيل في الكتاب . وفي البدائع 
وهو قول جمد المرجوع اليه . وأما النظر إلى موضع اماع من ديرها فليس برجعة » 
واختلفوا في الدير قبل لبس برجعة المه اشار القدوري والفتوى على انه رجعة . 

( وهذا عندة ) أي كون الرجعة بالوطء او بالمس بالشهوة او بالنظر إلى فرجها 
بالشبوة عند اصحابنا الحنفية » وهو قول سعد بن المسيب والحسن البصري ومد بن 
سير ين وطاو وس وعطاء بن أبيرباح والأوزاعي والثوري وان أبي لى وجابر والشعي و سلبان 
التيمي . وقال مالك وإسحاق إن أراد به الرجعة فبو رجعة . 

( وقال الشافعي لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه ) اي على القول بأن م 
يكن أخرس أو معتقل الاسان » أما اذا كان كذلك فيصح بالاشارة » وبه قال أو ثور 
والظاهرية » وقول أحمد مضطرب ٠‏ وفي المحلية هو رجعة كقولنا ( لأن الرجعة بمنزلة 
ابتداء النكاح عنده ) اي عند الشافعي ( حتى يحرم وطؤها) ايعنده ( وعندنا هي ) اي 
الرجعة . وفي بعض النسخ هو على تأويل الرجوع » وتذكير المؤنث على التأويل سائغ » 
كا في قوله » ولا أرض اثقل اثقانها » أي ولا مكان ( استدامة النكاح على ماييناه ) 


۲۸ 


وسنقرره إن شاء الثهتعالى » والفعل قد يقع دلالة على الإستدامة كمأ 

في اسقاط الخيار والدلالةفعل يختص بالنكاح »وهذهالأفاعيل تختص به » 

خصوصافيحق الحرة» بخلاف ال مس والنظر بغر شبوة»لأندقد يحل بدون 

النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما والنظر إلى غير الفرج قديقع 

بين المسا كنين والزوج يسا كنبا في العدة » فلو كان رجعة اطلقبا 
فتطول العدة عليها . 


أي قوله ألا ترى انه سمي امساكا ( وسنقرره ان شاء الله تعالى ) أي في آخر هذا الباب 
عند قوله - والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء - ( والفعل ) نحو اللمس ( قد بقع دلالة 
على الاستدامة كا في إسقاط الخبار ) فإن باعه على انه بالخمار ثلاثة أيام + ثم وطئها في 
مدة الخمار يكونوطوها دلبلا على استدامة الملك » فيسقط الخد'ر » فكذلك في الطلاق 
الرجعي يدل الوطىء على استدامة النكاح » بل أولى » لآن هناك تحتاج إلى فسخ السبب 
ازيل وهو البيع » وهنا لا تحتاج الى فسخ السبب المزيل » وهو الطلاق » لانه لا 
يقبل الفسخ . 

( والدلالة فمل يختص بالتكاح ) اي الدلالة تتحقق بفمل مخصوص بالنکاح لا يكل 
فعل ( وهذه الأفاعيل ) اي النظر إلى الفرج الداخل بشهوة والمس بشبوة والتقبل بشهوة 
( تختص به ) اي بالنكاح فيقع دلالة ( خصوصا في حى المرة ) قبد بالحرة احارازآعن 
الأمة » لأن الحرة لا تحل م ذه الأفاعيل بلا ثبوت نكاح » فكانت مختصة بالنكاح » 
فدلت على استدامة ملك النكاح » يخلاف الآمة » فإن هذه الأفاعيل تحل فيها بملك 
المتعة » وملك الممين أيضاً . 

(بخلاف النظر والمسيغير شبوة »فإنه قد تحل بدو نالتكاح كان القابلة والطبيب وغيرهها) 
مثل الختانة والشاهد فيالزن إذا احتاج إلى تحمل الشهادة(والنظر إلى غير الفرج قد يقعبين 
المساكنين والزوج يساكنها في العدة » فلو كان ) اي لو كانت هذه الأفاعبل من غيرشهوة 
( رجعة لطلقها ) لانه لا بريدها لتخلف الواقع ( فتطول المدة عليها ) وفيهضرر بالمرأة »> 


اغفا 


قال ويستحب أت يشبد عل الرجعة شاهدين » فإن ل يشبد ٠‏ 
صحت الرجعة . وقال الشافعي و في أحد قوليه لا يصح » 
وهو قول مالك فارج 


فلا جوز لقوله تعالى © فامسکوهن بمعروف أوسرحوهن بمعروف ولا تمسکوهن‌ضرار ا 
لتعتدوا # ۲۳١‏ البقرة . 

فإن قلت قد ذكر هنا تقبيل الرجل ومسه إباها بشهوة ونظره إلى فرجها بشهوة > 
فان قبلته المرأة بشهوة او لمسته او نظرت الى فرجه بشهوة كدف يكون حكمه . قلت 
قال شمس الائمة فى المبسوط تثبت الرجعة عندهما » ولا تثبت عند أبي يوسف » لأن هذا 
الفعل من الزوج دلمل استمقاء الملك » وليس لها ولاية استبقاء الملك » ولا يكون فعلما به 
رجعة > وهما يقولان فعلبا به كفعل بها » فان الحل مشترك بنا » ولهذا تثبت المصاهرة 
بفعلما هذه الأشياء » فكذلك الرجعة . 

( قال ) اي القدوري رحمه الله تعالى ( ويستحب أن يشبد على الرجمة شاهدين ) 
صورة الاشهاد ان يقول لاثنين من المسامين اشهدوا اني قد راجعت امرأتي . وفي المبسوط 
استحباب الاشهاد على الرجعة قول ابن مسعود « رض > وعار ( فان لم يشهد صحت 
الرجعة ) ويه قال مالك . 

( وقال الشافعى فى احد قولنه لا يصح ) أي لا تصح الرجعة بلا إشهاد » وهو قوله 
القدم » وقوله الجديد ان الاشهاد مستحب فما كقولنا ؛ ذكره في المبسوط » وفيالروضة . 
الإشهاد لبس بشرط عى الأظبر . وفي المحبط الإشهاد لازم عند الشافعي 2 ولا يصح يهر 
عنده . وني الميسوط وني أحد قولي الشافمي الإشباد واجب » وعن أحمد روايتان في 
الإشهاد » وذ كرها في انغني ولا يفتقر إلى ولي ولا هبر ولا رضاها » وهو إجماع . وقال ٠‏ 
ابن حزم الإشهاد عند الرجعة شرط » وإذا رجم ولم يشهد أو أشهد وم يغامها حت انقضت . 
عدتها بانت منه » وقي الاشراف لم يختلف أهل العم ان الإشهاد فيه سئة وان الراجعة 
إلى الرجل ما دامت في عدتها وإن كرهت »2 وذلك بغير مر ولا عوض . 
٠‏ ( وهو قول مالك ) اي قول الشافمي » وهو قول مالك > وقد ذكرنا ان قول مالك 


خرف 


لقولدتعالى « وأشبدوا ذوا عدل منک 4 ۲ الطلاق,والأمر للإيجاب. 

ولنا إطلاق النصوص عرى عن قيد الاشباد» ولأنه استدامة النكاح 

والشبادة ليست بشرط فيه في حالة البقاء » كما في الفيء في الايلاهء 

إلا أنها تستحب ازيادة الاحتياط كيلا يجري التناكر فيها» ومأ تلاه 
مول عليه » ألا ترى أنه قرنها بالمفارقة 


كقولنا ( لقوله تعالى 9 واشهدوا ذوا عدل متم 4 ؟ الطلاق » والأمر للايجاب ) في 
الحقبقة الاستدلال يهذه الآبة للظاهرية ومن تابعهم » لآن مذهب الشافعي في الأظبر وأحمد 
ومالك كقولنا إلا في رواية عن أحمد كقوهم . 

( ولنا ان الطلاق المنصوص عرى عن قبد الإشهاد ) اللنصوص في قف وله تعالى 
« ويعولتبن أحق بردهن © 774 الرقرة » وقوله تعالى ‏ فإمساك بمعروف ې وقوله عليه 
السلام مر ابنك فليراجمما » قاله عليه السلام لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين 
طلق ابنه عبد الله امرأته وكل هف ذا عارية عن قد الاشباد » وفي الكاني وني اشتراط 
الإشاد زيادة على النص المطلق » وهي فسخ فلا جوز . 

( ولآنه ) اي ولآن الرجعة ذكر الضمير باعتبار الرجوع ( استدامة للتكاح ) ا يطلب 
الدوام النكاح ( والشهادة ليست يشرط فيه ) أي في النكاح ( في حالة البقاء ) أي بقاء 
النكاح ( كا في الفيء في الإيلاء ) حيث يصح بلا إشباد ( إلا انبا ) أي إلا ان الشبادة 
( تستحب ازيادة الاحتماط كملا يحري التناكر فيها ) أي في الرجعة ( وما تلاه )الشافعي 
وهو قوله تعالى ‏ واشهدوا ذوا عدل منكم ‏ ۲ الطلاق ( مول عليه ) أي 
على الاستحباب . 

( ألا ترى ) توضيح لما قبل ( انه ) أي ان الله تعالى ( قرنها ) اي قرن الرجعة 
( بالمفارقة ) حيث قال الله تعالى ‏ او فارقوهن بمعمروف وأشهدوا 4 ۲۳٠‏ البقرة » 
اعترض بأن القران في التكل لا يوج ب القران في الحكم » كما في قوله تعالى ل اقيموا 
الصلاة وتوا الزكاة © م4 البقرة . وأجبب بأن ذلك فيا إذا حكم على إحدى الجلتين 
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وهو فیا مستحب » وستحب أن يعامبا كيلا تقع في المحصية » وإذا 

انقضت العدة ققال كنت راجعتبا في العدة فصدقته فبي رجعة » 

وإن كذبته فالقول قولها ء لأنه أخبر عما لايملك انشاءه في الحال» 
فكان متهمأ إلا أن بالتصديق ترتفع التبمة 


المتقاربتين يحكم الجلة الأخرى » وما نحن فبه ليس كذلك|بل فيه كل من الجلتين مستقل 
يحكمها > وإِما يعقبا جملة أخرى تعلقت بها واحداهما » فتقتضي تعلقها بها من حيث 
الاستحباب » فكذ لك الآخرى لثلا يلزم استعبال اللفظ في معنيين مختلفتين ( وهو فما 
مستحب ) اي الاشهاد يستحب في الرجعة » وهو من وجه تكرار > لأنه عل مما قبله . 

( ونستحب أن يماما ) أي يعم المرأة بالرجعة (كبلا يقم في المعصية) وذلك أن المرأة 
إذا لم تعلم بالرجعة ربما تتزوج عنى زعمها إن زوجبا لم يراجعها » وقد انقضت عدتهاويطأها 
الزوج » فكانت عاصية وزوجها بکون مسا بترك الإعلام » ولکن مع هذا لو م يملا 
صحت الرجعة 2 لأنها استدامة القائم » وليست بإنشاء »> فكان الزوج متصرفا في خالص 
حقه » وتصرف الإنسان في خالص حقه » يتوقف على علدا [ كذا ] عل الغير لغير » قال 
فإن قبل كيف تكون عاصية بغير عم . أجيب بأنها إذا تووجت بغير سؤال وقمت في 
المعصية » لأن التقصير جاء من جهتها . 

( وإذا انقضت العدة ) أي عدة المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي ( فقال ) أي الزوج 
( كنت راجعتك في العدة فصدقته ) أي فصدقت المرأة زوجها في ذلك ( فبي راجعة ) 
أي مقالة الزوج بذلك » وتصديق ا مرأة إياء تكون رجعة لظبورها بتصادقها ( وإن 
كذبته فالقول قولها » لأنه ) اي لأن الزوج ( اخبر عا لا علك إنشاءه في الحال ) لأن 
العدة منقضية ( فكان متها ) في دعوى الرجعة ( إلا ان بالتصديق ) أي بتصديق المرأة 
إياه ( ترتفع التهمة ) وهذا كالوكيل إذا قال بعد المزل قد كنت بعت حمث لا يقبلقوله» 
بل يكون القول قول الموكل إذا صدقه الموكل » يخلاف ما إذا قال في العدة قد كنت 
راجعتك أمس فأنكرت المرأة حمث يكون القول قوله » لأنه أخبر يما يلك إنشاءه في 
الحال » فإذا لم قبت الرجعة في الأمس يصير كأنه راجعها في الحال . 


يغرفا 


ولا ين عليبا عند أبي حنيفة « رح » وهي مسألة الاستحلاف 
في الأشياء الستة وقد مر في كتاب النكاح . وإذا قال الزوج 
قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدت لم تصح الرجع ة 
عند أبي حنيفة « رح » . وقالا تصح لأنها صادفت العدة . 
إذ هي بأقية ظاهراً إلى أن تخبر وقد سبقته الرجعة » ولحذا لو قال لها 
طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي يقع الطلاق › 


( ولا ين عليها عند ابي حنيفة « رح » وهي مسأل ة الاستحلاف في الآشياء الستة 
وقد مر في كتاب النكاح ) ل يرين هذه المسألة في كتاب النكاح ؛ بل قال في مسألة 
دعوى السكوت على البكر » فلا بين عليها عن ابي حنيفة > وهي مسألة الاستحلاف في 
الأشباء الستة » ثم قال وسبأتيك في الدعوى »> ومثل هذا لا يقال مر لأنه م يكن ثمة 
لارجعة أثر ٠‏ 

( وإذا قال الزوج قد راجعتك في العدة > فقالت مجمبة له ) أى لازوج ( قد انقضت 
عدتي لم تصح الرجعة عند ابي حنيفة « رح » ) هذا إذا قالت متصلا بكلام الزوج حتى 
لو سكنت ساعة ثم قالت انقضت عدتي > وقال الزوج مجببا لها موصولاً راجعتك لا 
تصح الرجعة بالاتفاق »ذكره في شرح الطحاوي »2 وبقول ابى حنيفة قال 
الشافمى وأحمد . 

( وقالا تصح الرجعة لأنها صادفت العدة ) أي زمان العدة ( إذ هى باقبة ظاهراً إلى 
ان تخبر ) اي المرأة عملا باستصحاب الحال والرجعة فى العدة صحمحة ( وقد سسقته 
الرجعة ) اي وقد سبقت اخبارها الرجعة بانقضاء العدة » فصحت الرجمة 
وسقطت المدة . 

( وهذا ) أي ولأجل سبق اخبارها ( لو قال لها طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت 
عدتي يقع الطلاتق ) لسبق اخبارها » وقيل مثله الطلاق على الخلاف > والأصح انه بقع 
لإقرار الزوج بالوقوع » كما لو قال بعد انقضاء العدة كنت طلقتها فى العدة كان مصدقاً 


ويفا 


و لأبي حنيفة « رح» انباصادفت حالة الانقضاءءلأنها أمينة في الإخبار 
عن الانقضاء » فإذا أخيرت دل ذلك على سبق الانقضاء » وأقرب 
أحواله حال قول الزوج. ومسألة الطلاق على ا لخلاف» وأو كانت على 
الاتفاق فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء والمراجعة لا نشت به . 
وإذاقال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت ر اجعتها وصدقهالمولى 


بخلاف الرجعة . وفى الروضة لو اتفقا على انقضاء العدة » واختلفا فى الرجعة » 
والصحيح ان القول لها » وعليه المجبور » ولو اتفقا على الرجعة بوم الجمعة » وقالت انقضت 
عدتي يوم اميس » وقال الزوج يوم السبت قيل يصدق بيمينه امهي أم السابق بالدعوى فيه 
ثلاثة أوجه الصحيح الأول . ولو كانت العدة باقية فالصحمح ان القول قوله » لأنه يملك 
الانشاء فلا تهمة فى الاخبار » وقمل القول قوها . 

( ولأبي حنيفة رحمه الله انها ) اي الرجعة ( صادفت حالة الانقضاء ) أي صادفت 
زمان انقضاء العدة » فلا تصح الرجمة زمان الانقضاء ( لانبا ) أي لان المرأة ( أمينة فى 
الاخبار عن الانقضاء ) أي أمينة فى الاخبار عما فى أرحامهن » قال الله تعالى «ولايحل 
من ان يكتمن ما خلق الله فى أرحامہن ‏ ۲۲۸ البقرة ( فإذا أخبرت دل ذلك على 
سبق الانقضاء واقرب أحواله ) اي اقرب أحوال الانقضاء ( حال قول الزوج ) لأن 
الاخبار يقتضى سبق اللخبر عنه » ولا دلبل على مقدار معين ؛ فمعتبر حال قول الزوج › 
خلاف ما إذا سكتت ساعة » فان أقرب احوال الانقضاء حال السكوت . 

( ومسألة الطلاق على الخلاف ) هذا منع لاستشمادها با لو قال لما طلقتك » فقالت 
مجيبة له قد انقضت عدي يقع الطلاق» يعني لا نسلم ان مسألة الطلاق على الخلاف ثم أشار 
إلى الجواب بطريق التسليم بقوله ( ولو كانت على الاتفاق فالطلاق يقع بإقراره بعد 
الانقضاء ) اي بعد انقضاء العدة ان طلقها فى العدة ( والمراجعة لا تثبت به ) أي 
او بالاقرار بعد الانقضاء » فإن فيه تبمة » لانه تصرف على حق الغير . 

( واذا قال زوج الامة بعد انقضاء عدتبا قد كنت راجعتها فى العدة وصدقه المولى 
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وكذبته الأمة فالقول قولها عند أبي حنيفة « رح » . وقالا 
القول قول ال مو لى » لأن بضعبا ملوك له » ققد أقر بما هو خالص حقه 
للزوج » فشابه الاقرار عليها بالتكاح » وهويقول حك الرجعة يبتني 
على العدة » والقول في العدة قولحا » فكذا فيا يبتني عليبا » ولو كان 
على القلب فعندهما القول قول المولى »> وكذا عنده في الصحيم » 
لأنها منقضية العدة في لمال » وقد ظبر ملك المتعة لامولى » ولا 
يقبل قولحا في إبطاله » بخلاف الوجه الأول لأن المولى بالتصديق 
في الرجعة مقر بقيام العدة 


وكذيته الامة » فالقول قولها ) أي قول الامة ( عند ابي حنيفة « رح » ) وبه قال زفى ٠‏ 
والشافعى ومالك وأحمد وأو ثور . 

( وقالا القول قول المولى > لان بضعہا مماوك له ) ای للمولى ( فقد أقر با هو خالص 
حقه لاۆوج ) فلا مرد له ( فشابه الاقرار علمہا بالتكاح ) ای شابه اقرار المولى علىالامة 
بالتكاح بان قال زوجت أمتى من فلان حبث يكون القول قوله ( وهو يقول ) اي أبو 
حشقة يقول ( حكم الرجعة يبتني على العدة ) إبقاء وانقضاء ( والقول في العدة قوها ) 
دوت قول المولى ( فكذا قا يبتني عليما ) اي على العدة وم يذكر الجواب عن الإقرار 
بالتزويج لظہوره . 

( ولو كان على القلب ) اي لو كان الأمر أو الخلاف على القلب بان صدقته الأمة 
وكنيه المولى ( فعندهها ) اي عند ابي يوسف وعمد ( القول قول المولى > و كذا عنده ) 
أي و كذلك القول قول المولى عند الي حضفة ( في الصحمح ) من الرواية عنه ( لأنها 
منقضبة العدة قي الال > وقد ظبر ملك المتعة للمولى ) لأن منافع بضعها في الحال خالص 
حت المولى ( فلا يقل قونها في إبطاله ) أي في [بطال حت المولى ( بخلاف الوجه الأول ) 
وهو الوجه الذي فيه صدق المولى الزوج و كذبته الآمة حيث يكون القول فيه قولها . 

. ( لأت اللونى بالتصديق في الرجعة ) اي بتصديقه الزوج في الرجعة ( مقر بقيام العدة 


زنارف 


عندها » ولا يظبر ملكه مع العدة . وإن قالت قد انقضت عدتي 

وقال الزوج والمولى لم تنقض عدتك فالقول قوطما ء لأنها أمينة في 

ذلك » إذ هي العالمة به » وإذا اتقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة 

أيام انقطعت الرجع ة وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع 

الرجعة حتى تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل » لان الحيض 
لامزيد له على العشرة 


عندها ) أي عند الرجعة ( ولا يظهر ملكه ) أي ملك المولى ( مع العدة ) فلا يعتبر قوله 
( وإن قالت ) أي الآمة ( قد انةضت عدتي » و قال الزوج والمولى م تنقض عدتك » 
فالقول قوها » لأنها أمبنة في ذلك ) أي في قوها قد انقضت عدق ( إذ هي العالمة به ) 
أي لأن الأمة هي العالمة بالإنقضاء » وهو تعلمل لكونها أممنة فبقبل قوههفا 
انقضت عدتي . 

( وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيامانقطعت الرجعة وإن م تغتسل ) لأن 
انقطاعالرجعة تعلق بانقضاء العدة » وهو تعلق بالخروج عن الحيضة الثالثة » وهو تعلق 
بشرط حصوله الطبارة » فإن كان أيام حيضها عشراً تحصل الطبارة بمجرد الانقطاع » 
أن الحبض لا يحتمل الزيادة على العشرة » فلما حصلت الزيادة انقطعت الرجعة » وإن 
لم تغتسل . وقال أبو بكر الرازي في شرحه لختصر الطحاوي في باب العدة » 
وقد روي عن حمر وعلي وعبد الله وآتخسرين من الصحابة رضي الله عنهم ٤‏ ثم اعتبار 
الغسل من الحمضة الثالثة . 

( وإن انقطع ) أي الحيض ( لأقل من عشرة أيام لم تنقطع ) أي الرجعة ( حتى 
تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل ) بالرفع » لأنه صفة الوقت ٠‏ وفي البنابيع أو 
عضي عليها وقت أقرب الصلاة مع القدرة على الإغتسال ( لأن الحيض لا مزيد له على 
العشرة ) هذا تعليل لانقطاع الدم من الحيضة لعشرة أيام » اي لأن الحيض لا يزيد على 


۳۴۹ 


فبمجرد الانقطاع خر جت من ا حيض فانقطعت العدةوانقطعتالر.جعة, 

وفيما دون العشرة يحتمل عودالدم » فلا بد أن يعتضد الانقطاع 

بحقيقة الاغتسال او بازوم حم من أحكام الطاهرات بمضي وقت 

الصلاة » بخلاف ما إذا كانت كتابية ‏ لانه لا يتوقع في حقبا أمارة 

زائدة» فا كتفى بالانتقطاع ‏ وتنقطع إذا تبممت وصلت عند أبي حنيفة 

« ر ح» وأبي يوسف ه رح» » وهذا استحسان . وقال مد «رح » 
إذا تيممت انقطعت › 


عشرة أيام » لآن ما زاد على العشرة استحاضة:» إلا إذا كان لها عادة تزيد على أيام عادتها» 
فيجوز أن تنقضي عدتبا على المشرة إذا لم ينقطع على العشرة . 

( فبمجرد الإنقطاع ) أي بمجرد أنقطساع المحيض لعشرة أيام ( خرجت 
من الحيض فانقطمت العدة وانقطعت الرجعة ) لأنها تنقضي بخروجها من الحيضة 
الثالثة وانقطعت الرجعة لعدم بقاء المحلية ( وفيا دون العشرة ) أي انقطاع الحيض فما 
دون العشرة أيام ( يحتمل عود الدم ) لأنه في مدة الحيض ( فلا بد من أنيعتضدالانقطاع) 
أي يبوا ( يحقيقة الاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات ) وهو وجوب الصلاة 
( بمضي وقت الصلاة ) يعني ان الوقت إذا مضى صارت الصلاة فرضا في زمنها » وهو من 
أحكام الطاهرات مع القدرة على الإغتسال » وفيه خلاف زفر . 

( بخلاف ما إذا كانت ) اي المرأة ( كتابية ) نصرانية أو ودية ( لآنه ) أي لآن 
الشأن ( لا يتوقع في حقها ) من التوقع عبارة عن انتظار وقوع أمر عن ( أمارة زائدة ) 
بفتح الحمزة » أي امارة زائهة على انقطاع حقما عند تام مدة حيضها (فا كتفى بالإنقطاع) 
أي بمجرد الإنقطاع » لآنها لا تتكلف بالاغتسال ولا تحب عليها الصلاة ( وتنقطع الرجعة 
إذا تيممت وصلت ) يعني إذا انقطع دم الممتدة لأقل من عشرة أيام فتيمست وصلت 
مكتوبة او تطوعا ( عند أبي حشفة « رح » وأبي بوسف « رح » وهذا استحسان ) اي 
قولهما استحسان يعني الانقطاع لا يكون إلا بالتيمم والصلاة أيضا . 

( وقال عمد إذا تيممت انقطعت ) أي بمجرد التبمم تنقطم الرجعة عنده » وبه قال 
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0 وهذا قباس » لا نالتيمم حال عدم الماء طبارة مطلقة حتى يثيت به 
من الاحكام ما يثبت بالاغتسال فكان بمنزلته. ولمما أنه ملوث غير 
مطبر »و إِنما اعتبر طبارة ضرورة لا تتضاعف الواجباتو هذهالضرورة 
تتحقق حال أداء الصلاة لا فيما قبلها من الاوقات و الاحكام الثابتة 

أا ضرورية اقتضائية » 


زفر ( وهذا قياس ) أي قول عمد هو القياس ( لأن التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة ) 
لأنه يقوم مقام الماء عند عدمه(حتى يثبت) بالرفع لأن حتى هذه ليست الغاية ( به ) أي 
بالتيمم ( من الأحكام ) نحو دخول المسجد وقراءةانقرآنومسالمصحف وجواز اداءالصلاة 
( ما يثبت بالإغتسال ) أي الذي يثبت به وهو فاعل يثبت الذي بعد حتى ( فكان ) آی 
التبمم ( بمنزلته ) اي بنزلة الإغتسال . 

( وما ) أى لابي حنيفة وابي يوسف « رح » ( انه ) أى التيمم ( ماوث غير مطهر ) 
يعني حقيقة لا شرعا » ونا قال ملوث محسب الغالب » وإن كان جوز لجر الأملسعند 
ابي حنيفة والرمل بالاتفاق ولا غبار ثم ولا تاويث ( وإغا اعتبر طهارة ) أى وإنما يمتبر 
التيمم طهارة وشرعا ( ضرورة ان لا تتضاعف الواجبات ) اى لأجل ضرورة تضاعف 
الواجبات لأنه لو لم يعتبر حتى يحد الماء لكان بمضي أوقات صلاة متعددة قبحصل الضرر 
( وهذه الضرورة ) أى الضرورة المذكورة ( تتحقق حال أداء الصلاة لا فيا قبليا من 
الأوقات ) أي لا يتحقق فيا قبل حال اداء الصلاة قد يكون قبلا طهارة يتعلق ها 
انقطاع الرجعة . 

( والاحكامالثابتة أيضاضرورية اقتضائية ) هذا اع سرت نه الل 
التي ذ كرهاحمد أيضأضر وريةتشت اقتضا “لأ نالضر ورية إذا تئبتتتبيتجميع لوازمباكومن 
لوازم ثبوت الصلاة عند أدائها انقطاع الحيض » ومن لوازم انقطاعه مضى العدة » ومن 
لوازم مضيها انقطاع الرجعة ولازم اللازم لازم فيثبت عند ثبوته . وأما الجواب عن جمل 
يي حنيفة ابي ياف النيمم » هذا طهارة ضرووية . وفي باب الامة طبارة مطلقة > 


۴۸ 


ثم قيل قنقطع بنفس الشروع عندهما » وقيل بعد الفراغ ليتقرر حم 
جواز الصلاة » وإذا اغتسلت ونسيت شيثاً من بدنها لم يصبه الماء إن 
كان عضواً فمافوق لم تنقطع الرجعة » وإن كان قل من عضو 
انقطعت . قال « رض » وهذا استحسان والقياس في العضو الكامل 
أن لاتبقى الرجعة لانبا غسلت الاكثر والقياس فيما دون 

العضو أن تبقى » 58 


وجعل عمد بالعكس فقد مضى هناك مستوفى ( ثم قبل تنقطع ) اى الرجمة ( بنفس 
الشروع ) في الصلاة ( عندها ) اى عند ابي حنيفة وأبي يوسف . 

( وقمل بعد الفراغ ) أى من الصلاة ( ليتقرر حكم جواز الصلاة ) وهو الصحيح » 
لأن الحال بعد الشررع فيها كالحال قبله » ألا ترى انه لو رأى الماء في الصلاة لا يبقى لتيممه 
أثر بخلاف ما بعد الصلاة » كذا في الممسوط . 

(وإذا اغتسلت) أي إذا اغتسلتالمعتدة من الحيضة الثالثة ( ونسيت شيئاً من بدنها م 
يصبه الماء » فإن كان عضواً ) أى فإن كان الذى لم يصبه الماه عضواً ( فيا فوقه ) أى فا 
فوق العضو ( / تنقطع الرجعة ) استحساناً ( وإن كان أقل من العضو ) قال في الحبط نحو 
الاصبع » وكذا بعض الساعد ويعض العضو دون العضو الكامل نحو اليد والرجل 
( انقطعت ) اى الرحعة . 

( قال « رض » وهذا استحسان ) اى قال المصنف هذا المذكور استحسان . اعم ان 
مد ليذ كرفي كتبه موضع الاس هل هو العضو فيا فوقه أو ما هو دونه . وروي عنأبي 
يوسف في العضو فا فوقه بأن القياس أن تنقطع الرجعة » وفي الاستحسان ان لا تنقطع » 
وعند عمد فا دونه > فإن القياس يبقي الرجعة . وني الاستحسان ان تنقطع » فعل أن على 
كل منهها قاس واستحسان » فانظر الآن في عبارة المصنف كيف يفيم منهاكل ذلك > 
وهذا يدل على قوة حذقة » وغاية إدراكه رحمه الله تعالى . 
٠‏ ( والقياس في العضو الكامل ان لا يبقى الرجعة لانها غسلت الاكثر ) اى اكثر البدن 
وللاكثر حكم الكل > فكأنها غسلت جنيع البدن ( والقياس فيا دون القضو ان تبقى ) 


۳۹ 


لان حك الجنابة والحيض لا بتجزأ . ووجه الاستحسان 

وهو الفرق أن ما دون العضو يتسارع إلى الجفاف لقلته 

فلا يتيقن بعدم وصول الماء إليه » فقلنا انه تنقطع الرجعة و لا تحل لها 

التروج أخذا بالاحتياط فيبما » بخلاف العضو الكامل » لانه لا 

يتسارع إليه الجفوف ولا يغفل عنه عادة فافترقا وعن أبي يوسف 

« رح» ان ترك المضمضة والاستنشاق كتر ك عضو كامل وعنه وهو 
قو ل مد « رح» بمنزلة مأ دون العضوء لان في فرضيتهما 


أى الرجعة ( لان حكم الجنابة والحيض مما لا يتجزأ ) بأن يكون البعض محكم الجواز 
والبعض يعدمه . 

( ووجه الاستحسان وهوالفرق)بين العضو الكامل وما.دونه ( أن ما دون العضو 
يتسارع إليه الجفاف لقلته فلا يتبقن بعدم وصول الماء إلبه ) وقي امحبط حتى لو تبقنت 
بعدم وصول الماء البه ( فقلنا انه تنقطع الرجعة ولا محل لها التزوج ) تزوج آخر ( أخذاً 
بالاحتياط فبها ) أى في انقطاع الرجعة والتزوج ( بخلاف العضو الكامل لانه لا يتسارع 
إلمه الجفاف ولا يغفل عنه عادة > فافترقا ) أى العضو الكامل وما دونه . 

( وعن أبي يوسف إن ترك المضمضة والاستنشاق كترك عضو كامل ) والواو في قوله 
- والاستنشاق - بعنى أو » كا في قوله تعالى فإ مثنى وثلاث ورباع ‏ + النساء > بيان 
ذلك إذا اغتسلت عن الحيضة الثالث فما دون العشر لكنها تر كت المضمضة أوالاستنشاق» 
فعن أبي يوسف روايتان في رواية هشام عنه لا تنقطع الرجعة » أشار بقوله كترك عضو 
كامل » حيث لا تنقطع الرجعة فيه . 

وفي رواية أخرى رواها الكرخي تنقطع > أشار اليها بقوله ( وعنه ) اى وعن ابي 
يوسف ( وهو ) أى ترك المضمضة والاستنشاق > ولفظه هو في حل الرفع على الابتداء 
( وهو قول مد ) جملة معترضة بينه وبين خبره > وهو قوله ( بمنزلة ما دون العضو ) أى 
بمنزلة ترك ما دون العضو > حبث إذا تركه تنقطع الرجعة ( لان في فرضيتها )أىفرضية 


° 


اختلافاً » بخلاف غيره من الاعضاء » ومن طلق امرأته وهي حامل 
او ولدت منه وقاللم أجامعبا فله الرجعة » لان الحبل متى ظبر في 
مدة يتصور أن يتكون مته جعل منه لقوله عليه السلام الولد للفراش 


المضمضة والاستنشاق في الغسل ( اختلاف ) فإن عند مالك والشافعي ها سنتانفالغسل» 
وفي الوضوء أيضا » وعندنا واجبان في الغسل وسنتان في الوضوء ع وعند ابن أبي ليلى 
وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق فرضان فيها جميعا » لكن قال أحمد الاستنشاق1 كد 
من المضمضة فإذا كان فبهها اختلاف في فرضتم) فالاحتماط في انقطاع الرجعة ( بخلاف 
غيرهمن الاعضاء ) فإنه لا خلاق لاحد في فرضته . 

( ومن طلق امرأته وهي حامل ) أى والحال أنها حامل ( أو ولدت منه )أي والمال 
أنها ولدت مته في نكاحها قبل الطلاق ( وقال لم أجامعها فله الرجعة ) ولا يعتير قولهم 
أجامعها ( لان امل متى ظبر في مدة يتصور ان يكون منه جعل منه ) لانها إذاكانت 
حاملا يوم الطلاق وظبر ذلك بأن ولدت لأقل من ستة أشهبر فصار النسب #ابتا منه (لقوله 
تاد ) أى لقول الني ّي ( الولد للفراش ) روى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عنه أخرجه الائمة الستة من 
حديث سعد بن المسيب عنه قال قال رسول الله قم الولد للفراش وللعاهر الحجر . وفي 
لقظ المخارى الولد لصاحب الفراش . 

وعن عائشة رضي الله قعالى عنما اخرحه الستة إلا الترمذى من حديت عروة عنما 
قالت اختصم سعيد بن أبي وقاص وعبد الله بن رافعة قي غلام ... الحديث الولد للفراش. 
وعن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله تعالى عنها أخرجه اپو داود من حديث عرو بن 
شعبب عن أيبه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله ... الحديث » وقبه الولد 
للفراش وللعاهر الحجر ٠‏ وعن عهان رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو داود أيضاً فيه طول 
وفه الولد للفراش . وعن أبى امامة رضي الله تعالى عنه أخرجه القرمذى عنه قال معت 
رسول الله َم يقول ان الله قد أعطى كل ذى حى حقه فلا وصية لوارث > الولد نلفراش 
والعاهر الحجر . ا 


3 


وذلك دليل الوطء منه » وكذا إذا ثبت نسب الولد منهجعل واطلأء 
وإذا ثبت الو طء تأكد الملك والطلاق في ملك متأ كد يعقب الرجعة 
ويبطل زعه بتكذيب الشرع ألا ترى أنه يثبت بهذا الوطء 
الإحصان » فلأن تثبت بها الرجعة أولى » وتأويل مسألة الولادة أن 
ا تلد قبل الطلاق 
ا 
( وذلك ) أى جمْل العمل منه ( دلبل الوطء منه » وكذا إذا ثبت نسب الولد منه 
جعل واطئا » وإذا ثبت الوطه تا كد ا ملك » والطلاق في ملك متأكد يعقب الرجعة 
ويسطل زعمه ) يفتح الزای وغمها لغتان فصيحتان » قاله ابن دريد “وأكثرمايقعالزعموعى 
الباطل ( بتكذيب الشرع ) إياه وفبه يحث من وجبين » أحدهما ان النسب يثبت دلالته 
وقوله ل أجامعها - صريح » والصريح يفوق الدلالة . والثاني انه قر يقوله - ل 
أجامعها - سقوط حت مستحق له وتكذيب الشرع ل يرده كا لو أقر يعني لإنسان. ثم 
اغتراما ثم استحقت في يده ثم وصلت اليه أمر بالتسلم إلى المقر له وإن صار 
مكنذيا شرعا . 
أجمبعن الأول بأ نالدلالة من الشارع» والصريح من العبد ودلالة الشرع أقوى لاحتال 
الكذب من العبد دون الشارع ٠‏ وعن الثاني بان لم يتعلق بإقراره ها هنا حت الغير 
وا موجب لارجعة هو الطلاق بعد الدخول ثابت فيترتب عليه الحكم لثبوت المقنضى 
وانتفاء المانع » بخلاف المسر المستشهد به » فإن المانع مه موجود وهو تعلق حى الغير . 
( ألا ترى ) توضيح لقوله والطلاق في ملك متأ كد يعقب الرجعة ( انه ) اى ان 
الشأن ( يشمت بهذا الوطىء الاحصان » فلأن يثبت بها الرجعة اولى ) بيان الاولوية ان 
الاحصان له مدخل في وجوب العقوية » ومع هذا بشت بهذا الوطء فلا تلبت به 
الرجعة ثبوت الاحصان كالامة النصرانية ٠‏ | 
( وتأويل مسألة الولادة ان تلد قبل الطلاق ) قال الاترازى هذه المسألة من خواص 
الجامع الصغير » ولو تبع المصنف لفظ عمد في الجامع الصغير » وجعله كا هو لا يحتاج إلى 


€۲ 


لأها لو وللت بد تنقضي العدة بالولادة فلا تتصور 

الرجعة » فإن خلا بها وأغلق باب او أرخى سترآً او قال لم أجامعبا 

ثه طلقبا ل بيلك الرجعة » لأن تأ كد الملك بالوطء وقد أقر بعدمه 

فيصدق في حق تقسه » والرجعة حقه ولم يصر مكذباً شرع اء 

بخلاق امبر المسى يبتنى على تسليم المدل لا عل القبض» 
بخلاف القصل الأول» 


التأويل » وصورته تي الجامع الصغير روى عمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل تزوج 
امرأة ثم طلقا » وحي‌حامل‌فقال لحالم أجامعها » قال له عليها e a‏ إن 
كانت ولدت قبل ذلك . 

( لأا لو ولدت يعد الطلاق تنقضي العدة بالولادة فلا تنصور الرجعة ) لفوات الحل 
( قات خلا ا ) أي المرأة ( إذا أغلق با وأرخى مقراً ) ذكر وأرخى متراً » وذكر في 
كتاب الطلاق أو أرخى يكلمة أو » وهو الصحمح > لأن أحد الأمرين من إغلاق الباب 
وإرخاء السقر كاف في ثبوت الخاوة الصحمحة ( وقال لم أجامعها ثم طلقا لم لك الرجعة» 
لآن تأ كد الملك بالوطىء وقد أقر يعدمه قبصدق في نقسه والرجعة حقه ) فيصدق فيحقه 
إذا قال لم أجامعها . 

( ول يصر مکنیا شرعاً ) جواب عا يقال قد صار مکذیا رازاب 
كاملا إلا إذا كان الطلاق بعد الدخول > وأجاب يقوله - ول يصر مكذبا شرعا ( لث 
تأكد المهر المسمى يبتنى على تسلم الميدل ) أي البضع ( لا على القبض ) أي قيض المبدل 
وهو الوطء يعني إن تأكد المهر بالخاوة الصحبحة لم يدل على كون الرجل واطثئا حكما » 
لآن الهر يتأ كد يتسلم اليضع ولا يتوقف على الوطء فلم يازم ثبوت الوطء بثبوت كال 
المهر » وذلك ان المرأة قادرة على تسلم نقسما > وليست بقادرة على جعل الرجل واطثا » 
فتأكد المهر بالتسلم فعا الضرر عنما . 

( يخلاف الفصل الأول ) مرقبط بقوله - ول يصر مكذياً - والفصل الأول هو 


ودف 


فان راجعبا معناه بعدما خلا بها وقال لم أجامعها ثم جامت 
بولد لأقل من سنتين ببوم صحت تلك الرجعة لأنه أت النسن :فته 
إذ هي لم تقر بانقضاء العدة والولد ببقى في البطن هذه المدة ء فأنزل 
واطئاً قبل الطلاق دون ما بعده » لأن على اعتبار الثاني يزول الملك 
بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم الوطء والمسم لا فعل 
ووو اماه ی طالق فولدت ثم أنت بولد 


آخر فبي رجعة 

اااااا سسمسمملاايي س 
ثبوت النسب فبظهور امل حالة الطلاق او بالدلالة قبل الطلاق صار مكذياً شرعا في 
قوله م أجامعها حيث جعله الشرع واطئاً حكما » لأن السرجعة تنبىء ء عن الدخول » وقد 

شت النسب فتشيت الرجعة » لأنه لا نسب بلا ماء » ولا ماء بلا دخول فثبتت الرجعة 
لوجود الدخول ( فإن راجعها ) ) معناه بعد ما خلا بها ( وقال م أجامعها ثم جاءت بولد 
لأقل من سنتين بيوم ) أي من يوم الطلاق لا من يوم الرجعة ( صحت تلك الرجعة ) أي 
الرجمة السابقة ( لأنه ثبت النسب مته ) فيثبت الدخول لا ممالة » والطلاق بعد 
الدخول معقب لارحعة . 

( إذ هي ) أي لأن المرأة ( لم تقر بانقضاء ء العدة والولد يبقى في البطن هذه المدة ) 
ولا بكون ذلك إلا بالدخول ( فنزل واطثا قبل الطلاق دون ما بعده > لأن على الإعتبار 
الثاني ) وهو كونه واطبًا بعد الطلاق » لأن المذكور الأول هو كونه واطتا قبل الطلاق 
( تزول الملك بنفس الطلاق ) إلى عدة ( لعدم الوطء قبله ) أي قبل الطلاق ( فبحرم 
الوطء ) لأنه أنكره بعد الخلوة ( والمسلم لا يفعل الحرام ) ) ولا برضاه بغيره فيحمل على 
1 المسلم على الصلاح . 

( وإن قال لها ) اي إن قال رجل لامرأته ( إذا ولدت فأنت طالق فولدت ولد ثم 
أقت بولد آخر ) لأقل من سنتين بيوم أو أكثر ( في رجعة ) أي الولادة الثانبة رجمة 


4٤ 


معناه من بطن آخر » وهو أن يكون بعد ستة أشبر » وإن كان 
أكثر من سنتين إذا لم تقر بانقضاء العدة » لأنه وقع الطلاق عليها 
بالولد الأول ووجبت العدة » فيكون الولد الثاني من علوق حادث 
منه في العدة » لأنبال تقر بانقضاء العدة » فيصير مراجعاً » وإن 
قال كلها ولدت ولد فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد في بطون 
مختلفه » فالولد الأول طلاق والولد الثاني رجعة وكذا الثالك » 
لأنها إذا جاءت بالولد الأول وقع الطلاق وصارت معتدة » وبالثاني 
صار مراجعاً لا بينا أنه 


( معناه من آخر وهو أن يكون بعد ستة أشهر وإن كان أ كثر من سنتين ما لم تقر بانقضاء 
العدة) كلمة ان للوصل » يعني لما كان بين الولدين ستة أشهر لا يتفاوت نعد ذلك بين أن 
تكون الولادة الثانبة فيمنأقلمنسنتين» وبين ان يكون في أكثر من ثبوت الرجعة ( لأنه 
وقع الطلاق عليها بالولد الأول ووجبت العدة فبكون الولد الثاني من علوق حادث منه ) 
أي من الزوج حال كونه ( في العدة لأنها ل تقر بانقضاء العدة فبصير مراجعا ) لأن العلوق 
الحادث بعد الطلاق في العدة معقب لارجعة . ءظ 

فإن قبل ذكر في كتاب الدعوى أن المطلقة طلاقا رجميا لو ولدت لأقل من سنتين 
بيوم لا تككون رجعة » وي الأكثر من سنتين تكون رجعة لاحتّال العلوق قبل الطلاق في 
| الأول دون الثاني . قلنا قد سقط هذا الإحيّال هنا لأنهما إذا كان من بطنين كان الثاني من 
علوق حادث ضرورة ‏ ولا يصار مع الولد الأول من يطن واد والإتحاد لا 

( وإن قال كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثشة أولاد في بطون مختلفة ) 
المراد من البطون الختلفة أن يكون بين الولدين ستة أشبر فصاعداً ( فالولد الثاني رجعة » 
وكذلك الثالث لأنهبا إذا جاءت بالولد الأول وقع الطلاق وصارت معتدة ) 
لأن العدة تعقب الطلاق ( وبالثاني ) أي وبالولد الثاني ( صار مراجعا ا بينا » قبل انه 


EL 


يجعل العلوق بوطء حادث في العدة ويقع الطلاق الثاني بولادة 

الولد الثاني > لأن البسين معقودة بكاءة كل ووجبت العدة وبالولد 

الثالك صار مراجعاً لما ذكرتا وتقع الطلقة الثالتة بولادة الثالك 

ووجبت العدة بالإقراء لأنبا حامل منذوا تالحيضحيزوقع الطلاق. 
والمطلقة الرجعية تتشوف وكين لها ٠‏ 


حمل العاوق من وطء حادث في المدة > ويقع الطلاق الثاني برلادة الوله الثاني > لن 
الممينمعقودة بكاءة كاما) وهي تفتضي تكرار الجزاء عند قكرار الشرط) ووحبت العدة» 
وبالولد الثالث صار مراجما ماذكرة) إثارة إلى قوله - لأنه وقع الطلاق عليها بالولد 
الأول ... إلى آخره - ( وتقع الطلقة الثالثة بولادة الولد اثالث » ووجبت المدة 
بالاقراء ) أي بالحيض . 

( لا حامل من ذوات الحرض حين وقع الطلاق ) وذوات الحيض عدا بالحيض > . 
ولو ولدت ثلائة أولاد في بطن واحد بقع عليها طلقتان لا غير > وتنقضي العدة بوضع 
الولد الثالث » لان شرط الطلاقين وجد في الملك موقوفا » بخلاق الطلاق الثالث » قإن 
شرطه وجد في غير الملك لمدم الرجعة > قبل ذلك لانهم ولدوا فييطنواحد فلم يقع 
لوقوعه في غير الملك وانقضت العدة بالولد الثالث » لانها وضعت جنيع ما قي يطنيا 
الآن » ولو ولدت ولدين في بطن واحد تطلق بالولد الارل واحدة » وتنقضي العدة 
بالولد الثاني » ولا بقع به الطلاتى > لانها حينئذ ليست يمنكوحة ولا معتدة . 

( والمطلقة الرجعية تتشوف ) لفظ عمد ني الاصل والعتدة من الطلاق الرجعسة 
تنشوف لزوجها ( وتتزین ) وقال ابن دريد شفت الشيء أشوفه شوفا إذا جاوقه » ومنه 
قوله تتشوف المرأة إذا تزينت » وفي ديران الأدب رأيت النساء يتشوفن > اي ينظرن > 
أي يتطاولن » وقيل التشوف التزين » لكنه خاص بالوجه والتزين عام يستعمل قي الوجه 
وغير . قلت إذا كان التشوف والقزين بعنى واحد يكوت قوله ‏ ويتزين - عطق 
تفسيري » وإذا كان التزين عام يكون عطف العام على الخاص ( لأنبا ) أي لأن المرأة 


Y€“ 


حلال لازوج ء إذ النكاح قائم بينمماء ثم الرجعة مستحبة » والتذين 

حامل علا » فيتكون مشروعاً » ويستتحب لزوجبا أن لا يدخل 

علیہ حق يؤذنها او يسمعبا خفق نعليه » معناه إذا لم تكن من قصده 

المراجعة لأنها ربا تكون مجردة » فيقع بصره على موضع يصير به 
مراجع أ ثم يطلقبا 


( حلال له ) اي لازوج ( إذ النكاح قائم بينها ) اي لأن النكاح قائم بين الزوجين حتى 
يحري التوارث .مهما » وكذا جميع أحكام النكاح » ويدخل في قوله كل امرأة 
لي طالق . 

( ثم الرجعة مستحبة ) لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنها » قال لعمر مر 
ابنك فلير اجعها متفق عليه » وروی أبو داود عن عمر رضي الله تعالى عنه ان الني ل 
طلق حفصة ثم راجعها وجاء فيه أحاديث أخرى تدل كلها على مشروعية الرجعة 
واستحبابها (والتزينحامل عليها ) أي على الرجعة » لان نظره اليما ليس بمحرم » قربا 
إذا نظر إلى زينتها رغب فيما وراجعها ( فيكون مشروعا ) أي إذا كان الأمر كذلك » 
فيكون النزين مشروعاً بخلاف المعتدة من طلاق بائن » حبث لا تتشوف له لحرمة النظر 
إليها وعدم مشروعية الرجعة . 

( ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها ) أي على التي طلقها زوجها ( حتى يؤذنبا ) 
أي يعامها بالتخلخ 2١١‏ ونحوه ( أو يسمعها خفق نعليه ) أيصوتهما حينيدخل من الباب» 
وهو من خف التراب خفقا إذا اضطرب وهو لفظ مشترك » يقال خفق النجم يخفق 
خفوقا إذا ضاء وطلع » ومن خفق النجم والقمر إذا انحطا وغربا » وخفق القلب خفقانا 
وخفق الرجل خفقة إذا نعس ثم انتبه ( معناه ) أي معنى كلام القدوري ( إذا لم يكن 
من قصده المراجعة لانها ربا تكون متجردة فيقع بصره على موضع يصير به مراجعا ) 
وهو الفرج ٤‏ لانه إذا وقع نظره على فرجبا يكون مراجعا ( ثم يطلقها ) بأن لم يكن من 


. هكذا الكامة في الاصل وربا هي التنحضنم‎ )١( 
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فتطول عليها العدة » وليس له أن يسافر بها يشبد على رجعتها . 
وقال زفر « رح » له ذلك لقيام التكاح » ولهذا له أن بغشاها عندنا . 
ولنا قوله تعالى ف ولا تخرجوهن من ببوتهن 4... الب ١‏ الطلاق . 
ولأن تراخي عمل المبطل لحاجته إلى المر اجعة » فإذا لم يراجعها حتى 
انقضت العدة ظبر أنه لاحاجة فتبين أن المبطلعمل عملهمنوقتوجوده» ' 


قصده أن براجعها ( فتطول العدة عليها ) فبحصل علبها الاذى بذلك » لان فيه استئناف 
العدة . وقال عمد في الممسوط أكره ان براها متجردة إذا كان لا بريد رجعتها وإن رآها 
لم يكن عليه شيء » لان ما فوق الرؤية وهو الوطء حلال > فالرؤية أولى . 

( ولس له أن يسافر يها ) أي بالمطلقة الرجعية ( حتى يشهد على رجعتها » وقال 
زفر له ذلك ) أي لازوج أن يسافر بها ( لقيام التكاح ) ما لم تنقض العدة ( ولهذا )أي 
ولاجل قبام النككاح ( له أن يغشاها عند ) أي له أن يجامعها . 

( ولنا قوله تعالى © لا تفرجوهن من بموتهن  ...‏ الآبة ١‏ الطلاق ) وجهالاستدلال 
ان الآبة نزلت في الطلاق الرجعي بالنقل عن أئمة التفسير » أي لا تخرجوهن حتى 
تنقضي عدتهن من بيوتهن من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة » وهي بيوت الأزواج » 
وأضفت المهن لاخةتصاصها بها من حبث السكنى » فدلت ان إخراجبن للازواج لايحل» 
و كذا خروجبن بأنفسهن قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسها . 

( ولآن تراخي عمل المبطل ) هذا دليل على جواز عدم المسافرة بها قبل الرجعة > 
ببانه أن تراخي عمل المبطل الذي هو الطلاق ( لحاجته ) أي لحاجة الزوج (إلى المراجعة) 
إذ الطلاق يعني أن الطلاق معطل للك النكاح » فكان ينبغي أن بيبطل النكاح زمان 
وجود الطلاق لأن حكمه تأخر إلى وجود الشرط وهو انقضاء العدة لحاجة الزوج 
إلى الرجعة . 

ز فإذا لل براجعها حتى انقضت العدة ظهر انه لا حاجة له ) إلى الرجعة ( فتبين أن 
المبطل للنكاح عمل عل من وقت وجوده ) أي وجود المبطل » فمنع لذلك كالبيع الذي 


f۸ 


ول مذا تحتسب الإقراء من العدة فل علك الزوج الإخراج 

إلا أن يشهد على رجعتها فتبطل العدة ويتقرر ملك الزوج » وقوله 

حتى يشبد على ر جعتہا فتاه الإستحبارعلى ما قدمناه » والطلاق 
الرجعي لا يحرم الوطء . وقال الشافعي « رح» ګر مه , 


قيه الخبار » وتأخر عمل البيع في اللزوم » ثم بالإجازة يعمل من وقت البسع » وههمذا 
لك الزو'ئد الحاصلة في مدة الخيار ( ولهذا ) أي ولأجل ان عمل المبطل من وقت وجود 
المبطل ( يحتسب الأقراء من العدة ) أي الأقراء االماضية قبل انقضاء العدة تحتسب من 
العدة > فاو كان عمل المبطل مقتصراً على انقضاء العدة لا تحتسب الاقراء الماضضة منالعدة» 
كا لا تحتسب في قوله إذا حضت فأنت طالق » »> فإن تلك الحيضة غير محتسمة من العدة » 
ا اا ل ا إخراجبا إلى 

السفر > لأنه عمل البطل مالم يكن مقتصرا على الإنقضاء كانت رأة كالممتوتة › فلا لك 
إخراجبا كالمتوتة تحقمقاً 

لاك ea E‏ یکره 
السفر . فإن قبل السفر بها دلالة الرجعة فتثبت الرجعة أشمد أو ل يشهد . أجيب بأن 
كلامنا في رجل ينادي صريحا بأنه لا يراجعها ولا عبرة للدلالة مع وجود الصريح » ثم م 
الديباح ٠‏ ل دون غر لإطلاق 
النص الحرم . 

مقرل دو لكات هه اس ده على رجعتها معناه الإستحباب) 
يعني لا يريد به ان الاشهاد على الرجعة واجب » بل الاشهاد مستحب عندة ( طى ما 
قدمناه ) يعني في أوائل الباب عند قوله ويستحب ان يشهد على الرجعة شاهدين > وإن لم 
يشهد صحت الرجعة . 

( والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء . وقال الشافعي يحرمه ) وبه قال أحمد في رواية » 


.  حابي هكذا الج في الأصل وريا هي كما لا‎ )١( 


ادي 


لأن الزوجية زائلة لوجود القاطع »وهو الطلاق . ولنا أنها قائمة 
حتى بيلك مراجعتها من غير رضاها » لأن حق المراجعة ثبت نظراً 
للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم » وهذا المعنى يو جب 
استبداده به وذلك يؤذن بكو نه استدامة التكاح لا إنشاءءإذ الدليل 
ينافيه » والقاطع أخر عمله إلى مدة إجماعاً أو نظراً له على ما تقدم . 


وقال الثوري والأظبر انه لبس بشرط على الأظهر ( لآن الزوجية زائلة لوجود القاطع 
وهو الطلاق ) قال أبو نصر قال الشافعي فإن وطئها قبل الرجعة فعليه المبر ( ولنا أنها ) 
أي الزوجية ( قائة حتى يملك مراجعتها من غير رضاها » لأن حى الرجعة ثبت نظراً 
الزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم ) والبه أشار الله تعالى بقوله فلا تدري لمل 
الله يحدث بعد ذلك أمراً  ١‏ الطلاق » قال الزخشري الآمر الذي يحدثه الله تعالى أن 
يقلب قلبه من بغضها إلى حبتما » ومن الرغبة عنما إلى الرغبة فيها » ومن عزيمة الطلاق إلى 
الندم عليه فيراجعها » والمعنى فطلقوهن بعدته واحصوا العدة لعل ترغبون 
وتندمون فتراحعون . 

( وهذا الممنى ) أي ثبوته نظراً للزوج ( يرجب استبداده ) أي استقلاله ( وتفرده 
به ) أى يحق الرجعة ( وذلك ) أي تفرد الزوج يحى الرجعة ( يؤذن ) أي يعم (يكونه) 
أى بكون حتى الرجعة ( استدامة النكاح ) أى طلب دوامه کا کان ( لا إنشاء ) أى 
ليس بانشاء نكاح جديد ( إذ الدليل ينافيه ) أى لان الدليل الدال على استبداده ينافي 
الإنشاء» إد لو كان الرجعة إنشاء م ينفرد الزوج بالرجعة بلارضى المرأة أو رضى ولبها . 

( والقاطع أخر مله إلى مدة ) جواب عن قول الشافعي ان الزوجية زائلة لوجود 
القاطع » تقريره أن وجود القاطع لا ينافي قيام الزوجية بأن أخر عمل إلى انقضاء العدة 
( إجاعا ) بدليل ان الرجعة بالقول تصح بلا رضى المرأة عند الشافعي أيضا ( ونظراً له) 
أى وأن القاطع أخر عمل إلى انقضاء العدة ( على ما تقدم ) ببانه وهو قوله تثيت نظراً 
اازوج لبمكنه التدارك عند اعتراض الندم . 


لا 


فصل فيا تحل به المطلقة 
وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد 
فبنعدم قبله» ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه فيإطلاقه, 


(فصل فيما تحل به المطلقة ) 

هذا فصل في بيان ما تحل به المطلقة المرأة . ولما فرغ من بيان ما يتدارك به الطلاق 
الرجعي » شرع في بيان ما يتدارك به غيره من الطلقات » ففي الحرة فبا دون الثلاث 
التدارك نكاح جديد . وفي الثلاث بإضابة الزوج الآخر بعد نكاحه » وكذا التدارك في 
الأمة في الشين بإصابة الزوج الآخر . 

( وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث ) بأن كانت واحدة بائنة أو ثنتين ( فه ) أى 
لازوج ( أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها » U‏ لان حل الحل 
باق » لان محل النکاح انثى من بنات آدم مع انعدام ال حرمية والشرك والمدة عن الغير 
( لان زواله ) أى زوال امحل ( متعلق بالطلقة الثالثة ) وإذا وجدت الطلقة الثالثة 
( فینعدم قبلها ) لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوج غير. » 
٠‏ البقرة » أى فإن طلق الثالثة ( ومنع الغير في المدة ) أى غير الزوج عن النككاح في 
العدة ( لاشتباه النسب ) أى لاجل اشتباه النسب صيانة ( ولا اشتباء في إطلاقه ) أى لا 
اشتباه ينسب في إطلاق الشارع الزوج في نكاح معتدته > هكذا فسره الاترازى والاحسن 
أن يقال ولا اشتباه في إطلاقه » أى في تجويز نكاح معتدته إذ الاشتباه [نما يكون عند 
اختلاف الماء »> وذلك إنما يكون في معتدة الغير . 

قال الا كمل واعترض عليه بالصغيرة والآيسة وعدة المياه قبل الدخول ومعتدة الصي 
والحيضة الثانية والثالثة فإنه لاشتباه في هذه ا مواضم » ولا يحوز التزوج في هذه المواضع 
في العدة . وأجيب بأن ذلك بيان الحكة والح برى في الجنس لا في كل قرد لبان العدة 
لوجود التخلف فيا ذ كر من المواضع > انتهى . قلت أخذ هذا من كلام انسفناتي ملخصاً. 
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وإن کان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتسين في الامة لى تحل له 

حتی تنكم زوجاً غيره نكاحاً صحبحاً ويدخل بها ثم يطلقها او يموت 

عنبا » والاصل فبه قوله تعالى « فإن طلقبافلا تحل له من بعد ٣‏ تي 

تنکح زوجاً غيره » ۲۳١‏ البقرة والمراد الطلقة الثالثة . والثنتان في 

حق الامة كالثلاث في حق الحرة » لان الرق منصف لحل المحلية 
على ما عرف » ثم الغاية نكاح الزوج مطلقاً » 


( وان كان الطلاتى ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة ل حل له حتى تكح زوحا غير 
تكاحا صحبحا » ويدخل بها ) أى الطلقة الثالثة لا بنكاح ولا بلك عین حتى تنکح 
زوجا غيره » وأطلق الزوج ليشمل البالغ وغيره والجنون وغيره > إذا كان يجامع مثله » 
وبذلك صرح في شرح الطحاوى ویذ کر عن قريب ما فيه من المذهب والأقوال » وإنما 
قىد بالنكاح الصمح » لان الزوج الثاني إذا تزوجها نكاحا فاسداً لا تحل للأول » 
سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل » لانه عز وجل قال زوجاً غيره # والزوج المطلق هو 
الذى صح تكاحه . ش 

( والأصل فيه ) اى الاصل في هذه المسألة ( قوله تعالى فإ فإن طلقبا فلا تحل له من 
بعد حتى تنكم زوجا غبره ‏ ٠م‏ البقرة ) أى وإن طلقا الطلقة الثالثة بمدالتطليقتين 
المذكورتين في قوله تعالى © الطلاق مرتان » أى مرة بعد أخرى ( والمراد الطلقة 
الثالئة ) كما ذكرناهذا في حتى الحرة. 

( والثنتان ) أى الطلقتان ( في الامة كالثلاث ) أى كالطلقات الثلاث ( فيحق الحرة» 
لان الرق منصف لل الحلية ) إضافة التنصيف إلى الرق مجاز لعنى أن الرقية سبب 
لتنصيف حل الحلية » لكونه نعمة > والطلقة الواحدة لا قتجزاً فكملت وقد مر ببانه 
قبل باب الطلاق في فصل الحرمات أيضا ( على ما عرف ) أى في الاصول ( ثم الغاية ) 
أى الغاية بكلمة حتى في قولهتءالى «حتى تنكحز وجأغير © ( نكاحالزوج مطلقاً ) يعني 


YoY 


بإشارة النص » وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا الكلام على 

بالحديث المشبور ؛ وهو قوله عليه السلام لا تحل للأول ؛ وحتى 
ج ی 
ذكر من غير قيد نصفه ( والزوجية المطلقة ) أى الكامة ( إنما تثبت بنكاح صحبح ) 
لان الوطه يحرم في الفاسد » وجب التفريق . 5 

( وشرط الدخول ) هذا جواب عما يقال المشروط في فوله تعالى # حتى تنكح 
زوجا غيره # ۲۳۰ البقرة » مطلق النكاح > فمن أبن شرط الدخول »> فأجاب بقوله 
وشرط الدخول ( يثبت بإشارة النص » وهو أن يحمل النكاح ) في قوله ©« حتی تنکح 
زوجاغير 4٠‏ ( على الوطء حملا الكلامعلى الإفادة دون الإعادة ) يعني لو حملنا النكاح على 
العقد في الآية يازم ذكر العقد مرتين ( إذ المقد استفيد بإطلاق إسم الزوج ) في قوله 
تعالى فإ زوجا غيره ‏ وأيضا في حمل النكاح على العقد يكون ذلك تأ كردا “والتأسيس 
أولى من التأ كيد . 

فإن قبل يازم أن تكون المرأة واطئة على هذا التقدير » والمرأة موطوءة ولسست 
بواطئة . أجيب بجواز إضافة الوطء اليها » ولمذا تسمى زاننة “والزنا هو الوطء الحرام > 
إلا أنه لا يشتهر استعماله . والحاصل ان المصنف استدل ها هنا في شرط الدخول بوجبين 
أحدها بإشارة نص الكتاب على ما قررناه . 

والآخر بقوله ( أو يزاد على النص ) أى على قوله تعالى فإ حتى تنكح زوجا غير 
( بالحديت المشهور ) وقد عرف جواز الزيادة على النص بالحديث المشبور ا عرف في 
الأصول ( وهو ) أي الحديث المشهور هو ( قوله ) أي قوله َلك ( لا تمل الأول حى 
تذوق عسي الآخر ) هذا الحديث رواه الأثة الستة في كتبهم من حديث عائشة رضي الل 
تعالى عنها ٤‏ قالت سئل رسول الله ن عن رجل طلق زوجته فازوجت زوجاً غيره 
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روي بروائات 


فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجبا الأول » قال لا حى يذوق الآخر من 
عسملتها ما ذاق الأول . 

( روي برواءات ) أي روي هذا بروايات مختلفة » فروى الجاع ة إلا أي داود عن 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى 
الني لر فقالت إني كنت عند رفاعة القرظي فطاقني فتزوجت بعده بعبد ال رحمن بن 
الزبير » وان ما معه إلا مثل هدبة الثوب » فتبسم زستإد وقال أتريدين ان ترجعي إلى 
رفاعة » فقالت نعم » قال لا حى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك . 

وقي لفظ الصحمحين أنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات ... الحديث» 
وي لفظ البخاري كذيت يا رسول الله إني لانقضها نقض الدع > ولكنما ناسرة تريد أن 
ترجع إلى رفاعة > فقال عليه السلام فإن كان كذلك فلن تحلين له حتى يذوق من 
عسملتك ... الحديث > وروى مالك في موطئه عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير 
ابنعبدال رحمن بن الزبير فلم يستطع أن يسما ففارقبا > فأراد رفاعة أن ينكحبا فتباه 
رسول الله مكدع وقال لا يحل له حتى يذوق العسيلة . 

وروى الطبراني في معجمه الأوسط من حديث هشام بن عروة عن أبيه قالت كانت 
امرأة من قريظة يقال لما تممة تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها وتزوجها رفاعة رجل 
من قريظة ثم فارقبا فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير فقالت والله يا رسول الله 
ما هو منه إلا هدبة ثوبي » قال والله يا تميمة لا ترجعين الى عبد الرحمن حتى يذوقعسيلتك 
رجل غيره » وهذا المآن عكس متن الصحمح . 

وروی أبو موسى عمد الحافظ بن أبي بكر المديني في كتاب الأماني بإسناده إلى مقاتل 
ابن حبات قال قوله عز وجل ل فإن طلقبا فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوج ا غيره # 
٠‏ البقرة » نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري كانت تحت رفاعة بن 
عتبك وهو اين عمها فطلقها طلاقا بائنآ » فتزوجت يعده يعبد ال رحمن بن الزبير القرظي 
ثم طلقها » فأتت الني قم فقالت يا رسول الله إن زوجي عبد الرحمن طلقني قبل أرن 


of 


ولا خلاف لاحد فيه سوى سعيد بن المسيب رضي الله عنه 


يسني فأرجع إلى ابن تمي زوجي الأول » فقال الني لتم لا حتی يكون مس » فلبثت ما 
شاء الله ان لبثت ثم رجعت إلى الني مرم فقالت يا رسول الله إن زوجي الذي كان 
تزوجني بعدزوجي الأول كانقد مسني فقال الني يِل كذبت يقولك الأول »فلن أصدقك في 
الآخر »فلبثت ثم قبض الني يكت فأتت أبابكر رضي الهتعالىعنه فقالت ياخليفة رسولالله ل 
ارجم إلىزوجي الأول قد مسنی “فقال أبو بکررضي اللهعنه قد عبدت رسولالله 2 حين 
قال لك وممعته حين أتيته وعامت ما قال لك » فلا ترجعي إلبه »فا قبض 
رضي الله تعالى عنه أتت عمر بن الطاب رضي الله تعالى عنه فقال لما لئن اتبتني 

مرتك هذه لأرجمنك . 


واختلف في رفاعة » قبل انه رفاعة بن ثموال » وقبل رفاعة بن وهب »© وفرق بمنهما 
أبو جعفر بن أحمد بن عؤان بن أحمد المروزي المعروف بان شاهين » والظاهر أا واحدة. 
وكذا اختلف في اسم المرأة » فقيل اسمها ابهيمة التميمة والرميصاء والغميصاء . 

( ولا خلاف فيه ) أي في شرط الدخول ( لأحد سوى سعيد بن المسيب ) بن حزن بن 
أي وهب بن عمرو بنعايد. بنعمر انين مخز ومالقر شي المزومي ابي همد المديني سيد التابعين ولد 
لسنتين مضتامن خلافةعمرين الطاب رضي الله تعالى عنه مات سنة أرسع وتسمين في خلافة 
الوليد بن عبد الرحمن وهو ابن خمس وسبعين سنة » روى عن جماعة من الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم منهم مر بن الخطاب وعڻان بن عفان وعلي بن آي طالب وأبوسعيدالخدري 
وأبو موسى الأشعري وأبو هسريرة وكان زوج ابنته وأعل الناس بجديثه وعائثة وأم 8 
وخولة بنت حكم وفاطمة بنت ة امس رضي الله 7 
المسيب بن حزن وله صحبة . 

وقال أبو حاتم ليس في التابعين أمثل من سعيد بن المسيب وهو اثبتهم في أي هر برة 
رضي الله تعالى عنه وقول صاحب الهداية » ولا خلاف فيه سوى سعيد بن السب لىس 
على إطلاقه » لأنه تبعه في هذا بشر المريسي وداود الظاهرى والشيعة والخوارج > ولكن 
لا يلتفت إلى هذا. 
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وقوله فير معتبر حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ » والشرط 
الإيلاج دون الإنزال لانه كمال ومبالغة فمه والكمال فيه 
رائه "“» والصبي المراهق في التحليل كالبالغ لوجود الدخول في 
تكاح صحيح » وهو شرط باللص . ومالك «رح » يخالفنا فيه» 
ELE‏ تسد 
ْ قال المصنف ( وقوله غير معتير ) لأنه خلاف الاجماع > وقال ابن المنذر لا نعل أحداً 
قال من أهل العلم بقوله إلا الخوارج ولا أسوغ لأحد المصير إلبه . وقال أبو بكر 
الرازي لا أعل أحداً قال بقوله » وقوله غير معتبر حتى لا يجوز لأحد أن يأخذ بقوله 
تخالفة الحديث المشهور . ولو أفتى مفت بقوله فعليه لمئة الله والملائكة والناس أجمعين 
ذكره في الخلاصة ( حتى لو قضى القاضي به ) أي بقول سعيد بن المسسب في هذا (لا 
ينفذ) وبردعليه ويبطل .وذ كر قاضي خان لا ينفذ قضاؤه. وفي القنية فقيبه بمذهبه يعزر “ 
قال ا تکل والقاضي بديع يحتال فيالتطليقاتويأخذ الرشى و يزوجها للأولبدوندخول الثاني 
هل يصح التكاح » قال وما جزاء من يفمل ذلك » قالوا يسود وجهه ويعزر . وفي فتاوى 
النضر بنسعيد رجمعنمذهبه هذا » وقال لعله لم يبلغه الحديث المشهور . 
( والشرط ) أي شرط حل المطلقة الثلاث لازوج الأول ( الإيلاج ) أي الإدغال 
زدونالإنزال) يمني إنزال المني ( لأنه كال ) أي لآن الإنزال كال في الإيلاج ( ومبالغة 
فيه) أي في الإيلاج ( واكال قيد ) يعني قيد النص المطلق » فلا يجوز ولا يثيت إلا 
يدلبل » ولا دليل عليه » والدليل يدل على عدمه > لأنه ذكر العسيلة وهو تصغير العسلة 
وهي كناية عن إصابة حلاوة الجاع » وهي تحصل بالإيلاج » فكان التصغير وإلا علىعد م 
النبع بالإنزال فاللذة بالجماع قبل الاتزال > وبالإنزال تزول اللذة وتفتر الرغبة فلا يشترط 
الانزال وشد الحسن البصري رحمه الله تعالى » واشترط الانزال بظاهر الحديث . 
( والصي المراهتى في التحليل كالبالغ ) وبه قال عطاء والشافعي وابن المنذر ( لوجود 
لدخول في نكاح صحبح وهو ) أي النكاح الصحيح ( هو شرط بالنص ) لآن الشرع 
علق حلها لازوج الأول يتكاح زوج آخر » ووطئه وحصل ذلك ( ومالك خالفنا فيه ) 


. هكذا في المتن » وليس هو كا ورد في الشرح > اه مصححه‎ )١( 


ا 
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والحجة عليه ما بيناه . وفسره في الجامع الصغير وقال غلام لم يبلغ 
ومثله يجامع امرأة وجب عليما الغسل وأحلبا للزوج الاول » 
ومعنى هذا الكلام أن تتحرك آلتهويشتبي » ولا وجب الغسل عليبا 
لالتقاء الختانين » وهو سبب لنزولمائباءوالحاجة إلى الإ يجاب في حقبأ 


ش أي في المراهق » فإن عنده إنزاله شرط وم بوجد » وبه قال حماد والحسن البصري كا 
ذكرن ( والحجة علبه ) أي على مالك ( ما بيناه ) وهو قوله أن الانزال كال ومبالغةفيه 
وهو قمد لا دلي عليه . وقال الاترازي والحجة عليه قوله تعالى 9و حتى تنكح زوا 
غيره  ۲۳١‏ البقرة » والمراهق يسمى زوجا إذا وجد شرط النكاح . وقال الكا كي 

والححة عليه ما ببناه وهو الحديث المذكور » وما ذكرته هو الأنسب ٠‏ 

( وفسره ) أى فسر محمد المراهق ( في الجامع الصغير » وقال غلام لم يبلغ » ومثله 

يجامع امرأة وجبعلبها الذسل وأحلها لازوج الأول ) > وهذا كله تفسير محمدفيالمراهق» 
وني الجامع قال محمد أودع صبيا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة . قلت هذا لدل على أرن 
المراهق ينبغي أن يكون ابن اثنتي عشرة » و كذا قال القاضي من الحنابلة . 

( ومعنى هذا الكلام ) أى الكلام الذى نقله عن محمد في المراهق ( أن تنحرك 1 لته 
ويشتهي ) أى الشرط آلة المراهق ويشتهي الجاع » ونما شرط ذلك لأنه عليه السلام 
شرط الذوق من الطرفين( وإنما وجب الغسل عليها)هذا جوابعما يقال إذا لم يكن الانزال 
شرطا فل يحب الغسل على المرأة » فأجاب بقوله ‏ نما وجب الفسل عليما - أى على 
المرأة ( لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها ) فأقيم السبب الظاهر مقام المسبب 

الباطن وهو الانزال » فيجب الغسل . 

فإن قبل لا نسل انه سبب ظاهر ‏ وَإنما يكون كذلك إذا كان الشخص بالغا» 
وكلامنا في غير البالغ . وأجيب بأن كلامنا فيا إذا كان الصي تنحرك آلته ويشتبي 

الجاع لا فيا دون ذلك . 

(والحاجة إلى الإيحاب في حقها) أي الحاجة إلى إيجاب الفسل في حتى المرأة » لأن أمر 
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أما لا غسل على الصي وإن کان يؤمر به تخلقاً . قال ووظة الول 
أنه لا تحلبا ( 


الفسل يمنى على الاحتباط وجماع مثله سبب ظاهر لانزال مائها فمحب الغسل, علمها . 

( اما لا غسل على الصبي ) لعدم الخطاب ( وإن كان ) واصل با قبله » أى وإن كان 
الصي ( يؤمر به ) أى بالغسل ( تخلقا ) أى من حيث النخلق لبتعود به ويصير له نتيجة 
قبل بلوغه حتى لا یشتی عليه عند بلوغه فروعه . وتي الجواهر للمالكيه لا حل وطء 
صي وإن كان يقوى على الماع » وهو قول ابي عبيد » ويروى عن الحسن . وفي البسيط 
وأجمعوا على انه يحصل بوطء الصبي ويحصل باستدخال المرأة ذكر زوجها وهو ائم “ولا 
يشترط الانتشار . وفي المحبط وطء الصبي والجنون يحلها > ووطء المجبوب لا يحلبا إلا 
إذا حبلت . 

وني الممسوط في رواية أبي حفص إن كان الجموب لا ينزل لا يحلها ولا يثبت نسب 
الولد منه » لأنه إذا جف ماءه صار كالصي أو دونه . وقمل هذا إذا جب ذكره في 
الأصل » ولو بقي بقدر الحشفة بولج في فرجها تحل . وذكر الاسبيجابي انه لو كان Lat‏ 
يجامع مثله حلت . 

وفي المفيد وكذا المسلول > وي المدونة إن عامته بأنه خصي فوطئها حلت للأول 
وثبت إحصانها وإن / تع لا حلا ولا بشت إحصانا » وإنتزوجت شيخاً فم تنتشر؟ لته 
فأدخلت في فرجبا بإصبعها ان انتعش عمل حلت وإلا فلا . ولو لف آلته بخرقة وهي لا 
نع من وجود حرارة فرجبا إلى ذكره يحل > ذكره المرغيناني ولو كانت المرأة مفضاة 
وحبلت من الثاني حلت للأول لوقوع الوقاع في قبلها . ووطء النائمة والمغمي عليها يحل 
عند . وفي أحد قولي الشافعي » ذكره الثورى . والوطء في الدير لا يحل > ولو ادعت 
وصول الحلل صدقت »6 ووطء الذمي الذمية يحلبا للأول عندة والشافعي وأحمد › وبه 
قال الحسن والزهرى والثورى وأبو عبيد . وقال مالك وربيعة لا يحلبا » ولو خلا بها 
الزوج الثاني أو مات عنما لا يحل . 

( قال ) أى القدورى رحمه الله تعالى ( ووطهء المولى أمته لا يحلبا ) بان طلق رجل 
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لان الغاية تكاح الزوج » وإذا تزوجها بشرط التحليل فالتكاح 
مكروه لقوله عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له 


امرأته ثنتين وهي أمة للغير فوطئها المولى بعد انقضاء العدة لم تحل للأول ( لأن الغاية 
تكاح الزوج) أىلأن غاية الحرم” نكاح الزوج»لقولهتعالى 9 حتى تنكحز وجاغيره 7.4 
البقرة > لم يوجد > لآن المولى لا يسمى زوجا ٠‏ وقال في شرح الأقطعم روي عن عنان 
رضي الله تعالى عنه سثل عنه عن ذلك »> وعنده علي وزيد بن ابت رضي الله تعالى عنها 
فرخص ذلك عثان وزيد > وقالا هو زوج » فقال علي رضي الله تعالى عنه مغضيا كارها ما 
قالا > وقال لبس بزوج . 

( وإذا تزوجها بشرط التحلمل ) بأن قال تزوجتك على ان أحللك أو قالت هيذلك 
( فالنكاح مكروه لقوله عليه السلام ) أى لقول النبي مقر ( لعن الله الحللو احلل له ) 
هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أخرج حديثه الترمذى والنسائى من غير وجه عن سفيان الثورى عن ابى 
قبس واسمه عبد الرحمن بن أثروان الاودى عن هزيل بن شرحبيل الأودى عن عبد الله 
أبن مسعود قال لمن رسول الله || الحلل والحلل له > قال الترمذي حديث 
حسن صحح . 

وعن على رضى الله تعال عنه أخرج حديثه أبو داود والترمذى وابن ماجة الحارشعن 
على رضى الله تعالى عنه قال لعن رسول الله كتج ا لحلل والحلل له . وفى لفظ أبي داودفيه 
شك » فقال أراه رفعه إلى النبى بق > وهو معاول بالحارث . قلت الحارث هو ابن عبد 
الله الأعود الخارفى الكوفى أبو ذرعة لا يحتج بحديثه > وقال ابن المدينى الحارث كذاب. 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى.عنه أخرج حديثه الترمذى عن محالة عن الشمي عن 
جاير نحوه سواء . وعن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه أخرج حديثه ابن ماجة 
عن الليث بن سعد قال أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر قال رسول الله ر 
إلا أكيرك يا حہ حش “ المستعار > قالوا بلى يا رسول الله يقال هو الحلل » لعن الله الحلل 


. هكذا الجة فى الأصل‎ )١( 


۹ 


وهلا هو مله › 


والمحلل له > قال عند الحق فى أحكامه إسناده حسن ٠‏ وقال الترمذى فى علله الكبرى 
الليث بن سعد ها أراه مع من شرح بن هاعان شيئاً > ولاروى عنه وعن ابي هريرةرضى 
الله تعالى عنه اخرج حديثه احمد والبزاز وابو يملى الموصلي واسحاق بن ر أهوية فى مشاهد م 
من حديث المقبرى عن ابى هريرة نحوه . 

وعن ابی عباس رضى الله تعالى عنه أخرج حديثه ان ماجة عن عكرمة نحوه سواء » 
( وهذا هو عمله) يعنى الحديث هو الكراهية » وقد استدل المصنف بهذا الحديث على 
كراهية النكاح المشروط به التحليل وظاهره يقتضى التحرم » وهو مذهب أحمد» | 
ان SS E‏ 
فاسداً لما ماه محللا ٠‏ 

فإن قلت ل لعن مع حصول التحليل . قلت لأن التاس ذلك هتك للمروءة وإعارة 
التعبش في الوطء لعرض الغير رذيلة » فإنه إنما يطأها ليعرضها لوطه الغير » وهوقلحمية» 
ولمذا قال عليه السلام هو التعيش المستعار » وإنما يكون مستعاراً إذا سمت القاس من 
المطلق . وقال السروجي واختلف العلماء في معناه » فقبل أراد به طالب الحل من نكاح 
المتعة وا موقت »> وسماه محللا » وإن كان لم يحلل لأنه يعتقد ويطلب الحل منه “وأماطالب 
الحل من طريقة لا يستوجب اللعن . وقيل هو التزوج بلفظ الاحلال والتحليل ٠‏ وفي 
الاسبيجابي لو تزوجما بنية التحليل من غير شرط حلت للأول » ولا يكره » والنية 
ليست بشىء . 

وقال بعض مشايخنالو تزوجهاليحالباللأول»فبو مثاب مأجور في ذلك»حكاءالمرغيناني 
وغيره » لكن برد عليهم أن المعروف كالمشروط » ولا خلاف في كراهية المشروط . وفي 
الجواهر المعتبر نبة المحلل دون المرأة والزوج الأول » فيصير كاشتراطه في العقد » فيفسد 
العقد » ولو نكح بشرط الطلاق فسد العقد » ول تحل > ويفسد بشرط عدم الوطه > فإذا 
فسد فرق قبل البناء وبعده بطلقة بائنة » ولا المسمى في الأظبر في البسبط > وإن شرط 


۰ 


فإف طلقبا بعدما وطئها حلت للأول لوجود الدخول في 

نكاح صحيح إذ النكاح لا يبطل بالشرط . وعن أبي يوسف « رح » 

انه يفسد النكاح » لأنه في معنى المؤقت فيهء ولايحلبا 

للأول لفساده وعن مد « رح » انه یصح النكاح لما بينا » ولا يحلبا 

على الأول لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى نح مقصوده 
كماني قتل المورث » 


فيه طلاق قيل يبطل العقد كالأؤقت . ومنهم من قال يلغو الشرط » ولا خلاففيانه لو قال 
زوجتك بشرط أن لا تزوج عليها أو لا تنسری أو لا تسافر بها » فالنكاح 
لا يفسد بذلك كله ٠‏ ولو قال بشرط أن لا تطأها اختلفوا فيه وذكر التمرتاشي لو خافت 
ان لا يطلقها الثانى فتقول زوجت في نفسي منك على ان أمري ببدي اطلق نفسي كلا 
أريد » ويقول تزوجت او قبلت جاز النكاح » وصار الأمر في يدها . 

( فإن طلقا ) اي فإن طلقا محلل المرأة ( بعدما وطثبا حلت ل لأول ) اي حلت 
المرأة للزوج الأول ( لوجود الدخول في نكاح صحيح » إذ النكاح لا يبطل بالشروط 
الفاسدة ) وبه قال الحم وعطاء وزفر . 

( وعن أبي يوسف انه يفسد النكاح لأنه فيمعنىالموقتفيه» ولا يحلا للأول لفساده) 
وهو قول ابراهم النخعي والحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني وقتادة ٠‏ وقال ابن 
المنذر روينا عن تمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لا أوتي بمحلل ولا محللة إلا 
رجمتها » وقال ابن تمر لا بزالا زانين وإن مكثا عشرين سنة . وعن عتان بن عفان رضي 
الله تعالى عنه انه قال ذلك السفاح » ومن قال ولا يصح في ذلك إلا نكاح رغبة لا رهبة 
عند مالكو الليثواين حنبل واسحاق وأو عبيد . 

(وعن محمد أنهيصحالنكاحلابينا) أراد بدقوله إذ النككاحلايبطل,الشرط (ولا يحلها على 
الأول) أي لايحل المحلل الم أةعلى الزوج الأول (لأنه استعجلما أخرهالشرع)وذلكلأنالنكاح 
عقد عمر وشرط الطلاق خلافه ( فيجازى بمنع مقصوده کا في قتل المورث ) كا إذا قتل 


۹1 


وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج 
آخر ثم عادت إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات » ودم 
الزوج الثاني ما دون الثلاث كما بهدم الثلاث > وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رح > . وقأل جمد « رح » لا دم مادوت 


اللات » لأنه غابة للحرمة بالنص 


شخص مورثه » فإنه يحرم الميراث » لأنه استعجل ما أخره الشرع » وذكر الترندويشي 
في الروضة أنها لو قالت أن أزوجك نفسي لتجاممني ثم طلقني لأ كون حلا لزوجي الأول. 
قال أبو حتيفة رحمه الله النكاح جائز والشرط جائز » فإن امتنع من تطليقها أجبرء 
الحام على ذلك » وتحلل للأول . وني المرغبناني فالشرط يكره للأول والثاني مع جوازما 
عند بي حنيفة وزفر > وعند أبي بوسف التنكاح باطل ولا تحمل للأول » وعند محمد تحل 
الثاني » ولا تحل للأول . وقي المفيد والمزيد قول محمد النكاح صحيح > ولا تحل للآأول 
لا بظپر له وجه . 

( وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وقزوجت يزوج آخر » ثم 
عادت إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات » ودم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين.) 
والمراد بقوله هدم الزوج إلى آخره ان المرأة يعده تصير يحالة لا تحرم حرمة غليظة ( کا 
هدم الثلاث ) أي كا هدم الزوج الثاني ثلاث طلقات جي أو فرادى ( وهذا عند أبي 
يوسف وأبي حنيفة ) وهو قول ابن عباس وان عمر وايراهم النخعي وعطاء وشريح 
ومممون بن ميرات . | 

( وقال محمد لا .هدم ما دون الثلاث ) يعني أنها تصير يحالة تحرم حرمة غليظة لما بقى 
من الطلقات الثلاث > وبه قال مالك والشافعى وأحمد وزفر وهو قول تمر وعلي وأبي 
بن كعب وعمران بن حصين وأبى هريرة رضى الله تعالى عنه » والمسألة مختلفة بينالصحابة 
کا ترى . وقال شمس الأغة السرخسى فى شرح الكافى أخذاً لكبار من الفقياه بقول 
الكمار من الصحابة ( لأنه ) أي لأن نكاح الزوج الثاني ( غاية الحرمة بالنص ) يعنى 


YY 


فيكون منبياً ولا إنباء الحرمة قبل الثبوت » ولحما قوله عليه السلام 
لعن الله المحلل والمحلل له سماه محللا »> وهو المثبت للحل 


قوله تعالی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حت تنكيم زوجا غيره » لن حتى حرف موضوع 
للغاية والمغيا ينتهى بالغاية ( قبكون ) أي الزوج الثاني ( منهبا الحرمة ) وهو بضم اليم 
اسم فاعل من الإنهاء . 

( ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت ) أي لا بكون بوطه الزوج الثاني عبرة قبل 
التطليقاث الثلاث » لأن الحرمة غير ابتة » ولا شىء معبا > لأنه لا يتجزأ ثبوتها فلاحرمة 
قبل الثلاث » فلا يكون الوطء غاية لها » وهذا كقوله وال لا اکل فلانا فى رجب حتى 
استشير فلانا فاستشازه قبل رجب ل يعتبر في حتى اليمين » إذ السمين أوجب تحر الكلام 
بعد رجب إلى غاية الاستشارة فقبل رجب لا حرمة فلا تكون الاستشارة غاية لها . 

( ولا ) أي ولأبى حشيفة وأبى يوسف ( قوله عليه السلام لمن الله المحلل والمحلل 
له » سماه محللا ) أي مماه الشارع محللا » أي جاعل المحلل حلالاً لا يكون إلا بإثبات 
الحل فبه ( وهو المثبت للحل ) أي الزوج الثانى هو مثبت للحل » يعنى الحل الجديد لآنه 
لا جوز أن يكون المراد الحل السايق » لأنه تحصمل الحاصل وهو فاسد » لأنالحلالسابق 
موجود فيا دون الثلاث فصارت المرأة بالزوج الثانى ملحقة بالأجنبية فلم تحرم على الزوج . 
الأول إلا بثلاث تطليقات ؛ لأن حكم الحل الجديد مذا وقد ذكر الاترازى أسئلة 
وأطال الكلام فيه ملخص كلامه في السؤال الاول : منع كون المراد بالمحلل هو الزوج 
الثانى لعدل ما يدل عليه » ويجحوز أن يكون المراد نكاح المنعة بقرينة اللمن > لانه كان 
مشروعا ثم انتسخ. والجواب انالذي نقلوا هذا الحديث ثقات حكافكيا يقبل نقلهم في نقل 
الحديث 2 فكذا يقبل نقلهم فيمن جاء فيه الحديث »> وقد أورده في باب ما جاء في 
الزوج الثانى . 

السؤال الثانى : منع كون المراد بالمحلل الزوج الثانى مطلقا » لانه أريد به قبل 
الطلاق الثلاث » فهو ممنوع » لانه غير محلل قبله لوجود الحل » وإلا أريد بعد الثلاث 
فمسلم لكنه لا يفيد > لان النزاع فيا دون الثلاث . والجواب ان المراد به الزوج الثانى 


۳ 


مطلقا عملا بإطلاق الحديث » ولا نسل نفى كونه محللا قبل الطلاق الثلاث » لآأنه يثبت 
حلا جديداً » يحيث لا يحرم عليه إلا بثلاث تطليقات مستقلات > فلا يازم 
تحصمل الحاصل . 

السؤال الثالث : أن الحديث متروك العمل بالظاهر » لان الزوج الثانى بعد الطلقات 
الثلاث لا يثبت الحل ٠‏ ل توجد الإصابة . والحديث بشته مطلقا » فكانت الاصابة هى 
المثبتة للحل دون الزوج الثانى . والجواب منع من باب ترك العمل بظاهره › لانه من باب 
التخصيص » لان ما قبل الاصابة خرج عن عمومه حديث العسملة » فىقى الثانى علىعمومه 
فما دون الثلاث . 

والسؤال الرابع : ان الحديث إذا كان مقتضيا الحل الجديد يلزم المعاوضة يقوله 
تعالى ل وأحل لك ما وراء ذلك ؟ النساء > لانه يقتضى الحل مطلقافيعموم الاوقات 
بالحرمة التي تبت بثلاث تطليقات مغياة إلى غاية الزوج الثانى > فإذا انتهت به ثبت الحل 
الاصل بالسبب السابق » فلا حاجة إلى سيب مبتدأ . والجواب منع ثبوت الحل بالسبب 
السايق > فلا حاجة إلى سبب مبتدأ . والجواب منع ثبوت الحل بالسبب السايق )١(‏ عند 
انتهاء الحرمة من كل بد لجواز ثموته بسبب آخر إذا دل الدليل عليه » وقد دل إذ لو كان 
ثبوت الحل بالسيب السابق لم يكن الزوج الثانى محللا » وقد سماه رسول الله 

وها هنا سؤال آخر ذكره تاج الشريعة مع جوابه > وهو ان المحلل هو الذى يثبت 
الحل > وإثبات الحل يقتضي عندمه » إذ اثبات الثابت محال . والجواب ان اثبات الثابت 
إغا لا يعتبر إذا لم يفد > اما إذا أفاد فيعتبر > الا ترى ان بيع الانسان ماله بماله لا يفيد » 
وكذا شراوه ماله » أما إذا افاد فمعتبر كا اذا اشترى ماله من المضارب قبل أن يظهرفيه 
ربح » وان كان ماله لما أنه يفيد ملك التصرف . 


. هكذا في الاصل » اة مكررة . اه مصححه‎ )١( 


a: 


وإذا طلقها ثلائأ قال قد انقضت عدت وتزوجت ودخل بي الزوج 

وطلقني وانقضت عدت » والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقبا 

إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة لأنه معاملة أو أمر ديتي لتعلق الحل 
به » وقول الواحد فبهما مقبول » 


( واذا طلقها ثلاث فقالت قد انقضت عدق وتزوجت بزوج آخر فدخل بى الزوج 
الثانى وطلقنى وانقضت عدق والمدة تحتمل ذلك ) هذه من مسائل القدورى رحمه الله 
تعالى » والمراد من قوله ودخل بى الزوج الثانى والمدة التي تحتمل ذلك تأت عن قريب 
( جاز للزوج الاول ) جواب اذا ( أن يصدقبا اذا كان في غالب ظنه أنها صادقة ) قال 
الاترازى كلامه يرم بأن اخبارها مقبول وان تكن عدلاً » لانه أطلق فى التعليل » 
وليس الامر كذلك » فإن الرواية منصوصة فى آخر كتاب الاحسان » بأن الزوج 
الأول لا بأس عليه أن يتزوجها إذا كانت عنده ثقة أو وقع في قلبه انها صادقة » افتهى . 

قلت استدلاله برواية كتاب الاستحسان برد عليه قوله ‏ ولس الأمر كذلك -لأنه 
ذكر فيه كوتها ثقة أو وقوع صدقبا في قلبه » وقد صرح بذلك القدوري بقوله إذا كان في 
غالب ظنه أنها صادقة » وتعليله مقيد بهذا الوجه » وليس بمطلق حتى يترقب عليه الوم 
الذي ذكره . 

( لآنه ) أي لآن النكاح ( معامة ) لكون البضع متقوما عند الدخول » وإذا كان 
معاملة فخير الواحد مقبول فيها بشرط التمميز كالولايات والمضاربات والإذن في التجارة 
( أو أمر ديني لتعلق الحل به ) اي بالنكاح > ويقبل قولحا فيه أيضاً كا أخبرت بنجاسة 
الماء وطهارقه وروت حديثاً ( وقول الواحد فيبا مقبول ) أي في المعاملة والآمر الديني » 
أما في الدانات فلأن الصحابة كانوا يقباون خبر العدل من غير اشتراط العدد » وأما قي 
المعاملات فعلى نوعين » الأول : هي التي لبس فمها معنى الإلزام كالوكالات ونحوهماكا 
ذكرن ٤‏ فمعتير فمها خبر مميز ع دلا كان أو فاسقاً » صا كان أو بالا » مسلا كان أو 
كافراً ‏ حرا كان او عبد » ذكراً كان ام اتثى من غير اشتراط العدد والعدالة 
دفماً الضرورة . 


Ye 


وهو غیرمستنکر ا تحتمله . واختلفوا فيأدنى هذهالمدة» 


النوع الثاني : الذي فيه إلزام من حقوق العباد » فيشترط فيه العدد والعدالة وتعيين 
لفظ الشهادة ».لأنها تبنى على المنازعة فاحتمج إلى زيادة التو كيد دفعا للتزوير والحبل . 

( وهو غير مستنكر ) اي اخبار المرأة المذكورة غير أمر مستنكر فيه ( إذا كانت 
المدة تحتمله) أي إذا كانت المدةالتي ذ كرتها تحتمل ذلك »لن القول قول الأمينفيا لايستنكر 
( واختلفوا في أدنى هذه المدة ) أي اختلف أبو حنيفة وصاحباه في أدنى المدة الي تصدق 
المعتدة في انقضاء العدة . 

واعل ان الفقباء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اختلفوا في المدة التي تصدق المرأة 
في انقضاء عدتها على أقوال » الأول : قال أبو حنيفة أقلب ١‏ شبران وثلاث حيض بشهر 
وطبراة شیر وثلانة طبار قبا وأربمين يرما وثلاث حيض بخمسة عشر يوم كلحيضة 


خسة أيام. 
الثاني : قال أبو يوسف وحمد تسعة وثلائون يوما طهران بثلاثين وثلاث حيض بتسعة 
اعتباراً لأقل الحيض . 


الثالث : قال شريح لو ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شر او في خمسة وثلاثين 
بوما فجاءت ببينة من النساء العدل من بطانة أهلها انها رأت الحيض وتغتسل عند كل صلاة 
وتصلي فقد انقضت عدتها . 

الرابع : قال الشافعي انها تصدقت في أقل من اثنين وثلاثين يوم] » هذا مذهبه أو 
قول منه ذكره ابن المنذر . 

الخامس : قال أبو ثور لا تصدق في اقل من سبعة وأربعين يوما على ان أقل الحيضيوم» 
وأقل الطهر خمسة عشر يوم ٠‏ 

السادس : قال مالك أربعون يوم » ذكره في الجواهر . 

السابع : : قال إسحاق بن راهوية وأو عبيد ان لما اقراء معاومة يعرفها بطانة أهلبا 
تصدق على 3 تشہد به وإلا تصدق في اقل من ثلاثة أشهر . 

الثامن : قال الحنابلة اقله تسعة وعشرون يرما قالوا هذا ان قلنا اقل الطبر عشرة أيام . 


٦ 


فإن قلنا خمسة عشر يرما بزاد اربعة اام بكرن ثلاثة وثلاثين . وإن قلنا اقل الطبر 
اثلاثة عشر يرما بزاد على ذلك فريمة ايام فمصير اثنين وثلاثين وصارت الأقوال فبه إحدى 
عشر يما . : 

( وسنسبنيا في يلب العدة إن شاء الله تمالى ) أي سنبين تلك المدة في بإب العدة٠.وقال‏ 
الاترازي هذا وعد لم يتتسقق بالإنجاز . وقال السفناق قي الحوالة وقمت غير رائجة > لأنه 
ما قال في عدة هذا الكتاب حتى تقع الموالة غير رائجة . قال الأكمل في رد كلام 
السقتاقي في الحوالة ورد من حيث اقفظ والعنى . اما الرد فلآن مثل هذا يسمي وعدا لا 
حوالة » فكان يتبغي أن يقول وعد غير منجز “ واما المعنى فإنه لم يقل في بإب العدة من 
هذ االكتاب“قسجوز ان يكون وعدء متجزاً في بإب المدة من كتاب آخر › اتتهی . قلت 
الذي من جبة انى لخذه من شيخه الكاكي > ومع هذا لم يحب احد متهم عن همذا» 
وعکن ان يقال انه وعد » ولكنه ذهل عن وفائه يسبب اشتغاله يغيره من الكتب ‏ 
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باب الايلاء 00 
. وإذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك » أو قال والله لا أقربيك 


أربعة أشبر فو مول 


( باب الايلدء ) 
اي هذا باب في ببان حم الايلاء » وهو مصدر من ل يول إبلاء » اي حلف ٤والإسم‏ 
الآلية . قال الكاكي الايلاء والآلية الممين لغة » وجمعوا الاياء » وجمع الآلية الات 
کر کبة أركبات O A O as‏ ا السمين لغة على 
فميلة » واجم الإلباء» و كذلك الألؤة بتثبيت الحمزة . قلت اصل الإيلاء الأولاء قلبت 
الواو ياء لسكونها وانككسار ما قبلا . وفي المرغبناني الحلف وى الامتناع والحلف البمين 

على الفمل والقسم البمين فيهما . 
ثم الإيلاء تفسير شرع ) وهو الحلف على ترك قربان اة اربعة اشهر 
له » واهل وهو ان يكون من أهل 
الطلاق» وح وهو تعلقه بالحنث المتعلقة بالكفارة “ومدة وهي أربعةأشبر عند الجهور > 
على ما يأق الحلاف فيه » وسبب هو قيام المشاجرة وعدم الموافقة كا في سيب 
الطلاق الرجمي 5 
وقال الاترازي كان القياس ان يذ كر الخلم قبل الايلاء » لآن الخلع نوع من الطلاق > 
إلا انه لما كان لغرض تباعد عن الطلاق فأخر عن الايلاه » وقدم الخلع عن الظبار » لأن 
الظبار منكر من القول وزور » وليس الخلع كذلك ؛ ثم قدم الظبار على اللعان » لأن 
الظهار اقرب إلى الاباحة من اللعان » بدليل ان سبب اللمان وهو القذف بالزة لو اضيف 
إلى غير الزوجة يحب الحد > والموجبه للحد معصمة محضة بلا شائية لأحد ٠‏ 
( إذا قالالرجللامرأته والله لا أقربك او قال والله لا اقربك اربعة اشپر فهو مول ) 


A 


= 


لقوله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبر 6 ... 
الآية 76 البقرة » فإن وطثبا في الأربعة الاشبر حنث في ينه 
وازمته الكفارة 6 


أصله مولي فاعل إعلال قاض » وهنا صورتان > وها قوله لا اقربك أبداً فبا هو مول 
إجاعا » والثاني قوله لا أقربك اربعة اشهر ففيها هو مول عندنا » خلاف) للشافعي ومالك 
واحمد وإسحاق » قإن عندم لا يكون مولياً حتى يحلف على كثر من اربعة اشهر بناءعلى 
ان الفيء عندم بعد اربعة اشهر فلا بد من مدة زائدة على اربعة اشهر حتى بزيد يومأعند 
مالك ولحظة عند الشافعي » ويرد قولحم ظاهر القرآن حبث ل يحمل التربص اكثر من 
اربعة اشر وعشراً في عدة الوفاة وثلاثة قروء في عدة الطلاق > فلا يحوز الزيادة في هذين 
التربصين » فكذا في مدة الايلاء . 

ثم اعل ان عند الأنمة الأربعة واصحابهم والجمهور الايلاء لا يكون بغير يمين ولا تعليق» 
وعند ابن المسيب ويزيد بن الاصم من ترك جاع امرأته بغير يمين يصير موليا»نقهالاترازي 
في احكام القرآن » وعن بعض العاماء لو حلف لا يكلمها يكون مولا » وه ها كله شاذ 
الف للنص . 

( لقوله تعالى فإ للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشير فان فاؤوا 4 ... الآية 
5 البقرة ) اي اقرأواء تام الآية وهو ف فان الله غفور رحم » وبعدها ل وإن عزموا 
الطلاق فان الله غفور رحم » وبعدها فل وإن عزموا الطلاق فان الله ميم علم 4 قال 
الواحدي في كتاب أسباب نزول القرآن بإسناده إلى عطاء عن ابن عباس رضي الهتعالىعنه 
قال كان إيلاء اهل الجاهلية السنة والسنتين او اكثر من ذلك فوقت الله تعالى اربع ةاشبر»: 
فمن كان إيلاؤه اقل من اربعة اشر فليس بايلاء » ثم حكي عن ابن المسبب انه قال كان 
الايلاء ضرار اهل الجاهلية » كان الرجل لا بريد المرأة ولا يحب ان يتزوجباغيره»فبحلف 
أن لا يقرا ابداً » وكان تر كبا كذلك لا إماء ولا ذات بعل » فجعل الله تعالى الأجل به 
ما عند الرجل في المرأة اربعة اشهر > وانزل هل للذين يؤلون من نسائهم » ..- الآية . 

( فان وطثها في الاربعة الأشبر حنث في يبنه ولزمته الكفارة ) اي كفارة الممين 


۹ 


لانالكفارة موجبالحنث وسقط الإيلاء:لأناليمين ترتفع بالحنث: 


وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشبر بانت منه بتطليقة.وقال الشافعي 
« رح » تبين بتفريق القاضي » 


( لأن الكفارة موجب النث ) والايلاء حلف وقد حنث قه فتلزمه الكفارة في 
الممسوطين . قال الشافعي لا كقارة عله > ويحنث في عمنه > لان الله تعالى وعد المغفرة 
وفعل ما صار مغفوراً لا تحب الكفارة . قلنا المقفرة في الآخرة» قلا يناقيوجوبالكفارة 
في الدنيا » ولكن هذا في قوله القدم > وقي الجديد تحب الكقارة وهو الاصح كذهينا > 
وبه قال مالك وأحد والجهور . وقال الحسن البصري لا كقارة عليه في ذلك > وقال 
قتادة خالف الحسن التاس ء 

( وسققط الايلاء > لان اليمين قرتقع بالحنث ) وهذا بالإجماع ( وإن ليقرها حتى 
مضت أربعة اشهر يانت منه بتطليقة بائنة ) وهو قول جابر بن زيد ومسروق وشريح 
وعطاء والحسن البصري وابراهم النخعي وعامر الشمي وعبد الرحمن الاوزاعي وسقيات 
التوري وقسيصة بن دۇيبپ وعكرمة “١‏ وعلقمة وان جريج وابن ابي ليل . وقموم من 
قال بقع طلقة رجعية > وهو قول سصد بن المسبب وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
انهشام ومكحول والزهري > هكذا في الاشراف وفي الحلى هذا عن ثلاتة لا غير “وهم 
الزهري ومكحول وأبي یکر المذكور . 

( وقال الشافعي تبين منه بتفريق القاضي ) يضي يتوقف بعد مضي المدة » وإذا 
أبى منالفيوالفرقة قرت‌القاضي بمنها إذا طلبت المرأة كان تفريقها تطليقة رجصة . وقي 
المبسوط تطليقة بائنة ٠‏ قال الكاكي وما وجدت ذلك في كتبهم إلا عند مالك لا رجعة 
له عليها إلا ان يطأها ولا يطلقها الحام ثنتين او ثلاثاً او يفسخ النكاح . وقال 
احمد الحا كم ان يطلقها رجصة أو باقنة او نتين او ثلاثاً او يفخ النكاح > واحتار عنده 
أن يطلقها رجصة كما قال الشاقمي ومالك › وقالت الظاهرية لا يطلق الاك تطليقة 


. في الأصل  عكة - وريا الصحمح ما اثيتناه‎ )١( 


۷° 


لأنه مانع حقبا في الجاع » فينوب القاضي منابه في القسريح كما في 

الجب والعنة . ولنا أنه ظامبا بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة 

التكاح عند معنى هذه المدة وهو المأثور عن عفان وعلي 
والعبادلة الثلاثة 


بائن » ولكن يحبره بسوط ويحمسه إلى ان يفيء ويطلقها » وبه قال الشافعي في القديم . 
وقال ابو ثور يطلقها الحاكم طلقة بائنة إذ لا فائدة في الرجعة > فانه لا براجعما ويعود 
الامر فصار كفرقة المنة . 
( لانه ) اي لان المولي ( مانم حقها في الماع ) اي ثبوت الايلاء بقصده الاضرار 
والتعنت منع حقها في الماع ( فبنوب القاضي منابه في التسريح ) بالاحسان ( كا في 
الجب والعنة ) اى ينوب القاضي منابه في التفريق فبا إذا وجدت زوجها مجبوبا او 
عنيناً . وجه القياس دفع الضرر عنما عند قوت الامساك بالمعروف . 
( ولنا انه ظامها بنع حقما ) والمستحى عليه وهو الوطءقيالمدة (فجازاءالشرعيزوال 
نممة النكاح عند مضي هذه المدة ) تخليصاً ها عن ضرر التعليق ولا يحمل التخلص > 
وبالرجعي فوقم بائ » ولان الايلاء كان طلاقا بائنا على الفور في الجاهلية » يحيث لا 
ظ يقرا الزوج بعد الايلاء ابد فجعله الشرع مؤجلا بقوله تعالى ‏ تربص اربعة اشبر © 
. الى انقضاء المدة > فحصلت الاشارة الى ان الواقع بالايلاء بائن لكنه مؤجل . 
( وهو المأثور ) اي مذهبنا > وهو وقوع المبنونه بعد مضي مدة الإيلاء مروي ( عن 
١‏ عثان وعلي ) اما المأثور عن عثان غقد رواء عبد الرزاق في مصنفه حدثنا معمر عن عطاء 
. الخراساني عن ابي سامة عن عبد ال رحمن ان عثان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله تمالى 
. عنها كاتا يقولان تي الإيلاء إذا مضت اربعة أشبر فبي تطليقة واحدة » وهي اق بنفسبا» 
' وتعتد عدة المطلقة ( والعبادلة الثلاثة ) وهم عند الفقيباء وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عر رضي الله تعالى عنهم » وعند الحدثين م اربعة 
ابن حمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو» وم يذكروا قبهم عبد الله بن مسعود » لأنه من 
كبار الصحابة “ فلا يدخل فبهم » كذا في المغرب ٠‏ 
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وزيد بن ثابت رضوان الله عليہم أجمعين » وكفى بهم قدوة » ولانه 
كان طلاقاً في ال جاهلية » فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة» 
فإن كان حلف على أربعة أشبر » 


وقال الاترازي وفبه نظر » لأن مالك حدث في الموطأ عن جعفر بن عمد عن ايه 
عن على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه كان يقول إذا آلى رجل من امرأته ل يقع 
علمه الطلاق . فإن مضت الأربعة الأشهر حتى توقف » فإما ان يطلق » وإما ان يفي > 
و كذلك روى البخاري في الصحمح انه لا يقع الطلاق » حتى يطلق » ونقل ذلك عن 
عؤان وعلي وابن عمر وأبي الدرداء وعائشة » واثني عشر رجلا من اصحاب الني عكر » 
فمل أن عثان وعلي واين عر ليس كا قال صاحب الحداية » على ما قال البخارى » انتهى . 
قلت روى ابن ابي شيبة في مصنفه » حدثنا أبو معاوية عن الأحمش عن حبيب عن سعيد 
اين جبير عنابن عباس واين عمر رضي الله تعالى عنېم . 

وقالا إذا آلى فلم يف حتى مضت اربعة اشبر فهي تطلبقة بائنة » وأخرج نحوه عناين 
المنفية والشعبي والنخمي ومسروق والحسن وان سيرين وقبيصة وسالم وابي سلمة رضي ا 
تعالى عنم » انتبى . قلت قد عم ان الذي قاله صاحب المداية عن ابن عمر مثل ما قاله » 
و كذلك الذي قاله عن عثان وعلى مثل ما قاله » كما مر الآن عن عبد الرزاق . 

( وزيد بن ابت ) وقد مر الآن عن عبد الرزاق الذي رواه زيد بن ثابت بن الضحاك 
الانصاري كاتب وحي الني مړ ( و كفى بهم قدوة ) اي و كفى بهم قدوة »اي كفى 
بالمذ كورين من عؤان وعلي والعبادلة وزيد بن ثابت اقتداء » و كذلك غيرهم من الصحابة 
والتابعين على اصحابنا . 

( ولآنه ) اي ولان الايلاء ( كان طلاقا في الجاهلية » فح الشرع بتأجيله إلى ات 
قنةضي المدة ) المذ كورة في النص > فإن فاء في المدة حنث في ينه وتلزمه الكفارة وإلا 
تقم طلقة بائنة بمضي المدة كا مر بيانه . 

( فإن كان حلف على أربعة اشهر ) اي فإن كان الرجل حلف وقال والله لا اقريك 
اربعة اشهر > وهذا الفصل حك الإيلاء على تقدير عدم الوطء في المدة » وهو ان يقال لا 


¥ 


فقد سقطت الممين ‏ لانبا كانت موقتة به » و إن كان حلف على الابد 

فاليمين باقية » لانها مطلقة ولم يوجد الحنث لترتفع به » إلا أنه لا 

يتكرر الطلاق قبل التزوج » لانه لم يوجد منع الحق بعد البينونة › 
فان عاد فتزوجبا 


يخاو من أحد الأمرين احدها ان يحلف على اربعة اشر فمضت المدة ( فقد سقطت اليمين» 
لانها كانت موقته به ) اي يحلف على اربعة اشهر » والآخر هو قوله ( وإن كان حلف على 
الأبد ) بآن قال وال لا أقربك ابداً » او قال والله لا اقربيك فقط بدونذ كرالأبدومضت 
المدة ووقعت البمنونة ( فالممين باقمة لأنها مطلقة ) اي لأن البمين مطلقة عن الوقت » 
فكان مؤيدا ( ول يوجد الحنث ) يعني الموجب للحنث > وهو الوطء ( لترتفع به ) اى 
لترتفع اليمين بالحنث »> لآنها كانت مؤيدة فبقيت على حالما ٠‏ 

( إلا انه لا يتكرر الطلاق ) استثناء من قوله - واليمين باقبة لعدم الحنث - حتى 
وجد الوطء بعد الوطء يلزمه الكفارة » لكنه لا بتكرر الطلاق مضي ا مدة الأخرى 
( قبل وجود التزوج ) وإن كانت في العدة بأن كانت ممتدة الطبر مثلا ٠‏ قال الكا كي هذا 
احتراز عن قول ابي سبل البرعي » فانه قال ينعقد البمين بعد مضي اربعة اشر اخرى 
قبل انقضاء عدتها وتقع تطليقة بمضيها » و كذا الثالثة لأن معنى الإيلاء كلما مضت اربعة 
أشهر وم اقربك فيها فأنت طالق . ولو صرح بها كان الحم فبه ما بیناه » فكذا هذا . 

وقال الاترازى وقال الشمخ النسفي في شرح الجامع الكبير » ولا نص في هذه المسألة 
يعني عن ابي حنيفة وابي يوسف وعمد . واختلف مشايخنا فببا » كان الشخ أبو بكر 
العش والفقىه مد بن ابراهم الميداني والفقبه الجليل ابن أحمد العياضي وشيخ أبي الحسن 
الكرخي والشيخ الإمام أبو يكر عمد بن الفضل والفقيه أب إسحاق الحافظ بقواون لا 
يتكرر الطلاق على المولى منها » وإن تكررت المدة وهو في العدة . وقال الفقيه ابن سبل 
تكرر الطلاق بتكرر المدة » وقدمنا كلامه . 

فأما وجه هؤلاء فقد أشار إلبه المصنف بقوله ( لأنه ل يوجد منع الحق بعد البيتونة ) ٠‏ 
إذ لا حى لها في الجاع بعد السبنونة » فلا يكون الرجل ظالما ( فان عاد وتزوجها ) اى 


AA 


عاد الإيلاء ¢ فاٺ وطثبا وإلا وفعت بمضي أربعة شير 

ا تطليقة أخرى » فإن السمين بأضئة لإطلاقها ¢ وبالتزوج : ست 

حقبا فيتحقق الظل ويعتير ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج » فإن 

تزوجبا الا عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشبر أخرى إن م يقربها 

لما بيتاه » فإن تزوجبا بعد زوج آخر لم بقع بذلك الايلاء طلاق 

لتقيده بطلاق هذا ا ملك وهي فرع مسألة التخيير الخلافية ‏ 

ا 
وإن عاد هذا الرجل المول وتزوج هذه المرأة بعد السسئونة بمضي اربعة اشر “وبعدانقضاء 
عدا ( عاد الإيلاء » فان وطئها ) في المدة ( وإلا وقعت بمضي اربعة اشبر ) طلقته 
( أخرى » لأن اليمين باقبة لإطلاقها وبالتزوج ثبت حقها ) وهو الوطء » وقد منع الزوج 
ذلك لبقاء يممنه ( فتحقق الظل ) فيؤول بالطلاق المائن ( ويعتبر ابتداء هذه المدة ) اى 
ش مدة الايلاء الثاني ( من وقت التزوج ) قبل هذا احتراز عا إذا تزوجبا قبل انقضاء العدة 
فان ذلك الابلاء يعتبر من وقت الطلاى لا من وقت التزوج > كذا ذكره التمرتا*“ي 

( فان تزوجها ثالث ) قال الاترازى وني بعض النسخ ثانيا » ولكل وجه . اماالاول 
في النظر إلى التزوج قبل الايلاء . واما الثاني فبالنظر إلى التزوج بعد الايلاء ( عادالإيلاء 
ووقعت بمضي اربعة اشهر اخرى ) اي طلقة اخرى ( إن لم يقرا لم بينا ) اشار به إلى 
قوله » لأن الممين باقبة لإطلاقها » وبالتزوج ثبت حقها فيتحقق الظلم ٠‏ 

( فان تروجبا بعد زوج آخر ا يقع بذلك الايلاء طلاق لتقييده بطلاق هذا الملك ) . 
لأنه بمنزلة التعليق بعدم القربان » وتعليتى الطلاق ينحصر في طلاق ذلك الملك الذي 
حصل فيه التعليق ( وهي ) أى هذه المسألة ( فرع مسألة التخبير في الخلافية ) فانهيبطل 
التعليق عندة » خلافا لزفر ( وقد مر من قبل ) اى في باب الاإان في الطلاق (واليمين 
باقبة لإطلاقها ) أى لاطلاق اليمين » فتكون باقية بعد الطلاق الثالث (وعدمالحنث )بالجر 
عطف على إطلاقہا > أي لإطلاق الممين فتكون باقمة بعد الطلاقالثالث وعدم الحنث بالجر 
عطف على إطلاقها أي ولمدم الحنث 2 إذ الكلام فيا إذا لم يطأها » قال في الميسوط » 
وإذا آلى الرجل من امرأته لا بقريها ثم طلقا يبطل الابلاء عندة » خلافاً لزفر » ولآن 


3يف 


وقد مر من قبل » واليمين باقية لاطلاقها » وعدم الحنثء فإن و طتبا 
كفر عن يمبنه لو جود الحنث » فإن حاف على أقل من أربعة أشهرلم 
يكنهمولياً لقول ابن عباس رضيالهعنه لا إيلاء فا دون أربعة أشبر» 


الإيلاء وطلاق مؤجل » قإغا ينعقد على التطليقات المماوكة > ولم ببق شيء منها بعد وقوع 
الثلات علمبا » و كذا لو بانت بالإيلاء ثلاث مرات ثم تزوجها بعد زوج آخر يكونمولياً 
إلا عند زفر . وأما الكقارة عند الوطء فلبقاء المين > وإطلاقها وحود الحنث . 

( قإن وطها كفر عن يمنه لوجود الحنث ) قاليمين انحلت ووجبت الكقارة ( فإن 
حلف على أقل من أربعة أشهر ) بأن يقول لا أقريك شرا وهو وضع المبسوط ‏ أو 
قال لا اقربك سهرين أو ثلاثة اشر ( لم يكن مولا ) وبه قال الآئمة الأربعة » وأكثر 
العاماء مثيم سعيد بن جبير وطاووس والأوزاعي وأبو ثور وأبو عسيد » واختاره اب زالمنذر 
وهو نص القرآن . وقال ابراهم التخمي وقتادة وحماد وان أبي لبلى وإسحاق من حلف 
على قلمل المدة او كثيرها فتركها اربعة اشر فو مول »> وتضرب تلك المدة بثلاثة » ويه 
قالت الظاهرية > وق التحرير فكان ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول به > ثم رجع إلى 
قول ابن عباس لما صح عنده . 

( لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنها لا إيلاء فبا دون اربعة اشپر ) قال في الأصل 
بلغنا ذلك عن ابن عباس » كذا نقه الاترازي واكتفى به » وغيره من الشراح سكتوا عن 
تخريحه » والآخصام لا يرضون بذلك . قلت روى هذا ابن الي شيبة في مصنفه حديثعلي 
ابن مسهر عن سميد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال إذا آلى من امرأاته 
شهراً او شهرين او ثلاثة مالم يبلغ الحد فليس يإيلاء . واخرج نحوه عن عطاء وطاووس 
وسعيد بن جبير الشعي . 

فان قىل قتوى ابن عباس مخالفاً النص ظاهراً > لأنه تمالى اطلق الايلاء وقد القريص 
بمدة > وذلك يقنضي ان من آلى من أمرأته ولو مدة يسيرة كموم او ماعة بلزمه تريص 
أربعة اشير > فالتقيد بمدة زيادة على النص » وهو لا جوز بفتوى ابن عباس . وأجمب 
بآن فتواه تفسيراً النص لا لتقسمده » لأن الرأي لا دخل له قي المقدرات الشرعبة . 


(Ve 


ولان الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع وبمثله لا يثبت 
حکم الطلاق فيه . ولو قال والله لا أقربك شبرين وشبرين بعد 
هذين الششبرين فبو مول لأنه جمع يبنهما 


( ون الامتناغ عن قربها في اكثر المدة بلا مانم ) غير لأن » أي لأن الإمتناع عن 
القربان حاصل بلا مانع » وأراد بالمانع البمين بيانه ان المولى من ترك قربانها في المدة» 
ويلزم شيء » وهنا يتمكن من قرباتها مضي الشهر من غير شيء » فم يکن مولي » کا لو 
ترك مجامعتها في المدة من غير يمين > كذا في المبسوط . وقال الاترازي وقبل اكثر المدة 
لبس بتقدير لازم » لآن الامتناع عن القربان بلا مانم ربما يككون في اقل المدة بأن حلف 
لا بقريها ثلاثة أشبر مثلا » فبعد مضي ثلاثة اشهر يبقى شهراً آخر إلى تام المدة»والامتناع 
فيه بلا مانع لا حالة > فلو قال صاحب المداية رحمه الله تعالى في بعض المدة بدل قوله-في 
أكثر المدة - لكان أولى » لان البعض اعم وأشمل . 

وقال الكاكي في قوله - أكثر المدة - أي مدة الإيلاء هو مثلا بثلاثة اشهر قوله بلا 
مانم وهو لزوم شيء . قبل هو مشكل لجواز ان يحلف على ثلائة أشهر » فلا يكوك 
الامتناع عن القربان في أكثر المدة بلا مانع . وأجبب عنه ان وضع المسألة في الأصلفيمن 
حلف لا يقر ها شهراً فعند المهور لا تككون مولا . وعند أبي ليلى يكون مولا حتى لولم 
يقريها اربيعة اشر تطلق . وقال في جوابه الامتناع عن القربان في اكثر المدة 
بلا مانع » لات المانع وهو اليمين معدوم في ثلاثة أشبر من هذه المدة. 
وقبل المراد بالأكثر اربعة أشهر وهو جع المدة » سماها اكثر باعتبار هذا 
الحلف > لآنها اكثر منبا » وإذا كان كذلك فلا شك أن المانع غير موجود في جميع الصور 
التي دون تلك المدة . وإن وجد المانع في البعض لانتفاء اجموع بانتفاء البعض » وهذا 
ضعيف؟وإنما يصح أن لو قال أكثر المدتين» كذا في الكافي . وقمل لفظ الأكثر وقع مقحماً. 

( وبئه ) اي ومثل هذا الامتناع وهو بلا مانع مين ( لا يثبت حم الطلاق فيه ) لأنه 
يمكنه القربان في بعض المدة بلا شيء فلا يتحقق الإيلاء . 

( ولو قال وال لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول »> لآنه جمعبينها 


۷٦ 


بحرف المع » فصا ر کجمعه , ولو مكث یوما ثم قال والله لا أقريك 

شهرين بعد الشبرين الاولينلم يكن موليأء لان الثاني إيجاب مبتدأ » 

وقد صار ممنوعاً بعد الا ولى شبرين » وبعد الثاننة أربعة أشبر » إلا 

يوماً مكث فيه » فلم تتكامل مدة المح . وأو قال والله لا أقريك 
سنة إلا يوآ لم يكن مولياً : 


حرف الجمع ) وهو الواو ( فصار كالجمع بلفظ الجمسم ) وفي بعض النسخ 
فصار كجمعه اي كجمع الولى بلفظ الجمم »2 اي فصار كأنه قال لا اقربك 
اربعة اشهر » فمسكون مولا » وما حكى فبه خلاف . و لهذا لو قال لا اكلمكيوماوبومين 
يصير مدة الممين ثلاثة أيام » وكذا لو قال بعت هذا إلى شهرين وشهرين كان الاجل شهرين 
كذا في قاضي خان . وني جوامع الفقه قال والله لا اقربك شهرين وشهرين وشهرين قبل 
شهرين > او قال وشهرين بعد شهرين » فهو كقوله أربعة اشهر . 

( ولو مككث يوم] ) صرح قاضي خان يوماً او ساعة » و كذا صرح الحبوبي ساعة > 
وقبل تكرير الممين في مجلسين او مجالس > وها اقل من يوم متحد يخير عند ابي حنيفة 
وابي يوسف » فقمد مككثه بموم لتكون المسألة اتفاقبة ( ثم قال والله لا اقربك شهرين بعد 
الشهرين الأولين م يكن مولا ) وبه قال الشافمي وأحمد واب ثور ( لآن الثاني ) اي 
الكلام الثاني ( إيجاب مبتدأ ) اي إيحاب يين مبتدأ ( وقد صار منوعا بعد اليمين الأولى 
بشهرين » وبعد الثانية ) اي البمين الثاندة ( أربعة اشر إلا يوم] مكث فيه فم تتكامل 
مدة المنع ) فلا يكون موليا . والأصل في ذلك انه إذا م يعد اسم الله تعالى في المحطوف 
ولا حرف النفي » ول يمككث بينها ساعة دخل المعطوف في حك المعطوف عليه » کا في 
المسألة الأولى ٠‏ واما إذا فات أحد الأمور المذكورة فقد كان إيحاباً مبتدأ » وعلى هذا لا 
يكون في المسألة الثانية مولي لفوات الأمور الثلاثة لوجود المكث يوما > إعادة اسم الله 
وحرف النفي » فقد صار ممنوعاً إلى آخر ما ذكره المصنف » وإذا لم يكن مولا هنا 
يكون كلامه يرنين مستثشين » ويلزمه بالقربان كفارتان . 
(ولو قال والله لا أقربك سنة إلايرما م يكن موليا ) في حتى وقوع الطلاق » ولككن 7 


VY 


لا لزفر وهو يصرف الاستثتاء إلى آخرها إعتباراً بالاجارة 

فتمت مدة المنع . ولنا أن المولي من لا يسكنه القربان أربعة أشبر إلا 

بشيء يازمه ء ويمكنه هاهنا » لان المستثنى يوم منكر بخلاف 
الاجارة » لان الصرف إلى الآخر لتصحيحبا فإنها 


قرا في هذه المدة تلزمه الكفارة » قاله ناج الشريعة . وقال الاترازي المراد من قوله - لم 
يكن مولا - اي في الحال » لآنه يكون مولا إذا قرا يوم ومضى ذلك الموم بغروب 
الشمس > وبقي بعده > اي تام السنة اربعة اشر قصاعداً . فإن ل ببق اربعة اشهر لا 
يكون مولا إلا إذا قريها مرة فبقي يعد القران في السنة اريعة أشبر فصاعداً » وعلى 
ذلك نص ف المبسوط وشرح الطحاوي . 

( خلافاً لزفر ) فإنه یکوت مولا عنده » وبه قال الشاقعي ٠‏ ود كر شمس الأمة 
البيبقي في كتاب الشامل فيه قياس واستحسان ٠‏ وقال يصير مولي] قيا » ولا يصير 
مولا استحساتا » ول یذ كرها الحام قي الكاقي ومس الع السرخسي في ميسوطه “وهو 
شرح الكافي » وكذ! لم يذكرهها في شرح الطحاوي وغير ذلك ( وهو ) أي زقر (يصرف 
الاستثناء ) وهو قوله إلا يوما ( إلى آخرها ) أي إلى آخر السنة ( اعتباراً بالإجازة ) أي 
كا إذا اجر داره سنة إلا يرما » و لهذا لو قال والله لا اقربك السنة إلا نقصانيوم » يصرف 
الوم إلى آخر السنة بالإتفاق ( فتمت إلى مدة المنع ) اي فيصرف الاستتناء إلى آخرالسنة 
تتم مدة المنع . 

( ولنا ان المولى من لا يمكته القربان اريعة أشبر إلا بشيء يلزمه ويمكته هنا ) أي 
يمكن الموى هنا قريان المرأة بلا شيء يلزمه في يوم واحد > أي يوم كان من أيام السنة فلا 
يكون مولا » وبين هذا بقوله ( لأن المستثتى بوم متكر ) شائع قي فصول السنة > قلا 
يعتير صرفه إلى آخر السنة إجراء لكلامه على حق.قته > لأن الممين مع الجبالة لا يصح يلا 
ضرورة ان براد به آخر السنة ( يخلاف الإجارة » لأن الصرف ) أي صرف اليوم ( إلى 
الآخر ) اي إلى آخر السنة ( لتصحمحبا ) اي لتصحمح الإجارة ( فإنها ) أيقإنالإجارة 


YVA 


لاتصح مع التنكير ولا كذلك اليمين ‏ ولو قربا في يوم » والباقي 
أربعة أشبر أو أكثر صار مولياً لسقوط الاستثناء . ولو قال وهو 
بالبصرة واه لاأدخل الكوفة وامرأته بهالم يكن مولا » لان 
يمكنه القربان من غير شيء يازمه بالاخراج من الكوفة . قإل ولو 
حلف بح أو يضوم أو بصدقة أو عتق أو طلاق فبو مول 


( لا تصح مع التنكير ) لعدم حصول المقصود » وهو التمكن من استيفاء المنفعة . . 

( ولا كذلك اليمين ) لأا تصح مع الجبالة کا ذكرة » فافترقت المسألتان ( فإن قريها 
في يوم ) وني بعض النسخ ولو قريها في بعض يوم > أي في المسألة المذكورة ( والباقي أربعة 
أشبر أو أكثر صار مولياً لسقوط الإستثناء ) وقد مر الكلام فيه عن قريب ٠‏ 

(ولو قالوهو بالبصرة ) أي والحال انه كان باليصرة ( والله لا أدخل الكوفةوامرأته 
بها ) اي والحال ان امرأته بالكوفة ( لم يكن مولي » لأنه يمكنه القربان من غير شيء 
يلزمه بالإخراج من الكوفة ) لو كيله أو نائبه قبل مضي اربعة اشبر فيقر ما فلا يتحقق 
معنى الإيلاء . وقالالحام الشبيد في الكاني وإن حلف لا بقر ا في مكان كذا ء او في 
مصر كذا او في أرض العراق ل يكن موليا > لآنه يقدر ان يخرجها من ارض العراق قبل 
مضي أربعة أشهر ف.طأها بغير حنث . وقال ابن ابي لبلى هو مول . وفي جوامع الفقه لو 
كان في بلد وامرأته في بك آخر و قال والله لا أدخل وببنها اقل من ثمانية أشهر لا يصير 
مولا لجواز انها تخرج فيلقيان في اقل من اربعة اشر . وفي المرغيناني وقاضي خان لو 
كان بيئه ويينها مسيرة أربعة اشر ففيؤه باللسان » ولم يمتير خروج كل واحد متها 
إلى صاحبه . 

( قال ) أي القدوري ( ولو حلف بحج ) إن قربتك فعلي حج الببت او العمرة او 
المشي إلى ببت الله ( أو بصوم ) بأن قال إن قربتك فعلي صوم سنة ( او صدقة او عتق) , 
بأن قال إن قربتك فعلي عتتى رقبة ( او طلاق ) بأن قال إن قربتك فضرتكطالق ( فهو 
مول ) في كل الصور المذكورة على ظاهر الرواية عن أصحابنا » ففي بعضها خلاف يأتيإن 


او 


لتحقق المنع بالسمين » وهو ذكر الشرط والجزاء » وهذه الأجزية 
مانعة لما فيا من المشقة » وصورة الحلف بالعتق أن يعلق يقربانها 


عتق ع ده 03 


شاء الله تعالى ( لتحقق المنع ) عن القربان ( باليمين » وهو ذكر الشرط والجزاء وهذه 
الآجزية.) اشار بها إلى الحج والصوم والصدقة والعتق والطلاق ( مانعة ) اي مانعة من 
الشرط » يعني ان الجزاء الذي في وقوعه مشقة على الحالف مانع من مباشرة الشرط ( لما 
فيها ) أي في الأجزية ( من المشقة ) لأنه إذا باشر الشرط يقم الجزاء لا حالة » قتحصل 
المشقة » فبكون الجزاء مانما » وبقولنا قال مالك في الأظهر . 

وعنه ان الإيلاء لا يكون إلا بالبمين بال تعالى او بصفاته الذاتية كقول الظاهرية » 
وقال ابن عباس كل يين منعت الماع فبي إيلاء » ويه قال الشعبي والنخمي وأهل الحجاز 
وأهل العراق وأبو ثور وأبو عبد > واختاره ابن المنذر . وقال ابن المنذر الصحمح في قول 
الشافعي بمصر ان كل يين منعت الماع فبي إيلاء » وهذا هو الجديد . ولو قال إن قريتك 
فعلی صلاة او صلاة ركعتين او عزو فليس بول . وقال عمد مول »وبهقالمالكوالشاقمي 
وأحمد وزفر والحسن > وهو قول أبي يو سف اول . ولو قال فعلي اتباع الجنازة أو سحدة 
التلاوة او قراءة القرآن أو الصلاة في بت المقدس او تسببحة فلس بول اتفاقاً . ولوقال 
فعلي انأتصدق يكذا على هذا المسكين لم يصح > لأنه لا عين كان حق العبد » وكذا في 
مالي هبة في المساكين م يصح > إلا أن ينوي التصدق به . 

وفي الخزانة عن أبي حنيفة قال إن قريتك فملي ان اتصدق بهذه الدراهم على هؤلاء 
المسا كين لم يصر مولي . ولو قال والله لا اقربك حت ينزل عمسى بن مر او خرج الدجال 
او يأجوج ومأجوج أو الدابة او تطلع الشمس من مغربها فهو مول استحسانا > وهو 
الصحبح من مذهب الشافعي . ولو قال وال لا أقربك حتى تصعدي السياء او حتى 
يشيب القراب فهو يصير مولا . 
(وصورةالخلف بالعتق أن يملق بقربانها عتق عبده)إنيا عين يباتصورةالحلف بقريان 
امرأته بعتق عبده > لأن فيه خلافا لأبي يوسف » ذكره شمس الأنمة السرخسي في 
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وفبه خلاف أبي يوسف « رح » ءفإنه يقول يمكنه البيع » ثم 
القربان فلا يلزمه شيء» وهما يقو لان البسع موهوم »فلا ينع المانعية 
فيه» والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقها أو طلاق صاحبتها”" » 
وكل ذلك مانع . ون آلى من المطلقة الرجعية كان مولياً > وإن آلى 
من البائنة لم يكن مولياً » لان الزو جية قائمة في | لاولى دون الثانية » 
ومحل الإيلاء من أن تكون من نساتنا بالنتص » 


مبسوطه » اثار إلمه بقوله ( وفبه خلاف أبي يوسف > فانه ) اي فان ابا يوسف 
( يقول يمكتنه البيع ) يأن يبيع عبده ( م القربان ) اي ثم يمكنه قربان امرأته بعدبيع 
العبد ( فلا يلزمه شيء وها ) اي ابو حشفة ومد ( يقولان البيع موهوم ) يعني يحتمل 
أن يبيع » ويحتمل أن لا يسيع ( فلا يمع المانعية فيه ) أي في الايلاء » ولكن إن باع 
المد سقط الإيلاء » إلا انه صار حال يملك قرباتها من غير ان يلزمه شيء > فان اشتراه 
زمه الايلاء من وقت الشراء » و كذا إن ملكه بارث خلافا لمالك . ولو جامعها بعدما 
باعه ثم اشتراء لم يكن مول لسقوط الممين > لوجود شرط الحنث بعد بيع العبد . قان 
مات العبد قبل انيبيعه سقط الإيلاء » لأنه يمكنه من قرياتها بعد موته من غير اف 
بلزمه شيء . : 

( والحلف بالطلاق ان يعلق بقربانہا طلاقاً او طلاق صاحبتہا ) ذكر في شرح 
الطحاوي والختلف ان أيا يوسف قال لا يكون مول] ( وكل ذلك مانع ) أي كل الأجزية 
المذكورة مانع من الوطء على ما ذكرة . 

( وإن آلى من المطلقة الرجصة كان مولا ) باجماع الأئمه الأربعة وجمهور العاماء إلا 
رواية عن أحمد ( وإن آلى من ) المطلقة ( البائنة لم يكن مولا > لان الزوجية قائمة في 
الاولى ) اي في المطلقة الرجعية ( دون البائنة ) أي المطلقة البائنة ( وعل الايلاء من أن 
تكون من نسائنا بالنص ) وهو قوله تعالى 9 للذين يلون من تساتهم» 


. ضرتها - هامش‎ )١( 
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فلو انتقضت العلة قبل انقضاء مدة الايلاء سقط الابلاء لفوات 
المحلية:ء ولو قال لاجنبية والله لا أقربك أو أنت علي كظبر 
أمي ثم تزوجہا لم يكن مولا ولا مظاهراً » لانت الكلام 
في مخرجه وقع باطلاً لانعدام المحلية » فلا ينقلب صحيحاً 
عد تهون وها كثر فى الت 3 التمين دة ف ن 


ومدة ايلاء الامة شبران 


4 البقرة » وبعد الابانة تنتفي الزوجمة » لككنها إذا وطئها تلزمه الكفارة » إلا انه 
لبس يمول في حى الطلاق دون الكفارة » مخلاف المعتدة الرجعية » حيث يصح إيلاؤها 
ألقيا الزوجية “لآنوطأها مباح عند (فاو انقضت العدة قبل انقضاءمدة الإيلاءسقط الإيلاء 
لفوات الحلبة ) اي لان حل الإيلاء فات . وقال الحا ك الشبيد في الكانى > ولو آلى من 
امته او ام ولده لم يككن مولا » وإن قربها كفّر . 

( وإن قال لأجنمية والل لا أقربك أو انت علي كظبر أمي 4 ثم تزوجبا م يكنمولياً 
ولا مظاهراً » لان الكلام في مخرجه وقح باطلا لانعدام الحلية فلا ينقلب صحبحا بعد 
ذلك ) أي بعد وقوع الكلام باطلاً ( وإن قرا كفر لتحقق الحنث فاليمين منعقد في 
حقه ) اي في حت الحنث » هذا في قوله والل لا أقربك لا في قوله انت على كظهر 
امي > لان الاولى يمين دون الثانية ( وقد وجد الحنث فيبلزمه الكفارة ) . 

( ومدة إيلاء الآمة شهران ) حراً كان زوجها او عبداً » وهو قول حمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه » وبه قال الحسن والشعبي وقتادة والنخمي والثوري > وهو رواية 
عن مالك وأحمد والمشهور عن مذهب مالك إيلاء العدد شهران على الحرة والامة » وهو 
قول عطاء والزهري وإسحاق > ورواية أحمد . وقال الشافعي وأحمد في ظاهر الرواية 
عنه وابن المنذر والظاهرية أن الجر والعبد والحرة والامة سواء > ومدة الكل أربعة 
أشهر » وبه قال أب ثور وأبو سلمان > وهذه إيلاء الأمة شهران . 
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لان هذه مدة ضربت أجلا للبيئونة فتتنصف بالرق كمدة العدة » 

وإن كان المولى مريضاً لا يقدر على الجماع أو كانت مريضة أو 

رتقاء أو صغيرة لا تجامع » أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل 

إليبا في مدة الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه فت إليبا في مدة الإيلاء » 
فإن قأل ذلك سقط الإيلاء . 


( لان هذه المدة ) أي مدة الايلاء ( مدة ضربت أجلا للممنونة » فتتنصف بالرق ) 
أي يسبب الرتى > كا في طلاقبا ثنتان وعدتها حمضتان ( كمدة المدة ) حيث ينصفالرق 
وقال الاترازي لى فيه نظر » أي في تعلمل المصنف بقوله مدة ضربت أجلا » لان لقائل 
أن يقول لا نسم ان مدة الايلاء شرعت أجل للبينونة » لان عند مالك والشافعي يكون 
الزوج مخيراً بعد انقضاء المدة بين أن يفي إليها أو يطلق » فان طلقما يكون له علا 
الرجعة ما دامت في العدة » فلا يكون حمنئذ مدة الايلاء اجلا للمينونة » فلا يصح 
قياسها على مدة العدة لعدم الجامع بين المقبس والمقبس عليه » وهو كون المدة أجلا 
للبينونة » انتهى . قلت الجامع موجود فيكون الرق منصةا لحل الحلية . 

( وإن كان المولى مريضا لا يقدر على الماع » او كانت المرأة مريضة او رتقاء ) أى 
بمنة الرتق » يعني لم يكن لما طرق إلا المال ( او صغيرة لا تجامع ) مثلها ( او كانت 
بينهما مسافة ) بأن يكون بينهها مسافة بأن يكون مسيرة اربعة اشهر فصاعداً ( لا يقدر 
ان يصل الها في مدة الايلاء ففؤه ان يقول بلسانه فت الها » فان قال ذلك سقط 
الايلاء ) وإن قربها كفر . وفي جوامع الفقه لو عجز عن جماعها لرتقها او قرنها أوصغرها 
أو الجب او العنة » او كان اسيراً فى دار الحرب > او لكونبا متنعة » او كانت فى مكان 
لا يعرفبا وهی ناشزة » او بسنا اربعة أشبر او حال القاضى بمنهما بشادة الطلاقالثلاث» 
ففيؤه باللسان ب أن يقول فثت إلمها أو رجعت او راجعتها او ار#متها! او أبطلت 
إيلاءها بشرط تام العجز إلى تمام المدة . 

وفيالبدائم او كان محبوساً . وقي شرح الطحاوي أو آلى منها وهي مجنونة او هو 
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وقال الشافعي « ر ح» لا فبىء إلا با ماع » وإليه ذهب الطحاوي 
لانه لوكان فيثاً لكان حنثا . ولنا أنه أذاها بذكر المنع » فيتكون 
إرضاءها بالوعد باللسان » 


حبوس ٠‏ او كانت بمنهما أقل من اربعة أشبر » إلا ان السلطان والعدو يمنعه من ذلك لا 
يكون فىۇه باللسان . قال ويمكن ان يفرق بين القولين في الحس بأن يحمل ما ذكر في 
شرح الختصر على إمكان الوصول إلى السجن وان تدخل عليه ليجامعبا > ومنع العدو 
والسلطان تادر على شرف الزوال والحبس بح لا يعتبر في الفيء باللسان > وبظلم يعتير 
كالفالب . وني خزانة الا كمل المريض فؤه بقلبه ولسانه > وفه ايضا لو كانت مريضة 
او صغيرة لا يجامع مثلها ففبؤه بالرضى بالقلب . وفي المرغيناني لا يكون الفيء بالقلب . 
وذ كر الجرجاني لوفاء بقلبه » ول يتكل بلسانه ومضت المدة إن صدقته كان فيئاً . وفي 
المغني قال في الفيء متى قدرت جامعتك . 

( وقال الشافعي لا فىء إلا بالجماع ) وهو قول سعيد بن جمير » وبه قال ابو ثور » 
واختارة الناطقى ( وإليه ذهب الطحاوي ) اي إلى قول الشافعى ذهب الإمام ابو جعفر 
الطحاوي على ما نقل عنه فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير . قال الاترازي فبه نظر» 
لآن الطحاوي جعل في المولي باللسان إن كان بدنه وبين امرأته مسيرة اربعة اشير واكثر 
منها » أو آلى وهو مريض »2 او هى مريضة لا معه إلى قربها في ختصره . قلت نظره غير 
وارد » لأن الذي نقله عنه برد نظره » لأنه جعل ذلك عند العجز » وأما عند القدرة 
فالفبىء,الجاع هو الأصل » و كذلك نقل عن الشافعى حمث قالوا ولا خلاف للشافمى » إذ 
الفبىء باللسان إِنا يعتبره عند العجز عن الوطء . 

( لآنه لو كان فيئا لكان حنثا) لأن المعلق بإلفيىء حكمان » الكفارة وامتناع حكم 
الفرقة » ثم الفبىء باللسان لايعتبر في حى الكفارة»فكذ! في الآخر . وتحقىقه عنالفيىء 
رجوع عن الظلم المعلق بالبر » فيكون الفمىء بترك البر وترك البر ما يضاده وهو الحنث 
إذا لم يكن الفبىء باللسان حنثاً لا يصير به الانسان تار كا للبر » فلا يكون فيا . 

( ولنا انه ) اي ان الزوج ( أذاها ) أي أذى المرأة ( بذ كره المنع ) اي بنع حقها 
من الماع ( فكون إرضاءها بالوعد باللسان ) لأن الزوج إذا كان عاجزاً عن الجاع 
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وإذا ارتفع الظل لا يحازى بالطلاق . ولو قدر على الجماع في المدة 

بطل ذلك الفيىء » وصار فيؤه با جماع » لانه قدر على الاصل قبل 

حصول المقصود بالخلف . وإذا قال لامرأته أنت علي حرام سثل 

عن نيه » فإن قال أردت الكذب فهو كا قال » لانه نوى حقيقة 
كلامه » وقيل لا يصدق في القضاء » لانه مین ظاهراً 


حالة الإيلاء لم يكن قصده الإضرار بمنع حقها في الماع » إذ لا حدق لما فبه حمنئذ > وإغا 
قصده الايحاش باللسان » ومثل هذا الظلم برتفع باللسان ( وإذا ارتضفع الظل لا يحازى 
بالطلاق ) لأن التوبة تجب الجناية ( ولو قدر على الماع في المدة ) وفي بعض النسخ فإن 
قدر > أي المولى المريض على ان يحامعها في مدة الايلاء ( بطل ذلك الفيىء ) الذي كارت 
باللسان ( قصار فيؤه بالجاع > لأنه قدر على الأصل ) الذي هو بالجماع ( قبل حصول 
المقصود بالخلف ) وهوالفبىء باللسان » فصار كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال صلاته » ولا 
خلاف فيه للآئمة الأربعة . 

( وإذا قال لامرأته انت علي حرام ) هذا كلام مبهم حتمل وجوه › ولا يمتازالبعيض 
عن البعض إلا بالارادة » ولأجل ذلك قال ( سئل عن نبته » فإن قال أردت الكذبفمو 
کا قال ) يعنى يكون كذبا ( لانه نوی حقيقة كلامه ) لأنها حلال له » فلا يقع به طلاق 
الايلاء » ولا غير ذلك ( وقبل لا يصدق ني القضاء » لأنه يمين ظاهراً ) لانه تحرم الحلال. 
واما فيا ببنه وبين الله تعالى فيصدق »> وهذا القول منقول عن الطحاوى والكرخى فإتها 
قالا فى مختصرمما انه لا يصدق فى إبطال الابلاء فى القضاء . 

وقد اختلف اهل العم في لفظة الحرام اختلافاً شديداً برتقى إلى خمسة عشر مذهيا : 

الاول : انه سثل عن نبته » وهو قول ابی بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس 
وعائشة رضى الله تعالى عنهم » وبه قال الحسن البصرى وعطاء وطاووس وسعيد بن 
المسيب وسعيد بن جبير » ورواية عن احمد وسلبان بن يسار وقتادة والاوزاعى وأبو ثور. 
وكان ابن عباس يقول هو يمان . 
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الثانى : ان الحرام ثلاث » روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن تمر » ويه قال 
الحم وابن أبى ليلى ومالك إلا انه قال ينوي في غير المدخول .بها . 

الثالث : إن فيه كفارة الظهار مروي عن ابن عباس » وبه قال أبو قلابة وأحمد . 

الرابع : هو على ما نوى ثنتين فثنتان > هذا قول الزهرى وزفر . 

الخامس : انه تطليقة بائنة لا غير > وهو قول حاد بن أبى سلبان . 

السادس : التوقف فيه » روي عن علي رضى الله تعالى عنه قال ما أن بمحلبا ولا 
بمحرمها عليك » ولا آمرك أن تتقدم وإن شت فاختر . 

السابع : إذا لم تكن نيته فليس بشيء » روى ذلك رواية أخرى عن التخمي وعند 
الشافعبة فبه ثلاثة أوجه . أحدها : مثل الرواية عن النخمي . الثاني أن فمه الكفارة . 
والثالث : صريح في حرمة الآمة كناية في حتى الحسرة . وإن توى به الطلاق فبي طلقة 
رجعية » وإن نوی ثنتين أو ثلا فهو على ما نوی » وإن نوی ظباراً فهو ظہار » وإرنتف 
وى التحري فليس فيه إلا الكفارة . 

الثامن : قاله مسروق والشعبي وهو مثل تحرم بضعة منها ليس بشيء » وبه قال أبو 
سامة بن عبد الرحمن . ۰ 

التاسع : هو على ما نوى في الواحدة بائنة > وإن نوى ثلاث قثلاث » وإن ل يكن له 
نبة فليس بشيء ؛ وهو مذهب الثوري . 

والعاشر : انها تصير حرام بذلك » ول يذكروا خلافاً » يروى ذلك عن ابي هريرة 
وجلاس بن عمرو وجابر بن زيد انهم أجروه باجتنايها فقط . 

الحادي عشر : إن نوى واحدة او لم ينو شيئاً فهي واحدة » وإن نوى ثلاثاً فثلاث » 
الثتتين » فإنه لا يصح عند أثمتنا الثلاثة . 

الثاني عشر : هو بين » لكن كفارته عتق رقبة » روي ذلك عن ابن عباس . وقال 
المتأخرون وهو بين فقط . 


۸٦ 


وإن قال أردت الطلاق فبي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث » وقد 

ذكرناه في الكنايات » وإن قال أردت الظبار فو ظبار » وهذا عند 

أبي حنيفة وأني يوسف ه ر ح» . وقال مد « رح » ليس يظهار 
لانعدام التشبيه بالحرمة: وهو الركن فيه . وما أنه 


والثالث عشر : هو يمين في غير الزوجة ولمس يمين في الزوجة » بروى عن الحسن 
ووجه للشافعية . 

والرابع عشر : ليس بشيء في الأمة ولا في الزوجة والطمام كالأمة» وبه قال مالك . 

والخامس عشر : إن ذلك باطل و كذب » وهي زوجة > وإن زاد كلميتة والدم ولحم 
الختزير » ونوى بذلك حم الطلاق أو لم ينو » ذكره ابن حزم في احلى > وزعم انه مذهب 
ابن عباس والشعي وأبي سامة بن عبد الرحمن وابي سلبان الخطابي وجميع الظاهرية . 

( فإن قال اردت الطلاق فبي تطليقة بائنة » إلا ان ينوي الثلاث ) لأنه من الفاظ. 
الكنايات يقع على الأدنى مع احتال الكل » وإذا نوى ثنتين كانت واحد بائنة عندة » إلا 
ان اللفظ لا يحتمل العدد > خلافا لزفر » إلا إذا كانت المرأة أمة فحينئذ بقع الثنتان »لأن 
ذلك جنس طلاقها ( وقد ذكرناه في الكنايات ) اشار به إلى انه تقدم البحث 
في الكنايات . 

( وإن قال أردت الظبار فمو ظبار ) هكذا ذكر القدوري > ولكنه لبس بظاهر 
الرواية عن اصحابنا » ولهذا م يذ كر الطحاوي والحام الشميد في مختصريها حم ماإذا 
فوى الظار > وذكر شمس الآئمة السرخسي رحمه الله تاقلا عن النوادر أنه ينوي ظهباراً 
عند ابي حنيفة وأبي يوسف » اشار اليه المصنف بقوله ( وهذا ) اي كونه ظباراً ( عند 
أي حنيفة وابي يوسف . وقال عمد ليس بظبار لانعدام التَشبيه بالمحرمة ) ولم يوجد 
التشبيه لعدم حرف التشبيه وهو الكاف » فلم تصح نيته ( وهو الركن فيه ) اي التشبيه 
المذكور هو الركن في الظبار ٠‏ 

( وها ) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف ( انه ) اي القائل بقوله انت على حرام 
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أطلق الحرمة » وني الظبار نوع حرمة» والمطلق يحتمل المقيد » وإن 

قال أردت التحربم أو لم أرد به شيثاً فو يمين يصير به مولي » لأن 

الاصل في تحريم الحلال إا هو ين عندنا وستذكره في الأمان 

إن شاء الله . ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم إلى الطلاق من 
غير نية يحم العرف » والله عل بالصواب . 


( اطلق الحرمة ) حيث ل يقمدها بشيء» والمرأة تارة تكون محرمةبالطلاق>وتارةبالظهار» 
ومطلق الحرمة يحتمل المقمد ( وقي الظبار فوع حرمة ) لأنه إذا قال لامرأته أنت علي 
كظهر امي فقد حرمت عليه حتى يكفر عن ظباره ( والمطلق يحتمل المقبد ) ومن قوى 
حتمل كلامه صدق . 

( وإت قال أردت التحرع نو م أرد ) اي قال ل أرد يه ( شيم قبو یمین يصير يه 
مولا ) حتى إذا قرا كفر عن ينه . وإن لم يقره ا حتى مضت اريعة اشهر بانت 
بالإيلاء » اما إذا اراد التحرى فإنغا يكون يمينا » لآن تحرم المباح يمين > لقوله تعالى يا 
أا الني لم تحرم ما احل الله لك » الى قوله تعالى ف قد فرض الله لك تحلة أيانم © أول 
التحر » وأما إذا لم برد ششيئاً فلآن الحرمة الثابتة باليمين ادنى الحرمات » لآن في الإيلاء 
الوطء حلال قبل الكفارة » وفي الظبار لبس كذلك . وإذا اريد به الطلاق وقلع بث 
ويحرم الوطء » والإيلاء لا يحرم الوطء > فاما كانت حرمة اليمين أدنى الحرمات تعينت 
لتمقنها ( لأن الأصل في تحرم الخلال نما هو الممين عندة ) لآن تحر الملال ليس من العبد 
بل من الله تعالى » لأنه قلب المشروع > لكن العبد يمنع نفسه عن ذلك الشيء » فإذا 
باشره فعلمه الكفارة ( وسنذ كره في الآببان إن شاء الله تعالى ) اي سنذ كر هذا الفصل في 
كتاب الابان إن شاء الله عز وجل . 
غير نبة يحم العرف ) » لأن العادة جرت بين الناس في زماننا هذا انهم بريدون الطلاق 
بهذا » وأراد من المشايخ أيا بكر الاسكاف وأيا بكر بن سعد»والفقيه أبا جعفر الهندوافي 
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وهم من كبار علمائنا الماضين ببلخ > فإنهم قالوا يقع الطلاق . وقال الفقبه أبو اللث ويه 
تأخذ » و كذا الجواب في قوله كل حل على حرام > وحلال الله علي حرام » أو قال حلال 
المسامين علي حرام ٠‏ وني الذخيرة م ذا كله طلاق بائن باتفاق » وإن كان له أربعة نسوة 
وقع على كل واحدة طلقة بائنة . وفي فتاوى الأذرجندي والإامام مسعود بن الحسين 
الكشافي انه يقع واحدة > والبيان اليه . 

قال صاحب الذخيرة وهو الأظهر والأشبه . وفيه لو قال علي حرام ول تكن له امرأة 
م يلزمه شيء > لأنه یمین بالطلاق ولا زوجة له . فإن تزوج امرأة وباشر الشرط اختلفوا 
فبه > قال أبو جعفر تبين الزوجة . وقال غيره لا تبين » وبه اخذ الفقيه ابو الليث وعليه 
الفتوى . ولو قال أنت حرام الف مرة فبي واحدة . ولو طلتى الحرة واحدة ثم قال أنت 
على حرام ينوي ثنتين لا تصح نبته » وإن نوى الثلاث صحت ويقع طلقتان أخريان »“وإن 
م ينو الممين فهي يمين» لأن تحر الحلال يمين » واليمين في الزوجات إيلاء . ولو قال نةا 
علي حرام فنوى الثلاث في إحداهما وواحدة في الأخرى كان كا نوى عند أبي حنيفة » 
ذكره المرغيناني . 

ولو قال انت معنى في الحرام » ولو قال أنا عليك حرام » او قال حلال فقالت أنت 

معنى أو على مثل ما انت على جميع اهل المصر فهي طالق إن نواه . ولو قال الطلاق 
يلزمني بقع واحدة » وهذا الكلام ناشىء عن اهل مصر . 

فروع . آل من امرأته ثم قال لأخرى أشر كتك في إيلاء هذه كان باط .ولو قال 
انت علي حرام ثم قال لأخرى أ* شر کتك ممہا كان مولي منها » و كذا لو قال إن وطئتك 
فعبدي هذا حر فيات العبد او أعتقه بطل الإيلاء » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . ولو 
قال والله لا وطثتك في الدير » اي فما دون الفرج لم يصر مولي > خلافا لمالك . ولو قال 
وال لا اجامعك إلا جاع سوء سثل عن نبته » فإن قال اردت الوطء فى الدير صار مولا 
ولو قال اردت به جماعا ضعيفا لا بزدد على التقاء الختانين ل يكن موليا » ولو قال أردت 
التقاء التانين فهو مول > ا لو قال والله لا أطأك إلا فيا دون » فإن لم يكن له نية فليس 
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بشيء . ولو قال إن قربتك فعلي ان امش في السوق لا يكون مولا عند الجهور » إلا 
رواية عن أحمد . ١‏ 

ولو قال الذمي وال لا أقربك فبو مول عند ابي حنيفة > لأنه من أهل الطلاق > وبه 
قال الشافعي » و كذا ظباره > وبه قال أحمد وأبو ثور . وقال مالك يسقط يبإسلامه > 
وقال ابو يوسف وعمد إن حلف بالل لا يصير مولا » ولو حلف بالعتق والطلاق يصير 
مولما > ولو حلف بالصوم والحج والعمرة والصدقة لا يصير مولا بالطلاق بالإتفاق ٠‏ ولو 
آلى مسل من امرأته ثم ارتد ثم أسلم ثم تزوجها يكون مولي عند أبي حضشفة > وروى أبو 
يرسف عنه يبطل إيلاءه . ولو قال ظاهرت ثم ارتد ثم أسلم فبو على ظباره في قول أبي 
حنفة أن ظهاره يبطل عنده . ولو ابانها في مدة الايلاء ثم قريها بطل إبلاؤه . ولو ظاهر 
ثم ارتد ثم اسم فبو لی ظهاره في قول ابي حشيفة رحمه الله تعالى . وقالا يسقط وروی 
زفر عن ابي حشيّقة ان ظپاره يبطل عنده . ولو ابانها في مدة الإيلاء ثم قريها بطل إيلاوه 
الحنث . ولو فاء إلمها بلسانه وهي مبانة لا يبطل ويقع الطلاق مضي مدة الايلاء لعدم 
صحة الفيء بالآسان بعد البينونة » وحكذا لا يصح بعد مضي مدة الايلاء . 

وإن اختلفا في الفيء بعد بقاء المدة فالقول للزوج » لأنه يملك الفيء » وبعد . مضي 
المدة فالقول لما » لأنه ادعى الفيء في حالة لا يملك فما الفيء . ٠‏ 
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باب الخلع 


وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما 


( باب الخلم ) 

أي هذا باب في بيان أحكام الخلع . وقال الأترازي الخلع اسم من الانخلاع » وكذا 
قال الكاكي . وقال الاكمل الخلع بالضم اسم من قوم خلعت المرأة زوجبا » واختلمت 
عنه الما . قلت قال الجواهري خلع ثوبه ونعليه» وقاء مدة خلعاً وخلع عليه خلما» و خلع 
امرأته خلعا بالضم انتبى » فدل كلامهأنالخلم بالضم والخلع بالفتح كلاهما مصدران غير 
ان الفرق بينها انه إذا كان بمعنى النزع الحقمقى يستعمل بالفتح » فإذا كان بمعنى انمجاز 
يستعمل بالضم » لان كلا من الزوجين لباس لصاحبه »كا قال الله تعالى ظإ هن لباس 
لم ¢ ۱۸۷ البقرة » فاذا فعلا ذلك فانهما نزعا لباسم) » فيكون منبابتر شي حالاستعارة» 
والفرق بينه وبين التجريد ان ترشيح الاستعارة ينظر فيه إلى جانب المستعار منه كقولك 
رأيت بحرا جار » والتجريد ينظر فيه إلى جانب المستعار له » كقولك رأيت بحر ماء 
أحسن من مائه » فالخلع من باب الترشيح على ما لا يخفى . ظ 

وقال الجوهري أيضاً خالعت المرأة بعلما إذا رضي على طلاقها يبدل منها له فبى 
خالع والاسم الخلع » وقد تخالما فاختلمت فهى مختلعة . وخلع الوالي عزل » واما معناه 
الشرعى فمو عبارة عن أخذ مال من المرأة بأن النكاح بلفظ الخلع وشرطه شر طالطلاق» 
وحكمه حكم الطلاق البائن وصفته انه من جانب المرأة معاوضة على قول ابى حنيفة 
رحمه الله تعالى » او دمين من الجانبين عندهما على ما يأتي ببانه إن شاء الله تعالى . 

( وإذا تشاق الزوجان ) أي إذا اختص) واختلفا » مشتتى من الشق » وهو الجانب > 
فكأنالزوحين إذا تخاصا وتحادلا يأخذ كل واحد شقا خلاف شق صاحبه ( وخافا ) أي 
عاما » لأن الوق من لوازم العم » والمراد من الخوف العم » قال أب عبيد ( ان لا يقيا 
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حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسبا منه ال يخلعها به » لقوله تعالى 
فلا جناح عليبما فيا افتدت به 4 ۲۲۹ البقرة » 


حدود الله ) أي ما يلزمهها من حقوق الزوجية ( فلا بأس بأن تفتدي نفسها منهيماليخلعها) 
الضمير في نفسها برجم لامرأة > لأن لفظ الزوجين يدل عليه» وفي - منه -يرجعإلىالزوج 
بالوجه ا لم#ذ كور والضمير المستتر في - يخلعها ‏ برجم إلى الزوج والبارز - التاء - إلى 
المرأة » وفي به برجم إلى المال . 

( لقوله تعالى فل فلا جناح عليه فيا افتدت به ) ۲۲۹ البقرة ) أي فلا إثمعلىالزوجين 
لا على الرجل فما أخذ ولا على المرأة فما أعطت فداء من فداه من اسر إذا استنقذ » ولما 
ان النساء عوان عند الأزواج > لأن الني ملم ممى النساء أسارى في قوله مسد اتقوا 
الله في النساء » فإنهن عندك عوانا » رواه الترمذي » والعواني يعني عانية » والذكر عاني 
وهو الأسير » وروى البخاري في حديث علي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها انامرأة 
ثابت بن قبس اتت الني صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قىس ما 
أعبب عليه في خلق ولا دين » ولكني أكره الكفر في الإيان » انتبى . اي لشدة بغضبا 
إياه لقضامة وجهه “ » فقال رسول الله مكلو أتردين عليه ال ا 
رسول الله مَك اقبل الحديقة وطلقها . 

والآبة نزلت في ثابت وامرأته » وهو اول بخلع في الإسلام قاله العخشري و اختلفوا 
في امرأة ثابت بن قبس »© فقيل حبيبة بنت سبل > وقيل حميلة بنت سبل » وقيل جميلة 
بنت سلول » وسلول اسم امه » وزينب بنت عبد الله بن أي سلول »> والأول اكثر » و إنما 
قال لا بأس بأن تفتدي نفسها » لأن الطلاق أبغض المباحات عند الله تعألى ٠‏ 

وروى الترمذي من حديث ثوبان عن النبي قو قال الختلعات هن المنافقات » وقال 
غریب »> وروی الترمذي ايضاً عن ثوبان قال قال رسول الله ٤اا‏ أيما امرأة سألت زوجها 
الطلاق من غير بأس فحرامعليها رائحة الجنة ٠‏ 

ثم اعم انه لم يخالف في جواز الخلع إلا بكر بن عبد الله الازني » وزعم ان الآبة التي 
("١‏ مكنا اطوق لقان ا 
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فإذا فعلذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة » ولزمها المال لقو له عليه السلام 
الخلع تطليقة بائنة 


دلت على جوازه منسوخة بآية النساء » وهي قوله تعالى ‏ وإن اردتم استبدالزوج#... 
الآية ٣٠‏ النساء » ولمس كذلك»لأنه شرط النسخ تأخيرتاريخالناسخوالإختلافوتعذر الجع 
وم يوجد واحد منها . قال ابن شبرمة وأبو قلابة لا تحل حتى على بطنما رجلا لقوله 
تعالى ‏ ولا تعضلوهن # إلى قوله ف إلا أن بأتين بفاحشة مبينة  ١9‏ النساء . وقالت 
الظاهرية لا يجوز الخلم إلا بشرطين » إلا إذا كرهته المرأة وخافت ان لا توفبه حقه فلها 
ان تفتدي نفسها بتراضيه . وقالت طائفة لا جوز الخلع إلا بإذن السلطان » يروى عنابن 
سيرين وسعيد بن جبير والحسن البصري . وقالت طائفة لايحوز الخلع إلا ان تقول المرأة 
لزوجها لا أطسع له امر ولا أغتسل لك من جنابة . وقالت طائفة لا يحوز إلا ممع 
نشوزه وإعراضه . 

( فإذا فعل ذلك ) وفي بعض النسخ فإذا فعلا ذلك بألف التثنية » أي الزوجان إذا 
فعلا ذلك > اي الخلع الموصوف ( وقم بالخلم تطليقة بائنة ولزمها المال ) وهو قول عمان 
وعلي وابن مسعود والحسن وابن المسيب وعطاء وشريح والشعي وقبيصة بن ذئب ومجاهد 
وابي سامة والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري ومكحول وابن ابي نيح وعروة 
ومالك والشافعي في الجديد » وعليه الفتوى » ذك ره ف الممسوط ٠‏ وقالت الظاهرية 
تطليقة رجعمة > حتى لو راجعها رد علمها ما أخذه وقال أحمد وإسحاق بن راهوية فرقة 
بغير طلاق » وهو قول ابن عباس والشافعي في القدم » قبل ذكرت الشافعية ان الشافعي 
غسل كتبه القديمة وأشهد على تفسه بالرجوع عنما » فمن جعلما مذهباً فقد كذب عليه » 
قاله إمام الحرمين وغيره ما قال إن الفتوى عليه من القدم في خمسة عشر مسألة » فذلك 
بالإجتهاد منهم » ولم ينسبه إلى الشافمي رحمه الله تعالى . ا 

( لقوله عست ) اي لقول الني تبثم ( الخلعم تطليقة بائنة ) هذا الحديث رواه 
الدارقطني ثم البيبقي في سننهما من حديث عباد بن كثير عن ايوب عن عكرمة عن اين ' 
عباس رضي الله تعالى عنهما ان الني مر جعل الخلع تطليقة بائنة » وأعله بعباد بن كثير 
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الثقفي > واسند عن البخاري قال تر كوه » وعن النسائي قال متروك الحديث . وعن 
شعبة قال أخذوا حديثه وسكتوا عنه إلا إذا خرج عن ابن عباس خلافهمنروايةطاووس 
عنه قال الخلع فرقة » وليس بطلاق انتهى . وم يذكر أحد من الشراح دليلا لنا صحيحاً 
في هذا قال الأكل لقوله تد الخلم تطليقة بائنة » روي ذلك عن عمر وعلى وابن مسعرد 
رضي الله تعالى عنهوم موقوفاً عليهم ومرفوعا إلى رسول الله ع انتهى . 

فہذا کا رأيت ليس بدليل صحيح » لآنه متى ثبت رواية هذا الحديث عن هؤلاء 
الصحابة موقوفا عليهم »متى يكون مرفوعا . وقال الاترازي وروى أصحابنا فيالمبسوط» 
فذكر مثله » غير انه قال اولاً ولنا ما روى البخاري فذكر حديث ثابت بن قبس الذي 
٠‏ ذكرتاه عن قريب > وفبه إقبل الحديقة وطلقها » فهذا يدل على ان الخلع طلاق »> ولكن 
لا يتم بهذا الدليل » لأن المدعي انه طلاق بائن > وليس ما يدل على انه بائن . وقالالكاكي 
روى البخاري انه نزمته قال لثابت إقبل الحديقة وطلقها تطليقة . وفي رواية قال اقبل 
الحديقة وطلقما تطليقة » وفي رواية قال اقبل الحديقة وخل سسلما > فدل على انه تطلمقة 
بائنة » ولآنه لو كان رجا بردها كرها فالآمر على موضوعه بالنقض . 
قلت لفظ وخل سسلها وقع في رواية ابي داود من حديث عائشة رضي الله تعالىعنها 
بلفظ فارقها . وقال الاترازي وأما كون الخلم بائنا فما روى القطني في كتاب غريب 
الحديث الذي صنفه عن عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن ابراهم النخعي انه قال 
الخلع تطليقة بائنة » وابراهم قد أدرك الصحابة وزاحمهم في الفتوى > فبجوز تقليده » أو 
يحمل على انه شيء رواه عن رسول الله مق > لآأنه من قرن العدول فيحمل أمسره 
على الصملاح صيانة عن الجزاف والكذب » اتتهى . قلت هذا الكلام بطوله لا برد 
الخصم ولا برضی به . 

فإن قلت الخصم يقول قال الله تعالى ل الطلاق مرتان فإمساك مروف او تسريح 
بإحسان ‏ ۲۲۹ البقرة » ثم قال الله تعالى ‏ فلا جناح عليها فيا افتدت به » بيانه ارن 
الطلاق محصور بالثلاث بالاجماع » فلو كان الخلم طلاقا لكان الطلقات اربعاً ؛ واللازم 
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ولأنه لا يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات » والواقع بالكنايات 
بائن إلا إن ذكر المال 


منتف فبقتضي الملزوم » ولان النكاح عقد يحتمل الفسخ يخيار عدم الكفاءة > وخيار 
العتق وخمار البلوغ » فيجوز فسخه ايضا بالتراضي بالخلم كالببع . قلت اجيب عن 
الآية بأن الله تعالى ذ كر الطلقة الثالثة بعوض وغير عوض » فلا يكون الطلاق أريعا » 
بيانه أن قوله تعالى 8 أو تسريح بإحسان ‏ بغير عوض > وقوله تعالى و فلا جناح عليها 
فيا افتدت به طلاق يعوض . 

وقال أبو بكر الرازي في شرحه مختصر الطحاوي قوله تعالى الطلاق مرتان ‏ بين 
حك الطلقتين على غير وجه الخلع » ثم قال فإن طلقا فلا جناح عليها فيا افتدت به على 
الطلقتين » يعني على وجه الخلع ‏ ثم قال فإن طلقبا » » أي الثالثة يلزم من جعل الخلع 
طلاقً كون الطلاق اريم) . قلت فيه تأمل » والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد التام » ألا 
ترى انه لا فسخ بالملاك قبل التسلم » والملك الثابت به ضروري لا يظهر في حق 
الاستيفاء » والفسخ بعد الكفاءة وخمار الملوغ قبل الام » فكان قي معنى الامتناع عن 
الاقام » فأما الخلع يكون بعد تام العقد » والنكاح لا حتمل الفسخ بعد تمامه » ولكن 
يحتمل القطع في الحال > فيجعل لفظ الخلم عبارة عن رفع القيد . 

فإن قلت قال ابن حزم حديث ثابت مفسوخ لما ان رواية ابن عباس وعله يخلاف 
رواية دليل نسخه . قلت اجاب الكاكي عن هذا بقوله صح رجوع ابن عباس إلى قول 
العامة » مع انه روي عن ابن عباس انه عليه السلام جعل الخلع تطليقة بائنة > انتهى . 
قلت هذا جرد دعوى فلا برضى بها الخصم » فمن هو الذي صح رجوعه » وروايته فن 
كان الاعتان على تصحيح روايته عن النبي ت ا في الباب » فقد وقفت على حاله مع انه 
روي عنه خلافه کا ذكرة . 

( ولآنه ) اي ولآن الخلع ( يحتمل الطلاق حتى صار منالككنايات >والواقع بالكنايات 
بائن ) سوى قوله انت واحدة » واعتدي » واستبرئي رحمك ( إلا ان ذكر:المال) جواب 
عما يقال لو كان الخلع من الكنايات لكانت النبة شرطا فيه » ولبست بشرط » فأجاب 
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أغنى عن النية هنا ء ولأنها لا تسل لمال إلا لتسل لها نفسباء وذلك 

بالبينونة » وإن کان النشوز من قبله یکره له أن يأخذ منبا عوضاً , 

لقوله تعالى « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 4 إلى أن قال 
«فلا تأخذوا منه شيئاً 4 ٠١‏ النساء » 


بقوله - إلا ان ذكر المال -( أغنى عن النية هنا ) اي في الل » تقريره انجانب الطلاق 
يتعلق بذكر ال مال وقبوله بمقابلة فداء نفسها » فلم يحتج إلى النية ڪا في حال 
مذاكرة الطلاق . 

( ولأنها ) أي ولأن المرأة ( لا تسم امال إلا لتسلم لها نفسها ) بيانه ان الخلع يحتمل 
الانخلاع عن اللباس أو عن الخيرات أو عن النكاح » فاما ذكر العوض كان المراد الاتخلاع 
عن النكاح كا مر » وذلك إشارة إلى ما ذكر من سلامة النفس عند تسلم المال(ولا 
يكون ذلك إلا بالببنونة ) فقلنا يكون الخلم يائناً . 

( فإن كان النشوز ) من فشزت المرأة إذا استصعبت عليه وابغضته . وقال الزجاجهو 
الكراهة والاعراض من كل واحد من الزوجين عن الآخر » وكذلك النشوز يقال نشزت 
المرأة عن زوجها ونشضت 2037 ثم إن كان النشوز ( من قبله ) اي من قبل الزوج ( يكره 
له أن يأخذ منها ) أي من المرأة ( عوضا ) قليلا كان أو كثيرا ( لقوله تعالى ل وإن أردتم 
استبدال زوج مکان زوج ) إلى أن قال ظ فلا تأخذوا منه شيا 4 ۲١‏ النساء ) ام 
الآية « وآتبتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه ديا » أتأخذوئه بهتانا وإثما مبينا 4 
فالزوج يشترك فيه الذكر والأنثى »كا في قوله تمالى ظ ادخلانت وزوجك الجنة ج 
والقنطار مل مسك ثور ذهباً او فضة > ويقال هو سبعون ألف دينار » ويقال ألفومائتا 
أوقية كذا قال صاحب ديوان الأدب » والأوقية أربعون درهم) . 

وقال الزخشري القنطار المال العظم ٠‏ والبهتان ان يستقبل الرجل بأمر قبيج » وهو 
بريء منه » والآبة نص على كراهة اخذ العوض »ومع هذا لو أخذ العوض جازكلان النهي 


. هكذا رمعت الكلمة في الاصل . اه مصححه‎ )١( 
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ولأنه أوحشما بالاستبدال فلايزيدفي وحشتبا بأخذ المأل وإنكان 
النشوز منها كرهنا أن يأ ذ منبا أ كثر مما أعطاها ‏ وفي رواية . 
الجامع الصغير طاب له الفضل أيضأ لإطلاق ما تلوتاه 


لمنى في غيره » وهي زيادة الايحاش » فلا يعدم مشروعبته كالبيع وقت النداء يوم الجمة 
يحوز وكره > ويحوز الخلم على مال > وبه قال الشافعي وأحمد ومالك فيروايةانالقاسم. 
وقال الزهري ومالك لا بحل له أخذ شيء إذا كان النشوز منه > ومع ذلك لو تخالعا لزمه 
الطلاق 6 ويرد ما أخذ منها . وفي الذخيرة خالعها ثم قال لم أنو به الطلاق » فإن لم يذ كر 
بدلا صدى قضاء وديانة » وإن د كر لا يصدق قضاء » وفيه لو قضى يكون الخلم فسخا » 
قال بعض اصحابنا ينفذ » لاته مروي عن اين عباس . وقال بعضهم لا ينفذ . 

وقي كتب الشافصة الخلم طلقة إذا كارن بلفظ الطلاق » وبلفظ الخل ع والفسخ . 
والمقازاة إن نوى الطلاق قطلاق وإن لم ينو الطلاق فثلائة أقوال طلاى او فسخ او ليس 
بشيء . ولفظ الخلم صريح > وفي قول كناية والقازاة كالخلم في الاصح لا خلاف في 
مذهبه ان الكناية تقع بلا نية » وخالف فبه الاثم الثلائة . 

( ولانه ) اي لان الزوج ( أوحشها بالاستبدال » قلا يزيد في وحشتها بأخذ المال ) 
حتى لا يحصل لها ضرر من وجبين استبدال الزوج وأخذ الال ( وإن كان النشوز منها ) 
من المرأة ( كرهنا له ) اي للزوج ( ان يأخذ متبا اكثر ما أعطاها ) وهو أخذ الفضلعلى 
ما ساق إلمها » اما مقدار المهر فلا يكره أخذه > وهذه رواية كتاب طلاق الاصل . 

( وقي رواية الجامع الصغير طاب له الفضل ايضا ) اي الفضل على مقدار مرها 
( لاطلاق ما تاوتاه ) وهو قوله تعالى ‏ فلا جناح عليه) قبا افتدت به # وهو بإطلاقه 
يشمل القلمل » والكثير والمهر وغيره . وفي التمهبد وجوز مالك والشاقعي الحلم يجميع 
مالحا إذا كان النشوز متها لقوله تعالى ف فلا جتاح عليها قبا افقتدت به ) وعن مولاة 
لصفمة بنت ابي عمد اختلعت بكل شيء لها » فل ينكر ذلك ابن عمر > وقال ابن حمر 
وابن عباس رضي الله تعالى عنهها لا بأس ان يأخذ متها اكثر ما أعطاها » وهو اخذالفضل 
على ما ساق اليها » وهو قول عكرمة وجاهد وابراهم وآخرين قال عكرمة يأخف منها 
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بدءاً . ووجه الأخرى قوله عليه السلام في امرأة ثابت بن قيس بن 
ماس أمأ الزيادة فلا » وقد كان النشوز منبا . 


حتى مرطبا . وقال ابراهم ومجاهد يأخذ منها عقاص رأسها . وفي ا حى وكره علي بن 
أبي طالب والحكم بن عتبة وحماد بن ابي سلبان ومبمون بن مبران ان يأخذ زيادة على 
ما اعطاها . وقي التمهيد وهو قول الحسن وعطاء وطاووس وعن ابن المسبب والشعي لا 
يأخدامتبا كل ما اعطاها إذا كان النشوز منه وهو مضاراً ( بدءاً ) أولا يعني الآية التي 
بدأنا بها اول » وهو قوله تعالى ‏ فلا جناح عليه) فیا افتدت به » . چ 

( ووجه الاخرى ) أي الرواية الاخرى » اراد به رواية القدوري وهو قوله كرهنا 
له ان يأخذ مما اعطاها » وهي رواية الاصل ( قوله عند في امرأة نابت بن قبس بن 
شماس » اما الزيادة فلا ) هذا روي مرسلاً عن عطاء . وعن ابن الزبير رضي الله تعالى 
عنهم » فحديث عطاء رواه ابو داود في مراسيل عنه » قال جاءت امرأة إلى الني بل 
تشكو زوجبا » فقال أتردين إلبه حديقتهالتي اصدقك » قالت نعم وزيادة » قال اما 
الزيادة فلا . وحديث ابن الزبير اخرجه الدارقطني في سننه عن حجاج عن أبن جريجقال 
أخبرني أبو الزبير بن ثابت بن قيس بن ثماس كانت عن ده زينب بنت عبد الله بن أبي بن 
ساول » وكان اصدقبا حديقة فكرهته » فقال الني ب اتردين عليه حديقته التي أعطاك 
قالت نعم وزيادة » فقال الني عق أما الزيادة فلا » ولكن حديقة فخذها وخل 
سبيلها » انتهى . 

وقال الاترازي وجه ما روى أصحابنا ان امرأة ثابت بن قبس بن شماس اتت رسول 
الله و فقالت يا رسول الله لا انا ولا ثابت فقال اتردين عليه حديقته » قالت نعموزيادة» 
فقال اما الزيادة فلا » فدل الحديث على الكراهة في اخذ الفضل . 

( وقد كا نالنشوز منها ) الواو فيه للحال . واعم ان الزيادة المذكورة في حديث ثابت 
ابن قبس ليست ثابتة في رواية البخاري وغيره من الصحاح . وقال الاترازي اصحابنا 
أثبتوها في رواتهم في كتب الفقه » انتبى . قلت هذا عمد في حق الاصحاب » لأنهم ما 
ثبتوها من عندهم بل اعتمدوا فيها على مرسل ابي داود ومرسل ابن الزبيرالذين ذكرتاهما. 


۹۸ 


ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء » وكذلك إذا أخذ والنشوز 

ولان مقتضى ما تلوناه شيئان الجواز حكماً , والإباحة . 

وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض ر في الباني , 
وإن طلقبا على مال 


( ولو أخذ الزيادة ) اي ولو اخذ الزوج الزيادة فيا إذا كان النشوز من قبلا ( جاز 
في القضاء » وكذا إذا أخذ والنشوز منه ) أي و كذا إذا أخذ الزوج والحال ان النشوز 
منه ( لآن مقتضى ما تاوناه ) وهو قوله تعالى فإ فلا جناح عليهما فیا افتدت به 6 ۲۲۹ 
البقرة ( شيئان ) تثنبة شيء » اشار إلى أحدهما بقوله ( له الجواز حكماً ) اي شرع] » 
وأشار إلى الآخر بقوله ( والإباحة ) وهي الحل ( وقد ترك العمل في حت الإباحةلمعارض) 
اي لجل معارض » وهو قوله عزفتهد اما الزيادة فلا ( فبقي ) اي النص ( معمولاً به قي 
الثاني ) وهو الجواز » لأنه لا يازم من نفي الاباحة نفي الجواز » كا في البيع وقت النداء . 

فإن قبل الجواز والإباحة عبارتان عن معنى واحد > لآنه لا جواز بدون الاباحة »ولا 
إباحة بدون الجواز » فكيف يجوز أحدها مع انتفاء الآخر . اجيب بل ها شيئان 
مختلفان » لأن ضد الإباحة الكراهة »> وضد الجواز الحرمة » وبضدها تتبين الأشاء » 
و كذا شيئان لا ينفكان » ألا ترى ان البيع وقت النداء جائز مع الكراهة وليس بمباح 
لما ان الاباحة عبارة عن عدم الكراهة » واحتمل ان يكون الشيء جائز مع الكراهة » 
وهذا كثير النظير > فإن جميع صور النبي في الأفعال الشرعبة كذلك . 

فإن قلت الحديث الذي فيه اما الزيادة فلا خبر واحد»فكيف يعارض قوله تعالى 
$ فلا جناح علمهما فيا افتدت به 4 ۲۲۹ البقرة » قلت أجيب بأن النص إذا خص منه 
شيء او عورض بنص آخر مثله خرج عن كونه قطعا » فمجوز تخصيصه يمخبر الواحد > 
مع ان هذا الحديث إن كان معارض النص فهو موافق لنص آخر » وهو قوله تمالى ١‏ فلا 
تأخذوا ‏ فكان في الحقيقة معارضة الكتاب بالكتاب لا معارضة خبر الواحد فجاز 
التمسنك به » لأنه موافق لأحد النصين . 

( وإن طلقا على مال ) بأن قال طلقتك على الف درم مثلا ( فقبلت ) في الجلس 
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فقبلت وقح الطلاق ولزمبا المال » لأن الزوج يستبد بالطلاق 

تخميراً وتعليقاً » وقد علقه بقبولها والمرأة تملك الترام المال 

لولايتبا على نفسبا » وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه » وإن 
لم يكن مالا كالقصاص 


( وقع الطلاق ولزمما المال ) المذكور » وكذا الحم إذا قال خلمتك على الف درم 
ويارأتك علىالفدرهم كو كذا إذابدأت المرأة فقالت طلقني على الف درهم › او خالعنيأو 
بإرئني ( لأن الزوج يستبد ) اي يستقل ( بالطلاق تخميراً وتعليقا ) اي من حبث التخبير 
باری قال أنت طالق »> ومن حيث التعليق بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ( وقد 
علقه بقبو ما ) وقد علق الزوج طلاقها بقبوها المال » لآن الحكم معاوضة من جانبالمرأة 
بدليل اقتصاره على المجلس وولاية الرجوععفلا بد من القبول» لآنه شرط في المعاوضات . 

( والمرأة تملك التزام المال بولايتها على نفسها ) حاصله ان هذا الصرف معاوضة يعتمد 
أهلية المتعارضين وصلاحمة الحل إلا أهلية الزوج فلا مستبد بذلك کا قدمناه » وأما 
اهلبة المرأة فلنها تتولى أمور نفسها » وأما صلاحنة الحل فقد اشار إلمها بقوله ( وملك 
النكاح مما يجوز الاعتياض عنه ) هذا كأنه جواب عا يقال كيف جاز الاعتياض في الل » 
ولبس البضع بمتقوم حالة الخروج » فأجاب بقوله وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه ١‏ 
( وإن ل يكن مالا ) وهو واصل با قبله ( كالقصاص ) فإنه ليس بال “ فجاز أخذالعوض 
عنه والجامع وجود الالتزام من أهله . قال الأكمل كذا في بعض )١(‏ وأراد به شرح 
الأترازي » فإنه قال في شرحه هذا > فكان الأكمل ما اعجبه هذا حتق نسبه إلى غيره » 
ولکنه لو كان عنده أوجه منه لبينه 5 ' ١‏ 

قال الاترازي فإن قلت لا نسم ان الخلع تعليق الطلاق بالقبول > ويحوز ان يكون 
تملمقاً بالأداء . قلت لأن الخلع من المقدمات ولا يحب الأداء في المعاوضات إلا بالقبول » 
فكان تعليقاً بالقبول دون الأداء . 


. هكذا في الاصل > وريا هي يعض النسخ © 1ه مصححه‎ )١( 
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وكان الطلاقبائنا لمأ يبناء ولأنه معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج 

أحد البدلين فتملك هي الآخرءوهو النفس تحقيقاً للمساواة. قال وإن 

بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسل على خمر أو خنزير أو 
مبتة » فلا شيء لازوجج » والفرقة بائنة» 


( وكان الطلاق ) أي الطلاق الواقع على المال ( بائنا لما بينا ) وأشار به إلى قوله 
- والواقع بالكنايات بائن - ( ولأنه ) أي ولآن الطلاق المذكور ( معاوضة المالبالنفس) 
لبا تخلص نفسما المال الذي تدفعه إلبه ( وقد ملك الزوج أحد البدلين ) وهو المال 
( فتملك هي ) أي المرأة ( الآخر وهو النفس #تيقا للمساواة ) ببنها » لأن نفسها لا تسم 
ها إلا بالبائن » لان حت الزوج قي الرجعي لبس بنقطم » فلو جعل الخلع رجعباً لذهب 
ماها بلا عوض » وم يحصل غرضه ا ع وذلك لا يحوز » وكذلك يازمها المال » لانها من 
أهل الالتزام وقد تصرفت في خالص حقبا ؛ فاو م يازمها بعد قبو جا لزم الغرور علىالزوج 
وذا لا يجوز » ولانه م برض بفوات حقه بلا عوض . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( وإن بطل العوض في الخلم مثل أن يخالع 
المسامة على خر أو خنزير أو مبتة » فلا شيء لازوج والفرقة بائنة ) أي يقعالطلاقالبائن» 
والحكم قبا إذا خالعبا على خمر أو دم كذلك » ويه صرح في التحفة والمغني . ولو شالعبا 
على خمر أو خنزير او ميتة أو دم أو حر فبو كالخلم بغير عوض لا يازمها عند الائمة الثلاثة 
وأصحابهم » ويقع عند مالك وأحمد رجصا » وعند زفر ترد مبرها » وعند الشافعييحب 
مہر المثل ويقع طلاقاً بائنا كقولنا » انتهى . 

واعم ان الخلع والطلاق على ما لا يحل كالمر وأخواتها جائز » ويقم الطلاق لوجود 
الشرط ٠‏ ولا يحب له علميا شيء » لانبا ل تغرره» والخمر وإن كانت مالا لككنها ليست 
بمتقومة » لان الشرع أهانه » والامر في المتة اظهر › لانها ليست بمال اصلا » بخلاف ما 
إذا اغرته وقالت اختلع منك بهذا الخل فإذا هو خمر عليها ان ترد المهر المأخوذ في قول 
أبي حنيفة . وفي قولهما علمها مثل كل ذلك من خل وسط» كذا ذكر الخلاففيمبسوط مس 


۳۰١ 


و إن بطل العوض فيالطلاقكان رجعياً فوقو ع الطلاق في الوجبين التعليق 
بالقبول»وافتراقهما في الك لانملا بطل العو ض كان العمل فيا لاول لفظ 
الخلم » وهو كناية » وني الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة » وإنا 
لم يجب للزوج شيء علما » لأنها ما ممت مالا متقوماًحتى تصيرغارة له 
ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام > ولا إلى إيجاب غيره 


الائمة السرخسي » وإنما لم بيبطل الخلم ببطلان العوض » لان الخلع لا بيبطل 
بالشروط الفاسدة . 

( وإن بطل العوض في الطلاق كان ) اي الطلاق ( رجعا ) أي في الموطوءة دوت 
الثلاث > وبه قالت الائمة الثلاثة ( فوقوع الطلاق في الوجبين ) يعني بطلان العوض في 
الخلع » وبطلان العوض في الطلاق » واشار به إلى وجه الافتراق ببنها فقال وقوع الطلاق 
في الوجبين ( للتعليق بالقبول ) اي لاجل تعلق الطلاق بقبول المرأة ( وافقراقها ) أي 
الوجبين ( في الحكم لانه ) اي لان الشأن ( لما بطل العوض كان العامل في الاول لفظ 
الخلع ) قال تاج الشريعة لفظ الخلم ينصب العامل ويرفع لفظ الخلع خط المصنف “انتهى. 
وأراد بالاول بطلان العوض في الخلع ( وهو ) أي لفظ الخلع ( كناية ) من الفاظ 
الكنايات » والواقع بالكناية يأتي سوى الالفاظ الثلاثة التي مر بيانبا فبا تقدم . وقال 
الكاكي هو كناية لا ينتفى به » بل يحب أن يقال وهو كناية » ولها دلالة على قطع 
الوصلة » لانه مشتتق من خلع الخف أو القسص > وإنما احتبج إلى هذا التأويل لانه من 
الكنايات ما هو رجعي » انتبى . قلت هذا زيادة تعسف في التصرف على ما لا خفى . 

( وقي الثاني ) وهو بطلان العوض في الطلاق ( الصريح ) اي صريح الطلاق ( وهو ) 
أي الصريح ( يعقب الرجعة ) لبقاء ا حل ( ونا لم يحب لازوج شيء عليها ) اي على المرأة 
( لأنها ما سمت مالا متقوما حتى تصير غارة له ) اي لازوج » فإذا لم تصر غارة فلا يحب 
عليبا شيء ( ولأنه ) اي ولآن الشأن » هذا دلبل آخر ( لا وجه إلى إصاب المسمى 
للاسلام ) اي لأجل الاسلام » لأن المسلم منوع من تسليمه وتسامه ( ولا إلى إيحاب غيره ) 


4 


لعدم الإلتزام » بخلاف ما إذا خالع على خل بعبنه فظبر أنه خمر » 
لأنها سمت مالآ فصار مغروراً » وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على 
خمر حيث تحب قيمة العبد » لأن ملك المولى فيه متقوم » وما رضي 
بزواله مجاتاً » أما ملك البضع في حالة الخروج غير متقوم على 
ما نذكر » وبخلاف التكاح » لأن البضع في حالة الدخول 
متقوم » والقفهفيه 
اي لا وجه أيضا لإلزام غيره ( لعدم الإلزام ) من جمة الغير بذلك ( يخلاف ما إذا خالع 
على خل بعمنه فظهر أنه خر >لأنهاسمتمالاً فصار)اي‌الزوج (مغروراً) لاا غرتهحيثقالت 
هذا الخل بعينه “ فإذا هو خمر » فازم عليها رد المهر الذي اخذته عند ابي حنيفة“وعندها 
يحب كيل مثل ذلك من خل وسط كا في الصداق . ولو عم الزوج بكونه خمراً فلا شيء 


ا عليه . وعند الشافعي يحب مهبر المثل » وعند أحمد وأبي ثور يحب قيمته . 


( ويخلاف ما إذا كاتب عبده او اعتتى على خمر حمث يحب قممة العبد » لأن ملك 
المولى فيه ) اي في العبد ( متقوم ) حتى لو غصب وجبت القيمة على الفاصب ( ومارضي) 
أي المولى ( بزواله ) اي بزوال ملكه ( مجانا ) أي بلا شيء . قال الجوهري قوهم أخذه 
مجان » اي بلا بدل » وهو فعال » لآنه ينصرف » انتهى . قلت ذكره في باب مجن»وقال 
اجون ان لا يبالي الإنسان با صنع » وانتصابه على انه صفة لمصدر محذوف تقديره مارضي 
زوالا محانا . 

( وأما ملك البضع ) يعني في الخلع ( في حالة الخروج غير متقوم ) فلا بلزم من بطلان 
البدل فساد الخلغ '(طی‌مانذ کره) اراد په ما نذكره بعد هذا بقوله ‏ والفقه ... إلى 
آخره - ( ويخلاف النكاح ) أشار به إلى الفرق بيه وبين الخلع » حيث يصح النكاح 
وتحب مبر ا مثل ويصح الخلع ولا يحب شيء ( لأن البضع في حالة الدخول متقوم ) ولهذا 
إذا تزوج المريض امرأة بمهر مثلها جاز من جميع الال ( والفقه فبه ) أي في كون البضع 
غير متقوم في حالة الخروج دون الدخول » والفقه في اللغة الفيم » ولكن المرف خصه 


۳۳ 


انه شريف » فلم يشرع تملكه إلا بعوض إظارآً لشرفه » فأما 
الإسقاط فنفسه شريف فلا حاجة إلى إيحاب الال وما جاز أن 
يكون مبراً جاز أن يكون بدلا في الخلع » 


بعلم الشريعة > وخصصه بعلم الفروع ( منها انه ) اي ان البضع ( شريف ) يعني له مقدار 
في نفسه ( فم يشرع تملكه إلا بعوض يقابله إظہاراً لشرفه ) اي لأجل الإظبار أنه شريف» 
فلم يشرع تملكه بلا بدل إظهاراً لخطر الحل . 

( فأما الإسقاط ) أي إسقاط ملك الزوج عن البضع ( فنفسه شرف فلا حاجة إلى 
إيحاب الال ) لعدم لزوم إهانةالحل الحقرم . وقال السقناقي فنفسه شرف أي يتشرف 
المرأة حمث تعود مالكة على نفسها من كل وجه کا كانت » فلذلك م يحب على الزوج شيء» 
يخلاف النكاح > فإنه يحب عليه المبر » لأن في النكاح استيلاء على كل حقرم “ فيجب الال 
على مقابله بالإستيلاء ٠‏ وقال الكاكي فلا حاجة إلى إيحاب المال إلا إذا تراضبا على مال . 
وقي الجواهر للمالكيه خالعبها على حرام وحلال صح مثل خمر ومال » ولا تحب للزوج إلا 
المال > وهو قياس قول اصحابنا وأحمد وقباس قول الشافمي يحب مبر المثل . 

باو وو GAS‏ ا E RON‏ 
يد من القبول لوقوع الطلاق > كخلع المبانة والصغيرة > ولو خالعما على براءتها من دين الها 
عليه ر لیر ار عل راان كناك ھی أو عل تخي دن لها عله مت اليراءة 
والتأخير إلى أجل معلوم » ويكون الطلاق رجعيا » ويصح التأجمل في بدل الخلم إلى أجل 
مجبول وجهالة مستدر كة نحو الحصاد والدياس وإلى القطاف وهبوب الرياح لا يجوزءو كذا 
إلى الممسرة لا يصح التأجيل . وفي المخيط وبحب الال حال . وقي جهالة البدل تسد 
التسمبة وهو قول أحمد . وقال أبو ثور تفسد بالجهالة » وهو قول ألي بكر من الحنابلة . 
وقال الشافمي حب مبر المثل كالنكاح . 

( قال ) اي القدوري رحمه الله تعالى ( وما جاز ان نكون مبراً جاز أن يكون بدلا 
في الخلم ) وهذا يإجماع العاماء > ونا لم يذ كر عكسه حبث لم بقل ومالا جوز أن يكون 
مبراً لا يجوز أن يكو نيدلاف ا حلم »لآنمنالأشياءما لايصح للمهر ويصحلبدل الخلع كدرمإلى 


يونا 


لأن ما يصلح عوضاً للمتقوم أولى أن يصلم لغير المتقوم . فإن قالت له 
خالعي على ما في يدي فخالعبا ولم يكن في يدها شيء فلا شيء عليهاء 
١‏ لأنها لم تغرره بتسمة الال 


تسعة درام ( لآن ما يصلح عوضاً للمتقوم اولى أن يصلح لغير المتقوم ) هو البضع أيضاً > 
لآنه غير متقوم حالة الخروج > ولهذا إذا اختلعت على ثوب موصوف جاز كا في المبر » 
وإن اختلعت على ثوب فالتسمية فاسدة للجبالة كما في المهر > وله المبر » لأنهبا غرته ولا 
يحوز هنا ما لا جوز ثمة » كما إذا اختلعت على ما لا يحل كاخر والمبتة » لكن هنا لا شيء 
للزوج على المرأة إذا وقم الخلم بقبول الزوج » بخلاف النكاح على الخر ونجوهاحيث يحب 
مبر المثل . 

( قإذا قالت له ) اي المرأة لزوجها ( خالمني على ما في يدي فخالعبا فلم يكن في 
يدها شيء فلا شيء له عليها ) أي فلا شيء للزؤج على المرأة » لأن كامة ما عامة تتناول 
لمال وغيره ( لأنها لم تغرره بتسمية المال ) ايلأنالمرأً:م تغرر زوجبا يذكر ماله قيمة > 
والمراد من البد الجسة » و كذا إذا اختلمت على ما في هذا الببت » او على ما في شجري 
أو نخلي » أو بطون غنمي ‏ فم يكن شيء في تلك الساعة لا يرجع عليها كا ذكرة » أما 
إذا كانفي تلكالساعة شيء فل ذلك » لآن المسارعة الناشئة من الجبالة ترتفع بالإشارة الى 
امحل » وفي النكاح حب مبر المثل في هذه الصور ٠‏ لآن البضع متقوم عند الدخول » وقي 
الصورة المذ كورة يقع الطلاق > وبه قال مالك وأحمد . 

وفي البسيط لو وقع الخلع بدون ذكر المال قبل يحب المال » بخلاف النكاح » فإذاقلت 
لا حب هل يفتقر إلى القبول » قمل يفتقر » لأن الخالعة مفاعلة كالمقاتلة والمضارية » فلا 
بد منه » والخلع قد يقف على القبول كخلع السفينة والصغيرة على مال . وقي الوسط لو 
قال خلمتك على ما في كفك صح الخلع إن صححنا بسع الغائب وترك على ما في كنبا » 
وإن لم يصح فسد العوض ويجب الرجوع إلى مبر المثل . قال الغزالي وقال أبو حتيفة إن( 
يكن ني كفها شيء نزل على ثلاث درام » وعلل وقال السروجي مذهب أبي حنيفة 


۳۰۵ 


وإن قالت له خالعني على ما في يدي من مال » فخالعها فلم يكن في 
يدها شيء ردت عليه مبرها » لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج 
راضياً بالزوال إلا بعوض » ولا وجه إلى إيحاب المسمى وقيمته 
للجبالة » ولا إلى قيمة البضع » أعني هبر المثل لأنه غير متقوم حالة 
الخروج » فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعاً للضرر عنه» 


وأصحابه انه لا يلزم شيء البتة من غير خلاف » ونقله عنه غلط قبيح » وتقليد وم ؟ 
وخمال باطل مبني على الخطأ او الجازفة فيه . 

وقال وكان قد اتفق ثلاثمائة مفتي على إباحة دمه في أيام السلطان مود رحه الّتعالى» 
وافتوا يقتل من أجل اعتقاده مذهب الحكياء » فقال السلطان مود أا رجل عامي لا 
أعرف هذا الأمر إن وجب قتله فاقتلوه» فخلصه منهم الارصابندي من الحنفية » ثمصدف 
إحباء علوم الدين » وذكر فمه متاقب الي حتيفة وأطنب في مدحه بالعلم والزهد والورع > 
وذكر ابن عطية في تفسيره في سورة التككوير : ذهب قوم من الملحدين كالغزالي إلى ارت 
الشمس نفس ابن آدم » والنجوم عبناه وحواسه » والعشاء ساقاه » وذلك عند موته. 
و كفروه بأمور منها لبس في المسكن ابدع من هذا العام . 

( وإن قالت له خالمني على ما في بدي من مال فخالعها فلم يکن في يدها شيء ردت 
علبه مبرها لأنبا سمت مالآ لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض » ولا وجه لإيجاب 
المسمى وقبمته الجهالة» ولا وجه ) أي ولا وجه ايض بالرجوع ( إلى قيمة البضع > أعفي 
مهر المثل » لأنه غير متقوم حالة الخروج ) لأن الزوج ل بلك شيئًا » بل اسقط حقه عنہا 
( فتعين إيجاب ما قام به على الزوج ) اي إيجاب ما قا البضع بالمال على الزوج » وهو _ 
المبر > وبه قال القاضي من الحنابلة . وفي المفني عليبا ما بقع عليه اسم المشاع » وعند 
أحد وعند الشافمي عليها مهر الئل قول واحداً ( دفعا الضرر عنه ) اي عن الزوج » لآن 
فبه دقعاً للغرور بقدر الامكان » ولا يقال البضع صار مستهلكا ولا إمكان بفسخ الخلع » 
فجب قممة البضع علبها » لأا تقول يبطل ذلك بارتداد المرأة » فإن استملاك البضع 
حاصل مع هذا لا رجوع بقيمة البضع عليها . 


حكن 


ولو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل فلم 
يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم » لأنها سمت الجمع وأقله 
ثلاثة » وكامة من هنا للصلة دون التبعيض لان الكلام يختل بدونه 


وتي قاضي خان لو قال لها اخلمي نفسك بالال أو با شت » وقالت اختلعت لا يقع 
الطلاق » لأنه يصير مستزيداً ومستنقصا وهو محال » وكذا لو قال بالف فقالت اختلمت 
ذكر في الوكالة انه بقع » وفي الطلاق انه لا يتم » ولو قال اخلعي نفسك ول يذ كر مالا 
ذكر خواهر زادة انه تقع طلقة واحدة بائنة » وفي المنتقى لا يصح ولا يكون دخوفا إلا 
المال > إلا ان ينوي الزوج الطلاق يغير مال > وكذالو قال لغيرها اخلع امرأق فليس له 
أن يخلمها إلا بال ٠‏ وذ كر ابن مماعة عن عمد انه يكون طلاقا بائنا بغير مال » وبه أخذ 
المشايخ . وفي جوامع الفقه لو قال بعتك نفسك بكذا كان خلعاً » وم يذ كر البدل في 
رواية هشام وان سماعة عن مد . وعن الكرخي وأبي القاسم انه ليس بخلع . وفي 
موضع آخر انه يقع به طلاق بائن ولا يبرأ الزوج عن المهر . وعن ابن سلام يبأ » وهو 


ا اختبار الشييد حسام الدين في الفتاوى . 


وقي الفتاوى ان نوى الطلاق يقع ولا يبرأ من المهر وقال إخلعي نفسك كذا »فقالت 
قعلت لم يذ كر البدل كان سوال وطلباً للخلع » حتى لو قال خلمتك بكذا يتوقف على 
قبوها > هكذا في الأصل . وعن عمد بقع بغير شيء > و كذا لو قالت اخلعني بال . 
وفي الفتاوى لو قال اشتري نفسك منى ول یذ کر مالا فقالت اشتزيت لا يصح » بخلاف 
قوله اخلمي نفسك منى فقالت اختلعت . ولو قالت اخلمني يكبذا فقال طلقتك فبو 
جواب . وقمل ابتداء ولو قال طلقتك للسنة هو ابتداء بلا خلاف . ولو قالخلعتكيكذا 
فقالت نمم فليس بشيء كأنها قالت نعم خلمتني » ولو قالت رضيت او أجزتصح . 

( ولو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففمل ول يكن في 
يدها شيء فعليما ثلاثة دراهم » لآنها ممت المع وأقله ثلاثة » و كلمة من هنا للصلة ) اي 
للبيان ( دون التبعيض > لأن الكلام يختل بدونه ) اي بدون من » لانها لو قالتاخلعني 
على ما في يدي دراهم كان الكلام متلا » فكانصة»ويبقى لفظ المح فبلزمبائلاثةدزاهم. 


¥ 


وإذا اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه لم تيرأ » وعليها 

تسل عينه إن قدرت » وتسلم قيمته إن عجزت ؛ لانه عقد 

المعاوضة » فبقتضي سلامة العوض » واشتراط البراءة عنه شرط 
فاسد فيبطل » إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة ؛ 


فإن قلت ينبغي ان يلزمها درهم واحد »> لأن المع المعروف باللام للجنس » قلت نعم 
إذا كان الج مجرداً عن الاضافة والإشارة لاختصاصه بها تحوبه يده والدراهم حقيقة > 
فيجب اعتبار معنى الجمعمة على انانقولأن اللام الداخل على المع فيه اختلاف © قيد البعض 
بمطلق الجع لمل المصنف ذهب إلى هذا القول ولا برد علمها ما إذا قاللامرأته اختاريمن 
الثلاث ما شنت > فإنها إذا اختارت الواحدة او الثنتين يصح » لآن - من - فيه التبعيض 
لعدم اختلال الكلام بدونه » بخلاف صورة الخلع » فإن - من - فيها للتبين والصلة 
لاختلال الكلام بدونه » ولا يقال المفبوم من اختاري ما شت غير المفووم من اختاري 
من الثلاث ما شثت » لان نقول المغايرة بين الممنبين لا تقتضي الاختلال في الكلام » لأن 
المدعي صحة الكلام بدون ذكر من » وصحته ليست بموقوفة على عدم المفايرة . 

( وإذا اخثلعت على عبد لها آبق على انها بريئة من غمانه ) اي إيابه » يعني لااقطيق 
على تحصمله إن وجدته سلمته > وإلا فلا شيء عليها ( لم تبرأ ) وعند مالك لا ضمان عليهاء 
وعند الشافمي يجب مبر المثل ان صح الخلع » وفي الاصح عنده لا يصح الخلع ( وعليها 
تسلم عبنه ) اي وعلى المرأة تسلم عين العبد ( ان قدرت > وتسلم قيمته ان عجزت ؛ 
لانه ) اي لأن الخلم ( عقد المعاوضة > فيقتضي سلامة العوض » واشتراط البراءة عنه ) 
اي عن الزوج ( شرط فاسد فيبطل ) اي الشرط ( إلا ارت الخلع لا يبطل بالشروط 
الفاسدة ) و كذا التبرعات لا تبطل بها ٠‏ 

فإن قبل سلمنا ان الخلع لا يبطل بالشرط الفاسد > ولكن ينبغي ان تفسد التسمية 
ويرجم الزوج عليها با مير . والجواب ان مبنى الخلع على التوسع » فلا نع صحته ياعتبار 
الاباق » لان العقد إذا كان صحيحاً كان مايناقضه من الشرط فاسداً ساقطاً » والساقط لا 
يؤثر فساد سيء. 


وعلىهذا النكاح إذا قالت طلقني ثلاثاً بألف فطلقها واحدة فعليبا ثلث 
الألف لأنها لما طلبت الثلث بألف فقد طلبت كل واحدة يثلث الألف»: 
وهذا لان حرف الباء تصحب الا"عواض > والعوض ينقسم على 
. المعوض » والطلاق بائن لوجود المال » وإن قالت طلقني ثلاثاً على 
ألف فطلقبا واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة درح »ويملكالرجعة 


فإن قبل الخلع ما يوجب تسلم المسمى فکذا يوجب تسليمه بوصف ڪونه سليا » 
واشتراط البراءة عن وصف السلامة صحمح » فيصح اشتراطما عن تسلم المسمى أيضا . 
أجيب بأن استحقاق التسلم بوصف السلامة » الاترى ان بيع مالا يقدر على تسليمه لا 
لا يجوز > والبيعم شرط البراءة عن العيوب يجوز » فلا يلزم من جواز الادنى 
جواز الاعلى . 

( وعلى هذا النكاح ) يعني على هذا الحم إذا تزوجها على عبد آبق له باشتراط 
البراءة عن ضمانه جاز النكاح » ول يبرأ عن ضمانه > ويجب تسلم عينه اذا قدر » وإلا 
تسم قيمته . 

( وإذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقبا واحدة فعليها ثلث الالف ) وبه قال الشافعي 
وعند مالك يقع بألف » وعند أحمد بقع بغير شيء ( لأنها ما طليت الثلاث بالألف فقد 
طلبت كل واحدة بثلث الألف » وهذا لأن حرف الماء تصحب الأعواض » والعوض 
ينقسم على المعوض) اي على اجزاء المعوض » فبقابل كل طلقة بثلث الألف . 

فإن قلت هذا يشكل بالبسم » فلو قال بعت منك هذه العبمد الثلاثة كل واحد بثلث 
الألف » فقبل البيع في واحد بعينه ل يحز » ول يحب ثلث الألف . قلت الطلاق لايبطل 
بالشرط الفاسد لقبوله التعليق والأخطار » ولا كذلك البيع . 

( والطلاق بائن لوجوب الال ) اي بالإجماع . 

( وإن قالت طلقني ثلاثا على الف فطلقما واحدة » فلا شيء عليها عند ابي حشفة ) 
ويه قال أحمد كقوله في الباء . وقال مالك كالكلام في الباء ( ويملك الرجمة) لأنها لما 
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وقالا هي واحدة بثلث الألف » لأن كامة على بمنزلة الباء في 

المعاوضات حتى أت قولهم إحمل هذا الطعام بدرهم أو على 

درهم سواء . وله أن كامة على للشرط قال الله تعالى « يبايعنك على 

أن لا يشركن بالله شيئاً 4 ٠١‏ الممتحئة . ومن قال لامرأته أنت طالق 
على أن تدخل الدار كان شرطاً » 


ل يحب الال » لآن الشروط لا تتوزع على اجزاء الشرط كان الطلاق رجعي] » لن الزوج 
كان مبتدثئ في إيقاع الطلاق » وصريح الطلاق يعقب الرجعة في المدخولة إذا لم يقررنف 
. بالثلاث ( وقالا ) اي قال أبو يوسف وحمد ( هي واحدة بائنة يثلث الألف ) أي الطلقة 
واحدة بائنة > وبه قال الشافمي ( لآن كلمة على عنزلة الباء في المماوضات ) يعني تستعمل في 
المعاوضات بمعنى الباء والخلع معاوضة » فمسكون يمنزلة الماء كدخوله على المل دون 
الطلاق » والمال لا يقبل التعليق ( حت ان قولحم احمل هذا الطعام يدرهم وعلى درهم 
سواء ) سواء بالرفم خبر إن > والباء لمعان كثيرة منها تستعمل يمعنى الاستعلاه » فتكون 
بمعنى على > کا في قوله تعالى ف من إن تأمنه بقنطار # ۷٥‏ آل عمران » اي على قنطار > 
ف وإذا مروا بهم » أي عليهم طه يتغامزون ¢ . 
( وله ) اي ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى ( ان كلمة على للشرط > قال الله تعالى 
ط يبايمنك على ان لا يشر كن بلله شيثا © ٠١‏ الممتحنة ) أي شرط ان لا يشر كن» وهذا 
في ببعة النساء والشرط يقابل المشروط جملة » ولا يقايله أجزاءه وعلى هذا لو قال لها أنت 
طالق على ان تدخلي الدار كان شر طا » و كذا إذا قال بعت هذا العبد على انه خماز أو 
كاتب كان شرطا . 
فإن قلت يشكل هذا با إذا قالت له طلقني وفلانة على الف » فطلقبا وحدها كارن 
علمها حصتها من المال بمنزلة مالو التمست يحرف الباء . وأجيب بأنه حلت هناك على 
الباء » لأنه لاغرض لا في طلاق فلانة » فمجعل ذلك كالشرط . وما في اشتراط إيقاع 
الثلاث غرض صحيح > كذا في الميسوط . 
( ومن قال لامرأته انت طالق علىانتدخ لي الدار كان شرط)) هذءالمسألةللاستشبادعلق 
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وهذا لأنه المزوم حقيقة » واستعير الشرط لأنه يلازم الجزاء ء 
وإذا كات للشرط فالمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط » 
بخلاف الباء » لأنه للعوض على ما مر » وإذا لم يجب المال كان 
مبتدأ » فوقسع الطلاق ويلك الرجعة . ولو قال الزوج طلقي نفسك 
ثلاثاً بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء › 
لأن الزوج ما رضي بالبينونة إلا ليسلم الألف كلباء بخلاف قولها 
طلقني ثلاثا بألف لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضبا . 


ان على للشرط » وليست هي بمسألة ابتدائية ( وهذا لأنه ) اي لأن حرف على ( الملزوم 
حقيقة » واستعير للشرط لآنه ) اي لأن الشرط ( يلازم الجزاء ) بيانه ان كة على 
للاستعلاء » ثم إذا استعملت للشرط تكورن مجازا » وتحوز الجاز للاتصال من حيث 
الملازمة > لأن وجود الشرط مستازم لوجود الجزاء ( وإذا كان للشرط فالمشروط لا 
يتوزع ) على صيغة المجبول » يقال توازعوه إذا اقتسموه » وهو متعد كا ترى ( على أجزاء 
الشرط ) لأن المشروط لا يوجد إلا عند وجود الشرط ؛ والشرط عبارة عن جميعالأجزاء 
فلا بقع جزء من المشروط بوجود جزء من الشرط » لعدم وجود الشرط ( بخلاف حرف 
الباء » لآنه للعوض على ما مر ) اي عند قوله لأن حرف الباء يصحب الاعواض . 

( وإذا لم يحب المال ) في المسألة المذكورة » وهي قوله وإن قالت طلقي ثلاثا ... إلى 
آخره ( كان مبتدأ ) اي كان الرجل مبتدأ غير مبني على سؤاها ( فوقع ) اي الطلا قوقع 
رجعيا » وهو معنى قوله ( ويملك الرجعة ) لان الطلاق الصريح يعقب الرجعة . 

( ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثاً بألف أو على الف فظلقت نفسها واحدة لم بقع 
شيء » لان الزوج ما رضي بالبينونة إلا لتسل له الالف كلما ) لان رضاه بزوال ملكه 
بالالف لا يدل على رضاه بزوال ملكه بأقل من الالف ( يخلاف قوها طلقني ثلاثا بالف ) 
فطلقها واحدة بقع واحدة بائنة ( لانها لما رضيت بالبينونة بألف كانت يبعضها )أي ببعض 
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أرضى . واو قال أنت طالق عل ألف فقبلت طلقت وعليما الألف 

وهوكقوله أنت طالق بألف ولا بد من القبول في الوجبين » 

لأن معنى قوله بألف بعوض ألف يجب لي عليك » ومعنى قوله 

على ألف على شرط ألف يكون لي عليك » والعوض لا يجب 

بدوت قبوله والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده » والطلاق 
بائن لما قلتا . 


الالف ( ارضى ) يعني لما رضت بتملك نفسها بوقوع البمنونة بأقل من الالف كان رضاها 
بالالف بالطريق الاولى ٠‏ 

( ولو قال لها انت طالق على الف وقبلت فقبلت وعلبها الالف ) وإنما توقف على 
قمولها » لانه إيحاب معاوضة فلا بد من القبول › فإذا قبلت وقعت واحدة بائنه لوجوب 
المال » لكن بشرط القبول في الجلس > حتى إذا قامت قبل القبول بطل ذلك » لانه 
بمنزلة تعلق الطلاق بمشمثتها وتملمك الامر منها “ والتمليكات تقتصر على المجلس ( وهو 
كقوله أنت طالق بالف ) أي حك هذا الحم ذلك فيا ذكر . وذكر التمرتاشي لو قال 
أنت طالق بألف او على الف أو خالمتك على الف او اريتك او طلقتك 
بألف بقع على القبول في المجلس > وهذا يمين من جبة فيصم تعليقه وإضافته » ولا يصح 
تعليق الطلاق بقبوطما المال » وهو من جبتها المبادلة » فلا يصح تعليقها وإضافتها » ويصح 
رجوعبا قبل قبول الزوج » ويبطل بقمامها عن الجلس . 

( ولا بد من القبول في الوجبين ) أي في قوله انت طالق على الف > وفي قوله أنت 
طالق بألف ( لان معنى قوله يألف بعوض آلف يجب لي عليك > ومعتى قوله على الف 
على شرط الف يكون لي عليك » والعوض لا يجب بدورت قبوله » والمطتى بالشرط لا 
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ولو قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف فقبلت » أو قاللعبده أنت 

حر وعليك ألف فقبل عتق العبد وطلقت المرأة ولاشيء عليبما 

عند أبي حنيفة « رح »» وكذا إذا ل يبلا » وقالا على كل واحد 

منهما الألف إذا قبلا وإذا لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق . هما 

أن هذا الكلام يستعمل لامعاو ضة > فإن قوم إحمل هذا المتاع ولك 

درهم بمنزلة قوم بدرهم »وله أنه جملة تامة فلا تر تبط بمأقبلبا إلا بدلالة الحال 
000333 

( ولو قال لامرأقه انت طالق وعليك الف » فقبلت > او قال لعبده انت حر وعليك 
الف فقبل عتق العبد وطلقت المرأة ولا شيء عليها ) اي على المرأة والعبد » اي لابجب 
عليها شيء ( عند ابي حنيفة > و كذا إذا لم يقبلا ) اي المرأة والعبد ( وقالا ) اي قال أبو 
يوسف وحمد وبه قال الشاقعي وأحمد ( على كل واحد منها ) اي من المرأة والعبد (الالف 
إذا قبلا ) أي كل واحد منها ( وإذا م يقبل لايقع الطلاق والعتاق ) وكذا اي على 
الحلاف إذا قالت طلقني ولك الف درهم ففعل الزوج وقع الطلاق » وم يكن له في 
الالف شيء عند ابي حشيقة . 

( ها ) اي لابي يرسف وحمد ( ان هذا الكلام يستعمل للمعاوضة ) أراد ذا الكلام 
قوله وعليك الف > وقولها ذلك الف وهو يستعمل للمعاوضة > والخلع معاوضة ايضاً(فإن 
قولحم احمل هذا المتاع ولك علي درهم بمنزلة قوم بدرهم ) وكذا خبط هذا الثوب 
ولك درهم توضيحه ان الواو قد تكون للحال » ولا وجه لتصحيح كلامه ان حمل على 
ذلك » فيصير كأنه قال انت طالق في حال ما يجب علىك الف » ولا يكون ذلك إلا 
بعد قبولها » كا لو قال أد لي الفا وأنت طالق » ؛ أو لعبده أد إلي الفا وات »فار 
الطلاق والعتاق لا يقعان إلا بالمال . 

( وله ) أي ولابي حنيفة ( انه ) اي ان قوله عليك الف ( جك تامة ) مستقلة بنفسبا» 
لانها مبتدأ وخبر » والاصل فيا الاستقلال ( فلا ترتبط با قملها إلا بدلالة الحال » 
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إذالأصل فيبا الاستقلال ولادلالة هنا ء لأن الطلاق والعتاق ينفنكان 
عن المال » بخلاف الييسع والإجارة لأنهما لا يوجدان دونه . 
ولو قال أنت طالق على آلف على أني بالخمار أو على أنك بالخبار ثلاثة 
أنام فقبلت فالخيار باطل إذا كان للزوج وهو جائز إذا كانت 
لامرأة » فإن ردت الخيار في الثلاث بطل » وإن لم ترد طلقت وازمبا 
الألف ء وهذا عند أي حنيفة « ر ح» . وقالا الخبارباطلفي الوجبين 
والطلاق واقع » وعليما ألف درهم لأن الخيار للفسخ بعد الإنعقاد 
لا لامنع من الإنعقاد والتصرفات لا يحتملان الفسخ من الجانبين » 


إذ الاصل فما ) أي في الجملة ( الاستقلال ) اي الاستبداد بنفسها ( ولا دلالة هنا ) على 
الارتباط با قبلما ( لان الطلاق والعتاتى ينفكان عن المال ) لان عادة الكرامفيه|الامتناع 
عن قبول عوض ( بخلاف البيع والاجارة » لانها لا يوجدان دونه )اي دون الال 
لكونها معاوضة محضة » فبصلح ان يكون حال المعاوضة دلبلا . 

( ولو قال انت طالق على الف درهم على اني بالخبار » او على انك بالخيار ثلائة 
أيام فقبلت ) أي قالت قبلت ( فالخبار باطل إذا كان لازوج ) فالطلاق واقم ( وهو )أي 
الخمار ( جائز إذا كان للمرأة » فإن ردت الخمار في الثلاث ) أي في ثلاثة أيام ( بطل ) 
أي الطلاق ( وإن ل ترد ) اى الخيار ( طلقت وازمبا المال » وهذا ) اى هذا الذى 
ذكرته عند الي حنيفة ( وقالا ) اى أبو يوسف ومد ( الخبار باطل في الوجبين ) أي فيا 
إذا كان الخبار من جانبها او من جانبه ( والطلاق واقع وعلبها الف درهم ) ويه قال 
الشافمي وأحمد ( لان الخيار ) اي شرعمة الخمار ( للفسخ بعد الانعقاد لاللمنع من الانمقاد) 
يعني أثر الخبار في الفسخ بعد صحة الإيجاب لا في المنع من الايجاب ( والتصرقات ) أى 
إيجاب الزوج وقبول المرأة ( لا يحتملان الفسخ من الجانبين ) اى من جانب الزوج 
وجانب اليمان . 


uA: 


لأنه في جانبه چين ومن جانبها شرط › ولأبي حنيفة « رح » أن الخلع 

في جانبها بز الببع حتى يصح رجوعبا » ولا يتوقف على ما وراء 

اجلس » فيصح اشتراط الخيار فيه» أما في جانبه فيمين حتى لا يصح 

رجوعه ويتوقف عل ماوراء ا مجلس » ولا خبار في الأيمان وجائب 
العبد في العتاق مثل جانبها في الطلاق . 


( لانه ) لان الخلع ( في جانبه يمين ) لانه ذكر شرط وجزاء » يعني الممين لا بقل 
الفسخ ( ومن جانبها شرط ) اى البمين » فإن يمين الزوج تتم بقبول المرأة » فأخذ قبولها 
حم اليمين في عدم احتال الفسخ ( ولاب حنيفة أن الخلع فوجانبهابمنزلة البيسع)لانهقليك مال 
بعوض ( حت يصح رجوعب! ) ولو قامت من الجلس بطل كا في البسع » وإذا كان 
كذلك صح اشتراط الخيار فيه ( ولا يتوقف على ما وراء الجلس > فيصح اشتراط امار 
فيه » اما في جاتبه ) ای اما الخلع في جانب الزوج ( فيمين حتى لا يصح رجوعه » 
ويتوقف على ما وراء المجلس > ولا خيار في الان وجانب العبد في المتاق مثل جانبهبا 
في الطلاق ) يعني يصح الخبار من العبد » إذا خيره في الاعتاق على مال كما يصح الخلع 
من جانب المرأة توضحه إذا طلقها على مال جعل لها الخبار ثلاثة ايام جاز عند ابي 
حنيفة لانه قي معنى البيع » فكذلك إذا اعتق عبده على مال »> وجعل له الخبار ثلائة 
أيام جاز » لانه في معنى الببع » وعندها لا يصح الخدار » لان بذل المال شرط البمين » 
ولا يصح الخيار في اليمين » وكذا في شرطها . 


فإن قبل ثبوت الخبار ثبت بخلاف القياس » فلا يقاس عليه غيره . قلنا اثبتنا الخبار 
هنا بدلالة النص لا بالقياس » فإن ثبوت الخبار في البيع لرفع الفين في الأموال والغين في 
النفوس أضر > والحاجة إلى الرأي فيه اكثر » فإنه ربا يفوته هذا الازدواج على وجه لا 
يحصل له مثله أبداً » فيصح فبه الخيار للتأمل > وهذا المعنى يعرفه كل من يعرف اللغة > 
فمكون ثابتا بدلالة النص . | 


۳10 


ومن قال لامرأته طلقتك أمس على ألف درهم فل تقبلي فقالت قيلت 
فالقول قول الزوج » ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درم 
أمس فلم تقبل » فقال قبلت فالقول قول الشتري » ووجه الفرق أن 
الطلاق بالمال ين من جانبه فالإقرار به لا يكون إقراراً بالشرط 
لصحته بدونه » وأما البيع فلا يتم إلا بالقبول » والإقرار به إقرار 
با لا يتم إلا به فإنكاره القبول رجوع منه . قال والمبارأة كالخلع 
كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر 
مما يتعلق بالنتكاح 


( ومن قال لامرأته طلقتك أمس على الف درم » فل تقبلي فقالت قبلت فالقول قول 
الزوج ) مع يمينه ( ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درم أمسفل تقبل»فقال 
قبلت فالقول قول المشتري > وجه الفرق ) اي بين المسألتين » مسألة الطلاق ومسألةالبيع 
( ان الطلاق بالمال يمين من جانيه ) لأنه تعليق الطلاق بشرط قبول المرأة المال واليمين يتم 
بالحالف ( فالإقرار يه ) أي باليمين » وإنما ذكر الضمير على تأويل الحلف ( لا يكون 
إقراراً بالشرط ) اي لوجود الشرط » لأنه إذا وجد الشرط انحلت اليمين وارتففت ؛ 
فكان القول قول الزوج مع البمين ( لصحته) أي لصحة البمين » وجه تذ كير الضمير مر 
الآن ( بدونه ) اي بدون الشرط ٠‏ 

( أما الببع فلا يتم إلا بالقبول » فالإقرار به ) أي بالبيع ( إقرار با لا يتم إلا به ) 
الضمير المستقر في - لا يتم - يرجع إلى البيع أيض (فإنكارهالقبول ر جوع منه )فلا يصدق. 

( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( والمبارأة كالخلع ) المبارأة من بارأ شريكه » 
أي إبراء كل واحد منها صاحبه » وهي بالهمزة . قال قي المغرب ترك الحمزةخطأ( كلاها) 
اي كل من المبارأة والخلع ( يسقطان كل حتى لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق 
بالنكاح ) أي بسبب النكاح مثل المهر والنفقة الماضمة دون المستقبلة » لآنامختلعةوالمبارأة 


۳٦ 


عند أبي حنيفة « رح» . وقال جمد هر ح» لا .سقط فما إلا 

ما معياه وأبو يوسف « رح» معه في الخلع » ومع أبي حنيفة « ر ح» 

في المبارأة . محمد « ر ح» أن هذه معاوضة » وفي المعاوضات يعتبر 

المشروط لا غير ء ولأبي يوسف « ر ح» إن المبارأة مفاعلة من 

البراءة فتقضيها من ال جانبين » وإنه مطلق قبدناه يحقوق النكاح 
لدلالة الغرض » 


تستحى النفقة والسكنى ما دامت في العدة » وبه صرح الحا الشهيد في الكاني » وقوله 
- با يتعلق على الآخر بالنكاح ‏ احتراز عن دين وجب يسبب آخر » فإنه لا يسقط على 
ظاهر الرواية > ونفقة العدة لا تسقط أيضا إلا بالتسمية > و كذا السكنى بالإجماع » ولو 
خالمها ولم يذ كر المال وقبلت لا يسقط شيء من المهر في ظاهر الرواية . وقال الشبخالإمام 
السعدي وشيخ الإسلام سقط إن كان عليه » ولا بحب عليها رد ما قبضت » لأن الال 
مذ كور عرفا بذ کر الخلع . 

( هذا عند أبي حنيفة » وقال عمد لا يسقط فيهما ) اي في المبارأة والخلع ( إلاما 
مياه ) أي الزوجان ‏ يعني لا يسقطان شيئاً سوى المسمى في عقد الخلم ؛ وبه قال 
الشافمي ( وأبو يوسف معه ) اي مع عمد ( في الخلع » ومع ابي حنيفة في المبارأة محمد ان 
هذه ) اي المبارأة والخلم ( معاوضة » وقي المعاوضات تعتبر المشروط لا غير ) أي الذي 
وقععليه الشرط ( ولأبي يوسف ان المبارأة مفاعلة من البراءة ) وباب المفاعلة يقتضي نسي ةالفمل 
إلى فاعلين إلى أحدهما صريحا * و إلى الآخر ضمنا فثبت براءة كل واحد منها بالآخر » وهو 
معنى قوله ( فتقضيها ) اي فتقتضي البراءة ( من الجانبين ) . 

( وانه ) أي وإن لفظ البراءة والنذ كير بإعتبار المذ كور ( مطلق ) يعني غير ود 
بشيء ( فقيدناء يحقوق النكاح لدلالة الغرص ) وهو وقوع البراءة عما وقعت البراءة لأجله 
وهو النشوز الحاصل يسبب وصلة النكاح وانقطاع المنازعة ؛ إنما يكون بإسقاط ماوجب 
بسمب تلك الوصة » كذا قاله بعض الشراح » وقيل الغرض هو قطع المنازعة الناسْئة 


4 
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أما الخلع فمقتضاه الإنخلاع وقد حصل في نفس النكاح › ولا 

ضرورة إلى انقطاع الأحكام ؛ ولأبي حنيفة « راح » أن الخلع 

ينبىء عن الفصل » ومنه خلع النعل وخلع العمل » وهو مطلق 

كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه . ومن خلع 

ابنته وهي صغيرة بماها لم جز عليما » لأنه لا نظر لما فيه إذ البضع في 
حالة الخروج غير متقوم » والبدل 


بالنكاح » فتقيد البراءة بالحقوى الواجبة بالنكاح . 

( اما الخلع فمقتضاه الانخلاع » وقد حصل في نفس النكاح » فلا ضرورة إلى انقطاع 
الأحكام ) اي سائر الأحكام » لأنها لم تكن بسبب وصلة النكاح ( ولأبي حنيفة رحمه الله 
تعالى أن الخلع ينبىء عن الفصل ٠‏ ومنه خلع النعل وخلع العمل ) وهو اتفصال العاملعنه 
( وهو ) أي الخلع ( مطلق كلمبارأة ) فيضاف إلى الكامل ( فيعمل بإطلاقها )ايبإطلاق 
المبارأة والخلع ( في النكاح وأحكامه وحقوقه ) الواجبة به دون سائر الدون . وقال 
الأترازي ثم بالخلع هل يقع البراءة من دين آخر سوى دين النكاح في ظاهر الرواية » أو في 
رواية الحسن عن أبي حنيفة يقع » و كذلك المبارأة هل توجب البراءة عن سائر الديونفيه 
اختلاف المشايخ > والصحيح أتها لا توجب » و كذا في الفتاوى الصغرى > أما إذا كارف 
العقد بلفظ الطلاق على مال » فبل تقع البراءة عن الحقوق المتعلقة بالنحاح » ففي ظاهر _ 
الرواية لا بقع » لأن لفظ الطلاق لا يدل على إسقاط الحق الواجب بالنكاح . وقي رواية 
ا حسن عن ابي حنبفة تقع البراءة عنما لاتمام المقصود . ولو كان الخلع بلفظ البيع والشراء 
اختلف المشايخ فيه على قول أبي حشيفة قال في الفتاوى سف انه 
كالخلع والمبارأة . 

( ومن خلع ابنته وهي صغيرة انها لم يحز عليها ) وبه قال الشافمي وأحمد » وقال 
مالك يجوز » لآن ولايته نظرية ( لآنه لا نظر لها فيه ) اي في هذا الخلع ( إذ البضع )اى 
لأن البضم ( في حالة الخروج غير متقوم ) ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ( والبدل 


۳۱1۸ 


متقوم بخلاف النكاح » لأن البضع متقوم عند الدخولء ولهذا 

يعتبر خلع المريضة من الثلث ونكاح المريض بر المثل من جميع 

امال ء و إذا لم جز لا يسقط المبر ولا يستحق مالا ء ثم يقع الطلاق 

في رواية » وفي رواية لايقع » والأول أصح » لأنه تعليق بشرط 

قبوله » فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط » وإن خالعها على ألف » على 

أنه ضامن » فالخلع واقع » والألف على الأب » لأن اشتراط بدل 
الخلع على الأجني صحيح » فعلى الأب أولى 


متقوم ) ولا نظر في إلزام ما هو متقوم بمقابلة ما ليس بمتقوم ( بخلاف النكاح ) فإنالرجل 
إذا زوج ابنه الصغير امرأة بمهر الل صح ( لأن البضع متقوم عند الدخول )أى 
حالة الدخول ( وهذا ) أى ولأجل كون البضم في حالة الخروج غير متقوم »ومتقومعند 
الدخول ( يعتبر خلع المريضة من الثلث ) اى من ثلث التركة ( ونكاح المريض ) أى يعتبر 
نكاح المريض ( بمهر المثل من جميع المال ) فكأنه بمقابلة المتقوم بالمتقوم » وهذا من 
وجوه النظر . ê‏ 

( وإذا لم يحز ) اى الخلم ( لا يسقط المهر ولا يستحتى ماما ) أى لا يستحتق الزوج 
مالها بدل الخلع ( ثم يقع الطلاق في رواية » ولا بقع فى روايته والأول ) ای وقوعالطلاق 
( أصح ) قال الصدر الشهيد والامام العتابي في شرحيها للجامع الصغير ( لأنه تعليق 
بشرط قبوله ) اى لأن الخلع تعليق الطلاق بشرط قبول الأب وقد وجد ( فيعتيربالتمليق 
بسائر الشروط ) مثل ان يقول إن دخلت الدار وغيره » وذلك إذا وجد الشرط » 
فكذلك إذا وجد القبول . 

( فإن خالعها ) أى فإن خالع الأب الصغيرة ( على الف على انه ) اى ان الأب(ضامن 
فالخلع واقع » والألف على الاب » لان اشتراط بدل الخلع على الأجني صحيح » فعلى 
الاب اولى) ومعنى الضيان هنا التزام المال على نفسه لا لكفالة الصغيرة » لان الزوج 


لض 


اناا ل مخز شه ر29 ا انا 
الألف عليها توقف على قبولها إت كانت من أهل القبول» فإن 
قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ولا يجب الال ء لأنها ليست 
من أهل الغرامة » فإن قبله الأب عنبا قفيه روايتان» وكذا إن 
خالعبا على مبرها ولم يضمن الأب المبر توقف على قبو لها ء فإن 
قبلت طلقت ولا يسقط امبر » وإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين 


لا يستحق عليه مالا حق يكفل عنما أحد ( ولا يسقط مبرها لانه لا يدخل تحت ولاية 
الأب ) بل يبقى الكل إن دخل بها » والنصف إن لم يدخل بها ( وإن شرط الألف 
علمها ) أى وإن شرط الأب الالف على الصغيرة ( توقف على قبولما إن كانت من آهل 
القبول ) أى إن كانت عاقة . و قال التمرتاشي إن كانت تعقل العقد وتعبر عن نفسبا 
( وإن قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ) وهو القبول ( ولا يجب الال لاجا ) اى لان 
الصغيرة (ليست من أهل الغرامة) بل يحب الكل إن دخل بها“ والنصفإن لميدخل بها. 

( وإن قبه الاب عنما ) أى فإن قبل بدل الخلم الاب عن الصغيرة ( قفيه ) أى قفي 
هذا القبول » قاله الاكمل وقال الاتر ازى » ای في وقوع الطلاق ( روايتات ) ع نأصحاينا 
قلت الذى قاله الاكمل هو الصحبح روايتان في رواية يصح » لان هذا تفع عض » لان 
الصغيرة تخلص عن عبدته بغير مال فصح من الاب كقبول الحبة » وفي رواية لا يصح > 
لان هذا القبول بمعنى شرط الممين > وذلك لا يحتمل النياية كذا في مبسوط شيخ الاسلام 
في الكافي »© وهذا لا يصح . 

( وكذا إن خالعبا على مهرها ) و كذا الحك إن خالم الصغيرة زوجبا على مهرها 
( ولم يضمن ) الاب ( المبر توقف على قبولها » فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر > وإن 
قبل الاب عنها » فعلى الروايتين ) قال تاج الشريعة » يعني في قبول الاب المبر روايتان» 
في رواية يصح ؛ وهو قول عامة المشايخ » لانه نفع حض > وفي رواية لا يصح »> لان 
هذا القبول شرط الممين » وذلك لا يحتمل النياية . 


f° 


وإن ضن الأب الجر وهو ألف درم طلقت لوجود قبوله » وهو 
الشرط وياز مه خمسمائة استحساناً . وفي القياس يلومه الألف » وأصله 
في الكبيرة إذا اختلعت قبل الدخول على ألف » ومبرها ألف ففي 
القياس عليها خسمائة زائدة » وفي الاستحسان لاشيء عليها لأنه 


( وإن ضمن الاب المبر ) أى في صورة خلع الاب مع الزوج ( وهو ) أى المبر 
( الف درهم طلقت لوجود قبوله » وهو الشرط ويازمه ) اى يازم الاب ( خمسمائة 
استحسانا ) لأن المسألة مصورة في غير الموطوءة بدليل إبراد أهل هذه المسألة في الكبيرة 
التي يدخل بها » ثم لما كانت الصغيرة غير موطوءة > وأضيف الخلع إلى مهر » والمهر ما 
تحب بالنكاح » والواجب بالنكاح في الطلاق قبل الدخول نصف المبر وهو خمسماثة »فكأنه 
خالعها على خمسائة ( وفي القياس يازمه الف ) يحم الضمان . 

( وأصله ) أي وأصل ما ذكر من هذه المسألة ( في الكبيرة ) أي في المرأة الكبيرة 
( إذا اختلعت قبل الدخول على الف ومبرها الف » ففي القياس علءها خمسائة زائدة ) 
أي على المبر زائدة » لآ الصفة تتبع المضاف اليه »كا في قوله تعالى © سبع بقرات 
معان 4 م4 يوسف » لآن الصداق إذا لم يكن مقبوضا استحق الزوج عليها الفا باعتبار 
القدول في اللع » ولا على الزوج خمسائة بالطلاق قبل الدخول فيصير خمسائة قصاصاً 
يخمسمائة > فبةي لازوج علمها خمسائة زائدة . 

( وني الاستحسان لا شيء عليبا » لأنه براد به عادة حاصل ما يازم لما ) اي يراد 
بالخلع عادة حاصل ما يازم المرأة على الزوج . وقال تاج الشريعة وجه الاستحسان انهم 
بريدون بالخلع على المبر ما يازمه لها » وهو خمسيائة بالطلاق قبل الدخول » فيكون الخلع 
على مهرها في الحقيقة خلعاً على خمسمائة “وقد سقط عن الزوج فلا يبقىعليباشيء » فافهم. 

فروع . لو قال خلعتك ول یذ کر عوضا فقالت قبلت لا يسقط شيء من مبرهافي 
ظاهر الرواية . وقال شبخ الإسلام والسعدي يبرأ من مهرها ويرد المبر ولو قبضت . وعن 
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أبي حنيفة روايتان لم يذ كر العوص في الخلع > والأصح براءته . وفي شرح الشافعي يبرأعن 
المبى عنده » وفي المحيط والصحمح ان ما قبضه فبو لها » وما كان أيضاً في ذمته يسقط » 
ولو شرط البراءة عن نفقة العدة ومؤنة السكنى 2١١‏ سقطا بلا خلاف > ولو شرطا البراءة 
عن السكتى لا يصح » لآن السكنى في بيت العدة حق الله تعالى . وي المرغيناني لا يصح 
البراءة عن نفقة العدة اتفاقاً إلا بالشرط بالطلاق » ولا نقع الابراء عن نفقة الولد > وهو 
مؤنة الرضاع وإرضاع بالشرط » ولو وقت له وقتا جاز . 

ولو مات الولد قبل تام الوقت يرجم الأب إلى تنام المدة والحبلة ان لا برجم اليها أن 
يقول الزوج خالعتك على أني بريء من نفقة ولدك > فإن مات فلا رجوع لي عليك ؛ ولا 
يدخل نفقة العدة في قوله خلمتك بكل حق لك علي > لأنه لم يكن حى عليه عند الخلع . 
وفي البناببع لو أبرأاته من نفقة العدة بعد الخلم صح بخلاف الإبراء من العدة حال قيام 
النكاح » قال صاحب المنابيسم هكذا ذكره الطحاوي . وفي القنبة خالعبا على نفقة ولده 
عشر سنين وهي معسرة > وطالبته بنفقتها يحبر عليها ٠‏ وفي الذخيرة خالعها على رضاع 
ابنه سنتين بعد الفطام يحوز » و كذا لو خالعها على ان تكسوه من ماها في المدة ولا يضره 
الجهالة » ولو لم يشترط ذلك فلها طلب كسوته » ولو كان في بطنها والمسألة محا ها “ثم 
ولدته ميت رجع عليها بأجرة الرضاع سنتين ونفقة عشر سنين . 

اختلعت على ان تترك ولده_ا عند الزوج فالخلع جائز » والشرط باطل قالت بعتك 
مهري ونفقة عدتي » فقال اشتريت في الظاهر انها لا تطلق ولكن الأحوط تجديد نكاح 
الحتلعة يلحقبا صريح الطلاق في العدة عندة » وبه قال الظاهرية » وهو قول ابن المسيب 
وشريح وطاووس والزهري والحك وحاد ومعكحول وعطاء والثوري وهو قول ابن 
مسعود وأبي الدرداء وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم » وعند الشافمي ومالك 
وأحمد لا يلحقها ولا يتناو ها الطلاق في قوله نسائي طوالق عندم ٠‏ 

¥ جد ¥ 
)١(‏ هكذا الجة في الأصل . اه مصححه . 


فض 


باب الظهار 


( باب الظهار ) 

ای هذا باب في بیان أحكام الظبار » وهو مصدر ظاهر يظاهر ظباراً » وفيالصحاح 
يقال ظاهر من امرأته وتظاهر وأظبر والظاهر وتظمر وظبر كل ذلكقولالرجللامرأته 
أنت علي كظبر أمي » والظبر في قوله عليه السلام لا صدقة إلاعن ظبر غنى مقحم كا في 
ظبر القلب وظبر الغسب “وظاهره إذا أعانه وظاهر بين ثوبين إذا لب سأحدهما فو الآخر 
وعدىمن»وإن كانظاهر أمتعديا»لأنهم | إذا ظاهر وها تباعدوا منها م في الإيلاء»وقي الط 
والبنابسع الظبار لغة مقابلة الظبر بالظهر والرجل والمرأة إذا كان بينبما شحنا يدير كل 
واحد منهما ظهره إلى الآخر . 

وقي مبسوط الطوسي سمي ظهاراً اشتقاقاً من الظبر خصبه دو نالبطن والفرجوالفخذ» 
لأن كل دابة بر كب ظهرها » فلما كانت الزوجة تركب وتغشى شبهت بذلك © والممنى 
ال ل و . وفي جامع الأصول أنهم أرادوا أنت علي كبطن 
أمي » يعني على جماعها » فكنوا عن البطن بالظبر لأنه مود لبطن وللمجاوزة ٠‏ وقبلان 
نحطي E e hE‏ شيا 
بالظهر » ثم يقتنع بذلك حت يجعلا كظبر أمه . 

کک على رجه الابيد كلام والأخت والخالة 
والعمة سواء كانت من نسب أو رضاع أو مصاهرة › وبه قال الشافعي بقوله » ومالك 
وأحمد » وفي قوله القديم يقتصر على التشبيه بالأم » وفي قول يق با ال الطبار 
ەر كن»وهوقوله أنتعلي كظبر أمي » فبقع الظهار به » سواء وجدت النية أو م قوجد ٤‏ 
لأنه صريح في الظهار » و كذا إذا شبہه بعضو شائع أو معبر عن جميع البدن كا فيالطلاق. 

وشرط ان يكون المظاهر مسلا > فلا يصح ظبار الذمي عندة خلافا للشافمي وأحمد» 
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لايحل له وطأها ولا مسہا ولا تقبيلبا حتى يكفر عن ظباره لقوله 
تعالى ظ والذين يظاهرون من نسائهم ) إلى أن قال « فتحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا ) م المجادلة 


وبقولنا قال مالك » ومن شرطه ان تکون منکوحته » وفي المرأة كونها زوجته حتى لا 
يصح الظبار من أمته أو مديرته أو أم ولده » وبه قال الشافمي وأحمد . وقال مالك 
والثوري يصح الظهار من كل أمة » ومن شرطه أن يكون أهلاآ لائر التصرفات وهو 

وحم » وهو حرمة الوطء ودواعيه مؤقتا إلى وجود الكفارة مع بقاء أصل النكاح » 
کا في حالة الحيض . 

وسبب وهو النشوز » فإن آية الظهار نزلت في خولة » و كانت ناشزة . 

( وإذا قال الرجل لامرأته أنت على كظر أمي فقد حرمت عليه لا يحلله وطأها ولا 
مسہا ولا تقبملہا حتى يكفر عن ظهاره لقوله تعالى $ والدين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قالوا فتحرير رقدة من قبل أن يتماسا ذلك يوعظون به» وال بما تعملون خبير » 
فمن لم يحد فصيام شبرين متتابعين من قبل أن يتماسا » فان ل يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً # م الجادلة ) وسبب نزول الآية ما روى الواحدي في كتاب أسباب نزول 
القرآن باسناده إلى عروة » قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تبارك الذي وسعسمعه 
كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه وهي تشتكي زوجها لير سول 
الله لړ وهي تقول با رسول الل لړ أبلى شبابي » ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني » 
وانقطع ولدي > ظاهر مني > اللبم إني أشكو إليك › قالت فما برحت حتى نزلجبريل 
عليه السلام ببذه الآية ف قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلىالله )... 

قال الزخشري هي خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة بنالصامت» 
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والظبار كان طلاقاً في الجاهلية فقرر الشرع أصله ونقل حكمه إلى 
تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح » وهذا لأنه جناية 
لكونه منكراً من القول وزورا ء فيناسب الجازاة عليبا بالحرمة »> 

وارتفاعبا بالكفارة 


مصعس وه 


انتبى . قلت الذي قاله مروي عن عكرمة وعروة وحمد بن كعب » وقال أب عمر خولة 
بنت ثعلبة بن صيرم فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف . وقبل ان التي نزلت فمها هذهالآيةجميلة 
امرأة أوس بن الصامت . وقبل بل هي خولة بنت دملح » ولا يثبت شيء من ذلك . 
( والظبار كان طلاقاً في الجاهلية » فقرر الشارع أصله ) أي أصل الظهار ( ونقل 
حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح ) ولا خلاف لأحد منالعاماء(وهذا) 
أشار إلى حك نقل حك الظهار من الطلاق إلى التحريم الموقت بالكفارة ( لأنه ) أي لأن 
الظبار ( جناية » لأنه منكر من القول وزورا ) کا في قوله تعالى (إوانهم ليقواونمنكراً 
من القول وزورا 4 ۲ المجادلة » وبالمنكر ما تنكره الحقيقة والشرع ©» وبالزور الكذب 
الباطل حيث شبه من هي في أقصى غايات الحل بمن هي في أقصى غاية ال حر مة “فناسب 
. الجازات علبها بالحرمة جزاء على جنايته . 
( وارتفاعا ) أي ارتفاع الجناية ( بالكفارة ) قال الله تعالى « إن الحسئات يذهين 
السيئات » ١١4‏ هود “ وقال مزصتإد: اتبع السيئة الحسنة تمحها . وفي المنافع الكفارة تجب 
بالظبار والعود » لآن الظبار منكر من القول وزوراً » فهو كبيرة محضة » فلا يصلح سا 
للكفارة» لأنها عبادة » إذ الغالب فيا معنى العبادة » فلا يكون سبي عظوراً عضا » 
فتعق وجوبها بها ليخف معنى الخرمة باعتبار العود الذي هو إمساك بالمعروف بعدالظهار 
وهككذا في البنابسع » وني الحواشي وني الحيط سبب وجوبها العزم على الوط » والظبار 
شرط قبل الحكم يتقرر بتقرر سببه لا شرطه » والأمر على المكس » فإن الكفارة 
تنكرر بتكرار الظهار دون تكرار العزم على الوطء . 
وقي المبسوط بمجرد العزم على الوطء لا تتكرر الكفارة عندة » حق لو أبانها بعد هذا 


Pro 


ثم الوطء اذا حرم حرم بدواعيه كيلا يق ع فيه كا في الإحرام» 
ش بخلاف الحائض 


أو مات لا تحب الكفارة » وهذا دلبل على ان الكفارة غير واجمة لا بالظبار » ولا بالعود 
إذ او وجب لما سقطت » بل موجب الظهار ثبوت التحري » فإذا أراد رفعه لا بد من 
الكفارة حتى لو لم برد ذلك ولم تطلب لا تجب عليه الكفارة أصلا . وفي المنايسع رضي 
أن يكون محرمة ولا يعزم على وطئها لا تحب الكفارة . ولو عزم ثم ترك لا تحب أيضافعم 
أن الكفارة لا تحب بمجرد الظهار » وهو قول أحمد ومالك في الصحبح ٠‏ وعنده في قول 
يحب بنفس الظبار . ٠‏ 

واختلف أهل العم في العود المذكور في قوله تعالى 8 ثم يعودون » فعندةا هو العزم 
على إباحة الوطء . والقول الثاني : قال مالك إرادة الوطء في رواية أشبب . والثالث : 
إرادة الوطء مع استدامة العصمة » وإن م حمع على الوطء لم تحب الكفارة . ولو كف لا 
يحزئه » وهو قول مالك » وعندنا يحزئه » وفي شرح ختصر الكرخي او بانت منهبالطلاق 
أو تزوجت بغيره و كفر صح التكفير . والرابع : العود إلى الوطء نفسه رواه عبدالوهاب 
عن مالك » فعلى هذا لا جزئه التكفير قبل الوطء . والخامس : سكت عن طلاقهاعقيب 
الظهار » وني زمان يمكنه ظلاقبا ع وبه قال الشافعي وأصحابه وبعض الظاهرية . 
. والسادس : العود أن يعود فبتكل بالظهار مرة ثانبة » ولايحب عليه بالأول شيء > وهو 
قول داود الظاهري . السايع : هو العود في الإسلام لا نقس القول بالظبار الذين كانوا 
يظاهرون به في الجاهلية في تعاطي الظبار» وهو قول الثوري . 

( ثم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه ) وهي اللمس والقبلة » لأنها داعيان إلى الوطء > 
وبه قال الزهري والأوزاعي والنخعي ومالك والشافمي في أحد قوليه »> وأحمد فيرواية. 
وقال الشافعي في قول لا تحرم الدواعي وبه قال أحمد في رواية ( كملا بقع فيه ) أي في 
الوطء ( كا في الإحرام ) أي في حالة الاحرام بالحج يحرم الوطء ودواعيه أيضا » و كذا 
في الاعتاتى والاستبراء » لأن من حام حول المى يوشك ان يقع فيه ( بخلاف الحائض 
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والصائم لأنه يكثر وجودهما › فلو حرم الدواعي يفضي إلى 

الحرج » ولا كذلك الظبار والإحرام » فان وطئبا قبل 

أن يكفر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى» ولا 

يعاود حتى يتكفر لقوله عليه السلام لاني واقع في ظباره قبل 
الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر 2 


والصائم لانه يكثر وجودهما » فلو حرم الدواعي يفضي إلى الحرج ) وهو منتف بالنص 
( ولا كذلك الظبار والإحرام ) فإنا يقعان قليلآ ولا يقضي حرمة الدواعي فييبا 
إلى الخروج . 

( فإن وطئها قبل ان يكفر ) عن يمينه ( استغفر الله تعالى ولا شيء عليهغي رالكفارة 
الأولى ) هي الواجبة بالظبار على الترتيب المنصوص » وهو قول الجبور ومالك والشافعي 
وأحمد . وقال عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبير والزهري وقتادة وعبد 
الرحمن بن مهدي يحب كفارتان . وقال الحسن البصري والنخعي يحب ثلاث كفارات . 

ولنا حديث ابن عباس رضي الله عنما أتى رسول الله للم وتظاهر عن امرأته وقد 
وقعت علبها قبل ان أ كفر قال ما حملك على هذا » قال رأيت خلخالها في ضوء القمر » 
قال لا تقربها حتى تفعل ما أنزل الله » ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة . 
وني الكشاف هو سامة بن صخر السياضي . قلت هو في رواية الترمذي عن سلمة بن صخر 
عن الني مَك في المظاهر يواقع قبل أن يكفر » قال كفارة واحد . ثم هذا حديث حسن 
غريب > وسامة بن صخر هذا معرف بالبياضي ولبس منهم » وإا كانت دعوته فيهم فنسب 
إلمهم . وهو من النزرج وهو سامة بن صخر بن سليان بن الصمت بن حارثة بن الحارث بن 
زيد بن مناب بن حبيب بن عبد حارئة بن مالك بن عصيب بن جسم بن الخزرج الأكبر . 
وذكر الترمذي الخلاف في امه سامة أو سامان . 

( ولا يعاود ) أي ولا يماود الوطء ( حتى يكفر لقوله بزستاد: ) اي لقول الني ر 
( الذي وافع في ظباره قبل الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر ) وقد ذكرة هذا 
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ولو كان شيئاً آخر واجباً لبينه عليه السلام . قال وهذا اللفظ 
لا يكون إلاظباراً لانه صريح فيه » ولو نوی به الطلاق لا يصح › 
لأنه منسوخ فلا يتمسكن من الاتيان به » وإذا قال أنت علي كبطن 
أمي أو كفخذها أو كفرجبا فبو مظاهر » لأن الظبار ليس إلا تشبيه 
الحللة باحرمة , وهذا المعنى يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه . 


الحديث نفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنما عن سلمة بن صخر ( ولو كان شتا آخر 
واجبا عليه ) هذا وجه الاستدلال بالحديث المذكور » أي ولو كان يحب على المظاهر 
المذكور شيء آخر واجبا عليه غير الكفارة الأولى ( لببنه مسد ) أي لبينه 

( قال ) أي قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهذا اللفظ ) يعني قوله أنت علي كظبر 
أمي ( لا يككون إلا ظباراً لأنه صريح فيه حتى لو نوى الطلاق) أو الإيلاء » ولم ينو شما 
يكون ظهاراً ( ولو نوی به الطلاق لا يصح لانه منسوخ » فلا يتمككن من الاتبان به )لآنه 
تغيير موضوع الشرع ولمس في العبد ذلك » ولآن التعسين بعض محتملات اللفظ > واللفظ 
صريح فلا يحتمل غيره » فلا نية الطلاق » و كذا إذا نوى تحر البمين » لانه صريح في 
الظبار . و كذا إذا قال أردت به الخبر عن الماضي كاذبا لا يصدق قضاء . 

( ولو قال أنت علي كبطن امي او كفخذهاأو كفرجما » فهو مظاهر > لأن الظبار 
لبس إلا تشميه الحللة بالهرمية » وهذا المهنى يتحقق في عضو لا نحوز النظر اله ) احترز 
به عن التشبيه باليد والرجل والشعر والظفر » لانه يحل النظر إلبه . وقالت الظاهرية 
توق الظبار بظهر الأم . و قال الشافعي ومالك وأحمد لو قال أنت علي كيد أمي أو 
كر جلها او كرأسها أو کعنقہا أو كعضدها يكون مظاهراً أيضاً کا في الظبر للتلذذ بها » 
ولو قال كشعرها او سنها او ظفرها لا يكون مظاهراً لعدم التلذذ بها . وقال الماوردي 
قال أبو حنيفة ما بحيء بعد فقدها لا يصير مظاهراً به » وما لا جيء بفقدهيكونمظاهراً 
بالتشبيه به ٠‏ وقال الكاكي وقي نقله ذلك الضابط عن ابي حشفة غلط > فإن بعد زوال 


۳۲۸ 


وكذا إن شببها بمن لا بحل النظر إليها على التأبيد من حارمه مثل أخته 

أو عبته أو أمه من الرضاعة » لأنبن في التحريم المؤبدكالأم » وكذلك 

إذا قال رأسك علي كظبر أمي » أو فرجك أو وجبك أو رقبتك 
أو نصفك أو ثلثك » لأنه يعبر بها عن جميع البدن , 


الرأس لا يحيء قطعا > وقد ذكرن انه لايصير مظاهراً » وبقطم فخذه جوز ان يحيء » 
ويصير به مظاهراً » بل الأصل ما ذكره في المآن . 

( وكذا ) أي وكذا يكون ظباراً ( إذا شبهها من لا يحل له النظر الها على التأبيد 
من حارمه مثل أخته او عمته او اخته من الرضاع لانهن في التحرم المؤيد كلآم ) وأم 
المرأة وامرأة الاب قال أبو نصر قال الشافعي إذا شبهها بالام والخالة فهو ظهار » وإاتف 
شبهها بالبنت والاخت ففيه قولان . وإن شبهها بمن كانت حلالا ثم حرمت كأم امرأة لم 
يكن مظاهراً قول واحداً . ونی فتاوى الولوالجي لو شبہہا بامرأة زنى بها أبوه أو ابنه 
فبو مظاهر عند الي يوسف لانها حرمة على التأببد ٠‏ وفال عمد لايكونمظاه ر آللاختلاف 
فيه » وإن شبهها بامرأة قد فرق الحام بينها باللعان . 

قال أبو بوسف لا يكون مظاهراً » لان موجب اللعان » وإن كانت الحرمة المؤيدة 
عنده قسع فيه الاجتهاد » ولهذا لو حكم الحاكم مجواز نكاحها جاز » فم تكن في معنى 
الام > كذا ذكر شمس الائمة السرخسي وغيره » وقال فيب | ايضاً ولو شبهها بها يحل في 
حال نحو اخت المرأة » وامرأة لحا زوج » او مجوسبة او مرتدة م يكن مظاهراً » لان 
الحرمة هنا تقبل الزوال . وقال الجا ك الشهيد في الكافي وإن قال لامرأته انا منك 
مظاهراً وقد ظاهرت منك او انت مني كظبر امي > أو انت عندي كظهر امي أو 
أنت معي كظهر امي ؛ فهذا كله ظهار . 

( وكذلك ) اي يكون ظباراً ( إن قال رأسك على كظبر أمي او فرجك اووجبك 
أو رقبتك او نصفك او ثلثك أو بدنك لانه يعبر بها عن جميع البدن ) فسكون تشبيه 
هذه الاعضاء من اارأة كتشبيه ذات المرأة » فيكون مظاهراً وكذا إذا قال جسدك . 


۳4 


ويثبت الحك في الشمائع » ثم يتعدى کا بيناه في الطلاق . ولو قال أنت 
علي" مثل أمي أو كأمي يرجع إلى نيته لينتكشف حكمه » فإن قال 
أردت الكرامة فبو کا قال لأن التتكريم بالتشبيه فاش في الكلام . 
وإن قال أردت الظبار فو ظبار » لأنه تشبيه يجميعبا وفيه تشيبه 
بالعضو » لكنه ليس بصريح» فيفتقر إلى النية » وإن قال أردت 
الطلاق فهو طلاق بائن لأنه تشبيه بالأم في الحرمة ‏ فنكأنه قالأنت علي 
حرام » ونوى الطلاق و إن م يكن له نية فليس بشيء عند أني حنيفة 


وقال مس الائمة السرخسي في شرح الكافي > ولو ال جنبك او ظبرك علي كظمرأمي 
م يكن مظاهرا بمنزلة قوله يدك او رجلك ( ويثبت الحكم في الشائع ) ايبثيتحكم 
الظهار في الجزء الشائع اولا ( ثم يتعدى ) أي ثم يسري إلى سائر البدن ( كا ببناه في 
الطلاق ) فلمعاود المه هناك . 

( ولو قال أنت علي مثل امي او كأمي يرجع إلى نبته ليتكشف حکمه ) وبه قال 
الشافعي > وذلك لانه يحتمل وجوها من التشبيه ( فإن قال أردت الكرامة ) يعني انت 
عندي في استحقاق الكرامة والمنزلة مثل امي ( فهو كا قال)يعنييحمل على ما قال فلا 
يازمه شيء ( لان التکرے‌بالتشبیه فاش في الكلام ) فاش من الفشو» وهو الانتشار . قال 
الجوهري الخبر يفشو فشواً > اي داع وافشاه غير فاش اصله فاشي فاعل إعلال القاضي. 

( وإن قال أردت الظہار فهو ظبار » لأنه تشبيه يحميعها ) اي تحمبع امه > فإذا 
شبهها بظبرها وهو عضومنها كانظهبارا فلن يكو نظبار أوقد شبههاجميعها وجمعها مشتمل 
على الظبر أولى وأخرى ( وفيه ) أي وفي قوله أنت علي مثل أمي ( تشبيه بالعضو لكنه 
لبس يصريح » فيفتقر إلى النية ) لآنه لما كان كالصريح صار كالكناية » فلا يزول الايهام 
منه إلا بالنية . : 

( وإن قال أردت الطلاق فو طلاق بائن . لآنه تشبيه بالآم في الحرمة فكأنه قال 
أنت علي حرام » ونوى به الطلاق » وإن لم يكن له نبة فليس بشيء عند ابي حشسفة 


١ 


وأني يوسف د رح» لاحتال الخل على الكرامة. وقال يمد ٠‏ رح » 
يكون ظبارا » لأن التشبيه بعضو منبا ا كان ظباراً ‏ فالتشيه 
يجمعبا أولى » وإن عي به التحريم لا غير فعند أي يوسف « رح» 
هو إيلاء لسكون الثابت به أدنى الحر متين . وعند جمد« رح » 
ظهار » لأن كاف التشبيه تختص به . ولو قال أنت علي حرام كأمي 
ونوى ظباراً أو طلاقاً فبو على ما نوى » لأنه يحتمل الوجبين الظبار 
لمكان التشبيه والطلاق لمكان التحريم والتشبيه تأ كيد له » 


وأبي يوسف لاحتال الجل على الكرامة) ويه قال أصحاب الشافعي في وجبه»لآنه مل وم 
يبين . ( وقال عمد يكون ظباراً » لأن التشبيه بعضو متها لما كان ظهاراً “فالتشبيهيجميعها 
أولى ) وبه قال مالك والشافعي وأحمد والشافعبة وجبه . وي المبسوط لم يذكر قول أبي 
يوسف وعنه روايتان إحداهها كقول عمد » لأنه قال في الأمالى إذا كان هذا في حالة 
الفضب » وقال نويت به البثر لا يصدق ني القضاء » وهو ظبار . 

( وإن نوى به التحرم لا غير فعند أبي يوسف هو إيلاء لسكون الثابت يه أدنى 
الحرمتين ) وها حرمة الإيلاء » وحرمة الظبار وأدناهها حرمة الإيلاء من وجوه > أحدها 
أن الحرمة قي الإيلاء لا تثبت في الحال ما لم عض أريعة أشبر ٠‏ وفي الظبار يثبت فيالحال. 
وقي الثاني : حرمة الإيلاء عكن دفعها قي المدة بالوطء > مخلاف الظبار » فإنه لاجوزالوطء 
فبه مالم يكفر . والثالث : ان الظہار منكر من القول وزوراً » والإبلاء بين مباح . 
الرابع : ان كقارة الإبلاء إطعام عشرة مساكين » وني الظهار إطعام ستين مسكينا » 
والصوم فبه شبران متتابعان . وتي الإيلاء ثلاثة أيام متتابعة . 

( وعند عمد ظبار » لأن كاف التشميه يختص به ) أي بالظبار » وهذا الخلافالمذ كور 
بين ابي یو سف وحمدعلى قولبعضالمشايخ“وقرره الصدرالشهيد»وقال بل هو ظبار بالإجماع. 

( ولو قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهار او طلاق) فبو على ما نوی » لأنه يحتمل 
الوجبين الظبار لمكان التشبيه والطلاق لمكان التحرمم والتشبيه تأكيد له ) أي التحريم » 


۴۳١ 


وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي يوسف « ر ح» إيلاء » وعلى قول. 

جمد « رح» ظبار » والوجبان بيناهما . وإن قال أنت علي" حرام 

كظبر أمي ونوى به طلاقا أو إبلاء لم يكن إلا ظباراً عند أبي حنيفة 

«رح». وقالا هو على ما نوى » لأن التحريم يحتمل كل ذلك على 

ما بنا » غير أن عند تمد « رح » إذا نوى الطلاق ایکون بارآ 
وعند آي يوسف « رح» يكونان جميعاً 


وإنما قال يحتمل الوجهين دل على انه لما صرح بالحرمة لم يبق كلامه للكرامة ( وإن )يكن 
له نبة فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ايلاء » وعلى قول عمد ظبار » والوجبان ما 
بيناها ) أي وجبا قول أبي يوسف وحمد » وأشار بيا إلى قوله لكون الثابت أدنى 
الحرمتين » وإلى قوله - لآن كاف التشبيه مختص به - أي بالظهار . 

( وإن قال أنت علي حرام كظبر أمي ونوى بهطلاقا أو إيلاء لم یکن إلاظباراً عند 
أبي حنيفة ) وبه قال أحمد والشافعي في قول » وفي قول إن نوى طلاقا كان طلاقاً » وهو 
قول أبي يوسف وعمد غير أن عند أبي يوسف يكون طلاقا وظباراً إن نوى الطلاق » 
وعند مد لا يكون ظباراً ويكون طلاقاً فقط ( وقال هو على ما نوی إن ظهاراً فظهار » 
وإن نوی طلاقاً فطلاق » وإن نوى إيلاء فإيلاء » كذا ذكره الصدر الشهمد والامامالعتابي 
في شرحيها للجامع الصغير ( لأن التحريم يحتمل كل ذلك ) ونية الحتمل صحيحة ( علىما 
بیناه ) أشار به إلى قوله لأنه يحتمل الوجبين إلى قوله - تأ كمد له - . 

( غير ان عند مد إذا نوى الطلاق لا يكون ظباراً ) لأن ظبار المبانة لا يصح (وعند 
أبي يوسف يكونان جميعا ) أي يكون الظهار والطلاق جمعا لكن هذا لبس بظاهرالرواية 
عن أبي يوسف »> وروی اصحاب الإيلاء عن أبي يوسف انه يكون ظهاراً وطلاقا » لآنه 
باعتبار التلفظ بلفظ التحريم يكون طلاقاً عند النبة » وباعتبار التصريح بالظهار يكون 
ظباراً » ولا منافاة » لأنه إذا طلق ثم ظاهر أو ظاهر ثم طلق صح » ولكن هذا ضعيف» 
لآن الطلاق لما وقع بقوله انت علي حرام نيته كان متکلا بلفظ الظبار بعدما بانت علي 


فى 


وقد عرف في موضعه . ولأبي حنيفة ٠‏ ر ح» أنه صريح في الظبار 

فلا يحتمل غيره , ثم هو محكم فيرد التحريم إليه . قال ولا كوت 

الظبار إلا من الزوجة » حت لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهراً 

لقوله تعالى ه من نسائهم 4 ولأت الحل في الأمة تابع > 
فلا تلحق بالمتكوحة . 


حرام ٠‏ قلنا اللفظ الواحد لا يحتمل معنيين مختلفين » كذا في المبسوط . وذكر في الفوائد 
الظبيرية جواب أبي يوسف في هذا » فقال جاز أن يكون ظهار المبانة على قوله > وكان 
هذا رواية منه ( وقد عرف في موضعه ) أي في شرح الكافي » قاله الاترازي . قال 
الكاكي أي في مبسوطه . 

( ولأبي حضفة أنه ) اي ان قولهأنت علي حرام كظبر أمي ( صريح في الظبار » فلا 
يحتمل غيره ) ولهذا لا يحتاج في الدلالة علبه إلى النبة » فلا يحتمل غيره من الطلاق والايلاء 
( ثم هو عمم ) لعدم احتال الغير » وقوله أنت علي حرام يحتمل تحريم الطلاق وغيره 
( فيرد التحريم إليه ) أي إلى الظبار كا هو الأصل في رد الحتمل إلى الحكم . 

( قال ) اي عمد في الجامم الصغير ( ولا يكون الظهار إلا من الزوجة » حتى لوظاهر 
من أمته لم یکن مظاهراً ) و کذا لا يككون من أم ولده ومدبرته . وقال مالك يصحمنهن» 
وقد ذكرن الخلاف فبه عن قريب ( لقوله تعالى فو من نسامم » ) والنساء اسم للزء جات 
والمملوكة لا تسمى زوجة فلا يصح الظبار منبا » كذا قاله الاترازي . قلت النساء جمع 
امرأة من غير لفظها » فمتناول الزوجات وغيرها » ولكن تفسير النساء من الزوجات 
ممكن من حمث قصد الآية يدل على ان المراد الزوجات » وإلا فلفظ النساء من حبث اللغة 
أعم من الزوجات وغيرها . 

( ولأن الحل في الأمة تابع ) ليس بمقصود > لأن المقصود ملك اليمين ( فلا يلحق 
بالمنكوحة ) بدلمل انه لو اشترى امته فوجدها عحرمة عليه برضاع أو مصاهرة م يثبت 
للمشتري ولاية الرد يسبب الحرمة» فلا تكون الأمة في معنى المنكوحة حتى يلحق با . . 


rr 


ولأن الظبار منقول عن الطلاق » ولا طلاق في المماوكة» فإن تدوج 

امرأة بغير أمرها ء ثم ظاهر متها ثم أجازت التكاح فالظبار باطلء 

لأنه صادق في التشبيه وقت التصرفء فل يكن منكراً من القول 2 
والظبار ليس بحق من حقوقه حتى يتوقف » 


فإن قلت قوله تعالى © وأمبات نسائكم 6 ۲۳ النساء » دخل فيه الإماء والحرائر 
بالاجماع . قلت الاجماع منوع > وأما الآمة الموطوءة حرام باعتبار انها من أمبات نسائناء 
بل باعتبار وطء البنت » ولا يمكن إلحاق الآمة بالنساء بدلالة النص > لأنه ليس في معنى 
ما ورد به النص . 

( ولآن الظهار منقول عن الطلاق ) هذا دليل آخر > أي كان الظبارطلاقاف الجاهلية» 
فنقل حكه إلى تحريم موقت بالكفارة ( ولا طلاق في المماو كة ) حتى يكون منهاالظبار 
فإن قلت الآمة حل الظهار بقاء » فيجب ان يكون ابتداء كا ظاهر من امرأته وهي أمة» 
ثم اشتراها يبقى حكم الظبار » وهي أمة > أجمب بآنه م من شيء يثبت بقاء » ولانثبت 
ابتداء كإبقاء النكاح في الممتدة » وإن لم يثبت ايتداء . 

( وإن تزوج امرأة من غير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظبار باطل ) 
أورد هذه المسألة يسبيل التفريع لما قبله » لأنه لما قال ولا يكون الظبار إلا من الزوحة 
فرع هذه المسألة عليه » ومني لو ظاهر من امرأة نكاحها موقوف لا يصح ظباره > لأتهاحين 
ظاهر منها الرجل لم تكن زوجته فلم يصح ظهارها ( لأنه ) اي لأن الرجل الذي ظاهر 
( صادق في التشبيه وقت التصرف ) اي وقت تشبيه الحرمة بالحرمة » لآنه صادق قبه 
غير كاذب ( فلم یکن ) كلامه ( منكراً ) والظبار منكر من القول وزور ( والظهارلمس 
بحق من حقوقه ) هذا جواب سؤال مقدر > وهو ان يقال الظبار مبني على الملك » والملك 
موقوف ها هنا » فبنبغي أن يكون الظبار موقوفا » فأجاب بقوله والظهار لبس حق من 
حقوقه > اي من حقوق النكاح . ( حتى يتوقف عليه ) أي على النكاح > لأن النكاح 
أمر مشروع»والظهار منكر من القول»وببنهها تناف “فلا يتوقف الحظور بتوقف المشروع. 


T€ 


يخلاف اعتاق المشتري من الغاصب لأنه من حقوق الملك . ومن 
قال لنسائه أنقن عل" كظبر أميكان مظاهرا منبن جميعاً » لأنه 
أضاف الظبار إليبن » فصار ا إذا أضاف الطلاق إليبن » وعليه 
لكل واحدة كفارة » لأن الحرمة تثبت في حق كل واحدة » 
والكفارة لإنباء الحرمة , فيتعدد بتعددها » بخلاف الإيلاء منبن › 
لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ول يتعدد ذكر الاسم 


( يخلاف اعتاق المشتري من الغاصب ) هذا كأنه جواب عن قياس هذا السائل ما 
سأله على توقف اعتاق المشتري من الغاصب على إجازة المالك » لأنه إذا أجازه ينفذ » 
وتقرير الجواب ان اعتاق المشتري من الغاصب » إما يتوقف على إجازة المالك ( لأنه ) 
أي لان الاعتاق ( من حقوق الملك ) فبازم من توقف الكل توقف الاعتاق ٠‏ 

( ومن قال لنسائه أنثن علي كظبر امي كان مظاهراً منهن جميعاً ) هذا مالا خلاف 
فبه» يا لو قال أنتن طوالق »وعليه لكل واحدة كفارة»يعني عليه أربع كفارات إذا قصد 
وطؤهن »> وبه قال الشافعي في الجديد » وهو قول الحسن والنخعي والزهري وبحي بن 
سعيد الانصاري والحكم والثوري . وقال مالك وأحمد وأبو ثور وإسحاق عليه كفارة 
واحدة » روي ذلك عن عمرو وعلي وعروة وطاووس وعطاء وربيعة ( لانه أضاف 
الظبار المبن » فصار كا إذا أضاف الطلاق الببن ) وقال انتن طوالق ( وعليه لكلواحدة 
كفارة » لان الحرمة تثيت في حى كل واحدة منهن ) کا إذا ظاهر من كل واحدةمنهزعلى 
حدة ( والكفارة لإهاء الحرمة ) أي وجوب الكفارة لاجل أن تنتبي الحرمة الموقتة 
(فمتعدد بتعددها ) اي تعدد الكفارة بتعدد الحرمة . 

( لاف الايلاء منبن ) حمث لا تتعده الكفارة ( لان الكفارة فيه ) أي في الايلاء 
( لصيانة حرمة الاسم ) اي إسم الله عز وجل ( ول يتعدد ذكر الاسم ) أراد به قوله 
والله » وإنما لم يتعدد » لانه قاله مرة واحدة . 


فروع . لو قالت هي انت علي كظبر امي > او قالت انا عليك كظهر امك لا يصح 
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فصل في الكفارة 
قال وكفارة الظبار عتق رقبة » فإن لم يحد فصيام شبرين متتابعين » 
ش فإن لم يستطع 


الظبار عندنا . وقي الممسوط عن ابي يوسف عليبا كفارة بين . وقال الحسن بن زياد هو 
ظبار » قال مد لبس بشيء »> وهو الصحبح » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد والثورى 
واللسث واسحاق وأبو ثور . وفي المنابيع والروضة هو بين عند أبي يوسف ظهار عند 
الحسن . وقي شرح الختار حكى الخلاف بين أبي يوسف والحسن على العككس > ومثله في 
المد والمزيد والمحبط . وأوجب الاوزاعي عليبا كفارة الظبار . ولو قال انت امي لا 
يصير مظاهراً . وفي الخزانة انا منك مظاهر او قد ظاهرت منك فهو ظہار » ويكرءأن 
يقول لامرأته يا اختى لورود النهي عن ذلك . ولو أخر المظاهر التكفير فلها مطالبته به» 
والقاضي جره عليه وتمنع نفسها من القربان والمس والتقبيل . ولو قال قد كفرت صدق 
مالم يعرف بالكذب » ولو أبى من التكفير بعد ظامبا حبس » فإن ابی يضرب ولا 
يضرب في الدين . 
( فصل في الكفارة ) 

أي هذا فصل في بيان احكام الكفارة » ولما ذكر حكم الظهار وهو حرمة الوطء 
ودواعمه إلى نهايته ذكر في هذا الفصل ما تنتهي تلك الحرمة > وهو الكفارة » والكفارة 
عبارة عن الفعلة إذ الخصلة التي من شأنما ان تكفر الخطيئة اي يسترها وتمحوها على وزن 
فعالة للسالغة كقتالة وقرابة » وهي من الصفات الغالبة في ياب الاسمية . واصل اشتقاقه 
من الكفر وهو الستر » ومنه الكافر لاه يستر الايمان ويظبر الكفر والزارع ايضا > لانه 
يستر الحب في الارض . 

( قال ) اي القدورى رحمه الله تعالى في ختصره ( وكفارة الظهار عتّق رقبة ) أي 
إعتاق رقبة » إذ العتق لا ينوب عن الكفارة حتى لو ردت إباه ونوى الكفارة لا يخرج 
عن العبدة ( فمن لم يحد ) أى رقبة ( فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع ) اى 
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فإطعام ستين مسكيناً النص الوارد فيه » فإنه يفيد الكفارة على هذا 

الترتيب» قال وكل ذلك قبل المسيس » وهذا الاعتاق والصوم ظاهر 

التنصيص عليه » وكذا في الإطعام » لأن الكفارة فيه منبية للحرمة ؛ 

فلا بد من تقدمها على الوطء لسكون الوطء حلالا . قال وتجزىء 

في العتق الرقبةالكافرة والمسامة والذكر والأنثى والصغير والكبيرء 

لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء » إذ هي عبارة عن الذات المرقوق 
المملوك من كل وجه . 


الصيام ( فإطعام ستين مسكينا للنص الوارد فيه ) وهو قوله تعالى ف والذييظاهرونمن 
نسائهم 4 إلى قوله تعالى فإ ستين مسكينا # م الجادلة ( فإنه ) اى فإن النص ( يفيد 
الكفارة ) اى كفارة الظبار ( على هذا الترتيب ) دون التخمير » لان الله تعالى ذكرها 
حرف الفاء » وهي للترتسب . 

(قال )أي القدوري رحمه الله تعالى ( وكل ذلك قبل المسيس ) أي كلماذكر من 
الاعتاتى والصيام والإطعام قبل الوطء ( وهذا ) أي الترتيب ( في الإعتاق والصوم ظاهر 
التنصمص علمه ) لأن الله تعالى قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا # م الجادلة (و كذا 
في الاطمام » لأن الكفارة فبه ) اي في الاطعام ( منبية للحرمة ) الثابتة بالظهار والقرب 
جميعا ( فلا بد من تقديها ) أي تقديم الكفارة ( على الوطء ليككون الوطء حلالاً ) لآأنه 
لو حل الوطء قبل الكفارة بالإطعام لم يكن المنبي منم » وهو فاسد ريات هبر 
الكرخي وقال مالك يجوز الاطعام قبل المسيس » وبه قال داود . 

( قال ) اي القدوري رحمه الله تعالى ( ويحزء في العتق الرقبة الكافرة والمسامة » 
والذكر والأنثى » والصغير والكبير » لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء ) لأنه ليس فيه 
تقسد بصفة دون صفة » فيجوز الكل ( إذ هي ) أي الرقبة ( عبارة عن الذات المملوك 
المرقوق من كل وجه ) اعترض على المصنف هنا من وجبين » أحدهمافيقولهالمملوك,التذ كير » 
لأن الذات مؤنثة » ولا جوز تذكيرها » والصواب عن الذات المرقوقة . والجواب اف 
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والشافعي « ر ح» يخالفنا في الكافرة » ويقول الكفارة حق الله 

تعالى » فلا يجوز صرفه إلى عدو الله كالزكاة » ونحن نقول المنصوص 

عليه اعتاق مطلق الرقبة» وقد تحقق » وقصده من الاعتاق التمكن من 
الطاعة ثم مقارفته المحصية يحال به إلى سوه اشختياره 


الذات تستعمل استعمال النفس > والشيء . وعن أبي سعد كل شيء ذات » وكل ذات 
شيء » تذكيره باعتبار المعنى الثاني . 

والوجهالآخ رأنالمحفوظعن أئمة اللغة اسآرتى العبد اتخذه رقيقاً ول يسمع رقه حتى 
يشت منه المرقوق »> وإنما يقال رى فلان اي صار رقىقا » أي عبداً . والجواب عنه ارنف 
الأزهري حكى عن ابن السكيت انه جاء عبد مرقوق » وكلاهما ثقة . وقال تاج الشريعة 
ووجبه أن يكون من رق له إذا رحمه فبو مرقوق له » ثم حذفت الصلة كا في المندوب . 

واعم ان قوله من كل وجه يتعئق بالمرقوق دون امماوك » لن الككيال في الرق شرط 
دون الملك » وهذا لو اعتق تى المكاتب الذي يرد شيئاً صح عن الكفارة » ولو أعتق المدبر 
م يصح » لأن الرق فيه أقص . 

( والشافعي يخالفنا في الكافرة ) فإنها لا تحزىء في كفارة الظبار عنده » وبه قال 
مالك وأحمد » إلا أن مالكا يقول بجواز اعتاق الجوسي عنما لما أنه يحبر على الإسلامعنده 
فيحصل الاسلام بعده بالاكراه عليه ( وهو ) اي الشافعي ( يقول هو حتى الله فلا جوز 
صرفها إلى عدو اشكالزكاة) أي کا لا يحوز صرف الزكاة إلى الكافر لآنه عدو الله»وفيبعض 
النسخ فلا يحوز صرفه » أى صرف حت الله تعالى . 

( ونحن نقول المنصوص عله اعتاق مطلق الرقبة » وقد تحقق ) لأن المطلق عبارةعن 
المنصوص للذات دون الصفات وقد تحقق » لآأنه لىس فيه بأس على الابان والكفر 
( وقصده من الاعتاق التمكن من الطاعات ) هذا جواب عن قول الشافعي الكفارة حق 
الله تعالى “تقدبره ان قصد المكفر بالاسلام هو ان يتمكن المعتق منالطاعة يخاوصه عن خدمة 
المولى ( ثم مقارفته ) بالقاف بعد الم “أى ثم ارتكابه ( المعصبة يحال به إلى سوه اختياره) 
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الضمير قي به يرجم إلى المقارفة على تأوريل الاقتراف والكسب > لأن المقارفة قنع 
الاقتراف » وهو كسب السيئة . 

ثم توضمح معنى هذا الكلام ان يقال تحرير الكافر ليس يسيئة من وجه »بل هو 
حسنة من كل وجه »> لانه تخليصه من الرق وتمكينه من الطاعة والنظر في محاسنالاملام» 
لانه احسن اليه » فإن لم يفعل ذلك فهو من سوء اختياره » فلا يضاف ذلك إلى المولى . 
ولقائل 'ن يقول مقارفة المعصية يحال به إلى سوء اختباره » لكن لإ لا يكون قصور ذلك 
نه مانماً عن الصرف اليه كا في الزكاة . والجواب ان القاس جواز صرف الزكاةالىه أيضاً» 
لن فيه مواساة عباد الله » لکن قوله برستي خذها منأغنيائهم وردهافيفقراء أخرجهم 
عن المصرف » وقد اطال الشراح هنا بذ كر دلائل من جبة الخصم وردها من جتنا 
فنذ كرها ملخصة : 

فقالوا الكفارة مطبرة » والكافر غير أهل لذلك » قال اللتعالى فإ ولا تبممواالخابيث 
منه تنفقون © 749 البقرة > ولا خبث أشد من الكفر > ولبذا لا جوز المرتدة»لأنالإيمان 
شرط في كفارة القتل بالنص والإجماع » فكذا في سائر الكفارات » لآنها جنس واحد » 
ولآن المطلق يحمل على المقبد في جنس الواحد» والكفارات جنس واحدءولاًة أمرنا بعتق 
رقبة حي قائم من كل وجه » ولهذا الذمي والكافر مىت » قال اشتعالى ف أو من كانميتاً 
فأحسيناه » ١١١‏ »2 الأنعام > ولآن الكفارة حسنة » وإعتاق الكافر سيئة لا فيهمنتفريغ 
باله لعبادة الأوثان» ولأنهعليهالسلام قال معاويةبن الحسكحينأتىنجارية بحوسية وقاليارسول 
اله علي رقبة فأعتقېا عنه “فقال لها رسول اله مل أبن الله فأشارت إلىالسماء“فقال أعتقها 
فإنها مؤمنة » رواه مسل والنسائي » وما سأل عن وجوب الكفارة» فدل أن الإيمان شرط 
في الجيع > ولأنه لا يجوز التقرب إلى الله بعتق أعدائه » ولأن العمل بالقيد عمل بالدليلين» 
لان المطلق جزء المقبد . ش 

قلنا جواز ارو منةباعتبار أتها رقبةلا لأنها مؤمنة “و كذا الكافرة كمافيالكبيرةوالصغيرة 
ويمنها تضاد » والمرتدمنوع جوز عند بعض مشايخنا » وعند البعض لا جوز »لانهمستحق 
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المتفعة. وهي البصر أو البطش أو المشي » وهو المانع . 


القتل » حتى يجوز بالمرتد بلا خلاف > وتقبيده بالإيمان زيادة على النص > وهي نسخلايحوز 
تقسده بالقداس على كفارة القتل أيضا » لآنه قياس المنصوص على المنصوص “فلا يحوزذلك 
لازوم اعتقاد النقص فيا تولى لله تعالى ببانه » ولا يحمل المطلق على المقيد إذا أمكن العمل 
يها » وإطلاق المت على الكافر مجاز » غإنه لو قال كل ملوك لي حي حر عق جمسع عبيده 
الكفار بالإجماع ٠‏ 

والقول بأن إعتاق الكافر سيئة غير مستقم لصحة النذر به . ولانه تعاون على البر 
والتقوى كما ذكر عن قريب . وحديث معاوية بن الحم مؤول عند الثقات > فإن فيه 
السؤال عن مكان الله وهو حال على الله عز وجل ٠‏ أو نقول الحديث مول على كفارةالقتل 
بدليل قوله إن علي رقبة منؤمنة . وفي رواية أخرى وقوهم لا يجوز التقرب إلى الله تعالى 
بعتق أعدائه مخالف للنص » قال الله تعالى ‏ لا ينها الل عن الذين يقاتاوكم © إلى قوله 
« أن تبروم وتقسطوا إليهم 4 8 الممتحنة © فإنه تعالى ما نهانا عن الاحسان إليهم “و لهذا 
يصح النذر بإعتاق العبد الكافر » وقد جوزت المالكية اعتاق الجوسي والصابئين » ولم 
يحوز أهل الكتاب . 

وقوهم العمل بالمقيد عمل بالدلملين وهو باطل » لأن الاطلاق ضد التقييد فلا ييكون 
العمل با مقبد عمل بالمطلق » إذ في الإطلاق توسعة بعتتى أي رقبة شاء وفي التقييد قضبيق. 

فإن.قلت المقمد بمنزلة الببان للمطلق قلت هذا فاسد لآن المطلق لا يحتاج إلى البيان ء إذ 
العمل بإطلاقه ممكن . 

( ولا تحزىء للعساء ولا مقطوعة البدي نأو الرجلينمن خلاف ) المراد من العمياء الرقبة 
العساء » وهي تشمل الذكر والأنثئى جميعا » لا الأمة العساء » لآن.عدم الجواز لا باعتبار 
الانوثة » بل باعتبار فوات جنس النفعة ( لان الفائت جنس النفعة ) وهو ما ثبت فيهذه 
الصور ( وهو البصر ) منالمساء ( أو المشي ) في مقطوعةالرجلين ( أو البطش )فيمقطوعة 
البدين ( وهو اللانع ) أي غائت جنس المنفعة هو المانع . 
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أما إذا اختلت المنفعة فو غير مانع » حتى يجوز العوراء أو مقطوعة 
إحدى البدين وإحدى الرجلين من خلاف» لأنه ما فات جنس المنفعة 
بل اختلت,بمخلاف ما إذا كانتامقطوعتين من جانب واحدءحيث لايجوز 
لفوات جنس منفعة المشي » إذ هو عليه متعذر » ويجوز الأصم › 
والقماس أن لا يجوز » وهو رواية النوادرء لأنالفائت جنس المنفعة» 
إلا أنا استحسنا الجواز » لأن أصل المنفعة باق » فإنه إذا صبيح عليه 
کح حتى لو كان بال لا يسع أصلاً بأن ولد أصم وهو 
الأخرس لا يجزئه » 


(أما إذا اختلت المافعة ) أي جنس المنفعة ( فبو غير مانع حتى يجوز العوراء او 
مقطوعة إحدى البدين أو أحد الرجلين من خلاف » لانه ما فات جنس المنفعة بل اختلت) 
أي المنفعة وجنسها باق » ولا خلاف للأئة الاربعة وأصحابهم أنه لا يجزىء عن الكفارة 
في عبب يفوت به جنس ال فعة . وعن ابراهم النخعي والثعلي أن عتق الاعمى جائز. وعن 
ان جريج يجزىء الآشل . وعند داود وأصحابه لا يملع شيء من العيوب . 

( بخلاف ما إذا كانتا ) أي المدان والرجلان (مقطوعتين من جانب واحد » حيث لا 
يجوز لفوات جنس منفعة المشي ) و كذا منفعة البطش ( إذ هو ) أي المشي عليه متعذر» 
وكذا البطش ٠‏ و كذا لا يجوز إذا كان من كل يد ثلاثة أصابع مقطوعة (ويجوز الاصم) 
في الاستحسان ( والقياس أن لا يجوز » وهو رواية النوادر » لان الفائت جنس المنفعة . 
إلا أن استحسنا الجواز ) أي جواز الاصم ( لان أصل المنفعة باق » فإنه إذا صبح عليه 
يسمع » حتى لو كان يحال لا يسمع أصلاً بأن ولد أصم وهو الاخرسلا يجزئه ) وفيالشامل 
يجزىء الاصم » ثم قال وقالوا لان الصمم لا يؤثر في الكسب تأثيراً فاحشا . ثم قالوقيل 
الصمم بأصل التخليق تنع التكفير . وقال في فتاوى الولوالجي ويجوز الاصم عن كفارة 
الظہار إذا كان يسمع شيئاً ولا يسمع شيئاً . وإذا كان لا يسمع شتا لا يحوز وهو الختار ٠‏ 
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ولا يحوز مقطوع إيهامي اليدين » لأن قوة البطش هما »> 
فيفواتما يفوت جنس المنفعة . ولا يجوز امجنون الذي لا يعقل » 
لأن الإنتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل ‏ فكان فائت الماع » 
والذي يجن ويفيق يجحزئه ‏ لأن الاختلال غير مانع . ولا يجزىء 
عتق المدبر ولا أم الولد لاستحقاقه| الحرية بجهته » فكان 


وني الحلية يجوز مقطوع الأنف والأصم إذا فهم بالإشارة والأخرس إذا فبمت إشارته » 
وهو قول الشافعي وأبي ثور . ولا يحزىء عند احمد على المنصوص > وهو قول أي حشغة 
رحمه الله ومالك في رواية . 

( ولا حوز مقطوعإبهامياليدين» لأن قوة البطش بها فبفواتهما تفوت جنس المنفعة ) 
وكذا لا جوز إذا قطعت من كل يد ثلاثة أصابع لفوات منفعمة البطش . وقطع اكثر 
الأصابع كقطع جنسها » ولو كان المقطوع من كل يد اصبعاً او اصبعين سوى الابهام يحزىء 
لأن منفعة البطش باقئة » كذا في الممسوط . وقال الشافعي لو كان مقطوع السبابة أو 
الوسطى لا يجوز » كقطع الإبهام > لأن معظم العمل يتعلق بهذه الثلاثة . 

( ولا تجوز الجنون الذى لا يعقل » لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل “فكان 
فائت المنافع ) الجنون الذى لا يعقل اصلا هو الجنون المطبق لا يحوز بلا خلاف للاءئمئة 
الأربعة ( والذى يحن ويفيق يجزئه » لان الاختلال غير مانع ) وإنما يجزئه إذا اعتقهفي 
حال الافاقة لا يقال الرقبة الصغيرة فائت المنافع من المشي والنطق والعقل والكلام “نها 
عديمة المنافع إلى زمان الاصابة » فلا يعد ذلك عببا . وفي المبسوط وفيه روى ابراه معن 
مد بخلاف حال الدم الذى قد قضي بدمه ثم عفي عنه م يجز » كذا في الحيط . 

( ولا بحزىء عتق المدبر ) خلافاً لاشافعي لأنه بری جواز ببعه » ويه قال أحمد 
وعثان البتي وداود الظاهرى ( ولاأم الولد ) اى وعتتى ام الولد لايحزىء عتقه .وقال عمّان 
وداود يجوز عتّى ام الولد بناء على جواز بسعها عندهها » ولا يجوز عند الحسن ومن ذ كرنا 
SNL‏ وهي جبة التدبير » وجهة ة الاستيلاد ( فكان 


دين 


الرق فيبما تاقصاً » وكذا المكاتب الذي أدى بعض الال » لأناعتاقه 

يكون ببدل . وعن أبي حنيفة « رح » يجزئه لقيام الرق من كل 

وجه ء وهذا تقبل الكتابة الانفساخ , بخلاف أمومية الولد 

والتدبير لأننما لا يحتملان الإنفساخ » فإن أعتق مكاتباً لم يؤد 

شيئأ جاز » خلافاً الشافعي « رح » . له أنه استحق الحرية عة 
الكتابة » فأشبه المدبرة . 


الرقفيها ناقصا ) لتوجه العتق إليها قبل (و كذا ) أى و كذا لا يجزىء ( المكاتب الذى . 
أدى بعض الال » لان الاعتاق يكون ببدل ) اى بعوض » والموض يبطل معنى القربة > 
هذا ظاهر الرواية » وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد في رواية . 

( وعن أبي حنيفه انه يجزئه ) ای ان عتى المكاتب الذى ادى بعض الال يجزئه » 
رواه الحسن عن أبي حنيفة ( لقيام الرق من كل وجه ) لأن رقه لا ينقض با ادى من 
البدل ( وهذا ) اى ولأجل قيام الرق من كل وجه ( تقبل الكتابة الإنفساخ ) سواء كان 
بعد استيفاء بعض او قبله ( يخلاف أمومية الولد والتدبير » لأنما لا يحتملان الإنفساخ )فلا 
يجوز عتّقها عن الكفارة » لأن الكفارة عتق عتق الرقبة وهي اسم للذاتالمرقوقة لغة و شرعا» 
فيقتضي قيام الرى مطلقاً » والمطلى يقع على الكامل لا الناقص والاستيلاد والتدبير يمكن 
النقصان فمها » فلا محوز . 

( وإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا ) يعني من مال الكتابة ( جاز ) عندة » وبه قال 
أحمد في رواية ( خلافاً الشافمي رحه الله تعالى ) وزفر ومالك وأحمد في رواية ( له ) أي 
للشافعي ( انه ) أي ان المكاتب ( استحق فى الحرية يحبة الكتابة 2 فأشبه المدبرة ) اي على 
مذهبه » لأن عنده بسع المدبرة » واعتاقه عن الكتابة جائز > وهذا إلزام من الشافعي على 
NEE‏ لايجوز اعتاقه عن الكفارة عند » لأنكم قلتم انه 

مستحق العتق بجهته » فبنبغي ان لا يجوز اعتاق المكاتب ايضا » لأنه مستحتق المتق 

يحبته » وهو باطل »> لآنه ينفسخ وذلك لا . 
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ولتا أن الرق قائم من كل و جه على ما بينا » ولقوله عليه السلام 

المكاتب عبد ما بقي عليه در هم » والكتابة لا تنافيه » فإنه فك ا حجر 

بمنزلة الإذخنت في التجارة » إلا أنه بعوض » فيلؤم من جانبه » ولو 

كان مانعاً ينفسخ مقتضى الاعتاق » إذ هو يحتمله إلا انه يسم له 
الأكساب والأولاد › 


( ولنا ان الرق ) اي في المكاتب ( قائم من كل وجه على ما ببنا ) اشار به إلى قوله 
ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ ( ولقوله تنستهد: ) اي لقول الني قر ( المكاتب عبد ما 
بقي عليه درم ) هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن الني لثم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من الكنابة شيء انتبى . فعم ان الرق 
فيه كامل قبل اداء بدل الكتابة » فبدخل تحت مطلق اسم الرقبة ( والكتابة لا تنافيه ) 
اي تناق الرق > يعني لا يازم من وجود الكتابة ارتفاع الرق لعدم المنافاة ( فإنه ) ايفإن 
عقد الكتابة » وفي بعض النسخ - من - فإنها اي فإن الكتابة ( فك الحجر ) عن العبد 
في حتى المكاسب ( بمنزلة الأذن في التجارة ) وذا لا يمكن نقصانا في الرق ٠‏ 

فإن قلت لو كانت الكتابة فك الحجر بنزلة الاذن في التجارة لا يستبد المولى بالفتح كا 
في عزل المأذون » فأجاب بقوله ( إلا انه ) آي ان عقد الكتابة ( بعوض > فيلزم من 
جانبه ) أي من جاتب الولي > بخلاف الإذن » فإنه فك بغير عوض . 

( ولو كاننت ) جواب بطريق التغزيل » يعني لو سامنا أن الكتابة لو كاتت 
( مانعة ) اي وقوع الاعتاق عن الكفارة ( تنفسخ ) اي الكتابة ( بقتضى الاعتاق ) 
يعني ضرورة صحة الإعتاق بطريق الاقنضاء ( إذ هي ) اي الكنابة ( تحتمله ) اي تحتمل 
الفسخ » ولو كان مانعاً الفسخ بمقتضى »> إذ هو يحتمله > اي ولو كان عقد الكتابة مانا 
وقوع الاعتاق ... إلى آخره . 

( إلا اه يسل له الأولاد والاكساب ) هذا جواب عا يقال إن عقد الكتنابة لا انفسخ 
التحق بالعدم » فينبغي ان يكئون الاكساب والأولاد لمولى » فأجاب يحوابين » أسدها: 


>” 


لأن العتق في المحل بجبة الكتابة » أو لأن الفسخ ضروري 
لا.يظبر في حق الولد والكسب » وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي 
بالشراء الكفارة جاز عنما . وقال الشاقعي رح ٠‏ لا يجوز » وعللى 
هذا الخلاف كفارة اليمين » والمسألة تأتيك في كتاب الإيمان إن شاء 
الله » فإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر ومن قيمة باقية لم 


يجز عند أبي حنيفة » ويجوز عندها » لأنه ملك نصيب صاحبه 


هو قوله ‏ يسل له الأولاد والأكساب - ( لآن العتق في حتى امحل لجهة الكتابة ) وفي 
حتى المولى لجبة الكفارة رعاية للجانبين . والجواب الآخر هو قوله (اولآنالفسغضروري) 
أي فسخ عقد الكتابة ضرورة الجواز من جبة التكفير ( لا يظبر في حتى الولد والكسب) 
لأن الثابت بالضرورة لا يعدو موضعبها . 

( وإن اشترى ) أي المظاهر ( أباه او ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنما ) أي عن 
الكقارة ٠‏ والبه ذهب اصحاب الشافعي » وكذا لو اشترى كل ذي رحم حرم يعتق عليه 
( وقال الشافعي لا جوز ) ويه قال أبو حنيفة اولاً ومالك واحمد وزفر » وعلى الخلاف لو 
وهب له او اوصى به > اما لو ملكه بلا صنعه » كا لو دخل الميراث لا يحزئه بالإجماع 
( وعلى هذا الخلاف كفارة الممين ) وكذا كفارة الظار والقتل ( والمسألة تأتىك في كتاب 
الابيان إن شاء الله تعالى ) فرجواً من كرم الله تعالى وفضله إن فض ل اليه > وإلى ما 
بعده إلى آخره إن شاء الله تعالى . 

( فإن أعتق نصف عبد مشترك » وهو موسر ) اي والحال انه غني » قيد به » لأنه 
كان معسراً تحب عليه السعاية » فلا يجزىء عن الكفارة عندها ايضاً » لأنه إعتاقبعوضص 
( فضمن قيمة باقية م يجزعند أبي حنيفة » ويجوز عندهها ) وقال الشافعي لو أعتق 
بقيمته ونوى عتق جميعه عن الكفارة أجزأه » ولو كان معسرا فأعتق نصيبه عن كقارة 
اشتری نصب شريكه فأعتقه عن كفارته أجزأه فمه وإلا لا ( لأنه يملك نص ب شريكه 


to 


بالضمان » فصار معتقاً كل العبد عن الكفارة » وهو ملكه , لاف 

ما إذا كان المعتق معسرآءلأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريكء 

فيكون إعتاقاً بعوض . ولأبي حنيفة أن نصيب صاحبه ينقص على 

ملكه ثم يتحول إليه بالضمان » ومثله ينع الكفارة . وان اف 

نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقية عنها جاز 2 لأنه أعتقه 

بكلامين » والنقصان متمكن على ملكه سبب الإعتاق سجهمة 
الكفارة » ومثله غير مانع 


بالضان فصار معتقاً كل العبد عن الكفارة وهو ملكه ) اي والحال انه ملكه في 
ذلك الوقت ( مخلاف ما إذا كان المعتق معسراً > لأنه وجب عليه السعاية في نصيب 
الشريك > فمكون اعتاقاً بعوض ) فلا يحوز بالإعتاق . 

( ولأبي حنيفة ان نصب صاحبه ينقص على ملكه ) لاستحقاق الحرية ولتعذر 
استدامة الملك فيه ( ثم يتحول البه بالضمان ) ما بقي منه ( ومثله يمنع الكفارة)لتمكن 
النقصان منه » فإذا أعتق يكون معتقاً رقبة ناقصة . 

فإن قمل المضموتات بأداء الضيان بصفة الاستناد إلى زمان وجود السبب فصار نصبب 
STS‏ شريكه » ومثله لا يملع 
الكفارة . أجيب بأن الملك في المضمون يثبت بصفة الاستناد في حت الضامنوالمضمون» 
معاي و و ا ب ا ا 

(وإناعتق نص عبدءعن كفارةثم اعتق باقبه ) أى باق عبده ( عنها جاز ) استحساناً 
والقداس ان لا جوز عند أبي حشيفة ما في العبد المشترك لوجود النقصان في النصف الآخر ٠‏ 
وجه الاستحسان ما أشار إلمه بقوله ( لأنه أعتقه بكلامين ) ولا محظور فيه (والنقصان) 
هذا جواب عا يقال قد يمكن النقصان كا مر . فأجاب بقوله والنقصان أي الواقع في 
النصف الآخر ( يتمكن على ملكه يسيب الاعتاق تحبة الكفارة » ومثله غير مانم ) 
أي ومثل النقص الذي حصل يسبب الاعتاق غير مانع من الجواز ؛ وبه قال الشافعي 
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كمن أضجع شلة للأضحية فأصاب السكين عينها » بخلاف ما تقدم؛ 
لأن النقصان تكن على ملك الشريك ‏ وهذا على أصل أبي حثيفة 
« وح ». وأما عندهما الإعتاق لا يتجؤأ » فإعتاق النصف اعتاق ' 
الكل » فلا يون اعتاق بكلامين . وإن عتق نصف عب ده عن 
كقاوته ثم. جامع التي ظاهر منبا ثم أعتق باقبة لم يجز عند أبي حنيغة 
?وح »» لأن الإعتاق يتجزأ عنده » وشرط الإعتاق أن يكو نقبل 
المسيس بالنص » وإعتاق النصف حصل بعده . وعندهما اعتاق 
النصف اعتاق الكل » فحصل الكل قبل المسيس › 


وأحمد . والمشّهور عن مالك عدم الجواز ؛ وبه قال أبو ثور . وعن القاسم من أصحاب 
مالك يحوز . ۰ 

( كن اضجع شاة ) ذ كر هذا نظير الامتحسان في الجواب » وهو انه اق اة 
( الأضحية ) ليتجها ( فأصاب السكين عينها ) لا ينع جواز التضحية > لأن النقصان 
حصل من فعل التضحية كما حصل هنا من فعل الكفارة ( بخلاف ما تقدم > فإن النقصان 
فيه متمكن على ملك الشريك ) أي النقصان فيه وقع في ملك الشريك ( وهذا ) أيجعله 
اعتاقا بكلامين ( على أصل الي حنيفة ) في تجزؤ الإعتاق . 

( أما عندها الإعتاق لا يتجزا » فإعتاق النصف اعتاتى الكل » فلا يكون اغتاقاً 
بكلامين ) وعلى هذا مبنى المسألة التي تلببا > وهي قوله ( وإن اعتق نصف عبده على 
كفارقه ثم جامع التي ظاهر منها أعتق باقبه لم يجز عند الي حنيفة » لأن الإعتاق يتحزأ 
عنده > وشرط الإعتاق ان يكون قبل المسيس بالنص ) وهو قوله تعالى فإ فتحرير رقبة 
مؤمنة من قبل أن يةاسا ‏ م المجادلة ( وإعتاق البعض حصل بعده ) أي بعد المسبس › 
فلا يجوز عن الكفارة . 

( وعندهما اعتاق النصف إعتاق الكل ) على اصلها » لأن الاعتاق لا يتجزأ ( فحصل 
الكل قبل المسيس ) فيجوز . 
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و إذا لریجد المظاهر مابعتق فکفار تەصوم شہر بن متتا بعينليس فيبماشهر 

رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق. أما التتابسع 

فلأنه منصوص عليه » وشبر رمضان لا يقع عن الظبار لمافيه من 

إبطال ما أوجبه الله » والصوم في هذه الأيام منبي عنه» فلا ينوب عن 
الواجب الكامل . 


( وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق ) وفي الحبط إذا لم يملك الرقبة ولان رقبة (فكفارته 
صوم سهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ) اي ليس في الشهرين شهر رمضان » إلا 
إذا كان مسافراً وصام شعبان ورمضان بنية الكفارة أجزأه عند أبي حنيفة وأبي ثور » 
ولا يجزئه عند أي يوسف ومد والشافعي ( ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيامالتشريق 
أما التتابع فلأنه منصوص عليه ) بقوله تعالى ‏ فمن لم يجد فصيام شهرين متتأبعين من 
من قبل أن يهاسا 4 ٣‏ المجادلة ( وشهر رمضان لا يقع عن الظبار لما فيه من إيطال ماأوجبه 
الله تعالى ) لن الله تعالى أمر بالصوم فيه > فالصوم الواقع فيه يقع عن صوم رمضان ‏ فلا 
بيقع عن فرض آخر . 

فإن قلت كيف صار صوم رمضان عنه » وعن صوم الاعتكاف إذا نذر أن يمتكف 
فيه فصامه ممتكفاً . قلت الصوم فيه شرط » فيشترط وجوده كفا كان لا قصداً » 
بخلاف الصوم في الكفارة » لآنه فرض مقصود يعتبر وجوده قصداً . 

( والصوم في هذه الأيام ) أي في أيام الفطر والنحر والتشريق ( منبي عنه » فلا 
ينوب عن الواجب الكامل ) لما روى الطبراني من حديث ابن ن عباس ان رسول الله مدع 
قال أيام منهي صيامها فلا يصح ان تصوموا هذه الأيام » فنا أيام أكل وشرب وبعال » 
والبعال وقاع النساء . وروى البخاري ومسل من حديث عبيد قال شهدت العيد مع عمر 
رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة » ثم قال إن رسول الله ئی نهى عن صيام هذين 
البومين » اما يوم الأضحى فتأ كلون من لحم نسكم » وامايوم الفطر ففطرك من صبامك . 
وآخرجا أيضا عن أبي سعبد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نی رسول اله مَك عن 
صيامين » صيام بوم الأضحى ويوم الفطر . 


1 انا 


فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الششهرين ليلا عامدآً أو نهاراً ناسياً 
استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومد «رح ». وقال أبو يوسف 
«رح» لايستأف» لأنه لا ينع التتابع إذ لا يفسد به الصوم وهو 
الشرط » وإن كان تقديه على المسيس شرطاً ففيا ذهبنا إليه تقديم 
البعض » وفيا قلتم تأخير الكل عنه . وما أن الشرط في الصوم أن 
يكون قبل المميس » وأن يكون خالياً عنه ضرورة بالنص» وهذا 


( فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين لبلا عامداً أو نباراً استأنفالصومعند 
أبي حنيفة ومد ) ويه قال الثوري ومالك وأحمد وأبو عبيد » وإنفا قبد الجاع بالتي 
ظاهر منها » لآنه إذا جامع غيرها » فإن كان وطنًاً يفسد الصوم بقطع التتابع يازمه 
الاشتاف بالإتفاق > وإن كان لا يفسد الصوم بأن وقم بالنبار ناسا أو بالليل كيف كان 
لا بلزمه الاستثناف بالاتفاق . وقبل يجامع التي ظاهر منها بالنهار ناسيا » لأنه إذا جامع 
بالنبار عامداً استأنف بالإتفاق > وذ كر العمد في اللبل وقم اتفاقا » لأن العمد والنسيان 
في الوطء بالليل سواء » فعرفت ان الخلاق في وطء لا يفسد الصوم . 

( وقال أب يوسف لا يستأنف ) وبه قال الشافعي وان المنذر والظاهرية ( لأنه لا 
يمنع التتابع » إذ لا يفسد به الصوم ) أي بالجاع لبلا عامداً أو نباراً ناسا » فصار 
کوطء غيرها ( وهو الشرط ) اي التتابع هو الشرط للصوم كفارة وقد وجد ( وإن كان 
تقديمه على المسيس شرطا ) هذا جواب عا يقال التقديم على المسيس شرط ولم يوجد » 
فأجاب بقوله وإن كان الى قوله ( ففيا ذهبنا إليه تقديم النص » وفيا قلتم ) يعني 
الاستئناف ( تأخير الكل عنه ) تأخير البعض هو من تأخير الكل . 

( ولا ) أي لأبي حنيفة ومد ( ان الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس ) لأنه 
قال الله تعالى فإ من قبل أن يتاسا » ( وأن يكون غالبا عنه ) أي والشرط أيضا أن 
يكون الصوم خالياً عن الماع ( ضرورة بالنص ) أي لأجل ضرورة كون الصوم قبل 
| المسيس كونه خاليا عنه ببقتضى النص > وهو قوله تعالى فإ من قبل أن يتاسا 4 ( وهذا 
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الشرط ينعدم به فيستأتف . وإن أفطر منبما يوم بعذر أو بغير عذر 
استأنف لفو ات اشتابع » وهو قادر عليه عادة . وإن ظاهر العبد لم 
يجزئه في الكفارة إلا الصوم» لأنه لا ملك له » فلم يكن منأمل 
التتكفير بالمال . وإن أعتق المولى أو أطعم عنه لم يجز ‏ لأنه ليس 
من أهل الملك » فلا يصير مالكا بتمليكه » وإذا لم يستطع المظاهر 
الصيام أطعم ستين مسكيناً لقوله تعالى ف( فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً 4 4 الجادلة » ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو 
صاع من تر أو شعير 


الشرط ) أشار به إلى خاو الشرط ( ينعدم به ) أي بالمسيس في خلال الشهرين » فإذا 
كان كذلك ( فيستأنف الصوم » فإذا أفطر منها ) أي من الشهرين ( يوما بعذر أو بغير 
عذر يستأنف ) الصوم ( لفوات التتابع ) المشروط بالنص ( وهو قادر ) أي على التتابع 
( عادة ) أي من حيث العادة » واحترز به عن المرأة إذا أفطرت في كفارة الظبار والقتل 
بعذر الحيض » فإنب الا تستأنف » لأنها معذورة عادة لا تحد شهرين متتابعين لا 

( وإذا ظاهر العبد م يجزئه في الكفارة إلا الصوم » لانه لا ملك فلم يكن من أهل 
٠‏ التكفير بالمال ) وإن ملك لوجود التنافي بين الرى والملك » فتعين كفارته بالصيامكالفقير 
( وإن أعتقه المولى أو أطعم عنه ل يجز » ولأنه ليس من أمل الملك فلا يصير مالكا 
بتمليكه ) أي بتمليك المولى إياه > وبه قال الشافمي وأحمد > وهو مروي عن الحسن . 
وفال ابن القاسم المالكي لو أطعم باذن مولاه أجزأه لو أعتتى لا يجزئه . وقال الأوزاعي 
يجزئه > فانه بإذنه اذا لم يقدر على الصيام . 

( فاذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينا » لقوله تعالى ‏ فمن لم يستطع 
فاطعام ستين مسكيةا # ؛ المجادلة » ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من 
تمسسر أو شعير ) من دقيق الخنطة أو سويقها او نصف صاع من زبيب عند 
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أو قيمة ذلك » لقوله عليه السلام في حديث أوس بن الصامت وسبل 


أبي حنيفة » وعندهما صاع من زببب وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ڪذا في 
الطحاوي ( أو قيمة ذلك ) اي أو يطعم قبمة ذلك » لكن من غير الأعداد المنصوصة 
مطلقاً » وأها في الاعداد المنصوصة فلا يجوز أداؤها قممة إذا كانت أقل قدراً ما قدر 
الشرع إن كان من الآخر قيمة » حت او أدى نصف صاع من تمر جيد يبلغ قيمته نصف 
صاع من حنطة لا يجوز » وكذا لو أدى أقل من نصف صاع من حنطة يبلغ قبمته صاعاً 
من تر أو شعير لا يجوز »والأصل فيه أنكل جنس هو منصوص عليه من الطعام لا يكون 
بدلا عن جنس آخر هو منصوص عليه » وإن كان في القيمة » لآأنه اعتبار لممنى في 
المنصوص عليه » ونا الاعتبار له في غيره . 

( لقوله عليه السلام ) تعليل لقوله - أو يطعم كل مسكين نصف صاع - إلى قوله 
- أو شعير - ولس بتعليل لقوله - أو قبمة ذلك - أي لقول الي ين ( في حديث 
أو بن الصامت ) الحديث لخولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت أخي عبادةبن الصامت» 
هككذا ر واه أبو داود من طريق ابن اسحاق عن تمر بن عبد الله بن حنطالة عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام عن خولة بنت ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت 
رسول الله قر أشكو إلبه وهو يجادلني فبه » ويقول ات الله » فانما هو ابن عمك > فما 
برحت حتى أنزل الله فإ قد ممع الله قول التي تجادلك في زوجها » ... الآية ١‏ المجادلة» 
فقال عبد يعتق رقبة » قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين » قالت انه شخ كبير 
لا يستطيع أن يصوم › قال يطعم ستين مسكينا » قالت ليس عنده شيء يتصدق به » 
قال فإني أعينه بعرق من تمر » قالت يا رسول الله وأنا أعينه بعرق من تر > قال أحسنت » 
فاطعمي بهما ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك . قال والعرق ستون صاعاً . 

( وقال ابن صخر العرق ستون صاعا لكل مسكين نصف صاع من بر ) )١(‏ والصواب 
سامة بن صخر > و كتا ذكر قي المبسوط . قال أب عمر بن عبد البر هو سامة بن صخر بن 


. هذا غير ما ورد في المتن‎ )١( 


سلبان بن حارثة الأنصاري ثم البياضي مدني > ويقال سامان بن صخر وسامة أصح > وهو 
الذي ظاهر من امرأته ثم وقع علبيا » فأمره رسول لله عكر أن يكفر » وكان من 
البكائين . وقال أب عمر أيضا سهل بن صخر له صحية ورواية حديثه عن يوسف بن خالد 
عن أببه عن جده انه أوصاه وقال يا ني الله املكت تن عبد فاشترى عبداً » فؤن الحدود 
في تواصي الرجال » ول يذ كر له شيا متسكقا بالظهار . 

وقال الذهبي سبل بن صخر الليثي » وقبل سبل نزل البصرة وحديثه عند خالدالسمني 
عن أيسه » ول يذكر شيئًا غير ذلك » وقد عرفت من ذلك تقصير صاحب المحداية فا 
ذكره . واعجب من هذا الأترازي الذي طول الكلام في هذا الموضم وقوة الناظر فيه . 
وقال في معرض الاستدلال ولنا ما روى الشيخ أبو الحسن الكرخي في جامعه في قصة 
خولة إن الني قي قال فليطعم وسقا من تمر ستين مسكيناً . ثم قال والحديث مسند في 
سان أبي داود بطوله » انتهى . وکات ينبغي أن یذ کر الحديث يلفظ ما رواه أو 
دأود يسئده . 

وأشد عجا منه الا كمل حيث قال في شرحه وما ذكره المصنف موافق لما ذكره 
المستغفري في معرفة الصحابة قال سبل بن صخر ونظر فيه في موضمين » أحدهها أن 
الأصح قبه سبل مكبرا کا ذكرناه » ول ينبه عليه » بل بلفه کا وجد بخطوط من لا 
يعتبر تقلهم » والآخر ادعى انا ذكره المصنف موافق إلى آخره وليت شعري من أن 
هذه الموافقة > لأن المصنف ذكر هذا دلبلا لما ذكر ولم برد شيئا أصلا عن سهل بن صخر 
ما يتعلق بالظهار . وكان المستغفري ذكره في الصحابة لا يستلزم رواية شيء منه في 
الظبار » ولمس المقصود من ذكر المصنف إياه معرفة كونه صحابياً ليس إلا . وصكذا 

الكاكي قال سبل بن صخر »> كذا أورد المسعر المستغفري وال مال بالحال . 
1 وقال أيضا لنا حديث أوس بن الصاءت كا ذكر في المتن » رواه أبو داود وأحد » 
وقد قلا 1ن الحديث لخولة بنت ثعلبة > ول يجرد الحديث . واكتفى بقوله کا ذكر في 
اتن » فان هذه الأشاء من التقليد » والشافمي هنا يطعم مدأ من الطمام ويجب ذلك من 
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ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين » فيعتبر بصدقة الفطر . 

وقوله ‏ أو قيمة ذلك مذهيئا » وقد ذكرناه في الزكاة » فارتف 

أعطى منا من بر » ومنوين من تمر أو شعير جاز لحصول المقصود 
غالب قوت البد من الحبوب والؤار التي يجب فبا الزكاة ٠‏ وقال مالك يحبمد بمدهشام» 
وهو مدان بمد الني ملقم “ وقيل إنه دونها » لآنه تند نص على مدين في فدية الأذى 
والظبار مثله . وقال أحمد يجب من البر مد » ومن التمر ومن الشعير مدان » لأنه روي 
عن عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أنه بريد أعطى خمسة عشر صاعا منشعير . 
قال أبو داود هذا منقطع » لآن عطاء لم يلق أوسا . 

( ولان المعتبر دفع حاجة البوم لكل مسكين » فبعتبر يصدقة الفطر )يعنيفيالمقدار > 
لكن بينهما فرق»فانه يجوز التفريق في صدقةالفطر4فان أدى منا من الحنطة إلى مسكين 
ومنا آخر » وهنا لا يجوز بل يجب عليه أن يتم على ذلك المسكين » فانه لم يجديستأنف 
على غيره » لان المعتبر في صدقة الفطر المقدار دون العدد » وقي الكفارة العدد بالنص > 
وشرح الطحاوي . 

( وقوله - أو قمة ذلك - مذهبنا ) أي قول القدوري رحمه الله تعالى » لأن المسألة 
مذ كورة في القدوري هكذا ( وقد ذكرنه في الزكاة ) أي وقد ذكرنا معناه في كتاب 
الزكاة » وفي فصل الملان والفصلان . 

( فان أعطى منا من بر ومنوبن من تمر أو شعير جاز ) هذه من مسائل الأصل » وم 
يذ كر في القدوري ولا في الجامع الصغيرذ كرهاالمصاف رحمه الله تعالى على سبي ل التفر يع » 
المقصود ) وهو دفع حاجة الفقير ( إذ الجنس متحد ) وهو الكفارة » وهو متحد من 
حيث الإطعام » لآن كل واحد من الاصلين اصلا » فيجوز النصف من كل واحد منهما » 
وهو سد خلة الحتاج في يومه يحصل ذلك بخلاف ما إذا اعطى من صنف أقل ماقدرفيه» 
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وإن أمر غيره أن يطعم عنه من ظباره ففعل أجزأه , لأنه استقراض 
معنى والفقير قابض له أولآ ثم لنفسه فتتحقق قلكه ثم تقليكه , 


لكنه يساوي كمال الواجب من صنف » فانه لا يجوز » کا إذا أعطى مدا وهو يساوي 
صاعاً من شعير إذا أعطى نصف صاع من تمر » وهو يساوي نصف صاع حنطة لا يجوز» 
لان الرديء غير المنصوص » فلا يعتبر فبه القممة . 

فان قبل لو أعتق تق نصف رقبتين بأن کان بمنه وبين شريكه رقبتين فأعتق ی نصسسه منهما 
من الكفارة لا يجوز مع أن الجنس متحد من حيث الإعتاق . قلنا نصف الرقبتين لبس 
برقبة كاملة » إذا الشركة في كل رقبة تنع التكفير » بخلاف الأضحية بأن ذيحا شاتين 
بينهما عن أضحيتهما حبث يجوز › لان الشركة لا تمنع الاضحية كما في البدنة » كذا 
في المبسوط . 

( وإن أمر غيره أن يطعم المساكين عن ظهاره ففعل أجزأه ) هذه ايضا من مسائل 
الاصل » ذكر بسبيل التفريع ( لانه استقراض معنى ) أي لان أمره بالاطعام عنه طلب 
الفرض منه من حيث المعنى ( والفقير قابض له أولا » ثم لنفسه ) أي قابضا له نبابةعنه» 
ثم يكون قابضا لنفسه ( وتحقق قليكه ) أي تلك الامر ( ثم قله ) اي ثم يتحقق 
قليكه إلى الفقير » كنا لو وهب الدين من غير من عليه الدين وأمره بقبضه فاته يجوز 
لانه يصير قايضا للواهب » ثم يجعله لنفسه » كذا هنا . ولا يقال كيف يجعل الفقير 
تابا » وهو مجهول » والرضى يكونه نائيا شرط »؛ لاا نقول انما براعى شرائط النمابة إذا 
كانت تصدية لا ضمنية لا عرف أن ما ثبت ضمنا لا براعى شرائطه . 

قال الكاكي وبرد على ظاهر الرواية التزوج على عبد الغير أو ثوب الغير > فانهما 
يجعل فيبما قرضا لا هبة » وإن كان في القرض شك والفرق ان في معنى الإطعام معنى 
القربة والصدقة » فيقصد بذلك الثواب والاجر دون الال » بخلاف غيره . ومنهم من 
يقول الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الحتاج » ولهذا لا تضر الجهالة في 
الصدقة > لان القابض معلوم » و هذا لو تصدق بدار تمل القسمة على فقيرين جاز > وعلى 
غنيين لا يجوز . والفرق أن القابض في الصدقة معلوم دون المبة . 
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فإن غداهم وعشاهم جاز قليلاً كان ما أ كلوا أو كثيراً. وقال الشافعي 
« رح» لا يجزئه إلا النمليك اعتباراً بالركاة وصدقة الفطر» وهذا لأن 
التمليك أدفع للحاجة » فلا ينوب منابه الإباحة . ولنا أن المنصوص 
عليه هو الإطعام وهو حقيقة في التمكين من الطعم وف الإباحة 


( فإن غداهم وعشام جاز ) هذه من مسائل القدوري › أي فإن غدى ستين مسكيناً 
يعني أطعم الغداء » وهو طعام الغداة . قوله - وعشام - أي أطعمهم العشاء » وهو 
طعام العشاء الرواية بالواو لا بأو > فإن التغذية الواحدة دون التعشمة > والتعشية من غير 
التغذية لا يجوز ذكره في المبسوط . وعن أبي حنيفة لو غدى ستين مسكينا وعشى آخرين 
لايحوز . وقال الكاكي وما في بعض نسخ المداية إن عشام أراد به غدام غدائين أو 
عشاهم عشائين » ذكره في ا حمط » فعل أن المراد غداآن أو عشاآن أو غداء وعشاء 
( قليلا أكاوا أو كثيراً ) أي بعدما شبموا » إذ القصد الشبع لا المقدار » لأن المقصود 
دفع حاجة البوم . وفي الحبط المعتبر أكلتان مشيعتان > ولا يعتير فيه مقدار الطعام > 
حت لو قدم أربعة أرغفة أو ثلاثة في كفارة السمين بين يدي عشرة وشبعوا أجزأ وإن م 
يبلغ ذلك صاعا أو نصف صاع . 

ولو كان أحدهما شبعان هل يجوز > اختلف المشايخ فبه » قال بعضهم يجوز » لأنه 
وجد إطمام العشرة ٠‏ وقال بعضهم لا يجوز لآن المأخوذ عليه إشباع العشرة > ولم يوجد » 
وبقولنا قال ابراهم النخعي ومالك . 

( وقال الشافمي لا يجزئه إلا التمليك ) وبه قال أحمد > وإنما يعتبر فبه التمليك دون 
الإباحة ( اعتباراً بالزكاة » وصدقة الفطر ) أي قباساً عليها ( وهذا ) أي وجه اعتبارها 
بالزكاة وصدقة الفطر ( لأن التمليك أدفع الحاجة » فلا تنوب منايه الإباحة ) لأن الإباحة 
ليست مثل التمليك في دفع الحاجة . 

( ولنا أن المنصوص عليه هو الإطمام ) وهو جعل الغير طاعا ( وهو حقيقة في 
التمكين من الطعم ) يضم الطاء وهو الطعام » والطعام بالفتح مذاق الشيء ( وفي الإباحة 
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ذلك » كما في التمليك . أما الواجب في الركاة الإيتاء» وني صدقة الفطر 

الأداء وهما المليك حقيقة » ولو كان فسن عشاهم صي فط لا 

بجزئه » لأنه لا يستوفيه كاملاً »ولا بد من الإدام في خبز الشعير 
ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع 


ذلك ) أي الإطعام  (‏ في التمليك ) أي کا في معنى التمليك الإطعا م » فا كان كذلك 
فيتأدى الواجب بكل واحد منها » فكانت الإباحة ثابتة بالنص » والتمليك في معناء » 
بل هو فوقه فيا هو المقصود > وهو سد حل الفقير وَإِغداؤه . 

( أما الواجب في الزكاة ) جواب عن قول الشافعي اعتباراً بالزكاة » وصدقة الفطر 
وتقريره أن الواجب في الزكاة ( الإيتاء ) وهو الإعطاء ( وفي صدقة الفطر ) الأداء ( وها 
للتمليك ) أي المعنى التمليك ( حقيقة ) فلا يجوز الإباحة » وفي الكاني الأصل انالإباحة 
تصح في كفارة الظهار » والإفطار والممين » وجزاء الصمد والفدية دون الصدقات كالزكاة 
وصدقة الفطر والحلق عن الأذى والعشر »> فإنه يشترط فما التمليك » وفي صدقة الحلق 
عن الأذى خلاف بين أي بوسف وجمد»فأبو بوسف يجوز الإباحة. وحمد يشترط فمهالتملمك. 

( ولو كان فيمن عشاهم صبي فطم لا يجزئه ) هذه من مسائل كتاب الإبيان ذكره 
بسبيل التفريع » أي ولو كان في المساكين الستين الذين عشاهم صبي فطم عن الممين لا 
بحزته ( لأنه ) أي لآن الصي الفطم ( لا يستوفيه كاملا ) لأن تعشمةه وتغذيته ناقصة > 
فلا تجزىء عن الكامل . فإن قيل تجزىء في البالغين قليلآ ما أ كلوا أو كثيراً » فينبغي أن 
يجزئه في العظم » قبل له صلاحية الأ كل التام أقيمت مقام الاكل التام فيهم “> وما 
نحن فيه بخلافه . 

( ولا بد من الإدام فيخبزالشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع ) أورد هذا أيضاعى سيل 
التفريع » والادام مما لو قدم به » وهو الذي يؤكل شبعا لغيره » وإنما شرط الإدام في 
خبز الشعير دون خبز البر » لأن الفقير لا يستوفي من خبز الشعير حاجته إلاإذا كان مأدوما 
كذلك في الذرة والدخن » يخلاف خبز البر » فانه يستوفي منه حاجته » ول يكن مأدوماً 
قال العضدي و كذلك لو غذاهم أو عشاهم بسويى تمر قالوا هذا في ديارهم © أعا في ديارة 
فلا بد من اليز . ٤‏ 


ل 


وفي خبزالحنطة لايشترط الإدام وإنأعطى ممسكيئاً واحداستين يوماً 

أجزأه » وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزئه إلا عن يومه » لأرتف 

المقصود سد خلة الحتاج » والحاجة تتجدد في كل يومءفالدفع إليه في 

اليوم الثاني كالدفع إلى غيره » وهذا في الإباحة من غير خلاف.وأما 

التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات‌فقد قبل لايجزئه» 

وقدقيليجزئه » لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في يوم واحد» بخلاف 
ما إذا دفع بدفعة واحدة»ء لان التفريق واجب 


( وني خبز الحنطة لا يشترط الإدام ) لأن إدامته فيا لا سما إذا كان سخنا » و إِنما 
يتوقف أ كله على الإدام عند أهل الرفاهية دون المساكين . 

( وإن أعطى مسكينا واحداً ستين يوما أجزأه ) يعني إذا كانت أ كلتان مشبعتارن 
في كل يوم . وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول انه لا يجوز » كذا في شرح 
الطحاوي » وبه قال الشافمي وأحمدني الأظبر ( وإن أعطاه في يوم واحد ل يحزئه إلا عن 
يمه لآن المقصود سد خاة الحتاج والحاجة تنجددفي كل يوم » فالدفم إلبه في اليوم الثاني 
كالدفع إلى غيره ) بخلاف ما إذا أعطاه في يوم واحد » لأن الواجب التفريق على ستين 
مسكيناً ولم يو.جد ذلك لا حقيقة » لأنه مسكين واحد ولا حكما لعدم تحدد الحاجة » 
يخلاف المسألة الأولى » لآن إطمامه في ستين يوما كاطعام ستين مسكينالماقلنا ( وهذا في 
الإباحة من غير خلاف ) أي عدم الاجزاء فيا إذا أعطى كله مسكيناً واحداً في يوم واحد 
بطريق الاباحة بلا خلاف » يعني لا تجزئه إلا بتجدد الايام » لأن الواحد لا يستوقي ما 
يستوفي ستون مسكينا في يوم واحد . 

( وأما التمليك ) يعني إذا أعطى الطعام كله مسكينا واحداً في يوم واحد بطريق 
. التمليك ( من مسكين واحد في يوم واحد بطريق التمليك بدفعات » فقد قبل لا يجزئه ) 
وهو الأصح » كذا في الحبط لان المعتمر سد الخلة ( وقد قبل يجزئه » لان الحاجة إلى 
التمليك تتجدد في يوم واحد > يخلاف ما إذا دفع بدفعة واحدة » لان التفريق واجب 


ov 


بالنص » وإن قرب التي ظاهر منبا في خلال الإطعام لم يستأنف » لأنه 
تعالى ماشر ط في الإطعام أن يكون قبل المسيس » إلا أنه يمنع من 
قبله؛ لانه ربمايقدر على الاعتاق أو الصوم ؛ فيقعان بعد المسيس . 
والمنع معنى في غيره لا بعدم المشروعية في نفسه . وإذا أطعم عن 
ظبارين ستين مسكيناً لكل مسكين صاعاً من بر لم يجزئه إلا عن 
واحد منبما عند أبي حنيفة وأبي يوسف ٠‏ رح ». وقال يمدهدرح» 
يحزئه عنهما » وإن أطعم ذلك عن إفطار وظبار أجزأه عنهما . 
له أن بالمؤدى 


بالنص ) فاذا جم لا يجزئه إلا عن واحد كالحاج إذا رمى الحصبات السبع دفعة واحدة » 
كذا في الممسوط . 

( وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الاطعام لم يستأنف » لانه عز وجل ماشرطفي 
الاطعام أن يكون قبل المسيس ) وبه قال الشافعي وأحمد ء لان مالك يستأنف › واعتبر 
بالصوم ( إلا أن ينع من المسدس قبله ) أي قبل الإطعام ( لانه رعا يقدر على الإعتاق 
والصوم ؛ فيقعان بعد المسيس ) فالمنع لا لمعنى المسيس لتوهم القدرة على الاعتاق فيكون 
معنى في غيره ( والمنع اعنى في غيره لا بعدم المشروعية في نفسه ) فلا يقتضي الفساد 
كالبيع وقت النداء والصلاة في الأوقات المكروهة . 

( وإذا أطعم من ظهارين ستين مسكينا كل مسكين صاعا لم يجزئه إلا عن واحد منها 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) هذا من مسائل الجامع الصغير » وصورتها فيه روى جمدعن 
يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يكون عليه طعام مائة وعشرين مسكينا عن ظهارين » 
فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين صاعا من حنطة من ظبارين من امرأة واحدة أو 
امرأتين لم يجزئه إلا من إحداهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

( وقال مد يجزئه عنها ) أي عن ظهارين ( وإن أطعم ذلك عن إفطار و ظهبارأجزأه 
عنما ) أي عن الافطار والظبار بالاعتاق ( له ) أي محمد ( ان بالمؤدى ) وهو قدرالصياع 


Yo 


وفاء بهما » والمصروف إلبه محل هما > فيقع عنهما كمالو 
اختلف الشيب أو فرق في الدفم . وما أن النبة في الجنس الواحد 
لغو . وفي الجنسين معتبرة » وإذا لغت النية والمؤدى يصلح كفارة 
واحدة : لأن نصف الصاع أدنى المقادير فيمنع النقصان دون الزيادة » 


( وفاء بها ) أي بكفارتما لكل واحد من ستين مسكينا ( والمصروف عليه محل فا 
جميع فبقع عنها ) أي عن الكفارتين ( كا لو اختلف السبب ) يعني أطمم ذلك عن إفطار 
وظبار ( أو فرق في الدفع ) بأن أعطى مسكينا نصف الصاع عن إحدى الكفارتين “ثم 
أعطى النصف الآخر إباه عن الكفارة الأخرى جاز بالإتفاق . 

( وها ) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف ( أن النية في الجنس الواحد لغو ) لأن النية 
التمسيز بين الاجداس الخحتلفة أو لتمسيز المشترك ولا يوجد ذلك في الجنس الواحد ( وفي 
الجنسين معتبرة ) ألا ترى من كان عليه قضاء أيام من رمضان فنوى صوم القضاء جاز » 
ولا يجب فبه نية التعيين » وفي قضاء رمضان وصوم النذر يفتقر إلى تعدين النية 
لاحتلاف م : 

فان قبل لو أعتتى عبداً عن أحد الظهارين بعينه صح نبة التعيين وم يجعل لغوا في 
جنس واحد > ولهذا حل وطء التي عينها . قلنا أفاد الحل التي رفع حرمتما بعينها . 

فان قبل تعلق بنية الظهارين هنا غرض صحبح > وهو رفع الحرمة عنها » فوجب أن 
يصح . قلنا إعتاق الرقبة يصلح كفارة عن إحدى الظبارين قدراً وعلاً » فصحت بنيته . 
فأما إطعام ستين مسكينا صاعا إن كان يصلح عن الظبارين قدراً لا يصلح حلا لما » لان 
محل الظبارين مائة وعشرون مسكينا عند عدم التفريق » فاذا زاد في الوظيفة ونقص 
عن امحل وجب أن يمتبر قدر الحل احتياطا »كا لو أعطى ثلاثين مسكينا ڪل 
واحد صاعا . 

( وإذا لغت النية » والمؤدى بصلح كفارة واحدة » لان نصف الصاع أدنى المقادير 
وذلك ) يعنى أدنى المقادير ( ينع النقصان دون الزيادة ) لان الشيء إذا وجب مطلقا > 


۳۹ 


فيقع عنباء كما إذا نوى أصل الكفارة » بخلاف ما إذا 
فرق في الدفع » لأنه في الدفعة الثانية في حك مسكين آخر » ومن 
وجبت عليه كفارتا الظبار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما 
بعينما جاز عنما » وكذا إذا صام أربعة أشبر أو أطعم مائة وعشرين 
سكي عاق لان لشن معن + فل خاحة إل تة م 
وإن أعتق عنبما رقبة واحدة أو صام شبرين كان له أن يجعل ذلك 
عن أمهما شاء ؛ وإن أعتق عن ظبار وقتل لم يجز عن واحد منهما. 
وقال زفر «درح» لا يجزئه عن أحدهما في الفصلين . وقال 
الشافعي « رح» له أمف يجعل ذلك عن أحدهما في الفصلين , 
لأن الكفارات كلباأ 


ثم ورد الشرع بالتقدير » وذلك التقدير لا ينع الزيادة » فاذا كان كذلك ( فيقع عنما )أي 
عن الكفارة الواحدة ( إذا نوى أصل الكفارة ) فانه يقع عن إحداه) بالإتفاق ( بخلاف 
ما إذا فرق في الدفع » لانه فى الدفعة الثانبة في حم مسكين آخر ) هذا جواب عن 
قول جمدأء أو فر قفي الدفع حاصل أن قياسه على هذا غير صحبح » ووجه يظهر 
عن المتن . 

( ومن وجبت عله كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهها يعينبما جاز 
عنهما » وكذلك إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز » لان الجنس 
متحد » ولا حاجة إلى نية معينه ) بكسر الباء المشددة ( وإن أعتتى عنمما رقبة أو صام 
شهرين كان له أن يحمل ذلك عن أيها شاء) هذا جواب الاستحسان»والقياس أن لا يحوز» 
وهو قول زفر > لخروج الامر من يده . 

( وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما . وقال زفر لايجزئه عنأحدهما 
في الفصلين. وقال الشافمي له ان يحمل ذلك من أحدههما في الفصلين » لأن الكفارات كلها 


۳۹۰ 


باعتبار اتاد المقصود جنس واحد . وجه قول زفر أنه أعتق 
عن كل ظبار نصف العبد » وليس له أن يجعل عن أحدهما بعدما 
أغتق عنهما لخروج الأمر من بده . ولنا أن نبة التعيين في الجنس 
المتحد غير مفيد , فتلغو » وفي الجنس الختلف مفيد » واختلاف 
الجنس في الحم » وهو الكفارة هاهنا باختلاف السبب نظير الأول 
إذا صام يوماً في قضاء رمضان عن يوهين يجز:» عنقضاء يوم و احد» 
ونظير الثاني إذا كان عليه صوم القضاء والنذر » فإنه لا بد فيه 


باعتبار اتحاد المقصود جنس واحد ) فالنية في الجنس الواحد لا تفيد » ودبقى نية اصل 
الكفارة » وذلك يكفي » فله أن يجعل بعد ذلك عن أي شاء . وقال أبو ثور يقرع في 
الظبارين أيها أصابتها القرعة حل وطؤها ( وجه قول زفر أنه أعتق عن كل ظهار نصف 
العبد » وليس له أن يجعل عن أحدهها بعدما اعتق عنم) » لخروج الأمر من يده ) يعدما 
اعتق » فصار کا إذا أعتتق عن ظهار وقتل . 

( ولنا أن نة التعبين في الجنس المتحد لا يفيد » فتلغو ) أي نبته » هذا جواب عا 
يقال لا نسم اختلاف الجنس » فان الحم وهو الكفارة ها هنا بالإعتاق في القتل والظهار 
واحد » فأجاب بقوله واختلاف الجنس ( وفي الجنس الختلف يفيد ) للتمبيز ( واختلاف 
الجنس في الحكم وهو الكفارة هنا باختلاف السبب ) فان القتل بخالف الظبار لا محالة » 
واختلاف السبب يدل على اختلاف الحم » لان الحك مازوم السبب > واختلاف الازوم 
يدل على اختلاف الملزومات » ولا اختلف الجنس صحت النىة > فكان اعتاى رقبة واحدة 
عن كفارتين غتلفين » فيكون لكل منبما نصف الرقبة > فلا يجوز . ثم نظر المصنف 
لكل واحد من الجنس المتحد والحتاف با ذكره في الفوائد الظبيرية ء ‏ 0 

فقال ( نظير الاول ) يعني الجنس المتحد ( إذا صام يوما في قضاء رمضان عن يومين 
يجزئه عن قضاء يوم واحد ) بناء على لغوية التوزيع وبقاء أصل النية » إذ الجنس متحد 
( ونظير الثاني ) يعني الجنس الختلف ( إذا كان عليه صوم القضاء والنذر » فانه لا بد فيه 


۴۹1 


من التمبيز » والله أعل . 


من التميز ) فان نوىمناللللى أن يصوم غداً عنهما كانت النبة غير معتمرة»فلا يصير صانما 
أصلا إذ الجنس مختلف . 

فان قيل إذا نوى ظبرين في يومين فانه لا يجوز عن واحد وإن اتحد الجنس . قلنا لا 
نسم اتحاد الجنس » لانه يختلف باختلاف الخطاب والسبب »> فان لكل منهما سسا وغطايا 
على حدة » فأما الخطاب فظاهر » وأما السبب فان دلوك الشمس في البوم الثاني غير 
الاول » بخلاف قضاء رمضان » لان الخطاب بزمان يجمعها » وهو الشبر » ولا يحتاج إلى 
تعبين يوم السبب والاحد > حت إذا كان في قضاء من رمضانين شرط التعمين » ذكره 
قاضي خان . 

فروع . في المنتقى عن أبي يوسف لو تصدق بدرهم عن يمين وظبار فله أن يجعله عن 
أحدهما استحسانا . وفي جوامع الفققفه ظاهر عن أربع فأعتق عبداً عنون » ثم مرض 
فأطعم ستين مسكينا عنهن جاز استحسانا لاتحاد الجنس ونقصان الال لا ينع » 
وفي الخزانة صام تسعة وعشرين يوما بالملال وصام قبله خمسة عشر يوما جاز . وقمل لا 
يجوز ويجب [تمامه بالعدد . وفي الاشراف يجزئه بالاهلة ثمانية وخمسون يوما » وبه قال 
الثوري ومالك وأهل الحجاز والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد » وإن / يستقل الملال . 

وقال الزهري يصوم ستين يوما . وقال ابن المنذر أجمع أهل العم على أن صومه ستين 
يوما إن صام بغير الاهلة . وفي المنهاج يجوز اعتاق عبديه عن كفارته في كل واحدنصف 
ونصف وعندن لا يجوز » وإعتاق العبد الحربي في دار الحرب عن الكفارة والعبد 
المستأمن يجوز ؛ خلافا للائمة الثلاثة » ولا يجوز صرف الكفارة إلى فقير أهل الحرب » 
وإن كان مستأمنا ويجوز إلى فقير أهل الذمة » خلافا لابي يوسف والامة الثلاثة » وفقير 
المسامين أحب عندةا . ولو قال الآخر أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه عن كفارتهأجزأء» 
وعندة إذا م يشترط عن عوض لا يقع عن الامر . وعند أحمد روايتان . 


نما بحم ف 


۳۹۲ 


باب اللعارنف 
قال إذا قذف الوجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشبادة 


( باب احكام اللعان ) 


أي هذا بإب في بيان أحكام اللعان وهو مصدر من لاعن يلاعن ملاعنة ولعاا » 
وأصله من اللعن » وهو الايعاد والطرد في اللغة » يقال التعن أي لعن نفسه ولاعن إذا 
لعن غيره » ورجل لعنه بفتح العين إذا كان كثير اللعن لغيره ولعنه بسكوتها إذا لعشه 
افناس كثير » ومعناه شرعا عبارة عما يحزىء بين الزوجين من الشادات الأربع » واللعن 
والغضب ؛ وممي الكل لمانا لما فىه من ذكر اللعن كالصلاة تسمى ر كوعا لا قربا من 
الر كوع > وكالتحمات قسمى.تشهداً لما فها من التشهد وركنه الشبادة المؤ كدة بالمين » 
. وصبيه قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب الحد في الآجانب ».وشرطه قيام النكاح. وحكمه 
حرمة الوطء بعد التلاعن . وأهل من كان أهل للشهادة عند > حق لا يحزىء بين ملو كين 
أو أحدهما صي أو ملوك . . 
( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( إذا قذف الرجل امرأته بالزة ) سواء في ذلك 
:قوله رأيتك تزنين» وقوله أنت زانية ويا زانبة عند الجبور » ويه قال الشافعي وأحمد 
ومالك في رواية . وقي المشبور عنه لا يحب بقوله يا زانية أو أنت زانية بل يجب فيه 
الحد > وبه قال اللمث وعتان البتي ويحي بن سعيد ( وها من أهل الشهادة ) يعني من أهل 
الأداء » ولمذا لا يمزىء بين عاو كين . 
فإن قلت يجزىء بين الأعميين والفاسقين » مع أن الشهادة لؤلاء . قلت الأعميان من 
أهل الشهادة » وعدم قبول شهادتها لعدم التمبيز بين المشهود له » وعليه لو قضى القاضي 
. بشهادة الفاسقين جاز . وقال في النهاية ولو قضى القاضي بشبادة هؤلاء جاز . 


r 


والمرأة ممن يحد قاذفها أو تفي نسب ولدها وطالبته وجب القذف 

فعليه اللعان » والأصل أن اللعان عندنا شبادات مؤكدات بالأيمان 

مقرونة بالعن والغضب قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام 
حد الزنا فهحقما 


( والمرأة من يحد قاذفها ) حت لو كانت من لا بحد قاذفها بأن تروجت بنكاح فاسد 
ودخل بها أو كان لها ولد ولیس له أب معروف لا يجزىء اللعان » أو زنت في مرها ولو 
مرة » او وطنّت وطبًا حراما ولو مرة » ذكره الاسبمجابي ( أو نفى نسب ولدها ) بأن 
قال هذا الولد من الزنا > أو قال ليس مني قبل الإقرار بالولد . وقيل مضي التبنثة التي هي 
قائمة مقام الإقرار » بخلاف ما إذا نفى الحبل > حبث لا لعان ولا حد عند أي حتيفة 
رضي الله تعالى عنه على ما يجيء ( وطالبته وجب القذف ) أي طالبت المرأة زوجها 
وجب القذف ( فعلسه اللعان ) أي فعلى الزوج اللعان » أي يلاعنها “ وإغا شرطت 
مطالبتها» لأنه حقهاءلآنه لبراءة عرضها حبث قذفها بالفجور»فاشترطت مطالبتها كسائر 
حقوقها » حتى لو كانت كفت عن مرافعته » فبي امرأته . 

( والأصل أن اللعان عندنا شبادات مۇ كدات الابهان ) إا قال عندة » لأن عند 
الشافمي أيمان مؤ كدات بلفظ الشهادة » حقى أن عند أهل اللعان من كان أهلا للشبادة » 
وعنده من كان أهلا للممين » فلا يجري اللمان إلا بين زوجين مسائين حرين عاقلين بالغين 
غير محدودين في القذف عندنا وعنده يجري بين المسلم وامرأته الكتابىة » وبين الكافر 
وامرأته وبين العبد وامرأته » ويقول الشافعي قال مالك وأحمد في رواية كقولنا(مقرونة 
باللعن والغضب ) صفة لما قبله > وهذا المجموع هو اللعان » وهو ركن اللعان ( قائمة ) أي 
اللعان قائمة » إا انشه اعتبار الملاعئة أو باعتبار انه شهادات .. إلى آخره ( مقام حد 
القذف في حقه ) أي في حتى الزوج » ولهذا يشترط كونها ممن يحد قاذفها ولا تقبل 
شبادته بعد اللعان أبدا . 

(ومقام حد الزنا في حقها ) اي في حت الزوجة > وهذا لو قذفها مراراً كفي لمانا 


سن 


لقوله تعالى ها ولم يتكنلهم شبداء إلا أنفسهم > ١‏ النورءوالإستثناء إغا 

کون من الجنس . و قال الله تعالى «فشهادة أحدهم آربع شبادات 

بالله ١4‏ النور » نص على الشهادة واليمين فقلنا الركن هو الشبادة 
المؤكدة باليمين 


واحداً كالحد ( لقوله عز وجل 8 ول يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4 ٦‏ النور ) وجه 
الإستدلال أن الله تعالى قال والذين يرمون أزواجهم ول یکن لم شهداء إلا أنفسهم ) 
+ النور > واستثناء الأزواج من الشهداء ( والإستثناء إنا يكون من الجنس ) هذا مو 
الأصل » ولا شبداء إلا بالشبادة » ولا شهادة فبا نحن فبه إلا كامات اللعان » فدل ا 
شبادات أكدت بالأمان نفما للتهمة 5 

( وقال الله تعالى ‏ فشبادة أحدم أربع شبدات لله 4 > النور > نص على الشهادة 
والممين > فقلنا الر كن هو الشبادة الم كدة بالممين ) لأن الحاجة ها هنا إلى إيجاب المحم 
في الطرفين » والذي يصلح لإيحاب الح الشهادة دون البمين » الا أنها مؤكدة بالبمين » 
لأن يشهد لنفسه التأ كيد بالممين لا يخرجه من أن يكون شادة . فقلنا الر كن الشهسادة 
المؤكدة بالبمين عملا يحقيقة لفظ القرآن والسنة على ما يأتي . وقال الماوردي في الحاوي 
وتأويل أبي 2١١‏ خطأ » لأن شهادة المرء على نفسه غير مقبولة فاسد > لآن من قال حقبقة 
لفظ الشهادة المذ كورة في القرآن والحديث لم یکن قوله تأويلا » بل التأويل قول من ترك 
حقمقة اللفظ بالإسْباد الفاسدة وتعطبل القرآن بالحديث . 

وأما شهادته لنفسه فغير مقبولة لمكان التهمة » إلا أنه لا يصلح للشهادة » ألا ترى إلى 
قوله عز وجل شېد اشع . . . الآبة وکان من أصدق الشبادات لانتفاء التهمة والتهمة فهانحن 
فيه منتفية باليمين » مع أنها بإذن الله تعالى او شرع رسوله عليه السلام » وأما تكرار 
الشهادة لقيامها مقام أربع شهادات » فإن الواجب عليه إقامة أربع شبادات من شهود 


. وهكذا في الأصل - أبي - وربا هنا كامة ناقصة > اه مصححه‎ )١( 


1 


ثم قرن الركن من جانبه باللعن لو کان كاذب » وهو قائم مقام حد 
القذف » وفي جانبها بالخصب وهو قائم مقام حد الزتا 


أربعة > وقد عجز عن إقامة شود أربعة » ول يعجز عن إقامة أربيع شبادات قما 
عجز عنه . 

( ثم قرن الر كن ) هو الشهادة ( في جانبه ) اي في جانب الزوج ( باللعن لو كارن 
كاذبا ) تأكيداً ( وهو قائم مقام حد القذف ) وههذا لا ثبت بالشبادة على الشهادة > 
يشهادة النساء و كاب القاضي إلى القاضي (وفي جانيها) اي وفيجانب الزوجة (بالغضب) 
أي قرن الشهادة بالغضب » وإنما خص الغضب في جانيها في المرة الخامسة لأنهن يستعملن 
اللمن كثيرا في الببوت على ما جاء في الحديث أنهن يكثرن اللعن » ويكفرن العشيرة > 
وسقطت حرمة اللمن عند أعينهن فبجرين على الأقدام عليه لكثرة حربه » قأقم الغضب 
مقامه في حقبن لسكون أدعى لحن عن الإقدام» وإِئما أفردت الخامسة بالفضب لأنها ليست 
من جنس الشهادة لعدم ذ كر الشهادة فبها ( وهو قائم مقام حد الزة ) ولحن لو قذفيبا 
A‏ 

فإن قبل امآ ف س ا ي ا اة الى 
والشهادة . أجمب بأن الحد زاجر » والإستشباد بالل تعالى كاذباً مقروناً باللعن على تفسه 
سبب الملاك > وقي ذلك زجر عن الإقدام على سببه . 

فإن قبل لو كان اللمان قائماً في حقه مقام حد القذف لجرى كجريانه في الإتحاد 
والتعدد » ولس كذلك » فان من قذف أريع نسوة له في كلمة واحدة » وقي كلام متفرق 
فعليه أن يلاعن عن كل واحدة منهن على حدة » وإن قذف أجنبيان فإته يقام عليه حد 
القذف هذا مرة واحدة . أجب بأن اللمان قائم في حقه مقام امرأته لا مطلقا ء لأنه 
صار بدلاً عما كان يازمه في الابتداء بقذفيا » فلا برد عليه الاجنبات » على أن ذلك 
لاختلاف المقصود » فإن المقصود هنا وقع عار الزنا عنبن > وذلك يحصل بإقامه حد 
واحد » وهنا لا يحصل المقصود يلمان واحد تعفر المع دمنهن بكلمات اللعان » ققد 
يكون صادقا في حق بعض دون بعض > والمقصود التفريق بينه ويمنهن » ولا يحصل ذلك 


۳٦ 


إذا ثبت هذا نقول لا بد أن يكونا من أهل الششهادة» لأن ال ركنفيه 

الشبادة » ولا بد أن تكون هي ممن يحد قاذفها إلا أنه قائم في حقه 

مقام حد القذف »فلا بد من إحصانها » ويجب بنفي الولد , لأنه مأ 

نفى ولدها صار قاذفاً لحا ظاهرا » ولا يعتبر احتمال أن يتكون الولد 

من غيره بالوطء من شببة» كما إذا نف ىأجنبي نسبه عن أبيه المعروف» 

وهذا لأن الاصل في النسب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به فنفيه 
عن الفراش الصحيح قذف حتى يظبر الملحق به 


بلمان بعضہن » فبلاعن كلا منہن على حدة » حتى لو كان محدوداً في قذف كان عليه هن 
حد واحد > لأر موحب قذفين الحد حيتئذ » والمقصود بحصل محد واحد کا 
في الأجنببات . ۰ 
( إذا ثبت هذا ) يعني إذا ثبت ان الأصل ان اللمان عندنا شبادات م كدات بالأبيان 
( نقول لا بد أن يكونا من أهل الشبادة » لأن الر كن فيه ) أي في اللعان ( الشبادة » 
ولابد أن تكون هي ) أي المرأة ( ممن يحد قاذفبا ) حتى لو كان من أهل الشهادة 
والمرأة ممن لا يحد قاذفها » فان كان معا ولد لأب له معروف لا يجب اللمان ( لآأنه) 
أي لآن اللعان ( قائم في حقه مقام حد القذف » فلا بد من إحصانما ) أي إحصان المرأة 
( ويجب بنفي الولد ) أي يجب اللمان إذا نفى ولده بأن قال هذا الولد من الزنا “وقد 
مضى الكلام فبه عن قريب ( لانه لما نفى ولدها صار قاذفاً ظاهرا ) کا إذا نفى أجني 
نسب ولد عن أيه المعروف » فإنه يكون قذفا لمرأة » وكذلك هذا . 

( ولا يعتبر احال أن يكون الولد من غيره بالوطء عن شبهة »ا إذا نفى أجني 
نسبه ) أي بنسب الولد ( عن أبيه المعروف ) فإنه التباس قذف صريح ( وهذا ) إشارة 
إلى قولدولا يعتبر احتال أن يكون الولد من غير (لأنالأصل فيالنسب الفراش‌هو الصحيح) 
أي الفراش الصحبح ( والفاسد ملحق به » فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حت يظهر 
الملحق به ) وفي المبسوط الولد من الوطء بشببة ثابتة بالنسب عن النسيان » والذي لا 


۳۹۷ 


ويشترط طلبها لأنه حقبا فلا بد من طلبها كسائر الحقوق » فارنف 

امتنع مته حبسه ال حا کم حتى لاعن أو يكذب نفسه » لأنه حق 

مستحق عليه » وهو قادر على إيفائه » فبحبس به حت يأقي بما هو 
عليه أو يكذبه نفسه ليرتفع السبب » 


إذا كذب كل واحد منها الآخر فيا يدعيه“حتى لو كذب نفسه لا يجب اللعان» وفي بعض 
فقد زعم أن لا نسب له ٤‏ فيكون قاذفا بالزنا ٠‏ 

وقال الشافمي لا يصير قاذفاً بالنفي مالم يقل انه من الزنا » لجواز أن يكون من الوطم 
بشمة » كا قال لأجنمية لمس هذا الولد من زوجك > والقياس ما قاله » إلا أنا تر كاه 
بالضرورة » لأن الزوج قد يعلم أن الولد ليس منه بأن لم يطأها وعز ما عزلاً بينا » فا كتفى 
بنفي الولد » حتى ينتفي منه نسب الولد > وهذه الصورة معدومة في حى الأجني . قبل 
ذكر في جوامع الفقه وغيره لو قال وجدت ممما رجلا يجامعها ليس بقذف ماء لأنه 
يحتمل الحل والجماع بشبهة » والنذكاح الفاسد > فكان ينبغي أن يكون كذلك هنا » لآنه 
م "١‏ بالزنا . أجبب عنه جعلناه كالصريح بالزة بالضرورة كا بينا . 

( ويشترط طلبها ) أي طلب المرأة بموجب القذف ( لآنه حقبا » فلا بد من طلييا 
كسائر الحقوق ) لآنه باللعان يندفع عنه عار الزنا > ويه قالت الثلاثة ( فإن امتنم عنه ) 
أي عن اللعان ( حبسه الحا ك حتى يلاعن ) وهذا عندنا . وقال الشافعي ومالك وأحمد 
يقام عليه حد القذف بناء على أن موجب القذف عندم الحد » وعندنا اللعان ( ويكذب 
نفسه فيحد » لآنه حتى مستحق عليه ) أي على الزوج ( وهوقادر على إيفائه ) قال الاكمل 
قبل هذا احتراز عن المديون المفلس » فإن الدين مستحق »> ولكنه غير قادر على إيفائه فلا 
يحبس . فلت القائل بهذا الكافي » فإنه هكذا شرح هذا الموضوع ( فبحبس فيه »حتى 
ياتي با عليه أو يكذب نفسه ) فإذا كذب نفسه فحينئذ يجب عليه حد 
القذف ( ليرتفع السبب ) أي سبب اللعان » أي علته وهو التكاذب» لآن اللمان إا يجب 


. ربما هنا كلام ناقص‎ )١( 


۳A 


ولو لاعن وجب علب ا االعات لما تلونا من النص » 
إلا أنه يبتدىء بالزوج » لأنه هو المدعي فإن امتنعت حبسها الحاكم 
حتى تلاعن أو تصدقه » لأنه حق مستحق عليبا » وهي قادرة على 
إيفائه فتحبس فيه » وإذا كان الزوج عبداً أوكافراً أو محدوداً في 
قذف فقذف امرأته فعليه الحد » لأنه تعذر اللعان لمعنى من جبته » 
فيصار إلى الموجب الأصلي » وهو الثابت بقوله تعالى « والذين يرمون 
الحصنات 4 ... الآبة > النور ؛ واللعان خلف عنه » 


إذا كذب واحد مهما الآخر فما یدعبه » حتى لو كذب نفسة لا بحب اللمان » وي بعض 
النسخ ليرتفع الشين » أي العار بالتكاذب » وهو يفتح الشين المعجمة وسحكون الباء آخر 
الحروف وبالنون . 

( ولو لاعن ) أي الزوج ( وجب علبها اللعان لما تلونا ) من النص وهو قوله عز وجل 
« فشبادة أحدهم أربع شهادات بال النور ( إلا انه يبتدى: بالزوج 2 لآنه هو 
المدعي ) بناء على أن اللعان شهادات » والمطالب بها هو المدعي والاستثناء بمعنى لكن » 
كأنه استشعر ان يقال المتلو من النص لا يدل على الممدو به » فقال إلا انه يبدأ به . 

( فإن امتنعت حبسها الحا » حتى تلاعن أو تصدقه ) أي تصدق الزوج ( لأنه حق 
مستحق عليها » وهي قادرة على إيفائه فتحبس فيه ) وقال الشافعي ومالك لا تحمس بل 
ترجم لازنا بعد الدخول بها » ولأحمد في حيسها روايتان . 

( وإذا كان الزوج عبداً أو كافراً أو محدوداً في قذف فقذف امرأته فعليه الحد ) 
صورة ما إذا كان الزوج كافراً والمرأة مسامة بأن كان الزوجان كافرين فا لمت المرأة 
فقذفها الزوج قبل عرض الإسلام عليه ( لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته ) وهو كونه 
ليس من أهل الشهادة ( فيصار إلى الموجب الأصلى ) وهو حد القذف ( وهو الثابت بقوله 
تعالى هو والذين يرمون الحصنات # ... الآية ؛ الذور » واللعان خلف عنه ) فإنه كان هو 


۳۹ 


و إن كان من أهل الشبادة وهي أمة أوكافرة أو محدودة في قذف » 

أو كانت ممن لا د قاذفها بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية 

فلا حد عليه ولا لعان لانعدام أهلية الشبادة وعدم الإحصان في 

جانبها وامتناع اللعان لمعنى من جبتها فبسقط الحد كما إذا صدقته 

والأصل في ذلك قوله عليه السلام أربعة لا لعا يينبم وبين 

أزوا- جبم اليبودية والنصرانية تحت المسلم والمماوكة تحت الحر 
والحرة تحت المماوك 


المشروع أولا » ثم صار اللعان خلافا عنه في الزوج عند وجود الشرط » فإذا عدمت 
صير إلى الأصل . 

( وإن كان هو من أهل الشبادة وهي أمة ) أي والحال ان المرأة أمته ( أو كافرة أو 
حدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها بأن كانت صبية أو منونة أو زانية ) أي 
وكان ظہور زناهما بين الناس كذلك > أو تزوجبا ينكاح فاسد أو ولدها من غير أب 
معروف ( فلا حد علمه ولا لمان ) هذا من مسائل القدوري رحمه الله تعالى إلا قوله -بأن 
كانت صببة أو مجنونة أو زانبة - فإنه تفسير من المصنف ( لانعدام أهلية الشهادة وعدم 
الإحصان في جانبما ) أي في جانب المرأة ( وامتناع اللعان لممنى في جبتها ) أي لأجل 
امتناع وجوب اللعان لعلة في جبة جبة المرأة وهو ظاهر » فإذا كان كذلك ( فبسقط الحد كما 
إذا صدقته ) أي المرأة » أي كنا يسقط الحد إذا صدقت المرأة زوجها » لأن سقوطاللمان 
يكون من جبتبا ؛ وبقولنا قال الشعي والزهري وحماد ومكحول وعطاء 
وأحمد في رواية ؛ وفي ظاهر مذهبه من كان أهلا لليمين فبو أهل للعان 4 كا قال 
الشافعي ومالك ٠‏ 

( والأصل في ذلك ) أي في الذي ذكر من البيان ( قوله رتد ) أي قول الني ع8 
( أربعة لا لمان بينم وبين أزواجهم اليهودية والنصرانية تحت المسلم والمماوكة تحت الحر» 
۰ والحرة تحت المملوك ) والحدود في قذف مع امرأته . أقول ونذكر أولا ما ذكره الشراح 
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هنا » حتى يعرف القصد والتقليد في أمثاله . فقال الآترازي هذا الحديث ل نجد لهأصلا في 
كتب الحديث کالوطاً وصحمح البخاري وستن آي داود والجامع الترمذي وغير ذلك » 
إلا أن أبي بكر الرازي د كر ه في شرحهختصر الطحاوي بإسنادمعزعبد الباقعننافعع نأبي 
مرو بن شعيب عن أببه عن جده عن الني بلق قال ليس أربع بينهن ملاعنة اليهودية 
والنصرانية تحت المسلم والمماوكة تحت الجر » والحرة تحت المملوك » انتهى . 

قال الأككل قيل هذا الحديث ل يوجد له أصل في كتب الحديث » لكن أبو بكر 
الرازي ذ كر في شرحه مختصر الكرخي بإسناده عن عبد الباقي أبى عرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن الني رر قبل كفى بأبي بكر الرازي العدالة والفقه والضبط مقتدى > 
انتبى . وقال الكاكي بعد أن ذكر الحديث رواه الشبخ أبو بكر الرازيوالدار قطنيو قيه 
ولیس بين الماو كين ولا الكاقرين لمان > ذكره أبو عمر بن عبد البر أيضاً وضعفه > ورواه 
الدارقطني من طرق ثلاث وضعفه » والضعيف إذا روي من طرق يحتج به على ما 
عرف » انتهى . 

فنقول قال الآترازي هذا الحديث ل تجد له أصلا ... إلى آخره غير صحمح > لأن ابن 
ماجة والدارقطني وعبد الباق بن قالع > ذكره فعرفت انه من المقلدين المقصرين . وقول 
الأ كمل قيل قي الموضعين يدل على انه من المقلدين المقصرين . وأما قول الكاكي فقريب من 
التوجيه > ولكنه لم يحرره كما ينبغي . قال الشبخ جال الدين الزيلمي في تخريج أحاديث 
الحداية بعد أن ذكر الحديث المذكور » أخرجه ان ماجة في سئنه عن ابن عطاء عن أببه 
عن مرو بن عيب عن أببه عن جده أن رسول الله مقت قال أريعة من النساء لا ملاعنة 
بينهن النصراتية تحت المسلم > واليبودية تحت المسل » والمملوكة تحت الحر » والحرة تحت 
المملوك > هذا لفظ ابن ماجة وأخرجه الدارقطني في سننه عن عثان بن عبد الرحمن الوقاصي 
عن مرو بن سُعيب وقال عن جده عبد الله بن عرو موقوقاً أربعة لمس ينهم لمان لبس 
بين الحر والآمة لعان > وليس بين الحرة والعبد لعان > وليس بين المسلم واليبودية لعان > 
ولمس بين المسم والنصرانية لمان . 


وقال الدارقطني الوقاصي متروك الحديث » ثم أخرج عن عثان بن عطاء الخراسانيعن 
أببه عن عمرو به. قال وعثان بن عطاء الخراساني ضعبف الحديث جداً > وتابعه بزيد بن 
ذريع عن عطاء وهو ضعبف أيضا . وروي عن الأوزاعي وابن جريج وها إمامان عن 
عرو بن شُعبب عن جده انتبى . قلت عطاء هذا وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما » 
واحتج به مسل في صحيحه وابنه عؤان » ذكره ابن أبي حازم في كتابه وقال سألت عنه 
أبي فقال يكتب حديثه ثم ذكر عن أبيه سألت رحيما عنه فقال لابأس به “فقلت ان 
أصحابه يضعفونه » فقال وأي شيء حديث عڻان في الحديث › واستحسن حديثه وعمان 
انعبد الرحمن بن عرو بن سعد بن أبي وقاص أبو عمرو الوقاصي المالككي قال ابن الجوزي 
نما قبل له المالكي لأن سمداً هو ابن مالك . قلنا هو أب وقاص » فلذلك نسب إليه و كان 
هو ضصةا » فقد أخرج الحديث أيضاً عن مرو بن شعيب غيره . 

وروى الذهي في المتن الأحاديث منها ما رواه عن سهل بن ابي صالح عن أببه 
عن أبي هريرة مرفوعا الكذب يقصر الرزق » والدعاء يرد القضاء نافذ والله في خلقه 
قضاء يحدث . وقال السيبقي قال الشافعي قالوا روي عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن 
عمرو عن الني بلقم قال أربع لا لمان بينبن ... الحديث ٠‏ قلنا رويتم هذا عن رجل 
مجپول ورجل غلط » وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع . قلت / يسم 
الشافمي المجبول ولا الذي غلط ولا بينها ٠‏ 

وقد روى هذا الحديث عبد الباقي بن قانع وعيسى بن ابان من حديث حماد بن خالد 
الخباط عن معاوية بنصالح عن صدقة بن ابي ثوبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهعن 
لني ملق » وحماد ومعاوية من رجال مسل » وصدقة ذكره ابن حبان في كتاب التابمين» 
قال وروی عنه معاوية بن صالح ٤‏ ذكره ان أبي حاتم في كتابه» وقال روى عنه الوليد 
وعبيد الله بن موسى > وهذا يخرجه عن جبالة العين وال حال . وقول الشافعي رجل غلط 
قال الشبخ علاء الدين في ال جواهر النقي أظنه أراد به عمرو بن شعيب وهو ثقة » وقد 
عمل العاماء يحديثه وعمل به الشافمي في مواضع والبيبقي . وقد خالف الشافمي في قوله 
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ولو كنا محدودين في قذف فعليه الحد . وصفة اللعان أن يبتدىء 
القاضي بالزوج فیشېد أر بع مرات . 


ان الحديث منقطع وأثبت اتصاله » وقد تبين ا قلنا أن اسناد الحديث جيد > فلا نسم 
قول البيبقي » ول ينسلخ بيانه إلى مرو . 

( ولو كاتا ) أي الزوجان ( محدودين في قذف فمليه الحد ) لآن امتناع اللعان لمعنىمن 
جبته » إذ هو لبس من أهله . هذه من مسائل الأصل ذكرها المصنف طى سبيل التفريع » 
قوله من جبته هو كونه لىس من أهل الشهادة . 

فإن قلت هلا اعتبر جانبها وهي أيضاً محدودة في القذف ذا الحد . قلت المانممنالشيء 
نا يمتبر مانعاً إذا وجد المقتضى » لأنه عبارة عا ينتفى به الحم مع قيام مقتضاه» 
وهنا المانع هو الرجل لكونه الأصل فيه » وإنما يعتبر أهلية المرأة فيه إذا وجدت أهلية 
الرجل “ فإذا لم توجد أهلية الرجل لا يعتبر حالما في اللعان كالعبد يقذف امر أته المحدودة 
العفيفة الحرة البالغة ؛ حمث تحب عليه الحد ٠‏ 

( قال وصفة اللعان ) أي قال القدوري رحمه الله تعالى وصفة اللمان ( أن يبتدىء 
القاضي بالزوج ) أي يقم القاضي الزوج بين يديه ويأمره ( فيشبد أربع شهادات ) من 
الإشاد بنصب الدال عطفا على قوله أن يبتدىء . واعم انبا إذا خاصمت إلى القاضي 
فبنبغي أن يقول لها اترى وانصرني » ولو تر كت وانصرفت ثم خاصمت بعد ذلك ثانياً 
جاز » لأن العفو عن القذف باطل » فإذا اختصمت وانكر الزوج فعليها أن تقم شاهدين 
عدلين » ولو أقامت رجل وامرأتين ل يقبل . ولو أقامت شاهدين ثم أن الرجل أقام رجلا 
وامرأتين على تصديقها سقط اللعان ولا حد . ولو م يكن لما بينة قأرادت أن تخلف 
الزوج على القذف لمس لها ذلك » فإن أقر الزوج بأنه قذفما بالزنا سثل البينة » فإن سبد 
أربعة أنهم رأوا كالميل في المكحل » والقل في ا حبرة ينظر إن كانت امرأة محصنة رجمت » 
وإن كانت غير محصنة جلدت . ولو لم يكن له ببنة وجب اللعان إذا اجتمعت الشرائط . 
وقال في الأصل يقول له القاضي قم فالتعن فبقوم . 
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يقول في كل مرة أشبد بالله إني لمن الصادقين فيا رميتبا به من الزنا » 
ويقول في الخامسة لعنة الله عليهإن كان من الكاذبين فيا رماها به من 
الزنا ء يشير إليبا في جميع ذلك » ثم تشد المرأة أربع مرات تقول في 
كل مرة أشهد باه إنهلمن الكاذيين فيا رماني به من الزن » وتقولفي 
٠‏ الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيا رماني به من الزتا . 
بوالأصل فيه ما تلوناه من النص . وروى الحسن « رض »عن أني 
حنيفة « رح » أنه بأتي بلفظ المواجبة يقولفيا رميتك به من الزنا » 
لأنه أقطع للاحتّال .وجه ما ذكر في الكتاب لفظة المغايبة إذا انضمت 
إليبا الإشارة اتقطع الإحتال. 


ثم ( يقول في كل مرة أشهد بلله إني لمن الصادقين فيا رميتها به من الزنا » ويقول في 
الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاديين فيا رماها به من الرةا > يشير إلا في جميم 
: ذلك . ثم قشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشبد لله إنه لمن الكاذبين فيا رمافي 
به من الزن » وتقول في الخامسة غضب الهعلييا إن كان منالصادقينقما رماني به من الزة ) 
وإذا كان القذف ينفي الولد تقول المرأة في كل مرة فيا رمانى به من الزن في تفي الولد . 

( والأصل قمه ) أي في اللعان على هذه الصورة ( ما تاو من النص ) وهو قيا مضى 
بقوله تعالى وم يكن لحم شهداء إلا أنفسهم فشبادة أحدم أربع شبادات © إلى قوله 
إن كان من الصادقين 6 5 النور ( وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يأتي بلفظالمواجية) 
أي الخاطبة ( يقول فيا رميتك به من الزنا » لأنه أقطع للاحتهال ) لأن هاء الغيبة عتم 
فكانت الخاطبة أرفع للإحتهال » وبه قال زفر > كذا ذكره في شرح الأقطع . 

( وجه ما ذكر في الكتاب ) أي القدوري ( أن لفظ المغاببةإذاانضمت إليهاالإشارة 
انقطع الاحتال ) لأنه يحتمع أداا تعريف فو أولى . وتي تنبيه الشاقصة يسميها إن كانت 
غائبة ويشير إلا إن كانت حاضرة . وقبل جمع ببنها > وأتكره السرخسي ققاللامعنى 
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قال وإذا إلتعنا لا تقع اافرقة حتى يفرق القاضي بينهما . وقال زفر 

درح» تقع بتلاعنها ظ لأنه قثت الحرمة المؤبدة بالحديث . ولنا أن 

وى او ا ا 
فإذا امتنع ناب القاضي مئابه دفعاً الظل ء 


لذ كر الاسم والنسب مع الحضرة . وفي المنباج لو بدل الشهادة يحلف ونحوء أ والغض ب يلغمها 
أو على العكس » قبل تام الشهادات لم يصح على الأصح . 

( قال ) اي القدوري رحمه الله ( فإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق الحا كم بينها ) 
تكون الزوجية قائمة ويقع ظباره وطلاقه وجري التوارث بينها إذا مات أحدها عند » 
كذا في شرح الطحاوي ( وقال زفر تقع ) اي الفرقة ( بتلاعنبما ) وهوالمشبورمن مذهب 
مالك وأصحابه » وبه قال أبو ثور وأبو عبيد فيرواية داود » وهو مروي عن ابن عباس . 
قال الشافءي يقع بلعانه ما إذا ارتد أحد الزوجين . وقال أبو بكر الرازي قول الشافعي 
خارج لا سلف له فيه “قبل لبس كذلك » لآنه ذكر في المقدمات انه ظاهرقولمالكوعيد 
الله بن عمرو بن العاص. وقال ابن حزم في الحلى قول الشافعي قول لا برهان علمه . وقال‌عټان 
البتي وجماعة من أهل البصرة لا يتعلق بالعان فرقة حال » وهو خلاف السنة والحديث . 

( لأنه تئمت الحرمة المؤبدة بالحديث ) قال الأ كمل والكاكي أراد بالحديث قوله مَك 
المتلاعنان إذا تفرقا لا يحتمعان أبداً » نفي الإجتماع بعد التلاعن » وهو تنصيص على نفي 
الفرقة بالتلاعن . وقال الأترازي وازفر قول الصحابة المتلاعنان لا يحتمعان أبداً . قلت 
الصواب مع الأترازي انه لم برو مرفوعا » إا روي موقوفا على جماعة منالصحابةمن ذلك 
ما رواه أبو داود من حديث ابن شهاب عن سعد بن سبل رضي الله تعالىعنه في هذاالخبر» 
قال فطلقما ثلاث تطليقات فأنقذه رسول الله لر فمضت السنة بعد فيالمتلاعنينإذا افترقا 
لا يجتمعان أبداً . وروى عبد الرزاق في مصنفه المتلاعنان لا يجتمعان أبدأموقوفاطى مر 
وابن مسعود رضي الله عنهم ( ولنا أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف » فمازمه 
التسريح بالإحسان » فإذا امتنع ناب القاضي منا به دفعاً للظم ) . 
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دل عليه قول ذلك الملاعن عند الني عليه السلام كذبث عليها 
با رسول الله فقال له أممسكبها » فقال إن أمسكتبا فبي طالق ثلاث 
قاله بعد اللعان › 


( قال ) المصنف رحمه الله تعالى ( دل عليه ) اي دل على عدم وقوع الفرقة ( قول 
ذلك الملاعن عند الني ملم كذيت عليها با رسول الله إن أمسكتبا فبي طالق ثلاثاًء قاله 
بعد اللعان ) وأراد بالملاعن عوير العجلاني . وجه الإستدلال أنه قال كذيت عليها عند 
الني لق ... إلى آخره » ولم ينكر عليه النبي بز » ولو وقعت ببنها بمجرد التلاعن 
لأنكر رسول الله مقي » فإن قلى قد أنكر عليه بقوله إذهب فلا سبيل لك عليها ٠‏ 
أجمب بأن ذلك ينصرف إلى طلبه رد المهر » فإنه روي أنه قال إذا كنت صادقاً فبو ها 
يما استحلات من فرحبا » وإن كنت كاذب فلا سبيل لك عليها » والتركيب المذكور قلق 
جداً » حتى فى بعض النسخ دل عليه قوله ملم لذلك الملاعن إن أمسكتبافبي طالقثلاثاً» 
قاله بعد اللعان » أي بعد وقوع اللعان وبين النسختين فرق لا يخفى . ولو ذكر الحديث ثم 
بين وجه الإستدلال لكان أحسن وأوضح . 

والحديث ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شباب عن ابن المسيب أن سبل بن سعد 
الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري » فقال له با عاصم 
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل » سل لي عن ذلك 
ول الث سق » فلا رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال با عاصم ماذا قال رسولالله 
عل » فقال له عاصم ما كنت لتأتيني بخبر فذكره رسول الله بق المسألة التي سألتهعنها» 
قال وال لا انتبى » حتى أتى رسول الله يلع وسأله عنها فأتى عويمر الني هو سط 
الناس فقال با رسول الله لقي رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتاونه أم كيف 
يفعل » فقال رسول الله مَل قد أنزل الله تعالى فيك وفي صاحبتك » اذهب فأت بهاءقال 
سبل فتلاعنا وا مع الناس عند رسول الله ملك » فاما فرغا من تلاعنم) قال عويمر كذبت 
علمها يا رسول الله إن أمسكتها ف قها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله لړ . 

قال ابن شهاب فكانت تلك سنة الملاعنين » ورواء البخاري في صحبحه عن اساعيل 
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القاضي ا تنسب إليه كا في العنين وهو خاطب إذا أ كذب نفسه 


عندهما . وقال أبو يوسف هو ريم مؤبد 


عن مالك عن ابن شهاب ورواه مسل أيضاً وأبو داود . وفيرواية عويمر بن أشقر . وقلنا 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنما أيضاً انه اسهد لا عن بين رجل وامرأته ألحق الولد 
بأمه » ذكره في الصحيحين . وعن سبل بن سعد شهدت امتلاعنين على عبد رسول الل ب 
وأنا ابن خمس عشر سنين فرق بينها حين تلاعنا » فهذه الأحاديث الصحاح كلبا تدل على 
عدم وقوع الفرقة بتام تلاعنما حت يفرق ينم > و كذا إيقاع الطلاق الثلاث > ول برد قي 
حديث أنه عليه السلام فرق بينم قبل لعان المرأة بعد لمان الرجل > قال الطحاوي قول 
الشافعي خلاف القرآن والحديث > وينبغي على قوله أن لا تلاعن المرأة أصلا » لأنها لسست 
زوحة عند لعاتها ٠‏ 

( وتكون الفرقة ) اى الفرقة الحاصلة بالتلاعن ( تطليقة بائنة عند أبي حنيفة 
ومد رحمها الله تعالى » لآن فعل القاضي انتسب إلبه ) للنيابة عنه ( كبا في العنين) حيث 
يجله القاضي سنة > فان وصل إليها وإلا فرق القاضي ببنها إذا طلبت المرأة الفرقة » 
والفرقة بالطلاق لا تتأبد » غير انها بائنة » لأن المقصود دفع الظل عنما فلا محصل ذلك إلا 
بالبائن » وها يحتجان أيضاً با روى مسلم عن ابراهم النخمي انه قال اللعان تطلىققة 
بائنة » ولآن الثابت بالنص اللعان » فلو أثبت الحرمة الموة ‏ لزم الزيادة علىالنص »وذلك 
لا جوز » لآأنه نسخ . 

( وهو خاطب إذا أكذب نفسه ) هذه مسألة مبتدأة » اي هذا الرجل بعد الإكذاب 
صار خاطبا من الخطاب » اي جوز له أن يتزوجها كا لغيره يجوز أن يتزوجها فعلمه الحد 
بإكذاب نفسه ( عندهها ) اي عند أبي حنيفة وعمد ( وقال أبو يوسف هو ترم مؤيد ) 
يعني بعد التلاعن تبقى المرأة حرام عليه أبداً » فلا يحوز له أن يتزوحبا » وبه.قال زفر 


)١(‏ هكذا رسمت الكامة في الأصل وريا هي المؤبدة. 


VV 


لقوله عليه السلام المتلاعنان لا يجتمعان أبداً نص على التأبيد . 

وما أن الإإكذاب رجوع » والشبادة بعد الرجوع لا حاولا 

يجتمعان ما داما متلاعنين » ولم ببق التلاعن و لا حكيه بعد 

الاكذاب فيجتمعان . ولو کان القذف بنفي الولد نفي القاضي 
نسبه والحقه بأمه 


والحسن والشافعي لقوله عليه السلام المتلاعنان لا جتمعان أبداً » وقد مر الكلام عن 
قربسب مستقصى » وهو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم برد مرفوعاً ( نص على 
التأببد ) اي نص ظاهر هذا الخبر على تأبيد الحرمة . 

( وما ) اي لأبي حنيفة ومد ( ان الإكذاب ) اي إكذاب الرجل الملاعن نفس 
( رجوع » والشهادة بعد الرجوع لا حك لما ) يعني بطل حكمها ( ولا يجتمعان ما داما 
متلاعنين ) ولا منافاة بين نص التأبيد والعود خاطبا » لأن معناه ما داما في حال التلاعن 
( وم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب ) اي ل يبق حقيقة التلاعن ولا حكما يعني لا 
حقيقة ولا حكما » أما حقيقة فظاهر » وأما حكماً فلأنه لما أكذب نفسه وجب عليه 
الحد » فبطلت أهلية اللمان » فإذا بطلت الأهلية بطل حكمها( فيجتممان) اي المتلاعنان» 
يعني يجوز اجتاعها بعد ذلك التزويج . وقال الكا كي إذا كذب نفسه قبل تفريق القاضي 
حلت له من غير تجديد النكاح . 

(ولو كان القذف بنفي الولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه) أي أل الولد بأمه»وبه 
قال الشافمي وأحمد . وقال ابراهم وابن معقل ومومى لا يفتقر نسب الولد على الفسراش 
بالنفي » لقوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر » ذكره في الصحبحين . و للجمهور 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنها ان رجلا لاعن امرأته فانتفى ولده وفرق بينها » 
وألحق الولد بأمه رواه الجاعة .قال في شرح الطحاويثم ولد الملاعنة بعدما قطع نسب هفجمسع 
أحمكام نسبه باق من الأب سوى الميراث والنفقة “حتى أن شبادة الأب له لاتقمل وشبادته 
لابنه لا تقبل ودفع الزكاة إلمه لا يحوز . ولو كان انثى فزوجه أباها أو تزوج بنته منه إن 
٠‏ کان إبنا لا يجوز » وغير ذلك من أحكام النسب . 


۳۷A 


وصورة اللعان أن يأمر الحا الرجل فيقول أشبد بلله إني 

لمن الصادقين فيا رميتك به من نفي الولد » وكذا في جانب المرأة 3 

ولو قذفها بالزنا وتفي الولد ذكر في اللعان الأمرين» ثم ينفي القاضي 

نسب الولد ويلحقه بأمه لما روينا أن الني عليه السلام فى ولد امرأة | 

هلال بن أمبة عن هلال » وألحقه بها 

س 

( وصورة اللعان ) اي في نفي الولد ( أن يأمر الحا ك الرجل » فبقول اربع مرات 
أشهد بالله إني لمن الصادقين فبا رمبتتك به من د نفي الولد > ولو قذفما بالزنا ونفي الولد ذ كر 
a AR NG‏ 
لما روي انه عليه السلام ) اي ان الني ي ( نفى ولد امرأة هلال بن أمبة عن هلال » 
٠‏ وأطقه يها ) الحديث رواء أي دازة في ستنه قال دتتا اسن بن علي قال حدما يد بن 
هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء هلال بن أممة ©» 
وهو امد اثلا لين اب ال ليم فهاء ت أرضه عثاء قوجد عند أله رج فرأى 
جا قد كيد و ب فكره رسول ال يق 
ماحاء به واشتد شتد عليه فنزلت ل والذين يرمون أزواجهم ول يكن ي شهداء إلا أتقسهم 
فشبادة أحدهم » ... الآيتين كليها ٦‏ النور 0 
يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا . 

قال هلال وقد كنت أرجو ذلك من ربي » فقال رسول اله يل أرساوا/إليبا فجاءت 
۰ فتلى علمها رسول الله ی وذ رها وأخيرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب ب ألسزيا » _ 1 
فقال والله لقد صدقت عليها » فقالت كذب ب فقال رسول الل بل لا عنوا بينها » فقبل 
هلال أشبد فشهد أربع شہادات بالل انه . لمن الصادقين » فلا كان الخامسة قال يا هلال اتق 
الله فإن عذاب الدننا أهون من عذاب الآخرة > وإن هذه الموجمة التي توجب علمك 
العذاب > فقال والله لا يعذيني الله عليها كا لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لمنة الله 


۳۹ 


ولأن المقصود من هذا اللعان نفي الولد فيوفر 


علبه إن كان من الكاذبين » ثم قبل لما أشبدي فشبدت أربع شهادات الله انه ن 
الكاذبين » فلما كانت الخامسة قبل لا اتقي الله » فإن عذاب الدنا أهون من عذاب 
الآخرة » وإن هذه الموجبة التي توجب لك النذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا 
أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كارن من الصادقين » ففرق 
رسول الله عل بينهما وقضى أن لا بدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن 
رماها او رمى ولدها قعلية الحد . 

وقضى أن لا ببت عليه ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى 
عنها » وقال إن جاءت به أصيبب أريصح اثيبج مناي الإليتين حمش الساقين فهو لها» وإن 
جاءت به أورق جعد اجمالياً خداج الساقين ساب الالبتين » فقال رسول الله مم لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن » قال عكرمة وكان ولدها بعد ذلك أميراً على مصر » وما 
بدعی لأب » ورواه أحمد في مسنده »> وهو معلول بعياد بن منصور . وقال ابن معين عباد 
ابن منصور ضعبف قدري . وقال ابن حبان كان قدرياً ا داعا إلى القدر e‏ 
وثقه يحي القطان . : 8 

قوله - أصيبب - تصغير أصبب»4وهو الذي يعاو لونه ي كالشقرة . وقوله 
- أريصح - تصغير الأرصح بفتح الهمزة ة وسكون الراء وفتح الصاد المهملة وبالحاءالمبملقهو 
الناتىء الإلمتين»ويجوز بالسين>قاله البروي .قوله أثيبجتصغير أثبج بفتح البمزة وسكون 
الثاءالمئلة وفتح الباء الموحدة وبالجم “وهو الناتىء الثبج اي ما بين الكتفين والكاهل»قوله 
- حمش الساقين ‏ بفتح الحاء المبملة وسكون الم وبالشين المعجمة اي دقبقبما . قوله 
- أورق - اي أسمر قوله - جعد .- بفتح الجم وسكون العين المهملة وبالدال المهملة » 
وهو القصير بمتردد الخلق . قوله ‏ جال - بضم الجم وتخفيف الم واللام وتشديد الياء 
آخر الحروف » وهو الضخم الأعضاء التام الأوصال . قو له سابخ الإليتين - بالسين 
المملة و كسر الباء الموحدة وبالغين المعجمة » اي قائمها وعظيمبا . 

( ولأن المقصود من هذا اللعان ) اي لأن مقصود الزوج من لعانه ( نفي الولد فيوفر 


لكا 


عليه مقصوده فتضمنته القضاء بالتفريق . وعن أي يوسف « رح » 
أن القاضي يفرق ويقول قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب » 
لأنه يتفك عنه فلا بد من ذكره » فإن عاد الزوج وأكذب نفس 
حده القاضي لإقراره بوجوب الحد عليه وحل له أن يتزوجبا » 
وهذا عندما لأنه لما حد لم يبق أهل للعان » فارتفع حكمه 
المنوط به وهو التحريم . 
03003333 
عليه ) أي على الزوج ( مقصوده ) في نفيه ( فيتضمنه القضاء بالتفريق ) اي يتضمنتفى 
الولد قضاء القاضي بالتفريق “ يعني إذا قال فرقت بينهما يكفي . 
( وعن أي بوسف أن القاضي يفرق ويقول قد الزمته أمه ) اي ألزمت الولد أمه 
( وأخرجته ) اي الولد ( من نسب الأب ب ) حى لولم يقل ذلك ل ينتف النسب عنه (لآنه 
ينفك عنه ) اي لأن نفي الولد ينفك عن التفريق إذ ليس من ضرورة التفريق باللعارن 
نفي الولد كا لو مات الولد فانه يفرق بينهما باللعان ولا ينتفي النسب عنه ( فلا بد من 
ذكره ٠‏ ) أي من ذ كر تفي الولد > ألا ترى انه إذا تف ولد آم الولد يتئفي په ولا يجري 
اللمان . وإذا قال لامرأته زنيت يجري اللعان ولا رن ينتفي الولد , 
007 
الحد عليه ) حيث قذف محصنته . وفي المبسوط هذا إذا لم يطلقها بائنا بعد القذف»أما لو 
كذب نفسه بعد البينونة لا يجب الحد ولا اللعان » لأن المقصود باللعان التفريتى > »ولا 
يتأتى ذلك بعد البينونة ولا حد عليه » » لأن قذفه كان موجماً للعان والقذف الواحد لا 
يوجب الحدين ( وحل له أن يتزوجها ) قال الأكمل هذا تكرارلقوله - وهو خاطبإذا 
أكذب نفسه عندهما ‏ ويجوز أن يقال ذكر هناك تفريعاً ؛ ونقل هنا لفظ القدوري 
( وهذا عندهما ) اي جواز حل الزوج بعد اللعان والتتكذيب والحد عند أبي حنبفةو عمد 
( لأنه ماحد لم يبق أهل المعان » فارتفع يحكمه المنوط به ) اي ارتفع اللعان يحكمه 
المتعلق به ( وهو التحريم ) كا ارتفم اللعان . 


۳۸۱ 


وكذلكإنقذف غيرها فحد به لمأ بیناء وکذا إذا زنت فحدت لانتفاء 
أهليةاللعان من جانببا.و إذا قذف ام رأتهو هي صغيرةأو مجنونة فلا لعان 
ببنما لأنه لا يحد قاذفه| لوكان أجنبياً » فكذا لا يلا عن الزوج 
لقيامه مقامهءوكذا إذا كان انزوج صغيراً أو مجنوناً لعدم أهليةالشبادة 
وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان » لأنه يتعلق بالصريح كحد 


( وكذلك ) اي يحل كذلك ( إن قذف غيرها ) اي غير امرأته بعد تفريق القاضي 
( فحد به ) اي يسيب قذفه ( لما ببنا ) بريد به قوله لآنه لما حد لم يبق أهلا لمان » 
فارتفع حكمه المنوط به ( وكذا إذا زنت فحدت لانتفاء أهلمة اللعان من جانبها ) فإن 

قبل لما جرى اللعان ببنهما عل أنهها زوجان على صفة الإحصان والمرأةوالرجل إذا زنيا 
بعد إحصانها برجمان » فحمنئذ كان قوله فحدت معناه رجمت › فبعد ذلك أن تبقى علا 
لازوج . أجبب بأن معنى قوله - حدت - جلدت »> وتصور المسألة أن يتلاعنا يمد 
التزوج قبل الدخول » ثم إنها زنت بعد اللعان » فكان حدها الجلد دون الرجم » لأا 
ليست بمحضة > لأن من شرط احصان الرجم الدخول بعد النكاح الصحبح ولم يوجد . 

( وإذا قذف الرجل امرأته وهي صغيرة ) اي والحال أنها صغيرة ( او يجنونة فلا 
لمان ينها » لأنه لا يحد قاذفها ) اي قاذف الصغيرة والمجنونة ( لو كان ) اي القاذف 
( أجنسيا » فكذا لا يلاعن الزوج لقيامه مقامه ) اي لقيام اللعان مقامحد القذف (و كذا) 
اللعان ( إذا كان الزوج صغيراً او جنوناً لعدم أهلية الشبادة ) واللعان شبادة عند» وبه 
قال الشافعي . وني المدونة يلاعن بقذف الصغيرة . وقي المغني لو قذفما وهي بنت قسع 
فعلبه الحد وتطالبه إذا بلغت > وبدون التسم بغرر . ولو قال لها زنست وأنت صبية أو 
مجنونة » وجنونها معود فلا حد ولا لمان » ولا يحمل قَادْفاً في الحال » لآن فعلبا لا يوصف 
بالزةا » خلاف قوله زنبت وأنت ذمبة او منذ أربعين سنة وعمرها عشرون سنة » حيسث 
يعذر > ذكره في الجوامع . 

( وقذف الآخرس لا يتعلق به اللمان » لأنه ) اي لأن اللمان ( يتعلق بالصربح كحد 


FAY 


القذف » وفيه خلاف الشافعي « رح » »> وهذا لأنه لا يعرى عن 
الشبهة والحدود تندرىء ا وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا 
لعان » وهذا قول أبي حنيفةه رح » وزفر « رح » لأنه لا بتيقن 
بقيام الخل »فلم يصر قاذفآ . وقال أبو يوسف وعمد ه رح » اللعان 
يجب بنفي امل إذا جاءت به لأقل من ستةأشهر » وهو معنى ما ذكر 
في الأصل » لأنا تيقنا بقيام الجل عنده » فيتحقق القذف . 


القذف ) فبندرىء بالشبهة » ولأذ شهادة حتى يشترط لفظ الشهادة ( وقمه خلاف 
الشافعي ) فإنه يقول يصح قذفه ولعانه > لآن إشارة الأخرس كعبارة الناطق ( وهذا ) 
اي إشارة الأخرس ( لأنه ) اي كان قذف الآخرس ( لا يعرى عن الشبهة ) لأن فيه 
احلا ( والحدود تندرىء بها ) اي تندفع بالشببة » » وكذا إذا كانت المرأة خرساء لا 
يجري اللعان بينها . 

( وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان ) اي ولا يحب اللعان ولا الحد ( وهذا ) 
اي عدم و جوب اللعان ( قول أبي حنيفة وزفر ) وبه قال أحمد وأبو ثور » وهو قول 
الحسن البصري والشعي والثوري وابن أبي ليلى ( لأنه لا يتيقن بقيام الممل ) لمله يكون 
رجا ( فلم يصر قاذفا ) فلا يكون موجا لللعان . 

( وقال أبو يوسف وعد اللمان يحب بنفي المل إذا جاءت به اقل متية اغب 
وبه قال مالك والشافمي وأحمد وأبو حشفة ولإ . وعن أبي يوسف يلاعن في الحال . وإغا 
قبد بقوله إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر » لأنه إذا جاءت به لأكثر من ستة أنشهر لا 
يحب اللعان » لآنه لا يقن يتيقن بوجود امل عند القذف ( وهو معنى ما ذكر في الأصل ) اي 
قبده بجيء الولد لأقل من ستة أشهر ما ذكره عمد رحمه ال تما في الأصل ( لأنا تىقنا 
بقيام امحل عنده )اي عند القذف ( فيتحقق القذف ) فهذا ونفبه بد الولادة 
سواء » ولهذا ثبت حم الإرث والوصية إذا ولدت لأقل من ستة أشهر 
بتيقن وجوده . 


AY 


قلنا إذا لم يكن قذفاً في الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير 
كأنه قال إن كان بك حمل فليس مني » والقذف لا يصح 
تعليقه بالشرط . فإن قال لها زنيت » وهذا الحبل من الزنا تلاعنأ 
لوجود القذف حيث ذكر الزنا صريحاً » ول ينف القاضي الخل.وقال 
قذفبأ حاملاً.ولنا أن الأحكام لا تر تب علمه إلا بعد الولادة 
لتمكن الإحتال قبله » 
ااا س 
( قلنا إذا م يكن قذفا في الحال ) هذا جواب من جبة أبي حنيفة > يعني إذا م يكن 
قوله ليس حملك مني قذفاً في الحال بالإحتال ( يصير كالمملق بالشرط » كأنه قال إن 
كان بك حمل فليس مني » والقذف لا يصح تعليقه بالشرط ) قبل وجود الشرط > ولا 
حاجة إلى إبقاء حكمه إلى وجود الشرط لعدم الحاجة إلى إيجاب الحد » لأن الحدود 
بحتال إلى درئہا لا إلى إثباتها » بخلاف الإرث والوصية » فإنها يتوقفان إلى انفصال الولد 
ولا يتوقف القذف . وقبل إن هلال بن أمية قذف امرأته بنفي الجل وقد لاعن رسول الله 
كلقع بينهها . أجيب بأنا لا نسل انه قذف امرأته بنفي الحل » نعم انه قذفها وهي حامل؛ 
وذلك لا يدل على قذفها بنفي الحل » لأن الحديث قال إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته 
فذلك يدل على انه كان قاذفاً بصريح الزنا لا ينفي ال . 
( وإذا قال لما زنيت وهذا اليل من الزنا تلاعنا لوجود القذف حيث ذكرالزناصريحا 
ول ينف القاضي الحل . وقال الشافمي ينفيه لأنه بعت نفى الولد عن هلال » وقد قذفما 
حاملا ) وقد ذكرنا عن قريب حديث هلال بن أمية بتامه . 
( ولنا أن الأحكام لاتترتب عليه ) أي على ال مل » يعني ان نفي الولد حم من أحكامه 
والأحكام لا تترتب عليه ( إلا بعد الولادة لتمكن الإحتال قبل ) أي قبل انفصال الولد 
أوقبل حصول الولد. فإن قبل بل بترتب عليه قبل الولادة كالرد بالعبب والميراث والوصية 
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والحديث مول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحي وإذا تفى 
الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنثة وتبتاع 
آلة الولادة صح نفيه ولاعن به » وإن نفاه بعد ذلك لاعن وشت 


به. وأجيب بأن اللعان في حتى الزوج بمنزلة الحد » فلا يقام مع الشببة »يخلاف الردبالعيب» 
لأنه يثبت مع الشبهة والإرث والوصية يتوقفان على انفصاله » ولا ينفرد في الحال . 
وحاصل الجواب أن قوله الأحكام لا تثبت يراد به بعضها ونفي الولد منها » لثلا يازمإقامة 
الحد مع قيام الشبة . 

( والحديث ) أي حديث هلال ( مول على انه ) أي أن الني ن عرف قيام المل 
بطريق الوحي » بدليل أن في الحديث إن جاءت به أصيبب ... الحديث إلى آخره » كا 
ذكرناه . ومثل ذلك لا يعرف إلا بطري الوحي . ومن أصحاينا من قال ان هلالاً قذفبا 
نصا » فإنه قال وجدت شريك بن ماء على بطنها يزني بها ع ثم نفى امل بعد ذلك » 
وعندنا لو قذفها نصا لاعن » كذا في الممسوط . قال ابن الجوزي ان أحمد أنكر لمانهلال 
بالمل » فقال إِنما لاعن رسول الله ملو لما جاء وشېد بالزتا ولو كان اللعان لمل لكان 
لمل منه منتفيا عن الزوج غير لاحق به اشتبه به أم لم يشتبه » وهكذا نقل عن جمد بن 
جرير بن أي صفرة . وفي شرح الكردي أجمع أصحاينا على أن النسب لا ينتفي » وهو 
حمل للشك في وجوده . وفي البدائع لا يقطع نسب امل قبل وضعه بلا خلاف 
بين أصحاينا . ٠‏ 

( وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة ) أي حين ولدته (أو في الحالة ) أي أو 
نفاء في الحالة ( التي تقبل التهنئة ) على بناء الجهول برفع التهنئة > قال الجوهري التبنئة 
خلاف التعزية » وتقول هنأته بالولادة تبنئة نيئا » وكل أمر آت من غير تعب فبوهنىء » 
ومنه كلوا هنيثا مريثا » وأصله مهموز اللام ( ويبتاع ) على صيغة الجبول أي يشتري(آلة 
الولادة ) مثل الشد والقماط والشيء الذي يفرش تحت الولد حين يوضع » والأشياء التي 
يلف فيها الولد حين تضعه أمه ( صح نفيه » ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت 
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النسبء هذا عند أبي حنيفة « رح ». وقال أبو يوسف 

« رح » وحمد « رح » يصح نفيه في مدة النفاس » لأن النفي صحفي 

مدة قصيرة ولا يصح في مدة طويلة » ففصلنا بينيا بمدة النفاس »› 

لأنه أثر الولادة . وله أنه لا معنى للتقدير؛لأن الزمان للتأمل وأحوال 

الناس فبه مختلفة » فاعتبر نا ما يدل عليه » وهو قبوله التبنئة أوسكوته 
عند التبنثة أو ابتياعه متاع الولادة أو مضى ذلك 


النسب ) وهو قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه . 

اعم أن اللعان محري ببنها بنفي نسب الولد وإن طالت المدة » لأنه قذفزوجتهبنفي 
الولد عن نفسه » لكن الولد هل ينتفي » فان كان النفي يحضرة الولادة حين يولد أو بعد 
ذلك بيوم أو يومين أو نحو ذلك ينتفي . وم يوقت أبو حنيفة في ١0‏ بشيء غير هذا . 
وروی الحس: ن عنه انه يصح نفيه إلى سبعة أيام . 

( وقال أبو يوسف وعمد يصح نفيه في مدة النفاس ) وعند الشافعي متى أمكن نفيه 
بالمرافعة على الجا » فلم ينه لزمه نسبه > وهو قول أبي عبيد واي ثور وابن المنذر . وقال 
مجاهد وشريح جوز لازوج نفيه متى شاء . وقال الشعبي وعمد وابن ابي ذب وبعض أهل 
المدينة لا ينتفي بنفيه » ولكن حب به اللعان » واحتجوا بقوله تدز الولد للفراش (لأن 
النفي يصح في مدة قصيره ولا يصح في مدة طوية ففصلنا بينها بمدة النفاس لآأنه الر 
الولادة ) أي لأن النفاس اثر الولادة . وفي المبسوط مدة النفاس كحالة الولادة » يدليل 
انها لا تصوم ولا تصلي فيها . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أنه لا معنى للتقدير » لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس 
قبه ) اي في التأمل ( مختلفة > فاعتبزنا ما يدل عليه ) اي على عدم النفي ( وهو قبوله 
التبنئة أو سكوته على التبنئة ) لأنه دلمل الرضى ( او ابتياعه متاع الولادة أو مضي ذلك 


. هنا في الأصل بياض وربا هو كلام ناقص . ١ه مصححه‎ )١( 


كم 


الوقت وهو ممتنع عن النفي . ولو كان غائباً ول يعم بالولادة » 

ثم قدم تعتبر المدة التي ذكرناه على الأصلين قال وإذا ولدت 

ولدين في بطن واحد فنفى الأول واع ترف بلثاني 

يشبت نسبهما » لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد» وحد الزوج لأنه 

أكذب تسه بدعوى الثاني . وإن اعترف بالأول وتفى الثاني يبت 

نسببما لما ذ كر نا ولاعن لأنه قاذف بنفي الثاني » ولم يرجح . 
والإقرار بالعفة سابق 


الوقت وهو ممتنع ) أي والحال أن الزوج ممتنع ( عن النفي ) بأن كان اکا :نوق 
الشامل ابو حنيفة لإ يوقت > بل فوض إلى الإمام » قال وحكي عنه انه اعتبر ثلاثة أيام > 
وروي عن سبعة ايام » لأن في هذه المدة يستمد للحقيقة » وإنا تككون الحقيقة بعد سبعة 
أيام . وقي المبسوط هذا ضعيف» لأن نصب المقدار بالرأي لا يكون . وروى عن مد إذا 
هنىء بولد الأمة فسكت لم يكن قبولاً » بخلاف ولد المنكوحة ٠‏ 

( ولو كان ) أي الزوج ( غائباً وام بعلم بالولادة ثم قدم يمتبر المدة ذكرناما على 
الأصلين ) اي أصل ابي حنيفة . وأصل أبي يرسف ومد فملى أصل ابي حنيفة يجمل 
كأنها ولدقه الآن > فله النفي في مقدار ما يقيل النسبية > وعلى اصلا في مقدار مدة 
النفاس يمد القدوم > لآت النسب لا يازم إلا بمد العم يه ء قصارت حالة القدوم 
اكمالة الولامة م 

( قال ) أي القسوري ( وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني 
نت نسهها ) هذا إذا ولت لاقل من نة اشير ( لأنها ) اي لأن الولدين ( توأمان خلقا 
من ماء واحد ) التوأم يقال لكل واحد » وهو الاسم لا يستحق كل واحد وحده » 
وجمعه قوائم » وهو اسم جمع وليس بجمع حقيقة ( وحد الزوج لأنه اكذب نفسه بدعوى 
الثاني » ولو اعقرف بالآول ونفى للثاني تبت نسبها ا ذكرنا ) اي كذب نفسه ( ولاعن 
لأنه قافف بنفي الثاني ول برجم عنه ) اي عن النفي ( والإقرار بالعفة سابق ) هذا 
جواب عا يقال ينبقي ان يمد لأنه اكب نفضه بحد القذف > لآن الإقرار الأول بثبوت 

اام 


على القذف فصار كما إذا قال إنها عقيقة » ثم قال هي زانية وفي 
ذلك التلاعن كذا هذا . 


النسب باى بعد نفي الثاني » فيعتبر قيام الإقرار بعد القذف بابتداء الإقرار > ولو وجد 
الإقرار بعد النفي يثبت الإكذاب » فبحب الحد » فكذا هذا ` 

فأحاب بقوله ‏ والإقرار بإلعفة سابق ( على القذف ) حقيقة » والإعتبار بالحقبقة 
( فصار کا إذا قال هي عضيفة » ثم قال هي زانية وفي ذلك التلاعن ) أي واجب ( فكذا 
هذا ) اي فكذا حك هذا كسك ذلك . وقي المحمط والممسوط فلو نقاها ثم مات أحدهها 
او قتل لزماه . وفي مختصر الكرخي لا يحب اللعان عند ابي يوسف وجب عند جمد . 
ولو ولدت احدهم مستا فنفاه) لاعن بالإتفاق » ولزمه الولدان . ولو ولدت ولداً فنفاه 
ولاعن ثم ولدت آخر بيوم لزماه . وفي النوادر عن ابي حشيفة رواه الحسن عنه ان امرأة 
جاءت بثلاثة اولاد في بطن فنفى الثاني وأقر بالأول والثالث يلاعن وهم بنوه . ولو نفى 
الأول والثالث واقر بالثاني يحد وهم بنوه . وفي المفني التوأمان يكون ببنبم اقل من 
اشر “ © ومثله عن مالك . وإذا ولات فسكت ل يكن له نفيه بعد ذلك »> وهو قول 
الشافعي » وقال ابن قدامة وما ذكره ابو حشيفة يبطل يخبار الرؤيا لميب » يعني انه يبطل 
بالسكوت » ونقله عنه غلط » وذلك مذهب الناقل ويبطل مذهيه بالحل » فانه لا 
يطل بالسكوت . 

ولو هنأ به فأمن على دعائه لزمه »> كذا إن قال احسن جزاك او بارك الله فيك » او 
رزقك الله مثله لزمه الولد » وكذا عندنا وعند الشافعي لا يازمه . وكل موضع لزمه الولد 
لا يكون له نفبه بعد ذلك عند الاثمة الأريعة واصحابهم . ولو قال ليس هذا الولد مني أو 
لبس ولدي » ول یذ کر زناها خلا حد ولا لمان . و كذا لو قال أكرهت على الزنا لا حد 
ولا لمان . وني الحبط او نفى ولد زوجته وها في اللعان لا ينتفي > وإن كانت كتابيةأو 
أم ولد ثم اعتقت او اسامت ثم وضعت لا يصح نفيه . ولو ولدت بعد اللمان إلى سنتين 
لزمه الولد » وإن لم يكن عليها عدة يازمه ما ببنه وبين سنة أشبر » لأنه مطلى كما . 


. ھکذا في الأصل » وربا قصد بها أقل من بر - | ه مصححه‎ )١( 


FAA 


ولو لاعنها بولد ثم ولدت إلى سنتين لزمه » لأنها معتدة ويقبل شبادته عليها بالزنا 
مع ثلاثة » وفيه خلاف الأتة الثلاثة . ولو قذفبا ثم شهد مع الثلاثة بالزنا لا تقبل » لأنه 
سقط عنه اللعان الواجب علمه . ولو شهد ثلاثة غير عدول خلا حد » ولا لعان ولا على 
المشهور . ولو قذف امرأة رجل بالزنا فقال الزوج صدقت لم يكن على الزوج المصدق حد 
ولا لمان إلا أن يقول صدقت هي كا قلت »> فيكون قاذفاً » ولوعين الذي رماها به 
وطلب الرجل حد القذف يحد له عندنا . وقال الشافعي ومالك لا بحد . وق الروضة 
زنت قبل تفريق القاضي بعد التلاعن يسقط اللعارن عند ابي حنيفة » وجل 
له وطؤها . | 

ولو اقام الرجل المبنة على صدقة سقط عنه اللعان وحدت > وهو قول الظاهرية . 
وقال مالك يلاعن . وقال الشافعي يلاعن إن كان معا ولد وإلا لا » ولا لمان في البائنلا 
في العدة ولا في غيرهنا عندنا ويحد » وبه قال الشافمي وأحمد ومالك والثوري وأهل 
الححاز وأهل العراق ويعد اللعان يجب لما نصف الصداق عندتا » ويه قال مالك وسعيد 
ابن جبير وقتادةوالحسن وقال حماد بن أبي سلبان شيخ ابي حشيفة يحب لها المبر الكامل. 
وقال الزهري لا صداق لها . وقلنا التفريق يمتها طلاق قي لالدخول»فيجب نصف المهر . 

فروع أخرى . في الممسوط لو مات ولد الملاعنة عن مال فادعى اللاعن لا يثبت 
نسية ويضرب الحد . وإن ترك ابنا وبنثاً شت نسبه من الاب وورثه الأب . ولو كان 
الولد المت فشاركها ولد فأ كذب نفسه _شبت عند أبي حنيفة » خلافاً فما ٠وقيل‏ الخلاف 
على العكس . وفي جوامع الفقه مات الشاهدان أو غايا بعدما "“ لا يقضي بالمعان . وقي 
المال يقضي بخلاف ما لو عميا أو فسقا أو ارتدا حمث يلاعن ببنها » والوطء الحرام بشبهة 
أو نكاح فاسد يسقط إحصانها » خلافا لأبي يوسف » ثم رجع وقال هو ملحق بالوطء 
الحلال في ثبوت النسب ووجوب العدة » ولا لمان في النكاح الفاسد ولا في الوطه بشبهة 


. هنا كلمة مكشوطة . اه مصححه‎ )١( 


۳۸۹ 


عندنا . وقال الشافعي وأحمد يجب اللعان فما إذا كان ينفي الولد . وعند أبي يوسف 
فمه الحد واللعان لإلحاقيا بالنكاح الصحيح . 

ولو قذفها ثم طلقها ثلاث سقط اللمان ولا يحب الحد » و كذا لو تزوجما بعد ذلك لان 
الساقط لا يعود > وبه قال الشافعي ومالك وأحمد لو أقر به بعد الاستبراء بازمه. وأجمعوا 
أنه لا لعان في النكاح الفاسد بغير ولد ٠‏ ولو تلاعنا لا يثبت التحرم المؤبد في وجه عند 
الحنابة وقذف المبانة وأضافها إلى حال قيام النكاح » وبينها ولد يريد نفيه يلاعن ولا 
حد ولا لعان عند الشافعي ومالك ٠‏ رعندنا يحد ولا لمان » وهو قول عطاء ويروى عن 
الحسن وعثان البتي » وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه . 

ولو قذف مطلقته الرجعية يلاعن » وبه قال النخعي والزهري وقتادة ومالك 
والشافمي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والظاهرية > وهو قول ابن عمر وجابر بن زيد. وقال 
ابن عباس ولا لعان . وفي جوامع الفقه قال قذفتك بعد أن أتزوجك او زنىت قبل أن 
أتزوجك فمو قاذف في الحال يلاعن . وقال الشافمي ومالك وبحد . ولو قذفبائمزنتأو 


وطئت حراما لا حد ولا لمان عندنا > وبه قال الشافعي . ولو فرق القاضي بعد إلتعانها 


ثلاث خطأ نفذ تفريقه عندنا وعند زفر » وبقمة الام لا ينفذ . ولو بدأ بلعان المرأة فقد 
أخطأ ولا يحب إعادته » وبه قال مالك . وقال الشافعي وأحمد يجب إعادته ويسقط 
اللعان بردتها » ولو اسامت بعدها لا يعود . وفي الذخيرة قذفبا ينفي ولدها فم بتلاعنا 
حى قذفها اجني يالولد » فحد الاجني يثبت نسب الولد ولا ينتفي بعد ذلك » لان حد 


قاذفها حم بكذيه ٠‏ 


۳4۰ 


باب العنين وغيره 
وإذا كان الزوج عنيناً أجله الحا ج سنة ء 


( باب العدين وغيرء ) 

اي هذا باب في بيان أحكام المنين. ولا ذكر أحكام الأصحاء المتعلقة بالنكاح والطلاق 
شرع في بیان أحكام من به مرض له تعلق بالنكاح والطلاق » لآن حك من به العوارض بعد 
ذكر حك الأصحاء والعنينمنلايقدر على اتيان النساء من عن إذا حبس في العنة » وهي 
حظيرة الإبل » او من عن إذا عرض لأنه يعن يمينا وثمالاً ولا يقصد . وقبل سمي العنين 
عنبتا لأن ذكره يسترخي » فبعن يبنا وثمالاً ولا يقصد لهأتي من المرأة » وجمع العنين 
عنيين . وفي البصائر يقال فلان عنين بين العنيين » ولا يقال بين العنة . و كذا في المغسرب 
وغيره . وقي قاضي خان والمرغمناني العنين من لا يصل إلى النساء مع قبام الآلة > ولو كان 
يصل إلى الب دون البكر او إلى بعض النساء دون البعض > وذلك لمرض به » ا ولضعف 
في خلقته او لكبر سنه او سحر فهو عنين في حت من لا يصل إلييا لفوات المقصود في 
حقبا » هكذا ذكره الاسبيجابي وقال السحر له حقيقة وتأثير عند أهل السنة . 

وعند الهندواني يؤتى بطثت فيه ماء يارد فيجلس العنين فيه إن كان عضوه يؤو لإلى 


النقصان ويتردى عل أنه لاعن فيه » وإن كان لايؤول ولاينذوي عم أنه عنين . وي 
المغنى العنين العاجز عن الإيلاج مأخوذ من عن » اي إذا اعترض . وفي المحيط آله قصيرة 
لا يمكنه إدخانها داخل الفرج لا حتى لها في المطالبة بالتفريق . وفي الجواهر العنين من لا 
ينتشر ذكره » وهو كالاصبع في البدن لا ينقيض ولا ينبس ط . قوله وقوله كالجبوب 
والمقطوع أكثر ذكره والخصي . 

( وإذا 5ن الزوج عنينا أجل الجا سنة ) اي بعد طلبها > وابتداء التأجيل منزوقت 
الخصومة يؤجل سنة » وعلمه فتوى فقباء الأمصار كأبي حنيفة وأصحابه » والشافعي 


۳۹۱ 


فإن وصل إليبا فيها وإلا فرق بينبما إذا طليت المرأة ذلك » هكذا 
روي عن عمر وعلي وان مسعود رضي الله عنم . ولأن الحق ثابت 
ها ني الوطء » ويحتمل أن يكون الإ متناع لعلة معترضة 


وأصحابه » ومالك وأصحابه » وأحمد وأصحابه » وهو قول عمر وعثات وابن مسعود 
والمغيرة وسعيد بن المسبب وعطاء وعمرو بن دينار وقتادة وابراهم النخعي وسفيان وعبد 
الرحمن الأوزاعي وإسحاق لا يؤجل ستة أشهر في العبد . وعنه وروي عن على رضي الله 
تعالى عنه وعن مالك يؤجل ستة أشهر في العبد . وعنه وعن ابن المسيب لو كانت حديثة 
المد يؤجل خمسة أشهر . وعند عبد الله بن نوفل يؤجل عشرة أشهر . 

( فإن وصل إليها ) فلا كلام ( وإلا ) اي وإن لم يصل إلبما ( فرق بينها إذا طلبت 
المرأة ذلك ) اي التفريق » لآن الحى لها ( وهكذا روي عن مر وعلي وابن مسعود 
رضي الله تعالى عنم ) اما الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه أخبرة معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قضى حمر بنالخطاب 
في المنين أن يؤجل سنة . قال معمر وبلغني أن التأجيل من يوم خاصمه . وروی مد بن 
الحسن الشبياني في كتاب الآثار أخبرنا أو حشيفة حدثنا اسماعيل بن مسل الملكي عن 
الحسن عن عر بن الخطاب أن امرأة أتته فقالت إن زوجبا لا يصل إليها » فأجله حول > 
فلا انقضى حول ول يصل إلها خيرها فاختارت نفسها » ففرق عمر رضي الله تعالى عنه 
بينها > وجعلبا تطليقة بائنة . 

وأما الرواية عن على رضي الله تعالى عنه فأخرجها ابنأبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو 
خالد الجر عن عمد بن اسحاتى عن خالد بن كثير عن الضحاك عن على يؤجل العنين سنة » 
قإن وصل [إلمها وإلا فرق بنم-) . وأما الرواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
فأخرجها ابن أبي شبة أيضاً حدثنا و كيم عن سفيان عن الر كو بن الربسع بن عميلة عن 
أبيهعن حصيزين قبيصة عن عبد الله بن مسعود قال يؤجل العنين سنة » فإن جامع وإلا 
فرق بينها . 

( ولأن التق ثبت لما في الوطء » ويحتمل أن يكون الإمتناع لعلة معترضة ) من , 


۳4۲ 


ويحتمل لآفة أصلية » فلا بد من مدة معرفة لذلك » وقدرنآها بالسنة 

لاشتالها على الفصول الأربعة . فإذا مضت المدة ولم يصل إليها تبين 

أن العجز بآ قة أصلية » ففات الإمساك بالمعروف » ووجب عليه 

التسريح بالإحسان . فإذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق ببنهما , ولا 
بد من طلبها » لأن التفريق حقها » 


رطوبة او برودة فبداوى مما يضاده » او من يموسئة'١)‏ فكذلك ( ويحتمل لآفة الأصلية) 
يعني في أصل الخلقة ( فلا بد من معرفة ذلك ) يعني إن الآفة أصلية او معترضة 
( وقدرناها ) اي قدرنا مدة التأجيل ( بالسنة لاشتالبا على الفصول الأربعة ) اي لاشتال 
. السنة على أربعة فصول ٠‏ الربيع وهو ما إذا كانت الشمس في الحل والشور والجوزاء > 
وهوحار رطب على طبيعة الواء . والثاني الصف » وهو ما إذا كانت الشمس فيالسرطان 
والأسد والسنبلة » وهو حار بابس على طبيعة النار . والثالث الخريف > وهو ما إذا كانت 
الشمس في الميزان والعقرب والقوس © وهو بارد يابس مثل طبيعة الأرض . والرايع 
الشتاء » وهو ما إذا كانت الشمس في الجدي والدلو والحوت »> وهو يارد رطب على 
طبيعة الماء . 
( فإذا مضت ) اي السنة ( ول يصل إليها تبين أن المجز بآفة أصلية » ففات الإمساك 
بالمعروف > ووجب التسريح بالإحسان > فإذا امتنع ) من المفارقة ( ناب القاضي منابه » 
ففرق بين ) دفما للظم » لأن القاضي هو انتصب لدفع الظم ( ولا بد من طلبما » لث 
التفريق حقما ) فإذا اختارت نفسها بعد مضي المدة فهل تقع الفرقة من غيرتفريق الحا > 
أم يحتاج إلى التفريق » فيه اختلاف الرواية عن أصحابنا فقال صاحب الحتلف فإن 
اختارت نفسها بانت منه في ظاهر الرواية » ثم قال روى الحسن عن أبي حنبفة أنها إذا 
اختارت نفسها فرق القاضي ببنها.ولا تقح الفرقة من غير تفريق » كذا ذكر الإمام 


(9) هكذا الكامة في الأصل . 
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وتلك الفرقة تطليقة بائنة » لأن فصل القاضي أضيف إلى فعل 

الزوج » فكأنه طلقها بنفسه . وقال الشافعي « رح »هو فسخ ء 

لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا » وإنغا تقع بائنة لأن المقصود 

وهو رفع الظل عنبا لا بحص ل إلا بها لأنها لو لم تكن بائنة 
تعود معلقة بالمراجعة 


الاسبيجابي أيضاً في شرح الطحاوي . وقال التمرتاشي لو سأل الزوج القاضي بعد السنة 
أن يؤجل سنة أخرى او شهراً او أكثر لا يفعل ذلك إلا برضاها > فإذا رضيت ثم رجعت 
فلا ذلك » ويبطل الأجل . ولو وجدته عنينا ول يخاصم زمانا م يبطل حقبا » لأن ذلك 
قد يكون للتحربة والإمتحان لا لارضى . 

( وتلك الفرقة تطليقة بائنة ) وبه قال مالك والثوري وقال الشافمي وأحمد فسخ 
لأنه فرقة من جبتها » والقباس على الجب » قاله الماوردي من أصحابه . ولنا الفرقة من 
جهته ( لأن فعل القاضي أضيف إلمه ) اي إلى الزوج لامتناعه عن الإمساك بالمعروف > 
والفرقة بالطلا مشروعة بكتاب الله تعالى او الإجماع » والفسخ مختلف فيه » فا جل 
باجم أولى ولا يستقم قياسه على الجب » لآن الجب كالعنة » فيكون قباس الحتلف على 
امحتلف ( فكأنه طلقبا بنفسه ) اي فكان الزوج طلقما بنفسه لإضافة فال 
القاضي اله . 

( وقال الشافعى هو فسخ ) اي تفريق القاضي بينهما فسح للنكاح ( ولكن النكاح لا 
يقبل الفسخ عندنا ) يعني بعد تام العقد » أما قبل تام العقد فبقبل ذلك كا في خيار 
البلوغ وخيار العتاقة » لأن ذلك امتناع من تام العقد ( وإنما بقع ) اي الفرقة ( بائنة > 
لأن المقصود وهو رقع الظلم عنها لا يحصل إلا يها ) اي بالبائنة ( لأنما ) اي لأن الفرقة( لو 
م تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة ) وهي التي لا تتكون ذات زوج ولا مطلقة . ما 
الأول فلفوات المقصود » وهو الوطء . وأما الثاني فلانها تحت زوج فلا يحصل حمنئذ دفع 
الظلم » وهو المقصود من فرقة العنين . 
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وها كمال مبرها إن كان خلا بها > فإن خلوة العنين صحيحة 
وتجب العدة. بمنا من قبل » هذا إذا أقر الزوج اته لم يصل إليها » 
ولو اختلف الزوج والمرأة في الوصول ليما فإن كانت ثيباً فالقول 
قول مع بيه لأنديتكر إستحقاق حق الفرقة » والأ صل هو 
السلامة في الجبلة ثم إن حلف بطل حقبا » وإن نكل يؤجل سنة » 
وإن كانت بكرا نظر إليبا النساء » فإن قلن هي بكر أجل سنة 
لظبور كذيه » وإن قلن ثيب يحلف الزوج » فإن حلف لا حق لا , . 
وإن نكل يؤجل سنة » 


( ولا کال مبرها إن خلا يها > فإن خاوة المنين صحمحة ) قيد به لأنه لو یکن‌خلا 
بها يازم نصف اهر . وقال الشافمي لا يحب شيء من المهر ولا النفقة لانه فسخ علب ده 
( وتحب العدة ) بالإجباع ( لما يبنا من قبل ) يعني في ياب المهر ( هذا ) اي تأجيل العنين 
سنة » والتفريق بعد السنة ( إذا أقر الزوج انه لم يصل إليبا ) يمني كان مقراً بها 
في الاول . 

( ولو اختلف الزوج والمرأة في الوصول إلمها ) فقال الزوج وصلت وقالت المرأة لم 
يصل إلى ( وإن كانت ) اي المرأة ( ثيب فالقول قوله مع یذ » لانه يتكار استحقاق 
حتى القرقة > والاصل هو السلامة في الجبلة ) اي سلامة الآلة في أصل الخلقة . وقال زفر 
وابن أبي ليلى القول قولها ( ثم إن حلف بطل حقبا ) فلا يبقى لبا خيار ( وإن نكل ) 
عن اليمين ( يؤجل منة . وإن كانت بكرا نظر إلمها النساء » فإن قلن هي بكر أجل 
سنة لظبور كذيمه وإن قلن هي ثيب يحلف الزوج > فإن حلف لا حى لبا » وإبت 
نكل يؤجل سنة ) بعد ذلك والواحدة في النظر قكفي > والاثنتان أحوط . وفي البدائع 
أوثق . وقي الاسببجابي أفضل . ثم كيف يعرف أنها بكر او لا . قالوا تدفع في فرجها 
أصغر بيضة من بيضة الدجاج > فإن دخلت بلا عنف فهي ثيب وإلا فبكر . وقبل إن 


Poe 


وإن كان مجبوباً فرق بينبما في الحال إن طلبت » لأنه 

لا فائدة في التأجيل » والخصي يؤجل كما يؤجل العنين › 

لأن وطؤه مرجوء وإذا أجل العنين سنة وقال قد جامعتبا 

وآنكرت نظر إليها النساء » فإن قلن هي بكر خيرتءلأن شبادتهن 

تأيدت بمؤيد » وهي البكارة . وإن قلن هي ثيب حلف الزوج ء فإن 
نکل خيرت لتأيدها بالتكول . 


أمكن بها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب . وفي شرح الطحاوي إذا وقع الشك 
النساء في أمرها يفعل ذلك . وعن أحمد في الشسب يقال له أخرج المي > فإن أخرجه 
وقالت لىس بني يمتحن بالنار » فان تصادقا على أنه مني يخرج به عن المنة » لان الغالب 
عدم خروج مني العئين ٠‏ 

( وإن كان مجبوباً ) اي وإن كان الزوج:محبوباً وهو الذي استؤصل ذكره وخصيتاه 
من الجب وهو القطع ( قرق ببنهها في الحال إن طلبت المرأة > لانه لا فائدة في التأجبل ) 
لانه لا برجى مله الوصول ( والخصي ) من خصبت الفحل خصاء ممدوداً إذا سللت 
خصيتيه » والجمع خصستان وخصيته ( يؤجل کا يؤجل العنين » لان وطؤه مرجو ) فان 
حكمه حك العنين . 

( ولو أجل المنين سنة وقال قد جامعتها وأنكرت نظر إلبما النساء » فإن قلسن هي 
بكر خيرت ) اى خيرها القاضي بدون يمينا » فاو اختارت الفرقة فرى القاضي ينيا ٤‏ 
هكذا ذكر عمد في الأصل . وفي المنتقى لو اختارت نفسها بانت مته > فملى هذه الرواية . 
لا حتاج إلى قضاء القاضي لوقوع الفرقة ( لأن شهادتهن ) اى شهادة النساء ( تأيدت ) اي 
تقوت ( بمؤيرد ) على وزن اسم الفاعل ( وهي الكارة ) اى الؤيدة 
لشهادتين هي البككارة © إذالبكارة هي الأصل ( وإن قلن هي ثيب حلف 
الزوج » فإن نكل ) اى عن اليمين ( خيرت لتأيمها بالنكول ) اى لتأيبد دعوى المرأة 
بنكول الزوج . فإن اختارت الزوج او قامت من بجلسها او أقامبا أعوان القاضي » او 


ف 


وإن حلف لا تخير . وإن كانت ثيبة في الأصل فالقول قوله مع 

مبنه » وقد ذكرناه» فإن اختارت زو جبا لم يكن لما بعد ذلك خيار 

لأنبا رضيت ببطلان حقبا » وفي التأجيل تعتبر السنة القمرية هو 

الصحيح ويحتسب بأيام الحيض وبشبر رمضان لوجود ذلك في 
السنة ولايحتسب بمرضه ومرضبا ء لأن 


أقام القاضي قبل أن تختار شيب بطل خبارها » لآن هذا بنزلة تخمير الزوج امرأته»وذلك 
موقت بالجلس » فهذا مثله . فإن اختارت نفسها في الجلس يؤمر الزوج بالتفريق » فارن 
أبى فرق القاضي ( وإن حلف لا تخير. ) لبطلان حقها . 

(وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع ينه » وقد ذکرناه فیا مضى ) وهو | 
قوله فالقول قوله مع بمبنه > لأنه ينكر استحقاق حى الفرقة » والأصل هو السلامة في 
الجبلة ( فان اختارت زوجما لم يكن لها بعد ذلك الخبار » لأنها رضيت ببطلان حقها . 
وفي التأجيل تعتبر السنة القمرية وهو الصحيح ) أطلق محمد في الاصل »© ول يقبد بالقمرية 
ولا بالشمسية. قال في شرح الطحاوى ويمتبر سنة قمرية بالأهلة في ظاهر الرواية. وروى 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة انه يعتبر سنة شمسية > وهي تزيد على القمرية بأيام. وذهب 
السرخسي في شرح الكافي إلى رواية الحسن. أخذاً بالإحتباط . وقال الواوالجي في فتاواه 
العنين يؤجل سنة قمرية لا شمسية » وهو الصحيح > لان المنطوق هو السنة » والسنة 
تنصرف إلى القمرية مطلقا » وهي أقل من الشمسية باحدى عشر يوما ٠‏ وذكر اللواني 
الشمسية ثلاثائة وخمسة وستون يوم وربع يوم وجزء من مائة وعشرين جزءاً من اليوم . 
والقمرية ثلائمائة يوم وأربعاً وخسون يوماً . 

( ويحتسب ) اى المدة ( يأيام الحيض وشهر رمضان ) يمني لا يعوض عن أيام الحبض 
وشبر رمضان الواقعة في مدة التأجمل > وذلك لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدروا 
مدة التأجيل سنة وم يستثنوا منهسا أيام الحبض وشهر رمضان مع عامهم أن السنة لا تخاو 
عنها ( لوجود ذلك قي السنة )أي لوجود ما ذكر من أيام الحيض وشهبر رمضان في السنة 
( ولايحتسب برضه ومرضها ) أي لا تحتسب المدة بسبب مرضه ومرضبا ( لأن 
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السنة قد تخلو عنه . إذا كان بالزوجة عيب فلا خسار للزوج . 
والجنون والرتق ' 
السنة لا تخاو عنه ) أي المرض » يعني لا يكون زمان المرض محسوياً في مدة 
التأجيل قلملا كان امرض أو كثيراً » بل يعوض ذلك من أيام آخر “وعن يومف إذا 
مر ضأحدهمامرضا لا يستطبع الجاع ممه » فإن كان أقل من نصف شبر احتسب عليه > 
و إن كارت أكثر لم يحتسب عليه . 


وفي البدائع روى ابن مماعة عن ألي يوسف إن صح في السنة يوماً أو بومين احتسب 
عليه . وني رواية عنه ان ما فوت الشهر كثير لا يحتسب . وفي رواية عنه أن مدة الكثرة 
السنة ٠‏ وقي روادة عنه أكثر السنة . وعن جمد لو مرض في السنة يؤجل مقدار مرضه > 
وعلبه القتوى ٠‏ وعن أبي يوسف لو حجت أو هربت أو غايت لا يحتسب على الزوج “لته 
من جهتها . ولو حج هو أو غاب احتسب عليه . ولو حبس وامتتعت من المجيء إلىالسجن 
م يحتسب عليه مدة الحبس > و كذا لو حبسه القاضي بمبرها » وم يحضرها . وإن لم تنم > 
وكان في السجن موضع خاوة احتسب عليه » وإن لم يكن وطئها فبه لم تحتسب قال عمد 
إن كان عحرما يؤجل بعد إحرامه . ولو رافعته وهو مظاهر فتعتير المدة من حين المرافعة 
إن كان قادرا على الإعتاق . وإن كان عاجزاً عنه أمهله شهرين لعدم القدرة على الماعقيها. 
ولو ظاهر بعد التأجمل لا يلتفت إليه ولم بزد على المدة . 

( وإذا كان بالزوجة عيب ) أي عيب كان ( فلا خمار لازوج ) وبه قال عطاء 
والنخمى وعمر بن عبد العزيز وأبو قلاية وان آي ليلى والأوزاعي والثوري وأبو سلبان 
الخطابي وداود الظاهري ٠‏ وفي المبسوط وهو مذهمب علي واين مسعود ( وقال 
الشافعي برد بالعدوب المسة »وهي الجذام ) وهو عل ردية تحدث من انتشار المرةالسوداء 
( والبرص ) وهو بياض يظبر في البدن » ويكون في بعض الأعضاء دون يعض وربا 
يكون في سائر الأعضاء » حتى يكون ظاهر البدن كل أبيض > وسببه سوه مزاج العضو 


إلى البرودة وغلبة البلغم ( والجنون ) وهو زوال المقل ( والرتق ) وهو مصدر من قولك 


۴۹۸ 


والقرن ۰ا قنع الاستيفاء ا وطيعاً 0 والطبع مؤيدك 
بالشرع » قال عليه السلام فر من المجذوم فرارك من الاسد . 


امرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع جماعها بأن لا يكون لها نقب سوى البال ( والقرن ) 
بسكون الراء » وهو مانع ينع من ساوك الذكر في الفرج من عظم أو غيره ٠‏ 

( لآنها ) أي لأن هذه العيوب ( تمنع الاستيفاء حا ) أي من حيث الحس في القرن 
والرتق (أوطبعاً) أي أو من حبث الطبع في الجذام والبرص والجنون » لأن الطباع السليمة 
تنفر من جماع هؤلاء » وربا يسري إلى الأولاد ( والطبع مؤيد بالشرع ) أي ينعالاستيفاء 
من حيث الطبع > وقد تأيد بالشرع حيث ورد فبه الامتناع منه » أشار إلمه بقوله ( قال 
تسد فر من المجذوم فرارك من الأسد ) هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقاً عن سعيد 
ابن مسا١(١)‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صغر وفر من الجذوم فرارك من الأسد أو منالأسد. وقال الكاكي اقا عنابن 
حزم هذا الحديث غير صحبح لأنه لامجب على أحد أن يفر من الجذوم » ويجحوز الجاوس 
عنده » ويثاب على تمريضه وخدمته وافقبام مصالحه 2 ولهذا لو حدث ذلك بعد سنين لا 

فإن قلت استدل الشافمي أيضاً بأن الني برق تزوج امرأة من بني بياضة فوجد 
بكشحمابياضافردها؛ وقال ولستم على . قلت أجاب الأترازي عن هذا بأن المراد من 
رد الني ميو هو الرد بالطلاق » وقال الكاكي هو رواية جميل بن زيد عن زيد بن كعببن 
عجرة وهو متروك » وزيد مجبول لا يعم لكعب بن عجرة ولد أسمه زيد . 

فإن قبل روي عن حمر رضي الله تعالى عنه الرد بالجنون والجذام والبرص . قال 
الكاكي هذه رواية مكذوبة من طريق عبد الله بنحبيب » وهو هالك . وقال الاترازي 
معناء الرد بالطلاق . 


. هكذا في الأصل - سصد بن مسا - اه مصححه‎ )١( 
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ولنا أن فوت الإستيفاء أصلا بالموت لا يوجب الفسخ » فاختلاله 
بهذه العبوب أولى . وهذا لان الاستيفاء من الثمرات والمستحق 
هو التمكن » وهو حاصل 


( ولنا أن فوت الاستشفاء أصلا اموت لا يوجب الفسخ » واختلاله هده العبوب أولى) 
أي فوت الاستيفاء بالكلية بوت أحد الزوجين لا يجب الفسخ > حتى لا يسقط شيء من 
المهر . قوله - فاختلاله ‏ أي فاختلال الإستيفاء بهذه العبوب المذكورة أولى أن لايرجب 
الفسيم » لأن الاستيفاء ها هنا يتأتى » ومقصود النسل يحصل غير انه يوجب نفرةطبيعية » 
وذا لا بوجب الرد كالبخر والقروح الفاحشة » قبل فيا قاله لصنق ضعف » لأن النكاح 
يتوقف بحياتها . 

( وهذا ) أي كون هذه العبوب لا توجب الفسخ ( لأن الاستيفاء ) أي الوطء ( من 
الثمرات ) أي ثمرات النكاح وفوات الثمرة لا يؤثر في عقد الننكاح ٠‏ ألا ترى انه لولم 
يستوف لبخر أو دفر أو قروح فاحشة ل يكن له حق الفسخ فيها ( والمستحق التمكن ) 
أي المستحتى بالعقد هو التمكن من الوطء ( وهو ) أي التمكن من الوطء ( حاصل ) في 
جميمع الصور. وأمافي الجذام والبرص والجنون فظاهر . وأما في الرتق والقرن فبالفتق 
والشتى > ولا برد الفسخ لعدم الكفارة وخبار البلوغ » لأن ذلك فسخ قبل قا العقد > 
وذلك امتناع من تام العقد » و كذلك الفسخ بخبار المتاقة » لان ذلك امتناع من ازدياد 
املك عليها قبل التام والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه . ألا ترى أنه لا يحتمل الفسخ 
بالإقالة » فلا يفسخ بهذه العبوب » كما لا يفسخ بالعبوب الآخر دن الزمانة والجربوالبخر 


00 والدفر والعمى والذل ا 


قال ابن حزم في الحلى أما المالكيون والشافصون فقد خصوا الرد بالعيوب المذ كورة؛ 
فبطل قياسهم بالبيع » فكيف يشبه بالنكاح البيع والبيع خلافه » فإنه تقل ملك 
الرقبة ولا نقل في النكاح » والنكاح يصح من غير ذكر بدل > والبيع لا يصح » وقالوا 
لا تطيب النفس جاع برصاء ولا بجذومة > ولا يقدر على جاع الرتقاء والقرناء » وإنفاأ 
بزوجها للوطء . قلنا طيب النفس على الماع ليس بشرط »> فإن نككاح المجوزة الشوهاء 
الصباء الركياء العسساء عمرها مائة سنة أو مريضة بالدق والسل لا براء منه عند الاطباء 
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وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار ها عند أبى 

حنيفة وأبي يوسف هرح . وقال مد « رح »لا الخيار دفصاً ٠‏ . 
الضرر عنبا كا في الجب والعنة » بخلاف جانبه ‏ لأنه يتمكن من ٠‏ 
دفع الضرر بالطلاق . وما أن الأصل عدم الخبار لمأ فيه من إبطال ) 

حق الزوجءوإنما يثببتفي الجب والعنة لأنهما يخلان بالمقصود المشروع 

له التكاح » وهذه العيوب غير عخلة به فافترقا » و الله أعل بالصواب.. 


يحوز > وهذا مها لا ملك فة من العقلاء لما أمر الله تعالى به وهو الإمساك بالمعروف أو 
تسريح بإحسان » و يأت ظن صحبح فيا لا يتوقف عنده . 

( وإذا كان بالزوج برص أو جنون أو جذام فلا خبار لها عند أبي حنيفة وأبييوسف. 
وقال جمد لها الخبار ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ( دفما للضرر عنها »كفي الجب 
. والعتة ) أي كا كان لها الخبار في الجب والمنة > فتخير دفما للضرر عنما » حيث لا طريق 
لها سواه ( يخلاف جاتبه ) أي جانب الزوج ( لانه لا يتمكن من دفع الضرر بالطلاق ) 
لان بالطلاق يندفع الضرر عنه . 

( ولما ) أي لابي حشيفة وأبي يوسف ( أن الاصل عدم الخبار لما فيه من ابطال حتق 
الزوج ) برفم النكاح ( ونا بثبت الخبار في الجب والعنة لأنها بخلاف المقصود المشروع له 
النكاح ) أي المقصود الذي شرع النكاح لاجا » وذلك المقصود هو الوطء لا شرعية . 
النكاح لاجل الوطء ( وهذه العبوب غير مخلة به ) أي بالوطء ( فافتر قفا ) اي افترق 
المغمس وهو الجنون والجذام والبرص والمقيس عليه وهو الجب والمنة . 

فإن قبل جعل المصنف الوطء فيا إذا كان بالمرأة من العبوب الخمسة من الثمرات » 
ول يثبت له خيار الفسخ. وفي مسألةالجب والعنة جمل المقصود المشروع لهالنكاج»ويلزم من 
ذلك أن يكون المقصود المشروع له النكاح » وأن لا يكون ذلك باعتبار الموضعين > 
وهو تحم . أجبب بأن هذا السؤال نشأ من تفسير المشروع له النتكاح بالوطء > وليس 
ذلك براده » وَإِنما المراد به التمككن » وها يخلان به » يخلاف الميوب الثلاثة واف أعلم . 
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باب العدة 


م مس لك 


( باب المدة ) 

أي هذا باب في ببان احكام المدة » ولا كان أثر الفرقة بالطلاق وغيره أعقءهايذ كر 
وجوه التفريق في ياب على حدة > لان الاثر يعقب المؤثر . والعدة في اللغة أيام أقراء 
المرأة . وف الشريعة تربص يازم المرأة عند زوال ملك المتمة متأكدآ بالدخول أو الخاوة 
أو ال موت . وقدل هي عبارة عن تربص المرآة بعد زوال النكاح او شببة » ويقال عددت 
الشيء أعده » أي أحصيته » قال الله تعالى ه وأحصوا العدة  ١‏ الطلاق . والعدة 
بالضم الاستعداد والتهيؤ للأمر . والعدة أيضا ما أعددته لحوادث الدهرمن المالوالصلاح. 
والعدة بالفتح اسم للمرأة من العدد . في المنافع العدة بممنى المعدود » وسمي زمانالتربص 
بها لانها تعد الايام المضروبة عليها في الشرع ٠‏ 

وسبب العدة تكاح متأكد بالدخول أو بالموت ٠‏ وركنها حرمات ثابتة إلى أجل 
وهي تکون يشبور وحبض ووضع حمل . وشرطه الفرةة بطلاق وغيره . وحكمبا عدم 
جواز الغير واختبا وأربع سواها » وما يجري جراها . ومحظوراتها كالزينة والتطيب في 
المبانة والخروج عن الببت عموما . 

والعدة على أربعة عشر وجا > عدة بثلاثة قروء > وهي عدة الحرة المطلقة ذات 
الحمض . وعدة بثلاثة أشهر وهي عدة الحرة المطلقة التي لا تحيض صغيرة كانت أو كبيرة. 
وعدة بأربعة أشهر وعشرةآيام »وهي عدة المتوفى عنما زوجبا. وعدة بشهرين وخسة أيام» 
وهي عدة الامة المتوفى عنها زوجها . وعدة بثلاث حبض وأربعة أشبر وعشرة أيام » 
وهي تتصور في أربع مواضع » فيمن طلق زوجته الحرة طلاقا بائنا » وهو مريض ثم 
مات في عدتها ترث عنه » أو كانت له امرأتان أو ثلاث أو أربع » فقال إحدا كنطالق» 
فهات قبل الببان يحب على كل واحدة منهن أربعة أشهر وعشراً » فيستكملفيها ثلاث 
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حيض ٠‏ وأم ولد لرجل هي منكوحة لا خبر قات المولی والزوج » وبين موتها شهران 
وخسة أيام ولايعل أيها مات أولا فمدتها أربعة أشهر وعشرة أيام فتستكمل فما 
ثلاث حىض . 

وإن ل بعلم أن بين موتها م كان ولا من ءات أولاً فعدتها أريعة أشہر وعشر أتستكمل 
فبها ثلاث حبض عند أبي يوسف وعمد . وعند ابي حتيفة عدتها أربعة اشهر رغال 
حيض فبا . و كذلك إن عل أن بين موتها أقل من شهرين وخمسة أيام فمدتها أربعة 
أشبر وعشراً لا حمض فما بلا خلاف . وإن مات المولى اول وهي تحت زوج او في عدة 
منه منطلاقرجعيثممات الزوج فتعتد بأربعة أشبر وعشرة ايام » وإن كانت العدة من 
طلاق بائن لا تازمها عدة الوفاة . 

وعدة يوضع المل > وهي عدة الطلاق والوفاة والمتاق بوضع الل إذا كانت حاملا > 
فإن بقي الحل إلى سنتين من يوم طلقا ثبت نسبه > وتنقضى العدة بوضع امل . وإن 
جاءت به لاكثر من سنتين يوم لا دثبت نسبة > وحم بانقضاء العدة بعد سنة اشهر > 
وتستردنفقتها إن كانت قبضتہا في قول ابی حنمفة وعمد . وقال ابو يوسف تنقضى عدتها 
يوضع الحل > وإن ل يثبت نسبه . وعدة إلى ستين سنة > وصورقه ان ينقطع حيضبا بعد 
الطلاق تصير إلى ان يصير سنها ستين ثم تعتد بثلاثة اشهر » ثم تزوج ٠‏ وكذلك لواعتدت 
يقدرين ثم انقطع الحيض تصير إلى ان يصير سنها ستين سنة ثم تعتد بثلائة اشير . وإن 
كانتعادة أمبا واخواتها انقطاع الحيض قبل ستين سنة يؤخف بمادتهن . وإن كانت 
عادتهن انقطاع الدم بعد ستين لا بؤخذ بذلك » ويؤخذ بستين ٠‏ 

وعدة إلى شهرين وتسعة وعشرين يوم وثلاث حيض يمدها » وهى عدة صغيرة طلقها 
زوجها فضت ثلاثة اشہر إلا يوما ثم حاضت مام تحض ثلاث حبض لا تنقضى عدتها .أو 
كانت بائسة فاعتدت بثلاثة اشهر إلا يوم ثم حاضت > فا إ تحض ثلاث حيض لا تنقضى 
عدتها . وعدة تجمبع العمر > وهى عدة امرأة المفقود ما ل عت اقران زوجها لا يرفع 
النكاح > قال يعضبم إلى مائة سنة . وقال يعضهم إلى مائة وعشرين سنة . وعدة بثلاث 
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وإذا طلق الرجل امرأته طلقا بائناً او رجعياً أو وقت الفرقة بينبما 
بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء » لقوله تعالى 
١ه‏ والمطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء 4 ۲۲۸ البقرة ؛ 


حبض إلا يوما فمات الزوج يازمها أربعة أشبر وعشراً . وعدة بقرأين إلا يوما وشبرين 
وخمسة أيام > وصورته طلق الرجل امرأته الأمة رجعية فاعتدت بقرأين إلا يومان فيات 
زوجها يازمها شهران وخمسة أيام . 

وعدة بثلاث حيض في الحياة والوفاة ؛ وصورته رجل أعتق أم ولده أو مات عنما أو 
وطىء امرأته في نكاح فاسد أو شببةعقد ففرق بينها أو مات عنما تعتد عنه بثلاثة أقراء» 
فإن آيست أم ولد والموطوءة في نكاح فاسد أو شببة عقد من صغير أو كبير فعدتهن 
بثلاثة أشبر في الوفاة والحماة جميما » كذا ذكره أبو الليث في خزانة الفقه . 

( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعا ) قال الكاكي لم يذ كر في بعض 
النسخ - أو رجعبا - ولا بد من ذكره . وقال الاترازي لم بذ كر قوله - أو رجعباً - في 
هذا الموضع في أكثر النسخ » لأن الطلاق الرجعي مر حكمه » ومقدار عدته في بإب 
الرجعة ( أو وقعت الفرقة بنهما بغير طلاق ) وهي الفرقة مخبار الباوغ والعتاقة وعدم 
الكفارة وملك أحد الزوجين صاحبه والفرقة في النكاح الفائت والردة ر وهي حرة.) 
أي والحال أن المرأة حرة كائنة ( من تحيض فعدتها ) مبتدأ > وقوله ( ثلاثة أقراء )خبره 
والجلة جواب قوله إذا وم يذ كر الدخول في الطلاق بناء على الأصل إذ الأصل في النكاح 
الدخول » لأن العدة لا تحب على غير المدخول بالنص . : 

( لقوله تعالى ل والمطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء # ۲۲۸ البقرة ) والمراد بهن 
المدخولات بهن من ذوات الحيض ؛ وهي خبر في معنى الأمر > وأصل الكلام فليتربصن 
المطلقات . قال المكنون لام الأمر محذوف » فاستغنى عن ذكره »> وإخراج الأمر في 
صورة ابر تأ كيد الأمر » وإشعاراً بأنه مما يحب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله > ونحوه 
: قولهم في الدعاء برحمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة » كأنما وجدت الرحمة » 
فهو خبر عنما > وبناؤه على المرتدأ يدل على زيادة التأكيد . ولو قبل يتربص المطلقات م 
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والفرقة إذا كانت بغير طلاق فبي في معنى الطلاق » لأن العدة 
وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفر قة الطارئة على النكاح » 
وهذا يتحقق فأ » والاقراء الحيض عندنا . 


يكن ذلك التأكيد » لأن الجلة الاسمية تدل على الدوام والثبات “ يخلاف الفعلية . وفي 
ذكر الأنفس تهببج من على التربص »2 وزيادة النعت إذ أنفسبن طوامح إلى الرجال > 
فأمرن أن يطعمن أنفسون > وبغلبتها على الطموح وحبرنها على التريص » وانتصب ثلاثة 
على الظرف ٠»‏ أي يتربصن مدة ثلاثة قروء . وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي 
هي الآقراء لجواز استعمال أحد المعين مكان الآخر لاشتراكبا في الجعبة » ولعل القره 
أكثر من جمع قرء على الآقراء » فأوثر عليه تنزيلآ لقليل الإستعمال منزلة المبمل . 

( والفرقة إذا كانت بغير طلاق ) قد مر عن قريب أن الفرقة غير الطلاق ( فبي في 
معنى الطلاق » لان العدة وجمت للتعرف عن براءة الرحم ) حتى لا يشتبه النسب ( في 
الفرقة الطارئة على النكاح > وهذا المعنى يتحقق فيها ) أي في الفرقة بغير طلاق » لكن 
هذا فيا إذا كانت المرأة مدخولة » لان غير المدخولة لا عدة عليها » سواه كانت الفرقة 
بطلاق أو بغير طلاق » والخلوة جعلت كالدخول فاسدة كانت أو صحبحة في حى العدة 
احتباطا استحسانا لتوم الشغل . 

( والأقراء الحيض عندةا ) وهو قول الخلفاء الأريعة والعبادلة وأبي بن كعب ومعاذ بن 
جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وأبي موسى الاشعري . وزاد أبو 
داود والنسائي معبد الجني وعبد الله بن قبس رضي الله تعالى عنهم » وهو قول طاووس 
وعطاء وابن المسبب وسعيد بن جبير والحسن بن حي وشريك بن عبد الله والقاضي والحسن 
البصري والثوري والاوزاعي وابن شبرمة وأبي عبيدة وريبعة ومجاهد ومقاتل وقتادة 
والضحاك وعكرمة والسدي وإسحاق وأحمد وأصحاب الظاهر . وقال احمد كنت أقول 
الاطهار ثم وقعت بقول الاكاير . وقال أبو بكر الرازي وإلبه انتبت رياسة الحنفية 
ببغداد بعد أبي الحسن الكرخي ان الشعبي روى عن ثلائة عشر من الصحابة أن الرجل 
أحق بامرأته مالم تغتسل من الحيضة الثالثة . 
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وقال الشافعى الاطبار » واللفظ حقيقة فما إذ هو من الاضداد . 
ذا قال ابن السكيت لا ينتظمهما جلة للاشتر اك > وا ممل على 
٠‏ الحيض أولى » أما عبلاً بلفظ الجح » لانه لو حمل على الاطبار 

والطلاق يوقع في طبر لم ببق جمعاً » 


( وعند الشافعي الاطبار ) اي عند الشافعي الاقراء هي الاطبار » وبه قال مالك » 
وفائدة الخلاف فيا إذا طلقها في الطبر لا تنقضي عدجا ما لم تطبر من الخيضة الثالنة 


عندنا » وعنده تطبر كا ترى قطرة من الدم من الحمضة الثالقة » يعني کا شرعت في 
. الحمضة الثالثة . 


( واللفظ ) اي لفظ القروء ( حقيقة حقيقة فا ) اي في الطبر والحيض ( إذ هو ) اي لفظ 
القرء ( من الأضداد ) جاء ۽ بعنى الحيض والطهر جميعا ( كذا قاله ابن السككيت ) 
وغبره من أهل اللغة . وقال الجوهري هو من الأضداد كالجوف للظامة والنور والصريم 
للليل والنهار ( ولا ينتظمها ) اي ولا يشمل الممنبين ( جملة للإشتراك ) لأنهلاموم للنشترك 
بين الأضداد با لإجباع » ولانه وقع الاختلاف في المراد من الآية فيالصحابة » وماملهأحد 
عليها فحل محل الإجاع في أنه ينتظمها . وقال الاكل ولا يبمد ان يكون غرض المصنف 
بكونه من الاضداد إشارة إلى نفي قول من قال انه مجاز في أحده) ‏ لانه لا بد للمجاز 
من مناسبة » وكونه من الاضداد ينقمها » فلا كان الامر كذلك أشار بقوله : 

( والحمل على الحمض أولى ) لمعان كثيرة » أحدها وهو قوله ( أما عملا بلفظ المع ) 
يعني بالقرء المذكور في الآية جمع قروء » بفتح القاف » كذا قال الجوهري وجمعهأقراء 
وقروء . وكذا قال القي بفتح القاف > وروي بضم القاف أيضا ‏ قاله الزخشري .ووخه _ 
العمل بلفظ المع ان أقل الج ثلاثة » فلا يتحقق ذلك إلا إذا حملناء على الحيضلاعلى الطهر 
( لانه لو حمل على الاطہار ؛ والطلاق برقع في طهر لم ببق جمما ) بيان ان اقل للم ثلاثة» 
وذلك انما يتحقق عند ا لجل على الحمض لا على الطبر » لان السنة في الطلاق ان برقع في 


a] 


ولانه معرف لبراءة الرحم» وهو المقصود » أو لقوله عليه السلام 

وعدة الامة حيضتان » فبلحق بباناً به . وإن كانت ممن لا تحيض 

من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشبر لقوله تعالى « واللائى يسن 
من أنحيض من نسائكم 4 ... الآية ؛ الطلاق 


الطبر » ثم هو محتسب من الاقراء عند من يقول بالاطهار » فيكونحمنئذمدةعدتها قرأين 
وبعض الثالث لا لفظ الثلاثة . وقوله تعالى ل ثلاثة قروه # خاص لكونه وضع معنى معاوم 
على الانفراد » وهو لاحتمل النقصان . 

فإن قلت المع يطلق على اثنتين وبعض الثالث » ا في قولم عز وجل « الحج أشهر . 
معلومات )۱۹۷ المقرة»والمراد شہران وبعض الثالث .قلت ذا بطريق الجاز ثبت على خلاف 
الاصل بالاجماع » فلا يقاس عليه غيره » مع ان ذلك إنما يستقم فيجمعغيرمقرونبالعدد» 
وهنا مقرون بالعدد » وهو الثلاثة » وهو لفظ خاص لعدد معلوم فلا يحتمل غيره . 

وأشار إلى ا معنى الثاني بقوله ( أو لأنه ) أي أو لأن الحيض ( معرف لبراءة الرحم ) 
إذ تعريف بقاء الرحم يحصل بالحيض لا بالطبر > لأن الجل طبر متد » فبجتمعان » فلا 
يحصل التعريف بأنها حامل او حائل ( وهو المقصود ) . 

وأشار إلىالمعنى الثالث بقوله (أو لقوله بيست )أي أو لقول الني مَل ( وعدة الآمة 
حيضتان ) هذا الحديث قد مضى في كتاب الطلاق قبل باب ايقاع الطلاق بأربعة أسطر» 
معنى الكلام فبه هناك . والحاصل أن المصنف استدل به على ان القرؤ اسم للحيض » لأن 
الرق إنما يؤثر في التنصيف لا في النقل من الطبر إلى الحيض ( فبلدقى ) أي هذا الحديث 
( مانا به ) أي من حمث البيان » ببانه أنه خبر الواحد » وإن كان لا يصلح به الزيادةعلى 
كتاب الله تعالى يصلح ببانا لما فيه من الإجمال والإشتراك » فكان قوله سود عدا 
حيضتان » بيان لمشترك في قوله تعالى © ثلاثة قروء # فكانت الحبضة هي المرادة . 

(وإن كانت ممنلاتحيضمن صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر ) تقوم مقام ثلاث حيض في 
التي لا تحمض >وهذا بالإجماع (لقولهتعالى جٍِ واللائييئسن منالمحيض 4©. .. الآبة ¢ الطلاق) 


۷ 


وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض بآخر الآلية . 


وهو قوله تعالى # واللائي يئسن من المحيض من نساتكم إن ارتبتم فعدتهن ثلائة 
أشهر # لكن حذف للدلالة المذكورة قوله تعالى © إن ارتبتم 4 إن شككم فيد مالبالفات 
مبلغ اليأس هو دم الحيض أو دم الاستحاضة » فإذا كان عدة المرتاب لحا هذه فغيرها أولى. 
وروى البخاري عن مجاهد قال إن م يلموا يحضن أم لا يحضن . 

واختلفوا في حد الإياس »> ففي الفتاوى الصغرى حد الإياس غير مقدر بشيء . وفي 
روابة مقدر بأن رأت بعد ذلك دما » هل يكون حمضاً » فعلى رواية عدم التقديريكون 
حمضا» وعلى رواية التقدير لا تكون حمضا » فعلى رواية التقدير اختلفت الروايات “فقال 

عمد في الرومبات خمس وخخسون سنة ٠‏ وفي المولدات ستون سنة » لآن الروميات أسرع 
- تكسراً . وعن أبي حنيفة من خمس وخمسين إلى ستين . وقال عمد بن مقاتل والزعفراني 
خمسون > وهكذا روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها » وهكذا قال عبد اللّينالمبارك 
وسفيان الثوري . 

وقال الكاكي روي من عائشة رضي الله تعالى عنبا أنها قالت إذا بلغت المرأة خمسين 
سنة لا ترى قرة عين » أي لا تلد » وهي رواية الحسن »وعليهالفتوى . وقيل يعتبربتر كيب 
بدنها فإنها تختلف بالسمن والمزال . وقبل لا تلد لستين الافرسية » وقال الصفاء وسبعون 
سنة . فإذا رأت بعد ذلك دما لا يكون حمضاً كالدم الذي تراهالصغيرة» وعلى روايةعدم 
التقدير لو اعتدت بالأشبر ثم رأت الدملاتبط ل الا شمر »وهو الختارعندتا ٤ذ‏ كره الأسبيجابي. 

( وكذلك التي بلغت بالسن ) أي وكذا بثلاثة أشهر عدة المرأة التي بلغتبالسن مخمس 
عشر سنة على قول أبي يوسف وع مد » وسبع عشرة سنة على قول أي حنيفة ( ولم تحض ) 
أي والحال أنها لم تحض ( بآخر الاية ) وهو قوله تعالى 9 واللائي !م يحضن # ؛ الطلاق » 
لأنها داخ فيه » لأنها لم تحض بعد . قال في تنمة الفتاوى اختلف مشايخنا قي وجوبالعدة 
على الصغيرة » لأنها غير مخاطبة » 'ككن ينبغي أن يقال تعتد . وقال في مبسوط السرخسي 
قال عامائنا هي لا تخاطب بالاعتداد » ولكن المولى يخاطب بأن لا بزوجهاحق تنقضيمدة 
عدتها » مع أن العدة مجرد مضي المدة » فبشوتها في حقها لا يؤديإلىتوجه الخطا ب عليها. 


°۸ 


وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع جلما لقوله تعالى ‏ وأولات الأحمال 
أجلن أن يضعن حملبن 4 ٤‏ الطلاق » وإن كانت أمة فعدتها حيضتان 
لقوله عليه السلام طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » ولأن 
الرق منصف » والحيضة لا تتجزأ فكملت » فصارت حيضتين » 
وإليه أشار عمر رضي بقوله لو استطعت لجعلتبا حيضة ونصفاً 


( وإن كانت حاملا ) أي إن كانت المطلقة حاملا ( فعدتها أن تضع جلما لقوله تعالى 
© وأولات الأحمال أجلبن أن يضعن حملہن ‏ ) ولا يعلم فيه خلاف » و كذا لو كان مل 
النكاح الفاسد أو بالوطء بالشبهة » والمل الذي تنقضي به العدة هو الذي استبان خلقه لم 
تنقص به العدة . 

( وإن كانت أمة ) أي وإن كانت المطلقة أمة ( فعدتها حيضتان لقوله عليه السلام ) 
أي لقولالني بم ( طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها حيضتان ) هذاالحديث قدمرفي كتاب 
الطلاق في أواخر الفصل الذي فيه » وقد مر الكلام فيه مستوفى ( ولأن الرق منصف ) 
بدليل قوله تعالى © فعليبن نصف ما على المحصنات من اعذاب ¢ ۲٠‏ النساء ( والحيضة 
لا تتجزأ فكملت ) أي الحيضة ( فصارت حيضتين ) لأن النصف متقدر » لأن الدم تارة 
يدر » وتارة ينقطع » وبه قال أحمد . وقال الشافعي ومالك وقرآن وها طبران » و كذا 
لو كانت مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد لإطلاق الحديث . 

فإن قبل النص الوارد في المطلقات عام » وتخصيص العام ابتداء لا جوز مخير الواحد 
والقياس > ولمذا قال أبو بكر الأصم وابن سيرين والظاهرية عليهاثلاثة أشبر كعدةالحرائر. 
أجيب بأن هذا مشهور عمل به كبار الصحابة والتابعين » وتلقته الأمة بالقبول » فدخل 
في حد المشاهير . 

( وإلبه أشار عمر رضي الله تعالى عنه ) أي إلى عدم تحزؤالحيضة»أشارعمرين الخطاب 
رضي الله تعالى عنه بقوله ( لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفغاً ) ولقولدعدة الأمةحمضتان. 
ولو استطعت لجعلتها » أي لجعلت عدة الأمةحيضةونصف ححيضة » ولكن جعلتها حمضتين " ” 


۹ 


وإن كانت لا تحيض فعدتها شبر ونصف » لأنه متجزیء » فأمكن 
تنصيفه عملآ بالرق وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشراً » لقوله 
تعالى « ويذ رون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشبر وعثراً 4 


4" البقرة . 


كاملتين » لعدم الاستطاعة على تحزوٌ الحمضة » لأنها تختلف قلة وكثرة ووقتا » وأثر عمر 
رضي الله تعالى عنه هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرة ابن جريج عن مرو بن دينار 
أنه سمع عمرو بن أوس الثقفى يقول أخبرني رجل من ثقيف » قال سمعت عمربن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه يقول لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفاً فعلت © فقال له 
رجل لو جعلتها شهراً ونصفا فسككت عمر رضي الله تعالى عنه » ورواه الشافعي ي مسنده 
وابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا سفيان بن عبينة بن مرو بن دينار » ومن طريق الشافعي 
رواه السبقي في كتاب المعرفة . 

( وإن كانت ) أي الأمة المطلقة ( لا تحيض ) من صغر أو كبر ( فعدتها شبرونصف» 
أنه ) أي لأن الشهر ( يتجزأ » فأمكن تنصيفه ) فنعتير عدتها شرا ونصفا (عملابالرق) 
أي من حبث العمل بمقتضى الر تى لأنه منصف لذوات الأعداد كالجلدات في الحدود “و كذا 
عدة المدبرة والمكاتبة والمستسعاة على قول أبي حنمفة »و إن كانت منلاتحبض بشمرونصف . 
وني شرح الأقطع هذا أيضا قول الشافمي. وفي قول آخرشهران. وفي قول آخرثلاثة اشر . 

( وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشبر وعشراً ) أي عدة الإمرأة الحرة التي مات عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام » سواء كانت من تحيض أو من لا تحبض “مسامة كانت أو 
كتاببة صغيرة كانت أو كبيرة » مدخولا بها أو غير مدخول بها » آيسة كانت أوغيرآيسة » 


وزوجہا حر أو عبد ( 'قوله تعالى #ويذرونأزواجايتريص نبأ نفسون أربعة أشبروعشراً» 
4 البقرة ) أول الاية فل والذين يتوفون منك ويذرون # أي بتر کون » أي يوتون عن 
أزواج . وذكر الازواج مطلقا فدل على ان هذه العدة لا تحب إلا بنكاح صحبح »© لان 
الزوجمة المطلقة لا تحصل إلا بعد صحة النكاح . 
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وعدة الأمة شبران وخمسة أيام » لأن الرق منصف . 


قال مالك يشترط معا حيض فيالموطوءة مع ان الحامل تحيضعنده »و خالفه أشبب. 
واختلف قول مالك في الكتابية على قول يستبرىء حمضه إن كانت موطوءة . وإلا لا 
عدة عليها » لانبا غير مخاطية بشرا؛ ثم الإسلام . وعلى قول تستبرىء حيضه إن كانت 
موطوءة؟ وإلا لا عدة عليها لا في الطلاتق ولا في الوفاة . ش 

واختلف السلف في عدة المتوفى عنما زوجها في أربعة فصول . الاول : ان منهممن 
قال عليها عدتان » الطولى وهي الحول » والقصرى وهي أربعة أشهروعشراً»فالحولعزية » 
والاقصر رخصة استدلالاً بقوله تعالى ل والذين يتوفون منک ويذرون أزواجا وصيه 
لازواجهم متاعا الى الحول غير [إخراج ‏ فإن خرجن اي بعد أربعة أشبروعشراً فلاجناح 
علي > وفيه بيان ان العدة الكاملة هي الحول » والاكتفاء بأربعة أشهر وعشراً رخصة 
ها » وجواب عامة أهل العم ان هذه الآية منسوخة » وكان ذلك في الابتداء ثم نسخ 
بقوله تعالى ف يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً # . 

وقال أبو بكر الرازي وقد كانت عدة المتوفى عنما زوجها سنة > لقوله تعالى إوالذين 
يتوفون هنك . . . الاية » فحك فسا بثلاثة أشياء أحدها إيحاب العدة سنة » والاخر 

نفقتهانيالحول في مال الزوج . والثالث : منع الخروج فخ متها باعدى الاربعة أشهر 
والعشر ونسخ مغها وجوب نققتها في مال الزوج با جعل لها من الربع والثمن في ماله » 
وهي منع الخروج في الاربعة أشهر والعشر . 

الفصل الثاني : ان يعتير عشر ليان وعشرة أيام عند اللجهور . وقال عبد الله بن عمرو 
ابن العاص عشر لبال وتسعة أيام» وبه قال الاوزاعي حت يجوز لها أن تزوجفي البو مالعاشر. 

الفصل الثالث : إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحملعند الاكثر . وعن على رضي الله 
قمالى عنه تعتد بأبعد الأجلين كا بيحيء . 

والفصل الرابع ان عدتها معتبرة من وقت الوفاة عند الاكثر وكان على رضي الله تعالى 
عنه يقول من وقت لعل بالموت . 

› شهران وخمسة أام » لان الرق منصف ) لان الشهور قابلة للتنصيف‎ e 
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و إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملبا لإطلاق قوله تعالى ‏ وأولات 

الأحمال أجلبن أن يضعن حملبن #4 4 الطلاق . وقال عبد الله بن 

مسعود رضي الله عنه من شاء باهلة أن سورة النساء القصرى نزلت 
بعد الآية التي في سورة البقرة 


فتنصف عدتها » وعلمه الائمة الاربعة والجمبور من السلف إلامانقلعنابن سيرينوالظاهرية. 
وقد ذكرته » و كذلك الحك في المدبرة والمكاتبة وأم الولد المستسعاة على قول أبي حشيفة» 
أمسا إذا مات مول أم الولد فمدتها ثلاث حبض أو ثلاثة أشبر » على مسا نجيء إرتف 
شا الله . 

( وإن كانت حاملاً ) يعني و إن كانت المتوفى عنما زوجبا حاملاً ( فعدت ا أن تضع 
حملبا ) سواء كانت حرة أو أمة أو أم الولد أو مطلقة أو بعد الفسخ من النكاح الفاسد أو 
الوطء بالشمبة (لإطلاق قوله تعالى(إوأولات الأحمال أجلبن أن يضعنحملبن ) ؛الطلاقوعليه 
فقهاء الأمصار واكثر السلف . وعن على وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في رواية تعتد 
المتوفى عنما زوجها بأبعد الأجلين » تفسيره أربعة أشبر وعشراً فما ثلاث حيض »© حى 
لو حاضت ثلاث حبض ول يمض أربعة أشبر وعشراً لا تنقضي العدة حى يتم الأربعة . 
ولو تمت الأربمة ول تحض لا تنقضي حى تحىض ثلاث حيض »> ذڪره في فتاوى 
قاضي خان . 

( وقال عبد الله بن مسعود من شاء بأهله أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية التي 
في سورة البقرة ) أورد هذا عن ابن مسعود ؛ إشارة إلى قوله تعالى ف وأولات الأحال 
أجلهن 4 متأخر عن قوله تعالى ه يتريصن بأنفسهن ) فيككون تاسخا في ذوات الأحمال 
قوله باهلته من المباهلة » أي الملاعنة من الببل » وهو اللعن “ يقال عليه بل الله بفتح الباء 
وضمها » أي لمنةالله » وتباهل القوم وابتبلوا إذا لاعنوا وكانوا يقولون إذا اختلفوا في 
شيه يبلت الله على الكاذب منا . قالوا هي مشروعة في زماننا أيضا . وأراد بسورةالتساء 
القصرى 9 يا أا البي إذا طلقتم النساء © وهي بعد سورة التغان . وأما سورة النساء 
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الطولى فبي بعد آل عمران » وهي قوله تعالى ا يا أيها الناس اتقوا ربك الذي خلقم من 
نفس واحدة ‏ ... إلى آخر السورة . وأراد بالتي في سورة البقرة الآية التي فيها » وهي 
قوله تعالى هل والذين يتوفون منک ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» 
يعني أن قوله تعالى 8 وأولات الامال 4 في سورة النساء القصرى » وهي آخر الآيتين 
نزولا ناسخة لقوله تعالى ل أربعة أشهر وعشراً ‏ في حى عدة الحامل وقاضية عليه . 

وقال الاترازي وروى أصحابنا في الممسوط وغيره عن ابن مسعود أنه قال من شاء 
بإهلته إلى آخره . قلت هذا أخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق » وفي أوائل البقرة 
عنه » قال أيجعلون عليها التغليظ ولا يجحعلون عليه الرخصة أنزلت سورة النساء القصرى 
بعد الطولى ف وأولات الأحمال أجلبن أن يضعن حملبن » . وقال الاترازي أيضا ءورواية 
أصحابنا في المسسوط وغيره عن ابن مسعود انه قال من شاء باهلته إلى آخره . قلت هذا 
أحرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق » وني أوائل سورة البقرة وروي في الستن 
مسنداً إلى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال من شاء لاعنته لأ نزلت سورة النساء 
ری بعد أريعا أذين وعكر؟ انی 

قلت هذا أخرجه أبو داود والنسائي وان ماجة » وأخرجه البزار في مسنده عن 
علقمة عنه بلفظ من شاء . وخالفه أن © أولات الأمال أجلن أن يضعن لمن > 
الطلاق » نزلت بعد آية المتوفى » فإذا وضعت المتوفى عنها حملها فقد حلت © وقرأ 
۾ والذين يتوفون منک ويذرون أزواجاً © ... الآبية 4م« البقرة » وروى الترمذي 
مسنداً إلى إبراهم عن الأسود عن أبي السنابل بن لمكك قال وضعت سبعة بعد وفاة 
زوجها بثلاث وعشرين » أو خمسة وعشرين يوما » فاما فعلت تشوقت للنكاح »> فأنكر 
ذلك عليها » فذ كر ذلك للني لتر فقال إن تفعل فقد حل أجلبا »> قال أبو عيسى 
حديث أبو السنابل حديث مشور » والعمل على هذا الحديث عند اكثر أهل 
العم من أصحاب النبي بلي وغيرهم » وهو قول سفبان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وقال بعض أهل العم من أصحاب النبي لث تعتبر بأبعد الأجلين » والأول 
اصح › انتهى . د 
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قال وعمر رضي اللهعنه لو وضعت وزوجبا على سريره لانقضت عدتبا 
وحل لها أن تتروج » وإذا ورئت المطلقة في المرض فعدتها أبعد 
الأجلين » وهذا عند أبي حنيفة « رح » ومد« رح » 5 وقال أبو' 


يوسف « رح » ثلاث حيض » و ناه إذا كان الطلاق 


قلت اسم أبي السنابل مرو . وقبل هو من المؤلفة قاويهم » وسبيعة مصغر سبعة > 
اسما الحارث الأسامية » واسم زوجها سعد بن خولة » مات بمكة » فولدت بعده 
بنصف شهر . 

( وقال حمر رضى الله تعالى عنه لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل 
لها أن 3 تتزوج ) هذا رواء مالك ني موطئه عن نافع عن ابن عمر أنه سثل عن المرأة التوفى 
عنما زوجها وهي حامل > فقال إذا وضعت حملا فقد حلت » فأخبره رجل من الأنصار 
أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد 
لحلت > وعن مالك رواه الشافعي فيمسندهوعبدالرزاقفيمصنفه والسرير التخت > المراد 
الذي يغسل عليه الميت . 

( وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين ) أراد به امرأة الفار » يعني 
امريض مرض الموت إذا طلق امرأته ثلاث أو "٠١‏ بانية ثم مات وهي في العدة ترث باتفاق 
أصحاينا . وني العدة اختلاف بينم » أشار | إلمه بقوله ( وهذا ) أي كون عدتبا أبعد 
الأجلين ( عند أبي حنيفة ومد ) وأراد بأبعد الأجلين > أي الأجلين الذين ها ثلاثشحيض 
وأربعة أشبر أا كان أبعد فتأخذ هي بذلك احتباطا » حتى لو أبائها ثم مات 
تتم أربعة أشهر وعشرة أيام بعد الموت > وما حاضت في هذه المدة إلا حيضة فعليما 
حيضتان أخريات . 

( وقال أبو يوسف ثلاث حيض ) يعني إذا رأت ثلاث حيض ول يتم بعد أربعة أشهر 
وعشرة أيام تنقضي عدتها ( ومعناء ) أي معنى الخلاف في أبعد الأجلين ( إذا كا نالطلاق 


. هنا كامة غير مقروءة . اه مصححه‎ )١( 


6 


بائناً أو ثلاثآ » أما إذا كان رجعياً فعليبا عدة الوفاة بالإجماع. 
لأبي يوسف أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق » ازمبا ثلاث 
حيض » و إنا تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح في الوفاة » لأنه بقي 
في حق الإرث لا في حق تفي العدة » بخلاف الرجعي » لأن 
التكاح باق من كل وجه . ولهما أنه لما بقي في حق الإرث يجعل 
باقياً في حق العدة احتياطاً » فيجمع ببنهما. ولو قتل على ردته 

حتى ورثته امرأته | 


بائنا أو ثلاث » أما إذا كان ) أي الطلاق ( رجعبا فعلسما عدة الوفاة بالإجماع ) لمدم 
انقطاع النكاح. ٍ 

( لأبي يوسف أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ) لا بالوفاة ( ولزمها ثلاث 
حيض ) وهي عدة الطلاق ( وإمًا يحب عدة الوفاة إذا زال النكاح بالوفاة ) فلا يلزمها 
عدة الوفاة » وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وأبو عبيد ( إلا انه بقي في حت الإرث ) 
هذا جواب عما يقال لو كان كذلك لما بقي في حى الإرث . وأجاب بقوله إلا انه » أي 
أن النكاح بقي في حتى الإرث بالدليل الدال على توريثها بسبب الفرار ( لا في حى تغيير 
المده » مخلاف الرجعي ) أي مخلاف الطلاق الرجعي ( لأن النكاح باق من كل وجه)لآنه 
لا ينقطع بالرجعي 2 وهذا إذا مات المرتد أو قتل ترثه امرأته المسامة » ومع هذا لا 
يلزمها عدة الوفاة » لأن النكاح انقطع بالردة لا بالموت . 

( وما ) أي لأبي حنيفة وعمد ( انه ) أي ان النكاح ( لما بقي في حى الإرث يجمل 
باقيا في حق العدة احتياطا » فيجمع بينم ) أي بين العدتين لأنها مبانة حقيقة وتوفىعنها 
زوجہا حكما ( ولو قتل على ردته حتى ورثته امرأته ) يعني حصر استحقاقها إلى وقت 
الردة » لآن المسلم لا يرث الكافر » وهو جواب عما استدل به أبو يوسف » فقال ألا ترى 
أن المرتد إذا قتل أو مات على ردته ترئه زوجته المسامة » ولس علمها عدة الوفاة 
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فعدتباعل هذا الإختلاف» وقيل عدتها بالحيض بالإجماع »لأ نالنكاح 

حينئذ ما اعتبر باقياً إلى وقت الموث في حق الإرث » لأن المسامة 

لا ترث من الكافر »ءفإن اعتقت الأمةفيعدتها من طلاق رجعي انتقلت 

عدتبا إلى عدة ال حر ائر لقيام التكاح من كل وجه » وإن اعتقث 

وهي مبتونة أو متوفى عنہا زوجبا لم تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر 
ازو ال النكاح بالبينونة أو اموت . 


بالإجماع » لأن زوال النكاح كان بردته لا موته » فكذلك زوال النكاح هنا بالطلاق 
المائن لا با موت » وتقريره أن ذلك أيضاً على هذا الاختلاف > يعني تعتد بأبعد الأجلين » 
وهو معنى قوله ( فعدتها على الإختلاف المذكور وقيل عدتبا بالحيض بالاجماع » لآن 
النكاح ما اعتبر باق إلى وقت الموت في حتى الإرث » لأن المسامة لا ترث من الكافسر 
فإن اعتقت الآمة في عدتها من طلاتق رجعي » انتقلت عدتبا إلى عدة الحرائر » لقيام 
النکاح من كل وجه ) صورته الأمة المنكوحة طلقبا زوجبا رجعيا ثم أعتقها مولاها في 
عدتبا تحولت عدتبا إلى عدة الحرائر من وقت الطلاق فعليها ان تعتد بثلاث حيض إكف 
كانت ممن تحيض وبثلاثة اشر إن كانت ممن لا تحيض . ٠‏ 


( وإن اعنقت وهي مبتوتة ) أي وإن أعتقت الأمة المطلقة وهي مبتوتة » أيوالحال 
انها مطلقة طلاقا بائنا أو ثلاثاً (أومتوفىعنها زوجها ) أي أو كانت متوفى عنبا زوجبا 
( م تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر لزوال النكاح بالببنونة والموت ) فإذا كانت كذلك لا 
تعتد حمضتين أو بشبر ونصف » أو بشهرين وخمسة أيام على حسب اختلاف حالما » ويه 
قال الشافعي في الأظبر واعد ”'' واسحاق » وهو قول الحسن والشعبي والضحاك . وقال 
مالك لا يكمل » وهو قول أبي ثور . وعن عطاء والزهري وقتادة يكمل فيهها اعتبارا 
محال اعتدادها . 


. هكذا الكلمة في الاصل‎ )١( 


/ 
وإن كانت آيسة فاعة ت بالشهور ثم وأت الدم انتقض ما مضى من 
عدتها » وعليما أن تستأنف العدة بالحيض » ومعناه إذا رأت الدم 


فإن قبل العدة حك زوال الزوجة » وحك الزوال يثيت عند الزوال » فينبغي أت 
لا تحول المدة في الرجعي أيض) » لأن عند الزوال أمة > ولمذا تعتد من وقت الطلاق . 
وأجمب بأنه إنما تحولت العدة لأن سببها وهو الزوال متردد لبس بمستقر » فكانت مترددة 
أيضا لتردد سبيها » فتغيرت . ولهذا يتحول بالموت من الأقراء إلى الشهود بخلاف البائن » 
فإن سبيه مستقر لبس يتردد » فلم تتحول العدة بالعتق ٠‏ وقي شرح الاقطم عن الشافعي 
قولان في كل واحد من الرجعي والبائن في أحدهما ينتقل فيهما » وفي الآخر ينتقل فيها . 
وني وجيزم ولو أعتقت في أثناء المدة فبي كالحرة في قول » وكالأمة في قول . وفي القول 
الثالث إن كانت رجعية التحقت بالحرة » وإن كانت بائنة فتعتد بقرأين . 

( وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها »وعليها 
أن تستأنف العدة بالحيض ) لأن الشهور فيالآيسةيدلعن الحيض » ولا معتبر بالبدل مع 
القدرة على الأصل » فاما رأت الدم علم أن الإياس عن الأصل م يكن متحققا » والشرط 
هو النأس إلى الموت كالفدية في الشبخ الفاني ( ومعناه ) أي معنى ما ذكره القدوري لان 
المسألة من مسائل القدوري ( إذا رأت الدم على العادة ) التي كانت قبل الاياس »يعني كثير ا 
سائلآ » أما إذا كانت بلة يسيرة لا يكون حيضا » بل كان ذلك من نتن الرحم فكان 
فاسدا لا يتعلق به حك الحيض ( لأن عودها ) أي عود العادة ( يبطل الإياسهوالصحيح) 
احترز عن قول عمد بن مقاتل الرازي » فإنه كان يقول هذا لو لم يحم بإبانتها » فأما إذا 
انقطع الدم عنہا زمانا حتی يحم بإياسها وكانت ابنة تسعين نة ونحوها فرأت الدم بعد 
ذلك لم يكن حيضاً . وقمل هذا على قول من وقت الإياس وقتا ثم يظن انها آيست > ثم 
يظبر خلافه فتستأنف العدة بالحيض »> كذا ذكره الجصاص. 
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فظبر أنه لم يكن خلفا » وهذا لأن شرط الخلفية تحقق اليأس وذلك 
باستدامة العجز إلى الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني . ولو حاضت 
حبضتین ثم يست تعتد بالشبور تحر زا عن المع بي نالبد ل والمبدل» 
والمنتكوحة نكاحاً فاسداً والموطوءة بشببة عدتهما الحميض في الفرقة 
والموت » لأنها للتعرف عن براءة الرحم لانقضاء حق التكاح 


( فظمر أنه م يكن خلفا » وهذا ) اي عدم ظبور الخلفية (لآن شرط الخلفية تحقق 
اليأس » وذلك ) اي تحقتى البأس ( باستدامة العجز إلى المات كالفدية في حق الشخ 
الفاني ) يعني إن شرط الخلفية في الشيخ الفاني استمرار العجز مدة العمر > فكذا هنا . 

( ولو حاضت حيضتين ثم آيست تعتد بالشهور تحرزاً ) اي احترازآ ( عن المع بين 
البدل والمبدل ) فإنه لا يحوز . فإن قلت يشكل بن يصلي بالإيماء حيث يجوز» ولا يشترط 
العجز إلى ال مات . قلت لأن الصلاة بإبماء ليست بخلف » بل الإياء بعض الشيء لا يكون 
خلفا كالر كوع والسجود > أما العدة بالأشبر بدل عن العدة بالحيض » وإكال الأصل 
بالبدل غير ممكن . 

فإن قلت المصلي إذا سبقه الحدث ول جد الماء حتى يليمم وبنى يجوز . قلت المدلية 
في الطهارة وإن كانت لكن لا يجمع ببنها » لأنه لا يكمل أحدهها بصاحبتها . 

( والمتكوحة نكاحا فاسداً والموطوءة بشببة عدتها الحمض في الفرقة والموت ) أراد 
بالنكاح الفاسد النكاح بغير شهود ونكاح الأخت في عدة الأخت > ونكاح الخامسة في عدة 
الرابعة » أراد بالموطوءة بشببة ما زفت إلبه غير امرأته . وقال الماك الشبيد في الكاني 
إذا دخل الرجل بالمرأة على وجه شببة او نكاح فاسد فعليه المبر وعليها العدة ثلاث حيض 
إن كانت حرة » وحمضتان إن كانت أمة » وسواء إن مات عنما او فرق بينها وهو 
حي > فإن كانت لا تحمض من صغر او كبر فمهة الحرة ثلاثة أشبر > وعدة الأمة 
سير ودصف . 


( لأنها ) اي لأن العدة ( للتعرف عن براءة الرحم » لانقضاء حت النكاح ) إذ لا حق 


£۸ 


والحيض هو المعروف . وإذا مان مولى أم الولد عنب ا اعتقبا 

فعدتها ثلاث حيض . وقال الشافعي « رح » حيضة و احدة » لأنها 

تجب بزو ال ملك اليمين » فشايبت الاستبراء . ولنا أا وجبت 
بزوال الفراش فأشببت عدة النكاح » 


للنكاح الفاسد والوطء بشبهة ( والحيض هو المعروف ) ولا فرق في ذلكبينالفرقةوالموت. 
فإن قبل فعلى هذا وجب أن يكتفي بحيضة واحده او شبر كا في الاستبراء » ولس 
كذلك . أجيب بأنها انما كانت ثلاث حمض الحاقا للشببة بالحقيقة » فإن أحكام العقد 
الفاسد أبداً يؤخذ من حم الصحيح كا في الببع الفاسد والإجارة الفاسدة > فإنها يفيدان 
إفادة الصحبح > غير أن ثبوت الملك يتوقف على القبض كونها فيه » ولذلك ثبت أجر 
ا مثل دون المسمى كذلك » وها هنا أيضاً م يثبت عدة الوفاة كونها فيه » فإن عدة الوفاة 
لزيادة إظبار التأسف لفوات نعمة النكاح » والنعمة في النكاح الصحمح دون الفاسد > 
فلذلك اختصت بالصحيح » ولكن لما كانت فيه جبة النكاح ألتى بالصحبح في اعتبار 
مدة العدة احشاطا . 

( وإذا مات مولى أم الولد أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض . وقال الشافعي حيضة 
واحدة لأنها تحب بزوال ملك الممين » فشاءبت الاستبراء ) وههذا لا تختلف بالحياةوالوفاة» 
وبه قال مالك وأحمد وهو قول عمر وعائشة وان المسب وان سيرين وابن جبير وحلاس 
وعمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي وإسحاق . وعند الظاهرية لا استيراء على أم 
الولد لا في العتتى ولا في الموت » وتزوج من شاءت إذا لم تكن حاملا . وقال الأترازي 
وقال الشافعي عدتها حيضة واحدة . إن كانت ممن تحيض . وإن كانت ممن لا تحيض 
فشبر . وقال مالك في الموطأ وعدتها حبضة واحدة » وإذا لم تحض فثلاثة أشهر » وبه قال 
أحمد بن حنبل . وقال في شرح الأقطع ومن أصحاب الشافعي من قال انه ليس بعدة > 
وإنما هو استبراء . 

( ولنا أنها ) اي العدة ( وجبت:. بزوال الفراش > فأشببت عدة النككاح ) يعني إذا 
طلق أم الولد زوجها » وهي ممن لا تحبض » فعدتها ثلاثة أشهر » وفيه لا يكتفي بحيضة 


الف 


وأما منافية عمر رضي اللهعنه فإنه قال عدة أم الولد ثلاث حيض » ولو 

كانت ممن لا تعيض فعدتها ثلاثة أشر كما في النكاح »و إذا مات الصغير 

عن امرأة وبها حبل فعدتها أن تضع حملبا » وهذا عند أبي حنيفة و محمد 

رج » . وقال أبو يوسف رح » عدتها أربعة أشبر وعشرآءوهو 

قول الشافعي « رح »» لان الخل ليس بثابت النسب منه » فصار 
كالحادث بعد الموت . 


واحمدة ( وأما منلفية ) اي في الح المذكور ( عمو رضي الله تعالى عنه فانه قلل عدة أم 
الولد ثلاث حمض ) هذا غریب » ولكن روى ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا عيسى بن 
يونس عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم الولد إذا أعتقت أن 
تعتد بثلاث حمض . وكتب إلى عمو رضي الله تعالى عنه فكتب بحسن رأيه. وروی جمد 
ان الحسن في الأصل عن علي وابن مسعود وابراهيم نهم قالوا عدة أم الولد ثلاث حيض » 
فسموه عدة وقدروها بثلاث . 

وقال الكرخي في ختصره حدثنا ا لمروي قال حدثنا مد بن شجاع قال حدثنا يحبى 
ابن آهم عن أبي خالد عن حجاج عن الشعي عن الحارث عن علي وعبد الله رضي الله تعالى 
عنها عدة أم الولد ثلاث حمض اذا مات عنبا سيدها . وروی الحم عن علي رضي الله 
تعالل عنه قال ثلاث حيض . وعن عطاء ثلاثة قروء . وعن ابراهم دة أم الولد 
ثلاث حيض . 

( ولو كانت ) أي أم الولد ( ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشبر كا في النكاح ) يعني 
كبا يحب أن تعتد بثلاثة أ.ث ا اك 
فعدتها أن تضع لما » وهذا عند أبي حنيفة ومد . وقال أبو بوسف رحمه الله عدتها أربعة 
أشهر وعشراً » وهو قول الشافعي ) ومالك وأحمد » وهو قول أبي حنيفة أولآً ( لث 
الجل لمس بثابت النسب منه ) اي من الصغير ( فصار كالحادث بعد الموت ) يعني بأنتضع 
بعد ا موت لستة أشهر فصاعداً من يوم الموت عند عامة المشايخ . وقال بعضہم بان تأي 
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ممما إطلاق قوله تعالى ل وأولات الاحمال أجلن أزنف 

يضعن حملبن 4 ؛ الطلاق » ولانبا مقدرة بمدة وضع الخل 

في أو لات الاحمال قصرت المدة أو طالت لا لتعرف عن فراغ 

الرحم لشرعبا بالاشبر مع و جود الاقراءء لكنلقضاءحق النتكا 

وهذا المعنى يتحفق في الصبي » وإن لم يكن الل منه ء بخلاف 
اتلجل الحادثك 


به لأكثر من ستين . وقال في نهايته والأول أصح » وتفسير قبام ال جل عند الموت أن تلد 
لأقل من ستة أشهر من وقت موته » كذا في الفوائد الظبيرية . 

( وما ) اي لأبي حنمفة وعمد ( إطلاق قوله تعالى فإ وأولات الأحيال أجلبن أن 
يضعن حملبن 4 ... الآية ؛ الطلاق ) يعني من غير فصل بين أن يكون الحل منالزوجومن 
غيره في عدة الطلاق او الوفاة » بخلاف ما إذا حدث امل بعد موت الصي »> .حمث تعتد 
بالشبور > لأنها لم تكن حاملا عند الموت » فلم تدخل تحت الآية المذكورة » ولا يرد علينا 
امرأة الكبير إذا حبلت بعد موته لأقل من سنتين » حبث تعتد بوضع الحل > وإن لم يكن 
امل وقت الموت » لآن النسب لما ثبت منه وهو أمر شرعي حم بوجود الولد أيضا عند 
اموت حكما تبعاً لحم شرعي » وهنا فيا نحن فيه لا يثبت النسب » فم يمكن إثنيات 
الجل عند الموت حكماً . 

( ولآنها مقدرة ) دليل معقول لما» اي ولآن عدةالوفاة مقدرة ( بوضع امل فيأولات 
الأحمال قصرت المدة او طالت لا لتعرف ) اي غير مقدرة للتعرف ( عن فراغ الرحم 
لشرعها ) اي لشرع عدة الوفاة » اي لمشروعيتها ( بالأشهبر مع وجوه الأقراء » لكن 
قدرت لقضاء حق النكاح » وهذا المعنى ) يعني قضاء حق النكاح ( يتحقتق في الصي ) 
وإن م يكن الل منه ) فاذا كان كذلك تعتد امرأته بوضع الخل لنص قوله تعالى 
فإ وأولات الأحمال 4 ؛ الطلاق ( يلاف الحمل الحادث ) جواب عن قول الشافعيو 
فصار كالحمل الحادث بعد الموت . 
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لانه وجبت العدة بالشبور » فلا تتغير بحدوث المل » وفيما نحن فيه 

كما وجبت وجبت مقدرة بمدة امل » فافترقاءولا يازم امرأة الكبير 

إذا حدث ها الحبل بعد الموت » لان السب يشبت منه » فكان 

كالقائوعند ا موت حكماً ‏ و لا ثبت نسب الولد في الوجبين» لان 

الصبي لاماء له » فلا يتصور منه العلوق » والنكاح يقام مقامه في 
موضيع التصور . 


( لأنه ) أي لأن الشأن أنه ( وجبت العدة بالشبور ) حقا النكاح بآية التربص ( فلا 
تنغير يحدوث الحمل » وفيا نحن فيه ) اي فبا إذا مات الصي عن امرأة وبها حبل ( حكما 
وجبت ) العدة ( وجبت مقدرة ) اي حال كونبا مقدرة ( بمدة امحل )وهو وضع الحل» 
لأنها عدة أولات الأحمال ( فافترقا ) اي افترق المل القائم عند الموت > والحادث بعده 
( ولا يازم امرأة الكبير) جواب عا يقال إذا مات الرجل ولم تكن المرأة حاملا » فقد 
ألزمناها العدة بالشهور » ثم إذا ظهر امل تكون عدتها بوضم ال مل » فقد تغيرت العسدة 
بوضم امل » فأجاب بقوله ولايازم امرأة الكبير ( إذا حدث لا المل بعد الموت ) اي 
بعد موت الزوج ( لآن النسب بثبت منه فكان ) اي المل (. كالقائمعند ال موت حكما ) 
تبعا لمك شرعي آخر » وهو ثبوت النسب » لان النسب بلا حمل لايشت ف امرأة 
الصغير لمالم يبت النسب لم يحتج إلى جمل المل قائما عند ا موت » فكان الجل مضافا إلى 
أقرب الاوقات > فكان ابتداء عدتها بالاثهر لا عالة . 

( ولا يثبت نسب الولد في الوجبين ) اي فما إذا كان المل قائما عند موت الصغير » 
وفبا إذا كان حادثا بعد موته ( لان الصبي لا ماء له » فلا يتصور منه العلوق ) يلا ماء » 
. فلا يثبت النسب ( والنكاح يقوم مقامه ) أي مقام الماء. وقال الاترازي أي مقامالعلوق» 
هذا جواب عما يقال النكاح موجود فيقام مقام الماء لقوله بغ الولد للفراش ٠‏ فأجاب 
بقوله والنكاح يقوم مقامه ( في موضع التصور ) اى في موضع يتصور الوطء . 


يفف 


وإذا طلق الرجل اهرأته في حالة الحيض ل تعتد بالحيضة 
الي وقح فبا الطلاق » لات العدة مقدرة. بثلاكث حيض 
كوامل » فلا ينقض عنما » وإذا وطئت المعتدة بشببة فعلمباعدة 
أخرى وتداخلت العدتان » ويكون ماتراه المرأةمن الحيض محتسباً 
منهما جميعاً . وإذا انتقضت العدة الاولى ولم تتكمل الثانية فعليبا إقام 


العدة الثانية » وهذا عندنا 


( وإذا طلتى الرجل امرأته في حالة الحيض ل تعتد بالحيضة ااتي وقع فيها الطلاق ) / 
تعتد » اى لم تحتسب » ويجوز فيه أن يكون على صيغة المجبول مستندآً إلى ما تحيضه » 
وأن يكون على بناء المعلوم » مستندا إلى المرأة ( لأن المدة مقدرة بثلاث حيض كوامل» 
فلا ينقض عنما ) وهذا بالإجماع » يخلاف الطبر الذي وقع فبه الطلاق » فإنه محسوب عند 
مالك والشافمي. 

( وإذا وطئت المعتدة بشبهة ) اي المعتدة عن طلاق بائن رجل وطبها بشيبة » بأن 
قال ظئنتها تحل لي ( فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان ) وبه قال الشافعي في قول . 
وشار إلى صورة التداخل بقوله ( فبكون ما تراه ) اي المرأة ( من الحيض عمتسا «ننهها) 
اي من العدتين ( جميعا » وإذا انقضت العدة الأولى ول تكمل الثانية فعليها إتهام المدة 
الثانية ) هذا الذي ذكره المصنف أعم من أن تككون العدتان من جنس واحد اومن جنسين» 
وأعم من أن يكون الواطىء هو الزوج او غيره » فهذه أربعة صورءالأولى : أن تسكون 
العدتان من جنس واحد بأن كان الكل حيضا . والثانية : أن يكونا من جنسين » بأرن 
يكون أحدهها عدة الوفاة . والثالثة : ما ذكرناه > وهو أن الواطيء هوالزوج والرابعة: 
أن يكون الواطيء غير الزوج › بأن المطلقة تزوجت في عدتها برجل فوطئها الرجل مم فرق 
بمنهها دفعاً للفساد > فوجب عليها عدة أخرى > ففي هذه الصور كلها تحب المدتان » 
وبتداخلان عند . 

وصورة التداخل ذكرها المصنف بقوله ( وهذا عندنا ) اي تداخل المدتين مذهمب 


وا 


وقال الشافعي «رح» لا يتداخلان » لان المقصود هو العبادةء فإنبا 

عباذة كف عن التزوج والخروج » فلا تتداخلان كالصومين في يوم 

واحد . ولنا أن المقصود التعرف عن فراغ الرحم » وقد صل 
بالوحدة فتتداخلان » ومعنى العبادة تأبع » 


أصحابنا ( وقال الشافمي لا يتداخلان ) في مذهبه تفصنل » وهو أن العدتين إذا كانتا من 
شخص واحد تداخلت إذا اتفقا بأن م يكن إحبال » وكانت من ذوات الأشهراوالأقراء» 
وإن اختلف بأن احد بها بالممل ففي تداخلم) وجبان » أحدها : التداخل كالتفقين . 
الثاني : لا » وإن كانت العدتان من شخصين لم تتداخل » ذكر في الوسيط» وبه قال أحمد. 
وقالت المالكمة المتفقان في الأقراء والأشهر متداخلان » إما من واحد او من شخصين ٠‏ 
. ولو اختلفا كانت إحداها بالجل ينتقضان . وعند الشافمي وأحمد إن كانت إحد اهارا جل 
وقدمت ثم تعود إلى الأقراء . 

( لآأن المقصود من العدة هو العبادة فإنها ) اي فإن العدة ( عبادة كف عن التزوج 
والخخووج ) من البيت والمنع عن الزينة وغيرها في مدة معاومة ( غلا يتداخل كالصومين 
في يوم واحد ) اي کا لا تداخل في الصوم » وإنه كف عن امضاء المغطرات في رقست 
مقدر » وهو البسوم › فلا يتأدى صومان في يوم واحد » فلا يتداخل فيه » وكذا 

( ولنا أن المقصود ) من العدة وهو ( التعرف عن فراغ الرحم ) في حتى ذوات الآقراء 
( وقد حصل ) المقصود ( بالواحدة ) بالعدة الواحدة » فلا حاجة إلى عدة أخرى 
( فمتداخلان ) ولا يقال ينبغي أن يكتفي بالحيضة وعدة الموطوءة بالشببة ونكاح الفاسد 
بثلاث حيض او ثلاثة أشهر » لاثم ببنا أن الفاسد ملحق بالصحمح في اعتبار مدة العدة 
( ومعنى العبادة تابع ) جواب عن قول الشافمي » لأن المقصود هو العبادة. وتقدير الجواب 
أن معنى العبادة في المدة تابع غير مقصود » لآن ر كنا حرمة الازدواج والخروج > قال 
الله تعالى 8 ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله # ۲٣١‏ البقرة » فبي أجل» 
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ألاترى أنها تنقضي بدون عامهاو مع تركبا الكف. والمعتدة عنوفأة 
إذا وطئت بشببة تعتد بالشبور » وتحتسب با تراه من الحيض فا 
تحقيقاً التداخل بقدر الإمكان 


والآنجال إذا اجتمعت بدة واحدة كرجل عليه ديون مؤجلة لا بأس بأنها تنقضي بمدة 
واحدة » ثم استوضح كون معنى العبادة فبها طريق التبعمة لا بالقصد بقوله ( ألاترى 
أنها ) اي أن العدة ( تنقضي بدون عامها ) اي عل المرأة ( ومع تركها الكف)عنالخروج 
والأذى » حتى إذا خرجت او تزوجت بزوج آخر لا تبطل العدة » ولو قال ممشى. 
العسادة فيها ركنا مقصوداً لم ينتقض بدون الكف > لأن العبادة لا تتحقق 
بلا ركن . 

فإن قلت لا نسم أن المقصود تعرف براءة الرحم » فلو كان كذلك لم تحب العدة على 
الصبية والآيسة والمتوفى عنما زوجها » لأنه لا شغل في الصببة > وفي المتوفى عنها زوجها 
لايحتاج الزوج إلى ذلك . قلت الصبمة التي تحتمل الوطء تحتمل العلوق > و كذا الآئسة » 
فدار الحم على دليل الشغل وهو الوطء » لأن العدة لا تكفي في إحاءها توم الشغل وإن 
كان بخلاف العادة المتوفى عنها زوجها الحاجة فما إلى التعرف قائمة لصمانة ماء الزوجين 
عن الإختلاط » لآن ماء الأول محترم في نصيبه » و كذا ماء الثاني ٠‏ 

فإن قلت لو كان التداخل معتبراً لتداخل أقراء عدة واحدة . قلت لا نسل الملازمة» 
لان التعريف نحيضة واحدة لىس كالتعريف بثلاث حسض في حصول المقصود » لان 
المقصود من الأولى تعريف الفراغ » ومن الثانية إظهار حظر النكاح فرقا بيه وبين 
الإستبراء » ومن الثالثة إظهار شرف الحرمة » وهذا المقصود لا يحصل بالحمضة الواحدة . 
وقال الا كمل فيه نظر » لان المصنف ل يعلل إلا بالتعرف عن فراغ الرحم» فكانالسؤال 
وارداً علية » انتهى . قلت تعليله بالتعريف عن فراغ الرحم يقتصر عليه لا يناي التعليل 
بغيره > فلا برد عليه شيء . 

( والمعتدة عن وفاة إذا وطئت بشببة تعتد بالشبور وتحتسب با تراه من الحيض فبها) 
اي في الشهور ( تحقيقا للتداخل بقدر الإمكان ) قال في الممسوط لو تزوجت في عدة 
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وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق » وفي الوفاة عقيب 

الو فاة » فإن لم تعلم بالطلاق أو بالوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت 

عدتها » لأن سبب وجوب العدة الطلاق او الوفاة » فيعتير ابتداؤها 

من وقت وجود السبب » ومشايخنا « رح » يفتون في الطلاق إن 
ابتداؤها من وقت الإقرار نفياً لتهمة المواصفة 


الوفاة فدخل بها الثاني ففرق بينها فعلمها بقية عدتها تحب من الاولى تام أربعة أشهر 
وعشراً » وعليها ثلاث حيض للاخر عقىب ما حضت بعد التفريق من عدة 
الوفاة أيضاً . 

( وابتداء العدة في الطلاق عقبب الطلاق ؛ وقي الوفاة عقب الوفاة ) لان العلةالموجية 
للعدة الطلاق او الوفاة » فلا بد من اقتران المعلول » وهو وجوب العدة بعلتها > وعليه 
الائمة الاربعة وجمهور الصحابة والتابعين ( فإن ل تع ) اي فإن لم تعل المرأة ( بالطلاق او 
بالوفاة ) اي او لم تعلم بوفاة زوجها بأن كان غائياً ( حتى مضت مدة العدة فقد انقضت 
عدتها » لان سبب وجوب العدة الطلاق او الوفاة ) اي وفاة الزوج ( فيعتبر ابتداؤها من 
وقت وجود السبب ) وعن علي رضي الله تعالى عنه أنها تعتد من يوم يأتيها الخبر . وقال 
مكي إن قامت به البينة تعد من يوم الموت والطلاق » وإلا فمن يوم الخبر . وقال 
داود طلاق الغائب لا يقم أصلا حتى يأتبها الخبر وتعتد المتوفى عنها زوجها 
من خبر موته . 

( ومشايخنا ) أراد بهم عاماء بخارى وسمرقند لا جماعة التصوف الذين هم أهل البدع 
( يفتون في الطلاق ان ابتداؤها ) اي ابتداء العدة ( من وقث. الإقرارنفما لتهمةالمواضعة ) 
بأن يتواضعا على الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار المريض بها بالدين والوصية >او 
يتواضعا على انقضائها بأن يتزوج أختها او أربعاً سواها . وفي الذخيرة قال جمد في الاصل 
يحب العدة من وقت الطلاى » واختارها مشايح بلخ على أنها تحب من وقت الإقرار 
عقوبة عليه وزجراً على كتانه الطلاق » ولكن لا تحب لها نفقة المدة والسكنى » لأن 
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٠ ٠‏ والعدةفي التكاح الفاسد حقيب التفريق أو عزم الواطىء على ترك 
وطتبا . وقال زفر «درح »من آخر الوطقف ات » لأن الوطء 
هو السبب المو جب . ولنا أن كل وطء وجد في العقد الفاسد يجري 
مجرى الوطء الواحد لاستناد الكل إلى حك عقد واحدء ولهذا 
يكتفى في الكل يبز واحد » فقبل المتاركة أو العزم لا ثبت 


العدة مع جواز وجود غيره › 


ذلك حقبا وقد أقرت هي بسقوطه › وينبغي على قول هؤلاء أن لا يحل له التنوج بأختها 
وأريع سواها مالم تنقضي المدة من وقت الإقرار . 

( والعدة في النكاح الفاسد غقيب التفريق او عزم الواطىء على ترك وطتها ) اتن 
أخبرها أنه ترك وطأها » والاخبار أمر ظاهر فبدار الحم عليه » أما آخر الوطثات فلا 
بعل لاحټال وجود غيره » اي غير الوطء الذي وجد . وقي الخلاصة وكذا في النكاح 
الفاسد بعد الدخول لا يكون إلا بالقول بقوله تر كتك او ما يقوم مقامه بأن يقول تركتبا 
وخليت سبيلها . 

( وقال زفرمن آخر الوطئات ) وبه أخذ أبو القاسم للصغار . وقال أبو بكر البلخي 
تحب المدة من وقت الفرقة . وقال داود ولا عدة في النكاح الفاسد (لأن الوطء هوالسبب 
الموجب ) أي العدة إذ لو م يطأها م تحب المدة . 

( ولنا أن كل وطء وجد في العقد الفاسد حرى مجرى الوطأة الواحدة ) تقديرهالقول 
باوجب هو أن يقال مانا أن الوطء هو السبب الموجب هو تمكن جميع الوطئات التي 
وحمد العقد الفاسد بمنزلة وطأة واحدة ( لاستناد الكل ) اي كل الوطئات ( إلى حك عقد 
واحمد ) وهو بشبهمة العقد » وتللك للشمبة إنا ترتفع بالمشاركة كما في التتكاح 
ترتقع بالطلاق . 

( وهذا ) إيضاح لقوله استتاد الكل إلى حم عقد واحد ( يكتفى في الكل بر 
ولحد > فقبل المناركة او العزم لا تثبت العدة مع جواز وجود غيره ) فلا يكون الذي 
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ولأن التمتكن على وجه الششببة أفي مقام حقيقة الوطء لخفائه 
ومساس الحاجة إلى معرفة الحم في حق غيره . وإذا قالت المعندة 
اتقضت عدتي وكذبها الزوج كان القول قوطما مع اليمين » لأنها أمسنة 
في ذلك » وقد اتبمت بالكذب فتحلف كالمودع . وإذا طلق الرجل 
امآ طلاقا اث ثم ترو جبا في عدتبا وطلقه قبل الدخول بها فعليدمر 
كامل» وعليبا عدة مستقبلة» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف «رح» 


قبله أخيراً » وتقديره أن المدة لا تثبت إلا بآخر وطأة لا يؤخذ إلا بالتفريى والعزم » 
والوطء الآخير لا يتوقف علمه لما قلنا انه جوز أن يوجد غيره ( ولآن التمكن ) دليل 
آخر › اي لأن التمكن من الوطء ( على وجه الشببة أقم مقام حقبقة الوطء لخفائه ) اي 
لخفاء الوطء ( ومساس الحاجة ) جواب عا يقال لا نسلم أن حقيقة الوطء أمر خفي 
بالنسبة إلى الزوجين والحاجة إلى معرفة الزوجين » والحاجة إلى معرفة أا » فأجاب 
بقوله ومساس الحاجة ( إلى معرفة الحك في حى غيره ) اي غير الواطىء وغيرء هو الزوج 
الذي برد أن يتزوجها وأخت الموطوءة وأربع سواها . 

( وإذا قالت المعتدة انقضت عدتي وكذبها الزوج كان القول قوها مع اليمين » لأا 
أميئة في ذلك ) اي في اخبارها بانقضاء عدتها لأن هذا لا يعلم إلا من جهتها (وقد اتمت 
إلكذب > فتحلف كلمودع ) بفتح الدال اذا ادعى الرد او الحلاك وكذبه المودع بكسر 
الدال ا ل IER‏ 
نكلت ل تبطل »> بل بقيت کا كانت . وقال الأترازي وهذا ليس باستحلاف على 
الرجمة » بل على بقاء المدة » فلا برد نقضا على أبي حنمفة يعني لا استحقاق عنده 
في الرجعصة . 

( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تووجها في عدتها فطلقها قبل الدغول بها 
فطيه مهر كامل » وعليها عدة مستقبلة » وهذا ) اي هذا الحم المذكور ( عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف ) وإنا زاد هذا اللفظ أعني قوله هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف » لأن هذه 
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وقال مد « رح» عليه نصف ال مر > وعليما إتهام العدة الأولى » 

لأن هذا طلاق قبل المسيس فلا يوجب كمال الجر » ولا 

استئناف العدة و[كيال العدة الأولى إنما يجب بالطلاق الأول » إلا 
أنه لم يظبر حال التزوج الثاني » فإذا ارتفع بالطلاق 


المسألة من مسائل القدوري »> ولم يذكر فيها أبا حنيفة وأبا يوسف . وإنما قال إذا 
طلق الرجل امرأته طلاقاً بائنا إلى قوله وعلما عدة مستقبلة ثم قال مثل ما 
قال المصنف . ش 

( وقال مد لما نصف المهر وعليها تام العدة الأولى ) وعند زفر يحب نصف امسر 
الثاني ولا عدة عليها » وعلى هذا الخلاف إذا تزوجت المرأة غير كفوء ودخل با وفرق 
القاضي بمنها بخصومة الولي وألزمه المبر وألزمها العدة » ثم تزروجها في عدتها بغير ولي 
ففرق القاضي بنا قبل أن يدخل بها كان لما عليه المبر الثاني كاملا » وعليها عدة 
مستقيلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . ولو كان تزوجبا بعد انقضاء العدة كان للها 
تصف البهر في قولهم جميعا » كذا ذكر الحام الشبيد في الكاني في باب الأ كفاء . وفي 
شرح الكاني قوله طلاقا بائناً » و كذا لو وقعت الفرقة بينها بغير طلاق ثم تزوجها في 
العدة » ثم قال وصورتها أنها تزوجت بغير كفء »> وقد ذكرناها الآن . وفي الذخيرة هذه 
المسائل مبنبة على أصل واحد وهو أن الدخول في النكاح الأول مل يكون دخغولاً في 
النكاح الثاني أم لا » فعند أبي حنيفة وابي يوسف يكون » وهو رواية ع نأحمد . 

( لأن هذا طلاق قبل المسبس ) اي قبل الدخول والخاوة الصحبحة ( فلا يوجب كال 
المبر ) و كل طلاق هكذا لا يوجب کال المبربلهو منصف الہر بالنص (ولا استشنافم) 
اي ولا يوجب إليها استثناف ( العدة ) لآن العدة لا تحب في الطلاق قبل المسيس 
بالنص أيضا . 

( وإكال العدة الأولى إنما وجب بالطلاق الأول » إلا أنه لم يظبر ) يعني اكال المدة 
الأولى ( حالة التذوج الثاني ) لعدم اختلاط الماه ( فإذا ارتفع ) أي التزوجالثاني (بالطلاق 


4۹ 


مقبوضة في يده حقيقة بالوطئة الأولى » وبقي أثره » وهو العدة » 
فإذا ج لد التكاح وهي مقبوضة تاب ذلك القبض عن القبض 
المستحق في هذا التكاح 


الثاني ظبر حكمه ) أي حك الطلاق الأول » لأنه لما طلقا انبا بلا دخول فصار النكاح 
الثاني كالمعدوم » فبجب عليه اكيال المدة الأولى ( کا لو اث شترى آم ولدہ ثم اعتقبا) 
E a‏ بالملك > 
فلا بأس بأن تتزين ولا تبقى الطيب لأنها غير معتدة في حقه » لأن العدة أثر النكاح عفلما 
كان الك ينافي أثر النكاح ينا أثره > لكنها معتدة في سى غيره » حتى إذا أراد أن 
بزو-جها من غيره لبس له ذلك » حتى تحيض حمضتين > فإن الفرقة بعد الدخول »فكانتت 
معتدة في حق غيره . 

ثم إذا اعتقما بعد الشراء فليا ثلاث حيض > لآنها صارت أم ولد حين امتراها بعدما 
ولدت بالنكاح » وعلى أم الولد ثلاث حبض » لكنها تتقي الطب والزينة في الحيضتين 
الأوليين استحسانا . وفي القياس ليس لما ذلك » لان الحداد لم يازمها عند وقوع الفرقة» 
فلا يازمها بعد ذلك . وجه الاستحسان أن المدة وجبت علبها بالفرقة لكنبا لم تظبر 
ذلك في حى المولى لكونها حلالاً له بالك » فظبرت تلك العدة وحتى المولى والعدة بعد 
الفرقة من نكاح صحمح تحب فما الحداد » فأما في الحمضة الثالثة فلا حداد علا » لأا 
م تحب بسبب النكاح يل العتق » ولا حداد على أم الولد . 

( ولا ) أي ولأبي حنيفة وبي يوسف ( أنها مقبوضة في يده ) أي أن أم الولد 
مقبوضة في يد مولاما ( حقبقة بالوطئة الأولى ) إذ الوطء في هذا الباب زل القبض 
( وقد بقي أثره ) أي والحال انه بقي أثر الوطء » والأول ( وهو العدة » فإذا جدد 
النكاح وهي مقبوضة ) بالدخول في النكاح الاول ( ناب ذلك القبض ) أي في الدغول 
الاول ( عن القبض المستحى في هذا النكاج ) فإذا طلقا صار كأنه طلقما يمد الدخول 
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كالغاصب يشتري ا مغصوب الذي في يده يصير قابضاً بمجرد العقد » 

فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول . وقال زفر ه رح» لا عدة عليها 

أصلاً » لأن الأولى قد سقطت بالتروج » فلا تعود » والثانيية 

لم تجب » وجوابه ما قلنا . وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليباء 
وكذا إذا خر جت الحربة إلمنا مسامة › 


في النكاح الثاني » فيجب عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة . 

فإن قبل لو كان الطلاتى بعد النكاح الثاني كالنكاح بعد الدخول لكان صريحة معقباً 
لارجعة » كالطلاق الصريح بعد الدخول » ولبس كذلك . فإن الواقع بائن . أجيب بأنه 
لبس بطلاق بعد الدخول » وإنما هو كالطلاق بعد الدخول » والمساوية للشيء لا يازم أن 
يساويه في جميع الوجوه » ألا ترى أن الخلوة كالدخون في حتى تكميل المبرووجوبالعدة 
لا فيا سواهها » حتى لو طلقها بعد الخلوة كان الواقع بائنا . 

( كالغاصب يشتري المغصوب الذي فييده يصنر قابضاًبمجر دالعقد) شبه الحكالمذ كور يحم 
الغاصب الذي اشترى المغصوب الذي في يده من المالك يصير قابضاً بقبض الذي يتم به 
العقد ( فوضح بهذا ) أي فظبر بما قررناه من الدليل ( أنه ) أي هذا الطلاق ( طلاق بعد 
الدخول ) تشبببا لا تحقبقا » بدليل قوله قبله ناب ذلك القبض عن القبض المستحق . 

( وقال زفر لا عدة علمها أصلا » لأن الأولى ) أي العدة الأولى ( قد سقطت بالتذوج 
فلا تعود ) لأن الساقط لا يعود ( والثانية ) أي المدة (/ تجب ) لأنه طلاق قبل . 
الدغول ( وجوابه ما قلنا ) أي جواب زفر ما قلنا من الدليل » وهو أنها مقبوضة في يده 
ببقاء أثر القيض > وهو العدة . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا طلق الذمي الذمية قلا عدة عليها » وكذا ) أي و كذا 
لاعدة ( إذا خرجت الحربية ) من دار الحرب ( إلينا ) أي إلى دار الإسلام حال كونها 
( مسامة ) والاملام لبس بشرط في عدم وجوب العدة » بل الشرط هو الخروج على سبيل 
المراغمة » أي المغاضبة » وعلى نية أن لا تعود إلى دار الحرب أبدا > يقال فلان راغمقوله» 


تغرف 


فإن تروجت جاز » إلا أن تكون حاملاً » وهذا كله 

عند أبي حنيفة « رح » . وقالا عليبا وعل الذمية العدة » أما الذمية 

فالإختلاف فیا نظير الإختلاف في تكاحبم محار مهم وقد بيناه في 

في كتاب النكاح . وقول أبي حنيفة « رح » فيا إذا كان معتقدهم 

انه لا عدة عليباء وأما المباجرة فوجه قوطما أن الفرقة لو وقعت بسبب 

آحر وجبت الع دة » فكذا سبب التباين » بخلاف ما إذا 
هاجر الرجل 


إذا ابذهم وخرج عنهم > ذكره التمرتاشي » وقال خرج أحد الزوجين إلينا مسلا أو ذميا 
أو مستأمنا ثم أسل أو صار ذم والآخر على حربه ثم فقد زالت الزوجية . 

( فإن تزوحت ) أي هذه كمباجرة إلى دار الاسلام ( جاز ) ولا عدة علبها ( إلا أن 
تكون حاملا ) فلا تزوج حتى تضع حملها وعليه نص الحا كر الشبيد في الكاني . وقال 
الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير وروى عمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن مع 
الحبل يجوز نكاح المباجرة ولكن لا يقربها زوجها » والصحبح جواب الككتابيمنيلاجوز 
تزوجها مع الحبل ( وهذا ) أي وهذا المذكور ( كله قول أبي حشيفة . وقالا ) أي وقال 
أبو بوسف وحمد ( وعليها ) أي على التي خرجتمن دار الحرب ( وعلى الذمية ) التي طلقها 
زوجها ( العدة » أما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في تكاحهم محارمهم ) يعني 
ان نكاح الحارم فما ببنهم صحيح عنده إذا كان معتقدهم ذلك . 

( وقد بيناه في كتاب النكاح ) في باب نكاح أهل الشرك ( وقول أبي حنيفة فيا إذا 
كان معتقدهم أنه لاعدة عليها ) يعني قول أبي حنيفة في جواز تزوج الذمية المطلقة من 
الذمي بلا عدة إِنما يحوز إذا كان في اعتقاد أهل الذمة جواز ذلك . 

( وأما المهاجرة ) التي هاجرت من دار الحرب إلى دار الاسلام ( وجه قوللفم ) في 
ذلك ( أن الفرقة ) بين الزوجين الذممين ( لو وقعت بسبب آخر ) كالطلاق ( وجبت 
العدة فكذا ) يحب ( بسبب التباين ) من دار الحرب ( بخلاف ما إذا هاجر الرجل ) أي 


{TY 


وتركبا لدم التبليغ . وله قوله تعالى « ولاجناح عليكم أن 
تنكحوهن € ٠.‏ الممتحنة » ولأن العدة حيث وجيت كان فما حق 
بني أدم » والحربي ملحق بالناد » حتى كان محلاً للتمليك » إلا أن 
تكون حاملاً » لأن في بطنها ولداً ثبت النسب » وعن أبي حنيفة 

أنه يجوز تكاحبا ولا يطأها كالحبل من الزنا » والأول أصح 


الزوج إلى دار الإسلام ( وتركها ) في دار الحرب لا تحب العدة عليبا الاتفاق ( لعدم 
النبليخ ) أي لعدم تبليخ حك الشرع اليما . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( قوله تعالى © لا جناح عليم أن ب ٠‏ 
الممتحنة ) نفى الجناح في نكاح المهاجرات مطلةا » فتقسده با بعد انقضاء العدة زيادةعلى 
النص ( ولان العدة ) دليل معقول » تقديره أن العدة ( حيث وجبت كان فيها حى بني 
آدم ) لآنما تجب صيانة لماء محترم » ولهذا لا يحب قبل الدخول ( والحربي ملحق بالجاد » 
حتى كان محلا للتمليك ) يباع في الآسواق كالبهائم ( إلا أن تحكون حاما ) يحوز 
أن يكون استثناء من قوله - والحربي ملحق بالماد - لأن معناه والحربي لا حمق له » إلا 
أن تكون امرأة حاما ( لأن في بطنها ولداً ثابت النسب ) والفراش قائم بنتكاحها » 
فيستازم المع بين الفراشين » ولا كذلك إذا لم تكن حاملا . 

فإن قلت قوله تعالى ل لا جناح عليك أن تنكحوهن # ٠١‏ الممتحنة » مطلق لايفصل 
بين الحامل والحائل » فتقبيده بال مل زيادة على النص فلا يجوز . قلت ان قوله مر من كان 
يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره » حديث مشهور تلقته الأثمة بالقبول 
فبجوز به الزيادة » يخلاف العدة » فإنه ليس فا مثله . 

( وعن أبي حنيفة ) رواه الحسن عنه ( أنه يجوز نكاحها ولا يطأها كالحبلىمن الزنا) 
أي لا حرمة لاء الحربي كاء الزنا ( والأول ) وهو عدم صحة نكاحها ( أصح ) لأن الجل 
من الزنا لا نسب له > وهنا النسب ثابت من الحربي . 

ثم اعلم أن المصنف لم يذ كر في هذا الباب وجوب العدة على الصغيرة والمكاتبة .وفي 


نقذ 


فصل 
قال وعل المبتوتة والمتوفى عنما زوجبا إذا كانت بالغة مسامة الحدادء . 


الذخيرة طلق الصغيرة بعد الدخول تعتد بثلاثة أشهر » وعن الفضلى إذا كانت مراهقة 
فعدتها لا تنقضي بالأشبر » بل يرقف حاللها إلى أن يظبر أنها حبلت بذلك الوطءه 
آم لا » فن ظہر كانت عدتها بوضع المل > وإلا فبالأشبر . ولو حاضت في الأشهبر 


تستأنف المدة . 
واختلة ٠‏ مشايخنا في إطلاق إيجاب العدة على الصغيرة » وأكثر المشايخ لا يطلقون 


لفظ وجوب المدة » لأا غير مخاطبة » لكن ينبغي أن يقال تعتد وتجب العدة على 
الكتابية إذا كانت تحت مسلم كالمسامة لو كانت تحت ذمي » فلا عدة عليها في موت “ولا 
فراق عند أبي حشيفة » وعندها تحب . 

واختلف العلماء في عدة المستحاضة » فعندةا هي وغيرها سواء » لأا إذا كانت 
صاحبة العادة ردت إلى أيام عادتها » والممتدأة والناسة عادتها تعتد بثلاثة أشبر » وعند 
الشافمي وأحمد ثلاثة أشبر إذا ل يوجد تيز . وقال مالك سنة في الطلاق كالوفاة فتسمة 
أشبر استبراء وثلاثة أشبر عدة حرة كانت أو أمة أو كتابية . 


( فصل ) 

أي هذا فصل في بيان ما يجب على المعتدات من الفعل والترك . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( وعلى المبتوتة ) هذه اللفظة تقع على المطلقة بائنا. 
أو ثلاثا » وعلى الختلعة ( وهو المتوفى عنها زوجبا إذا كانت بالغة مسالة الحداد ) بكسر 
الحاء المهملة و تخفيف الدالين المبملتين مصدر من حدت المرأة إذا تر كت الزينةوالضابيعد 
وفاة زوحبا » وهو من نصر ينصر » وضرب يضرب »> وفتح يفتح . واحدت المرأة أيضاً 
إحدادا . وأبى الاصمعي إلا احدت » فبي محد » كذا قاله ابن دريد . وقال ابن شدادفي 
أحكامه أحد وحد لفتان»وهو من الحد » وهو المنع » وانها منعت نفسها » والحداد أيضاً 
ثمات الماء ثم السود . 


{YÊ 


أما المنوفى عنها زوجها فلقوله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيلم إلا على زوجبا أربعة 
أشبر وعشراً 


( اما المتوفى عنما زوجها فلقوله عست ) أي لقول النى بلق ( لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ممت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة اشن واعفر [) 
هذا الحديث أخرجه الماعه إلا الترمذي عن أم عطية قالت قال رسول الله قر لا محل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ممت فوق ثلاث مال إلا على زوج أربعةأشهر 
وعشراً » ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب * ولا تكتحل » ولا تمس طيبا إلا إذا 
ظهرت نبذة من قسط واظبار . وفي لفظ البخاري ومسلم وقد رخص للمرأة فيطبرها 
إذا اغتسلت من حمضيها في نبذة من قسط أو اطبلر ”2 . 

وقال الال وفي وجه الاستدلال بهذا الحديث اشكال » لان مقتضاهإحلالالإحداد 
للنتوفى عنہا زوجما » لکون الاستثناه من التحرم إحلال » ولس الكلام فيه > وإغاهو 
في الايجاب . ثم قال وقسال في النباية عكن أن يقال قوله عزيمهذ لا يحل تفي إحلال 
الاحداد نقسه > فحمنئذ كان في المستثنى إثبات الإحداد لا حالة » وكان تقدير الحديث 
لا تحد المرأة على ميت قوت ثلاثة أيام إلا المتوفى عنما زوجها ع فإنها تحد أربعة أشهر 
وعشراً » فكان هذا اخبار بإحداد المتوفى عنها زوجها فكان واج » لان اخبارالشرع 
كد من الامر » وهذا نسب ما وجدت من الشرح » انتهى . 

قلت هذا التمسف لفة من التقصير من النظر في تام الحديث » فإن المصنفه 
أيضا ما أخرج الحديث يتامه » وقد ذكرناء » وفبه تصريح بوجوب الاحداد على مالا 
يخفى على المتأمل والعصب من يرود اليمن يصنع غزله ثم يحاك قوله نبذة من قسط يضم 
القاف وسكون السين المهملة » وهو ضرب من العود » وقبل ضرب من الطيب لاأ واحد له 
من لفظه . وقيل واحدة ظفر > ويروى من قسط ظفار بدون الألف بوزن قطام > وهو 


. وردت بإعجام الطاء » وهنا بالطاء المبملة . أ ھ مصححة‎ )١( 


نارق 


وأما المبتوتة فمذهبنا . وقال الشافعي « رح » لا حداد عليبا لأنه 
وجب إظباراً التأسمف على فوت زوج > وفي تعبدها إلى ماته وقد 
أوحشبا بالإبانة فلاتأسف بفوته . ولناما روي أن الني وه نبى 

المعتدة أن تختضب بالحناءء وقال الحناء طيب 


°» 


ا 
اسم مدينة مير باليمن » قوله - نبذة - أي قطعة » وهو يضم النون وسكون الباء 
الموحدة » والمتوفى عنما زوجم ا تحد وعليه أصحاب رسول الله 82 » وهو مذهب 
أصحابنا وسفيان والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق »> سواء كانت حامل أو 
غيرها . وقال الشعي والحسن البصري والح بن عيبنة لا يحب . وقسال الظاهرية فرض 
علمها الإحداد . 

فإن قىل الإحداد التأسف على فوت النعم » وذلك مذموم» قال ا شتعالى ظ لكيلاتاأ سوا 
على ما فاتم ولا تفرحوا يما أتام » ۲۴۳ الحديد » فقكيف صار واجبا بابر ممارضاً 
بالكتاب . أجبب بأن المراد بقوله تعالى لإ لكيلا تأسوا ‏ ... الآبة » الأسىمعالصباح» 
والفرح مع الصباح تقل عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا إلى الني لل . 

( وأما الممتوتة فمذهبنا ) وبه قال الشافمي في القدم وأحمد في رواية (وقالالشافعي) 
في الجديد ( لا حداد عليها ) وبه قال مالك وأحمد في رواية . وفي المنباج يستحب »© وفي 
قول يحب ( لآنه ) اي لأن الإحداد ( وجب إظباراً للتأسف على فوت زوج “وني تعهدها) 
اي وني تمد المرأة ما فاتها من حسن العشرة » إلا أن فرق الموت بينها ( وقد أوحشها 
بالإإنة ) حمث أساء إليها بالفراق و إيثاره غيرها عليها ( فلا تأسف بفوته ) اي بفوت 
هذا الزوج . 

( ولنا ما روي ان الني بلقي نهى المعتدة ان تختضب بالحناء > وقال الحناء طمب ) 
ظاهر ما ذكره المصنف يدل على أنه حديثان » ذكره السروجي حديثا واحداً لا کا زعم 
السروجي . وقال خرج الأحاديث هذا وم منه » لأن المصنف استدل بهذا الحديث على أن 
المتوتة علمها الإحداد كالمتوفى عنما زوجما »> وفبه خلاف الشافعي » قتمين ان يكون 
الحديث واحداً . 


فد 


لصونه| وكفاية مؤنها » والإبانة أقطع لها من الموت » حتى كان لها أن 
تغسله ميتأ قبل الابانة لا بعدهاء 


فإن قلت استدل بعضمم بقول المصنف » ولنا ما روي ان الني ّي إلى قوله » وقال 
الحناء طيب » يحديث أخرجه أبو داود في سننه عن أم حكم بنت أسبد عن أمباعنمولاة 
ها عن أم سامة > قالت قال لي رسول الله مَك وأنا في عدت من وفاة أبي سامة لا تنشطي 
بالطيب ولا بالحناء » فإنه خضاب . قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله بق قال بالسدر 
تفلقين به رأسك . قلت حديث أبي داود هذا أجني عن المقصودعل مالاخفى »فالاستدلال 
به غير مطابق . : 

وقوله - نهى المعتدة - أعم من أن تكون معتدة الوفاة ومعتدة الطلاق »وتام الحديث 
الحناء طيب » فالحديث حديث واحد وأخرجه البيبقي في كتاب المعرفة في الحج عن ابن 
لمبعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن خولة بنت حکم عن أمها ان رسول اش يقال 
لاتطبي وأنت محرمة > ولا تمسي الحناء » فإنه طمب > وعزاه السروجي فيالغايةإلىالنساء» 
لفظه نهى المعتدة عن التكحمل والدهنوالخضاب بالحناء » وقال الحناء طيب . وقالالبيهقي 
إسناده ضعيف » قإن ابن لهيعة لاايحتج به . قلت تكلموا فيه كثيراً » ولكن روي عن 
أحمد انه قال من كان مثل ابن لهمعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه » وحدث عنه 
أحمد كثيراً » وروی له مسلم مقرونا بعمرو بن الحارث > روى له الأربعة والطحاوي . 

( ولآنه ) اي ولان الإحداد ( يحب إظباراً للتأسف عى فوت نعمة النكاح الذي هو 
سبب لصونها ) اي لصون المرأة عن ارتكاب ما لا جوز ( و كقفاية مؤنها ) ولأجل كفاية 
مؤنها » وهو جمع مؤنة من نفقتها وكسوتها ( والإبانةأقطعلها ) اي لنعمةالنكاح (منالموت) 
لأن حك النكاح باق بعد الوفاة إلى ان تنقضي العدة ( حتى كان لها ان تفس ) أي حتى 
كان المرأة ان تغسل زوجها » حال کونه ( ميتا قبل الإبانة لا بمدها ) لأنهلا يبقى النتكاح 
بعدها أصلاً . 


يضف 


والكحل والدهن المطيب وغير اليب إلا من عقر . وني الجامع 
الصعغير إلا من وجع » والمعنى 


قإن قبل الممتوتة يتتاول “١‏ » فكيف تتأسف امحتلعة وقد افتدت تفسبا بالمال لطلب 
الخلاص منه » و كذا المانة كرف تتأسف وقد جقاها بالإيانة وآثر غيرها عليها » بلتظمر 
السرور بالتخلص عن مثل هذا الزوج كا قال الخصم . جيب يأن وجوب الإحداد دائر 
١‏ يفوت النكاح الصحمح بالمشيئة لا بالاعتبار وقاء الزوج وجقائه - وف هذا لا فرق بين 
احتلعة والممتوتة . . 

فإن قيل لو كان كذلك ينبغي أن تحب على الأزواج كما تحب على الزوجات > لما ان 
نعمة النكاح مشترك ينها . أجمب بأن النص لم برد .إلا في الزوجات » والأزواج لبسوا 
في معناهن لكونهم أدنى منهن في نعمة اللكاح »لا قبه من صيانتين » لآنهن لم على وضم 
ورود النفقة عليبن لكونبن ضعائف عن الكسب عواجز عن التغلب »ولا كذلك 
الازواج ۰ 

( قال والحداد ويقال الإحداد ) أراد يبذا تعريف الإحداد » وكان موضعه تي أول 
الكلام . قوله - الحداد ‏ مبتدأ وخبره قوله أن يترك الطيب ... إلى آخره . وقوله 
وبقال الإحداد جملة معقرضة» أي يقال في الإحدادالحداد أيضا(وه) لغتان) ج3 معترضة 
أيةا » اي الحداد بلا همزة في أوله > والإحداد بهمزة لقتان مستعملتان » وقد مضى 
الكلام فيه عن قريب ( أن تقرك الطيب ) اي تترك المعتدة استعال الطيب ( والزينة ) 
اي واستعمال الزينة ( والكحل ) يضم الكاف > اى يترك الكحل > وهو مصدر > 
وبالضم اسم ( والدهن ) اى واستعيال الددهن(المطيب > وغيرالمطيب إلا من عذر) هكذا 
لفظ القدوري ولفظ عمد . 

( وفي الجامع الصغير إلا من وجم ) وهو إشارة الى أن المذر هو التداوى ( والمعشى 


. هكذا رسمت الكامة في الأصل‎ )١( 


E۴۸ 


فته وجهان » أحدهما ما ذكرتاه من إظبار التأسف > والثاني أن هذه 

كيلا تصير ذريعة إلى الوقرع في الحرم» وقد صح أن الني عليه السلام 

لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن لا يعرى عن نوع طيب وفيه 
زينة الشعر 6 ولههذا 


فيه إلى وجبين ) اى في إيحاب ترك الطبب والزينة وجمان ( أحدهها ما ذكرت من إظهار 
التأسف ) على زوال النكاح ( والثاني ) اى ”وجه الثاني ( أن هذه الأشياء ) اى الطب 
والزينة والكحل والدهن ( دواعي الرغبة فيها ) اى في المرأة » لانها إذا كانت مطيبة 
متزينة تريد رغبة الرجل فيها فوق ما يككون إذا كانت خالية عن الأشياء الذكورة(وهي ' 
ممنوعة عن النككاح ) اى المرأة الحدة ممنوعة عن النكاح ما دامت فيعدة النكاحوالوفاة 
( فتجتنبها ) اى إذا كارن الامر كذلك تجتنب هذه المحدة الأشاء المذكورة 
( كيلا تصير ذريعة ) ای كيلا تصير هذه الأشباء وسية ‏ إل الوقوع في المحرم ) 
أى الحرام . 

( وقد صح أن الني يفم لم يأذن للمرأة في الاكحال ) أ راد بالمعتدة التعميم > ولم برد 
غير المتوفى عنها زوجها خاصة > كذا قال مخرج الاحاديث في تخريحه . وقوله - وقد 
صح - النبي عن الاكتحال » فإن الائمة الستة قد أخرجوه في سننهم مختصراً ومطولا 
عن زينب بنت أم سامة عن أمها امرأة توفى عنما زوجها فخافوا على عبنها » فأتوا الني 
ر فاستأذنوه في الكحل > فقال رسول الله قم لا مرتين او ثلاثاً حتى تمضي أربيمة 
أشهر وعشراً » وأما على الدهن فلم يصح شيء » غير انه إذا كان مطسا فظاهر أنبا 
ممنوعة عن الطيب وإن لم يلق فبه على ما يجيء الآن . 

( والدهن ) مبتدأ » وقوله ( لا يعرى ) خبره » وأشار بهذا الى أن الدهن ممنوع 
مطلقا ( لانه في ذاته ) لا يمرى عن نوع طبب وان لم يلق فيه الطب > وهذا قال عن 
فوع طيب ( وفيه زينة الشعر ) لانه يحسنه ويزيد فيه ببجة ( وهذا ) اى ولاجل كونه 


۳۹ 


يمنع ا حرم عنه » قال إلا من عذر لأن فيه ضرورة » والمراد 

الدواء لا الزينة > ولو اعتادت الدهن فخافت وجعآ] › 

فإن كان ذلك أمراً ظاهراً يباح لها » لأن الغالب كالواقع » ولبس 

الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا بأس به ولا تختضب بالحناء ماروينا 

ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بعصفر ولا يزعفران » لأنه يفوح منه 

رائحة الطيب 

کا س 
زينة الشعر ( يمنع الحرم عنه ) فلا يجوز استعاله ( قال إلا من عذر ) اى قال القدورى 
تترك الحدة الاشاء المذكورة من الطب والزينة والكحل والدهن إلا من عذر وضرورة 
وقعت »© فحمتئذ يجوز الادهان رالا كتحال على وجه الزينة » كا إذا كان يبا صداع 
فدهنت رأسها واشتكت عشبا فاكتحلت وأثشار المصتف الى ذلك بقوله ( لان فيه 
ضرورة : والمراد الدواء لا الزينة ) اى لا قصد الزينة > لان الزينة ممنوعة. 

( ولو اعتادت الدهن ) بفتح الدال ( فخافت وجعا في رأسبا او في عضومن أعضائها 
قان كان ذلك أمرا ظاهراً ) اى كان شوقها الوجع ظاهراً غالبا ( يباح لها » لان القالب 
كالواقع ) فبتحقى الضرورة ( وكذا لبس الحرير ) ای و كذا وز لما لبس الحرير ( اذا 
احتاجت اليه لعذر لا بأس به ) والعذر نحو الحكمة والقمل ونحوهها > وروى البخارى 
ومسلمسندا إلى أنس رضي اللاتعالى عنه قال رخص الني لقم للزبير وعبد الرحمن فيلبس 
الحرير لحكمة كانت بهما . وقال مالك يباح للمعتدة لبس الخرير الاسود . 

وني امحبط لو اكتحلت وادهنت لرفعإذا يحوز ولازينة لا يجوز » وتمتشط بالاسنان 
الواسعة لا يالاسنان الضقة . وقال الشافعي ومالك وأحمد جوز الامتشاط مطلقا > 
وعندهم لها أن تدخل ال مام وتغسل رأسها بالخٌُطمي والممدر . وأجمموا على متع الادهان 
والمطمبة » فاختلفوا في غير المطيبة » فعند والشافعي حرام لغير ادضرورة . وعند مالك 
وأحمد والظاهرية تدهن بالزيت والسيرج الغير المطيب . 

( ولا تختضب بالحناء ) أراد به قوله عليه السلام الحناء طيب > ومر الكلام فيه ( ولا 
تلبس ثوب مصبوغا بعصفر ولا زعفران » لانه يفوح منه رائحة الطيب ) وقي الكاقي إلا 
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قال ولا حداد على كافرة لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع ولا على 

صغيرة » لأن الخطاب موضوع عنبا » وعلى الأمة الإحداد لأنهامخاطبة 

يحقوق الله تعالى فيا ليس فيه إبطال حق المولى » بخلاف المع من 
ا خروج > لأن قيه 


إذا لم يكن لبا ثوب إلا المصبوغ » فحمنئذ لا بأس به بضرورة ستر العورة » ولكن لا 
تقصد الزينة . قال الإمام الحلواني » والمراد بالثياب المذكورة الجدد منها » أما الخلقمنها 
لا يقع به الزينة » فلا بأس به ويباح لها لبس الاسود عند الائمة الاريعة أن لا بقصد به 
الزينة » بل أبلغ في الحدادة . قالت الظاهرية يحتنب عن ليس السواد كا في المصبوغ 
با حرة والحضرة > ولا تخضر المعتدة على الطبب ولا تجزئه ولا تببعه ولم يكن كسب إلا 
منه » ولم يواقق عليه . قال مد في النوادر لا يحل الإحداد لمن مات أبوها أو ابتهاأوأمها 
أو .ها > فانغا هو في حت الزوج خاصة . قمل أراد بذلك فما زاد على الثلاث إذ في 
الحديث إباحة الإحداد للمسامات على غير أزواجبن ثلاثة أيام » ولم يحك خلافاتي الممباج . 
لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام وتحرم الزيادة . 

( قال ) اى القدوري ( ولا احداد على كافرة » لأنها غير مخاطبة يحقوق الشرع ) 
وقال الشافعي ومالك والظاهرية علمها الاحداد ( ولا على صغيرة » لان الخطاب موضوع 
عنما ) يعني غير داخلة في الخطاب » وعند هؤلاء علمها الحداد > وفي عدة الوفاة . 

فإن قلت ما الفرق بين الحداد والعدة » حمث تحب العدة على الصغيرة . قلت لا نسم 
أن المدة تجب عليها »لأنها ليست بمخاطبة > بل الولي يؤمر بأن لا يزوجها حتى تنقضي 
العدة لى الشرع ‏ ولهذا شرط الإيمان لوجوبه » ونما يشترط الايمان تى الله تعالى » فعلى 
هذا لا حاجة إلى الفرق لعدم و جوب العدة أيضاً . 

( وعلى الآمة الإحداد لأنها خاطبة يحقوق الله تعالى فبا ليس فيه إبطال حتى الولى ) 
لأن فروع الشرع التي ليس فيها إبطال حق المولى يازم الما وكة كالصوم والصلاة “فبلز مما 
الحداد ( بخلاف المانع من الخروج من البيت في العدة > لأن فيه ) اي في منعها من الخروج 
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إيطال حقه وحق العبد مقدم لحاجته . قال وليس في عدة أم الولد 
التأسف والإباحة الأصل 


( إبطال حقه ) اي حت المولى من الاستخدام ونحوه » ولا يفوت الإحداد بذلك ( وحق 
العبد مقدم ) على حتى الشرع ( لحاجته) اي لحاجة العبد واستغناء الشرع>آلاترىانللمولى. 
منعها من النوافل ومنع المعتدة من شود الجمعة والماعة » و كذا الحم في المدبرة وأم الولد 
والمكاتبة والمستسماة والانتكوحات في الوفاة والطلاق لفوات نممةالنكاح“ويهقالالشافعي 
ومالك وأحمد ٠.‏ 

فإن قلت لو وجب الحداد لفوات نمة النكاح لوجب يعد شراء متكوحته لزوال 
التكاح بالشراء ٠‏ قلت م يفت الحل ببقائه بلك اليمين . 

( قال) اي القدوري ( وليس في عدة أم الولد ) يعني إذا أعتقت (ولا في عدة النكاح 
الفاسد إحداد » لآأنه ) اي لان الشأن ( ما فاتها نعمة النكاح لبظهر التأسف ) أما أمالولد 
لأن ما فاتها نعمة » بل حصل نعمة الحرية التي صارت بها أهلالاولاية .و أما النكاحالفاسد؛ 
وكذا الوطء عن شيبة » فلا يازم الحداد ( والإياحة الأصل ) كان يتبغي أن يقول الآصل 
الإباحة . قال الأترازي أراد بها إباحة الزينة لها » وذلك لقوله تعالى قل من حرم زينة 
الله التي أخرج لعبادء ) بم الأحزاب » وقال الكاكي اي إباحة الزينة أصل خصوصافي 
حت النساء . وقال الأكمل الأصل هو الإباحة في الزينة . وقال السفناقي اباحةالزينة أصل» 
والكل في الحقبقة معنى واحد . 

وقال تاج الشريعة فإن قلت ما وجه إيراد قوله والإباحة أصل . قل توجبهانهلما ذكر 
قوله فإنها نعمة التكاج يمكن ان يقال عليه إن هذا تعليل بالعدم » وانه لا يصح “فأجاب 
بقوله ‏ والإباحة أصل ‏ يعني انا لا يثيت يعدم فوات نعمة التكاح » بل بالأصل المقتضى 
للاباحة السام من وجود العلة ال محرمة لازنبة > انتهى . قلت تخصص إباحة الزينة يككونها 


۲ 


. ولا يتبغي أن تخطب المعتدة » ولا بأسءبالتعريض في الخطبة ». لقوله 
تعالى ولا جناح عليكم فيا عرضمّ به من خطبة النساء ) 


أصلا على الإنفراد لا وجه له » لأن الأصل الإياحة في كل الأشباء التي منعت قول او فعلا 
على أن مذهب فخر الإسلام أن الإياحة ليست يأصل . 

( ولا يتبغي أن تخطب المعتدة ) الخطبة التذوج » ونكاح المعتدة لايجوز » وقد مسر 
في احرمات ( ولا بأس بالتمريض في الخطبة ) التعريض التاويح وحقيقته إمالة الكلام إلى 
غرض يدل على التعرض > منه قوله عليه السلام إن في الأعاريض لندوحة عن الكذب » 
وذلك مثل أن يقول إنك لمي » وإنك لشابه > وإن النساء لمن حاجتي » فلعل الله يسوق 
إليك خيراً وما أشبه ذلك من الاشارة دون التصريح بالنكاح أن لا يحوز أن يقول صريحا 
أريد أن أتكحك او أتزوجك او أخطبك » » لآن الخطبة التزوج كا ذكرظ » والفرق بين 
الكناية والتعريض أن الكناية أن يذ كر الشيء بغير اللفظ الموضوح له لقولك طول 
النجاد لطويل القامة » كثير الرماد للمضياف . 

والتعريض أن یذ کر شيا يدل على شيء لم يذكره » كا يقول الحتاج للمحتاج إليه 
جئتك لأسم عليك ولأنظر إلى وجك » قاله الزخشري . وقال تاج الشريعة التعريض 
الكلام دلالة ليس له فيها ذكر > كقولك ما أقبح البخل تعريض بأنه ميخمل > والكناية 
ذكر الرديف وإرادة المردوف كقولك فلان طويل النجاد » يعني طويل القامة . كثير 
الرماد يعني انه مضياف . وي شرح التأويلات أراد بالتعريض للمتوفى عنها زوجما » إذ 
التعريض لا جوز في المطلقة بالاجماع > لأنه لا يجوز لها الخروج من مر لها أصلاءفلايتمكن 
من التعريض على وجه لا يخفى عن الناس . ٠‏ 

وأما ا لتوفى عنما زوجها لها الخروج نهار فيمكنه التعريض على وجه لا يقف عليه 
سواها » وأجمعوا على منع الخطبة وجواز التعريض في المتوفى عنما زوجها . وفي المنباج لا 
تعريض لرجمية » ويحل في عدة الوفاة . وكذا في البائن في الأظهر . 

( لقوله تعالى ف ولا جناح علي فيا عرضتم به من خطبة النساء او أكنتتم في نفك » 
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إلى أن قال « ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولآ 
معروفاً 4 700 البقرة . وقال عليه السلام السر النكاح . وقال ابن 
عباس رضي الله عنه التعريض أن يقول إني أريد أنأتروج . 

ل وا ا 
عل الله أن ستذ كرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً الا أن تقولوا قولاً معروقا # ۲۳۰ 
البقرة ) بقوله تعالى ل ولا جناح عليكر ‏ اي لا إثم علي أن تعرضوا بخطبة النساء في 
عدتهن من وفاة أزواجبن من غير تصريح . قوله تال وإ أو أكنتتم # اي اسررتم في 
قلويع فلم تذكروه بالسنتک لا معرضين ولامصرحين » والمستدرك بقوله تعالى ف ولا 
تواعدوهن » محذوف تقريره علم الله أنكم ستذكرونهن فاذ کروهن ف ولکن لاتواعدوهن 
سراً » اي وطتا » لآنه مها يسر . 

وقال الحسن والنخعي وقتادة والضحاك وهقاتل بن حبان والسري » يعني الزنا “وهو 
رواية العوفي عن ابن عباس > واختاره ابن جرير . وقال ابن أبي طلعة عن ابن عباس 
« ولكن لا تواعدوهن سرا لا تقولوا لها إني عاشتق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري » 
ونحو هذا قوله تعالى ‏ إلا أن تقولوا قولا مءروفاً 4 وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا > 
والاستثناء يتعلى بقوله تعالى « ولا تواعدوهن ‏ اي لا تواعدوهن مواعدة قط إلا 
مواعدة معروفة » فسر القول المعروف سعيد بن جبير بما ذ كره المصنف على ما يجي ءالآن» 
و كذا فسره بجاهد والثوري والسدي . وقال ابن سيرين قلت بعمدة ما معنى قوله تعالى 
« إلا أن تقولوا قولا معروفاً # قال يقولون فيها لا تسبقني بها ٤‏ يعنى لا تزوجبا حتى 
تعامني » رواه ابن أبي حاتم . 

( وقال عليه السلام السر النكاح ) هذا غريب » قاله حرج الأحاديث أراد انه ليشت 
وم يتعرض إليه أحد من الشراح » غير أن الأترازي قال ولنا في صحة هذا الحديث عن 
الني نر نظر . 

( وقال ابن عباس التعريض أن يقول إني أريد أن أتزوج ) أخرجه البخاري عزمجاهد 
عن ابن عباس 9 لا جناح علي فیا عرضتم » بقول إني أريد التزوج ولوددت أن يتيسر 
في امرأة صالحة . 


وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه في القول المعروف إني فيك 
لراغب» وني لأرجو أن نجتمع » ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوئة 
الخروج من ييتها ليلا ولا نباراً » والمتوفى عنبا زوجها تخرج اهارا 
وبعض الليل » ولايبيت في غير منزها . أما المطلقة فلقوله تعالى 
ولا تخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن يأنين بفاحشة مبينة 4 
١‏ الطلاق , قبل الفاحشة نفس الخروج . وقبل الزنا ويخرجن 
لإقامة المد . 
ا 5021 
( وعن سعيد بن جبير في القول المعروف إني فيك اراغب > وإفي لأرجو أن نجتمم ) 
أخرجه البببقي عنه فإ إلا أن تقولوا قولاً معروفا ‏ قال يقول إني فيك لراغب » وإني 
لآرجو أن نجتمع . 
( ولا يجوز للمطلقة الرجعيه والمبتوته ) اي المطلقة طلاقاً بائنا » إما واحدة بائنة » 
ثلا ( الخروج من بيتها ليلا ولانهاراً » والمتوفى عنها زوجها تخرج نهاراً وبعض اللمل » 
ولايبيت في غير منزها ) وأوجب المببت على المتوفى عنما زوجها عمر وعثان و أبن مسعود 
وابن تمر وأم سامة رضي اله تعالى عنهم » وبه يقولابن المسيب والقاسم بن مد والاوزاعي 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبي عبيدة وجماعة من فقهاء الأمصار. وعن 
علي وابن مسعود وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنها تعتد حىث شاءت ۽ وهو قول 
الحسن وعطاء والظاهرية . 
( أما المطلقة ) اي أما الدليل على عدم جواز خروج المطلقة من بيتها ليلا ونبارا 
( فلقوله تعالى وو ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشه مبينة ) 
١‏ الطلاق » قيل الفاحشة نفس الخروج ) قاله إبراهم النخعي وبه قال أبو حتيفة 
فيكون معناه إلا أن يكون خروجها فاحشة كما يقال لا يسب النبي إلا كافر » ولا يزفي 
احد إلا أن يكون فاسقاً . 
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وأما المتوفى عنبا زوجبا فلأنه لا نفقة لها » فيحتاج إلى الخروج 
نباراً لطب المعاش وقد هتد إلى أت مجم اليل » 
ولا كذلك المطلقة » لأن النفقة دائرة عليبا من مال زوجبا» 
حتى لو اختلعث عل نفقة عدتبا قيل أنها تخرج نہارآ » وقيل لا تخرج 
لأنبا أسقطت حقبا » فلا ببطل به حق عليما » وعلى المعتدة أن تعتدفي 
المنزل الذي يضاف إليبا بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت»لقوله 
تعالى « و لا تخرجوهن من بوتبن ١4‏ الطلاق » والبيت المضاف 
إليبا هو البيت الذي تسكنه 


رضي الله تعالى عنه » وبه أخذ أبو بوسف . وقال ابن عباس هي نشوزها » او يكونيدية 
اللسان تندداً على زوجها ( وأما المتوفى عنما زوجها ) اي وأما جواز خروج المتوفى عنها 
زوجها نهار او بعض اللمل ( فإنه لا نفقة لها “ فيحتاج إلى الخروج نار لطلب الماش ) 
وقبل لا تخرج لانها أسقطت ( ( وقد يمتد إلى ان بيجم اللبل » ولا كذلك المطلقة لانالنفقة 
دائرة علمها من مال زوجها » حتى لو اختلعت عى نفقة عدا قيل انها تخرج نباراً “وقيل 
لا تخرج » لانها اسقطت حقها فلا تبطل به ) أى بإسقاط حقها ( حتى علمها ) وقي شرح 
الكاني وإن كانت غنية فلا ان تخرج لانها لا تخاطب ما هو أعظم من هذا فيحق الشرع 
كالصلاة والحدود ولمس لازوج ان عنعها في الطلاق البائن » لانه لم يبتى لما عليه ملك ولا 
يتوم » قالوا إلا أن تكون مراهقة بتوم ان تحبل » فحينئذ هي كالكتابية . 

( وعلى المعتدة ان قعتد في المنزل الذي يضاف الما بالسكنى حال وقوع الفرقة 
والموت - لقوله تعالى لإولاتخرجوهنمنبيوتبن4 ١‏ الطلاق » والبيت المضاف إليها هو 
الببت الذي تسكنه ) نسب البيوت إليبن حى السكنى » ولا قال الله تمالى فإ وقرن في 
يموتكن » مم الاحزاب » و إنما الببوت للازواج » والسكنى عام يشمل الست المملوك 
والمستأجر والمستعار جما . 
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ولهذا لو زارت أهلبا وطلقبا زوجبا کان عليها أن تعود إلى منزلها 
فتعتد فيه . وقال عليه السلام للتي قتل زوجها اسكني في يبتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله ٤‏ 


( ولهذا ) اي ولاجل وجوب اعتداده فيالمنزل الذي يضاف إلبهنبالسكنى (ولوزارت 
آھلہا وطلقها زوجها » كان عليها ان تعود إلى ماز ها فتمتد فيه وقال علي هالسلام )ايوقال 
النبي به ( التي قتل زوجما » اسكني في ببتك حتى يبلغ الكتاب أجل )هذاالحديث 
أخرجه أصحاب السنن الاربعة كلهم من طريق سعد بن اسحاق بن كعب بن عجزةعن عمته 
زينب بنت كعب بن عجزة » ان الربعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أي سعيد الخدري 
أخبرتها انهاجاءت إلى رسول الله تم فسألته ان ترجع إلى أهلهافي بني خدرة وانزوحبا 
خرج في طلب عبد له » ابقوا حتى إذا كان بطرق العروم » لحقهم فقتلوه ٠‏ 

قالت » فسألت رسول لله بم ان أرجع إلى أهلي فإن زوجي ل يترك مسكناولا نفقة 
قالت » فقال يا رسول الله برهم نعم . قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة او في 
المسجدناداني رسول الله يلاو أمر بي فنوديت له > فقال كيف قلت › فرددتعلمه القصة 
التي ذ كرت له من أن زوجي ؛ قال اسكني في ببتك حتى يبلغ الكتاب أجل . قالت 
فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراً » قالت فلا كان عقن رضي الله تمالى عنه أرسل إلى » 
فسألني عن ذلك > فأخبرته فاتبعه وقضى به. وأخرجه الترمزي : 

حدثنا الانصاري »> حدثنا معين » حدثنا مالك عن سعد بن اسحاق إلى آخره ل ثم 
قال هذا حديث حسن صحيح أخرجه أب داود والنسائي من طريق مالك » وأخرجه ابن 
ماجة من رواية أبي خالد الأحمر . ورواه أحمد وإسحاق وأو داود الطيالسي الشافمي » 
وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم . ورواه ابن حبان في صحبحه “ وأخرجه الطحاوي من 
ان طرق . وقد طعن ابن حزم فيه » بأنه من طريق زينب بنت كعب بن عجزة » وهي 
مجهولة ولا روى عنما غير سعد بن اسحاق بن كعب وهو غير مشهور . وأجيب بأنه لا 
يلتفت إلى كلامه بعد أن حم الترمذي بصحته . 
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وإن كان نصييبا من دار الميت لا يكفيبا فأخرجبا الورثة من 

نصيبهم » انتقلت » لأن هذا اتتقال بعذر . والعبادات تؤثر فيا 

الأعذار » أو صار كما إذا خافت عل متاعما أو خافت سقوط 

ا مزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد 

لمسوفشقفاااختا0ا“كلظتكتثك”َهكككككك 1 س 

وقال ابن المنذر ثبت دليل حديث فريعة في تصحبح الترمذي اياه توثيقها توثيق سعد 
ابن اسحاق » ولا يضر الثقة أن لا يروى عنه إلا واحد . وقال ابن عبد البر > حديث 
مشهور معروف عند عاماء المراق والحجاز . واعم أنه وقع في رواية يحبي بن حيبي عن 
مالك عن سعد بن اسحاق بزيادة الباء بعد العين . وكذا وقع في رواية عبد الرزاق 
والبخاري في تاريخه » ووقع في رواية المبور عن سعد يدون الباء » وهو تصحىح بطرق 
القدوم بفتح القاف وضم الدال الخففة > وهو اسم موضع على ستة أميال من المدينة . 

وجاء في حديث آخر أن ابراهم زسم اختير بالقدوم قوله حت يبلغ الكتاب أجله» 
يمني لا تخرجي حت تنقضي عدتك . فإن قلت حديث يشكل على المذهب > وهو ما 
رواء الدارقطني عن عرب بن عرز عن أبي مالك النخمي عن عطاء بن السائب » عن علي 
رضي الله عنه . قال أن الني ملقم أمر المتوفى عنها زوجبا أن تعتد حيث شاءت قلت 
قال الدارقطني > لم يسنده غير أبي مالك النشعي > وهو ضعبف . وقال ابنالقطانوحرب 
ابن محرز أيضاً ضعيف وعطاء مخاوط . 

( وإن كات نصممها دار المت لا يكفيها ) بأن کان تصمبها وحدها لا يكفيهيبا 
( وأخرجها الورثة من فصيبهم ) بان ل يرضوا بسكناها ( انتقلت لآن هذا انتقال بعذر » 
والمبادات يؤثر فيها الأعذار ) والدليل عليه ما روي ان علا رضي الله تعالى عنه تقل 
اينته أ م كلثوم سين قتل عمر رضي الله تعالى عنه من بيت العدة » لأن مر رضي الله تعالى 
عنه كان يسكن في دار الإمارة » وقد انتقلت الدار إلى عؤان رضي الله تعالى عنه (فصار 
يا إذا خافت على متاعها ) في ذلك المنزل من سرقة أو نهب . 

( أو خافت سقوط المنزل ) عليها ( أو كانت فيها باجو ) يعني يأجرة ( ولا تد 
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ما تؤديه . ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث » لا بد من سترة 
يينبما ثملابأس لأنه معترف با حرمة إلا أن يكون فاسقاً يخا فعليباء 
فحينئذ تخرج » لأنه عذر . ولا تخرج عما انتقلت إليه . والأولى أن 
يخرج هو ويتركبا إن جعلا يبنبما امرأة ثقة»تقدر على الحياولة فحسن. 
وإن ضاق عليبما المنزل فلتخرج . والأول خروجه. وإذا خرجت 


ما تؤديه ) أي لا تقدر على أدائها . و كذا إذاكانت في بعض الرساتيق » فدخل عليها من 
السلطان أو غيره » فلها أن تنتقل إلى المصر ( ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث ) 
. أي ثلاث تطلمقات ( لا بد من سترة بينها ) أي بين الرجل والمرأة . قال في النباية يعني 
إذا لم يكن لازوج إلا بيت واحد »> و كذا هذا في الوفاة » إذا كان في ورثة من لبسيمحرم 
( ثم لا بأس ) أي بعد وجود السترة » لا بأس أن يسكنها في بيت واحد ( لأنه ) أي 
لأن الرجل مسال ( معترف بالحرمة ) وحال من هو كذا يجتنب الحرام ( إلا أن يحكون 
فاسقا ) استثناء من قوله لا باس مع السترة ( مخاف عليها منه > فحمتئذ يخرج لآنه عذر ) 
ولو كانت بمنها سترة » فنكون ذلك المنزل » كالمنزل الأول » فلا تنتقل مه إلا ببعض 
الأعذار وهو معنى قوله : 

( ولا تخرج عما انتقل إليه ) أي ولا تخرج عن انزل الذي انتقلت إليه . قالوا في 
شرح الجامع الصغير وإن أخرج الزوج فو أولى وهو معنى قوله ( والأولى أنيخرجالزوج) 
من بست ( ويترك المرأة ) فيه احقراز عن الخروج . 

( وإن جعلا ) أي الزوجان ( ببنها امرأة ثقة تقدر على الحياولة ) أي على كونهاحائلة 
ينها( فحسن) لحصول المقصود . وإن ل يحد امرأة ثقة » فلا الانتقال إلى منزل آخر . 
ولو كات الزوج غائب] » تعطى أجرة المنزل إذا طليها صاحبها بإذن القاضي لترجع 
٠‏ على الزوج . 

( وإنضاق عليها المنزل فلتخرج ) أي المرأة ( والأولى خروجه ) أيخروجالرجل» 
فمكتري منزلاً آخر لنفسه » ويتر كا في المنزل الذي وقعت فيه الفرقة ( وإذا خرجت 
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المرأة مع زو جبا إلى مكة فطلقها ثلاث أو ما تعنها ني غير مصر ءفإنكان 

ينبا وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام > رجعت إلى مصرها لأنه ليس 

بابتداء الخروج معنى » بل هو بناء . وإن كانت مسيرة ثلاثة أيام إن 

شامت رجعت وإن شاءت مضت سواء کان معا ولي أو لم يكن . 

معناه إذا كان إلى المقصد ثلاثة أيام أيضا » لأن ا لمكت في ذلك 

المكان أخوف عليبا من الخروج. إلا أن الرجوع أولى » ليكون 
الاعتداد في منزل الزوج . 


المرأة مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنما ) في بعض الطريق ( فإن كان بينها 
وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها لأنه ليس بامتداد الخروج معنى ) أي 
من حيث المعنى » لأن خروج المعتدة ما دون السفر مباح ( بل هو بناء على الخروج 
الاول إن كانت أي بينها وبين مصرها ) ثلاثة أيام ( رجعت إلى مصرها » لأنه ليس 
بامتداد الخروج » بل هو ناء على الخروج الأول وإن كانت ) أي المتدة ( بينها وبين 
مصرها ثلاثة أيام . إن شاءت رجعت إلى مصرها وإن شاءت مضت ) إلى مقصدها . 

( سواء كان معبا ولي أو م يكن ) أي معنى قول عمد » لأن المسألة من 
مسائل الجامع الصغير . وذكر عمد إن كانت ثلاثة أيام » رجعت إلى مصرها » وإنشاءت 
مضت معناء ( إذا كان إلى المقصد ثلاثة أيام أيضا > لأن المككث في ذلك المكان أخوف 
علمها من الخروج ) أي الخوف عليما أكثر من خوف الخروج بغير حرم . كالتي أسامت في 
دار الحرب لها أن تهاجر بغير حرم لخوفها على نفسها ودينها ٠‏ فبذا في المفازة كذلك “ولو 
كان المصر يقرب منها على غير طريق القافلة » فليس لها أن تختلف عن القافلة . كذا في 
شرح الطحاوي . 

( إلا أن الرجوع أولى ) استثناء من قوله إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت › أي 
الا أن الرجوع إلى مصرها أولى ( فركون الاعتداد في منزل الزوج ) لآأنه حينئذ تقم 
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.قال إلا أن يتكون طلقا أو ماتعنبا زوجهاني مصرءفإنها لاتخرج حى 
تعتدء ثم تخرج إن كان لها حرم وهنا عند أبيحنيفة «رح». وقال أبو 
يوس فو مد ەر ح» إن کان معا حرم فلا بس بأنتخرج من المصر قبل أن 
تعتد . هما إن تقس الخروجمياحدفعآً لأذى الغرية ووحثة الوحدة. 
وهذا عذر . وإنا الحرمة للسفر » وقد انقطعت بالحرم . وله أالعدة 
أمنع من الخروج من عدة الحرم » فإن لامرأة إن تخرج إلى ما دون 
السفر بغير محرم . وليس لامعتدة ذلك » فأما حرم عليبا الخخروج إلى 
السفر بغير محرم قفي العدة أولى 


عدتها في المنزل الذي أمرت به في قوله عزتيهد » اسكني في بيتك . 

(قال) أي عمد في الجامع الصغير (إلا أن يكون طلقها أو مات عنبا زوجها في مصر) 
استشناء من قوله إن شاءت رجمت وإن شاءت مضت» يمني أن لما الخبار في ذلك “إلا إذا 
كانت المفارقة في مصر ( فإنها لا تخرج حت تعتد ثم تخرج ) يعني بعد انقضاء عدتبا ( إن 
كان لها حرم وهذا ) أي المذكور ( عند أبي حتيفة « رح » » قال أب يوسف وحمد إن 
كان معا حرم فلا يأس أن تخرج من المصر قبل أن تعتد ) وهو قول أبي حشفة ولل 
( لما ) أي لأبي يرسف وعمد ( أن تفس الخروج مباح ) بالاتفاق بدليل أنها تخرج إلى ما 
. دون السفو بالاتفاق ( دفعا لأذى الغرية ووحشة الوحدة > فبذا عذر . ونا الحرمة 
السفر وقد انقطعت ) أي الحرمة ( بال حرم ) أي بوجود الحرم » قصار السقر مع الحرم 
کا دون السفر يدون الحرم . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أن العدةأمنع من الخروج من عدم الحرم > فإن لمرأةأن 
تخرج إلى ما دون السفر بغير حرم ولمس لامعتدة ذلك > فليا حرم عليها الخروج إلى السغر 
بغير الحرم ففي العدة أولى ) بأن يحرم وقي المحمط البدوي طلق امرأته > فأراد نقلبا إلى 
مكان آخر > فإن م تنضرر ٤‏ یتر کہا في ذلك الموضع في تفسبا وما ليس له ذلك . وإن 
تضررت فل ذلك لأن الضرورات تبح المحظورات . 
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باب ثبوت النسب 
ومن قال إن تزوجت فلانة فبي طالق » فتزوجباء فولدت» ولد لستة 
أشبر من يوم تزوجبا فبو إبنه وعليه المبر » إما بالنسب قلأنها فراشه 
لأنا لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح » فقد جاءت به 
لأقل منها من وقت الطلاق . فكان العلوق قبلهفي حالة النكاح . والتصور 


( باب ثبوت النسب ) 

أي هذا باب في بان ثبوت النسب » لما ذكر أنواع المعتدات من ذوات الأقراء 
والأشبر واولات الأحمال ذكر ما يازم من اعتداد اولات الاحمال » وهو ثبوت النسب . 

( ومن قال تزوجت فلانة فبي طالق » فتزوجها فولد ولد لستة أشبر من يوم 
تزوجها ) أي من وقت تزوجها » لأن البوم قرن بفعل غير متد » فيكون بمعنى الوقت > 
يعني منغير زيادة ولا نقصان . وإنا قبد بهذا لأنها إذا جاءت بالولدلاً كثرمن ستة أشبروقت 
النكاح » لا يثبت النسب » لأنها جاءت بالولد بعد الطلاق ظاهراً » فلا يثيت النسب ولا 
حب العدة . وكذا إذا جاءت بلولد لأقل من ستة أشبر من وقت النكاح » لا يثيت 
النسب أيضا » لآن العاوق يكون حينئذ قبل النكاح ٠‏ ( فهو ابنه وعليه المهر » أما 
النسب ) أي اما ثبوت النسب : 

( فلأنما ) أي فلأن المرأة ( فراشه ) قال عزوتي » الولد الفراش وللماهر الحجر أي 
لصاحب الفراش . والفراش العقد كذا فسره الكرخي ( لأنها ) أي لأن المرأة ( لما 
جاءت إالولد لستة أشبر من وقت النكاح فقد جاءت ) أي بالولد ( لأقل منها ) أي منستة 
أشبر ( عن وقت الطلاق » فكان الماوق قبله ) أي قبل الطلاق ( في حمالةالنكاح» والتصور 
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ثابت بأن تزوجبا وهو مخالطها » فوافق الاتزال التكاح والنسب 
يحتاط في إثباته . وأما المبر » فلأنه لا ثبت النسب منه » جعل واطاً 
حكماً فتأكد امبر به . قال » ويثيت نسب ولد المطلقة 


ابت ) أي تصور الوطء والإعلاق ابت › وبين ذلك بقوله ( بان تزوجها ) أي بان يتزوج 
هذه المرأة ( وهو مخالطبا ) أي والحال أنه يجامعها » يمني كأنه تزوجبا وهو على بطنها 
والناس يسمعون كلامها ( فوافق الإنزال النكاح ) مقارناً للطلاق . وقال الأترازي > إذ 
من الجائز أن يكون على بطنها » وحالة الإنزال تزوجها والشبود عنده » أو قد علقت من 
ساعته فيكون وقت النكاح ووقت الوطه » واحداً . 

( والنسب يحتاط في إثباته ) هذا فرشت هذا أيضاً جواب عا يقال > هذا تصور 
بعيد وأمر تادر ينبغي أن لا يثبت النسب » كا هو قول زفر وقول عمد أولا فأجاببقوله» 
والنسب يحتاط في إثباته » فمثبت استحسانا لأنه بحتال في أمره کا ذكرة . 

ومن المشايخ من قال » لا يمتاج إلىهذاالتكليف »وقيام الفراش كاف » ولا يعتبر إمكان 
الدخول إذا النكاح قائم مقام الماء » كا في تزوج المشرقي بالمغرببة » وبمنها مسيرة سنة > 
فجاءت بالولد لستة أشهر يثبت النسب وإن لم يتوم الدخول لبمده عنها » قبل التصور 
شرط فبه . ولهذا لو جاءت امرأة الصغير بولد » لا يبت نسمه » وفي حى المشرق‌الإسكان 
موجود » وكرامة الأولياء حتى بأن يكون صاحب خطوة . 

( وأما المبر فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطئًا حكما » فيتأكد المير به ) أي 
بالوطء حكما وهو أقوى من الخلوة»فيجبالمبر كاملا وقال الفقيه أبو اللث “قال أبو يوسف 
في الأمالي » ينبغي في القياس أن يجعل على الزوج مبر ونصف » لأنه قد وقعالطلاقعليها» 
فوجب نصف المېر ومبر آخر بالدخول . ۰ 

قال إلا أن أبا حشسفة استحسن وقال لا يحب إلا مهر واحد » لأ جعلناه بمنزلةالدخول 
في طريق الحم » فتأكد ذلك الصداق عفاشتبه وجوب الزيادة(ويثبت نسب ولد المطلقة 
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الرجعة إذا جامت به لستتين أو أكثر , ما لم تقر بانقضاء 

عدها لاحيّال العلوق قي حالة العدة » لجواز أن تكون 

ممتدة الطبر. وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجبا باهضاء 

العدة » وثيت نسبه لوجود العلوق في النكاح أو في العدة . ولا 

يصير مراجعاً لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده » فلا 
يصير مراجعاً بالشك . 


الرجصة إذا جاءت به لسنتين أو أكثر > مالم يقر بإنقضاء عدتبا لاحتال العاوق في حاله 
العدة لجواز أن تكون متدة الطبر ). 

فكان وطوه اللازم من ثبوت النسب الواقع في العدة رجعة علمها ( وإن حاءت به 
لأقل من سنتين » بانت من زوجها لانقضاء المدة ) بوضم امل ( وثبت نسبه لوجود 
العلوق في النتكاح أو ي العدة “ ولا يصير مراجما لأنه يحتمل العاوق قبل الطلاق»ويحتمل 
يعده فلا يصير مراجعا بالشك ) فإن قبل ينبغي أن يصير مراجما لآن الوطء هنا حلال > 
فأحمل العلوق إلى أقرب الأوقات » وهي حالة العدة إذ الأصل في الحوادث أن يمال 
أقرب الأوقات » فتثيت الرجعة . 

قلنا في ذلك العمل > أمره على خلاف السنة لأنه يصير مراجما دون الإشباد بالفعل . 
فأجل العاوق إلى ما قبل الطلاق صبانة لحالته كذا في الميسوط لشبخ الإسلام » وهذا كله 
إذا لم تقر بإنقضاء العدة البائن أو الرجعي . أما لو قرت بالإنقضاء » والمدة تصلح لثلائة 
اقراء عند أفي حنيفة ستون يوم وعندهيا تسعة وثلاثون يوم > فإن ولدت لأقل من ستة 
أشبر من وقت الإقرار > يثبت النسب لتيقنها ببطلان الإقرار إن ولدت لستة أشهر أو 
أكثر لا نيت . و كذا المتوفى عنها زوجهاكلو أقرت بإنقضاءالعدةبعد اربعة أشهر وعشراً 
قبي على هذا التفصيل . وإن ل تقر » يثبت النسب إلى سنتين » لآن عدة الوفاة يحتملها 
الانقضاء » بإنقضاء أريعة أشبر وعشراً بوضم الل . 
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وإن جاءت به لأ كثر من سنتين » كانت رجعة لأن العلوق بعد 
الطلاق . والظاهر أنه منه لانتفاء الزتا منبا » فمصير بالوطء مراجعاً 
والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جامت هه لأقل من ستتين»لأنديحتمل 
أن يكون الولد قا وقت الطلاق » فلا يتيقن بزوال الفراش قبل 
العلوق ؛ فبتبت النسب احتياطاً . وإذا جاءت به لام سنتين من وقت 
الفرقة » لم يثبت لان الخخل حادث بعد الطلاق » فلا يكون 


( وإن جاءت به ) أي «الولد ( لأكثر من سنتين كانت رجعة © لن العلوق يعدالطلاق» 
والظاهر انه منه ) أي أن الولد من الرجل ( لانتفاء الزنا منها ) أي لأجل اتتفاء الزن منها 
حملا لحا حا على الصلاح ( فيصير بالوطء مراجعاً ) فإن قبل هاهنا وجه آخر منغير أن ياذم 
الزنا منها بأن حمل امرها على التزوج بآخر بعد انقضاء العدة .. فإن قالت » والحال أا لم 
تزوج > قلنا والحال انه لو وطبها في للعدة > إذ لو وطنها تثبت الرجمة من غير تقرير هذا 
التكلمف . فما كان كذلك » كان حمل أمرها على التزوج بآخر أولى » لما فيه من رعاية 
الأصل » وهو انه لا يثبت الرجعة بالشرك > قلا نعم كذلك إلا أن الحم في النكاح 
الأول اسبل من الحكم بإنشاء نكاح آخر . 

قال الأكل » وفيه نظر » لأنه غير واقع »بل هو التزام سال . والصواب في 
الجواب » أن المراد بقوله لانتفاء الزتا عنما لازمة وهو تضيسم الولد » فيكون ذلكالمازوم 
وإرادة اللازم وهو مجاز . وحبنئذ يندفع السؤال لأا جملنا الولد من نكاح شخص آخر 
مجول » بقي الولد ضائعا . فكأنه قال لانتفاء التضسع منا بالزة أو بجا في معناه فيه . 

( والمبتوتة ) أي المطلقة طلاقاً بائنا أو ثلاث ( ينبت نسب ولدها إذا جاءت به»لأقل 
من سنتين » لأنه يحتمل أن يكون الولد قاما ) أي #بت) ( وقت الطلاق فلايتيقنبزوال 
الفراش قبل العلوق “فبشبت النسب احتباطاً. وإذا جاء تبه ليام سنتين منوقت الفرقة »(يثبت 
لآأن الجل حادث بعد الطلاق ) وإلا لزاد أكثر مدة الحل سنتين وهو باطل ( فلا يكون 
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منه » لان وطأها حرام . إلا أن يدعبه لانه الترمه وله وجه » بأن 

وطأها بشببة في العدة . فإن كانت المبتوتة صغيرة » يجامع مثلها 

فجاءت بولد لتسعة أشبر ل يازمه حتى تأتي به لاقل من تسعة أشهر عتد 

أبي حنيفة وخجمدهدرح» . وقال أبو يوسف « رح » يشت النسب منه 

إلى سنتين » لانها معتدة » تحتمل أن تكون حاملاً » ول تقر بانقضاء 
العدة » فأشببت الكبيرة 


منه لآن وطأها حرام إلا أن يدعيه ) استثناه من قوله لم ثبت > أي لم يثبت النسب إذا 
جاءت المبتوتة بولد تمام سنتين > إلا أن يدعبه أي إلا أن يدعي الزوج الولد ( لآنهالتزمه) 
أي لأنه التزم النسب عند دعواه . 

( وله وجه ) شرعي ( بأن وطأها يشببة قي العدة ) والنسب يحتاط في إثياته» 
فرشت . قىل هذا مناقض لرواية كتاب الحدود حمث قال إن النسب لا يشت بالوطء في 
عدة الميتوتة » أجمب بأنه عكن أن تحمل المتوتة في كتاب الحدود على المبتوتة بثلاث أو 
على مال لا على المبتوتة بالكنايات » فحينئذ يدقع التناقض لمكان الاختلاف قي وقوع 
بائن في الكتايات . ولهذا قبده صاحب الكتاب في الحدود بطلاق البائن على مال موهل 
يحتاج لتصديق المرأة أم لا . قال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي فيه روايتان > قي 
رواية يحتاج إلى تصديق با وفي رو'ية لا يحتاج . ولم يذ كره السرخسي قي شرح الككاقي 
والبيبقي في الشامل . 

( قإن كانت المبتوتة صغيرة يجامع مشلا فجاءت بولد لتسعة اشير ) أي من وقت 
الطلاق > وهي تقر بانقضاء العدة . اما لو اقرت بالانقضاء بثلاثة أشبر > ثم جاءت بالولد 
لأقل من ستة أشهبر من وقت الإقرار » يشمت لأ عرفنا بطلان الإقرار إذ في بطنما ولد . 

( ل يازمه ) اي یازم النسب ( حتى تأت به ) اي بالولد (لآقل من تسعة أشهر عند أبي 
حضفة وحمد ٠‏ وقال أبو يوسف يثبت التسب منه إلى سنتين لأنها معتدة » يحتمل أنتكون 
حاملا » ولم تقر باتقضاء العدة فأشبهت الكبيرة ) وببان الاحتال ما قبل أن الكلام في 
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ولمما أن لانقضاء عدتبا جبة معينة وهو الاشبر فيمضيبا بحم الشرع 
والاقر ار يحتمله » و إن كانت مطلقة لاتا رجا فكذلك الجواب 


عندهما وعذده 


المراهقة المدخول بها وهي تحتمل الحبل ساعة فساعة » فتحتمل أن تكون حاملا وقت 
الطلاق » فبكون انقضاء عدتها بوضم امل . ويحتمل أنها حملت بعد انقضاء العدة بثلاثة 
أشهر . وإذا كانت كذلك > كانت كالبالغة إذا لم تقر بانقضاء العدة بثبت نسب ولدها 

( وها ) اي ولآبي حنيفة ومد ( أثلانقضاء عدتها جبة معينة وهي الأشهر ) لقوله 
تعالى $ واللائي لم يحضن 4 ؛ الطلاق ( فيمضيها بحم الشرع بالانقضاء وهو ) اي الشرع 
بالإنقضاء ( في الدلالة ) بالانقضاء ( وهو ) اي حك الشرع بالانقضاء ( وهي ) اي حلم 
الشرع ( فوق إقرارها ) اي في الدلالة على انقضاء المدة فوق إقرار المرأة ( لأنه ) اىلأن 
حك الشرع ( لا يحتمل الخلاف والإقرار ) اي إقرار المرأة ( يحتمله )اي الخلاف والكذب. 

فإن قيل يشكل عليه المتوفى عنما زوجها » فإن لعدت! جبة معينة » وهي أربعة 
أشهبر وعشراً » مالم يكن فبه الحبل ظاهر . ثم هناك ما يثبت إلى سنتين عند عليائنا 
الثلاثة وإلا حك بالانقضاء بالأشهر » هناك لاحتال الانقضاء بالوضع . فكذا هنا قلنا لا 
يشكل لانقضاء عدتها جبة أخرى وهي الحبل > إذا الأصل في الكبيرة الإحبال » وهنا 
لآن الأصل في الصغيرة عدم الإحبال في الكبيرة أيضاكلا نقول ذلكفي حتى غير المنكوحة» 
فلا تعتد إلا للإحبال فكان الأصل فيه الإحبال كذا في الميسوط ٠‏ 

( وإن كانت ) اي الصغيرة مطلقة طلاقاً رجعيا » فكذلك الجواب عندهما » اي 
عند أبي حنيفة وعمد يعني إن ولدت لأقل من تسعة أشبر يبت النسب وإلا فلا (وعنده ) 
اي عند أبي يوسف( ثبت إل سبعة وعشرين شهراً » لأنه يحمل وطثا في آخر العدة» وهي 
الثلاثة الأشبر » ثم تأقي بهل كثرمنمدةاحمل » وهو سنتتان . فإن كانت الصغيرة ادعت 
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يثبت إلى سبعة وعشرين شبراً » لأنه يجعل واطاً في 
آخر العدة » وهي ثلاثة الاشبر ثم تأتي به لأكثر مدة الخل وهو 
سنتان . وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة » فالجوابفيباوني 
الكبيرة سواء لأن يأقرارها حكر بيلوفيا . ويثبت نسب ود المتوق 
عنبا زوجباما بين الوفاة وبين السنتين . وقال زفر إذ جاءت به بعد 
انقضاء عدة الوفاة استة أشبر » لا يثبت السب » لأن الشرع 
حكم بانقضاء عدتبا بالشبور لتعين الجبة » فصار كما إذا 
أقرت بالانقضاء كا بينا في الصغيرة » 


الحبل في العدة » فالجواب فيها وفي الكبيرة » سواء لآن بإقرارها حك يبلوغها ) معناه » 
أعرف بأمر عدتها » فبحدكم بإقرارها ببلوغها ) فيثبت نسب ولدها لأقل مدة 
قبين في الطلاق البائن ولأقل من سبعة وعشرين شهراً في الرجعي » وبه صرح في 
شرح الطحاوي. ) 

( ويثبت نسب ولدالمتوفىعنها زوجبا ما بين الوفاة وبين السنتين ) هذا إذا لم يكن 
المتوفى عنما زوجبا صغيرة » لأن نسب ولدها ثبت إذا ولدت لاقل من عشرة أشهر 
وعشرة أنام »> وإذا ولدت لأكثر من ذلك » لا يثبت عند أبي حنيفة ومد خلافا 
لبي يوسف . 

( وقال زفر » إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر » لا يشت النسب لآن 
الشرع حك بادقضاء عدتها بالشهور لتعين الجبة ) لأنه لمالم يكن الحبل ظاهراً فقد حكم 
الشرع بالانقضاء عضي أربعة أشهر وعشراً وذلك أقوىمن أقرارها ( فصار كا إذا أقرت 
بالانقضاء ) ثم بعد انقضاء العدة » وإذا ولدت لأقل من ستةأشهر يثبت النسب لا بالقضاء 
بوجود الحبل قبل انقضاء العدة وإذا ولدت لأ كثر من ذلك فلاحتال حدوث الحبل فلا 
يشبت النسب بالشك ( كا بنا في الصغيرة ) أشار به إلى قوله لٺ لانقضاء عدة 
جية معينة . 
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إلا أ حول لاقضاء عدتبا جبة ری ر وضع الل 
بخلاف الصغيرة لأن الأصل فيب ! عدم الخل » لأا ليست 
محل قيل البلوخ » وفمه شك _ وإذا اعترقت العتدة باهضاء عدتها ». 
ثم جات بالولد لأقل من ستة أشبر يبت نسيه » لأنه ظبر كذيها 
بيقين » فبطل الإقرار وإن جامت به لستة أشهر »ل شيت لاتا تعلم 
بيطلان الإقرار لاحتّال الحدوث بعده ‏ وهذا الأفظ بإطلاقه يتناول 
كل معتكة. وإذا وللت المعتّدة ولد ل يئبت تبه عند أني حنيفة 
«رح »إلا أن شبد بولانتها وجلان 


( إلا أ تقول ) اي غير أ تقول ( لانقضاء عتتها جبة أخوى > وهي وضع الملى 
بحلاف الصتيرة » لآن الأصل قا ) اى قي الصغيرة ( عدم الى لأنها يست بحل ) اى 
لآت الصغيرة ليست بمحل لفحمل ( قبل الباوغ وقبه ) اى في الصغيرة ( شلك ) وكلن 
الصتر ايتا قلا بزول يالششك . ۰ 

( وإ اعترفت المتدة باتقضاء عدتها » ثم جامت بالول لاقل من ستة آشهر بشت 
نسبه ) ممتي من وقت الإقرار ( لأته ظهر كقنيا بيقين » فبطل الإقرار وإن جاءت به 
لستة أشهر ام يتبت ) وقال الشاقمي ينبت منه إلا أن تکونقد تزوجته » قیثبت منالثاقي 
لو تأق يه لأكتر من أريعة سنين ‏ وقوله إذا اعترقت الممتدة يتناول كل معتدة عن وقاة 
لو عن طلاق يائن او رجمي » لأنه طق العتدة ولإ يقمدهما ( لا لم نعم ببطلان الإقرار 
لتحيال الحدوث بمده وها القفظ ) أراد به قوله وإذا اعترقت المتدة ( بإطلاقه تتاول 
كل مستدة ] وقد ذكرناء الآن قبل ذكر المرغيناتي وقاضي خان أن يةتو أقرت باتقضاء 
عدا ات ا E‏ قلم يتتاول كل معتدة . وقال 
الكاكي إلا أن قوله كل معد معتدة غير الآيسة . 

( وإذا ولدت المتدة ولدآ لم ينبت نسبه عند أبي حنيفة إلا آن يشيد بولادتها رجلات 
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قبل الزوج » فيثبت النسب من غير شادة . وقال أبو يوسف وعمد 
د رح“ يشبت في ايع بشبادة امرأة واحدة 


او رجل وامرأتان » إلا أن يكون هناك حبل ظاهر او اعتراف من قبل الزوج ) بكسر 
القاف وفتح الباء الموحدة ( فيثبت النسب من غير شهادة ) ثم قولهالمعتدة باطلاقها يتناول 
المعتدة عن وفاة او عن طلاق رجحي او بائن . و لذا قال فخر الإسلام البزدوي في شرح 
الجامع الصغير ؛ وإن امعت أنبة ولدت وذلك بمد الوفاة او طلاق بائن لم يثبت ذلك إلا 
بشبادة رجلين او رجل وامرأتين عند أبي حشفة و كذلك بعد الطلاى الرجعي . 

( وقال أبو يوسف وحمد يثبت في الجيع بشهادة امرأة واحدة ) مسامة عدلة حرة . 
وبه قال أحمد وعند الشافعي يشترط أريع نسوة » وعند مالك وابن أبي ليلى يثبت بشهادة 
امرأتين . وعتد زفر لا يشمت بشهادة النساء > وعندهها يشترط الحرية ولفظ الشهادة» ولا 
يشترط الد كورة والعدة . وذكره في المبسوط ٠‏ وقال فخر الإسلام يثبت بشادة القابلة 
عند أبي يوسف وعمد > وني الحتلف لا تقمل سّهادة القابلة على الولادة » إلا بؤيد وهوظهور 
الحبل وإقرار الزوج بالحبل او قيام الفراش. 

يعني أن المعتدة عن وفاة إذا كذبها الورثة في الولادة وفي الطلاق البائن إذا كذبيا 
الزوج ‏ وقي تعلمق الطلاق بالولادة » لا تقبل إلا بسبنة » ولا تقبل شهادة القابة إلا عند 
ما ذ ونا من القرائن » وعندها يقضي بشهادة القابلة وحدها . الى هنا لفظ الختلف. وقي 
الحمط لا يشترط العدد لثلا يكثر النظر الى العورة . وقال مشايخ خراسانه يشترط لفظ 
الشهادة لانها موجبة على غيره . وعند مشايخ العراق لا يشترط > وفي قاضي خان ٠‏ وعلى 
هذا الخلاف كل ما يطلع عليه الرجال . وأجمع أصحابنا على أنه يقضى بالنسب بشبادة 
القابة » عند قيام النكاح » واختلفوا بعد الموت والطلاق > فد أبي حنيفة لا يبت 


وعندهها بشت 3 


لأن الفراش قائم بقيام العدة » وهو ملزم للنسب . والحاجة إلى تعبين 
الولد أنه منباء فتعبين بشبادتها كما في حال قيام التكاح . ولأبي 
حنيفة أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع امل . والمنقضي ليس بحجة» 
فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء » فيشترط كمال الحجة » 

بخلاف ما إذا كان ظهر الحبل أو صدر الاعتراف من الزوج لأن 
النسب ثابت قبل الولادة والتعين ثبت بشبادتها. فإن كانت معتدة عن 
وفاة وصدقبا الورثة في الولادة » ولم يشبد على الولادة أحد » فهو ابنه 

في قوم جميعا . 


( لان الفراش قائم بقبام العدة وهو ) اى قيام الفراش ( مازم للنسب ) وبغير الفراش 
كونها متعينة الى الزوج حتى أن كل ولد يحدث منها يثبت نسبه ( والحاجة الى تعيين 
الولد) اى الحاجة هنا في اثبات النسب الى تعيين الولد ( فبتعين بشهادتها ) اى بشهادة 
القابلة ( كا في حال قيام النكاح ) واقرار الزوج بالحبل وظبور الحبل ( ولابي حنيفة 
أن العدة تنقضي بإقرارها بوضم المل»والمنقضي ليس حجة )يمني الذي انقضى ليس بحجة» 
والحجة هو القائم ( فمست الحاجة الى اثمات النسب ابتداء ) بانقضاء( فيشترط كال الحجة ) 
لان المرأة لما ولدت صارت أجنسة لانقضاء عدتها ونسب ولد الاجنبمة من الاجنبي » لا 
يشمت الا حجة تامة » فلا يقضى بشبادة القابلة وحدها ( بخلاف ما اذا ظبر الخحبل أو 
صدر الاعتراف من الزوج لأن النسب ثابت قبل الولادة والتعيين ينبت بشهادتبا ) ي 
بشبادة القابلة » لأنه عليه السلام أجاز شادة القابلة على الولادة . : 

( وان كانت معتدة عن وفاة فصدقها الورثة في الولادة وم يشهد على الولادة أحد» 
فهو ابنه في قولهم جميعاً ) ويرثه بمعنى تصديق الورثة أن يقروابه جميعاً . أو أقر جماعة 
بقطع الحم بشهادتهم بأن كان رجلان منہم او رجل وامرأتان منهم » وجب الحكبائبات 
النسب حت يشارك المصدقون والمتكرور]_ ٠‏ ذكره البزدوي والتمرتاشي . وقال 
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وهذا في حق الإرث ظاهر > لأنه خالص حقيم فقيل فيه 

تصديقهم . أما في حق اانسب هل يثيت في حق غيرهم ‏ قالوا إذا 

كانوا من أهل الشهادة يثيت لقيام الحجة . ولهذا قيل تشترط لفظ 

الشبادة . وقيل لا تشترط لان الثيوت في حق غيرهم تبح للثبوتة 
حقهم بإقرارهم وما ثبت تبعاً لا يراعى فيه الشرائط 


الاسبيجابى هذا حواي الاستحسات . وق القياس لا بشت لانهم يقروت علىا م تيالتسب 
فلا يقيل . 

وقال مس الأئمة في تعلل ال مألة الوارثون قاءُون مقام الزوج ومن قال الزوج أا 
ولدته ثبت النسب »© قكذا تصديق الورثة بعد موته . وهذا لآن شوت النسب اعتبار 
الفراش > وذلك باق سسقاء العدة بعد:موته و الحاحة إلى الشبادة لمظبر له ولادتبا » قنصان 
الولد » وقد حصل ذلك يتصديى الورثة يل اعتبار الضور ‏ 

( وهذا ) اي تصديق الورثة ( قى حى الإرث ظاهر » لته خالص حقهم قيقيل قيه 
تصديقيم ) واختلف مشاخنا في أن لفظ الشبادة هل يشقرط من الورثة أم لا . قاليمضهم 
يشترط بعد ان يكون في مجلس الح كذلك . قال قشر الإسلام وذلك لأر التسب لا 
يثبت في حتى الناس كافة إلا بلفظ الشهادة . وقال بعضهم لا يشقرط واليه ذهب 
الفقمه أب اللمث . 

( أما قي حت النسب هل يثيت في حى غيرهم ) أي في حق غير المصدقين وغيرهم هم 
المتكرون من الورثة وغيرهم المبت ( قالوا إذا كانوا من أهل الشبادة ) بان كانوا ذكوراً 
أو !اق ]ل بثيت النسب في حى غيرهم > حق يشارف الولد المدكرين أيضاً في الإرث 
ويطلب غرم المت بدينه ( ولهذا ) أي ولاشتراط كونهم من أهل الشهادة ( قبل يشترط 
أيضا لفظ الشبادة » وقبل لا يشتوط لأن الثيوت قي حت غبرهم قبع للثبوت في حقهم 
بإقرارهم وما ثبت تبما لا براعى فيه الشرائط ) كالعيد مع المولى والجندي مع الاطان 
في حق الإقامة . 
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وإذا تزوج رجل امرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم 
تزوجها » ل يثبت نسبه لأن العلوق سابق عل النكأح» فلا يكو زمنه. 
وإن جاءت به لستة أشبر فصاعدا » ثبت نسبه منه»إعترف به الزوج 
أو سكت لأن الفراش قائم والمدةتامة » فإن جحد الولادة بشت 
بشبادة امرأة واحدة تشہد بولادة : حتى لو تفاه الزوج يلاعن » لأن 
النسب يثبت بالفراش القائم . واللعان إا يحب بالقذف وليس من 


ضرورية وجود الولد » فإنه يصح بدونه . 


( وإذا تزوج الرجل المرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة اشبر > منذ يوم تزوجه الم 
يثبت نسبه » لأن العلوق سابق على النكاح » فلا يكون منه . وإذا جاءت به لستة أشهو 
فصاعداً » يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت لان الفراش قائم والمدة ) اي مدة 
هذا امل من وقت النكاح ( تامة ) فيثيت النسب ( فإن جحد الولادة ) أي فإن انكر 
الزوج الولادة ( يثبت ) اي النسب بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة . وأراد بامرأة 
واحدة حرة مسامة . ويه صرح في المبسوطوهاهناخلاف بين العاماء ذ كرناه عن قريب 
( حتى لو نفاه الزوج يلاعن ) لأن اللمان بالقذف ( لان النسب يثبت بالفراش القائم ) 
ولا ينتفي باللعان على تقد في مدة يصح نفيه فبا . وقد مر بان المدة في باب اللعان . 
(واللعان إنما يحب بالقذف ) هذا جواب عما يقال اللعان هنا إنما يحب بنفي الولد »والولد 
يشت بشبادة القابلة . وهو لا يجوز لان اللمان في معنى الحد » والحد لا يشت بشهادة 
النساء . وأجاب بقوله : 

( واللعان إنما يحب بالقذف ) والقذف موجود لان قوله ليس مني قذف ها بالزنا 
معنى . والقذف لا يستلزم وجود الولد > فإنه يصح بدونه فم يضر الولد الثابت مشهادة 
القابلة ( ولس من ضرورته ) اي من ضرورة اللعان ( وجود الولد قإنه يصح بدونه ) 
أي بدون الولد . 
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فإن ولدت ثم اختلفاء فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة » وقالت 
هي منڏ ستة أشبرء فالقول قوطا وهو إبنه لأن الظاهر شاهد اء 
فإنها تلد ظاهراً من النتكاح لا من سفاح» ول يذكر مد الاستحلاف» 
وهو على الاختلاف . وإن قال لامرأته إذا ولدت ولد فأنت طالق » 
فشبدت امرأة عل الولادة لم تمطلق عند أبي حنيفة « رح » . وقال 
أبو يوسف وتمد « رح» تطلق لأن شبادتها حجة في ذلك . قال عليه 
السلام شبأدة النساء جائزة فيا لا يستطيع الرجال النظر إليه 


( فإن ولدت ثم اختلفا » فقال الزوج تزوجتك منذ اربعة اشر » وقالت هي منذ 
ستةاشبر “فالقولقو لا وهو ابنه‌لان‌الظاهر شاهد لها“فإنه! تلد ظاه رمن نكاحلا منسفاح) 
وهو الزنا لا يقال الظاهر شاهد له أيضاً » لان الاصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب 
الازمان » فتعارضا » فلا بد من دلبل الترجمح لاتا تقول الحوادث هو لزوم حمل أمرها 
على الفساد تقوير اعتبار قول الزوج ولا يحرز ذلك . 

( ول يذكر عمد الاستحلاف ) أي ان المرأة تستحلف أم لا ( وهو على الاختلاف ) 
الف كور ف الاشاء الستة » فتستحلف عنده خلانا لابي -ضيفة » لان الإختلاف وقع في 
النسب والنكاح . 

( وإن قال لامرأته إذا ولدت قأنت طالق » فشهدت امرأة على الولادة م تطلق 
عند أبي حنيقة » وقالا تطلق لان سهادتها ) ايلان شهادة المرأة(حجة في ذلك ) أي قي 
باب الولادة وهنا قبدان تر كا المصنف فلا بد من ذكرها . أحده)ا عدم إقرار الزوج 
بال جل » والآخر عدم كوت الخسل ظاهراً . وهنا مسألتان إما أن يقر الزوج بالحبل أو لا 
يقر به » فإن لإ يقر به لا يقم الطلاق يقوها ولدت » ولا يثبت النسب بالاتفاق إذا لم 
تشبد القابة . أما إذا شبدت وقع الطلاق . 

( قال رستيد: شبادة للنساء جائزة فيا لا يستطمع الرجال النظر إليه ) هذا حديث 
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ولأنها لما قبلت في الولادة تقبل فيا يبتنى عليها وهو الطلاق . ولأني 

حنيفة « رح » أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة » وهذا لأن 

شبادتين ضرورية في حق الولادة فلا تظبر في حق الطلاق » لاندينقك 

عنها . وإن كان الزوج قد أقر بالحبل طلقت من غير شبادة عند أي .. 

حنيفة « رح » » وعندهما تشترط E‏ 

غريب > فلذلك م يذكره أكثر الشراح . وقال مخرج الاحاديث روى ابن أبي شيبة في 
مصنفه في البيوع > حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري ٤‏ قال مضت السنة 
أن يجوز شهادة النساء فيا لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء منهن . ويجوز شبادة 
القابلة وحدها في الاستهلال » وامرأتان فا سوى ذلك . ورواه عبد الرزاق فيمصنفه. 
أخبرنا ابن جريج عن الزهري فذ كره . 

( دلانما ) أي ولان المرأة أعني القابلة ( لما قبلت في الولادة تقبل فبا يبتنى علمهاوهو 
الطلاى ) لان وقوع الطلاق متعلق يها ( ولابي حنيفة انها ) أي ان المرأة التي هي الزوجة 
( ادعت الحنث ) على الزوج وهو وقوع الطلاق والزوج ينكر ذلك ( فلا يثبت إلا يحجة 
نامة ) أي كاملة . وهذا إشارة إلى عدم ثبوت دعوى المرأة إلا يحجة كاملة ( لأن شبادتين 
ضرورية في حت الولادة )أن مجلس الو لادة لا يطلع عليه الرجال . والثابت بالضرورة لا 
يتعدى موضع الضرورة ( فلا يظهر في حق الطلاق لأنه ) أي لأن الطلاق ( ينفك عنها ) 
أي عن الولادة في الجلة يعني يوجد دوا . وكذا الولادة توجد يدون الطلاق وإركف 
صار الطلاق هنا من لوازمما » كن اشترى لجا » فشهد مسل أنه ذبيحة مجوسي قبلت 
ذبيحته في حرمة الأكل » ولا يثبت تمجس الذابح في حى الرجوع على البائع بشهادة 
الواحد » كذا في جامع قاضي خان . 

( وإن كان الزوج قد أقر بالحبل ) يعني إذا أقر الزوج بالحبل » ثم علق طلاقهاالولادة» 
فقالت المرأة ولدت و كذبهاالزوج( طلقت من غير شهادة عند أبي حنبفة وعندها تشترط - 
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شہادةالقابلة » لانه لا بد من حجة لدعواها الحنث » وشبادتها حجة 

فيه على ما بينا . وله أن الإقراز بالحبل إقرار با يفضي إليه وهو 

الولادة . ولأنه أقر بكونا مؤتنة »فيقبل قو اني رد الأمانة . 

قال وأكثر مدة الخل سنتان لقول عائشةه رض » الولد لا يبقى في 
البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل » 


شبادة القابلة لأنها لا بد من حجة لدعواها الحنث وشبادتها حجة فيه ) أي شبادة القابلة 
حجة في الحنث ( على ما بينا ) يعني في المسألة الأولى . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة « رح » ( أن الإقرار بالحبل إقرار يما يفضى إليه ) أي 
بالشيء الذي يفضي الحبل إلى ذلك الشيء ( وهو الولادة ) الضمير في وهو يرجع إلى ما 
( ولأنه أقر يكونها مؤتمنة ) لأنه علق طلاقها بأمر كائن وهو الولادة . والقول قولالموتمن 
في دعوى رد الأمانة ( فيقبل قوها في رد الأمانة قال ) أي القدوري ( وأكثر مدة ا لجل 
سنتان لقول عائشة رضي الله تعالى عنها » الولد لا يبقى في البطن أ كثر من سنتين ولو بظل 
مغزل ) أخرج الدارقطني ثم البيبقي في سننها من طريق ابن المبارك : 

حدثنا داود بن عبد ال رحمن عن ابن جريج عن جيل بنت معد غن عائشة هو رض » 
قال أتزيد المرأة في ال حل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المفزل وفي لفظ لا يكون 
ال مهل أكثر من سنتين . وأخرج الدارقطني أيضاً من جمة البيمقي عن الوليد بنمسم»قالت» 
قلت مالك بن أنس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها » قالت لا تزيد المرأة في لہا على 
سنتين قدر ظل المغزل > قال كان من يقول هذا » هذه جاءتنا امرأة مد بن عحلان امرأة 
صدوق » وزوجها رجل صدوق * حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة كل بطن في أربع 
سنين قوله ولو بظل مغزل أي بقدر كنث ظله حال الدوران » لأن ظله حال الدورانف 
أسرع زوالا من سائر الظلال » والغرض المبالغة في تعليل االمدة . وفي بعض النسخ ولو 
بفلك مغزل وهو رواية المبسوط » والإيضاح أي بدور فلكة مغزل . وني شرح الإرشاد 


ولو يدور ظله مغزل . 
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وأقله ستة أشبر لقوله تعالى « وله وقصاله ثلاثون شبراً » ٠١‏ 
الأحقاف » ثم قال وفصاله في عامين  ٠١‏ لقمان » فبقي للحمل 
ستة أشهر والشافعي يقدر الأكثر بأريسع سنين والحجة عليه 
مأ رويتاه . والظاهر أنها قالته سماعاً » إذ العقل لا جتدي إلمه . 
ومن تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها » فات جاءت بولد 
لاقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها ازمه » وإلا لم يادمه 
لاه في الوجه الاول ولد المعتدة ‏ فإن العلوق سابق عل الشراء . 
في الوجه الثاني 


( وأقه ستة أشهر لقوله عز وجل 8 وحمله وقصاله ثلائون شهراً 4 ٠١‏ الأحقاف ثم 
قال الله تمالی و وقصاله قي عامین  ١4‏ لقان » فبقي للحمل ستة أشهر والشافعي «رض» 
يقدر الأكثر ) أي أكثر مدة الل ( يأريع سنين ) ويه قال مالك ق المشبور وأحمد 
كذلك . وقال عبادة س سنين » وقال الزهري ست سنين > وقال رييمة بن عبد الرحمن 
صبع ستّين » وقال اللمث ثلاث سنين » وبقولنا قال الثوري والضحاك بن مزاحم وهو ابن 
حمان وأمد في رواية . 

( والحجة عليه ) أي على الشاقعي ( ما رويناه ) وهو حديث عائشة ( والظاهر انها 
قالته مماعا ) أي الظاهر أن عائثة قالت الحديث المذ كور من حديث الساع عن الني 
ي ( إد العقل لا تدي إليه ) يعني العقل لا يدرك هذا » لأن ما في الرحم لا يعامه 
إلا الل تمالى . 

( ومن تزوج أمة فطلقها م اشتراها ) بريد به طلاقها بعد الدخول > إذا لو كان 
قبل الدخول لا يازمه الولد إلا أن يجبا لأقل من ستة أشبر منذ فارقها ( فإن جاءت بالولد 
لأقل من ستة أشبر منة يوم اثتراها لزمه ) أي الولد ( وإلا م يلزمه ) أي وإذا جاءت په 
لأكثر من ذلك لم يلزمه ( لأته في الوج الأول) أراد به ما إذا ولدقه لأقل من ستة 
أشهر > ولد الممتدة ( قإن العاوق سايق على الشراء وفي الوجه الثاني ) أراد به ماإذا ولدته 


ينف 


ولد المملوكة لانه يضاف للحادث إلى أقرب وقته فلا بد 

من دعوة » وهذا إذا كان الطلاق واحداً بائنآ أو خلعاً أو رجعياً . 

أما إذا كان اثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق » لانبا 

حرمت عليه حرمة غليظة » فلا يضاف العلوق إلا إلى ماقبله ءلانهبا 

لا تحل بالشراء . ومن قال لامته » إن كان في بطنك ولد فهو مني › 

فشبدت على آلولادة آمرأة » فبي أم ولده لان الحاجة إلى تعين الولد 
ويثبت ذلك بشادة القابلة بالإجماع 


لسئة أشهر أو اكثر من وقت الشراء ( ولد الماوكة لآنه يضاف الحادث إلى أقرب وقته ) 
وهو وجوب وقت كونها مماوكة فلا يبت إلا بالدعوی وهو معنى قوله ( فلا بد من دعوة) 
يعني لا ثبت النسب إلا بأن يدعيه . 

( وهذا ) أي هذا الحم الذي ذكرئه ر فيا إذا كات الطلاق واحداً آنا أو خلم) أو 
رجعيا » أما إذا كان ) أي الطلاق ( اثنتيت يشمت النسب إلى سنتهن من وت الطلاق لاتب 
حرمث حرمة غلمظة ) بطلقتين ولا تحل له تى تنكم زوج غيره ( فلا يضاف الملوق 
إلا إلى ما قبله ) أي ما قبل الطلاق وهو أبعد الأوقات ( نما لا تحل الشراء ) إذ الوطء 
لا حل له قبل الشراء لأنها حرمت عليه حرمة غليظة بالسنتين . وإذالم يحل وطؤها بلك 
المت لا يقضي بالعلوق من أقرب الأوقات > رذ في القضاء بالعلوق إلى أقرب الأورقات 
يلزم حمل أمر المسلم على ارام > وهو المسكن للوطء المرام من المولى . 

إن قبل وجب أن يحل بقوله تمالی إلا على أزواجبم أو ما ملكت أياتهم # 5 
اللؤمنون ‏ قانا لا تحل لقوله تعالى ف فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجاً غيره # ۲۳۰ 
المقرة » والثانبة في الأمة كالثلاث في الحرة . وإذا لم يحل وطأها » فلا يضاف إل أقرب 
الأوقات » بل يضاف إلى الأيعد » وهو ما قبل الطلاق » فيلزمه الولد إذا جاءت به لاقل 
من سنتين منذ الطلاق . 

(ومنقاللأمته إن كان فيبطنك ولد فبو مني » فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولده) 
أي بالإجماع ( لأن الحاجة إلى تعبين الولد » ويثبت ذلك بشهادة القابلة بالإجماع ) 
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ومن قال لغلام هو ابنيءثم مات » فجادت أم الغلام وقالت أنا ام رأنه» 

فبي امرأته وهو إبنه ويرثانه . وني النوادر جل هذا جو اب 

الاستحسان.. و القياس أن لا يكون لا الميراث » لان السب كا 

ثبت بالنكاح» الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد و بالرطه عن شببة 
وبملك اليمين » فلم يكن قوله إقراراً بالنكاح : 


أي باتفاق أصحابنا . وبه قال أحمد وقد مر الخلاف فبه » وهذا إذا ولدت لأقل من ستة 
أشبر من وقت الإقرار . ولو ولدت لستة أشبر أو أكثر لا يلزمه لاحقال أنها حبلت بعد 
مقالة الولي » فلم يكن المولى مدعا لهذا الولد يخلاف الأول لتيقنا ببقائه في البطن وقت 
القول فتمقنا بالدعوى » هذا في جامع قاضي خان . 

وقال الاترازي ومثله مسألة كتاب العتاق وإن قال ما في بطنك حر فولدت بعد ذلك 
لستة أشهر لم يعتق » وإن ولدته لأقل من ستة أشبر عتق . وكان ينبغي لك أن تعرفانه 
فیا إذا قال إن كان في بطنك ولداً . وقال إن كانيهاحبل فبو مني بلفظ التعليق . أما إذا 
قال هذه حامل مني يلزمه الولد » وإن جاءت به لأكثر من ستة أشبر إلى سنتين حق 
ينقبه ؛ وبه صرح في الأجناس في كناب الاعتاق . 

( ومن قال لغلام هو ابني ثم مات » فجاءت أم الغلام فقالت أن امرأته » فبي امرأته 
وهو ابنه ويرثانه ) أي الام والابن برثان الممت ( وفي النوادر جمل ) أي عمد (هذاجواب 
الاستحسان » والقياس أن لا يكون لما الميراث لآن النسب كا يثبت بالنكاح الصحيح » 
يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عن شببة “ وبملك الممين » فم يكن قوله إقرارآبالنكاح ) 
واعترض انه ينبغي أن لا يكون لما الميراث في الإستحسان » لأن هذا النكاح يشت 
اقتضاء » فرشت بقدر الضرورة »> وهو تصحبح النسب دون استحقاق الإرث . 

وأجيب بأن النكاح على ما هو الأصل ليس بمتنوع إلى تكاج هو سمب لاستحقاق 
الإرث والنكاح لمس بسبب له » فلا يثبتالنكاح بطريق الاقتضاء » وثبت ماهو مسن 
لوازمدالتي لا تنفك عنه شرعا » وإنا قال على ما هو الأصل لثلا برد نكاح الكتابية والآمة 
لأنه من العوارض . 


4 


وجه الاستحسان . إن المسألة فيا إذا كانت معروفة بالحرية ويكوت 
أم الغلام . والتكاح المحيح وهما المتعين لذلك وضع وعادة ولو )م 
يع نبا حرة » فقالت الو رة أنت أم الولد » فلا ميراث لها لان 
ظبور الحرية باعتيار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الميراث. 


( وجه الإستحسان أن المسألة فيا إذا كانت ) أي أ الغلام (معروقة بالحرية ويكونيا 
أم الغلام ) قبد بكونما معروقة بالحرية لأنها لو م تكن معروفة يأنها حرة من الاصل لا 
رث . لأن للورثة أن يقولوا » إن كنت ام الولد لمورثنا إنما عتقت بموقه . غاية ما في 
الباب أنها حرة في الحال > والتمسلك باستصحاي الخال لمعرفة الح في الماضي يصلحالدفح 
لا للاثبات » فمندقع عنها الرق ولا يثبت الإرث » وقيد يض بكونها آم الغلام » لأت إذا 
ل يثبت أنها آم الغلام فلا ترث . 7 

( والنكاح الصحبح وها المتمين لذلك ) أي لثبوت النسب ( وضعاً وعادة ) أي من 
حمث الوضع > ومن جبة الشرع > ومن حرث العادة بالشهرة بين التاس ( ولو ل بعلم أنها 
حرة > فقالت الورثة أنت أم ولد فلا ميراث لما ) قد قررن هذا لان قولنا قنه يكوتها 
معروفة الحرية ( لان ظبور الحرية باعتبار الدار ) أي دار الإملام ( حجة في دقع الرى 
لاني استحقاق الإرث ) لان الإرث لا يثيت إلا بنسب صحنح . وقال التمرتاشيلاميراث 
لها » ولكن لما مهر المثل لاتهم أقروا بالدخول بها » ول یثبت كونها أم ولد بقوهم > 
وقال الاترازي وفيه نظر . لان الدخول إنما وجب بهر الل في غير صورة النكاح > إذا 
كان الوطء عن شبهة » ولإ يثبت النكاح هتا . والاصل عدم الشببة > قبأي دليل يحمل على 
ذلك > فلا حب مبر امل . 


¥ اعد اعد 
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باب حضانة الولد ومن احق به 
امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء » وحجري له 
حوى » ودبي له سقاء » وزعم أبوه أنه ينزعه مني 5 فقال عليه 
السلام » أنت أحق به ما لم تتز وب 5 


( باب في تربية الولد ) 

اي هذا باب في بيان سك الولد في الحضانة والتربية لمن هو ( ومن أحتى به ) لأنالولد 
. عاجز عن النظر لنفسه والقبام بحوائجه » فجمل الشرع الولاية إلى منهومتفق عليه “فجعل 
ولاية التصرف إلى الأب لقوة رأيه مع النفقة » وحتق الحضانة إلى الام لرفقها » في ذلك 
مع الشفقة عليه » وهي أقدر على ذلك لازومها الببت > وكونها أشفق »ثمالمناسبةبين الناس 
ظاهرة لا تحتاج إلى ببان . 

( وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين » فالآم أحق,الولد ) سواء كانت كتابىة أو بحوسمة » 
لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين ( لما روي ان امرأة قالت يا رسول الله ملم “انابني 
هذا كان بطني له وعاء » وحجرى له حوى »> وثديي له سقاء » وزعم أبوه أنه ننزعه مني » 
فقال ّم » أنت أحق به مالم تتزوجي ) هذا الحديث رواه أبو داود في سنه . حدثنا 
عمد بن خالد السامي »> حدثنا الوليد عن أبي عمرو » ويعني الا وزاعي » حدثنا مر وين شعيب 
عن أبيه عن جده عبد الله بن مرو » ان امرأة قالت يا رسول الله عل » إن ابنيهذاكان 
بطني له وعاء » وثدبي له سقاء وحجري له حواء » وإن أباه طلقني وأراد ان ينزعه مني » 
فقال لها عليه السلام أنت أحق به مالم تنكحي . 

ورواه الجا » وصحح إسناده » قالوا عمرو بن شعسب بن جمد بن عبد الله بن عمرو 
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ولان الام أشفق وأقدر على الحضانة » فكان الدفع إلسبا أنظر . 
وإلبه أشار الصديق « رض » ريقبا خير له من شبد وعسل عندك 
ياعير « رض » قاله حين وقعت الفرقة ببنه ويين امرأته » والصحابة 
حاضرون متوافرون 
سس سم 
ابن العاص» فإذا أراد يحده عمد » كان الحديث مرسلا » وإذا أراد بدعبدالل» كانالحديث 
متصلا » وهنا قد صوح عن جده عبد الله » فالحديث متصل صحبح وعمرو وشعيب ومد 
كلهم ثقات. قو ها وحجري بفتح الحاء و كسرها » حجر الإنسان 4و الحوى بكسرالحاءالمبملة 
وتخفيف الواو بست من الوبر والممم الأحوية كذا في الصحاح ٠‏ 
وقال ابن الأثير الحوى اسم المكان الذي يحوي الشيء اي يضمه ويجمعه “مكذافسره 
في هذا الحديث ؛ ثم قال الحوى بيوت مجتمعه من الناس » والمع أحوية » فسره فيحديث 
آخر والسقاء بالكسر الدلو . 
( لان الآم أشفق عليه وأقدر على الحضانة ) مأخوذ من الحضن وهو ما دون الابطال 
الكشح > وحضن الشيء جانباه » وحضن الطائر وبيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه » 
وكان المربي للولد يتخذه في حضئه ويضمه إلى جانيه ( فکان الدفع إلمبا أنظر )ايفكان 
دفع الولد إلى أمه أنظر في حقه يمني أقوى نظراً في حاله من غيره . 
( وإلبه ) اي إلى هذا المعنى ( أشار الصديق ) اي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه بقوله ( ريقها خير له من شبد وعسل عندك يا عمر « رض » » قاله حين وقمت الفرقة 
يته وبين امرأقه » والصحابة حاضرون متواقرون ) هذا غريب بهذا اللفظ » وقصته ما 
رواه ابن أي شيبة في مصنفه » حدثنا جمد بن بشر » حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
هن سصد بن المسيب > أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طلق أم عاصم » أتىعليها 
وني حجرها عاصم › فأراد ان يأخذه منها » فتجادلاه بينهها حتى بكي الغلام » فانطلقا 
إلى ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال » مسحيا وحجر هاور يحباخير لمن يا عمرهرض» 
حتى يشب الصي فيختار لنفسه . 


يفف 


والنفقة على الاب على ما نذكر ولا تجبر الام عليبا » لانبا عورف 
تعجز عنالحضانة . فإن لم تكن له أم » فأم الام أولى من آم الاب . 
وان بعدت لان ه ذه الو لاية 


ورواه عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن عاصم عن عكرمة قال » خاصت امرأًة 
عمو رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه و كان طلقہا » فقال أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه هي أعطف وألطف وأرحم وأحسن وأرأف؟وهي أحتى بولدها مالم 
تتزوج. وتفسير الذي ذ کر ه المصنف قوله»ريقها اي ريق أم عاصم امرأةعمر بن الخطاب رضي 
اله تعالى عنه واسمها جيلة وقوله من شهد بضم الشين وفتحها » عسل في شمعه . وف المبسوط 
ريما وي رواية ريح رقاعها وهو ثوب قشتمل به المرأة » خير له من من وعسل عندك يا 
مر > فدعه عندها . وقضى به بحضرة من الصحاية رضي الله تعالى عنم » ولم ينكر عليه 
أحد فحل محل الإجماع . 

( والنفقة على الأب على مانذ كر ) أي نفقة الولد على أببه على ما يأتي في باب النفقات 
( ولا تجبد الآم عليها ) أي على الحضانة » وفي بعض النسخ عليه أي على الولد » يعني إذا 
طلبت فهي أحتى > وإذا أبت لا تجبر على الأخذ ( لأنها عست مجز عن الحضانة ) وبه 
قال الشافعي وأحمد والثوري ومالك في رواية . وقي رواية تحبر . وبه قال ابن آي ليلى » 
والحسن بن صالح وأبو ثور > واختاره أبو اللبث والمندواني من أصحابنا . والمشهبور عن 
مالك لا تجبر في الشريعة التي لا عادة لها بإرضاع الولد » وإن كانت من ترضع تجبر . فإن 
توجد غيرها أو لم يأخذ الولد ثدي غيرها أجزت بلاخلاف ويحبر الأب على أخذ الولد بعد 
استغنائه عن الام لآن نفقته وصيانته عليه بالإجماع . 

( فإن م يكن له آم ) أي فإن لم يكن للولد أم » بأن كانت غير أهل للحضانة أو 
٠‏ متزوجة بغير حرم أو ميتة ( فام الأم أولى وإن بعدت ) أي وإن علت عند الجهور » 
وعن أحمد > أم الولد أولى وهو ضعيف لان أم الولد تدلى بالأم » وهي مقدمة على الكل» 
قبا دامت واحدة منهن من جانب الام قائمة فهي أحق ( لأن هذه الولاية ) أي ولاية 
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تستفاد من قبل الامبات »فإن لم تكن أم الام ء فأم الأب أولىمن 
الأخوات لأنبا من الأمبات . ولهذا تحرز ميرائين السدس ولأا 
أوفر شفقة لاولادة . فإنلم تكن له جدة فالاخوات أولى من العمان 
والخالات لانبن بنات الابوين » وله ذا قدمن في الميراث . وني 
رواية الخالة أولى من أخت الاب لقوله عليه السلام الخالة والدة » 


الحضانة ( تستفاد من قبل الآمبات ) لما مر من وفور شفقتهن » فمن كانت تدلى إلبه بأم » 
فهي أولى من تدلى بأب ويستوي في ذلك المسامة والكافرة » لآن الحضانة باعتبار الشفقة . 
وذلك لا يختلف باختلاف الدن على ما قبل كل شيء يحب ولده حتى الحبارى . 

( وإن م تكن ) أي الآم ( فأم الاب أولى من الاخوات ) من أم أو أب » لات 
استحقاق الحضانة باعتبار قرابة الأم . قلنا هذه في نفسها كأم الام والام مقدمةعلىغيرها 
في الحضانة . و لهذا تجوز ميرائب! من السدس وأصل الشفقة باعتبار الولادة » وذلك 
الجدات دون الاخوات . وعن مالك الخالة مقدمة على الجدة لاب '(لأنبامنالآمباتو لهذا 
تحرز ميرائهن السدس ) أي تحرز ميراث الامبات ٠‏ هذا إيضاح لكون أم الاب من 
الامهات » انها تحرز السدس في الميراث وهو ميراث الام . 

قال الاترازي فبه نظر » لان ميراث الام إنما يكون هو السدس إذا كان معبا ولداً 
وولد الإن والاخوة ثنتان من الاخوة والاخوات . وهنا عند عدمم أيضاً »يكون للجدة 
السدس > وميراث الام عند عدمهم ثلث الجع أو ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين . 

( ولانها ) اي ولان ام الاب ( اوفر شفقة لاولادة ) اي لاجل الولادة ( فإن لم تكن 
جدة > فالاخوات اولى من العمات وال-_الات لانبن ) اي الاخوات ( بنات الابوين ولهذا 
قدمن في الميراث وفي رواية ) أي في رواية كتاب الطلاق ( الخالة أولى من 
أخت الاب لقوله عزيجهه ) أي لقول الني علد ( الخالة والدة) هذا الحديث رواءالبخاري 
عن البراء بن عازب في حمديث طويل عن الني م » الخال بمنزلة الآم . رواء أبو داود من 
حديث علي رضي الله تعالى عنه بلفظ الخالة أم . وروى الطبراني من حديث ابن مسعود 


نيفق 


وقيل في قوله تعالى ‏ ورفع أبويه على العرش ٠١١١‏ يومف » أنها . 
كانت غالته ‏ وتقدم الاخت لاب وأم لانها أشفق ثم الاخت من 
الام ثم الاخت من الاب لان الحق هن من قبل الام ثم الخالات 
أولى من العمات ترجيحاً لقرابة الام » و يغزلن كما نزلن الاخخوات 
معنله ترجبح ذات قرابتين » ثم قراية الأم ثم المات بنزلن كذلك . 


رضي لله عنه قال » قال وسول الله قر » الخخالة واليدة . و كذا رواء المقي من حددث 
أي هريرة رضي الله تملل نه . 

( وقبل في قوله تعالى #8 ورفع أبويه على العرثى © ١١١‏ يوسف(أنها كانت خالته و تقد 
الأخت لأب وأم لأا اثفق » ثم الأخت من الأم ثم الأخت من الآب) ويه قال الرني وان 
شريح من للشافعية . وقال الشافمي في الأصح تقدم الأخت لأب على الأخت من ام . ويه 
قال أحمد واعتبراه بقوة الميراث ولنا ما أثار به المصنف بقوله : 

( لآت الحق ) أي حتى الحضانة ( من قبل الام ) معناه ان ذات قرابتين ترجم طىذات 
قوابة واحدة لما فيا من زيلدة الشفقة . وعثد زفر الآخت لأب وأم ؛ والأخت لأم 
يستويان في الحضانة ( ثم الخالات أولى من للعيات ترجمحاً لقرابة الم ) أي لأجل القرجمع 
لقرابة للأم » لآن الحضانة من قبل الأمبات ( ويتذلن ا نزلن الاخوات ) يعني أن إقالة . 
لاب وأم من الخالة لام أشار إليه بقوله ( هعناء #رجيح ذلت قوابتين ثم قرابة الام )ولخالة 
لاي وام ذلت قرابتين . والخالة لام ذات قرابة واحدة . وعند للشافمي وأحمدتقدم الخالة 
من الاب علي اخالة من الام ( ثم العيات ينزلن كذلك ) يعني أن الممة لاب وأم زل 
العمةلام» ثم العمة لام أولي من للممة لاب وبنات الأعبام والعيات والاخوال وإخالاتيمزل 
عن حتى الحضانة لان قرابتهن لم تتا كد بالحرمية . 

كذا في الحيط وني للبدائم ‏ لا ستى لارجال من قبل الام في الحضانة ولا يمغ إليين 
إلا بطليين بخلاف الاب عند استغناء الصفير عبر على القبول . وفي المنصوري اين العم 
أولى بالن کر والخال أولى جلاتئى > وکل ذكر من قبل الام لا ست لله في الولك مع المصية للا 
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وکل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقبا كما روينا » ولان 

زوج الام إذا كان أجنبياً يعطيه نزراً » وبنظر إليه شزراً فلا نظر , 

قال إلا الجدة إذا كان زوجها الجد لانه قام مقام أببه » فينظر له , 

وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم منه لقيام الشفقة نظرآ إلى القرابة 

القريبة. ومن سقط حقبا بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجمة , لان 

المانع قد زال 

الخال » مع ابن العم فينظر في النساء من كان من قبل الام » وفي الرجل من كان من قمل 
الام » ويدفع الصغير إلى مولى المتاقة . 

( وکل من تزوجت من هؤلاء ) يعني كل من تزوجت من النساء من كان لما حق 
الحضانة ( سقط حقها الما روينا ) وهو قوله تنيز مالم تزوجي وفبه لاف الحسن 
البصري » قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل العم إلا الحسن البصري » وهو رواية عن 
أحمد » فإن عنده] لا يسقط حقها بالتزوج ( ولان زوج الام إذا كان أجنبيا يعطيه نزراً ) 
أي يعطي الصغير شتا قليلا يقال شيء نزر » أي قل ومادته نون وزاي وراء مبملة 
( وينظر إلمه شزرا ) أي ينظر زوج الام الاجني إلى الصغير بمؤخر عبنيه » يقال شزرء 
بعبنه يشزره وشزره مشزراً إذا نظر إليه بؤخر عبنيه ومادته شين معجمة وزاي ثم 
راء » المقصود أن هذا عبارة عن قلة الشفقة على الصغير وقلة الإلتفات إليه » ولهذا قال 
المصنف ( فلا نظر ) أي إذا كان حال زوج الام الاجني هكذا فلا نظر منه على الصغير . 

( قال ) أي القدوري ( إلا الجدة إذا كان زوجبا الجد ) هذا استثناء من قوله سقط 
حقها » يعني إذا كانت الجدة متزوجة بالجد لا سقط حقہا » وإن كانت ذات زوج ( لانه ) 
أي لان الجد ( قائم مقام بيه ) لقيامه مقام أبيه فينظر له ( و كذا كل زوج هو ذو رحم 
حرم منه ) أي من الولد » كعم الولد إذا تزوج بأمه لا يسقط حقها ( لقيام الشفقة نظراً 
إلى القرابة القريبة ) أي بالنظر إلى القرابة » وهو المم » وإنما يتزع الولد من يد الام إذا 
تزوجت بغير حرم . وإذا ارتدت أو خبف على الصبي . 

( ومن سقط حقبا بالتزوج يعود ) أي حقها ( إذا ارتفعت الزوجية لان المانعقدزال) 


يحف 


فإنلم تكن للصي امرأة من أهله » فاختصم فيه الرجال فأولاهم به 
أقربهم تعصيباً » لان الو لاية للأقرب .وقد عرف الت رتيب فيموضعه »> 
غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير حرم » كمولى العتاقة وابن 
العم تحرزاً عن الفتنة . والام والجدة أحق بالغلام » حتى يأ كل 


وحده » ويشرب وحله » ويلبس وحذه » ويستنجي وحصله »2 


والسبب قائم يعود الحق . وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية . وفي رواية عن 
مالك لا يعود والرجعي مانع حتى تنقضي عدتها عند » وبه قال المزني وقال غيره من 
الشافعية يعود بالطلاق الرجمي . 

( فإن لم تكن لاصي امرأة من أهله » فاختصم فيه الرجال فأولاهم به )أي أولىالرجال 
بإمسال الصي ( أقربهم تعصبب) ) أي من حيث التعصرب أي أقرب العصبات ( لان 
الولاية للأقرب وقد عرف الترتبب في موضعين ) في باب الميراث وولاية الإنكاح . 

( غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير حرم ) هذا استثناء من قوله ‏ فأولاهم 
أقريهم تعصيبا » قبد بقوله الصغيرة » لان الصغيرة تدفع إلى أقرب العصبات سواء كارن 
حرم أو غير حرم ( كمولى العتاقة وابن العم تحرزاً عن الفتنة ) لانه لا يؤمن عليبا منها 
وكذلك ذو الرحم ال حرم عن العصبية إذا لم يؤمن عليها منه لفسقه ومجانة لا تدفع إليهلان 
في الدفع ضرراً بالصغيرة . 

وقال الصدر الشهيد وعند أبي حنيفة » إذا لم يكن عصبة للصغير يدفع إلى الاح لام > 
لان عنده يقوم الام ولاية . وقال في تحفة الفقباء وإن لم يكن للجارية من عصباتم! غيرابن 
العم . والإختيار للقاضي وإن رآه أصلح * لضم إليه وإلا فيضغ عند أميئه . وقال جمد 
لا حت للذ كر من قبل النساء » والتدبير إلى القاضي يدفع إلى ثقة يحضنها . 

0 والام والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبسوحدهويستاجي 
وحده ) وذكر في نوادر ابن رشيد ويتوضأ وحده > وتكاموا في المراد من الاستنجاء من 
مشايخنا من قال المراد به كال الطبارة بأن يطبر وجبه وحده بالماء » يحبث لا يماج إلى 


۷ 


وفي الجامع الصغير حتى يستغني فيأكل ويشرب وحله ويلبس 
وحده . والمعنى واحد › لان تمام الاستغناء بالقدرة على 
الاستنجاء ووجبه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب والتخلق 
؟آداب الرجال وأخلاقهم . والاب أقدر على التأديب والتثقيدف 
والخصاف د رح » قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارآ للغالب ,5 


من ينه ويعامه . ومنهم من قال المراد منه أن يطبر نفسه عن النحامة » وإن كان لا 
يقدر على تمام الطبارة . 

(وفيالجامعالصغير حتى يستغنيفياً كل فأ كلويشربوحده ویلبس‌وحده) وام یذ کر فيه 
الاستنجاء وشرطه في السير الكبير وغيره ( والمعنى واحد ) يعني ذ كر الاستنجاء فا 
مضى . وذكر الاستغناء في رواية الجامع الصغير في الممنى واحد » وبين المصنف ذلك 
يقوله ( لان تام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء ) أي القدوري على الاستنجاء أن كته 
أن يفتح سراويله عند الاستنجاء » ويشده عند الفراغ ( ووجهه ) أي وجه ذكرالاستغناء 
( انه ) أي أن الصغير ( إذا استغنى يحتاج إلى التأدب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم. 
والاب أقدر على التأديب والتثقيف ) أي التسوية ( والخصاف ) وهو الشيخ الإمام أو 
بكر أحمد بن مر » من كبار علمائنا . 

وكان بروى عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف القاضي »© وقال صاحب الطبقات أجد 
ابن عمر يضم العين وقيل عمرو بالفتح ان مهير وقبل مہران الشيباني . روى عن مشايخ 
يخارى مثل أب عاصم النبيل ومسدد والقعني وغيرهم » وله مصنفات كثيرة » وكان زاهد 
ويأكلمن كسب بده » فلذلك سمي خصافا لانه كان .. مات ببغداد سنة إحدى 
وستين وماثتين . 

( قدر الاستغناء يسبع سنين اعتباراً للغالب ) لانه إذا بلغ سبع سنين استغنى عن 
الحضانة غالباً » ويستنجي وحده وعليه الفتوى . كذا في الكافي وغيره . وقدره أبو 
بكر الرازي بتسع سنين وعند مالك الام أحتى بالغلام حتى يحتلم . وقيلحقيثغر > أي 


۷۸ 


والام والجدة أحق بالجارية حتى تعيض لان بعد | لاستغناء تحتاج 
إلى معرفة آداب التساء . والمرأة على ذلك أقدر , وبعد الباوغ تحتاج 
إلى التحصين والحفظ » والاب فيه أقوى وأهدى . وعن مده رح» 
أنبا تدفع إلى الاب ء إذا بلغت حد الشبوة لتحقق الحاجة إلى 
الصيانة»ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى 


حتى تبدو أسنآنه . وعند الشافعي يخير الغلام في سبع » فإن اختاره أحدها وسل اليه > 
ثم اختار الآخر . فإنه ذلك ودد إليه » فإن عادوا اختار الاول أعمد المه . هكا أبداً 
قال في المغني > وهذالم ينقل عن أحد من السلف والمعتوه لا يخير ويككون عند الام . 

( والام والجدةأحق بالجارية حتى تحيض » لان بعد الاستغناء يحتاج إلى معرفة كواب 
النساء ) من الغزل والطبخ وغسل الثياب ( والمرأة على ذلك أقدر ) لانها لو دفمت إلى 
الاب اختلطت بالرجال > فقل حباؤها والحياء في النساء زينة ( وبعد البلوخ تحتاج إلى 
التحصين واللفظ و'لاب فيه أقوى وأهدى ) لاثما بعد الباوغ تحتاج إلى التزويج > والاب 
فبه هو الاصل . وفي التحصين والحفظ الاب أقوى ‏ لقدرته على ما لا تقدو عليه الام » 
وأهدى إلى طريق معرفة ذلك لانه قصير عرضة للفتنة > وطعيمة لارجال والنساء 
مخدع عنها . 

( وعن “مد ) رواها عنه ( انبا تدفع إلى الاب إذا بلغت حد الشوة لتحقق الحاجة 
إلى الصمانة » والاب أقدر على هذا ) وفي غياث المفتي الاعتاد على رواية هشام اقساد 
الزمان . وإذا بلغت إحدى عشرة سنة » فقد بلغت حد الشبوة ة في قوم »وعندالشافمي 
إذا اختار الغلام امه » يكون عندها بالليل » وعند الاب بالنبار » والبنت أيهااختارت» 
تكون عنده ليلا ونهارا عند مالك ( ومن سوى الام أحق بالجارية حتى تبلغ حداً 
تشتهى ) تكاموا في حد المشتهاة لسبنى عليه شوت حرمة المصاهرة > و كون الاب أولى . 

لات A E‏ ار . وإذا كانت بنت ست 
سنين » أو تمان ستين » ينظر إن كانت علبة ضخمة » كانت مشتباة » وإلا فلا . وقال 


£۹ 


وني الجامع الصغير حتى تستغني لانبا لا تقدرعلى استخدامبا » 

ولى_ذا لا تؤاجرها للخدمة » فلا يحصل المقصود . بخلاف 

الام والجدة لقدرتهما عليه شرعاً . قال والامة إذا أعتقبا مو لاها» 

وأم الولد إذا أعتقت كالمرة في حق الولد » لانبما حرتان 
أوان ثبوت الحق 


الفقبه أب الليث في يان الفتلوى الغالب » انها لا تشتهى ما لم تبلغ قسع سنين . قال 
شمس الائمة السرخسي وبه نأخذ . 

( وفي الجامع الصغير حتى تستغني ) ذكر أولآ رواية للقدوري أن الصغيرة تارك من 
سوى الاب والجدة إلى أن قشتبى . ثم ذكر رواية الجامع الصغير إلى أن تستغني > 
واستفناؤها أن تدفم إلى الأب ( نا ) أي لأن من سوى الأم والجدة مثل الأخوات 
ونحوها ( لا تقدر على استخدامها ) أي على استخدام الصغيرة التي استغنت . وإن كانت 
تحتاج إلى تعلم آداب النساء ( بو لهذا ) أي ولأجل عدم قدرة من سوى الأم والجدة على 
استخدامبا ( لا تؤجرها ) أي الصغيرة ( للخدمة ) أي لاجل خدمةمنكانيريداستخدامها 


( فلا يحصل المقصود ) وهو التعلم . 
( بخلاف الام والجدة لقدرتهما عليه ) أي على الاستخدام ( شرعا ) أي من حيث 
الشرع بدليل الإجارة . 


( قال ) أي القدوري ( والآمة إذا أعتقها مولاها » وأم الولد إذا أعتقت كالحرة في 
في حت الود ) وذلك بأن زوجها مولاهما » ثم ولدة » ثم عتقتا » فكانت | أحى بالولد من 
مولاه) لان الخصومة هنا نما تكون مم المولى > لن الزوج لا حت له قي الولد إذ الولد 
يتبع الام في للك ومالك الماوك أحتى به من غيره > كذا في الكاني » واختلف المالكية 
في أم الولد إذا أعتقت مع اتفاقهم على ثبوت الام ذكره في الجواهر . ( نها ) أي الامة 
وأم الولد اللتين اعتقتا ( حرتان ) فكانتا أحى بالولد من مولاه) ( أوان ثبوت التق ) 
أي وقت ثبوت الحق . 


° 


وليس ما قبل العتق حق في الولد لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال 

بخدمة المولى والذمية أحق بولدها المسلم » مالم يعقل الاديان أو 

يخاف أن يالف الكفر للنظر قبل ذلك » واحتال الضرر بعده » 

ولا خيار للغلام والجارية . وقال الشافعي « رح »لما الخيار لان 
الني عليه السلام خير . 


( وليس لما قبل العتى حق في الولد لعجزهها عن الحضانة بالإشتغال بخدمة المولى ) 
وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأحمد . وعند مالك تثبت الحضانة لارقيق . 

( والدذمية أحق بولدها المسم مالم يعقل الاديان ) فإن عقل الاديان يؤخذ منبا» 
ويدفع إلى الاب > ويه قال مالك في المشهور وأبو القاسم وأبو ثور » وتنم أن تغذيه بالجر 
ولم الختزير وإن خمف ضم إلبه ناس من المسامين . وقال الشافعي وأحمد » لا حضانة لها 
وهي رواية عن مالك ( أو يخاف أن يالف الكفر ) أي بأن يألف الكفر “فإنمصدرية» 
أي يخاف ألفة الكفر . وأما قوله أو يخاف » فبجوز فمه ثلاثة أوحه » الاول النصب على 
تقدير » إلى أن يمخاف . كا في قوله لألزمنك او تعطني حقي » أي إلى أن تعطيني . 
الثانية الرفع على انه استئناف أي هو يخاف » الثالثة الجزم عطفاً على قوله مال يعقل 
قىقراً أو خف . 

( النظر قبل ذلك ) أي الذمية احتى بولدها المسلم لاجل النظر في حق الصغير » قبل 
ان يعقل الاديان »وقبل أن يخافعليه من فتنة الكفر ( واحتال الضرربعده ) اي ولاجل 
احتّال حصول الضرر بعده “ لانه بانتقاش احوال الكفر في ذهنه بعد أن يعقل الاديان 
( ولا يار للغلام والجارية ) يمني بين الابوين بأن يككون الولد عند الام ما لم تزوج 
بزوج آخر إلى المدة التي ذ كرناها وبه قال مالك . 

( وقال الشافعي مما الخمار) إذا بلغا من التمبيز ويسلم إلى من اختاره وبه قال أحمد 
( لان الني يلثم خير ) روى أصحاب السنن الاربعة عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة 
سليم > ويقال سليان مولى من أهل المدينة » رجل صدوق . قال بينا آنا جالس مع أبي , 


4A1 


هر برةرضياللهتعالىعنه إذ جاءته امرأة فارسية معا ابن فادعيا وقد طلقهازوجبا.وقالتيا 
أباهريرة » ورطنت بالفارسية » زوجي يريد أن يذهب بابني . فقال أب هريرة استبما 
عليه ولو أظن بذلك . . 

فجاءه زوجبا وقال من يحاقني ولدى » فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أفي 
ممعت امرأة جاءت إلى رسول الله ملم وأنا قاعد عنده > فقالت يا رسول الله إن زوجي 
بريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابي عنبة وقد نفعني . فقال رسول الله عكار 
استېما علمه . فقال زوجها من يحاقني في ولدى . فقال الني ملا هذا أبوك وهذه أمك 
فخذ بىد أهما شت »> فأخذ بيد أمه » فانطلقت به. وجهالإستدلال » هو أنه يلق خيره 
بقوله هذا أبوك وهذه أمك فخذ ببد أيهما شت . 


قوله رطنت من الرطانة بفتح الراء و كسرها وهي كلام لا يفهمه الجبور وانغا هو 
مواضعة بين اثنين او ثلاثة » والعرب تخص بها غالب كلام العجم قوله من بثر أبي عنبة » 
يكسر العين المهملة وفتح النون وبالباء الموحدة وهي بثر معروف بالمدينة . عندها عرض 
رسول الله تلاي أصحابه لما سار الى بدر . قوله يحاقني بالحاء المهملة وبالقاف . اى 
من ينازعني . 

واستدل الشافعي أيضا يحديث رافع بن سنان وهو الذى ذكره المصنف . وأجابعنة 
طى ما يأتي . أخرجه ابو داود والنسائي عن عبد الحيد بن جعفر عن أبيه عن جده راقع 
ابن سنان أنه أسم وأبت امرأته أن تسم » فجاءت بان مما صغير لم يبلغ » فأجلس التي 
قم الاب هبنا والام هبنا ثم خيره وقال اللبم اهده » فذهب الى أمه . ولفظ أبي داود 
سل وأبت امرأته أن تسل فأتت الني ٿه فقالت ابنتي وهي فصيم وقال رافح ابنتي » 
فأقمد الني ملع الام ناحية والاب ناحية وأقعد الصي ببنبما وقال لبماادعواها فمالت 
الصبية الى أمها » فقال عليه السلام اللبم اهدها فالت إلى أبيبا » فأخذها وأخرجه 
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AY 


ولنا أنه لقصور عقله يختارمن عنده الدعة لتنحليته بينه وبين اللعب » 

فلا يتحقق النظر . وقد ضح أن الصحابة « رض» لم يخيروا ‏ وأما 

الحديث فقلنا قد قال عليه السلام اللبم اهده فوفق لاختياره الانظر 
بدعاته عليه السلام أو يحمل على ما إذا كان بالغاً 


( ولنا أنه ) اى أن الصغير ( لقصور عقل بختار من عنده الدعة ) يفتح الدال والمين 
المهمة اى الراحة والخقض والماء فيه عوض عن الواو لأنه من ودع الرجل بالواو وضم 
الدال » فبو وديع ای ساكن وهو من باب فمل يفعل يضم العين فا كحسن بحسن 
( يتخليته بينه وبين اللعب ) أى بسبب تخلية من عنده الدعة بين الصبي وبين اللعب(فلا 
يتحقق النظر ) وعدم تحقق النظر على الصبي إذا اشتغل باللمب ظاهر . 

( وقد صح أن الصحابة لم يخيروا ) لم يتعرض إليه أحد من الشراح. وقد روى مالك 
والبيمقي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه دفع الغلام لأمه لما اختصم فبه عر رضي 
الله تعالى عنه وأمه » قال فبه معت رسول الله لړ يقول لا تولد والدة عن ولدها “أىلا 
يفرق بینها » وكل انثى فارقت ولدها فبي والمة وقد ولحت تله وها في واللحة ووآله 
والوله تهاب العقل والتحير من سّدة الوجد . 

والمصنف احتج بهذا » ومع هذا أورد ما يخالف هذا . روى عبد الرزاق في مصنفه > 
أخيرن ابن جريج أن عبد الله بن حمر يقول اختصم أب وأم تي إن لهما إلى عر رضي الله 
تعالى عنه فخيره » فاخثار أمه » فاتطلقت به . روى ابن محبات عن أبي هريرة رضي الله 
تعال عنه أنه خير غلاما بين أببه وأمه . 

( وأما الحديث ) أشار به إلى الحديث افذى استدل به الشافمي » وهو قوله لأن الي 
قم خيره وأثار به إلى الجواب عنه فقال ( قلنا قد قال عليه السلام اللهم اهده فوفق 
لاخشماره الأنظر بدعائه ) هذا جواب عا استدل به الشافمي في حديث التخمير بيانة : 
أنه لو كان التخبير اعتبار » لم يقل الني يك > الهم اهده فوفق لاشتياره الأنظر في حقه 
يبر كة دعائه عليه السلام > ولل يوجد ذلك فبا نحن فيه ( او يحل على ما إذا كان بالق ) 
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هذا جواب ثان عن حديث الشافعي ولكن ليس بموجه ولا يرضى الخصم لأنه صرح فيه 
فجاءبان لېما صغير لم يبلغ وهو في حديث رافع بن سنان الذى مضى عن قريب ٠‏ 

وف رواية أخرجها أبو داود عن رافع بن سنان ولفظه أنه أسم وأيت امرأته فأتت 
الي ملع فقالت ابنتي وهي فطيم وقال رافع ابنتي . وأقعد الني بلقي الام ناحية الاب 
احبة » فأقمد الصبية ببنهما وقال لبما أدعواها » فمالت الصبية إلى أمهاء فقال الني ل 
اللهم اهدها » فمالت الى ابا وأخذها وانتبى» وهذا ايضاح صرح قبه بالصبية وأنهيا 
قفطيم فكيف يكون الولد بالغاء والمعنى أن أصحابنا قصروا في هذا الباب حبث يستبدل 
الخصم بالاحاديث الصحمحة > وهم يستدلون بالدليل العقلي . 

وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأربعة أجوبة » الاول أنه عليه السلام أمر إما 
بالاستهام وهو متروك بالاجماع > والثاني لم يذ كر فيه الطلاق وقولها أن زوجي دلبل على 
قبام النككاح » والثالث ليس فيه سبع سنين » والخصم يشترط التخير في سبح سنين > 
والراسع أن بر أبي عنبة كانت بالمدينة » ولا يمكن للصغير أن يسقي منبا » ولا بخاوا 
الكل عن تأمل » وأعلم أن الإبن إذا بلغ خير بين أبويه . فإن أراد أن بنفرد فل ذلك» 
إلا إذا كان فاسقا يمضي عليه شيء » قحينئذ يضمه الاب إلى نفسه » لأنه أقسدر على 
صمانته »أما الجارية فإن كانت بكراً يضما إلى نفسه سواء كانت مأمونة او غير مأمونة. 
فإن كانت سا مأمونة لبس لا أن يحبرها حتى تكون معه لزوالولايته عنها كذافي نسخ 
الفتاوى وغيرها قاله الاترازى. وني الكاني اختلمت على أن تترك ولدها عند الزوج » 
فالخلم جائز والشرط باطل . 


A4 


ف 
وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس هما ذلك لمافيه 
من الإضرار بالاب » الاأن تخرج به الى وطنها . وقد کان الزوج 
تزوجبا فيه » لانه التذم المقام فيه عرفاً وشرعاً . قال عليه السلام من 

00 تأهل ببلدة فهو منهم, 


ای هذا فصل في بيان حم هن بريد إخراج الصغيرة إلى القرى > وبين ذلك بقوله في 
فصل على حدة . . 

( واذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لبا ذلك ) هذا بعد انقضاء 
عدتها ٤‏ فإنه صرح به في جامع قاضي خان وغيره ( لما فبه من الاضرار بالاب ) اى في 
الخروج بالولد لانقطاع ولده عنه ( إلا أن تخرج ) بولدها من المصر ( إلى وطنها ) هذا 
استثناء من قوله فليس لها ذلك ( وقد كان الزوج ) اى والحال أن الزوج ( تزوجها 
فبه ) ای في وطنہا ( لانه القزم المقام فيه عرفا وشرعا ) أما العرف فلن الزوج يقيم في 
البلد الذى يتزوج فبه عادة »إلا أنه يازمها متابعة الزوج إذا أعطاها جميع المهبر رضيت 
بذلك او لم ترض . فبعد زوال الزوجمة يعود الامر الاول . 

وأما شرعا » فلأن العقد متى وجد في مكان العقد . والأولاد من رات عقد النكاح > 
فيجب إمساكها في موضع العقد » بخلاف ما إذا أراد النقل إلى مصر ليس هو مصرهاء ول 
يكن ثمة أصل النكاح » ليس ها أن تنقل الأولاد و كذا إذا أرادت الانتقال بالأولاد إلى 
مصرها > لكن ثمة أصل النكاح لعدم دلبل العرف والشرع . 

( قال عليه السلام ) اي قال الني ّث ( من تأهل ببلدة فمو منهم ) ل يتعرض أحد 
من الشراح لهذا الحديث > ولا بمجرد ذكره. وروى هذا الحديث ابن أبي شبة فيمصنقه» 
حدثنا المعلى بن منصور عن عكرمة بن إبراهم الأزديعن عبداله بن عبد الرحمننن الحارث 
ابن أبي وهاب عن أيه أن عڻان رضي الله تعالى عنه صلى بمنى أربماً ثم قال » قال رسول 
اله يتر من تأفل في بلدة فبو من أهلبا يصلى بصلاة المقم وإني تأهلت منذ 
قدمت مكة . 


Ao 


ولهذا يصير الهربي به ذمياً 


ورواه أبو يعلى الموصل في مسنده كذلك » ولفظه معت رسول الله به يقول إذا 
تزوج الرجل من بلدة فبو من أهلبا » ونا أتممت لاني تزوجت بها منذ قدمتبا . ورواه 
أحمد في مسنده ولفظه ممعت رسول الله مَل يقول من تأهل في بلده فيصل بصلاة مقيم . 
واستدليهالمصنف لقوله لأنه اليوم المقمم فيه شرعا »> حاصله أن الرجل إذا تزوج امرأة في 
بلد هو وطن المرأة يكون من آهل ذلك البلد . 

( ولهذا يصير الحربي به ) اي بالتزوج . قاله الأترازي والأكمل ذمياً » وقال نج 
الشريعة الضمير برجم إلى التزام امقام . وببانه أنه ااستدلبقولهالتزم امقام عرفا وشرعا > 
فلقائل أن يقول هب أنه التزم امقام » فلماذا يصير مقبما » فبجاب عنه يأنه لالتزام المقام 
ر . ولهذا يصير الحربي ذم ٠‏ قبل هذا خلاف المفبوم من كلامه . وقال صاحب النباية 
هذا وقع غلطا > اي قوله ولهذا يصير الحربي به ذميا . 

فإن ذكر في غير هذا الكتاب أن المستأمن إذا تزوج ذمية لا يصير ما » لأنه عكته 
أن يطلقها ويرجع . وقد وجدت بخط شخي ليس في النسخة التي قوبلت ينسخة المصنف 
هذه الجة . وقال الأترازي ونقل عن الإمام حافظ الدين الكبير » أن هذه الجة ليست 
في النسخة التي قوبلت مع نسخة المصنف > فعلى هذا يكون السبو من الكاتب > لأته قال 
في السير الكبير بعد كتاب الحدود فارض الحرب بباب » وإذا دخلت المرأة من أمل 
الحربدار الإسلام بأمان وهي كتابية » فتزوجبا ذمي او مسل ققد صارت ذمية لث 
لزوجبا أن ينميا عن العود إلى دار الحرب > فكان الإقدام على النكاح مع عامها أن لزوجها 
أن يمنعها عن العود إلى دار الحرب رضى منها بالمقام في دار الإسلام . 

وأما الحربي إذا تزوج ذمية ‏ لا يصير فما لأن المرأة ليس لها أن تمنع زوجها من دار 
الحرب انتهى . وغير بعضبم لفظ الحربي بلفظ الحربية حتى ترد السؤال . وقال بعضهم 
لا حاحة إلى تغمير اللفظ . لجواز أن تكون الحربي صفة لشخص اي الشخص الحربي 
ذکرا کان او أتثى . قلت هذا يعيد جد . 
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وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنبا » وقد كان التذوج فيه » 

أشار في الكتاب إلى أنه ليس لها ذلك . وهذه رواية كتاب الطلاق . 

وذكر في الجامع الصغير أن لها ذلك » لأن العقد متى وجد في مكان 

يوجب أحكامه فيه كما يوجب اليسع النسلي في مكانه . ومن جلة ذلك 

حق إمساك الأولادء وجه الأول أن التذوج في دار الغربة ليس التزاماً 

للمكث فيه عرفاً . وهذا أصح » والحاصل أنه لا بد من الأمرين 
جیا ؛ الوطن ووجود النكاح »وهذا كله | 


( وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنها ) صفة المصر ( وقد كان التزوج فبه) اي 
والحال إن تزوج الزوج فيه اي في مصر غير وطنها ( أشار في الككتتاب ) اي القدوري 
وقيل المراد به المبسوط ( إلى أنه لمس لها ذلك » وه ذه رواية حكتاب الطلاق ) 
من الأضصل . 

( وذكر )أي مد( في الجامع الصغير أن لحا ذلك لأن العقد مق وجد في مكان فيه) 
أي في ذلك المكان ( يوجب أحكامه كا يوجب البيع التسلم في مكانه ) اي تسلم 
المعقود عليه في موضع العقد ( ومن جملة ذلك حتى إمساك الأولاد ) لأن الأولاد من رات 
النكاح فيوجب إمساكها في موضع العقد ( وجه الأول ) أراد به قوله ليس لما ذلك وهو 
رواية كتاب الطلاق ( أن التزوج في دار الغربة ليس التزاماً للكث فيه عرفا ) اي من 
حيث العرف أراد بأن العرف ل بجر بأن يكون للتزوج في دار الغربة التزاما للاقامة 
( وهذا أصح ) اي الوجه الأول هو الأصح . 

( والحاصل أنه لا بد من الأمرين جميعا الوطن ووجود النكاح ) اي لانتقال الام 
بالأولاد الصفار “ولا بدمن وجود أمر آخر وهو أن تريد الانتقال إلى دار المرب » 
فإنه ذكر في شرح كتاب الطحاوي » ولو أرادت الانتقال إلى دار الحرب » وإن كارف 
أصل النكاح وقع هناك في حربية بعد أن يكون زوجها مسلا أو ذمياً » ليس لحاذلك» 
ولو كان كلاها حرببين فلها ذلك ( وهذا كله ) اي هذا الذي ذکرتاه کل : 


{AY 


إذا كان بين المصرين تفاوت . وأما إذا تقاربا حيث يكن للوالد أن 
يطالع ولده ويبيت في ينه فلا بأس به . وكذا الجواب في القريتين » 
ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر لا بأس بهلأن فيه نظر إلى الصغير 
حيث يتخلق بأخلاق أهل المصرء وليس فيه ضرر بالأب وفي عكسه 
ضرر بالصغير » لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها ذلك . 


( إذا كان بين المصرين تفاوت ) أراد به البعد يحمث لا يكن الأب رجوعهإلى بيته في 
يوم مطالعة أولاده ( أما إذا تقاربا ) اي المصران ( يحيث يمكن للوالد أن يطالع ولده 
ويديت في ببته فلا بأس به و كذا الجواب في القريتين ) يعني إذا كانت قريبتين يحبث 
يمكن الاب مطالعة الأولاد في يومه فلها ذلك وإلا فلا . 

( ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر لا بأس به لأن فبه نظر إلى الصغير > حيث 
يتخلق بأخلاق أهل المصر » ولمس فيه ضرر لآب وفي عكسه ) وهو الإنتقال من المصر . 
إلى القرية ( ضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق آمل السواد فليس لها ذلك ) اى ليس لها أن 
تنقل الصغار من المصر إلى القرية » إلا إذا وقع العقد فما فحمتئذ لها ذلك . ذكره في 
شرح الطحاوي وني فتاوى البقالي لبس ابا ذلك يحال وقع العقد هناك أولاً . 

فروع » لو جاءت بصبي وقالت هذا إن بنتي وقد ماقت » قاعطني نفقته » فقال إنها لم 
تت وهي في منزلي » وأراد أخذه منها » لم يكن له ذلك حت يمل القاضي أمه › فبجيء 
بها » فتأخذه منہا . وإن جاء بامرأة وقال هذه بنتك وهي أمه » وقالت ابنتي ماقت » 
فالقول لازوج » لأن الفراش لبا » قال الأب هو ابن ست سنين » وقالت ابن سبع إن كان 
يأكل وحده ويليس وحده دقع إليه وإلا قلا . 

ولو ادعى التزوج عليها بأخرى وأنكرت > فالقول لها . ولو قالت طلقني وعاد حقي 
إن ل تعين الزوج فالقول فا وإن عبنت لا يقيل قولما! في الطلاق . وإن كان معسراً 
فقالت العمة أنا أولى بغير أجر » والأم طليت أجره > فالعمة أولى وهو الصحيح . 
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باب النفقة 
قال النفقة واجبة للزوجة على زوجها »«ساة كانت أو كافرة . إذا 
أسامت نفسها إلى منزله فعليه تفقتها و كسوتها وسكنها . 


( باب في احكام النفقة ) 
أى هذا باب في بيان أحكام النفقة » وهي إسم بمعنى الإنفاق » وهي عبارةعن 


الإدرار على الشيء با به بقاؤه . والنفقة تحب بأسباب الزوجية » ومنها النسب ومنبها 
الللمك » والكل يجيء بیانه على الترتيب مشتملا على ذكر فصول على مايجيءإنشاء 
الله تعالى . 


( قال ) اى القدورى ( النفقة واجبة لازوجة على زوجها » سواء كانت المرأة مسامة 
او كافرة . إذا أمامت نفسها في منزله فعليه نفقته ا وكسوتها وسكناها ) ای في منزل 
الزوج . قال الأقطع في شرحه » تسليمها نفسها شرط في وجوب النفققة ولا خلاف في 
ذلك . وقال الأترازي فعم بهذا إذا ادعى بعض الشراح للبداية » بقوله هذا الشرط لبس 
بلازم في ظاهر الرواية » فإنه ذكر في المبسوط وهو ظاهر الرواية بعد صحة العقد» النفقة 
واجبة لها وإن ل تنتقل الى بيت الزوج . ألا ترى ان الزوج لو لم يطلب انتقالهاإلىبيت جاز 
لها ان تطالنه بالنفقة . وقال في الإيضاح » وهذا لأن النفقة حت المراة » والانتقال حمق 
الزوج ٠‏ فإذاً يطالبها بالنفقة » فقد ترك حقه وهذا لا يوجب بطلان حقبا . 

وقال في النهاية وقال بعض المتأخرين منأممة بلخ لا تستحق النفقة إذا لم تزف إلى بيت 
زوجبا ٠‏ والفتوى على جواب الكتاب » وهو وجوب النفقة وإن م تزف فإن كان الزوج 
قد طالبها بالنفقة > وإن لم تتنع من الانتقال إلى بست زوجها فلما النفقة أيضا وأما إذاكان 
الامتناع يحق » بأن امتنعت لتستوفي مبرها » فلها النفقة أيضا > وإن كان الامتناع بغير 
حت » بأن كان أوفاها المهر » أو كان المهر مؤجلا أو وهبته منه > فلا نفقة لها“فكل من 
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والأصلفي ذللكقولهتعال ( لينفقذو سعة منسعته) ٠‏ الطلاق وقولدتعالى 

( وعل المولود له رزقبن وكسوتهن بالمعروف ) ۲۴۳ البقرة وقوله 

عليه السلام في حديث حجة الوداع وطن عليك رزقهن وڪسوتهن 

بالمعروف » ولأن النفقة جزاء الاحتباس > وکل من کان حبوساً 
حت مقصو د لغيره » كانت نفقته‌علیه 


كان محبوسا لغيره يحق مقصود » كانت نفقة عليه . 

( والأصل في ذلك ) أي في وجوب النفقة ( قوله تعالى 9 لينفق ذو سعةمنسعته )۷ 
الطلاق ) أمر بالإنفاق » والآمر للوجوب والسعة القدرة ( وقوله تعالى فو وعلى المولود له 
رزقبن وكسوتهن بالمعروف چ ۲۳ البقرة ) المولود له هو الأبورزقهن الأمباتقولهتمالى 
فإ بالمعروف ي اي بالوسط . وقال الزجاج في تفسيره ما تعرفون أنه العدل على قدر 
الإمكان » و كلمة على للايحاب . 

( وقوله عليه السلام ) اي قول الني مم ( في حديث حجة الوداع وهن عليكرزقهن 
و کسوتهن بالمعروف ) هذا الحديث رواه مسل عن جابر عن عبد الله وهو حديث طويل 
جد » وفمه فاتقوا الله في النساء فإنم أخذتموهن بأمان الله » واستحلاتم فروجبن بكلمة 
الله » وا عليين أن لا يوطئن فرشي أحداً تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
غير مبرح . ومن علمم رزقېن وكسوتهن بالمعروف > الحديث أخرجه مسل في باب حجة 
الوداع ( ولأن النفقة جزاء الاحتباس ) اي احتباس المرأة عند الرجل ( فكل من كارت 
حبوسا يحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه ) لا يقال برد على هذا نفقة الرهن » فإنها على 
الراهن مع أنه حبوس يح المرتهن » لأا نقول سانا أنه حبوس عند المرتهن ولكن لانسلم 
أنه غوس يق هو مقصود لمرتهن فحسب . 

فإنه كما حصل مقصود المرتهن يحصل مقصود الراهن أيضا . ألا ترى أنه إذا هلك > 
هلك الدين الذي على الراهن مضمونا بأقل من قيمته » ومن الدين » لكن على هذا كان . 
ينبغي أن تحب النفقة عليه جميى + إلا أن النفقة !١‏ كانت لبقية الرهن وهو على ملك 
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أصله القاضي والعامل في الصدقات » وهذه الدلائل لا قصل فيباء 
فتستوي فيها المسامة » والكافرة وتعتبر في ذلك حالها جميعاً » قال 
العبد الضعيف وهذا اختيار الصاف وعليه الفتوى . وتقسيره 
أنهما إذا كنا موسرين تحب نفقة اليسار. وإت كلا معسرين 
فنفقة الإعسار . وإن كانت معسرة والزوج موسر » فنفقتها دون 


الراهن » وجبت عليه خاصة كالوديعة يحب نفقتها على صاحب الال . 

( وأصله ) اى اصل من كان محبوسا لمنفعة ترجع الى غير ( القاضي والعامل في 
الصدقات ) لانبما حبسا أنفسهما لمصالح المسامين فمجب كقايتي) » و كذلك المفتي والمتولي 
والوصي والمضارب اذا سافر يمال المضاربة والمقاتة اذا قاموا بكفابة المسامين في دفم 
عدوهم يحب كقايتهم ( وهذه الدلائل ) أشار به الى ما ذكره من الكتاب والسنة؛ وقال 
الاترازى أى الآيإت الدالة على وجود النفقة والدليل العقلى . ( لاافصل فبها ) ای لا قرق 
فيها بل على إطلاقها( فيستوى فيا المسامة والكافرة ) والغنبة والفقيرة > والموطوءة وغير 
الموطوءة > والمنتقلة الى بست زوجها وغير المتتقة ( ويعتيد قي ذلك حاهما ممما ) اى 
حال الزوحين وهذا لفظ القدورى . 

( قال ) اى المصنف ( وهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى )أى على اختبار الخصاف 
الفتوى . وظاعر الرواية عن أصحابنا اعتبار حال الرجل قي البسار والإعسار دون حال 
المرأة . وبه صرح عمد قي الاصل والحام في الكاقي وصاحب الشامل في قسم المبسوط » 
والامام الاسبيجابي في شرح الطحاوى > والبه ذهب الكرخي وكثير من مشايخنا 
المتأخرين > كصاحب التحفة وصاحب النافع وغيرهم وهو قول الشافعي . 

( وتقسيرء ) اى تفسير قول الخصاف ( أنبما ) اى أن الزوجين ( اذا كانا موسرين 
يحب نفقة اليسار > وان كانا معسرين فنفقته الإعسار ) اى يحب نفقة الاعسار ( وارت 
كافت المرأة معسرة والزوج موسر ) اى وكان الزوج موسر ( فنفقتما دون نفقة الموسرات 
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وفوق تفقة المعسرات . وقال الكرخي د رح » تعتبر حال الزوج ؛ 

وهو قول الشافعي « رح » لقوله تعالى © لينفق ذو سعة من سعته ) 

۷ الطلاق » من وجه الأول قوله عليه السلام لهند امرأة أبي سفيان , 
خذي من مأل زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف 


وفوق نفقة المعسرات ) وفي الذخيرة بيانه » اذا كان الزوج موسراً بفرط البسار نحو أن 
يأكل الحاوى واللحم المشوي والباجات » والمرأة فقيرة كانت تاكل في ببتها خبزالشعير» 
لا يؤخذ الزوح بأن يطعمها ما يأ كل بنفقته » ولا ما كانت المرأة تأكل في متها » ولكن 
يطعمها فبا بين ذلك » ويطعمها خبز البر » وباجة وباجتين » فهذا معنى اعتبار حافا . 

وأما إذا كان الزوج معسراً والمرأة موسرة > ل يذ كر المصنف هذا القسم » قال 
الأترازي لا أدري كيف ذهب عنه » ولا بد من ذكره فقال الخصاف في كتاب يفرض له 
نفقة صالحة > يعني وسطا » فيقال له تكلف إلى أن تطعمها خبز البر وباجة وباجتين » كيلا 
يلحقها الضرر . وقال الأترازي هذا التكليف » تكليف ما لبس في الوسع » فلا جوز . 
قال الإمام السرخسي » لم يذ كر صاحب الكتاب أنه يا كلها يمني الخصاف لم يذكره في 
كتاب النفقات > ثم قال ولكن مشايخنا قالوا المستحب له أن يؤاكلها لأنه مأمور بحسن 
العشرة مما » وزاد في أن يوا كلبا لىكون نفقتها ونفقته سواء . 

( وقال الكرخي يعتبر حال الزوج > وهو قول الشافمي لقوله عز وجل 8 لينفق ذو 
سعة من سمته ‏ ۷ الطلاق » وهو ظاهر الرواية وقال الله تعالى هي ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما أتاء الله 4 ۷ الطلاق بين ان التكليف بحسب الوسع وان النفقة على حسب حاله. 
ولا زوجت نفسبا من معسر »> فقد رضبت بنفقة المعسرين “ فلا يستوجب على الزوج إلا 
بحسب الزوج وحاله . 

( ووجه الاول ) أي وجه اعتبار حالما وهو اختيار الخصاف ( قوله عرست ) أي 
قول الني بلقم ( لهند امرأةأبي سفيان خذي من مال زوجكمايكفيك ولدكبالممروف) 
هذا الحديث اخرجه غير الترمذي عن هشام عن عروة عن اببه عن عائشة رضي الله:تعالى 
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اعتبر حالما » وهو الفقه . فإن النفقه تحب بطريق الكفاية . والفقيرة 
لا تفتقر إلى كفاية الموسرات » فلا معنى للزيادة . وأما النص فنحن 
تقول بموجبه أنه يخاطب بقدر وسعه› 


عنها ان هنداً ام معاوية قالت يا رسول الله يلقع ان ابا سفبان رجل شحيح » وليس 
يعطيني مايكفيني وولدي إلا ما اخذت منه » وهو لا يعلم » فقال ڪس خذي ما 
يكفيك وولدك بالممروف . 

( اعتبر حاها ) اى اعتبر عتئهدز حال المرأة ولقائل ان يقول هذا الدلمل غير مطابق 
لمدعى > وهو الاعتباريحالا . الحديث يدل على اعتبار حالما . واما اعتبار حاله فالآية 
تدل عليه » والخصم يدل عليه . فإذا الآية تدل على اعتبار حاله والحديث علىاعتبارحاها 
فوجب المع ببنه| » بأن يكون حاله معتبرة من جبة وحالها كذلك . فإن قبل هذا على 
تقدير التعارض والحديث لا يعارض الآية لكونه من الأحاديث » فالجواب أن الحديث 
تفسير لقوله تعالى $ وعلى ا مو لود له رزقهن و كسوتهن بالممروف ي ۲۴۲ البقرة » فتكون 
المعارضة حينئذ بين الآيتين فبجمع بينها ( وهو الفقه ) أي اعتبار حال المرأة هو الفقهأي 
هو الذي يفهم من الدلائل . وأشار بهذا إلى أنه اختار قول الخصاف حمث اعتبر حالهيا » 
لكن ذكر الدليل من جبة نفسه لما اختاره وإنما قلنا من جبة نفسه لثلا برد عليه اعتراض 
الاترازي حيث قال قوله : 

( فإن النفقة ) قوله فلا معنى لازيادة وفبه نظر > لأنه ما بقي بين الدليل والمدلول 
مطابقة » لأن صاحب المداية أورده دلبلا لقول الخصاف وقول الخصاف اعتبار حال 
المرأة وحدها انتبى . ونحن نقول اختمار المصنف ما اختاره الخصاف » ولكن دلمله من 
جبة وبرد ما ذكره » ثم بين ذلك بقوله لآن النفقة ( تحب بطريق الكفاية » والفقيرة لا 
تفتقر إلى كفاية الموسرات فلا معنى لازيادة ) يعني عن كفايتها نظراً إلى حال الزوج ‏ ثم 
أجاب عن قوله تعالى فإ لينفق ذو سعة من سعته ‏ ۷ الطلاق > بقوله وأما النص ( فنحن 
نقول بموجبه ) أي بموجب النص وهو انه ( مخاطب بقدر وسعه ) لثلا يازم التكليف 
بماليس بالوسع » لكن زاد كفايتها على ما في وسعه يكون ديئاً عليه وهو معنى 


ولك 


والباقي دين في ذمته . ومعنى قوله بالمعروف الوسط وهو الواجب 
وبه يقبين أنه لا معنى للتقدير ا ذهب إليه الشافعي « رح » أنه على 
الموسر مدانوعل المعسر مد وعل المتوسط مد ونصف مد 


( والباق دين في ذمته ) عملا بالدلملين » ولا يؤديه مع العجز . 

واعترض الأترازي على المصنف بقوله » وهذا لا يكون حواباً لما ذهب إليه الكرخي 
من ظاهر الرواية » لأن نص القرآن لا يبت الزيادة على نفقة الاعسار » فمن أبن يثبت 
الزيادة بموجب النص حتى يكون دينا عليه انتبى . قلت المصنف لإ يقبت الزيادة بقوله 
تعالى ف لينفق ذو سعة من سعته ) ۷ الطلاق حتى صده ما قال » وإنما أثبت الزيادة بقوله 
تعالى ف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » ۲۴۳ البقرة > الآية وفيا قاله عمل بالدليلين . 


وهذه الآية تدل على وجوب كقايتين بكلةعلىغيرانه إذا عجز عن الكفاية لا يكلف في ' 


الحال بل الزيادة على الكفاية في ذلك الوقت يكون دين عليه » والعمل بالنص أولى 
من ترك أحدها . 

( ومعنى قوله بالمعروف الوسط ) أي قوله عليه السلام بالمعروف في قوله لمند امرأة 
أبي سفيان خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف وكذا في قوله تعاىهوعلى 
المولودلهرزقبن # ۲۴۳ المقرة الآبة الوسطى ( وهو الواجب ) اى الوسط هو الواجب . 
فكيا يفرض لما قدر الكقاية من الطعام » فكذلك من الآرام لأن الخبز لا يتناول عادة إلا 
مأدوما وجاء في تأويل قوله عز و-مل 8 من اوسط ما تطعمون أهلكم © ۸٩‏ المائدة » 
انه أعلىما يطعم الرجل امرأته الخيز واللحم وأوسطه الخمز والزيت وأدناه الخمز واللان . 
وأما الدهن يستغني عنه خصوصا في زيادة الحر فهو من أهول الحواريج كالخبز . 

( وبه ) أي والمعروف المذكور في القرآن والحديث ( يتبين أنه لا معنى التقدير )أي 
في تقدير النفقة ( كا ذهب إليه ) أى إلى التقدير ( الشافعي أنه ) أى التقدير ( على الموسر 
مدان وعلى المعسر مد وعل المتوسط مد وتصف المد ) المد بالضم وتشديد الدال رطل 


٤ 


وثلث بالغراق عند الشافعي وأهل الحجاز » ورطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق . 
وقبل إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملاً كفيه طعماً . 

وقال الماوردى في الحاوي ما ملخصه أن الاصل في اعتبار الحب في النفقة الكفارات» 
لأنه طعام يقصد به في الحرمة ويستقر في الذمة وقي التكاح عليه تمليكها حباً “وعليه طحنه 
وخبزه في الأصح » ويجوز الاعتياض في الأصح إلا دقيقأوخيز أعلىالمذهب. ولو أكلت معه 
سقطت نفقتها في الأصح وفي المغني إيحاب الحب تح > فإن الشرع ورد بالإنفاق مطلقاً من 
غير قيد ولا تقدير » فيجب أن برد إلى العرف والعادة وذلك في الطعام دون الحب . 

وما بلغنا عن أحد من السلف أنه أطعم زوجته حا ولاحم بذلك الحام » وقدتر كوا 
قوله في جمبع البلاد الاسلامية على تقدير مد فحينئذ على الأكابر . وعن مالك يفرض يعد 
تمر وإن كان كل يوم . 

وهو مد وثلث بد الي مقر قال ابن حبيب أخذه هشام بن اسماعيل بغرض نفقة 
الزوجات ما استحسنه مالك › وهو ظاهر خلاف مذهيه » ومذهمنا ما ذ كره عاماؤنافقال 
في مختصر ثرح الكاني للحا ك الشبيد » إذا كان الرجل صاحب مائدة وطعام كثيريتمكن 
من تناول مقدار كفايتها » فليس لما أن تطالب الزوج بفرض النفقة وإن يكن بهذه 
الصفة “ فخاصت في النفقة يفرض لما بالممروف »> وهو فوى التقتير دون الإسراف > 
رعاية للجانبين . 

ولا تقدر النفقة بالدراهم »لأن المقصود الكفاية 4 وقد يرخص السعر ويغلو » فلا 
يحصل المقصود. فكا يفرض لها الطعام بقدر الكفاية كل يوم يفرض الإدام أيضالآن الخبز لا 
يتناول إلا مأدوما عادة . و كذلك يفرض الدهن لأنه لا يستغني عنه . وقال في الأقضية 
لا إدام الا على اللحم والأوسط الزيت والادنى اللبن والحطب والصابون والأشنان » ون 
ماه الاغتسال عليه . كذا في خلاصة الفتاوى ويفرض لها من الكسوة ما يصلح 
الشتاء والصيف . 

ففي الشتاء قسص وملحفة وخمار و كساء كأرخص ما يكون كفايتها مما دينها . إن 


440 


لي ا ب 
كان الرجل معسراً ولا كساء في الصيف ؟وإن كان موسراً فبأجود من ذلك على قدراليسار 
والخادم قميص وإزار و كساء كأرخص ما يكون ولا كساء في الصيف » وإن كانالرجل 
موسراً فأجود ما يكون من ذلك . وقال عمد في الأصل من التقدير بالدراهم بقوله إتف 
كان معسراً فرض لها من النفقة كل شهر أربعة دراهم أو خمسة أو ما بين ذلك . ولخادمها 
ثلاثة دراهم وأقل من ذلك وأكثر . وإن كان موسراً » عليه لامرأة ثانبة دراهم أو سبعة 
أو نحو ذلك » ولخادمها ثلاثة دراهم أو أربعة أو محوذلك»فذاك لمس بتقدير لازم “بلهو 
بناء على ما شاهده عمد في ذلك الوقت من صرف زمانه » كذا ذ كره مس الآئّةالسرخسي , 
في شرح الكاني وشمس الائمة البيهقي في الشامل . ۰ 

وقال السرخسي ل يذكر عمد في الأصل كسوه المرأة الإزار والخف في شيء من 
المواضم . وذكر الإزار في كسوة الخادم وم يذ كر الخف أيضا » وإن كانت الخادمة ممن 
يحتاج أن تخرج إلى الحوائج»فلبا الف والمكمب بحسب ما يكفيها . وأما المرأًةفإنهامأمورة 
بالقرار في الببت ممنوعة من الخروج فلا تسوس الخف والكعب على الزوج » 
وكذلك لا تستوجب الإزار لأنها تكون مبمئة نفسها بنشاط الزوج » فليس على الزوجأن 
يتخذ ما يحول بمنه وبين حقه فلبذا لم يذ كر الإزار » هذا لفظه في شرح الكافي . 

وقال في خلاصة الفتاوى > هذا في ديارهم حك العرف» أما في ديارنا فيفرض الإزار 
والمكمب »> ويفرض ما تنام عليه . وقال الخصاف وجعل لها ما تنام عله مثل الفراش 
والمضربة والمرفقة في الشتاء ولحافا يتغطى به . قال شمس الأمة السرخسي في شرح 
كتاب النفقات ذكر لها كتاباً على حدة ولم يتكتف بفراش واحد » لآنها ربا قزل عنه 
في أيام الحيض أو في زمان مرضها . 

وقال الماك الشهيد وقال مد لا ينبغي أن يوقت النفقة على الدراهم » لآن السعر 
يلغوا وبرخص » ولكن بعل النفقة على الكفاية في كل زمان » فبنظر قيمته » فيفرض 
ها عليه دراهم شهراً بشهر . قال السرخسي وهذا بناء على عادتهم » وبعض المتأخرين 
من مشايخنا قالو! يعتبر في ذلك حال الرجل فإنه إن كان ترف يفرص عليه النفقة يوم 
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الإحتباس لمعنى من قبله » فيجعل كلا فائت . 


يوما لانه يتعذر عليه أداء نفقة شر ومعه واحدة . وإن كان من التحار > يفرض 
عليه الأداء شرا » وإن كان من الدهاقين يفرض عله النفقة على الكفاية في كل زمان » 
فبنظر قيمة ذلك » فبفرض ا عليه دراهم شهراً بشهر . 

قال السرخسي وهذا بناء على عادتهم » وبعض المتأخرين من مشائخنا قالوا يعتبر في 
ذلك حال الرجل » فإنه إن كان عرفا يفرض عليه النفقة يوم يوم ؛ وإن كان من 
الدهاقين يفرض عليه النفقة سنة سنة لمتمسر الآداء علمه . كذلك عند ازارك الغلة واتخاذ 
غه الحوانيت » وأما الكسوة فيفرض في السنة مرتين . 

( لأن ما وجب كفاية لا تقدر شرعا في نفسه ) لأنها مما يختلف فما أحوال الناس 
يحسب الشباب والمهرم » ويحسب الأوقات والأماكن ففي التقدير قد مبكون إضراراً 
بأحدهما وفي المبسوط وكل جواب عرفته من اعتبار حاله أو حالما في فرض النفقة فو 
الجواب في كسوة . 

( وإن امتنعت من تسلم نفسها حت تعطيهامهرهافلماالنفقة لأنه منع محق فكان فوت 
الاحتباس لمعنى من قبله فيجعل كالآموات ) المراد من المهر هو العاجل . ويه صرح في 
شرح الطحاوي فقال ولو أنها منعت نفسها لأجل مبرها العاجل » فلبا النفقة لأن هذا 
€ ) 

وقال في التحفة وإن كان الإمتناع بغير حى » بأن أوفاها الزوج المبر ومؤجلا » فإنه 
يسقط النفقة لأنه وجد النشوز منها » لكن ينبغي لك أن تعرف ان الامتناع لطلب المهر 
إذا كان قبل الدخول لا يزيل النفقة إتفاقا لأنه منم يحق و كذلك بعد الدخول إذا كارف 
برضاها عند أبي حنمفة . وقالا لا نفقة لها كذا في الختلف وفي فتاوي قاضي خان4ولو كان 
الزوج ساكنا معها في منز هما فمنعت زوجبا من الدخول عليبا كانت #اشزة إلا إذا 


4۹۷ 


وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله لأن فوت الاحتباس منبا 

وإذا عادت جاء الاحتباس » فتجب النفقة بخلاف ما إذا أمتنعت من 

التمكين في بيت الزوج » لأن الاحتباس قائم » والزوج يقدر على 

الوطء كرهاً . وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها » فلا نفقة ل ما لأن 
امتناع الإستمتاع لمعنى فسا 


منعت لتحوها إلى منزله أو لتكتري لها منزل؟ » فحينئذ تتكون ناشزة ولو كانت مقيمة في 
منزله » ول يمكنه من الوطء لا تكون ناشزة . 

( وإن نشزت فلا نفقة لما حت تعود إلى منزله لأن فوت الاحتباس منها ) تفسير 
الناشزة والناشصة هي المانعة نفسها عن زوجها بغير حتى.وقيل لشريح هل لاناشزة مننفقة » 
فقال نعم » فقيل م » فقال جواب من تراب معناه لا نفقة لها وإذا كان الرجل يسكن في 
الأرض المغصوبة » فخرجت المرأة لأجل أنه يسكن في الغصوبة لا تكون اشزة لأنها حقة 
ونقل في خلاصة الفتاوى عن فتاوي النسفي لو كان الزوج بسمرقند وامرأتهبنسف فيبعث 
إلسها أجنبيا لبحملبا إلى “مرقند فلم تذهب لعدم الحرم يفرض ا النفقة . 

( وإذا عادت ) أي المرأة إلى منزل الزوج ( جاء الاحتباس ) فلها ( فتجب النفقة ) 
لوجود العلة ( بخلاف ما إذا امتنمت ) متصل بقوله لأن فوت الاحتباس منها (منالتمكين 
في بيت. الزوج لان الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطه كرها ) أي من حيث الكره 
( وإن كانت ) أي وإن كانت الزوجة ( صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة ها ) المراد من 
الاستمتاع الماع لان الحاكم الشبيد قد صرح به في مختصره الكاني و كذلك السرخسي في 
شرح الكاني الذي هو منسوطه وعلية جميور العاماء . 

وعند الثوري والظاهرية والشافعي في قول ها النفقة لاا مال تحب بالعقد كالمهر 
فتستوي الكبيرة والصغيرة » والاصح عند الشافعة وجوبها لو كانت في المهر 
لإطلاق النص . 
.. ( لان امتناع الاستمتاع لمعنى فيها ) وهي غير مسامة نفسها إلى الزوجفصارتكالناشزة 


۹۸ 


والاحتياس الموجب ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح » 

ولم يوجد بخلاف المريضة على مانبين . وقال الشافعي درح» لبا النفقة 

لأنها عوض عن الملك عن ده كما في المماوكة لك الممين . 

ولنا أن الجر عوض عن الملك ولا يجتمع العوضان عن معوض 

واحد فلها المبر دون النفقة . وإن كان الزوج صغيراً لا يقدر على 

الوطء وهي كبيرة » فلا النفقة من ماله لأن القسلي تحقق منبا » وإنغا 
العجز من قبله فصار كانجبوب والعنين . 


( والاحتياس الموجب ) أي النفقة ( ما يكون وسلة إلى مقصود مستحتق بالنكاح )وهو 
الجاع أو دواعيه ( ول يوجد ) فلا حب شيء ( يخلاف المريضة على ما نبين ) أي قريبا من 
خمسة عشر خطأ يعني يحب النفقة في المريضة وإن قمذر الماع . 

( وقال الشاقمي لها ) اي للصغيرة النفقة ( لاجا ) أي لان النفقة ( عوض عن الملك 
عند ) أي عند الشافعي ( كا في المماوكة بلك اليمين ) حبث تجب نفقتها على المالك ( ولنا 
أن المهر عوض عن الملك ) لان الفرض هو ما يدخل تحت العقد بالتسسسة » والداخل تحته 
هو المهر دون النفقة > فإذا كان المبر عوضا لا تكون النفقة عوضا ( ولا متمم الغوضان 
عن معوض واحد ) فلا تحب النفقة لاجله يخلاف المهبر > وهو معنى قوله ( فلها المهبر دون 
النفقة ) كا مر . 

( وإن كان الزوج صغيرا لا بقدر على الوطء وهي كبيرة ) أي والحال أن المرأة كبيرة 
( فلها النفقة في ماله > لان التسلم قد تحقق منها وإا العجز من قبله فصار كالجبوي 
والمنين ) حبث تحب علمها النفقة لان العجز منبها وعليه الجهور . 

وقال مالك لا نفقة لها » وإن كا صغيرين لا يطمقان الجاع لا نفقة ها بالإجماع » لان 
المنم جاء من جيتها . كذا قاله الكاكي وقال الاترازي ولو كانا » صغيرين جیعا لم يذكر 
حك النفقة لا في الآصل ولا في الجامع » ولكن يغهم من التعليل المذكور فيا إذا كانت ٠‏ 


44 


وإذا حبست المرأة في دين » فلا نفقة لبا لأن نفقة الاحتباس منبا 

بالمماطلة وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منسه وكذا. 

إذا غصبها رجل كرهاً فذهب بها . وعن أبي يوسف « رح» أن لبا 

النفقة واافتوى على الأول لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجع باق 

تقديرآ . وكذا إذا حجت مع حرم لأنفوت الاحتباس منها. وعن 
أبي يوسف د وح » أن لبا النفقة لأن إقامة الفرض عذر » 


صغيرة والرجل كبيراً ‏ إذ لا نفقة لها في هذه الصورة لان تلك العلة وهي عدمتسلم النفس 
موجود هنا وقد صرح با قلنا أي بعدم وجوب النفقة في الذخيرة أيضا . 

( وإذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها لان نفقة الاحتباس منها بالمماطلة ) لانها لما 
ماطلت صارت كأنها هي التي حبست نفسبا فصارت كالناشزة ( وإن م يكن منبا ) أي 
وإن 0 يكن الإحتباس من المرأة ( بأن كانت عاجزة ) عن أداء الدين ( فليس منه ) أي 
من الزوج أيضا فلا يطالب بالنفقة ( و كذا ) أي وكذا لا نفقة لما ( إذا غصبها رجل . 
كرها فذهب بها )لفوات الاحتباس . 

( وعن أبي يوسف أن ها النفقة ) لانه لا منع من جيتها واختاره السعدي ( والفتوى 
على الاول ) أي على ظاهر الرولية وهو انه لا نفقة في المغصوبة فيا مضى ( لان فو ت 
الاحتباس لبس منه ) يعني من الزوج ( لبجعل باقباً تقديرا ) بيانه أن النفقة عوض عن 
الاحتياس في بيته » فإذا كان الفوات لمنى من جبة مجمل ذلك الاحتياس لقنا » فإذا. 
كان الفوات لمعنى من جبة اقا تقديراً » فكأنه لى يفت »© فتجب النفقة كما إذا منعت . 
نفسېلقىل الدخول » لاجل الصداق أو حبس الزوج لاجل دين عليه أو ارتدأو أسانت 
هي وأبى الزوج الإسلام » أو طلقها بعد الدخول . ش 

( وكذا إذا حجت عع حرم ) أي لا نفقة لها ( لان فوته الاحتياس منها ) إلا إذا 
كان الزوج معها على مايجيء الآن ( وعن أبي يرسف أن لها النفقة لان إقلمة الفرض عذر ) : 
فحنئذ تحب النفقة . وقال عمد لا نفقة لما > لعدم الإحتباس حقه م التمككين منالاستمتاع 


O°» 


ولكنتحب عليه نفقة الحضر دون السفر لأنها هي المستحقة عليه . ولو 
سافر معبا الزوج تحب النفقة بالاتفاق» لأن الإحتباسقائم لقيامه عليباء 
وتجب نفقة الحضر دو نالسفر ولا تجبالكراء لما قلنا. وإن مرضعفي 
منزل الزوج فلها النفقة . والقياس أن لا نفقة لبا إذا كان مرضاً يمنممن 
الماع لفوات الاحتباس ستمتاع وجه الاستحسان أن الاحتباس 
قائم » فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت . والمانع بعارض فأشبه 
الحيض . وعن أي يوسف « رح » انها إذا سامت تفسبا ثم مرضت 
تجب النفقة لتحقق التسلم » 


بال جاع ودواعيه ( ولكن تحب نفقة الحضر ) يعني قيمة الطعام في الحضر ولا يحب عليه 
على السفر ( دون السفر ) أي دون نفقة السفر لأنها تزيد على نفقة الحضر . كذا في شرح 
كتاب النفقات ( لأنها هي المستحقة عليه ) أي لأن نفقة الحضر هي الواجبة على الزوج » 
لأن ا مور هو النفقة بالممروف وهو عبادة ما لا إسراف فيهولا تعتبر . وفي النفقة السفر 
إسراف لغلاء السفر فلا يكون معروفاً » فلا يحب ذلك . 

( ولو سافر معها الزوج تحب النفقة بالإتفاق ) وبه قال الشافعي ( لآن الاحتباس قائم 
لقيامه عليها ) أي لقيام الزوج على المرأة ( وجب نفقة الحضر دون السقر ) لما مر ( ولا 
يحب الكراء لما قلنا ) أي في قوله لأنما هي المستحقة ( وإن مرضت في منزل الزوج فلها 
النفقة ) هذا الموعود من المصنف بقوله قبل هذا يخلاف المريضة على ما تبين » إعلى ارف 
المريضة مطلقاً لها النفقة في ظاهر الرواية سواء كان مريضاً عنم من الماع كا في الحيض 
( والقماس أن لا نفقة ها إذا مرضت مرضا ينع من الماع لفوات الاحتياس الاستمتاع 
وجه الاستحسان أن الاحتباس قائم فإنه ) أي فإن الزوج ( يستأنس بها ويمسها وتحفظ 
الببت 4والمانع ) أي من الجاع ( بعارض ) أي بسبب عارض وهو المرض ( فأشبه الحيض ) 
في كونه مانعاً وجب النفقة . ش 

( وعن ألي يوسف انها إذا سامت نفسها ثم مرضت تحب النفقة لتحقق التسلم > 


امه 


حسن وني لفظ الكتاب ما يشير إليه » قال ويفرض على الزوج النفقة * 
إذا كان موسراً » وتفقة خادمها والمراد بهذا بيان نفقة الخادم . 


ولومرضت ثم مامت لا تحب لأن التسلم ريصح بسببالمرض.قالوا) أي قالمشايخنا ( هذا 
حسن ) أي هذا التفصيل حسن ( وفي لفظ الكتاب ) أي كتاب القدوري ( مايشيراليه) 
أي إلى ما روي عن أبي يرسف في ظاهر الرواية » لآنه قال وإن مرضت في منزل الزوج » 
لأنه يفهم منه لأنها سامت نفسها إلى الزوج في متزله ثم مرضت قبه . 

( وقال ويفرض عل الزوج النفقة إذا كان موسراً ونفقة خادمها ) هذه من مسائل 
القدوري 6 ولا كان ظاهر هذا قكرار لأنه قال في أول الماب النفقة واجبة لازوجة على 
زوجبا » عذره المصنف بقوله ( والمراد بهذا ) أي بقوله ويفرض لازوجة على الزوج النفقة 
إن كان موسراً ونفقة خادمها ( بيان نفقة الخادم ) وهناك لم يذ كر تفقة القادم > وتجب 
تفقته بإجماع الأئمة الأريعة . 

وقالت الظاهرية لا تحب تفقة الخادم » لأنه ما جاه فيه خبير يعتمد عليه » وإما قبد 
بقولة إن كان موسراً وزاد فيه هذا القبد » لأنه إذا كان معسرا لا تحب عليه نقققفة 
الخادم . وإن كان لها خادم على ما روى الحسن عن أبي حنيفة . كذا في ختصر الكرخي 
وق الاسسجابي والنابيع وإن كان لها خادم متفرغ لخدمتباليس له شغل غير خدمتہا؟ 
يفرض له النفقة بالمعروف . وي النخيرة إن لم يكن لماخادم لا يفرض له في ظاهر الرواية 
عن أصحابنا الثلاثة > ويه قال أحمد وأكثر أصحاب الشافعي . 

وقي المبسوط عن زفر يفرض نفقة خادم واحد » لآن على الزوج أن يقوم بمصالح 
طعامها وحوائجبا “ وإذا ل يقعل ذلك أعطاها نفقة خادم » ثم هي تقوم بنفسيا ٤اوتتخف‏ 
خادما . ثم اختلف المشايخ في الخادم » قىل المماوك لبا حت لو كانت حرة » او غير 
مماوكة لهالا تستحقى . وقمل كل من يخدمها حرة كانت او مماوكة لبا او لقيرها . 
وينبغي أن ينقص نفقة لخادمها عن نفقة نفسبا في حتى الإدام لا الخبز . 


o۲ 


ولبذا ذكر في بعض الخ وتفرض على الزوج إذا كانت 

موسراً نفقة خادمها » ووجبه أن كفايتها واجبة عليه » وهذا من 

تمامبا » إذ لا بد لبا منه ء ولا تفرض لا كثر من نفقة خادم واحد . 

وهذا عند أبي حنيفة « رح » وعمد « رح » . وقال أبو يوسف «رح» 

تفرض لخادمين لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وإلى الآخر 
لمصالح الحارج 


( ولبذا ) اي ولصحة ما قلت والمراد بهذا بيان الخادم ( ذكر في بعض النسخ ) اي 
في بعض نسخ القدوري ( ويفرض على الزوج إذا كان موسراً نفقة خادمها ) وقال 
الأترازي » وتلك النسخة هي الاصح » لأن الشيخ أبا نصر اعتبرها في نسخته» أعنيالشرح 
المعروف بالأقطع ( ووجبه ) اي وجه وجوب نفقة الخادم ( أن كفايتها ) اي كفاية 
المرأة ( واجبة عليبه ) اي على الزوج ( وهذا من تمامها ) اي فرض نفقة الخادم من تام 
كفاية المرأة ( إذ لا بد لها منه ) اي لأنه لا بد للمرأة من الخادم . 

وهو واحد الخادم غلام) كان أو جارية » ثم المرأة إذا لم يكن لبا خادم » فبل جب 
RET‏ وما أفمل » لا تحبر على ذلك » لن الواحب 
عليها تمكين النفس من الزوج لا هذه الاعمال > بخلاف الخادم إذا امتنع من الخدمة لا 

( ولا تفرص ) اي النفقة ( لاكثر من خادم واحد ) هذا لفظ القدوري في مختصرة 5 
ولم يذكر الخلاف . وكذا م يذكر الما ك الشبيد في مختصره ولا الكرخي في مختصره » 
وذكر الخلاف ثمس الاثمة السسبقي والاسبيجابي » وصاحب الختلف › ولذلك ذكر اللصنف 
أيضاً مثلم قال ( وهذا عند أبي حنيفة وحمد ) اي عدم فرض النفقة لاكثر من خادم عند 
أبي سنيفة وحمد » وهو قول الجهور وقول الائّة الاربعة . 

( وقال أبو يوسف تفرض لخادمين لانها ) اي لان المرأة ( تحتاج إلى أحدهما لصاح 
الداخل ) اي داخل البيث ( وإلى آخر ) اي وتحتاج إلى مادم آخر ( لمصالح الخارج ) 


o٠ 


ولبما أن الواحد يقوم بالامرينءفلا ضرورة إلى اثنين» ولانهلو تولى 
كفايتها بنفسه » كان كافياً . فكذا إذا قام الواحد معام نفسهءوقالوا 
إن الزوج الموسر يازمه من نفقة الخادم ما يلرم المعسر من نفقة ام رأته» 

وهو أدنى الكفاية . 


اي خارج الببت . وفي التحفة وهذا الذي ذكره عن أبي يوسف غير المشبور عنه » لات 
المشبور من قوله كقولها . وبه صرح الطحاوي في ختصره وفي فتاوى أهل مرقند > إذا 
كانت المرأة من بنات الاشراف وذويالاقدار لهاخدم كثير » يحبر على نفقة خادمين 
أحدهما الخدمة والآخر لارسالة . وعن أبي يوسف في رواية أخرى »2 إذا كانت فائفة 
المعنى لبا خدم كثير زفت إليه كذلك استحقت نفقة الخدم كلها » وهو رواية هشام عن 
عمد واختاره الطحاوي ( ولهما ) اى ولابي حنيفة ومد : 

( أن الواحد ) اى الخادم الواحد ( يقوم بالامرين ) اى بمصالحالخارج ومصالحالداخل 
( فلا ضرورة إلى اثنين ) لان ما زاد على ذلك فلازينة والتجمل ( ولانه ) اى ولان الزوج 
( لو تولی كفايتها بنفسه كان كاف » فكذا إذا أقام الواحد ) اى الخادم الواحد ( مقام 
نفسه ) ولو كانت الزوجة أمة » فلا نفقة لخادمها ولو كان له أولاد لا يكفيها خادم 
واحد > فرض علمه خادمين او أكثر . 

( وقالوا ) اي المشايخ ( إن الزوج الوسر يازمه من نفقه الخادم مايلزمالمعسر من 
نفقة امرأته ) النسار هنا مقدر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة »> وهو 
. النصاب من المال النامي الفاضل عن حاجته > والغني الذى تحرم به الصدقة > وتجب بة 
الفطرة والاضحمة > هو أن ملك أن يساوى مائتي درهم فاضلاً عن ثابهومآربه وخادمه 
ومسكنه وفرسه وسلاحه » وكتب العلم إن كان من أهله » إذا م يكن له فضيل عن 
. ذلك ( وهو أدنى الكفاية ) والضمير برجع إلى قوله ما يازم . والحاصل أن نفقة الخسادم 
أدنى الكفاية » وهو ما يازم المعسر من نفقة امرأته . 

وني النوادر روى قتادة عن جلاس عن علي بن ألي طالب رضي الله تعالى عنه » آنه 
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وقوله في الكتاب إذا كان موسرا » إشارة إلى أنه لا تجب 

فقة الخادم عند إعساره . وهو رواية الحسن عن أي 

حنيفة « رح » » وهو الاصح » خلافاً لا قاله مد « رح » لأرت 

الواجب على المعسر أدنى الكفاية . وهي قد تكتفي بخدمة تقسها . 

ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينبما » ويقال لبا استديني عليه 
وقال الشافعي « رح » يفرق » 


فرض لامرأة وخادمها في الشهر اثني عشر درهما » أربعة للخادم > وثمانية لامرأة » منها 
دران للقطن والكتاب . وروي عن شريك أنه قال شهدت ابن أبي لبلى أنه فرض للمرأة 
ستة دراهم وللخادم ثلاثاً . 

( وقوله في الكتاب ) اى القدورى ( إذا كان موسراً > إشارة إلى أنه لا تحب نفقة 
الخادم عند إعساره » وهو رواية الحسن عن أبي حثيفة ) بن أبي زياد اللؤلؤى» قال شخنا 
برهان الدين الخوارزمي »> معنى الحسن إذا ذكر في نسخ الفقه لاصحابنا » المراد به الحسن 
ابن زياد » وإذا ذكر مطلقا في كتب التفسير أنالمراد الحسن البصرى ( وهو الاصح ) اى 
الذى رواء الحسن عن أبي حنيفة » هو الاصح ( خلافاً محمد ) فإنه قال إلا إذا كان 
الزوج معسراً » فإن كان له خادم فرض نفقة الخادم » وإن لم يكن فلا يفرض ( لاس 
الواجب على المعسر أدنى الكفاية » وهي قد تكتفي بخدمة نفسها ) هذا تعليل لما 
EY‏ 

( ومن أعسر بنفقة زوجته م يفرق بمنهما ) ای بينه وبين امرأته وهو قول الزهرى 
وعطاءين يسار » والحسن البصرى » وسفبان الثورى » وا بن أبي ليلى » وابن سُبرمة» 
وحماد بن أبي سلبان » والظاهرية ( ويقال لا ) اى لامرأة ة ( استديني عليه ) ای على 
الزوج . . ومعنى الاستدانة أن تشترى الطعام على أن يؤدي الزوج تنه . وقال الخصاف 
معنى الاستدانة الشراء بالنسيئة ليقضى الثمن من مال الزوج. 

( وقال الشافمي يفرق ) وبه قال مالك وأحمد ٠‏ وعلى هذا الخلافالعجز عن الكسوة 


لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف » فينوب القاضي منابه في التفريق 

كما في الجب والعنه» بل أولى لان الحاجة إلى النفقة أقوى . 

ولنا أن حقه يبطل وحقبا يتأخر . والاول أقوى في الضرر ؛ 

هذا لان النفقة تصير ديناً بفرض القاضي » فتستوفى في الزمان 
الثاني وفوت الال 


والعجز عن المسكن . وفي المبذب في العجز عن الكسوة والمسكن وجهان. وقال أبونصر 
من أصحابه في العجز عن الكسوة والمسكن يفسخ قولاً واحداً » وهذا التفريق فسخ 
عند الشافمي وأحمد ٠‏ وقال مالك طلاق . وفي مدة حك القاضي بالتفريق قولان فيالقدم 
بوم اعساره وني الجديد يمل ثلاثة أيام » ولو غاب عنما وم يعرف موضعه لم يثبت ها 
الفسخ . كذا في الخلية ٠‏ وللشافعى في الفسخ من الإعسار عن الصداق الواجب ثلائة 
أقوال أحدها له الفسخ قبل الدخول وبعده » والثاني لا خيار لا قبل الوطء ولا بعده وهو 
اختمار المزني » والثالث لها الفسخ قبل الدخول لا بعده واختاره المروزى وأكثرهم . 
لو امتنع من الإنفاق عليها مع الس » لم يفرق > ويبيع الحاكم عليه ماله ويصرفه في 
نفقتها . فإذا لم يحد ماله يحبسه حتى ينفق عليها » ولا يفرق . 

( لانه عجز عن الإمساك بالمعروف » فمنوب القاضي منابه في التفريق كما في الب 
والعنة ) اى كما يفرق إذا وجد الرجل مجبوبا او عنينا ( وبل أولى ) اى وبل التفريق 
أولى ( لان الحاجة إلى النفقة أقوى ) من الماع لان انقطاع الاولى مدة مبلكة دورتف 
الثاني ( ولنا أن حقه ) اى أن حتى الزوج ( يبطل ) اى التفريق ( وحقها يتأخر ) لان 
النفقة تصير ديناً بفرض القاضي > فيستوى في الزمان الثاني ( والاول ) اى بطلان حق 
الزوج ( أقوى في الضرر ) فتحتمل أدنى الضررين فدفع الإعلام ( وهذا ) إشارة إلى ان 
تأخير حقبا أقل ضرراً من بطلان حقه ( لان النفقة تصير ديناً > بفرضالقاضي »فتستوفى 
من الثاني ) اي في الزمن الثاني . 

( وفوت المال ) مبتدأ وخبره قوله يلحق على صيغة المجبول > وهو جواب عن قياس 
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بالاستدانة مع الفرض أن يكنا إحالة الغريم على الزوج . فأما إذا 
كانىالاستدانة بغير أمر القاضي » كانت المطالبة عليما حون الزوج 


الشافعي على الجب والعنة وتقريره ان فوت المال ( وهو تابع /أيوالحالانهتابع (فيالتكاح 
لابلحق يما هو المقصود وهو لتناسل التولد )توضمحه ان هذاالقباسباطللانهقماسبالفارق» 
وذلك لأن العجز عن النفقة إنما يكون عن الال > وهو ابع في باب النكاح » والعجز عن 
الوصول إلى المرأة بسبب الجب والعنةإنها بكون عن المقصودهاامكاجوهو التوالدوالتناسل» 
ولا يازم من جواز الفرق بالعجز عن المقصود جواز حل عن التابع . 

( وفائدة الأمر بالاستدانة ) جواب عا يقال لا فائدة في الإذن لبا بالإستدانة بعد 
فرهى القاضي بالإستدانة لها»لأنها صارت ديناً بفرضه > فأجاب يأن فائدة الآهرالاستدانة 
( مع الفرض أن يمكنها إحالة الغرم على الزوج ) يعني من غير رضاه ( فأما إذا كانت 
الإستدانة بغير أمر القاضي > كانت المطالبة عليها دون الزوج ) وفي التحفة فائدة الامر 
بالاستدانة أن لصاحب الدين أن يأخذ دونه من الزوج او المرأة > وبدون الأمر بالاستدانة 
ليس لرب الدين أن يرجع على الزوج > بل برجع عليها » ثم هي ترجع على الزوج عا فورض 
لبا للقاضي > وهذا لأن الاستدانة على الزوج » إيحاب الدين عليه فإذا جعل بأمرالقاضي 
جمل إيحاب الدين عليه منها ؛ وليس لبا على الزوج هذه الولاية . 

فإن قلته استدل الشافعي ومن تابعه با روي عن ابن المسب أنه سئل عن ذلك فقال 
يفرق بينها سنة . قال الشافمي قوله سلة > اي سنة رسول الله قر . وا روي عن أبي 
هويرة رضي للله تعالى عنه أنه عليه السلام قال في الرجل › لا يحد ما ينفق على امرأته » 
يفرق يبنها . رواه الدارقطني .وبا روي في حديث أب هريرة أنه عليه السلام قال > 
تقول أطعمني و إلا فارقني , رواه البغاري وغيره . 

قلت الجواب عن قول سعيد بن المسيب من وجوه الأول أنه لا روي ذلك عن عد 
الرحمن بن أبي زياد » قال ابن حزم » هو لا شيء › فسقط الإحتجاج به > والثاني أن قول 
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بن المسيب أنه سنة لا نسلم أنه سنة الرسول عليه السلام » لأن السنة كما تطلق على سنة 
الرسول تطلى على سنة غيره ايضا . ألا ترى إلى قوله عليه السلام سن يكمعاذ سنة حسنة» 
وسنة العمرين فاشتمه بين العلماء والثالث أنه مرسل . والشافعي لا يحمل المرسل حجة . 
فإن قبل الشافعي استثنى مراسيل سعيد بن المسيب كلها » ولا غيره » والشرط عنه في 
العمل بالمرسل أن بروي من طريق آخر مرفوعاً او عمل به بعص الصحابة . 

وقال ابن حزم » وروی عن ابن المسيب قولان مختلفان » فأيها كان السنة والآخر 
خلاف السنة » فمطل قوله السنة لاضطرابه ومخالفة بعضه بعضاً ٠‏ وقال أيضاً خالف ابن 
السب عمر وعلماً وغيره) . والجواب عن حديثه الآخر أنه قبل لأبي هريرة سمعت هذا 
من رسول الله مقر » فقال لا هذا من كيس أبي هريرة . رواه عنه كذالك البخاري . 
ولأن ذلك من قول المرأة » ولمس فيه أن الرجل يازم به » فإن قلتالشافمي استدلأيضاً 
بقوله تعالى ‏ فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان # ۲۲۹ البقرة > فإن الرجل لا عجسز 
عن الإمساك بالمعروف » تعين التسريح بالإحسان * فلا أبى ذلك ناب القاضي منايه.دفماً 
للظلم كنا ذكرة ٠‏ ْ 

قلنا نحن أيضاً » استدالنا بقوله تعالى ل وإن كان ذو عسرة » فنظره إلى ممسرة » 
٠١‏ البقرة » نض الله تعالى عز وجل على أن المعسر يستحق الإنظار والإمبال» فاوأجلته 
المرأة في النفقة ما كان لها أن تطالب بالفرقة » فكذا إذاثىت الأجل شرعاً . وقد 
ذكرة بقبة دليلنا عن قريب » ثم اعلم أن العجز عن الإنفاق.لا يوجب التفريق عندة > 
ولكن مع هذا » إذا فرق القاضي ينها » هل ينفذ.قضاوه أم لا . 

قال الإمام أو حفص عمد بن عمو د الاستروشني في الفصل الثاني في القضاء فيالجتبدات 
من كتانب الفصول إذا ثبت العجز بشهادة الشبود فإن كان القاضي شافعي المذهب > 
وفرق بينها » نغذ قضاءه بالتفريق . وإذا كان حنفياً لا ينبغي له أن يقضي بخلاف مذهبه 
إلا أن يكون مجتهداً » او وقم اجتباده على ذلك قضى مخالفاً لرأيه من غير لجتباد . 

فعن أبي حنيفة روايتان في جواز قضائه »> وم يقض » ولكن أمر شافمي. اذهب 
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وإذا قضى القاضي لما بنفقة الإعسار » ثم أيسر فخاصمته , تمم لها تفقة 

الموسر » لأن النفقة تختلف كسب السار والإعسار ¢ وما قضي 
ا 
لبقضي بمنها في هذه الحادثة مقنضى التفريق إذا لم يرتش » الآمر والمأمور بأن كان الزوج 
غائباً » فرفعت المرأة الأمر إلى القاضي ٠‏ وأقامت البينة أن زوجها الغائب عاجز عن 
النفقة > وطلبت من القاضي أن يفرق ببنها ٠‏ قال مشايخ سمرقند جاز تفريقه لأنه قضاء 
في فصلين مختلف فيها التفريق يسبب العجز عن النفقة والقضاء عل الغائب . وكل واحد 
منېا جتېد فيه . 

وقال القاضي ظبير الدين المرغيناني لا يصح هذا التفريق لأن القضاء إما يحوز عند 
الشافصي »> وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة إذا ثبت المشهور به عند القاضي > وهو 
العجز لآن المال غاد ورائح » ومن الجائز أن الغالب هنا صار غنيآ > ولم يعلم به الشامد 
لما بمنهما من المسافة . 

وقال صاحب الذخيرة أنه لا ينفذ قضاءه » لآن العجز لا يعرف حالة الغسة لجواز أن 
يكون قادراً . إن كان هذا ترك الإنفاق لا بالعجز عن الإنفاق > فإن رفع هذا القضاء إلى 
قاض آخر» فان جاز قضاءه فالصحيح أنه لا ينفذ » لأن هذا القضاء لبس في محتبد فبه 
ما ذكرة أن العجز ل يثبت . ٠‏ 

( فاذا قضى القاضي لها بنفقه الإعسار ثم أيسر فخاصمته تم لها نفقة الموسر ) اي تمم 
القاضي لها نفقة الرجل الموسر ( لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار ) لانها تجب 
شیا فشيئا فيعتبر حالما في كل وقت ( وما قضى به ) كاءة ما مبتدأ وقضي مجهولويحوز 
أن يكون معاوما > أي ما قضى به القاضي ‏ والضمير في به برجم إلى المبتدأ وهو قوله 
( تقدير ) بالرفع خبر الميتدأ » وهو قوله ماوهي موصولة بمعنى الذي فافهم. وهذاجواب 
عما يقال ينبغي أن لا يتمم لها نفقة البسار لان فيه نقض القضاء الاول » فأجاب بأن ما 
قضي به تقدير ( لنفقة م تحب ) لأن النفقة تجب شيئا فشيئاً > وتقدير ما لبس بواجب لا 
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فإذا تبدل حاله لها المطالبة بتام حقها » وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج 

عليبا » طالبته بذلك » فلا شيء ها إلا أن يكون القاضي فرض هما 

النفقة» أو صالحت الزوج على مقدار نفقتها » فيقضي هما بنفقة مأ مضى » 
لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا على مأ مر من قبل » 


يكون لازما لجواز متبدل السبب الموجب .قبل وجويه » فإذا لم يكن لازما فنحم فيه 
حك الماک . 

( فإذا تبدل حاله ) أي حال الزوج بأن صار موسراً ( فلها المطالبة تام حقما ) 
والفرض السابق لا ينع الإتام » لأنه فرض قبل الوجوب » فلا يتقرر حكمه » وذلكمثل 
امسر إذا حنث في يبنه » فشرع في صوم الكفارة » ثم أيسر يحب التكفير بإلمال 
لزوال الإعسار . 

( وإذا مضت مدة ل ينفق الزوج عليما ) أي على المرأة في هذه المدة (وطالبتهيذلك) 
أي وطالبت الزوج يا كان لها من النفقة ( فلا شيء لما ) يعني عند » لأن النفقة لا تصير 
ديناً مضي المدة » كتفقة الأقارب ( إلا أن يكون القاضي فرض لا النفقة ) هذا استثناء 
من قوله فلا شيء لما > حاصله أن النفقة لا تصير دين في الذمة إلا بأحد شيئين » أحدهها 
بفرض القاضي النفقة والآخر هو قوله ( او صالحت الزوج على مقدار منها ) أي مزالنفقة» 
وبه قال أحمد في رواية . 

وقال ادشافمي ومالك وأحمد في رواية » تصير دينا بلا قضاء ولا تراض إلا عند مالك 
لو أقامت عند ستين » وهو ملأى » وادعت عليه انه لم ينفق عليبا ع والزوج يدعي 
الإنفاق » فالقول له مع ينه » و كذا في غببته. أما لو أكلت معه » سقطت نفقتباعند 
مالك والشافعي » في الأصح ذكره في المنهاج . 

( فبقضي ها بنفقة ما مضى ) هذه نتبجة قوله إلا أن يكون القاضي فرض لما إلى 
آخره ( لأن النفقة صلة ) هذا تعلمل لقوله » فلا شيء لها بيان ذلك أن النفقةصلة(وليست 
بعوض عندة ) خلاف] للشافمي ومن معه ( على ما مر من قبل ) أشار به إلى ما ذكره من 
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فلا يستحم الوجوب فيبا إلا بالقضاء ء كالهبة لا توجب الملك إلا 
بمؤكد » وهو القبض . والصلح بمنزلة القضاء » لان ولابته على نفسه 
أقوى من و لاية القاضي » بخلاف الجر » لأنه عوض . وإن مات 
الزوج بعدما قضي عليه بالتفقة » ومضى شور » سقطت النفقة . 


الدليل في قوله » وإن كانت صغدرة لا ر يستمتم بها » فلا نفقة لها . كذا قاله الاترازي » 
ا ولا يجتمع العوضان عنعو شو احد» 
فإن قبل ما تقدم يدل على انها ليست بعوض عن البضع » لکن لا يناني أن يكون عوضاً 
عن الاستمتاع بها والقمام عليها تصرفا في ملكه » وذلك لا بوجب على المالك المللكعوضاً. 
فإن قبل لو كانت ضلة » لما وجبت على المكاتب » أجمب بأفها صلة من وجبين » وما هذا 
ثأنه يحب على المكاتب كالخراج وإذا ثبت أنها صلة ( فلا يستحك الوجوب فيبا ) أي في 
النفقة ( إلا بالقضاء ) أي بقضاء القاضي . 

( كالحبة لا توجب الملك إلا بمو كد وهو القبض والصلح ) أي صلح المرأة معه على شيء 
(عنزلة القضاء لان ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي ) لان له أن يلتزم بالنفقة 
فوق ما هلتزمه القاضي بالممروف ؛ فكان مصاحة بمنزلة القضاء بل أولى ( مخلاف المهر ) 
بقوله وليست بعوض حیث يحب بلا قضاء ولا تراض ( لانه ) أي لان وجوبه بكلوس 

( عوض ) ألا ترى انه إذا تزرجها وم يسم لها مبراً فدخل بها أو مات عنما يازمه 

مبر الكل . 

( وإن مات الزوج بعدما قضي عليه بالنفقة ومضى شبر سقطت النفقة ) خلافا للأئة 
الثلاثة . قال الكاي هذا إذا فرض ا النفقة » ولم يؤمر بالاستدانة انه على الزوج » 
فاستدانت » ثم مات أحدها » لا يبطل . ذكره الجا ك الشهيد قي الختصر . وذكر الخصاف 
أنه يطل يبطل . والصحيح ما ذكره في الختصر لان استدانتها بأمر القاضي > والقاضي ولاية 
عليها » قكانت هنزلة استدانة الزوج بنفسه . وفمه لا يسقط بموت أحدهما . كذاهينا 
و كذلك في الطلاق › د يعني أن الديرن المستدانة هل تسقط بالطلاق . فعلى روايتين » في 
رواية لا يسقط وهو الصحبح كذا في الذخيرة . 
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وكذا إذا ماقت الزوجة » لأن النفقة صلة ء والصلات تسقط بالموت » 

كاطبة تبطل بالموت قبل القبض . وقال الشافعي « رح» تصير ديناً 

قبل للقضاء ء ولا تسقط بالموت لأنه عوص عنذده » فصار كسائر 

الديون » وجوابه قد بيناه . وإن أسلفبا نفقة السنة ء اي عجلها ثم 

مات ٤‏ لم يستر جع منببا بشو ء . وهذا عند أبي حنيفة درح» 

وأبي بوسف نك ٠.‏ 
ااا سكسسس ام 
( وكذا إذا ماقت زوجته » لان النفقة صلة » والصلات تسةط بال موت ؛ كالهية تبطل 
با موث ) أي بموت الراهب أو بموت الموهوب له ( قبل القبض ) فإن قبل المبة متأكدة 
بالقيض والنفقة متأكدة بعد القضاء » فينبغي أن لا تسقط كالمبة المتأكدة القبض . قلنا 
قال في الإيضاح وإن صارت النفقة دين) عليه بالقضاء » ولكن معنى الصلة لا تبطل > 
قلت قال الكاي الدليل على .أن معنى الصلة لا يبطل فيها أنه لم نقل أحه من السلف 
والخلف الوصبة بنفقة فبا إذا مضت مدة » ولا بإخراجها عن تركته كسائر الدون وقد 
حكمت الشافمبة بنفقة ستين سنة أو أكثر إذا أتكرت إنفاقه عليها » وجعاوها کسائو 
الديون > وبعد هذا لا يخفى ما فيه وجماعة من أصحاب الشافمي لا برضون هذا الحم . 
( وقال الشمافمي يصير دينا قبل القضاء > ولا يسقط اموت لآنه عوض » فصار كسائو 
الديرن ) قال في شرح الأقطع قال الشافمي آنا تؤخذ من تر كة الزوج > وقال في الشامل» 
وعن عمد أن يؤدي من ماله ( وجوابه قد بسنا ) أي جواب الشافمي على قوله أن النفقة 
عوض قد بمناه في مسألة » وإن كانت صغيرة ولايستمتعبها لا نفقة لها . وهو ما ڏذڪره 
بقوله ولنا في اهر عوض عن الك » ولا يجتمع العوضان عن عوض واحد ( وإن أسلفها ) 
هذالفظالقدوري وفسره المصنف بقوله بأن ( أعجلبا نفقة السنة ثم مات ) أي الزوج ( لم 
يسترجع منها بشيء ) أي ل برجع على المرأة بشيء . ظ 

. ( وهنا ) أي عدم الاسترجاع ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف « وح » ) وام يڌ کر هذا 
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وقال جمد « رح » يحتسب لما نفقة ما مضى وما بقي للزوج وهو 
قول الشافعي « رح» » وعلى هذا الخلاف الكسوة » لأنها 
استعجلت عوضاً عما تستحقه عليه بالاحتباس » وقد بطل الاستحقاق 
. بالموت » فيبطل العوض بقدره » كرزق القاضي » وعطاء المقائلة » 
ولا أنه صلة » وقد اتصل به القبض . ولا رجوع في الصلات بعد 
ال موت لانتباء حكمبا كا في المبة . و لهذا لو هلكت من غير 


القدوري » فلذلك قال المصنف وهذا باسم الإشارة » وذكر الخصاف في كتاب النفقات 
الخلاف بين أبي يوسف وعمد « رح » ولم يذ كر خلاف أبي حنيفة » و كذلك ذكرالولوالجي 
في فتاواه » و كذا الخلاف لو ماتت المرأة » فالكسوة كالنفقة » وسواء كانت قائمة أو 
هالكة ( وقال مد يحتسب ا نفقة ما مضى وما بقي لازوج وهو قول الشافعي ) وبه 
قال أحد . 

وفي البدائع وترد الباق والمستبلك وفي الهلك لا تردبالاتفاق. و كذافيالمنابيم“وأدب 
القاضي » والذخيرة»وفمه الموت والطلاق قبل الدخولسواء. وي نفقة المطلقةإذا مات الزوج » 
فالجواب كذلك وفي شرح الأقضية اختلفوا » فقيل لا يسترد بالاتققفاق » لآ العدة 
قائمة في موته . 

( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المد كور بين ألي حنيفة وصاحبيه ( الكسوة ) إذا 
أعجلبا سنة ثم مات ( لانها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالإحتباس ) أي لسبب 
الاحتماس ( وقد بطل الاستحقاق بالموت فميطل العوص ) وهو الذي كانت تستحقه عليه 
بالاحتباس ( بقدره ) أي بقدر كا إذا أعطى النفقة ليتزوجهاء فيات قبل التزوج( كرزق 
القاضي ) أي أخذ القاضي رزق مدة » ثم مات قبل تام المدةويرد فا بقيبحسابذلك 
( وعطاء المقاتلة ) إذا أخروا أرزاقهم مدة ثم ماتوا » قبل تام المدة يسترد منهم فيا بقي 
من المدة ( ولا ) أي ولآبي حشضفة ومد ( أنه صلة » وقد اتصل به القبض ولا رجوع في 
الصلات بعد الموت » لاتنهاء حكمما كما في المبة ولمذا لو هملكت ) أي النفقة ( من غير 
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استبلاك لا يسترد شيء منبا بالإجاع . وعن مد « رح » 
أنها إذا قبضت نفقة الشبر أو ما دونه » لا يسترجع منبا بشيء 
لأنه يسير » فصار في حم الحال . وإذا تزوج العبد حرة » 
فنفقتها دين عليه يباع فيما ء ومعناه إذا تؤوج بإذن المولى » لأنه دين 
وجد في ذمته لوجود سببه » وقد ظبر وجوبه في حق المولى فيتعلق 
برقبته » كدين التجارة في العبد التاجر . وله أن يفدى » لأن حقبا في 


استبلاك لا برد شيء منها ) أي من النففة ( بالإجماع ) بين أئمتنا وغيرهم . 

( وعن مد ) أي وعن عمد رواها ابن رستم عنه ( آنا إذا قبضت نفقة الشبر أو ما 
دونه “لا يسترجع منها بشيء لآنه ) أي لآن السبر أو ما دونه ( يسير فصار في حم الحال) 
أي صار الشهر وما دونه في حك القاضي » يعني أن نفقة الحال لا تسترد » فكذلك نفقة 
الشهر » وفي بعض النسخ في حك الحال » وإن كان أكثر من شهر ترك منها مقدار نفقة 
شہر استحساناً ويسترد من تر كتها ما زاد على ذلك . 

( وإذا تزوج العبد حرة » فنفقتما دين عليه يباع فيها ) اي يباع العبد فينفقة الحرة » 
وهذه من مسائل القدوري »> وقال المصنف ( ومعناء ) اي معنى هذاالكلام ( إذاتزوج ) 
اي العبد ( بإذن مولاه ) وإنما فسره بهذا التفسير » لانه إذاتزوج بغير إذن مولاه »لايصح 
العقد » وإنما قد بالحرة » لان المرأة إذا كانت أمة » لا تستحق النفقة قبل البتونة على ما 
يحيء إن شاء الله تعالى (لأنه ) اي لان النفقة ذكره باعتبار الإتفاق ( دين وجب فيذمته ) 
لان النفقة من أحىكام العقد » فبستوي فيها الحر والماوك كالدين( لوجودسببه ) وهوالعقد 
( وقد ظبر وجوبه في حت المولى ) لان السبب كان بإذنه » و كان راضيا بوجوب النفقة 
عليه ( فبتعلق برقبته ) اي برقبة العبد ( كدين التجارة في العبد التاجر ) المأذون تتعلق 
الديون برقيته . 

( وله ) اي للمولى ( ان يفدى ) اي ان يفديه المولى ( لان حقها ) اي حت المرأة ( في 
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النفقة لا في عين الرقبة ء ولو مات العبد سقطت » وكذا إذا قتل 
في الصحبح لأنه صلة . 


النفقة لا في عين الرقبة ) اي رقبة العبد . فإذا أوفاها المولى نفقتها لا يبقى حقما في النفقة 
بعد ذلك > فلا يباع الغبد » و كذا الجا ك في المدبر والمكاتب »> إذا تزوجهابإذ تالمولىبحرة 
او أمة بعد المتوتة ‏ حمث تحب النفقة عليها » ولكنهها لا يباعان في النفقة والمبر 4لانها 
لا يحتمعان النقل من ملك إلى ملك ؛ بل يؤمران بالسعاية .. ثم إذا بيع العبد في النفقة > 
واجتمع عليه النفقة مرة أخرى يباع أيضاً . 

قال كس لآل الترحس ولس في شبن افورظ المنه. فا يناع فيه هرة يقفا امرة > 
إلا النفقة يتجدد وجويها بمضي الز مان »فذ لك في حكم دين حادث . .وقالالولوالجي فيفتاواء» 
إذا بع في المر مرة او بقي شيء من المهر » فإن لم يف الثمن بككل المبر > لا يباع مرة 
أخرى » بل يتأخر إلى ما بعد العتتى . وفي الكافي للحا ك الشبيد وشرحه السرخسي » 
إذا كان العبد او المدبر ولد من أمة > انه م يكن عليه نفقة الولد > لانها ان كانت أمة > 
فالولد ملك لمولاها » وان كانت حرة»فولدهانكونحرا»ولاتحب نفقة مملوكةعلى حر ولاعلى 
مولاه » لان ولده أجني منه » وكذلك ا لكاتب لا تحب علبه تفقة ولده“ سواء كانت المرأة 
حرة او أمة » لهذا المعنى . 

وام ادنلريا لوسر لفق ا E‏ 
الشافمي وأحمد » ويثبته لحا الخبار في الفرقة عند الشافعي وعلد أحمند على سيده © 
وقي رواية في كسبه وفي التنيبه وفي تميز المكتسب على سيده في قول على العبد بتع 
ل . وفي المكتسب في كسبه » وني المأذون له في التجارة فما في يده » وها ارت 

خ ان شاءت . 

( ولو مات المبد سقطت ) اي لو مات العمبد سقطت »اي لو مات الذي تزوج بإذن 
ال مول سقطت التفقة > ولا بؤاخذ المولى بشىء من ذلك لفوات محل الاسسفاء ( وكذا ) 
بو لضي كن رانور وداه لاا ااي اجيم 
وقد عرف في موضعه . 

( في الصجبح ) قبد به احترازاً عن قول الكرخي > لانه قال يننقل إلى قيمته . قال 
القدوري هذا لبس بصحيح »> والصحيح السقوط بالموت ( لانها') اي لان النفقة.( صلة ) 
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وإن تزوج الحرامة فبوأها مولاها معه مزلا » فعليه النفقة 

لأنه تحقق الاحتباس » وإن لم يبوئها فلا نفقة لما لعدم 

الاحتباس » والتبوئة أن يخلي بيناوبينه في منزله » ولا يستخدهها . 

ولو استخدمبا بعد التبوئة سقطت النفقة»لأنه فات الاحتباس والتبوئة 

غير لازمة على ما مر في النكاح . ولو خدمته الجارية أحياناً من غير 

أن يستخدمبا » لا يسقط النفقة لأنه لم يستخدمها ليتكون استرداداً ‏ 
والمدبرة وأم الولدفي هذا كالأمة 


فتبطل بالموت ( وان تزوج الحرامة فبوأها مولاها معه منزلا » فعليه النفقة ) وفي بعض 
النسخ وان تزوج الرجل أمة وهذا أولى لعمومه » لان الحم لا يختلف بين ان تكون الآمة 
تحت حر» أو عبد نص عليه الحا ك الشبيد في مختصر الكافي ( لان تحقق الاحتباس )فتجب 
النفقة ( وإن م يبوئها فلا نفقة لها لعدم الاحتباس ) أي من قبل الزوج » فإنقيل احتباس 
المولى حدق له شرعا » فكان كاحتباس الحرة نفسها لصداقها » فنيغي أن لا يسقط . قلنا 
لبس كذلك » لأن في احتباس الحرة لصداقبا فوت الاحتباس عن الزوج حين امتنع عن 
أداء صداقها » وهنا التفويت لسن من قبل الزوج . 

( والتبوئة أن خلى بينها وبمنه في منزله ولا يستخدمها ) هذا تفسير لقوله فبوأها 
وهي أن بخلى المولى بين أمتهوبين العبد في منزله > ولا يستخدمها أي الأمه “وهوبالنصب 
عطفا على قوله أن يلي ( ولو استخدمها ) أي ولو استخدم المولى أمة ( بعد التبوئنة 
سقطت النفقة » لأنه فات الإحتباس ) فلا يحب بشيء ( والتبوئة غير لازمة على مامر 
في النكاح ) أي في باب نكاح الرقيق » حبث قال أبوئها ٤‏ ثم بدا له أن يستخدمها » 
كان له ذلك لأن حتى المولى م بزل بالتبوئة كالم بزل بالنكاح . 

( ولو خدمته الجارية أحمانا من غير أنيستخدمباكلا تسقط النفقة » لأنه لم يستخدمها 
لبكون استرداداً ) أي للتبوئة » وكانت الخدمة من الجارية من غير استخدام المولى 
( والمدبرة وأم الولد في هذا ) أي في عدم وجوب النفقة ( كالأمة ) يمني كا أن الأمة 
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فصل 
وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة » ليس فيبا أحد من أهله ؛ 


لا نفقة لحاءقبل الكبوئة»فكذ لك المدبرة وأم الولدلا نفقة لما قبل التبوئة “بخلاف المكاتبة » 
حبث تحب لما النفقة » إذا م تحبس نفسها منه ظالمة » ولا تشترط اامبوئة » لأن السيد 
لبس له أن يستخدمها » ولا يلك منعها من الزوج » لأنها صارت أخص ينفسها ومنافعبا 
بالكتابة » فلو ضاعت الكسوة أو النفقة أو سرقت 6 لم بجدد حتى يمضي الوقت 
يخلاف الحارم . 

والفرق أن نفقة ال حارم مقدرة بالحاجة » بخلاف الزوجة » فإنها غير مقدرة بالحاجة 
في حقها » حتى تأخذها مع الغني بخلاف الحارم » لأن لا يفرض لحم مع غنائهم إذا كان 
الزوج صاحب مائدة » وطلبت المرأة الفرض » لا يفعل . وفي خزانة الاكمل قول 
القاضي استديني عليه كذا فرض عليه . ولو قال الزوج استديني » لا يصير فرضاً ما لم 
تقل على وينبغي أن يكون لها فراش على حدة » ولم يكتف بفراش واحد لا » لآنه قد 
تغير لما في الحمض والمرض . وقد جاء فراش لك وفراش لاهلك وفراش لطفاك » 
والرابع للشيطان . ولو اختلفا في المسرة والمسرة » فالقول له مع ينه » والبيئة ها 
ويه قال الشافعي وأبو ثور وذكر عمد في الزيادات أن القول لها مع يمبنها . 


( فصل ) 
أي هذا فصل > ولا فرغ من بيان النفقة شرع في بيان السكنى ( وعلى الزوج أنف 
يسكنبا ) أي يسكن امرأته ( في دار مفردة لبس له فما أحد من اهل ) كأمه وأخته 
أوأحد من قراباته » لأن السكنى حقبا » فلمس لازوج أن يترك غيرها معها » كالنفقة . 
( إلا أن يختار ذلك ) أى إسكان غيرها معها ( لان السكنى من كقايتها » فتجب لها 


o1۷ 


كالنفقة. وقد أو جبه اله تعالى مقر ونا بالنفقة» و إذاوجب الإسكان حقآلها 
ليس له أن يشرك غيرها فيه » لأنها تتضرر بهء فإنها لا تأمن على متتاعبا 
ويمنعبا عن المعاشرة مع زوجب » ومن الاستمتاع إلا أن تختاره » 


كالنفقة » وقد أوجمه الله تعالى > مقرونا بالنفقة ) أراد به ما ثبت في قراءة ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ‏ أسكنوهن من حيث سكتتم من 
وجدك ي ٠‏ الطلاق » أي من طاقت » يعني ما تطيقونه . وقال الاترازى ماكان يحتاج 
صاحب المداية أن يقول»أوجبهالله مقرونا بالنفقة »لان القران في النظم لا يدل على القران 
في الحم » فاو اقتصر على قوله أسكنوهن انتهى . قلت لو اقتصرهوعنهذاالكلاملكان 
أولى وأجدر » لانه لم يكن في صدر البحث في النظم هل يوجب القرانفي الح أولاء 
وإنماذكره محسب ظاهر قراءة ابن مسعود « رض » على أن في هذا خلافاً 
بين الاصوليين . 

( وإذا وجب الإسكان ) حال كونه ( حقاً لها » فليس له أن يشرك غيرها فيه >لانها 
تتضرر به ) أي بإسكان الغير معبا ( لانها لا تأمن على متاعبا ) وأثاث بمتها ( وتمنع 
ذلك ) أى إسكان الغير معها ( عن المعاشرة مع زوجبا ) لان الغير يبقى مثل الراقوب 
علا ( ومن الاستمتاع ) باللجاع ودواعيه . وقيل إذا كان هناك صغير جداً » لا يفوم 
الجاع لا ينبغي أن ينع . وفي الفتاوى ليس له أن يمسكبها مع أمة في بيت واحد . وإن 
أسكنها في ببت من داره » والآمة في بيت » جاز له ذلك . والصحيح انه يحتاج إلى 
استخدامها في كل ساعة » فله أن يسكنها معا للضرورة > لكن يكره أن تحامميا 
حضرة أمته . 

وفي الخزانة ممه عشرة من الخدم » يحل له وطؤهن » وتصح الخاوة معهن . و كذامع 
ضرتها ونقل في خلاصة الفتاوى عن أدب القاضي للخصاف شكت المرأة عند القاضي » 
ان الزوج یضرا » فطلبت أن يسكنها عند قوم صالحين > إن عم به زجره > وإن لم 
يمل إن كان جير انه صالحين أقرها فيه » لکن يسأهم إن أخبروه کا شکت زجره وإن 
لم يكونوا صالمين أو يمبلون إلبه أمره بالإسكان عند قوم صالحين ( إلا أن تختار ذلك ) 


618 


لأنبا رضيت بانتقاص حقها . وإ نكان له ولد من غيرها » فليس له أن 
يسكنممعها لما ييناءولو أسكنها في ييتمنالدار مفردءوله غلق»كفاها 
لأن المقصود قد حصل » وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها 
من الدخول عليها » لأن المنزل ملكه , فله حق المع من دخول 
ملكه , ولا ينعم من النظر إليبا وكلامبا في أي وقت اختاروا » لما 
فيه من قطيعة الرحم » وليس له في ذلك ضرر وقيللايمنعبم من 
الدخول والكلام » ونما يمنعهم من القرار لأن الفتنة في 


أى تختار المرأة إسكان الغير معها ( لانها رضيت بانتقاص حقها ) لان المنع كان الحقها » 
فإذا أسقطت حقها لا يبقى لها كلام . 

( وإن كان له ولد من غيرها ) أى من غير امرأته التي معه ( فلمس له أن يسكنه ) 
أى ولده ( معہا لما ببنا ) أشار به إلى قوله لانہا تنضرر ( واو أسكنها ) أى امرأته (في 
بست من الدار مفرد وله غلق» كفاها لان المقصود قد حصل ) وقال الفقبه أبو الليث في 
الفتاوى عن أبى بكر الإسكاف» أنه قال إذا كان في الدار ببوت › وقد فرغ لها ببتامنها 
لم یکن لها أن تطلب من الزوج بيتا آخر » لانه حمنئذ يمكنه أن يجحامعها منغير كراهته 
( وله ) أى لازوج ( أن يمنع والديها وولدها من غيره ) أى منغيرهذا الزوج(وأهلما) 
قرابتها ( الدخول عليبا ) أي على المرأة والدخول منصوب بقوله أن ينع ( لأن المغزل 
ملكه ) أي ملك الزوج ( فله حتى المنم من دخول ملكه ) کا في سائر منازله ٠‏ | 

( ولا يمنعهم من النظر إلا ) أي إلى المرأة ( وكلامها ) أيلا ينعم أيضامن كلامهم 
معما ( في أي وقت اشْتاروالما فيه ) أي في المنم من النظر والكلام ( من قطيعة الرحم ) 
وهي حرام لما روي في الصحيح عن جبير بن مطعم © أنه مع الني يللآ يقول » لا يدخل 
الجنة قاطع ( وليس له في ذلك ضرر ) أي ليس لازوج في نظرم إلبها » وكلاممم 
معبا ضرر . 

( وقبل لا يمنعهم من الدخول والكلام » وإنما يمنعهم من القرار » لآن الفتنة في 
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اللباث وتطويل الكلام . وقيل لا ينعا من الخروج إلى الوالدين » 
ولا ينعا من الدخول عليها في كل جمعة . وفي غيرهما من انحارم 
التقدير بسنةمرة وهو الصحيح . وإذاغاب الرجل وله مال في يد رجل 
يعترف به و بالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجةالغائب 
وولده الصغار ووالديه . وكذا إذا عم القاضي ذلك » 


اللباث ) أي في اللبث وهو المكث ( وتطويل الكلام ) لن تطويل الكلام يؤديإلىالقال 
والقيل فبنتج الشر والفساد ( وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ) لحان أن لا 
يأتيان إليها . فإذا منعها زوجها عن الخروج اليا » توم فيها العقوق الذي هو من الكبائر 
( ولا يمنعها من الدخول عليي! ) أي ولا يمنع الزوج والديها من الدخول عليها ( في كل 
جمعة ) وعليه الفتوى ( وفي غيرهها ) أي في غير الوالدين من الحارم ( التقدير لسنة مرة ) 
واحدة ( وهو الصحمح ) احترز به عن عمد بن مقاتل » فإنه قال لا يمنع المرأة من زيارة 
ال حرم في الشهر مرة أو مرتين » وعلى هذا الخلاف »> خروجبها لعمها وخالما . وعن الحسن 
لا يمنعها من زيارة الأقارب في كل شهرين أو ثلاث » ولا يمنع محارمها من الدخول عليها في 
كل جمعة ويمنعهم من الكينونة . 

( وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به ) أي بالمال أنه للغائب (وبالزوجية) 
أي ويعترف أيضاً بأن هذه المرأة لارجل الغائب (فرض القاضي في ذلك الال نفقة زوجة 
الغائي وولده ووالديه) وكذا يفرض نفقة أولاده الكبار والزمنى والإناث » وقال زفر 
لا يفرض عنه شيء . كذا في شرح الأقطع > وإنا اعتبر إقراره بالمال والزوجية » لأرنف 
المديون أو المودع > إذا جحد الزوجية أو المال لم تقبل بينتها على شيء من ذلك أما على 
الزوجية » فلآن المودع أو المديون لبس مخصم عن الغائب في إثبات النكاح عليه 
والاشتغال من القاضي بالنظر > إنما يكون بعد العم بالزوجية ولم يوجد العم » فلا يؤمر 
بالنظر » وكان أبوحنبفةأولا يقبل بنيتما على الزوجية » ثم رجم وقال لا تقبل . 

( وكذا ) أي و كذا يفرض القاضي النفقة لهؤلاء المذكورين ( إذا عل القاضي بذلك ) 
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ولم يعترف به لأنه لما أقر بالزوجية و الوديعةء فقد أقر أن حق الأخذ 
) لباء لأن لبا أن تأخذ من مال الزوج حقبا من غير رضاه وإقرار 
صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيا هبنا فإنه لو أنكر 
ظ أحد الأمرين » 


أي ما ذكر من الزوجية والمال للغائب ( ولم يعقرف ) أي والحال ان صاحب اليد م 
يعقرف ( به ) أي با ذكر من الزوجية والمال ( لأنه ) أي لأن صاحب البد ( لما أقر 
بالزوجية وبالوديعة فقد أقر أن حتى الأخذ لها ) أي لامرأة ( لأن ها أن تأخذ من مال 
الزوج حقها من غير رضاه ) أي من غير رضى الزوج لحديث هند امرأة أبي سفيان »خذى 
من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف وقد مر عن قريب » فإن قبل يشكل على 
هذا مالو حضر صاحب الدين غريما أو مودعا للغائب » وها مقران بالدين على الغائب » 
لا يأمره القاضي بقضاء دينه من الوديعة والذين قلنا » أن القاضي يأمر في حتى الغائب يما 
هو أنظر له » في الأمر بالإنفاق لهؤلاء نظر له بإبقاء ملكه لنا في قضاء دينه لبس فمه بقاء 
ملكه » بل هو قضاء عليه بقول الغير . 

( وإقرار صاحب اليد مقبول في حت نفسه ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن 
يقال » ينبغي أن لا يصح إقراره > لأنه إقرار على الغائب » فأجاب بقوله > وإقرار 
صاحب اليد » وهو الذى عنده الوديعة » مقبول في حتى نفسه لأنه أقر بإزالة يده » وهي 
حى على الغائب ( لا سيا هبنا ) أي في هذه المسألة » وسها معناه »> خصوصا هبنا وهو 
مركب من السي و كامة ما » والسي اميل أصله سوى » قلبت الواو ياء وأدنمت الماء في 
الياء والاسم بعده يحرى مجراه . وإذا كانت ما زائدة ويحيء مرفوعا خبر لممتدأ محذوف 
إذا كانت ما موصوله » وححيء منصوبا بالاستثناء بمعنى الآن إلا للإخراج » ولا سما أيضاً 
للاخراج » ولكن بإثبات ما هو الأفضل له » تقول أكرمن القوم لا سيا زيداً » يعني أن 
]كرام زيد أ كثر وأبلغ من إ كرامهم » فهذا كذلك بيانه أن إقرار صاحب البد في سائر 
مواضع مقبول في حتى نفسه » وقيل عليه البيئة إذا أنكر الحق . 

( فإنه ) أى فإن صاحب البد ( لو أنكر أحد الأمرين ) أى الوديعة أو الزوجمة 
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لا تقبل بنية المرأة فيه , لأن المودع ليس بخصم في إثبات 

الزوجية عليه » ولا المرأة خصم في إثبات حقوق الغائب . 

فإذا ثبت في حقه , تعدى إلى الغائب . وكذا إذا كان المال في 

بده مضاربة » وكذا الجواب في الدين » وهذا كله إذا كان المال من 

کی ای أو اا ا اودرو دا إن 

إذا كان من خلاف جنسهءلا تفرض النفقة فيهءلأنه يحتاج إلى البيسع » 
ولا يباع مال الغائب بالإتفاق . 


( لا تقيل بنمة المرأة فبه ) أى في أحد الأمرين لان إقامتب! إذا كانت لازوجية فلا تسمع 
( لآن المودع ليس بخصم في إثبات الزوجبة عليه ) أى على الغائب » وإن كانت إقامتبا 
لإثيات الوديعة فلا تسمم أيضا » لأن المرأة ليست يخصم » وهو معنى قوله ( ولاالمرأة 
خصم في إثبات حقوق الغائب » فإذا ثبت حقه ) أى فإذا ثبت باقراره على نفسه في 
حقه ( تعدى إلى الغائب ) لكونه ما أقر بملكه . قال تاج الشريعة كالمنفرد بهلالرمضان» 
تثيت الرمضانية في حقه » ثم تتعدى إلى غيره . 

( وكذا ) أى وكذا يفرض القاضي النفقة للمذكورين ( وإذا كان المال في يده ) أى 
في يد صاحب اليد ( مضاربة ) بأن كان صاحب المال ضاربه ليعمل فيه ( و كذا الجواب 
في الدين ) يعني إذا حضرت المرأة غريم زوجها الغائب عند القاضي » فاعترف بالدين 
والزوجية > فرض القاضي النفقة وإن جحد أحدها فلا ( وهذا كله ) أى هذا الذى قلنا 
من فرض القاضي النفقة عند اعتراف صاحب المد بالزوجمة والمال كله ( إذا كان المال من 
جنس حقها ) أى حى المرأة ( درام أو دانير أو طماما أو كسوة ) أى أو كان كسوة 
( من جنس حقها ) أى جنس ما يككسى مثلها المرأة » يعني فيا الكسوة » لأنها جنس 
حقبا المستحق . 

( أما إذا كان من خلاف جنسه ) أى من خلاف جنس حقہا كالدار والعبد والعروض 
( لا يفره النفقة فيه » لأنه يحتاج إلى البيع » ولا يباع مال الغائب بالاتفاق ) عند 


يفف 


أما عند أي حنيفة « رح » » فلانه لا يباع على الحاضر. وكذا على 

الغائب . وأما عندهما فلآنه إن كان يقضي على الحاضر ) لأنه 

يعرف امتناعه » لا يقضي على الغائب » لأنه لا يعرف امتناعه قال 

ويأخذ منبا كفيلاً بها نظرا للغائب لأنها ربما استوفت التفقة أو طلقبا 
الزوج » وانقضت عدتها » 


أصحابنا ( أما عند أي حنيفة » فانه لا يباع على الحاضر ) يعني لو كان حاضراً ما كارن 
للقاضي أنيبيع ماله » لآن بيع القاضي على وجه الحجر » والحجر على العاقل البالغباطل 
عنده . فاذا كان غائبا بطري الأولى » وهو معنى قوله فكذا على الغائب . 

( وأماعندهها ) أى عند أبي يوسف وعمد ( فلأنه إن كان يقضي على الحاضر ) إذا 
ثبت امتناعه من الحق الذى عليه » وهو معنى قوله ( لأنه يعرف امتناعه ) فمقضيلأجل 
امتناعه وقوله ( لا يقضي على الغائب ) خبر كان وانما لا يقضي عليه ( لأنه لا يعرف 
امتناعه ) ولكن لا جوز للأبوين بيع عروض الولد الغائب عند أبي حنيفة استحسانا » 
ولا يتعرض له القاضي > ويصرفان في أنفسها بالمعروف كذا في التحفة . 

( قال ) أى القدورى ( ويأخذ منها ) أى من المرأة ( كفلا يا ) أى بالنفقة ( نظراً 
الغائب ) وقال السرخسي» وهذا أحسن » وإن لم يأخذه » جاز له ذكره في أدبالقاضي 
الخصاف وقال الصدر الشهيد » والصحيح الكفيل نظراً الغائب . ولكن القاضي يحلفها 
أولآ على أن يزوجها » ل يعطبا النفقة أن يجوز أن يعطيها نفقتها » قبل أن يغيب . ومع 
تلبس الآمر على القاضي » فبأخذ النفقة ثانا » ثم إذا حلفت أعطاها النفقة وأخذ متها 
كقيلا ( لآمها ) أى لان المرأة : 

( ربا استوفت النفقة أو طلقها الزوج وانقضت عدا ) فلا تستحق شيئا » ثم الكفالة 
بالنفقة تصحءولا يحبر عند مد. وعند أبي بوسف يحبر استحسانا ذكره في جوامم الفقه . 
وقي الخزانة قصح الكفالة » ولم يذ كر خلافا » فإن أطلق الضيان فو على شبر عند عمد 
على الأبد ما دام الذكاح باقا > فإن من كل شہر » فہو على شہر واحد » و كذا عند كل 
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فرق بين هذا وبين الميراث إذا قسم بين ورثة حضور بالبيئة»ولم يقولوا 

لا نعلمله وار آخر »حيث لاي خذ منبالكفيل عذد أي حنيفة «رح» 

لأن هناك المكفول به مجبول.وهبنا معلوم » وهو الزوج يحلفبا بالله 

عز وجل ما أعطاها النفقة نظراً للغائب . قال ولا يقضي بنفقة في 

مال غائب» إلا لبؤلاء .وجه الفرق » هو أن نفقة هؤلاء واجبة قبل 
قضاء القاضي » وهذا 


شهر » فإن رجع بعد مضي الشهر » م يازمه في الشهر الثاني . وقال أبو يوسف يازمه أبدآ» 
والأصح رجوعه ولو طلقها يازم الكفيل نفقة العدة » لآأنها نفقة النكاح إن كان لها نفقة كل 
شهر فأيرأته صحت عن نفقة شمر واحد . فإن كفل بنفقة سنته لزمه ذلك » و كذا لوقال 
أيداً وما شه به . 

( فرق ) أي أبو حنيفة فرق ( بين هذا ) أي بين أخذ الكفيل هنا ( وبين الميراث ) 
في ترك أخذه من الميراث وهو ( أنه إذا قسم ) أي الميراث ( بين ورثشة حضور ) أي 
حاضرين ( بالبينة 2 ولم يقولوا لا نعل له وارثا آخر » حيث إيؤخذمنهم الكفيل عند بي 
حشفة » لأن هناك ) أي في مسألة الميراث ( المكفول به مجبول » فلا يصح » وههنا ) أي 
في مسألة الكتاب ( مماوم ) أي المكفول له معاوم ( وهو الزوج ) فيصح ( فبحلفها) أي 
فبحلف القاضي المرأة ( بالله عز وجل ما أعطاها ) أي الزوج ( النفقة نظراً للغائب ) 
وقد ذكرظه الآن . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يقضى بنفقة في مال غائب إلا لمؤلاء ) أي لهؤلاءالمل كورين 
من الزوجة والأولاد الصغار والوالدين والأولاد الكبار الزمنى والإناث ( ووجه الفرق ) 
يعني بين قضاء القاضي لؤلاء المد كورين بالنفقة في مال الغائب . وبين عدم جواز 
قضائه لغيره من الآباء » كالخ والعم وسائر ذوي الأقارب ( وهو ) أي وجه الفرق ( أن 
نفقة هؤلاء المذ كورين واجمة قبل قضاء القاضي ولمذا ) أي لوجوب نفقة هؤلاء قبل قضاء 
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کان لبم أن يأخذوا قبل القضاء فكان قضاء القاضي إعانة 
لم > أمنا غيرهم من ا محارم » فنفقتهم إا تجب بالقضاء » 
لأنه مجتمد فيه » والقضاء على الغائب لا يجوز عندنا ولو لم يعل القاضي 
بذلك » ولم يكن مقراً به » فأقامت البينة على الزوجية » أو لم يخلف 
مالا ءفاقامت البينة عل الزوجيةليفرض القاضي نفقتباعل الغائب»ويأمرها 
بالاستدانة » لا يقضي القاضي بذلك لأن في ذلك قضاء علالغائب . 
وقال زفر « ر ح » يقضي فيه لان فيه نظرآً لبا » ولا ضرر فيه على 
الغائب » فإنهلو حضر وصدتقباء فقد أخذت حقبا » وت 


جحد يحلف فقد صدق . 


القاضي ( كان لهم أن يأخذوا إِنما الحاجة إلى قضاء القاضي إعانة لحم ) أي مؤلاء . 

( أماغيرهم ) أي غير هؤلاء ( من الحارم فنفقتهم إِنما تحب بالقضاء ) أي بقضاءالقاضي 
( لأنه مجتهد فبه ) لأن الشافعي لا يقول بوجوب النفقة في غير الولاد » قاما كان وجويها 
بالقضاء ( والقضاء على الغائب لا عوز عندة ) فلا يقضى لهم بالنفقة في مال الغائب ( ولول 
يعم القاضي بذلك ) متصل بقوله و كذا إذا عم القاضي بذلك » قوله بذلك أي بالزوجة 
( وم يكن ) أي الرجل المودع ( مقراً به ) هو متصل بقوله ولو م يعترف به ( فأقامت ) 
أي المرأة ( الببنة على الزوجية ) أي على انها زوجة له ( أو ام يخلف ) أي الزوج ( مالا 
فأقامت البينة على الزوجبة ) أي على انها زوجة له ( لبفرض القاضي نفقتها على الغائب 
ويأمرها بالإستدانة لا يقضي القاضي بذلك » لأن في ذلك قضاء على الغائب )فلا جوز . 

( وقال زفر يقضي ) يعني يسمع البينة ويعطيها النفقة من مال الزوج » وإن لم يكن 
له مال>يأمرها,الاستدانة ( لآن فيه نظراً لها » ولا ضرورة فيه على الغائب » فإنه ) أي 
فإن الزوج ( لو حضر وصدقبا فقد أخذت حقبها وإن جحد ) أى وإن أنكر الزوج ذلك 
( يحاف ) فإن نكل أى عن الممين ( فقد صدق ) المرأة . 
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وإن أقامت بينة » فقد ثبت حقبا » وإن عجزت » يضمن 
الكفيل أو المرأة » وعمل القضاة اليوم على هذا » أنه يقضي بالنفقة 
على الغائب » لحاجة الناس » وهو يجحتبد فيه » وفي هذه المسألة أقاويل 
مرجوععنبا » لم نذكرها 
فصل 


وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتبا رجعياً 


( وإن أقامت بينة فقد ثبت حقها » وإن عجزت ) أى عن البينة ( يضمن الكفيل أو 
المرأة ) فإن ضمن الكفيل يرجع على المرأة ( وعمل القضاة اليوم على هذا ) أى على قول 
زفر ( أنه يقضي بالنفقة على الغائب لحاجة الناس إلبه » وهو يجحتبد فيه ) أى بين علمائناء 
إما لأن فبه خلاف زفر » أو لأن فبه خلاف أني يوسف على ما ذكر الخصاف مطلقا » أو 
على قوله الأول » أول على ما ذكره في ختصر الكاني » ثم على قول من يفرض » لا تحتاج 
المرأة إلى اقامة الببئة » أن الزوج ل يخلف مالا للنفقة . 

( وقي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنما لم يذكرها ) منها أن القاضي إذا لم يكن 
عالما بالنكاح » فأقامت البيئة على النكاح » يقبل في قول أبي حنيفة وحده الأول > ومنها 
لو أقامت البينة على المودع أو المديون الجاحد للنكاح والنفقة على قول أي حنيفة أولآ “ثم 
رجم » قال لا يقبل » ومنها أن البينة على قول أبي يوسف أولا تقبل » ولكن لا تقضي 
بالنكاح . كذا في التتمة والفتاوى الصغرى . 


( فصل ) 


المغارقة ( وإذا طلق الرجل امرأته فلبا النفقة والسكنى في عدتها رجعما كان )أى الطلاق 
( أو بائنا ) وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » وعبد الله بن مسعود»وعائشة 
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وقال الشافعي « ر ح» لا نفقة لامبتوتة » إلا إذا كانت حاملاً » أما 

الرجعي» فلن النكاح بعده قائم » لا سيا عندنا » فإنه يحل له الوطء . 

وأما البائن فوج ه قوله ما روي عن فاطمة بنت قيس » قالت طلقني 

زوجي ثلاث »فلم يفرض لي رسول الله و سكنى ولا نفقة » 

ولأنه لا ملك له وهي مرتبة على الملك» ولهذا لا تجب لامتوفى عنبا 
زوجبا لانعدامه › 


وأسامة بن زيد بن ثبت في رواية > وجابر في رواية وبه قال سعيد بن المسيب » وشريح » 
والأسود بن زيد والشعبي والثورى والحسن بن حي > وأحمد في رواية . 

( وقال الشافعي لا نفقة لمبتوتة ) وهي التي طلقها ثلاثا » أو بعوض حتى وقعالطلاق 
بائنا عنده » وهو قول ابن عباس وجابر في رواية » ويه قال مالك وأحمد في المشهور 
وعطاءوطاووس ورو بن ميمون وعكرمة والليث بن سعد وداود ( إلا إذا كانتحاملا) 
فإنها يحب ها بالإجماع خلافاً للظاهرية » وعند الشافمي ومالك لا سكن لحا أيضا ( أما 
الرجعي ) أى أما الطلاق الرجعي ( فلآن النكاح بعدهقائم لا سا ) أى خصوصا ( عندة 
فإنه يحل له الوطء ) في الطلاق الرجعي حت يكون رجعيا . ش 

( وأما البائن فوجه قوله ) أي قول الشافعي ( ما روي عن فاطمة رضي اشتعالىعنما 
بنت قبس قالت » طلقني زوجي ثلاث » فلم يفرض لي رسولالله لړ سكنى ولانفقة) هذا 
الحديث أخرجه الجاعة إلا البخاري عن الشعي عن فاطمة بنت قبس قالت »طلقني زوجي 
ثلاثا » فخاصتة إلى رسول الل برل » في السكنى والنفقة » فل يحعل لي سكنة ولانفقة > 
فأمرني أن أعتد في بيت ابن ام مكتوم .و فاطمةبنت قبس بن خالدالقر شيةالفهرية الصحابية 
أخت الضحاك بن قبس ؛ وأم زوجبا أبو عمروين حفص وذ كرالنسائياناسم هأحمد»وقال 
القاضي الأشبر في امه عبد الحيد وقيل كتته . 

( ولانه لا ملك ) اي لا ملك ههنا ( وهي ) اي النفقة ( مرتبة على الملك ) فلا تحب 
( ولهذا ) اي ولأجل عدم الملك ( لا تحب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه ) ای لانعدام 
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بخلاف ما إذا كانت حاملا لأنا عرفناه بالنص » وهو قوله تعالى 

( وإن كن أولات حل فأنفقوا عليبن )... الآبة: الطلاق › 

ولنا أن النفقة جزاء احتباس » على ما ذكرنا » والاحتباس قائم في 

حق حك مقصود بالنكاح » وهو الولد إذ العدة واجبة لصمانة الولد , 

فتجب النفقة . ول ذا كان لها السكنى بالإجماع » وصار كما إذا 
كانت حاملاً . 


الملك يخلاف ما إذا كانت حاملا ) يعني تحب لما النفقة ( لاتا عرفناه ) اى عرفنا وجوب 
النفقة للحامل ( بالنص وهو قوله تعالى # وان كن أولات حمل فأنفقواعليين1#الطلاق). 

( ولنا ان النفقة جزاء حتى الاحتباس على ما ذكرن ) وفي بعض النسخ على مابينا»اى 
في ول النفقة ( والاحتباس قائم في حق حك مقصود بالنكاح وهو الولد) الح المقصود 
بالنكاح هو التوالد والاستمتاع . قال تج الشريعة بخلاف المضارب إذا كان يعمل في 
المصر » حيث لا تحب نفقته في مال المضاربة » لأنه ليس :حبوس يحق رب الال قصداً 
وبخلاف الصغيرة التي لا يستمتع بها » أما الكبيرة الرتقاء فلها النفقة( إذ العدة واجبة 
لصمانة الولد » فتجب النفقة » ولهذا كان لها ) أى المبتوتة ( السكن بالإجماح ) دعوى 
الإجماع فيه نظر > لآن السكتى لا تحب على مذهب الحسن البصرى » وعطاء بن أبي رياح 
والشعبي وإسحاق وإبراهم في رواية وأهل الظاهر ( وصار ) أى حك المبتوتة ( ا إذا 
كانت حاملا ) وجوب النفقة إذا كانت حاملا لا يخلو من أحد الآمرين . 

أما إن كان لأجل العدة » وهذا إذا كان الحل غنا » بأن ورث من أخيه من أمه » أو 
أوصى له بها »كا يحب على الزوج نفقة المطلقة الحامل » فاو كان لأجل الولد » لا يحب 
لأن نفقة الولد على الأب لا تحب إذا كان الولد غنيا » ألا ترى أنه إذا أنفق على الولد “ولم 
يعم بأنه غني > ثم تبين بأنه غني يرجم عليه »وهنا لا يرجع عليه » ون کان بحم الام > 
فعلم أن النفقة كانت لأجل العدة » وفي هذا المعنى الحابل والحامل سواء . 

فإن قلت إذا كان كذلك › فا فائدة القبد بالحل في الآية » قلت أن الحامل تستحق 
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وحديث فاطمة بنت قيس « رح» وعمر « رض» فإنه قال لاندع ر ٠‏ 

كتاب ربنا وسنة نينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت م” 

حفظت أم نسيت . معت رسول الله لاي يقول للمطلقة الثلاث 
النفقة والسكنى ما دامت في العدة . 


النفقة بقدر عدتها ثلاثة أقراء » فوقع الاشكال ان الحامل تستحق النفقة في مقدار هذا 
الزمان أو أكثر » فأزال هذا الاشكال ان الحامل تستحق النفقة وإن طالت مدة الجل 
بقوله تعالى # حتى يضعن حملهن  »‏ الطلاق » فإن قلت انقطمت الزوجمة في الممتوتة » 
فلا يحب ها النفقة كالمتوفى عنما زوجها »> قلت يمنع صحة القماس » لان النفقة جزاء 
الاحتباس » والمبتوتة محبوسة عن سائر الازواج في بيت زوجبا في عدتها » فتحب ها 
النفقة كا في الرجعي » بخلاف المتوفى عنما زوجها » لانها لسست بمحبوسة لحسق الزوج 
بل لح الشرع . 

( وحديث فاطمة ) هذا جواب عن حديث فاطمة بن قبس الذى احتج به الشافمي » 
تقديره أن حديث فاطمة ( رواه عمر « رض » ) يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 
( فإنه قال لا ندع كتاب رينا ولا سنة نبنا بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت . 
حفظت أم نسيت » ممعت رسول الله بثو يقول للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت 
في العدة ) هذا الحديث أخرجه مسل عن ابن اسحاق قال حديث الشعبي يحديث فاطمة 
بنت قيس » أن رمول الله يِل قال » لاسكنى لها ولا نفقة > فأخذ الاسود كفا من تراب 
فحصيه به » فقال ويلك تحدث بمثل هذا . 

قال عمر رضي الله تعالى عنه > لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبنا > بقول امرأة لا 
ندرى حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة . ورواه أيضا أبو داود والترمذى والنسائي 
والطحاوى والدارقطني » لكن لا ينقل عمر رضي الله تعالى عنه » معت رسول الله لل . 
ولكن روى جابر أنه عليه السلام قال للمطلقة ثلاثا » النفقة والسكنى ذكر عبد المتى » 
وقد بوب الطحاوى في هذا باباً مطولا » وأمعن الكلام فيه » وشرحناه كا ينبغي . فمن 
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ورده أيضاً زيد بن ثابت « رض » » وأسامة بن زيد « رض» وجابر 
ش وعائشة « رض »» 

اك 
أراد ذلك » فلبرجع إلبه » قوله لا ندع كتاب رينا بريد به قوله تعالى لإ أسكذوهن من 
حبث سكنتم من جد 4 الطلاتى » ووجد ذلك أن الوجد هو السعة والغنى » وذلك 
يرجع إلى ما يملك به . 

وأما الإسكان » فإنه قد يملك إسكانها من غير ملكه » يسكن هو ولا يمل كالإنفاق 
من غير ملكه »> فكان تقديره والله أعلم ما تلاه ابن مسعود رضي الله تعالى عنهه وأنفقوا 
عليهم من وجدكم» » وقوله سنة نبينا يريد به قوله معت رسول الله ر > يقول للمطلقة 
ثلاثا » النفقة والسكنى ما دامت في العدة . 

( وردها أيضاً زيد بن ابت ) أى روى حديث فاطمة بنت قيس زيد بن آبت 
الانصارى > وقال مخرج الأحاديث » حديث زيد بن ابت غريب ( وأسامة بن زيد) 
أى رده أيضا أسامة بنت زيد بن حارثة » وقال مخرج الاحاديث © هذا أيضا غريب . 
قلت لمس كذلك » لان الطحاوي رواه . حدثنا ربع المؤذن وقال حدثنا شب عن 
الليث » قال أخار الليث عن جعفر بن ربيعة بن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة عن 
عبد ال رحمن قال » كانت فاطمة بنت قبس تحدث رسول الل مقر » انه قال لها » اعتدى 
في بيت ابن أم مكتوم » وكان عمد بن أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيا رماها ما 
كان في يده لهذا أسامة بن زيد . وقد أنكر ذلك مثل ما أنكره تمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه . 

( وجابر رضي الله تعالى عنه ) أى رواه أيضا جاير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه » 
ورواه الدارقطني في سننه عن حرب بن ابي العالية عن ابي الزبير عن جابر عن الني ل 
قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ( وعائشة رضى الله تعالى عنما ) أى روته عائشة 
رضى الله تعالى عنها » وأخرجه مسلم عن عبد ال رحمن بن قاسم » عن أبيه » عن عائشة 
رضى الله تعالى عنما » آنا قالت ما لفاطمة أن نذكرها » يعني في قوله لا سكنى ولا 
نفقة » وني لفظ البخارى قالت ما لفاطمة لا تتقيالله في قولها لا سكنى ولا نفقة . 
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ولا تفقة للمتوقى عنب ا زوجها ء لان احتياسها لين لحق 
الزوج » بل لحق الشرع عفإن التربص عبادة منبا . ألا ترى 
أن معنى التعرف عن براءةالرحم» ليس براعوفيه حى لا يشترطفيه 
الحيض » فلاتجب نفقتها عليه » ولان النفقة تجب شيتا فشيتاء ولا 
ملك له بعد الموت ء فلا يمكن إيجابها في ملك الورثة » وكل فرقة 
جامت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج » فلا تفقة 
لبا لانبا صارت حاسة نفسبا بغير حق»فصارت كما إذا كانت ناشزة . 


( ولا نفقة للمتوفى عنما زوجبا لان احتباسها لبس لق الزوج بل لق الشرع ) ويه 
قال أحمد والشاقمي في قول وهو قول ابن عباس والح بن عمينة وعطاه بن سيرين وعيد 
املك بن يعلى » قاضي البصرة > والحسن البصري وعامر بن شعيب » وتي قول آخر 
للشافمي > إذا كان للبت مال كثير ينفق عليها من نصيبها » وإن كان قليلا ينف عليها من 
جيم المال » وقي وجوب السكتى له قولان > أحدها لا نحب > كقولنا . وهو اختمار 
المزني والثاني حب » ويه قال مالك ( فإن العربص ) المذ كور في القرآن ( عبادة متها ) 
أي من المرأة التي توفي عنها زوجها . 

( ألا ترى أن معنى التعرف عن براءة الرحم ليس براعى قبه » حى لا تشقرط قيها) 
أي في عدتها ( الحيض > فلا حب نفقتها عليه » ولأن النفقة تجهب شما فشيثا ولاملك له 
بعد الموت » فلا يمكن إيحايها في ملك الورثة ) قال الطحاوي في مختصره » لا سكتى 
للمتوى عنها زوجبا » ولا نفقة في مال الزوج حاملا كانت أو غير حامل . وقال أبو یکو 
الرازي » قد كانت نفقتها واجبة في مال الىت بقولهؤوصية لأزواجهم متاعا إلى الحول» 
قنسخت هذه النفقة بالميراث ويقوله تعالى 8 يتربصن بأنفسين ) ۲۲۸ البقرة » فأوجب 
نققتها على نفسها من مال الزوج . 

( وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقسمل ابن الزوج > فلا نققة لاء 
لأنها صارت حايسة تفسها يغير حتى > فصار كا إذا كانت ااشزة ) نما قىد بالنفقة احتراز؟ 


لفرف 


بخلاف المبر بعد الدخول » لانه وجد التسلي في حق ابر بالوطه ؛ 
بخلاف ما إذا جاءت الفرقة من قبلبا بغير معصية » كخيار العقنق 
وخيار البلوع والتفريق لعدم الكفاءة » لانها حبست نفسها بحق » 
وذلك لا سقط النفقة » كما إذا حبست نفسها لاستيفاء المبر » و إن 
طلقها ثلاث » ثم ارتدت والعياذ بلله » سقطت ققتها » وإن مكنت 
إين زوجبا من نفسها » فلبا النفقة معناه مكنت بعد الطلاق لان الفرقة 


عن السكنى » لأن السكنى واجب لما » لأن القرار في الببت مستحق علييا > 
فلا سقط ذلك بمعصيتها » فأما النفقة فواجبة لها » فبسقط ذلك بمجيء الفرقة من قبلا 
عصبة . وقال في المبسوط نفقة المرتدة لا لعين الردة » بل لآنها تحبس » والحبوسة يحق لا 
تستوجب النفقة حال قيام النكاح » فكذا في العدة » حتى لو ارقدت ولم تحبس » بل هي 
في يبت الزوج أو ثابت ورجعت إلى بيت الزوج »> فلما النفقة لعدم الحبس . 

( بخلاف المهر بعد الدخول ) حبث لا تسقط ( لآنه وجد التسلم في حت المهر بالوطء» 
وبخلاف ما إذا جاءت الفرقة من قبلها ) أي من قبل المرأة لكن ( يغير معصية كخبار 
المتتى ) نمو أم الولد اعتقت » وغو المدبرة اعتقت > وههما عند الزوج قد بوا المولى هما 
بمتا > فاختارتا الفرقة فلبما النفقة ( وخمار البلوغ ) نحو الصغيرة أدر كت واختارت 
نفسياءفلبا النفقة ( والتفريق لعدم الكفاءة ) بعد الدخول ٤فلماالنفقة‏ “و كذاللملاعنة النفقة 
والسكنى > و كذا البائنة بالخلع والإيلاء ( لآنها حمست نفسهابحق “وذلكلايسقط النفقة کا 

( وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت والعياد بالل » سقطت نفقتها ) لان الاسقاط يسببها(و إن 
( مكنت يعد الطلاق ) فلا نفقة لها لحصول الفرقة من قبلها بمعصية » وقال زفر لا نفقة لها 
إذا مككنت ابن زوجبا في عدتها کا إذا مکنته فى حال قيام النکاح لا تجب فكذا هنا 
( لأن الفرقة ) هذا التعليل إشارة إلى الفرق بين المسألتين المد كورين أحدها هو قوله » 


oY 


تشبت بالطلقات الثلاث ولا عمل فيها للردة والتمكين 5 إلا أزت 
المرتدة تحمس حى تتوب . ولا نفقة للمحبوسة والممكنة لا تحبس » 
فلبذا يقع الفرق 
فصل 
ونفقة الاولاد الصغار على الاب لا يشاركه فا أحد كماء لايشا ركه 


في نفقة ألزوجة 


وإن طلقہا ثلاث ثم ارتدت » والأخرى هو قوله وإن مکنت ابن زوجہا حبث تسقط 
النفقة في الاولى دون الثانية ببانه هو قوله لان الفرقة ( تثبت بالطلقات الثلاث » فلا عمل 
فيهبا لاردة ) أي لا عمل في الفرقة لاجل الردة بل الحبس( والتمكين ) أي ولا عمل في . 
الفرقة لاجل التمكين »> بل لعدم الحبس . 

( إلا أن المرتدة ) أي غير أن المرتدة ( تحمس حتى تنوب ) من الردة ( ولانققة أ 
لوده لمكن ) a‏ منت إن روج E E E‏ 
أى و هذا التعليل الذى علل للمسألتين ( بقع الفرقة ) بينهها حيث تكون المنفعة للممكنة » 
ولا تكون لمعتدة إذا ارتدت. فروع ابرأته من النفقة في المستقبل وهى زوجتةلايصح . 
ولو أبرأته عنها في الخلع صح لان الإبراء في الخلع إبراء بعوض . وفي الاول إبراء قبل | 
الوجود فلا يصح » ولو صالحت المعتدة على درام إن كانت عدا بالحيض »> لا يصح ؛ 
للجبالة وإن كانت بالاشهر »> تصح لان المدة معاومة ولملاعنة النفقة والسكنى . وعند . 
الشافعي لا نفقة لبا » وفي السكنى قولان تحب في قول ولا تحب في قول . 

( فصل ) 

أى هذا فصل لما فرغ من بيان نفقة الزوجمة شرع في بيان نفقة الاولاد ( ونفقة 
الاولاد الصغار على الاب لا يشار كه فما أحد كا لا مشار كة في نفقة الزوجمة ) هذاالذى 
ذكره ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة أن نفقة الولد على الاب والامأثلاثا »يحسبميراثها 


يرفركف 


لقوله تعالى « وعلى المولود له رزقبن 4 587 البقرة » والمولود له هو 

الاب . وإن كان الصغير رضيعاً » فليس على أمه أن ترضعه لم بينا أن 

الكفاية على الاب . وأجرة الرضاع كالتفقة » و لانبا عساها لاتقدر 
عليه لعذر بباء فلا معتى للجير عليه . 


ويإجماع الأّة الاربعة تحب نفقه الولد الصغير على الاب . وقال الطحاوى فى ختصر هو يجبر 
الرجل على نفقة أولاده الصغار » إذا كانوا فقراء ذكورأً كانوا أو انا . وإن كانوا كباراً 
حتاجين أجير على نفقة الإناث منهم > ول يجبر على نفقة الذكور منم وإن كان من 
ذكورم من به زمانة كالممى والشلل في اليدين وما أشبه ذلك » فإنه يجار 

( لقوله تعالى ط وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن » ججج المقرة » والمولود له هو 
الاب ) وقمل وجه الاستدلال أن رزق الوالدات وجب على الاب لسبب الولد وجب عليه 
رزق الولد بطريق الاولى ( قإن كان الصغير رضمعاً » فليس على أمه ان ترضعه لما ببنا) 
معتى قوله لا يشار كه قيها أحد ( أن الكفاية ) هي كفاية الصغير ( على الاب وأجر 
الرضاع كالنفقة ) يعني كا تحب عليه النفقة إذا قطم » يحب عليه أن يستأجر من يرضعه » 
قىكوت بأجرة الرضاع كالنققة تحب عليه ( ولانها عست لا ققدر عليه ) أى على الإرضاع 
( لعذر يها ) يمنعها من الإرضاع ( قلا معنى الجبر عليه ) أى على الإرضاع . 

هذا إذا وجد من يرضعه > فإن لم يرجد » ولم يكن بها علة تحبر صياقة عن الضياع. 
وقي القخيرة. » لو كان لا ورجد من برضعه أو لا يأخذ ثدى غيرها تحبر . وذكر الحاواني 
٠‏ قي ظاهر الرواية لا تحبر لان الولد يتغذى بالدعن والشراب ويقية الالبان » فلا يؤدي 
قرك إجبارها إلى التلف وإلى الاول مال القدورى والسرخسي . 

وقال ثمس الائمة السرخسي » إذا لم تحبر كان على الاب أن يكتري امرأة ترضعه 
عند الام » ولا يتزع الولد من الام » لان الام أجمت على ان الحجر لبا » لکن لا يحب 
٠‏ علمها ان تمكث قي بيت » إلا إذا لم يشترط عليها ذلك عند العقد . و كأن الولد يستغني 


ort 


وقيل في تأويل قوله تعالى $ ولا تضار والدة بولدها 4 ۲٣۳‏ البقرة » 
بإلزاما الإرضاع مع كراهتبا » وهذا الذى ذكرنا بيان الحم 
وذلك إذا کان يو جذ من برضعه . أما إذا کان لا يوجد من 


عنما في تلك الساعة » بل لها أن ترضع ثم ترجع إلى منزلها . وإن لم يشترط أن قرضم 
عند الام » كان لها أن تحمل الصي إلى منزها > او تقول أخرجوه » فترضعه عند فناء 
الدار » ثم يدخل الولد إلى الام > إلا أن يكون اشترط عند المقد أن يكون الطفل عند 
الام > فحينئذ يازمها الوفاء بالشرط . وقال في العمدة » ولا يؤاخذ الاب بأجرة الرضاع 
لاكثر من سنتين بالإجماع . 

( وقيل في تأويل قوله تعالى © ولا تضار والدة بولدها ) +م؟ المنقرة › بإلزامما 
الإرضاع مع كراهتها) ولا مولود له بولدهمهبأن تطرح الأم الولد إلى الآب . إذا لم يقبل 
الصي إلا ثدي أمه ؛ والحاصل ينهى أن يلحق بها الضرر من قبل الزوج » وعن أن يلحق 
الضرر بالزوج من قبل المرأة يسبب الولد ( وهذا الذي ذكرة ) اي عدم الجبر» وفينسغة 
الأترازي » وهذا الذي ذكر » ثم فسره بقوله » اي الذي ذكره القدوري بقوله» وإن کان 
الصغير رضبعاً > فلبس على أمه أن ترضعه ( بيان الح ) اي القضاء . 

أما من جبة الدين » فبجب عليها أن ترضم . قال الأترازي » ولحذا قالوا لايحوز لها ٠‏ 
أن تأخذ الاجر بالإرضاع » لآن أخذ الأجرة بإزاء مامحب علمها من حيث الدين»لايجوز. 
وبه صرح في شرح كتاب النفقات » قال » وظن بعد الشارحين أن انراد من قوله نيارن 
الحمك هو جواب ظاهر الرواية . ثم قال وروى الحسن عن أبي حنيفة أن النفقة على الأب 
والآم “أثلانا بحسب ميرائها في الولد > وتلك الرواية صحبحة . ولكن الشرح منالمشروح 
كالصب من النون . 

( وذلك ) يعني عدم وجوب الإرضاع على الأم ( إذا كان يوجد من يرضمه ) اي 
من ير ضع الصغير »يعني يوجدمرضمة أخرى تجبر (أما إذا كان لا يوجد مرضعة أخرى تجير) 


ومو 


على الارضاع صيانة لصي عن الضياع . قال و يستأجر الاب من ترضعه 

عندها اما استتجار الأيء فلن الأجر عليه . وقوله عندها معناه إذا 

أرادت ذلك» لأن الحجر لبا وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته 

لترضع ولدها لم تجز لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة. قال الله تعالى 

والوالدات يرضعن أولادهن 4 ۲۳۴۳ البقرة » إلا أا عذرت 
لاحتال عجزها . فإذا 


اي الم ( على الإرضاع صيانة للصبي عن الضياع ) بفتح الضاد مصدر من ضاع يضيعوأما 
الضياع بالكسر فهو جمع ضيعة . 

( قال ) اي القدوري ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) اي عند أم الصغير ( أما 
استئجار الأب » فلأت الأجر عليه » وقوله ) اي قول القدوري ( عندها ممناء إذا أرادت 
ذلك لآن الحجر لها ) اي لآن التربية لها يحق الحضانة » ولا عليها أن تمكث في بيت الآم» 
إلا أن يشترط ذلك » وقد ذكرناه عن قريب ٠‏ فإن أجرت نفسها للإرضاع > ثمتزوجت» 
فليس لازوج منعها من ذلك » حتى تنقضي مدة الإجارة ولا فسخبا . فإذا نام الصي أو 
اشتغل بغيرها » فل الاستمتاع بها » وليس لول الصي منعه من ذلك » وب-ه قال الشافعي 
وقال مالك لبس له وطأها إلا برضى الولي . ولو أجرت نفسها للإرضاع > يجوز ياذت 
الزوج وبغير إذنه لا يجوز » لأن الح له وهو أحد الوجبين للشافعية > والثاني يحوز له 
فسخبا إن شاء » وعندنا له فسخبا إذا لم يعم بها » وليس له منعه من وطئها.فاذا حبلت» 
فله فسخہا للضرر كا لو مرضت . 

( وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضم ولدها م تجز» لأن الإرضاعمستحق 
علمها ديانه » قال الله تعالى ل والوالدت برضعن أولادهن ) ۲۴۴۳ المقرة ) واختلفوا في 
معناه » فقيل أنه جرد خير من غير إلزام الإرضاع » وقبل أنه في معنى الأمر لقوله تعالى 
ف والمطئقات بتربصن  ۲۲٢‏ البقرة > والأصح أنه خبر جعنى الأمر على وجه الندب » او 
على وجه الوجوب > إذا لم يقبل إلا ثدي أمه ( إلا أنها عرت لاحهال عجزها » قاذا 


or" 


قُدمث عليه بالأجر » ظبرت قدرتها » فكان الل واجبأ 
عليبا » فلا يجوز أخ ذ الأجر عليه » وهذا في المعتدة عن 
طلاق رجعي رواية واحدة » لأن النكاح قائم . وكذا في المبتوتة › 
في رواية » وفي رواية أخرى جاز استتجارها لأن التكاح قد زال 
وجه الأول » أنه باق في حق بعض الأحكام ولو استأجرها وهي 
منتكوحته أو معتدته لإرضاع ابن له من غيرها جاز لأنه غير مستحق 
عليها . وإن انقضت عدتها » فاستأجرها » يعني لإرضاع ولدهاءجاز » 
لأن النكاح قد زال بالكلية » وصارت كالاجنبة . فإن قال الاب 
لا أستأجرها » وجاء 


قدمت عليه ) اى على الإرضاع بالأجر ( ظهرت قدرتها » فكان الفعل واجبا عليبا > فلا 
يجوز أخذ الاجر عليه » وهذا ) اى هذا المذكور من عدم جواز الاجارة (قي الممتدة عن 
طلاق رجعي > رواية واحدة » لان النكاح قائم » و كذا ) اى و كذا لا يحوز(فيالممتوتة) 
ای ف العدة فمه روايتان لا وز . 

( قي رواية ) وهي رواية الحسن عن أبي حشيفة ( وفيرواية أخرى جاز استئجارها) 
وهي ظاهر الرواية ( لان النكاح قد زال ) فصارت كالاجنبية ( وجه الاول ) وهوعدم 
الجواز ( أنه ) اى أن النكاح ( باق في حق بعض الاحكام ) وهي المدة » ووجوب 
النفقة والسكنى وعدم دفع زكاته إلمها وشهادته لا » فلا يجوز استتجارها کا في حال 
عام a‏ 

( ولو استأجرها وهي منكوحته او معتدته لإرضاع إن له من غيرها » جاز لانهغير 
مستحق عليها » وإن انقضت عدتها فاستأجرها يعني لإرضاع ولدها » جاز لان النكاح قد 
زال بالكلية » وصارت كالاجنسة » فان قال الاب لا أستأجرها ) اي امرأته ( وجاء 


ضف 


بغيرهما فرضيت الام ثل أجر الاجنبية » أو رضيت بغير 
أجر » كانت هي أحق بهلأنها أشفق » فكان نظراً للصي في 
الدفع إليبا » وإن انتمست زيادة » لم يجبر الزوجعليها دفعا الضرر عنه» 
واليه الإشارة بقوله تعالى « ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له 
بولده » ۲۳۳ البقرة » أي بالزامه لها أكثر من أجرة الاجنبية » ونفقة 
. الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه » كا تجب نفقة الزوجة على 
الزوج » وإن خالفته في دينه أما الولد » فلإطلاق ما تلونا ء ف( وعلى 
المولود له رزقبن € ... الآية ۲۳۳ البقرة » ولانه جزؤه فيكون 
في معنى نفسه . 


بغيرها » فرضيت الام بمثل أجر الاجنسبة » او رضيت بغير أجر كانت ) اي الام (أحتق 
به لانها أشفق ) على الصغير ( فكان نظراً للصبي في الدفم إليها ) اى إلى الام والدفع إلى 
الاجنبية أضر به . 

( وإن التست ) اى وإن طلبت الام ( زيادة ) على أجرة الاجنبية ( م يحبر الزوج 
عليها ) اى على الزيادة ( دفعا للضرر عنه وإليه الإشارة ) اى إلى دفع الضرر عن الزوج 
( في قوله لا تضار والدة بولدها » ولا مولود له بولده » ۲۴۳ البقرة » اى بالزامه ها 
أكثر من أجرة الاجنبية ) بل يدفع الصغير إلى الظئر ترضعه عند الام لان الحضانة لما 
( ونفقة الصغير واجمة على أببه وإن خالفه في دينه ) هذا إذا أسلم الصغير العاقل وأبوه 
افر او ارتد والعباذ الله تعالى » وأبوه مسلم لان ارتداده وإسلامه صحمح عندنا . 

( كا حب نفقة الزوجة على الزوج»وإن خالفته في دينه أما الولد)اى أما نفقة الولد 
(فلإطلاق ما تلونا ) وهو قوله تعالى ‏ على المولود لهدرزقهن و كسوتهن بالمعروف © ۲۳۳ 
البقرة ولانه ) اي ولان الولد ( جزؤه فبکون في معنى نفسه ) وكفره لا يؤثر في نفقته » 
فكذا كقر ولده . 


ofA 


وأما الزوجة » فلأن السبي هو العقد الصحيم » فإنه يإزاء الاحتباس 
الثابت بهء وقد صح العقد بين الم والكافرة » وترتب عليه 
الاحتياس , د جبت النفقة . وني جميع ما ذكرنا ء غا قجب النفقة 
على الاب » إذا لم يكن للصغير مال . أما إذا كان » فالاصل أن تفقة 
الإنسان في مال تفسه صغيراً كات أو كبيراً . 


( وأما الزوجة ) اي وأما نفقة الزوجة ( فلآن السبب ) اى سيب وجوب النققة 
(وهو العقد الصحمح“فإنه )آي فان صبب وجوب النفقة ( بازاء الاحتماس الثابت به ) اى 
بالعقد ( وقد صح العقد بين المسلم والكافرة) لقوله تعالى 9 والحصنات من الذبن أوتوا 
الكتاب # ه المائدة اى العفائف عن فعل الزنا » وقد مر في النكاح » قاذا صح العقد 
ببتهما ( فسترتب عليه الاحتباس ) فاذا ترتب عليه الاحتياس ( قوجبت النققة ) عليه 
( وقي جممع ما ذكرنا ) ای في هذا الفصل ( إنما تجب النفقفة على الاب إذا لم يكن 
الصغير مال ) فنقول تكره فيموضع للنفي تعم جميع أجناس الاموال » حتى لو كان 
الصغير عقار وحموان وثياب للب أنه يبيع ذلك كل وينفقه > لان الصغير غي بهذم 
الاشاء . كذا في النخيرة . 

وإن لم يكن الصغير مال فعلى الاب أن يكتب وينفق على ولده تحير على ذلك 
وتحبس ‏ وبه قال الشافمي بخلاف سائر الديون » حمث لا حيس فلآن الاب وإن علاها 
يحبس في ديرن الاولاد ‏ وقي الدين يحبسس لا أن في الإمتناع من الكسب إتلاف نفس »> 
والاب يستوجب العقوية عند قصده إتلاف ولده > كما لو عدا على أببه بالسيف »> كان 
للآأب أن يقتل » ولو كان الآب عاجزاً عن الكسب بالزمانة لو بأنه مقعد يتكفنف الناس 
وينفقق عليهم هكذا ذكره الصاف في نفقته. ومن المتأخرن من قال نفقة الأولادفيهذ. 
للصورة في يمت الال > لأن نفقة هذا الأب في بيت الملل > فكذا نفقة الأولاد » وطالب 
العم إذا كان تدي إلى الكسب » غنفقتهعلى الاي لا تسقط عنه كلمن والأنثي . ٠‏ 

( وأما إذا كان له ) اي الصغير مال ( فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيراً 


o۴ 


فصل 
وعل الرجل أن يثفق على أبويه وأجداده وجدائهء إذا كانوا فقراه 
وإنخالفوه في دينه . أما الأبوان فلقوله تعالى ‏ وصاحبمما في الدنيا 
معروفاً 4 ٠١‏ لقمان » فأنزلت الآية في الأبوين الكافرين . 


كان او كبيراً ) وذلك لأن أحد الأمرين لبس في إيحاب النفقة على صاحبه > أولى من 
إحاب نفقة صاحبه عليه > والفرق بين نفقة الصغير والزوجة حيث لا تحب نفقة الصغير على 
الأب » إذا كان الصغير غنيا بأي مال كان » وبحب نفقة الزوجة على الزوج . وإن كانت 
الزوجة غنة › إذ نفقة الصغير واجبة للحاجة » فإذا انمدمت الحاجة » فلا تحب » كنفقة 
الخادم » ونفقة الزوجة بإزاء التمكين من الاستمتاع » فكان طريقه اليبدل والمعادلة » 
والبدل برجد وإن وجد الغنى. 


( فصل ) 

اي هذا فصل »> وا فرغ من بيان نفقة الأولاد شرع في بيان نفقسة الاباء والأججداد 
والخادم ( وطى الرجل أن ينف على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء )وف المبسوط 
على الرجل الموسر > نفقة أببه وأمه» وأب الأب وإن علا » وأم الأب وإن علت » وأم 
الأم وإن علت . وشرط الشافعي في ذلك أن يكون الآبزمنا وم يوافقه أحدوفي التنبيه. 
وبحب على الأولاد ذكورم وإاثهم نفقة الوالدين » وإن عاوا بشرط الفقر والزمانة او 
الجنون مع الصحة قولان أظبرها لا يحب . 

( وإن خالفوه في دينه ) واصل يا قبله اي وإن خالف هؤلاء الرجل في دينه » وهو 
إذا كانوا من أهل الذمة » أما إذا كانوا من أهل الحرب » فلا يحب » لاتا تهنا عن المبرة في 
ذمتهم ( أما الأبوان فلقوله تعالى ‏ وصاحبها في الدنيا معروفا 4 ١١‏ لقان » فأنزلت في 
الأبوين للكاغرين .) 

قال المفسرون أنزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تمالي عنه وذلك أنه لا أسلم > 
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ولیس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى و يتركبما وتان 

جوعاً . وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآناء والأمبات » ولهذا 

يقوم الجد مقام الأب عند عدمه » ولأنهم سوا نوات لانتو يوا 

عليه الأحياء بمنزلة الأبوين»وشرط الفةر لانه لو كان ذا مال » فإيجاي 
نفقته في ماله أولى من ايجابها في مال غيره » و لا ينح 


قالت له أمه جميلة يا سعد بلغني أنك مبهوت » فوا لا أظلني سقف بيت عن الثلج والريح 
ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد » وترجع إلى ما كنت عليه » وكان أحب ولدها 
إلبها فأبى سعد وصبرت هي ثلاثة أيام » فلم تأكل ول تشرب » ول تستظل يظل حق 
غشي عليها » فأتى سعد الني قر وشكى ذلك إلبه > فأنزل الله تعالى هذه الآبة « وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به عل فلا تطعا وصاحبها في الدنيا معروف] » 
٠6‏ لقهارن . 

( ولبس من المعروف أن يعيش الرجل في نعم الله وبتر كا) اي الأبوين( يموتان جوعا) 
والمعروف هو الحاسنة بالخلق اليل والحم والاحتال والبر والصلة > وبا يقتضيه الحكرم 
والمروءة واستدل شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي بقوله تعالى ل فلا تقل لما أف ي 
۴ الإسراء > وقال نهى عن التأفيف يعني الأذى » ومنع الأذىني منم النفقة عند حاجتهها 
أكثر . و لهذا يازم؛ نفقتها » وإن كانا قادرين على الكسب »© لان معنى الأذى في الكد 
والتعب » أكثر منه في التأفيف وقال عتييهه إن أطبب نا كل الرجل من كسبه وإتولده 
من كسبه فکاوا من كسب أولادم . 

(وأما الأجدادوالجداتءفلانهم منالآباء والامبات “و لهذايقومالجدمقامالابعند عدمه) 
اي عدم الاب ( فاستوجبوا ) اي فاستحقوا ( عليه ) اي على الولد ( لانها بمنزلة الابوين) 
في حماةالولد » فاستحقوا على الناقلة كالابوين ( وشرط الفقر ) اي وشرط القدوري الفقر 
في قوله إذا كانوا فقراء ( لانه ) اي لان الاب ( لو كان ذا مال » فإيجاب نفقته في ماله 
أولى من إيجحابها في مال غير ) قال تد كل من كد ينك وعرق جبينك ( ولايشسع 
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ذلك باختلاف الدين لا تلونا ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين » 

إلا للزوجة والابوين والاججداد والجدات والولد وولد الولد. 

أما الزوجة فما ذكرنا أنبا واجبة لبا بالعقد لاحتباسها لحق له مقصود» 

- وهذالا يتعلق باتحاد المة . وأما غيرها » فلان الجزية ثابتة » وجزء. 

المرء في معنى نفسه» فكما لا يمتنع ققة نفسه بكفره لامتنع نفقة 

جزئه» إلا أنهم إذا كانوا حريين لا قجب نفقتهم على المسلم . وإن 
كانوا مستأمنين لأنا ننا 


ذلك ) اي وجوب النققة على الابوين ( بإختلاف الدين لما تلو ) من النص » وهو قوله 
تعال 2 وصاحبها فقي الدنيا معروقاً © ٣‏ الإسراء »> ويه قال مالك والشاقمي 
وف المعنى : 

( ولا تحب النفقة لاختلاف الدين إلا الزوجات ) وق عموم النسب روايتان » ولا 
تجب النفقة مع اختلاف الدين لازوجة وقي بعض النسخ ( قال لا تجب النفقة ) اي قال 
القدوري (ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا لازوجة والابوين » والاجداد والجدات» 
والولد » وولد الولد » أما الزوجة فلا ذكرنا أنها)اي التفقة( واجمةها بالعقدلاحتياسها 
يحى له )اي للرجل وقوله ( مقصود ) بالحر صفة لقوله حى وهو الاستمتاع يها 
يالوطء وغيره . ٠‏ 

( وهذا ) اي المعنى المذكور ( لا يتعلق باتحاد الملة ) بين الزوجين ( وأما غيرها ) اي 
غير الزوجة من المذكورين ( فلن الجزية ثابتة ) أما في حى الولد فظاهر » وقي حق غيره 
لشمول الولاد إناهم (.وجزء انرء في معنى نفسه > فكا لا ومنع نققة نفسه يكفره > لايمنع 
نفقة جزئه ) الذي هو الولد بكفره . وكذا حك أولادالبنينوالينات»والاجدادو الجدات» 
من قبل الاب والام » بمتزلة الايوين لان الولاد يشملهم جميعا . 

( إلا أنهم ) اي غير أن هؤلاء ( وإذا كانوا حريمين لا تجب نققتهم على المسلم وإن 
كانوا مستأهنين ) اي وإن كانوا خرجوا إلى دار الإسلام بأمان ( لانا نينا ) على صيقة 


يدف 


عن لبر في حق من يقاتلنا في الدين . ولا تجب على النصراني نفقة 

أخيه الملل »و كذا لا تجب عل الملم نفقة أخيه النصراني » لان 

النفقة متعلقة بالارث بالنص » بخلاف العتق عند الملك »> لأنه 

متعلق بالقرابة والحرمية بالحديث » ولان القرابة موجبة للصلة ‏ 
ومع الاتفاق في الدين 


امجبول ( عن اليد ) اي عن الإحسان والصلة ( في حتق من يقاتلنا في الدين ) لقوله تمالى 
«لانباكم الله عن الذين م يقاتلو كم في الدين ول يخرجو كم مزديار كم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجو كم من 
ديا ركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم > ومن يتولهم فأرلئك هم الظالمور:_ ¢ 
۸ - 4 الممتحنة . 

( ولا يحب على النصراني نفقة أخيه المسلم > وأنه لا بحب على المسلم نفقة أخيسه 
النصراني ) هذا تفريع لقوله > ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين بيانه أن النفقة في غير 
الزوجة ؛ وغير صورة الولادة ورثه على الإرث وهو معنى قوله ( لان النفقة متعلقفة 
بالإرث بالنص ) وهو قوله تعالى ‏ وعلى الوارث مثل ذلك # ۲٣٣‏ البقرة » ولا إرث بين 
المسلم والذمي ؛ فلا تجب نفقة أحدهما على الآخر > ( بخلاف العتق عند الملك ) أي 
بخلاف ما إذا ملك أحده) حيث يعتتى عليه » لان العنق مرتب على ملك القريب الحرم» 
وقد وجد فضعتق . قال سيد من ملك ذا رحم محرممنه عتق عليه (لانه) ايلان وجوب 
النفقة (متعلق بالقرابة وال حرمية بالحديث ) وهو الذي ذكرته . 

وقد رواه النسائي من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر « رض » قال » قالرسول 
الله يلي » من ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه وفيه كلام كثير نذكره في كتاب ب العتق 
إن شاء الله تعالى . وروی اناب الان الاريمة من مدنت الحمسن عن ممرة رضي الله 
قمالى عنه » عن الني قم قال من ملك ذا رحم عرم منه فبو حر . 

( ولان القرابة موجبة للصلة ) لذوي رحم ( مع الاتفاق في الدين ) يمني اذا كانا 


of 


كد ودوام ملك اليمي نأعلا في القطبعة من حرمان النفقةء فاعتير نا 

في الاعلى أصل العلة وفي الادنى العلة المؤكدة . فلبذا افترقا ولا 

شارك الولد في نفقة أبويه أحد لان لبما تأويلاً في مال الولد بالنص» . 

ولا تأويل لبما في مال غيره . 

الم ا 
مسادين ( ]كد ) من ايحاب الصلة مع الاختلاف في الدين (ودوامملكاليمين أعلا فيالقطيعة 
من حرمان النفقة ) حاصل معناه أن قطم ذات الرحم في بقاء ملك اليمين أعلا وأ كثر من 
قطم الرحم الحاصل من حرمان النفقة ( فاعتيرنا في الاعلى ) وهو ملك البمين(أصلالملة ) 
وهو نفس ملك القريب لقوة معنى قطع الرحم » حى عت القريب المماوك سواء ود 
الاتحاد في الملة او لم يوجد . 

( وني الادنى ) اي اعتبرنا في الادنى » وهو النفقة ( العلة الم كدة ) وهي القرابة مع 
الإتحاد في الله ( فلهذا ) اي فلأجل كون حرمان النفقة أضعف من قطع الرحم ( إفترقا) 
اي المتى ووجوب النفقة . فإن قلت حرمان النفقة قد يفضي إلى الحلاك » ودوام ملاك 
البمين لبس كذلك > فكيف يكون أعلى . ولانالإتفاء صلة وإحياء حقيقة »> وصلة المتق 
صلة إحماء حكما ولا شك أن الإحياء الحقيقي أولى . قلت الحاجة الى النفققة ممذورة 
الدفع عن غيرء » بأن يسال الناس او يبره أحد من غير سؤال > فإن الملا جوها في 
العمران مع تواقر أصحاب الزكاة والصدقات والمعروف نادر . وأما الماجة الى الآفاق * 
فاتها لا يندقع إلا من حاجة . 

( ولا وشارك الولد فى نفقة أبويه أحد ) بالرقع لانه فاعل لا يشارك 6 والولد بالنصب 
مفعوله » يعني إن كان الابوان معتيرين والولد تحب نفقتيما عليه خاصه ( لان لېما ) اي 
الأبوين ( تأويلا قي مال الولد بالنص ) وهو قوله مَك أنت ومالك لأبيك . رواه جماعة 
من الصحابة » وسباتی إن شاء الل تعالى في الباب الذي يوجب الحد ( ولا تأويل لما ) أي 
للأبوين ( في مال غيره ) أي قي غير مال الولد . فإن قلت التأويل يشمت يمخبر الواحد > فلا 
يمار قوله عز وجل فل وه الوارث مثل ذلك 6 جم البقرة » قلت الحديث مشهور » 
فمحوز به الزادة . ش 
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على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية وهو الصحيح ٠‏ لان 
المعنى يشملبما > والنفقة لكل ذي رحم حرم 


ولئن سامنا أنه من الآحاد لكن ترك إطلاق قوله تعالى ‏ وعلى الوارث مثل ذلك ¢ 
عم المقرة » بالدلائل الدالة على تفسيرها يغير قرابة الولادة المستندة إلى قوله تمالى 
وعلى المولود له رزقېن وكسوتهن کي ۲۳۳ البقرة » كا تقدم » فإن قلت لا منافاة بين 
الآيتين » لأن قوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقبن » +78 البقرة » يقتضي أن يشار كالجد 
الان » کا أن قوله تعالى # وعلى الوارث مثل OTE‏ المقرة » يقتضيه » قلت لما 
ثبت للوالد بتأويل في مال الولد بالإجماع صار غنيا . والغني لا تحب نفقته على والده » فلا 
يشارك المد الإبن . 

( ولأنه ) أي ولآن الولد ( أقرب الناس إليها ) أي إلى الأبوين ( فكانأولى.استحقاق 
نفقتها عليه ) أي على الولد ( وهي ) أي نفقة الأبوين ( على الذكور والإناث بالسوية ) 
حتى إذا كان الأب فقيراً أو له إن وبنت موسران » تحب نفقة الأب عليه) اتصافاً وقيد 
بقوله ( في ظاهر الرواية وهو الصحمح ) احترازاً عما ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح 
الكافي عن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن النفقة بين الذكور والإناث > © للذ كر 
مثل حظ الأنثيين ) ١‏ النساء » على قباس الميراث وعلى قباس نفقة ذوي الأرحام(لان 
المعنى يشملها ) المعنى هو الولادة » وهو سبب الوجوب > وقد استوى الذكر والأنثى 
يخلاف ما إذا كان للمعسر أخ وأخت حيث يحب نفقته عليها أثلائ) لأن سبب الوجوب 
الإرث » فبجب أثلاثا كالإرث . 

( والنفقة ) أي النفقة واجبة ( لكل ذي رحمنحرم) وقال أحمدتحب لكل وارث.وبه 
قال ابن أبي ليلى > وقال الشافعي لا تحب نفقة غير الوالدين والمولودين من الأآقارب » 
كالإخوة وذو الرحم ال حرم » وهو الذي لا يجوز نكاحه على التأبيد » وإنما قيديذي الرحم 
الحرم > لآنه إذا وجد الرحم ولم يود الحرم > أو وجد الحرم ولم يوجد الرحم » أو وحد 
لكن لا من قرابة » لا تجب النفقة . ألا ترى إلى ما ذكر الإمام الاسبيجابي في شرح 
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إذا كان صغيراً فقيراً » أو كانت امرأة بالغة فقيرة » أو كفن ذكراً 

بالغآ فقيراً زمنآء أو أعى » لان الصلة في القرابة القريبة واجبة دون 

البعيدة » والفاصل أن يكون ذا رحم حرم . وقد قال الله تعالى 

«وعلى الوارث مثل ذلك ) ۲۳۳ البقرة » وفي قراءة عبد الله بن 

مسعود « رض »» وعلى الوارث ذي الرحم الحرم مثل فلك 
ثم لا بد من الحاجة » 


الطحاوي بقوله » ولو كان رحا غير حرم نحو إبن العم أو محرما غير رحم نحو الاخ من 
الرضاع أو الاخت من الرضاع » أو رحا محرما لا من قرابة نحو ابن عم هو الاخ منالرضاع 
لا تحب النفقة . 

( إذا كان ) أي ذو رحم حرم ( صغيرآ فقير؟ ) قيد بالصغر والفقر لان الصغير الفقير 
عاجز عن الكسب والغنى نفقته في ماله ( أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ) أي ذو 
رحم حرم (ذ كرأ بالفأفقيرا أو زمنا أو أعمى) فقير؟ تحب النفقة لهم لعجزم عن الكسب» 
وكذلك مفقود العمنين » وأشل المدين. » ومقطوع الرجلين » والمعتوه » والمفاوج ( لات 
الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعبدة ) أي لا يجب في القرابة البعيدة . 

( والفاصل ) أي بين القريبة والبعبدة ( أن يكون ذا رحم محرم ) والدليل عليه هو 
ما أشار البه بقوله ( وقد قال الله تعالى ‏ وعلى الوارث مثل ذلك © ۲٣۳۳‏ المقرة ) فإن 
ذلك إشارة إلى البعيد » فنكون إشارة إلى أول الآية وهو قوله تعالى ف وعلى المولود 
له رزقبن و كسوتهن#+"«البقرة»قبد على ان على الوارث النفقة وبعيدة ذي الرحم الحرم 
بقراءةعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أشار اليه بقوله( وفي قراءة اين مسعود وعلى 
الوارث ذى الرحم الحرم مثل ذلك ) ولا شك أن قراءته كانت مسموعة من الني رم » 
قراءته مشبورة » فصارت منزلة خبر مشبور على ما عرف » فحاز تقسيد إطلاق 
الكتاب بها . 

( ثم لابد من وجود الحاجة ) أي ثم لا بد من وجوب النفقة وبين ذلك بقوله 
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والصغر » والانوثة, والزمانه » والعمى » إمارة الحاجة لتحقق 
العجز . فإن القادر على الكسب » غتي بكسبه » ينغلاف الابوين » 
لانه يلحقبما تعب الكسب . والولد مأمور بدفع الضرر عنبما » 
فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب. قال » ويجب ذلك على مقدار 
الميراث؛ ويجبر عليه » لان التنصيص عل الوارث» تنبيه على اعتبار 

المقدار » لان العزم بالغنم : 


( والصغر والانوثة والزمانة والعمى إمارة الحاحة لتحقق المجز ) أى علامة العجز من 
أصحاب هذه الاشاء المذكورة ( فإن القادر على الكسب غني يكسبه ) فلا يعد عاجزاً 
( بخلاف الابوين ) هذا جواب عما يقال ما بال الابوين لم يعدا غنيين بقدرتهاعلى الكسب» 
وأجاب بقوله بخلاف الابوين ؛ لانهها يلحقها تعب الكسب . والولد مأمور بدفع الضرر 
عنها » فيجب نفقتم) مع قدرتها على الكسب . 

وذكر السرخسى في شرح أدب القاضي للخصاف » أن الأب إذا كان كسوبا “والابن 
أيضا كسوبا » يحبر الإن على الكسب والنفقة عليه . وقال الحلواني في شرحه له أيض] > 
لا يجير الإين على الكسب » واعتيره بذي الرحم الحرم » فإنه لا يستحق النفقة في كسب 
قريسه » وقي ظاهر الرواية في نفقة الوالدين » فإنما لا يكافآن بالكس ب عندنا 
خلافا الشافعي ٠‏ ش 

( قال ) اي القدورى ( ويجب ذلك ) اي النفقة ( على مقدار الميراث ويجبر عليه ) 
اي على الإنفاق ( لآن التنصيص على الوارث تنبيبه على اعتبار المقدار ) اي لأنالتنصيص 
عليه بقوله تعالى ف وعلى الوارث مثل ذلك & ٣٣‏ البقرة » تنبيه على أن الشارعنبه على 
مقدار ذلك ء لأنه رتب الحكم على المشتق › فيكون المشتى منه هو العلة » فيثيت الحكم 
بقدر علمه . وعلى هذا لو أوصى لورثة فلان > وله ينون وبنات » فكانت الوصية لحم على 
| قدر الميراث . 


( ولآن العزم بالقتم ) بضم الغين المعجمة فبهما » اي العزم الذي هو الإنفاق في مقابلة 
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والجبر لايفاه حق مستحق . قال ء وتجب نفقة الإبنة البالغة» والإبن 
الزمن على أبويه ثلاث > على الاب الثلئان وعلى الام الثلث ‏ لان 
الميرات ليما على هذا المقدار . قال العبد الضعيف » هذا الذي ذكره 
الخصاف والحسن ‏ رح» » وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الاب» ٠‏ 
لقوله تعالى ظ وعلى المولود له رزقهن وكسوتين 4 76 البقرة » 
وصار كالولد الصغيرءووجه الفرق على الرواية الاولى »أنه اجتمعت 
لاب في الصغير ولابة ومؤنة» حتى وجبت عليه صدقة فطره» فاختص 
بنفقته » ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فنه » فتشاركه الام . 


العم الذي هو الميراث ( والجبر ) اي الجبر على الإنفاق ( لإيفاء حق مستحق ) اي لأجل 
إيقاء حى مستحق عليه » فيستحقه من يثفق عليه . 

( قال ) اي القدوري ( وتجب نفقة الإبنة البالغة » والإبن الزمن البالمغ ؛ على 
أا أثلاثآ » على الأب الثلثات » وعلى الأم الثلث ) لان الميراث مما على هذا المقدار إذا 
ورة ولدها . 

( قال ) أي المصنف ( هذا الذي ذكره ) اي القدوري ( رواية الخصاف والحسن ) 
اي عن آبي يوسف عن أي حنيقة وبه قال الشافمي ( وتي ظاهر الرواية > كلالنفقة على 
الأب لقوله تعاثى ف وعلى المولود له رزقون 4 +70 البقرة ) أضاف الولد إليه يحرف اللام» 
فدل على اختصاصه هذه النسبة والتفقة تبنى على هذه النسبة . 

( ووجه الفرق ) اي وجه الفرق بين الولد الصغير والكبير ( على غير ظاهر الرواية ٠‏ 
أنه اجتمعت للب في الصغير ولاية ومؤنة عليه حتى وجب عليه صدقة فطره »> فاختص 
بنققتدولا كذلك الكبير ) اي الولد الكبير ( لانعدام الولاية فبه ) اى لا ولاية له عليه » 
ولهذا ل يشارك الأب في نفقة ولده الصغير ( فتشاركه الأم ) في نفقة الكبير > فوجب 
الثلثثان على الأب > والثئلث على الم . 


وني غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى تتكون نفقة الصغير على 

الام , والجد » أثلاثاً ء ونفقة الاخ المعسر على الاخوات المتفرقات 

الموسرات أخماماً على قدرالميراث . غير أن المعتبر أهلية الإرث 
في الجملة لاإحرازه » 


( وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث ) يعني رواية واحدة ( حتى يكون نفقة الصغير 
على الأم وال جد أثلاثا ) على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان.قال في شرح الطحاوي “و كذلك 
إذا كان له أم » وأخ لأب » وأم او ابن أخ لأب » وأم او عم لآب » وأم او أده من 
الفصيلة > فإن النفقة عليهم أثلاثا . و كذا إذ كان له اخ وأخت لآب وأم » فالنفقة علييما 
أثلاثاً على قدر ميرائها . ولو كان له أخ لأب وأم وأخلاب فالنفقة بينها أسداساً » ولو كان 
له عم لأب وأم » فالنفقة على الم دون العمة » و كذلك » ولو كان له عم لأب » وأم 
وخال لآب وأم » فالنفقة على العم . ولو كان له عمة لأب وأم وخال لآب » فالنفقةعليها 
أثلاثا > ثلثاها على العمة » وثلثها على الخال . 

و كذلك لو كان له خال وخالة من قبل الأب والأم » فالنفقة عليما أثلاثا » ولو كان 
له خال من قبل الأب والآم وابن عم لأب وأم » فالنفقة على الخال » والميراث لابن العم » 
لآن شرط وجوب النفقة أن يكون ذو الرحم الحرم من آهل الميراث » وابن العم ليبس 
بمحرم (ونفقة الاخالمعسر على الاخوات الموسرات المتفرقات أخماساً على قدر الميراث ) يعني 
يجب ثلاثة الأخاس على الأخت لأب وأم » والس عل الأخت لآأب» والخفس على الأخت 
لآم » وذلك لان النفقة معتيرة بالإرث » فانين برثنه كذلك أخاسا بالفرض والرد فوجب 
النفقة أيضاً أخاسا . 

( غير أن المعتبر ) استثناء من قوله » وفي غير الولد يعتبر على قدر الميراث في ذلك 
( أهلية الإرث ) قال الاكمل » والمراد بأهلية الارث أن لا يكون روما . وقال 
الكاكي » وقبد الارث بقوله » إن المعتبر أهلية الارث > لانه لو م يكن أهلا للإارثشيآن 
كان خالفا لدينه » لا تحب النفقة ( ولا إحرازه ) اي لا يعتبر إحراز الارث كما في الخال 
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فان المعسر إذا کان له خال وابن عم » تكون نفقته على خالهءوميراثه 

يحرزه ابن عه » ولا تجب نفقتبم مع اختلاف الدين » لبطلان أهلية 

الإرث. و لابد مناعتبارهو لا تجب عل الفقيرء لانبا تجب صلة »وهو 

. يستحقها على غيره » فكيف تستحق عليه بخلاف نفقة الزوجةوولده 

الصغير » لان التزامبا بالإقدام على العقدء إذا المصالح لا تنتظم 
دونها ولا يعمل في مثابا الإعسار 


مع ابن العم . فان الخال لا يحرز الميراث مع ابن العم » ومع ذلك كانت النفقة على الخال» 
والميراث لابن العم . وقال أحمد والظاهرية والمعتبر إحراز الميراث . 

وأوضح ذلك المصنف بالفاء التفسيرية > حمث قال ( فان الممسر إذا كان له خالواين 
عم » تكون نفقتهعلى خاله » وميراثه يحرزه ابن عمه ) لان الخال ذو رحم حرم » دون 
ابن العم ( ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين ) هذا لفظ القدوري > اى لا تجب نققةذو 
الرحم الحرم مع اختلاف الدين » لان الاختلاف لا يحرى الارث » فلا تحب النفقة 
أيضا لانها متعلقة بالارث ( بالنص لبطلان أهلية الارث ) يعني عند اختلاف الدين (فلا بد 
من اعتباره ) اى من اعتبار الارث لوجوب النفقة . 

( ولا تجب ) اى النفقة ( على الفقير لانبا ) اي لان لننفة ( تجب سل وهو ) اى 
الفقير ( يستحقبا ) اى يستحق الصلة ( على غيره فكيف تستحتى ) على صبغة المجبول > 
اى فكيف تستحق النفقة ( عليه ) لان إبجابها عليه ليس بأولى من ايجابها له » فلهذا لم 
يجب عليه (بخلاف نفقة الزوجة ) حبت تجب على زوجبا الفقير ( وولده الصغير ) اى 
٠‏ ويخلاف ولده الصغير > حيث تجب نفقته على أبيه الفقير( لآنه ) اى لأن الفقير (التزمها) 
اى التزم النفقة ( بالاقدام على العقد ) اي على عقد النكاح( إذا المقاصد ) يعنيمنالنكاح» 
وهي التوالد والتناسل والعشرة وغير ذلك ( لا ينتطم دونها ) اي دون النفقة ( فلا يعمل 
فا قبلها الاعسار ) اى من قمل نفقة الزوجة وولده الصغير » يمني لا . يلتفت إلى الاعسار 
في نفقتها . 


ثم اليسار مقد ر بالنصاب ء فيا روي عن أبي يوسف درح » وعن 

مد د رح » أنه قدره ا يفضل عن تفقة نفسه وعياله شهزآً » أو بما 

يفضل عن ذلك من كسب الدائع كل يوم ء لان المعتبر في حقوق 
العياد » إنما هو القدرة دون النصابء فإنه للتيسير 


وأصلالكلام » أن نفقة الزوجة وولده الصغير يعني لا يلتفت إلى الإعسار في نفقتها » 
وصل الكلام » أن نفقة الزوجة يحري مجرى الديون بدلالة وجوبها مع يسار المرأة » 
كسائر الديون . وأما نفقة ولده الصغير » فلاا جارية مجرى نفقة الزوجة » بدلالة قوله 
تد خذي من مال أبي سفمان ما يكفيك وولدك بالمعروف . وقال في شرح الكاني “فإن 
كان الولد معسراً > فليس عليه تققتهها » لأنهها لما استويا في الحال > لم يكن أحدههما بإيجاب 
نفقته على صاحبه بأولى من الآخر . إلا انه روي عن أبي يوسف أنه قال » إذاكان الأب 
زمنا » و كسب الأب لا يفضل عن نفقته » فعلبه أت يضم الأب إلى نفسه » لأنه لو يفعل» 
ضاع الأب » ولو فمل لا خشى الملاك على الولد » فالإنسان لا لك على نصف بطنه . 

( ثم المسار ) أي المراد بالبسار في هذا الباب ( مقدر بالنصاب فيا رويعنأَبيبوسف) 
رواها ان ماعة عن أبي يوسف انه اعتبر المسار بنصاب الزكاة ( وعن جمد ) رواها عنه 
هشام ( أنه قدره ) أي قدر اليسار ( با بفضل عن نفقة نفسه رعيالهشهرا)يعنيإذا كانله 
فضل على نفقة شر له أو لعياله » فإنه يجب عليه نفقة ذوي الرحم الحرم » وإلا فلا > أو 
يفضل عن ذلك هذه رواية أخرى عن عمد أو قدر مد ( با يفضل على ذلك ) عن 
نفقته ونفقة عياله ( من كسبه الدائم كل يوم ) يعني إذا كان معتملا : 

وقال صاحب التحفة وروي عن جمد أن من لا شيء في يده من الال وهو مكسب كل 
بوم درهما » فن يكفيه أربعة دوائق ثانية ترفع لنفسه ولمياله ما يتسم فيه وينفق .فضل 
على ما وجبر على نفقته . 

( لأن المعتبر في حقوق العباد إِنما هو القسرة ) على شيء ( دون النصاب ) أي دوت 
القدرة على النصاب ( فإنه ) أي فإن اعتبار القدرة ( للتيسير ) أي بحسب ما قبسو له 
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والفتوى على الاولءلكن النصاب نصاب حرمان الصدقة. وإذا كان 
للإبن الغائب مالقضى فيه بنفقة أبويهموقد بينا الو جه فيه ءوإذا باع أبوه 
متاعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة « رح  »‏ وهذا استحسان . وإن 
باع العقار» لم بجر . وني قولما لا يجوز في ذلك كلهءوهو القياسء لأنه 


يخلاف النصاب فإنه في حى الله تعالى » لا يعتبر فه إلا القدرة على النصاب الكامل 
( والفتوى على الأول ) وهو السبار مقدار النصاب . 

( لكين النصاب ) أي المراد من النصاب هنا ( وهو نصاب حرمان الصدقة ) من أي 
مال كان » وهو إن ِلك ما فضمل عن حاجته الأصلية ما يبلغ مائتي درم من أي مال كلن» 
وهو الصحيح . ونقل في خلاصة الفتاوى عن الأجناس قال في نواد أبي يوسف > يشترط 
نصاب الزكاة » ثم قال في الخلاصة > هكذا قال الصدر الشبيد في الفتاوي الصغري ان لو 
انقضي منه درم » لا يحب » ثم قال في الخلاصة » قال وبه يفتى . وقدر صاحب الهداية 
أيض] > البسار بالنصاب > لكن فسره بنصاب الزكاة وحرمان الصدقة کا ذكرة . 

( غإذ! كان لابن الغائب مال > قضي فيه بنفقة أبويه » وقد يبنا الوجه فيه ) أي بينا 
وجه المسألة في للقضاء في نفقة الغائب عند قوله » ولا يقضي بنفقته في مالالفائب إلالحؤلاء» 
ولازوجة أن نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاء » لكونها متفق] عليبا “ فكان قضاء القاضي 
إعانة لهم > وقد مر الكلام فيه ٠‏ 

( وإفةاع أبوه متاعة. ) أي متاع ابنه للغائب ( في نفقته جاز عند أبي حنيفة وهذا 
استجسان. ) وعندهما لا يجوز > وني الكاني . هذا الخلاف في يسم الأب . أما يبع غير 
الأب > لا يجوز إجماع » وفي حال حضرة من بستحت عليه الثفقة > ليس لأححد من ستحق 
للثفقة بيع العروض والمقار إجناعاً . 

( وإن باع ) أي الأب ( العتقفار لم يجز ) إلا إذا كلن الوك صغيراً > فيبييم ذلك . 
وأجمعوا أن الأم لا قبسع مال ولدها الصغير وللكبير . كذا في شرح الطحاوي ( وفي 
قولما ) أي وني قول أبي يوسف وعمد ( لا .جوز ذلك كله وهو القياس لآنه ) أي لأن 
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لا ولاية له لانقطاعما بالباوغ . ولهذا لايملك حال حضرته » ولا 

يلك البيسع في دين له سوى النفقة » و كذا لاتملك الام في النفقة 

ولابي حنيفة «رح » أن للاب ولاية الحفظ في مال الغائب» ألا ترى 

أن للوصي ذلك » فالاب أولى لوفور شفقته » وبيع المنقولمن باب 
الحفظ » ولا كذلك العقار لأنب!ا محصنة بنفسها . 


الأب ( لا ولاية له لاتقطاعب! ) أي لانقطاع الولاية ( بالباوغ ) أي إذا بلغ الصغير 
( ولهذا ) أي ولأجل انقطاع ولاية بعد الباوغ ( لا يملك ) الأب بسع مال ابنه البالغ (حال 
حضرته » ولا ملك الببع في دين له ) أي الأب ( سوى النفقة ) ولو قضى القاضي بذلك » 
لا يجوز لأنه قضاء على الغائب . 

( وكذا لا تملك الآم ) بيع متاعه ( في النفقة ) وهذا مخالف لما ذكر في الأقضية 4ولما 
ذكره القدوري من جواز يبع الأبوين . فإما أن يكون في المسألة روايتان » في رواية 
الأقضبة والقدوري تملك الام البسم كالب » لأن هعنى الولادة يجمعها » وها فياستحقاق 
النفقة على السواء . وأما ما في الأمضية والقدوري هؤلاء » بأن الأب هو الذي يبيع» 
لكن لنفقتها » فأضاف البيع إلبها من حيث أن منفعة الببع تعود إليهما . قال الأكمل 
وهو الظاهر » قلت الظاهر هو الأول على ما لا يخفى . 

( ولأبي حشمفة أن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب ) اعترض عليه بأنه كذلك » 
لكن الغرض أن يتبعه لنفقته» و إِنما يصح ببعه أن لو كان قصده في الببع الحفظ “أجبب 
بأنه لما جاز ببعه للحفظ حقيقة » فبقصده الإدفاق لا يتغير ملك الحقيقة » إذ لا تأثير 
العزعة في تغيير الحقيقة » لا يقال عارض جبة الحفظ جبة الإتلاف بالإنفاق » لأنا نقول 
الإتلاف بعد وجوب النفقة في الحال لا يجب ( فلا تعارض ألا ترى أن لاوصي ذلك ) أي 
بيع العروض على الوارث الكبير الغائب للحفظ ( والأب أولى لوفور شفقته ©6وييم 
المنقول من باب الحفظ ) لأن العين يخشى عليه الملاك ( ولا كذلك العقار لأا عصنة 
بنفسها ) فلا يحتاج إلى ببعها للحفظ . 


وبخلاف غير الابمن الأقارب» لانه لا ولاية مم أصلافي التصرف 
حالة الصغرء ولافي الحفظ بعد الكبر . وإذا جاز بع الاب والثمن 
من جنس حقه» وهو النفقة » فلها لاستيفاء منه» كا لو باع العقار والمنقول 
على الصغير » جاز لكمال الولاية »> ثم لهأن يأخذ منه بنفقته لانه 
من جنس حقه » وإن کان لابن الغائب مال في يد أبويه > وأنفقا منه 
لم يضمنا لانبما استوفيا حقبما » لان تفقتبمأ واجبة قبل القضاء على 
مامر » وقد أخذا جنس الحق . وإن كان له في يد أجني فأتمق 
عليهما بغير إذن القاضي ضمن لانه تصرف في مال الغير بغيرولاية » 
لانه نائب في الحفظ لا غير 


( بخلاف غير الاب من الأقارب » لانه لا ولاية لهم أصلا في التصرف حالة السفر ولا 
- في الحفظ بعد الكبر »© وإذا جاز بع الاب » فالثمن من جنس حقه > وهو النفقة © فل 
الاستبفاء منه )مقدار بنفقته ( كا لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكال الولاية » 
ثم له أن يأخذ الثمن بنفقة لانه من جنس حقه ) لا يقال إذا قدرت الدائن على جنس 
حقه من مال الغائب »© ينبغي أن يأخذه › لاتا نقول إنما يأخذ رب الدين إذا امتنع المديون 
عن الإيفاء وهاهنا لم يعم امتناعه لغيبته فلا يأخذ . 

( وإن کان للان الغائب مال في يد أيويه » فأنفقا »نه » لم يضمنا لانها استوفيا حقها» 
لان نفقتها واجمة قبل القضاء على ما مر ) أشار به إلى ما قال عند قوله » ولا يقضى 
بالنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء ( وقد أخذا ) أي الابوان ( جنس الح ) فلا 

( وإن كان له ) أي الان ( مال في يد أجني » فأنفق ) أي الاجنبي ( عليها ) أي 
على أبويه ( بغير إذن القاضي ضمن ) أي الاجنبي ( لانه تصرف في مال الغير بغير ولاية » 
لانه نانب في الحفظ لا غير ) لانه لا ولاية له عليه > ولا نبابة » حيث م يكن و كيلا عنه 
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. بحلاف ما إذا أمره القاضي ء لان أمره مثزم لعموم ولايته » لذا 
من لا يرجع على القابض , لانه ملكه بالضمان فظير أنه كان 
متبوعاً بهء وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الاوحام 
بالتفقة مضع مدة سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة 
ج لا تجب مع اليسأر» وقد حصلت بمضي المدة» بخلاف تفقة 

الؤوجة » إذا قضى بها القاضي » 


في الدفع . وقال الكاكي بغير إذن القاضي ضمن أي في القضاء أما ديانة فلا همانة عليه 
حت كان له أن يحلف بعد موت الودع أنه لا حق لورقته قبله > لانه م بره بذلك 
غير الإصلاح . 

. وقي التوادر إذا لم يكن في مكان يكن استطاع رأي القاضي لا يضمن استصانا‎ ٠ 
وقد قالوا في رجلين كان في سهر فأعمى قي أحده) » فأنفق رفيقه عليه من ماله 4 أو مات‎ 
فجبزه صاحبه من ماله » لا يضمن استحساتاً , و كذا المبد المأذون في التجلرة إِها كارن‎ 
في بلاه بصدة » فغت مولاه » فأنقتى على نفسه وما ممه من الامتعة وللدولب لا يضمن‎ 
استحسلتا . و كذا روي عن المشليخ أنهم قالر! > إذا كان للسجد أرقلق » ولم يكن له‎ 
مقولي » فقام رجل من أهل الحلا في جمع ربع الاوقاف لينفي على مصللح المسجد يما‎ 
. يحتاج إليه من شراء الزيت والخحصير لا يضمن‎ 

( بخلاف ماإذا أمره القاضي » لان أمره ماذم لعموم ولابته فإذا ضهن ) أي الاجني 
( لا يرمع على القلبض ) وهو الاب وللام ( لان ملكه بالضان ) أي لان الاجني ملك 
للدفوع بالضيلن ( فظبر ائه كان متبوع] به ) أى بلك نفسه ( وإذا قضى القاضي لاولد 
والوالدين وذوى الارحام بالنفقة » فضت مدة » سقطت ) أى النفقة » وبه قصال 
الشافمي وأحد .. 

( لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حت لا تحب في البسار »وقد حصلتبمضيالمدة) 
لي كفاية الحاجة (يخلاف نفقة الزوجةإذا قضىيها القاضي ) حيث لاتسقط لأ ننفهة المرأة 
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. لانها تجب مع يسارها » فلا تسقط بحصول الاستغناء فيا مضى . قالء 
إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه » لان القاضي له ولاية عامة » 
فصار إذنه كأمر الغائب » فيصير ديناً في ذمته ء فلا يسقط 

ش بمضي المدة 


جارية مجرى الديون ( لأنها تج مم يسارها ) اي مع يسار المرأة ( فلا قط بحصول 
الاستغناء فبا مضى ) لا قلنا انها كالدبن » فلا تمقط بمضى المدة . 

( قال ) اي للقدوري ( إلا ان يأذن القاضي في الاستدانة عليه ) هذا استثناء منقوله 
سقط » اراد ان القاضي إذا أذن لحم في الاستدانة عليه » فحمنئذلا تسقط نفقتهم عضي المدة 
لأن ما أخذوه بإذن القاضي صار دنا على الغائب » فم يسقط بعد ذلك كسائر الديون 
( لآن القاضي له ولابة عامة » فصار إذنه كأمر الغائب » فيصير ديتا في ذمته »فلايسقظ 
مضي المدة ) وقال الكاكي قوله » لأف إذن القاضي بالاستدانة » وإن كانت الاءتدانة من 
نفقة ذوي الأرحام . 

وذكر في زكاة الجامم »> ان نققة الحارم تصير دينا بالقضاه » ويسقط . واخثلف 
المشايخ فبه » قبل ما ذكر في الجامع إذا استدان المقضى له بالنفقة » وانفق » كانتالخحاجة 
قائة مقام الاين . وما ذكر على غيره إِذا أنفق من غيره ذا أنفق من استدانة » بلا كلمن 
الصدقة او المسألة » فل بتى الحاجة بعد مضي المدة و إلبه مالالسر خسي في كتاب‌النكاح . 
وقمل ما ذكر في سائر الكتب ما إذا طالت المدة وما ذكره في الجامع الصغير ما قصرت 
المدة » فنه يصير دين بالقضاء » و كيف لا يصير دين والقاضي مأمور بالقضاء » ولوام يصر 
دين “لم يكن الامر بالقضاء بالنفقة والفصل بن القليل وللكثير بالشهر . 


وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبده » لقوله عليه السلام في 
الماليك» إنهم إخواتم » جعلہم الله تعالى تحت أيديك » أطعموهم 
ما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون » ولا تعذبوا عباد الله فإنامتنع» 
وكان مما كسب » اكتسبا وأنفقا لان فيه نظراً للجانبين حتى يبقى 
المملوك حياً » ويبقى فيه ملك المالك» وإن لم يكن لبما كسب بأن 


(الفصل في نفقة الرقيق) 


جميع هذا الفصل بين نفقة الرقيق وغيره من الحموانات و أخرهعنالجسع وهونفسهظاهر 
( وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبده ) هذا بإجماع العاماء إلا عامر الشعبي ( لقوله عليه 
السلام ) اي لقول الني يقت ( ني المماليك » إنهم إخوانكم > جعلبم الله تحت أيديكم > 
أطعموم ما تأكلون » وألبسوهم ما تلبسون » ولا تعذيوا عباد الله ) . 

هذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي ذر الغفاري > في حديثهذاالذيذ كرهالمصنف 
بعضه > ولفظه م إخوانكم » جعلم الله تحت أيديكم > فاطعموم ما تأكلون وألبسوم 
ما تلبسون › ولاتكلفوهم ما يغلبهم »فإن كلفتموهم شيا » فأعينوهم . ولفظلاتعذبواعباد 
الله في رواية أبي داود » ولكن لفظه ومن لا يلائمكم منه فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله . ثم 
المستحب ان يطعمه ما يأكل ويليسه مما يلبس وحديث أبي ذر مولعل الاستحباب. وقال 
ابن شهاب قولهعليهالسلام فليطعمه مايا كل خر ج عر جالغالب طعمتهم متساو يةو كذا كسوتهم. 

( فإن امتنع ) اي ا مولى عن الانفاق على أمته وعبده ( وكان لما ) اي للآمة والعبد 
( كسب اكتسبا وأنفقا على أنفسها » لأن فيه نظراً للجانبين ) جانب المولى وجانب الامة 
والمبد ( حتى يبقى المملوك حا » ويبقى فده ملك المالك > وإن م يككن لما كسب بأن 
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كان عبداً زمناً أو جارية لا يؤاجر مثلبا » أجبر المولى على ييعبما 
لأنبما من أل الإستحقاق » وفي البيع إيفاء حقهما وإبقاء حق 
المولى بالخلف بخلاف نفقة الزوجة لانها تصير ديناً » فكان تأخيراً 
على ما ذكرنا » ونفقة المملوك لا تصير دين ا » فكات إبطالا . 
وبخلاف سائر الحموانات » لانها ليست من أهل الاستحقاق » 


كان عبداً زمنا او جارية لا يؤاجر مثلها أجبر المولى على ببعهالانهمامن أهل الاستحقاق: 
وفي البيع إيفاء حقه) ) الإيفاء مصدر من أوفى يوفي من الوفاء( وإبقاء حى المولى )من 
أبقى يبقي إبقاء من البقاء ( بالخلف) وهو الثمن . 

وفي الدخيرة في ظاهر مذهب أصحابنا » لا يحبر الإنسان على نفقة غير الرقىق ©» 
كالحبوانات وغيرها » كالدور والعقار والزروع والثار > إلا ان يكره » لأنفبهيضيعالمال» 
- وفيه رجل له عبد ومدير أو أمة أو مدبرة أو أم ولد يحبر على نفقتهم > فإن أبى فكل من 
يصح للاجارة يؤجر وينفق عليه من أجرته ومن لا منفعة به لعذر » صغراً أو كبرأ أو 
زمانة » وما أشبه ذلك . ففي العبد والآمة يحبر على ببعبما > وقي المديرة والمديرة وأم 
الولد يجبرعلى الإنفاقعليهم وي المكاتب والمكاتبة لا يحبر لالتحاقهمبالأحرار. عبدبين رجلين 
تنازعا فيه حبران على نفقته وفي الدابة يجبران ولو طالب أحدها من القاضي أن يأمره 
٠ E‏ فالقاضي بقول الآخر الآتي » إما أن تبيع نصيبك من 
الدابة أو تنفق عليها رعاية لجانب الشريك > هكذا ذكره الخصاف وذ كر السرخسي 
أنه لا يحبر . 


(بخلاف نفقة الزوجةلانهاتصير ديناً فكان تأخيراً على ما ذكرة ) أشار به إلى قوله 
بخلاف نفقة الأزواج إذا قضى لها القاضي “ لأا تحب مع يسارها » فلا تسقط ( ونفقة 
المملوك لا تصير دين فكان إبطالاً ) فيجبر على البسع ( وبخلاف سائر الحيوانات ) حيث 
لا يجبر على الإنفاتى عليها ( لآنها لست من أهل الإستحقاق ) إذ لا بدمنالقضاء والإحياء» 
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فلا يجير على نفقتها » إلا أنه يؤمر به فيا بينه وبين الله تعالى » لاله 

هليه السلام ثبى عن تعذيب الحيوان » وفيه ذلك . ونبى عن إضاعة 

المال » وفيه إضاعته . وعن أي يوسف «رح » أل کن 
والاصم ما قلتا . والله أعلم . 


ومن المقضى عليه » والعبد يصلح والحيوانات لا تصلح ( فلا بجر على نفقتها إلا أنه يؤمر 
به ) أي بالإنفاق ( فيا بيه وبين الله تعالي لأنه زعتب ) أي لان الني يكلم ( نبى عن 
تعذيب الحموان ) وقد تقدم عن قريب ما رواه أبو داود لا تعذبوا خلق الله وسندءحدثنا 
عؤان بن أبي شبة » حدثنا جرير عن حرير عن تمر عن معروف بن سويد ( به وفبه ذلك) 
أي وفي الإمتناع عن انفاق الحوانات تعذيب الحيوان . 

( ونبى عن إضاعة المال ) وهو ما رواه البخاري بإسناده إلى المغيرة قال » قال بلقم » 
إن الله حرم علمم عقوق الأمبات ووأد البناتومنعوهات كرهلكقيل وقالو كثرة السؤال 
وإضاعة المال ووأد المنات وفبهن احباء ( ومنهن إضاعة ) وفي ترك الإنفاق على 
الحموانات إضاعة . 

( وعن أبي يوسف أنه يجبر ) مالك الحيوانات على النفقة عليما » وبه قال الشافعي 
ومالك وأحمد » لآن فبه إضاعة الال وتعذيب الحبوان وها منهبان ( والأصح ما قلنا ) 
أي لا يجبر على إنفاق سائر الحيوانات » لأنها ليست من أهل الإستحقاق . 

فروع » عبد صغير في يد رجل » فقال لغبره هذا عبدك أو وديعة عندي » فأنكر 
يستحلف لله ما أودعه “ويقضي بنفقته على ذي البد » لانه أقر برقه > وم يثبت لغيره > 
فيبقى على حك ملكه » ولو کان كبيراً لا يستحلف > لانه في يد نفسه » والقول قوله في 
الرق والحرية والنفقة تحب على من له المتعة مالكا كان أو غير مالك مسألة أوصىنحارية 
لإنسان وبا قي بطنها لخر فالنفقة على الموصى له بالجارية . ولو أوصى الإنسان بدار 
وبسكناها لآخروهي تخرج من الثلث » فالنفقة على صاحب السكتى لان المنفعةله . فإن 
قال صاحب السكثى » قد انہدمت الدار » أظ أبنيها وأسكنها » كان له ذلك . ولا يصير 
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متبرعاً » لانه يصير مضطر قيه » لانه لا يمل إلى حقه إلا به > كصاحب العثو مع 
صاحب السفل 6 وامتنع صاحبه من بنائه . 

و كذا لو أوصىينخل ولآخر بثمره» فالتفقة على صاحب الثمرة. وني التينوالحنطةإن 
بقي شيء من ثلث ماله » فالتخليص في ذلك على صاحب الال » وإت ل يبق »فالتخليص 
علا » لان المنفعة هما . وتي السمسم أوصى بدهنه لواحد وبشجرة لآخر » فالنفقة على 
صاحب الدهن . 

وعن عمد ذبح شاة وأوصى بلحمما لواحد وتحادها الآخر » فالتخليص عليها كالحنطة 
والتين . وقيل أجرة الذبح على صاحب اللحم دون الجلد . وفي التنبيه ينبغي أن 
تحب نفقة الممبع قبل القبض على المشتري . والصحيح أن نفقته على البائم مادام في 
يده . وفي المغني لا يجبر العيد على الضربية ‏ كان كثير من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم » يضربون الضراب على رقيقبم . روي أنه كان ألف ملوك لازبير على كل واحد 
منهم كل يوم درهم © والله عل بالصواب . 
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( كتاب المتاق ) 


أي هذا كتاب في بيان أحكام العتاق » والمناسبة في ذكر العتاق بعد الطلاق لأنجيا 
يتساوان في إسقاط السراية والازوم» ولا يقبل العتق الفسخ كالطلاق » إلا أنه قدم الطلاى 
على العتاق > مع أنه غير مندوب اليه بمقابلة ذكر النكاح » وقد قلنا إن التاق إسقاط 
الحق » والإسقاطات أنواع يختلف أسماؤها باختلاف أنواعها » فإسقاط المحى منالرقعتق » 
وإسقاط الحق عن البضع طلاق ؛ وإسقاط ما فى الذمة براءة » وإسقاط الحمق عن القصاص 
والجراحات عقو . 

ثم العتاق والعتى عبارتان عن القوة » يقال عت الطائر إذا قوي فطار عن و كره » 
ومنهعتاق الطير لاختصاصها بمزيد القوة» والخرء إذا تقادمعبدها تسمى عتة] لاختصاصها 
بزيادة القوة . والكعبة تسمى عتيق] لاختصاصها بالقوة الراقعة التملىكعن نفسها وخلاصبا 
من أيدي الجبابرة » والعتق الجيل » ومنه يسمي أبو يكر رضي الله تعالى عنه عتمقا لجاله 
وقبل لتقدمه في الخير > وقمل لعتقه من النار وقمل لشرقه . وقمل قالت أمه لما وضعته 
هذا عتبقك من الموت » فهيه له » وكانت لا يعيش ها ولد . وقيل امه العم يقال أعتى 
يعتق عتقا وعتاقاً » وأعتقه سده أعتاقا . وقي الصحاح العتتى المرية» و كذا المتاق بفتح 
العين > والعبد عتيق أي ممت وفي المغرب العتى الخروج عن الملكية > وقد يقام الى 
مقام الإعتاق » ومته قول عمد أنت طالق مع عتقى مولاك إناك . 

وقي المبسوط الإعتاق لغة إثبات القوة » وفي الشرع إثبات القوة الشرعمة بإزالة الرق 
الشرعي والقوة الشرعمة » كونه أصلا للقضاء والولاية والشهادة قادر على التصرف قي 
الأغبار وعلى دقع تصرف الأغبار عن نفسه » وقال الأترازي الإعتاق إزالة ملكه ونحر 
بنقض زوال العتق > وهذا عند أبي حنفة . والعتق الحرية الحاصلة بعد الملك > وقالا 
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الإعتاق تصرف مندوب اليه » قال عليه السلام أها مسل أعتق مؤمناً 
أعتق الله بكل عضو منه عضوأ من النار 


الإعتاق اثبات العتتى والملك عبارة عن المطلق الحاحر . والرق عمارة عن معنى إدا ثبت 
في الآدمي يصح تملكه انتهى . والحرية عبارة عن الخاوص » يقال طين حر أي خالص ما 
بشوبه » وأرض حرة أي خالصة لإخراج غلتها ولا عش . 

وفي الشرع الحرية خلوص حكي ليظبر في الآدمي بانقطاع حى الإعتبار عن نفسه 
وإثات هذا الوصف الحكي يمى إعتاقا وتحريراً . ومن محاسنه أنه إحباء حكمي يخرج 
العبد عن كونه ملحقا بالمادات إلى كونه أهلا للكرامات البشرية من قبولالشهادة والولاية 
والقضاء . ثم المتتى يحناج إلى معرفة أشياء معرفة تفسيره لغة وشرعا > وقد ذكرتها » 
وسمبه وشرطه ور كنه وحكمه وحقيقته وأنواعه . 

فسببه : نوعان في الواجبات ما شغل ذمته بوجوب الإعتاق من النذور والكفارات . 
وفي غير الواجبات هو ملك القريب والنشاط الداعي اليه في نفسه من طلب الثواب 
أو طلب رضاء غيره . 

وشرطه : أن يكون المعتتى حرا بالف عاقلا مالكا ملك الممين. 

ور کنه : ما ثبت به العتق > وهو نوعان صريح و كناية . 

وحكمه : زوال الرق والملك عن الحل . 

وصفته : أنه مندوب البه لكنه ليس بعبادة حتى يصح من الكافر . 

وأنواعه : فلرسل والمملق والمضاف إلى ما يعد اموت > وكل منها اما ببدل أو بغيره. 

( الإعتاق تصرف مندوب اه ) يقال ندبه للأمر فانتتدب » أي دعا له فأجاب 
( قال عليه السلام ) أي قال الني لم ( أيما مسل أعتتى مؤمنا أعتتق الله بكل عضو منه 
عضواً من النار ) هذا الحديث أخرجه الأمة السنة في كتبهم عن سعد بن موجانة عن أ 
هويرة قال قال رسول الله ملع أا امرء مسل أعتتى أمرئا مسلا استنقذ الله بكل عضو 
منه عضواً من النار . وفي لفظ من أعتتى رقبة أعتتى الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه 


ذلك 


من النار حت الفرج بالفرج . وذ كر البخاري في كتاب النذور ينبغي أن لا يكون أشل 
ولا أعور ولا أصم وغير ذلك لينال يذل ك ما وعد الله في الحديث بقوله حت الفرج 
بالفرج . وئيت في الحديث أنه عليه المسلام قال أفضلبب! أعلاها » روي بعين مېملة » 
و 

ولو كان المبد البهودي أو النصراني أ كثر نا من المسلم فإعتاق اليبودي والنصراني 
أفضل من المسلم عند مالك لظاهر الحديث . وقال أصبغ المسم أفضل وهو الى لقوله 
عليه السلام أا رجل أعتق مسلا . وقال عبد الملك أعلاها ينا في ذوي الدين » ولو غلب 
على ظنه أنه لو أعتقه يذهب إلى دار الحرب أو برتد أو خاف مله السرقة أوقطعالطريق 
کان إعتاقه محرماً وسُفذ عتقه . 

وي المحبط وغيره الإعتاق على ثلاثة أقسام قربة ومباح ومعصمة » فالقرية لوجه الله 
تعالي » والمياح هو المت لزيد » والمعصية الإعتاق لوجه الشبطان أو للضم. وعندالظاهرية 
لايعتق في هذا الوجه . وقي التحفة الإعتاق أنواع قد يكون قربة وطاعة الله تعالى بأن 
أعتى لوجه الله تعالى » أو نوي كفارة عليه » وقد يككون مباحا غير قربة بأن أعتق من 
غير فية أو أعتتى لوجه فلان > وقد يكون معصمة بأن قال أنت حر لوجه الشطان » 
ويقع العتق أيض] ومال العبد ولاه عند الجبور » وعند الظاهرية للعبد » وهو قولالحسن 
وعطاء والنخعي والشعي ومالك وأهل | ندينة لما روي عن ابن حمر رضي الله تعالى عنها 
أنه عت قال من أعتق عبداً وله مال فالمال للعبد » رواه أحمد . وكان عمر رضي الشعنه 
إذا أعتق عبد لم يتعرض لاله . ظ 

وللجمېور ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لغلامه ياعمير إني أريد 
أن أعتقك عتقاً هبا فأخبرني بالك » فإني “معت رسول الله بي يقول أا رجل أعتق 
عبدهأو غلامهفميخيره ماله فياله لسمده>ور واه الأثرم “ ويدل عليه قوله عله السلام من باع 
عبداً وله مال فماله لبائعه » وقال الوليد هذا الحديث خطأ » وفمل عمر رضي الله تعالى 


عنه من باب التنقيل . 


o۴ 


ولحذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد والمرأة الأمة لبتحقق مقابلة 

الأعضاء بالأعضاء . قال العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه 

شرط الحربة » لأن العتق لا يصح إلا في الملك » ولا ملك لاملوك 

والبلوغ » لأن الصي ليس من أهله لكونه ضرراً ظاهراًء ولذا لا 

يلك الولي عليه . والعقل لأن المجنون ليس بأهل التصرف» وهذا لو 
قال البالغ أعتقتتكوأنا صي فالقول قوله 


( ولهذا ) أي ولكون العضو في مقابلة الموض في الإعتاق ( استحبوا ) أي العاماء 
( أن يعتق الرجل العبد والمرأة والأمة لتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء ) ومقابلة الفرج 
بالفرج إنما يتحقتق بين الذكرين وبين الأنثبين» مخلاف ما إذا كان بين الذ كر والأنثى . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( والعتتى يصح من الحر العاقل البالغ في ملكه ) 
الذي يدل عليه كلام القدوري أن لصحة الإعتاق أربع شرائط » الأول : الحرية ١‏ » 
والثاني : العقل » والثالث : البلوغ » والرابع : أن يكون العبد في الملك » وشرحها 
المصنف كا ترى فقال ( شرط ) أي القدوري (الحرية لأن المت لا يصح إلا في الملك » 
ولا ملك للماوك والباوغ)بالنصب» أي وشرط البلوغ ( لآن الصبي ليس من أهله ) أي من 
أهل العتتى » أي الإعتاق ( لكونه ) أي لكون الإعتاق ( ضرراً ظاهراً ) أي في حقه 
( ولهذا ) أي ولأجل كون الإعتاق ضرراً في حقه ( لا بلك المولى عليه ) أي على 'لإعتاق 
عنه » و كذا الوصي ٠‏ وإنا قلنا أي الإعتاق لأن الصيمنأهل العتق » ألا ترى أنهلو ورث 
أخاه يعتق عليه » يدل على أنه من أهل العتتى » ولكنه ليس من أهل الإعتاق . 

( والعقل ) بالنصب أيضا » أي وشرط العقل ( لأن الجنون ليس من أهل التصرف > 
ولهذا ) أي ولكون الصبي غير أهل للتصرف (لوقال البالغ أعتقتك وأ صي فالقولقوله) 
لآنه لما أسند إلى حالة منافية للإعتاق كان إنكاراً منه للإعتاق » والقول لانكر . 


. في الأصل - لا لحرية - والصحيح ما أثيتناه . اه مصححه‎ )١( 


03 


وكذالو قال المعتق أعتقت وأنا مجنون وجنونه کان ظاهراً 

لوجود الاستناد إل حالة منافية. وك ذا لو قال الصي كل 

مملوك أملكه فبوحر إذا احتامت لأنه ليس بأل لقول ملزم ؛ 

ولا بد أن ييكون العبد في ملکه حت لو أعتق عبد غيره لا 

ينفذ عتقه لقوله عليه السلام لا عتق فيا لاملكه 
8 


( وكذا إذا قال المعتق أعتقت وأا مجنون ) يعني يكون القول قوله » ولكن فيه 
شرط › أشار اليه بقول ( وجنونه كان ظاهراً ) قبد به لآن جنونه لوم يكن ظاهرا لا 
يسمع كلامه » وقوله ( لوجود الإستناد إلى حالة منافية ) أي للإعتاق » وهذا التعليل 
يشمل الفصلين » أعني فصل دعوى البالغ الإعتاق في حالة الجنون ( و كذا ) أي ولا يصح 
العتتى ( لو قال الصبي كل مملوك أملكه فبو حر إذا احتّامت » لأنه نه ليس بأهل لقولمازم ) 
يعني لأن الصبى يرجب الحجر عن الأقوال . 

فإن قبل لا نسم ذلك بل هو أصل له » ألا ترى أن صما لو أقر بالرق زمه » حقى لو 
ادعى بعد البلوغ حرية الأصل لا يسمع دعواه . أجيب بأن اللزوم ثة هو يدصاحب البد» 
وإقراره مؤكد مؤيد له . 

) ولا بد أن يكون العبد في ملكه ) يعني وقت الإعتاق » وهو قول الجبور » 
مالك أنه يعتق عبد ابنه الصغير » ولمس له أن يءتق عبد اينه الكبير ( حت لو أعتق عند 
غيره لا ينفذ ) إما قال لا ينفذ ولم يقل لا يصح ولا يحوز > لأن إعتاق ملك الغير صحيح 
وينفذ بإجازة المالك عندنا » ولا ينفذ بغير إجازته ( لقوله عه ) أي لقول النبي ل 
( لاعتق فيا لايملكهابن آدم ) هذا الحديث أخرجه أبو دارد والقرمذي عن عامر الأحول 
عن مرو بنشعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الل يلقع لا نذر لابن ن آدم فيا لا يملك. 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 


وكم 


وإذا قال لعبده أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو عرر أو قد 
حررتكأوقدعتقتك فقدمتقؤنوى به العتق أو لم ينوءلأن هذه الألفاط 
صر بح فيه لأنهامستعملةفيه شرعوعرفآفأغنى ذلك عن النية والوضع» 
وإنكان في الإخبار فقدجعل إنشاء في التصرفات الشرعية للحاجة كني 
الطلاق والبيع وغيرهما » ولو قال عنيت به الإخبار الباطل أو أنه حر 
من العمل صدق ديانةلاًنه بحتمله ولا يدين قضاء لأنه خلاف الظاهر . 
ولو قال له يا حريا عتيق» يعت قلأنه نداء بجا هو صر يح في العتق » وهو 


( وإذا قال لعمده أو أمته أنت حر أو معت أو عتيق أو حرر أو قد حررتك أو قد 
أعتقتك فقد أعتق نوى به المتق أو ل ينو » لأن هذه الآلفاظ صريح فبه ) أي في الإعتاق» 
ولا خلاف فيه لأحد ( لأنها مستعملة شرعا وعرفا » فأغنى ذلك عن النية ) لآن هذه ٠‏ 
الألفاظ صريحة فلا يحتاج إلى النية ( والوضع ) أي وضع هذه الألفاظ . 

( وان كان في الإخبار ) في الأصل لآنه صورة الإخبار فقدجم ل » أي هذا الوضع 
[ إنشاء في التصرفات الشرعبة للحاجة ) أي لحاجة الناس ( كا في الطلاق ) فإرت لقوله 
أت طالق إخبار في الأصل » ولكنه جعل إنشاء لحاجة الناس اليه ( والبييع ) أي وكا 
في الببع » فإن قول البائع بعت وقول المشتري اشتريت إخبار في الأصل » ولكنه جمل. , 
إنشاء ( وغيرهما ) مثل الإجازة ونحوها ( ولو قال عنيت به الإخبار ) أي لو قالقصدت 
به » أي بلفظ من الألفاظ المذكورة الإخبار ( بالباطل ) أي بالكذب ( أو ته حر من 
العمل ) أي أو قال قصدت مه أنه حر من العمل أي لا أستعمله في عمل ( لا صدقديانة ) 
أي فبا ببنه وبين الله تعالى ( لأنه يحتمله ) أي يحتمل ما قصده باعتبار وضعه الأصلي . 
. ( ولا يدن قضاء ) أي ولا يصدق من حبث القضاء ( لأنه خلاف الظاهر )لآنالظاهر 
أنه إنشاء » والإنشاء إثبات أمر لم يكن . ٠‏ 

( ولو قال له يا حر » يا عتيق » يعتتى » لأنه نداء با هو صريح في المتتى وهو ) أي ' 
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وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى إلا إذا ماه حرا ثم ناداه باحر 

لأن مراده الإعلام باسم عامه وهو ما لقبه به . ولو ناداه بالفارسمسة 

يا أزادوقد لقبه با حر قالوا بعتق وکذاعکسه لأنه ليس فيه نداء باسم عامه 

أو رقبتك أو بدنك » أو قال 

ن 
النداء ( لاستحضار المنادى بالوصف المذكور ) وهو الحرية ( هذا هو حقيقة ) أي حقبقة 
المنادى يا هو موضوع للحرية ( فيقتضي تحقق الوصف فيه ) أي تحقق هذا الوصف فبه 
وهو الحرية ( وانه ينبت من جبته ) أي وإن الوصف وهو الحرية يثبت من جبة المنادى 
( فيقتضي ثبوته ) أي ثبوت الوصف ( تصديقا له ) أي لكلامه ( وسنقرره من بمد ) 
أي في مسألة يا ابني يا أخي ( إلا إذا سماه حراً ) هذا استثناء من قوله يمتتى إلا إذا سمى 
عبده بلفظ حر ( ثم اداه يا حر ) فإنه لا يمت ( لآن مراده إعلام باسم عامه وهولقبه به ) 
فلا يكون إنشاء للحرية . 1 

( ولو تاداه بالفارسية يا آزاد ) بفتح الممزة وبالزاء الحففة وبالدال المهملة ( وقد لقمه 
به ) أي والحال أنه قد لقب عبده بهذا اللفظ ( قالوا ) أي قال المشايخ ( يعتق » وكذا 
عکسه ) يعني ذا ناداه بقوله يا حر وقد ماه آزاد يعتق ( إذ ليس فيه نداء بام عله ) 
أى لأنه م يناده بامم عله ( فيعتبر إخباراً عن الوصف ) أى الحرية » لأنه روى المعنى 
الذى وضع الافظ له . وإذا قال لعبده يا 1زادمرد » اختلف المشايخ فيه »> قال بمضهم 
يعتى » وقال يعضهم لا يعتق » وبه قال الفقيه أبو اللبث في النوازل » لأنه إذا قبل آزاد 
يراد به العتق وإذا قبل آزاد مرد يراد به الإنسانية ولا براد به المتق . 

( وكذا ) أى وكذلك يمتق ( لو قال رأسك حر ووجبك أو رقبتكأوبدنكأوقال 


o۷ 


لأمته فرجك حر ء لآن هذه الألفاظ يعبر بها عن جميع البدن وقذ 
مر في الطلاق » وإن أضافه إلى جزء شائع يقع في ذلك الجزء » 
وسبأتيك الإختلاف فيه إن شاء الله تعالى » و إن أضافه إلى جزء معين 
لا يعر به عن الخلة كاليد والرجل لايح عندتا » خلا للشافعي 
«رح»۰ والكلام فيه كالكلام في الطلاق وقد ىتاه . ولو قال لا 
ملك لي عليك ونوى به الحرية عتق » وإن لم ينو لم يعتق 


ا ا 
لأمته فرجك حر » لان هذه الألفاظ يمير بها عن جيم البدن وقد مر في الطلاق)بأنه إذا 
قال راسك طالق أو وجبك طالق > وقد مر فيه في كتاب الطلاق ( وإ أضافه ) أى 
الإعتاق ( إلى جزء شائع ) كالنصف والثلث وما أشبه ذلك ( بقع في ذلك الجزء ) أى 
يقع المتى في ذلك الجزء الشائع ثم يؤدى إلى الجيع كمن أعتى بعض جاريته( وسبأتيك 
الإختلاف قمه إن شاء الل تعالى ) بريد به الإختلاف في مجرى الاعتاق عند أبي حشفة 
وصاحسه على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

( وإت أضاقه ) أى وإن أضاف الاعتاق ( إلى جزء معين لا يعبر به عن الج كاليد 
والرجل ) قإتها لا يعبر بها عن البدن ر لا بقع عند خلاق للشافمي رمه الله ) وزقر 
رحه الل وأحد أيضا ( والكلام فيه ) أى في الاعتاق ( كالكلام في الطلاق وقد بيناء ) 
أى في باب إيقاع الطلاق » وي المنتقى قال لعبده ذكرك حر يعتتى » ولو قال ف رجا حر 
قل يعت كالآمة . وقال عمد لا يعتتى » لآن قرجه لا يعبر به عن جميح البدن » خلاف 
الآمة . ولو قال لأمته فرجك حر عن الجاع عتقت ٠‏ وفي الحيط لو قال ذكرك حر > 
أو رآك حر » أو قال لآمته » ذكر ان سماعة أنه يستى كالفرج . وقيل لا يعتق وهو 
الأصح » ومثئله جزؤك . ولو قال عتقك حر قيل لا يعتق كالمدير وقبل يشق كالرقية . 
ولو قال لانك حر يعتق » وقي الدم روايتان . 
٠‏ ( ولو قال لا ملك لي عليك » وقوى به الحرية يعتتى » وإن ل ينو لا يعتى ) لأقه من 


4-ه 


لأنه يحتمل أنه أراد لا ملك لي عليك لأني بعتك » ويحتمل لأني 

أعتقتك فلا يتعين أحدهما مراداً الا بالئية . وقال وكذا كنانات 

العتق » وذلك مثل قوله خرجت من ملكي » ولا سيبل لي عليك » 

ولا رق لي عليك » وقد خليت سبيلك » لأنه يحتمل نفي السبيل 

والخروج عن الملك» وتخلية السبيل بالبيع أو الكتابة ما يحتمل بالعتق 
فلا بد من النية 


الكنايات ونص أحمد صريح ( لأنه يحتمل أنه أراد لا ملك لي عليك » لأني بسّك » 
. ويحتمل لأني عتقتك فلا يتعين أحدها مراداً إلا بالنئة ) وكذالارق لي عليك » وقيل 
فيه روايتان . ولو قال لمبده هذا عبد الله > أو يا عبد الل لا ر بعتق » لأنه صادق ٠‏ وفي 
المرغيناني قال لعبده أعتقتك لله يعتق . وقبل يعتق بالنية » والختار الأول . 

ولو قال العتاق عليك يعتق . ولو قال عتقك علي واجب لا يعتق » يخلاف الطلاق 
انه وجوب بالوقوع . ولو قال تصبح حر فبذا عت مضاف إلى الغدو.ولو قال تقوم حرا 
وتقعد حراً » يمتق في الحال . ونقل صاحب الأجناس عن فوادر ابن رستم عن محمدلوقال 
لماو كه أنت غير مملوك لا يكون عتقا » لكن ليس له أن يدعيه . وقال فيخلاصة الفتاوى 
لبس له أن يستخدمه » فإن مات لا برث بالولاء . وين قال المملوك بعد ذلك أن ملوك له 
فصدقه كان ملو کا . وقال فيه أيضاً و كذا لو قال هذا ليس بعبدى لا ى 

( قال ) أى القدورى ( وكذا كنايات العتق ) أى و كذا بقع بها العتق إذا وجدت 
النية وإلا فلا ( وذلك ) إشارة إلى تفسير ما ذكره القدورى ( مشل قوله خرجت من 
ملكي ولا رق لي عليك » ولا سبيل لي عليك » وقد خليت سبيلك لأنه يحتمل الخروج عن 
املك » وتخلية السبيل بالبيع والكتابة ما حتمل بالعتق > فلا بد من النمة ) لتعين المراد . 
وقال في التحفة في قول لا سبيل لي عليك إن نوى العتق > وإن ل ينو يصدى في القضاء » 
لأنه لفظ مشقرك » إلا إذا قال لا سبيل لي عليك إلا سبيل الولاء فهو حر في القضاء »ولا 
يصدق أنه أراد به غير العتق » ولو قال إلا سبيل الموالاة يصدق في القضاء »لأنه لفظ 
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وكذا قول لأمته قد أطلقتك لأنه بمنزلة قوله خليت سبيلك , وهو 
بعد إن س م الله تعالى . 


مشترك إلا إذا قال لا سبيل لي عليك إلا سبيل الولاء فهو حر في القضاء » ولا يصدق أنه 
أراد به غير المتتى » ولو قال لا سبيل الموالاة بصدق في القضاء لأنه قد يراد به الموالاة 
في الدين بخلاف لفظ الولاية » فانه يستعمل في ولاء العتتق . 

وقال القدورى في شرحه فان لړ ينو في قوله لا سبل لي عليك إلا سديل الولاء فبوحر 
في القضاء ولا يصدق أنه أراد به غير العتتى. واو قال إلا سبيلالموالاة يصدق . فيالقضاء؛ , 
لأنه قد براد به الموالاة في الدين » بخلاف لفظ الولاية فانه يستعمل في ولاء العتق . وقال 
القدورى في شرحه فان لم نو في قوله لا سبيل لي عليك فهو رقيق لان المولى قد يقول 
لمبده لا سبل لي عليك بالدم » لأنك وفيت بالخدمة وفعلت ما أمرتك . وقد يقول 
٠‏ لا سديل لي علبك لاني كاتبتك فزالت يدى عنك ولا سبيل لي عليك لاني أعتقتك > فاذا 
۰ اجتمل اللفظ العتق وغيره م يقع إلا بالنية » انتهى . وقيل في لا سبيل لي عليك » لآن 
السبل المضاف إلى العبد كناية عن الملك » لأنة طريق إلى نفاذ التصرف فيه » ولو نفى 
الملك بأنٍ قال لا ملك لي عليك ونوى العتى . 

فان قيل زوال اليد إما أن يكون مازوم) لزوال الملك أو لازم له » فان كان الأول 
فليكن يجاز؟ » لأن الهاز ذكر الملزوم وإرادة اللازم » وإن كان الثاني فليكن كناية عن 
الكناية ذكر اللازم وإرادة الملذوم . فالجواب أنه لبس يازوم لزوال الماك لانفكاكهعنه » 
يا في المكإتب > ولا يازم لانفكاكه زوال الملك عنه » فان الملك يزول بالبيع قبل التسام 


واليد باتى إلى أن يسم . : 
( وكذا قوله لأمته قد أطلقتك ) أى كذا هذا اللفظ أيضا من كنايات العتق . فاذا 


نوى المتتى عتقت و إلا فلا ( لأنه بمنزلة قوله خليت سبيلك وهو المروى عن أني يوسف 0 
يخلاف قوله طلقتك ) حيث لا يثبت به التق وإن نوی »> لأنه صريح في الطلاق ء فلا 
يشت به العتتی ( على ما نب ين من بعد إن شاء الله تعالى ) أراد به عند قوله لأمته 
أنت طالق . 


0۷: 


ولو قال لا سلطان لي عليك ونوى العتق لم يعتق » لأن السلطان ٠‏ 

غبارة عن اليد »وسمى السلطان به لقيام يده وقد يبقى الملك ٠‏ 

دون اليد في المكاتب بخلاف قوله لا سبيل لي عليك ؛ 

لأن نفيه طلقا بانتفاء الملك » لأن لامولى على المكاتب سبيلا » فلبذا 
يحتمل العتق . 


( ولو قال لا سلطان لي عليك ونوى العتق ل يعتق » لأن السلطان عبارة عن المد ) 
فيه تسامح“بل هو عبارة عن صاحب اليد والسلطنة» كذا قاله الكا كي “وقال الأ كل يقال 
لفلان سلطنة “ويراد يها القدرة الثانية من حبثالبد والاستيلاد ففيه نفي البد“فكأنهقاللا 
يد ليعليك . ولو قال ذلك ونوى به العتق لم يعتتى لجواز أن نزول البد ويبقى الملك . 
قلت ما قاله حاصل ما قال المصنف يقوله ( وسمي السلطان به ) أى يلفظ السلطارن_ 
( لقيام يده ) بتصرفه كيف شاء ( وقد يبقى الملك دون اليد كا ني المكاتب ) فان المولى 
لايدله على المكاتب وملكه فيه باق 

( بخلاف قوله لا سبل لي عليك EAE‏ بوي 
غير قيد بشيء يكون ( بابقاء الملك ؛ لأن للمولى على المكاتب سبيا ) يعني من حيث 
المطالبة ببدل الكتاية » حت إذا انتفى عند ذلك بالبراءة يعتق ( فلبذا يحتمل العتق ) 
أى لأجل أن نفي السبيل مطلقا بانتفاء الملك يحتمل قوله لا سبيل لي عليك العتتى . وقال 
الأترازى وقد روي عن الكرخي أنه قال ما صح لي وجه الفرى بين المسألتين وقد فني 
عمرى . وقال أبو بكر الرازى خرج الشيخ أبو الحسن الكرخي من الدنيا » والفرتى بين 
المبيل والطلاق مشكل عليه . وقال الكاكي والفرق ما ذكره في الكتاب . 

ووجه آخر أن السلطان مشترك بين الحجة واليد » ونفي أحدها لا يست دعي نفي 
الآخر » ونفي كل واحد منها لا يستدعي نفي الملك کا في الكنابة . وفي البنابيع قال لا 
سلطان لي عليك ونوى العتق لا يعتق » وقيل يعتتى . وقال الأترازي لفظ القدوري في 
مختصره لا يعتق » وهو رواية الأصل . وقال في الحاوي يمتتى إذا نوى , 


الاه 


ولو قالهذا ابني وثبت على ذلك عتق ومعنى المألة إذاكان يولد مشله 

مثله » وإذاكان لا يولد مثله لمشله » ذكره بعد هذا ء ثم إن لم يكن 

العبد نسب معروف يثبت نسبه منه » لأن ولاية الدعوة با ملك ثابتة 

والعبد محتاج إلى النسب فيشبت نسبه منه » وإذا ثبت عتق » لأنه 

يستند النسب إلى وقت العلوق » وإن کان له نسب معروف لا يثبت 
نسبه منه التعذر ويعتق إعمالاً للفظ في مجازه 


( ولو قال هذا ابني وثبت على ذلك عتتى ) هذا القبد اتفاقي » لأنه ذكر في الينابيع 
الشبوت على الإقرار ليس بلازم » ولهذا لم يذ كر هذا اللفظ في المبسوط . وفي أصول فخر 
الإسلام الثبات على ذ ك شرط لشوت النسب لا العتتى ٠‏ وقي الحيط وجامع ثمس الأفة 
والجتبى هذا ليس بقبد » حتى لو قال بعد قوله هذا ابني أو مت أو أخطأت يعتق ولا 
يصدق . ولو قال لأجنبية يولد مثلها مثله هذه بنتي وتزوجبا بعد ذلك جاز أصر على ذلك 
أم لا » قالوا هذا جواب في معروفة النسب » أما في مجبولة النسب أي أدام على ذلك ثم 
تروجها لم تمز وإلا جاز . وقال صاحب الجتبى عرف بهذا أن الثبوت على ذلك شرط في 
الفرقة وامتناع جواز النكاح دون العتى . 

( ومعنى المسألة ) إنما قال - ومعنى المسألة ‏ لأن المسألة ذكرها القدوري»وفسرها 
المصنف بقوله » معنى المسالة ( إذا كان يولد مثله ثل > فإن كان لا يولد مثله ثل ذكر هيعد 
هذا ) أي ذکره القدوري بعد هذا بقوله ون قال لغلام لا يولد مثله لثله هذا ابني(ثمإنل 
يكن العبد نسب معروف ثبت نسبه منه > لأن ولاية الدعوة بلك ثابتة > والعبد يمتاج 
إلى النسب ) حتى حصل له معين وظهير ( فيثبت منه ) أي فيثبت نسبه من مولاء » لآنه 
ليس له نسب معروف . 

( فإذا ثبت » عتتى » لأنه بسند النسب إلى وقت العلوق > وإن كان له ) أي للميد 
( نسب معروف لا ينبت نسبه منه التمذر ) لأنه ابت النسب من الغير ( ويعتتق إعمالاً 
للفظ في مجازه ) يعني عملا بمجاز اللفظ » لأن النبوة سبب التحرير » وإطلاى السبب 


"باه 


عند تعذر إعمال الحقيقة . ووجه المجاز نذكره من بعد إن شاء الله 
تعالى . ولو قال هذا مولاي أو يا مولاتي عتق» أما الأولى 


وإرادة المسبب طريق من طرتى الجاز ( عند تعذر إعمال الحققة ) لأن الذهاب إلى الجاز 
له طرق » منما عند تعذر الحقبقة وتعذر العمل بالحقبقة هنا ظاهر . 

( ووجه الجاز نذكره من بعد إن شاء الله تعالى ) يعني عند بيان الدليل لأبي حنيفة 
في قوله - وإن قال لغلام لا يولد مثله لثله هذا ابني عتق عند أبي حنيفة ‏ والأصل في 
هذا الباب أن من وصف ماو كه بصفة من يعتق عليه إذا ملكه عتتى عليه > أعني القرابات 
ال محرمة للنكاح > كقوله هذا ابني ‏ أو هذه بنتي ‏ أو هذا أبي » أو هذه أمي 2 أو هذا 
عمي أو خالي » أو قال هذا جدي . قال في التحفة ذ كر في ظاهر الرواية و 
الكل إلا في الأخ والآخت » فإنه لا يعتتى إلا بالنبة ٠‏ وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه 
سوى بين الكل وقال يعتق 

ثم اعم أن ني قوله هذا أبي وهذه أمى وهو يصلح أن يكون ولد هاا وهو بجبول 
النسب يثبت العتق » ولكن لا ثبت النسب مالم يصدقاء » مخلاف قوله الجهول النسب 
هذا ابني حبث يثئبت العتى والنسب بلا تصديق » وعليه نض الجا ك > لأر في الصورة 
الأولى يحمل النسب على غيره فبعتبر تصديقه بخلاف النبوة » لأنه تحملها على نفسه » كذا 
في الشامل » ثم إذا قال له هذا ابني » هل تصير أمه أم ولد له إذا كانت في ملكه بعضهم 
قالوا لا ثبت الإستملاد سواء كان الولد مجمول النسب أو معروف النسب . وقال بعضهم 
يثبت في الالين . وبعضهم فرتى إن كان معروف النسب لا بشت . وقي مجهول النسب 
يشمت »> كذا في التحفة . 

GAS E‏ » وعليه نص 
الحا م في الكافي » ولا يحتاج إلى النبة لكونه صرحا » كذا في التحفة » ونقل في خلاصة 
الفتاوى عن العمون قال لا ر يعتق بالنداء إلا في موضء نن » يا مولاي يا حر » وقال زفر 
رحمه الله لا يعتق بدون النية » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد « رح » (أماالأولى)وهو 


وغيف 


فلان اسم المولى وإن كان ينتظم الناصر وابن العم والموالات في الدين 
والأعل وإلأسفل في العتاقة إلا أنه تعين الأسفل فصار كاسم خاص 
له » وهذا لأن المولى لا يستنصر بمماوكه عادة 


قوله هذا مولاي ( فلآن امم ا مولى وإن كان ينتظم الناصر ) أشار بهذا إلى أن لفط المولى . 
مشترك يميء بمعنى الناصر > قال الله تعالى لإ وإن الكافرين لا مولى م # ١١‏ محمد > 
أي لا ناصر لهم ( واين العم ) قال الله تعالى فإ وإني خفت الموالي من ورائي # ه مرم » 
أي ابن عمي بعد موتي > كذا قال أهل التفسير . وقال طرفة : 
غالىي أراني وان عمي مالكا مق أدن منه ينثى عني ويبعدا ٠‏ 
فاو كان مولاي امرء هو غيره لفرج كربي أو لأنظر في غدا 

وا مولى في الببت بمعنى ابن العم . 

(والموالات في الدين )يقال مول الموالاتوصورةالموالات حر حاقل الغ مسلغير معت لأحد ٤‏ 
ولإيعقلعنه بقوله لآخر أنت مولاي ترث عني إذا مت وتعقل إذا جنيت > ويقول الآخر 
قلت » فركون القابل مولى له ويرث منه إذا مات ويعتتى عنه إذا جنى ( والأعلى ) أي 
ا مولى الأعلى > وهو الذي يعتتى ( والأسفل في العتاقة ) هو الذي أنعم عليه بالعتتى والأعلى 
مقابله والمصنف ذكر لامولى خسة معان . وذ كر ابن الأثير أنه يستعمل في ثلاث وعشر بن 
معنى » وزاد عليه غيره » وما ذكره المصنف هو المشهور متها الخمسة المد كورة > ويطلق 
على الرب والمالك والسيد والمنعم عليه بغير إعتاى والمبد والمحب والبائع والجار والخليف 
والظبير والمعقل والولي والوارث وابن الأخت والشريك والموضع الذي يكون فيه الحرب 
والسلط > لكن المعاني البعيدة لا يعرفبا كل واحد » ولا يخطر يبال سيد العيد » فلااعتبار 
بها فتعين ما ذكره المصنف « وح ». 

( إلا أنه تمين الأسفل ) أي غير أنه تعين المولى الأسفل ( فصار كاسم خاصله“وهذا) 
أثار به إلى وجه کون الأسقل كامم خاص له يقوله ( لآن المولى لا يستنصرعماوكهعادة ) 
أراد أنه لا يحوز أن حمل المولى في قوله هذا مولاى على النصرة > لأن المؤلى لا ستنصر 
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وللعبد نسب معروق فينتفي الأول والثاني والئالك فوع مجاز » 

والكلام لقيقته والإمضافة إلى العبد تناني كونه معتقا فتعين المولى 

الأسفل فالتحق بالصريحمء وكذا إا قال لأمته هذا مولى ا يبناء 

ولو قال عنيت به للولى في الدين أو الكذب يصدق فيما بنه وبين 
الله تعالى ولا يصدق في القضاء لخالفة الظاهر . 


يعبده عادة ( وللعبد نسب معروف ) أراد به أنه لا يحمل أنه أراه به ابن العم » لأنه على 
خلاف ذلك (فانتفى الأول)وهو حمل على الناصر ( فانتفى الثاني ) أي انتفى الثاني “وهو 
حمله على ابن العم ( والثالت نوع مجاز ) أراد به المولى في الدين » لأن المولى مشتق منالمولى» 
وهو القريب » ولا قرب بين الثشرقي والمغربي من حيث الحقيقة » ولا من حيث النسب » 
ولا من حيث المكان فتعين القرب من حيث الدين » و لهذا جاز نفيه . 

( والكلام لحقيقته ) فتعين الأسفل . وقال الأترازي سانا أن الكلام لحقيقته إذا لم 
يكن المجاز مراداً » أما إذا كان مراداً فلا نسل على أنا نقول لفظ المولى مشترك ولهحقائق 
لا حقيقة واحدة » قلا يتعين الأمفل مع تصريحه بأنه م برده بل أرادبه معن یآخر انتهى . 
قلت في كلامه نظر > لأن المصنف ما منع الإشتراك » بل صرح به » لأنه ذكر .له خسة 
معان ثم بين أنه ما كان يصلح ذلك على معنى ها هنا غير المولى الأسفل » فتعين لذلك . 

( والإضافة إلى العبد ) يعني في قوله هذا مولاي ( يناتي كونه ) أى في كون العبد 
( معتقا ) بكسر التاء » حاص أنه لاايحتمل على أنه أراد به المولى الأعلى » لأن المد لا 
يعت مولاء ( فتعين المولى الأسفل ) وهو العبد الذى أنعم عليه بالعتق » کا ذكرة > فإذا 
كان كذلك ( فالتحق بالتصريح ) في إيقاع العتتى بدلالة الحال في المحل» وهو كونه عبداًء 

( وكذا لو قال لأمته هذه مولاتي لما بينا ) أى لما بينا من الدليل في قوله هذا مولاى 
( ولو قال عنيت به ) أى لو قال القائل الد کور قصدت بقولي هذا مولاى (المولىفي الدين 
| و الكذب ) بالنصب »> أى أو قال عنيت به الكذب ( يصدق قا بمنه وبين الله تمالى 
ولا ِصدق في القضاء لخالفة الظاهر ) أى ظاهر الكلام . 


نف 


وأما الثاني فلانه لما تعين الاسفل مراده التحق بالصريح › وبالنداء 
باللفظ الصريح يعتق بأن قال يا حر يا عتيق فكذا النداء ببذا اللفظ. 
وقال زفر < رح ٭ لا يعتق في شای لان يقصد به الإ كرام نز قو 
ياسيدي يا مالكي . قلنا الكلام لحققته » وقد أمكن العمل به » 
يخلاف ما ذكره لأ لین فيه ما يختص بالعتق» فكان کرام محضاً. 
ولو قال يا ابني » أو يا أخي لم يعتق » لأن النداء لإعلام المنادى › 


( وأما الثاني ) عطف على قوله أما الأول > وأراد بالثاني قوله هذا مولاى ( فلانه لا 
تعين الأسفل مراداً ) أى لما تعين المولى الأسفل حال كونه مراداً ( التحتق بالصريح ) 
الدال على الإعتاق ( بالنداء وللفظ الصريح يعتتى بأن قال يا حر يا عتيق » فكذا النداء 
هذا اللفظ ) أى بقوله با مولاى . ش 

( وقال زقر لا د يعتق في الثاني ) أى في قوله يا مولاى ( لآنه يقصد به الا كرام بمنزلة 
قوله يا سبدي با مالكي ) وقال في الفتاوى الصغرى إذا قال با سيدي أو يا مالكي إذا 
م ينو العتتی لا يعت . وإذا نوى فعن محمد روايتان 

( قلنا الكلام لحقيقته ) أراد أن الأصل استممال اللفظ يحقبقته ( وقد أمكن العمل 
به ) أى بقوله هذا أمكن العمل حقيقته » لأن معنى قوله يا مولاى من لي عليه ولاء 
العتاقة » فتعين الأسفل ( مخلاف ما ذكره ) أراد به قول يا سيدي با مالكي © يعني ليس 
فيه ما يدل طى المتق » وهو معنى قوله ( لأنه ليس فيه ما بختص بالعتق » فكان كرام 
محضا ) وبه لا يحصل العتق العتق وني الواقعات قال يا سبدى أو سبدان نوى العتق عتق» و إن 
لم ينو قبل يعتق » وقبل لا يعتق تی » وقيل يعتى في با ميدي . والخقار أنه لا يعتق ٠‏ وفي 
1 5 بقوله يا سسدي » ولا یعتتی بقوله يا سید . وقال 
يشر لا يعتق فمها إلا بالنية . وني النجاية قال القاضي لا يعت قال والذى أراه كناية . 

> النداء لإعلام المنادى ) بفتح الدال‎ eR 


كلاه 


إلا أنه إذاكان يوصفيمكن إثباته من جبته كان لتحقيق ذلك الوصف 
في المنادى استحضاراً له بالوصف الخصوص » کا في قوله يا حر » على 
ما ببناه . و إذا كان النداء بوصف لايمكن إثباته من جبته كان للاعلام 
المجرد دون تحقيق الوصف فيه لتعذره » والبنوة لا يكن إثُباتها 
حالة النداء من جبته لأنه لو انخلق من ماء غيره لا يتكون إبناً له 
بهذا النداء » فكان لمجرد الإعلام . ويروى عن أبي حنيفة « رح » 
شاذاً أنه يعتق فما » والاعتاد عل الظاهر . ولو قال يا ابن لا يعدق» 
لأن الأمر م أخبرءفإنه ابن أببه» وكذا 


ولا يراد به ما وضع اللفظ له ( إلا أنه إذا كان ) أى الذى قاله ( بوصف يكن إثباته من 
جبته) أى إثبات ذلك الوصف من جبة المنادى ( كان لتحقيق ذلك الوصف في المنادى ) 
بفتح الدال ( استحضاراً ) أي لأجل استحضار ( بالوصف الخصوص نحو قوله يا حرعى 
ما ببناه ) يعني عند قوله بالنداء باللفظ الصريح يعتق بأن قال با حر ( وإذا كان النداء 
بوصف لا يكن إثباته من جبة كان للإعلام اجرد دون تحقيق الوصف فيه لتمذره ) أى 
لتعذر تحقيق الوصف > وأراد بالوصف المنوة والأخوة ونحوهما من الأبوة . 

( والمنوة لا عكن إشاتها حالة النداء من جبته» لأنه لو انخلق من ماء غيره لا يكون 
إبنا له بهذا النداء ) فاذا كان كذلك ( فكان ) بقوله يا ابني ( بمجرد الاعلام ) في ظاهر 
الرواية ( وبروى عن أبي حنيفة شاذأ أنه يعتق فبها ) أى في قوله يا ابني ويا أخي قال 
في يتممة الفتاوى إذا قال لعبده يا ابني » روى الحسن عن أبي حشفة أنه يعت (والاعتاد 
على الظاهر ) أى على ظاهر الرواية » وهو الذى ذكره القدورى » وهو المذكور 
في نوادر النسفي . 

( ولو قال با ابن ) بالضم وقطع الإضافة على صورة المنادى المفرد ( لا يعتى» لأنالآمر 
كا أخبر ) لأنه صادق فما أخبره ( فإنه ابن أببه ) أي ابن والده ( وكذا ) أي وڪذالا 


يفف 


إذا قاليا بني أو يا بنية » لانه تصخير للابن والبنت من غير إضافة . 
عند أبي حنيفة « رح » . وقال لا يعتق » وهو قول الشافعي « رح » 
لهم أنه كلام محال يحقيقته فيرد ويلغو » كقوله اعتقتك قبل أن أخلق 
أو قبل أن تخلق ولابي حنيفة درجه كلام محال بحقيقته » لكنه 


صحح بمجازه › 


يعت ( إذ قال يا بني أو يا بنية » لأنه تصغير للابن والبنت من غير إضافة ) إلى ياء المنكلم 
( والأمركا ذكر ) لآن التصغير قد يكون للاكرام واللطف قاله الكاكي » والأحسن أن 
يقال قد يكون الشفقة والترحم . : 

( وإن قال لغلام لا يولد مثله لله هذا ابني عتتى عند أبي حنشفة ) هذه من مسائل 
القدوري » والمعنى أنه إذا قال لعبده الأكير سنا منه هذا ابني » أو قال هذا ولدي عتتق 
عايه عند أي حشفة ( وقالا لا يعتق > وهو قول الشافمي لهم ) أي لأبي يوسف ومد 
والشافمي ( أنه كلام ) أي أن كلامه هذا ( حال يحقيقتة ) لأن الأ كبر سنا محال أنيولد من 
الأصغر سنا » وإذا كان مالاً ( فيرد ويلغو ) فلا يعتق . 

فإن قلت ل لا بصار إلى المجاز . قلت إذا كان حال يحقيقتهلا يثبت مجازه» وهوالحرية. 
لأن المجاز خلف على الخقيقة » فإذا لم يتصور الأصل ل بتصور الف › فصار ( حكقولك 
أعتقتك قبل أن أخلق » أو قبل أن تخلق ) بالخطاب على صمغة الجبول » وتصور الأصل 
شرط لصحة الجاز » ألا ترى أنه إذا قال لمعروف النسب وهو أصغر سنا منه هذا ابني 
يثبت الحرية مجازاً لتصور الأصل ٠‏ فإن مثله يحوز أن بولد له » لكنه لم يثبت حك الأصل 
لمانع » وهو أنه ثابت النسب من الغير . قال في شرح الأقطع فرق أبو يوسف ومحمد بين 
معروف النسب وبين من لا يولد مثله لمثله > فان معروف النسب يجوز أن يكون ابنه من 
الزةا . ومن ملك ابنه من الزن عت عليه . 

( ولأبي حشفة أنه ) أي أن هذا الكلام ( عمال يحقيقته لكنه صحيح بجازه )لوجوم 


o۸ 


لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه » وهذا لأن البنوة في المملوك 

سبب الحريته إما إجماعاً أو صلة للقرابة » وإطلاق السبب وإرادة 

السب مستجاز في اللغة تجوز » ولأن الحرية لازمة للبنوة في المملوك 

وانلشاببة في وصف لازم منطريق للجاز على ما عرف » فيحمل عليه 

تحر زاً عن الإلغاء, بخلاف ما استشبد به ء لأنه لا وجه له في المجاز , 

فتعين الإلغاء » وهذا حلاف ما إذا قال لغيره قطعت يدك 
فاخرجهما صحيحتين 


طريق الجاز ( لأنه إخبار عن حويتهمن حين ملكه » وهذا ) أشار به إلى قوله إخبار عن 
حرية (لأانالبنوة فيا مماوك سببلحريته ) لأنه لا توجد البنوة في المماوك إلا وقد وجد الحرية 
ممها » فذ كر المازوم وإرادة اللازم » وذكر السبب وإرادة المسبب طريق من طرق الجاز . 
( إما إجاعاً أو ص القرابة ) يعني أن البنوة موجبة للصلة » والعتتى ص » فتتكونالبنوة 
موجبة للعتتى ( وإطلاق السيب وإرادة المسبب مستجاز في اللغة تجوزاً ) أي ازا 
( ولأن الحوية لازمة للبنوة قي المماوك وللشابيهة في وصف لازم من طريق الجاز على ماعرف) 
في الأصول وغيره ( فبحمل عليه تحرزاً عن الإلغاء ) أي فبحمل قوله هذا ابني على امجاز 
وهو الحرية تصحيحاً لكلامه . 

( بخلاف ما استشهد به ) على صيغة المجبول > وهو قوله أعتقتك قبل أن أخلق ( لأنه 
لا وجه له ني المجاز ) لآنه لا يتصور أن يكون الاعتاق قبل الانخلاق أصلا » فلم يوجد 
السبب ( فتمين الالغاء ) أي الغاء نداء الكلام ( وهذا بخلاف ما إذا قال لغيره ) هذا 
جواب عا يقال لو كان د كر صحة الملزوم وإرادة اللازم مموزة لجاز > وإن لم يكن 
الحم متصور الواجب عليه الارثى في الصورة المذ كورة > لأن القطع خطأ سبب وجوب 
ا مال > فكو قوله قطمت يدك مجازا عن قولك على خسة آلاف مرم > فاللازم باطل » 
والمقزوم مثلله ء فأجاب بقوله بخلاف ما إذا قال لغيره ( قطمت يدك فاخرجها صحصحتين 


هلاه 


حيث ل يجعل مجازاً عن الإقرار بالمال والتزامه . وإن كان القطع سبباً 

لوجوب المال » لأن القطع خطأ سبب لوجوب مال خصوص » وهو 

الإرش » وانه يخالف مطلق المال في الوصف حتى وجب على العاقلة 

في ستتين ولا يكن إثباته بدون القطع » وما أمكن إثباته فالقطع 
ليس سيب له . 


حمث ل يحمل مجازاً عن الاقرار بالمال والتزامه ) يعنى بالمال المطلق عن القطع » لأنالقطع 
إنما يكون سبباً لوجوب مال هو إرش > وهو تخالف لوجوب مطلق المال . 

( فان كان القطع سبباً لوجوب المال ) وهو واصل با قبله يعني وإن كان القطعخطأ» 
فركون سببا لوجوب مال ( لان القطع خطأ سبب لوجوب مال خصوص وهوإرشوانه) 
أي وان المال الحصوص ( يخالف مطلق المال في الوصف ) وهو الارش » ثم أوضح ذلك 
بقوله ( حتى وجب ) أي المال الذي هو الارش ( على العاقلة في سنتين ) تثنية سنة » كذا 
قال صاحب النهاية » قال هكذا كان مقبدآ خط شبخي . وقال الكاكي والأترازي هو 
الصحمح . وقال الأترازي لأن الكلام وقع فبا إذا أقر بقطع الواحدة وإرش قطع اليد 
الوامد» بنصف الدية » ثم الارش إذا زاد على ثلث اليد يككون في ثنتين على العاقلة الثلث 
في السنة الأولى وللماقي في السنة الثانبة » وما زاد على الثلث فالثلثان في سنتين » وما زاد 
في السنة الثالثة قال في بعض النسخ في سنتين بلفظ المع وليس بشيء . 

( ولا يكن إثباته ) أي إثبات الارش ( يدون القطع ) لو جودصحة البد(وما أمكن 
إثباته ) أي والذي أمكن إثباته » وهو عبارة عن مطلق المال ( فالقطع ليس بسبب له) 
فيتقدر جعل الاقرار بقطع اليد مجازاً عن الاقرار بمطلق المال على أن قطع اليد خطأ 
مسبب لوجوب الال على العاقلة » فلو جعل مجازاً عن الاقراربموجبالمال لكان هذا إقرار 
ما خصه من الدية > لأن لارمة قطع اليد وجوب المال موزعا على العاقلة » فايجحاب المال 
قصراً على واحد من العواقل لا تكون لازمة قطع البد “ فلا يصح الجاز»ولآنه لما أخرجهها 
صحبحتين كان بنزلة جرح لحقه بره على وجه ل يبى له أثر » فلا يتعلق به حم بعد ذلك » 


OA: 


أما الحرية فلا ختلف ذاتاً وحكماً » فأمكن جعله مجازآعنه . ولو 
أل هذا أبي أو أميومثله لا يواد لثلها فبوعلىهذا الخلاف 


لأنه لو ثبت حقيقة الجرح خبراً لا يتعلق به الحم » ففي الجاز أولى . ثم لأبي حنيفففي 
قوله هذا ابني طريقان أحدها أنه بمنزلة التحرير ابتداء مجازاً بطريق إطلاق السبب على 
المسبب » فعلى هذا لا يكون الام أم ولد إذا كانت في ملكه » لأنه ليس لتحرم الكلام 
ابتداء تأثير في أمومية الولد . 

والطريتى الآخر انه إقرار بالحرية مجازاً كانه قال عتق علي من حين ملكته » فارن 
القوة في الاوك سبب العتق وهو الأصح » ولهذا قال في كتاب الاكراه إذا كره 
على أن يقول هذا ابني لا يعت بالاكراء عليه » والاكراه ينم صحة الاقراربالعتق لاصحة 
التحرير ابتداء » فعلى هذا تصير الجارية أم ولد . 

( أما الحرية فلا تختلف ذا وحكما ) هذا جواب عما يقال إذا أقر بقطع اليد لا 
يشت المال مجازاً » لآن مطلق الحال حالف مالا خصوصا وهو الارش » فكذا الحرية . 
والثانية البنوة تخالف الحرية الثانية بالبنوة في كونها صلة للقريب » فلم يكن إثبات الحرية 
مجازاً للبنوة > كالم يثبت في وجوب الال مجازآ لقطع اليد . فأجاب يقوله أما الحرية فلا 
تختلف ذات وحكما » أي من حيث الذات وهوزوالالرق » ولا يوجب الحكوهوصلاحية 
القضاء والشهادة والولايات » فكانت الحريتان سواء فما . 

قال الأترازي لأن الهرية عبارة عن زوال الرق"» وهو شيء واحد لا يختلف بالاضافة 
إلى البنوة وغيرها وحكمها خاص الحل للمالكية » ودفع ملك الغير إلا أا قد توصف 
بكونها صلة الرحم وواجبة على التقريب > وذلك لا يوجب تنوعبا كالحرية الواقمة في 
العاقل البالغ حيث بقع بحالة يترتب علبها . إذ الشهادة والولاية والامارة بخلاف الحرية 
الواقعه في الطفل والمجنون » فاتها لا توجب هذه الأهلية » ومع هذا لا يقال إنها تنوعت» 
فكذا هنا » فاما م يكن الحرية مختلفة ( فأمكن جعله ) أي جعل هذا ابني (مجازآعنه) 
أي عن الحرية على تأويل العتق أو اذ كور » ولو قال عنما لكان أحسن . 

( ولو قال هذا أبي أو أمي ومثله لا يولد لمثلها فو على الخلاف ) المذكور بين أبي 


o۸! 


ما بينا . ولو قال لصي صغير هذ! جدي قبل هو على الخلاق » وقيل 

لا يعتق بالإجماع , لأنهذ[ الكلام لا موجب له ني الك إلا بواسطة 

وهو الأب » وهي غير ثابتة في كلامه فتعذر أن يجعل مجازأ عن 

الموجب » بخلاف الأبوة والبتوة » لأن لما موجبا في الملك بلا 

e‏ قفي ظاهر الرواية . وعنأني حنيفة 
« رح »آنه بعت بعتق » ووجه الروايتين ما بىتاه 


حنيفة وصاحبيه ( لما بينا ) يعني الوجه من الجانبين في قوله هذا ابني ( ولو قال لصي 
صغير هذا جدي قبل هو على الخلاف وقيل لا يعتى بالاجماع » لن هذا الكلام لا موجب 
له في الملك ) من بنوة أو حرية ( إلا بواسطة وهو الأب وهي ) أي الواسطة ( غير ظبتة 
في كلامه فتعذر أن يحمل مجازاً عن الموجب ) وهذا يشير إلى أن الواسطة لو كانت 
مذكورة مثل أن يقول هذا جدي أبو أبي عت . 

( بخلاف الأبوة والبنوة > لأن فا موجيا ف الملك بلا واسطة ) فيجملان مجازاآً 
الحرية . ولو كان يولد مثله لمثلها وصدقاه ثبت ذلك وعتقا عله . 

( ولو قال هذا أخي لا يعتق في ظاعر الرواية . وعن آبي حنمفة إنه يعتق ) قيرواية 
الحسن عنه ( ووجه الروايتين ما يناه ) أما وجه رواية العتق فا ذكره يقوله > وهذ 
لأت البنوة في المماوك سبب الحرك إلى آخره > فكذلك ها هنا الأخوة قي الك توجب 
العتق . وأما وجه رواية عدم العتق فقوله في مسألة الحد » لآن هذا الكلام لا موجب له 
في الملك إلا بواسطة ء و كذلك ما هنا الأخوة لا تكون إلا بواسطة الأب والأم » لأا 
عبارة عن مجاوزة في صلب أو رحم > وهذه الواسطة غير مذكورة ولا موحب غه 
الكلمة بنون هذه الواسطة . وقال في المبسوط ان اختلاف الروابتين في الآخ إنا كان إذا 
ذكره مطقتا » قال هذا أخي ‏ وأما إذا ذكره مقيدا » وقال هذا أخي لأبي وأميقيمتق 
من غير تردد لها أن مطلق الأخوة مشتركا قد براد مها الأخوه في الدين » قال الله قمالى 
9 إا الئؤمنون أخوة ٠١ Ç‏ الحجرات > وقد براد يها الاتحاد في القبيلة > قال الله تعمالى 


"امه 


ولو قال لعبده هذا ابي فقد قيل على الخلاف » وقد قيل هو بالإجماع 

لأن المشار اليه ليس من جنس المسمى فتعلق الحك بالمسمى وهو 

معدوم » فلا يعتبر وقد حققناه في النكاح . وإن قال لأمته أنت طالق 

أو بائن أو تخمري ونوى به العتق لم تعتق . وقال الشافعي « رح » 

تعتق إذا نوى » وكذا على هذا لحلاف سائر الألفاظ الصريح 
والكناية على ما قال مشايخهم « رح» . 


« وإلى عاد أخام هوداً ‏ ه٠‏ الأعراف » وقد براد بها الأخوة في النسب والمشترك 
لا يكون حمحة . 

فان قبل البنوة أيضاً مختلف بين نسب ورضاع › فكيف يثبت‌المتق باطلاققوله هذا 
ابنى . أجيب بأن البنوة من الرضاع مجاز » والمجاز لا يعارض الحقيقة .' ٠‏ 

( ولو قال لمبده هذا ابني فقد قبل على الخلاف » وقيل هو ) أي عدمالمتتى (بالاجماع 
لان المشار البه ليس من جنس المسمى ) الذ كور والاناث من بني آدم جنسان مختلفان > 
وإذا لم يكن المشار اليه من جنس المسمى ( فتعلق الحك بالمسمى وهو معدوم ) أي المسمى 
أن يحمل البنت مجازاً عن الابن بوجه ألا ترى أنه لا يعتق وإن كان احتمل أن كوف 
ابنه كان يولد مثله لمثله » كذا ذكره قي الاسرار ( وقد حققناه في النككاح ) أي حققنا 
هذا الاصل في كتاب النكاح . في باب المهر عند قوله فان تزوج امرأة على هذا الدن من 
الجر فاذا هو خمر » فلبا مبر مثلها عند أبي حنيفة » فيرجع له . 

(وإن قال لأمته أنت طالق أو بائن أو تخمري) أي أو قال لها تخمري(ونوىبه العتق 
م يعتق » وقال الشافعي قعتتى إذا نوى » و كذا الخلاف في سائر الآلفاظالصريحوالكناية) 
مثل قوله لأمته أنت مطلقة وطلقتك وتخمري وتقنمي واغربي وخلية وبرية وحرام وما 
أشبه ذلك ( على ما قال مشايخهم ) أي مشايخ الشافعية » ولا قال مشايخهم » لأر 


مه 


له أنه نوى ما يحتمله لفظه لان بين الملكين موافقة إذا كل واحد منبما 

ملك العين » أما ملك اليمين فظاهر » وكذا ملك النكاح في حك ملك 

العين حت كان التأببد من شرطه » والتأقست مبطل له وعمل اللفظين في 

إسقاط ما هو حقه وهو الملك» ولهذا يصح التعلي ق فيه بالشرط » 
أما الاحكام تثبت بسبب سابق وهو كونه مكلفاً » 


اللنصوص عن الشافعي لفظ الطلاق فحسب وأصحايه قاسوا عليها سائر الفاظ 
الصريح والكناية . 

( له ) أي للشافعي ( إنه نوى ما يحتمله لفظه لأن بين الملكين موافقة )و هماملكاليمين 
وملك النحاح ( إذا كل واحد متهها ملك المين أما ملك البمين فظاهر > و كذا ملك النكاح 
في حك ملك العين حتى كان التأبيد من شرطه» والتأقيت مبطل له ) أي النكاح وملك 
الممين » والتأقبت أي مجعل له وقت معين ( وعمل اللفظين ) جواب مما يقال الإعتاق 
إثبات القوة » ولهذا يئبت به الأحكام مثل الآهلية والولاية والشهادة فأنى يشبه الطلاق 
الذي هو إسقاط محض » فأجاب بقوله وعمل اللفظين الطلاى والعتاق » وهو مبتدأ وخبره 
هو قوله ( إسقاط ما هو حقه وهو الملك ) الضمير في قوله - هو - راجع في الوصفين إلى 
ماء الحاصل انه أي أن الإعتاتى أيضاً إسقاط . 

( ولهذا ) أي ولأجل كون الإعتاق إسقاطا ( يصح التعليق فيه بالشرط ) كا يصحفي 
الطلاق ( أما الأحكام ) هذا جواب عا يقال للشافمي بأن قال يثبت الإعتاق الأحكام » 
يعني الأهلية والولاية والشهادة > والطلاق إسقاط > فلا مناسبة بين الإسقاط والإثبات فلا 
يستعار الطلاق للعتاق » لعدم المناسبة > فأجاب أن الأحكام وهي التي ذ كرناها ( تثبت 
يسبب سابق وهو كونه مكلفا ) لضمير في هو راجع إلى السبب » وقي كونه راجع إلى 
العبد » لأن الشهرة قائمة مقام الذكر . 

والحاصل أن ثبوت الأحكام بالآدمية » ولكن الرق كان مانعاً فبالإعتاق زال المانع . 
وجوابه لو كان ثبوت الأحكام بالآدمية و كونه مكلفا لكانت القدرة موجودة المد »> 


ليك 


ولهذا يصلح لفظة العتق والتحرير كناية عن الطلاق » فكذا عكسهء 

ولنا انه نوى ما لا يحتمله لفظه لان الإعتاق لغة إثبات للقوة والطلاق 

رفع القيد وهذا لان العبد ألحق بالجمادات وبالإعتاق يجيء فبق در 

ولا كذلك المنكوحة ء فانها قادرة إلا أن قيد التكاح مانع , 

وبالطلاق يرتفع المانع فيظهر القوة ولاخفاء أن الاول أقوى » ولان 
ملك اليمين فوق ملك النكاح فكان إسقاطه أقوى » 


واللازم منتف »> لآن الرق مناف للقدرة » وصحة التعليق لا برد » لآن الإعتاق إسقاطعل 
وجه يترتب عليه ثبوت هذه الأحكام > فباعتبار الإسقاط صح التمليق . 

( ولهذا ) أي ولكون العتق يحتمل لفظ ( يصلح لفظة العتق » والتحرير كناية عن 
الطلاق ) يعني إذا قال لامرأته أنت حرة ونوى به الطلاق صح مجازاً ( فكذا عكسه ) 
أي صلح لفظ الطلاق كناية عن لفظ العتى . ْ 

( ولنا أنه نوى ما لا يحتمله لفظه ) لأنه لا مناسبة بمنهها تجوز الإستعارة (لأنالإعتاق 
لغة إثبات للقوة ) مأخوذ من قوهم عتق الطائر إذا قوي وطار عن و كره » وفي الشرع 
أيضا كذلك ( والطلاق رفع القيد ) من قولحم أطلقت البعير من القبد إذا حللته . 

( وهذا ) أشار به إلى إثبات القوة ( لأن العبد لمق بالمادات ) جمع جماد » والجاد 
عبارة عما لا روح له ( وبالإعتاق يحيء فيقدر ) أي على التصرفات الشرعبة في الأقوال 
والأفعال ( ولا كذلك المنكوحة فإنها قادرة ) ومالكة أمر تفسها ( إلا أن قبد الأكاح 
مانع ) لأن ملك البضع عليها لازوج مانع ( وبالطلاق يرتفع المانع فبظهر أثره ) ويحدث 
له القدرة ( ولا خفاء أن الأول ) أي الاعتاق ( أقوى » ولأن ملك اليمين فوق ملك 
النكاح ) لأن ملك اليمين قد يلتزم ملك المتعة إذا صادف الجواري الخالية عما ينع من 
الاستمتاع بهن » وأما ملك النكاح فلا يستازم ملك اليمين أصلا ( فكانإسقاطه أقوى ) 
أي إسقاط ملك اليمين أقوى » لآن كل ما هو أقوى فإسقاطه أقوى . 


6ق 


واالفظ يصلح مجازا عماهو دون حقيقته لاعما هو فوقه ,فلهذا امتنع 

في المتناؤع فيه وإن ساخ في عكسه » وإذا قالى لعبده أنت مثل الحر 

لم يعتق لان الملل يستعمل لمشاوكة في بعض المعاني عرفا فوقع 
الشك في الحرية . 


( واللفظ يصلح مجازاً عما هو دون حقيقته لا عما هو قوقه ) وهذا لأن مثل هذا 
الجاز نما يكون فيا إذا وجدت وصفاً مشتر كا بين مازومين مختلفين في الحقبقة فمو في 
عهدهما أقوى منه في الآخر » وأنت تريد إلحاق الأضعف بالأقوى على وجه التسوية بينها 
فيدعى أن مازوم الأضعف من جنس مازوم الأقوى » ويطلق عليه امم الأقوى ٠‏ ا إذا 
قال عبدك شجاع »2 وأنت تريد أن تلح جرأته وقوته بحرأة الأسد وقوته فيدعي الأسدية 
له بإطلاق إمم الآسد عليه » وهذا كا ترى إنما يكون بإطلاق إمم القوي على الضعيف 
دون المكس »2 وإذا ظبر هذا بعد العم بأن إزالة ملك الممين أقوىظبر لك جواز استعارة 
لفظ الاعتاق للطلاق دون عكسه . 

( فلهذا امتنع في المتنازع فيه ) أي امتنع الجاز في قوله أنت طالق لأمته وتوى به 
العتتى ( وإن ساغ في عكسه ) أي جاز في قوله أنت حرة للنتكوحته > ونوىيهالطلاق . 
وقال الا كمل الفرق بين المسألتين ا مذ كورتين في الكتابانه في الأولى منعالمناسبة »وإظبار 
السد بأن الاعتاق إثبات » والطلاق رفع فأنى يتناسبان . وفي الثانية تسلم أن كلا منها 
إسقاط لكن الاعتاق أقوى وهو ينافي الاستعارة . 

( وإن قال لعبده أنت مثل الحر م يعتتى » لآن المثل يستعمل للمشاركة في بعض المعاني 
عرفا فوقع الشك في الحرية ) فلا يعتتى > حاصل أن الثل التشبيه والشببة بين الشيئين لا 
يقتضي اشتراكها في جمبع الوجوه » فلذلك لا في القضاء ولا فيا يبنه وبين الله تمالى > 
أو معنى المثل في اللغة النظير » كذا في الجهرة ”'' وني التحفة ذكر في كتاب التاق ثم 


. رعا أراد لجوهرة > أه مصححه‎ )١( 


ل0۸ 


ولو قال ما أنت إلا حر عتق » لان الاستثناء من النفي إثبات على 

وجه التأ كيد > ا في كلمة الشنبادة . ولوقال رأسك رأس حر لا 

يعتق لانه تشبيه بحذف حرفه » ولو قال رأسكرأس حر عتق » لانه 
إثبات الحرية فيه » إذ الرأسيعبر به عن جميع البدن 


قال وقد قالوا أنه إذا فوى العتى يعتى » فإنه ذكر في كتاب الطلاق إذا قال لامرأاته 
أنت مثل امرأة فلان وفلان قد لی من امرأته ونوى الايلاء يصدق ويصير مولا . 

. ( ولو قال ما أنت إلا حر عتتى » لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد کا 
في كلمة الشبادة ) فإن قوله لا إله نفي الألوهية عن غير الله » وقوله إلا الله إثياتالألوهمة 
لله > وفيه إثبات الالوهية لله تعالى با كد الوجوه » لان الاثبات يمد النفي آكد. وأبلغ 
من الاثمات الجرد . 

( ولو قال راسك رأس حر لا يعت » لانه تد تشبيه حذف حرفه ) أي حرف التشيبه » 
وهو الكاف » لان أصله رسك كرأس حر > فصار كقوله مثل الخر ( ولو قال رأسك 
رأس حر ) بالتنوين في رأس ( عتق لانه إثبات الرية فبه » إذ الرأس يعبر به عن جميع 
LELE E‏ وين ويف عد E‏ بغار ب عن لجع لاد 
بالحرية عتق علبه » وقال في كتاب عتاق الاصل إذا قال رأسك حر » أو قدح رأ وجسدك 
حر > لو نقسك أو.وجبك أو روحك أو كانت أمة » فقال فرجك حر أو بطنك حر 

وذكر في كتاب الاجناس عن الماروني إذا قال رقبتك حر وبطنك حر عت » وإلا 
دين في هذا كله . وإن قال لم أرد به العتتى وفي نوادر المعلى لو قال جزء منك حر أوشيء 
منك عتق منمما شاء المولى في قول أبي سضبفة ءوفي عتاق الاصل لو قال يدك حر أور جلك 
حر أو اصيع من أصابعك حر » و سن من أسنانك أو دمك أو قرنك أو بلغمك » هذا 
كله إطل . وقي الحاروني أنفك أو صدرك حر أو بطنك حر أو ظبرك أوجنىكأوفخذك 
أو لسانك أو شمرك أو نفك حر لا يعتى في شيء من هذه الوجود نوی أو ل ينو . قال 


oAY 


الناطفي هذا كله على قباس أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف > وفي كتاب الام لو قال 
كبدك حر أو معدتك حر لا بعتق 

وقي نوادر هشام قال أبو بوسف لو خاط مالو که نوب فقال هذه خباطة حر لا يعتتى » 
وفي الحاروني لو رآها تمشي فقال مولاهاهذه مشيةحر أو رآها تنكل فقال هذا كلام حر ل 
تعتتى إلا أن يقول أردت العتق » وهذا قول أبي بوسف . وقال الحسن بن زياد في قول 
نفسه يعت في القضاء ويدين فيا بمنه وبين الله تعال . وقي نوادر ابن سماعة عند مد لوقال 
ج صلبك حر » وعم أنه من سی لا يعت لان أصله حر فبو صادق فيه فلا 

يعتق » و كذلك لو قال أبواك حران . وفي نوادر الممل قال أو يوسف لو قاللامتهفر جك 

الحا فين عدن ا ا وبين الله تعالى . 

وني نوادر ابن سماعة لو قال استك حر كان حرا » و كذا لو قال ذ كرك كان حر. وقي 
كتاب أصل الفقه لحمد , بن الحسن لو قال لعبده فرجك حر لا يعتتق » وفي الجارية تعتق . 
ولو قال هذا ابني من الزنا يعتتق ولا ثبت نسبه . وني المرغيناني لو قال له افمل فينفسك 

شت فاعتق نفسه » وفي المجلس عتتى . ولو قال صم عني يوم وأنت حر» أو قال صلي 
عني ركمتين وأنت حر عتتى في الحال » فعل ذلك أو لم يفعل . ولو قال حج عني حجة 
وأنت حر لا يعتق حتى يحم عنه لآن النبابة جائزة ة ا والصلاة ولو 
قال إن سقبت جاري فأنت حر ف ذهب به إلى الماء وم يشرب عتى » لان المراد به 
عرض الماء عله 

وفي الحبط قال رجل أن مولى أبيك أعتق تی أبوك أبي فبو حر » و کذا لو قال انا مولى 
أببك ولم بقل اعتقني فو حر » لانه قد يكون مولاه من قبل جده فلم یکن إقرار بالرق» 
وإن زاد اعتقني فو مماوك إذا جحد الوارث . وفي الذخيرة قال كل ملوك في هذا المسجد 
أو في يغداد حر وله عبيد في المسجد أو في بغداد ل يعت » إلا إن نوى عبده . وعن 
محمد عن أبي حنيفة لو قال عبيد أهل بغداد أحرار وهو من أهل بغداد عتق عبيده > 
وعلى هذا لو قال كل عبد يدخل هذه الدار فبو حر فدخل عبيده عتق وبه أخذ شداد» 


لوك 


فصل 


وقال هشام لا يعتقوا » قال الشهبد وهو الختار للفتوى . ولو قال ولد آدم كلهم أحرار لا 
يعتى عبيده . وفي النسفي قال عبدي الذي هو قدم الصحبة قال محمد من صحمة ثلات 
سين عتتى > وهو قول أبي يوسف « رح » » وقبيل ستة أشهر > وقبل سنة . وقي 
المحمط وهو احتار . 


( فصل في الاعتاق الغير اختياري ''' ) 

أي هذا فصل > لما فرغ من بيان الإعتاق الإختياري شرع في بيان الإعتاق الذي 
يحصل من غير اختيار کا في شراء القريب وخروج عبد الحر المنا مساماً 2 وولد أم 
الولد رمن مولاها . 

( ومن ملك ذا رحم حرم منه عتتی عليه ) وبه قال أحمد » وسواء كان المالك صغيراً 
أم كبيراً صحيح العقل أو جنونا . ويروى ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر بن عبد الله 
وعطاء والشعي والزهري وحماد والحكم والثوري وابن شبرمة وأبي سامة والحسن بن حي 
واللبث وعبد الله بن وهب وإسحاق > وهو قول الظاهرية . قال مالك يعتق في قرابة 
الولاد والأخوات لاغير » كذا قال الكاكي . وقال الأترازي وقال مالك وأصحاب 
الظاهر ل يعتقوا إلا بإعتاق المالك . قلت فيه ذظر من وجبين » احدها : ذكر أصحاب 
الظاهر مع مالك » وقد ذكرة أنهم مع الماعة المذ كورين . 

. والثاني : أن هذا النقل من مالك خلاف ما وقم في المدونة مالك حيث قال فما قال 
مالك ولا يعتتى على الرجل من أقاربه إذا ملكه إلا الولد » ذكرم وأنثاهم > وولد الولد 
وإن سفلوا وأبواه وأجداده وجداته من قبل الأب والأم وإن بعدوا » وأخوته لأبوين 
أو لأب أو لام وم أهل الفرائض في كتاب الله تعالى ولا يمتقغير هؤلاء من ذوي الأرحام 


. هكذا بوب له الشارح > وهو زيادة على المتن » اه مصححه‎ )١( 


0۸۹ 


ذا رحم حرم منه فهو حر » والأفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤيدة 
با محرمية ولداً كان أو غيره . 


انتهى . وقال الأوزاعي يعتق ذي رحم حرم منه كان أو غير حرم ؛ واعتق ابن العم 
وابن الخال ويستسعيها . 

( وهذا اللفظ ) يعني قوله من ملك ذا رحم حرم اعتق عله ( مروي عن رسول 
الله تم . وقال عرست من ملك ذا رحم حرم منه فهو حر ) هذا الحديث باللفظ الأول 
أخرجه النسائي في سننه عن حمزة بن ربيعة عن سفبان الثوري عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر قال رسول الله ف من ملك ذا رحم حرم عتتى عليه > باللفظ الثاني . أخرجه 
أصحاب السنن الأربعة عن حماد بن سامة عن قتادة عن الحسن عن مرة عن الني با من 

وأخرجه الحام في المستدرك من طريق أحمد بن حنبل عن حماد بن سامة عن عاصم 
الأحول عن قنادة عن الحسن عن ممرة مرفوعاً وسكت عنه . ثم أخرجه عن سمرة بن 
ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا من ملك ذا رحم حرم فبوحر» 
وقال هذا حديث صحمح على شرط الشبخين » والحفوظ عن سمرة بن جندب › انتهى . 
والكلام في هذبن الحديثين كثير طوينا ذكره خوفا من السآمة . 

( واللفظ ) أي لفظ الحديث بعمومه؛ ينتظم كل قرابة مؤيدة بالمحرمية ) أي مؤبدة 
وهو بالباء آخو الحروف من الابيد ( ولدآ كان أو غيره ) أي غير الولاد يكسر الواو . 
وقال الأترازي وغيره منصوب على البدل من قوله كل قرابة . قلت بل هو منصوب يكان 
المقدرة » تقديره أو كانت غير الولاد وولاد منصوب بكان الظاهر » غير أنه تقدمعليه 6 
وقفسيره كل من لا حوز نكاحه على التأيمد والإجلاء الدسب > سواء كانت القرابة قريبة 
كقرابة الولاد » أو متوسطة كالآخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة » يخلاف ما إذا 
كانت لعببده كبني الأعنام »خإن الحديث لا يتنا لما لمدم الحرمية . 
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والشافعي « رح » يخالفنا في غيره . له أن ثبوت العتق من غير مرضاة 

امالك ينفيه القياس أو لا يقتضيه والاخوة وما يضاهيبا نازلة عن 

قرابة الولاد فامتنح الإلحاق والاستدلال » ولحذا امتنع التتكاقب على 

المكاتب في غير الولاد ولم يمتنع فيهولناما روينا » ولانه ملك قريبه 
قراية مؤثرة في الحرمية فيعتق عليه » 


( والشافعي يخالفنا في غيره ) أي في غير الولاد » وقرابة الولاد هي القرابة بين الولد 
والوالدين . ومذهب الشافعي أنه لا يعتتى في غير قرابة الولاد . وقال أبو مد لا نعم قول 
الشافعي من أحد قيله » وليس له فيما أنيس ( له ) أي للشافعي ( أن ثبوت الملك من غير 
مرضاة المالك ) أي بغير رضاه » وهو مصدر ميمي ( ينفيه القياس أو لا يقتضيه ) قال 
تاج الشريعة وفي قوله بنفيه القياس تعرض لنفي القياس إياه . وفي الثاني لا يتعرض لا 
بالنفي ولا بالإثبات ( والأخوة وما يضاهيها ) أي يشابهها من قرابة العمومة والحؤولة 
( نازلة عن قرابة الولاد ) أي أدنى درجة من قرابة الولاد ( فامتتع الإلحاق ) أي إلحاق 
قرابة الأخوة بقرابة الولاد لعدم المساواه أو الاستدلال ( أو امتنع ) الاستدلال 2 آي 
بدلالة النص : إلا إذا كات الملحق به من وجه » وها هنا ليس كذلك . 

( لهذا امتنع اتتكاتب على المحككاتب في غير الولاد » ول يمتنع فيه ) أي في 
الولاد » يعني إذا ملك المكاتب أباء أو ابته فهو مكاتب » يخلاف الخ » 
فانه لا يتكاتب . 

( ولنا ما روينا ) وهو قولة بر من ملك ذا رحم حرم عتق عليه (ولآنهملك قريبه 
قرابة مؤثرة في المحرصة فبعتق عليه ) لآن الشارع اعتبرا محرمية هي صفة للوحم » والرحم 
عبارة عن القرابة > والحرم عبارة عن حرمة التناكم » فا حرم والرحم نحو إنملكزوجة 
ابنه أو بنت عه وهي أخته رضاعا لا بعتت > لأت الحرسة ما ثبتت بالقرابة بل بالمصاهرة 
أو الرضاع > ولا بد آن تكون الحرمية مؤثرة > لأن الشارع اعتبر ال حرمية هي صفة لارحم 
ذكرناء » وكذا الرحم بلا حرم لا يعتتى كبتي الأعمام والأخوال > لآن القرابة بعدت »> 
فلا تؤثر في حرمة التناكح © فلم تعتتى بالملك . 
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وهذا هو المؤثر في الاصل » والولاد ملغى لاا هي التي يفترض 
وصلبا ويحرم قطعبا حتى وجبت النفقة وحرم التكاح »ولا فرق 
بينهما إذا كان المالك مساب أو كافراً في دار الإسلام لعموم العلةء 


( وهذا هو المؤثر في الأصل ) أي ملك القريب هو المؤثر في إيحاب العتق في الأصل » 
يعني في قرابة الولاد ( والولاد ملغى لأنها ) تعلمل بوصف غير مقدر فكان اشتغالاً با لا 
يفيد » لأنه تعليل بعلة قاصرة » لأنها أي لأن القرابة المؤبدة في الحرمية ( هي التييفقرض 
وصلها ويحرم قطعما حتى وجبت النفقة ) لا يقال هذا مذهبك لآنه لا نفقة في غير الولد على 
مذهب الشافعي » فكيف استدل بوجوب النفقة » لأا نقول وجوب النفقة ثبت بقوله 
عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك » فصار كأنه ثبت إجماعا » فلا بلتفت إلى إنكار الخصم 
( وحرم النكاح ) وحرمة النكاح بالإجماع . 

وقال الا كمل ولنا يحثا ها هنا » لكنه وهو قوهم هذه قرابة صبت على أدنى الذلين » 
وهو ذل النكاح فلا يصان عن كلاهما أولى » فإن ادعى أن ذل النكاح أعلى فلك مكابرة 
تستدعي تفضيل الإماء على الحرائر وهو باطل قطعا وإجماعا على أن الرضاع برفع ذل 
النككاح دون الرق با بحسم مادة هذه المكابرة » فإن رافع الأعلى دفع الأدنى لا حالة . 

(ولافرق بيغهما إن كان المالك مسل أو كافراً في دار الإسلام لعموم العلة ) وهي صلة 
الرحم » و كذا الفرق إذا كان المملوك مسلا أو كافراً » وقبد بقوله في دار الإسلام لآن 
الحربي إذا ملك قريبه لا يعتق عليه » وبه صرح في فتاوى الولوالجي نص الحا ك في الكاني 
أن عتتى الحربي في دار الحرب باطل » وكذا تدبيره لم يذ كر الخ لاف » فإن في الحتلف 
الحربي إذا أعتق تق عبده الحربي في دار الحرب وخلاه » عتتى عند أبي بوسف وولاءه له 
وقالا لا ولاء له » لأنه عتتى بالتخلية لا بالإعقاق كالراغم » ثم قال المسم إذا دخل دار 
الحرب فاشترى عبداً حربياً فأعتقه ثة القماس أن لا د يعتتى بدون التخلية » لأنه في دار 
الحرب ولا يجري عليه أحكا م الإسلام . وفي الاستحسان يعت تخلية » لآنه لم ينقطع عنه 
أحكام المسامين ولا ولاء له عندهما > وهو القاس . وقال أبو يوسف له الولاء » 
الاستحسان . وذكر قول محمد مع أبي يوسف في كتاب السير . 
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والمكاتب إذا اشترى أخاه ومن يجري مجراه لا يتتكاتب عليه» لانه 

ليس له ملك تاميقدره على الإعتاق والاقتراض عند القدرة » بخلاف 

الولاد » لان العتق فيه من مقاصد الكتابةفامتنع بيع المعتق تحقيقاً 

مقصود العقد . وعن أبي حنيفة « رح » أنه يكاتب على الاخ أيضأء 

وهو قوط » فلنا أن تمنعوهذا بخلاف ما إذا ملك ابنة عمهوهي أخته 
من الرضاع » لان الحرمية مأ ثبتت بالقرابة 


( والمكاتب إذا اشترى أخاه ) هذا جواب عن قوله > ولهذا امتنع التككاتب على 
المكاتب في غير الولاد » وتقديره لانسلم أنه لا يكاتب عليه > بل قد روي عن مي حتيفة 
أنه مكاتب على الأخ أيضاً > فالجواب بطريق التسلم ما قاله المصنف بقوله » لأنه ليس 
له ملك قام بقدره على ما يحيء الآن ( أو من يحري راه )أي أو اشترى من يري مجرى 
الآخ كالعم والخال ( لا بتكاتب عليه لأنه ليس له ملك تام يقدره ) من الإقرار ( على 
الأعتاق ) لأنه عبدما بقي عليه درم ( والاقتراض عند القدرة ) وهي عبارَة عن صفة 
يتمكن بها الحر من فعل وقول مخلاف الولاء »> هذا جواب عا يقال لو كان كذلك لم 
أعتى علمه قرابة الولاد . 

أجاب بقوله ( بخلاف الولاد » لأن العتتق فبه من مقاصد الكتابة ) لأن عتق تی تفه لا 
لمر صر ار »تزكر ارق ريا كر لاض ين 
عقد مقاصد الكتابة ( فامتنع بيع المعتتق تحقرقاً لقصود العقد ) لآن اللقصود العقد > أما 
حرمة الخ فليست من الكتاية لعدم لوق العار برقة لحوقه برق أيه أو ايئه . 

( وعن أبي حنيفة أنه يكاتب على الأخ أيضا » وعو قولما ) أي قول أبي وسف 
وحمد > وسيجيء يبان هذا م توفى في كتاب المكاتب إن شاء الله تعالى ( فلنا أنه يمنم» 
وهلا بخلاف ما إذا ملك ابنة عمه وهي أخته من الرضاع ) هذا جواب نقض إجمالى > 
أي لا يعتق عليه > تقديره هو قوله ( لان الحرمية ما ثبتت بالقرابة ) يعني أراد بالمحرمة 
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والصيجعل أهلاً لهذا العتقء وكذا ا مجنون حتى عتق القريب عليهما 

عند الملك » لانه تعلق به حق العبد » فشابه النفقة . ومن أعتق عبداً 

لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصنم عتقلوجود ركن الإعتاقمن 

أهله في محله > ووصف القربة في اللفظ الاول زيادة » فلا يختل 
بعدمه في اللفظين الآخرين » 


يحرمته أثرت فسا القرابة » وهذه ليست كذلك » لأن الرضاع هو المؤثر والمحرمية من 
الرضاع ليست ماده من الحديث بالإجماع » لأنه لا قابل بعتقها أصلاً . 

( والصي جمل أهلا لهذا العتق ) أي عتتى ذوي الرحم ال حرم ( وكذا المجنون ) أي 
كذا الجنون أهل لهذا المتتى ( حتى عتتى القريب عليها عند الملك ) أي عند ملكها إياء > 
بأن دخل قربتها في ملكهها بغير صنع منها كالإرث والحبة عتق عليها (لأنهتعلق به ) أي 
هذا العتتق ( حتى العبد ) وهو العلة » وقد وجدت ( فشابه النفقة ) وهي تجب علييمم) 
بالقرب > فكذا يعتتى قريبها الحرم باللملك . وقال في المبسوط العلة تمت في حقه » وهو 
املك مع القرابة » فان الصغير لك حقيقة > ولهذا بحرم عليه أخذ الصدقة . 

( ومن أعتتى عبداً لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصم عتق ) وعند الظاهريةلا يمتتق 
في الأخوين 1١‏ ( لوجود ركن الإعتاق ) وهو لفظ الإعتاق ( من الآهل ) وهو العاقل 
البالغ المالك ( في حله ) وهو العبد المملوك المحتتى > وأراد بوجه الله تعالى مجحازاً وهو 
يحيء في اللغة على معان وجه الانسان وغيره معروف > ووجه النهار أوله » ووجهالكلام 
السبيل الذي بقصده به »وو وه اناس صادتهم “وصرفت الشيء من وجه » أي عن سلية 
ووصفه ( ووصف القربة في اللفظ الأول ) وهو قوله لوجه الله زيادة للتأكيد وذكر الله 
ليس بشرط (فلا يختل العتق بعدمه ) أي بعدم ذكر الله تعالى ( في اللفظين الآخيرين ) 
وهو قوله أعتقت للشيطان + وقوله أعتقت لصم * لكنه يكون عاصيا . 


(و) همكذا الكامة ق الأصل . أه مصححه . 


4ه 


وعتق المكره والسكران واقع لصدور الركن من الاهل في امحل 

كا في الطلاق » وقد بيناه من قبل . وإن أضاف العتق الى ملك 

أو شرط صم » كا في الطلاق » أما الإضاقة إلى ا ملك فيه خلاف 

الشافعي « رح » » وقد بينله في كتاب الطلاق » وأما التعليق بالشرط 
فلات إسقاط فيجري فيه التعليق برط 


غاية ما في الباب أنه نفى القربة > وفي نفيها لا يناي الحرية » كا إذا أعتقه على مال » 
وقال الكلبي في كتاب الأصنام إذا كان معمولاً من خشب أو ذهب أو فضة صورة إنسان 
فهو صنم » وإن كات معمولاً من حجارة قهو وٿن . 

( وعتق المكره والسكران واقع لوجود الركن من الأهل ني ال حل كا في الطلاق ) 
وقد فسرن هذا الآن ( وقد يبناه من قبل ) أراد أنه بمنه في الفصل الثاني من كتاب الطلاق» 
وفي السكران اتفاق الأمّة الأربعة على الختار عندم > وفي المكره ه خلاف الشافمي ومالك 

وأحمد > ومن الكلام فيه هناك . 

( وإذا أضاف العتاق إلى ملك ) بأن قال إن ملكتك فأنت حر ( أو إلى شرط ) 
أي أو أضافه إلى شرط بان قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ( صح ) أي وقح 
( کا قي الطلاتق ) بأن قال إن تزوجتك فأنت طالق » أو قال لامرأته إن دخلت 
الدار فأنت طالق . 

( أما الاضافة إلى الملك ففيه خلاف الشافعي » وقد يناه في كتاب الطلاق » 
وأما التعليق بالشرط فلأنه إسقاط ) أي إسقاط قصد إذ إثيات غم لثلا يازم 
المماقضة بين هذا وبين ماقاله أولاً » وهو أن الاعتاق لغة إثبات القوة ( فيجري 
فيه التعليق بالشرط ) أي في الاسقاط » ولا خلاق فيه يبننا وبين الشاقعي » إا 
الخلاف بوجه آخر »> وهو أنيقاء الملك بشتر يشترط عند التعلرق وعند وجود الشرط » وزواله 
فيا بين ذلك لا يبط » وعنده بيبطل لانعقاد التعليق سيبا عنده » وعندة يتعقد سيا 
عند وحود الشرط . 


بخلاف التمليكات عل ما عرف في موضعه » وإذا خرج عبد الحربي 
الينامساءاً عتق لقوله عليه السلام فيعبيد الطائئفحين خر جوا اليه 
مسامين ثم عتقاء الله » ولأنه أحرز نفسه وهو مسل ولا استرقاق على 
المسلم ابتداء » وإن أعتق حاملاً عتق حملها تبعاً ها إذ هو متصل بها 


( بخلاف التملبكات ) حبث لا يحري فبها التعلتى لإفضائه إلى معنى القار ؛ لأن في 
جعله متعلقا بشرط لا يدري أن يكون أم لا يكون خطراً وخيار الشرط في البيع ثبت 
ايض » يخلاف القاس فلا برد نقضا ( على ما عرف في موضعه ) أي في أصول الفقه . 

( وإذا خرج عبد الحربي البنا مسا عتتى لقوله مستي ) أي لقول الني رل (فيعبيد 
الطائف حين خرجوا البنا مسامين م عتقاء الله) هذا الحديث أخرجه عبدالرزاق فيمصتفه 
عن معمر عن عاصم بن سليان حدثنا أبو عثان النبدي عن أبي بكرة أنه خرج إلى رسول 
لله للف وهو يحاصر أهل الطائف بثلاثة وعشرين عبد فأعتقهم رسول الله لر فهم الذين 
يقال لهم العتقاء . وأخرج أبو داود في الجهاد والترمذي في المناقب عن ابن إسحاق عن 
إبان بن صالح عن منصور بن المعمر عن ربعي بن خراش عن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه قال خرج إل رسول الله يلقع يوم الحديدبة .. الحديث > وني آخرم عتقاء الله 
سبحانه . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب.قوله عبدان بكسر العين» وإن 
يكون الباء الموحدة جمم عبد . 

( ولأنه ) أي ولآن هذا العبد الذى خرج أحرز نفسه وهو مسل » يعني أحرز 006 
بالإسلام والاسترقاق على المسلم ابتداء قد به احترازاً عن الاسترقاق بقاء » لأنه وذلكبان 
يسل بعد الأسر والسير » لأن الرق حينثذ جعل من الأمور الحكية لا الجزئية فبقي الرق 
كا تمقى سائر الأملاك بعد وجود أسبابها . وبقولنا قال الشافمي ومالك وأحمد وأكثر 
أهل العم . وقال الأوزاعي لو جاء سيده مثلآ برد عليه » وعند الظاهرية يعتق بالإسلام 
من غير خروج . ش 

( وإن أعتق حاملا أعتى جلما تبعا لها » إذ هو متصل بها ) لأنه كسائر أجزائها » 


۹ 


ولو أعتق الخل خاصة عتق دونهاء لأنه لا وجه إلى إعتاقبا نقصود 

العدم الإضافة اليبا » ولا اليه تبعاً لا فيه من قلب الموضوع ء ثم 

إعتاق الل صحيح ولا يصح ببعه وهبته » لأن التسلي نفسه شرط 

في الحبة والقدرة عليه في البيع ولم يوجد ذلك بالإضافة إلى الجنين 

وشيء من ذلك ليس بشرط في الإعتاق فافترقا ؛ ولو أعتق اليل على 

مال صح ولا يجب المال إذ لا وجه إلى إلزام المال على اجنين لدم 
الولاية عليه ولا إلى إلزامه الأم لأنه 


بدليل أنه لا يصح إفراده بالبيع كا لا يصح إفراد سائر أعضاجا ( ولو أعتق الحل 
خاصة عتتق ) أي الممل (دونها ) أي دون الحامل ( لأنه لا وجه إلى إعتاقها 
مقصود العصدم الإضافة ) أى لعدم إضافة الإعتاق ( اليها ولا اليه تبنما) أي ولا 
وجه إلى إعتاق الجارية تبعا ( لما فيه من قلب الموضوع ) لأنه يكون التبم متبوعا » 
والمتبوع تابعاً وهو فاسد . 1 

( ثم إعتاق المل صحبح ) أي بدون الام عند الجهور » إلا عند الظاهرية ( ولا يصح 
بيعه وهبته » لآن التسلم نفسه ) بنصب نفسه » لأنه تأكيد لمنصوب ( شرط في المبة 
والقدرة عليه ) أي على التسلم شرط ( في البسع وم يوجد ذلك )أي القدرةعامه (بالإضافة) 
إلى الجنين » أي بالنسبة اليه ( وشيء من ذلك ) أى من القدره والتسلم ( ليس بشرط في 
الإعتاق فافترقا ) أي افترقا جواز إعتاق المل وعدم جواز بيعه وهبته . ولو قال أعتقها 
إلا حملبا » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد وإسحاق والنخعي والشعبي وعطاءوابن سيرين 
يصح استثناوه من العتق » وهو مروي عن ابن عمر وأبي هريرة » فإنهم يجوزو نعتق الجنين 
دون أمه بعد نفخ الروح » وتكون أمه حرة تما له . 

( ولو أعتق المل على مال صح > ولا يجب المال » إذ لا وجه إلى إلزام المال على الجنين 
لعدم الولاية عليه ولا إلى إلزامه الأم ) أي ولا وجه إلى إلزامه للآم (لأنه) أي لأن الجنين 
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في حق العتق نفس عل حدة » واشتراط بدل العتق على غير المعتق 
لا يجوز على مامر ني الخلم » ونا يعرف قيام الحبل وقت العتق إذا 
جأمت به لأقل من ستة أشهر منه » لأنه أدنى مدة الل .. 


( في حى العتى تفس على حدة » واشتراط بدل العتق على غير المعتق ) بفتحالتاء (لايحوز ) 
قبل عليه سانا ذلك > لكن ينبقي أن يتوقف المتق إلى أن يبلخ امل إلى حد يكون من 
أهل القبول > وهو أن يكون عاقلا يعقل العقد » كا مر في خلع الصغيرة » حمث قال فيه 
وإن شرط الآلف علمها متوقف على قبولما إن كانت من أهل القبول » وإن كانت عاقلة 

وأجمب يأن ذلك في صريح الشرط > وأما ها هنا فا مسألة مذ كورة بكلمة على» فكان 
لمال ها هنا وصقا للاعتاق > ولا يازم بطلان الأصل بطلان الوصف » فيثيت العتتى ولا 
حب الال کا قى طلاق الصغيرة > وقبه نظر »> لآنه يقتضي أنه ذكر بكلمة الشرط توقف > 
ولا بد فبه من رواية » واعتماره يخلع الصغيرة غير صحمح > لآنه قال فبه وإن شرط عليها 
توقف على قبو ما إن كافت من أهل القبول » فالتوقف فيه مشروط يكونهامن أهلالقبول» 
والمل ليس مته » والأولى أن يقال لما كان عل الممتتى عدم كون الجل ألا الخطلاب › 
وقبول الشرط وأقدم على العتق كان قاصداً للاعتاق بلا ال "“ أو يحمل على ذلك صوناً 
لكلامه عن الإلقاء . 

( على ما مر في الخلع ) قال السقناقي هذا حوالة غير رايحة » ثم يحتمل أنيكودمراده 
أي في مسالة خلع الجامع الصغير ٠‏ قلت نفس الأمر يستبعد هذا . وقال الآترازيويحوز 
آن يكون ذلك إشارة إلى ما ذكره في خلع كفاية المنتهى > لأنه قبل هذا الكتاب . 

(وإغا يمرف قيام الحمل) الم .وقي بعض النسخ الخحبل بالباء(وقت العتق إذا جاءتبه 
لأقل من ستة أشهر منه ) أي من وقت العتى ( لآنه أدنى مدة المل ) هذا متصل بقوله 
وإن أعتتى جارية عتى جلها » ولو أعتى الجل خاصة عتق دونها » يعني إنا يعتتق المل 
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قال وولد الامة من مولاها حر » لانهخلوق من مائه فیعتق علبه» هذا 
هو الاصل » ولا معارض له فيه » لان ولد الامة لمو لاها وولدها من 
زوجباماوك لسيدها لتر جح جانب الامياعتبار الحضانة ولاستبلاكمائهبجائباء 


يي بي يي يي ا ا يي تي ين 
إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الاعتاق » وإن جاءت به لستة أشبر فلا 4 
نص عليه ال جا کم في الكاني » قال وإن قال ما في بطنك حر فولدت بعد ذلك بستة أشهر 
م يعتق > وإن ولدت لأقل من ستة أشهر عتتى . وني التحفة فإن كانت الأمة في عدة من 
زوج عتق الولد إذا ولدته ما بينما وبين سنتين منذ وجبت المدة » وإن کان لأكثر من 
سنة أشهر منذ قال المولى قال الحا كم في الكاني » وإن ولدت واحداً لأقل من ستة أشر 
بيوم وواحد لأ کار منها بيوم . 

( قال ) أي القدوري ( وواد الآمة من مولاها حر » لأنه لوق من مائه فيعتق عليه ) 
بإجماع الأمة ( وهذا هو الأصل ) أي الولد من ماء صاحب الماء ( ولا معارض له فيه ) 
أي في الولد ( لأن ولد الآمة لمولاها ) لأن ماء الأمة لايعارض ماء. » لأن ماءها ماوك له 
فيكو ن الماءان له ( وولدها من زوجها ملوك لسبدها لترجحجانب الأمباعتبار الحضانة )لأن 
حت الحضانة للآم لا للب غير مرجح جاذبها بها » إذ(ولاستبلاك مائه بمائها) أي أولترجح 
باستهلاك ماء زوجها بمائها » لكون مائها في موضعه . 

والحاصل أن جانب الام يترجح بأمور منها الحضانة . قبل فيه نظر» لأنحق الحضانة 
إنما يشبت بعد الولادة » فلا يحوز أن يكون مرجحا لا هو قملبا ومعنا '١*‏ استېلاك مائه 
ئها » منها الولد ما دام جنباً فمو بمنزلة عضو من أعضائها كيدها ورجلها إلى أن ينفصل 
حسناً وشرعا » أما حسنا فإنه يتنفس بنفسها وينتقل بإنتقانها حتى يقرض بالمقواض عند 
انفصاله منها شرعا » فلآنه يعتق بءتقها قبل فبه نظر » لأن الكلام في إثباته فلا يستدل 
به عليه » ومنها أنه يتيقن كونه مخلوقا من مائها » بخلاف الزوج » فكان الفراش من 
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والمنافاة متحققة والزوج قد رضي به يغلاف ولد المغرور ‏ لان 
الوالد ما رضي به » وولد الحرة حر على كل حال » لان جانبہا راجح 
فبتبعبا في وصف الحرية 5 يقبعبا في المماوكبة والمرقوقية 


( والمنافاة متحققة ) أي بين ماء الرجل وماء المرأة . والمنافاة أي لا حمع الآمران 
في محل واحد في زمان واحد من جبة واحدة كالمتضادين » وهذا كأنه حواب‌سۇالمقدر 
تقدير السؤال أن يقال كيف يكون الرجل مستهلكا لاء المرأة » وهي من جنسواحد» 
ولا منافاة بنا » وال جنس لا يغلب ال جنس » وتقدير ما قاله من قوله - والمنافاة متحققة 
ببنها - لأنه طبع ماء الرجل حار » وطبع ماء المرأة ارد » وبينها منافاة لا حال » 
وماء المرأة في مستقره بزاد قوة » وماء الرجل في غير مستقره » فيسكون مغلويا بمائها . 

وقال الكل والمنافاة متحققة » جواب عما يقال الترجمح يحتاج البه بعد التعارض > 
وتقرير«التعارض موجود » لآن المنافاة متحققة » فإنه لو اعتير جانب الام كان ماو كا 
لسيدها » وإن اعتير جاتب الأب لا يكون ماوكا لسبدها فتثيت المنافاة » مخلاف الولد 
من الموالي فإنه للمولى > أي جانب اعتبر . ٠‏ 

( والزوج قد رضي به ) أي برق الولد » هذا جواب عما يقال إذا اعتير جانب المرأة 
حتى يكون الولد عاو كا لمولاها لضرر الأب » والضرر مدفوع شرعا . وتقرير الجواب أن 
الزوج قد رضي برق الولد حيث أقدم على روج الأمة » فإن الولد يرق به » وفيه نظر لأن 
العم يكون الولد رقب ) يتزوج الامة إنما يكون يعمد ثبوت هذا الحم فيالشرع » 
وكلامنا في شرعيته . 

( مخلاف ولد المغرور » لان الوالد ما رضي به ) أي لان المغرور لما تزوج الامة بلا علم 
م يرض بإسقاط نفقته » فصار ولده حراً بالقيمة نظراً للجانبين ( وولد الحرة حر على كل 
حال ) أي سواء کان زوجہا حرا أو عبداً ( لان جانبها راجحقبتبعها ) أي فيتبعها الولد 
( وصف الحرية ) يعني يكون حرا ( كا يتبعها في المملو كي ة ) فيكون ماو كا > وهذا 
لرجحان جانبها يسيب الحرية فمتيعها الولد في الحرية كا في الرى ( والمرقوقية ) عطف 


٠.٠ 


والتدبير و أميةالولد والكتابة 


على ما قبله أي يتبعها في المرقوقية أيضا ( وأمية الولد ) يعني إذا زوج المولى أم ولده من 
رجل يكون الولد في حم أمه ( والتدبير ) يمني إذا زوج مديرته من رجل کون الولد 
في حم أمه ( والكناببة) يعني إذا كاقب المولى أمته ثم ولدت دخل الولد في كتابة 
الام تبعا . 

وقال الكاكي أورد هذين الفصلين > يمني المملو كبة والمرقوقية لتغابر ما من ىث الكال 
والنقصان » فان في المدبرة وأم الولد ا ملك كامل والرق ناقص » وفي المكاتبة على عكسه» 
أو لان المماوكية عام فيكون في بني آدم وغيرم > والمرقوقية خاصة في بني آدم فتعين أن 
الولد يتسم الام في العام والخاص > ولهذا أن البقر الوحشي والجر الانسة والظباء لا يحوز 
في الاضحية » ولو كان الولد بين الوحشي والانسي وكانت الام وحشية لا يحوز»وإن كانت 
أهلية يحوز لما أن الولد تابع للأم فيها » كذا في فتاوى الولوالجي » انتهى . 

وقال الاترازي قال بعضهم في شرحه إنما ذكر هذين اللفظينلتغابرهما إلى آخر ماذ كره 
وفيه نظر » لان الرق لا يحتمل التجزؤ » وبه صرح أصحابنا في أصول الفقه »وما لايحتمل 
التجزؤ كيف يقبل النقصان » انتهى . وقال الكاكي ثم الولد يتبع الام في الرق والحرية 
وأمومية الولد والكتابة وفي التدبير . وني المنباج إن ولدت المدبرة من نكاح أو زة لا 
يصير ولدها مديراً على المذهب » وإن دير الحامل صار مديراً على المذهب . وعن أحمد 


باب العبد يعتق بعضه 
وإذا أعتق امول بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى في بقبة قبمته 
لمولاه عند أبي حشيفة د رح» . وقالا يعتق كله وأصله أن الإعتاق 
بتجزأ عنده فيقتصر على ما أعتق » وعندها لاايتج زأ وهو قول 
الشافعي « رح » 


( هاب العبد يعتق بعضه ) 

أي هذا باب العبد » بإضافة الباب إلى العبد » أيهذا بابي بيان حكالعبد حال كونه 
يعتق بعضه ويعتق على صيغة المجبول عله النصب على الال » ويحوز قطع اليماب عن 
الإضافة > ويككون قوله المبد مبتدأ ويعتى بعضه خير له في يحل الرفع . ولما فرغ منبيان 
إعتاتي الكل شرع في بيان إعتاق البعض » وأخر هذا عن ذاك لأن ذاك متفق عليه > 
وهذا مختلف فيه » والأصل عدم الإختلاف ٠‏ أو لان الأول كثير الوقوع » 
فاستحق التقدم . 

( وإذا أعتق ا مول بعض عبده عتتى ذلك القدر ) وني الناقع أي زال ملكه عن ذلك 
البعض » ولم برد به حقيقة العتتى عند أبي حنيفة » وإنما أراد به ثبوت أثره » وهو زوال 
الك ( ويسعى في بقبة قيمته لمولاه عند أي حنيفة ) وهو قول الحسن البصري > ويروى 
عن علي رضي الله عنه (وقالايمتق كله»وآصل) أي أصل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه 
( أن الإعتاق يتجزأ عنده ) أي عند أي حنيفة ( فيقتصر على ما أعتق ) أي يقتصر 
إعتاقه على ما قدر إعتاقه . 

( وعندهما لا يتجزأ > وهو قول الشافمي ) فبا إذا كان المالك واحدا أو كان الممتق 
موسرا > فعند ذلك قوله كقولما » أما لو كان المعتق موسراً يبقى ملك الساكت کا كان 
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فإضافتهإلىالبعض كإضافته إلى الكل » فلبذا يعتق كله . لمم أن 

الإعتاق إثبات العتق وهو قوة حكمية » وإثياتها بإزالة ضدها وهو 

الوق الذي هو ضفب حكمي وها لايتجزآن: فصار كالطلاق والعفو 

عن القصاص والاستيلاد . ولابي حنيفة « رح » أن الإعتاق 

إثبات العتق بإزالة الملك او هو إزالة ا ملك » لان الملك حقفهء 
والرق حق الشرع 


حق جوز له ببعه وهبته » وبقول الشافعي قال مالك وأحمد. وبقوف) قال قتادة والثوري 
والشعبي > وروي عن عر رضي الله تعالى عنه ( فإضافته ) أي إضافةالإعتاق(إلىالبعض) 
أي إلى بعض العبد ( كإضافته إلى الكل » فلهذا يعتق كله ) أي كل العبد > والمراد من 
تجزىء الإعتاق والملك أن يتجزأ ال حل ني قبول حم الإعتاق » وهو زوال الملك يأنبزول 
في البعض دون البعض » وأن يتجزأ امحل في قبول حك الملك > وهو أن اليعض ماوحا 
لواحد » والبعض الآخر » وليس معناه أن ذات الإعتاق أو ذات الملللك يتجزأ » لأنه 
معنى واحد لاتقبل التحزى» . 

(لحم ) أي لأبي يوسف وعمد والشافعي ( أن الإعتاق إثيات المتى وهو ) أي التق 
( قوة حكمية > وإثباتها إزالة ضدها » وهو الرق الذي هو ضعف حكمي وهما) آي 
العتى والرى ( لا يتجزآن ) فلا يتجزأ الإعتاق أيضاً ( فصار ) أي الإعتاق, ( كالطلاق ) 
فإنه لا يتجزأ ( والعفو عن القصاص ) كذلك لا يتجزأ ( والاستبلاد ) أي وكالاستيلاد 
فإته لا يتجزأ * حتى لو استولد الآمة المشتركة تصير كلها أم ولد له . 

( ولأبي حنيفة أن الإعتاق إثبات المتق بإزالة الملك ) كا قالوا ( وهو ) أي الإعتاق 
إزالة لللك كا قال أبو حنيفة » يعني إزالة ملك متجزأ مفض لزوال كل إلى المتق > 
والحصر ظاهر » لأنهم لما اختلفوا في هذين العمنين كان إجماعا منهم أتغير ذلك ليس بمراد» 
وإغا قال أبو حنيفة أنه إزالة ملك > لأن الملك حقه والرق حى الشرع » لأن الله عزوجل 
أجرى عليه الرق جزاءالكقر » حبث استنكف أن يكون عند الله تمالى > فحمل العبه 


انف 


أوهوحق العامة.وحم التصرف ما يدخل تحت ولاية المتصرف وهو 
إزالة حقه لا حق غيره » والاصل أن التصرف يقتصر على موضع 
الإضافة والتعدي إلى ما وراءه ضروره عدم التجزؤ › وال ملكمتجزىء 
كا في ابيع والمبة » فيبقى على الاصل وتجب السعاية لاحتباس مالية 
البعض عند العبد ويستسعى بمنزلة المكاتب عنده 


عبده ( أو هو حتى العامة ) أي أو الرق حتى العامة ليكون نعوته للمتكلفين على إقامة 
التكليف » يعني القامين يستغنمونه كا يستغنمون سائر الأموال » فصار في حقهم بازلة 
الجاد ليصلوا إلى الإنتفاع به . 

( وحم التصرف ما يدخل ) أي الذي يدخل ( تحت ولاية التصرف وهو ) أيالذي 
يدخل تحت ولاية ( إزالة حقه لا حتى غيره ) لأنه ليس له ولاية في التصرف في حتى غيره 
( والأصل ) في حك التصرف ( أن التصرف يقتصر على موضع الإضافة ) أي موضعيضاف 
اليه التصرف فيه ( والتعدي إلى ما وراءه ) أي وراء موضع الإضافة ( ضرورة عدم 
التجزؤ ) أي لأجل عدم التجزؤ ( والملك متجزىء ) فزال ملكه عن البعض الذي 
أعتقه ( كا في البيع ) إذا باع نصيبه من العبد المشترك يزول ملكه عن البعض الذي باعه 
( والمبة ) كا إذا وهب نصيبه من العبد المشترك لشريكه يزول ملكه عن البعض ( فبقي 
عى الأصل ) وهو أن يقتصر التصرف على موضع الإضافة . 

( وتجب السعاية لاحتباس مالية البعض عند العبد ) معنى ما يتجزأ بالإعناق بإزالة 
بعض الملك متجزأ جنس مالية البعض عن العبد » فتجب عليهالسعاية . والاستسعاءان 
يؤجر ويأخذ قيمة نصفه من الأجرة » ويعتبر قيمته في الحال ( ويستسمى ) بفتح المين 
( بمنزلة المكاتب عنده ) أي عند أبي حنيفة > وقيل قوله بمنزلة المكاتب غير جيد » لأرنف 
ذلك لفولى #بت في المكاتب وهو عبد ما بقي عليه درم ؛ ومعتق البعض زال ملكه عن 
البعض » فليس هو نظير المكاتب » بل الجيد أن يقال سقط ملكه واستحتق الحرية بغير 


14 


لان الإضافة إلى البعض توجب ثبوت المالكية في كله وبقاء 
الملك في بعضه يمنتعه » فعملتا بالدليلين بإنزاله مكاتباً » أذ هو 
مالك يدا لا رقبة والسعاية كبدل الكتابة » فله أن يستسعيهء 
وله خيار بأن يعتقه لان المكاتب قابل 
للاعتاق غير أنه 


عوض . وأجدب بأن مرادم بقوله بمنزلة المكاتب أنه لا جوز ببعه ولا هبته » ويخرج إلى 
العتتى بالسعاية » والمكاتب خر ج البه بأداء السدل . 

( لأن الإضافة ) أي إضافة الإعتاق ( إلى البعض توجب ثبوت المالكية للعبدفي كله ) 
باعتبار العتق ( وبقاء الملك في بعضه ينعه ) عن ثبوت المالكية باعتبار الرق في الكل 
باعتبار المتق ( فعملنا بالدليلين ) لنا أن زوال الملك في النصف يوجب ثبوت المالكبة في 
الكل باعتبار العتق » لأنه لا يتجزأ » وبقاء الملك في النصف يوجب ثبوت المالكيةباعتبار 
الرق » فقد اجتمع في العبد ما يوجب ثبوت المالكية ' في الكل » وما يوجب يقاءالملك 
في الكل والعمل بالدليلين ممكن بأن يحمل مكاتباً وهو قوله ( بإنزاله مكاتبا » إذ هو ) 
أي المكاتب ( مالك يداً لا رقبة ) يعني ملوك رقبة كالمستسعى » ويجوز أن يكون المعنى 
هو معتق البعض مالك يدا لأجل السعاية » ملوك رقبة كالمكاتب. ومجوزأن يكونمعناء 
إضافة العتتى إلى البعض يرجب ثبوت المالكية في الكل كا هو قولهما » وبقاء | لك في 
البعض ينمه > كا هو قول أبي حنيفة » فقلنا إنه حر بدا ملوك رقبة كالمكاتب 
عملا بالدليلين . 

وإذا كان المستسمي كالمكاتب ( والسعاية ) يكون ( كبدل الكتابة فله ) أي للمولى 
( أن يستسعيه وله خماربآن يمتقه » لأن المكاتب قابل للاعتاق غير أنه ) هذا جوابعما 
يقال لو كان بمنزلة المكاتب لكان رقيقا إذا عجز . أجاب بقوله غير أنه أي المستسعي 


. في الأصل يبوت المكبة “ والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 
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إذا عجز لا برد إلى الرق» لانه إسقاط لا إلى أحد فلا يقبل الفسخ > 
بخلاق الكتابة المقصودة » لانه عقد يقال ويفسخ ٠‏ وليس في 
الطلاق والعفو عن القصاص حالة متوسطة فأئيتناه في الكل 
ترجيحاً للمحرم والاستيلاد متجزىء عنده حتى لو استولد نصيبه 


من هديرة قتصر عليه 


( إذا عجز لا برد إلى الرق > لأنه إسقاط لا إلى أحد ) والإسقاط لا إلى أحد ليس فيه 

معنى المساوضة > لأنها إغا يتحقق بين اثنين > وإذا لم تتحقق بين فيه المعاوضة ( فلا يقبل» 
الفسخ بخلاف الكتابة المقصودة ) فإئه إسقاط من المولى إلى المكاتب إفراداً على تحصيل 
يدل الكتابة » فكان فمها معنى المعاوضة . 
(لآته عقديقاقويفسخ ) كلاهما على صبغة الجهول من الإقالة والفسخ. وقي بعض التنسخ 
لآنه إسقاط إل الأجل» يعني بخلاف المقصود © قإن الإسقاط قا إلى أجل » وهو وقت أداء 
بدل الكتابة ( وليس في الطلاق والعفو) جواب عن قولحم > وصار كالطلاق والعفو ( عن 
القصاص ) وتقرير الجواب أنه إنما بثبت العتتى في الكل لإمكان العمل بالدليلين لوجود 
( حالة متوسطة ) بين الحرية وافرتق » وهي الكتابة يصار اليما > وليس في الطلاقوالمتى 
حالة متوسطة ( فأثيتئاه في الكل ترجبحا لفحرم ) على المسسح. 

( والاستلاد متجزىء عنده ) أي عند أبي حنيفة . وهذا جواب عن قوهم 
- والاستبلاد - وتقريره أن الامشلاد يتجزأ عند أبي حتبفة ( حتى لو استولد نصيبه 
من مديرة يقتصر علمه ) أي على نصيب المستولدة » يعني إا ولدت الأمة المدبرة بين 
رجلين ولد فادعاه أحدهما تصير نصف الخارية أم ولد > ونصفها مديرة شريكه > على 
أنها لو ما يعتى نصف الريك من الثلث > ونصف الآخر عن الجلة ولاء الولد يينها . 
وقي روابة كتاب اقولاء نصف الولد الثاني > ولیس لاولد عليه ولاء » وعقبه نصف قممة 
المدبر مدير يوم ولد > لآن الولد في الظاهر منها » وقد أتلف © كذا ذكره شمس الآمة 
البيبقي في الشامل في قسم السقوط . 


وفي القئة لا ضمن نصيب صاحبه بالاستيلاد ملكه بالضان فكمل 

الاستيلاد > و إذا كان العبد بين شر يكين فأعتق أحدهما نصميه عتق » 

فان کان موسر فشريكه بالخيار إنشاء عتق » وإن شاء ضمنشر يكه 
قيمة نصيبه » وإن شاء استسعى العبد › 


( وفي القنة ) جواب عما يقال لو كان الاستبلاد متجزئا لاطرد في القنة » تقدير 
الجواب إنما لم يتجزأ في القنة لأن المستولد ( لما عن نصيب صاحبه بالاستبلاد ملكه 
بالضمان » فكمل الاستيلاد ) أي كمل استملاد القنة بالضمان فصار كأنه استولد جارية 
نفسه » لآن الاستملاد عنده غير متجزىء . 

( وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصمبه عتق ) أي عتق نصيبه عت ©» 
وإنما قال عتتی وإن كان العتق لا يتجزأً بالاتفاق لما أنه أراد زوال ملكه في نصمبه قاله 
الأترازي . وقال الكاكي عتى أي استحق العتق ازوال ملك المعتق وملك الشر يك أيضا 
مع بقاء الرق في كل العبد عند أبي حنبفة لا يثبت شيء من المعتق به به (فإن كان)أي المعتق 
( موسراً فسريكه بالخيار إن شاء أعتى وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه » وإن شاء 
استسعى العبد ) ذكر المصنف ثلاث خبارات كا ذكر في المبسوط . وفي التحفة له حمس 
خبارات إن كان موسراً إن شاء أعتق > وإن شاء ضمن » وإن شاء كاتب »> وإن شاء دير» 
فاذا دير يصير نصيبه مديراً ويحب عليه السعاية للحال فبعتق > ولا يحوز لأن بؤخر عتقه 
إلى ما بعد الموت > وني هذه المسألة أقوال : 

أحدها : ما ذكره أبو حشيفة . 

والثاني : قوهما . 

والثالث : قول رببعة بن أبي عبد الرحمن أنه لا يعتق شيء منه كان باذن شريككه 
أو بغير أذنه . 

والرابع : قول عؤان المت أنه يعتق نصيب من أعتق » ويبقى نصبب من لم يعدق على 
حاله » ولا ضمان على المعتق » وهو مروي عن عمر > رواه | بن بن أبي شبة . 
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والخامس : قول الثوري والليث شريكه بالخمار » وإن شاء أعتتق » وإن شاء خمن » 
وم يذ كر السعاية . 

والسادس : قول زفر ويشر أن له التعبين » سواء كان المعتق موسراً أو معسراً . 

والسابع : يعتتى الباقي من مال المامين » وهو قول ابن سيرين . 

والثامن : قول مالك يقوم علبه نصيب شريكه وخمنها له > ويعتق كله بعد التقوم 
لأجله » وأن شريكه أعتق نصيبه ليس له أن يمسكه رقيقا » ولا أن يكاتبه » ولا أن 
يديره » ولا أن مه » وإن عقل عن التقويم حتى مات المعتق أو العبد بطل > وماله كله 
من يمسكه بالرق > وإن كان المعتى معسراً فالباق رقيق يتبعه الساكث أو يكاتئه 
أو يديره أو يمسكه رقبة] سواء السير بعد إعتاقه أم لاء قبل لاا يعم لأحد 
قبله من السلف . 

الناسع : أحد أقوال الشافعي وهو أن المءتق إن كان موسراً قوم عليه نصيب شريكه 
وهو حر كله حين أعتقه مولاه » وإن كان موسراً أعتق ما أعتق » وبقي الباقي ماوكا 
يتصرف مالكه كيف شاء . 

العاشر : قول أبي حنيفة في الولاء أنه مشترك بين المعتتى والمستسعى» وهو قولالحسن 
البصري وحماد بن أبي سلمان والثوري » وعددهما للمعتتق دون المستسعى» وهو قو لابراهم 
النخعي وعامر الشعبي وابن شبرمة وابن أو لل: 

الحادي عشر : لو كان الممتق موسراً له عتق نصيبه متجزًا أو مضافا عند أبي حنيفة 
وعند مالك يعّقه حالاً لا إلى أجل . 

والثاني عشر : قول مالك إن كان الممتق موسراً لا يعتق نصيبه حبق يؤدي قيمة 
نصمب شريكه » وعند أبي يوسف وعمد والشافعي يعتى في الحال . 

والثالث عشر : أحد أقوال الشافعي أن الحال موقوفة » فإذا أدى تبين أنه 
أعتق کل . 


فان ضمن رجع المعتق على العبد والولاء لامعتق » وإن أعتق 

أو استسعى فالولاء ببنهما » وإن كان المعتق معسراً فالشريك 

بالخبار ‏ إن شاء اى .ون شا اس المد والولاة ناق 

الوجبين » وهذا عند أبي حنيفة « رح » . وقالا ليس له إلا الضان 

مع اليسار والسعاية مع الإعسار » ولا يرجع المعتق على العبسد 
والولاء لامعتقوهذه المسألة 


الرابع عشر : أن المتق يسري بالإرث عند بلا ضمان » وعند الشافمي وبعض 
المالكية لا يسري ولا يضمن . 

الخامس عشر : لو كان المشترك رهنا يسري عندنا » وبين الشافعية خلاف فما . 

السادس عشر : لو وصى بعتق نصيبه بسري عندتا وعند الشافعي خلاف فيها . 

( فإن ضمن ) أي الشريك إن ضمن المتق يكسر التاء ( رجع المعتق ) بكسر التاء 
( على العبد والولاء للمعتق وإن أعتق ) أي الشريك ( أو استسعى ) الع ( فالولاء 
. ببنها ) أي بين الشريكين . 

( وإن كان المعتق معسراً فالشريك بالخ ار إن شاء أعتق » وإن شاء استسعى العبد » 
والولاء بسنا في الوجبين ) أي في صورة الإعتاق وصورة السعاية ( وهذا ) أي المذكور 
( قول أبي حنيفة وقالا ) أي أبي يوسف ومحمد ( ليس له ) أي للشريك الساكت ( إلا 
الضمان مع المسار ) أي مع يسار العتتى ( والسعاية ) أي لبس له إلا السعاية (معالإعسار) 
أي مع إعسار الشريك ( ولا برجم المعتتى على العبد ) أي لا يرجع با خمن > لآن العبد لا 
يحب عليه السعاية عندهما في اليسار » وعند أبي حنيفة برجم عليه > لأنه بأداء الضمان»قام 
مقام الساكت » فكأن الساكت أخذ العوض منه بالاستسعاء» فكذلك كان لمعتق الرجوع 
علمه با أدى ( والولاء للمعتق ) بكسر التاء . 

( وهذه المسألة ) المذكورة » أي رجوع المعتق على العبد » وعدم الرجوع عند أداء 
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تبتني على حرفين ٠‏ أحدهما تجزىء الاعتاق وعدمه عل ما بينأه . 
والثاني أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده ‏ وعندهما يمنع 
مما في الثاني قوله عليه السلام في الرجل الذي يعتق نصيبه إنكان غنياً 
ضمن » وإن كان فقيراً سعى في حصة الآخر قسم » والقسمة تنافي 
الشركة وله أنه احتبست ماليةنصيهعند العبد فله أن يضمنه» 


الفمان ( يبتني على حرفين ) أي أصلين دقيقين ( أحدها ) أي أحد الحرفين ( تجزىء 
الإعتاى وعدمه ) أي وعدمالتجزىء ( على ما ببناه ) أي عند قوله في أول الباب » وأصله 
أن الإعتاق يتحزأ عنده إلى آخره . 

( والثاني ) أي الحرف الثاني ( أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده ) أي عند 
أبي حنيفة ( وعندهما ينع ) السعاية » وبين وجه الحرف الأول » وشرع هنا في يبان 
الحرف الثاني بقوله : 

( هما في الثاني ) أي لآبي يوسف وعمد في وجه الحرف الثاني ( قوله زعتب ) أي 
قول الني بف ( في الرجل الذي يعتق نصيبه إن كان غنياً ضمن » وإن كان فقيراً سعى 
العبد في حصة الآخر)هذا الحديث أخرجهالأئة الستة عنسميد بن عروة عن قتادة عنبشر 
ابن هنيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » قال قال ر سول الله بغ من أعتق laa.‏ 
له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال » فن لم يكن له مال يستسعى المد غير 
مشقوق عليه . ا 

وجه الاستدلال أن البي يلتم ( قسم الآمرين ) أعني خلاص العبد وسعايتهبين الحالين 
أعني يسار المعتق وإعساره ( والقسمة تنافي الشركة ) فلا يكون للشريك الساكت سعاية 
العبد مع يسار المعتق ( وله ) أي ولآبي حشفة ( أنه احتبست مالية نصيبه ) بفتح التاء 
والباء على بناء الفاعل . قال السفناق هكذا كان مقبدا خط شبخي » وقوله مالبة نصمبه 
بالرفع فاعل احتسب ( عند العبد فله أن يضمنه ) أي يضمن العبد حاصل المعنى أن مالمة 


۰ 


ما إذا هيت الريح بثوب إنسان والقته في صبغ غيره » جتى انصبغ 
به » فعلى صاحب الثوب قيمة صبغ الآخر موسراً كاز أومعسيراً لما قلنا. 
فكذا ها هناء إلا أن العبد فقير فيستسعبه ثم المعتبر يسار التيسير و 


وهو أن يملك من المال قدر قسمةنصيب الآخر 


نصصب الشريك الساكت احتسب عند العبد » فكان للساكت أن يضمن العبد لاحتياس 
نصيبه عنده > إلا أن العبد ققير لم يمكن القول تفه فوحب الامتسعاء: 

( كا إدا هبت الريح بثوب إنسان والقتهفي صبغ غيره حتى انصبغ به » فعلى صاحب 
الثوب قبمة صبغ الآخر موسراً كان أو معسراً لما قلنا ) بريد به قوله وله أنه احتسب 
مالية نصيبه ( فكذا ها هنا ) أي فكا انتفع رب الثوب بالصبغ » فكذا هنا ينتفع 
العبد بالعتق ( إلا أن العبد فقير قيستسعيه فيه ) أي فيستسميه الشريك فيا يخصه > قيل 
عليه إذا سعى فالقاس أن يرجع على المعتتى » لأنه هو الذي ورطه فصار كالعبد المرهون» 
فإنه يرجم على الراهن با سعى . 

وأجيب بان عسرة المعتى تمنع وجوب الضان عليه للساكت فلذلك ينعه العبد»والعبد 
نا سعى في بدل رقبته وماليته » وقد سل له ذلك فلا براجع به على أحد» يخلاف المرهون 
فان سعايته ليست في يدل رقبته بل في الدين الثابت في ذمة الراهن » ومن كان مجبراً على 
قضاء دين في ذمة الغير من غير التذام من جبته ثبت له الرجوع عليه کا في مقر الرهن. 

قان قبل ما ذكر من وجه أبي حشيفة في مقابة النص وهو باطل . أجبب بأرن 
٠‏ الني بيه قسم على وجه الشرط لأنه رست علق الاستسعاء بفقر المعتق » وهو لا ينافي 
الامتسعاء عند عدمه » لأن المعلق بالشرط يقتضي الوجود عند الوجود » ولا يقتضي العدم 
عند العدم جاز أن يثبت السعاية عند وجود الدليل » وان كان موسراً وقد وجد ذلك 
على ما ذ كر من وجه أي حنيفة . 

( ثم المعتير يسار التبسير ) الاعتبار في يسار المعتق الذي يحب به عليه الفمان هو 
يسار التبسير ( وهو أن يلك من المال قدر قبمة نصيب الآخر ) فاضلاً عن ملبوسه » 
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لا يسار الغناء » لأن به يعتدل النظر من الجانبين بتحقيق ما قصده 
الو من أثرة رسنال يدل سيق الما كنا ليدم 


ونفقة نفسه ونفقة عباله ( لايسار الغناء ) أي لا يعتبر يسار الغنى » هذا ظاهر الرواية » 
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . ومن المشايخ من اعتبر نصاب حرمة الصدقة . وفي 
العبون واتختار ظاهر الرواية ( لأن به ) أي بيسار التبسير ( يعتدل النظر من الجانبين ) 
أى من جانب العتق وجانب الشريك الساكت » لأن مقصود المت تحقيق القربة > 
ومقصود الشريك حصول بدل حقه البه » فبيسار التيسير يحصل الأمران » فلا حاجة إلى 
يسار الغنى » وهو معنى قوله ( بتحقيق ما قصهه العتق من القرابة ) أى التقرب 
إلى الله تعالى بالعتق ( وإيصال ) أى وبايصال ( بدل حت الساكت اليه ) أى عوض 
نصيبه من العبد . 
00 وني التحفة إنما تعتبر القبمة في الضمان والسعاية يوم الإعتاق » لأنه مسبب الضمات » 
وكذا يعتبر حال المعتتى في يساره وإعساره يوم الإعتاق حت لا يسقط الفمان إذا أعسر 
بعد السار » ولا يشت الضمان إذا أيسر بعد الإعسار . فى التمرتاشى لو قال المعتق أعتقت 
وأ معسر > وقال الساكت يخلاف نظر البه بوم ظهور العتتى ا في الإجارة إذا اختلفا في 
انقطاع الماء وجريانه » وإن مات العبد قبل أن يختار الساكت شيئا ل يكن له تضمن 
ا موسر في رواية عن أبي حنيفة » لأن التضمين بشرط نقل الملك إلى العتق وقدفات النقل 
بالموت في ظاهر الرواية عنه له ذلك ''' أو يأخذ من شريكه » لآن الضمان واجب . ولو 
باع الساكت نصيبه من الممتتق أو وهب على عوض في القاس أن تجوز . وفي الاستحسان لا 
يحوز » لأن هذا لبك للحال وهو غير حل له . وني جامع قاضي خان ار اع اعد 
الشريكين في مرض موته وهو موسر ثم مات لا يؤخذ مان العتقمنتر كته »وهو قولأبي 
حنيفة » بل يسقط » وعندهما يؤخذ من تر كته لآنه ضمان إتلاف . 


. هكذا الجة في الأصل‎ )١( 
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ثم التخريج علىقوله| ظاهر فعدم ر جوع المعتق بما ضمن على العبد 

لعدم الشعاية في حالة اليسار والولاء للمعتق » لأن العتتق كله من 

جبتة لعدم التجزؤ . وأما التخريج على قوله » فخيار الإعتاق لقيام 

ملكه في الباقي إذ الإعتاق يتجزأ عنده » والتضمين لأن المعتق 

جان عليه بافساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والمبة ونحو ذلك ما 
سوى الاعتاق وتوابعه والاستسعاء لما بيئاء 


( ثم التخربج على قولما ظاهر ) أى التخريج على قوهما ظاهر » أى تخريح 
المسألة على قول أبي يوسف ومحمد ظاهر » » يعني إذا علم أن هذه المسألة مبندة على 
حرفين » أى أصلينفالكلام في التخريج » وهو على قولما ظاهر» لآن الإعتاق إذا م يكن 
منحزاً كان العتى وقما في النصيبين جميعاً » وببساره مانع من السعاية » فوجب علبه 
الضمان » وانتفى السعاية . 

( فعدم رجوع المعتتى با خمن على العبد ) أى لشريكه ( لعدمالسماية ) أى لأجل 
عدم السعاية ( عليه ) أى على العبد ( في حال البسار والولاء للمعتق » لأن العتق كله من 
جبته لعدم التجزٌ . وأما التخريج على قوله ) أى على قول أبي حنبفة ( فخبار الإعتاق) 
أى لشريكه ( لقيام ملكه ) أى ملك الشريك ( في الباقي . إذ الإعتاق يتجزأ عنده ) 
أى عند أبي حنيفة > فاذا كان الإعتاق يتجزأ كان ملك الشريك في الماقتاما (والتضمين) 
بالرفع عطف على قوله فخبار العتق » أى فخبار التضمين ( لان المعتق جان عليه بافساد 
نصيبه » حيث امتنع عليه البيع والحبة ونحو ذلك ) التصديق والوصصة.( ماسو ىالإعتاق 
وتوابعه ) أى توابع الإعتاق كالتدبير والكتابة والاستملاء ( والاستسعاء ) بالجر عطف 
على المضاف اليه في قوله فخيار الإعتاق > لكن قاله الاترازى وقال الاكمل معطوف على 
قوله والتضمين » و كذا قاله الكاكي وهذا أوجه “التقدير وخمار الاستسعاء 
لان التقديرني التضمين وخيار التضمه: كا ذكرة ( لما بينا ) أشار به إلى قوله -احتسما - 
النمنة عنده. 
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ويرجع المعتق بما ضمن عل العبد , لأنهقام مقام الساكت بأداء 
الضان » وقد كان له ذلك بالاستسعاء » فكذلك للمعتق » ولأنه ملكه 
بأداء الضان ضمناً » فيصير كأن الكل له وقد أعتق بعضه قله أن 
يعتق الباقي أو يستسعي إن شاء والولاء للمعتق في هذا الوجه ‏ لأن 
العتق كله من جبته حيث ملكه بأداء الضمان » وفي حال إعسار 
المعتق إن شاء أعتق لبقاء ملكه » وإن شاء استسعى لا بيناء والولاء 
لهني الوجبين» لأ نالعتق من جبتهولايرجع المستسعىعل المعتق يما آدى 


( ويرجع المعتق با ضمن على العبد » لانه قام. مقام الساكت بأداء الضمان > وقد كان له 
ذلك ) أى وقد كان الشريك الساكت الرجوع ( باستسعاء العبد» و كذا كان للمعتق أيضا) 
لانه قام مقام الساكت كالمدير إذا قتل في يد الغاصب وخمن القيمة. كان لهالر جوع على 
القاتل با ضمن . 

( ولانه ) أى ولان المعتق (.ملك العبد بالضان لشريكه خمناً ) جواب عا يقال 
معتق البعض كالمكاتب عنده فيتبغي أن لا يتملكه بالفمان كالمكاتب لا يقبل النقل من 
ملك إلى ملك » فأجاب عنه بقوله ملكه ضما لاداء الفمان > وك من شيء يثيت نا 
ولا يثبت قصداً » والضمنبات لا تعتهر ( فمصير المعتق كأن الكل له ) أى كل العبد له 
( وقد عتق بعضه ) أى بعض العبد ( فله أن يمت الباق أو يستسعي العبد إن شاه » 
والولاء للمعتق في هذا الوجه ) أى في وجه التضمين ( لان العتق كله حصل من جبتهحبث 
تملك بالضمان ) أى من حمث أنه تملك العبد بالفمان لحصة شريكه الساكت . 

( وقي حال إعسار المعتق إن شاء أعتق ) أي إن شاء الشريك الساكت أعتق ( لبقاء 
ملكه » وإن شاء استسعى العبد لما ببنا ) أي لبقاء ملكه ( والولاء ) أي الشريكالساكت 
( في الوجهين ) أي في الإعتاق والاستسعاء في نصيبه ( لآن العتق من جيته ) أي من جبة 
الساكت ( ولا يرجع المستسعى ) بفتح العين > إسم مفعول > وهو العبد على المت با أدى 
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باجماع يينناء لأنه يسعى لفكاك رقبته أو لا يقضي دياً على المعتق » 

إذ لا شيء عليه لعسرته » بخلاف المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر » 

لأنه يسعى في رقبة قد فكت أو يقضي دينآ على الراهن » فلبذا 

يرجع عليه . وقول الشافعي « رح» في الموسر كقوما . وقال في 

المعسر يبقى نصيب السا كت على ملکه يباع ويوهب » لأنه لا وجه 

إلى تضمين الشريك لإعساره ولا إلى السعاية لأن العبد ليس يجان ولا 

راض به ولا إلى إعتاق الكل 

(بإجماع بيننا ) قبدبه عن قول ابن أبي ليلى وزفر » فإن عندهما برجم العبد با سمى على 
المعتى كالعيد المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر . 

وبين الفرق لنا بقوله ( لأنه ) أي لآن العبد ( يسعى لفكاك رقبته ) أي لأن العبد هنا 
يسمى في تخليص رقبته عن الرق »> وهو منفعة حالة له » فهذا لا برجم » أي ( ولا يقضي 
العبد دينا على المعتق إذ لا شيء عليه لعسرته ) أي لإعساره ( يخلاف المرهون إذا أعتقه 
اراهن المعسر » لأنه يسمى في رقبة قد فكت ) أي لأنه يسعى في رقبة تخلصت (أويقضي 
ديناً على الراهن » فلهذا يرجع عليه ) أي فلكونه مضطراً » رجح على الراهن » 
فقوله- لفك اك رقبته - على مذهبه . وقوله - أو يقضي ديناً على الراهن - الممتق 
على مذهبه) . 

( وقول الشافعي في الموسر كقولما ) أي كقول أبي يوسف وعمد ( قال )أيالشافمي 
( في المعسر يبقى نصيب الساكت على ملكه يباع ويوهب » لأنه لا وجه لتضمين الشريك 
لإعساره ) أي لإعسار الشريك ( ولا إلى السعاية ) أى ولا وجه أيضاً إلى الاستسماء 
( لأن المبد ليس مجان ولا راض به ) أى بإعتاق الممسر » لأن الرضى لا يتحقق إلابإلمل» 
والولی منفرد باعتاقه بدون علمه ( ولا إلى إعتاق الكل ) أى ولا وجه أيضاً إلى إعتاق 
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للاضرار بالساكت فتعين ما عمناه . قلنا إلى الاستسعاء سبل » لأنه 

لا يفتقر إلى الجناية بل يبتني على احتباس ال البة فلا يصار إلى المع 

بين القوة الموجبة لامالكية وضعف السالب لا في شخص واحد قال 
ولو شبد کل واحد 


الكل ( للإضرار بالساكت ) أى لازوم الضرر بالشريك ( فتعين ما عبناه ) وهو العتق 
ماعتق » ورق مارق. 

( قلنا إلى الاستسعاء سبيل » لأنه لا يفتقر في وجوده إلى الجناية ) كا في إعتاق العبد 
المرهون إذا كان الراهن معسراً ( بل يبتني على احتباس المالية ) أى مالية نفسه احتبست 
عنده فيستسعيه . وإذا كان إلى الاستسعاء سبيل ( فلا يصار إلى المع بين القوة الموجبة 
للمالكية ) الحاصلة من إعتاق البعض ( والضعف السالب لها ) أى لامالكبة » أي للقوة 
بصحة البيع وأمثاله ( في شخص واحد ) قال الكاكي قوله - فلا يصار إلى المع .. إلى 
آخره - يعني كونه حرا في نصفه رقبقا في نصفه » إذ لا يشبد له أصول الشرع » م لا 
يشهد بأن يكون نصف المرأة مطلقة ونصفها غير مطلقة أو قتل نصف رجل ويبقى نصفه 
غير مستحق للقتل » ولأن الغرض من المالكبة ملك الأشباء بأساها وملك الأشااء 
بأسبايها إنما بتصور في الأشخاص لا من الانتقاض فيستسعى لثلا تؤدى إلى المالكىة وعدمه 
واحد © والاستسعاء لا يفتقر إلى الجناية » بل هو مبني على احتباس المالكية كا إذا وقع 
قوب بهبوب الريح في صبغ إنسان » وقد ذكرتاه . 

وقال تاج الشريعة قوله - ولا يصار إلى المع .. إلى آخره - بيانه أنه أثر الحرية 
المالكية والولاية وجوار الشهادة وأثر الرق سبب هذه الأحكام » ويستحيل كون نصف 
الشخص مالكا وولا ماو كا عاجزاً » وإذا تعذر المع ترجح جانب الحرية » لأنها وصف 
أصلي » قاعتباره أولى > فقلنا بخروجه إلى الحرية بالسعاية » ولا يشكل قول أبي حنيفة 
لأنه لا يقول بزوال الرق . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( ولو شېد كل واحد ) أي أقر “ قاله تاج الشريعة 
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من الشريكين على صاحبه بالعتق سعى العبد لكل واحد في نصيبه 
موسرين کانا أو معسرين عند أي حنيفة ه رح » » وكذا أحدهما| 
موسر والآخر معسراً » لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه أعتق 
نصيبه فصارمكاتباً في زععمه عن ده وحرم عليه الاسترقاق فيصدق 
ويستسعبه » لأنا تبقنا يحق الاستسعاء » لأنا تبقنا من استرقاققه 
ويستسعيهءلأنا تبةنا تحقق الاستسعاء كاذيا كان أو صادقاً » لأنه مكاتبه 
أو عل وکه , فلبذا يستسعيانه » ولا يختلف ذلك باليسار والإعسار » 
لأنه حقه في الحالين في أحد 


( من الشريكين على صاحبه بالعتتق ) أي بالإعتاق بنصيبه ( سعى العبد لكل واحد منها 
في نصيبه سواء موسرين كاتا أو معسرين عند أبي حتبفة » و كذا اذا كان أحدهما موسراً 
والآخر معسراً » لأن كل واحد منها يزعم أن صاحبه أعتق نصيبه فصار مكاتبا في زعمه) 
أي في زعم كل واحد منها » الزعم بفتح الزاي وضمها لفتان قصبحتان كالضعف والضعيف 
حكاهما ابن السكيت > وقرأ الكسائي قوله تعالى ل هذا لله بزعمهم #بضمالزاي»والباقون 
يفتحبا » قال ابن دريد وأكثر ما يقع الزعم على الباطل في القرآن وفي فصمح الشعر 
( عنده ) أي عند أبي حشفة . 

( وحرم عليه الاسترقاق فيصدق في حت نفسه » فيمتنع من استرقاقه ويستسعيه» لغ 
تيهنا تحقق الاستسعاء كاذباً كان أو صادقاً » لأنه مكاتبه ) أي لأن العبد مكاتبه على 
تقدير الصدق أو ملو كه على تقدير الكذب و كسب المملوك لولاه » وهنا لفونشر مشوش 
( فلهذا ) أي فلأجل أن العبد مكاتب أو ملوك ( يستسعيان ) أي يستسمما الشريكان 
بالعبد لأجل التبقن يحق الاستسعاء . 

( ولا يختلف ذلك ) أي الاستسعاء ( باليسار والإعسار لأنه حقه ) أي حق الذي 
شهد ( في الحالتين ) أي في حال يسار شريكه الذي أعتق نصيبه وحال إعساره (فيأحد 
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شيئين لأن يسار المعتق لا يمنع السعايةعنده» وقد تعذر التضمين 
لإنكار الشريك» فتعين الآخر وهو السعاية والولاء هماء لأن كلا 
منهما يقرل عت نصيب صاحي عليه باعتاقه وولاءه له » وعتق 
نصمبي بالسعاية وولاؤه لي . وقال أبو يوسف ومد د رح » إن کان 
موسرين فلا سعاية عليه » لأن كل واحد منبما بير عن سعايته 
بدعوى الضمان على صاحبه» لأن يسار المعتق يمنع السعاية 
عندهما » إلا أن الدعوى لم تثبت لإن كار الآخر » والبراءة عن 
السعاية قد تثبت لإقراره على نفسه » وإن كنا معسرين سعى طما » 
لأن كل واحد منبما يدعي السعاية عليه صادقاً كان أو كاذ 


شيئين ) من تضمين الشريك واستسعاء العبد ( لآن يسار المعتق لا ينم السعاية عنده ) 
أى عند أبي حنيفة ( وقد تعذر التضمين لإنكار الشريك » فتعين الآخر وهو السعاية ) 
فإن قتل لم يتعذر على تقدير التخلف » فإنه لما نكر يحلف » وإن نكل يحب الضبات . 
قلنا لما كان من اعتقاد كل واحد أنه أعتقه صاحبه يحلف ل يحب الضبان على تقدير الحلف 
فتعين السعاية > فلا فائدة في التحليف » بل تتعين السعاية » فلا تحليف لأن ماله اليه . 

( والولاء ها ) أى للشريكين ( لآن كل منها يقول عتق نصبب صاحي عليه بإعتاقه » 
وولاءه له » وعتتى تصمي بالسعاية وولاؤه له ) ولكن ينبغي لك أن تعم أن هذا كله بعد 
ل 
والضمان ما يصلح بدله فيستحلف عليه . 

( وقال أبو يوسف وعمد وإن كانا موسرين فلا سعاية عليه لأن كل واحد منها يبرأ عن 
سعايته بدعوى الضان على صاحبه > لن يسار المعتق ينع السعاية عندها ) أى عند أبي 
يوسف ومحمد ( إلا أن الدعوى ل تثبت لإنكار الآخر» واليراءة قد ثبتت لإقرارهعىنفسه 
وإن كانا ممسرين يسعى لما » لآن كل واحد متها يدعي السعاية عليه صادة) كان أو كاذباً 
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على ما ببناهءإذ المعتق معسر إن كاز أحدهما موسرا . والآخر ٠‏ 
معسراً سعى للموسر منبما » لأنه لا يدعى الضمان على صاحيه 
لإعساره » و إنما يدعي عليه السعاية ولا يتبرأ عنه ولا سعى للمعسر 
منهما : لاه يدعي الضمان على صاحبه ليساره » فیکون برت للعبد 
عن السعاية » والولاء موقوف فيجميع ذلك عندهما ‏ لان كل واحد 
منهما يحيله على صاحبه » وهو يتبرأ منه » فيبقى موقوفاً إلى أن يتفقا 
على إعتاق أحدهما . ولو قال أحد الشريكين إن لم يدخل فلان 
هذه الدار غداً فهو حر » وقال الآخر إن دشيله فهو حر » فمضى العبد 
ولايدري دخل أم لا عتق النصف 


على ما ببناه ) إشارة إلى قوله - لأنا تمقناتحقق الاستسعاء كاذباً كان أو صادقا > كذا قاله 
الأترازى والكاكى وصاحب المداية » وقمل هو إشارة إلى قوله لأنه مكاتبه أوملوكه » 
قال الا كمل قلت قائل هذا تاج الشريعة ( إذ المعتى معسر ) أى لآن الممتق معسر . 

( وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً سعى ) أى العيد ( للموسر متها » لآنه لا 
يدعي الضيان على صاحبه لاعساره » وإنما يدعي عليه السعاية ولا يتبرأ عنه ) أى عن 
السعاية » ذكره على تأويل الاستسعاء ( ولا يسمى للمعسر منها » لأنه يدعي الضيان 
على صاحبه لبساره » فيكون متبرئا للعبد عن السعاية » والولاء موقوف في جميع ذلك 
عندها ) أى عند أبي يوسف ومحمد ( لآن كل واحد منها يحيله ) أى مجحل الولاء على 
صاحبه ( وهو يتبرأ عنه ) أى صاحبه يتيرأ عن الولاء ( فبقي موقوفاً إلى أن يتفقا ) 
أى الشريكان ( على إعتاق أحدها ) وذلك لأن كل واحد منهها يزعم أن الولاء لصاحبه 
وشريكه يجحد ذلك . 

( ولو قال أحد الشريكين إن م يدخل فلان هذه الدار غداً فهو حر » وقال الآخر ) 
أى الشريك الآخر ( إن دخله فهو حر فمضى المبد ولا يدرى دخل أم لا عتتى النصف) 
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وسعى لما في النصف › وهذا عند أي حنيفة وأبي 

يوسف « رح » . وقال مد «رح» يسعى في جميع قيمته › 

لأن المقضي عليه بسقوط السعاية مجبول ولا يمكن القضاء 
على المجبول » 


أى نصف ( وسعى ) أى العبد ( ها ) أى للشريكين ( في النصف > وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف »> وقال محمد يسعى في جمبع قيمته ) هذه المسألة من مسائل الججامع 
الصغير > ولكن يذ كر عن أبي يوسف ومحمد فبه » وإنما ذكر قولما في الجامع الكبير وقي 
عتاق الأصل ففيا ذكره المصنف اهام » لأن عند أبي يوسف إنما يسعى في النصف إذا كان 
معسرين > وأما إذا كان أحدهما موسراً يسعى له في نصف القممة . وقال الأترازى العذر 
لصاحب المداية أنه أشار إلى ذلك بعد هذا بقوله » وسبأتي التفريم فيه على أن اليسار 
نع السعاية ولا يمنعها على الاختلاف الذى سبق . 

ثم جواب المسألة مشروحا على قول أي حنيفة أنه يعتق نصف العبد ويسعى فينصف 
قيمته ببنهها نصفين سواء كانا موسرين أو معسرين . وفي قول أبي يوسف إن كانا موسرين 
فلا يسعى في شيء » وإن كاتا معسرين سعى لما في نصف القيمة » فكل منها في الربع > 
وإن كان أحدها موسراً والآخر معسراً سعى للموسر في ريع قيمته » ولا يسعى للمعسر 
في شيء . وني قول محمد إن كانا موسرين فلا سعاية » وإن كانا معسرين يسعى لهم في 
جسم القرمة » وإن كان أحدها موسراً والآخر معسراً سعى للموسر في نصف القيمة ولا 

( لأن المقضي عليه في سقوط السعاية مجبول ) لأنه أما هذا ا مولى ( فلا عكن القضاء 
على المجهول ) ولا يكن القول بالتوزيح أيضا لما فيه من إسقاط السعاية لغيرالممتق وإيجاب 
السعاية لمعت » ولان كل واحد منهها شهد على صاحبه بالحنث فكان كعبدين شبد كل 
واحد منها على الآخر بالاعتاق » ثم يسعى في جمبع القيمة إذا كانا معسرين » فكذا هنا » 
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فصار ) إذا قال لغيره لك على أحدنا الف درم » فإنه لايقضي 

بشيء للجبالة » كذا هذا ولهما أنا تبقنا بسقوط نصف السعاية » لأن 

أحدهما حانث ببق ين » ومع التيقن بسقوط النصف كيف يقضي 

بوجوب الكل والجبالة ترتفع بالشيوع والتوزيع  »‏ إذا أعتق أحد 

عبديه لا بعينه أو عينه نسبة ومات قبل التذكر أو البيان وسيأتى 

التفر يع ففه على أن اليسار هل يمنع المع اية أو لا ينعا على . 

الإختلاف الذي سبق» 

ونظر المصنف لا قاله حمد بقوله ( فصار كا إذا قال لغيره لك على أحدة الف درم » 
فإنه لا بقضي بشيء للجبالة » كذا هذا ) . 

( ويا ) أى لأبي حنيفة وأبي يوسف ( أن تيقنا بسقوط نصف السعاية ) وهومثبت 
العتق ( لآن أحدهما حانث بيقين » ومع التبقن بسقوط النصف كبفيقضي بو جوب الكل ) 
لأنه يكون ظاماً ( والجهالة ترتفع بالشبوع ) هذا جواب عن قول٤لأن‏ المقضيعليه مجبول» 
وتقريره أن الجهالة ترتفع بالشيوع » أى بشيوع النصف الذى عتتى ( والتوزيع ) أى 
وبتوزيعه » لآن بالتوزيع يصير المقضي عليه المولبان » ولا جبالة فيها ( كا إذا أعتق أحد 
عبديه لا بعينه ) بأن قال لعبدية أحدهما حر » ولم يعينه ( أو عبنه ) أى لو قال أحدها 
حر وعينه ( ونسيه ) أى نسي الذى عينه ( ومات قبل التذكر أو البيان ) فإنه يعتق 
من كل واحد منبها نصفه » ويسعى كل واحد منها في نصفه . وعند الشافمي في قول يفرع 
بينهها » وفي قول الوارث يقام مقامه في السبان » وهو الأصح ( وسبأق التفريم فيه ) 
أي في هذا الوجه . 

(على أن اليسارهليمنع السعاية أو لا بمنعها على الاختلاف الذى سبق ) وهو أن السار 
لا يمنع السعاية عند أبي حنيفة وعندحهما ينع > وصورته ذكرتها عن قريب بقولنا ثم 
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ولو حلفا على عبدين كل واحد منبما لأحدهما ولم يعتق واحدمنبما » 
لأن المقضي عليه بالعتق مجبول» وكذلك المقضي له فتفاحشت ' 
الجبالة » فامتنع القضاء . وفي العبد الواحد المقضي به معلوم » فغلب 
المعلوم المجبول. وإذا اشترى الرجلان ابن أحدهم ا عتق نصيب 
الأب » لأنه ملك شقص قريبه وشراؤه إعتاق على ما 

هرءولا ضمات عليه عل الآخر أنه ابن شريكه أولم يعم . 
وحكذلك إذا أورثاه والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصييبيه» 

وإن شاه استسعى 


( ولو حلفا على عتتی عبدين كل واحد منها لأحدههما ) يعني إذا كان لكل واحد منها 
عبد على حدة ‏ فقال إن دخل فلان الدار غداً فعبدي حر » وقال الآخر إن م يدخل 
فمضى الغد ولل يدر الدخول وعدمه (واريعتق واحد منها ) أى من العبدين في قوفم 
جيعا ( لأن المقضي عليه ) وهو المولى ( بالعتق يحبول » فكذا القضي له وهوالعبد جبول 
( فتفاحشت الجبالة فامتنع القضاء ) لتفاحش الجهالة ( وفي العبد الواحد ) بن اثنين 
المقضي عليه ( المقضي عليه معاوم » و كذا المقضي به ) وهو عتتق نصف العيد ( معلوم) 
لأن أحدها حانث لا حالة ( فغلب المعلوم الجهول ) لآن المعلوم أ كثر من المجهول ( وإذا 
اشترى الرجلان ابن أحدهما عتتى نصيب الأب » لأنه ملكشقض قريبه ) أى الأب ملك 
نصف ابنه ( وشرازه إعتاق على ما مر ) في فصل من ملك ذا رحم حرم (ولاخمانعليه) 
للآخر » أى لا ضمان على الأب لشريكه الذى اشتراه معه سواء ( عم الآخرأنه ان شريكه 
أو ل يعم لأنه باشر ) علته العنتى وهي الشراء » فكان منه رضي بالدلالة »م إذا رضي 
فصار صريحاً . 

( وكذلك ) أى وكذلك أعتتى نصيب الأب ( إذا وراه ) أى الابن» و كذلك حم 
الصدقة والوصية والهبة ( والشريك بالخبار إن ثاء أعتتق نصيبه 2 وإن شله استسعى 
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العبد » وهذا عند أبي حنيفة « وح» . وقالا في الثراء يضمن الأب 
نصف قيمته إن کان موسراً وإ نكان معسراً يسعى الإبن في نصف 
قيمته لشريك أبيه ‏ وعلى هذا الخلاف إذا ملكاه بهبة أو صدقة 
أو وصيةءوعل هذا الخلا فإذا اشتراه رجلان واحدهما قد حلف بعتقه 
إن اشترى نصفه . لهما أنه أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق » لأن شراء 
القريب إعتاق » وصار م إذا كان العبد بين أجنبيين فأعتق أحدهما 
نصيبه . وله أنه رضي بافساد نصيبه فلا يضمنه › ک) إذا أذن له باعتاق 


العبد ) سواء كان الذى عتتى عليه موسر أو ممسراً ( وهذا ) أى وهذا الحم المذكور 
( عند أبي حنيفة ) . ) 

( وقالا ) أى قال أب يوسف ومد ( ني الشراء يضمن الأب نصف قبمته ) أى قيمة 
الان ( إن كان ) أى الأب ( موسراً وإن كان معسراً سعى الان في نصف قدمته لشريك 
أبيه “وعلى هذا الخلاف ) أى الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه ( إذا ملكاه)أي 
إذا ملك الأب والآخر ابنه ( بهبة ) أى بأن وهبه لما رجل ( أو صدقة ) يأن تصدق 
به شخص عليها ( أو وصبته ) بان أوصى به شخص لما ( وعلى هذا الخلاف إذا اشتراء 
رجلان وأحدها ) أى والحال أن أحدهما ( قد حلف بعتقه إن اترى نصفه ) قد 
بالنصف » لأنه إذا حلف بعتقه إن اشتراه لا يعتق بشراء النصف لعدم الشرط . 

( هما ) أى لآبي يوسف وعمد ( أنه ) أى الأب ( أبطل نصيب صاحبه بالاعتاق » 
لآن شراء القريب إعتاق وصار هذا كا إذا كان العبد بين أجنسين ) يعني مشار كا بينبها 
(فأعتتى أحدهما نصيبه ) يعني نصب الآخر » لأن الاعتاق لا يتجزأ عندمما فيضمن 
لصاحبه قيمة نصيبه إن كان موسرا © وإلا فالعبد يسعى . 

( وله ) أى ولأبي حنيفة ( أنه رضي بإفساد نصيبه ) ولا عدوان مع الرضى ( فلا 
یضمنه ) أى فلا يضمن صاحبه ( کا إذا كان أفن له ) أي لشريكه ( بإعتالق 
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نصيبه صريحاً > ودلالة ذلك أنه شا ركه فيا هو علة العتق وهو الشراء » 
لأن شراء القريب إعتاق حتى يخرج به عن عبدة الكفارة عندنا » 
وهذا ضمان إفساد ف ظاهر قولهما حتی يختلف باليسار والإعسار 


نصبه صرحا ) بأن قال له أعتق نصببك فأعتقه لا يضمن » ثم بين المصنف وجه المساواة 
في الوجبين بقوله ( ودلالة ذلك ) أى دلالة الرضى بافساد نصيبه ( أنه ) أى أنالشريك 
( شاركه فا هو علة العتتق » وهو الشراء » لأن شراء القريب إعتاق حت بخرج به ) 
أي بشراء القريب ( عن عبدة الكفارة التي عندة ) خلافاً للشافعي . وقال الأترازى قوله 
- لأنه شار كه .. إلى آخره - فبه تسامح » لآن شراء القريب علةالملك والملك علة العتق »> 
فيكون الشراءعلته» والحمى كا يضاف إلى علة العلة كا في سوق الدابة وقودها . 

( وهذا غمان إفساد ) يعني لا ضمان تملك » وضمان التملك لا ختلف بالمسار» وأشار 
اليه بقوله ‏ حت يمختلف ‏ أى الضمان باليسار والاعسار فسقط بالرضى وقد وجد 
حمث باشر السبب يخلاف ضمان الملك » فانه لا يسقط بالرضى لأنه بناء على التبلك » 
وهذا قائم » أما مان الافساد فبناء على الجناية » ولا رضي لم يبق فعله جناية فيسقط > 
وإنما قبد بالظاهر احترازاً عا روي عن أبي يوس ف إذا قال لصاحبه أعتق نصيبكفأعتق 
يضمن > جعله ضمان التملك حبث لم يسقط الضان بالرضى ذكر رواية أبي يوسف علاء 
الدين العام في طريقة الخلاف . وقال الأكمل قوله وهو ضمان إفساد يحوز أن يكون 
جواباعما يقال إنما كان الرضى مسقط للضان إذا لو كان خمان إفساد » وأما إذا كان مان 
تملك فلا بسقط به كا لو استولد أحد الشريكين الجارية باذنه » فانه لا يسقط به الضمان » 
لأنه ضان تملك . 


ووجه الحواب انه ضمان إفساد ( في ظاهر قوهما حت بختاف بالبسار والاعسار © »> 


)١(‏ هكذا في الاصل سقطت كلمتان » وهذا دائم الحصول»ربما هو منسبو الكاتب» 


أو هو من نسخة أخرى . اه مصححه . 
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فيسقط بألرضاع ولا يختلف الجواب بين الع وعدمه » وهو ظاهر 
الروايةعنه لأن الحم يدار على السبب » ۴ إذا قال لغيره كل هذا 
الطعام وهو ملوك للآمرء ولا يعلم الآمر بملكه . وإن بدأ الأجني 
فاشترى نصفه ثم اشترى الأب نصفه الآخر وهو موسر فالأجني 
بالخبار إن شاء ضمن الأب » لأنه ما رضي بافساد نصيبه » وإن شاء 
استسعى | لابن في نصف قيمته لاحتياس ماليته عنده » وهذا عند 
أبي حتيفة «رح» لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده 


ولا يختلف الجواب بين العم وعدمه ) أى بين أن يعلم أنه أبوه وبين أن لا يعم ( وهوظاهر 
الرواية عنه ) أى عن أبي حنيفة > واحترز بالظاهر عن رواية الحسن بن زياد عنه بأنه 
إذا لم يكن عالاً بأنه أبوه لا يكون راضيا . وقال أبو اللبث في شرح الجامع الصغير ذكر 
أب بوسف في الاماني إذا كان الشريك ل يعلم فاثتراه فمو بالخار إن شاء أجاز الببع ؛ 
وإن شاء نقض »> لان المبسع قد تغير قبل القبض » کا إذا اثتريا عبدا فأعتقه أحدها قبل 
القبض كان الآخر بالخمار أجاز أو نقض ( لان الحم يدار على السبب ) يعني لان سقوط 
حقه في الضىان يدور مع كونه مشار كا في السبب > وذلك لا يختلف بالعم وعدمه . 

 (‏ إذا قال لغيره كل هذا الطعام وهو ملوك للآمر ولا يعلم الآمربملكه )فأ كلهالمأمور 
م يكن للآمر أن يضمنه شيئ » وإن كان غير راض به لأنه باشر بسبب الوصي وهو الآمر 
( وإن بدأ الأجني فاشترى نصفه ) أي نصف الإبن أراد أن رجا اشترى نصف ابن 
الرجل ( ثم اشترى الأب نصفه الآخر وهو موسر ) أي والحال أن الأب موسر (فالأجني 
بالخبار إن شاء ضمن الآب>لأنه ما رضي بإفساد نصيبه » أي الأجني مارضي بإفساد نصيبه 
( وإن شاء استسعى ) أي الأجني ( الإبن في نصف قيمته لإحتباس مالبته عنده)أي عند 
الإين ( وهذا ) أي هذا الحم ( عند أبي حنيفة » لأن يسار المعتتى لا ينع السعاية عنده ) 
أي عند أي حنيفة وقد عل ذلك فيا تقدم . 
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وقالالا غيار امويضين الأب نصف قيمت لأن يلو الحعتق يمتع 
السعلية عندهما . ومن اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضهان عليه 
عن دأبي حنيفة درح» .و قاللا يضمن إذا كان موسراً ومعناه إذا اشترى 
نصفه من يملك كله فلا يضمن لبائعه شيئاً عنده » والوجه قد ذكرناه» 
وإذاكان العبد بين ثلالة نفر » فدبر أحدم وهو موسرثم أعتقه الآخر 
وهو موسر فأرادوا الضيان » فللساكت أن يضمن المدبر ثلث قيمته 
مدبراً ولا يضمن المعتق » ولامدير أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبراً 


( وقالا ) أي قال أبو يوسف وعمد ( لا خمار له ) أي للأجني ( ويضمن الأب نصف 
قيمته » لأن يسار المعتق ينم السعاية عندها ) وقد علم هذا أيض] فيا تقدم . وحاصل هذه 
المسألة أن الأب يضمن في هذه الصوره في قولحم جميعا » لن الرضى لم بوجد من الشسرياٌ 
لعدم مشار كته مع الأب فبا هو حق عليه العتتى > وقد اتفقوا في الضمان > و#ختلفوا في 
الخبار کا ذكرة . 

( ومن اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقال لا يضمنإن 
كان موسراً ) وهذه المسألة من مسائل الجامع الصغير > وأوضحبا المصنف بقوله ( ومعناه 
إذا اشترى نصفه من يملك كله ) أي كل الإبن ( فلا يضمن لبائعه شيئا عنده ) أي عند 
أبي حنبفة لأنه رضي بإسناد نصيبه مشار كته فا هو علة العتق » وعندهما يضمن لأنه أبطل 
نصيب صاحبه بالإعتاق » وقيد بقوله من يملك كله » لآنه إذا اشترى نصيب آحدالشر یکین 
تضمين السا كت بالاتفاتق كا فيالمسألة المتقدمة (والوجدقد ذكرناء) إشارةإلىقولهما أنه أبطل» 
وله إن رضي ( وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدير أحدهما وهو موسر ) أي والحال أنه 
موسر ثم أعتقه الآخو . . 

( قإن أرادوا افضان ) إنا قال أرادوا بضمير ال جم على سديل التغليب > وهذا لأت 
الممتتى لا بريد الضمان > ولا بريد الضيان إلا الساكت والمدير بكسر الباء ( تللساكت أن 
يضمن مدير ) بكسر الباء ( ولا يضمن المعتى وللمدير أن يضمن الممتق ثلث قبمتهمديرا ) 


هذ 


ولا حضمته الثلث الذي ضمن وهذا عند ابي حشيفة ‏ وقالا العبد كله 
لذي دبره أول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكه موسر ]كان أو مصراً ء 


أي ثلث قيمة العبد حال كونه مدير ( ولا يضمنه ) أي ولا يضمن المتتى ( الثلث الذي 
ضمن ) بيان ذلك أن قيمة العبد إذا كانت سبعة وعشرين وا مث » فللساكت أن يضمن 
المعتى ستة » وذلك أن بمة الحدبر ثلثا قممة القن » فالتدبير تلفت تسعة » فكان الإتلاف 
واقعا على قبمة المدبر فالدعتى تلك الستة فقط » ويضمن التسعة التي هي نصبب الساكت 2 
مع تلك الستة التي يضمنه إياها . ' 

( وهذا عند أي حنيفة ) أوضح الأترازي مذهب أبي حنيفة يقوله إعل أن العبد ين 
ثلاثة إذا حبره أحدم وأعتقه الآخر > وها مدبران كان للا كت أن يشمن الى نبو ثلث 
قيمته » ويرجع به المدير على العبد تص عليه الام في الكاني > ولس له أن يضمن الممتق 
لته لو ضمته كان الملك له بالضمات والمدير يفتح الباء لبس يقايل لفلك سوى ادير » وإنيا 
يضمن الساكت المدير إذا كان موسراً » وإن شاء استسعى العبد فيه لأنه أقسد ق دبيره 
فيضمته > ومالية العبد احتسب عند العيد فيستسعيه » أما إذا كان التق معسراً قلفبر 
استسعاء العبد دون التدبير > كذا قاله الفقيه أبو اللث في شرح الجامع الصغير > وليس 
للمدير أن برجم على المعتتى بالثلث الذي ضمن للساكت » لأن ملك المدبر في ذلك الثلث 
تلبت من وجه حون وجه > وذلك لآنه ثبت مستندة بأداء الضيان > فبالنظر إلى أداءالضان 
يثبت يه فاذلت > غلدا كان ذلك لإ يظهر قي حى التضمين » ثم الساكت إذا اختار تضمين 
المدبر كان ثلث للولاء للمدير > والثلث لامعتق فإنه اختار سعابة العمد كان الولاء منم 
أتلاثاً » وبه صرح الفقبه > وهذا كله قول أي حشفة . 

( وقالا المبد كله للدي دبره أول مرة ) يعني لما دبره أحدم صار کل مدير ا له » 
والمتتىباطل لان التدبير عندهها لا يتجزأ كالإعتاق عندهيا (ويضمن) أي المدبر (ثلثي قبمته 
الشريكه ) المعتق والساكت سواء (موسراً كان)أىالمدبر (أو معسرا) أي أو كان معسرا » 
والولاء كل ادير ءوإنا بقع الفرق بين العتق والتديير ف حرف.وهو أن المعتى لا يضمن إذا 
كان معسراً > وفيالتدبير يضمن وإن كلن محسراً لأت ا دير مققدملك كه >لأته يلك خدمته » 


“YY 


وأصل هذا أن التدبير يتجزأ عند أبي حنيفة « رح » خلافاً لما 
كالإعتاق لأنه شعبة من شعابه » فيتكون معتبرآ به » ولماكان تجا 
عنده اقتصر على نصيبه » وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين فلكل 
واحد منہما أن يدبر نصيبه أو يعتق أو يكاتب أو يضمن المدبر 
أو يستسعي العبد أو يتركه على حاله » لأن نصيبه باق على مله 
فاسداً بافساد شريكه حيث سد عليهطر ق الإنتفاعبه بيعأو هبةع مامر» 


ا سم 
فصار وجوب الضان بالبدل والضان إذا كان بالبدل استوى فيه المسر واليسر كجاريةبين 
رجلين جاءت بولد » فادعاه أحدهها صارت أم ولده فيضمن نصف قيمتها ونصف عقرها 
موسراً كان أو معسراً 2١١‏ واستمتاعبا خلاف ضمان الإعتاق » فانه ضبان إتلاف لاا ضهان 
تلك » لأنه لا يحصل البدل بالضيان فاختلف بالعسر واليسر » وإن كان غنبا ضمن وإن 
كان فقيرآ سعى العبد . 

( وأصل هذا ) الخلاف ( أن التديبر يتجزأ عند أبي حنيفة خلاف) مما كالإعتاق ) فانه 
يتجزاً عنده خلافا ما ( لانه ) أي لان التدبير ( شعبة من شعبه ) أي من شعب الإعتاق 
( فيكون ممتبراً به ) أي بالإعتاق يعني يتجزأ كما يتجزأ الإعتاق . 

( ولا كان ) أي التدبير ( متجزئا عنده ) أي عند أبي حشيفة ( اقتصر على نصبيه ) 
أي على نصيب المدبر ( وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين )وها المعتق والساكت (فلكل 
واحد منها أن يدبر نصيبه أو يعتق أو يكاتب أو يضمن المدبر ) بكسر الباء(أويستسعي 
المد أو يتركه على حاله أن نصيبه ) أي نصيب كل واحد من الآخرين ( باق على ملك 
فاسدا ) أي حال كونه فاسدا ( بافساد شريكه ) أي شريك كل واحد منهسما » وراد 
الشريك المدبر ( حبث سد عليه ) أي حيث سد المدبر على كل واحد منهما ( طريق 
الإنتفاع به ) أي بالعبد ( ببعا ) أي من حيث البيع ( وهبة ) أي من حيث الم ٠‏ 
وكذلك من حيث الوصية والصدقة والإمباز "“ (علىما أمر) إشارة إلى قوله لآن المتق 


. هنا کلام غير مقروء . اھ مصححه‎ )١( 
. (م) هكذا رمت الكلمة في الأصل . اه مصححه‎ 
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فاذا اختار أحدهما العتق تعين حقه فبه وسقط اختمار غيره فتوجه 

السا كت سبباً ضمان تدبير المدبر وإعتاق هذا المعتق, غير أن له أن 

يضمن المدبر ليكون الضمان ضمان معاوضة إذ هو الأصل حتى 

لكو نه قابلا النقل من ملك إلى ملك وقت التدبير ولا يمكن ذلك في 

الإعتاق » لأنه عندذلك مكاتب أو حر ع لاختلاف الأصلين 

و3 
جائز عليه بافساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة ونحو ذلك » وذكره في المسألة 
الثانية من هذا الباب . 

( فاذا اختار أحدهها ) أي أحد الآخرين وها المعتق والساكت ( العتق تعينحقهفبه) 
أي في العتق يعني فقد منه لمصادفة ملكه لكونه متجزثا عنده ( وسقط اختبار غيره ) 
أي غير العتتى من السماية والكتابة والتضمين وغيرهها ( فتوجه للساكت سيا ضان ) 
وفسرهما بقوله ( تدبير المدبر » وإعتاق هذا المعتق ) يعني أن كل واحد منهها سببالضهان 
( غير أن له ) أي للساكت ( أن يضمن المدبر لمكون الضان ضان معاوضة إذ هو 
الأصل ) أي ضبان المماوضة هو الأصل في الضمان » لأن الضبان يقتضي أن يصير المضمون 
ملكا للضامن ولا يكون ذلك إلا في ضهان المماوضة لا في ضبان الجنايه » وإتلاف وضان 
المدبر ضهان معاوضة . 

( حق جعل الغصب ضهان معاوضة على أصلنا ) وقال الكاشاني في الدايل على أرن 
الغصب ضهان معاوضة مسألة المأذون»“وهي أنإقر ارهء! لغصب يصحأيضا مع إقراره بالضان 
الإتلاف مؤخراً إلى ما بعد المنتق » وإذا كان الأصل في الضمانات ضهان معاوضة في الغصب 
مع أنه عدوان ففي الإعتاق . وهو مشروع أولى فلا يترك هذا الأصل > أي ضبان الجناية 
إلا لضرورة العجز ( وأمكن ذلك ) أي ضتان المعاوضة ( في التدبير ) أي فيضا نالتدبير 
( لككونه قابلآ النقل من ملك إلى ملك وقت التدبير » ولا يكن ذلك ) أي النقل منملك 
إلى ملك ( في الإعتاق » لآنة عند ذلك ) أي عند الإعتاق ( مكاتب أو حر ) وي بعض 
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ولا بد من رضاء اللكاتب ضخه-حى يقل الإنتقال »لب ذا 
لأنه أفسد عليه نصسه مديراً » والضمان يتقدر شمة الخاف 
وقممة المدبر ثلا قممته قتا 

اسه هات 
التسخ > لأنه عند ذلك مدير ( على اختلاف الأصلين ) يعني أن يعت بعض العبد مكاتب 
عند أبي حشفة » وعنده) حر عليه دين . 

وقال الإمام جلال الدين ابن المصنف قوله - مكاتب أو حر على اختلاف الأصلين - 
غير مستقم و كذا قوله ( ولايد من رضى المكاتب ) نتيجة > لأنه عند الإعتاق لىس 
يمكاتب ولا حر > وإنا يصبر كذلك بعد الإعتاق والمستسمى عند أبي حنيفة > وإن کان 
غتزلة المكاتب إلا أنه لا ينفسخ بالمجز ولا التفاسخ » وإنما الصحبح أن يقال لآأنه عند 
ذلك مدير . وقال الأ كل للساكت حت الاستسعاء بمنزلة المكاتب »> كا أن قيه حق البيان 
كذلك على ما سمحيء في هذا الكتاب في مسألة الثابت والخارج والداخل > لآن لقوق 
حتى بمان الايحاب في كل واحد من الثابت والخارج > فا دام له حق البيان كان ك3 منہا 
حرا من وحه > عبداً من وجه » فكان الثابت كالكاتب »> فكذا هنا ما دام له حم ىالسعاية 
في المدير كان بتزلة المكاتب . 

وأما أن الكتابة تقبل الفسخ ققد تقدم في فصل كقارة الظبار “ وإنا تنفسخ يقتضى 
الاعتاق > فكذا تنفسخ بالتراضي ولا يد من رضى المكاتب ( بفسخه حت يقبل الانتقال 
فليذ! ) أي فلأجل كون المدير عند الاعتاق غير قابل للاتتقال ( يضمن الى دير ) أي 
يضمن الساكت المدير يكسر الباء . 

( ثم المدمر أنه يضمن امعت ثلث قيمته ) حال كونه ( مدير لأنه ) أي لآن الممتق 
( أقد عليه ) أي على ادير ( نصبيه ) حال كوفه ( معيوا ) أراد تصيبه الذى 
( والضيات يتقدر بقيمة التلف ) يمنى منها كان قبمته ها أتلف يلزم ذلك ( وقيمة لاجر 
ثا قسته قنا ) أى من مث كونه قنا . وقد مو بیان ذلك عند قوله - ولا يمنالمستق 
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على ماقالوا ء ولا يضمنه قيمة ما ملكه بالضمان من جبة الساكت > 
لان ملكه بت مستنداً وهذا ثابت من وجه دون وجه فلا بظبر 
في حق التضمين 

آآ# ‏ لل ر 
الثلث الذى ضمن - وني قيمة المدبر اختلافا للمشايخ > قال البلخي قيمته نصف قممةالقن» 
لأنه ينتفع بالمملوك على وجبين بعينه وبيدله » فالانتفاع ببدله فائت » والانتفاع بعبنهباق» 
كذا في النوازل . 

وقال بعضهم تام قبمة القن . وقال الصدر الشهيد هذا غير سديد »4 وذ کر الامام 
السعدي في فوائده قبمثه ثلاثاً قممته » وقد مر . وقال بعضهم قبمته قممة الخدمة ينظر م 
يستخدم هو هدة مره من حيث التحرى والظن كذا في التتمة والفتاوى الصغرى . وقمل 
يسأل عن أهل الحرة أى العلاء لو جوزوا بيعه بم اشترى هذا المدبر يجب ما قالوا. وقبل 
يقوم ما كانت المنافع التي تفوت بالتدبير » واليه أشار محمدني بعض الحكتب ول ينقل من 
المتقدمين في معرفة قيمة المكاتب شيء . وأشار محمد في جنايات الجامع إلى أن فيمته أقل 
من قيمة القن » ول يبين بمقداره . وقبل ينبغي أن يكون النصف قيمة أم الولد ثلث قممة 
القن . وفي الذخيرة لو قال بعض المشايخ ينظر بم تستخدم مدة عمرها . وقبل سثل أهل 
العلم أن العلماء لو جوزوا يبعها ب تشترى فىجب ذلك المقدار . 

( على ما قالوا ) إشارة إلى اختلاف المشايخ الذي بيناه . وقال الكاكي إشارة إلى أن 
فيه خلافاً ( ولا يضمنه ) أي ولا يضمن المدبر المعتق ( قبمةماملكه بالفمار: )هو الثلث 
( من جهة الساكت لآن ملكه ) أي ملك الدب ( ثبت مستنداً ) إلى وقت التدبير( وهو 
ثابت من وجه ) أي ينظر إلى حال أداء الفمان ( دون وجه ) أي لبس بثابت من وجه 
ينظر إلى حال التدبير ( فلا يظهر في حت التضمين ) أي في حت لتضمين المعتق . 

فإن فيل قولهتابت منو جه ودونوجهيشكل با قالوا إذا أعتق أحدالشريكين» وهوموسر 
يودي المعتق الضمان ثم يرجع على العبد بما ضمن الساكت مع أن العبد ثالثهها . قلا المسّق 
بأداء الضمان قام مقام الشرمك و للشريك ولاية الاستسعاء » فكذا من قام مقامه ٠‏ وقبل 
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والولاء بين المعتق والمدبر ثلا ثلثاه للمدبر » والثلث لامعتق لأن 

العبد عتق على ملكبما عل هذا المقدار » وإذا لم يكن التدبير 

متجز أعندهما صار كله مدبراً لامدبر » وقد أفسد نصيب شريكه 

ما يبنا فيضمنه ولا ختلف باليسار والإعسار » لانه ضمان تملك 

فأشبه الاستتلاد » بخلاف الإعتاق لأنه ضم سان جناية » والولاء 
كله لأمدبرء 


ااا سيت 


برد عليه ما لو هلك المدبر في يد غاصب الغاصب * وضمنه الغاصب حيث يرجع على الثاني 
وإن كان ملكه ثبت مستنداً . أجمب بأن الغاصب قام مقام امالك في ضان الحملولة 
ولامالك أن يضمن غاصب الغاصب » فكذا من قام مقامه . 

( والولاء بين المعتق والمدير ) بكسر الباء » أي بين المعتق وعصمة المدير » لآن المتق 
لا محصل للمدير إلا بعد موت مولاه ( ثلاثا ثلثاء ) أي ثلا الولاء ( للمدبر والثلث للمعتق» 
لأن العسد عتتى على ملكها على هذا عدار ) لآن المدبر عتتى عليه الثلث من جبة ملكه من 
الساكت والثلث الآخر نصبه في الأصل » وهذا إذا اختار الساكت تضمين المدبر » أما 
إذا اختار سعاية العبد فالولاء بينهم جيم أثلائ) لكل واحد منهم الثلث . 

( وإذام يكن التدبير متجزئاً عندهما صار كله ) أي كل المبد (مديراً ) بفتح الماء 
( المدبر ) بكسر الباء » أي بعصبة المدبر ( فقد أفسد نصیب شريكه لما بينا ) أراد به 
عند قوله فيا مضى عن قريب العبد الذي دبره أول مرة > ويضمن ثلشي قيمته لشريكه 
موسر] كان أو معسراً ( فيضمته ) أي فيضمن نصيب شريكه ( ولا يختلف ) أى الضمان 
( بالىسار والإعسار ) يعني يضمن مطلقا سواء كان موسر أو معسرا ( لأنه ) أى لات 
هذا الضيان ( ضبان تلك فأشبه الإستيلاد ) أى فأشه هذا الضان ضبان الاستيلاد » فإن 
كانت جارية بين اثنين » فجاء بولد فادعاه أحدهما يثبت نسبه منه > ويضمن 
قيمتها لشريكه . 

( خلاف الإعتاق ) أى يخلاف ضبان الإعتاق ( لأنه ضبان جناية والولاء كله للمدبر » 
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وهذا ظاهر . وإذا كانت جارية بين رجلين زعم أحدهما أا أم 

ولد لصاحبه » وأنكر ذلك الآخر فبي مرقوقة يوماً ويوماً تخدم 

أمنكر عند أبي حنيفة . وقالا إن شاء المنكر استسعى الجارية 

في نصف قيمتهأ ثم تكون حرةولا سبيل عليها . هما أنه لما ل يصدقه 

صاحبه انقلب إقرار المعر عليه كأنه استولدها فصار ‏ إذا أقر 

الشتري على البائع أنه أعتق المبيع قبل البيع يجعل كأنه أعتق , كذا 
هذاء فيمتنع الخدمة و نصيب المنكر على ملكه 


وهذا ظاهر ) فتخلف باليسار والإعسار » واعترض بأن قولهم ضمان الجناية بالمسار 
والاعسار أردتم مطلق ضان الجتاية أو الجناية بالاعتاق » والأول مردود بأن كسر جرة 
إنسان مثا أو أتلف ملكا من أملاكه » فانه يحب عله الضان موسراً كان أو معسراً . 
والثاني تحم . أجيب بأن المراد الثاني والحكم مدفوع لثبوته بقوله بل في الل بعت 
نصيبه إن كان غنياً ضمن . وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة الآخر » فلا يقاس علمه 
غيره » فيكون على خلاف القياس . قال أى عمد في الجامع الصغير وليس لفظ قال في 
كثير من النسخ . 

( وإذا كانت جارية بين رجلين زعم أحدها أنبا أم ولد لصاحبه » واتكر ذلك 
الآخر فهي مرقوقة يوماً ) المراد من كونها مرقوقة يوما أن برفع عنما الخدمة يوما » وأن 
يكون للمقر عليها سبيل بالاستسعاء ( ويوما تخدم للمنكر عند أبي حنيفة ) قال الكا كي 
واختلف المشايخ في الخدمة للمنكر هل تخدم المنكر عندها » والصحبح أنها لا تخدم . 

( وقالا إن شاء المنكر استسعى الجارية في نصف قيمتها » ثم تكون حرة» ولا سيل 
عليها ) يعني للمقر بالاستسعاء ( ها ) أى لأبي يوسف ومد ( أنه ) أى المقر ( لالم يصدقه 
صاحبه انقلب إقرار المقر عليه ) أى على نفسه فصار ( كأنه استولدها فصار ) حم هذا 
( 5 إذا أقر المشترى على البائع أنه أعتى المبيع قبل الببع يحمل كأنهأعتق كذا حكهذا) 
مثل ذلك ( فتمتنع الخدمة ) للمقر لأا أم ولد لغيره في زعمه ( ونصيب المنكر على زعمه 


نف 


في الحم فيخرج إلى الإعتاق بالسعاية كأم ولد النصراني 
إذا أساكء ولأبي حنيفة «رح» أن المقرلو صدق كانت 
الخدمة كلبا للمدكر , ولو كذبهكأان له نصف الخدمة 
- فيثبت ماهو المتيقن به وهو التصف ولا خدمة للشريك الشاهد 
ولااستسعاءء لأنه يتبرأ عن جميع ذلك بدعوى الاستبلاد 
والضمان والإقرار بأمومية الولد يتضمن الإقرار بالنسب » وهذا 
أمر لازم ولا يرتد بالردفلا يمكن أن يجعل المقر كالمستولد » وإن 
كانت أم ولد بينہما 


في الحم » فبخرج إلى الاعتاق بالسعاية كام ولد النصراني إذا أسلمت ) وهو تلميذ ظفر 
الدين المرغيئاني في نصف كسبما للمنكر > ونصفه مرقوق ونفقتها في كسببا»وإن م يكن 
ا كسبه فنصف تفقتها على المنكر » لأن نصف الجارية للمنكر بيقين . 

( ولأبي حشفة أن المقر لو صدق ) بتخفيف الدال ( كانت الخدمة كلما للمتكر ) 
لآنها أم ولد له ( ولو كذبه ) بتخفيف الذال » أى المقر » ولو كذديه ( کان له نصف 
الخدمة ) لأنها قنة بنا ( فبثبت ما هو المتيقن به وهو النصف ) ويكون النصف الآ 
مرقوقا ( ولا خدمة للشريك الشاهد » ولا استسماء لأنه يتبدأ عن جيم ذلك بدعوى 
الاستيلاد والضان ) أما تبرؤه عن الخدمة فبدعوى الاستبلاد . وأما عن الاستسعاء 
فبدعوى الضمان » وني كلامه لف ونشر على ما ترى ٠‏ 

( والاقرار بأمومية الولد ) هذا جواب عن قولما انقلب إقرثر المقر عليه » كأنه 
استولدها » تقدير»ه أن الاقرار إقرار أحد الشر يكين بأموممة الولد ( يتضمن الاقسوار 
بالنسب وهذا ) أى الاقرار بالنسب ( أمر لازم لا يرتد بالرد ) أن الرجل إذا أقو بنسب 
صغير ارجل و كذبه المقر به > ثم أن ذلك المقر تسب ذلك الصغير لنفسه لا يصح » لآب 
النسب لا برقد بالره ( فلا یکن أن يجمل المقر كالمستولد وإن كانت أم ود بین ) أى 
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فأحتقها أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حتيقسة 

« رح » . وقألا يضمن نصف قيمتها » لأن مالبة أم الولد غير متقومه 

عنده ومتقومة عندهماء وعلى هذا الأصل تبتنى عدة من المسائل ٠‏ 

أوردناها في كفاية المنتبى ‏ وجه قولما آنا متتضع بها وطتاً وإجارة 
واستخداماًء وهذا هو دلالةالتقوم 


بين اثنين ( فأعتق ا أحدها وهو موسر ) أى والكال أنه موسر ( فلا ضان عله 
عند أبي حتيفة ) . 

( وقالا يضمن نصف قيمتها » لأن مالبة أم الولد غير متقومة عنده ) أى عند ألى 
حنيفة( ومتقومة عندها ) وهذا هو الأصل فالمسألةوقولسائر الفقباء كقولما (وعلى هذا 
الأصل تبتى في عدة من المسائل أوردنها في كفاية المنتبى ) وكقاية المنتهى البوم مفقود > 
ولكن المسائل التي تبتنى على الأصل مشهورة مذكورة في الكتب» منها إذا مات أحدهنا 
لقص الاح صن ر > ومنها إذا ولدت يعد ذلك فادعاه أحدهايشت 
نسبه منه وعتق “ ولا يضمن من قيمته شبتا لشريكه عنده » وعندها يضمن لشریکه 
نصف قيمته إن كان موسراً أو يسعى الولد في النصف إذا كان معسراً > ومنها أو غصبه 
غاصب فراتت في يده لا يضمنها عنده ويضمنها عنده) . وقي کوق الرقبات يضمن عندءقي 
الغصب كا يضمن بالصي الحر > حق لو قرا إلى سبعة فاقترسها سبع يضمن > لآنه ضيات 
جناية لااضيان غصب > ويضمن بالقتل بالاتفاق > لأنه ضبان جناية . 

ومنها أنه لو باعها وسلمها فياتت في يد المثتري لل يضص عنده » وعندهميا يضمن > 
ومنها أن الآمة الحبلى إذا بيعت فولدت لأقل من ستة أشهر ثم ماتت الآ م عند المثتري 
فادعى البائع الولد يصلح »> وعليه أن يرد جميع الثمن عنده » وعندها يحيس ما 
يخصه من الثمن . 

( ووجه قولما أنها ) أى أن أم الولد ( منتفع ها وطا ) يعني من حمث الوطء 
(وإجارة) يعنى من حمث الاجارة ( واستخداما > وهذا هو دلالة التقوم ) يعني من حيث 
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وبامتناع بيعبا لا يسقط تقومبا کا في المدبر » ألاترى أن أم ولد 

النصراني إذا أسلمت عليها السعاية » وهذا آية التقوم غير أن قيمتبا 

ثلث قيمتهاقنة على ما قالوا لفوات منفعة البيع والسعاية بعد ا موت » 

يخلاف المدير لأن الفائت منفعة البيع > أما السعاية والاستخدام 

فباقبتان » و لأبي حنيفة « رح » أن التقوم بالأحراز » وهي محرزة 
للنسب لا للتقوم والاحراز للتقوم تابح له؛ 


الاستخدام » لأن هذه الأفعال لا تكون الا ملك البمين فيها لعدم العقد وملك اليمين 
لا يكون إلا في مال متقوم ( وبامتناع بيعها ) و ١‏ عا يقال أن بيمبا متنع » وذلك 
دليل على عدم التقوم . وأجاب - وبامتناع ببعها - أى بسع أم الولد ( لا يسقط تقومهاء 
كذا في المدير ) فانه نع ببعه » وهو متقوم » و كذا بيع الآبق . 

ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن أم ولد النصراني إذا أسلمت علييبا السعاية ) 
بالاتفاق » والسعاية إنا تكون إذا بقي التقوع ( وهذا ) أى وجوب‌السماية (آيةالتقوم) 
أى علامة التقومم ( غير أن قيمتها ثلث قيمتها قنة ) يعني من حيث كونها قنة ( على ما 
قالوا ) أى على ما قال مشايخنا ( لفوات منفعة الببع والسعاية بعد الموت ) أى موت 
ا مولى » فانها لا تسمى لإغرماء ولا للورثة ( يخلاف المدبر » لأن الفائت فيه منفعة البيع . 
أما السعاية والاستخدام قباقيان ) فانه يسعى للغرماء ويخدم مولاه إلى أن عوت . 

( ولآبي حنيفة « رح » أن التقوم بالاحراز ) بالاقتناء للمتمول » ألا ترى أن العبد 
قبل الاحراز لا يكون مالا متقوما » والآدمي في الأصل ليس بمال ويصير مالا باحرازه 
على قصد التمول ويشبت ملك المتمة تبعآ » فاذا حصنها واستولدها ظبر أن إحرازه لما 
ملك المتمة لا لقصد التمول > فصار في صفة المالية » لأن الاحراز ل يولد أصلا فلا يكون 
متقوما ( وهو حرزة للنسب لا للتقوم والاحراز التقوم ابع له ) أي للنسب »2 يعني أنها 


)١(‏ هنا كلام غير مقروء. 
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ولهذا لا تسعى للغريم ولا لوارث » بخلاف المدبر » وهذا لأن 

السبب فيبا متحقق في الال » وهو الجزئية الثابتة بواسطة الولد على 

ما عرف في حرمة المصاهرة » إلا أنه لم يظبر عمله في حق الملك 

ضرورة الإنتفاع » فعمل السبب في إسقاط التقوم وفي المدبر ينعقد 
السبب بعد الموت وامتناع البيع فيه 


كانت تجوز للمالمة والتقوم قبل الاستيلاد » فلا جوز هذا الاستملاد النسب كان الاحراز 
بالتقوم ابع لآنه ظهر أن إحرازه كان للنسب ( ولهذا ) أى ولكونبا تحرزا النسب 
( تسعى للغريم » ولا لوارث خلاف المدبر ) . 

ثم أوضح عدم وجوب السعي عليها والفرق بين أم الولد والمدبر بقوله ( وهذا) إشارة 
إلى الفرق يبنا ( لأن السبب فيها ) أي لأن سبب الحرية في أم الولد ( متحقتى في الحال 
وهو الجزية القائة ) بين المولى وأم الولد ( بواسطة الولد على ما عرف في حرمة المصاهرة ) 
لأنه لما حصل الولد منبابين يحيث لا.يتازج أحدها من الآخغر صار أصوله وفروعه كأصولما 
وفروعها وبالمكس وثبوت الحرية يقتضي عدم التقوم » لأن الإرقاق حرام ( إلا أنهم 
يظهر حمل ) أي غير أن سبب الحريبة ل يظبر مله ( في حت الملك ) ولم تعتق حقيقة 
لأجل ( ضرورة الإنتفاع بها ) بالإجماع إذا قصده أن يكون فراشه إلى وقت موته (فعمل 
السبب في إسقاط التقوم . وفي المدبر ينعقد السبب بعد الوت ) أي سبب الحرية 
بعد الموت . 

قال الأترازي »> وهذا تناقض من المصنف في كلامه » لأنه جعل التدبير هنا تتا 
بعد الموت وجعله في باب التدبير سيباً في الحال . ومذهب عمائنا أن التدبير في الحال 
بخلاف سائر التعليقات ؛ فإنها ليست بأسباب في الحال عندة . قلت هذا ذكره صاحب 
الكافي ولمس منه . 

( وامتناع البيع فيه ) أي في المدير » وهذا جواب عن قولما » وبامتناع ببعبا 
لا يسقط تقويما » وبالقياس على هذا ينبغي أن لا متنع بيع المدبر » لأنه إذا كان السبب 


هذ 


لتحقق مقصوده فلفترقا » وفي أم ولد النصراني قضينا بمكاتبتها عليه 

دفياً للضرر من الانبين ويدل الكتاية لا يفتقر وجوبه إلى التقوم 
ينقد بعد الموت > فلم قلتم بامتناع بيعه » فأجاب بقوله ‏ وامتناع الببع فيه - ( لتحقق 
مقصوده ) أي مقصود المولى من التدبير وهو الحرية » وإ كان السيب لم يتعقد في الحال م 
يدل على سقوط التقوم > إا ظير أ انعقاد. في حرمة البضع خاصة ( فافترقا ) أي حم 
آم الولد وامدير من الوجه المذ كور . 

( وقي أم ولد النصراني ) جواب عا قاسا عليه ( قضينا ) أي حكمنا ( يمكاتئتها 
عليه ) أي على النصراني ( دفما اقضرر من ال جاتيين ) في حتق آم الولد > قلئلا يبقى تحت 
نصراني وهي مسالة . وأما قي حت النصراتي فلئلا يبطل ملكه مجانا » ولا كانت هي في 
معنى المكاتة كان إذئه في معنى بدل الكتتابة ( وبدى الكتابة لا يفتقر وجوبه إقالتقوم) 
أي تقوم ما يكاب » لأنه في الأصل مقايل بك الحجر > وقلك الجر متقوم » فلا كنا 
أن مكاتيها م يقتض ققوم أم ولد النصراني . وال أعلم . 
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باب عق أحد العبدين 
من کان له اة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكا حر ثم خرج 
واحد ودخل آخر فقال أحدما حر ثم مات ولم يبين عتق من الذي 
أعبد عليه القول ثلاثة أرباعه ونصف كل واحد من الآخرين عند 
أبي حشفة « رح » وأبي يوسف « رے» . وقال ممد « رح » كذلك 
إلا في العبد الآخر فانه يعتق ربعه » أما الخارج فلان الإيجاب 


tama an 


( باب عتق احد العبدين ) 

أي هذا باب في حك عتتى أحد العبدين . ولا فرغ من بيان إعتاق بعض عبد واحد 
شرع في إعتاق أحد العبدين » لأن أحدهما بعض أيضا » لكن قدم الأول لكون الواحد 
مقدما على الإثنين . 

( ومن كان له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان » فقال أحدكا .حر ثم خرج واحد 
ودخل آخر » فقال أحدکا حر ثم مات ول يبين ) أي ثم مات المولى والحال أنه ل يبين ول 
يسم كل واحد من العبدين بام الفعل الذي اتصف به » قلتم الذي خرج خارجا والذي 
دخل داخ » والذي ل يخرج تابنا » ثم إن كان الولى ما دام حا يؤمر بالبسان » لأنه هو 
لمل ويرجع في البيان اليه ويعتق الذي عينه » فإذا مات قبل البيان ( عتق من الذي 
أعيد عليه القول ثلاثة أرباعه ) أراد بالقول قوله أحدكا حر > وأراد بالذي أعد_د عليه 
القول الثابت ( ونصف كل واحد ) أي عتق نصف كل واحد ( من الآخرين ) وها 
الداخلان والخارج ( عند أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » ) . 

( وقال مد « رح » هو كذلك ) يعني يعتتى من الثابت ثلاثة أرباعه » ومن الخارج. 
نصفه ( إلا في العبد الآخر ) وهو الداخل ( فإنه يعتتى ربعه » أما الخارج فلأن الإيحاب 
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الاول دائر ببنه وبين الثابى » وهو الذي أعيد عليه القول » 
فأوجب عتق رقبة بينهما لاستوائهما » فيصيب كلا منبما النصف › 
غير أن الثابت استفاد بالإيجاب الثاني ربعا آخر » لان الثاني دائر 
بمنه وبين الداخل فينتصف' بينبما » غير أن الثابت استحق نصف 
الحرية بالاحاب الاول فشاع النصف المستحق بالف اني في 
نصفه » فا أصاب المستحق بالاول لغى وما أصاب الفارغ بقي 
فيتكون له الربعفتمت له ثلائة الارباع ولانه لوأريدهو 
بالثاني يعتق نصفه » 


الأول دائر ينه وبين الثابت ) حمث أنه يحتمل أن يراد به هذا أو ذاك » ولس أحدها 
بأولى من الآخر فمنصف بينها ( وهو الذي ) أي الثابت ( أعبد عليه القول ) وهو قوله 
أحدكا حر (فأوجبعتق رقبة ببنها ) أي بين الداخل والثابت ( لاستوائا )لآن أحدها 
لس بأولى من الآخر ( فيصيب كل منها النصف » غير أن الثابت استفاد بالإيجابالثاني) 
وهو قوله أحدكا حر في المرة الثانية ( ربعا آخر » لأن الثاني ) أي الإيجاب الثاني 
( دائر بينه ) أي بين الثابت ( وبين الداخل فينتصف بينها ) أي بين الثابت والداخل 
لعدم الأولوية . 

( غير أن الثابت استحتى نصف الحرية بالإيحاب الأول فشاع النصف المستحق بالثاني) 
أى بالايحاب الثاني ( في نصفه » فيا أصاب المستدق ) بفتح الحاء » أى المستحق ( بالعتق 
الأول ) أى بالاحاب الأول ( لغى ) أى الذى أصاب من الاصف الشائع النصف المستحق 
الأول لغى » لأن تحرير الحر حال ( ما أصاب الفارغ بقي ) أى وما أصاب غير المستحق 
بقي وصح ( فيكون له الربع ) فينتصف النصف الشائع » فيعتق بالايجاب الثاني ربع 
الثابت ‏ وبالاجاب الأول نصفه ( فتمت له ) أى للثابت ( ثلاثة الأرباع» ولآنه) 
أى ولآنه ( لو أريد هو ) أى الثاني ( بالثاني ) أى الايحاب الثاني ( يعتتى نصفه الباقي » 
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ولوأريد به الداخل لا يعتق هذا النصف فمنتصف فيعتق منه 
الربع بالثاني والنصف الاول وأما الداخل فمحمد «رح» يقول 
لما دار الايحاب الثاني بينه وبين إلثبت وقد أصاب الثابت منه الربع 
فكذلك يصيب الداخل » وهما يقو لان أنه دائر ببنهما » وقضيمة 
التنصيف وإنما نزل أي الربع في حق الثابت لاستحقاق ه النصف 
بالإيجاب الأول كا ذكرناء» ولا استحقاق للداخل من قبل 


ولو أريد به ) أى بالايحاب الثاني ( الداخل لا يعتق هذا النصف ) أى النصف الباق من 
الثابت © فإذأ يعتتى من الثابت نصفه الباقي في حال دون حال . 

( فينتصف النصف » فيعتتق منه الربع بالثاني ) أى بالايحاب الثاني (والنصف الأول) 
أى يعتق النصف الأول بالايحاب الأول . 

( وأما الداخل فمحمد « رح » يقول لما دار الايحاب الثاني ببنه ) أى بين الداخل 
( وبين الثابت وقد أصاب الثابت منه الربع ) بالاتفاق ( فككذلك يصيب الداخل ) 
يعني الربع ( وها ) أى أبو حنيفة « رح » وأبو يوسف « رح » ( يقولان إنه دائر بينها ) 
أى الايحاب الثاني دائر بين الداخل والثابت ( وقضية التنصف ) أى قضبة هذا الدوران 
يكون بينها التنصيف لاستوائمما ( وإنما نزل أى الربع في حت الثابت لاستحقاقه النصف 
بالايحاب الأول کا ذكرة ) أى عند قوله ‏ لأن الثاني دائر به وبين الداخل فينتصف - 
أى يحعل ببنها النصف ( ولا استحقاق للداخل من قبل ) أى من قبل ذلك ( فيثبت فيه 
النصف ) أى بشت في حتى الداخل النصف . 

حاصل هذا أن الايجحاب الثاني لو أريد به الداخل عتتى » ولو أريد به الثابت يعتق 
الباق منه » ولا يعتق الداخل »2 فإذا عتتى الداخل في حال دون حال فبتنصف عتق المتق 
بنها » فبعتق نص ف الداخل . 


5:١ 


قال فان كان القول منه في المرض قسم الثلث ع هذاء 
وشرح ذلك أن يجمع بين سبام المعتتق وهي سبعة على قو م لأنا 
نجعل كل رقبة على أربعة لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع فنقول يعتق من 
الثابت ثلاثة أسبم » ومن الآخرين من كل واحد منبيما سبمان › 
فببلغ سام العتق سبعة > والعتق في مرض الموت وصية وحل نفاذها 
الثلث » فلا بد أن تجعل سام الورثة ضعف ذلك » فيجعل كل رقبة 
على سبعة » وجميع المال أحد وعشرون فيعتق من الثابت ثلائة 
ويسعى في أربعة » ويعتق من الباقين من كل واحد منيما سبيات 
ويسعى في خمسة » فاذا تأملت وجمعت أسام الثلك والثلثان »2 


( قال ) أى عمد في الجامم الصغير ( فإن كان القول منه ) أى فان كان القول المذ كور 
من المولى ( في المرض قسم الثلث على هذا ) على ما ذكر ( وشرح ذلك أن مجمع بين سهام 
العتق » وهي سبعة أسهام ) وصايا العبيد الثلاثة سبعة » لآن العتق وصية » والوصية تنفذ 
من الثلث » فبضرب كل بقدر وصيته ( على قولهما ) أى على قول أبي حنيفة « رح » وأبي 
يوسف « رح » ( لأنا نجعل كل رقبة على أربعة ) أسبم ( لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع» فنقول 
ومتتى من الثابت ثلاثة أسهم » ومن الآخرين ) بفتح الخاء » وأراد با الداخل والخارج 
( من كل واحد منهها سهان فببلغ سهام العتق سبعة ) . 

( والعتق في مرض الموت وصبة ) وكل وصية ( وحل نفاذها الثلث فلا بد أن حمل 
سهام الورثة ضعف ذلك » فيجعل كل رقبة على سبعة أسهم ) فاذا كان الثلث سبعة» وثلثاه 
أربعة عشر ( وجميع المال أحد وعشرون فبعتتى من الثابت ثلاثئة ) أسهم ( ويسعى في 
أربعة ) أشهر ( ويعتق من الباقين ) وها الخارج والداخل ( من كل واحد منها سهان ) 
أى يعتق سهان ( ويسعى ) أى كل واحد منهم ( في خمسة أسهم » فاذا تأملت وجممت 
أسهام الثلث والثلثان ) لأن سهام الوصايا سبعة » وسهام السعايا أربعة عشر . 
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وعند مد « رح » يجعل كل رقبة على ستة » لأنه يعتق من 

الداخل عنهده سم فنقصت سام المعتق بسبم وصار جميع المال 

ثمانية عشر . وباقي التخريج مامر › ولو كان هذا في الطلاق 

وهن غير مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من مير الخارجة 

ربعه » ومن مهر الثانبة ثلاثة أثمانه > ومن مبر الداخلة ينه قبل هذا 
قول مد ه رح» خاصة 


( وعند محمد يجعل كل رقبة على ستة » لأنه يعتق من الداخل عنده ) أى عند محمد 
( سهم فنقصت سهام العتق يسهم > وصار جمبع الال ثمانية عشر ) لآن الخارج يضرب 
يسهمين » والثابت ثلاثة أسهم » والداخل سهم > فكان سهام الوصايا ستة » فاذا كانت 
الثلث ستة كان جمبع الال تمانبة عشر لا حالة ( وباق التخريج ما مر ) يعني يعل مما مر » 
فالخارج يعتق منه سهان ويسعى في أربعة » والئااث يعتق منه الثلائة ويسعى في ثلاثة » 
والداخل يعتق منه سهم ويسعى في خمسة » فكان نصيب السعاية وهو نصيب الورثةاثني 
عشر سبما > وسهام الوصايا ستة . 

( ولو كان هذا ) أى هذا الكلام ( في الطلاق ) وهي مسألة الزيادات يحتج بها 
محمد عليها وصورته رجل له ثلاث نسوة ( وهن غير مدخولات ) يعني لم 
يدخل بهن > فقال لامرأتين منهن إحداما طالق ثم خرجت واحدة 
منبن دخلت للثالثة »> فققال إحداما طالق ثم خرجت واحدة منهن 
ودخلت الثالنة »6 فقال إحداكا طالق ( ومات الزوج قبل الببان سقط من 
مبر الخارجة ريعه »> ومن مبر الثاننة ثلاثة أثمانه » ومن مهر الداخلة ثنه ) والثمن من 
الصداق بنزلة الربع من العتاق » لآن المستحدى بالطلاق سقوط عى النصف من المستحق 
بالعتق سوا في الايحاب الثاني ( قمل هذا قول محمد خاصة ) فلا كون حجة علا » 
وق یکوت با ٠‏ 
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وعندهما يسقط ربعه » وقبل هو قولما أيضأ » وقد ذكرنا الفرق . 
وتام تفريعاتها في الزيادات 


( وعندهما يسقط ربعه > وقيل وهو قولهما أيضاً ) أي قول أبي حشيفة وأبي يوسف فلا 
بد من الفرق بين العتتى والطلاق > فقال ( وقد ذكرة الفرق ) أي بين العتاق والطلاق 
( وتمام ) بالنصف عطفا على الفرق 2 أي وذكرة تمام ( وتفريعاتها ) أي تفريمات هذه 
المسألة ( في الزيادات ) أي في شرح الزيادات . 

أما الفرق فهو أن الثايت في العتتى بمنزلة المكاتب > لآنه حين تكلم كان له حت الميان» 
من العبدين حرا من وجه وعبداً من وجه » فإذا كان الثابت كالمكاتب كان الكلام الثاني 
صحبحا من كل وجه » لأنه دار بين المكاتب والعبد » إلا أنه أصاب الثابت منه الربع » 
والداخل النصف . 

وأما الثابتة في الطلاق فمتردده بين أن تكون منكوحة وبين أن تكون أجنسة» لأن 
الخارجة إن كانت المرادة بالإيحاب الأول كانت الثانية منكوحة فيصح الإيحاب الثاني » 
وإن كانت الثانية هي المرادة بالإيحاب الأول كانت المعبنة » فيلغو الإيحاب الثاني فجعلت 
أجندبة من وجه » فيصح الإيحاب الثاني من وجه دون وجه فيسقط نصف المهر وهوالرسع 
موزعا بين مر الداخلة والثابتة فيصب كل واحدة منهن الثمن. 

أما التفريعات فمنها أن المولى إذا م يمت ومات الثابت عتتى الخارج والداخل » أما 
الخارج فلأن الكلام الأول أوجب عتتى رقبة ببنه وبين الثابت » فبطلت مزاحمة الثابت » 
وكذلك الكلام الثاني أوجب عتتى رقبة بين الثابت والداخل فبطلت مزاحمة الثابت » 
هذا عندهما . وأما عند عمد » فإنما يعتق الخارج لما قلنا » وأما الداخل فلآن الثابت لما 
تعين للرق بالمؤنة ظبر أن الكلام صحيح بكل حال » فصار قوله كقوههم › ومنها أن 
الداخل إذا مات قبل المولى أو وقم العتى على أا شت من الخارج والثابت. فإن أوقعه 
على الخارج عتتى الثابت أيضا » لآنه ظمر أنه كان عبد عند الإيحاب الثاني » فبطل مزاحمة 
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بعد مرتي عتق الآخر › 

تت 11 ا 
الداخل بموته > فإن أوقع العتق الأول على الثابت لم يعتتى الخارج بلا شببة > وكذا 
الداخل لأن المضموم اليه الحر . 

وذ كر في شرح الزيادات هذا عند عمد » فأما عندهما يحب أن حارج الثابت » لأن 
الكلام الثاني صحيح ممين له الثايت بالكلام الأول » > وبطل الكلام الثاني » لأن المضمون 
اليه حر » وها هنا أن المولى إذا ل عت ولا العبد أيضاً ؛ وبين المولى » » فإن عين الخارج 
بالكلا م الأول خير في الآخرين » لآن الكلام الثاني صحمح بكل حال على هذا الوجه » 
وإن عين الثابت بقي الخارج » واكذا الداخل لان المضموم البه حر »6 وإن عين الثابت 
بالكلام الثاني عتتى الخارج بالكلام الأول ولم يعت الداخل وإن بين الداخل بالكلا الثاني 
في نعيين الخارج والثابت بالكلام الأول منها ميراث النساء وهو الربع والثمن يقسم بين 
الداخلة والأولين نصفين نصف الداخة » لأنه لا يزاحمها إلا أحد الأولمينوالنصف الأخريين 
الأوليين » لأن إحداها ليست بأولى . 

ومنها أن الثابت إذا ماقت والز وج حي طلقت الخارجة والداخلة لانعدام المزاحمة » 
ولكل واحدة ثلاثة أرباع المبر » فإن ماتت الداخلة كان مخميراً في الآخريين بالكلام 
الأول » فإن أوقعه على الخارجة طلقت الثابت أيضا لانعدام مزاحة الداخة اإلموت » 
وإن أومّعه على الثابتة م تطلق الخ ارجة “ وإرت ماتت الخارحة طلقت الثانفة 
وم تطلق الداخلة . ش 

ومنها أنه إذا لم تمت واحدة منهن لكن الزوج أوقع الطلاق الأول على الخارجة صح 
الكلام الثاني وله الخمار في تعمين الثابتة أو الداخلة بالثاني إن أوقم الطلاق البائن على 
الداخلة كان له الخمار في تعمين الخارجة والثابتة بالكلا م الأو ل. 

( ومن قال لعبديه أحدكا حر فباع أحدهما أو مات ) أي أحدهم ( أو قال له ) أي 
لأحدها ( أنت حر بعد موتي عتتق الآخر ) وهذه من مسائل الجامع الصغير » صورتها فمه 
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لأنه لم يبق محلا للعتق أصلابالموت » وللعتق من جبة بالبيع » وللعتق 
من كل وجه بالتديير 


عدخ يرن ET ELLER‏ » ثم باع أحدهها 
قال يعتق الآخر > وإن مات أحدها عتتى الآخر » و كذا لو قال لامرأقيه إحداكا طالق 
ثم ماتت إحداهها طلقت الأخرى . وقال الحا الشبيد في الكاني لو قال لعبديه أحدكا 
حر ثم مات أحدها أو قتل أو باعه أو رهنه أو دبره عت الباقي ( لآنه لم يبق محلا العتق 
أصة بالموت ) .. ٠‏ 

فإن قمل يشكل ما إذا قال لأمتمهإحدا كاابنتي أو 1 ولدي وماتت إحداما م بن 
الحرية والاستملاد في الحبة » ذكره التمرناشي . قلنا ليس هو إيقاعاً بصيغة بل إخبار > 
ويحوز أن يخبره بهذا عن الحي وا مت » فيرجع إلى يبان الموتى » فأما الإنشاء فلا يصح 
إلا في المي . وفي مسألتنا إنما يتيقن الآخر بعد الموت » لأن الببان إنشاء من وجه وإظبار 
من وجه » فصح الببان في فمل يحتمل الإنشاء والميت لا يحتمل الإنشاء » قت ين الآخر 
للمتق » كذا في الإيضاح » ثم البيان يثبت صريحا ودلالة » فالأول كقوله اخترت أرن 
يكون هذا حر باللفظ الذي قلت » أو يقول أنت حر بذلك العتتى أو يقول عتقك 
بالمتتى الشائع . 

والثاني ما إذا باع أحدم) مطاقاأوبشرطا مار لأحد المتبايعين ولو باع بیع فاسداً 
وقبضه الشتري على ما ذكره في شرح الطحاوي تحفة الفقباء أو لم يقبضه على ما ذكره في 
قتاوى الولوالجي أو كاتب أو دير أو رهن أو أجر » فانه يكون بيبانا في هذا كله 
j‏ و استخدم أحدها أو قطع يد أحدها أو جنى على أحدها لا يكون بياناً في قوهم 6 
كذا في شرح الطحاوي . وإن أعتق أحدها عتقا مستأنفاً يعتقان جميما» هذا باعتاقه ه 
وذاك باللفظ السابق . وإن قال عنيت به الممتق باللفظ السابق صدق في القضاء » كذا في 
شرح الطحاوي . 

( والعتق من جبة بالبيع) أي ل يبق العبد محلا للعتق من جهة الذي قال أحدكا حر 
فتعين الآخر ( والعتتى من كل وجه بالتدبير ) أي لم يبتى العبد محلا للمنتتى ا لازم من كل 
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فتعين الآخر » ولأنه بالبيع قصد الوصول إل الثمن وبالتدبير إبقاء 
الإنتفاع إلى موته » والمقصود أن ينافيان العتق الملتزم فتعين له 
الآخر دلالة » وكذا إذا استولدها أحدهما لامعنيين » ولا فرق بين 
البيع الصحيح والفاسد مع القبض أو بدونه والمطلق وبشرط الخيار 
لأحد المتعاقدين لإطلاق جواب الكتابءوالمعنى ما قلنا » والعرض 


وجه بالتدبير لأن المدبر استحتى الحرية ( فتعين الآخر ) دلالة ( ولأنه بالبيعقصدالوصول 
إلى الثمن وبالتدبير إبقاء الإنتفاع إلى موته » والمقصود أن ينافيان العتتق الملتزم ) أي 
المقصود بالبيع » وهو الوصول إلى الثمن والمقصود بالتدبير وهو بقاء الإنتفاع إلى الموت 
كلاما ينافيان العتتى ال قزم بفتح اازاي » لآنه يازم من إثبات أحدهم عدم الآخر » فاما 
ثبت التنافي للعتى في أحدها . 
(فتعينلهالآخردلالة“و كذا إذا استولدها أحده) للمعنيين) أي و كذا المعنيين ١‏ الأخرى 

للعتق إذا علقت منه » ولا قمدتا بالعلوق » لأن مجرد الوطء ليس بببان عند أبي حنيفة 
« رح » في العتى يا سبجيء إن شاء الله تعالى بعد هذا للمعنيين أراد بها ما قاله فيالتدبير» 
وهو عدم بقائها للعتق من كل وجه بعد الاستبلاد » لأ استحقتالحرية وإبقساء 
الإنتفاع إلى الموت . 

( ولا فرق بين الببع الصحبح والفاسد مع القبض أو بدونه ) أي أو يدون القبض 
في الببع الفاسد » لأن تصرف الذي يختص في الملك يوجد في الكل ( والمطلق )أي والبيع 
المطلق عن الخبار أو بشرط الخبار لأحد المتعاقدين لإطلاق جواب الكتابأراد بالكتاب 
الجامم الصغير . والمعنى ما قلنا وهو أنه قصد الوصول إلى المثمن والوصول إلى الثمن ينافي 
العتق فتعين الآخر للعتق . 

( ويشرط الخبار لأحد المنعاقدين لإطلاق جواب الكتاب » والمعنى ما قلنا والعرض 


. كلمة غير مقروءة ورممها - الغئيين - أه مصححه‎ )١( 
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على البيع ملحق به في احفوظ عن أبي يوسف « رح » والهبة والنسليم 
والصدقة والنسليم بمنزلة الببع » لأنه تمليك » وكذلك لو قال لامرأتيه 
إحدا کا طالق ثم مات إحداما لما قلناء وكذا لو وطىء إحداهما لا 
نبين. ولو قال لأمتيه إحدا كا حرةثم جامع إحداهما لم يعتق الأخرى 
عند أبي حنيفة « رح » . وقالا يعتق لأن الوطىء لايل إلافي 
املك » وإحداهما حرة » فكان بالوطء مستبقياً للملك في الموطوءة 
فتعينت الأخرى ازواله بالعتق » كما في الطلاق » 


على الببع ملحتى به ) أي باابيع ( في الحفوظ ) أي في القول الحفوظ ( عن أني يوسف 
« رح » ) قال في شرح الطحاوي وروى ابن سماعة عن أبي يوسف إذا ساوم أحدهمايككون 
سانا يمني أن الآخر يتعين العتق ( والمبة والتسلم والصدقة والتسلم بازلة الببع» لأنه 
تلمك ) قال الأترازي ولنا فيه نظر » لأنه م يشترط التسلم في البيع الفاسد أن انلك لا 
يثدت فبه إلا بعد القبض » وهنا اشترط التسلم . والحق عندي أن لا يشترط التسلم في 
الفصلين جميما لوجود تصرف يختص بالك فيا » ولمذا ألحق الحم فيا جميعا انتهى . 
قلت أخذ هذا من صاحب النباية» فانه قال ذ كر التسلم في قوله والهبة والتسليم والصدقة 
بمنزلة البسع على وجه التأ كيد لا على وجه الشرط . 

( وكذلك ) أي وكذلك قتمين الأخرى للطلاق ( لو قال لامرأتيه إحداكا طالق ثم 
ماتت إحداها لما قلنا ) أشار به إلى قوله لأنه لم يبق حلا للطلاق بالموت ( و كذا لووطىء 
إحداهها ) أي أحد المرأتين لا أحد الأمتين ( لما نبين ) أي في المسألة التي بمدهذه ( ولو 
قال لامتيه إحداكا حرة ثم جامع إحداههما لم بعتت الاخرى عند أبي حنيفة « رح ) ) 
وبه قال أحمد ( وقالا يعتق ) وبه قال الشافمي ومالك في رواية ما في الطلاق » وفيسه 
الإتفاق ( لان الوطء لا يحل إلا في الملك » وإحداه) حرة فكان بالوطء مستبقبا لملك 
في الموطوءة » فتعينت الاخرى لزواله بالعتى »ا في الطلاق ) بأن قال لامرأتبه إحداما 
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وله أن الملك قائم في الموطوءة » لأن الإيقاع في المنكرة وهي معينة 
فكان وطؤها حلالة > فلا يجعل اا > ولهذا حل وطؤهم عل 
مذهبه » إلا أنه لا يفتي به » ثم يقال العتق غير نازل قبل البيان لتعلقه 
به » يقال نازلفي المنكرةفيظهر فيح قحك تقبلهو الوط ءيصادف المعينة» 


طالق ثم وطىء إحداهها كان بياناً » وهذا الخلاف فيا إذا تعلق الامة الموطوءة » فاذا 
علقت يكون بيانا عند أبي حنيفة أيضا » نص عليه الجا ك الشهيد في الكافي . ولو قال 
إحداکا مدبرة ثم وطىء إحداه) لا يكون بيانا بالإجماع » لان التدبير لا يزيل ملك 
البائع » كذا في شرح الطحاوي . 

( وله ) أي ولابي حنيفة ( أن الملك قائم في الموطوءة ) أي في التي توطأ من كل منهها 
( لان الإيقاع في المنكدرة ) أي لان إيقاع العتتى إنما هو في المنكرة ( وهي معينة ) أي 
ال موطوءة معينة غير منكرة ( فكان وطؤها حلالاً » فلا يجعل بيان » ولهذا ) أي ولاجل 
قبام الك في الموطوءة ( حل وطؤهما) أي وطهء الامتين جميعاً بعد قوله - لما إحداا 
حرة ( على مذهبه ) أي على مذهب أبي حنيفة ( إلا أنه لايفت به ) أي يحل وطثهما » 
وهو استثناء من قوله حل وطؤهها» أي يعمل هذا أو لا يفي به معتدا لابي حثيفة 
بترك الإحشاط . 

( ثم يقال العتق غير نازل ) هذا جواب عا يقال العتق إما أن يكون نزلاً أولآ » 
فان كان غير نازل عن مد له > وإن كان نازلاً لا جوز وطوؤها . فأجاب عن كل واحد من 
الشقين > فقال على الشتى الثاني بقوله ثم يقال للعتتى غير نازل ( قبل البيان لنعلقه به ) 
أى لتعليق العتق بالبيان » فان كان كالعتق المعلق به بدخول الدار هو غير نازل قبل 
الدخول » فكذا هنا وقال على الشق الاول بقوله ( أو يقال ازل في المنكرة فبيظهر ) 
أى العتتى النازل في المنككرة ( في حى حك تقبله ) أى اانكر كالبيع » فان المنكر لفضله 
بأن يشترى أحد العبدين على أن المشتري بالخيار فيا » فانه يصح( والوطءيصادف المعسنة) 
أى وطء غير المعيئة لا يكن » لانه هو حسي لا يقع إلا في المعين . 
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بخلاف الطلاق » لأن المقصود الأصلي من النكاح الولد وقصد الولد 

بالوطء يدل على استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد » أما الأمة 

فالمقصود من وطببا قضاء الشبوة دونالولدء فلا يدل على الاستبقاء » 

ومن قال لأمته إن كان أول ولد تادينه غلاماً فأنت حرة فولدت 

غلاماً وجارية ولا يدري أهي ما ولد أولاً عتق نصف الأم ونصف 

الجارية والغلام عبك » 

ااا اماك 

( مخلاف الطلاق ) جواب عا يقال كيف يقع بيانا في الطلاق أجاب بقوله لاف 
الطلاق طلاق ( لأن المقصود الأصلي من النكاح الولد وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء 
الملك في الموطوءة صبانة للولد ) أي لأجل صبانة الولد ( أما الأمة فالمقصود من وطئها 
قضاء الشبوة دون الولد فلا يدل على الاستبقاء ) فلا يصير وطأها بيانا المت في الأخرى. 

( ومن قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا 
يدري أا ولد أولآ عتى نصف الام ونصف الجارية والغلام عبد ) في شرح الطحاوي 
روي عن محمد أنه قال لا يعتتق واحد منهم . وفي المبسوط ذكر محمد في الكسانىان هذا 
الجواب الذي ذكر ليس يحواب هذا الفصل » بل في هذا الفصل لا يحكبعتق واحد متهم ؟ 
ولككن يحلف المولى بالله ما يعم أنها ولدت الغلام ولا » فإن نكل فتكون كإقراره» وإن 
حلف كلهم أرقاء . 

وأما جواب الكتاب ففي فصل آخر » وهو ما إذا قال لأمتيه إذا كان أول ولد 
تلدينه غلاما فأنت حرة » وإن کان جارية فبي حرة فولدتها جميما ولا يدرى الأول فالفلام 
رقيق » والأمة حرة ويعتتق نصف الام » لأنها إذا ولدت الغلام ول فبي حرة > والغلام 
رقق » وإن ولدت الجارية أو في حرة والغلام والأم رقيقان فالأم تعتى في حالدون 
حال فيعتق نصفها » والغلام عبد بيقين والجارية حرة بيقين > إما بعتق نفسها أو بعتق 
الآم . قال صاحب النهاية هو الصحيح . وقال الأترازي اقلا عن الكاني وغيره هذه المسألة 
على وجوه ستة فليذكرها ملخصة : 


لأن كل واحدة منبما : تعتق في حال وهو ما إن ولدت الغلام أول مرة 
الأم بالشرط والجارية 


أحدها : أن يتصادقوا على أنهم لا يدرون أا ولد أولا» يعتق من الغلام والجارية 
النصف »> ويسعى كل واحد منها قي النصف . 

الثاني : أن تدعى الام أن الغلام ولد أولاً وأنكر المولى ذلك وقال إن الجارية هي 
الأول وهي صغيرة فالقول قول المولى مع يبنه على العم » فإن حلف لا يثبتعتق واحدة» 
فان نكل عتقت الام والجارية وهي إذا كانت صغيرة تصير الأم خصما عنها » لكورن 
حريتها نفع عضا > فبعتقا جميعا . قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير » وإنا تصح 
الم عن الببت ما دامت صغيرة » وإن كانت كبيرة لا يصح . 

الثالث : أن يتصادقوا أن الجارية هي التي ولدت أولاً لا يعتق أحد لانمدام 
شرك الى : 

الرابع أن يتصادقوا أن الغلام ولد أ ولأ تعتتى الأم لوجود شرط المعتق » وكذا 
الجارية تبعا للام والغلام عبد » لأنه زال عنها في حال الرق > ولا يعتق تی تبعاً لها . 

الخامس : أن تدعي الام إلى الغلام أول » ول تدع الجارية شيئًا وهي كبيرة حلف 
المولى على العم » فان حلف لا يثبت عتى أحد » وإن نكل عتقت الأم دون الجارية . 

السادس : أن تدعي الجارية ولم تدع الأم شيئا » فان المولى لا يئبت عن الواحد وإن 
تكل مع الجارية دون الأم . 

وقال الحا في مختصر الكافي ولو قال إن كان أولو لد تلدينه غلاما فأذت حرة جارية 
کی راغلی دلك »و3 / تعر » وای تى الام والمولىعق 

شيء فكذلك . وإن قال لا تدري فالغلام رقيق والابنة حرة ويعتق نصف الام . 

) لأن كل واحدة منها ) أي من الغلام والجارية ( يعت في حال وهو ما إذا ولدت 
الغلام أول مرة ) عتقت «الأم بالشرط) أي يمتق ال م بالشرط (والجارية) أي يعتق الجارية 
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لكوتها تبعاً 4' إذ الأم حرة حين ولدتها وترق في حال وهو ما إذا 
ولدت الجارية أولاً لعدم الشرط فيعتق نص فكل واحدةمنبما 
وسعى في النصفء أما الغلام يرق في الحالين فلبذا يكون عبداً وإن 
ادعت الأم أن الغلام هو المولود أولا وأتكر المولى والجارية صغيرة 
فالقول قوله مع اليمين لإنكاره شرط العتق فإن حلف لم يعتق واحد 
منهم وإن نکل عتقت الأم والجارية » لأن دعوى الأم حرية 
الصغيرة معتيرة لكونها نفعاً محضاً » فاعتبر التكول في حق حريتهما 
فعتقنا » ولو كانت الجارية كبيرة ولم تدع شيا والمألة يحالها عتقت 
الام تنكول المولى خاصة دون الجارية »> لان دعوى الام غير معتبرة 
2 حق الجارية الكبيرة وصحة النكول تبتنى على الدعوى » فلم يظبر 
في حق الجارية » 


( لكونها تبما لها إذ الأم حرة حين ولدتها وترق ) أي الأم ( في حال وهو ما إذا ولدت 
الجارية أولآ لعدم الشرط فيعتتق نصف كل واحدة منها ويسعى في النصف » أما الغلام 
يرق في الحالين » فلهذا يتكون عبداً > وإن ادعت الأم أن الغلام هو المولود أولآ وأنكر 
المولى» والجارية صغيرة فالقول قوله مع البمين ) أي القول قول المولى مع البمين على العم 
( لإنكاره شرط الق » فان حلف ل يعتتى واحد منهم » وإن نكل عتقت الآم والجارية 
لأن دعوى الام حرية الصغيرة معتبرة لكونها نفع حض] فاعتبر النكول في حتی حريتهما 
فمتقنا ) أي الغلام والجارية . ٠‏ 

( ولوكانت الجارية كبيرة فل تدع شيئا » والمسألة يحاهها ) أي ادعت الأم أن الغلام 
هو لمولود أولآ وأذكر المولى ( عتقت الم بنكول المولى خاصة دون الجارية » لأندعوي 
الآم غير معتبرة في حت الجارية الكبيرة وصحة النكول قبتنى على الدعوى © فلم يظور في 
حتى الجارية ) أي حرية الجارية الكبيرة . 


"oY 


ساكتة يثبت عتق الجارية بنتكول المولى دون الام لما قاناء 

والتحليف على العم فيما ذ كرنا » لانه استحلاف على فعل الغير وهذا 

القدر يعرف ما ذ كرنا من الوجوه في كفاية المنتبى ٠‏ قال وإذا شبد 

حنيفة « رح » إلا أو يكون ف وصيته استحساناً ذكره في العتاق 

وإن شبد أنه طلق إحدى نسائه جازت الشبادة ويجبر الزوج 

أن يطلق 

( ولو كاذت الجارية الكبيرةهي المدعية لسيق ولادة الغلام والام ساكتة يشمت عتق الجارية 
بنكول المولى دون الام لما قلنا ) أشار به إلى قوله ‏ وصحة النكول تبتنى على الدعوى - 
( والتحليف على العم فيا ذكرة > لانه استحلاف على فعل الغير » وبهذا القدر يعرف ما 
ذكرة من الوجوه 4 في كفاية المنتبى ) أي وبهذا القدر من البنان لا يعرف ما ذحكرة من 
الوجوه تفصملاً في كتاب كفاية المنتهى » وأراد بها الوجوه الستةالتي ذ كرناها نفو الاربعة 
من الوجوه مذ كورة في الكتاب يقف علبه المتأمل الفطن . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإذا شهد رجلان على رجل أنأعتق أحدعيديه 
فالشبادة باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله ) بخلاف الشهادة على طلاق أحد نسائه › قانها 
جائزة بالإجماع على البيان » وعلى إعتاق أحد عبديه كذلك عندهما » وعند أبي حنيفة 
وهي باط ( إلا أن تككون ) أي الشهادة ( في وصيته اهتحسانا ) أي استحسنه بأن قال 
رجل في مرض موته أحد عبدي حر ثم يموت الرجل ويترك ورثته فننكرون » فالشهادة 
جائزة ( ذكره في العتاق ) أي ذكر الاستحسان في عتاق الاصل > وقال لو قال الشاهد 
إن كان هذا عند الموت استحسن › أي يعتق من كل واحد منهما نصفه . 

( وإن شېدوا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج أن يطلق ) أيعلى 
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إحداهن » وهذا بالإجماع . وقال أبو يوسف ومد درح › 
الشبادة في العتق مثل ذلك » وأصل هذا أن الشبادة على عتق العبد 
لا تقبل من غير دعوى العبد عند أبي حنيفة «رح»» وعندهما 
تقبل والشبادة على عتق الامة ولاق المتكوحة مقبولة من غير 
دعو ى بالاتفاق والمسألة معروفة . وإذا كان دعوى العبد شر طاً عنده 
لم يتحقق في مسألة الكتاب » لان الدعوى في المججول لا يتحقق 
فلا تقبل الشبادة » وعندهما ليس بشرط فتقبل الشبادة وإن انعدم 
الدعوى؛ أما ني الطلاق ف دم الدعو ی لا يوجب خللاً فيالشبادة» 
لانها ليست شرط فيا » ولو شبد أنه أعتق [حدى أمتيهلا تقبل عند 
أبي حنيفة « رح » وإن لم يكن الدعوى شرطأ فيه » 


أن بيان ( إحداهن » وهذا بالإجماع . وقال أبو يوسف ومحمد « رح > الشبادة في العتق 
مثل ذلك ) ويؤمر بأن يوقع العتى على إحداها ( وأصل هذا أن الشهادة على عتق العيد 
لا تقبل من غير دعوى العبد عند أبي حنيفة » وعندهما تقبل ) وبه قال الشافمي ومالك 
وأححمد د رح » ( والشبادة على عتق الامة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى 
بالاتفاق » والمسألة معروفة » وإذا كان دعوى العبد شرط) عنده ) أي عند أي حشيفة 
( ل يتحقق ) أي الدعوى ( في مسألة الكتاب ) أي في مسألة ڪتاب اللجامم الصغير 
زلان الدعوى في الجبول لا يتحقق فلا تقبل الشبادة» وعندهما لي يشرط فتقبل الشبادة 
وإن انعدم الدعوى أما في الطلاق » فعدم الدعوى لا توجب خالا في الشبادة ) أي لان 
الدعوى ( ليست شرط فيها ) أي في الطلاق . 

( ولو شبد أنه أعتتى إحدى أمتيه لا تقبل عند بي حنيفة «رح»وإن ل يكنالدعوى 


شرطا فبه ) أي في حت الامة الواحدة » هذا كأنه صورة فنص على أبي حنيفة ورقفعمصه 
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الأنه إنما يشترط الدعوى لما أنه يتضمن تحريم الفرج فشابه الطلاقء 
والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده عل ما ذكرناه » فصار 
كالشبادة على عتق أحد العبدين , وهذا كله إذا شبد في صحته على أنه 
أعتق أحد عبديه » أما,إذا شبد أنه أعتق أحد عبديه في مرض مو ته 
أو شهد على تدبيره في صحته أو في مرض موته أو بعد الوفاة تقبل 
ااا لان التدبير حيثا وقع وقعوصية » وك ذا العتق في 
مرض الموت وصية» والخصم في الوصية إنا هو الموصي وهومعلوم؛ 


المصنف بقوله ( لانه إنما يشترط الدعوى لما أنه يتضمن تحرم الفرج فشابه الطلاق) ومعنى 
قوله أنه يتضمن تحر الفرج أن العتق إذا حصل استازم أن يكون الوطء بده زا » 
واعترض بأن عتق العبد المعين يستازم تحر استرقاقه » وذلك أيضاً حق الل > فوجب أن 
يشفعه الشهادة فيه عن الدعوى . والجواب أن لازم عتقها من أعظم الكبائر » ولازمعتقه 
حرمة لم ينص عليها السرع فضلاً عن أن يكون من الكبائر فالتسوية عليهما خطأ . 

( والعتق المبهم لا يوجب تحر الفرج عنده ) أي عند أبي حتيفة ( على ما ذكرناه ) 
يعني بقوله أن الملك قائم في المرطوءة » ولهذا حل وطؤها ( فصار كالشهادة على عتق أحد 
العبدين ) فان الشهادة فيه باطلة عنده كا مر ( وهذا كله ) أي هذا المد كور كله (إذا شهد) 
أي الشاهد أن ( في صحته ) أي في صحة الرجل على (أنهأعتق أحد عبديه » أما إذا 
شهد أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته أو شهد على تدبيره ) أي على أنه دير أحد 
عبديه ( في صحته أو في مرضه ) فان هذه الشادة لا تقبل في القياس » وتقبل في 
الاستحسان » وهو معنى قوله ( وأداء الشهسادة في مرض موته أو بعد الوفاة تقال 
استحسانا » لان التدبير حيها وقع وقم وصيسة ) يعني سواء وقع في حال الصحة 
أو في حال المرض . 

( وكذا المتتق في مرض الموت وصية » والخصم في الوصية إنما هو الموصي وهومعلوم ) 
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يشيع بالموت فیہما » فصار كل واحد منہما خصماً متعيناً » ولو شبد 
بوصية » وقيل تقبل الشيوع 


لان تنفيذ الوصايا حى الميت » فكان المبت مدعي تقديراً ( وعنه خلف ) أي وعزالموصي 
خلف ( وهو الوصي أو الوارث ) فتقبل الشهاده ( ولان العتتق في مرض الموت ) هذا 
دلمل ثان بوجه الاستحسان ( يشبع بالموت فيهما ) أى في العبدين ( فصار كل واحد منهما 
خصما متعينا ) لانه أوجب العتتى في أحدهما في حال عجزه عن البيان » فكان إيجاباً 
هما » ولهذا يعتق نصف كل واحد مما . 

( ولو شهد بعد موته أنه قال في صحته أحدكا حر فقد قبل لا تقبل ) أي هذهالشهادة 
( لانه ليس بوصية ؛ وقد قبل تقبل للشيوع ) أي لشوع العتتق فيهما » فكان كل واحد 
منهما خصما متعينا » فكانت دعواهها صحبحة وهي تقتضي قبول الشهادة > أو إنم قال 
بلفظ قيل لا نص فيه عن أصحابنا » ولكن المشايخ اختلفوا فيه . وقال فخر الإسلام 
البزدوي في شرح الجامع الصغير وإن سهد بعد موته أنه قال في حماته وصحته أحدكا حر 
فلا نص فيه . واختلف مشايخنا في قول أبي حنيفة أن الطريق هو الوصية تقل هاهناء 
وأن الطريق هو إيشاع قبلت النية ها هنا » والصحيح أن تقبل لجواز أن تكون معلولاً 
بعلتين » فتعدى بأحدهم واش أعل . 


باب الحلف بالعتق 


ومن قال إذا دخلت الدار فكل ملوك لي يومئذ فبو حر وليس له 

ملوك فاشترى مل وکا ثم دخل عتق لأن قوله يومئذ تقديره يوم إذ 

دخلت ء إلا أنه أسقط الفعل وعوضه بالتنوين » فكان المعتبر قيام 
الملك وقت الدخول » 


( باب الحلف بالعتق. ) 

أي هذا باب في بيان حك الحلف بالعتق » والحلف بكسر اللام مصدر من حلف بالل 
يحلف حلفا . والمحلف أن يجمل العتق جزاء على الحلف بأن يعلق العتق بشيء » ولا كان 
المعلق قاصراً في السببمة أخر التعلمق عن التنجيز . ) 

( ومن قال إذا دخلت هذه الدار فكل مماوك لي يومئذ فهو حر » وليس له اوك ) 
يعني زان الحلف ( فاشترى ماو کا ثم دخل عتق ) اعترض عليه يأنه يحب أن لا يعتق عليه 
ما يشتري به بعد اليمين » وإن قال يومئذ لأنه ما أضاف العتتى إلى الملك ولا إلى سَببه » 
فكان کا لو قال لعبد الغير إن دخلت الدار فأنت حر » فاشتراه ثم دخل الدار فإنته لا 
يعتق لذلك . وأجبب بأنه وجد الإضافة فبا ملك دلالة » لأن قوله كل ملوك لي يومئذ 
معناه إن ملكت ملو كا وقت دخول الدار فهو حر » بخلاف تلك المسألة لأنه ل يوجد 
فبها الإضافة لا صرحا ولا دلالة . 

( لآن قوله يومئذ تقديره يوم إذ دخلت الدار » إلا أنه أسقط الفمل ) وهوقولهدخلت 
( وعوضه بالتنوين » فكان الممتبر قيام الملك وقت الدخول ) لأن قوله يومئذ ظرف بقوله 
كل ملوك فبعتق كل ملوك له سواء كان مستحدثا بعد البمين أو لم يكن إذا وجد في ملكه 
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وكذا لوكان في ملكه يوم حلف عبد فبقي على ملكك ه حتى دخل 

عتق لما قلناء ولو لم يكن قال في ينه يومئذ لم يعتق » لأن قوله 

كل ملوك لي للحال والجزاء حرية المماوك في الحال » إلا أنه لما دخل 

الشرط عل الجزاء تأخر إلى وجود الشرط فيعتق إذا بقي على ملكه 

إلى وقت الدخول لا بتناول من اشتراه بعد السمين . ومن قال كل 

ملوك لي ذكر فبو حر وله جارية حامل فولدت ذكراً لم يعتق وهذا 
إذا ولد تلستة أشبر فصاعداً 


حينئذ » أعني وقت الدخول » لأنه علق حرية المملوك المضاف إلى ذلك الوقت بالدخول 
يخلاف ما إذا م يذ كر قوله يومئذ » بل قال إذا دخلت الدار فكل ملوك حر لا يمتق 
ما اشتراه بعد الحلف » لأنه أرسل الملك إرسالاً » والملك المرسل يراد به الحال » لأرتف 
المستقبل هو هو فلا يمتبر » فصار كأنه قال كل ماوك لي في الحال » فلو علق هذا الدكر 
الحال لا يعتق ما اشتراه بعد الحلف »> فكذا هذا . ۰ 

وركذا وطاق اق مك بره ملك فين فی عل مک ی دشن ی ا قلنا) 
أشار به إلى قوله - المعتبر قيام املك وقت الدخول - قال ( ولو م يكن قال في يمينه 
يومثذ م يعتى ) أي لم يعنت ما اشتراه بعد الحلف وقد ذ كرتا وجبه ( لآن قوله كل ماوك 
لي للحال ) يعني يراد به الحال ( والجزاء حرية اموك في الحال > إلا أنه لما دخل الشمرط 
على الجزاء تأخر إلىوجود الشرط فيعتتى إذا بقي علىملكه وقت الدخول لا يتنارلمااشتراه 
يعد ال.مين ) فصار كأنه قال كل ملوك لي في الحال فبو حر إذا دخلت الدار يعتق ما كان 
في ملكه دون ما يستملكه » فكذا هذا . 


( ومن قال كل ملوك لي ذكر ) بحر - ذكر - لآنه صفة المماوك ( فهو حر وله جارية 
حامل فولدت ذكراً ل د يعتق ) لآن المماوك مطلق ٠‏ والمطلق ينصرف إلى الكامل والجنين 
ليس بكامل ( وهذا ) أي وهذا الحم (إذا ولدت) الجارية المذكورة (لستة أشهر فصاعداً 
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ظاهر لأن اللفظ للحالء وفيقيام الل وقت اليمين احتال لوجود 
أقل مدة الحمل بعده > وكذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر » لأن 
الفظ يتناول المملوك الطلق والجتين مملوك تبعاً للام لا مقصوداً 
ولأنه عضو من وجه واسم المملوك يتناول الأتفس دون الأعضاء 
ولذا لا ملك ببعه متفرداً . قال العيد الضعيف وقائدة التقتيد 
بوصف الذكورة أنه لو قال كل مملوك لي تدخل الحامل قب دخل 
احمل تبعاً لها ء وإن قال كل مماوك أملكه فهو حر بعد غد » 


ظاهر » لآن اللفظ للحال » وقي قيام الخل وقت الممين احتال ) يعني يحتمل أن يكوت 
الخل وقت اليمين » ويحتمل أن لا يكون ( لوجود أقل مدة امل بعده ) أي يعد 
وقت الممين . 

( وكذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر > لأن اللفظ يتناول المملوك المطئق والجنبين 
ماوك تبعا للام لا مقصوداً ) ألا ترى أنه لو أعتقه عن كفارة يمبنه لاوز ( ولأنه ) 
أي لآن الجنين ( عضو من وجه ) يدلبل أنه ينتقل باتتقال أمه ويتغفذى بغذام ا ( واسم 
المماوك المطلق يتناول الأنفس الكامة دون الأعضاء » ولذ لا يلك ببعه ) أي بيع اجنين 
حال كونه ( منقرداً ) لكونه عضواً من أعضاءا . 

( قال ) أي المصنف ( وقائدة التقبيد بوصف الذكورة ) يعني قى كل ماوك لي ذ كرقهو 
( أنه لو قال كل ماوك لي قو حر ) يدون لفظ ذكر ( يدخ ل الحاملقيدخل الحلتبعا لها) 
أي الحامل > والدلمل على هذا ما أورده الولوالجي في فتاواه بقوله ( لو قال كل ملوك لي 
فبو حر يمد غد ) وله عبد وأمهات أولاد ومدبروت ومكاتقبون عتقوا جا إلا اللكاتين 
لأنه أوجب العتق لكل ماوك مضاف المه بالمملوكبة مطلقاً > وهذا متحقق فيا ذكرة > 
لأنه بملكهم رقبة لا يدا ملوك أملكه حر يعد غد قوله - يعد غد - ظرق لقوله حر 
لا لقوله -- أملكه الحال - . 
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أو قال كل مملوك لي فهو حر بعد غد وله مملوك فاشترى آخر ثم 
جاء بعد غد عتق الذي في ملكهيوم حلف لأن قوله أملكه للحال 
حقيقة يقال أنا أملك كذا وكذا ويرادبه الحال » وكذا يستعمل له من 


: غير قرينة » وللاستقبال بقرينة سين أو سوف 


( ولو قال كل مملوك لي فېو حر بعد غد وله ملوك فاشتری آخر ثم جاء بعد غد ) 
بعد هنا مرفوع لآنه فاعل جاء لأن بعد مرف وليس بني » وإنما يتتصب في مواضع 
على الظرفية ( عق الذي ) أي المملوك الذي ( في ملكه يوم حلف » لأن قوله أملكه 
للحال حقيقة ) بالرفع لبكون خبر إن » ويحوز النصب على التم يز ( يقال أنا أملك كذا 
و كذا ويراد به الحال » وكذا يستعمل له ) أي للحال ( من غير قريئة » وني الاستقبال 
بقرينة السين أو سوف ) وقال صاحب النباية وهذا التقدير يخالف رواية أهل النحو هي 
أنة مشترك بين الحال والاستقبال . وقال الأكمل وظاهر تقرير المصنف يدل ماقاله 
صاحب النهاية . وقال الكا كي قبل ما ذ كروه بحسب الإستعمال لا بحسب الوضع > والشمخ 
ذكرم مسب الوضع » لاهم وضعوا صبغا للماضي وصيغا للاستقبال > وهي الأمر والنبي» 
فوجب أن يكون أفمل للحال » لأن الأصل أن يكون لكل معنى لفظ] على حدة » 
فوجب أن يكون للحال يقبن للاشتراك والترادف . ١‏ 

وني الحيط - أملك - وإن كان حقبقة للاستقبال إلا أنه صار للحال شرعا کا في 
الشهادة » وعرفا كا يقال أملك كذا درها »> فكان كالحقيقة في الحال . وفي الذخيرة صمغة 
أفعل للحال حقيقة » وهو مذهب محققي النحويين > وبعد هذا اختلف عبارات المشايخ 
قبل للحال أحق > إذ ليس للحال صبغة سوى هذا » مخلاف الاستقبال » كا في شد 
وأصلي > وكا يتعين للاستقبال في قول ك أتزوج وأسافر . وقال الآترازي قال بعضهم في 
شرحه تقرير صاحب المداية يخالف رواية النحو » لأنه قال أملكه ‏ للحال حقىقه 
إلى قوله - أو سوف - وأهل النحو قالوا إن المضارع مشترك بين الاستقبال والحال . 
قات لا نسم الخالفة » لأن كونه للحال حقيقة » لا يدل على أن كونه للاستقسال ليس 
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فيكون مطلقة الحالء فكان الجزاء حرية المملوك في 

انان سهان لها بعد القن دقل شار روما كر اخ 

البمين » ولو قال كل مملوك أملكه أو قال كل مملوك 

لي فېو حر بعد موتي وله مملوك فاشترى مملو کا آخر فالذي 

كان عندهوقت اليمين مدبراً والآخر ليس بمدبر » وإن مات 
عتقفأامن الثلك . 


يحقيقة » لآن المشترك يدل على كل واحد من الممنيين سبيل الحقيقة » لكنه سيمل البدل » 
ويرجح أحدها بالدليل إذا وجد » وقد وجد هنا عند الإطلاق دليل على إرادة الحال » 
لأن الحال موجود . فلا بعارضه المستقبل المعدوم الموهوم » انتهى كلامه . 

قلت أراد بقوله قال بعضهم في شرحه صاحب النهاية . وقال الكل وقال بعض 
الشارحين وأراد به الأترازي ثم ساق كلام الآتر ازي إلى قوله المعدوم الموهوم6ثم قال أقول 
قول المصنف و كذا يستعمل له من غير قرينة يأبى قول هذا الشارح » لأن المثترك لا 
يستعمل في أحد المعنيين بعينه إلا بقرينة » وليس النحويون مجتممين على أن المضارع 
مشترك » بل منهم من قال أنه حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال » ومنهم من ذهب إلى 
عكس ذلك » ولعله مختار المصنف ليتبادر الفهم اليه . 

( قيكون مطلقة ) أي فيكون مطلق الملك ( لالحال وكان الجزاء حرية 
المملوك في الال مضافا إلى ما يمد الغد » فلا يتناول ما يشتري به بعد الممين . 
ولو قال كل ملوك أملكه أو قال كل مملوك لي فهو حر بعد موتي وله ملوك فاشتری 
أخرى ) أي ماوكا آخر ( فالذي كان عنده وقت الممين مدبراً » والآخر ليس 
بدبر ) أي ليس بمدبر مطلق بل هو مدبر مقيد جاز له أن يببعه ( وإن مات ) أي المولى 
( عتقاً من الثلث ) مشتركين فيه . 
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وقال أبو يوسف « رح » في النوادر يعتق ماکان ملكه يوم حلف 

ولا يعتق ما استفاد بعد بمنه »وعل هذا إذا قال كل مملوك لي 

إذا مت فبو حر ء له أن الف ظحقيقة للحال على ما ببناه فلا 

يعتق به ماسيملكه» ولحذا صار هو مديرآدون الآخر ء ولم أن هذا 

ياب عتق وإيصاء حتى اعتبر من الثلث » وفي الوصايا تعتبر 
الحالة المتتظرة والحالة الراهنة 


(وقال أبو يوسف في النوادر يعتق ما كان ملكه يوم حلف)يمني بطريق التدبير (ولا ' 
يعتتى ما استفاد يمد عمنه ) لن اللفظ حقبقة للحال » وهو المراد » فلا يحوز أن يكورت 
غيره مراداً على أصلنا ( وعلى هذا ) أي على هذا الح ( إذا قال كل مماوك لي إذا مت 
قبو حر ) يعني یکوت الذي عنده يوم الحلف مديرأ » والذي اشتراء بعده ليس مدير (له) 
أي لأبي يوسف « رح » ( أن اللفظ حقيقة الحال على ما ببناه ) عند قوله فبكون مطلقة 
الحال > أي قوله بعد الممين ( فلا يعتتى به ) أي باللقظ المذكور ( ما سبملكه يمدحلقه» 
ولهذا ) أي ولأجل ذلك ( صار هو ) أي الذي في ملكه يوم الحلف (مديراً دون الآخر) 
وهو الذي علكه بعد الممين . 


( ولما) أي لأبي حشفة وعمد « رح » (أرن هذا ) أي قوله كل مماوك 
أملكه » وقوله كل مماوك لي فبو حر يعد موت ( إيحاب عتى وإيصاء ) أي 
وصية . أما إيحاب عت قبقول كل مماوك أملكه أو لي فهو حر » وأما إنه 
إيصاء » قىقول بعد موتي ( حت اعتبر من الثلث ) في الموجود عند الخلف بالاتفاق ( وقي 
الوصا تعتبر الالة المنتظرة ) أي المتربصة ( والحالة الراهنة ) أي الحاضرة التي 
تقال الآن » ومعمت الراهتة » لأرن الرهن هو الجنس »> والمرء محبوس قيها © إلا فا 
قملها ولا قبا يعدها . 


ألا يرى أنه يدخل في الوصية بالمال ما يستفيده بعد الوصية ؛ 

وفى الوصية لأولاد فلان من يولد لهبعدها » والإيجاب إنما يصح 

مضافاً إلى الملك أو إلى سببه , فمن حيث أنه إيجاب العتق يتناول 

العسد المملوك اعتباراً للحالة الراهنة › فبصير مدبراً حتى لا 

يحوز بيعه » ومن حب ث أنه إيصاء يتناول الذي يشتربه اعتباراً للحالة 
المتربضة » وهي حال الموت ؛ 


ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا برى أنه يدخل في الوصبة با لمال ما يستفيده بعد الوصية ) 
بأن قال ثلث مالي لفلان بعد موتي فاكتسب بعد ذلك مال ثم مات » لموصى به ثلث 
ما كان موجود عند الموت ( وني الوصبة ) أي يدخل في وصبة ( لأولاد فلان من يولد له 
بعدها ) أي بعد الوصية إذا عاشوا إلى وقت الموت ( فالإيحاب إنما يصح مضافاً إلى الملك 
أو إلى سببه ) وهو الشراء » قال الأترازي لما ذكرء قبل هذا بقوله لما أن هذا إيحاب 
عتق > وأيضاً أن فيه الإيحاب وجبه الإيصاء فيراعى كل واحد منها » ثم الإيجاب إنما 
يصح إذا أضيف إلى الملك أو إلى سبب الملك ( فمن حيث أنه ) أي قوله ‏ كل مملوك 
أملكه_( إيحاب العتق يتناول العبد المملوكاعتباراً للحالةالراهنة فيصير مدير )أي المملوك 
مديراً ( حتى لا جوز بیعه » ومن حيث أنه ) أي أن قوله كل مماوكلي فهو حربعد موقي 
(إيصاء يتناول الذي يشتريه اعتباراً للحالة المتربصة وهي حالة ا موت)و يصير مدبر أبعده» 
ولا يصير مديراً قبله كالذي كان في ملكه . 


وقال الکا کي قوله ‏ فالإيحاب ‏ إنما يصح جواب سال مقدر » وهو على وجسين 
أحدها أن يقال ينفي أن لا يتناول الإيحاب المشتري أصلا لا في الحال » ولا في المآل » 
لآن التناول إنا يكون مضافاً إلى الملك أو إلى سببه » وليس أحدهما في حقه . فأجاب 
عه وقال إنا يتناول باعتبار الإيصاء لا باعتبار الإيحاب الحالي . والثاني : وهو أن يقال 
ينبغي أن يكون المشتري مديراً مطلقا حال شرائه > لأن التدبير في كل مدير إنا يكون 
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وقبل الموت حالة التملك استقيال محض فلا يدخل تحت 

اللفظ » وعند الموت يصير كأنه قال كل مملوك لي أو كل مملوك 

أملكه فهر حر ء يخلاف قوله بعد غد على ما تقدم ‏ لانه 

تصرف واحد » وهو إيجاب العتق » وليس فيه إيصاء » والحالة 

محض استقبال فافترقاء ولا يقال أنى جمعتم بين الحال والاستقبال , 
لاتا نقول نعم لكن لسيبين عختلفين يجاب عتق ووصية » 


على وجه الإيصاء حتى يعتبر من الثلث . وي الإيصاء لا يتفاوت الحالي والمستحدث . 
کا لو أوصى بثلث ماله يدخل فيه الحالي والمستحدث . فأجاب عنه فإن إيجاب التدبير 
مطلقا إنا يكون عند إضافة التدبير إلى الملك أو إلى سببه ول يوجد في حتى المستحدث > 
اني ّ' 
( وقبل الموت حالة التملك استقبال عض ) قبل هذا إشارة إلى الجواب عن قول أبي 
بوسف « رح » تقر یره أن أبا يوسف قال فيا يروى عنه أبو طاهر الدياس في النوادر أن 
اللفظ حقيقة للحال فلا يعتى به ما يستملحكه » وتقرير الجواب أن قبل الموت حالة 
التملك استقبال حض ( فلا يدخل تحت اللفظ » وعند الموت يصير كأنه قال كل مملوك 
لي أو كل مماوك أملكه فو حر ) لدخوله تحت الحالة المتربصة » فمصير مدبراً لكون 
التق في المرض وصية ( بخلاف قوله بعد غد ) أي بخلاف قوله كل مملوك أملكه أو لي 
حر بعد غد ( على ما تقدم ) عند قوله ‏ وإن قال كل مملوك أملكه بعد غد . . - إلى 
- آخره ( لأنه تصرف واحد وهو إيحاب العتق وليس فيه أنصاء والحالة عض 
استقبال ) لا يتناوها الإيجحاب لعدم الإضافة إلى ال لك أو إلى سببه ( فافترقا ) 
أى الحكان المذكوران . ٠‏ 
( ولا يقال أنم ججعتم بين الخال والاستقبال ) قال الأكل هذا إشارة إلى جواب أبي 
يوسف « رح » ( لأ تقول نعم ) وفيه جمعنا بين الحال والاستقبال ( لكن يسببين ختلفين 
إيحاب عتى وإيحاب وصمة ) حاله أنه دخل ما ملكه تحت هذا الإيحاب يحم الوصية لا 
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يح الإيحاب » وفعل ما يملكه باعتبار الإيحاب لا يح الوصية » فلم يكن جميعاً بين الحال 
والاستقبال يسبب واحد ( وإنما لا يحوز ذلك ) أى المع بين الحال والاستقبال إذا كان 
' ( يسبب واحد ) قال الأترازي صاحب المداية سل السؤال كماترى » والأولى أن ينع بأن 
يقال لا نسل جمعنا بينها » لأن الحالة المتربصة ما أريدت باعتبار أنها استقبال » بل باعتبار 
أنها حال حسكية مقصودة » فلا برد هذا السؤال . 

وقال الا كمل ولعل أا يوسف أراد بقوله - يسببين مختلفين - إيجحاب عتق وصية 
للألفاظ الدالة على ذلك في طرفي الكلام » لأن الحقبقة والمجاز في صفات اللفظ وفيه فنظر» 
لأنه يستازم التناقي ببن طرفي كلام واحد إن كان المراه إيحاب عتق في الحال و كونه 
إيصاء فقط إن كان المراد إيحاب عتق يعد الموت . ولو قال هذا الكلام تدبير »© والتدبير 
حيثما وقع وقع وصبة > والوصية تعتبر فيا الحالة الراهنة والمنتظرة » فيدخل تحته ما 
كان في ملكه وما يوجد عند الموت وما بينها » فليس بداخل تحته فلا يصير المستحدث 
مديراً حق موت لعله يكون أشد تأنببا وأسلم من الإعراض » والله تعالى أعل . 
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باب العتق على جعل 


ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق ؛ وذلك مثل أن تقول أنت 

حر على ألف درهم أو بالفدرهمء و إنمايعتق بقبولهلاًنهمعاوضة امال بغير المال» 

إذ العبد لا يلك نفسه ومن قضية المعاوضة ثبوت الحم بقبول العوض 
للحال » کا في البيع » فإذا قبل صار حراً 


( باب العتق على جعل ) 


أي هذا باب في بيان حك العتتق على جمل » والجعل ؛ بضم‌ال جم ما جعل للإنسان منشيء 
على شيء يفعله » و كذا الجملة والجمالة بفتح الجيم > وه صرح العبسي في شرح غريب 
الحديث » وأثبت في الصحاح ر بكسر الجم 0 1 
فعال يكسر الفاء » بل ذكره في مفتوح الفاء والجعل بفتح الجم مصدر » وبالضم إمم 
حملت لك > كذا جعلاء وجعلاء وهو الأجرة على الشيء قولاً أو فعلآ » وإنما 5 هذا 
الباب لكون الال غير أصل في باب العتى . 

( ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتتق »> وذلك مثل ان تقول أنت حر على الف 
درم أو بألف درم ) وكذلك لو قال على الف تؤديها أو على أن تعطيني الفا أو على أرن 
تجيثني بألف قوله عتتى مثل قتل ( وإنما يعتق بقبوله لآنه معاوضة المال بغير المال > إذ 
المد لا يلك نفسه > ومن قضبة المعاوضة ثبوت الح ) أراد به العتتى هنا ( بقبولالعوض 
للحال ا في المي ) فإنه إذا قال اشتريت بعد أن يقول البائع بعت يقع العقد ( فإذا 
قبل صار حرا ) . 

فإن قلت كلمة على الشرط فمكون العتتى معلقاً بشرط أداء الألف کا لو قال إن أديت 


الح 


وما شرط دين عليه حتى تصح الكفالة به بخلاف يدل الكتاة, 

لأنه ثبت مع المناني » وهو قيام الرق على ما عرف ء وإطلاق لفظ 

المال ينتظم أفواعه من النقد والعرض والحيوان » وإنكان بغير عينه 

لأنه معاوضة المال بغير المال » فششابه التكاح والطلاق والصلح عن دم 
العمد , وكذا الطعام والمكيل والموزون 


إلى الفا قالت إنا يكون على الشرط إذا دخلت على يكون على خطر الوجود > لآن ذلك 
في الأفعال دون الأعبان » لأن بعض الصور المد كورة دخلت فيه على الأقعال . 

( ما شرط دين عليه ) أي الذي شرط على العبد دين عليه ( حتى تصح الكقالة يه) 
لأنه يسعى » وهو حر يمخلاف يدل الكتاية » حمث لا تصح به الكفالة ( لآنه ) أي لأن 
بدل الكتاية ( ثبت مع المنافي وهو قيام الرق ) وكان ثبوته على خلاف القباس > قالقياس 
يبقى أن يستوجب المولى الدين على عبده > فلا ثبت مخلاف القباس ضصرورة حصول الحرية 
لمكاتب » وحصول الال للمولى اقتصر على موضع الضرورة » ولإ يعد إلى الكفالة على ما 
عرف في كتاب المكاتب 6 وهو أن المولى لا يستوجب على عبده ديتاً . 

( وإطلاق لفظ المال ) يعني في قوله - ومن أعتق عبده على مال - ( يتتظم أنواعه ) 
أي أنواع المال ( من النقد والعرض والحموان » وإن كان يقير عسته ) بعتيو إن کان ا لوان 
غير معينة بأن يكون دين في الذمة . ولكن أراد به النوع بأن قال فرس أو حار (لآنه) 
أي لأن الإعتاق على مال ( معاوضة الال بغير الال ) وهو الحرية ( فشابه النكاح والطلاق 
والصلح عن دم العمد ) وجه المشاهة من حبث أن الحموان يثيت ديت ا في الذمة في هذه 
العقود » فكذا هنا » وبه قال مالك وأحمد « رح » . وفيه خلاق الشافعي » قإته اعتيره 
بالبيع والإجارة » وقد مر الكلام في النكاح ( و كذا الطعام ) أي و كذا جوز أتيكون 
الطعام عوضا عن الإعتاق » بأن قال أعتقتك على مائة قفيز من الحنطة ( والمكبل ) يأن 
قال أعتقتك على مائة كىل من الشعير وتحوه مما يكال ( والموزوت ) بأن قال أعتقتك على 
مائة من المسل ونحوه مما يوزت . 
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إذا كان معلوم الجنس لا تضره جبالة الوصف » لأنبا سيرة قال ولو 


( إن كان معاوم الجنس ) هذا قبل الكل ( لا يضره جہالة الوصف ) بأن ل يذكر'١)‏ 
والرداءة والربيعية والخريفية ( لأنها يسيرة ) فكانت عفواً فيا كان عوضاً عا ليس جال 
كامهر » فلم يمنع صحة التسمية . وفي التحفة ولو أعتتق على عرض في الذمة بعينه وهو ملك 
غيره فإنه يعتتى بأن أجاز المالك المستحق عينه جاز » وإن ل يمز يحب على المد 

وكذلك لو أعتق على عرض بغير عبنه معلوم الجنس جاز > وإن كان موصوفا فعليه 
للتسليمة . وإن م يكن موصوفاً فمليه الوسط من ذلك »فإن جاء بالقيسسة أجير 
المولى على القبواء كا في المر > ولو أعتقفه على تجهول الجنس بأن قال أنت حر على ثوب 
يعتق ويازمه قبمة مثله > لأن ججالة الجنس تمنع صحة البدل كا قي المبر وأدى فاستحق من 
بد المولى إن كان بغبر عبنة في العدة > فعلى العبد مثله > لأنه م يعجز عن الذي هو موجب 
العقد » وإن كان غنا في العقد » وهو عرض أو حموان فإنه برجم على العبد بقيمة نفسه 
عند ألي حنمفة « رح » وأبي يوسف . 

وقال مد « رح » برجع بقيمة المستحتق فملى هذا الخلاف إذا باع نفس المبد منه 
يحارية ثم استحقت الجارية أو هلكت قبل التسلم فعندها يرجع بقيمة العبد 2 وعنده 
يرجم بقيمة الجارية . وفي الكافي للحاكر فإن اختلفا في المال فالقول قول المبد » يانه 
ما قالت في الشامل قال المولى أعتقتك على وصيف . وقال العبد على كر حنطة فالقول 
قول العبد مع يمينه » لأن السد لو أنكر أصل المال كان القول قوله فكذ لك وصفه والبينة 
للمولى » وقال في الشامل أيضا اختلفا في قدر المال فالقول للمولى والبينة للد » لأت 
القول في أصل العقد » وكذلك في صفته . 

( قال ولو علق عتقه بأداء المال صح ) أي قال القدوري لو علق الرجل عتق عبده 


. هنا كلمة مكشوطة > اه مصححه‎ )١( 
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وصار مأذوناً » وذلك مشل أن يقول إن أديت إلي الف درم فأنت 

حر » ومعنى قوله صح أنه يعتق عند الاداء من غير أن يصير 

مكاتباً » لانه صر يح في تعليق العتق بالاداء » وإن کان فيه معنى 

المعاوضة في الانتباء على ما نبين إن شاء الله تعالى ٠‏ و إنما صار مأذوناً 

لانه رغية في الاكثساب بطلبه الاداء منه ۽ ومراده التجارة دون 
التكدي » فكان إذناً له دلالةء 


بأداء المال صح العتق » فلا يعتق قبل الأداء » ولا يحتاج فيه إلى قبول العبد » ولا يرتد 
برده ولامولى أنه يببعه قبل الأداء » كا في التعليق بسائر الشروط ( وصار ) أي العيد 
( مأذونا ) يسعى في التكسب لأداء المال ( وذلك ) أي تملبقه بأداء المال ( مثلأن يقول 
إن أديت إلى الف درم فأنت حر ومعنى قوله صح ) أي معنى قول القدوري ( أنه ) 
أي أن العبد ( يعتى عند الأداء ) أي أداء المال المشروط ( من غير أن يصير مكاتبا ) 
يعني لا يثبت له أحكام المكاتبين » حتى لو مات وترك ديا »فيا ولاه لمولاه » ولايؤدي 
عنه» ولو مات المولى فالعبد رقيق يورث عنه ما في يده من أ كسابه. ولو كانت أمة فولدت 
ثم أدت لم يعتتق عبدها » ولو حط المال وأبرأه المولى م يعتق ولو کان مكاتباً لكان 
الحم على عكس ما ذكره في الجيع . 

( لآنه ) أي لآن قول المولى إن أديت إل الف درم فأنت حر ( صريج في تعليق 
العتى بالأداء » وإن كان فيه معنى المعاوضة في الانتهاء ) أي عند أداء المال ( على ما نبين 
إن شاء الله تعالى ) أي بعد خطوط عند قوله ولا أنه تعلق نظراً إلى اللفظ ومعاوضة 
نظراً إلى المقصود ( وإنا صار مأذونا لآنه رغبة في الاكتساب بطلبه الأداء منه» ومراده 
التجارة ) يعني من الترغيب في الاكتساب لاما هي المسروعة عندالاختمار (دونالتكدي) 
لأنه بدل مرء وينجسه . والتكدي في الأصل لفظ فارسي ومعناه السؤال من النساس 
.والدوران فيه ( فكان ) أي حقه على أداء المال ( إذنا له دلالة ) أي من حمث الدلالة » 
لأن مراده التجارة » ولا يتمكن من ذلك إلا بالإذن إما صريحا وإما دلالة . 


> 


وإن أحضر المال أجيره الحا كم على قبضه وعتق العيدء ومعنى 
الإخبار فيه وني سائر الحقوق أنه ينزل قابا بالتخلية . وقال زفر 
٠‏ «رحء لا جر على القيول وهو القياس » لانه تصرف يمين» إذ هو 
تعليق العتق بالشرط لفطاً » ولذا لا يتوقف عل قبول العبد » ولا 
يحتمل الفسخ ولا جير على مباشرة شروط الإيان » لانه لا استحقاق 
قبل وجود الشرط ء بخلاف الحكتاية لانها معاوضة والبدل 
فيبا واجب . 


( وإن أحضر الال ) أي وإن أحضر العبد الال المسروط (أجبره الحا ) أي أت 
المولى ( على قبضه وعتتى العبد ) لأنه قام با شرط عليه ( ومعتى الإخبار فيه ) أي في 
هذا الموضع ( وقي سائر الحقوق ) كالثمن » ويدل الخلم وبدل الكتابه وما أسْبهها ( أنه ) 
أي أن المولى ( قايضاً بالتخلية ) وهو رفع اليد والمواتع - وقال الكاكي شرطہا أن لويد 
يده أمكته قبضه > وهو قول الشاقمي أن يكون ممنى الإجبار في القبض ما هو المفيوم 
عند الناس > وهو أن يكره على القبض بالتراجم بالضرب والجنس . 

( وقال زفر لا تحير عل القبول > وهو القياس » لآنه تصرف يمين ) وليس المراد 
.| السمين إل واليمين بغير الله هو الشرط والجزاء ( إذ هو ) أي لأنه ( تعليق المتتى بالشرط 
لفط ) احترازاً عن الكتاية » فإنها ليست بتعليتى لفظي » فإنه لو قال لعبده كاتبتك على 
كذا من المال صحت الكتابة » ولمس فبه تعلمق لفظي لعدم الفاظ الشرط فيه (ولهذا) 
أي ولأجل ذلك ( لا يتوقف على قبول المبد ولا يحتمل الفسخ ) ويمكن أن يبيعه قبل 
الأداء ( ولا جير عل مباشرة شروط الإعان ) هذا متصل بقوله - لآنه تصرف بين - 
( لأنه لا استحقاق قبل وجود الشرط ) فصار كالتعليق بدخول الدار ( يخلاف 
الكتاية ) حمث تحبر فيبا ( لآنما ) أى لأن الكتاية ( معاوضة والبدل فيا واجب ) 
فلك عير . 


لمت 


ولنا أنه تعليق نظراً إلى اللفظ ‏ ومعاوضة نظراً إلى المقصود , 

لأنه ماعلق عتقه بالأداء إلا ليحثه على دفع المال فينال العبد 

شرف الحرية والمولى المال بمقابلته بمنزلة الكتابة » ولهذا كان 

عوضاً في الطلاق في مثل هذا اللفظ » حتى كان. بائناً » فجعلناه 

تعليقأ في الابتداء عمسلا باللفظ ودفعاً للضرر عن المولى حتى 

لا متنع عليه بيه ولا يكون العبد أحق بمكاتبته ولا يسري إلى 
الولد المولود قبل الأداء » 


( ولنا أنه ) أي أن قول الرجل إن أديت إلى البقاء فأنت حر ( تعليق نظراً إلى 
االفظ ) لآن فيه حرف الشرط ( ومعاوضة نظراً إلى المقصود ) أى مقصود المولى » وهو 
حصول المال » ومقصود العبد وهو حصول الحرية . وأوضح ذلك بقوله ( لأنه ) أى لأن 
المولى ( علق عتقه بالأداء ) أى بأداء المال ( إلا ليحثه ) أى لبحرضه ( على دفع المال 
فينال العبد شرف الحرية والمولى ) أى ولبنال المولى ( المال بمقابلته ) أى بمقابلة العتق 
( بمنزلة الكتابة ) فإنها معاوضة في الأصل > ومعنى الشرط تايم ؛ ولمذا إذا مات المولى 
لا تنفسخ الكتاية . ش | 

( وهذا ) أى ولأجل كون المال بمقابلة العتتق معاوضة نظرا إلى المقصود ( كان ) أى 
المال ( عوضا في الطلاق في مثل هذا اللفظ ) نحو ما إذا قال إن أديت إلي الفأ فأنتطالق 
( حتى كان ) أى الطلاق ( بائنا ) إذا طلقها بهذه الصفة لوقوعه على عرض ( فجعلتناه ) 
أى فجعلنا قول المولى إن أديت إلى الفا فأنت حر ( تعليقا في الإبتداء ) أى في أو لالأمر 
( عملا باللفظ ) وهو كونه يحرف الشرط ( دفم) للضرر عن المولى ) أى لأجل دفع 
الضرر عن المولى . 

( حتىلا يمتنع عليه ببعه ولا يكون العبد أحتى بمكاتبته ولا يسري إلى الولد المولود 
قبل الأداء ) أي قبل أداء المال بأن قال لأمته إن أديت إل الفا فأنت حرة . ثم ولدت ثم 
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وجعلناه معاوضة في الانتباء عند الأداء دفعاً للضرر عن العبد » حتى 
يحبر المولى على القبول 


أدت المال لم يعتق الولد معها ( وجعلناه ) أي القول المذكور ( معاوضة في الانتباء ) أي 
في انتاء الأمر ( عند الأداء ) أي أداء المال ( دفعا للضرر عن العبد ) فإنه ما تحمل 
المشقة في اكتساب المال إلا لمنال شرف الحرية ( حتى يحبر المولى على القبول ) أي قبول 
المال . ولو أجبر المولى لا يتضرر به لأخذ العوض وقد رضي بالعتق بأدائه حبث علقه. 

فإن قبل لا عكن جعله معاوضة أصلا » لأن البدل والممدل كلاهما عند الأداء ملك 
المولى » لآنه قبل الأداء عبد وهو وما في بده اولاه . أجدب بأنه لما ثبت عند الأداء معنى 
الكتابة ثبت شرط صحتهاقتضاء » وهو أن يصير العبد أحقى بالمولى » فرشت بهذا سابقاً 
على الأداء مق وجد الأداء وصار کا إذا كانت عبده على نفسه وماله كان الكسب مالا قبل 
الكتابة » فإنه يصير أحق لذلك المال » حتى لو أدى ذلك عق »> ذكره صاحب النهاية 
ثم قال كذا في مبسوط شيخ الإسلام . وقال الأكمل وفبه نظر من وجبين . أحدها أن 
معنى ثبوت الكتابة هو المعارض » فلا بد من إثماته . والثاني : أن حصول شرط صحة 
الشيء عبارة لا يقتفي صحته فضلاً عن حصول اقتضاء » ولعل الصواب في الجواب أن 
يقال لما صحت الكتابة والمعنى الذي ذكرتم قائم فبما معاوضة ليس فيها معنى التعليق 
فلا يصحه العتق على مال » وفيه معنى التعلدق أولى > فمكون ملحقا بالكناية دلالة . 

وقال الآترازي فإن قلت كيف يصح جعله معاوضة والعوض والمعوض عن‌المولى جيما. 
قلت هذه مغالطة » لأن العرض هنا هو العتق » وهو يحصل للغبد لا لمول. 

فإن قلت ترد علمم الأحكام منبا إذا قال إن أديت إلي خمراً فأنت حر » حيث لا 
يحبر على القبول4و كذا إذاقال إن أديت إلي ثوباً فأنت حر » ومنبا إذا قال إن أديت إلي 
الف فحججت بها فأنت حر لا تحبر على القبول . ومنها إذا باع العبد ثم اشتراه ثم جاءبألف 
لايجبر على القبول . قلت لاايحري في الخر لآن المسم منوع منه > لكن إذا أداها عتق . 
وأما الثوب فإنه مجبول الجنس . وأما الحج فالتعليق فيه شيئان » إما الحج أو الال 
ولهذا لا ر يعتى بمجرد الآداء مالم يوجد ألحج » وليس فيه معنى المعاوضة »> فلا يصح الجير. 
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فعلى هذا يدور الفقه ويخرج المسائل » نظيره المبة بشرط 

العوض » ولو أدى البعض يحبر عل القبول » إلا أن 4لا يعتق 

مالم يؤد الكل لعدم الشرط » ا إذا حط البعض وأدى الباقي . 

ثم لو أدى الفا اكتسبها قبل التعليق رجع المولى عليه وعتق 
لاستحقاقها. 


ولو قال إذا أديت إلى الفا أحج بها يحبر على القبول ويعتق العبد وجد الحج أو لا 
لآن الحج وقع صورة لا شرطا > ويصح البيع في المسألة الأخيرة بطل معنى الكتابة › 
فلا يحبر على القبول . 

( فعلى هذا يدور الفقه ) أي على اعتبار الشببين يدور الفقه إلى المسائل الفقهمة . وقال 
الكاي أي المعنى الفقبي ( ويخرج المسائل ) عطف على قوله يدور > وهو صيغة الجهول 
منها ( نظيره الهبة بشرط العوض ) جعلناها هبة ابتداء حتى لا يفيد الملك قبل القبض > 
ولايحري تسليمه » ويفيدبإلشيوع فيا يحتملالقسمة ولايستحق فيما الشفقةويردها بالعيب» 
ويترتب عليها أحكام البيع بعد القبض حت لا يتمكن البائع من الرجوع ٠‏ 

( ولو أدى البعض يحبر على القبول ) لأنه حر من جبة » ففي عوض عند الأداء فصار ' 
للبعض حك الاعراض نصا لبعض بدل الكتابة وبعض اليمين . وفي شرح الطد_اوي ولو 
أتى العبد يخمسمائة فالقياس أن يحبر » لأنه لا يعتق بقبوله هذا » وهو قول أي وسف . 
وني الاستحسان يحبر على القبول كا في المكاتب ( إلا أنه لا يمتتق مالم بؤد الكل لعدم 
الشرط ) وهو أداء الكل ( كا إذا حط البعض ) يعني إذا حط المولى بعض الآلف فيا إذا 
قال له إن أديت إلى الفا فأنت حر ( وأدى الباتي ) أي باقي الألف لا يعتتى لعدم الشرط؛ 
لآن الشرط أداء الألف ول يوجد كا إذا أدى الدنانير مكان الدراهم » وقد فسر الحاكم في 
الكانى على هذا الحم . 

( ثم لو أدى الفا اكتسبها ) العبد ( قبل التعليق رجع المولى عليه ) بألف أخرى مثلها 
( وعتتى لاستحقاقها ) أي لاستحقاق المولى الألف كأنه كان يستحقها > » لأن العبد وما في 
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ولو کان أكتسيها بعده لم يرجع المولى عليه » لأنهمأذون من جهته 

بالأداء منه ء ثم الأداء في قوله إن أديت يقتصر على المجلس » لأنه 

ضير » وني قوله إذا أديت لا يقتصر » لأن إذا تستعمل للوقت 

بمنزلة متى » ومن قال لعبده أنت حر بعد موقي على الف درهم 

فالقبول بعد الموت لإضافه الإيجاب إلى ما بعد الموت » فصار )ا إذا 
قال أنك حر غداً بألف درهم » 


يده لمولاء ( ولو كان اكتسبها بعده ) أى ولو كان العبد اكتسب تلك الألف بعد التعليق 
( م يرجع عليه » لأنه مأذون من جبته بالأداء منه ) أي لأن المبد مأذون من جهة المولى 
بالاكتساب والأداء منه » لكنه يأخذ الباقي > لآن مال المأذون في التجارة لمولى » مخلاف 
المكاتب > كذا في الشامل وغيره . 

( ثم الأداء في قوله إن أديت يقتصر على الجلس › لأنه تخمير ) يعني للعبد بين الأداء 
والامتناع > وهذا هو ظاهر الرواية . وروى بشر عن أبي يوسف « رح » أنه لا يقتصر 
( وفي قوله إذا أديت ) يعني إذا أدبت إلي الفا فأنت حر ( لا يقتصر » لأن إذا تستعمل 
للوقت بنزلة متى ) والوقت يمم فلا يقتصر على المجلس > كا في قوله متى أديت إلي الفا 
فأنت حر لا يقتصر على المجلس . 

( ومن قال لعبده أنت حر بعد موتي على الف درم فالقبول بعد الموت ) أي قبل 
العبد بعد موت ال مولى ( لإضافة الإيحاب إلى ما بعد ال موت ) فبكون نزول إيحاب العتق 
بعد الموت والقبول کون عند زوال الإيجاب ( فصار كا إذا قال أنت حر غداً يألف 
درم ) يكون القبول غداً » لأنه وقت نزول الإيحاب » فإذا قبل بعد الموت هل يعتق أم 
لا » قال في شرح الطحاوي ل يعتق بالقبول حتى يعتقه الورثة والوصي © لأن الأصل أن 
كل عتّتى فاخر وقوعه بعد الموت ولو ساعة لا يعت إلا بالإعتاق ؛ ألا ترى أنه لوقاللعيده 


وأنت حر بعد موقي بشهر لا يعتق حتى بعتقه الورثة بعد شهر . 
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بحلاف ما إذ قال نت مدبر على الف درهمحيث يكون القبول 

اليه في الحال » لأن إيجاب التدبير في الحال إلا أنه لا يجب المال لقيام 

الرق » قالوا لا يعتق في مسألة الكتاب » وإن قبل بعد الموت ما لم 
يعتقه الوارث » لأن الميت ليس بأهل للاعتاق وهذا صحيح . 


( بخلاف ما إذا قال أنت مدبر على الف درم حبث يكون القبول البه في الحال > لآن 
إيحاب التدبير قي الحال إلا أنه لا يحب المال لقيام الرق ) لأن المولى لا يستوجب على عبده 
دين صحبحاً » هذا قول أبي يوسف على ما ذكره صاحب الأجناس عن ناهر بشر بن 
الوليد إذا قال أنت مدير على الف درم » قال أبو حنيفة ليس القمول الساعة » وله أن 
يببعه فإذا مات المول وهو في ملكه وقال قلت إذ! إلى نف عتی . وقال أبو يوسف إن /( 
يقبل حين قال له ذلك فليس له أن يقبل بعد ذلك ؛ وإن قبل كان مديراً وعلبه الألف 
إذا مات السيد . 

( قالوا ) أي قال المتأخرون من مشايخنا ( لا يمتق في مسألة الكتاب ) أي في مسألة 
الجامع الصغير » وهي قوله أنت حر بعد موتي على الف درم ( وإ قبل بمد الموت مام 
يعتقه الورثة ا ال N‏ 
أهل الإعتاق » وهذا صحمح ) أي قول المشايخ صحمح أنه لا يعتتق مالم يمتقه الورثة » 
بناء على أنه إيحاب ضمان إلى مآ بعد الوت »© وأهلبة الوجوبب رط الإيحاب» وقدعدمت 
ناموت > بخلاف التدبير » فانه إيجاب في الحال والأسلمة ثابتة » والموت شرط » والاهلية 
لمست بثابتة بشرط عنسسهه » كا لو قال إن دشلت الدار فأنت حر فوجد الشرط وهو 
مجنون . وقال الاترازي ولناقنه نظر قدمتاه ٤‏ وهو قوله فیا تقد ې . فان قل بعد ال موت 
ينبغي أن يعتق لكلام صدر من الاهل مضافا إلى امحل وإن كان المت ليس بأهل للإعتاق. 
ألاترى أت الإيجاب نزل معتبراً بعد الموت حكما كلام ندر من الاهل وإن كات في 
ذلك الوقت لىس بأهل للإيجاب » و لهذا يترتب القبول عليه » وأيضاً إن القول لا يعبر 
حال الحياة . وإذا لم يعتق بالقبول بعد الوفاة [لا:باعتاق واحد منم » أي من الورئة 
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قال ومن أعتق عبده على خدمته اربع سنين فقبل العبد عتق ثم مات 

من ساعته فعليه قدمة نفسه في ماله عند أبي حنيفة « رح » وأني يوسف 

درس». وقال د «رے» عليه قممة خدمته أربع سنين » أما العتق فلانه 
جعل الخدمة في مدة معلومة عواًء 


أو الوصي لا يكون معتيراً بعد الوفاة أيضا » فلا يبقى فائدة »2 أو لقوله بالقبول 
بعد الموت . 

( قال ومن أعتتى عبده ) أي قال عمد في الجامع الصغير ومن أعتتى عبده ( على خدمتة 
أربع سنين فقمل العبد عتتق ثم مات ) أي المولى أو العبد كا بين في آخر المسألة(منساعته) 
أيساعة البدل ( فعليه قبمة نفسه في ماله عند أبي حنيفة وأبي بوسف « رح » . وقال مد 
رزخ عله قبية خدمته أرييم ستن) هذا الذي ذكرء قول أي نة الآخر » وقوله 
الأول كقول عمد »> كذا ذكره الفقيه أبو اللسث في شرح اللجامم الصغير . وقول زفر 
والشافعي كقول محمد » وخدمة الببت المعروف بين الناس » كذا ذكره الحاكم الشبيد 
في الكاني . 

وشرح المسألة ما قال في شرح الطحاوي لو قال لعبده أنت حر على أن تخدمني أربع 
سنين » فإن مات المولى قبل الخدمة بطلت الخدمة > لأن شرط الخدمة لمولى » وقد مات 
المولى » فعند أي حنيفة وأبي يوسف عليه قممة نفسه > وعند محمد عليه قبمة خدمة أربع 
سنين . ولو كان خدم سنة ثم مات فملى قوههما علبه ثلاثة أرباع قيمة نفسه > وعلى قول 
محمد علمه خدمة ثلاث سدين > وكذا لو مات العمد وترك لا يقضى من مال بقيمة نفسه 
عندهما . وعند محمد « رح » يقضي بقيمة الخدمة . وقال في الشامل فان مات المول 
فلورثته قبمة نفسه إلا قدر قيمة ما خدم عندهما » وعند محمد « رح » قيسمة ما بقي › 
و كذلك إن مات العبد أحد من تركته» أما العتتى للتفصمل . لأنه ذكر أولاً سنين العتق 
ووجوب القيمة » لكن هي قممة النفس عندهما . وعند محمد قيمة الخدمة . 

فقال بعد ذلك ( أما العتتى فلأنه جعل الخ دمة في مدة معلومة عوضاً من العتق » 
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فبتعلق العتق بالقبول.وقد وجد وازمه خدمة أربع سنين » لأنه 
يصلح عوضاً » فصار كا إذا أعتقفه على الف درهم ثم مات العبد 
فالخلاف فيه بناء على خلافية أخرى » وهي أن من باع نفس العبد 
منه يجار ية بعينها » ثم استحقت الجارية أو هلكت يرجع المولى على 


العبد بقيمة نفسه عندهما » و بقيمة الجارية عنده» وهي معروفة. 


فمتعلق العتق القبول) أى بقبوله في ال جلس قبل التسلم كا في الببع الخدمة > لأنا لمو لى جمل 
الإعتاق على الخدمة » فكانمعاوضةوقضية المعاوضة ثبوت الحك بمجرد القبول قب لالتسلم 
كا في البيع . وقال الأترازي بعد قوله ‏ أما العتق - للتفضي ل كا ذكرة » لكن بقي 
المصنف أن يقول وأما وجوب قممة النفس عندها فلأجل كذا » وأما وجوب قيمة 
الخدمة عند محمد رحمه الله فلأجل كذا » فم يعرفه ما هو حتى الكلام » انتهى . قلت 
الذي نفى عليه من الكلام عم مما ذكره في أثناء الكلام » فاقتصر على ذكره . 

( وقد وجد ) أي القبول ( وازمه خدمة ) أي وازم العبد خدمة المولى (أربعسنين» 
لأن يصلح عوضا ) أي لأن الخدمة على تأويل المذ كور إنا يصح عوضا » لأن المنفعة أحلت 
حك المالبة بالمقد » ولحذا صلح مهراً ( فصار ) أي الإعتاق على الخدمة إذا مات‌العبد بعد 
القبول( كا إذا أعتقهعلىالفدرمثم ما تالعبد ) بعد القبول » لآن الخدمة تصلح عوضاً عن 
الإعتاق كالألف فعتق في الصورتين بالقبول » ثم إذا مات السد ( فالخلاف فنه ) أي في 
المسألة الخلافمة في الإعتاق على الخدمة في المدة المعاومة ( بناء على خلافية أخرى وهي ) 
أي صورة المسألة الأخرى ( أن من باع نفس العبد منه يحارية بعبنما ) فقبلالعبد ( وعتق 
ثم استحقت الجارية أو هلكت ) قبل التسلم ( برجع المولى على العبد بقيمة نقسهعندهما) 
أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( وبقيمة الجارية ) أي ويرجع بقيمة الجارية ( عنده )أي 
عند محمد « رح » ( وهي ) أي مسألة بيع العبد منه حارية إذا استحقت ( معروفة ) 
في طريقتها الخلاف وهناك موضع وبياتها واحد عباتا . 
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ووجه البناه أنه کا يتعذر تسل الجارية بالحلاك والاستحقاق يتعذر 
الوصول إل الحدمة بموت العبد » وكذا بموت المولى » فصار 
نظيرها . ومن قال لآخر أعتق أمتك على الف درهم علي على ان 
تزوجيها ففعل فأبت أن تزوجه فالعتق جائز » ولا شيء على الآمر» 
لأن من قال لغيره أعتق عبدك على الف درم علي ففعل لا يلدمه 
شيء » ويقع العتق عن اللمأمور » بخلاف ما إذا قال لغيره طلق 
امرأقك على الف درهم علي ففعل حيث يجب الالف على الآمر » 
لان اشتراط البدل على الاجني في الطلاق جائز . وفي 
العتاق لا يجوز 


( ووجه البناء ) أي بناء تلك الخلافية على هذه الخلافية ( أنه ) أي أن السسان ( کا 
يتعذر تسلم الجارية بالحلاك والاستحقاق يتعذر الوصول إلى الخدمة بموت العبد » وڪذا 
بوت المولفصار نظيرها) أي صار الإعتاق على الخدمةإذا ما تالعبد أو المولى نظيرالخلافية 
الآخرى في أن الواجب عند عمد قبمة الخدمة > وعندهما الواجب قنمة العبد . 

( ومن قال لآخر أعتق أمتك على الف درم علي على أن تزوجيم ا ) وقي بعض فسخ 
الجامع الصغير ذكر لفظ على قبل قوله على أن تزوجيها » وفي البعض ل يذكر لفظ على 
إذ الوجوب مستفاد على الحالين > لكن ذكر على أول على المراد ( ففغمل ) أي للأمور 
فمل ما قال الرجل ( فأبت ) أي الأمة ( أن يتزوجه ) أي أن يتزوج الأمر ( فالمتق ش 
جائز ولا شيء على الآمر » لآن من قال لذيره أعتتى عبدك على الف درم علي ففمل لا 
يازمه شيء > ويقع المتق عن المأمور > بخلاف ما إذا قال لغيره طلق امرأتالك على الف 
درم علي ففعل » حيث يجب الألف على الآمر > لآن اشتراط البدل ) في الخلع على المرأة 
مشروع من غير أن يسم لها شيم > لأن الخلع إسقاط حض > فاها جاز على المرأة منسلامة 
شيء لها جاز ( على الأجني في الطلاق جائز » وفي العتاق لا يجوز ) كذ لك » يخلاف 
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وقد قررناه من قبل . ولو هال أعتق أمتك عني على ألف 
درهم والمسألة قسمت الألف على قيمتبا ومبر مثلبا فما 
أصاب القيمة اداه الآمر ‏ وما أصاب المبر بطل عنه » لانه لما قال 
تضمن الشراءاقتضاء على ما عرف » وإذا كان كذلك فقد قابلالالف 
بالرقبقشراءووبالبضع نکاحا فاتقسم عليهماء ووجبتحصة ماسل له وهو 
الرقبة » و بطل عنه مالم يسم وهو البضع » فلو زوجت نفسها منه لم 


الإعتاق» فان فيه معنى الإثبات ‏ وإن كان هو إزالة الملك لان يحص العبدقوة حكمة“ 
م تكن ثابتة قبل الإعتاق »> فكان في معنى المعاوضة . 

واشتراط العوض لا يحوز على غير من سلم له المعوض > فلا يحب على الأجني بناء لأنه 
م يسم له شيء بهذا الضمان . وذكر شمس الآمة بأن المرأة لا تحبر على تزويج نفسها منه بعد 
العتاق لأنها صارت مالكة أمر نفسها بمنزلة من أعتتى أمته على أن تزوج نفسهامنه فقبلت ثم 
أبت بعد الإعتاق لا تحبر على ذلك . 

( وقد قررناه من قبل ) أي في باب الخلع في مثاله خلع الأب ابنته الصغيرة على وجه 
الإستشارة في بدل العتق على الأجني صحيح ‏ فعلى الأب أولى. ‏ ' 

( ولو قال أعتق أمتك عني على الف درم . فالمسألة حالما ) أي قال على أن تزوجنبها 
ففعل فأبت أن تزوجه ( قسمت الألف على قبمتها ومهر مثلبا » فيا أصاب القنمة أداه 
الآمر » وما أصاب مهر المثل بطل عنه ) أي عن الآمر ( لأنه لما قال عني تضمن الشراء ) 
اقتضاء > كأنه قال بع أمتك مني ثم أعتقها ( على ما عرف ) أي في أصول الفقه ( وإذا 
كان كذلك فقد قابلالآلف بالرقبة شراء ) أي من حيث الشراء ( وبالبضع ) أي وقابل 
بالبضع ( نكاحا ) أي من حيث النكاح ( فانقسم عليها ) أي على الرقبة والبضع . 

( ووجبت ثم يزوجه حصة ما سلم له وهو الرقبة ) لأنها سامت له حيث وقع العتق 
منه ( وبطل عنه مام يسم » وهو البضع ) حمث ل تؤوجه ( فاو زوجت نفسها منه وم 


. هكذا الج في الاصل‎ )١( 
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يذكره 2 وجوابه أنما أصاب قيمتبا سقط فيالوجه. الاول: وهي 
لأمولى في الوجه الثاني : وما أصاب مبر مثلبا كان مرآ ها في الوجبين 


يذكره ) يعني في الجامم الصغير ( وجوابه أن ما أصاب قيمتها سقط في الوجه الأول ) 
وهو ما إذا م يقل عني » وكذا سقط في الوجه الأول القيمة 4 لدم وجوب الفمان 
( وهي للمولى في الوجه الثاني ) أي حصة القيمة للمولى في الوجه الثاني > وهو 
ما إذا قال عني ( وما أصاب مر مثلها كان مهراً لما في الوجبين ) أي فم إذا قال 
عني أو لم يقل . 

وقال التمرتاشي فإن تزوجت فلہا مبر مثلها » ولا تكون قيمتها مهراً لأنه ليس بال . . 
وعن أبي يوسف أنه جعل العتق مرآ“ إلا أنه سهد أعتق صفية ونكحها » وجعل 
عتقها مبرها . قلنا أنه عزمتهد: خصوص بالنكاح بغير مر » فإن أبت قعليه قيمتها» 
لأن الشرط فات » وك ذا لو أعتقتعبداً أن تزوجبا » فإن فعل قلبا مبرها » وإن 
أبى فعليه قيمته . 


ا 


باب التدبير 


إذا قال المولى لمملوكه إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دير مني 
3 أنت مدير أو قد دبرتك فقد صار مدبراً » لان هذه الفاط صریح 
في التديير » فانه إثبات العتق عن در » 


( باب في حكم التدبير ) 

أي هذا باب في بيان حك التدبير . ولما فرغ من الإعتاق المطلقعن قبدشرع فيالإعتاق 
المقسد » وهو التدبير أو المر كب بنزلة المقيد » والمفرد بمنزلة المطلق » والمركب بعد المفرد ٠‏ 
لا حالة . وقال الأترازي لما فرغ من العتتى الواقع في حالة الحباة سرع في العتتى الواقع بعد 
ا موت » لأن الموت يتلو الحماة » والتدبير في اللغة هو النظر في عاقبة .الأمر » و كأن المولى 
لا نظر في عاقبة أمره وأمر عاقبته أخرج عبده إلى الحرية بعده في الشرع هو العتتى الواقع 
عن دبر من الإنسان . 

( إذا قال المولى لمملوكه إذا مت فأنت حر > أو أنت حر عن دبر مني » أو أنت 
مدير أو قد ديرتكفقد صار مدبرًءلان هذه الألفاظ صريح فيالتدبير *فإنه إشمات العتقعن 
دبر ) في الإيضاح والتحفة والمناببع الفاظه ثلاثة أنواع . أحدها : الصريح كقولكدبرتك 
وأنت مدير » وأنت حر عن دير منى “و كذلكحررتك لو أعتقتك أو أنت عرر أوعتيق 
أو معتق بعد موق يصير مدبراً . 

والثاني : بلفظ الممين مثل قوله إن مث أو إن حدث لي حادث » والمراد بالحادث 
الموت عادة فأنت حر > و كذا إذا قال مع موتي أو في موتي » وروى هشام عن مد 
« رح » فى قوله أنت مدبر بعد موق يصير مديراً للحال » و كذا لو قال أعتقتك بعد 


موت أو حررتك . 


1A1 


ثم لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية 6 
في الكتابة ٠‏ وقال الشافعي « رح » يجوز لانه تعليق العتق بالشرط » 
المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حرمن الثلث » 


وللثالث : بلفظ الوصية بأن قال وصبت لك برقبتك أو بنفسك فالكل سواء » 

و كذا لو قال أوصيت بثلث مالي فتدخل رقبته فمه » لأن رقبته من جا ماله فکارے 
< يوصي له بثلث رقمته 

( ثم لا یجوز ببعه ) أي بيع المدبر ولا هبته » ولا إخراجه عن ملک إلاإفىالحرية کا 
في الكتابة » حيث لا يجوز بيع المكاتب ( ولا هبته ولا إخراجه من ملكه إلا بالحرية 
كا في الكتابة ) وبقولنا قال عامة العاماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفبين » 
وهو مروي عن حمر وعثهان وابن مسعود وزيد بن ابت رضي الله عنهم » وبه قال شريح 
وقتادة والثوري والأوزاعي » وهو مذهب مالك في الموطأ . 

( وقال الشافعي يجوز ) لأنيبيعه » وبه قال أحمد « رح » وداود » وكذا هبه 
وصدقته وغيرها ولا يباع في الدين عند اللجبور » وعند مالك يباع في الدبن حال حياة 
سيده وبعد موته ( لآنه ) أي لآن التدبير ( تعليق العتتى بالشرط > فلا يمنع بالببع والحبة 
ا في سائر التعلىقات ) قبل وحود الشرط »> فككذا في هذا التعلمق ( وكافيالمدبرالمقيد ) 
فإنه يجوز بالاتفاق ( ولآن التدبير وصية ) يعتق بدليل أنه يعتبر من الثلث ( وهي غير 
مانعة من ذلك ) إذ الوصية غير مانعة من البيع والحبة > وغيرهما » لأن الوصايا ليست 
بلازمة » وهذا يجوز الرجوع عنما صريحاً ودلالة » فككذا هذا الوصية . 

( ولنا قوله عبتت ) أي قول الني برقي ( المدبر لا باع ولا يوهب ولا يررث وهو 
حر من الثلث ) هذا الحديث أخرجه الدارقطني بنص لا يورث من رواية عبيدة بن حسان 
عن أيرب عن افع عن ابن ر رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله يِل المدبر لابباع 


A۲ 


ولأنه سيب الخرية » لأن الحرية تثيت بعد الموت » ولا نبب غيره 
ثم جعله سبي في الحال أولى بوجوده في الحال وعدمه بعد الموت» 


ولا وهب وهو حر من ثلث الال » قال الدارقطتي لم يستده غير عبيدة بن حسان وهو 
ضعيف > وإنًا هو عن ابن عمر من قوله وقال الأترازي ولنا ما ذكر محمد في الأصلحديث 
آي جعفر أن رسول الله برقم باع خدمة المدبر ول يبع رقبته © د يمني أجرالمدبر . 

وروى أصحايتا قي المبسوط وغيره عن ابن عمر المدبر لا يباع ولا وهب وهو حر من 
ثلث المال . وقال الأترازي أيضاً وجه قول الشافعي ما روى جابر في صحبح البخاري 
أعتى رجل متا عبد الله عن دبر فدعى الني بق به فباعه » قال جابر مات الغلام عام 
أو قال قي السنين اشتراه نعم بن عبد الله بن النجاد بثانمائة درم . وفي بعض الروايات 
يسبع أو تسعيائة . وقال في جامع الترمذي كان عبداً قبطا مات في إمارة ابن الزبير فاو 
لم يجز يمع المدير لما باعه رسول الله رر » ثم قال الأترازي وما رواه الشافعي يحمل على 
المدير المقيد أو على ابتداء الإسلام حين كان يباع الحر أو على بيع الخدمة لا الرقبة توفيقا 
بن حديشنا وحديئه » وكان من قبل الشافعى قد أجمعوا على عدم جواز ببعه معأبيحنيفة 
وسفبان ومالك والأوزاعي» ثم لما نشأ الشافمي يعدم جوزه فصار هذا منه خرقاً للإجماع 
قلا يحوز » انتهى کلامه . 

قلت في كلامه نظر في موضمين > الول : قوله توفيقا بين حديئنا وحديثه » وحكيف 
يوفق ينها وحديثه. صصح وحديثنا ل يبلح إلى الصحة . والثاني : إن قوله فصار هذا 
منه خرقا للاجماع غير مسل » لآن الشافعي م ينفرد » وهو مذهب جابر وعطاء » ووافقه 
أحد وإسحاق وداود . 

(و نه ) أي ولآن التديير ( سيب الحرية » لآن الحرية تثبت قشت بعد الموت ) بالإمصاع 
( ولا سیب غبره انها ق فاق أون وموك في الال وابد الوت ) 
لكون كلامه عرضا لا بیقی » فتمین أن يكون سیا في الحال» ولا يقال أنه موجودحكماً 
بعد موته » وإن كان معدوماً كا جعل كالموجود في بعض الأحكام > لأا نقول الشيء إن) 
يصير موحوداً حكماً إذا أمكن وجوده حقيقة » ولا إمكان لوجوده حقيقة بعد الموت 


AF 


ولأنما بعدا موت حال بطلا ن أهليةالتصرفء فلايمكن تأخي رالسببية إلى 
زمان بطلانالأهلية,بخلافسائر التعليقات لان المانع من السيبية قبل الشرط 


لاستحالة وجود الفعل من المت . وقال الأترازي وما قاله صاحب المداية قبل باب عتق 
: أحد العبدين بقوله - وي المدبر يتعقد السبب بعد الموت - فذاك منه تناقض لا محالة . 
وقال الأكمل يحمل ما ذكر هنا على غير الأولى » فيندفم التناقض > أو يكون قد اطلع 
على رواية عن أصحابنا أنه يجوز » وأن يكورن سببا بعد الموت » أو اختبار 
حوازه بالاحتباد . 

( ولأن ما بعد الموت حال بطلان أهلية التصرف » فلا يمكن تأخير السيبة إلى زمان 
بطلان الأهلية ) فلا يتصور انعقاد السبب من غير الأهل ( مخلاف سائر التعلىقات ) هذا 
جواب عما يقال في التدبير تعلق شيء من السبب ابت في الحال » وإنها يكونعندالشرط» 
فا بال التدبير يخالف سائر التعليقات . فأجاب بقوله ‏ يخلاف سائر التعلبقات ‏ . قال 
الكاكي هو متعلق بقوله حال بطلان أهلية التصرف » وأهلية التصرف باقمة في سائر 
التعلبقات عند وجود الشرط . أما ها هنا لا تبقى أهلية التصرف بعد موته » فلو إيجعل 
سببا في الحال بقي كلامه من كل وجه . 

فان قبل وجود أهلية المعلق حال وجود الشرط لمس بشرط »لما مر أنه لو علق 
الطلاق أو العتاق ثم جن وجد الشرط وهو مجنون يقعان » فكان التديير بنزلة سائر 
التعليقات » قلنا الأهلية فيا نحن فيه تبطل من كل وجه . وفي المجنون من وجه > فانه أهل 
لملك وزواله قد يكون أهلا لإيقاع الطلاق والعقاق » ألا ترى أن الولي لوزوجهامرأة 
يصح النكاح » ولو با شر هو بنفسه أسباب حرمة المصاهرة » ولو ارتدولقا بدار الحرب 
يثبت الحرمة بينه وبين منكوحته » وفي الموت تبطل الأهلية من كل وجه » ألا ترى أن 
نفس التعليق يبطل بالموت ولا يبطل بالجنون » فعلى هذا لا يازم من عدم اشتراط مثلهذه 
الأهلية ( لآن المانع من السببية ) ' يعني موجود( قبل الشرط ) لأنه انعفد تصرف 
آخر في الحال . 


. هنا كلمة غير مقروءة‎ )١( 


1۸4 


لأنه يمين واليمين مانع والمنع هو المقصود وإنه يضاد وقوع الطلاق 

والعتاق وأمكن تأخير السببية فيه إلى زمان الشرط لقيام الأهلية عنده 

فافترقا ولأنه وصية والوصية خلافة في الحال و إبطال السبب لاا يجوز وفي 
البيع وما يضاهيه ذلك قال ولامولى أن يستخدمه ويؤاجره 


( لانه ين ) يعني لانه لا يصير يمينا ( والبمين مانع ) من مباشرة الشروط والمانع من 
الشرط مانع من الح » والمانع من الحك لا يكون سببا للحكم (والمنع هو المقصود)أي 
المنع عن تحقيق الشرط هو المقصود ( وإنه ) أي وإن المع ( يضاد وقوع الطلاقوالعتاق) 
أي المانع لوقوعها يضاد وقوعبا » فيكون التعليق سيب في الحال ( وأمكن تأخيرالسيبية 
فبه إلى زمان الشرط ) أي إلى زمان وقوع الشرط ( لقبام الاهلية عنهه فافترقا ) أي 
فافترق التدبير المطلق وسائر التعليقات . 

( ولأنه ) أي ولأن التدبير وصبة هذا فرق آخر بين الندبير وسائر التعليقسات 
( والوصبة خلافة في الحال ) لآن الموصي يحمل الموصى له » خلاف بعض ماله بعد الموت 
كالورثة » وانها لسست مخلافة في الحال . واعترض أن لو كان وصبة لببطل إذا قتل المدبر 
سيده » لأن الوصبة للقاتل لا يحوز وجاز الببع » لأن الوصي يجوز له بيع لموصى به » 
ويكون رجوعا عن الوصمة » ولمس الأمر كذلك ؛ والجواب عنها جمبيم)] ان ذلك في 
وصيته ول يكن على وجه التعلدى » لأن الوصية المطلقة والتدبير لبس كذلك . ووجه 
انتقاض ذلك أن بطلان الوصية بالنقل . وجواز الببع وكونه رجوعا إنما يصح في موصى 
به يقبل الفسخ والبطلان والتدبير » لكونه إعتاقاً لا يقبل ذلك . 

( وإبطال السبب ) تتمة الدليل متصل بقوله لأنه يسبب الحرية ( وفي البسع وما 
يضاهيه ) أي وما يشايهه مثل المبة والصدقة ( ذلك ) إشارة إلى إبطال التدبير » 
فلا محوز. 

( قال ) أي القدوري ( ولامولى أن يستخدمه ويؤاجره ) لآن التدبير المطلق لايرسل 


Ao 


وان كان له أمة يحل وطثبا وله أن يزو جما لان الملك فما ثابت له و به 
يستفاد ولاية هذه التصرفات فإذا مات المولىعتق المدبر من ثلث ماله ا 
روينا » ولأن التدبير وصية» لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموتو الحم 
. غيرثابتفي الحال فينفذمنالثلث حتى لو لم یکن له مالغيره يسعى في 
ثلثيه » وإن كان علىالمولىدينيسعىني كل قيمتهلتقدم الدين عل الوصية» 
ولا يمكن نقض العتق » فيجب رد قممته . وولد المدبرة مدير » 


املك في الحال ( وإن كانت له أمة يحل وطئبا وله أن يزوجبا لآن الك فما ابت له) 
أي لمولى (وبه)أيوعتق المدبر منثلث ماله(وبه يستفاد ولاية هذه التصرفات) إشارة إلى 
الاستتخدام والإجارة»والوطء والتزويج(فإذا مات المولى عتتى المدبر منثلث ماله)وقال ابن 
مسعود ومسروقوبجاهد وسعيد بن جبير يمتق من وأسا مال »وبه قال زفر والیث ین سمد 
( ما روينا ) إشارة إلى حديث آبن عر رضي الله تعالى عنها ( لأن التدبير وصية 2 لأنه 
تبرع يضاف إلى وقت الموت والح )وهو العتى ( غير #بت في الحال ونفذ من الثلث حمق 
لولم یکن له مال غيره ) أي غير المدير ( يسمى في ثلشه وإن کان على المولى دين يسعى في 
اوح ا ار E‏ ل يي 

سىت اله . 

وود المديرة مدير ) هذا لفظ القدوري في ختصره وعامة النسخ هاهنا بالتأنيث في 
الخضاف إليه وهو الصواب . وفي بعض النسخ بالتذ كير قال الاترازي ولمس يصحس م » 
لان ولد العبد المدبر لا خلو إما أن يكون من آمسة أو تحرة » فإت كان عن ع أمة 
یکون رقع لولاء » ولا تكون مدير كاينه » وإن كان من حرة یون حرا 
مخلاف سا ذا كان ولد من أمة مديرة > غانه تككون مديراً اتساعا لآمه »> لآن الأوصاقف 
القارة في الأمبات تسري إلى الأولاد »و لمذا شرح في الشامل بالتأنيث وقال وولد المديرة 
منزلتها لما روي عن عثّان وزيد يد بن ثابت وابن عر رضي الله تعالى عنهم أن ولد المديرة 
مدير » وكذلك في غتاوى الولو امي » حمث قال وولد المديرة بمنزلتبا كولد الخرة» وهذا 


مذهمنا .. وقال الشافمي لا حدخل الولد في تدبيرها . 
1A"‏ 


وعلى ذلك نقل إجماع الصحابة « رض » . وإن علق التدبير بموته على 

صفة مشل أن يقول إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من 

مرض حكذا فليس بمدبر » ويجوز بيعه » لأن السبب لم ينعقد في 

الحال لتردده في تلك الصفة » بخلاف المدبر المطلق » لأنه تعلق عتقه 

طق الموت » وهوكائن لا حال » فإن مات المولى على الصفة التي 

ذكرها عتق کا يعتق المدبر » معناه من الثلث لأنه ثبت حك التدبير 
في آخر جزء من أجزاء حياته لتحقق تلك الصفة 


( وطى ذلك ) أي كولد المدبرة مدبراً ( نقل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ) 
لأنه روي أنه خوصم أبا عثيان رضي الله تعالى عنه في أولاد مدبرة فقضى أن ما ولدته 
قمل التديير عبد » وما ولدته بعد التدبير مدير » وقال ذلك بمحضر من الصحابة 
من غير خلاف . 

( وإن علق التدبير بموته على صفة مل أن يقول إن مت من مرضي هذا أو سفري 
هذا أو من مرض كذا فليس بمدبر » ويحوز بيعه » لأن السبب لم ينعقد في الحال لتردده 
في تلك الصفة ) لأنه ربا برجم من تلك السفر » ويبرأ من ذلك المرض ( بخلاف المدير 
المطلق » لأنه يعلق عتقه بمطلق الموت ) وهو كائن لا عالة تحقيق هذا أن المعلق به إذا 
كان على خطر الوجود كان بمعنى الممين » وقد عرفت أن ضفة كونه يمينا يمنعمن السيبية» 
وأما إذا كان أمرا كائنا لا حالة م يكن في ممنى اليمين » فكان سببا . 

فان قبل إذا م ينعقد السبب في ال حال ففي أي وقت بنعقد > فان انعقد يعمد 
الموت فليس محال أهلية الإيجاب » وإن انعقد قبل فكيف يجوز ممه © فالجواب 
أنه موقوف . 

(فان مات المولى علىالصفة التي ذ كرها عتتى كا يعتتى المدبر معناه )أي معنى قول القدوري . 
عتتى ( من الثلث لأنه ثبت حك التدبير في آخر جزء من أجزاء حياته لتحقق تلك الصفة 
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فيه » فل ذا يعتبر من الثلث ومن المقيد أن يقول إن مت إلى سنة 
أو عشر سنين لما ذكرناء بخلاف ما إذا قال إلى مائة سنة ومثله لا بعيش 
اليه في الغالب» لأ نه كالكائن لا محالة 


منه » فلهذا ) إيضاح لثبوت الح في آخر جزء من أجزاء حياته ( يعتبر من الثلث ومن 
المقيد ) أي من جملة التدبير المقبد ( أن يقول إن مت إلى سئة أو عشر سنين لما ذكرة ) 
أي التردد في الصفة ( يخلاف ما إذا قال إلى مائة سنة فأنت حر ومثله لا يعيش اله ) 
إلى ذلك الوقت ( في الغالب ) يكون مدبراً ( لانه كالكائن لا حالة ) وهذا الذي ذكره 
رواية الحسن عن أبي حنيفة في المنتقى » وبه قال مالك . وذكر الفقيه أبوالليث فيالنوازل 
أن رجلا قال لعبد نت حر إن مت إلى مائتي سنة قال أبو يوسف هذا مدبر مقيد » وله 
أن يبيعه : وقال الحسن بن زياد لا يجوز بيعه » لانه عم أنه لا يعيش إلى تلكالمدة» فصار 
كأنه قال إذا مت فأنت حر . 


* د ون 


AA 


باب الاسلیلاد 


( باب الاستيلاد ) 


أي هذا باب في بيان حك الاستيلاد » وهو طلب الولد لغة وأم الولد من الأسماءالغالبة 
على بعض من يقع عليه الإسم كالنجم للثريا . وني الشرع أم الولد ماو كة يثبت نسب ولدها 
منمالك ها أو مالك له بعضها > وذلك لآن الاستبلاد اتباع ثابت النسب»فإذا ثبت النسب 
ثبت الاستملاد وإلا فلا . ولما فرغ من بيان التدبير شرع في بيان الاستيلاد عقيبه لناسية 
بمنهها من حمث أن لكل واحد منها حدق الحرية حقيقتها . 

(إذا ولدتالأمة من مولاها فقد صارت أم ولد ولا يحوز ببعها) خلافاً لبشر بن غياث 
وداود تابعه من الظاهرية » واحتجوا با رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث 
جابر بن عبد الله أنه قال بعنا أمبات الأولاد على عبد رسول الله يلم وأبي بكر » فلا كان 
عمر رضي الله تعالى عنه نهانا فانتهينا . وذكر ابن حزم في الحلى أن ببعها مروي عن أبي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وزيد بن 
#بت . وعن عمر أا إن عتقت وأسلمت عنقت > وإن كفرت وفجرت رقت ؛ وروي 
مثله عن مر بن عبد العزيز . وأجاب أصحابنا بأن عمر رضي الله تعالى عنه لما نى عن 
ذلك أجمعوا عليه . 

واحتجوا أيضا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عل 
ما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه » رواه أحمد وابن ماجة » وهو حديث 
مشهور تلقته الأنمة بالقبول قال تيده في مارية القبطمة أم ابراهم حين قبل له ألا تعتقها » 
قال عزيتيدز أعتقها ولدها » رواء ابن ماجة والدارقطني . وقال الخطابي وقد ثبت أنه 
: عليه السلام قال إن معاشر الأنبباء لا نورث » ما تركناه صدقة » فلو كانت مارية مالاً 
لسسعت وصار مهأ صدقة . 
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ولا تمليتكباء لقوله عليهالسلام أعتقها ولدها. أخبر عن اعتاقها فيثبث 
بعض مواجبه وهو حرمة البيع » ولأن الجزئية قد حصلت بين 
الواطىء والموطوءة بواسطة الولدءفإن المادين قد اختاط ا بحيلا 
يمكن التمبيز ببنهما على ما عرف في حرمة المصاهرة » إلا أن بعد 
الإنفصال تبقى الجزئية حكماً لا حقيقة » فضعف السبب » فأوجب 
حكماً مؤجلاً إلى ما بعد الموت . وبقاء الجزئية حتكماً 


( ولا تملمكبا » لقوله ميت ) أي لقول الني فم ( أعتقها ولدها ) هذا قاله في 
مارية القبطية » وقد مر الآن ( أخبر عن إعتاقها ) أي أخبر الني بي عن إعتاق مارية 
( ثبت بعض مواجبه وهو ) أي بعض مواجب قوله عتفتهد: حرمة البيع > أي بيعها » 
لأن الحديث وإن دل على تنجيز الحرية > لكن عارضه ما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه » وهو المذ كور آنفاً » فعملنا بها جميعا » ومبنى البسع قي الحديث الأول » 
والتخير بالحديث الثاني لا يقال حلية البيع معلومة فيها بيقين » فلا يرتفع إلا بيقين مثل؛ 
وخبر. الواحد لا يوجبه » لأا نقول الأحاديث الدالة على عتقها من المشاهير > وقد انضماليها 
الإجاع اللاحق > فرجِضاها .. 

( ولآن الجزئية قد حصلت بين الواطىء والموطوءة بواسطة الولد » فإن الماءبن قد 
اختلطا حيث لا يمكن التسيز بينها ) أي بين ا ماين على ما عرف في حرمة المصاهرة > 
وهي تنع ببعها وهبتها » لآن بيع جزء الحر وهبته حرام ( إلا بعد الإنفصال ) جوابعما 
يقال لو كانت هذه الجزئية معتبرة لتنجز العتتى » لآن الجزئية توجبه ولستم قائلين به » 
فأجاب بقوله بعد الإنفصال ( تبقى الجزئية حكما لا حقيقة فضعف السبب ) أي سبب 
العتتى هو الجزئية بمنها ( فأوجب حكما مؤجلاً إلى ما بعد الموت ) وم يثبت في الحال ولم 
يحز ببعها فاو تبطلا استحقاقها ( وبقاء الجزئية حكما ) هذا جواب عا يقال لو كانت 
الحرية حكماً متحقق من ملكه امرأته التي ولدت منه بعد موتها » ولبس كذلك.فأجاب 
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اعتبار الفسب » وهو من جانب الرجل » فكذا الحرية تثبت في 

حقهم لا في حقبن » حتى إذا ملكت الحرة زوجبا وقد ولدت مته 

لا يعتق يوتا وثيوت عتق مؤجل يثبت حت الحرية في االحال » 

فيمتنع جواز الببع وإخراجبا لا إلى الحرية في الحال وءو جب عتقبا 

بعد موته » وكذا إذا كان بعضبا مل وكا له , لأن الاستبلاد لا يتجزأ , 
فإ فرع السب فيعتير يأصله . 


بقوله -- وبقاء الحرية حمكما ‏ أي من حمث الحم ( إعتبار النسب وهو ) آي القسب 
( عن جانب الرجال ) أي التب إلى الآباء لا إلى الآميات . 

( فك ذا الحرية تثيت في حقهم ) أي في حت الرجال ( لا في حقين ) أي في حق 
الأمبات . قوله - فكذا الحرية ‏ صحت الرواية بالحاء لا بالجم > وهذا تنيجة ما ققدم > 
فليذا ذكر يالقاء » يمني أن الحرية لا كانت باعتبار النسب أتنج أنه الحرية وقمت فيحقهم 
( حتى إذا ملكت الحرة زوجها » وقد ولدت منه ل يعتى ) أي الزوج ( وجا ) أي 
يموت ألخرة ( وثيوت عتى مؤجل يثيت تق الحرية في الخال “قيمتنح جواز ابيع 
وإخراجبا لا إلى الحردة قي الال > فوجب ولي ''' وكدًا إذا كان يعضهسا ملو كا له ) 
يعني إذا كانت الجارية مشقركة بين اثنين فاستولدها أحدها يكوت كل الجارمة 
أم ولداله ‏ 

( لأت الاستملاد لا يجأ » فاته فرع النسب » فبمتير يأصل ) وهو النسب » قالتنسب 
لا يتجزاً » فكذلك فرعه > وهو الامتملاد قيا عكن تقل الملك قه ».وعدا خلاف ماقال 
قي باب الصد قتصمبه بقوله والاستملاد يتجِزأ عنده حت استولد نصبه من مدبره يقتصر 
عليه » لآنه تصبب شريك انتقل فاقتصر الاستب لاد على نسب المستولد . قال الأرازي 


. هكذا اجج قي الأسل »> وهذ!ا غير ا لوحو د قي المن.أه مصححه‎ )١( 
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قال وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويبا , لأن الملك فبا قائم 
فأشببت المدبرة » ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به . وقال 


ومعنى قولنا الاستملاد لا يتجزأ فا يكن نقل الملك عنه » والمدبرة لست بقابله للنقل من 
ملك إلى ملك ' » فلا يتناقض ما قال ها هنا . 

( قال ) أي القدوري ( وله وطؤها ) أي لامولى وطء أم ولده ( واستخدامهبا 
وإجارتها وتزويحها » لأن الملك فبها قائسم فأشبيت المدبرة ) وله أن يزوجها قبل أرنف 
يستيرئها . فان قبل شغل الرحم ائه حتمل » واحتال ذلك ينع جواز النكاح »كا في 
المعتدة . أجيب بأن علية جواز النكاح كانت ثابتة قبل الوطء» وقد وقعالشك فيزواهاء 
فلا يرتفع به يخلاف النكاح » فان المتكوحة خرجت عن حلية الغير > فلا يعود اليا إلا 
بعد الفراغ حقيقة » وذلك بعد العدة ( ولايثبت نسب ولدها ) أي ولد الآمة ( إلا أن 
يعترف به ) هي إن اعترف به المولى » أي بوطئها » وبه قال الثوري والشعسبي والحسن 
المصري » وهو مروي عن زيد بن ابت مم المزل . ش 

( وقال الشافعي يثبت نسبه منه » وإن لم يدع ) وبه قال مالك وأحمد › فانه يثبت 
النسب مله إذا أقر بوطثها > وإن عزل عنما إلا أن يدعي أنه استبرأها بعدالوطء بحيضة » 
وهو ضعيف ؛ لانم زعموا أنها بالوطء صارت فراش كالنكاح » وفبه يازم الولد وإن 
اشتراها . ولو وطئها من دبرها يازمه الولد عند مالك » ومثله عن جمد »> وهو وجه 
للشافعبة وضعفوه . وروى الطحاوي باسناده عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يأتي 
جارية فحملت منه . فقال ليس مني » إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد . وعن عمررضي 
الله تعالى عنه أنه كان يعزل عن جارية فحاءت بولد أسود فشى عليه » فقال ممن هو » 
فقالت من راعي الإبل “ فحمد الله وأثنى عليه » ولم يازمه . 


. همكذا سباق الجلة في الأصل . اه مصححه‎ )١( 
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لأنه لما ثبت النسب بالعقد فلن يثبتبالوطء » وإنه أ كثر إفضام' 
أولى ٠‏ ولنا أن وط الأمة بقصد به قضاء الشبوة دون الولد لوجود 
المانع عنه » فلا بد من الدعوة بمنزلة ملك السمين من غير وطء » 
بخلاف العقد » لأن الولد يتعين مقصوداً منه » فلايحتاج إلى الدعوة. 
فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار » معناه بعد 


اعتراف من هالولد 


وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان يطأ جارية مارشية ويعزل عنما » فجاءدت 
بولد فأعتق الولد وجلدها » أو عنه أنه قال لها ممن حملت »> قالت منك » فقال كذيت 
ما وصل البك مما يككون المل منه » ولم بازمه مع اعترافه بوطئها فبو حجة عليهم . 

( لانه لما ثبت النسب بالعقد فلآن ثبت بالوطه > وإنه أكثر إفضاء أولى ) أي والحال 
أنه إن كان الوطء أ كثر إفضاء إلى الولد من العقد ( ولنا أن وطء الامة يقصد به قضاء 
الشبوة دون الولد لوجود المانع عنه ) أي من طلب الولد » والمانع سقوط التقديم عنبا 
عند أبي حنيفة « رح » » لان أم الولد ليست بمتقومة عنده > ونقصان القيمة عند صاحبه» 
لان قيمتما ثلث قيمة القن لبقاء منفعة الوطء وزوال منفعة السعاية والببع ( قلا بد من 
الدعوة بمنزلة ملك الممين من غير وطء ) فانه لا يشت النسب فمه بغير الدعوة ( لاف 
العقد ) أي عقد النكاح ( لان الولد يتعين مقصوداً منه ) أي من العقد » ولان الولد هو 
المقصود من العقد ني المنكوحة لا يقال أن النسب باعتبار الحرية أو با وضع لما » والعقد 
عدمه لا مدخل له في ذلك » لاتا نقول لو كان ذلك مراده لثبت من الزاني ولس كذلك» 
وإِنما النظر إلى الموضوعات الاصلية والعقد موضوع لذلك ( فلا يحتاج إلى الدعوة ) ووطه 
الامة ليس بموضوع فيحتاج اليها . 

( وإن جاءت بعد ذلك بولد بشت نسبه عنه بغير اقرار ) هذا لفظ القدورى . وقال 
المصنف ( معناه ) أى معنى كلام القدوى ( بعد اعتراف منه ) أى من المولى ( بالولد 
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الأول » لأ بدعوى الول الأول تسين الولد مقصوداآ متا ء قصارت 

فراش كالمعقودة » إلا أنه إذا هاه يتتفي بقوله » لأن فراشا ضيف 

حتى يملك قله بالتزويج » به لاق المتكوحة , حيث لا يثتفي 

الولد بتغيه إلايافعان لتا كد الفراش حتى لا يملك إبطاله بالتزو يج » 

وهذا الذيذكرناء حك تاا الدياتة فانكان وطتبأوحصنهاولم يعزل عنبا 
يارمه أن يعترف به ويدحي » لأن الظاهر أن الولد مته > وإن 


الاول » لانه يدعوى ولد الاول قمع الولد مقصودامتها » قصارت قراتا كالمنقودة يمد 
النكاح ) أى كالمنكوحة » قلا صارت قرائا لم يكن حاجة إلى الدعوى في ثبوت النسب 
( إلا إذا نقاه ينتقي بقوله ) أى ينتقي النسب عنه بمجرد النقي من غير لمان ( لات 
قراشها ) أى فراش آم الولد ( ميف حتى يلك تف 4 ) أى حتى يلك المولى نقل 
فرائه ( بالتزويج ) . 

( بخلاف المنكوحة حمث ينتفي الولد يتقيه إلا اللمان لتا كد القراش حت لا يفك 
إيطاله بالتزويج الحاضل ) ثلاتة قوى كفراش الزوجة يثبت تسب ولدها من غير دعوة » 
ولا ينتقي إلا باالعانت ووسط كفراش آم الولد نبت نسب ولدها من غير دعوة > وينتقي 
من غير لعان. وضعيف كقراش الامة لا يثبت تسب ولدها إلا بالدعوة » ويتتقفي من غير 
لمان > فأشبه فراش أم الولد فراش المنكوحة من وجه من حصت أن تسب ولدها يثيت 
من غير دعوة » فصار فمه قوة وفراش الاهة من وجه حمث ينتقي نسب ولدها ججود 
النفي > قصار فبه ضعف . فكات وسطا . 

( وهذا ادى د رتاه حم ) من مختصر القدورئ في قوله ولا يست نسب ولدها» إلا 
أن يعترف به بيان المكم والقضاء يمني لا يثيت نسب ولد الامة من المولى قبل اعقراقه 
قضاء ( فأما الدياتة ) وهي الامر قبا بيته وبين الله تعالى ( قان كان وطئها وحستها ولم 
يمزل عنها يازمه أن يمقرف به ويدعي ) أى الولد ( لان الظاهر أن الولد منه “ وات 
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عزل عنها أو لم يحصنباجاز له أن ينفيه, لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر 
آخر مكذا روي عن أي حنيفة« رح » » وفيه روايتان أخريان 


عزل عتما ولم يحصنها ) المراد من التحصين أن يمنعها من الخارج والبروز عن مظان الريبة 
والعزل أن يطأها ولا دنزل موضع المجامعة ( جاز له أن ينفيها » لان هذا الظاهر ) وهو 
أن الولد منه عند التحصين وعدم العزل ( يقابله ظاهر آخر ) أى يعارضهظاهر آخروهو 
العزل أو يذ كر التحصين فمتعارض الظاهران » فوقم الشك والاحال في كون الول من 
المولى > فلم يازمه الدعوة بالشك والاحجال » فجاز نقيه . 

( هكذا) أى لزوم الدعوة في الصورة الاولى وجواز النفي في الصورة الثانية( روي 
عن أبي حنيفة » وفبه روايتان أخريان عن أبي يوسف ومد « رح » ) وني بعض النسخ 
أخريان » وهو الصحبح . وقال الاترازى وقال بعضهم في شرحه والاصح آخران . قلت 
أراد به الكاي » فانه قال هككذا » ثم قال الاترازى وذاك لبس بشيء كآخر » وإن ثم 
أطال الكلام فبه » فلا يحتاج إلى ذكره » لان من له يد ني موضع هذا يعرفه > ومنلا يد 
له لا يفمه . وقال الكاي أيضا قوله عن أبي يوسف وعحمد «رح» في بعض النسخ بتكرار 
عن أبي يوسف « رح » رواية واحدة . وعن محمد « رح » كذلك > وتلك الروايات بلفظ 
الوجوب > كذا في المبسوط . وقال الاترازى قال بعض الشارحين » أى عن أبي يوسف 
رواية واحدة . وعن محمد رواية واحدة » وهو فائدة إعادة عن . قلت هذا أيضاً 
كلام الكاكي . 

ثم قال الاترازى ولنا نظر في إعادة - عن - لانك إذا قلت أخذ درهمان عن زيد 
أو مرو بلا تكرار - عن - لا يفهم الدرهمين أحداً » والدرهمين أخيرين أحداً عنعمرو» 
بل المفبوم أن الدر مين بعضها حصل عن زيد » والبعض الباق عن مرو » فكذا فيا نحن 
فيه بعض الروايتين عن أبي يوسف « رح » » وبعضها عن محمد » فیکون عن كل من 
رواية واحدة » فلا حاجة إلى قكرار - عن - يوم أن الروايتين عن أبي ودف وزم 
وروايتان أخريان عن محمد » ولس كذلك . 
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ذكرناهما في كفاية المنتبى . وإن زوجبا فجامت بولد فبوفي حك أمه » 

لأن حق الحرية يسري إلى الولدكالتديير » ألا ترى أن ولد الحرة حر 

وولد القنة رقيق » والنسب يثبتمن الزوج » لأنالفراش له وإن كان 
النكاح فاسداً » إذ الفاسد ملحق بالصحيم في حق الأحكام 


( ذكراهما في كفاية المنتهى ) فانه صنفه قبل المداية وهو عزيز . وذكر الروايتين في 
في المبسوط » فقال وعن أبي يوسف إذا وطئها وم يسترها بعد ذلك » حتى جاءت بولد 
فعليه أن يدعيه سواء غزل عنها أوإيعزل . وعن محمدهرحءقال لا ينيفي أن يدعي النسب 
إذا لم يعم أنه منه » ولكن ينبغي أن يعتى الولد وقد يستمتع بها ويعتقها بعد موته» لان 
استحقاق نسب لبس منه لا يحل شرعا » فبحتاط من الجانبين » وذالك في أن لا يدعي 
النسب > ولكن يعتتى الولد بعتقها بعد موته لاحتال أن يكون منه »2 وذكر في إيضاح 
تلك الروايتين بلفظ الاستحباب » فقال أبو يوسف أحب إل أن يدعية. وقال محمد أحب 
أن يعتق الولد إلى آخره . 

( فإن زوجها ) المولى من رجل ( فجاءت بولد فهو في حم أمه ) قال الحا في الكافي 
فالولد بمنزلة الآم » يعني إذا مات المولى يعتقان من جميع المال ( لأن حتى الحرية يسري إلى 
الولد ) لأن الولد جزء الأم فبحدث إلى وصفها ( كالتدبير » ألا ترى أن ولد الحرة حر 
وولد القنة رقيق > والنسب يثبت من الزوج » لآن الفراش له ) وفراشها من ال مولى لايثبت 
نسبه منه » لأن النسب ليسبتجزىء“فلا يثبت من المولى بعد أن ثبتت من الزوج “ويعتق 
ولدها بدعوة المولى وإذا م يثبت النسب منه لإقراره بالحرية ( وإن كان النكاح فاسدا ) 
واصل با قبله ( إذ الفاسد ) أي لآن النكاح الفاسد ( ملحى بالصحيح ) أي بالتكاح 
الصحيح ( في حت الأحكام ) مثل ثبوت النسب ووجوب المهر والعدة» لكنيعدالدخول» 
لأن النکاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول» لكونه واجب الرفع»فإذا دخل بها يكون له 
شببة الصحيح » فبلحق به في حى الأحكام . 

وقال الأترازي قال بعضرم في شرحه » ومن الأحكام ثبوت النسب وعدم جوازالبيع 
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ولو ادعاه المولى لا يبت نسبه منه » لأنه ثابت السب من غيره » 

وق الو اناو ف أمه أم ولد له لإقراره » وإذا مات المولى عتقت 

من جميع الال لحديث سعد بن المسب أن الني علي هالسلام أمر 
بعتق أمبات الأولاد وان لا يبعن في دين ولا حعلن من الثلث 


والوصية + فلا تعلق له بالنكاح أصلا لا بالصحيح ولا بالفاسد » فلا أدري أبن كان . قلت 
هذا الشارح وقت الشرح انتهى . قلت أراد بالبعض الا كمل » فإنه قال في شرحه © ومن 
الأحكام ثبوت النسب إلى آخره » وهذا يدل على أن شرح الا كمل قبل شرح الأترازي » 
لأنه ذكر في الرابع من شرحه أنه فرغ منه في سنة خمس وثلاثين وسبعائة » وكان قدوم 
الأكمل القاهرة في سنة ثلاثين وسبعرائة ثم كان قدوم الأترازي بعد ذلك بمدة . 

( ولو ادعاه المولى ) أي او ادعاه المولى ولد أم الولد الذي ولد من الزوج بعد أرن 
تزوجما فولدت ( لا يثبت نسبه منه ) أي نسب الولد من المولى ( لآنه ثايت النسب من 
غيره » ويعتق الولد وتصير أمه أم ولد له لإقراره ) أي فبا إذا كانت قنة » أما إذا كانت 
أم ولد فأمومية الولد ثابتة قبل الدعوة . 

فإن قبل كيف تثبت أمومية الولد مع عدم ثبوت النسب وأممة الولد ها هنا مبنية 
على ثبوت النسب بدعوة الولد » بخلاف ابتداء الإقرار بالإسناد » فإن ذلك مبني على دعوة 
الولد . قلنا بحرد الإقرار بالاستملاد كان لشبوت الاستبلاد » وإن كان في ضمن شيء آخر 
م يشمت ذلك الشيء. 

( وإذا مات المولى عتقت من جميع المال لحديث سعيد بن المسبب أن الي لث أمر 
بعتق أمبات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يحعلن من الثلث ) هذا حديث أخرجه 
الدارقطني في سننه عن عبد الرحمن الافريقي عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب أن 
عمر رضي الله عنه أعتق أمبات الأولاد وقال أعتقهن رسول الله َم . وأخرجالدارقطني 
أيشياً عن يونس بن عمد عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله 
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ولأن الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم على حق الورثة والدين 

كالتكفين بخلاف التدير > لأنه وصية بما هو من زوائد 

الحوائج » ولا سعاية عليبا في دين المولى للغرماء ها رويناء ولأنها 

ليست بمال متقوم حتى لا تضمن,الغصب عند أبي حتيفة » فلا يتعلق 
بها حق الغرماء كالقصاص 


تعالى عنهم أن الني لھ نبى عن بسع أمهات الآولاد وقال لا يبعن ولا يوهين ولا يورثئن 
يستمتع بها سيدها ما دام حا » فإذا مات فهي حرة . 

( ولآن الحاجة إلى الولد أصلمة ) أراد أن الولد من الجوارح الأصلية » لأن المرء يحتاج 
إلى بقاء النسل ( فتقدم على حى الورثة » والدين كالتكفين ) المدير على الورثة والدين لأنه 
وصبة لكونه من الزوائد ( بخلاف التدبير ) أي الاستبلاد يخلاف التدبير » ولهذا لا يقدم 
ولا سعاية علمها » المدبر على الورثة والدين ( لأنه وصبة ) لكونه من زوائد التدبير وصبة 
( ا هو من زوائد الحوائج ولا سعاية علمها ) أي على أم الولد ( في دين المولى للغرماء لا 
روينا)قال الكاكي إشارة إلى قوله متمد أعتقها ولدها. وقال الأترازي إشارة إلى حديث 
سعيد بن المسيب وهو أن الني بم أمر بعتتى أمبات الأولاد أن لا يبعن في دين . وقي 
بعض نسخ الفقه وأن لا يبعن في دين . 

( ولآنما ) أي ولأن أم الولد ( ليست بال متقوم ) لأنها تحرز إحراز الأموال ( حمق 
لا تضمن بالغصب ) يعني إذا غصب رجل أم الولد فياتت منه نفسها عند الغاصب لم 
يضمنها ( عند أبي حشفة « رح » ) خلافاً لما . وأما المدير إذا مات عند الفاصب فهو 
ضامن القبمة بالإعتاق » لآن المدبر متقوم بالإجماع » وني تحفة الفقباء أم الولد لا تضمن عند 
أبي حنيفة بالغصب ولا بالقبض في البسع الفاسد ولا بالإعتاق بأن كانت أمولد بينشريكين 
فأعتقها أحدها ل يضمن المعتق لشريكه ول تسم أيضاً في شيء . وقال أب يوسف وجمد 
« رح » يضمن في ذلك كله (فلايتعلقبها حق الغرماء كالقصاص ) إذا قال مات وهومديرن 
ليس لأرباب الديون أن يأخذوا من عليه القصاص بدينهم ويستوفوا منه ديونهم بمقابلة 
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بخلاف المدبر » لأنه مال متقوم» وإذا أسامت أم ولد النصراني 

فعليبا أن تسعى في قيمتها وهي بمنزلة المكاتبة لا تعتق حتى تؤدي 

السعاية . وقال زفر « رح » تعتق في الحال » والسعاية دين علييا » 

وهذا الخلاف فيا إذا عرض عل المولى الإسلام فأهى »فان سل 

تبقى عل حالما . له إن إزالة الذل عنبا بعدما أسالت واجب » وذلك 
بالبيع أو الإعتاق » وقد تعذر البيع فتعين الإعتاق . 


ما وجب عليه في القصاص من ديرنهم » لأن القصاص ليس بال متقوم حى يأخذوا بقابلته 
شتا متقوما » و كذا إذا قتل المديون شخما لا يقدر الغرماء على منع ولي القصاص من 
استمفاء القصاص > و كذا إذا قتل رجل مديرنا » والمديون قد عفى لا يقدر الغرماء على 
المدوث عن العفو . 

( يخلاف المدير لأنه مال متقوم ) بالإجماع > وقد ذكرتاه من قريب . 

( وإذا أسائت أم ولد النصراني فعليها أن تسعى في قدمتها » وهي ينز المكاقب لا 
يق حت تؤدى السماية ) قال الجوهري يسعى المكاتب في عتق رقبته سماية ( وقال 
زفر تمتى في الحالين ) يعني قبل السعاية وبعدها . وفي يعض النسخ تعتى في الحال » ويه 
قال مالك « رح » والظاهرية > إلا أنه بغير سعاية عندها » وعند زفر بالسماية » وقال 
الشافمي وأحمد « رح » في المشهور > ويمنع الذمي من وطئها والاستمتاع بها » ويحال ما 
ببنها ولا يمكن من الخاوة بها » وأجير على نفقتها » فإن اسل حلت له » وإن مات قبل 
إملامه أو يعده عتقت بموته . وعن أحمد « رض » في رواية يستسعى في قيمتها » قرت 
أدت عتقت ( والسماية دين عليها ) أي على أم الولد المذكور . 

( وهذا الخلاف ) يعني بيننا وبين زقر ( فيا إذا عرض على المولى الإسلام فأبى ) أي 
امتنع عن الإسلام ( فإت أسل تبقى ) أي أم الولد المذكورة ( على حالما وله ) أي لزقر 
( إن إزالة الذل عنها بعدما أمافت واجب وذلك بالببع أو الإعتاق » وقد تعذرالبيع) 
3 أم الولد لا يجوز بمعها ( فتمين الإعتاق ) لإزالة ذلا . 
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ولنا أن النظر من الجانبين في جعلبا مكاتبة لأنه يندفع الذل عنبا 

لصيرورتها حرة يداً » والضرر عن الذمي لانبعائها على الكسب نيلا 

لشرف الحرية » فيصل الذمي إلى بدل ملكه ء أما لو أعتقت وهي 

مفلسة تتوالى في الكسب » ومالية أم الولد يعتقدها الذمي متقومة 

فيترك وما يعتقده » ولأنب! إن لم تكن متقومة فبي محترمة وهذا 
يكفي لوجوب الضان كا في القصاص 


( ولنا أن النظر من الجانبين ) أي جانب أم الولد وجانب النصراني ( في جملا 
مكاتبة»لأنه يندقع الذل عنما لصيرورتها حرة يدا » والضرر ) أي ويندفع الضرر ( عن 
الذمي لانبعائها على الكسب نيلا لشرف الحرية فيصل الذمي إلى بدل ملككه » أما لو 
أعتقت وهي مفلسة تتوالى ) أى تتكاسل ( في الكسب ) حاصل الكلام أنه لا جوز أن 
يبطل ملك النصراني جانا » لأنه معصوم »> فوجب عليها البيعاية فلا يعتق ما لإتؤد قيمتما؛ 
نا إذا عتقت فسعت بعد ذلك کا هو مذهب زفر يؤدى إلى تعطيل حت المولى لتوانيها 
في الكسب حينئذ » لحصول الحرية قبل السعاية . وقلنا تسمى ثم تعتتى نظراً للجانبين » 
لأنها إذا سمت تصل إلى شرف الحرية . وهي حرة يدأ حال السماية » ويصل المولى 
إلى بدل ملكه . 

( ومالية أم الولد ) جواب عما يقال كيف تسعى أم ولد.النصراني > والسعماية في 
القيمة دليل التقوم » وأم الولد ليست بتقومة عند أبي حنيفة « رض » › فأجاب بقوله 
ومالية أم الولد ( يعتقدها الذمي متقومة » »فمتركو يعتقده ) أى يترك الذمي مع ما 
يعتقده » والواو بمعنى مع لقوله عزمتهذ اتر كوم وما يدنون ( ولأنها ) أى ولآن مالية أم 
الولد ( إن تكن متقومة فبي محادمة » وهذا ) أى كونها عارمة ( يكفي لوجوب 
الضمان ) هذا جواب آغر عن السؤال المذكور > واعترض عليه بأن الأمة أم لو كان كاف 
لوجوب الضمان لوجب على غاصب آم الولد . وأجيب بأن مبنى الفمن في الغصب على 
الماثلة ولا ممائلة بين مالمتها لانتفاء تقومبا“وبين مايضمن به من امال المنقوم( ا في القصاص 
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المشترك إذا عفى أحد الأولياء يجب المال الباقين . ولو مات مولاها 

عتقت بلا سعابة » لأنها أم ولد » ولو عجزت في حياته لا ترد قنة 

لأنها لو ردت قنة أعيدت مكاتبة لقيام الموجب . ومن استولد أمة 

غيره ينتكاح ثم ملكا صارت أم ولد . وقال الشافعي: رح » تصير 

أم ولد له . ولو استولدها بملك يمين ثم استحقت ثم ملكا تصير أم 
ولد له عندنا» وله فيه قولان» 


المشترك ) يعني إذا كان القصاص مشتركا بين جماعة ( إذا عفى أحد الأولساء بحب الال 
للباقين ) وإن لم يكن القصاص مالا متقوماً لكنه حت عترم » فجاز أن يكون موجبا 
الفمان لاحتباس نصيب الآخرين عنده بعفو أحدم . 

( ولو مات مولاها ) أى مولى أم ولد النصراني وهو نصراني ( عتقت بلا سماية » 
لأا أم ولد ) وليس عليها سعاية ( ولو عجزت في حماته لا ترد قنة » لأنما لو ردت قنة 
أعيدت مكاتبة لقيام الموجب ) أى الموجب لكتابته . وهو إسلام الولد ( ومن استولد 
أمة غيره بنكاح ثم ملككها صارت أم ولد له ) أى شرعا لأنهاكانت أم ولد حقيقة . 
ش ( وقال الشافعي لا تصير أم ولد له) وبه قال مالك « رح » وأحمد في رواية » وفي 
رواية كقولنا » وفي شرح الطحاوى فان استولدها وهي في ملك الغير بنكاح ثم اشتراها 
مع الولد أو بغير الولد صارت أم ود له عدا » خلافاً الشافمي » و كذلك لوثيت ولدها 
بوطء بشبهة ثم ملككها فهي أم ولد له من حين ملكبا » إلا من وقت العلوق عندة » ڪذا 
في التحفة » وفائدة كونما أم ولد من وقت الملك أنه لو ملك ولدها منه عتق عليه 
لقوله زعت من ملك ذا رحم حرم فهو حر » ولو تملك ولدها من غيره لم بعتت » لآنه 
بائن أم ولد له » وله ببعه » لآن الاستيلاد ثبت فنها من حين ملكبا » وعند زفر من ولد 
بعد ثبوث نسب ولدها منه ثم ملکه فهو ابن أم ولد له. 

( ولو استولدها بلك ین ثم استحقت ثم ملكا تصير أم ولد له عندة ) خلافاً 
الشافعي ( وله ) أى للشافعي « رح » ( فيه قولان ) في قول تصير أم ولد له > وفي قول 
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وهو ولد المغرور ٠‏ له انها علقت برقيق فلا تكون أم ولد کا إذا 

علقت من الزن » ثم ملكا الزاني » وهذا لان أمومية الولد باعتبار 

علوق الولد حراً » لأنه جزء الام في تلك الحالة » وال جزء لا يخالف 

الكل . ولنا أن السيب هو الجزئية على ما ذكرنامن قبل » وال جرئية 

نما ثبت بينهما بنسية الولد الواحد إلى كل واحد منبما كملا وقد 

ثبت النسب فتثبت الجزئية بهذه الواسطة , يخلاف الزنا ء لانه لا 
نسب فيه الولد إلى الزاني » 


لا تصير ( وهو ولد المغرور ) من بيطأ امرأة متعمداً على ملك عين أو نكاح فتله منه ثم 
يستدى ولده حر بالقبمة يوم الخصومة . 

( له ) أى للشافمي د رح » ( أنها علقت برقت فلا تكون أم وله له كا إذا علقتمن 
الزن ثم ملكها الزاني » وهذا ) إشارة إلى قوله - فلا يكون أم ولد - ( لأن أمومية 
الولد ياعتبار علوق الولد حرا ) بأن استولدها في ملكه ( لأنه ) أى لأن الولد ( جزء 
الأم في قلك الحالة ) أى في حالة الملوق ( والجزء لا يخالف الكل ) وقي صورة النفكاح 
ليس كذلك » لأن الأم رقيقة لمولاها في تلك الحالة > قاو انمقسد الود حر؟ . كان 
الجزء غالا الكل . : 

( ولنا أن اليب ) أى سيب الاستملاد ! مو اجُزئية ) #لطاصلة بين الوالدين ( على ما 
ذكرنا من قبل ) إشارة إلى قوله في آول الاب - لان اللكزئية قد حصلت ين الوطء 
وال موطوءة بواسطة الولد س ل وأطزئية إغا تثبت يبتها ) أى بين الواطىء والموظوءة 
( بنسبة آلولد إلى كل منها كملا » وقد ثبت النسب ) بالنكاح ( قتثبت الجزئنة ده 
الواسطة ) وإذا ئبتت اطْنزئستةئبتت أموممة الولد (:بخلاف الزة ) جواب عن قول 
الشاقمي « رع » كنا دا علقت بالزئ ( لآته لا نسب فمه ) أى في الرة ( الولد إلى الزاني ) 
أفلااقثيت 'الحرية الممتيره في الباب »نوهي الطلجزئية الحكمية من سبة الولد :إلى الزاني كيف 
يعتق علنه:إذا ملک . 


وإنا يعتق على الزاني إذا ملكه , لانه جزؤه حقيقة بغير 
واسطةء نظيره من الزنا حيث لايعتق عليه لأنه ينسب إليه بواسطة 
نسبته إلى الولد » وهي غير ثابتة وإذا وطىء جارية ابنه فجاءعت 
بولد فادعاه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له » وعليه قيمتباء 
وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدهاء وقد ذكرنا المسألة بدلائلها 
في كتاب النكاح من هذا الكتاب وانا لا يضمن قيمة الولد لانه 
حر الاصل لاستناد ال لمك الىما قبل الاستيلاد . وان وطىء 
أب الاب مع بقاء الاب لم يثبتالنسب » لانه لا ولاية 
الجد حال قيام 


فأجاب بقوله ( وإغا يعتق ) أى الولد ( على الزاني إذا ملكه » لانه جزؤه حقيقسة 
بغير واسطة ) بخلاف أمومية الولد بالزنا » مثل من اشترى أخاه من الزةا على ما هي » 
أشار البه بقوله ( نظيره ) أى تظير أم الولد ( من الزنا حيث لا يعتق عليه ) مثل من 
اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه ( لانه ) أى لان الاخ ( ينسب اليه بواسطة نسبته إلى 
الولد > وهي غير ثابتة ) المراد بالاخ الاخ لاب » أما الاخ لام فانه يعتق عليه إذا ملكه» 
وإن كان من الزنا » لان النسبة بمنها ثابدة . 

( وإذا وطىء جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه » وصارت أم ولد له ء٤‏ 
وعله قممتها » وليس عليه عقرها ولا قبمة ولدها » وقد ذكرنا المسألة بدلائلبا في كتاب 
النكاح ) أي في آخر كتاب نكاح الرقيق » وأراد بالعقر مهر المثسل . وفي الحبط العقر 
قدر ما تستأجر هذه المرأة لو كان الاستئحار للزجر حلالاً ( وإِنما لا يضمن قيمة الولد » 
لأنه علق جزء الأصل لإسناد الملك إلى ما قبل الاستبلاد ) ولآن الملك انتقل إلى 
الإيحاب قسل الوطء . 

( وإن وطىء أب الأب مع بقاء الأب لم يثبت النسب » لأنه لا ولاية للج حال قيام 
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الاب » ولوكان الاب ميتا يثبت من الجد كا يثبت نسبه من الأب 
لظبور ولايته عند فقد الأب وكفر الأب ورقه بمنزلة موته لأنه 
قاطع الولاية » وإذا كانت الجارية بين شر يكين فجاءت بولد فادعاء 
أحدها ثبت نسبه منه لأنه لما ثبت النسب في نصفه لمصادفته ملك ه 
ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ ءلم أن سبيبه لا يتجزأ وهو 
العلوق » إذ الولد الواحد لا يتعلق من ءائين وصارت أم ولد له > لأن 
الاستبلاد لا يتجزأ عندهاء وعند أبي حنيفة يصير نصيبه أم ولد له 
ثم يتملك نصيب صاحبه إذ هو قابل لاملك » 


الأب » ولو كان الاب ممتايثيت من الجد كا يشت من الأب لظمور ولايته عند فقد الب ) 
وكذا إذا كان الأب حا ولاية مثل أن يكون عبد أو كافراً أو يجنونا فالولاية الحجد 
فيصح دعوته » فإذا عادت ولاية الأب بأن أسلم أو أعتق أو فاق قبل الدعوة لم تقبل 
دعوة الجد على ذلك » ولو كان الأب مرتد ل تصح دعوة الجد عندهما ء لأن تصرفات 
المرتد تافذة عندهما وعند أبي حنيفة « رح » موقوفة قال أسلم الأب م تصح دعوة...وإن 
مات علىالردة أو لق بدار الحرب وحم بلحاقه تصح ( وكفر الأب ورقه بمنزلة موته » 
لأنه قاطع الولاية ) أي لآن كل واحد من الكفر والرق قاطع للولاية . 

( وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدها ) سواء ادعىقي صحته 
أو مرضه ( ثبت نسبه منه>لآنه لما ثبت النسب منه في نصفه لمصادفته ملكدثبت في الباق 
ضرورة أنه ) أي أن النسب ( لا يتجزأ »لما أن سببه وهو العلوق لا يتجزأ > إذ الولد 
الواحد لا يتعلق من مائين » وصارت أم ولد له لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندها . وعند أبي 
حنيفة يصير نصيبه أم ولد له » ثم يتملك نصيب صاحبه » إذ هو قابل لملك ) لاستحالة 
أن يخلق الولد من ماء الرجلين وثبوت ما لا يتجزأ » كثبوت كله» ويضمن نصف قيمتهاء 
لأنه يملك نصمب صاحبه لما استكمل الاستملاد » أي في الجارية المذكورة » لعدم التجزؤ» 
فيضمن نصف القيمة ويعتبر قيمة يوم وطئها » فعلقت » وبه صرح الحا م . 
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ويضمن نصف عقرها » لأنه وطىء جارية مشت ركة » إذ الملا يبت 

حكماً للاستبلاد فنتعقبه الملك في نصيب صاحبه يخلاف الأب إذا 

استولد جارية أببه لأن الملك هنالك يثبت شرطاً للاستيلاد: 
فمتقدمه » فصار واطتاً ملك نفسه» 


( ويضمن نصف عقرها ٠‏ لانه وطىء جارية مشتركة » إذ الملك يثبت حكما ) أي 
من حيث الحم ( للاستيلاد فبتعقيه املك في نصيب صاحبه ) إذ هو قابل لالك . قال 
الأترازي الضمير المنسوب راجع إلى الوطء لا إلى الاستيلاد» أي سبب الملكعقي ب الوطء» 
وهذفا لأن الملك لا يثبت عقمب الاستملاد بل يثبت معهمن وقت العلوق » 
والملوق يعد الوطء » قبكورث املك بعد الوطء »> فيكون الوطء مضاف) لنصيب 
شريكه أيضا . ثم قال الأترازي وظن بعض الشارحين أن الضمير يرجع إلى الاستيلاد > 
فقال وهذا طى اختمار بعض المشايخ > وأما الأصح من المذهب فالحي مع 
علته يفترقان . 

قلت أراذ يبعض الشارحين صاحب النهاية . وقال الآترازي وذلك ليس بشيء » لأن 
صاحب النهاية ل يحز ذلك المذهب يدلم ل أنه رشبت الملك من زمان الاستيلاد عقيب 
الاستيلاد . ألا ترى أنه قال ولا يغرم قيمة ولدها » لآن النسب يثبت مستنداً إلى وقت 
العاوق فلم ببق منه شيء على ملك الشريك > فعلم أن ملك الشريك انتقل إلى صاحب 
الدعوة من زمان العلوق » وهو زمان الاستملاد لا بعده . وقال الأكل يجوز أرن يكون 
مراده بالتعقب الذاتي لا الزماني » وحمنئذ يكون قادرا على الآصح من المذهب . 

( مخلاف الأب إذا استولد جارية أببه ) حمث لا يازمه العقر ( لآن الملك هناك يثبت 
شرطا للاستملاد ) أي لشوته ( فبتقدمه ) أي فىتقدم ملك الاستبلاد » أي فإن قبل 
الملك أثبت صورة الاستشلاد » فيثيت سابقا على الملوق في حتى الاستبلاد لا في حق غيره » 
لأن ما ثبت بالضروره يتقدر بقدرها . قلنا الاستبلاد عبارة ( فصار واطئا ملك نفسه ) 
وهذه التفرقة بين الشريك والد من حمث أن ملك الشريك في النصف قائم » وقيه الماوق» 
وذلك يكقي للاستيلاد » فيجمل تملك نصيب صاحبه كما للاستيلاد » فبكون الوطء 


نكا 


ولايغرم قيسة ولدهاء لأن النسب يثبت مستندآً إلى وقت 

اعلوق فلم يتعلق شيء منه على ملك الشر يك . وإن ادعياه معأ ثبت 

نسبه منهما » معناه أحملت على ملكي ما . وقال الشافعي « رح » 
يرجع إلى قول القافة ء 


واقعا في غير ملكه » وذلك يوجب الحد » لكنه سقط لشببهة الشركة » فىجب العقر . 
وأما الأب فم يكن له ملك في الجارية » وقد استولدها فبجعل ملكها شرطا للاستيلاد 
في ملكه حملا لأمره على الصحاح » فيكون الوطء في ملكه » والوطء في ملكه لا يوجب 
العقر ( ولا يغرم ) أي الشربك مدعي ( قبمة ولدها ) أي ولد الجارية المشتركة 
( لأن النسب يثبت حينئذ إلى وقت العلوق » فل يتعلق شيء منه على ملك الشريك ) 
لأنه. لا علق العلق حر الأصل » لأن نصفه الملق على ملكه » وإنه ينع 
ثبوت الرق فيه . 

( فإن ادعياه معا ) أي فإن ادعى الشريكان الولد مجتمعين ( ثبت نسبه منها ) أي 
من الشريكين » هذا لفظ القدوري . وقال المصنف ( معناه ) أي معنى قول القدوري 
( ثبت نسمه منها إذا حملت على ملكها ) فإن ولدت استة أشبر منذ اشتراها فولدت 
ولدا » كذا فسره العتابي في شرح الجامع الصغير تفسير امل على ملكم)» لآنه إذا لم يكن 
العلوق في ملكها » بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء كان دعوة تحرير لا 
دعوة استبلاد فيعتق الولد ولا يثبت الاستيلاد » ولأن دعوة الاستيلاد إذا م يكن العلوق 
في ملك المدعي وتشد الحرية فيها إلى وقت العلوق > ودعوة التحرير أن لا يكون العلوق 
في الملك المدعى تفتقر الحرية فيها إلى وقت الدعوة . 

( وقال الشافعي برجم إلى قول القافة ) بلفظ المبني للمفعول ٠‏ والقافة بالقاف والفاء 
الحففة » جم القائف » كالحاكة في جع الحائك » والقائف هو الذي يعرف الآثار ويتبعها» 
ويعرف شبه الرجل في ولده وأخبه من قاف أثره يقوفه . مقلوب > يقال يقفوه > أي 
تبعه ثم القافية مشبورة في بني مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة . وقيل 
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لأن إثبات الاسب من شخخصين مع عاف أ أن الولد لا يتخلق من 

مائين متعذر » فعملنا بالشبه » وقد سر رسول الله عليه السلام بقول 

القائف من أسامة . ولنا كتاب عبر رضي الله عنه إلى شريح في هذه 
الحادئة لبساً 


القافنة في أسد . وبقول الشافعي قال أحمد وقال مالك يعمل به في الإماء دون الحرائر » 
وبقولنا قال الثوري وإسحاق بن راهويه. 

( لآن ثبوت النسب من شخصين مع عامنا أن الولد لا يتخلق من مائين متعذر» 
قعاهنا ''' بالشبه » وقد سر رسول الله يِل بقول القائف في أسامة بن زيد ) هذا أخرحه 
المّة الستة في كتبهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اشتعالى 
عنما قالت دخل علي رسول الله مَل ذات يوم مسرورا » فقال يا عائشة أتدري أن محرز 
المددلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد وزيداً عليها قطيفة » وقد غطى إياه رؤوسهما 
قبدت أقدامها » فقالهذه أقدام بعضبمانمن بعض » قال أبو داود وكان أسامة أسود » 
وكان زيد أببض » وممي محرز محرزاً » لآنه كان إذا أمر أحد حلق لته وقيل حزر 
ناصيته . وقال الشافعي لو كان العمل بالشبه بإطلا لما سر به رسول الله لقع لأنه عست 
لاسر إلا للحق . 

( ولنا كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح ) وهو شريح بن الحارث الكوني قاضي 
الكوفة من كبار التابعين عاش مائة وعسرين سنة واستقر بها زمان عمر رضي الله تعالى 
عنه على الكوفة وم بزل بعد ذلك قاضا خمسا وسبعين سنة وم يتعطل عنما إلا ثلاث 
سين امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه » ومات سنة تسع 
وسبعين » ويقال سنة ثمانين ( في هذه الحادثة ) وهي التي كانت فبها دعوى الشريكين هع 
الولد الذي ولدته الجارية المشتركة بمنها ( لبسا ) أي الشريكان » مس لبسالاآمر علىفلان 


. في المتن  فعملنا - وهو الأصم › اه مصححه‎ )١( 
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فليس عليهما » ولو بينا لبين لما » وهو ابتهما يرئبماويرثانه » وهو 

لباقي منبما ¢ وكان ذلك بمحصر من الصحابة « رض » . وعن 

علي رضي الله عنه مثل ذلك » ولأنهما استويا في سبب الاستحقاق 
فيستويان فيه . 


تلبسا إذا تماه عليه ( فليس عليه ) أي النسب بينم ( ولو يبنا لبين لما » وهو اينه 
برلا ويرثانه » وهو للباق منها ) أي الوالد الباقي من الشريكين » يعني إذا مات الولد 
بعد موت أحدحما يكون الميراث للأب الحي > ولا شيء لورثة الشريك . 

( وكان ذلك بمحضر من الصحابة « رض » ) أراد به إرادة قي سرير المجمع عليه . 
وقال الآترازي تحل حل الإجماع > والحديث رواه البيبقي » أخرحه عن ميارك بن 
فضالة عن الحسن عن مرو وجابر وطنًا جارية في شهر واحدفجاءتيغلام فارتفعا إلى تمر 
رضي الله تعالى عنه فدعى بثلاثة من القافة فاجتمعوا على أن الشبهة نها جما » وكارن 
عمر قائفاً يقول » وقال قد كاتب الكلية قيزوا '١'‏ عليها الأسود والأصفر والأغير» فيؤدي 
إلى كل كلب شبهه » ولم أكن أزهدني الناس حت رأيت هذا » فجمله عمر لمابرثهاو برثاته» 
وهو الباق منها . وقال البيبقي هذا منقطع ومبارك بن فضالة لبس يحجة . 

( وعن علي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك ) أي مثل لما روي عن عمر رضي الله تعالى 
عنه > وأخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن سماك عن مولى لابن خزوم قال وقع رجلا 
على جارية في طهر واحد » فعلقت الجارية » فلم يدر من اليما هو قافباً علي رضي الله 
تعالى عنه > فقال هو لکا برٹکا وترثانه » وهو الباق منكيا ( ولانمما ) أى الشريكان 
( استويا في سبب الاستحقاق ) أراد السبب » لان الاستحقاق يثبت لا بالك كان ثابقا 
من قبل > فلو لم تكن الدعوة ما كان يستحق بمجرد الملك انتهى . قلت رواه الكاكي » 
فإنه قال سبب استحقاق الملك . وقال الاكمل استحقاق الملك وقبل الدعوة ( فمستويان 
فبه ) أى في الاستحقاق. 


. هكذا رسعت الكلمة في الأصل . اه مصححه‎ )١( 
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والنسب وإنكان لا يتجزأ ولكن يتعلق به أحكام متجزئة فيا يقبل 
التجزئة يثبت في حقهما على التجزئة » وما لا يقبلبا يشبت في حق كل 
واحد منبما كملا كأن ليس معه غيره » إلا إذا كان أحدالشريكين 
أب لآخرء أو كان أحدهما مساماً والآخر ذمياً لوجود المرجح 
في حق الم وهو الإسلام» وني حق الاب وهو ماله من الحق 


في نصيب الإبن 


( والنسب وإن كان لا يتجزأ ) جواب عن قول الشافمي « رح »لانإثبات النسب.. 
إلى آخره»وتقريرهأنالنسب وإن كان لا يتجزأ ( ولكن يتعلق به أحكام متجزئة ) كالنفقة 
وميراث الولد وولاية التصرف في ماله ( فا يقبل التجزئة يقبت في حقها على التجزئة ما 
لايقبلها ) أى التجزئة ( يثبت ) وولاية الإنكاح ( في حى كل واحدمنه| كملا كأن ليس 
معه غيره ) لعدم قبول التجزئة . 

( إلا إذا كان أحد الشريكين أب لآخز ) هذا استثناء من قوله - وما لا يقيلبا - 
أى ما لا يقبل التجزئة كالنسب في حق كل واحد منها إلا إذا كان أحد الشريكين أب 
للآخر فادعيا معا ولد جارية ببنها يكون الاب أولى لوجود الترجبح » وعلى الاب نصف 
قبمة الجارية » وعلى كل واحد نصف العقر » فيتقاسمان . 

( أو كان أحدهما مسالا والآخر ذمياً ) فادعياه معا » فالمسل أولى ( لوجود المرجح 
في حتى المسلم > وهو الإسلام > وفي حتى الاب ) أي وجود المرجح في حتى الاب ( وهو 
ماله من الحق في نصيب الإبن ) لان للآب حقيقة الملك في نصيبه وشبهة الملك في نصيب 
ابنه » وإذا أسل المدعي ثم ولدت الامة فادعياه معا ثبت نسبه منها لاستواء حافهف) » 
وإذا كانت الدعوى من ذمي ومرتد فالولد للمرتد > لانه أقرب إلى الإسلام وعزم كل 
واحد لصاحبه نصف العقر » كذا في الشامل . 

ثم اعم أن النسب يثبت من اثنين باتفاق أصحابنا » وفيا فسرت ذلك اختلفوا » فمن 


۷۰۹ 


وسرور الني عليه السلام فيما روي » لان الكفار كانوا يطعنون 
ق نين اسا > وكان قول القائف مقطعاً لطعنهم فسر بهء 
وكانت الامة أم ولد لحما لصحة دعوة كل واحد منبما في نصيبه 
في الولد » فيصير نسبسه منها أم ولد تبعاً لولدها » وعلى كل واحد 
منبما نصف العقر قصاصاً بماله على الآخر » ويرث الإبن من كل ٠‏ 
واحد منبمأ ميراث ابن کامل » لانه أقر له بميراثه كله » وهو حجة 
في حقه » ويرثان منه ميراث أب واحد لاستوائهما في السب کا 
٠‏ إذا أقاما البينة . 


أبي “ من اثنين فقط . وقال مد من ثلاثة لا غير ( وسرور الني بر ) هذا جواب 
لاحتجاج الخصم بقوله وقد سر الني بلقم لقوله يقول الق-ائف تقرير أن سرور الني علي 
( فياروى ) يجوز على صيغة المعلوم » أى فيا روى الشافعي « رح » ويحوز أرف يكون 
على صيغة المجبول . 

- ( لن الكفار كانوا يطعنون ) بضم العين من باب نصر » يقال طمن عليه في حسيه 
طمنا وطعانا ( في نسب أسامة » وكان قول القائف مقطعبا لطمنهم فسر به ) أي فلأجل 
ذلكفسر به الني بم ( فكانت الأمة أم ولد لما ) أي للشريكين ( لصحةدعوة كلواحد 
منها فينصيبهمن الولد » فيصير نسبه منها أم ولدله تيم لولدها وعلى كل واحد منها نصف 
العقر قصاصا يا له ) على الآخر بفتح اللام » أي بالذي له ( ويرث الإبن من كل واحد منها 
ميراث ابن كامل » لأنه أقر له بميراث كله » وهو حجه في حقه » ويرثان منه ميراث أب 
واحد لاستوائها في النسب ) وهو الدعوة ( كا إذا أقاما البينة ) أي كل واحد وعلى أب 
مجبول النسب يكون ذلك بمنها » فكذا هذا . 


. هكذا الجلة في الاصل رما فيبا نقص في موضيين » اه مصححه‎ )١( 


1۰ 


وإذا وة الرل جارية كانه قحان يول ادغاد فان هيده 
المكاب لسك نسب الولد منه » وعن أبي وف« رح » أنه لابعتبر 
تصديقه اعتباراً بالاب يدعي ولد جارية ابنه » ووجه الظاهر وهو 
الفرق أنالمولل لايملكالتصرف في! كساب مكاتبهحتى لا يتملكه, 
والاب يملك تملكه , فلا معتبر بتصديق الإين» وعليه عقرها » لانه 
لاتتقدمه الملك» لان ماله من الحق كاف لصحة الاستيلاد » لما نذكره 


( وإذا وطىء المولى جارية مكاتبه فحاءت بولد فادعاه » فإن صدقه المكاتب ثبت 
نسب الولد منه » وعن أبي يوسف لا يعتبر تصديقفه ) أي تصديق المكاتب يعني يبت 
النسب بمجرد دعوى الولى ( اعتباراً بالأب يدعى ولد جارية ابنه ) وقد حملت في ملك 
الإين لا يشترط التصديق > بل يثبت النسب بمجرد دعوةالأبفكذا هذا ١0‏ بل أولى» لأن 
دعوة المولى أقوى من دعوة الأب » لأن المولى له حق في مكاتب المكاتب» لأن مالالكتابة 
موقوف على مولاه > لآن المكاتب عبد ما بقي عليه درم . 

( ووحه الظاهر وهو الفرق ) بين استيلاد جارية الإن حمث يثبت فبه النسب بغير 
تصديق ؛ وجارية المكاتب حبث يشترط فيما التصديق ( ان المولى لا يلك التصرف في 
اكتساب مكاتبه ) لحجره على نفسه ( حق لا يتملكه ) أي لا بتملك كسب المكاتب 
عند الحاجة ( والآب يلك تملكه ) أي تملك مال ابنه » لأنه لم حجر على نصببه ( فلا 
يعتبر تصديق الان » وعليه عقرها ) أي وعلى المولى عقر جارية المكاتب ( لأنه لابتقدمه 
املك ) قال الأ كمل لأن الملك لا يتقدم الأصلي . قال الأترازي الضمير المنضوب راجع إلى 
الوطء الذي دل عليه قوله وطىء ( لأن ماله من الحق كاف ) أي لأن ماله من حتى الملك 
كاف ( لصحة الاستيلاد لما نذكره ) أي نذكر الحتى الذي لمونى على المكاتب » لأنه 
في مال المكاتب . 


. هكذا سباق الملة في الأصل‎ )١( 


۷11 


وقدمة ولدها لانه في يكن المتزور عييك التماد.. للا وهر أنه کت 
كسبه فلم برض برقه » ليكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه» ولا 
تصير الجارية أم ولد له لانه لا ملك له فيبا حقيقة کا في ولد 
n‏ المكاتب في النسب لم يشت لا بنا أنه لابد 


من تصديفه › 


قال الأترازي في قول صاحب الهداية نظر » لأنه قال ماله من الحىق كاف لصحة 
الاستملاد » أي ما ثبت لهولى من الحق كاف لصحة الاستبلاد »© والمفبوم منه ثبوت 
الاسةيلاد جارية المكاتب والمنصوص في الكتب عن أصحابنا أن الاستيلاد لا بثبت »وهو 
نفسه بصرح بهذا أيضاً بعد خطين بقوله - ولا تصير الجارية أم ولده ‏ أي للمولى > فإذا 
لم تصر الجارية أم ولد له من ابن يصح الاستيلاد » انتهى . وقال الأكمل بعد أن نقل كلام 
الأترازي برمته فقال قبل في كلام المصذف نظر » ثم قال والجواب أن دلالة لفظ الاستيلاد 
على طلب نسب الولد أقوى من دلالته على كونه أم ولد » فكأن المراد بقوله - لصحة 
الاستلاد - لصحة نسب الولد » لدلالة ما بعده » فإن المصنف أجل قدراً من أن يقع بين 
كلاميه في سطرين تناقض » وفيه تأمل معطوف على قوله - يقرها - . 

قال ( وقممة ولدها لأنه في معنى المغرور حمث اعتمد دلبلا وهو أنه ) أي أن الولد 
( كسبه فم برض برقه ) فيكون جوابا لقيمته دفعا للضرر عن المكاتب ثابت النسب 2 
أي ولا تصير الجارية أم ولد له » أي لامولى > لآنه لا تملك له فما حقمقة يا فيولدالمغرور. 
قال الآترازي كان بنبغي أن يقول كا في المغرور , بلا ذكر الولد على معنى أن الجارية لا 
ا الملك فمها » وهذا هو حى اكلام > أما قوله في ولد المغرور 

متعاق بقوله ( فمكون حرا بالقممة ثابت بالنسب منه ) وحمنئذ لا بد من ذكر الوقد » 
وعلىتقديرين أن يكون متعلقا بقوله ( لا تصير الجارية أم ولد له>لآنه لاملكفيها حققة 
تقديره ( كا في ولد المغرور > فان كذيه المكاتب في النسب لإ يثبت ) هذا معطوف على 
قوله ‏ فإن صدقه المكاتب - ( لما يمنا أنه لا بد من تصديقه ) . 


1۲ 


فلو ملكه يوماً ثبت نسبه منه لقيام الموجب وزوال حق المكاتب 
إذهو المافع 


( فاو ملككه یوما ) يعني لو ملك المولى بعد تككذيب المكاثب ولاه ( ثبت نسبه منه 
لقيام الموجب ) وهو الإقرار بالاستيلاد ( وزوال حى المكاتب إذ هو المانم ) وقد زال 
ذلك بالنقل إلى الموت فيئبت النسب لزوال المانع والله أعم . 

فروع : وي التكملة ولايحل لمولى وطء مكاتبته . ولو وطئها فعليه عقر . وفي 
الاسببجابي لو علقت منه كان بالخبار إن شاء عجزت نفسها فصارت أم ولد » وإن شاءت 
مضت على الكتابة وأخذت عقرها » وي التنديه يازمه عقرها > وإن أحلها تصير أم ولد 
له » فإن أدت الكتابة عتقت وتعتق بموت سيدها أيضا . وني المغني ووطء المكاتب يقير 
شرط حرام عند المهور والآئمة الأربعة » ولو شرط وطأها فبو باطل أيضاً عند الجهور . 
وقال أحمد وابن المسيب له ذلك عند الشرط » ولا حد عليه عند أهل العلل . وعن 
الحسن والزهري يحد . 

ولو وطىء جارية مكاتبه فعليه عقرها » وهو قول الشافمي وأحمد . وقال مالك لا 
شيء عليه » لها ملككه . وني الحبط يجوز إعتاق أم الولد » وكتابتها لتمجمل الحرية » 
و كذا تدبيرها » وفي غيرها لا يصح تدبيرها . وني جوامع الفقه استولد مديرة التدبير 
وقعتتق عن جميع المال » ولا تسعى في الدين . ولو باع خدمة أم الولد منها جاز » وعتقت 
كا لو باع رقبة العبد منه هكذا رواه ابن مماعة عن أبي بوسف يبع الخدمة باطل ولاتعتق » 
مخلاف رقبتها منها حيث تعتق » ولو ولد تجاريةمنهوقاللولاها أصلبا ليوالولد ولدي» 
وصدقه المولى في الإحلال » و كذبه في الولد تثبت نسبه » وصارت أم ولد له » ولوصدقه 
في الولد ثبت نسبه وهو عبد لمولاه » والله سبحانه وتعالى أعل » وصل الله على سبدة 
محمد وعلى آله وصحبه وم . 


تم الجزء الخامس من البداية شرح المداية 
ويلمه الجزه السادس مبتدئاً يكتاب الإيمان 


انلف 


لتاب ارربمان 


قال الأيمان عل لاله أضرب » السمين الغموس » و يمين متعقدة › 
ويمين لغو » 


( كتاب الأيمان ) 


أي هذا كتاب في بيان أحكام الأيمان > وهو جمع بين > وهو في اللغة القوة » ومنه 
قوله تعالى فو لأخذنا منه بالبمين 4 ه؛ الحاقة » أي بالقوة. وفيالشريعة عقدقوىعزمالخالق 
على الفعل أو الترك . وقال الاي الممين تقوية أحد طرفي الجزء بالقسم به » وطرفا الجزه 
الصدق والكذب . والبمين على ضربين عبن هي قسم »> وهو الممين بالله عزوجل > ونين هي 
الشرط والجزاء مثل تعلق الطلاق والعتاق ونحو ذلك بشرط » وهو ان بعرف أهل 
الشرع » وأسماؤه سلة : قسم ويمين وحلف وعبد وميثاق وإيلاء . وللممين شرط» وهو 
كون الحالف مكاة] » وسمب وهو إرادة تحقيق ما قصده » ور كن > وهو اللفظ الذي 
يتعقد به اليمين » وحم وهو البر » ف) تحب البر فيه والكفارة على قرإية » وإنما قبل فما 
يحب فيه البر » لأن من الأمان ما يحب فيه الحنث على ما يجيء إن شاء الله تعالي . 

( قال ) أي القدوري ( الأبمان على ثلاثة أضرب ) أي على ثلاثة أنواع ( اليمين 
الغموس » والممين المنعقدة » واليمين اللغو ) قال في المغرب الصواب أن يقال طىثلاث 
أضرب » وإن كانت الرواية حفوظة بالتاء فعلى تأويل الأقسام . قوله ‏ يمين الغموس - 
قال الأترازي هذا من إضافة الجزء إلى نوعه > كقولهم عم الطب ؛ فخرج منه الجواب عا 
يقال أن الموصوف لا يضاف إلى صفته وبالعكس . وقال الكاكي الأصح من النحاة الممين 
الغموس صفة لليمين » وما قبل أنه من إضافة الجنس إلى نوعه كمل الطب غير صحيح > 


۳ 


فالوس :فالخل عل أمر عافن تد الكذب :ف 


لأن الطب لبس بصفة » ثم وجه الإنحصار بين الثلاثة أن اليمين لا يخلو إما أن يكون فيها 
مؤاخذة > أو الثاني الأخير > والأولى إن كانت المؤاخذة في الدنيا فهو المنعقدة . وإرف 
كانت المؤاخذة في العقسى فهو الغموس . وقي الإيضاح والآقسام الثلاثئة إنما ستاتي 
ف السمين بالل تعالى . 
والدمين في وجوب الحفظ أريعة أنواع : ما يحب فما البر وهو الحلف E‏ فعل طاعة 

أو ترك معصية » وذلك فرض عله » وبالحلف بزداد وكادة . وما لا جوز حفظها وهو 
الحلف على ترك طاعة أو فعل منعصمة > وما لا خير فه بين الحدث والبر » والحنث خير 
من البر فيندب فيه الحنث » قال اتد من حلف على بين ورأى غيرها خير منها فليأت 
بالذي هو خير .. الحديث وأدنى الأمر الندب > وما ينوي قبه البر والحنث في الإباحة 
فنحى يمنا وحفظم) أولى لقوله تعالى © واحفظوا أمانكم © 4م المائدة » وحفظ اليه_ين 
رهد وحيويها لر ومق سنيف فى السمين والمنعقدة فمليه الكفارة بالنص وإجماع الأمة . 
والغموس على وزن فعول لاسالغة » سمت به لأنها تفمس صاحبهاً في النار » وقيل لآنها 
تغمس صاحببا في الإثم لأنه تعمد فيها الكذب . 

( فالمموس : هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فنه ) على إثبات شيء أونفيه » 
وسواء كان ماضياً أو خالاً » نظير الماضي قول الرجل والله ما فعلت ذلك الأمر » وهو 
عالم بأنه قوله . ونظير الحال قوله والله إنه زيد مع عامه إنه حمرو» وما أشبه. وقول 
المصنف - على أمر ماض - وهو عبارة القدوري » فذلك اقتضر المصنف عليه > و 
قوله - على أمر ماص - قبدوا ذا الماضي والحال » سواء لآن الغموس لا يتحةتى في الحال 
أيضا » ولكنه اقتصر على الماضي بناء على الغالب » لأن الماضي شرط » ولمذا صرح 
صاحب التحفة وغيره أن الغمؤس يتحقق في الحال أيضا . 

وفي شرح الكافي اليمين الفموس ليست يين في الحق.قة » لأن البمين عقد مشروع » 
وهذه كبيرة محضة » وهي ضد المشروع » ولكن سمي يمين] ١‏ مجازاً لارتكاب هذه 


. في الأصل - ممن يلنبا - والصحيح ما أثيتناه اه مصححة‎ )١( 


٤ 


فبذه اليمين يأثم فيا صاحببا لقو له عليه السلام من حلف كاذباً أدخله 

الله النار » ولا كفارة فىأ إلا التوبة والاستغفار »وقال الشافعي 

« رح « فيما الكفارة لانها شرعت لدفع ذنب هتك حرمة اسم الله 
تعالى وقد تحقق بالاستشباد بالله كاذباً » فأشبه المعقودة . 


الكبيرة باستعمال صورة الممين » وفي البخاري عن عبد الله بن عروة عن الني لقي قال 
الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدن واليمين الغموس . 

( فهذه البمين يأثم فما صاحبها! لقوله نيتم ) أي لقول الني لتر ( من حلف كاذباً 
أدخل الله النار ) هذا الحديث غريب بهذا اللفظ » ولكن ورد في صحيح ان حيان من 
حديث أبي أمامة قال قال رسول الله لړ من حلف على ين هو فيها فاجر ليقطع بها مال 
امرء مسل » حرم الله عليه الجنة وأدخله النار . وفي الصحبحسين من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه لقي الله وهو عله غضيان . وفي سنن ابي داود من حديث عمران بن حصين 
فال قال وسول لله تر من جلف على يمين مصبورة كاذب فايبدأ مقعده من الذار » وقال 
ابن الأترازي ألزم بها وحدس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحم » وقيل هما 
مصبورة وإن كان صاحبها هو المصبور » لأنه نما صبر من أجلها » أى حيس ووصف بالصير 
وأضيف اليه مجازاً . 

( ولا كفارة فما إلا التوبة والاستغفار ) وبه قال مالك وأحمد « رح » وكذا أهل 
العلم منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنم وسعيد بن المسيب 
والحسن المصر ي والأوزاعي والثوري والليث وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الحديث 
وداود الظاهري . 

( وقال الشافعي فما الكفارة ) وهو قول الزهري وعمد بن مسلم وعطاء بن أبي رباح 
ز لأنا ) أي لآن الكفارة ( شرعت لدفع ذنب هتك حرمة امم الله تعالى ) فيه تتايع 
الإضافات ( وقد تحقق ) أي المتك ( بالاستشهاد بالل ) أي الحلف بال حال كونه 
( كاذب فأشمه الممقودة ) أي الممين المعقودة . 


إن 


ولنا أنها كبيرة محضة » والكفارة عبادة تتادى بالصوم ويشترط فيبا 
النئة » فلا تناط بها » بخلاف المعقودة » لانما مباحة 


( ولنا أنها ) أي الممين الغموس ( كبيرة حضة ) لما روى البخاري من حديث عبدالله 
ابن عمر قال قال الذي نر من الكبائر الإشراك الله وقد مضى الآن > ولو كان بها كفارة 
لذكرها . وقال الكاي والجبور قوله معت خس من الكبائر لا كفارة فيين » وعد منها 
الممين الفاجرة > رواه أبو الفرج . وقال ابن المنذر لا نعم برأ يدل على ما قال الشافمي 
من وجوب الكفارة ( والكفارة عبادة حت تتأدى بالصوم > ويشترط فيب ا النية ) 
والمسروعات ثلاثة أنواع : عبادة محضة ؛ وسببها مماح » وعقوبة حضة وسبيهما حرام 
محض > و كفارات مترددة بين العبادة والعقوبة » ويشترط لها النية كسائر السصادات » 
والنبة لا تشقرط في العقوبات ( فلا تناط بها ) أي فلا تناط الكفارة بالكبيرة يعني أرن 
المين الغموس با كانت كبيرة حضة م تكن مناط لكفارة التي هي عبادة » بدليل 
أدامًا بالصوم . 

( يخلاف المعقودة ) أي يخلاف اليمين المنعقدة » فإنها ليست بكبيرة ( لأنها مياحة ) 
فجاز أن ناط بها المبادة . وقال الأككل وفيه يحث من وجوه . الأول: لو كان ما ذكرتم 
صحرحا لا وجبت الكفارة على المظاهر لكون الظهار منكراً من القول وزواً > وهذا 
نقض إجمال . الثاني : ما وجبت بالأدنى وجبت بالأعلى بطريق الأولى . الثالث : 
الكبيرة سيئة > والعبادة حسنة وأشباهها إياها ماح بها > اقوله عليه السلام اتبع 
السيئة الحسئة تمحها. 

والجواب عن الأول : أن الكفارة لم تجب بالظبار > بل بالعود الذي هو العزم على 
الوطء » وهو مباح . وعن الثاني : بأنه لا يازم من رفع الأضعف شيء رفع الأقوى به . 
وعن الثالث : بأن الحسنة تمحو السيئة المقابلة للها » ومقابلة هذه الحسنة بهذهالسيئة منوعة » 
بل المظنون خلاف المقابلة لقوله عزستهد خمس من الكبائر لا كفارة فببن .. الحديث » ولو 
كان فبها ذنب هذا جواب عما يقال المباح هو ما لا يكون فيه ذنب › والمنعقدةفيها دنب» 
فلا تکون متأخرة فلا تناط بها العبادة کا ذكرتم ٠‏ 


5 


ولو کان فیا ذب فبومتأخر متعلق باختيار مبتدأ » وما في الغمرس 

ملازم » فيمتنع الإلحاق » والمنعقدة ما جلف على أمر في المستقبل 

أن بفعله أو لا يفعله » واذا حنث في ذلك لزمته الكفارة » لقو له 

تعالى ط( لا يو اخذى الله بالغو في أيمانك » ولكن يؤاخذك بما عقدم 

الأيمان 4 ۲٠١‏ البقرة » وهو ما ذكرنا » ويمين اللغو أن يحلف على 

أمر ماض » وهو يظن أنه کا قال والامر بخلافه » فهذه اليمين نرجو 
أن لا يؤاخذ الله برا صاحببا » 


( ولو كان فا ) أي في المنعقدة ( ذنب فهو متأخر ) عن اليمين بالحنث ( متعلى 
باختيار مبتدأ ) ففيا يفعل اختباري ( وما في الفموس ملازم ) انما في الغموس من الذنب 
ملازم لا يفارقها لا ابتداء ولا انتباء » فإذا كان كذلك ( فيمتنع الإلحاق بها ) أي بالمنعقد 
فلا يصلح إلحاق الغموس بالمنعقدة قياساً عليها . وقال الأ كمل وفي هذا الجواب تلويح إلى 
الجواب عن قوله فأشبه المعقود . 

( والمنعقدة ) أي الممين المنعقدة ( ما يحلف ) الحالف ( على أمر في المستقبل أن يفعله ٠‏ 
أو لا يفعله ) مثال الفعل وال لأدخلن دارك مثلا » ومثال عدم الفعل وال لا أكل فلاناً 
مثا ( وإذا حنث في ذلك ) أي في إتبانه بالسمين المنمقدة ( ازمته الكفارة » لقوله تعالى 
و لا يؤاخذك الل باللغو في أيمانم > ولكن يؤاخذم با عقدتم الأمان # ۲۲٠‏ البقرة »وهو 
ما ذكرة ) أي المراد من قوله تعالى ظه با عقدتم الأمان » ما ذكرنا من قولنا » والمنعقدة 
ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعل أو لا يفعله » بحني حقيقة ما نص في الآية ماذكرنا. 

( ومين اللغو أن يحلف على أمر ماض > وهو ) أي الحال أنه ( يظن أنه كا قال ) 
يعني ظن أن الأمر كا ذكره لقوله وال لقد دخلت الدار » واه ما كامت زيداً ( والأمر 
يخلافه ) أي والحال أن الأمر مخلاف ما كان يظنه ( فبذه اليمين ) أي يمين اللةو هذه 
حكمها ( نرجو أن لا يؤاخذ الله يها ) أي هذه اليمين اللغو ( صاحبها ) وذلك لأن بين 


۷ 


ومن اللغو أن يقول والله انه لزيد وهو يظنه زيدأً وإنما هو عرو 7" 
والأصل فيه قوله تعالى ‏ لا يؤاخذ؟ الله باللغو في أيهانم ولكن 
يؤاخذكم € ... الآيةه/© البقرة » انه علقه بالرجاء 


اليمين اللغو لا حم لها أصلا لقوله تعالى فإ لا يؤاخذك الله باللغو في أيمانكم Ç‏ 00« البقرة» 
أي لا يؤاخذكم بلغو البمين يحلفه أحد كم بالظن . وفي الشامل وعن الشافعي اللغوالبمين 
التي ل يقصدها في الماضي والمستقبل » وهو إحدى الروايتين عن محمد رجه الله , 

وقي التحفة قال الشافعي. فممين اللغو هي اليمين التي تحري على لسان الحالف من غير 
قصد ». مثل قوله لا وال » بل وال » أو كان بغير القرآن “ فجرى على لسانه اليمين . 
وقال الكا كي وعن محمد بن اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله في كلامه > وهو 
مروي عن عائشة موقوفاً ومرفوعا . وعن ابن عباس رضي الله عنه في رواية قال الشافعي 
وأحمد وحمد في رواية . وقال الشافعي في رواية مثلها ذكرها صاحب التحفة > وهو قول 
بحمد في رواية . وعن مالك أن اللغو هو الممين الفموس > كذا نقل عن الشافعية . وقال 
ابراهم النخعي لغو اليمين أن يحلف تاسيا على ماص أو مستقبل . وقال الشعي ومسروق 
لغو اليمين أن يحلف على معصية » ويتركها » فيكون لاغ لبمينه . وقال سيد بن جبير 
لغو البمين أن يحرم على نفسه ما أحل الله له من قول أو عمل . 

( ومن اللغو ) أي ومن بين اللغو ( أن يقول الرجل والله انه لزيد » وهو ) أي رالحال 
( بظنه زيداً وإنما هو عرو ) وكذا إذا رأى طائراً من بعد فظنه غرابا فقال و لله إنه 
غراب فإذا هو حمام ( والأصل فبه ) أي في اللغو البمين ( قوله تعالى 99 لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أعانم ولكن يؤاخذكم » .. الآية ه50 البقرة ) فإ يا عقدتم الأيمان » وقد 
مر تفسيرهالآن(أنهعلقهبالرجاء) أي غير أن محمداً علقفه بالرجاء . قال الكاكي هذا 
جواب عن سؤال مقدر » ذكره في الميسوط . 

فإن قبل ما معنى تعلق محمدينفي المؤاخذة بالرجاء وعدم المؤاخذة فياللغومنصوص» 
وما عزه بالنص فهو مقطوع به . قلنا نعم » ولكن صورة ملك البمين مختلففبها بالرجاء 


ف 


للاختلاف في تفسيره . 

لاا ست بسحي 
تفي المؤاخذة في اللغو بالصورة التي ذكرها » وذلك غير ملؤم بالنفي » مع أنه لم برد 
يذلك اللفظ التعلتى بالرجاء بل أراد به التعظم والتبرك يذكر اسم الله تعالى » کا روي أنه 
علمه السلام مر بالمقاير > فقال السلام علس دار قوم مؤمتين > وإنا إنشاء اشيك لاحقون. 
وماد کر الاستثناء بمعنى المثل » فإنه كان يتعين بالموت » قال الله تعالى ل إنك ميت 4 
الآية » ولكن معنى الاستشاء ما ذكر من الاختلاف في تفسير اللغو على مااذكرتاة وعلى. 
ما نذكره إن شاء الله تعالى » وقال الأترازي قوله - الآية - علقه بالرجاء > هذا ات 
سوال مقدر بأن يقال كيف علق القدوري عدم المؤاخذة بالرجاء في قوله فبذه البمين 
ترجو أن لا يواخذ الله بها صاحيها » وعدم المؤاخذة مقطوع بالنص في اللغوء قالاتعالى 
ل لا يؤاخذكم الله باللغو في أعمانكم & ۲۲٠‏ البقرة . 

فأجاب عنه وقال نعم » لکن ( للاختلاف في تفسيره ) أي في تفسير اللغو » فأورث 
شيهة » فلبذا م يقطم القول يعدم المؤاخذة فيا فسره من اللغو > وقد اقتدى القفدوري 
بمحمد بن اسن رحمه الله » انتہی . قلت هذا کا رأيت فاعل قوله علقه محمد بن الحسن 
على ما ذكر الكاكي » وعلى مادکره الأترازي هو القدوري » فتأمل أيما صواب . 
وقال الزجاج في تفسير اللغو يقال لغوت لغواً ولفوتالغى لغواً » مثل اللغى “ورحت 
التتكم يحرث الحو والحي نحواً » ويقال لنت في التكلام الغى لغواً لغى إذا أتيت 
بلغو » » أو كل ما لاخير فيه ما يريم فيه اللغى ورقة التكل » أو يكون غير حتاج اليه في 
الكلام فهو لغو ولغا . 

قال المجاج وقال الجوهري لفا يلغو لغواً » أي قال باطلا . ونباح الكلب 
لغفوأيض]ا . ولغي بالكسر لغى والآأغية اللغو . وروى الزحشري عن بجاهد هو 
الرجاء يحلف على الشيء يرى أنه كذ لك 2 ولیس كا ظن ٠‏ وروي أن الحسن سل 
عن انو اليمين » وعند الفرزدق قال ب أا سعيد دعني جب عنك » فقال ولبت بأخود 
بلغو بقوله : 

إذا م تغمد عاقدات الغرائم wr‏ اي EN‏ 


4 . هكذا في الأصل‎ )١( 


لقوله عليه السلام ثلاث جدهن جد وهزطن جد ؛ احاح 
والطلاق واليمين . 


ق قتع نتورة لا وال ايها فى عور اند ار ااا الذي لا رد 
به في كلام وغيره > ولذلك قبل لمالا يعتد به في الدية من أولاد الإبل لغو . وقال شمس 
الأثمة السرخسي في أصوله قال عامانا اللغو ما يتكون غاليا عن فائدة البدين شر عاووصة)» 
فإن‌فائدة الممين إظبار الصدق من الخبر » فاذا أضضف إلى خبر ليس فيه احتال الصدق 
كان خالا عن فائدة السمين » وكان لغواً . 

( قال ) أي القدوري ( والقاصد في الممين والناسي سواء ) النامي هو الذي أراد أن 
يتكلم بكلام » فجرى على لسانه البمين وهو خاطىء حقبقة > كذا ذكره في التقويم » 
وقمل النامي هو الذى يذهل عن التلفظ باليمين ثم يذ كر أنه تافظ باليمين ناسياً. وفييعض 
النسخ ذكر الخاطىء مكان النامي ( حتى تحب الكفارة ) بيان نتيجة كون القاصد في 
البمين والمكره والناسي سواء > يعني لا فرق في وجوب الكفارة على هؤلاء جميعاً ( لقوله 
علبه السلام ) أي لقول الني بإ ( ثلاث جدهن جد وهزفن جدالنكاح والطلاقواليمين) 
هذا الحديث ذكره المصنف « رح » » هكذا وبعض الفقهاء حمل عوض اليمين 
المتاق > ومنهم صاحب الخ لاصة والغزالي في الوط وغيرهما وكلاها غريب» وإنما 
الحديث النكاح والطلاق والرجعة . أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبد 
ال حمن بن حبيب بن أرك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الل يه ثلاث جدهن جد وهزلمن جد / النكاح والطفلاق 
والرحعة > انتهى . 

وقد غلط النووي الغزالي في تهذوب الأسماء واللغات » فقال وقد وقع هذا الحديث في 
الوسبط النكاح والطلاق والعتاق » وليس بصواب » وإغا الصواب الرجعة . قلت فيه 
نظر » روى الحارث بن أبي أمامة في مسنده حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابن ميعة عن عبد 


١٠ 


والشافعي درس يخالفنافي ذلك وسنبينذلكني الإ کر اه إنشاء الهتعالى» 


الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله مَل قال لا يحوز اللعب في ثلاث » 
الطلاق والنكاح والعتاق > فمن ها هن فقدوحين ' . وروى الطبراني من حديث فضالة 
ان عبد بلفظ ثلاث لا يحوز الامب فين الطلاق والنكاح والعتاق . وفيه ابن عة كا مر 
وما قبل الكلام أن لفظ الحديث هو الذي رواه أبو داود والترمذي کا مر ومن الترمذي» 
وصححه الحاكم > وليس فيه لفظ الممين > وشراح الحداية كلهم سكتوا عن هذا غير أن 
الأترازي قال في شرحه لنا ما روى أصحابنا عن الني عله أنه قال ثلاث .. إلى آخره» 
ولو سكت مثل غيره لكان أوجه . 

( والشافمي رحمه الله يخالفنا في ذلك ) أي فيا ذكر من ين اللكره والناسي فانهيقول 
لا ينعقد بمنها . واحتج بقوله مهد رفم عن أمتي الذظأ والفسمان وما استكرهوا عليه. 
وأجاب أصحابنا عنه بأنه لسن المراد منه حقيقة الخطأ والنسيان والإكراه > لأا ليست 
بمرفوعة حقرقة بدلمل وقوعبا حا > وإما المراد منه الح > وهو أما حم الدننا أو حم 
الآخرة » والأول بدليل وجوب الكفارة والدية في القتل الخطأ » وهو من أحكام الزتا . 
وكذا يحب الغسل مما إذا جامع المكره على الزظ يفسد ححه وصومه »> وذلك من أحكام 
الدنيا » فتغين الثاني وهو رفع الإثم . 

فان قلت لا بشت الكفر مع الإكراه فينبغي أن لاينعقد الممين به كالنوم والجنون » 
وأن لا يسم صحة القياس لخدم ا ماثلة بين ''" والمغمي عليه » لآن انوم والجنون نافيات 
التكلف يخلاف الإكراه » و لهذا أباح شرب الخر للنكره »> ويحرم عليه قتل النفس والزتاء 
وذلك آية الخطاب . 

( وسنمين ذلك في الإكراه إن شاء الله تعالى ) إن أراد به ما يذكره في كتابالإكراه 
بقوله - و كذا اليمين والظبار لا يعمل فيم) الإ كراه لعدم احتاله) الفسخ - . 


. هكذا اجك في الأصل‎ )١( 
. هنا كلام ناقص من الأصل‎ )۲( 


ومن فعل ال حاوف علي همكرهاً أو اسيا فبو سواء لان الفعل 

| الحقيقي لا ينعدم بالإحكراه وهو الشرط . وحكذا إذا فعله 

وهو مين تة أ ونون اتحتئ ارط شق ةة ...ولو كانت 
الحكمة رفع الذنب 


( ومن فعل الحلوف عليه تأسب) أو مكرها فو سواء ) يعني إذا حلف لا يفمل 
شيئ) وكان طائعا في الحلف ثم فعله وهو مكره أو ناس بحنث وبه قال مالك 
والشافعي في قول وأحمد في رواية . وقال الشافمي في الأصح وأحمد في رواية لا يحنث 
للحديث المذكور . وهو أنه قد مر » وكذا عندتا على ما حيء إذا فمل الحلوف 
عليه وهو مغمي عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة > وقد وجد وهو الفمل الحق > 
لآنه لا ينمدم الإكراه . 

فان قلت اليمين عقل يقوي بها عدم الحالف على الفمل أو للترك > وهو من الأقفمال 
الإختبارية » فكيف يكون النامي فيه كالقاصد » قلت ذلك هو القاس » وقد ترك 
بالنص لا يقال النص معارض بقوله عليه السلام رفم عن أمتي الخطأ والنسبان .. الحديث» 
لآنه محتمل ونص الممين . 

( لآن الفعل الحقيقي ) الذي يوجد حا ( لا ينهدم بالإكراه » وهو الشرط ) أي 
وجود الفعل الحقيقي » وهو الشرط وقد وجد ( وكذا إذافعله وهو مغمىعليه أو يجنون) 
هذا ذكره المصنف تفريما للة القدوري > لأن قوله ومن فعل الحلوف عليه مكرها أوتاسياً 
افو سواء للفظ القدوري » يعني إذا حلف وهو صحبح العقل ثم فمل الحاوف عليه ي حال 
الإغماء أو الجنون » وبحب عله الكفارة ( لتحقق الشرط حقىقة ) الشرط هو الحنثوقد 
تحقى حقيقة فمتحقق الشروط . 

( ولو كانت الحكمة رفم الذنب ) هذا جواب عنا يقال الحم في شرع الكفارة رفع 
الذنب » لآنها سنارة كاسمها » ولا ذنب للمجئون والمغمي عليه فعلاً لمدم الفيم “ فيتيغي 
أن لايحنث ولا يحب عليها الكفارة . فأجاب بقوله - ولو كانت الحكمة - أي مشروعبة 


1۲ 


فا حكر يدار على دليله وهو الحنث لا على حقيقة الذنب 


الكفارة رفع الذنب على تقدير التسلم ( فالحم ) أي حكم الكفارة ( يدار على دلي ) 
أي دلبلل الذنب ( وهو الحنث في الممين لا على حقبقة الذفب ) كا في الاستيراء » فانهيحب 
على المشتري لوجود دلبل الشغل » وإن ل يوجد حقيقة الشغل . 

قال الا كمل ولقائل أن بقول إقامة الدليل مقام المدلول لدوران الحكم عليه إنمايككون 
إذا كان المدلول أمراً خفيا عن الأصل > فبدور عليه . وإن لم يتصور ال دلول في بعض 
الصور كا ذكرت من شغل الرحم » والمدلول وهو الذنب في هذه الصورة عند الحنث محقق 
الظاهر » فلا يصح إقامة الدليل مقام المدلول . 


باب ما یکو ن بمينأً وما لا يكون ینا 


قال واليمين بالله أو باسم آتعر من أسماء الله تعالى كالرحمن والرحيم 
أو بصفة من صفاته النييحلف بها عرفا كعزة الله وجلاله و كبريائه » لأن 
الحلف بها متعارف 


( باب ما يكون بمينا وما لا يكون يمينا ) 

أي هذا باب في بان ما يكون يمينا من الآلفاظ وما لا يككون يمنا . 

( قال ) أي القدوري ( والممين بالله ) أي بلفظ الله لقوله عليه السلام من كان حالفاً 
فليحلف بالل أو ليصمت » رواه مالك في الموطأ ( أو باسم آخر ) أي اليمين باسم آخر 
( من أسماء الله عز وجل كال رحمن والرحم ) قال الكاكي ثم جميع أسماء الله تعالى في ذلك 
سواء يفار الناس الحلف به أو لا > وهو الظاهر من مذهب أصحابنا وهو الصحيح © ويه 
قال مالك وأحمد والشافمي وقوله للحديث المذكور . والحلف محميم أسمائه حلف بالله . 
وذكر شمس الأمة البهقي في الشامل » ثم البمين اسم آخر من أسماء الله تعالى إذا كارف 
إسما لا يشارك فمه غيره يكون يمينا » لأنه لا يحتمل غير الممين . ولو حلف باسم يشارك 
فبه غيره كالح والمزيز إن نوى به يكون يمينا » وإلا فلا » لآنه يحتمل وسوى في التحفة 
بين أن يكون اسم خاصا لله تعالى » أو اسماً يشارك فره غيره . وقال الأترازى فبه نظر 
لأنه الإجمال لا يتعين اسم الله مراداً . 

( أو بصفة ) أي أو البمين بصفة ( من صفاته التي يحلف .ها عرفا كعزة الله وجلاله 
ف عقارق أي اکت بضفة برع ضاف ارف اراد بالصفة 
هي الحقيقة › وهي المعنى القائم بالذات إسما لعزة ونحوها لا لصفة ألحتى به كقولك مررت 


۱٤ 


ومعنى اليمين وهو القوة حاصلء لأنه يعتقد بعظمةالله و صفاته» فصلح 
ذكره حاملا قاتا قال إلا قوله وعم الله فاأنه لا کون 
ممناً لأنه غير متعارف» 


برجل قائم . وقال الآتزازي ثم صفاته تعالى إن كانت من صفات الذات يجوز اليمين بها » 
وإن كانت من صفات الفعل » فلا يحوز الممين بها . والفاصل بينهم) أن كل ما لا يحوز أن 
يوصف الله بضده في من صغات الذات كعزة الله تعالى وجلاله و كبريائه وقدرته إلا العلم » 
فان الممين به لا يحوز لجواز إرادة المعلوم » کا قال الله تعالى ل ولا يحيطو نبشيءمنعامه ې 
ده النقرة * أي من معلوماته » كذا قال الزخشري . وكل ما يرز أنيوصف اللهعزوجل 
بضده»فبي من صفات الفعل كالر حمة والغضب. والسخط عليها على ما يحيء الآن . 

( ومعنى البمين وهو القوة حاصل ) أي في صفاته التي علق بها عرفا ( لأنه ) أي لأن 
الحالف ( يعتقد بعظمة الله وصفاته فصلح ذكره ) أي ذكر الحالف اسم الله تعالى وصفاته 
صلح ( حاملا ) على اليمين ( ومانعا عنه ) حاصل الكلام أن يقال إن مبنى الأيمان على 
العرف فا تمارف الناس الحلف به يككون يمنا وإلا فلا » وهو اختبار مشابخ ما وراء 
النهر » لآن البمين إنما يعتقد للحمل أو الملع » وذا إنما يكون با يعتقد الحالف تعظيمه. » 
وكل هؤمن يعتقد بعظمة الله وصفاته » إذ هو معظم نحميع أسمائه وضفاته » فصارت 
حرمة ذاته وصفاته حاملا أو مانعا على ما قصد الخالف نفما وإثماتاً . 

وفي المنسوط قال مشايخنا المعراق.ون الخلف بصفات الذات كالقدرة والعظمة والعزة 
والجلال والكتنزياء غير »> والحلف بصفات الفعل كالر حمة والسخط والغضب » ولا يتكون 
دتا » وقالوا ذكر صفات الذات لذ كر الذات وذكر صفات الفمل لمس لذكر الذات » 
والحلف بالل مشررع دون غيره > وعلى هذا يتبغي أن يككون وعل الله عا » لأنسه من 
صفات الذات ولكنمم تر كوا هذا القياس » لآن العلم يذكر وبراد به المعلوم خمسع . 

( إلا قوله وعام الله ) وفي بعض النسخ قال > أي القدوري إلا قوله وعنم الله > وهذا 
مستئنى منقطم من قوله - أو بصفة من صفاته ‏ التي يحلف بها عرفا ( فاته ) أي فان 
الحلف بعل الله ( لا يكوت يبنا » لآنه غير متعارف ) لأن البمين بد إذا لم يكق متعارفا 


إن 0 


٠‏ لأنه يذكر ويرادبه المعاوم » يقال اللبم اغفر عامك فينا » أي معلومك 

قال وغضب الله وسخطهلم يكن حالفاً ۽ وكذا ورحة اللهء 

3 لآن الل سنا غير متعارف »ولان الرحة قديراد بها أثرها 
وهو الملر 


كان استثئاء عن العرف منقطعاً. وقال الشيخأبو نصر هذا الذي ذكره القدورياستحسان» 

والقنياس أن يككون ينا » وبه قال الشافمي ‏ رح » » قلت قال الشاقمي إذا قال وعل ا 
أو قدرة الله تعالي » ونوى به الممين أو أطلق فهو عبن . ولو قال أردت المعلوم أو المقدور 
لم یکن يننا > وكذا في خلق الله ورزق الله لم يكن عمتا بلا نمة . وقآل مالك لا نعقد 
اليمين بصفات الفعل » وبه قال أحمد في رواية لآنه مشتر مشترك > ومع الإشتر تراك حرمة له فلا 
ينعقد اليمين به . وعن أحمد في القدرة مثل قولنا . 


( ولأنه ) أي ولآن العم ( يذكر وراد به المعلوم > يقال اللهم اغفر علمك فنا أي 
معلومك ) فان قلت على هذا انقدرة فانها تصح بها اليمين مع صحة إرادة المقدور > ويذا 
يقال أنظر إلى قدرة الله تعالى » قلت لا نسل لن المقدور بالموجودخرج أنيكونمقدوراً» 
لان التحصيل محل » فلم يحتمل إرادة بالحلف . وقيل الموجود معدوم ولا تعار في الحلف 
بالمعدوم » فكان اراد بالخلف بالقدرة هي الصفة القائمة بنفات الله تعالى » يخلاف العم 
إذا أريد به المعلوم » حيث لا خر ج المعلوم من أن يككون معلوم] بالوجود » فظهر الفرق 
بين العم والقدرة . ش 

( ولو قال وغضب الله وسخطه لم يكن حالفا ) و كذا إذا قال وعذاب الله أو ثوايه 
أو رضاه » وبه صرح الحا في الكاني ( و كذا ) أي و كذا لسريين إذا قال( ورحة الل > 
لأن ا حلف بها ) أي بغضب الله وبرحمته ( غير متعارف ) لأن الأصلى أن كل ما يتمارفه 
العرف يبنا ولم برد به.النبي في الشريعة كان ينا وكلمالايتعارفه العرف عبتا لا بكو 
يمينا ( ولأن الرحنة قد ) يذكر ( يراد يها أئزها وهو الطر ) قل هذا منقوض بقدرة الله 
تمالى فإنه بقال أنظر إلى قدرة الله تعالى » والمواد أثره » وإلا لكان معنى المقدور تكون 


۱٩ 


أو اة و القت الط راو ا لمر ةوخن حاف بقن اله 
لم يكن حالفاً كالني والكعبة » لقوله عليه السلام من كان منكم حالفاً 
فليحلفباله أوليذر. وكذا إذا حلف بالقرآن لأنه غير متعارف 


القدرة غير مترتبة يكون كالعلم »ومع ذلك يحلف بها (أو الجنة) أي يذ كر ال رحمةويراد بها 
الجنة» قال اللهعزو جل «إففي رحمة الله م فيها خالدون» . 
. ( والغضب ) مبتدأ ( والسخط ) عطف عليه وقوله ( براد بها العقوبة ) خير المبقدأ» 
ولو قال ولأمانة الله يكون يمنا > لأن مضاه والل بان > وانه من صفات ذاته » كذا في 
الشامل وهذا الخلاف ما ذكره صاحب التحفة عن الطحاوي أنه لا يكون يمينا > وإرتف 
نوی بخلاف ما روي عن أبي يوسف أنه لا يكون يبنا » وهو الاصح لما روي عن زيد قال 
قال رسول الله ب من حلف بالأمانة فليس منا » وهو الأصح . 

( ومن حلف بغير الله لم يككن حالفا كالني والكعبة ) أي قال والني لا أقفمل هذا 
والككمبة كذلك ( لقوله عستو ) أي لقول الني مر ( من كان منك حالفا فليحلف بالل 
أو ليذر ) هذا الحديث أخرجه الجاعة إلا النسائي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنبما 
أن رسول الله ّث أدر که قي ر کب وهو يحلف بأببه » فقال إن الله ينباع أن تحلفرا 
بابائك» فمن كان حالفا فلبحلف بالله أو لبسكت » ولفظ الصحيحين أو ليصمت وقال حرج 
الأحاديث عجب من الشيخ زكي الدين كبف عزاه للنسائي وترك الترمذي والنسائي ل 
يذكر » وذكره برمته . 

( وكذا إذا حلف بالقرآت ) لا يكون يبنا ( لأنه غير متعارف ) لآنه براد به المقدور 
هو غير الله تعالى . وقال الشافعي ظني لبس ينبغي أن يحلف رجل بتوريته من كتاب الله 
تعالى ولا بالقرآن ولا بالكعبة ولا بالصلاة ولا بالصبام ولا شيء من طاعات الله عز وجل. 
قال الأترازي أنه لو حلف فقال والصلاة لا أفعل » كذا كان قد حلف يغير الله تعالى ٠‏ 
وقال أبو يوسف إن قال والرحمن لا أفعل كذا » وعني به سورة الوحمن لا حنث عليه » 
كذا ذكره الناطفي تي الأجناس . و كذلك لو قال والرسول والني والمسجد الحرام وبيت 


1۷ 


قال « رض » معناه أن يقول والني والقرآن» أما لو قال أنا بريء منبما 
يكون ينأ » لأن التبري منبما كفر . 


الله لا يكون يبنا » كذا في شرح الطحاوي » وقال الكاني وما اعتاده الناس من الحلف 
مجاز تووسرتوا"'' . 

فإن اعتقد أنه حلف وأن البر به واجب يكفر كذا في محاسن الشرائع . وفي التتسة 
قال علي الرازي أخاف هى من قال يحماتي وحباتي وما أشبه ذلك أنه يكفر » واولا أت 
العامة يقولون ولا يعامونه » لعله أنه شرك » لأنه لا ين إلاباك “فاذا حلف بفير الله فكأنه 
أشرك معه غيره . وقال ابن مسعود لن الحلف بالل كاذب أحب إلي من أن أحلف بغير الله 
صادقا » ثم الحلف بالكعية والني والقرآن والعرش والكرسي وما أشبه ذلك لا ينعقسد 
عند الجهور . وعن أحمد ينعقد اليمين بالحلف بالني عند في رواية وعن ابن عر أنه سید 
قال من حلف بغير الله فقد أشرك » رواه الترمذي وقال حديث حسن . 

فان قبل إن الله تعالى أقسم بغير ذاته وصفاته لقوله والشمس واللبل والضحى ونحو 
ذلك كثير في القرآن قلنا لله تعالى ولاية الإيحاد والأمر والنبي والتعظم والتحقير > وله أن 
يشمت الحرمة لمن شاء . ولس للعبد ذلك بل عله أن ينتبي عما نهاه الله تعالىعنه. وقدنبهى 
الله تعالى أن يحلف بغيره . 

( قال ه رض » معناه ) أي قال المصنف معنى قول الحالف بالقرآن أو بالني ( أرنف 
بةول والني والقرآن ) لا أفعل كذا ( أما لو قال أن بريء من النبي أو من القرآن يكون 
مين » لأن التبري منها ) أي من النبي والقرآن ( كفر )وكذا إذا قالهو بريء من الصلاة 
والصوم يككون يمنا عندنا » خلافا للشافمي > وكذأ إذا قال هو بريء من الإسلام إن فمل 
كذا » خلافاً للشافعي » وعليه نص في شرح الطحاوي . وقال في النوازل إنقالوالكتب 
الأربعة فليس هذا ين » وإن قال هو أا بريء من الكتب الأربعة فعليه كفارة يمينواحدة 
وإن قال أنا بريء من التوراة » وبريء من الإضجيل. > وبريء من الزبور » وبريء من القرآن 


, - مكنا الجلة في الأصل وربا هي توإرثوه‎ )١( 


1۸ 


قالو الجلفيحروف القسم»وحروف القسم الواو كقوله و الله والباء 
كقولة بالله . والتاء كقوله تالله > 


وجبت علبه أربع كفارات . وقال في خلاصة الفتاوى ولو قال حرمته شېد الله ولا إله 
إلا الله لا يكون يمنا . 

وقال قي فتاوى الولوالجي رجل رفع كتاباً من كتب الفقه أو دفتر جساب فما 
مكتوب بسم الله الرحمن الرحم وقال أثا بريء مما فيه إن دخلت » فدخل تازمهالكفارة» 
لأنه مين بالل تعالى . ولو قال أنا بريء من المصحف لا يكون يمينا] » لأن المصحف جلد 
وأوراق . ولو قال أن بريء مما في المصحف يكون يمنا > لآن ما في المصحف قرآن . ولو 
قال أنا بريء من الحجة التي حججت أو من الصلاة التي صلبت فليس بيمين » خلاف ما لو 
قال اا بريء من القرآن الذي تعامته فانه يمين » ولو قال أ بريء من شهر رمضاف وأراد 
به البراءة من فرضيته فهو يمين » ولو أراد به البراءة عن آخرها لا يكون يبنا » وإرف /م 
يكن له نىة لا يكون ينا , 

( قال ) أي القدوري ( والحلف يحروف القسم ) أي الحلف يكون حروف القسم 
( وحروف.القسم ) ثلاثة » أحدها ( الواو » كقوله والله » والباء ) أى الثاني حرف الباء 
( كقوله بالل والتاء ) الثالث حرف التاء ( كقوله تال ) الأصل فمها الماء الموحدة » لآنها 
للالصاق » وهي تضيف الخلف إلى الحلوف به قي قولك أحلف لله » ثم يحذف الفعمل 
تخفيفا > ويكتفي يحرف القسم ويبدل منها الواو » والمناسبة بينم لأن وضحها للجمع > 
وقي المع معنى الإلصاق » ثم يبدل من الواو التاء لمناسبة بينها > لأنهها من حروف الزوائد 
کا في تراث أصله وراث > وحجة.أصلبها وحمة ١”‏ وبا كانت الباء صلا دخلت في إسم الله 
وغيره في المظهر لما كانت بدلاً » والمضمر والواو مما البدل انحطت بدرجة حيث ل يدخل 
في المظهر والمضمر جميما انحطت بدرجة »> حبث دخات في المظبر دون المضمر » والتاء لا 
كانت بدلا على اسم الله تعالى وحده . وقال عبد القادر حتكاء أبو الحسن من ةولهم ترى 


. هكذا في الأصل‎ )١( 


لأن كل ذلك معبود في الأيمان ومذكور في القرآن وقد تضمر 

الحروف » فمكون حالفاً كقوله الله لأفعل كذاء لأن حذف 

الحرف من عادة العرب إكأ زا .ثم قيل ينصب لانتراع حرف خافض. 
وقيل بخفض فتكون اللكسرة دالة على المحذوف . 


( لأن كل ذلك ) أى المذكور من الحروف ( معرود في الأيران ) التي .تستعمل بينالناس 
( ومذ كور في القرآن ) كقوله تعالى هو بالله إن الشرك اظلم عظم # ١‏ لقيان » وكقوله 
تعالى ف والله ربنا ما كنا مشر كين 4 ۲۳ الأنعام » و كقوله تعالى ل وقال تال لأحكيدن 
أصنامكم # ۷ه الأنبياء . 

( وقد تضمر حروف القسم » فيكون حاافاً » كقوله ال لأفمل كذا ) فار حرف 
القسم أضر في قوله الل لأفمل كذا » فان أصل لا أفمل كذا » » أو ارادا بقوله فدكون 
سالفا ان إضار حرف القسم وإظباره سواء في تحةتى الممين » ثم أشار إلى وجه الإضار 
بعوله( ان علق ارف امن غادة العرزب إغارا أى لأعاز » أي الاختضار © لأثله 
مطلوبفي كلامهم»ثمأن المصنف ذكر لفظ الإضمار في الروايةوذكر لفظالحذفف التعليل 
بطردتى المساحة لما أن بين الإضمار والحذف فرقا » فان فى الضمير ما يبقى أثره نحو قوله 
© انتهوا غيراً لم 4 ۱۷۱ النساء » أي يكون الإنتهاء خمراً لک وا هدو تاها ان 
أثره نحو قوله ©إواسأل القرية © ۸۲ يوسف . ا 

( ثم قبل بنصب لانتزاع حرف خافض ) أراد بهذا إلى بيان الخلاف في وجه النصب 
والخفض في لفظ القسم به بعد حرف القسم » فقيل ينصب »> وهو قول البصريين » وعلل 
وجه النصب يقوله لانتزاع حرف خافض > وهو حرف القسم ٤لأن‏ الأصل الله لا أفعل » 
كذا والله لا أفعل كذا » فاما حذفت الواو وانتصب بنزع الخافض ( وقيل يخفض ) وهو 
قول الكوفمين » هذا ذكره في المدسوط (فتكون الكسرة دالة على المحذوف) أىالكسرة 
التي على الهاوف به والحذوف هو حرف القسم قال الكا كي تعليل النصب بانتزاعالخافض 
واجر بدلالة الكسرةعليه. غير مستقم عند أهل النحو “ما أن انتصابه على أنه عند حذف 


۰ 


وكذا إذا قال لله فى الختار , لأن الباء تبدل بباء قال الله تعالى 
2 
( آمنتم له ) 7 طهء أي آمنتم به . 


حرف لاتصال فعل أحلف بالحلوف به » إلا أن تأويل قوله لانتزاع الخافض »2 أى يسبب 
انتزاع الخافض يصل أحلف بالخلوف به » و كذا الجر لإخمار حرف الجر > والعامل يعمل 
عله عند الإضار » يخلان الحذف کا ذكرة » إلا أن يؤولو يقول المراد بالحذوف المضمر 
تساعا . وقال الأ كمل هذه وظبفة نحوية في الأصل والأصول يبحث عنبا من حبث 
البساط المزيل الفقبءة منها والواصل إلى حد الإشتغال بكتاب المداية لايدون » وأرنف 
يكون قد وقف على ذلك ورآه . 

( وكذا إذا قال ل“ ) يعني و كذا يكون يمنا إذا قال لل علي أن لا أكل فلاناً 
( في امحتار ) إنما قال في الختار احترازا عما روي عن أي حنيفة أنه قال لو قال لله علي 
أن لا أ كل فلانا ليست بيمين الا أن ينوى » لآن الصيغة النظر » ويحتمل معنى اليمين > 
ذكره الولوالجي في فتاواه ( لآن الباء تبدل بها ) أى باللام ( قال الله تعسالى ‏ آمنتم له 4 
۷١‏ طه أى آمنتم به ) فائهها يتعاقبان . وقال ابن عباس رضي الله عنها دخل آدم الجنةفله 
ما غريث الشمس حت خرج به . 

وفي فتاوى قاضي خان قال بالل لأفطن كذا وسكن الحاء أو رفمها أو نصمها يكون 
.يمينا » لأن ذكر اسم الله عز وجل والخطأ في الإعراب لا يمنع صحة القسم لا في عرف 
الاستعمال ولا في عرف الشرط » لا روي في الحديث وكأنه وال ما أردت بالرفع » 
ويروى بالجر وعليه الجبور . وعن آله من أضحاب الشافعمي وأحمد في رواية أنه لو قال 
بالرفم لا يكون يمينا إلا بالنبة » لأنه لم يأت بالموضوع ولا قصده . ويحتمل ابتداء 
الفعال والكلام » ويحتمل البمين » فلا يكون يمينا إلا بالنية » وعليه جع من أصحاب 
الشافعي . وفي الحبط إذا قال بالله لا يكون يمين إلا إذا نوى . يعني إذا قال بكسر 
اللام ويككون اليما . 


1 في المتن  قال لله :وفي الشرح - قال الله - >2 اه مصححه‎ )١( 


۲١ 


وقال أبو حنيفة « رح » إذا قال وحق الله فليس بحااف » وهو قول 

عمد « رح » وإحدى الروا يتين عن أبي يوسف «رح». وعنه في رواية 

أخرى أنه يكون يمينا » لأن الحق من صفات الله تعالى » وهو حقيقته 

فصار كأنه قال و الله الحق والحلف به متعارف . وللما أنه براد به 

طاعة الله تعالى » إذ الطاعات حقوقه » فكون حالفاً بغير الله . قالوا 

لو قال والحق يكون يتا . ولو قال حقأ لا يكون يمينا لأن الحق 
من أسماء الله تعالى» والمنكر براد به تحقيق الوعد. 


( وقال أبو حشفة رحمه الله إذا قال وحى الله فلس حالف ) يعني لا يكون يسنا 
( وهو قول مد « رح » وإحدى الروايتين عن أبي يوسف « رح » وعنه ) أى وعن أي 
يوسف ( في رواية أخرى أنه يكون يمينا ) وبه قال الشافمي ومالك وأحمد ( لآنالحق 
من صفات الله وهو حقىقته ) أى كونه حقا ( قصار ) الحالف ( كأنه قال والله الحق » 
' والحلف به متعارف ) لأن الحتى من أسماء الله تعالى » ولهذا ذكر في عدد أسماء الله. وقال 
الله تعالى فإ ويعامون أن الله هو الحى المبين © 75 النور . 

( ولما ) أى ولآبي نيفه ومحمد ( أنه براد به ) أى بالمتى ( طاعة الله تعالى » إذ 
الطاعات حقوقه » فنكون حالفا بغير الله ) والحلف بالعبادات لا يجوز ( قالوا ) أى 
أصحابنا كلهم قالوا ( لو قال والمتى ) معرف حبث ( يكون يمينا ) بالإجماع ( ولو قال 
حقا لا يكون يمينا ) ذكره يسبيل التفريع لما قبله ( لأن الى المهرف من أسماء الله 
تعالى » والمنكر يراد به تحقيق الوعد ) بريد به الفرق بين الى وحقا بأن الفرق إسم من 
أسماء الله تعالى » قال الله تعالى 8 ولو اتبع المت أهواءم  7١‏ المؤمنون » والحلف به 
متعارف › قمكون يممثاً . 

وأماا نكو فهو مصدر منصوب بفعل متقدر » فكأنه قال إفعل هذا الفعل لا يحالة » 
وليس فيه معنى الحلف فضلاً عن البمين . وقال الفقيه أبو اللبث في النوازل قال أبو نصر 


۲۲ 


ولو قال أقسم أو أقسم بالله أو أحلف أو أحلف بلله » أو أشي د 
أو أشبد بالله فر حالف » لأن هذه:الفاط مستعملة في الحلف» 


البلخي يحق الله يكون يمينا » لأن الناس يحلفون به . ولو قال حقا لا يكون يبنا » وهو 
بازلة قوله صدقا » وهو قول جمد بن سامة . وقال الحسئة بن أبي مطيع حى يمين لقوله 
تعالى 8 ولو اتبع الحق أهواءم ي ١‏ المؤمنون » فالحق هو الله تعالى » فصار كأفه قال 
والله لا أفمل كذا . وقال أبو ندمر لو قال والحى لا أفعل كذا إن نوى به اسم الله تعالى 
فبو بین » وإن ل برد به اسم الله لا يكون يمن . وقال الأترازي لنا نظر في قوله - يحق 
الله يكورن عتا - لأن الإضافة تفتضي المغابرة بين المضاف والمضاف اليه » فيتكورنف 
الحق إذن لغير الله تعالى » انتهى . أراد به قول أي نصر البلخي المد كور . قلت 
الإضافة التي تقتضي المغايرة بين ا )ضاف والمضاف إلبه إذا كانت الإضافة بمعنى اللام» کا في 
غلام زيد » وهنا يحتمل أن تكون الإضافة بعنى من كا في خاتم فضة © وهذا 
لا مخفى على المتأمل . 

( ولو قال أقسم أو أقسم بالله » أو أحلف أو أحلف ,لله © أو أشبد أو أشد بالل » 
فبو حالف ) وكذا لو قال أعزم أو أعزم لله . وقال زفر إذا لم يقل باش في هذا القول 
لا.يكون يمينا » وبه قال الشافمي « رح » نوى أو لم ينو . وقال مالك إذا نوى اليمين 
بقوله أقسم بالل إلى آخره يككون يمينا . وإذا أطلق فلا . وعن أحمد إذا م بقل بالله فمو 
دما أيضا فى رواية . وى رواية كمذمنا » سواء نوى الممين أو لا. وف روايبسة 
لابد من ذكر الله . ٠‏ ۰ 

( لأن هذه الألماظ ) أي أقسم وأخواته ( مستعملة في الحلف ) أما الأول فلقوله 
عز وجل 9 إذ أقسموا ليصرمنها مصبحىين ي ١7‏ القلم » وأما الثاني فلقوله تعمالى 
فإ يحلفون بالل ١١‏ النساء » وأما الثالث فلقوله تعالى فو نشبد إنكُ لرسول الله © ١‏ 
المنافقون » ثم قال يمد ذلك « اتخذوا أبانهم جنة © ثم قوهم فإ نشد إنك لرسول 
الله يمينا » وم لم يقولوا نشد » والعزم عبارة عن قصد التبليغ الذي ينتبي اليه قصد 


وف 


وهذه الصبغة للحال .حقيقة » وتستعمل للانستقبال لقر ينة فجعل حالفاً 
في الحال والشبادة يمين » قال الله تعالى © قالوا شبد إن كلرسول 
الله € ثم قال اتخذوا أيمائهم جنة 4 المنافقون ء 


العازم » فكان يمينا » لأنه تصريح لمعناه ( وهذه الصيغة. ) أي صيغة أقسم ( للحال 


حقبقة ) بمنزلة اخقرت > و كذا قول الموحد أشبد وقول الشاهد عند القاضيأشهد للحال . 

( وتستعمل للاستقمال بقزينة ) سوف والبين ('فحمل حالقاً ) حقيقة عند الفقباء > 
كذا في الشرع في جعل قول المرأة اختاز نفسي عند التخمير ( في الحال ) عند ذكر لفظ 
من الألفاظ المذكورة:. 

فإن قبل السمين ما كان حاملا ومانم) على فعل أو ترك > وعند الترك البر موجيا. 
للكفارة » فقوله أقسم لا یکوت من البر موجبا بجردا»لآنه م ينعقد على فعل شيءأوتر كه » 
و كمف يكون يمينا » ولآن الكفارة ساترة لذنب هتك حرمة اسم الله > وليس في أقسم 
مجرد هتك حرمة اسم الله » فكىف يكون موجم) للكفارة » لأن صمغة فعل المضارع كا 
يكون للحال كون للاستقبال » فلا تحب الكفارة بالشك خصوصا في دق الككفارة 
فإنها تلحقه بالحدود * وهذا تداخلت . قلنا قوله أقسم للحال حقبقة کا قال المصاف » 
فكان بمنزلة قوله علي يمين أو يمن الله » والإقرار بالسمين يمين موا للتكفارة » ذڪره 
“ق الذخيرة والبيوقي . 

( والشهادة يمين ) يعني إذا قال أشهد فإنه يمين 4 واستدل عليه بقوله ( قال الله تعالى. 
فإ قالوا نشيد إنك لرسول الله ) هذا إخبار عن قول المنافقين إذ جاؤوا إلى الني عل 
قالوا أنشهد إنك لرسول الله قبذا يمين متهم يدل عليه ما حكى عنم بقوله ل اتفذوا 
أبهانهم جنة ي فأخبر الله تعالى أن قولهم نشهد إنك لرسول الله يمين منهم » وأشار اليه 
المصنف بقوله (ثم قال ) أي ثم قال الله ( ف اتخذوا أبانهم جنة ‏ المنافقون ) قصدوا 
الجنة الوقاية . وفي تفسير الشبادة تحري مجرى الدمين فيا براد به من التو كبد» يقولالرجل 
أشهد في موضع أقسم © وبه شهد أبو حنيفة على أن أسْبد يمين . 
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لحلاف باقع e‏ محظور » فصرف الم 
وهذا قيل لا يحتاج إلى النية » وقيل 0 
بغير الله . ولو قال بالفارسية سو كند هي خورم بمخداي » يكون 
يمينا » لأنه الحال . ولو قال سوكند خورم قبل لا 
يكون يمينا 


( والحلف بالل هو المعهود المشروع ) قال تاح الشريعة رحمه الله هذا جواب من يقول 
إن قوله ‏ أحلف - ينبغي أن لا يكون يمينا » لجواز أن يكون ,حالف بغير الله تعالى 
الحلف باش هوالمعوود المشروع > أي المعهود من الناس والمنصوص عليه في الشريعة » لقوله 
عليه السلام من كان منك حالف فليحاف بالل أو ليذر ( وبغيره محظور ) أي حلف بغير 
الله حرام منوع ( فصرف اليه ) إلى قوله - أحلف - ينصرف إلى الحلف بالله» لآ نالظاهر 
من حال الملم الإتبان بالمشروع دون غيره . 

( ودا ) أي ولأجل أن الحلف الله هو المعبود المشروع 2 وبغيره محظور ( قيل 
لايحتاج إلى النية ) في قوله - أحلف - أو - أشهد - او - أقسم - يككون يمينا صرف 
إلى ما هو المعرود في الشر ع » وعنيه صاحب التحفة ( وقيل لا بد منها ) أي من النية 
( لاحتال العدة ) ل الوعد » لأن اللفظ يحتمل » والعدة أصله الوعد » فلما حذفت الواو 
تدعا لفعله عوض عنم) التاء ( واليمين يغير الله )مجر الممين عطة) على العدة» ولاحمّالاليمين 
بغير الله » فلا يتعين اسمن بالل إلا بالنبة » وإليه ذهب أبو نصر الأقطع . 

( ولو قال بالفارسية - سوكند مي خورم مخداي - يكون يمينا » لأنه ) أي لان 
هذا اللفظ ( للحال ) فبصح اليمين » لأن معناه بالعربي الحلف بالل وصيةة أحلف للحال» 
فمنعقد السمين و - سوكند - بفتح السين و سك ون الواو وفتحالكافالصماء وسكوناللون. 
وبالدال المبملة » ومعناه اليمين . و - مي خورم - بكسر المم وسكون الباء وهم الخاء 
المعجمة وفتح الراء المبملة وسكون المم » معناه أحلف . و - تخد - بفتح الباء الموحدة 
وضم الخاء الممحمة وفتح الدال المنملة المقصورة > ومعناه بال . 

(ولو قال - سوكند خورم - قيل لا يكون يمينا ) لآنه بغير لفظ - مي - قبل لفظ 


Yo 


ولو قال بالفارسية ‏ سوكند خورم بطلاق زنم لا يكون يمينا 
لعدم التعارفء قال « رض » وكذا قوله لعمر الله وأيم الله لأن عمر 
الله بقاء لله » وأي الله معناه يفك الله » وهو جمع يمين . 


س خورم - يكون للاستقبال » فلا يككون يمت . وقمل لا فرق بين اللفظين في أنديكون 
يمينا . ولو قال - سوكند خورده - إن كان صادقا يكون يمينا » وإن كان كاذيا فلا 
شيء عليه ( ولو قال بالفارسية ‏ سو كند خورم بطلاق زم لا يكون يميشسا لعدم 
التعارف ) بينهم في كونه يمينا » والباق - بطلاق - مفتوحة مضاف إلى - زنم - بفتح 
الزاء والنون وسكون الم » ومعناه أحلف بطلاق امر أت لا أفمل كذا لا يككون يمينا » 
لأنه ليس متعارف عندم لمت امرأتي . و - زن - اسم المرأة » وزيد فمه 
اام الساكنة لبدل على معنى امرأتي » والمم بمعنى ياء المذكم » ولم أجد من الشراح منتككم 
في هذا الموضوع ولا ذكر ما ذكره المصنف » مع أنهم أهل اللسان . غير أن الكاكي 
کر شل كر الشف :و سيل شنا ن ولك ولا تس لظام بالعري وة 
الضعيف » تكلم فيه کا ينبغي مع کوني دخبلا في هذا اللسان . 

( قال ) أي المصنف ( وكذا قوله لعمر الله » وأم الله ) هذا عطف على أصل المسألة» 
وهو قوله أقسم إلى آخره » أي وكذ' يككون يمينا هذان اللفظان © أما قوله - لعمرالش- 
فقوله تعالى ‏ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يهمهون ‏ ۷ الجر > والعمر بفتح العين وضمها 
البقاء » إلا أن الضم لم يستعمل في القسم » وأشار المصنف إلى معناه أن البقساء بقوله 
( لأن عمر الله بقاء الله ) والمقاء من صفات الذات فجاز الحلف به مكان قال واطالباقيوأم 
الله » فقد جاء في لفظ الني للت في حديث رواه البخاري عن ابن عمر قال بعث رسول 
الله ملت بعث ... الحديث » وفبه واسم الله إنه كان عليهم أمامة بن زيد للامارة » 
الحديث . 

( وأم الله معناه أيمن الله » وهو جمع يمين ) وهو مذهب أهل الكوفة 2 فكان 
التقدير وأيمن الله فيمين » كأنه قال حلفت بال » فيكون يمينا » وبه قال أحمدرالشافعي 
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وقبل معناه والله وأيم صلة كالواو ‏ والحلف باللفظين متع ارف » 
وكذا قوله وعبد الله ليد بمين » قال الله تعالى 
ل وأوفوا بعبد الله 4 4١‏ النحل . والميثاق عبارة عن العمد » وكذا 
إذا قال علي نذر » أو نذر الله » لقوله عليه السلام فق دن درا ولم 


يسم فعليه كفارة بمين 


في وجه لا يكون يمينا بدون النية ( ( وقمل معناه والله » وأم صلة ) أي من صلات القسم 

من الله ( كالواو ) أي في وأم الله » وهذا عند البصريين » قال الأ كمل معناه والله» وكلمة 
أمصلة أي كلمة مستقلة كالواو » وفمه تأمل . وقال الزمخشري حذف نون أنم وحذف 
همزته عند الدرج في التحقى في القسم . 

( والحلف باللفظين ) وهما عر الله وأم الله ( متعارف ) عند العرب استعملتبم في 
القسم والحلف باللفظين » وها عمر الله وم الله متعارف > يعني أن العرب استعملتهم) في 
القسم ول برد النبي عنه » وهما مشهوران لغة وعرفا وشرعا (وكذا قولهوعهداوميثاقه) 
أي وكذا بين قوله ال ملف بممد الله وميثاقه وبه قال مالك وأحمد والشافعي لا يكون ينا 
بغير النية ( لأن العبد يمينءقال الله تعالى فإ وأوفوا بعهد الله 4 ١٠النحل‏ ) « إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها # وقد جمل الله عبد الله في القرآن يبنا کا ترى (والميثاق 
عبارة عن العهد ) يعني في معناه » فإذا حلف بيثاق الله يكون يمنا كا في عهد الله » و كذا 
إذا حلف بذمة الله لا يكون يمينا كذا في الأصل »2 والذمة العبد كذا في الفائق» فعلى هذا 
يكون ذمة الله يمينا لعهد الله لأنه في ممناه . ر 

( وكذا ) أي وكذا يكون يمينا ( إذا قال علي نذر أو نذر الله لقوله عزستاد ) ) أي 
لقول الني بلقي ( من نذر نذراً ولم يسم فعليه ه كفارة يمن ) هذا الحديث أخرجه أبو داود 
وابن ماجة عن ابن عباس أن رسول الله تكد قال من نذر .. الحديث . وروى الترمذي 
عن عقية بن عامر قال قال رسول الله لن كفارة النذر إذا م يسم كفارة دمين . وقال 
ا جا کم في كافبه وإن حلف بالنذر فإن نوی شيا من حج أو عمرة فعليه ما نوى > وإن لم 
يكن له نية فعليه كفارة يمين . 


يف 


- وإن قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أوكافر يتكون يمينا » 
لأنه لما جعل الشرط عاناً على الكفر فقد اعتقده واجب الإمتناع , 
وقد أمكن القولبوجوبه بغيره يجعله يمينا ا نقولفي تحر الحلالء 


وها هنا أربع مسائل : 

الأول ز إن نفر نذراً مطلقا فو يمين كا ذكره في الكتب . 

الثانية : أن بقول لله علي نذر صوم كذا » فعلمه الوفاء بما نذر . 

الئالثة : أن يملق نذراً بشرط إذا قال إذا جاء فلان وإذا شفي الله مريضي فعليصوم 
يوم كذا » فعليه الوفاء بما سمى . 

الرابعة : أن يقول على نذر أن لا أفطل كذا » فمو ينعقد يميناً ويوجبه موجب اليمين. 

وللشافعي ثلاثة أقوال في هذه المسألة في قول يين في قول يتخير بين الوفاء بالنذر 
والكفارة » وبه قال أحمد وفي قول يحب البقاء بما سمى . 

( وإن قال إن فعلت كذا فبو مودي أو نصراني أو كافر يكون ينا » لأنه ) أي لأن 
هذا القائل ( لما جعل الشرط عاماً على الكفر ) أي ما جعل ذلك الشيء الذي حلف عليه 
علا » أي علامة على الكفر يمني شرطا له ( فقد اعتقده واجب الإمتناع ) أي فقد اعتقد 
الحاوف عليه واجب الإمتناع هتك حرمة امم الله > فصار يمينا » فكأنه قال حرمت علي 
نفسي ما حلفت علبه ( وقد أمكن القول بوجوبه بغيره يحمله يبنا ) أي بوجوب الإمتناع 
بغير الشرط » وهو اليمين . وقال تاج الشريعة قوله بوجوبه بغير الله » وهو مباشرة الفمل 
الذي يحصل به النصرانية أو البهودية يعني أنه اعتقد فمل كذا يصير نصراني] فيجب 
الإمتناع من ذلك الفعل . 

( کا نقول في تحرم الحلال ) بأن قال كل حل على حرام » فإنه تكون يمنا . فإنقلت 
بلكل إذا قال إن فعلت كذا فعلي غضب الله حيث لا يحمل يمينا » وإن جعل عاما على 
قبن اذ الذي هو ات الأمتاع + قلت القضب ف فى رات فور فو من 
فروع الممين » وبه لا يصير حالفا » لأنه حرمة تلك الأثياء ما يحتمل الفسخ والتبديل» 


۲۸ 


ولو قال ذلك الشيء قد فعله فو الغموس ولا يكفر اعتباراً 

بالمستقبل » وقيل يكفر» لأنه تنجيز معنى کا إذا قال هو يهودي » 

والصحيح أنه لا يكفر فيبما إن كان بعلم أنه يمين » فان كان عنده 

أنه يتكفر بالحلف يتكفر فيبما » لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على 

الفعل . ولو قال إن فعلت كذا فعلي غضب الله أو سخط الله فليس 
يحالف » لأنه دعاء على 


فلا يكون في معنى حرمة اسم الله » بخلاف حرمة الكفر» لآنه لا يحتمل الفسخ والتبديل 
( ولو قال ذلك ) أي قوله إن فعلت كذا فهو ودي أو نصراني أو كافر (بشيء قد فعله) 
في الماضي كاذباً قصداً ( فمو الغموس ) أي اليمين الغموس لا كفارة فما عندةا » ولكن 
هل يكفر أم لا فيه اختلاف المشايخ . 

( ولا يكفر ) وروي ذلك عن أبي عبد الله البلخي » فإنه قال لا يكفر » وكذا 
روي عن أبي يوسف ( اعتماراً بالمستقبل ) أي اعتبار الماضي بالمستقبل » لأن الكفر 
بالاعتقاد وهو م بقصد الكفر » وإنا قصد بأنيصدقفي مقابلته ( وقبل يكفر ) قاله عمد 
ابن مقاتل الرازي كذا في شرح الطحاوي ( لآنه ) أي لآن ذلك القول في الماضي ( تنعيز 
معنى ) وإن كان تعلمقاً صورة » لأن عينه با هو موجود وتعلاق بشيء كائن يتنجز » 
فكأنه قال هو كافر لأن كلامه خرج حرج التحقيق فسكفر به . 

( كا إذا قال هو يهودي ) لآنه صريح بالكفر ( والصحيح أنه لا يكفر فيه) ) أي في 
الماضي والمستقبل ( إن كان يعم أنه ين » فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فما ) 
أي في الماضي والمستقبل ( لأنه رضي بالكفر » حيث أقدم على الفعل ) لآنه بالإقدام صار 
مختار الكفر » واخشار الكفر كفر . وف الحمط لو قال إن فعلت كذا فاشه هرا على 
بالنصرائية فهو بين . 

( ولو قال إنفملت كفا فعلى غضب الله أو سخط الله فليس حالف > لآنه دعاء على 


>35 


نفسه ولا بتعلق ذلك بالشرط» ولانه غير متعارف » وكذا 

إذا قال إن فعلت كذ فأنا زان أو سارق أو شارب خر أو آكل 

الرباء لان حرمة هذه الاشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم يكن في 
معنى حرمة الإسم »› 


فة ولا كملق ذلك ارط ) لآن الشرط ما له أثر من وود المزاه اعد وحوده 
لتعلقه به » ولا أثر لوجود الشرط مع وجود المعصية في وجود الغضب » ولا يقدم الشرط 
مع وجود المعصية في وجود الفضب > ولا يقدم الشرط مع وجود المعصية فيعدمالغضب» 
فعلم أن الغضب من سيئات المعصية لا من سيئات التعليق . و كذا لا أثر في وجود هذه 
الأفمال »لآن وجودها بأسباب أخر ( ولأنه غير متعارف ) أي ولان قوله إن فعلتفمي 
غضب الله أو سخطه غير متعارف باليمين . وقال الجا ك لو دعى على نفسه باللمئة أو اموت 
أو عذاب النار لا يكون يبنا » و كذا إذا قال هو يأكل الميتة أو يستحل الدم أو لحم 
الخنزير أو بترك الصلاة أو الزكاة إن فمل كذا لا يكون يمين]» لآن ذلك وعد 
لا إلزام شيء . 

( وكذا إذا قال إن فعلت كذا فأ زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل الريا ) يعني 
لا يكون يمنا هذه الألفاظ ( لأن حرمة هذه الأشاء ) أي حرمة الزة والسرقة وشرب 
الجر وأكل الربا ( يحتمل النسخ والتبديل ) أما الزنا والسرقة فلا يحتملان النسخ . ولكن 
ذلك الفمل المقصود بالزنا » وذلك العين المقصود بالسرقة بعينه از أن يكو ن حلالاً بوجه 
النكاح وملك اليمين » فسمي احةلاً فقلآ بهسما من الحرمة إلى الحل بالسيب الزة نسغا 
. وتبديلاً » إذ المراد بالنسخ الرفم» وبالتبديل التعمير . وأما الجر والرها فبحتملان النسخ» 
وهذا كان المس حلالاً ثم نسخ » والربا يحتمل النسخ من نفسها » وإن ل برد النسخفيحقه » 
ولهذا كان صبا-) في دار الحرب » ولآنه لا يكون زانيا أو سارقا أو شارب خمر أو آ كل 
ربا محرد قوله -. أو زان أو سارى - فما بينه وبعن الله تعالى بدو ن!تصال الفملبالحالف» 
يخلاف قوله أنا ودي أو نصراني . 

( فلم يكن في معنى حرمة الإمم ) أي فلم بكن ني معنى حرمة هتك اسم الله تعالى» 


م« 


ولانه ليس بمتعارف 
فصل في الكفارة 


لأن حرمة اسم الله تعالى لا يحتمل النسخ أصلا لقيام دلبل حد الزانية وهو حد للمالموليس 
كذلك الأشاء المذكورة لما ذكرة ( ولأنه ليس بمتعارف ) أي لأن الحلف هذه الأشاء 
لبس بمتعارف > وهذا هو الصحمح في التعليل » ولا خلاف للأنمة الأربعة في هذه المسائل . 

فروع : لو قال إني عبدك أشبدك وأشهد ملائكتك إني لا أدخل دارفلانفلسرسمين. 
ولو قال إن فعلت كذا فأنا بريء من الكتب الأربعة فبي بين واحدة . ولو قال أن بريء 
من الإنجبل “ وبريء من التوراة > وبريء من الزبور » وبريء من الفرقان » فهذه أربعمة 
ان . وكذا لو قال بريء من الله » وبريء من رسول الله » والله ورسوله برهئان منه فهو 
ار أيمان . لو قال بريء من الله ورسوله فيمين واحدة . ولو قال والله والرحمن يكون 
ينين إل أن يذ كر الأول . وروى الحسن عن أبي حشيفة وبه قال زفر بكون يبنا واحدة 
وإن دخل بينهها حرف العطف ٠‏ ولو قال والله فبو يمين » ولو قال والله وواله يكور 
يمنا واحدة استحسانا . 

وفي المنتقى لو قال والله ووالل > أو قال والل ثم والله لا أفعل كذا » وإن فعلت كذا 
فهو يمين واحدة استحسانا . وفي القياس ييئان وبه نأخذ . وعن أبي يوسف إذا قال والله 
لا أكامك فيها ينان . وروى الحسن إن نوى بالثاني الخير عن الأول يصدق ديانة . ولو 
قالواش لا أ كمك ولو قالواشلا أ كلفلاناً يوما» والل لا أ كانه شهرا والل لا أكمهسنة» إن 
كامه بعد ساعة فعليه ثلاثة أيمان » وإن كانه بعد يوم فعليه يمبنان > وإن كامه بعد شهر 
فعليه يمين واحدة » وإن كامه بعد سنة فلا شيء عليه . 


( فصل في الكفارة ) 


أي هذا فصل في بيان الكفارة . ولا فرغ من بيان الموجب يكسر الجيم وهو الث 
شرع في بان الموجب بالفتع وهو الكفارة » لأنها موجبة عند الحنث + فإن اليمين سبب 


۴١ 


قال كفارة السمين عتق رقبة تحزىء فيهاما يجزىء في الظبار 2 وإن کا 
كسا عشرة مسا كين كل واحد ثوباً فا زاد وأدناهما يحوز فىه الصلاة » 


الكفارة بطريق الإنقلاب . وقال بعض أصحاب الشافعي الممين سيب عند الحنث كلك 
النصاب عند تام الحول . وقال عامة أصحابه السيب الممين والحنث جميما لآنه لو كان 
جرد الممين سبب لوجبت الكفارة . وإن ل يوجد. الحنث لكن يازم عليهم أن لا جوز 
الكفارة » قبل الحنث لعدم السبب قبل » وهذا اختار صاحب الوجيز الأول . 

( قال ) أي القدوري (و كفارةالبمينعتق رقبة يحزى ءفيهامامزىء فيالظهار )بين الرقبة 
المسامة والكافرة والذكر والأنثى والصغير والكبير إن الل عز وجل أطلق الرقبة في 
الموضعين وم يقمدفجاز هنا ما جاز ثمة ولا تحزىء العمماء ولا المقطوعة البدين أو الرجلين 
والمقطوعة بده ورجله من جانب الواحد » يخلاف العوراء ومقطوعة إحدى اليدين وأحد 
الرجلين . وني الأصم اختلاف المشايخ الأصح الجواز إذا صح سمى . 

( وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا ) عم أن الواجب على الغني أحدالأشياء 
الثلاثة وهي عتّق رقبة و كسوة عششسرة مساكين وطعام عشيرة منم » ويتعين ذلك باختمار 
العبد » لآن كلمة أو في الآية التخبير وهو مذهب عامة الفقباء والمتكامين . وقال بعضمم 
أحدها واجب غا عند الله تعالى » وإن كان تجهولاً عند العباد والله تعالى يعم أن العييد 
مختار ما هو الواجب عنده عز وجل . وقالت المعتزلة الواجب الكل على البدل على معنى 
أفه لا مجحب تحصمل الكل » ولا يجوز ترك الكل » وإذا أتى بواحد كفى » ثم أنالكسوة 
إذا اختار الكسوة غير عشرة مساكين لكل مسكين ثوبا وإزاراً ورداء وقميصاً أو كيب 
أو جبة أو ملحفة » لأن لابس هذه الأشاء يسمى مكتسيا فيجزىء كل واحد. 

( فها زاد ) أي فا زاد على الثوب ( وأدتاه ) أي أدنى الثوب ( ما يجوز فيه الصلاة ) 
لأن لبس ما لا يحوز فيه الصلاة لا يسمى لايا ( وإن شاء أطعم عشرة مسا كين كالإطعام 
في كفارة الظبار ) يعني لكل واحد من عشرة مساكين صاعاً من تر أو شر أو نصف 


۳۴۲ 


والاصل فيه قوله تعالى « فكفارته إطعامعشرة مسا كين 4 الآية 4م 
المائدة » وكلمة أو التخمير فكان الواجب أحد الاشياء الثلاثة . قال 
فإن ل يقدر على أحد هذه الأشماء الثلاثة صأم ثلاثة أيام متتابعات . وقال 
الشافعي « رح يخير لإطلاق النص . ولنا قراءة أبن مسعود « رض » 
فصيام ثلاث أيام متتابعات ‏ وهي كالخبر المشهور » 
صاع من حنطة أو دقىق أو سودق »> فإن دعى عشرة مسا كين فغداهم وعشام أحذاء © 
ولذلك إن أطعم خيزاً ليس معه إدام » وإن غدام وعشاهم وفيهم صي فيظم أوفوق ذلك 
شيئا ريحزئهوعليه إطعام مسكين واحد » كذا ذكر الجا وغيره . 
( والأصل فيه ) أي في وجوب الكفارة ( قوله تعالى ‏ فكفارته إطعام عشرة 
مساكين ‏ .. الآية ۸٩‏ المائدة ) أي أقر الآية » أو الآية فيه » فعلى الأول النصب على 
0 » وعلى الثاني الرفع على الإبتداء يحذف الخبر ( وكامة أو للتخيير فكان الوأبجب 
فيه ) أي في التكفير ( أحد الأشياء الثلاثة ) لأن هذا دقتفي التخبير . 0 
( قال ) أي القدوري ( فإن ل يقدر على أحد هذه الأشاء الثلاثة ) لأنالمه قد 
على شيء من ذلك ( صام ثلاثة أيام متتابعات ) فإن صامها متفرقة لم يحزئه (وقال|اشافمي 
خير ) يعني إن شاء فرق > وإن شاء تابع ( لإطلاق النص ) أي القرآن › وبه قال مالك 
وأحمد قي رواية . وظاهر مذهب أحمد كقولنا »> وهو قول الشافعي . 
فإن قبل الشافعي يحمل المطلق على المقيد في حادثة أو حادثتين فكيف ل يحمل فما 
. مع ورود القرابة مطلة) ومقبداً . قلنا أنه يقول لعارض هنا أصلان متعارضان أحدها 
مقيد بالتفريق » وهو صوم التسعة في الحج الثاني مقبد بالتابم » وهو صوم ڪفارة 
الظبار والقتل »> قلا يمكن إلحاقه بأحدها إذ إلحاقه بأحدهما برحب ترك العمل 
لنص الآخرون . 
ا ( ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله عنها فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهي ) أي قراءة 
ابن مسعود هنا ( كالخبر المشهور ) قال الأترازيوقراءته كانت مشهورة في زمن أي حنيفة » 


۳۳ 


ثم المذكور في الكتاب في بيان أدنى الكسوة مروي عن حمد 


ويحوز الزيادة على النص بالمشهور . وقال تاج الشريعة لأنها نقلت عن رسول الله ملت “وقد 
اشتهرت في السلف خبر لملم في المكاتب والزيادة بالخبر المشبور صحيحة . وقال الكا كي 
كابر المشهور » لأنه يقرأ “ماعا من رسول الله به وم ينبت قراءته لعدم التواتر » فصار 
كالرواية المشبورة عن رسول الله ّم فصح التقبيد بها » وعندة لا يحمل المطلق على المقبد 
كا في صدقة الفطر لإمكان العلم بها » وها هنا غير مكن » لأنها في حم واحد فيحادئة 
واحدة ؛ وهو الصوم » لأنه لايقبل وصفين قضاء دين في وجوده . فإذا ثبت تقسده 
بالتنابع في تلك القراءة م يبتى مطلقا ضرورة » يخلاف صدقة الفطر > فإه ما وردا في 
السبب > ولا منافاة بين الشيئين . وأما صوم المئعة لم يحزء قبل أيام النحر » لأنه م یشرع 
قبلها لأن التفريق واجب . 

( ثم المذكور في الككتاب ) قال الكاكي » أي في المشور » وقال الأترازي أي في 
مختصر القدوري »> وأراد بالمذكور في قوله في أول الفصل » وأدتاه ما يحوز فته الصلاة 
( في بيان أدنى الكسوة مروي عن عمد رحمه الله ) مروي خبر الممتدأً ع أعني قوله 
الذكور » والمذكور هو أدنىما يجوز فبة الصلاة وهو السراويل » وبه قال أمد في 
السراويل اختلاف الرواية . وقال في نوادر هشام لا جوز في نوادر ابن مماعة يجوز » كذا 
في الأجناس.. وقال الكرخي في ختصره لا جز ىءفي ذلك العامة والقلنسوة ولاالسراويل» 
روى ذلك ابن سماعة وبشر وعلي بن الجمل عن أبي يوسف »2 ورواه أبو عمر ومد الكتاي 
في إملاء جمد عنه كذلك . لأن لابسه يسمى عريانا » فلا يتناوله امم الكسوة . 

وني الخلاصة عن محمد إن أعطى المرأة لا يحوز > وإن أعطى الرجل جوزل جوازصلاته 
فبه كالقميص . وذكر ابن سُجاع في كتاب الكفارات من وصفه قال أبو حنبفة إن كانت 
العرامة قدرها قدر الإزار الشائع أو ما يقطع قميصاً يحزىء وإلا م يحزئه » وهذا كله إذا 
كسى رجلا 2 فأما إذا كسى امرأة قال الطحاوي يزيد فبه الجار » لأن رأسبا عررة 
لايحوز الصلاة إذا كانت مككشوفة . وقال الما ك الشببد « رح » في الكافي فإن أعطى كل 
مسكين نصف ثوب لم يحزئه من الككسوة > ولکنه يحزىء من الطمام إذا كان نصف ثوب 


€ 


وعن أبي يوسف وأبي حنيفة « رح » أن أدناه ما يستر عامة يدنه » 

حتى لا يجوز السراويل وهو الصحيح » لان لابسه يسمى عرياناً في 

العرف » لكن مالا يحزئه عن الكسوة يحزئه عن الطعصام 
باعتبار القيمة » 


يساوي نصف صاع من حنطة . ولو أعطى عشرة مساكين وبا بينم » وهو ثوب كتسسير 
القمة يصيب كل إنسان منه أكثر من درع وخمار . 

وقال الشافمي يعتبر ما يطلق على اسم الكسوة حتى جوز ممص أو سراويلأوعمامة 
أو جبة أو قمسصا) أو مقنعة أو إزار أو رداء أو طراً » لأن الإسم يقع على جميع ذلك > 
وله في القدرة والخف وجمان » وعندا ومالك وأحمد لا يحوز القلنسوة والخف . وعن ابن 
عمر رضي الله عنما لا يحوز أقل من ثلاشة أثواب قميص وسدر ورداء » وعن ابي موسى 
الأشعري أنه يحزىء نوبان » ثم اعتبار الفقر والغنى عند إرادة التكفير نا اوي 
الشافعي « رح » عند الحنث » حت لو كان موسراً عند الحنث ثم أعسر جاز الصوم عندنا 
ولكن لا » وعنده على القلب . 

( وعن أبي يوسف « رح » وأبي حشيفة « رح » إن أدتاه ) أي أدنى ما جزىه أت 
يكفر به ( ما دستر عامة بدنه حت لا يجوز السراويل ) لآنه لا تستر عامة الب دن وهو 
الصحبح > أي هذا المروي عن أبي حنيفة (وهو الصحمحكلآن لابسه ) أي لابس السراويل 
( يسمى عرياناً في المرف > لكن ما لا يحزئه عن الكسوه بمجزئه عن الطعام باعتا رالقيمة) 
يعني لو أعطاه ثوب لا يحزئه عن الكسوة » مثل سراويل أو خف أو نصف ثوب يحزئه 
عن الإطعام إذا بلغت فبه نصف صاع من بر » وبه قال مالك وأحمد » ثم في ظاهرالرواية 
يحزئه عن الطعام بغير نبة » وعن أبي يوسف إذا نوى يكون بدلا عن الطعام » ويحزئهعنه 
وإلا لا . وقال زفر لا يحزئه عن الطعام نوى أو لم ينو . وعند الشافمي لا يحوز اعتسارا 
اقمته في الكفارة كا في الزكاة . 
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وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه . وقال الشافعي « رح» يحزئه 

الالء لاه أداها بعل اليب ٠‏ وهو الجن فاشته السكنين عة 

الجرح . ولنا أن الكفارة تستر ال جناية . ولا جنايةها هنا ؛ واليمين 
ليست بسبب لانه مانع غير مفض ء بخلاف الجرح » لانه مفض 


( وإن قدم الكفارة على الحنث ل يحزئه . وقال الشافمى يجزئه بالمال ) أي يجزىء ٠‏ 
التكفير بالمال قبل الحنث > وبه قال مالك وأحمد » وقيد بالمال لأن ظاهر مذهبه أت 
الصوم لا يجوز » لن العبادات البدنية لا تقوم على وقت الأداء » وفي وجه يجوز » وهو 
قوله القدم ‏ وبه قال مالك وأحمد « رح » ( لآنه أداها يعد السبب › وهو البمين فأشبه 
التكفير بعد الجرح ) قبل الوقت »> وكذا كفارة الظبار » فإنها جوز بعد الظهار وقبل 
العود كالزكاة » فإنها يحوز قمل الحول . 

( ولنا أن الكفارة تستر الجناية ) لأنها تكفر الخطيئة > أي تستر بها ولايتصورسترها 
قبل وجودها > وهو معنى قوله (ولا جناية ها هنا ) ولا يصح التكفير قبل الحنث © لأنه 
يازم تقد السبب على المسبب فهو فاجر كا لو كفر قبل الإفطار ( واليمين ليست بسبب ) 
هذا جواب عن قوله لأنه أداها بعد السبب »> تقديره لا نسم أن اليمين سبب بوجوب 
الكفارة » لأن أدنى درجات السبب أن يكون مفضا إلى الحم وطريقاً له » والممين 
مانعة الحنث > وهو معنى قوله ( لأنه مانم غير مفض ) وتذ كير الضمير باعتبار المذ كور 
أو باعتبار ظاهر اللفظ مفض إلى الحم » والسبب ما کون مفضيا كا ذكرنا . 

( يخلاف الجرح ) جواب عن قياس المنازع فيه على الجرح قبل الموت ( لأنه ) أي لآن 
اجرح ( مفض ) إلى زهوق الروح ؛ يخلاف الظهار » لأن نفس الظهار جناية »> ويجحوز 
الزكاة قبل الول » لأنها شكر لنهمة المال » وهو موجود » ومفضي الحول تأجبل فيه > 
وإضافة الكفارة إلى البمين مجازء لأنها على عوض أن يصير سبب على تقدير الحنث . 

فإن قلت احتج الشافمي بظاهر قوله سيد لعبد الرحمن بن ثمرة إذا حلفت على عبن 
فرأيت غيرها خيراً منها » فكفر يسنك وآت الذي هو خير متفق عله » وفيلفظ أبي 
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ثم لا يسترد من ال ممحكين لوقوعه صدقة . قال وعم 

معصية مثل أن لا بصلي أو لا يتك إياه أو ليقتلن فلاناً ينبغي أن يحنث 

نفسه ويكفر عن يمينه لقوله عليه السلام من حلف على يمين ورأى 
غيرها خيراً منها فليأت بالذي هو خير » ثمليكفر عن يمينه 


داود » ثم آت الذي هو خير . قات أصحاينا احتحوا حديث عبد الرحمن بن ثمرة » 
فإنه عرست قال له لا نسأل الإمارة .. الحديث » وني آخره وإذا حلفت على بين ورأيت 
غيرها خيراً منها فات الذي هو يخير وكفر عن يمبنك . . الحديث في الصحبح » ولا يقال 
الواو للجمع ثم للترتيب » فيدل على المع لا على التأخير والتقدم » يخلاق ثم للترتيب > 
لأنه جاء في رواية أخرى » ثم لنكفر يحتمل ما رواء الشافعي على أنه يمعنى الواو > لأن 
ثم يحيء ء معنی الواو » قال الله تعالى فل ثم کان من الذين آمنوا 4 فإ ثم الله شبيد ) 5 
يونس » فيكون ما روينا محكما في التأخير » وما رواه محتمل فحمل عليها ما ذحكرط 
إعالا لاضرر » لأنه أمر بالتكفير مطلقا » ومطلق التكفير لا يحوز زقمل الحنث » لأنسه 
لا جوز بالصوم إجماعاً . 

( ثم لا يسترد من المسكين ) عطف عن قولهم لم يحزئه يعني لا يسترد والمال عن 
المسكين » وإنكان لا يقع عن الكفارة ( لوقوعه صدقة ) لأنه قصد شيءحصولالصواب 
ورفم الذنب وم يرفع الذنب لعدمه » فبحصل الصواب لإمكانه فيكون صدقة» 
ولا رجوع فمها . 

( قال ) أي القسدوري ( ومن حاف على معصية مثل أن لا ملي أو لا يكل إاء 

أو لمقتلن فلانا ينبغي أن يحنث نفسه ويكفر عن يينه لقوله تيت ) ا 
( من حلف على بین ورأى غيرها خيراً منها فلبات بالذي هو خير “ ثم ليكفر عن يينه 
ري ا م رد 
في فمل أو على ترك » لأن البمين مركبة من مقسم به > وهو بالله ومقسم عليه » وهو قول 
لأفعلن أو لا أفمل لكان من باب ذكر الكل وإرادة البعض . وقال الأكمكل في وجه 
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ولان فيما قلناه تفويت البر إلى جابر » وهو الكفارة ولا جابر 

للمعصية في ضده وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال كفره أو بعد 

إسلامه فلا حنث عليه » لانه ليس بأهل لليمين » لانهاتنعقد لتعظيمالله 
تعالى » ومع الكفر ليكو نمعظماً 


الاستدلال به نظر » لأنه قال ورأى غيرها خيراً منها فالدعى المطلق . والدليل مشروط 
برؤية غيره خير . والجواب أن حال المسل يقتضي أن برى ترك المعصية خيراً منها فيجمل 
الشرط موجوداً نظراً إلى حاله . 

( ولآن فا قلناه ) يعني إذ الكفارة بعد الحنث ( تفويت البر إلى جابر > وهوالكفارة 
ولا جابر ) وهو الكفارة لما أن الجاير يقتضي سيق ذلك الحمود وهو حل اليمين بالحنث 
فما قلنا “فتصبح الكفارة جائزة ولا جائزة ( للمعص.-ة في ضده ) أي في ضد ما قلناء » 
وأراد بالضد التي في البمين » أي لا جائزة لمعصية الحنث » فيا قال الشاقعي » لأن الحنث ا 
يتأخر عن الكفارة /تصبح الكفارة السابقة جائزة لذلك الحنث »> لأن الجائز لا تقدم > 
كذا في النباية . وقال الأ كمل وقال في بعض الشروح » ولأن فبا قلنا أي في الحنث النفس 
والتكفير بعد ذلك لتفويت البر إلى جابر » والجاير هو الككفارة والفوات إلى جابر كلا 
فوات > فتكون المعصمة الحاصلة بتفويت البر كلا معصمة لوجود الجاير » أما إذا أتى بالبر 
وهو ترك الصلاة وقطع الكلام عن الأب “وقتل فلان بغير <تى تحصيل المعصية بلا جابر 
ها فتكون المعصمة قائمة لا حالة > فلهذا قلنا يحنث نفسه ويكفر يميثه > وكلا الوجبين 
صحيح » والثاني أيسر . قلت أراد بالقائل بقوله وقال في بعض شروح الأترازي » لأنه 
قال في شرحه هكذا وبرده الأكل برمته 

( وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد الإسلام » فلا حنث عليه ) أي 
فلا كفارة عليه » وبه قال مالك . وقال الشافعمي و امك تازم الكفارة بالمال دون الصوم 
( لأنه ) أي لآن الكفارة ( لبس بأهل لليمين > لأا تنمقد لتعظيم الله تعالى » ومعالكفر 
لا يكون معظما ) لآنه هاتك حرمة الله تعالىبإصرارهعلى الكفر والتعظيم مع الهتك 
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ولا هو أهل الكفارة لانها عبادة. ومن حرم على نفسه شيئا مالايملكه 

لم يصر محرما ؛ وعليه إناستباحة كفارةيمين »وقال الشافعي درح>»لا 

كفارة عليه لأن تحريم الحلال قلب ا مشرو عفلاينعةدبه تصرف مش روع 

وهو الممين ٠‏ ولنا أن اللفظ ينبىء عن إثبات الةو قد امن 

إعماله بشبوت الحرمة لغيره باثبات موجب اليمين » فصار اليه » ثم إذا 

فعل ما حرمه قليلا أو كثيراً حنث ووجبت الكفارة » وهو المعني 
الك 
لا يحتمعان » والبر لا يتحقتى إلا من معظم » ولا يازم استخلافه في المظالم أو المنصويات 
أو هو مشروع في حقه » لأنه من أهل مقصود الاستخلاف وهو النكول والإقرار > وكذا 
هو من أهل الممين بالطلاق والعتاق » لأنه من هل حكميا ( ولا هو أهل الكفارة ) أي 
ولا الكافر أهل للكفارة ( لا عبادة ) لكونها ساترة للذنب . 

( ومن حرم على نفسه شيئا ما لا یملکه ) سواء كان ثوبا أو طعاء) أو أمة أو غيرهاء 
بأن قال حرام علي ثوبي هذا أو طعامي هذا أو أمتي هذه ونحو ذلك ( ل يصر رما ) 
أي بعينه » بل صار حرم بالنص » فلبذا قال عقبه ( وعليه إن استباحه ) أي يعامل به 
معاملة المباح » فان أكل الطعام أو لبس الثوب أو وطىء الأمة فعليه ( كفارة يمين ..وقال 
الشافمي لا كفارة عليه ) لأنه ليس يمين إلا في النساء والجواري » وبه قال أحمد . وقال 
مالك من حرم على نفسه شیا غير امرأته لا يازمه شيء ولیس یمین ( لأنتحرم الحلالقلب 
المشروع فلا ينمقد به » تصرف مشروع وهو اليمين ) كمكسه » وهو تحليل الحرام . 

( ولنا أن اللفظ ينبىء عن إثبات الحرمة » وقد أمكن إعماله ) أي تال اللفظ 
( بشبوت الحرمة لغيره ) أي بغير الفط ( باثبات موجب اليمين ) وهو الكفارة » وأصله 
لبس في وسعه إثبات الحرمة لذاته وعينه قلبت الحرمة لغيره » وهو جناية حرم ةاليمين ؟ 
وهو الكفارة على تقد الحنث ( فيصار اليه ) أي إلى ثبوت الحرمة لغيره . 

( ثم إذا فعل ما حرمه قلي كاذه أو كثيراً ) انتصاب قليلا على أنه مفمول لقوله فمل 
( حنث » ووجبت الكفارة ) لأن التحريم ثبت بتناول كل جزء ( وهو المني ) بکسر 


۳۹ 


من الإستباحة المذكو رة» لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء 

منه » ولو قال كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن 

ينوي غير ذلك والقياس أن يحنث کا فرغ لأنه باشر فعلا مباحاً وهو 

التنفس ونحوه»وهذا قول زفره رح ».وجه الاستحسان أن المقصود 
هو البر لا يتحصل مع اعتبار العموم » 


النون وتشديد الياء > أي المعصوم ( من الإستباحة المذكورة ) أى فعل ماحرمته هو 
المراد من الإستباحة التي ذكرها ( لأن التحرم إذا ثبت ) يعني تحر المين » وهو دليل 
قوله إذا فعل مما حرمه فلبلا أو كثيراً حنث » وذلك لآن تحرم المعنى إذا تبين ( تناول 
كل جزء منه ) أي ما حرمه » فيحنث بالقليل والكثير . وقال الأكمل وعورض بارت 
اليمين إما أن يذ كر مقسم به > وهو عند ذكر اسم من أسمائه أو صفة من صفاته کا تقدم » 
أو بأنيذ كر شرطه وجزاءه » ولس شيء من ہا بموجود كيف صار يسنا واجب 
بسقوطما بقوله تعالى ول قد فرض الله لك تحلة أيانكم 4 ۲ التحري © بعد قوله هم تحرم 
ما أحل الله لك » في تحر العدل أو تحر ما به أطلق الأيان على تحريم إطلاق وفرض 
تحلة الأييان » والرأي لا يعارض النصوص السمعية . 

( ولو قال كل حل علي حرام فمو على الطعام والشراب » إلا أن ينوي غير ذلك ) هذا 
ظاهر الرواية قال الحاكم الشهيد في الكافي » وإذا قال لرجل هو علي حرام سثل عننيته» 
فان نوى يمنا فهو مين و كفرها » ولأنه حل امرأته في ذلك أن ینوا » فان نواها دخلت 
فبه » فاذا أكل أو شرب أو قرب امرأته حنث وسقط عنه الإبلاء » فان نوىفبهالطلاق» 
فالقول فب + كالقول في الحرام » أي يصح ما نوی » وإن نوى الك ذب فهو ڪذب 
( والقياس أنه يحنث كا فرغ ) من البمين ( لأنه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه ) 
بفتح العينين وفتح الشفتين أو ضما ( وهذا قول زفر « رح » ) فان عنده کا يفرغ 
من اليمين يحنث . 

( وجه الاستحسان أن المقصود وهو البر لا يتحصل مع اعتبار العموم ) لأرن صيغة 
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وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعامو الششرا ب اعرف » فانهيستعمل 

فبا يتناول عادة ولا يتناول المرأة إلا بالنية لإسقاط اعتبارالعموم › 

وإذا نواهاكان إيلاء ولا تصرف اليمين عن الأ كول والمشروب» 

وهذا جواب ظاهر الرواية . ومشايخناه رح» قالوا يقع به الطلاق من 
غير نبة لغلبة الاستعال»وعليه الفتوى » 


العموم إذا لم تكن أجراها على عمومها براد با أخص الخصوص للتعبين » وهنا لا يمكن 
ذلك > لأن الإنسان لا يمكنه مع نفسه عن النفس وفتح العين وذلك له حلال » فحمل على 
الحلال الأعم وهو يعيش به من المطعوم والمشروب » وهو معنى قوله( وإذا سقطاعتباره) 
أي اعتبار العموم ( ينصرف يبنه إلى الطعام والشراب للعرف ) بين الناس ( فانه يستعمل 
فما يتناول عادة ) هذا القليل لقوله للعرف معنى » إنما انصرف قوله كل حل علي حرام إلى 
الطعام والشراب » لأنه في عرف الناس يستعمل في ذلك ( ولا يتناول المرأة إلاالنة 
لإسقاط اعتبار العموم ) لأنه لا يمكن إجراء اللفظ على العموم لما قلنا . 

( وإذا نواها ) ) أي إذا نوى المرأة ( كان إيلاء ) لأن اليمين في الزوجات إيلاء > 
وإن جامعها في المدة كفر عن يمينه » وإن ل يقربها حتى مضت مدة الإيلاء بانت بالإيلاء 
( ولا تصرف اليمين عن الا كول والمسروب ) حت إذا أكل أو شرب حنث (وهذا كله) 
أي هذا المذ كور كله ( جواب ظاهر الرواية ) وهو رواية المبسوط (ومشايخناهرح») 
قالوا أراد بهم مشايخ بلخ كأبي بكر الإسكاف وأبي بكر بن آبي سعد والفقبه أبي جعفر 
حبث ( قالوا يقع به الطلاق من غير نية لغلبة الإستعال ) فا بين الناس في هذا الزمارن 
أنهم برون بهذا اللفظ الطلاق ( وعليه الفتوى ) قال أبو اللث » ويه نأخذ . 

وفي فتاوى النسفي حلال المسامين علي حرام ينصرف إلى الطلاى بلا نية للعرف » وإن 
ل يكن له امرأة يحب عليه كفارة » وإن كانت له امرأتان يقم الطلاق على واحدة » واليه 
الببان في الأظهر لقوله امرأتي طالتى » وله امرأتان » والمرأة في التسمية . وكذا لو قال 


٤١ 


وكذا ينبغي في قوله حلال بروي حر امللعرف » واختلفوا في قوله 
هرجة برداست راس تكيرم بروى حرام أنه هل تشترط النية» 
والأظبر أنه يجعل طلاقاً من غير نية العرف 


حلال الله علي حرام » أو حلال هذا » أي أو حلال ”' ويروى حرام وله امرأة تنصرف 
الها من غير نية للعرف » فان مراد العامه من هذا اللفظ الطلاق . 

( وكذا ينغي في قوله - حلال بروى حرام - ) أي وكذا ينبغي أن يقم الطلاق 
بلا نبة في قوله - حلال بروى - يعني حلال على حرام ( للعرف ) أي لأجل عرف الناس 
بذلك في الطلاق . 

(واختلفوا في قوله) أي اختلف المشايخ في قول الرجل ( هرجه بردست راست كيرم 
بروى حرام - أنه هل يشترط النية ) أي لا يشترط ( والأظبر أنه يحمل طلاقاً من غير 
نمة العرف ) قوله - هرجة - بفتح الماء وسكون الراء وكسر الجم الفارسية وسكون 
الحاء » ومعناه كل شيء .قوق - بدست - بفتح الباء الموحدة والدال المهملة وض گوردت 
السين المهملة وبالتاء المثناة من قوله ومعناه ببدي . قوله - راست - بفتح الراء وسكون 
السين المبملة بعد الألف وبالتاء المثناة من فوق > ومعناه اليمين يعني ببدي البمين . قوله 
- كيرم - بكسر الكاف وسكون الياء آخر الحروف » ممناه علي . وفي خلاصةالفتاوى 
- هرجة بدست كيرم هرمن حرام - لا يصدق أنه ل ينو . ولو قال - هرجه بدست 
راست كرفه ام فېو بمنزلة قوله - كيرم - . ولو قال - هرجه بدست جيب كرم - 
في مجمع النوازل لا يكون طلاقا » وإن نوی . ولو قال - هرجه بدست راست كرفتم - 
لا نكون طلاق] ان المعرف في قوله - كيرم - ولا عرف في قوله - كرفتم - . ولو قال 
- هرجه بدست راست كيرم - وم يقل - راست أو جب - فمو ازل قوله - هرجه 


بدست راست كيرم - . 


. هنا كامة غير مقروءة . أه مصححه‎ )١( 


4۲ 


ومن نذر نذراً مطلقاً فعليه الوفاء » لقوله عليه السلام من نذر وسمى 

فعليه الوفاه ا سمي . وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه 

الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث » ولان المعلق بشرط كالمنجز 
عنده . وعن أبي حنيفة « رح» أنه رجع عنه . 


اا سس 

( ومن نذر نذرا مطلقا ) أي مطلة] عن ذكر الشرط بأن قال لله علي صوماسنة بدون 
التعليق بشيء ( فعليه الوفاء به ) أي با مى ( لقوله عزستهدد ) أي لقول الني ره ( 
نذر وسمى فعامه الوفاء بما سمى ) هذا الحديث غريب . وني جواب الوفاء بالنذر حديث 
صحاح ما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الل عنها أن رجلا قال 
يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت قبل أن تحج » فقال سهد لو كان عليبا 
دن أكنت قاضبه » قال نعم » قال فاقض دين اله فهو أحق بالقضاء . 

وفي رواية أن أختي وفيها ما أخرجه البخاري ومسم عن ابن عمر رضي الله عنها قال 
يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف لىل في المسجد الحرام» قال فاو فينذرك» 
وزاد المخاري فاعتكف لبلة » ومنها ما رواه أبو داود في سننه من حديث مرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن امرأة : أنت الني مل فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضر بعل 
رأسك بالدف » قال أوف بنذرك .. الحديث . 

( وإن علق النذر بشرط ) بأن قال إن شفى الله مريضي أو رد الله غائي أو مات 
عدوي فعلى صوم شهر أو سنه ( فوجد الشرط فعليه الوفاء ) بتعبين ( بتفس النذر ) ولا 
يخرج عنه بالكفارة ( ( لإطلاق الحديث ) اذ كور > فانه لم يفصل بين كون النذر مطلق) 
راق قرط( ولآن المعلق بالشرط كالمنجز عنده ) أي عند وجوده ولونجز النذرعند 
ا لكر ا إن 
كان الذذر في مباح يتخير » وني الطاعة يازمه الوفاء مطلقاً . 

( وعن.أبىي حنيفة « رح » أنه رجع عنه ) أي عن نفس الوفاء بالنذر إلى التخيير بين 
الكفارة والوفاء . وعن عبد العزيز بن خالد القرمذي قال خرجت حاجا » فاما دخلت 


<۳ 


وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة مال 

ee EE 

العبدة بالوفاء ا سمى أيضا » وهذا إذا كان شرطا لا بريد كونه لأن 

فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر » فيتخير ويميل أي 

الجبتين شاه ؛ بخلاف ما إذا كان شرطاً يريد کون ه كقوله إن شفى 
الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه » وهو المنع » 


الكوفة قرأت كتاب القدوري والكفارة على أبي حشيفة رضي الله عنه » فاما انتببت إلى 
هذه المسألة » ل 0 الحج » أو قد توفي رحمه الله 
فأخبرني الوليد بن ابان إنه رجع قبل موته سبعة أيام » وبه يفت اسماعبل الزاهد وشمس 
الأثمة السرخسي لكثرة البلوى به في هذا الزمان »> وهذا لأن كلامه نذر فظضاهره 
يمين بمعناه . 

( وقال إذا قال ) أي وقال أبو حنيفة إذا قال الرجل ( إن فعلت كذا فعلي حجة 
أو صوم سنة أو صدقة ) أي أو قال فعلي صدقفة ( مال ملكه أجزأه من ذلك كفارة 
E EG EGS‏ : 
وني القدم يتعين الكفارة ويكون هذا نظراً للحاج ( ويخرج ء عن للعبدة ) أي عن عبدة 
اليمين ( بالوفاء بما مى أيضاً ) حتى لو كان معسراً عدا به وير نض اراد 
يصوم شہراً » وهذا مروي عن أبي حنيفة في النوادر . ووجهماروي في السئن 
مسن داإلى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله علد قال حفارة النذر 
حفارة الممين . 

( وهذا ) أي هذا المذكور ( ( إذا كان شرطا ) أى إذا كان النذر معلقا بشرط (لابريد 
كونه ) مثل إن شربت الجر فعلي صوم سنة ( لأن فيه معنى اليمين وهو المنع ) عن اتخاذ 
الشرط ( وهو بظاهره نذر ) وهو ظاهر ( فيتخير ويميل إلى أى الجبتين شاء ) أى 
التكفير أو النذر ( بخلاف ما إذا كان شرطا ) أى مخلاف ما إذا علق بشرط (بريد كونه) 
أى كون الشرط ( ( كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى الممين فيه وهو هو المنم ) ) لن 
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وهذا التفصيل هو الصحبح . قال من حلف على يمين وقال إن شاء 
الله متصلا ببمينه فلا حنث عليه لقو له عليهالسلام من حلف على يمين 


قصده الرغبة فا حوله شرطا ( وهذا التفصيل ) أى الذى ذكرن بين شر طلا يريد كونه 
وبين شرط بريد كونه “١‏ ( هو الصحيح ) . 

وقال الأكمل وفيه نظر » لأنه إن أراد حصر الصحة فبه من حبث الرواية فليس 
بصحيح » لأنه غير ظاهر الرواية » وإن أراد حصرها فيه من حيث الدراية لدفعالتعارض 
فالدفع مكن من حبث حمل أحدهما على المرسل والآخر على المعاق من غير تفرقة بين مايريد 
كونه وما لا بريد » على أن فيه إبماء إلى القصور في الذهاب إلى ظاهر الرواية . 

( قال ) أى القدورى ( ومن حلف على شيء ) وفي بعض النسخ على يمين > وعلى هذا 
قال الأترازي ومعنى قوله على يمين » أى على مقسم عليه ( وقال إن شاء الله تعالى متصلاً 
بسمينه فلا حنث عليه) وني المبسوط حلف على بمين أو نذر وقال إن شاء الله متصلاً حنث 
علمه » وبه قال أكثر أهل العم . وقال مالك يازمه حك البمين والنذر ( لقوله مير ) 
أى لقول الني يلتم ( من حلف على بمين وقالإن شاء الله متصلاً فقد بر في بمبنه ) هذا 
الحديث هذا اللفظ غريب » وبْعناه أحاديث منها ما أخرجه أصحاب السان الأربعة عن 
أيرب البخناني عن نافع عن ابن حمر رضي الله عنم قال من حلف فاستثنى فان شاء مضى 
وإن شاء ترك غير حنث . انتمى بلفظ النسائي . 

ونی لفظ له فبو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك » ولفظ ابن ا » ولفظ 
أبي داود من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد ... ولفظ الترمذى فقال إن شاء الله 
فلا حنث عليه وقال حديث حسن . ومنها ما رواه الترمذى والنسائي وابن ماجة من 
حديث ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ر قال من حلف على يمين 
فقال إن شاء الله م يحنث . 


. هكذا الجلتين في الأصل » اه مصححه‎ )١( 


{o 


إلا أنه لا بد من الإتصال لانه بعد الفراغ رجوع » ولا رجوع في البمين 


( إلا أنه ) استثنى من قوله فلا حنث عليه » يعني إنما ل يحنث إذا كان الاستثناء 
متصلاً بيمينه وهو معنى قوله ( لا بد من الإتصال ) بأن لا يقطع قوله إن شاء الله يكلام 
أو سكوت » والفصل انقطاع النفس لا يعتبر لتعذر الإحتراز عنه > أما إذا كان الاستثناء 
منفصلا فلا عدة به » فعليه الحنث ( لأنه بعد الفراغ رجوع ) عن الممين ( ولا رجوع 
في المسن ) . 

فان قلت هذا تعليل في مقابلة النص فان الحديث باطلاقه لا يفصل يبن المتصل 
والمنفصل . قلت الدلائل الدالة من النصوص وغيرها على اللزوم المقبور هي التي توجب 
الإتصال . فان جواز الاستثناء منفصلا يقضي إلى إخراج المقهور كلها من الببوع والأنكحة 
وغيرها من أن تكون يازمه » وفي ذلك من الفساد مالا يخفى » وهذا التعلمل يرافق 
تلك الأدلة » فبحمل حديث الاستثناء على الإتصال توفيقا بين الأدلة » والله 
أعل بالصواب . 


٤٦ 


باب اليمين في الدخول والسكنى 


ومنحلفلايدخلبيتاً فدخلالكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة 
ل يحنث» لأن البيت ما أعد البيتوتة » وهذه البقاع ما بنيت لها.وكذا 
إذاادخل دهليزاً أو ظلة باب الدار 


( باب اليمين في الدخول والسكنى ) 

أي هذا بإب في بيان أحكام اليمين المتعلق بدخول البيت وحم السكنى فيه الدخول 
الإنفصال من الظاهر الداخل إلى الباطن والخروج على الكنس والسكنى عبارة عن كون 
السكون في مكان على سبيل الاستقرار والدوام » فإن من جلس في مسجد أو جاءت فيه 
لا بعد ساك فمه » ولا کان انعقاد البمين على فمل شيء أو تر كه شرع يذ كر الأفعال التي 
. ينعقد علمها اليمين باب) . إلا أنه قدم هذا الباب على غيره لأنه آم > لأن الإنسان يحتاج إلى 
مسكن يدخل فيه ويستقر » ثم يقرتب على ذلك سائر الأفمال من الا كل والشرب . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا يدخل بيت فدخل التكعبة أو المسجد أوالبيعة) 
بكسر الباء متعبد النصارى ( أو الكنيسة ) وهي متعبد اليهود ( م يحنث ٠‏ لأن البيت 
ما أعد للبستوتة » وهذه البقاع ما بنيت لها ) أي للبيتوتة » والمعتبر في الأعان المادة 
والعرف » والألفاظ المستعملة في الأمان مبنبة على العرف عندةا . وقال أحمد بني الاجانتف 
على النىة > سواء نوى ظاهر اللفظ أو مجازه خاصا أو عاما » لقوله عست لكل رئ 
ما نوى . قال الشافعي رضي الله عنه مينية على الحقيقة » لأنبا مراد . وعند مالك على 
معاني عم القراءات » لأنه على أصح اللغات وأفصح . 

( وكذا ) أي وكذالم يحنث ( إذا دخل دهليزاً أو ظلة باب الدار ) والظلة ما أظل 
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ما ذكرنا » والظلة ما تكون على السكة . وقيل إذاكان الدهليزا يحث 

عادة. وإن دخل صفةحنث لأنه يبنى للبيتوتة فنه في بعض الأرقات , 

فصار كالشتوي والصيفي ٠‏ وقيل هذا إذا كانت الصفة ذات حوائط 

أربعة » وهكذا كانت صفافهم 

ل سس 
فوق الباب لخارج الدار ما ذكرن » أشار إلى قوله لأن البيت ما أعد للبيتوقة . رفي التفة 
ولو دخل دهليز الدار يحنث » لآنه في الداخل والظلةيكون على السكة ( لما ذكرة» والظلة 
ما تكون على السكة ) ما أظل فوق الاب خارج الدار » وهو يصلح أن يكونتفسير؟ لا 
. ذكره المصنف . وأوضح ذلك صاحب الحصير > فقال الظلة هي التي أحد طرفي جذعها 
على هذه الدار وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل . وفي الذخيرة أراد بالظلة الساباط 
الذي يكون على باب الدار . قال صاحب المغرب قول الفقماء ظلة الدار بريدون بها السدة 
التي فوق الباب » والكل في الحقيقة معنى واحد . 

( وقيل إذا كان الدهليز يحيث لو أغلق الباب يبقى داخلاً وهو مسقف يحنث » لأنه 
يات فيه عادة ) قد بقوله وهو مسقف يبقى أن لا بحنث » ولكن الأصح أن كل موضع 
إذا أغلق الاب لا يمكنه الخروج يكون من الدار » فعلى هذا يحنث بدخوله الدهليز منطلة) 
كا ذكره أولاً > وعلله بقوله لأنه في الداخل . 

( وإن دخل صفة حنث ) أي في ينه لا يدخل بيتا ( لأنه يبنى للببتوتة فيه في بعض 
الأوقات » فصار كالشتوي والصيفي ) الشتوي هو الذي يبنى لأن يبات فيه فيالشتاء » 
والصيفي الذي لا يبنى » لآن يبات فيه في الصيف » فاستوى له جدران أربعة في واحد 
بخلاف هذا أشار اليه بقوله ( وقبل هذا ) أي حنث بدخول الصفة في المنتسدأ لا يدخل 
ببتا ( إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة » وهكذا كانت صفافيم ) أي صفاف أهل 
الكوفة » فحينئذ لا يككون فرق بين البيت والصفة » فيحنث . لأنه بان فمها . وفي 
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داراً فدخل داراً خربة لم يحنث» ولو حلف لا يدخل هذه الدار 
للعرصة عند العرب والعجم يقال دار عامرةودار غامرة › 


المدسوط وفي عرفنا الصفة ذات حوائط ثلاثة قد يكون على هيئة الست » فلا يكون بيت 
فلا يحنث > وبه قال الشافعي . 

وقال الفقبه أبو الليث في شرح الجامع الصغير ذكر عن أبي حاتم حازام فا أمشي 
بغداد » قال هذه ليلة كانت مشتملة حت انتهبت إلى الكوفة فرأيت صفافهم مبسوطة ٤‏ 
فعامت أن الآيمان وضعبا على تعارفهم . قال أبو بكر الرازي في شرح مختصر الطحاوي 
قال أصحابنا ذلك على حسب عاداتهم كانت بالكوفة يسمون ببت) في جوف ببت آخر 
صفة »> فأما اسم الصفة في بغداد لا يتناول البيت ولا اسم يتناول الصفة . 

( وقبل الجواب يحري على إطلاقه ) .يعني يحنث أي صفة دخلما بالصحة البيتوتة > 
والبه ذهب المصنف وتبه عليه بقوله ( وهو الصحيح ) وقال الكا كي وهو الصحمح احتراز 
تقبد الصفة بعرفهم » يعني الصحبح الإطلاق لوجود الببتوتة في الصفة . 

(ومنحلف لايدخلداراً فدخلدارأخربة/يحتث ولو حلف لا يدخ لهذه الدار فدخلما 
بعدما انهدمت وصارت صحراء حنث ) وقال الشافعي لا يحنث في الوجبين > وأشار 
المصنف إلى العرف بين الوجبين بقوله ( لأن الدار اسم للعرصة ) قال ابن الأثير العرصة كل 
موضع واسم لا ينافيه . وقال الجوهري العرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها شيء 
من بناء > وا لمع العرصات والعراص . قلت ومنه عرصات يوم القيامة > وهي شديدة « 
وهي في لغة العجم كذلك ؛ فلذالك قال المصنف ( عند العرب والعجم ) وهي بسكون 
الواو يفتح في المع ( يقال دار عامرة ودار غامرة ) أي دار عامرة بالعين المهملة » ودار 
غامرة بالغين المعجمة . قال الجوهري الغامرة يعني بالغينالمعجمة من الأرض خلاف العامرة» 
يعني بالمهملة . وفي حديث حمر رضي الله عنه جعل على كل جريب عامر أو غامر أو رها 


۹ 


وقد شبدت أشعار العرب بذلك فالبناء وصف فيا 


مم تت“#“““كك““اخ)<طا““#لكللة1»”ك“ ےا 


ومصرا . وقال ابن الأثير الغامر يعني بالغين المعجمة مام بزرع ما يحتمل الزراعةمنالأرض. 
والجواب من الأرض ستون ذراعاً في ستين . 
( وقد شبدت أشعار العرب بذلك ) أي بأن الدار اسم للعرصة » وجاء ذلك في 
أشعار كثيرة » منها ما قال شعير العامري 
عقب الديار محلبا فمقامها بمنى تابد غواها فرحا بها 
قوله عقب ديار الأحماب العرب ما كان منها للحلول دون الإقامة وما كان منها 
للاقامة » وعفى يعفو لازم ويتعدى »> وهنا لازم » يعني اندر ست .قوله - نی -بالتنوين 
وهو موضع يخمع ضربه هي الحرم . قوله - تأبد - أي أفقروا لصه الوحوش . قوله 
- غواها - بفتح الغين المعجمة و الرجاء بكسر الراء وبالجم » وهما جبلان معروفان . 
وقمل موضعان ٠‏ 
ومنها ما قال السنابقة : 
يا دار مبة بالعلياء فالسندأقدت وطال عليها سالف الأبد 
وقفت فيبا أصلا لا أسائلبا أعقر جواباً وما بالربع من أحد 
يخاطب السنابقة دار ٠مة‏ اسم امرأة . والعلياء موضع مرتفع »و كذلك السند بفتحتين 
موضع مرتفع من ارتقاع الوادي أو الجبد » ثم أخبر عنما بقوله - أقدت - أي أقفرت 
وخلت عن أهلها وذهبوا وطال عليهم ما مضى من مرور الزمان » ثم يقول وقفت عليها 
. عشمة أسائلبا عن أهلبا أبن مضوا فل تقدر على الجواب »وم یکن فیا أحد يكنى » 
والأصبلان لا أصله أصلان مصغر أصلان جمع أصبلا » فأبدلوا من النون لاما . والأصيل 
الوقت بعد المغرب » ومنها ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه . 
تلك دار الألوف أصحت حلا بعدما يحلبا في نشاط 
والنشاط شره من الصمى. هذه الآيات يا ترى دالة على أن الدار سمي داراً بعد ار تحال 
أهلبا عنها و51رها ودرس رسومبا وأطلالها . وقال الأترازي وقد أورد الفقبه أب اللمث 


فالبناء وصف فيا غير أن الوصف في الحاضر لغو » وني الغائب معتبر. 


في شرح الجامع الصغير والإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي ها هنا يصلح يضبطالفقهاء» 
وهي الدار وإن زالت حوائطها . والببت ليس ببيت بعد أن ينمدم » ثم قال ولكن 
لا يصلح للاحتجاج به » فإن قائله ليس بعلوم وإن شاء مثله لكل أحد غير عسير » انتهى . 
وذكر الكاكي هذا الببت في معرض الإحتجاج فلا بأس به > لأنه وإن لم يعرف قائله يصلح 
للاحتجاج » ألا ترى أن النحاة كثيراً احتجوا بإلبات لا يعرف قائلهبا » غير أنهم إذا 
عرفوا أن قائلها من السفر المحدثين لم يحتجوا فيها إلا للاستشهاد . 

( فالبناء وصف فيا ) أي في الدار ( غير أن الوصف في الحاضر لغو؛ وفي الغائب 
معتبر ) أي هذا إذا كانت الصفة لم تكن داعية إلى البمين نفعه كون الدار معبنة . وفي 
الغائب إلى المتكر معتبرة » لآن الغائب يعرف بالوصف » فتعلقت الممين الدار موصوفة 
بصفة فلا يحنث بعد زوال تلك الصفة » وفي المعين لغو » لأنه إشارة إلى تعريف فأغنت 
عن الوصف الذي وضع للتوضمح ؛ فاستوى وجودها وعدمما . وهنا اعتراضان : 

الأول : نقض إجالي » وهو أن يقال هذا بل بما قال محمد في كتاب الوكالة بشراء 
دار فاشترى داراً خربة يازم الموكل > وينيغي أن لا يقع للموكل > لأن الصفة في الغائب 
معتبرة . الجواب أن الصفة في النتكرة من كل وجه معتبرة » والدار في الممين منكرة من 
كل وجه . وفي الوكالة تفرقت من وجه » لآن التوكيل بششراها نما يصح عند بيان الئمن 
أو حله وليست في اليمين كذلك > فلا يازم من صحته اتفاقا » والوكالة صحة انعقاد اليمين 
بلا تحفة الإعتراض . 

الثاني : بطريق المعارضة وهو أن يقال أن البناء لا بخلو إما أن يكون داخلاً في 
المسمى أو لم يكن » فإن كان داخلا وجب أن لا يختلف الحال بالغيبة والحضور في الدخول 
كالعرصة > وإن لم يكن داخلا وجب أن لايختلف الحال أيضا في عدم الدخول » ا إذا 
حلف لا يكم رجلا ينعقد يمينه برجل قاعد عام » أي غير ذلك من الصفات الخارجة عنه. 
والجواب أن البناء صفة متعيئة للدار » فجاز أن يكون مراداً يحم العرف المتينة . وفي 
الرجل التراجم في الصفات ثابت من العلم والفعل والقدرة والصناعة والحسن والجال»وهذه 
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ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت أخرى فدخلبا يحنث 
ما ذكرنا أن الإسم باق بعد الإنهدام » نات عفدا انا 
أو بستاناً أو ببتأ فدخله لم يحنث › لأنه لم يبق داراً لاعتراض اسم 
آخخر عليه » وكذا إذا دخله بعد انهدام اهام وأشباهه لأنه لا يعود 
اسم الدارية . وإن حاف لا يدخل هذا البيت فدخله بعدما انيدم 
وصار صحراء لم يحنث ازوال 
کک 
الصفات بأثرها ينع إرادتها عادة » وليس البعض أولى من البعض في الإرادة » فيمتنع 
الإرادة أصلا كذا ذكره في النباية محال عن الفوائد الظهيرية . 
وقال الأ كمل ورد بأن البناء ضده الخراب وعل الدار ل نوادرها » فكيف صار 
المناء صفة متعينة فمو في حيز النزاع . وأقول في جواب المعارضة المذ كور من التقسم غير 
حاضر أو أن يكون داخلاآ في المنتكر لاحتبياجه إلى التعريف غير داخل في المعروف 
لاستفئائة عله . 
( ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت دارأ أخرى فدخلها يحنث لما 
ذكرة أن الإمم باق بعد الإنهدام ) لم تبدل باعتبار أصله » وإنما يبدل الوصف > وذلك 
لا يعتير في الحاضر . وللشافعي فيه وجبان ( وإن جعلت مسجداً ) أي وإن جعلت الدار 
مسحد] ( أو حمام) أو بستانا أو بيت فدخل م يحدنث لأنما لم تمق دارا لاعتراص اسم آخر 
علمها ) لأا لما تبدل اسمها كان ذلك بنزلة متبدل اليمين ( وكذا ) أي وكذا لا عت 
( إذا دخله بعد انيدام الجام وأشباهه ) أي بعد كونه مسحداً أو بستاناً أو نهر فجعلبا 
داراً ودخل ل يحنث ( لأنه لا يعود اسم الدارية ) بتشديد الياء آخر الحروف . وقال 
الكاكي م يحنث > وإن عاد اسم الدار لكونه صفة جديدة > فنزل ذلك منزلة اسم 
آخر نظراً إلى تمدل الببت » ولمذا لو حلف لا يدخل هذا المسجد فدخله بمسدما 
انېدم يحدث . 
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اسم البيت » لأنه لا ببات فيه حت لو بقيت الحيطان وسقط السقف 

يحنث لأنه يبات فه والسقف وصف فبه» وكذا إذا بنى ببتاً آخر 

فدخله لم يحنث » لأن الإسم لم يبق بعد الإنهدام » قال ومن حلف 

لا يدخل هذه الدارفوقف على سطحبا حنث » لأن السطح من الدار › 

ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد . 
وقبل في عرفنا لايحنث . 


اسم البيت » فإنه لا بيان فيه » حت لو بقبت الحيطان وسقط السقف يحنث » لأنه ببات 
فيه ) أي في الست الذي زال سقفه وجدرانه باقبة ( والسقف وصف فمه ) أي في الست› 
إذ السبتوتة تحصل بدونه » والسقف صفة الكال في السبت وم يضر زوال الوصف . 

( وكذا إذا بنى ) أي ذلك الست ( بيتا آخر فدخله م يحنث 2 لآن الإسم لم يرق بعد 
الإنجدام ) لأن الثاني صار غير الأول » لأنه بصفة جديدة » وفي خلاصة الفتاوىعن الأصل 
لو حلف لا بسكن بيتا ولا نبة له فسكن بيتا من شعر أو فسطاطا أو خيمة لايحنثإركف 
كان الحالف من أهل المصر » وإن كان من أهل المادية يحنث . وذكر بعضهم في شرحه 
منقولاً عن الفوائد الظبيرية إنه إذا حلف لا هدم بمتا فهدم ببت العتكبوت يحنث هذا 
أسر » لآنه خالف للأصل ولارواية » فإن الشيخ أبا نصر قال . وإن حلف لا يخرب با 
فخرب ببت العنكبوت ل يحنث وإن ماه الله يبنا » ذكره في مسألة لا يأ كل لما فال 
السمك لم يحنث . 

( قال ) أي قال القدوري ( ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحهاحنث » 
لأن السطح من الدار » ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد ) 
وكذا يصلح اقتداء الذي على سطح المسجد بن فيه . وذكر في الشامل حلف لا يدخلدار 
فلان » فقام على حائطه أو سطحه حنث . وقال في شرح الأقطم قال الشافعي « رح » 
لا يحنث . وقال بعض أصحابه يحنث ( وقيل في عرفنا لا يحنث ) أي بالوقوف على سطح 
الدار . قال الفقبه أبو اللبث في النوازل إن كان الحالف من بلاد العجم فإنه لا يحنث في 


or 


قال وإذا دخل دهليزها يحنث ويجب أن يكون عل التفصيل الذي 
تقدم . وإن وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب كان 
٠‏ خارجا لم يحنث » لأن اباب لإحراز الدار وما فيها ‏ فلم يكن 


ااا يي 


هذا كله مالم يدخل الدار » لأن الناس لا يعرفون ذلك دخولا في الدار . وتي جامع قاضي 
خان هذا في عرفهم » وفي عرفنا الصعود على السطح والحائط لا يسمى دخولاً فلا يحنث . 
ثم قال والصحبح جواب الكتاب إنه يحنث . 

وني الفتاوى قال هذا إذا كان اليمين بالعربية » فإن كانت بالفارسية وصعد السطح 
أو نحوه شجرة فسبا إن حائط) فيها لا يحنث . وفي اللكاني الجاز في بلاد العجم أنهلايحنث . 
وي الدهليز يحنث . وني الإيضاح لو كان فوق المسجد سكن ل يحنث » لاه ذلك ليس 
مسجد . وني شرح الوجيز لو كانت في الدار شجرة منشرة الأغصان يتعلق بمعضبا . فإن 
حصل في مجازات الببان حنث . وإن حصل في جازات لأسترة السطح ففيه وجبات > 
وإن أعلا من ذلك يحنث وعند أصحاب أبي حنيفة « رح » أنه لو كان يحيث لو سقط 
سقط في الدار يحنث . 

( قال ) أي قال القدوري ( وإذا دخل دهليزها يحنث وبحب أن يكون على التفصيل 
الذي تقدم ) يعني إذا أغلق الباب ويبقى داخلاً وهو ضيى > وإنما قال هذا لأن القدوري 
أطلقه ( وإن وقف في طاق الباب يحيث إذا أغلق الباب كان خارج) ل يحنث ء لأنالباب 
لإحراز الدار وما فها » فلم يكن الارج من الدار أي خارج الباب منالدار لعدم الحرز 
به . وف الحيط و كذا لو قام على أسكفة الباب والباب بينسه وبين الدار لا يجن واف 
دخل رأسه أو إحدى رجليه أو حلف أن لا يخرج فخرج إحدى رجلمهأو رأسهايحنث» 
وبه قال الشافمي « رح » ومالك وأحمد « رح » في رواية لو حلف لا يدخل بیت فلانولا 
نئة له » ثم دخل في صحن داره ل يحنث حتى يدخل البيت ٠‏ 
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قال ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى 
يخرج ثم يدخل استحسانأء والقياس أن يحنث لأن الدوام له حك 
الابتداء . وجه الاستحسان أن الدخول لا دوام له » لأنه اتقصال 
من الخارج إلالداخل . ولو حلف لأ يليس هذا الثوب وهو لابسه 
فنزعه في الحال لم يحنث » و كذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو 
راكبها فنزل من ساءته لم يحنث أو حلف لا يسكن هذه الدار 
وهو سا كنبا فأخذ في النقلة من ساعته . وقأل زفر « رح » يحنث 


الفتوى > وبه قال الشافمي « رح » في وجه واحد. حلف لا يدخل دار فلان فيا تصاحبها 
فدخل لم يحنث » سواء كان على المت دين أم لا . ولو باعها فلان ثم دخلها إن عينها بأرنف 
قال هذه لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي بوسف » وعند محمد وزفر والشافعي « رح » 
ومالك وأحمد يحنث . ولو دخل دارا مشتركة ببنه وبين غيره » فإن كان الحلوف علمه 
يسكنبا يحنث . ولو دخل دارا يسنا فلان بالإجارة أو بالإعارة يحنث > وبه 
قال مالك وأحمد . 

( قال ) أي قال القدوري ( ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فما م يحنث بالقءود 
حتى يخرج ثم يدخل استحساناً . والقياس أن يحنث ) وبه قال زفر والشافعي « رح » في 
وجه ( لآن الدوام له حك الإبتداء ) أي لآن الدوام على الفعل له حك ابتداء الفعل ا إذا 
حلف لا يليس هذا الثوب وهو لابسه » أو لا يركب هذه الدابة وهو راكيبا » قدام 
على ذلك محنث . 

( وجه الاستحسان إن الدخول لا دوام له ؛ لآنه انفصال من الخارج إلى الداخل ) 
ولیس دوام ( ولو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث . وكذا 
إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل من ساعته ل يحنث أو حلف لا يسكن 
هذه الدار وهو ساكنما فأخذ في النقة من ساعته . وقال زفر «رح» يحنث ) 
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لوجود الشرط وإنقل . ولنا أن اليمين تعقد للب فيستشنى منه 

زمان تحققفه ۽ فان ليث على حاله ساعة حنث » لأن هذه الأفاعيل 

لها دوام بحدوث أمثالها » ألا ترى أنه يضري لا مدة يقال ركبت 

يوماً وليشت يوماً » يخلاف الدخول لأنهلا يقال دخلت يومأ بمعنى 
المدة بمعنى المدة والتوقيت 


أي قياسا ( لوجود السرط وإن قل ) أي شرط الحنث وشرط الحنث يستوي فيه 
القليل والكثير . 

( ولنا أن السمين تعقد البر فيستثني منه زمان تحققه ) إن تحقق البر ؛ فإ قلت لانسل 
أن اليمين تعقد للبر » ألا ترى أن الحلف على البناء ينعقد > والبر لا يتصور . قلت اليمين 
ة منعقدة للبر أيضاً ل ار الذلاهر انتقل الح إلى الحلف» وهو الكفارة 
( فإن لمث على حالة ساعة حنث » لآن هذه الأفاعيل ) وهو اللبس والر كوب والسكنى 
( لها دوام بحدوث أمثالها ) أي يتحدد أمثاا بدليل صحة ضرب المدة > وهي معنى 
ا ا سح 
الابتداء فبحنث الآن > يعني الابتداء الخالص > فحينئذ لا يحنث بالليس . 

( يخلاف الدخول ‏ لأنه لا يقال دخلت يرما يعني المدة والتوقيت ) إنما قبد بعنى المدة 
والتوقیت احترازاً عا يقال في مجاري كلامهم دخلت عليه يرما » قال إلى كذا وکذا 
خرجت عنه يوماً قال إلى كذا > وإقرار الدخول باليوم » لكن يراد به مطلق الوقت ولا 
براد يه مضي المدة والتوقيت . 

واعم أن الأفعال على ضربين » ضرب يقبل الإيتداء وضرب لا يقبله » والفاصل بينها 
قبول التوقىت وعدمه » قل التوقيت قبل الإمتداد وما لا فلا » والاستدامة على المنتد 
منزلة الإنشاء . قال الله تعالى هل فلا تقعد بعد الذدكرى مع القوم الظالمين # ٦۸‏ الأنمام » 
أي فلا يكث قاعدا » لأنه يلقع كان يعظ الناس قاعداً > وعلى هذا قالوا إذا قال لها كلما 
ركيت فأنت طالق فمکث ساعة يمكنها للنزول فما طلقت » وإن مكثت مثلها طلقت 


كه 


ولو نوی الابتداء الخالص يصدق » لأنه محتمل كلامه . قال ومن 
حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه ومتاعه و أهله فا ولم 


أخرى » لأن للدوام حك الإبتداء وكلمة كلما يعم الأفمال تفكر الجزاء بتتكسر الشرط . 
ولو نص بما قال كلها ر كبت دابة فعلي أن أتصدق بدرهم فر كب دابة فعليه درم وإن طال 
مكثه في الر كوب . وإن كان ما ذكرتم صحيحاً لزمه أكثر من ذلك . 

وأجيب بأن الاستدامة فيا تد بمنزلة الإنشاء إذا م يكن الإنشاء الخالص مراداً و هذا 
قلنا في هذا الفصل إذا كان را كبا وقت الممين لزمه في كل وقت يمكنه النزول والر كوب 
درم لكون الإنشاء الخالص غير مراد . 

( ولو نوى الإيتداء الخالص ) أي لا بقوله إلبثبمد النزع ولا أركب بمد التزوع 
( ويصدق ) فلا يحنث ( لآنه حتمل كلامه ) ماه عتمل » وإن كان قوله لا بر كب حقمقة 
في الابتداء » لآنه حقيقة فبه إذا لم يكن راكبا » أما إذا كان راكبا في الابتداء من 
محتملاته . وقال تاج الشريعة لا حنث لأنه قد يكون من حيث الابتداء » وقد يكورف 
من حيث الدوام . وقد يكون بلفظ اللبس » فنكون تاوياً يتخصص ما فى لفظه » 
فصحت النمة . 

( قال ) أي قال القدوري ( ومن حلف لا يسكن هذه الدار ) وهو متأهل بدايل 
قوله ( فخرج بنفسه ومتاعه وأهله فيها ) ومتاعه مرفوع بالابتداء وأهله عطف عليه › 
وقوله فبها خبر المبتدأ » أي في الدار » والواو فبه للحال ( ول برد الرجوع الها حنث ) 
وبه قال أحمد ومالك > وعن مالك لو أقام يوما ولبلة حنث . وفي الأقل م يحنث . وعند 
زفر يحنث عقيب البمين . وقال الشيخ أبو نصر قال الشافمي « رح » يحنث . وقالالكا كي 
عند الشافمي لا يحنث إذا خرج بنية التدويل » وهذا الخلاف ميني على أصل بيننا وبين 
. الشافمي « رح » > وهو أن عنده العبرة حقمقة اللفظ أو العادة يخلافها لا تعتبر » وعندنا 
العبرة للعادة » لآنها صارت على الحقيقة » والحالف بريد ذلك » فمحمل كلامه عليه » ألا 
ترى أن المديون يقول لصاحب الدين لأجرتك يحمل ذلك على شدة المطل . 


لام 


لأنه بعد ساكناً ببقاء أهله ومتاعه فيبا عرفاً » فإن السوقي عامة نباره 
في السوق ويقول أسكن سكة كذا » والببت والحلة بمنزلة الدار » 
ولو كان اليمين على المصر لا يتوقف البر على نقل المتاع والأهل فيما 
روي عن أبي يوسف « رح » لأنه لا يعد ساكناً في الذي انتقل عنه . 
عرفاً » بخلاف الأول » والقرية بمنزلة المصر في الصحمح من الجواب 


( لأنه ) أي لأن الحلف ( يعد ساكنا ببقاء أهله ومتاعه فيا عرفا ) أي من حيث 
العرف والعادة » ثم أوضح ذلك بقوله ( فإن السوقي عامة نهاره ) أي في أكثر نهاره ( في 
السوق ) مشغولاً لما يعانيه من الحرفة أو البيع أو الشراء ( ويقول أسكن سكة كذا ) 
بذكر سكة من سكن المدينة » فهذا يدل على أنه يعد ساكنا من أهله ومتاعه فسا 
( والببت واحلة بمنزلة الدار ) أراد أن اليمين يقول لا أسككن هذا البيت ولا أسكن هذه 
ا حلة مثل الممين بقوله لا أسكن هذه الدار . وفي الخلاصة السكة والحلة بمنزلة الدار . 

( ولو كان المسين على المصر ) بأن حلف لا يسكن في هذا المصر أو في هذا البلد 
( لا يتوقف البر على نقل المتاع والأهل ) بمعنى إذا انتقل إلى مصر آخر بنفسه وم ينقل 
الأهل والمتاع لا يحنث في يمينه ( فيا روي عن أبي يوسف « رح » ) كذا نقل أبو اللنث 
في شرح الجامم الصغير في الأمالي عن أبي يوسف ( لأنه لا يعد ساكنا في الذي انتقل عنه 
عرفا ) وإن ل ينقل الأهل والمتاع قال من يكون ببصرة لا يقال هو ساكن ببغداد 
وإن كان أهله ونقله ببغداد ( يمخلاف الأول ) وهو قوله لا أسكن هذا الدار ولا أسكن 
هذه السكة أو الحلة ا ذكر » وعند الشافعي المصر كالدار يمني لما ذكر أنه يعتبر حقيقة 
اللفظ لا العاده . ٠‏ 
ظ ( والقرية بمنزلة المصر ) وقي بعض الشروح والقرية كالمصر » يعني إذا كان لا أسكن 
هذه القرية فحكمه حك من قال لا أسكن هذا المصر ( في الصحيح من الجواب ) احترز 
به عن قول بعض مشايخنا أن القرية كالدار » وهو قول الشافمي « رح » أيضاً > والأصح 
أنها كالمصر > وهو اختيار الشيخ الإمام الأجل برهان الدين والصدر الشهيد وقد عرفت 


0۸ 


ثم قال أبو حنيفة « رح » ولا بد من نقل كل الماع » حت أو بقي 

وقد يضت » لأن السكنى قد ثبت بالكل قبقى ما بقي 

شيء مته وقال أبو يوسف «درح» يعتبو نقل الأ كثر > لأن 

ل الكل قد بتعذر . وقال محمد درح» يعتبر تقل مايقوم به 
کدخذاشته »2 


أن جلة هذه المسائل على ثلاثة أوجه > أما إن كانت المسألة في المصر أو القوية أو الدار » 
وقد عرفت حمك كلل واحد منها . 

( ثم قال أبو حشيفة رضي الله عنه لا بد من نقل كل الماع » حت لو بقي فيه > وقد 
يحنث ) في عبنه ( لآن السكنى قد ثبت بالكل فيبقى ) أي المسكن ( ما بقي شيء منه) 
أي من المتاع . ونقل صلحب الأجناس عن نوادر أي بوسف رواية على بن الجمد وإت ترك 
فيها إبرة أو مسلة حنث > وبه قال أحمد . وفي امحبط قال مشايخنا إنا يشقرط عند أي 
حنيفة تقل الكل با بقصد به السكنى كالوقد والمكنسة وقطعة حصيو بر في يمينه. 
واعقزض على قول أبي حنفة بأن سكناه كان جميع ما كان ممه من الآهل والمتاع » فإذا 
خرج بعضه انتفى سكناه > لآن الكل ينتفي بانتقال للبعض . وأجبب بأن الكل ينتفي 
بافتفاء جزء حقيقي لا اعتباري وما ذكرتم ليس كذلك »> ويتبغي أن يتقل إلى ترك 
آخر حق بارا . 

( وقال أبو يوسف و رح » يعتبر تقل الأكثر ) أي أكثر المتاع ( لأن تقل الكل قد 
يتعذر ) ويبقى الأقل لا يعد سأكنا » وعلبه القتوى > كذا في الكاقي وقي الحبط ( وقال 
محمد « رح » يعتبر تقل ما يقوم به كدخذائيته ) هذءنسيةإلى كدخذا أي بفتم الكاف 
وسكون الدال وضم الخاء المعجمة وبالفال المعحمة » وفى آخره ياء آخر الحروف. بصده 
الفه ساكنة > و كدخذائي باللغة الفارسية اسم له من الببت الذي له عمال وخهم .و كذا 


۹ 


بالناس » وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير » حتى يبر 


يسمى - كرمى حاره - الذي له كلام في أهلها كداخذ ( لأن ما وراء ذلك ) أي لآن 
ما وراء الكدخذائية ( لىس من السكنى ) بعد لا يعد من السكنى . 

( قالوا ) أي قال المشايخ في شرح الجامع الصغير ( هذا أحسن وأرفق بالناس ) وفي 
شرح الجمع واستحسنه المشايخ » وعلبه الفتوى » و كذا استحسته صاحب الحبط . وعن 
مالك بغير نقل عباله دون متاعه ( وينبغي أن بنتقل إلى منزل آخر بلا تأخير حتى يبد ) 
أراد به إذا نقل على منزل آخر بلا تأخير لا يحنث . قال العتابي في شرح الجامع الصغير » 
فإن لم يكن انتقل من ساعته » فإن كان لبلا لم يحنث » لآنه قدم ما لا يمكنه الإمتناع عنه 
شيء عن الممين . وني خلاصة الفتاوى لو تحقى العذر باللص وغيره » وهو معذور . ونقل 
ف الأجناس عن الماروني أنه إذا أخذ في الأهبة فنقله عن المثقلة بطلب الداية أو من 
حمل متاعه لا يحنث . 

وقال في فتاو ی الولو ا لجي ولو خرج في طلب منزل من ساعته وخلف متاعه ميحنث ٤‏ لان 
الطلب من عمل النقل . ولو أخذ في النقلة شيئا فإن كانت النقلات م تعبرلم يحنث > لآنه في 
النقل » فإن كان يمكنه أن يتأخر من ينقل متاعه في يوم » فليس ذلك » ولا يازمه التة-ل 
بأسرع الوجوه » بل يعذر ما سمى تاقلا في المرف . وقي الشامل إن لم يمكنه النقفل من 
ساعته بعذر الليل أو ينع ذي سلطان أو عدم موضع آخر ينقل اليه م يحنث » لآن حالة 
الضرورة مستثناة > خلافا لزفر . وكذا لو سد علمه الباب فم يقدر على النقل أو كارف 
شريفا أو وضيعا لا يقدر على النقل إلا منعتهبنفسه ولم يحد أحداً ينقلها م يحنث حى جد 
من ينقلما » وبلحق الموجود بالمعدوم للعذر . 

ونوقض با ذكر الشبخ الإمام أبو بكر عمد بن الفضل أن من قال إن لم أخرج من هذا 
المنزل اليوم فامرأته طالق فقيد ومنع من الخروج يحنث » و كذا لو قال لامرأته وهي في 
منزل والدها إنلتحضري اللبلة منزلي فأنت طالتى منعبا الوالد عن الحضور يحنث . وأجبب 
بأن في مسألة الكتب شرط الحنث المسكني » وانه فعل وجودي لا يحصل بدو نالإختيار» 


و 


فان انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لا يبر دامله في الزيادات أن 
من خر ج بعیاله من مصره فا لم يتخذ وطناً آخر يبقى وطنه الأول 
في حق الصلاة » كذا هذا 


ولايحصل الإختبار مع وجود الموانع المذكورة . وأما في صورة النقض فشرط الحنث 
عدم الخروج » والعدم لا يحتاج إلى الإختيار . 

( فإن انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لا يبر ) وقي جامع قاضي خان اختلفوا 
فيه . قال بعضبم لا يحنث » لأنه لم ببق ساكنا فیا . وقال بعضهم يحنث » لأن سكناه 
لا ينقفي إلا بسكنى أخرى لا استدلالاً بمسألة الزيادات » أشار اليه المصنف بقوله ( دلمله 
في الزيادات) أي دليل ماقالوا في كتب الزيادات “ولفظ دلبل مرفوع بالابتداء»وخبره قوله 
في الزيادات > وقوله ( أن من خرج بعباله ) بدل منه » أي بأن خرج رجله ( من مصره ) 
ومعه عباله ( فا لم يتخذ وطنا آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة ) يعني لا يقصر . 
قال تاج السريعة صورته رجل بخاري متوطن بها » خرج منها بعباله إلى سمرقند » فاما 
وصل إلى الكوفة مثا رجع وأراد الذهاب إلى خراسان » فدخل بخارى فإنه يتم الصلاة» 
لأنه ما انتقض منها في حتى الصلاة »> فكذا في غيرها » انتهى . 

قلت هذا الذي ذكره صورة ما ذكر المصنف . وأما الصورة المذكورة في الزيادات 
في كوفي انتقل بأهله ومتاعه إلى مكة لبس وطنها فلما وصلبا بدا له أن يعود إلى خراسان 
فعاد ومر بالكوفة قال يصلي بها ر كعتين » لآن وطنه بها انقطع » وإن بداله قبل أن 
يدخلها فإنه إذا مر بالكوفة قال يصلى بها ر كعتين صلى بها أربعا > لأنه م يتخذ وطتا 
بقي وطنه بالكوفة . 

( كذا هذا ) يعني كذا حك هذا الرجل الذي حلف لا يسكن هذا الدار انه إذا 
انتقل إلى السكنة أو إلى المسجد لا يبر في ينه » لأنه لما لم يتخذ وطناً أخرى وطنه 
الأول '١'‏ فافهم » فإنه موضم دقيق . 


. هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 


"١ 


باب اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك 


قال ومن حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنساناً فحمله فأخر جه حنث» 

لأن فعل الى أمور مضاف إلى الآمر » فصار ك إذا ركب دابة 

فخرجت » ولو أخرجه مكرهاً لم يحنث » لأن الفعل لم ينتقفل 
اليه لعدم الآمر 


( باب اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك ) 

أي هذا باب في يبان حم البمين في الخروج > وهو انفصال من الداخل إلى الخارج » 
وذ كر باب الخروج بعد باب الدخول تحقيقا للمقابلة » وذكر الإتبان لأنيا يتواردان بعد 
الخروج » ذكزهما عند ذكره > وأراد بقوله - وغير ذلك نحو قوله لا تخرج امرأته إلا 
بإذنه . وقوله لرجل إجلس فقعد عندي . وقوله لا تركب دابة فلان . 

( قال ) أي مد ني الجامع الصغير ( ومن حلف لا يخرج من المسجد ) قيد المسبحد 
اتفاتي > لأن الحم في الببت والدار كذلك » أو نسب عدم الخروج إلى المسجد بناء على 
غالب حال الم » لأنه في الغالب يكون ملازما له ولا يخرج منه » كذلك قالوا . قلت 
المسألة في الجامع الصغير »> كذا وقعت »© وأوردها کا هي من غير تعيرلفظها ( فأمرإنساناً 
فحمل فأخرجه حنث » لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمرفصار کا إذا ر كبدابةفخرحت 
به ) لأن خروجه ينسب المه والدابة آلته . 

( ولو أخرجه مكرها ) أي ولو أخرج هذا الالف إنسان حال كونه مكرما 
( إ بحنث ) وبه قال الشافعي ه رح » في الأصح وأحمد في رواية ( لآن الفعل ) أي الخروج 
( م ينتقل اليه ) أي إلى الحالف ( لعدم الآمر ) حاصله أنه أخرج ول يخرج فلم يوجدشرط 


1۲ 


ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث في الصحيم » لأن الإنتقال بالأمر 

لا بمجرد الرضاء . قال ولو حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة 

فخرج اليما ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث » لأن الموجود خروج 
مستشنى والمضي بعد ذلك 


الحنث . وقال مالك إن استصعب على الحاصل لم يحنث › وإن راضىعليه يحنث > يعني 
. إذا كان قادرا على الإمتناع وسكن عنده » ويحنث » لآن سكونه في هذه الحالة ثابة 
الإذن » وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وصورة ا سألة في الإخراج فما إذا حل الإنسان 
وأخرجه مكرها > لأنه لم يوجد منه فعل حمل » أما إذا حدده وجنح بنفسه خوفاً مله 
حنث لوجود الفعل منه » وبه قال مالك . 

وقال الآترازي أما إذا حمل فرضي به بقلبه ولم يأمره > فجوايه لم يذ كر في اللجامع 
الصغير . قال في شرح الطحاوي اختلف المشايخ فيه » قال بعضهم يحنث كا إذا خرج 
طائعا » لآنه لما كان مكنا من الامتنساع فل يمتنع صار كأمر الإخراج . وقال بعضهم 
لا يحنث » لآنه ‏ يوجد منه فعل ينسب اليه > ولهذا كان يقول الفقبه أبو جعفر » وهكذا 
روي عن أبي يوسف في الأمالي » ثم في صورة الجل مكرها لا يحنث بالاتفاق » ولكنهل 
ينحل البمين أم لا » فقد اختلف المشايخ فيه > قال بءضهم تنحل “وعليه السيد أبو شجاع » 
فقال سثل شيخنا شمس الأئمة الحاواني عن هذا ينحل اليمين . وقال بعضهم لا تنحل »وهو 
الصحبح » كذا قال التمرتاشي وغيره . 

( ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث في الصحيح ) أي القول الصحبح احترازاً عن قول 
بعض المشايخ » وقد مر ذكره ( لأن الإنتقال بالأمر لا بمجرد الرضاء ) أي لأن اتتقال 
الفعل البه يكون بأمره » ولا يكون بمجرد رضاه > ففيه دليل أن من أمر إنسانا بإتلاف 
ماله فأتلفه م يضمن › وإن أتلفه بغير أمره وصاحب المال ساكت لا ينهاه ضمن » لأنفمل 
م ينتقل إلى صاحب المال ٠‏ 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ولو حلف لا خرج من داره إلا إلى جنازة فخرج 
اليها ثم أتى إلى حاجة أخرى لم يحنث » لآن الموجود خروج مستثنى » والمضي بعد ذلك) 


۹۳ 


ليس بخروج . ولو حلف لا يخرج إلى مكة فخرجيريدهاء ثم رجع 
حنث لوجود الخروج على قصد مكة ؛ وهو الشرط » إذ الخروج هو 
الإنفصال من الداخل إلى الخارج . ولو حلف لا يأتيها لم يحنث حتى 
يدخلبا » لانه عبارة عن الوصول . قال الله تعالى # فاتبا فرعون 
فقولا 4 ٠١‏ الشعراء » ولو حلف ١‏ يذهب الما قبلهو كالإتبان › 
وقبلكالخروج. وهو الاصم » لانه عبارة عن الزوال 


أي بعد الخروج المستثنى ( ليس يخروج ) لأن الخروج انفصال من الباطن إلى الحارج 
ولم يوجد » والوجود الإتبان إلى حاجة لبس خروج » لآنه عبارة عن الدخول ©» والخروج 
عن الإنفصال »2 ولا دوائم للخروج بالإجماع . 

( ولو حلف لا يخرج إلى مكة فخرج بريدها ) أي بريد مكة ( ثم رجعحنث لوجود 
الخروج على قصد مكة > وهو الشرط إذ الخروج هو الإنفصال من الداخل إلى الخارج ) 
والانفصال لا يمتد ( ولو حلف لا يأتيها لم يحنث حتى يدخلها لأنه ) أي لأن الإتان 
( عبارة عن الوصول » قال الله تعالى ‏ فاتبا فرعون فقولا » ١+‏ الشهراء ) لأن القول 
لا يكون إلا بعد الوصول اله . 

( ولو حلف لا يذهب اليها ) أي إلى مكة ( قبل هو كالإتيان ) أي حكمه حك ما لو 
قال لا يأتيها » وهو قول نصر بن حدی ( وقبل هو كالخروج ) أي حکمه حم ما لو قال 
لا يخرج إلى مكة »> وهو قول عمد بن سامة . حاصل هذا أنه ثلاثمسائل»الخروجوالإتيان 
والذهاب » ففي مسألة الخروج يحنث »2 وفي مسألة الإتبان لا يحنث »> وأما مسألة الذهاب 
فلم يذ كر جوابها في الجامع الصغير > واختلف فبه المشايخ كا ذكرتاه ( وهو الأصح ) أي 
الأصح قول من قال إن الذهاب كالخروج > وهو قول محمد بن سامة. 

( لأنه ) أي لأن الذهاب ( عبارة عن الزوال ) وقد استعمل الذهاب في الأمرين جا 
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قال و إن حلف ليأتين البصرة » فل يأتها حتى مات حنث في آخر جزه 
من أجزاء حماته » لان البر قبل ذلك مرجو » ولو حلف ليأتينه غداً 
إن استطاع» فذا على استطاعة الصحة دون القدرة» 


قسكون الذهاب زوالا فلا يشترط فيه الوصول . وقي بعض النسخ بعد قوله ومعنى الإزاله 
كا في قوله تعالى ‏ ليذهب عن الرجس أهل البيت ‏ عم الأحزاب » أي ليزيل عبارة 
عن الزوال > ولمس هذا الموجود ني كثير من النسخ . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( وإن حلف لبأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث 
في آخر جزء من أجزاء حباته > لأن البر قبل ذلك ) أي قبل الموت ( مرجو ) إلا أن 
الحالف ما دام حم مرجي وجود البر > وهو الإتبان فلا يحنث » فإن مات فقد تعذر 
شرط البر » > وتحقق شرط الحنث > وهو ترك الإتان فبحنث في آخر جزء من أجزاء 
حماته » لأن هذا الممين مطلقة عن الوقت . يخلاف الممين الموقتة » مثل أن يقول إن م 
أدخل هذه الدار البوم فعبدي حر » فإن البوم معلق بآخر الوقت وم يدخل الداريحنث» 
أما إذا قات الوقت قبل دخوله وهو حي نحنث ويمتق المبد . 

( ولوحلف ليأتينه غداً إن استطاع ) أي لو حلف رجل لياتني زيداً في غد إن 
استطاع على ذلك ( فهذا على استطاعة الصحة ) أي صحة الأسباب والآلات » لآن 
الاستطاعة تطلق على معندين > أحدهما هذا » قال الله تعالى ل ولل على الناس حج البيت 
من استطاع البه سبيلاً © ١4+‏ البقرة » وفسره رسول الله برقم بالزاد والراحاة > والثاني 
القدرة الحقيقئة > وهو معنى قوله ( دون القدرة ) أي لا يبحمل على القدرة الحقيقية التي 
يترتب علها الفعل عند إرادة جازمة يخلق الله تعالى عند الفعل لا قبله عندة > خلا 
للمعتزلة » فعندهم سابقة على الفعل » وبه قال ااككرامبة » وتسمى هذه الإستطاعة القضاة 
على ما يحيء . وقال الأترازي وقول القدرة فبذا على استطاعة الصحة دون القدرة > وقد 
أراد بالأول استطاعة الحال » وبالثاني استطاعة الفمل لنا فيه نظر » لأن المفهوم من قوله 
دون القدرة - دون استطاعة القدرة » فكأنه قال دون قدرة القدرة لأن للاستطاعة 
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وفسره في الجامع الصغير . وقال إذا لم يرض ولم ينعه السلطان ولم 
يجىء أمر لا يقدر على إتيانه » فلم بأت حنث » وإنعنى استطاعة 
القضاء دين فيما ببنه وبين الله تعالى » وهذا لان حقيقة الإستطاعة 
فيما يقارن الفعل » ويطلق الإسم ع ىسلامة الآلات وصحة الاسباب 
في المتعارف فعند الإطلاق ينصرف اليه ويصح نية الاول ديانة › 


والقدرة من الألفاظ المترادفة » وهي عبارة ركيكة . ولو قال دون الفمل فكان دون 
القدرة كان أولى » فلعله سمو من الكاتب صحف القدر بالنحاة و كتب القدرة مكانه . 

( وفسره في الجامع الصغير ) أي محمد فسر حك هذه المسألة في الجامع الصغير ( فقال 
إذا ل عرض ول يمنعه السلطان ولم جىء أمر لا يقدر معه على إتيانه » فلم يأت حنث )وإذا 
امتنع من الإتيان لعذر مرض أو منع سلطان ونحو ذلك لا يحنث » لأنه ليس بمستطيع » 
وإذا امتنع بلا عذر يحنث » لأنه مستطبع ( وإن عنى استطاعة القضاء دين فوا ببنه وبين 
الله تعالى ) أي استطاعة القضاء والقدر التي يقارن الفعل عند أهل السنة» وممي استطاعة 
القضاء لأن الفعل يوجد بإيحاد الله تعالى وقضائه وقدرته » فاذا قضى بوجود الفعل أوجد 
قدرة العبد مع ذلك الفعل وم يوجد ذلك الفعل ل يوجد القدرة ؛ لأنها خلقت لأجل. ذلك 
الفعل انقضى عليه بالوجود فتمت استطاعة القضاء » فلا يحنث ديانة أبداً » لأنه في أي 
حال لم يقل هو غير مستطيع حقيقة » لأنبا تسبق الفعل » ذكره البزدوي في 
مبسوطه وجامعه . . 

( وهذا ) أشار به إلى قوله ما قبله ( لأن حقيقة الإستطاعة فيا يقارن الفعل ) يعني 
لا تسبتى الفعل وهي عرض يحلفه الله تعالى معالفعلمعا»رهي عليه للفعل علدا وزعمت 
المعتزلة أنها سابقة على الفعل وموضم هذا عل الكلام ( ويطلق اسم الاستطاعة على سلامة 
الآلات وصحة الأسباب في المتعارف ) لأن الغالب في كلام الاس هذه الإستطاعة 
لا استطاعة الفعل يحمل المطلق على المتعارف » وهو معنى قوله ( فعند الإطلاق ينصرف 
اليه ) أي إلى المتعارف ( ويصح نبة الأول ) وهو استطاعة الفعل ( ديانة ) يعني من حيث 


55 


لانه وى حقيقة كلامه» ثم قبل يصح قضاء أيضأ ما ببنا » وقيل لا 

يصم » لانه خلاف الظاهر . قال ومن حلف لا تخرج ام رأته | لاباذته 

فأذن هاهرة » فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث » ولا 

بدمن الإذن في كل خروج» ولان المستثنى خرو جمقرون بالإذن » 

وما وراءه داخل في الخطر العام . ولو توى الإذن مرة يصدق ديانة 

لا قضاء » لانه محتمل كلامه » لكنه خلاف الظاهر . ولو قال إلا أن 
آذن لك فأذن طامرة واحدة فخر مت ثم 


الديانة » يعني فما ببنه وبين الله تعالى ( لآنه فوى حقيقة كلامه ) لأنها ما يطلق على امم 
الاستطاعة بالنصوص حت امتنع عن الإتبان بعذر أو بغير عذر لا يحنث » أراد في ينه » 
لأن الاستطاعة لم توجد أنها لا تسبق الفعل » ولكن هل يصدق قضاء فيه اختلاف الرواية 
أشار المه بقوله : 

( ثم قبل يصح ) أي يصح نة الإستطاعة قضاء . قال الشيخ أبو نصر قال الطحاوي 
يصدق ( قضاء أيضاً لما ببنا ) أراد قوله لأنه نوى حقيقة كلامه ( وقيل لايصح ) وهوقول 
أبي يكر الرازي ( لأنه خلاف الظاهر ) فيه تحقق له . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه » فأذن لها مرةفخرحت 
ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث »> ولا بد من الإذن في كل خروج » لأن المستثنى 
خروج مقرون بالإذن ) لأن تقديره والله لا تخرجي إلا خروجباً ملصة ] بإذني » لآن 
الباء للالصاق يقتضي ملصقف] وملصةقا به ( وما وراءه ) أي وما وراءه المستثنى 
( داخل في الخطر العام ) لآن البمين باقية » لأنه نهاها عن الخروج عاما بوقوع النكرة 
في موضع النفي . 

( ولو نوى الإذن مرة يصدق ديانة لا قضاء لآنه محتمل كلامه » لكنه خلاف الظاهر ) 
لكونه مخالفاً لمقتضى الماء ( ولو قال إلا أن آذن لك غأذن ها مرة واحدة فخرجت ثم 
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حرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث » لان هذه كلمة غاية فبنتبي السمين 
به ۽ کا إذا قال حتى آذن لك » ولو أرادت المرأة الخروج فقال إن 
حرجت فأنت طالق فجلست ثم خر جت لم يحنث » وكذلك إن أراد 
رجل ضرب عبده فقال له آخر إن ضر بته فعبدي حر فتر كهثم ضر به» 


وهذه تسمی بن فور. 


خرحت بعدها بغر إدنه لم يحنث ) لوقوع الكفاية بإذن واحد > واعترض علمسه دقوله 
تعالى 2 لا تدخلوا بوت النی إلا أن يؤذن لک جه الأحزاب » وكان مراد الإذن لازماً 
أجمب بأن ذلك بدليل خارجي » وهو قوله تعالى فإ إن ذلك كان يؤذي الني ‏ ( لأن 
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هذه ) أي قوله إلا أن ذن لك ( كلمة غاية )يعني تفبد معنى الغاية » لأن لآن ١١‏ موضوع 
ها »بل الاستثناء تعفر حمله عليه » لأن صدر الكلام ليس من جنس الاذن » حى يستثفي 
إلاذن منه » فجعل مجازاً عن حقى المناسية بنا » وهو أن حك ما قبل الغاية يالف 
ما يعدها كا أن حم ما قبل الاستثناء يخالف حك ما بعده ( فينتبي اليمين به ) 
أي بإذنه ( إذا قال حتى آذن لك ) حبث ترتفع اليمين بالاذن » لأنه يصير غاية 
نترتفع به الممين . 

( ولو أرادت المرأة الخروج ) أي لو أرادت المرأة الخروج ( فقال إن خرجت فأنت 
طالق فجلست ساعة ثم خرجت ل يحنث » و كذلك إذا أراد رجل ضرب عبده » فقال له 
آخر إن ضربته فعبدي حر » فتركه ثم ضربه ) لم يعتق » وكذلك الرجل يقول لآخر 
إجلس فقعد فقول إن تغديت فعبدي حر » ثم أتى أهله في ذلك فتغدى عندم م يحنث » 
إغا الممين في ذلك على الفور ( وهذه تسمى ين الفور ) أي بين الال “وهي كل يمينخرجت 
جوابا بالكلام أو بتاء على أمر يتقمد بذلك » بدلالة الحال > ولا يحنث في يمينه استحسانا» 
خلافا لزفر . والقور مصدر فارت القدر إدا غلبت فاستعير للسرعة » ثم ميت الحالة 


. هكذا الجلة قي الأصل‎ )١( 


A 


وتفرد أبو حنيفة « رح » باظباره ووجبه أن مراد المتكل الرد عن 

تلك الضربة والخرجة عرفا » ومبنى الأيمان علمه . ولو قال رجل 

اجلس فتغذ عندي فقال إن تغذيت فعبدي حر فخرج فرجع إلى 
منزله وتغذى ل يحنت » لأن ٠‏ 


التي لبس فبا به فصل > جاء فلان فخرج من فوره » أي من ساعته » وفي الفوائد الظهيرية 
سميت بهذا الاسم باعتبار ثوران الغضب . 

( وتفرد أبو حنبفة « رح » بإظباره ) أي ل يبينه أحد فيه » وكانوا يقولون البمين على 
نوعين مطلقة ومقيدة بوقت » فاستنبط أبو حنيفة فما قسما ثالث وهي مطلقة لفظأوموقتة 
معنى » وإنما أخذها من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما واين جبير دعيا إلى نصرة 
إنسان فحلفا أن لا ينصراه ثم نصراه بعد ذلك لم يحنثا وأقر في ذلك العرق ومبنى 
الآمان على العرف . 

( ووجبه ) أي ووجه هذا الكلام ( أن مراد المتكل الرد عن تلك الضربة ) في قوله 
إذا أراد رجل ضرب عبده ( والخرجة ) في قوله إذا خرجت فأنت طالق ( عرفا ) يعني 
من حيث العرف ( ومبنى الأيمان عليه ) أي على العرف وحاصل الكلام أن قصد الزوج 
في مسألة الخروج منعها من الخروج الذي شببت قوله فصار كأنه قال إن خرجت هذه 
الخرجة فقصدت البمين بتلك الخرجة > وكذلك قصده أن ينع مولى العسد عن الضرب 
الذي تهبأ له » فكأنه قال إن ضربت هذه الضربة التي تببأت لما فتعبنت البمين بتلك 
الضربة بدلالة الحالة عرفا . 

( ولو قال له رجل إجلس فتغذ عندي “فقال إن تغديت فعبدي حر فخرج فرجع إلى 
منزله ) وفي بعض النسخ فخرج إلى منزله ( وتغفدى لم يحنث ) أي في الاستحسان › 
والقماس أن يحنث » وهو قول زفر والشافعي « رح » لأنه عقد يمينه على مطلق الد 
بتناول كل غد › کا لو قال ابتداء والل لا أتفدى »2 ووجه الاستحسان وهو قوله ( لأن 
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كلامهخرج مخرجالجواب » فينطب ق على السؤال » فينصرف إلى 
الغداء المدعو اليه »> بخلاف ما إذا قال إن تغديت ' اليوم» لأنه 
زاد عل حرف الجواب فيجعل مبتدثاً » ومن حلف لا يركب دابة 
فلان ف رکب دابة عبد مأذون له مديون أو غيرمديون لم يحنث عند 


أبي حنيفة «رح » 


كلامه خرج مخرج الجواب )يكلامه ( فينطيى على السؤال » فينصرف إلى الغداء المدعو 
اليه ) فصار كأنه قال إن تغديت الغداء الذي دعوتني البه فانصرف يينه إلى ذلك الغد 
بدلاله الحال . 

( يخلاف ما إذا قال إن تغديت البوم » لأنه زاد على حرف الجواب ) لأنه تقر 
كلامه إلى الغداء المدعو اليه فلا يتقيد ينه بذلك » فلا حمل في كلامه بان على سو الالرجل 
( فمجعل مبتدئا ) في الكلام حترزاً عن الغاء الزيادة التي تكلم فيها . 

فان قبل لمس كذلك بأن الله تعالى قال ه وما تلك يبمبنك با موسى “قال هيعصاي 
أتوكأ عليها وأهش بها على # ... الآية م١‏ طه » فقد زاد على قدر الجواب > ومع ذلك 
جعل جا لا سداً . قلنا كامة ما مستعمل للؤال على الذات والسئؤال عن الصفات › ولا 
استعمل في حيز السؤال أثبته على موسى نهذ أن السؤال وقع عن الذات والصفة فجمع 
يبنا ليكون جیب على كل حال . 

( ومن حلف لا بر كب دابة فلان فر كب دابة عبد مأذون له مديوت أو غير مديون لم 
يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله ) يمني إذا لم ينو > ولا بد من تقديرهذا لأجل الاستثناء 
الذي يأتي الدابة ما يدب على الأرض لغة »> ولكن المراد من دابة فلان فرسه و حمارهوبغه» 
حق لو ركب بعيره أوبغلته لم يحنث » والقياس أن يحنث يحنث »> لآن امم الدابة يتناوها 
حقيقة . وفي الاستحسان لا يحنث لعانا أنه لم برد الهم في كل ما يدب على الأرض » 


. هكذا في الأصل > يذكرها بإعجام الذال مرة وأخرى ياهمالها . اه مصححه‎ )١( 
. هكذا في الأصل‎ )۲( 


V۰ 


إلا آنه إذاكان عليه دين مستغرق لا بحنث » وإن نوى لأنه لا ملك 

لامولى فيه عنده » وإ نكان الدين غير مستعرق أو لم يكن عليه 

دين لا يحنث ما لم ينوه » لأن الملك فية لامولى» لكنه يضاف إلى 

العبد عرفا » وكذا شرعاً . قال عليه السلام من باع عب داً وله مال 
فبو للبائع .. الحديث 


وقد عقد يمبنه على فعل الر كوب > فيتناول ما يركب من الدواب في الغالب » والضهم في 
البغال والجير مؤيدة قوله تعالى ‏ والخيل والبغال والمير لتركبوها # م النحل »2 فمر 
بالر كوب فيها وقي الأنعام بالأكل بقوله © والأنعام خلقبا لك ... الآية» والقيلوالبقر» 
وإن كان بر كب في بعض الأوقات فذلك لا يدل على أن الممين يتناولة أن البقر والجاموس 
بر كب أيضا في بعض المواضم ثم لا يهم أحد من قول القائل لا تركب دابة فلان البقرة 
إلا أن ينوي جيم ذلك فبقع عليه ما نوى حقيقة كلامه وفبه تشديد عليه » ولو نوى 
الخيل وحدها لا يصدق لا قضاء ولا ديانة » لآن في لفظه لفظ الركوب لا المركب وبنيته 
يصح في اللفظ لا فما لفظه التخصيص . ١‏ 

( إلا أنه ) أشار من يقدر غير ملفوظ » وهو الذي قدرثاه بعد قوله لم يحنث » يعني 
إذا لم ينو يعني لا يحنث بر كوب دابة العبد اللأذون » سواء كان عليه دين أو لم يكن 
إذا لم ينو » إلا أنه ( إذا كان عليه دين مستغرق ) يتكسر الراء ( لا بحنث وإن نوى ) 
واصل با قبله » أي وإن نوى ركوب العبد ( لأنه لا ملك للمولى فيه ) أي في العبد الذي 
استغرق دين كسبه ( عنده ) أي عند أبي حشيفة . 

( وإن كان الدين غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه ) فاذا نواه 
حنث ( لأن الملك فيه لامولى » لكنه مضاف إلى المد عرفا ) أي من حمث العرف » 
حيث يقال دابة عبد فلان ( و كذا ) أي و كذا يضاف إلى العبد ( شرعا ) أي من حيث 
الشرع » واستدل عليه بقوله ( قال عرست ) أي قال النني مله ( من باع عبداً وله مال 
فهو للبائع الحديث ) قال الأترازي كذا ذكر فخر الاسلام في الجامع الصغير . وقالالكاني. 


الا 


فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية . وقال أبو يوسف« رح > 

في الوجوهكلبا يحنث إذا نواه لاختلال الإضافة . وقال مد « رح > 

يحنث وإن لم ينو لاعثبار حقيقة الملك » إذ الدين لا منح 
وقوعه للسد عندهما 


وتمامه فا له )ولاه . وني بعض الروايات فهو لبائعه . قلت هذا الحديث أخرجه الأمفة 
الستة كلهم عن الزهري عن سالم عن ابن تمو رضي الله تعالى عنہا قال قال ر سول اٹ و 
من باع عبداً وله مال فاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فثمره للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ( فتختل الاضافة إلى المولى ) لانه يضاف إلى المولى ( فلا بد من النتية ) 
ويضاف إلى العبد أيضا ولا يدخل تحت مطلق الأضافة إلا بالنية . 

( وقال أبو يوسف في الوجوه كلما ) أي فيا إذا لم يكن عليه دين أو كان عليه دين 
مستغرق أو غير مستغرق ( يحنث إذا نواه لاختلال الاضافة ) أي إضافة الدابة تارة إلى 
المولى وتارة إلى العبد کا ذكرة . 

( وقال محمد « رح » يحنث ) أي في الوجوه كلها سواء كان عليه دين أولاحوسواء 
كانالد ين مستغرقاأو لم یکن › وسواء نوی أو لم ينو » لآن دابة ملوك له » فوجب أن 
بحثث + لأن العبد وما في يده لمولاه ( وإن لم ينو ) واصل با قبله ( لاعتيارحقيقةالملك) 
يمني للمولى ( إذ الدين لا ينع وقوعه ) أي وقوع املك ( للسيد عندهما ) أي عند أبي 
يوسف وعمد > ويقول قال مالك والشافعي « رح » وأحمد > ولو ر كب داية مكاتبيسه 
لا يحنث في قولحم جميعا . ولو قال أعتقت عبدي وله عبد قبو على هذا الخلاف . 


# Kk خ#‎ 


v۲ 


باب اليمين في الاكل والشر ب 


قال ومن حاف لا يأ كل من هذه النخلة فهو عل مرها » 


( باب اليمين في الاكل والشرب ) 

أي هذا باب في ببان حك ما إذا حلف لا يأكل أو لا يشرب لما ذكر أول حاحة 
الإفسان > وهو المسكن ذكر بعده ما يحتاج اله في المقاء وهو الكل والشرب > والأصل 
أن الأكل إيصال شيء إلى جوفه مما يتأتى فيه المضغوالهشم ممشوما ممضوغاً أوغير ممضوغ» 
والشرب إيصال شيء إلى جوفه ما لا يتأتى فيه الهم والمضغ والدوى عبارة عن معرفة 
الثنيء من غير إحالة عبنه أن الحقيقة تترك بدلالة حالة المتكلم كا في بين الفور » وبدلالة 
حل الكلام » وبدلالة اللفظ في نفسه » وبدلالة العادة . وذكر الزندوسي الأكلوالشرب 
عبارة عن عمل الشفاه والحلق والذوق عبارة عن عمل الشفاه دون الحلق. والابتلاععبارة 
عن عمل الحلى دون الشفاه . والمص عبارة عن عمل اللهاة خاصة » فملى هذا لو حلف 
لا يأكل شيئ فابتلع ما فيه لا يحنث لكن ذكر في فتاوى أبي اللمث مسألةتدل على الحنث » 
ولو حلف لا يأكل عنبا أو رمانا فجعل يِضغ ويرمي تفله ويبلع ماء لم يحنث > لآن هذا 
سين مضا ]كل ولا شرا 

والحاصل أن الذي يصل إلى جوف الإنسان أربعة أوجه مأكول ومشروب وممضوغ 
وملعوق » فذكرت الثلاثة الأول وبقي اللعوق > وهو ما يتناوله باللحسبالاصبع والشفاء» 
ولو حلف لا يأكل هذا اللبن فشربه م يحنث إذا ثرد فبه . ولو حلف لا يثرد فبه فأڪل 
لا يحنث » قالوا هذا إذا كانت البمين بالعربية » أما إذا كانت بالفارسية فأكل أو شرب 
يحنث » وعليه الفتوى » كذا في الوجيز وفتاوى قاضي خان . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة فمو على مرها ) أي البمين 


رف 


لأنه أضاف الممين إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منه » وهو 
الثمر » لأنه سبب له فيصلح مجازاً عنه ؛ لكن الشرط أن لا بتغير 
بصبغة جديدة حتى لا يحنث بالنبيذ والخل والدبس المطبوخ وإن 

حلف أن لا يأ كل من هذا البسر فصار رطباً فأ كله لم يحنث » . 


على مرها بالثاء المثلثة » حتى لو كانت لا رة لها يقع على ينما » ذكر في الفوائد الجيدية في 
فتاوى الولوالجي إذا أكل عين النخلة لا يحنث وإن نوى ( لأنه أضاف اليمين إلى ما لا 
يؤكل فمنصرف إلى ما يخرج منه وهو الثمر » لأنه سبب له ) الضمير في منه وفي لأنه يرجم 
إلى ما في قوله إلى ما يؤكل وهو عبارة عن النخلة » لأن النخلة لما كانت سيا لا يخرج منها 
( فيصلح مجازا عنه ) الضمير في عنه يرجع اليها فها يخرج > و كونه مجازاً بطريق إطلاق 
اسم السبب على المسبب . 

( لكن الشرط أن لا يتعين ) أي مر النخلة »بصبغة جديدة » حتى لا يحنث بالنبيذ ) 
أي بالنبيذ الذي يعمل من ثمرها ( والخل ) أي و كذا لا يحنث بالخل الذي يفعل منه 
( والدبس المطبوح ) أي و كذا لا بحنث بالدبس الطبوخ منه » لآن ما صنع من ذلك الثمر 
من الأشساء المذكورة ليس يثمر » يا إذا حلف لا يأ كل من هذا العنب فأ كل من الزبيب 
أو عصيره لا يحنث ٠‏ ونما قبد الديس بالمطبوخ احقرازاً عا إذا أطلق الديس على مايصير 
من الرطب وغيره » ذكر في الذخيرة » وفي ا جمل الديس عصارة الرطب . 

( وإن حلف لا يأكل من هذا اليسر ) فهو على ما يرج منه » وهو حصرمه وعلية 
وزبسبه وديسه » أي عصيره . ولو أكل من خل من ذلك لم يذكر عمد في الجامع الكبير . 
وقال البستاني في شرح الجامع الكبير ينبغي أن لا يحنث » لأنه لا يخرج منالنخل والكرم 
كذلك > وذكر الفقبه أب الث أنه لا يحنث . وإن حلف لا يأكل من هذا البسر قال 
الجوهري البسر أوله طلع ثم حلال ثم ملح بسر ثم رطب ثم تمر » والواحدة بسرة ( فصار 
رطا فأ كل م يحنث ) لأن اليمين إذا تعلقت باسم تبقى ببقاء ذلك الإسم » وتزول بزواله 
عليها ما يبقى . 


V€ 


وكذا إذا حلف لابا كل من هذا الرطبومنهذا اللبنفصار الرطب تمراً 

أو صار اللبن شيرازاً لم يحنث > لأن صفة البسورة والرطوبة داعية 

إلى الممين » وكذا كونه لبناً فمتقيد به » ولأن اللبن مأ كول فلا 

ينصرف اليمين إلى ما يتخذ مته » بخلاف ما إذا حلف لا يتكل هذا 
الصي أو هذا الشاب فكامه بعدما شاخ » 


( وكذا ) أي وكذا ل بحنث ( إذا حلف لا يأكل من هذا الرطب أو من هذا اللبن 
فصار الرطب مرا واللبن شيرازا م يحنث ) أي أو صار اللبن شبرازا بكسر الشينالمعجمة 
وسكون الماء آخر الحروف وبالراء بعدها الألف في آخره راء »> وهو اللبن الرائب 2 أي 
الخاثر إذا استخرج تاء. * قاله الأترازي . وقال الكافي مثله » إلا أنه قال بعده حتى صار 
الصغير أط كالفالوذج الخائر » ولم يذ كره الجوهري > ويفهم من كلام صاحب المغرب أنه 
فارسي وليس بعربي > وهذا التغمير الذي ذكر يقال له في لغفة الملوين س قيرس - وهو 
ل ا ل ةا 
ويصير كالفالوذج . 

( لأن صفة البسورة والرطوبة ) وهي كونها بسراً > أو الرطوبة وهي كونها رطا 
( داعبة إلى الممين ) فلا بنصرف إلى ما يتخذ منه» ولاقاعدةفي هذا أن الممين إذا انعقدت 
على يمين كان موصوفاً ندعو ذلك الوصف إلى الممعن فتنعقد الممين تبعا لذلكالوصف فمتتزل 
منزلة الإسم » فلذلك لا يحنث في الصورة المذ كورة . 

( وكذا كونه لمن ) داع إلى اليمين ( فيتقيد به ) أي باللبن حق لايحنث بأ كل شبرازة 
وقال الشافعى « رح » يحنث وتوقفه فمه بعض أصحايه ( ولأن اللبن مأ كول فلا تنصرف 
السمين إلى ما يتخذ منه ) أى من اللبن مثل زبدة وشرازة » لأن ما عقد عليه البمين عنه 
توكل فم ينصرف إلى ما يتخذ منه » أى من اللبن ( بخلاف ما إذا حلف ) جواب عما يقال 
فعلى ما ذكرةم إذا حلف ( لا يتكلم هذا الصي أو هذا الشاب » فكلمه بعدما شاخ ) 
ينبغي أن لا يحنث > لأنالصبامظنة الشفقة والشباب شعبة من الجنون » فكانا وصقين 


Vo 


لأن هجران المسلم بمنع الكلام منبي عنه » فلا يعتبر الداعي داعياً 

في الشرع . ولو حلفلا يا كل لحم هذا الخل ذأ كل بعدما صار كيشا 

حنث » لأن صفة الصغر في هذا ليست بداعنة إلى اليمين » فإنالممتنع 

عيئهأ كثر امتناعاً عن لحم الكبش . قال ومن حلف لا يأ كل بسراً 

فأكل رطباً لم يحنث » لأنه ليس ببسر . ومن حلف لا يأكل رطباً 
أو بسر أو حلف لا يأ كل رطباً ولا بسر فأكلمذنيآً 


داعين إلى الممين » وقد زالا عند الشيخوخة » فكان الواجب أن لا بحنث . فأجاب بقوله 
يخلاف ما إذا حلف أى الحالف لا يكل هذا الصي أو هذا الشاب فكامه كلمي 
1 و الشاب بعدما صار شخاً حنث . 

ا e RIS‏ 
يوقر كسبرة فليس منا » وترك الرحم للصغير وترك التوقير للكبير من أعظم الحجران ( فلا 
يعتبر الداعي ) يعني إلى هذا اليمين ( داعبا في الشرع ) لأن المهجور شرعا كالمبجور عادة» 
فانمقدت الممين على الذات وهي موجودة حالة الشخوخة > فبحنث في عيئه . واعترض 
على دلبل الكتب بأن سلمنا أن هجرات المسم حرام » لكن الحرام يقع محلوفا عليه » كا لو 
قال والله ليشرين اجر خمراً . وأجمب بأن الكلام في الحقبقة يحوز أن يترك هجرانالشرع 
فما إذا كان الكلام يمحتملا للمجاز حلالاً من المسم على الصلاح. وأما أنينعقداليمينعلى الحرام 
الحض فلا كلام فيه . 

روطت لال ود اقل GS‏ الضأنية في 
السنة الأولى » وامع حملان ( ( فأكل بعدما صار كبشا حنث » لأن صفة الصغفر في هفا 
ليست بداعمة إلى اليمين » فإن الممتنع عبنه ) أى عين الجل ( أكثرامتناعاعن حم الكبش) 
فلم يتقيه اليمين بلحم امل . 

( قال ) أى القدوری ( ومن حلف لا یا کل بسر فا کل رطا م يحنث > لأنه ليس 
ببسر . ومن حلف لا با کل رطيا أو بسراً أو حلف لا یا کل رطا أو بسر فأكل مذنباً) 


۷٦ 


حنث عند أبي حنيفة ه رح ». وقالا لايحنثفيالرطب يعني بالبسر 

المذنب ولا في البسر بالرطب المذنب » لأن الرطب المذنب يسمى 

رطبأ » والبسر المذنب يسمى بسراً » فصار ‏ إذاكان المين على 

الشراء وله أن الرطن المثنب ما بكرن فى ذه فلل بسن والس 

المذفى غل كمه فيككون | كله [ كل السو والرطك# وقييل 
واحدمقصودني الا كل 


بكسر النون » وهو ما يبدأ الارطاب من قبل ذنيه » وتفسيره البسر الممذنب هو الذى 
عامته بسر وفيه سُيء من الرطب من قبل ذنبه ( حنث عند أبي حليفة رضي الله عنه ) 
ذكر المصنف أا حديفة وحده . وذكر في الإيضاح والمدسوط والاسراروشروح الجامعين 
قول محمد مع أبي حنيفة في أنه بحنث . وفي النهاية وال أعم بصحته . وني الكافي 
عكذا ذكر في المداية » والنسخ المعتبرة تشهد بأنه مم أبي حنيفة » وبه قال الشافعي 
درح» وأحمد. 

( وقالا ) أبو يوسف ومحمد » وبه قال الاصطخرى وأبو علي من أصح اب الشافمي 
جوع( بجعي ارب بد لسن الاب © ولاق السو لظت امنب ) اى 
ولا يحنث في قوله لا يأكل بسراً فأ كل رطبا مذنبا ( لأن الرطب المذنب يسمى رطياً » 
والبسر المذنب يسمى بسراً > فصار ا إذا كان البمين على الشراء ) يعني لو حلف لايشترى 
رطا فاشترى بسراً مذنياً لا يحنث . 

( وله ) أى ولأبي حنيفة ( أن الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر > والبسر 
المذنب على عكسه ) وهو ما يكون في ذنبه قليل رطب ( فيكون اکل ) أى أكل كل 
واحد من الرطب المذنب والبسر المذنب ( أكل البسر والرطب ) فيحنث في الصورتين » 
وإن كان أحدها غالما والآخر مغلوب » ألا ترى أنه لو ميزه فأكله حنث بالات فاق » 
وعلل المصنف بقوله ( وكل واحد مقصود في الأكل ) لأن الأكل فمل حسن > وهو 
المضغ والابتلاع » و كل جزء مقصود بالأكل » لأنه نما يأكل شيا فثيئاً فتحقق أكل 


ف 


بخلاف الشراء » لا نه يصادف اة فيتبع القليل فيه الكثير : ولو 
حلف لا يشتري رطباً فاشترى كياسة بسر فیما رطب لا بحنت » لان 
الشراء يصادف الخملة » والمغلوب تابع . ولو كانت اليمين على الا كل 

بحنك » لان الاكل يصادفه شين فشيتاًء فكان ٠‏ 


البسروالرطب منالحالف فيحنث (يخلاف الشراء ) لأن كل جزء غير مقصود بالشراء (لأنه) 
أى لأن الامين ( يصادف اجملة ) يعني يضاف إلى الجلة ( فبتبع القليل فيه الكثير ) لآن 
المغلوب يكون تبعا للغالب . 

فإن قلت يشكل إذا حلف لا يشرب هذا اللمن فصب فبه ماء غلب اللمن لا يحنث 
ولا شرب الحلوف عليه وزيادة . قلت إن اللمن بانصباب الماء فبه يتسع في جمبع أجزاء 
الماء » فيصير مشتبها » و لهذا لا ترى مكانه بخلاف مانحن فيه » لآأنه بری مكانه وكان 
قائماً زمان التناول . 1 

فإن قلت بلى » ولكن الحنث إلا بالمضغ والابتلاع » وعند ذلك يصيرمستبككم) > 
وصار هذا بمنزلة ما لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيراً فيه حبات حنطة إن أكل حبة 
يحنث > وإن جمع بين الحبات من النوعين في الأكل لا يحنث » لآنها إذ ذاكتصير مستبلكة 
قلت يعني الإستهلاك فما ذكرت من النظير أظبر وأبينلأنه إذ ذاكلايحنث من طمم الحنطة 
شتا قي حلقه » بخلاف ما إذا أكل مذنا أو رطا مذن] » لأنه يحد في حلقه شيئا من 
خوصة البسر وحلاوة الرطب . 

قال أي جمد وليس في كثير من النسخ لفظة قال ( ولو حلف لا يشتري رطب فاشترى 
كباسة بسر ) بكسر الكاف وهو الفتو والفتا أيضا . وقال لعود القذف وهو عومة 
الكياسة المرجون والاهان » كذا ذكر أبو عبيد في غريب المصنف ( فيبا ) أي في 
الكباسة ( رطب لا ينث » لأن الشراء يصادف الملة » والمغلوب تابع ) للغالب » وهذه 
المسألة كالبيان للمسألة المتقدمة » وهو ظاهر . 

( ولو کانت البمين على الا کل يحنث ) بان حلف لا يأكل رطبا فأكل من كباسة بر 
فبها رطب يحنث ( لآن الأكل يصادفه ) أى يصادف الرطب ( شيئا فشيئا » فعاف 


V۸ 


كل منبما مقصوداً وصار کا إذا حلف لا يشتري شعيرا أو لا بأ كله 

فاشترى حنطة فيها حبات شعير وأكلبا يحنث في الا كل دون الشراء 

ما قلناقال ولو حلف لا يا كل ا فاكل لحم السك لا يحنث» 

والقباس أن يحنث » لانه يسمى لا في القرآن وجه الاستحسان أن 
التسمية مجازية » لان اللحم فنشا من الدم ؛ 


كل واحد منها ) أى من الرطب والبسر ( مقصودا » فصار حكمه کا إذا حلفلايشترى 
شعيراً أو لا يأ كله ) أى لو حلف لا يأكل شميراً ( فاشتری حنطة فيها حبات شعيرفا كلما 
يحنث فى الأكل دوت الشراء ) أى لا يحنث في الشراء ( لما قلنا ) وهو أن الشراءيصادف 
الجلة » والاً كل يصادفه شثا فشيئا . ولو عقد البمين على البر يحنث في الوجوه كلها > 
لأن الحقيقة تر كب في الأمر للعرف > ولا عرف للبر > فتعتير الحقيقة » لاف القطن 
والكتان » بأنه لو حلف لا يمس قطنا أو كتانا فمس ثوبا اتخذ من قطن أو كتان 
لايحنث فيها. 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ولو ملفلا يأ كل لما فأ كل حم السمكلايجنث) 
وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد ( والقياس أن يجنث ) وهو قول مالك وأحمد في 
روايقوبعض أصحاب الشافمي ( لآنه يسمى لما في القرآن ) قال الله تمالى # ومن ڪل 
تأكلون خم طريا 4 ١١‏ فاطر ؛ والمراد منه لحم السمك بالفعل . وقال في شرح الطحاوى 
وروی عن أبي سف أنه قال يحنث . 
2 ( وجه الاستحسان أن التسمبة ) أي تسمية لحم السمك ( مجازية ) أي بطريى الجاز 

( لأن اللحم منشأء من الدم ) ولحم الماك لا يقثأ من الدم » إذ الدموي لا يسكن الماء 
ولا يباح عن مطلقة بدلالة الألفاظ » ومبنى الأيمان على المرف لا على الفاظ القرآرن » 
ولهذا لو حلف لا يركب دابة فر كب كافرا لا بحنث بالإجماع » وإن ماه في لملقرآندابة » 
والعرف معنا » لأنه لا يسمى بائعه لجا ولا مستعمل استعمل اللحوم في المباحات > إلا أن 
ينوي فحمنئذ يعتبر » لأنه لحم من وجه فيه تشديد عليه . ولو جلف لا مجلس على الوتد 


۷۹ 


بحذث » لانه لحم حقيقي » إلا أنه حرام ؛ والسمين قد يعقد لأمنع 


فجلس على الجبل لا يحذث » وإن كان قال الله تعالى ف والجبال أوتادا # ۲ التبا » لأن 
اللحم متشأه من الدم ( ولا دم فيه لسكونه في الماء ) لأن بين الدم والاء منافاةفي طبعها. 
فإن قلت الدم موجود في السمك . قلت دم ضعيف » لأن الدم إذا مس اسود > ودم 
السمك لبس كذلك . 

( وإن أكل لحم خنزير أو إنسان ) أي أو لحم إنسان ( يحنث ) وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي « رح » في قول ( لأنه لحم حقيقي » إلا أنه حرام » واليمين قد ينعقد للمنع من 
الحرام ) والحرام لا يمنع انعقاد اليمين » ألا ترى أنه لو حلف لا يشرب شراباً فشرب الخمر 
يحنث . واعترض بأن الكفارة فيها معتى العبادة فلا يناط وجوبها با هو حرام بمحض 
وأكل لحم الخنزير والإنسان حرام عض »> فكيف يتعلق وجوه . وأجيب بأن هذه 
مغالطة » لأن الكفارة تحب بعد بين نقضت بالحنث وقد وجدت > وكون الحنث بأمر 
مباح أو حرام لا مدخل له في ذلك » هذا الذي ذكره الأككل رحه الله . 

وقال الأترازي فإن قلت قد ثبت قبل هذا أن مبنى الأبمان على العرف ولا سبق 
أوهام الناس من لفظ اللحم أنه لحم الختزير والإنسان » فينيغي أن لا يحدث . قلت أرن 
الناظر لو ينظر إلى لحم الخنزير أو الإنسان ماه لما على الإطلاق » بخلاف لم السمك > 
فإنه لا يسمى خا على الإطلاق » فظبر الفرق . وقال الكاني ولا يقال الكفارة فبها معنى 
العبادة » فكيف تحب بالحرام الحض »> لاتا نقول الل والجرمة براعى في السبب لافي 
الشرط » وسيب وجوب الكفارة الممين لا الحنث » وإنا لا جوز به التكفير قبل الحنث 
ليككون الممين موصوفا بالإباجه والخطر . وأصل اليمين مباح » والحنث حرام » كذا قيل. 

وقال الشافمي في وجه لا يحنث » وبه قال أشبب المالكي » لأن البمين دقع على العادة» 


. في الأصل - أسمد - وريا الصحيح ماذ كرتاه > أه مصححه‎ )١( 


A* 


وكذا إذا أكل كبداً أو كرشاً لانه لحم حقيقي » فإن نموه من الدم 
وستعم ل استعال اللحم وقب ل في عرفنا لا يحنث » لانه 
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وهذا قال الزاهد العتابي من أصحابنا » فلا يحنث » وعليه الفتوى > ذكره في الكاني . 
وقال الأترازي قال الإمام السفناق في شرح الجامع الصغير في لحم الخنزير والآدمي > قىل 
احالف إذا كان مسلا يذبغي أن لا حنث لآن أكله ليس يمتعارف » ومبنى الآيمان على 
العرف »2 ثم قال وهو الصحيح . 

( وكذا ) أي وكذا يحنث ( إذا أكل كبداً أو كرا ) فما إذا حلف لا يأكل لها 
( لأنه لحم حقيقة ) أى لأن كل واحد من الكبد والكرش لحم حقيقة > وقبه نظر لايخفى 
( فإن نوه ) يضم النون والمم وتشديد الواو المفتوحة > وهو مصدر نما ينمو ناه الله » إنما 
قال الجواهري نما المال وغيره ينا نما وربا قالوا ينمو توا . وقال الككسائي لم أسمعه بالواو» 
وحكى أبو عميدة من ينمو وسمى ( من الدم ويستعمل استعمال اللحم ) وقيه نظر أيضا . 

( وقبل في عرفنا لا يحنث > لأنه لا يعد لما ) يتبغي أن يكون هذا صحبحا . قال في 
خلاصة الفتاوى ولو أكل شيا من البطون كاللبن والطحال يحنث » هذا في عرف أهل 
الكوفة » وفي عرفنا لا يحنث » و كذا قال صاحب الحبط في عرفنا لا يحنث » لأنه لا يعد 
جا ولا يستعمل استعمال اللحوم » قلت هذا ظاهر » فلا يقال لبباع الكبود لما ولا لبباع 
الكروش جا ولا يستعملان في الطباخ موضع اللحم . وني ا حيط لو أكل اللحم التي قيل 
يحنث »> وبه قال الشافمي وأحمد . وقبل لايحنث > وبه قال مالك . ولو أكل الرأس 
والأكارع يحنث > وبه قال الشافمي « رح » في الأصح وأحمد في رواية » ويأكل القلب 
يحنث عندة > ويه قال الشافعي « رح » في وجه > وهذا قال متت أنه في الجسد مضغة 
والمضغة القطعة من اللحم . وقال الشافعي « رح » في الأصحلا يحنث ويا كل الشحموالإلية 
لايحنث إلا إذا نوى في البمين باللحم > وبه قال الشافعي « رح » في الآصح وأحمد ويأكل 
شحم الظبر يحنث > وبه قال الشاقعي في الأصح ومالك في وجه لا يحنث > ويه قال أحمد 


م 


قال ولو حلف لا يأ كل أو لا يشتري شحماً لم يحنت إلا في شحم 

البطن عند أبي حنيفة « رح » . وقالا يحنث في شحم الظبر أيضاً ؛ 

وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه » وهو الذوب بالنارء 

وله أنه لحم حقيقة » ألا ترى أنه ينشأ من الدم » ويستعمل استعماله 

ويحصل به قوته . ولهذا بحنث بأحكمه في اليمين على أكل اللحم 
ولا يحنش ببيعه في اليمين على بيع الشحم 


لأنه يعرف باسم آخر » قال الله تعالى © حرمنا علہم سُحومها إلا ما حملت ظبورهما »# 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ولو حلف لا يأ كل أو لا يشتري شحما لم يحنث 
إلا في شحم البطن عند أبي <نيفة رضي الله عنه ) حت لو أكل كل شحم وهو الذي خالطه 
لحم م حنث عنده > وهو الصحيح . وقال الطحاوي رحمه الله قول عمد مثل قول أبيحنمفة 
« رح » > وبقول أبي حنيفة قال الشافعي « رح » في الأصح ومالك . 

(وقالا) أي أبو يوسف وعد (يحنث في شحم الظبر أيضا»وهو اللحم السمين)وبهقال 
الشافمي « رح » في وجه واحد في رواية ( لوجود خاصية الشحم فسه › وهو الذوب 
بالنار ) ويصلح لما يصلح له شحم البطن » وکات كشحم البطن » ألا ترى أنه تمالى 
استثنى شحم الظبر بقوله © إلا ما حملت ظبورهما # والأصل أن المستثنى أن يكون 
من كبر التق عه ۰ 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أنه ) أي شحم الظبر ( لحم حقيقة › ألا ترى أنه ينشأ من 
الدم ويستعمل استعماله ) استعمال اللحم في الحافية اتخاذاً تصلما العلايا ( ويحصل بهقوته ) 
أي ويحصل بشحم الظبر قوة اللحم ومرقه يسمى مرقة اللحم فم يكن شحما مطلقاً » فلا 
يحنث15 كله ( وهذا يحنث بأ كل ) أي بأ كل شحم الظبر ( في اليمين على أكل اللحم ولا 
يحنث يبيعه في البمين على بيع الشحم ) قال تاج الشريعة متى عقد يمينه على الشراء ذ كر 


AY 


وقيل هذا بالعربية » فأما اسم س بيه بالفارسية لا يقع على شحم 
الظمر ال لو حلف لا يشتري أو لا يأ كل لحماً أو شحما فاشترى 
إلبة وأكلبا لم يحنث » لأنه 


شمس الأمة السر.: سي لأنه لا يحنث بشراء شحم ااظبر بالاتفاق » والخلاف فما إذا لم ينو . 
وفي الذخيرة والصحمح قول أبي حنيفة . وفي الكافي فصارت الشحوم أريعة» شحمالظهر» 
وشحم ختلط بالعظم » وشحم على ظلة الأم-اء » وشحم البطن . وتي شحم البطن يحنث 
بالاتفاق » والثلاثة على الإختلاف . ولو كانت يمنه على الشراء م يحنث بالاتفاق . وقيل 

وفي جامع قاضي خان اختلف المشايخ في محل الخلاف » قبل محل الخلاف في اللحم 
السمين على الظهر . وقيل في الشحم المتصل من داخل » إن كان الخلاف في اللحم السسين 
فكلام أبي حنيفة أظبر » وإن كان الخلاف في اللحم المتصل بالظبر فكل منم أظهر . 
وقال الإمام أبو حنيفة أظهر » وإن كان الخلاف في اللحم المتصل ااظبرء فكلاهما أظهر. 
وقال الامام السرخسي لا بحنث بشحم الظبر في قولهم جميء] » أما الاستثناء فمتقطع 
بدلل استثناء الموايا بقوله © أو الحواا أو ما اختلط بعظم ‏ » ولو قبل المراد ما حملته 
الحواا . قلنا ذاك إخمار وهو خلاف الأصل ٠‏ والانقطاع في الاستثناء » وإن كان خلاف 
الأصل لكنه ثبت بالدليل » وهو قوله 8 أو ما اختلط بعظم ‏ لآن أحداً م يقل بأن مخ 
العظم شحم »> كذا في جامع السرخسي رحمه الله . 

( قمل هذا بالعريبة ) أي هذا الاختلاف إذا قاله بالعريية . وقال في المحمط هذا 
الاختلاف في عرفبم (فأما اسم - بيه - ) يكسر الباء الفارسية وسكون الياء آخر 
الحروف والماء ( باافارسية ) أي باللشفة الفارسمة ( لا يقع على شحم الظهر حال ) يمني 
أصلاً لعدم العرف » وإذا حلف لا يأكل أ كل ينبغي أن يقع على شحم الظبر والبطن 
والالبة جميعاً . وفي بعض النسخ جعل هذا من النفى وليس بصحيح . 
( ولو حلف لا يشتري أو لا يأكل لا أو شحما فاشترى إلبة وأكلها م يحنث لأنه ) 


AY 


نوع ثالث حتى لا يستعمل استع ال اللحوم والشحوم . ومن حلف 
لا يأ كل من هذه الحنطة لم بحنث حتى يقضمباء ولو أحكل من 
خبزها لم يحنث عند أبي حنيفة « رح » . وقالا إن ا خيزها 
حنث أيضأ » لأنه مفيوم منه عرفاً . ولأبي حنيفة « رح » أن 


له حقيقة مستعماة 


أي لأن الالبة دير الضمير على تأويل المذكور ( نوع ثالث حتى لا يستعمل استعيال اللحوم 
والشحوم ) وبه قال بعض أصحاب الشافعي « رح » . وقال بعض أصحابه وهو شحم 
فمحنث بيمين الشحم لا اللحم » وبه قال أحمد ولو حلف لا يأكل لحم شاة » فأكل لحم 
غيره يحدنث . وذ كر أبو اللدث أنه لا يحنث > سواء كان الحالف مصريا أو قروياً؛ وعله 
ألفنتوى . حلف لا بأ كل لحم بقرة فا كل لحم جاموس لم يحنث . 

( ومن حلف لا بأ كل من هذه الحنطة لم يحنث حى يقضمبا ) القفم الأكل بأطراف 
الأسنان . وفي الكاني ولا نية له فا كل من خبزها وسويقها م يحذث عند أبي حنيفة »و كذا 
من دقبقها حى يقضمبا > وبه قال الشافعي « رح » ومالك ( ولو أكل من خبزما ) 
أي من خبز هذه الحنطة التي حلف عليها ( م يحذث » وه ذا ) أي عدم الحنث ( عند 
أبي حنيفة « رح » ). 

( وقالا ) أي أبي يوسف ومحمد ( إن أكل من خبزها حنث أيضاً ) وبه قال أحمد 
ومالك في رواية ( لأنه مفبوم منه عرفا ) أي لأن أكل الخبز مفهوم منه في العرفويأ كل 
سويقها بحنث عند محمد © ولا يحذث عند أبي حنيفة . ولو قضمها يحنث عند الكل إلا 
عند أحمد » وإنما وضع المسألة في الحنطة المعينة » لأنه لو عقد يمينه على حنطة غير معينة 
ينبغي أن يكون جوابه كجواه م » ذكره شبخ الاسلام في أيمهان الأصل . ثم هذا 
الخلاف فما إذالم يكن له نة » فأما ذا نوی قبمته على ما نوی بالاتفاق » ذكره 
في المدسوط والدخيرة . 

. ( ولأبي حنفة « رح » أن له ) آي لقوله لا يأكل من هذه الحنطة ( حقيقة مستعملة) . 
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فإنبا تغلى وتقلى وتؤكل قضما ء وهي قاضية على المجاز المنتعارف 
عل ما هو الأصل عنده ولو قضمبا حنث عندهما هو الصحيح › 
لعموم المجاز » ما إذا حلف لا يضح قدمه في دار فلان» والبهالإشارة 
بقوله في الخبز حنث أيضاً . قال ولو حلف لا يأ كل من هذا الدقيق 
فأكل من خيزهحنث»لأن عينه غير مأ كول فانصر ف إل مأ يتخذمنه » 


بين الناس » وأوضحبا بقوله ( فانها ) أي فان الحنطة ( تغلى ) بالغين المعجمة على صيفة 
الجبول من الغلمان » يقال غلبت القدرة يغلي وغليانا » ولا يقال غليت وغلا في الآمر 
يغلو غلوا » أي جاوز فيه الحد وعليه الشمر غلا ( وتقلى وتؤكل قضما ) على صيفة 
الجبول أيضا بالعارف من القلي » يقال قليت السويق واللحم فهو مغلي > وقلوت فهو لغة؛ 
والرجل قلا بالتشديد والمد ( وهي قاضبة ) أي الحقيقة المستعملة حاكمة ( على اماز 
التمارف ) بين الناس ( على ما هو الأصل عنده ) أي عند أبي حشيفة . والأصلفي المسألة 
أن الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة لجاز متعارف » فعند أبي حنيفة العمل بالحقيقة 
المستعملة أولى » وعندها العمل بعدم المجاز . 

( ولو قضمبا يحنث عندهما > وهو الصحيح ) احترز به عن رواية أخرى عنبم » 
وهي أنه إذا أكل عين الحنطة لا يحنث › والأصح أنه يحذث عندهما . وني رواية الجامع 
ورجحبا شمس الآمة في مبسوطه وقاضي خان في جامعه . ورجح في الذخيرة والفوائد 
الظبيرية عدم الحنث . وني الذخيرة حلف لا يأكل من هذه الحنطة فزرعما وأكل ماخرج 
منها لا يحذث ( لعموم الجاز ) وقد مر أن العمل به أولى عندهما ( ا إذا حلف لا يضع 
قدمه في دار فلان ) يحذث إذا دخلما حافياً أو راك ( والبه الاشارة ) أي وإلى عوم 
الجاز الاشارة ( بقوله في الخيز حدث أيضا ) لآنه مفبوم منه عرفا . 

( قال ) أي القدوري ( ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكلمنخبزه حنث »لن 
عمنه ) أي عين الدقيتى ( غير مأكول فانصرف إلى ما يتخذ منه ) وهو الخبز » و كذا إذا 
أكل عصير » وبه قال مالك وأحمد في شرح الأقطم . قال الشافمي « رح » إن أ كل من 


Ao 


ولو استفه کا هو لا يحنث هو الصحيح لتعين المج از مراداً . ولو 

حلف لا بأ كل خبزاً فيمينه على ما يعتاد أهل المص رأ كله خبزًء وذلك 

خبز الحنطة رالشعير » لأنه هو المعتاد في غالب البلدان . ولو أ كل 

من خبز القطائف لا يحنث » لأنه لا يسمى خبزاً مطلقاً » إلا إذا 

نواه لاه ممل كلامه .و كنذا إذا أكل خبز الأرز بالعراق لم 
يحنث » لأنه غير معتاد عند حتى لو كان 


خمزه لم بحنث » وإن استفه حذث ( ولو استفه كا هو ) من سفه الدواء سفضه واستفا 
إسفافا إذا قحمه . قال الأترازي وقال الكافي اسفا المنصوب بفتح السين » وهو كل دواء 
يؤخذ غير معجون . وقبل السفوف دواء يوضع عليه الكف وبؤكل من غيره مضغ 
( لا يحاث ) وبه قال أحمد ( هو الصحيح ) احترازاً عن قول بعض مشايذنا أنه يحذث » 
وبه قال الشافعي . ولو نوى الدقيق بعينه لم يحنث بأ كل الخبز بالاجماع » لانه نوى حةيقة 
كلامه . والاصح أنه لا يحذث بعين الرقيق بغير نيته » لان هذه حقيقة ( لتعين الممجاز 
مراداً ) من حدث المراد . 

( ولو حلف لا يأكل خبزاً فيسنه على ما يعتاد أهل المصر أكل خبزاً » وذلك خبز 
الحنطة والشعير » لانه هو المعتاد في غالب البلدان ) وقال الشافمي يحذث بأي خبز كان» 
وم بفرق بين جنس وحنس » وبه قال مالك لاعتيار الحقيقة . وق شرح الوجيز هو 
المذهب . وقال الكاني وما ذكر في الوجيز ولم يحنث مخبز الارز إلا بطوشاق يخالف ذلك 
واجبه فله فيه إمام الحرمين رحمه الله . 

( ولو أكل من خمز القطائف لا يحنث » لانه لا يسمى خبزاً مطلق ) إلا إذا نواه » 
لانه محتمل كلامه ) فبحذث حمنئذ قال بعد أن قال القطيفة دثار مل > والمع قطائف > 
ومنه القطائف التي تؤكل ( و كذا ) أي وكذيك الحم ( إذا أكل خبز الارز بالعراق لم 
بحنث » لانه غير معتاد عندم ) أي عند أهل العراق » والعراق على صفين رجله مشل 
بلاد مصر على صفين الشل ودورهما نحو مسافة شهرين ( حتى لو كان ) أي الحالف 


كم 


بطبرستان أو في بلدة طعامبم ذلك يحنث 


( يطبرستان أو في بلدة ) أي ببلدة من بلاد طبرستان ( طعامبم ذلك) أي خبزالارز 
( يحنث ) وقال الاترازي طبرستان اسم ايد » وأعمالها معرب من طبرستان » لان أهلبا 
بحاربون بالفاس » ثم قال هكذا قال بعضهم . ولنا فمه نظر . 

قال النسفي في كتب أدب الكتاب في باب ما يغير من أسماء البلاد » وأن طبرستارن 
بالفارسية معنا أخذه بالفاس » كأنه لم يوصل اله حى قطع شجرة . وقال الكاكي 
وطبرستان أبد » وبلادها سسرسان » لان أهلبا كانوا يحاربون بها معنى الناس معرب . 
وقبل طبرستان والنسبة البها طبري . وقال الا كل وهي أهل دهاء » وأصلها طبرستان » 
لأن أهلبا كانوا يحاربون بالتبر » وهو الفاس » فعربوه إلى طبرستان . قلت طبرستان لآن 
أصلها إمم إقلم من الأقالم المراقية > وهي شرق كملان » و>ميت ذلك لأنطبر بالفارسية 
الفاس > واستان الفاجة » ومن كثرة اشباك أشجارها لا يذهب فبا الجيش إلا بعد أرن 
يقطع الأشجار من بين أيديهم بالطبر » فسميت يذلك طبرستان » أي فاحبة الطبر » وقد 
ذكرة بلادنا في التاريخ الكبير » وإنما يقال في النسبة اليها الطبري » ليكون الفرق بسنا 
وبين النسبة إلى طبرية الشام » فإن النسبة اليها طبراني ٠‏ 

وفي الذنخيرة حلف لا يأكل خمزاً ولا نية له فأكل كليةأوجوزئييا أونوالةبزيدة,قال 
محمدين سامة «رحكلايحنث في الوجوه كلها > لأنها لا يسمى مز مطلقا.وقال أبو اللبث لو 
أكل كلمة أو التوالة المقطوعة يحنث > لأنها الكلىة حقرقة وعرفاً » واختصاصبا باسم نخر 
لازيادة لا للنقصان » فلا يمنع دخوها تحت مطلق الإسم . وأما النوالة فخبز » لأن ليها 
لايحعله شدثا آخر ولايحنث بأكل الجزر » لآنه لا يسمى خمزاً » بل يسمى قطائف » 
فيسمى خبزاً مقيداً » يقال خبز الجوزبيخ » کا يقال بالفارسية » لأنه لو ملف لا يأخكل 
هذا الخبز فجففه ودقه ثم شربه م يحنث . وبه قال الشافمي « رح » » لآنه ليس بأكل » 
بل هو شرب » وهو الحملة فا لو قال إن أكلت هذه الكبزة فامرأقه طالق > فمسغي أن 
يدقها ويلقيها في عصيدة ثم يأ كلما ويطبخ حت يصير البز هالكا فيا كل المصمدة » ولا 
يحنث . وقي الحبط او أكله مبلولاً حنث . 


AY 


ولو حلف لا يأ كل الشواء فبو على الحم دون الب اذنجان والجزر» . 
لانهيراد به اللحم المشوي عند الإطلاق » إلا أن ينوي ` 
ما يشوى من بيض أو غيره لمكان الحقيقة . وإن حلف لا يأكل . 
الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم » وهذا استحسان اعتباراً 
للعرف » وه ذا لان التعميم متعذر » فيصرف إلى حاص 
متعارف » وهو اللحم المطبوخ بالماء» إلا إذا نوى غير ذلك » 


لانففه تشديداً 1 


( ولو حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون الباذئجان والجزر ) أي المشويان ©» 
وكذلك الميض المشوي ( لأنه براد به اللحم المشوي عند الإطلاق ) يعني ذكر اللحم 
مطلقا ( إلا أن ينوي ما يشوى من بىض أو غبره ) كاللفت والباذنجان » هو القياس > وبه 
أخذ الشافمي « رح » ومالك » فبحنث عندهما بتكل مشويبلا نية“وبقولنا قال أحمد 
« رح » ( لمكان الحقيقة ) أي لمكان حقبقة كلامه » وفبه تشديد على نفسه . 

( وإن حلف لا يأ كل الطبيخ فبو على ما يطبخ من اللحم ) هذا لفظ القدوري في 
ختصره . وقال صاحب المحداية ( فهذا استحسان اعتباراً للعرف ) وقي المبسوط القياس 
أن يحنث في اللحم وغيره مما يطبخ والآخذ بالقياس ها هنا تفجش » فإن المسبل من الدواء 
مطبوخ » ونحن نعم أنه لم برد به ذلك » فحملتا على أخص الخصوص > وهو اللحم > ولا 
يقال لمن أكل الباقلاء المطبوخ أكل الطبيخ » وإن كان طبخ في الحقيقة » فلا كان كذلك 
حمل على المطبوخ باللحم الذي هو خاص : 

( وهذا) توضيح لما قبل ( لأن التعميم متعذر ) لأنه لا يمكن إجراءه على العموم 
( فمصرف إلى خاص متعارف > وهو اللحم المطبوخ بالماء ) احترز به عن تقلية اليابسة > 
الأنما لا تسمى مطبوخة ( إلا إذا نوى غير ذلك ) قبصدق ( لآن فيه تشديد ) على نفسه > 
وقد فوى حقيقة كلامه . 


AA 


وإن أكل من مرقه يحنث لما فيه من أجزاء اللحم » ولانه يسمى 

طبيخاً . ومن حلف لا با كل الرؤوس فيمينه على ما يكيس في 

التنانير » ويباع في المصر ويقال يككنس » وفي الجامع الصغير و لو 

حلف لا با كل رأساً فهو على رؤوس اليقر والغنم عند أبي حنيفة 

«رح» . قال أبو يوسف ومد « رح » وعلى الغنم خاصة» وهذا 

اختلاف عصر وزمان كان العرف في زمنه فيبما » وني 
زمنبما في الغنم خاصة » 


( وإن أ كل من مرقه ) أي من مرق اللحم المطبوخ بالماء ( يحنث لما فيه من أجزاء 
اللحم ) وهي ما يذوب منه ( ولآنه ) أي ولآن مرق اللحم المطبوخ . ولو طبخ ( دن 
طيخا ) عرفا . وقال الكاكي ولو طبخ أرزاً وعدسا بودك فهو طببخ و شعن لا. 

( ومن حلف لاياكل الرؤوس فيمينه على ما يكيس في التنانير ) أي يدخ لفيا من 
قولهم كبس الرجل رأسه في جب قميصه إذا أدخله > كذا في المغرب ومادته كاف وباء 
موحدة وسين مهملة » ويقال كنس بالنون بدل الباء على صيغة المبني للفاعل من كنس الطير 
في مكناس إذا دخل فيه » والأول هو الصحبح ( ويباع في المصر ويقال يحكنس ) في 
الأسواق ( وي الجامع الصغير ولو حلف لا يأ كل رأساً فهو على رؤوس البقر والفم 
عند أبي حنيفة «رح» ) . 

( وقالا ) أي وقال أبو يوسف « رح » ومحمد ( بقع على الغنم خاصة ) وقال فخر 
الإسلام والقباس أن بقع على كل رأس حت رأس السمك لعمومه . وفي الاستحسان يقع 
على المتعارف ( وهذا ) أي هذا الاختلاف بين أبي حنيفة « رح » وصاحبيه ( اختلاف 
عصر وزمان ) لاختلاف حجة وبرهان ( كان العرف في زمنه فبها ) أي في زمنأبيحنيفة 
« رح » في البقر والغنم > فأفق بوقوع اليمين على رؤوسها ( وفي زمنها ) أي وفي زمن أبي 
يوسف وسحمد «رح»كان ( في الغنم خاصة ) فأفتيا بوقوع البمين عليها لا غير . وقال صاحب 


۸۹ 


الحتلف أجمعوا على أنه لا يقع على رأس الجزور لعدم العرف إلا رواية عن أبي حنيفة . ولا 
على رؤوس الطير إلا أن ينوا . 

وقال المصنف ( وفي زماننا يفق على حسب العادة ) أيعلى اعتبار العرف والعادة 
( كا هو المذ كور في الختصر ) أي ختصر القدوري »> وعلمه الفتوى » إذ العرف الظاهر 
أصل من مسائل الإمان . وعند الشافمي « رح » ينه على ما بباع منفرداً » وهي رؤوس 
الإبل والبقر والغنم . فإن كان في يد يباع فيه رؤوس الصيد منفرداً حنث بأكلها » وإن 
كان في بلد لا يباع فبه فقد قبل لا ينث . وقبل يحنث وعند مالك « رح » تقع يمينه على 
رأس كل حموان من الغنم والصيد والطير والحيتان » وبه قال أحمد « رض » اعمومالإسم 
فيه حقمقة وعرفا . وعند الشبب المالكي « رح » لا يحنث إلا برؤوس الأنعام الأربعة 
للعرف الغالب » هذا إذا لم ينو نوعا » فإن نوى قيمته على ما نوى بالإجماع ؛ وعلى 
هذا الخلاف الشراء . وعن أبي هريرة « رح » من أصح اب الشافعي « رح » لا يحنث 
إلا برأس الغنم . 

فإن قبل لحم الإشتار والخنزير لا يباع في الأسواق » ومع ذلكك يحنث بالأكل إذا 
حلف لا يأكل لما . أجيب لما حاصله في الفرق بأن الرأس غير مأكول بجميع أجزائه » 
لأن منها المظم > فكانت الحقيقة متعذرة » فصار إلى المجاز المتعارف هي ما يكبس في 
التنانير ويباع في الأسواق . وأما اللحم فو كل يحميع أجزائه » فكانت الحقبقة ممكنةفلا 
تترك فبحنث بأكل لم الخنزير والإنسان . 

فإن قلت الحقيقة إن م كن متعذرة فبي مبجورة شرعاً» والمبجورة شرعا كالمبحور 
عادة . وني المبجور شرعاً يصار إلى الم#از » كا في المبجور عادة . قلت المبجور شرعاً 
هو الذي لا يكون بشيء من أفراده معمولاً بها كالحلف على ترك كلام الصبي » 
وها هنا لبس كذلك . 

فان قمل سانا ذلك » ولكن لا يطرد في الشراء » فان الرأس يشترى يحمسع أجزائه» 


0 


قال وإن حلف لا يأ كل فاكبة فأ كل عنباً أو رماناً أو رطباً أو قثاء 

أو خياراً م يحنث » وإن أكل تفاحاً أو بطيخاا أو مشمشا حنث ؛ 

وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومد« رح » حنث في 

العنب والرطب والرمان أيضاً . والأصل أن الفاكبة اسم لما يتفكه 
به قبل الطعام » و بعده أي يتنعم به زيادة على المعثادء 


فلم تكن الحقيقة متعذرة . أجمب بأن من الرؤوس ما لا جوز إضافة الشراء البه کراس 
النمل والذياب والآدمي » فكانت متعذرة . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإن حلف لا يأ كل فاكبة فأكل عنبا أو رمانا 
أو رطا أو قثاء أو خباراً ‏ يحنث »2 وإن أكل تفاحا أو بطبخا أو مشمشا حنث .وهذا) 
أي الحنث وعدم الحنث في الاشياء المذكورة ( عند أبي حنيفة رضي الله عنه . وقالاحنث 
في للعنب والرطب والرمان أيضاً ) وبه قال الشافعي « رح » ومالك را ودا 
أكل تينا أو خوخا أو سفرجل أو إجاصاً أو كمثرى أو تفاحا أو جوز أو أرزا أوفستقاً 
أو عنبا يحنث بالإجماع » سواء كان رطب أو يابا . ولو أكل خيارا أو قثاء اوجرا لا 
يحنث > لانها من البقول . و لهذا يؤدم معبا والمطمخ من الفاكبة > كذا ذكره القدوري 
ويابس البطبخ لا يعد فاكهة » كذا ذكر فخر الإسلام في شرح الجامع الصغيو . 

وقال في خلاصة الفتارى ذكر شمس الائمة الحلوائي أن البطبخ لبس من الفواكه . 
وللشافعي « رح » وأحمد « رح » فبه وجبان > أصحها أنه من الفوا كه . قلت الايمانف 
مبنية على العرف > ولا أحد يتفكه بالبطيخ > وإنما يو كل بالخبز غالب] »> فيكون 
من الادام » نعم إن كان في بلاد لا يكون عندم إلا نادراً » ويرويه مثل الفا كہة 
لندرته وقلئفه. 

( والأصل ) في هذا الباب ( أن الفاكبة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده > أي 
ينئعم به زيادة على المعتاد ) أي على الغذاء الأصلى »> ولهذا سمى النار فاكبة الشثتاء > 


۹۱ 


والرطب واليابس فيه سواء بعد أن يكون التفكه به معتاداً » حتى 
لايحنث بيابس البطيخ » وهذا المعنى مو جود في التفاح وأخواته 
فيحنث بها » وغير موجود في القثاء والخيار » لأنهما من البقول بيعاً 
وأكلاً » فلا يحنث بهما . وأما العنب و الرطب والرمان فبما يقولان 
0 معنى التفكه موجود فيما » فإنها أعز الفوا كه والتنعم بها يفوق 
التنعم بغيرها . وأبو حنيفة د رح » يقول إن هذه الأشياء مما 


والزواج فاكبه لزيادة التنعم فيها ( والرطب والبأبس فيه ) أي في التفكه يهذه الأشياء 
( سواء بعد أن يكون التفكه به معتاداً » حق لا يحنث بابس البطبخ ) فإنه لايعتاد بأنه 
فاكبة في عامة البلاد ( وهذا المعنى ) أي التفكه ( موجود في التفاح وأخواته ) وهي 
التي ذ كرتاها عند قولنا > وإذا أكل تين أو خوخا .. إلى آخره ( فيحنث بها ) أيبالتفاح 
وأخواتها ( وغير موجود ) أي وهذا المعنى غير موجود ( في القثاء والخمار » لأا من 
البقول بيع ) يمني من حيث الطبع ٠‏ فانها يباعان مع البقول ( أك ) أي من حيث 
الأكل » فانهها بوضعان على المائدة مع البقول » هكذا شرحه الكاكي . وقال الأكمل وأما 
الكل فانهها على الموائد » حبث يوضع النضاع والبصل ( فلا يحنث بها ) أي بالقثاء والخبار 
ما إذا حلف لا يأكل فاكبة . 

قلت هذا لا خلو عن خدش + لأن القثاء والخبار قط لا بوضعان مع موائد الطه_ام > 
نعم يؤكلان مع الخمز والخبز في بعض الأوقات » ولا البصل أيضاً ما يوضع مع موائد 
الطعام . نعم يوضع البصل مع الحم المسلوق البارد وحده > ومو الذي يسمى لحى » 
والأحسن في هذا ما قاله صاحب الحبط العبرة للعرف وما بِوْ كل عادة على سبيل التفكه 
يعد فاكبة في العرف ويدخل في البمين » وإلا فلا . 

( وأما العنب والرطب والرمان فا ) أي فأبو بوسف « رح « ومد « رح » (يقولان 
إن معنى التفكه موجود فمها فائها أعز الفواكه > والتنعم بها يفوق التنعميفيرها ) فبحنث 
بأكلها ( وأبو حنيفة « رح » يقول إن هذه الأشياء ) أي العنب والرطب والرمان ( ممأ 


۹۲ 


يتغذى بها ويتداوىبهافأو جب قصو رآني معنى التفكهللاستعال في حاجة 
البقاء ومذ اکان الباس منہامن‌التوا بلومنالأقوات. 


بتغذى بها ويتداوى بها ) أما التغذي بالرطب والعنب فظاهر . وأما التداوي بالرطب 
فانه ثافم للمعدة الباردة ويريد في المني ولين الطبسع . وأما التداوي بالعنب فانه يسمى 
بسرعة تأثير به دما جبداً » ويلفع الصدر والرطب . وأما الرمان فانه دواء صالح 
خصوصاً للكيد . 

( فأوجب قصوراً في معنى التفكه للاستعمال في حاجة البقاء ) يعني في بقاء الإنسان 
وقوامه ( و لهذا ) أي ولأجل الاستعمال في بقاء الإنسان ( كان البابس منبها ) مثل الزبيب 
والتمر وحب الرمان يعد ( من التوابل ومن الأقوات ) فكان تاقصاً في معنى التفكه 
للاستعمال في بقاء الإنسان فلا يننظم الإسم باطلاقه كالمكاتب حيث لا يتناول اسم المملوك 
في قوله كل ملوك لي حر للنقصان في مملوكيته» والتوابل جمم تابل بالتاء المثناة منالفوقانية 
وبالألف بعدها الباء الموحدة المفتوحة والمكسورة وباللام في آخره . 

قال الأترازي التابل الايزار . قلت هذا تعريف الشيء ما هو أخفى مشه . وقال 
الجوهري الإبزاري والأبازير التوابل. ثم قال في باب الام التابل والتابل أخفىتوابل القدر» 
يقال منه تويلت القدر » حكاه أبو عبيد في مصنفه > وهذا أرضاً غير مقنع » ولكن يعلممن 
قوله توبلت القدر أن المراد من التوابل هي الحوائج التي ترمى في القدر مم اللحم . قوله 
- من التوابل - كا في الرمان أو من الأقوات كا في بابس العنب والرطب > ويؤيد قول 
أبي حنيفة « رح » قوله تعالى ل فأنمتنا فيها حا © إلى قوله « وأبا © ۲۷ عبس . وقوله 
تعالى ول فما فاكبة وتخل ورمان » ۲۸ ال رحمن » فان اشعطف الفا كبة على العنب والنخل 
في الآية الأولى » وعطف النخل والرمان على الفا كة في الآية الأخرى > والمطف 
يقتضي المغايرة . 

وقال الأترازي فان قلت لا نسم أن العطف يقتضي المغايرة » ألا ترى إلى قوله تمالى 
ل وإذ أخذن من النببين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم # ۷ الأحزاب » فلو كا نالعطف 
يقتضي المغايرة لم يكن المعطوفون من الأنبياء » قال اطهتعالى ‏ من كان عدواً شوملائكته 
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قال ولو حلف لايأتدم فكل شيء اصطبغ به إدام » والشواء ليس 

بإدام وال لم إدام » وهذا عند أبي حتيفة « رح » وأبي يوسف 

«رح». وقال تمده رح » كل ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو 
إدام » وهو رواية 


ورسله وجبريل وميكال » وإغا العطف في الآيتين لبيان فضية المعطوف لا لمغايرة . 
قلت.تفضيل الأنبياء والملائكة بعضهم على بعض إغا يعرف بالخبر » فاحتاج إلى الخصص 
بالذكر » مخلاف ما نحن فمه » فان قصد هذه الأشاء على سائر الفواكه عرف بالحس 
والمشاهدة » فلا حاجة إلى الخبر » إذ لس الخبر كالمعايئنة » فتمين فائدة المطف 
لمغابرة » انتبى . 

قلت أجاب تاج الشريعة عن هذا بأحسن منه » فقال الشيء قد يعطف على جنسه 
التخصيص والتفضيل » كا ذكر من النظير » ولا يحوز ذلك فيا نحن بصدده › لأنه موضع 
تعدد النعم » فلا يستقم الشيء على جنسه » لآن الحكم في موضع التعمداد لا يذكر نعمة 
واحدة مرتين » لأن فبه قصور النعم . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( ولو حلف لا يأتدم ) يعني لو حلف لا يأكل 
إداما ( فكل شيء يصطبغ فيه ) وفي بعض النسخ اصطبغ به » قال الكاكي اصطبخ 
بالطاء على بناء المفعول » هكذا المنقول . والاصطباغ - فان خورش كوفيين - ويد 
الطاء بالباء . وفي المرب الصبغ ما يصبغ به “ومنهالصبغمنهالإدام» لآن الخيز يغمس فيه» 
ويكون كال والزبيب » ويقال اصطبغ بالخل وني الخل لا يقال اصطبغ الخمر الل 
( فبو إدام ) كالخل والزيت والعسل والزبد واللبن والملح والمرق( والشواء ليس بادام ) 
لأنه يؤكل وحده ( والملح إدام ) انه يؤكل مع الخبز ( وهذا ) أى المذكور ( عند أبي 
٤‏ حنيفة « رح » وأبي بوسف « رح » ) في ظاهر الرواية . 
( وقال محمد كل ما يو كل مم الخبز غالبا فمو إدام » وهو رواية ) أي قال محمد 
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عنأبي يوسف« رح »» لأنالإدام من الموادمة » وهي الموافقة»و كل 

ما يكل مع الخبز فبوموافق لهكاللحم والبيض ونحوه ولا أن الإدام 

ماي ؤكل تبعاً » والتبعية في الاختلاط حقيقة » ليكون قأنها به » وني 
) أن لا يؤكل عل الإنفراد حكما ؛ 


رواية ( عن أي يوسف ) وبه قال الشافمي وأحمد ( لأن الادام من الموادمة ) أي مشتق 
منها ( وهي ) أي المؤادمة ( الموافققة معنى » و كل ما يو كل مع الخبز فو موافق له 
كاللحم والبيض ونحوه ) مثل الخبز . وني النباية وحاصل ذلك على ثلائة أوجه ء فالخل 
والزيت واللبن والعسل والزبد وأمثالها ما يستطيع به فهو إدام والإجماع والبطيخوالمنب 
والتمر وأمثاها ما يۇ كل وحدها غالبا لبس بادام بالاتفاق . 

واختلفوا في الخيز والبيض واللحم » فجعلها عمد إداما باعتبار أن هذه الأشاء 
لا بو كل ومدها غالبا » فكانت تبما للخنز > وموافقا له موكد بعد الإدام في الانيا 
والآخرة اللسم > و كتب ملك الروم إلى معاوية أن ابعث إلى بشسر إدام على يد بسر رجل » 
فبعث اليه جنا على يد رجل يسككن في ببوت أصمارها '" » فلو لم يكن الجبن إداما لما 
بعث اليه » لأنه من أرباب الشأن . ويقول محمد أخذ أبو اللبث بالعرف . وقي التمر 
للشافمي و أحمدورح» وجبانفي وجه إدام » لما روي أنه زعت وضع التمر على الكسرة » 
فقال هذا إدام. هذه رواية أبو داود . والقفاني ليس بادام » لآنه فاكبة » 
فاشه ٩"‏ الزيبيب 1 

( وها ) أي ولأبي حنيفة وأبي يرسف ( أن الإدام ما يؤ كل تبعا » والتبعية في 
الاختلاط حقيقة ) أي من حيث الحقيقة » بأن يصير مع الخبز كثيء واحد » فيقبعه 
ويقدم به » وهو معنى قوله ( ليكون قائما به يحقيقة في أن لا يو كل على الإنفرادحكما) 


. هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 
. الكلمة في الأصل - فأشيب - والصحيح ما أثتناه . أه مصححه‎ )۲( 
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وتام الموافقة في الامتراج أيضا » والخل وغيره من المائعات لا يكل 
وحدها » بل یشرب والملح لا يؤكل بانفراده عادة ‏ ولأنه يذوب 
فنكون تبعأ » بخلاف اللحم وما يضأههه » لأنه ي كل وحنذه » 
إلا أن ينويه ا فيه من التشديد . والعنب والبطيخ ليس بادام 


هو الصحيح . 


أي من حمث الحم حاصل هذا أن التبعية على نوعين حقيقة > وذلك في الاختلاط ليككون 
قائماً يه . وحنكمية وهي أن لا بۇ كل عليه الإنفراد » واللحم ما يخلط > فيكون تبماً 
حقبقة ويؤ كل منفرداً » فلا يكون تبعا حكما » فلا يكون إداما . 

( وتام الموافققة في الامتزاج أيضا ) جواب عن قوله لآن الإدام من المؤادمة يعني 
سامناه » ولكن الإدامة الشاملة الكاملة في الامتزاج » يعني حقبقة الموافقة بأن يكون 
كشيء واحد بالامتزاج والاشراق إلا أن يكون جاوزا له» فاذا ثبت الحقيقة بطل الجاز. 
وأما الحديث فلا حجة له فيه » لأن يقال الخليفة سيد المرب والعجم » وإن لم يكن من 
العحم قاله الكاكي وفيه تأمل . وقال تاج الشر بعة وأما قوله تغل وهوالحديثالمذ كور» 
فانه من أسماء الشرع . والآيمان لا يتعلق بها . 

( والخل وغيره من المائعات لاي كل وحدها بل يشرب ) فلا يكون إداما ( والملح 
لا بۇ كل بانفراده عادة ) فلا يكون إداما ( ولآنه يذوب فيكون تبعاً ) فيكون إداماً 
( يخلاف اللحم وما يضاهيه ) أي وما يشابهة مثل الخبز والبيض » فاا ليست بادام 
( لأنه ) أي لأن اللحم وما يضاهيه ( يؤكل وحده » إلا أن ينويه ) لأنه يحتمل كلامه 
( لما فيه من التشديد ) على نفسه . 

( والعنب والبطبخ ليسا بادام هو الصحبح ) احترز به عا قيل أن المنب واليطيخ 
على الخلاف . وذكر الإمام السرخسي أنها ليسا بادام بالإجماع > وهو الصحيح » لاجا 
يؤكلان غالبا وحدهما . وقي الحيط قال محمد التمر والجوز لبس بادام » وكذا العنب 
والبطيخ » وكذلك سائر الفواكه » حتی لو كان في موضع يكل تبعا للخبز يككون إداما 
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وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظبر 
والعشاء من صلاة الظبر إلى نصف الليل » لأن ما بعد الزوال يسمى 
عشاء » ولهذا يسمى الظهر أحدصلاتي العشاء في الحديث 


عنده » أما النقل لیس بادام بالاتفاق » لان ا کله لا يسمى مأدما . وعند الشافعي والبقول 
والمصل والفجل والثار إدام» لانه يؤتدم به عادة » ذكره في شرح الوجيز . 

قال » أي القدوري ( وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الاكل من طلوع الفجر إلىالظهر) 
القدوري دايج في اللفظ » لان الغذاء عبارة عن طعام يۇ كل في الغداة لا اسم أكل» 
و كذلك أيضا بالفتح والمد اسم لطعام العشي » ولكن معناه أكل الغداء وأكل العشاء 
على حذف المضاف قال الاترازي ومحوز أن يقال أراد بالغداء الغدي » وبالعشاء المشي 
بجازاً باطلاق اسم السب على المسبب . وإذا حلف أحد أنه لا يتغدى » فاذا تغدى مابين 
طلوع الفجر إلى وقت الظبر في أي ساعة كانت من ذلك يحنث » وعليه الكفارة . 

( والعشاء من صلاة الظبر إلى نصف الليل » لان ما بعد الزوال يسمى عشاء ) بفقتح 
العين و كسر الشين. وتشديد الباء . قال في المغرب العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها» 
والمشبور أنه آخر النار . وعن الازهري صلاة العشاء والظبر والعصر . وقال الاترازي 
لان ما بعد الزوال يسمى عشاء بكسر العين الزوااء » لما كان عشاء كان الطعام الذي 
بو كل في ذلك الوقت عشاء » فاذا فتح العين في موضمين يازم الفساد» وهذا حاص لكلامه» 
لكن هذا على كون لفظ النسخة عشاء . وأكثر لفظ النسخ عشاء کا ضبطناء . 

( ولهذا ) أي ولكون ما يعد الزوال عشيا (د يسمى الظهر أحد صلاق العشاءفي الحديث ) 
قال الاترازي كذا ر كعتين في السنين » وسكت . وقال الكاكي ذكر ورد في الحديث 
أنه عستو صلى إحدى صلاق العشاء بريد الظبر أو العصر . وقال الاكمل ذكر فيالإيضاح 
في ياب الحلف على العشاء » فقال ورد في الحديث أن الني كلثم صلى إحدى صلاتي العشاء 
ركمتين » بريد به الراوي الظبر أو العصر . قلت هذا الحديث أخرجه البخاري ومسم 
عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله ق إحدى صلاتي العشاء إما الظهر وإما العصر > 
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والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر » لأنه مأخوذ من السحر 

ويطلق على ما يقرب منه » ثم الغداء والعشاء ما يقصد به الع 

عادة » ويعت بر عادة أهل كل بلدة في حقهم » ويشترط أن يكون 
أكثر من نصف الشبع 


فسل في ر كعتين . .. الحديث » فيا للعجب من هؤلاء في تقصيرم فبا يتعلق بالاحاديث » 
وهم في ديار الحديث . قال الاترازي بقول في السنن والحديث في الصحسحين والاكل 
وسبخه الكاكي اكتفيا با ذكر في الايضاح من غير بان . 

( والسحور ) بفتح السين ما يسحر به في المأكول والمشروب > وبضم السين مصدر 
( من نصف الليل إلى طلوع الفجر » لآن السحور مأخوذ منه ) أي مشتق من السحر 
بفتحتين » وهذا الثلث الأخير من اللبل إلى طلوع الفجر ( ويطلق ) أي يطلق السحور 
( على ما يقرب منه ) أي من السحر » لأنه قرب من الثلث الأخير ( ثم الغسداء والعشاء ) 
بالفتح والمد فيا ( ما يقصد به الشبم ) بكسر الشين وفتح الباء ء الموحدة ( عادة ) في 
عادات الناس » لأن التغدي عبارة عن أكل مترادف أكثر من نصف شبعة » لأنه لا يقال 
أنه تغدى إذا أ كل لقمة أو و لقمتين » وبه قال الشافعي ( ويعتبرعادة أهل كل بلدةفيحقبم) 
يعني إن كانت خبزآ فخبز » وإن كانت لما فلحم > وإن كانت لبناً فلبن . 

وفي امحبط نحت لو كان الحالف مصريا ر يقع على الخبز » فلو تغدى بغيره منالأرزوالتمر 
واللبن لإ يحنث » وإن كان بدويا فيتغدى بالتمر > أن العبرة مما يتغدى به على عادة أهل 
ذلك الموضع > حتى لغير الآأرز بطبرستان » واللمن لأهل البوادي » والتمر ببنغداد » 
واللمن يحنث . وحاصل الكلام العبرة من حلف لا يدخل بيت فهو على المدر للبلدي» وعلى 
بيت الشعر للبدوي » وكذلك الحم في التعشي . 

( ويشترط أن يككون أكثر من نصف سبع ) قال الإمام الاسبيجابيفي شرحالطحاوي 
ومن حلف لا يتغدى فإنه يقع على الغداء المعروف » فإن كان الرجل كوفيا يقم على مد 
الحنطة والشغير » ولا يقع على اللبن والسويق > وإن كان الرجل بدوياً يقم على اللبن 
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ومن قال إن لبست أو أكلت أو شر بتفعبديحر » وقال عنيت شيا 

دون شيء لم يدبن في القضاء وغيره » لأنالنية إا تصح في الملفوظ 0 

والثوب وما بضاهيه غير مذ كور تنصيصاً »و المقتضي لا عموم له » 
فلغت نة الت لتخصص ىه . 


والسويتى » وإن كان حجازيا يقع على السويتى » وأما في بلادة فيقع على خبز الحنطة 
ويشترط أن يكون » أي الفداء أو العشاء أو السحور أكثر من نصف الشبع » لآن 
للا كثر حك الكل رواه المعلى عن أبي يوسف » وهوالصحبح» لآن من أكل لقمة أو لقمتين 
يصح أن يقول ما قغديتوما تعشيت . 

( ومن قال إن لبست أو أكلت أو شربت فعبدي حر » وقال عنيت ) أي قصدت 
( شي دون شيء ) يعني قصدت وبا دون ثوب > أو طعاما دون طعام » أو شرابا دون 
شراب ( ل يدبن في القضاء وغيره ) يعني لا يصدى لا قضاء ولا ديانة . وقال الشافمي 
يصدق ديانة » لآنه لمقتضى عموما عنده » و كذا في رواية عن ألي بوسف « رح »2 وبه 
أخذ الخصاف » والمذهب أنه لا يصح نىته ( لأن النبة إنما تصح في اللفوظ ) مق يمين 
ما يحتمل اللفظ ( والثوب وما يضاهيه ) أي وما يشابهه 2 مثل الطمام والشراب 
( غير مذكور تنصيصا ) أي غير ملفوط صريحح) › فإنغا هو مقدر انتقضاء أي 
بطردى الاقتضاء . 

( والمقتضى ) بفتح الضاد ( لا عوم له فلغت نبة التخصص فمه ) أي في قوله إن 
لبست »أو إن أكلت أو شربت . قوله والمقتضى الحاجزة جواب عما يقال هب أنه 
غير مافوظ تنصي صا ليس انه ثابث تقضى »2 والمقتضى كالملفوظ » فأجاب بقوله 
- والمقتضى .. إلى آخره - . 

فإن قبل المقتضى أمر شرعي واقضاء الأكمل إلى الطعام ليس كذلك » لآنه يعرفه 
من له تعرف الشرع . قلت يجوز أن يكون المصنف اختار ما اختاره بعض الحققين من أن 
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و إن قال لبستثوباً أو أكلت طعاماً أو شربت شرابا لم يدبن فيالقضاء 
خاصة › لأنه نكرة في محل الشرط فتعم » 


التقفي هو الذي لا يدل عليه اللفظ » ولا كون سقوط-] به » لكن يكون من ضرورة 
اللفظ أعلم من أن يكون شرعما أو عقليا . 

فإن قبل سامنا ذلك » لكن ماالفرق بين هذا وبينها إذا قال إن خرجت فعبديحر» 
ونوى السفر » فإنه يصدق ديانة » مع أن السفر أو الخروج غير مذكور لفظا » وبينه 
وبمنها إذا حلف لا يساكن فلانا ونوى أن لا يساكنه في واحد » فإن النبة صحيحة ©» 
مع أن المسكن غير مذ كور لفظ)“حتى لو ساكن معه في الدار لا يحنث. أجيب بأن الأول 
مذوعة منعها القضاة الأربعة أبو هيثم وأبو حازم وأبو طاهر الدياس والقاضي القمر رحمبم الله 
و لبسيعلممنقولهإن خرجت ولا يساكن بفلان يدلان على المصدر لغة > وقد وقع الثاني في 
صريحالنفي » والأول في معناه » فبتناولان بعمومها عنده من الخروج والسفر » فحاز 
تخصيصها إلا أنه خلاف الظاهر » فلا بريد في القضاء » كذا لخصه الأكمل » وبيبانه کا 
ينبغي إذا وإن مامنا فالفرق أن الخروج إلى مديد وقصير » وها ختلفان اسما وحكما » 
فان المؤيد يسمى سفراً » وأحكامه خلاف أحكام الخروج . 

فاذا نوى أحد النوعين صحت نيته » كا لو حلف لا يتزوج ونوى حبشبة أو رومية 
يصدق . ولو نوى امرأة بعبنها لا يصدق » لآن الأول نوع » والثاني في مسألتنا » حتى لو 
نوى الخروج إلى مكان بعينه كبغداد لا بصدق » و كذا في المسألة الثانية نوى نوعان من 
المساكنة » لآن المساكنة أنواع ما يكون في بلد واحد » وما يكون في دار واحدة وهو 
العرف > وما يكون في بيت واحد وهو أتم ما يكون من المساكنة » كذا ذڪره 
السر خسي وغيره . 

( وإن قال إن ليست ثوبا أو أكلت طماما أو شربت شرابا لم يدبن في القضاء خاصة) 
يعني م يصدق في القضاء خاصة > ويصدق ديانة ( لأنه نكرة ) أى لأن ثوبا من إن لبست 
وطماما من إن أكلت وشراباً من إن شربت نكرة وقعت ( في حل الشرط ) وهو قوله 
إن فعلت كذا ( فتعم ) لأن الشرط في معنى النفي > والنكرة في موضع النفي تعم > 
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قال ومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منباباناء لم بحنث حتى 
يكرع منبا كرعاً عند أبي حنيفة « رح » . وقالا إذا شرب منبا باناء 
يحنث » لأنه المتعارف المفبوم. 


والعموم يحتمل الخصوص ( فعملت نمة التخصيص فيه » إلا أنه خلاف الظاهر )إذ الظاهر 
العموم ( فلا يدين في القضاء ) أي فلا يصدق في الحم » لأن في المتصدى فيه تخفيف له » 
فلا يصدق » يخلاف ما إذا قبل له انك تربد أن تغتسل اللبلة في هذه الدار عن الجناية > 
فقان إن اغتسلت فعبدي حر > فمو عن الجناية » لأنه جواب متقيد «السؤال . ولو قال 
إن اغتسلت اللملة في هذه الدار و يقل في هذا الدار على كل اغتسال قضاء » لأنه زاد 
على حرف الجواب » فيكون مبتدأ أو لكن ' من هذا يصدق ديانة > لخ ع 
أنه أراد به الجواب . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا يشرب من دجلة ) وهو نهر بغداد ( فشرب منها 
باناء لم يحنث حتى يكرع فيها ''' كرعاً ) والكرع يتناول الماء بالفم من موضمه من غير 
أن يأخذ بيده » يقال كرع الرجل في الماء إذا مد عنقه نوه يشرب منه 2 ومنه ڪره 
عكرمة الكرع من النهر » لأنه فعل المهممة تدخل فا أ كارعماءوالكراع مستدق الساق 
( وهذا عند أبي حشسفة رحمه الله تعالى عنه ) . 

( وقالا ) أي أبي يوسف ومحمد ( إذا شرب منها باناء يحنث »> لآنه المتمارف المفهوم ) 
بين الناس من الشرب من دجلة وهو الشرب من ماء تحرى رجله > وهو المجماز © فيعمل 
لعموم المجاز . فبحنث كيفما شرب › کا إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث في يمينه 
إذا دخلها راكنا أو ماشيا أو حافا أو مستعملاً » لعموم المحاز » وهو الدخول » فكذا 
هنا » فصار كا إذا حلف لا يشرب من هذه البثر فشرب من ماما باناء يحنث . 


. هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 
. (؟) منها - هامش‎ 


وله أن كلمة من لاتبعيض وحقيقته في الكرع » وهي مستعملة . 
ولهذا يحنت بالكرع إجماعاً » فمنعت المصير إلى المجاز وإن 
كان متعارفاً . 


( وله ) أي ولآبي حنمفة « رح » ( إن كامة من ) في قوله من دجلة ( للتبعيض ) إعم 
أن من يأتي لمعان كثيرة » فان كان المصنف « رح » بريد أنه وضع البعض وحده » فبذا لم 
يقل به أحد من أئمة اللغة » وإن كان بريد أنه قد يستعمل التبعيض » فمن أبن يازم أنه 
هنا للتبعيض » قاله الاترازي مع تطويل الكلام فيه . قلت دلت القرينة اللفظية والحالة 
هنا أن من هنا للتبعيض » وهذا ظاهر لا يخفى ( وحقيقته )أي وحقيقةالشرب( فيالكرع) 
لان الحقمقة ابتداء أن يكون ابتداء الشرب متصلة بدجلة » وذلك بالشرب منبا كرعا 
( وهي ) الحقيقة ( مستعملة ) ممجورة . 

( ولهذا ) أي ولاجل هذا أن الحقيقة مستعمة ( يحنث بالكرعإجاعا )دعوىالإجاع 
فبه نظر » لانه اختلف المشايخ في الكرع عندهما . قال الإمام المتابي في شرح الجامع > 
قال بعضهم لا يحنث بالكرع عندهما لثلا يكون جمعا بين الحقبقة والجاز . وقال بعضمم 
يحنث وهو الصحبح للعموم المجاز > وليس هو مجمع بين الحقيقة والجاز فمنعواء أي المقبقة 
المستعملة ( فمنعت المصير إلى ا لجاز وإن كان متعارفاً ) هذا إذا م يكن له نية » فان نوى 
الكرع فعندة لا يحنث بالمجاز ديانة »2 قضاء “ لانه نوى حقيقة كلامه “وإننوىالعرف 
فعنده صدق ديانة » لانه حتمل ولا يصدق قضاء » لانه خلاف الحقيقة . 

ولو حلف لا يشرب من هذا الجب فان كان ملآن انصرف إلى الكرع عن ده ليصير 
الحقبقة إن يكن ملان انصرف إلى المجاز » لامتناع الحقبقة » كذا نقل الشخ أبو المسين 
النسفي في شرح الجامع عن الشيخ أبي القاسم الصغار » ولو عنى بقوله لا يشربمنماءدجلة 
هل يصح أم لا و حت لا يشرب من نهر يأخذ من دجلة هل يحنث أم لا قال الشيخأبو الممين 
من مشايخنا من قال يصح نبته » لانه نوی إخمار الماء » واليه ذهب الشبخ أبو بكر 
الامش . ومنهم من قال لا يصح نبته » لان الماء نيته مقتضاء يقتضى » فلا يظبر في حق 
قبول النية . 


وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها باناء حنث » لأنه بعد 

الاغتراف بقى منسوباً اليه وهو الشرطءفصار ک) إذا شرب من ما نهر 

بأخذ من دجلة. ومن قال إن لمأشرب الماءالذي من هذا الكوز اليوم 

فامرأته م الق » وليس في الكوز ماء لم يحنث » فان کان فيه ماء 

فأريق ''' قبل الليل لم يحنث » وهذا عند أبي حنيفة ومد « رح » 
وقال أبو يوسف يحنث في ذلك كله » يعني إذا 


( وإن حلف لا بشرب من ماء دجلة فشرب منها باناء حنث ) هذا لفظ القدوري 
(لانه ) أي لان الماء ( بعد الإغتراف بقي منسوبا البه ) أي إلى دجلة ( وهو الشرط ) 
أي شرط الحنث في الشرب كون الماء منسوبا > والماء في الاناء منسوب اليما » فكت 
الشرط قائما ( فصار کا إذا شرب من نهر يأخذ من دجلة ) لان الشرط كوت الاء من 
دجلة . وفي الككاني لو قال لا أشرب من الفرات فشرب من نهر آخر منه لم يحنث إجماعاء 
أما عنده فلأن يمينه على الكرع » وأما عندهما فلآن النية إلى الفرات انقطعت فخرج عن 
عموم الجاز . أما لو قال لا أشرب من ماء الفرات فشرب من نهر آخر من الفرات حنث» 
لان ينه على ماء منسوب إلى الفرات > والنسبة لا تنقطع بالانهار الصغار . ولو قال 
لا أشرب ماء فراتاً يحنث لكل ما أعذب في أي موضم كان » وبه قال الشافعي » لانه 
جعله وصفاً للماء > قال الله تعالى فل وأسقبناع ماء فراتاً © ۲۷ المرسلات © أيعذباً . 
٠‏ ( ومن قال إن ل أشرب الماء الذى في هذا الكوز البوم فامرأتهدط الى »> وليس في 
فأريق » واهاء قبه زائدة ( قبل اللبل م يحنث »> وهذا ) أى عدم الحنث ( عند أبي 
حنبفة وعحمد « رح » ) ويه قال الشافمي في وجه ومالك « رح » . 

( وقال أبو يوسف حنث في ذلك كله ) أى فما كان فيه الماء وفيا لم يكن ( يعني إذا 


. أهريق - هامش‎ )١( 


مضى اليوم » وعلى هذا الخلاف إذا كان اليمين بالله تعالى » وأصله 
أن من شرط انعقاد اليمين وبقائه التصور عندها خلافاً لأبي 


يومف « رح »2 


مضى اليوم ) أشار به إلى أن الممين إذا كانت موقتة باليوم ( وعلى هذا الخلاف ) 
المذكور بين الثلائة ( إذا كان الممين باه ) بان قال والله لآشرين الماء الذى في هذا 
الكوز النوم وليس في الكوز ماء » أو كان فيه ماء قأهريق قبل لم يحنث عندها > 
خلافا لأبى حشيفة . 

( وأصل ) أى أصل هذا الخلاف ( ان من شرط انعقاد الممين وبقائه التصور عندها) 
أى عند أبي حنيفة وحمد « رح » ( خلافا لأبي يوسف ) وبه قال الشافعي « رح » في 
وجه » وتحقمق هذا أن تصور شرط لابقاء الممين المطلقة عن الوقت > وبقاء السمين العدة 
بالوقت عندهما » وعند أبي يوسف لا يشترط الصور البر في انقباد البمين المطلقة » ولا 
لبقافه في الممين المقبدة » ويتفرع على هذا الخلاف مالو حلف لا يشرين ماء 
الكوز اليوم فصب قبل مضي الوم » فعندها لا يبقى عبنه ولا بحاث أيداً . وعلد 
أبي يوسف بحنث في آخر جزء من أجزاء الوقت > حتى تحب عليه الكقفارة إذا 
مضى اليوم » وعلى هذا لو قال إن لم يشرب هذا الماء الذى في هذا الكوز وعتده 
ثبقى ويحذث . مضى الموم فامن أنه كذا » فأهريق قبل الليل لم تق البمين عندها » 
وعنده شقى ودحداث . 

وعلى هذا لو قال لأقتلن فلانا الموم فمات فلات قبل مضي الليل لا يبقى اليمين عندهما . 
و كذا لو قال لتقتلنهوهو جاهل بوته » ونا شرط جهله لموته » لآنه لو عم بموته ينمقفد 
البمين بالإجماع ويحنث في الحال . و كذا لو حلف إن أ كل هذا الرغيف فأكل قبل الليل 
أو قال لأقضين دينه وفلان قد مات ولا أعل , به لم يتمقد يمينه عندهما » وعنده ينعقد 
ويحنث فى الحال » و كذا لو قال لأقضين فلاتا دينه فأبرأه فلان » و كذا لو قال لزيد إت 
رأيت عمراً فلم أعامك فامرأتي طالق ثم رآه مع زيد فسكت ول يقل شيئا » أو قال هو 


ل 


لان اليمين إن تعقد للير » فلا بدمن تصور البر ليمتكن إيجابه وله 
أنه أمكن القول بانعقاده مو جبا للبر على وجه يظبر في حق الخلف » 
وهو الكفارة. قلنا لا بدمن تصور الاصل لينعقد في حق 
الخلف » وهذا لا بنعقد الغموس موجباً للكفارة ولو كانت 
اليمين مطلقة ففي الوجه الاول لا يحنث عندههما » وعند أبي 


يوسف « رح» 


اص ر س ا ا و ا ا ي ب 
عمر ولا يطلق عن دهما لفوات الإعلام » فلم برق الىمين وعنده يطلى لبقاء اليعين 
وفوات المعقود عليه . 

( لأن الممين إما ينعقد للبر فلا بد من تصور البر » فيمكن إيحابه ) أي إيحاب اليمين 
( وله ) أي ولأبي يوسف ( أنه أمكن القول بانعقاده ) حال كونه ( موجباً للبر على وجه 
يظبر في حتى الخلف وهو الكفارة ) لأن عقد بمبته على فعل في المستقبل » فينعقد . وإن 
عجز عن تحقرق ما أخبر يظبر في الخلف > لقوله وال لأمسن السماء ( قلنا لا بد من تصور 
الأصل ) أي أصل البمين ( لمنعقد في حتى الخلف ) فإذا لم يتصور الأصل لا ينعقد في حق 
الحلف ( ولهذا ) أي ولأصل تصور الأصل لانعقاده في حتى الخلف » وهو الكفارة (م 
تنعقد الغموس ) حال كونها ( موجبة الكفارة ) لأنه لما لم يتصور الأصل لا يظبر في حمق 
الخلف »> وهو الكفارة . 

فإن قلت البر يتصور في صورة الإراقة » لآن منالجائز أن يعبد الله عز وجل تلك 
القطرات المهراقة في ذلك الكوز . قلت إن البر إنما يحب في هذه الصورة في آخر جزء من 
أجزاء اليوم يحب أن لا يسع فيه غيره » فلا يكن القول فيه بإعادة الماء في الكوز > 
وشريه في ذلك الزمان . 

( ولو كانت السمين مطلقة ) أي عن ذكر الوقت ( ففي الوجه الأول ) يعني إذا إيكن 
في الكوز ماء ( لا يحنث عندههما ) أي عند أبي حنيفة ومد د رح » ( وعند أي يوسف 
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يحنث ني الحال » وني الوجه الثاني لا يحنث في قوم جميعاء 
فابو يوسف فرق بين المطلق والموقت . ووجه الفرق أن التاقيت 
للتوسعه »فلا يجب الفعل إلا في آخر الوقت» فلا يحنث قبله . 
وفي المطلق يجب البر كافرغ »وقد عجز فبحنث في الحال وهما فرقا 
بينهما » ووجه الفرق أن المطلق يجب البر کا فرغء فاذا فات البر 
بفوات ما عقد عليه اليمين يحنث في ينه » ا إذا مات الحالف 
والماء باق » أما في الموقت يحب البر في الجزء الاخبر من الوقت› 
وعند ذلك لم يبق محلية البر لعدم التصور ء فلا يجب البر فيه وتبطل 
الممين کا إذا عقده ابتداء 


يحنث في الحال»وفي الوجه الثاني ) وهو أن يكون فيه ماء أهريق (لا يحنث في قوهم جميعا) 
أي قول الثلاثة ( فأبو بوسف فرق بين المطلق والموقت ) أي بين الممين المطلق عن ذڪر 
الموقت > وبين الممين الموقت بالوقت . 

( ووجه الفرق ) أي وجه فرق أبي يوسف ( أن التأقبت للتوسعمه ) على نفسه »> 
حتى يختار الفعل في أي وقت شاء ( فلا حب الفعل إلا في آخر الوقت ) المقدر فا م بخص 
ذلك الوقت لا يتحقق ترك الفعل » لآن الفعل لا يتعين عليه في آخر أجزاء الوقت ( فلا 
يحنث قبله ) فإذا فات الجزء الآخر فلم يفعل يحنث حينئذ ( وفي المطلى ) عن الوقت 
( يحب البر كا فرغ وقد عجز فبحنث في الحال » وها ) أي أبو حنيفة وحمد ( فرقابيتها) 
أي بين المطلق والموقت ( ووجه الفرق في المطلق يحب البر كا فرغ ) لأنه لم برد التوسمة 
على نفسه ( فاذا فات البر بفوات ما عقد عليه اليمين يحنث في يمينه » كا إذا مات الحالف 
والماء باق ) أشار بقوله ا إذا مات الحااف إلى بقاء الحل شرط للبر لبقاء الحالف ( أما في 
الوقت يحب البر في الجزء الأخير من الوقت وعند ذلك ) أي وعند الجزه الأخير ( ل يبق 
محلية البر لعدم التصور فلا يحب البر فيه ) للعجز ( ويبطل البمين » کا إذا عقده ايتداء ) 
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في هذه الحالة . قال ومن حلف ليصعدن إلماء أو ليقلبن هذا الحجر 

ذهيا انعقدت ميته وحنث عقيبها . وقال زفر « رح » لا قنعقد لانه 

مستحمل عادة » فاشبه المستحمل حقيقة » فلا ينعقد . ولنا أن اليو 

متصوو حقيقة . لان الصعود إلى السماء كن حقيقة » ألا ترى أن 

الملائكة يصعدون السماء » وكذا تحول الحجر ذهبا بتحويل الله 

تعالى » وإذاكان متصوراً ينعقد اليمين موجبا لخلفه ثم يحنث بحم 
العجز الثامت عادة » 


كا عقد الممين حال كونه مبتدأ ( في هذه الحالة ) وأشار بهذا إلى أن وجود امحل کا هو 
شرط لانعقاد الدمين ذلك شرط لبقائها . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لبصعدن السماء أو لمقلين هذا الحجر ذهباً انعقدت 
ينه وحنث عقبيها ) فتجب الكفارة وبه قال الشافعي في الأظبر > وفي وجه هو مع 
زفر « وح » ( وقال زفر د رح لا ينعقد لآنه مستحيل ) أي لأن صعود الساء أو قلب 
الحجر ذهباً حال (عادة فأشبه المستحمل حقيقة ) كا في الحلف على شرب ماء كوز ليسفيه 
ماء ( فلا يتعقد ) أي الممين فلا يحب شيء . 

( ولنا أن البر متصور حقيقة حققة » لآن الصعود إلى السباء ممكن حقيقة ) بطريق الكرامة 
( ألا ترى أن الملائكة يصمدون السياء ) و كذلك الأنبياء عليهم السلام صمدوا ( و وكذا ) 
أي و كذا يتصور ( تحول الحجر ذهبا بتحويل الله عز وجل ) بان بقع ذلك كرامةلبعض 
الأولماء » وكرامة الأولباء خلاف العادة حتى عندة ( وإذا كان متصورا ينعقد اليمين ) 
حال كونها ( موجما لخلفه ) وهو الكفارة » وذكر الضمير في يخلفه على تأوريل الحلف 
الحاء اميم ( ثم يحنث يحم المجز الثابت عادة ) وإنما وجب الحنث في الحال لأت 
لیس له زمان ينتظر o‏ 
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كما إذا مات الحالف فانه يحنث مع احتّال إعادة الحياأة 
الحلف»ولا مأء فيه لا يتصور فل ينعقد 


يظهر الفرق ( كا إذا مات الحالف فانه يحنث مم احتال إعادة الحماة ) وهو متصور © 

( بخلاف مسألة الكوز » لآن شرب الماء الذي في الكوز وقت الحلف » ولا ماء فيه ) 
أي والحال أنه لا ماء فيه ( لا يتصور ) هو خبر إن في قوله > لأن شرب الماء الذي في 
الكوز » فاذا كان غير متصور ( فلا ينعقد البمين ) فان قلت يتصور أن يخلق الله فيه 
الماء » وقدرته أعظم من ذلك . قلت لو حلف بالل تعالى وه الماء > لا يكون هذا الماء هو 
الذي انعقد عليه البمين » واف أعل . 


باب اليمين في الكلام 


حنث » لأنه قد كامه ووصل إلى سمعه » لكنهلم يفيم لنومه» فصار كما 
إذا ثاداه » وهو بحي ث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله ۰ 


( باب اليمينني الكلام ) 

هذا باب في بان أحكام اليمين في الكلام . قال قوم الكلام عذر وفمه كم حذوف 
الزوائد نحو سم سلاما » وأعطى إعطاء . والدليل على ذلك أنه يعمل كسائر المصادر نحو 
عجب من كلامك زيدا » حيث نصب زيداً » ولو كان إسما م يحز إعماله . وقال الأكثرون 
انه اسم المصدر » والمصدر الحقبقي المنكل . وقال الله تعالى فل و كلم الله موسى تكليما © 
4 النساء . وقال الله تعالى © صلوا عليه وساموا تسلما # ١ه‏ الأحزاب » فالكلام 
والسلام إسمانللمصدر والكلام في اللغة عبارة عن الكل » وهو الجرح > ويجمع على كلام 
بالكسر. وفي اصطلاح النحاة الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد . وفي اصطلاح الفقهباء 
الكلام الذي يخفى كلم عبارة عن اسماعه كلامه لغيره . وعبارة أيضا عن اسماع نعته . 
وفي الحيط الكلام حقيقة امم لما ينافي السكوت والخرس . ولكن في العرف اسم 
لحروف منطوقة مفبوسات مقطعة مسموعة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن حلف لا یکلم فلانا فكامه وهو حمث يسمع إلا 
أنه ) أي إلا أن فلانا ( تائم حنث ) وبه قال الشافمي وأحمد ومالك « رح » في رواية 
( لأنه قد كلمه ووصل إلى معه لككنه لم بهم لنومه » فصار ا إذا تاداه وهو يحيث يسمع 
لكنه لم يغهم لتغافله ) إذ التكل عبارة عن إسماع الكلام كا في تكلم نفسه فإنة عبارة عن 
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وني بعض روايات المبسوط شرط أن يوقظه . وعليه مشايخنادرمء 
لانه إذا لم يتنبه كان كما إذا تاداه من بعيد. وهو يحصت لا 


يسمح صونته 


إسماع نفسه » إلا أن ماع الغير أمر يبطن لا يوقف عليه» فأقيم السيب المؤدى به مقامه» 
ويسقط اعتبار حقيقة السباع » كذا ذكره شخ الإسلام خواهر زادة «رح» . 

( وفي بعض روابات المبسوط شرط أن يوقظه ) أي شرط إيقاظ فلان الذي حلف 
أنه لا يكلمه ‏ فانه قاله فناداء وأيقظه حنث شرط الإبقاظ » وبه قال مالك « رح » في 
رواية . وذكر في بعض الرواءات فناداه وأيقظه فهذا يدل على أنه مت اداه حنث وإن 
م يوقظه > كذا في المبسوطين . ثم ذكر السرخسي في مبسوطه » والأظبر أنه لا عنث 
إذا لم يوقظه » لآن النائم كالغائب ( وعليه ) أي على شرط الإيقاظ ( مشايخناه رح»» ٠‏ 
لآنهإذا إيتنبه کانکا إذا اداه من بعد وهو يحيث لا يسمع صوته )فكو نمناديا لامتكا 
منادياً » فلا يحنث في ينه . 

وفي التحفة ولو كان دا قناداه إن أبقظه حنث قي عمنه » لأنه أسممه كلامه » وإن 
ل يوقظه لم يحنث > وهو الصحمح » لآن الإنسان لا يعد متكلما للنائم . وقيل المسألة على 
الخلاف > فان عند أبي حضفة يحنث » لآنه يحمل النائم كالممتة » وعندها لا حنث ٠‏ وقي 
الذخيرة لا يحنث حت تكلم يكلام مستأتف يعد البمين يقطع عندها » وإن كان موصولاً 
لم يحنث » كا لو قال إن كامتك فأنت طالق فادا قال قومي أو اخرجي أو شتمهأوزجره 
متصلا * لأن هذا من تام الكلام الأول » فلا يكون تماما ياليمين > وهو وجه الأصحاب 
الشافعي « رح » وأحمد » ولو سل على قوم هو قبهم حنث > إلا أن لا يميد لا ملام (© 
فيصدق دانة لا قضاء ‏ وعند الشافمي ومالك يصدق قضاء أيضاً . وقال المدني يحنث . 
ولو قال السلام علمك إلا على واحد لا يخنث » خلافاً الشاقمي وأمد > وهذا إذا سل 
خارج الصلاة . 


. هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 
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ولو حلف لا کامه إلا يإذنه فأذن له ولم بعلم بالإذن حتى كامه حنث » 
لأن الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلامأو من الوقوعنيالإذن» 
وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع . 


ولو سم في الصلاة والحلوف عليه معه في الصلاة » فان كان إماما قبل إن كانالمحلوف 
على يمينه لا يحذث » وإن كان على يساره يحذث . وروی اين سماعه عن محمد أنه لايحنث 
في التسليمتين » وهو الصمحيح » وإن كان مت فعلى هذا التفصيل على قولم| . وعن محمد 
« رح ) يحذث سواء كان على يمينه أو على بساره » وبه قال مالك « رح » . ولو اقتدى 
الحالف بالمحلوف عليه في الصلاة فسهى فسبح به الحالف أو فتح عليه بالقراءة لم يحنث > 
وخارج الصلاة يحنث » وبه قال الشافمي « رح » ومالك رح ٠‏ . ولو حلف لا یکل 
لان فقرع فلان الياب فقال من هذا » ذكر القدوري أنه يحذث » وذكر أب اللدث في 
النوازل لو قال بالفارسبة - كيست - ولو قال كجاتو - يحنث » ويه أخذ 2 وهو 
الختار » لأن قوله لسست يخطاب » وقوله - كجاتو - خطاب . ولو تاداه المحلوف عليه » 
ش فقال لبيك أي لبى يحنث . ولو كتب اليه كتابا لو أرسل رسولاً لا يحنث » ويه 
قال الشافعي في الجديد » واختاره المرزفي . وقال في القدحم يحذث ©» ويه قال 
مالك وأحمد درح». 

. ( ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له وم يعم بإذنه حت كلمه حنث ) ويه قال مالك 
وأحمد والشافعي » رح » في وجه . وني شرح الأقطع هذا هو المشهور من قولهم > أي 57 
قول أصحابنا » وعند أبي يوسف « رح » أنه لا يحنث > وبه قال الشافعي «درح»(لآن 
الإذن مشتتى من الآذان الذي هو الإعلام ) ومنه قوله تمالى 8 وأذان من الله ورسوله ) 
م التوبة » أي إعلام ( أو من الوقوع في الإذن ) أي أوان الإذن مشتى من الوقوع في 
الإذن لتسميته ( وكل ذلك ) أي الإذن من الأذان ومن الوقوع في الإذن ( لا يتحقق إلا 
بالسماع ) واعترض بأنه لو كان كذلك لما صار العبد مأذونا إذا أذن له مولاء > وهو لايعم 
لکنه يكون مأذوناً » فم يكن الإذن حتاجا إلى الوقوع في الإذن . وأجيب بأن الإذن 
هذا فك الحجر في حتى العبد ينصرف بأهلية نفسه ومالكيه © فيئيت بمجرد الإذن . وأما 
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وقال أب بوسف « رح ؛لايحنثء لأن الإذن هو الإطلاق» وإنه 

يتم بالإذن كالرضاء . قلنا الرضاء من أعمال القل ‏ ولا كذلك الإذن 

على مأ مر . قال وإن حلف لا بکامه شهراً فبو من حين حلف » لأنه 

لم يذكر الشبر تتأ بد اليين » وذكر الثشبر لإخراج ما وراءه فبقي 
الذي بلي ينه داخلاً 


في البمين وقد حرمه كلامه إلا باذنه » فصار الإذن مستثنى لإباحة الكلام » فلابد من 
الإعلام لذلك . 

( وقال أبو بوسف « رح » لايحنث » لآن الإذن هو الإطلاق * وإنه يتم بالإذن ) على 
وزن الفاعل ( كالرضاء ) يعني إذا حلف لا يكامه إلا برضاه“فرضي الحلاو ف عله بالاستثناء 
ولم يعم الحالف يككمه لا يحنث ٠‏ لما أن الرضى يتم بالراضي » و كذلك الإذن يتم بالإذرف 
( قلنا الرضاء من أعمال القلب ) فيتم بالراضي ( ولا كذلك الإذن على ما مر ) انه إما من 
الأذان الذي هو الاعلام أو من الوقوع فالاذن » فذلك مقتضى السماع ول يوجد . ونقل في 
تتمة الفتاوى والفتاوى الصغرى عن أعان النو ازل حلف لا تخرج امرأته إلا باذنه فأذ نا 
من حميث لا يسمع لا يككون إذنا في قول أبي حنيفة ومد « رح » . وقال أبو بوسف«درح» 
وزفر « رح » هذا إدن . وقال نصير بن يحمى « رح » كتبت إلى البلخي رمالة با يختار 
في هذه المسألة » فكتب إلى انلا الاختلاف في هذه المسألة وهو إذن إجماعا» إغا الاختلاف 
فيمن يقول لا تخرجي إلا بأمري» لان الاذن يكون إذنا بدون السماع > وأما الأمر فلا 
يكون إذنا بدون السماع . قال نصير إلا أن أب سلوان ذكر الاختلاف في الاذرنف 
وهكذا القدوري أعانه . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإن حلف لا يكامه شهراً فهو من حين 
حلف ) أي اعتبار الشبر من زمان الحلف ( لآنه ) أي لأن الحالف ( لولم يذكر الشهر 
تتأبد اليمين ) لآن النككرة تعم في موضع النفي ( فذ كر الشبر لاخراج ما وراءه ) أي 
ما وراء الشر ( فبقي الذي بلي يمبنه داخلا ) أي ففي الشهر الذي يلي هينه داخ في 
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عملا بدلالة حاله » يخلاف ما إذا قال والله لأصومن شبراً » لأنه أو 
لم يكن الشبر لايتأبداليمين»فكانذكره لتقدير الصومبهءوإنه منكر» 
فالتعبين اليه » وان حلف لا بتكل فقرأ القرآن في صلاته لا يحنث » 
وان قرأ في غير صلاته حنت . وعلى هذا التسبيح والت ميل والتكبيرء 
وني القياس يحنث فيهماء وهو قول الشافعي e‏ لأنه كلام حقيقة . 


الايحاب ( عملا بدلالة حاله ) أي حال الحالف » لآنه الحامل على هذه البمين الغليظ الذي 
خقه في الخال » فكان مراده أن لا يككله في هذه الحالة . 

( يخلاف ما إذا قال والله لأصومن شهراً > لأنه لو لم يكن الشهر لا تتأبد اليمين » فكان 
ذكره ) أي ذكر الشهر ( لتقدير الصوم به ) أي بالشهر » وانه ( وإن الشهر منكر > 
قالتصين اليه ) أي إلى الحالف فله أن يمين أي شهر شيئا مطلقا متتابعاً أو متبوعا »> هذا 
في الصوم » أما في الاعتكاف فانه يعين أي شمر شاء » ويازمه التتابع » لأن التتايم فيه 
أصل لبلا ونهاراً » إلا أنه إذا قال الشهر دون اللبالي » فحينئذ له أن يفرق»يخلاف الصوم » 
فان التفريق فبه أصل » لأنه م يرجد إلا في الشبر خاصة » إلا إذا قال متتايماً > فيازمه 
التتابع > ونظير المسألة الأولى أما إذا أجر داره شرا كان المراد منه الشهر الذي يل العقد» 
لانه لوم يذ كر الشبر ينصرف العقد إلى الاكثر لكنه يكون فاسدا»فكان ذ کر الشهر 
لاخراج ما وراءه » فبقي الشبر متصلا بالإيحاب محكم أصل الإيحاب . 

( ولو حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لم يحنث » وإن قرأ في غير صلاته حنث » 
وعلى هذا ) أي وعلى هذا التفصيل ( التسببح والتهليل والتكبير ) يعني إذا حلف لايتكم 
فقال سبحان الله > أو قال لا إله إلا الله » أو قال الله أكبر » فان كان في الصلاة لا يحنث » 
وإن كان خارج الصلاة يحنث ( وفي القباس يحنث فيه ) أي في الصلاة وخارجها بالتسبيح 
وأحسته ( وهو قول الشافمي ) وبه قال أحمد « رح » ( لآنه كلام حقيقة ) لآن الكلام 
اسم روف منطوية تحتها » يقال فمفبومه يكون قارىء القرآن أوالمسبح أو المهلل أوالمكبر 
متكما لا حالة . 
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ولنا أنه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعاً » قال عليه السلام 
ان صلاتنا هذه لا يصلح فيبا شيء من كلام الناس . وقيل في عرفنا 
لايحنث في غير الصلاة أيضاء لأنه لا يسمى متتكام أ بل قارئاً 
ومسبحاً . ولو قال يوم أكل فلات فامرأته طالقفبو على الليل والنبارء 
لأن اسم اليوم إذا قرن بفعل لا بيد يراد به مطلق الوقت » قال الله 
تعالى © ومن يوطم يومئذ دبره 4 ٠١‏ الأنفال » والكلام لايمتدء 


( ولنا أنه ) أي أن كل واحد من هذه ( في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا ) أها 
عرفا فلأن الانسان لا يحلف على ترك الكلام كي يترك الصلاة » قعل أن الموجود في الصلاءٌ 
لا يسمى كلام حرفا » ولأن الكلام حرام في الصلاة » وهذا مباح . وأما شرعاً فقد 
أشار البه بقوله ( قال عرستو ) أي قال الني بم ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس ) هذا الحديث قد مضى في كتاب الصلاة في باب ما يفضد الصلاة » وأخرخه 
مسلم من حديث ممااوية بن الحم السامي «رض »وهو حديث طويل ٤‏ وفبه أن هذه الصلاة 
لا يصلح فما شيا من كلام الناس إنا هو التسبيح والتكمير وقراءة القرآن . 

( وقمل في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة » لآنة لا يسمى متكل) بل قارا ومسبحا ) 
قال شبخ الاسلام خارج الصلاة إذا سبح أو هلل أو كبر» لانصراف يمينه إلى كلام الناس » 
وعليه الفتوى » وبه قال أحمد « رح » . وقال الفقيه أبو اللبث « رح » في شرح الجسامع 
الصغير هذا في عادة أهل العراق »> وأما في بلادة إذا حلف الرجل أن لا يتككلم فقرأ 
القرآن لا ينبغي أن يحنث » سواء قرأ في الصلاة أو في غير الصلاة > واليه ذهب الصدر 
الشبد والعتابي « رح ». ش 

( ولو قال يوم أكل فلانا فامرأته طالق » فمو على الليل والنبار » لأن اسم اليوم إذا 
قرن بفعل لا تد يراد به مطل الوقت » قال الله تعالى ‏ ومن يرهم يوملذ دبره # ١5‏ 
ش الأنفال ) أراد به مطلق الوقت ( والكلام لا تد ) لأنه عرض کا يوجد بقلا شيء » ولا 
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وإن عني النبار خاصة دين في القضاء » لأنه مستعمل فيه أيضا . وعن 

أبي يوسف « رح » أنه لا يدين في القضاء » لأته خلاف المتعارف. 

ولو قال ليلة أكل فلات فبو على الليل خاصة » لأنه حقيقة في سو ادالليل 
كالنبار للبياض خاصة » وما جاء استععاله في مطلق الوقت 


يقبل الامتداد لذاته بل يتخذ الأمثال كالضرب والجلوس والر كوب وغير ذلك » لأت 
الثاني مثل الأول صورة ومعنى > فجعل كالغير الممتدة » أما الكلام الثاني بعد معنى غير 
ما يفيد الأول » قم يقم فيه القول يتجدد الأمثال » فيكون المراد من البوم مطل الوقت 
لم كان أو تهاراً > فبحنث في ينه إذا وجد الكلام مطلقاً ( وإن عني النبار خاصة ) أي 
وإن قصدت بالبوم النهار » وهو زمان ممتد من طلوع الفجر الصادى إلى غروب الشمس 
( دين قي القضاء ) يعني يصدق في الحم » لأنه مستعمل فيه أيضا ( لأن اليوم مستعمل ف 
النهار أيضا ) لأنه نوى حقبقة كلامه . 

( وعن أي يوسف « رح » أنه لا يصدق في القضاء » لأنه خلاف المتمارف ) أي لآن 
كون النهار مراداً من يوم قرن يفعل لا :د » خلاف القرون في المرف ( ولو قال لبلة 
أكم فلانآ ) فامرأته طالتى ( فيو على الليل خاصة › لأنه حقبقة في سواد الليل كالنبار 
المباض خاصة » وما جاء في استعاله ) أي استعال اللبل ( فيمطلق الوقت ) وفيالمبسوط 
الآبل ضد التبار » قال الله تمالى فل هو الذي جمل اللمل والنهار خلفة » +١‏ النحل > كا 
أن النبار ختص بزمان الضماء > فكذا اللمل يختص بزمان الظامة والسواد . 

قان قلت اللىل مستعمل لمطلق الوقت أيضا » قال الشاعر : 

و كنا جنا كل بيضاء شحمة ليالي لاقينا جذلم وخمير 

والمراد مطلق الوقت لا اللملاقاة للمحارية وهي تقع ليل ونهارا » والظاهر كونهبا 

في النبار © وبعده . 
سقيناهم کاس سقينا لها ولكنهم كانوا على الموت أصيرا 
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ولو قال إن كامت فلاناً إلا أن يقدم فلان » أو قال حتى يقدم فلان ؛ 

أو قال إلا أن يأذن فلان » أو حتى يأذن فلان فامرأته طالق » فكايه 

يحنث » لأنه غاية » واليمين باقية قبل الغاية ومنتبية بعدها › فلا يحنث 

لأبي بوسف و 1 

ااام 

قلت الشاعر عرف ذكر اللمل بلفظ المع واحد العددين إذا ذكر بلفط امع يقتضي 
دخول ما بازائه من العدد . قال الله عز وجل ظ ثلاث لبال # وقال ف ثلائة أيام إلا 
رمز ي ١؛‏ آل عمران » والقصة واحدة » و كلامنا في المفرد . 

( ولو قال إن كانت فلانا إلا أن يقدم فلان أو قال حق يقدم فلان » أو قال إلا أن 
بأذن فلان » أو حت يأذن فلان فامرأته طالق » فكلمه قبل القدوم ) أي قبل قدوم 
فلان ( أو الاذن ) أي أو كامه قبل الاذن حنث ( ولو كامه بعد القدوم والاذن م يحنث» 
لأنه غاية ) أي لأن كل واحد من القدوم والاذن غاية » و كلمة حتى للغاية » قال الله تعال 
طحتى مطلعالفجر»«القدرىوأما كلمة إلا ها هنا ممنى الغاية » لآن حقيقة الاستثناء غير 
مرادة لتعذر استثناء الاذن والقدوم في الكلام » لأنها ليسا من جنسه > فجعل يجازاً عن 
| الغاية لما بين الاستثناء والغاية من المشاببة من حمث أن الح يعد كل واحد منهبما 
مالف الحم قبة . ! 

( والممين باقبة قبل الغاية ومنتهية بعدها ) أي بعد للغاية ( فلا يحنث بالكلام بعد 
انتهاء الممين ) بيانه أنه إذا كله بعد القدوم > والاذن لم يحنث > لأنه كامه بعد 
اتتباء الممين » وإذا كله قبل القدوم والاذن يحنث » لآن شرط الحنث وجد حال 

( إن مات فلان ) يمني الذي أسند اليه القدوم أو الاذن ( سقطت اليمين ) لانتفاء 
ا قصور البر ( خلافاً لأبي رسف د رح » ) فانه قال يبقى اليمين مؤيدة بعد سقوط الغاية 
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لان لأممنوععنه كلام ينتبي بالإذن والقدوم » ولم يبق بعد الموت 
متصور الوجود ؛ فسقطت اليمين » وعنده التصور ليس بشرط » 
فعند سقوط الغاية يتأبد اليمين . ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم 
ينو عبداً بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان » فباع فلان عبده 
أو بانت منه امرأته أو عادى صديقه فكامم لم يحنث » لانه عقد 
يينه على فعل واقع في حل مضاف إلى فلان » أما إضافة ملك أو إضافة 


نسبة ولم يوجد فلا يحنث 


( لأن الممنوع عنه ) أي عن الحالف ( كلام ينتبي بالاذن والقدوم » ول يبق بعد الوت 
متصور الوجود › فسقطت البمين ) فان قلت إعادة الحماة ممكنة » فكان الواحب أرن 
لا يبطل الممين انعقدت على القدوم أو الاذن في حباة القائمة لا للعادة بعد موته» ولهذا 
قلنا إذا قال لأقتلن فلانا وفلان ميت » ولم يعم الحالف بموته لا يحنث . وهذا قلنا إذا قال 
لأقتلن فلانا وفلان ممت ينعقد الممين > لأنها وقت القايمة . 

فان قلت إعادة عين الروح ممكن . قلنا الحياة غير الروح » لأن الله تعالى حي وليس 
له روج > كذا نقل عن العلامة مولاتا ميد الدين رحمه الله تعالى . 

( وعنده ) أي عند أبي يوسف « رح » ( التصور ليس بشرط > فعند سقوط الغاية ) 
وهي الاذن والقدوم ( يتأيد اليمين ) وهذا الكلام في بيان هذا الأصل ببنهم . 
أي أو حلف لا يكم صديق فلان ( فباع فلان عبده أو إنت منه امرأته أو عادىصديقه 
فكامهم ) أي فكل العبد في المسألة الأولى أو المرأة في المسألة الثانبة أو صديق فلات في 
المسألة الثالثة ( لم بحنث لأنه عقد يمينه على فصل واقع في محل مضاف إلى فلان » أما 
إضافة ملك ) كا في المسألة الأولى ( أو إضافة النسمة ) كا في المسأ لين الأخر بين (وليوجد) 
واحد منها ( فلا يحنث ) الأصل في جنس هذه المسائل أنه مق عقد ينه على فعل في 
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حل منسوب إلى الغير مراعى للحنث > ووجود النسبة وقت وجود المحلوف عليه » ولا 
يعتبر بالنسبة وقت البمين إذا لم يوجد وقت وجود الفعل المحلوف عليه » وإن كانمتسوياً 
إلى الغير لا بالك تراعى وجود النسبة وقت البمين » ولا تعتبر كالنسبة وقت وجود 
الفعل المحلوف عليه . 

مثال الأول وهو قوله لا یکل عبد فلان » و كذا لا يدخل دار فلان أو لا بر کب دابته 
أو لا بأكل طمامه أو لا يليس ثوبه وإذا زال املك ووجد الكلام أو الدخول أو الركوب 
أو أكل الطمام أو لبس الثوب لا يحنث . ومثال الثاني هو قوله لا يتكلم امرأة فلان 
أو صديق فلان فأإنها فلان » أو عادى صديقه فكاهم يحنث . ووجه القرآن في الفعل 
الأول الحامل على الممين يعني في الملك » لآن هذه الأشباء لا قعادي رعاة . وف يالقعصل 
الثاني بمعنى في هؤلاء مكان هؤلاء هجر“ ويعادي عادة عُضى فيهم »لان الاذى 
متصور متهم . 

قان قىل يشكل هذا بعد فلان > قان الاذى متصور منه »كا في هؤلاء . قلنا ذدكر 
ان سماعة « رح » في نوادره أن في العبد يحنث عند أبي حنيفة « رح » . لهذا وجد 
ظاهر الرواية أن المبد ملوك ساقط الاعتبار عند الاحراز ملحت بالجادات > ولهذا تباع 
في الاسواق كالببائم “ والظاهر أنه إذا كان الاذى منه لا يقصد هجرانه للبسين » بل 
مقصد سمده »> كذا في الممسوطوالدخيرة . 

فان قلت م يكن له زوجة ولا صديق ثم اتحد الصديق والزوجة » ثم کل مايكون 
حكمه . قلت ل يذ كر هذا في الجامع الصغير > قالوا على قياس قول أبو حنيفة « رح » 
يحنث . وأما محمد « رح » فقد قال في الزيادات لا يحنث . وقال فخر الاملام « رح » 
في شرح الجامع الصغير يحتمل أن يكون قال أبو يوسف « رح » مثل ما قال أبو حنيفة 
« رح » وإن وجدت الاشارة مع ذلك بأن قال لا أكل صديق فلان هذا وزوجة فلان 
هذه ثم زالت الزوجبة والصدقة ثم كلم حنث في قو لمم » لانذ كرالنسبة للتعريفكالاشارة » 
فكانت الاشارة أولى . 
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قال « رض » هذا في إضافة الملك بالا تفاق » وفي إضافة النسبة عند 
مد د رح » يحنثكالمرأة والصديق . قال في الزيادات لان هذه 
الاضافة للتعريف » لان المرأة والصديق مقصودان بامجران فلا 
يشترط دواما فيتعلق الحم بعبنه » کا في الإشارة . ووجه ما ذكر 
ها هنا وهو رواية الجامع الصغير أنه يحتمل أن يكون غرظه هجر انه 
لاجلالمضافاليهءو لهذا لم يعينه»فلايحنث بعد زوال الإضافةبالشك. 


( قال ) أي المصنف د رح » ( هذا ) أي عدم الحنث ( إضافة الملك بالاتفاق ) بين 
الثلاثة ( وفي إضافة النسبة عند محمد « رح » يحنث كالمرأة والصديى ) بيانه أن عند 
محمد « رح » يعتبر وجود النسبة وقت الحلف » فعلى هذا إذا طلق امرآته أو عادى 
صديقه يحنث عند .د « رح » ( قال في الزيادات ) وأشار إلى يبان وجه هذا بقوله 
( لأن هذه الإضافة للتعريف » لأن المرأة والصديق مقصودان بالهجران » فلا يشترط 
دوامها ) أي دوام إضافة المرأة إلى الزوج » وإضافة الصديق إلى فلان » لأن ما كارن 
للتعريف لا يشترط دوامه للاستمفاء عنه بعد التعريف ( فمتعلق الحم يعينه ) أي يتعلق 
حك الحنث يعني المقصود » وهو المرأة أو الصديق ( كا في الإشارة ) بأن قال لأ كم 
صديق فلان هذا أو زوحة فلان هذه . 

( ووجه ما ذكر ها هنا ) وهو عدم الحنث بعد زوال الملك والنسبة وهو قول أبي 
حنيفة « رح » ( وهو ٠‏ رواية الجامع الصغير أثه يحتمل أن يكون غرضه هجرانه ) 
أي غرضه » والحالف هحران المضاف ( لأجل المضاف اله » ولمذا ) أي ولأجل أت 
غرض الحالف هو أن المضاف لأجل المضاف اليه ( لم يعينه ) أي لم يعين المضاف حيث لم 
بقل صديق فلان هذا > أو امرأة فلان هذه ( فلا يحنث بعد زوال الإضافة إلشك ) 
لاحمّال أن يكون هحرانه لأجل المضاف اليه . 


. هامش‎  يهو‎ )١( 
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وإن كانت يميته على عبد بعينه بأن قال عبد فلان هذا أو اموأة 

فلا بعيتها أو صديق فلان بعينه لم يحدث في العبد وحنث في المرأة 

والصديق » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف « رح» . وقال مد 

« رح » يحنث في العبد أيضأ » وهو قول ؤفر د رح » . وإن حلف 

لا يدخل داو فلان هذه فباعبا تم دخلبا فبو على هذا الإختلاقه. 

وجه قول مد وزفر « وح » أن الإضافة التعريف والإشارة أبالسغ 
منبا » لكونما قاطعة للش ركه بخلاف الإضافة ؛ 


( وإن انت عمنه على عبد بعبنه بأن قال عبد فلات هذا » أو امرأة فلان بستبا) 
بان قال امرأة فلان هذه ( أو صديق فلان بعينه) أي أو قال صديق فلان بعينه (/ يحنث 
في العبد وحنث في المرأة والصديق » وهذا ) أي عدم الحنث ( قول أبي حنيفة « رح » 
وأبي يوسف « رح » . وقال عمد « رح » يحنث في العبد أيضا » وهو قول زفر < رح ») 
وبه قال الشافمي ومالك وأمد درح» ( وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه 
فباعها فلان 2١‏ ثم دخلبا فهو على هذا الإخلاف ) أي عند مد درح » يحنث 
في الدار المشار الما إذا ببعت ثم وجد الدخول كا في العبد المشار البه إذا بيع ثم كلمه ٤‏ 
وعندها لا بحنث 6 لأن اقعبد والدار لا يصلحان لامعاداة » أما الدار فظلاهرة » وأما 
الممد فلأنه يعادى لذاته وسقوط منزلته » وإنهامحران لمعتى في صاحمبا » فإذا زال الملك 
ثم وجد الفعل لا بحضث تخلاف المرأة والصديق »> فإنهيا بصلحان لمعاداة > فكيف وقد 
أشار الها فبحنث بعد زوال الزوسجية والعدامة . 

( وجه قول محمد وزفر « رح » أن الاضاقة التعريف والاشارة أبلغ منبا ) أي من 
الاضاقة التي لتنعريف ( لكونما ) أي لكوت الاشارة ( قاطعة التشركة ) لكونها بمتزلة 
وضع البد عليه ( بخلاف الاضاغة ) لجواز أن يكون قلات عبي دا * قإذا كان كدلك 


٠. وإن حلف س نسخة‎ )١( 


فاعتبرت الإشارة » ولغت الإضافة وصار كالصديق والمرأة . وشا 
أن الداعي إلى اليمين معنى في المضاف اليه ء لأن هذه الأعيات 
لا تهجر ولا تعادى لذواتها » وكذا العبد لسقوط منزلته , بل لمعنى 
في ملا كبا فتقيد اليمين يحال قيام الملك» بخلاف ما إذا كانت الإضافة 
إضافة نسب ةكالصديق والمرأة » لأنه يعادى لذاته » فكانت الإضافة 
للتعريف والداعي لمعنى في المضاف اليه غير ظاهر لعدم التعيين » 


( فاعتيرت الاشارة ولغت الاضافة »> وصار كلمرأة والصديق ) أي وصار العسد المشار 
اله كالصديق والمرأة » أشار المها عند محمد وزفر « رح »> » وكذا عند الشافعي 
ومالك وأحمد « رح » . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف « رح » (أن الداعي إلى الممين معنى فيالمضاف 
اليه ) يمني لا نسم أن في الاضافة للتعريف > بل لببان الداعي إلى اليمين معنى في المضاف 
اله( لآن هذه الأعبان ) أي الدابة » أي وان كان » والدار والثوب ( لا تعادى ولا 
تهجر لذواتها > و كذا العمد ) لا محر لذاته » بل ( لسقوط منزلته ) فن قل يحتمل أن 
يعادي لذاتها على قبل وجاء الخبران الشوم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس قلنا ذاك 
احمّال لم يعرف به العرف والعادة > قإن في العادة لا يعادى لذاتها > بل لسيب آخر وهو 
غير معلوم » وفها تحن فبه معادي بسبب أرما ها عرفا » وهو معنى قوله ( بل لمنى في 
ملاكها ) أي يعادي بهجر هذه الأشاء لأجل معنى في ملاكها بضم المع وتشديد اللام“فإذا 
كان كذلك ( فتقيد اليمين حال قبام الملك ) يقيام المعنى الداعي إذ داك . 

( يخلاف ما إذا كانت الاضافة إضافه نسبة » كالصديق والمرأة لأنه ) أي لأن كل 
واحد منهها (يعادي لداته)وهو ظاهر (فكانت الإضافة للتعريف والداعي لمعنى في المضاف 
اليه غير ظاهر لعدم التصان ) يعني الداعي إلى المعنى الذي في المضاق المه غير متعين 
للبجران »> لآنه مهجر لذاته لما ذكر أن الحر .هجر عادة بعينه > وقد هجر بميره » قاذا 
جمع بين الاضافة والاشارة تعين الحجران بعينه » ولآن في اعتبار المجران لغير لفة 
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بخلاف ما تقفهم . قال وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطباسان 

فباعه ثم كلمه حنث > لأن هذه الإضافة لا تحتمل إلا التعريف » لأن 

الإنسان لا يعاديلمعنى في الطملسان » فصار کا إذا أشار النه. ومن 

حلف لا يكل هذا الشاب فكامه وقد صار شيخاً حنث » لأن الحكم 
تعلق بالمشار اليه » إذ الصفة في الحاضر لعو » 


الاشارة ( مخلاف ماتقدم ) وهي مسألة العبد لا ذكرة من تعبين المجران 
و الاضافة + : 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإن حلف لا يحكم صاحب هذا 
الطملسان ) وهو تقريب طبلسان » وجمعه طبالسة » والحاء في المع للعجمة » لآنه فارسي 
يعرب > وهو من لباس المحم مدوراً » وفي جم التعاريف الطبالسة لمتها وسداها صوف» 
وفي المغرب الطملسان تقريب اللسان » وهو لباس العجم » ومنه قوم في ألستم يا ابن 
الطملسان » براد هك عجمي . والطبلس لغة في قاله مراد بن معيد فرفعت راى للخيال» 
فا رأى غير المطي وظله كالطيلس ( فباعه ) أى قباع صاحب الطيلسان طيلسانه > ثم 
( كلمه حنث » لآن هذه الاضافة لا تحتمل إلا التعريف » لآن الانسان لا يءادى لمعنى في 
الطملسان فصار کا إذا أشار اليه ) أى إلى صاحب الطبلسان » فتعلقت البمين به » وإن 
كم المشترى لا بحنث . ۰ 

( ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكامه وقد صار شبخا ) أى والحال أنه قد صار 
شبخا وقد عل أن الجلة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً لا ود فيها من ذكر قد» وقديحذف 
( حنث » لأن الحم تعلق المشار البه > إذ الصفة في الحاضر لغو ) وفي الغائب معتيرة» 
إلا إذا كانت الصفة داعمة إلى الممين » فحمنئذ يعتبر > وتنعقد البمين بتلك الصفة © كا إذا 
حلف لا بأ کل بسراً فا کل بعدما صار رطب » أو حلف لا یا کل رطا فا کل يعدما صار 
قرا لا يحنث لتقمد السمين بصفة البسورة أو الرطوبة » لآن تلك الصفة داعية إلى الدمين 
وهنا صفة الشأن ل تعتبر داعية » لأن هحران الصغير مبجور شرعا > لقوله عليه السلام 


۱۲۲ 


وهذه الصفة ليست بداعية إلى اليمين على ما مر من قبل 
فصل 
قال ومن حاف لا يكل حيناً أو زمانا أو الحين أو الزمان » فبو على 


من لم برحم صغيرة ولم يوقر كبيرنا > فلو اعتبرت الصفة داعبة يازم هحران المبجور 
شرعاً › فلا يحوز ذلك . 

( وهذه الصفة ليست بداعمة إلى الىمان ) هذا جواب عن سؤال مقدر برد على ما قبله 
وقد اندرج يانه فا ذكرناء الآن ( على ما مو من قبل ) أى في أول باب اليمين في الكل 
والشرب في مسألة ما لا يأكل لحم هذا الجل . 


( فصل ) 

أي هذا فصل في بيان مسائل متعلقة بالمباب المد كور » وإنما ذكر لفظ فصل » ولم 
يذ كر لفظ باب » لن مسائله داخلة في الاب المذكور بالتبعبة . قال الكاكي ومسائل هذا 
الفصلى في الكلام أيضا > إلا أنها يتعلق بالزمان وما قبلها متعلق بالأعبان » فالأعيان 
أصل والأزمارت تبع له افتهى . وني قوله تام له نظر لا يخفى › والقرجبح بلا دمل 
لا محوز. 

( قال ) أي القدوري ( ومن حلف لا يكلم حبنا أو زمانا ) أي أو قال لا يكاسه 
زماتاً أو الحين » أي أو قال لا يككه ( الحين ) بالألف واللام ( أو الزمان ) أي أو قى 
لا يكافه الزمان معرفا ( فهو ) أي تحلف واقم ( على ستة أشمر ) وبه قال أحمد . وقال 
الشاقمي أدنى مدة > وهو ساعة > لأنه #جت بتعين . وقي شرح الأقطم قال الشافمي إِذًا 
حلف على نفي قيمته على ساعة واحدة . وإن حلف عى الإثبات فقعل ذلك في آخرعره 
جاز . وقال مالك يحمل على ستة . قال الله تعالى و قوت أ کہا كل حين » ۲٠‏ ابر اهم > 
والمراد بها لستة أشهر > ولأنه الوسط من المدة . قلنا المراد من قوله كل مين ستة أشهر > 


۳ 


لأن هين قد يراد به الزمان القليل » وقد يراد به أربعون سئةء ال 

الله تعالى هل أتىعل الإنسانحينمن الدهر » ١‏ الإنسان وقد يراه . 

بست أشبر ء قال الله تعالی ل توتى أكلبا كل حين € ه8 ابراه ء 

وهذا هو الوسط » فيتصرف للي ه. وهذا لأن اليسير لايقصد بالمنع 

لوجود الإمتناع فبه عادة » والمديد لا يقصد به غالبا » لآنه منزلة 
الأبد» ولو سكت عنه يتأبد فمتعين ما ذكرنا » 


كذا قاله ابن عباس رضي الله عنهها > لأن من حين يخرج الطلع إلى أن يدرك التمر ستةالتمر» 
فكان هو الوسط » فعند الإطلاق يحمل على الوسط »© فخير الأمور أوساطبا . 

( لأن الحين قد براد به الزمان القلمل ) قال الله تعالى © فسبحان الله حين تمسورن 
وحمين تصبحون 6 ١7‏ الروم » والمراد به وقت الصلاة ( وقد يراد به ) أربعون سنسة 
( قال الله تعالى وإ هل أتى على الإنسان حين من الدهر 4 ١‏ الإنسان ) قال أهل التفسير 
المراد به ربمون سنة ( وقد يراد به سته أشبر » قال تعالى ‏ تؤتي أ كلها كل حين » ۲۰ 
ابراهم ) وقد ذكرة الآن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ستة أشهر ( وهذا هو الوسط ) 
أي الحين الذي معنى ستة أشهر هو الوسط > وقد مر الآن » فإذا كان كذلك ( فينصرف 
إلى عمنة ) أي إلى قدر ستة أشهر إذا لم يكن له نية . 

( وهذا ) أي المل على ستة أشبر لما إذا ( لأن اليسير لا يقصد بالمنع ) لعدم الحاجةإلى 
الممين في الامتناع عن الكلام في ساعة واحدة ( لوجود الامتناع فيه عادة ) أي قير 
الساعة. من عسث المادة ( والمديد )أي الزمان المديد ( لا بقصد غالا » لأنه بمنزلة الأبد ) 
لأت من أراد ذلك وقول أيداً في العرف » فلو كان مرادء ذلك لم يذكر الحين ( ولو سكت 
عنه ) أي عن المديد ( يتأبد ) أي اليمين ( فتعين .ما ذكرة ) وهو فلوسط . 

اعم أن الحين هو الزمان قلبة و كثيره > كذا في العمل وغيره؛ وقال الزجاج ق لفسعره 
جميمع ما شاهدة من أهل (الغة يذهب إلى أن الحين اسم زمان كلوقت يصلح لجميعالأزملن 


745 


وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين يقال ما رأبتك منذ حين ومنذ 

زمان بمعنى » وهذا إذا لم تكن له نبة » أما إذا نوى شيئاً فهو عل ما 

وى » لانهنوىحقيقة كلامه » وكذلك الدهر عندهما . وقال أبو حنيفة 
«رح» الدهر لا أدري ماهر › 


كلها طالت أو قصرت » ثم قال والدليل على أن الحين بمنزلة الوقت قول التايعة أنشد 
الأصممي في صفة الحية والملذوع : 
تنادرها الدافون من سوممها تطلقه حمةاً وحين تراجع 
وماقبله فنبت کا ساورتني ضئيلة الراقشي في أنيابها السم ناقع 
قوله ‏ تناذرها ‏ أي أنذر بعضهم بعض قوهم تطلقه بتشديد اللام معناء أ ت السم 
سحن لا وقتا» ويءود وقتا . ومعنى ساورتني وأثنى من شاور اليه الأسد أي وثب » 
CS‏ اعد وك قوز ال هي الحية التي تنقيض وينفم بعضها إلى 
بعض والرقش بفم الراء وسكون القاف والسين المعجمة جمع رقشاء > وهي الحية التي في 
ظهرها خطوط ونقط » وتاقع بالنون والقاف > أي ثابت . 
( وكذا الزمان يستعمل استعال الحين يقال ما رأيتك منذ حين ومنذ زمان بممنى ) 
واحد ( وهذا ) أي امل على ستة أشهر في قوله لا يكام حمنا أو زماناً أوقاهما بالتعريف 
( إذالم يكن له نبة > فأما إذا نوى شيئا ) من مماني الحين أو الزمان ( فمو على مانواء » 
لأنه حقيقة كلامه ) قبعمل به » وكذا الدهر يعني يحمل على ستة أشهر إذا قال لا أك 
دهراً أو الدهر ( عندهما ) أي عند أبي يوسف ومد « رح » . 
( وقال أبو حنيفة الدهر لا أدري ما هو ) أي لا أدري كيف هو في حم التقدير » 
قال أبو بكر الرازي في شرح مختصر الطحاوي المشهور من قولما أن الدهر بالألف واللام 
على الأبد قد ذكرء محمد « رح » في ال جامع الصغير > ولم يذ كر فمه خلافا. وكان أبوالحسن 
يقول إن قول أبي حنيفة « رح » في الدهر ودهراً واحداً » وإنه لم يحسب عنه بشيء › 
والغالب في كلام الناس أن الدهر على الأبد يقال فلان يصوم الدهر يعنورن الأبد . وقال 


1Yo 


الكاكي قال أبو حنيفة « رح » لا أدري ما الدهر »> لأن الناس يستعملونه بممنى الحين 
والزمان » وبممنى الأبد » ألا ترى أن معرفة على الأبد يخلاف الحين والزمان» لأنمعرفتها 
ومنكرهما سواء يقال فلان دهري يضم الدال إذا كان معمراً » ودهري بالفتح إذا قال 
بالدهر وأنكر الصانع » قال تعالى حكاية عنهم ‏ وما .يلكنا إلا الدهر 4 ؛؟ الجاثية » 
:فكان مجملا »فلم يقف على مراد امكل » والترجيح بلا دلبل لا يحوز»فكان قوله لا أدري 
من كال علمه وورعه . 


وروي أن ابن عمر رضي الله عنهها سل عن شيء » فقال لا أدري ثم قال بهد ذلك 
طوبى لان عمر سئل عن شيء لا يدري فقال لا أدري . ثم قبل إنما قال لا أدري ثم قال 
بعد ذلك حفظا للسانه عن الكلام في معنى الدهر » فقد جاء في الحديث أنه يز قال 
لا تسوا الدهر » فإن الله هو الدهر » معتاء أنه خالق الدهر . وقد جاء في حديث آخر 
أنه يزميهه: قال حكاية عن الله عز وجل استقرضت من عبدي وأبى أن يقرضني وهو يسبني 
ولا يدري سبب الدهر > ويقول وأو هواه 2 وإنما أا الدهر . وكا روي أنه إصتد 
سثل عن خير البقاع فقال لا أدري حتى أسأل ربي فصعد ثم نزل » فقال سألتاللهعز وجل 
خير البقاع مساجدها » وخير أهلها من يكون أول الناس دخولاً » وآخرهم خروجا > 
فعرفنا أن الوقت في مثل هذا من الكلام لا اا ا فخر 
الإملام وقاضي خان . 

وقمل وجه قول أي حشفة « رح » مع أن الدهر لا نص عليه عته عن ا أهل 
اللغة » ودلالة متعارضة فبجب التوقف فبه . ألا ترى إلى قوله تعالى ف وما ملكتا إلا 
الدهر » ١6‏ الجاثية » وإلى قوله عزعتإد: لا تسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر . ولمذا قال 
صاحب المرة الدهر معروف . ثم قال وقال يوم الدهر مدت الدنيا منابتداها إلىانقضامًا 
وقال آخرون بل دهر كل قوم هو زمانهم . وقال ملب في التتمة الدهر الزمان الليل 


. هكذا السساق في النسخة الأصلية > اه مصححه‎ )١( 


خا 


وهذا الإختلاف في المنكر هو الصحيم . أما المعرف بالالف 


والنهار لا خير لك . ثم أنشد أهل الدهر إلا ليلة ونهارها إلى طلوع الشمس ثم غبارها > 
قاما لم يثبت العرف فيه لم يصح إلحاق الدهر والحيت قبا » لأن درك اللعان بالقباس 
لايستقم . ولهذا إذا ذكر الدهر معر فا يقم على الأبد اتفاتا على ظاهر الرواية 
خلاف الحين والزمان . 

ولو قال لا أ كم حينا فهو على انين سنة عندنا » وعند أحمد «رح» . وعند مالك درح» 
على أربعين سنة . وعد الشافعي «رح» جمبع العمر (وهذا الإختلاف ف المنكر )الاختلاف 
المذكور في قوله لا أ کامه دهراً بدون الألف واللام . 

( هو الصحيح ) احترز به عن رواية بشر بن أبي يومف « رح » عن أبي حنيفة «رح» 
أنه قال لا أفرق على قول أبي حنيفة « رح » بين قوله دهر وبين قوله الدهر . وإذا كان 
الإختلاف في المنكر فالمعرف يكون متفقا علمه > فإما أن بكون ستة أشهر كاقالوا» وإما 
أن يكون يقع على الأبد بلا خلاف يبنهم » وهو الذى أشار اليه المصنف « رح » نقوله 
( أما المعرف بالألف واللام براد به الأبد عرفا ) . 

فإن قيل ذكرت في الجامع الكبير وأجمعوا فيمن قال إن كلمتك دهورا أو شهورا 
أو سنا أو حنسا أو إباما يقع على ثلاثة من هذه المذ كورات » لأنها أوفى الجمعالمتفق علمه . 
فكيف قالأبو حنبفة «درحكلاأدرى الدهر “وقد حك فيدهورأنأدناءثلاثةةدهورفكل دهر ستة 
أشهر کا هو وما » ومن لا يدر ى معني الفرد لا يدرى معنى امع »إذ الجممعبارةعنثلاثة 
أفراد . قلنا هذا تفريع بمسألة الدهر على قول من يعرف الدهر » كا فرع ٠سائل‏ المزارعة 
على قول من يرى جوازها > ولذلك قال بالمعرفة إذا كانت يينه بالدهور على صيغة الجمع 
على بالألف واللام ما هو أصل في السنين وللشهور » واليه أشار بالعشرة التمرتاشي . 

وقبل إن أبا حنيفة « رح » قال أوفى الجمع من هذه المذكور ثلائة » ولکن لا يازم 
من هذا معرفة المراد من الدهر المنكر » يعني لو عرف المراد منه يكون المراد من الدهور 


۲۷ 


هما أن نهراً ستعمل استعمال الحين والزمان يقال ما رأيتك منڏ 

حبن ومنذ دهر بمعنى » وأبو حنيفة توقف في تقديره » لان اللغفات 

تدرك قياسأء والعرف لم يعرف استمراره لاختلاف في 

الاستعمال . ولو حلف لا يكل أياماً فهو على ثلائة أيام » لأنه اسم 

جع ذكر منکرآ , فيتت اول أقل المع وهو الثلاث . ولو حلف 

لا يكامه الأيام فهو على عشرة أيام عند أي حنيفة « رح » ٠‏ وقالا 
ثلاثة سنين» وما يلبق ذكره هنا ما قاله بعضهم من قال لا أدرى لما لم يدره » فقد اقتدى 
في النفقة بالنممات في الدهر والخنثى » كذلك حوابه . وعل أطفال ووقت ختان. 


( لما ) أى لابي يوسف ومحمد « رح » ( أن دهراً يستعمل استعميال الحين والزمان 
يقال ما رأيتك منذ دهر ومنذ حين بمعنى واحد > وأبو حنيفة توقف في تق ديره > لان 


اغات لا تدرك قباس » والعرف ل يعرف استمراره لاختلاف في الاستعمال ) إد هو بای 


يمعنى الزمان ويمنى الايد . وقوهم دهر داهر ودهار برأى شدید . ويقال ماذا بدهري» 
أى عاد يوم وما دهري بكذا » أى مني » ويراد به العمر » قال لصتا لا صام الدهر 
مستعملاً في معان مختلفة » توقف أبو حنبفة في تقديره کا ذكرقاه . 

( ولو حلف لا يكل أياما فهو على ثلاثة أيام » لأنه اسم جمع ذكر منكرا فيتناول أقل 
الهم » وهو الثلاث ) هذا لفظ القدوري » وهو رواية الجامع الكبير » وذكره فيه أنه 
التاق وذكر في كتاب الان أنه على عشيرة أيام عنده » أي عند أبي حنيفة «رح» 
كا في العرف . وقال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي والمذكور في ا لامع أصح « 
وذلك لأن ذكر الأيام بالتنكير ولا دلالة فبه على الجنس والعد » فيقع على أقل المع > 
وهو الثلاثة . ١‏ 

( فإن حلف لا يكلمه الآيام فهو على عشرة ايام عند أبي حنبفة . وقالاعلىايامالأسبوع. 


۸ 


ولو حلف لا يكامه الشبور فو علىعشرة أشبر عنده » وعن دهم 

على اثني عشر شبراً » لأن اللام لامعبود » وهو ما ذكرنا ء لأنه يدور 

عليها » وله أنه جع معرف » فينصرف إلى أقصى ما يذكر بلفظ 
المع وذلك عشرة 


ولو حلف لا يكامه الشبور فمو على عشرة أشبر عنده) عند أبي حنيفة «رح» (وعندهراءلى 
اثني عشر شرا » لأن اللام للمعبود ) لأن في الأيام المعبودة في عرف الناسأيام الأسبوع » 
فكانت الجمعة هي المرادة » وفي الشهور المعبودة شهور السنة » فكانت السنة هي المرادة 
( وهو ما ذكرن ) أن اللام للعبد ( لأنه ) أي لأن الشهر ( يدور عليها ) أيعلى اثنيعشر. 
قال الأترازي وكان القباس أن يقول لأنها تدور عليه > لكن أقول المذكور في الأول › 
وفي الافراد في الثاني » فافهم . ونقل الأكمل هذا برمته بقوله وقيل © أي لأن الشهر يدور 
على اثني عشسر وكان القياس إلى آخره » ثم سكت عنه » فالظاهر أنه لم يكن عنده معنى 
غير هذا حتى سكت ول يقل شيئا . 

( وله ) أي ولأبي حشفة ( أنه ) أي لفظ الشهور ( جمع معرف بالألف واللامينصرف 
إلى أقصى ما يذكر بلفظ الجمع » وذلك عشرة ) أي عشرة . والأصل هنا أن حرف 
التعريف إذا دخلت في اسم الجمع ينصرف إلى أقصى ما ينطلق عليه اسم الجمع عند أبي 
حنيفة » وهو العشرة > لأن الناس يقولون في العرف ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام » 
ثم بعد ذلك يقولون أحد عشر يوم ومائة يوم والف يوم » فإن كان العشرة أقصى ماينتبي 
اليه لفظ الجمع كانت هي المرادة » لأن اللام لاجنس »> مخلاف ما إذا حلف بقوله إت 
تزوجت النساء » حبث تقع الممين على الواحدة لتعذر صوته إلى الجمع » وإن عني الجمع 
قبل لا يصدق » لأنه خلاف الظاهر . وقيل يصدق لأنه نوى حقيقة كلامه . وقال أبو 
حنبفة يقال أي اللام للعهد » والعشرة معبودة في الجمع المعرف » فانه أقصى ما يذڪر 
بلفظ الجمع » فانه يقال ثلاثة أيام إلى العشره » ثم يقال أحد عشر يوما » فكارن 
تعردفاً لهذا المعبود . 


۲۹ 


وكذا الجواب عنده في المع والسنين . وعندها ينصرف إلى العمر» 
لأنه لا معبود دونه . 


فان قلت هذا لا يستقع في الشهور » فانه لا يقال ثلاثة شهور بل يقال للاثة أشبر . 
قلت بل يقال ثلاثة شهور أيضا » كا يقال ثلاثة فرد . 

فان قلت هذا هكذا عند اقتران العدد » لا عند تحرده عنه . وقد قبل في قوله تعالی 
ط وتلك الآيام نداو ها ٠٠١ Ç‏ آل عمران » أي أيام الدنيا . قلت امم الجمع لخر ةرا 
دونها حقيقة في حالتي الإبهام والتعبين » ويقع على ما وراء المشرة في حالة الإييام دون 
البقين » فكان الصرف إلى ما صرف في الحالين أولى . 

فان قلت يشكل هذا بقوله تعالى © وقطعنام اثنتي عشرة اسباط)  ٠٠١‏ الأعراف. 
قلت لا يرد هذا السؤال » لأن لفظ الأسباط ليس بتمبيز > وإنما التسيز حذوف» تقديره 
وقطعنام اثنتي عشرة فرقة أسباطا » فحذف الموصوف وأقممت الصفة مقامه . 

( وكذا الجواب عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( في الجمع ) جع جممة »2 يعني 
إذا حلف لا يكل الجمع يقع على عشرة جمعة ( والسنين ) يعني و كذا الجواب في السنين » 
يعني إذا حلف لا يكلم السنين يقع على عشرة سنين . وفي الحبط قاللا أكامهالأيام والشهور 
أو السني نأو الهم أوالدهر أو الازمنة فمو على المشرة عند أبي حنيفة «رح»»وعندههالايام 
على الأسبوع » يعني سبعة أيام والشهور على السبعة وغيرها على العمر . 

( وعندهما ينصرف إلى العمر » لأنه لا معبود دونه ) أي دون الممر » لآن الأصل 
عندها أن ينظرإن كأن ثة فعهود ينصرف اليه » ولا ينصرف إلى جمبع العمر . وي الأيام 
إلى المعبود في عرف الناس أيام الأسبوع » فكانت الجمعة هي المرادة . وفي الشهور 
المعبودة شور السنة » فكانت السنة هي المرادة ولا معهود في الجمع والسنين » 
فانصرف يبنه إلى جميع العمر . ولو قال جمم] أو قال سنين بالتنكير بقع على ثلاشة 
من ذلك بالاتفاق . 

وفي الكاني وقيل تنصرف الأيام على سبعة اتفاقاً . وعند الشافعي ومالك وأحمددرح» 


1 


ومن قال لعبده إن خدمتني تى أياماً كثيرة فأنت حرء فالأيام الكشيرة عد 

أبي حنيفة « رح » عشرة أيام » لانه أ كثر ما يقناوله اسم الايام. وقالا 

سبعة أيام » لان ما ؤاد عليها تتكرار . وقيل لو كان اليمين بالفارسية 
ينصرف إلى سبعة أيام » لانه يذكر فيها بلفظالفرد دون امع . 


ينصرف إلى الثلاثة في المنكر » لأنه أقل الجمع في المنكر في الأيام العرف ينصرف عند 
مالك إلى الابد . وقال بعض أصحايه ينصرف إلى الاسبوع » وحمل الشبور على اثني 
عشر »> ويه قال أحمد « رح » . وفي قوله عن مالك يتصرف إلى الابد والسمين » والجمع 
ينصرف إلى الابد لقوهم وبه قال أحمد « رح » . 

( ومن قال لعبده إن خدمتني أياما كثيرة فأنت حر » فالايام الكثيرة عند أبي حنيفة 
« رح » عشرة أنام » لانه أكثر ما يشار له امم الايام ) لان أ كثر عدد يضاف إلى الايام 
عشرة » فبعد ذلك لا يسمى أياما يقال ثلا ة أيام إلى عشرة أيام » ثم ترك ذكر الايام 
فىقال أحد عشر بوماً أو مائة يوم والف يوم . 

( وقالا سبعة أيام » لان ما زاد عليها تكرار ) فتكون الايام الحكثيرة سبعه . وقيل 
هذا بالاتفاق كا ذكرظ عن قريب ( وقمل لو كان الممين بالفارسية ) بأن قال لعبده أكثر 
خدمتها ردزها » أي ستل نوازا أو تخدم سبعة أيام قبعتق » وهو معنى قوله ( يتصرف 
إلى سبعة أيام » لانه يذكر فيها بلفظ المفرد دون الجمع ) وقال الاترازي في هذا التعليل 
نظر » لات لفظ المفرد بالقارسي لا خلو من أحد الامرين » إما أن يفهم مه معتى الجمع 
أم لاء فان فم قينبغي أن يكوت العربي والفارسي سواء » وإت ل يفهم ينبغي ألايكون 
الاسبوع مراد أيضا » اتتهبى . وقال الاككل يمكن أن جاب عنه بأنه يفهم منه معنى الجمع . 
قوله ينبغي أن يكون العربى والفارسي سواء . قلا ممنوع لانه لفظ المارسي “ وإن 
المراد معنى الجمع لكن ينتبي إلى العشرة » وتخصيص أيام الاسبوع لكوته المعهود 
أو لعدم القائل بالفصل . 


1۴۱ 


باب اليمين في العتق والطلاق 
ومن قال لامرأته إذا ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولداً مستأطلقت» 
وكذلك إذا قال لأته إذا ولدت واداً فأنت حرة » لأن الموجود 
مولود » فيكون و لداً حقيقة » ويسمى به في العرف ويعتبر ولد في 
الشرع حتى تنقضى به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم ولد له فيتحقق 
الشرط » وهو ولادة الولد . 


( باب اليمين في العتق والطلاق ) 

أي هذا باب في بيان أحكام اليمين في العتى والطلاق » وقدم هذا الباب على غيره » 
لأن الحلف بها أكثر وقوعا » فكانت معرفة كأنه من غيره . 

( ومن قال لامرأته إذا ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولداً مىتا طلقت » و كذا إذا 
قال لأمته إذا ولدت ولداً فأنت حرة ) فولدت ولداً مىتا عنقت ( لأن الموجود مولود 
فىكون ولداً حقيقة ) يعني يكون ولدأً باعتبار الحقيقة وعرفاً وشرعا . أما حقبيقة 
فظاهر ‏ وأما عرفا فكذلك 2 أشار اليه بقوله ( ويسمى به ) أي بالود ( في العرف ) 
وأما شرعا فبو قوله ( ويءتبر ولداً في الشرع حتى تنقضي به العدة والدم الخنارج بعده ) 
أي بعد الولد ( نفاس وأمه أم ولد له فبتحقق الشرط > وهو ولادة الولد ) فتطلق الحرة 
وتعتق الأمة وها » ذكره الأترازي « رح » في التعليل أنه بحي فيالآخرة وبرجى شفاعته 
بدليل ما روى أبو عبيدة رضي الله عنه في حديث النبي مَل في السقط تعطيل محيطيا على 
باب الجنة » والحطي بروى لغيرم » فعلى الأولى معنى المتغصب المستبطىء للشيء » 
زفق الاق ا الماع لكان القع © يبي مغك وح يعت عق وجل 
أبوله الجنة . 


۴۲ 


ولو قال إذا ولدت ولداً فبو حر فولدت ولد ميت ثم آخر حعياً 
عتق الحي وحده عند أبي حنيفة « رح » . وقالا لا يعتق واحد 
منبما » لأن الشرط قد تحقق بولادة المت على ما بينا ينحل اليمين 
لا إلى جزاء » لأن المت ليس بمحل الحرية » وهي الجزاء . ولأبي 
حنيفة « رح » أن مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحياة › 
لانه قصد إثبات الحرية جزاء» وهي قوة حكمية 
تظبر في دفع تسلط الغير » ولا تثبت في الميت فيتقيد 
بوصف الحيأة » 


( ولو قال إذا ولدت ولداً فهو حر فولدت ولداً مبت) ثم آخر ) أي ولدت ولداً 
آخر ( حا عتتى الحي وحده عند ألي حنبفة « رح » . وقالا لا يعتق واحد منبما › لان 
الشرط قد تحقتى بولادة المىت ) لأن شرط الحرية ولادة الولد » وقد تحققت ولادة الميت 
( على ما بنا ) أشار به إلى قوله لأن الموجود موود » فاذا كان كذلك ( فبنحل اليمين لا 
إلى جزاء ) كا إذا قال لعبده إذا دخلت الدار فأنت حر فباعه فدخل الدار ينحل اليمين 
لا إلى جزاء > حتى إذا اشتراه فدخل الدار لا يعتتى » وكذا إذا قال لامرأته إن دخلت 
الدار فأنت طالق فأبانها وانقضت عدتها ثم دخلت اندار ينحل اليمين لا إلى جزاء > حق 
إذا تروجبا ثم دخلت الدار لا تطلق ( لآن اميت ليس بحل للحرية » وهي الجزاء ) لأن 
الحرية عبارة عن قدرة حكمية تثبت في المحل يحنث بدفع تسلط الغير عليه والميت ليس 
بأهل للقوة الحكصة المذكورة . 

( ولي حشفة « رح » أن مطلق امم الوليدمقيد يوصف الحياة ) تصحيح الكلام 
العافل > ولو ل يقيد بوصف الحياة صار لغواً ( لآنه قصد إثيات الحرية جزاء ) يعني من 
حمث الجزاء ( وهي ) أي الحرية ( قوة حكمية تظبر في دفع تسلط الغيرعليه »ولاتثبت) 
أى القوة الحكمية (فيالممت ) لأنه ليس بأهل لذلك ( فيتقيد ) أي الوالد ( بوصف الحياة 


۳ 


فصا را إذا قال إذاولدت ولداً حيابخلافجزاء الطلاق وحرية الام » 

لانه لا يصلح مقيداً . وإذا قال أول عبد أشتريهفيوحر فاشترى عبداً 

عتق » لان الاول اسم لفرد سابق » فإن اشترى عبدين معا ثم آخر 

لم يعتق واحدمنهم لانعدام التفرد في الاولين » والسبق في القالث 

فانعدمت الاولية . وإن قال أول عبد أشتريه وحده » فهو حرعتق 

الثالث لانه يراد به التفرد في حالة الشراء » لان وحده للحال لغة» 
والثالك سابق في هذا الوصف» 


فصار کا إذا قال إذا ولدت ولد حا ) فولدت ولداً حا وم يوجد (يخلافجزاءالطلاق) 
في قوله لامرأته إن ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولداً يقع الطلاق ( وحرية الام ) 
في قوله لامته إذا ولدت ولد فأنت حرة فولدت ولداً متا يقع المتى ( لانه ) اي لان 
كل واحد من جزاء الطلاق وحرية الام ( لا يصلح مقيداً ) للحباة لاستغنائ) عن حياة 
الولد » ولحذا إذا وضمت الولد بالموت صريحا » وعلق الطلاق وحرية الام » وبه قال إذا 
ولدت ولداً مستا فأنت طالق > أو قال فأنت حرة كان صحيحاً . 

( وإذا قال أول عمد اشتريه فبو حر لل ى » لان الاول اسم لفردسابق) 
لا یشار که غيره فمه » فالدي اس شتراه فرد سابق فہ فمعتى ( فان استرى عبدين معا ) يعني 
بصفة واحدة ( ثم آخر ) يعني ثم | شترى عبدا آخر ( 1 : يعتق واحد منهم » لانعدام 
التفرد في الاولين ) أي في العبدين الاولين ( والسيق ) أي ولانعدام السبق ( في الثالث ) 
أي في العبد الثالث ( فانعدمت الاولية ) يعني لم توجد . 

( وإن قال أول عمد أشتريه وحده فهو حر عتتى الثالث و لانه يراد به التفرد في حاله 
الشراء > لان وحده للحال لغة ) أي حال كونه وحده » وقي قوله - لغة - نظر » لان 
وحده حال من جب ة الإعراب لا من جبة اللغة ( والثالث ) أي العبد الثالث ( سابقني 
هذا الوصف ) لانه هو التوحد في الشراء > خلاف قوله أول عمد أشتريه واحداً فاشتری 


تاكن 


وإن قال آتحر عبد أشتريه فبوحر فاشترى عبداً ومات لم يعتق » 
لان الآخر بفرد لاحق ولا سابق له » فلا يكون لاحأ . ولو 
اشترى عبداً ثم عبداً ثم مات عتق الآخرء لانه فرد لاحق » 
فاتصف بالآخرية ويعتق يوم اشتراه وعد أبي حتيفة «رح٠‏ 
حتى يعتبر من جنيع المال . وقالا يعتق يوممات حتى تبر 
من الثلث ء لان الآخرية لا يثيت إلا بعدم شراء غيره بعده» 


وذلك يتحقق 


غبدين ثم آخر لا يعت واحد منهم لانعدام الاولىة > لان العبدين ليسا يفره لبس يسابق » 
والفرق بين قوله وحده » وبين قوله واحدآ ان الواحد يقتضي الإنفراد فيالذات» ووحد. 
يقتضى الإنفراد في الفمل المقرون به “ ألا عرى أنه لو قال في الدار رجل واحد كان 
سادق ذا ن علي ار امرآة مخلاف ما إذا قال في الدار رع وحده كاذباً إذا کان 
ا ٠‏ 

( وإذا قال “ آخر عبد أشتريه فبو حر فاشترى عبداً ثم مات ) آي المولى (إيعتق » 
لان الآخر بفرد لاحت ولا سابق له » فلا يكون لاحقا ) فلا يعثى لعدم الشرط ©» ولانه 
أول فلا بکون آغراً » لانه لىس من صفات الحاوقين أن يكون الواحد اول وآخراءوإنما 
هو من صفات الباريعز وجل . 

( ولو اشتری عبداً ثم عبداً ) أي ثم اشتری عبد آخر ( ثم مات عتتى الآخر » لانه 
فرد لاحتى > فاتصف بالآخرية ويعتق يوم اشتراه . وعند أبي حشفمة « رح » حت يعتبر 
من جميع المال) إذا كان الشراء في وقت الصحة ( وقالا يعتى يوم مات حت يعتبر م نالثلث » 
لان الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده وذلك ) أي عدم شراء غيره ( يتحقق 


١. 


بالموت » فكان الشرط متحققاً عند الموت » فيقتصر عليه . 

ولابي حنيفة « وح » أن الموت معرف » فأما اتصاف بالآخريةمن 

وقت الشراء » فيثبت مستنداً » وعلى هذا الخلاف تعليق الطلفات 

الثلاث به » وفائدته تظبر في جريان ''' الإرث وعدمه . ومن قال كل 

عبد بشرني بولادة فلانة فېو حر» فبشرهثلاثة متفرقين عتق الاول» 

لان البشارة اسم لخبر يغير بشرة الوجه 

م و ا ا ا اي 
بالموت ) أي يموت الولي ( فكان الشراء وعدم شراء ٠"‏ غيره متحققا عند ا موت» فيقتصر 
عليه ) أي فيقتصر العتق على زمان الموت > فيعتق قبيل الوت بلا فصل . 

( ولابي حشيفة « رح » أن الموت ) أي غير شرط له يعرف أن العبد الثاني هو آخر 
عبد اشتراه ( فأما اتصافه بالآخرية من وقت الشراء ) يعني هذه الصفة حصلت له من 
وقت الشراء » إلا أن هذة الصفة يعرض الزوال بأن يشتري غيره بعده > فاذا مات وم 
يشتر ل يرجد ما يبطلها ( فيثبت ) أي العتق ( مستند] ) إلى وقت كان آخراً من وقت 
الشراء ( وعلى هذا الخلاف ) المذكور ( تعلق الطلقات الثلاثة به ) أى بوصف الآخرية 
أو بلفظ الآخر بأن قال امرأة تزوجما فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة ثم امرأة ثم مات 
يطلق الثانئة من حين تزوجها ولا ترث » وعندهما تطلق في آخر حياة الزوج > ويصير 
الزوج فاراً فترث المرأة > وأشار اله بقوله ( وفائدته ) أى فائدة الخلاف المد كور 
( تظهر في حرمان الإرث ) أى من الزوج ( وعدمه ) أى وعدم الحرمان > وقد مربيانه . 

( ومن قال كل عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر > فبشره ثلاثة ) أى ثلاثة عبيد حال 
كونهم ( متفرقين عتتى الاول ) أى العبد الاول ( لان البشارة اسم خير يتغير به يشرة 
الوجه ) من السرور . فالحاصل أن البشارة اسم لخبر غائب عن الخبر علمه » وقد يكون 


. حرمان - هامش‎ )١( 
. فكان الشرط متحققاً عند المت - هامش‎ )۲( 


۱۳٦ 


ويشترط كونه ساراً بالعرف » وهذا إنم يتحقق من الاول . وإن 

بشروه معاً عتقوا » لاا تحققت من الكل . ولو قال إن اشتريت 

فلاناً فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة بمبنه لم يحزئه » لأن الشرط قران 
النية بعلة العتق وهي اليفين » فأما الشراء فشرطه . 


بالشر » وقد يكون بالخير » لانه في العرف مستعمل فما ببنه وبين الخبرية » ويتحقق من 
واحد وأكثر بأن أخبروه في هذه السألة مجتمعين عتقوا » لان البشارة حصلت منهم » وإن 
أخبروه متفرقين عتتى الاول خاصة ( ويشترط كونه ساراً ) أى كون هذا الخخير ساراً 
( في العرف ) لما ذكرن أنه يستعمل في الخير والشر ( وهذا ) أى كرون هذا اشير ارا 
يغير به بشرة الوجه ( إا بتحقتق من الاول ) أى العبد الاول » لان الثاني أخره لما كان 
معلوم]عنده “فلاتتغير يهعندهما( ولو بشروه مما ) يعني مجتمعين ( عتقوا ) جیما ( لانها ) 
أى لان الدشارة على الوجه المد كور ( حصلت "' من الكل ) فبعتتى الكل وقد ذكرتاه . 

( ولو قال إن اشتريت فلانا فبو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه م يحزئه ) أي عن 
٠‏ الكفارة ( لآن الشرط ) أي شرط الخروج عن عبدة التكفير ( قران النبة ) أي نية 
التكفير ( بعلة العتتق وهو الممين ) سمى جزاء اليمين » وهو قوله أنت حر يبن > لآن 
الجزاء معظم اليمين » إذ اليمين تختلف باختلاف الأجزية » يقال يمين الطلاق وعين العتاق . 
وإِنما ذكر الضمير في قوله وهو البمين باعتبار المذكور والآصل وهو الممين » وكذا هو في 
بعض النسخ » وهي اليمين وم بوجد منه التكفير وقت يينه > لأن الكلام فيه (وأما 
الشراء فشرطه ) أي شرط العتتى » ولا أثر للشرط في العتق » فيكون معتقا ببءينه وم 
يقرن نبة الكفارة بها » حتى لو اقترنت جاز » كذا في المبسوط . حاصله أن نية الكفارة 
م تققرن بعلة العتى » بل اققرنت بشرط العتق » وليس للشرط أثر في إيجحاب المت » لأن 
العتق تشبت بقول سايق » وهو قوله فهو حر نصا » كأنه قال عبدي حر ثم نوىعن كفارة 
ينه لا يحوز › فكذا هو. 


. تحققت - هامش‎ )١( 


۳۷ 


وإن اشترى أباه ينوي عن كفارة ينه أجزأه عفدنا » خلافاً لزفر 

« رح » . ها أن الشراء شرط العتق » فأما العلة فبي القرابة» وهذا 

لأن الشراء ثبات الملك والإعتاق إزالته » وبينہما منافاة . ولنا 

الشراء القريب إعتاق لقوله عليه السلام لن يحزي ولد والده إلا أن 

بحده مل وکا فيشتر يه فىعتة_ه جعل نفس الشراء إعتاقًء لأنه لا يشترط 
غيره » فصار نظير قولدسقاه فأرواه 


( ومن اشترى أباه نوى عن كفارة ينه أجزأ عندة > خلافا لزفروالشافعي رحمهالل) 
وبه قال مالك « رح » وأحمد « رح » » وهو قول أبي حنيفة « رح » أولاً ( وهم ) أي 
زفر والشافعي رحمها الله ( أن الشراء شرط الإعتاق » وأما الملة فبي القرابة ) المتقدمة » 
فصار كعتقه بين متقدمة » »> وإنما اقترنت النمة بالشراء الذي هو الشرط لا بالعلة. والدليل 
على أن استحقاق العتى بالقرابة أن أحد الشريكين إذا ادعى نسبه فضمن شريكه نصبه 
كا لو أعتقه ( وهذا ) أي كون الشراء شرطا لا علة ( لأن الشرط إثمات الملك ) وهو 
ظاهر ( والإعتاق إزالته ) لأنه ليس بإئماتللملك ( وببنها منافاة ) فلا يكور . 
الشراء إعتاقاً . 

( ولنا أن شراء القريب إعتاق لقوله ستو ) أي لقول الني بم ( لن يحزي ولد 
والده إلا أن يحده ملو كا فيشتريه فمعتقه ) هذا الحديث أخرجه الماعة غير البغاري 
کلہم عن سهيل بن أني صالح عن أيبه عن أي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول اك ب 
ولاحزي ولد .. الحديث ( جعل نفس الشراء إعتاقا ) أي الحديث أو الشارع بمين 
الشراء إنما قالا محال (لانهلا يشترط) أي في الحديث ( غيره ) أي غير الشراء بالإجماع» 
فلا يحتاج إلى إعان آخر ومثله وارد في كلام العرب:» أشار المه بقوله : 

( وصار نظير قوله سقاه فأرواه ) أي بالنفي نفسه » و كذا يقال ضربه فأوجعه > أي 
نفس الضرب . وقال الا كمل قوله سقاء فأرواه » جواب عما يقال عطف الإعتاق على 
الشراء بألف » وهو يقتضي الزن بزمان » وإن عطف فلا يكون نفسه . ووجبه أن الفمل 
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ولو اشترى أم ولهه لم يجزئه ومعنى هذه المسأله أن يقول لأمة 
قد استولدها بالنكاح إن اشتربتك فأنت حرة عن كفارة يميني ثم 

ب 0 لوجود الشرط » ولا حزئه عن الكفارة » لأن 
حر يتبا مستحقة بالإستيلاء » فلا تضاف إلى اليم ين من كل وجه » 


إذا عطف على فمل آخر بألف كان الثاني ابت بالأول في كلام العرب > يقال ضربه فأوجعه 
وأطعمه فأشيعه > وسقاه فأرواه أي بذلك الفمل لا بغيره » وفيه سپ وهو أن شراء 
القريب بل يثيت الملك للمشتري القريب أولاً » فإن أثبته لا بزيله » لآن المثبت بعينه لا 
يكون مزيداً » وإن لم ثبت لا يعتق عليه » لآنه لا عتی فیا لا ملکه ابن آدم لا يقالشراء 
القريب يشمت الملك » لأن ثبوت الملك في القريب إعتاق بواسطة موجبة ع وهو ثبوت 
الملك » لأنه أسند استحالته لأنه يازم أن يكون مثلث الشيء > ونفي ثبوته إزالة له . 

والجواب أن قولحم ثبوت الملك في القريب اعاق معناه أن الشرع أخرج القريب عن 
حدة الملك بقاء » كا أنه أخرج الحر عن حليته ابتداء وبقاء » وهذا لأن العتى لا بقع إلا 
في الملك . فلو لم يقل بثبوت الملك ابتداء م يتصور زواله ٤‏ ثم أن المصنف قال ومناشترى 
أباه » وكذا الح إذا اشترى أخاه » و كذلك على الحلاف المذكور إذا وهب له أبوه 
أو تصدق به علمه أو أوصى له به » وهو نوى عن كفارته »> ك ذا ذكر شس الآئة 
السرخسي « رح » في شرح الكافي . ولو ورث أباه ينوي به الكفارة لا يحزئه هذا الميراث 
يدخل فى ملك الوارث بدون صنعه واختماره . والتكفير يتأدى بالتجويز الذي هو صفة. 
وني المبة والصدقة والوصية تحصيل صتّعه» وهو القبول . 

( ولو اشترى أم ولده لم جزئه ) عن الكفارة ( ومعنى هذه المسألة ) وهي من مسائل 
الجامع الصغير ( أن بقول لآمة لغيره “٠‏ وقد استولدها بالنكاح إن اشتريتك فأنت حرة 
ل 0 
لأن حريتها مستحقة بالاستملاد » فلا تضاف إلى الممين من كل وجه ) لأن الموجب باليمين 


. ثم اشتراها - نسخة‎ )١( 


۱۳۹ 


بخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتر يتك فأنت حرة عن كفارة يمين 

حيث يجزىء عنها إذا اشتراهاء لأن حريتها غير مستحقة يحبة أخرى» 

فل تختل الإضافة إلى اليمين وقد قارنته النية » ومن قال إن تسريت 

جارية فبي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت » لأن السمبن 
انعقدت في حقبا لمصادقتبا الملك 


ما يستحق حريتها من كل وجه > وهو معنى قوله فلا تضاف أي الحرية إلى البمين من كل 
وجه . ولقائل أن يقول القريب مستحقى للعتق بالشراء أن أم الولد مستحقة لهبالاستيلاد» 
فا بالها لم تعتق إذا اشتراها بنية الكفارة بعد التعليق كا عتق القريب . والجواب أت 
الاستيلاد فعل اختياري من جبة المستولد » فكانت الحرية من جبتين > جهة الاستلاد 
والشراء » فلم يقع عن الكفارة من كل وجه > يخلاف القرابة » فإنها ليست ذلك › فلم 
يكن من جبة القريب في حريته سواء الشراء . فاذا اشتراه ناويا بالكفارة كانت الحرية 
عن الكفارة من كل وجه . 

( بخلاف ما إذا قال لأمة ) وفي بعض النسخ لقنة ( إن اشتريتك فأنت حرةعن كفارة 
يني 2١١‏ حبث يحزئه عنما ) أي عن كفارة يمين ( إذا اشتراها » لأن حريتها غير مستحقة 
يحبة أخرى ) وإنما هي بالشراء ( فلم تختل الإضافة إلى اليمين ) أي إضافة الحرية إلى 
البمين لم ينحل لعدم استحقاقه القنبة المرية ( وقد قارنته النبة ) أي والحال أن نة 
الكفارة قارنت الشراء . 

( ومن قال إن تسريت جاريه فبي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت » لأن 
اليمين انعقدت في ححقها لمصادقتها الملك ) وكل من انعقد في حقه البمين إذا وجدالشرط فيه 
يترتب على الجزاء . واعم أن معنى تسريت اتخذت سرية وهي فعلية منسوبة إلى السر > 
وهو الماع أو الحقاء إلى الدهر دهري بالضم > و إلى الأرض السبلة سملي . وقال الكافي 


. يمين - هامش‎ )١( 


وهذا لأن الجارية منتكرة في هذا الشرط » فيتناول كل جار يةعلى 

الانفراد . وإن اشترى جارية فتسرى بها لم تعتق بهذه اليمين » خلافا 

ازفر « رح » » فإنه يقول التسري لا يصح إلا في الملك » فكان ذكره 

ذكر الملك » فصار ‏ إذا قال لأجنبيةإن طلقتك فعبدي حر يصير 
اوج مذكورا. 


تسرى معنى لغوي وشرعي أما في اللغة فالتسري مأخوذ من السرية واحدة السراياء وهي 
الأمة التي يبوء لها ببت » وكان الأخفش يقول أنها مشتقة من السرور > لأنه لوثبا » يقال 
تعر تسرت وتسريت '٠'أيضا‏ کا يقال بطست وبطن قلبت أحد النونين ياء . وقمل السرية 
مأخوذة من السرى وهو السمد » لآنه إذا اتخذها سرية فقد جعلها سبدة الجواري . 

وأما في الشرع فالتسري عبارة عن التخصبص من الوطء > وبه قال الشافعمي «رح» 
في وجه . وقال في وجه الوطء مم الإنزال والتحصين . وقال في وجه يكفي الوطء > وبه 
قال أحمد « رح » . وقال أبو يوسف « رح » يشترط مم الوطء طلب الولد» حتى لووطئها 
وعزل عنما لا تكون بسرية عنده > وعندهما السري عمارة عن أن يبوا بيتا ويحصنها > 
وإن م يطلب ولدها . 

( وهذا ) توضدح لانعقاد الممين في حقها ( لآن الجارية منكرة في هذا الشرط»فيتناول 
كل جارية على الإنفراد ) لآن النكرة وقعت في موضع النفي فعمت . 

( وإن اشترى جارية فتسرى بها / تعتق » خلافا لزفر « رح » ) فعنده يعتىفيالحالين 
( فانه ) أي فان زفر « رح » ( بقول التسري لا يصح إلا في الملك » فكان ذكره ذكسر 
الملك لا يصح إلا به > وصار ‏ إذا قال لأجنبية إن طلقتك فعس دي حر > يصير التذوج 
مذ كورا ) دلالة » لأن الطلاق يصرف لا يصح بدون متابعة النكاح »> فكأنه قال إت 
نكحتك وطلقتك فعبدي حر . 


. هكذا امة في الأصل‎ )١( 


١:١ 


ولنا أن الملك يصير مذكوراً ضرورة صحة التسري » وهو شرط 

فیتقدر بقدره» فلا يظبر في حق صحة الجزاء » وهو الحرية . وني 

مسأله الطلاق إا يظبر فيحق الشرط دون الجزاء » حتى لو قال هما إن 

طلقتك فأنت طالق ثلاثاً فتزوجبا وطلقبا لا تطلق لاا , 
فِذه وزان مسألتنا. 


فان قبل هذا قول بالاقتضاء » وزفر « رح » لا يقول باقتضاء يحتاج فيه إلى التكفير» 
بخلاف الدالة » فان الثابت بها يفم » ولهذا عند فلان سرية يفم منه في أول الوهلة أن 
عنده جارية موطوءة > فلا برد علمه السؤال . 

( ولنا أن الك يصير مذ كوراً ضرورة صحة التسري > وهو شرط ) أي التسري 
شرط ( فتقدر بقدره ) أي يتقدر املك بقدر الضرورة » وكذا الضمير الراجع إلى 
الضرورة بالذ كر على تأويل الاضطرار ( فلا يظبر في صحة الجزاء > وهو الحرية ) فلريصح 
اليمين في حت الآمة المئتراة ( وفي مسألة الطلاق ) جواب عن قوله كا إذا قال لأجنببِة » 
تقريره أن في مسألة الطلاق » وهي إذا قال لأجنبية إن طلقتك فمبدي حر ( إنما يظهر ) 
أي إنها يظهر ملك النكاح ( في حق الشرط ) يعني في حتى الطلاق الذي هو شرط (دون 
الجزاء ) يعني لا يظبر في حى الجزاء ( حق لو قال لها ) أي لأجنبية ( إن طلقتك فأنت 
طالق ثلاثاً فتزوجما وطلقها ) يعني واحدة ( لا تطلق ثلاثة ) لأن ملك النتكاح ثبت 
اقتضاء ضرورة صحة الشرط . فلم يظهر في حق صحة الجزاء . 

( فبذه وزان مسألتنا ) أي هذه المسألة وهي قوله إن طلقتك فأنت طالق فتزوجما 
وطلقها لا تطلق ثلاثاً نظير مسألتنا > وهي قوله إن سريت جارية فبي حرة » لأن في كل 
منها لم يظبر الملك الثابت ضرورة في حت صحة الجزاء » ونظير مسألة زفر د رح » وهي 
قوله لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر » أى إذا قال لا تسريت جارية فعبديحر فتسراها 
فشراها بعتق العبد » ا إذا تزوجها فطلقها يعتتق العبد > لأن الملك قائم في العبد في الحال 
في الصورتين جميعا . فالحاصل أن الملك وقع شرطا للشرط الذى هو الطلاق والسرى » 
فلا يكون بشرط الشرط شرطا للحزاء . 


حال 


ومن قال كل ملوك لي حر يعتق أمبات أو لاده ومديروه وعبيي له 

لوجود الإضافة المطلقة في هؤلاء » إذ الملك ثابت فيهم رقبة ويداًء 

ولا يعتق مكاتبوه إلا أن ينويهم » لأن الملك غير ثابت بدا » ولهذا 

لا يملك اكتسابه ولا يحل له وطء المكاتبةء بخلاف أم الولد 

والمدبرة » فاختلفت الإضافة فلا بد من النبة ومن قال لنسوة له هذه 

طالق أو هذه طلقت الأخيرة » وله الخبار في الأوليين » ا لأتف 
أو لإثات أحد المذكورين » وقد أدخلها بين 


( ومن قال كل ملوك لي حر يعتق أمبات أولاده ومدبروه وعبيده لوحود الإضافة 
SS ۰‏ 
املك ثابت :فيهم رقبة ويداً ) فاذا كان كذلك دخلوا بحيث كل فيمتقو e‏ 
موري لا I‏ 
المكاتب ( ولا نحل له وطء المكاتتة ) فكان المكاتب علو كأ من وجه دون وجه(يخلاف 
أم الولد والمديرة فاختلفت الإضافة ) أى إضافة الملك إلى المكاتب ( فلا بد من النية ) 
فاذا نوی عملت بنمته » وكذا معت البعض لا يعتق إلا بالنية . وقي المبسوط ولو نوى 
و لا ب اع ل يي 
ليس نى لفظه» ولا عموم لا لفط له > فلا يعمل بنيته » خلاف الرجال » لأن لفظ المملوك 
للرجال حقبقة دون النساء » ويقال للأنثى مملوكة » وليس عند الإختلاط مستعمل لحما 
المملوك عادة » فلو نوى الذكر فقد نوى حقيقة كلامه » ولكنه خلاف الظاهر » فلايصدق 
فا وى ماقا و لهذا لر رى النساء وها لا بى اة ولا معاد وو انم 
أنو المدبر لم يصدق قضاء وديانة . وقي رواية يصدى ديانة . 

( ومن قال لنسوة له هذه طالق أو هذه طلقت الأخيرة > وله الخبار في الأولمين ) أي 
في تعبين إحداها ( لأن أو لإشات أحد المذكورين ) أي لأحد الأولبين ( وقدأدخلبابين 
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الأوليين > ثم عطف الثالثة على المطلقة » لأن العطف للشاركة في 

الحم » فيختص بمحله ؛ فصار ‏ إذا قال إحدا ما طالق وهذه » 

وكذا إذا قال لعسده هذا حر أو هذا وهذا عتق الأخير » وله 
الخمار في الأولسن لما بنا 


الأولبين ثم عطف الثالثة على المطلقة » لأن العطف للمشاركة في الحم “فيختص يمحل ) أي 
ین ا E‏ > وحل امك المطلقة من إحدى الأولبين » فكانت الثالثةطالقاًء 
لأن الواو تقتمى الإ شتراك في الحم » والح هذا هو الطلاق ( فصار ‏ إذا قالإحدا کا 
طالى وهذه وكذ| ]إن قال لشف له هذا غر أن هذا عق التثر > وله اناري الأولبين) 
أي في تعبين أحد العبدين الأولين . وأما الآخر فيمتق بلاشك . 

فإن قلت م لا يكون الشك في المرأة الثالثة أيضاً » لأن الواو الجمع » وقد جمعالثالئة 
مع الثانية وفي الثانية » فشك فينبغي أن بقع الشك في الثالثة » ولمذاقال زفر «رح» 
والمرأة يقع في الحال شيء » ويخير بين أن يوقم على الأو لأو علىالأخريين > کا إذا قال هذه 
طالق أو هاتان ذكر قولهما في جامع السات . قلت نعم أنها للجميع » لكنه ذكر الثالئة 
بعد وقوع الطلاق على أحد الأولبين غير عين > فاقتضت الجمع بين طلاق الثالثة وبين 
طلاق إحدى الأولمين » فصارت الثالثة مرادة بإيحاب الطلاق . و كذا العسد الثالك » 
فكأنه قال إحدا يا طالتى . وقال الحام الشبيد « رح » في الكاني إذا قال أنت طالق 
وفلانة فالاولى طالقى » والخبار في الاخريين . 

فإن قلت العطف كا يصح على من وقع عليه الحم يصح أيضا على من لم يقع عليه الحم > 
والأصل عدم الحم » فيعطف على من بقع عليه الحم » كا في قوله والله لا أكل فلا 
أو فلات » فإنه إن كلم الأول حنث > وإن كل أحد الآخرين لم يحنث حتى كامهاء ويكون 
الثالث معطوفاً على الثاني الذي لم بقع عليه الحم منفرداً » وهذا لآن الجمع يحرف الجمع 
كالجمع بلفظ الجمع > فصار كأنه قال هذه طالق أو هاتان » فحينذ كان هو يرآ في 
الطلاق والعتاق إن شاء أوقم على الأولى > وإن شاء أوقم على الأخريين . قلت أجيب بأن 
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هذا الذي ذ كرته هو رواية ابن سماعة « رح » عن مدهدرح»»فاما الذي ذكره في الكتب 
فهو ظاهر الرواية والعرف بين ظاهر الرواية في الطلاق والعتاق » وبين قوله وال لا أكم 
فلات أو فلات وفلانا في أن الثالث معطوف على الثاني الذي ل يقع عليه الم > وهو مسألة 
الجامع هو أن كلمة أو إذا دخلت بين شيئين يتناول أحدها » فإذا عطف الثالث على أ حدهما 
صار كأنه قال أحدكا طالق وهذه » ولو عطف على هذا كان الحك ما قلنا . 

أما في مسائل الجامع فا موضع موضع الشيء لا يعم » كا في قوله تعالى فإ ولا تطع منهم 
ئا أو کفوراً ‏ ؛؟ الإنسان » فصار كأنه قال وال لا أكلم فلاناً ولا فلانا » فاما ذكر 
الثالث يحرف الواو صار كأنه قال ولا هذين . ولو قضى على هذا كان الحم مك ذا 
فكذا هذا 


باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك 
ومن حاف لا ببيع أولا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك لم 
لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه» فلم يوجد مأ هو الشرط وهو 


( باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك ) 

أي هذا باب في بيان أحكام البمين إلى آخره . قوله - وغير ذلك - أي في الطلاق 
والعتاق والضرب » ۴ إذا قال لا يطلق ولا يعتى ولا يضرب فأمر خبره بذلك»وسيجيء 
بمانه إن شاء الله تعالى . ولا كانت التصرفات في الأيمان في هذه الآشياء أ كثروقوعابالنسبة 
إلى الممين قي الحج والصلاة والصوم » قدم هذا الباب على باب اليمين في الحج . 

( ومن حلف لا يببع ولا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فمل ذلك ل يحنث ) وبه قال 
الشافمي « رح » في الأظهر . وقال مالك وأحمد رحم) الله يحنث » لآن الفمل يطلق على 
الموكل بالأمر يصير كأنه فعلة بنفسه » كا لو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره يحلققفه يحنث 
( لأن العقد وجد من العاقد حتى كانت الحقوق عليه ) أي على الو كيل والحقوق مثل تسلم 
المسبع » فاذا كان بائعاً قمضه إذا كان مشتريا » وقبض‌الثمن إذا كان ائم وال جوع على البائم 

( ولهذا ) أي ولكون عدم الحنث عند وجود العقد من غير الحالف ( لو كان الماقد 
هو الحالف يحنث في يمبنه ) لوجود الشرط الذي هو العقد منه © وقوله (فليرجدماهو 
الشرط وهو العقد من الآمر ) من تتمة تعليل قوله م يحنث »© لأن شرط الحنث وهو عقد 
الحالف على هذه الأشماء لم يوجد منه > ونما وجد من المأمور ( وإنما الثابت له حم المقد) 
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إلا أن ينوي ذلك » لان فيه تشديداً » أو يكون الحالف ذا سلطان 
لد بنفسه» لا نه يمع نفسه عمأ يعتاده »ومن حلف لا يدوج 
أو لا طلق أو لا , بعتق ف وکل بذلك حنث » 


هذا جواب عا قال الخمم أن هذا العقد ثابت له لا للآمر > وتقريره أن الثابت للآمر 
حك العقد وهو الملك . 

( إلا أن ينوي ذلك ) قوله م يحنث » أي إلا أن نوى, الحالف أن لا يأمرغيرهأيضاء 
فحمنئذ يحنث ( لآن فيه تشديدا) أو تغليظ عليه ( أو يكون الحالف ذا سلطان ) أي ذا 
شوركة ( لا يتولى العقد بنفسه > لآنه ينع نفسه عما يعتاده ) أي لأن ذا سلطان كالقاضي 
ونحوه » إذا منع نفسه عن الفعل ينعما بما هو عادة له في ذلك الفمل “ فاذا حلف لا يبيع 
ولا يشتري فكأنه قال لا آمر بالببع ولا آمر بالشراء » بدلالة الخال فيحنث في يمينه 
بفعل المأمور . 

واعلم أن الضابطة في هذه التصرفات لأصحابنا فا يحنث بفعل المأمور » وفيا لايحنث 
شيئان » أحدها أن كل فعل يرجم الحقوق فيه إلى المباشرة » فالحالف لا يحنث لمباشرة 
المأمور » وهو الذي ذكره المصنف « رح » يقوله ومن حلف لا يبيع .. إلى آخره .وذكر 
ثلاثة أشياء البيع والغراء والإسازة . وق هذا البان التذوث والامتهارة #والصطلح عن 
مال القسمة والخصومة وضرب الولد . والثاني هو الذي لإ يتعلق الحقوق بالمماشرة » 
بل بالآمر > ولم يكن له حقوق » فحمنئذ يكون فمل المأمور كفم ل الآمر » وهو الذي 
أشار المه يقوله : 

( ومن حلف لا يتزوج أو لا يطل قأولا يعتق ) وذكر ثلاثة أشاء في هذا القسم » ومن 
هذا الباب المكاتبة والصلح عن دم العمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض وضرب 
الولد والريح والبناء والخياطة والإبداع والاستبداع والإعادة والاستعادة وقضاء الدين 
والقبض والكسوة والمل وأحد الثلاثة التي ذكرها التزويج » فانه إذا حلف لا يتزوج 
( فوكل بذلك حنث ) وقال في نوادر هشام « رح » إذا زوجه غيره امرأة بغر إذرت 
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لان الوكيل في هذا سفير ومعبر» ولهذا لا يضيفه إلى نقسه بل إلى 

الآمر وحقوق العقد ترجع إلى الآمر لا اليه . ولوقال عنيت أن لا 

أتكل به لم يدين في القضاء خاصة » وسنشير إلى المعنى في الفرق إن 
ET‏ 


ا حالف . ثم ان الحالف أجازه قال عمد « رح » لا يحنث . وني مسائل آهل البصرة فا 
كتبوا إلى مد بن الحسن « رح » إذا حلف لا أتزوج فو كل و كيلا بالتكعاح لا يحنث » 
وهو خلاف الأصل » كذا ذكر الناطفي « رح » في الأجناس » فو كل بذلك » أي بكل 
واحد من التزوج والطلاق والعتاق يحنث > وبه قال مالك وأحمد والشافعي « رح » وفي 
وجه » ذكره في تتمتهم . وقال في الوجيز والتنبيه أكثر كتبهم لا يحنث لعدم الفعل منه» 
ولهذا يصدق ما نكح فلان » وإما قبل له الو كيل النكاح كا في البيع ونحوه » 
وقلنا حرم بالحنث . 

( ولآن الو كل في هذا سفير ) قال في ا مغرب السفير الرسول المصلح بين القوم » ومنه 
الو كمل سفيراً (ومعبر ) من التعبير > وهو الذي يعبر » أي بغير الو كيل » كا بقع ينه 
وبين الموكل من الآمر الذي و كله فيه ( ولهذا ) أي ولكونه سفيراً معبراً ( لا يضيفه ) 
أي لا يضيف الموكل إلى ما وكل فيه ( إلى نفسه > بل إلى الآمر ) أي بل يضيفه إلى الآمر 
وهو الموكل » فصار كأن الموكل فعله بنفسه ( وحقوق العقد ) أي في الأشباء الثلائة 
المذكورة ( برج ع إلى الآمر ) وهو الموكل ( لا اليه ) أي لا ترج ع الحقوق إلى 
المأمور » وهو الو كىل والحقوق ظاهر » وهي وجوب المهر في التزوج ووقوع الطلاق 
ووقوع العتاى . 

( ولو قال عنمت أن لا أكامه به ) أي بافظ التزوج والتطليق والإعتاق ( ل يدين ) 
أي م يصدق ( في القضاء ) لأنه خلاف الظاهر » وقيد بقوله ( خاصة ) لأنه يصدقديانة» ‏ 
لأنه نوى شيئاً يحتمله لفظه » فصحت النبة والله يعم الباطن ( وسنشير إلى المعنى في الفرق ‏ 
إن شاء الله تعالى ) أراد به قوله في المتن » ووجه الفرق كأن الطلاق ليس تكلم إلا بكلام 
يقضي إلى وقوع الطلاق عليها إلى آخر ما قال . 
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ولو حلف لا يضرب عبدءأولا يأذبح شاته فأمر غيره قفعل 

يحنث في يمينه » لان المالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاتنه 

فيملك توليته غيره » ثم منفعته راجعة إلى الآمر » فيجعل هو مباشراً 

إذ لا حقوق له يرجع إلى الأمور » ولو قال عنيت أن لا أتولى ذلك 

بنفسي دين في القضاء › بخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره . ووجه 

الفرق أن الطلاق ليس إلا تكلم بكلام يفضي إلى وقوع الطلاق 
عليما » والآمر بذلك مثل الكل به» واللفظ بتتظمهما » 


( ولو حلف لا يضرب عبده أو لا يذيحشاته فأمر غيره ففعل يحنث في يمينه ) وبه‌قال 
مالك وأحمد وعند الشافعي لا يحنث ( لأنالمالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاته فيملك 
تولبة غيره » ثم منفعته راجعة إلى الآمر فيجعل هو مباشرا » إذ لا حقوق له يرجع إلى 
المأمور ) توضمحه أن الفعل ينبت إلى الآمر ليس فبه حقوق لا يتعلق بالمأمور ومنفعته 
تعود إلى الآمر > لأن المد يكون مؤتراً سفيراً بأمر الموالي » فكان فمل الأمور 
کل :ار : 

( ولو قال ) أي الحالف المد كور ( عنيت أن لا أتولى ذلك بنفسي ) أي قصدت أن 
لاأتولى ضرب العبد أو ذبح الشاة بنفسي ( دين في القضاء ) قال الأترازي « رح » سدق 
قضاء وديانة ( يخلاف ما تقدم من الطلاق وغيره ) مثل النككاح والعتاق > ثم أشار إلى 
الفرق بين الصورتين بقوله ( ووجه الفرق ) وهذا هو الفرق الذي وعلى قبل هذا >٠‏ 
وبيان وجهه ( أن الطلاق لبس إلا تكلم بكلام يفضي إلى وقوع الطلاق عليها » والآمر 
بذلك ) أي بالطلاق والعتاق والنكاح ( مثل التككم به » واللفظ ينتظمهم ) أي ينتظم 
التكم بذلك والآمر بالك » لآن المأمور كالرسول > ولسان الرسول حكلسان المرسل 
بالإجماع» فمكون التطليق بلسانه كالتطليق بنفسه » فيكون ما ماه خلاف الظاهر »وهو 


. هكذا الجملة في الأصل‎ )١( 


فإذا نوى الكل به فقد وى الخصوص في العام فيدين ديانة لا قضاء » 

أما البح والضرب فعلحسي يعرف بأثرهوالنسبةإلى الآمربالتسبيب 

مجازأ » فاذا نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق ديانة وقضاء. 

ومن حلف لا يضرب ولده فأمر إنساناً فضربه لم يحنث في يميته »لان 

منفعة ضرب الولد عائدة اله وهو التأدب والتثقف 
متهم فبه » فلا يصدق قضاء ٤‏ وهو معنی قوله ( فاذا نوی المتكل به فقد نوی الخصو صقي 
العام فبدين ديانة ) أي يصدق فيا بينه وبين الله تعالى ( لا قضاء ) أي لا يصدق فيالقضاء» 
لأنه خلاف الظاهر کا ذكره . 

( وأما الضرب ) أي ضرب العبد ( والذبح ) أي ذبح الشاة ( ففعل ١”‏ حسي يعرف 
بأثره ) ولايحتاج فيه إلى الآمر > حتى يكون ضربا أو ذيحا ( والنسبة إلى الآمر ) أى 
نسبة الفعل إلى الآمر ( بالتسبيب) أي سبيل التسبيب (مجازاً » فاذا نوى الفم ل بنفسه 
فقد نوى الحقيقة » فصدى "' ديانة وقضاء ) وإن كان في ذلك تخفيف له . وقيل ذڪر 
القضاء في مسألة الضرب رواية في الطلاق » لأنه قي الموضمين إذا نوى المباشرة فقد نوي 
حقرقة كلامه فبصدق قضاء في الفصلين . وقال الشافمي رحه الله : ) 
( وإن "' حلف لا يضرب ولده فأمر إنسانا فضربه » ل يحنث في ينه » لآن منفعة 
ضرب الولد عائدة اليه ) أي إلى الولد ( وهي ) أي المنفعة المذكورة ( التأدب والتثقف ) 
يقال ثقفت الرمح فتثقف » أي سويته فاستوى » حاصله أن يتادب ويسل ك الطرائق 
الممدة > ومختار السير الصالحة ويتجانب الأفعال المستقبحة ويترك البرى ”24 والشبوة » 


. فعل - هامش‎ )١( 
. (؟) فىصدق  هامش‎ 


() ومن - هامش . 
مكارت الكامة في الأصل . 


فل ينسب فعله إل الآمرء بخلاف الأمر بضرب العبد » لأن منفعة 

الانتمار بأمره » فيضاف الفعل اليه . ومن قال لغيره إن بعت 

لك هذا الثوب فامرأته طالق فلبس الحلوف عليه ثوبه في ثياب 

الحالف فياعه ول بعلم لم يحنث » لأن حرف الام دخل على اليح 

فيقتضي اختصاصه به ءوذلك بأن يفعله بأمره إذ البيع يجري فيه 
النياية ولم يو جد »› 


فذلكمنفعة خالصة للولد > وإن كان فبه منفعة للوالد أيضاً ها هنا فم يحمل ضرب المأمور 
كضرب الآمر ( فلم ينب فعله إلى الآمر . بخلاف الآمر بضرب العبد » لآنمنفعة الاثقار) 
أي الإنقباد بأوامره والإطاعة للمولى عائده إلى الآمر ( بأمره فينضاف الفعل اليه ) أي 
إلى الآمر » أي لآن ضرب ال امور كضرب المولى فيحنث يضرب المأمور . 

( ومن قال لغيره إن بعت لك هذا الثوب فامرأته طالق »> فليس الحلوف عليه ثوبه ) 
أي أخفاء ( في ثياب الحالف فباعه ) أى الحالف والحالف أنه لم يدر ( وم يعم بهلميحنث» 
لأن حرف اللام دخل على البيع فيقتفي اختصاصه به ) أى يقتضي اعتضاض: الففل 
حاوف علمه ( وذلك بأن يفعله بأمره ) سواء كان العين مالكية أو لا ( إذ البيع يحري 
فيه النيابة ول يوجد ) أي الآمر » فلا يحنث»لآن تقدير الكلام إن بعت ثوبا يوم بوكالتك 
أو بأمرك ول يوجد . والأصل في معرفة ذلك أن يعرف أن الكلام قد يكون للتمليكنحو 
امال لزيد » وقد يكون للتعليل نحو فعلت هذا لمرضاتك » أي لأجل ابتغاء مرضاتك » 
فلا بصرف لأحدها إلا بوجود المرجح أو لتعذر صرفه إلى الآخر . 

وهنا أصلان آخران » أحدها أن تصحبح الكلام مع مراعاة النظم أولى من تصحيحه 
مع تغير نظامه . والآخر أن كل فعل يحري فيه الوكالة قد يفعله الفاعل تارة لنفسه وتارة 
لغيره » وما يحوز فمه الوكالة لا يعمل لغيره فتنعين فتتعين اللام فيه للملك > ففي المسألة المذ كوره 
ل يحنث » لأن المعنى بعت لأجلك ولم يوجد البيع لأجل الحلوف عليه لعدم أمره . 
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بخخلاف ما إذا قال إن بعت ثوباً لك حيث يحنث إذا باع ثوب ملوكاً 

له . سواء كان بأمره أو بغير أمره عل بذلك أو لم بعلم » لأن حرف 

اللام دخل على العين لأنهأقرب إليه فيقتضي اختصاص العين بهء 
وذلك ,أن يكون مما وكا له . 


( مخلاف ما إذا قال إن بعت نوباً لك حمث يحتث إذا باع ثوبا ملو كا له » سواء كان 
بأمره أو بقير أمره عم بدّلك أو م يعم » لأن حرف اللام دخل على المين ) أي تعلق به 
( لأنه أقرب المه » فمقتضي اختصاص العين به ) أي با حاوف عليه > يعني ل ا كانت اللام 
مقرونة بالببيع » والببع من الأقعال التي تملك بالعقد اقتضت أن بكون البيع مختصاً 
بالحاوف عليه بأن بقع قعل البيع للمحلوف عليه » ووقوعه لزمان بتبعه بأمر الحلوفعليه 
ول يوجد البيع بأمره “ فلا يحنث * مخلاف ما إذا قال نوب لك حيث يحنث إذا باعدبأمره 
أو بغير أمره “ولا بشترط العم بذلك » لآن اللام للا قرنت بالمين وكانت أقرب إلى العين 
من الفعل اقتضت اختصاص العين بالحلوف عله » والاختصاص بأن بكون العين ملك 
للنحاؤف عليه . 

( وذلك بأن يكون ملو كا له ) أي الإختصاص حاوف علمه > بأن الثوب ماو كلة» 
لأت اللام في هذه الصورة صارت العين » فأوجب ملك العين لا ملك الفعل تقدير ينه إن 
بعت ثويا هو ملوك » فلو باع وبا ملو کا يحنث » سواء علم به أو لا . وقي الدخول ونحوه 
يقنع اميت على تلك العين > سواء قدم اللام بأن قال إن أ كلت لك طماما أو شربت لك 
شراب » أو آخر بأن قال طماما لك أو شراب لك » لآن هذا الفعل مما لا علك العتقد 
فوجب صرف اللام إلى مالك الفصل بالعقد » وهو العين > يخلاف الفصل الأول » قات 
كل واحد منها ما يملك بالمعقد فر جحنا بالقرب > فإن نوى غيره صدق قضاء فيا قبد تغليظاً 
عليه » لافيا فيه تحقيق . فإن نوى من قوله بعت لك ثوب لك » وعلى العكس يصدق 
ديانة فيب » لانه نوی ما يحتمله كلامه بتأخير اللام وتقديه » إذ اللآم يحتمله) ولا يصدق 
قضاء فيا فيه تخفيف عليه . 


١6 


ونظيره الصياغة والخياطة وكل ما يجري فيه النيابة » بخلاف الأ كل 
والشرب وضرب الغلام » لأنه لا يحتمل النيابة فلا يفترق الحم 
فبه في الوجبين ٠‏ 


( ونظيره ) أي نظير المع ( الصباغة ‏ والخباطة ) ونحوهما » ذكرناه عن قريب 
( وكل ما محري فبه الندابة ) عطف على ما قبله وما يجري فيه النبابة نحو الكتابة واغبة 
والصدقة » وقد ذ كرا هذا القسم عن قريب عند ذكر التزوج والطلاق والعتاق . 

( خلاف الأكل والشرب وضرب الغلام ) صرح قاضي خان في جامءة بأن المراد 
بالغلام العبد » لأن الضرب ما لا يملك بالعقد . وقال المرغيناني المراد بالغلام الولد » و سمى 
الولد غلاما » وقال الله تعالى فإ إنا نيشر ك بغلام اسمه يحبى 4 7 مر » لأن ضرب العبد 
يحتمل الوكالة والنبابة » وهذا هو الصواب » لأن ضرب العبد يحتمل النبابة کا ذكرة > 
ولهذا لو حلف لآن يضرب عمده فأمر غيره بضربه حنث » لآن المنفعة تعود اليه > وقد 
ذكره المصنف قبل هذا . وقال الا كمل ومن الشارحين من وجه الأول . وقال تاج الشريعة 
رحمه الله قالاللام الأستاذ اقلا عن أستاذه أن ان المراد من الغلام العبد » قال وذحكر بعد 
الشارحين صريحا انتبى . وقال الأكمل أجاب عن المسألة المذكورة > أي أجاب الشارح 
الذى قال المراد من الغلام العسد بأن عمداً م يذ كرها » وهو خالف لا ذ كره المصنف و مخطية 
فإنه لا حقوق له ترجم إلى المأمور » ومع ذلك جعل مما يحتمل النيابة . 

( لأنه ) أي لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة ( لا يحتمل النيابة > فلا يفترق الحم 
فيه في الوجبين ) أي لا يفترق حك الحنث فيا لا يحزىء فيه النيابة كال كلل والشرب 
وضرب الغلام في الوجبين » يعني إذا قدم اللام أو أغرث 

فإن قلت ضرب الغلام يحري فيه النيابة کا سبق أن من حلف لا يضرب عبده يحنث 
بضرب مأموره . قلت المراد من جريان النيابة بأنه تعلق بها حقوق برجم الو كيل با لحقه 


. هذا ما ورد في المتن » وقد كتبت في الشرح المضاعة © أه مصححه‎ )١( 


\or 


ومن قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخبار عتق لوجود 

الشرط ' وهو البيع والملك فيه قائم فينزل الجزاء وكذلك لو قال 

المشتري إن اشتر ته فهو حر فاشتراه على أنه با خسار يعتق أيضاً , 
لأن الشرط قد تحقق » وهو الشراء والملك قائم فيه؛ 


من العبدة على الم و كل » وهنا ليس لضرب العبد حقوق تلح الودكيل برجم ها على 
الو كل فافهم . 

( ومن قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتتى لوجودالشرطوهوالبيع» 
والملك فيه قائم ) لآن خباره ينم خروج البيع عن ملكه باتفاق ( فينزل الجزاء ) وهو . 
الحرية » وبه قال مالك والشافعي « رح » في وجه . وقال أحمد « رح » لا يعتق » لأرن 
خبار البائع يخرج الببع عن ملكه عنده . وقبد بقوله باعه بالخبار » لآنه لو باعه بيعابآن 
لا يعتق بالإجماع لخروج البيع عن ملكه » فلم يبق محلا للجزاء » فلا بترك الجزاء في غير 
الملك » ولهذا يعرف أن الم مع المعاول فيفترقان في الوجود . أما الشرط والمشروط 
عير مفترقان . 
فإن قيل لو كان البسع من غير إفادة الحم كافيا لوقوع ما علق به لكانالنكاح كذلك» 
فإذا علق العتق بالنكاح ووجد النكاح فاسداً وجب أن يقول الجزاء ليس كذلك. أجيب 
بأن جواب البيع ليس مع المنافي » وجواز النكاح مع المناني » لأنه رق وإلا تتنافيه » 
فإذا كان النكاح فاسداً اعتقد فساده بما خالف الدليل » فبترجح جانب العدم » فصار 
كأن لم يكن > يخلاف البيم » لأنه موافق للدليل » فكان موجوداً » فالإيحاب والقبول 
في امحل وإن م يفد الحم . 

( وكذلك لو قال المشتري إن اشتريته فهو حر » فاشتراه على أنه با لحار عتتى "٠١‏ 
أيضا > لأن الشرط قد تحقق > وهو الشراء والملك قائم فيه ) أي في العبد فيترك الجزاء > 


. يعت - هامش‎ )١( 


وهذا على أصلبما ظاهر » وكذا على أصله , لأن هذا العتق بتعليقه ». 

والمعلق كا منجز ٠‏ ولو أتجز العتق يثبت الملك سابقاً »> فكذا هذا . 

ومن قال إن لم أبع هذا الع د أو هذه الأمة فامرأته طالق فأعتق 
أو در طلقت 


هذا في قولحم جميعا ( وهذا على أصلها ) أي على أصل أبي يوسف وتحمد ه رح » ( ظاهر) 
لأن خبار المشتري لا ينم ثبوت ملك المشتري عندها » فثبت الملك سابقا:طن العتى > 
فنترك المتق في الملك > وبه قال أحمد والشافمي « رح » في وجه . وقال مالك والشافمي 
« رح » في وجه لا يعتق » لأن اتتقال الاك سقوط الخيار » فقيل سقوطه وحد الشرط 
ويتحل النمين قلا يعتتى لمدم الملك ( و كذا على مله ) أي أصل أبي حنشفة « رح » يعني 
يعتتى . وإن كان حلف المشتري ينع دخول المببع في ملكه ( لآن هذا العتق يتعليقه )أي 
بتعلق المشتري لا بالك ( والمعلق كالمنجز ) يعني المعلق بالشرط كالمنجز » قكأنه قال 
بعد الشراء عقب هذا العقد . 

( ولو نجز ) أي المشترى ( العتتى ) في هذه الصورة ( يثبت الملك سابقا عليه ) أي 
على التخبير ( فكذا هذا ) أي فكذا في تعلق العتى بالشراء إذا وجد الشراء لا يكون 
كأنه يحزىء العتق حالة الشراء » خلاف قوله إن ملكتك فأنت حر فاشتراه على أنه 
بالخمار لا يمت » لأن شرط الحنث وهو الملك لم يوجد » لأن المشتري بالخبار لم يملكه عند 
أبي حنيفة « رح » ل يترك الجزاء » ويخ لاف ما إذا اشترى ذا رحم محرم بالخيار > 
حمث لا يعت على قول أبي حنيفة « رح » لعدم الملك » لأن الخيار من المشتري 
مانم لتملكه . 


١‏ ولو 2٠”‏ قال إن م أبع هنا الصد. وهفه الأمة فامرأتىه طالى فأعنى اف دب طلقت 


(١).ومن‏ - هامش . 


امرأته » لأن الشرط قد تحقق » وهو عدم للبيع لفوات علية الببع . 

وإذا قللت المرأة لزوجبا تزوخت علي » فقا لكل امرأة إيطالق ثلا 

طلقت هذه التي حلفته في القضاء.وعن أي يوسف « رع إنهالا تطلق» 

لأنه أخرجه جواباً فشطيق علب ه. ولأن غرضه إرضازهاء وهو 
بطلاق غيرهأ » فيتقيد به . 


امرأته » لأن الشرط قد تحقق » وهو عدم البيع لفوات محل''' البيع ) أي بالإعتاق 
والتدبير » فظلق كلو مات الخحالف أو المد » ولا خلاف . 

فان قبل ل يقع البأس عن البسع بالتحرير والتدبير لجواز أن ترتد الجارية فتسعى بعد 
اللحاق فملكها هذا الرجل و ببيعها بالتدبير » لجواز أن يقضي القاصي يحواز البيع » 
وأجمب بأن هذا موهوم » فلا يعتبر . وقيل الحالف عقد يمبنه على الملك القائم لا على 
الملك الذي سبوجد . 

( وإذا قالت المرأة ازوجها تزوجت على » فقال كل امرأة لى طالق ثلاثاً طلقت هذه 
الذي حلفته في القضاء . وعن أبي بوسف « رح » أنها ) أي أن التي حلفته عليه (لاتطلق ) 
ومال أكثرم إلى هذا القول ( لآنه ) أي لآن الزوج ( أخرجه ) أي أخرجالكلام (جوابا) 
لكلام المرأة ( فبنطبق عليه ) أي فبنطبق الجواب على السؤال > فكأنه قال كل امرأةلي 
غيرك تزوجتها طالق ثلاث »> والاستثناء قد يكون دلالة ا كون إفصاحاًء فمكونالحلفة 
مستثناة من عموم اللفظ دلالة » فينصرف الطلاق الى غيرها . 

( ولأن غرضه ) أي غرض الزوج ( إرضاؤها » وهو بطلاق غيرها ) لا بطلاق نفسها 
( فيتقبد به ) أي بالكلام السابق > والكلام الثاني في تزوج غيرها . فإن قبل قد زاد 
على قدر الجواب. قل االزيادة علىقدر الحتاج إليه للجواب إنماخرج الكلا على الجوا ب إذا لفت 
الزيادة . ومتى جعل جواباً لا تلغو الزيادة هنا إن جعل جوابا » لأنه قصد تطسب قلبها 


وخا هاس 


6ك 


ووجه الظاهر عموم الكلام » وقد زاد على حرف الجواب ». فيجعل 

مبتدئا » وقد بكون‌غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه فيا أحله 

الشرع » ومع التردد لا يصلح مقيداً » وإن نوى غيرها يصدق ديانة 
لاقضاء » لأنه تخصيص العام 


وتسكين نفسها » وإذا يتطيئب تغيرها على العموم » لجواز أن يقم في قلبها » أراد بما قال 

( ووجه الظاهر عموم الكلام ) أي وجه ظاهر الروايةأن العمل بعموم الكلام واجب 
ما أمكن > وقد أمكن هنا » وهو قوله ( وقد زاد على حرف الجواب ) لآن جوايه أن 
يقول إن فعلت فبي طالق ثلاتا ( فبجعل مبتدئاً ) أي يعتبر مبتدئا لايحنث (وقديكون 
غرضه ) جواب عن قول أبي يوسف « رح » » لأن غرضه إرضاؤها » أي وقد يكون 
غرض الزوج ( إيحاشها ) أي ريحاش المرأة » أي إنكاؤها ( حين اعترضت عليه ) أي على 
الزوج ( فبا أحله الشرع “ومع التردد) يعني بين أن يكون غرضه إرضاوها »وبين أن يكون 
إيحاشها ( لا يصلح مقيداً ) بكسر الباء مقبداً لإرضائها بطلاق غيرها » وقيل أي بعموم 
اللفظ لأجل الإحتال المد كور . 

( ولو نوى غيرها ) أي غير الحلفة ( يصدق ديانة ) لأنه يحتمسل كامه » لأرن 
العام يحتمل الخصوص ( لا قضاء ) أي لا يصدق قضاء ( لأنه تخصيص العام ) لأنه 
خلان الظاهر . 


باب اليمين ي الحج والصلاة والصوم 


قال ومن قال وهو في الكعبة أو في غيرها على المشي إلى بيت الله تعالى 
أو إلى الكعبة فعليه حجة أو عمرة ماشيا 


( باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ) 

أي هذا باب في بيان أحكام البمين في الحج وأحكام اليمين في الصلاة » وأحكام البمينفي 
الصوم. وقدم هذا الباب على باب اللبس الفضبلة العبادة وأخرها عن الباب المتقدم لقفلة 
وقوع البمين في الحج والصلاة والصوم . 

( قال ) أي مد د رح » ني الجامع الصغير ( ومن قال وهو في الككعبة أو في غيرها ) 
أو عليه عمرة حال كونه ماشا . قال الكاكي « رح » وني لفظه > وهو في الكعبة إشارة 
إلى أن وجوب الحج أو العمرة بقوله ( على المشي إلى بيت الله ) بطريق المجاز» لا منحيث 
الحقىقة » إذ المشي إلى ببت الله > وهو في الكمبة » محال » كذا نقل عن العلامة مولا 
حافظ الدين « رح » . وقال الآأترازي « رح » وإنما قبد بقوله في الكعبة لأن إيحاب الحج 
أو العمرة لما ثبت بقوله على المشي إلى بيت الله ( أو إلى الكعبة ) مجاز بطريق إطلاق إمم 
السبب على المسدب صار كونه في الكعبة . وفي تنقبة أخرى سواء ذلك » لأن المي إلى 
ببت الله سبب للوصول إلى الحج أو العمرة في الجلة » فيصير كأنه قال (فعليه حجة أوعمرة) 
فإذا قال ذلك لزمه » فكذا إذا قال على الشي إلى ببت الله » ثم إذا أراد الحج يحرم من 
الحرم ويخرج على عرفات ( ماشيا ) فإن ركب يازمه شاة . 
_ وإذا أراد العمرة يخرج إلى التنعم ونحوه > ويحرم بالعمرة من ثمة > لن إحرامالمكي 
للعمرة خارج الحرم » ولم يذ كر محمد رحمه الله أنه يخرج إلى التنعم ماشيا أو راكباً . وقد 
اختلف المشايخ فيه » قال بعضهم جاز له أن يركب وقت الرواح إلى التنعيم به > قال 


10۸ 


ون شام زک واهراقدها : 


بعضهم جاز له أن بر كب » لآن الرواح المه ليس يشي إلى بيت الله » وإنما المشي اليه وقت 
الرجوع . وقال بعضهم يمشي وقت الرواح أيضا » لأن الرواح اليه للإحرام » فككارف 
مشا إلى بىت الله . 

( وإن شاء ركب وأهراق دما ) عطف على ما قبله » يعني المشي واجب عليه » فإن 
ركب أهرق » أي أراق دما واهاء فبه زائدة . واعل أن هنا ثانية الفاظ في ثلاثة يازمه 
بلا خلاف » وهي أن يقول على المشي إلى ببت الله أو إلى الكمبة أو إلى مكة . وني رواية 
النوادر أو إلى مكة » وبه قال أحمد والشاقمي « رح » في قول . وفي الأصح لايازمه شيء 
بقوله علي المشي إلى سمت الله » إلا أن يغويه » لأن جمسع المساجد بيت الله ٠‏ وفي ثلائة 
لا يازمه شيء باتفاق أصحابنا » وهي إذا نذر الذهاب إلى مككة أو السفر أو الر كوب 
المها أو المسير أو المضي > وبه قال مالك « رح » في قول قاله ابن القائم عنه . وقال 
الشافمي وأحمد « رح » » وهو رواية أشهب عن مالك يلزمه الحج أو العمرة » كا في قوله 
علي المشي إلى مكة . وفي لفظين خلاف بين أصحابنا . وهو ما إذا نثير المشي إلى الحرم 
أو المسجد الحرام > فمند أي حنيفة « رح » لا شيء عليه » وعند هما علبه حجة وعمرة » 
ويه قالت الأئمة الثلاثة ه رح » . 

ولو ننر المشي إلى الصفا والمروة أو بقعة من الحرم يازمه المشي اليها يحج أو عبرة.عند 
الشافمي .و أحمد « .رح » واضم عن المالكبة . وعندن لا يازمه شيء » وبه قال منالك» ولو 
ننير المشي إلى مسجد رسول الله يلك أو إلى المسجد الأقصى لا شيء عليه > ويه قال 
الثنافمي « رح » في قول في الأم . وفي قوله تنعقد نذر هو به . قال أحمد » رح » لما روي 
أنه لتد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » المحد الحرام » والمسجد الأقصى » 
ومسجدى هذا . وقد نص بالإتبان وشد الرحال إلى هذه المساجد . 

ورجح العراقبون وأكثر أصحابه القول الأول » لا روي عن جابر « رض » أن رجلا 
قال يا رسول الله مكنم إني نذرت إن فتح الله لك مكة أن أصلي في بيت المقدس ر كعتين 
فقال يدد صل هنا » فأعاد يرست صل هنا » ومعلوم أن هذا القدر متمين بالإنان » 


١ هه‎ 


و يالقياسلا بلزمه شيء»لأنته التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة 
في الأصل » ومذهبنا مأثور عن علي د رض » 


وإن بىت المقدس لا يعقد بالشد » فأشه سائر المساحد » والمقصود من قوله سكيد لاتشد 
الرحال إلى آخره تخصيص القربة وفضلما في هذه المساجد . 

( وفي القباس لا بازمه شيء ) يعني في إيحاب الحجة أو العمرة بلفظ المشي إلى البيت 
أو إلى الكعبة ؛ لأن المشي أمر مباح فالقياس أن يبطل القدر به ( لأنه د 
بقربة واجبة ) أي لعبة ( ولا مقصودة في الأصل ) بل هو وسيلة لما هو قربة كالوضوء ٠‏ 

فان قبل الإعتكاف وهو اللمث ليس بقربة مقصودة لما شرع لانتظار الصوم » وقد 
صح النظر به . قلنا الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم » والثواب من جنس القرب المقصودة. 

فان قبل الإعتتكاف يصح في اللبل » وإرنى كان الصوم لا يصح فيه . قلنا صحة 
الإعتكاف في الليل تبع لصحة الإعتكاف في الوم » ولهذا لو نذر الاعتككاف في اللمل 
مفرداً عن اليوم لا يصح . 

( ومذهبنا مأثور عن علي رضي الله عنه ) قال الآترازي « رح » قال محمد« رح » في 
الاصل بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قالمن حلف على نفسه الحجماشياً حج 
وركب وذبح شلة لركوبه . قال خرج الأحاديث هذا عريب »ثم قالوروىالسسهقي «رح» 
في الممرفة عن طريى الشافعي « رح » عن إين عمينة عن سعيد بن عروة عن قتادة عن 
الحسن بن على « رض » في رجل يحلف على ححة المشي » قال بمشي » فان عجز ركب 
وأهدى بدنة . وروى أبو عبد الرزاق « رح » في مصنفه أخيرنا عبد الله بن سعد عن 
الحم عن ابراهم عن على رضي الله عنه فيمن نذر أن يمشي إلى الىت > قال عشي » فاذا 
أعبي ر كب ودي جزوراً . 

وقال الا كل بعد أن نقل ها قاله محمد « رج » في الأصل إلى آخره » كذا في بعض 
الشروح » ولمس مطابق لما نحن فبه لجواز أن يكون ذلك من جعل على نفسه الحج ماش 
بغير هذا الافظ » ولس هذا في بعض الشروح وشرح البزازي » غانه ذكر فيه هكذا “ثم 
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إذا قال علي زيارة البيت ماشياً » فبلزمه ماشياًءوإن شاء ركب وأهراق 
دماً » وقد ذكرناه في المناسك . 


ادعى أنه غير مطابق لما نحن فبه » وعلل بقوله الكلام فيه . وقال آخرون روي عن علي 
رضي الله عنه أنه أجاب في هذه المسألة بأن عليه حجة أو عمرة » وهذا مطابق > وقد 
روى شبخي في شرحه أن أخت عتبة بن عامر « رض » نذر تأن تشي إلى بيتاللهفأمرها 
الني لتر أن تحرم بحجة أو عمرة » انتهى . 

قلت أراد بقوله في بعض الشروح شرح البزازي » فانه ذكر فبه هكذا ثم ادعى أنه 
غير مطابق لما تحن فبه . وعلل بقوله لجواز .. إلى آخره » وفيه نظر » بل كاد أن يرد » 
لأنه لم یذ کر وجه قوله » لجواز أن يكون إلى آخره > لآن فيه إثبات الخير بالاحةال»وهذا 
لبس يطريقة العلماء » ولم يبين أيضاً وجه قول الآخرية » بل ثبت ذلك عن علي رضي الله 
عنه أولاً » ثم قال وقد روى شبخي أراد به قوام الدين الكاكي « رح »> فانه ذكره في 
شرحه > وقصد هو وشيخه أيضا > حيث ل يببناه إلى مخرجه من أئمة الحديث . قلت هذا 
رواه أبو يعلى الموصلى في مسنده حدثنا زهير حدثنا أحمد بن عبد الوارث حدثنا قتادة عن 
مك باع اورعا رن يلاتن 01 اع امل و هات درك الا فوينا تي : 
فسئل الني لتر » فقال إن الله عز وجل غني عن نذر أختك لتركب ولتهدي بدنة » 
انتبى . وهذا کا رأيت ما ذكر الحديث كا روي عن الني ملع ولا نسبسه إلى أحد من 
الصحابة > وما ذاك إلا تقصير جداً وتقلىد عض . 

( ولآن الناس تعارفوا إتحاب الحج والعمرة بهذا اللفظ ) أي بقوله على المي إلى بيت 
الله أو إلى الكمبة ( فصار ) أي فصار حك هذا في الوجوب ( كا إذا قال علي زدارة 
ماش الببت فيلزم ماش » وإن شاء ركب وأراق دما » وقد ذكرنه في المناسك) أي في 
كتاب النحاح . 

فإن قبل لما كان هذا اللفظ كناية عن الإحرام بالحج أو العمرة كان لفظ الشيء غير 
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ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى فلا شيء 
عليه » لأن الزام الحج والعمرة بهذا اللفظ غير متعارف . ولو 
قال علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفأ والمروة فلا شيء عليه » وهذا 
عند أبي حنيفة « رح » . وقال أبو يوسف وعمد « رح » في قو له علي 
المي إلى الحرم حجة أو عمرة . ولو قال إلى المسجد الحرام فهو عل 
هذا الإختلاف . لها أن الحرم شامل عل البيت بالاتصال » وحكذا 
المسجد الحرام شامل على البيت فصار ذكره كذكره » 


منظور البه ينبغي أن لا يازم عليه المشي » كا لو نذر أن يضرب بثوبه حطم الكعبة › 
حيث لا يازمه ضرب الثوب » بل يازمه إهداء الثوب إلى مكة . قلنا نعم كذلك » إلا 
أن الحج ماشيا أفضل » قال الني ملت من حج ماشيا فله بكل خطوة حسنة من حسنات 
الحرم » قبل وما حسنات الحرم > قال واحد يسبعمائة فأعير لفظه لإحراز تلك الفضماة 
أو الظاهر إلزام القربة بصفة الكال . 

( ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله » فلا شيء عليه لأن الزام الحجوالعمرة 
بهذا اللفظ غير متعارف ) ولم برد النص » فوجب العمل بالقياس لما مر أن في القاس 
لا يازمه شيء » وفيه خلاف الشافعي ومالك « رح » > وقد ذكرتاه عن قريب . 

( ولو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة فلا شيء عليه » وهمذا 
عند أي حنيفة « رح » . وقالا في قوله علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفا وائروة 
حجة أو عمرة ) وقد مر ذكر هذا أيضا با فيه من خلاف الأئة ( ولو قال إلى المسحد 
الحرام » فبو على هذا الإختلاف ) أي الإختلاف المد كور بين أبي حنيفة « رح » 
وصاحمية رحا الله . 

( ها ) أي لأبي يوسف وعمد « رح » (أن الحرم شامل على الببت ) بالاتصال » و كذا 
المسجد الحرام شامل على الببت ( فصار ذكره كذكره ) أي صار ذكر كل واحد من 
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يلاف الصفا والمروة ‏ لأتهما منفصلان عته. وله أن التزام الإحرام 

بهذه العبارة غير متعارف » ولا يسكن إيحايه باعتبار حقيقة اللفظ ؛ 

فامتنح أصلاً . ومن قال عبدي حر إن لم أحج العام » فقال حججت 

وشبد شاهدان‌على أنه ضحى العام بالىكوفة لم يعتق عبده . وهذا 

عند أبي حيفة وأبي يوسف « رح » . وقال عمد «رح» يعتق » لأن 

هذه شبادة قامت على أمر 0 وهو التضحية » ومن ضرورته 
انتفاء الح » فيتحقق الشرط . 


الحرم أو المسجد الحرام البيت ( يخلاف الصفا والمروة » لأ منفصلان عنه ) أي عن 
الببت » يعني أنها ليسا ثاملين على البيت » بل هما منفصلان عنه » قم يكن 
ذكرهما كذكره . 

( وله ) أي ولأبي حنمفة « رح » ( أن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعمارف ) 
فىعمل بالقياس وعدم الوجوب رولا کن إيحايه ) أي ل کن إلزام إجاب الإحرام 
( باعتمار حقىقة اللفظ ) أي لفظ المشي » لأن اللفظ لم يوضع عليه » والعرف أيضاً 
منتف » وللا انتفت الدلالة على الإيحاب حقيقة وعرقاً ( فامتنع ) الإصحاب ( أصد ) 
فلا يازم شيء . 

( ومن قال عبدي حر إن ل أحج ج العام » فقال حججت وشبد شاهدان أنه ضحى العام 
بالكوفة م يعتق عبده » وهذا ) أي عدم العتى ( عند أبي حشيفة وأبي يوسف رها الله) 
اناك وات للف شرن أبن ERN SESE‏ 
٠‏ الليث « رح » في شرح الجامع الصغير . 

( وقال عمد « رح » يعتق لأنها ) أي لآن شهادة هذبن الشاهدين ( شهادة قامت على 
أمر معلوم » وهو التضحية > ومن ضرورته ) أي ومن ضرورة هذا الآمر المعلوم ( انتفاء 
الحج » فيتحققى الشرط ) وهو حجة هذا العام . 
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التضحية » لأنه لا مطالب لا ¢ فصار كا إذاشبدواأنه لم يحج . غاية 


( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبي بوسف رحمها الله ( أنها ) أي أن هذه الشهادة( قامت 
على النفي ) فلا تقبل ( لأن المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحية > لأنه لامطالب ها) 
من جبة العباد » فلا تدخل تحت القضاء » لأا إن كانت طوعا فظاهر » وإ كانت 
واجبة فالقاضي لا جبز علبها » فرشت عدم المطالبة » فاما انتفت الشهادة على المطالبة 
بالتضحية ثبت أنها قامت على نفي الحج لا تقبل ( فصار كا إذا شبدوا أنه ل يحج في هذا 
العام ) أي فصار حك هذه الشهادة » كا إذا شهدوا أنه م يحج في هذا العام » فإن هذه 
الشهادة لا تقبل » فكذا تلك الشهادة غاية الأمر جواب عن سؤال > وهو أن يقال إنغا 
لا تقبل الشهادة على النفي إذا لم يكن الشاهد عالماً بالنفي»أما إذا كان عال والشيء مما يعم 
ونحاط تقبل الشهادة على النفي »> وفها نحن كذلك فإنه ذكر فى السبر الكمير شاهدا نشيدا 
على رجل أ معناه يقول المسيج ابن الله وم يقل قول النصارى » فبانت منه امرأته » 
والرجل بقول إنما قصدت به قول النصارى يعني قلت المسيح ابن الله قول النصارى » قلل 
إن الشادة مقبولة ٠‏ لآن ذلك ما حاط به ويعم . 

وتقرير الجواب أن يقال ( غاية الأمر أن هذا النفي )وهو قول الشهرة أنه لم حجالعام 
( ما يحبط عل الشاهد به » ولكنه لا يز بين ففي ونفي ) أي لا يفرق بين نفي ونفي بأن 
يقال يقبل فيا إذا كان النفي ما بعلم ويحاط »ولا يقبلى فيا لا يعم ويحاط » بل لا تقبل في كل 
النفي ( تيسيراً ) ودفعا للحرج عن الناس > وهذا إذا ادعى رجل على رجل أنه عضه 
أو جرحه يوم كذا » فشهد شاهدان أن هذا الرجل في ذلك البوم كان في مكان كذا وكذا 
لا يقبل شبادتها » لآن مقصوده أنه لم يجرح ولم يغضب . ظ 

وقال تاج الشريعة بعد أن قال فإن قلت الشادة على النفي مقبولة بدليل ما ذكر محمد 
. د رح » في السير الكبير * وهو ما ذكرةه الآن . ) 
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ومن حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر من يومه 
حنث لوجود الشرط » إذ الصومهو الإمساك عن المفطرات على قصد 
التقرب . ولو حلف لا يصوم ها أو صوماً فصام ساعة ثم أفطر 


فان قلت أنه صدق الشبوة فما شهدوا علمه. من نبوة المسبح » وهذا القدر منه كارن 
لشبوت النبوة » ثم بعد ذلك بنفى النبوة بقوله قد قلت . وقال النصارى فلا يصدققي 
تفسيره ©» انتهى . 

مسألة السير قامت الشهادة فيها على أمر ثابت معاين > وهو السكوتعقيب قولهالمسيح ٠‏ 
ابن الله > فلا برد علينا نقضا . 

( ومن حلف لا يصوم قنوى الصوم فصام ساعة ثم أفطر من يومه حنث لوجودالشرط» 
إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات ) وهو الا كل والشرب والجاع (علىقصدالتقرب*" ) 
وبهذا القدر يصير فاعلاً فمل الصوم هو الإمساك کا قلنا » وما زاد تكرار الشرط 
لش شر 

( ومن حلف لا يصوم صوما أو يوم ) بأن قال لا يصوم صوما ( فصام ساعة ثم أفطر 
لايحنث » لآنه يراد به الصوم التام المعتبر شرعاً » وذلك باتهامه إلى اليوم > والبوم صريح 
فيتقدير المدةبه )فلا بد من البوم الكامل . فان قبل المقصود في قوله لا يصوم مذ كورلغة . 
قلنا بلا لغة لا شرعا » وعند ذكر الصدر صرحا منصرف إلى الكامل > وهو الصوم 
لغة وشرعاً . 

فان قبل يشكل هذا ما لو قال والله لأصوم من هذا الوم » وكان ذلك بعدما أ كل 
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ولو حلف لا يصل فقام وقرأ ودكع لم يحنث » وإن سج د مع 

ذلك ثم قطع حنث » والقياس أن يحنت بالافتتاح اعتباراً 

بالشروع في الصوم . وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان 

الختلفة » فا لم يأت جسيم ا لا يسمى صلاة » بخلاف الصوم , 

لانه ركن واحد » وهو الإمساك » ويتكرر في الجزء الشاني . 

ولو حلف لا يصلي صلاة لا يحنث ما لم يصل ركعتين » لانه يراد به 
الصلاة المعتبرة شرعاً » وأقلبا ركعتان 


5 شرب أو بعد الزوال صح عبنه بالاتفاق » والصوم مقرون بالبوم » ومع ذلك لم برد به 
الصوم الشرعي > فان الصوم الشرعي بعد الأكل او بعد الزوال غير متصور. والجواب أن 
الدلالة قامت على أن المراد به ليس الصوم الشرعي > وهو كون البمين بعد الزوال أو بعد 
الأكل » فانصرف إلى الصوم اللغوي > وانعقدت يبنه عليه » يخلاف ما نحن فمه › فانه 
ليس فيه ما يمنعه عن الصوم الشرعي > فيصرف اليه . 

( ولو حلف لا يصلي فقام وقرأ أو ركع ل يحنث > وإن سجد مع ذلك ثم قطغ حنث» 
والقباس أن يحنث بالافتتاح اعتباراً الشروع في الصوم ) فار:_ في الصوم بحنث بمحرد 
الشروع » فكان ينبغي أن يكون هذا كذلك » ألا ترى أن الناظر اليه يسميه مصليا حين 
افتتح الصلاه ( وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان الختلفة ) من التكبير من 
القيام والقراءة والر كوع والسجود ( فهام يأت بجميعها لا يسمى صلاة ) فلايحنث (يخلاف 
الصوم » لآنه ركن واحد > وهو الإمساك > ويتكرر في الجزء الثاني ) من حين ما مضى . 
وفي مبسوط تككرر » ولا يشترط لأنها نصف القيام الموجود في أول الإفتتاح > والتكرار 
لسن شر : 

( ولو حلف لا يصلي صلاة لا يحنث ما لم يصل ر كعتين » لآنه براد به الصلاة الممتبرة 
شرعا » وأقلها ر كمتان ) وقال الشافمي « رح » في قول وأحمد « رح » في رواية يحنث 
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للنبي عن البتيراء 


بر كعة » لأن الر كمة الواحدة صلاة عندها » وعند الشافمي « رح » في قول وأحمد «رح» 
في رواية يحنث بالشروع » لأنه يسمى مصلا“ وقي وجه يحنث بلتام على وجه الصحة 
( للنبي عن المتيراء ) قد ذكر المصنف حديث المتيراء في كتاب الصلاة في با بصلاةالوتر. 
وأخرجه ابن عبد البر في كتاب التمهيد عن عؤان بن محمد « رح » ابن أي ربيعة عن عبد 
الرحمن حدثنا عبد العزيز الداوردي عن عرو بن يحيى عن ابه عن سعيد أن رسول 
الله بزلل نبى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها » ومضى الكلام فيه هنالك . 
وقال صاحب المغرب الميراء تصغير المتراء تأتيث » الا وهو في الأصل مقطوع الذنب ثم 
جعل عبارة عن الناقص . 
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باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 


ومن قال لامر ته إن لست من غير ذلك فبو هدي فاشترى قطناً 
فغزلته ونسجته فلبسه فهو هدي عند أبي حنيفة « رح .٠‏ وقالا 
ليس عليه أن يهدي حتى تغزل من قطن ملكه يوم حلف » 


( باب اليمين في الثياب واللبس والحلي وغير ذلك ) 


أي هذا باب في يبان أحكام اليمين في لبس الثباب والحلي بضم الحاء وكسر اللام 
وتشديدالماءجمع حل بفتّح الحاءو سكون اللام » بمعنى الحلى وجمم الحلمة حلي الكسر والقصر» 
وقد جاء ضم الحاء في قليل الإستمال » كا جاء في لحى جمع لحبة » وجاء ضم أيضا. والحلي 
في اللغة ما ليس من ذهب أو فضة أو جوهر » كذا في الور . وقال ابن الأثير ال حلي اسم 
لكل ما يزيد من مصاغ الذهب والفضة > وقوله وغبر ذلك مثل الحلف على أن لا مجلس 
٠‏ على الأرض > ولا مجلس على مسري . 

( ومن قال لامرأته إن لبست من غير ذلك فهو هدي ) أي صدقة تصدق بة علىفقراء 
مكة ( فاشترى قطنا فغزلته ونسجته له فو هدي عند أبي حنيفة « رح » ) الحدي امم 
لا هدى إلى مكة » أي يستعمل البها للتصدق ٠‏ ثم إذا نذر أن هدي توبا جاز له أن 
يتصدق به على مساكين مكة وغيرم . ولو نذر أن هدي لمالا جوز أن لا يذبح بمككة 
ويتصدق . ولو تصدق به حا لا جوز » ولا کون هديا حتی يذيح . ثم إذا سرقلاشيء 
عليه » كذا ذكره صاحب الأجناس > وذلك لقوله تعالى ‏ ثم محلها إلى الست العتيق ي 
جج الحج » وإذا نذر با لا ينقل يكون نذراً بالقيمة لتعذر نقل العين . 

( وقالا ليس عله أن هدي حت تغزله ) أي امرأته ( من قطن ملكه يوم .حلف › 
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ومعنى الحدي التصدق به بمكة لانه اسم لل بيع الما وق أن 
النذر إنما يصح في الملك أو مضافاً إلى سبب الملك » ولم 
يوجد ء لان ما لبس وغزل المرأة ليسا من أسباب ملككه . وله أن 
غزل المرأة عادة يتكون من قطن الزوج» والمعتاد هو المراد» وذلك 
سبي لملكه , ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن ملوك له وقت النذر » 
لان القطن لم يصر «ذكوراً . ومن حلف لا بلس حلياً فلبس خاتم 
فضة لم يحنث» لانه ليس بحلي عرفاً ولاشرعاء حتى أبسم استعمالهلار جال 


ومعنى الحدي التصدق به ) أي بالثوب ( بمكة > لآنه اسم لما هدى اليها ) وقد بسطنا 
الكلام آنفا ( هما ) أي لأبي يوسف ومد « رح » ( أن النذر إنما بصح في الملك أو مضافا 
إلى سيب الملك ) لقوله زعتو لا نذر فبا لا يملك ابن آدم ( وم يوجد ) أي واحد متا 
( لأن اللدس وغزل الثوب من أسباب الملك ) فلا يصح اليمين في حى القطن المشترى 58 
يحلف » وهذا هو القياس . 

( وله ) أي ولأبي حنيفه « رح » ( أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج ) إلا 
نادراً ‏ وميتى الأيمان على العرف والعادة » فيكون اليمين مقيدة بالعادة ( والمعتاد هو 
المراد » وذلك سبب الملك ) أي للك الزوج » فكأنه قال إن لبست من غزلك من قطن 
أملكه » فلو قال هكذا يتناول القطن الحادث » فكذلك هذا ( ولهذا يحنث ) إيضاح ‏ 
لقوله > وذلك سبب لملكه ( إذا غزلت من قطن ملوك له وقت النذر » لأن القطن لم يصر 
مذ كوراً ) حاصل الممنى أن يحنث بليس القطن المغزول المملوك يوم النذر » مع أن القطن 
المماوك له يوم النذر ليس بمذ كور وقت الىمين » لكنه أريد بذلك بدلالة العادة » فكذا 
في المشترى > فكانت الإضافة إلى غزها إلى ملكه عادة . 

( ومن حلف لا بليس حلا ) بفتح الحاء وسكون اللام ( فليس خاتم فضة م يحنث > 
لأنه ليس يحل عرفا ولا شرعا » حتى أبيح استعماله لارجال ) وعند الأئمة الثلاثة حلت + 


5ك 


والتختم به لقصد الختم » وإن كان من ذهب حنثء لانه حلي 

و لهذا لا بحل استعماله للرجال. ولو لبس عقد لؤلؤ غير مرصع لا 

يحنث عند أبي حنيفة « رح » . وقالا يحنث لانه علي حقيقة » حتى 

سمي بهفي القرآن . وله أنه لا يتحلى به عرفا إلا مرصعاًءومينى الأيمان 
على العرف . وقيل هذا اختلافعصر وزمان» 


وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير » فإن كان الخاتم ما يلبسه النساء 
ينبغي أن يحنث . وفي جامع قاضي خان قال مشايخنا « رح » هذا إذا كان خاتم الفضة 
مصنوعا على همئة خاتم الرجال إذا لم يكن فبه فص » فان كان فبه فص حنث »2 ويحنث 
بلبس السوار والخلخال والقلادة والقرط والدملوج » سواء كان من فضة أو ذهب بالإجماع 
( والتختم به للتختم ) أي أبيح التختم يخاتم الفضة لأجل الختم بفتح الخاء وسكون التاء » 
يعني لا لأجل الزينة . وقال الكاكي « رح » وإنما حل التختم لإقامة السنة لا للتزين » فلم 
یکن حلي كاملا » فلا يدخل تحت مطلق امم الحلي . 

( وإن كان ) أي الخاتم ( من ذهب حنث » لأنه حلي » ولهذا لا محل استمماله ) أي 
استعيال الذهب ( للرجال ) سواء كان فيه فص أو لم یکن ( واو لبس عقد لواو ) بکسر 
العين .وهو القلادة ( غير مرصع ) أي غير مركب بذهبوفضامن الترصبع وهو التر كيب 
( لم يحنث عند أبي حنبفة . وقالا يحنث ) وبه قالت الثلاثة ( لأنه حلى حقيقةحق سميبه) 
أي بالحلي ( في القرآن ) وهو قوله تعالى ‏ تستخرجون منه حلية تلبسونبا » ١١‏ 
النحل » والمستخرج من الجوهر اللؤل غير مرصع > وعلى هذا الخلاف عقد زيرجد 
أو زمرد غير مرصع . 

( وله ) أي ولأبي حنسفة « رض » ( أنه ) أي اللؤاؤ ( لا تحلى به عرفا إلا مرصعا » 
ومبنى الأيمان على العرف ) وقال التمرتاشي « رح » والرعباني » ومن مشايخنا د رح » من 
قال على قباس قول أي حنبفة « رح » لا بأس بلبس المرأة والرجال اللؤلؤ ( وقبل هذا 
اختلاف عصر وزمان ) لا حجة وبرهان » لآنه لا يتحلى به وحده في زمانه . وفي زمانها 


1١ 


۰ ويفتي بقولهما »لان التحلي به على الإنف راد معتاد . ومن حلف لا ينام 
على فراش فنام عليه وفوقه قرام حنث» لانه قبع الفراش فيعد نامأ 
عليه » وإن جعل فوقه فراشاً آخر فنام عليه لا يحنث » لان مثل 
الشيء لايكون تبعا لهءفتنقطع النسبةعن الاول. ولو حلف لا علس 
عل الارض فجلس على بساط أو حصيرلم يحنث» لانه لايسمى جالسأ 

على الارضء بخلاف ما إذا حال بمنهو بين الارض لبأسه» 


كان يتحلى به وحده . قال الفقئه أبو اللمث « رح » كل واحد متهم قال على عادة زمانه . 
وقال صاحب الهداية « رض » ( ويفتي بقولهما ) لأن قولهما أقرب ألى عرف ديارة . قلت 
هكذا العرف ف سائر الديار »> خصوصا في الددار المصرية . 

( ومن سلف لا ينام على فراش ) أي فراش معنى ٤‏ بدليل قوله وإن جمل فوف٠‏ 
فراش ش آخر ( فنام عليه ) لا يحنث » فاو كان المراد متكراً حنث حنث »> لآنه آم على فراش ش‌فنام 
علمه ( وفوقه قوام ٠١‏ ) يكسر القاف و تخقيف الواو وهو الرقيق » > كنذا في الجبرة 
( حنث لأنه ) أي لأن القوم ( تبع للفراش »> فيعد انا عليه ) الأصل في هذا أن الشيء 
إذا كان فوق شيء » فان كان الأعلى يصلح أن يكون أصلاً بنفسه يضاف الجاوس والنوم 
المه لا إلى الذي تحته » وإن كان الأعلى تما يضاف إلى ما تحته » فاعتبر ذلك في الدي 

مضى » وفي الذي يأقي وهو قوله ( وإن جعل فوقه فراش فنام عله لا يحنث » لأن مثل 
الشيء لا نكون تبعا له » فقطم النسبة عن الأول ) أي عن الفراش الأول فلا يحنث » لأن 
ينه على الأول “ وم يتم على الأول » وهو ظاهر الرواية عن أصحاينا» وهي رواية الجامع 
الكيير . وقال صاحب الختلف قال أبو بوسف د رح » في الأمالي يحنث > لأنه تام عليها 
جميعا ويقال في العرف أيضا نام على الفراشين . 

( ولو حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم بحنث » لآنه لايسمى 
جالسا على الأرض » بخلاف ما إذا حال بينه وبين الأرض لباسه ) أي صار لباس الحالف 


. قرام - هامش‎ )١( 


لانه ثبع له » فلا يعتير حائلا . وإن حلف لايجلس على سرير فجلس 

على سرير فوقه بساط أو حصيرحنث » لانه يعد جالساً عله 

والجلوس على السرير في العادة كذلك» بحلاف ما إذا جعل فوقه سرير 
آخر » لانه مثل الاول » فقطع النسة عنه 


حائلا » أي حاجزاً بين الحالف وبين الأرض ( لات ) أي لان لباس الحال ف (تبعله) أي 
للحالف ( فلا يعتبر حائلا ) فتحنث . 

( ولو حلف لا بلس على سرير فبجلس على سربو فوقه بساط أو حصير حنث » لأنه 
يعد جالساً عليه ) أي على السرير ( والجلوس على السرير في العادة كذلك ) ألاتوى أنهم 
يقولون جلس الأمير على السرير > وإن كان فوق السرير بساطا فيعدونه تبم) السرير 
( بخلاف ما إذا جعلى فوقه سريراً آخر » لأنه مثل الأول » فتقطع النسبة عنه ) وقال 
ش الحا كم الشبيد في الكاني > وإن حلف لا عشي على الأرض فمشى عليها بنعل أو خف حنث» 
وإن حلف على بساط لم يحنث . وإن مشى على ظهر أحجار حنث » لأنها من الأرض . 


A 


باب اليمين في القتل والضرب وغيره 


ومن قال إن ضربتك فعبدي حر » فهو على الحساة لان 
الضرب اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن والإيلام لا يتحقق في الميت 


( باب اليمين في القتل والضرب وغيره ) 

أي هذا باب في ببان حك الىمين في الضرب وحك الممين في القتل قوله ‏ وغيره ‏ أي 
وغير ا مذ كور من الضرب والقتل مثل القتل والحى القص . 

( ومن قال إن ضربتك فعبدي حر ) فمات فضربه ( فمو على الحياة ) أي حلف على 
كونه المحاطب حا ( لأن الضرب امم لفعل مول ) أي موجع ( يتصل بالبدنوالإيلام 
لا يتحقق في الميت ) ونوفض بقوله تعالى ف وخذ ببدك ذفثا فاضرب به ولا تحنث © 44 
ص > رصف بن أيوب تدز في يجنه الضرب بهذا الذي ذكر ولم يوجد الإيلام لا أن 
الضغث عبارة عن الحرمة الصغيرة من ريحان أو حشيش »2 فم يكن لمجموعه إيلام» فكيف 
الجزاء . وأجمب بأنه جاز أن يكون هذا حكما ثابتا بالنص في حى أبوب تزنتئدذ خاصة 
[كراما له في حت امرأته تخفيفا علمها » لعدم جنايتها على خلاف القياس © ولا يلحق به 
غيره . وقيل ذلك ثبت رخصة في حقه خاصة » حيث حلل الله يمينه بأهون شيء أداء 
عنامرأته وحسن خدمتها إياه » وكلامها في العزيهة فلا يقاس على ما ثبت رخصة > 
يخلاف القاس وغيره . 

وني شر حالطحاو ي ومن حلف ليضرين فلاناً مائة سوط فضر ب بها مرةواحدة إن وصل إليه 
كل سوط حاله » بر في نه > والإيلام شرط فبه » لآن المقصود من الضرب الإيلام > وبه 
قال المزني « رح » . وقال الشافمي « رح » يبر بمجرد الضرب بدون الإيلام . وقال مالك 
وأحمد يحنث . وي وصول الأ شرط عندها . 


۱۷۳ . هكذا في الأصل‎ )١( 


ومن يعذب في القبر يوضع فيه الح اة في قول العامة » و كذلك 
الكسوة › لانه يرادبه التملىك عند الإطلاق »ومنه الكسوة في 
الكفارة » وهومن الميت لا يتحقق إلا أن ينوي به الستر . 


( ومن يعذب في القير يوضم فيه الحباة ) هذا جواب عن سؤال مقدر » بأن يقال إن 
قولك الإيلام لا يتحقى في الميت لكل بعذاب المت في القبر » فأجاب بقوله ومن يوضع.. 
إلى آخره (في قولالعامة ) احترز به عن قول الكرامية والصالحية » وهم قوم ينسبون إلى 
أبي الحسين الصالحي > فانهم لا , يشترطون الحماة شرطا لتعذيب المسيب » وع ناب القبر 
بت عند أهل السنة وإن اختلفوا في كيفيته > فقال بعضهم يؤمن بأهل العذاب ويسكت 
. عن الكيفية » لأن الواجب علمنا تصديق ما جاء في السنة المشهور » وهو التمذيب يعد 
الموت . وعند العامة يوضع فيه الحياة » لآن الإيلام لا يكون بلا حباة ولا عل . ثماختلفوا 
فقيل يوضع فيه الحياة بقدر ما يتأ لا الحياة المطلقة . وقيل يوضم فيه الحياة من كل وجه. 

( وكذلك الكسوة ) يعني إن قال إن كسوتك فعبدي حر » فكساه يمد الموت 
لايحنث ( لآنه يراد به ) أي بالكسوة على تأويل الإكتساء ( التمليك ) أي تَليك الثوب 
ورتير ل كنار )لي فى AS RE‏ كسوتهم ¢ 
فلو أنه اكتسى عشر ة أموات عن كقارة يينه لم يحزئه» لعدم التمليك يؤيده أن الرجل لو 
قال كسوتك هذا الثوب يصير هبة . قال الأترازي « رح » وفبه نظر لا يخفى (وهو ) 
أي التمليك ( من المبتة لا يتحقق ) ولهذا لو تبرع عليه أحد بالكفر ثم أكله التبع يعود 
الكفر إلى المتبوع لا إلى وارث الميت > ذكره التمرتاشي ( إلا أن ينوي به ) أيبالكسوة 
على تأويل الإكتساء ( الستر) فحمتئ ف يحنث > لآن فيه تشديداً عليه » والمست 
يستر كالحي . 

فان قبل المبت مما يكسا الكفن . قلنا لا » ولكن يليس الكفن » والإلباس غير 
الإكتساء » فانه لا يبنى على التمليك » والاكتساء يبنى على التملىك » يقال كسا الأمير 
فلات »> أي ملكه كسوة » والإلباس عبارة عن الستر والتغطية » والممت محل لذلك » ألا 


تين 


ترى أنه لو حلف لا بلیس فلانا ثوب فبو على الحياة والوناء جميعاً كذا ذكره قاضي خان 
والمحيوبي « رح » . 

( وقيل بالفارسية ) قائله أبو اللبث « رح » أن البمين المد كور إذا كانت باللغة الفارسية 
(ينصر ف إلى الليس ) يعني براد به اللبس »و لا براد به التمليك ( و كذا الكلام )وإنحلف 
لا یکل فلانا فكامه بعد موته لا يحنث ( والدخول ) بأن حلف لا يدخل على فلان فدخل 
علمه بعدما مات لا حنث في ينه ( لأن المقصود من الكلام الإفبام ) أي إفيامه فلاناً 
( والموت ينافيه ) أي ينافي الكلام > لأن المراد من الكلام الإسماع » والميت ليس يأهل 
الإسماع . ألا ترى إلى قوله تعالى ف إنك لا تسمع الموتى 4 ۲ه الروم » وإلى قوله تعالى 
وإ وما أنت مع من في القبور » ۲۲ فاطر . 

فان قبل قد روي أنه زیت كل أصحاب القليب يوم بدر حيث سمام بأسمائم» فقال 
هل وجدتم ما وعد ربك حقا » فقد وجدت ما وعدني ربي حة) . قلت أجاب الآ كلبآن 
ذلك كان معجزة له عستي . وقال الاترازي « رح » [نهم لما قالوايا 0 
لا يسمعون ٤‏ فقسال انهم يسمعون کا تسمعون ؛ وإنما أ راه بهم أنهم يعامون ری 
قلت هم حتقا . 

قال الكاكي فان قبل قد روي أن قتلى بدر ا القوا في القليب قام رسول الهو على 
رأس القلسب » وقال هل وجدتم ما وعد ربك حقأ » فقال مرو رضي الله نه اتک 
المت يا رسول الله م * فقال دصت ما أنتم بأسمم من هؤلاء . قلنا هو غير ابت > فاته 
لا بلغ هذا الحديث عائشة » قالت كذبتم على رسول الله يِه : فانه ثعالى قال ف إنك 
لاتسممالموتى # 8ه الروم » فل وما أنت بمسمع من في القبور ‏ ۲۲ فاطر “على أنه 
عليه السلام كان مخصوصة به معجزة له . وقمل المقصود به وعظ الآحماء لا إقبام الموتى كا 
روي عن علي رضي الله عنه أنه إذا أتى المقابر قال تيد ديار قوم مؤمنين أمانسائك فقد 
نحت ٤‏ وأما أموالمٌ فقد سمت > وأعا دور ققد سكت > فبذا خبرم عندة > فس 


نفلا 


والمراد من الدخول عليه زيارثه؛و بعد الموت يزاو قبره لا هو. 


خبرة عند » وكان يقول سبيل للأرض من شى أنهارك > وغرس أشحارك » وجنى 
مارك > فان لم تحبك جوابآ بإجابتك اعتباراً كان ذلك على سبي ل الوعظ للأحماء 
لا لالخطاب لانوتى . 

( والكراد هن الدخول عليه ) أي على فلان ( زيارقه > ويعد الموت يزار قبره لا هو ) 
أي لا بزار المست » لآن المراد من الدخول عليه إ كر امه بتعظم أو إهانته بتحقيره أوزيارته 
فلا يتحقق الكل بعد الوت . ولان المت كالغائب في حتى الأخبار . ومن طاف باب 
رجل لا يعد زائراً له . ولو دخل غلمه وهو تائم لايد زائراً أولى . وقال في شرح 
الطحاوي الأصل في هذا أن في كل بلد ويم ونعم بموسر يقع على الحياة 27١‏ دورن الماث 
كالضرب وال ماع والشتم والكسرة والدخول عليه . وقي الكاني الآصل قهذا أن مايشارك 
الم 7 فبه الحي فاليمين » وقال على الخالين > وأما ما اختص به الي فيتقيد «الحماة . فلو 
قال إن ضربتك أو كسوتك أو كلمتك أو دخلت علىك أو قال لامرأثة إن وطئتك 
أو قبلتك فعبده حر يتقيد بالحباه > حتى لو فعل هذه الأشباء بعد الموت لاعحذث “والغرض 
في الوطء والتقممل لا يتحقق بعد الموت . 

فان قبل إن الني ّي قبل عثمان بن مظعون رضي الله عنه بعدما أدرج في الكفن » 
وقبل أبو بكر بين عبني رسوله الله َر بعدما أدرج في الكفن . قلنا ذا ضرب الشفقة 
أو التعظيم والموت لا ينافيه » وتقبيل النساء لإقضاء الشهوة » فيقيد بالحياة حتى لو كارن 
للشفقة أو اللعظم كا في الولد أو الوالد والعالم . قبل لا يقيد بالحياة . وقمل يتقمد أيضاً » 
لأن الأوهام لا تنصرف إلى تقبيل المت مخلاف . وإن غسلتك أو تك أو متكثر 
أو المشك » فلأنما لا تقيد بالحياة » لآن الغسل يراد به التنظيف والتطبهير » وهذا بتحقق 
في الست أشار المه بقوله : 


. هكذا الجة في الأصلى > وفيها غطأ . اه مصححه‎ )١( 


۱۷٦ 


رزاقانك افتاقاك تود سر انل نط بات يفي ا الخال 

هو لاسا م رونا لايعو عاق 5(القه ق:ا لمشو رامن تلقف 

لا يضرب امرأتهفمد شعرها أو خنقها أوعضها حنث »لانه اسم 

لفعل مؤلم » وقد تحةق الإيلام . وقيل لا يحنث في حال الملاعبة » 

لانه يسمى مممازحة لا ضرباً ومن قال إن لم أقتل فلاناً فام رأته طالق» 
وفلان ميت وهو عالم به حتث » لانه 


( ولو قال إن غسلتك فعبدى حر » فغسل يعدما مات يحنث > لأن الغسلهوالإسالة» 
رتا لطي ويتحفق ذلك ى الت الا وئآ ب عق اف بتطبير كيف 
يناقيه » ولو صلى على مبت قبل الغسل / جز > وبعده يجوز . 

( ومن حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو عضها أو خنقها حنث » لآنه) أي 
لأن الضرب ( امم لفعل مؤلم » وقد تحقق الإيلام ) بهذا الفمل » وكذلك إذا قرصها 
أو وجأها » ذكره في الأصل » وبه قال أحمد ومالك « رح » > فالك يعتبر وصول الال 
إلى جسمها أو قلبها من سب أو شتم أو غيره ليتحقق الالام بها » وهو المقصود » وبعض 
أصحاب الشافعي « رح » مثل قوله » وعند الشافعي القص والختى والقرص ونتف الشعر 
فليس بضرب » ولا يشترط فيه الايلام . 

( وقبل لا يحنث ف حال الملاعبة > لأنه يسمى مازحة لا ضرباً ) قال الكا كي «رح» 
وهذا يدل على أنه لو ضربه حال المازحة لا يحنث . وقال فخر الاسلام الإزدوي في شرح 
الجامع الصغير هذا إذا كان في الغضب »2 أما إذا كان يلاعبها فضربها برأسه خطأ منه 
فأصاب أنفما فأدماء وآلمها م يحنث » لآن هذا لا يعد ضربا . ونقل في الخلاصة عن 
المنتقى إذا حلف لا يضرب فلاناً فنعص ثوبه فأصاب وجبه » أو رماء يحجر أو نشابة 
قأصابه لا بحنث . 


( ومن قال إن قتل فلانا فامرأته طالق » وفلان ميت > وهو عام به حنث > لأنه 


يفنا 


عقد يميئه على حياة يحدثها الله تعا ى فيه » وهو متصور فينعقد ثم 

يحنث للعجز العادي. و إن ل بعل لا يحنث. لا نه عقد يمينهعلى حياةكانت 

فيه. ولا يتصور فيصير قياس مساألة الكو ز على الإختلاف . وليس 
في تلك المسألة تفصيل العلم هو الصحيح 


عقد ينه على حماة بحدثها الله تعالى فبه > وهو متصور ) يمني يمكن بالنظر إلى قدرة الله 
( فينعقد ) ينه عليه ( ثم يحنث للعجز العادي ) أي لعجزه عادة عن قتله ( وإن لم بعم 
بأنه مىت لا يحنث › لأنه عقد يمينه على حياة كانت فيه > ولا يتصور ) البر »> فلا م 
بتصور البر م يتصور الحنث ( فبصير ) أي حك هذه المسألة ( قياس مسألة الكوز ) اذا 
حلف إن ل أشرب الماء الذي في هذا الكوز البوم » فامرأته طالق ( على الاختلاف ) 
المذكور فيها » وهو أن عندها لا يحنث > وعند أبي يوسف « رح » يحنث »> كا قال في 
مسألة الكوز » لأن تصور البر ليس بشرط عن ده » وقد مر تقريره في باب اليمين 
في الأكل والشرب . 

( ولس في تلك ال مسألة ) أي في مسألة الكوز ( تفصيل العم ) يعني أنه لا يقال فيها 
أنه عل أو م يعم » يعني سواء عم عدم الماء في الكوز أو لم بعلم مخلاف قتل فلان > فانه إذا 
عل بموته يحنث » وإذا لم يعم بموته لا يحنث ( هو الصحبح ) احترز به عن قو لالمشايخ 
في العراق » فانهم قالوا في مسألة الكوز > هذا إذا لم يعلم » يعني عدم الحنث عند أبي 
حنبفة ومحمد « رح » > إذا لم يعلم بعدم الماء في الكوز » فأما إذا عم فيحنث أي يصح ٠‏ 
يمينه » فبحنث نقل قوهم فخر الاسلام البزدوي « رح » في شرح الجامع الصغير . 


۱۸ 


باب اليمين في تقاضي الدراهم 


قال ومن حلف ليقضين دين ه إلى قريب » فهو ما دون الشبر > 

وإن قال إلى بعيد » فهو أكثر من الشبر » لأن ما دونه يعد قريباء 

والشهر ما زاد عليه يعد بعبداً » ولهذا يقال عند بعد العبد ما 
فتك فود كوو : 


( باب اليمينني تقاضي الدراهم ) 

أي هذا باب قي بان الممين بتقاضي الدين » وإنما خص الدرام بالذكر دون الدانير » 
لآنها أكثراستعالاً حتى قدرأقل ا هر ونصاب ا قة بها دون الدتانير “ونقب الباب بتقاضي 
الدين » يعني استفائؤه وهو الطلب بقضائه » وذ كر مسائل بلقظ القضاء » وهو الأداء . 
والقضاء يحيء بعنى الأداء قال الل تعالى «فإذا قضمت الصلاةي ء٠‏ الجعة“أي إذا أدبت . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن حلف لبقضين دينه إلى قريب » فهو على ما دون ' 
الشهر » وإن قال إلى بعمد فو أكثر من الشهر » لأن ما دونه يعد قريبا » والشهر وما زاد 
عليه يعد بعيداً ) وقال الشافمي « رح » لا حد للك م قاله قي شرح الأقطم » ويبان 
مذهبه أن مدة القريب والبعيد لا تنفذ بشيء » وبه قال أحمد « رح » لوقوعبا على القليل 
والكثير فم قضاه بر > وإنما يحنث إذا مات قبل أن يقضيه مع التمكن ( ولهذا ) أي 
ولأجل أن ما زاد على الشهر يعده بعبداً ( يقال عند بعد العهد ما لقمتك منذ شمر ) وهذا 
فها إذا م ينو » أما إذا نوى . فو على ما نوى يدليل ما ذكره في الأجناس . 

وقال لو حلف والله لا أكادك قريبا » فهو على أقل من شهر بيوم » ثم قال أبو حشسفة 
« رح » » إن نوى أكثر من شهر يدين في القضاء وفي فتاوى الولوالجي > لو قال لأعط ين 


۹4 


ومن حلف ليقضين فلاا دينه اليوم » فقضاه ثم وجد فلان عضا 
والعيب لا يعدم الجنس . ولهذا لو تجوز به » صار مستوفياً 


حقك عاجلا » وهو ينوي وقتا » فهو على ما نوى » وإن نوى سنة » لأن الدنى'١"‏ كلما 
قريب عاجل > فإن قبل ما من زمن إلا وهو قريب » بالإضافة إلى ما هو فوقه > ويعيد 
بالإضافة إلى ماهودونه» فم يدل دلبل على إرادة النعض دون البعض » وأجيب بأة لا نسم 
عدم الدلالة » و كيف لا يدل والعرف دليل يمنه» ومبنى الايمان على العرف . 

( ومن حلف للقضين فلاناً دينه اليوم فقضاه » ثم وجد فلان يعضها ) أي بعض درام 
الدين (زيوفاً) جمع زيف › وهو ما زيفه يمت المال » لكن يروج فبا بين التجار » وهو من 
زافت عليه درام » أي صارت مردودة علمه ( أوبنبرجة ) قال الأترازيالبنبرجما يرجه 
التجار لغش فيه وهو أردى من الزيف . وقال الكاكي قبل البهرجة لفظة أعجمية معربة؛ 
وأصلها ينبرجة » وهو الحظ » يعني حظ هذه الدراهم من الفضة أقل ومن الغير أحكثر ما 
يوجد في دار الضرب . وفي المبسوط الببرجة ما يرجه التجار والتسامح منهم تجويزه . 
والمستفيض منهم لا جوز به الغش فبه ( أو مستحقة )أي أو وجدهافلان مستحقة استحقها 
شخص ينيب ( ل يحنث الحالف ) وقال الشافمي « رح » بقولنا » وقال مالك « رح » 
حنث . قال اللخمي من أصحابه هذا مراعاة اللفظ » أما بالنظر إلى القامة لايحنث (لآن 
الزافة عيب ) وني المغرب قباس مصدره الزيوف » وأما الزيافة لغة الفقيباء « رح ) 
( والعيب لا يعدم الجنس ) يعني اسم الدرام لا بزول بهذه الأوصاف لأا غير العيب 
لأ نع اطنس: 

( ولهذا ) أي ولأجل عدم زوال امم الدراهم بهذه الأوصاف ( لو تجوز به )أي لو 
تسامح القابض الدراهم الزيوف والمنهرجة ( صار مستوفياً ) حقه > وكذا لا تجوز بها في 
رأس مال المسم وبدل الصوم فيجوز ولوفات بذلك إمم الدراهم لكان يفسد ألاوهو حرام 


. هكذا رسمت في الأصل . اه مصححه‎ )١( 


۱۸۰ 


فوجدشرط البر.وقبض المستحقةصحيم. ولا يرتفعيرده البرالمتحقق» 

ون وجلتها رصاصاً أو ستوقة حنث » لأنهما ليسامن جنس الدراهم » 

حت لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلمءوإن باعه با عبد وقبضه 
بر في ينه » لأن قضاء الدين طريقه المقاصة وقد تحققت 


فيم ( فوجد شرط البر ) فلا يحنث ( وقبض المستحقة صحيح ) حتى لو أجازت المستحق 
جاز وعند عدم الإجازه ينفسخ القبض . وكذا لو أجازه المستحقق في الصرف والسلم بعد 
الإفتراق جاز فيوجد شرط البر فيه ( ولا برتفع برده ) أي برد ما قضى من الزيوف 
والبنبرجة أو المستحقة ( البر المتحةتى ) لأن شرطهالبر » لا يحتمل الانقاض لأن السمين لا 
انحلت بوجود الشرط ل بقل الفسخ » والانقاض كالكتابة » فإن مولى المكاتب إذا رأى 
البدل لكونه زيوفاً أو بنبرجة أو استرد بالاستحقاق لا ينقض العتق » مخلاف قضاءالدين» 
فانه ينقض برد القود بعسب » أو الاستحقاق لأن بناء القامة وقد زالت . 

( وإت وحدها رصاصاً أو ستوفة ) بفتح السين فارسمة معربة ومعناها ثلاث طاقات» 
لما صفر موه من الجانبين بالفضة » وقيل الستوقة أردى من المنبرجة . وعن الكرخي 
الستوقة عندم ما كان الصفر أو النحاس غالبا ( حنث ) . ويه قال الشافمي درح» 
ومالك « رح » ( لأنها ) أي لأن الرصاص الستوقة ( ليسا من جنس الدرام حق 
لا جوز التجوز هسم في الصرف والسم ) أي حتى لا يحوز التسامح بها في من الصرف > 
و كذا في السلم لأنها ليست من جنس الدراهم » و لهذا لو وجد مولى المكاتب بدل الكتابة 
رصاصاً أو ستوقة > لا يعتق المكاتب . كذا قال الشبخ أبو المعين النسفي « رح » وذكر 
التمرتاشي لو أدى المكاتب بدل الكتابة وحم بعتقه ثم وجد البدل ستوقة لم يعت > ولو 
وجد زيوفا أو بنهرجة أو مستحقة لم يبطل العتق . 

( وإن باعه يها عبداً ) أي وإن باع الحالف المديون رب الدين بالدراهم التي لرب الدين 
عبدأ ( وقبضه ) أي قبض العبدين رب الدين ( بر في ينه ) أي بر الحالف في يمينه » لأنه 
قضى دينه » لن قضاء الدين طريقه المقاصة ( لأن قضاء الدين طريقه المقاصة » وقدتحققت 


۱۸1 


بمجرد البيع فكأنه شرط القبض ليتقرر به وإنوهبها له يعني الدين » 
لم يبر لعدم المقاصة » 


بمجرد الببع ) فبحتمل القضاء في يمبنه بيانه أن حتى رب الدينفيالدين لا في العين» والقضاء 
لا يتحقق في نفس الدين لأنه وصف ثابت في الذمة » ولكن ما يقتضيه رب الدين من العين 
يصير مضمونا عله > لأنه قبض على جبة التملك » فكان دي:] عليه للمديون » ولرب الدين 
على المديون مثله > فا كتفى الاتنان قصاصا . وهذا معنى قول أصحابنا المديون » فقضى 
بأمثالها لا بأعاتها فلا تحقق انفساخه بمجرد البيع قيض الدين العبد أو م يقبض »> ولكن 
قبد القبض وقع في رواية جامع الصغير » أشار اليه المصنف « رح » بقوله : 

( فكأنه ) أي فكأن عمد « رح » ( شرط القبض ) في رواية الجامع ( ليتقرر به ) 
أي ليتأكد البيع بالقبض » لأن المببع إذا هلك قبل القبض ينفسخ البيع » لكن لا يرتفع 
البر لأنه لا يقمل الانتقاض » هذا الذي ينافي البيع الصحبح . أما في الببع الفاسد إذا 
قيض العبد » فإن كان في قمته وفاء بالحى بر وإلا حنث لأنه مضمون بالقسمة ( وإرف 
وهبها ) أي وإن وهب المداين درام الدين ( له ) لمديون > وفسره بقوله ( يعني الدين م 
يبر ) لأنه شرط البر القضاء ول يوجد ( لعدم المقاصة ) قال الكاكي « رح » » قوله لم يبر 
قولحم أنه يحنث » بل معناه لم يبر ول يحنث أيضا عندها خلافا لأبي يوسف « رح » لفوات 
الحاوف علمه وهو الدين كا في مسألة الكوز » لآن قوله م يبر أعم من قوله يحسث »© ومن 
قوله تبطل البمين فحمل على الثاني تصحيحاً لكلامه , 

وقال الأفرازي ه رح » فبه نظر » لأنه حبنئذ يازم منه ارتفاع النقبضين» وهو فاسد» 
لأن البر نقيض الحنث »> فمن وجود أحدها يازم ارتفاع الآخر » ومن ارتفاع أحدها 
يازم وجود الآخر › فلا جوز أن يرتفعا جميما . وقال الأكمل « رح » رداً عليه » ليسا 
بنقيضين على اصطلاح أهل المعقول وغير الحالف لا يتصف بأحدها وثأن النقيضين ليس 
كذلك » فإذا بطل الممين بفوات تصور البر صار كغير الحالف من الناس > فيجوز ا 
لا يتصف بواحد منها » وقبل ذكر اليوم في وضع المسألة وقع سبو] من الكاتب. وذكر 
الإزدوي والسرخسي المعين هذه المسألة مطلقة غير مؤقتة باليوم . وقي المحيط ولق أبرأة 


۱A۲ 


لأن القضاء فعله » والهية إسقاط من صاحب الدين . ومن حلف لا 
يقبض دينه درهماً دون درثم » فقيض بعضه لم يحنث حتى يفبض 
جمبعه متفرقاً » لأن الشرط قبض الكل » لكنه بوصف التفرق 
ألاتري أنه أضاف القبض إلى دين معرف مضاف اليه » فينصرف 
إلى كله » فلا يحنث إلا به فان قبض دينه في وزنين ولم يتشاغل ببنهما 
إلا بعمل الوزن لم يحنث » وليس ذلك بتفريق . لأنه قد يتعذر قبض 
الكل دفعة واحدة عادة » فيصير هذا القدر مستثنى عنه 


أو وهبه ل يحنث * وكذا لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي الدين» فوهبه وأيرأه | 
يحنث عندها » خلافا لأبي يوسف « رح » > وبه قال الشافمي وأحمد « رح » . 

( لأن القضاء فعله ) أي ولآن القضاء فعل المديون بالإبراء أو المبة ( واهبة إسقاط من 
صاحب الدين ) يعني الحبة فعل الدين بالإبراء » وهو إسقاط منه » فلا يكون فعل أحدها 
فعلا للآخر » فلا يبر المديون بفمل الدائن ( ومن حلف لا بقيض دينه در ها دون درم » 
فقبض بعضه ل يحنث حت يقبض جميمه متفرقا » لأن الشرط قبض الكل ) أي لآن شرط 
الحنث قبض كل الدين متفرقاً » وهو معنى قوله ( لكنه بوصف التفرق ألا ترى أنه أضاف 
القبض إلى دين معرف ) حيث قال لا يقيض دينه ( مضاف اليه ) أي إلى الدين(فينصرف 
إلى كله فلا يحنث إلا به ) أي بالشرط المذكور وهو قبض الكل متفرقاً ولو قبض في 
أول الشهر بعضه وف آخره بعضه حنث لوجود الشرط مخلاف التفريق الضروري أشار 
اليه بقوله : 

( فإن قبض دينه في وزنين ولم يتشاغل بمنها إلابعمل الوزن م يحنث وذلك ليس 
بتفريق »> لأنه قد يتعذر قيض الكل دفمة واحدة عادة فصر هذا القدر مستثنى عنه ) 
هذا الذي ذكره القدوري « رح » استحسان والقياس أن يحنث . ڪذا ذكر أبو المعين 
النسفي « رح » في شرح الجامع الكبير » وبالقياس قول زفر « رح » لأن شرط الحنث 


A۳ 


ومن قال إن كان لي إلا مائة درم فامر أتهطالق فل ملك إلا خمسين 

درهماً لم يحنث » لأن المقصود منه عرفا تفي ما زاد على الماتة » ولان 

استئتاؤها جميع أجزائبا . وكذلك لو قال غير ماثة أو سوى ماثة لأن 
كلذلك أداة الإستثتاء 


قبض الكل متفرقاً » وقد حصل ذلك لما وزن خسين فدفعها البه » ثم وزن خمسينأخرى 
فدقمها المهلأنه حصل قيض الكل يصفة التفريق . وجه الاستحسان أن الناس يعدون هذا 
قيض الج دفعة واحدة > فمقولون قمض فلان حقه دفعة واحدة » والحال إذا كثر 
لا عكن قبضه إلا به ذا الطريق » قصار هذا القدر من التفرق مما لا يمككن الإمتتناع 
منه فنجمل مستشنى عن الم ين لا بدلالة الحال > وهو نظير لا أسكن هذه الدار 
وهو اکتا ٠.‏ 

( ومن قال إن كان لى إلا مائة درم فامرأته طالق › فل لك إلاخسيندره) لإيبحنث؛ 
لأن اللقصود منه عرفا » نفي ما زاد على المائة ) وشرط الحنث ما زاد على المائة > فلميوجد 
الشرط فيا دون الماثة فم يحنث ( ولارن استثناؤها لميع أجزائها ) وكذا لأن مستثني 
المائة يكون مستثناء للخمسين ضرورة » لان الاستثناء لاا يكون إلا يجميسم 
أجزاما » والخسون من أحزاما ( و كذلك لو قال غير مائة أو سوى ماثة » لأن كل ذلك 
أداة الاستثتاء ) لأن حك لفظ غير ولفظ سوى حك الأدنى الجامع الكبير > لو قال عبده 
حر ان كنت لا أملك إلا سين درها > فلم يملك إلا عشرة ل يحنث لآنها بعض للستثنى » 
ولو ملك زياد على خنسين أو كان من جنس مال الزكاة » وحلف مالي مال > يحنث بال 
الزكاة » وعد الشافمي « رح » بحنث يكل مال وعند مالك « رح » المال هو 
الذهب والفضة . 


1A4 


مسائل متفرقة 
وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا » لأنه تفي الفعل مطلقاً فعم 
واحدة بر في ينه » لأن الملتزم فعل واحد غير عين إذ المقام مقام 
بموته أوبفوت محل الفعل 


( مسائل متفرقة ) 

أي هذه مسائل متفرقة » وارتفاع مسائل على أنه خبر مبتدأ محذوف إلى هذه مسائل 
ومتفرقة صفتها ومعناها من مواضم شتى > وقد جرت عادة المصنفين « رح » بأن يذ كروا 
ما شذ من المسائل في كل كتاب في آخر أبوابه استدار کا له . 

( وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبداً لأنه نفى الفمل مطلقاً فعم الإمتناع ) أي 
الإمتناع في الفعل أبدآ ( ضرورة عموم النفي ) لأن قوله لا يفعل بمقتضى مصدره انتكره» 
بدلالته طى المصدر ظاهراً » لأنه لا ينفك عنه . وأما كونه نكرة » فهو الأصل » لث 
المعرفة تعارض التكرة » وإذا وقت في موضع النفي تعم > فإذا فمل بوجه من الوجوه 
ووقت عن الأوقات: عدف . 

( وإذا حلف لمفعلن كذا ففعله ) أي فعل ذلك الفعل ( مرة واحدة بر في يمينه » لأن 
الملتزم ) بفتح الزاي أي الذي التزمه الحالف ( فعل واحد غير عين ) أي غير معين » نحو 
قوله لمصلين أو لنصومن أو لمحجن أو لستصدقن » فإنه إذا فعل ذلك الشيء من هذه 
الأشباء مرة واحدة بر في ينه ( إذ المقام مقام الإثبات ) لأن النكرة في موضم الإثيات 
لاتعم فتجزى. بأدنى ما ينطلق عليه إسم ال حاوف عليه » سواء فعله تار أو مكرهاً 
أو ناسياً يطريق الوكالة وهو معنى قوله ( فبير بأي فمل فعله ونا يحنث لوقوعاليأسعنه ) 
أي عن ذلك الفعل ( وذلك ) أي المأس منه ( بموته ) أي يوت الحالف ( أو بقوات 
حل الفعل ) وهو الحلوف علمه > ا إذا حلف لا كلن هذا الرغيف » أو لأبصرن البصرة > 


Ae 


وإذا استحلف الوالي رجلا ليعامنه بكل داعر دخل البلد. فبذا 
على حال ولابته خاصة لأن المقصود منه دفع شره أوشرغيره بزجره . 
فان مات هذا حنث . قال صاحب التحفة ويحب عليه الكقاره ويرضى ما إذا كارف 
المالك هو الحالف . 
قال الكاكي « رح » هذا الذي ذكره فيل إذا عقد ينه مطلقا » أما إذا عقده موقتا» 
فلا يحنث قبل مضي ذلك الوقت » وإن وقع اليأس بموته يفوت الحل » لما أن الوقت مانع 
من الإنحلال » إذ لو انحل قبل مضي الوقت »> لم يكن للوقت فائدة كذا في الإيضاح . 
وقال الأترازي « رح » » ومعنى قوله لا يفعل كذا تر كه أبداً فا إذا كانت البممين 
مطلقة . أما إذا كانت مؤقتة بزمان » كالموم والشبر » فيتوقت ينه بذكر الزمان » 
فبعد ذلك تنحل يمنه » ولا بازمه ترك الفعل بعد ذلك الزمان . وأما التوقيت فيالإثيات 
كقوله والله لآ كلن هذا الرغيف الوم » فانه لا يحنث مادام الحالف والحاوف عليه 
قاين » والبوم باق . أما إذا قضى البوم يحنث 2 وإن كان قائمين بفوات ابر لفوات 
الوقت المعين . وأما إذا هلك الحالف قبل مضي البوم لا يحنث بالاتفاق » وإن هل لك 
المحلوف عله وهو الرغيف قبل مضي الموم » أجمعوا أنه لا يحنث في الحال » فاذا مضى 
اليوم اختلفوا . قال أبو حشفة ومد « رح » لا بحنث في ينه » وقال أو يوسف « رح » 
بحنث > وبحب الكفارة » لأن تصور البر ليس بشرط عنده خلافا لما . 


( وإذا استحلف الوالي ) بتشديد اللام من التحليف ( رجلا لبعانه ) من الإعلام 
( يكل داعر دخل البلد ) وني يعض النسخ مكان كل داعر » والداعر بالدال: والعين 
المبملتين » على وزن فاعل وهو الخسث المفسد من الناس > وجمعه دعار من الدعر » وهو 
الفساد . يقال دعر الود تدعر دعراً من باب عم يعم إذا فسد ( فيو على حال ولايته 
خاصة ) أي يفيد اليمين على حال ولايته » ويه قال الشافمي « رح » في قول > وأحمد 
« رح » في رواية ( لأن المقصود منه ) أي لأن غرض المستحلف من هذا (دفع شره أوشر 
غيره ) أي دفع الداعر أو ذفع غيره أي غير الداعر ( بزجره ) أي بزجر الداعر > يعني 


۸٩ 


فلايفيد فائدته بعد زوال سلطنته» والزوال بالموت وكذ! بالعزل 

في ظاهر الرواية »> ومن حلف أن يهب عيده لقلان » فوفيه ولم 

يقل فقد بر في ينه خلافا لزفر « رح » » فإنه يعتبره بالبيع » لأنه 
تمليك مثله » ولنا أنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع » ولحذا يقال وهب 


لو زجر الداعر ينزجر غيره من الرعاة ( قلا يفيد فائدته ) أي فائدة الزجر ( بعد زوال 
سلطنته ) أي سلطنة هذا الوالي » أي شو كته وقدرته على ما بطلت منه (والزوالالموت) 
أي بوت هذا الوالي ( وكذا بالعزل ) أي بعزله . 

( في ظاهر الرواية ) عن أصحابنا وهي رواية الزيادة » وعن أبي يوسف « رح »أنه 
يحب الرفم البه بعد العزل . وبه قال الشافعي « رح » في قول وأحمد « رح » في روايةلآنه 
يفيد في الجلة لاحتال أن يولى تنبا » فبؤدي الداعر عبنه ليبطل الدفع بقوله لا يموته» 
وكذلك السلطان إذا حلف رج أن لا يخرج من الكوزة إلا باذزنه 2 فبو على حال 
ولابته » كذا في الزيادات . 

( ومن حلف أن .يب عبده لفلان » فوهبه وم يقبل ) أي الموهوب له ( بر في يمينه ) 
أى لم يحنث ( خلافا لزفر « رح » ) فانه بحنث عنده . وفي الكاقي حلف لهب عبده 
بغداد فوهبه له ولم يقبل » وإن كان الموهوب له غائيا لم يحنث إجماعا > وإن كان 
حاضراً حنث استحسانا » وبه قال أحمد والشافمي « رح » في قول > وقال زفر « رح » 
لا يحنث . وبه قال الشافمي « رح » في قول بدون القبول . وفي قول لم يقبل وعقبضص 
وعلى هذا الخلاف الاعارة والصدقة والاقرار والوصبة » ذكره في جامع البكرى وقي 
الكفارة > و كذا القرض وقي رواية عن أبي يو سف « رح » قبول المستقرض شرط » لأن 
الغرض في حم المعارضة ( فانه ) أى فان زفر « رح » ( يعتبرء ) أي يعتير عقد الممة 
( بالببع لأنه تمليك مثله ) فلا يتم إلا بالقبول . 

( ولنا أنه ) أى أن الحبة باعتبار الوهب ( عقد تبرع فيم المتبرع ولهذا يقال وهب ٠‏ 


AV 


ولم يقبل » ولأن المقصود إظبار السماحة » وذلك عم به . وأمأ البيع 
فمعاوضة » فاقتضى الفعل من الجانبين » ومن حلف لا يشم رعا 
قشم ورداً أوياسميناً لايحنث » لأنه إسم لما لا ساق له وما ساق . 


وم يقبل) ولا يقال باع ولم يفس > يعني لا يسمى تبعاً ما لم يرجد القبول ( ولان المقصود ) 
من المبة ( إظبار السماحة ) أى الكرم ( وذلك ) أى إظهار الساحة ( يتم يه)أي 
بالحالف الواهب . ( وأما البسع ) جواب عن قول زفر » يعني أن اليم فليس كذلك » 
لأنه مبادلة المال بالمال » وهو ممنى قوله ( فمعاوضة فاقتضى الفمل من الجانبين ) أى من 
جانب البائع وجانب المشترى . 

( ومن حلف لا يشم ريحانا فشم ورداً أو ياسمينا لا يسنث لآنه ) أى لأن لاريحان 
( اسم لما لا ساق له وما ) أى ولاورد وللماسمين ( ساق ) الريحان في اللغة كل ما طلب 
ريحه من النبات وهذا يتناول. الورد والباسمين کا هو مذهب أحمد « رح » »> ولكنعند 
الفقباء الريحان ما بساقه رائحة طببة كالورقة كالآس والورد ما لورقه رائحةطيبة فحسن 
كالاسمين . كذا ذكره صاحب ال مغرب . ۰ 

وقال الفقبه أبو الليث « رح » في شرح الجامع الصغير » روى هشام عن جمد ١‏ رح » 
أنه قال » كل ما حضر فهو ريحان مثل الآس والشاهفرم ونحو ذلك وما سوى ذلك لبس 
بريحان . وقال الأترازي « رح » وعلل فخر الإسلام « رح » في شرح الجامع الصغير بقوله 
لأن الريحان إمم لما لا يقوم على ساق من البقول مما له رائحة طيبة > وهو موضوعذلكلغة» 
وقلده الصدر الشبيد وصاحب المداية » ثم قال والياسمين والورد لما ساق. ثم قال الأترازي 
« رح » ولنا فبه نظر » لأنه لا يثبت في قوانين اللغة الريحان بهذا التفسير أصل » ولئن 
صح ما قالوا كان ينبغي أن لا يحنث بالأمر » لأنه له ساق وليس من البقول أيضاً » وقد 
نص الحا ك « رح » على أنه يحنث انتهى . قلت نظره وارد في هذا > لأن في البلاد البصرية 
ينبت ريحان وله ساق قدر نصف ذراع » وأيضا الايمان بنيته على العرف لا على الاغة ينبغي 
أن يحنث إذا شم ورداً أو ياسمينا > ونظرة إلى اللغة لآن جماعة من أهل اللغة قالوا » كلما 
طاب ريحه من الشات فيو ريحان » فعلى هذا يطلق على الورد والمامممين والربحان . 


A۸ 


ولو خلف لا يشتري بنفسجأ ولا نبة له»فبو عل دهنه اعتباراً للعرف: 

ولهذا يسمى بائعه بائع البنفسج» والشراء يبتني عليه » وقيل في عرفنا 

يقع على الورق وإن حلف على الورد فاليمين على الورق لأنه حقيقة 
فيه » والعرف مقرر له » وفي البنفسج قاض عليه . 


( ومن حلف لا يشتري بنفسجا ولا نمة له فهو على دهنه اعتماراً للعرف ) لأن الإيمان 
عهولة على معاني كلام الناس وفي عرفهم إذا ذكر بنفسج يراد به دهنه لا ورقه ( ولمذا) 
أي ولأجل اعتبار العرف ( بسمى بائعه بائع البنفسج والشراء يبتني عليه » وقبل في عر فنا 
يقع على الورق ) وفيه نظر لا يخفى ودؤيده قوله » وقبل في عرفنا بقع على الورق » وقال 
الفقيه أبو الليث هذا عند أهل العراق » فأما في بلادة » فلا بقع على الدهن إلا أن ينوي . 
وقال الشافعي « رح » وأحمد « رح » لا يحنث بشسراء دهنه اعتباراً حقبقة اللفظ » ولو 
اشترى ورق البنفسج ل يحنث »© خلافا للشافعي « رح » وأحمد « رح » > وذكر الكرخي 
« رح » أنه يحنث أيضا . 

( وإن حلف على الورد فاليمين على الورق لأنه حقيقة فيه ) أي لآن الورد حقبقة في 
العرف ( والعرف مقرر له ) أي العرف أيضاً يقرر لوقوع الحقيقة » أو لكون الحقبقة 
مرادة له ( وفي البنفسج قاض عنه ) أي غالب عليه على وقوع الحقيقة > فلا يقععلى ورقه» 
لأن مني الايمان على العرف لا على الحقيقة > وقال مشايخنا رحمهم الله » والبنفسج والورد 
بقعان على الورق في عرفتا > قاله الكاكي « رح » وهو الصواب والأوجه وال أعل . 


۱۸۹ 


لتاب ار ور 


قال الحد لغة هو المنع » ومنه الحدادالبواب» وفي الشريعة هو العقوبة 
المقدرة حقاً لله تعالى حتى لا يسمى القصاص حدا لانه حق العبد 


( كتاب الحدود ) 

أي هذا الكتاب في يبان أحكام الحدود . وجه المناسبة بين المابين من حبث أنفي 
الأعان الكفارة التي هي دابرة بين العبادة والعقومة > والحدود من العقوبات الحضة. 
والحدود جمع حد . 

( قال ) أي المصنف ( الحد لغة ) أي معنى الحد في اللغة ( هو المنع ) يقال حد عن 
كذا وكذا » أي منع عنه ويه مى السجان حداً ولمنعه الحبوسين عنالخروج(ومنهالحداد 
للبواب ) أي ومن هذا المعنى » قبل للبوب حداً ولمنعة الناس عن الدخول فيالدارالتي هو 
باب فبا و “مى المعرف للشيء حد » لآنه نع الخارج عن الحدود عن الدخول . 

( وفي السريعة هو ) أي الحد ( العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى ) ينوي بها حتى الله 
تعالى ( حتى لا يسمى القصاص حد] لآنه حت العبد ) بدلالة جواز العفو والاعتياض ( ولا 
التعزير ححد) أي ولايسمىالتعزير حدا أيضا ( لمم التقدير فيه ) أي لبس يقدر هذا 
على ما عليه عامة أصحابنا « رح » . وقال صدر الإسلام البزدوي « رح » في مبسوطه > 
والقصاص سمي حدا أيضا > وحدوه الشرع موانع قبل الوقوع وزواجر بعده » أعنيعن 
القصد المنهي عنه ( والمقصد الأصلي من شرعه ) أي القصد الكلي من مسروعية الحد 


۱۹۰ 


الإنزجار عما يتضرر به العباد . والطبارة ليست أصلية فيه > بدليل 

شرعيته في حق الكافر . قال الزنا يثبت بالبينة والإقرار» والمراد ثبوته 

عند الإمام » لان البينة دلبل ظاهر > وكذا الإقرار لان الصدق فنه 
مرجح » لا سما فيما يتعلق بثبوته مضرة ومعرة » 


( الانزجار عما يتضرر به العباد ) في النفس والعرض والمال > قفي حد الزن صبانة النفس» 
وقي حد القذف صيانة المرص > وفي حد الريا صبانة المال . 

(والطمارة ليست بأصلية فيه) أي في المد ( بدليل شرعنته ) أي مشروعيته 
فعل أن المقصود من الحد الإتزجار لا الطمر . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( الزن يشت بالسنة والإقرار )هذا لفظالقدرري«رح» 
في ختصره > قال صاحب المدابة « رح » ( والمراد ثبوته عند الإمام ) أي الما » إنهما 
قال ذلك لأن ثبوت الزة في نفس الأمر لا يقف على وجود الببنة أو الإقرلر > لأنه أمر 
حسي يوجد > وإن م يوجد أو قد يرجدان ولا يوجد الزة لاحهال الكذب فما » فحصل 
الإنفكاك بين الزة وبينهها وجوداً وعدما . فالقاضي مأمور بالمم بثبت عنده من الظاهر» 
فلأجل هذا يشترط ثبوته عند الإمام بالبمنه والإقرار ( لأن السبنة دليل ظاهر ) أن الله 
تعالى قال ف فاستشهدوا عليهن أربعة منك » ٠١‏ النساء ٠‏ » ( وكذا الإقرار ) دلبل ظاهر 
( لأن الصدق فبه مرجح ) على الكذب ب ( لاسا ) أي خصوصاً ( ( فاا يتملق ) أي في 
الشيء الدي يتملى ( بشبوته مضرة ) أي ضرر ظاهر متصل ببدن المقر من أجره الحدعليه 
( ومعرة ) أي عار تلحقه بانتسابه إلى الزنا والعار أشد من النار . 

وفي ديوان الأدب المعرة ة المساءة والأذى مفعلة من العر وهو الحرب » وفي شخ 
المعرة الاسم واعل أن الزن بمد وقصر » فالقصر لأهل الحجاز > والمد لأهل نجد. قال 
الفردوب وهو من .هجو بشعره أب حاضر شعر : 

من بزن يمرف- زه ومنيشر ب الخر طوم يصبح مسكراً 
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والوصول إلى العم القطعي متعذر » فيتكتفى بالظاهر . قال فالبيئة أن 

يشبد أربعةمن الشبود على رجل وامرأة بالزنا لقوله تعالى إفاستشمدو | 

عليهن أربعة منكم 4 ٠١‏ النساء » وقال الله تعالى ‏ ثم لم ياتوا بأربعة 

شبداء 4 ؛ النور » وقال عليه السلام لذي قذف امرأته » ايت بأربعة 
يشبدون على صدق مقالتك , 


بفتح الكاف من التسكير » وهو الحمور » والخرطوم اسم من اماه الحجر » والنسية إلى 
المقصور زنوى وإلى الممدود زناوى . 

وريا يظهر أن معنى الزنا في اللغة البغي » وني الشرع الزنا قضاء المكلف شهوته في 
قبل امرأة خالية عن الملكين» وشببتها وشببة الإشتماه » ويمكن المرأة عن ذلك» واختير 
لفظ القضاء إشارة إلى أن جرد الإيلاج زا ول ذا يجب فيه الفسل هديا للنكلف ليخرج 
الصي والمجنون . والمراد بالملكين ملك النكاح وملك الممين > وشبهة النكاح وهي ما إذا 
وطىء امرأة تزوجبا بغير هود أو بغير إذن مولاها وما أشهه » أو شبهة ملك الممين 
ما إذا وطيء جارية اينه أو مكاتبه أو عبده المأذون وشة الاشباه »> فإذا وطىء الان 
جارية أببه على ظن أنها تحل له . 

( والوصول إلى العم القطعي ) بغير الوصول إلى ثبوته إلى العم القطعي ( متعذر ) 
لأنه أمر مبناء على الاخفاء والستر(فيكتفي إلظاهر ) الببنة والاقرار . ( قال ) أي 
القدورى « رح » (فالبمنه أن يشهد أربعة من الشمود على رجل وامرأة بالزنا ..لقولهتعالى 
إفاستشهدوا علمهنأربعة منک ١٠6‏ النساء . وقال الله تعالى ل ثم يأتوا بأربعةشېداء © 
۽ النور » وقال ستيه ) أى قال الني ّي ( للذى قذف امرأته إيت بأربعة شبداء 
يشهدون على صدق مقالتك ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب . 

وبمعناه ماارواه أب يعلى الموصلي في مسنده من حديث ابن كثير عن الفضل بن مالك 
قال الأول لعان كان في الاسلام أن شريك بن غمامة قذفه هلال بن أمبة بامرأته فرفعه إلى 
الني يلل فقال له با رسول الله نر أريعة سهداء يشبدون و إلافحد في ظبرك»قال يارسول 


۹۲ 


ولان في اشتراط الاربعة بتحقق معنى الستر وهو مندوب اليه؛ 
والإشاعة ضده 


ا ملت إن الله تعالى يعم إن شہدوا لصادق ولبنزلن الله عليك ما يبرىء ظبرى منالحد» 
فأنزل الله تعالى آية اللعان ولاعن الني مقر > وفرق يبنها » وأخرجه البخارىفي اللعان 
عن ابن عباس رضي الله عنها » أن هلال بن أمبة قذف امرأته بشريك › فقال الني علا 
السنة وإلا فحد في ظبرك . 

( ولآن في اشتراط الأربعة ) هذا احتراز عن قوله البعض » فإنهم يقولون إنها اشترط 
الأربم لازن لا يتم إلا بآيتبن » وفعل كل واحد لا يثبث إلا بيشبادة شاهدين . قال 
المصنف لبس كذلك بل هي في اشتراط الأربع ( تحقيق “ معنى الستر وهو ) أى الستر 
( مندوب المه ) لما روى الترمذى « رح » من حديث أبي هرة « رض » قال : قالرسول 
الله لت من ستر عليب| ستره الله في الدنيا والآخرة » والشرط في الأربع من الرجال أن 
يكونوا أحرار]»عدولاً » بالغين » فلا تقبل شهادة الرجال مع النساء » ولا يقبل فبه 
کتاب‌القاضي و لاالشهادةعلى الشبادة ( والاشاعة ) أى إظبار الزة ١‏ ضده ) أي ضد 
الستر . فاما كان الستر مندوباً » كانت الاشاعة مؤقتة و كف فانه تعالى قال و إن الذين 
يحبون أن تشيم الفاحشة في الذين آمنوا © ١+‏ النور » لا يذم المستعير © هذا لو أخذ 
شيء من شرائط الشهادة بأن أشهد الأصيل من أربعة أو سهدوا بالزا متفرقين في مجالس 
ختلفة واحداً بعد واحد » فائهم يحدون حد القذف عندة خلافا للشافمي « رح » . 

في المبسوط أشار عمر رضي الله عنه أن اشتراط الأريع لأجل الستر حى شهدأبوبكر 
رضي الله عنه وسئل ابن معير ونافم بن الأزرق على المغيرة بن شعبة بالزنا » فقال الزيادة 
وهو الرايع » ثم يتشهد قال رأيت أقداما بادية » وأنفاساً عالية وأمراً منكراً . وفي 
رواية قال رأيته) تحت لحاف واحد > يمخفضان وبرفعان ويضطربان اضطراب البزان » 
وي رواية رأيت رجلا أفعى وامرأة صرعى ورجلين محضونتين واسته تحيء وتذهب › 


(۱) يتحقق - هامش . 
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وإذاشدوا سأهم الإمام عن الزنا ما هو و كيف هو وأبن زنى ومتى 


زني وبمن زنى 


وم أر ما سوى ذلك . فقال عبر رضي الله عنه “ الله أكبر » المد لله الذى م يفضحواحداً 
من أصحاب رسول الله ملاع . 

( فاذا شبدوا ) أى شهدوا بالزنا الشمود ( يسأهم الامام عن الزن ما هو ) أي حقيقة 
الزة وماهيته لأنه حابس فكامه ما إلا عن الماهية » لأن من الناس من يعتقد كل وطء 
حرام أنه زنا » كوطء الحائض » والنفساء > والأمة الجوسمة » والآمة المشتركة > والأمة 
التي هي أخته من الرضاع » فان كل ذلك حرام ولس بزنا » ولآن الشرع سمىفمل الحرام 
فيما دون الفرج زنا جازاً » بقوله العبنان تزنبان وزتاها النظر > والبدان تزنيان وزتاها 
البطش » والرجلان تزنيان وزناها المشي » والفرج يصدق ذلك أو يكذب . 

والحد لا يحب إلا بالجماع في الفرج > ألا ترى أنه مزستإد استقر ماعزاً « رض » إلا أن 
ذكر الكاف والنون أراد به قوله فككن » لأن ذلك صريح في الوطء © والباقي كناية عنه » 
. وأيضاً يكن أن يسمى الشهود مقدمات الزنا زنا وجب الإحتراز عن مثل ذلك . 

( وكيف هو ) أي يسأهم أيضا عن كيفية الزن للاحتراز عن مثل ذلك عا سالفرجين 
من غير إيلاج . ألا ترى أنه عزيتهدد استقر ماعزاً « رض » عن كمفية الزنا » فقال كالمل في 
المكحلة » والرشاد في البثر » وقبل للاحتراز عن صورة الإكراء » لأن وطهء المكره 
لايوجب الحد ( وأينزنى) أي يسأهم عن المكان بقوله أين زنى فإنه احتراز عن الزنافي 
دار الحرب > لأن المسل إذا زنا في دار الحرب ثم خرح الينا لا يحد لأنه لم يكن الإمام على 
بدنهعند وجوب الحد ( ومتى زنى) أي يسأهم عن الزمان فقوله مق زنى كأنه احترزعن 
زنا متقادم والشهود إذا شهدوا بذلك لا يقبل » واحترزا أيضا عن وطء الصبي والجنون 
لأن فعلها لا يوصي بالحرمة ( ويمن زنى ) أي يسأهم بمن زنى * يعني المزنية من هي» فإنه 
احتراز عن الوطء الواقع في محل يكون الوطىء فبه بشبهة لا يعرفبا الواطىء » 
ولاالشبود كجارية الإبن » ويحوز أن تكون الموطوءة امرأة الواطىء ؛ أو جاريته 
رلا لها الشيود: 


لحل 


لان التي عليه السلا م استفسر ماعزآً رض » عن الكيفية » وعن 
المزنية » ولان الإحتياط في ذلك واجب » لانه عساه غير الفعل في 
الفرجعناهءأو زنى فيدار الحرب » أو في المتقادم من الزمان أو كانت 
له شبرة لا يعرفها هو ولا الشبود » كو طء جارية الإين.فيستقضيقي 
ذلك احتالاً للدرء » فاذا بينوا ذلك. وقالوا رأيناه وطها في فرجبا 


( لأن الني ل استفسر ماعزاً « رض » عن الكيفية وعن المزنية ) هذا أخرجه 
أبو داود ه رض » عن يزيد بن نعم عن أبية نعم « رص » بن هزال » قال » كان ماعز بن 
مالك « رض » يتيماً في حجر أبي » فأصاب جارية من المي فقال له إبت رسول الله ع 
فأخبره با صنعت » لعله يستغفر لك > قال فأتاء فقال لا رسول الله يلم » إني زنست > 
فأقمعلي كتاب الله فأعرض عنه > فعاد حت قاها أربع مرات » فقال عك > إنك قد 
قلتها أرومع مرات قيمن قال بفلانة » قال هل ضاجعتها قال نمم » قال هل باش رتهسا قال 
نعم > قال هل جامعتها قال نعم » فأمر به أن يرجم الحديث . 

( ولآن الإحتياط في ذلك واحب ) أي في الاستفسار ( لأنه ) أي لآن المشهود عليه 
بالزنا ( عساء غير الفعل في الفرج عناء ) أي قصده » ولا يكون ماهبة الزن » ولا كيفية 
موجودة في دار الحرب . 

( أو زنى في دار الحرب ) أي أو يكون المشهود عليه زنى في دار الحرب ( أو في 
المتقاهم من الزمان ) أي أو يكون زنى في الزمن المتقادم ( أو كانت له شببة لايمرفباهو) 
أي المشهود عليه ( ولا الشهود ) أي ولا يعرفها الشهود ( كوطء جارية الإن فيستقضى) 
أي الإمام وضبطه الاي « رح » » على صيغة المجبول ( في ذلك ) أي فيا ذكرمن الآشباء 
وقد ذ كرتها معا . 

( احتبالاً للدرء ) أى لأجل الحبلة لدرء الحد » لما روى الترمذي « رح » من حديث 
عائشة رضي الله عنها » قالت قال رسول الله ت » ادرؤوا الحسدود ما استطعتم ( فإذا 
ببنوا ذلك ) أي فإذا بين الشهود الزنا » ما ذكر من الأمور ( وقالوا رأيناه وطتهاني فر جما 
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كالميل في المكحلة . وسأل القاضي عنهم . فعدلوا في السر والعلانية . 
حك بشهادتهم ولم یکتف اء ا اا حتبالا 
للدرء قال عليه السلام ادرؤوا الحدود مأ استطعتم 5 خلاف ا 
الحقوق عند أبي حنيفة « رح» وتعديب ل السر والعلانية نبينه في 
الشبادات إن شاء الله تعالى » قال في الأصل حبسه 


كالمل في المكحلة ) بضمتين وما الكحل ( وسأل القاضي عنهم ) أي عن الشهود (فعدلوا) 
عن صرف ة المجهول ( في السر والعلانئنة ) صورة التعديل في السران » يبعث القاضي 
بأسماء أول الشبود إلى المدل » بكتاب فيه أسماؤم وأتسابهم وحلامهم و محالم 
وسوقهم » حتى يعرف العدل ذلك » فيكتب تحت إسم من كان عدلاً» عدلى جائز الشهادة» 
ومن لم يكن عدلاً فلا يتكتب تحت اممه شيئا » أو يكتب الله أعلم » وصورة التعديل في 
العلاقبة » أن يجمع بين العدل والشاهد » فيقول العدل هذا هو الذي عدلته » وسبجيء في 
كتاب الشهادات بعض منه إن شاء الله تعالى . 

( حم بشهادتهم ) جواب قوله فإذا ببنوا بالرجم إن كان الرجم موجب الزن وبالجلد 
إن كان موجمه الجد هنا » أولم يعرف القاضي عدالة الشبود » أما إذا عرفها فحكم بلا 
تمديل ( ول يكتف ) على صيغة امعلوم أي م يتكتف القاضي * وقال الكاكي « رح » 
أو حنيفة لم كتف بسوق الكلام اليه ( بظاهر المدالة في الحدود احتبالاً بالدرء ) أي 
الدفع ( قال وتز ادرؤوا الحدود ما استطعتم ) وقد ذكرة الحديث عن قريب ( بخلاف 
سائر الحقوق عند أبي حنيفة ) حسث يكتفي فيما بظاهر العدالة » لقوله عست المامون 
عدول بعضهم على بعض > إلا إذا طمن الخمم فحينكلذ يسأل القاضي عن الشهود 
عندهأيضا . 

( وقعديل السر والعلانبة ننه في الشهادات إن شاء اه تمان ) آي يسنان صورتها 
بذكره في باب الشہادات وقد ذكرته نفا . 

( قال في الأصل ) أي قال عمد في المدسوط ( يحبسه ) أي يحبس القاضي الشهود عليه 


۱۹٩ 


حتى سأل عن‌الشمود » للاتهام بالجناية وقد حبس رسول الله عليه 
السلام رجلا » بالتهمة بخلاف الديون حيث لا حبس فما قبل ظهور 
العدالة وسيأتيك الفرق إن شاء الله 


بالزنا » بعد وصف الشهود الآشماء المذكورة ( حتى يسأل عن الشبود للاتهام بالجناية ) أي 
لأجل كون الشهود عليه متبما بالجناية قلذلك يحيسه خوفا من خروج » فلا يظبر بعد 
ذلك »> ولا يأخذ الكفيل منه » لأن في أخذه نوع احتياط » فلا بكون مشروعا > با 
يدرأ بالشبهات » فإن قبل الإحتباط في الجلس أظهبر . قلنا حبسه للتعزير لأنه صار متها 
بارتكاب الفاحشة وأشار اليه المصنف « رض » بقوله للاتهام . 

( وقد حبس رسول الله لث رجلا بالتبمة ) هذا روي عن جماعة من الصحابة «رض» 
عن معاوية بن جندب « رض » أخرج حديثه أو داود « رح » والترمذي« رح »والنسائي 
« رح »أن رسول الله ينع حبس رجلا في تهمة »2 وزاد الترمذي والنسائي » ثم خلى 
سبيله » وقال الترمذي « رح » حديث حسن » ورواه الحام « رح » في المستدرك » 
وصححه ؛ وعن أبي هريرة « رض » أخرج حديثه ا لجا ك في المستدرك والبزار وأبو نعم 
« رح » في مسنديها » أن الني لتر حدس رجلا في تهمة أياما ولملة استظهاراً أوا حتباط)ء 
وفيمسنده ابراهم بن خم » فقال الرببعي متروك . 

وعن أنس « رض » أخرج حديثه ابن عدي والعقيل « رح » في كتابيها أن الني وَل 
حبس رجلا في تهمة ذكر في مند ابراهم بن زكريا الواسطي « رح » » قال العقيلي «رح» 
ېول وحديثه خطأ . وقال ابن عدي « رح » وهو باطل »> وعن أنس « رض » أخرج 
حديثه الطبراني « رح » في الأوسط أن الني مل حبس رجلا في تهمة . 

( بخلاف الديون حبث لا يحبس فيها قبل ظبور العدالة ) لأن أخذ الكفيل فيهاشروع»؛ 
فلا بتلف الحى فلا حاجة إلى الحبس قبل عدالة الشبود ( وسأتمك الفرق إنشاءاشتعالى) 
أي الفرق بينه وبين المديون > وقال الأترازي « رح » هذه حوالة غير رائجة ونحن بيناء » 
قلت أراد به ما ذكره الآن لأن أخذ الكفيل فيبامشروع إلى آخره . 
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قال والإقرار أن يقر البالغ العاقل عل نفسه بالزنا أربع 

مرات في أربع مجالس من مجالس المقر » كلا أقر رده القاضي ٠‏ 

فاشتراط البلوغ والعقل لأن قول الصي ET‏ سختيير اوهو 

غير موجب الحد » واشتراط الأربع مذهبتا » وعند الششافعي « رح » 

يكتفي بالإقرار مرة واحدة اعتباراً سائر الحقوق وهذا لأنه مظبر 

وتكرار الإقرار » لا يفيد زبادة الظبور بخلاف زيادة العدد ني 
الشبادة » ولنا حديث ماعز « رض » 


( قال ) أي القدوري « رح » ( والاقرار أن يقر العاقل البالغ على نفسه بالزة أريع 
مرات في أربع مجالس مختلفة من مجالس المقر » كلم أقر رده القاضي ) هذا ك كلام 
القدوري « رح » نقله المصنف درح » ثم شرحه ( واشتراط البلوغ والعقل لأن قول الصبي 
والمحنون غير معتبر أو هو غير موجب للحد واشتراط الأربع ) يعني في الاقرار (مذهبنا) 
وبه قال أبو حشيفة « رح » وأحمد « رح » ( وعند الشافعي « رح » يكتفي بالاقرار مرة 
واحدة ) وبه قال الامام مالك « رح » ( اعتباراً بسائر الحقوق ) يعني في سائر الحقوق 
القرب يعتبر في الشبادة دون الاقرار فكذلك هنا ( وهذا ) أي الاعتبار بسائر الحقوق 
( لأنه ) أي لآن الاقرار ( بظهر ) حقيقة الأمر حجة بنفسه » فلا يشقرط التكرار »كا 
في سائر الحقوق . 

( وتكرار الاقرار لا يفمد زيادة الظهور يخلاف زيادة العدد في الشهادة ) لآن الشاهد 
الثاني » يفيد طمأتينة القلب زيادة على ما أفاده الأول ٠‏ 

( ولنا حديث ماعز « رض » ) حديث ماعز بن مالك مشهور رواه البخاري ومسل 
ورح » عن أبي هريرة « رض » قال أن رجلا من المسامين جاء رسول الله َلثم وهو في 
المسجد فناداء فقال با رسول الله يلقع إني زنيت فأعرض عنه حتى نفى ذلك أربع مرات 
فللا شبد على نفسه أربع مرات > دعاه رسول الله ب فقال إنك مجنون > قال لا > قال 
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فإنه عليه السلام أخر الاقامة إلى أن تم الاقرار مه أربع مرات في 
أربع مجالس فلو ظبر دوتها لما أخرها لثبوت الوجوب . 


فبل حصنت » قال نمم » فقال رسول الله ي اذهبوا به فارجموه » فرجمناه بالمصلى فلا 
اذلقة الحجارة هرب “ فأدر كناه بامر فرجمناه وروى حديث ماعز « رض » أيضاً مسل 
عن جاير بن عروة ورواه أيضا عن ابن عباس « رض » وعن بزيد « رض » أيضاً في الكل 
الاقرار بأربع مرات . 

( فإن الني بم أخر الإقامة ) أي إقامة الحد ( إلى أن تم الإقرار منه ) أي من ماعز 
د رض» ( أربع مرات في اربع مجالس فلو ظبر دونها ) أي فاو ظبر إقراره موجباً للحد 
دون الأربع » أي أربع مرات ( لما أخرها ) أي لا أخر إقامة الحد ( لثبوت الوجوب ) 
حاصل العنى لو كان الإقرار مرة واحدة كأن ل يؤخر » لآن إقامة الحد عند الصورة 
واجبة » وتأخير الواجب لا يظن برسول الله ملع » فإنقال قائل إذا م يشب تالحدبإقراره 
مرة واحدة »2 فقد اعترف بالوطء لا بوجب الحد > بوجب المهر وإذا وجب الممر “لاحب 
الحد مما بعد » لأن المهر والحد لا يجتمعان في وطىء واحد . 

أجيب بأن الإقرار أربع مرات » ولا اعتبر حجة لإثبات الزة لم يتعلق بوجوب المبر 
بالإقرار مرة واحدة فقد اعترف بوطىء لا يوجب > وإنما الحم موقوف بأن تمت الحجة > 
وجب الحد وإن لم يتم » وجب المهر . فإن قبل إِنما أعرض الني مقي لأن اشتهر أيفي 
عقله » فقد جاء أشعث أغبر مغير اللون > إلا أنه لما أمر على إقرار دوام على نهج العتقفل 
أقبله » بعد ذلك » ثم لزوال الشببة بالسؤال » فقال إنك بجنون » أما تغسير 
الحال بدليل التوبة والخوف من الله عز وجل » لا دلمل الجنون » وإنما قال رسول 
الله ّلق إنك مجنون » تلقبناً لما يدرأ بالحد » كا يقال » لعلك وطئتبا! لترجع عن 
الزتا إلى الوطء بشمبة فيسقط الحد عنه > وكا قال للسارق أسرقت » ما أخاله سرق » 
ولأن الشهادة فبه دليل معقول » فظن جواب عن اعتبار الشافعي « رح » يسائر 
الحقوق وتقريره : 


۱۹۹4 


ولأن الشبادة اختصت فه بزيادة العدد . فكذا الاقرار إعظاماً لأمر 

الزنا وتحقيقاً لمعنى الستر ء ولا بد من اختلاف المجالس لما روينا. 

ولأن لاتحاد المجلس أثراً في جمع المتفرقات فعنده يتحقق شببة 

الاتحاد في الاقرار والاقرار قائم بالمقر فيعتبر اختدلاف مجاسه دون 

مجلس القاضي ٠‏ فالاختلاف بأن برده القاضي کا أقر فيذهب حيث 
لايراه ثم يجيء فبقرء هو المروي عن أبي 


( لآن الشهادة فبه ) أي في اازة ( اختصت بزيادة المده ) لأجل التغليظ وم يختص 
سائر الحقوق بذلك ( فككذة الإقرار ) اشترط أوبع مرات > لأن إحدى الحجتين لما 
اختصت بزيادة ليست في سائر الحقوق » فكذلك في الحجة الأخرى ( إعظاما لأمو الونا 
وتحقيقاً لممنى الستر ) أي لأجل تعظم أمر الزنا وتحقيق معنى الستر > لآن الستر مندوب 
منه ¥ ذكرةا ‏ ولا بد من اختلاف الجالس ) أي في الإقرار خلافا لأمد وابن أبي ليل 
رحبا الله ( لما روينا ) أشار إلى قوله لأنه نستي » أخر الإقامة إلى أن قم الإقرار منه 
أربع مرات في أربع بجالس ( ولأن لاتحاد الجلى أئراً في جمع المتفرقات ) ا في المسجد 
( فمند ذلك ) أي عند اتحاد الجلس ( يتحقتى شببة الإتحاد في الإقرار ) ألا ترى إلىماقال 
في حديث ماعز رضي الله عنه » من إقراره خمس مرات فكان منها مرتبا في جيةواحدة. 
فم يعتبر ذلك > ولم يذهب اليه أحد من الجتهدين « رح » ( والإقرار قائم بالمقر فيعتير 
اختلاف بجلسه ) أي مجلس المقر في وجوب الحد ( دون مجلس القاضي ) وفي يعض النسخ 
فبصير اتحاد مجلسه أي يعتبر اتحادالمجلس المقر في عدم وجوب الحد » لا مجلس القاضي ‏ 
( والاختلاف ) أي اختلاف مجلس بأن برده القاضي في كل مرة بأن يقول إنك محنون 
ولعلك قبلتها أو لمستها فقال بعضهم > يمتير اختلاف مجلس القاضي > والصحيحالآأول» 
كذا في شرح الطحاوي > وفي المصنف د رح » الاختلاف بقوله : 

( بان برده القاضي كلا أقر فب ذهب حيث لا براه ثم يحيء فبقر » هو المروي عن أي 


۰۰ 


حنيفة رحمه الله لأنه عليه السلام طرد ماعزا « رض » في كل مرةحتى 
توارى يحمطان المدينة . قال » فإذا تم إقراره أربع مرات سأله عن 
الزنا » ما هو وكيف هو وأين زنى وبمن زنى » فاذا بين ذلك لزمه 
الحد » لتمام المحة » ومعنى السؤال عن هذه الأشياء بين اه في 
الشبادة ٠‏ ولم يذكر السوال فيه عن الزمان وذكره في الشبادة » لان 
تقادم العبد , ينع الشبادة دون الاقرار » وقبل لو سأله جاز 


حشفة رمه الله » لأن الني يقت طرد ماعزاً في كل مرة حت توارى ) أي استقر ( بحبطان 
. المديتة ) هذا الحديث » بهذا اللفظ غريب ومعناه » ما رواه ابن حبان في صحيحه من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه قال جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى الني مَل فقال» 
ألا قعذرني فقال له تلك » ما يدريك من الزة » فأمر به فطرد وأخرج » ثم أتاء الثانية 
ققال مثل ذلك فأمر به فطرد ثم أنه الثالثة فقال له ذلك » فأمر به فطرد وأخرج ثم 
أناه الرابمة فقال له مثل ذلك أدخلت وأخرجت قال نعم فأمر به أن يرجم .. الحديث . 

( قال ) أي القدوري في ختصره ( فإذا تم إقراره أربع مرات سأله عن الزنا ما هو 
و کف هو وآین زنى ويمن زنى » فإذا بين ذلك إزمه الحد ) هذا كله لفظ القدوري وقال 
المصنفعقيه (لتام الحجة ) أي لهام الدليل الموجب لاقامة الحد ( وممنى السؤال عن هذه 
الأشاء ) أى عن ماعز الزن وكيفيته ومكانه عن المزنية ( بيناه في الشبادة ) على الزن > 
وهو تحقيق ما يوجب بها الحد ( ولم يذكر السؤال ) أي القدوري ( فيه ) أي في الاقرار 
( عن الزمان ) أي عن سؤال الزمان ( وذكره ) أى والحال أنه ذكره » أى ذكرالسؤال 
عن الزمان. ( في الشهادة ) على الزة بأن يقول متى زنيت ( لأن تقادم العمد ) أى 
الزمان ( عنع قبول الشهادة ) لنهمة لحقه > والمرء لا يتهم على نفسه » فبقل إقراره وإن 
تقادم العهد » ومو معنى قوله ( دون الاقرار وقيل لو سأله جاز ) أى لو سألهالزمانجاز» 
قالوا في الفتاوى ويحوز أن يسأل الزمان في الاقرار أيضاً . 


۲۰1 


لجوازأنهزنىفيصباهءفان رجعالمقرعن إقراره قبل إقامة الحد أو في 
وسطه » قبل رجوعه وخلى سبياه » وقال الشافعي « رح » وهو قول 
ابن أبي ليل . يقيم عليه الحد . لأنه وجب الحد باقراره . فلا يبطل 
برجوعه و إنكاره. إذا وجب بالشهادة وصار كالقصاص وحد القذف . 


( لجواز أنه زنى في صباه ) أى في حالة الصغر ( فإن رجع المقر ) أى المقر ,الزن إذا 
رجع ( عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه قبل رجوعه وخلى سبيله » وقال الشافمي 
« رح » وهو قول ابن أبي ليلى بقم الحد عليه ) يعني لا يقبل رجوعه بعد الاقرار » ويازمه 
الحد . واسم ابن أبي ليلى مد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى « رح » قاضي الكوفة » واسم 
أبي ليلى د رح » يسار خلاف اليمين وقال الكاكي « رح » كذا وقع في نسخأصحابنا 
« رض » يعني ذكر خلاف الشافمي و رح » هنا » ولككن خرج في كتب أصحاب‌الشافعي 
« رح » أنه لو أقر على نفسه بالزنا » ثم رجع » يسقط عنه الحد » و كذا لو رجع بعدما 
أقم الحد ٠‏ يترك الباتي » قبل قولنا . 

وعن أحمد « رح » مثل قولنا » وعن الامام مالك في قول الرجوع روايتان » وقال 
الكاكي أيضاءثم اختلاف المجلس في الشهادة يملع قبول الشهادة فيالزة وبهقال مالك وأحمد 
والأوزاعي والحسن بن صالح » إذا شمدوا بالزنا متفرقين يحدون حد القذف قال الشافمي 
درح » وعثان «رص» الذين لا يحدون حد القذف » إذا كان الزنا واحد » فلايشترط اتحاد 
الس » وحد اتحاده:» ما دام الحا ك جالس) لأن النص شرط الأربع مطلقا › فلا يفيد 
باتحاد المجلس كسائر الشهادات ولنا قول عمر « رض » لو جاؤوا مثل رببمة ومضر كل 
فرادى لجلدتهم » ولو كان الزوج أحدم بقل عندة » خلافا للشافعي «رح» هو 
يقول فبه تهمة ونحن نقول أنه يمتبر بزنا امرأته فكات أبعد عن التبمة كشهادة 
الوالد على الولد . 

( لأنه وجب الحد بإقراره فلا بطل برجوعه وإنكاره » كا إذا وجب ) أى الحد 
( بالشهادة وصار كالقصاص وحد القذف ) أى صار حك هذا كحك من برجم في القصاص 


۰۲ 


ولنا أن الرجوع خبر محتمل الصدق كالاقرار . وليس أحد يكذبه 
فيه » فيتحقق الشببة في الاقرار . بخلاف ما فيه حق العبد وهو 
القصاص . وحد القذف لوجود من يكذبه. و لا كذلكما هو خالص 
حق الشرع . ويستحب للامام أن يلقن المقر الرجوع فىقول له : لعلك 
لمست أو قبلت لقوله عليه السلام لماعز « رض » لعلك لمستها أو قبلتها 


عن حد القذف إذا ثبت أن الاقرار حيث لا تقبل الرجوع ( ولنا أن الرجوع خبر يحتمل 
الصدى كالاقرار وليس أحد يكذبه فيه ) أى في الرجوع ( فبتحقق الشبهة في الاقرار ) 
فتعارض الرجوع مم الاقرار يسقط الحد » لآن الحدود تندرىء بالشببات . 

( خلاف ما فيه حى العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه ) هو الخصم 
( ولا كذلك ماهو خالص حت الشسرع ) فإن أحد أ يكذبه فصح الر جوعفيه » لكن إذا اغتربالسرقة 
ثم رجع صح رجوعه » في حى القطع > ولا يصح في حى المال > كذا في شرح الطحاوى. 

( ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع ويقول له لعلك لمست أو قبلت لقولهئزتيد ) 
أى لقول النى بير ( لماعز « رض » لعلك قبلتها أو لمستها ) هذا كلام القدورى فيختصره 
بروي هذا الحديث بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك عن حفص بن تمر العدني » حدثنا 
الحاكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها أن ماعز رضي الله عنه أتى إلى 
رجل من المسامين فقال إني أصبت فاحشة فا تأمرني فققال له اذهب إلى رسول الله َل 
ليستغفر لك » فأتى الني لقم فأخبره » فقال له لعلك قبلتها » قال لاءقاللعلك لمستها » 
قال لا » قال ففملت .ها كنذا أو م يكن » قال نمم » قال اذهيوا به قارجموه » 
وسكت الحاكم عنه . 

وتعقبه الدهي « رح » في مختصره » فقال وحفص بن حمر العدني ضعفوه » والحديث 
عند البشارى بلفظ لعلك قبلت أو لمست أو نظرت » قال لا » قال أفنكتها » قال نعم » 
فعند ذلك أمر برجمه » وعند أحمد « رح » في مسنده لعلك قبلت أو لمست أو نظرت . 


۴ 


وقال في الأصل وينبغي أن يقول له الإمام لعلك تزوجتها أو وطتتبا 
بشبهة » وهذا قريب من الأول في المعنى . 
فصل في كيفية الحد وإقامته 
وإذا وجب الحد وكان الزاني حصنا رجه بالحجارة حتى يموت » 


( وقال في الأصل ) أى في المبسوط ( وينبغي أن يقول له الامام لعلك تزوجتا 
أو وطئتها بشبهة ) قال في المبسوط برد الامام المعترف بالزتافي المرة الأ ولىوالثانية والثالثة » 
فإن عاد الرابعة فأقر عنده لما سأله عن الزنا ماهو و كي فهوعفإذا صنمته و أثبته قال له لملك 
تزوجتها أو وطئتها بشبهة ( وهذا ) أى المذكور في الأصل ( قريب من الأول في المعنى ) 
أى قريب ما قاله القدورى « رح » » لأن في كل منها تلقين الرجوع لامقر > حمق لو قال 
المقر نعم سقط الحد . 


( فصل في كيفية الحد وإقامته ) 

أي هذا فصل في بيان كيفية الحد . والكيفية ما يقالبه للشيء كيف هذا » وصكيف 
كلمة موضوعة للسؤال عن الحال . قوله وإقامته › أي وفي بان كيفية إقامة 
الحد » وذكر هذا الفصل بعد وجوب المد › لما إذا [قامته و كيفيةمرتبته على نفس 
الحد في الوجود . 

( وإذا وجب الحد وكان الزاني ) أي والحال أنه قد كان الزاني ( حصنا رجمهبالمحارة 
حتى يموت ) أي الإمام أو القاضي والحصن من أحصن الرجل فهو حصن يقت ح الصاد » 
وهذا أحد ما جاء على أفمل > فهو مفعل > وامرأة حصنة أي متزوجة » وليس في كلامهم 
أفعل > فبو مفعل إلا ثلاثة أحرف » أحدها هذا » ويقال أسبب من لذع الحمة > أي ذهب 
عقله وهو سبب . قال المراجم فيات عطشانوعاش مهيا » ويقال القح الرجل فبو يلقح 
إذا وقف حاله . 


لأنهعليه السلام رجم ماعزاً وقد أحصن . وقال في الحديث المعروف 
وزنا بعد إحصان » وعلى هذا إجماع الصحابة « رض » . 


( لأنه وتچم ) أي لآن الني ملي ( رجم ماعزاً رضي الله عنه وقد أحصن )على 
صىغة المجبول » أي والحال أنه كان حصنا وقد مضى الحديث من رواية البخاري ومس 
عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال له أحصنت قال نعم » فققال یعاد 
اذهبوا به فارجموه . 

( قال وفي الحديث المعروف وزناً بعد إح . أن ) هذا مروي من حديث عمان «رض» 
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن مأجة عن حماد بن زيد عن يحمى بن سعيد عن أسعد بن 
سبل عن أبي أمامة الأنصاري عن عثان رضي الله عنه أنه أشرف عليهم يوم ألدار » فقال 
أنشد كم الله » أتعامون أن رسول الله يت قال لا يحل دم أمرىء مسل إلا بإحدى ثلاث 
زا بعد إحصأن »> وارتداد بعد إسلام » وقتل نفس بغير حق > قالوا الهم نعم » قال 
فغلام فقنلوا في الحديث وقال الترمذي حديث حسن > وروي من حديث عائشة 
رضي الله عنما أخرجه أبو داود في سننه عنبا قالت قال رسول الله يلع لا حل دم امرىء 
مسل إلا بإحدى ثلاث » رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم > ورجل خرج تحارباً 
لله ولرسوله فإنه بقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض » ورجل قتل نفس] فإنه يقتل 
بها ( وعلى هذا إجماع الصحابة ) أي على وجوب رجم المحصن إجماع الصحابة رضي 
الله تعالى عنم أجممين . 

وروى الترمذي باسناده عن سعيد بن المسبب عن عر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
رجم رسول الله يلت » ورجم أبو بككر » ورجمت » واولا أن أزيد في كتاب الله لكتبته 
في المصحف » فاني خشيت أن يحيء أقوام فلا يحدورنه في كتابالله » فسكفرون فمه . 
وحديث عمر رضي الله عنه مذ كور في الموطأ أيضا ٠‏ قلت قد كان رجم أبو بكر وعمر 
رضي الله عنها بحضرة الصحابة » وم ينتكرها أحد فحل نحل الإجماع . وفي شرح الأقطم 
ولا خلاف في ذلك بين الآمة » إلا ما روي عن الخوارج أن الحد كل الجلد » ولا رجم » 
وإنما قالوا ذلك لأنهم لا يقبلون أخبار الآحاد » وقوهم لا يلتفت البه» لأنهخرق الاجماع» 
والأحاديث فىه كادت أن تكون متواترة . 


قال ويخرجه إلى أرضفضاء ويبتدىء الشهود برجمه ثم الإمام ثمالناس, 

كذا روي عن علي «رضء و لأن الشاهدقد بتجاسر على الاداءثم يستعظم 

المباشرة فيرجع فكان في بدايته احتيال للدرء » وقال الشافعي » رح » 

لا يشترط بدايته اعتباراً بالجلد » قلناكل واحد لا بحسن الجلد» 

فربما يمع مبلكأ والإهلاك غير مستحق » ولا كذلك الرجم 
لأنه إتلاف . 


( قال ) أي القدوري ( ويخرجه إلى أرض فضاء » ويبتدىء الشهود يبرجمه > ثم 
الإمام » ثم الناس » كذا روي عن على رضي الله عنه ) قوله كذا روي عن علي ق المصنف 
روى ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الله بن ادريس عن زيد عن عبد الله بن أبي ليق أن 
علياً رضي الله عنه كان إذا شبد عنده الشمود على الزنا أمر الشهود أن يرجموا ثم رجم 
الناس وإذا كان باقرار بدأ هو فرجم ثم رجم الناس . 

( ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء ) أى يحترىءعلى اداء الشهادة كاذبا (ثم يستعظم 
المباشرة فيرجع فكان في بدايته احتبال للدرء له ) أي فكان في ابتداء الشهود بالرجم حب 
لدفع الحد » لأنا أمرنا به . 

( وقال الشافعي لا يشقرط بدايته ) أي بداية الشاهد » وبه قال مالك #“اأحمد وأو 
يوسف رحمهم الله “في رواية ( اعتباراً الجلد ) حيث لا يشترط فيه بدايتهم » وقالت 
الشافعية « رح » ولكن يستحب حضورم وبدايتهم بالرمي > و كذا لو ثبت الزنا باقرار» 
لا يشترط حضور الإمام ولا نائبه عندهم » ولكن يستحب حضورتم وبدايتهم بالرمي › 
و كذا لو ثبت الزنا بالإقرار لا يشترط حضور الإمام . 

( قلنا كل أحد لا بحسن الجد فربما يقع مهلكا والإملاك غير مستحق ) أي في 
الجد ( ولا كذلك الرجم لآنه إتلاف ) لأن فيه مستحق للنقل يخلاف الجلد لأنه 
التأديب والزجر . ْ 


قال فإن امتنع الشبود من الابتداء سقط الحد لأنه دلالة الرجوع 
وكذا إذا ماتوا أو غابوا » في ظاهر الرواية . لفوات الشرط » 


(قال) القدوريدرح»(فان امتنم الشبود من الابتداء سقط المحدلانه) أي لان امتناعهم ' 
عن الإبتداء ( دلالة الرجوع ) وكذا إذا امتنع بعضهم ( وكذلك ) أى سقط الرجم 
( إذا ماتوا ) أى الشهود ( أو غابوا ) لآن الشرط بدا لهم وقد تقدم ذلك إلموت والغيبة» 
وكذا زعحموا أو خرسوا أو جمنوا أو فسقوا أو ارتدوا وقذفوا فحدوا سواء اعترض ذلك 
قبل القضاء » أو بعد القضاء > قبل الامضاء > لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود > 
فاذا لم يحصل الإمضاء فكأنه م يحصل القضاء وقيل بقوله ( في ظاهر الرواية لفوات 
الشرط ) احترازاً عما روي عن أبي بوسف « رح » في شرح الطحاوي أنه قال لا يبطل 
الرجم بموت الشهود » ولا يفقهم هذا » إذا كان الشبود عليه حصنا . أما إذا كان غير 
حصن فقد قال الحا كم الشبيد « رح » في الكاني أقم عليه الحد في الموت والسبة » ويبطل 
فا سواها » و كذلك ما سوى الحدودمن حقوق الناس . 

وفي الذخيرة » ولو كان الشهود أو بعضهم مقطوع البدين » أو مرضى لا يستطبعون 
الرمي > وحضروا رمي القاضي » ولو قطمت بعد الشهادة » امتنعت الإقامة » ولو غاب 
واحد منهم » أو يرجع حت يحضر كلهم . 

وفي المبسوط إذا امتنع الشهود » سقط الرجم . ولكن لا يقام الحد على الشبود» لام 
ثابتون على الشهادة » لن الإنسان يتنع عن القتل يحق ويستحب للإمام أن يأمر طائفة > 
أي جبماعة من المسامين أن يحضروا لإقامة الحد » وقد اختلف في عدد الطائفة عن ابن 
عباس « رض » ويه قال أحمد « رح » وقال عطاء وإسحاق رحمبم الله اثنتان » وقال 
الزهرى « رح » ثلاثة » وقال الحسن البصرى « رح » عثسرة»وقال مالك والشافمي رحمها 
الله أربعة » وفي الإيضاح لا بأس لكل من رمى أن يعبد قتله › لأنه المقصود من الرجم »> 
إلا إذا كانالرجم حرم من المرجوم فانه لا يستحب أن يتعمد قتله . وقد روى عن حنظلة 
ابن عامر « رض » أنه استأذن رسول الله مړ في قتل أببه و کان كافراً فمنعه من ذلك » 
وقال رعه يكفبك عراوٌء . 


وإن كان مقراً ابتدأ الإمام ثم الناس كذا روى عن عل « رض » 
ورمی رسول الله م الغامدية يحصاة مثل الحمصةوكانت قد اعترفت 
بالزنا ويغسل ويكفن و يصلى عليه لقوله عليه السلام لماعز رضي الله 


( وإن كان ) أى وإن كان الزانيالحصن ( مقراً ) بالزنا ( ابتدأ الامام ثم الناس كذا 
روى على « رض » ) وقد ذكرناه عن قريب ( ورمى الني يقو الغامدية يحصاة مل 
الحصة وكانت قد اعترفت بالزنا ) وهذا رواه أبو داود « رح » في سنته » من حديث 
أبي بكرة عن أبيه أن الني م رمى امرأة حفر لا أى إلى البمدة . قال أبوداودهرح» 
حديث عن عبد الرحمن بن عبد الوارث حدثنا زكريا بن مسل أبو عمران بأساتيد نجوه . 
وزاد ثم رماها بحصاة مثل المحصة » قال ارموا واتقوا الوجه فلا طفيت أخرها > 
وصلى علیما انتهى . 

وهذه المرأة هي العامرية . وقال المبرد ينسبه إلى بني عامر قبيلة من العرب في كتب 
المصاب العرب عابد بطن من خذاعبة ٠‏ وقال اليرد في الكامل بتو عايد بن نضير بنالأزد 
ابن الغوث في هذه القبيل يقول القائل الأهل اها علي ناء ما قصحب قومهاغايدفحشيمم 
بان فارس واحد ١‏ . 

( ويغسل ) أى المرجوم ( ويككفن ويصلى عليه لقوله تعد ) أى لقول النبي ل 
( لماعز رضي الله عنه اصنعوا به کا تصتعون بوا کم ) هذا رواء ابن ابي شيبة قي مصنقه » 
حدثنا أبو معاوية عن أبي حشفة عن علقمة مرقد بن أل بريدة عن أببه قال ما رجمماعزاً 
قالوا با رسول الله يلقع ما نصنع به » قال اصنعوا به ما تصنعون بوت كم منالغسل والكفن 
والحنوط والصلاة عليه . وروى اصنعوا به ما تصنعونبوة كم على أهل الحجاز لوستم 
وقد رأيتهم ينغس ون قيأنهار الجنة . وعن مالك لا يصلى على للرجوم ٠‏ كذاذ کره»ولکن 
ذكر ني الجواهر من كتب المالكية غسل وصلي عليه . 


() همكذا ساق الكلام بالأصل › بهذا اللفظ > اه مصححه. 


۰۸ 


ولأنه قتل يحق فلايسقط الغسلكالمقتول قصاصاً » وصلى الني عليه 
٠‏ السلام على الغامدية بعدما رجمت »وإن لم يكن محصناً وكان حرا 
فحده مائة جلدة » لقوله تعالى ه الزانية والزاتي فاجلدوا كل واحد 
منما ماتة جلدة € «النور إلا أنه اتقسخ في حق الحصنء فبقي في حق 


غيره معمولاً به 


( ولأنه ) أى ولآن المرجوم (قتل يحى » فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصاً )فانه 
يغسل ويصل عليه ( وصلى النبي قر على الغامدية بعدما رجمت ) وقد روى الماعة إلا 
البخارى عن ابن حصين أن امرأة من جبينة أتت النبي قر وهي حبلى من الزنا » فقالت 
يا تبي الله أصبت حداً فأقمه على ... الحديث »وفيهثم أمر بها قرجمت ثم صلى عليها .. 
الحديث » » وصح في السةن أيضاً أن النبي م صلى على الغامدية ودقنت > وقي عت 
لقد تايت توبة لو اها صاحب مكس لتفر له » وصاحب المكس هو العشار متها ؛ 
والمكس ما يأخذه . 

( وإن م يكن ) أى وإن لم يكن الزاني المقر ( حصنا وكان حراً فحده مائة جلدة » 
لقوله عز وجل ف الزانية والزاتي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة »© ) قولهالزاتية 
مبتدأ » والزاني عطف علمه » والخبر محذوف تقديره فمها فرض علمك الزانية والزاني » 
أى حكمها » وهو الجلد > ومجوز أن يكون الخير قوله فاجلدوا > وهو مذهب المبرد > 
والأول مذهب الخليل وسببويه . ودخول الباء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى ااشرط >لآن 
الألف واللام فيه بمعنى الذى » أى التي زنت والذى زنى فاجلدو ما » کقولك EES‏ 
فاجلدوا » كذا قرره الأترازى وفيه تأمل . 

( إلا أنه انتسخ في حق الحصن فبقي في حق غيره معمولاً به ) في حمق امحصن بآية 
أخرى غيره » بيانه أن قوله تعالى ‏ الزانبة والزاني فاجلدوا ‏ ۲ النور » والآبة عامةفي 
المحصن وغيره » إلا أنه انتسخ في حت آية أخرى › فنسخت تلاوتها وبقي حكمبا » 
والآية الأخرى هو قوله - الشبخ والشيخة فارجموها البتة نكالاً من الله > والله عزيز 


۰۹ 


بأمر الإمام بضربه بسوط لا مرةله ضرباً متوسطاً لأن علياً رض » 
ما أراد أن يقيم الحد کسر رته»والمتوسط بين المبرح وغير امول لا 
قضاء الأول الهلاك وخلو الثاني عن المقصود » وهو الانزجار » 


حكم - رواها تحر رضي الله عنه في خطبته يحضرة الصحابة « رض » من غير فكير 2( 
وقال إن ما يتلي في كتابالله الشبخ والشيخة إذا زنيا رجموها البتة نكال من الل » 
والله عزيز حکم > ولا یتمه في روايته إلا أن الله تعالى صرفها من قلوب العساد لحكمة 
م يكتتبها عمر في المصحف » وقال لو كان بقول الناس زاد عمر في كناب الله لكتيتها . 

( يأمر الإمام بضربه ) أي بضرب الزافي غير المحصن ( بسوط لا ثرة له ) ثمرة الوط 
عقد أطرافه » ذكرء في الصحاح . وقبل المراد بالثمرة ذنبه وطرفه » لأنه إذا كان ذلك 
يصير الضربة ضربتين » وهذا أصح » لما روي أن عليا رضي الله عنه جاد الوليد بسوط له ' 
طرفان > وفي رواية له ذنبان أربعين جلدة » فكانت الضربة ضربتين » والأول هوالمشمود 
( ضربا متوسطا ) أي بين القوي والضعيف » والآن يفسره المصنف »> لما روي ( لات 
علا « رض » لما أراد أن يقم الحد کسر مرته ) هذا غریب وروى ابن أبي شيبة ني مصنفه 
حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة العدوي » قال ممعت أنس بن مالك « رض » يقول کان 
يؤمر بالسوط فبقطع ثمرته » ثم يدق بين حجرين »> حق يلين ثم يضرب به . قلنا لأنس في 
زمان من كان > قال في.زمان تمر بن الخطاب « رض » وروی عبد الرزاق فيمسندءحدثنا 
معمر عن يحيى بن ألي كثير أن رجلا أتى النبي ب » فقال يا رسول الله لله اني أصبت 
حدأ فأقمه » فدعى رمول الله بن بسوط » فأتى بسوط شديد ‏ له رة فقال سوط 
دون هذا > قال بسوط يكفو لين » فقال سوطفرق هذا » فأتى يسوط بين سوطين فقال 
هذا › فأمره فحلده . ظ 

(والمتوسطبينالمبرحوغير المؤلم ) والمبرحغير يكسر الراء من برحفي هذا الأمرغلط على» 
واشتد ومن برحا المى » وغيرها شدة الأذى » والمولم بكسر اللام أي الموجع من الإيلام. 
( لا قضاء الأول اهلاك ) أي المبرح ( وخلو الثاني ) وهو اموم (عنالمقصودوهوالإنزجار) 


11۰ 


وينزع عنه ثيابه معناه » دون الازار لأن علياً :ون » کان اهر 

التجريد في الحدود » ولأن التجر يد أ بلغ في إيصال الألماليهء وهذا 

الحد مبناه على الشدة في الضرب » وفي نزع الازار كشف العورة 

فليتوقاه » ويفرق الضرب على أعضائه لأن المع في عضو واحدء 
قى يفضي إلى التلف » 


وقي فتاوى الولوالجي إذا كان رجل وجب عليه الحد وهو ضعيف الجلد فخبف عليهالحلاك 
إذا ضرب > جلد جلداً خفيفا مقدار ما يتحمله . 

( وينزع عنه ثبايه ) هذا لفظ القدوري »© وقال المصتف ( معناء دون الازار ) يعني 
معنى كلام القدوري بازع ثياب الزاني غير ا حصن دون الازلر ( لأن عليا « رض » كان 
يأمر بالتحريد في الحدود ) وهذا غریب وقد روي عنه خلاف رو ايةعبدالرزاق قيمصنفه » 
أخبرة النووى عن جابر عن اثقامم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه أتى 
برجل في حد وعليه فضربه كساء قسطلاني قاعداً . 

( ولآن التجريد أبلغ في إيصال الأم اليه ) أي إلى المضروب وبخلافه روي عن ابن 
مسعود رواه عبد الرز زاق في مصنفه » أخبرن أ حنيفة عن مطوق الشعبي » قال سألت 
المغيرة بن شعبة « رض » عن الحدود» أينزع عنه ثيابه»قال لا إلا أنذيكونفرداً أومحقراء 
قال أخيرنا عن جبير عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال لا يحل في هذه الأمة 
التحريد ولا بد ولمل . 

( وهذا الحد ) أي حد الزن ( مبناء على الشدة في الضرب ) احترز به عنحد القذف» 
فإن القاذق يضرب وعلله ثابه ولككن يتزع عنه الغرو » والحشو » وبه قال مالك «رح» 
وقال الشافمي وأحمد « رح »لا ينزع بل يترك عليه قمبص أو قميصان ( وقي ترم الازار 
كشف المورة فليتوقاء ) بعني يحترز منه ولا ينزح ( ويفرق الضرب علىأعضائه ) أعضاء 
ال حدود على الكتفين والذراعين والعضدين والساقين والقدمين . 

( لأت المع ) أي جمع الضرب ( في عضو واحد قد يفضي إلى التلف ) وذ للك غير 


"1١ 


والحد زجر لا متلف» قال إلا رأسه:ووجبه وفرجه ؛ لقوله 
عليه السلام لاني أمره يضرب الحد » انق الوجه والمذا كير . 


مستحق عليه ( والحد زاجر لا متلف ) يعني الحد شرع لازجر لا للاتلاف ( قال ) أي 
القدوري ( إلا رأسه ووجبه وفرجه ) هذا استثنى من قوله ويمرف الضرب على أعضائه » 
وقال الحاكم الشبيد في الكافي ويعطي كل عضو حظه من الضرب > ما خلا الوجه والرأس 
والفرج . وفي قول أبي حشيفة ومد وقال أبو يوسف رحمهم الله > يضرب الرأس أيضا » 
وكان قوله والأقوال مثل قول أبي حشفة « رح » في شرح الطحاوي وروي عن أبي يوسف 
أنه قال بضرب على الرأس ضرية وأحدة . 

وعند الشافمي د رح » يضرب كل على الظبر » و كذا ذكر عن الشافعي درح© في 
الكافي » والمنظومة > وهذا خلاف ما ذكر في كتبه المشبورة > ولهذا قال في شرح المجمع 
بتر كب ذكر الخلاف » وعن مالك بخص الضرب على الظهر وما يليه » وروى ان سماعة 
عن محمد درح »أنه يضرب فيالظبر التعزير » وفي الحدود يضرب الأعضاء “وقال الحسن بن 
صالح يضرب في التعزير أيض) الأعضاء كلما إلا الوجه والمذا كير . 

ولا خلاف ف اتقاء الوجه والفرج ( لقوله تيز للذي أمره يضرب الحد > اتق الوجه 
والمذاكير ) هذا الحديث غریب مرفوعا ؛ وروی موقوفاً عن علي « ر ض » 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا حفص بن عمر عن ابن أبي لى « رح » عن عدي ين 
ثابت عن المباجر بن حميرة عن على « رض » أنه يسكر ان اوفى حد فقفال اضرب ©» 
واعط كل عضو حده » واتقى الوجه والمذاكير » ورواه عبد الرزاق أيضا في مصنفه › 
والمذاكير جمع الذكر » على خلاف القياس > كأنهم فرقوا بذلك المع بين المذكور الذي 
هو الفحل» وبين الذاكر الذي هو العضو . ش 

والنبي عن ضرب الوجه في الصحيحين عن أبي هريرة « رض » قال قال ر سول اش ێل 
إذا ضرب أحد كم فليتق الوجه وأخرج مسل عن جابر د رض » قال نهى النبي مه عن 
الضرب في الوجبين وعن الوشم في الوجه . 


1۲ 


ولأن الفرج مقتل والرأس مجمع المواس وك ذا الوجه وهو 

مجمع امحاسن أيضاً » فلا يؤمن فوات شيء منب! بالضرب وذلك 

إهلاك معنى » فلا شرع حداً » وقال أبو يوسف «رح» يضرب 

الرأس أيضأً وج اليه » وإنما يضرب سوط لقول أبي بكر« رض » 

اضربوا الرأس فإن فه شيطاناً » قلنا تأويله » انه قال ذلكفيمن أ ببح 
نقله » ويقال أنه رد في 


( ولآت الفرج مقتل ) أي موضع قتل يؤدي إلى الملاك ( والرأس مجمسع الحواس ) 
فيخاف منها على غاية عله وعامة حواسه ( و كذا الوجه وهو مجمع الحاسن أيضاً ) هو 
جمع حسن على خلاف القياس ( فلا يمن فوات شيء منها ) أي من الحواس والمحماسن 
( بالضرب وذلك إهلاك معنى ) لأنه يضرب مثله وهي منبية فإذا كان كذلك (فلا يشرع 
كأتيقول أولاآ لا بضرب الرأس ثم رجع وقال ( إنما يضرب سوطا ) ويه قال الشافمي 
« رح » في أظهر الوجبين وني الإيضاح ويضرب الرأس عبد » لأن ضربه سوط وسوطين 
يخشى لا جيء منه الفساد » روى صاحب الأجناس من كتاب الحدود » املاء رواية أبي 1 
سلمان » قال أبو يوسف يتقى الوجه والفرج والبطن والصدر » ويضرب لارأس » وقال في 
الكامل ومن نص مشايخنا لا يضرب الصدر والبطن لأنه يقتل كالرأس . 

( لقول ابي بكر « رض » اضربوا الرأس فإن فيه شطانا ) هذا رواء ابن أبي شيبة في 
مصنفه » حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن أب بكر « رض » أتى برجل أتقى 
من أببه قال أبو بكر « رض » الرأس فإن الشيطان في الرأس . والمسعودي ضعيف . 

( قلنا تأويه ) أي تأويل قول أبي بكر د رض » ( أنه قال ذلك ) أياضربوا الرأس 
( فيمن أببح قتله ) قال الأترازي وأمر أبو بكر لبس حجة لأبي يوسف ( ذلكورد في 


1۴۳ 


حربي » كان من دعأة الكفرة والاه لاك فيه مستحق ويضرب في 

الحدود كلما قائماً . غير عدود لقول علي « رض » يضرب الرجال في 

الحدود قياماً والنساء قعوداً » وكان مبنى إقامة الحد على التشبير » 
. والقيام أبلغ فيه ثم قوله غير ممدودء فقدقيل المد 


مشرك من أهل الحرب ) محاوق الرأس وضرب رأسه وجب » والملاك مستحق »> كذا 
أجاب عنه فخر الإسلام وغيره » في شرح الجامع الصغير انتهى . 

قلت فيه نظر من وجوه . الأول : أن أمر أبا بكر رضي الله عنه ورد في رج ل ابتغى 
من أببه ولم بذ كر فيه » من مشرك من أهل الحرب » الثاني : أن المشرك من أهل الحرب 
اذا دخل دار الإسلام بأمان لا يقتل . والظاهر أن أحداً منبم لا يدخل لارجال إلابأمان. 
والثالث : لو سامنا أن هذا المشرك إذا استحق القتل يقتل بلا ضرب على رأسه » لآن 
الشارع أمر بإحسان القتل » وهذا كله على تقدير أن يكون أمر أبي بكر «رض»صحبحا» 
وهو ضعيف »> كذا ذ كرنا فلا يحتاج إلى تطويل الكلام فيه » ونقل أنه أي أن أمر أبي 
بكر « رض » ورد في حربي ( كان من دعاة الكفر عنه ) أى يدعو الناس الهم “ وقد 
مر الكلام فيه ( والإهلاك فيه ) أى هذا الحربي الذى هو من دعاة الكفرة( مستحق ) 
والتعذيب بضرب الرأس قبل القتل غير مستحق لا ذكرة ( قال ) أى محمد « رح » في 
الجامع الصغير ( ويضرب في الحدود كلما قامًا ) أى حال كونه قَاتما ( غير ممدود لقول 
علي رضي الله عنه قال يضرب الرجال في الحدود قياما والنساء قعوداً ) هذا أخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه » اخبرني الحسن بن أبي عمارة عن الحك عن يحبى ابن الجزار عن علي 
« رض » قال يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة في الحد .قوله قياما أى قائمين 
وقعوداً أى قاعدات » كذا قبل »> قلت القعود جمع قاعدين » وجمم النساء قواع د 
جمع قاعدة . 

( ولآن مبنى إقامة الحد على التشهير » والقيام أبلغ فيه ) أي في الرجل ( ثم قوله ) 
أي قول مد ( غير مدود ) أي حال كونه غير مدود » واختلفوا فيه ( فقد قبل المد 


(۱) ويقال انه رد في حربي ( هامش) ٠‏ , ,, 


أن يلقى على الأرض وعد » كا يفعل في زماننا » وقيل أن يمد 
السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه » وقيل أن يمده بعد الضرب » 
وذلك كله لا يفعل » لأ نه زيادة على المستحق . وإنكان عبداً »> جلده 
خخسين جلدة»لقولدتعالى ل تعليين نصغ ماعل المحصناتمنالعذاب 4 
٠‏ النساء » نزلت في الاماء » ولأن الرق منقص للنعمة › 


أن يلقى على الأرض ويد کا يفعل في زمائنا ) بعد أن ينعفد رجل على رأسه والآخر 
على رجحل . 

( وقمل أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه وقيل أن يمده بعد الضرب ) قال 
تاج التسريعة « رح » يعني بعدما أوقع السوط على البدن لا يمده لأنه زيادة مبالغة لم برد به 
الأثر » ولا روي فيه الخبر » وقال بعضيم لا يمد المحدود بين العقابين كا يفعل بين يدي 
الظامة » لأنه بدعة » والعقاباة عودان ينصبان بقودين في الأرض » يمد بين ها المضروب 
أو المصلوب . ( وذلك كله لا بفعل ) ذلك إشارة إلى ما ذكر من الإقرار ( لأنه زيادة على 
المستحق ) لأنه يكون ظا » والمستحتى قدر الحد » قالوا في الحدود كلما لا يمسك ولا 
بربط » ولا يبطح » بل يترك قائم] إلا أن يعجزم » فلا بأس أن يشدوه على أسطوانة 
ونحوها » وعند مالك يضرب حالس ولكن غير ممدود . 

( وإن كان ) أي الزاني ( عبداً جلده ) أي جلده القاضي ( خمسين سوطا لقوله تعالى 
9 فعلمين نصف ما على المحصنات من العذاب ي ه؟ النساء نزلت في الاماء ) وقبلباطفإذا 
أحصن »> فإن أتين بفاحشةفعليون» أي الإماء إذا أحصن »2 أي تزوجن › فإن أتينبفاحشة 
أي زنين ‏ فعلمبن نصف ما على المحصنات » أي الحرائر من العذاب > أي الحد» أي 
علمبن نصف الحد » والحد مائة جلدة » على الحر أو الحرة » إذا م يكوة عصنين » نصف 
ذلك خسون » فنكون ذلك حد الآمة » فاذا كان ذلك حد الأمة» يكو نحد العبدأيضا؛ 
لأن المؤثر للنقصان فمها واحد ( ولأن الرق منقص النعمة ) ألا ترى أن العبد لا يتزوج إلا 


خا 


فبكون منقصاً العقوبة» لأنالجناية عند توافر النعم أفحشء فيكون 

أدعى إل التغليظ .و الرجل والمرأة فيذلك سواءءلأن النصوصتشملبما 

غير أن المرأة لا بنزع من ثيابها إلا الفرو والحشو » لأن في تجر يدها 

كشف العورة والفرو والحشو يمتعان وصول الأ إلى المضروب » 

والستر حاصل بدونبمافينزعان وتضرب جالسة لما رويناء ولأنه 

أستر لها » قال وإن حفر لحا في الرجم جاز » لأنه عليه السلام حفر 
للغامدية إلى ديا » 


اثنين » والآمة من القسم نصف ما بالحرة . أن الرق منقص للنعمة ( فبكونمتقص] للعقوبة 
لأن الجناية والقتل عند توافر:النعم ) أي عند قكاثر النعم بكسر النون جمعنعمة (أفحش) 
يؤيده قوله تعالى ل يا نساء الني من يأت متكن بفاحشة سدنة يضاعف له | المذاب 
ضعفين © .م الأحزاب» ثم قال فل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء » بوم الأحزاب > 
نم ثم أيد بالعذاب في الأمة الجلد لا الرجم ‏ بدلالة السياق > لأن الرجم قتل »والقتلينتصف 
قائما » وإنما علمبن نصف الشيء الذي له نصق > وهو الجلد . 

( فمكون أدعى إلى التغلبظ ) أي فيكون الجناية عند توافر النعم أدعى إلى التغليظ 
فبا يستحتى عليه ( والرجل والمرأة في ذلك ) أي في الحد ( سواء لأن النصوصتشملها غير 
أن المرأة لا ينزعمن ثيابها إلا الفرو والحشوكلان في تجريدهاكشف المورة والفرو والحشو) 
هو الثوب المحشو بالقطن ونحوه ( يمان وصول الألم إلى الضروب ) لككنها فيها(والستر) 
أي ستر المضروب ( حاصل بدوتها ) أي بدو نالفرو والحشو ( فيتزعان ) ليصل الآ الى 
بدنها ( وتضرب ) أي المرأة ( جالسة لما روينا ) من حديث علي «رض» وهو قولهيضرب 
الرجال في الحدود قياماً » والنساء قموداً . 

( ولأنه ) أي ولآن الضرب وهي جالسة ( أستر تر لها ) لجا تنضم وتتحمم ( قال ) 
أي القدوري (وإن حفر لها في الرجم جازكلأنه عليه الصلاة والسلام) أي لأن النبي بل 
( حفر للغامدية إلى ثديمها ) هذا الحديث رواه أبو داود « رح » في ستنه حدثنا عثيان بن 


۲۱۹ 


وحفر على « رض » لشراحة الممدانبة . وإن ترك لا بضره › لأنه 
عليه السلام لم يأمر بذلك » 


أبي شببة » حدثنا وكيم بن الجوارح زكريا بن مسل بن عمران » قال معت شخنا يحدث 
عن أبي بكرة أن النبي علقم » رجم امرأة فحفر لحا إلى ثدييها » فبه مجبول»وحديثهاني 
مسلم من روأيةبريدة وفيه ثم أمر بها » فحفر لما إلى صدرهاءم أمرالتاسفرجموها» ويرحد 
في يعض نسخ المداية حفر لها إلى ديما » والثدي يذ كر ويؤنث . 

قال الجوهرى » الثدى للرجل والمرأة » وقال ابن فارس الثدى للمرأة > ويقال للرجل 
ثدوه. وهذا مشعر بتخصص الثدوة لارجل » قبل ول بر ترك أحد استعمل الثدوة للمرأة 
قلت » هذا ابن عمر « رض » رواية إلى داود استع الما للمرأة » ودعوى تخصيص الرجل 
بالثدوة » وما وقع في الصحمح > أن رجلا في وضع ذباب سيفه بين ثدييه > وذكر في 
المغرب » أن الثدوة بفتح الدال والواو » وبالضم والممزة » فوضع الواو والدال في الحالين 
مضمومة ثدى الرجل » أو لحم الثديين . وقال في المجمل ثدوة الرجل كثدى المرأة وهو 
مشهور > إذا ضم أوله فإذا فتح له مز . 

ودقال هو ضرب الثدى > فعلى هذا يكون » المراد من الحديث طرف الشدى * وهو 
قوله ( وحفر على « رض » لشراحة الحمدانية ) هذا أخرجه أحمد « رح » في مسنده عن 
يحيى بن سعد عن مجالد عن الشبه » قال كان لشراحة زوج غائب بالشام > وأنها حملت >» 
فجاء مولاها إلى علي «.رض » فقال أن هذه زنت > فاعترفت فحلدها یوم ابس ورجميا 
يوم الجعة > وحفر لما إلى السرة » وان هذا الحديث قوله الحمدانية > نسية إلى مدانبفتح 
الحاء وسكون الم حي من العرب » كذا نقل الأترازى « رح » عن ديوان الأدب »> قلت 
اسم مدان أوسة بن مالك بن رببعة « رح » شعب عظم ينسب البه خلق كثير من الشعراء 
والعاماء > والفرسان > وأما مدان بفتح الماء وفتح الم وبالدال المعحمة مدينة من أشهر 
مدن الحمال » وإن ترك لا يضره . 

( وإن ترك الحفر لا يضره > لأن النبي لقي م يأمره يذلك ) هذا ذهول من المضرة. 
وتناقض > فإنه يقدم في كلامه أنه عليه الصلاة والسلام > حفر للغامدية وهو قي مسل 


Y1¥ 


وهي مستورة بشابها » والحفر أحسن » لأنه أستر » ويحفر إلى الصدر 

لما رويناء ولا يحفر للرجل لانه عليه السلام » ما حفر لماعز «رض» 

ولا نتن الاقائة عل التقيجيين فى الرجال رظ والامشاله 

غير مشروع. ولا يقيم المولى الحد على عبده » إلا بإذن الامام » وقال 
الشافعي «رحء له أن يقيمه ٠‏ 


( وهي مستورة بثمابها والحفر أحسن › لأنه أستر ويحفر إلى الصدر لما روينا ) أى من 
حديث الغامدية »> حبث حفر لها إلى الثدوة . 

( ولا يحفر للرجل لأنه عنيتدد ) أى لأن النبي لر ( ما حفر لماعز « رض » ) رواه 
مسلم من حديث أبي سعيد الخدرى « رض » » قال إنما أمر النبي للف برجم ماعز بن 
مالك « رض » فرجمنا به المقبم » فوالله ما أوثقناه ولا حفرة له ولكنه قامالحديث 
ودفع في حديث مسم أيضا . 

لأنه حفر له من رواية بريدة وقتمبة » فاما كانت الرايعة حفرت له حفرة > وأمر به » 
فرحم > وفي مسند أحمد « رح » أيضا من حديث أبي ذرعة « رض » أنه عليه الصلاة 
والسلام حفر له » والتوفمق بين الروايتين » أن الأخذ بروايةالمثمت» أولى من روايةالثاني» 
لا“ قال أنه ما يذكره ولا يازم منه عدم الوقوع . 

( ولأن مبنى الإقامة ) أى إقامة الحد ( على التشهير في الرجال ) وترك الحفر أبلغ 
في ذلك > قال الأترازى « رح » وهذا هو ظاهر الرواية » وقال الطحاوى « رح » ات 
شاووا حفروا له وإن شاؤوا م يحفروا له ( والربط والإمساكغير مشروع )يعني فيالرحم 
وذلك لأن ماعزه رح » لم بربط ولم يمسك > وقد ذكرة أنه إذا تصعب ربط . 

( ولا يقم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام » وقال الشافمي له أن يقيمه ) أي 
لمولى أن يقم الحد على ملو كه > وبه قال مالك وأحمد رضي الله عنهها » وعن مالك 


. هنا كلام مكشوط من الأصل . أه مصححه‎ )١( 


1۸ 


لان له ولاية مطلقة عليه »كالامام بل أولى لانه يما ك من التصرف 
فيه » ما لا يملكه الامام » فصار كالتعزير ولنا قوله عليه السلام أربع 
إلى الولاة » وذكر منبا الحدود » 


لا حوز أن يتولى ال مولى إقامة الحد في الآمةالمتزوجه »و فالعبديتولى بكل حال “ولأصحاب 
الشافعي « رح » في الأول وجبان > أحدهما السبد أولى لفرض استصلاحملكه »و أظبرهما 
أن الإمام أولى لولايته العامة ولبخرج عن الخلاف وهذا فيا إذا عاين سبيده من العبد > 
أو أقر المد عنده » أما لو ثبت بالسينة فل فيه قولان > وفي حد الق ذف والقصاص 
له وجبان . 

( لأن له ) أى للمولى ( ولاية مطلقة عليه ) أى على عبده ( كالامام بل أولى » لأنه 
ملك من التصرف فيه كما لا يملكه الإمام فصار كالتمزير) حيث يحوز للمولىأن يعزر عبده »> 
بدون إذن الامام . 

( ولنا قوله علبه الصلاة والسلام ) أى قول النبي لث ( أربع إلى الولاة وذكر فيها 
الحدود ) هذا غريب »© وروى ابن أبي شببة في مصنفه » حدثنا عبدة بن عاصم « رح » 
عن الحسن « رح » قال أربعة إلى السلطان الصلاة والزكاة والحدود > والقصاص . 

حدثنا ان مہدی « رح » عن حماد بن مسامة « رح » عن جبلة بن عطية ( رح ) عن 
عبد الله بن جرير « رح » قال الممة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان . 

حدثنا عر بن أيوب « رح » عن مغيرة بن زيادة « رح » عن عطاء الخراساني « رح » 
قال إلى السلطان الزكاه والممة والحدود > وقال الأترازى « رح » ولنا ما روى أصحاينا 
في كتبهم عن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم موقوفاً ومرفوعاً أربع إلى 
الولاة » الحدود والصدقات والجاعات والفيء » و كذا قال الكا كي « رح » نحوه » غر 
أنه قال ومرفوعا إلى النبي ب » قال أربع إلى الولاة إلى آخرہ و كذا قالالأكل «رح» 
فانظر إلى هذا التقصير من هؤلاء »> كيف سكتوا عن تحرير الحديث الذى ذكره المصنف 
من غير أصل » والخصم الذى يحتج لمذهبه بالأحاديث الصحبحة هل يرضى بهذا الح ديث 
الذى ليس للترمذى « رح » أصل . 


"3 


لان الحد , حق الله تعالى . لان المقصود منه » إخلاء العالم عن 
الفساد , هذا لا سقط باسقاط العبد , 


وما احتج به الخصم فيا ذهب اليه ما رواه الترمذى « رح » باسناده إلى أبي عبد 
الرحمن السامي « رح » قال خطب علي رضي الله عنه فقال > يا أا النناس أقمموا الحدود 
على أرقابم من أحسن منهم ومن لم يحسن > وان أمة لرسول الله يده زنت فأمرني أت 
أجلدها فأتيتها » فاذا هي حديث عمد بنفاس فخشبت إن أا جلدتها أن أقتلبا» 
أو قال تموت » فأقبت رسول الله بل فذ كرت ذلك له » فققال » أحسنت » هذا 

وروى الترمذى « رح » أيضا عن أبي هريرة « رض » قال قال رسول الله ر إذا 
زنت أمة أحدك » فلبجلدها ثلاثا بكتاب الله تغالى » فان عادت فلسيمها » ولو يحل من 
شر > وفي رواية أبي داود « رح » من حديث علي رضي الله عنه المذكور » وأقمموا 
الحدود على ما ملكت أيانم . 

وأجاب الأترازي عن هذا بأن ذلك محمول على السبب بأن يكون المولى سبب في حد 
عبده > بالمرافعة إلى الامام وإنما قلنا ذلك » لأن ظاهره متروك بالاجماع » لأنهيقتضي 
الوجوب ؛ ولا يحب على المولى إقامة الحد على عبده بالاجماع . أما على مذهبنا فظاهر » 
وكذا على مذهب أي مذهب الشافمي ٠‏ رح » لآنه جوز أن يقيم الحد على عبده »ولايحب 
عليه » فاما كان الحديث متروك الظاهر حملناه على ما قلنا > وقال الكاكي و رح » وفائدة 
تخصيص المالبلك أنه لا يحملهم المشقة على ملكهم » على الامتناع على إقامة الحد عليهم . 

( ولآن الحد حت الله تعالى ) فلا يحوز لامولى أن يستوفمه “ لأنه أجنبي في حقه » 
فلا يحوز للأجنبي أن يتصرف في حى غيره ( ولأن المقصود منه إخلاء العالم عن الفساد ) 
يتحقق الحكومة إلى يوم التناد ( ولهذا لا يسقط باسقاط المبد ) فتكون الولابةمستحقة 
بالنبابة والسلطان اثبه > أما المولى فولايته بالملك فلا يصلح ئب عنه وقداستدلهذاالكلام 
بقوله الحق > ولا قلتم أن الحد حق لله تعالى ونحن لا نسم ذلك ولئن سانا » لكن لا نسم 
أنه حى الله تعالى ينافي كونه حقا العبد > ولا لايحوز أن يكون حقا لمولى أيضاً . 


۰ 


فيستوفيه من هو نائب عن الشرع © وهو الامام أو نائبه» بخلاف 
التعزير لانه حق العبد ولهذا يعزر الصي » وحق الشر ع موضوع 


ثم تكلم بكلام طويل يذهل ذهب الناظر فيه » فنحن نقول ما قاله تاج اللسريمة 
رحمه الله ملخصا] » وهو أن الحق مستمملاً غير مضاف » ومءناه وجود الشبوت ويذكر 
في مقابلة الاطل يقال هذا حى وهذا باطل ويستعمل مضافاً > وهو ما استحق به الغير 
أو يطلب منه رعاية جانب الغير على وجه يليتى به . فان حى الله تعالى ما طلبه منهرعاية 
جانبه وعلى وجه يليق به وهو تعظيمه . وامثال أمره » وحق الانسان ما طلب منه 
رعايه جانب منه على وحه يلق به » وهو كونه تافعاً في حقه » دافعا للضرر عنه 2 ولا 
قلنا حتى الله لأن الجناية وردت على حقه »> لأن حرمة الزنا وشرب المر لحت الله تعالى > 
وهذا لا يعمل فيه رضى الغير ولا يسقط باسقاطه . 

ل ل BC‏ ل 
الاختيار فيه للدرء » ولا يستحب له ذلك في حق المبد » ولا يتمكن من استيفاء كل حق 
إلا لصاحبه أو نائيه » ا في غيره من الحقوق وق م أسه على التقرير لايصج » لآن حق 
العبد إذ المقصود منه التأديب > وهذا العذر من لا خاطب لحقوق الله تعالى » كالصبي » 
وههذا أي ولأجل كون الحد حى الله تعالى قوله تمالى يسقط باسقاط العبد . 

( فبستوفبه من هو نائب عن الشرع وهو الامام ) أي الخليفة ( أو نائبه ) كالقاضي 
ونحوه ( مخلاف التعزير ) جواب عن قول الشافعي » فصار كالتعزير» بيانه أن التعزير 
مفارق الحد ( لأنه حت العبد ولهذا ) إيضاح لقوله حتى العسبد ( يعزر الصبي » و 
الشرع ) أي والحال أن حى الشرع ( موضوع عنه ) لأنه غير مخاطب (واحصان الرجم) 
قبد فبه احترازاً عن احصان القذف » فانه غير هذا على ما يحيء > والاحصان والتحصين 
في اللغة » المنع » قال الله تعالى ل لتحصنك من بأسك ٠¢‏ الأنبباء وقال«فيقرى عحصنة» 
وقيل الأصل الدخول في الحصن > وورد الشرع بمعنى الاحصان » ويمنى العقل ويعنى 


۲۲١ 


أن يكون حرا عاقلا بالغاً مساماً » قد تروجامرأة نكاحاً صحيحاً » 
ودخل بها وها على صفة الاحصان . فالعقل والبلوغ شرط لاهلية 
العقوبة . إذ لا خطاب دونهما . وما وراءه|يشترط لتكاءل الجناية 
بواسطة تكامل النعمة إذ كفران النعمة بتغلظ عند تكثرها , ' 

ET‏ ظ 


الحرية وبعنى الترويح » وبمعنى الاصابة في النكاح » ويقال أحصنت المرأة أي عفت » 
وأحضتبا زوحها . وأحصن الرجل يزوج . 

( أن يكون حراً عاقلا بالغ ماما قد تزوج امرأة نكاحا صحبحا ودخل يها » وها 
على صفة الاحصان ) هذا على صفة الاحصان > هذا لفظ القدورى في مختصره » وشرح 
المصنف « رح » لبيان هذا والشروط بقوله ( فالعقل والبلوغ شرط لأهلية العقومة إذ 
لا خطاب دونه ) أى دون العقل والبلوع لقوله عليه الصلاة والسلام » رفع القم عن ثلاثة 
عن النائم حى يستبقظ وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل »> ولأت الرجم 
عقوبة » وها ليسا أهل العقوبة . 

( وما وراءهما ) اى ما وراء العقل والباوغ من الشرائط ( يشترط لتكامل الجناية 
بواسطة تكامل النعمة ) وذلك لآن الرجم » نهاية في العقوبة فيكون سببه نهاية فيالجناة 
أيضا » لأن السبب أبداً » يثبت يحد ثبوت السير حا وشرعا »> وتناهي الجنايةإنما يكون 
إذا وجدت هذه الشرائط في الزاني » إذ عند وجودها يتوافر النمم والجناية » عند توافر 
النعم أغلظ > وأفحش > وأشار اليه بقوله : 

( إذ كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها ) أي عند تكثر النعمة » والنعمة ما أنعم الله 
على عباده من مال ورزق »> كذا في الجبرة » وني الاصطلاح يعني ا النفع الواصل من 
. جهة الغير من غير سابقة الاستحقاق » على ذلك الغير . 

( وهذه الأشياء ) أي الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والدخول بها في نكاح صحبح 


5: ۲۲ 


من جلائل النعم » وقد شرع الرجم بالزنا عند استج|عبا » فبناط به 

بخلاف الشرف والعلم > لأن الشرع ما ورد باعتبارها » ونصب 

الشرع بالرأي متعذر » ولأن الحرية ممكنة من النكاح الصحيح ؛ 

والنكاح الصحيح » ممكن من الوطء اللال» والإصابة 
شبع بالحلال . والإسلام كته من نكا المساية 


وهما على صفة الاحصان ( من جلائل النعم ) أي من عظائمها ( وقد شرع الرجم بالزنا عند 
استجماعها ) أي عند استجاع هذه الأشياء ( فبناط به ) أي تعلق الرجم باستجماع هذه 
الأشباء » فإذا وجد الزنا عند استجاعبا يحب الرجم وإلا فلا . 

( بنخلاف الشرف والعم ) جواب عما يقول ها كانت الأشماء المذكورة من جلائل لنعم» 
٠‏ كانت شرائط الاحصان » والشرف والعم أيضا من أجل النعم » فيشبغي أن يكونا من 
شرائط الاحصان » فأجاب عليه بقوله خلاف الشرف والعم . 

( لأن الشرع ما ورد باعتبارهما ) ها هنا لأني) لا يضبطان لأنه ليس لما حد معلوم > 
والشرف علو الحسب > وحسب الرجل مآثر آبانه . 

( ونصب الشرع ,الرأي متعذر ) إذ لا دخل للرأي في نصب الشرع لأنه صفة 
وصفه الشارع . 

( ولأن الحرية ) دلبل على الإقتصار على تلك الشرائط فيتضمن بأنه ها حد خلافي 
الاستغناء عن الزنا . دون غيرها من العم والشرف » يعني لأن الحرية ( مكنة )منالتمكين 
( منالنكاح الصحيح » والنكاح الصحيح ممككن ) من التمكين أيضا ( من الوطء الحلال > 
والاصابة ) أي الدخول بالنكاح الحلال ( شبع بالحلال ) أي شبم لازوج من الزنا » 
بكسر الشين » وفتح الماء يعني يحصل بالتككاح الصحبح » تمكته في الوطىء اللال > 
وبالدخول يحصل الشبع . 

٠‏ ( والإسلام يمكنه ) من التمكين أيضا ( من نكاح المسامة ) يعني الإسلام يحصل به 


۲۲۳ 


ويؤكد اعتقاد الحرمة فيكون الكل مزجرة عن الزتا » والجناية بعد 
توافر الرّواجر أغلظ . والشافعي « رح » يخالفنا فياشتراط الإسلام» 
وكذا أبو يوسف « رح » في رواية لا » ما روي أن التي علي هالسلام 


رجحم جوديين قد زتیاء 


الممكنة من نكاح المسلمة ( وي كد ) أي الإسلام ( اعتقاد الحرمة ) كل واحد هنها نعمة 
يشترط في احصان الرجم > لسكون وجوب الرجم المتناهى في العقوبة > بعد کامل 
النعممة > ( فمكون الكل مزجرة عن الزنا ) قال الأترازي أي سبب الزجر قلت 
الاصح عُسّى زحر . | 

( والجناية بعد توافر الزواجر ) عن آنا تكون الجناية ( أغلظ ) يعني أشدوهوالرجم» 
والزواجر جمع زاجرة » وأراد بها قوله » ولآن الحرية إلى هتا » فافهم » ولقائل أن يقول 
في العلم يأحوال الآخرة » وما يترتب على الزن من الفساد عاجلا » والعقونة آج1 من 
الزواجر لا حالة > واجمال قي المنكوحة مقنع يمني للزوج عن النظر إلى غيرها > والشرف 
بردع عن طوف لحوق معرة الزة > فكان الواجب أن يكون من شرائطه » والجواب آن 
المسلم الناسي قلما يخاوا عن العم بما ذكرت 2 وال مال والشرف ليس لما حد معلوم يضبطان 
به » فلا يكون معتبرا . 

( والشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام ) حمث يقول الإسلام ليس‌بشرط فيالاحصان» 
وبه قال أحمد وأبو يوسف رحمهم الله في رواية » ومذهب مالك « رح» لقولنا أنه 
شرط ( وكذا أبو يوسف « رح » ) أي وكذا يخالف أبو يوسف « رح » أيضاً في اشتراط 
الإسلام ( في روابة ) وهي غير ظاهر الرواية وثمرة الخلاف > أن الذي في الببت ار إذا 
زنى عندظ يحلد ولا برجم > وعند الشافعي 9 رح » ومن قال يقول يرجم . ( لها ) أي 
للشافعي وأبي يوسف « رح » ( ما روي أن الني ي رجم ودين قد زنبا) هذا الحديث 
أخرجه الآئمة الستة عن ابن عمر رضي الله عنها مختصراً » ومطولاً » وفبه قام بها رسول 


لله عقتو فرجا . 


6 


قلناكان ذلك بحم التوراة ثم نسخ » يؤي ده قوله عليه السلام ؛ من 
أشرك بالله فليس بمحصن » والمعتبر في الدخول الإيلاج في القبل على 
وجه يوحب الغسل» وشرط صفة الإحصانفيبما عند الدخول. 


(.قلنا كان ذلك ) أي برجم الني ّل وديين ( يحم التوراة ) يعني في ابتداءالإسلام 
ولهذا سألهم رسول الله بف عن حد الزن في التوراة » لما تقرر الإسلام فسخ ذلك (ثم 
نسخ يؤيده ) أي يؤيد النسخ ( قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني لني ( منأشرك 
الله فليس بمحصن ) هذا الحديث رواه إسحاق بن راهويه . أخيرة عبد العزيز بن مد 
د رح » حدثنا عبد الله « رح » عن نافع رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن 
النبي مَل قال من شرك بينه فليس بمحصن » وقال إسحاق « رح » رفعه مرة فقال عن 
رسول الله َل ودفعه مرة ورواه الدارقطني من طريق إسحاق » وقال الأترازي « رح» 
ولنا ما ړوی أصحابنا في كتبهم عن ابن عمر « رض » ثم ذكر الحديث » و كأنهلم يطلع 
على شيء غير ذلك »> فكذلك قال » ولنا ما روى أصحابنا ول يذ كر شيئا غير ذلك. 

( والمعتبر في الدخول ) يمني في قوله نكاحا صحيحا ودخل بها ( الإيلاج )أي الدخول 
وأصلهالأولاج قلبت الواو ياء بسكونها » واتكسار ما قبلها » لأنه من ولج ولوجا » أي 
دخل وأولج إيلاجا أي أدخل ( في القبل ) أي الزوج ( على وجه يوجب الغسل ) يعني 
بالتقاء الختانين » قال إلا كله فمه نظر > لأنه بنافي ما تقدم من قوله » الاصالة تنبمبالحلال» 
فإن الشبع إنما يكون الإنزال » دون الإيلاج » وعرف ذلك من حديث رفاعة « رض » 
حبث قال عليه الصلاة والسلام » لا حتى تذوق عسملته انتهى . 

قلت ولا وجه لنظره لأنه ذهل عا قاله الأصحاب » إن الشرط الدخول»في التحليل» 
والشرط > والإيلاج » دون الإنزال » لآنه جال » والشرط أن يكون موجباً للغسل وهو 
التقاء الختانين > والعسيلة كان عن لذة الماع دون الإنزال > وشذ الحسن البصري د رح » 
في قوله العسملة الإنزال . 

( وشرط صفة الاحصان فيه عند الدخول ) أي في الزوج والزوجة يعني شرطت في 


نيف 


حتى لو دخل بالمنتكوحة الكافرة أو المملوكة أو المجنونة أو الصبسة 

لا يكون حصنا » وكذا إذا كان الزوج موصوفاً باحدى 

هذه الصفات » وهي حرة مسامة عاقلة بالغة » لأن النعمة بذلك تتكامل» 

إذ الطبع ينفر عن صحبة المجنو نه » وقاما برغب في الصبية لقلة رغبتها 

وفي المنكوحةالممل وكة حذراعنرق الولد ولا ائتلاف مع الاختلاف 
في الدين . وأبو يوسف يخالفنا في الكافرة » 


قول القدوري »> ودخل بها وهما على صفة الاحصان » وفائدته ما أشار إلبهيقوله(لو دخل 
بالمنتكوحة الكافرةوالمملوكة أو المجنونة أو الصبية لا يكون حصنا ) وقال الحا ك الشببد في 
الكافي قال أبو يوسف « رح » يكون حصنا جاع الكافرة » هذا هو ظاهر الرواية » عن 
بي يوسف « رح » وروی الطحاوي والكرخي في ظاهر الرواية عن أي يوسف «رح» أن 
النصارى يحصن بعضهم بعضاً » وان المسلم يحصن النصرانية وهي لا تحصن المسل ٠‏ 

( وكذا إذا كان الزوج ) هو أيضا من فائدة شرط الاحصان فيا » عند الدخول » 
أي وكذا لا يكون الزوج حصنا إذا كان ( موصوفا بإحدى هذه الصفات) وهي الكفر 
والصبية والمجنون والصبي ( وهي ) أي والحال أن المرأة ( حرة عاقلة بالغة مسامة لأت 
النعمة بذلك ) أي با ذكر من الحريه والعقل والبلوغ والإسلام ( متككامل إذ الطبع 
ينفر عن صحبة المجنونة وقاما برغب في الصبية لقلة رغبتها ) أي رغبة الزوجين فيه 
أي في الصبي . ٠‏ 

( وف المنكوحة المملوكة حذرا عن رق الولد » ولا ائتلاف مع اختلاف الدين ) فلا 
تتكامل النعمة مالم تنتف هذه العوارض . فإن قلت كيف يتصور أن يكون الزوج 
كافرا » والمرأة مسامة يتصور فبا إذا كان كافرين فأسامت المرأة ثم دخل بها الزوج » فاتها 
يعدا زوجان ما م يفرق القاضي بالاباء عند عرض الاسلام . ( وأبو يوسف « رح » يخالفنا 
في الكافرة ) حيث يقول المرأة الكافرة لا قنع احصان الرجل » وقد مر الكلام فيه 


۲۲۹ 


والحجة عليه ما ذكرناه . وقوله عليه السلام لا تحصن المسلم البودية 
ولا النصرانبة ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد . قال ولا يجمع في 
المحصن بين الرجم وال جلد لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع ؛ 


آنفا ( والحجة عليه ) أي على أبي يوسف رحمه الله ( ما ذكرناه وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام » لا يحصن المسلم اليبودية ولا النصرانية ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد ) وقال 
الأترازي هذا الحديث مذ كور مرس هكذا في باب الاحصان من مبسوط ثمس الأمُة 
السرخسي درح»»ولكنمحمداً قال في الأصل لا يحصن الرجل المسم إلا المرأة الحصنة > إذا 
دخل بها ثم قال » بلغنا ذلك عن عامر وابراهيم النخمي »© وقال الأكمل ذكر هذا شمس 
الآئمة السرخسي « رح » مرسلا في مبسوطه . 

قلت هذا الحديث غريب ليس له أصل وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريققة 
الطبراني في معجمه والدارقطني في مسنده وابن عدي في الكامل من حديث أبي بكر بن 
أبي مرم عن على بن أبي طلحة عن كعب بن مالك » أنه أراد أن يتوج هودية فقالله 
النبي قر لا تتزوجها فانها لا تحصنك . 

قال الدارقطني وأبو بكر بن أبي مرم ضعيف وعن على بن أبي طلحة لم يدرك كمبا» 
وقال ابن عدي أبو بكر بن أبي مرم الغساني ممن لا يحتج يحديئه » ويكتب حديثه قانها 
صالحة » وقال ابن القطان هذا حديث ضعيف ومتقطع . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يجمع في الحصن بين الجلد والرجم ) هذا لفظالقدورى» 
وقال"!'صنف ( لآنه عليه الصلاة والسلام ) أي لأن النبي بل ( م يجمع ) أي بينهما » 
لأن في حديث ماعز الرجم فقط > وليس فيه الجلد » حتى أن الأصوليين استدلوا على 
تخصيص الكتب بالنسبة'"'» قانه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزاً ول يحلده » لأرن آية 
الجلد شام للتحصين وغيره > وهو قول مالك والشافعي والزهري والأوزاعي والنخمي 


2: هكذا في الاصل - تخصيص الكتب بالنسبة - وهذا خطأ > اه مصححه‎ )١( 


يفف 


والثوري وأبي ثور وأحمد « رح » في رواية . وعن أحمد في رواية وداود ويحلد مائة 
وبرجم > واختار أبن الماذر من أصحاب الشافعي ما روى مسم عن عسادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال » قال ر سول الله ملت خذوا عني قد جمل الله لمن سبيلا» البكرالبكر 
جلد مائة ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . 

وروى أحمد ثم السيبقي من رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم 
الخخيس > ورجمها يوم المعة » وقال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول 
الله علد . 

أجمب عن حديث عبادة بأنه منسوخ . لأن أول آية نزلت في هذا الباب قوله تعالى 
« واللاقي يأتين الفاحشة من نسائك & إلى قوله ف أو حمل الله لمن سببلا # ٠١‏ النساء > 
ثم نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلآ .. الحديث »2 وم 
يكن بين الحديث وبين الآية مم آخر . 

ثم حديث ماعز « رض ؛ يكون متأخراً عن حديث عبادة لاعالة الحكالمتأخر ينسخ 
المتقدم لا حالة إذا كان بين الحكمين محالفة . 

فان قلت كيف يصح دعوى النسخ وحديث علي برد هذا.قلت قد لب تإجماعالصحابة 
قبل ذلك خلافه في خلافة عمر رضي الله عنه » فاجماعهم أولى من تفرده يحم بعد الاجماع 
المصون » وذلك عن عر رضي الله عنه في خلافته رجم ول جلد يحضرة أصحاب رسول 
الله ملت > ولم يخالفه أحد » فحل محل الاجباع . 

وجواب آخر يحتمل أن يكون علي رضي الله عنه جلدها > لأنه لم يثبتعندهاحصاناً» 
ثم لما ثبت إحصائها رجمها وقال جلدتها بككتاب الله تعالى » وهو قوله هل الزانية والزافي 
فاجلدوا... ) الآمة ۲ النور » ورجمتما بالسنه حتى ثبت الاحصان . وقال الخارجي في 
كتابه وروی حديث ماعز رضي الله عنه جاعة كسبل بن سعيد وابن عباس »> ويعرف 
لخر إسلامهم . وحديث عبادة كان في أول الآمر > وبين الزمانين مدة . 


۲۸ 


ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم لأن زجر غيره » يحصل 
بالرجم » إذ هو في العقوبة أقصاها وزجره لا يحصل بعد هلا كه . 
قال ولا بجحمع في البتكر بين الجلد والنفي » والشافعي 
برد قم ونا جنا قر و هك ارو الكل ا ا 


( ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم ) يعني إذا حصل الرجم يحصل المقصود » 
وهو العقوبة المتناهبة > وهو الرجم > فلا حاحة إلى ما دونه وهو الجلد ( لآن زحرغيره) 
أي غير الزاني ( يحصل الرجم › إذ هو ) أي المرجوم ( في العقوبة أقصاها ) لآنه لاعقوبة 
فوقها ( وزجره ) أي وزجر الزاني ( لا يحصل بعد الملاك ) يعني إذا كان الزجر لزاني 
بزجره بعد هلاكه بالرجم لا يكون ولا يجمع بینها . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي ) وقالالمصنف 
( والشافعي يجمع بينها ) أي بين الجلد والنفي ( حد ) أي من حيث الحد يشريه » أي 
النفي أبر به عند يجوز بطريق التعزير والباسة ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول 
النبي مقي ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) هو حديث رواه مسلم عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه وقد ذكر عن قريب . وروى البخاري عن زيد بن خالد عن 
النبي ملكو أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب '١'‏ عام . 

والسكر کسر الباءخلاف‌الشب »ويقعا نعل الرجل والمر أة “ومعنى النكر بالبكر أوزنى 
البكر بالنكر حده » كذا يقول الشافمى . قال أحمد وهو قو لالثوريوالأوراعىوالحسن 
ابن صالح وعبد الله بن المبارك وإسحاق رحمهم الله قالوا يجلد وينفى سنة إن كان البكر 
حراً » وني العبد ثلاثه أقوال عن الشاقمى في قول يغرب ستة أشهر » وفي قول سنة > وفي 
قول لا يغرب أصلا بل يجلد خمسين » وقال مالك يجمع بين الرجل دون المرأةوالعبد. 


8 لقد وردت في الأصل - تقريب - والصحيح ها أثبتناه » أه مصححه‎ )١( 


4 


ولأن فيه حسم باب الزنا » لف لة المعارف » ولنا قوله تمالى 

«فاجلدوا4 جعل الجلد كل الموجب رجوعاً إلى حرف الفاء أو إلى 

كونه كل المذكور . ولأن التغريب فتح باب‌الزنا لان دام 
الاستحماءمن العشيرة» 


وعن الشافعى في قول تغريبالمرأة حرم » وأجرته عليها في قول وعلى يبت المالفيقول › 
والتببان أشفع الحرم » قبل يجبره السلطان على الخروج معها . وقيل لا . وإذا كانت 
الطريق آمنة ففى تغريبها بغير حرم يحرم وجهان »> ولا ينتقض في مساقة الغرية عن 
رحلتين » وله الخبار في حبت ' السفر »> فان رجع الغريب إلى بلده لم يتغير عزله > وإذا 
عاد الغريب خرج Li‏ ¢ ولا تحب المدة الماضضة ومن نفى بحىء ق الموضع الذي ينفى البه . 

( ولأن فبه ) أي في النفى ( حسم باب الزنا ) أي قطعه ( لقلة الممارف ) لآن الزنا 
نما يكون بالمصاحبة. والحادثة مع الأحباب والجناب عند الفراغ الغرب القلب » والغربة 
تفويت‌هذه الأشياء وتمنع عنها . 

( ولنا قوله تعالى ‏ فاجلدوا » جعل ال جلد كل الموجب رجوعاً إلى حرف الفاء ) 
بمانه أن الله تعالى جعل جزاء كل واحدة من الزاتية والزاني الجلد لا غير > وهذا لآن الفاء 
للخبر » والجزاء عبارة عن الكافي المناني » فمنبغى وجوب غيره » كا إذا قال لامرأته إن 
دخلت الدار فأنت طالق واحذة » فاذا وجد الشرط يقع طلقة واحدة لا غير » لأنها هى 
الجزاء » فلا يجب النفى إذا ( أو إلى كونه كل المذكور ) أي أو رجوعا إلى كون الجلد 
كل المذ كور في الآبة » لآن المذكور فبا هو الجلد لا غير » فاذا كان كل المذ كور يكون كل 
الواجب » لأنه لو كان يجب شىء آخر لببنه » لآن الموضع موضع يحتاج اليه في البيان > 
وترك البيان في مثل هذا الموضع لا يجوز لازوم الاخلال . 

( ولأنه في التغريب فتح باب الزن لانعدام الاستحياء من العشيرة ) هذا جوابعنقول 


)١(‏ هكذا رسمت الكلمة في الأصل. 


رف 


ثم قطع مواد البقاء > فربمائتخذ زنلها مكتسبة وهو من أقبح وجوه 
الزنا » وهذه الجبة مرجحة لقول علي « رض » 


الخصم » ولآن فيه باب الزن .. إلى آخره بيانه أن الإنسان ينع من الزن في بلدته استحياء 
من أقاربه وعشائره بها وبعض معارفه » ففي القربة برتقع الحباء » فتقع الفاحشة ويفتح له 
باب الزة لعدم من يستحي منه » وإن كان النفي إلى المرأة يحتاج إلى النفقة لا حالة » وهي 
عاجزة عن الكسب فتتخذ الزا مكسا ١‏ > فتقمد فخير قبحة > وذلك من أقبح 
وة الاو اقا 

وأشار إلى قولنا وإن كان النفي لامرأة . . إلى آخرء بقوله ( ثم فيه ) أى في النفي 
( قطع مواد البقاء ) وهو الكسب لا يحتاج اليه ن الا كول والمشروب:( فربا تتخذ ) أي 
المرأة تتخذ ( الزة مكسمة ) لأنما لما تباعدت عن الأقارب والأوطان ونزلت في الرباط 
أو الجنان أخرجبا انقطاع مواد المعاش على اتخاذ الزنا مكسبة لانقطاع الوانفى والمواقم'"' 
من المعاش ( وهو من أقبح وجوه الزن ) يعني هذا أقوى مما قاله الخصم . 

( وهذه الجهة مرجحة لقول علي رضي الله عنه ) يحوز بكسر الجم وفتحها . قال 
الكاي معنى رجحبا قوله عليه الصلاة والسلام للتعليل . وقال الأ كل مرجحة نقل بفتح 
الجي وعنمها » فوجد الفتح أن هذه الجملة من العلة أقوى من علة الخصم بشهادة قولعلي رضي 
الله عنه » واللام للتمليل . وقال الكل مرجحة نقل بفتح الجيم و كسرها » فوجد الفتح 
أن هذه الجلة من العلة أقوى من عل الخصم بشهادة قول علي رضي الله عنه بصحة ما قلنا . 
ووجه الكسر أن الخصم نكر صحة نقل قول على رضي الله عنه . وقال المصنف هذه 
الجلة من جهات العلل » بريد صحه قول علي > فكانت اللام للصلة داخلة على المفعول» کا في 
قوله تعالى ف والذين هم لازكاة فاعلون ‏ ؛ المؤمنون > وني الوجه الأول كانت للتعليل » 
ثم قال ملخصا من كلام السفناق كان قال في الأصل أن ما يصلح مرجحاً » وهذه الجهبة 
عل » فكف صحت عل . 


)١(‏ هذه الكلمة في الأصل رمت هكذا-يكسر-والصحبح ما أثبتناه»اه مصححه. 
() هكذا الجلة في الأصل بهذا اللفظ . 


تغرف 


كفى بالنفي فقث » والحديث منسوخ كشطره وهو قوله عليه السلام 
الثبب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة» وقد عرف طريقه 


أجمب بأن هذه الجهة ليست عبنه للحد » بل هي باقبة » مع أن النفي ليس محم . 
وأجمب في الحد فيصلح للتزويج » ففي مثل هذا الموضم يذ كر التعليلموضحايعضهابعضا» 
. وما أرى أخبار المصنف « رح » لفظ الجبة على لفظ العلة لهذا . 

( وكفى بالنفي فتنة ) هذا رواه عبد الرزاق ومد بن الحسن « رح » في كتابه الآثار 
قال أخيرنا أبو حنبفة « رح » عن حماد بن أبي سلمان عن ابراهيم النخعي قال قال عبد الله 
ابن مسعود في البكر بزني بالنكر » قال يجلدان مائة ويتفيان سنة قال > وقال على رض 
الله عنه حدسها من فعل الفتنة أن ينفيان » وروى محمد بن الحسن الشمباني أخبرة أب و حدفة 
د رح » عن حماد بن أبي سلمان عن ابراهيم النخعي قال كفى بالنفي فتنة . 

( والحديث منسوخ كشطره ) أراد بالحديث قوله البكر بالبكر جد مائة وتغريب 
عام » وهو منسوخ بشطره » أي شطر الحديث ( وهو قوله إعتيد الثسب بالثيب جلد مائة 
ورجمبالحجارة) والعحب من الخصم أنه بح في الحديث الواحد بأن نصفه منسوخ ونصفه حم 
( وقد عرف طريقه ) أي طريق فسخ قوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام ( في موضعه ) يعني في طريى الخلاف > قاله الأترازي . 

وقال الكاى « رح » في موضعه من التفاسير وكتاب الناسخ والمنسوخ فإن قيل هذا 
إثبات النسخ بالقياس . أجيب بأنه بيان لكون الحديث منسوخا بناسخ » ولم يبين أرن 
الناسخ ما هو » والناسخ حديث ماعز » أوقوله تعالى © الزانية والزاني فاجل دوا ي ؛ 
النور » لا قوله عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاً > نزلت من 
ولو كانت هذه الآية نزلت من نزلت من قبل استثناء من قوله ولا يجمع في البكربين اثنين» 
والجلد يعني إذا رأى الإمام مصلحة يقال خذوا عني القرآن » قدل على أن الآية متأخرة 
ناسخة لحديث التغريب . 


غرف 


إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة » فيغر به على قدر مايرى » وذلك 

فود ؟ اتن a‏ 

الرأي فيه إلى الامام » وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم 5 


( إلا أن برى الإمام مصلحة ) استثناء من قوله ولإ يجمع في البكر بين اثنين وال جلد > 
يمني إذا رأى الإمام مصلحة للنفى ( فيغربه على قدر ما برى »> وذلك تعزير وسياسة ) 
لاعلىأنه حد ( لآنه قد يفيد في يعض الأحوال » فيكون الرأي فيه للإمام)وهذا لاختص 
بالزة » بل يجوز بذلك في كل جناية » ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام نفى هبة الحنثمن 
المدينة » ونفى عمر رضى الله عنه نصر بن الحجاج من المدينة حين سمم قائلة تقول : 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 
إلى فق ماجد الأعراق تقل تضيء صورته في الهالك الداج 
وذلك لا بوجب النفى » ولكن فمل ذلك لمصلحة » فقال ما ذني با أمير المؤمنين » 
فقال لا ذنب لك > وإغا الذنب حمث لا أظبر دار المجرة عنك . قلت قائ هذا الشعر 
في الفريمة بنت همام آم الحجاج بن يسف» كانت نحت المغيرة »“ونضر بن حجاج كان من بني 
سليم » وكان جيل راعيا » ولما سمع عمر ذلك سير نضر إلى البصرة » وكان عمر رضي الله 
عنه ممع قائلا أيضا با لمدينة بقول : 
أعوذ برب الناس من شر معقل إذا معقل راح البقيع مرجلا 
يعنى معقل بن سنان الأشجعي » وكان جيل » قدم المدينة فقال عمر رضي الله عنه 
إلحق باديتك » فقال رجل شعره . جعدة بالجسم إذا رجله بالجم إذا جعلا . 
( وعلمه ) أي على ما ذكر من التعزير والسباسة (يحمل النفي المرويعن يعض الصحابة ) 
رضي الله عنهم » وروى الترمذي حدثنا أبو كريث ويحمى بن أكتم قال ناا . وروی 
القدوري حديث أبي كريث يحيى بن أكتم قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبد الله عن 


rr 


وإذا زنى المريض وحده الرجم رجم » لأن الاتلاف مستحق» 

فلا و سسب المرض » وإن كان حده الجلدلم يحلد حتى 

يبرأ» كيلا يفضي إلى اللاك ولهذا لا يقام القطع عند شدة 
| الحر والبرد 5 


افع عن ابن عمر رضي الله عنهها أن الني لر ضرب وغرب »دار ابي بكر ه رض © 
ضرب وغرب » دار عمر « ر ض » ضرب وغرب » وقال حديث غریب . وروی ابن ألي 
شسبة في مصنفه حدثنا جرير بن المفيرة عن ابن يسار مولى النعمان » قال جد عؤان حمان 
د رض » امرأة في زا » ثم أرسل بها مولى » أي قال له المبدي إلى خمير نفاها ''" . 
( وإذا زنى المريض وحده الرجم رجم ) أي والحال أن حده الذي استحق الرجم 
في الحال ( لأن الإتلاف مستحق * فلا يمتنع يسبب المرض ) وهذا اتفاق الأئمة الأربعة . 
وعن بعض أصحابنا الشافمي « رح » في وجه إن ثبت زناه بالإقرار يؤخر إلى أن يبرأ » 
لأنه يسأل الرجوع » وربا رجع » ولكن المشهور عنهم أن الرجم لا يؤخر . 
( وإن كان حده الجلد لم يجلد حى يبرأ » كيلا يفضي إلى الاك ) وهذا في مرض 
يرجى زواله . وعن ابن القطان من أصحاب الشافعي « رح » أنه لا يؤخر » ويضرب في 
المرض محبث ما يحتمل » وبه قال أحمد . وعن أحمد « رح » أنه يؤخر كقول المامة > 
وإن كان مرض لا برجی زواله كالسل وخدوج الخلقة » أي ضعبف الخلقة لا يحتمسل 
السماط » فعندتا والشافمي وأحمد يضرب بعشكال فيه مائة ثمراخ » فيضرب دفمة واحدة 
أو يضرب مائة سوط مجتمعة ضربة واحدة » وذكره في حط » وفيه ( ولمهذا لا يقام 
الفطم في الحر الشديد والبرد الشديد ) وبه قال الشافمي « رح » “ بل يؤخر إلى زمارن 
أعتدال المواء . وقال مالك يضرب المريض مائة سوط مستفرقاً » بحيث ما يحتمله وإن م 
يكن آخر » و لهذا » أي ولأجل الإفضاء إلى الملاك لا يقطع أي يد السارق عند شدةالحر 
والبرد » لخوف التلف . 


. هكذا لفظ الحديث في الأصل . أه مصححه‎ )١( 
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وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملبا » كيلا يؤدي إلى هلاك 

الولد“ وهو نفس محترمة وإ نكان حدها الجلد لم تجلد حتى تتعالى من 

تفاسها . أي ترتفع . يريد به تخرج منه لان النفاس نوع مرض . 

فيؤخر إلى زمان البرء . بخلاف الرجم . لان التأخير لاجل الولد . 

وقد انفصل » وعن أبي حنيفة « رح » أنه يؤخر إلى أن يستغني 

ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بترسته . لان في التأخير صباة 
الولد عن الضياع . وقد روي أنه عليه السلام 


( وإذا زنت الحامل ل تحد حتى تضع حملها ) وإن كان حدها جلداً أو رجماً ( كيلا 
يؤدي إلى إهلاك الولد » وهو نفس حترمة ) والحد شرع زاجرا لا متلفا ( وإن كانحدها 
الجلد م تحلد حت تتعالى من نفاسها ) أي فلا تحد حتى تخرج من نفاسها » وقولهحق تتعالى 
لفظ القدوري « رح » > فكذلك فسره بقوله ( أي برتفع بريد به الخروج ' منه ) أي 
بريد العذر » أي بقوله الخروج به > أي من النفاس ( لأن النفاس نوع مرض > 
فيؤخر إلى زمان البرء » يخلاف الرجم » لآن التأخير لأجل الولد وقد انفصل ) وهذا 
ظاهر الرواية . 

( وعن أبي حنيفة "' يؤخر ) أي الرجم ( إلى أن يستغني ولدها عنما إذا لم يكن 
أحد يقوم بترببته) أي بتربية الولد»وبه قالت الثلاثة. ولو ادعت أنها حيلى لا يقبل قوذ ا» 
لكن القاضي بر بها النساء > فإن قلن حبلى خلا حبسا إلى حولين > فإن لم تلد رجمهبا 
للتيقن يازمهن ولو وجدت امرأة لا زوج لها حبلى » فلا يجب عليها الحد ( لأن فيالتأخير ) 
أي في تأخير الرجم ( صبانة الولد من الضياع » وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام ) أي 


. مخرج - هامش‎ )١( 
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تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتاً بالبينة كيلا تهرب . يغلاف 
الاقرار . لان الرجوع عنه عامد ٠‏ فلا يفيد الحبس . والله أل 


أن الني يلتم ( قال للغامدية بعدما وضعت ارجعي حت يشفع "١‏ ) وكذلك هذا بهذا 
اللفظ غريب » وهو في مسلم عن سرير بن المباجر عن عبد الله بن يزيد عن أبيسه ع قال 
جاءت الغامدية فقالت با رسول الله إني زنيت فطمرني وانه ردها »> فاما كان الغد قالت 
با رسول الله لعلك تريد أن تردني کا رددت ماعزاً » فوالل اني لحبلى > فقال لما لا فاذهي 
حتى تلدي » فاما ولدت أتنه بالصي في يده كسرة خبز » فقالت هذا يا رسول الله قد 
فطمته فقد أ كل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسامين ثم أمر بها فحفر لا إلىصدرهاء 
وأمر الناس فرجموها . 

( ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة كيلا تهرب » مخلاف الإقرار » 
لأن الرجوع عنه عامد فلا يفيد الحبس ) وقال الجا ك الشهيد في الكافي » فإن ادعت أنها 
حبلى أداها القاضي النساء » فإن قلن هي حبلى حبسبا إلى سنتين ثم يرجمها » وإذا شهبدوا 
عليها بالزة فادعت أنها عذراء أو رتقاء فنظر الما النساء قلن هي كذلك درىءعنما الحد» 
ولاحد على المشهود أيضا » و كذلك المجنون » ولا حد على قاذفه . ويقبل في الرتقاء 
والعذراء والأشياء التي يعمل فيا بقول النساء قول امرأة واحدة » وفي فقتاوى 
الولوالجي والمعنى أحوط . 


. حى يستغني ولدك - هامش‎ )١( 
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وطء الرجل المرأة في القبل 


( باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ) 


أي هذا باب في بيان حلم الوطء الذي يوجب الحد » وبيان حم الوطء الذي لا 
و الخد : 

( قال ) أي المصنف قال الأترازي « رح » اعم أولا أن وضع كتاب المداية على بیان 
مسائل الجامع الصغير والقدوري »© ففي كل موضع يذكر لفظكقال بريدبهحمدأوالقدوري 
وهذا ذكر لفظ قال ول برد به أحمداً منهها » فكان على وضعه » وكان ينبغي أن يقول قال 
العبد . الضعيف بإسناد الفمل إلى نفسه » أو يقول اعم أن ( الوطء الموجب للحدهوالزنا) 
حتى يرتفع الإلتباس » انتهى . قلت هذا كلام عجيب منه صادر من غير تأمل » لأرنف 
المعترف لما يذ كر لفظ قال قط بقول محمد > وقال القدوري بل يقول قال علي اسكت» 
لأنه يعم فاعل . 

قال محمد أو القدوري من المسألة المتوجة به بأن كانت المسألة من مسائل القدوري 
يعم أن فاعل قال هو القدوري فإن كانت من مسائل الجامع الصغير يعم أن فاعله هو محمد 
« رح » > وإن م يكن فبها يعم أن فاعله هو المصنف > فلا يحصل له الإلتياس» لأن التمميز 
يحصل من مسائل » والذي ليس له أهلية في ذلك لا يعرف السمو من البر » ولا ينبغي له 
أن يتعلق بالمداية » لأنه لا تبندي بالحداية الوطء الموجب للحد هو الزن لقولهتعالى#9الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » ؛ النور . 

( وانه ) أي وإن الزنا ( في عرف الشرع ) أي في اصطلاح الشرع ( واللسان ) أي 
وفي عرف اللسان وهو اللغة ( وطء الرجل المرأة في القبل ) قد بهذا » لأت العرب 


يضرف 


في غير الملك » وشيبة الملك » لأنه فعل محظور » والحرمة عل 
الإطلاق عند التعري عن الملك » وشببته, يؤيد ذلك قولدعليهالسلام 
ادرؤؤوا الحدود بالشببات ¢ 


لا يسمون ما يحري بين اد كرين من الوطء وطنئًا بل يسمونه لواطا » لأن كل فعل له اسم 
خاص > فمن أتى بالقبل يقال أنه زنى ومن أتى بالدير قبل أنه لاط ( في غير الملك وشبهة 
الملك ) حى يكون حراماً على الإطلاق > وينبغي أن يكون كل واحد منبما مشتهى » 
لأن وط الميتة والهيمة لا يسمى زنا لعدم كونها مشتهاة » و كذلك وطء الصبيوالمجنون» 
وينبغي أن يكون عازيا عن الحل » لأن وطء الأمة المشتركة » وإن كانت حراماً لوقوع 
التصرف في ملك الغير “بدون الإذن » ولكن لا كون زا » لأنه يعرى عن شيبة الل 
لكون بعض التصرف في ملك الواطىء . 

فإن قلت ثأن الحد أن ينظر وينعكس »> وهذا غير منعكس »> لأن الزنا يصدق في 
فمل المرأة هذا الفعل والتعريف ليس بصادق عليه . قلت هذا التعريف إنما هو بالنسبة إلى 
الأصل » والمرأة تدخل فيه بتغاير التمكين طوعاً . 

( لأنه فعل حظور ) أي لأن الزنا فعل حرام . فإن قلت هذا تعليل واقع في غير 
عله > لأنه في التصورات . قلت التعلمل لثبات التعريف » وإنما هو لبان اعتبارم انتفاء 
لشبهة الشهوة في تحقق الزنا . وتقرير كلام المصنف إنما اعتبروا أن يكون في غير شبهة 
الملك » لأنه فعل محظور موجب الحد » ويعتبر فه الكيال » لأن النأقص ثابت من وجه 
دون وجه > فلا يوجب عقوبة . 

( والحرمه على الإطلاق عند التعري عن الملك وشيهة "١١‏ الملك يؤيد ذلك قوله علمه 
الصلاه والسلام ) أي قول النبي للقي ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) هذا الحديث بهذا 
اللفظ غريب > وذكر أنه في الخلافيات أن البيبقي عن علي « رض » . وفي مسند أبي 
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ثم الشببة نوعان شببة في الفعل » وتسمى شببة اشتباه وشببة في ا حل » 

وتسمى شببة حكمية فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه » لأن 

معناه أن يظن غير الدليل دليلاً » ولا بد من الظن لتحقق الإشتب اه » 
والثانية تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاتهء 


حنيفة عن ابن عباس رضي الله عنه . وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا هشم عن 
منصور عن الحارث عن ابراهم قال قال عمر رضي الله عنه لأن أعطل الحدود بالشببات 
أحب إلي من أن أقيمها بالشببات »> حدثنا عبد السلام عن إسحاق عن ابن أبي فروة عن 
عمرو بن شعيبعنأبذه أن معاد وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر » قالوا إذا شه تعليك 
الحد » فأدراه. وأخرج عن الزهري قالوا ارفعوا الحدود بكل شببة » والعجب من الكاكي 
حبث قال هذا الحديث يعني الذي ذكره المصنف متفق علمهتلقته الأمة بالقبول . 

( ثم الشبمة نوعان » شبهة في الفعل > وتسمى شبهة اشتباء ) وهي أن تسميه عليه 
الحال بأن يظن أنها تحل له ( وشبهة في المحل ) من وهي أن تتكون الشبهة التي في المحل 
شبهة ملك الرقبة أو ملك البضع ( وتسمى ) أي هذه الشبهة ( شيهة حكمية ) باعتبار 
أن المحل أعطي له حك الملك في إسقاط الحد » وإن لم يكن الملك تابتاً حقيقة وذكر 
الشترناخي والمرغيتاني والشبهة المكمية اشسمى آيش) شنية املك 6 وهي عبارة عن اقا 
العلة بلا عمل لمانع اتصل بها > وهي مانعة الحد على التقادير كلها . وفي المحمط الشبهةثلاثة» 
شببة في الفمل > وسشبهة في المحل » وشبهة في العقد . 

( فالآ ولى ) أي الشبمه الأولى ( تتحقق في حت من اشتبه عله » لأن معناه أن يظن 
به غير الدليل دلي ) كا يظن أن جاربة امرأته تحل له ؛ بناء على أن الوطءنوع استتخدام» 
والاستخدام محل » فكذا الوطء ( ولا بد من الظن لتحقتى الإشتباه ) فنكون تحققف] 
بالنسمة إلى الظان . 

( والثانبة ) أي الشبهة الثانية ( تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاه ) مثل 
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ولا تتوقف على ظن الجاني واعتقاده » والحد يسقط بالنوعين لإطلاق 
الحديث » والنسب يثبت في الثانية إذا ادعى الولد » ولا يثبت في 
الأولى وإن ادعاه » لأن الفعل تمحض زا في الأولى » وإنما سقط 
الحد لأمر راجع البه» وهواشتباه الأمر عليه » ول يتمحض فيالثانية» 


قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك ( ولا يتوقف على ظن ال جاني و اعتقاده »والحد 
يسقط النوعين لإطلاق الحديث ) وهو قوله عليه الصلاةوالسلام ادرؤوا الحدودبالشمبات 
( والنسب ثبت في الثاني ) أي في المذ كور الثاني » وهو شببة المحل (إذا ادعى الولد) 
لأن الفعل ا لم يكن زنا بشيهة في المحل ثبت نسب الولد بالمدعوة » لأن النسب ما يحتاظ 
في إثباته ( ولا يشبت في الأول وإن ادعاه ) أي لا يثبت النسب في شببة الفعل وإنادعى 
الولد » لآنه لاحق له في المحل > فوقع الفعل زنا > إلا أنه سقط الحد بدعوى الإشتباه » 
وإن لم يدع الظن وجب الحد . 

وني الولوالجي ولو ادعى أحدها الظن ولم يدع الآخر فلا حد عليه » لأن الشبهة في 
أحد الجانبين يتعدى إلى الآخر » وقال الكاكي قبل هذا ليس يحوي على العموم > قال في 
المطلقة الثلاث يثبت النسب لأن هذا الوطء في شبهة العقد » فسكفي ذلك لإثبات النسب» 
ذكره التمرتاشي . وفي المعراج المطلقة بعوض والختلعة ينبغي أن يكون كالمطلقة ثلاثاً . 

( لأن الفمل تحض ) أي خلص » من الحض » وهو اللبن الخالص الذي لا يخالفه 
شيء ( زنا في الأولى » وإن سقط الحد بأمر راجع البه ) أي إلى الواطىء ( وهو اشتباه 
الأمر عليه » وم يتمحضفي الثانية ) وهي الشبمة في المحل لوجود الدليل الشرعي على حل 
الوطء » وإن م يثبت الحل فكذلك حكمه في الظن وعدمه في سقوط الحد > لا أن 
الملكإذا ينبت بوجه لم يبق معه اسم الزنا من كل وجه . وما قيل في المحبط وفي الكافي 
وشببهة في الفعل راجع إلى شببة الدليل » وهي شبهة في المحل “ ولمذا قمل 
سمي شبة الملك . 
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فشميبة الفعل في ثمانية مواضع » جارية أبيه وأمته وزوجته » والمطلقة 

ثلاثاً وهي في العدة » وبائناً بالطلاق على مال وهى في العدة » وأم الولد 

أعتقا مولاها > وهي في العدة وجارية المولى في حق العبد » والجارية 
المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود » 


( فشببة الفعل في ثمانبة مواضع » جارية أبيه ) أي و كذا جارية جدقه وإن على 
( وأمه ) أي وجارية أمه » وكذا جارية جدته وإن زوجته » أي جاريته ( وزوحته 
والمطلقة ثلاث ) أي وجارية مطلقة ثلاث ( وهي في العدة ) أي والحال أنها في العدة . 

فان قبل ما وجه الإشتباه في المطلقة ثلاث » حتى لا يحد إذا قال ظننت أنها تحل لي . 
أجبب بأن وجه بقاء بعض الأحكام يعض المطلقات الثلاث من النفقة والسكنى وحرمة 
نكاح الأخت وثبوت النسب » حت لو جاءت بالولد يثبت النسب إلى سنتين . 

فان قبل بين الناس اختلاف فيمن طلق امرأته ثلاث » هل بقع أو لا» فمشبغي أن يصير 
ذلك شببة في إسقاط الحد . أجيب أنه خلاف غير معتدة » حت لو قضى به القاضي | 
ينفذ قضاوه . قلت من مذهب الزيدة من الروافض أن إرسال الثلاث جملةلابوج بالحرمة 
الغليظة » والفرق بين الخلاف والاختلاف » أن الاختلاف مستعمل في قول بني على دليل» 
والخلاف قما لا دلبل عليه . 

( وبائنآ ) أي والمطلقة طلاقاً بائنا ( بالطلاق على مال » وهي في العدة ) أي والحال 
أنها في العدة . وَإِما قبل بالطلاق البائن بالمال لأنه إذا لإ يكن على مال فوطئها في العدة 
فلا حد عليه . وإن قال علمت أنها علي حرام على ما يحيء ( وأم الولد''' إذا أعتقهامولاها 
وهي في العدة ) لأن أثر الفراش > وهو العدة باق لمرلاها» فكان الوطء في موضعالأشباء» 
كا في المطلقة ثلاث ( وجارية المولى قي حت العبد ) وشبهة العبد في جارية مولاه انبساط 
العبد في مال مولاه ( والجارية المرهونة ) فجاز أن يظن حل الإنبساط فيها بالوطء › 
والجارية الموطوءة ( في حى المرتهن في رواية كتاب الحدود ) والببوع » يعني إذا قال 
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ففي هذه المواضع لا حد إذا قال ظننت أنها تحل لي » ولو قال عامت 

أنها علي حرام وجب الحد . والشبهة في امحل في ستة مواضع > جارية 

ابنه » والمطاقة طلاقا بائ بالكنايات » والجارية المبيعة في حق البائع 

قبل التسليم » والممبورة في حق الزوج قبل القبض » والمشتركة بينه 

وبين غيره » والمرهونة في حق المرتبن في رواية كتاب الرهن » ففي 
هذه المواضع لا يجب الحد . 


المرتهن ظننت أنها تحل لي لا يحد » وهو الأصح » لأن عقد الرهن بثبت ملك اليد حقاً 
لمرتهن » وبه بثبت شبمة الإشتباه جا في العدة في خلع » وبه قال الشافمي في قول » وقي 
قول لا يسقط الحد » وبه قال أحمد « رض » » والعبرة لارهن فيهذابمنزلةالمرتهن (ففي هذه 
المواضع ) وهي ثمانية مواضع المذكورة ( لا حد إذا قال ظننت أنها تحل لي ) لوجود 
الشببة في الفمل . 

( ولو قال عامت أنها علي حرام يحب أن يحد ) لانتفاء الشبهة ( والشببة في الحل في 
ستة مواضع » جارية ابنه ) لقيام مقتضى الملك » وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنت 
ومالك لأببك » وفي الولوالجي و كذا لو وطئها الجد وإن علا من قبل الأب» لأن امم الأب 
يطلق. عليه ( والمطلقة طلاق بائناً بالكنايات ) لاختلاف الصحابة رضي الله عنم في كونها 
رجعية أو بائنة ( والجارية المببعة في حى البائع قبل التسليم ) لأن التي كان بها متسلطا على 
الوطء باقبة بعد » فصارت شببة في امحل ( والممبورة في حى الزوج قبل القبض ) لقيام 
تلك اليد ( والمشتركة ) أي الجارية المشتركة ( بينه وبين غيره ) لقيام ا لك في النصف 
( والمرهونة في حت المرتهن في رواية كتاب الرهن ) يعني إذا قال المرتهن ظننت أنها تحل 
لي » لا يد في رواية كتاب الرهن » سواء ادعى ظن امحل أو لا » كا في الجارية المشتركة» 
وهكذا ذكر أيضا في شرح الجامع والذخيرة » وذكر في الإيضاح في المرهونة إذا قال 
ظننت آنا تحل لي فقد ذكر في كتاب الرهن من لا يحد . وذكر في الحدود أنه يحد ولا 
بمتبر ظنه ( ففي هذه المواضع ) وهي ستة مواضم ( لابجب الحد ) . 
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وإن قال عام أنها علي حرام . ثم الشببة عند أبي حنيفة « رح » 

تثبت بالعقد . وإ نكان متفقاً على تحريه وهو عالم به » وعند الباقين 

لا تثبت إذا علم بتحريه » ويظبر ذلك في نكاح المحارم على ما يأتيك 

إن شاء الله تعالى . إذا عرفتا هذا ومن طلق امرأته ثلاثا ثم وطبها في 

العدة وقال عامت أنها علي حرام حد ازوال اللاك المحلل من كل 
وجه » فتكون الشببة معه منتفية 


( وإن قال عاست أنها علي حرام ) كلمة إن واصلة يا قبله » والحاصل أن شبهة امحل 
هو أن يكون الخل غاا في الحقيقة » إلا أن الحل محلف عنه » وششببة الفمل هي أن 
لايكون دليل الخل قائًا » ولكنه يظنه ضلالاً مار كنه الحلال في شيء لا دلالة 
طى الل . | 

( ثم الشبمة عند أبي حنيفة تثيت بالعقد ) هذه شببة أخرى غير الشبهتين المذكورتين 
وهي شببة العقد » فإنها تثبت بالعقد مطلقا » وهي معنى قوله ( و إن كانمتفقاعلى تحريمه ) 
يعني سواء كان العقد حلالاً أو حراما متفقاً عليه أو ختلفا فيه » سواء كان الواطىء عالا 
بالحرمة أو جاهلا بها » وهو معنى قوله ( وهو عام به ) أي والحال أنه عالم بالتحريم 
( وعند الباقين ) أي.وعند العماء الباقين ( لايثبت ) أي لا تثبت الشيبة بالعقد ( إذا 
عم بتحريه ) أي بتحرم العقد ( ويظبر ذلك في النكاح “١‏ الحارم على ما يأتيك إن شاء 
الله تعالى ) وذلك عند قوله ومن تزوح امرأة لا يحل له تكاحبها فوطئها لايحد عند 
أي حنيفة « رض »۲ . 

( إذا عرفنا هذا ) أي هذا الذي ذكرةه من بيان نوعي الشيبة نذ كر ما يتعلق بها من 
المسائل » قنقول ( ومن طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة » وقال علمت أنها علي حرام 
حد لزوال ملك المحل من كل وحه »> فتكون الشببة معه منتفمة ) لأن الملك أصلا وشببة 


. في نكاح المحارم - هامش‎ )١( 
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قول الخالف فيه , لأنه خلاف الإختلاف . ولو قال ظننت أنها تحل 


الإنتفاء أيضاً منتفية » لأن الواطىء يقول عامت بأنها علي حرام . وأما إذا قال ظننت 
نها تحل لي لا حد عليه » ولا على قاذفه نص عليه الحا كم في الكاني . وإغا قال لزوالالخحل 
من كل وجه يدل علبه القرآن » وهو معنى قوله ( وقد نطق الكتاب بانتفاء الحل ) وهو 
قوله فإ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حق تنكح زوجاً غيره # 7٠‏ البقرة ( وعلى ذلك 
الإجماع ) أي وعلى انتفاء الحل انعقد الإجماع » فلا يعتبر قول احالف فيه » هذا جواب 
سؤال » وهو أن يقال اختلف الناس في وقوع الثلاث جملة » فعند الزيدية من الروافض 
بقع واحدة » وعند الإمامية منهم لا بقع شيء » ويدعون أنه قول علي رضي الله عنه > 
فيتبفي أن يصير ذلك شببة في المحل » فقال في جوابه : 

( ولا يمتبر قول الخالف فبه » لأنه غير معتبر » لأنه خلاف الإختلاف) وقد ذكرة 
الكلام فبه عن قريب . وقال الإمام حميد الدين الضرير رحمه الله في شرحه الفرق بين 
الخلاف والاختلاف » أن الاختلاف أن يكون الطريق مختلفا > والمقصود واحد. والخلاف 
أن يكون كلامبا مختلفا . وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير الاختلاف 
من آثار الرحمة . والاختلاف من آثر المدعة » وأراد به الفرق المذكور . قال الأترازى 
و كذا إرادة صاحب المداية ولي فبه نظر > لآنه ل يشمت في قوانين اللغة ما قالوا . 

ويقال اختلف القوم اختلافا وخالفوا بخلافه وخلافا إذا ل يوافق يعضهم بعضاً » 
انتهى . قلت نظرموجمة من جبة عدم دلالة اللغة عليها على ما قالوا » ولكنه لم يوصف 
الكلام حقه . فأقول الخلاف من باب المفاعلة وأصله لمشاركة بين آيتين أو أكثر > 
والاختلاف من باب الافتعال » وأصله للاتحاد > والكسرحيء بمعنى التفاعل نحواختصموا. 

( ولو قال ظننت أنها تمل لي » لايحد > لأن الظن في موضمه لأن أثر الملك قائم في 
حي ات أي ابت في حتی ثبوت .... النسب ولدت باعتبار العلوق السابق طى الطلاق 
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والحبس والنفقة » فاعتبر ظنه في إسقاط الحد وأم الولد إذا أعتقبا 

مولاها » والختلعة والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة الثلاث لثبوت 

الحرمة بالإجماع » وقيام بعض الآثار في العدة . ولو قال ا أنت 

خلية أو برية » أو أمرك بيدك فاختارت نفسبا ثم وطئبا في العدة ؛ 

وقال عامت أنبا علي حرام لم يحد لاختلاف الصحابة رضي الله عنبم 
فيه » فمن مذهب عمر رضي اللهعنه نا تطليقة رجعة. 


لا النسب في هذا الوطء » فإنه لا يثبت ( والحبس ) أي المنع من الخروج ( والنفقة ) أي 
وجوب النفقة » وهذا وكله دلبل لكون الظن في موضعه ( واعتبر ظنه في إسقاط الحد 
وأم الولد ) بالرفع على الابتداء ( إذا أعتقها مولاها ) يعني يحزء عتقها ( والختلعة ) بالرفع 
أيض عطف على أم الولد . 

( والمطلقة على مال ) عطف أيضاً على ما قبله > وقوله ( عنزلة المطلقة الثلاث ) خير 
المتدأ » وما عطف عليه توضيح معناه أنه إذا وطىء كل واحدة منبن في العدة > وقال 
عامت أنها علي حرام حد ( لثبوت الحرمة بالإجماع ) لزوال ال حل من كل وجه ( وقيام 
بعض الآثر في العدة ) أي بعض آثر الملك مثل وجوب النفقة ومنعها من الخروج > وإن 
قال ظننت أنها تحل لي في هذه الصورة لا يحد للشببة » لآن قبام أر الملك من العدة 
ونحوها أورث شببة . ٠‏ 

( ولو قال لها أنت خلمة أو برية أو أمرك بيدك » فاختارت نفسها ثم وطئها في العدة 
وقال عات أنها على حرام ل يحد لاختلاف الصحابة فيه ) أي في حكهذا الفصل والصحابة 
الذين روي عنهم في هذا الباب على الإختلاف عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد 
ابن ثابت وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مر وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس 
وعثمان رضي الله عنهم . 

أما المروي عن عمر رضي الله عنه فأشار اليه بقوله ( فمن مذهب عر أنبا مطلقفة 


رجصة ) وأخرجه عبد الرزاق « رح » في مصنفه فمو واحدة » وإن اختارت زوجها 
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وكذا الجواب في سائرالكنايات» 


فلا شي“ ورواه أيضا عن النسفي من العني قال قال عروابن مسعود إناختارتزوجبا 
فلا باس »> وإن اختارت نفسها فهي واحدة > وله علمها الرجعة . 

وأما المروي عن زيد بن #بت فآخرجه عبد الرزاق أيض) أخبرنا سقبان بن عبينة عن 
أبي الزناد عن القامم بن مد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل امرأته بيدها فطلقت 
نفسها ثلاثا » قال هي واحدة . 

وأما المروي عن جابر « رض » فرواه عبد الرزاق أيضا أخبرن ابن جريج أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله بن عمر « رض » فرواه الشافمي في مسن ده أخيرة 
مالك عن ابن عوانة قال في الخلية والبرية والبتة إن كل واحد منها ثلاث تطليقات > 
ورواء مالك في الموطأ . 

وما المروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه فرواه الدارقطني في سننه عن عطاء 
ابن السائب عن الحسن عن على قال في الخلية والبرية والبائن والحرام الثلاث لا يحل لهدحق 
تنکح زوجا غيره . 

وأما المروي عن ابن عباس فرواه عبد الرزاق أخيرة الشميس عن أببه عن الحسن بن 
مسل عمر ممع ابن عباس « رض » يقول في الرجل يقول لامرأته أنت برية إنها واحدة . 

وأما المروي عن عثان بن عفان « رض » فرواه ابن أبي شيية عنه وعن ابن عباس 
وابن عمر إذا ملك الرجل امرأته أمرها بيدها فالقضاء ما قضت › إلا أن يتكررالرجل» 
فيقول م أرد إلا واحدة » ويحلف على ذلك فيكون الملك يها ما كانت في عدتها» وأخرجه 
عبد الرزاق أيضا نجوه . 

( وكذا الجواب في سائر الكتايات ) قال الحام الشهيد وفي الكاني وإن أبانها بشيء 
من الكنايات ثم جامعها وهو يقول عامت أنها علي حرام فلا حد عليه . وقال الفقبه أبو 
اللث في شرح الجامع الصغير > فإن طلقما طلقة بائنة ثم وطئها في العدة لا حد عليه > 


. فلا باس - هامش‎ )١( 
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وكذا إذا نوى ثلاث لقيام الإختلاف مع ذلك , ولا حسد على من 
وطىء جارية ولده وولد ولده . وإن قال عامت أنها علي حرام ؛ لأن 
الشببة حكمية لأنبا نشأت عن دليل 


سواء ادعى الشبية أو لم يدع فبها الشببة شبهان > شببة حك > وشبهة اشتباه » فما هنا 
شببة حك » لآن الصحابة اختلفوا فبه » قالبعضهم الكنايات كلها بوائن . وقال بعضهم 
رجعية وجعلها بعضهم ثلاث فأورث اختلاف الصحابة شببة في المحل > لآن في الواحدة 
لارجعبة يبقى الحل > فبنيغي على هذا أن يثبت النسب بالدعوى على ما أشار اليه الصدر 
الشهمد بقوله ولا يثبت إذا لم يدع » وذلك لآن الفعل لم يقع وفاء لبقاء الحل باعتبار 
الشببة في المحل . 

ولكن قال فخر الإسلام الإشهاد البزدوي في شرحهللجامع الصغير » ولا يبت نسب 
الولد في ذلك كله » لأنه ز8 » وَإنما يسقط الحد بالشيبة لآنه عقوبة »2 ولا يثبت النسب 
بالزة يحال . وقال الأترازي كأنه جعل هذه الشبهة شببة الإشتباه » وليس ذلك بصحيح 
عندي » لآن الرواية منصوصة في الجامع الصغير . وني الكافي للحا ك أنه لا حب عليه 
الحد . وإن قال عامت أنها على حرام . فلو كان الأمر كا قال فخر الإسلام « رح » لوجب 
الحد » لزوال الاشتباه بقوله عامت أنها على حرام » فامام يحب عل أنه من قبيل شبية 
المحل . وفي شيبة المحل لا يقع الفعل زنا > فيثبت بالدعوة . 

( وكذا إذا نوى ثلاثآ ) أي وكذا الحكم إذا نوى ثلاث من الفاظ الكنايات ثم وطثها 
في العدة » يعني لا يحد » وإن قال عامت أنها علي حرام ( لقيام الإختلاف ) أي اختلاف 
الصحابة ( مع ذلك ) أي مع نبة الثلاث » لآن اختلاف الثلاثة لا يرتفع بنية الثلاث > 
فكانت الشببة قائمة » فلا نحب الحد. / 

( ولا حد على من وطىء جارية ولده وولد ولده وإن قال عامت أنها علي حرام ٤‏ لان 
الشبة حكسة » لأنها نشأت عن دليل ) وسواء ادعى الأب الشببة أو لم يدع . وأما الجد 
إذا وطىء جارية ولد ولده لا يحب الحد ولا يثبت النسب أيضا إذا كان الأب حا > لآنه 
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وهو قوله عليه السلام أنت ومالك لأببك » والأبوة قائمة فيح قالجد؛ 

ويثبت النسب منه وعلمه قبمة الجارية » وقد ذكرناه . وإذا وطىء 

جارية أسه أو أمه أو زوجته وقال ظننت أنبا تحل لي فلا حد عليه » 

ولا على قاذفه . وإن قال عامت أنها علي حرام حد » وكذا العبد إذا 
وطىء جارية مولاه » 


حجوب بالأب وسقوط الحد لغو منه الولاد » وذكر البزدوي إذا وطىء جارية حافدة 
والأب في الحا لا حب الحد ( وهو قوله عليه الصلاة والسلام ) أي الدليل هو قول 
الني مَك ( أنت ومالك لآببك ) هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة وعن ر بن 
الخطاب أخرج حديثه البزار في مسنده عن سعيد بن المسيب عنه . وعن جابر أخرج 
حديثه الطبراني في الصغير والسسبقي في دلائل النبوة مطولاً عن عمد بن المنذر عنه » وفيه 
أنت ومالك لأببك . 

وعنمعرة بن جندب أخرج حديثه البزار في مسنده والطيراني في معجمه عنالحسن 
عنه نحوه . وعن ابن مسعود أخرج حديثه الطبراني في معجمه عن علقمة بن قيس عنه 
نحوه . وعن ابن عر « رض » أخرج حديثه أبو يعلى في مسنده عن أبي إسحاقعنه نحوه» 
وعن عائشة رضي الله عنما أخرج حديثها ان حمان قي صحصحه عن عطاء عنما نحوه . 

(والأبوة قائمةفيحق الجد ) يشير بذلك إلىأن حك الجد مثل حك الأب فيعدموجوب 
الحد » وان كان الأب حا » ولكن لا يشت النسب وقد ذكرنه الآن (ويشيتالنسبمنه) 
أي من الأب ( وعليه قيمة الجارية ) لأنه علكما عند ثبوت النسب » ولا عقد عليه لآنه 
الما ملكها يجحمع سقط العقر » لآنه ضمان الجزاء ( وقد ذكرتاه ) أي في بابنكاح الرقيق. 

( وإذا وطىء جارية أببه أو أمه أو زوجته وقال ظننت أنها حل لي فلا حد عليه » 
ولا على قاذقه . وإن قال عامت أنها علي حرام حد > وكذا العبد “ ) أي وكذا حم 


. إذا وطىء جارية مولاه  هامش‎ )١( 
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لان بين هؤلاء انبساطاً في الانتفاع » فظنه في الاستمتاع محتمل » 

فكانت شبهة اشتباه » إلا أنه زنا حقيقة ء فلا يحد قاذفه » وكذا 

إذا قالت الجارية ظننت أنه يحل لي » والفحل لم يدع في الظاهر » 
لان الفعل واحد 


العبد بالتفصل المذكور ( لأن بين هؤلاء انبساطا في الانتفاع ) لأن الإبن يتناول مالأبويه 
وينتفع به الكل والصرف › و كذا الزوج في مال الزوجة > و كذا العبد في مال مولاء » 
فاما جرى الإنبساط ببنهم اشتببه الوطء > فإذا ادعى الإشتباه سقط الحد للشهة » لكن 
لا ثبت النسب » لأن الفعل زنى في الواقع . وإذا قال علمت أنها على حرام حد لزوال 
الإشتباه » ولايحد قاذف الإين والزوج والعبد بعد الحرية . لأن الفمل وقع زة إلا ار 
الحد أسقط الشبهة . وقاذف الزاني لا يحد . وقال في الأجناس قال في أمالي الحسنقال 
أبو حنيفة « رح » إذا زنى يحارية.امرأته وقال ظننت أنها لى حلال عليه العقر » ولا حد 
علمه . ولايثيت نسب الولد إن جاءت به صدقته المرأة أو م تصدقه . ولو قال علمت 
أنها على حرام لا عقر عليه > وعليه الحد » ولا بشت النسب . 

( وظنه في الاستمتاع عتمل ) أيوظن الواطىء الإنبساط فى الانتفاع كلا واستعالاً 
في حل الاستمتاع بالجارية فيه ( فكان ) أي ظنه هذا ( شببة اشتباه » إلا أفه زنا في 
حقىقته » ولا يحد قاذفه » و كذا إذا قالت الجارية ظننت أنه يحل لي ) معطوف على قوله 
وقال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه أي والحال ( والفحل لم يدع في النفاهر ) 
متصل بقوله و كذا » أي لا حد على العبد في ظاهر الرواية ( لأن الفمل واحد ) أي لآن 
فملها واحد » فإذا سقط عنها سقط عنه الحد . وروي عن أبي حنيفة « رح » أرتف 
الجارية إن ادعت الحل ول يدع الفحل حد » لأن المرأة تابعة فى فعل الزة > فالشبهة 
المتمكنة فى جانب البائع لا تعتبر فى جانب الأصل »> بخلاف ما إذا ادعى الرجل الظن» 
لأنه أصل فى الفعل » فبتورث شبة فى التابع . وقلنا لا كان الفعمل واحداً ووردت 
الشبهة فى أحد الجانبين يكتفي لإسقاط الحد على الآخر . 
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وإن وطىء جارية أخيه أو عمه وقال ظننت أنها تعل لي حد » لأنه 
لا انبساط في الحال فيا ببنهما » وكذا سائر المحارم سوى الولاد لما 
ببنا . ومن زفت البه غير امرأته وقالت النساء أنها زوجتكفوطئبا| 
لا حد عليه » وعليه المبر قضى بذلك علي رضي الله عنه وبالعدة؛ 
ولأنهاعتمد دليلاً وهو الاخبارني موضعالإشتباه إذ 


فإن قبل يشكل با إذا زنى بشكل البالغ يصبيته » حسث يحب الحد على البالغ دون 
الصبية » مع أن الفعل واحد . قلنا سقوط الحد عن الصببة باعتبار عدم الأهلة لعقوبته» 
لا باعتبار الشببة فى الفعل » وفما نحن فيه باعتبار الفعل » فيؤثر فى ال+ انب الآخر 
لا محالة . 

( وإن وطىء جارية أخبه أو عمه وقال ظننت أنها تحل لي حد » لأنه لا انيساط في 
المال فيا بينم ) فلا يعتبر دعوى الظن ( و كذا سائر المحارم ) أي وكذا الم 2 وهو 
الحد( سوى الولاد ) أي سوى قرابة فما به الولاد » كالخال والخالة وغيرها هذا المعنى 
( لما ببنا ) أي قوله لآنه لا انبساط في المال فما ببنهها » يخلاف ما لو سرق من بىت هؤلاء 
حيث لا يقطع » لآن الحرز لم يتحقق في حت لدخوله في بیت هؤلاء فلا استئذان » وحمث 
هو القطع دائر مع هتك الحرز . | 

( ومن زفت اليه غير امرأتة » وقال النساء أنها زوجتك فوطتها لا حد عليه » وعليه 
المبر قضى بذلك علي رضي الله عنه ) هذا غريب جداً . قوله زفت على صبية من الجبول 
أي بعث من باب زصر ينصر . قوله وقال النساء بت ذ كير الفمل » لآن تأنيث المع ليس 
محقبقي > قال الله تعالى © إذا جاءك المؤمنات  ١١‏ الممتحنة > وفي بعض النسخ وقلن 
النساء . قال الأترازي لا جوز إلا على ضعيف . قلت حكى سيبويه « رح » ذلك فمنغير 
قبد نصف » كقولهم أكلوني البراغيث ( وبالعدة ) أي وقضى وجوب العدة . 

( ولآنه ) أي ولآن المزفوف ( اعتمد دلبلا وهو الإخبار في موضع الإشتباه» إذ 
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الإنسان لا ييز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة » فصار 
كالمغرور » ولا يحد قاذفه إلا في رواية عن أبي يوسف « رح » > لأن 
املك منعدم حقيقة . ومن وجد امرأة على فراشه فوطتها فعليه الحد » 
لأنه لا اشقياه بعد طول الصحبةء فل يكن الظن مستنداً إلى دليل . 


الإنسان لا يز بين امرأاته وبين غيرها في أول الوهلة ) بفتح الواو وسكون الماء يقال 
لقبته أول وهلة » أي أول كل شيء يعني لا ييز في أول الوهة إلا بالإخبار > وخبر الواحد 
مقبول في أمور الدين والمعاهلات » ولهذا إذا جاءت الجارية وقالت بعثني اليك مولاي 
هدية يحل وطئها اعتاداً عليها » ذكره الأترازي . وأما وجوب المهر فلأن البضع لا يخاو 
علمها من أحد الوجبين إبانة لخطر المحل . أما الحد وأما المبر فم يجب الحد للشبهة فيجب 
المبر . وقال الأترازي وهو مؤيد بقضاء علي رضي الله عنه روى أصحابنا في كتبهم أنه 
قضى كذلك » ويشيت نسب الولد إن جاءت به ولدست كالتى فجرعوہا ' وقالحيستها 
انراق کے لا شت سم رادها رشت فك اكد نري مرح اطا ق الاق رفصار 
كالمغرور ) أي صار الذي زفت اله غير امرأته فوطئها كالمغرور » وهو الذي زف أي 
امرأة معتمداً على مالك عبن أو نكاح ثم استحق فلا يجب عليه الحد للاثشتباءه > فكذا 
الذي زفت البه غير امرأقه هذا المعنى . 

( ولايحد قاذفه ) أي لا يحد قاذف الذي زفت البه غير امرأته فوطئها في اهر 
الرواية ( إلا في رواية عن أبي يوسف ) حيث قال إنه يحد ( لآن الملك منعدم حقيقة ) 
هذا دلبل ظاهر الرواية » أراد به أن لا ملك له فيه » إلا في الأخسية يسقط إحسانه 
لوقوع الفعل زنا فلا د قاذفه . 

( ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد ) لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة 
فم يكن الظن مسند إلى دلبل ) وقال زفر والشافعي ومالك وأحمد « رح » لا حد علمه » 


. هكذا الجلة .هذا اللفظ في الأضل > اه مصححه‎ )١( 
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وهذا لأنه قد ينام على فراشبا غيرها من المحارم التي في بيتها » و كذا 

إذا كان أعمى » لأنه يمكنه التمبيز بالسؤال وغيره » إلا إذاكان دعاها 

فأجابته أجنبية وقالت أنا زوجتك فواق اء لأن الإخبار 

دليل .ومن تزوج امرأة لايحل له نكاحها فوطثبا لابجب عليه الحد 

عند أبي حنيفة « رح » ؛ لكنه يوجع عقوبة إذاكان علم بذلك ٠‏ 

وقال أبو يوسف د رح » وعمد « رح » والشافعي « رح » عليه الحد 
إذا كان عالاً بذلك › 


أي ظن أنها امرأته قياس على ليلة الزفاف وعلى من شرب شراب على ظن أنه ليس يخمر 
فإنه لا يحد ( وهذا ) إشارة إلى قوله لأنه اشتباه ( لأنه قد ينام على فراشم ا غيرها من 
المحارم التي في بيتها ) فلا يكون تجرد النوم دلبل على أن النائمة هي زوجته . 

( وكذا إذا كان أعمى ) أي إذا وجد الأعمى في بيته أو فراش زوجته امرأة فوطئها 
على ظن آنا امرأته يجب علمه الحد ( لأنه يمكنه التمبيز بالسؤال ) أي يمكنه تمبيز امرأته 
بالسؤال عنما ( وغيره ) أي وغير السؤال من العلامات ( إلا إذا دعا فأجابته أجنيسة 
وقالت أا زوجتك فواقعها ) أي فيا ممما لا يجب الحد ( لأن الإخماردليل )فاستنداليه. 

( ومن تزوج امرأة لا بحل له تكاحها ) مثل نكاح المحارم » والمطلقة الثلاث > 
ومنكوحة الغير » ومعتدة الغير > ونكاح الحاملة > وأخت المرأة في عدتها » والجوسية ». 
والأمة على الحرة » ونكاح العبد والآمة بلا إذن المولى » والنكاح بغير شبود ( فوطئها م 
يجب عليه الحد عند أبي حنيفة « رح » )في جميع ذلك . وإن قال عامت أنها علي حرام 
( ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عم بذلك ) يعني يضرب طريق التقرير ضرباً مؤلل) عقوبة 
عليه لا بطريق الحد . 

( وقال أبو يوسف وعمد والشافعي رحمهم الله علمه الحد إذا كان عا بذلك )وإلافلاء 
ولكن أا بوسف وعمد رحا الله قال فما لبس يحرام على التأبيد لا يجب الحد بالتكماح 
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لأنه عقد لم يصادف محله » فيلغو ا إذا أضيف إلى الذكور , 

وهذا لأن محل التصرف ما ييكون محلا لحتكمه » وحكمه الحل » 

وهي من المحرمات ولأبي حنيفة درح» أن العقد صادف محله » 

لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده . والأنثى من بنات بني آدم 
قابلة للتوالد »> وهو المقصود » فكان ينبغي أن ينعقد في 


بغير شهود ( لآأنه عقد م يصادف عل فبلغو » كا إذا أضيف إلى الذ كور » وهذا لآن محل 
التصرف ما يككون علا لحكلمة ) وهذا المحل ليس علا لحكمه ( وحتكمه الحل > وهي 
من المحرمات ) على التأبيد » فلا يككون محلا للحل > فلا ينعقد أصلا كالبيع الوارد على 
الميتة والدم » وفي المغني لابن قدامة الحنبلي © فأما الأنكحة المجمع علىما يطلق بها النكاح 
الخامسة والعقدة والزوجة للغير ومطلقة ثلاث وذوات محارم من نسب أو رضاع لا ينعم 
وجوب الحد » کا روي عن عمر أنه قال حين رفع البه امرأة تزوجت في عدة قضاءلهبغيره 
علمنا فقالا لا » فقال حمر رضي الله عنه لو عامت لرجمتكا . 

وفي وطء حارمه بالعقد وبغيره روايتان في رواية يجب الحد لعموم الآية . والثانية 
يقبل بكل حال لما روي عن البراء قال لقبت عمي وفي يده الراية » فقلت إلى أبن تريد » 
قال بعثني رسول الله بم إلى رجل نكح امرأة أببه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ 
ماله . قال الترمذي هذا حديث حسن . وروی ابن ماجة بإسناده أنه عليه الصلاةوالسلام 
قال من وقع على ذات حرم فاقتلوه » انتبى كلامه . قال الملامة هذا حديث شاذ حالف 
لظاهر الكتاب والأحاديث المشهورة » فمؤول ذلك في حتى من يستحله أو أمر بالك 
بسباسة وتعزير الحد . 

۰ ( ولأبي حسفة أن العقد صادف عله ) لأن الوطء حصل عقيب النكاح المصادف إلى 
محل قابل لمقاصد النكاح » والنكاح بصيغة زوجت وتزوجت وما يجري ذلك المجرى من 
الألفاظ » فصادف عل ( لأن حل التصرف ما يقبل مقصوده ) أي مقصود المتصرف » 
وهو المطلوب من الاح * وهو قضاء الشهوة والولد والسكنى ( والأنثى من بني آدم 
قابلة للتوالد » وهو المقصود ) ولا شك أن المحل هذه الصفة ( فكان ينبغي أن ينعقد في 
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حق جميع الأحكام » إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل» فيورك 

الشببة » لأن الشببة ما يشب هالثابت لا نفس الثابت » إلا أنه ارتكب 

جرية وليس فيه حد مقدور فيعزر . ومن وطىء أجنبية فيما دون 
الفرج يعزر » لأنه منكر ليس فيه شيء مقدر 


حتى جميع الأحنكام ) وأن يثبت العقد حقيقة الحل » لكن ل شتا إلا قضاء المنصوص» 
بخلاف ذلك > وهو معنى قوله : 

( إلا أنه ) أي إلا أن هذا العقد ( تقاعد عن إفادة حقبقة الحل“فيورث الشببة ) أي 
شبهة الحل (لأنالشبهة مايشبهالثابت لانفس الثابت )فإن قلنا من أبن يرث شببة المحل » وقد 
ثبت الحرية بالنص من كل وجه » فانتفى الحل من كل وجه . قلت سانا أن الحل ينتفي 
من كل وجه > فنحن لا ندعي المحل من وجه حت برد السؤال » بل ندعي شبهة الحل 
لصورة العقد » وهي حاصلة . وقد علل المصنف ذلك بقوله لأن الشيهة إلى آخره . 

فإن قلت لو كانت الشبة ثابتة لوجبت العدة » وثبت النسب.قلت منع بع ضأصحاينا 
عدم وجوب العدة وعدم ثبوت النسب . وعلى تقدير التسلم فقول مبنى وجوب المدة 
وثبوت السب على وجود الحل من وجه أو من كل وجه > وهنا م يوجد الحل أصلا » 
ويعني بالحل أن يكون الفاعل على حالة الإيلام عليها . وها هنا إيلام الواطىء ويمذر 
عقوبة عليه . 

( إلا أنه ارتكب جرية ) استثناء من قوله فبورث الشببة أي يورث العقد الشيبة » 
فلا يجب الحد إلا إن ارتككب جرية » أي ذنبا ( ولبس فيه ) أي في هذه الجريمة ( حد 
مقدور ) فإذا لم يكن حد مقدر ( فيعزر ) عقوبة عليه . 

( ومن وطىء أجنبية ) أي امرأة أجنيية ( فما دون الفرج ) كالتبطين والتفخذ 
ونحوهما » ولسن المراد منه الإتبان في الدير > لآن ببانه يجيء عقيب هذا ( يمزر ) قالوا 
أشد التعزير ( لأنه ) أي لأن الوطء فيا دون الفرج ( منكر ) لأنه شيء قبح ( لبس فيه 
شيء مقدر ) في السرع وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في رواية » وفي روايةيقتل . 
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من أتى امرأة في الوضع المكروه أوعمل عمل قوم لوط فلا حد 
عليه عند أبي حنيفة « رح * » ويعزر . وقال في الجامع الصغير 
ويودعني السجن . 


( ومن أتى امرأة في الموضع المكروه ) أي في الدبر ( أو عمل عمل قوم لوط ) أي 
أو أتى في دبرالذكر ( فلا حد عليه عند أبي حنيفة « رح » ويعزر ) هذا لفظ القدوري 
( وقال ) أي محمد « رض » ( في الجامع الصغير ويودع في الحبس “ ) وصورته فيالجامع 
الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الدبر يعمل عمل قوم لوط قال لا يبلغ حد الزناء 
لكنه يحبس ويعزر . وذكر علاء الدبن في طريقة الخحلاف يعزر ويحبس إلى أن يتوب 
أو يموت . وفي روضة الزندوسي الخلاف في الغلام » أما لو أتى امرأة ني الموضع المكروه 
يحد بلا خلاف . ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو منكوحته لا يحد بلا خلاف » وكذا في 
الفتاوى الظبيرية . وفي الكافي في الأصح أن العبد يحد » وفي الآمة والمنكوحة عدم 
الحد الكل على الخلاف » نص عليه في الزيادات . وقد انمقد الاجماع على تحرمم إتبان 
المرأة في الدير » وإن كان فبه خلاف قدم فقد انقطم . وكل من روي عنه إباحته فقد 
روي عنه إنكاره . 

فأما القائلون بتحريه من ااصحابة رضي الله عنهم فعلي بن بي طالب وابن عباس وأبو 
هريرة وأبو الدرداء وابن مسعود . ولم يختلف منه أحد من الصحابة إلا ابن عمر > ومن 
التابعين إلا نافم . فأما ابن عمر رضي الله عن فروى النسائي في سننه وال بري من 
طريق مالك قال أشهد على رببعة يحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عن ذلك 
فقال لا بأس به » وقد صح عنه أنه أنكر ذلك فما روى النسائي من رواية الحارث بن 
يعقوب عن سعيد بن يسار قال » قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فيمحض لحن » قال 
٠‏ وما التمحبض » قال إتبانهن في أدبارهن » فقال ابن مر أويفعل هذا مسلم . 
وروى النسائي أيضاً من رواية كعمب بن علقمة عن ابن السرانة أخبره قال لنا في مولى 


(1) في السجن - هامش . 


وقالاه و كالزنا فيد » وهو أحد قولي الشافعي « رح » . وقال في 
قول يقتلان بكل حال > لقوله عليه السلام اقتلوا الفاعل والمفعول » 


ابن تمر قد أكثروا عليك القول > إنك تقول عن ابن مر أنه أفتى عمن بوتي النساء في 
أديارهن » فقال نافع لقد كذبوا على . وقال ابن حزم في الحلى وما روينا إاحة ذلك عن 
أحد إلا عن ابن عمر « رض » باختلاف عله . وعن افع باختلاف عنه » وعن مالك 
باختلاف عنه » وروی الثملي في تفسيره عن رواية عطاف بن موسى « رض » عن عبداله 
ابن الحسن عن أبيه أنه حكي عن مالك إباحة ذلك > وأنكره أصحابه . 

( وقالا ) أي قال أبو يوسف ومحمد « رض » ( هو ) أي اللواطة ( كالزة فبحد ) 
فإن كان حصنا برجم > وإلا فيبج لد ( وهو أحد قولي الشافمي « رح » * وقال في قول 
يقتلان بكل حال ) يعني سواء كان حصنا أو غير حصن » وله فبه وجوه > يقتلانالسيف 
وفي وجه يرجمان بكرا كان أو ثا » وبه قال مالك وأحمد « رح » تغليظ] . وفي وجه 
هدم ءايه جدار . وني وجه يرمى من شاهق حتى يموت . وفي شرح الوجيز وأصح القولين 
جلد إن كان من بكر > ويعزر إن كان حصنا برجم ''' ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) 
أي لقول الني بإ ( اقتلوا الفاعل والمفعول ) هذا رواء أبو داود والترمذي وابن ماجة 
من حديث عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنما قال » قال رسول الله رك وجدځوه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ( ويروى فارجموا الأعلى والأسنفل ) روى 
هذا ابن ماجة من حديث أبي هريرة قال » قال رسول الله تر الذي يعمل عمل قوم لوط 
فارجموا الأعلى والأسفل. 

( وما ) أي ولأبي يوسف وحممد ( أنه ) أن فع ل اللواطة » وفي بعض النسخ ولما أنهها 
اىالإتيان في الموضع المكروه من المرأة وعمل قوم لوط ( في معنى الزا » لأنه قضاء 


. هكذا سباق الكلام في الأصل . اه مصححة‎ )١( 


كه" 


الشبوة في محل مشءتبىعل سببل الكمال علىوجه تمحض حراماً لقصد 
سفح ! لماء . وله أنه ليس زنا لاختلاف الصحابة « رض » في مو جبه 


م الإحراق بالنار 0 


الشهوة في حل مشتبى على سبيل الكمال ) وقال الكا كي قوله قي معنى الزنا > أي قي المعنى 
الذي تعلق به الحد من كل وجه » حتى أن من لا يعرف الشرع لا يفصلبينهما. قوله_لآنه- 
أي لأن إتبان الدبر قضاء الشهوة في محل مشتمى >إذ امحل إنما يصير مشتهىباللينوالحرارة» 
وذلك لا يخلو من القبل والدير » بل الإشتهاء والرغبة في الدير أبلغ » لأنه لا يتوهم حدوث 
الولد » يخلاف القبل . وقال الأترازي وقبد الكمال احقرازاً عن الشببة » لأن فرجها 
ينفر عنه الطباع السليمة » فلم تكن تشتهى على سبيل الكمال ( على وجه ) يتعلق بقولهلآنه 
قضى الشهوة .. إلى آخره ( تمحض حراما ) عن قوله ( على وجه القصد سفح الماء ' ) 
قال الا كمل هو مناط الحد في الزنا فملحتى به اللواطة بالدلالة » لا بالقياس » لآن القياس 
لا يدخل فيا يدور بالشبهات . وقال تاج الشريعة رحمه الله معنى سفح الماء هنا أبلغ » لأن 
امحل لا يصلح للنسل والحرث »> فيكون أشد تضييعاً للماء “لات يدر بوذي لري جل 
لا ينبت يكون أشد تضسعاً . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة « رح » ( أنه ) أي الإتبان في الدبر ( ليس يزنا لاخ لاف 
الصحابة رضي الله عنم في موجبه ) أي موجب الإتبان في الدبر ( من الإحراق بالنار ) 
روى الواقدي في كتاب الردة في آخر ردة بني سلم فقال حدثني يحبى بن عبد الله بن أي 
فروة عن عبد اشن أبي بكر بن حزام قاله كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق 
أخبرني أني أتيت برجل قامت عندي البينة أنه يوطأ قي دبرء كا توطأ المرأة »> فدعى أو 
بكر « رض » أصحاب الني بث واستشارم فيه » فقال له عمر رضي الله عنه أحرقه 
بالنار » فإن العرب يأنف أنفا لا يأنفه أحد غيرم . وقال غير ها 1ه لدوه » فكتب أبو 
بكر إلى خالد بن الوليد أن احرقه بالنار » فحرقه خالد . 


٠. تمحض حراماً لقصد  هامش‎ )١( 


وخدم المدار والتنكيس من مكان مر تفع باقياع الاحجار وغير 

ذلك » ولا هو ني معنى الزنا » لانه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه 

الانساب » وكذا هو أندر وقوعاً لانعدام الداعي في أحد الجانبين 
والداعي إلى الزنا من الانبين 


( وهدم الجدار عليها ) وقال الأترازي اختلف الصحابة في حده فقال بعضهم هدم 
عليها الجدر . قلت ولم أجد من أخرج هذا عن أحد من الصحابة « رض » ( والتنکیس 
من مكان مرتفع باقباع الأحجار ) يعني ينكسان من أعلى المواضع › ثم يتبعان بالححارة . 
وروی ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا غسان بن مضر ١١‏ عن سعيد بن زيد عن ابي نضرة 
قال سل ابن عباس ما حد اللواطي »> قال ينظ رأعلى بناء في القرية وبرمى منه منكسا » 
ثم يتسع بالحجارة ( وغير ذلك ) أي وغير ما ذكر من الأشساء المذكورة » وهو قوله 
بعضهم يحبسان في أنتن المواضع حق يمو . 

( ولاهو ) أي الإتيان في الدبر.( في معنى الزن » لأنه لبس فيه إضاعة الولد ) بمانه 
أن الوطء في القبل سبب لخصول الولد ظاهراً غالبا » ثم إذا حصل الولد لا يقوم محضانته 
وتربيته لا الزاني ولا الزوج » لمدم الوثوق بكون الولد منه والآم عاجزة عن الإنفاق 
عليه » فبضيع الولد » وليس هذا في الإتيان في الدبر ( واشتباء الأنساب ) أي ولس 
فيه أيضاً اشتباء الأنساب » لأن اشتباه الأنساب مبني على الدعوى » وهمذا المعنى 
مقصود في اللواطة . ظ 

( وكذا هو أندر وقوعا ) أي كذا فعل اللواطة ؛ وقد روي وقوعا (لانمدام 
الداعي من أحد الجاتبين ) وهو جانب المفعول ( والداعي إلى الزة من 
الجانبين ) وجانب الفاعل وجانب المفعول » فلم يكن اللواطة في معنى الزن > فلا ينبت 
حكمه فا قناساً . 


. هككذا الإمم في الأصل‎ )١( 


وما رواه مول على السياسة أو عل المستحيل ؛ إلا أنه يعزر عنده 
لما ببناه . ومن وطىء بهيمة فلا حد عليه » لانه ليس في معنى 
عنه . والحامل عليه نباية اله وإفراط الشبق »> ولا 


لا حب ستره» 


( وما رواه ) أي الشافمي وهو قوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا الفاعل والمفعول 
( حمول على السباسة > أو على المستحمل > إلا أنه يعزر عنده ) أي عند أبي حشيفة دعزر 
اللواطي > وإن كان لا يحد » وهذا استئنااء من قوله ليس بزء » ولا هو في معنى الزظ 
( لما يناه ) إشارة إلى قوله لأنه منكر لبس فيه شيء مقدر ( ومن وطىء بهيمة فلا حد 
عله ) وبه قال زفر ومالك وعثمان رضي الله عنهم عن الني َلثم » وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنما مله » وبه قال الشافعي في قول وأحمد د رح » في رواية» وفي قولالشافعي 
و رح » يحد كالزة » وبه قال في رواية . وني قول يقتل رجما » بكرا كان أو ثيبا › كا 
روي عن عكرمة عن ابن عباس قال » قال رسول الله ق من وجدتموهعلى بهممة فاقتاوه 
واقتاوا البهيمة . 

( لأنه ) أي لآن وطهء البهيمة ( لبس في معنى الزن في كونه جناية ) لآنه ناقص ( وني 
وجود الداعي ) أي ولا في وجود الداعي ( لأن الطبع السلم ينفر عنه ) أي عن وطء 
البهيمة ( والحامل عليه ) أي على وطهء البهبمة ( نهاية السفه ) لأن العاقل لا يفمل هذا 
المبنى وساعه ( أو فرط السبق “ ) بفتح السين المهملة » والباء الموحدة وهو شدة الغلة 
( ولهذا ) أي ولأجل نفرة الطبع السلمم ( لا بحب ستره ) أي ستر فرج البهيمة > وإغا 
أضمر عليه وإن ل يسبق ذكره ذكر الببيمة مازمة » كذا قاله الاكمل . قلت 
دعوى الاستازام غير موجه » نعم يفهم ذلك عن ذكر البهييمة > ولو كان الطبع 
داعي عليه لوجب, ستر ذلك الموضع »كا في القبل وللدبر » والإيلاج فيه كالإيلاج 
في الكوز » وله ذا لا تحب الغسل » ولا ينقض الطبارة بنفس الإيلاج بدون 


. الشبى - هامش‎ )١( 


"4 


إلا أنه يعزر لما يناه . والذي يروى أنه تذبح البييمة وتحرق» 
فذلك لقطع التحدث بد > ولس بواجب 


الإنزال » فلا يككون في معنى الزن ( إلا أنه يعزر لما ببنا ) يعني قوله ارتكب جريمة > 
ولیس فيها حد . 

( والذي بروى ) أي والحديث الذي يروى ( أنه تذبح البهيمة وتحرق ) بهذا 
اللفظ غريب » نعم روى الأربعة من حديث عكرمة عن ابن عباس قال > قال رسول 
ال يل من أتى بهيمة فاقتاوه واقتلوها ( فذلك لقطع التحدث به ) أراد به أن الام 
تقبله » وقتل البهيمة لأجل قطع حدب الناس بعدا » لآن الناس إذا ردوا الببييمة ريا 
بقولون هذه هي الببممة التي فءل بها » فلا قرب به فلان ويتضرر ويقعون أيضاً في 
الغسة » فلأجل ذلك تقتل البهيمة » فكيف لتحدث الناس على أا نقول أن الحديث شاذ 
ضعبف » ضعفه البخاري ويحبى بن معين وأبو داود مع أن بارد بن "' روى عنابن عباس 
أنه قال لا حد من أتى مهممة . 

و كذلك روى الثقات عن ابن عباس وإن ثبت قوله في حى المستحل لتأويل قوله 
عليه السلام من أتى امرأته الحائض أو امرأته في غير ما أتاها » فقد كفر يما أنزل على 

عمد . وقمل إنما قال ذلك في فاعل اعتاد بذلك قتل سياسة عندة » ألا ترى أنه أمر 
بالقتل المطلق » ول يفرق بين الحض وغيره 2 ولو كان بنزلة النساء يفرق بينه وبين 
المحض وغيره . 

( ولس بواجب ) أي الآخر ولبس بواجب . وقال ثمس الأئمة السرخسي الإحراق 
جائز ولس بواجب » فإن كانت الدابة ما يؤكل مها تذبح » ويؤكل لا يحرق بالنار على 
قول أبي يوسف . وقال أبو يوسف يحرق بالنار ويضمن الفاعل القيمة إن كانت لاه > 
ولأنباقتلت لأجله كملا يعتبر . وقال الطحاوي وإن أتى بببمة وجب التعزير » ولا يحد 
الحد . وإن كانت البهممة ذيحت ولا تؤكل > قال الإمام الاسديجابي في شرح الطحصاوي 


1 هكذا في الأصل > وهنا نقص واضح › اه مضححه‎ (١) 


۰ 


ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج الينا فلا يقسام 
أحكامه أينماكان مقامه . ولنا قوله عليه السلام لا يقام الحدود 
قاد الكرىة ولاك ف ا 


لبس هذا من أصحابنا في كتبهم » فأما محمد « رح » روى عن عمر أنه لم د واطیء 
البهيمة » وأمر بالبهيمة حتى أحرقت بالنار . وقال بعض أصحاب الشافمي تقتل ولاتحرق» 
ويضمن الفاعل إن كانت بغيره . وقال بءض أصحابه لا تقتل » وفرق بعض أصحاينافقال 
إن كانت ما يؤكل لا يذبح » وإن كانت مما لا يكل يذبح . وني أكلبا وجهان > أحدها 
لا حد ويضمن بغاره . 

( ومن زنى في داو الحرب أو في دار البغي > ثم خرج المنا » فلا يقام عليه الحد ) يعني 
إذا خرجو أقر عند القاضي ( وعند الشافمي « رح » يحد ) وبه قال مالك « رح » وأحمد 
« رح » ( لأنه التزم بإسلامه أحكامه ) أى أحكام الإسلام ( أينا كان مقامه ) يضم المسمين» 
أي ثبت موضم إقامته الضمير برجم إلى من في ومن زنى . 

( ولنا قوله تيه ) أي قول الني مَل ( لا يقام الحدود في دار الحرب ) هذا 
الحديث غريب > وأخرج البيبقي عن الشافعي « رح » قال قال أبو يوسف حدثنا بعض 
أشاخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت قال لا بقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق 
أهلها بالعدو » والمراسيل عندة حجة كالمسند . وقال الكاكي في شرح الصاع دي روى 
محمد « رح » في السير الككبير عن الني يله أنه قال من زنى أو سرق في دار الحرب 
وأصاب بها حدآ ثم هرب وخرج البنا فإنه لا يقام عليه اللحد » ثم قال وجه التمسك 
يحديث الكتاب أنه يزيت حقتى عدم الإقامة لانقظاع ولاية الإمام عنها > فكان المراد 
من عدم الإقامة عدم وجوب الحد . فإن قيل الحديث يعارض بقوله تعالى ‏ فاجلدوا ). 
قلنا خص منه مواضع الشبمة بالإجماع » فيجوز تخصيصه إخبر الواحد .. 

( ولآن المقصود ) أي من إقامة الحد ( هو الإنزجار ) وذا لا يحصل بنفس الوجوب › 


۲۹۱ 


وولايةالإهام منقطعة فيبماءفيعي الو جوب عنالفائدة» ولا يقام بعدما 
خرج » لانها لم تنعهد موجبة فلا تنقلب موجبة › ولو عزى من له 
ولاية الإقامة بنفسهكالخليفة وأمير المصر يقيم ا لحد على من زنى في 
معسكره » لانه تحت يده » بخلاف أمير العسكر والسرية لانه لم 
يفوض اليبما الإقامة . وإذا دخل الحربي في دارنا بأمان فزنى بذمية 
أو زنى ذمي بحر ببة يحد الذمي والذمية عند أبي حنيفة « رح »» ولا 
يحد الحربي والحربية » وهو قول عمد « رح » في الذمي يعني إذا زنى 


بل الاستمفاء . ولا عكن استبفاؤه ثمة لعدم ولاية الامام » فامتنع الوجوب لعدم فائدته > 
وهو الاستمفاء » أشار البه المصنف يقوله ( وولاية الامام منقطمة فبها ) أي في دارالحرب 
ودار البغي كذلك ( فيمرى الوجوب عن الفائدة ) وهو الاستيفاء ( ولا يقام بعدما خرج 
كا صيت فريي )اي انيت لزلا ا الزنية م تنمقد حال كونها جرعي ند 
( فلا تنقلب موجمة ) بعد الخروج المنا » فلا يحد . 
(ولوعزىمزله ولايه الاقامة ) أي إقامة الحدود ( بنفسه ) أي باختصاصه بذلك 
( كالخليفة وأمير المصر بقع الحد على من زنى في معسكره » لأنه تحت يده ) أي لآن من 
زنى في معسكر من له الولاية يختاره ( بخلاف أمير المسكر ) لآنه لم يفرض له ولايةإقامة 
الحدود ( والسرية ) أي يخلاف أمير السرية وهم الذين يسرونبالليل ويخفون بالتبار > 
ومنه خبر السرايا أربعائة ( لأنه لم يفوص اليه الاقامة ) أي لم يفرض إلى أمير العسكر 
وأمير السرية إقامة الحدود . 
زجنا دكن و كار اما قوتي تة لزاني شرا انع راشا اين 
أبي حنيفة رضي الله عنه ولا يحد الحربي والحربية ) وبقول أبي حتيفة قال الشافمي 
وأحمد رحمة الله غلبا في حد الزة والذمية . وقال مالك رحمه اللايحدان ولايحد الحربي 
والحريبة . وقال الشافعي رحمه الله ( وهو قول محمد رحمه الله في الذمي يمني إذا زني ٠‏ 


۲ 


بحربية »فأما إذا زنى الحربي بذمية لا يحدان عند مد » وهو قو لأ بي 

حنيفة « رح »قول أبي يوسف أولا '. وقال أبو يوسف « رح »> 

يحدون كلهم » وهو قوله الآخر لابي يوسف « رح» أن المستأمنالتزم 

أحكامنا مدةعمره فيدارنا في المعاملات كا أن الذمي التزمبا مدة عمره 

ولهذا يحد حد القذف و يقتل قصاصاً » بخلاف حد الأرب » لانه 
يعتقد إباحة. وها أنه ما دخلدارنا 


يحربية » فأما إذا زنى الحربي بذمية لا يحدان عند محمد رحمة الله » وهو قول أبي يوسف 
أولاً . وقال أبو يوسف ) آخراً ( يحدون كلهم ) وبه قال الشافعي وزفر ( وهوقولهالآخر 
لأبي يوسف أن المستأمن التزم أحكامنا مدة إقامته ''' في دار في المعاملات › كا أنالذمي 
التزمها مدة عمره » و لهذا ) أي ولأجل التزامه أحكامنا مدة إقامته ( يحد حد القذف ) 
إذا قذف مسلا ( ويقتل قصاصاً ) إذا قتل ويمنع من الزبوا '"' وشر العهد للسلوالمصحف» 
ويحبر على بيعهها بعد الشراء كا يحبر الذمي يخلاف حد الشرب جواب عما يقال لو كان 
كذلك لا يقم عليه حد الشرب » لأنه من أحكامنا » أجاب بقوله : 

( بخلاف سد الشرب ) يعني حد الشرب ليس كذلك ( لأنه يعتقد إاحته ) فإن قلت 
فو يمتقد إباحة قتل المسلم وقذفه » فينيغي أن لا يقتص منه » ولايحد لقذفه . قلت 
المعنى باعتقاد الاباحة وهو أن يكون قتل النفس والقذف حرام عندهم في ديتهم » قأما 
حقهم ذلك ليس بدين » وإنما هوهوى وتعصب ©“ . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة وحمد « رح » ( أنه ) أي المستامن ( ما دخل دار 

. هكذا في الأصل > وهو غير الموجود في الشرح . أه مصححه‎ )١( 

(9؟) مقامه - هامش . 


(۴) هكذا الكلمة في الأصل . 
(4) هكذا سباق الجملة في الأصل . 


۳ 


ولهمذاتمكن من الرجوع إلى دار الحرب» ولا يقتل الملل ولا 

الذمي بهءفإنا التزم من ال حك ما يرجع إلى تحصي ل مقصوده » 

وهوحقوق العباد »> لانه لما طمع في الإإنصاف بلتزم اللإنصاف 

والقصاص » وحد القذف من حقوقبم . أما حد الزنا حق الشرع » 

ولمحمد ع ان 

للقرار » بل لحاجته كالتجارة ونحوها ) مثل زيارة أقربائه أو لأجل الطبب لجل هومنه» 
فإذا كان كذلك ( فلم يصر من أهل ديارنا » و لهذا ) أي ولأجل عدم كونه من أهل دارا 
( تمككن ) أي الحربي المستأمن ( من الرجوع إلى دار الحرب ) إذا عزم على الخروج من 
دار الاسلام على الدخول في دار الحرب ( ولا يقتل المسم ولا الذمي به ) أي بسببه إذا 
قتل مسل أو ذمي » والذمي إذا قتله مسلم يقتص به عندة » فعل أن الحربي م يكنكالذمي 
( فإنا التزم من الحم ما برجع إلى #صمل مقصوده » وهو حقوق العباد » لآنه ) أي لأن 
الحربي المستأمن ( لما طمع في الانصاف ) المسامين » أي طمع في المدل لأجله على غيره 
( يلقزم الانصاف ) أي قبل العدل لغيره عليه » يقال انتصف الرجل إنصافاً إذا 
أعطي ' الحتى » وتناصف القوم إذا تعاطوا الحق ينهم ( والقصاص وحد القذف من 
حقوقهم ) أي من حقوق العباد . 

( وأما حد الزة عض حتى الشرع ) فلم يلتزمه فلا يازمه » ولما فرغ عن الجواب عن 
قول أبي يوسف من جبة أبي حنيفة « رح » ومحمد « رح » شرع في بيان إثبات ما لكل 
منها فما ذهب اليه فقال ( ولحمد ) يعني في الفرق من المسلم أو الذمي إذا زنى بحربية 
مستأمنة حمث تحب الحد عنده على الفاعل © وبين المسامة أو الذمية إذا زنت بحربيحيث 
لا يحب عنده علبها . 


. في الأصل - أعطيف - وريا الصحيح ما ذكرتاه » اه مصححه‎ )١( 


٤ 


وهو الفرق أن الاصل في باب الزنا فعل الرجل » » والمرأة تابعة له على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى » فامت_اع الحد في دق الاصل وجب 
امتناعه في حق التبح» أما الامتناع في حق التبع لا يوجب الإمتناع 
في حق الاصل » نظيره إذا زنى البالغ بصبية أو مجنونة وكين 
البالغة من الصبي والمجنون . ولابي حنيفه« رح » فبه إن فعل 
الحربي المستأمن زناء لانه مخاطب بالحرمات على ماهو الصحيح 
وإن لم يكن عخاطباً بالشرائع على أصلنا » والتمكين من فعل هو زنا 
فرب :الجن اه 


بسانه ما قال بقوله ( وهو الفرق أن الأصل في باب الزتا فمل الرجل» والمرأة تابعة له ) 
لكونها علا ( على ما نذ كره إن شاء الله تعالى ) أي في مسألة زنى صحمحبمجنونة أوصغيرة 
( فامتناع الحد في ختى الأصل بوجب امتناعه في حتى التبم ) لآن الحد إغ_ا يحب عليهما 
بالتسكين من فعل موجب للحد فيا مكنت من فعل موجب للحد » فلا تحد . 

( أما الإمتناع في حت التبع لا وجب الإمتناع في حت الأصل ) وإلا ما كان مستتبعا 
فكان أصلا » والغرض أنه تبع » وذلك خلاف باطل ( نظيره ) أي نظير هذا ( إذا زنى 
البالغ بصبية أو مجنونة ) فإنه يحد البالغ دوا > لأن الإمتناع في حت التبع لايستازمه في 
حتى الأصل ( وتمكين البالغة ) أي ونظيره أيضاً تمكين البالغة نفسها ( منالصبي والجنون) 
فإنه لا بحب الحد عليها » لآن الامتناع في حت الأصل يستازمه في حت التبع 1 

( ولأبي حنيفة « رح » فيه أن فعل الحربي المستأمن زة لأنه حاطب الحرمات ) 
كحرمات الكفر والزنا وإن م يكن مخاطب] » فإذا ما يحتمل السقوط من العسادات 
( على ما هو الصحيح ) احترز به عن قول بعض مشايخنا العراقبين » فإنهم قالوا بوجوب 
الأداء ( وإن ل يكن مخاطبا بالشرائع على أصلنا ) إشارة إلى قول مشايخ ديار » أي ديار 
المصنف ( والتمكين ) أي تمكين المرأة نفسها منه ( من فعل هو زنا موجب للحد عليها ) 


o 


بخلاف الصي والمجنون » لأنهما لا يخاطبان » ونظير هذا الإختلاف 

إذا زنى المكره بالمطاوعة تحد المطاوعة عنده؛وعند #د درس لا نحد.قال 

وإذا زنى الصي أو المجنون بامرأة طاوعته» فلا حد عليه ولا عليها. 

وقال زفر «رح » والشافعي « رح » يجب الحد عليبا » وهو رواية 

عن أبي يوسف « رح». وإن زنی صحيح بمجذونة أو صغيرة تجامع 
مثلم حد الرجل خاصةء وهذابالإجماع . 


لقوله تعالى ‏ الزانية والزاني فاجلدوا # ؛ النور » فبحب الحد عليها لوجوب المقتضى 
وانتفاء المانع . 

( بخلاف الصي واللجنون » لآنما لا يخاطبان ) هذا جواب عن شببة محمد « رح » على 
أن سقوط الحد من الأصل يوجب السقوط من التبع . ووجه ذلك أن هذا ليس ينظر ما 
نحن فيه » لآن الصبي والجنون لا يخاطبان » فلا يككون فعلمها » والتمكبين من غير الزة 
. ليس بزة 2ه فلا يوحب اليد والحربي لاطب بفعل الزن » والتمكين من الزة 
روهت N‏ 

( ونظير هذا ) أي نظير هذا ( الإختلاف ) الواقع بين أبي حنيفة و محمد« رح» 
( إذا زنى المكره بالمطاوعة تحد المطاوعة عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » > وبه قال 
الشافمي ومالك وأحمد ( وعند محمد درح» لاتحد). 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإذا زنى الصبي أو الجنون بامرأة طاوعته ) 
أي طاوعت الصبي أو المجنون ( فلا حد عليه ولا عليها . وقال زفر والشافعي يحب الحد 
عليها ) أي على المرأة المطاوعة ( وهو ) أي قول زفر والشافعي « رح » ( رواية عن أبي 
بوسف ) وبه قال مالك وأحمد د رح » لأنها زانية حقيقة . 

( وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة بجامع مثلها حد الرجل خاصة» وهذا بالإجماع) 
نما قد بقوله يجحامع مثلبا > لآنها إذا لم يكن يجامع مثلها فوطئها لا يجب عليه الحد» 


۳۹۹ 


ولا أن العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحدمن جانبه» 

فكذا العذر من جانبه وهذا لأ نكلاً منبما مؤاخذ بفعله . ولنا أن فعل 

الزنا يتحقق منه » وإنما هي محل الفعل» ول# ذا يسمى هو واطبتاً 
وزانياً » والمرأة موطوءة ومر بيانها 


لأنه كإتبان السهممة » لأن الطباع السليمة لا ترغب في مثلبا > ألا ترى إلى ما قا صاحب 
الأجناس في كتاب الصوم . ولو وطىء الرجل جارية لها هس سنين وأفضاها ولا يحتمل 
الوطء للسرها لا كفارة عليه » ولا يفطر إذا لم يترك » وهو كإبلاج البهيمة » ونقل أيضا 
صاحب الأجناس عن نوادر ابن رستم . قال أبو حنيفة إذا جامع ابنة امرأته وهي صغيرة 
لا يجامع مثلها فأفضاها وأفسد بها لا يحرم عليه ابنها » لأن هذه ممن لا تامع . وقال 
أبو يوسف أكره له البنت والآم . وقال محمد النثرة أحب إلى » ولكن لا أفرق 
بمنه وبين أمها . 

( ها ) أي لزفر والشافعي ( أن العذر من جانبها ) کا في صورة الإجماع بأرن كانت 
مجنونة أو صممة أو اة أو مكرهة ( لا توجب سقوط الحد من جانبه ) أي من جانب 
الرجل بالاتفاق ( فكذا العذر من جانبه ) بأن كان صبيا أو مجنونا » والجامع كون كل 
واحد منها مؤاخذ لفعله » وهو معنى قوله ( وهذا لآن كل ١١‏ واحد منها ) أيمنالرجل 
والمرأة أو من الذكر والأنثى ( مؤاخذ بقعله ) أي لا بفعل صاحبه . 

زلا آة فل رة فى منت )آي من الرجل الرجوة».متنة: مقف نة 
( وإنماهي )أي المرأة ( حل الفمال ) أي فمل الزنا ( و هذا ) توضيح لكون 
الفعل حقبقة من الرجل > أي ولأجل ذلك ( يسمى هو واطئاً وزانتيا ) على صورة 
امم الفاعل ( وامرأة ) شر > ويسمى المرأة. وأوجب على الزانيِة الحد. 
وتقربر الجواب أن الله تعالى منبم المرأة سماها ( موطوءة ومر بيانيا > 


. وهذا لان كل منهها - هامش‎ )١( 


ينها 


إلا أنها ميت زانية مجازاً تسمية لامفعول باسم الفاعل كالراضية في 
معنى المرضية أو لكو نما مسببة بالتمكين » فيتعلق الحد في حقهبا 
بالتمكين من قبيح الزنا » وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه » 
ومؤثم على مباشرته . وفعل الصبي ليس ببذه الصفة » فلا يناط بهالحد . 


إلا أنها سميت زانية مجازاً تسمبة للمفعول بامم الفاعل كالراضبة في معنى المرضية )فيقوله 
تعالى © في عيشة راضية 4 ۲١‏ الحاقة » امم المرضية > وهذا أحد التأويلين والتأويل 
الآخر عسي ذات رضن © نوكا فى قوله ماق ١‏ جلى قر 

( أو لكونها ) عطف على قوله تسمبة للمفعول بامم الفاعل » أي ولكون المرأة 
( مسببة ) أي صاحبة سبب ( بالتمكين ) أي يسبب التمكين ( فبتعلق الحد ) مبتداً 
( في حقها ) في حت المرأة ( بالتمكين ) أي سبب التمكين ( من قببح الزة ) خبر المبتدأ » 
والإضافة فيه مثل الإضافة في حرف تصنيفه ( وهو ) أي الزنا ( فعل من هو حاطب 
بالكف عنه ) أي عن الزنا ( ومؤثم ) بكسر الثاء المثلثة من التأثيم أي الزنا(طىمباشرته) 
أي بفعله ( وفعل الصي ليس هذه الصفة ) لأن الصي ليس حاطب بالكف عن الزنا » 
ولمس بموثم أيضا إذا باشر وطء الأجنببة » لأن القلم مرفوع عنه » و كذا فعل الخمور » 
فإذا كان كذلك ( فلا بناط به ) فلا يتعلق به ( الحد ) . 

إن قبل لما م يجب الحد على الصبي والجنون بالزنا بمطاوعته ينبغي أن يجب عليهما 
العقر » لأن الوطء ؤ, غير الملك لا يخلو عن أحد الأمرين “ إما العقر » وإما الحد» والعقر 
هو مهر المثل . ولهذا لو زنى الصبي بصبية أو مكرهة يجب عليه المهر » وها هنا يجب 
ذكره في الذخيرة » فيا الفرق . قلنا لا فائدة في إيجاب المهر عليه » لأن لواجبنا عليه كان 
لولي الصبي الرجوع عليها في الحال بمثل ذلك » لآنها لما طاوعت صارت امرأة لها بالزنا 
معا » وقد لحقه بذلك عزم »> وصح الأمر من المرأة » لأن لها ولاية على نفسها » فلا يفيد 


. هنا كلمة غير مقروءة‎ )١( 


قال ومن أكرهه السلط ان حت زنى فلا حد عليه » وكان أبو 
حثيفة « رح » يقول أولاً يحد ‏ وهو قول زفر « رح »» لأن الزنامن 
الرجل لا يكون إلا بعد اننشار الآلة » وذلك دليل الطواعية » ثم 
رجع عنه فقال لا حد عليه لأن سببه الملجىء قائم ظاهرا م والانتشار 
دلمل متردد » لأنه قد يكون من غير قصد » لأن الانتشار قديكون 
طبعاً لا طوعاً » كافي النائم فأورث شببة ٠‏ وإن أكرهه غير السلطان 


ود عند أبي حنيفة « رح » . وقالا لا بحد, 


. الإبحاب » مخلاف ما إذا كانت مكرهة أو صبمة » فإن المكرهة لست بامرأة» والصببة 
لا يصح أمرها لعدم ولايتها على نفسها » فكانت منزلة المكرهة . 

( قال ) أي محمد ه رح » في الجامع الصغير ( ومن أكرهه السلطان حتى زنى فلا حد 
عليه » وكان أبو حتيفة « رح » بقول أولاً يحد » وهو قول زفر ) وبه قال للشافمي «رح» 
في قول وأحمد ( لأن الزنا من الرجل لا يكون إلا بعد انتشار الآ لة»وذلكد ليل الطواعية ) 
أي علانيتها » وعلانية الإختبار أيضاً فافترق بالإكراه ما ينافيه » فانتفى الاكراه “يقال 
طاع يطوع طوعاً وطواعية مثل أطاع يطبع إطاعة › إلا أنهم يقولون طضاع له 2 ولا 
يقولون طاعته كا يقولون إطاعة > وفلان طوع يدك أي منقاد لك ( ثم رجع عنه > وقال 
لا حد عليه » لأن سببه الملحىء قائم ظاهراً » والانتشار دلبل متردد » لآنه قد يتكونمن 
غير قصد ) أي انتشار الآلة ( لأن الانتشار قد يكون طبعا ) أي من حمث طيع الرجل 
( لاطوعا ) أي من حبث الطوع ( )ا في النائم ) فإن النائم قد تنتشر لته لفرطفحولته 
وإن م يكن قصده واختار ( فأورث شببة ) فاندرا الحد > وبه قال زفر والشافعي «رح» 
في قول » ولكنه بعزر وهو قولها . 

( وإن أكرهه غير السلطان حد عند أبي حنيفة ) وبه قال زفر والشافعي « رح » في 
قول وأحمد ( وقالا ) أي وقال أبو يوسف ومد « رح » ( لا يحد ) وغير السلطان مثل 


۹۹ 


لأن الإإكراه عندهما قد يتحقق من غير السلطان » لأن المؤثر 

خوف اله لاك » وأنه يتحقق من غيره . وله أن الإ كراه من غيره 

لا يدوم إلا نادراً لتمكنه من الاستعانة بالسلطان أو بجماغة المسامين 

وتمكنه دفعه بنفسه بالسلاح والنادر لاحك له » فلا يسقط به الحد » 
بخلاف السلطانء لأنه يمسكنه الإستعانة 


السلطان عندهما » يعني لا يحد سواء أكرهه السلطان أو غيرء ( لأن الإكراء عندهما قد 
تحقق من غير السلطان » لأن المؤثر ) أي في الحم (خوف اللاك » فمتحقق من غبره ) 
أي من غير السلطان »> وبه قال الشافمي وأحمد «رح». 

( وله أنه إكراه من غيره ) أي ولأبي حنيفة « رح » أن الإكراه من غير السلطارن 
( لا يدوم إلا نادراً لتمكنه ) أي لتمكن المكره ( من الاستعانة بالسلطان أو مجماعة 
المسامين وتمكنه دفعه ) وتمكنه بالجر عطفاً على قوله لتمكنه بقوله » وقوله دفعه بالنصب 
مفعول المصدر > أي دفع غير السلطان . وحاصل أن المكره يتمكن من دفع الإكراه إذا 
وقع من غير السلطان بالسلطان أو ماعة المسامين أو بنفسه باستعمال السلاح . قلت فيه 
نظر فإنه لا يتمكن بشيء من ذلك في هذا الزمان . أما السلطان فإنه لا يصل اليه كل 
واحد » لا سما إذا كان المكره بالمكره بكسر من غلمة السلطان . وأما جماعة المسامين 
فإنهم ليس هم غيرة الإسلام في هذا الزمان كا يتيغي . وأما دقع المكره الإكراه 
I aS‏ ا الشرطة 
أو من العمال الكال الظامة الخونة . 

ولأجل هذا ذكر في الكاني أن هذا الإختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجةوبرهان» 
فالسلطان كان في زمنه قوة وغلبة يحنث لا يتجاسر أحداً على | كراه غيره » وفي زماتنا 
ظبرت القوة لكل متغلب › فستحقق الاكراه من غير السلطان فا فتىقء كل منهم با 
عابن » وفي زماننا ظبرت القوة لكل متغلب لا يفق بقولهما . 

( والنادر لا حكر له فلا يسقط به الحد » يخلاف السلطان » لأنه لا يمكنه الاستعانة 
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بغيره » ولا الخروج بالسلاح عليه فافترقا . ومن أقر أربع 

مرات في مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة* وقالت هي تزو جني أو أقرت 

بالزنا وقال الرجل تزوجتها فلا حد عليه وعليه المبر في ذلك » لأن 

دعوى النكاح يحتمل الصدق » وهو يقوم بالطرفين فأورث شببة »وإذا 
سقط الحد وجب ابر تعظيماً لخطر البضع . 


بغيره ) أي بغير الساطان (ولا الخروج ) أي ولا يمككله الخروج ( بالسلاح 
علمه فافترقا ) . 

قال جمد في الجامع الصغير ( ومن أقر أربم مرات في أربعة مجالس مختلفة أنه زنى 
بفلانة » وقالت هي تزوجني أو أقرت ) أي المرأة ( بالزا وقال الرجل تزوجتها فلا حد 
عليه ) ولاعليها » كذا في الكاني . وفي بعض النسخ عليهما كذا ضبطه الأترازي » وفي 
نسخة شلخنا علاء الدين السرابي رحمة الله تعالى عليه و كتب في الحاشية ولا عليها » وإغا 
قبد بقوله أربع مرات في مجالس مختلفة > لأنه إذا أقر أربع مرات في مجلس واحد يعتبر 
ذلك مرة واحدة ( وعلمه المبر في ذلك ) لأنه لما سقط المد وجب المر بأنه لخطرا حل » 
لكن هذا فما إذا كان دعوى النكاح قبل أن يمد المقر » فإذا كانت الدعوى بعد الحد 
فلا مبر لحا » لأن الحد لا ينقض بعد الاقامة . 

فان قلت كيف يجب المبر إذا أقرت بالزنا وادعى الرجل النكاح وهي ماقرارطاليته 
أفبة المهر ''١‏ قلت نعم إن الأمر كذلك » لكن الحد سقط عنما بشببة تابتة شبهة من 
دعوى النكاح » فبعد سقوط الحد ل بلتفت إلى إقراره بالزة فوجب العقر » وهو مبرا مثل 
إإنة لخطر الحل . 

( لأن دعوى النكاح يحتسل الصدق > وهو يقوم بالطرفين ) أي النكاح يقوم بطري 
الرجل والمرأة ( فأورث شببة ) أي قول تزوجني أو قوله تروجتها أورث شببةفيسقوط 
الحد عن المدعي ( فاذا سقط الحد وجب المهر تعظيما لخطر البضع ) وهو الحل > لأن المهر 


)١(‏ هككذا رمم الكلام في الأصل. اش 


يف 


ومن زنى بجارية فقتلها فإنه يحد وعليه القيمة معناه فقتلها بفعل الزنا 

لأنه جنى جنابتين فيوفر على كل واحدمنبما حتكمه . وعن أبي 

يوسف د رح » لا حد » لأن تقرر ضمان القسمة سبب للك الأمة ۽ 
فصار ‏ إذا اشتراها بعدما زنى بها » وهو على هذا الإختلاف 


يجب حقا لله تعالى في النكاح » ولحذا يجب في المفوضة > وهنا لما سقط الحد عنما يثبت في 
حقها بشبية النكاح فلا ينفى المهر بانتفائا كا في حقيقة النكاح . 

( ومن زنى يحارية فقتلها » فانه يحد ويجب عليه القيمة ) إِنما وضع المسألةفيالجارية» 
وإن كان الحم وهو وجوب الحد مع الضمان لا يتفاوت لأن المرة والاية 2١‏ فانه لو فمل 
هذا مع الحرة يجب الحد والدية » لما أن الشببة في عدم وجوب الحد إِنما برد في حت الأمة» 
لأن في حى الحرة لا تصير ملكا لازاني عند أداء الدية » والأمة تصير ملكا كيلا يجتمع 
البدل والمبدل في ملك رجل والحد ( معناه ) أي معنى قول محمد « رح » ( فقتلما بفعل 
الزة ) إنما هو قول محمد « رح » » لآن المسألة من مسائل الجامع الصغير » قال الأترازي 
« رح » ولم يذ كر فيه الخلاف » ولكن ذكر أبو اللبث في شرحه للجامع الصغير ذكر أبو 
بوسف في الآمالي أن هذا قول أبي حنبفة خاصة . وفي قول أبي بوسف له حد علمه > ولو 
كانت حرة فعليها الحد بالاتفاق » و كذا ذكر الخلاف في المنظومة بين أبي حنيفة وأهي 
بوسف » ولا قول فيه محمد ( لأنه جنى جنايتين ) وها الزتا والقتل ( فيوفر على كلواحدة 
منها ) أي من الجانبين ( حكمها ) أي حك الجاريه » يعني تؤاخذ بموجب كل واحدةمنها 
فيحد لازا ويضمن القيمة بالجناية على النفس » ولا منافاة بينها فيجتمعان » فلا يكور 
ضمان القبمة مانعا عن وجوب الحد » لأنه ضمان الدم . 

( وعن أبي يوسف « رح » أنه لا يحد » لأن تقرر تمان القىمة سبب لاك الآمة ) فلا 
يملكها قبل إقامة الحد سقط الحد ( فصار ) أي حك هذا ( كا إذا اشتراها ) أي الآمة 
( بعدما زنى بها ) قبيل إقامة الحد ( وهو على هذا الخلاف ) أي شراء الجاريةيعد الزناقبل 


. هكذا الكلمة في الأصل‎ )١( 


Y۲ 


واعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد يو جب سقوطه ”ا إذا ملك 

الممروق قبل القطع . وما أنه ضمان قتل فلايو جب الماك » لأنه 

ضمان دم . ولو كان يوجبه فإنما يوجبه في العين کا في هبة المسروق 

لا في منافع البضع » لأنبا استوفيت » والملك يثبت مستنداً , 
فلا يظبر في المستوفى لكونها معدومة » وهذا 


إقامة الحد على هذا الخلاف عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف » و كأنه رد 
الختلف إلى الحتلف » لكن الخلاف فى المشتراة بعد الزتا مذكور فى ظاهر الروانة »> 
بخلاف" مان فيه . ١‏ 1 

( واعتراض سيب الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه ) أي سقوط الحد  (‏ إذا 
ملك المسروق قبل القطع ) أي كا إذا ملك المسروق منه قبل قطعيد السارق سقط القطع. 

( ولما ) أي ولأبي حنيفة ومحمد ( أنه خمان قتل ) أي أن هذا الفمان ضان قتل » 
ولهذا يجب على العاقلة في ثلاث سنين ( فلا يوجب الملك » لآنه ضمأندم ) والدم ما لايمكنه 
ويمكن أي يقرر هكذا » لأنه ضان دم وخمان الدم يجب بعد الموت والملك والمست ليس 
بمحل لاملك ( ولو كان بوجبه ) أي ولو كان ضان القتل يبوجب الملك ( فاتما يوجبه فيالعين 
كا في هبة المسروق لا في منافع البضم » لأنها استوفيت ) تقريره لو كان هذا الضمان يوجب 
الملك لا يوجب في الءين التي هي موجودة لا في منافع البضع التي هي أعراض استوفيت » 
فانعدمت وثلاثة . 

( والملك يثبت مستندا ) إلا أن الملك الثابتفييمانالعدوان يشمت بطريق الاستناد» 
والاستناد يظهر في القائم لا في الغائب » وهو معنى قوله ( فلا يظبر في المستوفى ) بفتح 
الفاء ( لككونها ) قال الآترازي والضمير راجع إلى المستوفى على تأويل منفعة البضم » أي 
لا يظبر الملك في منافع المستوفاة » لأنها انعدمت > والأوجه أن يكون أربع (معدومة) 
فاذن لم يثبت شببة الملك في منافع البضم المستوفاة » فلم يسقط الحد ( وهذا ) أي هذا 


۲V 


بخلاف ما إذا زنى بهافأذهب عينها يجب عليه قيمتبا ويسقط الحد » 
لان الملك هنالك يثبت في الجثة العمياء ؛ وهي عين » فأورئت شببة. 
قال وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه إلا 
القصاص » فإنه يؤخذ به وبالاموال » لان الحدود حق الله تعالى » 
وإقامته اليه لا إلىغيره » ولابمتكنه أن يقيم على نفسه لانه لا يفيد » 
بخلاف حقوق العبادء لانه يستوفيهولي الحق إما بتمكينه 


الذي قلنا ( بخلاف ما إذا زنى بها ) أي بالجارية ( فأذهب عبنها ) حيث ( يجب عليه 
قيمتها ) أي قيمة العين » وهو نصف قبمة الجارية (ويسقط الحد » لأن الملك هناك يشت 
في الجثة العماء وهي عين ) لا عوض > فجاز أن يثبت الملك فمهابطريق الاسناد ( فأورث 
شبهة ) في سقوط الحد » وفي صورة المتنازع فبه م يثبت الملك في الجارية أصلا › لآن 
ذلك الفمان ضمان دم 2 ولم يشت في المنافع أيضا » لآنبا معدومة يسقط الحد 
لفقدان الشمبة . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وكل شيء صنعه الامام ) فان قذف 
إنسانا أو زنى أو شرب اغخمر » والمراد من الامام الخليفة » قاله أبو اللبث » وفسرهبقوله 
( الذي لبس فوقه إمام ) ولا شك أن الخليفة ليس قوقه إمام ( فلا حد عليه إلاالقصاص» 
فانه يؤخذ به ) أي ويؤخذ أيضاً ( وبالأموال » لأن الحدود حتى الله > وإقامته ) أي 
إقامة الحدود ( البه ) أي إلى الامام ( ولا إلى غيره ) أي لبس غير الامام إقامةالحدود. 

(ولايمكنه ) أي ولايمكن الامام (أنيقم )أن يقم حت الله تعالى ( على نفسه » لآنهلايفيد) 
الوجوب الموجوب فائدته » لأنه لا بقع مولا > فلا بقع زاجراً » والمقصود من الزاجر 
الحد » فلا بد أن يكون الزاجر غير المزجور » ولا يقدر القاضي أن يقضي علبه › لأنه 
هو الذي ولاه القضاء يسقط حت الله تعالى في الدنيا . 

( بخلاف حقوق العباد » لأنه يستوفيه ) أي يستوفي الحتى ( ولي الح ) أي صاحب 
الحتى » واختار لفظ الولي ليتناول الوصي والوكيل ( أما بتمكينه ) أي بتمكين الامام 
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أوبالاستعانة بمئعه المسلمين والقصاص والاموال منبا . وأما حد 
القذف قالوا المغلب فيه حق الشرع فحكمه كحك سائر الحدود التي 
هي حق الله تعالى ٠.‏ 


إياه في أخذ حقه ( أو بالاستمانة عنعه المسامين ) أي يقوتهم > يقال فلان في عز ومنمة 
ينمه ع أي تمنع طى من قصده من الأعداء ( والقصاص والأموال منها ) أي من حقوق 
العباد » فالامام وغيره فيما سواء » لآنه يكن استبفاء القصاص والمال ينمه المنامين » كذا 
قالوا وفمه تأمل . ۰ 

( وأما حد القذف قالوا ) أي قال عاماؤنا ( المغلب فيه حى الشرع ) على ما بجيء في 
بابه إن شاء الله تعالى ( فحكمه ) أي فحك حد القذف ( كحم سائر الحدود التي هي حق 
الله تعالى ) يعني لا يؤاخذ به الامام وتقايل أن يقول لو كان المغلب فيه حت الشرع لوجب 
أن لايحد المستأمن إذا قذف » كا لو زنى وقد تقدم أنه يحد » لأنه حق العيد . والجواب 
أن قذف القاذف يشتمل على الحقين لا حالة » فيستعمل يكل منها بحسب مايليق به > 
وما يلمت بالحربي أن يكون حت العبد لامكان الانتفاء وما يلبق بالامام أن يكون حق 
الله تعالى » لأنه لبس فوقه إمام يستوفيه منه والله أعل . 


نيف 


باب الشهادة على الزنا والوجوع عنها 


قال وإذا شد الشبود بحد متقادم لم يمنعبم عن إقامته بعدم عن الإمام 
ل تقبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة . وفي الجامع الصغير وإذا 
شبد عليه بسرقة أو بشرب خر أو بزنا بعد حين لم يؤخذ به » وضمن 


السرقة.والأصل أن الحدود الخالصة حقاً 


( باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ) 
أي هذا بإب في بيان أحكام الشهادة على الزنا » وسبأتي حك الرجوع عن الشهادة قد 
مر أن ثبوت الزن عند الإمام إنما يكون بأحد شيئين لا غير» وها الإقرار والشوادة > 
وأخر الشبادة ها هذا عن الإقرار لقلة ثبوت الزتا بالشهادة وندر » حت لم ينقل عن السلف 
ثبوت الزنا عند الإمام بالشهادة إذ رؤيته أربع رجال عدول على الوصف المذكور اليل 
في المكحل » كا في الكلاب في غير غاية القدرة . 
( قال ) أي القدوري ( وإذا شهد الشهود يحد متقادم م عنعهم عن إقامته يعدهم عن 
الإمام م تقبل شهادتهم إلا في حد الققذف خاصة ) هذا لفظ القدوري في مختصره »> ثم 
ذكر المصنف لفظ الجامم الصغير بقوله ( وفي الجامع الصغير وإذا شيد عليه الشبود بسرقة 
أو بشرب خر أو بزة بد حين لم يؤخذ به» ويضمن السرقة) لاشتاله على 
زيادة إيضاح على تعديد ما يوجب الحد صريحاً من السرقة وشرب الخر والزنا » 
وزيادة لفظ الحين الذي استفاد منه بعض المشابخ واب في التقادم وزيادة 
إثمات الممان في السرقة . 
( والأصل ) يحل في هذا الباب ( أن الحدود الخالصة حقا ) أي خلوصاً حو ) كائ 


لحف 


لله تعالى تبطل بالتقادم »> خلافاً لشافعي « رح » وهو يعتبرها يحقوق 

العباد وبالإقرار الذي هو أحد الحجتين . ولنا أن الشاهد مخير بين 

الحسبتين من أداء الشبادة والستر , فالتأخير إن كان لاختمار الستر 
فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغينة هيجته ؛ 


( لله تعالى ) السرقة وحد الزنا وحد شرب اغخر ( تبطل بالتقادم» خلافاً للشافمي )حيث 
يقول لا تبطل الشهادة والاقرار بالتقادم » وبه قال مالك وأحمد « رح » . وعن أحمدمثئل 
قولنا . وقال ابن أبي لبلى الشهادة والاقرار لا يقبلان بعد التقادم . وعن أبي حنيفة وأبي 
بوسف الاقرار لا يبطل بالتقادم إلا الاقرار بشرب الجر » فإنه يبطل بالتقادم . وقال زفر 
التقادم ينم الاقرار بالحدود اعتباراً لحجة الاقرار يحجة البينة . 

( وهو ) أي الشافعي ( يعتبرها ) أي يعتبر الشهادة ( يحقوق العباد ) حيث لا ينع 
التقادم في حقوق العباد ( وبالاقرار ) أي ويمتبرها بالاقرار ( الذي هو أحد الحجتين ) 
وها البينة والاقرار . 

( ولنا أن الشاهد مخير بين الحسبتين ) تثنية حسبة » بكسر الحاء وسكون السين 
المبملتين . قال في المجمل الحسبة احتسابك الأجر عند الله تعالى . وقالالكا كي بين حسيتين» 
أي أجرين مطلوبين » يقال أحسب بكذا أجراً » والامم الحسبة » وامع الحسب » إذ 
الشهادة والستر . قال الأترازي كلاهما بالجر على أنها بدلان من حسيتين . قلت الرفع فيها 
أحسن على أن كل واحد منها خبر لممتدأ حذوف تقديره أحدها ( من أداء الشبادة ) 
والآخر ( والستر ) أما الشهادة فلقوله تعالى ه وأقيموا الشهادة لل 4 ۲ الطلاق» وأما 
الستر فاما روى أبو هريرة عن الني بلي أنه قال من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا 
والآخرة 6 ثم أن الشاهد إذا لم يشهد في أول الأمر يحمل أمره على الصلاح > بأن يقول إنه 
اختار الستر المندوب ولا الحد » ثم بعد ذلك : 

( فالتأخير ) أي تأخير الشبادة ( إن كان لاختبار الستر فالاقدام ) أي إقدامه ( على 
الأداء بعد ذلك لضغبنة ) بالمعجمتين » وهو الحقفد ( هيجته ) أي بمبنه من هيجت 
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فاسقاً آم » فبتيقن بالمانع » بخلاف الإقرار » لأن الإنسان لا 
يعأدي نفسه» فد الزنا وشرب ار والمرقة خالص حق . 
فيه مانعاً » وحد القذف فيه حق العبد » لما فيه من دفع العار عنه » 
فلا يو جب تفسيقهم » يخلاف حد السرقة › 
5 1 1 
ما همجت الناقة فانيمث ( أو لعداوة حر كته فيتهم فيما ) أي في الشهادة » فم يقبل 
( وإنكات التأخير فيها ) أي في الشهادة ( لا الستر ) أي لأجل السار عليه ( يصير فاسقاً 
1 ) لآن تأخير الحد » فإذا كان كذلك ( قبتيقن بالمانع ) من القبولة » فلا تقبل » ألا 
ترى لو طلب المدعي الشهادة في حقوق المباد فأخر الشاهد بلا عذر ثم ادعى لا يقبل 
لترك الأداء مم الإمكان . 
( مخلاف الاقرار ) حبث لا يبطل بالتقادم ( لأن الانسان لا يعادي نفسه ) فتنعدم 
التبمة ( فحد الزنا وشرب الفر والسرقة خالصة حت الله تعالى » حتى يصح الرجوع عنها 
بعد الاقرار » فنكون التقادم فبه مانا » وحد القذف فيه حت العبد » لما فيه من دقع 
العار عنه » و لهذا ) أي ولأجل كونه حد القذف فيه حتى المبد ( لا يصح الرجوع بعد 
الاقرار والتقادم غير مانع في حقوق العباد » لآن الدعوى فيه ) أي في حى العبد ( شرط 
فمحتمل تأخيرم ) أي تأخير الشهود والشبادة ( على انعدام الدعوى * فلا يوجب ) أي 
بأجرتها وتم نفسهم » أى تأخير شرام ( تفسيقهم ) لمدم الموجب . ١‏ 
_ (يخلاف حد السرقة ) جواب عما يقال الدعوى شرط في السرقة ا في حقوق العباد » 
ومع ذلك قنع التقادم » فبعم أن القبول بعد التقادم في حقوق العباد لم يكن إلا يشرط 
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لأن الدعوى ليست بشرط للحد » لأنه حق خالص حق الله تعالى على 
ما مر » وإنما شرطت لامال » ولأن الحم يدار على كون الحد حقا لله؛ 
فلا يعتبر وجود التبمة في كل فردء ولأن السرقة تقام على الاستسراء 
عل غرة عن المالك»فيجب عل الشاهد إعلامه : وبالكقان يصير فاسقاً 
آثما ثم التقادم كا ينع قبول الشبادة في الابتداء ينح 


الدعوى » فأجاب أولاً با منم بقوله ( لأن الدعوى فيه ) أى في حد السرقة ( ليست بشسرط 
الحد ) أى لاقامة الحد ( لأنه خالص حت الله تعالى على ما مر ) من قوله فحد الزناوشرب 
الجر والسرقة خالص حى الله تعالى . ظ 

(وإنما شرطت) أى الدعوى وتذ كير الفعل على تأويل الادعاء ( لمال ) أى لأجل 
امال » فلما م تكن الدعوى شرطا للحد كان تأخير الشهادة مانعاً يقومها » لأنه وقع بلا 
عذر ( ولان الحم ) جواب آخر ( يدار على کون الحد حقا لله تعالى ) تقديره أن معنى 
المبطل للشهادة في التقادم في الحدود الخالصة حقاً لله تعالى ثمة هو الصفة والعداوة » وذلك 
أمر باطن لا يطلع عليه » فبدار مدار الحكم على كون الحد حقا لله تعالى » سواء وجد 
ذلك المعنى في كل فرد أو لا » كا أدير الرخصة على السفر من غير توقف على وجود المشقة 
في كل فرد من أفراده ( فلا يعتبر وجود التبمة في كل فرد ) من أفراد الحد . حاصله صورة 
التقادم قائمة مقام التبمة > سواء وجدت التبمة أو لا » كا في السفر > وقد ذكرنام . 

( ولأن السرقة ) جواب آخر » وتقديره أن السرقة ( تقام على الاستسراء ) لأنها 
توجد في ظلم اللبالي غالبا ( وعلى غرة ) أي غفلة ( عن المالك ) فلا يكون المسروق منه 
عارفا بالشهادة حتی يستشبد بالشاهد ( فيجب على الشاهد إعلامه ) بشهادته ( وبالکتان 
يصير فاسقا 51 ) فرد شهادته » يخلاف حد القذف > فإن القذف يكون في النبار الشهادة 
غالبا > فمعرف المقذوف الشاهد وبراه > فإذا لم يعلمه لا يصير فاسقا . 

( ثم التقادم كا ينع قبول الشهادة في الابتداء ) أى في ابتداء الأمر بلا خلاف ( ينع 


لحف 


الإقامة بعد القضاء عندنا > خلافاً ازفر « رح » حت لو هرب بعدما 
ضرب بعض الحد ء ثم أخذ بعدما تقادم الزمان لا يقام عليه الحد » 
لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود » واختلفوا في حد التقادم » 
وأشار في الجامع الصغير إلى ستة أشهر » فإنه قال بعد حين » وهكذا 
أشار ااطحاوي درح». وأبو حنيفة « رح » لم يقدر في ذلك 
وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر . وعنجمد « رح » أنه 


قدره شبر ٤»‏ لان مأ دونه 


الاقامة ) أى إقامة الحد ( بعد القضاء عندنا » خلافا لزفر ) فقبده لا يمنع وأوضح ذلك 
بقوله ( حتى لو هرب ) أى الزاني ( بعدما ضرب يعض الحد » ثم أخذ بعدما تقادمالزمان 
لا يقام عليه الحد » لآن الامضاء ) أى الاستمفاء ( من القضاء في باب الح دود ) كان 
الامضاء تتمة للقضاء » ولهذا كان تفويضا إلى الامام » وهذا لأن القضاء إما أن يحكون 
الاعلام من له الحتى بحقه أو لتمكينه من الاستيفاء »> وذلك لا يتصور في حقوق الله تعال 
فسكون المعتبر في حقوق الله تعالى السابية يحقيقة الاستيفاء » فون التقادم قبل الاستيفاء 
بعد القضاء كالتقادم قبل القضاء . 

ع ل ا الاح اهيا 
ستة أشبر . فانه قال بعد حين ) والحين ستة أشهر . وقال فشر الاسلام م يرد به الآمر 
اللازم ( وهكذا أشار الطحاوي) أي إلى ستة أشبر»لآن اسم الحين عند الاطلاق ينصرف 
إلى ستة أشهر » كا في مسألة لا أ كمه حيناً . 

( وأبو حنيفة م يقدر في ذلك ) أى في حد التقادم لم يقدر شيئا . لأن نصب التقادير 
بالرأى متعذر » لأن العقل لا اهتداء له في ذلك ( وفوضه ) أى فوض أبو حنيفة « رح » 
حد التقادم ( إلى رأى القاضي في كل عصر ) لما أن التقادم يختلف بالأحوال والأعصار » 
فيفوض إلى رأى القاضي كل عص ٠:‏ 

( وعن محمد « رح » أنه قدره ) أى التقادم ( بشبر » لآن ما دونه ) أى ی ما دون 


۸۰ 


عاجل » وهو رواية عن أي حنيفة وأبي يوسف«رح» وهو الأصح : 

وهذا إذا لم يكن بين القاضي و ببنهم مسيرة شر » أما إذا كان تقبل 

شبأدتهم إلا أن المانع بعدم عن الإمام فلا يتحقق التبمة والتقادم 

في حد الشرب كذلك عند مد «رح» » وعندها يقدر بزوال الرائحة 

على ما يأتي في بابه إن شاء الله تعال » وإذا شهدوا على رجل أنه زنى 
بفلانة وفلانة غائبة فإنه يحد , 


الشبر ( عاجل ) قال الأترازى « رح » أنه أدنى العجال شرعا » بدليل أن من حلف 
لمقضي حى فلان عاجلا بقع عليه ذلك ما دون الشبر . وقال الكاكي وما وجدت هذه 
الرواية في كتب أصحابنا اللشبورة ( وهو ) أن تقدير التقادم بشهر ( رواية عن أبيحنيفة 
وأبى يوسف » وهو الأصح ) أى تقدير التقادم بشهر هو الأصح . ونقلالناطفي فيالأجناس 
عن نوادر المعلى قال أدبو بوسف جبدنا على أبي حنيفة « رح » أن يوقت في ذلكشيئا فأبى» 
وقد ذكر في اجرد . وقال أبو حشسفة لو سأل القاضي الشبود متى زنى بها » فقالوا ستة 
أقل من ستة أشبر أقم الحد » وإن قالوا شهراً أو أكثر . وروي عته الحد » قال أبو 
العباس الناطفي وقد قدره على هذه الرواية بشبر » وهو قول أبي يوسف ومحمد «رح» . 

( وهذا ) أى هذا الذى قلنا من تقدير التقادم بشهر ( إذا لم يكن بينهم ) أى بين 
الشبود ( وبين القاضي مسيرة شهر > أما إذا كان ) أى ينهم وبين القاضي مسافة شهر 
( تقبل شهادتهم » لأن المانع بعدهم عن الامام» فلا تتحقق التمهة ) لأنهم معذورورت 
( والتقادم في حد الشرب كذلك ) أى حد التقادم في حد الشرب ڪذلك بشهبر ( عند 
محمد « رح » > وعندهما يقدر بزوال الرائحة على ما يأني في بابه إن شاء الله تعالى ) أى 
في باب حد الشرب . 

( وإن ''١‏ شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة » فإنه يمحد ) وبه قالت 


. وإذا - هامش‎ )١( 


م١‎ 


وإن شېدوا أنه سرق من فلان وهو غائب لم يقطع > والفرق أن بالغيبة 
بنعدم بالدعوى وهي شرط في السر قف دون الزنا وبالحضور يتوم 
دعوى الشببة ولا معتير يالموهوم 


الآثمة الثلائة على قول أبي حنيفه « رح » أولاً لاايحد » وهو القاس » كذا ذكره أبو 
اللبث في شرحه للجامع الصغير > لأنه إذا حضرت رما جاءت الشبهة دارئة للحد» 
والحدود تندرىء بالشبهات» وعلى قول الآخر > وهو قول أبي حسفة ومحمد « رح يمحد 
الرجل 2 والآن يأتي الكلام . 

( وإن شهدوا أنه سرق من فلان وهو غائب لم يقطع والفرق ) أى من المسألتين ( أن 
بالغيبة) أى بغمية المرأة التي الوا إن فلانا زنى بفلانة ( تنعدمالدعوىوهي ) أي الدعوى 
( شرط في السرقة دون الزنا ) يعني لاشتراط الدعوى في الزنا » ألا ترى أنه عليه الصلاة 
والسلام رجم ماعزاً بالاقرار بالزنا لغائبة ( وبالحضور ) أى ويحضور المرأة الغائية 
( شوم دعوى الشببة ) بان قالت تزوجني » أو كانت أمته » ولا يعتبر الموهوم جواب 
سؤال » وهو أن يقال ينبغي أن لا يحد الرجل » لأآنها لو حضرت ريما يدعي النكاح » 
فيصير شبهة » فأجاب بقوله : 

( ولا يعتبر بالموهوم ) لأنه يحتمل أن يدعي › ويجحتمل أن لا يدعي » فعلى تقدير 
الدعوى تصير شمبة » وإذا كانت غائية كان المكاتب اللابت عند غميبتها وجود شببة 
الشبهة ع وهو اللمعنى الموهوم » والممتبر الشمة دون شبهة الشيهة © لثلا يسد 
اب إقامة الحد . 

فإن قبل إذا كان بين الشريكين وأحدهما غائب لا يستوفي القصاص لإجمال المفو عن 
الغائب : الجواب أنه إذا حضر » ففي سقط القصاص يحقيقة العفو لا بشببة العفو © فإذا 
كان غائبا يكون احتال العفو شببة » فاعتبرت الشبهة فما نحن فمه إذا حضرت المرأة 
وادعت النكاح كان شمة » فإذا غابت واحتمل الشبهة وذلك شيبة الشببة » فلا 


يعثير » لأنه وهم . 


YAY 


وإن شبدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفوتها لم يحد لاحتمال أنها امرأئه 
أو أمته» بل هو الظاهر وإن أقر بذلك حدء لأنه لا يخفى عليه أمته 
أو امرأته » وإن شبد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها وآخران 
أنها طاوعته درىء الحد عتما جميعاً عند أبي حنيفة « رح » » وهو 
قول زفر « رح »> . وقالا د الرجل خاصة لاتفاقهما على ا موجب 


ونفرد أحدهما 


( وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها م يحد لاحټال أنها امرأته أو أمته » بل هو 
الظاهر ) أي بل كون المرأة امرأته أو أمته هو الظاهر » لأن ظاهر حال المسلم أن لايزني 
والشهود لا يفصلون بين زوجته وأمته وبين غيره إلا باللعرفة > فلم يعرفوها » فم يمككن 
إقامة الحد بشهادتهم » فلو قال الشهود علبه أن الذي رؤوها معنى ليست بإمرأتي ولا أمتي 
م يحد أيضا » لأن الشهادة قد بطلت > ثم هذه اللفظة ليست باقرار منه بالزنا » فلا يحد > 
ولو كان الإقرار إقراراً فحد الزن لا يقام بالإقرار مرة . 

( وإن أقر بذلك حد ) أي وان أقر بالزة بامرأة لا يعرفها حد ( لأنه لا يخفى عليه 
امرأته أو أمته ) أي لايخفى عليه امرأته أو أمته عن غيرهما » وليس يتمم في إقرارءعى 
نفسه » قمحد ( وإن شہد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها ) باشرها » أي زنى يها وهي 
مكرهة ( وآخران ) أي شبد آخران ( أنها ) أي أن المرأة ( طاوعته ) أي طاوعت 
الرجل على الزن ( هرىء الحد عنهها ) أي عن الرجل والمرأة ( جمبعا ) ومعنىدرىء دفع؛ 
وهو على صمغة المجبول من الدرء > وهو الدفع . قال الله تعالى #فادرؤوا عن أنفسكالموت» 
۸ل عران أيادفعوا (عند أبي حنيفة > وهو قول زفر ) وبه قالت الثلاثة . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد « رح » ( الحد على الرجل خاصة لاتفاقم) على الموجب ) 
بكسر الجم » أي لاتفاق الفريقين » أعني شاهدي الطواعة وشاهد الإكراه على موجب 
الحد في حقه > أي تي حتى الرجل > وموجب الحد هو الزةا عن طوع ( وتفرد أحدهما ) 
بحر الدال عطفا على قوله لاتفاقها > أي لتعداد تفرد أحد الفريقين » أراد بأحد الفريقين 


YA 


بزيادة جناييسة» وهو الإإكراه بخلاف جانبها » لأن طواعتها شرط 

تحقق الموجب في حقها » ولم يثبت لاختلافهما » وله أده تلت 
المشبود عليه»لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما » ولأن شاهدي الطواعية 
صارا قاذفين لماءوإنما يسقط الحد عنبما بشبادة شاهدي الإكراه » 
لأن زناها مكرهة يسق ط إحصانما » فصارا خصمين في ذلاك ٠‏ 


شاهدي الإكراه ( بزيادة جناية » وهو الإكراه ) والضمير راجع إلى الزيادة رالد كير 
بالنظر إلى الخبر ( بخلاف جانبها ) أي جانب المرأة ( لأن طواعتها شرط تحقق الموجب 
في حقها وم يثبت ) أي شرط تحقق الموجب في حقها وهو طوعها ( لاختلافبم ) أي 
لاختلاف الفريقين > وفي بعض النسخ لاختلافهم . 

( وله ) أي ولآبي حشيفة رحمه الله ( أنه اختلف المشبود عليه ) قال الكاكي » أي 
المشهود به . وقد صرح به في الكافي . وني الفوائد الجنازية أراد بالمشهود عليه المشهود به» 
وعلىبمعنى الباء » كا في قولهتعالىحقيق على أنلاأقول على الله إلا الحق »ه١١‏ الأعراف»أى 
جدير بأن أقول على الله » ذكره في التفسير . وقال الكاكي يمكن أن محري على حقيقته» 
لأن المشبود عله في القتل القدير اثنان . وإن كان واحد إذا الطائعة غير المكرهة 4و لكن 
تعليل قوله ( لأن الزن فعل واحد ) حقيقة بأن عنه ظاهراً » لأن الزنا فعل واحد ( يقوم 
بها ) أي بالرجل والمرأة » وهو فعل حقىقة ل 
جانبها فيكون مختلفا في جانبه ضرورة . 

( ولآن شاهدي الطواعية ) دلبل آخر » وتقريره لأن شاهدي الطواعية ( صارا 
قاذفين لما ) لعدم نصاب الشهادة » والقاذف خصم » ولا شبادة للخصم . وكان ينبغي 
إقامة الحد على شاهدي الطواعبة ( وإنما يسقط الحد عنما بشبادة شاهدي الإكراء » لأن 
اها مكرهة يسقط إحصانها ) لوجود حقيقة الزة ‏ لكن لا يأثم بسبب الإكراه (فصارا 
خصمين في ذلك ) أي صار شاهدي الطواعية بسبب قذفيه) خصمين في شهادتها .. 


YAS 


وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بها بالبصرة 

درىء الحد عنبما » لأن المشبود بهفعل الزنا » وقد اختلف باختلاف 

المكان » ولم يتم على كل واحد منبما نصاب الشبادة ولا يحد الشبود 

خلافاً لزفر « رح» لشببة الإنحادنظراً إلى اتاد الصورة والمرأة . 

وإن اختلفوا في بست واحد حد الرجل والمرأة » معناه أن بشبد 

كل اثنين على الزنا في زاوية » وهذا استحسان. والقياس أن لا 
لاختلاف المكان حقيقفة. 


داعسا تو و ا اثنان آخران ( أنه 
زنى بها بالبصرة درىء الحد عنما ) جمعاً ( لأن المشبود به فعل الزن » وقد اختلف 
ا ا تيل تل واه مني ما > ولا يحد الشبود خلافا لزفر ) 
فان عنده يحد الشمود حد القذف »> وبه قال الشافعي في قول الشهيد الاتحاد هذا دلبل لنا 
لا لزفر ویک کو و »مهد وير أن ا لر ا 
وقد وجدت > لأنهم شهدوا » ولهم أهلية كاملة » ولمم عذر كامل على زنا واحد صورة في 
زمهم نظو إلى الحا صورة النسية الحاصلة منهم واتحاد المرأة > وإنما جاء الاختلافبذ كر 
المكان فثبت ( بشببة الإتحاد ) في المشبود به » فمندرىء الحد ( نظراً إلى اتحاد الصورة 
والمرآة ) آي اماد رة ن ارا واتحاد المرأة . قال في الختلف وعلى هذا الخلاف إذا 
شهد القاذف الفاسق بذلك . 

( وإن اختلفوا ) أي الشهود ( في بست واحد حد الرجل والمرأة ) هذا إذا كانت 
الميتة صغيراً » فاختلفوا وقال اثنان إنه زنى في هذه الزاوية من الست > وقال آخرون 
أنه زنى في الزاوية الأخرى فيه » وهو معنى قوله ( معناه أن يشمد كل اثنين على الزنى 
في زاوية » وهذا استحسان ) أي حد الرجل والمرأة فما إذا اختلف الشهود في الببت 
الصغير ( والقياس أن لا يحد ) أي أحدحما » وهو قول زفر والشافمي ومالك رحمهم الله 
( لاختلاف المكان حقيقة ) فاختلف المشبود به > وهو الزنا كا في الدارين . 


ا 


وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفتعل 

في زاوية» والاتتباء ف زاوية أخرى بالاضطراب أو لأن الواقع في 

وسط البيت فيحسبه من في المقدم في ا للم » ومن في المؤخر في 
المؤخر » .فشبد بحسب ما عنده 


( وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء ) 
أي انتهاء الفعل ( قي زاوية أخرى بالاضطراب ) ينتقلان إلى الزاوية الأخرى » يخلاف 
ما إذا كان البيت كبيراً لا يحتمل التوفيق » حيث لا يقبل شمادتهم » إذ لم يقبل شهادة 
الشهود لا يحدون حد القذف للشببة » خلافاً لزفر « رح » (أو لأنالواقع فيوسطالبيت. 
فيحسبه ) أي يظن الواقع ( من في المقدم ) أي من كان في مقدم البيت يظنه ( قي المقدم » 
ومن “ كان في مؤخر الببت ) يظنه ( في المؤخر » فيشهد كل بحسب ماعن ه. ) أي 
بحسب ما ثبت عنده . 

فان قبل في التوفتى احتبال للإقامة » وقد أمرنا بالاختبار للدرء » قلنا هذا احتمال 
بقول الشهادة والتوفيق في الحدود مشروع » والشهادة حجة مجرى تصحمحا حسب صحتها 
مها أمكن > ثم إذا قبلت كان من ضرورة قبو لما وجوب الحد . 

فان قبل الإختلاف في هذه المألة مكوت عنه » والاختلاف في المكان في الزاوية 
منصوص عليه > فكيف يقاس ذلك علبه . قلنا التوفيق مشروع فما إذا كان الإختلاف 
منصوص علبه بان شهد اثنان بأنه زنى بامرأة بيضاء » وآخر بامرأة سوداء » أو شهد 
اثنان بان علمها توب أحمر » أو آخران بان عليها وبا أصفر . و كذلك لو اختلفوانيالطول 
والقصر » أو في السمن والمزل > ولكن هذا يشكل على قول أبي حنبفة في مسألةالإكراء 
والطواعية » لما أن التوفيق يمكن بأن يكون لابتداء الفعل بالإكراه وانتهائه بالطوع » 
كذا في قاضي خان وغيره . أجمب بأن الإكراه أسقط » سواء كان أول الفعل أو آخره» 
لأنه بالنظر إلى الابتداء لا يحب > وبالنظر إلى الإنتهاء يحب »> فلا يحب بالشك . 


. ومن في المؤخر - هامش‎ )١( 


۲A٦ 


وإن شبد أربعة أنه زنى بامرأة بالنخيلة عند طلوع الشمس 

وأربعة أنه زني بها عند طلوع الشمس بدير يندرىء الحد 

عنهم جميعاً » أما عنهما فلا تيقنا بكذب أحد الفريقين من غيرعين» 

وأما عن الشبود فلاحتمال صدق كل فريق » وإن شبد أربعة على 

امرأة بالزنا» وهي بكر درىء الحد عنهماءوعن,م لأن الزنا لا بتحقق 
مع بقاء البكارة » 


( وإن شبد أربعة أنه زنى بامرأة بالنخيلة ) بضم النون وفتح الخاء المعحمة وسكون 
الياء آخر الحروف وباللام والهاء امم موضع قريب من الكوفة . ومن قال بفتح الباء 
الموحدة و كسر الجم فقد صحف » لأنه نخبلة على وزن فعيلة مكان امم » حتى من البمن 
سموا بنخملةامرأةمن ولد عمرو بن الغوث أخي الأزدني الغوث ( عند طاوعالشمس وأربعة) 
أي وشبد أربعة أخرى ( أنه زنى يها عند طلوع الشمس بدير يندرىء الحد عنهم ) أي 
عن الرجل والمرأة ( جميما أما عنم ) أي عن الرجل والمرأة ( فلأنا تيقنا بكذب أحد 
الفريقين ) أو من هذا الفريق من غير تعبين أحد الفريقين بعين ( من غير عين ) أي أحد 
الفريقين » لأنه يحتمل أن بكون الكذب من هذا الفريق من غير تصين أحدهاء وأحدها 
لا حالة كاذب » لآنه لا يتصور الزنا في ساعة واحدة من شخص واحد فيمكانينمتباعدين 
لكنه لم يتميز الكاذب من الصادق لما ذكرنا » فلهذا درىء الحد عنها . 

( وأما عن الشهود ) أي وأما درء الحد عن الشهود ( فلاحةال صدق كل فريق ) أي 
لاحټال كل واحد من الفريقين أن يكونوا م الصادقون . وقال زفر « رح » لا يسقط حد 
القذف عن الشهود . 

( وإن شهد أربعة عل امرأة بالزنا وهي بكر ) أي والحال أنها بكر ( درىء الحد 
عنما وعنهم ) أى دفع الحد عن الرجل والمرأة » وبه قال الشافعي وأحمد « رح » .وعند 
مالك يحب الحد عليها » لأنه لا يعتبر قول النساءفي الحدود عنها » أى درأ الشهود أيضاً » 
وبه قال الشافعي وأحمد « رح » ( لأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ) 


YAV 


ومعنى المسألة أن النساء ينظرن اليباءفقلن أنها بكر » وشبادتهن حجة 
في إسقاط الحد» وليس بحجة في إيحابه » فلبذا سقطالحد عنبماء 
ولا يجب عليهم . وإن شبد أربعة على رجل بالزنا وهم عم يان 
أو حدودون في قذف أو أحدم عبد أو محدود في قذفء فانم 
بحدون ولا يحد المشبود عليه » لأنه لا ثبت بشهادتهم المال» فكيف 
يثبت الحد وهم ليسوا من أهل الشرادة » والعبد ليس بأهل التحمل 
والاداء » فلم يثبت شببة الزنا »> لان الزنا يشت بالاداءء 


( ومعنى المسألة أن النساء ينظرن اليها فقلن أنها بكر وشهادتين حجة في إسقاط الحد 
وليس بحجة في إيجابه ) أي في إيحاب الحد ( فلهذا ) أي فلأجل هذا المعنى وهو أرن 
شهادتهن حجة في إسقاط الحد » وليس بحجة في إحابه ( سقط الحد عنها ) أي عنالرجل 
والمرأة ( ولايحب ) أي حد القذف ( عليهم ) أي على الشهود وقي الكاني للحا ك الشهود» 
وكذا إذا خرجت المرأة رتقاء » وتقبل في الرتقاء والعذر أو الأشماء التي يعمل فيها بقول 
النساء قول امرأة واحدة . وتي الفوائد الظبيرية وعلى هذا لو شهد بزا رجل؛ وهو عجوب 
لمحد هؤلاء الشبود أيضا » لن الحد إنغا يحب على القاذف لنفي الماروالشأنعن المقذوف» 
وإنه منفي ينتفي عنه لمكان الحب . 

( وإن شهد أربعة على رجل ,الزنا وهم عميان ) أي والحال أنهم عميان ( أو حدودون) 
أي والحال أنهم محدودون ( في قذف أو أحدم ) أي أحد الشهود ( عبد أو مح دود في 
قذف فإنهم ) أي فإن الشهود ( يحدون > ولا يحد المشبود عليه » لأنه لا يثبت بشهادتهم ) 
أي يشهادة هؤلاء (المال“فكيفيثيت الحد ) أي فكيف يثبت الحد الذي يندرىء بالشببة 
( وهم ليسوا ) أي والحال أنهم ليسوا ( من أهل أداء الشهادة والعبد ليس بأهل للتحمل ) 
أي تحمل الشهادة ( والأداء ) أي ولا من أهل أداء الشهادة ( فل بثبت شبهة الزن » لأن 
الزن يثبت بالآداء ) أي يشت عند القاضي بأداء الشهادة عند عدم الإقرار . 
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وإن شبدوا بذلك وهم فساق أو ظبر أنبم فاق لم يحد. ولان 

الفاسق من أهل الاداء والتحمل» وإن كان في أدائه نوع قصور 

لنبسة الفسق » وطمذا لو قضى القاضي بشهادة فاسق ينفذ عندنا 

فيثبت بشبادتهم شببة الزنا » وباعتبار قصور في الاداء لتبمة الفسق 

يثبت شبية عدم الزناء فلبذا امتنع الحدان » وسيأني فيه خلاف 

الشافعي « رح» بناء على أصله أن الفاسق ليس من أهل الشبادة » 
فهو كالعبد 


( وإن شهدوا بذلك وهم فساق ) بضم الفاء وتشديد السين جمع فاستى ( أو ظهر أنهم 
فساق ) يعني شبدوا » فبعد الشهادة ظبر أنهم فساق ( لم يحدوا » لأن الفاسق من أهل 
التحمل والأداء » وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفستى » ولهذا ) أي ويكون منأهل 
التحمل والأداء » وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفستى > ولهذا لو قضى القاضي 
يشبادته ينفذ عندنا » والدليل على أنه من أهل الأداء قولدتمالى فل إن جاءک فاسق ينبأ 
فتبمنوا » وفائدة الثبت أي تشبتوا » فاو م يكن للفاسق شهادة > يقال فلا تقباوا و يقل 
ذلك » بل قال فتسنوا > وفائدة التثببت القبول عند ظبور الصدى لرجحانه عند القاضي 
بالتأمل في الدان » مثل هذا الفاسق هل يكذب في العادةأم لا . 

وقال الفقىه أبو اللمث في شرح الجامع الصغير ( ولو قضى القاضي بشبادة الفاسى 
جاز '' ) يعني ( عندنا فيثبت يشهادتهم شمهة الزنا » وباعتبار قصور في الآداء لتهمةالفسق 
بشت بشببة عدم الزن ) الفسى جاز » يعني عند الزة ( فلبذا ) أي فلأجل ذلك ( منم 
الحدان ) أي حد الزن على المشبود عليه وحد القذف على المشهود . 
( وساتي فيه ) أي في حكر هذه المسألة . ( خلاف الشافمي رمه الل » بناء على أصله 


. ينفذ - هامش‎ )١( 


۲۸۹ 


عل _ذه) وإن نقص عدد الشود عن أربعة حدوا لام 
قذفة » إذ لاحسبة عند نقصان العدد وخروج الشبادة عن 
القذف باعتبارها . ) 


أن الفاسق لمس من أهل الشهادة فبو كالعيد عنده ) أي الفاسق في شهادته كالعبد عند 
الشافعي » ويحد الشبوه حد القذف عندة » وبه قال أحمد « رح » في رواية ومالك. 

( وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا ) هذا لفظ القدوري في مختصره » وهو 
أحد قولي الشافمي « رح  »‏ وني قول الآخر لا حد عليهم . وقال الكاكي حدوا 2 أي 
عند طلب المثهود عليه الحد ذكره البزدوي لاختلاف الأمة فيه » لقوله تمالى ف فإن ل 
بأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم » ( لآنهم قذفة ) أي لأن الذين نقصوا عن الأربعة قذفةججمعه 
قاذف »> كسرقة جمع سارق ( إذ لا حسبة ) لإقامة الحد ( عند نقصان الدد وخروج 
الشهادة عن القذف باعتبارها ) أي باعتبار الحسبة » لآن الشاهد خير بين حسيتين على مامر 
في أول الباب . وهنا م يوجد حسبة السقر » فذاك ظاهر > ولم يرجد حسبة »© إذ الشهادة 
أيضا فتعين القذف » فازم الحد > ولآن الله تعالى جعل نصاب الشهادة في الزنا أربمة » 
فاذا نقص العدد عنما صاروا قذفة فيحدون حد القذف » لقوله تعالى © والذين برمورن 
الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة » ؛ النور . 

واعم أن في قول المصنف « رح » لا يتهم قذفه أثراً أخرجه الماك في المستدرك في 
فضائل المغيرة بن شعبة عن عتاب سبل بن حماد عن عبد العزيز بن أبي بككرة » قال تنا 
جاوساً عند باب الصغير الذي في المسجد أبو بكرة وأخوه نافع وسهيل بن معبد والمغيرةين 
شعبة تسمى في ظلال المسجد »> والمسجد يومئذ من قصب > والمفيرة يومذ أمير البصرة 
أمره عليها عر بن الخطاب رضي الله عنه » فاتتهى إلى أبي بكرة يسم عليه » فقال له أبو 
بكرة آما الأمير ليس كذلك » لكن ذلك اجلس في بيتك وابعث إلي من شت فبحد » 
فتحدث معه > قال أبو بككرة ولا بأس ثم دخل المغيرة من باب الأصغر حبق تمدى إلى باب 
أم جميل امرأة من سير > فدخل عليها فقال أبو بكر والله لأصبر على هذا » ثم بعث غلام) 
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خككككككككتتككككككككك اث مغك 
له فقال أبو بكر « رض » له أرني القذفة والنظر من الكوة قد هر “ فنظر فلم يلبث أن 
رجع » فقال وجدتها في لحاف واحد » فقال أبو بكر للقوم قوموا معي » فقاموا » قبدأ 
أبو بكرة فنظر ثم استرجم * ثم قال وجد في لحاف > فقال أبو بكرة للقوم قوموا معي 
فقاموا » فمدأ أبو بكرة فنظروا ثم استرجع ثم قال لأخبه انظر » فقال ما رأيت » قال 
الزنا حصنا » ثم قال لببتك انظر فنظر » فنظر فقال مل ذلك » فقال شد الله 
علمك » قالوا نعم . 

ثم كتب أبو بكرة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يما رأى » فبعث 
عر أا موسى الأشعري ''' رضي الله عنها أميرا على البصرة وأمره أن برسل اليه المغيرة 
وهل لك إن كان ومعه > أي بكرة وشهداء ‏ فلما قدم أبو موسى أرسل بالمميرة وأبو 
بكرة وشبوده وقال للمغيرة وهل لك إن كان مصدوة] عليك وطوبى لكإن كان مكذوبا 
علمك > فلما قدموا على عمر رضي الله عنه » قال لأبي بكرة هات ما عندك > قال د 
أني رأيت الزنا حصنا » ثم تقدم آخر وهو نافع » فقال نحو ذلك » ثم تقدم سبل بن مييق 
البجلي > فقال نحو ذلك » ثم تقدم زياد فقال له ما رأيت » قال رأيتها في حاف وسمعت 
نفا عاليا > ولا أدري ما وراء ذلك » فكير عمر رضي الله عنه وفرح إذ أنحى المغيرة 
وضرب القوم الحد إلا زياد » انتبى وسكت عنه ١‏ 

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن سلبان اليمني بن عثان المهري قال شبد أبو بكرة 
ونافع » يعني ابن علقمة وسبل بن معبد على المغيرة أنهم نظروا اليه كا ينظرون المرود في 
المكحة » فحاء زياد فقال عمر رضي الله عنه جاء رجل لا يشهد إلا بالحق » فقال رأيت 
بجل] فسحا وأنتهاراً » فجلدم عمر الحد . قال أبو نمم هؤلاء الذين شم دوا أخوة لام 
اما سمبة وزياد بن كير كان ممية كان مى زياد بن أهيلة » انتهى الانتبار من النهر 
وهو النفس التالي . 


. هكذا الكلام في الأصل‎ )١( 
. في الأصل العشري » والصحيح ما أثيتناء . أه مفححة‎ )( 


۲۹۱ 


وإن شبد أربعة على رجل بالزنا فضرب بشبادتهم ثم وجد 

أحدم عبداً أو محدوداً في قذفء فانم يحدون» لأنبم قذفة , 

إذ اشبود ثلائة ء وليس عليبمولاعلى بيت الى ال إرش الضرب 

وإن رجم فديته على بيت الال » وهذا عند أبي حنيفة «رح» 

وقالا إرش الضرب أيضاً على بيت المال . قال العبد الضعيف عصمة 
انل مهاه إن کان ر 


( وإن شبد أربعة على رجل باازنا فضرب بش ادتهم ) يعني جلد وكان غير حصن » 
فحرجته البساط ( ثم وجد أحدم ) أي أحد الشبود ( عبداً أو عدوداً في قذف » فانهم 
يحدون > لأنهم قذفة إذ الشهود ثلاثة ) لآن الشهود في الزنا إذا كانوا أقل من أربعة يحب 
علمهم حد القذف لقصور عدم الشهادة » ويحب الحد على العبد والممدود » وحذلك إذا 
وجد أحد الشهود أعمى ( وليس علبهم ) أي على الشبود (ولاعلىبيت المال إرشالضرب ) 
ومعرفة الإرش أن يقوم الحدود عبداً سليما من هذا الأمر ويقوم وبه هذا الآثر » فبنظر 
أما ينقص با ينقص به القسمة » فمنقص من الدية مثله . 

( وإن رجم ) بان كان حصنا ثم ظبر أحد الشهود عبداً أو حدوداً في قذف ( فديته 
على بمت المال ) هذا بالاتفاق » لآن القاضي أخطأ في قضائه للمامة من حيث الفمان في 
ماهم ( وهذا ) أي المذكور من الفصلين ( عند أبي حشيفة وقال إرش الضرب أبضا على 
يمت المال ) والحربي إذا قذف مسما يحب عليه بالاتفاق وحد الخر لا يحب عليه بالاتفاق» 
وحد الزنا والسرقة يحب عند أبي يوسف « رح » » ولا يجب عند أبي حنيفة ود 
« رح » » والذمي يجب عليه جميع الحدود إلا حد الخمر » وقد مر في باب الوطء 
الذي يوجب الحد . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( معناه ) أي معنى كلام عمد في الجامع الصغير إرش 
الضرب أيضا على بيت المال ( إذا كان جرحه ) أي الضرب لآنه إذا ل مخرج لا يجب شيء 
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وع هذا الحلاف إذا مات من الضرب » وعلى هذا إذا رجح 

الشهود لا فشمتون عك » وفتدقنا ينون ...لما أن الواجن 

بشادتبم مطلق الضرب إذ الإحتراز عن الجرح خارج عن الوسع 

فينتظم ا جارح وغيره » فيضاف إلى شبادتهمفيضمنون بالرجوع » 

وعند عدم الرجوع يجب على بيت المال , لأنه ينتقل فعل الجلاد إلى 

القاضي » وهو عامل لامسام ين » فتجب الغرامة في ماهم » فصار 
كالرجم والقصاص . 


على أحد » كذا ذكر السفناقي ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور ( إذا مات ) 
أى المجلود ( من الضرب ) يحب دية النفس في بىت المال عن دها إذا ظبر بعض الشهود 
عبداً أو محدوداً في قذف أو أعمى . وعند أبي حشفة « رح » لا يجب شيء . 

( وعلى هذا ) أى وعلى هذا الخلاف المد كور ( إذا رجم الشبود ) بعد الجرح بالجلد 
أو الموت والجلد ( لا يضمنون عنده ) أى عند أبي حنيفة « رح » أصل لا ضان النفسولا 
ضمان‌الإرش ( وعندها يض.نون ) إرش الجراحة إن / يمت الجلود والدية إن مات . 

( لما ) أي أبو يوسف وحمد « رح» ( أن الواجب بشهادتهم مطلق الضرب ) يعني 
بغير قمد السلامة ( إذ الإحتراز عن الجرح خارج عن الوسم ) أي عن وسع الضارب 
( فمنتظم الجارح وغيرء ) أي يشمل الضرب الجارح وغير الجارح ( فيضاف ) أي الجرح 
أو الملاك (إلى شهادتهم » لأنهم ) أثبتوا الجلد ( فبضمنون بالرجوع ) لأنه ظهر كذيهم في 
شهادتهم ( وعند عدم الرجوع يجب ) أي الفمان ( على بيت المال » لأنه ينتقل فعل الجلاد 
إلى القاضي ) لأنه أخطأ في قضائه » ولا برجم إلى الشهود لأنهم ما رجعوا » والقاضي 
إذا أخطأ في قضائه يجب الضمان على من وفعت منفعة القضاء لأجله » وقد وقعت المنفعة 
العامة » لأن منفعة الحد وهي خلاف العام عن الفساد بقع العامة ( وهو ) أي القاضي 
( عامل للمسامين فتجب الغرامة في مالهم ) وما لمم ببت مال ااسامين ( فصار كالرجم 
والقصاص ) أي قصاص الجرح أو الملاك بالحد على تقدير عدم رجوع الشهود بأن نظر 
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ولأبي حنيفة «رح » أن الواجب هو ال جلد وهو ضرب مول غير 
جارح » ولا هبلك فلايقع جارحا لف اهراً إلا لمعنى في الضارب »> 
وهو قلة هدايته فاقتصر عليه » إلا أندلا يحب عليه الضمان في 
الصحبح كيلا يتنع الناس عن الإقامة مخافة الغرامة » وإن شبد ٠‏ 
أربعة على شهادة أر بعة على رجل بالزنالم يحد ا فيا من زيادة الشببة » 


بعضهم عبداً أو محدودا كالرجم والقصاص » يعني في الرجم والقصاص يجب الغرامة في 
ببت المال > فكذا في الجرح أو الموت بالجلد . 

( ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الواجب هو ال جلد » وهو ضرب مول غير جارح ولا 
مهلك ) ألا ترى أن الجلد لا يقام في الجر الشديد أو البرد الشديد ولا على المريض حى يبرأ 
كيلا يقع متعلقاً ولا بسوط له ثمرة كيلا بقع جارحا ( ولا بقع ) أي الضرب حال كونه 
( جارحا ظاهرا إلا لمعنى في الضارب » وهو قلة هدايته ) في عمله » أي المعتى فيالضارب 
قلة هدايته في عمله وترك احتباطه ( فاقتضر عله ) أي فاقتصر الجرح أو الملاك على 
الضارب من غير أن يضاف إلى الشهود أو القاضي » إلا أنه استثنى من قوله فاقتصر عليه» 
وهذاجواب عا يقال لما اقتصر عليه كان ينبغي أن يجب الضمان عليه > وهو القئاس . 

فأجاب عنه بقوله ( إلا أنهلا جب عليه الفمان في الصحبح ) وهو الاستحسان ( كيلا 
يتنم الناس عن الإقامة ) أي عن إقامة الحدود ( مخافة الغرامة ) أي لأجل الخوف عن 
الغرامة » وقيد الصحيح احقرازا عما روي في ميسوط فخر الإسلام . ولو قال قائ ليجب 
الضران على الجلاد فله وجه » لأنه ليس بأمور بهذا الوجه » لأنه أمر بضرب مل لا جارح 
ولا كاسر ولا قابل » فإذا وجد الضرب على هذه الوجوه فقد وقع فعله متعدياً فيج بعليه 
الضمان » والله أعل . 

( وإن شبد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالزة لم يحد ) أي الرجل ( لمافيه ) 
أي في شهادة الفروع ( من زيادة الشبهة ) يعني لما فيها من شبهة زاده على الأصل لم يكن 
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ولا ضرورة إلى تحملباء فان جاء الأولون فشبدوا على المعاينة 

في ذلك المكان لم يحد أيضاً , معناء شبدوا على ذلك الزنا بعينه 

لأن شبادتهم قد ردت من وجه برد شهادة الفروع ني عين هذه 

الحادثة إذ هم قائمون مقأمبم في الأينبوالتعسل ول خد التمؤة» لان 

عددهم متكامل » وامتناع الحد على المشهودعليه لنوع شبة » وهي 
كافبة لدرء الحد لا لإيحابه . 


فيه > فإن الكلام إذا تداولته الآلة عكن فيها زيادة ونقصان ( ولا ضرورة إلى تحملبا ) 
أي على تحمل زيادة الشببة > لأن الحدود لدر ما لا لإثياتها » وبه قال الشافعي « رح » في 
قول عمد ومالك وأحمد . وقال الشافمي « رح » في الأصح يقبل إذا كاتف يقال 
كشبادة الأصول . 

( فإن جاء الأولون ) أي الأصول بعدما شهد الفروع ( فشهدوا على المعاينة في ذلك 
المكان ) بريد به ذلك الزن بعبنه ( لم يحد أيضاً مناه ) أي معنى قول محمد « رح » في 
ذلك المكان ( شهدوا على ذلك الزن بعمنه » لآن شبادتهم ) أي شهادة الأصول ( قد ردت 
من وجه برد شهادة الفروع في عين هذه الحادثة » إذ هم قائمون مقامهم بالأمر والتحميل ) 
أي الفروع قائمون مقام الأصول »> وهذا التعليل تعليل لرد شهادة الأصول ليست لرد 
شهادة الفروع » فإن هذا في الحقوى المالية » فإن ثة تقمل شهادة الأصول بعد رد شهادة 
الفروع . والجواب أن المال بثبت بالشبهة > بخلاف المحدرد ( ولا يحد الشهود )أي الأصول 
والفروع لا يحدون ( لأن عددم متكاءل ) والأهلية أيضا موجودة ( امتناع الحد على 
المشهود عليه لنوع شببهة ) وهي شبهة البدلية الركر "“ والمكال » لاحتال الزيادة 
والنقصان في الفروع وشبهة الرد في الأصول ( وهي كافية لدرء الحد لا لإبحابه ) 
أي شبهة كافبة لإسقاط الحد > لا لإيجاب الحد ؛ يعني أن الشيبة ليست لموجبة الحد > 
ولكنها مسقطة له . 


. هكذا الكلام في الآصل‎ )١( 
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وإذا شبد أربعة على رجل بالزنا فرجم »فكاما رجع واحد حد 
الراجع وحده وغرم ربع الدية» أما الغرامةفلانه بقي من يبقى يشههادته 
لا أرباع الحق » فيكون الفائنت بشبادة الراجع ربع الحق . وقال 
الشافعي « رح » يجب القتل دون الال » بناءعل أصله في شود 
القصاص » وسنبينه في الديات إن شاء الله تعالى . وأما ا لحد فمذهب 
عامائنا الثلاثة د رح » . وقال زفر «رح» لا يحد لأنه إن كان الراجع 
قاذف حي فقد بطل بالموت؛و إن کان قاذف ميت فبو مرجوم بک 
القاضي» فبورث ذلك شببة.ولنا أن الشبادة إنماتنقلب قذفاً بالر جوع 
لأنبهتفسخ شهادته, فجعلللحال‌قذفاً لاست»و قدا نقسخت ال حجة»فينفسخ 


( وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم ) أي الرجل ( فكاما رجع واحد منهم حد 
الراجع وحده وغرم ربع الدية » أما الغرامة فلأنه بقي من سقى بشهادته ثلاثة أرباع 
الحى » فيكون الفائت بشهادة الراجع ريع الى » وقال الشافعي « رح » يجب القتل ) 
أي قتل الراجع ( دون المال بناء على أصله ) أي أصل الشافمي «رح» (فيشمودالقصاص) 
يعني إدا رجهوا بعد القصاص * فيقتلون عنده » فكذا هنا إذا رجعوا بعد الرجم يقتلون» 
ويقول الشافعي « رح » قال ابن أي ليلى وهو قول الحسن البصر يأيضاً (وسنبينه فيالديات 
إنشاء اه تعالى ) قال الأترازي هذه حوالة لبس لها رواج إن شاء ذكر ذلك العام . 

آنا الحد فمذهب عامائنا الثلاثة . وقال زفر « رح » لا يحد > لآنه إن كان الراجم 
قاذف حي » فقد بطل بالموت » وإن كان قاذف ميت فبو مرجوم يحم القاضي > فبورث 
ذلك شببةة) إشارة إلى كون المبت: مرجوما يحم القاضي . 

( ولنا أن الشهادة إنما تنقلب قذفاً بالرجوع » لأن به ) أي بالرجوع ( تفخ شهادته 
فجمل لاحال ) أي في الحال ( قذفاً لميت “وقد انفسخت الحجة) وهي الشهادة ( فينفسخ 
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ما يبتنى عليه » وهو القضاء في حقه » فلا يورث الشبهة » بخلاف 

ما إذا قذفه غيره » لأنه غير حصن في حتىغيره » لقيام القضاء في حقه» 

فان لم يحد المشبود عليه حتى رجع واحدمنهم حدوا جميعاً وسقط 

الحد عن المشبود عليه . وقال جمد « رح » حد الراجع خاصة » لأن 

الشبادة تأ كدت بالقضاء » فلا ينفسخ إلا في حق الراجع , ۴ إذا 
رجع بعد الامضاء 


ما يبتني علبه » وهو القضاء في حقه ) والضمير في عليه برجم إلى الحجة على تأويل الكلام 
قاله الأترازي « رح » . وقال أيضا وقوله وهو راجع إلى ما هو عبارة عن القضاء » 
والضمير في حقه راجع إلى المراجع » يعني أن القضاء تفسخ في حتى الراجع » لآن القضاء 
مبني على الشهادة > وقد انفسخت شهادة الراجع بالرجوع ( فلا يورث الشبهة ) أي كونه 
وحويا بانقضاء القاضي لا يورث الشبهة » وقي سقوط حمق القذف عن الراجم » لأت 
القضاء انفسخ في حقه : 

( يخلاف ما إذا قذف المبت غير الراجم » لأنه ) أي لأنه الرجوع ( غير حصن في 
حى غيره ) أي غير الراجم ( لقيام القضاء في حقه ) أي في حق الراجع » فصار لقيام 
القضاء بشببة في حقه » فلم يحد » فظبر الفرق ( فإن لم يحد المشبود علمه حتى رجع واحد 
منهم حدوا جميعاً ) يعني حد الشهود كلهم . 

واعل أن رجوع الشهود لا يخلو » إما أن يكون بعد القضاء والإمضاء أو بعد القضاء 
قبل الإمضاء أوقبل القضاء والإمضاء » فبذه فصول ثلاثة » وقد ذكر الفصل الأول وشرع 
هنا في الفصل الثاني » وهو ما إذا رجع بعد القضاء والإمضاء » وهو قوله فإن لم جحد 
المشهود عله » وهو ما إذا رجع بعد القضاء قبل الإمضاء يحدون كلم ( وسقط الحد عن 
المشهود عليه ) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله فيالقول الآخر . 

( وقال محمد « رح » حد الراجع خاصة » لأن الشبادة تأ كدت بالقضاء » فلا تنفسخ 
إلا في حت الراجع ) لا في حتى غيره ( يا اذا رجع بعد الإمضاء ) وبه قال أبويوسفدرح» 
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وما أن الإمضاء من القضاء فصار كا إذا رجع واحد منم قبل 

القضاء , ولمذا سقط الح د عن المشبود عليه . ولو رجع واحد 

منهم قبل القضاء حدوا جميعاً . وقال زفر « رح » يحد الراجع 

خاصة » لأنه لا يصدق على غيره . ولنا أنكلاممم قذف في الأصل › 

وإنما بصير شهادة باتصال القضاء به » فاذا لم يتصل به بقي قذفاء 
فيحدون» فا نكانوا خمسة فرجع أحدهم 


أولا » وهو قول زفر أيضاً . وقال الشافعي « رح » في أحد ةولبه لايحد الراجم . 

( وا ) أي ولآبي حنبفة وأبي يوسف رحمبم الله ( أن الإمضاء من القضاء ) أي أن 
إمضاء الحد بمنزلة القضاء بدليل أن الإمضاء لا يحوز إلا بمحضر من القاضي » ولهذا تجمل 
لإثبات الحادثة في الشبود كالارتداد والفستى والجنون والتعمل والموت والغسة > وهذا 
بعد القضاء قبل الإمضاء » كالحادئة قبل القضاء . فإذا كان الإمضاء في القضاء كال جوع 
قبل القضاء فبحدون جميعا » وهو معتى قوله ( قصار كا إذا رجع واحد منهم قبل القضاء » 
ولهذا ) أي ولأجل أن الإمضاء من القضاء في باب الحدود ( يسقط الحد عن المشهود عليه ) 
إذا رجع واحد قبل القضاء وقبل الإمضاء»كا يسقط إذا رجع قبل القضاء . 

( ولو رجع واحد منم ) هذا هو الفصل الثالث » وهو ما إذا رجع ( قبل القضاء 
والإمضاء ) أي لو رجم شاهد واحد من الشهود الأربعة قبل القضاء والإمضاء ( حدوا 
جیما ) أي يحدون كلهم . 

( وقال زفر « رح » حد الراجع خاصة > لأنه ) أي لان الراجع المي 
يعني أن رجوعه حجة على نفه لا غيره باتصال . 

( ولنا أن كلامهم قذف في الأصل ) يعني لكونه صريحاً فيه ( وإنما يصير شمادة 
باتصال القضاء به ) أي بكلامه ( فإذا م يتصل به ) أي فإذا لم يتصل القضاء بكلامبم 
( بقي قذفا فبحدون ) لقصور عددم ( وإن كانوا خمسة ) هذا عطف على أصل المسألة » 
وهو قوله وإذا شهد أريعة بالزنا ( فرجع أحدم ) يعني بعد الرجم ؛ لآنه وضع المسألة في 
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فلا شيءعليهم » لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق » وهو شهادة 

الأربع » فان رجع آخر حد وغرما ربع الدية . أما الحد فاما 

کنا وأما الغرامة فلانه بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق » 

والمعقبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع على ما عرف . وإن شبد 

أربعة على رجل بالزنا فزكوا فرجم فاذا الشبود مجوس أو عبيدفالدية 
على المزكين عند أبي حنيفة د رح » » معناه 


ذلك ( فلا شيء عليهم ) أي لا الحد ولا الدية » لا على الشبود ولا على الراجع » وبه قال 
الشافعي « رح » في الأصح ومالك وأحمد رحا الله . وعن مالك لا تحب الدية بالرجوع 
ص . وقال الشافمي ه رح » في وجه يجب خمس الدية ( لأنه بقي من يبقى بشهادته كل 
الحق > وهو شهادة الأربعة » فإن رجع آخر ) أي من الأربعة ( حد ) أي الراجع الأول 
وهو الخامس والراجع الثاني من الأربعة ( وغرما ريع الدية ) قال الشافمي « رح » إن 
قالا تعمد الكذب وجب علمها القود . وإن قالا أخطأة وجب عليها فسقطب) في 
الدية وغرما ريع الدية . 

( أما الحد فاما ذكرة ) إشارة إلى قوله ولنا أن الشبادة إا تقلب قذفا بالرجوع . 
وقال الأترازي فإن قلت حين رجع الواحد من الخخسة لا شيء عليه أصلاً » فعند ذلك 
كمف يجب عليه الحد والغرامة برجوع الآخر . قلت إنما لم يجب عليه شيء وقترجوعه 
لانم مع وجود السبب » والماتع بقاء الحجة الكاملة . فللا رجع آخر زال المانم » 
قعمل السبب عمل . 

( وأما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشادته ثلاثة أرباع الحق » والمعتبر بقاء من بقي » 
لا رجوع من رجع على ما عرف ) أي في كتانب الشبادات:» 

( وإن شبد أربعة على رجل بالزنا فز كوا ) على صيغة المجهول من التز كبة منز كى نفسه 
إذا مدحه وتز كىت الشهود الوصف يكونهم أزكماء ( فرجم ) أي الرجل ( فإذا الشهود 
عسد أو مجوس » فالدية على المز كين عند أبي حثيفة ) وقال المصنف رحمه الله ( معناه 


اذا 


إذا رجعوا عن التزكية وقال بو يوسف ومد « رح » هو على بیت 
الملل. وقيلهذا إذا قالوا تعمدنا التزكية مع عامنا يحاهم . 


إذا رجعوا ) أي المزكون ( عن التزكبة ) وقال الأترازي « رح » قال صاحب الهداية 
« رح » معناه إذا رجعوا عن التزكية » أي معنى قوله فالدية على المز كين » قال ويد ل على 
صحة تأويله ما نص عليه الحا ج في الكاني إذا شبد الشبود على رجل بالزةا والإحصان › 
فزكاهم يعني زعموا آم أحرار ورجم ثم وجدوهم عبيداً قال لا حد على الشبود » فرت 
رجحم المز کون عن شهادتهم ضنوا . قلت فإن ل بقولوا أنهم أحرار » وقالوا هم عدول ثم 
وجدوا عبيداً قال لا ضمان على المدعين » وهذا قول أبي حشفة « رح » . 

وقال أبو يوسف وحمد رحمها الله » فان لم يقولوا أنهم أحرار وقالوا همعدو لثم وجدوا 
عبيداً » قالا لا ضمان على المز كين » وإلى هاهنا لفظ الحام رحمه الله . وقال الكا كي «درح» 
قواء معناه إذا رجعوا عن التزكية بأن قالوا قلنا هم أحرار مسامون » مع عامنا بحام 
أنهم عبيد » وكذا في نسخ الشروح » فعلى هذا ينبغي أن لا يذ كر في الكتب قوله .وقبل 
هذا إذا قالوا تعمدنا من غير أن يقال » وقبل لأن-قوله وقبل يقضي أن يكون معنى 
الرجوع عن التزكية التي توجب الضمان عنده في قول آخر سوى التعمد وليس ڪذلك › 
فان المزكي إذا قال أخطأت في التزكية لا يضمن بالإجماع » وإنا الخلاف فا إذا تعمدت 
ذلك مع عامي بحام > ذكره في جامع قاضي خان » والبه أشار في المبسوط . وقال تاج 
الشريعة معناه إذا رجموا عن التزكية بأن قالوا تعمدة التزكية مع عامنا أنهم بحوس »حى 
لو قالوا أخطأة لا بضمنون . 

( وقالا ) أي قال أبو يوسف ومحمد رحمها الله ( هو على بيت المال ) أي الضان على 
بيت المال ( وقيل هذا ) عند أبي حشيفة » أي وجوب الضان ( إذا قالوا ) أي المزكون 
( تعمدة بالتزكبة مع عاضا يحاهم ) أما إذا قالوا أخطأا فلا يجب عليهم الضان . قال 
الإمام السفناق « رح » في شرحه للجامع الصغير إذا قالوا عامنا أنهم بحوس > ومع هذا 
زكبناهم » أما إذا قالوا أخطأة » فلا يجب عليهم الضان »> لأنهم يأتونعلى القاضي والقاضي 


Po 


هما أنبم أثنوا على الشبود خيراً » فصار ۴ إذا أثنوا على المشبود عليه 

خيراً بأن شبدوا على إحصانه » وإن الشبادة إنما تصير حج ة عاملة 

بالت زكية » فكانت التزكية في معنى علة العلة » فيضاف الح اليا » 

بخلاف شود الإحصان لأنه محض الشرط » ولا فرق بينهما إذا 
شبذوا بلفظة الشبادة أو أخبروا ‏ وهذا 


لا خطأ لا خمان عله » فكذا ها هذا » وإنها وجب ااضانعلبهم إذا تعمدوا لأنهم أظبروا 
ملة علة التلف . 

( ها ) أي لأبي وسف « رح » » ( أنهم ) أي أن المزكين ( أثنوا على الشهود ) قبل 

حمث أثمتوا بذلك شرط الحجة » وهي العدالة ( فصار كا لو أثنوا على المشهود عليه خيراً 
بان قير اغل اسا ) فلا يضمنون شيئ) » وبه قالت الثلاثة > فاذا م يضمنوا شيشا 
وجب الضان على يبت المال . 

( وله ) أي ولأبي حن حضفة رضي الله تعالى عنه ( أن الشهادة إنما تصير حجة وعاملة 
بالتز كمة ) إذ الشهادة في الحدود لا توجب شيئا بلا تزكية ( فكانت التزكية في معنى علة 
العلة ) لأن التزكية يعمله للعلة » والعمل للعلة علة العلة » وال حك يضاف إلى علة العلة > 
كا يضاف إلى العلة » ألا ترى أن حفر البثر لما كان هو الذي لعلة يجعل فققد علة المار 
للوقوع في البثر » فيضاف المك اليه عند تعذر إضافته إلى الفمل ( فيضاف الحمك اليبا ) 
أي إلى علة الملة » فصار المزكون كالشهود إذا رجموا ( يخلاف شبود الإحصان “ لآنه 
عض الشسرط ) حاصله أن الشهادة على الإحصان شرط عض > وعلامة معرفة الحككم الزن 
الصادر بمده وجود الإحصان » ولا حاجة لشوت الزنا إلى شود الإحصان »> لآن الزنا 
ثبت بشهود الزنا قبل الإحصان > ولكن لا بثبت الزنا بشمود الإحصان مام يزكوا » 
فظبر الفرق بين التزكمة وشبادة الإحصان . 

( ولا فرق بينم إذا شهدوا بلفظة ) أي المزكون بلفظ ( الشهادة أو أخبروا ) بأن 
قالوا نشهد بأنهم أحرار أو قالوا هم أحرار ( وهذا ) أي وجوب الضان على المز كين على 


۳۰١ 


إذا أخبروا با حرية والإسلام » أما إذا قالوا ثم عدول وظبروا عيبداً 
لا يضمون » لأن العبد قديكون عدلاً ولا ضمان على الشبود ءلأنه 
م يقع كلامم شبادة » ولا يحدون حد القذف » لأنهم قذفوا حياً وقد 
مات , فلا يورث عنه . وإذا شبد أربعة على رجل بالزتا فأمر القاضي 


برجمه فضرب رجل عنقه ثم وجد 


قول أبي حنيفة « رح » ( إذا أخبروا بالحرية والإسلام ) أي فا إذا أخبروا يحرية 
الشهود وإسلامهم > ثم ظبر الشهود بجوساً أو عبيداً . 

( أما إذا قالوا م عدول وظهروا عبيدا لا يضمئون » لأن المبد قد يكون عدلاً ) 
أيضا بتر كه محظور دينه . واعم أن زكاة المزكي شرط عند أبي حنيفة » خلافا فم » 
ذكره في الختلف » ولا يشترط العدد في المزكي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحا الله > 
خلافا محمد « رح » > ويشترط الإتبان في سائر الحقوق والأريعة في الزنا » ويجوزشهادة 
رجل وامرأتين على الإحصان » كذا قال الحام ( ولا ضمان على الشهود ) لأنه بق عكلامهم 
بشهادة فيه » نظراً لما تقدم أن كلام كل منهم يصير شہادة باتصال القضاء» وقد اتصل به 
القضاء » فا وجه قوله ( لآنه لم يقع كلامهم شہادة ) والجواب إذ القضاء لما أظهر خطاء 
بيقين » صار كأن لم يكن » فلا يتصل القضاء بكلامهم ‏ فلا يصير شهادة . 

( ولا يحدون ) أي الشهود ( حد القذف » لأنهم قذفوا حا > وقد مات فلا يورث 
عنه ) أي لا يورث حد القذف عن الميت» لا يفال ل يحمل قذفاً لمست لارجال بطر يق 
الإنقلاب ما في صورة الرجوع عن الشبادة » لان نقول عليه الإنقلاب للرجوع عن الشهادة. 
فالجواب فلم يوجد . 
فإن قبل / لا يكون ظبورهم عبيداً أو يوسا عة للانقلاب كالرجوع ان انقلاب 
صيرورة الشادة قذفا وكلامهم م يقع شهادة . 

( وإذا شبد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي برجمه فضرب رجل عنقفه ثم وجد 


۳۲ 


الشبود عبيداً » فعل القاتل الدية . وفي القياس بحب القصاص » لأنه 
قتل نفساً معصومة بغير حق . وجه الاستحسان أن القضاء صحيح 
ظاهراً وقت القتل » فأورث شبية » بخلاف ما إذا قتله قبل القضاء » 
لأن الشهادة لم تصر حجة بعد » ولأنهظنه مباح الدم معتمداً على دليل 
مبيح » فصار كا إذا ظنه حر با » وعليه علامتهم . ويجب الدية في 
ماله » لأنه عمد » والعواقل لا تعقل العمد » ويجحب ذلك في ثلاث 


سنين » لأنه وجب بنفس القتل » وإن رجم ثم وجدوا 


الشبود عبسداً فعلى القاتل الدية ) في ماله ( وني القياس حب القصاص » لأنه قتل نفا 
وها ر حو وجه الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهراً وقت القتل»فأورث شببة) 
كنكاحالفاسد يككون شبهة أسواط الحد . 

( بخلاف ما إذا قتله قبل القضاء ) حيث تحب القضاء لعدم الشببة لأن القضاء هو 
المورث للشببة ل يوجد > أشار اليه بقوله ( لآن الشهادة م تصر حجة بعد » ولأنه ظنه ) 
عطف على قوله أن القضاء صحيح ظاهر وقت القتل » أي ظن الذي قتله ( مباح الدم 
معتمدا على دلبل مببح » فصار كا إذا ظنه حربيا وعليه علامتهم ) أي كا إذا ظن المسلم 
والغازي أو الشخص حربيا » وعلنه علامتهم “ أي علامة أهل الحرب > فقتل عمداً »ثم 
ظبر أن المقتول ليس محربي لا يحب القصاص بشببة ظنه مباح الدم ( ويحب الدية في ماله » 
لأنه عمد والعواقل ) المع جمع عاقلة ( لا تعقل العمد » ويجب ذلك على ثلاث سنين > 
لأنه وجب بنفس القتل ) لا الإقرار » وكل شيء يجب بنفس القتل تكون الدية 
الرجل المذكور المشهود عليه بالزنا بعد قضاء القاضي بالرجم وفي لفظ المبسوط الرجم 
بالححارة . ولفظ صاحب الوجيز وإن كان هذا الرجل قتله رجا ( ثم وجدوا) أي الشهود 


۳۳ 


ولو باشره بنفسه يجب الدية في بست المال لما ذكرنا »و كذا هذا بخلاف 

ما إذا ضرب عنقه » لأنه ل يأتمر بأمره . وإذا شهدوا على رجل 

بالزنا » وقالوا تعمدنا النظر قبلت شهادتهم » لأنه يساح النظر هم 

ضرورة تحمل الشہادة فأشيه الطبيب والقابلة . 

ا ل سس سي سس 
( عبمداً فالدية على بيت المال » لأنه امتثل أمر الإمام فبنقل فعله اليه ) أينقل فعل هذا 
الدي رجعه إلى الإمام ( ولو باشره ) الإمام الرجم ( بنفسه يجب الدية في بيت المال ما 
ذكرنا ) عند قوله فبا مضى قبل > وزفه بقوله لأنه انثقل فعل الجلاد القاضي وهو عامل 
لمسلمين » فبجب الغرامة في ماهم ( كذا هذا ) أي كذا حم هذا » وأشار به إلى فمل 
الرجم ( بخلاف ما إذا ضرب عنقه » لأنه م يأتمر بأمره ) أي أمر الإمام؛ لأنه أمريالرجم 
دون القتل » فلم ينتقل فعله اليه . 

( وإذا شبد أربعة على رجل بالزة وقالوا تعمدنا النظر ) أي إلى فرج الزاني والزانبة 
( قبلت شهادهم ) وبه قال الشافعي في المنصوص ومالك وأحمد رحمبه الله > ولو قالوا 
تعمدة النظر للتلذذ لا بقل إجباعا . وقي جامع السرخسي قال بعض العلماء لا تقل 
شهادتهم “وه قال الاصطخري من أصحاب الشافعي « رح » » لإقرارهم بالنظر على 
أنفسهم » إذ النظر إلى عورة الغير فسق فس ( لأنه بباح النظر لهم ضرورة تحمل تحمل الشبادة ) 
لأنهم كلفوا على إقامة الشبادة على أنهم رأوه كالمل في المكحلة > والرشاء في المثر » 
والقم في ا حيرة 

( فأشه الطبيب والقابلة ) أي أشه نظر شهود الزنا إلى فرج الزانية لضرورةفيذلك» 
ينظر الطبنب والقابلة إلى للفرج » وهذا لأن الطبيب يجوز أن بنظر إلى موضع العورة 
لضرورة المداواة . وقال في خلاصة الفتاوى لا يخوز النظر إلى العورة إلا عندالضرورة» 
وهي الإحتقان والحبان والمداواة والولادة والبكارة في المالفة والرد بالعيب »وامرأةفي حق 
المرأة أولى “ وإن لم يوجد ستر ما وراء موضع الضرورة . 
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وإذاشمد أربعةعلى رجل بالزنا فأتكر الإحصان ولهامرأة قد ولدت منه 
فإنه يرجم » معناه أن ينكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط » لأن 
الحم بثبات النسب منه حم بالدخول عليه » ولهذا لو طلقا يعقب 
الرجعة والإحصان يثبت بثله ٠‏ فان لم تكن ولدت منه وشهد عليه 
بالإحصان رجل وامرأتان رجم > لاا لزفر « رح » والشافعي«رح» 
فالشافعي « رح »مرعلى أصله أن شهادتهن غير مقبولة في غير الأموال. 
وزفر « رح» يقول أنه شرط في معنى العلة» لأن الجناية تتغلظ عندهء 


فيضاف الهم 


( وإذا شهد أربعة على رجل ,الزن فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه فإنه 
برجم . معناه أن ينكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط ) أي شرائط الإحصان ( لأن 
الحم بثبات النسب منه حم بالدخول عليه ) أي على الرجل( ولهذا )أي ولأجل المح 
بالدخول عليه ( لو طلقها بعبب يعقب الرجعة ) أي الطلاق تعقبه الرجمة له أن يراجعها 
بعد الطلاق » والطلاق قبل الدخول لا يعقب الرجعة ( والإحصان يثبت بثه ) أي بثل 
هذا الدليل الذي دل ظاهراً > وفمه شبهة . 

( فإن م يكن ولدت منه وشهد عليه بالإحصان رجل وامرأتان رجم » خلافا لزفر 
والشافعي ) ومالك وأحمد رحمبم الله ( فالشافمي « رح » مر على أصله أن شهادتهن غير 
مقبولة في غير الأموال > وزفر يقول إنه ) أي الإحصان ( شرط في معنى الملة ) فلا 
تقبل شهادة النساء فيه » لأن شبادة النساء لا مدخل لما في باب الحدود (لأنالجنايةتتغلظ 


عنده ) بيانه أن علة حد الزن هو الزنا » لكنه يتغلظ عند وجود الإحصان» وهذا يحب 
الرجل الذمي هو أقطع المقوباتفكان الإحصان شرطا في معنئ العلة > فلا تقبل شهادتهن 
على علة الح » فلا تقبل أيضاً على شرطه وهو الإحصان » لأنه في معناها لتغلظ الجناية 
عنده » وهو معنى قوله لأن الجنابة تتغلظ عنده > أي عند زفر أيضا ( فيضاف الك 


۳0 


النه » فأشبه حقيقة العلة » فلا نقبل شبادة النساء فيهء فصار ؟ إذا 

شېد ذمیان على ذمي زنى عبده المسل أنه أعتقه قبل الزنا » فلا تقبل لما 

ذكرنا . ولنا أن الإحصان عبارة عن الخصال المدة »وأنها مانعة 

من الزنا على ما ذكرنا » فلا يكون في معنى العلة » وصار 5إذا شبدوا 

به في غير هذه الجالة » خلاف ما ذكر » لأن العتق بشت بشبادتهما » 
ونا لا يثبت بسبق التاریخ لان ینکر الل 


اليه ) أي إلى الإحصان ( فأشبه حقيقة الملة ) قال ل ذلك أمران » 
أحدهما ما ذكره في الكتاب » وهو قوله ( فلا تقئل شادة النساء فنه ) حفبا لا للدرء » 


أي لدفع الحد » والثاني أن شهود الاحصان إذا رجموا بعد الرجم يضمنون عنده » لأن 
شبود العلة يضمنون بالرجوع بالاتفاق . 

( فصار کا إذا شهد ذميان على ذمي زنى عبده المسل آنه أعتقه قبل الزة فلا يقبل ) 
يعني أن الزاني لو كان ملو کا لذمي » وهو مسل فشهد شاهدان ذميان أنه » أي أنمولاء 
الذي أعتقه قبل الزنام يرجم ( لما ذكرنا ) أي لأن الاحصان شرط في معنى بعلة . 

( ولنا أن الاحصان عبارة عن الخصال الميدة ) بعضها ليس فيموضم كالحريةوالمقل» 
وبعضها فرض عليه كالاسلام ٤‏ ويعضبا منوت اله کالنکاح الصحبح والدخول بالمنكوحة 
( وانها ) أي وأن الخصال الحمدة ( مانعة من الزنا » فلا تكون في معنى العلة » وهذا كا 
إذا شهدوا به ) أي بالاحصان ( في غير هذه الحالة ) أراد بهذه الحالة ما بمد الزنا . قال 
الأ كمل « رح » يعني لو شبد رجل رإدراه ا ورج مده اا و ا قىلت 
شبادتهم » فكذلك هاهنا. 

( بخلاف ما ذكر ) أي مخلاف ما ذكر زفر « رح » بشهادة الذمية على ذمي أنه أعتق 
عبده قبل الزنا ( لأن العتق يشت بشبادتها ) أي بشهادة الذمين ( وإنما لا يثبت يسبق 
التاريخ ) يعني يثبت العتق » لككن لا بثبت سابقاً على الزنا ( لأنه ينككره المسلم ) أي لأن 


۳۰٦ 


خلافاً لزفر « رح » . وهو فرع ما تقدم 


سبق التاريخ ينكر المسلم لا يشت شهادة الكافر بل الذممة » ولآن المسل يتصور سبق 
التاريخ من حبث تغليظ ' العقوبة عليه » فلا يجوز أن يتضرر المسلم بشبادة الكفار › 
كذا في المبسوط > وهو معنى قوله ( أو يتضرر المسل ) أما شهادة:النساء في غير الحدود 
مقبولة وإن تضرر به المسم . 

( فإن رجم شهود الاحصان لا يضمنون عندنا > خلافا لزفره رح » )والشافميدرح» 
في مان شبود الاحصان ثلاثة أوجه : 

أسمدهما : لا ان عليهم » وهو قولنا . 

والثاني : بحنث > وهو قول زفر « رح ». 

والثالث : إذا رجعوا مع الشهود على الزنا إن شبدوا بالاحصان قبل ثبوت الزنا م 
يضمنوا » وإن شهدوا بعد ثبوت الزنا ضمنوا . 

وفي قدر ما يضمنون من الدية وجهان . وحه : يضمنون بضان الدية » الثانى : ثلث 
الدية » كذا في الحلمة . ١‏ 

( وهو فرع ما تقدم )أي عدم الضان علبه ششبودالاحصان عندنا إذا رجعوا ووجوب 
الضان عند زفر « رح » » بيان على ما قلنا أنه في معنى العلة عنده > وشرط تحصن عندنا 
لا يتعاق به الوجود » بل هو علامة معرفة كم الزن الصادر بعد . 

فروع : وفي الاحصان يكفي الشهود أن يقولوا أدخل بها زوجها . وقال محمد درح» 
لا بد أن يقولوا جامعها أو باضمها > كذا في التأمل . و كذا لو أنكر الاحصان بعد ثبوت 
الزنا فشهد أنه تزوج بامرأة ودخل بها ثبت [حصانه حت برجم “ا لو قال وطئها أوجامعبا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله » وبه قالت الثلاثة . وقال محمد لا يشت إحصانه 
قلا يرجم » کا لو شهد أنه أقر بها أو أتاها . ولو شهد أربعة أنى زنى بامرأة وأربعمة 


. في الأصل تعلياط » والصحيح ما أثبتناه > اه مصححه‎ )١( 


¥۷ 


اسمس ات 
أخرى مرة أخرى فرجم ورجع الفريقان ضمنوا ديته بالاجماع وحدوا القذف عند أبي 
حشفة وأبي يوسف > وبه قال أحمد . وقال محمد رجه الله لايحدورن >2 وبه 
قال الشافمي «رح ) . 

ولو شبدوا على الزنا وأقر مرة به حد عند محمد « رح » > ويه قالت الأنمة الثلاثة » 
أن البسنة وقعت معتبرة » فلا تبطل بالاقرار » وعند أبي حنيفة وبي يوسف رحمها الله 
لايحد » وهو الأصح . وإذا أقر أرببع مرات لا يحد عندنا » خلافا للشافمي ومالك وأجمد 
رحها الله » فإن عندم يحد القاضي إذا أمر بالرجم أو بالجد هل يسمى مع من لم يعاين 
الشهادة أو سيب وجوب الرجم أو الجلد » فعند أبي حشيفة وأبي يوسف رخبم الله 
بسمى » وعند محمد لا يسعى لمن لم يشأها » وأقنى فق اونا وراءهم الفى '"' بقول عمل 
درح » لعلة الفساد على القضاء »فلايؤ منون على الخصوص في الحدودالتي تندرىء بالشہات؛ 
وقد فصل بمض المشايخ في ذلك » فقال القضاة أربعة : 

عالم عادل » وهذا واحب الطاعة » فيجب الائتار . 

وعادل : وهذا يسأل عن كبفية ثبوت ما ثبت عنده > فإذا أخبر بمابرافق الشرع 
قبل قوله وعمل به . 

وظالم عالم ظالم جاهل . وهذان لا بقبل قولهما > ولا يلتفت اليها . 

وقبل يسأل الثالث عن ثبوت المك عنده » فإن وافق مقتضى عل حمل به > وإن 
ظير فه أنه ظامه ترك . 


Kk XK عل‎ 


. الجلة .هذا السياق في الأصل . اه مصححه‎ )١( 


۳۸ 


باب حد الشرب 


ومن شرب انر فأخذ وريحبا موجودة أو جاموا به سكران فشهد 
الشبود عليه بذلك » فعليه الحد ¢ وكذلك إذا أقر ورحما مو جودة » 
لأنجنايةاشرب قدظبرت و لميتقادمالعبد. والأصل فيدقولدعليمالسلام 


( باب حد الشرب ) 


أي هذا باب في ببان حك حد الشرب . قدم حد الزن على الشرب لما أن دعاء الطبع 
إلى الزن أ كثر عند فرط الشبتى > ولمذا ضربه أشد من ضرب الشرب . وفي الزة قتل 
النفس . وني شرب المر فوات العقل » وكأن العقل كالتابع للنفس » وأخرج القذف 
عن حد الشرب لأن الجريمة في الشارب دون القاذف » لأنه يحتمل أنه صدق في القذف 
بأن كان المقذوف زانيا » ولهذا كان حد القذف أحتى من الجيم » وتأخير حد السرقة لما 
أنه شرع لصيانة الأموال » والمال تبع . 

( ومن شرب المر فأخذ وريحبا موجودة ) أي والحال أن ريح الجر موجودة في فيه 
( أو جاءوا به سكران ) أي جاءوا به إلى مجلس القاضي حال كونه سكران ( فشهد 
الشبود علمه بذلك ) أي بشرب الخر ( فعلمه الد » وكذا إذا أقر ) أن يشرب الجر 
( وريحها موجودة ) أي والحال أن ريحها موجودة في فمه » ذكره حین الريح بالتأننث » 
لأن الريح من الأسماء المذكرة السماعة ( لأن جناية الشرب قد ظبرت ول يتقادم العبد) أي 
والحال أن العبد لم يتقادم في الحدود إلا في حد القذف مانم عن قبول الشبادة بالاتفاق 
على ما يأني الآن . 

( والأصل فيه ) أي في هذا الباب ( قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني بل 


۳۹ 


ومن شرب الخمر فاجلدوه » فان عاد فاج إدوه فان أقر بعد 
ذهاب رائحتب الم يحد عند أي حنيفة درح» وأبي يوسف 
د رح > ٠‏ وقال مد 

( ومن شرب الجر فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوء ) هذا الحديث رواه الماعة من الصحاية 
رضي الله عنهم عن أبي هريرة » أخرج حديثه أصحاب السان إلا القرمذي عن أبي سامة 
عنه قال » قال رسول الله یړ إذا سكر فاجلدوه » ثم إن سكر فاجل دوه فإن عاد 
الرابمة فاقتلوه » ورواه ابن حبان « رح » في صحيحه > وقال معناه إذا استحل ولم يقبل 
التحرم » ورواه الحا في المستدرك وقال صحمح على شرط مسل ولم مخرجاه . 

وعن معاوية « رض » أخرج حديثه الجاعة إلا النسائي عن أبي صالح عنه قال : قال 
رسول الله لقم من شرب الخر فاجلدوه .. الحديث . وعن ابن مر رضي الله عنها أخرج 
حديثه أبو داود قال » قال رسول الله بر نحوه وقال في الخامسة إن شرا فاقتاوه > 
وعن قسصة بن دويت 2٠١‏ أخرج حديثه أبو داود عنه أن الني با قال من شرب الخر 
فاحلدوه > فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد في الثالثة أو الرابعةفاقتلوه > 
فأقي برجل قد شرب فجلده » ثم أقي به فجلده » ثم أتي به فجلده » ثم أتي به فجلده » ثم 
أتي به فجلده » ورفع القتل » وكانت رخصة > وفي قصة قبيصة خلاف . 

وعن جابر أخرج حديشه ابن ماجة مرفوعا من شرب الجر فاجلدوه .. إلى آخره .. 
وعن عبد الله بن عمر وأخرج حديثه الماك في المستدرك مرفوعاً نحوه . وعن جرير 
أخرج حديثه الحا كم أيضا مرفوعا نحوه . وعن أبن مسعود ه رض » أخرج حديئه 
الطبراني في معحمه . 


( فان أقر بعد ذهاب رائحتها م يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » . وقال عمد 


(1) هكذا رمم الإسم في الأصل وليس كذلك وربا هو ما ورد في تقريب التهذيب 


قسصة بن ذؤيب من روا الجماعة » اه مصححه . 


۰ 


د رح» يحد » وكذلك إذا شهدوا عليه بعدما ذهب ريما عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف « رح» . وقال مد « رح » يحد » فالتقادم 
يمنع قبول الشبادة بالاتفاق » غير انه مقدر بزمان عنده اعتباراً 
بحد الزنا » وهذا لأن الت أخير يتحقق بمضي الزمأن والرائحة قد 
تکون من غيره کا قيل شعر :| 

يقولون لي إنكه شربت مدامة فقلت طم لابل أ كلت السف رجلا 


رحمه الله يحد ) وبه قالت الثلاثة ( وكذلك إذا شهدوا علمه بعدما ذهب ريحها عند أبي 
حضفة وأبي يوسف . وقال محمد رحمه الله يحد > فالتقادم عنم قبول الشهادة بالاتفاق » غير 
أنه مقدر بالزمان عنده ) أي عند محمد « رح » ( اعتباراً يحد الزتا ) فقدر بشهر » لأن 
ما دونه قريب ( وهذا ) بمعنى تقدير الزمان ( لآن التأخير يتحقق بممي الزمان ) ولا بد 
من تقدير زمان » أما أن ذلك بستة أشهر أو شر واحد > فعلم في موضع آخر . 

( والرائحة قد تكون من غيره ) أي من غير شرب المر ( کا قبل شعر : 

يقولون لي إنكه شربت مدامة فقلت لهم لابل أكلت السفرجلا ) 

بروي الثبت بكلمة قد شربت ؛ وهي رواية المطرزي في المغرب > وبدونهأ وهي 
رواية الفقباء » فعلى الأول تسقط هزة الوصل من انكه في اللفظة > وعن الثاني تحرك 
بالكسر بضرورة الشعر » ولا تسقط . ويجوز تحريك همزة الوصل في الجود والانصاب . 
قوله إنتكه بكسر الهمزة وسكون النون وفتح العاف وسكون الماء > هو أمر من نكه 
يتكه بأمره بان ينككه ليعم أنه شارب هو أو غير شارب › وأصله من النككبة > وهي 
ريح الفم » ونكهته إذا شمت يحد . قال الجوهري واستنكه الرجل تكبة في 
وجبين نكه ينكه نكما إذا أمره أن ينكه لمل أنه شارب أو غير شارب » وكلامه يدل 
على أنه يأتي من باب هنع ينع » ومن باب ضرب > وهو يتعدى ولا يتعدى > والمدامة إمم 
من أسماء افر . وقال الأترازي والمدامة بممى المدام » وهو المر » قلت لا يحتاج أن يقااء 
بمعنى افر © لأن كلها من أسماء الخمر . 


۳1١ 


وعندهما يقدر بزوال الرائحة » لقول ابن مسعود رضي الله عنه فيه 
فان وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه »> ولأن قبام الأثر من أقوى دلالة 
على الشرب » وإنما يصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره » 

والتمييز بين الروائح ) 


( وعندهما ) أي وعند أبي حشيفة وأبي يوسف رحمها الله ( يقدر ) أي التقادم (يزوال 
الرائحة لقول ابن مسعود رضي الله عنه فيه » فان وجدتم رائحة المر فاجلدوه ) هذا 
عن عبد الله بن مسعود « رض » غريب بهذا اللفظ . وروى عبد الرزاق في مصنفه قفعلوا 
ثم عاد به من الغد ودعى يسوط ثم أمر بثمرته فدقت بين حجرين حتى صارت درة » ثم 
قال للجلاد اجلد وارفع بدك واعط كل عضو حقه ترتروه أمر من القرترة يتاءين عن عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى بسكران قال ترتروه واستنكبوه ومزمزوه » ففملوا 
ثم عاد به من العدو ودعا بسوط ثم أمر بخرقة فدقت بين حجرين حتى صارت درة » ثم 
قال الجلاد اجلد وارفع يدك واعط كل عضو حقه . 

قوله ترتروه أمر من الترترة بتاءين مثناتين من فوى > وهي التحريك» و كذلكمزمزوه 
أمر من المزمزة بزاءين معجمتين » قال صاحب المغرب الترترة التثلثة » والمزمزة التحريك 
الشديد . قوله استنكبوه » أمر من الاستنكاه » وهو طلب النككبة > وهي رائحة القم > 
وقد مر الكلام فيه آنفا . وقال أبو عبيد « رح » أنكر بعض أهل العم هذا الحديث » 
لأن الأصل ف الحدود إذا جاء صاحبها مقراً بها الرد والإعراض» وعدم الأسبماء احتال 
للدرء کا فعل رسول الله مق حتى أقر ماعز » فكيف يأمر ابن مسعود « رض » بالتثلئة 
والترترة والاستنكاه » حتى يظبر سکره › فلو صح فتأوياه أنه جاء رجل مولع بالشرب 
مدمن > فاستحازه كذلك انتهى . قلت ليس في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
أتى به » وهو مقر حتى يضعف هذا بذاك » وإنما أتى به وهو سكران > فقال ترتروه إلى 
آخره لمل أنه سكران أم لا . 

( ولأن قبام الأثر ) أي أثر الخمر ( من أقوى دلالة على الشرب ) أي على قرب المهد 
( وإنغا بصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره) أىاعتبار الآثر ( والتسيز بينالروائح 


۳1۲ 


ممكن لستدل » وإنما يشتبه على الجبال » وأما الإقرار فالتقادم 

لا يبطله عند مد د رحءء ىا في حد الزنا على ما مر تقريره » 

وعندهما لا يقام الحد إلا عند قيام الرائحة: لأن حد الشرب ثبت 

باجماعالصحابة رضي الله عنهم» ولا إجماع إلا برأي ابنمسعودهرض» 
وقد شرط قيام الرائحة على ما روينا 


مكن للمستدل ) هذا جواب عن قوله والرائحة قد تككون من غيره ( وإنغا يشتبه ) أي 
الأثر ( على الجهال ) بضم الجم وتشديد الهاء جمع جاهل > وأراد بالجهال الذين لا يميزون 
الروائح ( وأما الإقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد كا في حد الزنا لى ما مر تقريره ) أن 
للإنسان لا يكون متبما بالنسبة إلى نفسه . 

( وعندهما ) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ( لا يقام الحد إلا عند قيام 
الرائحة » لآن حد الشرب ثبت باجماع الصحابة » ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود «رض» 
وقد شرط ) أي ابن مسعود ( قيام الرائحة على ما روينا ) بمعنى قوله فان وجدتم رائحة 
الخمر فاجلدوه . وقال الأكمل رحمه الله فبه نظر » لآن الاجماع عقد على ثبوت حد 
الشرب باتفاق ابن مسعود . ولكن لا دلبل على أن الشرط الذي شرطه ابن مسعودهرض» 
وهو قيام الرائحة أجمع عليه الباقون > وأيضا كلام ابن مسعود « رض » شرطبة» 
والشرطبة الوجود تقبد الوجود عند الوجود لا غير. جواب الامام فخر الاسلام بان العدم 
عند العدم ليس من مفهوم الشرط » بل انتفاء المع عليه مدفوع با ذكرة أولاً . وأيضاً 
ذكر في أول الباب أنه ثابت بقوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر فاجلدوه » 
انتہی كلامه . 

قلت قوله ولا كذلك لا دليل على بحرد النفي »> وهو لا ينافي الممان الدليل قوله يقيد 
الوجوب عند الوجود لا غير > يعني لا يوجب العدم عند عدمه > فلهذا يجب المد عند 
وجود الرائحة » ولا ينمدم عند عدمها . قلت عدم الح عند عدم الرائمة » 
باعتبار أن عدم الشرط أوجب عدم الحم » بل لعدم الاجباع على الحد على ذلك 


۳۹۴۳ 


ان اعت اردور اود ت ارف ان فت ات 

مصر إلى مصر فيه الإمام فانقطع ذلك قبل أن ينتبوا به حدفي قوم 

جمعاً » لأن هذا عذر كبعد المسافة في حد الزنا » والشاهد لا يتم به 
ف :يون سر من ابد ن 


الثقدير » لأن إجماعم لا يصح بدون رأي ابن مسعود رضي الله عنه » وهو لم بر الحد 
عند انقطاع الرائحة . 

فان قلت إن ل يوجد الاجباع فقد وجد النص » وهو قوله علمه الصلاة والسلام من 
شرب الخمر فاجلدوه » ولس فمه اشتراط الرائحة . قلت قد خص منه الشرب . 
اضطراراً أو | كراهاً » فتمكنت الشببة » فلا يصح إيجاب الحرية . قوله وهما متنافيين . 
قلت الحديث من قبل الاحاد » ولمثل لا بشبت الحد » والاجماع حجة قطمبة > فيثبت به . 

( فإن أخذه الشېود وريحها يوجد منه »> أو هو سكران فذهبوا به من مصر إلى مصر 
فيه الإمام » فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به ) بهذا السكران > أي انقطع ريح الخمر قبل 
أن يشهد بهذا السكران إلى الإمام ( حد في قوهم ) أي قول أمْتنا الثلاثة ( جميعا ) يعني 
بلا خلاف بينم » لأن زوال الرائحة بالعذر لا يضر » وفي الحبط كا لو زالت الرائصحة 
بالمعالجة » والأصل فيه قوما شبدوا عند عثان رضي الله عنه على عقبة «رح» 
بشرب الخمر > وهو كان بالكوفة » فحمله عثمان إلى المدينة وأقام عليه الحد ( لأن هذا 
عذر كمعد المسافة في حد الزئ » والشاهد لا يتهم به في مثله ) يعني في صورة زوال 
الرائحة بالعذر . 

( ومن سكر من النبيذ حد ) النديذ على وزن فعبل بمعنى مفعول > وهو الذي يعمل 
من الأشربة من التمر والنبيذ والعسل والحنطة والشعير والذرة والأرز » ونحو ذلك من 
نبذت التمر إذا القبت على غلبته الماء لتخرج على حلاوته البتة. وسواء كان مسكراً أوغير 
مسكر » فإنه يقال له نبيذ » ويقال لامعتصر من العنب نبيذ الماء » يقال لانبيذ خمر وما 
يتخذ من الزبيب شيئان نقيع ونبيذ » فالنقيع أن ينقع الزبيب في الماء ويترك أياما لتخرج 


۳1€ 


لما روي أن عمر رضي الله عنه أقام اد عل ىأعرابي سكر من 


التببذ » وسنبين 


حلاوته إلى الماء » ثم يطبخ أدنى طبخة » فيا دام حاوا يحل شريه » وإذا غلا واشتد 
وقذف بالزيد يحرم . 

وأما النبذ فهي التي من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة يحل به ما دام حلواً وإذا 
غلا واشتد وقذف الزبد عليه على قول أي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله الآخر يحل شريه 
ما دون السكر . وعند محمد والشافعي رحمها الله لا يحل وما يتخذ من التمر ثلائة السكر 
والنضبخ والنبيذ » فالنبيذ هو ماء التمر إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه في قولهم ما دام 
حلواً وإذا غلا واشتد وقذف بالزيد » عن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل شربه التداوي 
والتقوي إلا المعدي المسكر . 

وقال محمد والشافعي رجہ الله لايحل . وإنا قال ومن سكر من النديذد 
قبد بالسكر فيه » لأنه شرط يخلاف الخمر » فإنه يحب يشرب قطرة منها بدون 
السكر الإجماع »> والحد في غير الخمر لابجب الا إلسكر » وبه قال النخمي 
وأبو واثل . وقال مالك والشافمي وأحمد والأوزاعي والحسن وقتادة 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم يحل في قلمله و كثيره كالخمر والسكر ليس بشرب 
إذاكات هو المسكر . 

( لماروي أن عمر رضي الله عنه أقام الحد على أعرابي سكر من النبيذ ) هذا أخرجه 
الدارقطني في سننه عن سعيد بن ذي لغوة أن أعرابياً شرب في خلافة حمر رضي الله عنه 
نبذآ فسكر فضربه الحد » قال الدارقطني هذا لا ثبت > ورواه العقبلي في كتابه وزاد 
فنه فقال الأعرابي إنما شربته من أدائك » فقال مر إنما جلدتك على السكر > وأعله سعد 
هذا مجبول » قال واستند تضعمفه عن البخاري > وقال ف التنقمح قال ابن المدى صصد 
هذا بجيول . 

فإن قلت قوله حد غير معلوم ما هو من حبث الكمبة . قلت وعديبانه يقوله (وسنبين 


6 


الكلام في حد السكر ومقدار حده المستحق عليه إن شاء الله 
تعالى ٠‏ ولاحد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقبأها› لأن 
الرائحة حتملة » و كذا الشرب قد بقع عن إ كراه واضطرار 


الكلام في حد السكر ومقدار حده المستحى عليه إن شاء الله تعالى ) ويأتي بمانه في هذا 
الباب عن قريب . ٠‏ 

( ولاحد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقبأها ) أي تقبأ الخمر ( لآن الرائحة ) 
قال الأترازي برد على تعلمله هذا إشكال » لأنه قال قبل هذا والتمييز بين الروائح ممككن 
للمستدلة قطع الإجماع إن الإحقال هنا سكر . ثم قال وتكلف بعضبم في توجيه ذلك > 
فقال الإحهّال في نفس الروائح قبل الاستدلال والاحتال » كمن لم يعاينه والتمبيز بعد 
الاستدلال على وجه الاستقصار . وقال أيضا أو التمبيز ممكن لمن عابن الشرب والاكال 
من لم بعاينه » وفبه نظر » لآن من عابن الشرب بنى الأمر على عبان وتمين لا على 
استدلال ويحيء . ٠‏ 

و تخمين صاحب الهداية ثبت التسيز في صورة الاستدلال لا صورة العبان » فقد وقع . 
إذ كلام هذا الشارح عن كلامه فرق › انتهى . قلت أراد بقوله وتكلف بعضمم فإنه كذا 
ذكرءفيشرحهوالاً كملأيضاً أخذكلامه هذا » وذكره في شرحه وذ کر اطوانین واستحسن 
الجواب الثاني . وقال في وجه حسنه لاشتاله على تغير تفسير المستدل »© فانه يدل على أن 
المستدل هو من معه دلمل > وهو معاينة الشرب » والجاهل هسو من ليس معه ذلك “ثم 
قال ومحوز أن يكون قوله لأن الرائحة ( محتملة ) على مذهب محمد رحمه الله . 

( وكذا الشرب قد يقم عن إكراه واضطرار ) على قوم » فلا يزم بشيء » وحديث 
عمر رضي الله عنه حجة أيضاً > فانه لم يحده بوجود الرائحة » ولا يثبت بمثله الحد كالمنج 
ولين الرماك » وبه قالت الثلاثة . وني النهاية وهو خالف لما ذكر الإمام الحبوبي قي جامعه . 
وعن أبي حنيفة « رح » أن من زال عقله بالبنج إن عل أنه بنج » فحينئذ لا بقع طلاقفه 
وعتاقه » وإن ل يعم يقع » ثم قال والسكر من هذه الأشربة » وأشار إلىالأشربة المتخذة 


دين 


فلا يحد السكران حتى يعم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا , لأن 
00000 ا سي 
5ك الإترجار , 


من الحموب E N N es‏ غرام الإجباع © 
لأن السكر من البنج حرام لأنه مأ كول غير مشروب > فمن المسروب أ أول بعض المشايخ » 
قالوافي زماننا الفتوى على ما إذا سكر من البنج يقع طلاقه ويحد لتشوحد ١١‏ لفو هم ذا 
الفصل فما بين الناس . 

( ولايحد السكران حتى يعم أنه سكر من النببذ وشربه طوعا » لأن السكر من 
المباح لا يوجب الحد كالبنج ولين الرماك ) هذا مخالف لما ذكره ال حبوبي من قوله » لأر 
السكر من البنج حرام مع أنه مأ كول غير مشروب > وقد ذكرتاه الآن با فمه الكفاية . 
وقال الأكمل هذا ليس بصحبح » لأن رواية الحبوبي تدل على أن السكر الحاصل منالبنج 
حرام لا على أن البنج حرام . وكلام المصنف يدل على أن البنج مباح » ولا يأتي ببنبها 
انتبى . قلت فيا قاله تقوية لمن يولع «البنج > وفبه من الفساد ما لا يخفى . وقال فيأشربته 
الخاصة وشرب البنج للتداوي > ولا باس . فان ذهيت بعقله م محل >2 وإن سكر منه 
ميحد عندهما > خلافا محمد « رح » . قلت ينبغي الوم أن يفتي بقول محمد « رح » 
قطعاً لمادة الفساد . 

( وكذا شرب المكره لا يوجب الحد ) لعد م اختياره ( ولا يحد حتى بزولعنه السكر 
ا او و أن نان ان ار ل يجيء بأل الحد » حبق يؤيده 
ما روي عن مر رضي الله عنه أنه جلس سكران إلى سين يصح » فللا صح حدء ويه 


قالت الأئمة الثلائة . 
)١(‏ هككذا رسمت الكلمة في الأصل . 


۳1¥ 


وحد الخمر والسكرفي الجر ثمانون سوطاً لإجماع الصحابة « رض » 
يفرق على بدنه › کا في حد الزنا على مأمر » ثم جرد في المشبود 
من الرواية . وعن مد « رح» أنه لا يجرد إظارآ التخفيف , 


( وحد الخمر والسكر في الحر تمانون سوطا ) أي حد الخمر كيفما شربها قليلآ كان 
أو كثيراً بعد أن كان عن طوع سكر أو م ينكر بسكر » ولو شرب قطرة وحد السكر 
بضم السين » وفي غير الخمر ثمانون سوطا » والحد في الخمر غير موقوف عل السك ربالاجماع» 
وفي غيرها من السكران موقوف على السكر عندة > خلافا للأئمة الثلاثة على ما يجيء في 
الأشربة إن ثاء الله تعالى ( لاجباع الصحابة « رض » ) أي على الثانين » وروىالبخاري 
في صحبحه عن حديث السائب بن يزيد د رض » وقال كذا فعلوا بالشارب على عمد 
لعل وأمره أبو بكر رضي الله عنه وصدر] من خلافة عمر رضي الله عنه > فنقوم البه 
باينا ونعالتا وأرديتنا 2١”‏ » حتى كان آنغر أمره عمر رضي الله عنه فجلد أريمين > حق إذا 
عتوا فسقوا جد ماذين» ولا ينكر أنعمر رضي اللمعنه جلدنانين عضر ةأ صحابر سول الله ل 
فم ينكر عايه أحد منهم فحمل الاججاع . 

ويقول قال مالك وأحمد رحمها الله وفي رواية واختاره ابن المنذر « رح » ٠‏ وقال 
الشافمي وأحمد رحمها الله في رواية أربعون » فلو ضرب قريباً من ذلك بأطراف الثياب 
والنعال » كفى على أصح الوجبين عنه » ولو رأى الامام أن يجلده ثمانين جاز على الظهر. 

( يفرق على بدنه ) أي يفرق الثمانون على بدنه ( ک) في حد الزن على ما مر ) في فصل 
كبفية الحد ( ثم يجره في المشبود من الرواية ) أي ثم يحرد الحدود عن ثيابه في جميع 
الحدود والتعزير إلا الازار احترازاً عن كشف العورة إلا حد القذف » فانه يضرب > 
وعلمهثمايهإلا الحشووالفرو“فاندلك يتزعو سمحيء بمانه في ابه إن شاء الله تعالى . 

( وعن محمد « رح » أنه لا يجرد إظهاراً للتخضف > لأنه لم برد به تص ) أي لعدم 


. هكذا سباق الجلة في الأصل‎ )١( 


۳1۸ 


ووجه المشهور أنا أظر نا التخفيف مرة » فلا يعتبر ثانا وإنكان 
عبداً فحده أر بعون »لأن الرق منصف على ما عرف 


ورود النص بذلك . وقال الأترازى « رح » . وقال بعضهم في شرحه » أي نص قاطم 
فيه نظر > لأنه لا حاجة إلى التقبيد بالقطع » لأنه ل برد بالتحرير نص أصلا في كتب 
الحديث . قلت أراد بقوله قال بعضهم الكاي فانه قال لم يثبت بالنص » لأنه لم برد به 
النص القاطع > كذا قبل > وهو إيصائهبه إلىغيره » وأما الأكمل فانه قال برد به نص ظ 
أي بالحد تص قاطع أو بالتجريد نص » وبقول محمد « رح » قالت الثلاثة . 

( وجه الظاهر ) أي من الرواية ( أة أظهر التخفيف مرة ) يعني من حيث المد » 
حيث لم يجعل ماية كا في الزن ( فلا يعتبر انبا ) من حيث الصفة بترك التحريد . وقال 
الأكمل فيه بحث من وجبين»الأول أنه ليس لأحد الجتبدينالتصرففي القدرات الشرعمة » 
والثاني أن الثمانين تغليظ لا تخفيف» لأنه روي أنهم ضربوا في زمان الني لي بالاكيام 
وبالأيدي وغير ذلك > ثم جلد أربعين » فالتقدير بعد ذلك تغليظ لا تخفيف . والجواب 
أن قوله إن أظهرة التخفيف » هذا كلام عن السلف المجتمعين » والتخضف إنما هو باعتبار 
أن الله تعالى جاز له أن يقدر حد الشرب مائة كحد الزن » إذ هو الفاعل الختار ؛ وحمث 
م ينص على مقدار معين كان تخفيفاً منه » ولما جعله الصحابة رضي الله عنهم جحد من 
أظبر التخفيف »فم يقدروا انتهى. وأما من أظر التخفيف الذي كان تانمابترك التنصيص» 
والمه أشار بقوله درء لطائفه 7 . 

( وإنكان ) أي ادود ( عبداً فحده أربعورن » لأنالرق ) أظبرة التخفيف 
درا لطائفة > وإن كان « أي الحدود التخقيف» عبد محده أربمورر: ‏ » لأن الرق 
( منصف على ما عرف ) في فصل كيفية الحد وإقامته . وقال الأترازي على ما عرف » 
أي في أصول الفقه . 


» هكذا سياق الكلام في الأصل » وهو غير مطرد » وربا فمه خطأ من الناسخ‎ )١( 


أه مصححه . 


۳1۹4 


ومن أقر بشرب الخمر والسكر ثم رجع لم يحد ؛ لأنه خالص حق 
الله تعالى » ويشبت الشرب بشبادة شاهدين »> وشت بالإقرار مرة 
واحدة . وعن أبي يوسفف < رح» أنه يشترط الإقرار مرتين » وهو 


( ومن أقر بشرب الخمر والسكر ) بفتحتين هو ينقع التمر إذا غلا ول يطبخ » كذا 
فسره الناطفي في الأجناس . وقال في الخمر السكر كل شراب أسكر . وقال في ديوان 
الدب السكر خمر النبيذ . وقال في المجمل السكر شراب . وقال في المغرب السك رعصير 
الرطب » والمراد هنا ما ذكر الناطفي » وإنما خصه بالذكر مع أن الحم سائر الأشرية 
كذلك » حيث يصح رجوعه » لأن السكر كان الغالب في بلادهم . 

قال الأترازي ولا يروى السكر يضم السين » لأن شرب الخمر حال > الهم إلا إذا 
قبل أنه معطوف على الشرب لا على الخمر » على أن معنى أقر بشرب الخمرأو أقر بالسكر 
فذلك صحبح من حيث العربيبة +لكنإلاالساع لم يقع إلا على الأول ولكن الإقرار 
بالسكر لا يخاو إما أن يكون يعد زوال السكر » أو حال السكر » فالأول لاعوز 
للتقادم . والثاني أيضاً لا جوز » لأن السكر لا يحل يحد بإقرار وهي مسألة آخرالكتاب. 
ورأيت في نسخة شيخي العلامة البرهاني رحمه الله بفتحتين . و كتب نسخة خط شخي 
وكتب على الحاش.ة » والرواية الصحيحة في الكتب السكر بغتح السين . ويروى بضم 
السين » ثم قال عكذا فادني شخي رجه الله . 

( ثم رجع لايحد » لآنه خالص حت الله تعالى ) لأنه لا يتكذب له في الرجوع > وهو 
خالص حى الله تعالى » فصار كالرجوع فيالإقرار بالزة ( ويشت الشرب بشهادةشاهدين» 
ويثبت بالإقرار مرة واحدة ) وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وعامة أهل العم . 

( وعن أبي يوسف « رح » ) وهو قول زفر « رح » ( أنه يشترط الإقزار مرتين ) في 
يجلسين اعتبارا لعدم الإقرار بعد المشبود ( وهو نظير الاختلاف في السرقسة » وستيينهبا 


۰ 


هناك إن شاء الله تعالى . ولا يقبل فىه شبادة النساء مح الرجال » 
لأن فبا شببة البدلية وتهم ة الضلال والنسبان . والسكران الذي 
بحد هو الذي لا يعقل منطقاً 


هناك إن شاء الله تعالى ) أي سنبين هذه المسألة في السرقة إن شاء الله تعالى (ولايقمل فيه ) 
أي في حد الشرب ( شهادة النساء مع الرجال ) ولا نعم فيه خلاف ( لأن فيها ) أي في 
شهادة النساء مع الرجال ( شبة البدلية وتهمة الضلال والنسبان ) ذكر هذه الأشياءالثلاثة 
إشارة إلى ما في قوله تعالى © واستشهدوا شبي دين من رجالم » ؟8١‏ البقرة إلى قوله 
و فتذكر إحداهما الأخرى » » من رجالم “أي من أهل ملتكم . أما شبهة البدلية » 
فلآن الله تعالى أثيت شادتين مع الرجال عند عدم حض الرجال وما يكون عند عدم 
شيء آخر يكون كالبدل عنه » كا في الوضوء والماء . 

قال شبهة البدلية دون حقبقة البدلية » لأن شبادة النساء في المواضع التي حازت 
شهادتين يحوز من غير ضرورة العجزعن إسهاد الرجال > بخلاف سائر الأبدال . وأما تهمة 
الضلال فلآن الله تعالى قال فل أن تضل إحداهما » ١8١‏ البقرة » أي أن لاتصدق إحداهما 
فتذ كر إحداهما الآخرى أن لا تبتدي إحداهما للشبادة » من ضل الطريق إذا لم بهتد البه» 
فتذكر الأخرى . وأما النسبان فمؤخذ من تذ كير إحداهما الأخرى . وفي التفسير الضلال 
النسيان > فالمعنى على هذا من أضل » أي تضل إحداها الشبادة > أي تنسى فتذكرها 
الأخرى »> فملى هذا يكون قوله والنسان بالعطف عى الضلال عطف تفسير » هذا 
قاله شبخي العلامة . 

فاذا كان كذلك صارت البدلية والنسبان شببة > فلم يسمع شبادتين في باب الحدود » 
لآنها تندرىء بالشبهات كالشهادة لا تسمع في باب الحدود »> يؤنده ما روي عن الظېري أنه 
قال مضت السنة من لدن رسول الله وَل والخليفتين من بعده أن لا شبادة للنساء في 
باب الحدود والقصاص . 

( والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقاً ) قال الجوهري المنطق الكلام “رقد 


۳۲١ 


لا قليلاً ولا كثيراً؛ ولا يعقل الرجل من المرأة . وقال 

العبد الضعيف هذا عند أبي حنيفة د رح» وقالا هو الذي هذي 

ويختلط كلامه » لأنه هو السكران في العرف » واليه مال أكثر 
المشايخ « رح » 


نطق منطقا وأنطقه غير ( لا قليلآ ولا كثيراً ) أي لا منطقا قلملا ولا منطقا كثيرا (ولا. 
يعقل الرجل من المرأة ) وفي الفوائد الظبيرية ولا يعرف الأرض من السماء . ظ 

( قال العبد الضعيف ) أي المصنف رحمه الله ( وهذا ) أي المد كور قي حد السكران ‏ 
( عند أبي حتيفه رضي الله عنه ) نا بين الخلاف بقوله لآن المذكور أولا من مسائل الجامع 
الصغير » وم يذكر فيه الخلاف . 

( وقالا ) أي قال أبو يوسف ومحمد رحمها الله ( هو ) أي السككران ( الذي هذي ) 
بفتح الماء وسكون الماء و كسر الذال الممجمة . قال الجوهري هذا في منطقه .بدي وذو 
هذوا وهذيا . قلت المذيان كلام حيط مختلط من غير أن بفيد شيشا ( ويخلط كلامه ) 
يصلح أن يكون تفسيراً ميا لقوله مذي ( لأنه ) أي لأن الذي بيذي ويخلط كلامه 
( هو السكران في العرف ) أي في عرف الناس وعادتهم » وبه قالالشافعي وأحمدومالك 
وأبو ور رحمهم الله . وإن كان نصف كلامه هذیانا » ونصفه مستقيما فليس يسكرانف 
( والبه ) آي إلى قوهما ( مال أكثر المشايخ « رح » ) كذا في المبسوط» واختاره للفتوى. 

وعن بشر بن الولبد « رض » سألت أيا يوسف من السكران الذي عليه الحه» قال 
يستقرأ أن يقرأ فإ قل يا أيها الكافرون » ولا يقدر عليه . فقلت له غير هذه السورة » 
وربا أخطأ فبه الصاحي »قال لأن الله تمالىبين الذي عجز عن قراءة هذه السورةسكر ان» 
لآن واحد من الصحابة صلى بالناس قبل تحر الخمر وكان سكران > وقرأ هذه السورة > 
مخلاف ما أنزلت » فنزل قوله تعالى © يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » 
+؛ النساء » فشت أنه إذا عحز عن قراءة.هذه السورة:عرف أنه سكران » كذا ذحكره 
الفقئه أبو اللث رحمه الله > يدل عليه ما حدثه الترمذي د رح » في جامعه بإسناده إلى 


فض 


وله أنه يؤخذ في أسباب الحدود بأقصاها درماً للحدء ونباية السكران 
أن يغلب السرور على العقل فيسلبه التمبيز بين شيء وما دون ذلك 
لا يعرى عن شببة الصحو » 


عبد الرحمن السامي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه طعاما » فدعاا وسقاة من الخمر » فأخذت الخمر منا » وحضرت 
الصلاه فقدموني فقرأت 9 قل با أا الكافرونءلا أعبد ما تعبدون #ونحن لعبدناتعبدون» 
قال فأقول لما أنزل الله عز وجل 9 يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حى 
تعاموا ما تقولون © خ؛ النساء . 

وقال الكاكي السكاكي وحكي أن أئمة يلخ اتفقوا على استقراء هذه السورة » ثم أنبعض 
الشرطة أتى بسكران إلى أمير بلخ » فأمر الأمير أن يقرأ هذه السورة > فقال السكران 
له اقرأ أنت سورة الفاتحة » قاما قال الأمير الجد لله » قال له السكران قف أخطأت من 
وجبين » أحدها أنك تركت التعوذ عند افتتاح القراءة > والثاني تر كت القسمية وهي آية 
من أول الفاتحة عن بعض الأمْة والقراء » فخجل الأمير وجعل يضرب الشرطي ويقول له 
أمرتك أن تأتيني بسكران فأتيتني بمقرىء بلخ . 

( وله ) أي ولآبي حنيفة ( أنه يؤخذ تي أسباب الحدود بأقصاها درءاً المد ) أي 
دفعا له » ألا ترى أن في الزن يمتبر الخالطة .كالمل في المكحلة > وقي السرقة يمتبر الأخذ 
من الحرز التام » فكذا هنا اعتبر أقصى غايات السكر » وهو أن يبلغ مبلف) لا يعرف 
الأرض من السماء والرجل من المرأة . وإذا لم يبلغ هذا المبلع في غير الخمر من سائر الأشربة 
الحرمة لا يحد » لآن السكر تناقص في النقصان شببة العدم » بخلاف الخمر حبث لإيشةرط 
فبها السكر أصا » لآن حرمتها غلظة قطسة > لها اجتهادية . 

( ونهاية السكر أن يقلب السرور على العقل > فيسلبه التمبيزبينشيء وشيء ومادون 
ذلك لا يعرى عن شبهة الصحو ) يعني إذا كان عيز بين الأشاء » عرفا أنه مستعمل لمق 
مع غاية في السرور > فلا يكون ذلك تهاية في السرور وقي النقصان شبهة المدم “والحدوه 
تندرىء الشات بالزمان . 


۳ 


والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه بالإجماع أخذاً 

بالاحتياط . والشافعي « رح » يعتبر ظبور أثره في مشيته وح ركاته 

وأطرافه وهذا ما يتفاوت » فلا معتى لاعتبارهء ولا بعد السكران 

باقراره على نفسهلزيادة احتمالالكذبفي إقراره » فبحتال لدرئه › 
لأنه خاللس حق الله تعالى » 


( والممتبر في القدح المسكر ) يعني في الآشرية ال محرمة غير الخمر الممتبر في القدح الذي 
يحصل به السكر ال 0 

ا وتخلط كلامة . 

حاصل الكلام اليل في السكر هو الذي قالاء » وأشار بقوله ( بالاجماع أخذاً ) أي 
أن يا حنيفة درأ الحد ( بالاحتباط ) فاعتبر في إمحاب الحد النباية » إذ الاحتباطفي الدرء 
واعتبريحق الشرب ما قالاه » لأن الاحتياط فيه ( والشافعي « رح» يعتبر) يمني السكر 
( ظهور أثره ) أي أثر السكر ( في مشيته ) بكسر المم ( وحركاته وأطرافه ) أي في 
يديه ورجليه . وقال الأترازي وصاحب المداية في هذا الكلام فخر الاسلام السردرى 
قال في شرح الجامع الصغير إذا ظهر أثره في مشيته وأطرافه وحركاته فو السكراات 
ولنا فبه نظر > لأن الشافمي ١‏ رح » يرجب الحد في شرب النبيف المسكر به جنسه . وإن 
قبل وهو المذكور في كتبهم > ولا يعتير السكر أصلا . 

( وهذا ) أى الذى قاله الشافمي « رح» ( مما يتفاوت ) لان كم من صاح يتايل ويازق 
في مشيته » و کم من سكران #بت في مشيته ولا يتايل ( فلا معنى لاعتباره ) أىلاعتبار 
ما قاله » لأنه لا بكون دلبلا ( ولايحد السكران باقراره على نفسه ) يعني بالحدودالخالصة 
حقا لله تعالى » نحو حد الزةا والشرب والسرقة ( لزيادة احتّال الكذب في إقراره ) لأن 
الاقرار خبر محتمل الكذب > فاذا صدر من سكران فبذا زيادة احال كذبه » فاذا كان 
كذلك ( فمحتال لدرئه) لان الحدود يحتال لدر ما لا لاثباتها ( لآنه خالص حت الله تعالى) 
إلا أنه يضمن المروق » لأنه حتى العبد . 


€ 


بخلاف حد القذف» لأن فيه حق العبد» والسكران فيه كالصاحي عقو ب 
عليه » کا في سائر تصرفاته ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته , 
لأن الكفر من باب الاعتقاد » فلا يتحقق مع السكر ‏ وهذا قول 

أبي حنيفة ومد « رح » . وفي ظاهر الرواية تكون ردة . 

( بخلاف حد القذف » لأنه فيه حى العبد ) إلا أنديحدحد القذ فإذا صح(والسكران 
فيه ) أى في حت المبد ( كالصاحي عقوبة عليه » کا في سائر تصرفاته ) كالقصاص أقر 
على نفسه أو بطلاق أو بعتاق صح إقراره . 


( واو ارقد السكران لا تبين منه امرأته ) في الاستحسان . وفي القاس تبين كذا في 
البسوط ( لن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق ) الاعتقاد ( مع السكر > وهذا قول 
أبي حنيفة ومحمد رحمها الله » وفي ظاهر الرواية تككون ردة ) لأن كلامه هذا هذيان 
لا إقرار له» والله أعلم بالصواب , 


¥ ¥ +¥ 


باب حد القذف 


المقذوف بالحد حده الحاى ماين سوط إن كان حراً » 


أي هذا باب في بيان حك حدالقذف » وهو في اللغة الرمي وقي اصطلاحالفقباءنسبة من 
أحصن إلى الزن صرعا أو دلالة » فكان القاذف وضع حجر القذففي مقدمة لسانه ورمى 
المقذوف والقذف من الكبائر بإجماع الآئمة » لقوله مقر اجتنبوا الموبقات قبل ما هن 
يا رسول الله برق > قال الشرك الله والسحر وقتل النفس التي حرمها الله وأكل الزبا وأكل 
مال المتم » والتولي يوم الزحف وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات › متفق علمه . 

( وإذا قذف الرجل رجلا حصنا أو امرأة ) أي أوقذف امرأة ( حصنة بضر يحالزة) 
بأن قال ال مدن با زاني » والحصنة يا زانية » أو قال با ولد الزن » أو با ابن الزتا » أولست 
لأسك وأمه حرة مساة ( وطالب المقذوف الحد ) أي طالب المقذوف القاذقعندالحا كم 
( يحدء :الحا کم ثمانين سوط إن كان حرا ) هذا مشتمل على قيود : ش 

الأول ه وجود الحد بالقذف > سواء كان القاذف رجلا أو امرأة : 

الثاني : أن يكون القاذف من أهل العقوية » وإلا فلا حد عليه كالصي والجتون . 

الثالث : التقبيد بصربح الزن » لأن حد القذف لا يحب بالكتابة » حتى لو قال رجل 
لرجل با زافي » فقال رجل آلحر صدقت لم بد المصدق » لأنه ما صرح بنسبت_ ه إلى 
الزنا يتصديقه إاه . 


الرابع : أن يطالب المقذوف والأقذف ترك حقه » فلا يستوي الحد حبنئذ , 


۴۲٢ 


لقوله تمالى ١‏ والذين يرمون الحصنات 4 إلى أن قال « فاجلدوم 
انين جلدة) الآية؛ النورء والمراد الرمي بالزنا بالإجماع » وفي النص 
إشارة اليه وهو اشتراط أربعة من الشبداء » إذ هو مختص بالزناء 


الخامس : قبد بالحر » لآن القاذف إذا كان عبداً فحده أربعون على ما يأتي . 

السادس : قبد الرجل, انين في الحر > لأن ذلك منصوص في الآية . 

ألسابم : الشرط كون المقذوف حصنا على ما يأتي . 

( لقوله تعالى ه والذين برمون المحصنات # إلى أن قال فل فاجلدوم ثمانين جلدة .. 
الآبة ؛ النور » والمراد الرمي بالزم بالإجماع ) أي بإجماع المماء . قال الأكقل درح» 
ملخصا من كلام صاحب النباية . واعترض أن التقبيد بصريح الزنا غير مقبد لتحققه 
بدونه بأن قال لست لآببك » وكات القياس أن لا يحب المطالية » لأن حت الله فمه 
غالب » والمغلوبفيمقابلته كالمستهلك وحيث فليست مطالبة المقذوف بلازمة » فر 
اينه إذا طاليه حد . 

والجواب أنه إذا قذفه بصريح ووجد الشروط وجب الحد لا حالة » فتلك قضمسة 
صادقة . وأما إذا قذفه بنفي النسب لا يحب فليس ١‏ لأن التقمد لإخراج ما كان فيه 
بطريق الكتابة » مثل أن يقول ١‏ :انى > فقال الآخر صدقت لا لاخر لما ذحكرت وحق 
د »رك كل دايا نس شن راط سلاف احتبالاً للدرء » وابن المقذوف إئما 
يقدر على المطالبة لقيامه مقام المقذوف:ولهذا لم يكن له حى المطالبة إلا إذا كان المقذوف 
مىتا لمتحقق قيامه مقامه من كل وجه . 

( وفي النص إشارة المه ) أي إلى الرمي بالز ( وهذا : شرط "' أربعة من الشهداء ) 
حبث قال فإن ل يأتوا بالشهداء ( إذ هو مختص بالزة ) الضمير في إذ هو برجم إلى اشتراط 


. هكذا في الأصل‎ )١( 
. وهو اشتراط أربعة - هامش‎ )۲( 


YY 


ويشترط مطالبة القذوف لأن فيه حقه من حيث دفع العار وإحصان 
المعذوف لما تلونا . قال ويفرق على أعضائه لما مر في حد الزنا » ولا 
يحرد من ثمابه » لان سببه غير مقطوع به » فلاايقفام على الشدة » 
بخلاف حد الزنا » غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو ء لان ذلك ينع 
إيصال الالم به » وإن كان القاذف عبداً جلد أربعين سوط لمكان الرق 


الأريعة » معناه أن الزنا هو الختص بأربعه شبداء ( ويشترط مطالبة المقذوف »> لآن فيه 
حقه من حبث دفع العار ) صورة المطالية أن يقول هذا قذفني وأن لي عليه حد القذفقأنا 
أطالبه بذلك . وسأل تاج الشريعة « رح » بأن الغلبة فيه لحى أبيه » فلا يشترط الطلب . 
قلت الجواب قد مر آنفاً من كلام صاحب النهاية والحداية ( وإحصان المقذوف ) أي 
يشترط إحصان المقذوف ( لما تاوا ) إشارة إلى قوله تعالى ف والذين يرمون الحصنات ¢ 
4 الور . 

( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( ويفرق على أعضائه ) أي يفرق الضرب 
على أعضاء القاذف ( لما مر في حد الازنا ) أن المع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف > 
وإنما يفرق على الأعضاء ما خلا الوجه والرأس والفرج ( ولا يحرد من ثيابه ) هذا أيضاً 
لفظ القدوري ( لأن سببه ) أي سبب الحد وهو القذف ( غير مقطوع به ) لاحوال كون 
القاذف صادقا في القذف في الواقع » وإن كان عاجزاً عن إقامة البينة على ما اقذف > 
لاشتراط أمور في الشبادة على المقذوف » فاما يتهيأ للشهود تحقيق ذلك عند القاضي 
فما جرى في القذف احتال الصدق ل يحرد من ثبابه طلباً للخفة في إقامة الحد > وهومعنى 
( فلا يقام على الشدة»يمخلاف حد الزة) سببه مقطوع به لشوته بالميئة أو بالإقرار»فبيجرد 
الذي يقام عليه الحد » إلا الإزار توقر] عن كشف العورة » فيقام على الشدة > إلا شارب 
لخر فإنه لا جرد وقد مر . 

(غير أنه يزع عنه الفرو والحشو > لأن ذلك ) أي الفرو والحشو (ينع إيصال الألإبه) 
أي بالمحدود ( وإن كان القاذف عبد جلد أربعين سوطا لمكان الرق ) وقد مر أي الرق 


۳۲۸ 


والإحصان أن يكوت المقذوف حراً عاقلا بالغاً مساياً عفيفاً عن 

فعل الزنا أما الحرية فلانسه ينطلق عليه اسم الإحصان » قال 

الله تعالى « فعليين نصف ما على امحصنات من الع_ذاب » 
النساء أي الجرائر. 


منصف ( والإحصان ) شرع في بيان شروط الإحصان »> وهي خمسة فبينها بقوله ( أن 
يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مساماً عفمفاً عن فعل الزن ) هذا باتفاق العاماء > إلا ما 
روي عن داود الظاهري « رح » أنه أوجب الحد على قاذف العبد . وعن ابن المسدبوابن 
أبي ليلى «رح» تحب أن يحد بقذف الذميةالتي لها ولد مسلم . وعن أحمد في رواية لا يشترط 
البلوغ » بل يشترط يحيث أن يكون يجامع . وني الأصم يشترط كالملامة . قولهوالإحصان 
إلى قوله عن فعل الزنا لفظ القدوري في مختصره . 

وشرعالمصنف في تببين كل ذلك بدلائلهفقال (وأما الحرية فلأنه ينطلق عليه امم الإحصان» 
قال الله تعالىه فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب » ۲٠‏ النساء » أي الحرائر ) 
يس إن شا الل تماق »راد بقوله لين تضق :ما غل التحضنات من النذاب © المرائرء 
لا الإماء » قدل على أن الرقمق لمس بمحصن . 

وقال تاج الشريعة > فإن قلت قال الله عز وجل « فإذا أحصن #» والمراد منهالاماء. 
قلت الاحصان يذ كر وبراد منه الحرائر فشرطنا الحرية احتمالاً الدرء . 

وقال الكاكي فإن قبل المحصنات جاءت في القرآن يأربع معان » أحدها بمعنى 
العفائف . والثاني بمعنى الحرائر . والثالث بمعنى زوجات فل والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أعانک) والرابع بمعتى الاسلام » قال الله تعالى فإ فإذا أحصن ‏ قال ابن مسعود 
رضي الله عنها إحصانها إسلامها » فيسكن أن يكون العبد حصنا بحجبة » وغير حصن 
يحبة » فتكيف يازم أن يكون الحرية شرط الاحصان في القذف . قلا لما لم يكن العبد 
حصنا من وجه لم يدخل تحت الآبة لقصوره فيه > وعليه أجمع الفقهاء . 


خض 


والعقل والبلوغ» لان العار لا يلحق بالصي والمجنون لدم 

تحقق فعل الزنا منبما ٠‏ والإسلام لقوله عليه السلام من أشرك 

الله فليس بمحصن . والعفة» لان غير العفيف لا يلحقه العار» وكذا 

القاذف صادق فيه . ومن نفى نسب غيره وقال لست لابيك فإنه يحد » 
وهذا إذا كانت أمه حرة مسامة لانه 


( والعقل والبلوغ » لأن العار لا يلحتى بالصبي والمجنون لعدم تحقتى فعل الزتامنهها ) أي 
من الصبي والجنون » وبقوله قال الشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله » إلا أن مالكا قال في 
المحصنة التي يحامع مثلبا تحد فاذنها وإن لم تكن عصنة . 
٠‏ فان قبل لو م يتحقق قبل الزنا منها » فينبغي أن يحب المد على قاذف الجنون زنى 
خالة جنونه » ولا يحد » وإن قذفه بعد قاذفه . أجيب بأن معنى قوله لعدم تحقق فمل 
الزنا منها الزنا الذي يأثم صاحبه ولم يتحقق الزنا الموجب للإثم لعدم الخطاب . وأما 
الوطء الذي هو غير ملوك قد يتحقق منبها » وبالنظر إلى هذا كان القاذف صادقا قذفه » 
ّْ فلا مب الحد على القاذف » ولا على المقذوف كن قذف رجلا وطىء الشيبة أو وطىء 
جاربته المشاركة بينه وبين غيره . 

( والاسلام ) وأما شرط الاسلام ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني لاه 
( من أشرك بالل فلس بمحصن ) هذا الحديث قد تقدم في حد الزنا » رواه إسحات بن 
راهويه باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهها عن الني ل وسر الكلام فيه هناك . 

( والعفة ) أي وأما اشتراط العفة عن فعل الزنا ( لأن غير العفيف يلحقه العمار ) 
بالنسبة إلى الزنا ( وكذا القاذف الصادى فيه ) فلا يحد . 
( ومن نفى نسب غيره وقال لست لأبيك فانه يحد ) لأن معناء أمك زانية أو زنت 
| فولدتك من الزنا » فاما كان في الحقيقة قذفا للام يشترط أن الأم حصنة حت يحدالقاذف > 
وإلا فلا » وهذا معنى قوله ( وهذا ) أي وجود الحد ( إذا كانت أمه حرة مسامة > لأنه 


rr. 
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في الحقبقة ) أي في نفس الأمر هذا ( قذف لأمه » لأن النسب إنغا ينفى عن الزاني لا عن 
غيره ) تقريره أن فرض المسألة فما إذا كان أبوه وأمه معروفين » ونسبيه من الم ثبت 
بسفين “ > وخفاه عن الأب المعروف »> فكان دللا بأنه زنى بأمه » وفي ذلك قذف 
لأمه لا عالة . وقال الكاكي « رح » وفي قوله هذا قذف لأمه بالزنا فكأنه قال أمك 
زانية » لأنه مق لم يكن من غير أبيه ضرورة » ولا نكاح لغير أبيه » فكان في نفسه من 
أمه إلى الزنا ضرورة . 

قاذ نال مياد 01لا Scat‏ ولا يكون ابت أمه زانية بأرن 
كانت موطوءة بشممة . قلنا إذا وطثت بشمهة كان الولد ابت النسب من إنسان 2 وإنا 
لا يكون ثابت النسب من الأب إذا كانت هي زانية فعرف أنه بهذا اللفظ قاذف لأمه » 
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم »> إلا أن مالكا لا يشقرط كون أمه وأببه مسادين 
حرين » بل يشترط نفي الإحصان » وبه قال أحمد « رح » فيروايته»وفيالمبسوطوجوب 
الحد ها هنا بطريق الاستحسان لا القياس » وفي القياس لا حب إن تر كنا كالقيام بأثر 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا حد في قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه . 

فان قلت هذا كله إذا قال لس تلأبمك»فاذا قاللستلأمكماحكمه. قل تلا يحد»ويه 
صرح في التحفه » لأنه صدى لآن النسب إلى الآباء لا إلى الأمبات . وقال الأترازىيشترط 
في قوله لسست أن يكون على سسل الغضب لزان واعر a‏ يدلبل 
المسألة التي تلي هذه . 

( ومن قال لغيره في غضب لست با بن فلان لأببه الذى يدعي له ) وفي ر بعض النسخ 
بدعي اليه ( يحد > ولو قال في غير غضب لا يحد » لأن عند الغضب يراد به حقيقةسبا له) 


. هكذا رسمت الكلمة في الأصل وريا هي - بيقين‎ )١( 


۳۳١ 


وفي غيره يراد به المعاتبة بنفي مشابهته إياه في أسباب المروءة . ولو 
قال لست بان فلان يعني جده لم يحد » لأنه صادق في كلامه » ولو 
نسبه إلى جده لا يحد أيضأ » لأنه قد ينسب اليه مجازا . ولو قال له 
يا ابن الزانية وأمه مبتة محصنة فطااب الابن بحده حد القاذف » لآنه 


أي شتما له فبحد » لآنه يصير قاذفا لأمه ( وفي غيره ) أى في غير غضب ( براه به المعاتبة 
بنفي مشابهته إياه ) وني بعض النسخ أباه بالباء الموحدة ( في أسباب المروءة ) منبا 
الأخلاق الجيلة » وعن المعاشرة مع الأصحاب وإظهار الكرم . 

فإن قبل ما الفرق بين هذه وبين قوله في حالة الغضب أو غيرهما لست بابن فلان ولا 
إين فلانة » وهي أمه التي يدعى ها حيث لا يكون قذفا » مم أن القذف برادبهذا اللفظ. 
جيب بأن قوله ولا إن فلانة » يمني أن أمه وإنما ينتفي منها بانتفاء الولادة » وكان نف 
للولادة ونفي الولادة نفي للوطء » ونفي الوطه نفي الزة » بخلاف ما إذا م يصل لك 
بمعنى » ولا ابن فلانة نفي من الوالد وولادة الولد #بتة من أمه » فصار كأنه قال أنت ولد 
الزة » كذا ني الذخيرة . 

( ولو قال لست بابن فلان يعني جده ) يعني أراد به جده لا أباه ( ل يحد » لآنه 
صادق في كلامه ) لآنه في الحقيقة ابن أببه لا جده ( ولو نسبه إلى جده لا يحد أيضا 2 لآنه 
قد ينسب البه مجازا ) قال الله تعالى ل يا بني آدم » ولمالك « رح » في الحدود روايتان » 
إلا أن يتهم جده بأمه أو أراد المسألة وبحب الحد رواية واحدة . | 

( ولو قال له يا ابن الزانية وأمه ) أي والحال أن أمه ( مبتة عصنة » فطالب الإبن 
يحده حد القاذف » لآنه قذف محصنة بعد موتها ) والموت لا بزيد الإحصان بل بۇ كده » 
وإنا قبد بكون الأم محصنة » لأن الحد لا يحب على قاذف غير حصن » لأن الله تماى ٠‏ 
شرط الإ-صان بالأبد » ثم الاحصان يثبت بإقرار القاذف أو بالبينة على المقذوف“والممنة 
رجلان أو رجل وامرأتان عندنا خلافاً لزفر » فانه يشترط رجلين » فان أنكر القاذف 


يضضنا 


ولا يطالب بحد القذف لمت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفهء 
وهو الوالد والولد » لأن العار يلتحق به لمكان الجزئية » فمنكورتف 
القذف متناولاً له معنى . وعن الشافعي « رح » يثبت حق المطالبة 
لکل وارث ؛ لأن حد القذف يورث عنده عل ما نبين » وا 
ولاية المطالبة ليس بطريق الإرث» بل لما ذكرناه » ولهذا 


عن السنة لا بستحت القاذف » فالقول قوله » لأن الظاهر يصلح للدفم لا للاستحقاق » فلا 
شت إحصانها بالظاهر > وإن) كانت المطالبة بالحد إلى الابن > لآأن القذف بعد الموت ألحق 
الشح الان » فكان حت المطالبة له لدع العار عن نفسه . 

( ولا يطالب بحد القذف لمت إلا من يقم القدح ) أي الطعن ( في نسبه بقذفه » 
وهو الوالد والولد ) وقال الفقه أبو الليث « رح » يعني الوالد واللجد وإن علا » وولد 
الولد وإن سفل › لأن الجد يسمى أب وولد الولد يسمى أبن » وليس للأخ والأخت وألعم 
بأن يأخذوا بالحد ( لأنالعار يلتحق به ) أي بكل واحد من الوالد والولد ( لمكان 
الجزئية فيكون القذف متناولاً له معنى ) أي من حيث المعنى ورد بأن التعلمسل بالحرية 
غير صحيح لتخلف الحك عنها » وإذا كان المقذوف حا غائياً » فانه لىس لأحد أن يأخذ 
حده إذ ذاك.وأجيب بأن الأصل في الباب هو القذف لا محالة وغيره من بمنه وبينحريته 
يقوم مقامه » وإنا يقوم الشيء مقام غيره إذا وقع اليأس عن الأصل » وإنا بقع اليأس 
ځوته فلا يقوم غيره مقامه قىل موته . 

( وعند الشافمي « رح » بشت حق المطالية لكل وارث>لأنحد القذفيورث عنده) 
أي عند الشافمي « رح » يثبت حت المطالبة ( على ما نبين ) أي عند قوله ومنقذف غيره 
ومات المقذوف بطل الحد . وقال الشافعي « رح » لا يبطل > وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي رحمهم الله » فمن برثه ثلاثة أوجه » أحدها أنه بريد جمع الورثة » والثاني غير 
من ترث بالزوجمة »> والثالث برثه المصدات دون غيرهم . 

( وعندنا ولاية المطالبة ليست بطريق الارث » بل لما ذكرتاه ) وهو صحق العلة (وهذا) 


rrr 


ثبتت عندنا للمحروم عن الميداث بالقتل » ويثبت لولد البنت كايثبت 

لولد الإبن خلافا محمد « رح » » ويثبت لواد الولد حال قيام الولد » 

خلافآ لزفر ه رح» . وإذاكان المقذوف محصناً جاز لإبف + الكافر 
والعبد أن يطالب بالحد 


أي ولأجل ولاية المطالبة الخوف من العار ( ثبتت ) أي المطالبة ( عندة للمحروم عن 
الممراث بالقتل > ويشيت لولد البنت كا يثبت لولد الاين خلافا محمد رحمه الله ) فانه روي 
عنه أن حت المطالمة لا يثبت لولد الميت » لأنه منسوب إلى أبيه لا إلى أمه > فلا يلحقه 
الشين بز أمه » ألا ترى أنه لا يدخل ابن المت البن تفي الوقف على أولاده وأولاد أولاده. 
وفي الواقعات والفتوى على قول عمد . وني ظاهر الرواية المبت النسب يبت منه» ويصير 
الولد به كرم الطرفين » فكان المقذوف يتا دلالة » أما الوقف فو ممنوع على رواية 
الحصان « رح » “ وليس مسل » فالوقف في معنى الوصية التي هي أخت الميراث والولد 
فبه يشمت إلى الأب دون الأم » ألا ترى أنه لا يحجب عن النصف والزوجة عن الربع 
ويححمها ولد الان » فكذلك الحم في الوقف . 

( وشت ) أي المطالمة ( لولد الولد حال قبام الولد خلافا لزفر رحمه الله ) فانه يقول 
لس لولد الولد حال قيام الولد أن يخاصم » لأن الشين الذي يلح الولد فوق ما بلحق 
ولد الولد » واعتبر هذا بطلب الكفارة > فانه لا خصومة فيه للأبعد مع بقاء الأقرب »> 
وتحن نقول حتى الخصومة باعتبار ما لحقه من الشين نسبة اليه » وذلك موجود في حقو لد 
الولد كوجوده في اللمه فان خاصم يقام الحد لخصومته » بخلاف القذف» فان حت الخصومة 
باعتبار تناول القاذف من عرضة مقصوداً » وذلك لا يوجد في حتى ولدء» بخلاف‌الكةارة 
فان طلبها إن شت للاقرار لقوله لتر الانكاح إلى العصب ات وفي الحم المركب على 
العصوية يتقدم الأقرب طى الأبعد . 

( وإذا كان المقذوف حصنا جاز لابنه الكافر والمبد أن يطالب بالحد ) هذا لفظ 


() هكذا الاسم في الأصل . 


٤ 


خلافاً لزفر ه رح » » هو يقول القذف يتناوله معنى لرجوع العار اليه 
ولس طريقه الإرث عندناءفصار ؟ إذا كاز متناولاً له صورة ومعنى. 
ولنا أنه عيره بقذف محصن» فبأخذه بالحد » وهذا لأن 


القدوري في مختصره » وهذا إذا كان المقذوف متا ؛ لأنه إذا كان حبا لبس للابن أت 
يطالب بالحد وإن كان المقذوف غائيا > وإنما م يعده القدوري « رح » الممت > لآنه ساق 
كلامه في قذف المست قىل ذكر هذا » حمث ذكر ولا يطالب حد القذف للممت » إلا من 
يقع القدح في نسبته . 

( خلافاً لزقر « رح » ) فإنه يقول ليس لهأن يطالب بالحد ( وهو ) أي زفر « رح » 
( بقول القذف يتداوله ) أي الان ( معنى ) أي من حيث المعنى لا من حيث الصورة 
( لرجوع العار اليه > ولمس طريقه الإرث عندتا ) لآن حد القذف لا بورث ( فصار كا 
إذا كان متناولاً له ) أي للابن أو العبد ( صورة ومعنى ) في رجوع العار اليه بأن قذفه 
إنسان بالزةا ابتداء لا يحب الحد » لعدم الإحصان لكفره أو رقه » فكذا هذا » حاصلءه 
لو كان متناولاً له صورة ومعنى فإن قذفه إنسان ) ذكرتا م يحب عليه الحد 
لعدم الاحصان المقذوف » فكذا هذا إذا تناوله معنى قبل قوله وليس طريقه الارث 
غير مق د له في هذا المقام » لأنه لو كان طريقه الارث أيضاً لم يكن له أن يمخاصم » 
لأن المانع عن الارث موجود » وهو الكفر أو الرق » وقمل تحري كلامه أرن 
الحد إما أن يحب ني هذه الصورة على الغائب لقذفه أمه أو المقذوف نفس هذا الان لا 
الكفر لا يحوز أن يكون لأجل أمه » لأن الحد لا يورث » ولا أن يكون لأحل نفسه » 

( ولنا أنه ) أي أن القاذف ( عيره ) بالعين المهملة » أي رماه بالعار » يعني القاذف 
عير الابن الكافر أو العبد ( بقذف تحصن ) وهذا ظاهر » لآن فرض المسألة فيه ( فبأخذه 
بالحد ) لآن كل من عير بقذف تحصن جاز أن يؤخذ يحده (وهذا) إيضاح لا قبه ( لأت 


عم 


الإحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعييراً على الكيال ء ثم 
يرجعهذا التعيير الكمل إلى ولده » والكفر لا ينافي أهلية 
الإستحقاقءبخلاف ما إذا تناول القذف نفسه » لأنه لم يوجد التعيير 
على الكهال بفقد الإحصان في المنسوب إلى الزناء وليس للعب د أن 
بات مز ل شق اد ا لا “لذن أن غات أله مذف أله 
الحرة المسامةءلان المولى لابعاقي يسبب عبده» وكذا الأب بسبب ابنه» 


الاحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط لقع تعبيرا على الكبال » ثم برجع هذا التعبير 
الكامل إلى ولده ) فحاز له أن يأخذ بالحد . 

( والكفر لا ينافي أهلية الاستحقاق ) قال تج الشريعة « رخ » > ولمحمذا تستحق 
الحقوق الراجعة إلى المعاملات كالديون ونحوها . وقال الأكمل « رح » قان قبل جاز أن 
يكون المانع موجوداً » فلا بثمت الح على المقتضى > فأجاب بقوله والكفر لا يناف أهل 
الاستسقاق استحقاق أهلية الخصومة » لأن استحقاقها باعتبار لحوق الشين» وذلكموجود 
في الولد الكافر والمنلوك » لآن النسبة لا تنقطم بالرق والكفر . 

( مخلاف ما إذا تناول القذف > لأنه لم بوجد التعبير على الكيال بفقد الاحصان في 
المنسوب إلى الزنا ) لأن شرط وجوب الحد الاحصان ولم يوجد ( ولس المبد أن يطالب 
مولاه بقذف أمه الحرة ) هذا لفظ القدوري « رح » صفة صورة قذف عبده والعبد أم 
نسبة محصنة ( ولا لابن ) أي ولمس للابن أيضا ( أن يطالب أباه بقذ فأمهالحرةالمساهة) 
وفي الايضاح ولا حد وإن علا “ولا ابنه ولا أم أمه وإن لم يحلف» وبه قال الشافعي و أحمد 
ومالك « رح » في رواية . وقال مالك في المشهور للإين أن يطالب أباه بقذفق أمه بيه » 
قاله أبو ثور « رح » وابن المنذر ( لآن المولى لا يعاقب يسبب عبده ) أي سائر الحقوق > 
ولهذا إذا قتله لا بقتل به “> فكذا لا حد بعده . 

( وكذا الأب ) أي وكذا لا يعاقب الأب ( بسبب ابنه ) لأن الولد مأمور بتعظم 


۳۳٦ 


ولهذا لا يقاد الولد بولده ولا السيد بعبده» ولو كان لاان من , 

غيره لهأن طالب بالحد لتحقق السبب وانعدام المانع . ومن قذف غيره . 

فات المقذوف بطل الد . وقال الشافعي « رح » لا يبطل » ولو 
مات بعدما أقيم بعض الحد بطل الباقي عندنا » 


الأبوين وممنوع عن اضرايها > وهذا نهى عن التأقبت والضرر في الحد أكثر من ضرر 
التأقنت » قيمتنع عنه كا ينع من التأقيت ( ويهذا ٠”‏ ) أيوبعدمجواز معاقمة الوالد لجل 
ولدء ( لا يقاد الولد بولده ) أي إذا قتله لا يقتص لأجل » وهذا لفظ الحديث قد روي 
عن اني عكر لا بقاد والد بولده . 

( ولا السيد بعبده ) رواه الترمذي وأبن ماجة « رح » عن عمر بن الخطابرضي 
الله عنه عن النى قر > ولفظه لا يقاد الوالد بالولد » انتهى وأخرج الحا ك في المستدرك 
عنه قي حديث طويل > ولفظه لولم يسمع رسول الله ق يقول لا بقاد ملوك عن مالك > 
ولا ولد عن والده لا حد فمها اقذقيا.. الحديث في قصة جارية مع سبدها ولا سيد 6 
أى ولا بقاد سيد يعبدء إذا قتله لبس قي الحديث » ولا سيد يعبده > وقد يبتاه . 

( ولو كان لما ابن من غيرء ) أى من غير القاذف > صورة ما قال الحا كم في الكافي 
رجل قال لابنه ما ابن الزانبة وأمه ميتة » وها ابن من غيره قجاء يطلب الحد ( له اس 
يطالب بالحد لتحقق السبب ) أى سيب وجوب الحد وهو القذف ( وانعدام المانع ) أى 
ولأجل انعدام المانع » لأن المانع عن إقامة الحد قي حى الان ول بوجد في حق أخيه > 
وهو الآبوة يحب الحد إذا طاليه . 
الحد يموت المقذوف ( ولو مات ) أى المقذوف ( يعدما أقم بعض الحد بطل الباق عندة 


. ولهذا- هامش‎ )١( 


rv 


خلافاً له بناء على أنه يورث عنده» وعتدنا لا پورٹ» ولا 

خلاف أن فيهحق الشرع وحق العبد» فإنه شرع لدفع العار عن 

المعذوف ؛ وهو الذي ينتفع به على الخصوص » فمن هذا الوجه حق. 

العبد , ثم أنه شرع زاجراً » ومنه مي حداً ۽ والمقصود من شرع 
الزاجر إخلاء العام وعد 


غا أ الاي ر ای أنه يورت د أ ب مذ الخلاف بناء على . 
أن حد القذف يورث عند الشافعي ( وعندة لا يورث »ولاخلافأنفيه) أى فيحدالقذف 
(.حق الشرع وحق العبد ) وهذا لا غلاق شه ».أما كونه حتى الشرع فمن حيث أرن 
عه بقع عاما باغلا العام عن الفساد ‏ أن ليس مة آدمي تختص به وخا مكونه عق 
الممد فلآن فيه صبانة العرض ودفع العار عن المقذوف ثم حمق الله تعالى لايجرىفبهالارث 
ولا يجرى فيه التداخل ولا يسقط باسقاط المد . 

وح العبد يجرى فيه الارث » ولا يجرئ فيه التداخل »> وأسقط باسقاطه > وقد 
أشار المصنف إلى هذا بقوله ( فانه ) أى فان حد القذف ( شرع لدفع العار عنالمقذوف» 
وهو الذى ينتفع به على الخصوص > فمن هذا الوجه ) قال تاج الشريعة « رح » »> أى من 
دين الوجبين وهو قوله فانه شرع لدفع العار عن المقذوف > وقوله. الذى ينتفم به على 
الخصوص مقدم الوجبين وجا > وذكر في ال جامع الصغير الوجهين في ( حمق العبد ) لان 
هذا برجم اليه لا إلى الشرع . ْ 

( ثم أنه ) أى أن حد القذف ( شرع ) حال كونه ( زاجراً ) لانهتزخر المقذوف 
(ومنه ) أى ومن كونه شرع زاجراً ( معي حداً ) وقد مضى الكلام في معنى الحد في 
أول كتاب الحدود . وقال تاج الشريمة حداً يدل على أنه حق الله > لان ما يجب لله 
تعالى يسمى حداً کا في حد السرقة © وحد الزة وحد الشرب وما يجب للعبد لا يسمى 
حداً » بل سمي قصاصاً وتعزيراً . 
( والمقصود ) أى القصد ( من شرع الزاجر إخلاء العام عن الفساد ) إذ لولا الزواجر 


۸ 


وهذه الآيةحق الشرع» وبكل ذلك تشہد الأحكام وإذا تعارضت 

الجبنان فالشافعي مال إلى تغليب حق العبد تقدياً لحق العبد باعتبار 

حاجته وغناء الشرع » ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع › لأن ما 

للعبد من الحق يتولاءمولاه » 

ل 
لفسدت أحوال الناس ( وهذه الآية حتى الشرع ) أي وهذا المد كور علامة حى الشرع 
( وبكل ذلك ) أى ويكل ما ذكر من حت الشرع وح العبد ( تشد الأحكام ) أما 
الأحكام التي تشہد على أن حد القذف حى العبد » فاشتراط الدعوى في عدم بطلان» 
بالتقادم » وانه يحب على المستأمن ولا يعمل فيه الرجوع عن الاقرار ويقيمما القاضي بعل 
نفسه » ولا خلف القاذف > وأما الأحكام التي قشهد على أنه حتى الله تمالى أن الاقامة 
للإمام والتنصيف بالرق وأنه لا ينقلب ما لا عنده سقوط . 

( وإذا تعارضت الجبتان ) أى جبة حى الشرع » وجبة حتى المبد ( فالشافعي مال 
إلى تغليب حتى العبد ) قال ابن دريد يقال غالب الرجل على فلان إذا حم له بالغلب 
( تقدياً لحتى المبد ) أى لاجل تقد حتى العبد ( باعتبار حاجته ) حد ( وغناءالشرع ) 
مرعيا به حت المبد أولى يدقع حاجته وبه قال مالك وأحمد ( ونحن صرن إلى تغليب حق 
الشرع لله تعالى » لان ما للد من الحتى بتولاه مولاء ) يمني لو صرة إلى تغليب حت الشرع 
يكون بعضہم حت لله تعالى مع کون حت العبد مرعبا » لان مولى العبد له أن يستوفي 
ما للعبد على الناس دون العكس > وإنما برجح حى العبد في مواضع يازم من اعتبار حى 
الله تعالى إهدار حت المبد لانتهاء وفاء لحتى الله تعالى > لان الله غني والعبدحتاج» وهاهنا 
إن ترك الرعاية في حى الوارث من وجه لكن فيه رعاية حتى القاذف من حيث السقوط 
موت المقفذوف > فاذا ثبت هذا الاصل » فنقول أنه لا يورث » لان الارث لا يجرى 
فبا هو من حقوق الله تعالى “ لانه من خلافه الوارث المورث بعد موته › والله تمالى 
يتعالى عن ذلك . 

فان قلت حت الل تمالى أيض) لا يسقط بوت المقذوف . قلت نحنلا نقول بالسقوط > 


۳۹ 


فيصير حق العبد مرعباً به ولا كذلك عكسه » لأن لا ولاية للعبد 

في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة » وهذا هو الأصل المشبور الذي 

يتخرج علي هالفروع الختلف فيبا » منها الإرث إذ الإرث بحري في 

حقوق العباد لا في حقوق الشرع » ومنبا العفو » فإنه لا صح عفو 

المقذوف عندنا ويصمم عنده » ومنها أنه لا يجوز الاعتياض عنه 

ويجري فيه التداخل وعنده لا يجري . وعن أني يوسف « رح » في 
العفو مثل قول الشافعي « رح » 


ولکن تعذر استيفائه لانعدام شرطه » فالشرط خصومة المقذوف »2 ولا يتحقق فمسه 

( فيصير حق العبد مرعياً به ) أى يح الشرع كا قررناه الآن ( ولا كذلك عكسه ) 
وهو أن يكون ما لمولى من الحق يتولاه عبده ( لانه لاولاية للعبد في استيفاء حقوق 
الشرع إلا نيابة ) ولانيابة » وها هنا ( وهذا ) أى كون حت العبد غالبا عند الشافعي 
« رح » حق الله تعالى عندةا (هوالاصلالمشهور الذى يتخرج علبه الفروعالختلف فيبامنها) 
أى من الفروع الختلف فيها ( الارث ) أى في حى القذف فمند الشافعي يجرى فسه 
الارث » وعندن لا يورث ( إذ الارث يجرى في حقوق العباد لا في حقوق الشرع > ومنها 
العفو » فانه لا يصح عفو المقذوف عندنا ٤‏ ويصح عنده ) . 

( ومنها أنه لا تجوز الاعتياض عنه ) أي أخذ المعوض عن حد القذف » وبه قال 
مالك ( ومحري فيه التداخل عندة ' وعنده ) أي وعند الشافعي « رح » ( لايحري ) 
التداخل بقذف الماعة بكامة واحدة أو يقذف واحد مراراً . ٠‏ 

( وعن أبي يوسف « رح » في العفو مل قول الشافعي « رح » ) أي روي عن أي 


. التداخل عنده - هامش‎ )١( 


۳4° 


أظبر. ومن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعهء لأنلامقذوف 
فيه حقاً فيكذبه في الرجوع › 


يوسف « رح » عن عفو المقذوف مثل قول الشافمي « رح » في أنه يصح>» وب ه قال 
مالك وأحمد «رح» ۰ 

( ومن أصحاينا من قال أن الغالب حت العبد ) أراد م نأصحاينا صدر الإسلامالبزدوي 
فإنه ذكر في مبسوطه أن الغالب حت العبد كا قال الشافمي « رح » ( وخرج الأحكام ) 
عطفا على قول من قال » أي أجاب عن الأحكام التي تدل على أنه حت الله تعالى جواب 
يوافق المذهب » يقال في تفويض الإمام أن كل واحد لا بدي إلى إقامة الحد » وقال في 
عدم الإرث أي عدمه لا ستوحب كونه حى الله تعالى كالشفعة وخمار الط لار 
الإرث لا يحزيء في الأعبان . وأجاب كون القصاص يورث بأنه في معنى مالك الغير » 
لأنه علك إتلاف العين وملك الإتلاف ملك العين عند الناس > فإن الإنسان لا ملك شراء 
الطعام إلا الإتلاف » وهو الأصل > فصار كن عليه القصاص كامملوك لن له القصاص › 
وهو باق » فيملك الوارث في حى استيفاء القصاص ( والآول أظبر ) أي كون حت الله 
مغلا أظبر من كون حتى العبد مغلا * وعلى الأول عامة المشايخ . 

وقال أبو بكر الرازي في شرحه لختصر الطحاوي أطلى عمد في بعض المواضم > أي 
حد القذف من حقوق الناس > وأطلق في بعضها أنه من حقوق الله تمالى > والعباراكف 
صحبحتان » أما قوله إنه من حقوق الناس قائم] أراد أن المطالبة من حقه لما خالفه عقد 
من الشيئين بقذفه > وتناوله في عرضه 2 ولول يطالب لم يحد . وقوله أنه من حمقوق الله 
تعالى أراد به نفس الحد لا المطالبة لأنه ليس يتنم أن يكون الى لواحد > والمطالبة 
لواحد كالو كيل بالببع يطالب » وملك الثمن للآمر » وكذلك المشترى إذا كان وڪيل 
فإن قبض العبد البه والملك للآمر . 

( ومن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه » لأن المقذوف فيه حقا » فيكذبه في 
الرجوع ) لآنه من الأحكام التي تشهد بكونه حق المد > ولا يصح الرجوع فيه بعد 


۳4١ 


قال للعربي با نبطي لم يحد لأنه يراد به التشبيه في الأخلاق وعدم 


الاقرار لوجود المكذوب > وهو العبد ( يخلاف ما هو خالص حق الله تعالى ) منه حد 
الزنا والسرب والسرقة ( لآنه لا يكذب له فيه ) فيقبل رجوعه » إلا أن في السرقة يسقط 
القطم » وبحب المال . 

( ومن قال للعربي با نبطي ل يحد ) النبطي نسبة إلى نبط بفتحتين > وهم قوم ينزلون 
سواد العراق > قال الفرزدى في هجو طيء : 

من أهل حرمران تصفهم ومن أهل التمر كانت سطورها ‏ 

وقال الفقمه أبو االمث النبطى رجل من غير العرب > وذكر عبد الله بن أحمد المالقي 
في تفسير المالقة الثالثة من كتاب ويسقور يدروس وبلاد الجرامقة هي بلاد النبط وهي 
لارى والموصل والجزيرة فها وصفه بعض الغرر حين ( لأنه يراد يه التشبيه في الأخلاق ) ٠‏ 
من حبث الخساسة والبخل ( أو عدم الفصاحة ) أى أو يراد به عدم الفصاحة » فكأنه 
قال في عدم الفصاحة مثل النبطي » و كذا أى و كذا لاد إذا قال العربي لبس بعربي 
( لما قلنا ) أشار به إلى قوله براد به الفسبة إلى آخره . 

( وكذا إذا قال لست بعربي ) من قبيلة فلان التي هو فيها لا يحد لا روي . وقال 
مالك وابن أبي ليلى حد في رواية والشافمي في قول إذا نوى الشتم يحد لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقول لا ولي برجل بقوله إلى کتابه ليست من قريش إلا جلدته» ولآنه 
لما نباه » وعن قبيلته صار كفقتة عن الحد الأعلى . وقلنا والشافمي « رح » في قول وأحمد 
في أصح الرواية عنه لا يحب » لأنه قد براد به التشبيه في الأخلاق والتشبيه في الجمل 
والكهنة » يعني عدم الفصاحة لا ولد بين التي عن الأب عادة كمن قال المصرى باقرارى. 

وني المدسوط ألا ترى أنه لو قال أنت شامي أو كوفي ولا بزيد بشيء من ذل كالقذف» 
ولا يحد وقدمنا أنه مروى عن ابن عباس رضي الله عنه فإنه سئل عن رجل وقال القرشي 


۳4۲ 


ومن قال لرجل يا ابن ماء السياء فليس بقافف » لأنديراد به التشبيدني 
الجود والسماحة والصفاء » لأن ماء الختا لقب به لصفائه وسكحاثه 


يا نبطي » فقال لا حد عليه » وأما الحديث فشاذ وكن أن يكون قال ذلك يطريق 
التعزير » لأنه قال إلا جلدته » وما قال لا حد » وعن مالك إذا قال لعربي يا رومي > 
أو يقال لفارسي يا رومي أو لرومي با فارسي “ أو يقول يا ابن الخياط لم يکن في بابه من 
بهذه الصفة ففي جميم ذلك يحد لدفع العار . 

( ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس يقاذف ) هذا لفظ القدوري في مختصره » 
وعلل المصنف « رح » بقوله ( لآنه براد به التشيبه في الجود والسماحة ) لآن ماء السماء 
لا نحل » بل يصب في ماء السبل والجبل » وممي النعمان بن المنذر به وكانت أم المنذر 
يقال لحاماءالسماء لحسنها > وأشبر المنذر بأمه » فقيل له المنذر بن ماء السماء » ثم سمي به 
النعمان لجوده وسخائه ( والصفاء » لأن ماء السباء لقب به لصفائه وسخائه ) أى لقب بهذا 
اللفظ لأجل صفائه وسخائه » وم يذكر من هو الملقب به » وقد ذ كرة أن النعان بنالمنذر 
لقب به » ولقب به أيضا المزتيسا » وهو لقب عمرو بن عامر قاله الأكمل . قلت عمرو بن 
عامر بن حارثة العطريف بن أسرى القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد وماء الساء لقب > 
والعامر بن المد كور والمذكورة » ومن نفيا لقب عمرو لقب به “١‏ » لأنه كان يلبس كل يدم 
حلقتين ثم يمر فا > لأنه كان یکره أن يعود فیا » ويكره أن يليسها غيره . 

ومريقيا بضم الم وفتح الراء وسككون الباء آخر الحروف القاف بعمدها ياء أخرى 
مخففة ممدودة > وإنما سمي أبو عامر بماء الساء لأنه في القحط أقام ماله مقام الفطر » وكان 
عناثا لقومه مثل ماء السياء للأرض » وكانت أم المنذر بن امرىء القبس أيضاً فسمي ياء 
السراء لجمالما وحسنها وأبوها عرف بن خم بن مريقيا هو الذى ذكره حسان في قوله أولاد 
حض حول قراءة اسم أيهم قير بن مارية الكرع الفضل يسقون من ورد المريض ''' النير 


. هكذا الجملة بهذا اللفظ في الأصل‎ )١( 


(؟) سترد بعد أسطر البريض © اه مصححه . 


وم 


وإن نسبه إلى عمه أو خاله أو إلى ذوج أمه فليس به اذف > 

لان كل واحد من هؤلاء يسمى أباً أماً » الأول فلقوله تعالى © نعبد 

لهك وإله آبائك ابراهيم واسماعيل وإسحاق » 1١‏ البقرةءو اسماعيل 

كان عم له » والثاني لقوله عليه السلام الخال أب . والثالث للتربية . 
ومن قال لغيره زنأت في الجبل » وقال عنيت 


عليهم » برد ما بصفق بالرحبق السلاحسنة ' هو تقليد العنقاء > و مي العتقاء لطول 
عنقه > ومارية اينة ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية فور بن أببه » وهي الت بي لالمثل» 
ويقال خذها ولو بقرطي مارية » وكان يقوم ظاها بأريعين الف ديتار . 

وقبل كان في موطىء مارية درمان كبيض ال مام لم بر مثلها » ويقال أول عريسة 
تفوطت » والبريض بفتح الباء الموحدة موضع بدمشق »> ويروى بالفتحات نهر بدمشق . 
قوله بضبق > أي بمزج » والسلسل القذف السهل الدخول في الحلق . 

( وإن نسبه إلى عه ) أي وإن نسب رجل رجلا إلى عمه > يعني قال أنت إبن فلان 
وإت أراد عمه ( أو خاله ) أو نسبه إلى خاله ( أو إلى زوج امه ) أي أو تسه الى زوج 
امه ( فليس بقاذف ) أي لا حبعليه بشيء ( لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أب أ 
الأول) وهو ما إذا نسبه إلى عمه ( لقوله تعالى إتعبد إلمك وإله آبائك ابراهم وامماعيل 
واسحاق# ١‏ البقرة» واساعبل كان عا له > والثاني ) وهو ما إذا نسه إلى خاله 
( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني صلى الله عليه وسلم (الخال أب) هذا حديث 
غریب وقي الفردوس لأبي شجاع الديامي عن عبد الله بن عمر رضي الله عته مرفوع] 
الخال والد من لا والد له ( والثالث ) وهونسبته إلى زوج أمه (للتريبة ) أي لأجل تريمة 
أباه سا أب » لن زوج الأم بقوله عليه على قبام الآباء يجوز أن يسمى أي يجازاً » فلا 
ش صح إطلاق إسم الأب على كل واحد منهم لم يحب الحد بالتسبة إليهم . وقال ابن القامم 
المالكي في النسبة إلى هؤلاء الحد > وعند أشهر المالكي لا حد عليه لاقي حال الشاعة . 

( ومن قال لغيره زنأت في الجبل ) يعني بالهمزة موضع الباء ( وقال عنيت ) أي 


. هكذا الكلام في الآصل > وريا هنا كلام ساقط من الناسخ > اه مصححه‎ )١( 


31: 


صعود الجبل حد » وهذا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف «رح» . 

وقال مد « رح » لا عد › لان المبموزمئنه للصعود حقيقة » 

قال امرأة من العرب : 

وارق إلى الخيرات زتأفي الجبل وذحكرالجبل يقرره مرادا 
و ا ل و ج 
قصدت بهذا اللفظ ( صعود الجبل حد » وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله) وبه 
قال أحمد والشافمي في قول إذا م ينو ( وقال جمد « رح » لا يحد) وبه قال الشافمي في 
قول ( لأن المبموز منه ) أي من هذا اللفظ وهو الذقوم مستعمل (الصعود حقيقة ) وقد 
أراد حقيقة كلامه فبصدق > ولايحد . وقال وني المهرة وغيره بزنا في الجبل بالحمزةيزناً 
زتأ أي صعد > وجاء زنأ نواز بمعنى صعد أيضاً . 

واستشبد المصنف «رح» لذلك بقوله ( قالت امرأة من العرب ) وقال ابن السكيت 
قالت امرأة من العرب ترقص ابنا لها وتقول أشبه أبا أمك » أو أشبه حلي » ولا تكونن 
كباوف > وکل يصبح في مضجمه قد انجدل ( وارق إلى الخيرات زنا في الجبل ) وقال في 
كتاب الزيولج شرح الإصلاح الأببات ما هي لإمرأة » وإنما هي لرجلرأى ابنا له ترقصه 
أمه » فأغذه من بدها وقال أشبه أا آمك يخاطب ابنه وكان أب امه شريفاً سيدا » يقول 
أشبه أبا أمك » أو أشبه علي أي كن مثل أبى أمك أو مثلى > ولا تحاوزة في النسبة إلى 
غيرنا وحذف بالإضافة عن عمل الضرورة > وهذا الرجل هو قيس بن عاص النقري وأم 
ذلك الصى منفوسة بنت زيد الفوارس بن صرار الصي فأخذته امه بعد ذلكفجعلت ترقصه 
وتقول أشه أخى أو أشن أياك » أما ت فلن تنال ذاك عن مثالهبذاك قوله أو أشبهعما 
قد ذكرة أن أصل علي الإضافة . 

وقال الكاكي أو أشبه أحما ء ثم قال المل إمم رجل من المرب وهو حمل بن سعد 
بالحاء المهملة وفتح المع . وقال ابن ماكول'١)‏ أا بن سعد أنه ابن حارثة بن معقل بن كصب 
ان حکم بن جناب وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله كبلوف بكسر الام 


. ربا أراد به ابن ماكولا‎ )١( 


to 


وما أنه يستعمل في الفاحشة مبموزاً أيضاً , لأن من العرب من 
همز الملين ا يلين ابموز وحالةالغضب والسباب تعينالفاحشة مراداً, 


وتشديد اللام الشبخ الهرم » ويقال الثقبل الجافي الذي لا خير فيه . قوله و كل بفتحتين 
هو الذي ينكل على غيره فيا يحتاج إلبه . وقال الكاكي والكل العمال وليس كذلك/لأنه 
ظن أن الواو في و كل واو العطف » وفسر الكل بالعبال » بل الواو أصلمة » وهو الكل 
بفتحتين وقد فسرناه . قوله قد انحدل أي قدامته » يراد أنه لا يستيقظ حتى يصح . 

( وذكر الجبل يقرره مراداً ) أي تقرر الصعود مراداً منه . قوله زنات في الجبل 
يعني تأ كمد أن يكون المبموز الصعود حقيقة . 

( وما أنه ) أي أن لفظ زنأت ( يستعمل في الفاحشة ) حال كونه ( مهموزاً أيضاً) 
يخديهة! إل أن البيرر يكاراد بن ا والصمود ( لن من العرب من مز الملين کا 
يلين المبموز ) فمنهم العجاج » فإنه كان مز العالم والكايم > وقال فحندق هامة هذا العام 
د في البر المرب من التقاء الساكنين > فبقال دابة وشابة > وفي 
غير التقاء السا كنين كا همزة العجاج > وكا همزة الشاعر في قوله ۰ 

يا دارمي كالمد البراق أميراً فقد هجت شوق المشتاق 

والدكالك ١‏ جمع > و كذلك وهو الرجل المتدا م > والبرق بضم الباء الموحدة جمع 
برقة » وهي أرض غليظة فيها حجارة ورمل > والاستشهاد في لفظ المشتاق بالهمزة 
الفتوحة » فإنه في الأصل المشتاق بالألف الساكنة > وهذا باب في التصريف يقال له باب 
الإبدال » وهو جعل حرف مكان غيره » ويعرف ذلك بأمره کا ذكر في موضمه © 
وحروف الإبدال أربعة عشر حرفا » منها الهمزة تبدل من حرف اللين للمضطر أو غير 
المضطر » لازم وجائز » فالبيان اللذان فما الإبدال من غير المضطر٤‏ فإن أرادت تفصيل 
هذا حقيقة فعليك بشرح الجاربدري ينشأ وحواشيه للمبد الضعيف . 

( وحالة الغضب والسباب تعين الفاحشة مراداً ) يعني لما كان لفظ زنأت بالهمزةبمعنى 
زنبت على لغة بعض العرب بإعتبار التلبين فبه » عم من ذلك أن القائل به أراد الزتاء 


. هكذا الفقرة كلا في الأصل “ وهو غلط بين‎ )١( 
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ونزلة ما إذا قال يا زانىء » أو قال زنأت وذكر الجبل إف ا يعين 
الصعود مراداً إذا كان مقروناً بكامة عل » إذ هو المستعمل فيه. 
ولو قال زنأت على الجبل » قيل لا يحد لما قلنا . 


حققة » لأن يقبل هذا إلا في حالة الغضب والمشامة » وصار هذا ( بمنزلة ما إذا قال 
با زانىء)بالممزة في آخره ( أو قال زنأت ) الخطاب وبالهمزة فقط > فغي هذبن اللفظين 
يحب الحد » فكذلك في قوله زنات في الجبل » وقوله وحالة الغضب كلام إضاني مرفوع 
بالإبتداء وخمره . وقوله تعين الفاحشة من التعبين » أي الزن > ومراد نصب على الحال > 
وإنما ذكره باعتبار أن المراد من الفاحشة الزن . 

( وذكر الجبل ) جواب لما قاله مد «رح» بقوله وتقرره مراداً»يانه أن ذكر الجبل 
( نا بعين الصعود مراداً إذا كان ) أي لفظ زنأت ( مقرونا بكامة على ) لا بكامة في(إذ 
هو المستعمل فيه ) يعني أن المستعمل في معنى الصعود أن يقال زنأ عليه لا زنأ فيه . 

فإن قبل إن في تجيء بمعنى على > قال الله تعالى فإ لأصلينكم في جذوع النخل» ۷١‏ 
طه » أي عليها . قلنا ذ كر الزخشري أنها على حقبقتها > قاله الكا كي > ولكن عسارة 
الزخشري شيه»لكن مكذا المصلوب في الجذوع يتمكن الشيء المرعي في دعائه“فكذلك 
قال في جذوع النخل » انتهى . قلت هذا لا يساعد الكاكي في جوابه على ما لا يخفى . 

فإن قبل قال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير قوله في الجبل لا يحتمل 
الصعود لا يقال زنأ فمه» يقال زنأ عليه» كا قال الشاعر : 

لاهم ان الحارث بن جميلة زنأ على أبيه ثم قتله 

وأحاب عنه الاترازي بقوله لا نسم أنه لا يقال زنأ فيه > بل ما قال فخر الإسلام 
« رح » عكس اللغة » فلا يسمع > لأن الزنأ بالهمزة لم يسمع في قوانين اللغة إلا بلفظ في 
لا بلفظ على » ىا في قوله زنأ في الجبل > أما قوله زنأ على أبيه فليس مما نحن فيه المهموز 
من الثلائي في وما احتج به ليس بمهموز من مزيد الثلاثي من باب التفعيل » فمعنى زنأ على 
أبيه » أي ضيق عليه . ٠‏ 

( ولو قال زنأت على الجبل ) اختلف المشايخ فيه ( قبل لا يحد لما قلنا ) إشاره إلى 
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وقيل يحد لامعنى الذي ذكرناه . ومن قال لآخر يا زاني» فقال لا 
بل أنت فإنهما يحدان » لأن معناه لا بل أنت زان » إذ هي كامة 
عطف يستدرك بها الغلط » فيصير الخبر المذكور في الأول مذكور 
في الثاني. . ومن_قال لامرأته يازانية فقالت لا بل أنت حدت 
المرأة ولا لعان لأنهما 
قوله إذا كان مقرونا بكامة على ( وقبل يحد للمعنى الذي ذكرة. ) إشارة إلى قوله وحالة 
الغضب والسساب تعين الفاحشة مراداً . 

( ومن قال لآخر يا زاني فقال لا بل انت ) ) أي بل أنت زاني ( فإنها يحدان ) يعني 
كلاهها يحدان ( لآن معناه بل أنت زان إذ هي) أي إذ ما كامة بل (كلمة عطف يستدرك 
مها الغلط ) ) يعني بل من الحروف العاطفة موضوعة للاضراب عن الأول » والاتبان للثاني 
( فيصير الخبر المذكور في الأول ) وهو قوله يا زاني ( مذكوراً في الثاني ) أي في قول 
ل 
واحد منم) قاذفاً » فيج بعليه الحد . وقال الأترازي في قوله فيصير احبر المذكور في 
الأول فمه ينظر » لأن المد كور فبه في مقا م النداءلا يسمى خبراً . ولو قال فمصير المذ كور 
في الأول خبراً فبه كان أولى Ea‏ الجزاء » وحمنئذ يستقم 
الكلام » لأن أخبر جزاء خص » فيجوز ان يتعار الأعم . 

فإن قيل التصريح بالزنا شرط في إيحاب الحد ولي يوجد من الثاني » فكيف يحب عليه 
الحد . قلت أجيب بنع نفي وجود الصريح إذ ر يفهم الزنا في أول ما قال » بل أنت في 
جواب قوله يا زان » لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال » فيصير مثل التصريح» 
سواء كان قمل إذا كان كل واحد منها قاذفا لصاحبه » فينبغي أن يكون قصاصا ›» فلا 
يحب الحد . أجبب بأن القذف فبه حق الله > وهو الأغلب في الفصاحة يازم إسقاط حق 
الله تعالى » فلا جوز ذلك » وهذا ل يمز عفو المقذوف . 

( ومن قال لإمرأته يا زانية » فقالت لا بل أنت حدت المرأة » ولالمان» لأنها 
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قاذفان » وقذفه يوجب اللعان وقذفبا الحد , وني البداية باد 

إبطال اللعان » لأن الحدود في القذف ليس بأهل له ولا إيطال 

في عكسه أصلاً » فبحتال للدرء » إذ اللعان ني معنى المد . 

ولو قالت زنيت بك فلا حد ولا لعان » ومعناه قالت بعدما قال 

لها يازانية لوقوع الشك في كل واحد منبماء لأنه يحتمل أا 
أرادت الزنا قبل 


قاذفان » وقذفه يوجب اللمان » وقذفما الحد ) أي يوجب الحد ( وفي البداية بالحد ) أي 
يحد المرأة ( إبطال اللمان ) لآن اللعان شبادة وقد بطلت شبادة المرأة يحدها » وهومعنى 
قوله ( لآن الحدود في القذف ليس بأهل له ) أي اللمان ( ولا إبطال في عكسه أصل ) 
يعني إذا قذف اللعان لا بيبطل حد القذف عن المرأة ( فيحتال للدرء ) أي لدرء اللعارن 
تحد المرأة بتقديمه ( إذ اللعان في معنى الحد ) يعني قائم مقام حد القذف في حى الرجل 
ومقام حد الزة في حت المرأة . 

( ولو قالت زنبت بك ) أي لو قالت المرأة زنيت بك في جواب قو الرجل يازانية 
( فلا حد ولا لمان > ومعناه قالت بعدما قال لما با زانية ) أي معنى قولمازنبت بك 
أنها قالت ذلك بعدماقال الزوج هما يا زانية يا قررناه » وفيه قماسواستحسان ل يذ كرههما 
المصنف » وإنما يحب الحد ولا اللعان » وبه قال أحمد إستحسانا » ويه قال أحمد والقباس 
أن بلاعنها » لأن هذا ليس بتصديق منما له » لأن المرأة لا تزني بزوجها » وبه قال مالك 
« رح » . وقال أشبب إلا أن يقول قلت ذلك عاربة ولم أرد قذفاً ولا إقراراً فلا حد 
عليها . وعند الشافعي «رح» حلفت أنها م ترد الإقرار بالزا ولإ ترد قذفه بالزة ويكتفي 
بين واحدة في وجه > وعلبه الحدود وبها لأن هذا ليس بإقرار صحيح بالزة . 

وجه الاستحسان هو قوله ( لوقوع الشك في كل واحد منها ) أي لوقوع الشك في كل 
واحد من الحد واللمان فلا يحب بالشك ( لأنه يحتمل ) أي المرأة ( أنها أرادت الزة قبل . 
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النكاح » فيجب الحد دون اللعان لتصديقبا إياه » وانعدامه منه 

ويحتمل أنها أر ادت زنائي ما كان إلامعك بعد النكاح ‏ لأفي ما مکنت 

أحداً غيرك » وهو المراد في مثل هذه الحالة على هذا الاعتبار 

يجب اللعان دون الحد عل المرأة لوجود القذف منه وعدمه منبا » 
فجاء ما قلنا . 


النكاح » فيجب الحد على المرأة ''' دون اللعان ) أي لا يحب اللعان ( لتصديقها إياه ) 
أي لتصديق المرأة زوجها ( وانعدامه منه ) أي ولانعدام التصريف من الزوج ( ول 
أنها أرادت زنائي ما كان إلا معك ) الخطاب لازوج > أي زنائي هو الذي وجد معك » 
يعني إدا كان الزنا موجود مني » فذاك الفمل الذي وجد مني معك ( بعد النكاح ) وإلا 
فلا » وهو معنى قوله بعد النكاح ( لأني ما مكنت أحداً غيرك > وهو المراد في مثل هذه 
الحالة ) أي في حالة سب الرحل امرأته بالزة . 

وفي الفوائد الظهيرية ولا معنى لما قال في الككتاب لا يحتمل بعد النكاح > لأن الوطء 
بعد النكاح لا يككون زنا » ومطلق القذف بالزة مول على الزنا حقيقة . وأجيب عليه 
بأن الزوج بقوله لها يا زانبة أعصبها وهي ترد بقوها زنيت بك أعصب واذنه ممسكة 
بقوله عز وجل ف الزانية لا ينككحها إلا زان أومشرك # ٣‏ النور » وسميت الوطه بعد 
النكاح زنا مجازا بطريق المشاكلة» کا في قوله تعالى إفاعتدوا عليه بمثل مااعتدىعل 4 
4 البقرة 8 وجزاء سيئة سيئة © ٠١‏ الشورى . 

( وعلى هذا الاعتبار ) أي على الاعتبار الاحتالين المذكورين ( تحب اللعان دون الحد 
على المرأة لوجود القذف ) أي من الزوج ( وعدمه منها ) أي وعدم القذف من المرأة 
تقدير هذا على هذا الإعتبار لا يكون المرأة مصدقة لزوجها > فبجب اللعان على الزوج » 
ولا يحب الحد على المرأة > ففي حال لا يرجب الحد عليها » وجب اللمان على الزوج « 
وفي حال يحب الحد علمها » ولا يحب اللعان فوقم الشك فبا قلنا إنه لاحد ولا لمان 
( فحاء ما قلنا ) . 


. فمحب الحد دون اللعان  هامش‎ )١( 


ومن أقر بولد ثم نفاه » فإانه بلاعن » لأن النسب ازمه بإقراره » 
وبالنفي بعده صار قاذفاً فبلاعن » وإن نفاه ثم أقر به حد » لأنه لما 
أ كذب نفسه بطل اللعان » لأنه حد ضروري صير إليه ضرورة 
التكاذب والأصل فيه حد القذف » فإذا بطل التكاذب يصار إلى 
الأصل والولد ولده في الوجهين لإقراره به سابقاً أو لاحقا , 
والاعان يصح بدون قطع النسب كا يصح بدون الولد . 


( ومن أقر بولد ثم نقاه فإنه ) عن صورة رجل له امرأة جاءت بولده فقال لبس هو 
مني ( يلاعن » لأن النسب لزمه بإقراره ) يعني صار الولد ولده ( وبالنفي بعده ) أي 
بقوله بعد الإقرار لبس هو مني ( صار قاذفاً فبلاعن ) لآن معناه أن أمه زنت فولدتهعن 
الزنا » وكل قذف يوجب المد إلا حد بوحب اللعان في قذف الزوج . 

( وإن نفاه ثم أقر به حد ) أي وإن نفى ولده بأن قال لبس هو مني ثم أقر به بان 
قال هو ابني بطل اللعان » فوجب عليه حدالقذف» لأن الأصل فيقذف الحصنات هو الحد 
( لأنه لا أكذب نفسه بطل اللعان » لأنه حد ضروري صر إلمه ضرورة التكاذب ) أي 
تكاذب الزوجين » لأن كل واحد من كاذب في زعم صاحبه » لأن زعم الزوح أنها كاذبة 
في التكاذب الزنا» وإن زعمت الزوجة أنه كاذب في القدف بالزة » ولهذا لو أقرت المرأة 
بالزنا لا يحب اللعان لعدم التكاذب > و كذا إذا كذب الزوج نفسه بعدم التكاذب . 

( والأصل فمه ) أي في القذف بالزة ( حد القذف » فإذا بطل التكاذب يصار إلى 
الأصل ) وهو الحد » وفيه خلاف ما ذكرناه في اللعان »> هذا لبس بموجود في أ كثر 
النسخ > أي وني نفي امل خلاف ذكره في باب اللعان » وهو أن الزوج إذ قال لامرأته 
لبس حملك مني لا لمان عند أبي حنيفه « رح » خلافاً مم ( والد ولده في الوجهين) أي 
فا إذا أقر أولاً ثم نفاه أو نفاه أو ثم أقر ( لإقراره به ) أي لإقرار الزوج بالولد 
( سابقا ) على النفي فبا إذا أقر بالولد ثم نفاه ( أو لاحقا ) بالنفي فما إذا نفاه ثم أقر به 
( واللعان يصح بدون قطع النسب كا يصح بدون الولد ) هذا جواب عما يقال إن سبب 
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وإت قال ليس يإبتي ولا بإبنك فلا حدء ولا لعان لأنه أتكر 
الولادة » وبه لا يصير قاذفاً . ومن قذقف امرأة ومعبا أولاد 
لايعرف لهم أب أو قذف الملاعنة بولد والولد حي أو قذفبا بعد 
المت الولدء فلا حد عليه لقيام أمارة الزتا منبا » وهي 
ولادة ولد لا أب لهءففاتت العفة نظرآً إليبا » وهي شرط الإحصان . 


اللعان كان نفى الولد > فلما لم ينتف الولد وجب أن لا محري بمنها اللعان » فأجاب بقوله 
واللعان يصح ... إلى آخره . 

تقريره أنه ليس من ضرورة اللعان قطع النسب إلبه > لأنه ينفك عنه وجوداً وعدما » 
فاللمان شرع بلا ولد »ألا ترى أنه إذا تطاولت المدة من حين الولادة ثم نفى يلاعن ينها 
ولا ينقطع النسب ولو نفى نسب ولد امرأته الأمة ينتقى النسب > ولا يحري اللعان إلبه 
إسارة الازدوى . 

( وإن قال ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لمان » لأنه أنكر الولادة » ويه لا 
يصير قاذف) ) أي بانكار الولادة لا يصير قاذفا أمه » لأنه أنكر الولادة أصل > وذلك 
ندم را 9ن ذال يكن فا كنت شور آذ تولك اما تزا اتی اوی قاب 
يحب الحد ولا اللعان بعد القذف . 

( ومن قذف امرأة ومعها أولاد لا يعرف لمم أب أو قذف اللاعنة بولد ) بفتع العين » 
أى التي لوعنت بولد » هكذا قال في النهاية » ويجوز كسر العين»معناه التي لاعنت بولدها 
وقد صرح بهذا في الكافي ( والولد حي ) يتصل بالملاعنة ( أو قذفها بعد موت الولد »فلا 
حد عليه لقيام أمارة الزنا منها ) أي لقيام علامة الزنا منها > أي من المرأة وهي » أي 
قيام امارة الزنا منها ( وهي ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة نظراً إلمها ) أي إلى الأمارة 
( وهي ) أي العفة ( شرط الاحصان ) أي شرط وجوب سد القذف > وهي ثابتة فلا 
بحب الخد . 


ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد لانعدام أمارة الزنا 

قال ومن وطىء وطثاً حراماً في غير ملكه ل يحد قاذفه لفوات العفة 

وهي شرط الإحصان » ولأن القاذف صادق » والأصل فيه أن من 
وطى* وطباً حراماً بعمنه 


( ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد ) ذكره التمرتاشي و كذا الملاعنة بولد ثم أكذب 
الزوج نفسه ولزم الولد ثم قذفها قاذف ( فعليه الحد لانعدام أمارة الزةا) وأمارة الزن قبام 
ولد لا أب له ولا ولد هاهنا » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد » وجمهور العاماء رحمهم 
الله » ولا نعم فيه خلاف . 

فإن قبل اللعان قائم مقام حد الزنا في حقها » فيكون أمارة الزنا ظاهرة »© فبنبغي 
أن لايحد قاذفا > أجبب بأن اللعان في جانبها قائم مقام حد الزنا بالنسبة إلى الزوج لا 
بالنسبة إلى غيره » فكانت حصنة في حت الغير » ألا ترى أن اللعاب قائم مقام حد القذف 
في حقه بالنسبة إليها لا بالنسبة إلى غيرها حت قبلت شهادته . وقال الأترازي قال بعضهم 
في شرحه في جواب السؤال المذكور اللعان قائم مقام حد القذف في حقه » فبالنظر إلى 
هذا الوجه تكون المرأة عصنة > فتعارض الوجبان فتساقطا » فبقي القذف سال عن 
المعارض » فوجب الحد على القاذف انتهى . قلت أراد به صاحب النهاية » ثم رد عليه بها 
لايحري » ثم قال وقال بعضهم أيضاً وهو صاحب النهاية أيضاً خط شبخي » يعني الحافظ 
الكبير البخاري في جواب هذه الشيبة أن اللعان في جانيها قائم مقام حد الزن > لكن 
بالفسبة إلى الزوج لا إلى غيره إلى آخر ما ذكرنا في جواب السؤال المذكور » ثم رد عليه 
با لا يجري . 

( قال ) أي القدوري ( ومن وطيء وطءاً حرام في غير ملكه لم يحد قاذفه ) لعدم 
شرط الموجب الحد » وهو إحصان المقذوف » أشار إلبه بقوله ( لفوات العفة وهي شرط 
الإحصان ) والإحصان معدوم لانمدام العفة عن الزنا ( ولآن القاذف صادق ) في قذفه > 
لأنالملقذوفوطىء ما لا يحل له فلا بحل القذف على الصدق » وإنما يحد على الكذب . 

( والأصل فيه ) أي في حد القذف وعدم الحد ( أن من وطىء وطبًاً حراما بعيه ) 
كالوطء في غير الملك من كل وجه » وهو ظاهر > ومن وجه كالوطء في الجارية المشتر كة 
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لا يجب الحد بقذفه » لأن الزنا هو الوطء حرم لعينه . و إن كان عرماً 

لغيره يحد » لأنه ليس بزنا » فالوطء في غير الملك من كل وجه أو من 

وجه حرام بعينه » وكذا الوط في الملك والحرمة مؤبدة » فإن كانت 

الحرمة مؤقتة فالحرمة لغيره . وأبو حنيفة « رح» يشترط أن تکون 
لحرمة المؤيدة ثاتة بالإجماع أو بالحديث المشبور 


بينه وبين غيره » وهذا الوطء حرام بعبنه لوقوعه زنا » لان الوطء حصل في غير ملكه» 
إلا أنه لا بحب حد الزنا على وطء الجارية المشتركة الشبهة ( لا يجب الحد بقذفه ) أي 
بقذف هذا الوطء الحرام لعينه من كل وجه أو من كل وجه كا يبنا ( لأن الزنا هو الوطء 
الحرم بعبنه ) سواء كان من كل وجه أو من وجه ( وإن كان ) أي إن كان الوطء (عرما 
لغيره ) أي لغيره كوطء امرأته الحائض أو النفساء أو جاريته المجوسمة أو أمته المزوجة 
أو المكاتبة أو الحرة التي ظاهر منها > أو وطىء امرأته الصائمة ففي هذه الصورة ( يحد) 
قاذفه ( لآنه ليس بزنا ) لعدم صدق حد الزنا عليه ( فالوطء في غير الللك من كل وجه 
أو من وجه حرام بعينه ) وقد بينا الوجبين الآن . 

( وكذا ) أي وكذا حرام بعبنه ( الوطء في الملك والحرمة مؤيدة ) أي والحال أن 
الحرمة على التأبيد » كا إذا وطىء جاريته التي وطئها أبوه بد ملك“ الممين أو الشراء » 
وهذا وطء حرم على التابيد » فصار كالزنا فلم يحد القاذف »فإنه كالحرم ةالمؤقتة مثل 
وط الت اض او امثالها التي ذكرناها الآن ( فان كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة 
لغيره ) لا بعنه . 

( وأبو حشيفة « رح » يشترط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع ) كموطوءة 
أببه بالنكاح أو بملك اليمين » ثم اشتراها الان فوطئها فلا يحد قاذفه لسقوط إحصان 
الواطىء بالوطء على التأببد بالإجماع » و كذلك إذا تزوج اختين أو تزوج امرأة وعمتها أو 
خالتها أو تزوج أمة على حرة أو جمعبما فيالعقدة فوطئها فلا حد على قاذفه ل ا قلنا ( أو 
بالحديث المشهور ) أو تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالحديث المشهور »> وهو قوله بل 


"of 


لتکون ثابتة من غير تردد » بيانه أن من قذف رجلا وطىء جارية 
مشتركة بينه وبين آخر فلا حد عليه لانعدام الملك من وجه › 
وكذا إذا قذف امرأة زنت في نصرانيتها لتحقق الزتا منبا شرعاً 
لانعدام الملك » ولحذا وجب عليها الحد » ولو قذف رجلاً أتى أمته 


وهي مجوسية أو امرأته 


لا نکاح إلا بشبود» وكل الشراح ذكروا أن الحديث المشهور الذي د كره المصنف «رح» 
هو قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا يشهود » وقد ذكرنا في أول النكاح أن هذا 
الحديث غريب بهذا اللفظ > واستمفاء الكلام فيه هناك ( لتكون تابتة من غير تردد ) أي 
لىکون تبت من غير تردد ویکون الحد ثابت من غير تردد . 

( يمانه ) أي بان الآصل المذكور قي المسائل يذكرها بعد ( ان من قذق رجا 
وطىء جارية مشتركة بينه وبين آخر قلا حد عليه ) أي على قاذفه ( لاتعدام الملك من 
وجه ) لأنه في تصب الشريك زان » قبصير القاذف صادقا في كلامه من وجه . والقذف 
سقط بالشيهة والإحصان كا بزول يالزنا من وجه > وعند مالك «رح» محد . 

( وكذلك إذا قذف امرأة ) أي و كذلك لا حد على القاذف إذا قذف امرأة ( زنت 
في تصراتيتها ) تم سامت وقذفها إنسان ( لتحقق الز منها ) لآن الزن حرام في الآديان 
كلها > والكفار مخاطبون بالعقويات ( شرعا ) أي من حيت الشرع ( لانعدام الملك ) وهو 
ظاهر ٠‏ وقي الوط وقذف مسالا زنى في حال كفره في دار الحرب أو في دارة لم حد 
قاذفه » لن الزة يتحقق من الكافر وإن لم يقم عليه الحد قيكون القاذف صادقا » فكان 
التقيد بالنصراتية إتفاقبا » وعمد مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله في وجه يحد »لته 
قذقه تي حال كونه مسلا حصنا لعموم الآية . قلنا قاذقه صادق لما قلنا > وإنما ترتفع 
بالإسلام الإسم دوت حققة الزن ( ولهذا ) أي ولأجل تحقق الزة من الكفار( وجب عليها 
الحد ) أي حد الزة . 

( ولو قذف رجلا أتىأمته وهي يحوسبة ) أي والحال أن هذه بجوسية ( أو امرأته ) 
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وهي حائض أو مكاتبة له فعليه الحد » لأن الحرمة مع قيام الملك» 
وهي مؤقتة » فكانت الحرمة لغيره فلم يكن زنى » وعن أبي يوسف 
, رح »أن وطء المكاتبة يسقط الإحصان > وهو قول زفر و 
لأن الملك زائل في حق الوطء » ولمذا يلزمه العقر بالوطء ونحن 
نقول ملك الذات باق » والحرمة لغيره إذ هي مؤقتة . ولو قذف 
رجلا وطىء أمته وهي أخته من الرضاعة لا بد » لأن الحرمة 


مؤبدة » وهذا هو الصحيح . 


أي امرأته وجامعها ( وهي حائض ) أي والحال أنها حائض ( أو مكاتة له ) أي أو 
وطىء مكاتبة له أي للواطىء ( فعليه الحد » لأن الحرمة مع قيام الملك » وهي مؤقتة ) 
أي والحرمة مؤقتة والعار على شرف الزوال ( فكانت الحرمة لغيره فلم يكن زنا ) لأت 
الزنا وطء م يلاق مالك . 

( وعن أبي يوسف « رح » أن وطء المكاتبة يسقط الإحصان » وهو قول زفر « رح » 
لأن الملك زائل في حتى الوطء » ولهذا ) أي ولأجل زوال الملك في حق الوطء ( يلزمه 
العقر ) أي مبر المثل ( بالوطء > ونحن نقول ملك الذات ) أي ذات المكاتبة ( باق > 
والحرمة لغيره ) لا بعدنه ( إذ هي مؤقتة ) غير مؤبدة > فإن الحرمة تزول بعحزها عن 
المكاتبة وردوها إلى الرقبة . 

( ولو قذف رجلا وطىء أمته وهي أخته ) أي والحال أنها أخته( من الرضاعة لا 
يحد ) أي القاذف ( لأن الحرمة مؤبدة > وهذا هو الصحيح ) قبد به لأنه ظاهر الرواية » 
واحترز به عن رواية الكرخي أنه لا يسقط الحد عن القاذف » لأنه وء في ملك مقارنة 
التحري فيه لا يسقط الإحصان كوطء المرأة الحائض والحرمة والآمة المجوسية والمزوجة 
والتي ظاهر منها . ولنا أن الحرمة مؤيدة في المقبس »© ومؤقتة في امقس عليه » ولا شك 
أن المقبس عليه أدنى حالآ من المقيس فلا صح القيام لعدم الماثلة » فجاز أن يسقط. 
الإحصان في الحرمة الأعلى دون الأدنى . 


ولو قذف مكاتباً أو مات وترك وفاء لا حد عليه لتمكن الشيبة 

في الحرية لمكان اختلاف الصحابة « رض» » ولو قذف مجوسياً 

توج بأمه ثم أسم يحد عند أبي حنيفة « ر ح» . وقالا لا حد 

عليه » وهمذا بناه على أن دوج اجو سي بانحارم له حّ الصحبة 

فيا بينهم عنده » خلافاً هما » وقد مر في النكاح . وإذا دخل الحربي 

دارنا بأمان فقذف مساياً حد » لأن فيه حق العبد وقد التزم 
إيفاء حقوق العباد , 


( ولو قذف مكاتباً ومات وترك وفاء لا حد علبه ) صورته فيالجامع الصغير عمد «ورج» 
عن يعقوب عن أبي حنيفة « رح » في الكافر يموت ويترك فمؤدي وفاء كتابته ویقم ما 
بقي بين ورئته الأحرار ثم يقذفه إنسان قال لا حد على قاذفه أبداً ( لتمكن الشببة في 
الحرية لمكان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ) فانهم اختلفوا في حر أو عبد فقال بعضهم 
مات عدا وهو دشت علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنها » وقال بعضهم مات 
عبداً » وهو مذهب زيد بن ابت رضي الله عنها » فاختلافهم أورث شبهة في حد 
القاذف فقط . 

( ولو قذف مجوسياً تزوج بأمه ثم أسلم يمد عند أبي حنمفة « رح » . وقالا لا حد 
علبه ) أي على قاذفه ( وهذا ) أي وهذا الخلاف ( بناء ) أي مبني ( على أنتزوجالجوسي 
بحارم له حك الصحة فيا ينهم عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( خلافا لما ) أي لأبي 
يوسف وحمد « رح » ( وقد مر في النكاح ) أى في باب نكاح أهل الشرك > وبقوفا 
قالت الثلاثة . 

( وإذا دخل الحربي دارا بأمان فقذف مسالا حد ) بإجماع الأئمة الأربعة ( لأن فبه) 
أى في حد القذف ( حق العبد > وقد التزم ) أى الحربي المستأمن ( إيفاء حقوق العباد ) 
وكان أبو حنيفة ورح» أول؟ يقوللايحد ا مغلب فيه حق الله تعالى > فكان بمنزلة حد الزن ثم 
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ولأنه طمع في أن لايؤذى فيكون ملتزمآً أن لا يؤذي . وموجب 
أذاه . وإذا حد المسلم في قذف سقطت شبادته وإن تاب ء وقال 
الشافعي « رح» قبل إذا تاب » وهي تعرف في الشهادات . وإذا حد 
الكافر في قذف لم يجز شبادته على أه ل الذمةء لأن له الشبادة على 
جنسه » فترد تنمة لحده ٠‏ فإن أسل قبلت شبادته علييم وعلى 
المسابين » لأن هذه شبادة استفادها بعد الإسلام » فلم تدخل 


حت الرد › 


رجع ( ولآنه ) أى ولآن الحربي ( طمع في ان لا يؤذى ) يفتح الذال على صيغة الجيول 
( فنكون ملتزما أن لا يؤذي ) بكسر الذال على صيغة المعلوم ( وموجب ) يفتح الجيم 
( أذاء ) إذا أراء الحد وهو حد القذف . 

( وإذا حد ال مس في قذف سقطت شهادته وإن تاب . وقال الشاقعي « رح » تقبل 
إذا اب ) وبه قال مالك واللمث وعتان رحمهم الله > والحدود في الزا والشرب أو السرقة 
تقبل شادته بالاتفاق إلا عند الحسن بن حي والأوزاعي رحا الله » فإن كان عند ما لا 
تقبل شهادته من حد في الإسلام في قذف أو غيره أبداً » كذا ذكرء أبو بكر الرازى في 
شرح الطحاوى ( وهي تمرف قي الشبادات ) أى هذه المألة الخلاففة تعرق في 
كتاب الشيادات . 

( وإذا حد الكافر في قذف ل تقبل 2١١‏ شهادته على أهل الذمة > لث له الشبادة على 
جنسه قترد تنمة لحده > فإن أسلم قبلت شهادته عليهم ) أى على أهل الذنمة ( وعلى 
المسامين » لان هذه شيادة استفادها بعد الاملام » فلم تدخل تحت الرد ) يعني هذ«الشيادة 
غير تلك الشهادة الموجودة ‏ إذ بالإسلام حصل له عدالة الإسلام » فللا كانت هذه غيرها 
ول يلحقها قبلت على آهل الإسلام > ثم على أهل الذمة تبعاً لهم . 


(0)1 مجرت امس 


بخلاف العبد إذا حد حد القذف ثم أعتق حمث لا تقبل شبادته » 
لأنه لا شهادة له أصلاً في حال الرق » فكان رد شبادته بعد العتق 
من تام حدهء فإن ضرب سوط في قذف ثم أسلم ثم ضرب 
ما بقي جازت شبادته » لان رد الشبادة متمم للحد » فيتكون صفة له» 
اام بعد السلا ينض ابد فلا بكرن بره ااا مةل 


( يخلاف العبد ) جواب عما يقال العبد إذا قذف فضرب الحد ثم أعتتى لاتقبل شهادته » 
فكيف قبلت شهادة الكفر إذا أسلم فأجاب بقوله بخلاف العبد ( إذا حد حد القذف ثم 
أعتق ل تقبل شهادته ”'' » لأنه ) أى لأن العبد ( لا شهادة له أصلا في حال الرق » فكان 
رد شهادته بعد العتى من تام حده ) بيانه أن العبد لا شهادة له أصلا في حال رقه » فلا 
بد في حد القذف منرد الشبادة » وإنا يحصل شهادة العبد بعد العتق فيرد » لأنه تتنمة 
الحد . أما الكفر فله شهادة على جنسه فرد بالحد ثم بعد الإسلام حدثت شهادة أخرى لم 
يلحقبا رد فقبلت . 

( قال ) أى عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإن ضرب سوطا ) أى وإن ضرب 
القاذف الكافر سوط ( في قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته » لانردالشهادة 
متمم للحد > فيكون صفة له ) أى للحد ( والمقام ) بضم اليم » أى الذى يقام ( بعد 
الإسلام بعض الحد » فلا يكون رد الشهادة صفة له ) أى للحد واعترض بأن المقام بعد 
الإسلام إن كانبعض الحد» فالمقام قبل الإسلام كذلك » فكان لا كون رد الشهادة صفة 
لما أقيم بعد الإسلام > فكذلك لا يصح أن يكون صفة لما أقيم بعد الإسلام » بل جمل 

والجواب أمالم يحمل الرد صفة لا للقيام قبل الاسلام ولا لمقام للقيام بعده . وإنما قلنا 
إن الرد صفة للحد » والحد ثمانون » فلم يوجد » فلم يترتب القيمة . وقيل في الجواب 


. حيث لا تقبل - هامش‎ )١( 


وعن أبي يوسف « رح »آنه ترد شبادته إذ الأقل تابع للا كثر » 
والأول أصم . قال ومن قذف أو زنى أو شرب غير مرة فحد » 


فو لذلك کله › 


النص ورد بالامر بالحد والنهي عن قبول الشهادة » وكل واحد منها غير مرتب على الآخر 
نصا فمتعلق كل واحد منها لما يمكن » والممكن زمان التي رد شهبادة قائمة للحال 
فىتقىد به . 

( وعن أبي يوسف « رح » أنه ترد شهادته إذ الأقل تابع للأكثر ) الأقل هو المبسوط 
الموجود قبل الإسلام > والأكثر هو الموجود في الاسلام أعني تسعة وسبعين سوطا » فصار 
كأن الثانين وجد بعد الاسلام » وهذه روايه عن أبي حنيفة « رح » وقال الفقيه أبوالليث 
درح» في شرح الجامع الصغير روي عن آبي حنيفة 73ع في هذا ثلاث روايات روي عنه 
إذا ضرب سوط في الاسلام لا تقبل شهادته » وعنه إذا ضرب الأكثر في الاسلام بطلت 
شهادته » وعنه مام يضرب كل في الاسلام لا تبطل شهادته » وهو المعروف وهو قول أبي 
يوسف « رح » وعحمد « رح » > وكذا إذا ضرب المسم بعض الحد ثم يضرب فيه ثلاث 
روايات في ظاهر الروابات مالم يضرب جمبع الحد لا تبطل شهادته . وفي رواية 
بيبطل يضرب سوط . وفي رواية لا يبطل مام يضرب الأكثر ( والآول أصح ) أي 
حواز الشبادة . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن شرب أو زنى أو قذف غير مرة ) 
أي شرب غير مرة أو زنى غير مرة أو قذف غير مرة قوله غير مرة ليس بقيد لقوله أو 
قذف وحده بل للكل ( فحد فبو لذلك كل ) أي فبذا الحد بقع للجميع كله » ويه 
قال مالك والثوري وابن أبي للى ,السعير! والزهري والنخعي وقتادة وحماد وطاووس 
وأحمد رحمهم الله في رواية الشافمي « رح » في قول . وني المسوط ولو قذفالجاععة 
بكامة واحدة بأن قال إنما الزنات أو كامات متفرفة بأن قال يا زيد أنت زان “وبا عرو 
أنت. زان > ويا خالد أنت زان لا يقام عليه إلا حد واحد عندة . وعند الشافعي 
د رح » إن قذفهم بكلام واحد فكذلك الجواب . ولو قذفهم بكامات أو لو حد مرات | 


۳ ۰ 


أما الآخران فلآن المقصد من إقامة المد حقا لله تعالى الانزجار 

واحټال حصوله بالأول قائم فيتمكن شببة فوات المقصود في الثاني » 

وهذا بخلاف ما إذا زنى وقذف وسرق وشرب » لأن المقصود 
من كل جنس 


يحب لكل قذف حد عنده » وبه قال أحمد «رح » في رواية . 

أما الأولان قال الكاكي « رح » أما الأولار: أي حد الشرب وحد الزنا قال 
الأترازي الأخريان »> وهذه نفي النسخة الصحبحة تحقيقا وسماعا . وفي بعض النسخ قال 
أما الأول فذاك لىس بشيء » أما التفصمل لأنه ذكر أولاً ثلاثة أشياء القذف » والزنا 
والشرب على التدتيب ٠‏ ثم قال الآخريان > وأراد بها الزنا والشرب » انتهى . 

قلت ما حمل على هذا الكلام إلا أن نسخة كانت هكذا ومن قذف وار أو شرت 
فكذلك مم أن يقال أما الأولان هل الصحيح أما الأولان النسخة الصحبحة ومن شرب 
أو زنى أو قذف مسلا ذكرنا > وكذا كانت نسخة شخنا علاء الدن‌الذى كان آبة تحقىق 
المداية » و كذلك كلام الكاكي « رح » يشير إلى هذا . ۰ 

ومع هذا قال الأترازي لو قال المصنف « رح » (أما الآخران ) بلفظ بالبدل التذ كير 
سور الخاء لكان أولى'١'لآن‏ الزنا والشرب مذكور » فيصم اللفظ > بل تأويل يعني 
ما قال يحتاج إلى التأويل بأن يقال العلتان الآخريان أو الخصلتان > انتبى . قلت لو 
كانت نسخة مثلما ذكرنا لما احتاج إلى هذه لتكلفات ( فلآن المقصد من إقامة الحد حقاً 
له تعالى الإنزجار ) أي فلأن 'لقصد الكلى من إقامة الحد حال كونه حت لله تعالى أو 
لأجل حت الله تعالى يحصل الإنزجار للمقذوف حتى لا يباشره في المستقبد ويرتدع أيضاً. 

( واحال حصوله ) أي حصول المقصد » وهو الإنزجار ( بالأول ) أي بالحد الأول 
(قائم فيتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني ) أي في الحد الثاني » حاصد أن الثانييتعطل 
عماهو المقصود > وهو الإنزجار والحدود يندرىء بالشيهات © بخلاف ما إذا زنى فحد » 
ثم زنى يجب حد آخر للافس المتبقن بعد الإنزجار . 

( وهذا بخلاف ما إذا زنى وقذف وسرق وشرب » لأن المقصود من كل جنس ) من 

. هكذا الكلام في الأصل‎ )١( 


مم 


غير المقصود من الآخر » فلا يتداخل . وأما القذف فالمغلب فيه 
عندنا حق الله فيكون ملحقاً بها . وقال الشافعي « رح » إن 
اختلف المقذوف أو المقذوف به وهو الزتا لا يتداخل » لأن المغلب 


فيه حق العبد عنده . 


هذه الأشاء ( غير المقصود من الآخر ) فحد الزن لصيانة الإنسان » وحد القذف لصبانة 
الأعراض وحد السرقة لصبانة الأموال وحد الشرب لصمانة العقول . وإذا كارن الأمر 
كذلك (فلا يتداخل ) بل يقام لكل واحد منه) ما يقتضي حده . 

( وأما القذف فا مغلب فيه حتى الله تعالى عندة » فيكون ملحقاً بها ) أي صحد الزنا 
- والشرب » قاله الأترازي . وقال الكاكي « رح » ملحقا يها » أي تحد الزنا والسرقة . 
قلت المذكور بغير لفظ قذف ثلاثة » فكيف برجم ضمير التثنية إلى الثلاثة » والظاهر أن 
قوله بها برجع إلى ااسرقة والشرب » لآنها أقرب المذكور . 

( وقال الشافمي « رح » إن اختلف المقذوف ) كزيد وعمرو ( والمقذوف به ) آي 
واختلف المقذوف كقذف زيد بزناه من مختلفين . قال تاج الشريمة « رح » يعني زنيت 
بفلانة ثم قال زنيت بفلانة الأخرى ( وهو الزنا ) أي المقذوف به هو الزنا ( لا يتداخل 
لأن المغلب فبه ) أي في الزنا ( حت العبد عنده ) أي عند الشافعي « رح » وقد مر 
الكلام فيه . 

فروع : لو قال فجرت بفلانة أو قال جامعتها حرام لا حد عليه م يقذفها بالزنا “لان 
الجاع يكون نكاحفاسد.قال لامرأة زنيت حار أو بعير أو نور لا يحد » لأن معناه أولج 
فبك حار . ولو صرح لا يحد . لو قال زنبت بناقة أو بدراهم أو شرب يحد »> لآن معناه 
زنىت وأخذ هذا . ولو قال هذا الرجل لا يحد كل هذه من المسائل . 


۳1۲ 


فصل في التعزير 


( فصل في التعزير ) 

أي هذا فصل في ببان حك التعزير > والتعزير تأديب > وهو الحد من أعزر وهو 
الردع » وحجيء التعزير بمعنى التعظم > والضمير كا في قف وله تعالى « واضربوهن » 4" 
القساء > أمر يضرب الزوجات تأديباً وتهذيبا » وبالنية قال عليه السلام لا ترفع عصاك 
عن آهلك > وروي أنه عليه السلام عزر رجلا قال لغيره يا خنث > وعنه عليه السلام قال 
رحمه الله علق سوطه حبث براه أهله وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم » وبالمعنى وهو أن 
الزجر عن الجنايات وهو الأفعال واجب تعليلا لها والتعزير صالح الزجر فيكون شروعاً 
وذ كر التمرتاشي عن الوصي ولبس فه شيء مقدر » بل يفوض إلى رأي القاضي > لآن 
المقصود منه الزجر > وأحوال الناس مختلفة فيه . فمنهم من بزجر بالنصيحة ومهم من 
يحتاج إلى اللطمة و إلى الضرب . ومنهم من يحتاج إلى الحبس>وبه قالت الآئمة الثلاثة«رج . 

وقال الشافمي « رح » للتعزير على مرات التعزير أشراف الأشراف > وما العاماء 
والعلوم وبالاعلام > وهو أن بقول له القاضي > بلغني أنك تفمل كفا » فلا يفعل قبسير 
جوابه > وتعزير الأشراف وم الأمراء > والدنيا بالإأع لام والجذب إلى باب القاضي 
والخصومة في ذلك . وتعزرالأوساد وهم السوقة ما الاعلام والحر والحيس وتعزير الاحياء 
هذا كله » وبالضرب عن أبي يوسف « رح » يجوز التعزير السلطان بأخذ الال عندنا 
والشافمي « رح » » ومالك وأحمد رحها الله لا يجوز يأخذ المال . وعن التمرتاشي يجوز 
إقامة التعزير الذي يجب حقا لله تعالى » فكل أحد فمليه النيابة . 

وسئل المحمداني « رح » عمن وجد رجلا مع امرأةأيحل له قتله » قال إن کان يعم أنه 
يتزجر عن الزنا بالصياح والضرب با دون السلاح . وإن عل أنه لا يفزجر إلا بالقتل حل 
له قتله > وإن طاوعته المرأة يحل قتلها أيضاً . وقال التمرتاشي وهذا تنصيص على أرن 
التعزير تمزيراً يملكنه الإنسان » وإن لم يكن ما صرح في المنتقى بذلك بهذا يجوز لموى أن 


يعزر عبده أو أمته . 


1 


ومن قذف عبداً أو أمة أو أم ولد أو كافراً بالزنا عزر » لأنه جناية 

قذف وقد امتنع وجوب الحد لفقد الإحصان » فوجب التعزير › 

وكذا إذا قذف مسلا بغير الزنا فقال بافاسق أو با كافر أو با خبيث 

أو يا سارق » لأنه أذاه وألحق الشين به » ولا مدخ ل القياس في 
الحدود > فوجب التعزير » 


( ومن قذف عبداً أو أمة أو أم ولد أوكافراًنالزنا عزر ) هذه مسألة القدوري.وقال 
المصنف « رح » ( لأنه جناية قذف > وقد امتنع وجوب الحد لعدم “ الإحصان > 
فوجب التعزير ) بإجماع الآئمة الأربعة « رح » وأكثر العاماء . وعن داود يجب الحد على 
قاذف العبد . وعن ابن المسبب وابن أبي ليلى يحد قاذف ذمية لها ولد مسل . 

( وكذا ) أي و كذا يجب التعزير ( إذا قذف مسلا بغير الزنا فقال يا فاسق أو 
يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق » لأنه أذاه وألحق الشين به ) وكذا لو قال يا نصراني أو 
يا ابن الاصراني أو يا لوط » أو يا من يعمل عمل قوم لوط © أو يا من يلعب بالصبيان > . 
يا ككل الربا » يا شارب المر » يا ديوث » يا فاجر » با منافق › با مخنث > يا خائن » با ابن 
القحبة » يا زنديق » يا فوطان 2 يا مأوى الزواني أو اللصوص عزر في ذلك كله . وفي 
ا لوط سثل عن نيته » إن أراد به أنه من قوم لوط فلا شيء عليه » وإن أراد أنه 
يعمل عمل قوم لوط إما فاعلا أو مفعولاً به فعليه الحد عند أبي يوسف « رح » وجمد 
وأحمد ومالك والشافعي والحسن النخعي والزهري وأبي ثور رحمهم الله» لأنه قذف با 
يوجب الحد » كا لو قذفه بالزنا . وعند أبي حشيفة « رح» لا حد عليه ويعزر » ويه قال 
قتادة وعطاء . والصحبح أنه إذا كان عضفا يعذر . وني فتاوى الولوالجي ولو قال 
يا فاجر أو با ابن الفاجرة الفاسقة عليه التعزير فقط . 

( ولا مدخل للقباس في الحدود > فوجب التعزير ) أراد أنه م يأت نص بالد قي : 


. هامش‎  دقفل‎ )١( 


ورت م 076 000 


إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الأولى » لأنه من جنس ما يجب 

به الحد . وفي الوجه الثاني الرأي إلى الإمام . ولو قال يا حار أو 

يا خنزير لم بعزر » لأنه ألحق الشين به للنيقن بنفيه . وقبل في عرفنا 
يعزرء لأنه بعد سباً . 


الأشياء المذكورة . وفي القياس لبس له دخل في الحدود» لأنها من المقدمات الشرعبة “فإذا 
كان كذلك وجب التعزير لأجل الردع کا ذكرناه عن قريب . 

( إلا أنه ) أي عين أن الشأن ( يبلغ ا ا 
الجناية الأولى ) ) أي فما إذا قذف غير الحصن بالزنا ( نه ) أي لآن القذف بالزنا ( من 
جنس ما يجب به الحد ) أي في المحصن . 

( وفي الوجه الثاني ) أي فبا إذا قذف الحصن > يعني الزنا كالفسق والكفر 
( الرأي إلى الإمام ) برى فيه يما يقتضه حال القاذف وحال القذف . 

(ولو قال يا حمار أو يا خنزير / يعزر » لأنه ما ألحتى الشين به للتبقن بنفيه ) فإنه يعم 
أنهآدمي» ولمس تحار » > وإن القاذف كاذب > وك ذا لو قال يا معز » أو يا بقر » أو 
ياخنزير» أو يادب › أو يا حجام » أو يا مؤاجر > أو با عبار » أو يا ماكر أو با سكوين» 
أو با سخرة » أو با ضحكة › أو يا محال » أ ويا ولد الحرام » أو يا أبله » لم يعزر » وقبل 
يمزر به . قالت الثلاثة لقان في اسان قر قاد 1 را مان سن شر انه د 
الذي يعم رجلا بامرأته رجاء أن يصب منه مالآ . قال قوله بقرطبان الذي برجو أن 
يدخل الرجالعلى نسائه . وقال القرطبان والكحان ل أرما في كلام المرب > وممناهما 
عند العامة مثل الديوث أو قريباً منه » وديوث الذي يدخل الرجل على امرأته > ولهذا 
قال أحمد في الكحان يعزر » وبه قال أصحابنا . ولو قال يا بلمد يا قذر یمزر . ولو قال 
يا سفيه يعزر »> ولو قال با ابن الاسود وأبوه لبس -كذلك » أو قال أنت حجام أو أنت 
مفسد > أو قال قول المند « أوان لانه بعديا » . 

( وقيل في عرفنا يعزر » لانه يعد سبا ) أي لان قوله يا ار أو يا خنزير يعد سيا > 


۳1٥ 


وقبل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر ء لأنه 

يلحقبم الوحشة بذلكء وإن كان من العامة لا يعزر » وهذا 

حسن . والتعزير أ كثره تسعة وثلاثون سوطأ » وأقله ثلاث جلدات . 
وقال أبو يوسف « ر ح» يبلغ التعزير خمساً وسبعين سوط , 


أي شتما ( وقمل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقباء والعاوية يعزر » لنم يلحقهم 
الوحشة بذلك » وإن كان ) أي المسبوب ( من العامة لا يعزر » وهذا ) أي وهذا القول 
( حسن ) وهو هول المصنف « رح ).| 

( والتعزير أكثره تسمة وثلاثون سوطا » وأقله ثلاث‌جلدات ) ويه قال الشافمي«رح» 
في آخره . وقال في العبد تسعة عشر سوط . وقال مالك « رح » لا حد لأكثره فبجوز 
للامام أن يزيد التعزير على الحد إذا رأى المصلحة في ذلك» لما روى أنممن بن زائدة عمل 
خاتا على نقش خاتم بىت المال » ثم جاء به لصاحب بيت المال فأخذ منه مالا فبلغ مر 
رضي الله عنه فضربه مائة وحيسه و كلم فبه فضربه مائة أخرى »> فك فيه من يعمد 
قضريه مائة أخرى ونقاه . وروى أحمد باستاده أن علياً رضي الله عنه أتى بالنجاشي 
قد شرب خراً في رمضان فجلده انين للشرب » وعشرين سوط لفطره في رمضان . ولنا 
قوله عليه السلام من بلغ حدا في حد غيره حد > فهو من اللمعتدين > ويجيء الآن . 
وحديث معن يحتمل أنه كانت له ذنوب كثيرة فادب على حمضها أو تكرر منه » أو كان 
ذنبه مهملا على ياب أحدهما تزور والثاني أخذ المال من ببت المال بغير حقه . والثالث 
قتحه باب هذه الح لغيرة » وغير هذا . وأما حديث النجاشي فأن علا رضي الله عنه 
ضريه الحد لشريه ثم عزره عشرين . 

( وقال ) أبو بوسف « رح » يبل التعزير خساً وسبعين سوطا ) وهذا ظاهر الرواية 
عن أبي يوسف « رح » ألا ترى مانقل صاحب الأجناس عن الحدود الأصل لا في التعزير 
ويضرب المضروب قا » وأقله ثلاثة وأ كثره قسعة وثلاثون لا يبلغ أربعين سوطا في قول 
آي حشفه « رح » ومد « رح ».وقال أبو يوسف « رح » يبلغ عنه خمسة وسبعين سوطا» 


كم 


والأصل فيه قوله عليه السلام من بلغ حداً في غير حد فهو منالمعتدين. 


ثم قال في نوادر هشام عن أبي يوسف رحمها الله تسعة وسبعين سوط » لكن هم ذا في 
تعزير الحر . وأما في تعزير العبد قول أبي يوسف « رح » ينقص خحمسة عن اربعين > كذا 
ذكره صاحب التحفة . وقول عمد « رح » في ظاهر الرواية مع أبي حنيفة « رح » وفي 
رواية قوله مع أبي بوسف « رح » كذا ذكره في المحتلف وقول زفر « رح » مثل قول 
أبي رسف د رح » في الدوادر 0 وذكر في شرح الاقطع زفر« رح » مثل قول شجمددرح». 

( والأصل فيه ) أي في هذا الباب ( قوله علبه السلام ) أي قول الني ثي ( من بلغ 
حداً في غير حد فبو من المعتدين ) هذا الحديث أخرجه السيبقي « رح » عن خالد بن 
الولبد رضي الله عنه عن النعمان بن بشير . وقال في الخصوط ''' مرسل > ورواه محمد بن 
الحسن رحه الله في كتاب الآ ثار مرسلا . وقال في التنقيح رواه ابن ماجة في فوائ ده 
حدثنا محمد بن حصين الأصبحي ثنا عمرو بن على المقدمي حدثنا معمر عن خالدبن الوليد 
عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله بهت من بلغ ... الحديث . 

قوله من بلغ » قال صاحب النهاية بالتخفيف هو السماع » وهكذا ذكر في الفوائد 
الظبيرية » فإنه قال بلغ بالتخفيف > أي كا في بلغ المكان > أي إياه »> فصار تقدير 
الحديث من أتى حداً في موطن لا يجب الحد فهو من المعتدين . وهكذا نقل عن العلامة 
شمس الأثمة الكردري «ر ح » »> وهكذا ذكر في الكاني . وفي المغربالتنقيل إن صح على 
ف المفعول الأول كا في قوله عليه السلام فليبلغ الشاهد الغائب . وقوله تعالى « بلغ ما 
أنزل إليك من ربك 7+ المائدة» على حذف المفعول الثاني . والتعزير من بلغ التعزير 
حداً > وإنما حسن الحذف لدلالة قوله عليه السلام في غير حد . ولهذا قالوا لا يجوز تبلغ . 
غير الحد الحد . وقمل التخفيف أولى لعدم الحاجة إلى الإضمار . وفي الفوائد الحتارية 
بالتشديد معناء أن لا يبلغ الحد غير الحد > وهذا غير مستقم > وفيه تأمل > لأن هذا على 
تقدير حذف اللمفعول الثاني . فأما على تقدير المفعول الأول كا ذكر في المغرب مستقيم . 
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وإذا تعذر تبليغه حداً , فأبو حنيفة ومد « رح » نظرا إلى أدنى 
الحدء وهو حد العبد في القذف » فصرفاه إلبه وذلك أربعون » 
فقا له طا وا يوسف «راح» اعتبر أقل اللحد في 
الأحرارء إذ الأصل هو الحرية ‏ ثم نقص سوط في رواية عنه» 
وهو قول زفر « ر ح» » وهو القياس . وفي ه ذه الرواية نقص 
خمسة » وهو مأثور عن علي رضي الله عنه فقلده » ثم قدر الأدنى في 
الكتاب بثلاث جلدات » لأن ما دونها لا يقع به الزجر. وذحكر 
مشايخنا ‏ ر ح» أن أدناه على 


( وإذا تعذر تبليغه حداً ) أي تبيغ التعزير»حداً هو منصوب على أنهمفعولالمصدر 
المضاف إلى فاعله ( فأبو حنبفة وحمد « رح » نظرا إلى أدنى الحد > وهو حد العيد في 
القذف » فصرفاء إليه ) أي صرف أبو حنيفه وعحمد « رح» التعزيز إلى حدالعيد (وذلك) 
أي حد العبد في القذف ( أربعون » فنقصا منه ) أي من الأريمين ( سوطا ) . 

( وأبو يوسف «رح» اعتبر أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو الحرية » ثم نقص سوطاً 
في رواية عنه ) أي عن أبي يوسف « رح » ( وهو قول زفر «رح» ) أي نقص السوط 
الذي هو رواية عن أبي يوسف « رح » قول زفر « رح ©( وهو القياس ) لأن الحاجة 
ماسة إلى إظبار التعارف بين الحد والتعزير » وبنقص الواحد يقم التعارف . 

( وفي هذه الرواية ) أي رواية القدوري « رح » > وهي رواية الجامع الصغير احا 
( نقص خمسة > وهو مأثور ) أي مروي ( عن علي « رض » ) أي ابن أبي طالب رضي 
الله عنه » وهذا غريب ١‏ وذكره البغوي في شرح السنة عن ابن أبي ليل« رح » > ولم 
يتعرض أحد من الشراح إلى بيان أصل هذا عن علي رضي الله عنه ز فقلده ) أي فقلد أبو 
. يوسف «رح» علب رضي الله عنه ( ثم قدر الأدنى في الكتاب ) أي قدر القدوري « رح» 
أدنى التعزير في مختصره ( بثلاث جلدات > لآن ما دونما لا يقع به الزجر ) . 

( وذكر بعض مشايخنا ) في شروح الجامع الصغير ( أن أدناه ) أي أدنى التعزير (على 
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ما براه الإمام يقدر بقدر ما بعلم أنه يتزجر » لانه يختلف اختلاف 
الناس. وعن أبي يوسف « ر ح» أنه على قدر عظم الجرم وصعره » 
وعنه أنه يقرب كل نوع من بأنه » فيقرب الأمس والقبلة من حد الزنا 


واقذف غير الزظ من حد القذف:. 


ما براه الإمام يقدر ) يحتهد في ذلك » وتقديره ( بقدر ما يعم أنه ينزجر ‏ لأنه ) أي لأن 
التعزير ( يختلف باختلاف الناس ) لأن الناس يتعاونون > فواحد ينزجر بأدنى ضريات 
ويعتير به » ولا ينزجر بأحيان ذلك الآخر . وروي مثل ذلك عن أبي حنيفةد رح »» 
ولمذا قال في الأجناس قال أبو حنيفة « رح » في التعزير إن رأى القاضي أن يحيسه ولا 
يضربه فعل ذلك » وهو إلى الوالي يعمل فيه بريه > وى الوالي أن يجتهد في ذلك . 

( وعن أبي بوسف «رح» أنه ) أي روي عن ابي يوسف « رح » أن التعزير (على 
قدر عظم الجرم وصغره ) هذه رواية أبي سلمان بإملائه »> ذكره الناطفي في كتاب 
الأجناس . قال أبو يوسف « رح » التعزير على قدر عظم الجرم وصغره4وعلى قدر ما يرى 
الحام في ذلك »وى قدر احتال المضروب © لضعف يدنه يتحرى في ذلك . وقال في 
في نوادر ابن رستم عن مد « رح » في الرجل شتم الناس إن كان له مروءة وعظ > وت 
كان دون ذلك حبس > وإن كان ساما] ضرب وحمس . قال والمروءة عندي في الدين 
والصلاح . قال في خلاصة الفتاوى معته من ثقة أن التمزير بأخذ المال إن رأى القاضي 
أو الوالي حاز > ومن جملة ذلك رجل لا نحضر الجماعة يجوز تمزيره بأخذ المال > إلى هنا 
لفظ الخلاصة . 

( وعنه ) أي وعن أبي يوسف «رح» (أنه يقرب كل نوع من بابه ) أي يقرب كل نوع 
من باب الجرم في باب التمزير > ويوضح ذلك بقوله( فبقرب الامس والقبلة من حد الزة) 
يعني يعزر في اللسن الحرام والقملة الحرام اكثر جلدات التعزير ( والقذف بغير الزة ) أي 
يقرب القذف بغير الزة > لقوله با كافر ويا خبسث ( من حد القذف ) فيقرب أقل جلدات 
التعزير . وي شرح الأقطع لو شهدوا عند الإمام على أحدأنهقب ل أجنبية أو ما رومي “أي 
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قال وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس 
فعل » لانه صلح تعزيراً » وقد ورد الشرع به في الخلة » حتق 
جاز أن يكتفى به » فجاز أن يضم إليه » ولهذا لم يشرع 
في التعزير بالتبمة قبل ثبوته > كما شرع في الحد » لأنه 
من التعزير . قال وأشد الضرب التعزير ؛ لأنه جرى التخفيف 


فيه من حيسث 


شجاع عن أبي يوسف « رح » أنه غلى قدر ما براه الأمام في كل نوع فاتقذف بغ ير الزن 
يقرب من حد القذف أو شرب المر من شرب المر والوطىء فيا دون الفرج يقرب من 
حد الزنا يعتبر كل شيء بموجدء . 

( وإذا رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل » لأنه ) أي لأنالحبس 
( صلح تعزيراً » وقد ورد الشرع به في الج ) أي الحبس . وروى الترمذي دورح» 
حدثنا علي بن سعيد الكندي وقال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن شهر بن حليم عن أبيه 
عن جده أن الني لړ حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه ( حتی جاز أن يكتفي به ) أى 
الحبس ( فجاز أن يضم إليه ) أي يضم الحبس إلى الضرب . 

( ولهذا ) الإيضاح أن الحبس يصلح للتعزير فيا يجب فيه التعزير (لم يشرع ) أي 
الحبس ( في التعزير بالتهمة ) أي بسبب التهمة ( قبل تبوته ) بأن شهد شاهدان مستوران 
على أنه قذف محصنا » فقال يا فاسق أو يا كافر فلا بحسب الهم قبل تعزير الشهود ( کا 
شرع ) أى الحبس ( في الحد ) بسبب التبمة» لأن في باب الحسد شيئا آخر قوق الحبس »> 
وهو إقامة الحد عند وجود موجبه 2 فيجوز أن يحبس في تهمة لتناسب إقامة العقوبة 
الأدنى مقاب الذنب الأدنى . وني باب الأموال والتعزير لايحبس بالتهمة لأن الأقصى فببما 
عقوبة الحبس »فلو حبست بالتهمة فما لكا نإقامة التوبة الأعلى مقابلة الذنب الادنى » وهو 
مما يباه الشرع ( لانه ) أي لان الحبس( من التمزير ) والتعزير م يشرع بالتهمة لما ذكرنا. 

( قال ) أي القدوري ( وأشد الضرب التعزير » لانه جرى التخفنف فيه من حبث 


الكمونا 


العددء فلا يخفف من حيث الوصف » كيلا يؤدي إلى فوات 

المقصودء ولهذا لم يخفف من حيث التفريق على الأعضاء . 

قال ثم حد الزنا لانه ثابت بالكتاب » وحد الشرب ثبت 

بقول الصحابة ه رض » » ولانه أعظم جناية حتى شرع 
فيه الرجم » 


المدد > فلا خفف من حمث الوصف كيلا يؤدي إلى فوات المقصود) هو الزجر. واختلف 
المنايخ في شدته > قال في شرح الطحاوي وقال بعضهم هو المجمع في عضو لمع الاسواط 
في عضو واحد ٤‏ ولا فرق على الاعضاء خلاف سير الحد . وقال بعضهم لا بل شدته في 
الضرب لا في المع . وقال أحمد « رح » أشد الضرب ضرب الزاني » ثم حد القذف ثم 
التعزير . وقال مالك د رح » كلها سواء . وقال الحاكم « رح » في الكاني وضرب التعزير 
أشد من ضرب الزن » وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب » وضربالشار بأ شد من 
ضري القاذف » وضرب القاذف أحتى من ججيع ذلك » ويجوز في سائره > إلا أن فيحد 
القذف فانه دضرب وعليه ثبابه . 

(ولهذا ) أي ولكون التخفيف في التعزير من حمث العدد دون الوصف ( ل يخفف من 
حمث التفريق على الأعضاء > قال ) لأنه جرى النقصان من حبث العدد > فلو جرى 
التخفيف من حمث التفريق لفات المقصود > وهو الزجر . وذكر في المبسوط ولمذا يجرد 
ويعزر في إزار واحد . وعند الآئمة الثلاثة حم ضرب التعزير حك ضرب الزن » ذكر في 
اعبط أن حمداً د رح » ذكر في حدود الأصل أن التعزير يفرق على الأعضاء > ولا يضرب 
العضو الذي لا يضرب في الزن . وذكر في أشربة الأصل يضرب التعزير فيموضع واحد . 

( ثم حد الزة ) أي اشد من ضرب الشارب ( لآنه ثابت بالكتاب ) والسنة > وسببه 
وهو الزن من أعظم الننوب» و لهذا شرع فيه أعظم العقوبات » وهو الرحم ٠‏ 

( وحد الشرب ثبت بقول الصحابة رضي الل عنبم ) فلذلك كان ضرب 
دونضرب الزءة فوقضر ب القذف (إنه) أي ولأن الزن( أعظم جناية “حتى شرع فيه الرجمثم 
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حد الشرب» لان سببه متيقن به »ثم حد القذف لان سببه حتمل 

لاحټال كونه صادقآ ولأنه جرى فيه التغليظ من حيث رد الشبادة 

فلا يغلظ من حيث الوصف . ومن حده الإمام أو عو سيسات 

فدمه مدر » لانه فعل ما فعل بأمر الشرع » وفعل المأمور لايتقيد 

بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ » بخلاف الزوج إذا عزر زوجته ‏ 
لاله مطلق به 


حد الشرب ٠‏ لأن سببه ) وهو شرب المر ( متبقن به ) لآنه ثابت يقينا بالبينة ( ثم حد 


القذف » لأن سببه محتمل لاحتال كونه ) أي كون القاذف ( صادقاً ) في قذنفه ؛ ولا 
يقدر على اثبات زا المقذوف > لأنه قل ما يحصل من يشهد على فعل المقذوف كلميل في 
المكحل ( لأنه جرى فمه ) أي في حد القذف ( التغليظ من حمث رد الشهادة » فلا يغلظ 
من حيث الوصف ) فلا يغلظ بشدة الضرب وحد القذف أحمى في المع » لآرن شارب 
الخرقلما يخلو عن القذف “فيصير كل شار ب جامما بين الشرب والقذف»فيتحق منهجنايتان | 
ومن القاذف جناية واحدة»فلبذا كان ضريهأحق ضرب الشارب وإن كانمنصوصاعليه. 

( ومن حده الإمام أو عزره فمات قدمه هدر ) يعني لا يحب شىء على الإمام على بيت 
المال » ويه قال أحمد ومالك رحمها الله » إلا أن مالكا قال إذا ضربه تعزيراً مثله لا 
يضمن . وقال الشافعي « رح » يضمن » وني حل الضان قولان »> أحدها في ببت المال» . 


والثاني على عاقلة الإمام » هكذا ذكره الكاكي « رح » خلافه . وقال الأترازي « رح » 


أما هدر الدم في الحد فبالإجماع . وأما في التعزير فقد قال الشافعي «رح » يضمن فيماله؛ 
وني قولهفي ببتالمال (لأنه ) أي لأن الإمام ( فعل ما فمل بأمر الشسرع وفعل المأمور 
لا يتقمد بشرط السلامة كالفصاد ) الذي يفصد ( والبزاغ ) بفتح الباء الموحدة وتشديد 
الزاء » وفي آخره غين معجمة من بزغ البيطار الدابة من باب منع > أي أسال دما من 


قوائمها واسم الحديدة التي يفعل بها ذلك المبزغ بكسر اليم » وهو كشرط الحجامة» وهذا 
. إذا لم يتجاوز الموضع المعتاد فمات © أو المبزوغ المقصود لا يازم الضمان» كذا هنا . 


( بخلاف الزوج إذا عزر زوجته ) فياتت يحب عليه ضمان الدية ( لأنه مطلق فيه ) 
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والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق . وقال الشافعي 

د رح» تحب الدية في بيت المال » لان الإتلاف خطأ فيه إذ التعزير 

للتأديب » غير أنه تحب الدية في بيت المال »لان نفع عمله يرجح إلى 

عامة المسامين » فيكون العزم في ماحم . قلنا لما استوفى حق الله بأمره 
صار كأن الله أماته''' من غير واسطة» فلا يحب الضمان . 


أي مباح فعله ( والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة ) فإذا فاتت السلامة يازم الضمان 
( كالمرور في الطريق ) والاصطياد إذا أتلف من ذلك الوجه شيء يازم الضمان بكونه 
مقبداً يشرط السلامة » يخلاف ما لو جامع امرأته فياتت أو أفضاها حبث لا يضمن عند 
أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » ذكره في المحيط مع أنه مباح » فبنبغي أن يتقيد 
بشرط السلامة » لأنه من المهر الجاع » فلو وجبت الدية يحب ضماتان بمقابلة فعل واحد 
ذكر الحا « رح » لا يضر بامرأته على ترك الصلاة » ويضرب ابنه على تر کہا . 

والمعم إذا أدب الصي فات منه يضمن عندة » وقال مالك وأحمد رحا الله لا يضمن 
الزوج ولا ا ممل في التمزير ولا المؤدب في التأديب والحد والوطء إذا ضربه ضربا معتاداً. 
ولو ضربه ضربا شديداً لا ضرب مثله في التأديب يضمن بإجماع الفقباء «رح» . 

( وقال الشافمي «رح» يحب الدية في بيت المال) يعني في مسألة الإمام إذا حد وعزره 
فمات » وقد مر الكلام فبه ( لأن الإتلاف خطأ فبه» إذا التعزير للتأديب » غير أنه تحب 
الدية في ببث المال » لأن نفع عمله ) أي عمل الإمام ( يرجع إلى عامة المسامين » فيكون 
العزم ) أي غرامة الضيان ( قي ماهم ) أي في مال المسامين . 

( قلنا لما استوفى ) أي الإمام ( حت الله تعالى بأمره صار كأن الله أماته من غير 
واسطة ) حلد الجلاد » وإذا كان الأمر كذلك ( فلا يحب الضان ) . 

فروع : يصح في التعزير الشهادة على الشبادة » وشهادة النساء مع الرجال والعقود 
والتكفل النقل » لآنه من حقوق العباد . 

١ (‏ ) في الأصل - أمانة - وهو خطأ والتصحمح من شرح فتح القدير»اه مصححه . 
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كتاب السرق 
السرقة في اللغة أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار » 
ومنه استراق السمع » قال الله تعا ى « إلا من استرق السمع 186 
الحجر » وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة عل ما يأتيك بيان 
إن شاء الله تعالى . والمعنى اللغوي مراعى فيبا ابتداء وانتباءء 
أو ابتداء لاغير» 


( كتاب اسرفة ) 

أي هذا كتابفي بيان أحكام السرقة.ولما فرغ من ذكر المزاجر المعلقة بصيانةالتعزير» 
شرع في ذ کر الزاجر المتعلقة بصمانة الأموال وصمانة النفس أقدم من صيانة المال» قلذلك 
أغر كتاب السرقة . 

( والسرقة في اللغة عبارة عن أخذ الشيء من الغير على سبيل الخقية والاسقسرار) 
والسرقة على وزن فعلة » بفتح الاء و كسر العين من سرى من باب ضرب يضرب» ولها 
معنى لغوي > ومعنى شرعي > وممناها اللغوي هو ما قاله المصنف «رح » يقوله السرقة 
في اللغة إلى آخره ( ومنه ) أي ومن المعنى اللغوي ( استزاق لسمع ) وهو السباع حقيقة 
( قال الله تعالى ل إلا من استرق السمع © ١8‏ الحجر ) معناه يستمع مستحقاً . ويقفال 
معناه رام اختلاسه سرا > واسترقت لشداطين من الملائكة كلام ( وقد زيدت عليه ) أي 
على المعنى اللنوي ( أوصاف في الشربعة ) أي قيود ني المعنى الشرعي ( على ما يأتبك 
ببانه إن شاء الله تعالى ) أي بيان تلك الأوصاف التي هي القيود . 

( والمنى اللغوي مراعى فيها) أي أخذ الشيء من للغير على الحقيقة مراعى فيالسرقة 
( ابتداء وانتهاء ) وهي أن يوجد الحقيقة ابتداء وانتهاء ( أو ابتداء لا غير ) أي على وجه 
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كا إذا نقب الجدار على الاستسرار وأخذ المال من المالك مكايرة 

على الجبار . وفي الكبرى على قطع الطريق مسارقة عين الإمام » لانه 

هو المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه . وفي الصغرى مسارقة ع ين 

المالك أو من يقوم مقامه. قال وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم 

أوما يبلغ قبمتهعشرة درأهم مضروبة من حرز لا شببة فيه وجب 

عليه القطع . والاصل فيه قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبديبما € ... الآية م" المائدة » 


الحقيقة ( ا إذا نقب الجدار على الاستسرار ) يعني لملا ثم استبقظ صاحب ااال ( وأخذ 
المال من المالك مكابرة ) يعني مقابلة بالسلاح ومدافعة ( على الجهار ) يمني أذ المال في 
الإنتهاء ( وفي الكبرى ) أي في السرقة الكبرى ( وهو قطع الطريق ) هذا جواب ا 
يقال برد على ما قلت قطع الطريق »2 لأنه براع فيه الحقبقة . وقد قلت المعنى اللغوي في 
السرقة مراعى . فأجاب بقوله وفي الكبرى أعني قطع الطريق امار ع ا 
لآن قاطع الطريق يأخذ المال عن المارة حقبقة عن عين الإمام الذي حه يحفظ الطريق ( لأنه 
هو المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه ) وهو جمع عون > وهو الظهر والمرأه بأعوانه رجاله 
الذين في خدمته وصدم لحفظ الطريق . 

( وقي الصغرى ) أي وني السرقة الصغرى ( مسارقة عين المالك ) الذي هو الحافظ 
( أو من يقوم مقامه ) أي أو مسارقة عين من يقوم مقام المالك » سواء كان صاحب أمانة 
1 و خمان المستعير المستأجر والمودع والمرتهن والمضارب وللفاجر . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا سرق الماقل البالغ عشرة درام أو ا 
قيمنه عشرة درام مضروبة من حرز لا شببة فيه وجب عليه القطم ) إلى هنا 
لفظ القدوري . 

( والأصل فيه ) أي في وجوب القطع ( قرله تعالى 8 والسارق والسارقة فاقطموا 
أيديا » ... الآية ۸ المائدة ) أي الذي يسرق والتي تسرى فاقطعوا أيدها باتفاق 


مضا 


ولا بد من اعتبار الخقفل والبلوغ» لان الجناية لا تتحقق دوتهها » 

والقطع جزاء الجناية ولا بد من التقدير بالمال الخطير » لأن الرغبات 

تغتر في الحقير » وكذا إذا أخذه لا يخفى فلا يتحقق ركنه ولاحكمة 
الزجر » لأنها فيا يغلب . والتقدير بعشرة درام مذهينا . 


العاماء »> وهو جعل لتناول المال غير الحروز الشيء التافه الذى لا قيمة له . والحديث وهو 
قوله عليه السلام لا يقطع السارى إلا في الحرز » على ما محيء يبان الحديث ( ولا بد من 
اعتبار العقل والباوغ » لأن الجناية لا تتح دونها ) أى دون العقل والباوغ » وإنما خص 
الجنون والصبي عليه الصلاة والسلام رقع الق عن ثلاثة > عن النائم حت يستىقظ > وعن 
الصبي حت يحتلم » وعن الجنون حت يعقل ( والقطع جزاء الجناية ) فلا تثبت الجناية إلى 
المحنون والصبي والقطع عقوبة . وها ليسا من أهل العقوية . 

( ولا بد من التقدير بإلال الخخطير ) أي الذي له قيمة » وضد الخطر ( لآن الرغبات 
تغتر في الحقير ) الرغبات جمع رعبة > وهو مصدر رعب من الشيء رغباً ورغبة > وإذا 
أراده ورغب عنه لإ برده > والفتور الضعف والإتكسار المعنى أن الراغب في الشيء لا 
برغب في الشيء الحقير » ( و كذا إذا أخذه لا يخفى ) أي و كذا أخذن الشيء الحقير لا 
يخفى > والذي يأخذه لا يخفيه عنالناس لخقائه »و إذا كان كذلك ( فلا يتحقى ركنه ) أي 
ر كن السرقة > وهو الأخذ عن الحقبقة وتذكير الضمير على تأويل السرقة > لانم على 
( ولا حكمة الزجر ) أي ولا تحقيق أيضاً حكمة الزجر في أخذ الشيء لا الحقير (لأنما) 
أي لآن حكمة الزجر ( فبا بغلب ) أي وقوعها » و كذلك فيالمال الخطير . 

(والتقدير) أي تقدير الشيء الذي بقطع به يد السارق (بعشرة درام مذهينا ) وفيه 
مذاهب الناس . وقال الحسن وداود والخوارج وابن بنت الشافمي « رح » بقطم القليل 
والكثير لعموم الآبة » لقوله علمه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق الخيل فتقطعيده 
ويسرق البيضة فتقطع يده » متفق عليه . وقال ابن ألي ليلى « رح » لا تقطع في أقل من 
خمسة درام . وقال مالك وأحمد رحا الله يقطم في ربع دينار » وتلك درام . وروي 


ف 


وعند الشافعي « ر ح» التقدير برب ع دينار. وعند مالك « رح » 

بثلاثة دراهم. لا أن القطع على عبد رسول الله عليه السلام ما كان 

إلا في من الجن . وأقل ما نقل في تقديره ثلائة دراهم » والأخذ 

بالأقل وهو المتبقن به أولى غير أن الشافعي « ر ح» يقول كانت 

قيمة الدينار على عبد رسول الله عليه السلام اثنى عشر درهماً 

والثلائة ربعا . ولنا أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى 
احتبالا لدرء الحد» 


عن مالك خمسة درام > وهو المروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما » 
كذا في جامع الترمذى . وروي عنها أنه لا يقطع في أقل من أريعين درهماً . وهو 

( وعند الشافمي « رح » التقدير بربع دينار » وعند مالك « رح » بثلائةدراهم . 
هما ) أى للشافعي ومالك « رح » ( أنالقطع على عبد رسول الله ترم ما كان إلا في تمن 
امجن ) يكسر المسم وهو الترمذي معن به اشتراه صاحبه من جنة الليل واجنة © أي 
شره ٠‏ . واختلفوا في من الذي قطم به رسول الله للت فقبل كان عشرة درام » وقيل 
ثلاثة درام > وقمل خمسة درام فقال الشافمي ومالك « رح » ( وأقل ما نقل في تقديره 
ثلاثة درام » والأخذ بالأقل » وهو المتبقن به أولى . غير أن الشافعي « رح » يقول كانت 
قيمة الدينار على عبد الي بث اثنىعشر دره] والثلاثة ربعها ) واحتج با روىالترمذي 
عن حمزة عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعا أن الني بيا كان بقطع في ربع « 
اعت جمالك د رح » با روي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول 
الل قر قطم سارقا في بحن قممته ثلاثة دراهم . 

( ولنا أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتبالا لدرء الحد) لأن الحدود تندرىء 


١ (‏ ) هكذا الم في الاصل . 
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وهذا لأن في الأقل شببة عدم الجناية » وهي دارئة للحد » وقد تأيد 


بالشبهات ( وهذا ) أي الأخذ بالأكثر ( لأن في الأقل ) أي من عشرة درام ( شبهةعدم 
الجناية » وهي ) أي الشبهة ( دارئة للحد) الشبهة “بيان ذلك أن في المشرة يجب القطع 
بالإجماع » وفيا دونها خلافا > والأخذ بالمع عليه أولى من الأخذ » با فيه خلاف » لآن 
أدنى درجات الخلاف إبراث الشبهة » والحدود تندرىء بالشببات . 

( وقد تأيد ذلك ) أي ماذكرنا ( بقوله عليه الصلاة والسلام ) أي بقول الني مم 
( لااقطم إلا في دينار أو عشرة دراهم ) هذا الحديث رراه الطحاوي »2 قال حدثنا ابن 
أبي داود قال حدثنا يحبى بن عبد الميد الماني حدثنا فارتبك عن منصور عن عطاء عن 
ابن أم عزم عن أم أيمن قالت قال رسول الله بني لا يقطع السارق إلا في بحن › وقومت 
يومئذ على عد رسول الله مَل ديناراً أو عشرة دراهم . وأخرجه البيبقي في الخلافيات. 

وقال الطحاوي أيضاً حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عرو الدمشقي «رح » قال 
حدثنا ابن خالد الذهي قال حدثنا عد بن اسحاق عن أيرب بن موسى عن عطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنها أنه قال كان قيمة الجن الذي قطم فبه رسول الله بي عشرة درام 
يد رجل في مجن قيمته ديناراً أو عشرة درام >. رواه أبو داود وأخرجه الحا في 
مستدر كه وقال صحيح على شرط مسل وشاهد حديث أن . 

فإن قلت أيمن هذا عنده جماعة من الصحابة وقالوا إنه قتل يوم حنين ولم يدرك عطاء 
« ر ص » فحينئذفالحديث منقطع . قلت إن كان أيْن من الصحابة « ر ض » وعطاء م 
يدر كه لکن يؤيده حديث ابن عباس وإن کان تأخرت عن وفاته إلى ما بعد الني علد کا 
زعم الطحاوي « رح » يكون الحديث منفصلاً » وإن كان من التابعين على ما زمه 
الشافمي « رح » يكون وغيره أيضا متصلا حالة » وعد جماعة أيمن من الصحابة منهم ابن 
اسحاق وابن سعيد وأبو القاسم البغوي وأبو نعيم وابن المنذر وان نافع وابن عبد البر . 

وما يؤيد مذهبنا مارواه النسائي من حديث عبد الله بن ادريس عن عمد بن اسحاق 
عن مرو بن شعيب عن ابه عن جده قال كان تن الجن على عبد رسول الله ّم عشرة 


VA 


واسم الدراهم ينطلق على المضروبة عرفا فبذا بين لك اشتراط 
المضروب کا قال في الكتاب وهو ظاهر الرواية » وهو الأصح رعاية 
لكمال الجناية » حى لو سرق 


دراهم»ورواءاينأبيشية قي مصتفه حدثنا عبد الاعلى « رح » عن محمد بن إسحاق قال > 
قال رسول الله بتر لا تقطع يد السارق في دون تمن الجن . قال عبد الله كان تمن الجن 
عثرة درام . 

وأخرج أحمد « رح » في مسنده عن الححاج بن أرطأة عن عمرو بن شعبب يهمرقوعاً 
لا تقطم بد السارق في أقل من عشرة درام > ورواه إسحاق بن راهوية في مستده ۔ 
وروی ابن أبي شيبة « رح » في مصتفه حدثنا المثنى بن الصباح عن عرو بن عيب عن 
سعيد بن المسمب عن رجل من مزينه عن النى یر قال عمر مابلع عن الجن قطعت يد 
صاحه > وكان تمن الجن عشرة درام . 

وروی الطيراق في الأوسط حدثنا محمد بن نوح بن حرب حدٹنا خالد بن مہر انحدتنا 
أبو قطبح البلخي عن أبي حنيفة «رح» عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن 
مسعود . وعن الني ّث قال لا قطع إلا في عشرة دراهم . وروى عبد الرراق د رح » 
في مصتفه أخيرن التوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الر حن قال “قال ان 
مسعود رضي الله عنه لا تقطع البد إلا في ديتار أو عشرة دراهم . 

( واسم الدراهم تطلق “ على المشروبة عرةا ) أي يتنطلق على المكسورة قي عرف 
الناس > غير المكسورة لا يسمى دراهم قي العرف > وتكل الناء في الدراهم > يل 
يشترط عشرة دراهم مضروبة أم لا . ونقل المصنف لفظ القدوري « رح» يلفظ المضروية 
کا د کر عن قريب 

ز وهذا ) أشار يه إلى قوله واسم الدرام ينطلق على المضروية عر ف] ( تبين لك 
اشتراط المضروب > كا قال قى الكتاب ) كا قال القدوري في مختصره ( وهو ) أي الذي 
ذكره في الكتاب ( ظاهر الرواية > وهو الأصح رعاية لكال الجناية »> حت لو سرق 


. تنطلى - هامش‎ )١( 


عشرة تيراً قيمتبا أنقص من عشرة مضروبة لا يجب القطع والمعتير . 
وزن سبعة مثأقبل » لأنه المتعارف في عامة البلاد . 


عشرة تبر قبمتها أنقص من عشرة مضروبة لا يحب القطع) أي ظاهر الرواية هو الأصحم» 
احترز به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة « رح » أن المضروب وغير المضروب سواء » 
ذكره في ال حبط . 

وقال الأترازي في في نقل المصنف عن القدوري نظر > لآن الشيخ أبا نصر ذكر ذلك 
في الشرح الكبير > وهو تاميذ القدوري رواية الحتصر » ول يقيد المضروبة» بسل أثبت 
الرواية بقوله مضروبة أو غير مضروبة » ثم قال أما قول صاحب الكتاب عشرة درام 
مضروبة أو غير مضروبة فهو قول أبي حنيفة « رح » » ثم قال وروى بشر عن أبي 
يوسف « رح » وابن سماعة عن عمد فيمن سرق عشرة درام تبراً لا يقطع . وقال فيالتحفة 
ذكر أبو الحسن الكرخي « رح » أنه يعتبر عشرة درام مضروبة » وكذا روي عن ابي 
يوسف « رح » ومد « رح » أنه لا يقطع في عشرة درام تبراً م تكن مضروبة . وروى 
الحسن «رح» عن أبي حنيفة «رح» إدا سرى عشرة مما بروج بين الناس قطع © فهذا يدل 
على أن التبر إذا كان رائجا يقطع فيه » إلى هنا لفظ التحفة » يعني اشتراط المضروبة في 
العشرة لأجل رعاية الكمال في الجناية ٠‏ 

وقال الكاكي رحمه الله هذا دلبل الأصح يعني في شروط العقوبات براعى وجودها على 
صفة الكمال » وبالتبر أنقص من المضروب قممته > ولهذا شرطنا الجودة > حتى لو سرق 
زيوفا أو بنهرجة أو ستوقة لا يحب القطع»ذكره في شرح الطحاوي “ لآن نقصان الوصف 
يوجب نقصان المالبة كنقصان القدر » فأدرك شبهة » حتى لو سرق عشرة تبراً قسمتبا 
أنقص من عشرة مضروبة لا جب القطع > هذا نتبجة ماقبله > وهو ظاهر . والتبر هو 
القطم المأخوذ من المعدن ٠‏ 

( والمعتبر ) يعني في عشرة دراهم سبعة مثاقمل من الذهب ( وزن سبمة مثاقيل > لانه 
المتعارف في عامة البلاد ) وزن الدرام أربعة قراريط » ووزن الدينار عشرون قيراط] 
مائتا درم وزن مائة وأربعين مثقالاً > وزن كل مثقال درم وثلاثة أسباع درم » وقد مر 


۸۰ ش‎ TE 


وقوله أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم » إشارة إلى أن غير الدراهم 

يعتبر قيمته بها وإن كان ذهباً , ولا بد من حرز لا شببة فيهء 

لأن الشببة دارئة > وسنيينه من بعد إن شاء الله تعالى . قال والعبد 

والحر في القطع سواء » لأن النص لم يفصلء ولأن التنصيف متعذر › 
فبتكامل صبانة لأموال الناس » 


في كتاب الزكاة من هذا » لانه هو المتعارف في عامة البلاد » وعلى هذا استقر الامر في 
ديوان عمر رضي الله عنه » فتعلقى الاحكام يهذه الدراهم كنصاب الزكاة وتقادير الديات . 
وقال في شرح الطحاوي يعتبر قيمة السرقة وقت السرقة وعند القطمعند الكرخي «رح». 

( وقوله ) أي وقول القدوري ( أو ما يبلغ قيمته عشرة درام © إشارة إلى أن غير 
الدراهم يعتبر قبمته بها ) أي بالدراهم ( وإن كان ذهبا ) واصلا با قبل »وإن كانمايبلغ 
قيمته عشرة دراهم ذهبا . وني الحبط لو سرق ديناراً قبمته أقل من عشرةدراهم بقطم» 
وما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم أو 
بالدينار » قاله أو بالدينار القوم بقيمة الشرع عشرة دراهم إلا الدينار المقوم بقيمة 
الوقت » لان القممة باعتبار العرف مختلف » قد يكون عشرة » وقد نكون عشرن “وقد 
بصير ثانبة دراهم . قلت قبمة الدينار في زماننا هذا ثلامائة وثلاثون درهما » وقد كان في 
الاول بعشرين درهما » فلم بزل تبراً إلى أن بلغ هذا الملغ . 

( ولا بد من حرز لا شببة فيه » لان الشبهة دارئة > وسنبينه ) أي رافعة لالحد»ء 
والحرز المكانالحرية »وهوالذي جوز" فبهأيالشيء»أي يحفظ»والمراد بالحرز ما لا يعد 
صاحبه مضيعا (من بعد إن شاء الله تعالى) سنبين الحرز في فصل الحرز إن شاء الله تعالى . 

( قال والعبد والحر في القطع سواء » لان النص لم يفصل) قال الله تعالى فل والسارق 
والسارقة ‏ ... الآية » فبعمومه يتناول الجر والعبد ( لان التنصيف متعذر ) أي ينصف 
القطع الذي هو الحد مشهور ( فيتكامل صبانة لاموال الناس ) أي فيتكامل الحد الذي 


. هكذا في الاصل > وریا أراد به - يحرز - اه مصححه‎ )١( 


۳۸۱ 


وبحب القطع بإقراره مرة واحدة » وه ذا عتد أبي حتيفة 
وتمد « رح » . وقال أبو يوسف د ر »لا يقطع إلا بالإقرار 
مرتين » ويروى عنه أنهما في مجلسين مختلفين » لأنه إحدى 
الجبتين » فتعتبر بالأخرى » وهي البيئة كذلك اعتيرةا في الزنا . 


. هو القطع » لاجل حفظ أموال الناس» لان في تركه لاجل تعذر التنصف قاداً لا خفى 
كنا في القصاص ( وبحب القطع ) أي قطع يد السارق ( بإقراره مرة واحدة ) هذا لفظ 
القدوري ( وهذا ) أي لإقراره مرة واحدة ( عند آبي حشفة « رح » ومد« رح ») 
وبه قال أكتر الملماء . 

( وقال أب بوسف « رح » لا يقطع إلا يإقراره مرتين ) وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد 
وزفر وابن شيرمة رحمهم الله » وكذا الخلاف في شرب الخر ( وروی عنه ) أى عن أبي 
رسف « رح » ( آنا ) أي الإقرارين ينيقي أن يكوء ( في مجلسين مختلفين ) كذا ذكر 
الفقيه أب الليث « رح » في شرح الجامع الصغير . وذكر بشر « رح » رجوع آي يوسف 
« رح » الی قولما ( لانه ) أي لات الإقرار.( إحدى الجبتين ) ومما المبنة والإقرار 
( فمعتير ) أى الإقرار ( الاخرى ) أى المح ة الاخرى ( وهي المينة ) فإن البينتان 
تثبتان ( كذلك اعتيرن في الزن ) كنا اعتبرةا الإقرار ها هنا بالمينة > كذا سنده في الزةا 
حمث شرطنا الإقرار قبه أريع مرات كا أن البينة فيه أريم > ولاته روى أو داود عن 
أبي مته ' المحزومي أنه عليه الصلاة والسلام أتي بلص قد اعترف ققال له ما أخالك 
سوقت » قال بلى > فأعاد. عليه مرتين أو ثلاثاً فقطع قعل .هذا أن الإقرار مرة واحدة 
لا برجب القطع » ويؤيده ما روى الطحاوي في شرح الآ تار بإستادء إلى علي بن أي طالب 
رضي الله عنه أن رجلا أقر عنده بسرقة مرقين > فقال قد شبدت على تفلك شبادقين » 
قأمر به ققطع وعلقها قي عتقه . 


 لصالا هكذا الإسم قي‎ )١( 


FAY 


ولهما أن السرقة قد ظبرت بالإقرار مرة » فيكتفى به » كا في 

القصاص وحد القذف » ولا اعتبار بالشبادة » لان الزيادة تقد 

فما تقليل تهمة الكذب » ولا تفيد في الإقرار شيئاً » لانه لا تهمة» 

وباب الرجوع ني حق الحد لا ينسد بالتكرار والرجوع في حق 

الملل لايصح أصلاً » لان صاحب المال يكذبه » واشتراط الزيادة 
في الزنا » بخلاف القياس » فيقتصر على مورد الشرع . 


( وها ) أي ولابي حنفة ومحمد رحمها الله ( أن السرقة قد ظبرت بالإقرار مرة » 
فيكتفى به ) أي بالإقرار مرة واحدة ( كما في القصاص وحد القذف ) وغيرهما » فإن 
الأقوار قنيا كفي رةو اة( و عار بالقيادة ا معاي عفان اة 
الحجتين بالأخرى » وبين العارف ببانه هو قوله ( لأن الزيادة تيد فما ) أي في الشهادة 
( تقليل تهمة الككذب » ولا يفيد في الإقرار شمئاء لانه لاتهمة ) أى في الإقرار »لأ نالإقرار 
إن وقع صادقاً » فلا برد أو صدقا بالثاني 1 وإن وقم كذياً فلا يتغلب صدقا بالتكرار 
وبالرجوع جواب عما يقال إنما يشترط التكرار لقطع احتال الرجوع عن إقراره واحتال 
أن يثبت عليه فيو كد على قبوله بالتكرار » فأجاب بقوله ( وباب الرجوع ) أى عن 
الإقرار(فيحق الحد لا ينسد بالتكرار ) لانه لو أقر مراراً كثيرة ثم رجع صح رجوعه في 
حق الحد » لانه يكذب له . 

( والرجوع في حت الال في السرقة لا يصح أصلا » لان صاحب المال يكذبه ) فلا 
يصح > فظبر الفرق بهذا أن لا فائدة في تكرار الإقرار في حت القطع » ولانه في حى 
إسقاط خمان المال بالإقرار ( واشتراط الزيادة في الزنا ) جواب عن قوله كذلك اعتيرنا 
في الزنا معنى اشتراط الزيادة في الزنا (يخلاف القباس ) وقي المحبط والمبسوط والقماس 
في الزنا أن يكتفي الإقرار مره واحدة فيه > فاشتراط التكرار فيه على خلاف القياس 
بالنص ( فيقتصر على مورد الشرع ) أى على مورد النص » والنص الوارد في الزنا لا 
يكون وارد في باب السرقة > لان في السرقة ورد نص آخر > وهو أنه علمه الصلاة 


AY 


قال وبحب بشبادة شاهدين لتحقق الظبور كا ني سائر الحقوق» 
و ينبتي أن يسأهما الإهام عن كيفية السرقة وماهيتها وزمانا 


والسلام قطع سارقاً بالإقرار مرة واحدة . 

وأما حديث الخزومي فلا يدل على اشقراط مرتين » بل دل أنه عليه الصلاة والسلام 
احتاط في درثه وعلى حثه على الرجوع > وهو مستحب > أو على جواز تلقين الرجوع . 
| وكذا حديث على رضي الله عنه بدليل قوله شهدت على نفسك مرتين » وحذا قاله 
الكاكي « رح » . وقال الاترازى «رح» والذي روي عن علي رضي الله عنه من التكرار 
أمراً اتفاق لا قصدي » وفه تأمل . 

( قال ) أي القدوري ( وبحب ) أي القطع ( بشهادة شام دين لتحقق الظبور) أي 
ظبور السرقه بالشهادة. ( كا في سائر الحقوق ) ولا خلاف فيه لأهل العم کا ف القصاص 
( وينبغي أن يسأهم الإمام عن كيفية السرقة ) بأن يقال كيف سرق » فالإحتال أنه 
نقب البيت فأدخل يده أو أخذ المتاع فذهب حيث لا ينقطع على ظاهر الرواية» خلافاً لما 
روي عن أبي بوسف « رح » في الأمالى » وكذا إذا قال صاحياً له على الباب لا بقطح 
واحد منها » لأنه في الأول مختلف لا هاتك الحرز » لأن هتك الحرز في السنة لا يكون 
إلا بالدخول » بخلاف صندوق الصيرفي > وقي الثانية لم يوجد الفمل الموجب للقطع على 
الام من كل واحد منهما » بخلاف ما إذا رمى الثوب من البيت إلى الطريق » ثم أخذ 
فخرح فأخذ حيث يقطع > لأن الفمل الموجب للقطع » ثم به وجده . 

( وماهيتها ) أي يسأل عن ماهية السرقة بأن يعود ما هي لاحتال أن المسروق شيء 
نافذ » أو ما يتسارع إلبه الفساد » أو مال ذي رحم حرم منه > أو مال فيه شركة 
للسارق > أو مال أحد الزوجين > أو دراهم المدبون أخذها السرقة بقدر حقه > أو أقل 
من قدر النصاب . ويحتمل أن الشاهدين نسباه إلى السرقة لإستراق الكلام > کا قال الله 
تعالى ‏ إلا من استرق السمع ي ١8‏ الحجر » أو لإنه لا يمتمد في الركوع والسجود . وقد 
ورد في الحديث أن أسواً الناس سرق من صلاته فلا بد إذن من السؤال عنما . 

( وزمانها ) أي ويسأل عن زمان السرقة بأن يقال مى سرق لاحتال التقادم » لآن 


>28 


ومكانبا لزيادة الاحتياط كما مر في الحدود . ويحيسه إلى أن يسأل 
عن الشبود للتهمة . قال وإذا اشترك جاعة في سرقة فأصاب كل 
واحد منم عشرة دراهم قطع » وإن أصابه أقل لا يقطع , 


التقادم في الحدود الخالصة حقا لله تعالى يبطل الشهادة للتهمة > بخلاف الإقرار لعدمالتهمة. 
وقال الكاكي « رح » هذا إذا شتت السرقة بالبينة » أما إذا ظبرت السرقة بالإقرار 
لا تاج الإمام إلى السؤال عن الزمان » لأن تقادم العهد لا ينم صحة الاقرار ذكره في 
الممسوط والمحبط . 

فإن قبل ينبغي أن يكون التقادم غير مانم ها هنا » لما أن الشاهد في التأخير غير 
متهم > إذ لا يقبل شهادة بدون دعوى المالك » كا في حد القذف لشرطية الدعوى . قلنا 
قد تقدم جوابه في باب الزنا » ذكره في الإيضاح . 

( ومكانها ) أي ويسأل عن مكان السرقة لاحتال أنه سرق في دار الحرب > أو 
سرق من مستأمن في دارة لا قطع فيه استحسانا > لآن حرمة ماله موقتة لاموؤئدة. أو 
مرق من غير الحرز > أو من بیت أذن له بالدخول فبه ومن حمار أو نهار أو باللبل يقطع > 
لأنه لا يؤذن بالدخول في الليل» ذكره في شرح الطحاوي . 

( لزيادة الإحتباط ) في السؤال عن مكان السرقة ( كبا مر في الحدود » ويحبسه)أي 
كا مر > مثل هذه الإشارة في كتاب الحدود » وتجب بالنصب عطفا على قوله أن يسألما 
أو حبس لمحي الإمام السارق (إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة) أي لأجل تهمة السارق» 
لأنه صار حا منها بالسرقة فبحبسه تعزيراً عليه » وقد حيس رسول الله م رجلا 
بالتهمة » وقد مر ذلك في كتاب الحدود » وإنا يحمسه إلى أن يسأل عن عدالة الشهود » 
لآن التوثق بالكفالة ليس بمشروع فيا مبتاه على الدرء والقطم قبل التعديل لا يحوز “لعدم 
التلاني إذا وقع الغلط > فتمين الحبس لثلا يفوت الحتى بالهرب . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم 
عشرة دراهم وإن أصابه أقل ) أي أقل من نصاب السرقة ( لا يقطع ) وبه قال الشافمي 


Ao 


« رح » والثوري وابن الماحشور:_ والمالكي . ونقل عن ان الماجشون « رح » يقطعون 
بكل حال . وقال مالك وأحمد وأبو ثور رحمهم الله يقطع الكل» لأن سرقة النصاب فمل 
يوجب القطع فيه 'لواحد والجاعة كالقصاص . قلناكل واحد يقطع يجنايته و الجنايةالموجبة 
القطح سرقة النصاب ولم يوجد » مخلاف القصاص . فار فمل و 
القصاص >لأن خروج كل واحد صالح لخروج الزوج . 

(لآنالموجب للقطع سرقة النصاب ويحب على كل واحد منم يجنايته “فيمتبر كال النصاب 
في حقه ) أي في حتى كل واحد منهم » وهذا الذي ذكره فبا إذا لم يكن بين الجاعة صي 
أو يجنون أو أخرس أو ذو رحم حرم من صاحب المال . وإذا كان واحد منهم في الجاعة 
لا قطم . وعند أبي يوسف « رح » أن ولي الصي أو الجنون إخراج المطاع » فلا يقطع » 
وإذا ولي غيرهما قطع لقول الوالي والله أعم . 


جد ¥ ¥ 


۳۸۹ 


باب مايقطع فيه وما لا يقطع 
ولا يقطع فيا يوجد تافآ مباحاً في دار الاسلام كالخشب والحشيش 
والقصب والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمغرة والنورة . 
والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت اليد لا تقطع 
على عبد رسول الله عليه السلام في الشيء التافه ‏ أي الحقير » 


( باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ) 

أي هذا باب في بيان ما يقطع فيه السارق > وقي يبان ما لا يقطع فيه . وللما ذكر 
تفسير السرقة وشروطها » شرع في تعداد الشروع الذي يوجب القطع » والذي لا يوحب. 

( ولا بقطع فيا يوجد ) بانها بالتاء المثناة من فوق وبالفاء أي خصيرا سيروا - 
( تافباً مباحا ) وهو ما يخير فيه العاقل من التحصيل والترك في دار الإسلام » قد به لأن 
الأموال كلها على الإباحسة ( في دار الاسلام كالخشب والقصب والحشيش والسمك والطير 
والصمد والزرنمخ والمغرة والنورة ) بالفتحات وهو الطين الأحمر » ويحوز تسكين عمنها > 
والعامة يقولون يضم المم وسكور: العين والنون والواو ”'' لا بالممزة » وهي معروفة . 

( والأصل فيه ) أي في عدم القطع في الناقة وما يوجد مباحا في دار الاسلام (حديث 
عائشة رضي اللهعنها قالت كانت البد لا تقطععلىعبد رسولالله للت في الشيء التافه) هذا 
الحديث رواه ابن أبي شبة في مصنفه ومسنده حدثنا عبد الرحمن بن سليان عن هشام بن 
عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت م تككن يد السارق تقطع على عهد رسول 
الله تر في الشيء التافه . وزاد في مسنده ولم يقطم في أي من كن تق أو رن ٤‏ 
انتهى . ورواه مرسلا أيضا . ر أي الحقير ) تفسير من المصنف «رح » ولمس منالحديث. 


١ (‏ ) هكذا الكلام في الأصل وقبهخطأ واضح ربا هو من الناسخ > اه مصححه . 


FAV 


وما يوجد جنسه مباحاً في الأصل بصورة غير مرغوب فيه حقير 
تقل الرغبات فيه ولهذا 


( وما يوجد جنسه ) أي الذي يوجد جنسه» وهو في حل الرفع على الابتداء» وخبره 
قوله حقيراً » أي ما يوجد جنسه حال كونه ( مباحاً في الأصل بصورة ) احترز به عن 
الأبواب والأواني المتخذة من الجحث والحصر المغدادية > فإن فيها القطع لتغيرها بتباعد 
الصورة الأصلمة بالصفة المتفق عنه ( غير مرغوب فيه ) غير منصوب على أنه صفة لقوله 
ساحا > واحترز به عن الذهب والفضة لوجود الرغبة فا > فانتفت الحقفارة عنها » 
وكذلك الاؤلك وسائر الجواهر . (حقير) قد ذكرة أنه غبر الممتدأ ( تقل الرغبات فيه) 
جملة استئنافة ولا تطنموا به » أي لا تبخلوا به »والطنابة بالشيء البخل به > ويحوز فتح 
الطاء و كسرها فبه فقل ما يوجد أخذه على كره من المالك و كتابه » فاما وطالما موصولة 
نقله الطرزي عن ابن الحر » ولكن ابن درستويه لم يحز أن يوصل شيء من الأفعال ِا 
سوى نعم وبئس »> هذا إذا كانت كافة » وإذا كانت مصدرية فليس إلا الفصل . 

قوله على كره بالفتح والضم لغتان » يعني كالخطف والمضعف . وحاصل المعنى أي 
قليل الخاف المستقنة بالمالكإذا أخذ مايؤخذ أخذجنسهمباحا في الآصل لصورته غير مرغوب 
فمه » لأن النصةإلاشياء الحقيرة من غاية دناء الحمة وخسة النفس » كما إذا كان كذلك فلا 
حاجة إلى الشرع أخبر فأخذها حقيقة لوجود الرضى من المالك غالبا . 

فإن قل ما فائدة هذه التأحكيدات ويكتفي بقوله غير مرغوب فيها . أجيب بأرنف 
مثل هذه التأكيدات جاءت في كتاب الله تعالى»مم أنه متعال عنالشهرة والغلط > كا في 
قوله تعالى ه فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن ي ٣م‏ البقرة » فأولى أن نجيء في 
كلام الزاهدي هو مظنة السبو > ولإزاحة ما يرهم السامع من وقوع السو »> كذا في النهاية 
وقال الكاكي ويمكن أن يقال في هذه التأكبدات إشارة إلى نفي أوصاف يوجب عدم 
القطع في الذهب والفضة » فإن كل وصف من هذه الأوصاف يوجب عدم القطع » فصارت 
كلبا منفية في الذهب والفضة . 

( ولهذا ) أي ولأجل عدم الحاجة إلى الزاجر في سرقة ما يوجب جنسه مباحا في 
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لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب » ولأن الحرز فيها ناقص . 
ألاترى أن الخشب تلقى على الأبواب » وإنما يدخل في الدار للعارة 
لا للإحراز . والطير يطير » والصيد يفر. 


الأصل ( م يحب القطم يسرقة ما دون النصاب ) لاشقراكها في المسى الموجب لنفي 
القطع ( ولآن الحرز فما ) أي في الأشباء المذكورة وهي الخشب والقصب إلى آخر ما 
ذكره ( تأقص ) وأوضح نقصان الحرز فيها بقوله ( ألا ترى ) بقوله (أن الخشب تلقى على 
الأبواب » وإنما يدخل في الدار للعيارة لا للاحراز ) أما السباج والأبنوس فإنهيقطم فيهها» 
لآن المادة جارية بإحرازهها » وكذلك يقطع في الخشب المعمول » لأنه وجدت فيه صفة 
هي نزلى قيمة على قيمة الأصل . 

وعن أبي يوسف في نوادر هشام أنه قال أ أقطع من كل شيء سرق إلا في الشراب 
والسرقين . قال في شرح الأقطع » وهو قول الشافعي . وزعم أصحابه في الماء والتراب 
وجبين . وروي عن أبي يوسف في الهاروني قال أقطع من كل شيء إلا في الخشب . في 
الاملاء قال أبو يوسف أقطم في كل شيء إلا في الماء والتراب والطين والجص والمارف 
والنبيذ » ومن جملة الآشياء التي ذكرها المصنف التي لا قطع فيها الزرنيخ . قال الأترازي 
ينبغي أن يجب القطع في الزرنيخ>لأنه يحرز ويصان في دكاكين العطارين كسائرالأموال. 

قلت على ما ذ كره ينبغي أن يقطع في الممدة ‏ لأنها تحرز عند العطارين وتباع 
بالأرطال . وقال الشافمي ومالك وأحمد وأبو ثور يتعلق القطم بسرقة كل مال يبلغ قيمته 
نصابا إلا التراب والسرقين . وروى هشام عن عمد إذا سرق الذهب أو الفضة أو اللؤلؤ 
والجوهر على الصورة التي يوجد مباحة > وهو الختلط بالحجر والقراب لا يقطع في ظاهر 
المذهب » لا يقطع لأنه لبس سرقة حقاً : وکل من يتمككن من أخغذه لا يترحكه ويم 
إحرازه عادة . 

( والطير يطير والصيد يفر ) وهو معطوف على قوله الخشب تلقى على الأبواب . 
وأراد به الطير المذكور في أول الباب و كذلك الصيد » فإذا كان الأمر فما كبا ذ كرتقل 
الرغبة فبها » فلا يشرع الزاجر في مثلها . 


۳۸4 


وك ذا الشركة العامة التي كانت فيه » وهو على تلك الصفة تورث 

الشببة » والحد بندرىء بها . ويدخل في السمك الالح والطري . 

وفي الطير الدجاج والبط والخام لما ذكرنا . ولإطلاق قوله عليه 
السلام لا قطع في الطير . 


( وكذلك الشركة العامة التي كانت فبه ) أي في الصيد » يعني مباح للعامة 2 لقوله 
تد الصمد ان أخذ» فكان كمال بيت الال والمغانة والحشو والخبث فلا قطعفييا» 
كنذا أقره الكاكي وقال ( إلا الشركة العامة التي كانت فيه ) أي فيا يوجد جنسه 
مباح] ( وهو على تلك الصفة ) أي والحال أنه على تلك الصفة التي كان علييا “ وهي 
مشتر كة يحترز فمها على الأبواب والأواني المتخذة والخشب كا ذكره (.تورث الشبهة )خبر 
قوله وهو على تلك الصفة » أي تورث شمبة الإباحة ( والحدود تندرىء بها) أي بالشببة. 

( ويدخل في السمك الالح والطري ) أي يدخل في إطلاق القدوري لفظ : مك 
طرية ويابسة وهو المالح والمقدد» نص على ذلك الكرخي. وقال اين زاهد يقال مك 
ملح وماح“ولا قلتفتن إلى قوله -الزاجر يطعم المالح والطري- فإنه مواد لا يؤخذيقوله. 

( وفي الدجاج ) أي ويدخل في إطلاق القدوري لفظ الطير والدجاج ( والبط 
والهام لما ذكرء ) أشار به إلى قوله والطير يطير » والصيد يقر > يعني الطيران والفرار 
دلبل على نقصان الحرز » فلم يقطم لهذا . قال في الجامع الصغير رجل سرق طيرأيساوي 
عشرة دراهم لا يقطع » وقال الفقيه أب اللث في شرح الجامع الصغير اختلف المشايخ 
فبه » قال بعضبم أراد به الطائر الذي يكون طيراً سوى الدجاج والبط » فيجب فيا 
القطم > لأنه بمعنى الأهلي . وقال بعضهم لا يجب القطع في جميع الطيور » وهذا القول 
أصح . وذكر في كتاب ١‏ ولو سرق شما من الدجاج أو البط أو الجام لايجب القطع. 

( ولاطلاق قوله تنود لا قطع في الطير ) هذا غريب مرفوعا » ورواه ابن أبي 
شببة في مصنفه وعبد الرزاق موقوفا على همان » فإفه قال لا قطع في الطير . وأخرج 


۰ . م يذ كر في الأصل اسم الكتاب > اه مصححه‎ )١( 


الغا 


وعن أبي يوسف « رح ٠‏ أنه يجب القطع في كل شيء الا الطين 

والتراب والسرقين » وهو قول الشافعي > والحجة عليه ماذكرنا . 

قال ولا قطع فيا يتسار ع إلبه الفساد كالين واللحم والفواكه الرطبة؛ 
لقوله عليه السلام لاقطع في ثمر ولا كثر » 


البيبقي عن أبي ذر انه المرسلة » قال لبس على سارق الام قطع . قال البريقي أراد الجام 
في غير حرز » وقال الشبخ علاء الدين القركياني ظنه الحام بالتخفيف وإنما هو الجام 
بالتشديد » ويعرب عليه ابن أبي شيبة في مصنفه باب الرجل يدخل الحام فبسرق » حدثنا 
يزيد بن الخباب أخبرني مما ويةبن صالح حدثني أبو زياد عن علي عن جرين عن ابي الدرداء 
أنه سثل عن سارى الحام » فقال لا قطع عليه . 

( وعن أبي بوسف أنه يحب القطع في كل شيء إلا الطين والقراب والسرقين » وهو 
قول الشافعي > والححة عليها ما ذكرظه ) أي على أبي بوسف والشافمي ما ذكرتاه عن 
حديث عائشة رضي الله عنما . 

( قال ) أي القدوري ( ولا قطع فيا يسارع إلبه الفساد كاللين واللحم والفواكه 
الرطبة ) وعن أبي يوسف أن عليه القطع » وبه قالت الأتمة الثلاثة » والفواكه الرطية 
كالبطيخ والفواكه على الشجر » والزرع الذي ل يحصد . واحتجوا با روي في شرح الآثار 
ان رسول الله ملف حد عن التمر المعلق “فقال لا قطع فبه إلا ما أواءالجرين وبلغ من الجن 
ففيها القطع > وما يبلغ تمن الجن نفسه غرامة مثله وجلدات تكال . 

وحجة أبي حنيفه ومد ما ذكره بقوله ( لقوله یتید لا قطع في ثمر ولا كثر )هذا 
أخرجه الترمذي عن اللمث بن سعد والنسائي واين ماجة عن ابن عبينة كلاهما عن يحبى بن. 
سعيد عن عمد بن يحبى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن غلاماً سرق وولى من حائط 
فرفع إلى مروان قاض بقطعه فقال رافع بن جريح قال النبي يلي لاا قطع في مر 
ولا كثر » ورواه ابن حبان في صحبحه . 

قوله ولا كثر بفتح الكاف والثاء المثلثة > قال أبو عبيد الكثر جار النحل في كلام 
الأنصار وهو الجذب أيضاً . وقال ابن دانر أهل العراق يسمون الجار الجذب . 


۴۹۱ 


والكثر الجار » وقيل الودي . وقال عليه السلام لا قطع في الطعام 

والمراد والله أعلم ما يتسارع إليه الفساد كالهياً للأكل منه وما في 

معناه كاللحم والتمر » لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجاعاً . وقال 

الشافعي « رح » يقطع فيا لقوله عليه السلام لا قطع في مر ولا 
كثر » فإذا أواه الجرين أو الجران قطع . 


وأشار المصنف إلى تفسير أبي عبد بقوله ( والكثر المار ) بهم الجم وتشديد الم > 
وفي آخره راء . وقال الجوهري امار شحم النحل ( وقيل الودي ) بفتح الواو و كسر 
الدال المهملة وتشديد الماء وهو السيل > وهو صغار النحل . وقال الأترازي تفسير الجار 
بالودى ل يشمت في قوانين اللغة ( وقال عزمتهد: لا قطع في الطعام ) هذا غريب بهذا اللفظ 
وأخرج أبو داود في المراسل عن جرير بن حازم عن الحسن البصري رضي الله عنبه أن 
الني يلل قال لا قطم إلا في الطعام . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن 
أشعث بن عبد الملك وعمر وعن الحسن أن الني تر أتى برجل سرق طعاماً فلم يقطعه > 
ورواء عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفبان الثورى عن رجل عن الحسن »> فذكره وزاد 
قال سفبان هو الطعام الذي يفسد بعد من نهاره كالثريد واللحم . 


( والمراد به والله أعل ما يتسارع إلبه الفساد كالما للأكل منه ) أي المراد من الطعام 
المذكور فيالحديث المد كور المهبأ > أي الجبز للا كل كالخبز واللحم ذكره في الإيضاح ( وما 
في معناه ) أي عبر ما بمعنى ما مأ للاكل ( كاللحم والتمر ) لف وفشر» لآن قوله كاللحم 
نظيير قوله کہا للاكل » وقوله والتمر نظير ما في معناه ( لأنه ) أي لأن السارق 
( يقطع في الحنطة والسكر إجماء) ) لآنها لا يسارع إلا الفساد »> هذا إذا لم يكن العام 
عام مجاعة وتحطاما إذا كان فلا قطع > سواء كان مما يسارع إلمه الفساد أو لا » وعن عمر 
رضي الله عنه لا قطع في عام سنة وروي عن الني بم أنه قال لا قطع في مجاعة مضطر . 

( وقال الشافعي يقطع فيها ) أي فيا ذكر من اللبن واللحم والفواكة الرطبة والطعام 
بقوله ( عزوت لا قطع في نمر ولا كثر ما إذا أواه الجرين أو الجران قطع ) هذا الحديث 


۳۹۲ 


قلنا أخرجه عل وفاق العادة والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو 
اليابس من الثمر وفيه القطع . قال لا قطع في الفاكبة على الشجر 
والزرع الذي ل يحصد لعدم الإحراز > ولا يقطعفي الأشربة المطربة 


غريب » هذا اللفظ . وروى مالك في الموطأ قال أبو مصعب أخير مالك عن عبدالله بن 
عمد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله علد قال لا قط ع في مر معلق ولا في 
مريسة حمل › فإذا أواء المراح أو الجرين فالقطع فيا بلغ ثمن امجن قوله مريسة حبل > 
قال ابن الأثير لبس فيا بالحبل إذا سرق قطع > لأنه يحرز » والحريسة ١‏ فة به بمعنى 
مفعولة > أي أن لها من يحرسها ويحفظها . 

والمراح بشم الميم الذي فيه براح النعم . والجرين بفتح الجيم هو الذى تسميه أل 
العراق وأهل الشام الأنذر وأهل البصرة الخرجان . وقد يقال له أيضاً بالحجاز المريد. 
وقال في المغرب الجرين المريد > وهو الموضم الذي يلقى فيه الرطب لبجف > وجمعه جرن 
وجران البعير يقدم عنقه من مذيحة إلى منحرة » والجمع جررن > فجاز أن يسمى به 
الحران متخذاً منه . 

( قلنا أخرجه ) أي أخرجه الني َلثم ( على وفاق العادة ) لآنهم كانوا لا يصنمونفي 
البحرين إلا البابس > فبصرف اللفظ إلى البابس > وهو معنى قوله (والذي بؤويه الجرين في 
عادتهم هو البابس من الثمر » وفبه القطع ) أي وني المايس من الثمر في الرواية المتجورة: 

( قال ) أي القدوري ( ولا قطع في الفاكبة على الشجر والزرع الذي م يحصد > لعدم 
الإحراز ) لأن شرط القطع هتك الحرز » ول يوجد الحرز ( ولا يقطع في الآشربةالمطربة) 
أي المسكرة بلا خلاف » أما عند الآئمة الثلالة » فلأنه كالخمر عندم > وعئدة إن كارت 
الشرب حلواً فهو مما يتسارع إليه الفساد » وإن كان مرآ فإن كان خمراً فلا قيمة لها . 
وإن كان غيرها فللعاماء. في تقومها خلافاً فلم يكن فما ورد به النص » لأن ذا مال متقوم 
بالإجماع “لآن ولكل أحد تأويل أخذه للإراقة للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 


١ (‏ ) وردت قبلا مربسة > وهنا حريسة »> اه مصححه . 


۳۹۴۳ 


لأن السارق يتأول في تناوها الإراقة » ولأن بعضها ليس ب#ال 
وني مالية بعضبا اختلاف » فبتحقق شببة عدم الالية . قال ولا في 
الطنبور » لأنه من المعازف » ولا في سرقة المصحف وإن كان 
عليه حلية . وقال الشافعي « ر ح» يقطع › الم 


حت نجوز ببعه . 


وصرح الطرب في الإيضاح والتمر تاشي المرأة بالمطرية المسنكرة. وفي الصحاح الطرب خفة 
تصمب الإنسان اشدة حرارته . وقال في الأضول السكر بغلبة سرور فالتصافي معنى 
السرور » فاستعير ما للاطراب للاسكار » وقمد الأشرية بالمسكرة لأنه يقطع في الحل 1 
لأنه لا تسارع إلبه الفساد > وذكره في الإيضاح . 

(لأنالسارقيتأولنيتناو ها الإراقة » لأن بعضها لبس بال ) كالمر ( وني ماليةبعضها 
اختلاف ) كا منصف والمازق > وأما الذرة والشعير فإن كل مسكر حرام عند الشافعي 
كالخر » ولا مالبة له ( فمتحقق شبهة عدم المالبة ) لآن الإختلاف في إباحته يورث شب ةفي 
عدم المالية . وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير في باب الأشربة ما يتخذ 
عن الحنطة والشعير والعدس والذرة حلال في قول أبي حنيفة > حت أن الحد لا يحب فيه 
وإن سكر في قوله ٠‏ وروي عن عمد أن ذلك حرام يحب الحد بالمسكر . وقال في سرقة 
الأصل لا يقطع في الخل » لأن الل قد صار خمراً قوة . وني نوادر ابي يوسف برواية 
على بن الجعد لا قطع في الأشربة والخلات : 

( ولا في الطنبور ) أي ولا قطع في الطنبور وما أشْبهه من الملاهي بلا خلاف للأثمة 
(لأنه منالمعازف ) أي لأن الطنبور من المعازف » وهو جمع معزف » وهو آلة اللو . وقي 
المبورة العازف ال ملاهي.وقال قوم من أهل اللغة هو إسم يجمع العود والطمون:وأشاهياء 
وقال آخرون بل المعازف التي استخرجها أهل اليمن ( ولا في سرقة المصحف ) أي ولا 
قطع أيضا في سرقة المصحف (وإن كان عليه حلية) كلمة إن واصلة با قبله . 

( وقال الشافمي يقطع لأنه ) أي لآن المصحف ( مال متقوم لآنه يباع ويشآرى) وهو 


۳44 


وعن أبي يوسف « ر ح» مثله . وعنه أنه يقطع إذا بلغث الحلية 

نصاباً لأنها لست من المصحف » فيعتير باتفرادها . ووجه الظاهر أن 

الآخذ يتأول في أخ ذه القراءة والنظر فنه . ولأنه لا مالية له على 

اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية ؛ 

وإفا هي توابع ولا معتبر بالتبع كمن سرق آ نبة فيم خمر › 
وقيمة الآنية تربو على التصاب 


وهومعنى قولهحتى جوز ببعة ( وعن أبي يوسف مثله ) أي وروي عن أبي يوسف مثل قول 
الشافمي ( وعنه أيضا ) أى وروي عن أبي يوسف أيضاً (أنه يقطع إذا بلغت الحلية 
نصابا ) أى عشرة دراهم ( لآنها ) أى لآن الحلية (ليست من المصحفءفيعتبر بانفرادها) 
أى وحدها يدون المصحف . 

( وجه الظاهر ) الروابة وهو عدم القطم ( أن الأخذ ) أى أخذ المصحف ( يتأول 
في أخذه القراءة والنظر فبه ) وبه قال أحمد في رواية أن أخذه بتأويل القراءة والنظر 
فيه لإزاحة ا شكال وقم القطع ولا يحب الشبهة . 

( ولآنه ) أى ولأن المصحف ( لا مالمة له على اعتبار المككتوب )لأن معنى المالئة 
فيه تبع لا مقصود ( وإحرازه ) أى إحراز المصحف ( لأجله ) أى ولأجل المكتوب 
( لا للجلد والأوراق ) إذ لمس إحرازه لأجل الجلد والأوراق ( والحلية ) أى ولا الحلية 
(وإنما هي) أى الجلد والاوراق والحلية ( قوايع ) للمکتوب ( ولا معتبر بالتوابع كمن 
سر آنية فيها نمر » وقيمة الآنبة تربو > أى تزيد على النصاب ) أى على عشرة داهم » 
لأن المقصود ما فيها ال نية » وبه قال يعض أصحاب الشافعي » وهو رواة الحتلف على 
الختلف » و كذا لو سرى نويا خلقا لا يساوى نصاب السرقة » فوجد فيه عشرة دراهم » 
ول يعم السارق بها لا قطع عليه » لآن ماهو المقصود ليس بنصاب وإن عم قطع . وعنأبي 
يوسف يقطع في الحالين . 

فإن قلت يحب القطع في الاوراق قبل الكتابة » فبعدها أولى » لانها زادت بها . 
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ولا يقطع في أبواب المسجد الحرام لعدم الإحراز » فصا ركباب 
الدار بل أولى » لأنه يحرز بباب الدار ما فيياء ولايحرز يباب 
من الذهب ولا الشطرنج 


قلت الفرق بين الحالين ظاهر » لان الاوراق هو المقصود قبل الكتابة وبعدها صارت 
تابعة لما فبها » وما فيها لبس بال كالقلادة يحب فبها القطع > فإذا سرق كلا عليه القلادة 
لا يقطع » لانها صارت تبعا للكلب . 

( ولا يقطع في أبواب المسجد لعدم الاحراز > فصار كباب الدار ) أى فصار حكم 
سار باب المسجد في عدم القطم كحك سارق باب الدار بل أولى أى ( بل هو أولى ) من 
سارق باب المسجد ( لأنه يحرز يباب الدار ما فيا ) أى ما في الدار ( ولا يحرز يباب 
المسجد ما فيه ) أى مافي المسجد ( حت لا تحب القطع بسرقة متاعه) أى متاع المسجد. 
وقال الكاكى قوله فصار كباب الدار والختلف على الختلف بل الأوجه تعليل الثاني » 
وهو أنه لا ملك له في باب المسجد . والتعليل العام عندة أن الأبواب لا تكون محرزة 
عادة » لآأنه يحرز به » فلا كون هو محرزاً عادة . 

وقال الشافعي واين القاسم والمالكي وأبو ثور وابن المنذر يقطع سارق باب المسجد > 
لانه سرق نصابا محرزاً حرز مثله » وكذا سارق باب الدار » وبه قال أحمد في رواية » 
وفي رواية كقولنا لعدم الإحراز . وقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير فإن أعاد 
هذا الفعل » أى سرقة أبواب المسجد حد » فيجب أن يعزر ويبالغ فيه ويحيس حتى 
يتوب › ولا يقطم في أستار الكعبة » وبه قال أحمد . وعند الشافعي وأحمد هو الاصح > 
لانه لا يقطع » لانه ليس له ملك معين » فأشبه مال بيت المال » كذا في شرح الوجيز ٠‏ 

( قال ) أى القدوري ( ولا الصلبب ) أى ولا يقطع في سرقة (الصليب من الذهب) 
و كذا من الفضة والصليب عود مثلث معبدة النصارى © ويعمل من فضة وذهب وسائسر 
المعدنيات ( ولا الشطرنج ) أى ولا يقطع أيضا في سرفة الشطرنج بكسر الشين على 


۳۹٦ 


ولا النرد » لأنه يتأول من أخذها الكسر نبا عن المنكر » فلاف 

الدرهم الذي عليه التمثال » لأنه ما أعد اعبادة فلا يثبت شببة 

إباحته بالكسر . وعن أبي يوسف أنه إن كان الصليب في المصلى 

لا يقطع لعدم الحرز » وإن كان في بي آخر بقطع لكمال الملية 

والحرز » ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلى » 
لأن الحر ليس بمال » وما عليه من ال حلي تبع له 


وزن لوطنت (ولا النرد) أى ولا بقطم أيضاً في سرقة النرد بفتح النون وألراء وبالدال 
المبملة > وهو إسم أعجمي معرف بين الغامرين ولا قطم فيه عندة . ولو كان من ذهب > 
وبه قال أحمد والشافعي يقطم » وبه قال أبو الخطاب من أصحاب أحمد . 

( لانه ) أى لان السارق ( يتأول من أخذها) أى من أخذء هذه الاشاء(الكسر) 
يعني يقول أخذتها لا كسر ( نيا عن المنككر ) أى لاجل النهي عن المنكر ( يخلاف الدرم 
الذى عايه التمثال ) أي الصورة ( لانه) أى لان مثل هذا ( ما أعد للعادة ) ولا البو 
فيجب القطع ( فلا يثبت شببة إباحة الكسر ) يعني التأويل فيه بأنه أخذه للكسر 
لا يقبد » ولا بردد القطع . 

( وعن أبي يوسف أنه ) أى إن كان السارق ( إن كان الصليب في المصلى ) أى في 
مصلام > أى في موضع صلاة النصارى » وبه صرح في الحبط ( لا :قطع لعدم الحرز ) 
لانه يذبت مأذون في دخوله ( وإن كان في ببت آخر يقطع لكال المالبة والحرز ) قال 
الاترازى وإن كان في يد رجل منهم محرزاً عنده قطم له ٠‏ 

( ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي ) أى ثياب نفيسة ( لان الجر 
لبس بال وماعليه من الحلي تبع له ) وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور والثورى وابن المنذر 
وقال الحسن ومالك والشعبي يقطع بسرقة الحر الصغير > لانه غير مميز » فأشه العمد » 
وهو قول أبي يرسف إذا كان عليه حلي قدر نصاب “على ما يأتي . 


۴4۷ 


ولأنه يتأول في آذه الصبي إسكاته أو حمله إلى مرضعته . وقال 

أبو يوسف بقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب » لأنه يجب 

القطع بسرقته وحده » فكذا مع غيره . وعلى هذا إذا سرق إناء 

فضة فيه نبيذاً أو ثريد » والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم 

كيلا يكون في نفسه ولا قطع في سرقة العبد الكبير » لأنه غصب 
أو خداع» ويقطع في سرقة العبد الصغير لتحققبا بحدها , 


( ولأنه ) ولان السارق ( يتناول في أخذه الصي إسكاته ) بأن رآه وهو سكتى 
( لو حمل إلى مرضعته) لبلا يضيع . 

( وقال أبو يوسف فيقطع إذا كان عليه حلى هو تصاب» لانه يحب القطع بسرقته 
وحده ) أى بسرقة الحلي الذى هو نصاب» والحلى بفتح الحاء و كسر اللام على وزن ظبي» 
وهل كل ماليس من ذهب أو فضة أو جوهر رجعه حلي يضم الحاء و كسر اللام وتشديد 
الماء . ويحوز كسر الحاء أيضاً وجمم الحلمة عليه بكسر الحاء وبالقصر » وروى ضم الحاء 
أيضاو لسربقياس ( فكذا مع غيره ) أى فكذا يقطع إذا كان ا حلي مع غيره وهو الصبي. 

( وعلى هذا ) أي وعلى هذالخلاف ( إذا سرق إناء من فضة أو ذهب فيه نبيذ ) أي 
خمر ( أو ثريد ) بالثاء المثلثة » فعند أبي بوسف يقطع إذا بلغ نصابا > وبه قال الشافعي 
ومالك وأحمد . وعند أبي حنيفة وعمد لا يقطع » لآن الإثاء تبع المظروف وهو المقصود 
بالأخذ» فإذا لم يحب القطع فيما هو الأصل أحل الآقل » فككيف تحب قيما هو التبع . 

( والخلاف ) المذكور في صي لا مشي ولا تكلم ( كيلا يكون ) أي الصبي(قي يد 
نفسه ) حتى لو كان يتكلم ويمشي ويعبر لا يقطع سارقه إجماعا»لأنه في يد نفسه » ویکون 
بدا على نفسه وعلى ما هو تابع له فكان أخذه خداعا > كذا في الحيط . 

( ولاقطع في سرقة العبد الكبير » لأنه غصب أو خداع ) أي بطريق الخادعة بأن 
قال له اعمل مممك كذا و كذا فاتخدع كذلك ( ويقطع في سرقة العبد الصغير لتحققها ) 
أي لتحقق السرقة ( بحدها ) أي تحد السرقة . وقال ابن المنذر أجمع على هذا أهل العم إذا 


۳۹۸ 


إلا إذا كان يعبر عن نفسه , لأنه هو البالغ سواء في اعتبار بده . 

وقال أبو يوسف ه رح » لا يقطع وإن كان صغيراً لا يعقل ولا 

يتكلم استحساناً » لأنه أدمي من وجه ومال من وجه. 

وما أنه مال مطلق لكونه منتفعاً به أو بعوض أن يصير منتفعاً به › 

إلا أنه انضم إلبه معنى الآدمية » ولا قطع في الدفاتر كلما ء 
لأن المقصود ما فببا وذلك لبس بمال 


م يعبر عن نفسه ولا يميز لا قطع فيها بالإجماع إلا أن يكون نائما أو مجنوناً أو أعجمس 
لا يميز بين سيده وبين غيره في الطاععة ٠‏ فحينئذ قطع . وللشافعي في أم الولد النائمة 
وجبان > وعنده لا قطع في الآدمي الذي يفعل » سواء كان نائما أو يجنونا أو أعجمسا 
وإن كان يقظان ولا يأخذه إلا متعالياً أو مخادعا » وذا لبس بسرقة ( إلا إذا كان ) أي 
الصغير ( يعبر عن نفسه » لأنه هو والبالغ فيه سواء في اعتبار يده ) على دافعه . 

( وقال أبو يوسف لا يقطع إذا كان صغيراً لا يعقل ولا بتكل إستحساناً لآنه آدميمن 
وجه ومال من وجه ) فکونه آدمياً ظاهراً » وكونه مال من وجه من حيث أنه يباع 
ويشترى ويوهب فأورث شببة دارئة للحد . 

( وهما ) أي ولابيحنيفة وحمد ( أنه ) أي أن العبد الصغير ( مال مطلق ) من حيث 
أنه لا يقظان فبه ( لكونه منتفعا به ) في الحال ( أو بعوض يصير منتفعا به) في المستقبل 
إن كان لا بتكل ولا عشي في الحال » والعرض يعني العارض > يقال عرض له عرض أي 
أصابه عارض من مرض أو نحو ذلك ( إلا أنه انضم إلبه معنى الآدمية ) أي غير ذلك 
أنه » أي أن العبد الصغير مال ( لكن انضم إليه ) إلى كونه مالآ معنى الآدمية » فلم 
يوجب ذلك نقصا في المالية » فم يورث شببة ( ولا يقطع في الدفاتر كلها ) أراد بالدفاتر 
الصحائف »> وهو جمع دفترء قاله الأترازي . وقال الأكمل بعنيسواء كان فيها عل الشريعة 
أو الاقف أو اله 

( لآن المقصود ما فيها » وذلك ما ليس بال ) أما كتب الفقفه والحديث والتفسير 


۳۹4 


إلا في دفاتر الحساب » لأن ما فبا لا يقصد بالأخذ » فكان المتصود 

هو الكواغد . قال ولا في سرقة كلب ولا فهدء لأن من جنسبما 

يوجد مباح الأصل غير مرغوب فيه » ولأن الاختلاف بين العاماء 
ظاهر في مالية الكلب فأورث شببة 


فكالمصحف وقد بنا وجه . وأما كتب الشر والأدب فاختلف المشايخ فيها فقيل يلحقه 
بدفاتر الحساب . وقبل بلحقة بالفقه والتفسير والحديث » لأت معرفتيا قد رقف 
على اللغة والحاجة . 

وإن قلت كيف لا برد الشببة الإباحة » كذا في مدسوط شخ الإسلام > وعندالشافعي 
ومالك وأحمد يقطع في الدفاتر كلها سواء كان فيها علوم الشريعة أو غيرها . 

( إلا في دفاتر الحساب ) وهي دفاتر أهل الديوار:. حمث يقطع فيها إذا بلغ نصاباً 
( لأن مافيها ) أي في دفاتر الحساب (لا تقصد بالأخذ) إذ لا يتعلق به إلا مصلحة شخص 
معين ( فكان القصود هسو الكواغد ) وهي الاوراق » فيجب القطع لانها مال . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( ولا في سرقة كلب ولافهد ) أي ولا قط م في 
سرقتها ولا خلاف فيه إلا لاشبب المالكي » فإنه قال ذلك في المنبي عن اتخاذه » فأما 
المأذون في اتخاذه فكلب الصيد والماشية فىقطع سارقه ( لان من جنسها ) كان ينبغي أن 
يقال من جنسها بضمير التثنية وهو الاصح ( ما يوجد مباح الاصل ) أراد أن حمس ذلك 
يؤخذ مباحا ما فيها دار الإسلام ولا قطع في الناقة ( غير مرغوب فبِه ) منصب على 
الحال . والدليل على أنه غير مرغوب فه أن من محده يتركه وإن كان قادراً على أخذه . 
قلت هذا يمشي في الكلب غير المعلم » أما في الكلب المعلم والفهد فلا عشي فلينظر فيه . 

( ولان الاختلاف بين العاماء ظاهسر في مالية الكلب ) فعند الشافعي وأحمد ومالك 
في رواية داود لا مالمة في الكلب » وهذا حرموا ثمنه » لان ممه باطل » وعند عطاء 
وابراهم النخمي وابي حنيفة وصاحبيه يحوز بيع الكلاب التي ينتفع بها ويباح أثمانها » 
فهذا يدل على أن فيها المالة » فإذا كان كذلك ( فأورث ) اختلاف العاماء ( شهة ) 


وهي دارئة 5 


ولا قطع في دف ولا طبل ولا بربط ولا مزمار » لان عندهما لا قيمة 

لا . وعند أبي حنيفة « رح» أخذها يتأول الكسر فيبا ويقطع في 

الساج والقناو الأبنوس والصندل لانها أموال محرزة لكونها عزيزة 
عند الناس ولا توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام 


( ولا قطع في دف ) بفتح الدال » وفتحبا 2١١‏ كذا قال ابن دريد وهو نوعان»مربع 
ومدور ( ولا طبل ) في طبل الغزاة اختلف المشابخ » والأصح أنه لا بقطع (ولا بربط) 
بباءبن مفتوحتين وببنها راء شميه العود فارسي معرب > وأصله - بربت - لانالتضارب 
به يضعه على صدره إسم الصدر - بر - قاله ابن الاثير ( ولا مزمار ) يكسر المىم وهو 
الآلة التي بزهر بفمما أي يغني . قال ابن الاثير والقصبة الي بزهر بها زمارة وهي الزمار 
والمزمور سواء » وهذا بالاختلاف بين أصحابنا ( لأن عندها ) أي عند أبي يوسف وګمد 
( لا قممة لما ) أي لهذه الآشياء المذكورة » فلا يكون فيها القطع . | 

( وعند أبي حشيفة أخذها يتأول الكسر فيها ) فلا بقطع » ولكن تحب الضمان عنده 
لغير اللهو ( ويقطع في الساج ) بسين مهملة وجمم في آخره»وهو نوع من الشجر معروف 
يعظم جداً » وأصله سوج بفتحتين » يقال ساج سوجة» أي خروطة متجوفة الجوانب 
الاربعة تحمل من بلاد المند إلى سائر البلاد » لانه لا ينبت إلا بها ( والقنا ) جمم قناة 
وهي خشبة الرمح لانبا متعلقة من الواو ''' ( والأبنوس ) بفتح الباء معرب > وهو 
معروف . وغن محمد إذا عمل بالأبنوس شيئاً قطع به » ولا قطع في الساج إلا إذا عمل به 
شا ( والصندل ) وهو خشب آجر أصفر طبب الرائحة . 

(لانها ) أي لان هذه الاشاء الاربعة ( أموال محرزة لكونها عزيزة عند الناس > ولا 
بوجد بصورتها مباحة في دار الإسلام ) ولا يؤخذ مباحة إلا في دار الحرب» فلا يكون 
ذلك شہة في سقوط القطع . 

. هكذا في الاصل » ورا أراد وضبا » اه مصححه‎ )١( 

(۲) هكذا الكلام في الاصل > وهو غير مضطرد » اه مصححه . 


1١ 


قال ويقطع في الفصوص الخضر والباقوت والزبرجد »لاأنبا من 
أعز الأموال وأنفسها ولا توج د مباحة الأصل بصورتها في دار 
الإسلام غير مرغوب فيبا » فصارت كالذهب والفضة. وإذا اتخذ من 
الخشب أواني وأبواب قطلع فيبا لا" نه بالصنعة التحق بالاموال 
النفيسة » ألا ترى أنها تعرز بخلاف الحصير » لن الصنعة يهلم 
تغلب على الجنس حتى ببسط في غير الحرز » وفي الحصر البغداديةء 
قالوا يجب القطع في سرقتبا لغلبة الصبغة على الأصل » وإنما يجب 
القطع في غير المركب › 


( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( ويقطع في الفصوص الحضر ) وهي تعمل من 
الفيروزج والزمرد ( والماقوات ) وهو من أعز الاحجار » وهو أحمر وأصفر وأخضر 
وأغرها الاحمر ( والزيرجد ) قالالجوهري الزبرجد جوهر معروف > وليس فبه معرفة ٠‏ 
قلت هو حجر أخضر تفاق الماقوت الاخضر » ولمس لقوته ولا فعله » ولبس منه منفعة 
الاحسن منظر ( لان هذه الاشاء من أحسن الاموال وأنفسها » ولا توجد مباحة الاصل 
بصورتها في دار الإسلام غير موغوب فبها » فصار كالذهب والفضة ) . 

( وإذا اتخذ من الخشب ) أي من الخشب الذي لا قطع فيه ( أواني ) جع آنية 
( وأبواب ) بالرفع أى فاتخذ أبواب ( قطع فيا » لانما بالصنعة التحتى بالاموال النفيسة ) 
لان الصنعة الغالبة خرجته من حك أصله > فصار المال لمعنبين . 

( ألاترى أنها تحرز بخلاف الحصير ) والتواري ( لان الصنعة قبه ‏ تغلب على الجنس) 
أي على أصله ( حت يبسط في غير الحرز ) فلا يخرج من كونما تافباً . 

( وني الحصر البغدادية قالوا.) أي المشايخ ( يحب القطع في سرقتها لغلبة الصنعة على 
الأصل ) و كذلك الحصر المصرية»والحصر العباد العبد كذلك. وعند الثلاثةيقطع فيالمعمولة 
وغير المعمولة (وإنمايحبالقطع في غير الم كب ) يعني في الأبواب»لأنها تحرز. وأما المركب 


۲ 


وإنما يجب إذا كان خفيفاً لا يثقل على الواحد حمله »لن الثقيل منه 

لا برغب في سرقته ولا قطع على خائن ولا خائئة لقصور في ا حرز 

ولا منتبب ولا مختلس ٬لاّّنه‏ يجاهر بفعله »> كيف وقد قال النبي 
عليه السلام لا قطع في ختلس ولا منتهب ولا خائن 


على الجدار لا قطع فيه عندة . وني المبسوط سرق باب دار أو مسجد لا يقطع » له 
ظاهر غير عرز . وعند الثلاثة يقطع في باب الدار ( وإنما حب ) أي القطع في باب الغير 
الم كب ( وإذا كان خضفا لا بثقل على الواحد حمل » لأن الثقبل منه لا برغب في سرقته ) 
وقال الأترازي في هذا نظر » لأن عدم الرغبة في سرقته بواسطة الثقل لا يورث نقصاناً في 
المالية ولا في الحرز > فاذا حصلت سرقة مال يتم من حرز كامل فبجب القطع »> ولهذا 
يرق الحا بين الثقيل والخفيف » بل أطلق الرواية » ولذلك أطلقوا الرواية في شرح 
الجامع الصغير وشروحه »> و كذا القدوري أطلق في ختصره وفي شرحه لختصر الكرخي 
وكذا أطلق في الشامل في قسم المبسوط . 

( ولاقطع على خائن ولا خائنة ) قال الإمام بدر الدين الكردي « رح » الخائن من 
يخون فما في يده من الأمانة كالمودع والخائنة للمؤنث ( لقصور في الحرز ) فكان شببة في 
سقوط القطع (ولا منتبب) أي ولا قطع أيضا على منتبب » وهو إسمفاعل من الإنتباب» 
وهو أن يأخذ على وجه العلانية » فهذا من بلدة أي قرية ( ولا مختلس ) أى ولا قطصع 
أيضاً على مختلس * وهو إسم فاعل من الإختلاس > وهو الإختلاف وهو أن يأخذ وهو 
قريب الشيء بسرعة الأ الحلسة . وقال الأكمل الإختلاس أن يأخذ من الببت يسرعة 
وجبراً وهو قريب من قول المنصف ( لأنه مجاهر .فعله ) ولا قطع في هذه الأشاء بإجماع 
العاماء وفقباء الأمصار لعدم صدتى السرقة عليها . 

( كيف يحب وقد قال الني نستي لا قطع على مختلسولا منتبب ولا خائن ) هذا 
الحديث رواه أصحاب السنن الأريعة عن ابن جريح عن أي الزبير عن جابر عن الني ع 
قال ليس على خائن ولا منتہب ولا مختلس قطع . وقال القرمذى حديث حسن صصح » 


t۳ 


ولا قطع على النبّاش وهذا عند أبي حنيفة و مل دورحءءوقال 
أبو يوسف والشافعي « رح » عليه القطع » لقوله عليه السلام من 
نبس قطعناه » ولا نه مال متقوم 


ورواه الطبراني في الأوسط من حديث الزسرى عن ابن أبي مالك نحوه مرفوعا . 
( ولا قطع على النباش ) هو الذى ينبش القبور ويأخذ كفن الميت ( وهذا ) أى عدم 
القطع على النباش ( عند أبي حشفة ومحمد ) ويه قال الثورى والاوزاعي والزهرى 
ومكحول » وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنة . 
( وقال أبو يوسف والشافعي عليه القطع ) وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور »وهو 
مذهب الحسن والشعي والنخعي وداود وحماد وعمر بن عبد العزيز . وقي المبسوط وهو 
مذهب عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله هنم . وقال مالك في الموطأ وإذا بلغ ما 
أخرج من القبر ما يحب فيه القطع قطع . وقال أحمد إذا خرج من القبر كفنا قبمته ثلاثة 
دراهم قطع . وقال الكاكي ثم الكفن الذى بقطع به ما كان مشروعا “فإذا كان أكثر من 
كفن السنة أو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه طبب مجموع أو ذهب أو فضة أو 
جوهر م يقطم بأخذ شيء من ذلك لبس بكفن مشروع فالترك فبهتضبيع وسفه » فلا 
يكون نحرزاً فلا يقطع سارقه . 
وفي الوجيز لا قطم على نباش في تربة ضابعة ويقطع إذا سرق من قبر ممرز محروس > 
وفي مقايل البلاد وجبان . وفي الزيادة على العدد الشرعي الكفن للوارث فمو الخضير اه 
في السرقة . وإن كفنه أجني فالطلب للاجني © وبه قال أحمد في وجه ٠‏ وقال قي وجه 
لا يفتقر إلى الطلب . ١‏ 
( لقوله عرست ) أى لقول الني بر ( من نبش قطعناء ) هذا رواه البيرقي في كناب 
المعرفة بإسناد فيه من بل حاله عن البراء بن عازب مرفوعا . وقال في 'لكاكسي أول 
الحديث من غرق غرقناه » ومن حرق حرقناه » ومن نیش قطعناه ( ولانه مال متقوم ) 


. هكذا الكلام في الاصل‎ )١( 


محرز بحرز مثله فبقطع فيه . ولهما قوله عليه السلام لا قضعع على 
الختفي وهو النباش بلغة أهى ل المدينة » ولان الشببة تمكنت في 
الملك . لاأنه لا ملك لأميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت 
وقدتمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار »لان الجناية في 
نفسها نادرة الوجود » وما رواه غير مرفوع أو هو مول على السياسة» 


لان الكفن ثوب متقوم وباللباس الميت لا تحصل صنعة المالية فيه ( محرز ) مثل »كا أن 
الاصطبل للدواب » لانه يعتبر حرز كل شيء ( يحرز مثله ) وهو يحفظ فيه عادة“فيكون 
القبر حرز الكفن ( فيقطع فيه ) لانه حرزه . ألا ترى أن الصندوق حرز للدرة > 
حى لو سرق درة من اصطبل لا يقطع . وحرز الدابة الاصطبل » وحرز الشاة الحظيرة » 
حتى لو سرق من الحظيرة الثياب النفيسة لا يقطع . 

( ولما ) أىولابي حنيفة ومحمد قال ( في قوله تيد ) أى قول الي يقي (لا فطع 
على الحتفي ) هذا حديث غريب لا أصل له . وعن ابن عباس ليس على النباس قطلع » 
رواه ابن أبي شيبة ( وهو النباش بلغة أهل المدينة ) قال في ديران الادب اختفاه » أى 
أخرجه . وقال في احمل والنباش مختف » لانه مستخرج للاكفان . 

( ولأن الشبهة تعكنت في الملك ) يمني في كون الكفن ملكا (لأنه لا ملك للبت 
حقيقة ) وهو ظاهر ( ولا للوارث لتقدم حاجة المت وقد تمكن الخلط في المقصود وهو 
الانزجار » لأن الجناية في نفسما ثادرة الوجود ) لأن الطباع السليمة تنفر عنه » والكفن 
شيء بيز لا قيل إليه الطباع المستقيمة . ظ 

( وما رواه ) أي الشافمي «رح» ( مرفوع ) إلى الني َل » وقد ذكرة أن الحديث 
الذي استدل به أبو حنيفة وحمد غريب لبس له أصل. وما استدل به أبو يوسف والشافمي 
أقرب ( أو هو مول على السياسة ) هذا جواب بطريق التسليم » والإمام ذلك إذا أعاد. 
به علمه أول الحديث من غرق غرقناه » ومن حرق حرقناه » والمراد منه السياسة » لأنه 
أضاف إلى نفسه . ولو كان بطريق القصاص لا أضافه إلى نفسه » بل أضافه إلى الولي . 


$. 


وإنكان القبر في بيت مقفل فبو على هذا الخلاف في الصحيح لمأ 
قلتا . وكذا إذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت لما بيناه. ولا 
يقطع السارق'"' من بيت المال » لا"نه مال العامة 


( وإن كان القبر في بىت مقفل ) قال الكاكي يسكون القاف » يقال أقفل الباب » 
وقفل الأبواب مثل أغلق وغلق » ذكره في الصحاح . حاصله أنه يقال أقفل الباب من 
الإقفال إذا ذكر مفرداً وقفل الأبواب بتشديد القاف ' من التفضمل إذا ذكر الأبواب كا 
يقال أغلقت الباب > وغلقت الأبواب ( فهو على هذا الخلاف ) أي الخلاف المد كور »يعني 
لايقطع عندهما خلافاً لأبي يوسف ( في الصحيح ) احترز به عا يقال بعض المشايخ نة 
يقطع » وقال السرخسي في مبسوطه والآصح عندي أنه لا يقطع . 

( وكذا ) أي من الخلاف المذكور ( إذا ممرى من تابوت في القافلة وفيه المت ) لا 
يقطع عندها بلا خلاف لأبي يوسف ( لا بينا ) أي لما بينا من الحديث > وهو قوله تيد 
لاقطع في الختفي > ومن الدليل المعقول وهو قوله لآنه لا ملك للسبت حقيقة ولا للوارث. 

( ولا يقطع السارق من بيت المال) وبة قال الشافمي وأحمد والنخعي والشعبيوالحم» 
وقال مالك وحماد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبداً من رقيق امس سرق 
من امس » فأتي به إلى النبي لر فم يقطعه . وقال فاذا سرق »© وقيل يقطع لظامر 
الكتاب » ولآنه سرت مالا محرزاً » ولا حى له فمها قبل الحاجة . ولنا مارواه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه أن عبداً من رقيق امس » فرفع إلى الني بلي فم بقطعه >وقال 
مال الله سرق بعضه بعضا . وعن عمر رضي الله عنه مثله . وعن ابن مسعود رضي الهعنه 
فمن سرق من بىت الال قال أرسله من أحد الآدلة في هذا المال حدق وعن علي رضي 
اله عنه مثله . 


وتعلئل المصنف يؤخذ منه حبث قال ( لأنه ) أي لأن مال بيت المال ( مال العامة ) 


)١(‏ منقوله فبوعلى هذا الخلان [إىقوله لا يقطعالسارق ساقطمن الأصل ٤اه‏ مصححه. 
(؟) رعا أراد الفاء > لأن القاف لا تشدد هنا » اه مصححه . 


°“ 


وهو منہم . ولامن مال للسارق فيه شركة ا قلنا . ومن لهعلى آخر دراهم 
فسرق منه مثلبا لم يقطع » لأنه استيفاء لحقه » وال حال والمؤجل فيهسواء 
استحساناً » لن التأجمل لتأخر المطالبة » وكذا إذا شرق زيادة على 


حقه » لاأنه بمقدار حقه يصير شريكاً فيه . 


أي عامة الناس ( وهو منم ) أي الذي سر من العامة“ فيكون له فيه حق فيسقفط 
القطع للشببة ( ولا من مال ) ولا يقطع من سرق من مال ( للسارق فيه شركة ) لآن 
الملك من أقوى الشبه » ولهذا لا يحب حد الزئ بوطء الأمة المشتركة (لما قلنا) أن للسارق 
فيه حت . قال الكاكي صورته لو سرى أحد الشرنكين من حرز الآخر مالا مشتر كا 
ببنها لا يقطم عندنا » وبه قال الشافمي في الأصح وأحمد . وقال في قول إذا سرق من 
ببت الشريك قدر النصاب › يعني زيادة على حقه ففيه القطع > وبه قال مالك . 

( ومن له على آخر درام فسرق منه مثلها ) أي مثل دراه ( يقطم » لآنهاستيفاء 
لحقه ) ويهذا لبس لصاحب الال أن برد أمر ذلك ( والحال المؤجل فيه ) أي في عدم 
القطع ( سواء إستحساناً ) لوجود المسح للاخذ »> ويقطع قياساً لانعدام الإطلاق في الأخذ 
( لتأخير المطالبة ) في الحال . وعند الشافمي إن لم يكن الغريم مما طلا لا قطع » وإن 
كان مماطلا لا يقطع » وبه قال مالك وأحمد في رواية . 

وقال الشافمي في وجه إذا بلغت الزيادة على حقه نصابا يقطع » وبه قال مالك وأحمد 
في رواية والشافعي في اختلاف جنسه وجبان » في وجه يقطع > وبه قال مالك وأحمد . 
والأظبر أنه لا يقطع . ول يذ كر القدوري هذه المسألة في مختصره > وذكرها فيشرحه. 
وذكر القياس والإستحسان . والمصنف م يذ كر وجه القياس . وذكر وجه الإستحسان 
بقوله لآن التأجيل لتأخير المطالبة » أي لان التأجمل في الدين لتأخير المطالبة إلى حلول 
الاجل وهو لا نصر ملك الدين . 

( وكذا إذا سر زيادة على حقه ) أى و كذا لا يقطع عند إذا سرق من جنس حقه 
زيادة على حقه ( لانه لمقدار حقه يصير شردكا ) فتتمكن الشببة . 


¥۷ 


وإن سرق منه عروضاً قطع > لأنه لس له ولاية الاستيفاء منه 

إلا بيعاً بالتراضي . وعن أبي يوسف « ر ح» أنه لا يقطع » لأن له 

أن يأخذه عند بعض العاماء قضاء من حقه أو رهتاً . قلنا هذا قول 
لقند إل دلبل ظاهر 


( وإن سرق منه عروضا] قطع ) يعني إذا أخذ عروضا مكان الدراهم يقطع (لانه 
ليس له ولاية الإستيفاء منه ) أى من الديون الإستيفاء منه (إلا ببعاً بالتراضي ) أى إلا 
من حيث المبع بالتراضي والببع مبادلة المال بالمال على وجه التراضي . والفرى بين أخذ 
جنس حقه وبين أخذ جنسه ظاهر > وهو جنس التفاوت » ولهذا إذا سم إلبه المديون له 
أن يمتنع من ذلك » مخلاف تسلم الدراهم حيث يحزىء . 

( وعن أبى يوسف أنه لا يقطم » لان له أن يآخذه ) أى لان السارق له أن بأخذ 
غير جنس حقه ( عند بعض العاماء ) وهو ابن أبى لبلى » فإن عنده له أن بأخذ خلاف 
جنس حقه بعض لوجود المجانسة من جنس المالية » ويه قال الشافعى أيضا . وإن لم يدع 
- الاخذ لحقه » فيصير اختلاف العاماء شبهة للسقوط ( قضاء من حقه ) أى منحيث القضاء 
من حقه ( أو رهنا بحقه ) أى أو يأخذه من حبث أنه الرهن يحقه ..وقال في كتا بالسرقة 
فإن قال لما أردت أن آخذ العروض رهنا بحقي أو قيضا بحقى درىء عنه القطع لامحاشمة 
وإن كان حقه دراهم فوق دتانیر تقطع» كذا ذ كر القدورى في شرحه وقبل تبع للمجانسة 
بينهها من حيث التسمية على ما يحىء الآن . 

وكذا القطع إذا سرق حليا من فضة وحقه درام » لانه لا يصير قصاص جقه > بل 
يصير بيعا مبتدأ . ولو سرق المكاتب أو العبد من غرم المولى قطع » إلا أن يكون المولى 
وكيلهما بالقبض »© فحبنئذ لا يحب القطع . ولو سرتى من غرم أيبه أو غرم ولده الكبير 
أو غرم مكاتبه أو غرم عبده المأذون المديون قطع » لان حتى الاخذ لغيره وهو سرق من 
غرم أببه الصغير لا يقطع » والمسائل مذ كورة في فتاوى الولوالجي وغيره . 

( قلنا هذا ) أراد به قول ابن أبي ليلى ( يستند إلى دلبل ظاهر ) إذ القباس أن لا 
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فلا يعتبر بدون اتصال الدعوى به » حتى لو أدى ذلك درىء عنه 
الحد » لأنه ظن في موضع الخلاف . ولو کان حقه دراهم فسرق 
منه دتانير قيل يقطع » لأنه ليس له حق الأخذ . وقيل لا بقطع لأن 
النقود جنس وأحد . ومن سرق عيناً فقطع فیہا فردها ثم عاد 
فسرقبا وهي الها لم يقطع » والقياس أن بقطع » وهو نرواية عن 
أبي يوسف « رح » » وهو قول الشافعي « رح » لقوله عليه السلام 
فان عاد فاقطعوه من غير فصل » ولأن الثانية متكاملة كالأولى بل 


بأخذ جنس حقه في الدين الحال » لان حقه في الوصف > وه ذا عين > لكن تر كناه لعلة 
التفاوت بمنها ولا كذلك خلاف الجنس بفتحتين التفاوت » فلا برك القاس ( فلا يعتبر) 
أي قوله ( بدون اتصال الدعوى به ) أي بقوله ( حتى لو ادعى ذلك ) أي أنه أخغذه 
قضاء لحقه أو رهناً به ( درىء الحد عنه لانه ظن ) أي لان فعله ظن ( في الخلاف ) فلا 
ينفك ينقل شبة » وإذا كان هو مخطئًا في ذلك التأويل . 

وعندة ( ولو کان حقه دراهم فوق دتانير قيل يقطع ) كذا ذكر القدوري 2 لاا 
لا تصير قصاصا بحقه» فليس له أن يأخذها » وهو معنى قوله ( لانه ليس له حق الاخذ . 
وقبللايقطع لان النقود جنس واحد ) من حيث المشمة 5 

( ومن سرقه عبن تقطع فيها فردها )أي فرد العين المسروقة إلى مالكها لم يتغير ( في 
موضع ثم عاد فسرقها وهي ) أي والحال أن العين المسروقة حالما ( يقطع ) أي انب 
( والقباس أن يقطع » وهو رواية عن أبي يوسف > وهو قول الشافعي ) وقول أحمد 
(لقوله عزستهد: ) أي لقول الني يلقع ( فإن عاد فاقطعوا ) هذا رواه الدارقطني في سثنه 
عن الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سامة أراد عن أبي سامة عن الني برقي إذا 
سرق السارق فاقطعوا بده » فإن عاد فقطعوا رجله » فإن عاد فاقطعوا يده > فان عاد 
فاقطعوا رجله ( من غير فصل ) يمني قاله مطلقاً من غير فصل بين تبدل العين وعدمه . 

ر ولأن الثانبة ) أي السرقة الثانية ( متكاملة كالاولى ) أي كالسرقة الاولى ( بل 


۹ 


أقبح لتقدم الزاجر . وصار م إذا باع المالك من السارق ثم 
اشتراه منه ثم كانت السرقة . ولنا أن القطع أوجب سقوط عصمة 
امحل على مأ يعرف من بعد إن شاه الله تعالى . وبالرد إلى المالك إن 
عادت حقيقة العصمة بقيت شببة السقوط نظراً إلى اتاد الماك 
واحل وقيام الم جب وهو القطع فيه » بخلاف ما ذكر » لأرنف 
الملك قد اختلف باختلاف سببه » ولأن تكرار الجناية منه 


أقبح ) من الاولى وأفحش ( لتقدم الزاجر ) فان القدا عليها مع سب الزاجر أشد 
قمحا » فكان أحق بايحاب القطع . 

( وصار ) أي هذا ( ES‏ 
اشتراه منه » ثم كانت السرقة ) أي ثم وجدت السرقة وكانت تامة . 

( ولنا أن القطع أوجب سقوط عصمة الحل ) عن السارى انهل با باز سنن 
بعد إن شاء الله تعالى) أشار به إلى قوله عزعتيدة لا غرم على السارق بعدما قطعت عمنهقبل 
باب ما يحدث السارق في السرقة قريباً من صفحة > وبالرد إلى المالك » هذا جواب عا 
يقال العصمة وإن سقطت بالقطع لكنها عادت بالرد إلى المالك » فأجاب بقوله ( وبالرد ) 
أي وبرد المعنى المسروقة المؤدية ( إلى المالك إن عادت حقيقة العضمة بقمت شببة السقوط) 
أي سقوط العصمة ( نظراً إلى اتحاد الملك ) احقرازاً عا إذا لو تبدل الملك في ذلك؛وهو 
جواب عن قوله كما إذا باعه السارق من المالك إلى آخره ( والمحل ) احترازاً عا إذا 
تبدل امحل كما في صورة الفرد كما يحيء عن قريب ( وقبام الموجب ) أي موجب سقوط 
العصمة ( وهو القطع فيه ) وهو احتراز عما كان قبل القطع . 

( بخلاف ما ذكر ) يعني بخلاف ما ذكر أبو يوسف من صورة البيع ( لان الملك قد 
اختلف باختلاف سببه ) وذلك لأن اختلاف الأسباب بنزلة اختلاف الأعمان . وأصل 
حديث بريرة حيث قال لها الني يلقم لك صدقة ولناهدية ( ولأن تكرار الجناية) عطف 
على قوله ولنا أن القطع > وهو دلبل آخر تقرير تكرار الجناية منه بالعود إلى سرقةما 
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تادر لتحمله مشقة الزاجر » فيعرى الإقامة عن المقصود » وهو تقليل 
الجناية وصار كا إذا قذف الحدود في القذف المقذوف الأول . 
قال فإن تغيرت عن حاطا مثل أن کون غزلاً فسرقه وقطع فرده 
ثم نسج فعاد فسرقه قطع » لأن انعين تبدلت » ولهذا يملكه الغاصب 
به » وهذا هو علامة التبدل في كل عل . وإذا تبدل انتفت الشببة 
الناشئة من اتحاد امحل والقطع فيه » فوجب القطع ثانياً . 


قطم فيه ( تادر ) جدا ( لتحمله مشقة معه الزاجر » فتعرى الإقامة عن المقصود > وهو 
تعليل الجناية ) فلا يحتاج إلمها . 

( وصار ) أي هذا صار ( كا إذا قذف الحدود في القذف المقذوف الأول ) بالزا 
الأول » فإنه لا عد نظراً إلى عراية عن مقصود الإقامة . وذكر الإمام الزعزي هذا إدا 
قذفه يمني ذكر الزنا » أما لو نسب إلى غير ذلك الزنا يحد ثانيا . 

( قال ) أي القدوري ( فإن تغيرت عن حالما مثل أن يكون غزلاً فسرقه وقطلصع 
فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع > لأرن العين قد تبدلت » فتبد ما عن حالما ) صارت في 
حم عين أخرى » فاو سرق أخرى يقطع #نبا فقطع فيا ثم سرق عينا أخرى فقطع انا 
فكذا هنا ( و لهذا يملكه الغاصب يه) أي بالنسج وبقطعه حت المغصوب منه عنالمغصوب 
( وهذا هو علامة التبدل ) أي ثبوت ملك الغاصب بالنسج دلبل تبدل العين > وإلا لما 
انقطع حى المالك ( في كل حل ) في الثُوب وغيره . 

( وإذا تبدل انتفت الشببة الناشئة من اتحاد امحل والقطع فيه ) بالجر عطفا على قوله 
من اتحاد الحل » يعني لما تبدل الحل بأن كان توباً بعد أن كان غزلاً انتفت شبهة سقوط 
المصمة التي نشأت من اتحاد ا حل ووجود القطع في ذلك الحل > فصار في حكغير أخرى » 
فإذا كان كذلك ( فوجب القطع انا ) . 


فصل في الحرز والأخذ منه 
ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم حرم منه لم يقطع . فالأول 
وهو الولاد للبسوطة في امال وني الدخول في الحرز . 


( فصل في الحرز والأخذ منه ) 

أي هذا فصل في بيان الحرز . والحرز في اللغة الموضع الحريز > وهو الموضع الذي 
يحرز فبه الشيء أي يحفظ . وني الشرع ما يحفظ فيه المال عادة كالدار والحانوت والخيمة 
والشخص بنفسه » والمراد من الحرز ما لا يعد صاحبه مضيعاً . قوله ( والأخذ منه ) أي 
من الحرز . ولما احتاجت السرقة إلى وجود المالية وإلى الحرز عند العامة شرع من الحرز 
شرط القطع عند عامة أهل العلل . وحكي عن عائشة رضي الله عنما والحسن والنخعي 
فمن جمع المال ولم يخرج به من الحرز عليه القطع . وعن الحسن مثل قول الماعة .و حكى 
داود أنه يعتبر الحرز لإطلاق الآية » وهذه أقوال شاذة فير ثابتة . وقال ابن المنذر 
ولس فيه خبر قبت ولا مقال لأهل العم إلا ما ذكرناه فمو كالإجماع والأخبار التي وردت 
في القطم تخصيص الآبة . 

( قال ) أي القدوري ( ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم حرم منه لم يقطع ) 
أما السرقة من أبويه فلا قطم فيها بالإجماع وقال الأترازي و كيف يقول بالإجماع وقد قال 
الكا كي وقال مالك وأبو ثور وابن اندر والحزني من أصحاب أحمد « رح » يقطع السارق 
من أبويه لظاهر النص » و كذلك السرقة من الجد وإ علا » وكذا إذا سرق الأب من 
ولده . وأما السرقة من ذي رحم محر م منه كالآخ والأخت والعم والخال فذلك عندة لا 
يقطع . وقالت الثلاثة يقطع . 

( فالأول وهو الولاد ) أي قرابة الولاد ( للمسوطة في المال ) أي للبسط وهو السعة 
في اللغة النشر ( وفي الدخول في الحرز ) والحاصل أن المانع من القطع في سرقة الولد من 
والديه والمكس أيضاً أمران > أحدهما الإنبساط ينهم في المال » والآغر الأول بالدخول 
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والثاني للمعنى الثاني » وهذا أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة 

الظاهرة منبا ء بخلاف الصديقين لأنه عاداه بالسرقة . وفي الثاني 

خلاف الشافعي «رح» لأنه ألحقها بالقرابة البعيدة »> وقد 
ينه في العتاق  .‏ 


في الحرز > وهو معنى قوله . وفي الدخول 7" والحرز > وهذا ينع الولاد قبول شهادة 
أحدها للآخر ويستحق النفقة في مال أبويه إذا كان فقيراً . ولو سرتى الأب أو الجد وإن 
علا » والآم والجدة وإن علت من مال الولد > وإنسف للا بقطع خلافا لأبي ثور وابنالمنذر. 

والثاني للمعنى ( والثاني ) أي عدم القطع في السرقة من ذي الرحم الحرم ( للمعنى 
الثاني ) وهو كونه يدخل في الحرز بدون الاذن ( وهذا ) أي ولاجل المعنى الثاني (أباح 
الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها ) أي من الحارم وبعض النسخ فما وموضم 
والصدر موضم القلادة والساق موضم الخلخال . 

( مخلاف الصديقين ) متصل بقوله م يقطع » وهو جواب عن سوال بأنيقف ا الاذن 
بالدخول كا وجد في سائر المحارم » وجد في الصديقين أبضا > ومع هذا إذا سرق أحدها 
من الآخر فقطع فأجاب بقوله يخلاف الصديقين ( لانه ) أي لان الذي سرق من صديقه 
( عاداه بالسرقة ) لانه لما سرق ظهر أنه عدو وطى هذا تنتفي الصداقة فبقطع . 

( وفي الثاني ) يعني في السرقة من ذي رحم حرم ( خلافا للشافي «رح» لانه ألحقها) 
أي لان الشافمي « رح » ألحق قرابة ذي رحم حرم كالاخ والعمو الخال (بالقرابةالبعيدة) 
كابن العم > ولا معنى لإلحاقها بها مع وجود السارق »> لان القرابة البعبدة يحوز فيبا 
المناكحة » ويخلاف قرابة ذي رحم محرم ( وقد بمناه في المتاق ) أي بينا الخلاف في 
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وأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة » وهذا لأن الرضاع قاما 
يشتبر فلا بسوطة تحرزأ عن موقف التبمة » بخلاف النسب . وإذا 
سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده» أو من امرأة 
سیده » أو من زوب سيد ته م يقطع لوجود الإذن بالدخول عادة . 
وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه 
فكذلك الجواب عندنا خلافاً للشافعي «رح» 


بل يقطم وإن كانت المحرمة موجودة > و كذلك إذا ثبتت الحرمية بالتقبيلعن شبوة . 
(وأقرب من ذلك) أي منالحرمة الثابتة بالزنا ( الأخت منالرضاعة) يعني أن الم من 
الرضاعةأشمه إلى الآخت من الرضاعة في إثبات الحرمة من الحرمة الثابتة ,الزن ثم السرقةمن 
بست الآخت من الرضاعة موجبة للقطع بالإجماع » فيجب أن يكون من بيت أمه من 
الرضاغ كذلك . وجه الأقربية أي إلحاق الرضاع أقرب من إلحاقه بالزةا ( وهذا ) أي 
القطع مع الدخول عليها من غير استئذارن وحشمة (لأن الرضاع قاما يشتهر فلا بسوطة ) 
أي بلا انبساط كا ذكرة ( تحرزاً ) أي احقرازاً ( عن موافق التهمة بخلاف النسب ) أي 
الأم ونحوها . وقال الأترازي وكان هذا وقع جواباً عن قول أبي يوسف أنه يدخل عليه 
الأم من الرضاعة بلا استئذان وحشمة » يعني بمنها انبساط في دخول المنزل فلا يقطع > 
فقال الرضاع قليا شهادة عادة فلا انبساط ينها حينئذ لدم اشتهار الرضاع احترازاً 
عنالوقوع في موقف التبمة >٠‏ بخلاف الأم من النسب > ولآأرن النسب أمر مشتهر 
فالانساط متحةق . 
(وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد ) أي لو سرق العبد ( من سيده أو من 
امرأة سبده أو زوج سبدته ) أي أو سرق العبد من زوج سبدته ( م يقطع لوجود الإذن 
بالدخول عادة ) لأن المبد يدخل في ببوت هؤلاء ولا ينع فلا يقطم . 
( وإن سرتى أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فبه ) أي الزوجان 
لا سکنان فيذلك الحرز (فكذلك الحواب) أي لا يقطع (عندة خلافاً للشافمي «رح» ) 
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وأو سرق من بيت ذي رحم حرم متاع غيره ينبغي أن لا يقطع . 
ولو سرق ماله من بیت غيره بقطع اعتباراً للحرز وعدمه » وإنتف 
سرق من أمه من الرضاعة قطع » وعن أبي يوسف «رح» أنه 
لا يقطع » لأنه يدل عليها من غير استئذان وحشمة » بخلاف 
الأخت من الرضاعة لانعدام هذا المعنى فما عادة وجه الظاهر أنه 
لا قرابة »والنحرمية بدو نها لاتحترم ‏ إذا ثبت بالزنا والتقبيل عن شبوة» 


( وسن سرق من ببت ذي الرحم الحرم متاع غيره ينبغي أن لا يقطع» ولو سرت ماله 
من ببت غيره يقطع ) أي مال ذي رحم حرم ثم علقها بقوله ( اعتباراً للحرز ) أى في 
المسألة الثانية ( وعدمه ) أي وعدم الحرز في المسألة الاولى . 

(ومنسرقمن أمه من الرضاعة قطع ) ذكرها أيضا تعريفاً بمسألةالقدوري قال في شرح 
الطحاوي ولو سرق من أمه من الرضاعة أو من أببه من الرضاع وجب القطع“وهذا هو 
ظاهر الرواية عن أصحابنا 

( وعن أبي يوسف «رح» أنه لا يقطم لانه يدخل عليها ) أي على أمه من الرضاع 
( من غير استئذان وحشمة ) أى ومن غير حشمة > وني المغرب الانقباض من أخيك في 
المطفح وطلب الحاجة والحشمة إسم من الإحتشام > يقال أحشمه واحتشم منه اذا يقض 
منه واستحى > وقمل هي عامية > لان الحشمة عندالمرب‌الغضب لا غير . وقال ابن الامير 
الحشمة الإستحياء » يقال احتشم أى انقبض . 

( بخلاف الاخت من الرضاع ) حبث يقطع إذا سرق منها ( لانعدام هذا المعنى) 
وهو الدخول بلا استئذان وحشمة ( فيها ) أى في أخته من الرضاع (عادة) أى منحيث 
العادة » لانه لا يدخل علمها إلا بالإذن . 

( وجه الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( أنه لا قرابة وا محرميه بدونها)أي بدون القرابة 
( لا تحترم ) أي لا يحصل حرمتها حرمة عادة ( كا إذا ثبت ) يعني الحرمية ( بالزة 
والتقبيل عن شهوة ) فانه إذا سرق من بيت المرأة التي زنا بها لا تعد شببة في قطع المد » 
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لبسوطة بينبما في الأموال عادة ودلالة » وهو نظ ير الخلاف في 
الشبادة . ولو سرق المولى من مكاتبه لم يقطع » لأن له في اكتسابه حقاً » 
ظ وكذلك السارق من المخنم لأن له فيه نصيباً › 


فإنلهفبهثلاثة أقوال في قول يقطع » وبه قال مالك وأحمد « رح » . والثاني لا يقطصع 
كقولنا وقول أحمد في رواية. والثالث يقظع الزوج بسرقة مال زوحته ولا تقطع الزوجة 
بسرقة مال الزوج »© لأن لما النفقة في ماله فكان لما حتى في ماله ولا حت له في مالا 
( لدسوطة بمنها ) أي بين الزوجين ( في الأموال عادة ودلالة ) وهي أنها بما بدلت نفسها 
وهي نفس من الاموال » فلأن تبدل المال أولى يطريق الدلالة » ولآن يينهها سيب يوجب 
الميراث من غير حجب كالوالدين والولدين والولد ( وهو نظير الخلاف في الشيادة ) أي 
الخلاف في القطع نظير الاختلاف بيننا وبين الشافمى «رض» في قبول الشبادة » حيث 
لا بقبل شهادة أحدها في حت الآخر لاتصال المنافم ينه عادة » وعنده يقبل في 
أحد قوليه . 

( ولو سرق المولى من مكاتبه لا يقطع ) وفي بعض النسخ لم يقطع ( لأن له ) أي للموى 
( فيا كتسابه) أي كتساب‌المكاتب ( حقا ) لأن رقبته مملوكة للمولى»فلا تتحقق السرقة » 
و كذلك لا قطع على المكاتب أو المدبر إذا سرق من المولى » لآن المكاتب عبد ولو بقي 
عليه درهم . وكذا المدبر عبد مال يمت المولى . ولا قطع على العبد في مال سيده لما يمنا . 
وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر يقطع بسرقة مال سيدته » أو من زوجة سيده » أو من 
زوج سبدتها . وقال داود يقطع بال السيد أيضاً . 

( وكذا السارق من المغنم ) يعني لا يقطع ( لآن له فبه نصيب] ) أي لأن السارق في 
المغنم نصيياً » والمغنم الغنيمة » وأطلق الروايةفي القدوري و كذا في شرح الطحاوي قال 
الأترازي وينبغي أن يكون المراد من السارق من الغيمة من له نصمب في الغنيمة في الأربعة 
إلا في امس كالغامين أو اليتامى أو المساكين وابن السبيل » أما غيرهم فلا نصيب له في 
الغنيمة » فيتبغي أن يقطم » لأنه سرق مال سمالا حقله فبه من حرز لاشيهة فيه “فبقطع 
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وهو مأثور عن علي رضي اللهعنهدرعاً وتعليلاً . قال والحرز على 
نوعين حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور › 


يخلاف السارق من يبت المال » فإنه قد بمصالح المسامين وهو منهم > فصار كال فيه شركة 
للسارق فلا بقطع . وقول الشافعي واحمد «رح٠‏ كقولنا في السارق من الغنيمة . وقال 
مالك وابن المنذر يقطع . 

( وهو ) أي عدم القطع في السارق من الغنم ( مأثور عن علي ) ابن أبي طالب رضي 
الله عنه » رواه عبد الرزاق فيمصتفه أخبرن الثوري عن مسامة عال 2١١‏ بن حرب عن أبي 
عبمد بن الأبرص »> وهو يزيد بن دينار » قال أتي علي برجل سرى من المغنم فقال له فيه 
نصيب وهو خائن فم يقطعه » وكان قد سرق مقصرا؛ ورواءالدارقطنيفي كتاب المؤتلف 
والختلف في ترجمة عبيد بن الأبرص عن الئوري «رض» مسنداً . 

ومساو في الباب حديث مرقوع رواه ابن ماجة بسنده عن سادية بن العان عن حجاج 
ابن قيم بن ميمون عن ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهم أن عبد من رقيق المس 
سرق من الخس فرفع إلى الني مقر فلم بقطعه > وقال مال الله يسرق بعضه بعضا ‏ قال 
ابن القطان في كتابه اسناده ضعبف »> وقد رواه مرسلاً . 

١‏ درءاً وتعلبلا ) أي دفعاً القطع وتعليلاً له » فالدرء عن قول علي رضي الله عنه في 
الآئر المذكور فم يقطمه » والتعليل من قوله له فبه نصبب © وانتصابهما عليه أنهها حالين 
ومن علمه صلى على تقدير حال كونه دارئاً ومعللاً » وكلاهما مصدران بمعنى إسم الفاعل 
كما في قولك رجل عدل أي عادل . وم بوضح أحد من الشراح هذا كما ينيغي . 

( قال ) أي القدوري ( والحرز على ضربين ) وقي نسخة شبخي الأترازي أيضاً على 
نوعين > أحدهما ( حرز لمعنى فمه )وهو إا يكون بالمكان المعد لحفظ الأمتمة والأموال» 
ويختلف في ذلك باختلاف الأول ( كالدور والببوت ) والصندوق والحانوت والحظيرة 


سماك بن حرب عن أبي عبيدة بن الأيرص ... الخ » اه مصححه . 


41¥ 


وحرز بالحافظ . قال العبد الضعيف الحرز لا بد منه لأن الاستسرار 

لا.يتحقق دونه ثم هو قد يكون بالمكان » وهو المكان المد 

لإحراز الأمتعة كلدور والبيوت والصندوق والحانوت » وقد 

يكون بالحافظ كمن جلس في الطريق أو في المسجد وعنده متاعه 

فبو يحرز به وقد قطع رسول الله عليه السلام من سرق رداء صفوان 
من تحت رأسه وهو تائم في المسجد » 


للغنم والبقر والخيمة والجر والحركات ( وحرز بالحافظ ) هذا النوع الثاني كمن جلس في 
الطريق أو في المسجد وعنده متاعه © فإنه يحرز به . 

( قال ) أى المصنف ( الحرز لا بد منه ) لأنه شرط وجوب القطع والإجماع انعقد 
على شرطه » وعلل المصنف بقوله ( لأن الاستسرار لا يتحقق دونه ) أي دون الحرز » 
لأن معنى السرقة وهو الأخذ على سبيل الاستسرار لا يوجد إذا لم يوجد الحرز » ولما قال 
القدوري الحرز على نوعين شرع المصنف © توضيحه بقوله ( ثم هو ) أى الحرز (قد 
يكو ن,المكان وهو المكان المعد لإحراز الأمتعة) وحفظها ( كالدور والنبوت‌والصندوق 
والحانوت وقد يكون ) أي الحرز ( بالحافظ ) أي لحفظ جانب المتاع متاعه . 

( كمن جلس في الطريق أو في المسجد ) أي أو جلس في المسجد ( وعنده متاعه 
فهو ) أي متاعه ( يحرز به ) أي بالجالس المد كور » وقد استدل على ذلك بقوله ( وقد 
قطع الني لړ من سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو تائم في المسجد ) بيان هذا 
ما رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة من حديث الزهري عن عبد الله بن صفوان عبن 
أبيه أنه طاف بالبيت فصلى ثم لف رداءه من برد فوضمه تحت رأسه فنام > فأناه لص 
فأرسله من تحت رأمه وأخذه فأتى الني بلق فقال إن هذا سرق ردائي » فقال الني 
یق أسرقت رداء هذا » قال نعم » قال اذهبا به فاقطما يده » فقال صفوان ما كنت 
أريد أن يقطع يده في ردائي » قال فلولا كان أن تأتبني به . وزادالنسائي فقطعه انتبى» 
فعم أن رسول الله يلتم اعتبر الحرز بالحافظ . 
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وني الحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ وهو الصحيح لأنه 
محرز بدونه وهو البيت وإن لم يكن له باب أو كان وهو مفتوح 
حتى يقطع السارق منه» لأن البناء لقصد الإحراز إلا أنه لا بحي 
القطع إلا بالإخراج منه لقيام يده قيل بخلاف امحرز بالحافظ حيث 
يجب القطع فيه كا أخذ لزوال يد المالك بمجرد الأخذ فتتم السرقة » 
ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستبقظا أو نامأ والمتاع تحته أو عنده 
هو الصحيح » لأنه بعد النائم عند متاعه حافظاً له في العادة » 
وعلى هذا لا يضمن المودع 


( وني الحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ ) لأن الأول أقوى » لأن المكان ينع 
وصول المد إلى المال » ويكون المال مختفيا به » والإختفاء لا يوجد في الحافظ › فكان 
ذلك أصلا ( وهو المحيح ) احترز به عا ذكر في العيون على قول أبي حنيفة « رح » 
يقطع السارق من ال جام في وقت الإذن إذا كان ثمة حافظ . وقال أبوسف ومد « رح » لا 
يقطع › وبه أخذ اللسث والصدر الشهمد في الكاني وعلبه الفتوى “ وهو ظاهر المذهب . 

( لأنه يحرز بدونه ) أي لأن ا حرز بالمكان عرز بدون الحافظ ( وهو ) أي الحرز 
بالڪان ( الببت وإن لم يكن له باب ) واصل با قبل ( أو كان ) أي أو كان له ( باب 
وهو مفتوح)أي والحال أنه مفتوح (حتى يقطع السارتى منه» لأن البناء للإحراز > إلا أنه 
لا يحب القطع إلا بالإخراج منه ) أي بإخراج المتاع من الببت (لقيام يده قبله ) أي لقيام 
يد المالك قبل الإخراج » لأن هتك الحرز لا يكون إلا بالإخراج . 

ر بخلاف الحرز بالحافظ > حيث يحب القطع فيه كما أخذ ) أي السارق ( لزوال يد 
المالك بمجرد الأخذ » فتتم السرقة ) فيقطع ( ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاً 
أو نانم والمتاع تحته أو عنده ) أي أو تحته قريب منه ( هو الصحيح ) احترز عن قول 
بعض أصحابنا حمث شرط أن يكون المتاع ( لأنه يعد النائم عند متاععه حافظا له في 
العادة » وعلى هذا ) أي على التعلمل الذي ذكره ( لا يضمن المودع ) بفتح الدال » يعني 


لحف 


والمستعير مثله > لأنه ليس بتضييع بخلاف ما اختاره في الفتأوى . 

وقال ومن سرق شيثاً من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده 

يحفظه قطع . لأنه سرق مالا رز بأحد الحرزين . ولا قطع 

على من سرق مالآ من ام أو من بيت أذن للناس في دخوله فيه 

لوجود الإذن عادة أو حقيقة في الدخول » فاغتقل الحرز ؛ 
ويدخل في ذلك 


إذا نام وعنده الوديعة . رفي الفتاوى الظبيرية إنما لا يحب الضمان على المودع فيا إذا وضع 
الوديعة بين يديه فبا إذا نام قاعداً > أما إذا نام مضطجعاً فعليه الضان . وقال وهذا إذا 
كان في الحضر » أما إذا كان في السفر لا ضمان عليه نام قاعداً أو مضطجعاً . 

( والمستعير مثله) أي مثل المودع (لانه لبس بتضممع“بخلاف ما اختاره فيالفتاوى) 
أي وهذا الذى قلنا من عدم الضان على المودع أو المستعير كيفما نام عند المتاع خلاف ما 
اختاره في الفتاوى > أي هذا الذى قلنا من عدم الضبان على المودع » لان فيها أوجب 
الضمان إذا نام مضطجعا وقد ذكرناء الآن . 

( قال ) أي القدورى ( ومن سرق شا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده 
يحفظه قطم ) هذا تفريع وبيان لما قال أولاً بقوله الحرز على نوعين : حرز لمعنى فيه > 
وحرز بالحافظ » يعني أن من سرق شتا من حرز بمءنى فيه كالدور قطع > و كذلك إذا 
سرق من غير حرز > لکن صاحبه عنده يحفظه قطع ( لانه سرق مال حرز بأد 
الحرزين ) فى الاول بالمكان . وفي الثاني بالحافظ . 

(قال) أي القدوري ( ولا قطع على من سرق مالا من حمام أو من ببت أذن للناس في 
دخوله ) وقال الشافعي «رح» إذا سرتى من المام وكان عند الشاب حافظ فعليه القطع » 
كذا قال الشيخ أبو نصر البةدادى ولا يقطع عندة ( فبه لوجود الإذن عادة ) يعني فيال مام 
( أو حقيقة ) أي أو لوجود الإذن حقيقة في بيت أذن في دخوله > وقوله ( في الدخول ) 
يرجع إلى اثنين » فاذا كان كذلك ( فاختل الحرز ) فلا يقطع ( ويدخل في ذلك ) أي في 
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حوانيت التجار والخانات إلا إذا سرق منها ليا لأنها. بنيت 

لإحراز الأموال » وإنا الاذن يختص بالنببار . ومن سرق من 

المسجد متاعاً وصاحبه عنده قطح » لأنه محرز بالحافظ الات 

المسجد ما بني لإحراز الأموال » فلم يكن المال محرزاً بالمكان 

بغلاف الحمام والبيت الذي أذن لناس في دخوله حيث 

لا يقطع » لأنه بني للإحراز فكان المكان حرزاً » فلا يعتبر 
الإحراز بالحافظ 


حم بيت أذن للناس في دخوله ( حوانيت التجار والخانات ) وذاك إن التاجر يفتح باب 
حانوته في السوق ويآذن للناس بالدخول عليه يشترون منه » فإذا سرق رجل منهم ثوبا م 
يقطع » وبه صرح الجا م في الكافي . 

( إلا إذا سرق مها )أي من الحام والحوانت والخانات » وهذا استثناء من قوله ولا 
يقطع إلى آخره “وقوله (ليلا ) قبد للكل ( لآ:با ) أي لأن الأماكن المذكورة ( بنيت 
لإحراز الأموال » وإنما الإذن يختص بالنهار ) دون اللمل . وفي مختصر الفتاوى جماعة 
تزلوا بيت أو خانا فسرق بعضهم من بعض متاعا وصاحب المتاع يحفظه أو تحت رأسه لا 
بقطع » ولو كان مسجد جماعة قطم . ولو سرق من بيت واحد قبل الخروج لم يقطع. 

( ومن سرق من المسجد متاعاً وصاحبه عنده قطع » لأنه عرز بالحافظ» لأن المسجد 
ما بني لإحبراز الأموال » فلم يكن المال محر زا بالمكان ) وإنما هو محرز بالحافظ. وإذا كان 
الحافظ عنده يقظان أو نائماً عنده متاعه فقد حصل هتك الحرز » فبقطع . وإن م يكن 
عنده فلا يقطع لعدم الحرز . 

ر بخلاف الحام والببت الذي أذن الناس في دخوله» حيث لا يقطع لآنه بني للاحراز» 
فكان المكان حرزاً » فلا يعتبر الإحراز بالحافظ ) وعدم القطع سيب الإذن فيالدخول. 
وقال الشافعي الموضوع في الشارع والمسجد نحرزاً بالحافظ بشرط أن لا ينام أو لا يوليه 
ظبره “فيقول إذا نام عند متاعه لا يعد مضيعاً عادة » فلا يحتاج الحرز فميجب القطع . 
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ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه , لأن البيت ل ببق 
حرزاً في حقه لكو نه مأذونآً في دخوله » ولا"ّنه تزلة أهل الدار ء 
فيكون فعله خيانة لا سرقة . ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار 
لم يقطع » لأن الدار كلا حرز واحد» فلا بد من الإخراج مناء 
ولان الدار وما فيم في يد صاحبها معنى فيتمكن شببة 


( ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه » لآن البيت ل يبق حرزاً في حقه » 
لكونه مأذونا في دخوله ) وبه قال أحمد والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية 
أن من سرق من الموضع الذي أنزل فيه أو موضع ل يحرز عنه لا يقطع » وإن كان موضع 
يحرز عنه قطع . 

( ولأنه ) أي ولآن الضيف (بنزلة أهل الدار ) يعني صار كأنه واحد من أهل الست 
حبث أكرموه وأضافوه ( فسكون فمله ) أى فعل الضف ( خيانة لا سرقة ) ولا قطع 
على الخائن » لما روى جابر رضي الله عنه عن رسول الله يړ ليس على الخائن قطع » 
و كذلك إذا سرق من بعض يموت الدار الذي أذن له في دخوها »> وهو مقفل أو من 
صندوق مقفل »> كذا ذكره القدوري في شرحه وما روي أن السبود بات عند أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فسرق حالما فقطعه أبو بكر رضي الله عنه » فتأويك عند أصحاينا 
أنه سرق من دار النساء لا من دار الرجال » وفي الدارين الختلفين لا يكون الإذن في 
أحدها إذنا فى الأخرى . 

( ومن سرق سرقة ) أراد بالسرقة المسروق مجازاً » كا قال عمد أيضا إذا كانت 
السرقة مصحفا »> كذا قال الأترازي . وقال الكاكي سرق سرقة مجازاً ( فل يخرجها من 
الدار م يقطع » لآن الدار كلها حرز واحد فلا بد من الإخراج منها) فيا لم يوجدالإخراج 
لا يوجد الحتك » فلا يحب القطع . 

( ولأن الدار وما فيها في يد صاحيها معنى ) أي من حيث المعنى ( فبتمكن شبهة 


۲ 


عدم الا“خذ » فإن كانت دار فيها مقاصير فأخر جبا من مقصورة 

إلى صحن الدار قطع » لان كل مقصورة باعتبار سا كنبا حر ز على 

حدة ‏ وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على مقصورة فسرق منها 
قصع لاأ بينا . 


عدم الأخذ ) والشببة دارئة ( وإن كانت دار ) وإن كانت الدار المذكورة داراً (فببا 
مقاصير ) أي الحجرات الببوت > وهو جمسع مقصورة > والمقصورة الحجرة بلسان أهل 
الكوفة ( فأخرجها من مقصورة إلى صحنالدار قطع > لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها 
حرز على حدة ) لان الإخراج إلى صحن الدار كالإخراج إلى السكة » فلو خرج منالسكة 
يقطم » فكذا هذا . 

ثم في الفصل الأول قال بعض أصحابنا لا ضمان عليه إذا تلف في يد المسروق > كما 
لا قطم عليه قبل الإخراج من الدار » والصحبح أنهيضمن بوجود التلف على وجهالتعدي» 
يخلاف القطع » فإن شرطه هتك الحرز ولم يوجد . 

( وإن أغار إنسان ) قال صاحب المغرب - أغار - لفظ ثمس الأنمة الحلواني » 
والضمير في أغار إلى الءدو > وأما لفظ عمد وإن أعان يعني بالعين المهملة والنون » وهو 
. الأوجه » لآن الاغارة تدل على الجر والمكابرة والسرقة والحقبقة . وقال الكاكي وإن 
أغار > أي أخذ سرعة على غيره يقال أغار الفرس والثعلب إذا أسرع » كذا في المغرب. 

قوله فسرق قبها تفسير قوله أغار . وقال الأترازي لفظ أغار له وجه بأن يدغل 
اللص مكابرة بالليل جهراً ويخرج المال فإنه يقطع لوجود الخفية عن عين سائر الناس » 
انتهى . قلت فيه ما فيه » لان السرقة أخذ مال في خفية وحملة » فكذلك سمي الشارق 
به » لانه يسارق عبن المسروق منه » والإغارة أخذ في المجاهرة مكابرة ومبادرة . وإذا 
حملنا معنى أغار طى ما نقله الكا كي من المغرب لا يتوجه شيء » ويحصل المقصود ( من 
أهل المقاصير على مقصورة فسرق منها قطع لما بينا ) أشار به إلى قوله لان كل 
مقصورة .. إلى آخره . 
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وإذا نقب اللص البيت فدخل وأخذ المال وناوله آخر خارج البيت 
فلا قطع عليهماء لأن الأول لم يوجد منه الإخراج لاعتراض يد 
معتبرة على المال قبل خروجه . والثاني لم يوجد منه هتك الحرزء 
فلم يتم السرقة من كل واحد . وعن أبي يوسف درحءإت 
أخرج الداخل يده وناو ها الخارج » فالقطع على الداخل » وإن 
أدخل الخارج يده فتناولها من يد الداخل فعليهما القطع وهي بتاء 
عل مسألة تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . وإن ألقاه في الطريق 
وخرج فأخذه قطع . وقال زفر لا يقطع لأن الإلتقاء غير موجب 
القطع , کا لوخرج ولم يأخذ » 


( قال ) أي القدوري ( وإذا نقب اللص البمتفدخل وأخذ المتاع "“ وناوله آخر 
خارج البيت فلا قطع عليها ) إلى هنا لفظ القدوري »2 أي على الداخل والخارج . وقال 
مالك إن كانا متعاونين قطعا > وإن أقر كل واحد بفعل لم يقطعا . وقال الشافعي إن أقر 
الخارج بالاخذ يقطع وبه قال أحمد . وقال المصنف ( لان الاول لم يوجد منه الاخراج 
لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه » والثاني لم يوجد منه هتك الحرز »> فل تتم 
السرقة من كل واحد ) . 

( وعن أبي بوسف «رح» إن خر ج الداخل يده فثاو ما الخارج فالقطععنى 
الداخل » وإن أدخل الخارج يده فتناولها من يد الداخل فعليها القطع » وهي بناء ) أي 
مسألة نقب البيت وإدخال المد فبه بينته ( على مسألة تأتي بعد هذا ) هي مسالة إلقائه في 
الطريق » كذلك قال شبخي الءلاء قوله ( وإن ألقاه ) متصل با قبله » أي وإن ألقى 
المتاع ( في الطريق ثم خرج فأخذه قطم ) . 

( وقال زفر لا يقطع » لأنالإلنقاءغير موجب للقطع > كما لو خرج وم يأخذ » 


٠ المال - هامش‎ )١( 


وكذا الأخذ من السكة , كا لو أخذه غيره . ولنا أن الرمي حيلة 
يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المتاع » أو ليفرغ لقتال صاحب 
الدار أو الفرار » ولم تعترض عليه يد معتبرة فاعتبر انكل فعلاً 
واحداً » فإذا خرج وم يأخذه فبو مضيع لا سارق . قال وكذلك 
إن حمله على حار فساقه وأخرجه ء لأن سيرها مضاف إليه لسوقه , 


و كذا الأخذ من السكة )أي و كذا أخذه من السكة أي أذ سارق المال من السكة حيث 
لا يقطع عند زفر «رح» ( كما لو أخذه غيره ) أي من السكة عليه القطع . 

(ولنا أن الرمي حملة يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المناع أو ليفرغ لقتالصاحب 
الدار أو للفرار وم تعترض عليه يد معتيرة ) لأنه خرج ويده ثابتة عليه »؛ وهذا جواب 
عن قول زفر «رح» كا لو أخذه غيره » فإن هناك اعيراض عليه بد معتبرة فأوجب سقوط 
يد الحاكمة للسارى . وحاصل أن هذا السارق ثبت عليه بالأخذ كما مثله أن يد السارق 
بغيره ثبت عليه بالأخذ ثم بالرمي إلى الطريق» وم تدل يده حكما لعدم اعتراض الأخرى 
على يده ( فاعتبر الكل ) أي القارة في الطريق ثم أخذه ( فعلا واحد ) كما إذا أخذ 
المال وخرج معه من الحرز فإنه فعل وأحد > كذلك هنا. 

( وإذا خرج ) أي السارق من الدار ( وم يأخذه فمو مضيع لا سارق ) فلا قطععليه 
( وكذا إذا حمنه على حمار فساقه وأخرجه ) أي يقطع »© به قالت الآثمة الثلاثة ( لأت 
سيرها ) أي سير الجار ( مضاف إلبه لسوقه ) وقال في خلاصة الفتاوى ولو ذهب السارق 
. إلى منزله فخرج المار بعد ذلك حتى جاء به إلى منزله. وقال أيضا رجل دخل الداروجمع 
المتاع في اللبل وطرح في نهر كان فيها وخرج وأخذه وإن كان لاماء قمرة أخرجه بنفسه 
لا بقطع » وعند الثلائة يقطم . وني مبسوط شبخ الإسلام وهو وإن م يكن للماء قعرة 
اخراج المتاع» لكنه أخرجه بتحريك يقطع . وقي مبسوط أبي البر ولو علقه على عتق 
كلب فزجره بقطع . ولو خرج من غير زجر لا يقطع » وبه قال الشافعي وأحمد 


دورح» في وجه. 


{o 


وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعاً . قال العبد 

الضعيف « رحء هذا استحسان » والقياس أن يقطع الحامل وحدهء 

وهو قول زفر « رح» لأن الإخراج وجد منه فتمت السرقة به . 

ولنا أن الإخراج من الكل معنى للمعاونة ك في السرقة الكبرى , 

وهذا لأن المعتاد فيا بينهم أن يحمل البعض المتاع و يتشمر الباقون 
للدفع » فلو امتنع القطع أدى إلى سد باب الحد . 


( وإذا دخل الحرز جماعة فتولى الأخذ بعضهم فقطعوا جميما ) هذا لفظ القدوري 
( قال ) أي المصنف رحمه الله ( هذا استحسان » والقياس أن يقطع الحامل وحده > وهو 
قول زفر «رح») وبه قالت الأئمة الثلاثة (لأنالإخراج وجد منه ) أي من الحامل (فتمت 
السرقة به ) أي الحامل . ) 

(ولنا أن الإخراج من الكل معنى) أي من حيث المعنى لكونهم رد الحامل (للمعاونة ) 
أي لأجل معاونتهم للحامل » لأن عادتهم بأن حمل بعضهم ويترصد الباقون كي يدفموا 
صاحب الال إذا انتبه فيككون الإخراج من المع لما ذكرنا ( كما في السرقة الكبرى ) 
وهي قطع الطريق إذا باشر بعضهم القطع وأخذ المال والباقورن وقوف يحب حد قطع 
الطريق على جميعهم لكونهم دالة » فككذا هنا . 

(وهذا) إشارة إلى أن الإخراج من الكل معنى ( لأن المعتاد فيا بينهم ) أي فما بين 
السراق ( أن يحمل البعض المتاع ويتشمر الباقون للدفع ) أي دفع من يترض لهم صاحب 
البيت أو غيره ( فإذا امتنع القطم أدى إلى سد باب الحد ) أي فإذا امتنع القطع في هذه 
الصورة باعتبار الشببة أدى إلى سد باب الحدود قالوا هذا إن كان الحامل من أهل القطع 
عند الإنفراد » أما إذا كان صبيا أو اونا لا قطم عليهم بالإجماع وإن كان الحامل بالا > 
ولكن فيهم صبي أو يجنون م يحب القطع عليهم أيضا عند أبي حنيفة ومد «رح » لتمكن 
الشبهة في فعل واحد منهم » فلا يحب على الباقين» وعند أبي يوسف «رح» يحب القطععلى 
الحامل وغير الصبي والمجنون » كذا في النخيرة . 


اليف 


ومن نقب البيت وأدخل يده فب ه وأخذ شيثاً لم يقطع . وعن أي 
يوسف « رح » في الإملاء أنه يقطع > لأنه إخراج المال من الحرز > 
وهو المقصود فلا يشترط الدخول فيه » ؟ إذا أدخل بده في صندوق 
الصيرفي فأخرج الغطريفي . ولنا أن هتك الحرز يشترط فيه 
الكيال تحرزاً عن شبهة العدم والكال في الدخول » وقد أمكن 
اعتباره » والدخول هو العتاد » بغلاف الصتدوق لأن الممكن 
فيه إدخال الىد دون الدخول » وبخلاف ما تقدم من حمل 
البعض القاعء 


( ومن نقب الست وأدخليده فبه وأخذ شيئاً م يقطع ) الصبي والجنون»وهذا ظاهر 
الرواية عن أصحابنا ( وعن أبي يوسف «رح» في الإملاء أنه يقطع > لأنه أخرج المال من 
الحرز وهو المقصود ) أي المقصود إخراج المال من الحرز ( فلا يشترط الدخول قبه > کا 
إذا أدخل يده في صندوى الصيرفي فأخرج الغطريفي ) وفي بعض النسخ وأخرجالغطريفي 
وهوالدرم المنسوب إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيد رمه الله 
وهو الدرام الغطريفية كانت من أعز النقود ببخغارى ؛ ويقول أبي يوسف قال 
الشافعي «رح» . 

( ولنا أن هتك الحرز يشترط فيه الكال ) لوجود القطع (تحرزاً عن شببة العدم)أي 
عدم هتك الحرز (والكمال في الدخول ) أى الكال فى هتك الحرز الدخول › أى في 
الست وقد أمكن اعتماره ) أى اعتبار الدخول في الببت ( والدخول ) أى في البيت 
(وهو اللممتاد) في متك الحرز ( يخلاف الصندوق ) حواب عن قوله كما إذا أدخل يده 
في صندوق الصيرفي ( لأن الممكن فيه ) أى في الصندوق ( إدخال اليد دون الدخول) 
فإنه غير ممكن فيتم هتك الحرز بإدخال اليد والإخراج منه. 

(ويخلاف ما تقدم من حمل البعض المتاع ) أى بعض القوم دون البعض »> وهذا أيض 


يفف 


لأن ذلك هو المعتاد وإن طر" صرة خارجة من الكم لم يقطع, 

وإن أدخل يده في الكم يقطع , لأن في الوجه الأول الرباط من 

خارج فبالطر يتحقق الأخذ من الظاهر »فلا يوجد هتك الحرز > 

وفي الثاني الرباط من داخل » فبالطر يتحقق الأخذ من الحرز وهو 

الكم » ولو كان مكان الطر حل الرباط ثم الأخحذ في الوجبين 
بنعكس الجواب لانعكاس العلة 


جواب عما يقال لو كان الكبال في هتك الحرز شرطا تحرزاً عن شبهة القطم لما وجب 
القطع فيا تقدم من حمل البعض المتاع دون يعض »2 لأن فيه شبهة العدم » فأجاب بقوله 
( لان ذلك هو المعتقاد ) بين السراق إذا كانوا جماعة ( وإن طر صرة ) الطر ومنه الطرار 
والصرة المميان والجراد من الصرة هنا الك المشدودة في الدراهم . وقال أكمل الطرار 
هو الذى بطر الممبان أى يشفيما ويقطعها > والصرة وعاء الدراهم “يقال طررت الصرة » 
أى شددتها ( خارجة من الك لم يقطع ) . 

( وان أدخل يده في الك قطع › لان في الوجه الاول الرباط من خارج؛ فبالظر 
يتحقى الاخذ من الظاهر 2 فم يوجد هتك الحرز ) فلا قطع . 

( وفي الثاني ) أى في الوجه الثاني ( الرباط من داخل “فبالطر يتحقق الاخذ من 
الحرز » وهو الك ) فبقطع» وفي هذا التفصيل المذ كور في الكتاب دليل على أنالمذ كور 
في أصول الفقه بأن الطرار بقطع لبس بمجرى على مومه » بل هو مول على الصورة 
الثانبة » وهي إذا دخل يده في الك فنظرها . 

(ولو كان مكان الطر حل الرباط » ثم الاخذ في الوجبين ) أى من الخارج والداخل 
(ينعكس الجواب ) يعني فيا إذا كان الرباط خارج الك يقطم» لانه يأخذ الدراهم منداخل 
الك لوقوعبا في الك . ولو كار:_ Sa‏ > لانه لما حل الرباطمن 
داخل الك فكان أخذها من خارج الك فلا يقطع » لانه لم يتك يبتك الحرز »> ول يأخذ منه 
شا » وهذا معنى قوله ( لانعكاس الع ) . 


۸ 


وعن أبي يوسف ٠‏ رح» أنه يقطع على كل حال , لأنه محر زا إما 
بالكم أو بصاحبه . قلنا الحرز هو الم لا "نه يعتمده › و لثما قصده 
قطع المسافة والاستراحة فأشبه الجوالق » وإن سرقمن القطار بعيراً 
أو جلا لم يقطع » لأنه ليس عرز مقصوداً » فيتمكن شببة العدم » 


وار أنه يقطع على كل حال » لأنه حرز ) أي لأن المال عرز 
( إما المأ و بصاحبه ) أي في الك » ففي صورة طرها خارج الك » وأما بصاحبه ففي 
صورة طرها داخل الم . 

( قلنا الحرز هو الك لآنه ) أي لأن صاحب المال (يعتمده) أي يعتمد الك في حفظ 
المال لا قيام نفسه عند المال ( وإنما قصده ) أي قصد صاحب المال ( قطعم المسافة ) في 
المشي ( والإستراحة ) ني القعود ( فأشبه الجوالق) أي فأشبه الك الجوالق بضم الج وهو 
إسم للواححد » وجمعه الجوالق بفتح الجم السراوق » كذا أخيرة الشخ رحمه الله . 

وقال الكا كي في قوله فأشبه الجوالق › لآنه لا يخاو إما أن يتكون صاحب المال في 
حالة المشي اي المشي © فإذا كان الأول فمقصوده قطم المسافة لا حفظ المال» . 
وإن كان الثاني فمقصوده الإستراحة لا حفظ المال والمقصود وهو المعتبر في هذا الباب»آلا 
ترى أن من سرق الجوالق الذ على إبل يسير فأخذ المال منه يقطع لأن صاحب المال اعتمد 
الجوالق » فكان السارق منه هاتكا للحرز فبقطع » ولو أخذ الجوالق ا فيه لا يقطم » 
وكذا لو سرق الغنم من المرعىوممما الراعي لا يقطع لإذنالراعي لا يقصد بالرعي الحفظ» 
وإنما يقصد به الرعي والحفظ > مخلاف ما لو كانت الغنم في حظيرة بنيت لما وعليها باب 
مغلق » فأخرجها منه يقطع ‏ لأنها بئيت لأجل حفظ الغنم > كذا في الحبط . وعند 
الآئمة الثلائه إذا كان الراعي يحبث براها تتكون محرزة فبقطم » وما كان غائبا مننظره» 
فن كان تائما أو مشغولاً فلسست بمحرزة»وعندم لو أخذ الجوالق با فمه من امال المقررة. 

( وإن سرق من القطار بعيراً أو جملا لم يقطم ‏ لأنه لبس بمحرز مقصوداً » فبتمكن 
شبهة العدم ) أي عدم الحرز » وعند الآئمة الثلاثة لو سرق واحداً من المال أو واحدأمن 


4 


وهذا لان السائق والقائد والراكي يقصدون قطع المسافة » ونقل 
الاأمتعة دون الحفظ » حتى لو كان مع الأجمال من يتبعها الحفظ 
قالوا بقطع . وإن شق الْخل وأخذ منه قطع » لا“ن الجوالق في مثل 
هذا حرز » لأأنه يقصد بوضع الا"متعة فيه صيانتها كالكم فوجد 
الاأخذ من الحرز فيقطع . وإن سرق جولقاً فيه متاع وصاحبه 
حفظه » أو نائم عليه قطع » معنا إذا كان الجوالق في موضع هو 
ليس بحرز كالطريق ونحوه » حتى يكون محرز بصاحبه لحكونه 
مترصدا لحفظه » وهذا لأن المعتبر هو الحفظ المح اد والحاوس 
عنده» والنوم عليه يعد حفظاً عادة » وكذا النوم يقرب منه على 
ما اخترناه من قبل . 


الأجمال أو شى وأخذ شيا يقطع في الكل » لأن الكل عرز بالحافظ > وهو القائد أو 
السائق أو الراكب إذا م يكن تائم عليه له يقطع » فإن كان نائما عليه لم يقطع . 

( وهذا) أي عدم القطع ( لآن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافةونقل 
الأمتعة دون الحفظ » حتى لو كان مع الأجمال من يتبعها الحفظ »> قالوا بقطع وإن شق 
الل وأخذ منه قطم » لأن الجوالى في مثل هذا حرز » لأنه يقصد يوضم الأمتعة فيه 
صياتتها كالم فوجد الآخذ من الحرز فيقطم ) . 

( وإن سرق جوالق فبه متاع وصاحبه عنده يحفظه أو ائم قطم معناء ) أي معنى 
قول عمد » لآنه مسألة من مسائل الجامع الصغير ( إذا كانت الجوالق في موضم ليس يحرز 
كالطريق ونحوه ) كالمغادر ( حتى يكون عرز بصاحبه لكونه مترصداً لحفظه » وهذا 
لأن المعتبر هو الحفظ المعتاد والجاوس عنده والنوم عليه يمد حفظا عادة » و كذا النوم 
يقرب منه على ما أخبرن من قبل ) أي من قبل ورقة وهو قوله لأنه يمد النائم عند 
متاعة حافظا . 


ضرف 


وذكر في بعض النسخ وصاحبه نائم عليه » أو حيث ييكون حافظاً 
له > وهذا يؤكد ما قدمناه من القول الختار . 


فصل في كبفبة القطع وإثباته 
قال ويقطع بين السارق من الزند ويحسم » فالقطع لما تلوناه من قبل 


والدمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » 


( وذكر في بعض النسخ ) أي ذكر في بعض نسخ الجامع الصغير وأراد به فخر 
الإسلام ( وصاحبه نائم عليه أو حبث يكون حافظا له ) يعني م يقتصر على قوله وصاحبه 
نائم عليه » بل قال أو حيث يكون حافظا له ( وهذا ) أي هذا الذي ذكره في بعض 
النسخ بقوله حيث يكون حافظا له ( يؤ كد ما قدمناه من القول الختار ) بعد ما تقدم 
من ڪون المتاع عنده أو تحته 0 وهو قوله ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاً 
إلى قوله والصحبح . 

( فصل في كيفية القطع واثباته ) 

أي هذا فصل في بيان كيفية قطع يد السارق 2 وفي بيان إثبات القطم . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وتقطع يمين السارق من الزند ) وقالت الخوارج من 
المنكب لظاهر النص »2 إذ البد من المنككب رؤوس الأصابع . وقال بعض الناس بقطمع 
الأصابع فقط »> لأنها آلة البطش وعل الجناية . قلنا هذا خالف بالنص والمنوص قطسع 
البد لا الأصابع والزند موصل طرف الذراع من الكف . وقال تاج الشريعة الزند عظم 
الساعد . وفي الصحاح الزند موصل طرف الذراع »> وها زف دان الكوع والكرسوع 
والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام والكرسع طرف الزند الذي يلي الخنصر (ويحسم) 
على صبغة المجهول من الجسم » وهو الكي لينقطع الدم يقال حسم العرق إذا كواه بحديدة 
حماة . وفي الطبلة والمغرب والمغني لابن قدامة الحنبلي وهو أن يغمس في الدهن الذي أغلى. 

( فالقطع مها تلوناه من قبل ) يعني قوله تعالى فإ السارق والسارقة © ... الآية ۳۸ 
المائدة ( واليمين) أي قطم يراد اليمين ( بقراءة ابن مسعود ) فقطعوا مانا » وهي قراءة 
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ومن الزند ؛ لأن الإسم يقناول اليد إلى الإبط » وهذا المفصل أعني 
الرسغ متيقن به » كيف وقد صم أن الني عليه السلام أمر بقطع 


بد السارق من الؤند والحسم لقوله عليه السلام فاقطعوه واحسموه › 
ولأنه لولم يحسم يفضي إلى التلف والحد ؤاجر لا متلف » 


مشبورة جاءت الزيادة بها على الكتاب ( ومن الزند ) أي يقطع من الزند ( لان الإسم 
يتناول اليد إلى الإبط ) حاصله أن اليد قد يككون من المنككب > وقد تكون من المرقق» 
وقد تكون من الرسغ » فاذا أطلتى الى الإبط باستعمال العرب واللغة والشرع»ولكن زال 
هذا ببيان رسول الله لتر وعمله وعمل الصحابة وإجماعهم على أن هذا القدر» وهو متبقن 
به “أشار إليه المصنف بقوله ( وهذا المفصل ) الرسغ (متيقن به ) أي في كونه موضع 
القطم لإرادة الرسغ على تقدير إرادة أي المفصل كان من مفاصل اليد . 

( كيف ) أي كيف لا يكون هذا المفصل متبةتا به ( وقد صح أن الني لثم أمر 
يقطميدالسارقمنالزند ) وروی ابن عدي في الكامل باسناده عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمر وقال قطلع الني عله سارقاً من المفصل . وروى الدار قطني من حديث مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال كان صفوان بن أمية بن خلف تائم ) في المسجد وثبابه 
تحت رأسه > فحاء سارق فآخذها فأتى يه رسول الله تر ... الحديث » وف آخره 
ثم أمر بقطعه . 

( والحسم ) عطف على قوله فالقطع (لقوله بصت ) أي لقول النبي ملق ( فاقطعوه 
واحسموه ) هذا أخرجه الحا في مستدركه عن أي هريرة رضي الله عنه أن الني علا 
أتي بسارق سرت شملة > فقال عزستد: ما أخاله سرق * قال السارق بلى يا رسول الله “قال 
فاذهبوا به واقطعوه ثم احسموء ... الحديث . وقال الكاكي صحيح على شرط مس . 

( ولانه ) أي لان السارق ( لو لم بحسم ) بعد القطع ( يفضي إلى التلف والحد زاجر 
لا متلف ) ألا ترى أنه لا يقطع في الر الشديد والبرد الشديد » وعند شدة المرض توقياً 
عن الملاك ومس الوهن على السارق عندنا » وبه قال مالك والشافعي في وجه > وقال في 
وحه بىت المال . 
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فإن سرق ثانا قطعت رجله السرى » فإن سرق ثالثاً لم يقطع , 

وخلد في السجن حتى يتوب » وهذا استحسان ويعزر أيضأ ذكره 

المشايخ « ر ح» . وقال الشافعي «ر ح» في الثالك يقطع يله 

البسرى » وفي الرابعة يقطع رجله اليمنى لقوله عليه السلام من سرق 
فاقطعوه » فإن عادفاقطعوه » فإن عاد فاقطعوه 


( ولو سرق ثانا ) يعني بعد قطع يده اليمين ( قطعت رجله البسرى ) من الكعب 
عند أكثر أهل العم وفعل حمر رضي الله عنه كذلك . وقال أبو ثور والرافضة يقطع من 
نصف القدم من معقد الشراك ( فإن سرق #الثا م يقطع ويخلد في السجن حت يتوب )قال 
صاحب النافع حتى يتوب أو يظهر سما رجل صالح ( وهذا ) أي عدم القطع في المرة 
الثالثة ( استحسان ويعزر أيضاً » ذكره المشايخ ) أي ذ كروا التعزير »وقد روىابن رستم 
عن مد أن التعزير مع الحبس > وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ضرب وحبس 
في المرة الثالثة ٠‏ 
( وقال الشافعي في الثالثة ) أي في السرقة الثالثة ( يقطع يده السسرى »وفي الرابعة 
رجله البمنى لقولهتتيتهد: ) أي لقول الي بل ( من سرق فاقطعوه > فإن عاد فاقطموه ) 
هذا الحديث رواه أبو داود عن مصعب بن ثابت عن عمد بن المنکدر عن جابر قبل جيء 
بسارق إلى الي عي فقال اقتلوه »قالوايا رسول الله نما سرق > فقال اقطعوه » فقطع » 
ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه » فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه قطم »> ثم جيء 
به الرابعة فقال اقتلوه > قالوا با رسول الله إنما سرق مالاً . قال اقطعوه فقطع > ثم جيء 
به في الخامسة قال اقتلوه » قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقناء في بر 
ورممنا عليه الحجارة )١'‏ > وقال النسائي حديث منكر > ومصعب بن ابت لىس 
بالقوي في الحديث . 


. الحديث في الأصل ناقص » وإنغا صححناه من شرح فتح القدير » اه مصححه‎ )١( 
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جناية » بل فوقمأ » فتكون أدعى إلى شرع الحد . ولنا قول علي 
رضي الله عنه فيه إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأ كل 
بها ويستنجي بها » ورجلاً يشي عليها » 


( وروی مفسراً كما هو مذهبه ) أي يروى هذا الحديت مفسراً كما هو مذهب 
الشافمي » قال الا كمل في حديث أبي هزيرة أن النبي بجا قال في المرة الاولى تقطع يده 
الممنى » وفي الثانية الرجل البسرى »© وفي الثالثة البد البسرى » وقي الرابعة الرجل 
البمنى » انتهى . قلت حديث أبي. هريرة هذا رواه الذارقطني بغير هذا اللفظ » فإنه 
أخرجه عن الواقدي عن أبي ذئب عن خالد بن سامة رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
الني ملت قال إذا سرى السارق فاقطعوا بده»فإن عاد فاقطعوا رجل » فإن عاد فاقطموا 
يده » فإن عاد فاقطعوا رجله » وللواقدي فيه مقال . 

وبقول الشافعي قال مالك وف المرة الخامسة عندهما يحبس ويعزر. وحمكي عنعطاء 
وعمر بن عبد العزير وعمرو بن العاص وعثان رضي الله عنهم أنه يقطع في المرة الثالثة يده 
البسرى . وفي الرابعة الرج ل اليمنى ويقتل في الخامسة في حديث جابر الذي مضى. 
عن قريب . 

( ولأن الثالئة ) أي ولأن الثالثة ( مثل الأولى) أي مثل السرقة الاولى ( في كولها . 
جناية بل فوقها ) أي بل فوق الاولى » لأنها لعدم تقدم الزواجر ( فتككورن أدعى إلى 
شرع الزاجر ) أيفتكون الثالثة أدعى إلى مشروعية الزاجر » لانها بعد تكرارالزاجر . 

( ولنا قول علي فيه ) أي قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قطع الثالثة ( إفي 
لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها » ورجلا شي عايها ) هذا رواه 
عمد بن الحسن في كتاب الآثار » وأخبرن أبو حنيفة الإمام عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن 
سامة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإن 
عاد قطعت يده [ رجل ] اليسرى»فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيراً » إني لأستحي 
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وبهذا حا بقية الصحابة « ر ض » فحجبم فانعقد إجماعاً » ولأنه 
إهلاك معنى لما فيه من تفويت جنس المئفعة » والححد زاجر »› 


ن الله أن لا أدع له يدأ يا کل بها ويستنجي بها » ورجلا يشي عليها ومن طريق جمد بن 
الحسن رواه الدارقطني في سننه . 

( وبهذا ) أي بقوله هذا ( حاج يقمة الصحابة ) أي حاجج معهم في هنذا > رواء 
سعبد بن منصور حدثنا أبو معشر عده سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال حضرت 
على بن أبي طالب وقد أتي برجل مقطوع المد “ والرجل قد سرت » فقال لاصحايه ما 
ترون في هذا > قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين » قال قتلته إذا وما عليه القتل » بأي شيء 
يأ كل الطمام » بأي شيء يتوضا للصلاة » بأي شيء يغتسل من النابة © بأي شىء يقوم 
على حاجته فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه» فاستشار أصحابه فقالوا مثل قوم الاول» 
فقال لهم مثل ما قال في الاول فجلده جلداً شديداً ثم أرسله ( فحجهم ) أي تعليم لهذا 
قم برد عليه أحد منهم بعد هذا . 

( فانعقد إجماعا ) لانه يحتج عليهم بالنص قي الباب » قال انه لا يغن فمه » إذ لو ثبت 
التعليم لانه يبنى على الشهود ولو يلغهم لاحتجوا به . 

فإن قبل ليس البد البسرى عله بظاهر الكتاب والإجماع على خوف الكتاب . قلنا 
ما قيدنا المطلق بالقراءة المشهورة رجت اليسرى عن كونها من المد » كمن قال 
لآخر أعتى عبد من عببدي ثم قال عنيت سال فبخرج غيره » ولأن الأمر بالفعل 
لا يقتضي التكرار . 

( ولانه ) أي ولان قطع غير المد الممنى والرجل البسرى ( إهلاك معنى ) أي من 
حبث المعنى ( لا فيه من تفويت جنس المنفعة ) وفي المبسوط بقطم ببقاء متاقعه “و لهذا 
تعلى مطلى للمد في العبد قيمة النفس>ولا يحوز إعتاى مقطوع اليدين في الكقار »فمرقنا 
أنه استبلاك حكماً» وفيه سُبهة الإتلاف » والشببة كالحقيقة فما بندرىء الشبهات (والحد 
زاجر ) أي لا متلف . 


ولأنه نادر الوجود ‏ والزجر فيا يغلب بخلاف القصاص » لأنه 
حق العبد فيستوفي ما أمكن جبراً لحقه , والحديث طعن فيه 


السرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع » لأنه فيه 
الس فا 


( ولانه نادر ) أي ولان وجود الزجر د تادر ( الوجود ) لانه فقد الزاجران 
( والزجر فيا يغلب ) وجوده ( بخلاف القصاص ) جواب سؤال مقدر تقديره لو قطصع 
رجل أربعة أطراف قصر منه بالإجماع » وجميع ما ذكرتم من الحظورات هناك موجود» 
لانه لايبقى لديد يأكل بها ويستنجي بها » ورجل يمشي علبها » وفيه تفويت جنس المنفعة 
و#درالو جو أجاب ؛ خلاف القصاص > يعني حك القصاص مخلاف حك هذا ( (لانه) أي 
لان القصاص ( حتى المبد فبسئوني) حقه ( ما أمكن ) لان في حت العبد تراعى الماثلة 
e‏ 

( والحديث ) أي الحديث الذي احتج به الشافعي( طمن فيه الإمام الحافظ أبو جعفر 
الطحاوي ) فقال تتبعنا هذا فلم نجد لشيء منها أصلا » وطعن فيه النسائي أيضاً وغيره 
من الثقاة ( أو نحمل ) أي نحمل الحديث المشهور المد كدر ( على السياسة ) وهذا جواب 
بطري التسليم . 

( وإذا كان السارق أشل المد اليسرى أو أقطم ) أي أو كان أقطمع ( أي مقطوع 
الرجل الممنى م يقطع ) وبه قال أحمد في رواية . وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية 
تقطع يبنه » ولا ينع ذلك النقصان من قطع يمبنه ( لأن فيه تفويت جنس النفعة بطش ) 
يعني من حيث البطش » وهو الأخذ القوي بالبد إن كانت يده اليسرى مقطوعة ( أو 
مشا ) يعني من حيث المشي إن كانت رجل اليمنى كذلك . 

( وكذا إذا كانت رجله الممنى شلاء لما قلنا ) إشارة إلى قوله لن فبه تفويت جنس 


فرق 


وكذا إن كان إبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو الاصبعان منب|ا 

سوى السام > لان قوام البطش بالإبهام » فإن كانت اصبسع 

واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاه قلع › لأن فوت 

الواحدة لا يوجب خللاً ظاهراً فيالبطش» بخلاف فوات الأصبعين 

e‏ يتنزلان منزلة الإبهام في نقصان البطش . قال وإذا قال 

الجا الحداد اقطع ين هذا في سرقة سرقبا فقطع يساره عمداً أو 
خطأ » فلا شيء عليه . 


المنفعة ( وكذا إذا كانت إبهامه البسرى مقطوعة أو شلاء ) أي أو كانت ثلاء يقطع ( أو 
الاصبعان منها سوى الإبهام ) أو كانت الاصبعان من البد اليسرى سوى الإبهام مقطوعينل 
يقطع أيضاً “لان الاصبعين ينزلان منزلة الإبهام > وقوله ( لأن قوام البطش بالإبهام ) أي 
لبطش بالإبهام تعليل لقوله » و كذلك إذا كان إبهامه السسرى مقطوعة أو شلاء . 

( فإن كانت أصبع واحدة ) يعني من البد البسرى ( سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء 
قط » لآن فوت الواحدة ) أي الاصبع الواحدة ( لا يوجب خلا ظاهراً في البطش > 
بخلاف فوات الاصبعين » لآنها ينزلان منزلة الإبهام في نقصان البطش ) وقال تاج الشريعة 
فإن كانت اصبع واحدة إلى المشرة فرق بين هذا وبين الكفارة » فإن المسد إذا كارن 
مقطوع أحد المدين أو الرجلين أو الإبهام أو الاصبعين فأعتقه عن الكفارة يحزئه » إن 
قطع الأبهام إهلاك من وجه » فأقم الإهلاك ني حقه مقام الإهلاك من كل وجه احتمالاً 
لدرء القطم » أما الكفارة فلا يحتال فيها فلا يقام الإهلاك من وجه مقام الإهلاك 
من كل وجه . 

( وإذ! قال الجا ك للحداد ) أي الذي يقم الحد كالجلاد الذي بقع الجلد » كذا في 
المغرب ( إقطع يمين هذا في سرقة سرقها ) قبد بقوله بين هذا > لآنه لو قال إقطع يد هذا 
فقطم الحداد يساره لا ضمان عليه بالاتفاى ( فقطع يساره عمداً أو خطأ فلا شيء عليه ) 


يفف 


عند أبي حنيفة « رح » . وقالا لا شىء عليه في الخطأ و يضمن في 

العمد . وقال زفر يضمن في الخطأ أيضاًء وهوالقياس. والمراد بالخطأً 

هو الخطأ في الاجتباد » أما الخطأ في معرفة اليمين واليسار لا يجعل 

عفواً » وقبل يجعل عذرا أيضاً . له أنه قطع يدا E‏ راتما 
في حق العباد غير 


أي على الحداد ( عند أي حنيفة رضي الله عنه ) سواء قطعه جمد أو خطأ ؛ ولكن يثوب 
الحداد » وبه قال أحمد . 

( وقالا) أي وقال أبو يوسف ومحمد ( لا شيء عليه ) أي على الحداد إذا كان ( في 
الخطأ ويضمن في العمد ) إرش السار ( وقال زفر يضمن في الخطأ أيضا ) يعني يضمن 
الإرش » وعند الشافمي في العمد يحب القصاص عليه » وبه قال مالك لأنه قطع بغير حق 
فوجب عليه القود . ولو قال أخطات وظننت أنه البسار فعليه الدية » لأن الخطأ غير 
مرفوع في حتى المباد» ولو بادر رجل فقطع البدين بغير إذن الإمام فلا شيء ء عليه بالإجماع» ) 
ولكن بۇدبه الإمام على ذلك » لأنه أساء الأدب حبث قطع بغر إذن الإمام »> كذا في 
المسوط ( وهو القياس ) أي قول زفر وهو القباس ( والمراد بالخط] ) أي المراد من 
الخطأ الذي لا شيء عليه هو الخطأ (في الاجتہاد) يمني في قوله تعالى ل فاقطموا أيدهما» 
حمث زعم أن الكتاب مطلق عن قيد اليمين . 

( وأما الخطأ في معرفة اليمين أو اليسار فلا يجمل عذراً ) لآن ا جل في موضع 
الاشتهار لىس بعذر » وهذا موضع الاشتار » لآن كل واحد يميز بين البمين واليسار » 
Ss‏ طوس العا فلا يضمن »> لأنه بنى أمره على 
دلبل شرعي » كذا في الكافي.وقبل اجتہد في جواز قطع اليسرى نظراً إلى إطلاق النص 
مكنذا رأيت خط شخي العلاء رحمه الله . 

( له ) أي لزفر ( أنه ) أي أن الحداد ( قطع يدا معصومة ) وهذا لو قطع غير 
الحداد يضمن كما لو رمى صيداً فأصاب إنساناً يضمن ( والخطأ في حت العباد غير 
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موضوع فيضمنها . قلنا إنه أخطأ في اجتباده » إذ ليس في النص 

تعيين لليمين » والخطأ في الاجتباد موضوع . ولا أنه قطمع طرف 

معصوماً بغير حق ولا تأويل » لأنه تعمد الظلم فلا يعفى » وإن 

كان في امجتبدات » وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا إنه امتنع 

للشببة . ولابي «نيفة «راح» أنه أتلف وأخلف من جنسه ماهو 

خير منه » فلا يعد إتلافاً » کمن شبد على غيره بيع ماله بمثل 
ي 


موضوع فيضمنها ) أي الدية ( قلنا إنه أخطأ في اجتهاده إذ لبس في النص تعمين الممين ) 
لأن النص مطل ( والخطأ في الاجتهاد موضوع ) أي شرعا . 

( وما ) أي لأبي يوسف وعمد ( أنه ) أي أرن الحداد ( قطع طرفا معصوما بغير 
حت ) لآن الحق في اليمين وهو أيضاً لم يقطع يسار أحد ليكون حتى قطع اليسار قصاصاً 
( ولا تأويل له ) أي للحداد فيا فعله ( لأنه تممد الظل فلا يعفى وإن كان في المجتبدات ) 
واصل يما قبل » إذ الجتهد لا يقدر في الظلم عمد كالباغي إذا أتلف هال العادل ( وكان 
ينبغي أن يحب القصاص ) لأنه قطع ما ليس بمحل ( إلا أنه يتن ) أي إلا أن القصاص 
امتنع ( للشبهة ) أي لأجل الشبهة الثابتة من إطلاتى النص» وإن كانت اليمين ثبت تبقراءة 
ابن مسعود رضي الله عنه » ولكن تبقى شبة اليسار الداخل تحت اسم اليد » فالشبهة 
تكفي لدرء القصاص » مخلاف ضمان الأموال . 

( ولآبي حنيفة أنه أتلف ) حيث قطع اليسار ( وأخلف من جنسه ) أي من جنس 
المقطوع ( ما هو خير منه) وهو البمين لآن منفعة البمين صارت على شرف الزوال فيكون 
كالغائب من حيث الاعتبار ( فلا يعد اتلافا کمن شهد على غيره ببيع ماله بمثل قيمته ثم 
رجع ) حيث لا يضمن » وبقولنا قال الشافمي في الأصح وأحمد . وقال مالك والشافمي 
في قول يقطع » لانه وجب قطعبها فلا يسقط بالجناية على غيرها . 


۳۹ 


وعلى هذا لو قطعه غير ال داد فلا يضمن أيضأ هو الصحيح › ولو 
أخرج السارق ساره وقال هذه يمني لا يضمن بالاتفاق لأنه میهد 
بأمره ثم في اة غندة عله + أى النازق:ضمان الخال 


لأنه لم يقطع حدا » 


فإن قبل اليمين لم يحصل له سبب القطع»يل كان حاصلاً له قبل ذلك والإتلاف بخلف 
إنا لا بوجب الضان إذا حصل الخلف بسبب حصل به الاتلاف » كا في مسألة الشهادة 
ونقصان الولادة » أما إذا حصل الخلف يسيب آخر يضمنءقلنا البمين من حيث الاعتبار» 
ولا يازم ما إذا جدع أذفه لانه ما أخلف عا أتلف أو عيناه لم تقطع . 
0 » وقد أتلف وأخلف عوضا وهو اليمين لا يقطع 
ذ . قلنا لا رواية فيه فيمئع ا ل ا 


( وعلى هذا ) أي وعلى تعليل أ بي حضفة وهو أنه أتلف والخلف من جنسه خير منه 

( لو قطعه ) أي لو قطع يد السارق ع الحداد فلا يضمن أبضا ) لانه أتلف وأخلف 
خيراً منه » لان مناه لا تقطع بعد ذلك سواء قطع يساره أو غيره بعد القضاء ذكره فخر 
الاسلام في جامعه ( هو الصحيح ) احترز به عما ذكر في شرح الطحاوي فقال فيه ولو 
قطع غيرهيد البسرى » فإن في العمد القصاص »> وني الخط-) الدية . وسقط القطع عنه في 
الممين » لانه لو قطع إلى الاستبلاك ورد السرقة إن كان قائما وعلبه ضانه في امهالك . 
( وإن أخرج السارق يساره وقال هذه يمني قطعها لا يضمن بالاتفاق » لانه ) 
أى لار الحداد ( قطعه بأمره ) أى قطم يساره بأمر السارق فلا يضمن : کا لو 
قطع يد غيره بأمره من غير أن يكون بده مستحقا للقطع بالسرقة فبذا أولى (ثم فيالعمد 
عنده ) أي عند أبي حنيفة ( عليه ) أي على السارق ( ضان المال ) أي مال المسروق 
منه ( لانه ) أي لان قطع يساره (م يقطع حدا ) ) ونما خص أبا حنيفة بالذكر » وإن كان 
الضمان على السارق بالاتفاق دفعاً لمن عسى أن يتوم أن قطع السارق وقع حداً عند حمث 
0 وجب الضيان على الحداد فأزال ذلك ببيان وجوب الضيان إيقانا بأن القطع م يقع دا 
إذ القطع حداً والضان لا يجتمعان » وعدم الضان على الحداد باعتمار أنه أخلف خبراً لا 
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وتي الخطأ كذلك على هذه الطريقة وعلى طريقة الاجتباد لا يضمن 

ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فبطالب بالسرقةء لأن 

الخصومة شرط لظبورها . ولافرق بين الشبادة والإقرار عندنا 
حلاف اشافعي « رح » في الإقرار 


باعتبار أن القطع وقم حداً » وأما على مذهبهما فظاهر لا حاجة إلى ذكره لانها يضمنان 
الحداد في العمد فلا يقع القطع حداً لا تحل له فيضمن السارق لعدم لزوم المع بين 
الضان والقطع حداً . 

( وفي الخطأ كذلك على هذه الطريقة ) أي على طريقة أن القطع لم يقطم » لأنه إذا ل 
يقع حدا لا يوجد ما بينا في الضمان والمقتضي » وهو الإتلاف موجود فيجب الضان البتة 
( وعلى طريقة الاجتهاد ) أي قلنا في طريق أبي يوسف وعمد ' اليد على الحداد بطل 
بطريق الاجتهاد ( لا يضمن ) أي السارق لا يضمن المال لوةوع القطم موقع الحدبالاجتباد 
والضان والقطع لا يحتمعان . 

( ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة »© لأن الخصومة 
شرطا لظبورها ) أي لظهور السرقة » وبه قال الشافمي وأحمد . وقال مالك وأبو ثور 
وابن المنذر وابن أبي لبلى وأبو بكر الحنبلى لا يشترط المطالبة لظبورها لعموم الآية » كا في 
حد الزنا . قلنا السرقة جناية على مالك بغير إذنه ول تثبت الجناية إلا مطالبة ذلك » إد 
بالمطالية يظبر عدم الإباحة إذ لو م يحضر علبه تمكن فبه شببة الإباحة » أما بإباحة الملك 
أو وقفه على المسامين أو على طائفة السارق منهم أو أذن له في دغول حرزه فاعتيرت 
المطالبة دفعاً هذه الشببة » أما الزنا لا بباح بالإباحة فلا تتمكن فيه الشهة » وعلى هذا 
الخلاف إذا غاب المالك عند القطم لم بقطع حتى يحضر »> وبه قال الشافعي وأحمد خلافاً 
لهم » لآن الإمضاء من باب القضاء في الحدود . 

( ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا خلافاً للشافمي فى الإقرار ) وهذا وجه في 
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لأن الجناية على مال الغير لا تظبر إلا بخصومته » وكذا إذا غاب 

عند القطع عندناء لأن الاستيفاء من القضاء في باب ا جدود 

ولامستودع والغاصب وصاحب الربا أن يقطعوا السارقمنهم » وارب 

الوديعة أن يقطعه أيضأ » وكذا المغصوب منه . وقال زفر والشافعي 

« ر ح» لا بقطع بخصومة الغاصب والمستودع. وعلى هذا الخلاف 
المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع 


قوله والأصح عنده أن الاقرار كالبينة ( لأن الجناية في مال الغير لا يظبر إلا بخصومة 
صاحب المال) قمل إن معنى وله أن الجناية على مال الغير لا تظبر إلا بخصومة هو معنى 
قوله لأن الخصومة شرط لظبورها > فيكون فبه توهم التكرار . ورد بان الأول تعليل 
لاشتراط الحضور » والثاني لعدم التفرقة بين الاقرار والشهادة وإن كاتا معنى واحدفافهم. 

( وكذا إذا غاب عند القطم ) أي المسروق منه عند القطع ( لا يقطع عندة » لان 
الاستيفاء ) أي استبفاء القطع ( من القضاء في باب الحدود ) فاذا قطع قبل حضوره يكون 
باستيفاء الحد مع قيام الشبهة وهو لا وز ( وللمستودع ) بفتح الدال » أي الذي عنده 
الوديعة ( والغاصب وصاحب الريا ) صورته رجل باع عشرة درام بعشرين درهماً وقبضه 
فسرق منه يقطع بخصومته » وكذا اإستودع والشاصب »© وهو معنى قوله ( أن يقطهوا 
السارق منهم ) أي من هؤلاء الثلاثة فيقطع بخصومتهم عند علمائنا الثلاثة . وقال الا كمل 
وم يذ كر العاقد الآخر من عاقدي الربا » فكأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولاية »> فلا 
يكون له ولاية الخصومة يلاف رب الوديعة والمنسوب هنه » لأن الملك لما باق . 

( وكذا الوديعة بقطعه أيض] > وكذا المفصوب منه ) لآن الملك لما باق ( وقال زفر 
والشافعي لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع ) لأن شببة الإذن بالأخذ والتملك قائمة 
من المالك > فالقطع لا يحب بالشبهة ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المد كور بيننا وبين 
زفر والشافعي ( المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع ) بفتح الضاد مستعمل > وإن 
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والقابض على سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة سوى 
المالك» و يقطع بخصومة المالك في السرقة من هؤلاء » إلا أن الراهن 
إا يقطع بخصومته حال قيام الرهن بعد قضاء الدين 


كان الصواب كسر الضاد ( والقابض على سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة سوى 
المالك ) كمتولي الوقف والب والصبى فبقطع السراق منهم لأن هذا سرقة ظهرت يحجة 
كاملة بخصومة معتبرة لثبوت حى .هؤلاء في الانتفاع واليد كالمالك . 

( ويقطع بخصومة المالك في السرقة من هؤلاء المذ كورين ) يعني لو سرق سارق من 
أحد من هؤلاء وخاصم المالك يقطع لقيام ملكه ( إلا أن الراهن ) استثناء منقطع “ وقد 
اختلف نسخ الهداية فيه » ففي بمضها إلا أن الرهن ( إنما بقطع بخصومتهح ال قيام 
الرهن ) أي المرهون في بد السارق ( قبل قضاء الدين أو يمده ) وقي بعض النسخ حال 
قىل لما إنه ذكره فى المحبط . 

وفي الإيضاح لو سرق من المرتهن له أن يقطعه لا للراهن » لأنه لا سبيل لاراهن على 
أخذ الرهن . ثم قال وإن قضى الدين فله أن يقطعه » لأن له أن يأخذ الرهن حمتئذ » 
وقد نقل عن ابن المصنف أنه قال كان في نسخة المصنف بعد القضاء . وقال تاج 
الشريعة قوله قبل قض ا الدين أو بعده > قبل فيه نظر » لآنه ذكر في الإيضاح 
ولبس للراهن أن يقطع السارق » لآن حى القطع القبض من المرتهن . ولو قال الرامن 
للمرتهن إت بالرهن لأقضي الدين > فحمنئذ له دلالة القطع بح منه قبل القضاء > هكذا 
رأيت في بعض المواضم » فلو كان الحم هكذا يخرج من النظر. 

وقال الأحكمل رحمه الله بعد أن ذكر في بعض النسخ بعد القضاء الشارحون نق 
وعقلاً » أما نقلا فإنه موافق رواية الإيضاح وذكرتاء وأما عقلا فلآن السارق إنما يقطع 
بخصومة من له ولاية الاسترداد > ولبس للراهن ذلك قبل قضاء الدين» انتبى ٠‏ قلت فانه 
ما قاله تاج الشريعة . 
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لأنه لا حق له في المطالبة بالعين بدونه » والشافعي « رح» بناه على 

أصله إذ لا خصومة لاء في الاسترداد عنده . وزفر « رح » يقول 

ولاية الخصومة في حق الاسترداد ضرورة الحفظ » فلا تظبر في حق 

القطع » لأن فيه تفويت الصياتة. ولا أن السرقة موجبة القطع في 

نفسبا وقد ظبرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شبادة رجلين 
عقيب خصومة معتبرة 


( لأنه لاحت له في المطالبة بالعين دونه ) أي لأن الراهن لبس له طلب العين المرهونة 
بدون قضاء الدين » هذا ذكره شخي . وقال الأكمل الضمير في بدونه راجع إلى قضاء 
الدين» وعلى النسخة الآولى إلى قبام الرهن » فكان شرط جواز القطع بخصومة الرامن 
أمرين » أحدهما قيام المرهون > حتى لو هلك ولا سبيل لاراهن علبه لنطلان ديئه عنه » 
والآخر قضاء الدين لحصول ولاية الاسترداد حمنند ٠‏ 

( والشافمي بناء على أصله ) أشار بهذا إلى أن الشافعي وزفر بمد أن اتفقا في الحم 
المذكور كا مر اختلفا في ترجمح المناطقة > فالشافمي بناه على أصله ( إلا أنه خص منه 
لؤلاء ) أي المذ كورين المستودع والمستعير إلى آخر ما ذكر ( في الاسترداد عنده ) إذا 
جحد من في يده المال مالم يحضر المالك » وإذا لم يكن الاسترداد لا يلتفت إلى خصومتهم. 
ولكن قال في الوجيز يقطع بالسرقة من يد المودع والوكيل والمرتهن » وهذا قال في شرح 
ال مجمم وتر كت الخلاف المد كور في المنظومة في أنه لا يقطع بالسرقة من يد المودع ٠‏ وقال 
مالك قطع من يد المودع والو كمل والمرتهن والمستعير . 

( وزفر يقول ولاية الخصومة في حتى الاسترداد ضرورة الحفظ ) يعني ولايتهم لأجل 
الحفظ فبظمر في حتى الحفظ ( فلا يظهر في حتى القطع > لن فيه ) أي لأن في ظبور حتى 
القطع ( تفويت الصيانة ) لآن المال مضمون على السارق » فلو استوى القطع سقط الضهان» 
فكون فيه تضيبع لا صيانة » وهو مأذون بالحفظ والصيانة . 

( ولنا أن السرقة موجبة للقطع من نفسما وقد ظبرت) أي السرقة (عند القاضي بحجة 
شرعمة وهي شهادة رجلينعقيب خصومة) لآن خصومتهم (معتبرة)لحاجتهم إلىالاسترداد» 
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مطلقأء إذ الاعتبار لحاجتهم إلى الاسترداد فيستوفي القطع »وا مقصود 

من الخصومة إحباء حقه وسقوط العصمة ضرورة الاستيفاء» فلم 

يعتبر » ولا معت بر بششببة موهومة الاعتراض كا إذا حضر المالك 
وغاب الموْتمن » فإنه يقطع بخصومته في ظاهر 


لأن اعتبارخصومة الملك إلى إظهار السارقلإعادته إلى امحل لتحصيل أغر اض متعلقةبالبد» 
وهو المعنى الموجود في حت هؤلاء » أما المستأجر والمستعير فلاحتياجها إلى الانتفاع امحل 
والمرتهن والمودع لأجل الحفظ الملقزم والمتمكن من رده إلى المالك مخرجا عن عبدة 
الضمان ( مطلة] ) قاله لنفي قول زفر > فان خصومة هؤلاء عنده في حق الاسترداد دون 
القطع ( إذ الاعتبار لحاجتهم إلى الاسترداد ) لإعادة اليد » لأن البد مقصودة في ذلك وهم 
في ذلك كالمالك » فاذا كان كذلك ( فبستوفي القطم ) لآن الخصومة مطلقة لا لضرورة 
فقط کا قال زفر . ش 

( والمقصود من الخصومة ) أي مقصود صاحب المد من الخصومة ( إحباء حقه ) أي 

حى المالك ( وسقوط العصمة ) جواب عن قول زفر » لأن فيه تفويت الصبانة » تقر بره 
ارا رر استيفاء القطع ) يعني أن الإمام استوفى القطم حقا فتعالى» 

فسقط الضان ضرورة » فلا يصير المودع مسقطا للضان » فاذا كان سقوط الضان من 

ضرورة القطم كان ضمنا ( فلم يعتبر ) لأن الضمينات لا تعتبر . 

) ولا يعتبر بشبهة موهومة الاعقراض ) هذا جواب عن سؤال مقدر » تقدبرء أنبقال 
ينبغي أن لايقطع السارق بدون حضرة المالك كا مر قبل هذا الاحقال أنه لو حضر 
وأقر السارق بالمسروق فأجاب بقوله (ولا معتبر ) أي الاعتبار شبهة موهومةالاعتراض» 
أي لتوم اعقراض الاقرار من المالك إذا حضر أن المؤثر شهة بوهم وجودها في الحال ما لا 
يتوهم اعتراضها في الال . 

( ا إذا حضر المالك وغاب الموتمن ) وهو المودع بفتح الدال » فان فيه شة موهومة 
أيضا » وهو أن يحضر المتمن ( فانه يقطع بخصومته ) أي بخصومة المالك ( في ظامر 
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الرواية وإن كانت شببة الإذن في دسحول الحرز تابتة . وإن قطع 

سارق بسرقف ة فسرقت منه فلم يكن له ولا ارب السرقة أن يقطع 

السارق الثاني لأنالمال غير متقوم في حق السارق الأول»حتىلايجب عليه 

الضان بالهلاك » فلم تنعقد موجبة في نفسها » وللأول ولاية الخصومة 
في الاسترداد في رواية لحاجته , إذ الرد واجب عليه . 


الرواية ) احترز به عن رواية ابن سماعة وعمد أن المالك لبس له أن يقطع حال غييبة 
المودع > لان السارق لم يسرق من المالك > وإنماسرق من الذي كان عنده فل يحز أن 
يطالب بذلك غيره ( وإن كانت شبهة الإذن في دخول الحرز ثابتة ) كامة ان واصلة بما 
قبله » أي يقطع وان كانت شبهة الإذن من الوقن في دخول الحرز ثابتة . 

فان قبل القطع عقوية يسقط بالشببة » فلا بشت بخصومة المودع كالقصاص . قلنا 
القطع عقوبة بحب حقاً لله تعالى إجماعاً »> وائما شرطت الخصومة » بخلاف البيان إذ كا 
لبس للسارى › لكن يعزه > والمودع يلك هذه الخصومة يخلاف القصاصءقانه حق العبد. 

( وإن قطع سارق يسرقة فسرقت منه ) أي من السارق ( ل يكن له ) أي للسارق 
ولا لرب السرقة ( أن يقطع السارق الثاني ) وبه قال أحمد والشافمي في قول . وقال 
الشافعي ومالك في قول يقطع بدعوى المالك » لانه سرق نصابا من حرز لا شبهة فيه » 
سواء قطع السارق الاول أو لا . وذكر أصحاب الشافمي الخصم في هذا السارق المالك 
لا السارق والغاصب . قال صاحب الحلية وعندي أن كل واحد من المالك والسارق 
والغاصب خصم ( لان المال غير متقوم في حت السارق الاول » حتى لا يحب علبهالضان 
الحلاك فم ينعقد موجبة في نفسها ) أي فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع في نفسها » وأيضاً 
أن يده لم قبق من الأيدي التي ذ كرتاها من ملك وديعة و.“مصومة »> ومن هذه في صفة لا 
يحبر في اقم 

(وللاول) أي وللسارق الأول (ولاية الخصومة في الاسترداد فيرواية لحاجته» إذ الرد 
واجب عليه ) ولس له ذلك في رواية أخرى » لأن يده ليست بصحبحة لكون الد 


ك1 


ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعدما درىء ا لحد شببة 

يقطع بخصومة الأولء لان سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد» 

فصاو كالغاصب. . ومن سرق سرقة فردها على المالك قبل الإرتفاع 

إلى الحا كم لم يقطع . وعن أبي يوسف د ر ح» أنه يقطع اعتباراً 

بمأ إذا رده بعد المرافقة . وجه الظاهر أن الخصومة شرط 

لظبور السرقة » لأن البنية إما جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة 
وقد افخ ا وة 


الصحبحة عبارة عن أن تكون بد ملك أو خمان أو أمانة ولم يوجد . 

( واو ضرق الثاني قبل أن يقطع الأول ) أي السارق الأول ( أو يعد ما درئء المد 
بشبهة ) أي أو سرق الثاني بعدما درىء القطع بشبهة ( بقطم بخصومة الأول ) أي 
بسارق الأول ( لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ول يوجد ‏ فصار كالغاصب )وإلدرء هنا 
بالشيبة كعدم القطع > ولا فرق عند أحمد بين القطم وعدمه » لآن يد السارق على المال لا 
يد أمانة ولا يد ملك » فأشه ما لو وجد ضائعا . 

( ولو سرقت ) أي مسروقة في نسخة ( ومن سرى فردها على المالك قبل الارتفاع إلى 
الجا ج م يقطع ) قي ظاهر الرواية . ( وعن أبي يوسف أنه يقطع اعتباراً ما إذا رهه بد 
المرافقة ) يجامع أن القطع حى الله تعالى فلا يحتاج فيه إلى الخصومة شرط الظهور “فكذدا 
ما بعد الإرتفاع وقبله سواء . 

( وجه للظاهى ) أي وجه ظاهر الرواية ( أن الخصومة شرط لظهور السرقة > لان 
الببنة ) وق للنباية في بعض النسخ بالواو > أي ولان الببنة . وقال الكا كي ولكن نسخة 
شخي بلا واو » وقال هو الأصح . قلت و كذا نسخة شخي بلا واو. وقال هوالأصم. 
ثم كنب ببخطه على حاشية الككتاب لآن البيتة ( نما جعلت ححة) مع قيام احهالالكذب 
( ضرورة قطع افخصوعة ) فخصومة الماللك شرط لإقامة الببتة ( وقد انقطعت الخصومة) 


4۷ 


بخلاف ما بعد المرافقة لانتباء الخصومة لحصول مقصودها فتبقى 
تغديراً ٠‏ وإذا قضى على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له 
لم يقطع › معناه 


لزوال الملك قبل الإرتفاع إلى الحام » فلا تبقى الببنة حجة بعد ذلك لانعدام الشرط» 
وهذا الذي كتب إيضاحا لما قاله المصنف » لأن البينة إنما جعلت حجة ضرورة لقضع 


المنازعة وقد انقطعت الخصومة فلا تىقى ححة . 

( بخلاف ما بعد المرافقة ) يعني لوردها بعد ماع البينة والقضاء يقطع > وبعد السماع 
قبل القضاء يقطع استحساناً لظهور السرقة عند القاضي بالشبادة بعد خغصومة معتبرة 
( لانتهاء الخصومة لحصول مقصودها ) قال الآترازي لحصول مقصودها الضمير راجعإلى 
الخصومة > أي لجصول المقصود من الخصومة »© لآن المقصود بالخصومة استرادد المال إلى 
المالك والشيء يتقرر بانتهائه لا أنه مطل كالتكاح ينفرد بأل موت » لا أنه يبطل » لككن 
الخصومة يبطل . فآما تقدير الإستيفاء القطع » وهو معنى قوله ( فيقبقى تقديراً) باعتبار 
قيام يده على المال ولو رده على ولده أو ذي رحم لم يكن قي عبال المالك يقطع لعدم 
الوصول إلمه حقيقة وحكما “> ولمذا يضمن المودع والمستمير بالدفع إليه . وإن 
كان فيعباله لا يقطع > لأن يد من في عباله كيده حكماً . وهذا لا يضمن اللودع 
المستعير بالدقم إلبه . 

وكذا لو رده على امرأته أو عبده أو أجيره مشاهرة أو مساجة . ولو دقع إىوالده أو 
جده أو والدته ولسوا في عباله لا يقطع » لأن ببؤلاء شبهة المالك في ماله بالنص » فيثبت 
شببة الرد . ولو دفع إلى عبالها لا يقطع لآنه شببة > وهي معتبرة . ولو دقع إلى مكاتبه 
لا يقطع » لأن عبده ولو سرق من المكاتب ورد إلى سيده لا يقطع . ولو سرق من العيال 
ورده إلى من بعولتهم لا يقطع » لأن يده عليهم فوق ایدم في ماله . 

( فإذا قضى على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع ) هذه المسألة ذكرت في 
الجامع الصغير هذه العبارة » وفسرها المصنف بقوله ( معنا ) أي معنى ها ذكره مد 


A 


إذا سامت إلبه . وكذلك إذا باعبا المالك إياه . وقال زفر والشافعي 
« ر ح» يقطع »وهو رواية عن أبي يوسف « ر ح» لأن السرقة 
قد تمت انعقاداً وظهوراً » وبهذا العارض لم بتبين قيام الملك 
وقت السرقة فلا شببة . ولنا أن الامضاء من القضاء في هذا الباب 
لوفوع الاستغناه عته بالاستمفاء » إذ القضاء للإظبار » 


فنا فوهمت له ( إذا سامت ) يمني إذا سامت السرقة إلى العين المسروقة > لان الهبة إذا / 
تتصل بالتسليم والقبض لا يثيت الملك . 

( وكذا لا بقطع إذا باعها المالك إاه ) أي إذا باع العين المسروقة مالك إباه » أي 
السارق( وقال زفر والشافعي يقطم ) وبه قال مالك وأحمد ( وهو رواية ) أي ماقاله 
زفر والشافعي رواية ( عن أبى يوسف » لأن السرقة قد تمت انعقاداً ) باحتال الغير على 
وجه الحقيقة من حرز لا شبهه فيه إذ وضع المسألة في ذلك ( وظبوراً ) أي من حيث 
الظبور » لأن الفرض أنه قضي عليه بالقطم » ولا يكون ذلك إلا بعد ظورها . 

( وبهذا العارض ) وهو ثبوت الملك بالهبة والشراء لا قيام الملك وقت السرقة » لأن 
المبة والشراء يوجب ملكا حادثاً قلا ينع به الاستمفاء » ويهذا احترز به عا أقر به المالك 
أن المسروق للسارق » فإن الإقرار يظهر ما كان ابت للمقر له ( م يتبين قيام الملك وقت 
السرقة ) ١‏ ... الملك للسارق وقت وحود السرقة » فإذا كان الآمر كذلك ( فلا 
شببة فيقطع ) . 

( ولنا أن الامضاء من القضاء ) يعني أن استيفاء الحد من تتمة قول القاضي حكمت أو 
قضيت بالقطع أو بالرجم أو بالجلد ( في هذا الباب ) أي في باب الحدود (لوقسوع 
الإستغناء عنه ) أي عن القضاء بالاسمفاء » يعني أن القضاء في هذا الباب لا يغني عنه إلا 
بالإستىفاء ( إذ القضاء ) أي لآن القضاء ( للإظبار ) ولا إظهار ها هنا » لأن القطم حق 


. هنا كلام مكشوط في الأصل . أه مصححه‎ )١( 
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والقطع حق الله تعالى وهو ظاهر عنده . وإذا كان كذلك يشترط 

قيام الخصومة عند الاستيفاء » وصار كما إذا ملكها منه قبل 

القضاء . قال وكذلك إذا انقضت قيمتها من النصاب يعني قبل 

الاستيفاء بعد القضاء . وعن مد « رح » أنه يقطع » وهو قول زفر 
والشافعي خم » اعتباراً بالنقصان في العين . 


الله تعالى » وهو معنى قوله ( القطع حت الله > وهو ظاهر عنده ) أي عند الله تعالى 
لا يغرب عن عامه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فلا حاجة إلى الإظبار . 

( وإذا كان كذلك ) أي إذا كان الامضاء من القضاء ( يشترط قيام الخصوم ة عند 
الإستيفاء ) كا يشترط وقت ابتداء القضاء وقد انتبى ذلك بالبيع والهبة » لأن ما يكون 
شرطاً لوجوب القضاء براعى وجوده إلى وقت الإستمفاء > لأن المعترض قبل الإستيفساء 
كالمقكرن بأصل السب » بدليل العمى والخرس والردة والفسقى في الشهود » فإن الحدود 
لا تستوفى إذا كان الشبود على هذه الأوصاف وقت الإستمفاءبالإجماع »وذ كرهي الأسرار. 

( وصار ) أي الملك الحادث ( كنا إذا ملكبا منه قبل القضاء ) لأنه با إ يض فكأنه 
م يقض . ولقائل أن يقول خعلتم الخصومة باقبة تقديراً في صورة رد المسروق بعد الواقعة 
قبل الاستيفاء لم يكن الإستيفاء من القضاء حتى أوجبتم القطع وهنا جعلتم الإستيفاء من 
القضاء وجعلتم البسع والهبة دافا لوجود الحد » ومااذلك إلا تناقض والجواب الاستيفاء 
من القضاء في باب الحدود مطلقا » لكن في صورة الرد م يحصل بالرد سوى الواجب عليه 
بالأخذ » وهاهنا حديث ببنها تصرف موضوع لإفادة الملك » فكان شببة ( قيمتهبأ من 
النصاب يمنى قبل الاستيفاء بعد القضاء ) أي نقضت من حيث المسعر“فإنه ذكر في المحيط 
لو كان نقصان القيمة لنقصان في المعنى وإن كان لنقصان السفر لا يقطع في ظاهر الرواية . 

( وعن عمد أنه يقطع»وهو قول الشافعي وزفر )وقول مالك وأحمد(اعتباراً بالنقصان 
في العين ) يعني بأن هلك درام من العشرة » أو استهلكه » وهذا بناء على أن المعتير في 
قدمة المسروق أن تتكون السرقة الموجب ة لاقطع عشرة درام » فإن نقص عن ذلك قبل 


اميف 


ولنا أن كمال النصا لما كان شرطاً يشترط قامه عند الإمضاء 

لها ذكرنا ء بخلاف النقصان في العين , لأنه مضمون عليه فكمل 

التصاب عدناً ودنا » كما إذا استبلك كله » أما نقصان السعر غير 

مضمون فافترقا . وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط 

القطع عنه وإن لم يقم بينة » معتاه بعدما شبد الشاهدان بالسرقة. 
وقال الشافعى «ر ح » لا سقط مجرد الدعوى » 


القطع في العين لم يمنع من الإستمفاء منه بالإتفاق فما . وإن كان النقصان لتراحع السعر 
فكذلك عن عمد في غير ظاهر الرواية اعتباراً بالآول يجحامع وجود سرقة تصاب فيباإن 
كان النصاب لما كان شرطا فيالابتداء . (ولنا) وهو وجه ظاهر الرواية (أن كما لالتصاب 
لما كان شرطا ) في الإبتداء ( يشترط قبامه عند الامضاء لما ذكرة ) أراد به قوله أن 
الامضاء من القضاء . 

( بخلاف النقصان في العين لآنه مضمون عليه ) أي على السارق والضان قائم مقام 
المضمون ( فكمل النصاب عبتا ) أي من حبث العين وقت الأخذ فا إذا كان المسروق من 
ذوات الأمثال ( ودينا ) أي من حيث الدين وقت الإستمفاء فبا إذا كان المسروقمنذوات 
القم ( ا إذا استبلكه كه ) أي كما إذا استبلك السارق كل العين ( أما نقصان السعر غير 
مضمون) فكان النصاب مناقضاً عند القطع فصار شمبة (فافترقا) أي افترق نصاب‌السعر 
ونقصان العين حيث وجب القطع في الثاني دون الأول . 

( وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط عنه ) أي عن افسارى ( وإن لم 
يفقم بيئة ) واصلة بما قبله > وهو رد لقول الشافمي على ما فذ كره > وهو لفظ القدوري > 
وفسره المصنف بقوله ( معناه ) أي معنى كلام القدوري ( بعد ما شبد الشاهدان 
بالسرقة ) إنما فسره بذلك احتراز عا إذا فمل ذلك بعد الإقرار بالسرقة > فإفه يسقط 
القطع بالإتفاق . 


( وقول الشاقعي لا يسقط بمجرد الهعوى ) وفي المغنى لابن قدامة في كتب أصحاب 
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لأنه لا يعجز عنه سارق فبؤدي إلى سد باب الحد . ولنا أن الشببة 

دارئة ويتحقق بمجرد الدعوى للاحقال ولا معتبر ا قال » بدليل 

صحة الرجوع بعد الإقرار . وإذا أقر رجلان بسرقة ثم قال 

أحدهما هو مالي لم يقطعا »> لأن الرجوع عامل في حق الراجع 

ومورث لشببة في حق الآخر » لأن السرقة تثبت بإقرارهما 
على الشرحكة , 


الشافعي رحمه الله يحلف المسروق منه » فإن نكل لا قطع علبه بالإجماع . وإن حلف لا 
يقطع أيضا وهو نص الشافعي . وفال بعض أصحايه فيه وجبان » قبل لا يقطع وبه قال 
أحمد في رواية » لأن سقوط القطع بمجرد دعواه يؤدي إلى سد باب القطع » إذ كل سارق 
لا يعحز عنهذا.وعن أحمد في رواية أخرى أنه إن كانالسارقمعروفا بالسرقةقطم» لأنه 
يعم كذبه بدلالة الحال وأولى الروايات أنه لا يقطع بكل حال » لأن الحد يندرىء 
بالشبهات » وهي احتال صدقه ( لأنه لا يعجز عنه ) أي عن قول أنها ملككه ( فبؤديإلى 
سد باب الحد ) وسمى الشافمي هذا السارق طريقا » لأن أكثر السراق لا يعلمون هذا . 

( ولنا أن الشبهة دارئة ) للحد ( ويتحقق ) أي الشبهة ( بمجرد الدعوى للاحتال ) 
أي لاحتال دعواه الصدق (ولامعتبرماقال ) أيالشافمي أنه لا يعجز عنهسارق (يدليل صحة 
الرجوع بعد الإقرار ) أي بالسرقة مع أنه لا يعجز عنه سارق وما من مقر إلا وقكن من 
الرجوع > وكان ذلك معتبرا في إبراث الشببة » فكذا هذا وفيه نظر > لأن إقراره حجة 
قاصرة » والبينة حجة كاملة لما عرف > ولا يازم أن يكون مور الشببة في الحجةالقاصرة 
موروثا لماي الكاملة . والجواب أن الكال المقصود بالنسبة إلى التعدي إلى الغير وعدمه » 
ولس كلامنا فبه » وأما بالنسبة إلى المقر فبها سواء . 

( وإذا أقر رجلان يسرقة ثم قال أحدهما هو مالي لم يقطعا ) سواء ادعى قبل القضاء 
أو بعده قبل الامضاء . وعند الآمة الثلاثة لم يعتبر دعواه بعد القضاء ( لأن الرجوععامل 
في حتى الراجع ومورث للشيبة في حى الآخر » لآن السرقة تثبت بإقرارهما على الشركة) 
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فإن سرقا ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتهما قطع 
الآخر في قول أي حنيفة « ر ح» » والآخر وهو قوهما ؛ وكات 
يقول أولا لا يقطع » لأنه لو حضر ربا يدعي الشيبة . وجه قوله 
الآخر أن الغيبة نع ثبوت السرقة على الغائب » فيبقى معدوما »> 
والمعدوم لا يورث الشببة ولا يعتبر توم حدوث الشببة على مأ مر » 
وإذا أقر العبد الحجور عليه بسرقة عشرة درام بعينها فإنه يقطع 
وترد السرقة إلى المسروق منه » هذا عند أبي حتيفة «رح». ٠‏ 
وقال أبو يوسف ه رح » يقطع والعشرة لأمولى . وقال مد « رح » 
لا يقطع > والعشرة لامولى 


فبكون فعلا واحدا ( فإن سرقا ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتها قطع الآخر 
في قول أبي حنيفة « رح » الآخر وهو قولهما وكان ) أي أبو حنيفة ( يقول أولاً لا يقطع 
لأنه ) أي لأن الغائب ( لو حضر ) ربما يدعي الشببة وهي دارئة للحد عن نفسه » وعن 
الآخر حد » فلو قطعنا الحاضر قطعناه مع الشببة » وهو لا نحوز. 

( وجه قوله الآخر ) أي وجه قول أبي حشسفة الآخر ( أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة 
على الغائب )لأ نالقضاء على الغائب لا يحوز ( فسقى معدوما ) أي يبقى فعل السرقة معدوماً 
(والمعدوم لا يورث الشببة ) في حت الموجود »> وهذا لأن الشببة هي الحققة الموجودة 
لا الموهومة ( ولا يعتبر توهم حدوث الشببة ) لانه لو اعتبر يازم اعتبار شببة الشبية »وهي ‏ 
محطة عن حيز الاعتبار (على ما مر) إشارة إلى قوله ولا معتبر بشببة موهومة الاعتراض. 

( وإذا أقر العبد الحجور علبه بسرقة عشرة درام بعينها ) يعني كائنة بعينها ( فانه 
يقطع وترد السرقة المسروق منه > وهذا عند أبي حشيفة . وقال أب يوسف يقطع والعشرة 
لمولى ) وبه قال الشافعي في الأصح ومالك وأحمد . 

( وقال مد لا يقطع والعشرة للمولى ) وحكي عن الطحاوي رحه الله أنه قال ممعت 


for 


وهو قول زفره ر ح»» ومعنى هذا إذا كذبه المولى . ولو أقر 

بسرقة مال مستبلك قطعت يده . ولو كان العبد مأذونا له يقطع في 

الوجب ين . وقال زفر « رح » لا يقطع في الوجوه كلبا » لأن 

الأصل عنده أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح » 

لأنه يرد على نفسه وطرفه وكل ذلك مال المولى والإقرار على الغير 

. غير مقبول » إلا أن المأذون له يؤاخذ بالضان والمال لصحة إقراره 
به لكونه مسلطاً عليه من جېته 


استاذي ابن أبي عمران يقول الاقاويل الثلاثة كلها عن أبي حنيفة فقوله الاول أخذ به عمد 
ثم رجع > وقال كما قال أبو يوسف فأخذ به أبو يوسف ثم رجع إلى القول الثالث واستقر 
علمه معنا ( إذا كذبه المولى) أي معنى قول محمد والعشرة للمولى إذا كذبه المولى بأنقال 
المال مالي فالعشرة له ولا يقطع العبد . 

( ولو أقر ) أي العبد الحجور (يسرقة مال مستبلك قطعت يده) اتفاق] بين عامائئا 
الثلاثة » قال تاج الشريعة لان الإقرار بسرقة مال مستهلك إقرار يحد مفرد» والاقراريحد 
مفرد صحبح من العبد ا حجور عند عامائنا الثلاثة » كنا لو أقر بالزة أو بشرب الخر (ولو 
كان العبد مأذونا له يقطع في الوجبين ) أي فا اذا كان الال قامًا أو مستهلكا . 

( وقال زفر يقطع في الوجوه كلها ) أي فيا اذا كان العبد محجورا أو مأذوناً والحال 
قائم أو ا ل له 
أو حجورا ( بالحدود والقصاص لا يصح › لانه ) أي لان الإقرار ( ل اد 
لوا وو II‏ 
والإقرار على الغبر غير مقبول ) ألا ترى أنه لو أقر برقبة الغير كان اقراره باطلا (الا ان 
الملأذون له يؤاخذ بالضيان ) ان كان مستبلكا ( والمال ) أي يؤاخذ بالمال ان كان قائما 
بصحة اقراره به ( لكونه ) أي لكون المأذون له مسلطع عليه منجبته ) أي لكونه 
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والمحجور عليه لايصم إقراره بالمال أيضاً ونحن نقول يصح 

إقراره من حيث أنه آدمي ثم يتعدى إلى المالية فيصم من حيث 

أنه مال » ولأنه لا تبمة في هذا الإقرار لما يشتمل عليه من الأضرار 

ومثله مقبول على الغير . محمد « رح » في المحجور عليه أن إقراره 

بالمال باطل » ول# ذا لا يصح منه الإقرار بالغصب » فيبقى مال 
المولى . ولا قطع على العبد في سرقة مال المولى 


مسلط على اقراره من جبة المولى ( وا محجور عليه لا يصح اقراره بالمال أيضاً ) أي كما 
لا يصح في النفس أيضا . 

و خانات الأتويفيت اسان رذ 
يتعدى إلى المالبة من حيث أنه مال ) يعني لما صح إقراره منحبث أنه آدمي صح منحيث 
أنه مال أيضاً لسراية إلمها » لأن آدممته لا تنفك عن ماليته » فالسراية من حيث أنهمال 
تبعاً وقد ثبت الشيء تبعا ولا يثبت قصدا . 

( ولآأنه لا تهمة في هذا الإقرا ر لايستمل علمه من الأضرار ) أي على العبد » لأن ما 
بلحقه من الضرر «استسفاء ء العقوبة منه فوق ما يلحقه المولى ( ومثله ) أيومثل ما كان 
ضرر الإقرار فيه أدى إلى السفر وإلى الغير ( مقبول على الغير) أي بطريق التبعيةلانعدام 
تهمة الكذب في ذلك الإقرار إذا شبد الواحد عند الامام برؤية هلال رمضان وقي السماء 
علة يقبل الامام شهادته » وإن لم يقبلما في سائر المواضع لعدم التهمة » حيث لا يازم الصوم 
كما يازم غيره » و كذلك الحر المديون إذا أقر بالقتل العمد فإنه يقتص منه بالاجماع وإن 
كان قمه إبطال ديون الغرماء . 

( محمد في ا محجور عليه أن إقراره بالمال باطل » ولهذا ) أي ولأجل بطلات إقرار 
المحجور عليه بإ لمال( لا يصح منه الاقرار بالغصب ) فكذا لا يصح إقراره بالسرقة © فإذا 
م يصح إقراره بالمالبة في حق المالبة ( فيبقى مال المولى ) على ملكه ( ولا قطع على عبد 
في سرقة مال المولى ) أي في سرقة مال حك به لسبده » لآن كون المال مملوكى) لغير 
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يؤيده أنالمال أصل فيماءوالقطع تابع حتى تسمع الخصومة فيه بدون 

القطع » ويثبت ا ى ال دونه . وفي عكسه لا تسمع ولا بشت . 

وإذ بطل فيا هو الأصل بطل ني التبع » بخلاف المأذون » لأن إقراره 

بالمال الذي في يده صحيح فيصم في حق اقطع تبعاً . ولأبي يوسف 

« رح » أنه أقر بشيئين بالقطع وهو على نفسه فيصحعلى مأ ذكرناه » 
وبالمال وهو على المولى فلا يصح في حقه فيه 


السارق وغير مولاه شرط وجوب القطع (يؤيده) أي يؤيد ما ذكره محمد > وهذا إشارة 
إلى أن الكل واحد من أصحابنا الثلاثة أصلا © فأبو حنيفة يقول القطع أصل والمال تابع 
بدلمل أنه يبطل بالتقادم» وبدليل أنه لو قال يبقى المال ولا يبقى القطع م يسقط القطع. 

وأبو يوسف يقول كل منها أصل ما أصالة القطم فيا قالوا في الحر إذا أقر وقال 
سرقت هذا المال من زيد وهو في يد عرو و كذبه عمرو يصح إقراره في حت القطعدون 
المالنة . وأما أصالة المال فلأنه إذا سرق ما دون العشرة لا بقطع »و الخصومة شر ط؛ولولا 
أن المال أصل يوجب القطع بدونها لآنه حض حت الله تعالى » وهو مستوفى بلا طالب . 

ومحمد يقول الال أصل والقطع تبع » وهو معنى قول المصنف ( أن المال أصل فيها) 
أي في السرقة ( والقطع تابع حتى تسمع الخصومة فيه ) أي في المال بدون القطع مثل أن 
يقول اطلب المال منه دون القطع ( ويثبت المال دونه ) أي دون القطم » م إدا شد 
رجل وامرأتان أو أقر بالسرقة ثم رجع يضمن الال ولا يقطع ( وني عكسه ) بأن قال 
أطلب القطع دون المال ( لا تسمع ) أي الخصومة ( ولا يثبت ) أي المال ( وإذا بطل ) 
أي الإقرار ( فما هو الأصل ) أي المال (يبطل في التبع ) وهو القطع ( بخلاف المأذون > 
لأن إقرارء با لمال الذي في يده صحيح فيصح في حت القطع تبعا ) لصحة الإقرار به . 

( ولأبي يوسف أنه ) أي العبد ( أقر بشيئين بالقطع وهو ) أي القطع (على نفسه) 
صحبح ( فبصح على ما ذكرتاه ) أي إقراره في حتى القطع ( وبالمال ) أي إقراره بالمال 
( وهو ) أي الإقرار بالال(على المولى فلا يصح في حقه فيه ) أي فلا يصح إقرار العبد في 
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والقطع يستحق بدونه  »‏ إذا قال الحر الثوب الذي في يد زيد 

سرقته من عمرو » وزيد يقول هو لي تقطع يد المقر » وإرتف 

كان لا يصدق في تعبين الثوب حتى لا يؤخذ من زيد. 

ولأبي حنيفة « رح » أن الإقرار بالقطع قد صح هنه لما بنا فيصح 

الملل بناء عليه » لأن الإقرار يلاقي حالة البقاء » والمال في حالة 

البقاء تابع للقطع حتى تسقط عصمة الى الباعتباره » ويستوفي القطع 
ق اتلد كه 


حت المولى في المال ( والقطع مستحى بدونه ) أي بدون المال ( كا إذا قال الحر الثوب 
الذي في يد زيد سرقته من عمرو > وزيد يقول هو ثوبي يقطع به المقر ) لصضحة إقراره 
( وإن كان ) واصل با قبله » أي وإن كان العبد ( لا يصدق في تعيين الثوب حلا بؤخذ 
من زيد ) وني المبسوط وكا لو أقر بسرقة مال مستهلك وهذا لآنه م يقبل إقراره في تعبين 
هذا المال بقي المسروق مستهلكا . 

( ولأبي حنيفة أن الإقرار بالقطع قد صح منه ) أي من العبد ( لما بينا ) إشارة الى 
قوله ونحن قول يصح إقراره من حيث أنه آدمي ( فبصح ) أي إقراره (بالمال يناء عليه ) 
أي على صحة الإقرار بالقطع لما شهدت من أصله فيا مضى ( لآل الاقرار ينافي حالة البقاء) 
أي بقاء السرقه » لأن الاقرار بالشيء إظبار أمر قد كان فلا بد من وجود الخبر به قبل 
الاقرار » ألا ترى أن إقرار أحد الزوجين بالنكاح صحبح من غير شهادة ( والمال في 
حالة البقاء تابع للقطع» حتى تسقط ) بالرفم لأن حتى بمعنى الفاء (عصمة المال باعتباره) 
أي باعتبار القماع ( ويستوفي القطع بعد استبلاكه ) أي استبلاك المال» فلوأيطلنا اقراره . 
في حى القطع باعتبار المال لجعلنا المال في البقاء أصلاءوهذا باطل» كذا فيجامغ البرهاني. 

وني بعض الشروح وقوله باعتباره » أي باعتبار القطع لما يحيء من أصلنا أن القطم لا 
يجتمع من الضمات > ثم سقوط العصمة والتقوم في حتى السارق يدل على أن المال تابح به 


fo 


بخلاف سألة الحر » لأن القطع إا يجب بالسرقة من 
المودع» أما لا يحب بسرقة العبد مال المولى فافترقا . ولو صدقة 
المولى يقطعفي الفصول كلها لزوال لمانع . قال وإذا قطع اسارق 
والعين قائمة في يده ردت إلى صاحببا لبقائها على ملكه › وإن كانت 
مستبلكة لم يضمن » وهذا الإطلاق يشمل اللاك 


لآنه لو كان أصلا لما تغير حاله من التقوم الى غيره » لأنه مقصود منه انما يكون بالتقوم » 
و كذلك استبفاء القطع يعد استهلاك المال » فبدل على ذلك اذ لا وجود للتابع مع عدم 
رحو الال 

( بخلاف مسألة الحر ) جواب عا أسبد به أبو يوسف بقوله كا إذا قال ا لحر الثوب 
الذي في يد زيد الى آخره > ببانه أن هذه المسألة له ليست نظير تلك المسألة»لآنه لسسمن 
ضرورة كونه مسروقا عن شخص كونه مالكا » لجواز أن يكون مودعا فيقطع ( لان 
القطع إناحب بالسرقةمن المودع ) بخصومته وان لم برد اليه المال > وأما ها هنا . فاو م برد 
المال الى المسروق منه لزم أن يكون ذلك المال مال المولى » فحينئذ لا يحب القطع › لان 
العبد اذا سرق مال المولى لا تقطع يده» وهو معنى قوله (أما لا يحب) أى القطع (يسرقة 
مال المولى فافترقا ) أي الحكان المذ كوران . 

( ولو صدقه المولى ) أي ولو صدق المولى عبده ( بقطع في الفصول كلبا ) وهي أن 
يكون العبد مأذونا أو حجوراً عليه > والمال قائم بنفسه أو مستبلك » والمولى يكذيه 
أو يصدقه » فإذا صدقه المولى يقطع في هذه الفصول. كلما ( لزوال المائع ) أي من القطع 
ووجود المقتضى له . 

( واذا قطع السارق والعين قائمة ) أي والحال أن العين موجودة (ردت على صاحبها 
لبقائها ) أي لبقاء المين ( على ملكه ) أي على ملك المسروق منه . 

( وان كانت ) أي العين ( مستهلكة م يضمن > وهذا الاطلاق ) أراد به اطلاق 
القدوري في مختصره بقوله ان كانت هالكة » يعني قوله ان كانت هالكة ( يشمل الملاك 
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والاستبلاك » وهو رواية أبي يوسف عن أي حنيفة « رح» » وهو 
المشبور. وروىالحسنعنه أنه يضمن بالإستبلاك. وقالالشافعي «رح» 
يضمن فيم لأنهما قد اختلف سبباها| فلا متنعان » فالقطع حق 
الشرع» وسببه ترك الانتباء عما نبى عنه » والضان حق العبد 
وسببه أخذ المال . فصار كاستهلاك صيد مملوك في الحرم » 


أو شرب 


والاستبلاك ) لانه لما لم يحد الضمان في الاستبلاك > ففي الملاك اولى ( وهو رواية أبي 
بوسف عن أبي حنيفة ) يمني شبسول اطلاق الملاك والاستهلاك »> رواه أو بوسف 
عن أبي حنيفة . | 

( وروى الحسن عن أبي حشفة أنه ) أي أن الضان بحب بالاستبلاك دون اللاك 
( وقال الشافعي يضمن فبها ) أي في اللاك والاستبلاك ( لايا ) أي القطع والضان 
حقان ( قد اختلف سبباهما فلا يمتنعان ) أي لا يمتنع أحدهما بالآخر » وبين اختلاف 
السببينبقوله(فالقطع حق الشرع » وسببه ترك الانتهاء عما نى عنه » والضان حت العبد» 
وسببهأخذ الال)لاختلاف أهل العم أن المال اذا كان قائما برد على مالكه 4و كذا لو باعه 
السارق أو وهبه يأخذه من المشتري والموهوب له > ويبطل الببع واهبة . 

واختلفوا في الثالثة ؛ فقال الشافمي وأحمد وأبو ثور يحب على السارق رد قيمتها » أو 
مثليا ان كان مثلا » وهو قول ابراهم النخعي وحماد والحسن البصري واسحاق واللبث 
ابن سعد . وقال علماونا والثوري لا يحتمع الضان مع القطع > فلو خمنه المالك قبل القطع 
سقط القطع » وان قطعه سقط الضان > وهو قول عطاء ومحمد بن سيرين وابن شيرمة 
وعامر الشعي ومكحول , وقال مالك ان كان السارق ممسرا فلا ضمان عليه » وان كان 
موسراً يضمن لنظر الجانبين . 

( فصار ) أي حك هذا لی الرجه اذ کور ( كاست باك مید ماود في اطرم) يني من 

حيث أنه يحب قيمته للمالك » وقيمة أ خری لجزاء ارتكاب الحظور لله تعالى ( أو شرب 
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خمرآمماوك لذمي ) يعني على أصلك > فإن ضمان الخر بالاستهلاك لا يحب عند الشافعي 
وإن كان لذمي > وعندنا يحب قممته ومحد . 

( ولنا قوله بيست ) أي قول الني يلم ( لا غرم على السارق بعدم-ا قطعت ينه ) 
هذا الحديث غريب بهذا اللفظ» ومعناه ما أخرجه النسائي في سننه عن حسان بن عبدالله 
عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن ابراهم عن المسعود بن ابراهم عن 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يلثم قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقبم عليه الحد » 
انتبى . قال النسائي هذا مرسل: لىس بثابت . 

وأخرجه الدارقطني في سننه بلفظ لا غرم على السارق بعد قطع يينه وقال المسور بن 
ابراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف » فإن صح اسناده فبو مرسل » وسعيه بن 
ابراهيم يجبول . 

ورواه البزار في مسنده بلفظ لا يضمن السارق سرقة بعد إقامة الحد . قال : المسور 
ابن ابراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » ورواه الطبراني في الأوسط . 
وقال لا بروى عن الرحمن بن عوف إلا بهذا الاسناد » وهو غير متصل » لأن المسور لم 
. يسمع من جده عبد الرحمن بن عوف . وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن 
هذا الحديث »> فقال هذا حديث منكر > والمسور لم يلحق عبد الرحمن »> وقد طول 
الأكمل هنا كلام وم يتعرض لبان حال الحديث . وقال الكاكي وذكر ابن قدامة في 
المغنى قال ابن المنذر سعيد بن ابراهيم مجهول » وقال ابن عبد البر الحديث ليس بقوي . 
قلنا لبس كذلك » فإن الزهري يروي عن سعيد بن ابراهيم هذا الحديث» نقله عبدالباقي. 
وقال عبد الماقي هذا صحبح » وقول ابن قدامة لبس أجود القاطع عليه . 

قلنا اطلاق الغرم على اجرة القاطم خلاف الظاهر » مع أنه نكرة في موضم النفي ». 
انتهى . قلت رواه ابن جرير الطبري هذا الحديث في تهذيب الآثار موصولاً » فقال حدثنا 
أحمد بن الحسن الترمذي قال حدثنا سعد بن كثير بن عفيرعنالفضلبنفضالةعن يونس بن 


° 


ولات وجود الضمان ينافي القطع لانه يتملكه بأداء الضمان 
مستنداً إلى وقت الاخذ » فتبين أنه ورد على ملكه فيتبقى القطع 
الشببة وما يؤدي إلى انتفائه فو المنتفى » ولأنالحل لا يبقى معصوماً 
حقا العبد إذلو بقي لكان مباحا في نفسه فبنتفي القطع الشببة 


بزيد وسعد بن ابراهيم حدثني أخو المسور بن ابراهيم عن أببه عن عبد الرحمن بن عوف 
أن رسول اش لم قال إذا أقبم الحد على السارق فلا غرم عليه . 

وأخرجه أبو عمر عبد الله عن طريق ابن جرير وهذا المسور وأبوءعلى شر طالبخاري» 
وأبوه ذكره ان حبان في ثقاة التابعين » ثم قال ابن جرير ما ملخصه فيه الببان من صحة 
تقول من لم يضمن السارق بعد الحد وفساد قول من ضمنه » ثم حكني عدمالتضمين عن ابن 
سيرين والنخعي والشعبي وعطاء والحسن وقتادة » وقال وعلتهم مع الأثر القاس على 
إجماعهم على أن أهل العدل إذا ظبروا على الخوارج لم يغرموا ما استبلكوه » و كذاقطاع 
الطريتى . ولو كان السارق في التضمين كالغاصب للتعدية لوجب الضان على هؤلاء لتعدهم 
وظامهم » قال وهذا هو الصواب لقوله تعالى © فاقطعوا يديا جزاء با كسبا ) ۳۸4 
المائدة » فلم يأمر بالتغريم » ولو كان لازم لعرفهم كما عرفبم بالقطع . 

(بولاة وخوت الضمان ينافي القطع › لآنه يتملكه ) أي لآن السارق يتملك المسروق 
( بأداء الضمان ) حال كونه ( مسنداً إلى وقت الأخذ ) أي أخذ السرقة ( فتبين أنه ) 
أي أن الأخذ ( ورد على ملكه فيبقى القطم للشببة وما يؤدي ) أي والشيء الذي يودي 
( إلى انتفائه ) أي انتفاء القطع المشروع ( فهو المنتفي ) لآن انتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم . 

( ولأن امحل ) أي المال ( لا يبقى معصوما ) قبل القطم حال كونه ( حقا للعبد » 
لأنه لو بقي ) معصوماً حقا للعبد ( لكان مباحا فينفسه) لأنه عرف بالاستقراء ما مو 
حرام حقاً للعبد فو ماح في نفسه > فكان المال للسارق حراماً من وجه دون وجه 
( فيتتفي القطم للشببة ) أي لشبهة كونه مباحاً في نفه > حاصل أن الشبهة هو أن 
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فيصير محرماً حقاً للشر ع كاليتة » ولا ضمان فيه إلا أن العصمة لا 

يظبر سقوطا في حق الاستبلاك لانه فعل آخر غير السرقة ولا 

ضرورة في حقه » و كذا الشببة تعتبر فيا هو السبب دون غيره . ووجه 

المشبور أن الاستبلاك إقام المقصود فيعتير الشببة فيه » وكذا 

يظبر سقوط الغصمةني حت الضمان » لانه من ضرورات سقوطبا في 
حق اللاك لانتفاء المماثلة . 


تكون الحرمة ثايتة من وجه دون وجه ؛ فحمنئذ يندرىء الحد » فإذا لم ببق معصوماً 
حقا للعبد ( فيصير محرما حقا للشرع كالميتة ولا ضمان فيه ) أي في الحرم حقا للشرع > 
لأن العصمة جواب سؤال تقديره العصمة لما انتقلت إلى الله تعالى > قصار المال المسروق 
كالميتة والخمر وجب أن لا يحب الضمان عند الاستهلاك . وقد روى الحسن عن أبي حشيفة 
وجوب الضان فيه کا مر عن قريب . 

وتقدير الجواب أن يقال ( إلا أن العصمة لا يظر سقوطها في حت الاستبلاك > لأنه ) 
أي لآن الاستبلاك ( فعل آخر غير السرقة ولا ضرورة فيحقه) أي فيحق فعل آخر 
( وكذا الشبهة ) وهي كوته مباحاً في نفسه ( تعتبر فما هو السبب ) وهو السرقة ( دون 
غيره ) وهو الاستبلاك . 

( ووجه المشهور) وهو عدم وجوب للضان في الاستهلاك كا في الملاك (أن الاستبلاك 
تام المقصود ) بالسرقة > لآنه إنما سرق ليصير إلى بعض حوائجه »> فكانت تتمة السبب» 
لأنه فمل آخر ( فمعتمر الشمبة فيه ) لإسقاط الضان كاعتبارها في نفس السرقة ( وكذا 
يظهرا سقوط العصمة في حتى الضان ) في فصل الاستبلاك ( لأنه ) أي لأن سقوط العصمة 
( من ضرورات سقوطبا في فصل اللاك لانتفاء الماثلة ) يبن الال المسروق وبين الضان؛ 
لأن الضيان مال معصوم حقا للعبد في حالتي الحلاك والاستبلاك والمال المسروق معصوم 
حقالهفي مالة الاستبلاك فقط > فاذا انتفت الماثة انتفى الضمان » لأن ضمان المقدور 
شرط بالممائلة يالنص » وهذا لا يحب الضمار:_ عندة عقابة استبلاك المنافع بالغصب 
لانتفاء المماثلة . 
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قال ومن سرق سرقات فقطلع في إحداهما فبو يجميعبا ولا 

يضمن شيئا عند أبي حنيفة د رح » » وقالا يضمن كلا 

إلا التي قطع لها » ومعنى المسألة إذا حضر أحدم فإن حضرول 

جميع أ وقطعت يده لخصومتبم لا يضمن شيا بالإتفاق في السرقات 

كلما . مما أن الحاضر لس بغائب عن الغائب و لا بد من الخصومة لتظبر 

السرقة فلم تظبر السرقة من الغائبين فلم بقطع القطع لها فبقيت أموالهم 

معصومة . وله أن الواجب بالكل قطع واحد حقاأ لله تعالى لان مبنى 

الحدود على التداخل والخصومة شرط الظهور عند القاضي . 

( ومن سرق سرقات فقطع في إحداها ) أي في إحدى السرقات يعني لاجل واحد 
منها ( فو ) أي القطمواقع (تجميعما) بالإتفاق » لان القطع يتداخل بالإجماع »> وه 
قالت الثلاثة ( ولا يضمن شيئا ) أي لأرباب المسروقات ( عند أبي حنيفة ) . 

( وقالا يضمن كلما ) أي كل السرقات ( إلا التي ) أي إلا السرقة التي ( قطع لها » 
ومعنىالمسألة إذا حضر أحدم ) أي أحد أرباب السرقات وادعى السرقة ( فإن حضروا 
جميعاً وقطعت يده يخصومتهم لا يضمن شمثا بالإتفاق في السرقات كلها . لا ) أي لأبي 
يوسف ومحمد ( أن الحاضر لبس بغائب عن الغائب ) حتى حمل خصومته لخصومتبسم 
( ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة > فم تظهر السرقة من الغائبين فم يقطع القطع لها ) 
أي للسرقات كلما » وإذا م يقع القطع لها ( فبقيت أموالمم معصومة ) والمال المعصوم 
مضمون لا محالة . 

( وله ) أي لأبي حنبفة ( أن الواجب بالكل ) أي بكل السرقات ( قطم واحد 
حقا لله تعالى ) وكل ما كان كذلك يتداخل ( لأن ممنى الحدود على التداخل والخصومة 
شرط الظهور عند القاضي ) وقد وجد ذلك أيضا بالنسبة إلى الممسع . قال تاج الشريعة 
والشروط تراعى وجودما قصداً » وهذا يصح الإعتكاف بصوم رمضان » والصلاة 
بالوضوء لدخول المسحد . 
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أما الوجوب بالجناية فإذا استوفى فالمستوفيككل الواجب» 
ألا ترى أنه يرجع نفعه إلى الكل » وعلى هذا الخلاف إذا كانت 


( أما الوجوب ) أي وجوب القطع ( بالجناية ) جزاء ها ( فإذا استوفى ) يعني ذلك 
القطع الواحد ( فالمستوفي كل الوإجب »> ألا ترى أنه برجم نفعه ) وهو الإنؤجسار ( إلى 
الكل)فيقطع عن الكل . 

فإن قبل الحم الثابت هاهنا لا برد على الثابت وااقطع يتضمن البراءة عن ض مان 
المسروق » ولو أبرأه الواحد عن ضمان الكل نصا م يبرأ » فكيف يبرأ إذا ثبت ضمنا. . 
أجيب بأنه ک من شيء ثبت ضمنا ول يبت قصداً كبيع الشرب ووقف النقول “ثم 
هاهنا لما وقع القطع في حى الكل بالإجماع ثبعه ما هو ثابت في ضمنه وهو سقوط الفمان. 

فان قبل الخصومة شرط لبصير باذلاً لمال > إذ لا يصح البدل من واحد عن الكل . 
قلنا بذل المال لسقوط عصمته أمر شرعي يثبت بناء على استمفاء القطع لا باختمار العبد » 
ألا نوى أنه مستوفى بخصومة من يلك البذل من لا يملك » كالاب والوصي . 

( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المد كور بين أبي حنيفة وصاحبيه ( إذا كانت 
النصب ) بضم النون والصاد جمع نصاب ( كلما لواحد فخاصم في البعض ) أي في بعض 
النصب » يعني لو سرق السارق النصب من شخص واحد مراراً فخاصم في البعض فقطع 
لأجل ذلك »© فعند أبي حشيفة لا يضمن النصب الباق . وعند أبي يونف ومد 
يضمن فافهم . 
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باب ما يحدث السارق في السسرقة 
ومن سرق ثوباً فشقه في الدار بنصفين ثم أخرجه وهو يساوي عشرة 
درام قطع ٠‏ وعن أبييوسف « رے» أنه لا يقطع , لان له فسه سيب 
وصار كالمشتري إذا سرق مبيعاً فيه خبار للبائع . 


( باب ما يحدث السارق في السرقة ) 


أي هذا باب في ببان حكم ما يحدثه السارق في العين التي يسرقها »> ويحدث يضم الباء 
من الإحداث . ٠‏ 

(ومن سرق وبا فشقهفيالدار بنصفين ثم خرجه وهو يساوى عشرةدرام قطع ) قبد 
بقوله في الدار » لآنه لو شقه خارج الدار بقطم بالإجماع» سواء بلغت قيمته نصابا أو لا . 
ولا خلاف فيه للأئمة الثلاثة . و كذا لو بلغت قيمته نصاباً بعد الشتى في الببت .وقد 
بقوله وهو يساوي » أي الثوب يساوي عشرة بعد الشى > لأنه او م يساوي عشرة بعد 
الشى لا يحب القطع بالإتفاق . 

( وعند أبي يوسف لا يقطع » لأن له فيه سبب الملك وهو الخرق الفاحش ) وهذا 
الخرق طولاً فانه خرق فاحش ( فانه ) أي فان الخرق الفاحش ( يوجب القمه وتملك 
المضمون ) ولهذا قلنا المالك بعد الشتى بالخمار إن شاء ملك الثوب بالضمان لانعقاد 
سبب الملك» لآنه لو لم ينعقد لما وجب التملبك بكسر من السارق ( فصار ) أي حك هذا 
( كالمثترى ) بكسر الراء ( إذا سرق مبيعاً فيه خبار للبائع ) ثم فسخ البائع فانه لا 
يقطع هناك فكذلك هنا. والجامع بينها أن السرتّة فبه تمت على عين غير مملوكةللسارق» 
ولكن ورد عليه سبب الملك . 
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أن الاد وضعسبباً للضمانلا للملك:وإنما ا مك شت ضرورة 
أداءالضمان كيلا يجتمع البدلان في ملك واحد»وءثله لايورث الشببة . 
كنفس الاخذ » وكا إذا سرق البائع معيباً باعه » بخلاف ما ذكر » 
لان‌البيع موضوع لإفادة ا ملك » وهذا الخلاف فيا إذا اختار 


تضمين النقصان وأخذ الثوب » 


( ولما ) أي لآبي حنيفة وحمد ( أن الأخذ ) أي هذا الأخذ ( وضع سبباً للضمان 
لا لملك ) يعني لا نسم أن له فيه سيب الملك » لآن الأخذ المعروف لبس بموضع له و إنما 
هو موضوع سببا للضان » فكان له سبب الضمان » لأن سبب الملك ( وإئما الملك سيب له 
ضرورة ٠>‏ أداء الضمان كيلا يجتمع البدلان في ملك واد ) وها البدل والمبدل 
( ومثله ) أي ومثل هذا الأخذ الذي هو سبب للضمان ( لا يورث الشبهة ) لأنجنة لسن 
بموضوع لملك ( كنفس الأخذ ) فإنه يحتمل أن يصير سب بعد الضمان > ومع هذا 
فل تعتير. بهة ۽ 

( وكا إذا سرق البائع معمبا باعه ) ولم بعلم المشتري بالعيب عفانه يقطع وأن العقد 
سبب الرد وهو العبب » فكذلك ها هنا يقطع وان - العقد - القطم سبب انضان وهو 
الشق ( بخلاف ما ذكر ) أبو يوسف © وهو قوله والمشتري إذا سرق ببعاً فيه الخبار 
للبائع » لأن سبب الملك فيه موجود ( لأن الببع موضوع لإفادة الملك » وهذا الخلاف ) 
أي الذي بين أبي يوسف وصاحببه ( فبا كان اختار ) أي الملك ( يضمن النقصان وأخذ' 
الثوب ) لا يقال الأصل عندك أن القطع والنقصان لا يحتمعان » فاذا اختار يضمنالنقصان 
كيف يمكن من القطع» لأرن القول ضمان النقصان وحيث نحناية آخر قبل الإحتياج 
وهي ما فات من العين والقطع باخراج الباقي كما لو أخذ ثوبين فاحرق أحدهما في البيت 
وأخرج الأخرى قيمة أحدهما نصاب . 


. هكذا في الأصل > وهو غير ما ورد في المتن > اه مصححه‎ )١( 
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فإن اختار تضمين القيمة وترك الثوب عليه لا يقطع بالإتفاق » لانه 
ملكه مستنداً إلى وقت الاخذ ‏ فصار کا إذا ملكه بالحبة فأورث 
شببة > وه ذا كله إذا كأن التقصان فاحشأ » فإنكان يسيراً يقطع 
بالإإتفاق لانعدام سبب الملك » إذ ليس له اختيار تضمين كل 
القيمة » وإن سرق شاة فما ثم أخرجبالم يقطع » لان السرقة تمت 
على اللحم » ولا قطع فيه . ومن سرق ذهباً أو فضة يجب فيه القطع 


وأورده على هذا الجواب الإستلاك على ظاهر الرواية » فان فعل غير السرقة مع أنه 
لايحب الضمان > وعن هذا ذهب بعضمم إلى أنه إن اختار القطلع لا يضمن التقصان . 
والجواب أن القطع الباق بعد الحرى وليس فبه ضمان بخلاف المستبلك » فان القطم كان 
لأجل لا لشيء آخر. 

( فان اختار تضمين القبمة وترك الثوب عليه لا يقطع بالإتفاق © لآنه ملكا مستنداً 
إلى وقت الأخذ » فصار كما إذا ملكه إإلهبة ) فانه إذا وهب له بعد تام السرقة يسقط 
القطع فلأن لا يحب إذا ملكه قبل تام السرقة أولى ( فأورث شيبة ) وهي دارئة المد 
( وهذا كل ) أي هذا الخلاف مع هذه التفصيلات ( إذا كان النقصان فاحشا ) والفاحش 
ما يفوت به بعص المين وبعض المتفعة وهو الصحمح ٠‏ وقال التمرتاشي روي في حد 
الإتلاف فانه لا يكون النقصان أ كثر من نصف القيمسسة » وقبل النقصان الفاحش أن 
ينقص بالخرق ريع القيمة فصاعداً وما دونه يسير ٠‏ وقمل ما لا يصح الباق للثوب فو 
فاحش والصلح بسر . 

( وإن كان ) أي النقصان (يسيراً يقطع بالإتفاق لانعدام سبب الملك إذ ليس لهاختمار 
تضمين كل القيمة ) بل له تضمين قيمة النقصان . 

( وإن سرق شاة فذبحها ) في الحرز ( ثم أخرجها م بقطع ) وإن كانت قيمة المذبوحة 
عشرة دراهم ( لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فبه ) أي في اللحم . 

( ومن سرق ذهبا أو فضة تحب فبه القطع ) وهو صفة الذهب والفضة نبا جملة فعلية 
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فصنعه دراهم أو دنانير قطع فيه » ويرد الدراهم والدنانير 
إلى المسروق منه » وهذا عند أبي حنيفة « رح» . وقالا لا سبيل 
لاسروق منهعليبما » وأصله في الغصب» فبذه صنعة متقومة عندهما 
خلافاً له »م وجوب الحد لا يشسكل على قوله لانه لا يملكه » وقيل 
على قوطهما لا يحب» لانه ملكه قبل القطع » وقيل يجب لانه صار 
بالصنعة شيف أ آخر فلم يلك عينه » فإن سرق ثوب فصبغه أحمر 
قطع ولم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن قيمة الثوب » وهذا عند أبي 
حنبفة وأبي يوسف « رح » . وقال مد « رح» يؤخذ منه الثوب 


وقعت صفة للنكرة . وجواب المسألة هو قوله قطع فيه 6 أي ما بلغ قيمة عشرة درام 
( فصنعه درام او دانير قطع فيه وير د الدراهم والدنانير إلى المسروق منه» وهذا عندأبي 
حنبفة ) أي القطع عنده > وبه قالت الآئمة الثلاثة . 

( وقالا ) اي أبوسف ومد ( لا سبيل إلى المسروق منه عليهما ) أي على الدراهم 
والدنانير » وفي نسخة شخي علمها وهو الأحسن ( وأصله) أي أصل الخلاف (فيالغصب) 
أي هذه الصفة لا ينقطع يها حى المالك عنده خلافا هما > فكذا في السرقة ( فبذه صفة 
متقومةعنده|) أي عند أبي يوسف وعمد ( خلافا له ) أي لأبي حنيفة ( ثم وجوب الحد 
لا يشكل عليه على قوله > لآنه ) أي لأن السارق ( لم يملككه ) أي المسروق ( وقبل على 
قولهما لابجب » لأنه ملكه قبل القطم » ولانه صاربالصنعة شيئا آخر فلم يملك عبنه) أي 
عين المسروق . وفي بعض النسخ عبنمما » أي عين الذهب والفضة > وإنماملك شا 
٠‏ غيرهما » فان الاعين تتمدل بالصفات وأصله حديث . 

( وإن سرق ثوباً فصبغه أحمر قطع وم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن ) أي قبمة الثوب 
ز وهذا ) أي عدم أخذ الثوب وعدم الضمان ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال جمد 
يؤخذ منه الثوب ويعطى ) أي السارق (ما زاد الصبغ فيه ) أي في الثوب ( اعتباراً 
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الغصبء والجامع ببنهما كو نالثوب أصلاً قائماً وكو نالصبخ تابا .وما 
أن الصبغ قائم صورة ومعتى ‏ حتى لو أراد أخذه مصبوغاً يضمن 
ما زاد الصبخ فيه وحق المالك في الثوب قائم صورة لا معنى » ألا 
ترى أنهغير مضمون على السارق بالهلاك » فرجحنا جانب السارق» 
بخلاف الغصب » لان حقكل واحد منبما قائم صورة ومعنى 
فاستويا من هذا الوجه» فرجحنا جانب امالك لما ذحكرنا , 


وإن صبغه أسود أخذ 


بالغصب ) أي قباس عليه (والجامع بينهما )القيس والمقبس عليه ( كون» الثو بأصلاآ 
قامًاً و كون الصبغ ابع ) وبه قالت الثلاثة . 

( وما ) أي ولابي حنبفة وأبي يوسف ( أن الصبغ قائم صورة ومعنى ) أما 
صورة فظاهر » وأما معنى فمن حمث القممة ( حتى لو أراد ) أي المالك ( أخذه ) أي 
أخذ الثوب حال كونه ( مصبوغا يضمن ما زاد الصبغ فيه » وحق المالك في الثوب قائم 
صورة لا معنى » لانه غير مضمون على السارق با ملاك والإستبلاك > فرجحنا جانب 
السارق ) لان مراعاة ما هو قائم صورة لا معنى أولى من مراعاة ما هو قائم صورة لا 
معنى © فرجحنا قول السارق أولاً بالوجود كالموهوب له إذا صغ الثوب أحمر 
القطم حق الواهب . 

( بخلاف الغصب » لان حتقى كله واحد ) من المالك والغاصب ( قائم صورة ومعنى 
فاستويا ) أي فاستويا المالك والغاصب ( من هذا الوجه ) أي من حيث أن حى كل منهما 
قائم صورة ومعنى فم يكن الترجيح بالوجوب فرجحنا بالبقاء ‏ وهو أن الثوب أصل 
قائم » والصبغ تابع » وهو معنى قوله فم يكن الترجيح بالوجود ( فرجحنا جانب 
المالك لما ذكرة ) إشارة إلى قوله والجامع ببنها کون الثوب أصلا قائماً » وكون 
الصبغ تابعاً . 


ولاس أسود ) أي ولو صب السارق الثوب صبغا أسود فقطع ( أخذ )أي 
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منه في المذهبين » يعني عند أبي حنيفة و مده رح» . وعند 

أبي يوسف « رح » هذا والاول سواء » لأن السواد زيادة 

عنده كاآرة . وعند عمد زبادة أيضأ كامرة ولكنه لا يقطع حق 

امالك » وعند أبي حنيفة « رح » السواد نقصان فلا يوجب انقطاع 
حق الالك 


الثوب ( منه ) أي من السارق ( ف المذهبين » يعني عند أبي حنشفة ومحمد > وعند أبي 
يوسف هذا والاول سواء ) أى أن الحك في الصبغ الاسود والامر سواء عنده ( لان 
السواد زيادة عنده كالمرة ) فلا يؤخذ هذا الثوب من السارق (وعند محمد زيادة أيضاً 
كالهرة » ولكته لا يقطع حق المالك لما مر ) أن الصبغ تايم ( وعند أبي حشيفة السواد 
نقصان فلا وجب انقطاع حق المالك ) فلم يكن حت السارى فيه قائما معنى فاستويا > 
فرجح جانب المالك كا قلنا . قال في الختلف وهذا اختلاف عصر وزمان لا اختلافحجة 
وبرهان > فان الناس ما كانوا بليسون السواد في زمنه ويلمسون في زعتها . 


باب قطع الطريق 


( باب قطع الطريق ) 

أي هذا باب في بيان حك قطع الطريق ودم السرقة الصغرى على الكبرى > لآن 
السرقة تككون من الأصغر إلى الأ كبر » ولأن الصغرى أكثر نوعا من الا كبر يكون قطع 
سرقة » فلن قطع الطريق بأخذ المال خفبة من عين الإمام الذي على حفظ الطريق والمارة 
تقر كته و وأما كونه الكبرى فلآن ضرره يعم عامة المسامين من حيث بقطم 
عليهم الطريق بزوال الأمن » ولأن موجبه اغلظ من حبث قطع اليد والرجل من خلاف » 
ومن حمث القتل والصلب . 

واعم أن لقطم الطريق شرائط : 

الأول أن يكون لهم شوكة وقوة يحي ثلا يمكن للمارة المقاومة معم وقطعوا الطريق» 
سواء كانت بالسلاح أ بالعصا الكبيرة أو الحجر وغيرها . 

الثاني : أن يكون خارج المصر بعيداً عنه > وني شرح الطحاوي أن يكون بينهم وبين 
المصر مسيرة سفر . وعن أبي يوسف لو كان أقل من سفر فحكمه حك مسيرة سفر © أما 
في المصر أو في قرية أو بين قريتين لا يكون قطع الطريق خلاف] لأبي يوسف والشافعي 
ومالك . وأحمد توقف في ذلك . وني الحلة عن مالك في المصر روايتان . 

والثالث : أن يكون في دار الإسلام . 

والرابع : أن يكون المأخوذ قدر النصاب » وبه قال الشافمي وأحمد . وقال مالك 
وأبو ثور وابن المنذر لا يعتبر النصاب لعموم الآية. ولنا قوله ميهد لا قطع في قل من 
عشرة درام أو ربع دينار ولم يفصل . 

الخامس : أن يكون القطاع كلهم أجانب في حق أصحاب الأموال حت إذا كانفيهم 
ذا رحم حرم أو صبيا أو مجنو لا يحب عليهم القطع خلافا لأبي يوسف . والثالثة إذا 


۷1 


قال وإذاخرج جماعة ممتنعين أو خرج واحد يقدر على الامتناع 
فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ويقتلوا فسا 
حبسهم الإمام حت يحدثوا توبة. وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي 
والمأخوذ إذا قسم على جماءتهم أصاب كل واحد منبم عشرة درام 
فصاعدا أو ما تبلغ قيمة ذلكقطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف» 


كانت فيهم اة ففبه روايتان في رواية يقطع » وبه قالت الثلاثة . والأصح أنها لا قطع 

والسادس : من إذا أخذوا قبل التوبة » حتى إذا أخذوا بعد التوبة ورد المال سقط 
عنهم الحد لا خلاف فيه » ولكن يسقط القصاص وضان الال القائم والمالك . 

( وإذا خرج جماعة ) هذا لفظ القدوري إلى قوله قتلهم حداً» وأطلق امم الجاعة 
لتناول المسلم والدمي والحر والعبد » وقوله ( ممتنعين ) نصب على الحال من الماعة > 
والمعتى خرجوا عن طاعة الإمام حال كونهم ممتنعين » والمراد من الامتناع أن يكون لا 
يحمث كن لهم أن يدفعوا عن أنفسم بقوتهم و شجاعتهم تعرض العين ( أو خرج واحد 
يقدر على الامتناع ) بنفسه وقوله (فقصدوا قطع الطريق)على المارة والمسافرين (وأخذوا) 
على صبغة المجهول » يعني أخذهم الإمام ( قبل أن يأخذوا ) أي قطاع الطريق ( ماللا 
ويقتلوا نفا ) أي وقتل أي يقتلوا نفسا من المارة ( حبسهم الإمام ) جواب قوله 
وإدا خرج » وهذه حالتهم الأولى »> فإن قبا حبسبم الإمام ( حتى يحدثوا توية ) 
٠‏ وهو المراد بالنفي المذكور في قوله فل أو ينفوا من الأرص ي ٣م‏ المائدة » وهو قوله فإ إغا 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ي ... الآية » على ما يحيء عن قريب إن شاء الله تعالى . 

( وإن أخذوا مال مسلم ) هذه حالتهم الثانىة (أو ذمي) أي أو مال ذمي (والمأخوذ 
إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة درام فصاعداً ) أي أكثر من عشرة » 
وانتصابه على الحال فبهم من لم يدل على الاعراب ( أو ما تبلغ قيمته ذلك) أي أو أخذوا 
شيئاً من المتاع يبلغ قيمته عشرة درام . وقال الحسن بن زياد عشرون » لأنه يقطضع من 
قاطع الطريق طرفان فيشرط النصاب ( بأن قطع الإمام ) جواب قوله وإن أخذوا مال 
مسلم ( أيدهم وأرجلبم من خلاف ) يقطع اليمين من الأيدي والبسار من الأرجل . 


يفف 


و إن قتلوا ول يأخذوا مالا قتلبم الإمام حداء والأصل فه قوله 
تعالى 0 إنما جز اء الذين حاربون ألله ورسوله» 6 و المائدة,والمراد 
منه والله أعلم التوزيمع على الأحوال 


(فإنةتلوا) هذ حالاتهم الثلاثة (وم يأخذوا مالا قتلبم الإمام حدا ) أيقتلهم الإمام من 
حمث الحد لا قصاصاً > حتى لو عفى الأولياء عنم ل يلتفت إلى عفوهم وذلك لأن الحد 
حتى الله تعالى . ولو آثر العفو العبد في حقه تعالى وليس للإمام أيضاً أن يعفو بجا روي عن 
النى مر تعافوا الحدود فما بنك » فإذا رفعت إلى الامام فلا عفى الله عنه إن عفى. 
ذكر الآترازي هذا الحديث ولم ينسبه إلى أحد من الصحابة ولا إلى خرج معتبر . 

( والأصل فيه ) أي في حد قطاع الطريق ( قوله تعالى 8 إنما جزاء الذين يحاربونالله 
ورسوله » ... الآية م المائدة ) أي إلى آخر الآية ( والمراد منه والله أعم التوزيع) 
أي من قول الله تعالى لهذا التوزيع ( على الأحوال ) أي التقسيم على الأحوال الحاربين » 
وأشار هذا إلى أن كلمة أو في الأئمة للتفصمل أو للتقسيم على اختلاف الجناية لا للتخير كا 
قال مالك » فإنه قال الامام إذا رأى القاطع جلد اذا رأى قطمه » وإن كان جلد إذا 
رأى له قطعه » والأكثر على أن أو للتوزيم “> وبه قال الشافمي واللبث واسحاق 
وحاد وقتادة وأبو جلد لاحق بن حميد وأصحاب أحمد » ومثل هذا إذا روي عن ابن 
عباس . وقال سعيد بن المسيب وعطاء وبجاهد والحسن البصرى والضحاك وابراهم 
النخمي وأبو ثور وداود الامام خير فيه لظاهر النص . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه ما كان في القرآن أو فصاحته بالخبار » وقوله يحاربون 
الله > والمراد من حارية الله حاربة أولبائهم وه المؤمنين على حذف مضاف وإقامةالمضاف 
إلبه مقامه » أو لما كانوا مخالفين أمر الله تعالى ساعين في الأرض بالفساد و كأنهم حاربين 
الله تعالى فأطلى اسم المحاربة لله تعالى اتباء؟ » وقد ذكرن أن هذه الآية نزلت في قطاع 
الطريق . وقبل نزلت في العرنيين وم يصح »> لأن الني يلقع سمل أعينهم وليس في هؤلاء 

. هذا الكلام في الأصل »> ورعا هنا كلام ساقط . اه مصححه‎ )١( 


aA 


وهي أربعة هذه الثلاثة المذكورة » والرابعة نذكرها إن شاء الله 
تعالى . ولأن الجنايات تتفاوت على الأحوال > فاللائق تغلظ الحم 


ذلك ٠‏ وقبل في المرتدين فم يصح أيضاً » لأن الآية ناطقة بالقتل عند الحاربة والسعي في 
الأرض بالفساد > ولمس شرط ذلك في المرتد » ولآن القتل E‏ د 
القدرة عليهم > ودسقط عن المرتد بالتوبة مطلقاً . 

( وهي ) أى الأحوال ( أربعة هذه الثلاثة المذكورة) وعامت من قبل ( ورابعة )أى 
حالة رابعة ( نذكرها ) أى عن أبي بوسف » وهو قوله والرابعة إذا قتلوا... إلىآخره. 
والأحوال أربعة والأجرية كذلك » وكذا هذا في الكافي . وذكر التمرتاشي والأحوال 
خخس تخويف لا غير » وهنا عن ... أدنى التقرير وحبسوا حتى يتوبوا . 

والثانئة : أخذ المال فبنا إذا تابوا قمل الأخذ سقط الحد وضمن الال قائم] هالكا . 
ولو أخذوا قبل التوبة قطعت ایدم وأرجلهم من خلاف وردوا المال قائم ول يضمن 
امالك عندة » خلافا للثلاثة . 

والثالث : خرجوا لا غير » وفبه القصاص فما مجرى فيه القصاص » والامر شيء فما 
لايحري . والاستيفاء إلى صاحب الحق . 

والرابعة : أخذوا الال وخرجوا يقطع من خلاف وبطل حك الجراحات عندتا 
خلافا للأئمة الثلاثة . 

والخامسة : أخذوا المال وقتلوا أو قنل أحد منهم رجلا بسلاح أو غيره» والامام خير 
على ما ذكره في المتن . 

(ولأنالجنايات تنفاوت على الأحوال) أى على حسب الأحوال الواقعة في قطعالطريق 
( فاللائق يغلظ الحم ) أى الجزاء بتغلظها أى بتغلظ الجناية لا بالتخبير » لأنه مستازم 
مقابلة الجناية الغليظة جزاء خفيف أو بالعكس » وهو خلاف مقتضى الحكمة . 

( أما الحبس في الأولى ) أى في الحالة الأولى ( فلأنه ) أى فلآن الحبس (مو المراد 


V٤ 


1 
| | 


بالنفي المذكور > لأنه نفي عن وجه الأرض بدفع شرم عن أهلبا 

ويغررون أيضأ لمباشرتهم منكر الإخافة:ء وشرط القدرة على 

الإمتناع > لأث المحاربة لا تتحقق إلا بالمنعة . والحالة الثانبة 
كما افا 


بالنفي المذكور في الآية » لانه ) أى لان الحبس ( نفي عن وجه الارض بدفع شرم عن 
أهلها ) وعند الشافعي ينفى من باد إلى بلد لا بزال يطلب » وهو هارب فزع ). وقال 
النخعي وقتادة وعطاء وأحمد النفي تشريدم عن الأمصار »> لان النفي مستعمل في الطرد 
والإبعاد . وبروى تحو هذا عن الحسن والزهري ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه 
ينفى من بلده إلى بلد غير » وبه قالت طائفة من أهل العم > وما قلناه أول»لانتشريدهم 


| يدون الحيس اخراج لحم إلى مكان يقطعون الطريق ويؤدون الناس. e‏ 


ا 


أن النفي من وجه الارض ولا يمكن أن ينفى من جمبع وجه الارضءلان هذا لا يتحقق 5 
دام حا > والمراد عن بعضها وهو بلده 0 
وإن كان في دار الإسلام إلى دار ا جرب ففيه تعريضه على الردة وصيرورته حرما > قعل 
أن المراد نفيه عن جميع وجه الارض لدفع شره > ولا يكن هذا إلا بالحبس > لان الجوسي 
يسمى خارجا من الدثيا . وقال صالح بن عبد القدوس خرجنا عن الدتيا وتحن من أهلنا 
فلا يستأمن الأحماء فبها ولا الموتى إذا خانا السجان يوم لحيلة عجبنا وقلنا جار هذا من 
الدننا . ( ويغررون أيضا لمباشرتهم منكر الإخافة ) الإخافةمصدر منأخاف مخيف إخافة 
وقالأبر بكر لا حد فيه»فيجب في مثله الحبس والتعزير . 
| 

( وشرط القدرة على الامتناع ) أى شرط القدوري قدرة قطاع الطريق على ڪو مم 

ممتنعين ( لان الحاربة لا تتدى إلا بالمنعة ) لانه إذا لم يكن لهم منفعة وقوة على قلع 


ؤ | الطريق لا يسمون قطاع الطريق »> بل لهم لصوص دائرون يترقبون الغفلة عن الناس 


لمأخذوا أشماء . 


( والحالة الثانبة کا اا أل کا کا نوقلق ادي راح ج غلاف 


{Vo 


لما تلوتا ء وشرط أن يكون الأغوذ مال مسل أو ذمي لتكون 
العصمة مؤبدة » وطمذا لو قطع الطريق على المستأمن لا يجب القطع , 
وشرط كال النصاب في حق كل واحد كيلا يستباح طرقه إلا 
بتناوله ما له خطرء والمراد قطع اليد اليمنى والرجل البسرى كيلا 


يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة . 


( لما تلوناه ) وهي الآية المذكورة ( وشرط ) أى القدوري (أن يكون المأخوذ مال المسم 
أو الذمي لتكون العصمة مؤبدة) ولس تأبيد العصمة إلا في مال المسم أو الذمي (وهذا) 
أى ويكون الشرط في المال المأخوذ أن يكون من المسم أو الذمي ( لو قطع الطريق على 
المستأمن لا يحب القطع ) لان ماله غير معصوم على وجه التأبيد ( وشرط ) أى القدوري 
(كمال النصاب في حتى كل واحد ) وبه قال الشافعي وأحمد . وعند مالك «رح» يشترط 
النصاب كما يشترط الحرز > وبه قال ابن المنذر وأبو ثور . وعن الشافعي «رح» فيقول 
كقول مالك . وفي شرح الوجيز والمذهب مو الاول ( كيلا يستباح طرقه ) أى طرق 
قاطع الطريق ( إلا بتناوله ما له خطر ) أى قدروا قيمته . 

( والمراد ) أى من قوله تعالى © أن تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف ي ٣م‏ المائدة 
( قطع البد اليمنى والرجل اليسرى ) ولا خلاف لاهل العم فيه » ولان هذه الجناية 
لفحاشتها صارت كالسرقتين » والح في السرقتين هكذا . 

فإن قبل ينيغي أن يكون نصاب كل واحد عشرين كلانه كالسرقتين . قلنا تفلظهذا 
الحد باعتبار تغلظ فعلهم محاربة لله ورسوله لا بكثرة المال . ش 

( كملا يؤدي إلى تفويت حنس المنفعة ) وهذا إذا كانت يده البمنى شلا أو مقطوعة 
لا تقطع يده البسرى » لأن فيه تفويت جنس المنفعة » وبه قال أحمد في رواية . وقال 
الشافمي في اليد الشل في قطعما روايتان كما في السارق > ولو كانت بده السمنى مقطوعة 
قطعت رجله المسرى ٠‏ ولو كانت يداه صحيحتين ورجله البسرىمقطوعة قطعت يده 
الدمنى فقط > ولا خلاف فيه . 


ع 


والحالة الثالئة م بسناها اا تلوتاه ¢ ويقتلون عدا ؛» حتىق لو 
والرابعة إذا قتلوا وأخذوا لمال فالإمام بالخيار إن شاء قطع 
أيديهم وأرجلبم من خلاف ¢ وقتلبم أو صلبهم وإن شاء قتلهم 
وإن شاء صليهم » وقال عمد ?ر > يقتل أو ١‏ يصلب ولا يقطع › 

لأنه جناية واحدة فلا توجب حدين » ولأن مأ دون النفس يدخل 
في النفسسفي باب الحد كحد السرقة والرجم . ولهما أن هذه عقوبة 
واحدة تغلظت لتغلظ سببها » وهر تفويت الأمن على التناهي 


( والحالة الثالئة ا ببناها ) بقوله وإن قتلوا ولم يأخذوا مال ( لما تلونا ) الآية الكرعة 
( ويقتاون حداً ) العين في هذه الحالة يقتل قطاع الطرق من حمث الحد (حتى لو عفى 
الاولياء عنهم لا يلتفت إلى عفوهم ٠‏ لانه حت الشرع ) أى لان الحد حتى الشرع فلا يدخل 
عفو » وعليه جميع أهل العم . 

( والرابعة ) أى الخالة الرابعة ( إذا قتلوا وأخذوا المال فالامام بالخبار إن شاء قطع 
أيدهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم أوصلبهم وإن شاء قتلهم ) يعني من غير قطم > وإرف 
شاء صلبهم . وفي جامع البزدوي إن شاء صلبهم وإن شاء قتلهم من غير قطم ( وإن شاء 
صلبهم ) وهو قول أبي حنبفة وأبي يوسف » وبه قال أحمد في رواية > وهو قول زفر . 
وقال أبو بوسف لا بد منالصلب . 

( وقال عمد يقتل أو ر يصلب ولا يقطم » لانه ) ) أى لان قطع الطريق( (جناية واحدة) 
وهي قطع الطريق ( فلا توجب حدين »ولان ما دون النفيس يدخل في النفس في بابالحد 
كحد السرقة والرجم ) فإن السارق إذا زنى فهو حصن فإنه برجم لا غير» لان القتليأتي 
على ذلك كله » وفي عامة الرواية من المباسط وشروح الجامع أبو يوسف مع عمد . 

( ولا ) أى ولابي حنيفة وأبي يوسف ( أن هذه عقوبة واحدة ) من حيث أنها قطع 
الطريق لكنما ( تغلظت لتغليظ سببها وهو تفويت الامن على التناهي ) أي على النباية 


{VV 


بالقتل وأخذ المال » ولهذاكان قطع اليد والرجل معأ في الكبرى 
حدآ واحداً » وإ نكناني الصغرى حدين » والتداخل في الحدود 
لاني حد واخد. ثم ذكر في الكتاب التخيير بين الصلب وتركه 
وهو ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف «رح» أنه لا يترك » لأنه 
منصوص عليه , والمقصود التشبير ليعتبر به غيره . ونحن نقول 
أصل التشبير بالقتل والمبالغةفيالصلب فيتخير فيه » ثم قال ويصاب 


( بالقتل » وأخذ المال ٠‏ ولهذا ) أى لكونها عقوبة واحدة ( كان قطع البد والرجل معا 
في الكبرى)أىني السرقة الكبرى > وهي قطع الطريق ( حداً واحداً » وإن كانا في 
الصغرى حدين > والتداخل في الحدود ) إنما بكون في الحدود ( لا في حد واحد ) وهو 
القطع والقتل حد واحد فلا يتداخلان . 

فإن قلت لو كاتا حداً واحداً م يحز للقاضي أن بقصر على القتل . قلت إنما جاز ذلك 
لان القرتيب لبس بواجب على ما بين القطع والقتل » فإذا ابتدأ بالقتل سقط القطع لعدم 
فائدته كالزاني إذا ضرب خمسين جلدة فمات ترك ما بقي > لانه لا فائدة في إقامه . 

( ثم ذكر ) أى القدوري (في الكتب) أى في ختصره ( التخبير بين الصلبوتركه ) 
وهو قوله وإن شاء قتلهم » وإن شاء صلبهم وهو ظاهر الرواية . 

( وعن أبي يوسف أنه ) أى الامام ( لا يتركه ) أى لا يترك الصلب ( لانه ) أىلان 
الصلب ( منصوص عليه ) وهو قوله تعالى فإ أو يصلبوا» ج المائدة ( والمقصودالتشهير) 
لمعتبر به غيره ) وبه قال الشافعي وأحمد «درح». 

( ونحن نقول أصل التشبير بالقتل ) أى يحصل بالقتل (والمبالغة في الصلب فيتخير 
فبه ) ى فخير الاماء في الصلب ( ثم قال) أى القدوري ( ويصلب حا ) أى يصلب 
قاطع الطريق حال'كونه حا (ويبعجبطنه). أى تشق من باب فعل يفعل بالفتح فيها > 


VA 


ويرصسصسح إلى أن موت » ومثله عن الكرخي رچ » وعن 
الطحاوي « رح » أنه يقتل ثم يصلب توقياً عن المثلة . وجه 
الأول وهو الأصح أن الصلب على هذا الوجه أبلغ في الردع وهو 
فيتأذى الناس به » وعن أبي يوسف « رح » أنه يترك على خشبة 


يقال بعج الارض أى شقبا »2 ومنها قول القدوري حكى السرخسي عن ابي يوسف 
وروی عن ابي يوسف أنه قال يصلب وهو حي ( ويطعن ) في لبته ( حت يموت ) ١١‏ 
وهرة قال قبت ثيه الأبسر وعتضصغض تق هوت © كذا ذكره أو اليك في تالامح 
الصغير برمح متعلى بقوله ويبعج وتلازم ا مجمع إلى أن يموت ( ومثله عن الكرخي ) أي 
ومثل ما روي عن ابي يوسف وروي عن الشيخ أبي الحسن الكرخي ( وعن الطحاوي 
أنه يقتل ثم يصلب توق اعن المثلة ) أي احترازاً عنما » لأن الني ّي نهى عن المثلة » 
وبه قال الشافعي وأحمد «رح) . 

( ووجه الأول ) أراد به يصلب حا ( وهو الأصح ) أي الأول هو الأصح ( أرنف 
الصلب على هذا الوجه أبلغ في الردع ) أي الزجر به ( وهو المقصود به) أي بالصلب (ولا 
يصلب أكثر من للاثة أيام » لأنه يتغير بعدها ) أي بعد ثلاثة أيام ( فيتأذى الناس به)وبه 
قال الشافعي في الأصح . وعن أحمد أنه لم يوقت في الصلب »> وقال أصحابه الصحيح أنه 
يوقت با يحصل به التشهير والتوقبت بثلاثة أيام بغير دلبل ذكره ابن قدامة في المغني 
ولس كذلك » فإن التشهبير لا يحصل بالزمان القلمل عادة » فمره بالثلاث كما في مدة 
الخبار ومهلة المزبة وغيرهما . 

( وعن أبي يوسف أنه ) أي أن المصلوب ( يترك على الخشبة حتى ينقطع فيس قط 


١ (‏ ) هذا غير ما وجد في المتن » وريا هو في تسخة أخرى > أه مصححه. 


۷۹ 


ليعتبر به غيره . قلنا حصل الإعتبار بما ذكرناه » والنباية غير 

مطلوبة . قال وإذا قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال أخذه اعتباراً 

بالسرقة الصغرى » وقد بيناه . فإن باشر القتل أحدم أجري الحد 

عليهم بأجعم » لأنهجزاء الحاربة » وهي تتحقق بأن يكون البعض 

ردءاً البعض » حتى إذا زلت أقدامهم انحازوا إليهم » وإنما الشرط 
القتل من واحد منهم 


لعتبر به غيره ) وبه قال الشافمي في وجه ( قلنا حصل الاعتبار بها ذكرنه ) أي 
بالصلب ثلاثة أيام ( والنماية غير مطاوبة ) لآن المقصود نفي الزجر ( وإذا قتل فلا ضمان 
عليه في مال أخذه اعتبارآً بالسرقة الصغرى ) لأن الحد لما أقيم سقط عصمة المال کا في 
السرقة ( وقد يبناه ) أي الضمان مع الخلاف في السرقة الصغرى . 

( وإن باشر القتل أحدم ) أي أحد قطاع الطريق ( أجري الحد عليهم باجمعهم )وبه 
قال مالك وأحمد . وقال الشافمي يحد المباشر لاالرده » ولأنه جرى الفصل كحد الزنا فلا 
حب على غير المباشر . قلنا يحب على الكل ( لآنه جزاء الحاربة » وهي قتحققيأن يكون 
البعض ردءاً ) أي عونا ( للبعض حتى لو زلت أقدامهم انحازوا إلييم ) أي انضموا 
الم » ولم ترد الشراح هنا شيئا على قولحم انضموا إليهم . فقوله إذا زلت أقدامهم كناية 
عن أقدامهم » والضمير فيه وفي قوله إلبهم راجح إلى الحاربين الذين يباشرون القتال » 
يدل عليه قوله جزاء الحاربة . والضمير في قوله اتحازوا برجمسعم إلى الردء » لآن الردء 
يستوي فيه الواحد والجم . وحاصل المءنى إذ أن أمر الحاربين إلى - الانزام مار الرد 
إلبهم معسوتهم وسفرونهم ؟-فكذلك يشر كون مع الغاامين في الغنيمة . 

( وإنما الشرط القتل من واحد منهم ) لان يمكنه من القت ل حصل بالكل فيقتلونجيعاً» 
ولفظ الأصل ومن باشر ول يماشر في الحم سواء » وذلك لآن #كين القتل حصل بالبد » 
والقتل حد قطاع الطريق إذا وجد منهم القتل وقد وجد فيقتلون جيم » وهذه لأنقوله 
وجب حداً عليهم لا قصاصا فل يعتبر المساواة » فصار من قتل ومن لم يقتل سواء . 


لوف 


وقد تحقق . قال والقتل وإن كان بعضاً أو يحجر أو سيف 
فبو سواء » لأنه بقطع قطعاً الطريق يقطع المارة » وإن لم 
يقتل القاطع ول بأخذ مالا وقد جرح اقتص منه فيا فيه 
القصاص وأخذالإرش منه مما فيه الإرش » وذلك إلى الأولياءء 
لأنهلا حد في هذه الجناية » فظبر حق العبد وهو ما ذكرتاه 
فمستوفيه الولي وإن أخذ مالآ ثم حرج قطعت يده عله و بطل 
الجر احات »لأنهلما وجب الحد حقاً لله سقطت عصمةالنفس حةاً للعبد» 


( والقتل ) أي قتل قطاع الطريق ( إن كان بعصى أو حجر أو يسيففبوسواءءلأنه 
بقع قطء) للطريق بقتل المارة) يعني بأي شيء قتل قاطع الطريق»قيل لأنه حد لا قصاص 
فلا يقتضي المساواة » و لهذا يقتل غير المباشر . 

( وإن ل يقتل القاطع ) أي قاطع الطريق وم يأخذ مالا وقد جرح اقتص منه مما 
فيه القصاص وأخذ الإرش منه فما الإرش » وذلك ) أي استيفاء القصاص وأخذ الإرش 
( إلى الأولماء لأنه لا حد في هذه الجناية فظبر حت العبد ) أي في اانفس والمال ( وهو 
ماذكرتاه ) أي حت العبد القصاص والإرش ( فبستوفيه الولى ) أي يستوقي القصاصالولي 
فها مستطاع مستطاع منه القصاص »> وبه قالت الأئمة الثلائة » كما إذا قطعوا المسار أو 
الذكر لا قصاص فيه في الظاهر يؤخذ الإرش »© خلافا لابي حشيفة فيا إذا قطع م نالأصل» 
وفي الحققة والحشفة قصاص اتفاقا » لأن موضم القطع معلوم » إلا إذا قطع بعض الحشفة 
حمث لا قصاص > و كذا إذا ضربوا العين وقطعوها لا قصاص فمه ويؤخذ الإرش » إلا إذا 
كانت العين قائمة فذهب بها ففيه القصاص لا مكان الممائئلة »> كذلك لا قصاص في عظم إلا 
في السن إلا إذا اسودت أو احمرت أو اخضرت فحينئذ يحب الإرش . 

( وإن أخذ مالا ثم خرج قطعت يده ورجله من خلاف وبطلت الجراحات ) لأنالحد 
والضمان لا يحتمعان عندة ( لأنهلا وحب‌الحدحة) شتعالىسقطت عصمة النفس حقا للعبد » 


4A1 


كا يسقط عصمة المال » وإن أخذ بعدما تاب وقد قتل عمداً فإن شاء 

الأولياء قتلوهءوإن شاءوا عفوا عنه؛ لأن الحد في هذه الجناية لا يقام 

بعد التوبةللاستثناء المذكور في النص » ولأن التوبة تتوقف على رد 

المال ولا قطع في مثله فظبر حق العبد في النفس والمأل » حتى يستوفي 

الولي القصاص أو يعفو وبحب الضمات إذا هلك في يده 
أو استبلك 


كما يسقط عصمة المال ) وعند الآئمة الثلاثة لا يبطل عصمة النفس والمال > لأن القطممع 
الضان يجتمعان عندم ( وإن أخذ ) أي قاطع الطريق ( بعمدما تاب وقد قتل ) أي 
والحال أنه قد قتل عمداً بحديدة ( فإن شاء الأولباء قتلوه > وإن شاءوا عفوا عنه » لأن 
الحد في هذه الجناية لا تقام بعد التوبة للاستثناء المذهكور في النص ) وهو قوله تعالى 
« إلا الذين تابوا من بعد أن تقدروا عليهم > 4ح المائدة » فاما بطل الحد بالتوبة ظهر حق 
العبد فمه بلا خلاف . 

واعترض بأن قوله « إلا الذين تابوا » هاهنا نظيرء في قوله 8 اولدُك م الفاسقون » 
إلا الذين تاوا » فكيف يكون سباق قوم ف وهم في الآخرة عذاب عظيم » إذ كل 
منها جملتان كاملتان عطفن ا على جملتين كاملتين . وأجيب بأن قوله ل وأولئك مم 
الفاسقون » لا يصلح »> بخلاف قوله 8 وهم في الآخرة عذاب عظيم » . 

( ولأن التوبة تتوقف على رد المال ) يعني مما إذا أخذ المال>لآن الظالم إذا غصب مال 
أحد لا يكون ثابتا وإن تاب ألف مرة بلسانه مالم برد المال > لأن تلك العصمة لا ترتفع 
إلا برد المال » فاما رد المال قبل الأخذ بطل عنه الحد كالسارق إذا أدى المال قبل الترافع 
( ولا قطع في مثله ) لانقطاع الخصومة وهي شرط فيه ( فظمر حتى العبد في النفس والمال 
حتى يستوف الولى القصاص أو يعذو وبحب الضمان إذا هلك في يده أو استبلك ) وفي 
المبسوط والحبط رد الال من تمام توبتهم لينقطع به خصومة صاحب المال > إذ لا يقامالحد 


AY 


إلا خصومة صاحب الال وقد انقطعت خصومته برد المال إلمه قبل ظهور الجريمة عند 
الإمام » فبسقط الحد . 

أما إذا تابوا أو لم بردوا المال لم يذكره في الكتب نصا > فقد اختلف المتأخرون فيه 
قبل لا يسقط الحد » فإنه على سائر الحدود > فإتها لا تسقط ينفس التوية . وقيل سقط 
وإلبه أشار مد في الأصل أن الحد سقط في السرقة الكبرى»الاستثناء ف النصوالاستثتاء 
في غيره وسائر الحدود القذف لا يسقط بالتوبة عندتا ومالك وأحمد في رواية وللشافمي 
في قول . وقال أحمد في رواية الشافعي في قول يسقط لقوله تعالى 8 واللذان يأتماتها 
منكم فاذوهما » فإرن تابا وأصلحا فأعرضوا عنما ٠‏ النساء . وقال في حد السرقة 
فل فمن تاب من بعد ظامه أو أصلح فإن الله يتوب عليه » 4+ التوبة > ولآأنه حت الله 
فبسقط بالتوبة كحد الحارب . قلنا قوله فإ فاجلدوا » 8 فاقطعوا # عام في الثابت 
وغيره»والني ل رجم ماعز أ والغامدية وقطع الذي أتى بالسرقة وقد صاروا مايطلبون 
النظير وعلمٍ النى ملت توبتهم فأتاه الحد »> والآن الحد لغارة فلم يسقط بالتوبة لكفارة 
الممين والقتل » لأنه يقدر عله كل أحد بعد ياب الحد . 

فأما الآية فمنسوخة» هو كان في بدء الإسلام > والآية الثانية تدل على أن الحد لم يصر 
مستحقا لمعتوه > وأما حد القطاع فبسقط بالنص ولم يحىء نص في غيره . 

وقال الأترازي فإن قلت اليسر رفض قول صاحب المداية لا بالتوبة تتوقف على رد 
المال مع قوله ويحب الضمان إذا هلك في بده أو استبلك > لآنه إذا رد المال كيف لكي 
يده . قلت يمكن أن هلك البعض معزور البعض » ورد البعض علامة صحة ثشموته » فإذا 
هلك الباق قبل التمكن منه» أو استبلكه بعد وجود علامة صحة ثبوته يكون ذلك 
شببة في سقوط الحد > فبجب المال ٠‏ وقال الأ كمل هذا إنما يتم لولا سبب التوبة متوقفة 
على رد جمبع المال فلا يتم » ويحوز أن يقال هذا الموضع إغا هو على قول البعض الآخر 
من المشايخ . 


{AY 


وإنكان من القطاع صي أو مجنون أو ذو رحم حرم من المقطوع 

علي هسقط الحد عن الباقين » فللذكور في الصي وامجنون قول 

أبي حنيفة وزفر «رح»› . وعن أبي يوسف فرح أنه لو باشر 

العقلاء >__دالباقون ءوعليه هذا السرقة الصغرى . له أن المباشر 

أصل والرده تأبع» ولا خلل ني مباشر العاقل ٠‏ ولا اعتبار بالخلل 
في التبع» وفي عكسه ينعفسكس 


(وإن كان في القطاع صبي أو جنون أو ذو رحم حرم من المقطوع عليه سقط الحد على 
الماقين ) هذه مسألة القدوري في مختصره » إلا أن لفظه وإن كان فبهم صبي» وهذا الذي 
ذكره القدوري ظاهر الرواية عن أصحابنا . وقال المصنف ( فالمذ كور فيالصي والجنون 
قول أبي حنيفة وزفر . وعن أبي يوسف أنه لو باشر العقلاء يحد الباقون ) أي من الذين لم 
يباشروا القتل من العقلاء الباقين . وقال الأترازي والعجب من صاحب المداية أنه قال 
وعن اي بوسف يعد أن قال والمذ كور في الصبي والمجنون قول أن حنيفة وزفر «رح ). 
وكان القياس أن يقول أبو يوسف ول يذ كر قول عمد وقوله مع أبي حنيفة . وقد صرح 
الشيخ أبو نصر بذلك انتبى . 

قلت لعجبه عجب ؛لأنالقدوري ذكر في شرحه لختصر الكرخي وعند أبي يوسف . 
وذكر البيقي في كفاية يلفظه عن أبي يوسف > ويحتمل أن يكون قول أبي يوسفرواية 
عنه بعد أن كان مع أبي حشفة . 

( وعليه هذا السرقة الصغرى ) أي وعليه هذا الخلاف حك السرقة الصغرى إن ولي 
الصي أو المجنون إخراج المتاع > وإن ولى غيرهما قطموا إلا الصي والمجنون . 

( له) أي لأبي يوسف «رح» ( المباشر أصل » والردء تابع ) أي المباشر أصل في 
الفعل > والردء أي المعين تابع ( ولا خلل في مباشرة العاقل ا مكلف > ولا اعتبار بالخلل 
في التبم ) وهو الصبي أو المجنون لعدم القصد الصحمح منهها » وسقوط المد عن التبم 
لا يوجب سقوطه عن المتبوع ( وفي عكسه ) وهو أن يباشر الصبي والجنون ( ينكس 
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المعنى والح . وما أنه جناية واحدة قامت بالكل » فإذا ل 

يقع فعل بعضهم موجباً كان فعل الباقين بعض العلة» وبه لا يثبت 

الحم فصار كالخاطىء مع العامد وأما ذو الرحم الحرم فقد قبل 

تأويله إذا كان المال مشتركاً بين ال مقطو ع علييم والأصح أنه مطلق 
لان الجناية واحدة على ما ذكرناه » فالإمتناع 


المعنى والحكم ) الحكم هو أن لا يحب على الباقين » والمعنى هو العلة وهي أنسقوطه عن 

( وها ) أي ولآبي حنيفة ومد «رح» ( أنه ) أي أن قطع الطريق (جناية واحدة 
قامت بالكل » فإذا لم تقع فعل بعضهم موجب) ) لكان الشببة ( كان فمل الباقين بعض 
العلة » وبه ) أي وبعض العلة ( لا يثبت الحكم » فصار كالخاطىء مع العامد ) كما إذا 
رمى رجل سہاما إلى إنسان عمداً ورماه آخر خطأ فأصابه السهان معا ومات متبما 
لا يحب القصاص على العامد للا أن الفعل واحد فيكون فعل الخطىء مورث شمبة 
في حت العامد . 

( وأما ذو الرحم ال حرم فقد قبل تأويله ) الذي قاله أبو بكر الرازي الدار يسي رحمه 
الله فإنه قال تأويل المسألة ( إذا كان المال مشتركا بين المقطوع عليهم ) قاطعالطريق فهو 
رحم حرم لا يحب الحد باعتبار نصيب ذوي الرحم > فيصير شبهة في نصيب الباقين» فلا 
يحب الحد عليهم » لأر المأخوذ شيء واحد © فإذا امتنع في حتى أحدهم سيب القرابة 
عنم فيحق الباقين»فأما إذا م يكن المال مشتر كا بينهم فان ل يأخذ المال إلا من ذي الرحم 
الحرم فكذلك > وإن أخذوا منه ومن غيره يحدون باعتمار المال المأخوذ من الأجني 
( والأصح أنه مطلق ) أي عرز على إطلاقه “ وإنهم لا يحدون بكل حال » لآن مال 
جميع العاقلة في حت القطاع شيء واحد » لآنه عرز واحد وهو العاقة ( لأن الجنابة 
واحدة على ماذكرتاه) أشار به إلى قوله وما أنه جناية واحدة قامت بالكل (فالامتناع) 
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في حق البعض يوجب الإمتناع في حق الياقين » بخلاف ما إذا كان 

فيهم مستأمن ء لان الامتناع في حه لخلل في العصمة وهو يخصه » 

أما هنا الامتناع لخلل في الحرز » والقافلة حرز واحد » وإذا سقط 

الحد صار القتل إلى الاولياء لظبور حق العبد على ما ذكرناه فإن 

شاعوا قتلوا » وإنشاءوا عفوا . وإذا قطع بعض القافلة الطريق على 

البعض لم يجب الحد» لا نالحرز واحدء فصارت القافلة كدار واحدة . 
ومن قطع الطريق ليلا أو نهار في المصر أو بين الكوفة 


0 ياس ع ا لأن بعض العلة 
تب عليه الحكم . 

( بخلاف ما ذا كان فيهم مستأمن ) أي في العاقلة » وهو جواب مؤال مقدر بان 
يقال القطع على المستأمن لا يوجب الحد كالقطع على ذي الرحم الحرم > ثم وجود هذا في 
العاقلة يسقط الحد » فينيغي أن يسقط الحد وجود المستأمن أيضا » فأحاب عنه بقوله 
يخلاف المستأمن لوجوده في العاقلة ( لآن الامتناع في حتى ) أي امتناع الحد في القطم على 
المستأمن ( من وجه خلل في العصمة ) أي في عصمة ماله وهو خاص به » وهو معنى قوله 
( وهو يخصه » أما هنا الامتاع لخلل الحرز ) أي الخلل في العصمة بخص المستأمن (والقافلة 
حرز واحد ) والشبهة كنت فيه . ) 

( وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء لظبور حت المد على ما ذكرنا ) أشار يه 
إلى قوله لآن الجناية واحدة ( فان شاءوا قتلوا > وإ شاءوا عفوا ) لأن الحى لمم 
( وإذا قطع بعض القافلة الطريق على البعض ل يحب الحد » لأن الحرز واحد . فصارت 
القافلة كحرز واحدة ) كا لو مرق من دار سكن السارق فما » فاذا ل يحب الحدوجب 
القصاص إن قتل عمداً ورد المال إن أخذه وهو قائم والضمان إن هلك أو استبلك. 

( ومن قطع الطريق لبلا أو نهاراً في ا اصر أو بين الكوفة ) أي أو قطم الطريق بين 


كم 
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الطريق » وهو قول الشافعي « رح » لوجوده <قيقة . وعن 

أبي يوسف « رح ٠‏ أنه بحب الحد إذا كان خارج المصر وإن كان 

بقربه لانه لا يلحقه الغوث . وعنه إن قاتلوا نهار بالسلاح أو ليلا به 

أو بالخشب فهم قطاع الطريق » لان السلاح لا يلبثك » والغوث 

يبطىء بالليالي . ونحن نقول أن قطع الطريق بقطع المارة ولا يتحقق 
ذلك ني المصر و يقرب 


الكوفة ( والحيرة ) وهي التي كان يسكنها النعمان بن المنذر وهي أول منازل الكوفة . 
وقال تاج الشريعة الحيرة بكسر الحاء مدينة على رأس ميل من الكوفة (فليس بقاطسع 
الطريق استحسانا » وفي القياس يكون قاطعاً للطريق » وهو قف ول الشافعي بوجوده 
حقبقة ) أي بوجود القطع من حيث الحقيقة . 

( وعن أبي يوسف أنه يحب إذا كان خارجالمصر وإن كان بقربه ) أي بقرب المصر 
( لانه لا يلحقه الغوث) وهو امم من الإغاثة (وعنه) أى وعن أبي يوسف رواهالقدوري 
( إن قاتلوا نهاراً ) أي في المصر ( بالسلاح أو السلامة ) أي أو قاتلوا لملا بالسلاح أو 
بالخشب ( فهم قطاع ) بضم القاف وتشديد الطاء جمع قاطم ( لآن السلاح لا يلبث ) من 
ادثات ووالفوك ا ا والفوب سم باقبالي E ¢ e‏ 0 
ذكر في اطاوی أن القوى اق ل ا کا م الما تق شر را واا 
كار الات قبا امراف ودورهم إذا كبوا ا 00 
وحہان أصحهما أن حكم الحاربين “ . 

( ونحن نقول أن قطع الطريق يكون يقطع المارة ولا يتحقق ذلك في المصر ويقرب 


. هكذا في الأصل > وهنا نقص بسن » اه مصححه‎ )١( 


لام 


أبي حنيفة « رح» » وهي مسألة القتل بالمتقل» وستبين في باب اللات 
ساعياً في الارض بالفساد فيدفع شره بالقتل » والله أعلم . 


منه ) أى في المصر ( لأ الظاهر لحوق الغوث » إلا أنهم يؤخذون برد المال إيصالاً 

للحق إلى المستحتى ويؤدبون ويحيسون لارتكابهم الجناية . ولو قتلوا فالأمر فيه إلى 
الأولياء ) قصاص] أو صلحا أو عفواً » لأنه ظبر حقهم حيث لم يحب الحد ( لما بمنا) أشار 
به إلى قوله بظہور حى العبد > والفتوى علمه » وقول أي بوسف لمصلحة الناس» واختاره 
البقال من أصحاب الشافعي . 

( ومن خنق رجلا حتى قتله“فالدية على عاقلته عند أبي حنيفة ) لآنه يوجب القصاص 
بالمثقل » أشار إلبه بقوله (وهو مسألة القتل,المثقل»وسنبينفي,اب الدياتإنشاء الله تعالى) . 

( وإن خدق ) أي بمصر خنقه » ومصدره الخئق بكسر النون » ولا يقال بالسكون » 
كذا من الفار إلى ( في المصر غير مرة ) قال الأترازي خن بالتشديد ماعا وتخفيفاً » لأن 
التفسل للشر . قلت التكثير استفيد من قوله غير مرة » فلا حاجة إلى التشديد ( فقتل به) 
أي بسبب الخنق ( لأنه صار ساعبا في الأرض بالفساد فيدفع شره بالقتل ) وفي الكافي 
تقل سماعه » لأنه ذو فئنة . وقي المحيط عشرون . قوله من الطريق وأخذن المال قتلن 
وضمن المال وبه قالت الثلاثة. ولو كانت فبهم أمرأة قتلت وأخذت ول يقتل الرجال 
تقتل دون المرأة عند أبي حنسفة . وعند الثلاثة تقتل المرأة أيضاً . وعند مد يسقط الحد 
عن الرجال أيضا . خرج قاطعا للطريق على أن يسلب أم وال الناس فاستقبله الناس 
فقتلوه لا شيء عليهم . ولو قدم رجل من القطاع إلى موضع لا يقدمه على قطع الطريق ثم 
قتلوه كانت الدية عليهم ( والله أعم ) . 
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كناب اسر 


السير جمع سيرة » وهي الطريقفة في الامور » وفي الشر ع تختص بسير 
الني عليه السلام في مغازيه . 


( كتاب السير ) 


أي هذا كتاب في بيان أحكام السير ( وهو جمع سيرة ) على مايذكره المصنف رحمه 
الله ( وهي الطريقة ) مي بهذا الكتاب لا فيه من بيان سيرة النبي متي والصحابة رضي 
الله عنهم والمسامين > ويقال السيرة فعله من السيرة > وقد يراد بيه السير الذي هو قطم 
المساقة > وقد يراد به السير في المعاملات . وسمبت المفازي سيراً لأن أول أمرها السيرإلى 
العدو لأن المراد بها سير الإمام إلى العدو » ومع الغزاة في المفز أصل السيق حالة السير > 
إلا أنها غلبت شرعا على أمور المغازي كالمناسك على أمور المج » والمغازي جم الغزاة من 
غزوت العدو وقصدته للقتاله غزواً وغزوة وغزاه ومغزاة > وسمي كتاب الجبهاد أيضاً لا 
فبه من ببان الجاهدة مع الأعداء لإعز از الدين وهدم قواعد اشر كين ٠‏ وفي التحفة الجهاد 
شرعاً هو الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من لا يقبله . 

فإن قلت ما المناسية بين الكتابين . قلت المناسبة بينهما في كون كل منها إخلاء العام 
عن المعاصي » وقدم الحدود لأنها أدنى» والتدقي يككون من الأدنى إلى الأعلى. وقيل قدم 
الحدود لانها مقابلة مع المسامين في الأغلب والجباد مع المشر كين فقدم ما بخص المامين . 
السير بكسر السين وفتح الباء جع سيرة . 

( في الامور ) خيراً كانت أو شرا » ومنه سيرة العمرين » أي طريقتها ( وني الشرع 
تختص بسير الني به في مغازيه ) وقد مر الكلام فيه . 


1 


قال الجباد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن 
الباقين» أما الفرضة فلقوله تعالى ف وقاتلوا ا مشر كين كافة 5 يقاتلونک 
كافة 4 55 التوبة ؛ ولقولهعليه السلام الجباد ماض إلى يوم القيامةء 


( قال ) أى القدوري (الجباد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن 
الباقين ) إلى هنا كلام القدوري في مختصره » ثم شرع المصنف رحمه الله يعبره بقوله ( أما 
الفرضمة فلةوله تعالى ‏ وقاتلوا المشر كين كافة كما يقاتلونكم كافة »© ٣٠‏ التوبة ) كان 
رسول الله وَل مأموراً في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشر كين » قال الله تمالى 
وإفاصفح الصفح الجيل © ٥‏ الحجر »> وقال ل وأعرض عن المشر كين » 464 الحجر ٠‏ ثم 
أمر بالدعاء وبالموعظة والجادلة بالطريق الاحسن » قال عز وجل 9 ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن #» ه١١‏ النحل » ثم الامر بالمجادلة 
إذا كانت البداية منهم » فقال هل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا ‏ وم الحج» أى أذنهم 
بالدفع . وقال ا فإن قاتاوک فاقتلوم ) البقرة » ثم أمر بالبداية بالقتال » قال !لله 
تعالى هل فاقتلوا المشر كين حبث وجدقوم » ه التوبة » وقال تعالى فل فقاتلوا أئمة الكفر 
إنهم لا ايمان لهم لعلهم ينتبون © ١١‏ التوبة » و كقوله تعالى و وقاتلوهم حتىلا تکورت 
فتنة ويكون الدين کله لله # ١9‏ البقرة > ولقوله تعالى ل كتب علبک القتال وهو كره 
لک ۲٠۹‏ البقرة » معناه فرض علمك لقوله طوكتب علب الصيام © ١87‏ المقرة »و لقوله 
تعالى فل انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالم وأنفسك في سبيل »© ١؛‏ التوبة . 

( ولقوله تتمتهدن ) أى ولقول الني لتر ( الجباد ماض إلى بوم القيامة ) هذا الحديث 
أخرجه أبو داود مطولاً في سئنه»“حدثنا سعيد بن منصور قال أبو معاوية حدثنا جعفر بن 
برقان عن زيد بن أبي شبة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ملقو لاثمن 
أصل الإعان الكف عمن قال لا إله إلا الله » ولا يكفره بذنب ولا بخرجه من الإسلام 
بعمل » والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر 
ولا عدل عادل . والإيان بالأقدار . وقال المنذري في مختصره يزيد بن أبي شببة في 


اله 


وأراد به فرعتا باقياً » وهو فرض عل الكفاية > لته مأ قرض لعيته » 

إذ هو إفساد تي قسهء وإتغا فرض لإعزاز دين الله ودقع الشر عن 

العيادء فإدذا حص ل المقصود بالبعض سقط عن اقين كصلاة 

الجنازة ورد السلام » فإن لم َم به أحد م جميع الناس يتركه » لان 
الوجوب على الكل ولان في اشتغال الكل به 


معنى الجبول . وقال عبد الحق زيد بن أبي شيبة وهو رجل من يني ملم لم يرو عنه إلا 
جعقر بن برقان ۔ 

( وأراد به قرضاً ياق] ) هذا تقر من المصتف لقوله عتمتدد: الجباد قرض ماض > 
يعني فرض دائم إلى بوم القبامة ( وهو فرض على الكقاية ) أى الجهاد فرض كفاية. 
وقال أبو بكر الرازي في شرحه مختصر الطحاوي الجياد عند أصحاينا قرض على الكقابة 
مثل غسل الموتى والصلاة علهم ودقتهم وطالب عل الدين والقمام يه وتعليمه . ويحكى عن 
ابن شيرمة والثورى أن الجهاد تطوع ولمس بواجب » 'تتهى . قلت كذا روي عن ابن عمر 
رضى الله عنهها سئل عطاء وعمرو بن ديتار أن القزو واحب » قالا ما علتاه واجم] > 
وقالوا قوله تعالى ل كنب علمكم القتال 4 الندب كما تي قوله « كتب عليكم إذا 
حضر أحدم الوت إن ترك خيراً الوصية © ١4٠‏ البقرة > وعند أكتر أهل العم قرض عق 
الكفاية إلا اين المسبب »> قإنه قال قرض عين للممومات قي التصوص . 

( لأنه ) أى لأن الجباد ( إما قرض عين يعمنه إذ هو اقساد في تفه) لأنه تعذيب 
عباداته وتخريب بلاده ( وإما قرض لإعزاز دين الله ودفع الشر عن المياد ) وإليهالإشارة 
في قوله تعالى ل وقأتاونهم حى لا تكون قتنة ویکوت الدين كل لله © ٠١٣‏ المقرة ( قإذا 
حصل القصود بالبعض ) أي يسعض ناس > والمقصود هو الذى ذكره من إعزاز دين الله 
ودقع الشر عن عباد الله ( سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد اللام ) غإن اليمض إذا 
قام بها مقط عن الباقين . 

( وإن لم يقم به أحد ) أى هذا القرض الذى هو سمي قرض كقاية ( أثم جيم التاس 
يتركه » لآن الو حوب على الكل ) أى كل التاس ( ولآت في اشتغال الكل به ) وقي بعض 
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قط م مادة الجباد من الكراع والسلاح فيجب عل الكفاية إلا أن 
يكون النفير عاماً فحينئذ يصير من فروض الاعيان لقوله تعالى 
ه انفروا خفافاً وثقالا » ... الآبة 4١‏ التوبة . وقال في الجامع 


النسخ في اشتغال الكل به » أى اشتغال كل الناس » أى بالجباد ( قطع مادة الجاد من 
الكراع ) والمراد به الخبل هاهنا » والكراع كراع الشاة والبقر ( والسلاح ) أى وقطع 
مادة الجباد بالسلاح ؛ قاذا انقطعت مادة الجهاد ينقطع الجباد » فينبغي أن يقوم. بعض 
الناس بالجباد وبعض يتحصمل أسبابه من التجارة والزراءة والحرف التى يحصل بها لات 
الجباد » فإذا كان الأمر كذلك ( فبحب على الكفاية ) حت إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين . 

( إلا أن يكون النفير عاما ) استثناء من قوله فيجب على الكفاية » أى يحب الجهاد 
على الكفاية إلا إذا كان النفير عام] بأن لا يندفع شر الكفار إذا هجموا ببعض المسامين 
( فحمنئذ يصير من فروض الأعبان ) فيفترض على كل واحدعفيقاتل العبد بدون إذن 
سمده > والمرأة بدون إذن الزوج ( لقوله تعالى فإ انفروا خفافا وثقالاً ) ... الآية ١غ‏ 
التوبة ) أى ركمانا ومشاة > وشبانا وشوخا » ومبازيل وما »> وصحاحا ومراضا » 
يقال نفر إلى العدو ونفر أو نفير أى خرج . وقبل خرايا ''' ومتأهلين » وقيل 
أغنماء وفقراء . 

واعترض بأن الآية عامة فا وجه تخصيصه بالنفير العام » فكيف خص به وأجبب 
و ا » ولأنه مسد كان خرج مع كثير من أهل المدينة 
ولو كان فرض عين م يدع أحداً منهم 

oy‏ ا 


. هكذا في الأصل » وربا أراد عزابا » اه مصححه‎ )١( 


۹۲ 


يحتاج اليم > فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على 
الكفاية» وآخره إلى النفير العام > وهذأ لان المقصود عند ذلك لا 
يتحصل إلا إقمة الكل فيفرض على الكل . وقتالالكفار واجبو نم 


يحتاج إليهم » فأول هذا الكلام ) أي أول كلام محمد في آخر الكتاب في الجامع الصغير 
( على أن الجهاد يحب على الكفاية ) وأراد بأول الكلام قوله الجهاد واجب > إلا أن 
المسامين في سعة > وذلك له قال إنهم في سعة > يعني يسع لمعضهم تركه إذا .حصلت 
الكفاية بالآخرين ( وآخره ) أي آخر كلامه-أشار ( إلى النفير العام ) لآنه قال حتى يحتاج 
إليهم » يعني إذا احتبج إليهم في النفير العام لا بكون لهم سعة من ترك الاد حيتئذ 
( وهذا ) إيضاح لما قبله من وجوب الجحهاد على الكل عند النفير العام . 

( لأن المقصود عند ذلك ) أي عند النفير العام ( لايحصل إلا بإقامة الكل ) أي كل 
الناس “ فإذا كان كذلك ( فمفرض ) أي الجبهاد ( على الكل ) أي على كل الناس . 

( وقتال الكفار واجب وإن ل يبدؤوا) يعني الكفار الذين امتنعوا عن قبول الإسلام 
وعن أداء الجزية يحب قتاهم وإن ل يبدؤون بالقتال» و كذا جوز قتاهم في الأشهر الحرم» 
وقال الثوري لا جوز قتاهم حتى يبدؤوة لقوله تعالى $ فإن قاتلوم فاقتلوم 4 وقال 
عطاء لا جوز في الأشهر الحرم ( للعمومات ) أي للعمومات الواردة في ذلك من الآية 
والأخبار لقوله تعالى فل اقتلوا المشر كين 4 وقوله ‏ وقاتلوا 4 أي الكفار > وقول مزستاد: 
الجہاد ماض إلى يوم القدمة “وقوله تتينتهد: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله. 

فإن قبل العمومات متعارضة فقوله تعالى ل فإن قاتلوم فاقتلوم » ٠۹١‏ البقرة > 
وهذا يدل على أن قتالهم إنما يحب إذا بدؤون بالقتال كما قاله الثوري . وأجمب بأنه 
منسوخ بقوله فل وقاتلوم حتى لا تكون فتنة » وم الآنفال > وبقوله ا قاتلوا الذين 
لا يؤمنون ,الله » ... الآية ۲۹ التوبة . 


(ولا يحب الجهاد على الصبى» لأن الصي ) بكسر الصاد وفتح الباء ( مظنة المرحمة) 


4۳ 


ولا عبد ولا امرأة لتقدمحق المولى والزوج ولا أعمى ولامقعد ولا 

أقطع لعجزهم » فان هجم العدو على يلد وجب على جميع التاس الدقع 

تخرج المرأة بغير اذن زوجب » والعبد يغير اذن المولى » لاه صار 

فرض عبن وملك اليمين ورق التكاح لا يظبر في حق فروض الاعيان 

کا في الصلاة والصوم بخلاف ما قبل التفير » لان بغيرهما مقنعاً فلا 

ضرورة الى ابطال حق المولى والزوج . ويكره الجعل ما دام 
للل نن يء 


قال ابن الأثبر المظنة يكر الظاء موضع الشيء ومعدنه مقعلة من الظن نى الملٍ > وكات 
القياس قتح الظاء > ونا كسرت لأجل الهاء ( ولاعبد ) أي ولا حب على عيد ( ولا 
امرأة لتقدم حق المولى والزوج ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع لسجزم ) وهذا كه ياججاع 
الأربعة . وقال صاحب الديرات المد الأعرج . 

( قإن هجم العدو ) من قوم هجمت على القوم إذا دغلت علييم > وق القرب 
الحجوم الإتمان يعتة > والدخول من غير أن ( على يلد وجب على جميع الناس القع 
تخرج المرأة يغير إذن زوجها والمبد ) أي يخرج العبد ( يغير إذن المولى » لآنه صار فرض 
عين ) على جممع التاس ( وملك الممين ) ق الصد والجارية ( ورى النكاح ) قي الزوجة 
( لا يظهر قي حق قروض الأعبات ) وآراد يذلك أت الفروض المستة مقدمة على حو السيد 
والزوج ( كما تى الصلاة والصوم الفرض ) قاتها مقدمة على حقها ‏ 

( بخلاف ما قبل النقير > لآن يغيرهما ) أي يقير المبد والمرأة ( مقنعا )أي كفاية > 
وها هنا حى الد والزوح لعدم الاحشاج إلمها ( قلا ضرورة إلى إيطال حى امول 
والزوج ) يعبر ضرورة ۔ 
ش ( ودكره الجعل ) يضم الجم وسكوت المين>وهو ما جعل من شيء للاتسان على سَيء 

يفعل > والمراد هنا ما أخرجه الإمامالغزاة على الناس قيا تحمل به التقوي الخروج[لى الحرب 
( مادام ماين تيء ) اسم الال المصاب من الكقار بير قتال كلخراج. والجزية والعنيمة 


نكف 


لانه يشبه الأجر ولا ضرورة إلبه » لان بيت الال 

معد لنوائب المسامين » فاذا لم يكن فلا بأس بأن بعري بعضبم 

بعضا » لان فيه دفع الضرر الأعلى بالحاق الأدنى » يؤيده أن النبي 

عليه السلام أخذ دروعاً من صفوان وعمره رح »كان يِعْرَى الاعزب 
عن ذي الحليلة ويعطي الشاخص فرس القاعد 


ما يصاب منهم بالقتل > يعني إذا كان في بىت المال » لن بيت المال ما يتقوى به الناس 
للخروج إلى الغزاة يعطيهم الإمام من ذلك المال »> لأن ببت المال معد لنوائب المسامين » 
ويكره مع وجود ذلك الجعل الذي ذكرناه » لأن فيه شبهة الأجرة » وهو ممنى قوله 
( لأنه يشبه الأجر ) لان الجهاد حتى الله تعالى ولا يحوز أخذ الأجرة عليه > فاذا تمتحض 
أجره كان حرام » وإذا أشبهها كان مكروها » وهو إلى الحرام أقرب . 

( ولاضرورة إلبه ) أي إلى الجعل ( لان يبت المال معد لنوائب المسامين ) والنوائب 
جم نائبة » وهي ما ينصب الإنسان أي يترك به من الات والحوادث وقدرة 
به ينويه نوب . 

( فاذا م یکن ) في ببت المال شيء ( فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضا » لان فبه) أي 
فبا اذا قوى بعضهم بعضا ( دفع الضرر الأعلى ) وهو شر الكفرة ( بإلحاق الأدنى ) إلى 
الضرر الآدنى > ولمعئى دفع الضرر العام بالنص والخاص ممل ( يؤيده ) أي يؤيد ذلك 
( أن الني يليقع أخذ دروعا من صفوان ) هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي عنشريك 
عن عبد العزيز بن رفييع عن أمية بن صفوان عن أبيه صفوان بن أمية أنالني م استعار 
منه دروعا يوم حنين » فقال أغصباً با عمد > قال بل عارية مضمونة . 

(وعمر رضي الله عنه كان يغزي العزب عن ذي الخليلة ويعطيالشاخص فرس القاعد) 
هذا رواه ابن أبيشيبة وإسناده إلىعمر بن الخطاب رضي اللهعنه ولفظه كانعمر يغزي العزب 
ويأخذ فرس المقم ويعطيه المسافر » وأخرجه ابن سمد في الطبات » ولفظه كان يغزي 
الأعزب عن ذي الحلملة » ويغزي الفارس عن الفارس عن القاعد . 
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قوله غزا من الإغزاء » يقال أغزي الامير الجمش إذا بعثه إلى العدو » والاعزب 
الذي لا امرأة له » ووقع في بعض النسخ الاعزب بالالف واللام > ووقع في نسخة شيخنا 
الاعزب بدون الالف واللام » وهي الصحيح . وقال في المغرب رجل عزببالتحريك 
لا زوجة له > ولا يقال أعزب . وقال ابن الاثير أيضا يقال رجل عزب ولا يقال أعزب» 
وحلبلة الرجل أمرأته . والشافعي اسم فاعل من شخص من مكان الى مكان إذا صار في 
ارتفاع » فإذا صار في حدود فبو حائط © كذا قاله ابن دريد . وشخص الرجل ببصره 
إذا أحد النظر رافعا طرفه إلى الساء » ولا يكون الشاخص إلا كذلك»والمراد هناالاول 


. 


أعنى الذى يذهب إلى العدد . 


4۹٦ 


باب كيفية القتال 


وإذا دغل المسامون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصناً 
عليه السلام ما قاتل قوم حتى دعاهم إلى الإسلام » فإن أجابوا 
كفوا عن قتالهم 


( باب كيفية القتال ) 

أي هذا باب في بيان كمفية القتال . ولا فرغ من بيان فرضية القتال وشرائطه > 
شرع في بیان كيفيته . 

( وإذ!ا دخل المسهون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا ) يقال حاصروا العدو 
إذا حاط به وضيقى عليه » والمدينة هي البلدة العظيمة من مدن بالمكان إذا قام به» فعلى 
هذا هي فعبلة . وقبل مفعلة من قولهم دنست أي ملكت ولاية يقال لها مدينة » ذكره 
في الجمرة . والحصن معروف . وقال الكاكي والحصن بالكسر کل مكان مر محرز 
لا يتوصل إلى ما في جوفه » فالمدينة أكبر من الحصن ( دعوم إلى الإسلام لما روى ابن 
عباس رضي الله عنه أن الني به ما قاتل قوما حتى دعام إلى الإسلام ) هذا الحديث 
رواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا سفيان الثوري عن ابي نجبح عن أبيه عن ابن عباس 
قال ما قاتل رسول الله لر قوماً حتى دعاهم . ورواه الام في مستدر كه وقال حديث 
صحبح الإسناد ورواء أحمد أيضا في مسنده والطبراني في معجمه “وني هذا الباب أحاديث 
كثيرة عند أحمد عن ذرين بن سبلة > وعن عبد الرزاتى أيض]»عن علي رضي الله عنه»وعند 
أحمد أيضا عن سلبان رضي الله عنه . 

( فإن أجابوا ) أي فإن أجابوا إلى الإسلام ( كفوا عن قتالمم ) أي امتئموا و كف 


۹۷ 


حتى يقولوا لا إل هالا الله ... الحديث » وإن امتنعوا ادعوهم إلى 
أداء الجزيةء به أمر رسول الله عليه السلام أمراء ا جيوشء 


جاء لازما ومتعديا » فعلى الاول بفتح الكاف » وعلى الثاني يضمها ويحوز الفتح أيضاً على 
معنى منعوا أنفسهم عن قتاهم ( لحصول المقصود ) وهو اعلاء كامة الله تعالى واظضبار 
الدين في بلاد الكفر . ثم أكد المصنف قوله کفواعن قتاهم بقوله ( وقد قال عست ) أي 
وقد قال الني َل ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... الحديث ) هذا 
الحديث رواه عن أبي هريرة أخرجه البخاري ومسل عنه أن رسول الله بلي قال أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا خقه وحسابه على الله . 

وفي لفظ لمسم حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بربي وما جنّت به > فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءم وأمواهم إلا حقها وحسابهم على الله . وروي عن عمر أيضا أخرجاء 
عنة أيه »> وروي عن جابر أيضا أخرجه مسل عن أبي الزيد عنه قال » قال رسول الل 
له أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... بلفظ حديث أبي هريرة » وزاد 
ثم اقرأ © إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ي ١‏ الفاشية » وحديث أبي هريرة 
الأول في قوم لا يوحدون الله عز وجل * أما اليهود والنصارى فم لم يقروا برسالته 
لتم بعد التوحيد ول يبرأوا من دينهم فلا يحكم بإسلامهم » لآم يقولون إن “دا 
رسول الله إلى العرب دوننا و يدل علمه لفظ مسل المد كور . قوله إلا يحقباء قولهوحسابهم 
على الله يعني فيا أسروا في قلويهم ٠‏ 

( فإن امتنعوا ) أي عنالإسلام ( ادعوم إلى أداء الجزية » به ) أي بالدعاء إلى الجزية 
(.أمعرفول الله لت أمراء الجيوش ) هذا قطعة من حديث مطول أخرجه الجاعة إلا 
البخاري عن سليان رضي الله عنه قال كارن رسول الله يلت إذ أمر أميرأ على جيش أو 
صرية أوضاه نتقو لله ... الحديث © وفيه فاسأهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
و كف عنهم ... الحديث » والجيش الجند يسيرون لحرب من جاشت القدر إذا غلت “قاله 
تاج الشريعة وأخذه من المغرب . 


۹۸ 


ولأنه أحد ما ينتبي به القتال على ما نطق به النص » وهذا في حق من 
يقبل مته الجزية ومن لا يقبل منه كالمر تدين وعبدة الأوثان من العرب 
لا فائدةفي دعائهم إلى قبول الجزية » لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام ؛ 
قال الله تعالى ظ تقاتاونهم أو يسامون ١١4‏ الفتح » فإن بذلوها 
فلم ما للسامين وعليهم ما على المسامين » لقول علي رضي الله عنه 
إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا » وأموالهم كأموالنا 
وللراد بالبذل القبول» وكذا المراد بالإعطاء المذكور فيه 


( ولآنه ) أي ولان الدعاء الى الجزية ( أحد ما ينتبي يه القتال على ما نطق به النص) 
وهو قوله تعالى ف حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ١‏ التوبة ( وهذا)اشارة 
الى الدعاء الذي يدل عليه قولحم ادعوم الى الجزية ( في حى من يقبل منه الجزية ومن لا 
يقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لا فائدة في دعائهم الى قبول الجزية لأنه لا 
يقيل منبم إلا الإسلام » قال الله تعالى 9 تقاتلونهم أو يسامون ١5#‏ الفتح ) أي الى أن 
يفوا » قال ( فإت بذلوها ) بالذال الممجمة » أي فإن قبلوها > أي الجزية » والمراد من 
البذل القبول على ما يأقى الآن» لآن القتال منبي بمجرد القبول قبل وجود الإعطاءوالبذل 
بالإجماع ( فلهم ما للمسامين وعليهم ما على المسامين لقول علي رضي الله عنه انما بذلوا الجزية 
لتكون دماؤم كدمائنا » وأموالهم كأموالنا ) هذا غریب » و كمف يقول الأترازيوقد 
صح عن على رضي الله عنهأنه قال انما بذلوا الجزية ... الى آخره . 

نعم أخرج الدارقطني في سننه عن الحم عن حسين عن أبي الجنوب عن عبدالله بن 
عبد الله مولى هاشم قال قال علي رضي الله عنه من كانت له ذمتنا فدمه كدمئا » ودينه 
كديننا » ومع هذا هو أيضاً ضعيف » قال الدارقطني أبو الجنوب ضعبف . 

( والمراد بالبذل ) أي في قول القدوري » فان بذلوها (القبول > هكذا المرادبالإعطاء 
المذ كور فبه ) قال الأترازي أي في الجزية » وتذ كير الضمير على تأويل المذكور . قلت 


۹ 


فيالقرآن و الله أعل ولا عو أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام 

إلا أن يدعوه لقوله عليه السلامفي وصية امراء الأجناد فادعبم إلى 

شبادة أن لا إله إلااللهء ولأنهم بالدعوة , بعامون انا نقاتلهم على الدين 

لا على سلب الأموال وسي الذراري فلعلهم يحيبون » فنكفى 

مؤنة القتال . ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم النبي ولا غرامة لعدم 
العاصم وهو الدين أو الإحراز بالدار ‏ فصار 


لو قال أي في اداء الجزية لما احتاج الى التأويل المذ كور ( في القرآن والله أعم ) هو قوله 
عز وجل فل حتى يعطوا الجزية ‏ . 
) ( ولا جوز أن يقاتل من ل تبلغه الدعوة الى الإسلام الا ان يدعوه ) أي يدعو من ل 
تبلغه الدعوة ( لقوله عزستإد ) أي لقول الني يقي ( في وصية أمراء الأجناد فادعهم الى 
شهادة أن لا إله إلا الله ) وهذا الحديث من حديث بريدة المطول > وقد مر بعضه عن 
قريب الذي رواه الماعة غير البخاري . 
ا راري 
فلعلهم يحون فنكفى مؤنة القتال ) فنكفى على صغة المجهول » ومؤنة القتال بالنصب 
على أنه مفعول ثان ( ( ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنبي ) وهو ما رواه عبد الرزاق في 
مصنفه أخبرنا عمر بن فر بن حبى بن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن على رضي الله 
عنه أن اني يله قال له حين بعثه لا تقاتل قوم حتى تدعوهم » انتهى . والدعوةبالفتح 
إلى الطعام وبالكسر في النسب قاله الجوهرى » وقبل بالضم في الحرب ( ولا غرامة لعدم 
العاصم ) يعني لا غرامة بواجبه يفعل قبل الدعوة وإن كان فيه الإثم لعدم العاصم عن 
الغرامة. وقال الكاكي ولا غرامة للاتلاف من الأمو ال والدماء لعدم العصمة مفبومة(وهو 
الدين) أي العاصم وهو الذمي (أو الإحراز بالدار) وقال الشافعي يضمن لحر مةالقتال. قلنا 
الحرمة بالدين أو بالإحراز بالدار ول يوجد (فصار) ) حم هذا كالصبيان والنسوان » 


O° 


كقتل النسوان والصبيان » ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة 
مبالغة في الإنذار » ولا يجب ذلك لأنه صح ان النبي عليه السلام 
أغار على بني المصطلق وهم غارون 


أى ا لاغرامة ( في قتل الصببان والنسوان ) فانه لاا قصاص ولا ديةوإن كان 
ورد في قتلېم . 

( ويستحب أن يدعو ) أي الإمام أو رأس الجيش أو السرية ( من بلغته الدعوة 
مبالغة في الإنذار ) لأنها رماتنفع فانتقلب ميال إلى النجاس “ ( ولا يجب ذلك ) أي 
دعاء من يلقنه الدعوة ( لأنه صم بأن رسول افث ني أغارعلىبنيالمصطلق وم غارون)هذا 
أخرجه البخاري عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال . قلت إنا 
كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله ملت على بني المصطلق وم غارون وأنعامهم 
تسقى على الماء فقتلى مقاتلهم وسبي ذرارهم وأصاب يومئذ جويرية بنتالحارث حدثنيعبد 

وقال المنذري في حواشه غارون بتشديد الراء » هكذا قبده غير واحد . وقال 
الفارسى أظنه غادون بالدال المهملة الخففة » فإن صحت رواية الراء فوجبه أنهم ذو غرة» 
أي أتام الجبوش على غرة منهم » فإن الغار هو الذي يغر غره فلا وجه له هنا > هذا 
الدي قاله فيه »> تكلف » فإن معنى غارون هنا غافلون » قال الجوهري وغيره الغار 
الغافل > والغرة الغفلة عوبنو المصطلقيفم المم وسكون الصاد المملة وفتح الطاء المهملة 
وكسر اللام » وقي آخره قاف > وهو لقب من الصلاة ¢ وهو رفع الصوت ¢ وأضلل 


حارثة بطن من خزاعة . 


. مكذا الكلام في الأصل‎ )١( 


وعبد إلى أسامة رضي الله عنه أن يغير على أبنى صياح]آ ثم يحرق ¢ 
والغارة لا تكون بدعوة . قال فإن أبوا ذلك استعانوا بالله علييم 
وحار بوهم لقوله عليه السلام في حديث سليان بن بره دة فإن أبوا 
ذلك فادعبم إلى إعطاء الجزية إلى أن قال فإن أبوها فاستعن بالل 
عليهم وقاتلهم » ولأنه تعالى هو الناصر لأوليائ + والمدمر على أعدائه 


( وعهد إلى أسامة أن يغير على انی صباحا ثم حرق ) هذا أخرجه أو داود وابن 
ماجة عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عرق عن أسامة بن زيد أن رسول الله 
لف كان عبد لبه فقال أغير على ابنى صباحا وحرق . قوله عبد إلى أسامة أي أوصاه » 
وأسامة بن زيد بن حارثة قول الني بم وأمه أم أن خاصة الني ي > وأسامة وأعن 
أخوان > ومات أسامة بالمدينة » ولا مات الني زعت كان أسامة ابن عشرين سنة وأينى 
بضم الممزة وسكون الباء الموحدة وفتح النون مقصور على وزن حبلى > ويقال أبني بالباء 
آخر الحروف المضمومة مع ضم الممزة . وقال الأترازي موضع بالثام وهو قلسطين » 
والأصح أنه عن فلسطين بين الرملة وعسقلان( والغارة لا تكون يدعوة ) لآن فيها ستر 
الأمر والإسراع والغارة اسم مصدر للاغارة الذي هو مصدر أغار الثعلب إذا 
أسرع في العدو . 

( فإن أبوا ذلك) أي فإن امتنموا عن الجزية ( استعانوا بالل عل م وحاربوهم لقوله 
مسد ) أي لقول الني عإستهد ( في حديث سلبان بن بريدة فإن أبوا ذلك فادعيم إلى 
اعطاء الجزية ... إلى أن قال فإن أبوها فاستمن بالله عليهم وقاتليم ) قد تقدم حديث 
سلبان بن بريدة عن قريب > وهو حديث طويل »© وفيه فإن هم أبوا فاستعمن الله 
وقاتليم ... الحديث . 

( ولأنه تعالى هو الناصر لأوليائه والمدمر على أعدائه ) أي المهلك وهو إسم فاعل من 
التدمير ‏ والأصوب المدمر أعداءه كما في قوله تعالى ف ودمرتهم تدميرا 4 >” الفرقان 


o۲ 


فستعان بالله ني كل الأمور ونصيوا عليهم الجاننق ا نصب رسول 

اله عليه السلام على الطائف وحرقوهم » لأنه عليه السلام 

أحرق البويرة . قال وأرسلوا عليبم الماء وقطعوا أشجارهم وأفسدوا 
زروعبم » لأن في جمبع ذلك إلحاق الكبت والغيظ 


( فمستعان بالل في كل الأمور ) فيستعان على صيغه المجبول » وأمر الني منود في حديث 
سلمان بن بريدة بالاستعانة أبضا » حيث قال فان هم أبوا فاستعن بالل وقاتلهم . 

( قال ) أي القدوري ( ونصبوا عليهم الجانيق ) وهو مع منجنمق( كما نصب 
رسول الل لفو على الطائف ) هكذا ذكر الترمذي في الاستئذان مفصلاً وم يصل سنده» 
فقال ففيه حديئًا وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد أن الني مر نصب المنجنيق على 
الطائف قال قتببة قلت لوكيع من هذا الرجل » قال صاحمك عمر بن غارون )١'‏ » ورواه 
أبو داود في المراسيل عن مكحول أن الني لف نصب على الطائف > ورواه ابن سعد في 
الطبقات عن مكحول وزاد أربعين يوما » ورواه العقبل في الضعفاء مسنداً عن محمد من 
حديث عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه 
قال نصب رسول الله ر المنجنيق فينصب على حصن الطائف > ويقال قدم بالمنجنيق 
يزيد بن ربمعة > وقيل غيره . 

( وحرقوهم ) كلام القدوري في حتصره » وعلل المصنف بقوله ( لأنه ميستهد ) أي 
الني علقم ( أحرق البويرة ) وهذا أخرجه الآئمة الستة عن اللبث بن سعد عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنها أن الني پيل قطع مخل بني النضير وحرق وهي البويرة ٠..‏ 
الحديث . ( وارسلوا عليهم الماء وقطعوا أشجارهم » وافسدوا زروعهم ) كل ذلك من 
كلام القدوري » وقال الشافمي في قول » وأحمد في رواية لا يفعلون ذلك إلا إذا كارنف 
الكفار يفعلون ذلك » وعلل المصنف بقوله (لأن في جميع ذلك إلحاق الكبت) وهو الذل 
والموان . وقال الأترازي يقال كبته الله أي أهلكه » والمعنى اللائم ما ذكرناه (والغيظ 


لحي جرع نت se e‏ 


وم 


بهم وکسر ش وكتبم وتفريق جمعبم فيكون مشروعاً » ولابأس 
برميهم ون کان فيم ملم أسير أو تاجر » لأن في الرمي دفع الضرر 
العام بالذب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجرضرر خاص » 
ولأنه قل ما بخلو حصن عن ملم » فلو امتنع باعتباره لانسد بأبه ؛ 
وإن تترسوا بصبيان المسامين و بالأسارى لم يكفوا عنرهيهم لا بين 


بهم و کسر شو كتهم وتفريق جمعهم فمكون مشروعا ) . 

( ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر » لأن في الرمي دفع الضرر العام 
بالذب ) بالذال المعجمة وتشديد الباء » يقال ذب عنه يذب ذبا اذا امتنع عنه ( عن بيضة 
الإسلام ) أي عن مجتمع الإسلام . وني المغرب تمع أهل الإسلام يسمى أل الإسلام 
بيضة تشبيها ببيضة النعامة وغيرها » لآن تلك جتمع الولد ( وبقتل الأسير والتاجر ضرد 
خاص ) وفي الرمي عليهم دفع ضرر عام فيحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
وروي عن الحسن بن زياد أنه إذا كان فبهم مسل تاجر مستأمن أو أسير أو من أسم منم 
أنه لا يحوز > لأن قتل المسلم حرام » وقتل الكافر مباح » وا حرم مع المببح إذا اجتمعا » 
فال رجحان للمحرم وإن قتل المسل لا حوز الإقدام عليه > وقتل الكفر موز تركه» ألا 
ترى أن الإمام له أن لا بقل الأسارى لمنفعة المسامين » فكان مراعاة جانب المسامينأولى» 
ورد عليه بأن قتاهم فرض بالنص > فلو كان هذا العارض معتبراً للآدمي إلى سد باب 
الجهاد » فلا يحوز ذلك لآنه ماض إلى يوم القيامة . 

( ولأنه قل ما يخلو حصونهم عن مسل »> فلو امتنع باعتباره ) أي فلو امتنع الرمسي 
باعتبار المسم التاجر أو الأسير ( لا تسد بابه ) أي باب الجهاد فلا يمتد به » تحقبقه أن 
الرمي إليهم جائز وإن كان فيهم نساءهم وصبيانهم » فكذا إذا كان ملم . والجامع كون 
من لا جوز قتله فمهم . 6 

( وإن تترسوا ) أي وإن استقروا » يقال تترس بالترس إذا توقى ( يصبيان المسامين 
أو بالأسارى ل يكفوا عن رميهم لما بينا ) أشار به إلى قوله لا نسد باب الج اد. وقال 


0£ 


ولا كفارة» لأن الماد فرضء والغرامات لاتقرن بالفروض » 
بخلاف حالة الخمصة 


الشافعي إذا فعلوا ذلك ل جز أن يبدأهم بالرمي » فان بدؤون جاز الرمي . ويقال 
لارامي اجتهد في إصابة المشرك وتجنب المسلم » وبقوله قال مالك وأحمد . وعن الشافعي 
لايحوز ذلك إذا م يأت بضرب الكفار إلا بضرب المسلم . 
الطاعة يحسب الطاقة ) لان الله عز وجل لا يكلف نفس) الا وسعها ( وما أصابوه منهم ) 
أي وما أصاب المسامين من صبيان المسامين وأسارهم الذين تترس المشر كون بهم ( لا دية 
علمهم ولا كفارة ) أي لا يحب عليهم الدية ولا الكفارة . وعند الشافمي تحب الكفارة 
قولآ واحداً . وفي الدية قولان » وني التبذيب لو رمى في غير حال الضرورة وهو يعم 
أنه يحب القود » وان ظنه كافراً فلا قود وتحب الكفارة . وفي الدية قولان . وعن المزني 
ان عم أنه مسل ورمى للاضرورة حب الدية . قال أب اسحاتى ان قصده لزمته الدية علم 
مبطل دمه وان ل يقصده بعبنه » بل رمى الى الصف ل يازمه الدية» كذا في شرحالوجيز. 

( لان الجباد فرض » والغرامات لا تقرن بالفروض ) أي الإتبان بالفروض لا يقرن 
به الغرامات » لان الفرض مأمور به » وسبب الغرامات عدوان محض منبي عنه وبين 

فان قلت هذ! تعلمل في مقابل قوله عإستإد: ليس في الإسلام دم مفرج » والتعلي ل في 
مقاية النص باطل 5 قلت هذا عام خص منه البنغفاء وقطاع الطريق > فتخص صورة 
النزاع لماقلنا . 

( بخلاف حالة الحمصة ) هذا جواب عما قاس عليه الحسن > وقال اطلاق الرمي 


م2 


لأنه لا يتنع مخافة الضهان لما فيه من إحياء نفسه » اما الجباد فمبني 

على إتلاف النفس فيمتنعحذر الضان . قال ولا بأس بإخراج النساء 

والمصاحف مع المسامينإذا كان عسكراً عظيماً يؤمن عليه » لأن 

الغالب هو السلامة › والغالب كالمتحقق . ويكره إخراج ذلك في 
سرية لا يؤمن عليها » لأن فيه 


لضرورة اقامة الجهاد لا ينفى الضان كتفاؤل حال الغير حالة الخمصة لمكان الضرورة » 
ويجب الضمان . تقدير الجواب أن حالة الحمصة مخلاف هذا ( لأنه ) أى لأن صاحب 
المحمصة ( لا يمتنع ) عن أكل مال الغير ( مخافة الضمان ) أى لأجل الخوف عن الغفرامة 
( لما فيه ) أنى في أكل مال الغير ( من إحياء نفسه ) وهو منعةعظيمة يتحمل بسيبهابدل 
الضمان ( أما الجباد فمبني على إتلاف النفس) أى نفس الكفار » وقد يكون فيهم مسامون 
( فيمتنع ) أى عن الجهاد الفرض ( حذر الضهان ) أى لأجل قدرته على الضمان» وهو 
منصوب على أنه مفعول له وذا عن الجواز كا لا يجوز وجوب الدية والكفارة على الامام 
فيا اذا مات الزاني من جلده أو رجمه . ولو وجب لامتنع عن القضاء ولا يتقلده أحد. 
ويجوز أن يكون المعنى أن الجهاد مبني على اتلاف النفس مطلقا » لان الجاهد اما أن 
يكل وقد يمارف ا يقتل » فاو ألزمنا الضهان امتنع من الجهاد والفرض »> لكونه 
خاسرا في الحالتين » بخلاف ما اذ ل يضمن . 

( ولا بأس باخراج النساء والمصاحف معالمسامين اذا كان عسكراً عظيما يؤمن 
عليهم ) اى على العسكر او اخراج النساء والمصاحف ( لأن الغالب هو السلامة والغالب 
كالمتحقق» ويكره اخراج ذلك في سرية ) وهي عدد قلمل يسيرون باللمل ويسكنون 
بالنہار » ذكره في المبسوط »2 وقال محمد في السير الكبير افضل ما يبعث في السرية أدثاه 
ثلاثة . ولو بعث بما دونه جاز . وعن ابي -نيفة اقل السرية مائه . وقال الحسن بن زياد 
من قول نفسه اقل السرية اربعمائه » وأقل الجيش اربعة آلاف . وفي فتاوى قاضمخان 
ذكر قول الحسن قول أبي حنيفة ( لا يؤمن عليها ) أى على السرية لقتلون( لأن فيه ) أى 


۹٦ 


تعريضهن على الض باع والفضيحة » وتعريض المصاحف على 

الاستخفاف فإنهم يستخفون بهامغايظة للمسامين وهو التأويل الصحيح » 

لقوله عليه السلام لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو . ولو دخل 

سل إليم بأمان لا بأس بأن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوما 

يوفون بال د » لأن الظاهر عدم التعرض » والعجائز بخرجهن في 
العسكر العظم لإقامة عمل يليق 


في إخراج ذلك ( تعريضمن ) أى تعريض النساء ( على الضياع والفضيحة »2 وتعريض 
المصاحف على الاستخفاف » فإنهم يستخفون بها مغايظة لين ) ى لاجل غبظمم هم 
( وهو التأويل الصحيح ) أي تعريض المصاحف على الاستخفاف هو التأويل الصحمح . 

( لقوله متمتهدد ) أى لقول الي ر ( لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو ) هذا 
الحديث رواه الجاعة إلا الترمذي من حديث مالك عن نافع عن ابن حمر عنها قال نې 
رسول الل ملق أن لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو » ويخاف أن يقال له لعدو . 

واعلم أن المصنف رحمه الله حمل الحديث على الجبش الصغير الذي لا يؤمن معدضياعه 
والشافعمة » معنى ذلك وأخذ المالكبة بإطلاقه » وقال القرطبي ولا فرق بين الجيمش 
والسرايا عملا بإطلاق الحديث > وهو إن كان يقبله العدو له في الجيش المظم 
تادر فشأنه وسقوط لىس بنادر ٠‏ قلت الظاهر مم المالكية على ما لا يخفى » والمراد 
بالقرآن في الحديث المصحف » وقد جاء مفسراً في بعض الاحاديث» وأشار إلبهالبخاري 
بقوله باب السفر بالمصحف إلى أرض العدر . وفي المحبط ويكره إدخال المصاحفو كتب 
الفقة في سرية > ذكره في السير الكبير » وإنما قبد التأويل بالصحبح احقرازاً عا قبل إن 
النبي كان في ابتداء الإسلام لقلة المصاحف كيلا ينقطع عن أيدي الناس »© فأما الآن فقد 
كثرت فلا بأس باخراجبا مطلقاً . وكذا قال أبو الحسن العمي والطحاوي . قلت هذا 
ظاهر لا يخفى . 

( ولو دخل المسل إليهم بأمان لا بأس بأن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون 
بالعبد > لأن الظاهر عدم التعريض > والعجائز يخرجن في العسكر العظم لاقامة جمليليق 
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بهن كالطبخ والسقي والمداواة » فأما الشواب فقرارهن في البيوت 
أدفع للفتنة . ولا يباشرن القتالء لأنه يستدل به على ضعف المسامين 
إلا عندالضرورة › ولا يستحب إخراجبن لأمباضعة والخدمة » 
فإن كانوا لا بد خرجين فبالإماء دون الحرائر . ولا تقاتل المرأة إلا 
بإذن زوجبا » ولا العبد إلا بإذن سيده لل بينا » إلا أن بيجم العدو 
على بلد للضرورة . وينبغي لامسامين أنلا يغ دروا ولا يغلو ولا 
يثلوا لقوله عليه السلام لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا , 
والغلول السرقة من 


بهن كالطبخ والسقي والمداواة ) أي مداواة الجرحى ( وأما الشواب فاقامتهن في الببوت 
أدفم للفتنة ) وإن كانوا بريدون المياضعة فبخرج لا بالحرائر . 

( ولا يباشرن ) أي العجائز ( القتال » لانه يستدل به ) أي بقتال المجائز ( على 
ضعف المسامين إلا عند الضرورة ) وقد روي أن أم سليم قاتلت يوم خيبر ووضعت شارة 
على بطنها حتى قال النبي لثم مقامها خير من مقام فلان وفلان » أي من المنهزمين . 

( ولا يستحب إخراجهن ) أى إخراج النساء الشواب ( لللباضعة )للجماع (والخدمة» 
فان كانوا لا بد من خرو جهن‌فبالاماء) أى فيخرج الاماء جمع أمة (دونالحرائر)جمعحرة. 

( ولا تقاتل المرأة إلا باذن زوجها » ولا العبد إلا باذن مولاه لما بنا ) أشار به إلى 
قوله لتقدم حتى الولي والزوج ( إلا أن بيجم العدو على بلد لاضرورة ) هذا استثناء 
من قوله ولا تقاتل المرأة > يعني عند الضرورة » وعند الضرورة يقاتلان » الجهاد حمنئذ 
يصير فرض عين . ظ 

( وينبغي للمسد ين أن لا يغدروا ولا إغلوا ولا يمثلوا لقوله عرست ) أى لقول الني 
عله ( لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ) هذا في حديث سلبان بن بريد وقد تقدم بعضه » 
وفيه اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثاوا ولا تقتلوا والمدا "“ ( والغلول السرقسة من 


١ (‏ ) هكذا في الاصل ؛ وريا أراد -وليداً- اهمصححه. 


ممه 


العم > والغدر الخيانة ونقض المد › والمئلة المروية في 
قصة العر نبين منسوخة بالنبي المتأخر المنقول» ولا يقتلوا امرأة ولا 
صبيا ولا شيخا فانيا ولا مقعداً ولا أعمى , لأن المبييم للقتل عندنا 
هو الحراب ولا يتحقق منهم » ولهذا لا يقتل بابس الشق › والمقطوع 
البمنى » والمقطوع يده ورجله من خلاف > والشافعي يخالفنا في 
الشيخ والمقعد والأعمى »لان المبيسم عنده الكفرء والحجة عليه ما بينا 


المغنم » والغدر الخيانة ونقض العهد 2 واملة المروية في قصة العرنيين منسوخة بالنبي 
المتأخر هو المنقول ) هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر كان القائل يقول هذا الحديث 
يدل على تحرم المثلة » وحديث العرنيين يدل على إباحتما فأجاب بقوله وحديث العرنيين 
منسوخ بالنبي المتأخر عن حديث العرنيين . والدليل على تأخر النبي مارواه ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن عمران بن حصان أنه قالما قام رسول الله تر لم بعد ما شل الا ركان 
محطما على الصدقة وينهانا عن المثلة » وتخصصه بالذكر في خطبته يدل على تأ كدالحرمة . 
والمثلة من مثلث بالرجل مثل به مثلا ومثلة إذا سودت وجهه أو قطعت أنفه او ما أشيه 
ذلك ذكره في الفائق . 

( ولا تقتلوا امرأة ولا صا ولا شبخا فانبا ولا مقعداً ولا أعمى ) هذا كله من كلام 
القدوري في مختصره > وعلله المصنف بقوله ( لان اابيح للقتل عندنا هو الحراب » فلا 
يتحقق منه » ولهذا لا بقتل بابس الشى ) أى المفلوج » وبراد باليس بطلان حسهوذهاب 
حر كته لا إنه ميت حقيقة » كذا في المغرب ( والمقطوع اليمين والمقطوع يده ورجله من 
خلاف » والشافمي رحمه الله خالفنا في الشبخ والمقعد والاعمى » لان المبيح عنده الكفر ) 
أى المبمح للقتل عند الشافمي الكفر » هذا في قول من الشافمي »> وفي قول آخر كقولنا » 
وبه قال مالك وأحمد . وفي شرح الوجيز وفي الشموخ الضعفاءوالمممانوالزمنى ومقطوعة 
الايدى والرجل قولان > في قول جوز قتلهم > وبه قال أحمد في رواية » وفى قول لا 
يجوز ( والحجه عليه ) أى على الشافعي ( ما ببنا ) وهو قوله لا يقتل بابس الشق . 
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وقد صح أن الني عليه السلام نبى عن قتل الصبيان والذراري » 
وحين رأى رسول الله جي امرأة مقتولة قال هاه » ما كانت هذه 
تقاتل فل قتلت . 


فان قلت احتج الشافعي بقوله عنتتهذ اقتلوا شيوخ المشر كين واستبقوا شرخهم » 
الحديث يروى عن ممرة بن جندب رضي الله عنه . قلت المراد من الشبوخ الذين يقاتلون 
توفيقا بين الحديثين » أو من له رأى في الحرب كا قتل دريد بن الصمة يوم أوطاس وهو 
ابن مائة وعشرين سنة كلانه كانوا يأخذون برأيه في الحرب»وقتله رببعة بن رفمعالمسامين. 

( وقد صح أن الني ي نى عن قتل الصببان والذراري ) هذا الحديث غريب بهذا 
اللفظ وا يتكلم أحد من‌الشراح فيه غيرأن بعضهم قالوا المراد بالذراري النساء مجازاً باعتبار 
السبب ٠‏ إذ النساء سبب لحصول الذراري » ولا يكن جريه على حقيقته بدليل عطفهعلى 
الصبيان . قلت هذا التكلف كله لأجل قول المصنف» وقد صحولم يصح بهذا اللفظ »و إغا 
الذي صح ما رواه الماعة » إلا ابن ماجة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن امرأة 
وجدت في بعض مغازي رسول الله یړ فنبى رسول الله ر عن قتل النساء والصبيان. 
وقي لفظ الشبخين فأنكر قتل النساء والصسان . 

( وحين رأى الني .ملت أمرأة مقتولة قال هاه » ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت)هذا 
الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسنادهما إلى رباح بن الرببع قال كنا مع الني عل في 
غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء > فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء» فجاء 
فقال امرأة قتبل » فقال ما كانت هذه لتقاتل » وعلى المقدمة خالد نالو ليد رضي الله 
عنه » فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا صبيا» وأخرجه أحمد في مسنده وابن 
حبان في صحبحه والحا م في مستدر كه . وني لفظ فقال هذه ما كانت لتقاتل . ورياح 
بالماء آخر الحروف » ويقال بالباء الموحدة . وقال الدارقطني لس في الصحابة أحد 
يقال له رياحإلاهذامع اختلاف فيه . وقال ابن ماكولا رباح بالباء الموحدة ابن ربيع حنظة 
الكاتب له صحبة . وروى عنه المذفع بن صفي . وقبل فه رياح بالياء المعجمة بنقطتين 
من تحتها » قوله هاه كامة تنبيه » والماء في آخرها سكت . 
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قال إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في المحرب»: 

أو تكون المرأة ملكة لتعدي ضررها إلى العباد » كذا يقتل 

من قاتل من هؤلاء دفعا لشره » ولأن القتال مبيح حقيقة . ولا 

يقتلوا مجنونا » لانهغير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفها لشره > 
غير أن الصي والجنون يقتلان ما داما يقاتلان وغيرههم| 


( قال إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحراب ) م ذا لفظ القدوري في 
مختصره أستثناء من قوله ولا تقتلوا امرأة ولا صا ولا شخا فاننا ولا أعمى ولا مقعداً 
إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب »> وقد نقل المصنف ق وله ولا تقتلوا 
امرأة ... إلى آخره » ثم تكلم ما ذكره بعده ثم نقل اسناده بقوله إلا أن بکون إلى 
آخره . وقال أبو بكر الرازي في كتاب المرتد من شرح الطحاوي »> وأما الشبخ الفاني فأ 
أقتله إذا كان ذو رأي في الحرب »أو كا نكامل العقل » ومثله بقتله إذا ارتد » والذي لا 
تفتله هو الشمخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود العقلاء المميز » فه ذا حيتنئذ يكون 
منزلة المجنون والصي » فلا بقتل إذا كان حربيا » ولا إذا ارتد > وأما الذمبين فهم بنزلة 
الشبوخ ويجوز قتلهم إذا رأى الإمام ذلك » كا يقتل سائر الناس بعد أن يكونوا عقلاء » 
ويقتلهم إذا ارتدوا » كذا في شرح الطحاوي . 

( أو تككون المرأة ملكة ) هذا أيضا من جملة كلام القدوري »> ذكره بعد قوله إلا أن 
يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب ( لتعدي ضررما! ) أي لتعدي ضرر المرأة 
الملكة ( إلى العباد ) باعتبار حكمما ( و كذا يقتل من قاتل من هؤلاء ) أشار به إلىالشيخ 
الفاني والأعمى والمقعد والمرأة ( دفعا لشره ) أي يقتل القاتل من هؤلاء لأجل دفع شره ٠‏ 
عن المسامين (ولآن القتال مسح حة.قة) أي لأن قتال هؤلاء مببح لقتالهم من حبث الحقيقة 
لكفوءم وأذاهم . 

( ولا يقتلوا مجنونا لآنه غير خاطب » إلا أن يقاتل فقتل دفعاً لشره » غير أن 
الصبي والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان ) دفم] لشرها ( وغيرهم!) أي وغير الصي 
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لا بأس بقتله بعد الأسر »لانه من أهل العقاب لتوجه الخطان نحوه 
وإن كان ين ويفيق فبو في حال إفاقته كالصحيح . ويكره أن 
يبتدىء الرجل إباه من المشر كين فيقتله لقوله تعالى ف وصاحبه| في 
في الدنيا معروفا 4 85 لقان › ولانه يجبعليه[حياؤهبالإنفاقعليه 
فبناقضه الإطلاقفي افنائه فإن أدركه امتنع عليه حتى يقتله غيره » 


والمجنون ( لا بأس بقتله بعد الأسر » لأنه من أهل العقوبة لتوجه الخطاب نحوه ) بالعقل 
والبلوغ » وكذلك الرهابين إذا قاتلوا حيث يباح قتلهم جزاء على قتا هم . وفي السير الكبير 
لا يقتل الراهب في صومعة ولا أه_ل الكنائس الذين لا خالطون » فإن خالطوا يقتلون 
كالقسمس وغيره » و كذلك الراهب إن دل على عورة المسامين جاز قتله ( وإن كان ) أي 
المجنون ( يحن ويفيق فمو في حال إفاقته كالصحبح ) يعني بقتل حال إفاقته سواء وجد 
منه القتال أو لا لكونه مقاتل خاطا » ولا خلاف فنمه للأئمة الأربعة . 

( ويكره أن يبتدىء الرجل إياه من المشر كين فبقتله ) بنصب اللام ( لقوله تعالى 
ل وصاحبها في الدنيا معروفاً © ٣١‏ لقان ) وفي السير الكبير المراد الأبوان المشركان 
بدليل قوله تعالى ل وإن جاهداك على أن تشرك بي » ه٣‏ لقان » ولس من المعروف أن 
يقتله أن يتر كما حرزاً للماع» وروي أنه عست منم أبا بكر رضي الله عنه عن قتل أينه 
بوم بدر »> ولا خلاف عليه . 

( ولآنه ) أى ولأن الان ( يحب عليه إحياؤه ) أي إحياء أبيه ( بالانفاق عليه) 
والانفاق سبب الإحياء ( فبناقضه الإطلاق في افنائه ) أي تناقض الإحماء إطلاق وقتل 
بإفنائه وازوم المناقض لا جوز . وقال الأترازي الاطلاق في إفنائه » أي إفناء الأب 
( فإن أدر كه ) أي فإن أدرك الان أباه في الحرب ( امتنم عليه ) أي امتنعالان عن قتل . 
أببه وانتفاء عليه بأن يعالجه فيضرب قوائم فرسه ونحو ذلك ( حت يقتله غيره ) أي 
: غير الابن للا يلحقه مأثم بمباشرة قتل أببه . وفي الذخيرة لو ظفر على قتل أب هلاينبغي أن 
بقصده بالقتل » ولا ينبغي, أن يمكنه من الرجوع حت لا يعود حربا علينا » ولکنه يلحقه 
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لان القصود يحصل بغيره من غير اقتحامه المأثم » وإن قصد الاب 

قتله بحس لامكنه دفعه إلابقتله لا بأس بهء لان مقصوده الدفع » 

الاترى أنه لو شرب الاب المسل سيفه على اينه ولا يمكنه دفعه إلا 

تله يقتله لا ببنأ » فهذا أولى . 

اا سام 
إلى موضع يتمسك به حتى غيره فيقتله ( لآن المقصود ) أي من يقتله ( يحصل بغيره ) أي 
بغير الان ( من غير اقتحامه الإثم ) أي من غير دخوله في الإثم بقتل أبيه . 

( وإن قصد الأب قتل ) أي قتل ابنه ( يحيث لا يمكنه دفعه ) أي بحيث لا يكن 
الان دقع أيه عنه ( إلا بقتله لا بأس به ) أي يقتله حينئذ ( لأن مقصوده الدفع ) عن 
نفسه ( ألا ترى أنه لو شير الأب المسلم سيفه على انه ) وقد قصد قتل ابنه ( ولا يمكنه 
دفعه إلا بقتله يقتله لما بنا ) أشار به إلى قوله لأن مقصوده الدفع ( فهذا أولى ) لاه كان 
هكذا في الم والجد والجدة » ولو كان المشرك حال أن يبتدىء بالقتل . وعند الشافمي 
يكره أن يقل ذا رحم حرم من الكفار . وفي الرحم غير حرم وجهان » وجه بکره > 
والثانيلا يكره . وقول مالك وأحمد كقولنا . وفي شرح الطحاوي وما سوىالسوء الدين 
من ذوى الرحم الحرم فلا بأس بقتله »> هذا في الكافر . وأما في أهل الخوارج والبغي 
فكل ذى رحم حرم كالاب سواء » وأما في الرحم في باب الزن فإن البداية بالشهود 
شرط »> فلو كان الشاهد هو الولد فلا بأس بأن برمي ولا يقصد القتل . 
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ا باب الموادعة ومن يجوز أمانه 
وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منبم وكان في ذلك 
مصلحة لامسامين فلا بأس به لقو له تعالى ون جنحوا للسلم فاجنح 
لها وتوكل على الله 4 5١‏ الانفال , 


( باب الموادعة ومن يجوز أمانه ) 

أى هذا باب في بيان جواز الموادعة أى المصالحة > وسميت المصالحة بالموادعة لآنها 
مشار كة من الودع وهو الترك بأن يدع كل أحد فريقي المسامين والكافرين القتال مع 
الآخر » وذكر ترك القتال بعد ذكر القتال ظاهر > لأن ترك الشيء يقتضي وجود ذلك 
الشيء سابة) لا حالة . قوله ومن يجوز أمانه » أى في بيان من يجوز أمانه . 

( وإذا رأى الامام أن يصالح أهل الحرب أو فريقاً منهم » وكان في ذلك مصلحة 
لمسادين فلا بأس به ) أى بالصلح درءاً عليه . قوله أن يصالح أهل الحرب » وفي بعض 
النسخ وكان في ذلك مصلحة فعلى النسخة الأولى لفظ مصلحة منصوب بأنه خبر كان » 
وعلى النسخة الأخرى مرفوع لأنه إمم كان وخبره قوله في ذلك > وقيد بقوله مصلحةلأنه 
إذا ل يكن مصلحة لا يجوز المصلحة بأن يكون بالمسامين ضعف ٠‏ أو كانت الموادعة خيرا 
للمسامين ذ كرهالكر خي في مختصره ( لقوله تعالى ل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على 
الله © ١‏ الأنفال ) أي وإن مالوا للصلح » يقال جنح له وإلبه إذا مال » وقي السلم ثلاث 

فإن قبل هذه الآية منسوخة في قول ابن عباس بقوله فاقتلوا الذين لا يؤمنون > وفي 
قول جاهد بقوله تعالى ل فاقتلوا المشر كين حيث وجدتوهم ‏ ه التوبة » فكىف جاز 
الإحتجاج بها . أجيب بأن هذه الآية حمولة على ما إذا كانت في المصالحة مصلحة للمسامين 


5ه 


ووادع رسول الله عليه السلام أهل مكة عام الحديبية على أن 
يضع الحرب ببنه وبينهم عشر سنين ؛ 


بدليل آية أخرى وهي قوله تعالى فإ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ونع الأعلون 4 هم مد» 
وبدلمل الآية الموجبة للقتال والألزم التناقص لما أن موحب الأمر بالقتال خالف الأمر 
بالمصالحة » فلا بد من التوفيق بينم > وهو مما ذ كرا بدليل موادعة الني لل أهل مكة 
على ماذكر في الكتاب. وقال في الكشاف إن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح 
الإسلام وأهله من حرب أو سم ولس يحتم أن يقاتلوا أبداً ويحاريوا إلى المدنة أبدا . 

( وادع رسول الله َر أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم 
عشر سنن ) الحديث رواء أحمد في مسنده مطولاً من حديث عمد بن اسحاق » وفيه خرج 
رسول الله يلمع عام الحديببة بريد زيارة الببت لا يريد قتالاً وساق الهدي مع سبعين بدنة» 
وكات الناس سبعائة رجل إلى أن قال هذا ما اصطلح عليه مد بن عبد الله وسهيل بن مرو 
على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف يعضهم عن بعض . . . الحديث . 

وقال الأترازي فيه نظر > أي في الذي ذكره صاحب المداية » لآن الصلح عند 
أصحاب المغازي أن رسول الله لتر وادعبم على ترك القتال سنين > هكذا ذكره المعتمر 
ابن سلمان في كتابه عن أببه انتبى . قلت كلامه يدل على أن عشر سنين غير صحيح و 
يطلع في كتب الحديث » فهذا من رواية مد عشر سنين » وفي رواية ابن هشام عشر 
سنين » وني سنن أبي داود عشر سنين » وتي مغازى الواقدى عشر سنين نعم وقع فيرواية 
البببقي في دلائل النبوة سنتين من رواية موسى بن عتبة ».و كذلك في رواية ابن عائد عن 
عمد بن شعبب أن مدة الصلح كانت نكن بع ذلك 2 قال أبو الفتتح العميرى أهل النقل 
مختلفون في تحريد المعرة بعشرة سنين ٠‏ 

وقال السبلي في الروض الأنف اختلف العاماء هل يجوز الصلح إلى أكثتر من عشر 
سنين رجحه المشائعين أن منع الصلح هو الأصل » بدليل آية القتال ؛ وقد ورد التحديد 
بالعشر في حديث ابن اسحاق فحصلت الإباحة في هذا القدر » ويبقى الزائد على الأصل 
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ولأن الموادعة جباد معنى إذا كان خيراً لامسامين »لان المقصود » 
وهو دفع الشر » حاصل به » ولايقتصر الحكم على المدة المروية 
لتعدي المعنى إلى ما زاد عليها ء بخلاف ما إذا ل تكن خيراً 
لانه ترك الجباد صورة ومعنى. وإن صالحهم ملة ثم رأى نقض 
الصلح أنفع نبذ إليهم الإمام وقاتلبم » لأنه عليه السلام 


أنتبى » وهذا هو التحقيق في تحريد الكلام في هذا المقام»فإنأحداً منالشراحم يسكت 

( ولآن الموادعة جبهاد معنى إذا كان خيراً للمسامين »لأ نالمقصود وهو دفع الشر حاصل 
به ) أى بالموادعة > وَإِئما ذكر الضمير باعتبار معنى الصلح » وحكذا الكلام في تذكير 
الضمير في قوله إذا كان خيراً ( ولا يقتصر الحم على المدة المروية ) يعني عشر سنين» لأن 
مدة الموادعة تدور مع المصلحة وهي قد تزيد وقد تنقص (لتعدى المعنى ) وهو دفعالشر 
( إلى ما زاد عليها ) أى على المدة المروية ( بخلاف ما إذا ل تكن خيراً ) متصل بقوله إذا 
كان خيراً» يمني لا يجوز الصلح إذا لم يكن خيراً للمسامين (لأنه ترك الجهاد صورةومعنى) 
أما صورة فظاهر حيث ترك القتال . وأما معنى فلأنه لما لم يكن فيه مصلحة للمسامين م 
يكن في تلك الموادعة دفع شر فل يحصل الجهاد معنى أيضا . 

( وإن صالحهم مدة ) أى وإن صالح الإمام أهل الحرب مدة معينة ( ثم رأى إن 
نقض الصلح أنفع نبذ إليهم ) من النبذ وهو الطرح »© والمراد بالنبذ نقض المد وهو 
( الامام ) ينقضه لأنه إنما أخبرهم طرحه إليهم » ولا بد من بلوغ خبر النبذ إلى جميعهم 
احترازاً عن الغدر » ومتى عل المسامون أن القوم لم يعاموا بذلك م يجز لهم أن يغيروا 
عليهم حتى تمضي المدة المذكورة . وقد صح أن النبي بلي وادع قريشا فاما أراد النبذ 
بعث إلى مكة عن“ يتأذى بنقض الصلح على ما يجيء . (وقاتلبم لأنه ميهد ) أى لأن 


. هكذا في الأصل »> ورا أراد  من »> أه مصححه‎ )١( 


كلام 


نبذ الموادعة التي كانت ببنه وبين أهل مكة » ولأن المصلحة لما 

تبدات كات النبذ جباداً وإيفاء العم د ترك الجباد صورة 

ومعنى » فلا بد من النبذ تحرزأ عن الغدر »وقال عليه السلام 
٤‏ الود وفاء لد غدر 4 


النسي لله ( ( نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة ) كانت هذه الموادعة في يوم 
الحديبية » وكان قيها من شاء أن يدخل في عقد عمد وعبده دخل ومن شاء أن يدخلفي 
عقد قريش وعهدهم دخل فدخلت خزاعة في عبد عمد يندز ودخلت بنو بكر فيعقد 
قريش فمكثوا في المدية نحو السبعة أو الغانية عشر شهراً» ثم أن بني بكر وبني خزاعة 
قاتلوهم > وجاء الخبر بذلك إلى رسول الله يلقو ثم أمر الناس فتجهزوا » فقال أبو بكر 
رضي الله عنه يا رسول الله ألم تكن بنك وبينهم مدة » فقال ألم يبلغك ما منعوا » رواه 
البسبقي في دلائل النبوة» وروا ابن أبي شبة مرسلاً وفبه فقال أبو بكر ما قاله الآن 
فقال عزيتهد: إنهم غدروا فنقضوا العهد فأنا عاد منهم ... الحديث . 

( ولآن المصلحة لما تددلت كان النبذ جباداً وإيفاء العبد ترك الجباد ) أى إيفاء العبد 
المنقوض ترك د الجهاد ( صورة ومعنى ) اما صورة فظاهر ‏ لأنه فيه ترك القياس» وأما 
معنى فلعدم دفع الشر » وهو ترك الجباد من حسث ا معنى ( ولا بد من النيذ تحرزاً عن 
الغدر » وقد قال متستتهدز في المهود وفاء لا غدر ) ) لبس هذا الحديث من النبي لم وإنما 
هو من كلام مرو بن عبئة وله قصة رواه أبو داود والنسائي والترمذى عن شعبة أخبرني 
أبو الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال كان بين معاوية وبين الروم عبد وكان 
يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العبد غزاهم فجاء رجل على فرس وهو يقول الله أ كبر 
الله أ كبر وقاء لا عذر فنظروا فاذا هو عمرو بن عبينة وأرسل معاوية إلمهفسأله فقال 
سمعت رسول الله سق بقول من كان ببنه وبين قوم عبد قلا ينبذ عبداه ولا يحلبا حق 
ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء » فرجع معاوية بالناس © وقال الترمذي 


حديث حسن صحيح . 
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ولا بد من اعتبار مدة يبلغ فيم خبر النبذ إلى جمعهم و بكتفي في ذلك 
بمضي مدة يتمسكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من انفاذ الخبر إلى أطراف. 
مملكته » لأن بذلك ينتفي الغدر. قالوإن بدؤوا بخيانةقاتليمولم 
ينبذ إلبهم إذا كان ذلك باتفاقهم لأنہم صاروا ناقضين للعبد فلاحاجة 
إلى نقضه » بخلاف ما إذا دخل جماعة منهم فقطعوا الطريق ولا 
منعة لهم » حيث لا يكون هذا نقضأ للعبد . ولو كانت هم منعة 
وقاتلوا المسامين علانيةيكون نقضأ للعبد في حقبم دونغيرم › 
لأنه بغير إذن ملكهم ففعلهم لا يلزم غير م 


( ولا بد من اعتبار مدة تبلغ فبها خبر النبذ إلى جمعهم » ويكتفي في ذلك بمضي مدة 
يتمكن ملكبم بعد عامه بالنبذ من انفاذ الخبر إلى أطراف مملكته » لأن بذلك ينتفي 
الغدر ) قال الله تعالى هل وإما تخافن من قوم خمانة فانبف إلبهم على سواء » مه الأنفال » 
أي على سواء منك ومنهم في العلم بذلك فعرفنا أن لا يحل قتالهم قبل النبذ وقبل أنيعاموا 
بذلك لمعودوا إلى ما كانوا علبهم من التحصين وكان ذلك للتحرز عن الغدر قولهخبانة 
أي نقصا للعهد . 

( قال ) أي القدوري ( وإن بدؤوا يخمانة قاتلبم ) أي الإمام ( وم ينبذ إلييم إذا 
كان ذلك ) أي نقض العهد (باتفاقهم لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه ) أي 
نقض العهد ( بخلاف ما إذا كان دخل جماعة منم ) أي من أمل دار الحرب (فقطموا 
الطريق ) في دار الإسلام ( ولا منعة لحم ) أي والحال أنهم لاقوة لمم ولا شوكة 
( حبث لا يكون هذا نقضا العممد ) لا في حقهم ولا في حق غيرهم »> كذا في نقض 
العهد في دارنا . 

( ولو كانت لمم منعة وقاتلوا المسامين علانية يكون نقضا للعبد في حقهم دون غيرم) 
من أهل الحرب منهم ( لأنه ) أي لأن فعلهم هذا ( بغير إذن ملكبم ففعلهم لا يازم غيرم 
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حتى لو کان يأذنمللكبم صاروا ناقضين للعبد»لأنه باتفاقهم معنى؛وإذا 

رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ على ذلك مالا فلا بأس بهء 

لأنه لما جازت الموادعة بغير الال » فكذا بالمال لكن هذا إذا 

كان بالمسامين حاجة » أما إذا لم يكن لا يجوز لما بينا من قبل , 

والمأخوذ من امال يصرف مصارف الجزية , هذا إذا لم ينزلوا بساحتهم 

بل أرسلوا رسولاً لأنه في معنى الجزية. أما إذا أحاط الجيش بهم 
ثم أخذوا امال فهو غنيمة بخمسبا 


حتى لو كان بإذن ملکېم صاروا ناقضين للعبد ) في حق جميعهم لوجود الرضى منم ؟ 
وهو مسنى قوله ( لآنه باتفاقهم معنى ) أي باتفاق الكل, ( وإن رأى الإمام موادعة أهل 
الحرب ) إنما كرر هذا بعد أن يبين حك موادعة أهل الحسرب لان القدوري م يذكر 
الموادعة على المالك ولم يذكر الموادعة مع المرتدين أيضا » وذكر ذلك كله في الجامع 
الصغير » فكذلك كرر موادعة الحرب » وذكر الموادعة على المال بقوله ( وأن يأخذوا 
على ذلك مالا ) أى وإذا رأوا أيضا أن يأخذوا مال في الموادعة ( فلا بأس به لأنه لما 
حازت الموادعة بغي المال ء فكذا امال ) وهو أولى » أي فكذا يجوز بالمال . 

( لكن هذا إذا كان بالمسامين حاجة > أما إذا لم يكن ) أي الحاجة ( لا يحوز ) لآنه 
يشبه الأجر ( لما بينا من قمل ) أشار به إلى قوله انه ترك الجهاد صورة ومعنى 2 هكذا 
فسر الآ كمل . وقال الكاكي ها ببتأ من قبل » وهو أنه لا يحل قتاهم قبل النبذ . وقال 
الأترازي قوله لما ببنا من قبل إشارة إلى ما ذكر قبل هذا محظور بقوله لآفه ترك الجباد 
صورة ومعنى > وصحوز أن يكون إشارة إلى قوله لآنه نسبة الأجر قبل باب كيفية القتال 
مخمسة خطوط › وكتب شخي يخطه في هذا إشارة إلى أنه ترك الجهاد صورة ومعنى 
( والمأخوذ من المال ) منهم على الموادعة ( يصرف مصارف الجزية » هذا إد لم ينزلوا 
بساحتهم » بل ارسلوا رسولاً ) أي دراهم الحرب ولا خمس فيه (لأنه في معنى الجزية). . 

( أما إذا أحاط الجمش بهم ثم أخذوا المال فو غنيمة يخمسها ) أي يخرج الس منها 
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وتقسم الباق ببنهم او بالقبر معنى » وأماأ المرتدون 

فيوادعم الإمام حتى ينظر في أمرهم لأن الإسلام مرجو منبم فجاز 

يو قتالهم طمعاً في إسلامبم ولا يأخذ عليه مالآ لانهلا يجوز أخذ 

الجزية منهم لما نبين . ولو أخذه لم يرده لانه مال غير معصوم . 

ولو حاصر العدو المسامسن وطلبوا الموادعة على مسال بدقعه 

المسامون إليهم لا يفعله الإمام لما فيه من إعطاء الدنية وإلحاق 
المذلة بأهل الإسلام 


( ويقسم الباقي ببنهم ) أي بين جيش المجاهدين القائمين ( لأنه مأخوذ بالقبر معنى ) أي 
من حمث المعنى » لأنه مأخوذ بعد الفتح بالقتال . 

( وأما المرتدون فبوادعهم الإمام ) إذا طلبوا ذلك وجاء الإسلام منهم فبؤخر القتل 
عنهم ( حت ينظر في أمرم»لآن الإسلام مرجو منهم فجاز تأخير قتا هم طمعاً فيإسلامهم) 
قال الفقبه أبو اللسث في شرح الجامع الصغير هذا إذا غلب المرتدون على مدينة وصارت 
دارهم دار الحرب يدل على ما ذكره الفقيه وضع السألة في مختصر الكرخي بقوله غلب 
المرتدون على دار من دور الإسلام فلا بأس.موادعتهم عند الخوف . 

( ولا يأخذ عليه مالا ) أي ولا يأخذ الإمام على ما فعل من موادعتهم مالا ( لأنه ) 
أي لأن الشأن ( لا يحوز أخذ الجزية من أهلى الردة لما نبين) أي في باب الجزرية ( ولو 
أخذه لم برده ) أي ولو أخذ الإمام المال منهم لم برده ( لأنه مال غير معصوم ) لأن ماهم 
في المسامين إذا ظمروا على ذلك » بحلاف ما إذا أخذ من أهل البغي حيث برده عليهسم 
بعدما وضع ار أوزارهنا > لائه لس يفيء ¢ إلا أنه لا برده حال الحرب لئلا بکون 
إعانة لهم على المعصية . 

( ولو حاصر العدو المسامين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه السامون إليهم لا يفعل 
الإمام شيئا لما فبه من إعطاء الدنية ) أي النقيصة ( وإلحاق المذلة بأهل الإسلام ) فلا 


لهم 


إلا إذا خاف الملاك » ولأن دفع الملاك واجب بأي طريق يكن . 
ولا ينبغي أنيباعالسلاح من أهل الحرب ولا يجز اليم لأرنتف 
النبي عليه السلام نهى عن بسع السلاحمن أهل الحرب وحله إلييم ؛ 
ولأن فيه تقويتهم على قال المسامين فيمنع من ذلك » وكذا 


جوز ذلك ( إلا إذا خف الملاك ) إذا كان المسامون يخافون على أنفسبم الملاك فلا بأس 
بذلك لان الضرورات تسح المحظورات ( لان دفع البلاك واجب بأي طريق يمكن) وهذا 
لا بحري على مومه » فأذا لم يكن دفع البلاك عن نفسه إلا بإجراء كامة الكفر ينبغي أن 
يحب ولا يجب بل هو مرخص به » وكذا لو كره يقتل نفسه أو يقتل غيره لا يجب 
علمه بل الصبر عن قتل الغير واجب > حتى لو صبر في الصورتين كان شهدا فعلم أن المراد 
بأي طريق كان سوى المشيات التي للإباحة في مباشرتها شرعا . 

( ولا ينبغي أن يباع السلاح لاهل الحرب ولا يجبز إليهم ) أي لا يحتمل اليهم التجار 
الجباز وهو المتاع يعني السلاح . وفي الجامع الصغير يكره بيع السلاح من أهل الفتنة 
) لان النبي يِل نبى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله البهم ) هذا الحديث غريب 
هذا اللفظ » وروى البيبقي في سننه والبزار في مسنده والطبراني في معجمه من حديث 
بحر بن كثير "١‏ الشفاء عن عبد الله اللقيطي عن ابي رجاء عن عمران بن حصين أن رسول 
الله ملت نبى عن بيع السلاح في الفتنة . وقال البيبقي رفعه وهم » والصواب موقوف . 
وقال البزار لا نعم أحد يرويه عن النبي علخ الا عمران بن حصين » واللقيطي ليس 
بالمعروف وابن كثير لبس بالقوي وقد رواه مسل بن ذرين عن ابي رجاء عن مرانموقوفا. 

( ولان فيه ) أي في بيع السلاح لاهل الحرب (تقويتهم على قتال المسامين فيمنع من 
ذلك ) أي من ببعه ( و كذا الكراع ) أي و كذا بيم الكراع منهم لا ينبغي ولا بحهز 
المهم » والكراع الخمل (لا بيما) اشارة الى قوله لان فبه تقويتهم . 


ز١)‏ هكذا في الاصل » وفي شرح فتح قدير كنيز » اه مصححه 
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وكذا الحديد لأنه أصل السلاح؛ وكذا بعد الموادعة لأنها على شرف 

النقض أو الإنقضاء فكانوا حرباً علينا » وهذا هو القياس في الطعام 

والثوب إلا أنا عرفناه بالنص » فإنه عليه السلام أمر ثمامة أن 
يمير أهل مكة وم حرب عليه 


( وكذا الحديد ) أي و كذا لا ينغي أن يباع الحديد منهم (لانه أصل السلاح) 
وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصةير بيع ما لا يقال به الا بصفة لا بأس 
به کا كرهنا بيع المزامير وأيطلنا بيع الخمر ولم يجز بيع العذب باع > ولا يسع الخشب 
٠‏ وما أشبه ذلك . وقال الفقيه أبو اللبث في شرحه للجامع الصغير لمس هذا كما قالوا في 

ببع العصير ممن نجعله خمراً » الا أن العصير لبس بآلة للمعصمة > وانما يصير آلة للمعصمة. 
بعدما يصير خمرا > وأما ها هنا فالسلاح آلة الفتنة في الحال » فاذا كان هكذا يكرهمن 
يعرف بالفتنة فبإشارة هذا يعم أن بم الحديد منم لا يكره © لان نفسه لبس بآلة 
للمعصمة كالعصير » انتهى 8 قلت هذا الذي قاله مثاما اله فخر الإسلام ¢ وهذاهو 
التحقيق »الا أن ظاهر الرواية يخلاف ذلك» ألا ترى أن الحام قد نص على تسوية الحديد 
والسلاح » والبه ذهب المصنف »> حيث قال وكذا الحديد لانه أصل السلاح » لكن برد 
عليه بيع الخشب ممن يتخذه آل الفناء > حيث لا يكره ببع العصير ممن يتخذه خمرا . 

( وكذا بعد الموادعة) أي كا لا يباع السلاح والكراع منم قبل الموادعة فكذلك بعد 
الموادعة ( لأنها ) أي لأن الموادعة ( على شرف النقض أو الإنقضاء )بتبدل المصلحة أو 
الإنقضاء أو على شرف القضاء مدة الموادعة ( فكانوا حرباً علمنا ) أي بعد ذلك ( وهذا 
هو القباس ) يعني كان القياس ( في الطعام ) أي في ببع الطعام منم ( والثوب ) أي 
وكذا بيع الثوب منهم » وحمل ذلك إليهم أن يكون مكروها ( إلا أن عرفناه بالنص ) 
أي عرفنا جواز ذلك بالنص » وفسر النص بقوله ( فانه عتستهدد ) أي فإن الني علد 
( أمر ثامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه ) أي على النبي ملت حمنئذ لم بتكل أحد 
من الشراح في حديث ثمامة هذا كيف مخرجه » ومن رواه وما قصته » ورواه السېقي في 


of 


فصل 
إذا أمن وجل حر أو امرأة حرة كافراً أو جاعة أو أهل حصن أو 


دلائل النبوة من طر يق ابن اسحاق حدثني سعد المقبري عن أبي هر برةرضيالله عنه فذ كر 
قصة إسلام ثمامة بلفظ الصحبحين > وفي آخره فقال إني والله ما حبوت > ولكني أسامت 
وصدقت عمداً وآمنت به » وأ الذي نفس ثمامة بيده لا تأتمكم حبة من الهامة وكانت 
ريف مكة ما بقبت حتى يأذن فيا مدا وانصرف إلى بلده ومنع ال مل إلى مكة حتى 
جبدت قريش فكتبوا إلى رسول الله قر يسألونه بارحامهم أن يكتب إلى ثامة يحمل 
إليهم حمل الطعام قفمل رسول الله يلج ختصر ليس في الصحبحين من حيث ثمامة مر 
النبي بتر لثامة أن برو المسيرة على أهل مكة > وذكره ان هشام في أواخر السيرة » 
وفبه والله لا يصل إلمم حبة من الهامة حتى يأذن فيها رسول الله يم ثم خرج إلى اليامة 
فمنم أهلنا أن يحملوا إلى مكة شئا فكتبوا.إلى رسول الله فم انك تأمر بصلة الرحم 
وانك قد قطعت ارحامنا » فكتب إلبه رسول الله قر ان يخلى بينهم وبين امل > 
ورواه الواقدى ايض مطولاً > وفيه كتب يعني رسول الله لت إلى غمامة ان خلي بين 
قريش وبين المسيرة » فلماجاءه الكتاب قال ممما وطاعة لرسول الله ر ختصر . قلت 
نمامة بضم الثاء المثلثة من قوله مرات عبر من قار اهلبا اى اتام بالميرة > اى بالطعام . 


(فصل ) 
أي هذا فصل في يبان احكام الآمان . ولا كان الآمان نوعاً من الموادعة لما فيه ترك 
القتال كالموادعة » ذكره فى فصل على حدة . 


( إذا امن رجل حر او امرأة حرة كاقراً أو جماعة ) أى أو أمن في جماعة ( او امل 
حصن ) أى او امن اهل حصن ( او مدينة ) اى او امن اهل مدينة ( صح اماتهم ) اى 
صح امان جماعة الكفار واهل الحصن › والمصدر مضاف إلى مفعوله وطرأ ذكر الفاعل 


اقفن 


وم يكن لأحد من المسامين قتالهم » والأصل فيه قوله عليه السلام 
المسامون تتکافاً دماوم وسعى بذمتهم أدنامم أي أقليم 
وهو الواحد 2( ولأنه 


( ولم يجز لأحد من المسامين قتالهم ) وسواء كان الرجل الحر الذى امنهم اعمى او شيشا 
أو مريضاً » وإذا كان عبداً فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى . 

( والأصل فيه ) اى في حك الأمان ( قوله ميته )اى قول النبي علق ( المسامون 
تتكافأ دماؤم ويسعى بذمتهم أدناهم ) هذا الحديث رواء البخاري ومسل عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ما كتب على رسول الله بر إلا القرآن » وما هذه الصحيفة » فقال 
رسول الله لتر حرم ... الحديث 2« وفبة وذمة المسامين واحدة يسعى يا أدتام ... 
الحديث . وأخرج البخاري نحوه عن أنس . وأخرج مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال > قال رسول الله ّنم للمدينة حرم ... الحديث »> وفيه ذمة المسامين واحدة 
يسعى بها ادنام . 

وأخرجه أبن ماجة من حديث ابن عباس عن الني يلع قال المسامونتتكافاً د اؤم 
وهميد على من سواهم ويسعى بذمتهم » ويرد عليهم أقصامم . وروي أيضاً من حديث 
حرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال › قال رسول الله ق يد المسادين على من سواهم 
تتكافأ دماؤهم . ويجير على المسامين أدناهم »> ويرد على المسادين أقصاهمم . قوله تتكافا 
دماؤهم أي تتساوى في القصاص والديات » لا فضل الشريف على وضيع »> كذا قال أبو 
عبيد قوله لبسعى بذمتهم » الذمة العهد والأمان » ولهذا سمى العاهد ذمياً » لأنه قد 
أعطى الأمارن على ماله ودمه للجزية التي تؤخذ منه > ومنه قول سامان الفارسي ذمة 
المسامين واحدة . 

وفسر المصنف أدناهم بقوله ( أي أقلهم » وهو الواحد » ولأنه ) لا أقل منه » وإنما 
فسره بالأقل احترازاً عن تفسير محمد رحمه الله > حبث فسره بالعبد لأنه أدنى المسلين > 
ا فجمل الأدنى ها هنا من الدناءة > وجعله غيره من الدنو . قوله وهم يد على من سواهم»أي 
كامتهم ونصرتهم واحدة على جميع الملك الحاربة هم يتعاونون على ذلك4ولا يمخذل يعضهم 
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من أهل القتال فبخافونه » إذ هو من أهل المنعة فبتحقق الأمان منه 
ملاقاته عله » ثم يتعدى إلى غيره » ولأن سببه لا يتجزأ » وهو 
الإهان » وكذا الأمان لا بتجزأ فيتكاملكولاية الانكاح. » 


بعضا . قوله ويرد عليهم أقصاهم » معناه إذا دخل العمسكر أرض الحرب فوجه الإمام 
السرايا فها غنمت من شيء جعل ها ما سمي لمادون ما بقي على العسكر » لأنهم رد للسرايا. 
قوله » ويحير » من أجرت فلاناً على فلان إذا حميته منه ومنعته ولاية » أي ولآن كل 
وأحد من الرجل والمرأة ( من أهل القتال ) أمأ الرحل فظاهر » وأما المرأة بأن تخرج 
للمداواة والخبز والطبخ > وذلك منبها جباداً » وبا ما أو بعسيدها . 

فإن قلت ما تقول في قوله مزِيتهد هاه ما كانت هذه تقاتل > قاله لما رأى امرأةمقتولة 
قلت معناء ما بقاتل بنفسها . 

( فمخافونه إذ هو يمد من أهل المنعة » فيتحقق الأمان منه ) الضمير المنصوب في 
فبخافونه » وقوله إذ هو > وفي قوله منه كلما يرجع إلى ما برجم الضمير الذي في قوله 
( وللاقاته عله ) أي للاقاة الأمان > وعله هو الحرير الخائف ( ثم يتعدى إلى غيره ) ثم 
يتعدى الأمان إلى غيره الذي أمن من المسامين > كا في شهادة رمضان › فإن الصوم يازممن 
شد بالملال ثم بتعدى منه إلى غيره ( ولآن سببه ) أي سبب الأمان ( لا يتجزأ وهو 
الامان ) أي التصديق بالقلب . 

( وكذا الأمان لا يتحزأ ) فإذا تحقق من بعض »© فأما إنه يبطل أو يكمل لا حوز 
الأول بعد تحقق السبب فتحقق الثاني > وهو معنى قوله ( فيتكامل ) أي ينفر » وكل 
مسل به لكان سببه في حقه ( كولاية الإنكاح ) فيا إذا وجد الإنكاح من أحد الآولياء 
المساوية في الدرجة صح النكاح في حى الكل » لأن سبب ولايته وهو القرابة غير 
متحزى, فلا تحزأ الولاية » فكذلك ها هنا . وقال الأكمل رحمه الله واعل أن المصنف 
«رح» استدل بالمفعول على وجبين جعل المناط في أحدهما كو ن من يعطي الأمانممنيخافونه . 
وني الآخر الإمان فالأول يقتضي عدم جواز أمانالعمد الحجور والتأخمر والأسمر4والثاني 
يقتضي جوازه . ولو جعلها علة واحدة مخلاف الواو عن الثاني لتقع علة لقوله ثم يتعدى 


oro 


قال إلا أن يكون في ذلك مفسدة فبنيذ إلبہم كا إذا أمن الإمام 
بنفسه ثم رأى المصلحة في النبذ » وقد بيناء . ولو حاصر الإمام 
حصناً وأمن واحد من الجيش وفيه مفسدة بنبذ الإمام الأمان لما بينا 
ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه » بخلاف ما إذا كان فيه نظر , 


إلى غبره كان أولى > ويمككن أن يجمل الأول علة» والآخر شرطاء أو سماه مسا جاوزا » 
والشيء ينفى على عدمه عند عدم شرطه . 

( قال إلا أن يكون في ذلك مفسدة ) استثنى من قوله صح أمانبم »> أي إلا أن 
يكون في الأمان فساد في حت المسامين ( قينبف إليهم ) أي يعامهم بالنبذ (ركم إذا أمن 
الإمام بنفسه ثم رأى المصلحة في النبذ ) أي يعم الإمام أهل الحرب بالنبذ دفماً الضرر 
عنهم ( وقد بمناه ) أي في أول فصل الموادعة عند قوله وإن صالحم مدة ثم رأى تقض 
الصلح أتفع إليهم . 

( ولو حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجبش وفبه مفسدة ) أي والحال أن قيه 
فساد ( ينبذ الإمام الأمان لما بينا ) أي في فصل الموادعة كما ذكرتاء » إلا أن قاله الاكمل 
رحمه الله قبل قوله نمذ . قوله ولو حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجمش تكرار 
محض ء لانه عم من قوله لان يكون فيه مفسدة انتهى . قلت أراد يبهذا القائل » ألا ترى 
حمث قال هذا وأقول هذا تكرار عض لا محالة لانه عم ذلك من قوله إلا أن يکورس 
في ذلك مفسدة . قال الاكمل بعد نفل هذا عنه > وأقول يجوز أن يكون ذلك قبل أن 
يحاصر الإمام » وهذا يعده » ويحوز أن يكون إعادة تمببد؟ أو توطئة لقوله ( ويؤديه 
الإمام لافتياتة على رأيه ) أي يؤدب الإمام ذلك الواحد من الجيش لافتباقه » أي لسبقه 
على رأي الإمام . قال في المجمل الافتيات افتعال من الفوت وهو السبق إلى الشيء دون 
إثقار من يمر > يقال الافتيات على فلان أي لايعمل شيء دون أمره . وأصل الافتات 
الافتوات » لانه من الفوت أجوف واوي » فقلبت الواو ياء يتح ركبا واتكسار ما قملها. 

( بخلاف ما إذا كان قبه نظر ) أي بخلاف ما إذا كان في أمان هذا الواحد من الجيش 
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لأنه رما تفوت المصلحة بالتأخير فكانمعذوراً. ولا بحوز أمان ذمي لأنه 

متهم بهم » وكذا لا ولابة له على المسابين ال ر ا 

يدخل عليه لأنها مقبوران تحت أيدهم فلا يخافونهماء والآمان 

يختص محل الخوف ولأنبما يجبران عليه فيعرى الأمان عن المصلحة » 

ولأنبم كلما اشتد الأمر عليهم يجدون أسيراً أو تاجراً فبتخلصون بأمانه 
فلا ينفتح لنا باب الفتح . 


نظر للمسامين ومصلحة هم من حيث لا يؤدبه الإمام ( لانه ) أي لان هذا الواحد لو 
انتظر إلى رأي الإمام ( رما تفوت المصلحة بالتأخمر ) أي بتأخير الامان ( فكان هذا 
الواحد معذورا ) في الإقدام على الإمام . 

( ولا يجوز أمان ذمي لانه متهم بهم ) لانه من جملتهم وإن حضر لعونة المسامين > 
وهو متهم في حقنا لانه في تقوية الكفر . وعن مالك يصح أمانه لإن له ذمة فكان تابعاً 
للمسامين > والمشمور عنه أنه لا يصح ( و كذا لا ولاية على المسامين) لانه لامانه ولاية وهي 
نفاذ قول على الغبر > ولا ولاية للكافر على أهل الإسلام » قال الله تعالى ف ولن يجعل الله 
الكافرين على المؤمنين سبيلا 4 ١4١‏ النساء » فلا يصح أمانه . 

( قال ولا أسسر ولا تاجر) أي ولا يصح أيضا أمان أسير ولاأمانتاجر (يدخ ل عليهم) 
أي على أهل الحرب ( لانها مقبوران تحت أيدهم ) لان الامان لدفع الخوف ( ولا 
يخافونه| ) أي ولا يخاف أهل الحرب عن الاسير والتاجر ( والامان يختص بحل الخوف) 
والاسمر والتاجر لسا محل الخوف لانها مقبوران ( ولانها ) أي ولان الاسير والتاجر 
( بجران علمه ) أي على الامان إذا احتاحو! إلمه ( فيعرى الامان عن املصلحة) لان 
الامان شرح لمصلحة المسامين ولا مصلحة في أمان حصل عن إكراه مفسد للتراضي 
( ولانهم ) أي ولان أهمل الحرب ( كلما اشتد الامر عليهم ) من ضيبت الحصار 
وشدة اللحال (يجدون أسرراً أو تاجراً فمتخلصون) عند الشدائد ( بأمانه ) أي بأمان 
الاسر أو التاجر(فلا ينفتح لنا باب الفتح) لانه ينسد بالامان فيؤدي إلى سد ر كن الجهاد . 
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ومن أسل في دار الحرب و يهاجر إلبنا لا بصح أمانه 0 بينا »ولا 
يجوز أمان العبد المحجور عليه عند أ بي حنيفة درس إلا أن يأذن لهمولاءفي 
القتال . وقال مد « رح» يصح وهو قول الشافعي وأبو يوسف «رح» 
معه في رواية “ورمع أبي حنيفة « رخ» في رواية . محمد « رح » قوله 
عليه السلام أمان العبد أمان » رواه أبو موسى الأشعري « رض» 
ولأنه مؤمن ممتنع فيصح أمانه اعتباراً بالمأذون له في القتال » 


( ومن أسم في دار الحرب ول بهاجر إلمنا لا يصح أمانه لما ببنا ) أشار به إلى قوله 
والامان يختص يحل الخوف ( ولا يجوز أمان العبد المحجور عليه ) من القتال ( عند أبي 
حنيفة الا أن يأذن له مولاه في القتال . وقال محمد يصح وهو قول الشافعي ) ويه قال 
محمد ومالك وأحمد ( وأبو يوسف معه ) أي مع محمد ( في رواية ) وهي رواية الكرخي 
( ومع ابي حنمفة في رواية ) وهي روايه الطحاوي وهو الظاهر عنه » واعتمد عله 
في المبسوط . 

( محمد قوله عنام ) أي قول النبي بإ ( أمان العبد أمان>رواء أبوموسى الاشعري 
رضي الله عنه ) هذا الحديث غريب وإسم أي موسى عبد الله بن قبس ٠‏ وروی إن أبي 
شيبة في مصنفه حديثا طويلاً عن فضيل بن بزيد الرقاشي وفبه أجاز عمر أمانه» أى أمان 
العبد . وروى البيبقي بإمناد ضعبف عن على رضي الله عنه مرفوعا لبس للعبد من 
الغنيمة الا خرثي والمتاع وأمانه جائز » وأمان المرأة جائز اذ هي أعطت القوم الامان . 
قوله خرثي من المتاع بضم الخاء المعجمة وسكون الراء و كسر الثاء المثلث وتشديد الراء 
آخر الحروف . قال ابن الاثير الخرثى اثاث الست ومتاعه > واستدل الاترازى محمد 
بقوله لست ويسعى بذمتهم أدتاهم وأدنى المسامين العبد قيصح أمان العبد كيف بان 
لإطلاق الجديث . 

( ولأنه ) أي ولأن العبد ( مؤمن ممتنع ) يعني ذو قوة وامتناع > يعني له بنبة صالحة 
لقتال ( فيصح أمانه اعتماراً اللأذون له في القتال ) والجامع على كلمة الله وفع شر 


o۸ 


وبالمؤبد من الأمان فالإيمان لكو ننشرط للعبادةوالجبادعبادةوالامتناع 

لتحقق إزالة الخوف به والتأثير إعزاز الدين وإقامة المصلحة في حق 

جماعة المسامين » إذ الكلام في مثل ه ذه الحالة » ونا لا بيلك 

المسابقة ما فيه من تعطيل منافع المولى ولا تعطيل في محرد القول » 

ولابي حنيفة درح» أنه حجور عن القتال فلا صح مانلا نهم لا يخافونه 
فم بلاق الامان عله , 


الكفار ( وبالمؤبد من الآمان ) يعني واعتبار بالمؤبد بالماء الموحدة > يعني عقد الذمة » فإن 
الحربي إذا عقد الذمة مع العبد وقبل الجزية وقبل العبد منه هذا العقد صح > .وهذا العقد 
والقبول من العبد ويصير ذمياً بالاتفاق حتي محري عليه أحكام أهل الذمة من المنم عن 
الخروج إلى دار الحرب وقصاص قاتله وغير ذلك ( فالإيمان ) مرفوع على الإبتداء» وخيره 
محذوف » أي شرطه يعني شرط الإيمان في قولنا > ولأنه مؤمن يصح أمانه ( لكونه)أي 
لكون الإيمان (شرطا للعبادة والجهاد عبادة والامتناع) أي الامتناع شرط أيضاً ( لمتحقق 
إزالة الخوف به ) أي بالامتناع ( والتأثير ) يعني في صحة قباس العبد الحجور على المأذون 
له . ( إعزاز الدين وإقامة المصلحة في حتى جماعة المسامين » إذ الكلام في مثل هذه الحالة) 
أي حالة المصلحة وهو الأمان في الحر > فإذا وجد في الحجور عليه صح تعديته إليه كا في 
سائر الأقبسة ( وإنما لا يملك المسابقة ) جواب ها يقال الأصل في الجهاد هو المسابقة » 
وهي المضاربة بالسوء وهؤلاء يملكه » فكذا لا لك الأمان أيضاً . وتقرير الجواب أنه 
لا لك المسابقة (لما فيها ) أي في المسابقة ( من تعطيل منافع المولى ) وهؤلاء يلك ذلك 
( ولا تعطبل ) أي لنافعه ( في مجرد القول ) وهو ظاهر . 


( ولأبي حشيفة أنه ) أي أرن العبد ( محجور عن القتال » فلا يصح أمانه لم 
لا يخافونه ) أي لأن أهل الحرب سراي العبد ( فلم يلاق الأمان محل ) وحله الخوف . 
وقاك الأ كمل قوله ولآبي حنيفة أنه حجور عن القتال يصح أن يكون ممانعة > وتقربره 
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بغلاف الأذون له في القتال » لان الخوف منه متحققء ولانه 

إنما لا يلك المسابقة بقة ما أنه تصرففي حق المولى على وجه لا يعرى عن 

احټال الضرر في حقه » والامان وع قتال » وفيه ما ذكرناه لانه 

قد يخطىء » بل هو الظاهر ء وفيه سد باب الاستغنام » بخلاف 
المأذون لانه رضي به به 


لا نسم وجود الامتناع » لأن الامتناع انما يكون لإزالة الخوف وهم لايخافونه وأن 
يكون معاوضة وهو الظاهر من كلام المصنف . تقريره أنه حجور عن القتال لا يصح 
أمانه لأنهم لا يخافونه» وفيه نظر » فإن الخوف أمر باطني الا دلبل على وجوده ولا على 
عدمه » فان الكفار من أبن يعلمون أنه عبد حجور عليه حتى لا يخافونه . 

والجواب أن ذلك يعم بترك المسابقة فانهم لما أرادوا شيئا مقتدراً على القتال مم 
اللقاتلين ولا حمل سلاحا ولا يقاتلهم علموا أنه ممنوع من ذلك ممن له ال منع . ولو قال 
المصنف أنه ممنوع عن القتال والأمان نوع قتال لكان أسبل اثباتا لمذهب أبي حنيفة فتأمل . 

( بخلاف المأذون له في القتال » لأن الخوف منه متحقق ) قصح أمانه ( ولأنه ) أي 
ولأن العبد الحجور وهو عطف على قوله لآنهم لايخافونه (انما لا يملكالمسابقةلما انه تصرف 
في حتى المولى على وجه لا يعرى عن احتال الضرر في حقه ) أي في حتق المولى ( والآمان 
نوع قتال » وفيه ما ذكرناء لانه قد يخطىء ) أي لان العبد قد يخطىء في القتال لعدم 
مارسته بأمر الحرب ( بل هو الظاهر ) لان اشتغاله بخدمة المولى ينعه عن التعلم 
بأدب الحرب . 

( وفبه ) أي وفي الامان ( سد باب الاستغنام ) أي على المسلمين وذلك ضرر في 
حقهم » فاذا كان ممنوعا الضرر للمولى » فكيف يصح منه ما يضر المولى والمسلمين » 
توضىحه أن أمانه لو صح يحرم القتال بالاستغنام بعد ذلك» والاستغنام الكتاب مال مباح 
قبعد صحة الامان لا يبقى للمولى استعمال عبده في الاستغنام وهو ضرر للمولى لا محالة . 

( بخلاف الاذوں لانه رضي به ) إي بخلاف امان المأذون » لان المولى رضي له اي 
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والخطأ تادر لمباشرته القتتال » ويخلاف المبد لانه خلف عن 

الاسلام فو بتزلة الدعوة اليه » ولانه مقابل بالجزية » ولانه 

مفروض عند مساألتيم ذلك » واسقاط الفرض يقع فافترقا . 
ولو أمن الصبي وهو لا يعقل لا يصح كالجنون 


بأمانه ( والخطأ تادر ) اي الخطأ من المأذون تادر (لمباشرته) اي لماشرة المأذون (القتال) . 
لانه لما باشره عرف مصلحة الامان فكان الخطأ ادر ا 7 


( وبخلاف المؤبد ) اي الامان المؤبد وهو عقد الدمة » وهو جواب قولحمدوبامؤيد 
بالامان ( لانه ) اي لان الامان المؤيد ( خلف عن الإسلام ) اى من حيث انه ينتهي به 
القتال المطلوب به السلا م الحربي ( فو بمنزلة الدعوة اليه ) اى الى الاسلام ؛ دهي تع 
للمسلمين لا ضرر فصح ذلك الامان كذلك . ' 

( ولآنه ) أي ولآن الأمان المؤيد ( مقابل بالجزية ) وفيه نفع لمسلمين ( ولآأنه) أي 
ولأن الآمان المؤبد (مفروض) أي فرض ( عند مسألتهم ) أي مسألة أهل الحر ب(ذلك) 
أي الأمان . وقال الأترازي هنا يعني إذا طلب الحربي الإسلام عليه من الحجور يفترض 
عليه الفرض . وقال الأكمل ولآنه .فروض عند مسألتهم ذلك »> يعني أن الكفار إذا 
طلبوا عقد الذمة يفترض عليه على الإمام إجابتهم إليه ( وإسقاط الفرض بقع ) وقال تاج 
الشريعة إذا طلبوا يفترض على الإمام إجابتهم »> فيكون العبد مسقطا الفرض > وإسقاط 
الفرض بقع لكونه منجيا من العذاب ولا كذلك الأمان » لأنه لس فيه إسقاط الفرض 
( فافترقا ) أي افترق أمان العبد ا محجور عله عن القتال » وأمان المأذون له بالقتال أو 
افترق الأمان الموقت من الحجور علمه عن القتال الآمان والمؤيد منه . 

( ولو أمن الصبي وهو لا يعقل لا يصح ) أي أمانه ( كالمجنون ) في عدم صحة أماته» 
وبه قالت الثلاثة . وقال الناطقي في الأجناس اقلا عن السير الكبير قال عمد الغلام الذي 
راهق وهو يقبل الإسلام ويضمن جاز أمانه > ثم قال وهذا قوله » وأما عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف فلا جوز . وقال في كتاب النهي لايحوز أمان الصبي المراهتى ما لم يبلغ عند 


اماه 


وإن كان يعقل وهو محجورعن القتال» فعلى الخلاف » وإن كان 
مأذوناً له في القتال فالاصح انه يصح بالاتفاق . 


أبي حنسفة > وعند مد يحوز إذا كان يقل الإسلام وصفاته ( وإن كان ) أي الصبي 
( بعقل وهو مححور عن القتال فعلى الخلاف ) أي الخلاف المذكور في العبد المحجور فعند 
أبي حنبفة لا يصح أمانه »> وعند مد يصح » وبه قال مالك وأحمد في وجه » وبقول أبي 
حنيفة قال الشافعي وأحمد في وجه . 

( وإن كان ) أي الصبي (مأذونافيالقتال فالأصحأنه يصحبالاتفاق) أي باتفاق أصحاينا 
ولمس على الخلاف>لأنه يصرف دائر بين النفع والضرر كالبيع فيملكه الصبي بعد الإذن. 

فائدة : وألفاظ الأمان للحربي لا تخف ولا تؤجل « أو مترس » بالفارسية يعني 
لا تخف ولك عبد الله وذمة الله > أو يقال فامع الكلام ذكره في السير الكبير . 


مم 


باب الغنائم وقسمتها 
وإذا تح الامام بلدة عنوة أي قبراً فبو بالخيار إن شاء قسمبا بين 


( باب الغنائم وقسمتها ) 

أي هذا باب في بيان أحكام الغنائم » وهي جمع غنيمة » والغنيمة امم لمال مأخوذ من 
الكفرة بالقبر والغلبة والحرب قائمة. والفيء امم المال يؤخذ منهم بغير قتال كالخراج 
والجزية ويخمس الغنيمة وأربعة أخماسه للغانمين» والفيء لا يخمس »> بل هو الكافة للمسامين 
والعقل ما بخص الإمام الغازي زيادة على سهمه . 

( وإذا فتح الإمام بلدة عنوة أي قبراً فهو بالخبار إن شاء قسمبا بين الغامين ) أي فبذا 
لبس بتفسير لعنوة لغة » لأن عنا يعنو بمعنى ذل وخضع > وهو لازم » وقهر متعد بل 
يكون هو تفسيره من طريق شعور الذهن » لأن من الذلة يازم القبر » أو أن الفتح بالمذلة 
ملتزم للقبر . قوله قسمه أي قسم البلدة بتأويل البلد » وإلاكان ينبغي أن يقال قسمبا 
( کا فعله رسول الله ملق يخمبر ) أخرجه أبو داود في مسنده عن يحيى بن ز كريا عن يحبى 
ابن سعيد عن بشير بن بشار عن سبل بن خيثمة قال قسم رسول الله ل خبير نصفا 
لنوائبه ونصفا بين المسادين قسمها بينهم على تمانية عشر سما ( وإن شاء أقر أهله عليه 
ووضع علمهم الجزية وعلى أراضمم الخراج» كذلك فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق) 
أخرحه ابن سعد في الطبقات بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بعث عؤان بن 
حنيف على خراج السواد ... الحديث » وفيه أن أفرض الخراج على كل حربي إلى أن قال 


فين 


بموافقة من الصحابة رضي الله عنهم ولم يحمد من خالفه » وفي كل 
من ذلك قدوة فبتخير 


وأفوض على رقابهم على الموسركمانية وأربمين دره] وعلى من دون ذلك أربعة وعشربندر هما 
وعلى من يحد شتا اثني عشر درهماً ... الحديث . 

ورواه ابن زنجويه في كتاب الأموال كذلك » وسمى سواد المراق لخضرة أشحاره 
وزروعه . حده طويلا من مدينة الموصل إلى عبادان عرضاً من العزيب إلى حلوان > وهو 
الذي على عبد عمر رضي الله عنه وهو أطول من المراق وثلاثين فرسخا . 

( بموافقة من الصحابة رضي الله عنهم ) ما خالفه في ذلك إلا بلال وأصحاب». وفي 
المدسوط من صحابة سلهان وأا بردة فقالوا أقسم يننا > فإن الغنيمة حقنا ء وكان عمر 
رضي الله عنه يقول ما فعلت هو الحق ولم يدر كوا الحكمة فا فعل تمر زضي اه عنه > 
وتسكوا بالظاهر فبا فمل رسول الله ع3 بخببر ولم يكن فمل ذلك بأهل خيبر يطريق 
الحتم » إذ لو كان يطريق الحتم لما خالفه عمر رضي الله عنه “وقد روى البخاري ق صحبحه 
بإسناده إلى زيد بن أسل عن أببه قال » قال عمر رضي الله عنه لولا أخر المسلمينمافتحت 
قرية إلا قسمتها بين أهلها ا قسم النبي ملم خمير » ولا م برجع بلال وأصحابه عما قالوا 
ول يتركوا المنازعة مع تمر رضي الله عنه دعى عمر عليهم . 

وقال القاضي أبو زيد روي أن عمر قال اللهم اكفني بلالا وأصحايه » فحال الحول 
ش وما فيم عين تطرف ما قواكلهم . وقال تاج الشريعة فدعى عليهم عمر رضي الله عنهعلى 
المنير وقال اللم اكفني بلالا وأصحابه فاقوا جيما قبل قام السنة » وأشار المصنف إلى 
ذلك بقوله ( ول يحمدمن خالفه ) أي من خالف عمر رضي الله عنه ( وف كل من ذلك 
قدوة ) أي من القسمة بين الغاغين وإقرار أهلبا قدوة > أي اتباع لما فعله عمر ومن وافقه 
من الصحابة » قاذا كان كذلك ( فمتخير ) الإمام بين القسمة وإقرار أهلها عليها . 

ولقائل أن يقول لا نسم أن أحداً من الصحابة بل أكثرهم يصير قدوة على خلاق ما 
فعله رسول الله مقي إذا لم يصل إلى حد الاجاع . والجواب عنه من وجبين > أحدهما أن 
فمل النبي عع إذا م يصل الى جد الاجماع يعم أنه إعتهدة على أي جهة فعله يحمل على 
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ليكون عدة في الزمان الثاني » وهذا في العقأر » 


أدنى منازل فعاله وهي الاباحة > وحينئذ لا يستوجب لا محالة » فاذا ظهر دلبل صحابي 
جاز أن يعمل بخلافه » قلت فيه تأمل . والآخر أن يقال فيه أن عمر رضي الله عنه قد 
عم من النبي لتم أن مافعله بأهل خببر لم يكن على وجه الحتم کا ذكرتاء الآن . 

الوجه الثاني : أنه على تقدير أنه تادز فعل ذلك وجوباً » فان عمر رضي الله عنه 
فإ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى # «الحشر “فيكون 
٠‏ ابت باشارة النصب وهي تفيد القطع فبكون الواجب أحدها يتعين بفعل الامام كالواجب 
احير في خصال الكفارة فعل النبي ملت أحدها وفعل عمر رضي الله عنه الآخر > هذا 
الذي ذكره الأ كمل . ٠‏ 

وقال اعت اة وري أن عر رشي اه ار الفا رار ا ج 
فقال أما اني تلوت آية من كتاب الله أستغندت بها عنک » ثم تلى قوله تعالى وما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى ‏ الى قوله ف للفقراء المباجرين » الى قوله ‏ والذينتبوووا 
الدار 4 وهكذا قرأ عمر رضي الله عنه الى قوله © والذين جاءوا من بعدم # ثم قال 
أرى من بعدک في هذا الفيء نصيبا » ولو قسمتها بينم لم یکن لمن بعدم نصيب › قسمبا 
عليهم وجعل الجزية على رؤوسمم والخراج على أراضيبم لسكون هم ومن يأ من بعدهم 
من المسامين وم يخالفه على ذلك الا نفر منهم بلال وم حمدوا على خلافه . 

( وقبل ) في التوفيق بينها ( الأولى ) أي القسمة يا فعل رسول الله ّي (هو الأول 
عند حاجة الغانمين ) أي عنداحتياجهم اليها » وفي بعض النسخ وقمل الأول هو الأولى . 

( والثاني ) أي قرار أهل البلد عليه بان ووضع الجزية والخراج كا فعل عمر رضي الله 
عنه ( عند عدم الحاجة ) أي حاجة الغامين إلييا ( ليكون عدة في الزمان الثاني ) 
أي في الذي يأتي بعدم ( وهذا ) أي إقرار أمل البلد على بلدهم بالمن ( في العقار » 


oo 


وأما في المنقول امجرد لا يجوز المن بالرد عليبم لانه لم يرد به 

الشرع فيه » والعقار خلا الشافعي ‏ رحء لان في المن ابطال 

حق الغامين أو ملكهم » فلا يجوز من غير بدل يعادله » والخراج 

غير معادل لقلته » بخلاف الرقاب » لان للامام أن بيبطل 

حقهم رأساً بالقتل والحجة عليه ما رويناه » ولآن فيه نظراً هم لأنهم 
كال كرة العاملة لامسامين 


أمافي المنقول المجرد لا جوز المن بالرد عليهم لآنه لم برد الشرع به ) بأن يدفع 
إلبهم جانا ويقسم به عليهم > وإِنما قبد المنقول بالمجرد لآنه يحوز المن عليهم في المنقول 
بطريق التبعبة بالعقار على ما يأتي عن قريب . 

( وي العقار خلاف الشافعي ) فإن عنده لا يحوز اقرار أهل البلد على بلدتهم با من في 
العقار » بل يقسم الأرض أيضا ولا يتركها في أيديهم»وبه قال أحمد» وعن مالك يقسمهاء 
وعنه كقولنا ( لآن في المن ابطال حت الغامين) أي عندة لآنه لا يئبت الملك قبل الإحراز 
بدار الإسلام ( أو ملككهم ) أي أو ابطال ملكهم عند الشافمي > لأن الغنسمة تملك عنده 
قبل الإحراز بالدار ( فلا يجوز ) أي المن ( من غير مدل معادلة ) أي معادلة حت الغامين 
وان قبل الخراج معادلة » أجاب بقوله ( والخراج غير مع ادل ) أي يعادل حت الغانمين 
فإن قبل الخراج يعادله» أجاب بقوله والخراج غير معادل ( لقلته ) فإن قبل فا ق اذ 
الملك ثبت في رقايهم أيضا وجاز أن يقسمما . 

فأجاب بقوله ( بخلاف الرقاب ) يعني أن حقهم لم يتعلق بها ( لأن للإمام أن يبطل 
حقهم را ) يعني بالكلية ( بالقتل ) فكذا له أن يبطل بالخلف وهو الجزية “وهذا لأنها 
خلقت في الأصل حرا » والملك يشت معارضاءفالإمام اذا استرقهم فقد بدل حك الأصل » 
فإذا جعلهم أحراراً فقد بقي حك الأصل فكان جائزاً . 

( والحجة عله ) أي على الشافمى ( ما روينا ) أي من فعل عمر رضي الله عنه بموافقة 
الصحابة (ولأن فبه) أي في اقرار أهله عليه ( نظراً لهم ) أي للمسلمين ( لأم ) أي لآن 
الكفار يكونون ( كال كرة ) بفتح الحمزة والكاف والراء“أي المزارعين ( العاملة للمساهين 


o٦ 


العالمة بوجوه الزراعة والموت مرتفعة مع ما أنه بحظى به 

الذين يأتونمن بعد الخراج وإن قل حالاً فقد جل آلآ لدوامه . 

وإن من عليهم بالرقاب والاراضي يدفع إليبم من المنقولات بقدر ما 

يتبيألهم العمل ليخرج عن حد الكراهة . قال وهو في الاسارى 
بالخبار إن شاء قتلم لأنه عليه السلام 


العامة بوجوه الزراعة ) حاصل الكلام أن تصرف الإمام وقع على وجه النظر في اقرار 
أهلبا عليها » لانه لو قسمما بين الغانمين اشتغلوا بالزراعة وقعدوا عن الجهاد » وكان يكره 
العدو وريا لا تدون لذلك العمل أيضا > فاذا تر كها في أيدهم وهم عارفون بالممل 
صاروا كال كرة المزارعين للمسلمين القائمة بوجوه الزراعة ( والمؤنة ) أي مؤن الزراعة 
( مرتفعة ) عن الإمام وعن المسامين ( مع أنه يحظى ) بالظاء المعجمة (به الذين يأتون من 
بعد ) قال شبخنا هذا إشارة الى قوله تعالى ل والذين جاءوا من بعدهم » . 

( والخراج وان قل ) هذا جواب عن قول الشافعي © والخراج غير معادل لملته > 
تقدير الجواب أن الخراج وان قل (حالاً) لكونه بعض ما كن أن يخرج في سنته ( فقد 
جل ) بالجم ( مال ) أي في المستقبل ( لدوامه ) في وجوبه كل سنة ( وانمن ) أيالإمام 
( علمهم ) أي على الكفار ( بالرقاب والأراضي يدفع الهم من المنقولات بقدر ما يتهاً 
هم العمل ) لأنهم لا يتمكنون من الانتفاع بالأراضي الا بأسباب الزراعة » فلا بد من 
أن يدع لهم بابه يتقون على ذلك (لبخرج عن حد الكراهة )معناه ما قال الإمام التمرتاشي 
فان من عليهم برقابهم وأراضيهم وقسم النساء والذراري وشائر الأموال جاز » ولكن 
یکره e‏ بدون الأموال ولا يقال هم بدون ما يكن مرجئة العمر 
الا أن يدع هم ما مكنم به العمل في الأرض» لأن عمر رضي ي الله عنه م يفعل يفعل ذلك وهو 
الامام في هذا الكتاب وفبه تعذيب الحبوان بلا فائدة . 

( قال ) أي الامام » وفي بعض النسخ قال القدوري ( وهو في الاسارى بالخيار ان 

شاء قتلهم لأنه عإمصيد ) أي لان الني عنم قتليم » أخرج البخاري ومسل عن الزهريعن 


يفن 


قد قتل ولانفيهحسومادةالفساد وان شاء استرقېم» لان فيه دفع شرهم 

مع وفور المنفعة لأهل الاسلام» وإنشاء تركبم إحرازاً ذمة للمسلمين 

لما يبنا . إلا في مشركي العرب والمرتدين على ما نبين إن شاء الله 

تعالى » ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب » لان فيه تقويتهم على 
المسلمين فإن أسلموا 


أنس رضي الله عنه أن الي مَل دخل عام الفتح وعلى رأسه مغفر > فلما نزعه جاء رجل 
لالم وعدن الس جل SS E‏ انالوم > زاد المخغاري وقال 
مالك وم يکن النبي يلثم فبا ترى والله أعل يوملذ محرماً . و أخرج أبو داود في المراسيل 
عن سعيد بن جبير أن رسول الله ي ( ( قد قتل ) بوم بدر ثلاثة من قريش صبراً : مطعم 
ابن عدي » والنفس بن عدي وهو غلط » وان) هو طعمة بن عدي وهو أخو مطمم » وأهل 
المغازى ينكرون قتل مطعم بن عدى يومئذ ويقولون مات بمكة قبل يدر » والذى قتل 
يوم بدر هو أخوه طعمة وم يقتل صبرا وان قتل في المعر كة والله اعم . 

( ولان فيه ) اى في قتل الأسارى ( حسم مادة الفساد ) اى قطم مادته ( وانشاء) 
اى الأمام ( استرقهم لان فبه ) اى في استرقاقهم ( دفع شرهم مع وفور المنفعة لأمل 
الاسلام » واف شاء تركهم إحرازاً ذمة المسلمين لما بينا ) اى فعل عمر رضي الله عنه . 

فان قبل 8 فاقتوا المشر كين » ينافي ترك قتلهم فلا يحوز . اجب بأنه ترك الممل بهفي 
حت اهل الذمة والمستأمن » هكذا في المتنازع فيه بفعل عمر رضي الله عنه . وقال 
الاترازى واما جعلهم اهل ذمة على الجزية توضع الجزية والخراجفلمارويعنعمر رضي الله 
عنه انه فعل كذلك بأرض السواد » وهو معنىقوله لما ببنا » لكن هذا الحم في غير 
المشر كين من العرب وغير المرتدين لانه لا يحوز استرقاقهم ولا وضع الجزية ولايقبل منهم إلا 
الاسلام او السيف واشار اليه المصنف بقوله : ( الا في مشر كي العرب والمرتدين على ما 
نمين ) اى في باب الجزية ( ان شاء الله تعالى ) . 

( ولايحوز أن بردم إلى دار الحرب لأن فبه تقويتهم على المسامين فإن أساموا ) أي 


ofA 


لا يقتليم لاندفاع الشر بدونه » وله أن يسترقهم توفيراً للمنفعة 

بعد انعقاد سبب الملك » بخلاف إسلامهم قبل الاخذ ء لاله 

لم ينعقد السبب بعد ولا يفادى بالاسارى عند أي حنيفة « رح» » 

وقالايفادىبهم أسارى المسلمين > وهو قول الشافعي «رح» » لان 
فيه تخليص المسلم وهو أولى من قتل الكافر والانتفاع به ؛ 


فإن أسلم الأسارى بعد الاسر ( لا يقتلهم لاندفاع الشر بدونه ) أي ب دون القتل >لآن 
الغرض من قتلهم دفع شرم وقد حصل ذلك بالإسلام بدون القتل » فلا حاجة إليه» لكن 
يحوز استرقاقهم وهو معنى قوله ( وله ) أي للإمام ( أن يسترقهم توفيراً للمنفعة) للمسامين 
( بعد انعقاد سبب الملك ) وهو أخذم وم كفار ( مخلاف إسلامهم قبل الأخذ ) حيث 
لا جوز استرقاقهم ( لأنه لم ينعقد السبب بعد ) أي سبب الملك وهو الاستبلاء الأخذ 
بعد الإسلام . 

( ولا يفادى بالأسارى عند أبي حنيفة رحمه الله ) المفاداة تكون بين اثنين > لآنه من 
باب المفاعلة » يقال فاداء إذا اطلقه وأخذ فديته»كذا قاله المطرزي وقمد الأسيراستنقاده 
افنآ مال» والفدية اسم ذلك المال » وجمعها فدى > وفديات . وعن المبرد المفاداةأن 
يدفع رجلا ويأخذ رجلا والفداء أن يشتريه » وقبل هما معنى . وقال ابن الأثير الفداء 
بالكسر والمد والفتح مع القصر فكاك الأسير » يقال فداه يفديه فداء وفدى وفاداهيفاديه 
مفاداة إذا أعطى فداءه وأنقذه . وفاداه بنفسه وفداء إذا قال له جملت فداك . وقبل 
المفاداة أن يفتدى الآسير بأسير مثله عل أن أخذ الفدية مقابة إطلاق أسارى المشر كين 
لا يحوز عند أبي حنيفة وهو المشهور عنه . 

(وقالا يفادي بهم ) أي الأسارى التي في أيدينا( أ سارى المسلمين وهو قول الشافمي) 
وقول مالك وأحمد إلا بالنساءء فإنه لا يحوز المفاداة بالنساء عندهم > ومنع أحمد المفاداة 
يصبي اهم ( لأن فيه تخليص المسم وهو أولى من قتل الكافر والإنتفاع به ) أي أولىمنقتل 
الكافر الأسير في أيدينا والإنتفاع بالكفر . 


o۴۹ 


وله أن فيه معونة الكفرة لاله يعودحرباً علينا ودفع شر حرابه خير من 
استنقاذ الاسير المسلم » لانه إذ بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه 
غير مضاف الينا » والاعانة بدفع أسيرهم إليهم مضاف إلينا ء أما 
المفاداة بمال يؤخذ منهم لا يجوز في المشبور من المذهب لا بينا في السير 
الكبير أنلا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا بأسارى بدر 


( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أن فبه ) أي في فداء أسارى المسلمين ( بهم معونة 
للكفرة ) وني بعض النسخ تقوية ( لآنه ) أي الأسير الذي يدفع إليهم ( يعود حربا علينا 
ودفع شره وشر حرابه من استنقاذ الأسير الملم » لأنه إذا بقي في أيد.هم كان ابتلاء من 
الله تعالى في حقه ) حال كونه ( غير مضاف إلينا ) أي إلى فعلنا ز والإعانة بدفع أسيرهم 
إليهم مضافة إلينا ) بطريق التسبب فلا يحوز . 

فإن قلت حديث الطحاوى في شرح الآ ثار عن عمران بن حصين أن رسول الله بر 
فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين . قلت هو منسوخ بدليل ما أخبر عمران بن 
حصان في شرح الآثار أيضا»تفسيره أن الني قم فدى بذي المأسور بعد أن أقربالإسلام» 
وقد نسخ أن برد أحد من أهل الإسلام إلى الكفار » بقوله تمالى فإ فلا ترجعوهن إلى 
الكفار 6 ٠١‏ المتحنة . 

( أما المفاداة مال يؤخذ منهم ) أي يأخذه الإمام من الكفار ( لا يحور في المشبور من 
المذهب لما يبنا ) أي بقوله أن فبه معونة للكفرة ( في السير الكبير ) عن جمد ( أنه 
لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاحة استدلالاً بأسارى بدر ) فإنه وتچ فادى أسارى بدر 
با مال والفداء وكان أربعة آلاف درم » وبه قال الشافمي وأحمد . وقال الأترازي وهذا 
الإستدلال عجيب مع نزول الآية بالانكار على المفاداة. قلت وهي قوله تعالى ه لولا كتاب 
من اللةسبقلمسك فيا أخذتم عذاب » ۸ الآنفال»فقال بر لو نذر العذاب ما نجى منه إلا 
عمر » لأن عمر رضي الله عنه كان يشير بالقتل . 


65٠ 


ولو أسلم الاسارى في أيدينا لا يفادى بمسلم أسير في أيديهم لانه 
لايفيد إلا إذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامه . قال ولا 
يجوز المن عليهم » أي على الاسارى خلافآ لشافعي «رح»» 
فإنه يقولمن رسول الله ما على بعض الأسارى يوم بدر . ولنا قوله 
تعالى فإ فاقتلوا المشركين حيث و جدقوهم » 11 النساء » ولأنه بالأسر 
والقسر ثبت حق الاسترقاق فيه فلا يجوز إسقاطه بغير منفعة وعوض » 


( ولو كان أسلم الأسارىفي أيدينا لا يفادى بمسلم أسير في أيديهم لأنه لا یضد ) لأنه 
لا فائدة في تخليص المسل بالمسلم ( إلا إذا طابت نفسه به) أي إلا إذا رضي بذلك نفس 
الإسير المسلم ( وهو مأمون على إسلامه ) لا بخلاف عليه بالردة وينبغي أن يكون هذا 
على قوله لآن في المشهور عند أبي حنيفة «ري > لأنها لا هادى الأسير بالنفس ولا بالمال . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يجوز المن عليهم ) هذا قول القدوري » وقوله ( أي على 
الأسارى ) من كلام المصنف رحمه الله » والمن هو الإنعام عليهم بأن يتركهم مجان بدون 
إجراء الأحكام عليهم من القتل أو الإسترقاق أو تر كهم ذمة المسلمين ( خلافا للشافعي 
«رح» ومالك وأحمد > وقال الشافعي حكمهم أحد الأمور الأربمة القتل والاسترقاق 
والفداء بالأسارى أو بالمال أو المن » وعندهما أحد الأمو ر الثلاثة ولا يحوز المن. وعند أبي 
حنيفة أحد الأمرين القتل أو الاسترقاق ولا يجوز الفداء أو المن 

( فإنه) أي فإن الشافمي ( يقول من" رسول الله ترفتهد: على بعض الأسارى يوم بدر ) 
وروي أنه تند من على أبي عزة الجمحي يوم بدر . 

( ولنا قوله تعالى هل فاقتلوا المشر كين حبث وجدقوم # 51 النساء » ولأنه ) أي 
ولان المأسور كذا قاله الكا كي » والأولى أن يقال ولآن الشأن (بالاسر والقسر) أي القبر 
( ثبت حتى الإسترقاق فيه ) أي في المأسور ( فلا يحوز إسقاطه ) أي إسقاط الحق (بغير 
منقعة وعوض ) كسائر الاموال المقسومة > ولان في ذلك تقوية لهم على المسلمين فلا يحوز 
كرد السلاح إليهم . 


3 


وما رواه منسوخ بماتلونا. وإذا أراد الامام العود ومعه 

مواشي فلم يقدر على تقلا إلى دار الاسلام ذبا وحرقبا ولا يعقرهأ 

ولا يتركبا . وقا الشافعي« رح» یتر کہا لأنه عليه السلام نبى 

عن ذبح اثشاة إلا لأكلة . ولنا أن ذبم الحيوان يجوز لغرض 
صحيح ولاغرض أصح من كسر شوكة الاعداء 


( وما رواه ) أي الشافعي ( منسوخ با تلوة ) وهو قوله تعالى ل فاقتلو المشر كين # 
لانه متأخر نزل بعد ذلك » لان سورة براءة آخر ما نزلت وقد تضمنت وجوب‌القتل على 
كل حال بقوله ل فاقتاوا المشر کين فكان ناسخا لما تقدم كله. 

ولقائل أن يقول قد أجموا على أنه خصوص خص منه الذمي والمستأمن فجاز أن 
يخص منه الاسير قباسا عليهم » أو لحديث أبي عزة أو غيره . والجواب أن قياس الاسير 
على الذمي فاسد لوجود الذمة فيه دون الاسير »وهي المناط و كذا المستأمن لعدم استحقاق 
رقيته » وحديث أبي عزة متقدم على الآئمة وغبرها غير موجود أو غير معلوم فلا يصح 
التخصيص شيء من ذلك . 

( وإذا أراد الامام العود ) أي إلى دار الإسلام ( ومعه مواشي) جمع ماشية وهي 
الإبل والبقر والغنم ( فل يقدر على نقلها ) أي على نقل الماشية ( إلى دار الإسلام بجا 
وحرقہا ولا يعقرها ولا یتر کہا کا“ قال الشافعي یتر کہا ) وبه قال احمد «رح» > وقال 
مالك يجوز عقرها لا إحراقها ( لانه عزعكاد ) أي أن الني يل ( جى عن ذبح الشاة إلا 
لأكة ) هذا غریب ©» وروی ابن أبي شبة في مصنفه حدثنا محمد بن فضل عن يحيى بن 
سعيد قال حدث أن أبا بكر رضي الله عنه بعث جيوشا ... الحديث »وفه لا يعقرنشاة 
ولا بقرة إلا لأكلة بفتح الكاف وخمها مصدر الا كل . ش 

( ولنا أن ذيح الحيوان يجوز بغرض صحيح “ولا غر ض أصح من كسر شوكة الاعداء) 


)١(‏ وقال - هامش 


دن 


ثم يحرق بالنار لينقطع منفعته عن الكفار » وصار كتخريب 

البنيان » بخلاف التحريق قبل الذيم لأنه منبي عنه » وبخلاف العقر 

لأنه مثله وتحرق الأسلحة أيضاً وما لا يحترق منها يدفن موضع لا 

يطلع عليه الكفار | بطالاً للمنفعة عليهم ولا يقسم غنيمة في دار الحرين 

حتى يخرجبا إلى دار الإسلام . وقال الشافعي دري لاان 

بذلك» وأصله أن الملك لاغافين لا يثبت قبل الإحراز بدار 
الإسلام عندنا » وعنده 


وإلحاق الغبظ فتذبح ( ثم يحرق بالنار لنقطع منفعتهعن الكفار ¢ وصار كتخر يب 
البنيان ) والجامع قطع المنفعة عنهم ( بخلاف التحريق قبل الذبح ) حيث لا يجوز (لانه 
منهي عنه ) أي لان الحرق بالنار منهي عنه وفيه أحاديث منها مارواء البخاري عن 
سليان بن يسار عن أبي هريرة بمثنا رسول الله برقم في بعث فقال إن وجدتم فلا وفلانا 
تحرقوهما » فإنه لا يعذب بها إلا الله > وأخرجه القرمذي في مسنده وسمى الرجلين فقال 
فيه إن وجدتم هباز بن الاسود وتافع بن عبد القسس . 

( وبخلاف العقر ) حبث لا يجوز ( لانه مثله ) وهو حرام ( وتحرق الاسلحة أيضا) 
لقطع قوتهم هذا إذا كان الامام لا يقطع من إخراجها إلى دار الاسلام » وكانت مها يحرق 
بالنار ( وما لا يحترق منها) بأن كان من الحديد (يدفن في موضم لا يقدر “ علمهالكفار 
إبطال؟ للمنفعة عليمم )لانه قطم قوتهم بهذا السلاح يكون بالدفن . 

( ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الاسلام وقال الشافمي لا بأس 
بذلك ) أي بالقسم في دار الحرب بعدما انهزم المشر كين > وبه قال أحمد > وقال مالك 
يعجل قسمة الاموال في دار الحرب ويؤخر قسمة السي إلى دار الاسلا م ( وأصله ) أي 
اصل الخلاف ( ان الملك للغائمين لا شت قبل الاحراز بدار الاسلام عندنا وعنده ) اي 


)١(‏ يطلع - هامش. 


يثبت ويبتني على هذا الأصل عدة من المسائل » ذكرناها في 

كفاية المنتبى له أن سبب الملك الإستيلاء إذا ورد على مال مباح 

كا في الصيود ولامعنى للاستبلاء سوى اثبات البد» وقد تحقق . 

ولنا أنه عليه السلام نمى عن بيع الغنيمة في دار الحرب » والخلاف 

ثابت فبه» والقسمة بيع معنى فتدخل تحته » ولأن الإستيلاء اثبات 
الد الحافظة والناقلة » 


وعند الشافعي ( يثبت ويبتني على هذا الاصل عدة من المسائل) منها ان احداً من الاين 
إذا وطىء امة من السي فولدت فادعاه ثبت نسبه عنده وصارت الآمة ام ولد > وعندة 
لا يثبت النسب لعدم الملك وبجب العقر ويقسم الأمة والولد والعقر بين الغامين © ومنها 
الببع لو باع الإمام او واحد من الغزاة شيئاً من الغنيمة لا يجوز عندتا خلافا لهم. ومنما 
الارث إذا مات اخذ الغزاة بدار الحرب لا يورث منه عندنا خلافا للهم. ومنها لو لق المدد 
قبل القسمة لا يشار كه عندهم ويشارك عندة » ومنها لو اتلف واحد شيا من المغم قبل 
الإحراز لا يضمن عندة خلافا هم ( ذكرتها في كفاية ) يتوفيق الله » اراد بالكفاية 
.كفاية ( المنتبي ) وهو كتاب معدوم لم بقع في ديار العراى والشام ومصر . 

( له ) اي للشافعي (ان سبب الملك الاستملاء إذا ورد على مال مباح ا في الصيد)"'') 
والاحتطاب( ولا معنى للإستملاء سوى اثبات اليد وقد تحقتى ) أي الإستيلاء . 
( ولنا أنه نستي ) أي أن الني به ( نبى عن بيع الغنيمة في دار الحرب ) هذا 
غريب لبس له أصل ( والخلاف ) أي الخلاف المذكور بيننا وبين الشافعي ( ثابت فيه ) 
أي في الببع فمن حرم الببع القسمة ( والقسمة بيع معنى ) أي من حيث المعنى لاش اها 
على الأفراد والمبادلة لا محالة ( فتدخل تحته ) أي فتدخل القسمة تحت البيع » فككم لا 
يحوز المبم لا تجوز القسمة . 

( ولآن الإستملاء اثبات البد الحافظة ) وهي البد التي يشت بها حفظ العين (والناقلة) 


. الصصود - هامش‎ )١( 


والثاني منعدم لقدرتهم على الإستنقاذ ووجوده ظاهرآ . ثم قبل 
مضع الخلاف 


أي وإثبات الد الناقلة ومي التي تنقل العين من شخص إلى شخص » قاله الأترازي . وقال 
الكاكي والناقلة بأن ينقله كيف شاء يتصرف فيه > وقمل الناقلة بالإحراز الناقفل إلى 
دار الإسلام . 

( والثاني ) أي إثبات البد الناقلة ( منعدم لقدر:هم ) أي لقدرة الكفرة ( على 
الإستنقاذ ) أي الاستخلاص لآنهم قاهرون بالدار معتى لما في أيد.هم ( ووجوده ) بالجر 
عطف على قوله لقدرتهم > أي لوجود الاستنقاذ ( ظاهراً ) لكون الدار في يدم » لأن 
الدار إِنما يضاف إلينا أو إلمهم باعتبار القوة والاستيلاء وأما بقبت هذه البقعةمنسوبة 
إلبم عرف أن القوة لهم » ألا ترى أنه يحل للامام أن برجم إلى دار الإسلام ويترك هذه 
البقعة في أيد.هم والقوة على الاسترداد ظاهر ينع ثبوت يد المسامين » بخلاف ما إذا 
فتحت البلدة » لآنها صارت دار الاسلام لفتحها وإجراء الأحكام فما » فكان فتحالبلدة 
كالإحراز بدارة إليه أشار في الممسوط وفي السير الكبير دار الحرب الأرض التي يخاف 
فبها المسامون من أرض العدو . ودار الاسلام ما غلب عليما المسامون وكانوا فيه أمين . 

( ثم قبل موضم الخلاف ) قال الأكمل أي أن موضع الخلاف فوا إذا صدرت القسمة 
من الامام بدون الاجتهاد هل ثبت الملك لمن وقت القسمة في نصيبه من الأ كل والوطىء 
وسائر الانتفاع أو لا » فعنده يثبت » وعندن لا يثبت.وقال الأترازي قوله ثم قبلموضع 
الخلاف يعني اختلفوا في المراد بقوله ولا يقسم غنبمة في دار الحرب . 

قال يعض المشايخ المراد عدم جواز القسمة حت لا قثبت الأحكام المترتبة على القسمة 
كامتماز الملك عن ماك الغير أو مبادلة الملك بملكه على وجه يظبر أثره فى حت الوطء 
ونفاذا كالبيع والمبة وغير ذلك . وقال بعضهم المراد منه الكراهة بدونه » أي بدون 
ملك » انتهى . قلت تفسير الأ كمل يشعر بأن مضى قوله ثم قيل موضع الخلاف »2 أي 
الخلاف الذي يبننا وبين الشافعي . وتفسير الأترازي يشعر بأن المراد من موضع الخلاف 
اختلاف المشايخ للنظر عن خلاف الشافعي» والذي قاله الأكمل أوجه على ما لا يخفى لأنه 


إن ان 


ترتب الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام لا عن اجتبادء لأن حك 

الملك لا بشت بدونه » وقيل الكراهة تنزيه عند تمد « رح» » 

فاته قال على قول أي حنيفة « رح» وأبي يوسف « رح» لا تجوز 

ظ القسمة في دار الحرب . وعند تمده رح » الأفضل أن يقسم 
في دار الإسلام . 


لا خلاف بيننا وبينه فيا إذا فسد الامام عن اجتهاد أنه جوز . ٠‏ 

والخلاف فيا إذا قسم الاما القن كبا صر ب ا و 
على القسمة ) ارتفاع ترتب الأحكام على أنه خبر لقوله مع منع الخلاف» وأراد بالأحمكام 
أحکام املك »وهي سائر الانتفاعات با ملك (إذا قسم الامام لاعن اجتهاد ) قبد به گن 
إذا قسمها عن اجتهاد » جاز بالاتفاق» وإنما قبد بهذا لىظهر موضع الخلاف . 
دلبل ثبوت الملك المستازم لجواز القسمة وقصده مترتبة بهذه القسمةالصادرة لا عناجتباد» 
فبازم منه ثبوت الملك » وعندنا ليست بترتبة > فدل على أن الملك لم يكن تابنا > وهذ 
لأن الملك عليه لترتب الأحكام » وقد وجد المعلول فيازم وجب ود العلة لثلا يازم تخلف 
لعل عن المعلول . 

( وقبل الكراهة ) أي قبل حك قسم الغنائم في دار الحرب على مذهبنا التكرامة 
لا عدم الجواز » لما أن في القسمة من قطع شر كة المراد فنقل بها عقبهم في اللحوق بالجيش» 
ولآنه إذا قسم تفرقوا فربما يكون العدو على بعضهم > وهذا أمر وراء ما يتم به القسمة » 
فلا عنم جوازها . ثم أشار المصنف إلى الخلاف في الكراهة »> بل هي كراهة تنزيه أو 
كراهة تحريم > فقال ( وهي كراهة تنزيه عند عمد > فإنه قال ) فإن حمداً قال في السير 
الكبير ( على قول أبي حنيفة «رح» وأبي يوسف « رح » لا يحوز القسمة في دار الحرب . 
وعند مد ورح)» الأفضل أن يقسم في دار الاسلام ) وفبه نظر لأن هذا يشير إلى أن قول 


° 


الحواز » فلا يتقاعد عن إبراث الكراهة . قال والرده والمقاتل 


عمد على خلاف قول أبي حنيفة في القسمة في دار الحرب ولمس بمشبور » فإنه لا خلاف 
بينم في ظاهر الرواية من أصحابنا . 

وني غير ظاهر الرواية الأفضلية منقولة عن أبي يوسف »© وأيضا قوله على قول أبي 
حنمفة وأبي يوسف لا تجوز القسمة يدل على خلاف ما بدل عليه قوله وقيل بالكراهة . 
وني الجملة هذا الموضع لا بخلو عن تسامح »> والخلص عنه إنهم اختلفوا في المراد بقوله ولا 
يقسم غنيمة في دار الحرب > فقال بعض المشايخ المراد به عدم جواز القسمة حق لا يثبت 
الأحكام المترتبة على القسمة . وقال بعضهم المراد به الكراهة » وعلى هذا قوله على قول 
أبي حنيفة وأبي بوسف لا تجوز القسمة إنما يصح على قول الأولين فافهم . 

( وجه الكراهة أن دلبل البطلان ) أي دلبل بطلان القسمة ( راجح ) على دليل 
جوازها لعدم تام الاستيلاء ( إلا أنه ) أي أن دليل البطلان (تقاعد عن سلب الجواز) إد 
ال لا اها » وأما عئدة إذا كانت عن احتباد » نظيره قوله 
تيد الهرة سبم » فإنه لما تقاعد عن سلب الطبارة قلنا بعدم الكراهة > وقوله سكيد 
الهرة ليست نجسة قلنا بالكراهة هة ثمة » كذا هنا ( فلا يتقاعد عن إبراث الكراهة ) لأنه لا 
م يشمت نفي الجواز بالاتفاق تثبت الكراهة بمذكر هنا فلا يتقاعد عن إبراثالكر اهةنفي 
الكراهة » لان الدليل المرجوح لما لم يبطل أصلاً حصل من معارضة الراجح والمرجوح 
الكراهة » كا في صورة المرة > وهذا الذي ذ كرتا من الكراهة عند عدم الحاجة © أما لو 
احتاج القراءة إلى الانتفاع بالمتاع والثياب والدواب قسمها بينهم في دار الحرب 
اعتسقق اة 

( قال ) أي القدوري ( والردء ) بكسر الراء وسكون الدال المهملة > وني 1< 
همزة وهو العون يقالرداه رداءأعانه “والر اء بالفتح مصدر؟والرده مرفوع بالابتداء“وةوله 
( والمقاتل ) عطف عليه » وقوله (في العسكر) ظرف الاثنين » وقوله ( سواء ) بالرفع 


o4۷ 


لاستوائهم في السبب وهو الجاوزة أو يششبود الواقعة على ما عرف »> 
وكذلك إذا لم يقاتل لمرض أو لغيره لما ذكرنا » وإذا لحقبم 
المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام . 
شاركوم فيباء خلافاً للشافعي « رح » بعد انقضاء القتال » وهو 
بناء على ما مبدنا من الأصل . وإنا ينقطع حق المشاركة عندنا 
بالإحراز » أو بقسمة الإمام في دار الحرب أو بيعه المغائم فيها » 


. خبر المبتدأ » والقياس أن يقال سواء » ولكن جاء في الاستعمال بالافراد وأيضاً قال 
الجوهري وهما في هذا الامر سواء » وإن شت سواءان وهم سواء للجميع هم أسواءهم 
سواسية » أي أثبتاه مثل ثمانية قباسما ( لاستوائهم في السبب ) أي سبب الاستحقاق 
( وهو المجاوزة) أي مجاوزة الدرب بنمة القتال عندة (أو بشهود الواقعة ) عند الشافءي» 
والواقعة صدمة الحرب »> كذا في جمل اللغة ( على ما عرف ) أي في طريق الخلاف . 

( وزكذلك ) أي وكذلك مستوى مع المقاتل في الحرب ( إذا لم يقاتل ) أحد منهم 
( لمرض ) أي لاجل كونه مريضا ( أو لغيره ) أى أو غير المريض بأن بعثه الامام إلى 
حاجة ولم يحضر الواقعة ( لما ذكرنا ) من الاستواء في السبب . 

وإذا لحقبم المدد في دار المرب قبل أن يخرجوا للغنيمةإلىدار الاسلام شار كوهم فيها) 
أي شارك المدد العسكر في الغنسمة» وإنما أسند الفعل إلى خمير الماعة لأر المدد يقم عى 
الجاعة ( خلافاً للشافعي «رح» وبعد انقضاء القتال ) فعنده إذا لحقوا بعد مضي الحرب 
وجمع الغنائم لم يشر كوم > وإذا لحقوا بعد مضي الحرب > وقبل إحراز الغنائم ففيه 
قولان ( وهو ) أي المذكور من الخلاف ( بناء على ما مهدا من الأصل) أن سبب ملك 
الغانمين تام القبر » وذلك بالإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده بتّام الانهزام . 

( وإنما ينقطع حت المشار كة عندت بالاحراز ) بدار الاسلام ( أو بقسمة الامام في دار 
الحرب ) قبل إلحاق المدد ( أو بيعه الغنائم"“ فيها ) أي أو ببع الامام الغنيمة في دار 


. هامش‎  مئاغملا‎ )١( 


لأن ككل واحد منبا بتر الملك فينقطع حق الشركة المدد . 

قال ولاحق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا . وقال 

الشافعي د رح » في أحد قوليه يسم لم لقوله عليه السلام الغنيمة لمن 

شبد الوقعة » ولأنه وجد الحبادمعنى بتكثير السواد . ولنا أنه 

لم يوجد الجاوزة على قصد القتال فانعدم السبب الظاهر فيعتبر 
السبب الحقيقي وهو القتال فيفيد الاستحقاق 


الحرب قبل إلحاق المدد ( لأن بكل واحد منما ) أي بكل واحد من هذه الآشاء الثلاثة 
(يتم الملك) أي ملك الغزاة( فتنقطع شركة المدد ) فلا يستحقون شيثاً . 

( قال ) أي القدوري ( ولا حق لآهل سوق المسكر إلا أن يقاتلوا ) أي ولا رضخ» 
وبه صرح في المبسوط » فإذا قاتلوا استحقوا السهم » وبه قال مالك وأحمد والشافمى في 
قول . وقال أشبب المالكي لا يستحق احد منهم شثا وإن قاتل لعدم قصده الجهاد . 

( وقال الشافعي في أحد قوليه يسهم لهم لقوله رتد ) أي لقول الني م ( الغنيمة 
لمن شهد الوقعة ) الصحبح أن هذا لبس يحديث مرفوع > وإنا هو موقوف على عمر رضي 
الله عنه رواءابن أي شية في مصنفه مطولاً»حدثناو كبعحدلنا شعبةعن قبس بن مسلعن 
طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا تهاوند فأمدهم أهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر 
رضي الله عنه ... الحديث » وفيه كتب عمر رضي الله عنه أن الغنيمة لمن شهد الوقعة » 
ورواه الطبراني في معجمه والسسبقي في سننه وقال هو الصحبح من قول عمر رضي الهعنه. 
( ولأنه وجد الجهاد معنى بتكثير السواد ) أي سواد العسكر . 

( ولنا أنه م توجد الجاوزة ) أي عن الدرب ( على قصد القتال ) لث قصدهمم 
التحارة لا إعزاز الدين ولاإرهاب العدو ( فانعدم السب الظاهر ) وهو مجاوزة الدرب 
بنسبة القتال كا هو مذهبنا أو شود الواقعة بنية القتال کا هو مذهب الشافمي» فإذا كان 
كذلك ( فيعتبر السبب الحقبقي وهو القتال فيفيد الاستحقاق) أي يفيد القتال استحقاق 


04۹ 


على حسب حاله فار سا 8 راجلاً عند القتال» وما رواه موقوف 

على عمر رضي الله عنهء وتأويله أن يشبدها على قصد القتال 

وإن لم تكن للإمام حمولة تحمل عليبا الغنائم قسمها بين الغامين 

قسمة إيداع لبحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منبم فيقسمبا . 

قال العبد الشعيف هكذا ذكر في الختصر ولم يشترط رضام 
وهو رواية السير الكبير 


السهم ( على حسب حاله ) أي حال السوق حال كونه ( فارسا أو راجلا عند القتال)إن 
قاتل فارسا فله سهم الفرسان > وإن قاتل رجلا فله سهم الرجالة . 

( وما رواه ) أي الشافعي ( موقوف على عمر رضي الله عنه ) وقد ذكرتاه » فإذا 
كان موقوف] عليه يكون كلام الصحابي وتقليل الصحابي ليس بحجة عنده » فكيف يحتج 
با لبس بحجة عنده علينا ( وتأويله ) أي وتأويل هذا الذي احتج به الشافمي إت صح 
( أن يشبدها على قصد القتال ) أى ل يشهد الوقعة على نبة القتال . 

( فإن م يكن للامام حمولة) بفتح الحاء حمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار 
(يحمل عليها) أى على المولة ( الغنائم ) جع غنيمة ( قسمها ) أى الغنائم ( بين الغامين 
قسمة إيداع ) أى على وجه الوديعة لا قسمة ليك ( ليحماوها إلى دار الاسلام ثم يرتجمها 
منهم ) أى من الغائمين ( فبقسمها ) بيتهم بعد ذلك . 

( قال العبد الضعيف ) أى المصنف رحمه الله ( هكذا ذكر في الحتصر ) أى مكذا 
ذكر القدورى في مختصره حيث قال وإن لم يكن الامام حمولة ... إلى آخر ما د كرتا من 
كلام المصنف ( وم يشترط ) أى القدورى ( رضاهم ) أى رضاء الغانمين بل ذكره 
مطلقا ( وهو ) أى القدورى » ذكره القدورى مطلقاً ( رواية السير الكبير ) حمث قال 
فيه يكرههم على ذلك لكن بإجارة » وهي رواية القدورى في مختصرء لن فيه دفع 
الضرر العام بالخاص »2 ولأن منفعته عائدة إليهم فل أن يفمل ذلك لقم“ فصار كمأ كول» 
فصار إلى تأول طعام الغير حيث يتناو ها بالغنيمة . 


والجلة في هذا أن الإمام إذا وج د في ا مخ حمولة يحمل على الغنائم 
عليبا » لأن ا مولة وامحمول ماحم ؛ وحكذا إذا كات في بيت المال 
فضل حولة » لأنه مال المسامين + ولو كان للغافين أو لبعضبم لا 
حبرم في رواية السير الصغير » لأنه ابتداء إجارة » وصار كما إذا 
نفقت دابة في مفازة ومع رفيقه فضل حمولة ويحبرهم في رواية السير 
الكبير » لأنه دفع الضرر العام بتحصيل ضرر خاص . 


( والمة في هذا ) أى جم الكلام في هذا الموضع ( أن الامام إذا وجد في المغتم حمولة 
يحمل الغنائم عليها » لآن الجولة وا محمول مالحم ) من نظر حمل ماهم على مالمم ( و كذا ) 
أى حك ( إذا كان بيت المال فضل حمولة » لآنه ) أى لأن بيت الملل ( ما المسفين ) 
فتحمل ماهم باهم . 

( ولو كان) أى ما يحمل عليه (للغانمين أو لبعضهم لا تحبرهم في رواية السير الصغير) 
لا يكرههم عليه لعدم حل الانتفاع بال الغير إلا بطيبة من نفسه » فيكون هذا خيراً على 
الاجارة ابتداء»وهو معنى قوله(لأنه ابتداء إجارة)فلا يحوز . قوله ابتداء إجارة احترازاً 
عن إجارة في حالة البقاء حبث تجوز الحرمة بإتفاق الروايات . كن استأجر سفينة سهراً 
فمضت المدة وسط المحر ؛ فإنه ينعقد علمها إجارة أخرى بغير رضى المالك باجر المثل» 
ذكره في المحبط . 

(وصار كا إذانفقتدابة) أى كنا إذا هملكت دابة إنسان ( في مفازة ومع رفيقه فضل 
حمولة ) حمث لا حبر على ال بأجر الل بلا رضاه » فكذا هذا ( وتحبرهم) أىالامام 
( في رواية السير الكبير » لأنه دفع الضرر العام بتحصيل ضرر خاص ) أى لأنالاجبار 
على الإجارة دفع الضرر العام بتحصيل الضرر الخاص آلة السفينة في وسط البحر »والدابة 
في وسط المفازة عند مضي مدة الإحارة أو مات صاحب الدابة أو السفيئة » فلانه تبقي 
الإجارة والأجر من الغنبمة ٠‏ 


ولا يجوز بيع الغنائم قبلالقسمة في دار الحربلأنه لا ملك قبلها.وفيه 

خلاف الشافعي « رح » وقد ببنا الأصل . ومن مات من الغافين في 

دار الحرب فلا حق له بالغنيمة » ومن مات منهم بعد إخراجها إلى 

دار الإسلام فنصيبه لورئته,لأن الإرشاد يجري في الملك ولاملك قبل 

الإحراز وإنما الملك بعده » وقال الشافعي «رح» من مات منهم 

بعد استقرار المزية يورث نصيبه لقيام الملك فيه عنده وقد ببتاه . 
قال ولا اش بأن يعلف 


( ولا يجوز ببع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب » لآنه لا ملك قبلها ) أي قبل 
القسمة » ومع هذا إذا باع الإمام صح » لأنه يجتهد فيه » ذكره في شرح الطحاوي › فمل 
بهذا أن المراد بقوله لا يحوز بيع الغنائمالكراهةلا نفي ترتب الأحكام » والكراهة أيضاً 
فيا إذا باع لا لحاجة الغزاة . وإذاباع لدفع حاجتهم قبنبغي أن لاتكره » لأنه مال أهل 
الحرب مباح » وبالضرورة يستباح الحظور » فلآن يستباح المباح و للكراهة مع الإباعحة 
( وفبه ) أي وفي بيع الغنائم قبل القسمة ( خلافا للشافعي ) فعنده يجوز » لأن سبب 
امك عند الإستبلاء ( وقد بمنا الأصل ) أن الملك للغانمين قبل الإحراز بدار الإسلام 
لايشت عندنا خلافا له . 

( ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حى له فى الغنسمة . ومن مات متهم يعد 
إخراجبا ) أي بعد إخراج الغنيمة ( إلى دار الاسلام فنصمبه لورثته) لورثة الذي ماتمن 
الغائمين ( لأن الارث يحري في المالك ولا ملك قبل الاحراز) بدار الاسلام ( وإنما الملك) 
يثبت ( بعده ) أي بعد الاحراز بدار الاسلام . 

( وقال الشافعي رحمه الله من مات منهم يعد استقرار الهزيعة يورث نصيبه لقبام الماك 
فيه عنده ) أي عند الشافعي «رح» (وقد ببناه) أي في مسألة قسمةالغنيمة فى دار الحرب. 

( قال ولا بأس بأن يعلف ) يقال علف الدابة يعلف علفا من باب ضرب يضرب إذا 
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العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجده من الطعام . قال العبد 

الضعيف أرسله ولم يقيد بالحاجة > وقد شرطا في رواية 

ولم يشترطها في الأخرى . وجه الأولى أنه مشترك بين الغافين فلا 

بباح الإنتفاع به إلا للحاجة كا في الثياب والدواب . وجه الأخرى 

قوله عليه السلام في طعام خيبر كلوها واعلفوها ولا تحملوما » 

ولأن الحم يدار على دليل الحاجة» وهو كونه في دار الحرت + لان 
الغازي لا يستصحب قوت نفسه » وعلف ظبره 


أطعمها العلف . وقال ابن دريد لا يقال أعلفها والدابة معلوفة وعليف » والعلف بفتح 
اللام كل ما أعلفه الدابة » والعلف بسكون اللام مصدر كما ذكرتاه . وقوله ( المسكر ) 
الرفع فاعل يعلف المفعول حذوف وهو الدابة » ولفظ يعلف يدل عليه » لآن العلف 
يكون للدابة ( في دار الحرب ويأكلوا ما وجده من الطعام ) . 

( قال العبد الضعيف ) أى المصنف رحمه الله ( أرسله ) أي القدوري بعتي أطلقه (وم 
بقيده بالحاجة وقد شرطها ) أي شرط الحاجة عمد «رح» ( في رواية ) وهي رواية السير 
الصغير ( وم يشترطها في الأخرى ) أي ف الروايةالأخرى > وهي رواية السير الكبير > 
واختارها الكرخي في ختصره وتبعه القدوري حيث أطلقها . 

( وجه الأولى ) أي وجه الرواية الأولى » وهي رواية السير الصغير ( أنه ) أي أن 
ما وجدوه من العلف والطعام ( مشترك بين الغامين » فلا يباح الانتفاع به إلا للحاجة » كا 
في الشاب والدواب ) أي كا لا بباح الاستعمال في الشاب والدواب والسلاح إلا للحاجة . 

( وجه الأخرى ) أي وجه الرواية الأخرى وهي رواية السير الكبير (قوله سد ) 
أي قول الني لي ( في طعام خببر كلوها واعلفوها ولا تحملوها ) هذا رواه السسبقي في 
كتاب المعرفة بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال » قال رسول الله رل يوم 
خمبر كلوا واعلفوا ولا تحملوا ( ولان الحم يدار على دليل الحاجة » وهو كونه في دار 
الحرب » لآن الغازي لا يستصحب قوت نفسه وعلف ظبره ) أي دابته . قال في الفائق 
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مدة مقامه فيباءوالميرة منقطعة »فبقي على أصل الإ باحة للحاجة بخلاف 

السلاح لأ ة ممع فانعدم دليل الحاجة وقد تس إليه الحاجة › 

فيعتبر حقيقتب| فيستعمله ثم يرده في المغنم إذا استغنى عنه » والدابة 

مثل السلاح والطعام كالخيز واللحم وما يستعمل فيه كالسمن والزيت. 

قال ويستعملوا الحطب . وقي بعض النسخ الطيب و يدهن بالدهن 
الظمر الراحلة . وقال في المغرب لفظ الظبر مستعار للدابة ( مدة مقامه فما ) أي في دار 
الحرب ( والميرة ) أي الطعام (منقطعة فبقى على أصل الإباحة للحاجة ) أي للاجماع. 

( بخلاف السلاح ) حيث لا يستعمله ( لآنه ) أي لأن الغازي ( يستصحمه ) أي 
مستصحب السلاح ( فانعدم دلبل الحاجة وقد تمس إليه ) أي وقد تمس ( الحاجة ) إلى 
السلاح بأن سقط السيف من يده أو انكسر أو نهب أو نحو ذلك ( فيعتبر حقيقتها ) أي 
حقيقة الحاجة لا دلبل الحاجة ( فبستعمله ) أي فيستعمل السلاح ( ثم برده إلى المغنم إذا 
استغنى عنه ) أي عن السلاح ( والدابة مثل السلاح ) أي بعتبر فما حقيقة الحاجة وهذا 
إذا اعتبر فيها الر كوب » أما إذا اعتبر فا الأكل فبي كالطعام » حت يحوز ذيح الإبل ٠‏ 
والبقر والغتم للا كل > ذكره في المحبط والإيضاح (والطعام) أي المراد من الطعام المذ كور 
فيا مضى من قوله ويا كلوا ما وجدوه من الطعام ( كالخبز واللحم ولا يستعمل فبه )أي في 
الخبز ( كالسمن والزيت ) . 

( قال ) أي القدوري ( ويستعملوا الحطب ) لتعذر نقله من دار الإسلام ( وفي بعض 
النسخ ) أى في نسخ القدورى ( الطيب ) أى ويستعملوا الطيب > وهذا ليس بصحبح > 
لأن القدورى نفسه قال في شرح مختصر الكرخي بعدم جواز الانتفاع بالطيب ( ويدهنوا 
بالدهن ) هذا أيضا لفظ القدورى المراد به الدهن الما كول كالزيت > لأنه لما صار مأكولا 
كان صرفه إلى بدنه كصرفه إلى اکل » وإذا لم یکن مأكولاً لا ينتفع به » بل يرده إلى 
الغنيمة » كذا ذكره القدورى في شرحه . وفي المحبط لو أصابوا سمسماً أو زيتاً أو دهسن 
سمسم أو فاكبة يابسة أو رطبة أو سكر أو بصلا أو غير ذلك من الأشباء التي تؤكل عادة 
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ويوقحوا به الدابة لمساس الحاجة إلى جميع ذلك» ويقاتلوا با يجدونه 
منالسلاحءكل ذلك بلا قسمةءوتأويله إذا احتاج إليه بأن يكن لمسلاح 


لا بأس بالتناول منها قبل القسمة » ولا يحوز قناول شيء من الأدوية والطيب ودمن 
البنفسج ودهن الخيرى لآن م ذه الادهان لا تؤكل ولا تستعمل للحاجة الأصلية » بل 
يستعمله لازينة وكل ما لا يؤكل ولا يشرب > فلا ينبغي أن ينتفع منه بشيء قل أو كثر » 
لقوله يميد ردوا الط والخبط . وقال قبه وما استبلكه في دار الحرب ما له قبمة أو 
لىس له قممة فذلك هدر . 


( ويوقحوا به الدابة ) هذا أيضاً لفظ القدورى ويوقحوا من التوقبح > وتوقبح الدابة 
تصلمب حافرها بالشحم المذاب إذا حفى » أى رق من ترة المشي © وقي الجمل 
السفرقع الحافر > أى أصلب . قال الأترازى وهذا خطأ » كذا في المغرب ونسخة 
الامام حافظ الدين الكبير رحمه الله خط يده بالراء من الترقبح “وهو المنقول عن المصنف» 
قال هكذا قر أنه على المشايخ . قال في الجهر رقح فلات عبشه ترقيحا إذا أصلحه . وقال 
الكاكي قال شخي العلامة صاحب النهاية > ولكن صححه شبخي مولانا حافظ الدين 
الراء من الترقبح وهو الاصلاح » وهو أصح لآنه أعم » وقال الأترازى رأيت في نسخة 
خي ثقة من نسخ مختصر الكرخي مكتوبة في تاريخ سنة إحدى وأربعمائة بالواو كما 
قال صاحب ال مغرب لا بالراء » اتتبى ٠‏ وكذا رأيت خط شخي العلاء أنه بالواو أولى 
( لمساس الحاجة إلى جميع ذلك ) أشار به إلى جميم ما ذحكرناء من قوله والطعام 
كالخيز إلى هنا . 

( ويقاتلوا ما يبحدونه من السلاح ) هذا لفظ القدورى معطوف على قوله بأن يعلق 
المسكر ( كل ذلك يلا قسمة ) هذا أيض] لفظ القدورى أى كل ما قلنا من علف الدابة 
وأكل طعام الغنيمة واستمال الحطب والادهان بالدهن > والقتال بسلاح الغنيمة قبل مسها 
( وتأويله ) أى تأويل قول القدورى ويقاتلوا يا جدونه من اللاح ( إذااحتاج إليه 
يأن لم يكن له ملاح ) وإنما احتاج إلى هذا التأويل > لأنه إذا احتاج_النيازى إلى استعمال 
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وقد ببناه . ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئاً ولا بتمولونه لأن 
البيعيترتب على الملك ولاملك على ما قدمناه > وإنفاهوإباحةوصار 
كالمباح له الطعام ‏ وقوله ولا بتمولونه إشارة إلى أنهم لا يبيعونه 
بالذهب والفضة والعروضء لأنه لا ضرورة إلى ذلك » فإرت باعه 
أحدهم رد الثمن إلى الغنيمة » لأنه بدل عي ن كانت للجماعة . 


سلاح الغنيمة بسبب صيانة سلاحه لا يحوز ( وقد ببناه ) إشارة إلى قوله بخلاف السلاح 
انه سف إل ارد 

( ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيا ) هذا أيضا لفظ القدررى » وأشار بذلك إلى 
ما ذكره من قوله من يعلف للدواب وأخذ الطعام للا كل والحطب للاستعيال الدهن بلا 
ادهان والسلك للقتال ( ولا يتمولونه ) هذا أيضاً لفظ القدورى من التمول وهو صمانة 
ذلك › وادخاره إلى وقت الحاجة . وقال الأترازى ولا يمولونه عطف على قوله ولا يحوز 
لاعلى قول أن يببعهلأن ذلك عكس الغرض › أى لا يببعونه ولا يتمولونه » فلو كارن 
عطفا على أن يبيعوا كان اثبات التمول لان نفي النفي اثبات ( لان البيع يترقب على الملك 
ولا ملك ) أى هنا (على ما قدمناه) من قوله أنه لا ملك قبل الاحراز ( وإنما هو إباحة) 
أى الانتفاع بالاشباء المد كورة إباحة الهم للحاجة وقد زالت الحاجة فلا تبقى الاباحة 
( وصار ) هذا ( كالماح له الطغام ) يمني كا إذا أباح طعامه لغيره لا يحوز له أن 
يسع ويتمول . 

( وقوله ) أى وقول القدورى رحمه الله (ولا يتمولونه إشارة إلى أنهم يببعونه بالذهب 
والفضة والعروض لانه لا ضرورة إلى ذلك ) أى إلى المسع بشيء من هذه الاشاء » لانه 
في معنى التمول » ولا حاجة لم إلى ذلك ( فإن باعه أحدهم ) أى فإن باع شتا مسن 
الاشباء التي لا يحوز ببعها أحدهم > أى أحد الغانمين ( رد الثمن إلىالغنممة لانه بدل عين 
كان للجماعة ) أى عوض عين مشتر كة بين الغانمين . 


كوهم 


وأما الثياب والمتاع فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة 
للاشتراك » إلا أنه يقسم الامام ببنهم في دار الحرب إذا احتاجوا إلى 
الثياب والدواب والمتاع» لأن الحرم يستباح للضرورة فالمكروه 
أولى » وهذا لانحق المدد محتمل » وحاجة هؤلاء متيقن بها فكان 
أولى بالرعاية ولم يذكر القسمة في السلاح » ولا فرق في الحقيقة فإنه 
إذا احتاج واحد بباح له الإنتفاع في الفصلين » ف_إن احتاج الكل 
يقسم في الفصلين » بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السي حيث لايقسم » 
لان الحاجة إلمه 


( وأما الثياب والمتاع يكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة للاشتراك ) أي 
لأجل اشتراك الغانمين فيه ( إلا أنه ) أي غير أن الشأن ( يقسم الإمام بينهم في دار 
الحرب إذا احتاجو إلى الشاب والدواب والمتاع » لأن الحرم يستماح للضرورة فالمكروه 
أولى ) بأن يستماح . 
( وهذا لآن حت المدد ) هذا جواب عن سؤال مقدر بأن يقال كيف جازت القسمة 
وفيها قطع حت الغير » وهو المدد لآن المدد إذا لقم بشوكتهم » فأجاب بقوله وهذا أي 
جواز القسمة لآن حمق المدد الذي يأتي ( حتمل وحاجة هؤلاء ) أي المسكر الموجودين 
( متبقن بها) أي بالحاجة ( فكان ) أي المتبقن بها ( أولى بالرعاية ) لأنه لا اعتبار للاحتال 
مع وجود البقين ( وم يذكر ) أي عمد « رح » في كتاب السير ( القسمة في السلاح ) إذا 
احتاجوا إليه ( ولا فرى في الحقيقة ) بين السلاح وبين الثياب والمتاع والدواب في جواز 
القسمة عند الحاجة (فإنه) أي فإن الثباب (إذا احتاج واحد يباح له الانتفاع فيالفصلين) 
أي في فصل السلاح وفصل الشباب والمتاع والدواب ( وإن احتاج الكل ) أي كل الغزاة 
( يقسم في الفصلين ) المد كورين . 
( بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السبي حيث لا بقسم > لآن الحاجة إلبه ) أي إلى السي 


oo 


في فضول الحوائج . قال ومن آسلل متهم معناه في دار الحرب 

أحر ز بإسلامه نفسه » لأن الإسلام ينافي ابتداء الإسترقاق 

وأولاده الصغار » لأنهم مسامون بإسلامه تبعاً > وکل مال 
هو في يديه لقوله عليه السلام من أسلم على مال فيو له ء 


(في فضول الحوائج) لامن أصوها . وي المبسوط لا يقسم السي وإت احتمج إليه قبل 
الإحراز » لآنه لا يقع حاجة الاحياء ولا يببعهم » لأنه لا يكم قبل الإحراز » فإن 
أطاعوا المشي يشبهم »لأن في الا ركان اعزاز وهم أصل الصغار أي الذل . فإن م يطبقوه 
ولس معه فضل حمولة وم تطب نفسه من ممه فضل حولة قبل الرجال وترك النساء 
والصبيان » لآن الني بيه قتل رجال بني قريظة ول بقتل النساء والصبيان » وهل يكره 
من عنده فضل حمولة على الجل فيه روايتان . 

( قال ) أي القدوري ( ومن أسلم منهم ) أي من الكفار > هذا لفظ القدوري (معناء 
في دار الحرب ) هذا لفظ المصنف «رح» أي معنى قوله ومن أسلم منم » أي أسل في 
دار الحرب انما احتاج إلى هذا التأويل لبقع الإحتراز به عن مستأمن اسل قي دار الاسلام 
ثم ظورنا على دار الحرب كان أولاده وأمواله كلها فبا ( أحرز بإسلامه نفسه>لآنالاسلام 
ينافي ابتداء الاسترقاق ) احترز به عن الاسترقاق بقاء » لأن الاسلام لا يناقيه » وهنا 
لأن الرق جزاء الكفر الأصل فانم لا استتكقوا أن يكونوا عبيداً لله عز وجل جازاهم 
الله عز وجل بأن يكونوا عبيد عبيده > يخلاف الرققيحالة النتها » فإنه صار من الأمور 
الحكمية ( وأولاده الصغار ) بالنصب عطف على قوله نفسه » أي وأحرز أيضا أولاده 
الصغار > احقرز به عن أولاده الكبار على ما بحيء . 

( لاهم مسامون بإسلامه تبعا ) أي بإسلام الأب بطري التعبة له فصاروا إحراز] 
٠‏ ( وكل مال ) بالنصب أي أحرز كل مال ( هو قي يده لقوله سهد ) أي لقول الني ج 
٠‏ ( من أسلم على مال فبو له ) هذا الحديث رواه أب يعلى الموصل في مسنده من حديث 
يأسين الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال » قال رسول الله ملم 


روه 


ولأنه سبقت يده الحقيقية إليه يد الظاهرين غلبة أو وديعة في 
بد سل أو ذمي »لأنه في يد صحيحة عترمة وبده كيده › 
فإن ظبرنا على دار الحرب فعقاره فيء » وقال الشافعي «رح» 
هو له لأنه في بده فصار كالمنقول . ولنا أن العقار فييد أهل الدار 
وسلطانها إذ هو من جملة دار الحرب فلم يكن في بده حقيقة . 


أسم على شيء فهو له . ورواه ابن عدي في الكامل والسسبقي وأعله ياسين الزيات» وأسند 
تضعيقه من البخارى والنسائي وان معين > ورواه السسهقي وقال إننا بروى عن ابن أبي 
ملسكة > وعن عروة مرسلا . 

( ولآنه ) أى ولآن الذى أسلم ( سبقت يده الحقيقية إلبه يد الظاهرين ) أى الغالبين 
( عليه ) أى على المال ( أو وديعة ) بالرفع عطفا علىقوله هو في يده ( في يد مسأو 
ذمي لآنه ) أى لأن الوديعة » ذكر الضمير باعتبار الموضع ( في يد صحبحة ) احترز به 
عن يد الغاصب ( محترمة ) احقرز به عن الحربي ( ويده ) أى يد كل واحد من المسم 
والذمي ( كيده ) لانها عاملان له وتائبان في الحفظ › فان كانت وديعة عند حربي تصير 
فبئا على رواية أبي حفص » وعلى رواية ابي سلمان لا يكون فيا . 

( فإن ظهرن على الدار ) أي فإن غلبنا على دار الحرب التي أسل المد كور منبا(فمقاره 
فيء ) هذا ذكروه في شرح الجامع الصغير ولم يذكروا فيه خلافا بين أصحابنا » وليس في 
الأصل أيضا ذكر الخلاف إلا أن الفقبه أبو اللمث قال في شرح الجامم الصغير » قال أبو 
يوسف « رح » في الأمالي لا يصير فا » وهو قول الشافمي «رح» © وإليه أشار بقوله 
( وقال الشافمي «رح» هو له ) أي العقار الذي أسلم » وبه قال مالك وأحمد ( لأنه في 
يده ) أي لآن العقار في بده ( فصار کالمنقول ) حيث يكون له بلا خلاف . 

( ولنا أن العقار في يد أهل الدار ) أي دار الحرب ( وسلطانما ) أي وفي يد سلطاتها 
( إذ هو ) أي العقار ( من جملة دار الحرب فلم يكن في بده حقبقة ) يخلاف المنقول . 


00۹ 


وقبل هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف د رح > الآخر » وي قول 

مد «رح » وهو قول أبي يوسف د رح» الأول هو كغيره من الأموال 

بناء على أن اليد حقيقة لا يثبت على العقار عندهماء وعند جمد « رح» 

يثبت وزوجته فيء لأنها كافرة حر ببة لا تتبعه في الإسلام»وكذا حلا 

فيء خلافاً اشافعي «رح» .هو يقول انه سل تبعاً 

كالمتفصل . ولنا أنه جزؤها فيرق برقها والمسلم محل للتمليك تبعاً 
لغيره » بخلاف المنفصل لأنه حر 


( وقبل هذا ) أي قول القدوري فعقاره فيء ( قول أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف 
«رح» الآخر ) أي القول الآخر » وإغا ذكره بقوله قبل هذا لأن الظاهر عن أصحابنا 
لااختلاففيه (وفي قول عمد «رح» وهو قول أبي بوسف الأول > هو ) أي العقار( كغيره 

اي ارال يناه كل أن اد ل يتك هل ار عنوها )ای غ ابی رج 
وأبي يوسف «رح» . 

( وعند مد «رح» يبت ) وفي شرح الطحاوي ما كان غير منقول في مثل الدار 
والعقار والزروع إذا كان غير حصود عندهما > وعند مدورح» النقول وغير المنقولسواء 
( وزوجته فيء لأنما كافرة حربية لا تتبعه ) أي لا تتسع زوجها ( في الإسلام ) فيكون 
فيئا ( وكذا حملها ) أي حمل المرأة ( فيء خلافاً للشافعي «ر ح» فإنه يقول ) أي الشافعي 
(أنه) أي أن امل ( مسل تبعا ) أي لأببه ( كالمنفصل ) أي كالولد المنفصل . 

( ولنا أنه ) أي أن امل ( جزؤها ) أي جزء أمة ( قيرق برقها ) أي برق أمه 
( والمسم حل للتمليك ) تقديره مسلا أنه مسم تبعا » لكن المسم محل التمليك » هذا 
جواب عن قول للشافمي «رح» أنه مسم ليكون ملكا ( تبعا لغيره ) كا إذا تزوج المسم 
أمة الغير فنكون الولد رقيقا بتبعية الأم وإن كان مسلا بإسلام أببه . 

( بخلاف المنفصل ) جواب عن قوله كالمنفصل تقديره ( لآنه ) أي لأن المنفصل ( حر 


0۰ 


لانعدام الجزئية عند ذلك وأولاده الكبار » ولأنهم كفار حربيون 

ولا تبعية. ومن قاتل من عبيده فيء لأنه تمرد على مولاه خرج من بده 

فصار تيعاً لأهل دارهم وما كان من ماله في يد حربي فبو في«غصباً 

كان أو وديعة» لأن يده ليست محترمة » وما کان غصباً في يد مسلم أو 

ذمي فهو فيء عند أبي حنيفة «رح». وقال مد درح» لا کون فيئاً . 

قال العبد الضعيف رحه الله ك ذا ذكر عمد ٠‏ رح» الإختلاف 
في السير الكبير . 


لاتعدام الجزئية عند ذلك ) أي عند الإنفصال ( وأولاده الكبار فيء لآنهم كفار حرييون 
ولا تبعية ) لأببهم ( ومن قاتل من عبيده ) أي من عبيد الذمي الذي أسل( فيء لأنه ترد على 
مولاه خرج من يده ) > وصار تبعا ( لآهل الدار ) أي لأهل دار الحرب ( وما كان من 
مالهتي بد حربي فهو فيء غصباً كان أووديعة » لآن يده ) أى بد الحربي (لبستبمحترمة) 
اعترض عليه بأن مات مقام غيره فنا يعمل يوصف الآصل كالتراب مع الماء في التيمم . 
ولا قام الحربي مقام المودع المسلم كان الواجب ان تكون يده كيد المسلم محترمة نظراً إلى 
نفسه لا نظراً إلى الحربي . 

وأجيب بأن قيام يد المودع على الوديعة حقيقي > وقيام يد المالك عليهبا حكمي ؛ 
واعتبار الحكمي ان أوجب عصمتها “فباعتبار الحكمي ينها والعصمة لم تككن تابتة “لآن 
المال قي أصله على صفة الإباحة »> وعصمته تابعة لعصمة المالك © وإِنما تثبت التبعية لو ثبتت 
يد المالك المعصوم له حقبقة وحكما مع الاحترام » لانه بدون الاحقرام يتعارضها جهة 
الإاحة الاصلمة » فلا شت بالثك . 

( وما كانغصياً في يد مسل أو ذمي فو فيء عند أبي حنيفة «رح» وقال جمد « رح » 
لا يكون فيئا ) ثم ( قال العبد الضيف ) أى المصنف («رح» كذا ذكر الخلاف في السير 
الكبير ) يعني ذكر الخلاف بين أبي حشيفة «رح» في ناحبة» وبين أبي يوسف وحجمدرحمها 
الله » في تاحبة . 


°٦١ 


وذ كرو افي شرح الجامع الصغير قول أبي يوسف مع قول عمد «رح». 
ماله فيها . وله أنه مال مباح فيملك بالإستيلاء والنفس لم تصر 
معصومة بالاسلام » 


(وذكروا في شرح الجامّع الصغير قول أبي يوسف مع قول مد رما الله) حيث جعل 
الخلاف بين أبي حنبفة رأبي يوسف رحمها الله » وبين عمد «رح» وجعل أبا حششفة درح» 
اناوس «رح» قي ناحية » وجعل عمد «رح» في ناحبة . وقال الاترازى وما كان 
غصبا في يد مسلم أو ذمي فهو يء عند أبي خنيفة «رح» وقال مد «رح» لا.يكون 
فيثا . وقي بعض نسخ الهداية وقالا لا يكون فيئاً ولبس ذلك بصحمح» انتهى . فهو أراد 
أن الصحبح ما ذكره أولاً مصدزاً له أو هو كون الخلاف بين أبي حنيفة « ر ج » وبين 
مد «رح» ولكن قول المصنف «رح» بعد هذا لا > وبعده له يدل على أن الصحمح قول 
فهو فيء عند أبي حنيفة « رح » . وقالا لا يكون فيئاً . 

فإن قلت يحتمل أن يكون قوله لما أى لابي حنيفة «رح» وأبي يوسف «رح» بقرينة 
ذكره بقوله » وذ کر في شرح قول أبي يوسف «رح» . قلت قال الاکمل في قوله وله أنه 
مال » أى ولابى حشيفة «رح» فدل على أن المراد من قوله لما أى لابي يرسف «رح»وجمد 
درح» » فدل هذا كله أن الذى مال إليه المصنف «رح» هو الخلاف الذى بين أبي حنيفة 
«رح» وبين أبي يوسف «رح» ومد «رح» » ودل أيضا أن الذى قاله الاترازى وفي بعض 
نشخ المداية وقالا لا يكون فا تصحمح غير صحيح فتأمل وتدير . 

( هما ) أى لابي يوسف «رح» ومد «رح» ( أن المال تابع للنفس وقد صارت ) أى 
نفسه ( معصومة بإسلامه فبتبعها ماله فبها )أى يتبع ماله نفسه في العصمة . 

( وله ) أى ولابي حنيفة «رح» ( إنه مال مباح فبملك بالاستيلاء )يعني الذى غصبه 
المسلم أو الذمي من الحربي الذى أسلم مال مباح لانه ليس بمعصوم»والمباحقليكبالإستيلاء» 
فكان فيئا الغزاة ( والنفس لم تصر معصومة بالإسلام ) جواب عن قوم أن المال تابح 


۲ 


ألا ترى آنا ليست بمتقومة » إلا أنه غرم التعرض في الأصل 
لكونه مكافاً وإباحة التعرض يعارض شره »وقد اندفع 
بالاسلام» بخلاف المال » لأنه خلق عرضة للإمتبان فكان علا للتملك 
وليست في يده حكماً فلم تثبت العصمة . وإذا خرج المسامون من دار 
الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأ كلوا متها » لأن الضرورة 
قد ارتفعت والاباحة باعتبارهاء ولأنالحق قد تأ كد حت يورث نصييه 


للنفس وقد صارت معصومة بالإسلام فبتبعه مالحا فيها » أى في العصمة . وتقرير الجواب 
آنا لا نسلم أن النفس صارت معصومة بالإسلام وأوضح ذلك يقوله ( ألاترى أنها ) أى 
أن النفس ( ليست بمتقومة ) لان العصمة المتقومه لا تثيت إلا بدار الإسلام > ولهمذا إذا 
قتله مسلم عمداً أو خطأ لا حب القصاص ولا الدية عندنا » خلافاً للشافمي «رح» . 

ولكنها معصومة بالعصمة إليه أشار إليه بقوله (إلا أنه حرم التعرض في الأصل) هذا 
في الحقيقة جواب عا يقال لو لم تكن معصومة مها كانت تحرم التعرض كالحربي ولمس 
كذلك » وتقدير الجواب أنه يحرم التعرض في الاصل يعني في نفس الامر (لكونهمكلقا) 
أى لكون الآدمي اوقا لتحمل أعباء التكليف » ولا يتمكن من إقامتها إلا بالبقاء» ولا 
بقاء إلابالعصمة وحرمة التعرض ( وإباحة التعرض ) إا هي ( يعارض شره > وقداتدقع 
بالإسلام ) قعادت إلى أصلها لا باعتبار أنها معصومة . 

( بخلاف المال » لانه خلى ) في الاصل ( عرضة للامتبان ) بأنواع الانتفاعات 
( فكان حلا للتملك ) فكان المقتضى موجوداً » والمانع منتف »> لان المانم كونه في يده 
حقبقة وحكما ( وليست في يده حكماً ) لان يد الفاصب لبست بنائية عن يد المالك 
( فلم تثبت العصمة ) فبجعل كأنه ليس في يد أحد فكان فيثاً . 

( وإذا خرج المسامون من دار الحرب لم يحز أن يعلقوا ) أي دوايهم ( من الغنيمة ولا 
يأكلوا منها » لان الضرورة قد ارتفعت > والإياحة باعتبارها ) أى باعتبار الضرورة 
( ولان الحق ) أى حق المسامين ( قد تأكد ) وتقرر ( حتى يورث تصببه ) يعني إذا مات 


o 


ولا كذلك قبل الاخراج إلى دار الاسلام ومن فضل معه 

علف أو طعام رده إلى الغنيمة » معناه إذا لم تقسم . وعن الشافعي . 

«رحءمثل قولنا » وعنه أنه يرد اعتباراً با متلصص . ولنا ان 

الاختصاص ضرورة الحاجة وقد زالت » بخلاف المتلصص لأنه 

كان أحق به قبل الاحراز » فكذا بعده وبعد القسمة تصدقوا 
به إن كانوا أغنياء وانتفعوا به إن كانوا محاويج » 


في هذه الحالة ( ولا كذلك قبل الاخراج إلى دار الاسلام ) للضرورة. 

( ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى الغنيمة ) م ذا لفظ القدورى فيختصره » 
وقال الخصر ( معناه ) أى معنى قول القدورى رده إلى الغنيمة ( إذا لم تقسم )أىالغنيمة 
لانها إذا قسمت لا ينافي الرد . 

( وعن الشافمي «رح» مثل قولنا » وعنه أنه لا برد اعتباراً بالمتلصص ) كا إذا دخل 
الواحد أو الإثنان دار الحرب بلا إذن الإمام بنية الغارة قالواشثا فلا يكون ذلك 
مشتر كا بين الغانمين لأنه مباح سبقت يده إليه ولا يخمس لأنه لبس بغنيمة . 

( ولنا أن الإختصاص ) أي اختصاص العلف والطعام وخبر أن محذوف تقديره أن 
الاختصاص حاصل أو كائن » وقوله ( ضرورة الحاجة وقد زالت ) أي الضرورة» هكذا 
أفاد شخي الملاء رحمه الله بخطه ( بخلاف التلصص ) يني قباسه المتلصص غير صحيح 
لوجود الفارق ( لآنه ) أي لآن المتلصص ( كان أحتى به) أي بالذي أخذه (قبل الاحراز) 
بدار الاسلام ( فكذا بعده ) أي بعد الاحراز من سائر الغانمين ( وبعد القسمة ) ابتداء 
مسألة مستقلة بذاتها » أي بعد قسمة الامام » يمني إذا جاءوا با فضل من علف أو طعام 
أخذوامن القسمة بعد قسمة الامام الغنيمة في دار الاسلام ( تصدقوا به ) أي با فضل من 
ذلك بعمنه إن كان قائماً ( إن كانوا أغنباء وانتفعوا به إن كنوا محاويج ) أي إن كانوا 
محتاجين » كذا في المغرب > يقال حاج يحوج حوجاً » أى احتاج » والحائجة والحوجاء 
والحاجة حاجة بمعنى واحد على هذه اللغة قبل حوائج في جمع حائحة » كذا نقل ابندريد 


a 


لأنه صار في حك اللقطة لتعذر الرد عل الغائمين » وإن كانوا انتفعوا 
به بعد الاحراز ترد قيمته إلى ا مغن إن كان لم يقسم » وإن قسمت 
الغنيمة فالغني يتصدق بقيمته والفقير لاشيء عليه لقيام القيمة 
مقام الأصل فأخذ حكمه 
فصل في كيفية القسمة 
قال ويقسم الامام الغنيمة فيخرج خمسبا لقوله تعالى ف ف إن لله خمسه 


عن الأصمعي والحاج جع حاجة ول يذ كر ابن دريد الحاويج » وكأنها جمعم محوج إسم 
فاعل بإشباع الماء » لأن أحوج يحيء لازم ومتعدياً » يقال أحوج الرجل إذا اناج 
وأحوحة إلا رة 

( لأنه ) أى لآن الذى فضل بعد القسمة (صار في حك اللقطة لتعذر الرد علىالغانمين) 
لأنهم تفرقوا فرقين ( وإن كانوا انتفعوا به بعد الاحراز ترد قيمته إلى المغنم إن كارت م 
يقسم > وإن قسمت الغنيمة فالغني يتصدق بقممته > والفقير لا شيء عليه لقيام القيمةمقام 
الأصل )أى الفقير يحل له التناول من قيمته ؛لآن القبمة تقوم مقامالأصل (فأخذ حكمه )أى 
أخذت القيمة حك الأصل » وإنما ذكر ضمير القسمة على تأويل ما تقوم » أو على تأوي ل 
المذ كور » هكذا قال الا كمل . قلت هذا على تقدير أن يكون فأخذ فعلا ماضا ٠‏ وقال 
الأترازي فأخذ حكمه والاخذ حك الاصل فهو جمله مصدراً مجروراً عطف على ما قبل 
وضبط شخي رحمه الله في نسخته على ما قاله الاكمل رحمه الله . 

( فصل ) 

أى هذا فصل في بيان كيفية قسمة الغنائم » والقسمة عبارة عن جمع النصببالشائع 
في مكان معين . وقال بعض أوائل الحساب القسمة تفريق أحد العددين بقدر ما في العدد 
الآخر من الآحاد » يعني تفريق المال المقسوم على حدة آحاد المقسوم عليه “وهذالا يتأتى إلا 
في الصحاح > والصحبح أن يقال معرفة نصيب الواحد. 

(قال) أى القدورى (ويقسم الامام الغنيمة فيخرج خمسها لقوله تعالى ل فإن لله خمسه 


مك2 


وللرسول 4١4‏ الأنفال » استثنى الس » ويقسم أربعة الأخاس . 

ين الغائمين » لأنه عليه السلام قسمبا بين الغافين » ثم للقارس 

سېمان ولاراجل سهم عند أبي حنيفة . ولا للفارس ثلا أسهم وهو 

قول الشافعي « رح » لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن التي 
عليه السلام أسبم 


ولارسول # 4١‏ الانفال » استثنى الس ) أى أخرجه » استعار الاستثناء للاخراج 
أجود > معناء فيه فكان استثتى معنى لا لفظا . وقال الكاكي ويحتمل أن يكون من 
استثنيت الشيء إذا زويته لنفسي » من ثنى العود إذا اختار عطقفه » أى استثنى الله 
اخس لنفسه بقوله ط فإن ل خسه » وقال تاج الشريعة قوله ف فان لله خسه ¢ ا 
من حمث المعنى لاخراج الهس ما غنموا أو لان حك المستثنى بخلاف حك المستقنى منه» 
وهنا كذلك » لان حك اجس أن يكون لقير الغانمين وحم أريمة الاخاس ان يكون 
للغانمين قىكون مخالفاً . 

( ويقسم أربعة الأخاس بين الغانمين » لانه رز ) أى لان الني ع ( قسمها بين 
القانمين ) أى قسم أربعة أخاس الغنيمة بين الغانمين » وأخرجه الطبراني قي معجمه عن 
ان عباس رضى الله عنهها قال كان رسول الله قر إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة 
قضرب ذلك الخس في خسة ثم قرأ « واعاموا أنما غنمتم من شيء فان لله خسه ¢ 
الآمة ١‏ الانفال » فجمل سهم الله وسم الرسول واحداً > ولدذى القربى سهم » ثم جعل 
هذين السبمين قوة في الخيل والسلاح “ وجمل سهم اليتامى وسم المسا كين وسهصم ابن 
السبيل لا يعطيه غيرم » ثم جمل الأربعة أسهم الباقبة للفرس سبمان » وللراكية سيم > 
وللراجل سيم . 

( تم الفارس سهيان ولاراجل سبم عند أبي حنيفة «رح» ) وبه قال زفر (وقالا ) أي 
أبو يوسف درح» وگد درح» (للقارس ثلاثة ام وهو قو لالشاقمي«رح»)ومالك وأحمد 
وافلنث وأبو ثور وأكثر أهل الملل ( لما روى ابن عمر رضي الله عنما أن الني ب أسسم | 


ككه6 


وغتاؤه: غل 'ثلاثة أمثال الراجسسل + لأنه الكر :واف :والثبات 

والراجل للثبات لا غير » ولأبي حنيفة «رح» ما روى ابن عباس 

رضي الله عنه أن الني عليه السلام أعطى الفارس سبمين » 
والراجل سبماً 


للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سبما ) هذا الحديث رواه الماعة إلا النسائي عن نافع عنابن 
حمر رضي الله عنه . وني لفظ عن أصحاب السأن عن ابن عمر «رض» أيضا أن رسول الله 
لر أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسههان لفرسه . 

( ولآن الإستحقاق بالغناء ) أي بالكفارة » وهو بالفتح والمد > وهو بالعين الممجمة » 
يقال أغنيت عنك » يمني فلان » ومعناه إذا أجزأت عنه وينيب منابه » و كفيت كفايته 
( وغناؤه ) أي غناء الفارس » أي كفايته (على ثلاثة أمثال الراجل لأنه) أي لأنالفارس 
( للكر ) الكر بالتشديد الرجوع ( والفر ) بفتح الفاء وتشديد الراء الفرار » قال امرء 
القيس في قصيدته : 

مكر مفر مقبل مدير مما کجالود صخر حطه السيل من عل 

( والثبات ) أي للثبات في الحرب ( والراجل للثبات لا غير ) فإن قلت الفرار غير 
مود » و كيف يوصف به الفارس . قلت الفرار في موضعه ممدوح كب لا برتكب النهي 
المذكور في قوله تعالى ل ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة » ٠١١‏ المقرة . 

( ولأبي حنيفة رضي الله عنه ما روى ابن عباس رضي الله عنها أن الني يث أعطى 
الفارس سهمين والراجل سبماً ) هذا غريب من حديث ابن عباس > وني الباب أحاديث 
منها ما رواه أبو داود في سننه عن جمع بن يعقوب بن جمع بن يزيد الانصاري › قال “معت 
أبا يعقوب بن جمع يذ كر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمد « رح » مع بن 
حارثة الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن قال شهدن الحديبية مع رسول الله 
قر إلى أن قال فقسمت خببر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله بق على تمانية عشر 


oY 


فتعارض فعلاه فير جع إلى قوله وقد قال عليه السلام للفارس 
سهمان وللراجل سبم كيف وقد روي عن أبن عمر رضي الله عنه 
أن النبى عليه السلام 


سما فكان الجبش ألفا وخمسائة > فيهم ثلائمائة فارس > فأعطى الفرس سبمين وأعطى 
صاحبه سہما . قال أبو داود وهذا وم إن كانوا مائتي فارس فأعطى الفرس سبمين > 
وأعطى صاحبه سما » قال وحديث ابن عر أنه عإست أعطى الفازتن ثلاثة أسهم أصح» 
والعمل عليه . 

وقال ابن القطان في كتابه وع هذا الحديث الجبل حال يعقوب بن مع » ولا يعرف 
منها ما رواه الطبراني بإسناده إلى مقداد بن عمرو أنه کان يوم بدر على فرس له يقال له 
سبخه فأسهم له الني عقر لفرسه سهم واحد وله سهم > وقي إسناده مد بن عمر الواقدي 
في تفسيره في سورة الأنفال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أصاب رسول الله 
ت سبايا بني المصطلى فأخرج انس منها ثم قسم بين المسامين فأعطى الفارس سبمين 
والراجل سهما . ) 

( فتعارض فعلاه فير جع إلى قوله ) أي فتعارض فعل الني يي وهما في حديث ابن 
عمر رضي الله عنما الدي احتج به المصنف لاي حنيفة ومد « رح » المذكور آنفاً ٤‏ 
وحديث ابن عباس المذ كور لأبي حشيفة رضي الله عنه > ولبت شعري ما هذه المعارضة > 
حديث ابن عباس لبس له أصل کا ذكرنا عن هذا . قال الأكمل وطريقه استدلال لاي 
حنيفة «رح» يحديث ابن عباس رضي الله عنه يخالفه لقواعد الأصول > فإن الآصل أت 
الدلملين إذا تعارضا تعذر الترجيح والتوفيق يصار إلى ما بعده لا إلى ما قبله > وهو قال 
فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله والملك الممه ود في مثله أن يستدل بقوله لت 
القول أقوى . 

( وقد قال يقد للفارس سبمان ولاراجل سهم) هذا لأجل بيان قوله فيرج ع إلى 
قوله وهذا الحديث غريب جدآءوقد أخطأ من عزاه إلى ابن أبي شبة ولفظ هذا الحديث 
في حديث عر الذي ذكره بعد هذا ( كيف وقد روي عن ابن مر رضي الله عنها أنالني 


o۸ 


قسم للفارس سبمين وللراجل سبماء وإذا تعارضت روايتاه ترجحت 
رواية غيره ولأن الكر والفر من جنس واحد 


بلي قسم للفارس سبمين)أي و كيف يحتج لأبي بوسف «رح» وعمددرحءيحديث ابن عر أن 
الني عطست أسهم للفارس ثلاثة ان ولاراجل سبما » والحال أنه قد روي عن ابن عمر 
أيضاً أن الني نستي أسهم للفارس سبمين» رواه ابن أبي شببة في مصنفه حدثنا أبو أسامة 
وان غير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن أبي وابن عمر أن رسول الله يلم جعل للفارس 
سهمين ( ولاراجل سهما ) ومن طريق ابن أبي شيبة رواء الدارقطني في سننه وقال أبو 
بكر النبسايوري هذا عندي وم عند ابن أبي شمبة » لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن 
يشر وغيرهما رووه عن ان نمير خلاف هذا » وكذلك رواء ان كرامة وغيره عن أبي 
أسامة خلاف هذا المعنى يعني أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم . 

( وإذا تعارضت روايتاء ) أي روايتا ابن عمر ( تورجحت رواية غيره) قال الأترازي 
إنسامت روايةابنعباس عن المعارض فيعمل بها ٠‏ وقال صاحب النهاية قوله وإذا تعارضت 
روايتاه » أي روايتا ان عمر » وهي روانبتها عنه على وفق مذهبها > ورواية أبى حنسفة 
«درح» أيض على وفق مذهبه . قوله ترجحت بأي رواية غبره وهو ابن عباس رضي الله 
عنهها ثم قال ومعنى قوله ترجح > أي سم رواية ابن عباس عن المعارضة فيعمل بها » لآن 
للمرجم لا بد من المرجح»وروايةابن عمر بعد التحافظ بالتعارص لا تصلح مر جحةانتبى . 

قلت لا معارضة أصلاً في روايتٍ ابن عمر > لأن الصحيح ١‏ ر لارواية التي فيها ثلاثة 
أسهم للفارس كيف تعارضها التي فسا سبمين وهى غير ثابتة على الصحة فيا ذكرنا »و كيف 
يقول صاحب النهاية ومن تبعه من الشراح أن رواية ان عباس سامت عن المعارضة فيعمل 
بها والحال أنه لم يصح كا ذكرتا »> وهذا كله من آفة التعليل > وعدم رجوعبم إلى 
مدارك الأحاديث . 

( ولآن الكر والفر من جنس واحد ) لأن الفر إنا يحل للكر لا لذاته » لأنه غير 
مستحسن في نفسه “ وإنا المستحسن منه ما كان لأجل الكر > فكانا نوعا واحداً » ولا 


كاسن 


فيكون غناؤه مثلى غناء الراجل فيفضل عليه بسبم » ولأنه تعذر 
اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته فبدار الحم على سبب ظاهر » 
وللفارس سببان النفس والفرس » وللراجل سبب واحد فكان 
استحقاقه على ضعفه ولا يسهم إلا لفرس واحد . وقال أبو يوسف 
رح » يسهم لفرسين لما روي أن النبي عليه السلام أسم لفرسين » 


يكون الفر نوع آخر ( فمكون غناؤه:) أى غناء الفارس (مثلي غناء الراجل فيفض عليه 
بسهم ) لأن سبب الغناء في الفارس نفسه وفرسه قبعطى سهمين»وفي الراجل نفسه فبعطى 
سهما » وفبه تأمل » لآن الرأي لا مدخل له في المقدرات الشرعية . 

( ولآنه ) أي ولان الشأن ( تعذر اعتبار مقدار الزيادة ) لان مقدار الزيادة أمسر 
خفى » لان الملك إنا يظهر عند المسابقة والمقاتلة عند التقاء الصفين » وكل منهم مشكوك 
بشأنه في ذلك الوقت ( لتعذر معرفته ) أي لتعذر معرفة مقدار الزيادة (فيدار المحم 
على سبب ظاهر ) وهو يحرد كونه فارسا وكونه راجلل إلبه أشار في الاسرار . 

( والفارس سممان النفس والفرس » ولاراحل سمب واحد فكان استحقاقه ) أي 
استحقاق الفارس ( على ضعفه ) أي على ضعف استحقاق الراجل فيعطى الفارس سبمين 
والراجل سما ( ولا يسهم إلا لفرس واحد ) هذا لفظ القدوري ول يذكر خلاف أحد. 

وقال المصنف ( وقال أبو يوسف « رح » يسهم لفرسين ) وقال في شرح الاقطع هذا 
الذي ذكره القدورى قول أبى حنيفة وحمد وزفر والحسن «رح» > وقال أبو يوسفدرح» 
يسهم الفرسين > وبه قال أحمد » وبقول أبى حشيفة «رح» قال الشافمى «رح» “وقي شرح 
الطحاوى ولا يسهم إلا لفرس واحد في ظاهر الرواية » وعن أبى يوسف « رح » أنه قال 
يسهم لفرسين ( لما روى أن النبي مَل أسهم لفرسين ) هذا الحديث رواء الدارقطنيفي 
سننه حدثنا ابراهم بن حماد حدثنا على بن حرب حدثني أبى حرب بن مد بن الحسن عن 
مد بن صالح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عمر عن أببه عن جده أبى عمر بشر بن 
عمرو بن محصن قال أسهم رسول الله عقاو لفرسى أريمة أسهم ولي سهماً فأخذت 
خسة أسهم . ۰ 

يمك 


ولأن الواحد قد يعي فبحتاج إلى الآخر . وما أن البراء بن أوس 

قاد فرسين ولم يسيم رسول الله عليه السلام إلا لفرس واحد 

ولأن القتاللا يتحقق بفرسين دفعة واحدة فلا يكون السب 
لثلاثة أفراس » وما رواه مول عل التنفيل 


( ولان الواحد قد يعى ) أى ولان الفرس الواحد قد يتعب ( فبحتاج ) أى صاحبه 
( إلى الآخر ) أى إلى الفرس الآخر . 

( وهما ) أى ولابى حنيفة ومد « رح » وهو وجه الظاهر ( أن البراء بن أوس قاد 
فرسين ولم يسهم رسول الله لر إلا لفرس واحد ) هذا الحديث غریب » بل جاء عكسه 
كا ذكره ابن منذر في كتاب الصحابة في ترجمته فقال روى على بن قرين عن محمد بن عمر 
المدين عن يعقوب بن عمد بن صفصعة عن عبد ال رحمن بن أبى صفصعة عن العراء بن أو س أنه 
قاد مع الني ملي فرسين وضرب نزيتد: له خمسه أسب م > فإذا كان كذلك لا يصح 
الاستدلال لما بالحديث الذي ذكره المصنف « رح » على ما لا يخفى 2 وهذااستدل 
الاترازى لما ما روى أن اني تي قال للفارس سهان وللراجل سيم . وقال الا ككل 
وحاصل الدليلين وقوع التعارض لغو »© يعني بين روايتي فعله تعد » والرجوع إلى ما 
بعدهما وهو القاس بقوله : 

( ولان القتال لا يتحقق بفرسين دفمة واحدة ) ولا يتحقق إلا على فرس واحد ( فلا 
يكون السبب الظاهر ) وهو بجاورة الدرب ( مفضا إلى القتال عليهما) أي على الفرسين» 
فإذا كان كذلك ( فيسهم لواحد ) أي لفرس واحد ( ولهذا ) أي ولأجل عدم تحقق 
القتال على فرسين » وعدم كون السبب الظاهر مفضياً إلى القتال على الفرسين ( ولا يسهم 
لثلاثة أفراس ) بالإجماع ( وما رواه ) أي وما رواه أبو يوسف ( مول على لتقلل“ ) 


)١(‏ هكذا في الأصل »وف المتن التنفيل وهو ماورد في شرح فتح القدير»اه مصححه. 
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کا أعطى سامة بن الا كوع سهمين»وهو راجل والبراذين والعتاقسواء 


هذا استظبار في تقوية الدليل » لأن مارواه لما سقط بالممارضة لا يحتاج إلى جواب عنه 
أو تأويل له » انتبى ٠‏ قلت قد ذكرنا أن ما تيز هناك معارضة “فمن أبن يأقي الاستظهار 
في قوة الدليل من تأمله يدري . ) 

( ا أعطى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه سبمين وهو راجل ) هذا الحديث أخرجه 
مسم مطولاً في ببعة الحديبية عن أياس بنمسامةعن أبيه سلمة بن الأكوع » وفيه قال قال 
رسول الله بم خير فرساننا أليوم أبو قتادة » وخير رجالنا سلمة > ثم أعطى سبمين سهم 
للفارس وسهم للراجل فجمعهما لي جم_يع] ولكن قوله مول على التنفيل ما رواه ابن 
حبان في صحيحه وقال وكان سلمة بن الأكوع في تلك الغزاة راجلا فأعطاه ر سول اشيا 
سهما للراجل لا يستحقه » وإنا أعطاه سهم الفارس أيضا من خمس خمسه لست دون أن 
يكون أعطاه من سام المسلمين > وقال أبوعبيد قال عبد الرحمن بن مبدي أعطاه من سهمه 
الذي كان مباحا به . 

قوله رجالتنا بتشديد الجم جمع راجل ء قال الجوهري الراجل خلا الفارس>والجع 
رجل مثل صاحب وصحب > ورجالة ورجال والرجلان أيضاً الراجل جمع رجلى ورجال 
مثل عجلى وعجلان . وقال الفتى كان سلمة من الرماة المشبودين وروي أنه كان يعدو 
عدو الفرص ٠‏ ۰ 

(والبرادين والعتاق سواء) هذا لفظ القدوري في مختصره وتامه فبه ولا يسهم لراحلة 
ولا بغل وم يذ كره المصنف « رح » > والبراذين جمع برذون وهو الكوذن وجعه كواذن 
وهي خيل العحم » قال في المجمل برذون الرجل برذنته إذا أثقل»واشتقاق البرذون منه. 
والمتاق بكسر العين وتخفيف التاء المثناة من فوق جمع عتتى » أي كريم »© والعتاق كرام 
الحيل العربي . وقال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي ويستوي الفرس العمربي 
والنجبب * والبرذون والحجين وغيرهما مما يقع عليه إسم الخيل » وأما من كان له جمل أو 
بغل أو حمار فهو الراجل سواء في شرح الأقطع » ومن الناس من قال لا يسهم للبراذين . 
قلت قال الأوزاعي لا يسهم للبرذون ويسهم للمقرفسهم والبجينسهم واحد > وقال أحمد 
يسهم لما عدى العربي سهم واحد . 
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لان الارهاب مضاف إلى جنس الخيل في الكتاب » قال الله تعالى 
ومن ر باط الخمل ترهبون به عدو الله وعدوم» ٠‏ الانفال, 
واسم الخيل ينطلق على البراذين والعتاق والبجين والمقرف إطلاق 
واحد . ولان العربي إن كانفي الطلب والهرب أقوى فالبرذون 
أصبر وألين عطفا » ففي كل واحد منبما منفعة معتبرة فاستويا . 


وعن أبي يوسف «رح» روايتان » في رواية مثل قول العامة » وفي رواية مثل قول 
أحمد . وروی مكحول أن البي بي أعطى للعربي سبمين وللبجين سهما ولا يسهملراجلة 
وللبغل بالإتفاق » لأن الإرهاب لا يحصل بسهم . ومن غزى على بعر لا يسهم له عند 
العلماء > عن أحمد يسهم له سهم فرس . وعنه إن عجز عن فرس وغزى عليه يسهم له 
سهم واحد والقرس ما يكون أبوه عرببا وأمه من الكواذن . والحجين ما يكون أنوهمن 
الكواذن وأمه من العربي . وفي اللمبرة المجين من الناس الذي أمه أمة . 

(لآن الإرهاب) المد كور في الآية التي نذكرها (مضاف إلى جنس الىل في الكتاب > 
قال الله تعالی ‏ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم »4 .5 الأنفال » وإسم الخيل 
ينطلق على البراذين والعتاق والحجين والمقرف إطلاقا واحداً ) أراد أن لفظ الخيل 
بحسب اللغة إذا أطلق يشمل مذه الأنواع من غير فرق ببنها » ومضى الآرى بغير 
المحين والمقرف. 

. ( ولان العربي إن كان في الطلب 6 فالبرذون أصبر وألين عطفا ) بفتم 
العين وكسرها ©» أي انعطافاً » يعني إذا أراد الإندطاف ينمطف من غير بطأ فنه ٠‏ قال 
الكا كي معنى الفتح الإمالة » ومعنى الكسر الجانب ٠.‏ قلت العطف من عطف الشيء 
أعطفه عطفا إذا ثنيته ورددته عن جهته» والعطف الناحمة من الإنسان والدواب . 

( ففي كل واحد منها ) من العربي والبرذون ( منفعة مءتبرة ) وهی التي ذكرنا 
(قانتويا )'أى العربي والبرذون في الاستحقاق من الأسبم على الاختلاف . 
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مدعلا ر 

ومن دخل راجلا فاشترى فرساً استحقسهم راجل . وجواب 

الشافعي « رح» على عكسه في الفصلين ؛ وبكذا روى ابن المبارك 

عن أبي حنيفة « رح» في الفصل الثاني أنه يستحق سيم الفرسان 
والخاضل ا اعفن عند عا خا رود 


( ومن دخل دار الحرب فار ) حال كونه فارسا ( فنفق فرسه ) أىهلك (استحق 
سهم الفرسان ) إلا إذا باع فرسه أو وهبه وسل أو أجره أو أعاره سقط .م فرسه في 
ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أبي حتيفة «رح» أن له سهم فارس . 

( ومن دخل راجلا ) أى حال كونه راجلا ( فاشترى فرسا استحق سېم راجل ) 
وكذا إذا وهب له أو ورث أو استعار أو استأجر بعدما دخل راجلا وقاتل فار فل 
سهم راجل »> وفي رواية الحسن له سهم فارس »2 كذا في التحفة . 

( وجواب الشافعي «رح» على عكسه في الفصلين )يعني لا يمتبرعندهدخوله دارالحرب 
فارسا ولا دخوله راجلا » والمعتبر عنده كونه فارساً أو راجلا عند شهود الوقعة ورواته 
عنه عند تقضي الحرب وبعد تام القتال بالأولى » قال مالك وأحمد ( وبككذا ) أي مثل 
جواب الشافعي «رح» (روى ابن المبارك ) وهو عبد الله بن المبارك الإمام المشمورالمروزي 
( عن أبي حنيفة «رح» في الفصل الثاني ) يعني إذا دخل دار الحرب راجلا فاشترى فرساً 
فقاتل فارسا ( أنه يستحتى سهم الفرسان ) عند أبي حنيفة «رح» أيضا على رواية ابن 
الممارك عنه » ولمس ذلك بظاهر الرواية عنه . 

( والحاصل ) أي من بيان هذا الخلاف الذي بيننا وبين الشافعي رحمه الله ( أنالمعتبر 
عندنا حالة الجاوزة ) أي مجاوزة الدرب > إلا أنه أطلق لشهرة المسألة عند الفقبساء 
والمتأخرين » قال الخليل الدرب الاب الواسع على السكة وعلى كل مدخل من مدخل 
الروم ودرب من ورد بها » كذا في المغرب.قال في ديوان الأدب الدرب اضبق منمضائق 
من الدرب > و كذلك ما أشبهه » والمراد هنا فبه هو البرزخ الذي بين دار الحرب. ودار 
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وعنده حال انقضاء الحرب 5 له ان الشت هو القبر والقتال 

فيعتبر حال الشخص عنده › وا مجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من 

البيت وتعليق الاحكام بالقتال يدل على مكان الوقوف عليه. ولو 
تعذر أو تعسر يعلق بشود الوقعة لانه أقرب إلى القتال . 


الإسلام » فإذا جاوزه الغازي دخل دار الحرب » وإذا جاوز الكافر دخل دار الإسلام . 

( وعنده ) أي عند الشافمي «رح» اللمعتبر ( حال انقضاء الحرب . له ) أي للشافمي 
«رح» ( أن السبب ) أي سبب استحقاق الغنيمة ( هو القبر والقتال فيمتبر حال الشخص _ 
عنده ) أي عند القتال فارسا أو راجلا ( والمجاوزة ) أي مجاوزة حال الحرب » وأراد به 
الرد لمذهبنا ( وسيلة إلى السبب ) حاله أنه لا يعتبر المجاوزة لكونما سبباً يعيد إلى القتال 
( كالخروج من البيت ) يعني القتال » فإنه وسيلة إلى السبب » ولا اعتبار به في اعتبار 
حال الغازي من كونه فار أو راجلا كذلك في هذه الوسملة . 

( وتعليق الأحكام بالقتال ) هذا جواب بطريق المنع لما يقال من جبة أصحابنا أن 
القتال أمر خفي لا يوقف عليه > فمقام السبب الظاهر وهو المجاوزة مقامه وتقربر هذا 
الجواب بأن نقول لا نسل أنه لا يوقف عليه » و كيف لا يوقف عليه . وتعليق الأحكام 
بالقتال كإعطاء الرضخ للصبي إذا قاتل » و كذلك المرأة والعبد والذمى ( يدل على مكان 
الوقوف علبه ) فلو م يوقف عليه لم يتعلق به حم . 

( ولو تعذر ) هذا جواب بطريق التسلم بأن يقول الشافعي « رح» سانا أن الوقوف 
على القتال متعذر ومتعسر مثلا قلتم » وهو معنى قوله ولو تعذر » أي الوقوف طىالقتال 
بأن يكون في الل أو في مطر أو نحو ذلك ( أو تمسر ) بأن كان كل واحد مشغولا 
بنفسه فحبنئذ ( يعلق ) أي الوقوف (بشمود الوقعة) بعني أقم شهود الوقعة مقامالوقوف 
( لأنه ) أي لأن شهود الوقعة ( أقرب إلى القتال ) من المجاوزة فتعلق كونه فارسا أو 
راجلا بشبود الوقعة وهي صورة الحرب . 


ولنا أن امجاوزة نفسها قتال لانه يلحقهم الخوف بها والحال بعدها 

حالة الدوام ولامعتبر بباء ولان الوقوف عل حقيقة القتال 

متعسر» وكذا على شود الوقعة لانه حال اثقاء الصفين 

فتقام الجاوزة مقامه إذ هو السبب المفضي إلبه ظاهرآً إذا كان على قصد 
القتال فيعتبر حال الشيخص حالة الجاوزة 


( ولنا أن المجاوزة ) أى مجاوزة الدرب ( نفسبا قتال لأنه يلحقهم الخوف بها ) أى 
لأن الشأن أنه يلح الكفار لخوف بجاوزة الدرب ٠‏ لأن القتال إسم لفعل يقم به للعدو 
خوف » وبمجاوزة العسكر الدرب يحصل لمم الخوف والرهبة » فكان قتال؟ (واالحال 
بعدها ) أى بعد الحاوز ة ( حالة الدوام ) يدوام القتال ( ولا معتبر بها ) أى الحالة 
الدوام بالإجماع » ولا يكن تعلق الحم بدوام القتال » لآن الفارس لا يمكنه أن يقاتل 
فارسا داعا » لأنه لا بد له أن بزل في بعض المضائى خصوصا في الشجرة أو في الحصن 
أو في البحر . 

( ولان الوقوف على حقيقة القتال متعسر ) لان الإمام لا يمكنه أن براقب ينفسه حال ٠‏ 
كل أحد أنه قاتل أو لم يقاتل » و كذا بنائبه بأن يوكل عدلا یی بقوله يخبره من قاتل ومن 
م يقاتل » لان في إقامة العدل على كل واحد حرجا عظبما » ولا يعتبر إخبار كل واحد من 
الجند أيضاً أن صاحبه قاتل > لان منهم فيه محر النقع . 

( وكذا ) يتعسر الوقوف ( على شود الوقعة » لأنه حال التقاء الصفين ) والإشتغال 
بالحرب فلم يلتفت إلى كونه سببا قريب بهذا المعنى»فإن كان الأمر كذلك (فتقامالمجاوزة) 
أي مجاوزة الدرب ( مقامه ) أي مقام القتال ( إذ هو للسبب المفضي إلبه ظاهراً ) أي 
لآن قبا ا إلى القتال بحسب الظاهر كا أقيم السفر مقامالمشقة» 
والنوم مقام الحدث > والنكاح مقا م الوطء في حرمة المصاهرة»فكان المعتبر حال الجاوزة 
لاال اتان نكي ( إذا كان ا A‏ » فإذا 
كان الأمر كذلك ( فعتبر حال الشخص حالة المجاوزة ) أي مجاوزة الدرب حال كونه 


كلاه 


فارساً كان أو راجلا . ولو دخل فارسا وقاتل راجلاً لضيق المكان 
بستحق سوم الفرسان بالاتفاق » ولو دخل فارساً ثم باع فر سه أو وهب 
أو أجر أو رهن » ففي رواية ا لجسن عن أبي حنيفة ه رح» يستحق 
سهم الفرسان اعتبارآ للمجاوزة » وفي اهر الرواية يستحق سهم 
الرجال » لأن الإقدام على هذه التصر فات يدل على أنه لم يكن من 
قصده بالجاوزة للقتال فارساً ولو باعه بعد الفراغ لم سقط سبم 
الفرسان » و كذا إن باع في حالة القتال عند البعض . 


( فارسا كان أو راجلا ) وها هنا مواء لأن الأول أن استحقاق الشيء بلا وجوده محال » 
والمستحتى وهو الغنيمة حال الجاوزة معدوم > فكيف يشت الإستحقاق ٠‏ السؤال الثاني 
أن السبب إنما يقام مقام الملة إذا تصور من العلة وها هنا لا بتصور العلة وهو القتال حال 
الحاوزة > لآن القتال بدون شبود الوقعة حال . 

الجواب عن الأول : أنه لىس المراد من الإستحقاق ثبوت املك في الغنيمة أو ثبوت 
الحق فمها للغزاة قي الحال » المراد به كون الشخص أخص الغنيمة من غيره . 

والجواب عن الثانى : أن القتال لشهود الوقعة والتقاء الصفين عند المجاوزة متصور » 
لأنه لىس بثابت » وشر إقامة الشيء مقام غيره أن لا يكون ذلك الغير تايا في الحال > 
لأنه إذا کان تابتا كيف مقام شيء آخر مقامه . 

( ولو دخل فارم] وقاتل راجلا لضيق المكان بستحت سهم الفرسان بالاتفاق ) أي 
باتفاق بيننا وبين الشافمي ( ولو دخل فارسا ثم باع فرسه أو وهب أو أجر أو رهن > 
ففي رواية الحسن عن أي حثيفة « رح » يستحق سهم الفرسان اعتباراً للمجاوزة) أيعن 
الدرب ( وفي ظاهر الروابة يستحق سهم الرجال » لآن الإقدام على هذه التصرفات)وهي 
البيع والحسة والاجارة والرهن (يدل على أنه م يكن من قصده بالمجاوزة للقتال فارسا ولو 
بإعه بعد الفراغ ) أي بعد الفراغ من القتال ( لم يسقط سهم الفرسان » و كذا ) أي وكذا 
| يسقط سيم الفرسان ( إن باع في حالة القتال عند البعض ) أي عند بعض مشايخنا» لن 
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والأصح أنه سقط . لأن سبع هيدل عل ان غرضه التحارة 

فيه إلا أن ينتظر غرته » ولا يسهم لمماوك ولا امرأة ولا صبي ولا 

مجنون ولا ذمي » ولکن يرضخ هم على حسب ما يراه الإمام »لمأ 

روي أنه عليه السلام كان لا يسم للنساء والصبيان والعبيد » ولكن 
بيعه عند زمان تخاطرة الروح دل على أنه نما باعه لرأي رآء في الحرب له لتتحصيل المال » 

( والأصح أنه يسقط » لأن ببعه يدل على أن غرضه التجارة فمه إلا أن ينتظر غرته) 
أي غرة الفرس > قال شيخي رحمه الله » أي غرة فرمه » وقال الأترازي فبه نظر 
لآن الانسان المقاتل في سبيل تلك ال#الة لا يختار المال على روحه © ولهذا قال الأصح 
قول البعض . 
والخاء المعجمتين » من رضخ فلان لفلان من ماله إذا أعطاه قليلا من كثير » والامم الرضخ 
( على حسسبما يراه الامام » لما روي أنه عإستد: ) أي أن الذي مر ( كان لا يسهم للنساء 
والصبيان والعبيد » ولكن كان برضخ إلبهم ) وقال الأترازي وقد روي عن ات هريرة 
عن الني بإ أنه كان لا يسهم للعبيد والنساء والصبيان > ويرضخ » انتهى . وم ينين من 
خرج هذا الحديث ولا يبين حاله . وأخرج مسلم عن يزيد بن هرمز قال كتب محجدة ابن 
عامر القدوري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لها فكتب 
إلبه أن لبس لما شيء › إلا أن يحذيا . وني لفظ فكتب اليه وسأله عن المرأة والعبد هل 
كان هما سهم معلوم إذا حضروا البأس فإنهم م يكن لهم سهم معلوم > إلا أن نيا 
من غنائم القوم . 

قوله يحذيا > أى يعطيا بالحاء المبملة والذال الممحمة »> وقد جاءت أحاديث مخالفة لهذا 


منها ما رواه أبو داود والنسائي عن رافع بن سلمة عن حشرج بن زياد عن جدته آم أبيه 


هلاه 


ولا استعان عليه السلام باليبود على اليهود لم يعطهم شيت من الغنيمة» 
بعني إنه لم يسهم لهم 


أنها خرجت مع رسول الله ملقم في غزوة خببر ... الحديث » وفيه أسهم لنا كا أسوم 
للرجال . وذكر الخطابي أن الاوزاعي قال يسهم لمن وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث > 
وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة . وقال الترمذى وقال الاوزاعي وأسهم الني ل 
للصبيان بخيبر » أسبمت أئمة المسامين لكل مولود ولد في أرض الحرب . 

وقال الاوزاعي وأسهم الني قر للنساء بخير وأخذ بذلك المسلمين بعده »> حدثنا 
بذلك على بن حزم قال أبو عبسىين بونس عن الاوزاعي بهذا منها ما رواء أبو داودمرسلا 
عن مد بن عبد الله بن مهاجر الشعي البيهقي عن خالد بن معبد أن رسول الله ل أسهم 
للنساء والصبيان والخيل . وأجاب الطحاوى عن مثل هذا وأمثاله أن الني علخ أسهم 
للنساء والصبيان » واستطاب أهل الغنيمة > وأجاب غيره بقوله يديه أن يكون مسجد 
إنا أعطام من الخمس الذى هو حقه دون حقوق من شهد الوقعة . 

( ولما استعان تيد بالود على اليهود لم يعطهم شْمئا من الغنيمة “يعني إنهم يسهم لهم) 
هذا رواه السيبقي في كتاب المعرفة من طريق الشافعي «رح» عن أبي يوسف عن الحسن بن 
عمارة عن الحم عن مقسم عن ابن عباس قال استعار رسول الله وَل ود قمنقاع فرضخ 
هم » ثم قال تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك . وروى حديث مخالف © وهذا رواه 
الترمذي من حديث الزهري قال أسبم الني ل قوم من المبود قاتاوا ممه ع رواه أبو 
داود في مراسيله > وزاد في آخره ها هنا ومثل سا المسامين . 

وقال صاحب التنقيح مراسيل الزهري ضميفة » وكان يحبى القطان لا برى ارسال 
الزهري وقتادة شيئاً بقول هي بمنزلة الريح > واختلفوا هل يستعان بالكفر في القتال عند 
الحاجة فعندنا واحد يستعانلماذ كر ناو بهقالالشافمي«رح»في قول. وقال ابن المنذر وجماعة 
من أهلل العم لا يستعانىالكافر لما روي أنه منهذ قال إن لا نستمينالمشر كينعلىالمشر كين» 
ما ذكر أنه استمان بهم غير ثابت . 

قال الكا كي قلنا بل هو ثابت ذكره الثقات المشبورون > وما رواه غير مشهور 


4/له 


ولان الجباد عبادة » والذمي ليس من أهل العبادة والصبي والمرأة 

عاجزان عنه » وهذا لم يلحقهما فرضه » والعبد لا يمكنه المولى وله 

منعه » إلا أنه يرضخ لهم تحريضاً على القتال مع إظهار انخطاط رتبتهم 
والمكاتب بنزلة العبد لقيام الرق وتوهم عجزه 


ولیس بثابت فهو مول على زجر قوم متعبنين يريد إسلامهم » انتهى . قلت الحديث الذي 
ذكرهابن المنذر رواه إسحاق بن راهوية في مسنده والواقدي في كتاب المفازي والكا كي 
رده من غير وجه » ثم ادعى أن الذي ذكره عن الثقات المشهورين ولم يبين ذلك » والخصم 
لا برضى بهذا المقدار » وها هنا بحث كثير > ذكرنه في شرح للبخاري . 

( ولان الجهاد عبادة » والذمي ليس من أهلبا ) أي من أهل العبادة ( والمرأة والصي 
عاجزان عنه ) أي عن الجهاد ( و لهذا ) أي ولأجل عجزهما عن ال مهاد ( م يلحقهها ) أي 
المرأة والصبي ( فرضه ) أي فرض ال مهاد ( والعبد لا يمكنه المولى ) أي من الجباد ( وله ) 
أي لامولى ( منعه ) ) أي عن الجهاد » ولأنه فرض كفاية » إلا إذا هجم المدو » فليس له 
منعه حمنئذ » لأنه يصير فرض عين . 

( إلا أنه) أي غير أن الإمام (يرضخ) أي يعطي ( لهم تحريضا ) شيئا يحينا يراه» وبه 
قالت الثلاثة . وعن أحمد في رواية برضخ للكافر إن قاتل بإذن الإمام ويغيره إذن 
الإمام » أي لأجل تحريضهم ( على القتال مع إظبار انحطاط رتبتهم ) أي رتبة المرأة 
والصبي والعبد إن لم ينه متبوعبم ءلأن العبد تبع للحر » والصبي تبع للبائع والذمي أيضا 
تبع للمسم > و لهذا لا يكن أهل الذمة من نصب الر اية لأئفسهم . وقال مالك يسم الصي 
. المراهق إذا أطاق القتال » لأنه من أهل الجباد > والرضخ من أن يكون قال الشافعي في 
قول أحمد في رواية من الغنيمة » وبه قال أصحابنا » وقال في قول من أربعة الأخاس وبه 
قال أحمد في رواية . وقال في قول من خمس امس » وقال مالك الرضخ من الهس 

( والمكاتب بنزلة العبد لقيام الرق فيه وتوم عجزه ) أي إذا أبدل الكتابة > فإذا 


o۸: 


فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال » ثم العبد إفا يرضخ إذا 
قاتل لأنه دخل لخدمة المولى » فصار كالتاجر والمرأة ترضخ 
لما إذا كانت تداوي الجرحى أو تقوم على المرضى » لأنبا 
عاجزة عن حقيقة القتال » فتقام هذا النوع من الإعانة مقام 
القتال » بخلاف العبد » لأنه قادر على حقيقة القتال» والذمي إا 
يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق ولم يقاتل » لان فيه منفعة 
للمسامين » إلا انه يزاد على السم في الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة » 


كان كذلك ( فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال » ثم المبد إنما يرضخ له إذا قاتل > لأنه 
دخل ) يعني مم المسكر في دار الحرب ( لخدمة المولى ) أي لآجل خدمة مولاه ( فصار 
كالتاجر )يدخل للتجارة (والمرأة ترضخ ها إذا كانت تداوي الجرحى وتقومعلىالمرضى ) 
يعني إذا مرضتهم ( لأا ) أي لأن المرأة ( عاجزة عن حقبقة القتال) قبد به لأنها غير 
عاجزة عن شبهة القتال وهي الأمان» فإن أماتها يصح بلا خلاف ( فتقام هذا النوع) وهو 
مداواتها الجرحى وقبامها على المرضى ( من الإعانة مقام القتال ) فإذا كان كذلك رضخ 
بہا بلا قتال . 

( يخلاف العبد ) برتبط بقوله لآنها عاجزة ( لأنه قادر على حقبقة القتال ) حى م 
برضخ له إذا ل يوجد منه القتال > بخلاف المرأة » فإن خدمتهالمرضى العسكر يقوم مقام 
القتال » ولمس كذلك خدمة العبد مولاه . 

( والذمي إنما برضخ له إذاقاتل أو دل على الطريق ) الذي يشي فيها المسكر ( وم 
بقاتل ) أي والحال أنه لم يقاتل ( لأن فيه ) أي في قتاله أو في كونه دالا على الطريقى 
( منفعة للمسامين» إلا انه بزاد له على السهم ) أى لا يزاد للذمي بالرضخ على السهم ( في 
الدلالة ) على الطريق ( إذا كانت فيها منفعة عظيمة » ولا يبلغ به السهم إذا قاتل ) أى 


امه 


لانه جباد والاول ليس من عله » ولا يسوی ببنه وبين المسلم فيحكم 

الجباد. وأما امس فيقسم على ثلاثة أسهم»سبملليتامى»وسبمللسا كين» 

وسبم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيبم ويقدمون ولا 

يدفع إلى أغنيائهم . وقال الشافعي « رح» لهم خمس الس يستوي 
فيه غنيهم وفقيرهم 


الذى . قوله السهم مرفوع كا في قولك بلغ بعطائك خمسائة بالرفع » ولا يحوز النصب. 
والحاصل أنه إذا قاتل لا بزاد على سهم الراجل إن كان راجلا ولا يسهم الفارس إذا كان 
فارسا ( لأن القتال جهاد ) والذمي تمع للمسامين فيه » فلا يسوى بينه وبين المسلم . 

( والأول لبس من عمله ) أى كونه دال؟ على الطريق ليس من عمل الجهاد » فكارت 
كسائر الأعمال ( فلا يستوى بينه وبين المسلم في حك الجباد ) ولكن يعطى له من أجره 
دلالة زيادة على السهم > أى قدر بغت © ولا فرغ عن بيان أحكام الأربعة الأخياس شرع 
في يبان حك امس فقال ( أما اخس فبقسم على ثلاثة أسهم » سم لليتامى وسم للمساكين 
وسهم لابن السبيل ) هذا هو المشهور عن أي حشيفة وأبي يرسف ومد رحهم الله أنه 
يقسم على ثلاثة أصناف وم المتامى والمساكين وابن السبيل . وقال الطحاوى في مختصره 
وقد روى أصحاب الإملاه عن أبي يرسف عن أبي حنبفة أنه يقسم في ذوى القربسى 
والبتامى والمساكين وابن السبيل ( يدخل فقراء ذوى القربى فيهم ) أى في هذه الأصناف 
الثلاثة . قال العلامة بدر الدين الكردى معنى هذا القول أى إيتاء ذوى القربى يدخلون 
في سهم المسا كين وابناء السبيل يدخلون في سهم ابن السبيل لا أن سبب الاستحقاق فيهذه 
الاصناف الثلاثة الاحتياج غير أن سببه مختلف في نفسه من اليتم وا مسكنة وكونه ابن 
السبمل ٠‏ وفي التحفة هذه الثلائة الاصناف مصارف الخس عندنا لا على سبيل الإستحقاق» 
حتی لو صرف إلى صنف واحد جاز کا في الصدقات (ويقدمون) أى فقراء ذوى القربى 
يقدمون على الاصناف الثلاثة ( ولا يدفم إلى أغنياهم ) أى أغنياء ذوى القربى. 

( وقال الشافمي لمم ) أى لذوى القربى ( خمس الهس يستوى فيه غنيهم وفقيرم 


نك 


ويقسم بينهم للذ كر مثل حظ الانشيين ويكون لبنيهاشم وبني المطلب 

دون غيرهم لقوله تعالى 8 ولذي القربى 4 من غير فصل بين الغني 

والفقير . ولنا ان الخلفاء الاربعة الراشدين رضي الله عنهم قسموه على 
ثلاثة أسبم على نحو ماقلناه؛ 


ويقسم بينهم للذ كر مثل حظ الانشين ) وعن الشافعي يقسم الجس على خمسة أسهم » 
سهم للني عات في حماته وبمد وفاته يصرف الإمام إلى مصالح الذين يرى وبه 
قال أحمد . وعن الشافمى أنه برد سهم النبي تزنئدة بعده على بقية الاصناف. وحكى ابن 
المنذر قولاً ثالثا أنه يكون للآئمة بعده » أى الخليفة . وقال مالك تفرقة الخس إلى الإمام» 
يفرقه فا شاء » وسهم المتامى لكل صغير فقير لا أب له. 

( ویکون لبني هاشم وبني المطلب دون غیرم ) من بنى عبد ثمس وبى نوفل . 

واعلم أن رسول الله يړ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بنعبدمناف» 
وكان عبد مناف خمس بين هائم والمطلب ونوفل وعبد شمس وأبو تمر » وإسمه عبيد ولم 
يعقب » وعثان رضى الله عنه من بنى عبد شثمس لانه عئان بن عفان بن أبى العاص بن أمبة 
این عبد شمس بن عبد مناف » وجبير من بنى نوفل فإنه جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل . 
وقال ابن اسحاق عبد شمس وهائم والمطلب أخوة لام » وأمهم عاتكة بنت مرة » وكان 

( لقوله تعالى © ولذي القربى » من غير فصل بين الغني والفقير ) فيشتركان . 

( ولنا أن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم ) وهم أبو بكر وعمر وعڻان وعلي 
رضي الله عنهم ( قسموه ) أي الخس ( على ثلاثة أسهم على نحو ما قلناه) يعني به . قوله 
أما الس فيقسم على ثلاثة أسهم إلى آخره » وروى أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح 
وابن عباس رضي الله عنها أن الخس الذي كان يقسم على عبده تدز على خمسة أسبم لله 
وللرسول سهم » ولذي القربى واليتامى سهم » ولامساكين سهم » وابن السبيل سهم » ثم 
قسم أبو بكر وعمر وعثان وعلي رضي الله عنهم ثلاثة أسهم > سم لليتامى وسيم 
لمساكين » وسم لابن السبيل» انتهى . وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وم 


oAY 


وكفى بهم قدوة » وقال عليه السلام يا معشر بني هاشم إن الله تعالى 
كره لكر غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم متها بخص اخ > ٠‏ 


والعوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض 


ینکر عليهم » فحل حل الإجماع ( و كفى بهم قدوة ) أي كفى بالخلفاء الاربعة اقتداء . 

( وقال سهد ) أي قال النبي ملق (يا معشر بني هاشم إن الله تعالى كر هلم غسالة 
أيدي الناس وأوساخهم وعوضک منها مخمس الس ) هذا الحديث غريب وقد تقدم في 
الزكاة . وروى الطبراني في معجمه من حديث عكرمة عن ابن عباس قال بعث نوفل بن 
الحارث إبنيه إلى رسول الله لق فقال لما انطلقا إلى ابن كما لمله يستغين بكا على 
الصدقات فأتبا الي لتم فأخبراه حاجتبا “فقال لما لا يحل لك أهل الببت من الصدقات 
شيء ولا غسالة الا بری إن لک في خمس الس لا يفشك ويكفيم . 

( والعوض إنما بشت في حمق من ثبت في حقفه المعوض ) أراد بالعوض خمس الجس> 
وبالعوض على ضيغة إسم المفعول من التعويض الزكاة . تقريره أن العوض وهو الزكاة لا 
جوز دفعها إلى الاغنماء » فكذلك تحب أن يكون عوض الزكاة وهو خمس الغنائم لا 
يدفع إليهم » لان العوض إنما يثبت في حتى من فات عنه المعوض وإلا لا يكون عوضاً 
لدلك المعوض . 

فإن قبل هذا الحديث إما أن يكون ثابتا صحبحأ أو لا فإن كان الاول وجب أن 
يقسم الخس على خمسة أسهم > وأنتم تقسموني على ثلاثة أسهم وهو مخالفة الحديث الثابت 
الصحبح وإن كان الثاني لا يصح الإستدلال به . أجسب بأن لهذا الحديث دلالتين» أحدها 
إثبات العوض في ال حل الذي فات عنه المعوض على ما ذ كرتاه والثانية جعله على خمسة 
أسبم » ولكن قام الدليل على انتفاء قسمة امس على خمسة أسبم > وهو فعل الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم كما تقدم > ول يقسم الدليل على تغبير العوض ممن فات منه 
المغوض فقلنا به م تقك الخصم على تكرار الصلاة على الحسارة ما روي أن رسول الله 


:8ه 


وهم الفقراء » والنبي عليه السلام أعطاهم للنصرة» ألا ترى 

أنه عليه السلام علل فققال إنهم لن يزالوا معي هكذا في 

الجاهلية والاسلام وشبك بين أصابعه » دل على أن المراد من النص 
قرب النصرة لا قرب القرابة » 


يلقع على حمزة رضي إلله عنه سبعين صلاةوهولا يقول بالصلاة على الشهيد »> ولكن بقول 
للحديث دلالتان » إحداها ثابتة وإن انتفت الاخرى . 

( وهم الفقراء ) الضمير برجم إلى كامة من في قوله من يثبت ( والنبي ر أعطاهم 
للنصرة ) هذا جواب عما يقال لو كان ما ذ كرتم صحبحا حمبع مقدماته لا أعطام النبي 
عدر » وقد ثبت أنه أعطى بني هاشم وبني المطلب . وتقرير الجواب أن النبي ل 
إنا أعطام للنصرة ٠‏ 

( ألا ترى أنه عتستيد: ) أي أن النبي يله ( علل فقال أنهم لا يزالوا معي > هكذا في 
الجاهلية والإسلام وشبك بين أصابعه ) هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة 
عن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد إن المسيب عن جبير بن مطعم «رض» قال لما قسم 
رسول الله ٤‏ سهم ذوي القربى من خببر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أ وعؤان 
قلنا با رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك منهم اخواننا من بني المطلب 
أعطيتهم وتر كتناءوإنما نحن وهم منك بنزلة واحدة > فقال إنهم م يفارقوني في الجاهلية 
والإسلام » وإنا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ثم شبك بين أصابعهم . 

( دل على أن المراد من النص قرب النصرة لا قرب القرابة ) وذكر أبو بكر الرازي 
في شرحه لختصر الطحاوي أن أصحاب اختلفوا في هذا فمنهم من قال إنهم كانوايستحقون 
ال بالمعندين والنصرة والقرابة جميعا » واستدلوا بالحديث المذكور . واخبر ملستو أنهم 
استحقوا بالنصرة بالقرابة جميعا » فما لم جتمما لم يستحقى > فمن جاء بعد ذلك من القرابة 
فقد عدمت منه النصرة فحسنئذ إن) يستحقه بالفقر دون غيره © ولا حق لاغنماء من 
اصحابنا من قال إن سهم دوى القربى في الاصل لم يحب إلا للفقراء منم »© ولم يكن 


همه 


قال فأما ذكر الله تعالى في الس فإنه لافتتاح الكلام تی رکا ياسمه . 
کان ستحقه برسالته ولا رسول بعده» والصفي شيء كان عليه السلام 
يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل 


مستحقاً باسم القرابة دون الفقر » والدليل على ذلك ان النمي ا أعطى بني المطلب وم 
بعط بني عبد ثمس ولا بني نوفلوههما جميعاً في عل واحد من القرابة »ولو كان مستحة]بالقرب 
لا يستحق الجيع لتساوهم فيه »> ومن الدليل عليه ايضا ان الخلفاء الراشدين ل يعطوا 
سهم ذوي القربى لأغنياء منهم > وإنما اعطوا الفقراء . 

ز فأما د کر الله تعالى في الخخس ) في قوله تعالى # واعاموا انما غنمتم من شيء فإن لله 
خمسه  4١‏ الأنفال ( فانه لافتتاح اكلام تبر كا ياسمه ) روى ابو جعفر الطحاوي رحمه 
الله في شرح الإشارات بإسناده إلى سفيان الثوري عن قبس بن مسل قال سألت الحسن بن 
مدن علي «رض» عن قول الله عز وجل ف واعاموا انا غنمتم من شيء فإن لله خمسه ¢ 
قال اما قوله فإن لله خمسه فبو مفتاح كلام فل ولله الدنيا والآخرة ) . 

( وسهم الني بک سقط بموته ) لانه كان يستحق ذلك لكونه رول فاما مات سقط» 
لانه لا رسول بعد وفاته ولن يكن استحقاقه ذلك لقيامه بأمور امته » ولهمذا/م 
برفع الخلفاء الراشدون بعده هذا السهم لانفسهم » وكانت له خصائص شرف الرسالة ل( 
يكن للأئمة كحل التسع وحرمة نسائه بعده على المؤمنين وإباحة البضع بلا مال» والعصمة. 
عن الكذب ( كا سقط الصفي ) بفتح الصاد و كسر الفاء وتشديد الماء » اي كما سقط 
الصفى بموته » و كذا سقط خمس المس وسهم رجل من الغديمة . 

( ولانه ) اي لان النبى يق ( كان يستحقه ) ای السهم ( برسالته ) اى بسبب 
رسالته ( ولا رسول بعده ) ای بعد موته » وهذا لا يستحقه الخلفاء > ولان الانساء 
علبهم السلام لا يورثون . 
( والصفي شيء كان الني لف يصطفيه لنفسه من الغنيمة ) أي يختاره لنفسه ( مثل 
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درع سف أو جارية. وقال الشافعي «رح» يصرف سوم 
الرسول إلى الخليفة ؛ 


درع أو سيف أو جارية) وروی أبو داود في سننه حدئنا محمد بن كثير أخبرة سفتانعن 
مطرف عن الشمي قال كان الني مَل بدعي الصفي إن شاء عبد » أو شاء أمة > ورت 
فرسا يختاره قبل الخمس > هذا مرسل . وأخرج أيضاً عن ابن عون «رح» قال سألت 
محمد بن سيرين عن سهم النبي بلقي والصفي قال كان يضرب له سهم مع المسلمين وإن لم 
يشهد » والصفي يؤخذ له رأس الخمس »قبل كان شيء وأخرج أيضا عن سفيان عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صفية من الصفي » ورواه الجا ڳ 
في مستدر كه وقال صحبح على شرط الشيخينهرح» ول يخرجاه . 

وقال محمد «رح» في السير الكبير بإسناده عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان 
سيف النبي مقر الذي تنقل يوم بدر كان سيف العاص بن المنبه بن الحجاج يعني اذه 
لنفسه صفم] . قال الأترازي «رح» فهذ دليل على أنه لم حمل من الحئة . وذكر هشام بن 
عمد بن السائب الكلبي عن أببه في كتاب السوف كان سيف رسول الله ق ذا الفقار > 
وكان للعاص بن منبه الحجاج السهمي فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم بدر وجاء 
بسيقه إلى النبي مق فصار بعد لعلي رضي الله عنه أعطاء إياء النبي بلي وله أن يقول 
القائل لا سف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على إلى هنا كلام الكلبي « رح » . وما ذكر 
الزعخشري في فائقه أن رسول الله يلت تنقله في غزوة بني المصطلق ليس يصحيح لرواية من 
هو أقدم وأعلم بخلافه ولا سما أمر الغازي » فإن الكلبي آبة فيه . 

وقال الا كمل راصطفى صفبة من غنائم خببر انتبى » قلت ذكر البخاري «رح»وغيرء 
مسندا إلىأنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خير » فللا فتح الله عليه الحصن 
ذكر له جال صفية بنت حمي بن أخطب وقد قتل زوجها وکانت عروماً فاصطفاما 
نبي عل لنفسه . 

( وقال الشافعي «رح» يصرف سمم الرسول إلى الخليفة ) هذا في روايةعنه / وقي 
رواية يصرف إلى مصالح المسامين كل الثغور » ويه قال احمد . وعن الشافعي «رح»أنه 
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والحجة عليه ما قدمتاه وسهم ذوي القربىكانوا يستحقونه في زمن الني 
عليه السلام بالنصرة لمأ روينا . قال و بعده بالفقر » قال العبد الضعيف 
عصمه الله هذا الذي ذكره قول الكرخي « رح » » وقال الطحاوي 
د رس > سہم الفقير منهم ساقط أيضاً ما روينا من الإجماع , ولأن فيه 
معنى الصدقة نظراً إلى المصرف فيحرم كا يحرم العالة » وجه الأول 
وقيل هو الأصح ما روي أنعمر رضي الله عنه أعطى الفقراء » ومنهم 


بردسهم النبي م بعده على بقية الأصناف . 

( والحجة عليه ) أي على الشافعي «رح» (ما قدمناء ) من أن الخلفاء الرأشدين برفمون 
بعده هذا السهم لأنفسهم ( وسبم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي بلي بالنصرة 
لا روينا ) إشارة إلى قوله والنبي يرير أعطاهم للنصرة إلى آخر ما قال . 

( قال ) أي القدوري ( وبعده بالفقر ) أي وبعد النبي ملل مستحقون بالفقر » فلا 
يعطى شيء لأغنبائهم ( قال العبد الضعيف ) أي المصنف رحمه الله ( هذا الذي ذكره ) 
أي القدوري أن استحقاقهم بالفقر ( قول الكرخي «رح» . وقال الطحاوي رح سهم 
الفقير منهم ساقط أيضاً ما روينا من الإجماع ) أشار به إلى قوله ولنا أن الخلفاء الراشدن 
قسموه على ثلاثة أسهم ( ولأن فيه ) أي في سهم ذوي القربى ١‏ معنى الصدقة نظراً إلى 
المصرف ) لآن الحاثمي الذي يصرف إلبه فقير إذ لم يكن فقيراً لا يحوز صرفه إلمه يمد 
النبي يلهاي باتفاق الروايات عن أصحابنا » فلما كان فيه معتى الصدقة ( فيحرم ) أي 
ذوي القربى ( كا حرم العمالة ) أى كا حرم الحاثمي العامل على الصدقة العمالة بضمالعين» 
وهو ما يعطى على جمله . 

( وجه الأول ) أراد قول الكرخي ( وقيل هو الأصح ) إنما قال وقبل لأن في كون 
قول الكرخي رحمه الله تعالى صح اختلاف المشايخ ( ماروى ) خبر لقوله وجه الأول » 
وقوله وقيل الأصح جملة معترضة بين المبتدأ والخبر سقط أيا الناظر ( أن عمر رضي الله 
عنه أعطى الفقراء منهم ) أى معاط ذوى القربي » روى أبو داود في سننه من حديث 


ممه 


والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء ء أما فقرائهم يدخلون 
في الأصناف الثلاثة . وإذا دخل الواحد والإثنان دار الحرب 
مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئاً لم يخس , 


سعبد بن المسيب حدثنا جبير مطعم أن رسول الله علقي م يقسم لبني عبد ثمس ولا لمني 
نوفل من الخمس شيئا كما قم لبني هاشم وبني المطلب > قال وكان أبو بكر رضي الله 
عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله لي > غير أنه م يعط قربى رسول الله تا كما 
كان يعطبهم رسول الله ر » وكان عمر رضى الله عنه يعطبهم ومن كان بعده منه . 

( والإجماع ) أى إجاع الصحابة ( انعقد على سقوط حت الأغنياء » أما فقراءم ) أى 
فقراء ذوى القربى ( فمدخلون في الأصناف الثلاثة ) أى في المتامى والمساكين وان 
السببل » فقد تقدم هذا في أول البحث > وكرر هنا ازيادة الإيضاح . 

فإن قمل إن كانت هؤلاء الثلاثة مصارف باعتمار الحاجة فلا يحل للأغشاء » فإذن 
فلا فائدة في ذكرمم في الفقراء القرآن . أجيب بإنًا ذكر م لن إفهام بعض الناس يذهب 
إلى أن الفقير منهم لا بستحت لما أنه من قبيل الصدقة > وقد قال عرست لا تحل الصدقة 
محمد ولا لله > فإذا زال ذلك الوم بتخصيصهم بالذكر. 

فان قبل ما الفائدة في ذكر البتم لأنه يدخل في المساكين . أجيب بأنه لدفع وهم من 
يتوم أن اليتم لا يستحتى الخمس > لآن الخمس عن الغنيمة » والغنيمة بالجهاد تحصل والبتم 
ليس بأهل للجہاد فأزال ذلك الوهم بتخصيص ذكر البتم . 

(وإذا دخل الواحد والإثنان دار الحرب مغيرين) أى حال كونهم مغيرين م نالإغارة. 
قال الكاي إنا ذكر بلفظ المع نظراً إلى قوله أخذا فكان نظير قوله تعالى 8 إن يكن 
غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما » ٠۴١‏ النساء > فرد الضمير إلى المعطوف والمعطوف عليه 
جميماً في كامة أو وإن كانت أو لأخذ الشيئين ( بغير إذن الامام »> فأخذواشيئا لم 
يخمس ) وقال الشافعي ومالك وأكثر أهل العم يخمس > لآأنه مال حربي أخذتهن إن 
كان غنيمة فيخمس . 


لأن الغنيمة هو الأخوذ قب رأ وغليةلا اختلاساًءوسرقة اجس وظففتها. 

ولو دخل الواحد أو الإثنان بإذن الإمام ففيه روايتان» والمشهور أنه 

يخمس لأنه لما أذن لمم الإمام فقد التزم نصرتهم بالإمداد فصاركالمنعة» 

فإن دخلت جماعة لحا منعة فأخذوا شيئاً خمس وإن لم يأخن لهم الإمام 

لأنه مأخوذ قبراً وغلبة » فكانغنيمة » ولأنه يجب على الإمام أت 
ينصرم إذ لو خذهم كان فيه وهن المسامين , 


وأما ما ذكره المصنف «رح» بقوله ( لان الغنيمة هي المأخوذة قهراً أو غليبة ) في 
بعض النسخ هو المأخوذ قهرأ » أى من حيث القبر والغلبة ( لا اختلاما ) أى ليست 
الغنيمة المأخوذة من حيث الإختلاس ( وسرقة ) أي من حيث السرقة (والخمسوظيفتها) 
أي و ظيفة الغنيمة والإختلاس والسرقة دار الحرب كلإ كتساب مالا مباحا مثل الاصطياد 
والاحتطاب > وإغا ذكر واحد واثنين .وق السة والثالثة في حك الاثنين » وفي كل يخمس 
وتوضع في بيت المال . 

( ولو دخل الواحد والإثنان بإذن الإمام ففيه روايتان > والمشهور أنه خمس لأنه لما 
أذن لهم الإمام فقد التزم نصرتهم بالامداد ) بكسر الهمزة > أي بالآية (فصار كالمنمة ) أي 
فصار الامام كالمنعة لحم » حيث أذن لهم “ والرواية الأخرى وهي غير مشهورة» لأنه 
لا يخمس وهي رواية البرامكة » ذكرها الناطفي في الأجناس . 

( وإن دخلت ) أي دار الحرب (جماعة لها منعة فأخذوا شا خمس وإن ل يأذنهم 
الامام ) هذا لفظ القدوري ولم ينص على قدر المنمة » وأشار في البرامكة في كتاب 
الخراج لابن شجاع إلى القسعة . وقي الحبط عن أبي يوسف أنه قدر الماعة التي لا منعة 
لا يسمه تقود التي لها منعة بعشرة ( لأنه مأخوذ قبراً وغلبة +“ فكان غتمة ) فسغمس 
( ولأنه يحب على الامام أن ينصرم » إذ لو خذلمم ) بالخاء والذال المسجمتين » أي لو تراك 
عونهم ونصرتهم ( کان فيه ) أي في خذلاهم ضعف المسلمين > يقال خذلت الرجل أخذله 
خذلا وخذلانا إذا توك معونة ( وهن المسامين) أي ضعفهم. والوهن يسكون الحاء مصدر 
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عخلاف الواحد والإثنين , لأنه لابجب عليه نصرتهم . 
فصل في التتفيل 
قال ولا بأس بأن ينفل الإمام في حالة القتال ويحرض عل القت ال 
فيقول : من قتل قتيلاً فله سلبه » ويقول للسرية : قد جعلت لكر الربع 
بعد اس » معتأه 
وهو يبن من باب ضرب يضرب » وبالفتح مصدر من باب وهن ہن من باب علم يعم . 


( بخلاف الواحد ) إذا دخل دار الحرب ( والاثنين ) أي بخلاف الاثنين إذا دخلا 
دار الحرب ( لآنه لا يحب عليه ) أي على الامام نصرة الواحد والاثنين ( نصرتهم ) . 


( فصل في التنفيل ) 

أي هذا فصل في بيان حك التنفيل » وهو نوع من قسمة الغنيمة > فكذلك ألقه بها» 
يقال نفل الامام الغازي إذا أعطاه زائدأ على سبمه بقوله من قتل قتيلاً فله سلبه نفله نفلا 
بالتخفيف > ونفل تنفيلا بالتشديد لغتان فصمحتان » كذا قال ابن دريد > والنفل بفتحتين 
الغنيمة وجمعه أنفال . 

( قال ) أي القدوري (وبأس بأن ينفل الامام في حالة القتال ) وفي الممسوط 
يستحب للامام أن ينفل قبل الاصابة » فعلم من هذا ما قالوه أن لفظ لا بأس يستعمل فما 
تر كه أولى لبس بمجري على عمومه »> ولهذا قال في الكتاب التحريض مندوب إليه » 
وما قد بقوله في حال القتال » لآن التنفيل إنما يصمح عند إذا كان قبل الاصابة . وعند 
الأوزاعي «رح» يصح بعد الاصابة في حتى السلب للقاتل» كذا ذكرء في الأسرار (ويحرض 
به ) أي بالتنفيل ( على القتال فبقول ) أي الامام والعافية لتغير ما قبله ( من قتل قتيلا 
فله سلبه ) القتيل لا يقتل » إنما أريد به من يقدر له القتل من الكفار باعتبار المال . 

( ويقول ) أي الامام ( للسرية ) وهي جيش قليل يسيرون > وقد مر الكلام فيه 
( قد جعلت لك الربع بعد الخمس ) هذا كلام القدوري . وقال المصنف «رح» ( معناه) 
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بعدما رفع ا سء لأن التحر يض مندوب إلبه » قال الله تعالى « يا أمبا 

النبي حرض المؤمنين على القتال 504 الأتفال » وهذا نوع تحريض 

ثم قد يتكون التنفيل بماذكر » وقد کون بغيره » إلا أنه لا ينبغي 
للإمام أن ينفل بكل المأخوذء لأن فيه 


أي معنى قول القدوري «رح» ( بعدما رفع الخمس ) يعني ربع ما أَصبتم بعد رفع خمسه 
( لآن التحريض مندوب إلبه . قال الله تعالى 8 يا أا الني حرض المؤمنين على القتال ج 
٠٠‏ الأنفال » وهذا ) أى التنفيل ( نوع تحريض ) لأن المنفل له يمد في القتال لأجل ما 
يحصل له من الزيادة على سبمه المعين المقدر . 

فإن قبل قوله حرض أمر ومطلقه ينصرف إلى الوجوب « أجبب بأنه يعارضه دلبل 
قسمة الغنائم »فانصر ف إلى الاستحباب. 

( ثم قد يككون التنفيل با ذكر ) أى با ذكر القدورى «رح» > وهو التنفيل بالربع 
بعد الخمس »> أو التنفيل بالسلب ( وقد يكون بغيره ) أى بغير ما ذكره ولا يتحصر ما 
ذكره » بل يجوز بغيره بأن يقول جعلت لك النصف بعد امس مثلا » أو يقول ما أصبتم 
فلكم » إلا أن الأولى أن لا يحمل مجمبع المأخوذ * لأن فيه قطع الباقين من القراة > ومع 
هذا لو فمل جاز لما فيه من المصلحة على ما يجيء . وقال الأترازى « رح» وقال بعض 
الشارحينأراد بقوله وقد يكون بغيره نحو الذهب والفضة » وفبه نظر » لأنه فلخل ت 
ما ذكره في ختصر القدورى » لأن السلب يشتمل على ما في وسط القتيل من الذهب 
والفضة » فكيف يكون غير ما ذكر الختصر > قلت أراد ببعض الشارحين صاحب 
النباية » فإنه قال وقد يكون بغيره نحو الذهب والفضة » وتبعه الأكمل على ذلك .ولس 
هذا محل نظر » لأن الغالب في السلب هو ما يكون على القتيل من سلاحه وثيابه.و كون 
الذهب والفضة في وسطه تادر » ومع هذا لو صرح الامام في التنفيل بالذهب والفضةيحوز. 
وقال صاحب الايضاح ويحوز التنفيل بسائر الأموال من الذهب والفضة وغير ذلك. 

( إلا أنه ) أى غير أن الشأن ( لا ينبغي للامام أن ينفل بكل المأخوذ » لأن فيه 
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إبطال حق الكل » فإن فعله مع السرية جاز » لأن التصرف إلي . 
وقد تكون المصلحة فيه » ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار 
الإسلام » لأن حق الغير قد تأ كد فيه بالإحراز . قال إلا من الخمس» 
لأنه لا حق الغانفين في اجس » فإذا لم يجعل السلب للقاتل فبو من جملة 
الغنيمة » والقاتل وغيره في ذلك سواء . وقال الشافعي 


إبطال حى الكل ) أى حى كل الغزاة ( فان فعله مع السرية جاز ) أى فان فعل الامام 
التنفيل مع سرية يبعثها جاز ( لان التصرف إلبه ) أى للامام (وقد تكون المصلحةفيه) 
أى في تنفيله كذلك . 

وذكر في السير الكبير إذا قال الامام لمسكره جميعا ما أصبتم فلم نفلا بالسورية 
لايحوز > لان المقصود من التنفيل التحريض على القتال » وإنم يحصل ذلك إذا خص 
البعض بالتنفيل . و كذلك إذا قال ما أصبتم فهو لك وم يقل بعد اجس » لان فيه إبطال 
الس الذى أوجمه الله تعالى في الغنيمة وابطال حتى ضعفاء المسلمين > وذلك لاعوز . 

( ولا ينفل بعد إحراز الغنمة بدار الاسلام ) هذا لفظ القدورى «رح» لان سق 
الغير قد تأكد فه بالاحراز ) أى بدار الاسلام > فلا جوز للإمام أن يقطع حى الغير ( قال 
إلا من المس)أى قال القدورى ولا ينفل يعد إحراز الغنممة إلا من الجس. وقال المصنف 
( لانه لا حت للغانمين في الم ) فلا يازم قطع حقهم »> فيصر ف الامام فبه على ما رأى 
من المصلحة في أموال المسلمين . 

فان قبل إن لم يكن فيه إيطال حق الغانمين ففبه إبطال حت الاصناف الثلاثة ءوذلك 
واجب بأن جوازه باعتبار أن المنفل له جعل واحد من الاصناف الثلاثة » فلم يكن ثمة 
إيطال حقهم » إذ يحوز صرف الس على أحد الاصناف الثلاثة لما تقدم أنهسم مصارف 
لا يستحقون » لكن ينبغي أن يكون المنفل له فقيراً » لان الخخس حمق الحتاجين لا حتق 
الاغنياء » فجعله للغني إبطال الحتاجين . 

( وإذالم يحمل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة رالقاتل وغير سواء . وقال الشافمي 
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رح »السلب لاقاتل إذا كان من أهل أن يسبم له وقد قتله مقبلاً 
لقوله عليه السلام من قتل قتيلاً فله سلبه » والظاهر أنه نصب شرع » 
لأنه بعت له » ولأن القاتل مقبلاً أكثر غناء فبختص بسلبه إظباراً 
التفاوت بينموبينغيره.ولنا أنهمأخوذ بقوةالجمش فيكون غنيمة فيقسم 


الساب للقاتل ) وبه قال أحمد درح» ( إذا كان من أهل أن يسم له ) أو من أهل أرن 
برضخ له عند أحمد » وعند الشافعي من أن يكون له الرضخ فله سلبه قولان . في قول 
كقول أحمد درح» » وني قول لا سلب له ( وقد قتله مقبلا ) وقال الاترازى قال الشافعي 
إذا كان القاتل مقملا فالسلب للقاتل انتبى » هذا مصرح إن كان مقبلا حال من الضمير 
المرفوع في وقد قتلة » وهذا سبو منه فانه حال من الضمير المنصوب فيه ا ذكرة > وقد 
كتب شخي العلاء بيده مقبلا حال من المفعول » أى حال کون الكافر مقبلالا حال 
كونه مديراً بال مزعة . وكذا قال تاج الشريعة في شرحه قوله مقبلا حال من المفعول » لان 
الشرط عنده » أى عند الشافمي كون القتبل مقبلا » حق لو قتل منهزما أواانسب] أو 
مشغولآ بشيء لم يستحتى السلب . قوله مقبلا الواو فيه للحال» ومقبلا حال أيضاً من 
الضمير المنصوب في قنتله احترز به عما إذا قتله مديراً فانه لا سلب له . 

( لقوله عزهتيدد ) أى لقول الي بي ( من قتل قتبلا فلهسليه) هذا الحديث أخرجه 
الجاعة إلا النسائي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ( والظاهر أنه ) أي أن هذا 
الحديث ( نصب الشرع ) کا في قوله متمد من بدل دينه فاقتلوه » .فيكون السلب للقاتل 
سواء شرطه الإمام أو لم يشترط ( لأنه بعث له ) أي لأن الني لق بعث لنصب الشرع 
( ولآن القاتل مقبلا ) أي كافراً مقبلا إلبه ( أكثر غناء ) أي كفاية في الجهاد ( فيختص 
بسلبه إظهارا للتفاوت ببنه وبين غيره ) أي بين قاتل الكافر المقبل وبين قاتل الكافر 
المدير المعر » وقد شرح الأترازي هذا الموضع بناء على قوله إن مقبلا حال س القاتل “وقد 
ذكرت أنه سبو منه » والمبني أيضاً سبو . 

( ولنا أنه ) أي أن السلب ( مأخوذ بقوة الجبش غنيمة ) على وجه القبر ( فيقسم 
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قسمة الغنائم ا نطق به النص . و قال عليه السلام لحبيب 
ابن أبي سامة ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك 


قسمة الغنائم كا نطق به النص) وهو قولهتعالى © واعلموا أنا غنمتم من شيء » .. .الآية.. 
( وقال عرست لحبيب بن أبي سلمة لبس لك من سلب قتملك إلا ما طابت به تفس. 
إمامك ) قال خرج نيك الهداية » هكذا وقع في الهداية حبيب بن أبيسامة »وصوابه 
حبسمب بن مسلمة . قلت هكذا هو في كتب أسماء الصحابة » قال أبو عرو رحمه الله 
ذكره في باب الحاء المهملة بفتح الحاء . وقال حميب بن مسامة بن مالك الا كبر وهب بن 
تعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن حارب بن قبر بن مالك القرشي القبري » يكنى أبا 
عبد الرحمن يقال له حسيب الروم لكثرة دخوله إلمهم وسلته منهم وولاه عر بن الخطاب 
رضي الله عنه أعمال الجزيرة إذا عزل عنها عياض بن غنم > وضم إلى حبيب بن سامة 
إرمينية وأذربيجان بعثه إلى أذربيجان وسلان بنأبي ربيعة أحدهامدد الصحابة »فتواعد 
بعضها بعضا ومات بأرمينية سنة إثنتين وأربعين . 

ثم حديثه الذي ذكره المصنف رواه الطبراني في معجمه الكبير والاوسط حدثنا أحمد 
ابن معلا الدمشقي والحسين بن إسحاق التستري وجعفرين عمد الفريابي قالوا حدثنا أحمدين 
عمار انا عمرو بن واقد انا موسى سيار عن مكحول عن جنادة بن أي أمية قال نزلنا «ابقاً 
وعلينا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فبلغ حبيب بن مسلمة أن نبه صاحب قإرص 
خرج يريد طريق أذرديجان ومعه زمرد وياقوت ولؤلو وغيرها قخرج إلبه فقتل فجاء با ٠‏ 
معه > فأراد أبو عبيدة أن يخمسه فقال له حبيب بن مسلمة لا تحرمني رزقاً رزقنيه الله 
تعالى > فإن رسول الله الهم جمل السلب للقاقل فقال معاذ يا حبيب إني ممعت رسول الله 
بق يقول إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه» انتبى. وفي مسنده عرو بن واقدالدمشقي 
البصري مولى قردش . قال البخاري منكر الحديث . وقال النسائي متروك . 

ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده حدثنا بقبة بن الولبد حدثنيرجل عن مكحول 
مار ای قال کا س ی داق فک سيان ما ری وان 


. في شرح فتح القدير بغير - أي .- أله مصححة‎ )١( 
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صاحب قبرص خرج بتجارته متجها بها بطريق أرمينية فخرج عليه حبيبين مسلمة 
فقاتله فحاء بسليه يحمله على خمسة ابغال من الديباج والياقوت والزمرد والزبرجد » فأراد 
حسمب ان يأخذه كله 2 وأبو عبيدة رضي الله عنه يقول بعضه » فقال حميب لاي عبيدة 
قدقالرسول الله ملع من قتل قبلا فله سلبه » فقال ابو عبيدة لم يكن ذلك للأبد . ومع 
معاذ بن جبل رضي الله عنه بذلك فأتى أا عبيدة وحبيب يخاصه » فقال معاذ لحبي بألا 
بمقى أله وتأخذ ما طابت به نفس مالك » فانها لك ما طابت نفس إمامك . 

وحدثهم معاذ عن النبي ل فاجتمع رأيهم على ذلك فأعطوه بعد امس » فباعبه 
حنيب بألف دينار > وذكره البيهقي في المعرفة بهذا الإسناد » ثم قال وهو منقطع بين 
مكحول ومن فوقه رواية عن مكحول تحبول > وهذا الإسناد لا يحتج به » انتبى . وفي 
هذا الموضع نظر معي ثلاثة منها ترجع إلى كلام المصنف » الاول : أنه ذكر حميب بن أي 
مسلمة ولمس في الصحابة إلا حسبب بن مسلمة كما ذكرنا. والثاني: أن الحديث الذي احتج 
به لأصحابنا ضعبف كا ذكرة . الثالث : أن هذا الحديث ليس لحبيب فإنه مأ سمعه من 
النبي مق و إنما هو لعاذ بن جبل ممعه من النبي ملت ورد على حبيب حين أراد أن يسند 
بالسلب الذي أخذه كا ذكرة . والنظر الرايع برجم إلى الشراح فإنهم كلهم نكثوا عن 
التحرير في هذا الموضع ورضوا بما شرحوا فيه با لا يرضى به من له أدبر الإمام بالتصرف 
في الحديث » وجعلوا هذا حجة على الشافعي » و كيف يكون حجة وفيه ما ذكرته . 

واستدل الأترازي هنا لأصحابنا فقال وروي في السان وشرح الآثار مسنداً إلى 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها قال لما كان يوم بدر قالر سول الله لر من فلل 
كذا فله كذا » فذهمت شان الرجال وحبست الشموخ تحت الرايات » فلما كانت الغنيمة 
جاء الشبان يطلبون نفلهم » فقال الشموخ لا تستاثروا علينا » فانا كنا تحت الرايات » ولو 
انہزمتم كنا ردءاً لك » فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال 4 فقرأ حتى بلغ 
إا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 4 الأنفال» أطيموني 
في هذا الأمر كنا رأيتم عاقبة أمري حبث خرجح وأنتم كارهون > فقسم بمنهم بالسواء » 
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وما رواه يحتمل نصب الشرع ويحتمل التنفيل , فتحمله على الثاني مأ 
رويناه » وزيادة الغناء لا يعتبر في جنس واحد کا ذكرناه » والسلب 
ما على المقتول من ثبابه وسلاحه ومركبه » وكذا 

ففي هذا الحديث دليل على أن السلب لا يكون للقاتل>لأنه لو كان له لإعطاء النبي زود 
خاصة دون غيره انتهى . 

واعترض عليه البيبقي بأن لاحجة لهم فيه » فان غنيمة بدر كانت للنبي بي بنص 
الكتاب » فيعطى منها ما شاء . وقد قسم ماعة لم يشدوا ثم نزلت الآية في الغنيمة بعد 
بدر » فقضى تيد بالسلب للقاتل » واستقر الأمر على ذلك انتهى. قلنا حاصل هذا 
الكلام أن قوله مقع من قتل قتيلآ فله سلبه على وجه التنفيل » و كذلك قال أبو عبيدة لم 
يقل ذلك للأبد ولا سما إذا كان السلب كثيراً » ألا ترى إلى مأ رواه الطبرأني في معجمة 
عن الشعبي أن جرير بن عبد الله البجلى بآذر مران قت فقومت منطقته بثلاثين ألفا » 
فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر لبس هذا من السلب الذي يخمس © وم 

( ومارواء ) أى الشافعي ( يحتمل نصب الشرع © ويحتمل التنفيل فيحمله على 
الثاني ) أى لهل الحديث الذي رواه الشافعي ( لما روينا ) أى حديث حبيب وهو قوله 
تند ليس لك من سلب القتيل إلا ما طابت به نفس إمامك دفما للتعارض ( وزيادة 
الغناء ) جواب عن قوله لأن القاتل مقملا أكثر غناء » وهو أن زبادة الغناء في واحد ( لا 
يمتبر في جنس واحد) وهوالكروالفر( كا ذكرناه ) إشارة إلى ما ذكره في فصل كيفية 

القسمة » ولآن الكر والفر من جنس واحد > وإلى قوله تعذر اعتمار مقدار الزيادة » لآنه 
ك من واحد من الفرسان أو الرجال مثل الألف في الغناء > ولا يعتبر ذلك في استحقاق 
زيادة السهم » لأنه من جنس واحد . 

( والسلب ما على المقتول من ثبابه وسلاحه ومر كبه ) بالرفع عطفا على قوله ما على 
المقتول » أى السلب أيضا مر كبه ( و كذا ) أى و كذا السلب ( ما على مر كبه مزالسرج 
. والآلة ) أى وآلة السرج نحو بشرقه وخدامه وعباءه ولجامه ( و كذا ) أى وكذا السلب 
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ما معه على الدابة من ماله في حقيبته أو على وسطه » 

وما عدا ذلك فليس سلب » وما كانت مع غلامه على دابة 

أخرى فليس بسلبه » ثم حك التنفيل قطع حق الباقين » فأما الملك 

فإنما يشبت بعد الإحراز بدار الإسلام لمامر من قبل » حتى لو قال 

الإمام من أصاب جار ية فبي له فأصابها مسلم واستيرأهالم يحل له 

وطثها » وكذا لا يبيعها » وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح» . 
وقال عمد « رح »له أن يطأها ويبيعبا » 


( ما معه على الدابة من ماله في حقيبته ) وهي الوعاء الذي يجمل في الرجل حوائجه 
وزوادته فمه » ويحمل في مؤخر القبت . وفي الجهرة القببة الرقادة في مؤخر القبت ( أو 
على وسطه ) تحو المسان (وما عدا ذلك ) أى المذكور من هذه الأشياء (قليسسلب) 
وقال الشافمي السلب ما كان عليه من ساحة الحرب كالثياب التي يقاتل فيها ٠‏ والسلاح 
الذي به » والمر كوب الذي يقاتل عليه » فأما مافي يده لا يقاتل به كالمنطقة والطوق 
والسوار والخاتم وما في وسطه من النفقة وحقيبته ففيه قولان > أحدها : أنه لىس من 
السلب > ويه قال أحمد في رواية » والثاني: أنه من السلب وهو قولنا » وعن أحمد في 
مركيه روايتان . ٠ ١ ١‏ 

( وما كان غلامه على داية أخرى فلس يسليه ) بل هو من الغنيمة . 

( ثم حك التنفيل قطع حت الباقين > فأما الملك فائما بشت بعد الإحراز بدار الإسلام 
لمامر من قبل ) إشارة إلى ما ذكر في باب الغنائم بقولهولآن الاستيلاء إثبات البد الحافظة 
والناقة » والثانبة منعدمة » أى الد النافلة منعدمة قبل الإحراز فلا بثبت الملك . 

( حت لو قال الإمام من أصاب جارية فبي له > فأصابها مسل واستيرأها لم يحل له 
وطئبا » و كذا لا يببعها > وه ذاعند أبي حنيفة وأبي بوسف . وقال عمد له أن يطأها 
ويسسعها ) ذكر الخلاف في الزيادات بین مد وصاحیه > واعتمد عليه صاحب الاسرار » 
وتبعه صاحب الهداية ول يذ كر الخلاف في السير الصغير > واعتمد عليه الحام الشهيد في 
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لأن التنفيل يشبت به الملك عنده كا يثبت بالقسمة في دار الحرب 
هذا الإختلاف 


الكافي » وذ كر الكرخي بين أبي حنيفة ومد > ول يذ كر قول أبي يرسف فقال لايطأها 
عند أبى حنيفة خلاف) محمد » واعتمد عليه صاحب الختلف والمنظومة ( لآن التنفيل يثبت 
به الملك عنده ) أى عند عمد » وبه قالت الثلاثة ( كا يثبت ) أى الملك (بالقسمة فيدار 
الحرب ) أى بقسمة الامام الغنائم ( والشراء من الحربي ) فان اشترى جارية أو غيرهافي 
دار الحرب من الحربي ( ووجوب الضمان بالاتلاف ) لفظ وجوب الضان مرفوع بالابتداء 
وخبره قوله ( قد قبل على هذا الاختلاف ) وفي بعض النسخ وقد قبل بالواو »> فيكون 
معطوفاً على قوله الملك»أى يشت الملك ووجوب الضان للمنفل له على ما أتلفمن القراءة 
سلبه الذي أصابه والاول أولى . 

وإنا ذكره دفعا لشببة برد على قول أبي حششفة وأبي يوسف »© وبيان ذلك أن جمداً 
رحمه الله ذكر في الزيادات أن المتلف السلب »> نقله الامام يضمن 2 لان الوق متأكد ولم 
يذ كر » فورد الضمان شبهة عليها » لان الضان دلبل تام الملك > فمنبغي أن يحل الوطء 
على مذهبه| أيضا بعدالاستبراء فقال في دفم ذلك أنه أيضا على الاختلاف عند مد يضمن 


وعندهما لا يضمن › والله أعل . 
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باب استيلاء الكفار 


وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها لأن 
الاستيلاء قد تحقق في مال مباح وهو السبب على ما بينته إن شاء الله 
تعالى » فإن غلينا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك اعتباراأ بسائر 
أملا كم » وإذا غلبوا على أموالنا والعياذ بالله وأحرزوها بدارم 
ملكوها . وقال الشافعي « رح » لا يملكونها لأن الاستيلاء محظور 


( باب استيلاء الكفار ) 

أى هذا باب في بيان استبلاء الكفار » وهذه الاضافة من قبيل إضاف ة المصدر إلى 
الفاعل . ولا شرع في استبلائهم بدأ باستيلاء بعضهم بعضا فقال : 

( وإذا غلب الترك على الروم ) الترك جمع تر كي » والروم جمع رومي “ والمراد كفار 
الترك ونصارى الروم ( فسبوم وأخذوا أموالحم ملكوهاء لان الاستيلاء قد تحقق فيمال 
مباح وهو السبب ) أى الاستبلاء على مال مباح ( هو سبب الملك على ما بينته ) أى عند 
قوله وإذا غلموا على أموالنا . 

( فان غلمنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك ) أى مانجده في أيدي القرك مما 
أخذوه من الروم ( اعتباراً بسائر أملاكبم ) أى قياس على سائر أموال الترك > لانهم لما 
ملكوا الذي أخذوه من الروم بالاستيلاء صار هو وماحم الاصل سواء (وإذا غلبوا) أى 
الكفار ( على أموالنا واحرزوها بدارهم ملكوها ) وبه قال مالك وأحمد إلا عند مالك 
علکونہا جرد الاستلاء بدون الاحراز 5 ولاحمد روايتان في رواية مم مالك › 
ولي روامة معنا . 


( وقال الشافعي رضي اله عنه لا ملكونها » لان الاستدلاء محظور ) أى ممنوع حرام 


ers 


ابتداء وانتباء »والمحظور لا ينتهض سبباً لامك على ما عرف من 
قاعدة الخصم 


مطلقا ( ابتداء ) أى في دار الاسلام ( وانتهاء ) أى بمد الاحراز بدار الحرب (والحظور 
لا ينتبض سببا لملك) أى المحظور من وجه لا يكون سبباً لملك لان المحظورمن كلوجه 
وهو الباطل لا يكون سببا لاملك عند أيضا كالبيع بالميتة والدم والخمر ( علىماعرفمن 
قاعدة الخصم ) وهي إراءة الهم أن النبي بعد المشروعية عنده. وقال الكاكي وتقبيده 
بقاعدة الخصم إنما يصح في المحظور من وجه دون وجه > كما في البيع الفاسد “ ما 
المحظور من كل وجه لا يفبد الملك بالاتفاق كا في استبلاء المسلم على مال المسلم . 

فان قلت يؤيد ما قاله الشافمي ماروي عن عمران بن الحصين أنالمشر كين أغاروا على 
سرح المدينة وذهبوا والمضباء وأسروا امرأة الراعي فانفلتت ذات لبلة فأتت بالعضياء 
فقمدت ف عجزها ونذرت إن نحاها الله لتنحرنا » فاما قدمت المدينة ذكروا ذلك لرسول 
الله يلك فقال بئس ما جزيت > لا نذر في معصية الله ولا فبا لا يملكابن آدم وأخذنقته» 
وعم بهذا أن الكفار لا علكون أموال المسامين » فلو كانوا يملكون للكت المرأة العضباء 
بالاخذ منهم .قلت كما كانوا أحرزوها بدارهم وأخذ المرأة المضباء كان قبله في الطريق . 
- وقيل الاحراز لا يثبت الملك . ودليلنا من القرآن قوله تعالى 8 للفقراء المباجرين © ... 
۸ الحشر > قاله تعالى ماهم فقراء > والفقير من لا ملك له » فلو لم يملك الكفار أموالهم 
لمامموافقراء. 

ودلبلنا من المعقول هو قوله ( ولنا أن الاستملاء ) أى استملاء الكفار (ورد على مال 
مباح ) لان الاستملاء عبارة عن الاقتدار على عل مطلقاً على وجه يتمككن من الانتفاع في 
الحالومن الادخار في المال والاقتدار بهذه الصفةلا يكون إلا بعدالاحرازثم بعدإحرازهم 
ارتفعت العصمة فورد الاستيلاء حمنئذ على مال مباح لا على مال حظور» فصار كالاستملاء 
على الصمد والحطب » ولهذا لا ملكون رقابنا . 

فان قبل قال الله تعالى فل ولن حمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا  ١4١‏ النساء » 
فكيف يملكون أموالنا بالاستملاء والتمليك بالقهر من أقوى جات السبيل . قلنا النص 
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عاد مباحاً كا كان غير أن الإستيلاء لايتحقق إلا بالإحراز بالدارء 

لأنه عبارة عن الاقتدار على امحل حالا ومآلآ؛ والمحظور لغيره 

إذا صلح سبباً لكرامة تفوق الملك » وهو الثواب الآجل فما 
ظنك بالملك العاجل » 


عادمباحا كما كان ) في الأصل. وفي الكافي قوله في المداية» لأن العصمة تثبت على منافاة 
الدلمل إلى قوله عاد مباحا مشكل » فإنا إذا غلبنا على أموال أهل البغي واحرزن بدارتا 
م علکہا مع زوال المكنة » إلا أن يقال أراد به زوال المكنة بالاحراز بدار الحرب . ثم 
أصل الدار واحدة وهي يحكم الديانة مختلفة » فتثبت العصمة من وجه دون وجه © فم 
يثيت الملك بالشك » يخلاف أهل الحرب » لآن الدار مختلفة » والنحت متباينة من كلوجه» 
فطلت العصمة لنا في حقبم . 

( غير أن الاستملاء لا يتحقق إلا بالاحراز بالدار » لأنه ) أي لأن الاستيلاء ( عبارة 
عن الاقتدار على امحل حال ) أي بالانتفاع لمال في الحال ( وما ) أي عاقبة * يعني 
بالادخار إلى الزمن الثاني ( والمحظور لغيره ) جواب عن قول الخصم أن الاستيلاء حظور 
لا ينتبض سدا لملك . تقريره أن يقال سانا أنه حظور » لكنه محظور لغيره مباح في 
نفسه » يعني أن المال مباح لعينه » لككن الحظر فيه لحق الغير وهو المالكوالحظور لغيره» 
يعني لا يعنيه ( إذا صلح سبباً لكرامة تفوق الملك ) كالصلاة في الأرض المغصوبة » فإتها 
لا تصلح سببا لاستحقاق إعلاء النعم وهو الثواب في الآخرة » فلأن يصلح لملك سيا 
للملك في الدنيا أولى وهو معنى قوله ( وهو الثواب الآجل ) يعني في الآخرة ( فماظنك 
بالملك العاجل ) يعني في الدنيا على أنا نقول الحظور قد يصلح أن يكون سبباً للملك كما 
في السوم على سوم أخبه » والبيع عند الأذان يوم الجعة وببع الحاضر للبادي > وبيع 
المتلقي للسلمة فانتقض أصله حمنئذ . 

وني الكافي والحظور بغيره إلى قوله بالملك العاجل مشكل أيضا » لآن العصمة لا تخاو 
إما أن زالت بالاحراز بدراهم أو لا » فإن زالت لا يكون الاستىلاء محظور لما مر 
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ولا أن الإستيلاء ورد على مال مباح » فينعقد سبباً للملك د فعا لحاجة 
المكلف كاستيلائنا على أموالحم » وهذا لأن العصمة تنبت على 
منافاة الدلميل ضرورة تمكن المالك من الانتفاء » فإذا زالت المكنة 


يتناول المؤمنين وهم لا يملكونهم بالاستيلاء » بل يملكون مالا مباحا ذكرة . 

فإن قلت يرد عليكم الاسترداد بالملك القدم من الغازي الذى وقع في قسمته أو من 
الذى اشتراه من أهل دار الحرب بدرن رضي الغازى . قلت أجمب بأن بقاء الاسترداد 
بحتى المالك القدم لا يدل على قيام الملك لامالك القديم » ألا ترى أن للواهب الرجوع في 
الهبة والاعادة إلى قديم ملكه بدون رضى الموهوب له مع زوال ملك الواهب في الحال > 
وكذا الشفيم يأخذ الدار من المشترى بح الشفعة بدون رضى المشترى مع ثبوت الملك 
له. قلت القماس على الحمة فبه نظر على ما لا بخفى . 

فان قلت لا نسم ان المال مباح بأصل الخلقة . قلت إنه مباح به لقوله تعالى ل خلق 
لكم ما في الارض جميعا # 4 البقرة > واللام للاختصاص “فبقتضي الاختصاص لجوسة 
الانتفاع مطلقا دون اختصاص الواحد بشيء من ذلك » لان فيه منم الباقين من الإنتفاع» 
وقد أضيف إليهم جمما يحرف الإختصاص . 

( فينعقد ) أي ورود الإستيلاء على مال مباح ( سيا للملك دفماً لحاجة المكلف 
كاستيلائنا على مالحم ) بعد الإحراز > وإنما تثبت العصمة لمال لتمكن المالك من الإنتفاع 
ودفمالحاجة > لآنه إذا ل يكن معصوم) كان كل واحد بسدمل من التعرض» فلا تحصل 
المصلحة المطاوبة من العصمة وهي التمكن من الإنتفاع ودفع الحاجة بعد إحرازهم ارتفمت 
المصمة » فعاد مباحاً فملكوه بالإستبلاء . 

( وهذا ) إشارة إلى أن الإستيلاء ورد على مال مباح © وبينه بقوله ( لأن العصمة ) 
أي في المال ( تثبت على منافاة الدليل ) وهو قوله تعالى فإ هو الذي خلق لكم مافي 
الأرض جميعاً » ۲١‏ البقرة » يقتضي أن لا يكون مالا معصوما لشخص “ وإنماتثيت ' 
العصمة ( ضرورة ) أي لضرورة ( تمكن المالك من الانتفاع » وإذا زالت المكنة 
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الاقز عدا كتلوق ترعوه و لباقي للد 

شيء » وإن وجدوها بعدالقسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوها لقوله 

عليه السلام فيه إن وجدته قبل القسمة فبو لك بغير شيء و إن وجدته 
. بعد القسمة فبو لك بالقممة 


أنه على مال مباح وإن لم يترك م تصر ملكا لهم كما في مسألة البغاة » إلا أن يقالالمصمة 
المؤئمة باقية » لأنها بالاسلام وإن زالت بالقومة لأنما بالدار . 

( فإن ظهر عليها المسلمون ) أي فان غلب المسلمونعلى الأموال التي أخذها الكفار 
منا(فوجدها المالكون قبل القسمة فبي ) أي تلك الاموال ( لمم ) أي للملاك ( بغفير 
شيء ) يعني يأخذونها مجان ( وإن وجدوها بعد القسمة) أي بعد قسمة الامام الغنائم 
( أخذوها بالقيمة إن أحبوا ) يعني إن أرادوا أن يأخذوها يأخذونا بقيمتبا . قال 
الأترازي «رح» وعند الشافعي « رح » يأخذون في الوجبين بغير شيء قلت قال الشافعي 
د رح ) ولكن الامام بعوض من وقع في سهمه من بيت المال وإن لم يكن في بيت المال 
شيء أعاد القسمة . 

( لقوله بعت ) أي لقول الني مقي ( فيه ) أي هذا ا نكم ( إن وجدته قبل 
القسمة فمو لك بغير شيء “وإن وجدته بعد القسمة فمو لك بالقممة )هذا الحديث أخرحه 
الدار قطني ثم السمقي في سننهما عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن ابن 
عباس رضي الله عنما عن النبي ا قال فما أحرزه العدو فاستنقذه المسامون منهم إن 
وجده صاحبه قبل أن يقسم فو أحتی به» وإن وجده قسمبدفان فان شاء أخذه بالثئمن. 
وقال الحسن بن عمارة متروك . 

وروى الطبراني في معحمه عن ياسين الزيات عن ماك بن حرب عن تم بن طرفة عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أصاب العدو ناقة رجل من بني سلم » ثم اشتراها رجل 
من المسامين فعرفها صاحبها » فأتى الني مقر فأخبره فأمره عبتم بالثمن الذي اشتراها 
به صاحبها من المدو وإلا يخلى بينه ويينهاء رواه أبو داود في مراسيله عن تم بن طرفة 
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ولأن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه فكان له حق الأخذ نظراً له 

إلا أن في الأخذ بعد القسمة ضرراً بالمأخوذ منه بإزالة ملكه الخاص 

فبأخذه بالقممة لبعتدل النظر من الجانبين » والشركة قبل القسمة 
عامة فبقل الضرر فبأخذه بغير قيمة . 


قال وجد رجل مع رجل ناقة له فارتفعا إلى الني لم فأقام المبنة أنها ناقته » وأقام 
الآخر الببنة أنه اشتراهما من العدو» فقال النبي للف إن شئت أن تأخذها بالثمن الذي 
اشتراها به فأنت أحقى به » وإلا فخل تاقته . وقال عبد الحق ياسين ضعبف . 

وأخرج الدارقطني أيضا في سننه عن إسحأق بن عبد الله بن أي فروة عن ان شهاب 
عن سام بن عبد الله عن أببه عبد الله بن عمر قال معت رسول الله م قول من و جد 
ماله في الفيء قبل أن يقسم فبوله »2 ومن وجده بعدما قسم فليس له شيء › قال 
الدارقطني إسحاق متروك » وهذا كا رأيت كل لا يرضى به الخصمء ول يى إلا أن يحتج 
لا رواه الدارقطنى «رح» وهذا في مسنده عن قسسيصة بن ذؤيب أن تمر بن الخطاب رضي 
اله عنه قال ما أصاب المشر كون من أموال الناس فظهر عليهم فرأى رجل متاعه بعمنه 
فهو اح به من غيره » فإذا قسم ثم ظبر عليه فلا شي له » إنما هو رجل منهم . 

وكذا روى أبو بكر بن أبي شبة في مصنفه عن خلاس عن علي رضي الله عنه نحوه »> 
قال السبقي رواية خلاس عن علي ضعيفة . قلت قال ابن حزم رواية خلاس عن عليرضي 
الله عنه صصحة . 

( ولآن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه > فكان له حت الأخذ نظراً له ) فبأخذه 
بغير شيء قبل القسمة » لآن الملك في المغنوم عام بين الغانمين فقل الضرر عليهم( إلا أن في 
الأخذ ) أي غير أن في أخذ المالك القديم ( بعد القسمة ضررا بالمأخوذ منه بإزالة ملكه 
الخاص > فأخذه بالقيمة ليعتدل النظر من الجانبين ) بغير جانب المالك القدم والمالك 
الجديد ( والشركة قبل القسمة ) أي قبل قسم الإمام الغنيمة ( عامة ) بينهم ( قبقل 
الضرر » فبأخذه بغير قيمة ) والدليل على عموم الملك بين الغائمين أن واحدا من الغائمين 
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وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخر جه إلى دار الإسلام 

فمالكه الأول بالخمار إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه وإن شاء 

تركه » لأنه بتضرر بالأخذ مجاناً » ألا ترى أنه قد دفع العوض 

بمقأبلته » فكان اعتدال النظر فيا قلناه . ولو اشتراه بعوض يأخذه 

بقيمة العوض . ولو وهبوه لمسلم يأخذه بقيمته لأنه ثبت له ملك 
خاص » فلا يزال إلا بالقيمة » ولو كان مغنوماً 


لو استولد جارية من المغنم لم يثبت النسب لعدم الملك لعموم الشركة »يمخلاف ما بعد القسمة 
حبث يأخذه بالقيمة . 

(وإن دخل دار الحرب تاجر واشترى ذلك)أي الذي استولى علمة الحربي( وأخرجه) 
أي أخرج ذلك الشيء إلى دار السلام ( فمالكه الأول بالخبار إن شاء أخذه بالثمن الذي 
اشتراه ) أي التاجر » والقول في الثمن قول المشتري مع يمبنه > كذا ذكره الحام الشهيد 
درح» ( وإن شاء تر كه لأنه ) أي لآن التاجر ( يتضرر بالأخد مجاناً) يمني بير شيء 
( ألا ترى أنه ) أي أن التاجر ( دفم العوض بقابلته ) أي بقابلة ذلك الشيء الذي اشتراء 
( فكان اعتدال النظر فما قلنا ) وهو قوله اعتدال النظر من الجانبين . 

( ولو اشتراه بعوض ) أي الشيء بالشيء ( بأخذه بقيمة العوض ) أي بقيمة ذلك 
العوض الذي اشتراه (ولو وهبوه لمم ) أي ولو وهب أمل الحرب ذلك الشيء لسلم 
( يأخذه ) يعني صاحبه ( يأخذه بقيمته ) أي بقيمة ذلك الشىء ( لأنه ثبت له) أي 
لموهوب له ( ملك خاص ) بالمبة (فلا يزال إلا بالقيمة ) قبل على أن الملك يثبت للموهوب 
له يحانا » فلا بتضرر بالأخذ منه مجان » يخلاف ما بثبت لأحد الغزاة بالقسمة » لأن هذا 
الحق إِنما قعين له بأداء ما انقطع من حقه عا في يدي الباقين . وجيب بأن الملك ها هنا 
أيض] بثبت بالمرض معنى »> لآن المكافأة مقصودة في الهبة وإن م تكن مشروطة» فجمل 
ذلك معتبراً في اثبات حقه في القيمة . 

( ولو كان ) أي ما أخذه الكفار من المسامين ( مغنوما ) أي مأخوذاً بالقبر والقلبة 
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وهو مثلي يأخذه قبل القسمة ولا يأخذه بعدها لان الاخذ بالمثل غير 

مفيد , وكذا إذا كان موهو بأ لا بأخذه لما بينا . وكذا إذا كان مشترى 

بمئله قدراً ووصفاً . قال فإن أسروا عبداً فاشتراه رجل وأخرجه 

إلى دار الإسلام ففقشت عينه فأخذ إرشها » فإن المولى بأخذه بالثمن 

الذي أخذ به من العدو » أما الاخذ بالثمن فاما قلناء ولا بأخذ 
الارش » لان الملك فيه صحيح » 


( وهو مثلي ) أي والحال أنه مثلي كالذهب والفضة والحنطة والشعير ( يأغخذه ) أي 
صاحبه وهو المالك القديم ( قبل القسمة ) بلا شيء ( ولا بأخذه بمدها ) أي بعد القسمة 
( لأن الآخذ با مئل غير مفيد ) لآنه لو أخذه أخذ با مئل ولا فائدة فيه ( وكذا )أي وكذا 
حكالمثلي ( إذا كان موهوباً لا يأخذه ) لا بأخذه المالك القدم بعدم الفائدة ( لما بينا ) 
إشارة إلى قوله » لأن الأخذ بالمثل غير مفيد . 

( وكذا إذا كان مشترى مثله قدراً ووصفا ) أي و كذا لا يأخذه المالك القدع أيضاً 
إذا كان ما أخذه الكفار منا وأحرزوه بدارم مشترى بثله قدراً ووصفا »> لأنه لا فائدة 
في أن يعطى عشرة مثاقبل جياد» ويأخذ عشرة مثاقبل جياد ويعطي عشرة أقفر جيدة» 
ويأخذ عشرة أقفر جمدة > وإنم قد بقوله قدراً ووصفا احقرازاً عما لو اشقراه المسل 
بأقل قدراً منه أو خمس آخر أو بجنسه ولكنه أردأ منه وصفا فإن له أن يأخذه مثل 
المشترى » ولا يكون ذلك ربا > لأنه إنا قدر ليستخلص ملكه ويعيده إلى قديم ملكه» 

( قال ) أي عمد رحمة الله علمه ( وإن أسروا عبداً فاشتراه رجل فأخرحه إلى دار 
الإسلام ففقئت عبنه فأخذ ) أي المولى ( إرشها ) أي إرش العين ( فإن المولى.) أي المولى 
الأول ( يأخذه ) أييأخذهالعبد ( بالثمن الذي أخذ به من المدو » وأما الأخذ بالثمن 
فاما قلنا ) إشارة إلى قوله لأنه يتضرر بالأخذد جانا ( ولا يأخذ ) أى امالك القديم 
( الارش * لأن الملك فيه صحبح ) احترازا عن الشراء الفاسد» فإن الوصف فمه مضمون. 
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فلو أخذه أخذه بمثله وهو لا يفيد ولا عط شيء من الثمن » لان 
الاوصاف لا يقابلبا شيء من الثمن بخلاف الشفعة 


( واو اذه أي المالك لو أخذ الإرش (أخذه بثله وهو لا يفيد ) لآن الإرش درام 
أو دنانير ( ولا يحط شيء من الثمن) يعني إذا أخذ الإرش لا يحط شيء من الثمن يسبب 
فقىء المين » لأن العين منزلة الوصف لأنه حصل بها صفة الكال في الذات قيه > ولا 
ينحط شيء من الثمن ( لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ) وفي النهاية في قوله لآن . 
الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن نظر . قال الكاكي قال شخي العلامة وهو مشكل > 
وهكذا ذكر في الكاكي » لأن الأوصاف إنما لا يقابلا شيء من الثمن إذا م يصر 
مقصوداً بالتناول » فأما إذا صار مقصوداً فله حط من الثمن » كما لو اشترى عبدأففقئت 
عينه ثم باعه مراحة » فإنه بحط من الثمن ما خص العين » خلاف ما إذا اعورت 25-7 
في الفوائد الفبيرية . 

: وكما في مسألة الشفعة المذكورة في الكتاب » وهنا صارت مقصودة بالتناول »فينبغي 
أن يكون لامالك القديم حط ما بخص العين من الثمن أجيب عنه بأن الوصف إنما بمقابلة 
شيء من الثُمن عند صيرورته مقصوداً بالتناول في الملك الفاسد ٠‏ أو في موضع الشببة كما 
في المسائل المذكورة » فإن الملك:في المشترى بالنسبة إلى الشقيع كالفاسد . وقي مسألة 
المراحة الشمة تلحقه بالحقيقة لا لإثبات المرايحة على الأمانة دون الخيانة » وهذا لت 
الوصف مضمون ف الغصب مراعاة لحى المالك . و كذا في الشراء الفاسد » أما في الشراء 
الصحبح الثمن يقابل العين لا الوصف » إذ الوصف تابع > وم ذا لو ظبر ليع وصف 
مرغوب قد نفماه عند العقد لم يكن للبائع أن يطالب بقابله شيء وقد فات الملك في ملك 
صحبح > وبذهابه لا يسقط شيء من الثمن » لأنه تابع . ألاترى أنه لو اشترى عبداً 
فذهمت بده أو عينه لا يسقط شيء من الثمن . 

( يخلاف الشفعة ) يعني يخلاف الوصف في مسألة الشفعة حيث يقابله شيء من الثمن . . 
قال الكاكيقوله بخلاف الشفعة إنما يستقم فيا إذا كان فوات الأوصاف في الشفعة بفعل 
قصدى »2 فحمنثذ يقابلها شيء من الثمن في الشفعة » بخلاف مسألتنا » أما إذا كان فواتها 
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لأن الصفةلما تحولت إلى الشفيع صار المشترى في يد المشتري بمتزلة 
المشترى شراء فاسداً » والأوصاف تضمن فيه افي الغصبء أما ها 
هنا الملك صحيح فافترقا . وإن أسروا عبد فاشتراه رج ل بألف 
درم فأسروه ثانية وأدخلوه دار الحرب فاشتراه وجل آخر بألف 
درم فليس لامولى الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن » لأن الأسر ما 
وردعلى ملكه » ولامشتري الأول أن يأخذ من الثاني بالثمن » لأن 
الأسر ورد على ملكه ثم يأخذه المالك القديم بألفين إن شاء » لأنه قام 
عليه بالثمنين فبأخذه بها ء وكذا إذا كان المأسور منه الثاني غائياً 
ليس للأأول 


با فة مماوية في الشفعة بأن حرق البستان فلا يقابلها شيء من الثمن » فحينئذ لا تخالف 
مسألة الشفعة مسألتنا . ش 

( لأن الصفقة لا تحولت إلى الشفيع صار المشترى ) بفتح الراء ( في يد المشترى) 
بكسر الراء ( بمنزلة المشترى ) بفتح الراء ( شراء فاسداً > والأوصاف تضمن فيه) أى في 
الشراء الفاسد > لأنه واجب الرد ( كما في الغصب) إذ الواجب فبه القيمة باعتبار القبض 
وهو برد على المجموع . (أما هاهنا) أى فيا إذا اشترى من العدو ( الملك صحبح للمشترى 
فافترقا ) أى الملك صحيح > والمشترى شراء فاسداً . 

( وإن أسروا عبداً ) أى وإن أسر آهل الحرب عبداً من المسامين ( فاشتراه رجل 

بألف درهم فأسروه #نبة ) أى مرة ثانبة (وأدخاوه دار الحرب فاشتراه رجل آخر بالف 
- درم فليس للمولى الأول أن يأخذه من الثاني ) لأن الاسرار ما ورد على ملكه » 
وللمشترى الأول أن يأخذه من الثاني ( بالثمن لأن الأسر ما ورد على ملكه » والمشترى 
الأول أن يأخذ من الثاني بالثمن » لأن الآسر ورد على ملكه ثم يأخذه المالك القديم 
بألفين إن شاء » لأنه قام عليه ) أى عى المشترى الاول ( بالثمنين فيأخذه هما » فككذا 
إذا كان الما سور منه الثاني ) وهو المشترى الاول (غائيا ليس للأول)أى للمولى الاولوهو 
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أت يأخ# ذه اعتبارآ بحال حضرته ؛ ولا يلك علينا أهل 

الحرب بالغلبة مدبرينا وأمبات أولادنا ومكاتبينا وأحرارنا » وثملك 

عليهم جميع ذلك » لأن السبب إنما يفيد الملك في عله » ولحل المال 
المباح والحر معصوم بنفسه › 


اما لك القديم ( أن يأخذه اعتباراً ''' يحضرته ) أى يحضرة المأسور منه الثاني وهو 
المشترى الاول . 

قال الاكمل رحمه الله واعترض على قوله والمشترى الاول أن يأخذه من الثانى بالثمن 
ما قالوا بشفاء حق الاخذ الذى اشتراه من العدو وتضرر امالك > لانه حمنئذ بأخذ. 
بالثمن . وأجيب بأن رعاية حق من اشتراه من العدو أولآً أولى » لان حقه يعود في 
الالف التي بمدها بلا عوض يقابلها > والمالك القديم يلحقه الضرر » ولكن يعرض بقابله 
وهو العبد » فكان ما قلناه أولى . : 

( ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا وأمهات أولادا ومكاتمينا وأحرارة » 
ونملك عليهم ) أى على أهل الحرب ( إذا غلبنا عليهم جميع ذلك ) إشارة إلى ذكر من 
الديونس © وغيرهم “وفائدة ذلك أن المولى يأخذه وهؤلاء بلا شيء قبل القسمة» وبعدها 
كذلك إن اشترى رجل واحد من ما ذكرن من أهل الحرب بعد استيلائهم باخذ المولى 
بلا شيء » والاصل فيه ما ذكرنا في شرح الطحاوى أن كل ما يلك بالميراث يلك بالامر 
والإسترقاق والقهر والغلبة » وكل ما لا يملك بالميراث لا يملك بالاسر والإسترقاق والقهر 
والغلبة ( لان السبب ) وهو الإستيلاء ( إنما يفيد الحم في عل ) يعني إذا قصد بامحل كا في 
سائر الأسباب ( والمحل المال المباح » والحر معصوم بنفسه ) باعتبار أن الآدمي خلق 
للحمل لأعباء التكاليف » ولاقدرة على التكليف إلا بواسطة العصمة > فكار: 
التعرض له حراماً . 


, حال حضرته - هامش‎ )١( 
. (؟) هكذا رمت الكلمة في الاصل‎ 
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وكذا من سواه ء لأنه تثبت الحرية فيه من وجه » بخلاف رقابهم » 

لأن الشرع أسقط عصمتبم جزاء على جنايتهم وجعلبم أرقاءء 

ولاجناية من هؤلاء . وإذا أبق عبد مسل لمل فدخل إليبم 

فأخذوه ل يملكوه عند أبي حنيفة »رح » . وقالا لا يملكونه , 

لأن العصمة لحق المالك لقيام بده » وقد زالت . ولهذا لو أخذوه 
من دار الإسلام ملكوه . 


( وكذا من سواه )أي من سوى الحر من آم الولد والمدبر والمكاتب فلامالكأنيأخذمم 
قبل القسمة بغير شيء وقال مالك واحمد يملكون المدبروالمكاتببالإستلاء حتى يأخذهما 
سبدهما بالقيمة في الحبة وبالثمن بالشراء أو في أم الولد لا يملكونها عند أحمد «رح» . وقال 
الزهري يأخذها سيدها بالقيمة في الهبة.وقال مالك «رح»يفديماالإمام فإن (يفعل يأخذها 
سيدها بالقيمة ولا يدعها يستحل فرجها من لا يحل له ( لأنه تثبت الحرية فيه ) أي فيمن 
سوى الجر ( من وجه ) لاستحقاقهم الحرية » ولهذا لا يصح أن علكهم بالعقود . 

( خلاف رقاهم ) أي رقاب أمل الحرب ( لآن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على 
جنايتهم وجعلهم أرقاء ) لآنهم لما أتكروا وحدانية الله تعالى جازام بأن جعلهم عبيد 
عبيده ( ولاجناية من هؤلاء ) أي من أحرارة ومديرةا وأمهات أولادة ومكاقبنا » لأنه 
م يوجد منهم جناية الكفر فلا يستحقون الرق . 

( وإذا أبق عبد مسل لمم قدخل إليهم ) أي إلى أهل الحرب ( فأخذوه ل يملكوه 
عند ابي حنيقه ) وبه قال أحمد في رواية والشافعي . وقبل المسل اتفاقي والحك في 
عبد الدمي كذلك . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد ( يملكونه ) وبه قال مالك وأحم د في المشهور عنه 
( لأن العصمة ) أي العصمة الموجودة في العبد كانت ( لق المالك لقيام يده عليه وقد 
زالت ) يده » فزالت العصمة ( وهذا ) أي زوال يده ( لو أخذوه) أي العبد من دار 
الإسلام ملكو »ولو كانت العصمة بالإسلام لما ملكوه » كذا قال تاج الشريعة . 
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وله أنه ظبرت يده عل نفسه بال خروج من دارناء لأن سةوط اعتبارها 

لتحقق يد المولى عليه كينا له من الانتفاع وقد زالت يد المولى 

فظبرت بده على نفسه وصار معصوماً بنفسه › فم يبق علا للملك ؛ 
بخلاف المتردد » لأن يد المرلى باقية لقيام يد أهل الدار › 


( وله ) أي ولأبي حضشفة رضي الله عنه ( أنه ) أي أن العبد ( ظبرت يده على نفسه 
بالخروج من دارا > لأن سقوط اعتبارها ) أي اعتبار يد العبد ( لتحقق يد المولى عليه 
تمكينا له من الانتفاع ) أي لأجل تمكن المولى من الانتفاع به ( وقد زالت يد المولى 
فظهرت يده على نفسه ) لأنه حمين دخل دار الحرب يد المولى فظبرت يده على نفسه عنه 
لا إلى من يحلفه » لأن يد المولى عبارة عن القدرة على التصرف في امحل كيف شاء ولم ببق 
ذلك ( وصار ) أي المبد ( معصوماً بنفسه فم يبق علا للملك ) لآنه يصير في يد نفسه 
وهي يد حترمة ينع الإحراز » فيمنع التملك > لآنه لايملك بدون الإحراز . 

فإن قيل لا نسم أنها زالت لا إلى من يخلفه » فإن يد الكفرة قد خلفت يد المولى > 
لآن دار الحرب في أيدهم . أجبب بأن بين الدارين حداً لا يكون في يد أحد»وعند ذلك 
' تظبر يد العبد على نفسه > ولآن يد الدار يد حكمية» ويد العبد يد حقيقية فلا تندفع بيد 
الدار » إلبه أشار فخر الإسلام » وفبه نظر » لان حصول البد الحقمقبة في غيره الفراغ . 
والجواب أن المد كا ذكرة عبارة عن القدرة على التصرف كيف شاء »> وحين دخول العبد 
في دار الحرب يحصل له ذلك قبل استبلاء الكفرة عليه . 

فان قبل لو حصل له يد حقبقة لعتق » ولبس كذلك . أجيب بنع اللازمة » لالت 
ظہور يده على نفسه لا يستازم زوال ملك المولى » فإنه لما ظهرت مده على نفسه صار 
غاص] ملك المولى » وحاز أن يؤخذ المد بلا ملك» كما قى المغصوب والمشترى قبل القيض» 
فإن الملك للمولى والمد لغيره . 

( بحلاف المتردد ) أي خلاف العبد الآبق المتردد في دار الحرب وهو الذي يدور في 
دار الإسلام ( لان يد المولى باقمة لقيام يد أهل الدار ) لان الإقتدار على امحل قائم 
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فمنع ظبور يده . وإذا ل يثبت الملك لهم عند أبي حنيفة «رح» يأخذه 

امالك القديم بغير شيء موهوباً كان أو مشترى أو مغنوماً قبل القسمة 

وبعد القسمة يؤدى عوطه من بست المال» لأنه لا يمكن إعادة القسمة 

لتفرق الغامين وتعذر اجتاعهم » وليس له على المالك جعل الآبق » 

لأنه عامل إذ في زعمه أنه ملكه . وإن ند بعير إليهم فأخذوه ملكوه 
لتحقق الاستبلاء » إذ لا بد للعجماء 


بالطلب » والإستعانه بأهل الدار ( فمنم ذلك ظبور يده ) لنفسه > ولمذا لو وهبه لابنه 
الصغير صار فائضاً له لبقاء بده سكا . 

( وإذا م يثبت الملك لهم ) أي لاهل الحرب على العبد ( عند أبي حنيفة يأخذه المالك 
القديم بغير شيء ) سواء كان العبد ( موهوبا ) لاحد من أهل الحرب ( كان أو مشترى) 
أي لو كان العبد مشترى بأن اشتراه أحد منهم ( أو مغنوما ) أي لو كان الولى وحده 
مغنوما في يد الغامين » هذا كله إذا كان ( قبل القسمة وبعد القسمة يؤدى ) أي علىصيغة 
الجبول > أي يؤدي المولى ( عوضه من بيت المال ) ولا يعطى المشترى العوض > لانه قد 
يكون ملكه بغير أمره » فكان متبرعا » حتى لو أمره بذلك رجع على المشتري بالثمن» 
وأما المولى فإنما يأخذ عوضه من بىت المال ( لأنه لا يمككن إعادة القسمة لتفرق الغانفين 
وتعذر اجتاعهم ) وإنما بعوض من ببت المال »> لأن هذه من نوائب المسامين ومال ببت 
المال معد لدلك . 

( ولس له على المالك ) أى للغازي أو للتاجر أو للموهوب له (جعل: الآبق لأنه )أي 
لأنه كل واحد من هؤلاء ( عامل لنفسه في زعمه ) إذفي زعمه ( أنه ملكه ) أي أن العبد » 
فيكون عامل لنفسه لا لهولى القديم . 

( وإن ند بعير إليهم ) أي ذهب على وجبه شارد » يقال ند يند ندا » أو ندوداً من 
باب ضرب يضرب ( فأخذوه ملكوه لتحقق الإستيلاء » إذ لا يد للعجماء ) أي المهممة » 
وإنما ميت عجماء لآنها لا تتكم فكذلك كل من لم يقدر على الكلام فمو أعجم ومستعجم » 


11۳ 


لتظبر عند الخروج من دارنا» بخلاف العبد على ما ذكرنا , 
وإن اشتراه رجل وأدخله دار الإسلام فصاحبه يأخذه 
بالثمن إن شاء ما بينا ء فإن ابق عبد إلييم وذهب معه بفرس 
ومتاع فأخذ المشركون ذلك كله واشترى رجل ذلك كله وأخرجه 
إلى دار الإسلام » فإن المولى بأخذ العبد بغير شيء » والفرس 
وا متاع بالثمن » وهذا عند أبي حنيفة « رح » ٠‏ وقالا يأخذ العبد 
وما معه بالثمن إن شاء اعتباراً لحا الإجتاع يحالة الانفراد » وقد 


وقال صلاة النبار عجماء » لآنها لا تجبر فببها بالقراءة ( لتظهر عند الخروج من دارة ) أي 
من دار الإسلام ( مخلاف العبد)إذا أبى » لآن له يد للظبور عند الخروج ( على ما ذكرة ) 
إشارة إلى قوله أنه ظهرت يده على نفسه بالخروج من دارة . 

( وإن اشتراه رجل ) أي وإن اشترى هذا البعير > رجل منهم (وأدخله دارالإسلام 
فصاحبه يأخذه بالثمن إن شاء ) وإن شاء تر که ( فإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس 
ومتاع وأخذ المشر كون ذلك كل واشترى رجل ذلك كله وأخرجه إلى دار الإسلام » 
فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن » وهذا عند أبي حنيفه ) لما أن 
عنده يثبت الملك الغازي في المال دون العبد » واعترض بأن على قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه ينغي أن يأخذ المالك المناع أيضاً بغير شيء »© لآنه لما ظبرت مد العبد على نفسه 
ظهرت على المال أيض) لانقطاع يد المولى من المال » لأنه في دار الحرب ويد العبد أسبق من 
يد الكقار عليه » فلا يصير ملكا لهم . وأجيب بأن يد العبد ظبرت على نفسه مع المنافي 
وهو الرى فكانت ظاهرة من وجه دون وجه > فحعلناها ظاهرة في حى نفسه غير ظاهرة 
في حتى المال » هكذا قاله الأ كمل وفيه تأمل © لأن استملاء العبد على المال حقيقة وجد 
وهو مال مباح » فينيغي أن ينع استبلاء الكفار ا في العبد . 

( وقالا يأخذ العبد وما معه بالثمن إن شاء اعتباراً لمالة الاجاع يحالة الإنفراد ) يعني 
إذا أبى العبد وحدء كان الحم فيه كذلك »> فكذلك إذا أبى ومعه فرس ومتاع ( وقد 
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ين الحم في كل فرد . وإذا دخل الر بي دارنا بأمان واشترى عبداً 
مساءاً وأدخله دار الحرب عتق عند أبي حنيفة « رح » . وقال لا 
بعتق لأن الإزالة كانت مستحقة بطر يق معين » وهو البيع وقد 
انقطعت ولاية الجبر عليه » فبقي في يده عبداً » ولأبي حنيفة « رح» 
أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب فيقام الشرط وهو 
تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق تخليصاً له » كما يقام مضي ثلث 
حيض مقام التفريق فيا إذا أسلم أحد الزوجين في دار ا حرب . 


بينا الح في كل فرد ) أي عند قوله وإذا غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم يملكونا . 

( وإذا دخل الحربي دارنابأمان واشترى عبداً مسلا وأدخله دار الحرب عتق عند أبي 
حنسفة . وقال لا يعتق ) وبه قال مالك وأحمد والشافعي «رح» في قول . واعلم أنالحربي 
المستأمن إذا اشترى عبداً مساما جاز ويحبر على الببع » لأنه لا يحوز أن يبقى المسم في ذل 
الكافر » لأن الإسلام يعلو ولا يعلى . وقال الشافمي « رح » لاايحوز بيه أصلاً ( لآن 
الازالة ) أي إزالة المد من الحربي ( كانت مستحقة بطريق متعين » وهو البيع » وقد 
انقطعت ولاية الجبر عليه ) بالدخول في دار الحرب ( فبقي في يده عبدا ) فلا يعتق ٬لأنه‏ 
ملكة قي داز الاملام وأحرزه بدارم.: 

( ولأبي حنيفة أن تخليص المسم عن ذل الكافر واجب ) لقوله عز وجل ولن يحمل 
الله للكافرين على المؤمنين سببلا # ١4١‏ النساء ( فيقام الشرط » وهو تباين الدارين مقام 
العلة وهو الاعتاق ) ببان هذا أن الحربي المستأمن في دارتا بزال ملكه بالعرض بحرمة 
ماله بأمانه » فاذا دخل دار الحرب انتبت الحرمة بانتهاء الأمان وسقطت عصمة ماله 
فيمتق العيد ( تخليصاً له ) وقد عجز القاضي عن عتاقه عليه إذ لا ينفذ قضاؤه على من في 
۰ دار الحرب » فقام شرط زوال عصمة ماله وهو دخوله دار الحرب فقام عليه الزوال > 
وهو إعتاق القاضي ( كا يقام مضر. ثلاث حبض مقام التفريق ) بين الزوجين ( فبا إذا 
أسلم أحد الزوجين في دار الحرب ) فانقضاء ثلاث حبض الذي هو شرط المبنونة في 
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وإذا أسل عبد لحربي ثم خرج إلينا أو ظبر على الدار فهو حر » 
وكذلك إذا خرج عبيدمم إلى عسكر المسامين فهم أحرار » لما روى 
أن عبيداً من عبيد الطائف أساموا وخرجوا إلى رسول الله عليه 
السلام فقضى بعتقهم وقال مم عتقاء الله . ولأنه أحرز نفسه با لخروج 
إلينا مراغماً لمو لاه أو بالإلتحاق بمنعه المسامين إذا ظبر على الدار 


الطلاق الرجعي أقم مقام علة الببنونة وهي عرض القاضي الاسلام وتفريقهبعد الأمانة 
لعجز القاضي عن حقيقة الملة فما إذا أسلم أحد الزوجين في دارهم » ثم سيازمها أن تتقيد 
بثلاث حيض من بعد ذلك . 

( وإذا أسم عبد لحربي ثم خرج إلينا أو ظبر ) على صيغة المجهول » أي غلب ( على 
الدار ) أي درام ( فبو ) أي العبد ( حر و كذلك إذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسامين 
فهم أحرار لما روي أن عبيداً من عبيد الطائف أساموا وخرجوا إلى رسول الله بم 
فقضى بعتقهم . وقال هم عتقاء الله ) وروی أحمد «رح» في مسنده وابن أبي شبة«رح» 
في مصنفه والطبراني في معجمه منحديث الحجاج عن الح عن مقسم عن ابن عباس رضي 
الله عنما أن عبدين خرجا من الطائف إلى الي بلق فأسلا فأعقها رسول الله ل ٠“‏ 
أحدها أبو بكرة . ٠‏ 

وأخرج البيبقي عن عبد الله بن مكرم الثقفي قال لما حاصر رسول الله علقم أمل 
الطائف خرج إليهم رقبق من رقيقهم “ فمنيسم أبو يكرة » وكان عبد الحارث بن كلاء: 
والمنبعث ونجب »وورد أنفيرهط من رشيقهم فأسامواء قالوا » با رسول الله كن رد علمنا 
رقبقا الذي أتوك فقال لا أولئك عتقاء الله عز وجل » ورد على كل رجل ولاء عبده ٠‏ 

( ولأنه ) أي ولآن العبد الذي خرج إلبنا ( أحرز نفسه بالخروج إلينا مراغما ) أي 
منابذاً > يقال راغم فلان قومه مراغة إذا خرج عنهم ونبذهم وقيد بقوله مرانما » لآنه 
إذا خرج تابما ( لمولاه ) يباع ونه للحربي » وعليه نص الحا الشهيد في الكاني ( أو 
بالالتحاق بمنمه المسامين إذا ظهر على الدار ) متصل بقوله إذا ظبر على الدار كا أن قوله 
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اعتبار يده أولى من اعتبار يد المسامين » لأنها أسبق ثبوتاً على نفسه » 
فالحاجة في حقه إلى زيادة توكيد » وفي حقبم إلى إثبات اليد 
ايتداء 4 فكان أولى 


ولأنه أحرز نفسه متصل يقوله ثم خرج إلبنا . وعن هذا قال الأترازي وفبه لف ونشر > 
أعق أنه أحرز نفسه بالخروج إلبنا وبالالتحاق فيا إذا ظبر على الدار . قلت هذا كلام 
مترتب لمس فيه لف ولا نشر . 

( واعتبار يده ) أي يد العبد ( أولى من اعتبار يد المسامينلانبا أسبتى ثبوتا على 
نفسه » والحاجة في -قه ) أي في حى العبد ( إلى زيادة توكيد) ينمه المسامين (وفي حقهم) 
أي والحاجة في حتى المسامين ( إلى اثمات المد ابتداء » فلهذا “١‏ كان ) أي اعتبار يده 
( أولى ) توضيح هذا » لآنه لما التحتى عنمه المسامين »> صار كأنه خرج إلى دار الاسلام > 
ولا يكون عبداً للغزاة » لآنهم محتاجون أن بملحكوه بالاحراز » وهو يحتاج إلى أن يحرز 
نفسه لتناول شرف الحرمة > وإحرازه أسبق من إحرازهم “فصار أولى » لأنه صاحب يد 
في نفسه » اككنه حاج إلى ما دو كد يده ينمه المسامين وهم حتاجون إلى اثبان اليد ابتداء » 
فكان اعتمار بده أولى » والله أعم : 


)١(‏ فكان هامش. 
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باب المستأمن 


وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجراً فلا يحل له أن يتعرض بشيء من 
فالتعرض بعد ذلك يكون غدراً » والفدر حرام إلا إذا غدر 


بهم ملكم فأخذ أمواهم أو حبسهم أو فعل غيره بعلل الملك » ولم 
ينعه لأنهم هم الذين نقضوا العبد , 
( باب المستأمن ) 

أي هذا باب في ببان حك المستأمن وهو المسلم الذي يدخل دار الحرب بالامان » 
وكذلك يطلق على الحربي الذي يطلب الامان من المسامين » وق دم المستأمن المسم ثم 
عتنبه بالمستأمن الحربي يفصل على حدة 2 كا حجيء إن شاء الله عز وجل . 

( وإذا دخل المسلم دار الحرب ) حال كونه ( تاجراً » فلا يحل له أن يتعرض بشيء 
من أموالهم » ولا من دمائهم » لانه ضمن أن لا يتعرض همم ) أي لاهل الحرب لانهم 
ما مكنوه من الدخول في دارم بعد الاستئان إلا بشرط أن لا يتعرض لهم شيء من 
ديارهم وأموالهم . وقوله (بالاستئان ) يتعلق بقوله ضمن وضانه شرط» واأؤمن عند 
شرطه ( فالتعرض بعد ذلك ) أى بعد شرط عدم التعرض ( يكون غدراً » والفدر 
حرام ) لما روى ابن عمر رضي الله عنبما أن رسول الله ْم قال إن الغادر ينصب له لواء 
يوم القيامة » فبقال هذه غدرة فلان . 

( إلا إذا غدر بهم ) أى بالمسلمين ( ملكهم ) أى ملك الكفار ( فأخذ أمواهم) أى 
أموال التجار ( أو حبسهم أو فمل غيره ) أى غير الملك ( بعلم الملك ول يمنعه ) فحينلل 
لايكون أخذ تحار أموالهم غدراً (لانهم ثم الذين نكثوا " المد ) وفعلوا الغدر 


)١(‏ نقضوا-هامش. 
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بخلاف الأسير » لأنهغيرمستأمن » فيباح له التعرض ء وإن أطلقوه 

طوعاً . فإن غدر بهم أعني التاجر فأخ ذ شيا وخرج به ملكه 

ملكا محظورآً لورود الاستيلاء على مال مباح» إلا انه حصل بسب 

الغدر » فأوجب ذلك خيثاً فيه فمؤمر بالتصدق به » وهذا لأن 
الحظر لغيره لا بتع انعقاد السبب على ما ييناه . 


( يخلاف الاسير » لانه غير مستأمن ) وم يوجد منه الالتزام بعقد أو عبد » فاذا كارت 
كذلك ( قيباح له التعرض ) لأنه بالوجه المذكور لا يكون أخذ الأسير المسم غدر ( وإن 
أطلقوه ) واصل با قبله ( طوعا ) أي لا إكراها . حاصل الكلام بباح له التعرض > وإن 
كان مطلتى العنان عتدم > لآنه لم يوجد الاستئان صريحاً » فلم يازم الغدر . 

( فإن غدر ) أي التاجر( هم ) أي بأهل الحرب › وقد بين فاعل غدر بقوله ( عي 
التاجر فأخذ شيم وخرج به ) إلى دار الإسلام ( ملكه ملكا عحظورآلورود الإستيلاء على 
مال مباح ) لآن مال أهل الحرب مباح فيملكه (إلا أنه حصل بسببالغدر قأوجب ذلك 
خبثا فره » فيؤمر بالتصدق به ) أي بالمال الذي أخرجه »> حت لو كانت جارية یکره له 
وطئها » وإن أحرزها بدارظ » و كذا يكره للمشتري منه لقيام الحضر في الملك يسبب 
الغدر؛ ومخلاف مشتري الجارية من مشترهاشراء فاسدا»“حيث يحل له وطبها بعدالاستيراء » 
لأن الكراهة في حت المشتري الأول لقيام حت بائعه في الاسترداد وقد زال حقه بيع 
المشتري من آخر > فظبر الفرى . والرواية مذكورة في الممسوط ويره . وفي المفني 
للحناية يحب عليه رد ما أخذ من ماهم بالخحمانة أو بالإستقراض يأن ببعت . ولو جاء 
يأمان أو ايان حب الرد عليه كا لو أخذه من مسلم . وعندة لا يحب الرد > لكن يتصدى 
به ولا حب علمه رد ما استقرض قضاء . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله ملكه ملكا عحظوراً » أي خبيثاً ( لأن الحظر لغيرء لا 
ينع انعقاد السبب ) أي سبب الملك » وهو الإستيلاء ( على ما ناه ) يعني في أوائل باب 
استملاء الكفار بقوله المحظور بغيره إذا صلح سمي لكرامة تفوق الملك ... إلى آخره . 
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وإذا دغل المسلم دار الحرب بأمان فأدانه حربي أو أدان هو 
حربياً أو غصب أحدهما صاحبه » ثم خرج البيان واستأمن 
الحربي ل يقض اواحد منبما على صاحبه بشيء » أما الإدانة فلأن 
القضاء يعتمد الولاية » ولا ولاية وقت الإدانة أصلاً ولا 
ظ وقت القضاء على المستأمن » لأنه ما التزم حك الإسلام فيما مضى من 
فعله » وإما التزم ذلك في المستقبل فلأنه صار ملكا لاذي غصبه 
واستولى عليه لمصادفته مالآ غير معصوم على ما بيناه » وكذلك لو كانا 


( وإذا دخل المسم دار الحرب بأمان فأدانه ) بتخفيف الدال من الإدانة وهو الببسع 
بالدين » واستدانه الابتباع بالدين » وقوهم أدان بتشديد الدال من باب الافته_ال > أي 
قبل الدين » وقوله (حربي) فاعله ( أو أدان حربا ) وهو أيض] من الإدانة ( أو غصب 
أحدها ) أي أحد الاثنين » وها المسم والحربي ( صاحبه ) بالنصب > لأنه مفعول غصب 
( ثم خرج إلينا ) أي أحدها ( واستآمن الحربي ) يعني خرج مستأمنا ( لم يقض لواحد 
منها على صاحبه بشيء > أما الإدانة فلآن القضاء يعتمد الولاية ) أي ولاية القاضي . 

( ولاولابة وقت الإدانة أصلا) لأنه لا ولابة لنا على أهل الحرب ( ولا وقتالقضاء) 
أي ولا ولاية وقت القضاء “أي الحك ( على المستأمن لآنه ١ا‏ التزم حك الإسلام فها مضى 
من أفعاله ) في دار الحرب ( وإِنما التزم ذلك ) أي حك الإسلام ( في المستقبل ) في مقابلة 
فعلبا في دار الإسلام » فاما انتفت الولاية لم يقض بشيء © لأنه لا قضاء بدون الولاية . 
وفي شرح الطحاوي ولكنه ينبغي فما ببنه وبين الله تعالى أن بقضي . 

( وأما الغصب ) فنا يقضي لواحد منها على الآخر ( فلآنه ) أي فلأن المغصوب 
( صار ملكا للذي غصبه واستولى عليه لمصادفته مالا غير معصوم ) لأن دار الحرب دار 
القبر والغلبة » فإذا استولى أحدهما على مال الآخر فققد ملكه » ولا يحم بالرد لثبوت 
الملك (على ما ببناه ) يعني فا تقدم الآن (و كذلك) أي و كذلك لا يقضى بشيء (لو كان 
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حربمين فعلا ذلك ثم خرجا متأمنين لما قلنا . ولو خرجا مسامين 
قضي بالدين بينهما ول يقض بالغصب » أما المداينة فلاا وقعث 
صحيحة لو قوعبا بالتراضي » والولاية ثابتة حال القضاء لالتزامبما 
الأحكام بالإسلام » وأما الغصب فاما بينا أنه ملكه » ولا خبث في 
ملك الحربي حتى يؤمر بالرد . وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان 
فغصب حر با ثم خرجا مسامين أمر برد الغصب ولم يقض عليه » أما 
عدم القضاء فلما ببنا أنه ملك » وأما الأمر بالرد ومراده الفتوى به و 
فلأنه فسد ال ملك لما يقار نه من ا حرم وهو نقض العبد . 


حربيين فملا ذلك ) أي الادانة والغصب جميعا ( ثم خرجا مستأمنين ) أي حال 
كونا مستأمنين ( ما قلنا ) إشارة إلى قوله من قبل أن القضاء يعتمد الولاية إلى آخره 

( ولو خرجا ) أي الحربيان لو خرجا حال كونها ( مسامين قضى بالدين بينها » وم 
يقض بالفصب ) الذي حصل بينها ( أما المداينة فلأنها وقعت صحيحة لوقوعبابالتراضي 
والولاية ) أي ولاية القاضي ( ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الأحكام بالاسلام» وأماالغصب 
فاما بيناء ) فيا تقدم عن قريب ( أنه ملكه» ولا خبث في ملك الحربي حتى يمر بالرد ) 
لأن مال الحربي غير معصوم . 

( وإذا دخل المسل دار الحرب بأمان فغصب حربا ) أي مال حربي فحذف المضاف 
وأقم المضاف إلبه مقامه ( ثم خرجا ) حال كونها ( ماين ) المسم باسلامه القديم > 
والحربي بدخوله في دار الاسلام ( أمر برد الغصب ) ديانة ( وم بقض عليه ) يعني لا 
بقضي القاضي بالرد عليه ( أما عدم القضاء فلما بسنا ) فا تقدم عن قريب ( أنه ملكه ) 
لكونه مالا غير معصوم ( وأما الأمر بالرد ومراده الفتوى به ) أي بالرد فما ببنه وبين 
الله تعالى » ولا حكم بالجبر والالزام » والظاهر أن الضمير في مراده برجم إلى مد «رح» 
( فلأنه فسد الملك لما بقارنه من الحرم » وهو نقض العبد ) . 
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وإذا دحل مسامان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمداً أو 

خطأ فعلى القاتل الدية في ماله و عليه الكفارة في الخطأ » أما الكفارة 

فلإطلاق الكتاب والدية لأن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام 

لا تبطل بعارض الدخول بالأمان » وإنما لا جب القصاص لأنه 

لايمكن استيفاءه إلا بمنعة » ولا متعة بدون الإمام وجماعة المسامينء 
ول يوجد ذلك في دار الحرب » 


( وإذا دخل مسلان دار الحري بأمان فقتل أحدهما صاحيه عمداً أو خط فعلى 
القاتل الدية في ماله > وعلمه الكفارة في الخطأ ) هكذا ذكر من غير خلاف في عامة 
النسخ من شروح الجامع الصغير » ولكن د كره قاضي خان في الجامع الصغير » وجع لهذا 
الحكم في قول أبي حتيقة «رح» ثم قال وقالا » أي أبو بوسف وعمد«رح» عليه القصاص 
في العمد » وهو قول الشافمي ومالك وأحمد « رح لأنه قتل شخصا معصوم] إد عصمته 
ما زالت بالاستئمان فبجب بقتله في دار الاسلام ( أما الكفارة فلاطلاق الكتاب ) وهو 
قوله تعالى ل ومن يقتل مومنا خطأ فتحرير رقبة ‏ 47 للنساء » وتخصيصها بالخطا » 
لآنه لا كقارة في العمد عندظ ( والدية ) أي وأما وجوب الدية ( لأن العصمة الثابتة 
بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول بالامان ) لأنه لما كان على قصد الرجوع 
كان كأنه في دار الاسلام تقديراً » حت أن المستأمن بهم لما كان على قصد الرجوع كان 
كأنه بقصد الرجوع في دار الحرب . 

( وإنما لا يحب القصاص) جواب سؤال مقدر »بأن يقال كان القباس و جوب القصاص» 
فأجاب بقوله وإنما لا يحب القصاص فيه ( لآنه لا عكن استيفاءء إلا نعة ) أي إلا بقوة 
وعزة » لآن الواحد يقاومالواحد غالبا ( ولا منعة يدون الإمام وجماع ة المامين » ولم 
يوجد ذلك في دار الحرب ) فلا فائدة في الوجوب كالحد »> وعند الآئة الثلاثة «رح» يحب 
الحد » إلا أن عند أحمد لا تقام في دار الحرب > حت ترجم . وعند الشافمي بو < أيضاً 
إذا لى يكن أمير الجبش أو الإمام » وإلا لا يؤخر . 


يفف 


وإنما تحب الدية في ماله في العمد , لأن العواقل لا تعقل العمد » 
وني الخطأ لأنه لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الدارين ء 
والوجوب عليبم على اعتبار تركها وإن كنا أسيرين فقتل 
أحدهما صاحبه أو قتل أحدهما صاحبه أو قتل مسل تاجر أسير فلا 
شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة « رح » . وقالا 
في الأسيرين الدية في الخطأ والعمد » لأن العصمة لا تبطل بعارض 
الأسر » كما لا تبطل بعارض الاستئمان على ما بيناه» وامتناع 
القصاص لعدم المنعة » وتجب الدية في ماله لما قلنا . 


( وإنما تحب الذية في ماله في العمد » لآن العواقل ) جمع عاقلة ( لا تعقل العمد » وفي 
الخطأ ) أي وتحب الدية أيضا في الخطأ في ماله ( لأنه لا قدرة لهم ) أي للعواقفل( على 
الصمانة مع تبابن الدارين ) لأن الوجوب علبهم لتقصرم في الصبانة عن ارتكاب هذه 
الجناية » و كيف بحب على العواقل » وهم في دار الإسلام صبانة عن الجناية وهو في دار 
الحرب ( والوجوب ) أي وجوب الدية ( عليهم ) أي على المواقل ( على اعتبار تركبا ) 
أي ترك الصبانة . 

( وإن كانا أسيرين ) أي وإن كان المسامان أسيرين ( فقتل أحدهما صاحبه » أو قتل 
مسل تاجر أسيراً فلا شيء على القاتل إلا الكفاره . وني الخطأ عند أبي حنيفة . وقالا في 
الأسيرين ) أي في قتل الأسيرين أحدها الآخر ( الدية ) أي تحب الدية أو الدية واجبة 
(في الخطأ والعمد » لآن العصمة ) المتقومة بالإحراز بدارةا ( لا تبطل بعارض الأسر » كا 
لا تبطل بعارض الاستئمان ) وهو طلب الأمان منهم ( على ما بيناه ) إشارة إلى قوله لأن 
العصمة الثانية بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل بعارضالدخول بالآمان ( وامتناع القصاص 
لعدم المنعة » وتحب الدية في ماله ) أي في مال القاتل ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله » لأن 
العواقل لا تعقل العمد . 
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ولأي حنيفة es‏ أذ بالااميو صار تبعاً لم بصيرورته مقهوراً ٠‏ 
2 أيدهم »ذا يصير مقيماً بإقامتهم ومسافراً سفرهم فيبطل 
به الإحراز أصلا » وصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا , 
وحص الخطأ بالكفارة لأنه لا كفارة في العمد عندنا . 
فصل 
قال وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا م يمكن أن يقي في دارنا سئة» 
ويقول له الإمام إن أقمت تام السنة ومنعت عليك الجزية » والأصل ٠‏ 
أنالحر بي لايمسكن من إقاءة دائمة في دار نا إلا بالإسترقاق أوالجزية» 


bs‏ ولان حشيقة «درح» أن بالأسر صار تبعاً هم لصيرورته مقهوراً ف أيدهم ) فصار 
يحم القبر تبعاً ( و لهذا ) أى ولأجل كونه تبعا هم ( يصير مقيماً بإقامتهم» ومسافراً 
يسفرهم فببطل به ) أي بالأسر ( الإحراز ) بدار الإسلام ( أصلاً ) ولما بطل الإحراز م 
تشبت العصمة المتقومة » فلم تحب الدية لآنها بناء على ذلك العصمة » مخلاف الكفارة» فإنها 
تحب بالعصمة المؤثمة وهي الإسلام ( وصار ) هذا ( كالمسلم الذي ) أسلم في دار الحرب 
كالمسلم الذي ) م اجر إلمنا ( والجامع کون کل واحد منها مقهوراً ف أيديهم » خلاف 
المستأمنلأنهممكزمن الخروج من دارم » فلا يكون تبعا لهم » فلا تبطل عصمته ( وخغص 
الخطأ بالكفارة » لآنه لا كفارة في العمد عند ) خلافا للشافمي «رح» . 
( فصلل ) 
أي هذا فصل في بيان حكم المستأمن منأهل الحرب . 
( وإذا دغل الحربي إلنا مستأمنا ) أي في حال كونه مستأمنا ( ل يكن أن يقيم في 
دارنا ) أي في دار الإسلام ( سنة » ويقول الإمام له إن أقمت تام السنة وضعت عليك 
الجزية » والأصل فيه ) أي في أصل هذا الحكم ( أن الحربي لا يكن من إقامة دائمة في 
دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية ) تضرب عليه . 
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لأنه يصير عيناً لهم وعو علينا فبلتحقق المضرة بالمسابين » 
ويمكن من الإقامة اليسيرة » لأن في منعبا قطع الميرة والحلب وسد 
باب التجارة ففصلنا ببنهم بسنة» لأنها مدة تجب فيما الجزية » فتتكون 
الإقامة لمصلحة الجزية » ثم إن رجع بعد مقالة الإمام قبل تام السنة 
إلى وطنه فلا سبيل عليه » وإذا مكث سنة فهو ذميء لأنه لما أقام 
سنة بعد تقدم الإمام إليه صار ملتزماً للجزية » فيصير ذمياً » وللإمام 
أن يوقت في ذلك ما دون السنة كالشبر والشبرين . وإذا أقاميب ا 
بعد مقال الإمام 


( لأنه ) أي لأن الحربي المستأمن ( يصير عبنا هم ) أي ديدبانا وجاسوسا ( وعونا ) 
أي ظبيراً ( علمنا ) والعون هو الظبير على الأمر والمع أعوان ( فبلتحق المضرة بالمسادين 
ويمكن من الإقامة البسيرة > لأن في منعها قطع اليرة ) هي الطعام يمتازه الاسنان من 
ماريمير . وقيل الميرة بككسر اليم وسكون الماء الطام » والميرة بالهمزة التميمة (والحلب) 
أي وقطع الحلب بفتحتين » وهو كل شيء يحلب من إبل وخيل وغنم وغيرها منالحبوانات 
( وسد باب التجارة ) أي وفي منم المدة البسيرة سد باب التجارة > وفيه ضرر أيضاً 
( ففصلنا بمنما ) أي بين الإقامة الدائمة والمدة البسيرة (بسنة لأنهها مدة تحب فمهاالجزية» 
فتكون الإقامة لمصلحة الجزية ) . 

( ثم إن رجع بعد مقالة الإمام ) أي ثم إن أراد أن يرجع بعد مقالة الامام » أي بعد 
ان قال له الامام ان أقمت سنة وضعت عليك الجزية ( قبل تام السنة » فلا سبيل علبه) 
أي لا ينع من الرجوع . 

( وإذا مككث سنة فهو ذمي > لآنه لما أقام سنة بعد تقدم الامام إلبه صار ملقزم] 
للحزية فمصير ذمما ) لأنه أقام مدة مضروية عليه > والذمي لايحوز رجوعه إلى دار 
الحرب ( وللامام أن يوقت في ذلك ) أي في ضرب المدة ( ما دون السنة كالشهر 
والشهرين ) على حسب ما برى من المصلحة ( وإذا أقامها ) أي المدة (بعد مقال الإمام 
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يصير ذميا لما قلناء ثم لا يترك أن يرجع إلى دار الحرب ؛ 
لأن عقد الذمة لا ينقض » كيف وأن فيه قطع الجزية وجعل ولده 
حرباً علينا » وفيه مضرة بالمسامين فإن دخل الحربي دارنا بامان 
فاشترى أرض خراج » فإذا وضع عليه الخراجفبو ذمي» لان خراج 
الأرض ؟نزلة خراج الرأس » فإذا التزمه صار ملتزماً بالمقام في دارناء 
أما جرد الشراء لا يصير ذمياً لأنه قد يشتريها للتجارة » وإذا ألزمه 
خراج الارض فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة مستقبلة, لانه يصير ذمياً 


يصير ذمما لما قلنا ) إشارة إلى قوله لأنه لما أقام سنة بعد تقدم الامام إليه صار ملتزماً 
بالجزية . وفي فتاوى العتابي لو أقام سنتين من غير أن يتقدم عليه الامام فله أن يرجع إلا 
إذا قال الامام إذا رجعت إلى كذا و إلا جملقكذما فلم برجم »> صار ذمياً» فوج ب عليه 
الجزية حول بعد مضي المدة المضروية » إلا أن يكون شرط عليه أنه إن مكثسنة أخذ 
منه الجزية فبأخذها منه حينئذ . 

( ثم لا يترك إلى أن يرجع إلى دار الحرب »> لأن عقد الذمة لا ينقض ) لأن عقد 
الذمة خلف عن الاسلام لا ينقض » فكذا خلفة ( ( كيف )أي كيف ينقض (وإن فيه) 
بفتح الهمزة بخط شيخي ( قطع الجزية وجعل ولده ) ذلك ( حربا علينا ) بطريق التوالد 
والتناسل ( وفبه ) أي وني نقض عقد الذمة ( مضرة بالمسامين ) وهو ظاهر . 

( فإن دخل الحربي دارا بأمان واشترى أرض الخراج “ فإذا وضع عليه الخراج) أي 
وضع عليه ( فهو ذمي » لأن خراج الأرض بنذلة خراج الرأس ) لأن كل منهها حك 
متعلق بالمقام في دارنا » فصار ذمما ضرورة ( فإذا التزمه ) أى فإذا التزم الخراج ( صار 
ملتزماً امقام في دارة > أما محر د الشراء لا يصير ذم » لأنه قد يشتريها للتجارة ) وبه 
صرح الكرخي «رح» في مختصره . ومن المشابخ «رح» من قال يصير ذميا بمجرد الشراء > 
ذكره قاضي خان «رح» . ْ 

( وإذا ألزمه خرا ج الأرض فيعد ذلك تازمه الجزية لسنة مستقملة » مر ين 
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بلزوم الخراج فتعتبر المدة من وقت وجوبه . وقوله في الكتاب 

فبخرج عليه أحكام جمة فلا يغفل عنه . وإذا دخلت حر ببة 

بأمان فتزوجت ذمياً صارت ذمية » لانها التزمت المقام تبعاً للزوج . 

وإذا دخل حربي بأمان قتزوج ذمية لم يصر ذمياً » لانه يمكنه أن 

يطلقها فير جع إلى بلده » فلم يكن ملتزماً المقام . ولو أن حرياً 
دخل داونا يأمان ثم عاد إلى دار الحرب 


بازومه الخراج » فتعتبر المدة من وقت وجوبه ) أى وقت وجوب الخراج ( وقوله في 
الکتاب ) أى وقول مد «رح» في الجامع الصغير ( فاذا وضع عليه الخراج فهو ذمي 
تصريح بشرط الوضع فيخرج ) على صبيفة المجهول من باب التفعيل . وقال الأترازى 
فبخرج على صلغة |ابني للفاعل © يقال خرجته فتخرج على شرط الوضع احكام جمة ( عليه 
أحكام جمة ) أى على شرط الوضم أحكام جمة » أى كثيرة » والجم الكثير من كل شيء » 
ومادته جيم وميم . ومن الأحكام المنع من الخروج إلى دار الحرب ووجوب الضان في 
إثلاف خمره وخنزيره ووجوب الدية في قتله خطأ » وجريان القصاص بمنه وبين المسامين 
عندتا » ووجوب كل حك يدت في حق الذمي ( فلا يغفل عنه ) على صبغة المجبول »> فقي 
عنه أى عن شرط الوضم » لآنه إِنما تبت تلك الأحكام بعد وضع الخراج لا قبله . 
( وإذا دخلت حربية بأمان فتزوجت ذمياً صارت ذممة» لأنها التزمت المقام تع 
لازوج ) فبجرى عليها أحكان أهل الذمة من وضع الخراج على أرضها وضع الخراج إلى 
؟ موده )0 1 1 
به أو فارقها. 
( وإذا دخل حربي بأمان فتزوج ذمية لم يصر ذمياً لأنه يمكنه أن يطلقها ويرجع إلى 
بلده فلم يكن ملتزما بالمقام » ولو أن حربياً دخل دارتا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب 
)١(‏ هكذا في الأصل . 
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وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو ديناً في ذمتهم » فقد صار دمه 

مباحاً بالعود» لانه أبطل أمانه وما في دار الإسلام من ماله على حطر » 

فان أسر أو ظبر عل الدار فقتل سقطت ديونه » وصارت الوديعة 

فعا . أما الوديعة فلأنها في يده تقديراً لأن يد المودع كيده , 

فبصير فيثاً تبعاً لنفسه » وأما الدين فلأن اثبات اليد عليه بواسطة 

المطالبة وقد سقطت ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة » فيختص 
به . وإن قتل ولم يظبر على الدار فالقرض والوديعة لورثته 


زوه زديل فش ار في اوتا أن اور د انا زفي دم أى في ذمة 
المسامين أو في ذمة أهل الذمة ( فقد صار دمه مباحا بالعود ) إلى داز الحرب ( لأنه 
أبطل أمافه وما في دار الاسلام من ماله على خطر ) أى تردد 2 وبين التردد يحرف الفاء 
في قوله ( فان أسر أو ظهر على الدار ) أى دار الحرب > وكل واحد منها على صيغة 
المحبول ( فقتل ) جېو ل أيضا ( سقطت ديونه ) أىعن الذنعلبهم ديونه (وصارتالوديعة 
فيئ) أىغديمة . 

( أما الوديعة فلأنها في يده تقديراً » لأن يد المودع ) بفتح الدال ( كيده » فيصير 
فيا تبعا لنفسه > وأما الدين فلأن اثبات اليد عليه بواسطة الطالبة وقد سقطت ) أى 
المطالبة ( ويدمن عليه أسبق إلمه من يد العامة ) أى يد الذى عليه الدين أسبق إليه من 
بد العامة » أى يد كل واخد من الناس لسبى يده ( فيختص به ) أى فبختص من علبه 
الدين بالدين الذى عليه » يعني لا يطالبه أحد »> فان كان كذلك فسقط » أى الدين 
لسقوط المطالبة . 

ز وإن قتل ) على صبغة المجهول أيضا > أى هذا الحربي الذى دخل دارة بأمان ثم 
عاد إلى دار الحرب ( ول يظهر على الدار ) على صبغة المجبول أيضا » أى لم يغلب عليبا 
( فالقرض)الدى عند الناس ( والوديعة )التي عند المودع ( لورثته ) وعند الشافعي «رح» 
تكون الوديعة لورثته . وفي الديون قولان » أجدهما أنها لورثته» والآخر أنها غنبمة , 


YA 


وكذلك إذا مات لأن نفسه لم تصر ٠نومة‏ فتكذلك ماله » وهذا لأن 

حك الأمان باق في ماله فيرد عله أو على ورثته من بعده . قال وما 

ارتم لسرن كتيسن ا ر ا هن 
في مصالح المسامين 


( وكذلك ) أى الحكم ( إذا مات ) هذا الحربي حتى يكون قرضه وديعة لورثته 
( لأن نفسه لم تصر مغنومة » فتكذلك ماله ) لا يصير مغنوم ( وهذا ) أى عدم كون 
نفسه م تصر مغنومة (لآن حكم الأمان باق في ماله فيرد عليه) في حماته ( أوعلىورثته 
من بعده ) لأن بد المودع كيده » وبه قال الشافعى وأحمد «رح» . 

فان قبل ينيغى أن يصير فيئا کا إذا أسلم الحربى فى دار الاسلام وله وديمه عند 
مسلم فى دار الحرب ثم ظبر على الدار فيكون فيئا » ولا تككون يد المودع كيده . قلنا 
عصمة الال لما كانت ثابتة فى دار الاسلام معصوما من وجه دون وجه »فلا تصير معصومة 
بالشك » أما ها هنا العصمة ثابتة عند الايداع ولم يظبر على دار الحرب > فكانت العصمة 
باقبة کا كانث فى دار الاسلام دار العصمة » وإلبه أشار قاضي خان «رح» 

( قال ) أى القدورى «رح» ( وما أوجف عله المسامون ) يقال وما أوجف الفرس 
أو البعير عدا وجفا وأوجفه صاحبه إيحافاً » يقال وجف البعير وجفا ووجيفا > وهو 
ضر ب من مشى الابل » وريا استعمل فى الخيل »وأو جفت البعير إذا لته علىالوجيف» 
والمعنى الذى أوجف عليه المسامون » أى أعاموا خيالهم وركائيم-م . وفى بعض النسخ 
وها اوح المسلمون عليه ( من أمواهم ) أى من أموال أهل الحرب ( بغير قتاليصرف 
فى مصالح المسلمين ) كعمارة الرباطات والقناطر والجسور وسد الثغور وكري الانبار 
العظام التي لا ملك لاحد فما كجبحون والفرات ودجلة » ومن مصالح المسلمين الصرف 
إلى أرزاق القضاة والولاة والمحتسمين والمعلمين وأرزاق المقاتلة > ومنب ا أن يصرف إلى 
رصد الطريى عن اللصوص وقطاع الطريق . 

وقال الشافعى درح»يقسم ما أوجف عله المسلمون فأريعة أخماسه لني لي ٤‏ و سه 
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كا يصرف الخراج » قالوا هو مثل الأراضي التي أجلوا أهلبا عنبا 

والجزية ولاخمس في ذلك . وقال الشافعي « رح » فيبما اخس اعتباراً 

بالغنيمة ولنا مأ روي أنه عليه السلام أخذ الجزية وكذا عمر ومعاذ 
رضي الله عنما ووضع في بيت المال ولم مس › 


يقسم كا يقسم خمس الغنيمة وخمس امس للني عزقتدد » ففى نصيبه بعد وفاته قولان . فى 
قول يصرف إلى مصالح المسلمين » وفى قول إلى المقاتلة » و كذلك قال فى الجزية ( کا 
يصرف الخراج ) أى مصالح المسلمين . 

( قالوا ) أى مشايخنا «رح» ( هو ) برجع إلى قوله وما أوجف المسلمون عليه ( مثل 
الاراضى التي أجلوا أهلبا عنما ) أى أجلى المسلمون أهل تلك الاراضى عنها »2 أي 
أخر جوم عنما » يقال جلى السلطان القوم عن اوطانهم وأجلام فجلوا » أي أخرجهم 
فخرجوا كلاهما يتعدى ولا يتعدى » وال جلاء بالفتح والمد الخروج عن الوطء والاخراج . 

( والجزية ) قال الأترازي والجزية بالجر عطفا على قوله الأراضي » أي هذا مثل 
الأراضي ومثل الجزية » و كذا قال غيره من الشراح . وقال تاج الشريعة «رح» والجزية إن 
رفعتا تكون معطوفة على مثل وإنخفضته يكون عطفا على الأراضي (ولا خمس فيذلك) 
أي فيا أوجف عليه المسامون . 

( وقال الشافمي « رح » فما امس ) أي في الأراضي التي أجلوا أهلبا عنبا مثل 
الجزية . وفي بعض النسخ وفبها بافراد الضمير > أي في الثالثة الاثنان المد كوران والخراج» 
وقد بينا قول الشافعي مفصلا عن قريب ( اعتباراً بالغنيمة ) أي قباس عليها وسيجيء 
الجواب عنه . 

( ولنا ما روي أنه تيد أخذ الجزية و كذا عر ومعاذ رضى الله عنهما ووضع في 
بت المال ول مخمس ) لم يذ كر أحد من الشراح الذين وقفت على شروحبم شيا ما يتعلق 
بقوله ولنا ما روي إلى آخره » ورأيت في بعض نسخ المداية » وكذا عمر وعثان ومماذ» 
. ثم شطب على قوله عثان » والشطب صحيح » وني بعضها ولنا ما روى عن علي رضى الله 
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ولأنه مال مأخوذ بقوة المسامين من غير قتال » بخلاف الغنيمة لأنه 
مملوك بمباشرة الغامين و بقوة المسامين فاستحق اجس بعنى » واستحقه 
الغانمون بمعنى » وفي هذا السبب واحد وهو ما ذكرناه فلا معنى 


عنه أنه أخذ الجزية » و كذا عمر ومعاذ رضى الله عنهما » وشطب على قوله من علي » 
والشطب صحبح؛ والنسخة الصحمحة ما كتبناها أولاً وهى ولنا ماروي انه لسكإ إلى 
قوله وم خمس » و كذا نسخة شبخى العلاء وكتب يخط يده تحت قوله عدوت أخذ الجزية 
يعني من مجوس هجر > و كتب تحت قوله وكذا عر من أهل السواد > وكتب تحت قوله 
ومعاذ يعني من أهل اليمن » ولم يذ كر شيئا غير ذلك . 

وذكر مخرج أحاديث المداية فقال الحديث الثالث روى أن الني يل فذ كره مثل 
ما ذكر المصنف » ثم قال أخرج أبو داود في كتاب الخراج عن أبى ممد الكندي أن 
حمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كتب أن من سأل عن مواضع الفىء فى ما حكم فيه 
عر بن الخطاب رضى الله عنه قراه المؤمنون عدلاً موافقا لقول الني للت جمل الله الحق 
على لسان عمر » وقلبه فرض الأعطبة وعقد لأهل الأديان ذمة يا فرض عليهم من الجزية 
م يضرب يخمس ولا يغنم ثم قال وهو ضعبف فان فيه مجبولاً . وعمر بن عبد العزيز م 
يدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


( ولأنه ) أي ولان المأخوذ بايحاف المسامين (مال مأخوذ بقوة المسامين من غير قتال) 
بل أخذ منهم بالرعب من المسامين فلم يصح اعتباره بالغنيمة ( بخلاف الغنيمة » لانه) 
أي لان الغندمة بتأويل المغنوم ( مملوك بمباشرته الغانمين » وبقوة المسامين ) يعني مملوك 
بسسمين وهما مباشرة الغانمين وقوة المسامين © فلا كان السب مختلفاً اختلف الاستحقاق 
أيضا ( فاستحق الخخس بعنى ) وهو الرعب ( واستحقه الغانمون بمعنى ) وهو مباشرتهم 
القتال ( وفي هذا ) أى فما أوجف المسلمون عليه ( السبب واحد ) وهم و الرعب يظهر 
المسامين » لانه لم يوجد السعى من القراءة فم ينقض الاستحقاق» فكان بين جماعة المسلمين 
( وهو ما ذكرتاه ) إشارة إلى قوله لانه مال مأخوذ بقوة المسلمين بغير قتال ( فلا معنى 
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لإيجاب الخجمس. وإذا دخل الحربي دارنا بأمان وله امرأة في 
دار الحرب وأولاد صغار وكبار ومال أودع بعضه ذمياً و بعضه 
حربياً وبعضه مساماً فأسل ها هنا » ثم ظبر على الدار فذلك 
كله فيء » أما المرأة وأولاده الكبار فظاهر , لأهم حربيون كبار 
وليسوا باتباع » وكذلك ما في بطنها لو كانت حاملاً ا قلنامن قبل » 
وأما أولاده الصغار فلأن الصغير إنما يصير مساماً تبعاً لإسلام أيه إذا 
كان في يده وتحت ولايته » ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك » 
وكذا أمواله لا تصير محرزة بإحرازه نفسه لاختلاف الدارين » فبقي 
الكل فيئآ وغنيمة 


لاحاب الخمس ) لانه تعالى قال 8 فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الحشر » 
فيجعل كله للمسلمين . 

( وإذا دخل الحربى في دارنا بأمان وله امرأة في دار الحربوأولاد صغار وكبار » 
ومال أودع بعضه ذمباً وبعضه حرببا وبعضهمسامافأسم هنا) أي ني دار الاسلام (ثمظهر) 
على صمغة المحبول > أي غلب (على الدار) أي على دار الحرب ( فذلك )أي المذكور 
(كلدنيه)أي غنيمة(أما المرأة وأولاده الكبار فظاهر ) أي في كوتهم فيئاً (لأنهم حربيون 
وهم كباروليسواباتباع) اي بالبلوغ ( و كذاما في بطنها لو كانت حاملاً ) ای وكذلك 
الجنين فيء لانه تابع للإسلام في الرق والجزية ( لما قلنا من قبل ) إشارة إلى ما قال في باب 
الغنائم بقوله ولنا أنه جزؤها فيرق يرقها . 

( وأما أولاده الصغار فلآن الصغير إِنما يصير مساما تبعا لإسلام أببه إذا كان في يده 
وتحت ولايته » ومع تماين الدارين ) أي دار الإسلام دار الحرب (لا يتحقق ذلك ) أي 
كونه تايعا لإسلام أبيه ( وكذا أمواله لا تصير حرزة بإحرازه نفسه لاختلاف الدارين » 
فبقي الكل فيئاً وغنيمة ) وذلك أن الأصل أن تكون الأموال بأيدي اللاك بالعرف . 
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وإن أسل في دار الحرب ثم جاء فظبر على الدار فأولاده الصغار 
أحرار مسامون تبعاً لأبييم : لأنهم كانوا تحت ولايته حين 
أسلم » إذ الدار واحدة وما كان من مال أودعه مسلماً أو ذماً 
فبو له » لأنه في يد حترمة ويده كبده » وما سوى ذلك فيء » أما 
المرأة وأولاده الكبار فلا قلنا » وأما المال الذي في يد الحربي فلأ نه 
لم يصر معصوماً لأن بد الحربي ليست يدا حترمة . وإذا أسلم الحرني 
في دار الحرب فقتله مل عمد أو خطأ وله ورثة مسامون هنالك فلا 
شيء عليه إلا الكفارة 


فإن قات قوله زد عصموا مني دماءهم وأموالهم . قلت هذا باعتبار الغلبة » يعني 
المال الذي في يده أو ما هو في معناه للعرف لآن من دأب الشرع بناء الحم على الغلبة . 

( وإن أسلم في دار الحرب ثم جاء ) إلى دار الإسلام ( فظهر على الدار ) أي دار 
الحرب ( فأولاده الصغار أحرار مسامون تبعا لأبهم “ لأنهم كانوا تحت ولايته حين أسم » 
إذ الدار واحدة ) أي أن الدار كانت واحدة في حالة الإسلام وم يوجد حبنئذ ما ينم 
التبعبة وهو تباين الدارين . 

( وما کان من مال أودعه مساما أو ذم فهو له » لأنه في يد حترمة ويده كمده وما 
سوى ذلك فيء ) أراد به المرأة وأولاده الكبار والمال الذي غصبه مسل أو ذمي أو كان 
مودعا عند حربي ( وأما المرأة وأولاده الكبار فلا قلنا ) أشار به إلى قوله لأجم 
حرييون كبار ( وأما المال الذي في يد الحربي فلأنه م يصر معصوما »© لأن يد الحربي 
ليست يدا حترمة) . | 

( وإذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسم مدا أو خطأ وله ووقة رة 
هنالكفلاشيءعليه إلا الكفارة ) وهي الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف «رح» 
في الجامع الصغير وغيره . وروي عن أبي حنبفة قال ولا دية عليه ولا كفارة من قبل أن 


۳۳ 


في الخطأ . وقال الشافعي « رح »تحب الدية في الخطأ والقصاص في 

العمد » لأنه أراق دمأ معصوماً لوجود العاصم وهو الإسلام لكونه 

مستجلءاً لكر امته وهذا لأن العصمة أصابا الموثمة لحصول أصل الزجر 

بها وهي ثابتة إجاعاً والمقومة كال فيه لكال الامتناع به » فيكون 
وصفاً فيه فيتعلق با علق به الأصل . 


ا لحكم لم مجر عليهم . وعن أي يوسف «رح» قال أضمنه الدية وأجعل علمبم ( في الخطأ ) 
الكفارة . واستحسن ذلك وأدع القاس کا قال أبو حشيفة « رح »© ڪذاذكره 
الكرخي في مختصره . 

( وقال الشافعي «رح» تحب الدية في الخطأ والقصاص في العمد ) وبه قال مالك 
وأحمد «رح» ( لأنه ) أي لأن القاتل ( أراق دما معصوما لوجود العاصم وهو الإسلام 
لكونة ) أي لكون الإسلام ( مستجليا للكرامة ) يعني أن الإسلام مستجلي للكرامة . 
وفي بعض النسخ لكونه مستجليا للكرامة . وتحقيقه أن العصمة تثبت نعمة وكرامة » 
فتملق باله أثر في استحقاق الكرامات » وهو الإسلام » إذ به تحصل السعادة الأبدية لا 
بالدار التى هي جماد لا أثر لها في استحقاق الكرامة . ومن أراق دما معصوماً إن كان 
شلا ق الد والكفارة » وإن كان عمداً قفبه القصاص» کا لو فعل ذلك في دار الإسلام. 

( وهذا ) أي وجوب الدية في الخطأ والقصاص في العمد ( لأن العصمة أصلما المؤئمة 
لحصول أصل الزجر بها ) أي بالمؤمة » فإن من علم أنه يأثم بقتل الزجر عنه نظراً الىالجبلة 
السليمة عن الميل عن الاعتدال ( وهي ) أى العصمة ( ثابتة ) أي إلإسلام ( إجماعا ) لآنه 
لاقائل بعدم الإثم على من قتل مسلما » أي في موضع كان ( وبالمقومة ) أي العصمة 
المقومة ( كمال فيه ) أي في أصل العصمة ( لكمال الامتناع به ) أي بأصل المصمة لآنهإذا 
وجب الإثم والمال كان في ذلك أ كمل »> وأثم قي المبع من الذي وجب في الاثم دون المال 
( فنكون وصفا فيه ) أي فيكون الكمال وصفا في ذلك الأصل وهم و العصمة الموثة 
( فمتعلق ) أي يتعلق الوصف الذي هو المقومة بالاسلام ( با علق به الأصل ) وهو 
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ولنا قوله تعالى فان كان من قوم عدو لک وهو مؤمن فتحرير رقبة 

مؤمنة4... الآية1 النساء » جعل التحرير كل الموجب ورجوعاً إلى 

حرف الفاء » أو إلى كونه كل المذكور فينتفي غيره » ولأن العصمة 
المؤاثمة بالآدمية » لأن الآدمي خلق متحملا بأعباء التكليف » 


العصمة الموثة » وهي تتعلق بنفس الاسلام » و كذا العصمة المقومة أيضاً فتثئدت العصمةيه 
جميعا بالاسلام »> فتحب الكفارة والدية بقتل الذي لم اجر إلينا . 

(ولنا قوله تعالى وإ فإن كان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ‏ ... 
الآبة ؟ه النساء )وإن أباحنيفة يؤول هذه الآية بالذين أسلموا في دار الحرب ولم هاجروا» 
وهو المنقول عن بعض أّة التفسير . ووجه الاستدلال بالآبة أن الله تعالى بين المؤمن 
المطلق »> وبين المؤمن الذي هو من قوم عدو لنا في حى الحكم الختص بالقتل » فجعل 
الحكم في الأول الكفارة بقوله # فتحرير رقمة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله € وفي الثاني 
الكفارة دون الدية بقوله ف فتحرير رقبة » بيان ذلك من وجبين . 

أحدهما : ( جمل التحرير كل الموجب ) بفتح الجم ( ورجوعا)أي من ححبث الرجوع 
( إلى حرف الفاء ) فإنه للجزاء » والجزاء إسم ایکون كفياً » فان كان كافبا كان كل 
الموجب ٠‏ فاذا وجب غيره ما يكون التحرير كافياً ولا كل الجزاء . 

والوجه الثاني : وهو قوله ( أو إلى كونه ) أي أو رجوعا إلى كونه التحرير ( كل 
المذكور ) حيث / يذ كر غيره ( فينتفي غيره ) أي غير التحرير » لأن قصد الشارع في 
مثله إخراجالعبدعن عبدة الحكم المتعلق بالحادثة ولا يتحققى ذلك إلا بيان الحكم كله. 
فلو كان غيره من تنمة هذا الحكم لذ كره في موضع البيان . وقال مولانا حافظ الدين 
بيان الشارع على نوعين : بيان كبفية وبيان نهاية » وها هنا بيان النهاية » فلا يجوز أن 
تكون الدية واجبة ولا ذكرها » إذ لو وجبت لكان الببان قاصراً » فبازم التكرار . 

( ولأن العصمة الموئّة ) هذا دلبل معقول » بيان ذلك أن العصمة الو فة متعلقة 
( بالآدمية لآن الآدمي خلق متحمل لأعباء التكليف ) أي لأثقاله جمع عبأ بالكسر وهو 
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ويقام بها بحرمة التعرض » والأموال تابعة هما » أما المقومة فالأصل 

فيبا الاموال» لان التقوم يؤذن بجبر الفائت » وذلك في الاموال 

دون النفس » لان من شرطه التاثل وهو في المال دون النفس 

فكانت النفوس تابعة»ثم العصمة المقومةني الأموال بالاحراز بالدارء 
لأن العزة بالمنعة 


الحل» ومن خلا من شيء وجب علمه القمام به فالآدمي وجب عليه القيام باعباء التكاليف 
( والقيام بها ) أي بأعباء التكاليف إنما يكون ( حرمة التعرض ) فالآدمي وجب ان 
يكون حرام التعرض مطلقا»إلا أن الله أبطل ذلك في الكافر بعارض الكفر » فاذا زال 
الكفر بالاسلام عاد على الأصل (والأموالتابعة ها) أي للآدمية التي تثبت العصمة الؤئة لهاء 
لان الاموال جملت في الاصل مباحا؛ وإنما صارت معصومة لتمكن الي من ا 
بها في حاحته » فكانت تابعة للآدمة. . 
( أما المقومة ) أي العصمة المقومة ( فالاصل فما الاموال ) يعني ا في المتقومة 
غير الآدمي ( لان التقوم يؤذن) أي يشعر (يحبر الفائت) ومعنى الجبر يتحقى فيالاموال 
دون النفوس »> إذ من شرط الجمبر التاثل ( وذلك في الاموال دون النفوس » لان من 
شرطه التمائل ) أي من شرط الجبرالتائل صورةومعنى» كمانيذوات الامثال أو معنى فقط » 
كنا في ذات القم ( وهو في المال دون النفس ) لانه يتحقق في النفس »© فاذا كان كذلك 
( فكانت النفوس تابعة ) Ts‏ > ومن هذا عم أن العصمة الموثمة 
أصل مستقل في شيء»والعصمة المقومة أصل في شيء آخر ولمس أحدها كمال فيالآخر 
ولا وصف زائد عليه . 
( ثم العصمة المقومة في الأموال تكون بالإحراز بالدار ) أي بدار الإسلام » لأا 
عزة فلا تكون بغيره ( لأن العزة بالمنعة ) أي منعة المسامين » لآن التقويم يبنى على خطر 
الحل» والخطر إنما بثبت إذا كان ممنوعا عن الأخذ» إذ فما تصل إلمه الأيدي بلا منازع» 
وإلا مواقع لا يكون خطيراً كالماء والتراب» فعلقنا التقويم بالاحراز بالمنعة » وأماالإسلام 
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فكذاك في النفوس » إلا أن الشرع أسقط اعتبار منعة الكفرة . 
حكماً لقصدها الانتقال إليها . 


فلا يؤثر في إناءة العصمة المقومة لأن الدين ما وضع لاكتساب الدنيا » وإنما وضم 
لاكتساب الآخرة . وإذا كانت العصمة المقومة في الأموال بالمنعة . 

( فكذلك في النفوس ) لأنها تابعة ها كما ذكرة > لكن لا صفة لدار الحرب » وهو 
معنى قوله ( إلا أن الشرع أسقط اعتبار منعة الكفرة » لأنه ) أي أن الشرع ( أوجب 
إبطالها ) أي أن الشرع سلطنا على إيطال منمة الكفرة » وإذا م يكن منعة لا يوجب 
الإحراز » وإذا م يوجد الإحراز لا توجد العصمة المقومة . وإذا ‏ توجد العصمة المقومة 
لاتحب الدية . 

وقال الا كمل هذا في غاية التحقيق خلا أنه يرهم أن لا يملكوا أموالنا بالإحراز إلى 
درام كما قال به الشافعي » ودفعه بأن معنى قوله أن الشرع أسقط سقط اعتمارها حال كونهم 
فيدارهم > وأما إذا وقم خروجهم إلى دارتا وإحراز أموالنا بالمد الحافظة والناقلة فقد 
استولوا على مال مباح كما مر وذلك يوجب الملك لا حالة . 

( والمرتد والمستأمن في دارنا من أهل دارم ) أي دار أهل الحرب ( ححكماً ) أي من 
حيث الحم » وهذا جواب عما يقال أن المرتد والمستأمن حرز بدار الإسلام » فبحب أن 
يتقوم أمواهم تقوما حتى لا تحب الدية بقتلهما » فأجاب بينهما من أهل دارم حكما 
( لقصدهما الانتقال إليها ) أي إلى دار الحرب و كون المستأمن من أهل دارم ظاهر » 
ولا شك في قصده الانتقال » وأما المرتد فكذلك4لأنه يقصد الانتقال رجوعاً عن القتل. 
وقبل الدار داران عندنا دار الإسلام ودار الحرب . وعند الشافعي الدنيا دار واحدة » 
والبلاد أجزاؤها > فلا تتغاير أحكامبا . ونحن نقول المراد بدار الإسلام بلاد تجري فيها 
أحكا م الإسلام ؛ وبلاد الحرب بلاد تجري فضا أمر عظيمهم »؛ وتككون تحت قېره > 
فتغايرا إسما ووصفاً فيتغايران حكما . 

وعلى هذا الأصل مسائل فا هذه . 
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ومن قتل مسلماً خطأ لا ولي له » أو قتل حربماً دخل إلينا بأمان فأسلم 

فالدية على عاقلته للامام » وعليه الكفارة » لأنه قتل نفساً معصومة 

خط أ » فيعتير بسائر النفوس المعصومة » ومعنى قوله للامام 

أن حق الأخذ له » لأنه لا وارث له » وإن كان عمداً فإن شاء 

الإمام قتله » وإن شاء أخذ الدية » لأن النفس معصومة والقتل عبد 
والولي معلوم وهو العامة أو السلطان, ٠‏ 


ومنها أن المرتد إذا لحق بدار الحرب وحكم به عتق مدبروه “وأمهات أولاده » 
وتنفسخ إجارته على ما يحيء في بابه إن شاء الله تعالى . 

ومنها وقوع الفرقة بتبابن الدارين . 

ومنها وجوب الحد على من زنى في دار الحرب . 

ومنها استحقاق سهم الفرسان إذا جاوزوا الدرب فارسا فنفق فرسه وقاتل راحلا . 

ومنها عدم جواز القسمة في دارم وغير ذلك من الأحكام . 

( ومن قتل مسلما خطأ لا ولى له » أو قتل حربا دخل إلمنا بأمان ) أي إلى دار 
الإسلام ( فأسم فالدية على عاقلة الإمام ) أي على عاقلة القاتل الدية للامام * وفي بعض 
النسخ على العاقلة للامام ( وعليه الكفارة © لآنه قتل نفسا معصومة خطأ »© فيعتير بسائر 
النفوس المعصومة ) أما المسم فلقوله تعالى ف ومن قتل مؤمنا خطأ » ...الآبة 7ه النساء» 
وأما المستأمن لما ألم صار من أهل دارا » فصار حكمه حكم سائر المسامين » وللامام 
أن يأخذ ديتها ويضعها في ببت المال لعدم الوارث. 

(ومعنى قوله للامام ) أي معنى قول عمد للامام ( أن حى الأخذله»لآنه لا وارث له 
وإن كان عمداً ) أي وإن كان قتل المذكورين عدا » أي فتلا عمداً ( فإن شاء الامام 
قتله ) أي القاتل ( وإن شاء أخذ الدية » لأن النفس معصومة » والقتل عمد والولي معلوم 
وهو العامة أو السلطان ) اعترض علمه بأنالترددفيمن له ولاية القصاص يوجب سقوطه » 
كما في المكاتب إذا قتل عن وفاء وله وارث . وأجمب بأن الإمام ها هنا نائب عن 
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قال عليه السلام السلطان ولي من لا ولي له » وقوله إن شاء أخذ الدية 

معناه بطريق الصلح » لأن موجب العمد وهو القود عيناً » وهذا لان 

الدية أتفع في هذه المسألة من القود » فلبذا كان له ولاية الصلح على 

المال فليس له أن يعفوء لان الحق العامة » وولابتة نظرية » ولس 
من النظر إسقاط -قبم من غير عوض 


العامة » فصار كأن الولي واحد > مخلاف مسألة المكاتب . 

( قال الني يث السلطان ولي من لا ولي له ) هذا قطعة من حديث أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجة عن ابن جريج عن سلمان بن موسىعن الزهري عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت قال رول الله ب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهافنكاحها باطل» 
فإن دخل بها فالمهر لها لما أصاب منہا » فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . وقال 
الترمذي حديث حسن > وقد تقدم الكلام فبه في أوائل النكاح . 

( وقوله ) أي وقول عمد في الجامع الصغير ( وإن شاء أخذ الدية » معناه بطريق 
الصلح »> لأن موجب العمد هو القود عبتا ) أي القصاص معنا ( وهذا ) أى جواز أخذ 
الدية هنا ( لآن الدية انفع في هذه المسألة من القود ) أي القصاص »> والحتى للعامة والإمام 
كالنائب عنهم ( فلبذا كان له ولاية الصلح على المال > ولمس له أن يعفو “لان الى للعامة ) 
أي لعامه الناس ( وولايته ) أي ولاية الإمام ( نظرية ولبس من النظر إسقاط حقهم ) 
أي حى العامة ( من غير عوض ) عن القتل . وإذا كان المقتول لقسط ) فقتل الملتقط أو 
غيره خطأ تجب الدية لبمت المال على عاقلة القاتل » والكفارة علمه . وإن كان عمداً فإن 
شاء الإمام قتله وإن شاء صالحه على الدية عند أبي حشيفة وحمد . وقال أبو يوسف الديمه 
عليه في مسألة ولا أقتله به » قبل إني لا أعرف له ولبا» كذا ذكره الحا م في الكافي و شمس 
الآئمة في الشامل . 
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باب العشر والخراج 


قال أرض العرب كلها أرض عشر وهي ما بين العذيب إلى أقصى 
حجر باليمن ببرة إلى حد الشام والسواد أرض خراج وهو 
ما بين العذيب 


( باب المشر والخراج ) 

أي هذا باب في بيان حك العشر والخراج. والعشر لغة أحد الأجزاء العشرة»والخراج 
إمم لما يخرج من غلة الأرض أو الغلام » ثم سمى ما يأخذه السلطان خراجا > فيقال أدى 
فلان خراج أرضه »> وأدى أهل خراج رؤوسهم » يعني الجزية . 

( أرضالعرب كلها أرض العشر )قال الكرخي في مختصره أرض العرب كلها أر ضعشر » 
وهي أرض الحجاز وتهامة ومكة والبمن والطائف والبرية . قال القدوري«رح»ما ذكره 
المصنف بقوله ( وهي ) أى أرض العرب » وفي بعض النسخ وهو قال الكاكي ذكره 
بالنظر إلى خبره > وهو ما يعني كلمة ما التي في قوله ( ما بين عذيب إلى أقصى حجر 
بالىمن بمهرة إلى حد الشام ) أي حد الشام عذيب بضم العين المهملة وفتح الذال المعمجممة 
وبالباء الموحدة > وهو ماء التمم . والحجر بفتحتين يعني الصخر »© لأنه وقع في أمالي أبو 
بو سف الصخر موضع الحجر » ويظهر من ذلك أن من روى بسكون الجم وقسره بالجانب 
فقد حرف . ومبرة بفتح الماء والسكون إسم رجل © وقيل إمم قبيلة تنسب إلا الابل 
المبرية » وسممى ذلك المقام به فيكون بمهرة بدلا من قوله باليمن » هذا أطولأرض العرب. 
وأما عرضها من يسرين والدهناء ورمل عالج إلى مشارق الشام » أى قراها . 

( والسواد أرض خراج ) أي أرض سواد العراق » أي قراها أرض خراج» وبهصرح 
التمرتاشي . وسمى السواد لخضرة أشجاره وزروعه ( وهو ) أي السواد ( ما بين العذيب 
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إلى عقبة حلوان » ومن الثعلبية . ويقال من العلث إلى عبادان » لان 

الني عليه السلام والخلفاء الراشدين «رض » ل يأخذوا الخراج من 

لك ا ل ا اند 
في رقابهم » وهذا لان وضع الخراج من 


ال الس ا 0 
إلى عقبة حلوان ) يضم الحاء إمم بلد. وقال الآأترازي المراد من السواد ا لذ كور سواد 
الكوفة » وهو سواد العراق وحده من العذيب إلى عقبة حلوان عرضا > ومن العلث إلى 

عمادان طول . وأما سواد المصرة قال الاهواز وفارس . 
2 وقال المصنف ( ومن الثعلسسة » ويقال من العلث إلى عبادان ) وقال الأترازي وما 
قبل من الثعلمية إلى عبادان غلط » لأن الثعلبية من منازل البادية بعد العذيب بكثير » 
والعلث بفتح العبن وسكون اللام وبالثاء المثلثة قرية موقوفة على العلوية على شرق دجلة » 
وهو أول العراق شرق دجلة » وعبادان بتشديدالباء الموحدة حضر صغير على شطالبحر» 
وفيالمثل ما وراء عبادان قرية . وفي شرح الوجيز سواد العراق من عببادان إلى حديثة 
الموصل طول » ومن عذيب القادسية إلى حلوان عرضا » وطوله مائة وستون فر سخا > 
وعرضه انون فرسخ) » ومساحته ستة وثلاثون ألف ألف جريب . 

( لان الني عله والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم يأخذوا الخراج من أراضي 
العرب) هذا لمس له أصل في كتب الحديث» ولم يذ كر أحد من الشراح حال هذا الحديث 
بالكلة » غير أن الأترازي ذكره مثل ما ذكره المصنف © ثم قال والأرض لا تخاو من 
أحد الحقين » يعني العشر والخراج » فدل أن الذي ذكره المصنف على أن أرض 
العرب عشرية . 

( ولآنه ) أي ولآن الخر اج ( بمنزلة الفيء ) من حبث أنه لا يبتدئه المسم ( فلا ثبت ) 
أي الخراج ( في أراضيهم ) أي في أراضي العرب ( كا لا ثبت في رقا هم ) لان شرط 
وضعه في الرقاب إقرار أهلها عليها على الكفر » رد ات 
کا يذكره المصنف الآن ( وهذا لآأن وضع الخراج ) على أرض العرب ( من شرطه ) أي 
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أن يقر أهلبا على الكفر كا في سواد العراق ومشركو العرب 
لا يقبل منبم إلا الإسلام أو السيف . وعمر رضي الله عنه حين 
فح السواد وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة « رض » » 
ووضع على مصر حين افتتحبا عمرو بن العاص » وا اجتمعت 
الصحابة رضي الله عنهم على وضع الخراج على الشام 
من شرط الوضع ( أن يقر أهلبا على الكفر كا في سواد العراق ) حيث وضع عليه 
الخراج كما يحيء الآن . 
( ومشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » وعمر رضي الله عنه ان ٠‏ 


فتح سواد العراق وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة ) وكان فتح سواد العراق على 


يدي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه » وكان ابتداء سعد في 


غزوة العراق في سنة أربع عشرة ل بزل يفتح مدينة إلى سنة سبعة عشر . وروى ابن أبي 
شيبة في مصنفه حدثنا علي بن أبي مهر عن الشيباني عن أي عبيد الله الثقفي قال وضع عمر 
رضي الله عنه على أهل السواد على كل جريب يبلغه الى اءعامراً ودارم درهما وقفيز من 
طعامهم » وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم وخمسة أقفزة من طعام » وعلى 
الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة . ولإ يضع على النخل ششا 
جعله تبعا للأرض . 

( ووضع على مصر حين افتتحها عمرو بن العاص ) وكان فتح مصر في سنة عشرين من 
المجرة . وقال الأترازي وضع عمر رضي الله عنه الخراج على مصر حين افتتحت صلحا 
على يد عمرو بن العاص »2 انتهى . وقال الواقدي حدثني من ممع صالح بن ليسان مخبر عن 
يعقوب بن عبينة عن شبخه من أهل مصر أن تمرو بن العاص‌افتتح مصر عنوة » واستباح 
ما فوا وعزل منه مغائم المسامين ثم صالحهم عمرو بن العاص بعد وضع الجزية في رقايهم » 
ووضع الخراج على أرضهم ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك . 

( وكذا اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام ) قال الأترازي وضع تمر بن 


14۲ 


قال وأرض السواد مماوكة لأهلبا جوز بيعم لهأ وتصرفهم فيبأ » لأن 

الإمام إذا فتع أرضاً عنوة وقبرا له أن يقر أهلبا عليبا ويضع عليها 

وعلى رؤٌوسبم الخراج فتبقی الأرض مملوكة لأهلبا > وقد 

قدمناه من قبل . قال وکل أرض أسل أهلبا أو فتحت عنوة 

وقسمت بين الغامين فبي أرض عثر » لأن الحاجة إلى ابتداء 
التوظيف عل المسلم 


الخطاب الخراج على الشام حين افتتح بيت المقدس ومدن الشام كلها صلح] دو نأراضيها. 
وأما أراضباففتحت عنوة على يدي زيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عسمدة 
ابن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عنم انتبى . قلت قال ابن كثير اختلفت العلماء في 
دمشق هل فتحت صلحا أو عنوة » فأكثر العلماء على أنه استقر أمرها على الصلح » وقيل 
بل جمل نصفها صلحا ونصفها عنوة » ونصر بن اسحاق وسيف بن عمر وظيفة بن خياط 
وأبو عبيدة وآخرون أن فتح دمشق كان في سنة أريع عشر من المجرة . 

( قال ) أي القدوري ( وأرض السواد مملوكة لأهلما ) هو سواد العراق كا ذ كرناه 
( جوز ببعهم لها ) أي للارض ( وتصرفهم فيها ) أي في أرض السواد بأي نوع كان من 
أنواع التصرفات ( لآن الإمام إذا فتح أرضا عنوة وقبراً ) عطف قبراً على عنوة عطف 
تفسير ( له ) أي للامام ( أن يقر أهلها عليها ويضع عليها وعلى رؤوسهم الخراج ) والمراد 
من الخراج على الرؤوس الجزية > ولا جاز إقرار الإمام إبام على أراضيهم ( فتبقى الأرض 
مملوكة لأهلبا ) يتصرفون فمها كق شاء وله بيعا غير ذلك ( وقدمناء من قبل ) أي في 
باب قسمة الغنائم . وقال الشافعي في الأظهر ومالك وأحمد لا جوز يبعها وهيتها وحمسها 
لأهلبا » لأنها موقوفة على المسامين . وعن الشافعي يقسمها ويخمسها ولا يقر أهلها عليها ٠‏ 
- والحجة عليه فعل عمر رضي الله عنه حين فتح العراق بمحضر من الصحابة من غير تكير . 

( قال ) أي القدوري (وكل أرض اسل هلما أو فتحت عنوة وقسمت مين الغاغين 
قبي عشرية » لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلم ) أي لأن الحتى المتعلق لها ابتدأ 
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والعشر أليق به لما فيه من معنى العبادة » وحكذا هو أخف 

حيث يتعلق بنفس الخارج » وكل أرض فتحت عنوة فأقر أهلبا 

عليه فبي أرض خراج . وك ذا إذا صالحبم , لأن الحاجة إلى 

ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق به . ومكة مخصوصة 

من هذا » فإن رسول الله عليه السلام فتحبا عنوة وتركبا 0 
ولم يوظف الخراج . 


به المسلم ( والعشر أليق به لما فبه من معنى العبادة ) ولهذا تصرف الصدقات ( وكذا 

هو ) أي العشر ( أخف ) أي عن الخراج ( حيث يتما بنفس الخارج ) لأنه لابجب 
حت يوجد الخارج . 

( وكل أرض فتحت عنوة فأقر أهلها عليها فهي أرض خراج» و كذا إذا صالحهم» لأن 
الحاجة في ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق به ) أي بالكافر > لأن قنه معنى 
العقوبة » لأنه يشبه الجزية التي هي العقوبة على الكافر » ولان في الخراج تغلبظا > ولهذا 
أنه يحب وإن لم يزرع ( ومكة مخصوصة من هذا ) هذا جواب القباس في أرض مكة 
الخراج > لانها فتحت عنوة » وفال ومكة مخصوصة من هذا » هذا جواب القاس » فإن 
القياس في أرض مكة الخراج » لانها فتحت عنوة . وقال مكة مخصوصة بفعل الني ملل 
فكا لا رق على المرب »> فكذاك لا خراج على أراضيهم اودر بك E‏ 
تعظيما لها . قوله من هذا » أي من قوله وكل أرض فتحت عنوة .. إلى آخرء ( فر 
رسول الله لت فتحها ) أي فتح مكة ( عنوة وتركبا لاهلبا وم يوظف الخراج ) فيه 
وردت أحاديث كثيرة » منها ما أخرجه البخاري عن أم هانىء أنهاأجازت رجلاً من 
المشر كين يوم الفتح » فأتبت الني يِل فذ كرت ذلك فقال قد أجرتا من أجرت »© وآمنا 
من آمنت . قال المنذري في مختصره استدل بهذا الحديث على أن مكة فتحت عنوة » 
إذا م تفتح صلحا لوقع به الإذن العام » وم يحتج إلى أمان أم هانىء ولا تجديره 


من الني ا . 
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وفي الجامع الصغي ركل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فبي 

أرض خراج » وما لم يصل إليها ماء الأنمار واستخرج منها عين فبي 

أرض عشر » لأن العشر يتعلق بالأرض النامة › ونماؤهامائها ‏ 
فيعتبر السقي اء العشر أو اء الخراج 


( وفي الجامع الصغير كل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الانهار فبي أرضخراج» 
وما م يوصل إلبه ماء الانبار واستخرج منها عين فبي ارض عشر » لان العشر يتعلق 
بالارض النامية » ونماؤها مائها فبعتير السقي بماء العشر أوباء الخراج) وقال الفقيه أبو 
اللبث في شرح الجامع الصغير فقوله ولو كانت البلدة خراجية ناجىرجل في بع ضالنواحي 
فإن سقاها من غير ان استمقظبا ١”‏ او من ماء السهاء فبى عشسرية» وإن سقاها منالانهار 
الصغار فبي خراجية > وإن سقاها من الانهار العظام فقد روي عن عمد ني هذا روايتان 
في رواية ابي سلمان تككون خراجمة » وجلا تابعة للبلدة » وقي رواية هشام عن مد 
تكون عشرية لان هذا مباح كاء السماء. 

فاأندة: 

خر اسان ومرو والري فتحما عبد الله بن عامر بن كدير في خلافةعؤان بن عفان رضي 
الله عنه . واما ما وراءها فافتتح بعد عؤان على يدي سعيد بن عفان لمعاوية صلح] › 
وسمرةند و كشر ونصف ويخارى فتحت على يدي المبلب بن ابي صفرة وقتسة بن مسلم > 
والذي فتحما ابو هوسى الاشعري في ولاية عئانصلحا وطبر عثمان فتحها سعيد بن العاص 
في ولابة عثمان صلحاً > ثم فتحبا عمر بن العلاء والطالقان ودين سنة سبع 
وخمسين ومائة . واما جرجان فافتتحما يزيد بن المبلب في خلافة سلوبان بن 
عبد الملك سنة ثمان وتسعين . واما كرمان ومستحناه فتحبما عبد الله بن عامر في خلافة 
عؤان صلحا . واما الاهواز وفارس وأصبهان فتحت عنوة على يدى أبي موسى الاشعرى 
رضي الله عنه ا اليل فافتتح كله عنوة في وقعة جر ونهاوند على يبدى سعسد 
والنعمان ابنيمقرن . وأصبهان فتحت على يدى أبي موسى . والجزيرة فتحت صلحاعلى 


)١(‏ هكذا املة في الاصل والمقصود فان جاء رجل في بعض النواحي فان سقاها من 
غير استعمال ماء الأنهار. 
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ومن أحيا أرضاً مواتاً فبي عند أبي يوسف معتبرة بحيزها »> فإن 
كانت من حيز أرض الحراج ومعناه بقربه فبي خراجية » وإن 
كانت من حيز أرض العشر فبي عشرية » والبصرة عنده كلها عشرية 
يإجاع الصحابة « رض » لأن حيز الشيء يعطي له حكمه كفتاء 
الدار يعطي له حك الدار »> حتى يجوز لصاحبہا الانتفاع به . 


يدى عياض بن غنم > والجزيرة ما بين الفرات ودجلة » والموصل من الجزيرة . وأما أرض 
الحند قافتتحها القامم بن مد الثقفي سنة ثلاث وتسعين » كذا ذكر القتي . 

( ومن أحما أرضا مواتا فبي عند أبي يوسف معتيرة يحيزها» قإن كان منحيز أرض 
الخراج ومعناء بقريها فبي خراجبة » وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية ) أى 
م کول القدورى حبزها بقريها » وهذا تفسير المصنف لقول القدورى » لأنه ذڪرهفي 
ختصره. قال في دیو ان الأدب حيز الناحبة وجمعه أحاز جمع على لفظه »وأصلمنالواو.قال 
في الجمل القياس أحواز . قلت لأن أصل حيز حموز » لأنه من الحوزاء جمعت الماء والواو 
فسيقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء » وأدقمت الباء في الباء . والمراد من قوله 
ومن حي إحباء أرض المسل > فإن الذمي إذا أحيا أرضا مواتاً قكون خراجية » كذا في 
شرح الطحاوى . 

وعلى قباس أبي يوسف يتبغي أن تكون البصرة عنده خراجية لكونها من حي زأرض 
الخراج وإن أحياها المسامون > إلا أن القياس ترك باجاع الصحابة علىتوظيف العشر عليها. 
وهذا معنى قوله ( والبصرة عشرية باجماع الدحابة رضي الله عنهم ) ذا قاله أب مر 
وغيره ( لن حمز الشيء يعطى له حكمه ) أى حم ذلك الشيء > وهذا دليل أيبي 
بوسف على مذهبه . 

( كفناء الدار يعطى له حكم الدار حت يحوز لصاحبها الانتفاع يه ) أى حتی جوز 
لصاحبالدار الانتفاع بفناء داره وإن لم يكن الفناء ملكا له لاتصاله يملكه» وقد ذكر في 
المسوط قال المستأجر للاجراء هذا قنائي ولبس لي فبه حت الحفر > فحفروا فمات فيه 
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وكذا لا يجوز أخذما قرب من العامر » وكان القياس في البصرة 

أن تكون خراجية » لأنا من حيز أرض الخراج »› إلا أن 

الصحابة « رض » وظفوا عليما العشر فترك القياس لإجاعبم 

وقال مد « رح » إن أحياها ببئر حفرها أو بعين استخرجها أو ماء 

دجلة والفرات والأنبار العظام التي لا يلكا أحد فبي عشرية › 

وكذا إن أحياها بماء السهاء » وإن أحياها اء الأنهار التي احتفرها 
الأعاجم مثل نبر الملك ونهر يزدجرد 


إنسان فالضان على الأجراء قباسا > لأنهم عاموا بفساد الامر فا منمهم . وفي الاستحسان 
أن الضمان على المستأجر © لان كونه فناء منزله بمنزلة كونه مملوكا له لاطلاق يده في 
التصرف فيه من القانطين والحطب وريط الدواب والر كوب وبناء الدكان > فعلم ان اافناء 
حق الانتفاع وإن لم يكن ملكا له . 

( وكذا لا جوز اخذ ما قرب من العامر ) وفي بعض النسخ ©» و كذا لا يحوز اخذ 
ارت اهر لان لال انان ن لأاع فيا قر من العام كان الفت اس ى 
البصرة ان تكون خراجمة ) قىل هذا تكرار » لانه قال والمصرة عشرية إلى آخره > 
ورد عليه بأن الاول رواية القدورى وهذا شرح لذلك . ( لانها من حيز ارض الخراج »> 
إلا ان الصحابة وظفوا عليها المشر » فترك القباس لاجماعهم ) اى لاجماع الصحابة على 
توظيف العشر على البصرة > وقد ذكرتاه . 

(وقال مد رحمه الله إن احماها يبثر حفرها او بعين استخرجہا أو ماء دجلةوالفرات 
والانهار العظام التي لا علكما احد فهي عشرية» و كذا إن أحماها بماء السماء ) اى المطر 
( وإن احياها بماء الانهار التي احتفرها الاعاجم مثل نهر الملك ) ونهر الملك قريب من 
بغداد على طريق الكوفه » والمراد من الملك كسرى نوشيروان بن قباز » وكان یح 
ملکه سبعا واربعين سنة وسبعة اشهر» و كسرى برويز من اولاده وهو برويز بنهرمز بن 
كسرى نوشيروان » وقام على الملك مانا وثلاثين سنة ( ونهر يزدجرد ) وهو يزدجرد بن 
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فبي خراجية لا ذكرنا من اعتبار الماء » إذ هو السبب للناء > ولأنه 

لا يكن توظيف الخراج ابتداء على الملل كرهاً » فيعتبر في ذلك 

الماء » لأن السقي اء الخراج دلالة التزامية . قال والخراج الذي 

وضعه عمر رضي الله عنه على آهل السواد من كل جريب يبلغه الماء 
قفيز هاشمي وهو الصاع ودرمم 


شهريار بن كسرى ملك وهو ان خمس عشرة سنه » ثم لما قتل رستم في قنال سعد بن ابي 
وقاص رضي الله عنه بالفارسءة هرب جرد بزدجرد إلى مرو في طريمى سجستان فقتل 
هناك » وكانجميع ملكه عشرين سنة وهو آخر ملوك العجم» ول بزل منهزما مناصحاب 
رسول الله ملم إلى خراسان وإلى بلاد الترك وعاد فقتل بمرو»وكان ذلك في سنة إحدى 
وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه . 

( فبى خراجمة لما ذكرتا من اعتبار الماء » إذ هو السبب للناء » ولانه لا يمكن توظيف 
الخراج ابتداء على المسم كرها» فبعتبر في ذلك الماء » لأن السقي بماء الخراج دلالةالتزامية) 
أي التذام ا خر اجفتكو ن الأرضخراجية ( قال والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على 
أهل السواد من كل جريب ) وهي أرض طوها ستون ذراعا بذراع الملك كسرى يزيد 
على ذراع العامة بقبضة » وهي ست قمضات > وذراع الملك سبع قبضات » ك ذا في 
الغرت: ود كن التمرناشئ أن طول الجريب ستون ذراعاً »> وعرضه ستون ذراعا بذراع 
الملك . وقبل الجريب ما يذر فبه مائة رطل . وقيل الجريب ما يذر فيه من الحنطة 
ستون مثا في ديارنا . وقبل الجريب خمسون منا في ديارنا . وقيل ما نقله مقدار » كذا في 
القنية وفتاوى العناوي . وقي الكاي ما قيل الجريب ستون في ستون حكاية عن جريبهم 
في أراضبهم “وليس بتقدير لازم في الأراضي كلما بل جريب الأرض يختلف باختلاف الملدان» 
فيمتير في كل بلد بتعارف أهلة ( يملغه الماء ) جملة من الفعل والفاعل والمفعولصفة لجريب. 

وقوله ( قفيز هاشمي ) خبر الممتدأء أعني قوله والخراح » وفسروا القفيز الحاثمى بقوله 
( وهو الصاع ودرهم ) الصاع مانبة أرطال » أي أربعة منآاء خلاف) لأبي يوسف . وقال 
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المتصل عشرة درام » وهذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه › فإنه 


بعث عڻان بن حنيف 


الاترازى إعم أن القفيز الواجب في الخراج مطلق عن قبد الهاثمي والمجاجي في أكثر 
نسخ الفقه كالكاكي للحا كم الشهيد والشامل في شرح الطحاوي وشروح الجامع الصغير 
للفقمه أبي الث فخر الإسلام البزدوي وغير ذلك . وقال الواوالجي في فتاواء القفيز هو 
الحجاجي وهو ثانبة أرطال > وهو صاع رسول الله ي » وإنما نسب إلى الحجاجي 
أخرجه بعدما فقد » وانه يسع فيه ثانبة أرطال وهي أربعة منا . 

وفي قول أبي بوسف خمسة أرطال وثلث رطل » و كذلك فى خلاصة الفتاوى » فإذا 
كان الحجاجي وهو صاع رسول الله لتر » فكمف يقد صاحب المدابة والشافمي بالاشعي 
والماشمي اثنان وثلاثون رطلاً. وقال عمد القفير قفيز الحجحاج“ودو ربع الماشمي »وهو مثل 
الصاع » والصاع كان على عبد النبي بي ثمانية أرطال . وقال الأترازي والمراد من 
القفيز الواجب قفيز ما بزرع فيها » كذا في شرح الطحاوى . وقال الإمام ظبير الدين أنه 
قفيز من حئطة أو شعير » والمراد من الدرهم درهم يوزن سبعة . 

( ومن جريب الرطبة خمسة دراهم ) الرطبة بفت-ح الراء . قال في المغرب المفرد 
الرطب » واجمع رطاب . ومنه حديث حذيفة وان حنيف وظفاعلى كل جريب من 
أرض الزرع درهماً من أرض الرطبة خمسة دراهم. وفي كتاب العشر البقول غير الرطاب» 
فإماالبقول مثل الكرا تو نحو ذلك»والرطاب هو القثاء والبطيخ والباذنجان ومايجحرىيجراء» 
انتهى . قلت الرطبة هي التي يقوها أهل مصر الرمم » وأهل البلاد التركية ينجا بضم 
الماء أول الحروف وسكون النون وبالجم مقصور . 

( ومن جريب الكرم المتصل والنخيل المتصل عشرة درام ) قال تاج الشريعة الكرم 
المتصل والنخيل » والمتصلة ما يصل بعضما ببعض على وجه تكون كل الأرض مشغولة بها 
( هذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه ) أشار به إلى الذي ذ كره على الوأجه المذ كور 
منقول عن حمر بن الطاب رضي الله عنه ( فانه ) أي فان عمر ( بعث عڻان بن حنيف 
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ار لح سراف ل بارا وثلاثين 
ألف آلف جريب ووضع عل ذلك ما قلنا » وكان ذلك محضر من 
ا 


حتى يسح سواد العراتى “وحمل حذيفة عليه مشرفاً فمسىفبلغ ستّائةوثلاثين ألف جريب) 
روى عبد الرزاق في مصنفهأخبرة معمر عن قتادة عن أبي محلف عن عر بن الخطابرضي 
الله عته بعث عمار لي ياسر وعبد الله بن مسعود وعثان بن حنيف رضي الله عنهم إلىالكوفة 
فجملعرار آعلبه الصلاة و القتال»وجعل ابن مسعودعلى القضاء وعلى بيت المال»وجعل عثان بن 
حنيفعلى مساحة الأرض › وجعل هم كل يوم شاة » ثم قال ما أرى قرية يؤخذ منها كل 
يوم شاة ثم قال أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سيسرع فيها » ثم قال لحم إني 
أنزلتك في هذا المال ونفسي كوالي اليتيم » من کان غنا فليستعطف » ومن كان فقيراً 
فلأ كل بالمعروف . قال فمسح عؤان بن حشيف سواد الكوفة من أرض أهل الذمة » فجمل 
على كل جريب النخل عشرة دراهم » وعلى كل جريب العنب ثمانية دراهم » وعلى جريب 
القصب ستة دراهم » وعلى الجريب من البر أربيمة دراهم » وعلى الجريب من الشعير 
درهمين » وجعل على رأس كل رجل منهم أريعة وعشرين درهما كل عام » وم يضرب على 
النساء والصبيان » وأخذ من تجارهم من كل عشرين درهماً درهما»فرفع ذلك إلى عر رضي 
الله عنه فرضي به » انتہی . 
الني قر آخى ببنه وبين علي رضي الله عنه مات في خلافة معاوية > وله عقبة . 

وحذيفة في اليان هو حذيفة بن حنبل بن جاير بن ربيعة بن عمر بن الان » وينسب إلى 
جده هذا » سكن الكوفة ومات المدائن سنة ستة وثلاثين . | 

( ووضع على ذلك ما قلنا ) وقال الأترازي هكذا أثبت في النسخ © و كأنه سبو من 
الكاتب » لآن قياس الترتيب أن يقال وضع ذلك على ما قلنا > أي وضع الخراج على 
الوجه الذي قلنا في جريب الزرع » وجريب الرطبة »© وجريب الكرم . ورأيت في 
شرح تاج الشريعة نقل ذلك على الصحة » حبث قال ووضع ذلك على ما قلنا » وم یذ کر 
شما غير ذلك » فدل هذا على أن تفسير التركيب من الناسخ الجاهل (وكان ذلك بمحضر 

من الصحابة ) أي كان ما نقل عن عمر رضي الله عنه بحضور من صحابة رسول الله علق 
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من غير نكير » فكان إجماعاً منبم » لأن المؤن متفاوتة » فالكرم 

أخفها مؤنة » والمزارع أكثرها مؤنة » والرطاب بينبهاء والوظيفة 

تتفاوت بتفاوتها » فجعل الواجب في الكرم في أعلاهاءوفي الزرع 
أدناها وفي الرطب أوسطباء قال 


( من غير نكر » فكان إجماعا ) أي من غير أن ينكر عليه أحد متهم » فكان 

إجماعا على ذلك . 

( ولآن المؤن ) بضم المع وفتح الممزة جع مؤنة بفتح الم وضم الحمزة . وني المغرب 
المؤنة الثقل بقوله من ما ثبت القوم إذا اجتمعت مؤنتهم > وقبل من منت الرجل مؤنة. 
وقبل هي مفعلة عن الأو ر: والآبن» والأول أصح . وقال الجوهري المؤنة تهمز ولا 
تهمز وهي فعولة . وقالى الفراء هي مفعلة من الاين وهو التعب والشدة > ويقال هي مفعلة 
من الأون وهو الخروج والعدل >لأنهثقل على اللسان.ومانت القوم أمانهم أماناً إذا حملت 
مؤنتهم . ومن ترك الهمزة قال منتهم ( متفاوتة )والتفاوت الموت أثر في تفاو تالواجب. 
ألا ترى أن الواجب فيا سقي سبحا من الأرض المشرية وهو العشر » وفما سقى يغرب أو 
دالية أو سمانية نصف العشر . 

( فالكرم أخفها مؤنة ) أي أخف الأشياء المذكورة وهى الرطية » والكرم والنخل 
وريعه أ كثر » فالواجب فيه أعلى وهو عشرة دراهم > وهنا لآنه يبقى دهراً مديداً مع 
قلة المؤنة ( والمزارع أكثرها ) أي أكثر الآشياء المذكورة ( مؤنة ) لأت الزرع يحتاج 
قبه إلى الكرب وإلقاء البذروالحصاد والدياس وتحو ذلك كل سنة ( والرطاب يبنها) أي 
بين الأخف والأكثر» لأنه لا يحتاج إلى إلقاء البذر كل عام ولا بذرية فيها أصلا وقدوم 
أعواما لبس لدوام الكرم > فكأن الواجب فيا بين الأمرين وهو خمسة دراهم. قلت هذا 
الذي قاله الشراح باعتبارها عادة بلادهم » وأما في بلاد مصر ففى كل سنة يزرعوتها . 

( والوظيفة تتفاوت بتفاوتها ) أي بتفاوت المؤنة كا د كرتا (فجمل الواجب في الكرم 
في أعلاها ) أي في أعلى المؤن ( وني الزرع أدغها > وني الرطبة أوسطها . قال ) أي 
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وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبستان وغيره يوضع 

عليها بحسب الطاقة » لأنه ليس فيه توظيف عمر رضي الله عنه ». 

وقد اعتبر الطاقة في ذلك فتعتبرها فيا لا توضف فه . قالوا ونباية 

الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه » لأف 
التنصيف عين الانصاف 


القدوري ( وما سوى ذلك من الاصناف ) أي ما سوى جريب الزرع وجريب الرطبة 
و جريب الكرم ) كالزعفر ان ) وفي النهاية أي أرض الزعفران تلحق بأرض الزرع أو 
الرطبة أو الكرم > وبأيها كانت أشبه في قدر العنة فبو مبلغ الطاقة » لذا ذكره 
الإمام التمرتاشى . 

( والبستان ) كل أرض يحوطب! حائط . وفى فتاوى الظبيرية ولو كان فى جوانب 
الارض أشجاراً ووسطها مزرعة ففيها وظيفة عمر رضى الله عنه ولا شىء فى الاشحار » 
و كذا لو غير أشجاراً غير مثمرة»ولو كانت الأشجار مثمرة لا یکن زراعة أرضهافبي کرم 
( وغيره ) أي وغير البستان ( يوضع ) أي الخراج ( عليها ) أي على الزعفران والبستان 
وغير البستان ( بحسب الطاقة ) ففى أرض النخيل المطلقة يحمل عليها الخراج بقدر ما 
يطيق » ولا بزاد على جريب الكرم . وفي جريب الزعفران بقدر ما يطبق أيضاً وينظر 
إلى غلتها» فان بلغت غلة الزرع تؤخذ قدر خراج الزرع » وإن بلغت قدر غ الرطبة 
يؤخذ خمسة ( لانه لبس فبه ) أي فما سوى ذلك ( توظيف عمر رضى الله عنه ) وذلك 
الخراج على نوعين > خراج وظيفة وهو الذي توظيف عر رضي الله عنه » وخراج مقاسمة» 
وهو أن يكون الخراج من الأرض لا بوظف فيه فيوضع فيه بحسب الطاقة » وهو معلى 
قوله ( وقد اعتبر الطاقة في ذلك ) أي فيا سوى ذلك من الأصناف (فتعتبرها) أي الطاقة 
( فا لا توظيف فيه ) لن يوظف به. 

( قالوا ) أي مشايخنا ( ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا بزاد عليه » 
لان التنصيف عين الإنصاف ) قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله وإِنما تتناهى الطاقة إلى 
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لماكان لنا أن نقسم الكل بينالغائمين. والبستان كل أرض يحو طها حائط 

وفيبا نخيل متفرقة وأشجار أخر . وني ديارنا وظفوا من الدراهم في 

الأراضي كلما وترك كذلك » لأن التقدير يجب أن يكون بقدر 

الطاقة من أي شيء كان . قال فإ نلم تطق ما وضع عليها نقصبم 
الإمام » والنقصان عند قلة الريع جائز بالإجماع , 


نصف الخارج لا بزاد عليه » ألا ترى إنه قال في كتاب العشر والخراج والسير الكبير في 
في أرض/ يخرج من الغلة إلا قدر قفيزين ودرهمين» وهي جريب ان خراجما قفيز ودرهم» 
وهذا لأثا لما ظفرنا بهم وسعنا أن نسترقهم ونقسم أحواهم > فإذا مننا عليهم وقاطعناهم 
على نصف اراج كان التنصيف هو الإنصاف بعينه » حيث كان النصف لنا والنصف فم 
( لا كان لنا أن نقسم الكل بين الغائمين ) هذا متصل ما قبله » حاصل ممناه انا ين 
ملكناهم كان لنا أن نقسم الكل بين الغامين > ولكن أنصفناهم حيث رضنا بنصف 
الخارج من غير زيادة » وهذا عين الإنصاف منا حبث جعلنا النصف لمم والنصف لنا . 

( والبستان كل أرض يحوطها حائط) أي يكون حواليها حبطان (وفيها تخبل متفرقة 
وأشحار أخر ) وفي المغرب البستان الجنة ( وفي ديارنا ) ديار صاحب المداية فرغانة » 

ويقاللهالفرغاني و المرغمناني أيضا. وفرغانة بفتحالفاء وسكونالراء سجونومرغينانمن بلاد 
غانة (وظفوا من الدراهم في الأراضي كلها وترك كذلككءلآن التقدير يحب أن يكونبقدر 

( قال ) أي القدوري ( فإن م تطتى ) أي الأرض ( ما وضع عليما) وفي بعض النسخ 
فإن كان لم بطتى . قال الأترازي إن صح لفظ كان فهو زائد > وعدم الإطاقة عبارة عنقلة 
الريع ( نقصهم الإمام ) أي نقص الإمام عن اصحاب الأراضي التي لا تطيق ما وضع 
عليها ( فالنقصان عند قلة الريع جائز بالإجماع ) والريع النماء والزيادة » وأراد به هنا 
الغلة . وقال الكاكي إذا جاز النقصان عند قيام الطاقة فعند عدم الطاقة بالطريق الاولى. 
وفي الخلاصة إن كانت الأرض لا تطيق أن يكون الخارج لا يبلغ عشرة دراهم يجوز أن 
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ألاترى إلى قولعمر رضي الله عنه لعلكي) حملا الأرض مالاتطيق» 
فقالا لا بل حملناها ما تطيق ولو زدتاها لا طاقت:وهذا يدل على جواز 
النقصان . وأما الزيادة عند زيادة الريع يجوز عند مد «رح» اعتباراً 
بالنقصان » وعند آي يوسف « رح » لا يجوز » لأن عمر «رضء لم 


يزد حين أخيرتا بزادة الطاقة , 


ينقص حى يصير الخراج مثل نصف الخارج » أما إذا كانت تطمق ذلك وزيادة فقال 
الولوالجي قي فتاواءأجمعوا على أن الزيادة على وظيفة عمر رضي الله عنه في سواد المراقوى 
بلدة وظف الإمام عليها الخراج لا يحوزءقأما قي بلدة أراد الإمام أن يبتدىمبها بالتوظيف 
قال أبو يوسف لا نزيد . وقال عمد يزيد . وعن أبي حتيفة مثل قول أبي يوسف © وحيء 
الآن ما ذكره الولوالجي . 

( ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه لعلكا حلت الأرض ما لا تطبق > فقالا لابل 
حماناها ما تطيق » ولو زدتاها لا طاقت ) هذا خرجه البغاري في صححه في كتاب 
فضائل الصحابة وقي كتاب السعة لعثيان عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالحديبية وقف على حذيفة وعثان بن حنيف قال كيف 
فملها » أتخافان أن تكونا حملا الأرض ما لا تطبق» فقالا حملناها أمراً هي له مطبقة فيها 
كثير فضل » قال انظر أن تكونا حملتاها ما لا تطرق » فقالا لا“فقال عمر رضي اهّتعالى 
عنه كيف سلما الله عن أراملة العراق لا يحتجى إلى أحد بعدي »> قال فا أتت علمهأربعة 
حتى أصب ... الحديث يطوله وهو حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه 
عثان رضى الله عنه > وقد عرفت أن قول عمر لعلكيا خطاب لحذيفة بن المان وعثيات بن 
حنيف الصحابيين الكبيرين . والضمير في قوله قالا في الموضعين يرجع إليها . 

( وهذا ) أي قولهما ولو زدنا لا طاقت ( يدل على جواز النقصان ) عند قل الريع 
بالإجماع ( وأما الزيادة عند زيادة الريع جوز عند عمد اعتباراً بالنقصان . وعند 
أبىيوسف لا يجوز لان عمر رضى الله عنه لم بزد حين أخير يزيادة الطاقة ) وهو تي قولُما 
ولو زدنا لأطاقت . 


وإن غلب على أرض الخراج الماء أوانقطع الل#اء عنها أو اصطم 
الزرع آفة فلا خراج عليه » لأنه فات التمكن من الزراععة وهو 
الياء التقديري المعتبر في الخراج . وفيا إذا اصطلم الزرع آفة فات 
الاء التقديري في بعض الحول » وكونه نامياً في جميع الحول شرط 
کا في مال الزكاة أو يدار الحم على الحقيقة عند خروج الخارج . 


( وإن غلب على أر ضاخ راج الماء أو انقطع الماء عنما واصطم الزرع آفة) أي استأصل» 
والاصطلام الاستئصال وهو القلع من الأصل ( فلا خراج عليهما » لأنه فات التمكن من 
الزراعة ) قال الكاكى قال مشايخنا ما ذكر في الكتاب بأن الخراج .قط بالاصطلام 
مول على ما إذا ل يبق من السنة مقدار ما يمكن أن بزرع الأرض ثانا » أما إذا بقى 
لا يسقط الخراج » ذكره في شرح الطحاوي. وفي فتاوى البكري وتكاموا أن المعتبر فى 
ذلك زرع الحنطة والشعير أم أى زرع كان > وأن المستبر مدة ترك الزرع فيها أم مدة 
تبلغ الزرع مبلغا تكونقيمته ضعف الخراج“وفى ذلك كلام » والفتوى على أنه مقبد بثلاثة 
أشهر ( وهو الناء التقديرى المعتبر فى الخراج ) أى التمكن من الزراعة هو الناءالتقديرى. 
والناء على قسمين حقيقى وتقديرى > والخراج يتعلق بأحدهما » وهنا لما غلب الماء على 
الأرض بحبث لم تب صالحة لازراعة أو كانت مدة لم يوجد الناء التقديرىفلا يحب التقديرى . 

( وفيما إذا اصطل الزرع آفة فات الناء التقديرى فى بعض الحول > و كونه ناميا فى 
جميع الحول شرط كا فى مال الزكاة ) فإن من اشترى جارية للتجارة فمضى عليها ستة 
أشبر ثم نواها للخدمة سقطت الزكاة» لأا م تبق نامبة فى جميع الحول ( أو بدار الح 
على الحقمقة عند خروج الخارج ) أى حقيقة الخارج إذ التمكن من الزراعة قائم مقامه » 
فإذا وجد الأصل سقط اعتبار الخلف وتعلق الح بالأصل » فاذا هلك بطل ما تعلق به . 

حاصله أن الناء التقديرى كان قائماً مقام الناء الحقيقى > فلا وجد الحقيقى تعلق الحم 
به لكونه الأصل > وقد هلكت فلك معه الخراج » يخلاف ما إذا أعطاها وهو متمكن 
من الزراعة » حيث يكون الخراج ديناً فى ذمته تعبير الخراج بالذاء التقديرى حمنئذ » ألا 
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قال و إن عطلما صاحبها فعليه الخراج » لأن التمكن كان ثابتاً وهو 

الذي فوته . قالوا من انتقل إلى أحسن الأمرين من غير عذر فعليه 

الخراج الأعلى لأنه هو الذي ضيع الزيادة » وهذا يعرف ولا يفتى 
به كيلا يتجرأ الظامة على أخذ أموال الناس . 


ترى أن رجلا لو استأجر بيتا أو حانوت] معطلة فعليه الأجر > فان م يتمكن من الانتفاع 
بأن غصبه غاصب أو نحو ذلك لا حب الأحر ٠‏ 

فان قلت لو استأجر أرضاً فزرعما فاصطات الزرع آفة أنه يحب علمه الأجر . قلت 
أجيب بأن الأحر إلى وقت هلاك الزرع » ولا يحب عليه بعد ذلك »> ولمس الأجر بمنزلة 
الخراج » لأن الخراج وضع على مقدار الخارج . وإذا اصطلحت الأرض لازراعة فإذا إ 
تخرج شيا جاز إسقاطه والأجر لم يوضع إلى مقدار الخارج فجاز إيحابه وإن ل تخرج . 

( وإن عطلها ) أي الأرض ( صاحبها فعليه الخراج » لأن التمكن ) من الزراعة 
( كان #ابتا» وهو الذي فوته ) أي فوت الريع مع إمكان تحصيله . قال التمرتاشي هذا إذا 
كانت الأرض صالحة لازراعة » والمالك متمكن من الزراعة فلم يزرعب! . أما إذا عجز 
المالك عن الزراعة لعدم قوته وأسبابه فللامام أن يدفعها إلى غيره مزارعة ويأخذ الخراج 
من نصيب المالك ويمسك الباقي امالك » وإن شاء أجرها وأخذ الخراج من الأجرة » وإن 
شاء زرعها لمنفعة بيت المال > فإن لم يتمكن من ذلك ولم يوجد من بقل ذلك باعبا وأخذ 
من نها الخراج » وهذا بلا خلاف . 

وعن أبي يوسف يدفع إلى العاجز كفايته من بست المال لمعمل فسا فرضاً . وفي جمم 
الشهيد باع أرضاً خراجية “فإن بهي من السنة مقدار ما ملك المشتري من الزراعة والخراج 
عليه وإلا فعلى البائع . ظ : 

( قالوا ) أي قال مشايخنا في شروح الجامع الصغير (من انتقل إلى أحسن الأمر بن بغير 
عذر ) كمن له أرض الزعفران فتركها وزرع الحبوب ( فعليه الخراج الأعلى ) وهو خراج 
الزعفران ( لأنه هو الذي ضيع الزيادة ) كان التقصير منه ( ومذا) أي هذا الحكم 
٠‏ ( يعرف ولا يفق به كيلا يتجرأ الظامة على أخذ أموال الناس)لأنهم لايعامونبالشرعوليس 
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ومن أسلم من أهل الخراج أخذ م: هالخراج على حاله ‏ لأنف 
فه معنى المؤنة فيعتبر مؤنة في حالة البقاء » فأمكن إبقاؤه 
على المسلم . ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي 
ويؤخذ منه الخراج لما قلنا . وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم 


اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجبا ؛ 


لم دأب إلا تحصمل الأموال من أي وجه كان » وما عندهم قوة دين يمنعهم عن ذلك. ورد 
بأنه كيف جوز الكتان » وأنهم لو أخذوا كان في موضعه لكونه واجما . وأجمب بأ 
لو أفتينا بذلك لا دعى كل ظالم في أرض لبس شأنما ذلك إنبا قبل ذلك كانت تزرع 
الزعفر ان»فأخذ خراج ذلك وهو ظم وعدوان.وفي شرح الطحاوي جعل أرض الزعفران 
مسكنا أو خانا للغلة أو مقبرة أو مسجداً يسقط الخراج . 

( ومن أسم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله ) وقال مالك والشافعي سقط 
الخراج . وعند مالك تسقط الجزية أيض) © و كذا لو باعبا من مسم جوز البيع عندتا 
وعندالشافعي ٤وعند‏ مالكلا يحوز»وفي روايةحوز ويسةط الخراج (لأنفبه معنى اؤ نة فيعتير 
مؤنة) لآن الخراج مؤنة الأرض النامبة كالعشر والمسم من أهل التزام المؤنة ؛وهذا لأنه بعد 
الإسلام لا يخلي أرضه عن مؤنة في حالة البقاء ا كانت ( في حالة البقاء » فأمكن إبقاؤه 
على المسلم ) لأن إبقاء ما تقرر واج أولى > لأنا إن أسقطنا ذلك احتجنا إلى إيحاب 
العشر» مخلاف خراج الرأس » لأنا لو أسقطنا ذلك عنه بعد إسلامه لا يحتاج إلى إيحاب 
مؤنةأخرى . 

( ويحوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج ) وقد ذكرنا 
الخلاف فيه آنفا ( لما قلنا ) هو قوله لن فيه معنى المؤنة » والمسلم من أهل المؤنة ( وقد 
صح أن الصحابة رضي الله عنم اشتروا أراضي الخراج ) من الذمي ( وكانوا يؤدون 
خراجما ) وقال الكاكي صح عن ابن مسعود والحسن بن علي وشريج رضي الله عنم ©» 
انتبى . ول يمان وجه الصحه ولا من خرجه » وغيره من الشراح م يذكره أصلا» غير أن 
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فدل على جواز الشراء وأخذ الخراج وأدائه لاسلم من غير كراهة . ۰ 
ولا عشر في الخارج من أرض الخراج وقال الشافعي يجمع بينها » 
لأنبما حقان مختلفان وجبا في علين بسببين مختلفين - 


صاحب النهاية قال روي عن عبد الله بن مسعود والحسن بن شريح أنهم كانت هم أراضي 
بالسواد ويؤدون خراجها › انتبى . 

وهذا ذكره بيان بصيغة التئريض » وهي لا تدل على الضحة . غير أنا نحتج في ذلك 
ما قال البببقي في كتاب المعرفة . قال أبو يوسف القول ما قال أبو حنيفة رضي الله عنها 


مجالد بن سعيد عن عامر عن عتبة بن فرقد السامي أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إني اشتريتها أرضا في أرض السواد » فقال عمر رضي الله عنه أنت فما ثل صاحيها . 

وروی ابن أب سبية في مصنفه حدثنا الثورى عن قوس بن أسلم عن طارى بن شهاب 
أن دهقانة من أرص نهر الملك أسامت فقال عمر رضى الله عنه ادفعوا إليها أرضها تؤدي 
عنها الخراج ( فدل على جواز الشراء وأخذ الخراج وادائه لامسلم من غير كراهة ) احترز 
به عن قول المتقشفة » فإنهم يكرهونه ويستدلون با روي يقول عزف رأى شنا من 
آلات الحراثة فقال ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا » ظنوا أن المراد بالذل التزام الخراج 
ولس كذلك » بل المراد أن المسامين إذا شغلوا بالزراعة واتبعوا أذناب الدقر وقعدوا 
عن الجهاد كر عليهم عدوم فجعاوم أذلة » وفيه تأمل . وقال الأترازي في قول المصنف 
لمسلم لو قال من المسلم كان أولى > ولم يبين وجه ذلك . 

( ولاعشر في الخارج من أرض الخراج ) يعني لا يحممع بين العشر والخراج ( وقال 
الشافعى «رض» محمع بينهما ) أي بين العشر والخراج > وبه قال مالك وأحمد ( لأنها) أي 
لأن المشروالخراج ( حقان مختلفان ) يعني من حبث الذات » فن أخذها مؤنة فبه 
معنى العبادة » والآخر مؤنة فا معنى العقوبة ( وجبا في محلين بسببين مختافين ) فإن 
الخراج في الذمة والعشر من الخارج بسببين مختلفين » فان سبب العشر الأرض الناممة 
يحقيقة الخارج » وسبب الخراج الأرض النامية بالتمكن » ويختلفان مصرفا أيضا» فارن 
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فلا يتنافيان . ولنا قوله عليه السلام لا يجتمع عشر وخراج في أرض 


مصرف العشر الفقر » ومصرف الخراج المقاتلة » فاذا كان كذلك ( فلا يتنافيان ) أي 
العشر وال خر اج بوجوب أحدهما لا يناقي وجوب الآخر كوجوب الدين معالعشر أو الخراج. 

( ولنا قوله عتمتن ) أي قول الني بلقي ( لا جتمع عشر وخراج في أرض مسلم)قال 
الأترازي ولنا ماروى أبو حنيفة عن حماد عن ابر اهيم عنعلقمةءن الني يللع أندقال لا يجتمع 
عشر وخراج في أرض واحدة . قلت رواه ابن عدي في الكامل عن يحبى بن عتبة عن أبي 
حنيفة عن حماد عن ابراهم عن علقمة بن مسعود قال » قال رسول الله عل لا يتمع على 
مسلم خراج وعشر . وقال ابن عدي ويحبى بن عتبة منكر الحديث ©» وإنما يروى هذا 
عن قول اير اهم فحاء حى بن عتبة فأطال فمه ووصله إلى الني عستلا » وحدى بن عتسة 
مكشوف الرأس لروايته عن الثقات الموضوعات فات . 

وقال ابن جران لبس هذا من كلام رسول الله بإ » ويحيى بن عتبة رجل يضع 
الحديث لا تحل الرواية عنه . وقال الدارقطني يحبى هذا رجل يضع الحديث وهو كذب 
على أبي حنسفة ومن بعده إلى رسول الله تيدم . وقال السيبقى هذا حديث باطل » ويحيى 
هذا شهبر بالوضع . قلت وقع في مسند أبى حنيفة مثل ما رواه أبن عدي » ولكن عدي 
وآخرون تكاموا فيه بسبب حى بن عتبة» ولا علمنا مزيحبى بن عتبة لآن أصحابنا رووا 
هذا في كتبهم وم ثقات على أن ابن شاهين رواه عن يحبى بن عبسى عن أبى حنيفة . 

فان قلت أنكر يحبى بن عيسى وقال هو يحبى بن عتبة . قلت من اطلع في أحوال 
هؤلاء عرف أن الخطيب كيف يتكلم في الحقيقة ولا يلتفت إلبه في مثل هذا . 

( ولآن أحدآ من أَنْة العدل والجور ل يجمع ببنهما ) أي بين العشر والخراج ( و كفى 

باجماعبم حجة ) حيث لم بفعل عن واحد منم أنه جمع ببنها » واجماع الس يبد 


قضىة أو منعبا ححة . 
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ولأن الخراج يجب في أرض فتحت عنوة وقبرأً » والعشر في أرض 

أسلم أهلها طوعاً » والوصفان لا يحتمعان في أرض واحدة » وسبب 

الحقين واحد وهو الأرض النامية » إلا أنه يعتبر في العشر 

تحقيقاً » وفي الخراج تقديرآ » ولهذا يضافان إلى الأرض › وعلى 

هذا الخلاف الزكاة مع أحدهما ولا يتكرر الخراج بتكرار 
الخارج في سنة ٠»‏ 


( ولأن الخراج يحب في أرض فتحت عنوة وقبرأ » والعشر في أرض ) أي يحب في 
أرض ( أسلم أهلبا طوعا » والوصفان) وهما الطوع والقبر ( لا يحتمعان في أرض 
واحدة ) لمنافاة بينها إذا تطوع ضد الكره الحاصلة من القبر » فلما م يحتمع السبيان 
م يبت الحكمان . 

( وسبب الحقين ) أي العشر والغراج ( واحد وهو الأرض النامية) اا إضافة 
العشر والخراج إلمهما » والإضافة دليل السببية » فلما كان السبب وا داً كان المسبب 
أحدهما من غير جمع ببنهما كالدية والقصاص ( إلا أنه ) أي أن السبب ( يعتبر في العشر 
تحقيقا ) لان العشر أحد الاجزاء العشرة من الخراج ( وني الخراج ) أي يعتبر في الخراج 
( تقديراً ) أي من حيث التقدير » وذلك لآن سبب الخراج ملك الأرض النامية بالناء 
التقديري ( وهذا ) أي ولأجل أن السب مو الأرض النامية ( يضافان ) أي العشر 
والخراج ( إلى الأرض ) فبقال عشر الأرض وخراج الأرض ( وعلى هذا الخلاف ) اي 
الخلاف المذ كور ر سار ا ر ادي ا أ افر لذي ايها لا نه 

مع الخراج والعشر عندنا » خلافا له . صورته رجل اشترى أرض عشر أو خراج بنية 
التجارة م يكن عليه زكاة التجارة . وعن مد أن عليه الزكاة مع أحدهما » وهو قول 
الشافعي لاختلاف سببها وحلها . قلنا الواجب حت الله تعالى فيه » فتعلق بالأرض فلا 
يجتمعان > كا لاحب زكاة السائمة والتجارة باغتبار مال واحد . 

( فلا یتکرر الخراج ب: بتتكرر الخارج في سنة ) يعني لا يؤخذ خراج الأرض في سنة إلا 
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لان عمر رضي الله عنه لم يوظفه مكرراً يخلاى العشر » لانه 
لا يتحقق عشراً إلا بوجوبه في كل خارج 


مرة واحدة وإن أغلها صاحبها موات ( لأن عر رضي الله عنه لم بوظفه ) أي الخراج 
( مككرراً ) أي ما أخذ الخراج والجزية في السنة إلا مرة واحدة. وقال الام في الكافي 
الحجة في هذا حمر رضي الله عنه لانه لو وجب الخراج وتكك-رر ينبغي أن يكون هذا 
في خراج الموظفة لا في خراج المقاسمة لان خراج المقاسمة حكمه حكم العشر » ويكون 
ذلك في الخارج ( بخلاف العشر › لانه لا يتحقق عشرا ) أي لا يوجد حال كونه عشراً 
( إلا بوجوبه ) أي بسبب وجوبه ( في كل خارج ) لان العشر وظيفة لازمه يۇ غد من 


الخارج » فتكرر بتكرر الخارج . 
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باب الجزية 
وهي على ضربين » جزية توضع بالتراضي والصلح » فتقدر بحسب ما 
بقع عليه الاتفاق کا صالح رسول الله عليه السلام أهل نجران على 
ألف ومائتي حلة » ولان الموجب هو التراضي 


( باب الجزية ) 
أي هذا باب في بيان حكم الجزية. والجزية ما يؤخذ من الذمي باعتبار رأسه . والمع 
من قبيل الملحبة واللحى » ومميت بها لانها تحزى © أي تقضى ©» ويكفى في الذمي عن 
القتل » أو يعتق بها يسقط عنه القتل . ولا فرغ من خراج الارض شرع في خراج الرأس 
وهو الجزية » إلا أنه قدم الاول لانه شار كه في سببه . وفي الشرع معنى الجزية وبيان 
العريان مقدم . 
( وهي ) أي الجزية ( على ضربين ) أي نوعين © أحدها ( جزية توضع بالتراضي 
والصلح > فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق يا صالح رسول الله ر أهل نجران على ألف 
ومائتي حلة ) هذا أخرجه أبو داود عن اسماعبل بن عبد الرحمن البغدادي عن ابن عباس 
رائعي نلا لا a‏ نجران على ألفي حلة » النصف في صفر » 
والبقئة في رجب يؤدونها إلى المسافين . . الحديث . ونجران‌بفتح النون وسكو نالجم بلاد 
من النمن أصلها نصارى لا المبملة وتشديد اللام إزار ورداء هذا هو 
الختار لا يسمى حل حى يكون نوبين وهي من الحاول أو الحل لما بينها من الوجه ٠وقال‏ 
الولوالجى في فتاواه وتوضم على نصارى نحران على رؤوسهم وأراضيهم في كل سنة الفاعلة 
كل حلة خمسون درهما . قلت الذي ذكر المصنف غير موافق الحديث » مع أن الحديث 
حديث واحد رواه ان عباس وأخرجه عنه أبو داود کا ذكرة . 


( ولان الموجب ) بكسر الجم » أي لان الموجب لتقدير ما وقع عليه ( هو التراضي) 
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فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق وجزية 

يبتدىء الإمام بوضعا إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم عل 

أملاكبم فيضع على الغنى الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين 

درهماً يأخذ منبم في كل شبر أربعة دراهم ) وعلىوسط المحال 

أربعة وعشرين درهماً في كل شبر درهمين » وعلى الفقير المعتمل اثني 
عشر درهماً في كل شبر درهما » 


لاالموحب الجزية » فإن موجمه في الاصل اختبارهم البقاء على الكفر بعد أن غلبوا . 

فإن قلت كيف يجوز تقرير الكافر على الشرك الذي هو أعظم الجنايات بأخذ المال . 
ولو جاز ذلك جازتقريرالزافيعلىالزنابالمال.قلت ليس أخذ الجزية يدل على تقرير الكفر . 
وإنما هو عوض عن ترك القتل ولا يستعرفان الواجمين » فجاز كإسقاط الواجب بالقصاص 
بعوض > أو هى عقوبة على الكفر » فبجوز كالإسترقاق . 

( فلا يحوز التعدي إلى غير ما وقم عليه الاتفاق) أي لا يحوز التجاوز إلى غير ماوقع 
عليه التراضى ( وجزية ) أي الضرب الثاني جزية ( يبتدىء الإمام بوضمبا ) أي بوضع 
الجزية ( إذا غلب الإمام على الكفار وأقرم على أملاكبم ) هذا الضرب بوضع الإمام 
بغير رضى ملهم > وهو تفاوت بتفاوت الطبقات » وبين ذلك حرف الباء بقوله ( فيضع 
على الغنى الظاهر الغنى )ني شرح الطحاوي ظاهر الغنى من يلك عشرة آلاف درهم 
( في كل سنة مانبة وأربعين درهما يأخذ منهم في كل شر أربعة دراهم ) هذا لاجل 
التسيل ل تحب الجزية بأول الول » وإنما الحول بتحقى ويتسهل عند أي حنيفة > 
و كذلك قال هو فى الزكاة ( وعلى وسط الحال ) وهو من يملك مائتي درهم إلى عشرة 
آلاف درهم ( أربعة وعشرين درهماً ) أي يضع على المتوسط الحال أربعةوعشرين درهماً 
( فى كل شبر درهمين ) . 

( وعلى الفقير الممتمل ) أن يضم عليه ( اثتي عشر درهما فى كل شهر درهما ) أي 
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وهذا عندنا. وقالالشافعي «رح » يضع على كل حال دينار أوما يعدل 
ادنار 

يأخذ فى كل شمر درهما » والفقير من لا يلك درهمين > وإنما شرط المعتمل > لان الجزية 
عقوبة فان تجب على من كان من أهل القتال حى لا يازم الزمن منهم جزية وإن كان 
مفرطا فى السار . والمعتمل هو الذي يقدر على العمل وإن لم بحسن حرفه . وقال 
الكا كى والمعتمل هو المكتسب والإعمال الاضطراب فى العمل وهو الاكتساب . وقال 
أيضاً وإنما قبد بالاعمال لانه لو كان مريضا فى السنة كلها أو مضطربا أو أكثر لا يحب 
عليه . ولو ترك العمل مع القدرة عليه » فمو كالممتمل كمن قدر على الزراعة وم بزرع بحب 
عليه الخراج » ذكره فى الإيضاح ونحىء أيضاً إن شاء الله تعالى . 

وقال الفقيه أبو اللسث فى شرح الجامع الصغير ذكر عن عيسى بن ابان إنه قال منكان 
له عشرة آلاف درم فصاعداً فو موسر . ومن كان له مائتا درهم فهو متوسط . ومنكان 
معتملاً فهو كبير. وذ کر عن بشر بن غباث أنه قال من كان يلك قوته وقوت عباله وزيادة 
فهو موسر . ومن كان يقدر على مقدار القوت ولا يملك الفصل وله مقدار الكفاية فبو 
الوسط . ومن م يكن له مقدار الكفاية فهو مكسب . وكان الفقه أبو جعفر يقول ينظر 
إلى عادة كل بلد » لأن عاده البلدان ختلفة في الفناء . ألا ترى أن صاحب خمسين ألف 
ببلخ يعد من المكثرين. وإذا كان ببغداد أو بالبصرة لا يعد منالمتكثرين. وفي بعض البلدان 
صاحب عشرة آلاف يعد من المتكثرين فبعد كل بلد . وذكر هذا القول أبو نصر همد بن 
سلام أيضا . وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأخذ ممن ركب البغال » 
ويتخت بالذهبثانية وأربعين درهماً إلى هنا لفظ الفقيه أبي اللبث في كتابه . 

وقال الكا كي وقيل من لا بد له من الكسب لإصلاح معيشته فهو معسر » ومن له مال 
يعمل به متوسط. ومن لا يعمل لكثرة مال فمو فائق في االغنى.وقمل من الإكفاف له فهو 
معسر . ومن ملك قوته وقوت عباله فبو متوسط . ومن ملك لما فضل عله فهو عتق» 
وقبل هذا يختلف باختلاف الأماكن » ويعتبر وجود هذه الصفة في آخر السنة ( وهذا 
عندة ) أي هذا الوحه المذكور مفصلاً عند أصحابنا : 

( وقال الشافعي ) مبتدأ وخبرء قوله ( يضع على كل حالم دينار أو ما يعدل الدينار 
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الي والفقير في ذلك سواء لقوله عليه السلام لمعاذ رضي الله عنه خذ 

من كل حالم وحالمة دينار أو عدله معافر من غير فضل. ولان الجزية 

إنما وجيت بدلا عن القتل حتى لا تجب على من لا يجوز قتله بسبب 
الكف ركالذراري والنسوان » وهذا المعنى ينتظم 


الغني والفقير في ذلك سواء ) وهو اثني عشر درها » وأقل الدينار أي عشر درام 
مسكوكة . من النقرة الخالصة . ولا يحب على الإمام أن حبرم على أكثر ما عليهيم > 
ويستحب أن يماكس حتى يأخذ من المتوسط دينارين » ومن الغتي أربيعمة اتير » ولا 
يصير الدراهم إلا بالنقرة والقيمة عند عامة أصحابه » كذا في شرح الوجيز ٠‏ وقال مالك 
بأخذ أريمين درها أو أربعة دنانير » ومن الفقير عشرة دراهم أو دينار لما روى الإمام» 
وهو قول الثوري . وني رواية مثل قولناء وفي رواية أقلها دينار » وتحسوز الزيادة ولا 
يحوز النقصان ( لقوله تاد ) أى لقو لالني علا ( لمعاذ رضي الله عنه من كل حالم وحالمة 
ديناراً أو عدله معافر ) هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الزكاة عن 
الأعش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال بعثني رسول الله يلت إلى اليمن وأمرفي 
أن آخذ من المقر من كل ثلاثين تبيعاً أو قبيعة » ومن كل أربعين سنة ومن كل حالم دينار 
أو عدله معافر . وقال الترمذي حديث حسن . 

وذكر أن بعضهم رواه عن مسروق عن النبي َلثم مرسلا قال وهو الأصح . قوله من 
كل حالم يعني محتم . قوله أو عدله العدل بالفتح المثل من خلاف الجنس وبالكسر المثلمن 
الجنس . قوله معافر بفتح الممم والعين المبملة وبالفاء والراء المهملة إلى أخذ مثل دينار ثوبا 
من هذا الجنس والمعافر أي ثوب منسوب إلى معافرين من ثم صار إمما للثوب بغير نسبة. 
ويقال معافر حي بني همدان ثبت إليه هذا النوع من الثياب ( من غير فضل ) يعني 
بين الغني والفقير . 

( ولآن الجزية إن وجبت بدلا عن القتل حت لا يحب على من لا جوز قتله بسبب 
الكفر كالذراري والنسوان > وهذا المعنى ) أي وجوب الجزية بدلا عن القتل ( ينتظم 
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الفقير والغني . ومذهينا منقول عن عبر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 
ول ينكر عليهم أحد من المباجرين والأنصار » ولانه وجب نصرة 
للمقائلة فتجب على التفاوت بمنزلة خراج الارض . وهذا لانه وجب 


بدلا عن النصرة بالنفس والمال » 


الفقير والغني ) أي يشملا ( ومذهبنا منقول عن تمر وعثان وعلي رضي الله عنم )روى 
ار بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا علي بن مهير عن الشباني عن ابن عون عمد بن عبد الله 
لي ام EEE E E‏ 
الغني ثهانية وأربعين درهم] . وعلى المتوسط أربعة وعشرين » وعلى الفقير اثني عشر 
درهماً وهو مرسل . ورواه ابن زنجويه''' في كتاب الأموال حدثنا أبو نعيم حدثنامندي 
عن الشيبان عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة أن عمر رضي الله عنه وضع ... إلى آخره 
انتهى . وكان ذلك يحضرة الضحابة من غير نكير » فحل نحل الإجماع . ثم بعد ذلك 
عمل عؤان ثم حمل علي رضي الله عنه ( ول ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار ) 
فصار إجماعا . 

( ولأنه ) أيولآن الجزية ذكرت على تأويل خراج الرأس ( وجب نصرة لمقاتلة ) 
أي نصرة و كفاية لغزاة المسامين بمال يؤخذ من الذمي ( فتجب على التفاوت) أي الجزرية 
تجب على التفاوت لا المذكور عن قريب ( بمازلة خراج الأرض »© وهذا لآنه وجب بدلا 
عن النصرة ) أي بمنزلة وجوب التفاوت في الخراج . ش 

والدليل على انها تجب نصرة و كفاية لهم > لأنها تصرف اليهم ولا توضع موضع 
الزكاة » وكان الواجب أن ينصروا المسامين ( ببذل النفس والمال ) لأن من كان من أهل 
دار الإملام جب عليه اإتميرة ة للدار بالنفس والمال » ولكن لايصلحوالنصرتهم لنقلهم إلى 
دار الحرب اعتقاداً قامت الجزية المأخوذة منهم المصروفة إلى الغزاة مقام النصرة بالنفس» 

ثم النصرة من المسم تتفاوت OT‏ ومتوسطا حال ينصرها را کا 
وراجلاً. والموسر بالر كوب بنفسه وإركاب غيره لما كان الأصل متفاوتا تفاوت الجزية 
الي قامت مقامه . 


)١(‏ في الأصل - ابن رنحود - والتصحيح من کتاب شرح فتح القدير » اه مصححه. 
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وذلك بتفاوت بكثرة الوفر وقلته » فكذا ما هو بدله 

وما رواه مول عل انه كان ذلك صلحا ‏ و لذا أمره بالاخذ من 

الحالمة وإن كانت لا يؤخذ منها الجزية . قال وتوضع الجزية على أهل 
الكتاب وانجوس 


فإن قمل النصرة طاعة لله تعالى و هذه عقوية فكيف تكون المقوبة خلفا عن 
الطاعة . أجمب بأن الخليفة في النصرة في حتى المسامين من زيادة القوة للمسامين وهميبانون 
على تلك الزيادة الحاصلة يسبب أموالهم بنزلة ما لو غار دارا وأبهر المسامين » وهذا أيضاً 
لقول فمحب على التفاوت » لأنه أي لأن الجزية بتأويل خراج الرأس ذكرنا الآن وجب 
بدلاً عن النصرة بالنفس والمال . 

( وذلك ) أي المذكور عن النصرة بالنفس والمال ( يتفاوت بكثرة الوفر ) أي غير 
المال ( وقلته» فكذا ما هو بدله) أي فكذا بتفاوت ما كان خلفاً عن النصرة(وما رواه) 
الذي رواه الشافمي «رح» وهو قوله لقم عاذ خذ من كل حا وحالمة ديناراً ( مول 
على أنه كان ذلك صلحا ) أي حمول على مال وقع الصلح عليه » ألا ترى أنه قال قيرواية 
أخذ من كل حالم وحالمة ديناراً » ولا تجب على النساء إلا مال الصلح . قلت الأحسن أن 
يقال هذا لىس بحجة » لأن الصحيح أنه مرسل > فكيف يحتج به ( ولحذا ) أي ولكونه 
كان مولا على مال الصلح (أمره) أي أمر معاذاً ( بالأخذ من الحالمة. وإن كانت لا يؤخذ 
منها الجزية ) والحفوظ أن لفظ حالمة مندرج في الحديث . 

( قال وقوصع الجزية على أهل الكتاب والمجوس ) جمع مجوسي > وهو منسوب إلى 
الجحوس . وقال الجوهري هي نحلة ومذهب الجوسي انهم قائلون بالنور والظلمةيدعون إلى 
الخير من فعل النور » والشر من فعل الظلمة » ولهذا بعبدون النار » لآنه من النور . أما 
وضع الجزية على أهل الكتاب فبو بلا خلاف . وأهل الكتاب المهود والنصارى ومن دان 
بدينهم يدينون بالتوراة ويعملون بشريعة موسى زستيد > وخالفوهم في فروع دينهم . 
وفرق النصارى من المعقويبة والمنظورية والملكة الفرنج والروم والأدنى وغيرهم ممن 
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لقوله تعالى « من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية © ... 
الاب ۲۹ التوبة» ووضع رسول الله عليه السلام الجزية على امجوس . 
قال وعبدة الاوثان من العجم وفيه خلاف الشافعي « رح » 


دان بالانجيل وانتس ب إلى عبسى لتد والعمل بشريعتهم فكلهم من أهل الكتاب . 
واختلف أهل العم في الصابئين عن أحد أنهم جنس من النصارى . وعن مر هم 
ينسبون بهم من اليهود . وقال مجاهد بين اليبود والنصارى . وقال الذمي الزبيع‌هم أهل ٠‏ 
الكتاب > وتوقف الشافعي فيهم “ ويروى عنهم أنهم يقولون الفلك حسي ناطق > 
والكواكب السبعة 1ة . والصحبح أنهم إن انوا يقرون ني كتاب فهم من أهل الكتاب 
وإن كانوا من عبدة الكواكب فم كعبدة الأوثان > وقد مر في النكاح . وأما الجوس 
فلهم شببة الكتاب » فيجوز أخذ الجزية بالحديث منهم . ولا يحوز نككاح نسائهم ولا 
ذبائحهم وعليه أكثر أهل العم . وعن أبي ثور أنهم من أهل الكتاب فتحل نساء هم 
وذبائحهم لما روي عن علي رضي الله عنه أنهم مت ا وقع ملك ع بتار 
اخته رفع العلمى عن صدورهم وما بقي كتابهم 

) التوبة‎ ۲١ الآية‎ ... RE 
هذا صريح في جواز أخد الجزية من أهل الكتاب سواء كانوا من العرب والعجم » ولهذا‎ 
ذكر أهل الكتاب مطلقا ( ووضع رسول الله روثد الجزية على الجوس ) حتى سهد عبد‎ 
الرحمن بن عوف أن رسول الله يل أخذما من مجوس هجر » انتهى . وهجر بفتحتين‎ 
. إسم بلد في البحرين‎ 

( قال ) أي القدوري في ختصره(وعبدة الاوثان من المجم) هو بالجر عطفا على أهل 
الکتاب »وقمد بقولهمنالعجم احترازاً عن عبدةالاوثان من العرب» فإنهم لا توضم عليهم الجزية 
على ما ذكر في الكتاب ( وفيه خلاف الشافمي ) فان عنده لا يؤخذ إلا من أهل الكتاب 
والمجوس “وله في أهل الكتاب غير اليبود والنصارى مثل أصحاب صحف ابر اهيم وشيث 


۸ 


هو يقول أن القتال واجب لقوله تعالى « وقاتلوهم 4 إلا أنا عرفنا 

جواز تركه في حق أهل الكتاب بالكتاب » وفي حق الجوس بالخبر 

فبقي من ورائهم على الأصل . ولنا أنه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب 

الجزية عليبم » إذ كل واحد منبما يشتمل على سلب النفس منهم » 
فإنه يكتسب ويؤدى إلى المسامين » و نفقته في كسبه 


وإدريس وزبور داود ومنتمثل بدين آدم . والسامرة والصابئين وجهان أحدهما تؤغغذدذ 
منه . والثاني لا . والوثني إذا دخل في دين أهل الكتاب بعد المسرح / يؤخذ منه الجزية 
وقال المزني يؤخذ . وقال مالك يؤخذ من جميع الكفار إلا مشر كي قريش © لانهم 
ارتدوا . وعندنا تؤخذ من جميع الكفار إلا من عبدة الاوثان > وبه قال أحمد في رواية 
وعنه في رواية لا تؤخذ إلا من أهل الکتاب ومن وافقهم فيدينهم وآمن بكتابهم كالسامرة. 
وتؤخذ من الجوس أيضا ولا تؤخذ من غيرهم من عبدة الأوثان . 

( هو ) أي الشافعي ( بقول أن القتال واجب لقوله تعالى ل وقاتلوهم » ) لآنه اش 
بالقتال وهو عام ( إلا أنا عرفنا جواز تركه ) أي ترك القتال ( في حت أهل الكتاب 
بالكتاب ) وهو قوله تعالى ‏ حتى يعطوا الجزية 4 ( وني حت المحوس ) أي وعرفنا ترك 
القتال في الجوس ( بالخير ) وهو حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ( فمقي من 
ورائهم ) أي من وراء أهل الكتاب والمجوس ( على الأصل ) أي من النصوص العامة . 
| (ولنا أنه يحوز استرقاقبم ) بالإجماع ( فيجوز ضرب الجزية عليهم > إذ كل واد 
منها ) أي من الاسترقاق والجزية ( يشتمل على سلب النفس منهم ) معنى حتى يصيرمشبها 
| بالبهائم » أما الاسترقاق فظاهر » لأن نفع الرقبتى يعود إلمنا جل » وأما الجزية (فإنه) 
أي فإن الكافر ( يكتسب ويؤدى إلى المسامين ونفقته في كسبه ) فكأن أداء كسبه إلى 
المسلمين في معنى أخذ النفس منه حكما »> وهو معنى قوله ونفقته في كسبه » أي والحال 
أن نفقته في كسبه الذي هو سبب حباته » وفيه معنى سلب النفس . ونوقض بأن من‌جاز 
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وإن ظبر عليم قبل ذلك فيم ونساؤهم وصبياهم فيء لجواز 

استرقاقهم ولا توضعع على عبدة الأوثان من العرب » ولا 

. المرتدين » لأن كفرهما قد تغلظ . أما مشركوا ألعرب فلات 

الني عليه السلام نشأ بين أظبرهم » والقرآن نزل بلغتهم » فالمعجزة 
في حقهم أظبر . ظ 


استرقاقه لو جاز ضرب الجزية عليه لجاز ضربها على المرأة والصبي واللازم باطل. وأجبب 
بأن ذلك ععنى آخر > وهو أن الجزية بدل النصرة ولا نصرة على المرأة والصبي » فكذا 
بدل » وهذا لبس بدافع بل هو متقرر للنقض . 

والصواب أن قول المحل شرط نفذالمؤئر » فكان بمعنى قوله وکل من يحوز استرقاقهم 
يحوز ضرب الجزية عليهم إذا كان امحل قابلاً » والمرأة والصبي لبسا كذلك>لآن الجزية إغا 
تكون من الكسب وها عاحزان عنه . 

( وإن ظهر ) على صبغة المجبول أي غلب ( عليبم ) أي على أهل الكتاب والمجوس 
٠‏ وعبدة الأوثان من العجم ( قبل ذلك ) أي قبل وضع الجزية عليهم ( فهم ونساؤهم 
وصبيانهم فيه ) أي غنيمة للمسلمين ( لجواز استرقاقهم ) وللامام الخيار بين الاسترقاق 
وضرب الجزية ( ولا توضع ) أي الجزية ( على عبدة الأونان منالعرب ولالمرتدين ) سواء 
كانوا من العرب أو العجم ( لأن كفرها قد تغلظ ) وکل من تغلظ كفره لا يقبل منه إلا 
السيف أو الإسلام . ۰ 

( أما مشر كو العرب فلأ الني يته نشأ بين أظبرم» والقرآت نزل بلغتهم فا معجزة 
في حقهم أظهر ) وكانوا أحق الناس بالتساعد والقيام بتصرقه والذبعنه. ولقائل أنيقول 
هذا منقوض بأهل الكتاب فانه يغلظ كفرم > لأنهم عرفوا الني ينيعد معرفة تامة محضة 
ومع هذا مكروه وغيروا إسمه ولغته من الكتب . وقد قبل منهم الجزية . وأجيب بان 
القباس كان يقتضي أن لا يقبل منهم الجزية » إلا أنه نزل بالكتاب بقوله تمالى قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله © ... الآية . 


V۰ 


وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعدما هدى للإسلام » ووقف على محاسنه 

فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام والسيف زيادة في العقوبة » وعند 

افاي رعا بو جر کرت خو ا ا وار 

عليهم فتساؤهم وصبيانهم فيء لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
استرق نسوان بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا وقسمهم 


( وأما المرتد فلأنه كفر بريه بعدما هدي للاسلام ووقف على محاسته ) أى عاسن 
الإسلام ( فلا يقبل من الفريقين ) أي من فريق عبدة الأوثان من العرب ومن فريتى 
يسترق مشر كو العرب ) وبه قال مالك وأحمد » إلا أن الاسترقاق إتلاف حكما»فبحوز 
كاتلافه حقيقة بالقتل . ( وجوابه ) أي جواب الشافمي ( ما قلنا ) وهو قوله لأت 
كفرم قد تغلظ . 

(وأما إذا ظبر عليهم) أي إذا غلب على مشر كي المرب والمرتدين(فنساؤ م وصبيانهم 
فيء ) أي غنيمة المسلمين » إلا أن ذراري المرتدين ونساءهم يحبرون على الإسلام بدون. 
حقهم > وذراري المرتدين قد ثبت في حقهم تبعاً لآبائهم فيجبرون عليه . والمرتدات 

( لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استرق نساء بني حنيفة ) وحنيفة بطن من 
المزب © رعو فا ن حي إن سنن عل ن بكرن وائل ٠‏ وا في ج لاه 
لقي خذيمة» أبي حي من عبد القبس فضرب خذية حنيفة فحذم يده فسمي هذا حشيفة » 
وممي ذاك خزية . وقبل المراد بني حشيفة وهو مسيامة الكذاب لعبدانه (وصبيانهم)أي 
سبى أيضا صببانهم حى وقع من قسم علي رضي الله عنه استرق نساء بني حنيفة وهو 
وحشيفة بطن من العرب » وهو حنيفة بن لجيم من الحنفية » قوله منها مد بن الحنفية( لما 
ارتدوا ) أي حت ارتدت بنو حنيفة أو كان ذلك بعد وفاة الني لي ( وقسمهم ) أي 
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بين الغافين » ومن لم يسم من رجالهم قتل ما ذكرنا. ولا جزية 

على امرأة ولا صي لأنها وجبت بدلآعن القتل أو عن القتال » 

وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية . قال ولا زمن ولا أعمى» 

وكذ المفلوج والشيخ الكبير لما بينا »وعن أبي يوسف أنه تحب 
إذا كان له مال لأنه يقتل في الجلة إذا كان له رأي . 


قسم أبو بكر رضي الله عنه نساء بني حنبفة وصبيانهم ( بين الغامين ) من الصحابة 
| وغيرهم (ومن لم يسم من رجاهم قتل لما ذكرنا) إشارة إلى قوله فلا يقبل من الفريقينإلا 
| الملا 0 0 
<< (ولاجزية على امرأة ولأ صي لأنها ) أي لأن الجزية ( وجبت بدلا عن القتل) يمني 
في المأخوذ ( أو عن القتال وها ) أي المرأة والصبي ( لا يقتلان ولا يقاتلانلعدم الأهلية ) 
فا » فإذا كان كذلك لا يحب عليه البدل وهو الجزية ( قال ولا زمن ) أى ولا جزية 
أيضاً على زمن ومن الرجل بزمن زمانه وهو عدم بعض أعضائه ويعطلقواء (ولا أحمى) 
أي ولا أعمى ( وكذا المفلوج ) من فلج على صبغة المجبول إذا ذهب نصفه فبو مفلوج . 
وقال أهل الطب الفالج استرخاء عام لأحد شقي البدن طولاً ( والشيخ الكبير ) الممنى 
لا توضع عليه الجزية ( لما ببنا ) وهو قوله لأنبما لا يقتلان ولا يقاتلان . 

( وعن أبي يوسف أنه ) اي أن الجزية » ذكره بتأويل خراج الرأس (تجب إذا كان 
له ) اي للشمخ الكبير رأي ء لأنه تقليل في الملة » يعني في صورة من الصور » وهو 
معنى قوله إذا كان له رأي » اي من امور الحرب . وقال الأترازي وعن ابي يوسف في 
رواية توضع عليهم “اي الجزية إذا كانوا اغنباء » لأن الغناء هو الأصل في المال لما سيجيء. 
قلت هذا مخالف لا في المتن » لأن المعبود من كلام المصنف ان الرواية عن ابي يوسف 
وجوب الجزية على الشبخ الكبير فقط » حيث إذا كان له ( مال لأنه يقتل في الملة إذا 
كان له رأي ) بإفراد الضمير » وكذا ذكر بإفراد الضمير في قوله إذا كان له رأي“مخلاف 
الأعمى والزمن والمفلوج . فلو كانت الرواية عن أي يوسف في الوجوب على الكل © يقال 
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ولا على فقير غير معتمل خلافاً للشافعي « رح » له إطلاق حديث 

معاذ رضي الله عنه . ولنا أن عثمان رضي الله عنه لم يوظفبا على فقير 

غير معتمل وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم » ولأن خراج 

الأرض لايوظف على أرض لا طاقة لل ١‏ » فكذا هذا الخراج . 
والحديث عمو لعل المعتمل . 


إذا كان لهم مال بضمير الجاعه . وني قول من الشافعي وتؤخذ الجزية من الأعمى والمفلوج 
والشيخ الكبير . 
(ولاعلى فقير ) أي ولا جزية على فقير إذا كان (غير معتمل) وهو الذي لا يقدر على 

العمل . والمعتمل الكاسب الذي يقدر على العمل وإن م بحسن حرفته ( خلافاً للشافمي ) 
فإن عنده يحب عليه ( له ) أي للشافعي ( إطلاق حديث معاذ رضي الله عنه ) وهو 
قوله مته خذ من كل حالم ديناراً وهو مطلق لا فضل فيه بين الفقير الممتمل وغيره. 

( ولنا أن عثمان رضي الله عنه لم يوظفها ) أي الجزية ( على فقير غير معتمل ) المراد 
منعثمان هذا عثان بن حنيقة لا عثمان بن عفان » وقد غفل عنه أكثر الشراح » وقد مضى 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث حذيفة بن الان وعثان بن حنيف إلى سواد 
العراق وظف الجزية على الفقير دون غير معتمل ذلك حل الإجماع» لأن أحداً منالصحابة 
م ينكر عليهم » أشار إلبه المصنف بقوله ( وذلك بمحضر من الصحابة ) لأنهم كلهم عاموا 
ذلك ولم بقع من أحد منهم إنكار » فكأنهم حاضرين في ذلك الوقت . ذكر الغزالي في 
وجيزه قال أصحاب الشافعي الفقير العاجز عن الكسب يرج من الدار على قول © وتقرر 
على قول مجاناً » وتقرر يحزية في ذمته على قول . 

( ولآن خراج الأرض لا يوظف على ارض لا طاقة لها » فكذا هذا الخراح) أي خراج 
الرأس وهو الجزية » لأن الخراج نوعان » خراج الأرض وخراج الرأس كا مر غير مرة » 
فإذا اعتبرت الطاقة في خراج الأرض فكذا تعتبر في خراح الرأس . 

( والحديث ) أي الحديث الذي احتج به الشافعي ( جمول على الفقير العتمل ) 
توفيقا بين الحديثين . 
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ولا يوضع على الملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد » لأنه 
بدل عن القتل في حقهم » وعن النصرة في حق نا .ء وعلى اعتبار 
الثاني لا تجب فلا تجب بالشك » ولا يؤدي عنهم مواليېم لأنهم تحماوا 
الزيادة بسببهم . ولا توضع على الرهبان الذين لا يخالطون الناس, 
كذا ذكر ها هنا . وذكر عمد « رح » عن أبي حنيفة « رح» أنه 
توضععليهم إذا كانوا يقدرون على العمل»وهو قول أبي يوسف«رح». 


( ولا توضع ) أي الجزية ( على المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد لأنه ) أي لأن 
الجزية باعتبار تأويل خراج الأرض ( بدل عن القتل في حقهم » وعن النصرة في حقنا » 
وعلى اعتبار الثاني ) وهو النصرة بالمال في حقنا ولا مال لهم » فعلى هذا ( لا تحب ) وعلى 
اعتبار الأول يحب » لأن الأصل يتحقق في الماليك » لآن الملوك الحربي يقتل > فيحوز 
تحقق المدل أيضا » فإذا كان الأمر دائر بين الشيئين ( فلا تجب بالشك ) لأن الأصل عدم 
الوجوب (ولا يؤدي عنهم مواليهم “لام يتحملو ن الزيادة بسببهم أي صار مواليهم بسيبهم من 
الاعتبار » فوجبت عليهم زيادة في الرظيفة » فلايحب عليهم شيء آخر بسببهم . وقال في 
مختصر الاسرار وقوهم إن الجزية يحب الحد والولي يؤدي ها عنه باطل © لآنه لو كانوا 
كذلك لاختلف بكثرة العدد > فلم كصدقة الظفر . 

( ولا توضم ) أي الجزية ( على الرهبان الذين لا يخالطون الناس » كذا ذكر ها هنا ) 
أي في القدوري > وهو قول ابي يوسف » وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية . 
( وذكر عمد «رح» عن أي حنيفة رحمه الله أنه توضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل» 
وهو قول أبي يوسف«رح»)وقال الكرخي في ختصره قالعمر بن أبي عمر وسألت مدا عن 
أصحاب الصوامع هل يوضم عليهم الخراج » قال كان أبو حنيفة يقول يوضع علييم إذا 
كانوا ممن بقومون على العمل . قلت محمد فا قولك قال العامر ما قاله أبو حشيفة › قال 
عمد ليس على السياحين ولا على الرهبان خراج » وإن اعزل أحدم » إلا أنه يخالط الناس 
فمليه الخراج . ) 
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وجه الوضع عليبم أن القدرة على العمل هو الذي ضيعهباء 
فصار كتعطيل الأرض الخراجية . ووجه الوضع عليهم أنه لا قتل 
عليبم إذا كانوا لا يخالطون الناس » والجزية في حقهم لإسقاط 
القتل » ولا بد أن يتكون المعتمل صحيحاً ویکتفی بصحته في أكثر 
السنة . ومن أسلم وعليه جزية سقطت » وكذلك إذا مات كافر خلافاً 
الشافعي فيبما . له آنا وجبت بدلا عن العصمة أو عن السكنى » 


( وجه الوضع ) أي وجه وضع الجزية عليهم » أي على الرهبانيين الذين يخالطون 
الناس ( أن القدرة على العمل ) ثابتة » أي موجودة »> وإنما ( هو الذي ضيعها) أي ضع 
القدرة ( فصار حكمه كتعطيل الأرض الخراجية ) مع التمكن من الانتفاع . 

( ووجه الوضع عليهم ) أي وجه وضع الجزية عليهم ( أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا 
يخالطون الناس » والجزية في حقهم لإسقاط القتل ) أراد أن الجزية بدل من إسقاطالقتل 
في حقهم > ولا قتل على الذين لا يخالطون الناس » فلا تحب الجزية . 

( ولا بد أن يكون المعتمل صحبحا ) ذكر هذا تفريعا لمسألة القدوري ( ويكتفي 
بصحته في أكثر السنة )أو نصفها» فلا جزية عليه » وإن كان في أقلما عليه الجزية » لآن 
الإنسان لا خاو عن قلمل مرض » فلا حمل عذرا . 

( ومن أسم وعليه جزية ) أي ومن أسلم ممن عليه جزية > والحال أن عليه جزية م 
يؤدها ( سقطت عنه > وكذلك إذا مات كافراً ) حال كونه كافراً سقط عنه الحزية 
( خلافاً للشافعي فيها ) أي فيمن أسم وعليه جزية وفيمن مات كافراً ( له )أي للشافعي 
( أنها ) أي أن الجزية ( وجبت بدلا عنالعصمة ) أي عن حقن الدم ( أو عن السكنى ) 
في دار الإسلام > وإنما تردد ببنها لآن العلماء اختلفو في أن الجزية وجبت يدل الأمان . 
قال بعضهم بدلا عن العصمة الثابتة بعقد الذمة > وبه قال الشافمي «رح» في قول . وقال 
بعضهم بدلاً عن النصرة التي قامت بإحرازهم على الكفر وهو الأصح . وقال بعضهم بدلا 
عن السكنى في دارنا » ويه قال الشافمي «رح» . ولمذا قال في قول تؤخذ الحزية عن 
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وقد وصل إليه المعوض فلا يسقط عنه العوض بهذا العارض کا في 
الأجرة والصلح عن دم العمد . ولنا قوله عليه السلام ليس 
على مس جزية › ) 


الأعى والممتوه والمقمد > لأنهم يشار كون في السكنى > وعندة لا يجوز کا بينا . 

( وقد وصل إلبه المعوض ) وهو العصمة والسكنى ( فلا يسقط عنه العوض ) وهو 
الجزية ( بهذا العارض ) أي بالإسلام أو بالموت ( كا في الأجرة ) يعني إذا استوفى الذمي 
منافع دار المستأجر »> ثم أسلم أو مات لا تسقط عنه الأجرة » لأن المعوض وصل إليه » 
وهو مناقع الدار فلا يسقط العوض وهو الأجرة ( والصلح عن دم العمد ) يعني إذا قتل 
الذمي رجلا عمداً ثم صالح عن دم العمد على بدل معلوم > ثم أسم أو مات لا تسقط عنه 
الأجرة » لأن العوض وهو نفسه مسل له فلا يسقط البدل . 

فإن قبل لا نسم أن الجزية بدل عن النصرة » ألا ترى أن الإمام لو استعان بأل 
الذمة منه فقاتلوا معه لا تسقط عنهم جزية تلك السنة » فلو كانت بدلاً لسقطت . أجيب 
بإما لم تسقطلآنه يازم حمنئذ تغير الشرع » ولمس للإمام ذلك .وهذا لآن الشرع جل 
طريق النصرة في حى الذمي المال دون النصرة . 

فإن قيل الجزية حتق مال وجب على الكافر على كفره فوجب أن لا يسقط بالإسلام 
لخراج الأرص . أجيب بأن خراج الرأس وقيد الصغار بالنص © وههذا لا يوضم على المسلم 
أصلا > بخلاف خراج الأرض فإنها على الصغار > وهذا لا يوجد في أرض خراجبة 
المسلم » فافترقا . 

( ولنا قوله عستو ) أي قول الني بث ( ولمس على مسلم جزية ) مذا الحديث 
رواه أبو داود في الخراج » والترمذي في الزكاة عن جرير عن فائز بن أبي طببان عن أيه 
عن ابن عباس رضي الله عنها قال رسول الله ثي لىس على مسلم جزية . قال أبو داود 
سل أبو يوسف من الثوري رحمه الله عن هذا فقال يعني إذا أسلم فلا جزية عليه . فقال 
الترمذي وقد روي عن موسى عن ابه عن الني لړ مرملا » ورواه في مسنده 
والدارقطني في سننه وسكت عنه . وقد روي باللفظ الذي فسره به سفيان.قالالطبراني 
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ولأنبا وجبت عقوبة على الكفر » ولهذا تسمى جزية » وهي 
والجزاء واحد وعقوبة الكفر تسقط بالاسلام ولا تقام بعد الموت . 
ولأن شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر وقد اندفع 
با موت والإسلام » ولأنها وجبت بدلا عن النصرة في حقنا وقد قدر 
عليبا بنفسه بعد الإسلام والعصمة تثبت بكونه آدمياً ؛ 


في معجمه الأو سط بإسناده عن ابن عمر عن الي لر من أسلم فلا جزية عليه . 

( ولأنها ) أي ولأن الجزية ( وجبت عقوبة على الكفر » ولمذا ) إيضاح لوجوب 
الجزية عقوبة على الكفر ( تسمى جزية وهي ) أي الجزية ( والجزاء واحد ) يعني إذا 
سميت جزاء من الجزاء » لأنها عقوبة تقع جزاء على الإصرار على الكفر ( وعقوبة الكفر 
تسقط بالإسلام ولا تقام بعد الموت ) أي ولا تقام الجزية بعد الموت » يعني لا يوجد بعد 
الموت من علمه الجزية وإن خلف شيئا » لآن الموت كالقتل » لانها خلف عن القتل» ولهذا 
سمت جزية وهو عقوبة . ولهذا يستوفى بطريق الذلة والصغار ويستحق بالجناية > ولا 
جناية أعظم من الكفر > وعقوبة الكفر في الدنيا لا تكون إلا بدفع الشر » وقد صار 
مدفوعا بالموت والإسلام » فيسقط » وهذا معنى قوله ( ولأن شرع العقوبة في الدني.ا 
لا يكون إلا لدفع الشر وقد اندفع ) أي الشر ( بالموت والإسلام ) أي بمؤت من عليه 
الجزية أو بالإسلام أيضا . وأما شرع العقوية في الآخرة بالعذاب أتم لهم . 

( ولأنها ) أي ولأن الجزية ( وجبت ب دلا عن النصرة في حقنا ) أراد أن وجوب 
الجزية شرع للنصرة و كفاية للغزاة ( وقد قدر علا ) أي على التصرة ( بنفسه بمد 
الإسلام ) فسقطت » لقدرته على الأصلى ( والعصمة تثبت ) هذا جواب عن قولالشافعي 
أنها وجيت بدلاً عن العصمة بيان أن العصمة ثابتة ( يكونه آدميا ) يعني من حيث أنه 
آدمى خلق معصوما محقون الدم لكونه مكلا » فلا ينافى له العام بامور التكليف إلا 
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والنمي يسكن ملك نفسه فلا معنى لإيحاب بدل العصمة 
والسكنى ؛ وإن اجتمعت عليه الحولان تداخلت . وفي 
الجامع الصغير ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة 
وات أخرى لم يؤخذء وهذا عند أبي حنيفة . وقال 


أبو بوسف 


بكونه معصوما > وإِنما يطلب عصمته بعارض الكفر »ثم لما أسلم عادت العصمة “فصارت 
العصمة به لا بقمول الحزية ٠‏ 

ولقائل أن يقول انها ثابتة بالآدمية » ولكنها سقطت بالكفر فالجزية بعدها على ما 
كانت فكانت بدلاً. والجواب آنا لو كانت بدلا عن المصمة؛ فأما أن تكون عن عصمة فيا 
مضى أو فاا مستقبل »© لا سبيل إلى الأول لوقوع الفتنة عنه ولا إلى الثاني لأرنف 
الإسلام يغنى عنه . ا 

( والذمى يسكن في ملك نفسه ) هذا جواب عن قوله أو عن السكنى > بيانه أن 
الذمى إن سكن في ملكه إما بالشراء أو بغيره من أسباب الملك (ولا معنى لإيحاب بدل 
العصمة والسكنى ) يعنى لا فائدة في إيحاب البدل » لكنه في موضم مملوك له» فلو كانت 
الجزية أخذ وجوبما بالاجماع لا حالة » ويشترط فبها التأقبت» لأن الابهام سلطها وحيث 
م يشترط التأقبت في السكنى دل على أن السكق لم تكن بطريق الاجارة . 

( وإذا اجتمع عليه ) أي على الذمي ( الحولان ) أي جزيتا الحولين فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إلبه مقامه . وفي بعض النسخ وإن اجتمعت عليه الحولان بناء هذا للفعل 
باعتبار تقديره جزيتا الحولين کا ذكرنا ٠‏ وقال الأترازي ويحوز أن يراد بالحولين الجزيتان 
مجازاً إطلاقا لامم الحل على الحال . أو أنث الفمل على تأويل السنة ٤لأن‏ الحول في معناها 
( تداخلت ) أي الجزية > وهذا لفظ القدوري آتبة في شرح الأقطم » 

( وفي الجامع الصغير ومن لم يؤخذ منه خراج رأسةاحق مضت :اله وات سنة 
أخرى ل يؤخذ ) أي لا يؤخذ ما مضى ( وهذا عند أبي حنيفة «رح» . وقال أب يوسف 


¥۸ 


ومد « رح » يؤخذ منه » وهو قول الشافعي رح ». وإن مات 

عند تمام السنة لم يؤخذ منه في قولهم جميعاً » وكذلك إن مات في 

بعض السنة . أما مسألة الموت فقد ذكرناها . وقيل خراج الأرض 

على هذا الخلاف » وقمل لا تداخل فيه بالاتفاق لما في الخلافية أن 

الخراج وجب عوضاً , والأعواض إذا اجتمعت وأمكن استيفاءها 

تستوفى » وقد أمكن فيا نحن فيه بعد توالى السنين » 

22225 ا 
وعمد ورح» يؤخذ منه ) يعني مما مضى ( وهو قول الشافمي ) ويه قال أحمد . وقال 
مالك يؤخذ منه إلا إذا كان فقيرا لم يؤخذ منه بعشرة إذ الفقير لا جزية عليه عنده . 

( وإن مات عند تام السنة ) أي عند تام السنة الأولى (م يؤخذ منه في قوم جميما) 
أي في قول أصحابنا المذكورين والشافعي ( وكذلك ) أي لا توخذ ( إن مات في بعض 
السنة ) لأنه إن مات قبل الوجوب فلا شيهة فيه » وإن مات بعد الوجوب فقط سقط 
بالموت عندة خلافا للشافمي . 

( وأما مسألة الموت فقد ذكرتها ) أشار به إلى قوله ولان شرع العقوبة في الدنيا لا 
تكون إلا لدفع الشر وقد اندفع الموت والاسلام ( وقبل خراج الارض على هذا الخلاف) 
يعني يتداخلا إذا اجتمع الحولان عند أبي حنيفة خلافا فما ( وقبل لا تداخل فيه ) أي في 
الخراج ( بالاتفاق ) ووجه الفرق يبنا أن الخراج في حالة البقاء مؤنة من غير الثقات إلى 
معنى العقوبة » ولهذا إذا اشترى المسم أرضا خراجية يحب عليه الخراج» فجاز أن لا 
يداخل » يخلاف الجزية فإنها عقوبة ابتداء نصا ولهذام يشرع في حق المسلم أصلا » 

( هما ) أي لأبي بوسف وعمد (في الخلافيه )أي فيا إذااجتمع عليه حولان (ان الخراج 
وجب عوضا ) أي عن سائر الأعراس حقن الدمأو عن السكنى (والأعواض إذا اجتمعت 
وأمكن استبفاء‌ها تستوفى ) كافي سائر الأعواض ( وقد أمكن فيا نحن فيه بعد قوالي 
السنين ) أي بعد تتابعها » لأن الفرض انه حي وانتفاء المال من الحي ممكن إذا ام يمنععنه 
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بخلاف ما إذا أسم لأنه تعذر استدناؤه . ولأبي حنيفة أا 

وجبت عقوية على الإصرار على الكفر على ما ببتاه » ولحذا لا تقبل 

منه لو بعث على يد نائبه في أصح الروايات » بل يكلف أن يأتي به 

بنفسه فبعطي قاق » والقابض منه قاعد . وني رواية يأخذ بتلبيبه 

ومهزه هزاً ويقول أعطني ال جزية يا ذمي » وقبل عدو الله فيثيت أنه 

عقوية » والعقوبات إذا اجتمعت تداخلت كالحدود . ولأا وجبت 
بدلا عن القتل في حقهم » وعن النصرة في حقنا 


الاسلام ( يخلاف ما إذا أسلم لانه تعذر استبفاؤه ) لان المؤمن يؤمن لابمانه “فيعذر اتتفاؤه 
من الوجه الذي وجب . 

( ولابي حنمفة لانها ) أي أن الجزية ( وجبت عقوبة على الاصرار على الكفر على 
ما دناه ) أراد بقوله ما ذكره قمل هذا بقوله ولانها وحمت عقوية (وهذا ) أي ولكونها 
وجبت عقوبة ( لا تقبل منه ) أي من الذمي ( لو بعث ) أي جزيته (على يد ائبه في 
أصح الروابات ) وهنا ثلاث روايات » بين المصنف منها روايتين وهي قوله ولا يقبل > 
وقوله ( بل يكلف ) إلى آخره من تتمة هذه الرواية . وقوله مكلف أي الذي إلى ( أن 
| يأقي بها ) أي با وجبت عليه من الجزية ( بنفسه ) أي يأتي بنفسه ( فيعطي )حال كونه 
( فام والقابض منه قاعد). 

( وفي رواية يأخذ ) هذه الرواية الثانية وهي أن يأخذ » أي القايض ( بتلبيبه ) 
والتلمسة أخذموضع القلب من الشاب + واللسب موضع القدرة من العذرة ( وهزه ) أي 
مز القابض الذمي ( هزاً ويقول أعطني الجزية با ذمي . وقيل ع دو الله ) وفي شرح 
الطحاوي تؤخذ منه الجزية بطريق الاستحقار له حت يضع حالة الاخذ» وإذا كان الامر 
كذلك ( فمشبت أنه ) أى أن الذي يؤخذ منه وهو الجزية ( عقوبة » والعقوبات إذا 
احتمعت تداخات ) إذا كانت من جنس واحد تداخلت ( كالحدود ). 


( ولانها ) أى ولان الجزية ( وجبت بدلاً عن القتل في حقهم “وعن النصرة في حقنا ) 
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كا ذكرناء لكن في المستقبل لا في الماضي » لأن القتل إا 

يستوفى في الحراب قائم في الحال لا الحراب ماض » وكذا النصرة 

في المستقبل » لأن الماضي وقعت الغيبة عنه . ثم قول تمد «رح» 

في الجزيسة . وني الجامع الصغير وجاءت سنة أخرى حمله 

بعض الشاييخ على الحضي مجازاً » وقال الوجوب بأخر السنة 

فلا بد من المضي لنتحقق الاجتاع فبتداخل وعند البعض هو 
محري على حقيقته › 


أى بدلا عن النصرة في حقنا » وبدلاً عن النصرة في حت المسامين ( كا ذكرنا ) عند قوله 
فسا تقدم عن قريب » ولانها وجمت عن النصرة في حقنا . 

( لكن في المستقبل ) هذا إذاً استدراك من قوله لانها وجبت بدلا عن القتل > يعني 
كونها بدلا عن القتل إنا يظبر في المستقبل ( لا في الماضي » لان القتل إنما يستوفى في 
الحراب قائم في الحال لا الحراب ماض ) لان الماضي فات ( وكذا النضرة ) أى وكذا 
كون النصرة في حقنا ( في المستقبل » لان الماضي وقعت الغيبة عنه ) لعدم فائدتها في 
الماضي الغائب . 

( ثم قول عمد في الجزية ) أشار به إلى ببان قول عمد الذى نقله (وفي الجامعالصغير) 
عن عمد «رح» وأبي حنيفة في الجزية بقوله ( وجاءت سنة أخرى حمل ) أى حمل الجيء 
( بعض المشايخ على المضي ) يعني معناه مضت حت لتحقق اجتاع الحولين » لانها عند 
الحول تجب > وهذا ضرب من الجاز » أشار إليه بقوله ( مجازاً ) لان يجيء كل شر 
بمحيء أو له . ويجوز الجاز أن يجيء الشهر مستازم مضي الآخر لا حالة . وذكر اللزوم 
وإرادة اللازم مجازاً . 

( وقال ) بعض المشايخ ( الوجوب ) أى وجوب الجزية ( بآخر السنة فلا بد من 
المضي لمتحقق الاجتماع ) أى اجتّاع الحولين ( فبتداخل ) حينئذ الحولان (وعندالبعض) 

أى بعض المشايخ( هو ) أى الجيء ( مجرى على حقيقته ) أى على حقبقة ال مجيء » وهو 
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والوجوب عند أبي حنيفة « رح » بأول الحول فيتحقق الاجتاع 
بمجرد الجيء والأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول » وعند 
الشافعي « رح » في آخره اعتباراً بالزكاة . ولنا أن ماوجب بدلاً عنه 


يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه » فتعذر إيجابه بعد مضي 
الحول » فأوجبناها في أوله . 


دخول السنة ( والوجوب ) أي وجوب الجزية ( عند أبي حنفة بأول الحول »> فبتحقق 
الإجتاع بمجرد الجيء ) تحةمقا عند أبي حنيفة » ولذاك قال هو في الزكاة إا يحب 
في أول الحول . 

( والأصح أن الوجوب ) أي نفس الوجوب ( عندنا في مبتدأ الحول » وعند الشافعي 
في آخره اعتباراً بالزكاة . ولنا أن ما وجب بدلا عنه ) أي عن القتل إذالقتال( لا يتحقق 
إلا في المستقبل على ما قررتاء ) 'شار به إلى قوله لأن القتل نما استوفى الجواب قائم في 
الحال لا لجواب ماض له قاله الأترازي . وقال الكاكي قوله على ما قررناه وهو الجزية 
بدل عن القتل في حقهم » وعن النصرة في حقنا > وهذا إنا يتحقق في المستقبل لا في 
الماضي » فكذلك وجب أن يكون المكفي الدنيا كذلك أيضأ ودو أن لا يحب بنصرة 
ماضية » ويجب بنصرة مستقبلة » فينيغي أن يحب في أول الحول لتحقق سدبه > وهو 
وجوب النصرة عليهم بالمال » يخلاف الزكاة » لأنيا تحب في المال النامي الحائل للتمكنمن 
الاشتال اشتال الحول على الفصول الأربعة » فيعذر إتامه بعد مضي الول » يعني إنما 
وجب لا م يتحقق إلا في المستقبل بعذر إيحايه بعد مضي الحول * يعني ( فتعذر إيجابه ) 
ما وجب ( بعد مضي الحول » فأوجبناها في أوله ) أي في أول الحول » لأنه أول 
أوقات إمكان الوجوب . 


AY 


فصل 
ولا تجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ‏ لقوله عليه 
السلام لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة . 


( فصل ) 

هذا فصل في بيان ما يجوز لهم أن يفعاوا بما يتعلق بالسكنى وغير ذلك من أحواهم . 

( ولا يجوز إحداث ببعة ) بكسر الباء ( ولا كنيسة في دار الإسلام ) يقال كنيسة 
السود والنصارى لتعديتهم »> و كذلك الببعة كان مطلق]) في الأصل » ثم غلب استعمال 
الكنيسة لمعيد المهود » والبيعة لمعم د النصاري ( لقوله متته ) أي لقول الني علا 
( لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة) هذا الحديث رواه البسمقي في سننه عن ابن عباسرضي 
الله عنها قال » قال رسول الله لتر لا خصاء في الإسلام ولا كنسة وضعفه . ورواه أبو 
عبيد القامم بن سلام بلفظ المصنف «رح» . 

وروی ابن عدي في الكامل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول ا عار 
لايبنى كنيسة في الإسلام » ولا يبنى ماخرب منها » وف إسناده سعد بن سنان واعلم به» 
وقال عامة ما برويه عمر محفوظ > وعن أحمد وابن معين ضعبف . وقال ابن القطان وفبه 
من الضعفاء غير سعيد بن سنان وهو عمد بن جامع أبو عبد الله العطار . قال أبو زرعة لبس 
بصدوق » وفيه أيضا سعد بن عبد الجبار ضعيف بل متروك وحكى البخاري أن 
جرير بن عبد الحيد كان يككذيه . ) 

قوله لا خصاء بكسر الخاء مصدر خصاه » أي نزع خصيتيه »> والإخصاء في معناء 
خطأ > ذكره في المغرب» والوجه في امم بين الخصاء والكنيسة أن الخصاء نوع ضعف في 
الانسان في الخصاء»و كذا الكنيسة في دار الإسلام تورث الضعف في الإسلام أو في الخصاء 
يعتبر عما عليه أصل الخلقة » و كذا في بناء الكنيسة يعتبرها عليه بها دار الإسلام . قلت 
الأوجه أن يقال سثل النبي لتر عن الخصاء » واتفتى أن سائلآ آخر سأل عن الكنيسة 
فأجاب) بقوله لا خصاء في الاسلام ولا كنيسة > وهذا من الفيض الإلهي فلل امد . وقيل 
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والمراد إحدائها وإن اندمت البيع والكنائس القديمة أعادوها , 
لان الابنية لا تبقى دائمة . ولا أقرهم الإمام فقد بد 


المراد في قوله تعالى هل فلمغيرن خلق الله ) ٠٠١‏ النساء » الخصاء . وقبل المراد به التبتل 
والامتناع من النساء . 

( والمراد إحدائها ) أي المراد من قوله مسد ولا كنيسة » أي إحداث الكنيسة . 
وقبل أمصار المسامين ثلاثة » أحدها : ما مصره المسامين منها كالكوفة والبصرة وبغداد 
وواسط . فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا مجتمع لصلواتهم ولا صومعةبإجماع 
أهل الع » ولا يملكون فيه شرب المر واتخاذ الخنزير وضرب الناقوس . 

وثانيها : ما فتحه المسامون عنوة » فلا يجوز إحداث شيء فيها بالاجماع »وما كان فما 
شيء من ذلك هل يجب هدمه › فقال مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية يحب 
هدمه > وعندنا يأمرهم الامام أن يجعلوا كنائسهم مساكن ويمنع من صلاتهم فيها » ولکن 
لا تهدم . وهذا إذا صالحهم بعد الفتح أن يجعلهم ذمة » وبه قال الشافعي في قول وأحمد 
في رواية» لآن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة ول هدموا كنائسهم. 
و كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عماله لا مدموا ببعة ولا كنيسة » وقاها ما 
فتح صلحا فإن صالحهم على أن الآرض و كذا الخراج لنا فجاز إحدائهم » وإن صالحهم على 
أن الدار لما ويؤدون الجزية فالحمم بالكنائس على ما وقع عليه الصلح على شرط تمكين 
الاحداث لأمُتهم » والأولى أن يصالحهم على شرط ما وقم صلح عمر رضي الله عنه من عدم 
إحداثالبيعة والكنيسة » ويمنعون من ضرب الناقوس وشرب الخر واتخاذ جزية الخنزير. 
ولو وقع الصلح مطلقف) لا يجوز الاحداث ولا يتعرض للقديمة » ويمنعور:. من ضرب 
الناقوسوشرب المر واتفاذ الخنزير بالاجماع . وفي المحبط لو ضربوا الناقوس في جوف 
كنائسهم لا يمنعون . 

( وإن انجدمت البمعة والكنيسة القديمة أعادوها ) المراد من القديمة ما كانت قبل 
فتح الامام بلدهم ومصالمم على إقرارهم على بلدهم وأراضيهم © ولا يشترط أن يكون 
في زمن الصحابة والتابعين لا محالة ( لان الابنية لا تبقى دائمة لما أقرهم الامام فقد عبد 
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ليم الإعادة ء إلا آم لا مكنون من نقلباءلأنه إحداث في الحقيقة » 
والصومعة للتخلي فما بمنزلة البيعة » بخلاف موضع الصلاة ني البيت » 
لأنه تبع للسكنى » وهذا في الأمصار دون القرى , لأن الأمصار هي 
التي تقام فيها الشعائر »فلا تعارض بإظبار ما يخالفها . وقيل في دبارتا 
ينعون من ذلك في القرى أيضاً » لأن فيا بعض الشعائر » والمروي 
عن صاحب المذهب في قرى الكوفة, لأن أكثر أهلبا أمل الذمة 


إليهم الاعادة » إلا أنهم لا يمكنون من نقلبا » لانه ) أي لان النقل (إحداث في الحقبقة) 
وقال عمد رحمه الله في نوادر هشام إن اندمت كنيسة من كنائسمم أو بيعة أو بيت نار 
فلهم أن يبئوها کا كانت » ولس لهم أن يحولوها من موضع إلى موضع آخر في المصر. 
فقوله أن يبنوه کا كانت »> بريد به قد مر بناء الاول» أما الزيادة على البناء الاولفممنوع» 
لانه إحداث ببعة في المصر . 

( والصومعة ) قال الجوهري فوعلة » يعني وزنها يدل على أن الواو فبه زائدة » وهو 
ببت يبنى بأساس طويل ليعبد فيها بالانقطاع عن الناس » وهو معنى قوله ( للتخلي فيبا 
منزلة البيعة ) إنما قال نزلة الببعة » يعني لا يجوز إحداثما مثلها لا يجوز إحداث‌البيعة . 

( بخلاف موضمع الصلاة في الببت ) حتى لا يسع > يعني إذا عين موضعا من الببت 
للصلاة فيه لا يمنع منه ( لانه قبع للسكنى ) أى لانه تابسع لمسكنه > فتكون من جملة 
مسكنه ( وهذا في الامصار ) أي عدم جواز إحداث الببعة والكنيسة في الامصار(دون 
القرى » لان الأمصار هي التي تقام فبها الشعائر ) أي شعائر الاسلام ( فلا تعارضبإظبار 
مايخالفها ) أي خالف الشعائر . 

( وقيل في دارا يمنعون من ذلك ) أي من إحداث الببعة والكئيسة (في القرىأيضاًء 
لأن فمها بعض الشعائر ) مثل الأذان والإقامة والصلاة بالجاعة (والمروي عن صاحب 
المذهب ) وهو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه » أى الذى روي عن أبي حنيفة من عدم 
المنع من إحداث الكنيسة والبيعة ( في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها كانوا أهل الذمة ) 
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وني أرض العرب ينعون من ذلك في أمصارها وقراها لقوله عليه 
السلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب . 


لم تكن قرارها موضع فتقبد الأحكام لتعليمهم > فلم برد المنع من الاحداث . وقال في 
الفتاوى الصغرى إذا أرادوا إحداث البيع والكنائس في الأمصار يمنعون بالإجماع أما في 
السواد وذكر في العشر والخراج أنهم يمنعون . وفي الإجارات أنهم لا يمنعون . 

واختلف المشايخ فيه “قال مشايخ بلخ يمنع “وقال الفضلى ومشايخيخارىلا يمنم “وذ كر 
شعس الآئة السرخي الاصح عندي أنهم يمنعون عن ذلك في السواد > وهل تهدم البح 
القديمة في السواد على الروايات كلما أم لاء أما في الامصار ذ كرفي الاجاراك امم لبتم 
القديمة » بل يقرك . وذكر في العشر والخراج أنها تهدم . 

( وفي أرض العرب يمنعون من ذلك ) من احداث البيع والكنائس ( في أمصارها 
وقراها لقوله عزستا ) أي لقول الني ملقم ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) هذا 
الحديث رواه إسحاق بن راهويه في سنده أخبرنا النصر بن سميك حدثنا صالح بن أبي 
الاحصر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني لر قال 
في مرضه الذي توفى فيه لا يجتمع دينان في جزيره العرب»انتهى . انبا ميت الجزيرة» 
لأن بحر فارس محر الحمش ودجلة والفرات قد أحاطت بها»وقمل لانجزارها عن موضعبا» 
والجزر القطع لانها جزرة عنما المياه التي حواليها لبحور البصرة وعمان وعدن والفرات. 
وقال الزهري ميت جزيرة لاتها حر قارس ويحر السواد أحاط يجاتبيها » يعني البحر 
تالت جات ر ج ر ف ت را واوو د ی يام ت قال 
جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى البمن إلى نحو العراق إلى النجف . 

وقال المنذري في مختصره قال مالك جزيرة العرب المدينة نفسها » وروى عنه أنها 
الحجاز والممن » ولا لم يبلغه ملك فارس والروم » وحكى البخاري عن المغيرة أنها مكة 
والمدينة . وقال الاصمعي هي من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول . وأما 
العرض فمن جدة وما والاها من تماجيل البحر إلى أطراف الشام . قال أبو عبيدة جزيرة 
العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول . وأما العرض فما بين مر سل 
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قال ويؤخذ أهل الذمة بالتمبيز عن المسامين في زيهم ومرا كبهم 

وسرو جېم وقلانسبم فلا ير كبون الخيل ولا يعملون بالسلاح» وف 

ا جامع الصغير ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات والركوب على 

السروج التي هي كبرئة الأكف» وا يؤخذون بذلك إظباراً 
للصغار عليهم وصيانة لضعفة المسامين . 


سيرين إلى مقطلع السماء . وفي شرح ديوان الفرزدق حفر أبي موسى على خمس 
مراحل من البصرة . وقال أبو عبيد أمر رسول الله ِنَم بإخراج السود والنصارى 
من هذا كله . 

( قال ويؤخذ أهل الذمة بالتسيز عن المسامين في زهم ) بكسر الزاي وتشديد الياء 
الذي اة واصلة زوى قلمت الواو ياء » وأدغمت الناء في الياء ( ومراكبهم ) جممع 
مر كوب ( وسروجهم ) جمع سرج ( وقلانسهم ) جمع قلنسوة . وقال الكرخي يكون 
قلانس الرجال سواء طوالا مضربته ( ولا بر کبون الخيل ولا يعملون بالسلاح. وفي الجامع 
الصغير ) إنما ذكر لفظ الجامع الصغير لبعلم أنه تفسير لما ذكره القدوري › لان المذ كور 
فها قبله لفظ القدوري ( ويؤخذ أهل الذمة بإظبار الكستيجات ) جمع كستج > وفسره 
الكرخي مايحبط العقدة على وسطه . وعن أبي يوسف كستج خبط غليظ بقدر الاصبع 
يشده الذمي فوى ثابه دون ماسرين به من الزتار المتخذة من الابريسم. قالفخر الاسلام 
في تفسير الكستيجات هي إعلام الكفر » وهي فارسية معربة »© وحقيقة الزجر 
والذل بلغة العحم . 

(والركوب على السروجالتي هي كبيئة الاكف)يضم الحمزةوالكاف جممأ كاف بالكسر 
وتفسيره ما قال الكرخي في مختصره وهي أن يكون على قربوص السرج مثل الرمانة 
( وإنها يؤخذورن بذلك ) أى ما ذكر من الاشياء ( إظباراً الصغار عليهم وصيانة 
لضعفة المسامين ) يعني في الدين لا في البدين حتى لا يميلوا إليهم بأن رأوم أصحاب النعمة 
والحقص والدعة . ويقولون أن المؤمنين في مشقة وعحنة وأهل الذمة في راحة ونعمة > 
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ولان المسلم یکرم والذمي يهان » ولا يبتدأ بالسلام ويضيق عليه 
الطريق » فلو لم تكن علامة مميزة فلعله يعامل معاملة المسامين » وذلك 
لا يجوز . والعلامة بحب أن تكون خبطا غليظاً من الصوف يشده 
على وسطه دون الزنار » ومن الابر يسم فإنه جفاء في حق أمل 
الإسلام ويجب أن تتميز نسأؤهم عن نسائنا في الطرقات و الخمامات , 
ويجعل على دورهم علامات كيلا يقف عليها سائل بدعو طم بالمغفرة. 


فلذلك وجب تقبيزهم بلا إعلام » وآثار يدل على الذل ولا يتركون يتحملون » وهذا كان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأمر عماله أن يأخذا أهل الذمة . 

( ولان المسلم يككرم ) لأجل إسلامه ( والذمي يهان ) لأجل كفرء(ولا يبتدأبالسلام) 
أيالذمي بالسلام ( ويضيق عليه الطريق ) يعني يلحق إلى ضيق الطريق ( فاو م تكن 
علامة مميزة ) على صيغة إسم الفاعل من التسيز ( فلمله ) أى فلمل الذمي ( يعامل) على ٠‏ 
صيغة المجهول ( معاملة المسامين > وذلك لا يجوز » والعلامة يجب أن تكون خبط ) 
غلىظ] من الصوف يشده على وسطه دون الزتار من الإبريسم فإنه جفاء ) أى فإن الزنار 
جفاء » أى خوف وترك الخمس المعشرة ( في حق أهل الإسلام ) والإبريسم معرب » 
والعرب يخلط فيا لىس من كلامه) . وقال هو بكسر الهمزة والراء وفتح السين . وقال 
التمرتاشي ينبغي في كل بلد من العلامة ما يعارضه أهل»لآن المقصود يعم بهذا أن الامصار 
على هذه علامة خصوصة لازم . 

( وحب أن يتميز نساؤم عن نسائنا في الطرقات والجامات ) كالجلاجل وغير ذلك . 
وكذا قال شمس الأمة السرخسي في شرح الجامع الصغير . وقال أيضاً وكذا من تكون 
برده من نسائهم تؤمر باتخاذ علامة فرق الحلات لتميز بذلك من المسامات . وإذا كانت ممن 
لا يخرج لا يحتاج إلى العلامة (وتجعل على دورهم علامات كيلا بقف عليها سائل يدعو هم 
با مغفرة ) لآن فمه إهانة المسل في نفس الأمر > حبث يدعو العدو الله تعالى ووقوف الملم 
على باب أهل الكفر ذل » وإهانة المسلم فضلا أن يدعو له . 
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الا آلا خی أن لا وکیا أن رکا :إلا روز واا 
ركبوا للضرورة فلينزلوا في جامع المسامين » فإن لزه ضرورة 
اتخذوا سرجاً بالصفة التي تقدمت » ويمنعون عن لباس يختص به أهل 
العم والزهد والشرف .ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مساماً أو سب 
الني عليه السلام أو زنى بمسامةلم ينتقض عبده » لأن الغاية التي ينتهي 
بها القتال التزام الجزية لا أداؤ هاء والإلتزام باق . وقال الشافعي 
«رح» سب الني عليه السلام كون قضاء لان هلو کان 
مساماً ينقض أمانه » 


( قالوا ) أي مشايخنا الآخران ( الأحتى أن لا يقركوا أن بر كبوا إلا للضرورة ) 
كالخروج إلى الرهبان وذهاب المريض إلى موضع محتاج إلبه » وكذا إذا استعان هسم 
الإمام في الحرب . 

( وإذا ر كبوا للضرورةفلينزلوا في جامع اسامين»فإن لزمتهم الضرورة اتخذوا سرجاً 
بالصفة التي تقدمت ) وهي كبيئة الألف > إذ السرج للقرابة »و لهذا يكره للنساءالر كوب 
على السرج ‏ لأنهن ليسوا من أهل الجهاد ( ويمنعون عن لباس يختص به أهل العم والزهد 
ينتقض عبده ) وقال أصحاب الشافعي ينقض العهد يجميع ذلك » كذا ذكر في شرح 
الأقطم ( لآن الغاية التي يتنهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها والالتزام باق) يعني التزام 
الجزية باق » فيكون على عبده»ولقد طول الأترازي هنا في كلامه والكثرة مايعجبني. . . 
افتی بقتله لسبه النبي مړ و کون سبه له تعالى . 

والوجه مع أصحاب الشافعي ( وقال الشافمي «رح» سب الني مزستإد: يكون نقضا ) 
أي العبد ( لآنه لو كان مسلا ينقض أمانه ) يعني على تقدير أنه لو كان مسلا وكان سب 
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فكذا ينقض أمانه إذ عقد الذمة خلف عنه ولنا أن سب النبي 

عليه السلام كفر منه ء والكفر المقارن لا يمنعه فالطارىء 

لا يرفعه . قال ولا ينقض المد إلا وأن يلتحق بدار الحرب 

5 يغلبون على موضعح فبحاربوننا » لأنبم صاروا حرباً علينا : 

فبعرى عقد الذمة عن الفائدة وهو دفع شر الحراب . وإذا نقض 

الذمي العبد فبو بمنزلة' المرتد » معناه في الحك بموته باللحاق » لأنه 
التحق بالأموات › 


الني نيد كان ينقض أمانه » كذا فسره الشراح رحمهم الله ( فكذا ينقض أمانه ) أي 
أمانه الذي كان له بعقد الذمة ( إذ عقد الذمة خلف عنه ) عن الأمان. وقال الشافعي إذا 
امتنع من بدل الجزية وقبول أحكام الاسلام ينتقض عبده ولا ينتقض بزنا مسامة وإن 
غصبها بنكاح هي أو يفتن مسلا عن دينه أو بقطع الطريق أو يؤدي إلى الكفار عيناً أو 
' .يدل على عورات الاسلام » وبه قال مالك وأحمد . وقال مالك ينتقض بإ كراه المسامةعلى 
الزنا وف سب النبى مستي > أو ذ كر الله تعالى يما لا ينغي وللشافعي قولان » أحدهما 
ينتقض ٠‏ والثاني لا » وفي شرح الوجيز امتناع الجزية مع القدرة انتقاض في عبده وأما 
لعجز لا . أي عن الامان . 

( ولنا أن سب الي عنتتتهدذ كفر منه ) أي من الذمي ( والكفر المقارن ) أي المعتزل 
به ( لا يمنعه ) أي لا نع الأمان ( فالطارىء ) أي الكفر الطارىء بعارض ( لا برفعه ) 
أي الأمان . 

( قال ولا ينقض العهد إلا وان يلتحتى بدار الحرب أو يغلبون ) أي أهل الذمة (على 
موضع > فيحاربوننا لأنهم صاروا حربا علينا » فيعرى عقد الذمة عن الفائدة » وهو دفع 


شر الهراب وإذا نقض الذمي العهد فهو بمنزلة المرتد ) وبينه المصنف بقوله ( معناه في 
الحم بموته باللحاق لأنه التحتى بالأموات ) بمعنى إذا تاب ورجم لا يقتل » وإن لق 
بدار الحرب ما يعمل في تر كته المرتد . فإن خلف امرأة ذمية في دار الاسلام بانت منه 
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وكذا في حك ما حمله من ماله إلا أنه لو أسرلايسترقءبخلاف المرتد. 
فضينيل 


لتبابن الدارين . وإذا لحقت معه بدارهم ثم عاد إلى دارا فما على حقبا > إلا أن الذمي 
اللاحى بدارهم إذا غلب عليها يسترق > والمرتد ما دامت في دارنا لا يسترق » فإذا لحقت 

( وكذا في حك ما حمله من ماله ) يعني ان الذمي الناقض للعبد إذا حمل ماله إلى دار 
الحرب تكون فبا للمسامين إذا ظمروا عليها بكال المرتد إذا حل إلى دار الحرب ( إلا ) 
استثنى من قوله فهو بمنزلة المرتد » أي إلا أن الذمي لو أسر يسترق يخلاف المرتد ( أنه 
نقض العبد » ولحى بدار الحرب ( مخلاف المرتد ) . 


(فصل) 

أي هذا فصل في ببان أحكام نصارى بني تغلب »> وذ كر هنا في فصل هذا على حدة 
لآن حكمهم مخالف لمك سائر النصارى وبنو تغلب بفتح التاء المثناه من فوق وسكون 
العين المعجمة و كسر اللام وائل بن فاسط بن رهيب بن أوضى بن يحبى بن حذيفة بن أسد 
ابن ريبعة بن سادر سلموا أي الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر رضي الله عنه إلى بدل 
الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا تحن عرب » خذ منا كا يأخذ بعضك من بعض الصدقات » 
فقال لا آخد من مشرك صدقة فلحق بعضهم بالروم فقال التعان بن زرعة ا أمير المؤمنين 
إن القوم لهم بأس شديد ذوم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عدوك عليك بهم > وخذ 
منهم الجزية بإسم الصدقة > فبعث عمر رضي الله عنه في طلبهم وضعف عليهم فأجمع 
الصحابة على ذلك » وقال به الفقهاء . 
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ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسامين 
من الزكاة » لأن عمر رضي الله عنه صالحهم على ذلك بمحضر من 
الصحابة « رض » ويؤخذ من سائهم ولا يؤخذ من صبيانهم لذن 
الصبيان » فكذا المضاعف . وقال زفر « رح » لا يؤخذ من نسائهم 
أيضأ » وهو قول الشافعي « رح » » لأنه جزية في الحقيقة على ما قال 
عمر رضي الله عنه م ذه جزية قسموها ما شئتم » ولهذا. 


( ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالمم ضعف ما يؤخذ من المسامين » لأن حمر رضي 
الله عنه صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة «رض») تقدم هذا في كتاب الزكاة في آخر 
باب زكاة الخبل ( ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم )هذا لفظ القدور يفي مختصره 
وهو ظاهر الرواية .وقال الفقبه أبو الليث في شرح الجامع الصغير روى الحسن بن زيادعن 
أبي حنيفة أنه قال لا يؤخذ من نساء بني تغلب شيء . قال الفقبه وذكر عن أبي الحسن 
الكرخي أنه قال هذه الرواية أقمس » لأنه لاا يؤخذ من نساء أهل الذمة جزية فكذلك 
لا تؤخذ من نسائهم - تغلب - مضاعفة الصدقة . 

(لأنالصلحوممعلىالصدقة المضاعفة » والصدقة تجب عليهن دون الصبيان »> فكذا 
المضاعف ) لا تجب عليهم ( وقال زفر رحمه الل لا تؤخذ من نسائهم أيضاً ) وفي بعض 
النسخ من سواهم ( وهو قول الشافعي ) أي قول زفر وهو قول الشافمي ( لانه ) أي 
لان الذمي يؤخذ منهم ( جزية في الحقيقة على ما قال عمر رضي الله عنه هذه جزية 
قسموها ما شنم ) أي هذه الصدقة المضاعفة جزية قسموها حسيما شت أنتم » وهذا أيضا 
تقدم في باب زكاة ا خبل في كتاب الزكاة » وأما صبيانهم فلا يؤخذ منم شىء › وكذا 
مجانينهم »> وعند أحمد يحب علمبما كالزكاة ( وهذا ) أي لكونها جزية في الحقبقة 
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تصرف مصارف الجزية ولاجزية على النسوان. ولنا أنه مال 
وجب بالصلم والمرأة من أل وجوب مثله عليها » والمصرف 
مصالح المسامين لأنه مال بيت المال » وذلك لا يمختص بالجزية 
ألا ترى أنه لا يراعى فيه شرائطبأ ويوضع على مولى التغلبي 
الخراج » أي الجزية وخراج الأرض بمنزلة مولى القرشي . 
وقال زفر « رح »يضاعفلقوله عليه السلام أن مول القوم منبم » 


( تصرف مصارف الجزية > ولا جزية على النسوان ) فلا يؤوخف شىء من نساء 

N‏ منهم ( مال وجب بالصلح والمرأة من أهل وجوب مث 
عليها ) أي مثاما وجب يبدل الصلح فتجب عليها ( والمصرف مصالحالمسمين ) هذاجواب 
من قوله تصرف مصارف الجزية تقريره أن يقال لا نسم أن كونه مصرف الجزية يدل على 
أنه جزية » لأن مصرفه مصالح المسادين ( لأنه مال بيت المال وذلك) أي مصرف مصالح 
المسامين ( لا يختص بالجزية ) وحدها > بل يوضع فيه خراج الأرضين والجزية » وأما أهله 
أهل الحرب وغيرها . 

( ألاترى أنه لا براعى فيه ) أي في المأخوذ منها ( شرائطها ) أي شرائط الجزية 
بوصف العقار وغيره من عدم القبول من الثابت والإعطاء قائما والقابض قاعداً وأغخذ 
التلبيب والمز ( ويوض ع على مولى التغلي الخراج ) هذا من مسائل الجامع > وفسره 
المصنف بقوله ( أي الجزية ) لأنها خراج الرأس ومولى التغلي معتقه ( وخراج الآرض ) 
أي يوضع عليها خراج الأرض (ينزلة مولى القرشي) لا يؤخذ الجزية والخراج منالقرشي » 
ويؤخذ من مولاه » فلذلك هاهنا . 

( وقال زفر درح» يضاعف ) أي يضاعف على مولى التغلبي ( لقوله عزستهدد) أي اقول 
م ا دا 

من لا حوز . وجه استدلاله به ظاهر > لآن مولاه عليه التضعيف فعليه كذلك »> لآنه 
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ألا ترى أن مولى الحاثمي يلحق به في حق حرمة الصدقة . ولنا أن 

هذا تخفيف والمولى لا يلحق بالاصل فيه » ولحذا توضع الجزية على 

مول المسل إذا كان نصرانياً » بخلاف حرمة الصدقة لأن الحرمات 

تنبت بالشبهات فالحق المولى بالحاثمي في حقه ع ولا يلزم مولى 

الغنى حيث لا تحرم عليه الصدقة » لأن الغني من أهلبا » وإنما 

الغنى مانع ولم يوجد في حق الم لىء أما الحاثمي فليس بأهل مذ الصلة 
أ » لأنه صين 


منه وهو المروي عن عامر التغلي أيضا (ألا ترى أن مولى الماشمي يلحق به في حقحرمة 
الصدقة ) لأنه منه بظاهر الحديث > فكذلك مولى التغلي . 

( ولنا أن هذا ) أي أخذ مضاعف الزكاة ( تخفيف ) يعني أنه ليس فبه وصف الصغار 
بخلاف الجزية ( والمولى لا يلحت بالأصل فيه ) أي في التخفيف ( ولهذا ) أي ولكورت 
المولى لا يلحت بالأصل في التخفيف ( توضع الجزية على مولى المسم إذا كان نصراتياً ) ولم 
يلحق لمولاه في ترك الجزية > وإن كان الإسلام على أسباب التخفيف بالتخلص عن التدين 
بالإمام » وقد ألحتى مولى الحاشمي فيبا بالهاثمي . وتقرير الجواب أن حرمة الصدقفة 
( يخلاف حرمةالصدقة ٤‏ لأنا لحر مات تثبت بالشببات)لآنها في باب الحرمات ملحقةبالحقبقة 
(فألحق المولى بالحاشمي في حقه ) أي في حتى ما هو لمولاه » وهو حرمة الصدقة (ولا يازم 
مولى الغنى ) جواب عما يقال مال مولى الغنى لم يلحق يه في حرمة الصدقة والعلة 
المذكورة » وهي أن الحرمات تثبت بالشبهات . فأجاب بقوله ولا يازم المولى الغنى علينا 
( حيث لا تحرم عليه ) أي على الغني ( الصدقة » لآن الغنى من أهلها ) أي من الصدقة 
في الجلة » ألا ترى أنه إذا كان عاملاً يعطي من الصدقة ما يُكفيه » و كذلك ابن السبيل 
جوز له أخذ الزكاة . | 

( ونا الغنى مانع ول يوجد في حت المولى > أما الهاشمي فليس بأهل هذه الصلة أصلاً 
لأنه صين ) أي حفظ » وهو مجهول صانه» وأصله صون قلبت الواو ألفا لتحر كبا وافتتاح 
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لشرفه وکر امته عن أوساخ الناس فالحق به مولاه . قال وما جباه 
الإمام من الخراج وأموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى 
الإمام والجزية يصرف في مصالح المسامين كسد الثغور وبناء 
القناطر والجسور ويعطى قضاة المسامين وعماهم وعلرائهم منه 
ما يكفيوم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم لأنه مال بيت المال» 
فإنه وصل إلى المسامين من غير قتال وهو معد لصالح المسامين»وهؤلاء 


ما قبلها واصل صين صون قليت الواو ياء » ثم ابدلت ضمة الصاد كسرة لأجل الياء 
(لشرفه) أي لأجل شرفه ( وكرامته عن أوساخ الناس ) وذلك لأجل التعظم لقرابة 
البي مقي » فإذا كان الأمر كذلك ( فألحى به ) أي بالحاشمي ( مولاه ) لأنه نسبة وم 
بذ كر جوابا عن الحديث »> وهو انه ورد بخلاف القياس فاقتصر على مورد النص > وهو 
حرمة الصدقة خاصة فل يحز التعدية إلى غيرها > لأن ذلك كان لإظبار فضل قرابة رسول 
الله يسيد في إلحاق مولام به ومولى التغلي لبس من ذلك في شيء . 

( قال وما جباه الإمام ) أى وما جمعه الإمام ( منالخراج ) أي خراجالأراضي (ومن 
أموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية تصرف في مصالح المسامين 
كسد الثغور ) وهو جمع ثغر » وهو موضع مخاف البلدان ( وبناء القناطر) جمع قنطرةوهو 
ما يحم يناه ولا يرفم ( والجسور ) جمع جسر > وهو ما يوضع ويرفع ( ويعطى قضاة 
المسادين وعمالهم ) بضم العين وتشديد الميم جمع عامل ( وعاماؤهم منه ) أي من الذي جباه 
الامام الأشاء المذكورة ( ما يكفيبم ) أي ما يكفي القضاة وعمالحم والماء ( ويدفع 
منه ) أي من الذي جباه أيضاً ( أرزاق المقاتلة ودرارهم ) أي وأرزاق درارهم »> لان 
نقصانهم واجب عليهم “ فاو م يكن موقوفا لذراري آبائهم لم يتفرغوا للقتال ولبطلان مر 
الجاد الذي من أعظم مصالح المسامين لاشتغال المقاتلة بأكساب النفقات للذراري ( لأنه) 
أى لأن الذى جباه الإمام ( مال بيت المال » فإنه وصل إلى المسامين من غير قتال “وهو) 
أى المال حي الذى ( معد لمصالح المسامين وهؤلاء عملتهم ) أى القضاة وعمالهم والعلماء 
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عملتهم ونفقة الذراري على الآباء » فاو لم بعطوا كفايتهم لاحتاجوا 

إلى الا كتساب ولا يفرغون القتال . ومن مات في نصف السنة فلا 

شيء له من انعطاء » لأنه نوع صلة وليس بدين » ولهذا سمى عطاء 

فلا يلك قبل القبض ويسقط بالموت وأهل العطاء في زماننا مثل 
القاضي والمدرس والمفتي والله أعل . 


عملتهم وهو جمع عامل ( ونفقة الذرارى على الآباء > فلو م يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى 
الاكتساب ولا يفرغون للقتال ) وقد شرحناه الآن . 

( ومن مات منهم ) أى من المد كورين ( في نصف السنة فلا شيء له في المطاء ) وهو 
ما يكتب للقراء في الديوان ولكل من قام بأمر الدين( لأنه نوع صلة ولمس بدين “و هذا 
سمي عطاء فلا لك قبل القبض ويسقط بالموت ) وإنما وضع المسألة نصف السنة لأنه لو 
مات في آخر السنة يستحب صرف ذلك إلى قريبه » لان قد وافى غناءه > ويستحب 
الصرف إلى قريبه ليككون أقرب إلى الولائم قبل رزق القاضي ومن في معناه في آخر 
السنة يعطي » ولو أخذ في أولها ثم عزل أو مات قبل نصفما قبل يجب رد ما بقي من 
السنة > وقيل على قباس نفقة المرأة لو يجب . وقال مد وجب إلى رد الباق » كذالو 
عجل لها نفقته يسترضبها فمات قىل التزوج لعدم حصول المقصود “وعندهما إنها صلةمن 
وجه فبقطع الاسترداد بالموت كالر جوع في الهبة » ذ كره في جامع قاضي خان والتمرتاشي. 

( وأهل المطاء في زماننا مثل القاضي والمدرس والمفتق وال أعم ) إِنما قال ذلك لانه 
في الابتداء كان يعطى لكل من كان له ضرب حسن في الاسلام كأزواج الي ملقم وأولاد 
المباجرين والأنصار . 
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باب أحكام المرتدين 


قال وإذا ارتد المسلم عن الاسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام 
فإن كانت له شبهة كشفت عنه » لأنه عساه اعترته شببة فتزاح » وفيه 
دفع شره بأحسن الأمرين إلا أن العرض عل ما قالوا غير واجب » 
لأن الدعوة بلغته . قال ويحبس ثلاثة أيام » فإن أسلم وإلا قتل ٠‏ 


( باب أحكام المرتدين ) 

أي هذا باب في بيان أحكام المرتدين وهو جمع مرتد » وهو الذي برتد » أي برجععن 
دين الاسلام إلى الكفر والعباذ بال تعالى . ولما فرغ من بيان أحكام الكفر الأصلى شرعفي 
ببان أحكام الكفر الطارىء » لآن الطارىء إنما هو بعد وجود الأصلي . 

( قال وإذا ارتد المسلم عن الاسلام والعباذ بالله عرض عليه الاسلام ) وفي أ كثر النسخ 
وإذا ارتد المسلم عن الاسلام عرض عليه الاسلام ( فإن كانت له شبهة كشفت عنه ) وفي 
بعض نسخ القدوري كشفت له ( لآنه ) أي لأن الذي ارتد ( عساه ) أي لمل ( اعترته 
شبهة ) وقي بعض النسخ اعترضت له شبة » يقال عراه أعراه بمعنى إذا أباح حراج » أي 
يزال من الابراحة “وفي بعض النسخ ( فتنزاح عنه ) أي عن الذي ارتد ( وفيه ) أي وفي 
عرض الاسلام ( دفع شره ) أي دفع الشر المرتد ( بأحسن الآمرين ) أراد ب الاسلام 
والقتلوأحسنها الاسلام ( إلا أن العرض ) أي غير أن عرض الاسلام عليه (على ما قالوا) 
أي المشايخ (غير واجب » لأن الدعوة بلغته ) أي لآنه عذر » ولكن العرص مستحب . 
وفي الايضاح ويستحب عرض الاسلام على المرتدين » لأن رجاه عوده إلى الاسلام 
ثبت على ما جيء . 

( قال ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم ) فبها ونعمت ( وإلا قتل ) أيوإنل يسم بعد 
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وني الجامع الصغير المرتد يعرض عليه الإسلام حر كان أو عبداً ؛ 
فإن أبى قتل » وتأويل الأول أنه يستمبل فيمبل ثلاثة أيام لأنبا مدة 
ضربت لايلاء الأعذار . وعن أبي حنيفة هرح » وأبي يوسف 
« رح » أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب . 
وعن الشافعي «رح» نعل الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام »ولا يحل له أن 
يقتله قبل ذلك » لأن ارتداد المسلم يكون عن شببة ظاهراً فلا بد 


ثلاثة أيام قتل إلى ها هنا كلام القدوري مع شرح المصنف إياه ( وفي الجامع الصغير المرتد 
يعرض عليه الاسلام » فإن أبى قتل ) مكانه > وذكره في شرحه في المسلم برتد انه يقتل 
( حرا كان أو عبداً ) وقال فخر الاسلام ولا يؤخر إلى أن نتمهل > لآنه قد ارتد بعد 
المعرفة » فلا عفو له ( وتأويل الأول ) وهو قوله ثلاثة أيام (انه) أي أن المرتد (يستعمل) 
على صيغة المعلوم من الاستمهال »> وهو طلب المهلة . حاصل معناه أنه إذا طلب المبلة 
( فيمبل ) على صبغة المجهول من الامبال ( ثلاثة أيام لأنها مدة ضربت لايلاء الإععذار ) 
بكسر الهمزة » أي لاختمار الأعذار ما في شرط الخبار قصة موسى » والعبد الصالح وإن 
لم يطلب المبلة فالظاهر من حالته أنه متعنت في ذلك » فلا بأس بقتله » إلا أن له يستحب 
أن بسقر لأنه بمنزلة كافر بلغته الدعوة . 

فإن قبل تقدير المدة ها هذا بثلاثة أيام نصب الحم بالرأي فيا لا مدخل للقتل فبه » 
لأنه المقادير . أجيب بأن هذا من قبل اثبات الحم بدلالة النص »© لآن ورود النص في 
خبار الببع بثلاثة أيام » وورد فيه لآن التقدير بثلاثة أيام هناك كان للتأمل . والنقدير بها 
هنا أيضاً للتأمل . 

( وعن أبي حنيفة وأبي يوسف «رح» أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك ) 
أي الامهال أو التأجيل ( أو لم يطلب . وعن الشافمي «رح» أن على الامام أن يؤجله 
ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك » لأن ارتداد المسلم يكون عن شببة ظاهراً فلا بد 
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من مدة يمكنه التأمل » ققدرتاه بالثلاث . ولنا قوله تعالى « فاقتلوا 

المشركين € من غير قيد الإمبال » وكذا قوله عليه السلام من 

بدل دين ه فاقتلوه ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل للحال 
من غير استمبال » 


من مدة يمكنه التأمل » فقدرناه بالثلاث ) وقال الكاكي ومدة الاشتباء ثلاثة أيام عندة 
ومالك وأحمد والشافعي في قول . وني أصح قوليه إن تاب في الحال وإلا قتل لقو له زيب 
من بدل دينه فاقتلوه » وهو اختمار ابن المنذر . وعن على رضى الله عنه استتاب شهراً . 
وقال الثوري يستتاب ما رجي عوده . وقال النخمي يستتاب أبداً » وهذا يقتضي أن لا 
( ولنا قوله تعالى ل فاقتلوا المشر كين » من غير قد الامہال » و كذا قوله عرفتم من 
بدل دينه فاقتلوه ) هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم » فروي عن 
ابن عباس رضي الله عنما أخرجه البخارى في حديث استتابة المرتدين وفبه من بدلدينه 
قاقتلو. . وروى عن معاوية بن مسد أخرجه الطبراني في الكبير قال رسول الله علد من 
بدل دينه فاقتلوه أن لا تقبل توبته عن الكفر بعد إسلامه . وروى عن عائشة رضي الله 
عنما أخرجه الطبراني في معجمه الاوسط عنما مرفوعا تحوه سواء . 
( ولانه ) أى ولان المرتد ( كافر حربي بلغته الدعوة فمقتل للحال من غير استمهال ) 
إغا قال كافر حربي 2 لانه لس بذمي ولا مستأمن »؛ إذ لا بقبل الجزية » وما طلب الامان 
إلا إذا استمهل فيمهل ثلاثة أيام يا مر . ونقل الناطقي في كتاب الاجناس عن كتاب 
0 تد وعاد إلى الاسلام ثم عاد إلى الكفر حت فمل ذلك ثلاث 
o RR o‏ اا ثلاثة أيام » فإن عاد الى الكفر 
e‏ في مختصره فان رجع أيضا عن الإمام يأتي به الاسلام بعد ثلاشة 
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وهذا لأنهلا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم . ولا فرق بين الحر 
والعبد لإطلاق الدلائل ٠‏ وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلبا 
سوى الإسلام » لأنه لا دين له . 


استتابات أيضاً . فان لم بثبت قتله ولا يِوْجِله وإن هو تاب ضربه ضربا وجبعا ولا يبلغ به 
الحد » ثم يحيسه ولا يخرجه من السجن حتى برى عليه خشوع التوبة > ويرى من حاله 
حال إنسان قد أخلصء فاذا فعل ذلك خلى سبيله . فان عاد بعدما خلى سبيله فعلبهمثل 
ذلكأبدا ما دام برجع إلى الاسلام ولا يقتل إلا أن يأبى أن يسل . 

وقال أبو الحسن الكرخي هذا قول أصحابنا جمبعا أن المرتد يستتاب أبداً . وروى 
عن على وابن تمر رضى الله عنما أنه لا تقبل توبة بعد المرة الثالثة > لانه مستحق السبي 

( وهذا ) أى قتله للحال من غير إمهال ( لانه ) أى لان القتال ( لايحوز تأخغسير 
الواجب ) وهو القتل ( لامر موهوم ) وهو إسلام المرتد ( ولا فرق بين الجر والعبد )أى 
لا فرق في قتل المرتدين أن يكون حراً أو عبداً إذا أبى الاثلام ( لاطلاق الدلائل ) هو 
قوله تعالى ول فاقتلوا المشر كين 4 وقوله تد من بدل دنه فاقتلوه وغيرهما من غير 
فصل بين الحر والعبد . 

( وكيفية توبته ) أى توبة المرقد ( أن يتبرأ عنالاديان كلها سوى الاسلام لانه لا دين 
له ) يعني لو كان له دين كالمهودية والنصرانية يوحب عليه أن يبرأ عن ذلك» لكن من لمس له 
دين فلأجل هذا يبرأ عن الاديان كلها سوى دين الاسلام بعد أن يأتي بالشبادتين . 

قال في شرح الطحاوى سئل أبو يوسف عن المرتد كيف يستتاب فقال يقول أشبد أن 
لا إله إلا الله مدآ عبده ورسوله > ويقر با جاه من عند الله من الذى اتتحل» وأشهد أن 
۰ لا إله إلا اله وأن عمد عبده ورسوله . وقال وم أدخل في هذا الدبن قط وأنا برىء منه» 
أى من الذى ارتد إلبه فهي توبة أيضا » كذا نقل الشيخ أبو الحسن الكرخي عن أبي 
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ولو تبرأ عمسا اتقل إليه كنفاه لحصول المقصود 
قال فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شسيء على 
القاتل . ومعنى الكراهة ها هنا ترك المستحب و انتفاء الضمان » لأن 
الكفر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب . وأما 
. المرتدة فلا تقتل . و قال الشافعي « رح » تقتل لما روينا » 


يوسف وقال في شرح الطحاوى إسلام النصراني أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وانجمداً 
عبده ورسوله » ويبراً من النصرانية » وإن كان وديا يبرأ من السبودية . وكذلك إذا 
كان كل ملة توقف عليها . وأما إذا قال أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله 
فانه لا یکون مساما بهذا الامم » لانهم يقولون هذا إلا انم إذا فسروا قالوا رسول الله 
إلبك هذا في اليبود والنصارى والذمي بين ظهراني أهل الاسلام . 

وأما إذا كان في دار الحرب وحمل عليه رجل من المسامين فقال أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن حمداً عبده ورسوله » فهذا دلبل الاسلام » أو قال محمد رسول الله » أو قال 
دخلت في دار الاسلام » أو قال دخلت في دبن محمد عستا » فبذا دليل إسلامه » ذكره 
في كتاب المرتد . 

( ولو تبرأ عما انتقل إلبه كفاه لحصول المقصود ) لانه مسلمة للمرتد بعد ما كانعلمه 
إذاتبر أعما انتقلإ لبه حصل المقصو دو الاقراربالبعث والنشورمستحب وبهقالت الائمةالثلاثة. 

( قال ) أى القدورى ( فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام عليه كره » ولا شيء على 
القاتل ) لان القتل وجب عليه بالنصوص لجرد الكفر » فم يحب الضمان على قاتله لوجؤد 
المبيح ( ومعنى الكراهة هناك ترك المستحب ) لان في القتل تفويت الغرض المستحب » : 
وعند من قال بوجوب العرض بحرم قتله ( وانتفاء الضمان لا نالكفر مبيح للقتل والعرض . 
بعد بلوغ الدعوة غير واجب ) لان الكافر إذا بلغه الدعوة لا يجب تجديد العرض علمه » 
بل يستحب »> فكذا هنا . وفائدة الاستحباب محل قتله العرض ( وأما المرتدة فلا تقتل) 
ولكن حت تسم سواء كانت حرة أو أمة . ولو قتلها قاتل | يجب عليها شيء . 

( وقال الشافمي تقتل ) وبه قال مالك وأحمد وأبو اللمث والزهرى والنخي والاوزاعي 
ومکحول وحماد وإسحاق . وهو قول آي يوسف أولاً » ذكره أبو اللمث (لما روينا)وهو 
قوله زتد: من مدل دينه فاقتلوه > ومن تعم الرجال والنساء . وروى الدار قطني أن 
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عقوبة مغلظة » والردة والمرأة تشا ركبا فيها فتشا ركبا في موجبها . ولنا 
الأجزبة إلى دار الآخرة» إذ تعجيلبا يخل بمعنى الابتلاء » 
امرأة يقال لها مروان ارتدت فأمر تد أن تستتاب »2 فان تابت و إلا قتلت (ولان ردة 
الرجل مببحة للقتل من حبث انها جناية مغلظة فبناط بها ) أى يتعلق بها ( عقوبة 


مغلظة ) وهو القتل ( وردة المرأة تشار كبا فمها ) أى تشارك ردة الرجل في هذه العقوبة 
( فتشار کہا في موجبها ) وهو القتل » لان الاشتراك في العلة موجب الاشتراكفي المعلول» 


' فصار كالزة وشرب الخر والسرقة » وفيه نظر» لانه إثبات ما يندرىء بالشبهات,الرأى. 


( ولنا أن الني سعد نبى عن قتل النساء ) وروى الماعة إلا ابن ماجة عن نافع عن 


.اين عمر ان امرأة وجدت في بعضمغازىرسول الله ب فنبى عن قتل النساء والصببان» 


وفي لفظ البخارى ومسل فأنكر قتل النساء والصبيان . وفي لفظ البخارى ومس 
وأخرج أبو داقد عن أنس بن مالك أن رسول الله تر قال انطلقوا باسم الله وعلى ملة 
رسول الله لا تقتلوا شيخ فانما ولا طفل ولا صغيرآ ولا امرأة ... الحديث . فإذا م يقتل 
بالكفر.الأصلي فيالطارىء بطريق الأولى كالصي . وروى الدارقطني في سننه عن عبد الله 
ابن عيسى الجوزي حدثنا عقال شعير عن عاصمعن أبي ربعة عن ابن عباس قال قال ر سول 
اه بل لا تقتل المرأة إذا ارتدت » قال الدارقطني وعبد الله هذا كذاب يضع الحديث 
على عقال وغيره » هذا لايصح عن الني ملع . 

والجواب عن الحديث الذى اتضح به الشافمي انه عام متروك الظاهر > لان من بدل 
دينه من البهودية إلى النصرانية او من النصرانية إلى اليهودية او من الكفر إلى الاسلام لا 
يقتل مع وجود التبديل على الرجل المرتد توفيق بين الحديثين . 

( ولا نالاصل تأخير الاجزية إلى دار الآخرة » إذ تعجملها يخل بعنى الابتلاء) الذىهو 
من الله إظبار علمه » لان الناس عتنعون خوفا من لحوقه » فصاروا في المعنى كالحورين » 
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وإنما عدل عنه دفعاً لشر ناجز وهو الحراب » ولا بتوجه ذلك من 
النساء لعدم صلاحيةالبيئة. بخلاف الرجال فصارت المرتدة كالأصلية 
قال ولكن تحبس حى تسلم لأنب| امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى 
بعد الإقرار » فتجبر على إيفائه با حبس ك في حقوق العباد . وني 
الجامع الصغير وتجبر المرأة على الإسلام حرة كانت أو أمة » والامة 
يحبرها مولاها. أما الجير فلا ذكرنا من المولى لما فيه من انمع بين الحقين 


وفيه إخلال بالاسلام ( وإنما عدل عنه ) أى عن هذا الاصل ( دفعا لشر ناجز ) أى واقع 
( وهو الحراب ) يقال تاجزاً مناجزاً » أي يتداخل ( ولا يتوجه ذلك )أي الحرب ( من 
النساء لعدم صلاحية البينة ) يعني بنيتبن غير صالحة كذلك . 

( بخلاف الرجال > فصارت المرتدة كالأصلية ) كالكافرة الأصلية والكافرة الأصلية 
لاتقبل » فكذا المرتدة . وقال الاكمل ما قيل أن الني يل قتل مرتدة فقد قبل أنه 
تد لم يقتلما لمجرد الردة » بل لانها كانت شاخة شاعرةتهجو رسول الله مقر > وكان 
لها ثلاثون ابنا وهي تحرضهم على قتال رسول الله َلك فأمر بقتلها . 

( قال ولكن حبس حت تسم » لانها امتنمت عن إيفاء حت الله تعالى بعد الإقرار 
فتجبر على إيفائه ) أي إيفاء حق الله تعالى ( بالحبس كا في حقوق العباد ) حيت تحبس 
لايغاء ما علمها من الحق . 

( وفي الجامع الصغير) إنما أعاد رواية الجامع الصغير لاشعا لما على ذكر الحر والحرة 
والامة ( وتحبر المرأة على الاسلام حرة كانت أو أمة » والامة يحبرها مولاها » أما ال جير 
فاما ذ كرتا ) يعني أنه امتنعت عن إيفاء حى الله بعد الإقرار ( مسن المولى ) أي وأا 
الاجبار من المولى ( لما فبه من امع بين الحقين ) أي حى الله تعالى وهو الجبر على الاسلام 
وحتى العبد وهو الاستخدام . وفي الايضاح قال أبو حنيفة رضي الله عنه إن احتاج المولى 
إلى خدمتهما دفعهما القاضي إليه وأمره أن يجبرها إلى الاسلام وأرسل إليها القاضي كل 
أيام هددها ويضربها أسواطاً حتى توت أو تسم. والصحيح أنه يدفم إلى المولى احتاج أو 


اودكا 


ويروى تضرب في كل أيام مبالغة في امحل على الإسلام . قال 

ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعى »فإن أل عادت 

إلى حالما . قالوا هذا عند أبي حنيفة « رح » وعندهما لا يزول 

ملكه , لأنه مكلف محتاج فالى أنيقتل بقي ملكه كالحسكوم عليه 

بالرجم والقصاص . وله أنه حربي مقبور تحت أيدينا حتى يقتل . 
استغنى طلب أم لا » لان الحمس تصرف فما » وذا إلى المولى . 

فإن قبل للمولى حتى الاستخدام في العبد والامة جميعا » فكيف دقعته إلمه الأمةدون 
العبد . أجبب بأن المد إذا أبى يقتل فلا فائدة في الدفم إلى المولى . 

( ويروى تضرب ف كل أيام مبالغة في امل على الاسلام ) وعن الحسن أن المرتدة 
تضرب كل يوم تسعة وثلاثين سوط حتى تموت أو تسم . 

( قال ) أي القدوري ( وبزول ملك المرتد عن أهواله بردته) أي بسبب ردته(زوالاً 
مراعى ) أي حفوظا موقوفاً حتى يتبين حاله . وبه قال الشافعي الاصح ومالك وأحمد 
في رواية » وببانه في قوله ( فإن أسم عادت ) أى أمواله ( إلى حاها) أي تبقى ملكا له 
كا كانت ( قالوا ) أي المشايخ ( هذا ) أي الذي ذكره القدوري من الزوال المراعى قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه . وفي نعض النسخ( عند أبي حنيفة «رح») هو الاصح(وعندهما) 
أي عند ابي بوسف وحمد ( لا يزول ملكه ) وبه قال الشافعي في قول > واختاره المزني 
وأحمد في ظاهر الرواية > وبه قال ابن المنذر وأ كثر أهل العم على انه لا يزول بمحرد الردة 
( لانه مكلف عتاج فالى ان يقتل بقي ملكه ) ولا يتمكن من إقامة التكلف وأثر الردة 
في إباحة دمه لا فی زوال ملكه كالمقضي عله بالقود والرجم وهو معنى قوله ( كالحكوم 
عليه بالرجم والقصاص ) فان ملكه لا يزول باباحة دمه . 

( وله ) ای لابي حشسفة ( انه ) ای ان المرتد ( حربي مقبور )أما كونه حرييا» فلانه 
كافر غير مستأمن والحربي كذلك » لانه كافر غير مستأمن . وأما كونه مقبوراً 
فلأنه ( تحت أيدينا حتى دقتل) وقد زالتعصمة نفسه بالردة حتى يستحق القتل»ولذلك إن 
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ولا قتل إلا بالحراب فب ذا يوجب زوال ملكه ومالكيته › 
غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرجى عوده إليه 
فتوقفنا في أمره » فإن ألم جعل هذا العارض كأن لم يكن في حق 
هذا ا م » وصار كأن لم يزل مساماً ولم يعمل السبب . وإن مات أو 
قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحم بلحاقه استقر كفره فيعمل 
السبب عمله وزال ملكه . قال وإن مات أو قتل على ردته انتقفل 


زالت عصمة نفسه تما له ( ولا قتل إلا بالحراب ) فكان القتل هنا مستازم] للحراب» 
لان نفس الكفر لمس مبمح له » و لهذا لا يقتل الاعمى والمقعد والشبخ الفاني » وقد تةق 
الازوم بالاتفاق » وهو كونه من يقتل فلا بد من لازمة وهو كونه حرببا (ومذا ) ای 
كونه حرببا مقهوراً تحت ايدينا ( يوجب زوال ملكه ومالكيته ) بالجر عطفا على قوله 
ملكه » لأن المقبور به امارة المملوكمة» فاذا كان مقبوراً ارتفعت مالكيته وارتفاعبا 
مستازم ارتفاع الملك » لأن ارتفاع المالكية مع بقاء الملك محال ( غير انه ) اى ان 
المرتدين ( مدعو إلى الاسلام بالاجبار عليه ويرجى عوده إليه ) اى على الاسلام > وذلك 
موجب بقاء المالكة » لانه حي مكلف يحتاج إلى ما تمكن منه من اداء ما تكلف به » 
فمالنظر إلى الأول بزول بالنظر إلى الثاني لا بزول (فتوقفنا في امره)فقلنا بزوال موقوف. 

( فإن أسلم جعل هذا العارض كأن م يكن في حتى هذا المك) أي في حى بقاءملكه 
على ماله » واحترز بقوله في حتى هذا الحم عن جبر عليه وعن بينونة امرأته وعن 
وجوب تحديد كلمة الشهادة » لأن ردته لا تجعل كأن م تكن في هذه الأحكام ( وصار 
كأن م بزل مسا ولم يعمل ) على صيغفة المجهول ( السبب ) أي سبب المرتد وتكله 
وهو الارتداد. 

( وإن مات أو قتل على ردته أو لح بدار الحرب وحم بلحاقه ) بدار الحرب 
( استقر كفره فمعمل بسبب عمله وزال ملكه ) مبتدأ إلى وقت الردة كا في البيع بشرط 
ا حار للمشتري . ( قال ) أي القدوري ( وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما كتسبه في 
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م|اكتسبه فيحالإسلامه | لیو رثته المسامین وكان ما | كتسبه في حال ردته 

فيئاً » وهذا عند أي حنيفة د رح » . وقال أبو يوسف « رح »وعد 

«رح» كلاهما لورثته . وقال الشافعي « رح » كلاهما فيء؛ لأنه 

مات كافراً » والمسلم لا يرث الكافر » ثم هو مال حربي لا أمان له 

فيتكون فيثاً . ولهما أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق على ما 

ببنأه » فبنتقل بموته إلى ورثته » ويستند إلى ما قبيل ردته » إذ الردة 
سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم . 


حال إسلامه إلى ورئته المسامين ) وقال الأترازي هلو قال وإن مات أو قتل على ردته أو 
لحق بدار الحرب > فحكم بلحاقه كان أولى > لان حك الحا ک باللحاق مثل موته » انتهى . 
قلت م يقل هكذا هنا لا كفاية با ذكره قبله قبل إئه تكرار . قلت لاء لأن الأول 
لفظه . والثاني لفظ القدوري ( وكان ما اكتسبه في حال ردته فيا ) يعني غنبمة للمسامين 
( وهذا ) أي المذ كور ( ( عند أبي حنيفة « رح ؛) وبه قال زفر والحسن2» وكذا 
ذكره الكرخي . 

قال لووط ورم رع ورد E EOS‏ وقال 
الشافمي «رح» كلاهما فيء ) وبه قال مالك وأحمد ( لأنه مات كافراً والمسم لا يرث الكافر 
ثم هو مال حربي لا أمان له فيكون قينا ) يعني يوضع في بيت امال ليكون للسادين 
باعتبار أنه مال ضائع ( وها ) أي ولأبي يوسف ومحمد ( أن ملكه في الكسبين بعد 
الردة باى على ما بيناه ) إشارة إلى قوله لأنه مكلف يحتاج إلى آخره ( ينتقل بموقه إلى 
ورثنه ويستند إلى ما قبيل ردته ) هذا جواب عما يقال هذا توريث المسم من الكافر » 
فأجاب بقوله ويمتد » أي إلى إرسال > وخرج في المبسوط ويستند التوريث إلى ما قبيل 
ردته » فيككون كأنه كسب الردة كسب الإسلام ( إذ الردة سبب الموت ) ولا كان سب 
الموت جعل موتا حكماً » فكان آخر جزء من أجزاء إسلامه أخذ جزء من أجزاء إسلامه 
آخر جزء من أجزاء حماته کا ( ( فيكون توريث المسلم من المسم ) بهذه الحيثية . 
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ولأبي حنيفة « رح » أنه يمكن الاستناد في كسب الإسلام لوجوده 

قبل الردة » ولا يكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلا ومن 

شرطه وجوده» ثم نا يرثه من كان وار له حالة الردة » وبقي وار 

إلى وقت موته في رواية عن أبي حنيفة « رح » اعتباراً للإستناد . 

وعنه أنه بره من كان وارثاً له عند الردة »ولا سبطل استحقاقه بموته ١‏ 

بل يخلفه وارثه , لأن الردة بمنزلة الموت وعنه أنه يعتبر وجود 
الوارث عند الموت » 


( ولأبي حنيفة «رح» أنه يمكن الاستناد ) أي إسناد التوريث ( في كسب الإسلام 
لوجودء ) أي لوجود الكسب ( قبل الردة > ولا يمكن الإستناد في كسب الردة لعدمه 
قبلبا ) أي لعدم الكسب قبل الردة ( ومن شرطه )أي من شرطإسنادالتوريث (وجوده) 
أي وجود الكسب قبل الردة ليكون توريث المسم من المسل» لأا لو قلنا بالتوريث فا 
الكسب في حال الردة لزم توريث المسلم من الكافر » وذلك لا جوز ( ثم ا برثه ) أيإنما 
يرث المرقد ( من كان وارثاً له حالة الردة > وبقي وارثا إلى وقت موته في رواية عن أبي 
حنبفة اعتباراً للاستناد ) ذكر هذه الروايات تفريعاً لمسألة القدوري » وه ذه الرواية 
رواية الحسن ( عنه أنه برثه من كان وارثا له وقت الردة ) وولد له من عاوق حادث 
وبقي إلى موته يرثه . ومن حدث بعد ذلك لا برثه حت لو أسلم يعضقرابتهيعد ردته أو 
ولد من علوق حادث بعد ردته لا برئهعلى هذه الرواية (ولا بطل استحقاقه) أي استحقاق 
الوارث ( بموته ) قبل موت المرتد ( بل مخلفه وارثه ٠‏ لأن الردة بمنزلة الموت ) في حك 
التوريث . ومن مات من الورثة بعد موت مورثه قبل قسمة المبراث لا تبطل استحقاقه » 
ولكن مخلفه وارثه فيه » وهذا مثله . 

( وعنه ) أي وعن أبي حشيفة هذه الرواية رواها محمد عن أبي حنيفة ( أفه يعتير 


وحود الوارث عند الموت ) سواء كان موجوداً عند الردة أو حدث بعدها . وفي المبسوط 


ينفكا 


لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده بمنزاة 
الولد الحادث من المبيع قبل القبض وترثه امرأته المسامة إذا مات أو 
فتل على ردنه وهي في العدة » لأنه يصير فاراً » وإن کان صحيحاً 


وفت الردة 


هذا أصح ( لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تامه ) أي تام السبب ( كالحادث قبل 
انعقاده ) أي قبل السبب فلا جرم تعتبر زمان الموت »© لأن السبب يتم به حتى برثه الولد 
الحادث بمد الردة قبل القتل أو الموت » وهذا (بنزلة الولد الحادث من المبيع قب لالقبض) 
بغير الولد الحادث في المشتراة قبل القبض » .حمث يكون له حصة من الثمن غير مضمونة» 
حتى إذا هلك من يد البائع قبل القبض بغير قتل أحد هلك معه العوض تلقى الثمن كله 
متعلقا بالأصل › کا كان كذلك لو كان الولد حادثا قبل انعقاد السبب وهو الب . قال في 
النهاية وحاصله أنه على رواية الحسن يشترط الوصفان وهما كوه وارثا وقت الردة » 
وكونه باقبآ إلى وقت الموت أو القتل > حتى لو كان وارثا ثم مات قبل موت المرتد 
أوجدت وارث بعد الردة فإنه لا برثانه . وعلى رواية أبي يوسف يشترط الوصف الأول 
دون الثاني » وعلى رواية محمد يشترط الوصف الثاني دون الأول . 

( وترثه ) أي ترث المرتد ( امرأته المسامة إذا مات ) أى المرتد ر( أو قتل على ردته 
وهي في العدة ) الواو فمه للحال ( لأنه يصير فاراً » وإن كان) أى المرتد والواو للاتصال 
( صحيحاً وقت الردة ) لأن الردة سبب اللاك كالمرض » فأشبه بردته التى حصلت يها 
البينونة الطلاق في حالة المرض ٠‏ والطلاق البائن حالة المرض يوحب الإرث إذا كانت في 
العدة .. وفي رواية أبي يوسف يرث وإن انقطعت العدة» لأن المد ةقغير قيام السبب وقت 
الردة » ذكره في الممسوط . 

فإن قبل أضاف أب حنيفة التوريث إلى ما قبل الردة وذلك مستازم أن لا يتفاوت 
ا لحك بين المدخول بها وغير المدخول > لآن الردة موت وامرأة المست تورث 4ه سواء كان 
مدخولاً بها أو م تكن . أجيب بأن الموت الحقيقي سبب للارث حقيقة يستوي فيه 
المدخول بها وغيرها . وأما الردة فإنها جعلت موتا حكما ليكون توريث المسل » فبي 
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والمرتدة كسبها لورئتها لأنه لا حراب منبا فلم يوجب سبب الفيء ؛ 

بخلاف المرتد عند أبي حنيفة « رح » ويرثها زوجبا المسلم إن 

ارتدت وهي مريضة لقصدها إبطال حقه » وإن كانت صحيحة لا يرثا 

لأا لاتقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة » بخلاف المرتد 

قال و إن لحق بدار الحرب مرتدأً وحكم الحاى بلحاقه عتق مدبروه 
وأمبات أولاده وحلت الديون التي عليه 


ضعدفة في السببية فلا من تقررها بما هو من آقر النكاح من الدخول وقيام العدة ٠‏ 
( والمرتدة كسما ) أى كسب المرتدة ( لورثتبا» لأنه لا حراب منها) أى من المرأة. 

ومعنى هذا أن عصمة المال تبع لعصمة النفس > فالردة لا تزول عصمة نفسبا حت لا 
تقتل : فكذا لا تزول عصمة مالا » فكان الكسبان ملكما فمكون ميراثا لورثتها. فإذا 
م يكن حراب منها ( فم يوجد سبب الفيء ) فلا يترتب عليه الحم ( مخلاف المرتد عند 
أبي حشفة ) فار كسبه فيء لكونه معارب ني الحال أو في المال باللحاق . وحاصل 
العرف أن عصمة المال تاب للنفس » فالمرتدة لا تقتل فلا تسقط عصمة نفسبا > فكذا لا 
تسقط عصمة مالا » مخلاف المرتد فانهيقتل فيسقط عصمة نفسه » فكذا عصمة ماله لا 
ذكرة ( ويرثها ) أى المرتدة ( زوجما المسل إن ارتدت وهي مريضة ) الواو فيه للحال 
( لقصدها إبطال حقه ) أى حتى الزوج بقصد الفرار من ميراث الزوج . 

( وإت كانت ) أى المرتدة ( صحبحة لا يرثها » لأنها لا تقتل » فلم يتعلق حقه بماها 
بالردة ) لأنها ماتت بنفس الردة » فم يضر فيه على الملاك لأنما لا تقتل ( بخلاف المرتد ) 
فلا يكون في حك الفارة المريضة > فلا برث زوجبا منها » بخلاف المرتد منفصل بقوله 
فم يتعلق حت بماها . وني المرتد يتعلق حقبابماله إذا مات وهي في العدة سواء ارتد في 
صحته او في مرضه » لأنه مستحق القتل فكان فار بالارتداد فورثته . 

( قال وإن لحق بدار الحرب ) حال كونه ( مرتداً وحك الحام بلحاقه عتق مديروه 
وامبات اولاده ) من جميع الال > كذا في شرح الطحاوى ( وحلت الديون التي عليه ) 
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ونقل ما كتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسامين . وقال 
الشافعي ٠‏ رح » يبقى ماله موقوفاً كا كان » لأنه نوع غيبة فأشبه 
الغسبة في دار الإسلام . ولنا أنه صار مرتداً باللحاق من أهل الحرب 
وهم أمو ات في حق أحكام الإسلام لانقطاع ولاية الإلزام كا هي 
منقطعة عن الموتى» فصار كالموت » إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء 
القاضي لاحتال العود إلبنا » فلا بد من القضاء . وإذا تقرر موته 
ثبتت الأحكام المتعلقة به وهي ما ذكرناها كا في الموت الحقيقي » 
ثم يعتبر كونه وارثاً عند لحاقه 


يعني ديونه المؤجلة ( ونقل ما اكتسبه في حال الاسلام إلى ورثته من المسامين . وقال 
الشافعي سبقى ماله موقوفاً ا كان) في دار الاسلام »و حفظ الحا كم وبه قال مالك وأحمد. 
والذى نقله المصنف عن الشافعي واحمد واقواله > كذاقاله الأكمل ولس له إلا قولان » 
احدهما ما تقله » والآخر ان ملكه بزول (لآنه) ای لان إلحاقه بدار الحرب (نوع غمبة» 
فأشبه الغببة في دار الاسلام ) فلا يتغير حك ماله . 

( ولنا انه صارمرتد با للحاقمن اهل الحربوممامواتفي حت احکام‌الاسلام) ألاترى 
إلى قوله تعالى ف او من كان متا فأحميناه » ١١+‏ الأنعام » اى كافراً فهديناه ( لانقطاع 
ولاية الزام ) هذا تعليل لقوله وهم اموات لانه بالحاق ينقطع عنه الاحكام كا ينقطم عنه 
عوقه » وهو معتى قوله ( كا هي ) أي أحكام الإسلام ( منقطعة عن الموتى فصار ) أي 
المرتد باللحاق ( كالموت إلا أنه ) أي غير أنه ( لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي لاحتال 
المود إلمنا فلا بد من القضاء ) لترجح جانب عدم العود إلينا ( وإذا تقرر موقه ) أي 
موقه الحكمي بالقضاء ( ثبتت الأحكام المتعلقة به ) أي بالمرتد ( وهي ما ذكرتها ) أي 
الأحكام المتعلقة به ما ذكرناها من عتتى مديريه أو أمبات أولاده وحلول ديونه المج 
ونقل كسب الإسلام إلى ورثته ( كا في الموت الحقيقي ) أي كا تثبت هذه الأحكام في 
الموت الحقمقي ( ثم يعتبر كونه ) أي كون وارث المرتد ( وارثا عند لحاقه ) أي عند 
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في قول عمد » لأن اللحاق هو السبب والقضاء لتقرره بقطلصع 
الاحيّال . وقال أبو يوسف وقت القضاء لانه بصير موتا بالقضاء . 
والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فبي على هذا الخلاف » وتقضى 
الديون التي لزمته في حال الإسلام م كتسبه في حال الإسلام » وما 
لزمه في حال ردته من الديون يقضى مما | كتسبه في حال ردته . قال 
العبد الضعيف عصمه الله هذه رواية عن أبى حنيفة « رح » وعنه 
أنه يبدأ بكسب الإسلام » و إن لم يف بالك يقضى من كسب 
الردة » وعنه على عكسه 


لاق المرتد بدار الحرب ( قي قول عمد «درح» لآن اللحاق هو السبب ) لزوال ملكه 
(والقضاء لتقرره)أي لتقرير السبب»وقيل لتقرير اللحاق وها متفاوتان ( لقطع الاحتال) 
أي احتال العود إلى دار الإسلام . 

( وقال أبو يوسف «رح» وقت القضاء ) أي يمتبر كونه وارثا وقت القضاء بالاحاق 
( لأنه ) أي لآن المرتد ( يصير موتا بالقضاء) أي بقضاء القاضي واللحاق غلبة ( والمرتدة 
إذا لحقت بدار الحرب فبي على هذا الخلاف ) أي على هذا الخلاف بين أبي يوسف وجمد > 
فعند أبي يوسف يعتبر وجود الوارث وقت القضاء » وعند مد وقت اللحاق أو معناه على 
هذا الذي ذكرته من عتق المدبر وأم الولد وحلول الدين ونقل الكسب إلى الورثة » لككن 
إلى ورثته قبل اللحاق أو وقت القضاء على الاختلاف ( وتقضى الديون التي لزمته في حال 
الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام» وما لزمه في حال ردته من الديون تقضى م) ا كتسبه 
في حال ردته ) هذا كله قول القدوري . 

( وقال العبد الضعيف عصمه الله ) أي المصنف ( هذه رواية عن أبي حنيفة رحة الله 
علمه » وعنه ) أي وعن أبي حنيفة «رح» ( أنه ) وقال الأترازي أن الشأن ( يبتدأ ) في 
قضاء الذي ( بكسب الإسلام ) وهذه الرواية رواها الحسن عن أبي حنيفة ( فإن لم يف 
بذلك ) أي فان ل يكن في كسب الاسلام وفاء بالدين ( يقضى من كسب الردة . وعنه ) 
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وجه الأول أن المستحق بالسببين مختلف » وحصول كل واحد من 
الكسبين باعتبار السبب الذي وجب له الدين » فيقضى كل دين من 
الكسب المكتسب الذي في تلك الحالة ء » ليكون الغرم بالغ .وجه 
الثاني أن كسب الاسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيه . ومن شرط 
هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث » فيقدم الدين عليه . أما كسب 
الردة فليس بمملوك له لبطلان أهلية الملك E‏ » فلا يقضى 
دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر » فحينئذ يقضى منه 


أي وعن أبي حنيفة ( على عكسه ) أي يقضى كسب الردة» فان م يف بقضى من كسب 
الاسلام وهذه الرواية رواية أبي يوسف عن أبي حشفة . 

( وجه الأول ) أي وجه المذكور الأول وهو قضاء دن على كل حال من كسب تلك 
الحال ( أن المستحق بالسببين مختلف ) أحدها بالسبب الواقع في حالة الاملام » والآخر 
بالسبب الواقع في حالة الردة مختلف » لأن الحد الواقع بالسبب في حالة الاسلام يخالف 
الدين الواجب بالسبب الواقع في حالة الردة ( وحصول كل واحد من الكسبين ) أي من 
كسب الاسلام و كسب الردة ( باعتبار السبب الذي وجب له الدين فبقضى كل دين من 
الكسب المكتسب الذي في تلك الحالة لكون الغرم بالغم ) أي بازاء الغم . 

( وجه الثاني ) وهو الذي يبدأ فيه بكسب الاسلام ( أن كسب الاسلام فيه ملكه ) 
أى ملك المرتد وأوضح ذلك بقوله ( حتى يخلفه الوارث فيه ) بضم الفاء > لأن حى 
الحال . قوله فيه أى في كسب الاسلام ( ومن شرط هذه الخلافة الفراغ من حى المورث) 
أراد أن الوارث إنما يكون خلفا عن المت إذا لم يكن عليه دين » فاذا كان عليه دين 
. ( فيقدم الدين عليه ) أى على الوارث ( وأما كسب الردة فليس يماوك له لبطلان أهلة 
الملك بالردة عنده ) أى عند أبي حتيفة ( فلا يقضى دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه منبحل 
آخر ) أراد به بكسب الاسلام ( فحينئد يقضى منه ) أى من كسب الردة كالذمي > 
جواب سؤال يرد عليه » وهو أن كسب الردة لمالم یکن مملوكا له كيف يؤدى منهدينه 


الا 


كالذي إذا مات ولا وارث له يكون ماله جماعة المسامين . ولو كان 

علمه دين يقضى منه كذاك ها هنا . وجه الثالث أن كسب الإسلام 

حق الورثة وكسب الردة خالص حقه » فكان قضاء الدين منه 

أولى » إلا إذا تعذر بأن لم يف به » فحينئذ يقضى من كسب 
الإسلام تقدما لحقه . 


إذا لم يكن له كسب الاسلام . فأجاب بقوله ( كالذمي ) يعني هذا غير بمد » فان الذمي 
(إذا ماتولاوارث له ) الواو فبه للحال ( يكون ماله ماعة المسامين . ولو كان عليه دين 
يقضى منه » كذلك ها هنا ) أى كذلك الحكم في هذا الوجه . 

( وجه الثالث ) وهو البداءة من كسب الردة فان لم يف فمن كسب الاسلام ( أن 
كسب الاسلام حق الورثة » وكسب الردة خالص حقه » فكان قضاء الدين منه) أىمن 
كسب الردة ( أولى إلا إذا تعذر بأن / يف به) أى كسب الردة (فحينئذيقضىمن كسب 
الاسلام تقدبما لحقه ) أى لح المرتد » لآن الدين مقدم على الارث وفيه بحث من أوجه : 

الأول : ما قبل إن هذا ناقض قوله » أما كسب الردة فليس بمملوك لبطلارتف 
أهليه الملك بالردة . 

والثاني : أن کون سيب الاسلام حى الورثة ممدوع > فان حقبم إِنا يكون متعلقا 
بالتركة بعد الفراغ عن حى المورث . 

والثالث : أن قضاء الدين خالص ماله واحب من حتى غيره ممتنع » فلا وجه بقوله 
فكان قضاء الدين منه أولى . 

وأجمب عن الأول بأن المعنى من خلوص الحق هنا أن لا يتعلق حتى الغير يه كا 
يتعلق في مال المريض . ثم لا بازم من كونه خالص حقه كونه ملكا له » ألا ترى أن 
كسب المكاتب خالص حقه ولمس بملك له > وكذلك الذى إذا مات ولا وارث له على 
ما ذكرن . وعن الثاني ان الدين إنما يتعاق بماله عند اموت ٠‏ لآن ما زال من قبلو كسب 
الاسلام قد زال وانتقل بالردة إلى الورثة و كسب في الردة هو ماله عند الموت يتعلق 


الا 


وقال أبو يوسف ومد يقضي ديونه من الكسبين لانبماجميعاً 

ملكه حتى يجري الإرث فيب والله أعلم . قال وما باعهأو اشتراه أو 

عتقه أو وهبه أو رهئه أو تصرف فيامن أمواله في حال ردته فهو 

موقوف » فإن اسار صحت عقوده . وإن مات أو قتل أو لحق بدار 

الحرب بطلت » وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف وحمد يحوز 
مأ صنع في الوجبين . 


الدين به . وعن الثالث بأن كبن الاسام ر ان يكون خالص حقه بالتوبة و 
فكان أحدها خالص حقه » والآخر بعرضه » أى يضير خالص حقه » ولا شك ان قضاء 
الدين من الأول أول هذا على طريق ابي حتيفة . ا 

( وقال ابويوسف ومحمد يقضى ديونه من الكسبين ) ای كسب الإسلامو كسب الردة 
( لأنم) ) أي لأن الكسبين ( جميعا ملكه حتى يحري الإرث فيهما والله أعلم ) وبه قالت 
الأفة الثلاثة . ا 

٠‏ (قال) أي القدوري ( وما باعه ) أي الذي باعه المرتد ( أو اشتراه أو رهنه أو 
أعتقه أو وهبه أو تصرف فبه ) أي الذي تصرف فمه ( من أمواله في حال ردته فېو 
موقوف ) دخل بقوله ما باعه » والعطوفات عليه يدخل فيه » فهو جملة إسمية في محل 
الرفع على أنها خبر المبتدأ » أعنى قوله وما باعه » والممتدأ إذا تضمنت معنى الشروط 
تدخل في خبر الفاء على ما عرف في موضعه » وأوضح معنى الموق وه بقوله ( فايب 
أسم صحت عقوده ) المذكورة ( وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت ) 
هذه المعقودة ( وهذا ) أي كون هذه التصرفات موقوفة ( عند أبي حنبفة «درح» ) إنما 
قال المصنف هذا > لأن القدوري لم يذ كر الخلاف في هذا الموضع . 

( وقال أبو يوسف ومحمد يحوز ما صنع في الوجبين ) أحدها الإسلام » والثاني أذ 
الرجف السلامة من الفرى والقتل وإلحاق ٠‏ وقي الشامل جمع تصرف المرتد في حالة ردته 
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اع ل أن تصرقات المرتد على أقسام » نافذ بالاتفاق كالإستيلاد 
والطلاق » لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك » وتام الولاية . وباطل 
بالاهاق كالتكاح والذسحة لأنه يعتمد اللة ولا مله له » 


من يبع وشراء وعتى وقدبير وكتابة ووطء > أو غالب حائرز إن أمل > وياطل إن لحق 
السب قإته بشت عند أبي حشقة وعند أبي يوسف كجوز كا جوز من الصحصح» وعتد مد 
كا وز من المريض . 

( اعم أت تصرقات المرتد على أقسام ) قسم متها ( ناقذ بالاتفاق كالاسترلاد والطلاق ) 
قت قلنا كيف بقدم طلاى المرقد وبسجرد الردة تبين المرأة . قلت هذا ليس بممنوع » آلا 
ترى أن امل ذا أيات زوجته ثم طلقها قي عدجا جاز » فكذا ه ذا . يكن أن الأمنع 
الستوته الردة أسلا كا إذا ارتد الزوجات مما طلقي) بعد الردة فلا برد الال وق الحخبط 
أن التفرقة الي تقم الارتداد بقع بعدها الطلاق » فكان طلاق المرتد واقسا کا لو طلقت 
الإمانة بالطلاق البائن ( لأنه لا يقتقر إلى حقيقة الملك ) قوله ولا يفتقر إلى حقيقة الملك > 
برجم إلى قوله كالاستلاد » أي لآر. الاملاه لا يفتقر إلى حقبقة املك 
بدلمل أت الاستملاء بصع في جارية الاين وإت لم نكن قا ملك حققة > يل له حىق 
التملك ف مال الاين لدقع حاجته والاستىلاد من حاجته( وتام الولاة )بر حع إلى الطلاق 
وقئه لف وتشر » أي لأت الطلاق لا يفتقر إلى عام الولاية > ألا ترى أن الد يصح طلاقه 
مع أنه لا ولاية له على نقسه صلا ومن هذا للقسم النافذ تلع الشفعة وقبول المبةوالمجر 
على عمده المأتوت . 

( وياطل بالإتفاق ) أي اتقسم الثاني من قصرقات المرتد باطل بالإتقاق بين أصحابنا 
( كالنكاح والنجسحة » لآته ) أي لآن كل واحد من النكاح والنيحة ( يمتمد لله ) يلا 
اختلاف بين الملماء ( ولا مض له ) أي للمرتد > لأته ترك ماكات عليه ولا يقر على ما دخل 
قبه لوحوب القتل ‏ 

قت قمل أي شيء بريد يال مألة إن ردت مال الإسلام وينقض يأهل الكتاب وإت 
أردته 2)1 السياوية ينقض بصحة نكاح المشرك والمجوسي قيا ببتهم > ولس لهم م سعاوية 


Ve 


وموقوف بالاتفاق كالمعاوضة لأنها تعتمد المساواة » ولا مساواة بين 
امل والمرتد ما م يسم . ومختلفة في توققفه وهو ما عددتاه . 


أصلا لا تقريره ولا حجة فيه ..قال زت ولدت من نكاح لا من سفاح . قلنا قال 
الإمام ظبير الدين في فوائده راجعت الفحول في هذا فلم أجد جوابا شافيا » وكنت في 
ذلكمتمشاً حتى هجنت فؤادي . وقال المغي من الملة التي تدينون بذلكالنكاحالمتوارث» 
لأن عند ذلك حصل ما هو الغرض من النكاح وهو التوالد والتناسل والمرتد والمرتدة 
لبسا على تلك الملة » فلا يصح نكاحما » لأن المرتد يقتل والمرتدة تجبس » فكيف ينتظم 
ما هو الغرض من النكاح . بمخلاف المجوس والمشركين » فإنيم يدينون بذلك 
النكاح المتوارث . 

( وموقوف بالإتفاق ) أي القسم الثالث من تصرفات الرتد موقوف باتفاق أصحابنا 
(كالمعاوضة “٠)‏ ممناه أن المرتد إذا فأوض مساب يعني شركة المماوضة يرقف فإن اسم 
نفدت المعاوضة وإن مات أو قتل أو قضى بلحاقه في دار الحرب يطلب الملماوضة 
بالإتفاق ( لأنا ) أي لأن المعاوضة ( تعتمد المساواة ) وقد علم أن المعاوضة أن يضمن 
وكالة ونكالة وأن يساويا مالا وتصرفا ودين فلا تصح بين حر وعبد ذمي وبالغ ومسلم 
وكافر لعدم التساوي ( ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم ) وفي الكافي إذا بطلت 
المعاوضة تصير عناناً يعني شر كة عنان . وعند أبي حنيفة تبطل أصلا لأن في اكتنازه 
وكالة وهي موقوفة . 

( ومختلفة في توقفه ) أي القسم الرابع من تصرفات المرتد ختلف فيه هل هو نافذ 
أم باطل أو موقوف فقال هذا القسم مختلف في توقيفه » وأشار إلى بيانه بقوله ( وهو ) 
اي الختلف فيه ( ما عددناه ) من الببع والشراء والإعتاق والمبة ونحو ذلك > فقال ابو 
حنمفة رحمه الله موقوف إن اسلم جاز ما صنع > وإن مات أو قتل على رده او لحىبدار 
الحرب بطل ذلك كله . وقال ابو بوسف ومحمد تافدذ »> كذا قال الصدر الشيد في شرح 
الجامع الصغير . 


. في الأصل الحديث - وكرت من تكاح لا في ماح اھ مصححه‎ )١( 


كالا 


لما أن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الملك »ولا خفاء في 
وجود الأهلية لكونه يمخاط بأ . وكذا الملك لقيامه قبل موته على 
ما قررناه من قبل ولذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشبر من 
امرأة مسامة يرثه . ولو مات ولده بعد الردة قبل الموت لا يره 
فيصح تصرفه قبل الموت » إلا أن عند أبي يوسف « رح » تصح 
کا تصح من الصحيح » لأن الظاهر عوده إلى الإسلام إذ الشببة 
تزاح فلا يقتل » وصار كالمرتدة . وعند مده راح » تصح کا تصح 
من المريض » لأن من انتحل إلى له 


( هما ) اي لأبي يوسف ومحمد ( ان الصحة ) اي صحة التصرف ( تعتمد الأهلية 
والنفاذ بمتمد الملك ولا خفاء في وجود الآهلبة لكونه مخاطبا )ألا ترى ان القتل بحسب 
علمه بارتداده . ولو كانت اهله معدومة او ناقصة م يحب عليه القتل ( وكذا الملك ) لا 
شك في بقائه ( لقيامه قبل موته ) اي قبام ملکه قبل موته ( على ما قررناه من قىل ) 
إشارة إلى قوله لأنه مكلف يحتاج إلى آخره ( وهذا ) اي ولأجل قبام ملكه قبل موته 
لو اولك للت معد الزدة فة اشير من 'اشرآة مسامة برثه ) فلو كان ملكهزائلا 
برثه بهذا الوالد . 

( ولو مات ولده ) اي الولد المولود قبل الردة ( بعد الردة قبل الموت لا برثه ) فلو ل 
يكن قائًا بعد الردة لورثته هذا الولد » لأنه كان حم وقت رده الأب . ولا كان ملكه 
قانماً ( فتصح تصرفاته قبل اوت إلا عند ابي يوسف تصح كا تصح من الصحيح ) يعني من 
جم المال ( لأن الظاهر عوده إلى الاسلام > إذ الشببة تزاح ) اي تزال وهو من الازاحة 
وهي الازالة ( فلا يقتل ) حمنئذ كالمرتد » حيث لا بقتل . 

( وعند عمد تصح ) اي تصرفاته ( كا تصح من المريض ) يعني من ثلث المال » لأنه 
على شرف الاك عقيقة ( لآن من انتحل إلى نحلة ) اي لآن من اثبت إلى دين . وقي ديوان 
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لاسيما معرضاً عما تخأ عليه قلما يت ركه , فبقضى إلى القتل ظاهرا ء 
يخلاف المرتدة لأنها لا هتل . ولابي حتيقة أنه حرني مقبور تحت 
أيديتا على ما قررناه في توقف الملك » وتوقف التصرقات بتاء عليه » 
وصار «الحرني يدخل دارنا غير أمأن فيؤخذ وهر ويتوقف 
تصرقاته لتوقف حاله ء وكذا المرتد واستحقاقه القتل 


الأدب يقال اتتحل غلان قولغيرء او شمر غعرء إذا ادعاء لنقه » والتحة يكر التوت 
وسكون الحاء المهملة الدعوى > قال الآترازي وكأته اراد به هنا من إثنت إلى الدعوى 
( لا سيا ) اي خصوصاً حال كونه ( معرضا عا نأ عليه ) قوله ( قلا يقركه ) جواب 
من اي طائما لا يقرك الذي انتحل > اى (فقضى إلى لقتل ظاهراً » يخلاف المرتدة “نا 
لا تقتل ) فلا يعتهر استمرارها على ما اتتحلت إلمه اول . واحتج محمد على ابي يوسف 
يأنه إذا امر لوارث بدين لم يحز ‏ 

( ولابي حشمقة انه حربي مقهور تحت أيدينا على ما قرره في توقف الملك ) إشارة 
إلى ما د كروا من تعليل ابي حتىقه بقوله وله انه حربي مقپور تحت ايديت ا عند قوله 
وبزول الملك المرتد ( وتوقف التصرقات يناء علمه ) اى على توقف الملك ( وصار ) اى 
هذا المرتد ( كالحربي يتغل دثرظ ) لى دار الاملام ( يقير امان قبؤخذ ويقهر ويتوقف 
تصرقاته لتوقف حاله ) اى حال الحربي بين الاسترقاى والقتل والمن ‏ 

( وكذا للرتد ) وإن ترك يمد فكفلك ها هنا وقال الأترازى ف قوله كالخربي إلى 
حد وسطه > لآت الحربي الداخل دارا يقير امان فا » قكيف تتوقف تصرقاته . فاو 
قال كالحربي الذى أسر علمها أدضاً » د كره كات أولاً » اتتهى . وتقل الا كل هذا يقوله 
واعقرض عله يأن الحربي الذى دخل دارا يمير امان يكون فشا »> فكيف تتوقف 
تصرقاته ‏ تم قال والاعقراض مواز المن سقط الاعتراض ( واستسقاقه القتل ) جواب 
عن قوفها والاتتقاء قى وجود الاهلية تقريره لا تلم وجود الأهلبة »> لأت الصحة تقتضي 
أهلية كاملة ولبست يموجودة قي المرتد » كا اتا ليست بموجودة قي الحربي » لان كل 


YA 


لبطلان سبب العصمة في الفصلين فأوجب خللاً في الاهلية 

بخلاف الزاني وقاتل العمد » لان الاستحقاق في ذلك جزاء 

عل الجناية . وبخلاف المرأة لانها ليست حرببة » ولهذا لا تقتل › 

فإن عاد المرتد بعد الح بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلامساماء 

فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه » لان الوارث إنما يخلفه 

فيه لاستغنائه. وإذا عأدمساماً احتاج إلبه فيقدم عليه . بخلاف ما إذا 
واحد منهما يتحقق القتل ( لبطلان سب العصمة ) وزأد بسبب العصمة الاملام ( في 
الفصلين ) يعني في فصل الحربي وفصل المرتدة ( فأوجب ) أى بطلان سبب العصمة 
( خللا في الاهلية ) . 

فإن قبل لو كان استحقاق القتل موجباً لخلل في الأهلبة أثر في توقف التصرفات لكان 
تصرف الزاني المحصن الذي استحق القتل وقاتل العمد موقوفة لاستحقاقها القتل . 

فأجاب المصنف عن ذلك بقوله ( يخلاف الزاني وقاتل العمد > لأن الاستحقاق فيذلك 
جزاء على الجناية ) يعني أن الاستحقاق الموجب للخال هو ما كان باعتبار بطلان سبب 
العصمة > والزاني والقاتل لبسا كذلك>لأن الاستحقاق فا جزاء على الجناية » لأنالعصمة 
اقبة فيمما لبقاء الإسلام . 

( وبخلاف المرأة ) جواب من قوهما وصار كالمرتد ( لأنها لبست حرببة » وهنا 
لاتقتل ) عندة إلا إذا لحقت بدارهم فحينئذ لغير حربية والمرتد حربي في الحال لوجوب 
جزاء الحاربة علمه » فلبذ! كانت عقوبة المرتدة كلها حائزة إلا معارضتها» فإنها موقوفة . 
فإن أسلمت صحت وإلا صارت عنانا . كا قال في المرتد . 

( فإن عاد المرتد بعد الحم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام ) حال كونه ( مسلا 
فما وجدهفي بد ورثته من ماله بعينه أخذه » لأن الوارث إا يخلفه فيه ) أي في ماله 
( لاستغنائه ) أي لاستغناء المرتد عنه حيث أدخل دار الحرب ( وإذا عاد ) حال كونه 
( مساما احتاج إلبه فيقدم عليه ) أي على الوارث ( بخلاف ما إذا أزاله الوارث عن 


افيا 


أز اله الوارث عن ملكه . وبخلاف أمات أولاده ومدبريه , 
لات القضاء قد صح بدليل مصحح فلا ينقض . ولو جاء مساماً 
قبل أن يقضي القاضي بذلك » فتكأنه لم يزل مساماً لما ذكرنا . وإذا 
وطىء المر تد جارية نصرانية كانت له في حالة الإسلام فجاءت بولد 
لا کرس ا منذ ارتد فادعاه فبي أم ولد له » والولد حر 


وهو أبئه ولا بره 


ملكه ) سواء كان يسبب يلحقه الفسخ كالبيع والهبة» أو بسبب لا بلحت الفسخ كالإعتاق 
والتدبير والاستملاد » فذلك کل مأمن » ولا سبيل للمرتد عليه وهو لا خمان على الوارث 
أيضا » لآنه إزالة حسين كان له سبيل من الإزالة . وقال الكرخي في مختصره إذكان 
المكاثب » أي مكاتب المرتد أدى علمه من الكتابة إلى الورثة فبعتق » ثم جاء المرتد » 
فاما عتى المكاتب ولا يفسخ . وإن كان ما أداه قائماً في يد ورثته أخذه المرتد . وقال 
في شرح الطحاوي الولاء للمرتد . 

( وبخلاف أمبات أولاده ومدبريه ) حيث لا يفسخ ( لأن القضاء ) أي قضاء القاضي 
بعتم ( قد صح بدليل مصحح ) وهو قضاؤه عن ولايته' فلا يحتمل الفسخ (فلا ينقض) 
ولایته لما جاء إلمنا تاا صار كأنه حتى بعد أن مات > فلو حى حقيقي بعد الموت وإن 
كان ذلك بخلاف الولادة لم يكن له على أمهات الأولاد والمدبرين سبيل » فكذا هذا . 

( ولو جاء مسلما قبل أن يقضي القاضي بذلك ) أي بلحاقه ( فككأنه م بزل ) بفتم 
الزاي (مسلما لما ذكرة ) وهو قوله إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بالقضاء “فلا يعتق عليه شيء 
من أمهات أولاده ومديريه . 

( وإذا وطىء المرتد جارية نصرانية » كانت له في حالة الإسلامفجاءت بولد لأكثر من 


برثه ) وفي الكاني وغيره فجاءت بولد لسنة فألقوا السنة بالأكثر » وإنما قمد بالا كثر فلأنه 
لو جاء لأقل من ستة أشهر فولد يرث من أبيه المرتد » وإن كانت أمه لقرابته بتيقن 
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الحرب » أما صحة الاستيلاد فلا قلناء وأما الإرث فلن الأم إذا 
كانت نصرانبة والولد تبع له لقربه إلى الإسلام للجبر عليه فصار ی 
ح& المرتد » والمرتد لا يرث المرئد , 


وجوده في البطن قبل الردة فلم ينتقض معلوفه وقت الردة فلا حمل الولد مسلما تيعما 
للأب»ذ كره قاضي خان. 

( وإدت كانت الجارية مسلمة ورثه الابن إن مات ) أي الأب ( على الردة أو لج تى 
بدار الحرب » أما صحة الاستملاد فلما قلنا ) إشارة إلى قوله قبل صحته لأنه لا يفتقر إلى 
حقمقة الملك فصحت دعوته . 

واعلم أن دعوة الولد صحمحة على قوهها بلا إشكال » لأن عقود المرته عندهماحائزة » 
فكذلك دعوته . أما أبو حشفة فإنه جمل عقودة موقوفة » لكن جعل دعوته صحبحة» 
لأن الاستلاء لا يفتقر إلى حشمقةالملك » ألا ترى أن العمد المأذون إذا ادعى النسب من 
الجارية التي من تحارته جاز » وكذلك الأب إذا ادعى ولد جارية ابنه يرث النسب . 
وتأويل المرتد أكثر من تأويلبماءفإذا ثبت النسب ثبت التفريعالمذ كور في إرثه وعدمه. 

فإن قلت كيف جملتم الصبي تبعا للمرتد فيا إذا كانت أمه هودية أو نصرانية ول 
يهملوه مسلما تبه لدار الاسلام . قلت تبعبة الدار إِنما تكون إذا لم يكن ممه أحدأبويه. 

فإذا كان فلانا » فإن قبل هذا ينقض با إذا ارتد الأبوان المسامان ولهما ولد طقل ولد 
قبل ردتهما فإنه سقى مسلا تمعا للدار ولا نعتبر مرتداً تبعا هما . وإن مات لا نسم انه 
يبقى تبعا للدار بل كان هو مسلا تبعا لأبويه » فسقى على ما كان بعد ردتهما » بخلاف 
ما جيء فإن الولد م بشت له حك الاسلام أصلاء فجعل تبعا لأببه المرتد لقربه إلى الاسلام. 

( وأما الارث فلن الأم إذا كانت نصرانية والولد تبع له ) أي للأب ( لقربه إلى 
الالام للجبر عليه ) لأنه لما يقر على الردة بل يحبر على الاسلام > ولا تحبر الأم . ولما كان 
تبما لأببه ( فصار في حك المرتد » والمرتد لا برث المرتد ) ولا يرث من أحد لا من المسم 
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أما إذا كانت مساءة فالولد مسلم تبعاً ها لأنبا خيرها ديناً » والمسلم 
يرث المرتد . وإذا لحق المرتد ماله بدار الحرب ثم ظبر على ذلك المال 
فبو فيء » فإن لق ثم ر جع وأخذ مالآ وألحقه بدار الحرب فظبر على 
ذلك امال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم؛ لأن الأول مال لم بجر 
فبه الإرث . والثاني انتقل إلى الورثة بقضاء القاضي بلحاقه » وكان 
الوارثك مالكاً قديا » وإذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضى 
به لابنه وکانبه الابن ثم جاء المرتد مسلماً فالمكاتبة جائزة والكتابة 
والولاء لامرتد الذي أسلم » لأنه ) 


ولا من المرتد ( أما إذا كانت مسامة فالولد مسل تبعا لها » لآنها ) أي لآن الم (خيره 
دينا ) والولد يتبع خير الأبوين دينا ( ( والمسلم برث المرتد . وإذا لحق المرتد بماله بدار 
ل أي غلب على ذلك (المال فبو فيء ) أي غنيمة لأنه مال 
حربي » فيكورن حکمه حکم سائر أموال أهل الحرب ولا حتى للورثة فيه 
لتباين الدارين . 

( فان لحق ) أي بدار الحرب ( ثم رجع ) إلى دار الإسلام ( وأخذ مال وألحقه بدار 
الحرب فظبر على ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة ردعلبمملأن الأول مال م يحرفيه 
الإرث ) فبو مال الحربى » وإذا ظبر على مال الحربي فمو فيء لا محالة ( والثاني )أي المال 
الثاني ( انتقل إلى الورثة بقضاء القاضي بلحاقه » وكان الوارث مالكا قديما ) والمالك 
القددم إذا وجد ماله في القسمة أخذه مجانا » فان م يكن القاضي حكم بلحاقه والمسألة 
حالها ففي ظاهر الرواية رد على الورثة أيض)ءلآنه شيء لحق بدار الحرب الحرب فالظاهر 
أنه لا يغود » فكان منت ظاهراً . وق بعض روابات السير يكون فيثاً لا حى للورثةفيه» 
لأن الح لا يشب لهم إلا بالقضاء . ١ ١ ٠‏ 

( وإذالحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضى به لابنه وكاتبه الان ثمجاء المرتد 
مسلما فالمكاتية جائزة ) خلافا للأئمة الثلاثة ( والكتابة والولا ء للمرتد الذي أسلم لأنه 


فى 


لا وجه إلى بطلان الكتابة لتفوتها بدليل منفذ فجعلتا 
الوارث الذي هو يكون خلفه كالوكيل من جبته وحقوق 
العقد فبه ترجع إلى الموكل والولاء لمن بقع العتق عنه . وإذا 
كل المرتد رجلاً خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية 
في مال اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند أبي حنيفة . وقالا الدية 
فيما | كتسبه ني حالة الإسلام والردة جميعاً » لأن العواقل لا تعقل 
المرتد لانعدام النصرة فقتكون في ماله » وعنده| الكسبان جميعاً ماله 


لا وجه إلى بطلان الكتابة لتفوذها بدلمل منقذ ) أو أدبه قضاء القاضي باللحاق ( فجملنا 
الوارث الذي ) هو ابن المرتد الذي ( هو يكوت خلفه ) أي خلف أبيه المرتد ( كالو كىل 
من جيته ) أي من جبة المرتد لآنه لما لحق بدار الحرب صار كانه سلط أيبه على ماله 
وجعله خلفا عنه في التصرف > قلما عاد ثبت حكم الإحباء وبطل حكم الموت ولم يفسخ 
الكتابة لما د كرا » وكان بدل الكتابة لآت أبمه كال و كتل من جهته ( وحقوق العقد فيه ) 
أي في عقد الكتابة ( ترجع إلى الموكل ) لا إلى الو كمل ( والولاء من بقع العتق عنه ) وم 
بقع إلا عن المرتد الذي أسلم قنكون الولد ولدءيخلاف ما إذا أدى بدل الكتابة للوارث 
قان الولاء حمنئد تكون للوارث لوقوع العتق عنه > وبخلاف ما لو رصع بعد عتق 
المكاتب » فان الولاء فيه للان أيضاً . 

( وإذا قتلالمرتد رجلا خطأ ثم لحى بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية ) أي دية 
القتبل ( قي مال اكتسبه في حال الأسلام خاصة عند أبيحضسفة ٠‏ وقالا ) أي قال أبويوسف 
وحمد ( الدية فيا ا كتسبه ) أي بحب فها ا كتسبه (في حال الإسلام فالردة ) في بعض النسخ 
جما » وبق وما قالت الثلاثة . و كفا لو كان حا قي دار الإسلام فالدية في ماله ( لآن 
العواقل لا تقل المرتد لانعدام النصرة ) لآن العقل يمنى النصرة »> والمسلم لا يازمه نصرة 
المرتد ( فتكون ) أي الدية (قي ماله) أي في مال المرتد القاتل لانمدام النصرة(وعندها) 
أي عند أبي يوسف ومحمد ( الكسبات جبعا ) أي كسب الإملام و كسب المرتد ( ماله ) 
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لنفوذ تصرفاته في الحالين . و ذا يجري الارث فيا عندهما » 
وعنده ماله المكتسب في الاسلام لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب 
في الردة لتوقف تصرفه » ولذا كان الأول ميراثاً عنه » والثاني فيثاً 
عنده . وإذا قطعت يد المسلم عمداً فارتد والعياذ بالله ثم مات على 
ردته من ذلك أو لحق بدار الحرب ثم جاء سلما فماك مي ذلك 
فعلى القاطع نصف الدية في ماله للورثة » أما الأول فلأن السراية 
حلت علا غير معصوم فأهدرت › 
ا ا 
أي مالالمرتد (لنفوذ تصرفاته في الحالين »أي في حال كسب الإسلام وحالالردة ( وهذا) 
إيضاح لما قبله ( يحري الإرث فمها ) أي في كسب الإسلام و كسب الردة ( عندمصا ) 
( وعنده ) أي وعند أبي حنيفة «رح» ( ماله المكتسب في الإسلام ) أي مال المرتد 
هو الذي اكتسبه في الإسلام دون الذي اكتسبه في الردة . فقوله مال ممتدأ » وقوله 
المكتسب خبره ولمس بصفة له إذ المعنى لا يستقم على تقدير الصفة وكان حتی الت ركسب 
أن يقول بضمير الفصل حت لا يتوم الصفة کا في قوله تعالى ‏ والكافرون هم الظا مون © 
(لنفاذتصرفه فيه)في كسب الإسلام ( دون المكسوب في الردة لتوقف تصرفه ) في كسب 
الردة ( ولهذا ) إيضاح لقوله وماله الكسب في الإسلام ( كان الأول ) أي كسب الإسلام 
(ميراثا عنه ) أي عن المرتد . ( والثاني ) أي كسب الردة أي كان كسببالردة ( في ) 
أي غنيمة ( عنده ) أي عند أبي حنيفة . 
( وإذا قطعت يد الل عمداً فارتد والعياذ بالله ثم مات عل ردقه :من ذلك )أي من 
القطع ( أو لحتى بدار الحرب ثم جاء مسلا فمات من ذلك ) أي من القطع ( فعلى القاطع 
نصف الدية في ماله للورثة ) أي لورثة المقطوع يده ( أما الأول ) أي الوجه الأول وهو 
ما إذا مات طى ردتة ( فلآن السراية ) أي سراية القطع إلى اموت ( حلت محلا غير 
معصوم فأهدرت ) يمني هدر اعتبارها فلم يحب دية النفس لأنها فور مأ حصل في حال لا 


ى,7, 


بخلاف ما إذا قطعت يد المرتد ثم أسلم فات من ذلك » لأن الاهدار 

لا بلحقه الاعتبار» أما المعتبر فقد يبدر بالابراء فكذا بالردة . وأما 

الثاني وهو ما إذا لحق ومعناه إذا قضى بلحاقه فلأنه صار مبتاً 

تقديراً » والموت يقطع السراية وإسلامه حباة حادثه في التقدير فلا 
يعود حك الجناية الأولى › 


قيمة لحا » وم يحب القصاص في اليد » لأن اعتراض الردة فصار شيبة » فإذا ل يحب القطع 
وجبت دية اليد وهي نصف دية النفس » لأن قطع اليد حصل في حال عصمة المد وهي في 
حالة الإسلام » وإنما كانت الدية في ماله لكون القطع عمدأء أما إذا كان خطأ فقال الحام 
هي فيء على عاقلته . 

( بخلاف ما إذاقطعتيد المرتد ثم أسم فمات من ذلك ) يعني لا يحب الضمان أصلا 
أن الإهدار لا يلحقه الاعتبار ) يمني الجناية إذا صارت هدراً لا بلحقه الاعتبار بعد 
ذلك » يعني إذا لم يقطع معتبراً ابتداء لا يتغلب ممتبراً بعد ذلك » لأن غير الموجحب 
لا يتغلب موجاً ( أما المعتبر فقد هدر بالإبراء » فتكذا بالردة ) أي فكذا هدر بالردة » 
و كذا بالاعتاق وبالبيع أيضاً » حق لو قطع عبد بد إنسان ثم باعه المولى ثم رد عليه 
نصمبه ثم مات فلا يضمن البائع غمان النفس > لأنه لما باعه فقد أبرأه عن ضمان السراية 
من حيث الع . 

( وأما الثاني ) أي الوجه الثاني ( هو ما إذا لى ) بدار الحرب ( ومعناه إذا قضى 
بلحاقه فلآنه ) أي فلآن المرتد اللاحتى ( صار ميتا تقديراً ) من حيث الم لا من حيث 
الحقيقة ( والموت يقطع السراية ) لأن القاضي لما قضى بالحلف صار مستا حكما کا ذكرة 
( وإسلامه ) بعد ذلك ( حياة حادثة في التقدير ) لأنها نفس أخرى ( فلا يعود حك 
الجنايةالأولى ) وأورد الولوا جي في فتاواه في هذا الفصل عن أبي بوسف روايتين في رواية 
يضمن دية النفس »> وفي رواية لا يضمن . وأما إذا عاد مسه] بعد اللحاق قبل قضاء 
القاضي ثم مات من ذلك فقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير لا نص فيه . ثم قال 
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فإذا لم يقض القاضي بلحاقه فهو على الخلا ف الذي ننه إنشاء الله تعالى. 
قال فإن لم يلحق وأسلم ثم مات فعليه الدية كاملة ء وهذا عند أبي 
حتيفة وأبي يوسف د رح » . وقال مد وزفر « رح » في جيع ذلك 
نصف الدية لأن اعتراض الردة أهدر السر اية فلا يقلي بالاسلام 
إلى الضمان  »‏ إذا قطع يد مرتد فأسلم . وما أن الجتاية وردت 
عل حل معصوم وتت فيه فيجب ضهان النفس ء كا إذا لم يتخال 
الردة » وهذا لأن لا معتبر بقيام العصمة في حال يقاء الجناية . وإغا 
المعتير قيامها في حال انعقاد اليب » 


وهو على الاختلاف يعني عند محمد حب تصف للدية . وعتد صاحسه حب دية النفس 
كامة وإلمه أشار المصتف بقوله ( قإذا لم يقض القاضي بلحاقه فب و على الخلاف الذي 
نسئه إر: شاء الله تعالى ) أثار يه إلى ال مألة التي تل قوله وإذالم بقض ... إلى 
آخره وهو قوله : 

( قال فإن م بلحت ) أي دار الحرب ( وأسم ثم مات فعليه الدية كامة > وهذ! عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » . وقال محمد وزقر «رح» في جمبع ذلك قصف الدية ) أي 
فيا إذا مات على ردته أو لق ثم جاء مسلما أو لم يلحتق وأسم ( لآن اعتراض الود ةّأهدر 
السراية » فلا ينقلب بالإسلام إلى الضمان ) لأنه بعد الإرتدلد صار تحال لو قتله قاقل لا 
يجب علمه شيء > فصارت الردة مهدرة كا في قوله من القطع » وصار ( كا إذا قطع يد 
مرتد فاسل ) سوايات من القطع أو ل يمت > حيث لا مب مان التفس في الأول » ولا 
غمان الد في الثاني بناء على الآصل المار أن الميدر لا يلحقه الاعتبار . 

( وها ) أي ولأبي حشفة وأبي يوسف ( أن الجناية وردت على عل معصوم وتهمت 
فنه ) أي في عل معصوم كأنه كان في الحالين مسلا ( فجب ضبان النفس ) وهو الدية 
الكامة ( كا إذا لم يتخلل الردة ) وبه قالت الم الثلاثة (وهذا لآنه لا يمتير يقيامالعصمة 
في حال بقاءالجناية » وإنا الممتبر قبامها ) أي قيام العصمة (قي حال اتعقاد السيب ) وهو 


الشف 


وفي حال ثبوت الحك وحالة البقاء بمعزل من ذلك كله » وصار 

كقيام الملك في حال بقاء البمين وإذا ارتد المكاتب ولحق بدار 

الحرب واكتسب مالا فأخذ اله وأبى إنت يسلم فقتل › 

فإنه يوفى مولاه ومكاتبة » وما بقي فلورثته » وهذا ظاهر 
على أصلبماء لأن كسب الردة ملكه إذا 


ضبان الجناية ( وفي حال ثبوت الحم ) يوجب الضمان ( وحالة البقاء بمعزل من ذلك كله ) 
أي من حال انعقاد السبب من حال ثبوت الحم » ولا يعتبر بقاء العصمة في هذه الحالة » 
كا لا يعتبر بنقصان الحول في الزكاة. وقال ابن دريد أي من هدر الأمر بمعزل “أي لمفسخ. 

( وصار كقيام الملك في حالة بقاء السمين ) يعني إذا قال لعبده إندخلت الدار فأنت 
حر ثم باعه ثم اشتراه ثم دخل الدار عتتى أعاد على عدم الملك عند الممين أو عند الجناية 
ثم يعتق » وفرق بين الردة والبيم بأن الردة ليست بإبراء ولا مستازم » لأا وضعت 
لتبديل الدين » وتصح من غير إبراء > لآنه إذا مات على المرتدة ل يحب الضمان مهدر دمه 
بالردة» بخلاف بيع العبد الجنى عليه » لآن الببع وضع لقطع ملكه والضمان بدلملكه. 
فإذا قطع الأصل قصداً فقد قطع التبدل أيض] » فصار كالإبراء . وم يذ كر في الكتاب ما 
إذا ارتد يقتل أو مات المقطوع يده بالسراية مسلا فقال في الشامل إذا كان عمداً فلا 
شيء عليه » لآن القاتل مات وإن كان خطأ فعلى عاقلته دية النفس » لأن الجناية انعقدت 
موجبة للفعل » لأن الجاني كان مساما يوم الجناية لا جرم لو كانت الجناية في حال ردته 
كانت في ماله . 

(وإذا ارتد المكاتب ولحى بدار الحرب واكتسب مالا فأخذ أسيراً بماله وأبى) أي 
امتنع ( أن يسم فقتل فإنه ) أي فان الحم ( يرفى ) على صبغ ة المجبول من وفاء حقه 
فالشديد إذا أعطاه وأن ( مولاه ومكاتبه ) أي بدل الكتابة من ماله ( وما بقي ) بعد 
ذلك ( فلورثته ) أي فلورثة المكاتب ( وهذا ظاهر على أصاهما ) أي هذا المذكور من 
الحم ظاهر على أصل أبي يرسف ومحمد ( لأن كسب الردة ملكه ) أي ملك المرتد ( إذا 


يفف 


كان حراً فكذا إذا كان مكاتباً . وأما عند أبي حنيفة « رح» فلأن 
المكاتب إا يلك [ كسابه بالكتابة » والكتابة لا تتوقف بالردة ؛ 
فكذا ا كنابه ألا ترى أنه لا بتوقف تصرفه بالأقوى وهو الرق » 
فكذا بالأدنى بطر يق الأولى . وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ بالله 
ولحقا بدار الحرب فحبلت المرأة في دار الحرب وولدت ولداً وولد 


كان حراً فكذا إذا كان مكاتناً ) يكون كسيا له . 

( وأما عند أبي حنيفة ) يعني هذا مشكل على قول أبي حنيفة > لآن كسب الردة لا 
مكون للمرتد عنده إذا كان حراً » وها هنا جعله ملكا للمكاتب © ويحتاج أبو حنيفة إلى 
الفرق بين المرتد الحر والمكاتب حيث ل يجعله كسية ملكا له إذا كان حرا وجمله ملكا 
له إذا كان مكاتيا»ووجه الفرق ماذ كره بقوله ( فلآن المكاتب إنما يملك اكسابهبالكتابة) 
أي بعقد الكتابة (والكتابة) أي والكتابة (لاتتوقف,الردة) أي لا يبطل بها“لآنه لا يبطل 
يحقيقة الموت > فكذا بالموت حكما بلحوقه في دار الحرب فتكون مكاتبة فمكاتب 
الإسلام وجعل كأنه فى دار الإسلام > اذ قيام ملك المولى في رقبته يمنع ضرورته حربياً 
ويحمل في حك الرد > وفي دار الإسلام كذا في جامع شمس الأئمة وقاضي خان . واذا 
م يتوقف عقد الكتابة بالردة ( فكذا اكسايه ) الحاصلة لا بوقف > واستوضح ذلك بقوله 
( ألا ترى أنه لا يتوقف تصرفه بالأقوى وهو الرق > فكذا بالأدنى ) وهو الردة(بطريق 
الأولى ) وانما كان الرق أقوى من الردة فى المانعسة عن التصرف » لان بعض تصرفات 
المرتد تافذ بالإجماع كالاستملاه والطلاق »> وعندما عامة تصرفاته تافذة كالبيع والشراء 
وغيرهما . فأما العبد فممنوع من التصرفات كلما ثم لما يتوقف تصرفات المكاتب مع 
كونه رقيقا لى يتوقف تصرفه أيضاً مع أنه مرتد أو 

( وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ بالل ولحقا بدار الحرب فحبلت المرأة في دار 
الحرب ) وقد الحبل بدار الحرب وقع اتفاقا > وإن حبلت في دار الإسلام فكذلكالحم 
( وولدت ولداً وولد لولدهما ولد فظمر ) بضم الظاء » أي فغلب ( عليهم جميعاً فالولدان 
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لولدهما ولد فظبر عليهم جميعاً فالولدان فيء لأن المرتدة تسترق 

فبتبعبا ولدها ويحبر الولد الأول على الاسلام » ولا يجبر ولد الولد . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة چ » أنه يجير تبعاً الج د وأصله 

التبعية في الاسلام وهي رابعة أربعة مسائل كلما على الروايتين» 
والثاننة صدقة الفطر ٠‏ والثالثة جر الولاء » 


فيء ) أي الولد وولد الولد غنيمة ( لأن المرتدة تسترق فبتبعها ولدها ) لأن الولد يتبيع 
الأم في الرق والحرية فبكون فا كايحيء(ويحبد الولد الأول على الإسلام ) باجماع الآئمة 
الأربعة بعد أن يصير محرراً تبه لابه ( ولا حبر ولد الولد ) لآن الأولاد يتبعون الآباء في 
الدبن والأحفاد ولا يتبعون الأجداد . 

( وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ) أي أن ولد الولد ( يحبر ) على الإسلام ( تبم] 
الجد ) لأن الجد لا حك الأب في انكاح الصغير والصغيرة » ولهذا لا يكون لما الخبار بعد 
البلوغ » و كذلك في بسع مال الصغير ء فكذا في تبعبة الإسلام (وأصل التبعية فيالإسلام) 
أي أصل الخلاف التبعبة في الإسلام ( وهي ) أن التبعية في الاسلام (رابعة أربعة مسائل) 
أي أربع مسائل » حاصل معناه إحدى أربع مسائل . والفرق بين رايع ثلاثة وبين 
رابع أربعة هو أن معنى الأول يصير الثلاثة أربعة . ومعنى الثاني أحدهما لا يحصل 
الحاصل حال فلا يتحقق معنى التصبير ( كلها على الروايتين) أي كل هذه الأريمة على 
الروابتين »أحدهها ظاهر الرواية » والأخرى رواية الحسن فالجد فما على رواية كالأب » 
وفي ظاهر الرواية . 

( والثانية ) أي المسألة الثانية ( صدقة الفطر ) ولا في ظاهر الرواية لا يؤدي الجد 
صدقة الفطر عن ابن أببه. وني روية الحسن يؤدما إذا لم تكن لابن الابن مالكا لأب لكن 
إذا كان الاب فقيراً . 

( والثالثة ) أي المسألة الثالثة ( جر الولاء ) قال الحا ك الشهيد في الكاني قال أبو 
حشسفة وأبو يوسف وعمد لا مجر الجد الولاء يعني إذا أعتتى الجد والحافد معتتي والابرقيق 


الحى 


والاخرى الوصبة القرابة » قال وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد 

عند أبي حنيفة ومد « رح » ويجبر على الاسلام ولا يقتتل»؛ 

وإسلامه إسلام ولا يرث أبويه إن كانا كافرين . وقال أبو يوسف 

دح » ارتداده لیس بارتداد وإسلامه إسلام . وقال زفر والشافعي 

د رح » إسلامه ليس بإسلام وارتداده ليس بارتداد هما في 

الاسلام انه تبع لأبويه فيه فلا يجعل أصلاً » ولانه يلزْمه 
أحكاماً بشو با المضرة 


لاحر ولاء الحافد إلى مولاه . وعلى رواية الحسن بحر الجد الولاء لاب إذا أعتتق . ونقل 
الحا م في الكافي عن الشعبي انه إذا أعتى الجد جر الولاء . : 

( والاخرى ) أي المسألة الاخرى وهي الرابعة ( الوصية للقرابة ) فاذا وصى لقرابته 
أو لاقربائهلا يدخل فى الوصمة الوالد » لان الله تعالى جعله أقرب من القربة »قال اللتعالى 
الوصية للوالدين والاقربين ‏ ثم الجد لا يدخل أيضاً على رواية الحسن » لانه كالاب . وعلى 
ظاهر الرواية يدخل لانه لىس كالاب . 

( قال وارتداد الصي الذي يعقل ارتداد ) يعني إذا ارتد يصير مرتداً ( عند أبي 
حنيفة ومحمد «رح») وبه قال مالك وأحمد ( ويحبر على الاسلام ولا يقتل وإسلامه ) أي 
وإسلام الصبي الدى يعقل ( إسلام ) أى معتد به ( ولا يرث أبويه إن كانا كافرين . وقال 
أبو يوسف «رح» إرتداده ليس بارتداد ) يعني ليس بمعتير ( واسلامه اسلام . وقال زفر 
والشافعي «رح» اسلامه ليس باسلام » وارتداده لبس بارتداد) يعتبر كلاها لايعتبر الآن. 

( هما ) أى لزفر والشافعي ( في الاسلام انه تبع لابويه فيه ) أى في الاسلام ( فلا 
يحمل أصلا ) لأنه مولى عليه في الإسلام » فلا يكون أصلا له بنفسه ( ولانه ) أي ولآن 
الصبي ( يازمه أحكاما يشوبها ) من الشوب وهو الخلط » يقال شاب الماء اللبن وهي جملةمن 
الفعل والمفعول > وقوله ( المضرة ) فاعل الملة لحرمان المبراث ونحوه والصبي أهل الوجه 
لا المضرة > فلا يعتبر إسلامه بازوم المضرة > ولأن قول الصبي غير مستازم » ألا ترى أنه 


Y۰ 


فلا يؤهل له . ولنا فيه أن علياً رضي الله عنه أسلم في صباه 

وصحم الني عليه السلام إسلامه وافتخاره بذلك مشبور ولانه 

أتى بحقيقة الا..لام وهي التصديق والاقرار معه » لان الاقرار 

عن طوع دليل على اعتقاده على ماعرف » والحقائق لا ترد وما 
ظ يتعلق به سعادة أبدية 


لو طلق أو علق أو باع أو اشترى لا يحوز » فكذا إذا أسلم أو ارتد ( فلا يؤهل له ) أي 
فلا حمل الصبي أهلا للاسلام ( ولنا فيه ) أي في اعتداد الإسلام الصبي (أن علياً رضي الله 
عنه أسل في صباه وصحح الني ساد ) ) وعن عروة » أي عمره كان حين اسل سبع سنين 
أو ثمان سنين “زور ان سداق الشفات REUSE ESE‏ 
رضي الله عنه وهو ابن عشر سنن . وعن محمد بن عبد الرحمن بن ذرارة قال أسم علي 
رضي الله غنه وهو ابن تسع سنين ولم يعمد وثنا . وقال ابن الجوزي في التحقيقى ورويعن 
أحمد رضي الله عنه أسل علي وهو ابن تمان سنين » وروي عنه أيضاً أنه اسل وهو ابن س 
عشرة سنة وم يصح هذا . وقال والنصوص عن أحمد صحة إسلام الصبي ابن سبع سنين > 
فقال إذا بلغ الغلام سبع ستين جاز إسلامه» ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه ملا 
فإن رجع عن الإسلام انتظر به حتى يبلغ » فان أسامه وإلا قتل ( إسلامه وافتخارءيدذلك 
مشهور ) أي و فتخار علي رضي الله عنه باسلامه مشبور » وقد قاله سيتكلم إلى الاسلام 
طراز ما تلا بلغت أو إن حكى '25 . 

لأن الامان هو التصديق بالجنان والاقرار باللسان»فلذا حصل ذلك والحجر عن الايمان كفر 
( لأن الاقرار عن طوع دلبل على اعتقاده على ما عرف) في عم الكلام ( والحقائق لا ترد) 
لأن الشرع ما يسقط اعتبار حقبقة في موضع ما يغير ضرورة > بخلاف الأقارير والطلاق ؛ 
لأن الشرع أسقط اعتبار حقبقتما ببعض الأعذار ( وما يتعلق به سعادة أبدية ) يحوز أن 


. هذا سباق الجلة في الأصل . أه مصححة‎ )١( 
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عليهغيرها » فلا يبالى لثبوته » وهم في الردة أنبا مضرة محضة» بخلاف 
الاسلام على أصل أبي يوسفء لانه تعلق به أعلى المنافع على مأ مر . 


يكون معطوفا على التصديق » أي هو التصديق وهو ما يتعلق . ويحوز أن يكون خبر 
ممتدأ حذوف › ويجحوز أن يكون مبتدأ وخبره قوله هو الحم الأصلي على تقدير أرنف 
يكون بغير » ويجوز أن يكون وما يتعلق به مبتدأ » وقوله سعادة أبدية خبره وهو 
الأولى » وهو جواب عن قولما ولآنه يازمه أحكام تشوبها المضرة . 

وعورض بأنه لو صح إسلامه بنفسه وقع فيء » لآنه لا نقل في الايمان :ومن ضرورة 
كونه فرضا أن يكون مخاطياً به وهو غير مخاطب باتفاق» فاذا م تكن بصحبحةفرضاً 
م تصمم » مخلاف سائر العبادات » فانه يتردد بين الفرض والنفل . والجواب لا نسم أن من 
ضرورة كونه فرضا أن يكون مخاطياً » فان المسافر إذا حضر جمعة وصلى فرضاً 
ولس بمخاطب به » ومن صلى في أول الوقت وقع فرضاً ولبس بمخاطب عندة في 
ذلك الوقت . 

( ونجاة عقباويه ) نسبته إلى عقبين » وعقبى كل شيء ( وهي ) أي السمادة الأبدية 
(من أجل المنافع) أي من أعظمها ( وهو الحكم الأصلي ) أي الموضوع له ( ثم يبتنى عليه 
غيرها ) مثل حرمان الميراث ( فلا يبالى لثبوته ) لأن المنظور إلبه في التصرفات الموضوعة 
الأصلمة . وقال تاج الشريعة المراد من الحكم الأصلي ما وضع ذلك الشيء لأجله » وأما ما 
ذكر من لزوم أحكام تشويها المضره فكذلك أؤبرة وعزاته ١”‏ > والشيء فدخاوا هنما أما 
لا يخاو عن حكم الأصلي . 0 

(وهم) أي لأبي يوسف وزفر والشافمي ( في الردة أنبا ) أي أن الردة ( مضرة 
بحضة ) أي من التصرفات الضارة ال حضة ( يخلاف الاسلام على أصل أبي يوسف «رح» لأنه 
معلتى به ) أي بالاسلام ( أعلى المنافع ) لأنه منفعة محضة ( على ما مر ) وهو قوله وهي 


)0 مكذا رسم الكلام في الأصل . 
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ولأبي حنيفة مد « رح » فيبا أنها موجودة حقيقة » ولا مرد الحقيقة 

كا قلنا في الإسلام ء إلا أنه يحبر على الإسلام لما فيه من النفع له ولا 

بقتل » لأنه عقوبة » والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحة عليبم 

وهذا في الصبي الذي يعقل » ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح 

ارتداده » لأن إقراره لا بدل عل تغبير العقيدة » وك ذا اجون 
والسكران الذي لا يعقل 


من أجل المنافع > والمقصود به فوز السعادة الأبدية . ومذهب أبي يوسف وهو 
القباس في الردة . 

( ولأبي حنيفة وحمد «رح» أنها ) أي أن الردة ( موجودة حقيقة »ولا مردللحقيقة 
؟ا قلنا في الاسلام » إلا أفه يجبر على الاسلام لما فيه من النفع له) واعترض بأن هذا اعتمار 
ما هو مضرة محضة با هو منفعة حضة > وذلك جمع بين السببين,القياس فرق الشارعبينها» 
ومثله فاسد على ما عرف في الأصول . وأجيب بان هذا قياس فها لوجود شىء آخر 
وتحققه في عدم جواز الرد ولا نسل أن الشارع فرق بمنهما ( ولايقتل لأنه) أي لان 
القتل ٠‏ لأنه ( عقوبة ٠‏ والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم )أي لأجل الترحم 
عليهم . قبل في هذا التعلمل نظر ٠‏ لأنه سقط عقوبة القتل من الصبي المرتد باعتبارالرحمة 
بصباه > وما أسقط عقوية النار مخلداً فانه ذكر في الأسرار والمبسوط وجامع التمرتاشي 
أنه يعاقب بالردة يوم القيامة . وأحال التمرتاشي هذه الرواية إلى التبصرة وفبه تأمل . 

( وهذا ) أي وهذا الخلاف ( في ارتداد الصبي الذي يعقل» ومن لا يعقل منالصبيان 
لا يصح ارتداده » لن إقراره لا يدل على تضير العقيدة ) لعدم تمبيزهء( وكذا ) أي لا 
يصح ارتداد ( المجنون والسكران الدي لا يعقل ) وقال في شرح الطحاوي ارتداد 
السكر ان لا یکون ارتداد ولا تبن منه امرأته . وروي عن أبي يوسف أنه قال تبين 
امرأته وعقوده تافذة > وطلاقه واقع إلا على قول عثارن رضي الله عنه لا بقع طلاقه . 

فروع : تقبل الشهادة على الردة من عدلين باتفاق أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر لا 


ونيف 


نملم أحدآ خالفهم إلا الحسن » فانه قال لا يقبل في القتل إلا أربعة قياسا على الزنا. وقيل 
المرتد إلى الإمام عند عامة أهل انعم إلا عند الشافمي في وجه فيالمبد إلى سده ومن أصاب 
حداً ثم ارتد ثم آسل إن م باحق بدار الحرب أقم عليه الحد » وإن لحق أولاً »> ويه قال 
الثوري ومالك وأحمد في رواية . وقال الشافعي وأحمد أقم عليه الحد سواء الحق بدار 
الحرب أولا . ولا تقبل توبة الشاعر في رواية > وبه قال مالك وأحمد ولا تقبل توبة 
الزنديق . وقال مالك وأحمد في رواية وقال الشافمي وأحمد في رواية تقبل توبة كل مرقد 
سواء كان كفره مما سقط هو به وأهله أو مها نبط به أهله كالزندقة والتعطيل . 

ثم للسحر حقبقة وله تأثير في لام الأجسام . وقال بعض أصحاب الشافمي وبعض 
الظاهرية لا تأثير في الجسم ولا حقبقة له » وإنما هو تخبيل وتعلممه حرام » و كذا قعلمهبلا 
خلاف من أهل العلم . ولو اعتقد اباحته كفر .وعن أصحاينا ومالك وأحمد يكفر الساحر 
لتعامه وفعله سواء اعتقد تحرعه أو لا ويقتل. و كذا روي عن عمر وعڻان وأبن حمر وجنيد 
ابن عبد الله وأحمد بن كعب وقيس بن سال ومر بن عبد العزيز رضي الله عنهم فإ م 
قتلوه . وعن الشافعي لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته . 

وأما الكاهن هو الساحر » وقمل هو العراف الذي يحدث ويحرض. وقيل هو الذي له 
وذي من الجن يأتبه بالأخبار. وقال أصحابنا إن اعتقد أن الشباطين يفعلون له ما يشاء 
كفر » وإن اعتقد أنه يحل ل يكفر . وعند الشافعي ان اعتقد ما يوجب الكفر مثل 
التقرب إلى الكواكب السبعة وائها تفعلبالتيمن يكفر . وعند أحمد حكمه حك الساحر» 
في رواية يقتل لقول عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وكاهن »2 وبال التوفيق . 


7 


باب البغساة 


( باب البغاة) 

أي هذا باب في بيان أحكام البغاة » وهو جمع باغ كقضاة جمع قاض » من البغي وهو 
الخروج عن طاعة الإمام . وأصل البغي الطلب > قال مأكنا نبغي » أي ما كنا نطلب مأ 
لا يحوز شرعا . وقال تاج الشريعة رحمه الله البغي التعدي »> وبغي الموالي ظم»وكل مجاوزة 
وإفراط على المقدار الذي هو حد الشرع فهو بغي . وفي كتاب أهل الشرع اروج عن 
طاعة الإمام . وقال الأترازي المراد من البغاة الخوارج» ولهذا ذكر هذا الباب في المبسوط 
بیان الخوارج . وقال في فصول الأستروشي لا بد من معرفة أهل البغي . فأهل البغي ثم 
الخارجون على إمام التق بغير حتى . بيانه أن المسامين إذا اجتمعوا على إمامهم وصاروا 
ا ل »> فإن فعلوا الظلم ظامهم فهم ليسوا من أمل 
البغي » وعليه أن يترك الظالم ينصفهم ٠‏ ولا ينبغي للناس أن يمينوا » لأن فيه إعانة على 
شر ا طلا ا اجا »لان ل اسن ل رج له 
الإمام وإن لم يكن ذلك لظلم ظامهم > ولكن ادعوا لحوق الولاية فقالوا الحق معنا فم 
أهل البغي » فعلى كل من تقوى على القتال أن ينصروا إمام المسامين على هؤلاء الخارجين 
لأنهم ملعونون على لسان صاحب الشرع » فإنه قال تزتدد الفتنة نائمة » لعن الله من 
أيقظبا » فان كانوا تككموا بالخروج لکن م يعزموا على الخروج بعد فليس للامام أن 
يتمرض لهم » لأن العزم على الجناية م جد بعد » كذا ذكر في واقمات الإمام اللاي . 

وذكر العلامة في تهذيبه قال بعض المشايخ لولا علي رضي الله عنه ما درئنا القتال مع 
أهل القبلة » وكان على رضي الله عنه وممن تبعه من أهل العدل وخصمه من تبعه منأهل 
البغي وفي زماننا الحكم للقبلة » ولا ندري العادلة والباغبة كلهم يطلبون الدنيا » إلى هنا 
لفظ كتاب الفصول . 

وقال الكاكى ثم أعلم أن طاعة الإمام الحى هو الذي أجمع عليه المسامون أو من 


كرف 


إلى العود إلى الجاعة وكشف عن شبهتهم » لأن علي رضي الله 
عنه فعل كذلك بأهل حروراء قبل قتاهم 


تثبت إمامته بعد إمام الحق واجب وكل من خرج عليه قتاله لقوله تادز من أعطى إماماً 
صفحة بده وثرة قلمه فلبعطه ما استطاع » فان جاء آخر ينازعه فاضريوا عق الآخر » 
رواه مسلم وأجمعت الآمة على تكفير البغاة » وأكثر الفقباء على عدم جواز تكفيرهم .وني 
الحمط في تكفير أهل البدع كلام » قبعض العلماء لا يكفرون أحداً منهم أو بعضهم 
يكفرون البعض » وهو أن كل بدعة تخالف دليلا قطم) فبو كفر > وكل بدعة لا تالف 
دلبلا قطعيا بوجب العلم فبو بدعة ضلالة وعليه اعتمد جماعة أهل السنة والماعة . 

( وإذا تغلب ) مرة قومهم تغلب على بلد كذا أي استولى عليه قهراً ( قوم من 
المسامين على بلد وخرجوا من طاعة الإمام دعاهم ) أي الإمام ( إلى العود إلى امجاعة 
و كشف عن شببتهم) وقال الطحاوي في ختصره وإذا ظبرت جماعة من أهل القبلةداعياً 
وقاتلت عليه وصار ها منعة ليست عا دعاها إلى الخروج فان ذكرت ظا أنصفت من 
ظالمها وإلا دعبت إلى الخروج إلى بدعة . وقال أبو بكر الرازي في شرحه وإما سئلتعن 
ذلك لجواز أن يكون خروجها للامتناع من ظلم جرى عليها أو على غيرها . وإن كانوا 
ممتنعين من الظلم حقون لا يجب قتالهم > بل يجب معاونتهم لأنهم حبنئذ خرجوا للآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . فاذا علم أن خروجهم لیکن لظلم محقم أو لحق غيرهم 
دعوا إلى الجاعة والدخول في طاعة الإمام . والأصل فيه قوله تعالى فو وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا 4 ... الآية 4 الحجرات » فأسندةا من هذه الآية حكمين > أحدهها ما 
كان لنا طمع في استصلاحهم ورجوعبم فعلينا أن ندعو م ونستصلحهم » لقوله تعالى 
فاصلحوا بينها 4 والثاني انهم إذا م جوا إلى الصلح والرجوع وأظمر البغي وجب 
علينا قتالهم . ش 

( لأن علا رضي الله عنه فمل كذلك بأهل حروراء قبل قتالمم ) هذا رواه النسائي 
في سننه الكبير . وفي خصائص على رضي الله عنه قال أخبرة عمرو بن على حدثناعبد 


شرف 


الرحن بن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار حدثني أبو سهيل كال الحنفي حدثني عبد الله بن 
عباس رضي الله عنما ١١‏ قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانواستة آلاف > 
فقلت لعلى با أمير المؤمنين أبرد بالصلاة يعني أ كلم هؤلاء القوم > فقال إني أخافهم عليك» 
فقلت كلا » فليست ثمابى ومضمت حت دخلت عليهم في دار وهم مجتمعون فيا فقالوا 
مرحم بك با ابن عباس »© ماجاء بك فقلت أتيتكم من عند أصحاب النبي ملع المهاجرين 
والأنصار ومن عند ابن عم النبي مر وصهره وعليهم نزل القرآن فيم أعلم بتأويله ولبس 
فيكم منهم أحد لابلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون »> فانتحى لي نفر منم . قلت 
هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله لړ وابن عمه وختنه وأول من آمن به » قالوا 
ثلاث » قلت ما هي » قالوا إحداهن أنه حك الرجال في دين الله وقد قال تمالى ف ان 
الحكم إلا لل » » قلت هذه واحدة . قالوا وأما الثانبة فانه قاتل ولم يسب ول يغام » فان 
كانوا كفاراً فقد حلت لنا نساؤهم وأموالهم» وإن كنوا مؤمنين فقد حرمت علبنادماقهم» 
قلت هذه أخرى . قالوا وأما الثالثة فانه حا نفسه من أمير المؤمنين > فان لم يكن أمير 
المؤمنين فهو أمير الكافرين - قلت هل عندك شيء غير هذا > قالوا حسبنا هذا > قلت لهم 
أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله عز وجل وحدثتكم من سنة نبيه يلل ما يرد 
قولكم هذا أترجمون . قالوا اللهم نعم . 

قلت أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله عز وجل فأ أقرأ عليكم 
أن الله تعالى حكمه إلى الرجال فتىوفي النساء في ربع درم“ قال الله تعالى< لا تقتلوا 
الصبد وأنتم حرم » إلى قوله ‏ يحكم به ذوا عدل منكم » . وقال في المرأة وزوجها 
« وإن خفتم شقاق ينها فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلبا ) أنشدک الله أحكم 

> في الأصل هذه المأثرة نأقصة وفيها أخطاء لو أثمتناها كا هي لتعسر فبم الكلام‎ )١( 
. لهذا صححنا من كتاب شرح فتح القدير » اه مصححه‎ 

() السماق الذي ورد في شرح فتح القدير هو أن قد صير الله حكمه إلى الرجال 
في أرنب مُنها ريع درم - أه مصححه . 


يخرف 


ولأنه أهون الأمرين ولعل الشر بندفع به فيبدأ به ولا يبدأ 
بقتال حتى يبدؤوه » فإن بدؤوه قاتليم حق يفرق جمعهم. 
قال العبد الضعيف 

سس س 
الرجال في حت دمائهم وأنفسبم وإصلاح ذات بينهم » قال أخرجت من هذه » 
قالوا اليم نعم . 

قلت وأما قولكم انه قاتل ول يسب ول يغنم أتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها 
فلستحاون منما ما تستحلون من غيرها وهي أمكم » لثن فملتم لقد كفرتم > وإن قل 
لس أمنا فقد كفر تم » قال الله تعالى الني أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم # 
فأنتم بين ضلالتين فاقوا منها ببخرج » أخرجت من هذه الأخرى * قالوا اللهم نمم 

قلت وأما قولكم انه محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الل ِلِتَهْ دعا قريش يوم 
الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا فقال أكتب هذا ما قاضىعلمه مد رسولالل» 
فقالوا واف لو كنا نعم انك رسول الله ما صددتاك عن البيت وقاتلناك » ولكن اكتب 
مد بن عبد الله » فقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموفي » يا على اكتب عمد بن عبدال» 
فرسول الله خير من علي » وقد محا نفسه وم يكن حوه ذلك محواً من النبوة » أخرجت 
من هذه الأخرى » فقالوا اللهم نعم فرجع منهم ألفان وبقي سائرم فقتلوا على ضلالتهم » 
فقتلهم الماجرون والأنصار . 

ورواه ابن عبد الرزاق في مصنفه وقال في آخره فرجع منهم عشرون ألفا وبقي . 
أربعة آلاف فقتلوا على ضلالتهم . وحروراء بفتح الحاء المهملة تمد وتقصر قرية بالكوفة 
كان لما إجماع الخوارج فنسبو إلمها » يقال فلان حروري من الحرورية . 

( ولأنه ) كشف شبههم مع دعوتهم إلى الماعة ( أهون الأمرين ) أحدها الدعوة إلى 
الجاعة والآخر القتال ( ولعل الشر يندفع به) أي يكشف شبههم مع دعوتهم إلى الججاعة. 
في المبسوط الأحسن أن يقدم ذلك على القتال » لأن الكي آخر الدواء ( فيبدأ به) أي 
يكشف الشبهة مع الدعوة (ولا يبدأ ) أي الإمام ( بقتال ) البغاة القتال ( حتىيبدؤوه» 
فان بدؤوء ) أي القتال ( قاتلهم حتى يفرق جمعهم . قال العبد الضعيف ) أي المصنف 


VTA 


هکذا ذكره القدوري في مختصره . وذكرالإمامالمعروف بخواهر زاده 

أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا 

وقال الشافعي درح» لايحوز حتى يبدؤوتا بالقتال حقيقة » لأنه 

لا جوز قتل المسم | إلا دفعاً وهم مسامون , بخلاف الكافر › لأن 

نفس الكفر مبيح عنده . ولنا أن الحم يدار على الدليل وهو 

الاجتاع والامتناع »هذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم 
وربما لا يمكنه الدفع 


رحمه الله ( هكذا ذكره القدوري في مختصره > وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده أن 
عندناحوز أن يبدأ ) أي الإمام ( يقتالهم ) أي بقتال البغاة ( إذا تمسكرو ا واجتمعوا ) 
الإمام خواهر زاده هو الامام أبو بكر عمد الحسين البخاري »> وسمي خواهر اده لأنه 
كان ابن أخت القاضي الامام أبي ابت قاضي رفك اجن النحورة والسول 
والايضاح“وكان خواهر زاده إماما كاملا في الفقه يحراً غزيراً صاحب التصاني ف وميسوطه 
أطول المباسبط »© مات في سنة تمان وثمانين وأربعماية وهى السنة التي توفي فما مس 
الأئمة السرخسي رحمه لله » وكانت وفاة القدوري سنة مان وعشرين وأربعباية . 

( وقال الشافمي «رح» لا حوز ) بدء بقتالهم ( حتى يبدأوا بالقتال حقيقة ) ويه 
قال مالك وأحمد وأحكثر أهل العم ( لآنه لا جوز قتل المسلم ) وفي بعض النسخ لا يحل 
قتل المسلم ( إلا دفما ) لقتالهم ( وهم مسامون ) أي البغاة مسامون بدليل قوله تمالى 
« فان بغت إحداهما » ٩‏ الحجرات »2 أي إحدى الطائفتين من المؤمنين» وقد م ىالبغاة 
مؤمنين (بخلاف الكافر » لأن نفس الكفر مبيح عنده ) أي عند الشافمي > يعني أن علة 
إباحة القتال وهي الكفر عنده » وعندة العلة هو الخراب . 

( ولنا أن الحكم يدار على الدليل ) أي دلبل القتال ( وهو الاجتاع والامتناع ) يعني 
إذا اجتمعوا قصارت لهم صنعة دقعم بالقتال ( وهذا ) يعني دوران الحكم على الدليل 
( لآنه ) أي لأن الشأن ( لو انتظر الامام حقيقة قتالهم > وربما لا يمكنه الدنفع) أي 


۹ 


فيدار الحم على الدليلضرورة دفع شرهم . وإذا بلغه أنهم يشترون 
السلاح ويتأهبون لقتال ينبغي أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا 
عن ذلك ويحدثوا توبة دفعاً الشر بقدر الامكان . والمروي عن أبي 
حنيفة «رح» من ازوم البيت مول على حال عدم الإمام»أما إعانة الإمام 


دفعهم يحصول الشركة لهم والقوة على المؤمنين > فإذا كان الآمر كذلك (فيدار الحكمعلى 
الدليل ) أي دلبل قتالهم وهم شجرم واجتاعهم ( ضرورة ) أي لأجل الضرورة ( دفع 
شرم ) وفي المبسوط والايضاح فحالبم في ذلك كحال المرتدين وأهل الحرب الذين بلغتهم 
الدعوة » ولبذا يجوز قتالهم بكل ما يجوزمنقتال أهل الحرب كالرميبالنيلوالمنجنيق 
وارسال الماء والنار عليهم والمبان بالنبل > لآن قتالم حينئذ فرض كقتال أهل الحرب 
والمرتدين . وعند الآئمة الثلاثة قتالهم بالمنجنيق وإرسال الماء والنلر لا يجوز إلا إذا 
م يندفعوأ بدوته . 

( وإذا بلغه ) أي الامام ( أنهم ) أي أن المغاة ( يشترون السلاح ويتأهبون للقتال 
ينبغي أن يأخذم ) أي الامام ( ويحيسهم حتى يقلعوا عن ذلك ) أي حتى ينموا مما 
قصدوه 2 ويقلعوا يضم الباء من الاقلاع وهو الامتناع“ومنه قوله يمه اقلموا عنالمعاصي 
قبل أن يأخذ ؟ الله (ويحدثوا توبة)بضم الياء“أي يحدثوا توبة با هم فيه ( دفعاً الشر بقدر 
الامكان ) أي لأجل دفع شرم بحسب امكانهم . 

( والمروي عن أبي حنيفة من ازوم البيت مول على حال عدم الامام ) بيان ذلك 
أن الشبخ أيا الحسن الكرخي قال في مختصره قال الحسن بن زياد وقال أبو حنيفة إذا 
وقعت الفتنة بين المسامين فينبغي لارجل أن يعتزل الفتنة ويازم بيته ولا يخرج في الفتنة » 
لقوله عست من فر من الفتنة أعتق الله رقبته من النار . وقال المصنف هذا مول على 
حال عدم الامام الداعي إلى القتال » أما إذا كان المسامون يجتمعين على إمام كانوا آمنين به 
وإسلامه » فخرج عليه طائفة من المؤمنين فحينئذ يجب على كل من يقوى على القتال أن 
بقاتلهم نصرة لامام المسامين. أشار إلبه بقوله ( أما إعانة الامام الحق فمن الواجب )لقوله 


Vg 


الحق فمن الواجب عند الغناء والقدرة » فإن كانت لهم فئة 

أجبز على جريحهم واتبع مولييم دفعاً لشرهم كيلا يلتحقوا بهم 

وإن لم يكن لهم فة لم يجبز على جرحبم ولم يتبع مولييم 

لاندفاع الشر دونه. وقال الشافعي رح »لا يجوز ذلك في الحالين » 

لأن القتال إذا تركوه لم يبق قتلبم دفعاً » وجو ابه ها د راان 
المعتبر دلمله لا حقيقته 


تعالى ‏ فقاتلوا التي تبغي ‏ ... الآية ۾ الحجرات »© فان الأمر للوجوب ( عند الغناء ) 
بفتح الغين المعجمة وباد » وهو الكفاية ( والقدرة ) بالجر عطفا على ما قبله > ويجوز أن 
يكون العطف للتفسير . 

فان قلت روي عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قعودم وترك الاعانة. 
قلت هو أيضا مول » ولكن على عدم قدرتهم على القتال » والعاجز يازمه الحضور . 

( فان كانت لهم فئة ) أي جماعة غير المصدرين للقتال ( أجهز ) على صيغة المجوول من 
أجبزت ( على جريحهم ) إذا أسر عن قتله وقد تمت عليه » يعني كان يجحروحه] أشرف 
على الموت قيمة ( واتبع موليهم ) على صبغة المجهول أيضا وبكسر اللام وسكون الماء » 
وهو الذي يولي وهرب خوفا بنفسه ( دفعا لشرهم ) أي لأجل دفع شر البغاة ( كيلا 
يلتحقوا) أي الجريح والمولى ( بهم ) أي البغاة فيسلان إليهم ( وإن ل يككن لهم فل ةلم 
يجبز على جريحهم وم يتبع موليهم ) وكلا اللفظين أيضاً على صبغة الجبول ( لاندفاعالشر 
دونه ) أي دون إجهاز جرهم واتباع موليهم . 

( وقال الشافمي لا يجوز ذلك في الحالين ) أي فيا إذا كانت لهم فئة “ وإن لم يكن 
لهم فة ( لان القتال إذا تر كوه لم يبق قتلهم دفما ) ) للشر » لان شرم قد اندفع فلا حاجة 
إلى الامتناع » وهذا لانه قتال على وجه الدفع » فصار كقتال غير ارا رج . 

( وجوابه ) أي جواب الشافعم, ( ما ذكرناء أن الممتبر دليله ) أي دليل القتال وهو 
الاجماع ( لا حقبقته ) أي لا حقيقة القتال » وبقولنا قال مالك وبعض أصحاب الشافمي 
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ولا سبى لهم ذرية ولا يقسم لهم مال » لقول على رضي الله عنه يوم 

الجمل ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال » وهو القدوة 

في هذا الباب . وقوله في الأسير تأويله إذا لم يكن هم فة > 
فإن كانت يقتل الإمام الأسير وإنشاء حبسه لما ذكرنا , 


( ولا يسبى لم ذربة ولا يقسم لهم مال تقول علي رضي الله عنه يوم امل ولا يقتل أسير 
ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال ) يوم امل هو البوم الذيكان فيه وقعة عائشة مع علي 
رضى الله عنها » وذلك ان عمان رضى الله عنه لما قتل يوم الممعمة لمان 
عشرة ليلة مضت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين بويع لعلي رضى الله تعالى عننه 
بالمدينة بالخلافة يوم قتل عؤان » بايعه من كان في المدينة من أصحاب رسول الله يلتم 
وغيرهم وفبهم طلحة وزيد » وذكر أنهما بايعاه كارهين غير طائعين > فخرجا من مكة 
ومعبما عائشة إلى البصرة يطالبون بدم عؤان > وبلغ علا ذلك فخرج من المدينة إلى 
العراق وبعث عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى الكوفة يستنصر أهلما بالمسير معه»فقدموا 
علبه فانزلبم البصرة فلقى طاحة والزبير وعائشة ومن معهم من أهل المصرة وغيرهم > 
فوقع ببنهم قتال عظمم فظنوم قتل يومئذ طلحة والزبير وغيرهما > وبلغت القتلى ثلائة 
عشر ألف قتيل . وإنما سمى يوم الجل لان عائشة كانت يومئذ على جمل يسمى عكر . 

وروى ابن أبى شيبة في مصنفه حدثنا عبدة بن سلمان عن جرير عن الضحاك أن علا 
رضى الله عنه لما هزم طلحة والزبير وأصحابهما أمر منادياً فنادى أن لا يقتل مقبل ولا 
مديز » ولا يفتح باب » ولا يقل قرح *'' ولا مال . قوله ولا يككشف ستر »2 أى لا يسبى 
نساؤم وهو القدوة عن على رضى الله عنه . 

( وهو الذي يقتدى به في هذا الباب ) أى في باب قتال الخوارج ( وقوله ) أى قول 
علي رضي الله عنه ( في الأسير ) أى ولا بقتل أسير ( تأويله ) أى تأويل كلامه ( إذا م 
يكن لهم فئة > فان كانت يقتل الإمام الآسير » وإن شاء حمسه لما ذكرة ) أى عند قوله 


. هكذا الكلام في الاصل‎ )١( 


VEY 


واب مسامون والإسلام يعصم النفس والمال »ولا بأس بأن 
يقاتلوا بسلاحبم إن احت اج المسامون إليه . وقال الشافعي « رح» 
لا يجوز » والكراع على هذا الخلاف . له أنهمالمسل فلا يجوز 
الانتفاع به إلا برضاه . ولنا أن علياً رضي الله عنه قسم السلاح فيا 
بين أصحابه بالبصرة » وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك 
ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة » قفي مال 
الباغي أولى . والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى . 


وتحبسهم إلى قوله دفم) اشرم » وعند الأممة الثلاثة لا يقتل الأسير بل يحيسه (ولأنهم) أى 
ولأن البغاة ( مسامون » والإسلام يعصم النفس والمال ) للحديث المشهور . 

( ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسامون إليه ) أى إلى سلاحهم لأجل 
القتال ( وقال الشافمي «رح» لا يجوز ) وبه قال أحمد في رواية ( والكراع على هذا 
الخلاف ) أى الخلاف الذي ببننا وبين الشافمي > يعني يجوز استعمال الكراع وهو امل 
عند الحاجة عند . وقال الشافعي و أحمد في رواية لاا يجوز › وبقولنا قال مالك 
وأحمد في رواية . 

( له ) أى للشافعي ( أنه مال مسل فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه . ولنا أن علياً 
رضي الله عنه قسم السلاح بين أصحابه بالبصرة ) وروى ابن ألي شيبة في مصنفه » حدثنا 
وكبع عن مطرف عن مسند عن ابن الحنفية أن علي قسم يوم الجل في المسكر ما أجافوا 
علمهمن كراعوسلاح ( وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ) يعني كانت قسمته قسمة اتتفاع 
لدفع الحاجة > لا قسمة تمليك »> و لهذا ماوضعت الحرب أوزارها ردها إليهم . 

( ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة » ففي مال الباغي أولى» 
والمعنى فبه ) أى المعنى المبيح في استعمال أسلحة أهل البغي و كراعهم ( إلساق الضرر 
الأدنى ) وهو ضرر صاحب السلاح وصاحب الكراع ( لدفع الضرر الأعلى ) وهو الضرر 
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ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا يقسمه|ا حى بتويوا 
فير دها عليهم » أما عدم القسمة فاما بينا اا اجيس فلدفع شرم 
بكسر شو كترم » ولهذا يحبسها عنهم وإن كن لا يحتاج إلا إلا 
أنه يبيع الكراع » لأن حيس الثمن أنظر وأيسر . وأما الرد بعد 
التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فيها . قال وما جباه أمل 
البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام 
ثانياً » لأن ولاية الأخذ له باعتبار الجاية ولم يحمرم » فإن كانوا 
صرفوه في حقفه 


العام الواقع على عامة المسلمين > فبحتمل الأدنى لدفع الأعلى ( ويحيس الإمام أموالبم ولا 
بردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم» أما عدم القسمة فلا بينا) إشارةإلى 
قول على رضي الله عنه ولا يؤخذ مال . قال الأ كمل قات ليس بذلك » بل إثارة إلى 
قوله لاذه مال مسل فلا يجوز الانتفاع به (وأما الحمس فلدفع شرم بكسر شوكتهم) كيلا 
يستعينو بها علينا ( ولبذا ) أى ولأجل کسر شوكتهم ( يحبسها عنم »© وإن كان لا 
يحتاج إلمها إلا أنه ) أى أن الإمام ( يسيع الكراع › لأن حبس الثمن أنظر ) لمالك 
( وأيسر ) للحافظ لأن إبقاءه يحتاج إلى النفقة والخدمة ( وأما الرد بعد التوبة فلاندقاع 
الضرورة ولا استغنام فما ) يعني أموال أهل البغى لا يبيعبم لعصمتهاءفلايقسم لأجلهذا 
بين أهل العدل»لكنها تحر ضرورة دقع الشركفاذا اندفعت الضرورة بتوبتهم رد تإليهم. 
( قال فما جباه أهل البغى من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه 
الامام انا ) وبه قال الشافعى وأحمد وابن الماجششون المالكي وابن القاسم لا يعتبر ذلك. 
وعلى من أخذ منه الزكاة الاعادة » وبه قال أبو عبد > لآن الاخذ ممن لا ولاية له ( لان 
ولاية الاخذ له ) أى الامام ( باعتبار الماية ولم يحمهم ) ألا ترى إلى قول عمر رضى الله 

غنم إن كنك لا ب افلا حلم .. 
. (فان كانوا ) أى أهل المغى إن كانوا ( صرفوه ) الذى أخذوه ( فى حقه ) أى في 
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أجرأ من أخذ منه لوصول الحق إلى مستحقه . وإن لم يكونوا 
صرفوه في حقه فعل أهله فيا يشم وبين الله تعالى أن يعبدوا 
ذلك » لأنه لم يصل إلى مستحقه . قال العبد الضعيف ٠‏ رح » قالوا 
لا اعادة عليهم في الخراج » لأنهسم مقاتلة » فكانوا مصارف »> 
وإن كانوا أغنماء وفي العشرات كانوا فقراء فكذلك » لأنه حق 
الفقراء وقد بيناه في الركاة . وني المستقبل بأخذه الإمام لأنه يحمييم 
فيه لظهور ولايته ٠‏ ومن قتل رجلاً وهما من عسكر أهل البغي ثم 
ظبر عليهم فليس علييع شيء لأنه لا ولاية لإمام العدل حين 
القتل » فلم ينعقد موجباً كالقتل في دار الحرب . 


الجبة التي عبنها الشارع له ( أجزأ من أخذ منه > لوصول الحتى إلى مستحقه » فان لإيكونو 
صرفوه في حته فعلى اهل فيا بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك »> لانه ل يصل إلى 
مستحقه ) لان سقوط المطالمة قضاء لا بوجب سقوطبا ديانة . 

( قال العبد الضعدف ) أي المصنف رحمه الله ( قالوا ) أي المشايخ ( لا إعادة عليهم 
في الخراج ) ديانة أيضاً » لأنهم حل الخراج ( لأنهم مقاتلة » فكانوا مصارف > وإن كنا 
أغنباء وفي العشر إن كانوا فقراء فكذلك ) لا إعادة عليهم ( لآنه ) أي لأن العشر ( حق 
الفقراء ) من أهل الإسلام وهذا أوجه ( وقد بمناه في الزكاة) أي وقد بينا الحم المذ كور 
قل فصل في الفضة ( وفي المستقبل يأخذه الامام ) أي في الحول إلا فيء يأخذ الامام 
العشر والخراج ( لآنه ) أي الامام ( يحميهم فيه ) أي في المستقبل من الزمان ( لظهبور 
ولايته ) حمنئد . 

( ومن قتل رجلا وها ) أي والحال أنها ( من عسكر أهل البغي ثم ظهر عليهم )يضم 
الظاء » أي غلب علمهم ( فليس عليهم شيء ) أي لا يحب على القاتل دية ولا قصاص . 
وقالت الأمة الثلائة يؤخذ بموجب جناية » أي جناية كانت بعموم الآية والأخبار ( لآنهلا 
ولاية لامام العدل حين القتل » فلم ينعقد موجباً كالقتل في دار الحرب ) لعدم الولاية 
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وإن غلبوا على مصر فقتل رجل من أهل المصر رجلا من أهل المصر 
عمداً ثم ظبر عل المصر فإنه يقتص منه ؛ و تأويله إذا لم بجر على أهله 
أحكامهم وأزعجوا قبل ذلك » وفي ذلك لم تنقطع ولاية الإمام 
فيجب القصاص . وإذا قتل رجل من أهل العدل باغياً فإنه يرث » فإن 
قتله الباغي وقال قد كنت على حق وأنا الآنعلى حق ورثه » وإن 
قال قتلته وأنا أعلم أني على الباطل لم يرثه » وهذا عند أبي حنيفة 
ومد« رح » . وقال أبو يوسف « رح » لا يرث الباغي في الوجهين 
وهو قول الشافعي « رح»› . 


( وإن غلبوا ) أي البغاة ( على مصر فقتل رجل من أهل المصر رجلا من أهل المصر عمداً 
ثم ظهر على المصر) أي غلب عليه بأن رفعت عنما أيدي البغاة ( فإنه يقتص منه ) أي من 
القاتل ( وتأويله ) أي تأويل قوله يقتص منه و إنما قال المصنف وتأويله لأن السألة التي 
ذكرها من مسائل الجامع الصغير » ولم يذ كر فيه » أي لم مجر على أهله أحكامهم » وإنما 
ذكر هذا فخر الاسلام البزدوي في شرحه للجامع الصغير ونقله المصنف منه هكذا حمث 
قال ( إذا ل يجر على أهله ) أي أهل المصر ( أحكامهم ) أي أحكام البغاة الذين غلبوا 
عليه ( وازعجوا قبل ذلك ) أي ازعج أهل البغي قبل اجراء أحكاميم على أهل المصر 
وازعجوا على صمغة المجبول من أزعجه أي قلعه من مكانه ( وني ذلك ) أي وفيا م يجر 
أحكامهم ( م تنقطم ولاية ال ا استیلائہم كان بعارض ©» 
وبقاء ولابة الإمام . 

( وإذا قتل رجل من أهل العدل بإغب) فإنه يرنه » فإن قتله الباغي ) أي وإن قتل 
الباغي رجلا من أهل العدل (وقالقد كنت على حتى وأا الآن على حق ورثه > وإن قال 
قتلته وأنا أعلم أني على الباطل لم برثه » وهذا ) أي المذكور من الأحكام ( عند أبي حشيفة 
ومد «رح» . وقال أبو يوسف « رح » لا يرث الباغي في الوجبين ) أى فما إذا قال كنت 
على حى »2 وفبا إذا قال كنت على باطل ( وهو قول الشافعي ) أى قول أبي يوسف وهو 
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وأصله آن العادل إذا أتلف تس الياغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم» 
لأنه مأمور يتامم دقعاً لشرهم » والياغي إذا قت ل العادل لا جب 
الضمان عتدنا ويأثم . وقال الشافعي « رح » في القديم انه يجب على 
هذا ا لحلاف إذا تاب المرتد وقد أتلف نفساً أو مالآ له أنه أتلف مالا 
معصوماً » أو قتل نفساً معصومة فمجب الضمان اعتباراً ا قبل ال منعة . 
) ولتا إجماع الصحابة رضي الله عنبم ورواه الزهري د رض › 


قول الشافمي في القدم ( وأصل ) أى وأصل هذا الخلاف ( أن المادل إذا أتلف نفس 
الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأتم » لأته مأمور بقتآلهم دقفا لشرم » والباغي إذا قتل 
العادل لا يحب الضان عندة ) ويه قال أحد ( ومام ) لآنه قتل تفا . 

( وقال الشاقمي ف القدم أنه يجب ) الضمان . ويه قال مالك ( وعلى هذا الخلاف ) 
أى المد كور ( إذا اب المرتد وقد أتلف نفا ) أى والحال انه قد أتلف نف] ر أو مالاً) 
لا يحب الضمان عندة » وعلى قول الشافعي فى القدم يجب ( وله ) أى للشافعي رأنه 
آتلف مالآ معصوما أو قتل نفساً معصومة قمجب الضمان اعتباراً ا قبل المنعة )أىقياس 
ما إا تلف قبل أن يكوت لهم منعة . 

( ولنا إجاع الصحاية رضى الله عنهم ورواه الزهري) أى روى جمد بن مسلالزهري 
إجماع الصحاية على أنه لا يضمن الماغى إذا قتل العادل . وقال الأترازى ذكر أصحاينا 
في كتبهم لفخر الإسلام وغيره عن الزهرى انه قال وقعت الفتنة وأصحاب رسول الوق 
متواقرون فتتفقوا على إن كل مال استحل بتأويل القرآت فبو موضوع 4وكل مال استحى 
بتأويل القرآن فبو موضوع » وکل فرج استحل بتأويل القرآت فبو موضوع . وما كان 
قائما برد * انتبى . قلت روى عه الرزاق في مصتفه أخبرتا معمر عن الزهرى ان سلمان 
ابن هشام كتب إلبه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجبا وشهدت على قومما بالشرك 
ولقت بالحرورية قتزوجت > ثم انها رجعت إلى اهلها ثانبة . قال الزهرى فكتب إليه اما | 
بعد قان الفتنة الأول مارت واصحاب رمول الل ل فمن شہد يدراً كريمف] فاجتمع 
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ولأنه أتلف عن تأويل فاسد » والفاسد منه ملحق بالصحيح 

إذا ضمت إليه المنعة في حق الدفع كما في منعة أل الحرب 

وتأويلبم .وه ذا لأث الأحكام لا بد فيها من الالزام 

والالتزام » ولا التزام لاعتقاد الاباحة عن تأويل ولا إلزام لعدم 
الولابة لوجود المنعة والولاية 


رأيهم على ان لا يقيموا على احد حداً في فرج استحاوه» فتأويل القرآن ولا قصاص في دم 
استحلوه بتأويل القرآن » ولا برد مال استحلوه بتأويل القرآن إلا ان يوجد شىء بعينه 
فيرد على صاحبه . وان رأى ان برد على زوجها وان يحل من افترى علمها » انتهى . 

( ولآنه ) اى ولأن الباغى ( اتلف عن تأويل فاسد » والفاسد منه ) اى من التأويل 
( ملحق بالصحيح ) اى بالتأويل الصحيح ( إذا ضمت إليه المنعة في حق الدفع ) اى إلى 
التأويل يتعلق بقوله ملحق بالصحيح » اى في دفع الضمان » ببانه ان الخوارج يستحلون 
دماء المسامين بالمعصيه صغيرة كانت أو كبيرة لقوله تعالى ‏ ومن يعص الله ورسوله فان له 
نار جہنم خالدين فيها # ۲۳ الجن > وتأويلهم هذا وإن كان فاسداً لكن اعتبر في دفع 
الضمان لما روى عن الزهرى نفا . وقال في تحفة الفقباء هذا إذا تلفوا في حال المنعة او 
فأما إذا تلفوا ماهم ونفوسهم قبل ظهور المنعة أو بعد الانهزامفاهم يضمنون لام من 
أهل دار الإسلام»“ثم قال هذا جواب الح وبعنى ان يضمن كل واحد من الفريقين للآخر 
ما أتلف من الأنفس والأموال لكونا معصومة في هذه الحالة إلا بطريق الدفع ( كا فيمنعة 
أهل الحرب وتأويلمم ) يعني بعدما اساموا . 

( وهذا ) أشار به إلى قوله والباغي إذا قتل العادل لا يحب الضمان عند ويأثم (لآن 
الأحكام ) أي أحكام الشرع في حتى الدنيا ( لا بد فيها من الالزام أو الالتزام) يعني الباغي 
(ولا التزام لاعتقاد الإباحه عن تأويل )أي الالتزام منه لتأويله الفاسد أن يقالالعادلمياح ' 
ويجوز إراقة دمه لأن من عصى الله صغيرة أو كر كبيرة فقد كفر ( ولا إلزام لعدم الولاية ) 
أي ولا إلزام على الباغي لعدم ولاية الإمام ( لوجود المنعة ) أي أهفل البغي الحرب » 
بخلاف ما قبل ظربور المنعة ( والولاية ) جواب عن قول الثاني. اعتباراً با قبل المنعه »أي 
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باقية قبل المنعة و عندعدم التأويل ثبت الالتزام اعتقاداً . بغلاف 
الآثم لأنه لا منعة في حق الشارع إذا ثبت هذا فنقول قتل العادل 
الباغي قتل بحق فلا نع الارث . ولأبي يوسف ه رح» في قل 
الباغي العادل أن التأويل الفاسد إنما يعتبر في حق الدفع » والحاجة 
ها هنا إلى استحقاق الارث فلا يكون التأويل معتبراً في حق 
الارث . وما فيه أن الحاجة إلى دفع الحرمان أيضأ إذ القز ابه شيك 


الارث فمعتبر الفأسد فبه , إلا أن من شرطه بقاؤه على ددانته 0 فإذا 


ولاية الإمام ( باقبة قبل المنعة ) عليهم كما كانت ( وعند عدم التأوينل ثبت الالتزام 
اعتقاداً ) أي من حمث الاعتقاد . 

( بخلاف الثم ) حيث يثئبت سواء كانت لهم منعة أو م تكن ( لآنه لا منعة في حق 
الشارع ) ومنمتهم في حت الشارع كلا منعة فلاإيكون وجود منعتهم دفعاً للإثم ( إذا ثبت 
هذا ) أشار به إلى قوله لأن الأحكام لا بد فبها ... إلى آخره ( فنقول قتل العادل الباغي 
قتل يحتى فلا ينع الإرث ) لأن حرمان الإرث جزاء فعل محظور فلا يعطى بباح . 

( ولأبي يوسف في قتل الماغي العادل أن التأويل الفاسد إنما بعتبر في حتى الدفع) 
أي في حى دفع الضمان ( والحاجة ها هنا إلى استحقاق الإرث فلا يكون التأويل معتبراً 
في حتى الإرث) حاصل هذا الكلام أن التأوي ل الفاسد يعتبر فيح دفع لافيحق است حقاق 
المبراث فيحرم الإرث › لأنه قتله بغير حق . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة وحمد ( فبه ) أي في قتل الباغي العادل ( أن الحاجة إلى 
دفع الحرمان أيضاً) أي في دفع الحرمان عن الإرث أيضاً يعني كا أن تأويله يعتبر في حق 
دفع الضان يعتبر أيضا في دفم الحرمان أيضا ( إذ القرابة ) أي لأن القرابة (سبب‌الإرث 
فبعتبر الفاسد ) أي التأويل الفاسد ( فبه ) أي في دفع الحرمان من شرطه استثناء منقوله 
بعتبر الفاسد ( إلا أن من شرطه ) أي من شرط الإرث ( بقاؤه ) أي بقاء الباغي ( على 
ديانته ) يحكون مصراً على دعواه » فإذا رجع فقد بطلت دياتته وهو معنى قوله ( فإذا 
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قال كن على الياطل لم يو جد الداقع فوجب الضمان . قال ويكره 
بيع السلاح من آهل الفتنة وقي عساكرم » لأنه إعانة على المحصية ء 
وليس ببعه بالكو من أهل الكوفة ومن لم يعرفه من آهل الفتتة 
أس لأن الغلبة في الأمصار لأهل اسلاح » وإنا يكره بيع نقس 
السلام لا بیع مالا يقاتل به إلا يصنعه ‏ آلا تر أنه يكره يبع 
المعازف ولا يكره بيع الخشبء وعلى هذا الجر مع العتب . 


قال كنت على الباطل ل بوجد الداقع ) أي الضيان ( قوجب الضات ) لعدم الدافم . 

( قال ويكره بيع السلاح من آهل القتنة وي عساكرم ) أي عساكر أه ل الفتنة 
( لأنه إعانة على الممصية ) قال الله الى فإ وتعاوقر! على البر والتقوى ولا تعاوفوا على 
' الاثم والعدوان » ۲ المائدة ( ولس ببعه ) أي يمع للسلاح ( بالكوقة من أهل الكوفة 
ومن ل يعرفه من أهل الفتنة بأس ) بالرفع إمم ليس( لأتالغلية قي الأمصار لآهل السلاح ) 
وأهل الفتنة قيها قليل » وتقيمدء بالكوقة باعتبار أن البغاة حرموا متها أولآً فا لمكم 
في غيرها كذلك . 

( وإما يكره بيع تفس السلاح لا يسع ما لا يقاتل به إلا يصنمه ) متجدحة > قإقه 

لا يأس من أهل الفتنة » وأوضح ذلك يقوله (ألا ترى أته یکره ب يبع المازق) جم معزق 
کو ری ر 
الدي يتخذ منه المعزف ( وعلى هذا ) أي الح ( الخخر مع العنب ) حبث لا يجوز بيع 
اثر ويجوز بيع عصير العنب والفرق لهي حتيفة بين كراهية بيع السلاح من أهل الفتنة 
وعدم كراهمة يبع العصير ممن يتخذء خراً أن الضرر هنا برجم إلى العامة وهناك 
يرجع إلى الخاصة . 

فروع : یکره أن يبعث برؤوس البغاة أو الحربي إلى الأماكن إلا إذا كان في 
ذلك وهي لهم قلا باس به . وقتل آهل المدل الحرب شُهيداً بقعل لهم ما فمل بالشبداء 
وقتل أهل البغي لا يصلى علييم سواء كانت لهم فة رلا ف روو 


Vo» 


ويكفنون نصوص غير متأولين على مدينة وقاتلوا وقتلوا الأنفس وأخذوا أموالا أخذوا 
بالمجبع > وكذا إذا خرج جماعة لا منعه لهم » ولا خلاف فيه لأهل العم . 

واو استعان أهل البغي بأهل الحرب وأودع أهل البغي أهل الحرب فأعانهم أمل 
الحرب على أهل العدل يسبون ويقتلون لأنهم نقضوا العبد . ولو طلب أهل البغي الموادعة 
أجموا إن كان خير لنا » ولا يأخذ الإمام منبم شيئا . ولو نصب أهل البغي قاضيا. 
للقضاء إرن كان من أهل العدل يجوز بلا خلاف ©» وإن كان متهم فإن كان ممن 
يستحل دماء أهسل العدل وأموالهم لايحوز يلا خلاف » وإن كان ممن لا يستحل 
لا يجوز عندنا ويحوز عند الشافعي وأحمد . ولو كتب قاضبمم إلى قاضي أهل العدل كتابا 
يقل بلا خلاف » والأولى أن لا يقبل كسراً اواليهم . وعندتا كل متسلط إذا تم تسليطه 
يصير ساطانا فيصح تقليده القضاء ويصح منه ما يصح من السلطان العادل وبالل الرعة 
وهو ولي التوفيق . 


#َ اللقيط 


اللقيط سمي باعتبار ماله لما أنه يلقط » والإلتقاط مندوب إليه لا فيه 
من إحيائه. وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب 


( كتاب اللقيط ) 

أي هذا الكتاب في بيان أحكام اللقبط ٠‏ والمناسبة بين كتاب اللقبط و كتاب السير 
من حمث أن فما عرضة الفوات للأنفس والأموال ٠‏ وقدم اللقيط على اللقطة لما أن ذكر 
النفس مقدم » وهو على وزن فعيل يغير مفعول من اللقط > وهو الرفع . معناه لغة ما 
يلقط > اي ما برفع من الأرض . وفي الع ا المولود طرحه أهلهخوفا من الع 
او فراراً من تهمة الزنا . 

قال المصنف رحمه الله ( اللقمط سمي به باعتمارما له لما انه يلقط ) أشار به إلىأنه 
في باب تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إلبه > كما في قوله من قل قتيلا فله 
سلبه »4 وكا في قوله تعالى 8 إني أراني أعصر خمراً » ٠٠‏ يوسف > ( والالتقاط 
مندوب إلبه ) اي رفع اللقبط من الارض مستحب ( لما فمه من إحائه ) لأنه على شرف 
الملاك واجما الحي يدفم سبب الملاك قال تعالى © ومن أحباها فكأنما أحيا الناس جيم 
٣م‏ المائدة » ولهذا كان رفعه أفضل من تر كه لما في تر كه من ترك الرحم على الصغار » قال 
عستي من لم مرحم صغيرنا ... الحديث » وفي رفعه اظہار الشفقة على الصغار “> وهو 
أفضل الأعمال بعد الإيان بال »التعظم لأمر الله والشفقة على خلت الل» كذا في المبسوط . 

( وإن غلب ظنه ضياعه ) اى على ظن الشخص ضياع اللقيط بتركه ( فواجب ) اي 
التقاطه حمنئذ واجب > وقال الشافعي ومالك واحمد رفعه فرض كفاية إلا إذا خاف 
هلاكه » فحينئذ فرض عين لإجماع الأمة كمن رأى أعمى يقمْ في البثر يفرض عليه حفظه 
عن الوقوع » وتمسكوا على وجوبه بقوله تعالى $ وتعاونوا على البر » الآية ؟ المائدة. 


هو 


قال اللقيط حر لأن الأصل في بني آدم إنا هو الحرية > وكذا الدار 
دان لار ولان الک للغالب » ونفقته في بیت امال هو المروي 
عن عمر وعلي رضي الله عنها ؛ 


( قال اللقيط حر ) اي في جميسم أحكامه حتى يحد قاذفه » ولا يحد قاذف أمه > 
ذكره في شرح الطحاوي » ولا خلاف أنه حر إلا ما روي عن النخمي شاذ أنه قال إن 
رفعه حمسه فو حر » وإن أراد أن يسترقه فهو له » هذا حالف لإجماع العاماء ( لأت 
الاصل في بني دم إنما هو الحرية ) إذا الناس أولاد آدم وحواء صلوات الله عليوما وسلامه 
وكانا حربن » ولان الرق بعارض الكفر » والأصل عدم العارض . 

( و كتا الدار دار الاحرار ) اي الدار هار الإسلام » فمن کان فنها کون حراً 
اعتبار الظاهر ( ولان الحم للغالب ) اي لان الغالب فمن سكن دار الإسلام الاحر لر 
والعبرة للغالب ( وتفقته في ببت المال ) اي إذا لم يكن معه مال ( هو المروي عن تسر 
وعلي رضي الله عنها ) أما الرواية عن عمر رضي الله عنه فأخرجها مالك ف الموطأ في 
كتاب الاقضية عن ابن شاب الزهري عن سان اين جميلة » رجل من بني سلم أنه وجد 
منبوذاً في زمن تمر رضي الله عنه » قال فجئت إلى عمر وقال ماحملكعلى حمل هذه 
التسممة ؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتا . فقال له عريفة با أمير المؤمنين إنه رجل صالح > 
قال كذلك قال نعم » فقال عمر رضي الله نه إذهب به فبو حر وعلينا نفقته > وز اة 
عند الرزاق في مصنفه أخبرنا مالك عن ابن شهاب حدثني أبو جب أنه وجد منبوذاً على 
عهد تمر بن الخطاب فأتاهسه فاتهمه عمر » فأثنى عليه خيراً » فقال عمرهو حر ولاؤهلك» 
ونفقته من ببت المال. ورواه الطبراني في معجمه من طريق عبد الرزاق» ورواالطيراني في 
كتاب العلل وزاد فبه زيادة حسنته وهي أبو جميلة أدرك الني يم وحج حجة الوداع . 

قلت اسمه سنين بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الماء آأخغر الحروف » وفي 
آتمره نون » و كنمته أبو جميلة بفتح الهم . وقال ولولا أدرك الني عله وقال إنه شبد 
ممه ننا > وحندث عن أبى بكر رضي الله عنه » وروی عنه ابن شهاب يعني مسد بن 
مسلم الزهري ٠‏ وأما الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخرجه عبد الرزاق > 


Vor 


ولأنه مسلم عاج عن التتكسب ء ولا مال له ولا قرابة فأشبه المقعد 

الذي لا مال له . ولأن ميراثه لييت المال » والخراج بالضمان » ولهذا 

كانت جنايته فيه . والملتقط متبرع في الإنقاق عليه لعدم الولاية ء 
إلا أن يأمره القاضي به ليسكون ديناً عليه لعموم الولاية . 


حدثنا سفيان الثوري عن الزهري بن ثابت عن ذهل بن أوس عن تم أنه وجد لقيطاً 
فأتي به إلى على رضي الله عنه فألقه بأمه انتهى . ود كره الکا كي فقال عن علي أنه قال 
نفقته في بست المال » وولاوه للمسامين . 

( ولانه ) اي ولان اللقيط ( مسلم عاجز عن التكسب ولامال له ولاقرابة فأاشه 
المقعد الذي لا مال له ) ولا قرابة » والجامع بينهما الاسلام » والعجز عن الاكتساب وعدم 
الملل وعدم من يجب عليه نفقته ( ولان ميراثه ) اي ميراث اللقبط ( لببت المال ) لعدم 
وارثه ( والخراج بالضان ) الخراج ما يخرج من غل الارض او الغلام » يقال خراج غلامه 
إذ! اتفقا على ضريية يؤد.ا إلبه في وقت معلوم » ومعنى الخراج بالضمان اي العلة سبب 
إن ضته. لعين أن ميراث اللقبط لما كان لست المال كان مؤنة نفقته في ببت المال » لان 
الغرم بإزاء الغضم . 

وقال الا كمل قوله الخراج بإلضمان اي له غنيمته وعليه غرمه © اي على العيد المعيب 
للمشتري قمل ولانه قبل الرد في ضمانه ( ولهذا كانت جنايته فيه ) اي ولاجل کون 
الخراج بالضمان > وكانت جناية اللقبط. في بيت المال. ١‏ 

( والملتقط متبرع في الانفاق عله ) اي على اللقمط ( لمسم الولاية ) ای لمدم ولايته 
في تقصير حقه فيكون متبرعا ( إلا أن يأموه القاضي به ) اى بالانفاق عليه ( ليكون ) 
هاأنفقدعله (ديناعليه لعموم الولاية ) اي ولاية القاضي > وإن أمره القاضي يذل كمطلقا» 
وم يقل على أن يككون يتا عليه . ذكر قي ختصر العصام أنه وكوف دينا عليه » يرجم 
علمه إذا كبر > ذكر في الكاني لانه لا يكون دينا عليه » ولا برجم عليه . وهذا أصح 
لان الاسر المطلق محتمل قد يكون للحث في إتَام شرع فيه مى التبرع » وقد يكوف 
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قأل فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منبم لأنه ثبت حق 

الحفظ له ولسبق يده عليه فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله 

معناه إذا لم يدع الملتقط نسبه » وه ذا استحسان ؛ والقياس 

أن لا قبل قو له لأنه يتضمن إيطال حق الملتقط. وجه الاستحسان 

أنه إقرار للصي بما ينفعه » لأنه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه , 
كدي 


لارجوع » وإغا يزول هذا الاحتال إذا شرط أن يكون ديت عليه » وإن كان مع اللقبط 
مال او دابة لم ينقتى عليه من ماله بأمر القاضي »2 لان اللقبظ حر > وما في يده فهو لله 
لظاهر ما ذكره في قتاوى الولوالجي ( قال ) اى القدورى ( فإن التقطه رجل لم يكن 
لغيره أن يأخذه منه لانه ثبت حق الحفظ له لست يده عليه ) اى على اللقبط » فكان 
أولى به يا في سائر المباحات (فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله) هذا لفظ القدورى. 

وقال المصنف ( معناء ) اى معنى كلام القدورى ( إذا لم يدع المتقط تسبه ) اى 
تسب اللقبط . أما إا ادعى الملتقط نه فهو أولى لانهما امتويا قى الدعوى » ولاحدهما 
يد لصاحب المد أولى . و كذا إذا كان الملتقط ذميا فو أولى من المسم الخارج حتى إذا 
كان في ذمي يدعي أنه ابته » وآقام أحد من المسامين أنه ابنه فهو للذمي يحم يده » واما 
لو كان مدعي اللقبط خارجين أحدهما مسلم والآخر ذمي وأقاما ببنة من المسلمين 
يقضى للسلم “فالحاصل أنالترجمع قي باب النسب أوعلى الأمرباليد كذافيالتخيرة والايضاح. 

وقال الشاقمي وأحمد القرجمح بقول الكانته ( وهذا الاستحسان ) اى هذا الذى 
ذكره القدورى استحسان ( والقاس أن لا بقل قوله لانه يتضمن إيطال حق اللتقط ) 
من حت اللقبط > وما لعامة المساين من الولاء “ فلا يقبل منغير بينته ( وخه الاستحسان 
أنه إقرار الصى با ينفمه ) من حبث وجوب المنفعة والحضانة فقبل قوله ( لانه )اى لان 
اللقبط ( يتشرف القسب ويعير يعدمه ) اى يعدم التسب ( ثم قبل يصح في حقه ) هذه 
إثارة » اى خلاف المشايخ ادعاء الخارج أن اللقيط ابنه » فقال يعضهم يصح ادعاؤه في 


Veo 


دون إبطال يد الملتقط » وقبل يبننى عليه بطلان يده . ولو ادعاه 

الملتقط قيل يصمح قباساً واستتصاناً 7 والأصح أنه على القياس 

والاستحسان » وقد عرف ف الأصل وإن ادعاه اثنان ووصف 
أحدهما علامة في حسده 


حى ثبوته في إبطال يد الملتقط > وهذا معنى قوله ( دون إيطال يد الملتقط ) وقال 
بعضهم يقبل قوله فيهما جمبعا»وهذا معنى قوله ( وقيل يبتنى عليه ) ای علىثبوتالنسب 
( بطلان بده ) اى يد الملتقط » لان الاب أحتى بالولد من الاجني »> ويجوز أن بشت 
الشيء ضمنا وإن لم يثبت قصداً » كما يثبت الارث بشهادة القابة على الولادة حكما . 

( ولو ادعاه الملتقط ) أي ولو ادعى نسب اللتقط وهو الذي التقطه » وهذا ذكره 
المصنف تفريما لمسألة القدوري ( قبل يصح ) أي ادعاؤه ( قباس واستحساناً ) يعني من 
حيث القماس ومن حبث الاستحسان » لأنه م تبطل دعواه حق أحد » ولا منازع له في 
ذلك ( والأصح أنه على القباس والاستحسان ) أي على اختلاف س القياس مم حم 
الاستحسان » يعنى في القماس لا يصح » وفي الاستحسان يصح ؟ في دعوى غير الملتقط > 
وهذا لم يذكرهها الكرخي » وإنما ذكرهما الطحاوي فقال القياس أن لا يصح دعواه إلا 
بنيته » وفي الاستحسان يصح بغير نبته » ثم اعلم أن وجه القياس هنا غير وجه القياس في 
دعوى الأجنسين » إنما لا يصح قيا] لازوم بطلان حى المتقط > ودعوى اللتقط إفالا 
يصح قياساً لتناقض كلامه » لآنه لما زعم أنه لقيط كان نافيا نسبه لان ابنه لايكون لقيطاً 
في يده » ثم انه أدى انه ابنه كان مناقضا لا حالة وجه الاستحسان ظاهر وهو أن فيه 
بقاء للصى من حبث وجوب النفقة والحضانة » وثبوت النسب ويحصل له أسرى بذلك 
وفاء. قبل من التناقض في وجه القياس ليس بعتبر لاشتباه الحال » فرعا يكون الصبي 
منبوذاً بقبض الحوارث » فيظن اللتقط أنه لقيط » ثم تبين انه ولده فلا تناقض إذاً ولئن 
سانا التناقض ظاهر فالتناقض لا ينع ثبوت النسب كالملاعن إذا كسب نفسه . 

( وقد عرف في الأصل ) أي قد عرف حك هذا في المسوط » وهو ما ذكرتاء ( وإن 
ادعاه اثنان ) أي وإن ادعى اللقبط شخصان من خارج ( ووصف أحده علامة في جسده) 
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يصف أحدهما علامة فو ابنهما لاستوائهما في السبب . 


أي في جسد اللقىط » مثل ثمابه أو سلعته أوثر لذلك ونحو ذلك ( فهو أولى به ) أي 
الذي وصف علامة أولى,اللقبط (لأنالظاهر شاهد له »لو افةة الملامة كلامه )بحب على اللقبط 
دفعه إلبه » وقال الشافعي وأحمد وأبو اللبث وأبو ثور والأوزاعي يعتبر قول الفاقة وإذا 
أشبه على الفاقة '١'‏ و كذا إذا تعارضت بنتاها لحديث المدلجي . وقال مالك لا بشت 
النسب بببنة > أو يكون لدعواه أحدم بل عرف انه لا يعيش له الولد فزعم أنه رماه 
لأنه مع إذا طرح نفس عاش وتحو ذلك ''' ما يدل على صدقة » وقال أشهب يلحق محرد 
الدعوى إذا ادعاه ملتقطة أو غيره » إلا أن ببان كذيه كذا في جواهر المالكية . 

( وإن م يصف أحدها علامة فمو ابنها لاستوائم)ا في السبب ) وهو الدعوة لأنهاسبب 
الاستحقاى في حق اللقبط » وقد مر خلاف الشافعي وأحمد في اعتمارهما قول العامة وإن 
كان المدعي أكثر من اثنين . 

روي عن أبي حنيفة انه جزاء إلى خمسة > ولا يلحتى بأكثر من اثنين عند أبي يوسف 
وبه قال أحمد في رواية » وقال عمد يلحى بأ كثر من ثلاثة » وبه قال أحمد في رواية 
في الإيضاح . 

ولو وافق بعض العلامة وخالف البعض سقط الترجمح ون الذخيرةوهذا مخلاق ني اللقطة 
لو تنازعا فمها وؤصف أحدها ووافق من حبث لا يرجح صلحب الوصف » بل إذا نرد 
الواصف بحل الملتقط دفعها عليه > ولا يحب » وهنا يازمه دفمه » والفرق أن في فصل 
اللقيط ألا ترى أنه لو انفرد بدعوى اللقبط قضى له به كا لو أقام البينة ففعتبر الوصف 
لترجح سبب الاستحقاق . وأما في اللقيط فالدعوى ليست لسبب الاستحقاق حق يترجح 
بالوصف > فلو اعتير الوصف اعتمر أصلا الاستحقاق » والرصف لا يصلح سب 
لهفافترقا . 


. هنا كلمة غبر مقروءة ربا هي بقرع  . ١ه مصحجحه‎ )١( 
. هكذا الجلة في الأصل وريا هنا كلام ناقص › اه مصححه‎ )۲( 


Vo¥ 


ولو سبق تدعوة أحدهما فبو ابنهءلأنه يت حقه في زمان لامتازع له 
فبه » إلا إذا أقام الآخر اليبنة » لأن البينة أقوى . وإذا وجد في 
مصر من أمصار المسامين » أو في قرية من قراهم فادعى ذمي أنه ابنه 
ثبت نسبه منه وكان مساماً » وهذا استحسان لأن دعواه تتضمن 
النسب وهو تافع للصغير ‏ وإبطال الإسلام الثابت بالدار وهو يضره 


( ولو سيقت دعوة أحدهما فيو اينه لأنه ثبت حقه قي زمان لا متازع له قبه إلا إا 
أقام الآخر البمنة لآنالبينة أقوى )لفائددعواء ها٤‏ وي الشامل ادعتهامرأةأن ابتهالم يقبل إلا 
بمفته لأن في دعوى المرأة حمل النسب على للزوج > وإذا ادعته امرأتانوأقامتا البنة فهو 
ايتا عند أبي حشيفة في رواية أي حفص > وعندها لا بكون ان واحدة متها » وهو 
رواية أبي سلهان عن أبى حشقة أيضاً » وقي وجيز الشافصة > ولو ازدحم اتنان قدم عن 
سيق فإن استوا قدم الغنى على الفقر > والبلدي على القروي والقروي على البلدي » وكل 
ذلك ينظر للصبي > وظاهر العدالة يقدم على المستور في أحسن الوجبين > فإن قساويا من 
كل وجه أقوى يبنها » وسل إلى من خرجت قرعته . 

( وإذا وجد ) أي اللقبط ( في مصر من أمصار المسامين أو في قوبة من قراهم فادعى 
ذمي انه اينه ثبت نسبه منه وكان مسلا ) هذا لفظ القدوري في مختصره »> وقال المصتف 
( وهذا استحسان ) والقياس أن لا ثبت نسبه من الذمي أن المنبوذ قي دارالإسلام حكوم 
علمه يإسلامه > يدلبل الصلاة علمه إذا مات ودفته في مقابر المسلنين > وإذا ثبت إسلامه 
حك دار الاسلام لا يصدق ذمي علي دعواه > لأن كل مولود يولد على الفطرةقأهراء.هوداته 
أو ينصرانه أو يمجسانه > وأشار إلى وجه الاستحسات بقوله ( لان دعواه تتضمن النسب 
وهو نافع للصغير ) من حيث وجوب النفقة والحضانة ٠‏ 

( وإبطال الإسلام ) أي يتضمن دعواه أيض] إبطال الإسلام ( التابت بإلدار ) أي 
بدار الإسلام ( وهو يضره ) أي وإبطال الإسلام يضر اللقبط . ولا نم أن يكون الذمي 
ولد مسلم > ولحذا يكوت ولده مسلا إذا أسلمنا أمه وقال الكرخي في مختصره »> وقال 


ره 


فصحت دعوته فيا بنفعه دون مأ يضره » وإن وجد في قرية من قرى 
أهل الذمة » أو في بيعة أو حكنيسة كان ذمياً » وهذا الجواب فيا 
ن ال اا رة وات و كان الو اتيف يدان 
هذا المكان أو ذمياً في مكان المسامين اختلفت الرواية فيه » ففي 
كتاب اللقيط اعتبر المكان لسبقه»وفي كتاب الدعوى في بعض النسخ 


ان سماعة عن عمد في النوادر في الرجل يلتقط اللقبط فيدعيه النصراني » قال فهو ابنه 
وهو مسلم » وإن كان عليه رأى الاسلام فإني أجمله مسلا وأثبت نسبته من النصراني لآن 
ذلك لا يضره ؛ وينفق عليه » قال وإن كان عليه زي الشرك فمو ابنه وهو نصراني على . 
دينه » وذالك أن يكون في رقبته صليب وعلمه قميص ديماج ووسط رأسه بجرور إلى 
هنا لفظه . 

( فصحت دعوته ) إلى دعوة الذمي ( فما ينفعه ) أي في الشيء الذي ينفع اللقبط 
وهو الإسلام ( دون ما يضره ) وهو إبطال الإسلام ( وإن وجد ) أي اللقبط ( في قرية 
من قرى أهل الذمة أو في ببعة ) أي وجد في ببعة النصارى ( أو كنيسة ) أي أوجد في 
كنيسة اليهود ( كان ) أي الملتقط ( ذميا ) لآنه لما وجد في المواضع مختصة بهم كانت 
ظاهر من حاله أنه متهم ( وهذا الجواب فبا إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ) من غير 
خلاف فسا . 

( وإن كان الواجد مساما ) في حيز الجواز أن يكون لغيرم وهذا يحم منبوذ وجد 
في دار الحرب لدلالة الظاهر » وإن جاز أن بكون ولد مسل تاجر أو أسير وهو الجواب 
أي الجواب الذي ذكر القدوري › وهو قوله كان ذمياً لان لفظه في مختصره ( في هذا 
المكان ) يعني في البيعة والكنيسة ( أو ذميا) الواجد ذميا(في مكانالمسامين اختلفت الرواية 
فبه ) أي في هذا الفصل ( ففي كتاب اللقبط ) يعني ففي رواية كتا باللقيط منالمبسوط 
( اعتبر المكان لسبقه ) أي لسبق المكان على يد الواجد » والسبق من أسباب القرجيح 
( وفي كتاب الدعوى ) من المبسوط ( في بعض النسخ ) ويروىفي بعض نسخه أي في . 


Y۹ 


اعتبر الواجد وهو روايةابنسماعة عن مد «رح» لقوةاليد» ألا ترى 

أن تبعية الأبوين تبعية الدار حتى إذا سبي مع الصغير أحدهما يعتبر 

كافرأء وفي بعض نسخه اعتبر الإسلام نظراً للصغير . ومن ادعى أن 
اللقيط عبده لم يقبل منه لأنه حر ظاهراً إلا أن يقيم البينة أنه 


بعض نسخ الدعوى من المبسوط ( اعتبر الواجد وهو رواية ابن سماعة عن عمد لقوة المد ) 
لأنه كالمباحات التي تستحق سبتى اليد » فكان اعتبار الواجد أولى . 

ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن تبعبة الأبوين تبعية الدار حتى إذا سي مع الصغير 
أحدهما ) أي أحد الأبوين ( يعتبر كافراً ) لا مها ( وفي بعض نسخه ) أي في بعض 
نسخ الدعوى من المبسوط ( اعتبر الاسلام نظراً للصغير ) لانه ينفعه » والكفر يضرء > 
وقال الشافعي إن كان يوجد في بلد المسامين وفبه مسامون أو في بد كان لهم أخذ الكفار 
فهو مسلم > وإن وجد في بلد فتجب المسامون > ولا مسا فبه فهو كافر . 

وإن وجد في بلد الكفار وقبه مسامون فهو مسلم » وقبل هو كافر > وبه قال أحمد» 
ومالك اعتبر المكان وأشبب اعتبر الواجد في مكان أهل الكفر ترجبحا للاسلام(ومن 
ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه ) هذا لفظ القدوري في مختصرء» وقال الكاكي يحب 
أن يقد هذا بقبدين أى ادعى الجر المسلم وقد المسلم لانه إذا كان المدعي ذمي ففي 
قبول نسبه تفصيل إن هد مسامان تقبل » ويحعل اللقيط حراً مسلا » وإن سهد كافران 
لا يقبل » وقبل الجزية لآن المدعي إذا كان عبدأو أضاف ولادته إلى امرأته الامة فإرن 
فبه خلافا بين أبي يوسف وعمد © فذكر في الذخيرة أن الولد حر عند عمد وعبد 
عند أبي يوسف . 

( لأنه حر ظاهراً ) لآن الاصل في بني آدم الحريه > لان الناس كلهم أولاد آدموحواء 
صلوات الله عليه) وسلامه > وها كانا مسلمين جلدین فكان أولادهها أحراراً ته 
ما » والرق يعارض الكفر » فكأن الحرية هي الظاهر » والحكم بالظاهر إلى 
أن يثبت خلافهبالبينة وهو معنى قوله ( أن يقم الببنة ) أى المدعي الذى ادعى اليتم (انه 


۷1۰ 


عبد » فإن ادعى عبد أنه ابنه لت لمعه ا ا 
وكان حرا لأن المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الحرية الظاهرة 
بالشك » والحر في دعوته اللقيط أولى من العبد» والمسلم أولى 
من الذمي ترجيحاً لما هو الأنظر فيحقهو إن وجد مع اللقيط مال مشدود 
عليه فبو له اعتباراً للظاهر »> وكذا إذا كان مشدوداً على 
دابة وهو علا ) 


عبده ) فحینئذ يكون عبده > فإن قبل البينة لا تقوم إلا على خصم منكر > ولا 
خصم هنا » أجيب بأن المتلفظ خصم لانه أحق بحقه » ولا تزول يده إلا بالبينة (فإن 
ادعى عمد انه اينه شت نسبه ) هذا لفظ القدورى في ختصره . 

وقال المصنف ( لانه ونفعه ) أى لان النسب بنفمه لانه تبسر فيه ( وكان حراً ) 
هن قشّمة كلام القدووى قال المصنف ( لان المملوك قد تلد له الحرة ولا تبطل الحرية 
لنظاهرة بالشك ) حاصل الكلام أن المملوك قد تلد له الحرة » فلا يكون عبداً وقد تلك له 
الاحة فىكون عبداً > والظاهر في بني آدم الحوية » فلا يطل بالشك ( والحر في دعوته 
اللقيط أولى من العبد ) الحر مرفوع على انه مدا وقوله أولى خيره » وقوله في 
دعوته مصدو مضاف إلى فاعله > وقول اللقبط بالنصب مفعول قوله من العيد أىمندعوة 
العبد ( والمسلم أولى من الدمي ) أى ودعوة المسلم أولى من دعوة الذنمية إذا ادعى كل 
واحد هنها أن اللقبط ابنه ( ترجا ) أى لأجل الترجبح ( لما هو الانظر قى حقه ) أى 
في حتى اللقيط » إنما ذكر المصنف هذا تفريعاً لما قاله القدورى » ثم كون المسلم أولى من 
الذمي هما إذا ادعيا وها خار حجان » أما إذا كان أحدهما إذ الند كات واو 

( وإن وجد مع اللقيط مال مشدود علمه قهو له اعتباراً للظاهر ) اى لظاهر يده" 


تكونه من أهل الاك لكونه حراً » فیکون ما في بده له ( وكذا ) أى وكذا يكون 
اللقبط ( إذا كان ) أى المال ( مشدوداً على دابةوهو عليها ) اى اللقبط على 


۷٦1 


ما ذكرنا » ثم يصرف الواجد إليه بأمر القاضي لأنه مال ضائع ء 

وللقاضي ولابة صرف مثله إلمه وقيل يصرفه بغير أمر القاضي 

لأت اللقيط ظاهر وله ولاية الانفاق» وشراء ما لا بد منه 

كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق له » ولا يجوز تزويج 

المتقط لانتصدام سيب الولاية من القرابة والملك والسلطنة. 

قال ولا تصرفه في مال الملتقط اعتباراً بالام وهذا لأنف 
ولاية التصرف لتثمير 


الدابة ( لما ذكرنا ) أشار به إلى قوله اعتماراً للظاهر ( ثم يصرفه الواجد إليه ) الملتقط > 
ينفق عله من ذلك المال ( بأمر القاضي ) لعموم ولاية القاضي » لانه نصب قاض لامور 
المسلمين هو ظاهر الرواية ( لانه مال ضائع ) أى لان المال الذى وجدمع هذا اللقيط مال 
ضائم ( وللقاضي ولابة صرف مثله إليه ) أى مثل مال الضائم إلى اللقيط » وكذا لغيره 
بأمره » وبه قال الشافمي » وقال ولو انفقت بغير أمر القاضي ضمنه » وإنلم يكن يا ج 
وانفق بدون الاشوساد ضمن أيضا » وإن أنفق بالاشباد ضمن أيضاً » وإن أنفق بالإشهاد 
فضه قولان » قال في الشامل وهو مصدق في نفقة مثله . 

( وقمل يصرف ) أى يصرف اللتقط إلى اللقبط ( بغير أمر القاضي > لانه ) أى لان 
امال (اللقيط ظاهر )أي حسب‌الظاهر (وله)أي وللتقطه (ولايةالاثفاق عليه وشراءما لا بد 
منه ) عطف علىقولهولاية الانفاق»أي وله شراء ما لا يستغنى عنه( كالطعام والكسوةلآئهمن 
الانفاق ) أى لان شراء ما لا بد منه عن الانفاق عليه » وبه قال أحمد ( ولا يجوز تزويج 
الملتقظ ) أي تزويحه اللقبط ( لانعدام سبب الرلاية ) للملتقط ( من القرابة والملك 
والسلطنة ) ولم يوجد واحد منها » فلا يشيت الولاية عدم سببها ( ولا يجوز قصرفه ) أى 
تصرف اللتقط ( في مال اللقبظ اعتباراً بالاء ) أى قياس على عدم جوازتصرفها)في مال 
ابنها ( وهذا ) أى عدم جواز قصرف اللتقط في مال اللقبط ( لآن ولاية التصرف لتثمير 


قف 


المال » وذلك إنما يتحقق بالرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجودة 
في كل واحد منبما أحدهما . قال ويحوز أن بقبض له البة لأنه 
نفع محض » ولذا يلك الصغير بنفسه إذا كان عاملا » وتملكه 
الام ووصيها . قال ويسامه في صناع ة لأنه من باب تثقيفه 
وحفظ حاله . قال ويؤاجره » قال العيد الضعيف وه ذا 
رواية القدوري في مختصره » وفي الجامع الصغير لا يجوز 


آرت يؤاجره 


امال ) أى يكره بالفائدة والربح ( وذلك ) أى تثمير المال ( انمايتحقى بالرأ ىأ ىالكامل 
والشفقة الوافرة والموجود في كل منها ) أى من الأم والملتقط ( أحدهما ) أى من الرأى 
الكامل والشفقة الوافرة » وي الام الشفقة الوافرة دون الرأى الكامل » وفي الملتقط على 
العكس فلم يكن لما ولاية التصرف في المال لعدم المقصود » ومنهما بخلاف الاب فإن له 
شفقة وافرة ورأيا كاملا » فكان له التصرف في النفس والمال جميعا . 

( ويحوز أن بقبض المبة ) أى جوز للملتقط أن يقبض اللقيط الحبة ( لانه ) أىولان 
قبض المبة له ( نفع حض ) لا شك فيه بلا خلاف ( ولهذا ) أى ولكون البة نفعا عضا 
( علكه الصغير بنفسه ) أى يلك قبض المبة بيده ( إذا كان عاقلا ) فلا يفعل ذلكوييزه 
( وتملكه الام ) أى تملك الام قبض البة لابنها ( ووصبها ) أى وعلك أيضا وصي الام 
لأنها نفع حض للصغير ( ويسلمه ) أى يسلم الملتقط. اللقبط ( في صناعة لانه من باب 
تثقيفه ) التثقيف تقوم المعوج بالتعاب > وهو ما يسوى به الرماحويستعارللتأديب والتهذيب 
( وحفظ ماله ) من الاشتغال باللعب ويعل الفباد ( ويؤاجره ) أي يؤاجر الملتقط اللقبط» 
لأن فيه نفما له » ولفظ بؤاجره لىس على قانون اللغة > وإِئما هو اصطلاح الفقباء . 

( قال ) أي المصنف رحه الله ( هذا رواية القدوري في مختصره ) يعني جواز إجارة 
الملتقط اللقبط على رواية القدوري في مختصره > ( وفي الجامم الصغير لا جوز أنيؤاجرة 


ينف 


ذكره في الكراهية وهو الأصح و جه الأول أنه يرجع إلى تثقيفه » 
ووجه الثاني انه لا ملك اتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف الام 
لأنها تملكه على ما نذكره في الكراهبة إن شاء الله تعالى » 


ذكرهفي الكراهية ) ذكره عمد في باب الكراهة ( وهو الأصح ) أن المذكور في الجامع 
الصغير هو الأصح مما ذكره القدوري ( وجه الأول ) أراد به رواية القدوري ( أنه 
برجم إلى تثقيفه ) وقد مر معناه "نفا ( ووجه الثاني ) في أراد به رواية الجامع الصغير 
( انه ) أي ان الملتقط ( لا ملك إتلاف منافعه ) أي منافع اللقبط بالإستخدام ( فأشبه 
العم ) أي فأشبه الملتقط العم » أي كا لا يحوز للعم اتلاف منافع الصغير فكذلك لا جوز 
للملتقط ( بخلاف الأم لأا تملكه ) يعني الأم تملك إتلاف منافع الصغير بالإستخدام بلا 
عوض » فلن يملككه بالإجارة بعوض أولى ( على ما ذكر في الكراهية ) أي في آخر 
كتاب الكراهية في مسائل متفرقة . 


VE 


كناب اللقط 


قال اللقطة أمانة إذا شبد الملتقط أنهيأأخذها لمحفظباويردها على صاحيباء 


( كتاب اللقطة ) 

اى هذا الكتاب في ببان أحكام اللقطة » اللقطة واللقبط متقاربان لفظأومعنى »“وخص 
اللقبط بان آدم واللقطة لغيرهم للتسيز بينهما » وقدم الأول لشرفف بني آدم » و قىل خص 
لفظ اللقطة بالمال » لان الفعلة بضم الفاء وفتح العين نعت للسالغة في الفاعلية » كالضحكة 
اللعنة » واللقبط فصل بمعنى المفعول » فاللقيط الدال على الفاعلبة أولى بالمال » لزيادة مثل 
الانارة لرفعه > كأنها فامر رآها برفعها كأنها بين رافعة نفسما على الاسناد البخارى كناية 
جاوب ور کوب كأنبها تحلب نفسما تر کب عليه نفسها على وجه المبالغة ازيادة رغبة من 
رآها في الحلب والر كوب . 

أما الطفل المفقود لا يمرل كل من رآه برفعه ازيادة ضرر حاضر فإن أمه نبذته قصد 
الضرر خاص نخلاف اللقطة > فإن فمها نفع حاضراً وفي المعرب اللقطة الشىء تجده ملفى 
فبأخذه » وقبل بين المال الضائم عن صاحمه يلتقطه غيره » وعن الخليل اللقطة بقح 
القاف للملتقط » لان ما جاء على فعلة فمو اسم للفاعل > وسكون القاف المال الملتقط 
مثل الضحكة للذى يضحك منه » وعن الاصمعي وان الاعرابي . والقراء بفتح القاف 
اسم للحال أيضا ( اللقطة أمانه إذا شد اللتقط أن يأخذها لبحفظها ويردها 
على صاحبها ) هذا لفظ القدورى في مختصره » وشرط الاشہاد م ترى بلاذكر خلاف > 
حتى إذا ملك عنده وقد ترك الإشهاد يضمن » وقال الطحاوى في مختصره أن أبا حنيفة 
كان يقول إن كان أشبد على ذلك فلا ضمان عليه فيا > وإن لم يشهد على ذلك كان 
عله ضماتها » وقال أبو يوسف للضمان عليه فيها أشبد على أنه أخذها ليعرف 


Vo 


لان الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعاً» بل هو الأفضل 
عند عامة العاماء . 


بها » وإن م يشهد بعد أن يحلف بالل ها أخذها إلا ليمرف بها ثم قال الطحاوى وبه 
بأخذ > وم يذكر الطحاوى قول عمد > وذحر المتوسطة والختلف والحصة 
وفتاوى الولوالجي . 

وخلاصة الفتاوى قول مد مع أبي حنيفة > وذ كر في التحفة وشرح الاقطع قول 
عمد مع أبي يوسف ثم علل المصنف ما ذ كره القدوري بقوله( لان الاخذ ) اى أخذاللقطة 
( على هذا الوجه ) اى على وه الاسٌهاد د عند الاخذ ( مأذون فه شرعا )لاج لالحفظ 
على صاععيها » وإذن الشارع لمس أقل من إذن المالك » فإذا أذن المالك فلا ضمان»فكذا 
اذا أذن الشارع » ألا ترى أن الوديعة لا يجب فيها الضمان لوجود الاذن فكذا هذا “فان 
قلت من ابن يوجد اذن الشارع فيه » قلت من قوله ملم من أصار لقطة فلمِسّهد دوعدل 
رواه اسحاق بن راهويه في مسنده عن عياض بن حماد عنه عليه السلام » فانه يدل على أن 
له أن يأخذها بالاشباد ( بل هو الافضل ) اى بلا أخذ اللقطة أفضل قال في الشامل أخذ 
اللقطة مندرب البه قوله تعالى ل وتعاونوا على البر والتقوى ‏ ۲ سورة المائدة . 

وفى المبسوط اختلف في رفعها فالمتقشفة يقولون لا بحل رفعها لآنه أخذ مال الغير بغير 
اذنه 5 حرام شرعا “وهو حالف للحديث “واجماع الأمة »و قال يعض التابعين تحل رفعبا 
ولكن الترك أفضل > وبه قال أحمد في الاصح » وأشار المصنف الى أن رفعها أفضل 
( عند عامة العلماء ) . 

اذا وجدها بمصغه ومزعليه ذلك وهو رواية عن أحمد » وأختارهاأبو الخطاب الحنيلى» 
وعن الشافعي في قول اذالم يأمن عليها رفعها واجب . وقال مالك ان كان شيئًا له مال 
فرفعه أحب الى أن فيه حفظ مال الملم > فكان أولى من بضعه وفي شرح الاقطسح 
مستحب أخذ اللقطة » ولاايحب > وقال في النوازل أبو نصر مد بن سلام ترك اللقطة 
أفضل في قول أصحاينا من رفعها ورفع اللقيط أفضل من تركه . 

وقال في خلاصة القتاوى ان خاف ضباعها بعرض الرفع كموان ل خف لا يباح وفعها > 


ككلا 


وهل الواجب إذا حاف الضياع على ما قالوا » وإذا كان كذلك لا 

رن وة عليه كذ لكا إذا تضادها آنا أعذها لاك لان 

تصادقبا أنه أخذها لامالك حجة في حقبما » فصار كالبينة 

ولو أقرانه أخذه لنفسه يضمن بالإجماع » لانه أخذ مال غيره بغير 
إذنه وبغير إذن الشرع , 


وأجمعالعلماء عليه » والافضل الرفع في ظاهر المذهب »> وقال في فتاوى الولوالجي اختلف 
الملماء في رفعہا . قال بعضهم رفعہا أفضل من تر كها » وقال بعضہم يحل رفعها وتر کہا 
أفضل > وقال الاسبيجابي في شرح الطحاوى واو رفعبها ووضعبا في مكانه ذلك فلا ضمان 
عليه في ظاهر الروابة > وقال بعض مشايخنا هذا اذا أخذ ول برح عن ذلك المكان حتى 
وضع هناك » قأما اذا ذهب عن مكانه ذلك ثم أعادها ووضمبا فانه يضمن »© وقال بعضهم 
اذا أخذها ثم أعادها الى ذلك المكان فهو ضامن ذهب على ذلك المكان او م يذهب وهذا 
غلاف ظاهر الرواية . 

( وهو الواجب ) اى رفعها هو الواجب ( اذا خاف الضباع ) أى ضياع اللقطة ( على 
ما قالوا ) ای المشايخ لقوله تعالىو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولماءبعض ۷١‏ التوبة» 
فاذا كان ولبه وجب عليه حضظ ماله » وني الذخيرة يفترض رفعها اذا خاف ضباعما 
بتر كه ( واذا كان كذلك ) واذا كان أخذ اللقطة مأذونا فيه ( لا تتكون مضمونة عليه ) 
اى على الملتقط لجحواز الاخذ له شرعا ( و كذا ) اى و كذا لا تكون للقطة مضمونة ( اذا 
تصادقا ) اى المالك والملتقط ( أنه ) اى ان الملتقط ( أخذها امالك لان تصادقها ححة 
في حقهما فصار ) اى فضل فبهما ( كالبيئة) يعني أن البيئة اذا وجدت عند الاحذ لا 
تحب الضمان » فكذا إذا وجد التصادى . 

( ولو أقر انه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع ) ذكر هذا تفريعا لمسألة القدوري . إنما 
قبد بالاجماع احترازاً عن الضمان الذي يازم عند عدم الإشهاد عند أبي حديفة » لأن فيه 
خلاف أبي يوسف ( لأنه ) أي لأن الملتقط ( أخذ مال غيره بغير إذنه وبغير إذن الشرع ) 


VY 


وإن لم يشبد الشبود عليه » وقال الأخذ أخذته لامالك وكذبه امالك 

يضمن عند أبي حنيفة وتمد. وقال أبو يوسف لا يضمن والقول 

قوله لان الظاهر شاهد له لاختماره الحسبة دون المعصية. وما أنه 

أقر بسبب الضمان وهو أخذ مال الغير وادعى ما يبرئه وهو الاخذ 
لمالكه » وفيه وقع الشك ء فلا يبرا 


فكان عاصيا » وقال في شرح الطحاوي ماأخذهالىا كلما الا ليردها على صاحببها ثم هلكت 
فإنه يضمن ولا يبرأ من ضمانما حت يدفعها إلى صاحبها ( وإن ل يشهد الشهود عليه ) أي 
عند الالتقاط . 

( وقال الأخذ أخذته لامالك و كذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة وعمد » وقال أي ٠‏ 
يوسف لا يضمن ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد لأن الإشهاد غيرواجب بلهومستحب» 
وذكر في شرح الأقطع قول عمد مل قول أبي يوسف ( والقول قوله ) أي قول الملتقط مع 
عبنه ( لأن الظاهر ) أي ظاهر الحال ( شاهد له ) أى لملتقط ( لاختباره الحسبة دون 
المحصية ) أي لاخشمار الملتقط وحه الله تعالى » والحسمة اى من الاحتساب كالعدة من 
الاعداد » ونما قد الحمسة عملا م ينو بدوجه الله تعالى » لآن له حمنئذ أن يعيد عمل > 
فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد .. كذا رواه الزمخشري في الفائق . 

وحاصل الكلام أن مطلق فعل المسم مول على ما يحل شرعا » قال عليه السلام لا 
يطب يكلمة خرجت من في أخبك سواء وأنت تحد لها عملا من الخير وإنما كان القول قول 
صاحبها » لأن صاحبها يدعي سبب الضان وهو ینکر » فالقول له كا في الغصب . 

( ولا ) أى لاي حنفة وعمد ( أنه ) أى ان الملتقط ( أقر يسبب الضيان وهو أخذ 
مال الغير ) يغير إذنه ( وادعى ما يبرئه ) يضم الباء من الإبراء أى ما ببرئه عن الضمان 
. وهو الأخذ أى دعواه ما يمرئه ( وهو الأخذ لمالكه وفيه ) أى وفي قوله هذا وقعالشك» 
وهو أنه يحتمل أنه أخذه لنفسه فيضمن ويحتمل أنه أخذ لمالك فلا يضمن ( وقع الشك 


VA 


وما ذكر من الظاهر يعارضه مثله » لان الظاهر أن يكون المتصرف 
عاملاً لنفسه» ويكفيه في الإشباد أن يقول من سمعتموه ينشد لقطة 
فدلوه علي»واحدة كانت اللقطة أو أكثر لانءاسمجنس. قال فإن كانت 
أقل منعشرة دراهم عرفا اون كانس عقر فصاعداً عرفباحولاًء 


( ومساذكر ) أى والذى ذكره أبو بوسف ( من الظاهر ) وهو قوله لأن الظاهر 
شاهد له ( يعارضه مثله ) أى مثل ذلك الظاهر . وهو أن يقال الأصل ( لأن الظاهر أن 
يكون تصرف الإنسان له لا اغيره ) وذكروا في نسخ الفتاوى هذا الإختلاف إذا كاتف 
متمكن) من الاشهاد » فإن لم يكن لعدم من يشهد على ذلك أو المقوق أن يأخذ مندظاهر» 
فالقول قوله مع اليمين بالإجماع » ولا ضان عليه في ترك الإشهاد . 

( ويكفيه ) أى ويكفي اللتقط ( في الاشهاد أن قول من موه يتشد لقطة ) أئ 
ينادى ويقول من رأى لقطة كذا و كذا ( فدلوه على ) يضم الدال وتشديد اللام علىتشديد 
الماء سواء كانت اللقطة ( واحدة ) أو أكثر يعني ( كانت اللقطة أو أ كل فن تن 
واحد أو من أحناس مختلفة » يأن يكون ذهما وفضة أو أثواي] يكفيه أن بقول من 
سمعتموه ينشد لقطة ولا يحتاج إلى الزيادة ( لانها ) أى لان اللقطة ( اسم جنس ) فيتناول 
وعند أحمد ينيغي أن يذ كر جنسها من ذهب أو فضة » وني شرح الطحاوي ولو قال 
التقطت لقطة أو قالتهأو قال عند شيء » فمن “ممتموه يسأل شتا فدلوه علي » فاما جاء 
اعا قال اة لفان غل در كلكا و رة لبط قال ن سيره يسان 
شيئا فدلوه علي » ولم يقل عندى لقطتان © و كذلك لو قال عندى لقطة برىء من الضمان» 
ون كانت عورا 

وهذا كل اشباد أنه إا أخذها ليردها على صاحيبا » وقال شمس الأئمة ف أو فى 
ما يكون في التعريف أن يشبد عند الأخذ ويقول أخذها لا ردها » فإن فعل 
يعد فما بعد ذلك كفى ( قال ) أى القدورى 0 
دراهم عر فبا اام » وإن كانت عشرة فصاعداً عرفها حولاً ) هذا لفظ القدوريفييختصره 


۷4 


قال العبد الضعيف وهذه رواية عن أبي حنيفة وقوله أياماً 
معناه على حسب ما يرى الإمام » وقدره مد في الاصل 
بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير › وهو قول مالك 
والشافعي لقوله عليه السلام من التقط شيثاً فليعرفه سنة من غير فصل 


( قال ) أى المصنف ( هذه رواية عن أبي حشيفة ) أى هذه الرواية التي ذكرها القدورى 
بالترديد رواية عن أبى حنيفة > وأثار بهذا إلى انبا ليست ظاهر الرواية » وفي ظاهر 
الرواية مدة التعريف مقدرة بالحول » فإن الطحاوى أيضاً قال وإذا اللقطة لقطة انه 
يعرفها سنة » سواء كان الشيء نفياً أو حبسا في ظاهر الرواية > وفي فتاوى الولوالجي » 
وعن أبي حنيفة إن كانت مثتي درهم فما فوقها بعرفها حولاً وإن كانت أقل من متي درهم 
إلى عشرة يعرفما شهراً » وإن كانت أقل من عشرة يعرفها على حسب مأ يرى . 
وعن أبي حشيفة في رواية أخرى وإن كانت متي دردم فصاعداً يعرفها حولاً » وإن 
كانت عشرة فصاعداً يعرفها شهراً وإن كانت ثلاثة فصاعداً يعرفبا عشرة أيام » وإن 
كانت درهما فصاعداً يعرفها ثلاثة أيام » وان كانت دافقاً فصاعداً يعرفها يوم ورت 
كانت دون ذلك ينظر عنه ويسره ثم يصدقه في كف فقير > وقال شمس الأمة السرخسي 
وشيء من هذا ليس بتقدير لازم بل يعرف التعليل بقدر ما يغلب على ظنه أن صاحيها 
لا يطلبا بعد ذلك»وقال أصحاب الشافعي “التعريب واجب منه وهو قول مالك وأحمد . 
( وقوله ) أى وقول القدورى ( أا معناه على حسب ما يرى الإمام ) أىانالملتقط 
معناه إلى ان يغلب على ظنه ان صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ( وقدره مد في الأصل ) أى 
في المبسوط قدر مد في التعريف ( بالحول من غير فصل بين القليل والكثير ) وهمكذا 
روي عن مد وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ولأن السنة لا تأخر عنما القوافل “ويضي 
فيها الزمان التي يقصد فيه البلاد من الخبر والبرد والاعتدال فصاحت قدر المدة أجل المين 
( وهو ) أى قول عمد بالحول ( قول مالك والشافعي ) واحمد ايضا ( لقوله عليه السلام ) 
أى لقول الني ب ( من التقط شيئاً فليعرفه سنة من غير فصلل ) هذا الحديث رواه 


خححف 


وجه الاول أن التقدير با حول ورد في لقطة كانت مئة دينار تساوي 

ألف درهم » والعشرة وما فوقها في معنى الالف في تعلق القطعب » 

في السرقة وتعلق استحلال الفرج به وليست في معناها في حق تعلق 

الزكاة فأوجبنا التعريف بالحول احتياطاً وما دون العشرة ليس في 
معنى الالف بوجه ماء ففوضنا إلى رأي المبتلي به 


اسحاق بن راهوية بإسناده عن عناص وعن الر سول قر » وقد ذ کرنا بعضه عن قريب له 
وفيه وليعرفها سنة » وإن جاء صاحيها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء » واخرج 
الدارقطني في سننه عن زيد بن خالد الجهني قال سأل رجل رسول اش تر عن اللقطة 
فقال عرفها سنة ... الحديث من غير فصل يعني بين القليل والكثير ( وجه الأول ) وهو 
ما روى عن أبي حشيفة انه عرفها حول إذا كانت عشرة فصاعداً ( أن التقدير بالحولورد 
في لقطة كانت مئة دينار تساوى الف درهم ) يشير به إلى ما رواه البخارى في صحيحه 
عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال خذت مرة مئة دينار فأتيت ابي مقر فقال عرفبا 
حولا فعرفہا فم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عر قبا حولاً فعرفما فلم اجد ثم اتبته ثلاثا 
فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإنبان صاحمباوإلا فاستمتع بها وجهالاستدلال انه 
عليه السلام اعتبر الحول في كل كرة تحب التعريف بالحول مطلقاً وأجاب المصنف عن هذا 
بقوله ( والمشرة وما فوقها في ممتى الألف في تعلق القطع به في السرقة ) لأن اليد تقطع 
بالعشرة كا تقطع با فوقها » و كذلك في صلاحية العشرة المبر لما فيها فوقما » وهو معنى 
قوله ( وتعلق استحلال الفرج به ) اى وكا في تعلق استحلال الفرج في النكاح (وليست 
في معناها ) اى وليست العشرة في معنى الآلف ( في حق تعلق الزكاة ) وهذا ظاهر » 
و کان للعشرةجبتان»أحدها حال كونهافيمعنى الأول و الأخرىفي عدم كونبها»فلما كانالآمر 
كذلك قال المصنف ( فأوجمنا التعريف بالحول احتماط) ) نظراً إلى اعتمار الجهة الأولى 
( وما دوت العشرة لىس في معتى الألف بوجه ما ) اى بوجه من الوجوه › قال فإذا كان 
الأمر كذلك ( ففوضنا ) يعني تقدير المدة ( إلى رأى امتلي به ) اى ا دون العشرة > 


A4 


وقيل الصحيح أن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي 

لممتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلكثم 

يتصدق به » وإن كانت اللقطة شيئاً لا يبقى عرفه حتى إذا حاف أن 

يفسد تصدق به » وبنبغي أن يعرفافي الموضع الذي أصابها , 
وفي الجامع 


وقال الكا كي وما روى عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه عليه السلام امرهبتعريفمائة 
دينار غير صحيح » قال ابو داود وشك الراوى في ذلك “ وقال الراوى اعوام او عام 
واحد .. انتبى . 
قلت الحديث رواه مسلم ايضا في صحبحه > وني 1: e‏ اغرال 
او حول واحد » وفي لفظ فا بين عامين | و ثلاثة > وفي لفظ عرفها بعض الرواية بدليل 
الاك ES‏ راخدا رفاك ابن الجوزى في 
التحقبى ولا تخلو هذه الروايات عن غلط بعض بدليل ان شعب قال بالتعريف فمه مسةحقة 
يقول بعد عشر سنين عرفا عاما واحداً » ویکون عليه السلام علم انه م بقع يعرفها ىا 
ينبغي فلم يحب له بالتعريف الأول ( وقمل الصحبح ) اثار به إلى قول شمس الأ“مئة 
السر خسي وقد ذكرناه عن قريب »و هذا قال بعض أصحاب مالك وأصحاب أحمد رحمهم 
الله ( إن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم » ويفوض إلى رأي اللتقط يعرفها إلى أن يغلب 
على ظنه ان صاحبه لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها ) أي باللقطة . 

( وإن كانت اللقطة شيئا لا يبقى ) قالوا في نسخ الفتاوى وإن كانت مالا تىقى إذا 
أدى عليه يوم أو يومان عرفها » فإذا خاف الفساد وتصدق بها ( عرفها حتى إذا خاف ان 
يفسد يتصدق به ) كلمة حتى هنا بمعنى إلى المعنى عرفما إلى ان خاف فادها ای تلفبا 
فحمنئذ يتصدق به » والضمير في قوله عرفها برجم إلى اللقطة او في قوله به يرجم إلى 
قوله شيا ( وينبغي ان يعرفها في الموضم الذى اصابها » وفي المجامع ) مع ‌النا سكالاسواق 
وابواب المساجد وفي الشامل والتعريف او ينادى في الأسواق والمساجد من ضاع له 


VY 


فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبما » وإن كانت اللقطة 
شيئاً بعلم أن صاحبہا لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه 
إباحة حتى جاز الإنتفاع » من غير تعريف » ولكنه يبقى على 
ملك مالكه » لان التمليك من المجبول لا يصح ء فإن جاء صاحببا 


شيء فلاطلبه عندى ( فان ذلك ) اشار به إلى الموضع اصابه فنه ( اقرب الى الوصول إلى 
صاحبها ) لان صاحيها يرجع إلى الموضع الذى نسبه فيه . 

( وإن كانت اللقطة شيا يملم ان صاحبما لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان ) يعني في 
مواضع ختلفة “ فجمعها حتى صارت يحك الكثرة لها قبمة فلا اعتبار بقيمتها لايا ظورت 
بصمغة وهي جمعه وله الانتفاع بذلك > وذكر شيخ الإسلام > ولوكانت متفرةة جمعباللمالك 
اخذها لانه يصير ملكا للأخذ بالمم » و كذا الجواب في التقاط المسائل > وبه كان يفتي 
الصدر الشهمد كذا في الدخيرة وفي المحمط لو وجد النواة والصور في مواضع متفرقة يجوز 
الانتفاع بها » أما لو كانت مجتمعة في موضع فلا يحوز الانتفاع بها لآأن صاحبها لما جما 
فالظاهر انه ألقى بها » بل سقطت منه ... انتہی . 

وكلام المصنف يدل على شبن أحدها أنه إذا جمعها يجوز الانتفاع بها لأنه علل بقوله 
( بكون القاؤه إباحة ) أي القاء الشيء الذي يعم أن صاحبه لا يطلب يكون إباحة منه 
من يأخذه ( حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ) لأنه حينئذ من الإباحات > والثاني 
يدل على انه لا خرج من ملك مالكبا أثار اله بقوله ( ولكنه يبقى على ملك مالكه ) 
لآنه م خرج من ملكه فلا نكون ملكا لمن أخذه ( لأن التمليك من المجبول لا يصح ) . 

فإذا وجده في يد الماتقط أخذ منه إن شاء »> وفي المبسوط روى بشر عن أبييوسف لو 
جز صوف شاة مبتة ملقاة كان له أن ينتفع به » ولو وجد صاحب الشاة في يده كان له 
أن يأخذه منه ولو دفع جلدها كان لصاحيها أن يأخذ الجلد منه بعدما يعطيه ما زاد 
الدماغ فبه » لأنه ملكه لم بزل بالالقاء » وني خلاصة الفتاوى التفاح والكمثرى والحطب في 
ا مال لا بأس أن بأخذها ( فإن جاء صاحبها ) أي صاحب اللقطة إن جاء بعد التعريف 


يفف 


وإلا تصدق بها إيصالاً للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان 
وذلك بإيصال عينبا عند الظفر بصاحبما » وإيصال العوض وهو 
الثواب على اعتمار اجازته التصدق بها وإن شاء أمسكها رجاء الظفر 
E E‏ ددرا عع ا فر خا 
نشا أمضى الصدقة 4و ابا ولان التصدق وان حل ادن 
الشرع لم يحصل بإذنه » فبتو قف على إجازته والملك يشب ت للفقير 


وخبرإنمحذوف تقديره رفعها إليه ز وإلا ) أي وإن ل محديمنيإذا لم يطف اللتقط بصاحبها 
(تصدقبہا) والمسألة من القدوري وتامها فيه » فإن جاء صاحبا بعد ذلك فبو بالخيار إن 
شاه معنى الصدقة وإن شاء ضمن اللتقط . 

وشرح المصنف كلام القدوري بقوله ( إيصالاً ) أي لأجل الإيصال (للحق إلى ٠‏ 
المستحق وهو ) أى ايصال الح الى المستحق (واجب بقدرالإمکان) لخر جمن‌عہدته ٤و‏ لا كان 
الإيصال أعم من أنيكونلصاحب التق ا ولغيره أوضح ذلك بقوله (وذلك) أي إيصال الحق 
(بإيصال عبنما) أي عين اللقطة »(عند الظفر بصاحبها وإيصالالعوضوهوالثواب على اعتبار 
إجازته )اي إجازة صاحب اللقطة (التصدق بها » وإن شاء أمسكها رجاءالظفرلصاحبها ) 
أى باللقطة أي مستحقة “وإنماقيد به لأنه إذا لم يحز التصدقلا يكون الثواب له( وإن جاء 
صاحبها يعني يعدما تصدق يها فهو ) أى صاحبها ( بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله 
نوابها لأن التصدقوانحصل بإذن الشرع ) حيث جاء في حديث أبي هريرة رضي الل عنه 
أخرجه البزار فإن جاء صاحبما فليرده إلبه » وإن لم يأت فليتصدق به ... الحديث . 

فبذا التصدق وان حصل بإذن الشرع ( ل يحصل بإذنه ) اي بإذن صاحبها الذي هو 
امالك » فإذا كان كذلك (فيتوقف على إجازته ) اي إجازة صاحب الصدقة (والملكيشيت 
الفقير ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره ان يقال لم ا توقف فعاد التصدى على إجازقه 
فمشغي ان يشترط وجود الحل عند الإجازة » لكن لا بشترط حت إذا هلك الال في يد 


VVE حجري‎ 


قبل الإجازة فلا يتوقف على قيام المحل بخلاف بيع الفضولي 
لشبوته بعد الإجازة فبه وإن شاء ضهن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره 


بغير إذنه 


الفقير ثم أجاز المالك جاز وتقدير الجواب ان الملكثيت للفقير ( قبل الإجازة ) لأنالملتقط 
ا أذن له الشرع في الشصدق ملكه الفقير لآن الصدقة من أسباب الملك ( فلا يتوقف ) اي 
ثبوت الملك ( على قيام امحل ) حتى لو هلك المال في يد الفقير تجوز الإجازة . 

فإن قبل لو ثبت للفقير فالأخذ ينبغي ان لا يأخذه المالك إذا كان قائًا في يده > قلنا 
ثبو ت الماك لانم صحة الاسترداد كالو اهب يلك الرجوع يعد ثبوتالملك للموهوبله. وكالمرتد 
لو عاد من دار الحرب مساماً بعد قممة مالمة بين ورثته » فإنه يأخذ ما وجدهقائًا بعدثيوت 
املك لهم ( بخلاف بيع الفضولي ) حيث يشترط فيه الإجازة قبا الحل ( لثبوته) اي 
لثبوت الملك ( بعد الإجازة ) اي بعد إجازة المالك ( فبه ) اي فيبيعالفضولي»وإذاأجاز 
المالك بسع الفضولي يشترط لصحة الإجازة قيام الأربعة المالك والمتعاقدان والمقصود عليه 
ان كان الثمن دينا » وسمحيء بمانه ان شاء الله تعالى في باب الببوعء (وانشاءضنالملتقط) 
هذا عطف على قوله ان شاء رضي الصدقة ( لأنه ) اي لأن اللتقط ( سل ماله إلىغيرهبغير 
إذنه ) اي سم مال صاحب اللقطة إلى غيره بغير إذنه منه فله ان يضمنه » ويه قال مالك 
والثوري والحسن سن صالح . 

وقال الشافعي وأحمد فإذا لم يحىء بعد التعزيرملكبا الملتقط يحم القاضي » وصار تمن 
ماله كسائر أمواله غنيا كان الملتقط او فقيراً وروى مثله عن عمر وابن مسعود وحارث 
رضي الله عنهم » وبه قال عطاء والنخعي وابن المنذر واحتج الشافمي وأحمد يحديث زيد 
ابن خالد » فإن لم يعرف فاستفقها » وي رواية فاستمتع بها ولنا حديث أبيهريرة انرسول 
الله لتر سثل عن اللقطة فقال لا تحل اللقطة فمن التقط شيثاً فليعرفه سنة » فإن جساء 
صاحبه فليرده إليه » وإن / يأت فليتصدق به » فإن جاء فليخير بين الاجر وبين العطالة 
رواه البزار » ولآنها ملك الغير فلا يملكبا لغيرها وعلكما الفقير عنه » فلحديث عياض بن 


يفف 


إلا انه باباحته من جبة الشرع وهذا لا ينافي الضمان للع_د 
كما في تنأول مال الغير حال الخمصة وإن شاء ضمن المسكين إذا 
هلك في دده لأنه قبض ماله بغير إذنه وان كان 


حمادوا مجامعي وقد د کرتاه » وفبه فإن جاء صاحمها وإلا فهو مال الله يؤتبه من يشاء 1 
رواه النسائي وغيره . 

وما يضاف إلى الله تعالى إنما يملكه من يستحق الصدقة > وعن أحمد مثله»وحديث زيد 
ابن خالد یکن ان کون في فقير فبحل عليه جميءا بين الأحاديث » فإن قلت ان حديث 
أبي هريرة غريب قلت ليس كذلك بل نقله القدوري وهو موافق للنصوصفي عدم جوازه 
ملك مال الغير بغير إذنه » فإن قلت كيف يضمن الملتقط وقد تصدق بإذن الشرع قلت 
الشرع أباح له التصدق وان ألزمه ذلك وهويعني قولالمصنف (إلاأنه) اي انالملتقط (بإياحته 
من جمة الشرع )يعني ان الاذن كان إباحة منه لا التزام؟ ومثل ذلك الإذنيسقطالإثملاالضمان 
وهو معنی قوله . 

( وهذا لا ينافي الضمان حةا للعبد كافيتناولمالالغير حال الخمصة ) فإنه يحل بإباحة 
شرعية > لكن مع الضمان » و كذا الرمي الى الصيد مباح » و كذا المشي في الطريقمباح» 
فإذا هلك بذلك شيء يحب الضان على الرمي وأعا شيء > لان إسقاط حى محترم لايجوز. 

وقي خلاصة الفتاوى ان يصدق اللتقط بإدن القاضي ليس له ان يضمنه “وقالالكا كي 
هذا لبس بصواب إذا تصدق الملتقط بإذن القاضي لا يكون أعلى حالاً من تصدق القاضي 
بنفسه > ويقال يضمن القاضي وهمنا أولى » كذا في الذخيرة وفتاوى قاضي خان ( وان 
شاء ضمن المسكين اذا هلك في يده لآنه قبض ماله بغير إذنه ) اي لأن المسكين قيض مال 
اللقطة بغير إدن منه فصار الملتقط كالفاضب والمسكين كغاصب الغاصب » لكن ان 
ضمن لا برجع على صاحبه بشيء . 

اما المسكين فلأنه أخذ لنفسه »> ومن أخذ لنفسه لا يرجع على أحد كالمعتير . واما 
الملتقط فإنه ضمن مالك اللقطة وقت التصدى بغير انه يصدق بلك نفسه ( وان كان ) اي 


أحف 


قائماً أخذه لأنه وجد عيبن ماله . قال ويجوز الالتقاط في الشاة 

والبقر والبعير وقال مالك والشافعي إذا وجد البعير والبقر في 

الصحراء فالترك أفضل وعلل هذا الخلاف الفرس هما أن 

الأصل في أخذ مال الغير الحرمة والإباحة مخافة الضياع ؛ 

وإذا كان معبا ما يدفع عن نفسها يقل الضياع ولكنه يتوهم فيقضي 
بالكراهة والندب إلى الترك ع 


المال الذي هو لقطة ( قائ ) في يد الفقير ( أخذه لآنه وجد عين ماله ) وهو حقه فبأخذه 
ان شاء ( قال)أي‌القدوري( ووز الالتقاط في الشاة والءقر والبعير )هذا كلامالقدوري. 

وقال المصنف ( و قال الشافعي ومالك إذا وجد البعير والبقر في الصحراء فالترك 
أفضل ) وبه قال أحمد » وعن مالك واللبث في ضالة الإبل لو وجدها في القرى عرفبا » 
وني الصحراء لا يتعرض لهاوهو رواية المزني عن الشافمي وعن مالك أن المقر كالشاة» أما 
إذا وجدها في مكان يغلب على الظن هلا كما أوني قرية لا مرعى فيا فالآولى أخذها 
عند الكل وقي الوجيز لو وجدها في بلدة أو قرية او قريب منها فوجبان أحده) لا يحوز 
وأصحها تجوز . 
وما لا ينع منصغار المتاع كالبعير والغنم والفحول والفصلانيحوز التقاطهفيالمفازة والعمران 
ET‏ والفحول والفصلان يوز التقاطه فيالمنازةوالعمران 
في الأصمم » وي شرع الأقطع ا لحلاف في الجواز » وذكر الكتاب خلاف الأفضلية › 
وروايات كتبهم ومستمسكاتهم تدل على أن الخلاف في الجواز ( وعلى هذا الخلاف الفرس ) 
الخلاف المذكور التقاط الفرس ( لما ) أى للشافمي ومالك ( ان الأصل في أخذ مال 
الغير الحرمة والإباحة خافة الضباع ) أى إباحة أخذ مال الغير لأجل الحوف 
عن ضياع . 

( وإذا كان معها ) أى مع اللقطة ( ما يدفع عن نفسها ) كالعزل ونحوه ( يقل الضياع 
ولكنه يتوم ) أى ولكن الضياع يتوهم ( فبقضي بالكراهة والندب إلى القرك ) أى 


يفف 


ولا آنا لقطة يترهم ضياعبا فيستحب أخذها وتعريفها صيانة 
لأموال الناس كا في الشاة » فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحا كم 
فهو متبرع لقصور ولاايته 
المستحب أن بتر كبا » وقد ذحرنا الآن عن الأقطع أنه خلاف الجواز ( ولنا 
انها ) أى ان البقر والبعير والفرس ( لقطة يتوهم ضباعما فيستحب أخذهاوتعريفهاصيانة 
لأموال الناس کا في الشاة ) فإن التقاطما يستحب بالإجماع . 
وإذا خيف الضباع على البعير ونحوها يستحب أخذها أيضا صيانة لأموال الناس »فإن 
قلت ما تقول في حديث رواه البخارى عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجا سأل 
رسول الله َر عن اللقطة فقال عرفما سنة إلى أن قال فضالة الغم » فقال خذها فانغا هي 
لكأو لأخيك أو للذئب قال رسول الله بلي فضالة الإيل قال فغضب رسول الله بر حق 
احمرت وحناته واحمر وجبه . 
ثم قال مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ريها . قلت هو مول على ما إذا 
م مخف عليما > أما إذا خيف عليها فأخذها للصياتة اولى > ويدل عليه ما رواه الطحاوى 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رجلا من مدينة اتى رسول الل يلقع فسأل كيف ترى في 
ضالة الم قال طعام مأكول لك أو لاخمك أو للذئب أحسن على أخيك ضالته قال يِا 
رسول الل یړ فكيف ترى في ضالة الةم قال مالك وما معبا سقاؤها وحذاؤهاولا 
تخاف علبها الذئب تأكل الكلاً وترد الأذى عنها حتى يجيء طالبها ... انتبى . 
قوله سقاؤها کسر السين وأراد بها إذا وردت الماء تشرب یکون ربا من ظنجما 
والحذاء بكسر الحاء المبملة والذال المعجمة وبالآلف ممدودة وأراد بها حقاقها التي تقوى 
بها على السير » فإن قلت ينبغي أن لا يحوز أخذ اللقطة أصلا بدليل ماروى في شرح 
الآ ثار عن أبي عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله ر ضالة المسلم حرف التاه - 
قلت معناه إذا أخذها لار كوب لا للتعريف والحرف بفتحتين اسم الاحراف. وعن ثعلب 
احرف اللبب يعني إن تملكها سبب العقاب من النار . و كذا الجواب عن الحديث الآخسر 
وهو قوله عليه السلام لا برى الضالة إلا الضال يعني إذا أخذها لنفسه وإن أبرأها إذا كان 
لنفسه لا للتعريف . 
۸ 


عن ذمة امالك » وإن أنفق بأمره كان ذلك دنا على صاحببا » لأن 

للقاضي ولاية في مال الغائب نظراً له » وقد يكون النظر في الإنفاق 

على ما نبين » واذا رفع ذلك الى الحا كر نظر فيه » فإن كان للبهيمة 

منفعة أجرها وأنفق عليبا من أجرتها » لأن فيه ابقاء العين على ملكه 

من غير الزام الدين عليه وكذلك يفعل بالعبد ال بق » وإنلم يكن 

لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعبا وأمر بحفظ ثمنبا 

إبقاء له معنى عند تعذر إبقائه صورة » 

اس سس سسشسسسسسصس س 
اس اد بغير أمر القاضي (فإن أنفق 
اللقطة م ا في مال الغائب نظراً له أن 
لاجل النظر للغائب لانه نصبه لمصالح المسامين فيعم ولايته 

( وقد يكون النظر في الإنفاق ) أى وقد يكون نظر الحاكم في الامر الانفاق على 
اللقطة » فكل ما رآه القاضي أحوط وأصلح كان له ذلك ( على ما نين إن شاء الله 
تعالى ) أى بعد خمسة حلوط عند قوله وإذا كان الاصلح الإنفاق عليها ( وإذا رفع ذلك ) 
أى أمر اللقطة ( إلى الجا ك نظر فيه) ) أي في أمر اللقطة ( فاذا كان للبهيمة منفعة ) وهي 
صلاحمتها للاجارة كالحبوان التي تركب ( أجرها وانفقى عليها من أجرتها لان فيه ) 
أى لان في أمر الإجارة ( ( ابقاء العين ) أى عين اللقطة ( على ملكه ) ) أىعلى ملك صاحمها 
( من غير إلزام الدين عليه ) أى على صاحبها . 

( وكذلك يفعل ) أى الاك ( بالعبد الآبق ) فانه يؤجره ويتفق عليه من أجرته » 
لأن فه إبقاء لملكه ( وإن لم يكن لها منفعة ) كالشاة مثلا ( وخاف ات تستغرق النفقة 
قممتها باعها وأمر ) أى الملتقط ( يحفظ مُنها إيقاء له ) أى لاجل إيقاء اللقطة لالك (معنى 
عند تعذر إبقائه صورة ) أى من حيث المعنى بالمالية حيث لم يكن انفاء الصورة لانه 


لحف 


وإن كان الأصلم الإتفاق عليبا أذن في ذلك » وجعل النفقة ديناً 
على مالكها لأنه نصب ناظراً وفي هذا نظر من الجانبين » قالوا 
و نما يأمر بالانفاق يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما يرى رجاء أف 
يظبر مالكبا » فإذا لم يظهر يأمر ببيعبا » لان دارة النفقة مستأصلة » 
فلا بنظر في الانفاق مدة مديدة » قال في الأصل شرط إقامة 
البينة وهو الصحيح لأنه يحتمل أن يكون غصباً في يده 
ولا يأمر فيه بالإنفاق بخلاف الوديعة حيث يأمره بالاتفاق 
فيباء فلا بد 


يخاف عليها أن يستأصل النفقة القيمة ( وإن كان الأصلح الإنفاق عليما ) يعني القاضي لو 
رأى الإنفاق أصلح ( أذن في ذلك ) أى في الانفاق . ١‏ ۰ 

( وجعل النفقة دين على مالكما لآنه) أي لان القاضي ( نصب ناظراً )ني أمورالمسلين 
يفعل ما رآه أحوط وأصلح كان له ذلك بعموم ولابته ( وني هذا ) أي وفي إذن القاضي 
للملتقط في الإنفاق وجعل النفقة ديت على المالك ( نظر من الجانبين ) جانب المالك بإبقاء 
عين مالكه وجانب الملتقط برجوعه على المالك با أنفق . ( قالوا ) أي المشايخ ( وإنما 
يأمر الإنفاق يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما برى رجاء أن يظهر مالکہا » فإذا م يظبر 
يأمر ببيعها )أي يأمر القاضي بيع اللقطة ( لأن دارة النفقة)أي استمرارها ( مستأصلة ) 
للقيمة ( فلا بنظر في الإنفاق مدة مديدة ) أي طويلة ( قال ) أي المصنف ( في الأصل ) 
أي في المبسوط ( شرط إقامة البينة ) حيث قال فإن رفمما إلى قاض وأقام بينة أنه 
التقطها أمره بأن ينفق عليها ( وهو الصحيح ) وفي يعض النسخ وهو الصحيح وهو 
اختمار المصنف » وقال الولوالجي في فتاواه : 

قالوا هذا إذا كانت اللقطة شتا لا يخلاف الملاك عليه مني م ينفقه إلى أن 
تقوم البينة » أما إذا كان يخاف أمان القاضي لا يكلفه إقامة البينة لككن تهول 
له اتف عليه إن كنت صادقاً ( لآنه يحتمل أن يكون غصا في يده ولا يأمر 
فيه بالإنفاق بخلاف الوديعة حيث يأمره بالانفاق فسا ) خوفاً من ضياعها ( فلا بد ) أي 


فا 


وجعل النفقة ديناً عل صاحبها إشارة إلى أنه إنما يرجع على المالك بعدما 
اا اك 
فإذا احتمل في اللقطة العصب فلا بد ( من البينة ) على انه التقطها ( لنتكشف الحال ) 
الحا حتى يقع أمره على الصواب . 

( ولبست تقام ) أي السنة ( للقضاء ) أي لأجل الم » وهذا جواب عنء و المقدر 
تقديره أن يقال كيف شرط في الأصل إقامة البينة » ولا تقوم البينة إلا على مدع مذكر 
وم يزجد ذلك هنا»وتقدير ا جواب أن البيئة هنا ليست لجل قضاء القاضي »و إا لكشف 
الحال يعني تقام حتى ينتكشف حال المهيمة أا لقطة أو غصب » فإن في الآولى يأمر 
القاضي بالإنفاى دون الثاني . 

( وإن قال لا بينة لي ) أي وإن قال الملتقط لا بينة لي على أفي التقطما ( يقول له 
القاضي أنفق عليه إن كنت صادقا فيا قلت حت يرجع على المالك إن كان صادقاً » ولا 
بجع إن كان غاصبا ) قوله ولا يرجع بالذصب لأنه عطف على قوله حتى برجم فإن برجم 
فمه منصوب بتقدير أن بعد حتى ( وقوله ) اي قول القدوري وهو مبتدأ ( فيالكتاب) 
اي في مختصر القدوري ( وجعل النفقة ديناً على صاحمها ) هذا لفظ القدوري ( إشارة) 
بالرفع خبر الغا المذكور ( إلى أنه إنها برجع ) اي الملتقط ( على المالك بعد ما حضر» 
وم يتم اللتقط ) اللقطة » وضبط.ه بعضهم على صدغفة ابول ( إذا شرط القاضي 
الرجوع ) هذا متصل بقوله إنما يرجم اللتقط ( على امالك ) إذا شرط القاضي الرجوع 
على المالك . 

( وهذه رواية ) اي شرط الرجوع رواية “فعلى هذه الرواية إذا أمر القاضي بالانفاق 
على اللقطة ولم يشترط الرجوع على المالك لا يرجع عليه > وني الرواية الأخرى برجع . 


۷۸۱ 


وهو الأصح »قال فإذا حضر يعني امالك فلاملتقط أن يمنعها منه حتى 

تحضر النفقة لانه حى بنفقته » فصار كأنه استفاد الملك من جبة 

اللمتقط فأشبه المييع » وأقرب من ذلك رد الآبق فإن له الحبس 

لاستيفاء الجعل لما ذكرنا , ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد 

الملتقط قبل الحبس ويسقط إذا هلك بعد الجيس » لانه بصير 
بالحبس شبيه الرهن › 


( وهو الاصح ) اى الاصح في الرجوع إن شرط القاضي الرجوع » واحترز به عن 
قوله بعض أصحابنا ان جرد أمر القاضي يكفي لارجوع (وإذا حضر المالك فلاملتقط ان 
عنمما) أي بمنع اللقطة من المالك (حتى يحضر الثفقة )الذي أنفقبا الملتقط على اللقطة ( لأنه) 
اى لان اللقطة ذكر الضمير باعتبار المد كور » قاله الكا كي والاوجه ان يقال ذكره 
باعتبار المال » و كذلك الكلام في قوله ( يحبى بنفقته ) اى بنفقة الملتقط ( فصار © كأنه 
استفاد الملك من جبته ) اى من جبة الملتقط ( فأشْبه المببسع ) حيث يحوز للبائع انيحبس 
المبيع لاستيقاء الثمن . 

( وأقرب من ذلك ) اى اقرب من اليم الى اللقطة في السبد ( رد الآبق ) اى العبد 
المارب > لان الذى رده لحه لاجل اخذ الجعل » وهو معثى قوله ( فان له ) اى الراد 
دل عليه قوله»رد الآبق , ( الحمس ) أى حمس الآبق ( لاستمفاء الجعل ) وهو اريعون 
درهماً على ما بأتي ( لما ذ كرتا ) هو قوله حتى بنفقه » فكما ان اللقطة حيث ينفقه 
الملتقط » فكذلك الآبى حتى برد من مسك ( ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه ) اى بهلاك 
اللقطة على تأويل المال ( في يد الملتقط قبل الحبس » ويسقط اذا هلك بعد الحبس ‏ لانه) 
اى لان اللقطة على تأويل المال لما ذكرة ( يصير الحبس شبيه الرهن ) اذا هلك بعد حبس 
الرهن بالنفقة » وفي الذخيرة اذا الى الراهن ان ينفق على الرهن فلامرتهن ان يحب الرهن 
حتى في النفقة > ولو هلك الرهن بعد ذلك لا شيء على الراهن ثم قال قول زفر > وقال 
يوسف لبس له ان حبس بالنفقة » فاذا هلك في يد المشترى » والنفقة دين على 
الراهن ماله . 

VAY 


08 صاحببها لقو له م ل في الحرم لاجمل لتطته | 0 

ولنا قوله عليه السلام إعرف عفاصها ووكاءها ثم عرف | سنة من 

غير فصل » ولأنها لقطة » وفي التصدق بعد مدة ااتعريف إبقاء 

ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها » وتأويل ما روي 
أنه لا يحل 


( قال ) أي القدوري « رح » ( ولقطة الحل والحرم سواء ) يعني .في الحكم ( وقال 
الشافمي يحب التعريف ) أي تعريف لقطة الحرم ( إلى أن يحبىء صاحبها ) قال أحمد في 
رواية ( لقوله ني ) أى لقول النبي للت ( في الحرملا يحل لقطتها إلالنشدها )هذا أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال قال رسول الله لړ بوم فتح 
محكة ... الحديث بطوله ... وفمه يلتقط لقطة إلا من عرفما ... الحديث » وفي لفظ 
ها يلتقط شيئا قطعا إلا منشد » وقال أبو عبيد المنشد المعرف والثالثة الطالب معناء لا 
يحل لقطة مكة إلا لمن يعرفها . 

( ولنا قوله باريد إعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها نة من غير فصل ) يعني بين لفظة 
الحل ولقطة الحرم ... الحديث » أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن زيد بن خالد الجهني 
رضي الل عنه » قال جاء رجل فسأل الني لقي عن اللقطة فقال إعرف عفاصما ووكاءها 
ثم عرفها سنة » فإن حجاء صاحبها وإلا فشأنك بها ... الحديث والعفاص الوعاء 
الذي يكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك والوكاء تكسن لار اد فو 
الرياط ينشد به . 

( ولأنها ) أي ولأن لقطة الحرم ( لقطة ) كسائر اللقطات فأبيح أن توعان 
ال 5 ( وني التصدق بعد مدة التعريف إبققاء ملك 
امالك من وجه ) يعني من حبث يحصل الثواب له ( فبملكه ) أي الملتقط ( كا فيسائرها) 
أي كا لك في سائر اللقطات ( وتأويل ما روي ) أي ما رواه الشافعي ( انه لا بحل 


VAY 


الالتقاط إلا للتعريف والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا سقط 

التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرآً . وإذا حضر رجل فادعى 

اللقطة ولم تدفع إليه من يقي البينة فإن أعطى علامتبا حل لاملتقط 

أن يدفعبا إليه ولا يحبر على ذلك في القضاء » وقال مالك والشافعي 
يجبر والعلامة مثل إن مى وزن الدراهم 


الالتقاط إلا التعريف ) ولهذا ذحكر في رواية أخرى ولا يلتقط لقطة إلا من عرفا . 

( والتخصيص بالحرم ) هذا جواب عما يقال ما وجه تخصيص الحرم في هذا المعنى » 
وتقدير الجواب أن تخصيص حل الرفع بالحرم يعني بلقطة الحرم ( لبان انه لا يسقط 
التعريف فيه ) أي في الحرم ( لمكان أنه ) أي ان الذي بلتقط فيه ( للغراء ظاهراً ) أي 
من حمث الظاهر بيان ذلك أن مكة مكان الغرياء لأن الناس يأتون إلمها من الأقطار من 
كل فج تی » ثم يتفرقون في شعابها“قالت إن لفظما لغريب لا يدرى عوده إلى مكة “فلا 
فائدة إذا في التعريف فيشيغي أن يسقط التعريف اصلا لعدم الفائدة » فيا زال رسول الله 
لر ذلك الوهم » فقال لا تحل رفع لقطها إلا لعرف كا هو الحم في غيرها من البلاد » 
وقبل لا يصح عند الشافعي الحديث المذ كور إلا إذا جعل الناشد » وجعل إلا بمعنى ولا 
تقديره لا يحل لقطبا لا لغير الملتقط ولا لاملتقط ... انتهى . 

قلت قد ذكرة أن المنشد هو العرف » والناشد هو الطالب وبذمته لسس كذلك » قال 
صاحب الوجير معنى الحديث لا يحل لقطبا إلا لنشد على الدوام > وإلا م تظهر فائدة 
التخصيص ( وإذا حضر رجل فادعى اللقطة ولم يدفع إلبه حتى يقم الببنة فإن أعطى 
علامتها حل للملتقط أن يدفعها إلبه » ولا يحبر على ذلك ) أي على الدفع ( في القضاء ) 
معنى الحا لا يحبره على الدفع ( وقال مالك والشافعي يحبر ) على الدفع » قال الكاكي 
هذا وقع في نسخ أصحابنا » ولكن القائل يوجب الدفع بالعلامة » مالك وأحمد وداود 
وابنالمنذر فإن في كتب أصحاب الشافمي قوله كقولنا ( والعلامة مثل إن مى وز نالدراهم 


VAS 


وعددها ووكاءها ووعاءها » مما أن صاحب اليد بنازعه في الند ولا 

ينازعه في الملكفيشترط الوصف لوجودالمنازعة من وجه ولا يشترط 

إقامة البينة لعدم المنازعة من وجه » ولنا أن اليد حق مقصودكالملك 

فلا يستحق إلا بحجة وهي البينة اعتباراً بالملك إلا أنه يحل له الدفع 

عند إصابة العلامة لقوله عليه السلام قإن جاء صاحبها وعرف عفاصبها 
وعددها فادفعبا إليهء وهذا للإباحة 


وعددها ووكاءها ووعاءها ) ويصف في ذلك كله » وقد مر عن قريب تفسير الوكاء . 

( ها ) أي لمالك والشافمي ( أن صاحب اليد ) الذي هو الملتقط ( ينازعه ) أي 
ينازع المدعي لأن اللقطة له ( في البد ولا ينازعه في الملك فيشترط: الوؤصف ) أي وصف 
اللقطة بذ كر العلامة ( لوجود المنازعة من وجه ) وهي المازعة في المد ( ولايشتر طإقامة 
البينة لعدم المنازعة من وجه ) وهي المنازعة في املك حاصه أن الملتقط لا نزاع له في 
الملك لأنه يدعي الملك > و إا نزاعه في المد فكان نزاععه من وجه دؤن وجه فاشترط 
يبان العلامة دون إقامة السنة ( ولنا أن المد حى مقصود ) للإنسان ( كالملك ) حق مجحب 
الضمان على الغاصب بإزألة اليد ألا ترى ان المدبر إذا غصبه غاصب يازم الزمان لإزالة يد 
ا حرم وإن لم يكن قابلا للك . : 

فإذا كان كذلك ( فلا بستحت ) أي المدعي ( إلا حجة وهي البينة ا بالملك ) 
إذا ادعاه لقوله يتيده الببنة على المدعي ( إلا انه ) أي غير ان الملتقط ( يحل له الدفع ) 
أي دفع اللقطة إلى صاحبما ( عند إصابة العلامة لقوله عليه السلام فإنجاءصاحيهاوعرف 
عقاصها وعددها فادفعها إليه) ... الحديث رواء مسم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن 
رسول الله م قال في اللقطةعر فہافان جاء أحد يخبرك بعددهاووكائهاووعائها فاعطهإياها 
وإلا انك بها » وقي رواية والافبي كسبيل مالك » وفي رواية أبي داود فسان جاء 
مالكها فعرف عددها ووكاءها قادقعها اليه ٠‏ 

( وهذا ) أي قوله عليه السلام فادفعما اليه ( للاباحة ) يعني الأمر فيه للاباحة » لأن 


VA 


عملا بالمشبور وهو قوله عليه السلام البينة على المدعي ... الحديث 
ويأخذ منه كفل إذا كان يدفعبا إليه استيثاقاً » وهذا بلا حلاف 
لانه بأ ىذ الكفيل لنضه بخلاف التكفيل لوارث غائب عنده » 


الأمر يحيء للاباحة ( عملا بالمشهور ) أي لأجل العمل بالحديث المشهور ( وهو قوله عليه 
السلام الببنة على لدعي ... الحديث ) أي أتم الحديث وتمامه واليمين على من أنكر 
ببانه أي قوله عليه السلام ادفعها اله ولم يحمل على الإباحة » وحمل على الوجوب لزم 
التعارض على وجه يازم التنافي وهو الاستحقاتق وعدمه > والأصل في التعارض المع عملا 
بالدلملين » فحملنا ما تمسك به الشافمي على اباحة الدفع دقما للتعارض بين الحديثين . 

وقال الأ كمل ولقائل أن يقول الل على الإباحة عملا بالمشبور فبازم عدم الجواز الدفع 
أيضا » لآن اتتفاء الوجوب يازم انتفاء الجواز أن الشافمي ل يقل بانتفاء الجواز بانتقاء 
الوجوب » والمصنف ها هنا في مقام الدفع فجاز أن يدفعه على طريقه فبازمه الخصم . 

( ويأخذ منه ) أي من مدعي اللقطة ( كفلا اذا كان ) أي الملاقط ( يدفعها اليه ) 
أي يدفم اللقطة الى المدعي ( استيثاقا 4 أي لأجل الاستيثاق لنفسه حتى اذا ظهر الأمر 
بخلاف > وتقدر الرجوع اليه برجم على الكفيل > هذا اذا دفعها بالعلامة » أما لو دفعها 
قاضي خان ( وهذا يلا خلاف ) يعني أخذ الكفيل منها بلا خلاف ( لأنه يأخذ الكفيل 
لنفسه ) ولا يأخذه لغيره ( خلاف التكفيل لوارث غائب عنده ) أي عند أبي حنيفةودل 
الضمير البه > وان لم يسيتى ذكره لشهرة حك تلك المسألة صورته ميراث قسم بين الغرماء 
أو الورثة لا يؤخذ من الغريم ولا من الوارث كفيل عند أبي حششفة » وعندمما تؤخذ 
والفرق عند أبي حنيفة أن حى الحاضر ها هنا غير ثابت » فيمكن أن يكو نغير «فيضمنه » 
ولا يكن الرجوع على الأخذ لانه قد تتوارى فبحتاط بأخذ الكفيل . 

أما في المعراث فحق الحاضر ثابت ومعلوم » وحق الآخر موهوم فلا حوز أن يأخذ 
حت الحاضر الثابت الموهوم “وال الأترازي قولهويأخذ منه كفيلا إلى قولهوهذا بلا خلاففيه 


VA“ 


وإذا صدقه قبل لايجبر على الدفعكالوكيل بقبض الو ديعة إذا صدقه وقيل 

يجب رلأن المالك هبناغي رظاهر» والمودع مالك ظاهرء ولا يصدق باللقطة 

على غنى » لأن الأمور هو التصدق بقوله عليه السلام فإن لم يأت 

يعني صاحببا فليصدق به والصدقة لا تكون على غنى فأشبه 

الصدقة المفروضة » وإن كان الملتقط غنياً لم يجز له أن ينتفع بها » 
وقال الشافعي 


تناقض من المصنف لانه قال في فصل المواريث فيه روايتان » والأصح أنه على الخلاف . 

(واذا صدقه) أي اذا صدق الملتقط مدعي اللقطة (قمل لاجر على الدفع كالو كب ليقيض 
الوديعة إذا صدقه ) أي لا يحبر المودع على الدقع يعني لو جاء رجل إلى المودع وقال أا 
و كمل المودع في استرداد الوديعة منك فصدقه لا حبر على الدفم إليه لأنه أمر حى القبض 
في ملك الغير ( وقبل يحبر لأن المالك ها هنا غير ظاهر ) أي مالك آخر غير هذا المدعي 
في اللقطة غير ظاهر ولا أقر أنه وهو المالك يازمه إقراره فبجبر على الدفع . 

( والمودع ) يكسر الدال ر مالك ظاهر ) فبالإقرار بالوكلة لا بازمه الدقع إليه لآته 
غير مالك ببقين > ثم في الوديعة إذا دقع إلبه بعدما صدقه وهلك في يده ثم حضر المودع 
وأنكر الوكالة وغمن المودع ليس له أن برجع على الو كمل بشيء > وهنا للملتقط أن يرجع 
على القابض لأن هناك في زعم المودع أن الو كيل عامل للمودع في قبضه له لم يأمره > واته 
لىس بضامن بل المودع ظالم في تضممنه إياه » ومن ظل فلمس له ان بظلم غيره وهنا قز عه 
ان القابض عامل لنفسه وإنه ضامن بعدما ثبت الملك لقيره بالسيتة فكان له أت 
برجم علبه بما ضمن لهذا كذا في المبسوط . 

(ولا يصدق باللقطةعلى غنى لآن المأمور هو التصدق بةولهعليه السلام فإن لم يأت يعني 
صاحبها فلمصدى به ) أي ما أمر بالصدقة ( والصدقة لا تكون على غنى فأشبه الصدقة 


وقد تقدم ( وإن كان الملتقط غنياً م يجز أن ينتفع بها ) أي باللقطة ( وقال الشاقمي 


VAY 


يجوز ؛ لقوله عليه السلام في حديث أبي رضي الله عنه فإن جاء 

صاحبما فادفعها إليه و إلا فانتفع بها » وكان من المياسير » ولأنه إنما 

يباح للفقير حلا له على رفعها صيانة لها والغني يشاركه فيه » ولنا أنه مال 
الغير فلا بباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوصء 


يجوز ) وبه قال أحمد ( لقوله عليه السلام ) أي لقول الني ملت ( في حديث ابي فإن 
جاء صاحبها فادفعها إلبه وإلا فانتفع بها ) حديث ابي بن كعب رضي الله عنه في 
الصحمحين »© وفمه فاحفظ عددها ووعاءها ووكاءها » فإن جاء صاحمبا وإلا فانتفع 
بها .. الحديث . 

( وكان ) أبي بن كعب رضي الله عنه ( من المياسير ) أي من الأغنياء » وهذا من كلام 
المصنف ولس من سآن الحديث » والمياسير جمع مبسور ضد المسور >“ وها وجه ان عند 
سمويه ومصدران عند غيره»قيل برد كلام المصنف ما رواه البخاري ومسلعن أبي طلحة» 
قلت يار سول اللهإنالله تعالى يقول فل لن تنالوا البر حتى تنفقوا هما تحبون  ٩۲‏ آلعمران» 
وأن و جب أموال إلى برها فا ترى يا رسول الله » فقال رسول الله نَع اجعلها في فقراء 
قرابتك فجعلها أبو طلحة في أبي وحسان » فهذا صريح ان ابيا كان فقير » قلت يحتمل 
انه ليس بعد ذلك » وقضاء بالأحوال الطرف البها لاحتال سقط فبها الاستدلال . 

( ولآنه ) أي لآن الانتفاع باللقطة ( إنما بباح للفقير حملا لهدعلىرفعها ) أي لكونه حاملا 
وباعثا على رفعها أي على رفع اللقطة ( صبانة هما .) أي حفظا للقطة » يعني حفظا لها عن 
الضباع ( والغني يشار كه فبه ) أي يشارك الفقير في الإنتفاع بها » حاصله أن أصل الانتفاع 
باللقطة للفقير بعد التعريف لا التصدى فبصير ذلك سا للالتقاط > فنصير المال عفوظا 
على المالك » فإنة متى عل انه يحل له الانتفاع به بعد التعريف برغب في الالتقاط والغني 
يشارك الفقير في هذا المعنى » فمشار كه في الانتفاع . 

( ولنا انه ) أي ان اللقطة ذكر الضمير باعتبار المال ( مال الغير فلا يباح الانتفاع به 
إلا برضاه لإطلاق النصوص ) الحرية للتعرض للك مال الغير فلا يباح » قال الله 


VARA 


والاباحة للفقير للا رويناه أو بالاجماع فسبقى ما رواه على الأصل 

رال عون عل الا خد ا انار اى دة ار هة راق 

قد يتوانى لاحقال استغنائه فبا » وانتفاع أي كان بإذن الإمام 
وهو جائز بإذنه . 


تعالى ف ولا تأ كلوا أموالم يبن بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » . 

( والإباحة للفقير لما رويناه ) وهو قوله عليه السلام فليصدق به فعلم أن الإياحة 
بطريق التصدى ( أو بالاجماع ) على جواز تعادل الصدقة للفقير دون الغني ( فيبقى ما 
رواه على الأصل ) أي بقي ما رواه جواز الإنتفاع الفقير على الأصل وهو حرمة الإنتفاع 
مال الغير بغير إذنه ( والغني مول على الآخذ ) هذا جواب عا قال الشافعي يجوز 
الانتفاع للغني بعد مدة التعريف حتى يكون حاملا على رفع اللقطة وصيانتها لآأنه إذا 
عرف ان اللقطة يجوز له الانتفاع بها بعد التعريف برفعما رجاء أن يؤول إلسه »وتقرير 
الجواب أن الغني مول على الأخذ » يعني كونه حاملا لرفعها ( لاحتال افتقاره في مدة 
التعريف ) يعني يحتمل أن يكون فقيرا في مدة التعريف . 

( والفقير قد يتوانى ) أي قد يتكاسل في الأخذ ( لاحال استغنائه فبها ) أي في 
مدة التعريف > فيكون الحاصل في كل منه| رفع اللقطة والجاحد اليها » و كذلك في كل 
من مال عدم رفعبهاء الا ان الحامل في المعنى لا يوجب الانتفاع يها خلاف‌الفقير ويطوف 
الاحمّال في المال لا يؤثر في الحال . 

فإن قلت في صحبح البخاري عن زيد بن خالد الجوني » فان جاء صاحبها والاقشاتك 
فدل على الانتفاع للملتقط غا كان أو فقيرا » قلت معنى ثأنك الزم شأنك بها في الحقظ 
لصاحمها ( واذتفاع أبي كان باذن الامام ) هذا جواب عن استدلال الشافمي محديث أبي 
ابن كعب رضي الله عنه بيافه ان انتفاع ابي بن كعب رضي الله عنه كان بإذن الإمام 
تخصيصا له › كما في شهادة خزية رضي الله عه (وهو جلاز باذنه ) 
أي الإنتفاع باللقطه بعد مدة التعريف جائز للغني باذن الإمام على وجه يكون قرضا . 

وهذا الجواب الذي أجاب به المصنفه عن حديث ابي بن كمب وضي الله عنه إا 


۷۸4 


عشي على كون ابي غنيا > لانه قال فما مضى وكان من المماسير > وقد قلنا فما مضى انه 
کان فقيراً او بين ذلك قال الأترازي في جوابه من حديث ابي قال اصحابنا انه كان فقيراً 
وذكر حديث ابي طلحة “وقد د كرتاه » فان قلت قالالقرمذي عقيب حديث ابي رضي 
الله عنه والعمل عليه عند اهل العم » وهو قول الشافعي واحمد واسحاق > قالوا لصاحب 
اللقطة ان ينتفع بها اذا كان غن] > ولو كانت اللقطة لا تحل الا لمن تحل له الصدقة لم يحل 
لملى بن ابي طالب رضي الله عنه » وقد أمر رسول الله تلع باكل الدينار حين وجده » 
ومن ل يعرقه 1 


قلت أجمسيعنهذا با اجب عن حديث ابي رضي الله عندفرواه ابو داود فيسننهعن 
سهل بن سهد أن علي بن ابي طالب دخل على فاطمة وحسين رضي الله عنما وهمايبكيان» 
ققال ما يكرك قالا الجوع » فخرج على رضي الله عنه فوجد ديناراً بالسوقفجاءقاطمة 
قاخمرها فقالت اذهب الى فلان المبودي فخذ لنا دقيقاً » فجاء المبودي واشترى به دقبقاً 
ققال البهودي انت حسن هذا الذي يزعم انه رسول الله قال نعم قال فخذ ثم جاء فاطمة 
رضي الله عنها فاخبرها » فقالت اذهب بهإلىفلانالجزار فخذ لنا بدره ما فذهب فرهن 
الديتار بدرهم فطبخت وخيزت وأرسلت الى أيمبا » فجاء فقالت با رسول الله اذ كر لك 
قان رابعة حلالا أكلناه من ثأنه كذا و كذا » فقال كلوا يسم الله فأكلوا مكانهم اذا غلام 
ينشد الله والإسلام الدينارءقأمر الني عنام فدعى فسأله فقالفسقط مني في السوق»فقال 
الني قر با علي اذهب الى الجزار فقل له ان رسول الله ِنع أرسل اليبالدينار »ودر همك 
على فأرسل به قدفه الني تر البه ... انتهى . 

واستشكل هذا من جبة ان علا رضي الله عنه انفق الدينار قبل التعريف » وأجاب 
المنذري بأن مراجعته علي رضي الله عنه رسول اله تو على ملاً الخلق !علان به ٤‏ ثمقال 
بهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة > قلت هذا رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال ان علياً بن ابي طالب رضي الله عنه وجد ديناراً في السوق 
فأتى النبي يا فقال عرفه ثلاثة ايام قال فعرفه ثلاثة ايام فلم يجد من يعرف > فرجع إلى 
الني قر فأخبره فقال شأنك... الحديث . ش ش 


4۹۰ 


وإن كان الملتقط فقيراً فلا بأس بأن ينتفع بها لما فبه من تحقيق النظر 
من الجانبين » ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره » وكذ! إذا كان الفقير 
أباه أو ابه أو زوجته » وإن كان هو غتماً 1 ذكرنا ء والله أعلم . 


( وإن كان الملتقط فقيراً فلا بأس بأن ينتفع بها اا فبه ) أي من الانتفاع ( من 
تحقيق النظر من الجانبين ) جانب الملتقط بالانتفاع ؛ وجانب المالك يحصول الثواب له . 

( ولهذا ) أي ولكون النظر فيه من الجانبين ( جاز الدفع ) أي دفع اللقبط (إلى فقير 
غيره ) من الفقراء أو هو وسائر الفقراء سواء في الفقر » فجاز الانتفاع له أيضا»( و كذا ) 
أي و كذا يجوز ( إذا كان الفقير أباه ) أي أب الملتقط ( أو ابنه أو زوحته »2 وإن کان 
هو)أي الملتقط (غنياً)وصرفبا إلى هؤلاء“و كامة إن واصلة لما قبلما ( لما ذكرة )أي لما فيه . 
من تحقيق النظر من الجانبين » ولو التقط اامبد شا بغير إذن مولاه جوز عندنا ومالك 
وأحمد والشافعي في قول فإذا أتوه طولب ربه وبقضاء الدين أو البسع فيه سواء أتوه قبل 
التعريف أو بعده » وبه قال أحمد والشافعي في وجه لأنه ضهان خبانة فتعلق برقبته » 
ويظبر في حى المول» وعند مالك إن أتلفه قبل التعريف يؤمر الولي بالدفع أو القدر وإن 
أتلف بعد التعريف يطالبالمبد بعد العتتق »لان الشرع أذن لدف الانتفاع فكانا ضمانحصته 
فلا ييظهر في حى المولى . 


۷۹۱ 


کناب ابرياىء 


الآبق أخذه أفضل في حق من يقوى عليه لما فبه من إحياته ء 
وأما الضال فقد قبل كذلك » وقد قيل تركه أفضل لأنه لا يبرح 
مكانه فيجده المألك ولا كذلك الآبق » ثم أخذ الآبق 


( كتاب الإباق ) 

أي هذا كتاب في بيان أحكام الآبق وهو الحرب من أبى من باب ضرب يضرب » وفي 
الممسوط الإباق التمرد في الانطلاق وهو من سوء الأخلاق » ورواة الأعراق يطهر العبد 
عن نفسه قراراً لنصير ماله ضمان أو رده إلى مولاه إحسان © وهل جزاء الإجارن 
إلا الإحسان . 

والآبق هو الذي هرب عن مولاه قصداً » والضال هو الذي ضل الطريق إلى متزله » 
وني النهاية هذا الكسب أعني اللقبط واللقطة والإباى والعتق ركيت يجانس بعضها بعضاً 
من حمث ان في كل منهما عرضة الزوال وافلاك . 

( الآبى ) على وزن فاعل مرفوع بالإبتداء » وقوله ( أخذه ) ممتدأ ان وخبره هو 
قوله ( أفضل ) والجلة خبر المبتدأ الأول ( في حى من يقوى عليه ) أي من يعذر على أخذه 
أولا نمم خلاف بين أهل العم ( لما فيه ) أي لما في أخذه ( من إحيائه ) لأنه هالك في حق 
المولى » فسكون الرد حماته . ٠‏ 

( وأما الضال فقد قبل كذلك ) أي حك الآبق أخذه أفضل »> لما فبه من إحياء النفس 
ومنالتعاون على المر كالآبق ( وقد قبل تر كه أفضل لأنه لا يبرح مكانه ) يعني الضال 
يطلب مالكه فلا يبرح عن مكانه ( فبجده ا مالك ولا كذلك الآبق ) يخلاف الآبق لأنه 
مخفي عن مولاء > وإذا لم يؤخذ يضيع حقه ( ثم أخذ الآبق ) الآخذ على صيفة اسم 


4۲ 


يأتي به إلى السلطان , لأنه لا يقدر على حفظه بنفسه بخلاف اللقطة, 
ثم إذا رفع الآبق إليه يحبسه » ولو رفع الضال لايحسه لأنه لا يمن 
على الآبق الإباق ثانياً بخلاف الضال » وقال ومن رد آبقاً عن مولاه 

من مسيرة ثلاثة أيام قصاعداً 


الفاعل ( يأتي به ) أي بالآبق ( إلى السلطان ) او تائيه القاضي ( لآنه ) أي لآن آخذه 
( لا يقدر على حفظه ) أي حفظ الآبق ( بنفسه ) لتمرده وعجز أخغ ذه »> ثمهذا الذي 
ذكر في الاتمان بالمبد الآبق إلى السلطان اختيار ثمس الآئممة السرخسي > وأما اختبار 
شمس الآئمة الحلواني فالآخذ بالخمار إن شاء حفظه بنفسه وإن شاء دفعه إلى الإمام . 

و كذلك الضال والضالة الواحد فبهما بالخبار كذا في الذخيرة ( بخلاف اللقطة ) حيث 
لا برفعه إلى السلطان لأنه قادر على حقظبا بنفسه ( ثم اذا رفع الآبق اليه )اي إلى 
السلطان ( يحبسه » ولو رفع الضال لا يحبسه لأنه لا يو من على الآبق الإباقثانياً ) فيكون 
تركه حبسه تعريضا على الإق ( بخلاف الضال ) لأن الظاهر أنه لا يروح إذا 
لم يحبس . 

وقال الحا الشبيد في الكاني وإذا أتى الرجل بالمبد فأخذم السلطان فحيسه قادعاه 
رجل وأقام الببنة انه عبده قال يستحلفه مأ بعته ولا رهنته > ثم يدفعه إليه ولا أحب 
أن يأخذ منه كفيلا > وإن أخذ منه القاضي كفيلا لم يكن ليأخذه ولكنلايأخذه أحب 
إلى » قال الحا هذه رواية أبي حفص ورأيت في بعض روايات سلبان قال أحب إلي أن 
يأخذ منه كفيلا » وإن ل يأخذ منه كفيلا وسعه ذلكوإنل يكن لمدعي نية ‏ وأقر 
العبد انهعبدهقاليدقمه إليهويأخذ منه كفيلا“وإن لم يجبىءللعبد طالب قال اذا طالذلك 
باعه الإمام وأمسك ثنه حتى يجيء له طاقب ويقم البينة بآن العبد عبده فيدقع الثمن ولا 
ينقض بيع الامام » وينفى على الامام في مدة حبسه من بيت المال ثم يأخذ من صاحبه 
إن حضر ومن نه إن اعه . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن رد آبقا عن مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا 


وذكا 


فله عليه جعله أربعون درهماً » وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه , 
وهذا استحسان » والقياس أن لا يتكون له شيء إلا بالشرط وهو 
قول الشافعي رحه الله لانه متبرع بمنافعه فأشبه العبد الضال . 
ولنا أن الصحابة رضوان الله عليبم اتفقوا على وجوب أصل الجعل ء 
إلا أن منهم من أوجب أر بعين درهماً وموم من أوجب ما دونب 


فله عليه جعله أريعون درهماً > وإن رده لأقل من ذلك ) أي من مسيرة السفر (فبحسابه ) 
أي فبحسب الجعل هحساب ما دون السفر » والجعل بالضم ما يجعل للعامل على جمله . 

( وهذا استحسان ) أي وحوب الجعل استحسان المشايخ لاتفاق الصحابة على ذلك 
( والقياس أن لا يكون له ) أي لمسير ( شيء إلا بالشرط وهو قول الشافعي ) وبه 
قال ابن المنذر وبعض اقات هووا او لي ا لكاو هنا اف 
عليه ويجب بالشرط بان قال من رد عبدي علي فل كذا ( لآنه ) أي لأن المراد ( متبرع 
بمنافعه ) في رده ( فأشمه العبد الضال ) . 

حيث لا يجب شيء فيه * ولو تبرع عليه يعني من أعيان ماله فلا يرجع عليه “فكذا 
اذا تبرع عنافمه > ولا يستوجب الآبق نهى له عن المنكر > والنبي عن المنكر فرض > 
فإذاً لا يستوجب فاعل الفرض جملا . 

( ولنا ان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على وجوب أصل الجمل » الا أن منهم من 
أوجب اربعين درهماً » ومنهم من أوجب مادونها) أي ما :مون الأريعين “فمن 
الصحاية الذين أوجموا الأربعين درهها عن عمر رضي الله عنه رواه ابن أبي شبة في 
مصنفه > حدثنا همد بن بزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم أن حمر رضي 
الله عنه قضى في جمل الآبق أربعين درهما » ومنهم معاوية رضي الله عنه » رواه ابن 
أبي شيبة أيضا » حدثنا و كع حدثنا سفيان عن أبي إسحاقى قال أعطيت الجمل في زمن 
معاوية رضي الله عنه أربعين درهماً > ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنها رواه عبد 


الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن أبي راح عن عبد الله بن رباح عن أبي مرو 
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فأوجبنا الأربيعين في مسيرة السفر وما دونها فيا دونه » توفيقاً 
وتلفيقا بينيما » ولأت إيجاب الجعل أصله حامل على الرد » 
إذ الحسبة نادرة فتحصل 


السبابي رضي الله عنه قال أصبت علاءنا قالا بألفين وذكرت ذلك لابن مسعود رضي الله 
عنه فقال الأجر والغنيمة قلت ما الغنيمة قال أربعون درهما في كل رأس . 

ومن الصحابة الذين أوجبوا أقل من أريعين درهما عن ابي طالب رضي الله عنهرواه 
ابن ابي شببة في مصنفه حدثنا جمد بن يزيد وبزيد بن هارون عن حجاج عن كمصى عن 
الشعي عن الحارث عن علي رضي الل عنه أنه جعل فی بعض الآبى ديناراً أو اثني عشر 
درهما > وفيه حديث مرفوع ومرسل أخرجه عبد الرزاق وان أبي شيبة في مصنفيها عن 
عمرو بن دينار أن رسول الله ق قضى ف العبد الآبى يوجد خارج الحرم بدينار أو 
عشرة درام . 

( قأوجمنا الأربعين في مسيرة السفر وما دوتها ) أي أوجينا ما دون الأريعين ( فا 
دونه ) أي فما دون السفر ( توضقا ) بين الآثقر المذ كورة ( وتلفيقاً ببنها ) أي جما بين 
الروايات المتعارضة > والتلفيق بالضم يقال لفقتالثوب ألفقته وهو أن يضم شقةإلىأخرى 
كذا في الصحاح > فإن قلت كان الواجب أن يؤخذ بأقل المقادير يتضمنه قلت لم يؤخذ 
الأقل لإمكان التوقيق بين أقاويليم وأشار إليه المصنف بقوله قفأوجينا الأربعين 
إلى آخره . 

وعن أحد إن رده من المصر قله عشرة دراهم أو دينار ء وإن رده من خارج المصر 
سواء كانمرةالفر أو لا فله أربعون»وقالمالك لهأجر مثله في قدر تعبه وسفره“وقكلف 
طلبه من شأنه وعادته طلب الإباق » وإن لم يكن من نصب نفسه كذلك فه نفقته عليه» 
لأنه اختلف فيه الصحابة فيهعل أنهغير مقدر بشي ءممين فبجب أجر امكل (ولأتإيحاب الجعل 
أصله حامل على الرد ) هذا دليل عقلي لوجوب ال جمل بيانه ان الأصل في إيماب الجمل 
هو أنه يحمل على رد الآبق . 

( إذ الحسبة ) أي العمل فه لأجل اعتقاد الأجر ( تادرة ) فإذا كان كذلك(فتحصل) 
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ولأن الحاجة إلى صمانة الضال دونا إلى صيانة الآبق لانه لا يتوارى 
والآبق يختفي ويقدر الرضخ في الرد عما دون السفر باصطلاحبما » 


لوجوب الجمل ( صيانة أموال الناس ) من الضياع فيرغب كل واحد عن تحصيل الآبق 
لبرده إلى صاحمه “ فبأخذ الجعل » والرد يحتاج إلى عناء فقلما برغب الناس في التزام ذلك 
حسمة » ففى إيحاب الجعل يحصل صبانة الأموال ( والتقدير بالسمع ) جواب عن قياس 
الشافمي الآبق على الضال في عدم وجوب الجعل أي تقدير الجعل في الآبق بدليل معي أو 
هو إجماع الصحابة الذي ورد في حم الآبق من وجوب الجعل على حسب الاختلاف في كممة 
المقدار فبه » ولا اختلاف في أصل الوجوب لآنه وقع معا عليه من غير تكبر منهم . 

( ولا سمع في الضال ) أي لا برد شيء في وجوب شيء في رد الضال ( فامتنع )قياس 
الآبق على الضال » وكان القياس في رد الآبق عدم الوجوب أيضا › إلا أن تر كنا القياسقيه 
لوجود السمع * ولا ممع في الضال » فبقي على أصل القماس ( ولآن الحاجة ) إشارة إلى 
إلحاق الآبق بالضالة بمانه أن الحاجة ( إلى صيانة الضال دوتها ) أي دون الحاجة ( إلى 
صانة الآبق لآنه ) أي لأن الضال ( لا يتوارى ) أي لا ختفي ( والآبق يختفي ) لانه 
هارب »> والهارب في لنفسه . 

( ويقدر الرضخ ) تفصمل لقوله وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه بأن عملوا بالقسمة 
كان لكل يوم ثلاثة عشر درهما » وثلاثة دراهم » ورد هذا قول من قال إن قوله رضخ 
إلى آخره تكرار لما ذكره قبله » وإن رده لأقل من ذلك فبحسايه بيانه أن هذه الأوحة 
الثلاثة أعنيق وله واضح إلى قوله وإن كانت تفصمةة لما ذكره أولاً » فإن التقدير الشرعي إذا 
ثبت على خلاف القباس ينع أن يكون لما دون القدر حك القدر فقال لأجل ذلك ويقدر 
|الرضخ بالمعجمتين من قوهم » وأرضخ فلان بفلان ماله إذا أعطاه قليلا من كثير “والاسم 
الرضخة يقال أعطاه رضبخة من ماله ورضاخة كذا ذكره ابن دريد . 

( في الرد عما دون السفر باصطلاحها ) أي باصطلاح المراد المالك يحب ما بقع عليه 
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أو يفوض إلى رأي القاضي » وقيل يقسم الأربعون على الأيام الثلاثة 

إذ هي أقل مدة السفر . قال وإن كانت قيمته أقل من أر بعين يقضى 

له بقيمته إلا درهماً » قال رضي الله عنه وه ذا قول مد » وقال 

أبو يوسف له أربعون درهماً لأن التقدير بها ثبت بالنص فلا ينقص 

عنما » ولهذا لا يجوز الصلح على الزيادة بخلاف الصلح على الأقل ء 

لأنه حط منه . ومحمد أن المقصود حمل الغير على الرد لبحيي مال 
امالك فيتقص درهم 


اتفاقهما > وهذا أحد الوجره الثلاثة التي أشرنا إلمها ( أو يفوض إلى رأي القاضي ) هذا 
هو الوجه الثاني أو يفوض أمر الرضخ إلى رأي القاضي على حسب ما يدار > قالوا هذاهو 
الأشبه بالاعتبار ( وقمل يقسم الأربعون )هذا هو الوجه الثالث أي يقسم الأربعون 
التي هي الجعل ( على الأيام الثلاثة ) فمحب بإزاء لكل يوم ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم 

( إذ هي ) أي الآيام الثلاثة ( أقل مدة السفر ) في القصر في الصلاة وغيرها » وفي فتاوى 
00 وإذا كان عبد الآبق بين رجلين أو ثلاقة فلمل علا على قدر الأنصباء لأن 
منفعة الرد حصلت فيا تلإثا » فكذلك الجمل علمها يكون > وف الذغيرة ولو كان أحدهيا 
غائباً فليس للحاضر أن يأخذه حى يعطي الجمل كله أو لا يككون معتبراً في نص بالغائب 
بل برجمعليه . (قال) أي القدوري«رح» (وإن كانتقيمته ) أيقممة الآبق (أقل منأر بعين 
يقضى له) أي للراد ( بقيمته ) أي بقيمة العبد الآبق (إلا درهما) ينقص من الأربعين لآنما 
دون الدرهم كسور » ولا يحوز اعتباره شرعا للنص ( قال ) أي المصنف ( وهذا 
قول عمد » وقال أبو يوسف له أربعون درهما ) وبه قال أحمد ( لآن التقدير بها ) أي 
الأربعين ( ثبت بالنص ) أي بالآثر ( فلا ينقص عنما ) أي من الأربعين ( ولمذا ) أي 
ولكون الأربعين منصوصا عليها ( لا يحوز الصلح على الزيادة ) أي على الأربمين يعني إذا 
صالح ال مالك مع الر ادعلى أ كثر من الأريعين درهما لاحو زالصاح لتعيينالأريعين بالنص(بخلاف 
الصلحعلى الأقل ) نوت يعور 1 نوست ) أو SC‏ رلته أن افصو يعنيمن الجمل 
(حملالغير على الرد) أي رد الآبى (لبحبى مال المالك) لآن الآبى كالمالك (فينقص درهم 


فذها 


ليسلم له شيء تحقيقاً للفائدة وأما آم الولدوالمدبر في هذا بنزلة القن 

إذا كان الرد في حباة المولى لما فبه من إحباء ملكه» ولو رد بعد 

مماته لا جعل فما لأنبما يعتقان بالموت بخلاف القن » ولو كات 
الراد أبا المولى أو ابنه وهو فيعياله 


٠‏ ليسم له شيء ) من مالمة العبد (تحقمقاً للفائدة) وهي حباة مال المالكنظراً له»ولا نظر في: 
إيجحاب أريمين كلها في رد ما يساوي أربعين.ثم اعل أن قول أبي يوسف كان اول مثل قول 
جمد » وهذا لم يذ كر الخلاف شخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه أو شعس الآئمةالبيبقي 
في الشامل > و كذلك في عامة نسخ الفقه > ولم يذكروا قول أي حنيفة > وذكر قي شرح 
الطحاوي قوله مع عمد » فقال لو كان العبد يساوي أربمين أو دونها فإنه ينقص من قيمته 
درم واحد عند آي حنيفة وحمد>وهو قول أبي يرسف د ر ح» أولا ثم رجم وقال يحب 
الجمل درهما وإن كانت قيمته درها (وأما أم الولد والمدبر في هذا) أي في وجوبالجمل 
( بمنزلة القن إذا كان الرد في حباة المولى ) لأنهها مملوكان له > ولمذا هو أحتى يكسبهاء وها 
بمتزلة القن » ووجب الجعل لاحماء ما بينها بالرد » وتعليل المصنف بقوله ( لماقيه منإحياء 
ملكه ) أولى بتعلمل غبره لما فبه إحباء المالية > لآن ام الولد لا مالبة فيها عند أبي حنيفة . 

وقال الكا كي فإن قيل الجعل يحب لإحماء المالكية » ولا ماليةلآم الولد خصوصا عند 
أبي حشيفة » قلنا المالك أحتى يكسبها » ولها مالية ياعتيار كسبها » وقد أحياها بالرد 
اليه فيستوجب الجعل يخلاف المكاتب > فإنه أحتى بمكاسبه قلا يكون ردهإحياملالية ا مولى 
باعتبار الرقبة » ولا باعتبار المكسبة كذا في المبسوط . 

( ولو رد يعد مياته ) أي لو رد أم الولد والمدير بعد موت المولى ( لاجعل قبهها لابا 
يعتقان با موت ) أي بوت المولى ( بخلاف القن ) حبث تحب الجعل برده بعد موت مولاه؛ 
وقوله يعتقان بموته ظاهر في حت أم الولد > وني حت المدبر الذي لا سماية عليه » أما 
الذي عليه السعاية بأن لم یکن لمولى مال سواه فكذلك لا ي توجب الجعل على الورثة 
لأن السعي كالمكاتب عنده > وهو مديوت عنده) » ولا جعل ارد المكاتب أو الجر ( ولو 
كات الراد أيا المولى أو انه ) أو ابن المولى ( وهو ) أي والحال أن الراد ( في عبالالآأب) 
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أو أحد الزوجين على الآخر فلا جعل » لان هؤ لاء يتبرعون بالرد 

عادة ولا يتناوهم إطلاق الكتاب . قال وإن أبق من الذي رده فلا 

شيء عليه لانه أمانة في يده » لكن هذا إذا أشبد وقد ذكرناه في 

اللقطة قال وذكر في بعض النسخ أنه لا شيء له وهو صحبح أيضاً 
لانه في معنى البائع من المالك » 


قبد به إذا م يكن في عباله يجب الجمل » وحمله ذلك أن الراد إذا كان في عياله مالك 
العبد أي في مؤنته ونفقته لا جعل له سواء كان الراد أبا امالك أو ابنأ له . 

وأما إذا لم يكن في عباله لا جعل له سواء كان الرد فمل التفضيل إن كان الراد ابن 
امالك فليس له جمل وإن كان أباه فله الجمل إلبه المشار في الذخيرة. وني شرح الطحاوي 
ولو كان الراد ذا رحم حرم من المردود عليه فإنه بنظر إن وجد الرجل عبد أبيه » 
فلا جعل له سواء كان في عباله أو لم يكن » و كذا المرأة والزوج > وإن وجد الأب عند 
ابيه إن لم يكن في عياله فله الجمل » وإن كان في عياله فلا جمل له » و كذلك الأخوسائر 
ذوي الأرحام إذا وجد عبد أخبه ان كان في عباله » فلاجمل له » وان لم يكن في عباله 
فله الجعل . ( أو احد الزوجين على الآخر ) أي ورد الآبق احد الزوجين على الآخر 
( فلا جمل ) لهؤلاء ( لأن هؤلاء يتبرعون بالرد عادة ولا يتناو لهم إطلاق الكتاب ) أي 
القدوري » وأراد بإطلاق ما ذكره القدوري بقوله ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة 
ثلاثة ايام » فصاعداً فله علبه جعل اربعون درهما . 

( قال ) اي القدورى « رح » ( وان أبق ) أى العبد ( من الذي رده فلاشيء عليه) 
ای لا ضمان عليه ( لانه امانة في يده » لکن هذا ) اى عدم وجوب الضمان ( إذا أشهد ) 
عند الأخذ ( وقد ذكرناه في اللقطة ) اى وقد ذكرته في كتاب اللقطة ان الأخذ على 
هذا الوجه ما دون فيه شرعا ( قال ) أى المصنف : 

( وذكر في بعض النسخ ) المختصر القدورى ( انه لا شيء له ) اى لاجل الراد إذا 
ابق الآبق منه ( وهو صحبح ايضاً لانه ) أي لان الراد ( في معنى البائع من المالك ) لان 
عامة منافع العبد زالت بالاباق وانما سيعيدها المولىوالرد با يجب عليه» والبائع إذا هلك 
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. ولهذا كان له أن يحيس الآبق حتى يستوفي الجعل جنزلة البائع بحبس 
المبيع لاستيفاء الثم » وكذلك إذا مات في يده لا شيء عليه 
ماقلنا . قال ولو أعتقه المولى كا لقبه صار قابا بالاعتاق كا في 
العبد المشترى » وكذا إذا باعه من الراد لسلامة البدل له » والرد 

ظ وإن كان له حك البيع لكنه يبع من وجه » 


في يده المبيع سقط الثمن > فكذلك هنا سقط الجعل ثم استوضح المصنف ذلك بقوله 
( ولهذا كاثله ) اى لاراد ( ان يحبس الآبق حق يستوفي الجمل ) اى حتى يأخذ الجمل » 
وهذا ( بمنزلة البائع يحبس المبيع لاستيفاء الثمن ) اى يأخذ جميع الثمن . 

( وكذلك إذا مات ) أي الآبق ( في يده ) أي في يد الراد ( لا شيء عليه ) أي لا 
ضمان علمه ( لما قلنا ) أنه أمانة عنده ( قال ولو أعتقه المولى كا لقمه ) أي أعتقه قبل أن 
يقيضه وقت لقائه (صار قابضا بالإعتاق)فسحب علمهالجمل؟>و أشار بقوله بالإعتاق إلىانهلو 
ديره فكان الاعتاق ل يصر قابا > والفرتى بينها ان الاعتاى إتلاف لا فيه قيصير به 
قايضا بالإعتاق > وأما التديير فلمس بإتلاف المال > فلا يصير به المولى قايضا إلا أن يصل 
إلى يده ( كا في العبد المشتري > و كذا إذا باعه ) أي و كذا يصير قابا إذا باع العبد 
الآبق ( من الراد لسلامة البدل له ) وهو بالثمن لسلامة العين قيجب عليه الجعل . 


( والرد وإن كان له حم البيع ) هذا جواب عن سؤال مقدر برد على قوله لأنه قي 
معنى البائع من المالك > وهو أن يقال لما كان الراد في معنى البائع كان المالك في معنى 
المثقري * فعلى هذا ينبغي أذ يجوز بيه من الراد قبل القبض لورود النبي عن بيع 
المشتري قبل القبص » فأجاب بقوله والراد وإن كان له حك البيع لكن لبس من كلو جه» 
وهو معنى قوله ( لكنه بع من وجه ) عن إعادة ملك التصرف إأمه » وهذا لان ملك 
الرقبة لىس بزائل على المولى » فلا كان كذلك جاز يبع المالك من الدار قبل القبضلورود 
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فلا يدخل تحت النري الو ارد عن ؛ ببعمالم يقبض فجاز. قال و ينبغي إذا 

أخذه أن يشبد أنه بأخذه ليرده > فالإشباد حت فيه عليه على قول أبي 

حنيفة دسق لر ردن یشید وقح اا لاجعل له عندهماء 

لأن ترك الإشباد أمارة أنه أخذه لنفسه » وصار كما إذا اشتراه من 
الآخذ أو بهبة أو ورثه فرده عل مولاه 


من كل وجه » وهو معنى قوله لكنه من وجه من حيث إعادة ملك التصرف إلبه » وهذ 
لأن ملك الرقبة ليس بزائل عن المولى 

اما كان كذلك ( فلا يدخل تحت النبي الوارد عن بيع مالم يقبض فجاز ) أي البيع 
لأن النبي ورد مطاة] » والمطلق يتناول الكامل وامتناع جواز الببع قبل القبض » وليس 
من خصائص الم > أي لبس من لوازمه لا عالة » فإن بيعم العقار قبل القبض جائز على 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وينبغي إذا أخذه ) أي إذا أخذ الآبى ( أن يشهد 
أنه يأخذه ليرده ) هذا كلام القدرري في ختصره > وقال المصنف ( فالاشهاد حتم ) 
أي واجب ( فيه ) أي في الآبتى ( عليه ) أي على الأخذ ( على قول أبي حنيفة ومد 
حتى لورده من م يشهد وقت الآخذ لا جمل له عندها ) . 

وعند أبي يوسف والأممة الثلاثة ليس الإشماد بشرط » وقد مر في اللقطة ( لآن ترك 
الإشهاد أمارة ) بفتح الهمزة أي علامة ( أنه أخذه لنفسه فصار كا إذا اشتراه من الآخذ) 
إذا رده علىمولاء لا جم لله لأنه أخذهلنفسه إلا إذا لم يشبد حين اشتراه أنه إنما اشتراءعلى 
صاحبه لأنه لا يقدر عليه إلا بشراء » فله الجمل لآن هذا الشراء لا يعد ملكا »> فكارن 
الأخذ بدون الشراء > وإن ل يشهد لا يستحق الجعل » وإن شهد استحق » فكذا هذا 
( أو بهبة ) أي قبل هبته إن وهبته الآخذ صورته وهبه أو الآخذ لرجل فرد الموهوب له 
على مولاه ( أو ورثه فردهعلى مولاء/ أي أو ور ثالآبقمن الآخذ فرده الوارثعنمولاء » 
قفي هذه الصور كلبا : 


لا جعل له لأنه رده لنفسه إلا إذا أشبد 55-5 
الجعل » وهو متبرع في أداء الثمن » فإن كان الآبق رهنا فا جعل 
على المرتهن لا نه أحيى ماليته بالرد » وهي حقه إذ الاستيفاه منبا 
والجعل بقابله إحماء المالية » فيكون عليه والرد في حساة الراهن 
وبعده سواء » لان الرهن لا يبطل بالموت وهذا إذا كانت قيمته 
مثل الدين أو أقل منه ‏ فإن كانت أكثر فبقدر الدين عليه ؛ 


( لاجمل له لأنه رده لنفسه ) لأنه لم يأخذه ليرده بل أخذه لنفسه» مسألة الوصية 
ذكرها الجا ک ؛وفيالمسوط عبد آبق فأخذهر جل فاشتراه منه رجل آخرفرده علىمولاه فلا 
جعل له » وكذا لو وهب له أو أوصى أو ورثه لآنه ضمنه بالأخذ على هذا الوجه فنكون 
رده لإسقاط الضان . 

( إلا إذا أشهد أنه اشتراه ليرده) على مولاه » لأنه لا بقدر على رده إلابشراء( فسكون 
له الجمل وهومتبرع في أداء الثمن ) يمني لا برجم على سيده قل أو كثر كا لو انفق عله بغير 
أهر القاضي ( فإن كان الآبى رهنا ) فرده > أخذه ( فالجعل على المرتهن لأنه أحمىمالمته 
بالرد » وهي حقه ) أي مالبة العبد حتى المرتهن ( إذ الاستمفاء منما ) أي لأن الاستيفاء 
حقه من مالبة العبد ( والجعل بمقابلة إحباء المالية فنكون عليه ) أي فيكون الجمل 

وقال الأ كمل والجعل يقاب إحباء المالية فيه نظر لأنه يازمه إذا رد أم الولد » وليس 
ثم حياء المالبة عند أبي حنيفة واجب بأنه لا مالية فيها إعتبار الرقبة > ولها ماليةباعتبار 
كسبها لأنه أحق يكسبها وقد أحمى الراد ذلك برده . 

(والردفيحماة الراهن وبعده سواء لآن الرهنلا يبطل بوت الراهن)فكانالر دبعدموته 
وقبله مواء ( وهذا ) أي كون الجعل على الرأس ( إذا كانت قبمته ) أي قيمة الآبق 
( مثل الدين » أو أقل منه » فإن كانت أكثر فبقدر الدين عليه ) أي فيقدر حصة الدين 
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والباتي على الراهنء لانه حقه بالقدر المضمون » فصار كثمن الدواء 

وتخليصه عن الجتاية بالفداء . وإن كان مديواً فعلى المولى إت 

اختار قضاء الدين أن يبع هذا بالجعل » والباقي للغرماء » ولأنه 

مۇت الملك والملك منه كالموقوف فيجب على من يستقر له » وإن كان 

جانياً فعلى المولى إن اختار الققداء كعود المنفعة إليه » وعل الأولياه 
إن اختار الدقع لعودها إلببم » 


على المرتهن ( والباق على الراهن لأن حقه ) أي حى الرهن ( بالقدر المضمون ) لا غير 
فمجب عليه الجمل يقدره ( وصار كثمن الدواء ) حيث يجب ذلك على المرتهن بقدر 
دينه والباق على الراهن . 

( وتخليصه ) أى تخليص العبد المرهون ( عن الجناية بالقداء ) فإن البقاء يجب على 
المرتهن بقدر دينه وحصته مع على الراهن » فكذلك الجمل ( وإن كان ) أى العبد الآبق 
مأذونا ( مديونا فعلى المولى ) أى فالجعل على المولى ( إن اختار قضاء الدين ) لأجل انتفاء 
العبد على ملكه . 

( وإت يبع ) أى العبد بالدين ( أى هذا بالجمل ) يعني يستوقي من الجمل أولآ 
(والباقي)من الثمن (للغرماء لأته ) أى لآت الجمل ( مؤنة الملك والملك فيه ) أى ملك 
المولى قي العبد لحقوق الدين ( كالموقوف ) بين أن يسد على المولى متى اختار قضاء الدين > 
وبين أن يصير الغرماء متى اختار الببع ( قيجب على من يستقر له ) أى فبجب الجمل 
على من مستقر له الملك 6 فإن اختار المولى قضاء الدين استقر الملك له قسحب الجعل عليه » 
وإت يبع العبد المستقر الملك قيه للغرماء قيجب الجمل عليهم . 

( وإن كان ) أى الآبق ( جان) ) بان أخطأ ( فعلى المولى ) أى فالجمل على 
المولى ( إن اختار الفداء كمود المنفعة إلبه ) اى منقمة للرد إلى المولى ( وعلى الأولياء ) 
أي والجمل على الأولياء ( إت اختار ) أي المولى ( الدفم ) أي دفع 
السد ( لمودها الهم ) أى إلى الأولباء لأس منفمة الرد سامت لهم 
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وإن كان موهوباً فعلى الموهوب له وإن رجع الواهب في هبته 
ارد کن اة ارا وا جات لز بن سارك المرضوف 
له التصرف فيه بعد الرد » وإن كان للصبي فالجعل في ماله لأنه 
مؤنة ملكه » وت رده و عل له لأنه هو الذي 


يتولى الرد فيه . 


( وإن كارت موهوبا ) أى وكان العبد الآبق موهوبا ( فعلى الموهوب له) اى فالجمل 
على الموهوب له . 

( وإن رجع الواهب في هبته ) كامة إن لاوصل لما قب ( بعد الرد ) اى بعد رد 
الآبق » وإنغا ذكر ان الواصلة لدفع شبهة ترد على قوله فيجب من يستقر له الملك وعلى 
قوله فعلى المولى ان اختار الفداء لعود المنفعة إليه » فملى هذا ينبغي أن يحب الجمل على 
الواهب لمذبن الممنيين . 

فأجاب بقوله ( لأن المنفعة للواهمب ما حصلت بالرد ) اى برد الآبق ( بل بترك 
الموهوب له التصرف ) من البة والببع وغيرههما من التصرف الذى ينم الواهب من 
الرجوع في هبته وزوال الملك بالرجوع كزواله بوت العبد فم يبطل الجمل عليه برجوع 
الواهب كا في الموت . 

فإن قبل المنفعة حصلت للواهب بالرد وترك التصرف ف الموهوب له فيه قلنا نعم » لكن 
ترك الموهوب له التصرف آخرههما وجوداً » فيضاف المىك البه كما في القرابة مم الملك 
يضاف التصرف الى آخرههما وجوداً كذا هذا ( فبه) ای في الآبق ( بعد الرد) أى بعد رد 
الآبق من اباقه ( وان كان ) اى العبد الآبق (للصي فالجمل يحب في ماله لآأنه ) اى لان 
الجمل ( مؤنة ملكه ) اي ملك الصي . 

(وان رده) أى الآبق (وصيه) اى وصي الصي (فلا جعل له لانه‌هو الذى يتولى الرد 
فبه ) اى في الآبى اذ هو الطالب لآبق البتم عادة » وشرعا يتحقق الرد فيه على نفسه » 
و كذا أو كان اليتم في حجر رجل بقوله فيرده الرجل لا جعل له لأنه هو الطالب عادة » 
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و كذا لا جعل للسلطان او الشحنة او الظفير لا جمل هم في رد الآبق » والمال من ايدى 
قطاع الطريق لوجوب الفعل عليهم كذا في الممسوط والذخيرة . وفي الحبط لو أخذ 
رجلا آبقا فغصبه من الآخذ رجل وجاء الى مولاه واخذ جعله ثم جاء للآخر واقام بينة 
أنه أخذ منمسيرة سفر يأغذها لجعل من سيده ثانبا ويرجع السيد على الغاصب با وقع 
اليه > ولو جاء رجل بالآبى من مسيرة سفر فاما دخل مصر سيده هرب من الآخذفوجده 
آخر وجاء به إلى سبده فلا جعل لواحد منهها » ولو خرج من المبر بعد المرب وجاء به 
الآخر مدة سفر فالجمل للثاني »“وذكر الحا ني الكاني إذا أبقت الأمة وما صي موضعا 
فردههما رجل كان له الجعل واحد › فإن كان ابنها غلاما قد قارب الحم فله جعل انور 
درهما > وعلل في الشامل وقال لان من ل يراهق لم يقر آبق . 
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لتاب المفقوو 
إذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعم أحي هو أم ميت نصب 
القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه وليستوقي حته لأن القاضي نصب 
ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه » والمفقود هذه الصفة » وصار 


كالصي والجنون 6 


) كتانب المفقود ) 


ذكرناه » يقال فقدت الشيء أي غاب عني فقداً وفقوداً وققداناً فهو مفقود أي غائب › 
وهو من الأضداد » أو يقال فقدت الشيء أي ضلاته » وفقدته أي يعد طلبه و كلا المعنين 
موجود في المفقود وقد ضل عن أهله وهو في طلبه » إذ هو اسم لحر غائب لم برد موضعه 
ولا حباته ولا ماته وأهله في طليه . 

وقي الممسوط هو حي غائب عن يلده أو أستر وأهله في طلبه » وقد اتقطع خيره 
واستر عليهم أثره ففي مستقره فبالحد قد يصاون إلى المراد ورا يتأخر اللقاء إلى 
يوم التناد . 

وفي د كر المصنف في الكتاب ما ينفر مرامه الشرعي وهو قوله ( إذا غاب الرجل 
ولم يعرف له موضم ولا يعم أحي هو أم مبت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ) 
أي على حفظ ماله ( ويستوفي حقه لأن القاضي نصب نظراً لكل عاجز عن النظر 
لنفسه » والمفقود بهذه الصفة ) أي الصفة المذكورة وهي قوله إذا غاب الرجل إلى 
آخره ( وصار ) أي المفقود ( كالصي والمجنون ) حيث يحتاجان إلى من ينظر في أمرها 
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وفي نصب الحافظ لاله والقائم عليه نظر له » وقوله ليستوفي حقه 

لاخفاء أنه يقبض غلاته والدين الذي أقر به غرم من غرما لانه 

من باب الحفظ » ويخاصم في دين وجب بعقده لانه أصيل في 

حقوقه » ولا يخاصم في الذي تولاه المفقود » ولا في نصيب له في 

عقار أو عروض في يد رجل لانه ليس بالك ولا نائب عنه إنما هو 

وكيل بالقبض من جبة القاضي وأنه لا يلك الخصومة پلا خلاف » 
ان الخلاف في الوكيل بالقبض من جبة المالك في الدين › 


أي (وفي نصب) القاضي (الحافظ) المقصود (والقائم عليه) أي على مال المفقود(نظر له ) 
أي للمفقود وارتفاع نظر إلى أنه مبتدأ وله خبره . 

( وقوله ) أي قول القدوري « رح » ( ليستوفي حقه ) وهذا من لفظه في ختصره 
أي مستوفى الذي نصب له لحفظ ماله » والقيام عليه حت المفقود » ولما كان هذا محتاجا 
إلى إيضاحه أوضحه المصنف بقوله ( لإخفاء أنه بقبض جميع غلاته ) لأنها من جملة حقه 
( والدين ) أي ويقبض الدين ( الذي أقر به غرم من غرمائه ) أي من غرماء المفقود 
( لآنه ) أي لان قبض كل واحد منغرمائه والدينالمذكور (من باب الحفظ ويخاصم) أي 
الذي نصب له ( في دين وجب بعقده ) أي يعقد الذي له ( لآنه ) أي لآن الذي نصب له 

( أصيل في حقوقه ) أى في حقوق العقد الذي مولاء المفقود » وفائدته أن لا يقبل البينة 

عله لأنه ليس من باب النظر للمفقود » وأنه قضاء على الغائب ولا في نصب له . 

( ولا يخاصم في الذى تولاه المفقود ولا في نصيب له ) في نصبب لمفقود كائناً ( فيعقار 
أو عروض في يد رجل لآنه ) أي لأن الذى نصب ( لىس بالك ولا تائب عنه ) أى عن 
المفقود ( إنما هو و كيل بالقبض من جم-ة القاضي » وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف » 
وإنما الخلاف في الو كيل بالقبض من جهة المالك في الدين ) يعني الو كيل بقبض الدين من 
جهة المالك ويلك الخصومة عند أبي حنيفة خلافا لما . 
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وإذا كان كذ لك يتضمن الحكم به قضاء على الغائب وأنه لا يجوز 
إلا إذا رآه القاضي وقضى به » لانه مجتهد فبهء ثم ما كان يخاف عليه 
الفساد يبيعه القاضي لا نه تعذر عليه حفظ صورته فينظر له بحفظ 
المعنى ولا يبيع ما لا خاف عليه الفساد في نفقته ولا في غيرها لا نه 
زو إذا كان كذلك) أىو إذا كان الو كىل بالقيض من جبة القاضي لا يلك الخصومة (فيضمن 
الحم به ) أى حك القاضي بشوت ذلك ( قضاء على الغائب وانه ) أى وأن قضاء القبض 
على الغائب ( لا يحوز إلا إذا رآه القاضي ) إلا إذا رأى القاضي ذلك مصلحة ( وقضى 
به ) أى ما رآه جاز ذلك ( لآنه مجتد فيه ) أى في الحم على الغائب » وعند الشافعي 
يحوز لأن القضاء إذا لاقى فضلا بجتبدا فيه بعد » وفى الخلاصة ذكر الإمام السرخسي هذا 
بناء على أن القاضي هل يقضي على الغائب وهل ينصب و كيلا على الغائب » فمندن لا وهي 
معروفة » أما لو فعل وقضى على الغائب فقد جاز بالإجماع . 
وهكذا ذكر في الزيادات » فإن قبل الجتهد نفس القضاء فينبغي أن يتوقف على 
إمضاء قاض آخر » قلنا لا بل الجتبد سيب القضاء وهو أن الببنة هل تكون حجة من غير 
خصم حاضر للقضاء أم لا » فإذا رآها القاضي وقضى بها بقذف كا لو قضى بشهادة الحدود 
في القذف ثم قال في الخلاصة والفتوى على هذا » ونقل الاستروشي في فصوله عن فتاوى 
ظمير الدين أن نفس القضاء مختلف فسه فيتوقف على إمضاء قاض آخر كا لو كان القاضي 
حدوداً في القذف ( ثم ما كان يخاف عليه الفساد ) مثل الثار ونحوها (يبيعه القاضي لأنه 
تعذر علمه ) أى على القاضي (حفظ صورته) ومعناه وهو ما ينساه أراد أن حفظ صورته 
وحفظ ماله كليها متعذر ( فبنظر له ) أى للفقود ( يحفظ العنى ) وهو المالية وهي 
تبقى يحفظ الثمن والحفظ من وجه أولى من ترك الحفظ من كل وحه . 
( ولا يسيع ) أى القاضي ( مالا بخاف عليه الفساد في نفقته ) أى لأجل نفقته » 
وهو يتعلق بقوله ولا.يبيع ( ولا في غيرها ) أى ولا في غير النفقة مالا يخافعليهالفساد» 
وسواء كان منقولاً أو عقاراً وبه صرح خواهر زاده قي مبسوطه (لآنه) أئ لان القاضي 


A٩۸ 


لأنه لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله »> فلا يسوغ لهترك حفظ 

الصورة وهو ممكن . قال وينفق على زوجته وأولاده من ماله ؛ 

وليس هذا الحم مقصوراً على الأولاد بل بعم جميع قرابة الولاد ؛ 

والاصل أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء 

القاضي ينفق عليه من ماله عند غبته » لان النفقة حينئذ تحب 
بالقضاء والقضاء على الغائب ممتنع » 


(لا ولاية لهعلىالغائب إلا فيحفظ ماله فلا يسوغ له) أىفلا يحوز له (ترك حفظ الصورة» 
وهو ممكن ) الواو فنه للحال قىد بالإمكان لأن عند عدمه له ان يبيمه ( قال ) أى 
القدوري « رح » ( وينفق على زوجته ) أي زوجه المفقود . ( وأولاده من ماله ) أي من 
مال المفقود أي هذا لفظ القدوري « رح » ( وليس هذا الحكم مقصوراً على الأولاد بل 
يعم ) أي الحم ( جميع قرابة الولاد ) كالآباء والأجداد وإن علوا والأولاد إت سفاوا 
والجدات وإن علون . 

( والأصل ) أى في هذا الباب الذى يبنى عليه أحكام هذا الباب ( أن كل منبستحق 
النفقة في ماله ) اى مال المفقود ( حال حضرته بغير قضاء القاضي ) كالأبوين والأولاد 
الصغار ذكوراً كانوا او إناث » والاولاد الكبار من النساء » والزمن الذكور الكبار 
( ينفق ) اى القاضي ( عليه ) اى على من يستحق النفقة ز من ماله عند غيبته » لان 
القضاء حينئذ ) اى حين إنفاق القاضي عليهم ( يكون إعانة ) أى تمكيناً استحق من 
الاخذ»وهذا لو تمكنوا منذلك هم الاخذ فبعينهم القاضي على ذلك إلزاما إذ اللزومثابت 
قبل القضاء » ولان للقاضي إن يعين صاحب الحق على إيفاء حقه حال غيبته ما لو علم 
بوجوب الدين فإنه يمطبه الدين من مال الغائب ٠‏ 

( وكل من لا يستحقها ) اى النفقة ( في حضرته ) أى في حضرة المفقود ( إلابالقضاء) 
كما الاخ والاخت والخال والخالة ( لا ينفق عليه من ماله ) اى لا ينفق القاضي عليه من 
مال المفقود ( في غبته حينئذ تحب بالقضاء »والقضاء على الغائب ممتنع) خلاقا للشافعي. 


كم 


فمن الاول الأولاد الصغار والإناث من الكبار والزمنى من 
الذكور الكبار » ومن الثاني الأخ والأخت والخال والخالة » وقوله 

من مأله مراده الدراهم والد نانير لان حقم في المطعوم. والملبوس 

فإذا لم يكن ذلك في ماله يحتاج إلى القضاء بالقيمة وهي 

( فمن الاول ) أى فمن يستحق النفقة بغير قضاء القاضي ( الاولاد الصغار والإناث 
من الكبار والزمنى الذ كور الكبار ومن الثاني ) أى وممن لا يستحتى النفقة بغير قضاء 
القاضي ( الاخ والاخت والخال والخالة ) والعم والعمة > وإنما كان هذا من الثاني لاا 
نفقة ذى الرحم الحرم وهي مجتبد فيبا » فلا يحب إلا بالقضاء والرضاء ولمسذا 
م يككن هم الاخذ بدن القضاء > والعرف بين قراية الاولاد وغيرم من سائر 
الحارم وحمث استحق الاولون النفقة بلا قضاء وم يستحى الآخرون إلا بالقضاء إن حق 
ولاية الاولاد في النفقة الدين من حمق غيرهم » لانهم يستحقون النفقة بالقرابة الحرمة 
للنككاح وبالولاد وغيرهم بالقرابة الحرمة لا بالولاد . 

فاما ظبرهم فصل مرية ثبت استحقاق النفقة بلا قضاء يخلاف قرابة الاخوةوالاخوات 
وسائر ا لحارم . وممن لا يستحق النفقة بغر قضاء القاضي الاح والاخثوالخال والخالة 
والعم والعمة » واما الزوجة فحقها في النفقة 5 كد أيضاً من قرابة الولاد » و لهذا يستحق 
النفقفة وان كانت غميته » وإن كان الورئة كباراً لبس لهم زمانة ولافيهم امرأة » 
وكانوا إخوة من الرضاع أو بني عم ل ينفق عليهمالقاضي من مال المفقود لانهم لا يستحقون 
النفقة حال حضرة المفقود . 

و كذا حال غيبته » وقال خواهر زاده في مبسوطه وان استوثق منېم بكفيل فحسن 
لجواز أنهم أخذوا نفقة هذءالمدة من المفقود»ومرة فيأخذ منهم كفيلا حت إذا حضرالمفقود 
وأثىت أنه دقع الهم نفقةهذهالمدةمرةوان ل بقدر عليهم اخذ منالكفيلو انشاء ضمنوم . 

( وقوله ) ای وقول القدورى « رح » ( من ماله ) يعني في قوله وينفق على زوجته 
وأولاده من ماله ( مراده ) اى القدورى « رح » ( الدراهم والدتانير » لان حقہم ) أى 
حق قرابة الولاد والزوجة ( في المطموم واللبوس ) لا في غيرهما ( فإذا 
م يكن ذلك ) أي المطعوم والملبوس ( في ماله يحتاج إلى القضاء بالقسمة وهي ) 


۸1۰ 


النقدان والتبر بنزلتهما في هذا الحكم لانه يصلح قيمة كالمضروب . 

وهذا إذا كانت في يد القاضي » فإن كانت وديعة أو دبا ينفق 

علييم منب ما إذا كان المودع والمديون مقرين بالد ين والوديعة 

كانا ظاهرين فلا حاجة إلى الإقرار » وإن كان أحدهما ظاهراً 

يشترط الإقرار با ليس بظاهر » 

ا ةك تس سمس ب 
اى القممة ( النقدان ) وهما الدراهم والدنانير وكانت من حنس حقبم ( والتبر ) وهو ما 
كان غير مضروب من الفضة والذهب كا قاله في المغرب ( نزلتها ) أى بمازلة النقدين 
( في هذا الحم ) أى في القضاء بالقيمة ( لانه يصلح قيمة كالمضروب ) ای كالدراهم 
والدنانير فلهم اخذ جنس حقهم » وللقاضي إعانته في ذلك . ( وهذا) ای هذا الذى 
ذكرته من انفاق القاضي علبهم من الدراهم والدنانير ( إذاكانت في يد القاضي > فإن 
كانت وديعة ) عند رجل ( أو دينا ينفق ) أي القاضي ( عليهم منها ) اى من الوديعة 
والدين ( اذا كان المودع ) بفتح الدال ( والمديون مقرين بالوديصة والدبن والنكاح ) بين 
المفقود دون وجه ( والنسب ) ببنه وبين من يستحى عليه النفقة ( وهذا ) اى الاحتياج 
الى الاقرار انما هو ( اذام يکونا ظاهرين عند القاضي ) ای الدين والوديعة والنكاح وبعد 
النسب جمل الدين والوديعة شا واحداً والنكاح والنسب كذلك > فكذلك ذكرهما 
بلفظ التنسه بدلمل قوله بعد ( وان كاة ظاهرين ) اى الوديعة والدين والتكاح والنسب 
ظاهرين عند القاضي ( فلا حاجة الى الإقرار ) أى اقرار المودع أو المديون . 

( واذا كان أحدها ظاهراً ) اى الشيثين اللذين احدهما الوديعة والدين وقد ذكرناه أنه 
حلا واحدا والآخر من الشئين هو قوله او النكاح والكسب » أى او كان الظاهر عند 
القاضي النكاح والكسب ( يشترط الإقرار با لبس بظاهر ) مثلها ان لم تكن الزوجية 
ظاهرة عند القاضي يشترط اقرار المودع والمديرن >فإنه يقول هذه زوجة فلان المفقود 
أو يقول هذا ابن فلان المفقود . 

و كذا اذا لم يكن الدين او الوديمة ظاهر ا عند القاضي يقول من في يده المال هذه 


م1١‎ 


هذا هو الصحيح . فإن دفع المودع بنفسه أو من عليه الدين بغير 

أمر القاضي يضمن المودع ولا يبرأ المديون لانه ما أدى إلى صاحب 

ولا إلى نائبه بخلاف ما إذا دفع بأمر القاضي ء لان القاضي نائب 

عنه . وإن كان المودع والمديون جاحدين أصلاً ا كانا جاحدين 

الزوجية والنسبلم ينتصب أحد من مستحقي النفقة خصماً في ذلك » 
لأن ما يدعيه للغائب 


وديعة فلان المفقود او دين فلان المفقود » وقال خواهر زاده في مبسوطه وم يذكر في 
الكتاب يعني في الممسوط انه إذا كان للمفقود ديناووديعة ينفق أولا من الوديمة او من 
الدين ثم قال وذ كر في السير الكبير ينفق من الوديعة أولآ لأن النظر للغائب في هذا لأنه 
معني أنفتى أولاً من الدين ريما .هلك الوديعة في يد المودع في مدة الإنفاق . 

فإذا حضر الغائب لا يلقى إلا الدين ولا الوديعة“والدين لا ينوى ( هذا هو الصحيح ) 
أي الإنفاق من الوديعة والدين على الزوجة وقرابة الولاد > وهو الصحيح وهو وجه 
الاستحسان > واحترز بقوله هو الصحيح عن وجه القياس وهو قول زفر لأنه قضاء على 
الغائب فلا يحوز.وحه الاستحسان أن الوديعة والدين مال المفقود وهو جنس حقهم “فكان 
للقاضي أن ينفق عليهم من ذلك كا ينفق من المال الذي في يده أو في ببته . 

( فإن دفع المودع ) بفتح الدال (بنفسه أو مزعليه الدين) أي او أعطى مزعليه الدين 
( بغير أمر القاضي فيضمن المودع ولا يبرأ المديون من دينه لآن ما أدى إلى صاحب الحق 
ولا إلى نائبه خلاف ما إذا دفع بأمر القاضي لأن القاضي تائب عنه)أي 
عن المفقود . 

( فإن كان المودع والمديون جاحدين أصلا ) يعني منكرين الكمية ولا يعتبران لا 
بالوديعة ولا بالدين ولا بالنكاح والنسب ( او كاتا جاحدين الزوجبة والنسب ل ينتصب ٠.‏ 
أحد من مستحقي النفقة خصما في ذلك ) لأن الخصومة اما دقع من المالك او ائب 
المالك » ول يوجد لا هذا ولا ذاك ( لأن ما يدعبه ) أي الأخذ من المتحققين ( للفائب ) 


A1۲ 


م بتعين سبباً لثبوت حقه » وهو النفقة لأنبا كنا تجب في هذا المال 

تجب في مال آخر لامفقو د . قال ولا يفرق بينه وبين امرأته وتعتد 

عدة الوفاة ثم تتزوج من شامت لان عمر رضي الله عنه هكذا قضى 
في الذي استهواه الجن بالمدينة 


أي لأجل ( ل يتعين سبباً لثبوت حقه وهو النفقة > لأنها ) اي لأن النفقة ( كا تحب في 
هذا الال تحب في مال آخر للمفقود ) فلم يكن خصما عن المفقوه حكما » 
وقال شبخي العلاء حاصل أن ما يدعبه الزوجة والأولاد ان هذا المال هو الدين اوالوديعة 
مال للغائب م يتعين لنفقتهم لأنه كما تحري النفقة في الدين والوديعة بحري في مال آخر 

وقوله ا يتعين سببا لثبوت حقه أي لم يتعين علا لثبوت حتى أخذ مستحق النفقة > 
وإنما ذكر السبب مقام ذكر الحل لتناسبه بيئهما » لما ان السبب يعمل في الحل . 

( قال ) اي القدوري « رح » ( ولا يفرق ببنه وبين امرأته » وقال مالك إذا مضى 
٠‏ أربع سنين يفرق القاضي ببنه وبين امرأته وتمتد عدة الوفاة ثمتتزوج من شاءت » لأرف 
عمر رضي الله عنه هكذا قضى في الذي استهواه الجن بالمدينة ) هذا رواه ابن بي شيبة في 
مصنفه في كتاب التككاح . 

حدثنا سفيان بن عمينة عن مرو عن يحيى بن حمزة أن رجلا استهواه الجن على عبد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه > فأتت امرأته مر رضي الله عنه فأمرها أن تتربص أربع 
سنين ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها » ثم أمرها ان تمتد » فإذا انقضت عدهينا 
تزوحت» فإن حاء زوجبا خير بين امرأته والصداق © ورواه عبد الرزاق أيضاً في مصنفه 
وفي آخره فخير عمر رضي الله عنه بينهما وبين الصداق الذي أصدقها » ورواه من طريق 
آخر وفي آخره فقال له مر رضي الله عنه إن شت رددة إلبك امرأتك وإن شئت 
زوجناك غيرها بل زوجين غيرها . 

ثم جعل عمر رضي الله عنه يسأله عن الجن وهو يخبره قوله استبواه الجن »قال الكا كي 
أى حرته الجن وتبههته قلت يقال استبواء أي جره إلى المجاوي وهي المساقط والمهالك . 


م١‎ 


وكفى به إماماً » ولأنه منع حقبا بالغيبة فيفرق القاضي بينبما بعدما 

مضى مدة اعتباراً بالإيلاء والعنة» و بعد هذا الاعتباو أخذ المقدار 

منهما الأربع من الإيلاء والسنين من العنة عملاً بالشبمين » ولا 
قوله بيه في امرأة المفقود أنها امرأته حتى يأتيبا البيان 


( وكفى به ) أي بعمر رضي الله عنه ( إماما ) أى من حمث الإمامية ( ولأنه )أى 
ولآن المفقود ( منع حقها ) اى حتى امرأته ( بالغببة فنفرق القاضي بينها بعدما مضىمدة 
اعتباراً بالإيلاء والعنة ) يعني يفرى بينه وبين امرأته كا يفرق بين العنين والمولى دفعا 
الفرد عنما كملا يبقى معلقه لاذات بعل ولا مطلقة . 

( وبعد هذا لاعتبار ) اى الإيلاء والعنة ( أخذ )اى مالك ( المقدار ) اي المقدار 
الذى بفرق ( منها ) اى بين الإيلاء والعنة ( الاربع ) اى احد الأريم ( من الإيلاء ) لأن 
مقداره أربع أشهر ( والسنين ) أى وأحد السنين ( من العنة ) لأن المقدار فما سنة (عل 
بالشبيين ) أى شبه الإيلاء وشه العنة حاصله ان امرأة المفقود وشبهمه امرأة المولى من 
حبث ان حقها في الماع فات بالسفر كفوات حق امرأة المولى » فالجاع بصفته وهو 
الإيلاء » وتشبه امرأة العنين من حمث أن حقها في الماع فات من جبة الزوج بسبب هو 
فيه معذور » لان العنة مباح كا ان حق امرأة العنين فات في الماع نفقة الزوج وهو فما 
معذور فضربناها مدة الخلاض متصل إلى حقها في الماع أريع سنين اعتباراً الشبهين . 

(ولنا قوله عله السلام) أي قول الني بلق ( في امرأة المفقود أنها امرأته حتى يأتبها 
السان ) هذا أخرجه الدارقطني في سننه عن سواد بن مصعب حدثنا جمد بن سرجان 
ا للحداني عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله ل امرأة المفقود امرأته حتى 
يأتيها الببان » وبروى حتى يأتبها الخبر » وهذا حديث ضعبف .قال اب نأبي حاتم في كتابه 
سألت ابي عن حديث رواء قال أبي هذا حديث مناكير ومد بن شرحسل متروك 
الحديث يروي عن المفيرة مناكر وأياطيل > وذكره عبد الحتى في أحكامه من جبة 
الدارقطني 2 وعلله محمد بن شرحميل وقال إنه مروك . 
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وقول عل رضي اللهعنه فيبأ هي امرأة | بتليت فلتصبر حتى يستبين موت 
أو طلاق خرج بيان للبيان المذكور في المرفوع » ولأنالنكاح عرف 
ثبوته » والغببة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتّال 


وقال ابن القطان في كتابه سواء مصعب شرح المترو كين ودونه صالح بن م مالك » ولا 
يعرف »> ودونه عمد بن الفضل ولا يعرف حاله » وقال الاترازي ولناما روى علماؤنا في 
المبسوط عن الفيرة بن شعبة عن النبي ملي انه قال في امرأة المفقود إنها امرأته حتى 
يأتيها السبان.. انتہى . 

قلت كأنه يقف على رواية الدارقطني فلهذا نسب وايته إلى أصحابنا من غير إسناد » 
قلت الاول مسلم والثاني منوع على ما لا خفى . 

( وقول على رضي الله عنه ) مرفوع بالإبتداء .أو خبره قوله خرج بياناً > واجملة 
عطف على قوله ولنا قوله مستا ( فمها ) أي في امرأة المفقود (هي امرأةابتلئت فلتصير 
حتى يتين موت او طلاق ) هذا رواه عبد الرزاق في مصنفة في كتاب الطلاق أخيرة 
محمد بن عبد الله العزرمي عن الحك بن عببنة أن علي رضي الله عنه قال في امرأة المفقود 
هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت او طلاق » وأخبره ا معمر بن أبي ليلى عن 
الحم ان علياً قال فذ كره سواء اخبرتا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن الحم بن 
عبينة عن على رضي الله عنه قال فتربص حتى تعلم أحي هو أم ميت . ( خرج بيان ) 
خير المبتدأ أعني قول علي رضي الله عنه کا ذكرنا » اي خرج‌مظهرا (للسبان‌ا مذ كور في 
المرفوع ) أي عنى البيان المذكور في الحديث المرفوع > وهو قوله لتد في المفقود إنها 
امرأته حتى يأتمها الببان » لان قوله السان جمل في أن إتانالبيان منأي طريق يكو نفبين 
على رضي الله عنه ذلك الجمل بقوله حتى يتبين موت أو طلاق > وفي هذا المكارن 
تأمل لا خفی . 

( ولان النككاح عرف ثبوته ) عمن يعرف المفقود وامرأته ( والغيبة ) أي غيبسة 
المفقود ( لا توجب الفرقة ) كا في غمية غير المفقود ( والموت في حيز الاحتال ) أى في 
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فلا يزال النكاح بالشك » وعمرا رضي الله عه رجح إلى قول علي 
الشرع مؤجلاً فكان موجباً للفرقة ولا بالعنة لان الغيبة تعقب الأوبة 
والعنة قاما تنحل بعد استمرارها سنة. 


جبة الاحقال » يقال هذا الكلام في حيز التواتر أي في جهته ومكانه وهو مجاز . 

(فلا بزال‌النكاح) أي الذي بن المفقود وامرأته (بالشك) لأنالشكلابزيل الثابت (وعمر 
رضي الله عنه رجع إلى قول على رضي الله عنه ) هذا جواب عن استدلال مالك بقوله 
لأن مر رضي الله عنه هكذا قضى في الذي استبوته الجن » ولإ يبين وجه الرجوع . 

وقال الكاكي وذكر عبد ال رحمن ابن أبي ليلى ان عمر رضي الله عنه رجع عن ثلاث 
قضيات إلى قول على رضي الله عنه على أحدها مالة المفقود وغيرها مذ كور في المبسوط » 
وقال الاترازي فاما يشب أن عمر رضي الله عنه رجع إلى قول علي رضي الله عنه » كان 
ذلك إجماعا على قول علي رضي الله عنه وفيه تأمل لا يخفى . 

( ولا معتبر بالإيلاء ) هذا جواب عن قياس مالك صورة النزاع على الإيلاء بيانه ما 
ذكره من قوله ( لانه ) أي لان الإيلاء ( كان طلاق معجلا ) قي الإبتداء ( فاعتير في 
الشرع مؤجلا ) أى طلاقا مؤجلا ( فكان ) اي الطلاق ( موجما للفرقة ) أي مزيلا ملك 
النكاح » ولبس كذلك امرأة المفقود لانه لم يوجد من الزوج طلاق أصلا لا طلاق معجل 
ولامؤجل . 

( ولا بالعنة ) أي ولا معتيراً أيض) بالعنة ( لان الغيبة ) وفي بعض النسخ لان الغربة 
( تعقب الاوبة ) أى الرجوع إذ الظاهر حال الغائب أنه يؤدب ( والعنة قاما تنحل بعد 
استمرارها سنة ) اي بعد استحكامها سنة» إيضاج ذلك انه ثبت في باب العنة حى 
الفرقة لفوات حت المرأة في الماع على التأببد » لان امر العنة متردد ببن أن يكون خلقة 
وبين ان ييكون عارضا » فجعل الشار ع العام الفاضل بمنها مضى سنته لاشتاهما على 
الفصول الاربعة المشتملة لى الطبائع » فإذا مضت منه ولم تزل المنة اعم انها كانت خلقة 
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قال وإذا تم له هائة بو رون سنة من يوم ولد حكمنا بموته . قال 
وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة > وفي ظاهر المذهب يدر يموت 
الأفران» وف المروي عن أبي يوسف بمائة سنة »وقدره بعضمم بتسعين » 


وما كان خلقةولا بزول أبداً » وهو الظاهر رلا بزول غالبا خلاف امرأة المفقود فان 
حقها في الماع لم يفت على التأبيد لانه برجى بجيئه بعد أربع سنين كيا قبل ذلك بعد 
القياس » هذا حاصل ما ذكره خواهر زاده في مبسوطه . 

( قال ) أي القدوري «رح » ( وإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا 
بموته ) اى إذا تم للمفقود من عمره مائة وعشرون ولد ت أمه حكمنا بموته قبل هذايرجع إلى 
اهل قول الطبائع والنجوم فإنهم يقولون لا جوز ان يعيش احد اكثر من هذه المدة وقولهم 
باطل بالنصوص الواردة في طول عمر من كان قبلنا لنوح وغيره عليهم السلام . 

( قال ) أى المصنف ( وهذه رواية الحسن عن أبي حنبفة « رح » وفي ظاهر المذهب 
بقدر يموت الاقران ) كذا اعتبر مد في الاصل » ولم يذ كر محمد انه يعتبر موت أقرانه 
من أهل بلده » وقال خواهر زاده في مبسوطه قال بعضهم يمتبر أقرانه في السن في جميع 
البلدان لانه ذكر الاقران مطلق فبتناول أقرانه في السن في جمبي ع البلدان لا 
ةة خاصة : 

وقال بعضهم يعتمر أقرانه في السن من أهل بلده لان الأعمار تتفاوت وتختلف‌باختلاف 
الاقالم والبلدان » حتى قالوا الصغالية أطول اعارا من أهل الروم “ فإذا كان كذلك 
يعتبر اقرافه في السن من أهل بلده لا من جميم البلدان » ثم قال خواهر زاده وهذا القول 
اصح وأرفق بالناس . 

( وفي المروى عن ابي يوسف بائة سنة ) كنذا في الشامل و شرح الطحاوى » وفي 
رواية عنه بثانية وخمسين سنة ( وقدره بعضهم بتهين ) لانه متوسط لبس يغالب ولا 
تادر » وقال الصدر الشبيد وعليه الفتوى » كذا قال في الخلاصة وقال المتأخرون من 
مشايخنا ستين سنة رفقا بالناس ها هنا للحرج عنهم » وفي فتاوى الولوالجي قال بعضهم هو 


1م 


والأقبس أن لا يقدر بشيء » والأرفق أن يقدر بتسعين › وإذا 

حك بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقتء وقسم ماله 

بن ورثته الموجودين في ذلك الوقت كأن مات في ذلك الوقت معاينة 

إذ الحتكمي معتبر بالحقيقي » ومن مات قبل ذلك ولم يرث منه لأنه 

لم يحك بموته فيبا فصا ر كما إذا كانت حياته معلومة لا يرث المفقرد 

أحداً مات في حال فقده:, لأن إبقاءه حيأ في ذلك الوقت باستصحاب 
الحال وهو لا يصلح حجة في الاستحقاق 


مفوض إلى رأى القاضي › يعني أى وقت رأى المصلحة حك بموته . 

(والاقنس!نلايقدر بشيء)الاقيس افمل التفضيل للمفضول كالأشهر في تفضيل المشهور » 
ولا تفضل للمفعول إلا شاذا كا في قوم اشتمل من ذات الختين كفى من المقادير المذ كور 
كالمائة والتسعين ونحو ذلك » بل يعتبر بموت الاقران لان حماة الإنسان بعد موت جميع 
اقرانه تادر ولا عمرة بالنادر . 

(والارفق ان بقدر بتسعين) لان الحباة بعده نادر . وي الكافي وعليه الفتوى (وإن 
حك بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت ) NF‏ 
ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت ) أي وقت الحكم بالموت ( 
أي كأن المفقود ( مات فى ذلك الوقت معاينة ) أي عبانا ( إذ ل 
أي الموت الحكمي ( معتبر بالحقمقي ) فلو ثبت موته حقيقة تمتك ارات »> وقسم 
ماله بين ورثته > فكذلك في اموت الحكمي ( ومن مات قبل ذلك ) ای من مات من 
ورثة المفقود ( لم يرث منه لانه لم بم بهرته نهل ) ) أى في مدة الفقد ( فصار كما إذا 
كانت حماته معلومة ولا يورث المفقود أحداً مات في حال فقده » لان بقاءه حا في دلك 
الوقت باستصحاب الحال وهو ) أى استصحاب الحال ( لا يصلح حجة في الاستحقاق ) 
واستصحاب الحال عبارة عن اليقاء ما كان على ما كان لمدم الدليل المزيل فبصلح 
الاستصحاب عندنا ححة للدفع لا للاستحقاى . فلبذا اعتمر المقصودحا في مالغيره حنى 
لا برث منالمفقودفي حال فقده »ولا يرث المفقود عن أحد بل يوقف نصبه من حال مورثه » 
فإذا مضت المدة او علم موته برد الموقوف لاجله إلى وارث مورثه الذى ورث من ماله . 
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المفقود وارث لا يحجب به » ولكنه ينتقص حقه به يعطى أقل 
النصيبين ويوقف الباق . 


( و كذلك لو أوصى للمفقود ومات الموصي ) أى لا يقضى للمفقود بالوصية إذا مات 
لضي ق ال ققدم »ابل کرت ال وة مرقرفة الات إل إن يظبر حاله ؛ و 
الذخيرة لا يقضي بصحتبها » ولا ببطل حتى يظهر حال المفقود » لان الوصبة اخت 
الميراث » وق المبراث حبس حصة المفقود إلى ان يظبر حاله من المراث » فكذا 
في الوصية . 

( ثم الاصل ) أى في مال المفقود ( انه لو كان مع المفقود وارث لا يحجب به ) أى 
لا يكون حروما » وما ليست اللمفقود ( ولكنه ) أى ولكن الوارث ( ينتقص حقه به ) 
اىبالمفقود ( يعطى ) على صيغة الجبول أى يعطى الوارث ( اقل التصيبين ويوقف الباقي) 
صورته تركت امرأة زوجاً وأما وأختا لا دمن وأخا كذلك مفقوداً فللأم السدس على 
تقدير حماته وعلى تقدير موته الربع » ولازوج النصف على تقدير حماته وعلى تقدبر موته 
ربع الثمن » و كذلك الأخت على تقدير مماته وعلى تقدير حباته ها التسم » فيعطي كل 
واحد منهم الأقل ويوقف الباقي من نصببه » وهذه المسألة قصح من ثمانية عشر على تقدير 
الحياة وعلى تقدير الوفاة من ثانبة بنا موافقة بالنصف » فإذا ضربت نصف أحدها في 
جميع الآخر تصير اثنين وسبعين » فمنه تصح لازوج سبعة وعشرون وتسعة موقوفة 
من تصمبه . 

وللأم اثني عشر وستة مرقوفة من تصممها . وللأخت ثانية وعشرة موقوفة من 
نصمبها » فإذا ظبرت حماته كان مستحقاً على ذلك التقدير » فبكون لازوج ستة وثلاثون 
ويبقى الذي أصاب الأم والآخت محال » لآن الحاصل لهما على تقدير حياته هو الأقل » 
والباق للاخ وهو ستة عشر سبما» وإن حك بموته بقي الزوج بحاله » و كمل للام والاخت 
ما كان موقوفاً من تصمبهما . ش 
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ابنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن والمال في يد الأجني » 
وتصادقوا على فقد الان 


( وإن كان معه) أي مع المفقود (وارث يجب به لايعطى أصلا ؛ بيانه رجل مات عن 
ابنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن والمال في يد الأجني وتصادقوا ) أي الورشة 
المد كور رن رالا جرف( تعل افق الان ) قبل اشاق > لن ال ينی الى ى نة اال 
إذا قال قد مات المفقود قبلابنهفإنه يحبر على دفع الثلثين إلى المنتين» لأن الإقرار ذى المد 
فيا في بده معتبر » وقد أقر ان ثلثي ما في يده هما فيجبر على تسلم ذلك إلبهما » وقول 
أولاد الان أبوتا مفقود لا يمنع إقرار ذي اليد » لأنهم لا يدعون لأنفسهم شيئا بهذا 
القولويوقف‌الباقي على بد ذي المد » حتى يظهر مستحقه هذا إذا أقر من في يده الال » 
اما لو جحد ان يكونالمال في يدهللميت فأقامت البنتانالبينةان أباهها مات وتركهذا الال 
ميراث هما ولاخمبما المفقود» فإن كان حصا فهو الوارثمعبما وإن كان مىتا فولده الوارث 
معبما » فإنه يدفع إلى البنتين الصف لانها بهذه الممنة ثبت أن الملك لأبيها في هذا المكان» 
والأب ميت وأحد الورثة ينتصب خصما عن الممت في إثبات الملك له بالسسنة . 

وإذا ثبت ذلك يدفع إليه) التصيب وهو النصف ويوقف الباق على عدل لان الذي 
في يده حجة فبو غير مؤتمن عليه > وإنا قبد بقوله والمال في يد أجنبي لانه إذا كان في يد 
الابنتينوالمسألة حالما » فإن القاضي لا ينسغي له أن يحول المال من موضعه › ولا يوقف 
منه شيئا للمفقود » ومراده بهذا اللفظ أنه لا يخرج المال من ايديها لان النصف صار بيتها 
بتصرف النصف الباق للمفقود من وجه > وبريد بقوله ولا يوقف منه شيئًا للمفقود أن لا 
يحمل شيئا مما في بد الاثنين ما كان للمفقود على الحقبقة . 

وكذلك لو كان المال في يد ولدي الاين المفقود تطلب النساء ميرائها » وإن فقدا ان 
الا نمفقود فانه يعطي المنتان النصف “وهو ادنى ما بصم ويقرك الباق في يد ولدي الابن 
المفقود من غير ان يقضي به لما ولا لابيها لاتا لو قدرتا الابن المفقود كان نصيبها الثلثين » 
فكان النصف منقضا به » وقوله تصادقوا فقد ذ كرتا معناه وذكرة وجه قبد التصادق . 
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كان حياً فلا يستحقون الميراث بالشك » ولا يتزع من يد الأجنبي 
إلا إذا ظبرت منه خبانة » ونظير هذا امل » فإنه توقف له ميراث 
لا يسقط بحال » ولا بتغير باخخل 


( وطلبت الابنتان المراث تعطبان النصف لانه ) أى لان النصف ( متيقن به ) لانا 
لو قدرنا المفقود متا كان نصمما الثلثين » ولو قدرناه حا كان نصسم) النصف “فالتنصف 
متمقن به ( ويوقف النصف الآخر ) إلى ان يظبر حال المفقود ( ولا يعطي ولد الابن لانهم 
يحجبون بالفقود ولو كان سیا ) لان المفقود لو كان س.] كان ابئه يححب أو لاده» وبا يعم 
حماة المفقود ولا مماته حصل الشك . 

( فلا بستحقون المبراث بالشك ولا ينزع ) أى النصف الموقوف ( من يد الاجني ) 
لان المال لا يخرج من يد ذى اليد إلا بالخصم ( إلا إذا ظبرت منه ) اى من الاجنبي 
( خيانه ) بأن يكون حجة » بأن قال لبس للمبت مال في يدي » لانه لما جحد ظبرت 
ل 

( ونظير هذا ) أى نظير المفقود ( امل ) في حتى وقف النصف ( فانه ) اى قات 
امل ( توقف له ميراث ابن واحد على ما عليه الفتوى ) احترز به عما روي انه يوقف له 
نصمب أكثر من واحد » وروى ليث بن سعد عن عمد انه يوقف نصبب ثلاثة > وفيرواية 
هشام نصبب ابنتين » وهي احدى الروايتين عن أبي يوسف » وروى ابن المبارك عن ابي 
حنمفة أنه يوقف نصيب أربعة بنين ويوقف ثلث ماله » وبه أخذ ابن المبارك وإبراهم 
النخعي ومالك وشريك . 

( ولو كان معه ) أى مع الجل ( وارث آخر ) فلا يخلو ( إن كان ) هنذا الوارث 
( لا يسقط حال ) كالاين والجدة مثلا ( ولا يتغير بال حل ) ولا شك أن الاين يتغير بالجل 
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يعطي كل نشيبه » وإن كان ممن تسقط بالحمل لا يعطى » وإن كان 
ممن يتغير به بعطي الأقل للتيقن به كما في المفقود » وقد شرحناه 
في كفاية المنتبى بام من هذا . 


فاذا كان كذلك ( يعطي كل نصيبه ) لعدم فائدة تأخيره عا يستحقه من الإرث » وأما 
إن کان سقط وهو معنى قوله ( فان كان ) أى الوارث ( ممن تسقط بالمل) كاين الاين 
والح والعم ( لا يعطي“وإن كان ممن يتغير به) أى بالمل ولكن لا يسقط كلام والزوجة 
ز يعطى الاقل للتيقن به ) أى بالاقل ( كا في المفقود ) فإنه إذا مات وترك ابن مفقوداً 
او دة اسه او أخا أو أما فلحده السدس والباتي موقوف لان الجدة لا تسقط > ولا يغير 
نصيها ولا يعطى الاخ شي لانه يسقط بالا » ويعطي الام السدس لكونه نصيبا » لانه 
أقل من الثلث » لان الفقود وإن كان حم استحقت الام السدس » وإن كانميتاستحقت 
الثلث فبعطي السدس والباقٍ يوقف إلى ان يظبر حال المفقود ( وقد شرحناه في كفاية 
المنتبى بأتم من هذا ) اى شرحنا حك مسالة المفقود في الشرح المسمى بكفاية المنتهى 
سسبان أتم من هذا النسبان وبالله التوفيق وعليه التكلان . 
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کناب الگ 


( كتاب الشركة ) 

أى هذا كتاب في بيان أحكام الشركة » والشرك بمعنى واحد » 
قال ابن دريد الشرك مصدر شر كته رجلان الشركة شركاه في الال > وشريك الرجل 
وشار که سواء > وقال تاج الشريعة شر كته في كذا شركاء » وشر کته وهو شريك 2 وهم 
شركاء > والتركيب دال على الخليط »ومته الشركة تشابكها واختلاط بعضها ببعض . 

ولهذا سمي النصيب الشائع شركاء . قال الل تعالى © أم لهم شركاء في السموات # 
١‏ الشورى » أى نصيب شائع فسمي هذا العقد بها لانه سيب لإجماع النصيبين 
وعشر في المال وتركما في شريك الحال اجتّاع النصيبين » وقي شركة العقد 
الإيحاب والقبول . 

وقال الكاكي للشركة مناسبة بالمفقود والإباق واللقطة من حيث ان المال أمانة في 
يد الشريك » كما ان الآبى واللقطة ومال المفقود في يد من كان في يده أمانة » وللشركة 
مناسبة خاصة المفقود من حيث أن قريب المفقود لو مات كان فيه اختلاط مال المفقود 
الحاصل من الإرث بهال غيره من الوارث على تقدير الحياة . 

وقي الشركة اختلاط المالين » فكذلك ذكرها عقيب المفقود وق هدم المفقود لمناسبة 
خاصة له بالإباق “ وقال الاترازى « رح » مناسبة الشركة بالمفقود من حيث ان ال ىال 
في بد الشريك أمانة كا ان نصيب المفقود أمانة في يد من كان المال في بده . 

وأيضاً نصبب المفقود من مال مورثه ختلط بنصبب غيره كاختلاط المالين فيالشر كة» 
وقال الا كمل « رح » مثله او قريباً منه » قلت إذا كان الذى ذكره الشراح وخا توا 
في وجه المناسبة يمككن أن يذ كر احد عقب الصلاة أو الزكاة ما بأس اى من كان من 
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أبواب الفقه » لانه يكن ذكر مناسبة بنا مثاما ذكر . لانه لا بد من وحه يوجد ولو 
كان يعبداً فيعتبر الواضع وحه المناسبة » وهذا كله يعيد وتر كه أحسن . 

ثم اعم ان شرعية الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول » أما الكتاب 
قوله تعالى © فم شركاء في الثلث ١١ Ç‏ النساء > وقوله ل وإن كثيراً من الخلطاء لببغي 
بعضهم على بعض » ١4‏ ص » والخلطاء هم الشركاء » وأما السنة فا رواه أبو داود عن عمد 
اب نالزبير عن أبي حمان المسمى عن أببه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
َيه قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم بخن أحدهما صاحبه » فاذا خانا 
خرجت من ببنهما . ورواه الجا كم في مستدر كه وصححة . 

وقال الأترازي قال أصحابنا في كتبهم روي أن أسامة بن شريك جاء إلى الني مَل 
فقال أتعرفني فقال و كمف لا أعرفك و كنت شريك ضم الشريك لا تداري ولا 
تماري :.. انتهى قلت هذا أخرجه أبو داود وابن ماجة عن سفيان عن ابراهم بن مجاهد 
عن قايد الشامي عن السائب بن أبي السائب انه قال للني تلم كنت شريكي في الجاهلية 
فكنت خير شريك لا تداري ولا تماري » رواه الحا كم وصحخه »© ورواه أحمد في مسنده 
من حديث عبد الله بن عڻان بن خيثم عن بجاهد عن السائب أن الني لتم شار كه قبل 
الاسلام في التجارة اما كان يوم الفتح جاء فقال النبي ملاع مرحبا بأخي وشريكي » كان 
لا يداري ولا يماري » با سار قد كنت تعمل أعمالاً في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم 
تقبل منك » وإن كان ذا سلف وصدقة . 

وقال السهملى في الروض حديث السائب كثير الاضطراب مروي عن السائب بن أبي 
الا قسن و اا وروي ف ا وقد اتطراب لا نشكا ر 
يقوم به حجة > والسائب بن أبي السائب من المؤلمة قالوبهم ومن حسن إسلامه منهم 
واضطراب في متنه أيضاً » فمنهم من يجعله من قول الني بتر في أبي السائب ومنهم من 

وقد عرفت أن قول الاترازي أن أصحابنا قالوا لو روي أن أسامة بن شريك جاء إلى 
الني لني إلى آخره لمس مستقم لآن أحداً من أصحاب الحديث لم يذ كر أن هذا الحديث 
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الشركة جائزة لانه بيقر بعث والناس يتعاملون ببافقرهم عليه . قال 
الشركة ضر بان شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك العين 
يرئها الرجلان أو يشتزيانها فلايجوز لأحدهما أن يتصرف في 
نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي؛ 
وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب كا إذا اتہب 
الرجلان غيناً أو ملكاها بالاستيلاء لو اختلط مالهما 


لأسامة بن شريك » وذكره الكا كي وقال السائب بن شريك ثم قال وفي شرح الوجيز 
السائب بن يزيد وهذا أيضا فيه ما فيه » وذكر ابراهم الحرفي في كتابه غريب الحديث أن 
يداري مهموز من المدارأة وهي الموافقة » وتمارى غير مهموز من المماراة وهي الجادلة » 
وأما الإجماع فإن الآئمة أجمعوا على جوازها » وأما المعقول في طريق لا ذف الفضل وهو 
مشرع بالكتاب . 

( الشركة جائزة لآنه سكيد بعث والناس يتعاملون يها فقرهم عليه ) يعني للا كارن 
الناس يعقدون عقد الشركة والني بصت لم ينكرها دل ذلك على جوازها > فلولم تكن 
جائزة لأنكرها لآنه مبعوث لسان الحق . 

( قال ) أي القدوري( الشركة ضربان » شر كة أملاك وشركة عقود > فشر كة 
الأملاك العين برثما الرجلان أو يشتريانها فلا يحوز لأحدها أن يتصرف في نصيب الآخر 
إلا يأمره » وکل واحد متها في تصبب صاحبه كالآجني ) إلى هنا كلام القدوري . 

وقال المصنف ( وهذه الشركة ) أي الشركة الى ذكرها القدوري « رح » بقوله 
فشر كةالآملاك إلى آخره (تنحقق, في غير المذكور في الكتاب ) أي في مختصرالقدوري» 
والمذكور في الكتاب شان الإرث والشراء فقط » ثم أوضح بتحقق غيرالمذ كور من 
الكتاب بقوله ( كا إذا اتهب الرجلان عبنا ) أي بما وهبت لما ( أو ملكاها بالاستبلاء ) 
أي أو ملك العين رجلان بالاستبلاء على مال من أموال أهل الحرب ( أو اختلط ماما ) 
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من غير صنع أخدقنا أو بخلطبما خلطاً منم التمييز رأساً أو 
لايخرج » ويجوز بسع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور › 
ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه 
لا يجوز إلا بإذنه » وقد بينا الفرق في كفاية المنتبى والضرب الثاني 
شركة العقود وركنها الإيجاب والقبول وهو أن بقول أحدهما 


أي اختلط مال الرجلين ( من غير صنع أحدها ) نحوها إذا أشبق الكيسان فاختلط ما 
فبها من الدراهم . 

( أو يخلطا) أي او اختلط مالاهما يخليطبما العماء بأنفسبما (خلطا ينم التسيزر أ ساً) 
يعني بالكلية كخلط الحنطة بالحنطة وتحوها ( أو لا يخرج ) أي او اختلط خلطا لا عكن 
التسيز كخلط الحنطة بالشمير » فمذه الأنواع أيضا من شر كة الأملاك » وكذا 
من شر كة الأملاك الذى يلك الإنسان بصدقة أو فيه ( يحوز يبع أحدهما ) أى أحد 
الشريكين ( نصيبه من شريكه في جميم الصور ) المذكورة ( ومن غير 
شريكه بفير إذنه إلا في صورة الخلط » والاختلاط فإنه ) أى فان بيع أحدهما 
نصيب من غير شريكه ( لا يجوز إلا باذنه وقد ببنا الفرق ) أى بين الجواز في الصورة 
المذ كورة مطلقاً وبين عدم الجواز في دورةالخلط والإختلاط الا باذن شريكه » وبينه في 
الكتاب الموسوم ( بكفاية المنتبى) وإنا حال بيانه عليه إما طلا للاختصار؛ وإما بأنله 
مصنف آخر ممن يكفمانه المنبي قبل إن الفرق إن خلط الجنس بالجنس على سبيل التعدى 
سبب لزوال الملك عن المخلوط الخالط » فإذا حصل يغير نقد كان سبب الزوال ماش 
من وجه دون وجه » فاعتبر نصمب كل واحد زائلا إلى الشريك في حتى البيعمنالأجنبي 
غير زائل في حى الببع من الشريك » كأنه بيع ملك نفسه علا بالشبهين . 

( والضرب الثاني شركة العقود ) هذا لفظ القدورى « رح » أى النوع الثاني من نوع 
الشر كه شركة العقود ( وركنها الإيحاب والقبول ) أى ر كن شر كة العقود الإيحاب من 
أحدهما » والقبول من الآخر » وفسر ذلك بقوله ( وهو أن يقول أحدهما ) أي a,‏ 
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شاركتك في كذا و كذا . ويقول الآخر قبلت » وشرطه أن يكون 

التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلاً للوكالة ليكون ما يستفاد 

بالتصرف مشتركاً بينهما فيتحقق حك المطلوب مته ثم هي أر بعة أوجه 

مفاوضة وعنان وشركة الصناع وشركة الوجوه فأما شركة المفاوضة 
فبي أن يشترك الرجلان فيتساويان في 


المتعاقدين ( شار كتك في كذا و كذا ) ف الال في البر ونحوه ... أو في عوم التجارات 
( وقول الآخر قبلت ) هذه الشركه على هذا الوجه . 

( وشرطه ) أى شرط الضرب الثاني وهو شركة العقود ( أن يكون التصرف المعقود 
علمه ) أى ان يكون التصرف الذى وقع عليه العقد » وقوله التصرف اسم يكون وقوله 
المعقود عليه يالدقع صفة التصرف > وقوله ( عقد الشركة ) منصوب على المصدر » وقوله 
( قاب ) نصب على انه خير يكون ( للوكلة ) احترز به عن الشركة في التكدى 
رالأخشاش والاحتطاب والاصطباد يأن المسألة في هذه الصورة بقع عن باشر مه 
خاصا لا على وجه الاثتراك . وعقد الشركة يتضمن الوكالة لان المقصود من الشركة 
يحصل الريح بالتحارة والتصرف في مال الغير لا حوز إلا بولاية أو وكالة من طريق أو 
الحكم » ولم يوجد الولاية انط يالتوكيل » فشراء من الثالث لتحقق الحكم المطاوب 
من الشركة وهو الربح . وهفذا معنى قوله ( لسكون ما يستفاد بالتصرف 
مشقركا بمنهما ) أى بين للشريكين » ( فيتحقق حكم المطلوب من الشركة ) وهو 
الريح » وهذا معتى قوله ليكون ما يستقاد التصرف شركاء نما » أي بين الشريكين 
فتحقق حك المطلوب منه > أى حك عقد الشركة المطاوب من عقد الشركة ( ثم هي ) 
أى الشركة ( على أريعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائم وشركة الوجوه ) 
المفاوضة جوز قمها الرفع والنصب والجر » أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره 
احدها مفاوضة > وأما التصب فمل تقدير أعني مفاوضة » وأما الجر فملى أنه عطف 
٠‏ يبان وما بعد مفاوضة داخل في الوجوه المذكورة بحيث العطف ثم شرع بين هذه الأربعة 
يالفاء التفصشة بقوله ( فأما شركة المفاوضة فبي ان يشقرك الرجلان فيتساويان في 
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ما هما وتصرفهما ودينبما لأا شركة عامة في جميع التجارات يفوض 
كل واحد منبما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق إذ هي من 
المعاداة . قال قائليم : 

لا يصاع الناس فوضى لاسراة لحم ولا سراة إذ جبالهم سادوا 
أي متساو بين » 


مالا ) المراد من التساوى في المالالمتساوي فيماليصح فيهالشر كةعلى ما نحيء عن قريب 
(وتصرفهاو دينهما لانهاشر كةعامة فيجميعالتجارات يفوض كل واحد منهها أمر الشركة إلى 
صاحمهعلى الإطلاق) يعني بغيرقيد بشبىء (إذ هي) أى لانالمعاوضة (من المساواة) يعني 
من حمث المعنى لا من حيث الاشتقاق وهذا قال صاحب المبسوط اشتقاق المعاوضة من 
التعويض > إذ كل واحد منبما مفوض التصرف إلى صاحبه ... انتهى . 

ولسست هي منفعة من المساواة لعدم شرط الاشتقاق بل من جهة المعنى لان معنى 
المعاوضة المساواة المشاركة والمفوضة الشركة والناس فرضي في هذا الأمر أي سواء 
لا تبابن بمنهم » كذا ذكره الزعخشري في الفاق واستدل المصنف على هم ذا بقوله ( قال 
قائلهم ) وهو الأفوه الأودي الشاعر : 

( لاايصلح الناس فرضا لا سراة لهم ولا سراة إذا جبالهم سادوا ) 
أو قمله : 
هدي الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فيالجها لتفاد 
٠‏ ومعنى البيت إذا لم يكن للناس أمير وسيد كان كل واحد مستقلا بنفسه فتحقق 

المنازعة والفساد والاستشباد في قوله فرضي أي لا يصلح الناس المأذون في الأمر . 

قوله لاسراة لهم حالوالسرا جمع سرى. قال في الصحاح هو جمع عزيز لايعرف غيره 
جمع فعبل على فعله » وفي المفصل المسيراه اسم جمع السرى كر كب في الراكب والسرى 
السد من سری فهو سرى وم سرات وسروات أي سارات . 

كذا في المغرب »> وفي الصحاح المراسخا في مروة يقال سرى يسرو ويسري بالكسر 
يسري سروا فسا ويسروا سراوه أي سار سريا » وقرأ المصنف فوضى بقوله ( أي 
متساويين ) أي لا يصلح الناس إذا كانوا متساويين في الأمور » فكل منهم بريد مضي 
أمره فيقع الاختلاف › ولا يصلح الاتلاف . 
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فلا بد من تحقيق المسأواة ابتداء وانتباء » وذنك في المال والمراد به 

ما تصمم الشركة فيه » ولا يعتبر التفاضل فيما لا يصلح الشركة فيه . 

وكذا في التصرف لانه لو ملك أحدهما تصرفاً لايملكه الآخر 

لفات التساوي» وكذلك في الدين لما سنبين إن شاء الله تعالى . وهذه 

الشركة جائزة عندنا استحساناً وفي القياس لابجوز وهوقولالشافعي› 
وقال مالك لا أعرف ما المفاوضة ؛ 


( فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتباء ) أما ابتداء فظاهر بناء على ما ذكر من 
مأهذ استقامة 6 وأما انتهاء فلن المناوضة من المفقود الجائزة فإن كان لكل واحد منها 
الامتناع بعد عقد الشركة فكان كدوامبما حك الابتداء في ابتداءالمتفاوضة بشر طالمساواة» 
فكذا ف‌الانتماء٤حتى‏ إذا زاد مالاحدههما بعد العقد لاتكون المساواة“فلا يبقى المعاوضة 
(وذلك) أي تحققالمساواة ( فيالمال4والمراد به ما تصح الشركة فبه) أي المراد بالمال الذي 
اشترط فبه المساواةهوالمال الذي تصلح الشركة فيه كالدر اهمو الدنانير والفلو سأ يضاعلىقو لما 
لا ما لايصلح فبه الشركة كالعروض والعقار التفاضل فبه يبطل المعاوضة» وهو معنى قوله 
( ولا يعتبر التفاضل فما لا يصلح الشركة فيه ) كالنبات ونحوها > وكذا الديون لا تصلح 
فسما الشر كةحق لو كان لحد ها ديون على الناس لايبطل المعاوضة مالم ينفر ذكره فيالإيضاح 
والذخيرة ( وكذا في التصرف) عطف على قوله وذلك في المال» أي و كذا تحقيق المساواة 
في التصرف (حتى لو ملك أحدهما تصرفا لا يملكه الآخر لفات‌التساوي ) بأن كان الآخر 
عبداً أو صبما أو ذمياءفلا يصلحالمفاوضة بين الحر والعبد والصبي والبالغ والمسلم والذمي 
( وكذا في الديئ ) عطف على قوله وذلك ( لما سنبين إن شاء الله تعالى ) عن 
قريب سنبيناشتراط التساوي فيهذه الأشاء المذكورة (وهذه الشر كة) أي شر كةالمفاوضة 
( جائزة عند استحسانا » وقي القباس لا يحوز وهو قول الشافمي ) وبه قال أحمد . 

( وقال مالك لا أعرف ما المفاوضة ) وفي الكافي وهذا تناقض لأنه إذا م يطر فيها 
كيف يحم بالفساد إذ لا تصديق بلا تصور » ورد هذا بأن قوله لا أدري ما يكون حكماً 
بالفساد ولا بالجواز حت يازم التناقض . وفي المحلية والمعنى وحك عن أصحاب مالك أن 
المفاوضة تحوز في الجملة وصفها عنده أن تفوض كل واد إلى آخر التصرف مع حضوره 
وغمبته » وتکون بده كمده » ولا يشترط فبه التساوي في المال . 


A4 


وجه القياس أنها تضمنت الوكالة يمجبول اليتس والكفالة بمجبول » 
وكل ذلك بانفراده فاسد . وجه الاستحسان قوله مَك فاوضوا 
فإنه أعظم للبركة 6 


( وحه القاس أنها ) أي ان المفاوضة ( تضمنت الوكالة بمجهول الجنس ) أي بشراء 
شيء تحبول الجنس ( والكفالة ) أي تضمنت الكفالة ( بمجبول > وكل ذلك ) أي المذ كور 
من الوكالة عجهول الجنس الكقالة يمحبول ( بانقراده فاسد ) قسّد اتضمامها بالطريق الأولى 
ألا ترى انه قال و كلتك بالشراء أو شراء الثوب لاتصح الوكالة والكقالة يمجبول لايصح 
أيضا بخلاف الكفالة بمعدوم » فإنها جائزة كا في قوله ما داب لك على فلان يعني يه »فإن 
قبل الوكالة العامة جائزة كما إذا قال لآخر و كلتكفي مالي اصنع ما شنت فإته يجوز له 
أن يتصرف فما أصبب بالعموم لبس يمراد هنا » ف إنه لا تثيت الوكلة في حى شراء 
الطعام والكسوة لهل » فاذا م یکن عام كان تو كلا بمجهول الجنس قلا جوز . 

(وجدالاستحسان قو له زصتهم “فاوضوا فانهأعظم للبركة ) هذا غريب لبس له اصل > 
وقال الاترازي وجه الاستحسان ما روى أصحاينا قى عامة كتبهم عن النبي بلق وهذا لا 
برضى به الخصم . وقال ابن قدامة في المغني لا يعرف الخير ولا رواه أصحاب السنن » 
وقال الكاكي قبل له هذا لا يدل على عدم صحته إذ لبس من شرط صحة الحديث أرن 
يروي أصحاب السنن. قلت مانا ذلكولكنلا بد من شرطصحة الحديث أنيرويثقة عنثقة 
إلى أن يتسمى إلى أحد من الصحابة ثم إلى التبي قم » وذ كر الكا كي أيضا قوله عرست 
إذا فاوضتم فأحستوا المفاوضة »> قلت أيضاً غريب مثل ذلك > نعم روى ابن ماجةفيسننه 
في التجارات عن صالح بن صہيب قال قال رسول الله تم ثلاث قهن البر كة الببع إلى 
أجل والمفاوضة واختلاط المر بلشعير للبت لا اليم ... انتهى ٠‏ 

قوله المفاوضة بالقاف والواو في بعض تسخ أبن ماجة المغاوضة بالفاء » ورواه إير أهم 
الحربي في كتاب غريب الحديث وضبط بالمماوضة بالعين والضاد > وفسر المفاوضة بأن 
بلغ عرضاء بعرض مثله > فال والعرض هو مأجور النفور من داية أو غيرهاءوقال العرض 
بفتح الراء حطام الدنيا » ومنه قوله عزصتهد ليس الغنى عن كثرة. العوض إا الغتى 
عنى النفس . 


Af 


وكذا الناس يتعاملون بها من غير تكير وبه يترك القياس والجبالة 

متحملة تبعاً كما في المضاربة . ولا تنعقد إلا بلفظة المفاوضة لبعد 

شرائطها عن عل العوام حتى لو بيناجميع ما يقتضيهالمفاوضة يجوز لأن 

المعتبر هو المعنى قال فيجوز بين الحرين الكبيرين مسامين أو ذمبين» 
) لتحقق التساوي » 


قلت هذا أيضا لا يصح به الاستدلال لوجه الاستحسان ( و كذ! الناس يتعاملون بها ) 
أي بالمفاوضة ( من غير نكير ) فكان دلبلا على جوازها ( وبه ) أى بتعامل الناس بها 
(يترك القماس) قال الكاكي لآنالتعامل كالإجماع»وقال أبو بكر الرازي فيشرحه لختصر 
الطحاوي “٠‏ وقد رد جواز الشركة المفاوضة عن الشعبي وابن سيرين رحمبما الله تعالى . 

(والجهالةمتحملةتبعا) هذا جواب عن جبة القياستقديره أن الجهالةالتي ذ كرت فيه تحمات 
تبما لا قصداً » وك من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصداً بان الوكالة مجبولة الجنس لا 
يثبت قصداً ويثيت ضمنا بالإجماع ( كما في المضارية ) فان الضارب وقت تصرفه وكيل 
عن رب المال لكن بمحبول الجنس فتحملت الجهالة لشبوه | في ضمن عقد المضاربة لا 
قصداً » ولان الجبالة تدطل باعتمار المنازعة لا بد أنها ولا منازعة هنا . 

( ولا تنعقد ) أي شركة المعاوضة ( إلا بلفظ المفاوضة لبعد شرائطما عن عم العوام ) 
فان أكثر الناس لا يعرفون جميع أحكامها ( حتى لو بينا ) بافظ التثنية أي حتى لو بين 
المتعاقدان ( جميم ما تقتضبه المفاوضة تجوز لأن الممتبر هو المعنى) لا اللفظ » وهذا يحمل 
الكفالة بشرط براءة الأصل حوالة » والحوالة شرط ضمان الأصل كفالة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فبجوز بين الحرين الكبيرين مسامين أو ذميين ) أي 
فتجوز المفاوضة بين حرين احترز به عن أن يكون بين الحر والعبد » وقوله الكبيرينصفة 
الجرين احقرز به عن أن يكون بين الكبير والصغير . 

وقوله مسامين حال الضرر به عن أن يكون أحدهما مسلا والآخر ذما » وقوله أو 
ذميين أي أو بين ذميين ( لتحقق التساوي ) في جميم ذلك » وم يذكر المصنف بعد 
قوله مسامين لفظ عاقلين » ولا بد من ذلك. 


الم 


وإن كان أحدهما كتابياً والآخر بحوسياً يجوز أيضأ ل ا قلنا ولا 

يحوز ببن الحر والمملوك ‏ ولا بين الصبي والبالغ لانعدام المساواة, 

لأن الحر البالغ يلك التصرف والكفالة والمماوك لايملك واحداً 

منهما إلا بإذن المولى » والصبي لا يلك الكفالة ولا لك التصرف 

إلا بإذن الولي . قال ولا بين السام والكافر . وهذا قول أبي حنيفة 

ومددرح» وقال أبو يوسف « ر ح» يجوز للتساوي بينہما 
في الوكالة والكفالة » 


(وإن كان أحدهما ) أي أحد المتعاوضين ( كتابيا والآخر مجوسا يحوز أيضا لما قلنا) 
وهو قوله لتحقق التساوى بمنبما » لأن الكفر كل ملة واحدة . 

( ولا تجوز ) أى المفاوضة ( بين الحر والمماوك ولا بين الصبي والبالغلانعدامالتساوى) 
وني بعض النسخ لعدم المساواة ( لان الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا علك 
واحداً منهما ) أى من التصرف والكفالة ( إلا باذن المولى ) يرجم إلى قوله بين 
الحر والمملوك . 

( والصبي لا علك الكفالة ) أذن له وليه أو لا ( ولا علك التصرف إلا باذن الولي ) 
إلى هنا من قوله ولا يجوز بين الحر والمماوك من كلام المصنف شرح لكلام القدورى 
« رح» وقوله ( ولا بين امم والكاقر ) من كلام القدورى أى لا يجوز المفاوضة يمنهما 
لعدم التساوى . 

( وهذا ) أى وعدم جواز المفاوضة بين المسلم والكافر ( قول أبي حنيفة وعمد “وقال 
أبو يوسف يجوز للتساوى بينهما > أى بين المسلم والكافر ( في الوكالة والكفالة ) لان كل 
منهما علك التو كنل والتكفيل . 

وذكر الشراح أن عند أبي يوسف يجوز ذلك ارجا ق ارف ا6 ا علکه 
الذمي من شراء ار والخنزير يملكه المسلم أيضا بالتوكبل » وجوايه أن الذمي يملكه 
بنفسه > والمسلم لا يملكه بنفسه فاتعدم التساوى وصار كالحر مع العبد . 


AYY 


ولا يعبر بزيادة تصرف بملكه أحدهما كالمفاوضة بين الشفعوي 

والحنفي فإنها جائزة » و يتفاوتان في التصرف في متروك التسمية إلا أنه 

يكره لأن الذمي لا ييتدى إلى الجائز من العقود» وما أنه 
لا تساوي بينبما في التصرف فإن الذمي 


( ولا يعتمر بزيادة تصرف ) هذا حواب من جبة أبي يوسف درح» عما يقال 
كمف يؤخذ التساوى بين المسلم والكافر » فالكافر يجوز له التصرف في المر والخازير؛ 
ولا يجوز للمسلم فانعدم التساوى وتقرير الجواب أنه لا يعتمر بزيادة تصرف ( يملكه 
أحدهما ) أى أحد المتعاوضين ( كالمفاوضة بن الشفعوي والحنفي فانما جائزة ) بالإتفاق 
( ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمبة ) عمداً » لانه يعتقد حلالا بخلاف الحنفي . 

وحاصل الكلام ان الأعتبار بالتساوى في أصل التصرف كما ان أحدهمايملك التصرف 
بأمر له أو نباية » فكذلك الآخر لكن أحدهما اختص بزيادة تصرف › فلا بصرف 
ذلك كلمفاوضة بين الشافعي والحنفي » كما ذححرة قوله بين الشفعوى نسبة 
إلى الشافعي . 

فكذا لا يصح » بل الصواب أن يقال الشافعي المذهب كما يقال للامام الشافعي فانه 
منسوب إلى شافع أحد أجداده» وفى نسخة شخي العلاءبين الشافعي و الحنفي على الصحة » 
وقال الكاكي وني بعض النسخ بين الشافعي والحنفي يعني بالفاء بعد النون » والصواب 
الحنفي منسوب إلى أبي حنيفة بالنسبة إلى فعبلة فملا يحذف الياء » والحنفي بالياء منسوب 

( إلا أنه يكره ) استثناء من قوله » وقال أبو يوسف بجوز التساوى بىنېما في 
الوكالة والكفالة > ووحه الكراهة » وهو ما ذكره بقوله ( لآن الذمي لا يتدى إلى 
الجائز من الءقود ) لأنه لا يحترز من الدين » فلا يؤمن أن يكون شريكه حراما . 

( وما ) أى ولابي حنيفة وعمد ( انه لاتاوى سنبما في التصرف > فان الذمي 


ArY 


لا يصح. ولا يجوز بين العبدين ولا بين الصببين ولا بين المكاتبين 
شرطبا » ولا بشترط ذلك في العنان كان عناناً لاستجماع شرائط 
العنان » إذ هو قد يكون خاصاً » وقد يكون عاماً . 


إذ! اشترى برأس المال خموراً أو خنازير صحكولو اشتراها) أى لخر والخنازير ( مسلم لا 
يصح ) فلا يساوى » فان قلت لكل معاوضة الكتابي اجو سي بحسمث يصح › ولا مساواة 
في التصرف منما » فان الجوسي يتصرف في الموقودة لأنه يعتقد المالية » والكتابي لا 
يتصرف » و كذا الكاكي يؤاجر نفسه للذيح والجوسي لا يؤاجر نفسه للنبح . 

قلت من جعل الموقودة مالا يفصل بين الكتابي والجوسي فتحقتى المساواة »والمساواة 
في المؤاجرة ثابتة » يعني فان كل و امد من الجوسي والكتابي من أجل ان بنقل ذلك 
العمل عليه أنيقيمه بنفسه أو بنائبه » وإجارة المجوسي للذبح صحيحة مستوجب بها 
الاجر » وإن كان لا حل ذبمحته . 

( ولا يجوز ) أى المفاوضة ( بين العبدين ولا بين الصببين ولا بي نالمكاتبين لانمدام 
صحة الكفالة ) أى من العبد والصبي والمكاتب والمفاوضة تتضمن الكفالة > فلا يصح 
مفاوضتهم . قال لا بين المكاتبين » و كذا لا يصح بين المكاتب والحر ( وفي كل موضع 
تصح المفارضة لعدم شرطبا » ولا يشترط ذلك في العنان ) أى والحال أنه لا يشترط 
ذلك الشرط في شر كة العنان ( كان عناناً ) لانه أتى بمعنى العنان بصارة المغاوضة 
( لاستجماع شرائط العنان ). 

( إذهو ) أى عقد شركة العنان ( قد يكون خاصا ) في نوع من التجارة ( وقد . 
يكون عاماً ) في أنواع التجارة > والمفاوضة عامة فيها نظيره ما ذكرتاه في الشامل غي 
قسم المبسوط . وإن تعارص عبدان مسلم وذمي كانت شر كة العنان والمفاوضة أعم من 
العنان » غاذا بطل يعني العموم فبقي معنى الخصوص فجاز إثمات العنان بلفظ المفاوضة 
كنا جاز إثبات الخصوص بلفظ العموم . 


Af 


قال وتنعقد عل الوكالة والكفالة , أما الوكالة فلتحقق المقصود وهو 

الشركة في المال عل ما بيناه » وأما الكفالة لتحقق المساواة فيا هو من 

مواجب التجارات وهو توجهالمطالبة نحوهما جميعاً . قال ما يشتريه 

كل واحد منبما تكون عل الشركة الاطعام أهله وكسوتهم , وكذا 
كسوته » وكذا الإدام 


وتنعقد أى المعاوضة في بعض النسخ ( قال ) أى القدورى « رح » ( وتنعقد على 
الوكالة والكفالة ) يعني ان كل واحد من الشريكين يكون فبا باشر وكيلا عن الآخر 
و كفلا عنه ( أما الوكالة فلتحقق المقصود وهو الشركة في الال ) لان التصرف في مال 
الغير لا يجوز إلا بولاية أو وكالة » ولم توجد الولاية فتثبت الوكالة لتحقى المقصود من 
الشركة فسكون كل واحد متهما و كيلا عن صاحبه في النصف ( على مابيئاه) يعني عند 
قوله قبل هذا لمكون ما تستفاد بالتصرف مشتركا يبنهما . 

( وأما الكفالة لتحقق الراك راح التحارات ) أى وأما انعقاد 
المفاوضة على الكفالة فمتحقى معنى المفاوضة وهي المساواة في أمر من موجبات التجارة 
أى من مقتضياتها » أى الامر الآخر الذى هو من مواجب التحارة ويوجب التجارة. 

(وهو توجهالمطالبة نحوهها جميعاً) فیکون كل واحد منها كفيلاً عن الآخر فباوجبعليه . 
يسبب التجارة » وإذا كفل أحدهما يمال عن أجنبي لزم الآخر عند أبي حتيفة » 
وخلافاً لبماعلىمايحيء إن شاء الله تعالى . وإذا اشتراه كل واحد منمما وفي أكثر النسخ 
( قال ) أى القدورى « رح » ( وما يشقريه كل واحد منبما ) أى من المتعاوضين 
( تكون على الشركة الاطعام أهله و كسوتهم ) قانها تكون الذى اشتراه خاصة . 

قال المصنف ( و كذا كسوته ) أي و كذا كسوة الذي اشتراه يكون له خاصة (و كذا 
الإدام ) يعني يكون الذي اشتراء لا على الشركة » لكن يطالب كل واحد منما بالثمن » 
ألا ترى إلى ما قال الكرخي في ختصره » وإذا اشترى أحدها طعاما لأهله أو كسوة أو 
ما لا بد لهممنه “قذلكجائز وهوقول خاصة دون صاحبه » وللمائع أن يطالب بثمن ذلك 
أا شاء على ما عيء . 


Afo 


لأن مقتضى العقد لامساواة » وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في 

التصزف:+ وكن غراء أحدهنا کشرائہما إلا ما استثناه في الکتاب 

فهو استحسان لأنه مسقشنى عن المفاوضة للضرورة » فإن الحاجة 

الراتبة معلومة الوقوع ولا يمكن إيجابه على صاحبه ولا الصرف ٠‏ 

من مأله؛ ولا بد من الشراء فيختص به ضرورة » والقياس أن يكون 
على الشركة ل يبنا وللبائع أن يأخذ بالشمن أيهما 


و كذا إذا اشترى أحدما جارية لبطأها بإذن شريكه » وليس له أن يشقري جارية 
للوطىء إذا لم يأذن له شريكه . 

وكذلك إذا اشترى جارية للخدمة في مختصر الكرخي « رح » أيضا وإن اشترى 
أحده) جارية للوطىء باذن شريكه فاستولدها ثم استحقت فعلى الواطىء العقد يأحذ 
المستحتى بالعقد أ) شاء . 

( لأن مقتضى العقد ) أي عقد شر كة المفاوضة ( المساواة ) وهذا تعليل لمثنى منه 
وهو قوله يككون على الشركة ( وكل واحد منها ) أي من المتعاوضين ( قائم مقام صاحبه 
في التصرف وكان شراء أحدههما كشرائها إلا ما استثناه في الكتاب ) أي في القدوري 
توق ) ى ال ۲ استحسان لأنه مستثنى عن المفاوضة للضرورة ) لآن كل 
واحد منه) حين يشارك شارك صاحبه عالم حاجته إلى ذلك “ومعلومان كل واحد منها 
لم يقصد بلفظ المفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عماله على شريكه . ٠‏ 

(فان الحاجة الراتبة ) أى الراقبة من قوهم رتب الشيء إذا استقت ودام وأمر مرتب 
دائم ثابت ( معلومة الوقوع » ولايمكن إيحابه ) أى إيحاب شراء أحد المتعاوضين ( على 
صاحبه ولا الصرف ) أى صرف الثمن ( من ماله » ولا بد من الشراء ) أى شراء 
طعام الأهل و كسوتهم ( لىختص به ) أي يختص المشتري بالطعام والكسوة ( ضرورة ) 
لأنه لا بد من شراء ذلك . 

(والقياس أنيكون) كل ذلك (على الشركة لما بمنا) وهو قولهلأن مقتضىالعقدالمساواة 
( وللمائع أن يأخذ بالثمن ) أى بثمن الطعام والكسوة والإدام ( أيهما ) أى المتماوضين 
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شاء المشتري «الأصالة » وصاحبه بالكفالة » ويرجسع الكفيل على 

المشتريبحصتهبا أدى لأنه قبض ديناً عليه من مال مشترك يما 

قال ولا يازم كل واحد منہما من الديون بدلا عما يصح فه‌الاشتر اك 

فالآخر ضامن له تحقبقاً لمساواة » فما يصح فيه الاشتراك الشراء 
والبيع والاستئجار » ومن القسم الآخر الحيانة 


( شاء المشترى ) أى يطالب المشترى ( بالأصالة ) لآنه هو المباشر ( وصاحيه )أىيطالب 
صاحمه ( بالكفالة ) لانه كفيل عنه ( ويرجع الكفيل على المشترى بمحصته يما أدى ) 
يعني من مال الشركة ( لانه قضى دينا عليه من مال مشترك بينهما ) أى بين المتعاوضين 
(ومايازم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ) أى فالشريك 
الآخر ( ضامن له › #قيقا للساراة ) أي يعني المساواة الذي تقتضيه 
الشركة التعاوضة ( فما يصح الاشتراك فيه ) أى فمن جملة ما يصح 
الاشتراك فبه ( اليم والشراء ) صورتهما ظاهرة » لكن الثمن في الببع الجائز > والقممة 
في الببع الفاسد ( الاستئحار ) صورته أن مستأحر أحد المتعاوضين أحير في تحارتهما أو 
ذابة أو شا من الا شاه فلاو حران أن بأخذ الأحر أهما شاء لآن الإجارة من عقود 
التحارة » وكل واحد منها كفيل عن صاحمه لما يازمه من التحارة » و كذلك إن استأحره 
لحاحة نفسه أو استأحر ابلا إلى مكة تحج عليها فلمكارى أن بأخذ أا شاء » إلا ارت 
شريكه إذا أدى من خالص ماله برجم به عليه لآنه أدى ما كفل عه اموه وان اذى 
من مال الشركة يرجع عليه نصيبه من الدرى . 

وأما في شر كة العنان فلا يؤخذ به غير الذي استأجر لأنه هو الذي استأجره > لأنه 
هو الملتذم بالعقد وصاحبه لمس بكفيل عنه (ومن القسم الآخر) أي مما لايصحفيه الاشتراك 
( الخمانة ) أراد بها الخيانة على نفي ادم لأن همان العقب يازم الشريك » وي المبسوط إذا 
ادعى رجحل على أحدها خطأ لما إن شى مقدورات استحلفه فحلف > ثم أراد أن 
مستحلف شريكه لس له ذلك إذ لا خصومة له مع شريكه إذ لا يكون أحد كفيلا عن 
الآخر فما لس في التحارة . 
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والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة مال عن أجني 

ازم صاحبه عند أبي حنيفة ٠‏ ر ح » وقال لايازم لأنه تبرع » ولهذا 

لا بصح من الصبي والعبد والمأفون والمكاتب ولو صدر من المريض 
يصح من الثلث وصاركالإقراض 


( والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد ) قفي هذه الأشاء إذا ادعى رج على حدم 
وحلفه ليس له أن يحلف الآخر بخلاف ما لو ادعى على أحدهما يبع خادم يخدم للمدعى 
أن يحلف المدعي عليه على الثبات وشريكه على العلم وصورة الخلع ما لو عقدت المرأة مع 
آخر عقد مفاوضة ثم خالمت زوجها بال لا بازم ذلك على شريكها » كذا لو أقرت 
ببدل الخلم لا باذم شريكها . 

( وعن النفقة ) أي و كذا الصلح عن النفقة على شي ءلا يازم شريكه شيء من ذلك( ولو 
كفل أحدها ) أي أحد المغارضين ( بال عن أجني ازم صاحبه عند أبي حنبفة وقالا 
لايازمه ) أي لآن الكفيل متبرع على صبغة سم الفاعل وفي يعض النسخ ( لأنه تبرع ) 
بصفة المصدر أي لأن عقد الكفالة تبرع . 

و كذا في نسخة العلاء » وقال الفقبه أبو اللنث وهذا إذا كفل بأن المكفول عن 
وإن كفل يغير إذنه ينبغي ان لا يحب شيء على صاحبه في قولحم جميم]» وقي شرح 
الطحاري إن كانت الكقالة بالنفس فلا يؤاخذ به صاحبه بالإجماع . 

( وهذا ) أي ولكون عقد الكفالة متبرعا ( لا وصح من الصبي والعبد والمأذورتف 
والمكاتب ) لأنهم لبسوا من أهل التبرع ( ولو صدر ) أي التكفل أو عقد الكفالة ( من 
المريض ) مرض الموت ( يصح من الثلث ) قال الكاكي وقبد صدور الكفالة يحالة المرض 
لأن المريض لو أقر بالكفالة السابقة في حالة الصحة بغير ذلك في جميع المال بالإجماع . 

( وصار ) أي عقد الكفالة بالمال ( كالإقراض ) حيث لا يلزم الشريك ٠‏ وقالالكاي 
وفي الأقراض اختلاف فإنه ذكر في الإيضاح لو قرض أحد المتفاوضين مالاً وأعطاه رجلا 
وأخذ الصحة كان جائزاً علي ولا يضمن من الال أولا » وفي قباس قول أي يوسف «رح» 
يضمن القرض صحة شريكه .. ظ 
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والكفالة بالنفس » ولأبي حنيفة « ر ح» أنه تبرع ابتداء ومعاوضة 

بقاء » لأنه يستوجب الضان |١‏ يؤديعن المكفول عنه إذا كانت 

الكفالة بأمره فبالنظر إلى البقاء يتضمنه المفاوضة وبالنظر إلى 
الابتداء لم تصح ممن ذكره» 


ر والكفالة بالنفس ) حمث لا يؤاخذ به الآخر ( ولأبي حنيفة ) أي عقد الكفالة 
(تبرع ابتداء) أي في ابتداء الأمر »ألا ترىأن المريض لو كفل يعتبر من الثلث » ولو كفل 
العبد المأذون لا جوز كفالته ( ومماوضة بقاء ) أي في حالة البقاء ألا ترى ان بحر على 
الأداء ( لأنه ) هذا تعلل تكون الكفالة مفاوضة بقاء » يعني أن الكفيل ( يستوجب 
الضان ) أي يستحقه على المكفول عنه ( ا يؤدى عن المكفول عنه إذا كانت الكفالة 
بأمره ) أي بأمر المكفول عنه . 

( فمالنظر إلى البقاء صح لتضمنه المفاوضة بالنظر إلى الإبتداء لم تصح )و كلامنافيالبقاء 
لأنه يلزم شريكه بعدما لزم عليه » وي نسخة شيخنا العلاء لأنه مستوجب الضان عا 
يؤدي على المكفول عنه » فإذا كانت الكفالة بأمره فبالنظر إلى البقاء بتضمنه المعاوضة 
وبالنظر إلى الإبتداء لم يصع » و كذا قال الأكمل فبالنظر إلى البقاء تتضمنه المفاوضة 
يعني وحاجتنا ها هنا إلى البقاء اذ المطالبة متوجة بعد الكفالة لآنها حكمما » 
فما لزم امال على الشريك الضامن ازم الأجر » وهذه هي حالة البقاء بخلاف الصبي وغيره 
لأن كلامنا مه في الابتداء بأنه قد يضمته أولاً » فاعتبرنا جمعة النزع فيه ولإ يعتبره ها هنا 
لأن الابتداء ثمه تاج البه ولا كذلك هماهنا لصحة الابتداء . لكن الضامن من أهل 
الضمان دون الصي ممن ذكره . 

قال الأكمل ويريد به الصبي وانجنون > وقال تاج الشريعة بريد بهالمكاتب والصي والعبد 
المأذون ... انتهى . 

وقال الأترازي « رح » وقوله ( ممن ذكره ) أي ذكره أبو يوسف وعمد لآن القياس 
أن تقول ذكره بضمير الاثنين والقياس أن يترك الضمير المنصوب ويذكر الفعل على 
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وبصح من الثلث من المريض بخلاف الكفالة بالنفس لأنه تبرع 

ابتداء وانتباء»ء وأما الإقراض فعن أي حتيفة « رح» أنه يازم 

صاحبه ولو سل فبو إعارة فيتكون اثلها حكم عينها لا حك البدل 
حتى لا يصح فيه الأجل فلا تتحقق معاوضة . 


صيغة المبني لامفعول > فلعله وقع هكذا من قلم الكاتب ... انتهى . 

قلت فيه نسبة المصنف إلى السهو د س العبارة وقوله ممن ذ كر هيضمير الإفراد صحيح 
لأن المسثلة من مسائل الجامع الصغير الذي يذ كر فيه منسوب إلى عمد وإن كان أبو بوسف 

« رح » معه في مواضع وإفراده للضمير فم دا الاعتبار أى ممن ذكره گېد ف الجامع 

الصغير دا 
الموت ؛ وقد مر بيانه ( بخلاف الكفالة بالنفس ) حيث لا يلزم شريكه ( لأنه ) أي لأن 
عقد الكفالة بالنفس ( تبرع ابتداء وانتم اء ) إذ لا مستوجب الكفيل قبل المكفول 

( وأما الاققراض ) هذا في الحقمقة جواب عن قوفما وصار كالاقر ا ضبطريق المشبسع» 
ببانه ان الإقراض ( فعن أبي حنيفة رح) رواه الحسن ( أنه يازم صاحبه ) عند أبيحنيفة 
ولا نسل أن هلا يازمه على روابة الحسن حتى لو فرض احد المتعاوضين جاز علمه وعلى 
شريكه » ولا يضمن لشريكه شیا . 

( ولوسلم ) جواب بطريق التسلم يعني ولو سامنا أنالإقراض لا يلزم صاحبه عند أبي 
حضفة ( فهو ) أي الاقراض ( إعارة ) لا معاوضة بدلميل جوازه إذ لو كان مماوضة 
لكان فيه بيع النقد بالنسبة في الأموال الربوية » فإذا كان كذلك ( فمكون للها ) أى 
مثل الإعارة ( حك عينها ) أي عين ما أقرضه ( لا حكم البدل ) كا في الإعارة الحقيقية 
( حت لا يصح فيه الأجل ) أى لا يلزم لآن تأجيل الإقراض والعارية جائز » ولكنه 
لايلزمه المضي على ذلك التأجمل › وإذا كان الامر كذلك ( فلا تتحقق المعاوضة ) في 
الاقراض في الامراض ٠‏ 
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ولوكانت بغر أمره لم تازم صاحبه في الصحيح لانعدام معنى 
الغصب والاستبلاك بنؤلة الكفالة عند أبي حنيفة «رح» 
لأنه معاوضة اتتهاء . 


( ولو كانت ) الكفالة ( بغير أمره) أى بغير أمر المكقول عنه ( فالصحيح انه 
لا يازم صاحبه لانمدام معنى المفاوضة ) وإلمه ذهب الفقيه أبو اللبث في شرح الجامسع 
الصغير وتبعه المصنف حبث قال ( ومطلق الجواب في الكتاب ) أي في الجامع الصغير 
عن قد الكفالة بأمر المكفول عنه عمد « رح » هذا المقدار . 

هذا إذا كانت الكفالة بأمر المكفول عنه > وعامة المشايخ لم يفرقوا في شروحالجامع 
الصقير بمنهما إذا كان بأمره أو بغيره إطلاق جواب كتاب الجامع الصغير ( مول على 
المقمد وضمان الغصب والإستملاك بنزئة الكفالة ) يعني في انه يلزم شريكه . 

وعند مد « رح » ضمان الغصب والاستهلاك بازلة الكفالة ( عند أبي حنيفة ) عن 
أبي يوسف « رح » في غير رواية الاصول انه لا يلزم الشريك ( لانهمعاوضة انتباء ) لان 
الغرض‌عندالطلب »وقالالكاكي ختص أبو حنيفة في قوله بمتزلة الكفالة عنده » إنما يصح 
في حتى الكفالة لا في حتى ضمان الغصب والاستبلاك “ فإن فما مدا ه رح » مع أبي 
حنبفة » رح » في انه يلزمه شريكه وفي الكفالة مع أبي يوسف « رح » . 

وقال الاترازى « رح » وكان حق الكلام أن يقول وضمان الغاصب والاستملاك 
عنزلة الكفالة عند ابي حشيفة « رح » ومحمد خلافاً لابي يوسف « رح » في غير رواية 
الأحول انه لا يلزم الشريك لانه معاوضة انتهاء > لان الغرض عند الطلب »وقالالكا كي 
« رح » تخصيص أبي حتيفة « رح » في قوله بمنزلة الكفالة عنه إنما يصح في حى الكفالة 
لا في حتى ضمان الغصب والاستبلاك » فإن سيا محمد مع ابي حنيفة « رح » في انه يلزمه 
شريكه > وني الكفالة مع أبي يوسف « رح » . 

وقال الاترازى وكان حتى الكلام أن يقول وضمان الغصب والاستبلاك بنزلة الكفالة 
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قال فإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة » أو وهب له ووصل 
إلى يده بطلت المفاوضة وصارت عناناً لفو ات المساواة فيا يصلح 
رأس المال إذ هي شرط فيه ابتداء ويقاء وهذا لأن الآخر 
لا يشاركه فيا أصابه لانعدام السبب في حقه » إلا أنها تنقلب عناناً 
للإمكان » فإن المساواة ليست بشرط فسه ولدوامه حكم الابتداء 


لكونه غير لازم 


عند أبي حنيفة « رح » وحمد « رح » خلافا لابي يوسف « رح » في غير رواية الاصول. 
وقال الاكمل تلصح تحرير المذاهب على هذا الوجه يظبر لك سقوط ما اعترض به على 
المصنف في قوله بمنزلة الكفالة عند ابي حنيفة « رح » بأن محمداً « رح » مع ابي 
حنيفة « رح » في لزوم ضمان الغصب واستبلاك الشريك .فلا يككون لتخصيص ابي 
حنيفة ولا لقوله بمنزلة الكفالة وحه . ۰ 
ش ( وإن ورث أحدهما ) اى احد المتعاوضين ( مالا تصح فبه الشركة ) هذه الجلة 
صفة لقوله مالا > والمال كالدراهم والدنانير والفلوس النافقة ( أو وهب له) أى لاحد 
المتماوضين ( ووصل ) أى المال ( إلى يده يطلت المفاوضة وصارت) أي الشركة ( عنانا 
لفوات المساواة ) التي هي الشرط ( فيا يصلح رأس المال إذ هي ) أى المساواة ( شرط 
فيه ) أى في عقد الشركة المفاوضة ( ابتداء ويقاء ) أى في حال الإبتداء وحالة البقاء . 
لاقضاء مساواة الدوام . 

( وهذا ) أي بلاق المفاوضة وصيرورتها عنانا ( لأن الآخر ) أي الشريك الآخر 
( لا يشاركه ) أي لا يشارك صاحبه ( فيا أصابه ) من الال ( لانعدام السبب ) أي سبب 
الشركة وهي التجارة ( في حقه ) أي في حتى الآخر ( إلا انبا ) أي غير ان المفاوضة 
( تنقلب عناناً للإمككان» فإن المساواة ليست بشرط فيه ) أي في المنان_ ابتداء » 
وکل ما ليس بشرط فيه الابتداء يشترط فيه دواما . 

( ولدوامه ) أي ولدرام العنان ( حك الإبتداء لكونه غير لازم ) أي لكونهعقد غير 
لازم فإن أحد الشريكين إذا امتتنع عن المضي على موجب العقد لا يحبره القاضي على ذلك 
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فإن ورث أحدهما عرض فبو له . ولا تفسد المفاوضة » وكذا 
العقار لأنه لا تصح فيه الشركة » فلا يشترط المسأواة فيه . 
فصل 
ولا تنعقد الشركة إلا بالدر اهم والدنانير والفلوس النافقة » 

ااا لامك 
فصار كالوكالة المفردة » فصار كأنها انشاء الشركة في الحال » ولا مساواة بىنې) فىکون 
عنانا » فإن قبل الاجارة عقد لازم حتى لا يتفرد كل واحد من المتعاقدين بالفسخ وميرها 
القاضي على المضي ومع ذلك لدوامها حك الابتداء حتى لا يبقى بوت أحد المتعاقدين فكيف 
يصح التعلمل بعدم اللزوم لاثىات مدعاه إذ العقد اللازم لدوام حم الابتداء کا في الاجارة » 
قبل في جوابه الاجارة عقد غير لازم كا قال شريح لكون العقود عليه معه » وما في الحال 
فكان بمنزلة العارية » إلا انه عند معاوضة والازوم أصل في المعاوضات تحقيقاً للنظر من 
الجانبين كما في المع والاجارة بموت أحدهما باعتمار كونه لازم باعتبار فوت المستحق » 
لأن رقمة الدار تنتقل إلى الوارث ( وإن ورث أحدهما ) أي أحد المتعاوضين ( عرفا ) 
أي متاعا في الأمتعة ( فهو له ) اي فالمرض له » يمني لا يكون في الشركة . 

( ولا تفسد المفاوضة » وكذا العقار ) أي و كذا لا يفسد المفاوضة > إذاورثأحدهما 
عقاراً ( لأنه لاتصح فيه الشركة ولا شرط المساواة فيه ) أي في المنان والله 
أعل بالصواب . 

( فصل ) 

أي هذا فصل في بيان ما يصلح من الأموال لرأسمالالشر كة “وما كان المبحث هنا غير 
الممحث فما قبله ذ كره بفصل على حدة فقال (ولا تنعقدالشر كة إلا بالدر ام والدتانير والفلو س 
النافقة ) قال الكاكي في المبسوط تكون المفاوضة والعنان في شر كة البقل والوجوه مع 
عدم الال فيه فكان قوله لا تنعقد الشركة إلا بكذا كيف يتحصل. قلت المراد بقوله لا 


م 


وقال مالك تجوز بالعروض والمكيل والموزون إذا كاف 

الجنس واحداً لأنبا عقدت على رأس مال معلوم فأشبه 

التقود » بخلاف المضاربة » لأن القياس يأباهاء ل ا فيبا من 
ربح م لم يضمن 


تنعقد الشركة هي شر كة المفاوضة لأن اللام للتعريف في الشركة فبصرف. المذڪور 
إل الاق :ب 

وقال صاحب النہاية أيضا المراد شر كة المفاوضة لأنه شرع فيه بعد بيان المفاوضة » 
ولمذا بدأ بعدهذابسان شر كة المنان بقوله أما شر كة العنان. قوله بالفلوس النافقة إلى 
إلى الراحة » لأن غير النافقة من المروض و كذا يجوز بالبر النافقة ولا خلاف فيانالمشتركة 
تصح بالنقدين والفلوس النافقة والخلاف في المروض » فقال أصحابنا أحمد والشافمي في 
وجه لا يجوز وقال في وحه إن كانت المروض مثلا يجوز إذ اللي نسبة المفقود » وبرجم 
عند المعاوضة عثلبا . 

( وقال مالك يحوز بالعروض والمكيل والموزوت أيضا إذا كان الجنس واحداً لأا ) 
أي لأنالشركة(عقدت على رأس مال معلوم فأشبه النقود ) واشتراط اتحاد الجنس بناء 
على أن الخلط شر طعنده» وقال الا كل «رح» في ذلك خلاف مالك نظر لما تقدم من قوله » 
وقال مالك لا أعرف » والمفاوضة إلا إذا ثبت عنه روايتان أو يكون تعريفاً على قول من 
بقول للها كا نقل عن أبي حنيفة في الزراعة ... انتهى . 

قلت نقل هذا عن مالك غير صحيح * وإِئما هذا منقول عن الشافعي “وعندمالك يجوز 
لما نقله المصنف » وعن أحمد في رواية يجوز الشركة والمضاربة بالعروض » وبه قال 
الأوزاعي وطاووس وحماد بن أبي سلمان وابن ابي ليلى ( يخلاف المضارية ) في تتمة قول 
مالك يمني المضاربة مختصة بالدراهم والدتانير . 

( لأن القساس رع ان os N‏ المال لس 
بمضمون على المضاربة بل هو أمانه في يده » فكان ما حصل من الربح ربح بال غير مضمون 
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فتقتصر على مورد الشرع . ولنا أنه يؤدي إلى ربح مالم يضمن لأنه 

إذا باع كل واحد متبما رأس ماله وتفاضل الثمنان فما يستحقه 

أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح مالم يلك وما لم يضمن 

بخلاف الدراهم والدنانير لأن ثمن ما بشتريه في ذمته » إذهي 

لا تنعين » فكان ربح ما ضمن » ولان أول التصرف في العروض 

الببع وفي النقود الشراء وبسع أحدهما ماله على أن يكون الآخر 
شريكا في نه لا يجوز » 


يستحتى رب الال » لأنه م يعمل في ذلك الربح » فلا يصح ( فبقتصر على مورد الشرع ) 
وهي الدراهم والدناير . 

وأما في الشر كة فإن كان واحداً من الشريكين يعمل في ذلك المال فيستوي فبه 
العروض والنقود كا لو عمل واحد منها في مال لنفسه يعتبر شركة يصح . 

و (لنا انه) أي عقد الشركة بالعروض (يؤدي إلى ربح مالم يضمن) وأنه لا يحوز لآن 
اني ملق هى عن ذلك وأوضح كيف يروي إلى ربح مالم يضمن لا يجوز بقوله ( لأنه 
إذا باع كل واحد منهها ) أي من الشريكين من العروض (رأس ماله وتفاضل الثمنان ) بأن 
باع أحدهما عرضه بأضعاف قيمته والآخر بمثل قيمته فاشتركا في الربح ( فا يستحقفه 
أحده) من الزيادة في مال صاحبه ربحماللريضمن )وماليملك وذلك لا جوز (يخلاف الدراهم 
و الدتانير » لأن ثمن مايشنريه ) كل واحد منهها برأس المال يتعلق الشراء برأس المال 
بعمنه > وإنما يتعلق بمثله دينا ( في ذمته إذ هي ) أي الأثان ( لا تتمين ) والتغيير ( فكان 
ربح ما يضمن ) لتحةتى شرط طبب الربح وهو وجوب الال في الذمة . 

( ولآن أول التصرف ) دلمل آخر » أي أول. التصرف في الشركة ( في العروض 
البسع ) أنه بيع المروض ( وقي النقود ) أي وني الشركة في الدراهم والدتانير ( الشراء) 
. وهو ظاهر ( وبع أحدها ) أي أحد الشريكين ( ماله على أن بكون الآخر شريكا في 
ثمنه لا يحوز ) لآن الشركة تقتضي الوكالة والنو كل على الوجه الذي تضمنه الشركة 


Ato 


وشراء أحدها شيئا ماله على أن يكو ن البسع بينه وبين غيره جائز 

ا الفلوس النافقة تروج رواج الأثمان فألحقت بها . قالوا هذا قول 

محمد لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا تتعين بالتعيين ولا يجوز بيسح 

انين بواحد بأعيانها على ما عرف 

لا تصح في العروض > فإنه لو قال لغيره بع عرضك على ان ثمنه يننا لا يصح . 

( وشراء أحدهما شتا ماله على ان يكون الميع ببنه وبين غيره جائز ) ألا ترى ان 
من قال ا شترى بأ لفمنمالك على أن ما بريه مشتركبيننا فالشر كةجائزةوقدر صاحب النهاية 
هذ؛ الدليل الثاني على وجه يؤول إلى ربح مام يضمن وذلك لأنه قال لأن صحة الشركة 
باعتبار الوكالة في كل موضع لا تجوز الوكالة ملك الصفة لا تجوز الشركة » ومعنى هذا أن 
الو كبل بالو كيل بالبيع ان يكوز أمبنا » فإذا شرط له جزء من الربح مالم يضمن » فأما 
الو کیل بالشراء فهو من‌طلتمس في ذمته“فإذا شرط له جزء الربح كانهذا ربح ماقد ضمن. 

(وآما الفلوس النافقة ) فلانها ( تروج رواج الأثمان ) أي كرواج الأثمان(فالتحقت 
بها ) أي بالأثمان ( قالوا ) أي قال المتأخرون ( هذا ) اي هذا الذي ذ كره القدوري 
« رح »من جواز الشز كة بالفلوس النافقة وهو ( قول عند « رچ ) كذا فسره الاترازي 
« رح » لآن ماله الفلوس التي ذكرها في أول الفصل ذكرها القدوري « رح » في ختصره 
وغيره . قال قوله هذا أي جواز الشركة بالفلوس النافقة قول عمد « رح » ( لأنها ) أي 
لآن الفلوس النافقة ( ملحقة بالنقود عنده ) أي عند عمد «رح » ( حق لا يتعين بالتمبين ) 
كالدراهم والدتائير . 


( ولا جوز بيع اثنين بواحد ) أي بيع فلسين بفلس واحد ( بأعياتها على ماعرف ) 
في نوع» وإنما قبد بأعبانها لتظهر ثمرة الاختلاف » فإنه لو باع فلسين بواحد من الفاوس 
نسيئة لا يحوز بالإجماع المر كب . 

أما عندهما فله وجه النسبة في الجنس الواحد > وأما عند محمد « رح » فلهذا أو لمعنى 
الثمن » وأما إذا كانت بأعاتهما فمندهما يحوز وعند محمد « رح » لا يجوز . 


A 


والمضاربة بباء لأن نبا يتبدل ساعة فساعة وتصير سلعاًء 
ويروى عن آي يوسف « رح » مثل قول محمد «رح» والأول 
قبس :أطي 


وم يذ كر القدوري « رح » في الفلوس النافقة خلافا > وإنما الحقها بالدراهم والدتانير > 
وم يذ كر الخلاف فبها » وكذلك حك الشبمة م يذ كر الخلاف فيها . 

وقال الكرخي « رح » في ختصره والأموال التي يصح بها عقد الشركة الدراهم 
والدتانير في قوهم جميعاً ثم قال وقال أبو 57 ورح » وتحمد د رح » يصح بالفلوس 
أبضا » وي الشامل تجوز الشركة بالفلوس لأنا لا تنغير في العقد » وعن أبي يوسف « رح» 
لا تصح وهو رواية عن أبي حنيفة لأنه بيع مكاده وثمن أخرى . 

وقال الأسبيجابي في شرح الطحاوي « رح » ولو كان رأس مال أحدهما ل تجز 
الشركة عند أبي حشفة « رح » وأبي يوسف « رح » > لآن الفلوس إنما صارت ثمشناً 
باصطلاح الاس ولیس بثمن في الأصل » وعند عمد تجوز وهو قول أبي يوسف 
« رح » الأول . 

( أما عند أبي حشيفة وأبي يوسف « رح » لا تجوز الشركة ولا المضارية بها ) أي 
الفلوس ( لأن ثمنبا يتبدل ساعة فساعة وتصير سلعة ) فلا تجوز الشركة ولا 
المضارية بالسلعة . 

( وبروى عن أبي يوسف « رح » مثل قول محمد « رح » ) يعني لا يجوز بیع الفلسين 
بفلس واحد » وهذا قول أبي يوسف « رح » أولآ ( والأول ) أي كون أبي يرسف«رح» 
مع أبي حنيفة « رح » ( أقيس ) أي أشبه ( وأظبر ) لآن أب يوسف « رح » جوز بيع 
الفلسين بفلس واحد إذا كاتا عيئين كأبي حنيفة « رح » » وجعل الفلوس كالممروض » فلا 
كان مذهبه في مسألة الببع مذهب أبي حنيفة كان مذهبه أيض) في مسألة الشركة » لآن 
العروض لا تصلح رأس مال الشركة والمضاربة . 


AV 


وعن أبيحنيفةهرح» صحةالمضاربة بها.قال ولا تجوز الشركة ما سوى 
ذلك إلا أن تعامل الناس بالتبر والنقرة فتصح الشركة .هما هكذا 
ذكر في الكتاب . وفي الجامع الصغير ولا تكون المعاوضة بمثاقيل 
ذهب أو فضة » ومراده التبر . فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين 
بالتعيين » فلا تصلح رأس المال في المضاريات والشركات . وذكر في 
كناب الصرف أن النقرة لا تتعين حتى لا ينفسخ العقد بهلا که قبل 
التسلي. فعلى تلك الرواية يصلح رأس المال فيهما وهذا لما عرف أنهما 


( وعن أبي حنيفة « رح » ) أي روي عن أبي حنيفة رواه الحسن عنه ( صحة 
المضاربة يها ) أي بالفلوس النافقة ( قال ) أي القدورى « رح » ( ولا تجوز الشركة با 
سوى ذلك ) أى سوى اذ كور من الدراهم والدتانير والفلوس النافةة ( إلا أن تعامل 
الناس بالتبر ) مكسر التاء المثناة من فوق وسكون الماء الموحدة وهو من الذهب والفضة 
ما كان غير مصوغ . 

( والنقرة ) بضم النون وهي القطعة المذاية من الفضة والذهب ( فتصح الشركة بهما ) 
أى بالتبر والنقرة ( هككذا ذكرء في الكتاب ) أى في مختصر القدورى « رح » ( وذكر 
في الجامع الصغفير ولا تكون المعاوضة بمثاقيل ذهب او فضة ومراده التبر ) أي مراد 
عمد « رح » في الجامع الصغير من قوله قبل ذهب أو فضة التير . ش 

( فعلى هذه الرواية ) أى رواية الجامع الصغير ( التبر سلمة يتعين بالتعسين»فلا يصلح 
رأس امال في المضاربات والشر كات ) لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن . 

( وذكر في كتاب الصرف ) من الجامع الصغير ( ان النقرة لا تتعين بالتعبين حتى لا 
ينفسخ العقد بهلا كه قبل التسلم » فعلى تلك الرواية تصلح رأس المال فببما) اى في 
المضاربات والشر كات . 

( وهذا ) إشارة إلى ان النقرة لا تتعين بالتعبين ( لما عرف أنهما ) أن الذهب والفضة 
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لتجارة في الأصل لكن الثمنية تختص بالضرب الخصوصءلا نه عند 

باستعماهما ثمناً فنزل التعامل بمنزلة الضرب فيكون ثمتاً ويصلح 

رس المال ثم قوله ولا يجوز ما سوى ذلك بتناول المكيل 

والموزون والعددي المتقارب ولاخلاف فيه بيننا قبل الخلط, ولكل 

واحد منبما ربح متاعه » وعليه وضيعته »وإن خلطا ثم اشتركا 

فكذلك في قول أبي يوسف «رح». والشركة شركة 

( خلقا ثمنمن في الأصل ) يعني رواية الجامع الصغير لأنبا وإن خلقت للتحارة في الأصل 
لكن الثمنين مختصمن بالضرب الخصوص » لأن عند ذلك أى عند الضرب الخصوص 
لا يصرف أي شيء آغر ظاهرا ( إلا ) أن يحدي التعامل . هذا استثناء من قوله ( أرنف 
الأول أصم لآنها وإن خلقت التجارة في الأصل لكن الثمنية تختص بالضرب الخصوص › 
لأنه عند ذلك لا يصرف أي شيء آخر ظاهراً إلا أن يحرى التعامل باستعمالها من فيتزل 
التعامل بمنزلة الضرب فيكون من ويصلح رأس المال ) يعني أن الأول وهي رواية الجامع 
الصغير وهي أن النقرة لا تصلح إلا إذا جرى التعامل باستعالها تمن فينزل التعامل منزلة 
الضرب فمكون من ويصلح رأس الال . 

( ثم قوله ) أى ثمقال القدورى « رح » في مختصره ( ولا يجوز بما سوى ذلك ) أى 
لا بجوز عقد الشركة ما سوى المذ كور من الدراهم والدتانير والفلوس النافقة ( يتناول 
الكل والموزون والعددى المتقارب ولا خلاف فيه ببننا ) أى لا خلاف في عدم جواز 
الشركة بالمكمل والموزون والعددى المتقارب ( قبل الخلط ) فما يبنا » أى باتفاق 
أصحابنا ( ولكل واحد فيهما ريح متاعه وعليه وضبمته ) أى خسته وني الختلف فإن 
خطاثبت ينما شركة ملك » فإذا باعا فالريح والوضيعة على قدر مالا 
كسائر الأعبان . 
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ملك لا شركة عقد وعن مد « رح » تصح شركة العقد . وثمرة 
الإختلاف تظبر عند التساوي في المالين » واشتراط التفاضل في 
الربم فظاهر الرواية ما قاله أبو يوسف « رح» لأنه يتعين بالتعيين 
بعد الخلط كا يتعين قبله ولمحمد « رح » أنها ثمن من وجه حق 
جاز البيع بها ديناً في الذمة وببع من حيث أنه يتعين بالتعيين ؛ 


ملك لا عقد ) أى لا شر كة عقد ( وعند محمد « رح » تصح شر كة العقد» وثمرةالاختلاف 
تظبر عند التساوى في المالين . واشتراط التفاضل في الربح ) عند أبي يوسف لا يستحقه 
زيادة الربح بل لكل واحد من الربح بقدر ملكه » وعند محمد « رح » الربح بمنہما عل 
ماشرط. ۰ 

( وظاهر الرواية ما قاله أبو يوسف « رح » لأنه ) أىكل من المذ كور من المكيل 
والموزون والعددىالمتقارب (يتعين بالتعرين بعد الخلط كا يتعين قبله) وشرط جوازالشركة 
أي لا يكرن رأس المال ما يتعين بالتعبين اثلا يازم ربح مام يضمن وما يصلح فيكون 
رأس مال الشركة لا يختلف الح فيه بالخلط وعدمه كالتعود . 

فكذا ما لا يصلح رأس مال الشركة لا يختلف الحم فيه بالخلط وعدمهلأنقبل الخلط 
إنما لا يجوز شرط المقد بها لأنها متعبنة » وأول التصرف فيها بيع فيؤدى إلى ربح ما لم 
يضمن › وهذا المعنى موجود بعد الخلط بل بزاد»وتقديراً بالخلط لآنالخلط لا يتقرر إلا في 
معمن > والخلوط المشترك لا يكون إلا مصنا فبقرر العنى المقر فلا يكورت 
مصححاً للعقد . 

( محمد « رح » أنها ) أى ان المكيل وال موزون والمددى المتقارب ( ثمن من وجه 
.حتتى جاز البيع بها ) حال كونها ( دينا في الذمة ) إذ هو من أحكام الثمن ( وبيع من 
حيث انه يتعين بالتعبين » فعملنا بالشببين ) اى سبب العرض والثمن . 


وم 


بالإضافة إلى الحالين بخلاف العروض لأنها ليست شأ 
يحال » ولو اختلفا جنساً كالحنطة والشعير والزيت والسمن فخلطا لا 
تنعقد الشركة بها بالاتفاق » والفرق محمد « رح » أن الخلوط من 
جنس واحد من ذوات الأمثال » ومن جنسين من ذوات الق . 


فتمكن الحبالة كما في العروض» 


( بالإضافة إلى الحالمن) أى حالة الخلط وحالة عدمهفأشبها بالعمروض لاتحوز الشركة 
ها قبل الخلط ولشبهها بالأثمان تجوز بمد الخلط » وهذا لانه باعتبار الشبهين تضعف 
إضافة عقد الشركة إلمها فمتوقف ثبوتها على ما يقوءا > وهو الخلط يشت شركة الملك 
لا محالة فناله به شر كة العقد لا محالة والعكس نتضمن ريح مالم يضمن (يخلا فالعروض 
لأنها ليست ثمنا محال ) معين ليست بها جبة الثمنية » فلم تجز الشركة ها يعد 
الخلط أيضاً . 

( ولو اختلفا ) أي لو اختلف ال م#الان (جنا ) أي من حيث الجنسية ( كالحنطة 
والشعير والزيت والسمن فخلطا) على صبغة الجبول ( لا تنمقد الشركة بها بالاتفاق ) فإدا 
كان كذلك يحتاج مد « رح » إلى الفرق أشار إليه بقوله ( والفرق محمد « رح » ) إنما 
احتاح إلى الفرق لأنه يقول بانعقاد الشركة بعد الخلط قي جتس واحد ولا يقول باتعقادها 
إذا عقدا عقد الشركة بعد الخلط في جنسين4وبان القرق هو قوله ( أن الخاوط من جنس 
واحد من ذوات الأمثال ) حق ان من أتلفه يضمن مثله ( ومن حتسين من ذوات القم ) 
حت أن من أتلفه ضمن قبمته فيمكن الجهالة لاته لا يكن وصول كل واحد منهما إلى عين 
حقه من رأس المال قبل القسمة فلم قنعقد الشركة للجبالة بخلاق الجنس الواحد . 

فإن كل واحد منها يمكنه ان يصل إلى عين حقه من رأس المال قبل القسمة باعتيار 
الملك . انعقدت الشركة ( فتمكن الجبالة كا في العروض ) . 

قال اجالشريمة قولممندواتالقم لهذا يجب صلغه القدمة » فكان الخاوط يمنزلهالعر وض » 


Ao) 


وإذا لم تصح الشركة فحك اخلط قد بيناه في كتاب القضاء . قال وإذا 
أراد الشركة بالعروض باع كل واحد متهما نصف ماله بنمف 
مال الآخر ثم عقد الشركة . 


ذكره أبو الفضل ( وإذا م تصح الشركة فحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء ) أي إذا 
لم تصح شر كة العقد يعني إذا عقدها بعد الخلط في جنس » أما شركة الملك فتشىت 
لا حالة لاختلاط المالين برضى صاحببهما » ومعنى قوله فحك الخلط يعني ان الحنطة 
إذا كانت وديعة عند رجحل فخلطها الرجل بغير نفسه فمقطم حى المالك إلى الضمان » 
وكذا إذا خلط المودع الحل الوديعة زيت نفسه > والحل بفتح الحاء المبمة»دهن السمسم . 

وقال الاترازي « رح » قوله قد بمناه في كتاب القضاء فبه نظر » لأن صاحب المداية 
م يذ كر حم الخلط فيه بل ذكره في كتاب الوديعة وإنا ذكروا حم الخلط في كتاب 
القضاء في شرح الجامع الصغير والله أعلم بصحة ما قال › إلا إذا قيل إنه ببنه في حكفاية 
المنتبى فله وجه إن صح ذلك . : 

قال الكا كي قوله في كتاب القضاء أراد القضاء فيالجامع الصغير > وقال الال «رح» 
كذلك أي كتاب القضاء الجامم»وأما في هذا الكتاب فقد ببنه في كتاب الوديعةوالدليل 
على أن مرادهقضاء الجامع الصغيرقولهقد ببناه بلفظ الماضي ولو كان مر اده كتاب القضاءمن هذا 
الكتاب لقال بينه » وقال تاج الشريعة قوله في كتاب القضاء أورد المصنف « رح »هذه 
المسألة في كتاب الوديعة ... انتهى-٠‏ 

قلت قد رأيت أن أحداً من هؤلاء لم ينف القلبل ول برو القليل »> قلت ان كان مراده 
في كتاب القضاء الذي ذ كره في كفاية المنتهى على ما قبل لا برد عليه شيء » وإن كارت 
مراده كتاب القضاء الجامع على ما نص عليه اكثر الشراح فبحمل على أنه بينه هناك 
بکتاب شيء من الحواشي وتقديره بيا في قدريته . 

( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( فإذا أراد الشركة بالمروض باع كل منهما 
نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقد الشركة ) هذه حملة في تحويز عقد الشركة بالمروض 


6م 


قال وهذه ش ركةملك لما بينا أن العروض لا تصلح رأس مال الشركة 


توسعة على الناس » وقوله باع كل واحد منها إلى آخره » صورة هذه الشركة إذا باع كل 
واحد منهها نصف ماله بنصف مال الآخر صار نصف مال واحد متها مضموناً على الآخر 
الثمن » فيكون الريح الحاصل ربح ماله مضمون » فيكون العقد صحيحاً . 

( قال ) أي المصنف « رح » ( وهذه شركة ملك ل بينا ان العروض لا تصلح أن 
مال الشركة ) وفي الكاكي هذا مشكل لأن ذلك يحصل بمجرد البيع فلا يحتاج إلى قوله 
ثم عقد الشركة إلا أن يقال أراد بقوله عقد الشركة أي شركة ملك وفيه بعد . 

وقال الأترازي ظاهر كلام القدوري « رح » أن هذا شركة العقد لا شركة الملك 
لأنه قال ثم عقد الشركة . وقال صاحب النهابة وهذه شر كة ملك وهذا عجيب منه 
وبعمد وقوله عن مثله قضاء تحقية > وملخص النص ما ذكره في المنسوط ولوكانلأحدهما 
عروض وللآخر درم فباع هذا نصف العروض بنصف تلك الدراهم وتقابضا واشتركا 
شركة أو معاوضة جاز والح العنان والمعاوضة في هذه الشركة وهما من شر كة العقود > 
لأنه شركة الملك وملخص التحقيى ان العروض إنما لا تصلح الرأس مال الشركة قبل 
ل للستي ب حي كازات 10 ذا ادي للم على اونظ المذ كور الربح 
فيه يحصل من مال مضمور: كما د کرناه . 

وقال الكا كي « رح » قال شخي العلامة عدم جواز الشركة بالعروض كناية عن 
معنيين أحدهما ريح مال يضمن كما بنا » والثاني حرما له رأس المال » فإذا باع أحدهما 
نصف عرضه بنصف عرض عن الآخر ثم عقد الشركة فقال القدوري « رح » وروي 
يحوز > واختاره شخي الاسلام وصاحب الدخيرة وصاحب شرح الطحاوي والمزني من 
أصحاب الشافمي لأن رأس الال صار معلوماً»وصار نصف مال كل منها بالببع مضموتاعق 
صاحبه بالثمن»“فكان الربح الحاصل في مالببما ريح مال مضمون علبهما فيجوز . 

ثم قال الكاكي ثم المصنف « رح » اختار عدم الجواز وعدم ما ذكره القدوري «رح» 
وروی ما علله وقال وهو نظير ما ذكره القدوري « رح » ويستحب للمتأخر ان ينوي 


Aor 


قفاوت بسع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة . قال وأما شركة 
العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة وهي أن يشترك اثنان في نوع 
پر أو طعام أو شرك في موم التجارات . 

الطبارة ثم عدم المصنف يقوله قالتية والوضوء سنة > وله قي هذا الكتاب نظائر 
كثيرة ... انتهى . 

قلت قد طول الشراح هتا كلامهم > والأحسن أن يقال إن صاحب القدوري « رح » 
اختار ما ذكره واختار صاحب الحداية ما ذكره ولمس فيه اعتراض لأحدهما على الآخر 
ولا لغيرهما اعتراض عليها قاقهم . 

( وتأويله ) أي تأويل ما قاله القدوري « رح » في ختصره من بيع نصف عرض 
أحدهما بنصف عرض الآخر ( إذا كانت قممة متاعيهما على السواء . ولو كانت ينما ) 
أي بين متاعيبما ( تقاوت بين صاحب الأقل بقدر ما يشت به الشركة ) مثل ان تكون 
قيمة عرض أحدهما أريع مائة وقيمة عرض الآخر مائة يببع صاحب الأقل أربعة أخماس 
عرضه يخمس عرض الآخر »> قمكون الريح الحاصل في المالين ربح مال مضمون على كل 
واحد منهما قبطيب ويصير المتاع كله أخماسا ويكون الريح بيتهما على قدر رأس مالييما. 

( قال ) أي القدوري « رح » في ختصره ( وأما شر كة المنان ) وهذا عطف على 
قوله فأما شركة المفاوضة في أوائل الكتاب ( فتنعقد على الوكالة دون الكفالة ) ونحيء 


ياه عن قريب ( وهي ) أي شر كة العنان أي ضورتا ( أن يشتركاثنانق‌نوع بز ) بفتح 
الناء الموحدة وتشديد الزاء » قال ابن دريد البز متاع الست من الاب خاصة © وعن 
اللنث ضرب من الشاب ومنه البز متاع جاريته إذا جوزها من الثياب . 

وعن ابن الرنسباري رجل حبس البز أي الشاب > وعن الجوهري وهو من الثياب > 
وقال في السير الكبير عند آهل الكوفة ثباب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والز > 
وبقال البزاز لبائعه والبز حرفة والبزيكسر الباء كقولحم رجل حسن البزة . 

( أو طعام ) أي أو اشتركا في طعام أي حنظة ( أو يشترك في عموم التجارات ) 


Aof 


ولا يذكرن الكفالة وانعقاده على الوكالة لتحقق مقصوده كما بيناه » 

ولا ينعقد على الكفالة لأن اللفظ مشتق من الأعراض يقالعن له 

أي أعرضء وهذا لا ينبىء عن الكفالة » وحم التصرف لا يثبت 
بخلاف مقتضى اللفظ . 


عطف على قوله أن يشترك (ولا يذكر نالكفالة) أي ني العقد(وانمقاده) أي انعقادعقدسُركة 
المنان ( على الوكالة لتحقق مقصوده) أي لتحقت المقصود من العقد.وهيا التصرف فيمالالغير 
فلانكون ذلك إلا بالوكالة عند عدمالوكالة ( كنا ببناه) أي فما مضى في أو لالكتاب منقوله 
وشرطه ان يكون التصرف المقصود علمه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما استفاد 
بالتصرف مشتركا بنا فيتحقق حكمه المطلوب له . 

( ولا تنمقد على الكفالة ) أي لا تنعقد شركة المنان على الكفالة. بأن لا يكون كل 
واحد منها كضلا عن الآخر ( لأن اللفظ ) أي لفظ العنان ( مشتى من الأعراض ) أراد 
الاشتقاق من -جبة المعنى لا من جهة اللفظ لأن لفظ العنان غير مشتق يحب الاصطلاح من 
الأعراض بل من حيث المعنى . 

ولهذا قال ( يقال عن له أي أعرض ) يقال كذا أي عرض قال امرؤ القبس فعن لنا 
سرب كأن نعاجه ... معناه ظهر لنا قطمع من بقر الوحش . وقال ان المكسر كأنه عن 
هما شيء فاشتركا فبه » وقال بعض أهل اللغة هذا شيء أخذ بهأهل الكوفة ولم يتكلم به 
العرب > ولمس كذلك با ذكرتا من شعر امرىء القبس . 

وقئل هذا مأخوذ من عنان الفرس كما ذهب إلبه النسائي والأصممي إذ كل من 
جملا عنان التصرف في بعض ماله إلى صاحبه » أو لآنه يحوز أن مقارنا في المال والربح > 
كنا يتفاوت المنان في يد الراكب حالة المد والادخار » كذا في الممسوط والإيضاح . 

( وهذا ) أي معنى المنان (لا ينبىء عن الكفالة ) أي لا يفهم منه معنى الكفالة فلا 
ينعقد عليها ( وحك التصرف لا يثبت مخلاف مقتضى اللفظ ) أي حك التصرف في اللفظ 
لا يشت بخلاف ما يقتضمه ذلك اللفظ » فلفظ العنان لا يدل على معنى الكفالة فلا 


هوم 


ويصم التفاضل في المال الحاجبة إلبه » وليس من قضية اللفظ 

المساواة ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح . 

وقال زفر «درح» و الشافعي د لا يحوز لأن التفاضل 

فيه يؤدي إلى ربح مالم يضمن » فإن المال إذا كان نصفين والربح 

أثلاثاً فصاحب الزيادة بستحا بلا ضمان إذ الضمان بقدر رأ سالمال» 

ولأن الشركة عندهما في الربح للشركة في الأصل هذا يشترطاتف 
الخلط »فصار ربح المال بمنزلة 


يتضمنها ( ويصح التفاضل في المال للحاجة إلبه ) لأنه لا يقتضي المساو!ة فجاز التفاضل 
وهو معنى قوله ( ولمس من قضة اللفظ المساواة ) أي ليس من مقتضى لفظ العثارن 
المساواة مثل المفاوضة . 

( ويصح أن يتساويا ) أي الشريكان شر كة العنان ( في المال ويتفاضلا في الربح ) وبه 
قال أحمد ( وقال زفر والشافعي لا يحوز ) وبه قال مالك » وفي فتاوى قاضي خان لو 
شرط المساواة في الربح أو شرطا لأحدهما فضل ربح أي شرطا العمل عليها كان الربج 
بينهها على ما شرطا عملا جميماً أو عمل أحدهما وإن شرطا العمل على أقليها رعا لايحوزتي 
الذخيرة » والأصل أن في هذه الشركة حقوق العقد ترجع إلى الماقد لاغير “وإذا شرطا في 
هذه الشركة العمل وشرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال جاز عند 
عامائنا الثلاثة . 

( لأن التفاضل فيه ) أي في الربح ( يودي إلى ربح مام يضمن ) وهو لا جوز ( فإن 
لمال إذا كان نصفين والربح اثلاث ) أى و كان الربح أثلاثا ( فصاحب الزيادة يستحقبا 
بلا ضمان إذ الضمان بقدر رأس الال ) و لهذا يصح الشرط منعه على هذا الوجه ( لأنعقد 
الشركة عندهما ) أى عند زفر والشافعي ( قي الربح للشركة في الآصل فيشترطانالخلط) 
في المالين حتى لو م يختلطا رأس ماما لا تثبت الشركة عندهما ( فصار ربح المال بمنزلة 


A 


نماء الأعيان فيستحق بقدر الملك في الأصل ولنا قوله عليه السلام 

ا ل 

الريم كما , ستحق با مال يستحق بالعمل كما في المضاربة . وقد يكون 

N ا‎ 

فمست الحاجة إلى التفاضل بخلاف اشتراط جح الربح 
لأحدهما لأنه يخرج 


نماء الأعبان فيستحق بقدر ا ملك في الأصل » ولنا قوله مزستد ) أى قول الني له 
( الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين ) هذا غريب جداً وليسله أصل “ويوجد 
في بعض حكتب الأصحاب من قول علي رضي الله عنه . وعن هذا قال الاترازى . 

ولناهاروى أصحابنا في كتبهم عن علي رضي الله عنه أنه قال الربح 
' على ما اشترط العاقدان والوضيعة على قدر المال » وكذا قال أكثر E‏ 
NE‏ والتفاضل “وقي SLRS‏ (ولآن الربح کا يستحق بالمال 

يستحق بالعمل كا في المضاربة ) أي كا د يستحق بالعمل في المضارية “فإن قبل في المضارية 

لو شرطا العمل على رب المال تفسد العقود وهاهنا لا يفسد > كيف جواز إلحاقهبالمضارية 
قلنا المضاربة أمانة » وتام الأمانة تقف على التخلية فإذا شرط على رب المال لم توجد 
التخلمة » أما ها هنا فكل واحد كالأجير في مال الآخر فشرطه على رب المال لا يبطل 
العقد » فإن من استأجر أجيراً لنفسه على العمل جاز ... كذا في الإيضاح ٠‏ 

( وقد يكون أحده) ) أي أحد شريكي العنان ( أحذق ) بالحاء المبملة والذال 
المعجمة أي أنفس في أساء المالية ( وأهدى ) إلى طريق الصواب في تصرفاته ( وأكثر 
عملا وأقوى ) في عمله من صاحبه ( فلا برضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل ) 
فىجوز كذلك ( مخلاف اشتراط جميع الريح لأحدها ) هذا جواب ب عا يقال إذا شرط 

جميع الربح لأحدها لا يحوز » فكذا إذا شرط الفضل » والجامع القول بالربح عن العبط 
E E aL‏ الربح أحدها ( مخرج 


باهم 


العقد به من الشركة ومن المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه 

العامل أو إلى بضاعة باشتراطه ارب المال » وهذا العقد يشبه المضار بة 

موحي أنا ييل ف ال انرك رهد ارك اننا رازن 

يعملان فعملنا بشبه المضاربة وقلنا يصح اشتراط الربح من غير 
ضمان وبشبه الشركة , 


لحان اريت يهار من الشركة ) لآن الشركة هي أن يكورنف 
الربح مشتركا . 

( ومن المضاربة أيضا ) أي ويخرج باشتراط جمبع الربح لأحدها من عقد المضاربة 
أيضا ( إلى قرض ) يتعلق بقوله يخرج العقد به أراد أن اشتراط الربح أحدهما إن كارف 
للعامل فيكون قرضاً » وهو معنى قوله إلى قرض ( باشتراطه ) أي باشتراط الربح 
( العامل أو إلى بضاعة ) اي او بخرج العقد باشتراط الربح لأحدهها إلى بضاعة يعني يصير 
بضاعة إن كان هو رب الال > وهو معني قوله إلى بضاعة ( لاشتراطه ارب المال) 
ويخرج عن كونه شرطة لأنه إما أن يكون قرضاً وإما أن يكون بضاعة . 

( وهذا العقد يشبه المضاربة ) هذا جواب لقول زفر والشافعي « رح » أن التفاضل 
في الربح مع التساوي في المال يؤدي إلى ربح مالم يضمن بطريق التسليم بيانه أن هذا 
المد أي شر كة المنان تشبة المضاربة (من حبث أنه يعمل في مال الشريك )لن يمل واحد 
منها يعمل في مال صاحب كالمضاربة يعمل في مال رب المال . 

( ويشبهالشركة)اي شركة المفاوضة ( اسا ) اي من #هبث الاسم » لأن كل واحد 
من المنان والمفاوضة يسمى شركة ( وعملاً ) اي من حيث العمل ( فإنها يعملان ) لأرنف 
شريك المنان يعمل في نصيب صاحبه كالمفاوضة فصار لما شبهان شببة بالمضاربة وشة 
بالشر كة المفاوضة ( فعملنا يشبه المضاربة وقلنا يصح اشتراط الربح من غير ضهان ويشبه 
الشركة ) اي عملها يشمه شر كة المفاوضة . 


حت لا ببطل باشتراط العمل عليبما . قال ويجوز أن يعقدها ڪل 
واحد منبما ببعض ماله دون البعضلأن المسأواة في ال مال ليس يشترط 
فيه إذ اللفظ يقتضيه » ولا يصح إلا ما بينا أن المفاوضة تصح للوجه 
الذي ذكرتاه » ويجوز أن يشتركا من جبة أحدهما دتانير 
ومن الآخر دراهم . وكذا من أحدهما دراهم بض ومن الآخر 
سود. وقال زفر والشافعي د رح » لا يجوز وه ذا بتاء على 
اشتراط الخلط وعدمه فان عندهما شرط » ولا بتحقق ذلك في 


مختلفي ا لجنس » 


( حتى لا يمطل باشتراط العمل عليه) ) اي على الشريكين ( قال ) اي القدوري في 
مختصره ( وتحوز أن يمقدها ) اي أن يعقد شركة العنان ( كل واحد منها ) اي من 
الشريكين ( ببعض ماله دون البعض ) يأن يكوت مال آخر مما جوز عليه الشر كةسوى 
المال الذي اشتركا فيه ( لأن المساواة في المال ليست بشرطفبه ) اي في المنان (إد اللفظ ) 
اي لفظ الان ( لا يقتضيه ) اى لا يقتضي المساواة يتأويل الاستواء يخلاف 
لفظ المفاوضة . 

( ولا يصم ) اى شركة المنان ( إلا با بينا ) عند قوله ولا تنمقد الشركة إلا بالدراهم 
والدانير والفلوس الناققة > ولا تصح بالعر وض ( أن المغاوضة تصح بهللوجه الذى د كراء) 
يمني ما ذكره في أول هذا الفصل أنه يؤدى إلى ربح مالم يضمن ( وحوز أنيشتركاء 
ومن حبة أحدها دانير ومن الآخر دراهم ) لقظ القدورى . 


وقال المصنف ( وكذا من أحدها دراهم بيض ومن الآخر دراهم سود ) وقي 
الاسرار وكذا الصحاح والكبيرة ( وقال زفر والشافمي رحمها الله لا يجوز وهذا بناء ) 
اى هذا الخلاف مبنى ( على اشتراط الخلط وعدمه فإن عنده) ) اى عند زفر والشافمي 
« رح » الخلط ( شرط ولا يتحقق ذلك ) اى الخلط ( في مختلفي الجنس ) لأن السراهم 
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وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى . قال وما اشتراه کل واحبد 
منبما الشركة طولب بثمنه دون الآخر لما بينا أنه يتضمن الوكالة دون 
الكفالة » والوكيل هو الأصل في الحقوق . قال ثم يرجع على شريكه 
بحصته منه معناه إذا أدى من مال نفسه لأأنه وکیل من جبته في حصته 
فإذا نقد من مال نفسه رجع عليه » فإن كان لا يعرف ذلك إلا 
بقوله فعليه الحجة لأنه يدعي وجوب المال في ذمة ال خر »وهومتكر. 
والقول لامنكر مع يمينه . قال وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين 


والدتانير مالان لا يختلطان ( وسنبمنه من بعد إن شاء الله تعالى ) اى سنبين أشياء الخلط 
الشركة وإن م يخلطا المال . 

( قال ) ای القدورى ( وما اشتراه كل واحد منها ) اى من الشسريكين المنان 
( السركة ) اى لاجل الشركة ( طولب ) اى الذى اشتراه ( بثمنه ) اى بثمن الذى 
اشتراه ( دون الآخر ) أى الشريك الآخر » اى لا يطالب به ( لما بينا ) فبا مضى (أنه) 
اى أن المنان ( يتضمن الوكاله دون الكفالة والوكيل هو الاصل في الحقوق ) يعني هو 
الطالب فسا . 

( قال ) ای القدوری ( ثم برجم ) ای للذى اشتراه ( على شريكه بحصته منه ) ای 
من الثمن ( معناء ) اى معنى كلام القدورى ( إذا أدى من مال نفسه لأنه وكيل من 
شريكه .( فإن كان ذلك لا يعرف إلا بقوله ) يمني إذا م يعرف أنه أدى الثمن من مال 
نفسه او من مال الشركة إلا بقوله ( فعليه الحجة ) اى فعليه إقامة البينة » ( لانه يدعي 
' وجوب المال في ذمة الاخر وهو منكر ) اى والاخر منكر ( والقول للمشككر مع 
يمينه ) بالنص . 

( قال ) اى القدورى في مختصره ( وإذا هلك مال الشركة او أحد المالين ) اى أو 
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قبل أن يشتريا شيثاً بطلت الشركة لأن المعقود عليه في عقد 

الشركة المال فإنه بتعين فيه كما في الحبة والوصية وبهلاك المعقود 

عليه يبطل العقد كما في البيع بغلاف المضاربة والوكالة المفردة » 

لأنه لا يتعين الثمنان فيبما بالتعيين » وإنما يتعينان بالقبض 
على ما عرف » 


هلك أحد المالين ( قبل أن يشتريا شيئاً بطلت الشر كة لان المعقود عليه في عقد الشركة 
المال) اى المعقود عليه هو المال فإذا فات المعقود عليه لا يبقى العقد كما في البيع ( فإنه ) 
ای فإن المال ( يتعين فيه ) اى في عقد الشركة » وإن كان لا يتعين في سائر المعاوضات 
عندة خلافا لزفر والشافمي « رح » ( كا يتعين ) اى المال ( في الهمبة والوصية) 
والوديعة أيضاً . 

( وبهلاك المعقود علمه يبطل العقد كا في الببع ) اى كا يبطل في البيع لان الر كن 
به هو المال ( خلاف المضاربة والوكالة المفردة ) احترز بالمفردة عن الوكالة الثابتة في ضمن 
عقد الشركة وفي ضمن عقد الرهن لان المعقود يتعين فيهما ( لانه ) اى لان الثمنان ( لا 
يتعين الثمنان ) أزاد بها الدراهم والدانير ( فيهما ) اى المضارية والوكالة المفردة ( بالتصينة 
وإنما يتعمنان بالقبض على ما عرف ) في موضعه > والوكالة المفردة » فمن وكل رجلا 
بشراء عبد دفع إليه دراهم فبلك فنا لا تبطل . 

وقال الاترازى « رح » فيه نظر لان المعقود يتعين في المضاربة والشر كة جميعاً قبل 
القبض والتسلم حتى إذا هلك قبل التسلم بطلت نص عليه 2 وفي الزيادات بحلاف 
الركالة فإن النقود فما لا تتمين قبل التسلم » أما بعد التسلم ففي نفسها اختلاف المشايخ ٠‏ 
فقال بعضبم تتمين فيها النقو د » وقال بعضبم لا تتعین » وقال شخي العلاء الذى ذكره 
في الزيادات من اشتراط قبض رأس المال في المضاربة حمول على عقد المضاربة بالتعاطي 
وهو أن بقول رب الال لامضارب خذ هذا المال مضارية بالنصف فإن المضاربة رب لو م 
تعرف تبطل المضاربة » وهذا برد نظر الاترازى 5 


اكلم 


وهذا ظاهر فيا إذا هلك المالان » وكذا إذا هلك أحدهما لأنه ما 
رضي بشركة صاحبه في ماله إلا لبش ركه في ماله » فإذا فات ذلك لم 
يكن راضياآً بشر كته فيبطل العقد لعدم فائدته يما هلك من مال 
صاحبه إن هلك في يده فظاهر وكذا إذا كان هلك في يد الأآخر 2 
لأنه أمانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث بلك عل الشركة 
لأنه لا يتميز فيجعل الحلاك من ال مالين » وإن اشترى أحدهما بال 
وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشتري بينبما على ما شرطا » 
لان الملك حين وقع مشتر كا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء ع 
فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك ثم الشركة شركة 


عفد عند معخغند 


( وهذا ظاهر ) اى يطلان الشركة ظاهر ( فما إذا هملك الالان ) لفوات الممقود 
عليه ( و كذا إذا هلك أحدها ) اى أحد المالين ( لاند ) اى لان الشريك الذى لم يلك 
ماله ( ما رضي بشر کة صاحبه في ماله إلا لیشر كه فى ماله > فاذا فات ذلك لم يكن 
راضما بشر كته قبطل العقد لعدم فائدته ) اى فائدة المقد ( وأا ) اى المالين ز هلك 
من مال صاحبه إن هلك فى يده فظاهر ) وإن هلك في يد صاحبه فكذلك» وهو معنى 
قوله ( و كذا إذا كان ) اى اللاك ( هلك في يد الاخر لانه أمانة فى يده ) ولاضار 
على الامين ( يخلاف ما بعد الخلط ) اى بخلاف ما إذا كان هلاك المال ما بمد الخلط 
( حبث هلك على الشركة لانه لا يتميز فبجمل الحلاكة من المالين ) . 

وفي بعص التسخ فبجعل الملاك من المالين اى يحمل الحلاك هلاكا من المالين ( وإن 
اشترى أحدهيا ) اى أحد الشريكين ( بياله وهلك مال الاخر قبل الشراء فالمشترى 
بينهها على ما شرطا لان الملك حين وقع مشتر كا يينها لقيام الشركة وقت الشراء فلايتغير 
الحكم ) اى حكم الملك ( بهلاك مال الاخر بعد ذلك ثم الشركة شركة عقد عند محمد 
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« رح » خلافاً للحسن بن زيادة حت أن أيهما باع جاز بيعه لأ الشركة 
قد تمت في المشتري » فلا تنتقض بملاك المال بعد تماما . قال ويرجع 
على شر يكه بحصة من ثمنه لأنه اشترى نصفه بوكالته ونقد الثمن من 
مال نفسه وقد بيناه هذا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولاً ثم 
هلك مال الآخرء أما إذا هلك مال أحدهما ثم اشترى الآ خر بال 
الآخر إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة » فالمشتري مشترك بينهما 
على ما شرطا لأن الشرحكة إن بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة , 
فكان مشت رکا بعك الوكالة وتكون شر كة ملك 


« رح » خلافا لاحسن بن زياد « رح » ) فان عنده شر كة ملك وفائدة هذا الخلاف 
تظهر في قوله ( حتى أن أيها باع جاز بيعه ) عند محمد ه رح » 2 ولا يجوز عند الحسن 
أن يتصرف في نصبب الاخر لانه شر كة ملك > وعند محمد « رح » شركة عقد ( لات 
الشركة قد تمت فى المشترى فلا ينتقض ببلاك الال بعد تمامها ) فجاز تصرف كل منها فى 
تنصمب الاخر . 

( قال ) اى القدوري ( وبرجع على شربكه بحصة من تنه ) ای نحصة الشريك تمن 
المشترى » وذلك ( لانه اشترى نصفه ) وهو حصة الشريك ( بوكالته ونقد الثمن من مال 
نفسه ) والوكيل إذا قضى الثمن من مال نفسه برجع على الموكل » فكذا هنا ( وقد 
بيناه ) ای عند قوله إذا أدى من مال نفسه ( هذا ) اى هذا الذى قلنا فيها . 

( إذا اشترى أحدههما بأحد المالين أولآ ثم هلك الال الاخر ) بالرفع صفة لمال > وفى 
بعض النسخ فى مال الاخر اى الشريك الاخر ( أما إذا هلك مال أحدهما ) اى أحد 
المالين ( ثم اشترى الاخر بمال الاخران صرحا بالوكالة فى عقد الشر كة» فالمشترى مشترك 
بنا على ما شرطا » لان الشركة إن بطلت فالو كالة المصرح بها قائمة فكان مشتركاً 
حك الوكالة ) اللقصودة لا مح عقد الشركة ( وتكون شركة ملك ) لا فلوس يجوز 
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ويرجع على شريكه بحصته من الثمن لا ببناه » وإن ذكرا 
مجرد الشركة ولم ينصا على الوكلة فيبا كان المشترى للذي 
اشتزاة خاضينة لان الوقوع على الشر كة حكر انوكالة التي تضمنتبا 
الشركة حت إذا بطلت يبطل ما في ضمتها بخلاف ما إذا صرح 
بالوكالة لأنها مقصودة . قال وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال؛ 
وقال زفر والشافعي « رح »» لا تجوز لان الربم فرع ال مال» 
ولا بقع الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الاصل وإنه 
بالخلط › وهذا 


لأحدها أن يتصرف في نصمب الآخر إلا بإذنه » لأن الملك هل بالوكالة والوكيل لا 
يتصرف في المشتري بدون إذن الو كمل فكذا هذا . 

( وبرجع على شريكه بحصته من الثمن لما بيناه ) إشارة إلى قوله لأنه و كمل من جهته 
( وإن ذكرا مجرد الشركة ول ينص على الوكالة فبها ) أي في الشركة ( كان المشترى للذي 
اشتراه خاصة»لأن الوقوع على الشركة حم الوكالةالتي تضمنتها الشركة فإذا بطلتيبطلما 
في ضمنما ) أي فإذا بطلت الشركة بطلت الوكالة البائعة في عقد الشركة أيضا ( مخلاف ما 
إذا صرح بالوكالة لأنها مقصودة ) أي لأن الوكالة مقصودة » فبكون المشتوى بينهما يحم 
الوكالة المقصودة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وتجوز الشركة وإن ل يخلطا المال ) وية قال أحمد 
ومالك « رح » إلا أن مالکا شرط أن تكون أيدي) عليه بأن يجمل في حانوت لما أو 
في يد و كبل لها ( وقال زفر والشافمي « رح » لا تجوز لآن الربح فرع المال »ولا بقع 
الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الأصل ) الذي هو المال (وإنه) أي وأنالشركة 
على تأويل الاشتراك إنما بكون ( بالخلط ) لأن الشركة عبارة عن الاختلاط . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله لآن الربح على المال يعني وإنما قلنا إن الربح فرع المال 
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لان المحل هو الال » ولهذا يضاف إليه ويشترط تعين رأس الى ال 
بخلاف المضارية لانها ليست بشركة وا هو يعمل لرب الال 
فيستحق الر بسح عل عبالة عمله » أما هنا بخلافه » وهذا أصل كبير 
ما حتى يعتبر اتحاد ا لجنس ويشترط الخلط ولا يجوز التفاضل في 
الربح مع التساوي في المال ولا تحوز شركة التقبل والاعمال 
لانعدام المال . وانا أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد 
دون المال لان العقد يسمى شركة › فلا بد من تحقق معنى 
هذا الإسم فيه 


( لأن امحل ) أي محل للشركة ( هو الال » ولهذا يضاف إلبه ) يقال عقد شركة المال 
( ويشةرط تعبين رأس امال ) فتكون الشركة في الثمرة مسندة إلى المال ( بخلاف 
المضاربة ) فإنها تصح بدون الخلط ( لأنها ليست بشركة وإنما هو ) أي المضارب ( يعمل 
لرب الال فبستحتى الربح على عمالة عمله > أما هنا بخلافه ) بالإضافة قال الاترازي « رح » 
نصب ينزع الخافض أي من عمالة عمله وهي أجرة العمل » وقي نسخة شبخي العلاء عمالة 
على عمله » وفسر العمالة بالجهالة » و كون الممالة منصوباً يذزع الخافض > وليس له وجه على 
ما لا خفي لا وجه أن يكون منصوبا على التعليل أي لأجل عمالة على عمل .. 

( وهذا أصل كبير ) إشارة إلى قوله لأن الربح فرع المال ( لما ) أي لزفر والشافمي 
و رح » 4 ثم أوضح كون هذا أصلا كثيراً عنده) « رح » بقوله ( حتى يعتبر اتحاد الجنس) 
يعني بناء على أصلها ذلك ٠‏ فإنه إذا كان رأس مال أحدها درام » والآخر دنائير فإنه 
تنعقد الشركة ينيا صحصحة عندا » خلافاً لزفر والشافمي « رح » ( ويشترط الخلط ) 
عندهها ( ولا جوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال ) هذا أيضا على أصلها ( ولا 
تجوز شر كة التقبل والأعمال لانعدام المال ) هذا أيضا على أصلها ( ولنا أن الشركة في 
الريح مستندة إلى العقد دون المال ) ركل ما هو مسند إليه هو الأصل . 

( لأن العقد بسمى شر كة ) لا المال ( فلا بد من تحقق معنى هذا الإسم فيه ) أي اسم 


هكم 


فلم یکن الخلط شرطا » ولان الدراهم والدنانير لا يتعينان» فلايستفاد 

الربح برأس المال» وإنا يستفاد بالتصرف لانه في النصف أصيل وفي 

النصف و كيل » وإذا تحققت الشركة في التصرف بدون الخاط 

تحققت في المستفاد به وهو الريم بدونه »> وصار كالمضاربة فلا 
يشترط اتحاد الجنس 


الشر كة في العقد إذا كان الأصل هو العقد وهو موجود يشت الحم في الفرع وهو الربح 
( فلم يكن الخلط شرطا ) ) لآن الشركة حصلت في الأصل وهو العقد بلا خلط » وحصلت 
في الفرع وهو الربح الذي استعيد من العقد فلم يكن اتاد الجنس شرطا ولا الخاط ولا 
التساوي في الربح على ما يجيء . 

زود درام امار لا عانم ها الل اذ هر وم یل ور 
لا يتعينان في الشراء لا في الشركة > أي لا يتعبنان في حق الاستحقاق إذا وجد الشراء 
جا » فإذا لم يتعبنا ( فلا يستفاد الربح برأس المال وإنما يستفاد في التصرف لأنه ) أي لأن 
كل واحد من الشريكين ( في النصف أصبل »> وفي النصف و كيل ) لأن موجب العقد 
الوكالة فكان كل واحد منها موكلا للآخر في تصبه فيصرف كل واحد منها في مال 
الشركة في بعضه بطريق الأصالة » وني بعضه بطريق الوكالة » وهذه الوكالة إنا تثبت في 
ضمن عقد الشر كة فلذلك يضاف الربح الحال إلى العقد » لأر الح کا يضاف إلى العلة 
يضاف إلى علة الم فكان الربح مستنداً إلى العقد بهذا الطريق لا إلى المال کا قالا . 

( وإذا تحققت المشار كة ٠١‏ في التصرف بدون الخلط تحققت في المستفاد به ) أي 
بالتصرف ( وهو الربح بدونه ) أي المستفاد وهو الربح بدون الخلط ( وصار كالمضارية ) 
أي صار عقد الشركة كالمضاربة يعني أن الربح في المضاربة مستحق بلا شر كة في أصل المال 
فكذلك في عقد الشركة فلهينزل من الإشتراك في الربح الاشتراك في اصل المال (فلايشترط 
اتحاد الجنس ) يعني إذا كان عقد الشركة كالمضاربة فلا يشترط اتحاد جنس المال 
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والتساوي في الربح » وتصح شركة التقبل . قال ولا تجوز 

الشركة إذا شرط لاحدهما دراهم مسماة من الربح لانه 

شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلا قدر المسمى 

لاحدهما ونظيره في المزارعة » قال ولكل واحد من المفاوضين 

وشريكي العنان أن ببضع الال لانه معتاد في عقد الشركة » ولان 
له أن يستأجر على العمل والتحصيل بغير عرض دو نه 


( والتساوي ) ولا يشقرط التساوي يعني ان الربح في المضاربة مستحتق بلا شر كة في أصل 
امال » فكذلك في عقد الشر كة فلم بزل من الاشتراك في الربح الاشتراك ني أصل الال فلا 
يشترط اتحاد الجدس يعني إذا كان عند الشركة كالمضاربة فلا يشترط اتحاد جنس المال 
والتساوي أو لا يشقرط التساوي ( في الربح وتصح شر كة التقبل ) وإن لم بوجد المال . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدها ) أي لأحد 
الشريكين ( درام مساة في الربح لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فمساه ) أي لعله 
( لامخرج إلا قدر المسمى لأحدهما ) فيكون الربح لأحدها خاصة وهو خلاف 
تفضي الشركة لأن مقتضاها الاشتراك في الربح لا اختصاص واحد منها ( ونظيره في 
المزارعة ) أي نظير ماقالامن عدم جواز الشركة ابت في المزارعة > وهو ما إذا 
شرطا لأحدهما فقرأة مساء فبي باطلة لانقطاع الشركة في الخارج إذ من شرط المزارعة 
أن يكون الخارج مشتركا ببنهما لأنها تنعقد شركة في الانتباء ٠‏ 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولكل واحد من المفاوضين وشريكي العنان أن يبضع 
لمال ) من الإبضاع يقال أبضعته إذا رفعت له مالآ يعمل فيه ( لأنه ) أي لأن الإبضاع 
( معاد ف عةد الشركة»ولآن له أن بستأجر على العمل ) أي مستأجر أجيراً على عمل 
يحصل منه الربح ( والتحصيل بغير عوض دونه ) أي دورنف الاستئحار . 


كم 


فيملكه وكذا له أن يودعه لانه معتاد » ولا يجد التاجر منه بدا . 

قال ويدفعه مضاربة لانها دون الشركة فيتضمنما » وعن أبي حنيفة 

« رض » أنه ليس له ذلك لانه نوع شركة > والاصح هو الاول 

وهو رو اية الاصل لان الشركة غير مقصودة وإنما المقصود تحصيل 

الربح » "كا إذا اسستأجر بأجرة بل أولى لانه تحصيل بدون ضمان في 
ذمته بخلاف الشركة 


( فيملكه ) أي فيملك التحصيل بغير عوض وهو الابضاء وفيه تحصيل الربح بلا 
أجر فكان الاستئجار على من ملك الأعلى إلا وفى( وكذاله ) أي لأحد الشريكين ( أن 
يودعه ) أي يودع مال الشركة ( لآنه ) أي لأن الإيداع ( معتاد ) بين التجار ( ولا يحد 
التاجر منه ) أي من الإيداع ( بداً ) أى انقطاعا منه ( قال ) أى القدورى « رح » 
ويدفعه مضاربة ) قال الاترازى « رح » ويدفعه بالنصب عطفا على قوله أن يضم ( لأنها) 
أى لان المضاربة ( دون الشركة ) ألا ترى ان المضارب ليس عليه شيء من الرضيعة واف 
المضاربة لو فسدت ل يكن للمضارب شيء من الربح »> وهذا ظاهر الرواية . 

( فيتضمنها » وعن أبي حنيفة « رح » )أيروى الحسن عنه ( أنه لبس له ذلك ) أى 
ليس له أن يدقع المال مضاربة ( لانه نوع شر كة ) ولمس لاحد الشريكين أن يشارك مع 
غيره بمال الشركة » فكذا لا يدفعه مضاربة ( والاول أصح ) أي جواز الدفع مضاربة 
أصح ( وهو رواية الاصل ) أى المبسوط ( لان الشركة غير مقصودة ) في المضاربة ( وإنما 
المقصود تحصيل الربح ) وهو ثابت بالمضاربة فيملكه أحد الشريكين . 

( كا إذا استأجر ) أحد الشريكين أجيراً ( بأجرة ) لبعمل فإنه يحوز قول واحداً 
لانه إذا عمد ولم يحصل الربح لا حب على رب الال شيء ( بل أولى ) جواب إذا ( لانه ) 
أى لان عقد المضاربة ( تحصيل ) أى لاربح(بدون ضمان في ذمته ) أى في ذمه رب المال 
فكان أولى بالجواز > وعند الشافمي « رح » لا يحوز للشريك التصرف فينصم ب صاحه إلا 
بإذنه » وفي قوله إلا بتصريح في العهد العقد وني الاظبر يحوز كقولنا ( بخلاف الشركة 


A۸ 


حسف لا يملكبا لان الشيء لا ستتبع مكل قال يو كفل فخ 
بتصرف فب ه لان الت وكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة 
والشركة انعقدت للتجارة بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يلك 
أن بو كل غيرهلأنه عقد حاص طلب منه تحصيل العين فلا يستقبع مثله . 


حمث لا يملكها ) الشريك ( لان الشيء لا يستتبع ''" مثله ) إذ يازم المحال كه وهو أن 
يكون مثل الشيء دونه فإن قبل هذا منقوض بالمكاتب فإن له أن يكاتب عنده » وبالعبد 
المأذون» فإن له أن بأذنعده»وباقتداء المفترض بالمفترض» وباقتداء المتنفل بالمتنفل »مع أن 
كلواحمد منهمامثل الآخر والإماميستتبمقومه في حق حواز الصلاةوفسادها ولانالمثل يرفع 
المثل كالنصالناسخ يرف النصالمنسو خوهما مثلان. الجوابفي المكاتب واا ذونأنمما أطلقاني 
الكتب وأسسابه » ولمس هذا من قبيل الاستيفاء بل من إثبات الكسب المطلقة مما . 

وأما اقتداء المفترض مثله فيجوز بالإجماع لقوله عزستيد: الإمام ضامن » ولان صلاة 
المقتدى مبنمة على صلاة الإمام جوازاً وقضاء الحديث » لان يكون صلاة تذيمه صلاة 
المقتدى »2 وأما الناسخ فهو رافع صورة يتعين معنى » فم يكن راف ا في الحقبقة » فلا 
برد نقضا . 

( قال ) أى القدوري د رح » ( وير كل من يتصرف فيه ) بنصب بو كل عطفا على 
قوله إن يضع أى بو كل الشريك من يتصرف في مال الشركة ( لان التو كيل بالبيع 
والشراء من توايم التحارة » والشركة انعقدت للتجارة ) للربح » و كل واحصد من 
الشريكين رما لا يسسعها له المباشرة تبعا لها ( بخلاف الو كيل بالشراء حيث لا يملك ) 
بنفسه » فلا بد من التو كيل ثبت التو كيل في ضمن التجارة تبعا لها بدلالة الحال » فصار كل 
منهها كأنه أمر صاحبه أن نوكل بخلاف الو كيل بالشراء حيث لاملك . (أت 
بوكل غيره لأنه) أي التوكيل بالشراء ( عقد خاص طلب منه تحصيل العمين ) 
أى لتحصيل شيء معين معلوم جنسه وصفته ( فلا يستتبع (۲) مثله ) لا ذكرن أنه يازم 
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قال ويده في المال يد أمانة لأنه قبض المال بإذن المالك ء لا 
على وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة . قال وأما شركة الصنائع 
وتسمى شركة التقبلى كالخياطين والصباغين يشتركان على أن تقبلا 
الأعمال ويكون الكسب بيني » فىجوز ذلك » وهذا عندتا ء وقال 
زفر والشافعي « رح » لا تجوز لأن هذه شركة لا بفيد مقصودهما 
وهو التثمير لأنه لا بد من رأس المال » وهذا لأن الشركة 
في الربم تبتني على 
فبه الحال ( قال ) أى القدوري « رح » ( ويده ) أى يد كل واحد منالمفاوضين و شريي 
المنان ( في المال يد أمائه ) حتى إذا هلك المال في بده هلك بلا ضمان ( لانه قبض الال 
بإذن المالك لا على وجه البدل ) أى على وجه إعطاء البدل » واحترز به عن المقبوض على 
سوم الشراء » لأن المقبرض على سوم الشراء قبض لأجل أن يدفع الثمن . 
( والوششقة ) أى على وجه الوثيقة » واحترز به عن الرهن فإن الرهن مقبوض لاجل 
الوثيقة » لان الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين ( فكان '١'‏ كالوديعة ) في عدم 
وجوب الضمان ( قال ) أى القدورى « رح » ( وأما شركة الصنائع وتسمى شرحكة 
الثقبل كالخياطين والصباغين يشتركان على أن يقبلا الاجمال ويكون الكسب يبتبما » 
فبجوز ذلك » وهذا عند ) أي جواز هذه الشركة غند أصحابنا . 
( وقال زفر والشافمي « رح » لا تجوز لآنها شركة لا تفبد مقصودهها ) أي مقصود 
الشريكين » وني بعض الخ مقصودها أي الشركة أضاف المقصود إلى الشركة » وإرف 
كان المقصود للشريكين بأدنى بلا نسبة هو ملبس الشريكين فعقد الشركة ( وهو التثمير) 
أي المقصود من التثمير وهو حصول الربح ( لأنه لا بد من رأس الال ) التثمير ( وهذا ) 
أي قول الشافمي وزفر « رح » لا بد من رأس المال ( لأن الشركة في الربح تبتني على 


عام 


الشركة في امال على أصلبما على ما قررناه . ولا أن المقصود 

منه التحصبل » وهو يمكن بالتوكيل لأنه لما كان وكيلاً في النصف 

أصيلاً في النصف تحفقت الشركة في المال المستفاد » ولا يشترط فيه 

اتحاد العمل والمكان خلافاً مالك وزفر « رح» فيا » لأن المعنسى_ِ 
اجوز الشركة وهو ما ذكرناه لا يتفاوت . 


الشركة في المال على أصلما ) أي على أصل زفر والشافعي « رح » ( على ما قررناه ) أي 
عند قوله وتجوز الشركة وإن ل يخلطا المال ( ولنا أن المقصود منه ) أي من عقد الشركة . 
( التحصصل ) أي تحصمل الربح ( وهو ) أي تحصيل الربح ( يمكن بالتو كيل )أي بتو كيل 
كل واحد من الشريكين صاحب مقبول العمل ( لأنه ) أي لأن كل واحد منها ( لما كان 
وكملا في النصف أصيلا في النصف تحققت الشر كةفيالمال المستفاد ) بعقد الشركة حمنئذ » 
ثم إذا عمل فكل واحد مستحق فائدة جمله»وهو كسيه 4و إذا عمل أحدهيا كان العامل معيناً 
لشريكة فبا ازمه بالقتل فوقع عمله فكأن الشريك استمان بأجني حتى عمل » وهذا جائز 
لأن المشروط مطلق العمل لا عمل الصلح بنفسه » فإن القصار إذا استمان بغيره أواستأجر 
غيره حتى عملا بستحت القصار الأجر . 

( ولا يشترط فبه ) أي في عقد شر كة الصلح ( اتحساد العمل والمكان ) حتى إذا كان 
أحدهما قصاراً والآخر خساطا أو قعداني دكانين جاز عندة ( خلافا لمالك وزفر « رح » 
فما ) لأنه إذا كان العمل مختلفاً ففي كل واحد منها عن عمل صاحبه الذي يتقبل » لأن 
ذلك لبس من صمغه فلا يحصل المقصود من الشركة . 

ولنا ما قاله المصتف بقوله ( لأن المعنى اجوز للشركة وهو ما ذكرته ) أشار إلى قوله 
ولنا أن المقصود منه التحصيل وهو يمكن بالتوكمل ( لا يتفاوت ) خبر إن » أي لا 
يتفاوت باتحاد العمل والمكان أو اختلافهما فإن قبل قد تقدم أن من الفروع المرتبة على 
أصل زفر والشافعي « رح » في مسأاة الخلط أن شركة المستقبل لا تجوز فكيف يصح 
قول زفر « رح » مع مالك « رح » في جوازها إذا كانت الأعمال منفعة » أجيب بأرن 


امام 


ولو شرط العمل نصفين والمال أثلاثاً جاز » وفي القياس لا جوز 

لأن الضران بقدر العمل فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن » فل يجر 

الععد لتأديته إليه » وصار كش ركة الوجوه » لكنا نقول ما بأخذه 

لا يأخذه ريحاً » لأن الربح عند اتحاد الجنس » وقد اختلف لأن 
لل سل 
زفر « رح » له في هذه المسألة أعني الخلط قولان » فذكر المصنف في تلك المسألة حم 
الرواية التي لا يشترط فيها ء ولكن أطلق في اللفظ ولم يذ كر اختلاف الروايتين فبرى 
ظاهره مناقضاً . 

( ولو شرط العمل نصفين ) أي شرط الشريكان في شر كة الفصل أن يحكون العمل 
نصفين ( والمال ) أي الربح الحاصل ( أثلاتا جاز ) استحساناً ( وفي القاس لا يجوز ) 
وهو قول زفر « رح » (لآن الضان بقدر العمل ) أي الضان في كل واحد منها بقدرعة» 
و مله في النصف ( فالزيادة عليه ) أي على عله في النصف ( ريح مالم يضمن ) لأنه يؤجل 
الزمان فيا زاد على النصف فيكون شرط فصل الربح ربح ما لم يضمن ٤‏ وهو حرام لني 
الني تم عنذلك (فلم جز العقد لتأديبه )أي لتأديةهذا العقد (إلبه) أي إلىريحما م يضمن 
( وصار كشركة الوجوه ) في ان التفاوت فيها في الربح لا يجوز إلا إذا كان المثتريبينها 
على السواء » وأما إذا شرطا التفاوت في ملك المئتري فبجوز التفاوت حبنئذ في الريح في 
شر كة الوجوه أيضاً . 

(ولكنا نقول)بيان وجه الاستحسان (ماياخذه)أي ما يأخذه كل من الشريكين ( لا 
يأخذه را ) أي حال كونه ريما ( لآن الربح عند اتحاد الجنس ) أي لأن الربح لا 
يكون إلا عند اتحاد الجنس > وهذا قالوا استأجر دارا بعشرة درام ثم أجرما و 
يساوي خمسة عشر جاز لما أن الربح لا يتحقق عند اختلاف الجنس > والجنس فوا نحن 
فيه ل يتحد . 


( وقد اختلف لأن رأس المال عمل والريح مال » فكان ) أي ما يأخذه ( بدلالممل 


AVY 


والعمل يتقوم بالتقويم » فيتقدر بقدر ما قوم به فلا يحرم بخلاف 
شركة الوجوه » لأن جنس الال متفق والربم يتحقق في 
الجنس المتفق » وربم ما لم يضمن لا يجوز إلا في المضاربة . 
قال وما يتقبله كل واحد منہما من العمل يازمه ويازم شريكه » حتى 
a BSE e‏ كاسع 
بالدفع إليه » وهذا ظامر في الفاوضة وفي غيرها استحسان » 


والعدل يتقوم بالتقويم ) فإذا ضبقا بقدر معنى كان ذلك مهما تقوب العمل ( فيقدر بقدر 
ما قوم به فلا يحرم ) لأنه م يتأد إلا ربح مالم يضمن ( بخلاف شر كة الوجوه » لأن جنس 
امال متفق ) وهو الثمن الواجب في ذمتها درام كانت أو دتانير . 

( والربح يتحقق في الجنس المتفق وربح مالم يضمن لا يجوز ) تقدير هذا الكلام لو 
جاز اشتراط زيادة الربح كان ربح مالم يضمن وربح مالم يضمن لا يجوز ( إلا فيالمضاربة) 
أي جاز فما لوقوعه معاملة العمل في جانب المضارب المال في جانب رب ال مال » وليس 
واد منها في شر كة الوجوه ولا الضان بمقابلة الربح موجوداً فازم ما لم يضمن 
قلا يحوز . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وما يتقبله كل واحد منم ) أي من شريك التقبل 
( من العمل يازمه وبازم شريكه حتى أن كل واحد من الشريكين يطالب ,العمل ويطالب 
بالأجر ) أي يطالب الأول بفتح اللام ( ويبرأ الدافم بالدفع إليه ) أي يبرأ الداقع الأجر 
إلى كل واحد من الشريكين . 

وقال الكاكي يجوز أن براه بالدافع دافع الأجرة إليه » أي كل واحد منها » وهو 
الظاهر » ويجوز أن يراد بالدافع كل منها إليه » أي إلى صاحب الثوب يعني لو أغد 
الثوب أحدهما للصبغ » ثم دفعه إلى صاحبه غير الذي أخذه يبرأ الأخذ من الضمان 
(وهذا) إشارة إلى ازوم العمل على كل واحد منهما وهو معنى الكفالة (ظاهر في المفاوضة 
وقي غيرها ) وهو المنان ( استحسان » والقياس خلاف ذلك» لأن الشركة وقعت مطلقة) 
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والقياس خلاف ذلك لأن الشركة وقعت مطلقة والكفالة 
تقتضي المفاوضة. وجه الإستحسان أن هذه الشركة مقتضية 
للضمان ألا ترى أن ما تقبله كل واحد منبما من العمل مضمون على 
الآخر » وهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه » فجرى مجرى 
المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل . قال وأما شركة الوجوه 
فالرجلان يشتركان ولا مال هما على أن يشتريا بوجوههما 


عن ذكر الكفالة ولسست الكفالة من مقتضاها حى ثبت ٠‏ وإن ل تذكر الكفالة بمقتضى 
المعاوضة بدون التصريح . 

( والكفالة تقتضي المفاوضة ) فلا يبت ممما ما لبس من مقتضاها بدون التصريح 
بذ كر ( وجه الاستحسان » أن هذه الشركة مقتضمة للضمان » ألاترى أن ما تقبله كل 
واحد منهما من العمل مضمون على الآخر » ولهذا ) أي لكون العمل مضموناً (مستوجب 
الأجر ) أي مستحق الأجر ( يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه ) أي يقبل صاحبه 
علبه لو م يكن مضمونا عليه لما استحق الاجر » لان الفرم بالغم » فإذا كان كلك 
( فجرى ) أي هذا العقد ( مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل ) وإنما يقال 
يحريانه ممرى المفاوضة بهذين الشيئين » لانه فيا عدا ذلك لم يجر هذا العقد بجراه » حتى 
قالوا إذا أقر أحدهما بدين من من أسنان وصابون أو أجر أجير بيتا لمرة مضت ل يصدق 
على صاحبه إلا ببينة ويلزمه خاصة › لان التنصيص على مفاوضته لم يوجد» وبقاء الإقرار 
بوحب المفاوضة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وأما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال مما 
على أن يشتزيا بوجوهبما ) يعني بوجاهتهما » وأمانتهما عند الناس فيبسعالناس فيهماالسلمة 
بالنسبة لامانتهما » وقال يعضهم إا ميت هذه الشركة شر كة الوجوه لانه ليس لممامال 
ولا عمل فجلس كل واحد منهما ينظر إلى صاحيه . 


AVS 


ويبيعا » فتصح الشركة على هذا سمت به لأنه لا يشتري بالنسيئة 
إلا من كان له وجاه ة عند الناس » وإنما تصح مفاوضة لأنه 
مكن تحقيق الكفالة والوكلة في الإبدال » وإذا أطلقت تكون 
عناناً لأن مطلقه ينصرف إليه وهي جائزة عندنا خلافاً الشافعي 
ج » والوجه من الجانبين ما قدمناه في شر كتنا تقبل . قال وكل 
واحد منبما وکیل 
ا ر س او ا ج ا 
( ويسما ) عطف على قوله أن يشقريا ( فتصح الشركة على هذا ) أي على 57 
مشتريين وجوها (مسست به ) أي شركة الوجوه على تأويل المقد ( لانه لايشتري,النسيئة 
إلا من كان له وجاهة عند الناس ) الوجه وال جاه بمعنى واحد » يقال فلان وجنه إذا كان 
ذا جاه عند الناس . قال الله تعالى ل وكان عند اله وسا » وب الاجزاب ( وإنها ) أى 
شركة الوجوء ( تص ح مفاوضة ) إذا كان الرجلان من أهل الكفالة ( لانه مكن 
تحقيق الكقالة والوكالة في الإبدال ) أى الثمن فيكون من المشترى على كل واحد منها 
نصفه » ويكون المشترى بينها نصفين » ولا بد من التلقظ بلفظ المفاوضة أو ما 
قام مقامه . 
( وإذا ]طلقت ) أى شركة الوجوه يحيث لم يذ كر في الكفالة » » إذ الوكالة ( تون 
عنان » لان مطلقه ) أى لان مطلتى عقد الشركة الضائع ( ينصرف إليه ) أى إلىالعنان» 
لكون المعتاد بين الناس ( وهي ) أى شركة الضائع ( جائزة عندنا ) وبه قال أحجمدورح» 
( خلافا للشافعي « رح » ) وبقوله قال مالك « رح » ( والوجه من الجاتبين ) أى من 
جانبنا وجانب الشافمي « رح » ( ما يناه في قوله المستقبل ) وهو أن الربح عنده فرع 
المال » فإذا لم يعد المال لا تنعقد الشركة » وقلنا إن الشركة في الربح مسندة إلى العقد 
شركة إلى آخره . 
( قال ) أى القدورى « رح » ( وکل واحد منهما ) أى من الشريكين ( و كيل 


AVo 


الآ خر فيا يشتريه لأن التصر ف عل الغير لايجوز إلا بوكالة أو بولاية 

ولا ولاية فتعين الوكالةء فإنشرطا أن المشترى يينبما نصفان والربح 

كذلك يجوز ولا يجوز أن يتفاضلا فيه » وإن شرط ا أن بكون 

SS‏ الربح لا يستحق إلا 

بالمال أو العمل أو بالضمان . فرب المال يستحقه بالمال والمضارب 

يستحقه بالعممل والاستاذ 0 يلقي العمل على التاميذ بالنصف 
الا ر تع ها وا 


الآخر فما يشتريه » لان التصرف على الغير لا يجوز إلا بالوكالة أو بولاية © رلا ولايةفتعين 
الاول ) أى الوكالة ( فإن شرطا ) أى الشريكان ( أن المشترى ببنهما نض فان والربح 
كذلك ) يكون بينهما نصفين ( يجوز ولا يجوز أن يتفاضلا فبه ) أى في الربح فإنشرط 
لاحدهما الفضل يبطل الشرط والربح بينهما على قدر ضمانهما . 

( وإن شرطا أن يكون المشترى بمنبما أثلاثاً فالرهح كذلك ) أى يكون أثلاناً 
يحمل لما ذكرة » وهو إشارة إلى المساواة في اشةراط الربح ( وهذا لأن الربح لا يستحق 
إلا بالمال أو بالعمل أو بالضمان ) أشار بهذا إلى أن الاستحقاق يكون بأحد الأمور الثلاثة 
ثم أوضحما بقوله ( فرب المال يستحقه ) إلى الربح ( بالمال والمضارب “١‏ ) أي يستحق 
المضارية الربح ( بالعمل والاستاد الذي ) حبس الرجل على دكائه وهو تلميذه الذي يعمل 
له بالأجر » وبعد ذلك ( يلقي العمل ) من الإلقفاء ( على تامبذه ''' ) الذي أجلسه على 
وكأنه ( بالنصف ) يمني نصف الربح ( بالضمان ) يمني يطالب الاستاذ بتحصيل ذلك 
العمل فكأن العمل. مضمونا على الاستاذ والقيد بالنصف اتفاق فإنه يجوز أن يبلغ بأقل 
من النصف . 

( فلا يستحتق با سواها ) أي فلا يستحق الربح بما سوى الثلاثئة المذ كورة » يعني 

. والمضارب يستحقه . هامش‎ )١( 

. على التاميذ . هامش‎ )١( 


كلام 


ألا ترى أن من قال لغيره تصرف في مالك على أنلي ربحه لم يجز لعدم 

هذه المعاني » واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان على ما بيناء 

والضمان على قدر الملك في المشترى » ركان الر بح الزائد عليه ربحما 

لم يضمن » فلا يصح اشتراطه إلا في المضاربة . والوجوه ليست في 

معناها بخلاف العنان لأنه في معناه من حيث أن كل واحد منبما 
يعمل في مال صاحبه » فيلحق بها والله أعل .. 


الاستحقاق لا يكون إلا بواحد من الوجوه الثلاثة المذكورة دون غيرها » فإن قبل للا 
جوز أن بستحت الزيادة بزيادة اهتدائه ومتانة رأيه وتدبيره في الأمور العامة والخاصة > 
والعمل بالتحارة. أجسب بأناشتراط الزيادة في الربح بزيادة العمل إن تجوز إذا كان في مال 
معلوم كا في العنان والضاربة ول يوجد ها هنا . ( ألا ترى ) توضيح لقوله فلا يستحى با 
سواها ( أن من قال لغبره تصرف في مالك على أن لى ره م يحز لعدم هذه الممداني ) 
الثانئة المذكورة ( واستحقاق الربح في شر كة الوجوه بالضمان ) هذا عود إلى البحث 
لإتقام المطلوب » يعني أن صورة النزاع استحقاق الربح فيما بالضان لا بالمال ولا بالعمل 
( على ما ببنا ) إشارة إلى ما ذكره في شر كة التقبل بقوله إن الضمان بقدر العمل فالزيادة 
عليه ربح مام يضمن فلا تجوز المقد لتأديته إليه وصار شر كة وجوه » وقيل هذا 
إشارة إلى قوله بخلاف شر كة الوجوه > لأن جنس الال متفق ... إلى آخره»والضمانعى 
قدر الملك يقرر هذا أن استحقاق الربح في شر كة الوجوه بالضمان . 

( والضبان على قدر الملك في المشترى فكان ‏ الربح الزائد عليه ربح مالم يضمن“ فلا 
يصح اشتراطه إلا في المضاربة ) فإنه يصح منها لم ذ كرتا من وجوه مقابلة بالمال والعمل 
والوجوه أي شر كة ( والوجوه ليست في معناها ) لآن المال فيها مضمون على كل واحد 
من الشريكين . وأما امال في المضارية فليس ضمونعلى المضارب ولا العمل على رب المال 
( بخلاف العنان لأنهفيممناها منحبث أن كل واحد منهما) من شريكي العنان يعمل في مال 
صاحبه كامضارب (يعمل في مالصاحبه) رب الال (فبلحق بها والله أعل ) أي بامضاربة. 


(9) وكان - هامش . 
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فصل في الشركة الفاسدة 
ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد» وما اصطاده كل 
واحد منبما أو احتطبه فبو له دون صاحبه » وعل هذا الاشتراك 
في أخذ كل شيء مباح لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة والتوكيل 
في أخذ المال المباح باطل لأن أمر الموكل به غير صحيدو الوكيل لكه 
بدون أمره ؛ فلا يصلح نائباً عنه 


( فصل في الشركة الفاسدة ) 

أي هذا فصل في بان أحكام الشركة الفاسدة › وأخر الشركة الفاسدة 
لاغطاطہا شرعاً ( ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطاد وما اصطاده 
كل واحد منها أو احتطبه فېو له دون صاحبه > وعلى هذا ) كله لفظ القدوري « رح » 
وزاد المصنف علبه بقوله على هذا الحم ( الاشتراك ) الأخذ ( في أخذكل شيء مباح ) 
كاحتباء الهار من الجبال والبراري كالفستق والجوز واللوز وغير ذلك وطلب الكنوز 
من المعادن » ونقل الطين من موضعه لا يملكانه أو الجص أو الملح أو الكحل وماأشيه 
ذلك وبه قال الشافمي « رح » > وعند مالك وأحمد « رح » يحوز لآن هذه شر كةالابدان 
فمحوز كا فى الصماغين »> و كذلك إن اشتركا على أن يليثا من طين غير ملوك أو يطبخا 
آحراً ا كان الطين أو النورة أو سهة الزجاج ماوكا واشترطا 
ذلك وطبخا به ويبيعا جاز وهو شركة الوجوه ( لأن الشركة متضمنة 
معنى الوكالة والتو كيل في أخذ الال المباح باطل لأن أمر امو كل به غير صحيح ) هذان 
دليلان على المطلوب تقرير الأول المدعى أن التو كيل في أخذ المباح باطل لأنه يقتضي 
صحة أمر امو كل يو كل به » وهو أخذ المباح وأمر الموكل بأخذه غير صحيح لأننه 
صادق غير حل ولايته » وتقرير الثاني التو كل بأخذ المباح باطل ٠‏ أشار إلبه بقوله 
(والو کل يملكه بدون أمره) أي بدون أمر المو كل ومن ملك شيئاً يدون أمر المو كل . 

( فلا يصلح ) أن يككون ( نائباً عنه ) أي عن الموكل لأن التو كملإثمات ولايةالتصرف 
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وإنما يشيت الملك لما بالأخذ » وإحراز المباح »فان أخذاه معأ فهو 

بينهما نصفان لاستوائبما في سبب الاستحقاق » وإن أخذه أحدهما 

ولم يعمل الآخر شيئآً فهو للعامل » وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر 

في عمله بأن ن قلعه أحدهما وجمعه الآخر أو قلعه وجمعه وحمله 

الآخر فلامعين أجر مثله بالغآ ما بلغ عند عمد وعند أبي يوسف 
«رح » لا يجاوز به 


فا هو ثابت للموكل » وهذا المعنى لا يتحقق فيمن يملك بدون أمره لثلا ياذم إثيبات 
الثابت » فإن قبل يشكل هذا بالتو كيل بشراء عبد بغير عبنه أنه يحوز مع أن التو كيل 
بملكالشراء لنفسه قبل التو كيل وبعده > فعلم أنه لا يشترط بصحة التوكبل أن لا يملك 
الو كمل ذلك التصرف قبل التو كيل. أجيب بأنه لا يشكل ا أن التو كيل بالشراء يخالف 
التو كمل بالاحتطاب » لأن التو كيل في الاحتطاب في الحطب الممين وغيره سواء في عدم 
صحة التو كنل في أمر مباح لها . 

وقال الاكمل وجوابه أن معناه يملك بدون أمر الموكل بلا عقد وصورة النفس ليست 
كذلك فإنه لا يملكه إلا بالشراء ( وإنما يثبت الملك ) وبما ذكر أن الشركة لا تصح في 
الأشاء المذكورة شرع في بيان أن ملك هذه الأشياء بماذا يثبت فقال إنما يثبته ( هما 
بالأخد اهران الاخ ) أراد أن سبب تلك المباحات أخذها وحيازتها > فكل من قاربه 
بالسبب فإن بها ( فإن أخذاء معا ) أي فإن أخذ الأشاء الماح يجتمعين ( فهو ) أي 
اللأخوذ ( بينهها نصفان لاستوائهما في سبب الإستحقاق ) وهو الاخذ والحمازة . 

( وإن أخذه أحدهما ول يعمل الآخر شيئا فو للعامل ) لوجود السبب فيه أي في 
الآخذ وهو الاخذ ( وإن عمل أحده) وأعانهالآخر في عمل بأن قلعه أحدهما وجمه الآخر 
أو قلعه وجمعه وحمله الآخر فلاممين أجر مثله بالغا ما بلغ ) لانه استوفى منافعه يحم عقد 
فاسد فلزمه أجر مثله على الكمال (عند عمد «رح » وعند أي يرسف « رح » لا يجاوز به 


A۷۹ 


نصف ثمن ذلك وقد عرف في موضعه › قال وإذا اشتركا 
ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقي عليما الماء فالكسب بينهما لا 
تصسح الشركة » والكسب كله لاذي استقى وعليه أجر مشل 
الراوية » وإن كان العامل صاحب البغل » وإن كان صاحب الراوية ٠‏ 
فعلبه أجر مثل البغل . أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح 
وهو الما امنا وجو الأجر فلان المباح إذا صار ملكا الحرز 
ش وهوالمستقي فقد استوفى 
“ 
نصف ثمن ذلك ) فقوله لا تجوز على بناء الفعول > ونصف ثمن ذلك بالرفع لانه قائم 
مقام الفاعل . 
( وقد عرف في موضعه ) أي في باب الإجارة الفاسدة وقال الاترازي أي في كتاب 
الشركة من المبسوط ( وقال )أي القدوري « رح » ( وإذا اشتركا ولاحدها بغل 
وللاخر راوية يستقي علمها الماء والكسب بينم لا تصح الشركة والكسب كله للذي 
استقى وعليه أجر مثل الراوية وإن كان العامل صاحب البغل وإن كان صاحب الراوية 
فعليه أجر مثل البغل ) أي هذا كلام القدورى « رح » . 
فقال المصنف ( أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح وهو الماء ) وقد مر أن 
الشركة في المباحات باطلة كالاصطياد > فإدا فسدت الشركة كان الكسب للمنفي خاصة 
كنا في الشركة في الاصطياد فيكو ن الصمد ان أخذ وأحمل معنى فيه وهو الأظهر منقولالشافمي 
« رح » وعلى قياس قول أحمد ومالك « رح » ينبغي أن تجوز ذكره في المغني لابن 
قدامة » وقال بعض أصحاب الشافعي « رح » فيه لأن في قول يصح والثاني أن الكسب 
لمستسقي » وقال بعض أصحابه إن كان !لاء مملوكا للبيبقي فالكسب له وعلمه أجر ما 
اما چوات الات ) أي أجر مثل البغل أو الراوية لصاحب البغل ولصاحب 
الراوية ( فلأن المباح إذا صار ملكا للحرز ) بكر الراء وهو ( وهو المستقي فقداستوفى 


AA‘ 


في منافع ملك الغير وهو البغل أو اة قات لايك افيا ار 


وكل شركة فاسدة فالربح فيا على قدر المال › 
وا ا ل ل 
أن الريع تابع لامبذر في المزارعة » والزيادة إا تستحق بالتسمية 
وقد فسدت فبقي الإستحقاق على قدر رأس امال . وإذا مات أحد 
الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة 


مناقع ملك الغبر وهو البغل أو الراوية بعقد فاسد فيلزمه أجره ) الراوية في الأصل 
بغير السقاء لأنه بروي الماء في عله ثم كثر حتى استعمل في المرادة»وهي المرادة هاهنا . 

قال أبو عبيدة « رض » المرادة لا تكون إلا من جلدبن مقام يحلد ثالث بينهما 
للسقي والمع للراد ومزائد ( وكل شركة فاسدة فالريح فيها على قدر المال ويبطل شرط 
التفاضل ) هذا لفظ القدوري « رح ) . 

قال المصنف ( لأن الربح فيها تابع لمال فبتقدر بقدره ) أي تقدير الربح بقدر المال 
( کا أن الريع ) بفتح الراء وسكون الماء آخر الحروف وبالعين المهملة وهو الناء والزيادة 
( ابع لمبذر في المزارعة ) كا عرف في موضعه “قال الأكمل قوله الربح فيه تابع . . إلى 
آخره قمه نظر لآن الريح عندنا فرع العقد كا مر > و كل فرع تابع و كونه تايعاً لامال إنما 
هو مذهب الشافعي كما تقدم » فكان الكلام متناقضا » والجواز أنه تابع للعقد إذا كارف 
العقد موجوداً وهاهنا قد فسر كىد العقد فيكون تابما لمال لأنه شرط فإنالملة إذا إتصح 
لإضافة الحم إليها يضاف إلى الشرط . 

( والزيادة إنما تستحق بالتسمية وقد فسدت ) أى التسمبة لفساد العقد لكونه 
واجب الدفع فصار كالتسمية م بو حد أصلا ( فقى الاستحقاق على قدر رأس المال > وإذا 
مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة ) مذا لفظ 
القدوري « رح ». 


484١ 


لأنها تتتضمن الوكالة »و لا بد منها لتتحق قالش ركة على مامر »والوكالة تبطل 

بال موت»وكذا بالالتحاق مرتداً إذا قضى القاضيبلحاقهلأأنهمنزلة ا موت 

علىما ييناءمن قبل »و لا فرق بينهما إذا عل الشريك يموت صاحبه لم بعل لأنه 

عزل حكمي فإذا بطلت الوكلة بطلت الشركة بخلاف ما إذا فسخ 

أحد الشريكين الشركة حيث يتوقف على عل الآخر لأنه عزل 
قصدي و الله أعلم 


وقال المصنف ( لأنها ) أى لان الشركة ( تتضمن الوكالة ولا بد منها لتحقق الشركة 
على ما مر ) فيا مضى في هذا الفصل ( والوكالة تبطل بالموت ) أي بوت الى كل 
( وكذا) أى تبطل (بالالتحاق ) أى التحاق بدار الحرب حال كونه ( مرتداً إذا قضى 
القاضي بلحاقه لآنه ) أى إلحاق على الوجه المذكور ( بمنزلة الموت على ما بمناه من قبل) 
أى في باب أحكام المرتدين بقوله ولنا أن باللحاق صار من أهل الحرب هم أمرارن 
فى أحتكام الإسلام لانقطاع ولاية الإلزام كما هي منقطعة عن الموت . 

(ولا فرق بينها إذا علم الشريك بجوت صاحبه أو ل يعم لأنه ) أي لأن الموت ( عزل 
حكمي ) لتحول ملكه إلى وارثه فلا يتوقف حكمه على العم لثبوته ضمناء ألا تر یأر 
الوكيل يعزل بموت الموكل وإن ل يعم به . 

( وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة مخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركة) ومال 
الشركة درام أو دانير ( حبث يتوقف على عل الآخر لأنه عزل قصدي ) أي لآن فسخ 
أحد الشريكين عزل يقصد فيعتمد العم لأنه نوع حجر فشرط عامه ثبوت الحجر دف 
للضرر عنه واعترض بأنه قد تقدم أن الوكالة تثبت في ضمن الشركة > فاذا كان كذلك 

كانت تابعة لنا ولا يازم من بطلان التابع بطلان المتبوع. وأجمب بأن الوكالة تابعة للشر كة 
من حيث أنها شرطبا لا تصح الشركة بدونما أشار المصنف إلى ذلك أيضاً بقوله ولا بد 
منها أي من الوكالة لتحقق الشركة > وإذا كانت شرطا لا يتحقق بقاء المشروط بدونه . 


AAY 


فصل 

وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه لأنه 

ليس من جنس التجارة » فإف أذن كل واحد منبما لصاحبه 

أن يؤدي زكاته » فأدى كل واحد منبما فالثاني ضامن › عل باداء 

الأول أو لم بعلم » وهذا عند أبي حنيفة « رح »» وقالا لا يضمن 

إذالم يعلم » وهذا إذا أديا على التعاقب أما إذا أديا معأ ضمن كل واحد 
منهما نصيب صاحبه . 


( فصل ) 

أيهذا فصل وقد ذكر غير مرةأنلفظ إذا فص لعمابعده لابكون معربا لآن من شرط 
الإعراب التركيب فيكون حكمه مثل أحكام الأسماء المفردة إذا ذكرت بغير تركيب 
( ولمس لحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه ) هذا لفظ 
القدوري « رح » وقال المصنف ( لأنه ) أي لآن دفع زكاة صاحبه ( ليس من جنس 
التحارة فان أذن كل واحد منها لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى کل واحد منها فالثاني 
ضامن عم بأداء الأول أو ل يعلم وهذا عند أبي حشيفة « رح » ). 

(وقالا لا يضمن إذا م يعلم ) وإن علم ضمن » هكذا ذكر في كتاب الزكاةفيالزيادات 
للعتابي لا يضمن وإن على عندهما وهو الصحبح عندها وعلى هذا الخلاف لو دقع ماله إلى 
رجل لمكفر عنه كفر الآمر بنفسه ثم كفر المأمور » وعلى هذا الخلاف المأمور بأداء 
الزكاة وهو إشارة إلى وجوب الضان ( وهذا ) على الثاني خاصة ( إذا أديا على التعاقب ) 
يعني أحدها عقيب أداء الآمر . 

( أما إذا أديا معا ضمن كل واحد منهها نصيب صاحبه ) فان قبل إذا أديا معا ينبغي 
أن لا يحب الضمان عند أبي حنيفة « رح » لعدم السبق > إذ الموكل لم يقع فعلى الو كيل 
فعلا قلنا إذا الموكل إن ل دسبقه تحقيقا فقد سبقه اعتباراً أو تقدير؟ » لان يصرف الموكل 


AAY 


وعلى هذا الإختلاف المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على 
الفقير بعدما أدى الآمر بنفسه. لما أنه مأمور بالتملنك من 
الفقير » وقد أتى به فل يضمن الموكل وهذا لأن في وسعه النمليك لا 
وقوعه زكاة لتعلقه بنبة الموكل وإنما يطلب منه ما في وسعه » وصار 
كالمأمو ر بذيح دم الإحصار إذا ذبح بعدما زال الإحصار وحج 
الآمرم يضمن المأمور علم أولا . ولابي حنيفة « رح » أنه مأمور 
بأداء الزكاة والمؤدى لم يقسع زكاة فصار مخالفاً » وهذا لأاٺ 
المقصود من الأمر إخراج نفسه عن عبدة الواجب » لأن الظاهر 
أنه لا يلترم الضرر 


على نفسه أقرب من تصرف الو كيل البه فيصير سابقا معنى كالو كبل بالبيع مع الموكل إِذا 
باعا وخرج الو كيل مع فقد تمع الموكل دون الو كمل . 

(وعلىهذا الاختلافالمذ كور المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على الفقير بعدما أدى 
الآمر بنفسه لما ) أي لأبي بوسف ومحمد « رح » ( أنه مأمور بالتمليك من الفقير وقد 
أتى به ) أي با أمر به ( فلا يضمن للموكل . وه ذا ) أي عدم ضانه للموكل ( لان في 
وسعه التملمك ) من الفقير ( لا وقوعه زكاة لتعلقه بنية الموكل » وإنما يطلب منه ما في 
وسعه ) والمرء لا يكلف. مها لبس في وسعه فكذا لم يضمن الثاني » وإن لم يقم ما 
أداه زكاة . 

( وصار ) أي المأمور هنا ( كالمأمور بذيح دم الإحصار إذا ذبح بعدما زال الإحصار 
وحج الآمر لم يضمن المأمور علم أو لاء ولابي حنيفة « رح » انه مأمور بأداء الزكاة 
والمؤدى ) بفتح الذال المهملة ( م يقع زكاة فصار ) أي المأمور ( مالفا وهذا ) أي كونه 
الفا ( لأن المقصود من الأمر إخراج نفسه عن عبدة الواجب » لآن الظاهر انه لا بلتذم 
الضرر ) بيانه أن زوال ملكه في بعض ماله ضرر وفي دفع الو كيل سيل الزكاة عند ذلك 


يه 


إلا ادنفع اترو واه! الصو خضل مادا وغری أداء 

المأمور عنه فصار معزولا علم أو لم يعلم لانه عزل حكمي » وأما 

دم الإحصار فقد قبل هو على هذا الاختلاف > وقبل بينبما فرق » 

ووجبه أن الدم ليس بواجب عليه فإنهيمكنه أن يصبر حتى يزول 

الإحصار » وفي مسألتنا الاداء واجب فاعتبر الإسقاط مقصوداً فيه 
دون دم الإحصار . قال وإذا أذن أحد المتفاوضين 


وبقاؤه في عبدة الواجب أيضاً ضرر وهو ل يازم ضرر دقم الو كيل ماله . 

( إلا لدفع ضرر آخر ) وهو إسقاط الواحب عن ذمته » لان المقصود من الأمر بأداء 
الزكاة إخراج النفس عن عبدة الواجب ( وهذا المقصود حصل بأدائه وعرى أداء المأمور 
عنة ) أي عن المقصود ( فصار معزولاً علم أو لم يعلم لأنه عزل حكمي ) فلا حاحة إلى 
العلم ( وأما دم الإحصار ) جواب عن قوله فصار كالمأمور بذبح دم الإحصار ( فقد قيل 
هو طى هذا الخلاف ) يعني يضمن عند أبي حنيفة « رح » فبذا جواب على سبيل المنع > 
ثم أجاب بطريق التسلم بقوله ( وقيل بينهها فرق ) يعني ولئن ساسا لا يضمن بالاتفاق > 
لكن قبل إن ببنها فرق أشار إلى الفرى بقوله : 

( ووجبه أن الدم لبس بواجب عليه ) يعني أن دم الإحصار لبس بواجب لا حالة لانه 
لو يصيرإلى أن بزول الإحصار م يطالب يدم الإحصار وهو معنى قوله ( فانه يمكنه أن 
يصبر حت بزول الإحصار » وفي مسألتنا ) وهي مسألة الزكاة ( الاداء ) أي أداء الزكاة 
) واجب فاعتبر الإسقاط ) أي إسقاط الواجب (مقصودا فبه) وقد حصل هذا المقصود 
بأداء الآمر نفسه فعرى فعل المأمور من المقصود فضمن ( دون دم. الإحصار ) لآنه لبس 
بواحب البتة کا ذكرة . 

(قال) أي محمد در حوفي الجامم الصغير ( وإذا أذنأحدالتفاوضين لصاحبه أن يشتري جارية 


AAe 


لصاحبه أت بشتري جارية فيطأها ففعل . فهي له بغسير شيء 

عند أبي حنيفة ٠‏ رح » . وقالا يرجع عليه بنصف الثمن 

لانه أدى ديناً عليه خاصة من مال مشترك » فيرجع عليه 

صاحبه بنصيبه ا في شراء الطعام والكسوة » وهذا لان الملك 

واقع له خاصة » والثمن بقابلة الملك , وله أن الجاربة دخلت 

في الشركة على البتات جربا على مقتضى الشركة » إذ هما 
ش لا يملكات تغميره 


فبطؤ هاففءل فبي لهيغير شي ء عند أبي حنيغة درح» وقالابرجع عليةه) أي على ا لامور (بنصف 
الثمن » لأنه ) أي لأن المأمور ( أدى دينا عليه ) أي على نفسه ( خاصة من مال مشارك 
فيرجع عليه صاحبه بنصيبه كا في شراء الطعام والكسوة ) تحقبق هذا أن الحاجة إلى 
الوطء من الحوائج الأصلية إلا أن ليست بلازمة كالطعام وم تكن مستثناة من عقد 
الشركة بلا شرط بخلاف الحاجة إلى الطعام فنا لازمة فكانت مستثناة بلا شرط ثم 
بالتصربح على الوطء التحتى بحاجة الطعام » فوقع شراء الجارية لشركة المشكري خاصة . 

(وهذا) بيان بقوله أدى دين عليهدخاصة (لأنالملك واقع له خاصة) يدليل حلوطئها 
( والثمن بقابلة الملك ) فكان الدين عليه خاصة ( وله ) أي ولأبي حتيفة « رح » ( أن 
الجارية دخلت في الشركة على البتات ) بعصبته عقد المعاوضة وأدى المشتري منها من مال 
الشركة و كلما دخل في الشركة فأدى المشتري ثنها من مال الشركة لا يرجم على صاحبه 
بشيء كا لو اشترى الجارية قبل الإذن » وأدى ممنها من مال الشركة قانه لا برجم عليه 
بشيء وبين دخوها في الشركة بقوله ( جريا على مقتضى الشركة ) أي شر كة المفاوضة » 
فان ذلك يقتضي دخول مالبس بشيء كالطعام والكسوة بحقها وشرية الجارية لبس بشيء 
فبدخل تحتها . 

( إذ هما لا يملكان ) أي الشريكان ( تغبيره ) أي بغير مقتضى شركة مع بقائبا 


كلم 


فأشبه حال عدم الإذن » غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه ؛ 
لان الوطء لا يحل إلا بالملك» ولا وجه إلى إثباته بالبيعلما بنا 
أنه خالف مقتضى الشركة فأثيتناه بالهبة الثابتة في ضمن الإذن 
بخلاف الطعام والكسوة لان ذلك مستثنى عنبأ للضرورة » فيقسع 
للك له خاصة بنفس العقد ‏ فكان مؤدياً ديناً عليه من مال الشركة 
وفي مسألتنا قضى ديناً عليبما ما بينا » وللبائع أن بأخذ بالثمن أيهما 
شاه بالاتفاق » لانه دين وجب بسبب التجارة » والمفاوضة تضمنت 


الكفالة فصار كالطعام والكسوة 


( فأشبه حال عدم الاذن ) أي صار كما لو اشتراها يفير إذن الشريك » غير أن الان 
بتضمن همة نصصيه منه أما من قوله فأشبه حال عدم الاذن فكأنه ترم أن يقال كيف 
يشبه حال عدم الاذن»وهناك لم يحل وصيبها»وبعد الاذن يح لأشار إلى ذلك بقوله (غيرأن 
الاذن يتضمن هبة نصببه منه لأن الوطء لايحل إلا بالملك > ولا وجه إلى إثباته بالبيع 
لما بينا أنه يخالف مقتضى الشركة ) إشارة إلى قوله جريا على مقتضى الشركة ( فائبتناه 
بالهمة الثابتة في ضمن الاذن ) فكأنه قال : إشتر جارية بمننا وقد وهبت نصمي منها لك» 
فجازت المبة في السابم لآن الجارية مما لا ينقسم . ١‏ 

( خلاف الطعام والكسوة ) حيث تقع للمشتري خاصة ( لأن ذلك مستثنى عنهبا 
للضرورة فبقع الملك له ) أي للمشتري » وإنما رجع الضمير إليه وإن ل يذ كر لظهور فبمه 
لأن الشبوة قائمة مقام الذكر ( خاصة بنفس العقد فكان مؤدياً دينا عليه من مال الشركة » 
وني مسألتنا ) أي فما اشترى أحد المتعاوضين الجارية للوطء بإذن الآخر ( قضى ديا 
علمها لما بينا ) أنها دخلت في الشركة . 

( وللبائع أن يأخذ ,لثمن أا ) أي الشريكين ( شاء بالإتفاق لأنه دين وجب يسبب 
التحارة والمفاوضة تضمنت الكفاله ) فيطالب المشتري إن شاء وإن شاء يطالب شريكه 
لأنه كفل ( فصار كالطعام والكسوة ) أي فصار حم الجارية المشتراة لنوطء بالإذرف 
كالطعام والكسوة المشترك يطالب البائع أيما شاء » فإذا استحقت الجارية فعلى الواطىء 
العقر بأخذ المستحت بالفقر أي شاء » والله أعلم . ١‏ 


AAV 


كتات الو قف 


فو 


قال أبو حنيفة لا يزول ملك الواقف عن الوقف. إلا أن يحم به 
ا لجا كم أو يعلقه بموته فيقول إذا مت ققد وقفت داري عل كذا . 


( كتاب الوقف ) 


أي هذا كتاب في بيان أحكام الوقف » وقال الشراح كلهم مناسبة ذكر الوقف بعد 
الشركة هي أن المقصود يكل منها الانتفاع با يزيد على أصل المال ولمس بموجبة كا يرين 
الوقف في اللغة الحبس من قوم وقفت الدابة إذا تبعته في السير . 

وقال ابن دريد الوقف مصدر وقفت الدابة أقفه وقفاً ووقف بنفسه وقوفاً يتعدىولا 
يتعدى » ومنه وقف الأرض على ولده لأنه جنس الملك عليه » وقبل للموقوفوقف تسصة 
ادن وتجمع على أوقاف كوقت يجمع على أوقات > وقالوا لا يقال فبه أوقفه إلا فيلغة 
مردية فلسته كذا في الصحاح . 

وقال شس الأئمة الوقف شريعة عبارة عن حبس المملوك عنالتمليك من الغبرو سيجيء 
مشروحاً (قال ابو حنبفة«رح» لا بزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحا وأو 
يعلقه يموته فقول اذا مت فقد وقفت دارى على كذا ) هذا كلام القدوري «رح» غير أن 
المصنف «رح»قدم ذ كر لفظ أبيحشيفة «رح»ولفظ القدوري «رح» لا بزول ملك الواقف عن 
الوقف عند أبي حنيفة «رح» إذا مت فقد وقفت داري على كذا > هذا كلام غير المصنف 
والباقي مثله » وني الحبط لشمس الآثة الحلواني بشرط جواز الوقف على قول أبي حنيفة 
وزفر «رح» أن يكون موصى به حتى لو ل يوصي به لا يصح وتبقى على ملككه جواز له 
ببعه » ولو ورث عنه إلا أن يخبر الورثة فيصير جائزاً أو يتأبد الوقف . 


AAA 


وقال أبو يوسف « رح» يزول ملكهبمجرد القول » وقال مد «رح» 

لا يزول حتى يجعل للوقف ولي ويسامه اليه . قال « رح » الوقف 

لغة هو الحبس يقول وقفت الدابة أو وقفتها بمعنى وهو في 

الشرع عند أبي حنيفة « رح » حبس الع ين على ملك الواقف 
والتصدق بالمنفعة منزلة العارية 


( وقال أبو بوسف «رح» بزول الملك بمجرد القول » وقال مد «رح» لا بزول حتى 
يحمل للوقف ولما ويسامه إلنه ) هذا أيضا لفظ القدوري» وه ذا يدل على أن الوقف 
عندها جائز في حال الصحة أو المرض » إلا أنيا اختلفا فبا ببنهها » قال أبو يوسف « رح » 
يحوز مشاعا كان أو منوعا سامه إلى المتولي أو لم يله شرط التأبيد أو لم يشرطه » وقال 
عمدورے» لا جوز إلا باستجباع شرائطه وهي ثلاثة أن يكون مقسوما مخرجاً من يده سلما 
إلى المتولي وإن شرطا فمه التأبيد وهو أن يحمل آخره إلى سبيل خير لا ينقطم أيداً كذا 
قال فى الاسسحابي.. 

( قال ) أي المصنف «رح» ( الوقف لغة ) أي من حيث لغة العرب (هو الحبس يقول 
وقفت الدابة أو وقفتها بمعنى ) أي بعنى واحد وقد مرالكلام فيه مقتضى (وهو) أي الوقف( في 
الشرع عند أبي حنيفة «رح» حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ) على الفقراء 
أو على جبة من سبمل الخيرات ( بمنزلة المارية ) يعني جواز الوقف عند أبي حنيفة « رح» 
جواز العارية فيرجع فيه ويباع » وفي شرح الطحاوي الوقف عند أي حنيفه « رح » على 
ثلاثة أوجه في وجه لا جوز وهو ما إذا وقف داره أو أرضه في صحة فلا يحوز وإنف 
اشتر ط التأبيد وسامه إلى المتولي ويحوز بيعه ويكون ميراثا عن الواقف وقي وجه يحوز» 
وهذا إذا وقفه في حال حماته وجعل وصبه بعد وفاته فإنه يجوز من ثلث ماله “وفي وجه 
لا يجوز في ظاهر الرواية وهو ما إذا وقف في مرض موته فمو كالوقف في حال صحته . 

وروى الطحاوي عن أبي حنيفة و رح » آنه بجوز في هذا كله كالوصمة بعد وفاته 
وقبل الوقف جائز عند أبي حشفة «رح» لكن ليس بلازم حتى تجوز اعادته إلى نده»ولو 


AAA 


ثم قبل المنفعة معدومة والتصدق بالمعدوم لا بصح» فلا يجوز الوقف 

أصلك عنده وهو الملفوظ في الأصل » والأصم أنه جائز عنده إلا أنه 

غير لازم بمنزلة العارية > وعندهما حبس العين على حك ملك الله تعالى 

فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العياد 
فيازم ولا يباع ولا وهب ولايورث . 


قضى القاضي بازومه يازم بالإجماع لأنه يجتهد فيه » وعندهما «رح» لازم على كل حال وهو 
قول الشافعي «رح» . 

( ثم قبل المنفعة معدومة والتصدق بالمعدوم لا يصح فلا يجوز الوقف أصلا عنده) أي 
عند أبي حنيفة «رح» (وهو الملفوظ في الأصل ) يعني عدم جواز الوقف عنده هو الملفوظ 
في الممسوط فإنه قال عنه » فإن أبا حشفة «رح» لا يجيز ذلك . 

وقال قاضي خان وظاهر هذا اللفظ أخذ بعض الناس فقال عند أي حنيفة لا يجوز 
الوقف > وليس كا ظن بل هو جائز عند الكل بالأحاديث المشهورة واجماع الصحابةرضي 
الله عنهم إلا عند أبي يوسف وعمد «رح» وعامة الفقباء ه رح » اذا صح الوقف بزول ملك 
الواقف لا إلى مالك » فبازم ولا علك وهو الأصحعند الشافعي وأحمد «رح» وقالالشافعي 
في قول وأحمد «رح» في رواية ينتقل إلى مال الموقوف عليه إن كان أهلا للملك لامتناع 
السابعة » وعند مالك « رح » هو حبس العين على ملك الواقف فلا بزول ملكه لكن 
لا يماع ولا يورث ولا يوهب وقال أبو العباس « رض » من أصحاب الشافعي « رح » وهذا 
قول آخر للشافمي وأحمد « رح » لأنه معت حمس الأصل وسأل الثمرة . 

( والأصح ) أي أن الوقف ( أنه جائز عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( إلا أنه 
غير لازم بمنزلة العارية ) فإنها جائزة غير لازمة » فإذا كان كذلك فتصرف النفعة إلى 
جبة الوقف وتبقى العين على ملك الوقف فلهأنبرجع ومحوز بيعه » ويورث عنه ( وعندها 
حبس العين ) أي الوقف حبس العين ( على حك ملك الله » فيزول ملك الواقف عنه إلى 
الله تمالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فبازم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ) حاصل 


۸4۰ 


واللفظ ينتظمبما والترجبح بالدليل. ا قول الني يديع لعمر رضي 
الله عنه حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى مخ تصدق بأصلبا 5 
لا يباع ولا يورث ولا يوهب 


هذا أن تقدير الوقف عندهما أن يقول إزالة العين عن ملكي إلى الله عز وجل وجعلته 
عبوسا في ملكه > ومتفعته العباد » وإذا كان تقدير الوقف هذا عندهما اصح ولو م يڪن 
يوصي به قبلزم ولا يباع ولا يورث . 

( واللفظ ينتظمها ) أي لفظ الوقف ينتظم أي يتناول ما قال أبو حشيفة «رح » وهو 
حمس العين على ملك الواقف ويتناول ما قال صاحباه وهو حبس العين على ملك الله 
( والترجيح بالدليل ) أي ترجبح أحد المذهبين على الآخر بالدليل وشرع بعد ذلك فيبيان 
الدليل فقال : 

(لهما) أي لأبى يوسف و رح » ومد د رح » قوله عليه السلام . 
( قول الني ك لعمر رضي الله عنه حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى ثم 
تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب ولا تورث ) هذا الحديث أخرجه الآئمة الستة « رح » 
كلهم عن نافع رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضي الله عنه خير 
أرضا فأتى الني پم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به 
قال إن شئت حبست أصلبا وتصدقت بها فتصدق عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها 
ولا يوهب ولا يورث في الفقر 'ء والقربى “ وقي سبيل الله > والمصنف « رح » لاحتاج على. 
من وليها أن تأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير مشمول » وف رواية البخاري أن 
هذا الال عا كان تخلا . 

وأخرج الطحاوي يإسناده عن نافع عن ابن حمر أن حمر رضي الله عنه استشار الي 
قر في أن يتصدى باله فسمع فقال رسول الله ّف تصدق به تقسم ثمره ويحبس أصله لا 
يباع ولا يوهب .. انتهى . 

وفيه نص تتمتهدد أن الوقف لازمة الفروع خلافاً لمن يبطله جملة وهو قول شريح «رح» 
وفيه أن الوقفلا يجوز ببعه ولا هبته“ولا يكون ميراثاءوفمهأن الوقف يجوز بلفظحمسه 


بل الأصل فبه هذا اللفظ لأن معنى الوقف ني اللغة الحبس > وفيه أن يقسم الموقف له أن 


۸۹۱ 


ولأن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف منه ليصل ثوابه إليه علىالدوام؛ 
وقد أمكن دفع حاجته باسقاط الملك » وجعله الله تعالى إذ له نظير 
في الشرع وهو المسجد 


يتناول من عليه الوقف بالممروف ولا يتناول, كثر من حاجته هذا إذا لم يعين له الواقف 
شين معنا . 

فإذا عبنه له أن يأخذ ذلك قليلا أو كثيراً » قوله مُعْ بفتح الثاء المثلثة وسكوورت 
المم > وبالعين المعجمة وهي بقعة على نحو سبيل من المدينة » ويسمع كعب فافقال‌البكري 
مع تلقاء المدينة كان فما مال لعمر رضي الله عنه فخرج إلبه يوما ففاتته صلا العصر » 
فقال اسعلين تمنع عن الصلاة .. أشهدك أنها صدقة . 

وقال الاترازي « رح » وقد وقم ماعنا هنا بلا تنوين » وقد أثبت في كتب غرائب 
الحديث المصححة عند الثقات منسوبا وغير منسوب 2 كما في وعد > وقال الكا كي « رح» 
ونسخة مولانا حافظ الدين بغير تذوبن للعاسة والتأنيث .. انتهى . 

قلت سبحان الله هذا الكلام منها كلام من ل ييز بالنحو > وقد ثبت فيه الأمثل هذا 
يحوز فيه الوجهان عدم الصرف للعلتين المد كورتين > وجواز الصرف بسكون وسطه فإنه 
يقاوم أحد العلتين فبقي الاسم بعلة واحدة > فلا ينم من الصرف ( ولأن الحاجة ماسة إلى 
أن يلزم الوقف منه ) أي من الوقف ( لمصل ثوابه إلبه ) أي إلى الواقف ( على الدوام » 
وقد أمكن دفم حاجته بإسقاط الملك وجعل لله تعالى ) کن يكون هذا جوابا عا يقال 
كيف يلزم الوقف ويخرج عن ملكه لا إلى مالك وتقدير الجواب أنه يمكن أن يدفع 
حاجة الواقف عن ملكه بإسقاط عنه » وجعله لله تعالى فإذا جع ل لله تعالى يلزم » 
ويدوم ويصل إلبه ثوابه . 

( إذ له نظير في الشرع ) هذا أيضاً جواب عا يقال كيف يخرج الوقف عن ملكه ولا 
يدخل في ملك أحد وهو محال » وتقدير الجواب أن هذاله نظير في الشرع ( وهو 
المسجد ) فإن اتحاد المسجد يلزم بالاتفاق وهو إخراج الملك من المنفعة » وهو مالك » ولا 
يدخل في ملك أحد » وكالعبد المشترى لخدمة الكمرة » فإنه يصح ولا يدخل في ملك 


۸4۲ 


عن فرائض الله تعالى 


TE‏ عماجة إل سا ترس لا ماق شا دق E‏ كنات القانات 
والرباطات > واتخاذ المقابر » ويسدلون بالمتتى أيضاً > فإنه إزالة الملك لا إلى مالك “وصح 
ذلك على قدر التقرب . 

( فبجعل كذلك ) أي فبجعل الوقف كالمسجد » وفي فتاوى قاضي خان» ول يأخذ » 
والقول قول أبي حنيفة «رح» للآثار المشبورة عن النبي لتر والصحابة وتعاملالناسباتخاذ 
الرباطات والخانات أوها وقف خلمل الرحمن صاوات الله عليه في باقبة إلى اليوم» وكذا 
أوقاف الصحابة رضوان الله عليبم بمكة والمدينة . 

( ولآبي حنفة قوله عرست ) أي قول الني مَل ( لا حبس عن فرائض الله تمالى ) 
هذا أخرجه الدارقطني في مسنده في الفرائْض عن عبد الله بن لببعة عن أخيه عبسى بن 
لببعة عن عكر مة عن ابن عباس رضي الله عنههما قال قال رسول الله للق لا حبس عن 
فرائض الله وعبد الله بن لببعة وأخوه عبسى ضعبفان » ورواه ابن أي شيبة في مصنفه 
موقوفا على علي رضي الله عنه فقال حدثنا هشام عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال 
قال علي رضي الله عنه لا حبس عن فرائض الله تعالى إلا إن كان من سلاح أو كراع . 

وعن شريح جاء عمد عتتضدذ ببسع الحبس هذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه فيالببوع» 
حدثنا وكيم وابن أي زائدة عن سعد بن عون عن شريح قال جاء عمد للت بببع الحبس» 
وأخرجه البيبقي. قوله لا حبس عن فرائض الله تعالى»أي لا مال حبس بعد مو تصاحبه 
عن القسمة بين ورثته لكنهم يحملون هذا على ما كارن عليه أهل الجاهلية من البحيرة 
والسائبة والوجلة والحاسي » ويقولون الشرع أبطل ذلك كله » ولكنا نقول النكرة في 
موضع النفي تعمفيتناول كل طريق يكون فيه حبس عن الميراث إلا ما قام 
عليه الدليل . 

وقال شبخ الإسلام خواهر زادة « رح » الحبس ما كانوا يفعلونه في الإبتداء قبل سورة 
النساء كانوا مجنون العين على ملكهم » ويتصدقون باللغة ويرون أن يبيع الأصل متنما لمكان 


ىم 


بدليل أنه يحوز الانتفاع به زراعة وسكنى وغير ذلك » والملك فيه 
للواقف » ألا ترى أن له ولابة 


الصدقة بالعة فجاء تمد ملت ونسخ هذا وجوز بيعه » والمعنى هذه المسألة أن هذا تصدق 
بالعلة المعدومة لا بالعين فلا يمنع البيع ولا الارث إذا لم يكن موصى به قا على ما لو 
قال تصدقت بملة هذه الأرض على الفقراء والمساكين أبداً . 

وفي مبسوط شيخ الإسلام « رح » الاستدلال بهذا الحديث غير مستقم لأنه إنما يستقم 
هذا إذا تعلق به حق الوارث » فأما إذا كان الوقت قبل التعلق فلس حبس عن فرائض 
الله كالتصدق بالمنقولات » فإن قلت قال ابن حزم «رح» قوهم لا حبس عن فرائض الله قول 
فاسد لأنهم لا يختلفون في جواز الحبة والصدقة في الحباة والوصبة بعد الموت » فكل هذا 
سقط لفرائض الل . 

قلت لا نسل أن هذه الأشاء سقط فرائض الورثة » أمأ الحبة والصدقة فإنها يكوتان 
في حياة الرجل » ففي ذلك الوقت وفرائض للورثة وأما الوصية فلا لا تنعد إلا عن 
الثلث » ففرائض الورثة في الثلثين » فإن قلت هذا الحديث ضعبف كا مر من جهة آي 
حنيفة « رح » وآخر فككيف يستدل به لأبي حشيفة « رح » . 

قلت أخرجه الطحاوي بأتمه بإسناد صحبح » فقال حدثنا سلبان بن شعبب عن ابي 
يوسف « رح » عن عطاء بن السائب « رح » قال سألت شرعا الحديث » وقنه لا حمسعن 
فرائض الله » فإن كان الذي روي عناين عباس رضي الله عنبما ضميف فهذا الذي روي . 

( وعن شريح ) صحمح > ومع هذا جاء عنه أيضاً ( جاء عمد عليه الصلاة والسلام 
ببيع الحبس ) کا ذ كرا وشريح هو ابن الحارث الكندي وهو فاضي عمر وعڻان وعلي 
رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين المهديين » ومعنى جاء جمد رق جاءشرعه يبيع الحبس . 

ر ولأن الملك باق فيه ) أي في الوقف ( بدلمل أنه جوز الإنتفاع يه ) أي بالوقف 
( زراعة وسكنى وغير ذلك ) نحو إسكانه وإجارته كنا يشفع بالمملوكات ( والملك فيه 
الواقف) بدليل تصرفهفمهبالأشماء المذكورة»ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن له ولاية 
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التصرف فيه بصرف غلاته إلى مصارفها ونصب القوام فيها ء إلا أنه 
. يتصدق بنافعه فصار شببه العارية » ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة 
دا ولا تصدق عنه إلا بالبقاء على ملكهء ولأنه لا يمكن 
أن يزال ملكه لا إلى مالك » ولأنه غير مشروع مع بقائه 
كالسائبة بخلاف الإعتاق لأنه إتلاف» وبخلاف المسجد لأنه جعل 


خالصاً لله تعالى » 
ا E aL‏ و 


إلى المصارف . 

( إلا أنه ) أي للواقف ( يتصدقى بنافعه فصار ) أي الوقف ( شبيه العارية )منحيث 
أن ملك الغير قائم فبها والغير ينتفع بمنافعها ( ولآنه يحتاج إلىالتصدةبالغلةدائماً) فاستدعى 
دوام ملك ألواقف وهو معنى قوله ( ولا تصدق عنه إلا بالبقاء ء على ملکه ) وني بعض 
النسخ إلا بالبقاء على ملكه . 

( ولأنه لا يمكن أن بزال ملكه لا إلى مالك لأنه غير مشروع مع بقائه ) أي مع 
بقاء ملكه ( كالسائية ) وهي الناقة التي تسيب لنذر كان الرجل بقول إذا قدمت من 
فرق أو تكح درسي قافو اة ارما أن ات ور الست أهل الجاهلية 
من حين أن العين لا خرج من أن يكون ملو کا له منتفعاً به فانه لو سبب دابته م يخرج 
عن ملكه فكذلك إذا وقف داره أو أرضه . 

( مخلاف الاعتاق ) جواب عما يقال لو كان أزال الملك لا إلى ملك غير مشروع لما 
جاز المتق » فلآنه إزالة الملك الثابت في العبد من غير تلىك لأحد فأجاب عنه بقوله (لأنه 
إتلاف ) أي إسقاط صفة المملوكية ( ويخلان المسجد ) وجواب عن قباسهم الوقف على 
المسحد فأجاب عنه بقوله ( لأنه جعل خالصا لله تعالى ) أي لأجل أنه جعل خالما 
ف فان 
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ولهذا لا يجوز الانتفاع به وهنا لم ينقطع حق العبد عنه فلم يصر 

خالصاً لله تعالى . قال «ر ح »قالني الكتاب لا يزول ملك الواقف إلا 

أن يحك به الحا کر أو يعلقه » وهذا في حك ا حا ك صحيح لأنه قضاء في 

مجتمد فيه » أما في تعليقه بالموت فالصحيح أنه لا يزول ملكه, 

إلا أنه تصدق بنافعه مو بد فيصير بنزلة الوصية بالمنافع مؤبداً 
فيلزم » والمراد با حا م 


( وهذا لاايحور الانتفاع به وهبنا ) أي لا ينتفع به بشيء من منافع الملك وإن كان 
يصلح لها » والأصل في الشرع وهو الكعبة > فاها محرزة عن ملك العباد فألحقت سائر 
المساجد بها > والموقف لبس باحالته إلى الله تعالى كنا ذكرنا > وهبنا يعني في الوقف (لم 
ينقطم حت العبد عنه » فل يصر خالصا لله تعالى فقال ) أي المصنف رحمه الله ( قال في 
الكتاب ) أي القدوري « رح » في مختصره ( لا بزول ملك الواقف عن الوقف إلا أرن 
يحم به الجا ک أو يعلقه بموته ) إلى هنا لفظ القدوري « رح » غير أن فبهلايزول ملك 
الواقف عند أبي حشفة فأسقط المصنف « رح » ذكر أبي حنيفة « رح » . 

ثم قال ( وهذا ) أي هذا الذي ذكره القدوري ( في حم الحام صحبح لأنه قضاء في 
يحتبد فيه ) صورة الحم إن سم الواقف ما وقفه إلى المتولي > ثم بريد أن برجمعنهقبنازعه 
بعدم اللزوم فبختصان إلى القاضي فمقضي القاضي بلزومه . 

( أما في تعلمقه بالموت فالصحبح انه لا يزول ملكه ) يعني أن المشايخ اختلفوا علىقول 
أبي حنيفة « رمم » فقيل بزول الملك بالتعليق بالموت لأنه وقت خروج الأملاك عن ملكه 
فالتعليق به يدل على أن مراده الخروج من الملك وقيل لا بزول > وهو الصحممح لأنالوقف 
يصدقى بالعلة وهو ما لا يستدعي زوال أصل الملك . 

وقال المصنف «رح» ( إلا انه تصدى بمنافعه مؤيد ) يعني دائا ( فبصير بمنزلة الوصية 
بالمنافع مۇبداً فيازم حبنئذ 2١7‏ » والمراد من 9" الام ) والذى ذكره القدوري « رج » 
DLR RSE‏ : 


. و (۲) كذا الأصل‎ )١( 
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المولى » فأما المحكم ففبه اختلاف المشايخ «رحء ولو 
وقف في مرض موته . وقال الطحاوي «رح» هو تزالة 


( المولى ) بفتح اللام الذي ولاء الإمام عمل القضاء ( فأما امم ) بتشديد الكاف المفتوحة 
الذي ينفذ عليه الحم في حادثة معبنة باتفاق المتخاصين ( فعنه !١١'‏ اختلاف المشايخ ) 
قال في كتاب القضاء من خلاصة الفتاوى > وأما حك المح في البمين المضافة وسائر 
الجتبدات » والأصح أن ينفذ » لكن لا يفق به ... كذا ذكر في الأقضية . 

وقال في الفتاوى الصغرى الما کر الحم إذا قضى عليه المحكمين فظاهر الجواب أنه 
بنفذ وجواب فتاوى السمرقندى أنه لا يبعد زجراً لهم عن ذلك وإني أقول لا محل لأحد 
أن يفعل ذلك › يعني في اطلاق المصارف ولا يفق على هذا » وحكي عن شمس الأنمفة 
الحلواني « رح » أنه قال مسألة الحام الحم يعم ولا يفتى به > وكان يقول ظاهر المذهب 
أنه يحوز > إلا أن القاضي الإمام الأستاذ « رح » أب على البيبقي كان يقول يكتم هذا 
الفمل ولا يفق به لثلا بتطرف الال إلى هذا فبؤدي إلى هدم مذهينا » فأما المذهب فرق 
الأول “إلى هنا لفظ كتاب فتاوى الصغرى . 

( ولو وقف في مرض موته قال الطحاوي « رح » هو ) أبو جعفر أحمد بن جمد بن 
سلامة الأزدي « رح » ثم الحجري البصري الطحاوي ونسبه إلى طحا قرية من أعمال 
الأثمونين بالصعمد الأدنى» الإمام المحدث الفقيه الحنفى ولد في سنة تسع وعشرينومائتين 
ومات لل ا لجنس مستبل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين . وثلامائة. بمصر > ودفن 
بالقرابة»( هو ) أي الوقف ( بمنزلة الوصية بعد الموت ) يعني يلزم الوق ف حبنئذعىمذهب 
أبي حشفة « رح » بخلاف الوقف في الصحة فإنه لا يلزم عنده > ثم قال الطحاوي « رح » 
في مختصره وقد روى عمد « رح » عن أبي حنيفة أن ذلك لا جوز منه في مرضه > کا لا 
يجوز في صحته » ثم قال وهو الصحبح على أصوله . 


. «ففيهم » هامش‎ )١( 
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والصحيم أنه لا يلزمه عند أبي حنيفة « رح » وعندهما يلزمه › إلا 
أنه يعتير من الثلث » والوقف في الصحة من جميع ال مال » وإذا كان 
الملك يزول عندها يزول بالقول عند أبي يو.ف « رح » وهو قول 
الشافعي « ر ح» بنزلة الإعتاق لأنه إسقاط ال ملك عنه»وعند مده رح» 
لا بد من التسلم إلى المتولي لأنه حق الله تعالى » وإنها ثبت فيه في 
ضمن التسلي إلى العبد » لان التمليك من الله تعالى » وهو مالك 
الأشياء لا يتحقق مقصوداً »> وقد يكون تبعاً لغيره فيأخذ 
حكمه فينزل بمنزلة 


( والصحبح أنه لا يلزم عند أبي حشيفة « رح » وعندهما يلزم إلا أنه يعتبر منالثلث» 
والوقف في الصحة من جميع المال » وإذا كان الملك بزول عندهما بزول بالقول عند أبي 
يوسف « رح » ) أي يزول الملك عن الواقف بمجرد قوله وقفت ( وهو قول الشافمي 
« رح » ) وبه قال مالك « رح » وأكثر أهل العلم » وفي التميمه والفتوى على قول أبي 
بوسف « رح » »2 وفي الحبط السرخسي « رح » ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف « رح» 
ترغبباً الناس في الوقف > ومشايخ بخاری أخذوا بقول جمد « رح » . 

( بمنزلة الإعتاق ) حبث بزول ملك الممتق بمجرد قوله اعتقت عبدي ( لأنه ) أي 
لأن الإعتاق ( إسقاط الملك عنه ) عن الملك ( وعند عمد لا بد من التسلم إلى المتولي لآنه 
حتى الله تعالى > وإنما يثبت فيه ) أي في الوقف ( في ضمن التسلم إلى العبد » لأن التمليك 
من الله تعالى وهو مالك الأسياء لا يتحقق مقصوداً ) فيأخذ الملك من الله تعالى حك التمليك 
من غيره حى يشترط فيه التسلم والقبض »وقوله وهو مالك الأشياء جملة معترضة بين اسم 
إن وخبرها . 

( وقد يككون تبعاً لغيره فبأخذ حكمه ) أي قد يكونالتمليك تبعا لغيره أي ضمنا 
. لأن التمليك من الله قصدا لا يثبت لغادم من شيء » بل يثبت خمناً ولا يثبت قصداً فيأخذ 
التمليك من الله حم التمليك من غيره حتى يشترط فيه التسلم والقبض ( فينزل منزلة 
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الزكاة والصدقة . قال وإذا صح الوقف على اختلافهم » وفي بعض 

النسيخ وإذا استحق مكان قوله » وإذا صح خرج من ملك الواقف 

ول يدخل في ملك الموقوف عليه لأنه او دخل في ملك الموقوف 

عليه » لا يتوقف عليه › بل ينفذ ببعهكسائر أملاكه » ولأنه 

لو ملكه لما انتقل عنه بشرط امالك الأول كسائر أملاكهء 
قال « رح » وقوله 


الزكاة والصدقة ) يعني ينزل التمليك من الله تعالى في الوقف في ضمن التسلم إلى العمد 
منزلة تملك الال من الله تعالى في الزكاة حيث يتحقق التمليك منه في ضمن التسلم 
إلى الفقير . 

( قال ) أي القدوري د رح » ( وإذ! صح الوقف على اختلافهم ) أي على اختلاف 
العاداء في صحته حيث لا يصح عند أبي حنيفة « رح » على رواية الأصل غلافا لصاحسه 
( وفي بعض النسخ ) أي في بعض نسخ القدوري « دح » ( وإذا استحق مكان قوله “وإدا 
صح خرج من ملك الواقف وم يدخل في ملك الموقوف عليه ) خلافا للشافمي « رح » في 
قول وأحمد « رح » في رواية . 

( لأنه ) أي لأن الوقف ( لو دخل في ملك الموقوف عليه لا يتوقف عليه ) أي على 
ملكه » وجاز له إخراجه عن ملكه كسائر أملاكه وهو معنى قوله ( بل ينفذ بیعسه 
كسائر أملاكه ) أي کا ينفذ تصرفه في سائر أملاكه » ومع هذالا يحوز لعدم دخوله في 
ملكه ( ولانه لو ملكه ) دلبل بأن في عدم دخوله في ملكه أي ولآن الموقوف عليه لو 
ملك الموقوف ( لما انتقل عنه بشرط المالك الأول ) الواقف يعني ما كان يتنفل إلى من 
بعده ممن شرط الوقف بقوله بعد هذا الموقوف عنه إلى الفقراء رعاية لشرطه » لكن ليس 
له ذلك بالإتفاق بدل على انه لا يدخل في ملك اموقوف عله ( كسائر أملاكه ) أي 
كسائر أملاك الموقوف عليه . 

( قال ) أي المصنف « رح » ( وقوله ) أي وقول القدوري « رح » في مختصره 
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خرج عن ملك الواقف يحب أن يتكون قولهما على الوجه الذي سبق 

ذكره . قال ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف « رح » لأن 

القسمة من تام القبض » والقبض عنده لس بشرط » فكذا تتمتهع 

وقال مد «رحء لا يجوز لأن أصل القبض عنده شرط > 

فکذا ما يټ به » 

سي 
( خرج عن ملك الواقف يحب أن يكون قولما على الوجه الذي سبق تقريره ) يمني أن 
الوقف عندهما حبس العين على ملك الله تعالى » وبزوال ملك الواقف عنه إلى الله تعالى » 
فما زال ملك الواقف عندهها يحب أن يكون قوله خرج على ملك الواقف قولما خلاف 
قول أبي حنيفة « رح »» فإرن لوقف عنده حبس العين على ملك الواقف » 
والتصدق بالنفقة . 

فإذا كان حبوسا على ملك الواقف لا يصح قوله خرج عن ملك الواقف » وعلى مذهب 
وقال الكاكي « رح » قوله يحب أن يكون قوها مطلقا لا يستقم أجيب عنه قال وإذا 
صح الوقف الصحة عن اللزوم كالعقود الصحبحة الغير اللازمة من العارية والوكلةوالمضاربة 
فكان القول بخروج الوقف عن ملك الواقف إذا صح الوقف قوله إذا حكم به فحينئذ 
خروجه قول الكل . 

( قال ) أي القدوري د رح » ( ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف « رح » ) ويه 
قال الشافعي ومالك وأحمد « رح » ( لآن القسمة من تام القبض ) لأن القبض الخمارة 
وتمام الخيارة مما يقسم بالقسمة ( والقبض عنده ) أي عند أبي يوسف ( لىس بشرط فكذا 
تنمته ) وهي القسمة وهو كونه مقسوما مقر رأ»وهذا لأن الوقف إسقاط الملك كالإعتاق» 
والشيوع لا يمنع العتاق فلا يمنع الوقف أيضاً يؤيده حديث عمر رضي الله عنه أنه أصاب 
ما بينه وبينهها من خير > واستأذن الني رل فيها فأمره عليه السلام بوقفها . 

( وقال جمد « رح » لا يجوز لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به ) أي 55 


. ذكره . هامش‎ )١( 


وهذا فيا يحتمل القسمة» فأما فا لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع 

عند عمد « ر ح» أيضاً لأنه يعتبره بالمبة والصدقة المنف ذة إلا في 

ا فإنه لا يتم مع الشيوع فيا لا يحتمل أيضاً عند 

أبي يوسف « ر ح» لأن بقاء الشركة نع الخلوص لله تعالى » 
ولأن الممابأة فيبما 


يتم به القيض وهو كونه مقسوما » وقال الولوالجي في فتاوى مشايخ بلخ أخذوا يقولأبي 
يوسف ومشايخ بخارى « رح » أخذوا بقول عمد « رح » › ثم قال وبهيفتىثمقال فإنرفع 
إلى القاضي فقضى وازه جاز عند الكل لآنه مختلف فيه فبصير متفقاعلبه باتصالالقضاء» 
وقال في خلاصة الفتاوى ولو وقفت نصف الام جاز يعني بلا خلاف من أبى يوسف و عمد 
« رح » لأنه لا يحتمل القسمة فصار كسمم المشاع فا لا يحتمل القسمة . 

( وهذا ) أي وهذا الخلاف المذكور بين أبي بوسف وعمد د« رح » ( فيا يحتمل 
القسمة » وأما فا لا يحتمل القسمة ) كالمام والرحى ونحوها ( فمجوز عند ١"‏ الشبوع 
عند عمد « رح » أيضا لأنه ) أي لأن مدآ ( يمتبره ) أي الوقف بالنوع ( بالحبة ) أي 
لجواز اة المشاعة ( والصدقة المنفذة ) وهي التي سامت إلى الفقير وجعلت مملوكة له » 
وفبه لا يمنع الشبوع » وكذا في الصدقة الموقوفة > وهي التي م يملكها الموقوف عليه إلا 
إذا تصدق عله بمنفعتها ( إلا في المسجد والمقبرة ) استثناء من قول أبى يوسف « رح » 
يعني لا يصح وقف المسجد والمقبرة فيا لا يحتمل القسمة أيضا بأن كان الموضع صغيراً لا 
يصلح با أراده الواقف من المسجد والمقبرة على تقدير القسمة > لأن المسجد خالص لله 
تعالى » والشبوع بناء في الخلوص» ألا ترى إلى قوله تعالى 8 وأن المساجد لله ٠۸‏ الجن. 

( فإنه لا يتم ) أي فإن الوقف لا يتم ( مع الشموع فيا لا يحتمل القسمة أيضا عند أبي 
يوسف « رح » لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى ) كنا ذكرناء ( ولآن المهايأة فيها ) 


. مع - هامش‎ )١( 


فيا غاية القبح بأن يقبر فيه الموتى سنة ويزرع سئة ويصل فيه في 
وقت ويتخذ اصطلا في وقث بخلاف الوقف » لإمكان الاستغلال 
وقسمة الغلة » ولو وقف الكل ثم استحق جزءاً منه بطل في 
البافي عند تمد « رح» لأن الشيوع مقارن كما في الهبة بخلاف 
مأ إذا رجع الواهب في البعض أو ر-جع الوارث في الثلثين بعد 
موت المريض »وقد وهب أو وقف في مرضه » وفي المال ضيق » 


أي في المسجد والمقبرة ( في غاية القبح بأن يقبر فيه الموتى سئة وبزرع سنة ويصلى فيه في 
وقت ويتخذ إصطبلا في وقت بخلاف الوقف ) أي وقف المشاع > فإنه لا قبح فيه . 

( لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة ) بين مستحق الوقف وبين صاحب الملك ( ولو 2 
وقف الكل ) ذكر هذا تفريما لمسألة القدوري « رح » وهو أنه وقف عقاراً كل ( ثم 
استحتق جز ءا منه ) بأن مالكه مستحقا في النصف أو الثلث أو الربع ونحوهها ( بطل ) 
أي الوقف ( في الباق ) بعد الاستحقاق ( عند تمد « رح » لأن الشبوع مقارن ) للقض» 
لأن حق المستحق كان ثابنا في الموقوف حال الوقف فل يتم القبض » وهو شرط عند عمد 
« رح » فبطل في الباق لانتفاء الشرط . 

( كنا في الهمة ) المشاعة لمقارنة الشبوع فيه عند القبض ( بخلاف ما إذا رجع الوامب 
في البعض ) في النصف مثلا بعد قبض الموهوب له ( أو رجع الوارث في الثلئين ) بارت 
وهب في مرض موته فمات ورجع الوارث (بعد موت الواهب”) وقد وهب أو وقففي 
مرضه ) والحال أن الواهب وهب في مرضه أو الواقف وقف في مرضه ( وفي المال ضيق ) 
أي والحال أن في المال ضيقا » يعني لا مال سواه لا يسع المال المىة ولا الوقف » وأصله 
أن حك هبة المريض حكمه الوهب حى يصير خروجها من الثلث > و كذلك الوقف » ثم 
إن الوارث لما أبطله فيا زاد على الثلث بقي في الثلث صحيحاء لأن حق الوارث إنما يبت 
بعد الموت » فإبطاله بعد الموت في القدر الذي بطل فيقدر على ذلك الوقف ولا يتعين 
الوقف في الجزاء الشائع . 


. المريض - هامش‎ )١( 


لأن الشيوع في ذلك طارىء » ولو استحق جزء مميز بعينه لم ببطل 
في الباقي لدم الشيوع » ولهذا جاز في الابتداء وعلى هذا الهبة 
والصدقة المملوكة . قال ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومد « ر ح» 
حتى يجعل آخره لجبة لا تنقطع أبداً . وقال أبو يوسف «رح» 
إذا سمى فيه جبة تنقطع جاز وصار بعد ما للفقراء وإن لم يسم 
نا أن نوحت الوقت:زوال الملك ينون اتلك وأهيتايد 
كالعتق » فإذا كانت الجبة بتوهم انقطاعبا لا يتوفر عليه 


( لأن الشبوع في ذلك طارىء ) وهذا مجرى الرجوع في الهممة ظاهراً » و كذا في 
رجوع الورثة » لأن حقهم يثبت في المال ثم سد فيكون طارئا ( ولو استحق جزء مميز ) 
يمني في المسألة المذكورة ( ل يطل ) أي الوقف ( في الباقي لعدم الشيوع ) لان المفسد هو 
الشوع وهو مدئف هنا . 

( وهذا جاز في الإبتداء ) أي ولكون استحقاق جزء معين في المكان غير مانع جاز 
الوقف في ابتداء الأمر لعدم الشيوع المفسد ( وعلى هذا الحك الحبة والصدقة الملوكة ) 
أي للفقير » يعني إذا استحق جزءاً معمناً لا تبطل الهبة والصدقة في الباقي ( قال ) أي 
القدوري « رح » ( ولا يتم الوقف عند أبى حنيفة ومد « رح » حبق حمل آخره لجبة لا 
تنقطع أبداً ) مثل أن بقول على كذا و كذا ثم على فقراء المسامين حبث ما وجدوا . 

( وقال أبو يوسف « رح » إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها ) أي بعد تلك 
الجبة ( للفقراء وإن ‏ يسمبم ) مثل أن يثبت على كذا وكذا وعلى أمبات أولاده جاز » 
صار بعدهما للفقراء ( لما ) أي لأبي حنيفة ومحمد « رح » ( أن موجب الوقف زوال 
الملك بدون التملبك ) يعني لا إلى ملك (وأنه) أي وأن زوال الملك بدون التمليك 
( يتأبد كالعتق ) فإنه زوال الملك وهو متأبد . 

( فإذا كانت الجبة ) التي عبنبا الواقف (يتوهم انقطاعبا لا يتوفر عليه ) أي على 


۹۳ 


مقتضاه › فلبذا کان التوقبت مبطلاً له كان التوقيت في البيسع . 
ولأبي يوسف « ر ح» أن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وهو 
موفسر عليه » لأن التقرب تارة يكون في الصرف إلى جبة 
تنقطع » ومرة بالصرف إلى جبة تتأبد فيصح في الوجهين » 


الوقف ( مقتضاه ) وهو التأببد ( وهمذا كان التوقيت ) في الوقف ( مبطلا له ) أي 
لوقف آنا إذا وقف داره عشرين سنة فلا يجوز ( كالتوقيت في الببع ) إلى عشرة أيام 
مثلا » فإن قبل كيف يستقم قوله إنه زوال الملك بدون التمليك على قو لأبيحشفة«رح» 
فان عنده الوقف حبس العين على ملك الواقف > ول بزل ملكه > وهذا تناقض أجبب 
بأن في المبسوط والذخيرة والتتمة وغيرهما جمل زوال الملك بشرط التأبيد قول عمد 
و عت رل اي د رع ١‏ 

فعلى ما ذ كر في الكتاب جاز أن يكون عند أبي حنيفة « رح » روايتان أو أراد 
ههنا ما إذا حم الحام بصحته ولزومه فحينئذ يخرج بالإتفاق وفرع أبو حتيفة على قول 
من يرى خروجه وهو قولهما كما في المزارعة . ْ 

( ولابي يوسف « رح » أن المقصود ) من الوقف ( هو التقرب إلى الله تمالى ) 
بالتصدق بالنفقة ( وهو موفر عليه ) أي بالتقرب إلى الله تعالى موفر على جمل الوقف 
يجهة تنقطع ويجبة لا تنقطع ( لان التقرب تارة يككون في التصرف إلى جهة تنقطع ومرة 
في المصرف'٠'‏ إلى جبة تتأبد) يعني لا تنقطع (فيصح في الوجبين) فعلى هذا إذا انقطعت 
الجهة عاد الوقف إلى ملكه إن كان حيا » وإلى ملك ورثته إن كان ميتا . 

| ولقائل أن يقول هذا التعليل غير مطابق لما ذكر عن أبي يوسف « رح » لانه قال 
وصار بعدها للفقراء فإن م يسمهم وذلك يدل على أن التأبيد شرط » والجواب أن المروي 
عن أبي يوسف « رح » أمران أحدهها انه لا يشترط التأببد أصلا والثاني أنه 
يشترط» لکن لا بشترط ذكره باللسان. 

والمصنف « رح » أشار إلى القول الأول بالتعليل وإلى الثاني بذ كر المذهب » واستدل 


. بالصرف - هامش‎ )١( 


وقبل إن التأبيد شرط بالاجماع إلا أن عند أبي يوسف «رح» 
لا يشترط ذكر التأبسد لأن لفظة الوقف والصدقة مبينة عنه لما بينا 
أت إزالة الملك بدون التمليك كالعتق » وهىه ذا قال في 
الكتاب في بان قوله وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمبم » وهذا 
هو الصحيح > وعند محمد «رح» ذكر التأبيد شرط لأن 
هذا صدقة بالمنفعة أو بالغلة وذلك قد يكون مؤقتاً وقد يكون 
مؤبداً فمطلق + لا ينصرف إلى التأبيد فلا بد من التنصيص . 
قال ويحوز وقف العقار 


عله بقوله ( وقيل إن التأببد شرط بالإجماع » إلا أن عند أي بوسف « رح > لا يشترط 
ذكر التأسد لأن لفظة الوقف والصدقة مبينة عنه ) أي عن التأبيد ( لما بينا ) فيا مضى 
( أنه ) أي أن الوقف ( إزالة الملك بدون التمليك كالمتق » ولهذا قال في الكتاب ) أي 
قال في المحتصر القدوري ( في بيان قوله ) أي قول أبي يوسف + رح » ( وصار يعدها 
للفقراء » وإن م يسمهم ) أي الفقراء . 

( وهذا ) أي كون التأببد شرطا » وذلك عند غير أبي يرسف « رح » (هوالصحيح» 
وعند محمد « رح » ذكر التأبيد شرط لأن هذه صدقة بالمنفعة أو بالغلة » وذلك قد يكون 
مؤقتا وقد يكون مؤبداً فمطاقه لا بنصرف إلى التأبيد ولا بد من التنصص ) على التأبيد» 
وني الذخيرة والأسرار لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة تصير وقفاً بالإجماع ولو لم 
يقل مؤيدة تصير وقفا في قول عامة من يحيز الوقف ان الصدقة تثبت مؤبدة لأا تحتمل 
الفسخ كالإعتاق»وإذا انقطعت الجبة تصرف إلى المساكين» ويه قال مالك وأحمد فيرواية» 
والشافعي «رح» في قول » وقال الشافعي « رح » في قول يصرف إلى أقارب الواقف 
الحتاجين > وبه قال أحمد في رواية > وفي رواية عن أحمد يوضع في ببت المال . 

(قال) أي القدوري « رح » ( ويجوز وقف العقار ) هذا لفظ » وقال المصنف«رح» 


۹۰0 


لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوه » ولا يحوز وقف 

ماينقل » ويحول . قال « ر ح» وهذا على الارسال قول أبي حنيفة 

«رح»وقال أبو يوسف إذا وقف ضيعة ببقره_| وأكرتبها وهم 

عبيده جاز وكذا سائر آ لات الحراثة لأنه تبع للأرض في صل ` 

ماهو المقصود » وقد يثبت من الحكم تبعاً ما لا يثبت مقصوداً 
كالشرب في البيسع والبناء في الوقف , 


( لان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقفوه ) أي‌العقار وقد مر أن تمر رضي الله عنه 
وقف أرضا تسمى ثمغ » وفي الخلافيات للسمبقي قال أبو بكر عبد الله بن الزبير الجيدي 
تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولبده فهي إلى البوم » وتصدق عمر رضي الله عنه بربعه 
عند المروة على ولده فهي إلى الوم وتصدق على رضي الله عنه بأرضه وداره يمصر 
وبأمواله بالمدينة على ولده “فذلك إلى الوم وتصدق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بربعه 
عند المروةوبدارهبالمدينةوبدارهفي مصرعلى ولده» فذلك إلى الموم “وعؤان رضي الله عنه 
تصدق بدومةفهي إلى الوم وعمرو بن العاص « رح » بالوهطبالطائف وداره يمكة والمدينة 
على ولده » فذلك إلى اليوم وإلا يحضر في كثير . 

( ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول) هذا لفظ القدوري « رح » ( قال ) أي المصنف 
« رح » ( وهذا على الإرسال ) أي على الإطلاق ففي قوله في الكتاب ولا يجوز وقف ما 
بنقل ويحول مطلقا من غير ذكر خلاف( لقول أبي حنيفة « رح » وقال أبو يوسف «رح» ٠‏ 
إذا وقف ضبعة ببقرها واكرتها ) معوما واكرها بفتح الكاف والرجع الاكار وهو الفلاح 
( وهم عبيدء ) أي عبد الواقف ( جاز وكذا سائر آلات الحراثة ) أي وكذا يجوز وقف 
آلات الحراثة مع البقر . 

( لأنه ) أي لآن المذكور من هذه الأشياء ( تبع للارض في تحصيل ما نو المقصود ) 
وهو الغلة ( وقد ثبت من الحم تبعا ) أي بطريق التبعية ( ما لا يثبت مقصوداً ) أي من 
حيث القصد ( كالشرب في الميع ) أي لجواز الشرب في بيع الأرض ( والبناء في الوقف) 


۹۰٩ 


ومد د ر ح» معه فيه لأنه لا جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده 

فلن يجوز الوقف فيه تبعاً أولى . وقال مل « رح » يجوز حبس 

الكراع والسلاح معناه وقفه في سبيل الله وأبو يوسف « رح» 
معه فيه على ما قالوا 


أي ولمجواز بناء الوقف تبعا للارض >“ ولا يجوز وقفه مقصوداً ( وأبو يوسف « رح »معه) 
أي مع مد « رح » ( فيه ) أي في جواز وقف المنقول . 

( لأنه لما جاز إقرار بعض النقول بالوقف عنده ) أي عند مد « رح » فيا يتعارف 
الناس وقفه كالمنشار والفأس والجنازة والمصحف لقراءة القرآن والقدور والمراجيل » وما 
م يتعارف الناس وقفه لا بحوز وقفه كوقف الشاب وغيرها من الأمتعة و قال الشافعي 
« رح » ومالك د رح » وأحمد « رح » يجوز وقف كل ما ينتفع به مع بقاء عينه وعن 
مالك في الكراع والسلاح روايتان » وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالدهب 
والفضة والمأ كول والمشروب فقيل جائز في قول عامة الفقباء » وأهل العم إلا ما حكيعن 
مالك والأوزاعي « رح » أن وقف الطعام يجوز » وام يحكمه أصحاب مالك « رح » 
ولمس يصحيح » والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدانير وما لبس حلي » أما ا حلي فيصح 
وقفه عند أحمد والشافمي « رح » وعن أحمد « رح » لا يصح وقفما . 

( فلأن يجوز الوقف فيه ) أي في المنقول ( تبعا ) أي من حيث التبعية (أولى)بالجواز 
( وقال تمد « رح » يجوز حبس الكراع ) أي الخبل » قال في ديوان الأدب الكراع 
الخبل »> و كذا فسره المصنف « رح » على ما يأني عن قريب إن شاء الله تعالى » والكراع 
من المعير والمقر والغغم ما استدى من الساق يذ كر ويؤنث وامع كرع وأكارع .. كذا 
في الصحاح » والمراد الأول ( والسلاح ) أي وحبس السلاح أيضاً » وقال المصنف (معناه) 
معنى قول مد « رح » يجوز حبس الكراع والسلاح ( وقفه في سبيل الله عز وجل > 
وأبو يوسف معه ) أي مع مد ( فيه ) أي في الجواز حبس الكراع والسلاح ( على مسا 
قالوا ) أي المشايخ . 


5 . هكذا في الأصل‎ )١( ٠ 


وهذا استحسان » والقياس أن لايجوز لما بينا من قبل » وجه 
الاستحسان الآثار المشبورة فيه منها قوله عليه السلام وأما خالد 
فقد حبس أدرعاً وأفراساً له في سبيل الله تعالى » وطلحة 
رضي الله عنه حبس دروعه في سبيل الله تعالى » ويروى وأكراعه 


( وهذا ) أي جواز حبس الكراع والسلاح ( استحسان ) أي بطريق الاستحسارن 
( والقياس أن لا يجوز لما بينامن قبل ) أي من حبس شرط التأبيد » لأت المنقول لا 
يتحقق فيه التأببد لعدم بقائه ( وجه الاستحسان الآثار المشمورة فيه ) أي في جوازحبس 
الكراع والسلاح ( منها ) أي من الآظر ( قوله عليه السلام ) أي قول الني لم . 

. ( وأما خالد رضي الله عنه فقد حبس أدرعا وأفراساً له في سبيل الله تعالى ) هذا 
الحديث رواه البخاري ومسل عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عه 
قال بعث الني تر عر بن الحطاب رضي الله عنه على الصدقات فمتم ابن جميل رضي الله 
عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه فقال رسول الله يل ما 
ينقم ابن جيل إلا أنه كان فقيرا فأغناء الله > وأما خالد رضي الله عنه فإنك تظامونخالد؟ 
رضي الله عنه فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله .. الحديث . 

قوله أعتاده جمع قلة عتاد بكسر العين وتخفيف الناء المثناة من فوق وهو ما أعده 
الراجل من السلاح والدواب وآلة الحرب » ويروى أنه احتبس أدراعه وأعتاده »وقال 
الدارقطني قال أحمد بن حنبل « رح » قال على بن حفص « رح » وأعتاد وأخطأ قنه 
وصحفه > وإنما هو أعتده الأدراع جنع درع وهي الزروية » وقال ابن الأثير وجاء في 
رواية واعبده بالباء الموحدة جمع قلة للعبد » وقال الكا كي وروي أن خالداً جمع ثلاثائة 
فرس في خلافة عر رضي الله عنه مكتوب على لماذه حبس في سبيل الله . 

( وطلحة رضي الله عنه حبس دروعه فيسبيل الله تعالى) هذا غريب جد ليسلهأصل 
(وبروى وأكراعه) والرواية غير صحبحة من وجهين أحدهها أتها لم ينقلعن أحمدهرح» من 
الرواة الثقات والآخر من جبة اللفظ لأن كراعا عليه وزنفعال»ولم يسمعجمعه على أفعال . 


. أمر - هامش‎ )١( 


والكراع الخيل ويدخل في حكمه الإبل لأن العرب يجاهدون 
عليبا » وكذا السلاح يحمل عليهاءوعن مد د رح » أنه يجوز وقف 
مافمه تعامل من المتقولات كالفأس والمر والقدوم والمنشار 

والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف » وعند أبي يوسف 
لا يجوز لأن القياس إا يترك بالنص والنص ورد في الكراع 
والسلاح فيقتصر عليه »ومد « رح» يقول القياس قد يترك 
بالتعامل كا في الاستصناع » وقد وجد التعامل في هذه الأشياء . 


( والكراع الخيل ويدخل في حكمه الإيل » لأن العرب يجاهدون عليبا ) . 
وقال الانباري كان القباس أن يقول في حكمها لأن الكراع مؤنث مماعي » قلت 
يجوز في المؤنث السماعي التذ كير بالنظر إلى ظاهر اللفظ ( وكذا السلاح يحمل عليها ) 
أي كنا يقوى عليها محمد عليه السلام أيضاً فبحبس كذلك ( وعن محمد « رح » أنه يجوز 
وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس والمر ) بفتح الميم وتشديد الراء هو الآلة التي 
يعمل بها في الطين ( والقدوم ) بفتح القاف وضم الدال المخففة لاغير » وجمعه قدم قاله 
ابن ذرين وهي التي فتحت بها . 

( والمنشار ) بكسر الميم الآلة التي ينشر بها الخشب ( والجنازة ) بكسر الجبم وهي 
التي يحمل عليها المبت ( وثبابها ) أي ثياب الجنازة » وهي التي تغطى بها الجنازة 
( والقدور ) جمع قدرة ( والمراجل ) بالجيم جمع مرجل وهو قدر من نحاس »> كذا في 
ديوان الادب . وقسال ابن دريد المرجل بمعروف عرقي صحمح > قلت الفرق بين القدرة 
والمرجل أن المرجل لا يكون إلا من نحاس » فالقدرة قد تعمل من طين ويسمى الميرام. 

( والمصاحف ) جمع مصحف وهو مشهور ( وعند أبي يوسف « رج » لا يجوز لان 
القياس إنما يقرك بالنص والنص ورد في الكراع والسلاح فيقتصر عليه ) أي على النص 
( وحمد « رح » بقول القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع » وقد وجد التعامل 
في هذه الأشياء)أي في وقف هذه الاشياء المذكورة كالفأس والمر إلى آخره . 
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وعن نضر بن يحيى أنه وقف كتبه الحاقا لما بالمصحف » وهذا صحيح 

لأن كل واحد تسك للدين تعليماً وتعاماً وقراءة » وأكثر قتباء 

الأمصار على قول مده ر ح» وما لا تعامل فيه لايحوز عندنا وقفه» 
وقال الشافعي ر ح» كل ما يكن الانتفاع به مع بقاء أصله > 


( وعن نضر بن يحيى أنه وقف كتبه إلحاقا ها بالمصحف ) أي لاجل إلحاق وقف 
الكتب يجوز وقف المصاحف » وقال صاحب التحفة » وعن نضر بن يحي أنه وقف كتبه 
على أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال في النوازل سئل أبو نصر عن رجل وقف الكتب 
قال كان محمد بن سلمة « رح » لا يجيزه وكان نضر بن بجی بجازه وقد وقف كله وقال 
الفقيه ».وكان أبو جعفر يخبر ذلك وبه يأخذ » إلى هنا لفظ كتاب النوازل » ونضر بن 
يحبى من كبار عامائنا في بلخ مات سنة ثمان وستين ومائتين » وكان تاميذاً الحسن بن زياد» 
ومات الحسن سنة أربع ومائتين » وهو تامبذ أبي حنبفة ومحمد بن سامة « رح » مات في 
شوال سنة ثمان وسبعين ومائتين » وأبو نصر محمد بن سلام مات سنة خمس وثلاثائة وأ 
جعفر النداوي مات ببخارى سنة ست وستين وثلاثهائة وهو ابن اثنين وستين سنة بوكان 
استاذ الفقبه أبي الليث كان أبو نصر تاميذ محمد بن سامة ونصير جميعاً » وها تلميذا عصام 
ابنبوسف القاضي ومات عصام ببلخ سنة خمس عشرة ومائتين ٠‏ ' 

( وهذا صخبح ) أي قول نصر بن حى صحبح ( لآن كل واحد ) أي من الڪتب 
( عسك ) على صيغة الجهول ( للدين ) أي لأجل مصالح الدين معلا أي من حيث ( تعليا 
وتعلما ) أي من حيث التعليم ( وقراءة ) أي من حبث القراءة ( وأكثر فقهاء الأمصارعلى 
قول مد « رح » ) في جواز وقف الأشماء المذكورة » وفي فتاوى قاضي خان اختلف 
المشايخ في وقف الكتب وجوزه الفقبه أبو اللبث » وعليه الفتوى . 

( وما لا تعامل فبه ) أي والذي لا يتعامل الناس فيه الوقف من المنقولات كالشاب 
والحيوان ( لايحوز وقفه عندنا » وقال الشافمي « رح » كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء 
أصله ) احترز به عن الدراهم والدتانير » فإن الإنتفاع الذي خلفته الدرام والدتانير لأجله 
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ويحوز بمعه ويجوز وقفه لأنه يكن الانتفاع به فأشبهالعقار والكراع 

والسلاح . ولنا أن الوقف فيه لا يتأبد منه عل ما بيناه » فصار 

كالدراهم و الدنانير بخلاف العقار ولا معارض من حيث السمع ولا 

منحيث التعامل فبقي على أصل القياس » وهذا لأن العقار يتأبد 
والجباد سنام الدين » فكان معنى القربة فيبما أقوى 


وهو الثمنية لا يمكن سما مع بقاء أصله في ملك . 

( ووز بمعه ) إحترز به عن حمل الناقة والجارية فإنه لا يجوز بيعه > فكذا وقفه 
عتده أيضا » وقوله ( ويجوز وقفه ) خبر قوله كاما يكن ( لأنه يمكن الإنتفاع ببه» 
فأشبه العقار والكراع والسلاح ) ووجه أن الأصل لا يجوز وقف الكراع والسلاح > أي 
فأشبه ما ينتفع به مع بقاء أصله العقار في صحة وقفه ( ولنا أن الوقف فيه ) أي في 
النقول التي ذكره . 

( لا يتابد منه ) أي والحال لا بد من التأببد » وما لا يتأبد لا يجوز وقفه ( على ما 
بمناه ) فبا حتى من اشتراط التأبيد ( فصار ) أي كل ما ينتفع به مع بقاء أصله ( كالدراهم 
والدنائير ) في عدم الجواز (بخلاف العقار)فإن فيه التأبيد وإن م يذكر وم يشترط ( ولا 
معارض من حيث السمع ) جواب عن قوله فأشه المقار والكراع والسلاح أيضاً كالدراهم 
والدتانیر كونه يعارض وأرجح من حمث السمع . 

( ولامن حبث التعامل ) جواب عما يقال ترك الأصل في الكراع والسلاح معارض من 
حبث السمع وهو ليس بموجود في المرد القدوم وغيرهما فليككن صورة الذزاع مقيد على 
ذلك ووجه أن لها معارض من حيث التعامل ولمس بموجود في صورة النزاع كالعييد 
والإماء والشباب والبسط وأما ها ( فبقي على أصل القاس وهذا ) استظبار على أرنف 
إلحاق غير العقار والكراع بها غير جائز فقال ( لأن العقار يتأبد والجهاد سنام الدين ) أي 
معظم الدين لأنه من فروض الكفاية وسنام البعير معروف . 

( فكان معنى القربة فبهما ) أي في الكراع والسلاح ( أقوى ) لأن الكراعآلةالجهاد» 
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فلا يكون غيرهما في معناهما . قال وإذا صح الوقف لم يجز 

بيعه ولا ليه إلا أن يكون مشاعاً عند أبي يوسف «ر ح» 

فيطلب الشريك القسمة فيصح مقاسمته» أما امتناع التمليك فلا بينا . 
وأما جواز القسمة فلأنما تيز وافراز 


الذي هو فرض كفاية » والقربة بسائر المنقولات تطوع ( فلا يكون ) في معناه فلايكون 
( غيدها ) أي غير الكراع والسلاح ( في معناها ) يقولما وم ينكر التعامل اعتاداً على 
شهرة كون التعامل أقوى من القباس فجاز أن يترك في المبد » قال صاحب الحسط وقف 
مائة وخسن دينار؟ على مزضى الوصية تصح وتدقع الذعب إلى إنسان شار خا 
يستعملها ويصرف الريح » وقي المحبط > و كذلك وقف الدراهم » والمكيل والموزن > قال 
تاج الدين « رح » لا يجوز صرف الأودية الموقوفة في الماشان إلى الغنى » ولا بحوز وقف 
الأودية فمه إلا إذا ذكر الفقراء » ولو قال على الفقراء والأغنياء يجوز » وتدخل 
الأغناء تبعاً . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا صح الوقف ل يجز ببعه ولا تملمكه إلا أن بكونمشاع) 
عند أبي يوسف « رح » فيطلب الشريك القد مة » فيصح مقاسمته ) إلى هنا لفظ القدوري 
د رح » > وقال المصنف « رح » ( أما امتناع التمليك فما بنا ) أشار به إلى ما ذكر ف 
أوائل الكتاب من قوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه تصدقا بأصلها لا تباع ولا تورث 
ولا توهب » ويجوز أن يكون إشارة إلى قوله لما أن موجب الوقف زوال الملك بدون 
التمليك وهذا قوله ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومد « رح » حى يجعل آخرة لجبة لا 
يقطع أبداً » ويجوز أن يكون إشارة إلى ما ذكر من المعنى بقوله ولآن الحاجة ماسة إلى 
آخره » وقوله إلا أن يكون مشاعا استثناء من قوله م يجز ببعه وهو منقطع أو متصل لأن 
معنى المبادلة في قسمة العقار راجح فجعل كأنه بيع الساعة . ش 

ونا جواز القسمة فلآنها ) أي فلآن القسمة ( تيز وإفراز ) أي تميزللحوق > وإفراد 
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غاية الأمران الغالب في غير المكيل والموزون يككون بمعنى 
المماذلة إلا أن في الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز نظراً للوقف› 
فل يكن بيعاً وتقليكاً » ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو 
الذي يقأسم شريكه لأن الولاية إلى الواقف وبعد الموت إلى 
وصبه وإن وقف نصف عقار خالص له » فالذي يقاسمه القاضي أو 
يبع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسمه المشتري ثم يشتري ذلك منه 
لأن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسماً ومقاسماً » ولو كان في القسمة 
فض ل دراهم إن أعطى الواقف لا يجوز لامتناع بيع الوقف » 
وإن أعطى الواقف جاز 


كل نصيب منه والممنوع التملنك لا الإفراد ( غاية الأمران الغالب في غير المكيلوالموزون 
يكون يمغنى الممادلة ) وهي في العقار والمروض والحموانات للتفاوت المكيل والموزورتف 
والعددي الذي لا يتفاوت › فإن الإفراد هو الغالب منها . 

( إلا أن في الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز نظراً للوقف ) في حق الفقراء ( فلم 
يكن ) القسمة فمه ( ببعا تلكا ) قرع المصنف على مسألة القدوري فقال ( ثم إن وقف 
نصبه من عقار مشترك فبو الذي يقاسم شريكه ) لأن القاضي ( لأن الولاية إلى الواقف 
وبعد الموت إلى وصمه وإن وقف نصف عقار خالص له فالدي يقاسمه القاضي أو يبيع ) 
أي الواقف ( نصببه الباق ) من العقار وهو النصف ( من رجل ثم يقاسمه الواقف المشتري 
ثم يشتري ذلك منه لآن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسما ) يكسر السين ( ومقاسما ) 
بفتح السين » لآن القسمة تحرى بين اثنين » فلا يتأتى في واحد . 

( ولو كان في القسمة فضل دراهم ) بأن يكون أحد النصيبين أجود من الآخر فحمل 
بأن الجودة دراهم ( إن أعطى ) أي المشتري ( الواقف ذلك ) أي فضل درام ( لا يجوز 
لامتناع بيع الوقف ) لان الاخذ للدرام إذا كان الواقف يصير بائعا بعض الوقف » فلا 
يجوز ببع الوقف ( وإن أعطى الواقف ) أي وإن أعطى الواقف الشريك ( جاز ) لان 
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ويكون بهد الدراهم شراء . قال والواجب أن يبتدىء من 

ارتفاع الوقف بعارته شرط ذلك الواقف أو لم يشترط لآن قضد 

الواقف صرف الغلة مؤبداً ولا تبقى دائمة إلا بالمارة فبئبت شرط 

الهارة اقتضاء » ولأن الخراج بالضان 

اس سي سس ررس 
الواقفف مثتري لا بائع » فكأنه اشترى بعض نصيب شريكه لوقفه ( ويكون 
بقدر الدرام شراء ) أي يكون لمشتري ولس بوقف » كذا في الفتاوىالظبيريةوالكاني» 
وفي النباية ويصير الواقف مشتريا بمقابلة الدرامم وقفا أي كذلك الشيء الذي | 
اشتراه فبحوز . 

( قال ) أي القدوري ( والواجب أن يبتدىء من ارتفاع الوقف بعمارته شرطالواقف 
ذلك أو م يشترط ) إلى هنا كلام القدوري ثم قال المصنف ( لان القصد الوافف صرف 
الغلة مؤبدا ولا قبقى دائممة إلا بالعمارة فبثبت شرط ) الواقف والعمارة اقتضى ضرورة 
التصدق وأيا ( ولان الخراج بالضهان ) معناء الغ سبب أن منت وقد مر بانه ف أول 
كتاب اللقيط يعني لما كان صلة الوقف للدوقوف عليهم كانت العمارة أيضا عليهم . 

وقال الاكمل رحمه الله قوله الخراج بالضمان لفظ الحديث وهو من جوامع الكلم لإجراء 
معارضة جرى مجرى المثل واستعمل في كل مرة مقابلةمنفءتة » ومعناه ما ذكرةء الآ 
ول يبين أصلا الحديث فنقول حديث أبر عبيدة رضي الله عنه في كتاب غريب الحديث عن 
مروان العراري عن ابن ابي ذيب عن مم بن حقاق « رح » وعن عروة رضي الله عنه » 
وعن عائشة رضي الله عنها عن الني بلقي أنه قضى أن الخراج بالضمان قال أبو عبيد معناه 
والله أعلم الرجل يشتري المعلوك فعلد ثم لحديد غنيا كان عند البائع فقضى أنه برد العبد 
على البائع بالعيب » ويرجع بالثمن فيأخذه ويكون له الغلة طيبة وهو الخراج » وإفاطابت 
له الغلة لانه كان ضامنا للعبد » ولو فات من مال المشتري لانه في بده إلى هنا لفظ 
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وصار كنفقة العبد الموصى بخدمته » فإنها على الموصى له بها ء ثم إن 
كان الوقف على الفقراء » ولا يظفر لهم وأقرب أموالهم هذه الغلة 
فيجب فيا » ولو كان الوقف على رجل بعينه وأخره للفقراء فو في 
ماله أي ماله شاء في حال حياته » ولا يؤخذ من الغلة لأنه مععين 
من الجر ها كى العمارة عليه بقدر ما يقي الموقوفب 
على الصفة الذي وقفه » وإن خرب يبئى على ذلك الوصف لأا 
بصفتها صارت غلتبا مصروفة إلى الموقوف عليه . فأما الزيادة على 
ذلك فلمست بمستحقة عليه » والغلة مستحقة له فلا يجوز صرفبا 
إلى شيء آخر 


( وصار ) أي حك ( كنفقة العبد الموصى بخدمته فإنها ) أي فإن نفقته ( على الموصى 
له يها ) أي بالخدمة »> لان الغرم بإزاء الغنم والخراج بالضمان(ثم إن كان الوقف على الفقراء» 
ولا يظفر بهم ) أي بالفقراء والظفر الفوز » و إنما لا يظفر بهم لانهم لا يحصون . 

( وأقرب أموالهم هذه الغلة فيجب فيها ) أي فتجب العمارة في الغلة ( ولو كان الوقف 
على رجل بعمنه وأخره للفقراء فبي ) أي العمارة ( في ماله شاء في حال حياته ولا يؤخذ 
من الغلة ) أي لا يؤخذ منها صاحبها لأنه قال ني مال أي مالشاء» وهذه الغلة أيضاً منماله» 
فلو لم يغد بذلك فمقتضى كلامه قاله الأككل . 

(لأنه ) أي لأر الموقوف عليه معنى ( معين يمكن مطالبته » وإفا تستحق 
المارة عله بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه » وإن خرب ) أي الوقف(يبنى 
علىذلكالوصف) أي الذي كان الواقف وقفه عليه ( لآنها ) أي لآن المارة ( يصفتبا 
صارت غلتها مصروفة إلى الموقوف علمه » فأما الزيادة على ذلك ) أي على الوصف الذي 
وقف الواقف بذلك الوصف . 

( فلست ) أي الزيادة ( بمستحقة ) أي على الموقوف ( عليه والغلة مستحقة له ) أي 
للموقوف عليه ( فلا يحوز صرفبا ) أي صرف ما يستحقه ( إلى شيء آآخر ) من زيادة 
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إلا برضاه . ولوكان الوقف على الفقراء فكذلك عند البعض 
وعند الآخر ين يجوز ذلك » والأول أصم لأن الصرف إلى العارة 
ضرورةإبقاء الوقف ولا ضرورة في الزيادة » وإن وقف دارآ على 
سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى » لأن الخراج بالضمان 
على مامر فصار كتفقة العبد الموصى بخدمته. فإن امتنع من ذلك 
أو كان ققيراً أجرها الجا كم وعمرها بأجرتها » وإذا عمرها ردها إلى 
من له السكنى لأن في ذلك رعاية الحقين حق الواقف وحق صاحب 
السكنى لأنه لولم يعمرها تفوت السكنى أصلاً والأول أولى 
ولا يجبر الممتنع على العمارة لما فيه من إتلاف 


العبارة ( إلا برضاه ) أي برضاء الموقوف عليه ( ولو كان الوقف على الفقراء فكذلك ) 
أي لا تجوز الزيادة على البناء على الصفة التي وقفه الواقف عليها ( عند البعض ) أي 
بعص المشايخ . 

( وعند الآخرين يجوز ذلك ) أي ما يعمل من الزيادة ( والأول ) أي عدم وار 
الزيادة في البناء ( أصح ) مما قاله البعض ( لآن الصرف إلى العمارة ضرورة إبقاء الوقفولا 
ضرورة في الزيادة » وإن وقف دارآ على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى » لآن 
الخراج بالضان على ما مر ) عن قريب ( وصار كنفقة العبد الموصى بخدمته ) نفقته تحب 
عليه لآن الغرم بالغم . 

( فإن امتنع ) أي ولده ( من ذلك أو كان فقيراً أجرها الجا ك وعمرها بأجرتها » وإذا 
مرها ردهما إلى من له السكنى لأن في ذلك رعاية الحقين حتى الواقف وحمق صاحب 
السكنى لأنه لو لم يعمرها ) أي القاضي ( تفوت السكنى أصلا والأول ) أي عارةالقاضي 
الوقف بالآجرة ( أولى ) من البطالة » لأنه يفضي إلى استيصال حى السكنى . 

( ولا حبر الممتنع ) أي عن العمارة من الوقوف عليهم ( على العمارة لما فيه من إتلاف 
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ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة » فلا يبحكون امتناعه 

رضا منه ببطلان حقه لأنه في حيز التردد » ولا يصح إجارة من له 

السكنى لأنه غير مالك . قال وما انهدم من بناء الوقف وآلتنه 
صرفه ا حا كم في عمارة الوقف إن احتاج إليه » 


ماله ) بالنفقة على العهارة فله الامتناع من الضرر وهو إتلاف ماله ( فأشبه امتناع ) حال 
هذا الممتنم ( صاحب البذر في المزارعة ) بأن عقد اثنان عقد الزراعة وما في عليه البذر» 
ثم امتنع من عليه البذر من العمل لا #بر عليه لثلا يازم الضرر » وهو إتلاف ماله . 

( ولا يكون امتناعه ) من العمارة ( رضا منه ببطلان حقه » لآنه في حيز التردد ) أي 
في ناحمة التردد > وذلك لأنه يحتمل أن يكون امتناعه لعدم القدرة بعدم النفقة » ويحتمل 
أن يكون لرجائه إصلاح القاضي ومؤمته » ويحتمل أن کون لإبطال حقه بالنزول عنه» 
فاما ترددت الدلالة ‏ يثبت الرضى بالشك . 

( ولا يصح إجارة من له السكنى لأنه غير مالك ) للعين لآن الإجارة تملك المنافع 
بعوض » والتمليك إنما يتحقق من المالك » وهنا من له السكنى لبس بمالك للسكنى > 
وإنا تحب منفعة السكنى ليسبل الثواب الواقف > ونوقض بلمستأجر فإن له أن يؤجر 
الدار ولمس بمالكها » وأجيب بأنه مالك المنفعة » ولهذا أقدمت العين في ابتداء العقدمقام 
المنفعة لثلا يلزم تمليك المنفعة المعدومة > ومن له السكنى أقيمت له النفقة » و لهذا م يقم 
العين مقام المنفعة في ابتداء العقد مقام المنفعة في ابتداء الوقف » ولا يلزم من جواز تمليك 
المالك جواز تلىك غيره . 

( قال ) أي القدوري ( ومن هدم من بناء الوقف وآلته ) قال صاحب النهاية قوله 
وآلته يحتمل أن يكون جروراً بالعطف على الني بمعنى ما انهدم من لة الوقف بأن يلي 
خشب الوقف » وقيد ويحتمل أن يكون مرفوعا بالعطف على ما الموصولة وهو المنقول 
عن الثقات لأنه لا يقال انهدمت الآلة ( صرفه الحام في عمارة الوقف إن احتاج إلمه > 
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وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فبه أنه 
لا بد من المارة ليبقى عل التأيد فيحصل مقصود الواقف» فإن 
مست الحاجة إليه في الحال صرفبا فنها وإلا أمسكها حى لا بتعذر 
عليه ذلك اوان الحاجة فيبطل المقصود » وإن تعذر إعادة عينه إلى 
موضعين وصرف ثمنه إلى المرمة صرفاً للبدل إلى مصرف المبدل. 
ولا يجوز أن يقسمه يعني النقض بين مستحقي الوقف لأنه جزء من 
العين ولا حق لاموقوف عليهم فيه » وإنفا حقبم في المنافع والعين 
حق الله تعالى فلا يصرف إليهم غير حقهم . 


وإن استغنى عنه أمسكه حق يحتاج إلى عمارته فيصرفه فبه لآنه لا بد منالعمارةلسبقى) 
أي الوقف ( على التأبيد فبحصل مقصود الواقف » فإن مست الحاجة إليه ) أي إلى أن 
يعمر الوقف ( في الحال صرفها ) أي إلى ما انهدم من البناء وآلته ( فيها ) أي في العمارة 
( وإلا أمسكها ) أي إن م يمس الحاجة إلى العمارة في الحال سامها ( حتى لا يتعذر عليه ) ٠‏ 
أي على الحاكم . ا 
ش ( ذلك ) أي الصرف ( أوان الحاجة ) أي وقت الاحتياج ( فيبطل المقصود ) من 
الوقف ( وإن تعذر إعادة عبنه ) أي عين ماانهدم ( إلى موضعه بيع ) أى باعه القاضي 
( وصرف ثمنه إلى المرمة ) أي إلى الإصلاح > يقال رم البناء برمه رما ومرمه إذا أصلحه 
( صرفا للبدل ) وهو الثمن ( إلى مصرف المبدل ) وهو الوقف ( ولا يجوز أن يقسمه ) 
هذا لفظ القدورى » وقال المصنف ( يعني النقض ) بضم النون وسكون القاف بمعنى 
المنقوض » وهو اسم للمناء المنقوص ( بين مستحقي الوقف ) من تنمة كلام القدورى » 
والنون فبه سقطت الإضافة . ۰ 

(لأنه) أي لأن النقض ( جزء من العين ) أي من عين الوقف (ولا حتى للموقوف عليوم 
فيه ) أي في النقض ( وإنما حقهم ) أى المستحقين ( في المنافع والمين حق الله تعمالى فلا 
يصرف إليهم غير حقمم ) لما فيه من الظم » فلا يجوز . 
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قال وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز 

عند أبي يوسف » قال « ر ض» ذكر فصلين شرط الغلة لنفسه 

وجعل الولاية إلبه » أما الأول فو جائز عند أبي يوسف «رح» »2 

ولا تجوز على قباس قول عمد « ر ح » وهو قول هلال الرازي وبه قال 

الشافعي « ر ح» » وقيل إن الاختلاف بينبما بناء على الاختلاف في 
اشتراط القبض والإفراز » 


( قال ) أى القدورى « رح » ( وإذا جعل الواقف غل الوقف لنفسه أو جعل الولاية 
إلنه جاز عند أبي يوسف « رخ » ) ويه قال أحمد « رح » وابن أبي لبلى الزهري وابن 
شريح من أصحاب الشافعي « رح » ( قال ) أى المصنف « رح » ( ذكر ) أى القدورى 
( فصلين ) أحدهما هو ( شرط الغلة لنفسه ) والآخر هو قوله ( وجمل الولاية إليه ) أما 
الأول) وهو جعل الغلة لنفسه ( فبو جائز عند أبي يوسف « رح » ) وقال الولوالجي « رح » 
في فتاواه ومشايخ بلخ « رح » أخذوا بقول أبي يوسف « رح » والصدر الشهيد « رح » 
أيضا كان يفت به أيضا ترغيباً للناس في الوقف . 

( ولايحوز على قباس قول عمد « رح » وهو قول هلال الرازى « رح » ويه قال 
الشافعي « رح » ) وبه قال مالك وهلال ألرازى هو هلال الرازى وأضف هلال إلى 
الرازى لكونه من أصحاب الرازى › وفي المغرب الرازى تصحيف . قلت ما وقمع في 
نسخ المداية إلا الرازى » والصواب ما قاله صاحب المغرب وهو هلال بن يحي البصرى هو 
من أصحاب يوسف بن خالد السمني البصرى « رح » وهو من أصحاب أبي حنيفة «رح » 
ووصبة أبي حنيفة « رح » مشمورة يجب حفظها لكل فقبه > وقيل إن هلال أخذ الفقه 
عن أبي بوسف « رح » وزفر « رح »© أيضاً . 

( وقمل إن الاختلاف بنا ) أى بين أبي بوسف « رح » وحجمد « رح » ( بناء على 
الاختلاف في اشتراط القبض والإفراز ) يعي ند أبي يوسف « رح » لا يشترط ذلك 
خلافا لحمد > فلا جرم أبو يوسف « رح » صح شرط الغلة لنفسه لآنه لا يشترط القبض 
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وقيل هي مسألة مبتدأة , والخلاف فيا إذا شرط البعض لنفسه في 

او موته للفقراء » وفيما إذا شرط الكل لنفسه في حماته 

وبعد موته للفقراء » ولو وقف وشرط البعض أو الكل لأمات 

أولاده ومدبريه ما داموا| أحماء » فإذا ماتوا فهو للفقراء والمسا كين , 

فقد قيل يجوز بالاتفاق » وقد قيل هو على الخلاف أيضأ وهو 

الصحيح » لأن اشتراطه لهم في حياته كاشتراطه لنفسه وجه قول 

تمد « راحء أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذي 

قدمناه فاشتراط البعض أو الكل 

ب سسسب 
والإفراز وسمد « رح »لم يصححه لأنه لا بشرطها ( وقيل هي مسألة مبتدأة ) يعني 
الخلاف واقع فيها ابتداء » وقال الهندواني ليس في هذا رواية ظاهرة عن محمد د رح » إلا 
شيء ذكره في كتاب الوقف قال إذا وقف على أمہات أولاده جاز لأن الوقف علمهن 
بمنزلة الوقف على نفسه لآن ما يتكون لام ولده حسال حماته يكون له . 

( والخلاف ) أى بين أبي يوسف « رح » ومحمد « رح » ( قبا إذا شرط المعض لنفسه 
في حياته وبعد موته للفقراء“وفيا إذا شرط الكل لنفسه في حال حماته وبعد موته للفقراء 
سواء ) هكذا ذكر الفقبه أبو جعفر الندواني ( ولو وقف وشرط البعض أو الكل ) أى 
نض العلة أو كلها ( لأمهات أولاده ومدیر يهماداموا أحياء » فإذا ماتوا فو للفقراء 
والمساكين » فقد قبل يجوز بالاتفاق » وقد قيل هو على الخلاف أيضاً ) عند أبي يوسف 
« رح © لجوز وعند محمد « رح © لا يحوز . 

( وهو الصمعيح ) احترازا عن القول الأول هو القول بالجواز بالإتفاق» ولكنه مخالف 
ارواية المبسوط والذخيرة والتنمة وفتاوى قاضي خان » فإن فبها جعل جواز الوقفعلمين 
بالإتفاى ( وجه قول محمد أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذى قدمناه) أشار 
به إلى قوله لا بد من التسليم إلى المتوسط ( فاشتراط البعض ) أى بعض الغلة ( أوالكل) 


Y۰ 


لنفسه ببطله » لأن التمليك من نفسه لا يتحقق فصار قة 
المنفذة » وشرط بعض بقعة المسجد بنفسه » ولأبي يوسف «رح» 
ما روي أنت النبي عليه السلام كان يأ كل من صدقته » والمراد 
منبا صدقته الموقوفة » ولا يحل الأكل منبسا إلا بالشرط ؛ 
فدل على صحته » ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى 


أو اشتراطه كل الغلة ( لنفسه بيبطل لآن التمليك من نفسه لا يتحقق ) لآنه جمل فقه ملك 
فقه لنفسه . ١‏ 

( فصار ) أى حك هذا ( يا في الصدقة المنفذة ) فإنه لا يجوز أن يسم قدراً من ماله 
على وجه الصدقة بشرط أن يكون بعضه له » فهذا الشرط باطل ( وشرط بعض بقعة 
المسجد لنفسه ) بالجر عطفا على الصدقة المتعذرة بأن وقف مسجداً وشرطه أن يكوت 
البعض من نفقة المسجد له فهذا غير جائز . 

( ولأبي يوسف « رح » ما روى ان الني يِفَو كان يأكل من صدقته ) هذا غریب 
لبس له أصل النعم . روى ابن أبي شبة في مصنفه في باب الأحاديث التي اعترض بها على 
أبي حنيفة « رح » > حدثنا ابن عببنة عن ابن طاووس عن أبيه أخبرني حجة الدري قال 
صدقة الني مم يأ كلمنها أهلها بالمعروف (والمراد منها صدقتهالماقوفة) بمعنى معنىقوله 
كان من صدقته الموقوفة وصحة هذا الممنى على صحة هذا الحديث المة"كور قل يصح » وقد 
قال الأترازي « رح » وجه قول آبي يوسف « رح » ما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه 
أن الني ملت كان يأكل من صدقته ذكر الحديث شيخ الاسلام خواهر زاده في 
مسوطة:.. e‏ 

قلت هذا لا يغني شتا في الاستدلال على المدعي ( ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط ) 
لآن أكل الواقف لا يخلو من أحد الأمرين إلا أن يككون شرطا أولا » والثاني لايحلبالإجماع 
فتعين الأول ( فدل على صحته ) أي صحة الشرط ( ولان الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى 
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على وجه القربة على ما بيناه » فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فتد 

جعل ما صار ممل وكا لله تعالى لنفسه لا أن يجعل ملك نفسه لنفسهء 

وهذا جائز کا إذا بنى خاناً أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة » وشرط 

أن ينذله أو يشرب منه أو يدفن فيه » ولأن مقصوده القربة » 

وني التصرف إلى نفسه ذلك . قال عليه السلام نفقة الرجل على 

نفسه صدقة:» ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضاً أخرى 
إذا شاء ذلك فبو جائز 


على وجه القربة على ما بيناه ) إشارة إلى ما ذكر عند قوله » ولا يتم الوقف عند 
أبي حنيفة ومحمد « رح » حت يجمل آخره لجبة لا تنقطع أبداً بقوله لما إت موجب 
الوقف زوال الملك بدون التمليك وإلى قوله لابي يوسف أن المقصود هو الممتبر فعم من 
هذا المجموع أن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة . 

( فاذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار ماوكا لله تعالى لنفسه لا ار 
يجمل ملك نفسه لنفسه وهذا جائز كا إذا بنى انا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشرط 
أن ينزله ) أي في الخان ( او يشرب منه ) أي من السقاية ( أو يدفن فيه ) أي في المقبرة 
ويذكر الضمير في الموضعين باعتبار المذكور . ظ 

( ولان مقصوده ) أي مقصود الواقف ( القربة وفي التصرف إلى نفسه ذلك ) أي 
حصول التقرب ( قال عليه السلام ) أي قال الني بث ( نفقة الرجل على نفسه صدقة ) 
هذا الحديث رواه ابن ماجة من حديث لغدام بن معد يكرب عن الني لم قال ما من 
كسب الرجل كسا أطبب من عمل بدنه وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه 
فبو له صدقة وروی ابن حبان عن أبي سعيد عن الي لے قال أيما رجل كسب مالا من 
حلال فأطعمه لنفسه أو كساها فمن دون خلتی الله تعالى فان له به زكاة » ورواه الحا كفي 
مستدر که وقال صحيح الإسناد ولم يمخرجاء . 

(ولو شرط الواقف أنيستبدل به) أي بوقفه ( أرضا أخرى إذا شاء ذلك فمو جائز) 
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عند أبي يوسف« راح» وعند مد « ر ح» الوقف جائز والشرط 

باطل » ولو شرط الخبار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف 

والشرط عند أبي يوسف « ر ح» وعند مد « ر ح»› الوقف باطل 

وهذا بناء على ما ذكرنا » وأما فضل الولاية فقد نص فيه على قول 

أبي يوسف « رح » وهو قول هلال أيضاً وهو اهر المذهب » 
وذكر هلال في وقفه » وقال أقوام إن شرط الواقف 


والشرط باطل وبه قال الشافعي وأحمد « رح » والقياس لا يحوز الوقف والشرط 
وبه قال الشافعي « رح » في قول وأحمد « رح » في رواية > وني الفتارى الصغرى عن 
السير الكبير ان استدلال الوقف باطل لا رواية . 

(عند أبييرسف «رح» ومد درح» الوق ف جائز والشرط باطل»ولوشرط الخار لنفسهفي 
الؤقف ثلاثة أيام جاز الوقف والشرط عند أبي يوسف « رح » ) كا هو مذهب فيالتوسعفي 
الوقف »> وإنا قد بقوله ثلاثة أيام لتكون مدة الخبار صدقة حتى لو كانت مجبولة لا يجوز 
الوقف على قول أبي يوسف « رح » آيضاً » وفي النوازل قد ذكر هلال بن يحبى هذهالمسألة 
وقال إذا وقف على أنه بالخبار فالوقف باطل سواء بين الخبار وقفا أو م يبين > وروي عن 
أبي يوسف « رح » أنه قال يبين للخيار وقتا معلوما جاز الوقف والشرط > وإن ل توقت 
وقتا فالوقف والشرط باطلان . 

( وعند محمد « رح » الوقف باطل)وبه قال هلال ( وهذا ) أي الخلاف المد كور (يناء 
على ماذكرة) أشار به إلى أن جمل عليه الوقف لنفسه جائز عند أبي يوسف «رح» فانه لا 
جاز أن بنى الواقف الغلة لنفسه ما قام حيا فتكذلك يجوز أن يشترط الخبار لنفسه ثلائة 
أيام لرأى النظر فيه ( وأما فضل الولاية فقد نص فيه ) أي فقد نص القدوري في فضل 
الولاية بالجواز ( على قول أبي يوسف « رح » وهو قول هلال أيضا ‏ وهو ظاهر المذهب » 
وقال هلال '١'‏ في وقفه » وقال أقوام « رح » ) أي بعض المشايخ ( إن شرط الواقف 


. وذكر بلال - هامش‎ )١( 


الولاية لنفسه كانت له » وإن لم بشترط لم تكن له ولاية قال مشايخنا 
الأشبه أن يكون هذا قول جمد « ر ح» لان من أصله أن التسليم 
إلى القع شرط لصحة الوقف » فإذا سل لم ببق له ولاية فيه . ولنا أن 
المنولي إنما يستفيد الولاية من جبته بشرطه فيستحيل أن لا يكون له 
الولاية وغيره يستفيد الولاية منه » ولأنه أقرب الناس إلى هذا 
الوقف فیکون أولى اولايته کمن اتخذ مسجداً کون أولى بعار ته 


ونصب المؤذن فبه › 


الولاية لنفسه كانت له > وان لم يشترط لم قكن له ولاية > قال مشايخنا الاشبه أن يكون 
هذا قول محمد « رح » ) أنالذي ذكره هلال في وقفهوهو ان تكون الولاية للواقف إذا 
شرط والا فلا . 

( لان من أصله أن التسليم إلى القيم شرط لصحة الوقف فاذا سلم لم يبق له ولاية فيه) 
قان قلت مذهب محمد « رح » ان التسليم إلى المتولي شرط وشرط الولاية لنفسه هنا في 
التسليم فيا وجبهقلت لا تسلم المنافاه لان شرط الولاية سابق » والتسليم لا حى بعد ذلك 
هل يكون له الولاية ام لا » قال اذا وجد.الشرط اولا كانت له الولاءة والا فلا . 

( ولنا ان المتولي انما يستفيد الولاية من جبة الواقف بشرطه فيستحمل ان لا تكون له 
الولاية » وغيره يستفيد الولاية منه ) قوله ولنا الى آخره استدلال لأبي يوسف « رح » 
وعبر عنه بقوله اشارة الى انه الحتار ( ولانه ) اي ولان الوقف ( اقرب الناس الى هذا 
الوقف فيكون اولى لولايته کمن اتخذ مسجداً يككون أولى بعمارته ونصب المؤذن فيه ) 
وقال أبو نصر العيارة للباني وأما نصب المؤذن والإمام لاهل الحلة » ولا يكون البالي منهم 
بذلك » وقال أبو يكر الاسكاف الباني أحق بنصميها من غيره كا العمارة كالقاضي > وقال 
ابو الليث وبه تأخذ الا أن بريد الثاني اماما ومؤدنا والقوم يريدون أصلح فلم أن يفعلوا 
ذلك » كذا في النوازل ٠‏ 
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وكمن أعتق عب داً كان الولاء له لأنه أقرب الناس إلبه » ولو أن 
الواقف شرط ولابته لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف 
فللقاضي أن ينزعها من يده نظراً للفقراء م له أن يخرج الوصي 
نظرا للصغار » وكذا إذا شرط أن ليس للسلطان ولا للقاضي أن 
يخرجبا من يده ويوليها غيره لأنه شرط مخالف لحك الشرع فبطل . 
فصل 
وإذا بنى مسجداً لم يزل ملكه عنه حت يفرزه عن ملكه بطريقه 
ويأذن الناس بالصلاة فيه ء 


( ومن أعتق عبداً كان الولاء له لانه أقرب الناس البة > ولو ان الواقف شرط 
ولايته لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعما) أى الولاية (من بده 
نظراً للفقراء كا له ) أى للقاضي ( أن يخرج الوصي نظراً للصغار » و كذا ) أى للقاضي 
أن يخرجه ( اذا شرط أن ليس للسلطان » ولا للقاضي أن يخرجها من يده وبولمها غيره 
لانه شرط مخالف لمي الشرع فبطل ) لان الشرع أطلق للقاضي أخراج من كان متها دفعاً 
للضرر من الفقراء » ولو شرط الولاية لرجل فالولاية له كا شرط بلا خلاف وأن الواقف 
اخراجه فذلك » ولو شرط أن لبس له اخراج القيم بطل شرطه لانه مخالف لحم الشرع 
ان لازمة وكالة وهي ليست بلازمة » ولو جعلت الولاية اليه في حياته وبعد مماته كارن 
جائزاً وهو و کل في حماته ووصى بعدوفاته .فرع لو قال أرضى موقوفة ان شئت أو 
ا . وكذا لو قال أرضي صدقة موقوفة 
ان شنت ثم قال شت وكان الوقف باطلا ‏ ولو قال شتت وجلا صدقة موقوفة صح 
لانها ابتداء وقف له . 

( فصل ) 

لا كان أحكام هذا الفصل غير الاحكام التي قبل فصل ذلك بفصل على حدة ( وإذا بنى 

مسجداً م بزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه » ويأذن للناس بالصلاة فيه » 


۹Yo 


فإذا صلى فيه واد زال عند أبي حنيفة « رح » عن ملكه أما 
الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به » وأما الصلاة فمه فلأنه لا بد 
من التسليم عند أبي حنيفة « وح » وتم د « رح » ويشترط تسلي 
نوعه » وذلك في المسجد بالصلاة فيه أو لأنه لما تعذر القبض يقام 
تحقق المقصود مقامه ء ثم يكتفي بصلاة الواحد فيه في رواية عن 
أبي حنيفة «رح» وكذا عن محمد «رحء لأن فل 
الجنس متعذر فيشترط أدناه » وعن مد « ر ح » أنه يشترط الصلاة 
بالجاعة لأن المسجد يبنى لذلك في الغالب . 


فاذا صلى فيه واحد زال ملكه عند أبي حنيفة « رح » ) هذا كله لفظ القدورى » 
وقال المصنف رحمه الله ( أما الافراز فلأنه لا خلص لله تعالى الا به > وأما الصلاة فيله 
فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد « رح » ويشترط تسليم نوعه ) أىيشترط 
تسلم كل شيء على ما لايلمق به. 

( وذلك في المسجد بالصلاة فيه ) وهو معنى قوله وذلك بالصلاة فمه ( أو لانه لماتعذر 
القبض ) لعدم نقص حقيقته يعلم ( يقام تحقق المقصود ) وهو الصلاة فيه ( مقامه ) أى 
مقام القبض ( ثم يكتفي بصلاة الواحد فيه ) أى في المسجد ( في رواية عن أبي حنيفة 
« رح » و كذا عن محمد « رح » في رواية لأن فعل الجنس ) وهو صلاة الكل ( متمذر 
فيشارط ادناه ) أى أدنى فمل الجنس وهو صلاة الواحدة لتعذر فمل الكل » فان الواحد 
عن الكل فبا هو حقهم » وفي المبسوط المسجد موضع المسجد » وقد حصل بصلاة الواحد 
بلا جماعة . 

( وعن مد « رح » انه يشترط الصلاة بالجاعة لأن المسجد يبنى لذلك في الغالب )أي 
قبل الصلاة بالماعة في المسجد قبض باتفاق الروايات عن أبي حنيفة ومد « رح » > وإذا 


قل 


وقال أبو يوسف «رح» يزول ملکه بقوله ا دا لار 
التسلي عنده ليس بشرط لأنه إسقاط للك العبد فيصير خالصاً 
لله تعالى بسقوط حق العبد » وصار کالاعتاق وقد بيناه من قبل . 


قال ومن جعل مسجداً تحته سرداب أو فوقه 


صلى فبه واحد أو جماعة وأحداتا قىل يكونقيضافقال شخ الإسلام خواهر زادهفي مبسوطه 
عن أبي حشسفة درح»ر وايتانفيرو اي ةلايكون قبضأو فير واية يكو نقبضا»وقال فخر الإسلام 
«رح » أيضا > وقال في الذخيرة عن عمد ه رح » أنه يشترط الصلاة بالمجاعة فحصل 
حيدئذ عن مد « رح » روايتان أيضا » هذا إذا صلى فيه » أما إذا م يصل فيه لكنه دفع 
EE RI‏ اختلاف E‏ ات 
ار ا ا 2 يكون كسائر 
الأوقات » واختلف المشايخ إذا جعل أرضه مقبرة » ودفعها إلى المتولي ولم يذ كر جمد درح» 
في الممسوط فقال بعضهم إنه قبض كما في الخان والسقاية . 

وقال بعضهم لبس بقبض لأن المقبرة لا يكون لها متولى > وإنما ذكر جمد « رح » في 
المقبرة أنه إذا دفن فما واحد أو اثنان فإنه يصير قبض] ( وقال ابو يوسف زول ماڪه 
بقوله جعلته مسجدآ لأ التسليم عنده ليس بشرط لأنه إسقاط للاك العبد فيصير غالصاً 
لله تعالی في سقوط حى المد » وصار كالإعتاق ) لانه إسقاط للملك ؛وبهقالت الثلاثة (وقد 
بمناء من قبل ) أشار به إلى قوله ولا يتم الوقف عند أبي حنمفة « رح » ومد « رح ) 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ومن جعل مسجدا تحته سرداب ) بكسر السين 
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۹۲۷ 


بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه فله أن يببعه , 
وإن مات يورث عنه لأنه لم بخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقاً به» 
ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز ا في مسجد بيت المقدس, 
وروى الحسن عنه أنه قال إذا جعل السفل مسجداً وعل ظبره 
مسكن فبو مسجد لأن المسجد مما يتأبد » وذلك يتحقق في السفل 
دون العلو » وعن تمد د رحء على عكس هذا » لأن المسجد معظم » 

وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل » يتعذر تعظيمه 


أي فوق المسجد ( بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه فل أن يييسه ) 
أي لا يكون مسجداً ( وإن مات يورث عنه لانه لم يخلص لله تعالى لبقاء حبق المد 
متعلقا به ) والمسجد ما يكون خالصاً لله تعالى . 

( ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما في بيت المقدس ) لانه حمنئذ لايكور 
السرداب ماو کا لاحدكما أن سرداب بيت المقدس ليس بمملوك لاحد ( وروى الحسن 
« رح »عنه ) أي عن أبي حنيفة رضي الله عنه ( انه قال إذا جعل السفل مسحداً وعلى 
ظبره مسكن فهو مسجد لان المسجد ما يتأبد » وذلك ) أي التأبيد ( يتحقق في السفل 
دون العلو ) فإنه لا يتأيد فبه . 

( وعن مد « رح » على عككس هذا ) أي روى عن جمد « رح » عکس هذا بأرن 
جعل العلو مسجداً صح >“ وإذا جعل السفل لا يصح ( لان المسجد يعظم ''' » وإت كان 
فوقه يسكن '" أو مستغل ) أي يكرى للاستغلال ( يتعذر تعظيمه ) وعن بعضالمشايخ 
إذا كان العلو مسجد]ً والسفل حوانمت موقوفة على المسجد أو على الغلب لا بأس به لان 
الكل منقطع عن حقوق العباد » واو كان تحته حوض العامة اختلف فيه على قول من جوز 


(؟) مسکن - هامش . 
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وعن أبي يوسف « رح» أنه جوز في الوجبين حين قدم بغداد ورای 

ضبق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة » وعن مد « رح» أنه حين 

وسط داره E‏ واف للناس بالدخول فيه ٤‏ عي له أن 

بببعه » ولورث عنه لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه حق 

المع » وإذا كان ملكه محيط يجوانبه كان له حق المنع فلم 

بصر مسجداً لأنه أبقى بطريق تفه فلم يخلص لله تعالى » 

وعن مد «رح» 

ااا ا سس 
اتخاذ العلو مسحد]ً قبل لا جوز قياس على الحوض الحاض وقيل حوز . 

( وعن أبي يوسف و رح » أنه جوز في الوجبين ) يعني إذا كان تحته سرداب أو فوقه 
بىت ( حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة » وعن محمد ( رح » 
أنه حين دخل الري أجاز ذلك كل لما قلنا ) أي للضررة » وان أعاد ذكر قول محمد 
و رح » بهذا الطريق ول يقله عن أبي يوسف ومحمد مع أن هذين القولين في الحكمعنده) 
سواء هالة ما ذكر لكل واحد من دخول مخصوص في مصر مخصوص » ولزنادة القيم 
التعليم بلفظ الكل » و كذلك عطف على قوله » ومن جعل مسحداً تحله سرداب 
قل أن سعه . 

( قال وكذلك ) أي ببيعه ( ان اتخذ وسط داره مسجدا » وأذن للناس بالدخول 
فبه ) وهذه من مسائل الجامع الصغير » وقوله ( يعني له أن يبيمه ) من كلام المصنف 
و رح » ولقوله وسط بسكون السين إذ المراد غير ممين » وقال الكاكي « رح » هذا مقيد 
انع » واذاكان ملكه محيط مج انبه ) أي يحوانب المسجد ( كان له حت المنع فلم يعر 
مسحداً لانه أبقى الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالى > وعن محمد « رح » ) أي روى 
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كل 


أنه لايباع ولا يوهب ولا يورث يعتبر مسجداً » وهكذا عن أبي 
يوسف « راح» أنه يصير مسجداً لأنه لما رضي بكونه مسجداً ولا 
يصير مسجداً إلا بالطريق دخل فيه الطريق فصار مستحقاً کا يدخل 
في الإجارة من غير ذكر » قال ومن اتخذ أرضه مسجداً لم يكن له 
أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه لأنه محيرز عن حق العبساد 
فصار خالصاً لله تعالى وهذا لأن الأشياء كلبا لله تعالى » وإذا أسقط 
العبد مأ ثبت له من الحق رجع إلى أصله فاتقطصع تصرفه عنه كا في 
الإعتاق » ولوخرب ما حول المسجد واستغنى عنه يبقى مسجدا 


عنه في هذه المسألة انه قال ( أنه ) أي ان هذا المسجد ( لا يباع ولا يوهب ولا قوت 
اعتبده ) أي محمد « رح » ( مسجداً » وهكذا ) أي روى ( عن أبي يوسفا « رح ) 
انه يصير مسجدا لانه لما رضى كونه مسجداً » ولا يصير مسجد؟ الا بالطريق دخل فت 
الطريق فصار مستحقا كنا يدخل ) أي الطريق ( في الإجارة من غير ذكر ) بمعنى وان 
م يذ كر ويدخل فبه الطريق » فصار مستحقا . ْ 0 
٠‏ ( ومن اتخذ أرضه مسجداً ل یکن له أن يرجع فيه ولا بببعه ولا يورث عنهلأنهمحيرز) 
أي مخلص ( عن حق العباد > فصار خالصا لله تعالى ) لككن هذا إذا سلم إلى المتولى أو 
صلى فيها بجماعة » أما إذا لم يصل فيه يجاعة » وام يؤخذ التسليم لا يصح الوقفلأنالتسليم 
أو الصلاة يجماعة شرط عند أبي احشيفة « رح » ومد « رح » في الصلاة وحداتا 
اختلاف الرواية . 

( وهذا ) توضيح لقوله ( لآن الأشياء كلها لله تعالى » وإذا أسقط العبد ما ثبت له من 
الحق رجع إلى أصله ) وهو كونه لله تعالى (فانقطع تصرفه‌عنه كا فيالاعتاق) فإنهلىا أحرز 
مماو كه رجع إلى أصله وهو الرقة فانقطع حقه عنه ( ولو خرب ما حول المسجد واستفنى 
عنه ) على صبغة المجهول أي اتغنى آهل احلة عن الصلاة فيه ( يبقى مسجداً ) على سال 


۳۰ 


عند أبي يوسف « ر ح» لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه 

وعند مد هرح » عاد إلى ملك الباني أو إلى وارثه من بعد موته 

لأنه عبنه لنوع قر بته وقد انقطعت فاد كار اميك اد 

حشيشه إذا استغنى عنه إلا أن أبا يوسف يقول في الحصير 

الف أنه يقل إل سف الغو فال ون ى قا اسان 
أو خان يسكنه بنو السبيل أو راطا أو جعلأرضه مقبرة 


( عند أبي يوسف « رح » لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه وعند مد « رح » يعود إلى 
ملك الباني أو إلى وارشه من بعد موته لأنه عبنه لنوع قربته » وقد انقطمت ) 
أي القرية . 
(وصار كحصير المسجد أو حشيشه إذا استغنى عنه إلا أن أا يوسف « رح » يقول في 
الحصير والحشش أنه ينقل إلى مسجد آخر ) وكذا قنديله إذا خرب المسجد يعود إلى 
ملك مسحده » وكا لو كفن متا فافترسه سبع عاد إلى ملك مالكه وكامحصر إذا بمث 
الهدى ثم زال الإحصار فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء » وقسال أبو العباس 
الناطقي « رح » في الأجناس قال محمد « رح » في النوادر هشام إذا خرب المسجد حت لا 
يصلى فيه فالذي بناه إن شاء أذخل داره وإن شاء باعه » و كذلك الفرس إذا جعله حبسا 
في سبيل الله فصار لا يستطاع أن بر كب فإنه يباع ويصير ينما لصاحبما أو لورثته فف 
م يعرف لامسجد بانيه فخرب وبنى أهل المسجد آخر ثم أجمعوا على بيعه واستعانوا يثمنهفي 
مكل المسحد الآخر فلا باس بذلك »2 ثم نقل الناطقي عن كتاب الصلاة مسحد بأوائله 
وعطلت الصلاة فبه وم يحز الآخر أن هدمه » ولا يحبر به منزلاً ولايسعه ذلك قال 
الناطقي هذا عند قول أبي يوسف « رح » . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن بنى سقاية لين أو خانا يسكنه ينو السبيل 
أو رباطا ) وهو الموضع الذي برابط فيه نا سأيامالسفر بإزاء العدو ( وجعل أرضه مقبرة 


۹۲۳۱ 


م بزلملكه عنذلك حتى يحم به الحاكم عند أبي حتيفة در ے» لأنه لم ظ 

ينقطع عن حق العبد ألا ترى أن له أن ينتفع به فيسكن في الخان 
٠‏ يكل في الرباط ويشرب من السقابة ويدفن في امقيرة عترم 
حك الحام أو الإضافة إلى ما بعد الموت كا في الوقف عل الفقراء 
لاف المسجد لأنه ل يبق له حق الانتفاع به فخلص الله تعالى من 
غير حك الحا م » وعند أبي يوسف « ر ح» يزول ملكه بالقول 
كا هو أصله إذ التسلي عنده ليس بشرط والوقف لازم » وعند 
تمد د ر ح» إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط 
ودفنوا في المقبرة زال الملك لأن التسليم عنده شرط » والشرط تسل 
نوعه وذلك بما ذكرناه ويكتفي بالواحد لتعذر فعل الجذس كله , 


م بزل ملكه عن ذلك حتی يحم به الحام عند أبي حنيفة « رح » لأنه ل ينقطع عن حق 
العمد » “ ألا ترى ان له أن ينتفع به ويسكن في الخان وينزل في الرباط ويشرب من السقاية 
ويدفن في المقبرة فيشترط حم الحام أو الإضاقة إلى ما بعد الموت كا في الوقف على الفقراء 
لسارو ا و يي ا a‏ 
أبي يوسف « رح » بزول ملكه بالقول كما هو أصله إذ التسليم عنده لىس بشرط والوقف 
لازم وعند محمد « رح » إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرياط ودفنوا في 
اللقسبرة زال الملك لأن التسليم عنده شرط والشرط تسليم نوعه ) لان كل باب يعتبر فبه 
ما يلبق به ففي الخان يحصل التسليم بالسكنى “> وقي الرباط بالتزول » وفي السقارة 
بالشرب»وفي المقبرة بدفنهم ( وذلك ما ذكرناء ) أى التسليم يحصل بالاستسقاء والسكنى 
والنزول والدفن في السقاية والخان والرباط والمقبرة ( ويكتفى بالواحد ) أي باستسقاء 
الواحد وسكنى الواحد ونزول‌الواحد ودفن‌الواحد ( لتعذ ر فعل الجنس كله ) يعني لتعذر 
اعتمفاء » جميع الئاس من السقاية > وسكر أن اميم في الخان والرباط و كذا دفن الجسم . 


۹۳۲ 


وعلى هذا البئر الموقوفة والحوضء ولو سل إلى المتول صم التسليم 
في هذه الوجوه كلها لأنه نائب عن الموقوف عليه وفعل النائب كفعل 
المنوب عنه ؛ وأما في المسجد فقد قبل لا يكون تسليماً لأنه 
لا تدبير لامتولی فيه وقيل يتكون تسليماً لأنه يحتاج إلى مأ يكنسه 
ويغلق بابه ‏ فإذا سلم إليه صح التسليم والمقبرة في هذا بازلة 
المسجد عل ما قبل لأنه لا متولى له عرفاً » وقيل هي بمنزلة السقاية 
راان فصع اض إلى المنولى أنه لو تصب المتولى يصح» 
وإن كان بخلاف العادة » ولو جعل داراً له بمكة سكنى لحاج 
بيت الله تعالى والمعتمرين أو جع ل داره في غير مكة سكناً 
ااا 


وول خا آی ل سيجذا ا لحك المذكور ( البثر الموقوفة والحوض ) أى 
٠‏ سبك البثر والحوض الموقوفات على ال حك المد كور ( ولو سلم إلى المتولى صح التسليم في 
هذه الوجوه كلما ) أى في السقاية والخان والرباط والمقبرة ( لانه ) أى المتولى ( تائب 
عن الموقوف علمه وفعل النائب ) وهو القيض ( كفعل المنوب عنه » وأما في المسجد فقد 
قبل لا يكون تسليما لانه لا تدبير للمتولى فيه وقيل يكون تسليماً لاه يحتاج إلى من 
يكنسه ويغلقبابه»وإذا سلم إليه صح التسليم والمقبرة في هذا بمنزلة المسجد على ما قبل 
لأنه لا متولىله عرفا ) أى في عرف الناس فلا يعتبر القبض فيه . 

( وقد قبل هي بمنزلة السقاية والخان فيصح التسليم إلى المتولى لأنه لو نصب المتولى ) 
أى لان الواقف لو نصب المتولى على المقبرة ( يصح ) فإذا صح يعتبر قبضه ( وإن كان ) 
أى نصب المتولى على المقبرة ( يخلاف العادة » ولو جعل دارا له بمكة سككنى لحاج بيت 
الله تعالى ) وهو اسم جمع بمعنى الحجاج كالسائر بمعنى الماء في قوله اسائر اتهبجرورنف 
( والمعتمرين ) أى والمعتمرين ( أو جعل داره في غير مكة سكن لامساكين أو جعلبا في 


rr 


غر من الثغور سكنى للغزاة والمرابطين أو جعل غلة أرضه للغزاة 
في سبيل اله تعالى » ودفع ذلك إلى وال يقوم عليه فهو جائزء ولا 
رجوع فبه لما يبنا إلا أن في الغلة بحل الفقراء دون الاأغنياء وفيا 
سواه من سسكنى الان والاستقاء من البئر والسقاية وغير ذلك 
بستوي فيه الغني والفقير » والفارق هو العرف في الفصلين , فإن أهل 
العرف ير يدون بذلك في الغلة الفقراء وفي غير ما التسوية بينم 
الأغنماء » ولان الحاجة تشتمل الغني والفقير في الغرب والنزول , 
والغني لا يحتاج إلى صرف هذه الغلة لغتاه والله أعلم بالصواب . 


ثغر من الثغور ) الثغر موضع الخافة بروج الملدان ( ( سككنى للغزاة والمرابطين ) جمعمرابط 
يقال رابط الجيش أقام في الثفر بإزاء المدو ومرابطه ورباطا . 
( أو حمل غ أرضه للغزاة في سبيل الله ودفع ذلك إلى وال بقوم علبه فهو جائز ولا 
رجوع فما لما بسنا ) إشارة به إلى قوله وهذا لآن الأشناء كلما لله تعالى» فاذا أسقط العبد 
ما ثبت له من الحق ر.جع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كنا في الإعتاق . 
( إلا ) هذا الاستشناء لبسان الفرق بين جعل غل الارض للغزاة حيث يكون للفقراء 
منهم وهو معنى قوله (إن في الغله) أىغلة الأرض (يحل الفقر اءدون‌الاغنياء) إلا بالتنسيص 
وبينجعل الدار سكن ى إلى آخرمايذ كره »> أشار| لبهبقوله(وفياسواه) أى فيا وى ا مذ كور (من 
سکنىالخانوالاستقاءمن‌الثر والسقايةو غير ذلكيستوىقبه الفقير والغنيوالفارق) بينهذا 
وبين الذى قبله ( وهو العرف بين '٠١‏ الفصلين فان أهل العرف يريدون بذلك في الغلة 
الفقراء وفي غيرها ) أى وفي الغلة المستوية أى يريدون ( التسوية بينهم ) أى بين الفقراء 
وبين الاغنساء » ولان الحاجة تشمل الغني والفقير في الشرب والنزول > والغنى لا يحتساج 
الى مرف هذه الغلة لغناه ) أى لقما م الغنى فانه مستغنى بهال نفسه من صدقة غيره اما 
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لا مستغنى عن الحال للنزول » وعن المقبرة للدفن » وعن الماء للشرب منه > اذ كل واحد 
لا يقدر أن يشترى في كل منزل موضعاً ولا يستصحب الماء لنفسه في كل مكان فتحت 
لغني والفقير راث أعلم . 

فروع : وفي فتاوى الظبيرية سثل الحلواني عن أوقاف اذا تعطلت وتعذر اشتغا ماهمل 
للمتولى ثيتها ويشترى مكائها أخرى قال نعم وبه قال أحمد « رح » وقد يجوز قبل ایت 
يتعطل » ولكن يأخذ ثمنها ماهو خير منهاءوهن المشايخ من ل يحوز بيع الوقف تمطلأو 
م يتعطل وبه قال الشافمي ومالك « رح » وكذا لم يجوز الإبتداء بها هوخير منها وهكذا 
حكى عن شمس الائمة قال أبو يوسف يجوز الاستبدال » وعن محمد « رح » انه قال اذا 
صار الوقف يحيث لا ينتفع يه المساكين وللقاضي أن يبيعه ويشترى بثمنه غيره > ولو 
سكن دار الوقف بغير أجرة باذن المتولى أو بغير اذنه يحب عليه أجر المثل سواء كانت 
أبعدة الأشتغلال أولا وعليه الفتوى » وني الاجناس حانوت وقف صحيح احقرق السوق 
والحانوت وصار تحال لا ينتفع به ولا يستأجر بشيء مخرج من الوقفية وكذا الرباط اذا 
احترق سطل الوقف ويصير ميراثاً . ش 

ولو بنى رحل على هذه الارض فالبتاء للباني واصل الوقف لورثة الواقف عند محمد » 
وفي العمينة''2 قال تاج الشريعة«رح» ممادلة دار الوقف بدار أخرىغانما يحوز اذا كانتا في 
في بحلة واحدة أو تكون محلة المملوك جزء من محلة موقوفة 2 وعلى عكسه لابحوز » 
وان كانت المملوكة أكبر مساحة وقممة وأجرة لاحتال خرابها وقلة رغبات النفس فيها 
والله الموفق للصواب . 


. القامه هامش‎ )١( 
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( كتاب البيوع ) 
أى هذا كتاب في يبان احكام البيوع وهو جمع بيع » وانا ذكرء''' بالمع لان تحته 
أنواع على ما يأتي. وهو في اللغةعبارة عن تلمك المال بالمالو كذا فيالشرع»لكن زيد فمه”؟) 
قبد التراضى “فقيل هو عبارة في الشرععن مبادلةالمالبالمالعلى و جهالتراضي . وفيالنهاية'؟) 


)١(‏ قوله : وإنما ذكره ... الخ » أقول هذا جواب سؤال مقدر » وهو أن الأصل في 
المصدر أن لا يثنى ولا يجمع » لكونه اسم جنس يشمل جمبع أنواعها وأفرادما » فلا 
حاجة إلى لفظ المع . وتقرير الجواب أن المع المعرف باللام يدل على جميم أفراده 
ويستغرق جميع موارد تحققه » بخلاف المفرد فإنه كلي والكلي لا يدل على جميم جزئباته » 
بل شأنه ان يتحقق بتحقق الفرد » وينتفى بانتفاء الفرد > فاختار المصنف رحمه أل لفظ 
المع إشعاراً على استغراقى الأفراد » واستيفاء لجميع الأنواع » ولوبنوعمنالمقايسة والتمشيل» 
وإنما قلا ولو بنوع من المقايسة والتمثيل لأن الجزئيات كلها لا تدخل تحت حصر 
الحاصر بالتصريح . 

(؟) قوله : لكن زيد فيه قيد التراضي . أقول فإن وجدت المادلة بلا تراض لا 
يكون بيع شرعبا » لقوله تعالى ف ولا تأكلوا أموالم بنك بالباطل الا أن تكون تجارة 
عن تراص # 4 النساء فلا انتقاض بالبسم المكره فانه وانكان صحبح الانعقاد » لكنه 
ليس بشرعي في الأصل والحقيقة . 

(*) قوله : وفي النهاية أقول يقال على الإخراج وعن املك والإدخال فبه » قال الني 
عليه الصلاة والسلام لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسبع على بيع أخيه »أي لا 
يشترى على شراء أخيه » لأن المنهي عنه هو الشراء لا الببع » ويقع غالبا على إخراج 
الثمن عن الملك قصداً . 


هو من الاضداد .ويقفال باع الشيء اذا شراه او اشتراه » ويتمدى الى المفمول الثانى 
بنفسه وبحرف الجر » يقال باعه الشىء وباعه منه » انتهى . ثم يحتاج الى معرفة جوازه 
وسببه ور کنه وشرطه وحکمه وأنواعه . 

فدليل جوازه الكتاب وهو قوله تعالى ‏ وأحل الله المع وحرم الربا © ۲۷٠١‏ البقرة 
فشوبو.١١)‏ بالصدقة “رواه أبو دأاود (") من رواية قسن أ بيغ رز ة!*) . وف روايةالترمذدى 
عنه خرج علبنا رسول الله ب ونحن نسمى السماسرة '؟' فقال يا معشر التجار إنالشبطان 
والإم يحضران البيع » فشوبوا بيمك بالصدقة . وقال حديث حسن صحيح . 


)١(‏ قوله فشوبوه بالصدقة » أقول في جمع البحار أمر بها لما يجرى بينهم من الكذب 
والربا والزيادة في النقصان في القول تكون كفارة بهم « ج » أراد بها صدقة غير معينة 
تضاعيف الأيام أقول أصل الشوب الخلط » لكن المراد ملازمة الكفارة بسببيا 
موخت لا 

(؟) قوله : رواه أبو داود » أقول وعبارته هكذا حدثنا مسدد 5 أبو معاوية عن 
العش عن ابي وائل عن قبس بن أبي غرزه قال : كنا في عبد رسول الله لقع نسمى 
السماسرة فمر الني بلي : فسانا باسم هو أحسن منه > فقلنا يا معشر التجار إن البيع 
يحضره الاغو والخلف > فشوبوه بالصدقة > حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن 
يحى وعبد الله بن مد الزهري قالوا أنا سفيان عن جامع بن أبي رشد وعبد الملك بن أعين 
وعاصم عن أبيوائلعنقسىبنأبي غرزه بعناه قال يحضره الكذب والحلف»وقالعبدالله 
الزهرى اللغو والكذب .' ظ 

() قوله ابن أبي غرزه بغين معجمة وراء مهملة وزاء معجمة مفتوسات من 
تقريب التبذيب . 

)٤(‏ قوله : ونحن نسمي السياسرة » أقول السمسار بالكسر المتوسط بين 
البائع والمشتري ٠‏ 


وإجماع الأمة » فإنه منعقد على جواز البيع > وقد بعث رسول الله بلق والنباس 
يتبايعون فقررم على ذلك . 

وأما سببه فتعلق البقاء المقدور بتماطبه . 

وأما ركنه فالإيحاب والقبول على ما يأني . 

وأما شرطه فأنواع : منها في العاقد » وهو أن يكون عاقلا ميزاً . ومنها في ال لت 
وهو أن يكون بلفظ الماضي ومنها في الببع » وهو أن يكون مالا متقوم) » وان يكون 
مقدور التسليم . ومنها التراضى''؟ . ومنها شرط النفاذ . وهو الملك او الولابة . 

وأما حكمه فملك البائع الثمن والمشترى المبيع . 

وأما أنواعه بيع المقايضة ‏ » وهو بيع العين بالعين » وبيع العين )١‏ بالدين » وبيع 
الدين بالدين » وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق كبيع الدراهم والدتانير بالدراهم 
والدنانير» وهو بيع الصرف وببع الدين بالعين » وهو السلم فإن المسلم فبه مببع»وهو دين. 
وبيع المرايحة > وبسع التولية “وبسع الوضمعة ”؟) » وببعالاستصناع ١”‏ والبيع بالخبار . 


)١(‏ قوله : ومنها التراضي . أقول ينتقض ببيع المكره » فانه بيع منعقد هم >الا 
ان حاب الكلام في البيع الذي لا يشوبه اللغو والفساد والبطلان » فتأمل فيه . 

(۲) قوله : بيع المقايضة : أقول وإنما سمى بالمقايضة » فإن المقايضة في اللغة معارضة 
المتاع بمثله في الصراح » مقايضه معارضه . 

(۴) قوله : وبيع العين بالدين ٠‏ أقول ويسمى بيعا » لكونه أكثر أنواع البيع 
وأشهرها » وهذا لم يذ كر اسمه سواه » لأنه ليس له اسم سوى البيع » بخلاف قواته . 

(4) قوله : وببع الوضيعة » وهي ضد المرايحة . أي بيع بالنقصان عن الثمن الأول» 
وإنا سمي وضيعة حيث يضع من رأس المال شيثاً فيه . 

() قوله : وبيع الإستضاع » وهو بيع ما يصنعه الرجل صنيعاً . وقال صاحب 
النهاية في بان أنواع الببم » أما أنواعه فثانية » أربعة في جانب المببع » وأربعة في 
حانب الثمن»فأما التي في جانبالمبيع أحدها بيع العين بالعين » كبيع السلم يمثلها » سه 
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فإن قلت »ما المناسبة بين كتاب الببع وبين كتاب الوقف حتى ذكره عقب الوقف . 


ج نحو ببعالثوب بعبد»وهو بيعالمقايضة. والثاني بيع العين بألدين نحو بيع المين بالأتمان 
المطلقة وهو المطلق في الببع عن القبد » والثالث بيع الدين بالدين وهو بيع الثمن المطلق 
بالثمن المطلق »كبيع الدراهم والدنانير » وهو بيع الصرف . والرابع بيع الدين العين 
وهو السم المسلم فيه مبيع وهو دين . 

وأما الأربعة في جانب الثمن أحدها مساومة وهي التي لا تنتسب إلى الثمن السابق > 
والثاني بيع المراحة » والثالث بيم التولية > والرابع بيع الوضمعة » وهي ضد المراحة > 
حبث يضم من رأس المال شيئاً كذا في التحفة وغيرما . أو يقول أن أنواع البسع 
ترتقي إلى عشرين نوعا أو أكثر من ذلك » لان البيع في أصله نوعان » حلال واسمه البسع» 
وحرام واسمه الريا . والحلال نوعان لازم وير لازم » والحرام كذلك نوعان ما يعود ٠‏ 
جائزاً برفع المفسد وما لا يعود جائزاً يحلال » فذلك أربعة أنواع . والحلال الذي هو 
غير لازم ما كان قبه خمار الفسخ للعاقد . 

والخمارات أربعة خمار الشرط وخبار الرؤية وخمار العسب وخبار لسبب الاستحقاق» 
ثم أنواع البيع أربعة من جبة المببع ‏ المطلق وهو بيع المين بعين أو بدين » وبيع 
السلم وهو بع ما في الذمة » وبيع ما يصنعه صنيعاً ويسمى بيع الإستضاع » أو بم 
المنافع » وهو الإجارة ومن جبة الثمن أربعة » بيع معين بالثمن » وهو المطلق . وبسح 
الثمن بالثمن » وهو الصرف ؛ وبيع العين مكيل أو موزون أو غير متقارب في القيمة 
وبع المين بثياب موصوفة في القيمة » وهو من جبة الثمن ينقسم إلى أربعة » مساومة 
وهو يبع بالثمن الذي يتفقان عليه وببسع الراحة وبيع تولية وبيع وضيعة > 
وهو يسم بالنقصان عن الثمن الأول . 

وأما الفاسد فيفسد يحبات أربع إما بمعنى الجبل مع قيام أصل وإما يعدم الال من 
البدل هكذا في الأسرارانتهى. وانما لم يذ كرالشارح بعض التقسيات لتداخ لالبعض سه ٠‏ 
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قلت المناسبة من حمث أن في كل منها معنى إزاله الملك » ففي الوقف بزول الملك عن 


ج في بعض . قال المصنف المسع الخ وإنا لم يذكره بطور التعريف والحد لأن ما ذكره 
جامع بين بيان الحد وحكمه المترتب عليه > وهو أولى من ذكر أحدهما ع ولعله ترك 
تعريفه وهو مبادلة المال بالمال بطريق التجارة لشبرته > وبين حكه المترتب عليه » والى 
هذا المعنى مال بعض الشارحين. وقالفالبيع عبارة عن أثر شرعي يظمر فيا حلعندالإيجاب 
والقبول حتى يكون العاقد قادراً على التصرف > وإلبه أشار بقوله بنعقد حيث ل بقل 
الببع هذان اللفظان > فا قال العلامة جلي وفيه بحث > لأن المتبادر منه كون الإيجاب 
والقبول خارجين من الببع » مع أنها من أركانه قطعاً لا خلو عن ركاكته بوجوه . 

أما أول؟ : فلن البيع ليس بعبارة عن لفظي فصعت واشتريت أو عن معناها » بل 
هو عبارة عن تملك المال بالمال أو مبادلةالمالبالمالعىطريق التجارة ا قالالشارح العلامة» 
وهو في اللغة عبارة عن تلمك المال» وكذا في الشرع . و كيف لا فلان تعريف المصدر لا 
يكون إلا بالمعنى المصدر لما ثبت في موضعه أن المصدر لا حمل علبه الا مرادفه او مظلقه 
الذي هذا المصدر حصة له. نعم هذا المعنى المصدري الإنتزاعي لا يتحقق الا بد تحقق 
التكلم من العاقدين بهذين اللفظين » فبذان اللفظان منشأ انتزاعه وموجب. تقرره » فلا 
بأس بأن يقال أن هذين اللفظين أزكان الببع» لانالإنتزاعيات تقررها في الخارج عين تقر ر 
مناشئها » كما يقال أن لا الإنتزاعات حقائقها مناشئها» لكن حقيقة الآمر لىس كذلك » 
وهذا نوع من ضرب التأويل والتشبيه ولا برهان على النقل من المعنى اللغوى إلى ما ذكره» 
بل الأصل توافق الشرع من اللغفة في تعيين المراد » وتسهيل الخطاب » والتخاطب على 
حسب اصطلاح الشرع مقصور في موارده . 

وأما ثانا : فلآن مراد بعض الشراح من قوهم البيع عبارة عن أثر شرعي يظبر عند 
الإيجاب والقبول لبس الحم المنرلب المتأخر عليه > وهو القدرة على التصرف في امحل 
شرعا » و كيف فإن قولهم حتى يكون العاقد قادرا على التصرف يأبي عنه وألا يلزم 
اتحاد الغاية والمغيابل المراد تلمك الال با مال هوعينحقىقة »والتصمير بالآثرباعتبار الإنتزاع. 

وأما ثالث : فلأنه قال إنلفظةالبيع كنا يطلقعلى ذلك امن ىالشرع يطلق على نفس سه 


۷ 


قال البييع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بلفظ الماضي مثل أرتف 


بقول أحدهما بعت والآخر اشتريت 


الواقف بعد حك الحا ١”‏ » من غير أن يدخل في ملك الموقوف عليه > وفي البيم يزول 
املك عن البائم > ويدخل في ملك المشترى » فكان الوقف كلمفرد والبيع كالمر كب 
والمفرد سابق على الم كب » فلذلك أخر ذ كر السيمع عنه . 

( قال ) القدرري في ختصره ( البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كاتا بلفظ الماضي) 
هذا لفظ القدوري . وقال المصنف ( مثل أن يقول أحدهما بعت والآخر يقول اشتريت ) 
والمراد من "' الانمقاد انضهام كلام أحد المتعاقدين إلى الآخر على وجه يظبر أثره في الحل 


ج الإيجاب والقبول المرتبطين ارتباطا شرعياكفلا يخلو إما أن يكون المراد بالإرتباط 
ارتماط بين اللفظين » وارتباط بين معانيها . والأول خلاف الأصل لااحتياجإلىالإرتكاب 
المه » وعلى الثاني يلزمه تسليم ما قال بعض الشراح ٠‏ 

وأما رابماً : فلان التعريف كما يكون بالذاتيات يكون بالخوارج أيضا > وكيف أن 
الرسم لا يككون إلا بال ثار فلا احتياج إلى تقدير حذف المضاف » ويقال حك الببع ينعقد 
من الإيجاب والقبول ٠‏ ش 

(۱) قوله : بعد حك الحا ك . أقول أي بعد حم الحا كم بزوال الملك الذي هو مازوم 
اللزوم » والمراد بالحام الذي ولاه السلطان عمل القضاء » لا الذي فوص إلِه الحم في 
حادثة معمنة باتفاق المتخاصين » وهو الح . لأن في نفوذ حكمه فيه اختلاف الشايخ » 
كذا في البيانية . صورة الحم أن يسم الواقف الموقوف إلى المتولى » ثم بريد أن يرجع عنه 
فينازعه بعد اللزوم » فيختصمان إلى القاضي فبقضي القاضي بلزومه »> حكذا في 
العناية وقاضي‌خان . 

() قوله : والمراد من الانعقاد قوله : فان قلت إن كان المراد بالإنعقاد الإنضام 
المذكور“فيصح أن يقال أن الببع ينضم بالإيحاب والقمول>لآن اتحاد المشتقات عنهايستلزم 
لاتحاد المشتقات على الختار » مع أن عدم صحته أجلى من أن يخفى . قلنا لبس مراد سه 


ن ۸ 


شرعا والإيجاب عبارة عا صدر عن أحد الماقدين أولآسمي به » لان الإيجاب نقيض 
السلب » وهو الإثبات . والمتكلم منهما اول بقوله بعت واشتريت بريد اثبات العقدبشرط 
أن ينضم إليه قبول الآخر » وسمي به لان قوله بعت أو اشتريت فمل » والفعل صرف 
الممكن من الإمكان إلى الوجوب » وكان قوله بعت أو اشتريت إيجاباً لانه قبل التلفظ 
به كان في حيز الإمكان » فصار بعد التلفظ ' واجب الوجود لغيره » ثم مى كلام 
الآخر قبولاً لما أوجبه الآخر > وإن كان هو أيضا إيجاباً في الحقىقة حتى عتاز السابق من 
كلام العاقدين من اللاحق . 


ج الشارح اليب التفسير الافظي حتى برد ماقلنا بلتعينالمراد منحيث المفاد “و هو بيان 
الارتباط الشرعي » وبقي الارتباط الحسي الحقبقي . و ف فانانضام كلام أحدالمتعاقدين 
إلى الآخر على وجه يظبر أثره في امحل شرعا معنى مر كب » والإنعقاد له معنى مفرد ولا 
ترادف بين المفرد والمر كب . 

)١(‏ قوله : فصار بعد التلفظ به واجب الورود . قلنا لان الممسكن مام يحب ل يوجد» 
لأن إيحابه مستنداً إلى العلة ومرتبة الملة مرتبة متقدمة على المعلول » فاحابه أي ترجبح 
وجوده على العدم متقدم على وجوده؛وإلا يلزم تحقق الممسكن قبل ترجبحمر جحه وهو تحال 
لاستلزام انقلاب الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي . 

فان قبل كيف يصح معنى قوله فصار بعد التلفظ واجب الوجود » لأنه يدل على 
أن وجوبه بعد وجوده . قلنا هذه الدلالة صحبحة لأن الوجوب بعد الايحاب والشيء لا 
يتحقق إلا بعد تحقق جميع أجزائه » لأن الأجزاء من متمات العلة التامة فقيل تحقق 
أركان الببع م يحب وجوده > فقيل وجود التلفظ يحروف اللفظ /م يحب 
سود اللفظ: 

فان قبل إن الالفاظ قبل التلفظ وبعد التلفظ معدومة فكيف بحب وجوده بعده. 
قلا الأفراق الزماني لا ينافي القبلية والبعدية الذاتيتين على أن العقود الشرعبة في 


حک الجواهر . 


للأخبار قد استعمل فيه فينعقد البيع به 


( ولان البيع إنشاء “ تصرف ) الإنشاء إثبات أمر لي يكن » ويراد به الابجادللحال 
ومعنى قوله إنشاء تصرف ان هذا التصرف انشاء » لان المادلة ما كانت ثابتة وقد ىتت 
بعد صدور اللفظين » فمكون إنشاء ( والإنشاء يعرف بالشرع ) لاا من حيث "' الحقيقة 
كالأكل وغيره » فانه إنشاء حقيقة . فاذا احتاج المكلف إلبه لا بد من استعمال لفظ يدل 
علمه » والشرع قد استعمل لموضوع للاخبار لغة في الإنشاء والواضع ما وضع للانشاءلفظاً 
خاصا » فبحوز بالشرع استعال اللفظ الذي وضع للاخبار عن الماضي للانشاء دفعماً 
لحاحتة » وهو معنى قوله : 
( والموضوع للاخبار ) وهو لفظ بعت "' واشتريت ( قد استعمل فيه) ي ف 
٠‏ الإنشاء » فاذا كان كذلك ( فينعقد البيع به ) ) أي بهذا اللفظ الموضوع للاخبار الذي 
استعمل فيه » ( ( أي ني الانشاء » وإِنما خص بهذه اللفظة المناسبة بين الانشاء والإخيار» 
لان الإنشاء تحقيق الشيء»والاخبار يستدعى' تحقبق احبر به سابقاً» ليصح الكلام حكمة 


)١(‏ قوله : ومعنى قوله انشاء تصرف » أقول هذا إشعار على ان إضافة الانشاء إلى 
التصرف إضافة ببانية ١‏ 

(۲) قوله : لا من حمث الحقبقة إشارة إلى أن المراد بالانشاء في الحد الأوسط إنشاء 
حكمى الشرع لا الحة.قي الحس “ فلا نقض على كلة الكبرى » فالحد الأوسط إنشاء 
تصرف سرعي اضفر في الببع إنشاء تصرف شرعي والكبرى»وكل ما هو كذلك فہو 
يصرف بالشرع فالنتيجة البيع يعرف بالشرع . 

(۴) قوله : وهو لفظ بمته إشارة إلى أن اللام في الموضوع للاخبار العبد » فلا بردبأنه 
لا بد من ضم شيء إلى ذلك » وهو أن يقال وكان استعماله بلفظ الماضي . 

(؛) قوله : والاخمار يستدعى ٠‏ أقول حقيقة كا في الصوادق أو ادعائه كا في 
الكواذب فان قلت إنالاخبار بمثلسيقوم وسوفيضرب إخبار صحيح “مع أن المي ه 


٠6 


ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل بخلاف النكاح 


وعقلاً » فصار الوجود حقا له بمقتضى الحكمة . فإذا وجد الإنشاء والإيحاد مختار اللفظ 
الذي يازمه الوجود أعني لفظ الاخبار عن الماضي » وهو أن يقول أحدهما بعت والآخر 
يقول اشتريت » أما إذا قال أببم منك أو قال المشتدي يعني لم ينعقد الع لأن الأول 
عدة ‏ ما وعد والمه أشار المصاف بقوله. 

( ولا ينعقد بلفظين أحدها لفظ المستقبل ) أي أحد اللفظين لفظ المستقبل » مثل 
أبيع منك › أو لفظ يعني كا ذ كرتا . وقمل هذا إذا كان اللفظان أوأحده) مسّق.لآ يدون 
نبة الإيحاب في الحال . وأما إذا كان المراد ذلك فبنعقد البيع » كذا ذكره الطحاوي » 
لأن قوله أببع منك أو بعني وضع للحال " في وقوعه للاستقبال ضرب تجوز » كذا 
و السيراني في شرح الكتاب . 

( بخلاف النكاح ) يعني أنه ينعقد بذلك فإن أحدهما إذا قال زوجني فقال الآخر 


ج عنه في مثل هذه الأخمار لبس بمتحقق سابقا»و إلا ينقلب إخبار الاستقبال إلى الماضي . 
قلنا ان الاخبار عن زمان الاستقبال لا يصح إلا بعد إقامته مقام الماضي في كونه قطعى 
الوقوع © وإلا فالاستقبال محتمل الوجود والعدم فيه » فكيف يصح الخبر بوجود 
الشيء فيه . 

)١(‏ قوله : عدة ما وعد ... الخ أقول أي يكون عدة البيع من جانب البيع في مثل 
قوله أبيع » وأماقول المشتري يعني يكون مساومة وطلسا » والطلب أمر » والاحاب 
أمر آخر » لآن طلب الايجاب ليس بايجاب ٠‏ وإتما لم يذ كر الشارح اللبيب برهان عد 
الانعقاد على قول المشتري وهو يعني بظهوره . 

(؟) قوله : وضع للحال أقول أي عند الفقهاء » فان قبل النية إنا تعمل في الحتملات 
لا في الموضوعات الأصلية » فيصح الانعقاد بدون النية أيضا . قلنا كونه حقيقة في الحال 
مختصة بغير الببوع والحقيقة الشرعية فيها هو لفظ الماضي › والمضارع فيها مجاز يحتاج 


اة 


م 


وقد مر الفرق هناك وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا 
أو خذه بكذا في معنى قوله بعت واشتريت لاأنه يؤدي في معناه 
والمعنى هو المعتبر في هذه العقود 


زوجتك فقد انعقد ( وقد مر الفرق هنالك ) أي من الفرق بين البيم والنكاح في كتاب 
النككاح . وأشار به إلى ما قال ثمة بقوله لان هذا تو كتل بالنکاح » والواحد يتولى 
طرفي ''' النكاح . 

( وقوله ) أي قول المشتري ( أخذت ) في قول البائع بعت ( أو أعطيتك بكذا ) 
أي قول البائم أيضاً في جواب قول المشتري اشتريت هذه بكذا من الدراهم ( في معنى 


بعت واشتريت ) فقول في بعني بعت برجم إلى قول المشتري أخذت » وقوله اشتريت 
برجم إلى قول المشتري في جواب قولهللبائع أعطيتك بكذا » أو أخذت بكذا وكذا لو 
قال المشتري قبلت أو رضيت أو أجزت > وما أشبه ذلك . ولا فرق بين أن يكوردل. 
البادي البائع أو المشترى . والحاصل أن انعقاد الببع لا ينحصر في لفظ بعت أواشتريت » 
بل كل ما دل على ذلك ينعقد به ( لأنه يؤدي معناء ) أي لان قوله رضيت إلى آخره 
يؤدي معنى قوله بعت واشتريت » فإن معنى الإعطاء والأخذ يتضمن معنى البيع > لآن 
الأمر بالأخذ بالبدل يستدعى سيق المبع ( والمعنى هو المعتبر في هذه العقود ) أي في هذه 
المقود الشرعيه . 


)١(‏ قوله : والواحد يتولى ... الخ . أقول فان قبل النكاح نسبة » والنسبة لا تقع إلا 
بين الطر فين المتغايرين فتحققها قبل تحقق منشأ انتزاعه > وهو صدور الايجاب والقبول 
من الجانين تحقتى الانتزاعات بلا مناشئها أو تحقق النسبة بلا طرفيها . قلا الو كيل في 
النكاح سفير ومعتبر والتانع في الحقوق دون التعبير “ولا برجم الحقوق إلبه »> فقول الو كيل 
قول من لسان مو كليه وهو الزوج والزوجة » بخلاف البح » فان الوكبل فيه مباشر . 
ونعم ما قال صاحب الكفاية والفرق أن النكاح لا يخاو عن تقدم الخطبة والخطبة و مها 
يدلان على أن المراد الحال . أما الببع فبقع بغتة فيجمل قوله أبيعك عدة لا ببعا » ويعني 
استياماً وطلبا وذا » لا يدل على الوجود لا حالة . 


1۲ 


ولهذا بتعهد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق لتحقق المرضاة 


فيه للأمّة الأربعة . وفي الإيضاح هذا أصل لنا في جمبع العقود » إلا ما روي عن أبيحنيفة 
أن المفاوضة لا تنعقد إلا بلفظ المفاوضة » لآن هذا العقد يشتمل على معان وشروط > 
والعاقدين ل يمكنهم استيفاء ذلك حت لو استوفى بلفظ آخر جاز . 

N EOE NG A E 
وهو أن البائع يعطي المببع > ولا يتلفظ بشيء » والمشتري يمطي الثمن كذلك ( في‎ 

النفسس١"‏ والخسيس ) قال الاترازي النفيس هو الذي يكثر ثمنه كالعبد و نحوه 2 
مايقل ثمنه كالبقل والرمانة والخبز واللحم ونحو ذلك . وقال الكاكي الخسيس ما 
يكون قىمته دون نصاب السرقة » والنفسس ما يكون قبمته مثله أو فوقه ( هو الصحبح) 
احترز به عن ما روي عن الكرخي أن المبم بالتعاطي إنما ينعقد بالأشياء الخسيسة دون 
النفيسة . وعامة المشايخ لم يفرقوا ببنها والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن 
اليم لا ينعقد بالتعاطي . وقال مالك ينعقد الببع بكل ما يعده الناس بيعا » وبه قال 
بعض أصحاب الشافمي رضي الله عنه ( لتحقتى المرضاة ) يعني من الجانبين . 

وفي الإيضاح انعقاد البسع يكون بالألفاظ وبالتعاطي ٠‏ فالألفاظ كل لفظين ينيئارن 
عن معنى التملمك بصيغة الماضي أو الحال » دون الأمر والمستقبل » وفي جميم النوازل 
قال اتسسعني عبدك بألف باستفهام » فقال نعم فقال أخذته 2 فهو بسع لازم . وفي شرح 
الاسبيجابي لو قال بيع منك هذا > أو أعطرتكه » فقال اشتريته بكذا و نوى الإيحاب 
للحال » ينعقد البسع . وفي فتاوى قاضيخان اشتريت عنك بالف » فقال فعلت أو نعم أو 
هات الثمن > صح وإلا فلا . و كذا الإقالة . وقي الحمط سماع المتعاقدين الإيحاب والقبول 


)١(‏ قوله : في النفبس الى آخره . فان قلت أن الايجاب والقبول ر كنا البسعوالشيء 
لا يتحقق بلا أركانه . قلنا أن اسان الحال أنطتى من لان المقال وأصدق منه » فأقسمت 
الدلالة الحالية مقام الدلالة المقالية . 


قال وإذا اوخت أحد المتعاقدين البيسع ¢ فالآخر بالخمار إن شاء 
قبل ف مجلس » وإن شاء رده » 
شرط للانعقاد » ولو سمع آهل امجلس وقال البائع ل أسمعه ولمسسبه وقر م يصدق. ولو قال 


كل هذا الطعام بدرم لي عليكءفأكل''' تم البيع »وأ كله حلال والأكل والر كوب واللبس 
بعد قول البائع بعت » رضي بالبيع . ولو قال وهبت لك هذه الدار أو بعت العسد بثوبك ٠‏ 


هذا قبح بالاجماع . ولو قال إن أديت ثمنه فقد بعته منك فأداه ثمسه في الجلس صح 
استحسانا ولو قالهو لك بكذا إن وافقك»أو قالإنأعجبك أوإن أردت»فقالوافقنيأو 
أعجبني أو أردت حاز. 

ولو قال بعته من فلان غائب فحضر الغائب في المجلس وقال اشتريت صح . ولو قال 
رسوله فبلغه فقال اشتريت صح » والواحد لا يتولى طرفي العقد إلا الأب يشتريمالولده 
الصغير لنفسه 6 أو الوصي مال البتع لنفسه » أو القاضي بأمره أو العبد نفسه من مولاه 
بأمره » وفي أجناس الناطقي لو قال بكم تبيع قفيز حنطة > فقال بدراهم » فقال أعزله 
فمزله » فېو بیع . و كذا لو قال مثله للقصاب فوزنه وهو ساكت فهو بیع حق لو امتنع 
من دفع الثمن و أخذاللحم أو امتنع من دفع اللحم أجبره القاضي عليه ٠‏ وعن عمد أن 
بيع التعاطي کا يثبت بقبض البدلين يشت بقبض أحدهما ٠‏ وقال صدر القضاة وغيره 
أن بيع التعاطي بيع وان م يوجد تسلم الثمن . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيم فالآخر الخبار » إن شاء 
قبل في الجلس وإن شاء رده ) إلى هنا كلام القدوري » ومعنى "' أوجب أثبت وحقق 


)١(‏ قوله : فأكل فان قلت أن جواز الأكل لا يكون إلا بعد تحقق الميم » لأنه 
تصرف من جانب المشترى فهو غاية البسع » وحم متأخر عنه أي أثر شرعي يترتب عليه 
بعد وقوعه » فكيف يجوز الأكل قبل صحة البيع ٠‏ قلنا ان الاشتغال بالتصرف فرع 
رضائه بالببع فتقدمه علبه اقتضاء وهكذا حال الصور الباقية . 

(۲) قوله : معنى أوجب أثبت . أقول وإلا فالايجاب على الغير كيف يصح . 
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وهذا خبار القبول لاأنه لو لم يشبت له الخيار يلزمه حك العقد 
من غير رضاه » وإذا لم يفد الحك بدون قبول الآخر فللموجب أن 
يرجع لخلوه عن إبطال حق الغيرء 


بأن قال بعت » أو قال اشتريت » والمراد بالايحاب ما يبدى من لفظه بعت أو اشتريت 
أو ما يقوم مقامها . قال المصنف ( وهذا خبار القبول ) أي الخبار الذي ذكره القدوري 
خمار القبول ( لأنه ) أي لأن أحد المتعاقدين ( لو ل يثبت له الخبار > يازمه حك العقد من 
غير رضاه ) فنكون مجبوراً »فينتفى التراضي» فا فرضناه ببعا م يكن ببعا » وهذاخلف 
( وإذا م يفد الح ) أي إذا م يفد إيجاب أحدها الحكم ( يدون قبول الآخر > 
فللموجب) أي البائع أو المشترى ( أنيرجع) قبل قبول الآخر ( لخلومعن إبطالحق الغير ) 

فان قلت يثبت للمشتري حى التملك بقول البائع » فبكون الرجوع إيطالاً . قلت 
هذا الحق ثبت له من جبة البائع فبكون له إبطال ما أثيته . 

فانقبل يشكل ما إذا عجل الزكاة إلى الساعي قبل الحول حيث لايحوز لهحق الاسترداد 
لتعلق سحت التملك للفقير. أجيب بأن الأصل١١'‏ موجود وهو النصاب»والوصف ثابت وهو 
الناء » فلا برجم لأجل ثواب الأصل ٠‏ ولا كذلك ها هنا » لأن الأصل ما وجد بل وجد 
شطره فلا يكون الببع موجودا . 


)١(‏ قوله : وأجمب بان الأصل أقول لأن النصاب علته إسما ومعنى لا حكما » لآنه 
يتراخى الحم عنه إلى حولان الحول الذي هو أقم مقام الناء » فانباء وصف ابت © أي 
عارض له فلايصلح أن يكون علة مستقلة أو شطراً 4ا . بل هو وصف شميه بالعلة . فاذا 
وجد الأصل وهو النصاب »2 ول يوجد الوصف لا برجم المزكي لآن الوصف تابع للأصلدون 
العكس . وفبه وجه وجنه آخر ذكر بعض الحشمين خلاصته أن الملك الذي هوأثرمتأخر 
عن البيع لم يتحقى إلا بعد رضاء المشتري > فقبل رضائه كان الملك حقبقة للبائع . بخلاف 
مسئلة الزكاة » فان حقبقة الملك فيها زالت عن المزكي »2 فعمل الحى عل لانتفاء ما هو 


قوى عنه : 


وإنماعهتد إلى آخر الجلس لآن مجلس جامع المتفرقات فاعتبرت 
ساعاته ساعة واحدة دفعاً العسر وتحقيقاً للمسر والكتاب كالخطاب 


( فانما يمتد إلى آخر ال مجلس ) هذا يجوز أن يكون جوابا عما يقال » ما وجه اختصاص 
خمار الرد والقبول بالمجلس » وم يبطل الايحاب عقيب خلوه عن القبول ؛ أو يتوقف علىما 
وراء المجلس . تقرير الجواب أن امتداده إلى آخر المجلس ( لأن الجلس جامم المتفرقات ) 
كما في الصرف والسلم وخبار الخيرة وقراءة آية السجدة ( فاعتبرت ساعاته ) أي ساعات 
الجلس ( ساعة واحدة ) كما في الأشماء المذكورة . وإنا فعل كذلك هنا أيضاً ( دف 
للعسر ) أي لأجل دفع المسر عن البائع والمشتري جبء) . أما عن المشترى فلآن فيإبطاله 
قبل انقضاء ال مجلس عسراً له »وأما عنالبائعفلأنفيإبقائهفهاوراء المجلسعسرا لهفيالتوقف 
وفي التوقف على المجلس يسر ها جميعا ٠‏ وأشار اليه بقوله ( وتحقيقاً لليسر ) أي ولأجل 
حى ال و ج + 

فان قملفلم لميكن الخلسع والعتق على مال كذلك . قلنا فانها اشتملا على اليمين من 
جانب الزوج والمولى » فكان ذلك مانعا عن الرجوع في المحلس فيتوقف الايحاب فيا 
على ما وراء الملحلس . ١‏ 

( والكتاب كالخطاب ) إذ الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر » فان ١”‏ الني 
علو كان يبلغ تارة بالكتاب » وتارة بالخطاب . فلو لم يكن الكتاب كالخطاب م يڪن 
البي قم مبلغا به قاله تاج الشريعة ٠‏ وصورة الكتابة أن يكتب إلى رجل أما بعد فقد 
بمت عبدي فلانا منك بكذا » فلما بلغه الكتاب وقرأ وفبم ما فيه وقبل في المجلس صح 


)١(‏ قوله : فان الني ... الخ ٠‏ أقول لان التبليغ فرع بيان المبلغ بالك عن المبلغ 
اليه بالفتح للحك الذي هو مأمور بتبليغه إلبه » وبيانه عنه فلو م يكن التحرير والكتاب 
في حك التقرير والخطاب ل يكن الني المستطاب مبلغ) لأحكام رب الأرباب تبليفاً عام] » 
وتنذيراً تامآ » مع انه علبه الصلاة والسلام كان مأموراً بالتبليغ » قال الله تعالى « يا أيها 
الرسول بلغ ماأنزلاليكمنربك» 0 المائدة و « يا أيها المدثر قمفأنذر  ۲-١‏ المدثر ٠‏ 


۱٦ 


وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة . 


الببع ( و كذا الإرسال ) أي وكذا الارسال كالخطاب . صورته أن يقول الرجل إذهب 
إلى فلان وقل له أن فلانا باع عبده فلانا منك بكذا فجاءه الرسول وأخبره با قال فقاله 
فلان في مجلسه ذلك اشتريت أو قبلت » تم ”'' البيع . وعند الشافعي رضي الّعنهينعقد 
في صورة الكتابة على أصح الوجبين إذا كانت *'' مقرونة بالنسة وفي وجه لا بنعقد » 
وبالرسالة ينعقد كما في الكفالة كذا في شرح الوجيز ٠‏ 


وفي الحلية لو كتب إليه بيع سلعة منهم يصحفي أصحالوجبين. وفيالمجتتبى يصحالرجوع 
عن الرسالة . ولو بلغه الرسول بغير أمره فقال اشتريت ل يحز . ولو كتب البه يعني 
بكذا فوصل البه فكتب اليه بعتك لم يتم ''' مالم يقل الكاتب إشتريت . ولو كتب اليه 
اشتريت بكذا فكتب اله بعت تم الببع . ولو قال بعته من فلان الغائب وحضر الغائب 
في المجلس وقبل صح . 

( حتى اعتبر مجلس باوغ الكتاب وأداء الرسالة ) هذا نتبحة قوله والكتاب 
كالخطاب و كذا الإرسال وقوله حت اعتبر مجلس بلوغ الكتاب برجم إلى قوله والكتاب 
كالخطاب >»وقولهوأداء الرسالة برجع إلى قوله و كذا الارسال . وفي شرح الطحاوييعدما 
كتب شطر العقد أو يعدما أرسل رسولاً إذا رجع عن ذلك صح رجوعه سواءعلم ار سول 
أو م يعم » بغلاف ما إذا وکل وكيا ثم عزله بغير محضر منه » فلا يصح 


)١(‏ قوله : ثم البيع : . أقول أي بين المرسل بالكسر » والمرسل إليه بالفتتح » لأت 
السفير معبر لكلامه ومملقاً لمرامه » فاذا اتصل به الجواب ينعقد . 


)١(‏ قوله : إذا كانت ... الخ . أقول وأما إذا لم تكن الكتابة بمنه الايجابوالقبول 
لم ينعقد البع بل يكون مقدمة المع واظبار الغرمة . 


(*) قوله لم يتم مالم بقل الكاتب الخ أقول لان الممع لا يتم إلا بالايجاب والقبول من 
الطرفين وطرف الايجاب لا يفيد معنى القبول . 
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عزله “ . وفي التحفة وعلى هذا الجواب في الاحارة والحبة والكتابة ٠‏ وأما في الخلم 
والعتق على مال فانه يتوقف شطر العقد على قبول الآخر في ذلك المحلس بالاجماع » فان 
من قال خالعت امرأتي فلانة الغائبة على الف درم فبلغها الخبر فأجازت أو قبلت صح > 
وكذا لو قال اعتقت عبدي فلان الغائب بألف درم فانه يتوقف على إجازة العبد » فأما 
في جانب المرأة والمبد » لا يتوقف *" إذا كان الزوج والمولى غائبين . وأما في التكاح فلا 
يتوقف الشطر عند أي حنيفة ومد . وعلى قول أبي يوسف يتوقف . 

(1) قوله: لايصح عزله . أقوللايصحبوجوه»أما أولا : فلأن الو كيل في البيع في حك 
الموكل بالاستقلال > و لهذا برجم الاحكام والحقوق إليه » فاستقلاله لا يرفع إلا بعد عمه 
بعزله > وجرد النية لا ترفع استقلاله » لان استقلال المستقبل لا يرفع إلا بوجه قوى مستقل 
ظاهر غير خفى الأثر وموهوم الوجود والنية مال تؤكد بالبيان في حكم الخطرات 
والموهوبات . وأما #ننا : فلان وكالة الو كيل قد كانت بحكم الو كيل وأمره فلا برفع إلا 
بعد نهيه عنه » لان الرافع للأمر لا يكون إلا النبي لا نبة النبي . وأما الث : فلآن 
الو كيل لما كان مستقلا في التصرف وختاراً في عمل » فلو عزل قبل علمه بالعزل لكات 
عزل موجماً للنزاع في التصرفات التي قد صدرت عنه قبل علمه بالعزل » ومورثا للمخاصمة 
العظيمة بخلاف الرسالة فان صاحبها مصر محض من جانب المرسل » فها دام إيفرغالرسول 
عن الرسالة كان له صحة الرجوع » لان الرسالة قبل التبلبغ في حكم العزم » وبعده في 
حكم بيانه وصحة العفود التي يدار صحتها على البيان أو في حكمه لا بتحقق قبله . 

(۲) قول : وني البيع لا يتوقف ... الخ . أقول ووجه التفريق أن الشهادة على 
التراضي لا تكون إلا بعد اجتاعها في مجلس الشبود في زمان واحد » وإلا فالرضاء في 
زمان سابق لا يستلزمه في زمان لاحت فشهادة الشبود في صورة الافتراقى لا تتحقق إلا 
على رضاء الطرفين » ولو كان بالافتراق واختلاف الزمان وهو لا يستلزم صحة الشهادة على 
التراضي الذي هو مما يتوقف على وجوده صحة النكاح . 


1۸ 


ولبس له أن يقبل في بعض المبيع » ولا أن يقبل المشتري ببعض 
الثمن لعدم رضاء الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بين من كل واحدء 
لاأنه صفقات معنى 


وتفسير ما قال في شرح الطحاوي وهو أن يقول الرجل للشهود إني قد تزوجت فلانة 
بكذا فبلغها الخبر فأجازت » أو قالت المرأة بكذا فبلغ الزوج الخبر فأجاز لا يحوز 
عنده) » ويحوز عند أبي يوسف . وفي البيع لا يتوقف بالاجماع . وقال شمس الأثمة 
السرخسي في كتاب النكاح منالمدسوط كما ينعقد النكاح بالكتاب ينعقد البيع وسائر 
التصرفات بالكتاب أيضا . 


( ولبس له ) أي للبائع ( أن يقبل في بعض المبيع ) يعني إذا أوجب المشترى في 
شيء > فليس للبائع أن بقبل في بعض ( ولا أن يقبل المشتري ) بفتح الراء أي المبيع 
( ببعض الثمن ) يعني أن البائع إذا أوجب في شيء بأن قال بمته بألف » فقال المشتري 
قبلت بخمسمائة فليس له ذلك ( لعدم رضى الآخر يتفرق الصفقة ) فان من عادة الناس 
ضم الرديء إلى الجيد في البياعات ليروج الرديء بالجيد » فاو ثبت خيار القبولني أحدها 
فا مشترى يقبل العقد في الجيد ويترك الرديء على البائم فيزول الجبد عن ملكه بأقل من 
ثمنه » وفيبه ضرر للبائع » فكان تفريق الصفقة مستلزما للضرر . وني المغرب الصفقة 
ضرب اليد على اليد في البيع ثم جعلت عبارة عن نفس العقد . 

( الا إذا بين ) أي البائع ( ثمن كل واحد لأنه صفقات معنى ) أي لآن البيع الذي 
فيه ببان ثمن كل واحد صفقتان من حيث المعنى ٠‏ وقال الكا كي ومرادهإذا تكرر لفظ 
الميع بأنقالبعت هذا بكذا »أو قال بعت هذا بكذا لأن به تتمدد الصفقة لابسانثمن كل 
واحد > فإنه لو قال بعتا بألف بخمسائة وهذا بخمسائة فقمل أحدهما لا يصح › 
كذا في المبسوط ٠‏ وفي الكافي لو قال بعتك هذين فقبل أحدههما . أو قال لرجلين بعتكا 
هذا العبد فقيل أحدهه لم يجز للزوم تفريق الصفقة > ولو قال بمتك هذين هذا بمائةوهذا 
بمائة للمشترى أن يقبل أما شاء لأن البائع فرق ٠‏ وفي المحبط ولو كان الثمن متفرقا 


۱۹ 


وأما قام عن انمجلس قبل القبول » بطل الإيحاب 


دنظر إن اتحد الايحاب والقىول » فالصفقة متحدة وإن تفرق الابحاب والقمول فالصفقة 
متفرقة وإن تفرق الإيحاب واتحد القبول أو على عكسه » فالصفقة متفرقة قمل هذا 
عندهما » وأما عند أي حضفة متحدة . 

( وأهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الايجاب ) هذا لفظ القدوري فيمختصره. 
وقال الأ كمل هذا متصلبقولهإن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد» وهو إشارة إلى أن رد 
الايجاب تارة يكون صرحا وأخرى دلاله » فإن القيام دلبل الاعراض والرجوع والدلالة 
تعمل عمل الصريح ٠‏ 

فان قمل نعم هذا إذا م يوجد صريح يعارضه . وها هنا لو قال يمد القيام قبلت وجد 
الصريح فير حح على الدلالة . أجيب بأن الصريح إنما وجد بعد عمل الدلالة١١2»فلايعارضها.‏ 
وقال الكاكي قوله اما قام ذكر على وجه التعمم على المتعاقدين احترازاً عن إيجاب 
الخلم والعتق على مال“فانه لايعم المتعاقدين حبث لا يبطل الايجاب بقيام الزوج والمولى > 
بخلاف قبام المرأة والمبد ٠‏ وقيل المراد بالقيام عن المجلس الذهاب عن ذلك المكان لا 
مجرد الانتصاب وإن كان المذكور في عامة الكتب مطلق القبام » لآن شيخ الإملام 
خواهر زادة ذكرهفي شرح الجامع إذا قام البائع ولم يذهب عن ذلك المكان قبل المشتري 
صح . وني قوله قام عن ا مجلس دلبل على أن الذهاب عنه شرط لأن القيام عنه يتحقق 


)١(‏ قوله : إنا وجد يمد عمل الدلالة ... الخ أقول أي ان رجحان الصريح على 
الدلالة إنا يكون عند المعارضة » وذلك إنما يكون قبل أن يشت الحكم بالدلالة » وها 
هنا ثبت كم الدلالة وهو انفساخ العقد بمجرد القمام الذي هو دليل الاعراض » فلم يعمل 
بعد ذلك صريح القدول » فإن المفسوخ لا تلحقه الاجازة . فان قبل إن القيام ليس دلالته 
على الاعراض دلالته قطعمة دائمة على الاعراض » بل ربما يتخلف عنه بقرينته المماشرة 
بالحوائج . قلئا إن الشيء إذا أقيم مقام شيء فله حكمه حكما » وإنما كالنوم » فانه 
أقبم مقام الامترخاء » وحولان الحول فانه أقيم مقام الناء » فتأمل فيه . 


0 


لن القيام دليل الإعراض والرجوع » وله ذلك على ما ذكرنا 

وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منبما إلا 

من عيب أو عدم رؤية وقال الشافعي يثبت لكل واحد منهما خيار 
امجاس لقوله عليه السلام المتبايعان بالخيار ما لم بتفرقا 


بالذهاب . أما لو لم يذهب لا يقال قام عنه بل يقال قام فيه . وفي شرح الطحاوي وإرف 
تماقدا عقد البيع وها يمشيان أو يسيران على دابة واحدة أو دابتين فإن أخرج الخاطب 
جوابه متصلا خطاب صاحبه تم العقد ببنه| وإن فصل عنه وإن قل » فإنه لايصحوإنكان 
على دابة واحدة في حمل واحد > لأنه لما وجد سيراً أو مشيا من أحدهما أو منهما معا من 
بين الخطابين وإن قل فقد بطل المجلس ووجد الإعراض قبل تامه فيبطل . 

( لأن القيام دلبل الإعراض والرجوع وله ذلك ) أي لكل واحد منم الإعراض 
والرجوع عما أوجب الموجب قبل قنول الآخر ( على ما ذكرة ) إشارة إلى قوله لأنه لو 
م يثبت له الخبار يازمه حكم العقد من غير رضاه إلى قوله فللموجب أن برجع لخلوه عن 
إبطال حى الغير . 

( وإذا حصل الإيحاب والقبول ) يعني عن الأصل مضافاً إلى ا حل مع شر طالنفاذوهو 
الملك او الولاية ( لزم البيع ولا خيار لواحد منها ) أي لأحد المتعاقدين (وبهقالمالك). 
وفي شرح الطحاوي هذا في البسع الصحبح ( إلا من عيب أو عدم رؤية) فإن فيهما 
الخمار على ما تحىء بمانه إن شاء الله تعالى . 

( وقال الشافعي رضي الله عنه يشت لكل واحد منهما خبار المجلس ) ويه 
قال أحمد » وذكر في كتمهم إذا حصل الإيحاب والقبول انعقد البيع ويثبت لما الخيار 
مالم يتفرقا أو يتخابرا » وهو أن يقول أجزة إمضاء البيعأوفسخه ( لقولهمتيضه: ) أي لقول 
النبي متم (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) هذا الحديث رواءالامة الستة عن نافع عن عبد الله 
ابن حمر رضي الله عنبما قال قال رسول الله بي البيعان كل واحد منهما بالخبار على صاحبه 
مام يتفرقا . وبلفظ الكتاب رواه النسائي . 


۲١ 


ولنا أن في الفسخ إبطال حق الغير فلا يجوز 


( ولنا ان في الفسخ إيطال حت الآخر » فلا يجوز ) لما قال الشافعي رضي الله عنه 
أت الشارع لكل واحد من المتبايعين خبار المجلس على ما دل عليه الحديث المذ كور » 
فعلم أن لكل منهما بعد تام العقد أن برد العقد بدون رضى صاحبه ما لم يتفرقا بالأبدان 
قال المصنف ولنا ان في الفسخ > أي في فسخ العقد بعد وقوعه إيطال حتى الآخر وهو 
السا كت عن الفسخ “فلا يجوز لعدمرضاه > والمجب من المصنف أن الخصم مستدلبالحديث 
الصحبح وهو يستدل بالدليل العقلى » ثم يحمل الحديث على ما ذكره » وكان الواجب أن 
يستدل بدليل نقلى إما من الكتاب أو السنة » ثم يستدل بالدليل العقلي ثم يجيب عن 
حديث الخصم كا فعله غيره على هذا الوجة»حيث قالوا ولنا قولهتعالى ف يا أيها الذين آمنوا 
أوفو ابالعقود»١‏ المائدةوالببععقديلزمالوفاءيظاهر الآيةفلو كانخبار ا مجلس ثابتا م يكن 


)١(‏ قوله : لم يكن الوفاء بعقد البيع لازم ... الخ . أقول لا يقال فعلى هذا تبطل 
الخبارات كلما » لآن الوفاء معارض للخبار في الفسخ والإجازة > لان نقول أن الببعبشرط 
الخيار أو ما في حكمه عقد على هذه الحيثية » لاتصال الشرط عنه » فالعقد قبل مضي 
مدة الخمار أو الإجازة ليس يعقد حكما فكيف يازم » ولهذا قد ثبت في عله أن البيع 
بالخبار علته للح إ-ما ومعنى » لا حكما أي من حبث أنه يضاف الحم إليه ولو يعد 
زوال المانع “وهومضي مدة الخبار أو إجازة من له الخمار علته إسماً ومن حمث أنه مؤثر في 
الملك » علته معنى » ومن حيث أنه يتراخى الحكم عنه إلى زوال المانع لبس بعلة حكماء 
أي لا يضاف اليه الحكم بمجرد العقد » بل ينظر إلى مدة زوال المانع » لكنه إذا زال 
المانع يشت الحكم مستندا إلى وقت العقد » أي يثبت الحكم من الإيجاب حتى يملكه 
انشتري بزوائد المتصلة والمنفصلة و كذا الحال في خبار العبب والرؤية » لأن من اشترى 
شيئا أو م بره فالمبيع لو لم يوافقه عند الرؤية أو ظهور العيب عن وقوع خلاف ما زعمه 
فبه عند العقد » فلزوم عقده عليه ازوم عقد مالم يعاهد هو نفسه على عقده » وأما في 
خبار المجلس فلا وجه لعدم تمامية العقد فتأمل فيه . 


۲۲ 


ا هر عا غا اير ر فان اله فاا تا عات 
حالة المباشرة لا بعدها 


الوقاء بعقد البيع لازما. وقوله تعالىأيض) فل وأشهدوا إذا تبایعتم ‏ ۲۸۲ البقرة ندب إلى 
الإشباد على العقد توثقة لهما . وفي ثبوت الخمار يسقط معنى التوثق فكان فبه إبطال 
معنى الكتاب . 

وقوله عليه الصلاة والسلام المسامون عند شروطهم » وقد شرطا ' إمضاء الميع 
فبلزمهما . وقوله عليه الصلاة والسلام لحبان بن منقفف إذا اشتريت فقل لا خلاية 
ولي الخيار » فعلم أن البيع يلزم بالإيجاب والقبول . وني إثبات الخبار لأحدهما يلزم 
إبطال حت الآخر فينتفى بقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » أي 
لا يضر الرجل أخاه ابتداء » لأن الضرر بمعنى الضر » وهو يكون من واحد » والضرار 
من اثنين بمعنى المضارة وهو أن تضر من ضرك ذكره في المغرب . ش 

( والحديث مول على خيار القبول ) لأن سياق الحديث يدل على ذلك لانهما يسميان 
متبايعين حقيقة حالة التشاغل بفعل البيع بأن يقول أحدهما بعني ويقول الآخر بعت » 
فبتخير كل منبما بعد ذلك . أما البائع فله الخبار إما أن يثبت على ما قال أو برجم عنه» 
وأما المشتري فله الخبار أيضا إما أن يقبل أو برد ما داما في المحلس . وهذا تأويل قوله 
علبه الصلاة والسلام ( وفبه إشارة إليه ) أي في الحديث إشارة إلى خبار القبول > وبين 
ذلك بالفاء التفسيرية بقوله ( فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها ) يعني أن حقيقة اسم 
المتبايعين مما حالة التشاغل بالعقد لا بعد الفراغ منه كالمتقايلين والمتناظرين » وبه نقول 


)١(‏ قوله : وقد شرطا امضاء البيع ... الخ » أقول فإن قلت من أبن عم أنهها شرطا 
امضاء الببع» لأن جرد العقد لايفيده. قلنا أن قول البائع بعت في معنىقولهأجزتالمبيع 
عن ملكي وأدخلته في ملكك بإزاء منك »وقول المشتري اشتريت في معنى قوله اخرجت 
الثمن عن ملكي وادخلته في ملك بإزاء مببعك ومن الظاهر أن بيع البائع لا يتم إلا بعد 
شراء المشتري وشرا'ء المشتري لا يتم إلا بعد ببع البائع » فاعتراف كل منها بإخراجالمبيع 
الثمن عن ملكا قبل خروجها اعتراف بمعاهدة الإخراج وإلزامه على نفسه) . 


۲۳ 


أو يحتمله فيحمل عليه والتفرق فيه تفرق الأقوال 


أن لكل واحد من المتساومين للخمار » لأن كونهما متبايعين حالة الماشرة ١‏ يطريق 
الحقيقة » لبقاء قوله بعت » إلى قوله اشتريت من حبث الشرع '' فالحقيقة الشرعية بنزلة 
الحقيقة لغة » فيكون ما قلناه حقيقة » وما قاله الخصم مجازاً باعتبار ما كان إذ لو بقي 
قوله بعد بعت واشتريت بعد التككم بها لما جازت الإقالة > لأن رفع الشيء "في مال 
ثبوته حال > وهذا لآن البائع والمشتري قد اجتمعا على المبيع © فإذا تم الإيحاب والقبول 
فقد تفرقا عا اجتمعا عليه . 

فإن قلت ل لا يحوز أن يكون الإيحاب والقبول شرطا باق ما داما في المجلس . قلت 
لما ذ كرتا من صحة الإقالة فنكون الباق بمعنى الذي ثبت بالإيجاب والقبول . 

( أو يحتمله فبحمل عليه ) أي أو يحتمل ما قاله الخصم » ويحتمل ما قلنا وما قلناه 
راجح لما ذكرنا أنه حقيقة » والجل عليه أولى > ولا يقال العقود الشرعية في حكالجواهر» 
فيكوتان متبايعين مع وجود كل كلاميهما » لان الباقي بعد كلاميهها حكم کلامم" شرعا 
لا حقيقة كلاميبما والكلام في حقيقة الكلام . 

( والتفرق فيه تفرق الأقوال ) أي التفرق المذكور في الحديث تفرق الآقوال . وقال . 


. قوله : حالة المماشرة . أقول لأن الإستناد إلى ما كان أو إلى ما يؤول مجازاً‎ )١ 

(۲) قوله : من حبث الشرع ... إلى آخره > أقول لا من حيث الحس لانتفاء القول 
بعد التلفظ . 

(۴) قوله : لأن رفع الشيء ... الخ » أقول فإن قلت فعلى هذا يكون الامر بوفاء 
العقود عبثا » لأنه لا خلو إما أن يكون الأمر بوفاء العقود قبل العقد أو بده › أو في 
حالة انمقادها على الأول يكون الأمر بإيفاء الشيء قبل تحققه وهو باطل » وعلى الثاني 
طلب إيفاء الشيء بعد عدمه »> وهو أيضا باطل . وعلى الثالث أيضا كذلك » لأن العدم 
حالة الوجود محال » فلا حاجة إلى الأمر بالإيفاء . قلنا أن الأمر بالإيفاء طلب لإبقفاء 
أحكامها * فلا نقض ولا غبار فتأمل » فإنه دقيق . 

(؛) قوله : حكم كلاميها ... الخ » أقول فالمراد في قوم المقود الشرعية في 
حكم الجواهر » أحكامها لا نفسها فتأمل فيه . 


۲٤ 


الأ كل هذا جواب عا قال التفرق عرض فقوم بالجوهر ولقائل أن يقول عمل التفرق على 
ذلك يستلزم قيام العرض ١١‏ بالعرض وهو تحال بإجماع أهل السنة فيكون إسناد التفرق 
إليهما مجازا»فما وجه تر جمح مجاز؟ على مجازه . و أجي ب بأن اسنادالتفريق والتفرق إلى غير 
الأعيان سائغ و شائع “فصار بسبب فشو الاستعمال فيه بمنزلة الحقيقة .قال التمالى ل وماتفرق 
الذين”"'أوتوا الكتاب #؛ الممنةالآية وقالتعالى «لانفرق'"أبين أحدمن ر سل ١0‏ البقرة 

)١(‏ قوله : يستلزم قمام العرض . . الخ » أقول أي قبام العرض بالعرض حال » فإن 
قل إنه يقال أن الجر كة سريعة واللون أبيض وغير هما مم أنه لا كلام في صحتها . قلنا 
هذا الاسناد إسناد الوصف إلى الشيء باعتبار المتملق » لآن السريع هو المتحرك والأببض 
هو المتلون » والتحقيق أن الاتصاف على قسمين انضامي وانتزاعي » والأول لا يكون بين 
الأعراض » لأن انضام الوصف وقبامه بالشيء فرع قبامه في نفسه » ومن الظاهر أن هذا 
المعنى لا بوحد في الأعراض » تخلاف كون العرض مثار لانتزاع وصف آخر فانه لا حذور 
فه » ولا الإستحالة فتأمل فانه دقيق . 

() قوله : وما تفرق الذين » أقول في الكشاف كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب 
وعبدة الأصنام يقولون قمل بعث الني تر لا ننفك مما نحن عليه من دينناء ولا نترك 
حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في للتوراة والانخيل » وهو جمد رل فیکی 
الله تعالى ما كانوا يقولونه » أي وما تفرق الذي نأوتوا الكتابعما كانوا عليه بأن آمزيعضهم 
لو تودد في دينه » أو عن وعدم بالاصرار على الكفر . فان قبل إذا كان المراد عدم التفرق 
في الوعد فكيف يستقم ما قال الشارح العلامة المراد التفرق في الاعتقاد . قلنا لما كان 
وعدم استقامتهم على اعتقاد الكفر فمؤول المنطوق إلى ما قال رحمه الله . 

(ع) قوله : لا نفرق بين .. الخ » أقول المراد نفي التفرق بالتصديق » وإلا فقد فضل 
الله بعضهم على بعض » فالتفريق من حيث التفضبل وبيان تفاوت مدارج بعضها على بعض 
لس بمنوع . فإن قبل قال رسول الله لقع ما ينيفي لأحد أن يكون خير من ابن 1 
رواه البخاري في صحيحهرفيه أيضا ماينيغي لأحد انيقول انا خير من يونسبنهتى» سه 


Ye 


والمراد التفرق في الاعتقاد . وقال مله ستفترق امت على ثلاث وسبعين فرقة وهو أيضاً 
في الاعتقاد » وفيه نظر لآن المجاز باعتبار ما يؤول إلبه أو ماكان عليه أيضا » كذلك 
على أن ذلك يصح على مذهب أبي بوسف وحمد لا على مذهب أبي حنيفة » ف إن الحقبقة 
المستعملة أولى من المحاز المتعارف عنده » ولعل الأولى أن يقال حمل على التفرق بالأبدان 
رد إلى جالة » إذ لبس له وقت معلوم > ولا غاية معروفة » فيصير من أشباه ببعالمنابذة 
والملامسة وهو مقطوع بفساده . وهذا معنى قول مالك لبس هذا الحديث 
حد معروف . : 

في الممسوط راوي حديث مالك ابن عمر رضي الله عنهما ومذهبه أن خدار المجلس لا 
يشبت » وعمل الراوى مخلاف الحديث دلبل ضعفه . وهذا قال ابن العرني قال مالك ليس 
هذا الحديث عندةاحدمعر وف ؟ولا أمرمعمولبه . وقال ال كمل أو نقول التفريق يطلق 
على الأعبان والمعاني بالاشتراك اللفظي » وترجيح جبة التفرق بالأقوال بما ذكرة من أداء 
حمل على التفرتى بالأبدان إلى الجبالة . 


حل وفمه أيضاً من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب » فعلم من هذه الأحاديث أن 
التفضمل لمس بجائز . قلنا المراد نفى التفضيل في نفس النبوة في إرشاد الساري لشرح. 
صحيح البخاري » قال قال رسول الله ب ما ينبغي لحد أن يكون خير من ابن متى » 
أي في نفس النبوة إذ لا تفاضل فيا . نعم يعض النببين أفضل من بعض کا هو مقرر » 
ولأبي ذر من يونس بن متى > أي لبس لأحد أن يفضل نفسه عليه > أو ليس لاحد أن 
يفضلني عليه . وفي سورة النساء ما ينبغي لاحد أن يقول انا خير من يونس بن متى » قاله 
تواضعاً » ولا يعارضه تحدثه بنعمة الله عليه » حبث قال أا سيد ولد آدم » ثم قال إنه قال 
من قال آنا خير من يونس بن متى فقد كذب قاله زجراً أو سداً للذريعة من توهم حط مرتبة 
يونس لما في قوله تعالى ل ولاتکن كصاحب الحوت 4864 القلمو نفس النبوة لاتفاضل فمها إذ 
کلہم فیہا على حد سواہ کا مر . 
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وقال الطحاوي اختلف الناس في تأوبل قول رسول الله مله السبعان بالخيار مالم 
يتفرقا فقال قوم هذا على الافتراق بالأقوال » ثم بسط الكلام فيه . قلت في شرحي الذي 
سميته نخب الأفكارفي تنقبح مبان الأخبار في شرح معاني الآ ثار أراد بالقول هو لإبراهم 
النخمي وسفبان الثوري في رواية وريمعة الرازي ومالكا وأبا حنيفة ومد بن الحسن ». 
فإنهم قالوا المراد من قوله عليه الصلاة والسلام ما م يتفرقا > هو التفرق بالأقوال .. فإذا 
قال البائع قد بعت » وقال المشتري قد اشتريت » فقد تفرقا » ولا شيء هما بعد ذلك 
خبار » ويتم به البيع ولا يقدر المشتري على رد البيع إلا بخيار الرؤية » أو خيارالعيب 
أو خمار الشرط » أي شرطه . وقال عيسى بن إبان الفرقة التي تقطع الخيار في الحديث 
هي الفرقة بالأبدان » ولكن فسره بقوله إن الرجل إذا قال للرجل قد بعتك عدي 
بألف درهم فلمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارقه صاحبه » فاذا افترق لم يكن 
له بعد ذلك أن برجعه لولا أن هذا الحديث جاء ما عامنا ما نقطع بها للمخاطب من قبول 
المحاطبة التي خاطبه بها صاحبه » وأوجب له بها البيم فلما جاء هذا الحديث » علمنا ان 
افتراق أبدانهما بعد الخاطبة بالبيع يقطع قبول تلك الخاطبة » وقد روي هذا التفسير 
عن أبي يوسف > وقاله الطحاوي . 

وقال آخرون هذه الفرقة المذكورة في هذا الحديث هي الفرقة بالأبدان » فلا يتم 
البيع حتى يكون »> فاذا كانت تم البيع . قلت أراد بالآخرين سعيد بن المسيب والزهري 
وعطاء بن أبي رباح وابن أي ذئب وسفيان بن عبينة والأوزاعي واللبث بن سعد فاخ أي 
لبلى والحسن البصرى وهشام بن بوسف وابن عبد الرحمن وعبد الله بن حسن القاضي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد وأيا سليان ومد بن جر ير الطبرى وأهل 
الظاهر . وقال الأوزاعي حد التفرق أن يغيب كل واحد منبما عن صاحبه حتى لايراه . 
وقال عياض قال اللث هو أن يقوم أحدهما . وقال آخرون هو افتراقبما من 


۲۷ 


قال والاأعواض المشار إليبا لايحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز 
البيع لأن بالإشارة كفاية في التعريف وجبالة الوصف فيه 
لا تفضي إلى المنازعة 


ر قال ) أي القدوري ( والأعواض المشار إليها لا حتاج إلى معرفة مقدارها في جواز 
البيع ) أراد بذلك ما تع العقد عليه سواء كان من النقدين أو غيرهما » وسواء كانت 
ثمنا أو مثمنا بعد “ أن لم يكن في الأموال الربيويه » فانها إذا ببعت يجحنسها عندجبالة 
مقدارها لا يجوز » وإن أثار إلبها لاحةال الربا ع والتقبيد " بالببع احترازاً عن 
السم » فان رأس المال فبه إذا كان مكيلا أو موزونا يشترط معرفة مقداره " في جواز 
السلم عند أبي حشفة » كا يجيء . ولا يكتفي بالاشارة ( لأن بالاشارة كفاية فيالتعمريف» 
وجهاله الوصف فيه ) أي جبالة القدر في العوض المشار اليه . قال الكاكي أي وصف 
المقدار في التعريف أو في البيع ( لا يفضي إلى المنازعة ) لأنها حاضرة ؛ والتقابض حال 
بخلاف جبالة وصف المقدار في المسلم فبه »> حيث لا يجوز » لآداا إلى المنازعة 


لعدم حضوره . 


)١(‏ قوله : بعد أن لم يكن ... الخ » أقول وإنما ترك المصنف هذا الاستثناء لاا 
ما يتعلى بالربا » وهذا الباب ليس بيانه . 

(0) قوله : والتقبد بالبيح ... الخ أقول لأا قد عامناك سابقا ان بيع العين الموجود 
بالثمن يسمى بيعا لكثرة وقوعه وشهرته منيين إقام البيع»فالمطلق ينصرف إليه فلا برد 
أن المطلق كيف يفيد الاحتراز عن بعض أفراده > لان إطلاقه على الجبع على السواء . 

(۴) قوله : يشترط في معرفة مقداره ... الخ » أقول لان جهالة قدر رأس المال 
يستلزم جبالة المسلم فبه » لان المسلم إلبه ينفق رأس المال شيئاً فشيئا » وربما يحد بعد 
ذلك زيوفا » فيرده ولا يستمدله في مجلس الرد > فسطل العقد بقدر ما رده ٠‏ فاذا م يكن" 
مقدار رأس الال معلوماً لا يعلم في ك انتقص وفي ك بقي > وجهالة المسلم فيه مفسدة 
بالاتفاق > فكذا ما يستلزمها » لان اللازم في حكم الملزوم > وهذا حجة إمامنا 
الاعظم رجه الله . 


۲۸ 


والاأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة؛ 

لان التسليم والتسلم واجب بالعقد ء وهذه الجبالة مفضية إلى 

المنازععة » فيمتنع التسليم والتسلم » وكل جبالة هذه صفتبا تمنع 
الجواز . هذا هو اللأصل . 


( والاثمان المطلقة ) قال الأكمل أي المطلقة عن الاشارة لا يصح بها العقد » وكل ما 
هو واجب بالعقد يمتنع حصوله بالجهالة المفضية إلى النزاع . وقال الاترازي المرادبالاثئمان 
المطلقة الدراهم والدتانير» لآنها أثمان بكل حال » لأن الله تعالى خلق الذهب والفضة ثا 
للأشباء » والمعنى بالثئمنية كونه حال يقدر به مالبة الاشياء > ويتوصل به إلبها ومما بهذه 
الصفة قبل الصماغه وبعدها . ويجوز أن براد بها المطلقة عن قبد الاشارة وقد ذكرة هذا 
عن الاكمل رحمه الله . وقال الکا كي ذكر الاطلاق ها هنا للاحتراز عن كونها مشاراً 
إلمها لا للاحتراز عن أثمان غير مخلوقة للثمنشة > لأنه ذكره بعد قوله والأعواض المشار 
اليبا مع اختلاف الحم ( لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر ) كالخمسة )١(‏ والعشرة 
( والصفة ) كالبخاري والسمرقندي . 

( لان التسلم واج ببالعقد ؛وهذهالجهالة ) أي جبالةالقدر والصفة(مفضية إلىالمنازعة ) 
المانعة من التسليم والتسلم (فيمتنعالتسلم والتسم ) أي من -جبة الآخر ( وکل جہالة هذءصفتهاتمنع 
الجواز ) أي جواز العقد ( هذا ) أي كون الجهالة المفضية إلى المنازعة مانعة (هوالاصل) 
أي في كتاب الميوع بالاجماع » لان شرعبة المعاملات لقطع المنازعات المفضية إلى الفساد. 
ثم لا بد من معرفة الاثمان المطلقة . 

قال في الكامل النقدان والفلوس ثمن كيف ما ذكر لانها لا يتعينان عندة خلافاً 


)١(‏ قوله : كالخمسة ... إلى آخره › أقول صورة الانمان المطلقة قبل يبان القدر 
والصفة ما إذا قال اشتريت هذا الشيء بالذهب ولم يبين قدره ولا وصفه > وكذا لو قال 
بالدراهم وي بان القدر أن نقول عشرة أو خمسة » وبيان الصفة أت يقول سمرقندي 
أو بخاري . 


۲۹ 


قال ويحوز البيع بشمن حال ومؤجل 
إذا كان الأجل معلوماً » 


للشافمي رضي الله عنه » فيثبت في الذمة . 

وعن الفراء الثمن ما يشت في الذمة . قال صاحب المجتبى فهو المراد بالأثمان 
المطلقة ها هنا . وعن الكرخي ما بّعين في العقد فبو مبيع وما لم يتعين فمو ثمن . قال 
الاترازي ثم الاموال ثلاثة أنواع » ثمن مطلق وسلعة محضة ودائر بينهما بيان ذلك فيا 
قال صاحب التحفة » ثم الدراهم والدانير أثمان أبداً » سواء كان في مقابلتها أمثالها أو 
أعبان صحبها حرف الباء أولاً حتى أن في الاثمان نصير صرفاً » ولو كانت بمقابلتقهبا 
السلعة تصير ثمنا » والسلعة مبيعا على كل حال » لانها أثمان مطلقة على كل حال » فلا 
يتعين بالتعين » وأما الاعيان التي ليست من ذوات الامثال كالشاب والدور والعقار 
والعبيد والعدديات المتفاوتة كالمطبخ والار » فبي مبدمة ويتمين بالتعنين . ولا يجوز 
الببع فما إلا عينا إلا فها يجوز فيه السلم كالشاب » بخلاف القياس . ثم الثياب كاتثبت 
بع في الذمة مؤجلا بطريق السلم تثيت ديناً في النمة مؤجلا بطريق الثمن » والاجل 
شرط في الشاب » لا لانه شرط في الاثمان ولكن شرط لتصير ملحقة بالسلم في كونا 
دين في الذمة. 

وأما المكمل والموزون والعددي المتقارب إن كانت في مقابلتها أثمان فبي مبيعة » 
وإن كان في مقابلتهما أمثالها أعني المكيل والموزون والعددي المتقارب » فكل ما كان 
موصوفاً في الذمة يكون ثمناً » وکل ما كان معيثاً يكون معا . وإن كان كل واحد 
منهما موصوفاً في الذمة فما صحبه حرف الباء يكون ثمنا » والآخر مبيما لان هذامما ٠‏ 
يتعين بالتعيين » ويئبتديناً في الذمة أيضا » فتعين أحد الوجهين بالدليل . 

( قال ) أي القدوري ( ويجوز البسع بثمن حال ومؤجل ) وفي بعض النسخ أو 
مؤجل ' وعلمه إجماع العاماء . وفي الكامل لو قال بمتكه بألف حال أو بألفين نتمنة الا 
بحوز لجبالة الثمن (إذا كان الاحل معلوما) لان حبالته مانعة من‌التسلمم والتسلم “فؤر في 


5- 


لإطلاق قوله تعالى ‏ وأحل |اشالبیع ۲۷٥)‏ البقرةء وعنهعليهالسلامأنه 
فبذ| يطالبه به في قريب المدة » وهذا يسامه في بعيدها . قال ومن أطلق 
الثمن في الببع 

صحة المقد ( لاطلاق ' قو له تعالى ‏ وأحل الله البيع ي ) لآنه م يفصل بين شن حال 
ون مؤجل . 

( وعنه ءابه الصلاة والسلام ) أي وعن الني بم ( إنه اشترى من مودي طماما إلى 
أجل ورهنه درعه ) وهذا الحديث رواء البخاري ومسل عن الأسود عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله عار اشترى من ېو دي طعاماً إلى أجل ورهنهدرعاً دمن حد بد : وفي لفظ 
البخاري ثلائين صاع أ من شعير » وهذا الببودي اسمه أبو الشحم رجل من بني ظفر » 
هكذا وقع مسمى في سان البيبقي » أخرجه عن جعفر بن عمد عن أبيه عن جابر 
رضي الله عنه ٠‏ 

( ولايحوز إذا كان الأجل جبولآ لأن الجهالة فيه مانمة من التسليم الواجب بالعقد ) 
هو التسليم والتسم ( فهذا يطالمه به ) أي يطالب المشتري بالثمن ( في قريب المدة وذاك) 
أي المشتري ( يسامه في بعبدها ) أي في بصد المدة . 

( قال ) أي القدوري ( ومن أطلق الثمنفيالبسم ) بأن ذكر القدر دو نالصفة » مثل 
أن يقول المشتري مثلا اشتريت بعشرة درام ولم يقبدما! بالبخارية أو السمرقندية ونحو 


)١(‏ قوله : لان قوله تعالى ... الخ » أقول في الدرر فيه إشكال لان نص البسع 
مطلق واشتراط معلولية الاجل بالدليل القطمي تقيد المطلق بالرأي » وهو غير صحيح 
لا تقرر في الاصول أن تقيد المطلى نسخ ونسخ الكتاب بالرأى لا يحوز ٠‏ أقول هذا 
الاشكال ليس بشيء ؛ لان البيع المطلق لا يتناول البيع الذي فيه الاجل يجهول › لان 
التسلم والتسلم واجبان بالعقد » والواجب عن الشيء في حكم لازمه والشيء لا يتناول 
مبائنه ومبائن لوازمه . 


۳١ 


كان على غالب نقد البلد , لأنه هو المتعارفء وفيه التحري للجواز 
فيصرف إليه » فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين 
أحدها وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء » لأن الجبالة 


مفضة إلى المنازعة « 


ذلك . او قال اشتريت بكذا مثقالاً ولم يقيدهبالخليفتي والر كني ونحو ذلك . وقال الكاكي 
قوله ومن أطلق الثمن يعني ذ كر القدوري » والنوع دون الوصف فإنه لو م یذ کرھ) كانت 
المسألة عين الآولى(١)»و‏ هي قولهو الأنمان المطلقة وفيالبدايةإنما أوردهذا لسين أنتءريف الصفة 
كا يحصل بالتنصيص يحصل بطريق الدلالة باعتبار العرف و كثرة الإستعمال . وفي الجنازية 
قوله أطلق أي ذكر الوصف (') وعن نقد البلد بعد أن مى قدره ونوعه ( كان على غالب 
نقد البلد لأنههوالمتعارف) أي لأنههو المتفاهم في عرف الناس والمطلق من الألفاظ ينصرف 
إلبه بدلالة العرف . وقال تاج الشريعة نقد البلد أي البلد الذي جرى فيه الميم لا في يلد 
. المتبايعين (وفيهالتحري للجواز ) أي وفي غالب نقد البلد التحري لجواز العقد ( فمنصرف 
إلبه ) أي فبصرف إطلاق الثمن إلى غالب نقد البلد . 

( فإن كانت النقود مختلفة ) أي إن كانت النقود في الباد على اختلاف الوزن رايحة على 
السواء ( فالبيع فاسد ) للجهالة المانعة من التسليم والتسلم ( إلا أن يبين أحدها ) استثنى 
من قوله فالبیع فاسد أي إلا أن يبين أحد النقود الختلفة فحينئذ يحوز ( وهذا )أي فساد 
البيع ( إذا كان الكل في الرواج سواء » لآن الجهالة مفضية إلى المنازعة ) لأنه لا يمكن 


)١(‏ قوله : عبن الاولى أقولولا حاجة إلى زبادة ما زاده صاحب الكفاية. ولو ذ كرهها 
كان عين تلك المسألة بعد الاستثناء » وهي قوله والاثان المطلقة لا تصح إلا أن تڪون 
معروفة القدر والصفة انتهى لان الاطلاق يأبى عن هذا التشقبق فلا مدخل له 
في التقريب . 

٠‏ (") قوله : وهذا المعنى هو المفبوم عن قوله كان على نقد البلد والاتحاد عن المسألة 
السابقة الجارية في بيان الأثمان المطلقة . 


يض 


فحينئذ يصرف إليه تحرياً للجواز . وهذا إذا كانت مختلفة في المالية 
فإن كانت سواء فيبا كالثنائي 


ترجمح بعضها على البعض لإطلاق التسمبة ( إلا أن مرتفعالجهالة بالبيان ) بأن يبين بعض 
النقود أنههوالمراد (أويكون أحدها) أي أحد النقود ( أغلبوأروجفحمنئذ يصرف البمه) 
أي إلى الأغلب الأروج ( تحريا للجواز ) أي طلا لجواز العقد إذ أمور المسامين حمولة على 
الصحة ما أمكن ( وهذا ) أي فساد العقد في المستوية الرواج ( إذا كانت ) أي النقود 
( مختلفة في المالبة ) كالذهب الر كني والخليفتي فإن الخليفتي أفضل في المالية من الر كنى . 

( فإن كانت سواء فما ) أي في المالبة ( كالثنائي '١١‏ ) وهو ما كان الإثنان منه يعبر 


)١(‏ قوله + كالثنائي > وهو ما يكون ... الخ . أقول فبالبة الإثنين أو الثلاث كالية 
الواحد من الأحادي » ولا يسمى الواحد من الثنائي والثلائي درهما في ذلك الحرف » بل 
ينصرف الدرهم في عرفهم إلى أحد الأشباء » وهو الواحد من الآحمادى والاثنان من الثنائي 
والثلاث من الثلائي فيصح العقد على الدرم المطلق © هذا كلام صاحب الكفاية . ويؤيده 
ما قال في الدار شرح الغرر فإن استوى المالية أيضا) كا استوى الرواج واختلف الإسم 
كالأحادي والثنائي والثلائي صح إن أطلق اسم الدرم »على كل منهاحيث يطلق على الواحد 
من الأول والاثنين من الثاني والثلاث من الثالث اسم الدرهم » وينصرف إلى ما قدر به من 
كل نوع مثلا إذا باع بألف درم فله أن يعطي الفا من الأحادي أو ألفين من الثنائي أو ثلاثة 
آلاف من الثلاثي » هذا ما ذكر في الكاني . وأورده صاحب المداية انترى ملخصا. وبكذا 
نقل الحلبي في ذخيرة العقى » وظهر من هذا أن كلام الشارح رحمه الله برىء عن التعقيد 
وقد زال هاهنا قدم صاحب العناية وفهم ما لا يذهب اليه ذهن الذاهن » وقال إن في 


الفصل بينهذا الشرط وبين جزائه وهو قوله جاز البسم بقوله كالثنائي إلىقوله جاز» سه 


۳۳ 


والثلائي والنصرتي اليوم بسمرقند والإختلاف بين العدالي بفرغانة 

جاز البيسع إذا أطلق إسم الدرهم , كذا قالوا . وينصرف إلى 

ما قدر به من أي نوع كان » لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالة . 
قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة . 


دائقاً ( والثلائي ) وهو ما كان الثلاث منه يعبر دانقاً ( والنصرتي لموم بسمرقند ) وهو 
بمنزلة الناصرى ببخارى كذا قال الإمام ميد الدين في فوائده ( والإختلاف بين المدالي 
بفرعانه ) قال الاترازي وهي لغة فقهاء ما وراء النهر ؛ ويسمون الدرهم عدالياً وقد 
استعملوها في كتبهم ( جاز البيع ) جواب قوله فإن كانت سواء ( إذا أطلق اسم الدرهم ) 
أي فها ذكر من هذه الأشياء ( كذا قالوا ) أي كذا قال المتأخرون من المشايخ (وينصرف 
إلى ما قدر به ) أي بنصرف اسم الدرهم إلى ما قدر به من المقدار كمشرة ونحوه ( من 
أي نوع كان ) من غير قيد بنوع معين ( لأنه لا منازعة ) في الاستواء في الرواج ( ولا 
اختلاف في المالىة ) للمساواة فيبا . 

( قال ) أي القدوري ( ويحوز بيع الطعام ) والمراد بالطعام الحنطة ودقيقبا » لأنه 
بقع علبم) عرفا » كذا قاله الشراح » وقبدوا بقولهم عرفا ويؤيد هذا ما قاله الخليل أرن 
المعالي في لغة المرب أن الطعام هو البر خاصة ( والحبوب ) كالعدس والجص ونحوهما»ء 
ومن جمل الطعام أعم قال ذكر الحبوب مستدرك ولمس كذلك » لأن الطمام اسم للبر 
خاصة والحموب غيره فافهم ( مكايلة ) مصدر من باب اللمفاعلة يقال كايلته مكاية إذا كلت 
له وكال لك ( ومجازفة ) وهو أيض مصدر من جازف . وقال الجوهري الجزف أخذ 
الشيء مجازفة وجزافا فار سي معرب . وفي المغرب وهو الببع بالحدس والظن يلا كيل 
ولا دنن . وفي المبرة الجذف الأخذ بكثرة ومن ذلك قوم جزف له في الكل إذا أكثر» 


ح ولا يستقم أن يحعل قوله كالثنائي متعلقا بقولهفكانت سواء>لآن الثنائي وهو ما كان 
اثنتان منه دانقاً » والثلاثي وهو ما كان ثلاثة منه دانقاً لا يكون في المالئة سواء » لكن 
يمكن أن يكون في الرواج سواء . 


۳٤ 


وهذا إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه السلام إذا اختلف النوعان 
فبيعوا كيف شت » بخلاف ما إذا باعه حنسه مجازفة ل ما فيه من 
جبالة القممة . 

( وهذا ) أي البسع مجازفة ( إذا باعه يخلاف جنه ) فحينئذ بجوز( لقوله عليه 
الصلاة والسلام )أي لقول الني علا ( إذا اختلف‌النوعان فبمعوا كيف شئتم ) هذا الحديث 
بهذا اللفظ غريب » وقد روى الماعة غير البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
أن رسول الله لر قال الذهب بالذهب > والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » 
والتمر بالتمر » والماح بالملح » مثلا بمثل » سواء بسواء » يدأ بيد » فإذا اختلفت همده 
الأصناف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا بيد . 

( بخلاف ما إذا باعه يحنسهمجازفة) حيث لاتحوز (لما فيه من احةال الربا )» لأنه ربا 
يزيد أحد الجنسين على الآخر فيصير ربا . وقال الكاكي قوله إذا باعه بخلاف جنسه إنما 
يفيد فما إذا كان شا يدخل تحت الكمل . وأما إذا كان قليلا ' لا يدخل تحت الكيل » 
فمجوز ببعه نحنسه مجازفة أيضا كذا فيالذخيرة (ولآن الجهالة) عطف علىقو لهعلمه الصلاة 
والسلام أي لأنجهالة ببعالحبوب والطعام مكايلة ومجازفة (غير مانعةمن التسم»فشابه: 
جبالة القيمة ) أي شابه جبالة المجازفة جمالة القيمة بأن اشترى شيئاً بدرهم ولم يدر 


)١(‏ قوله : وأما إذا كان قليلا .. الخ » أقول فإن قلت كيف يحوز مع أن الحديث 
المروي في البر لا يعارضه . قلنا أن المكبلات إنما يقدر بالكيل من ححيث الشرع » فالحكم 
بالتساوي وعدمه فم لا يعتبر إلا به والشيء القليل الذي لا يدخل تحت الكل بقدرء 
الكيل » قلا يحم يعدم جوازه يعيئه يحنسه » لأن عدم الجواز عن احتال عدم التساوي من 
حيث الككيل > وهو مفقود في القلبل الذي لا يدخل تحت الكيل . 


o 


قال ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف 
مقداره» لأن هذه الجبالة لا تفضي إلى المنازعة » لما أنه يتعجل فيه 
التسليم فبندر هلا كه قبله , بخلاف الس لأن التسليم فيه متأخر » 


قبمته أزيد منه أو أنقص جوز » لأن هذه الجبالة لا تفضي إلى المنازعة » والمانع هي 
الجهالة المفضية إلى المنازعة . 

( قال ) أي القدوري في مختصرء ( ويجوز ) أي الببع ( بإناء بعبنه ) بأن قال بهذا 
الإناء وأشار اليه > ولككن ( لا يعرف مقداره ) أي مقدار الإناء ( وبوزن حجر ) أي 
و كذا يحوز المع بوزن حجر ( بعينه لا يعرف مقداره » لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة » 
لا أنه يتعجل فبه التسليم فبندر هلاكه قبل ) أي قبل التسليم » لأنه يندر هلاك كل من 
الإناء والحجر قبل التسليم . وفي المبسوط لو اشترى بهذا الاناء يدا بيد فلا بأس به »> 
لآن في المعين الع مجازفه يحوز . ٠‏ 

(بخلاف السم) حبث لايجوز فيهبإتاءبعنه ولاحجر بعبنه (لأنالتسليم فيه ) أي لأنتسليم 
المعقود عليه في السلم ) متأخر إلى مدة ( والملاك ) أي هلاك الحجر والاثاء المعشين ( ليس 
بنادر قبله ) أي قبل التسليم ( فتتحققى المنازعة ) عند ذلك فلا يجوز . وقال الكاكي 
ويجوز باناء من حديد أو خشب وما أشه ذلك . أما إذا جبل كالزنسل والجوالق 
والغراير لا يجوز ٠‏ ولو باعه طعاما على أن يكيله بزنبيل أو باناء يشبه الزنبيل لا يجوز في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف » و كذا لو اشترط عليه وزن ثوب أو متاع أو ملاءجوالق . 
وفي جمع التفاريقعنحمد جوازالشراء بوزنهذا الحجر(١)‏ وفيه الخيار. وعنأبي يوسف() 

. قوله : بوزن هذا الحجر أقوله لان المصار المعين ل يتباعد عن الجازفة‎ )١( 

(۲) قوله : وعن أبي يوسف لا يحوز . أقول لأن الببع في المكيلات والموزونات > أما 
أن يكون مجازفة أو بذكر القدر > ففي الجازفة المعقود عليه ما سمي من هذا المقدار وم 
يوجد شيء منهها » فانه ليس بمجازفة ولا يشترط فيه الكيل إذا لم يكن المكبال معلوما . 


۳٣ 


لايجوز . وني جميع النوازل لو اشترى بوزن هذا الحجر ذهيا ثم عم به > جاز 
وله الخبار . وكذا لو باع عبده با باع به فلان عبده جاز . وني جع العلوم لو يعلم 
المشتري١١‏ جاز وبا يبع الناس'" لايجوز »وهكذا ظاهر مذهب الشافعي رضي اللعنه . 
وحكي عنه وجه أنه يجوز > وإن / يعلم ما باع فلان . وعن أبي جعفر لو قال بعتك 
من هذه والحنطة ما علا هذا الست *'' لا يجوز » ومثل ما علا هذا الطشت ٠‏ يجوز . 
وعن أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز شراء قربة من ماء هذا النهر“لأنالماء لس عنده» 
ولا يعرف قدر القربة » وأطلق جوازه في المجرد » و كذا قربة بعبنها أو راوية مزماء 
الفرات يوفبه في منزله . 

وجوز أبو يوسف أيضا . وعنه إذا مل ثم تراضيا جاز وهذه مجازفة . وقال برهان 


. قوله : لو يعلم المشقرى ... الخ > أقول وإلا لا لجهالة الثمن‎ )١( 

(؟) قوله : وبا يميم الناس ... الح » أقول لن بيعهم مختلف في التقفدير 
للزوم الجهالة ٠‏ 

(۴) قوله : ما يملا هذا الببت ... الخ > أقول لأن وسعه مع اختلاف زواياه مما يورث 
النزاع في خلائه . 

)٤(‏ قوله : وما يلا هذا الطشت ... الخ > أقول لأن وسعه من حيث اللا معلوم 
ولمس مما يورث النزاع . 

(ه) قوله : وعن أبي حنسفة رحمه الله في رواية الحسن بن زياد أنه > أي العقد إناءيمينه 
لا يعرف قدره وبوزن حجر بعينه لا يعرف قدره لا يحوز في البسع أيضاً »م لا يحوز في 
السلم لأن المبع في المكيلات والموزونات . أما أن يكون مجازفة أو بذكر القدر ففي 
المجازفة المعقود عليه ما يشاء اليه > وعند ذكر القدر المعقود عليه ما سمي من القدر ولم 
يوجد شيء منها » فإنه لبس بمجازفة ولا يشترط فيه الكيل إذا لم يكن المكبالمعلوماًء 
والأول أي جواز البسع بها أصح من حيث الدليل » فإن المعبار المعين لم يتباعد عن 
المحازفة وأظهر من حمث الرواية . 


يض 


وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في البيع أيضآ » والأول أصم وأظبر . 
قال ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد 
عند أبي حنيفة » إلا أن يسمى جلة قفزاتها . 


الدين باع كلحق لهفي هذه القربة ولم يعامها نصيبه لم يجز » ولو عاما جاز . ولو علم 
المشتري دون البائع جاز وبه قال الشافعي ومالك رضي الله عنهها » وعلى عكسه لا يجوز 
عند أبي حنيفة » وبه قال الشافعي . وقال مالك إن ببنه البائع يجوز . 

( وعن أي حنيفة أنه لا يجوز في البسع أيضا ) أي في بسع المساواةأيضا “وهو رواية 
الحسن عنه . روى ذلك الفقيه أبو الليث في العيون » ثم قال وهو قول أبي يوسف الأول» 
ثم رجع فقال إذا كان الاناء مما لا يقع إذا حشى فيه فالبيع جائز مثل الطشت وغو ذلك» 
وأما الزنسيل والجوالق فلا يجوز لاحوال الزيادة والنقصان ( والأول ) أراد به ماذهكره 
القدوري بقوله ويجوز اتام بعينه لا يعرف مقداره ( أصح ) ودلبله مذكور في المتن 
( وأظبر ) أي يحسب الرواية والتعليل . | 

( قال ) أي القدوري ( ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز الببع في قفيز 
واحد عند أبي حنيفة ) الصبرة الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صير بضم الصاد وفتح ' 
الباء . وقال الجوهري الصبرة واحدة صبر الطعام » ويقال اشتريت الشيء صبرة أو بلا 
وزن ولا يليل والقفيز مككبال ٠‏ وجمعه قفزان قاله في المغرب ''' ولم يبين قدره . وقال 
الجرهري القفيز تمانبة مكا كيك ولم يبين المكوك إلا في باب الكاف » وقال المكوك مكيال 
وهو ثلاث كملجات والكملحة منان وسبعة أمان من ؛ والمن رطلان والرطل اثنتا عشر 
أوقية “ والأوقية أستار وثلثا استار » والأستار أربعة مثاقيل ونصف » والمثقال درم 
وثلائة اسباع درم » والدرهم ستة دوانيق »> والدانق قيراطان والقيراط طسوحتان » 
والطسوح حبتان » والحبة سدس تمن درم وهو جزه من ثانبة وأربعين جزءاً من درهم » 
والمع مكاكيك » انتهى كلام الجوهري ( إلا أن يسمى جملة قفزانها ) في بعض النسح جمع 


. قوله : وقي بعض كتب اللغة إن القفيز مكيال قدر اثني عشر صاعا‎ )١( 


۳۸ 


وقالا جوز في الوجبين . له أنه تعذر الصرف إلى الكل لبالة المبيع 

والشمن"' فيصر ف إلى الأقل وهو معلوم إلا أن تزول الجبالة بقسمية 

جميع القفزان أو بالكيل في امجلس » وصار هذا كا لو أقر وقال 
لفلان على كل درم فعليه درهم واحد بالإجماع . 


قفزا+ ا فحمنئذ يصح في الكبل و كذلك إذا كان الصبرة في المجلس صح البسع وثبت 
لمشتري الخبار . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد (مجوز فيالوجبين) وهو ما إذا ذكر جملةالقفزان . وأما 
إذا لم يذ کر وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم . 

( له ) أي لأبي حنفة ( أنه قعذر الصرف إلى الكل لجبالة المبسع والثمن ) لأن جملة 
القفزان غير معلوم » فيكون ما بإزائها غير معلوم أيضاً . فإن قبل سانا جبالتها ولكن 
جہالة لا تفضى إلى المنازعة فينيغي أن لا يفسد البيع كا في الأعراض المشار اليها » لأت كل 
قفيز بدرهم فبمد ذلك لا يتفاوت أن يكون الصبرة مائة أو أقل أو أ كثر . قلنا قديفضي 
إلى المنازعة » لأن البائع يطالب المشتري بالثمن أولآ » والثمن غير معلوم فيعجز عنتسليم 
الثمن » و كذا البائع يعجز عن تسلمم الميبع لعدم عرفانه قدر المبيع فيتنازعان(فيصرف 
إلى الأقل ) أي يصرف البيع إلى الآقل ( وهو ) أي الأقل (مماوم) أي معلومالقدر والثمن 
وجاز إفراده من الجلة لعدم الضرر لأحد صيانة لكلاميها عن الإلغاء بقدر الإمكان ( إلا 
أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان) بأن يقول بعتك هذه الصبرة بمائة درهم كل قفيز 
بدرهم فيصح حينئذ ويقع البسع على مما ( أو بالكيل ) أي أو تزول الجهالة بكيل 
الصبرة ( في المجلس ) قد به لأنه إذا كان يمد الإفتراق منه لا يصح » لآن ساعاتالمجلس 


)١(‏ قوله : مجهالة المببع والثمن جہالة قد تفضي إلى المنازعة › لأن البائع يطالب من 
وذلك إنما يكون عند عرفان قدر المع فيتنازعان . 


۳۹ 


وما أن الجبالة ببدهما إزالتها ''' ومثلها غير مانع »كا إذا باع 
عبداً من عبدين على أن المشتري بالخيار , 


جعلت كساعة واحدة » فالعلم فبه كالعلم في حالة العقد » أما لو افترقا تقرر الفساد فلا 
ينقلب جائرا . 

فإن قبل يشكل با إذا كان الفساد بأجل بجهول أو بشرط خبار أربعة أيام » فإنه 
ينقلب جائزاً برقع المفسد بعد الإفتراق عن المجلس . قلنا الفساد مت لم بتمكن فيصلب 
. العقد فلا يتقيد رفع المفسد بالمجلس »> فإن أثر الفساد هناك لا يظهر في الحال بل يظهر عند 
دخول البوم الرابع وامتداد الأجل اليه . 

( وما ) أي لأبي يوسف وحمد ( أن الجهالة ببدهما إزالتها ) أي إزالة الجهالة بأرن 
يكيلا الصبرة في المجلس فلا يفضي إلى المنازعة ( ومثل ذلك غير مانع ) أي مثلالمذ كور 
من الجهالة غير مانع عن صحة العقفد . وفي بعض النسخ ومثلها غير مانع » أي ومثل 
الجهالة الغير المفضية إلى المنازعة غير مانع > ونظر لذلك بقوله ( كا إذا باع "١‏ عبدآمن 
عبدين على أن المشتري بالخيار ) إن شاء أخذ هذا وإن شاء أخذ ذلك » فإذا أخذ أا 
شاء ارتفعت الجبالة فكذا هنا . 


)١(‏ قوله : بيد ها إزالتها فإنها ترتفع بكيل كل منها » فإن قدر المبيع كا يعلم 
بكمل المائع فكذلك يعلم بكبل المشتري ؛ فكان إزالة الجهالة بيدهها.. وقيد بقوله 
بيدهما احترازاً عن البيع بالرقم > فإنه لا يجوز لأن إزالتها ما بيد البائع إن كان هو 
الراقم أو بيد الغير إن كان غيره على كل حال فالمشترى لا يقدر على إزالته كذا 
في العناية . 

(؟) قوله : إذا باع ... الخ وأجيب لآبي حنيفة رمه الله أن القاس فيه الفساد 
أيضا › إلا أنا جوزتاه استحساناً بالنص » ومعناه أنه في معنى ما ورد به النص على ما 
سبأقي > فيكون تبت بدلالة النص » والاستحسان بالنص لا يتعدى إلى غيره فلهذا لم 
يجوزه أبو حشيفة رحمه الله فبا نحن فبه قماساً واستحسانا . 


5 


ثم إذا جاز في قفيز واحد عند أبي حنيفة فلامشترى الخبار لتفرق 
الصفقة عليه وكذا إذا كيل في المجلس أو سمى جملة قفزانها لأنه 
علم بذلك الآن فله الخيار . ؟اإدا رأه وم يكن رآه وقت البيع. 
ومن باع قطييع غم كل شأة بدرهم فسد البيع في جيعم| عند أي حنيفة» 


( ثم إذا جاز في فيز واحد عند أبي حنيفة فالخيار للمشتري لتفرق الصفقة عليه "' ) 
أي على المشتري ولا خيار للبائع » وإن تفرقت الصفقة عليه أيضا » لآن التفرق E‏ 
وهو امتناعه عن تسمية جملة القفزان » أو الكيل في المجلس فيكون راضياً به ( وحكذا 
إذا كمل في المجلس ) أي و كذا الخبار للمشتري إذا كيل المذكور من الصبرة في المجلس 
( أو سمى جمة قفزاتها ) بأن قال بعتك هذه الصبرة مائة كل قفيز بدرهم فلمشتري الخيار 
أيضا ( لآنه علم بذ لك الآن فل الخبار ) لأنه ربا كان في حدسه أو ظنه أن الصبرة تقأتي 
بمقدار ما يحتاج اليه فزادت © وليس له في الثمن ما يقابله » ولا يكن أخذ الزوائد مجانا 
وني تر كه تفريق الصفقة على البايع أو نقصت فبحتاج أن يشتري في مكان آخر > وهل 
يوافق أم لا » فاذا كان كذلك فل الخبار لأنه يصير ( كا إذا رآه ولم یکن رآه وقت‌البیع) 
قيثيت له الخبار . وقال تاج الشريعة والجواب لأبي حشيفة من بيع عبد من عبدين أت 
القياس فيه الفساد فيه أيضاً إلا أنا جوزتاه استحسانا بالنص . 

( ومن باع قطبع غنم ) أي طائفة منه » و كذا من البقر . وي المغرب القطيعة الطائفة 
( كل شاة بدرهم ) يجوز في لفظ كل الرفع والنصب » أما الرفع فعلى الإبتداء تقديره كل 
شاة مميت بدرهم » وأما النصب فيحتمل أن يكون ب دلا من القطيع بدل البعض عن 
الكيل ( فسد الببع في جميعها عند أبي حنيفة ) وهذه المسألة ذكرها القدوري ول يذ كر 


)١(‏ قوله : لتفرق الصفقة عليه هذه المسثلة مجتهد فيها لا يعرف حكمها كل فقه 
فكيف العاصي » فإذا لم يكن المشتري عالماً بأن القبد واقع على قفبز واحد قد علم الآن 
يثيت الخيار عند العلم . 1 


وكذلك من باع ثوباً مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان . 
وكذا كل معدود متفاوت وعندهما يحوز في الكل لما قلنا » وعنده 
يتصرف إلى الواحد لما بينا , غير أن بع شاة من قطيع وذراع من 
ثوب لا يجوز للتفاوت وبع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت» 
فلا تفضى الجبالة إلى المنازعة فيه وتفضى اليما فيالأول فوضح الفرق . 


فيما الخلاف والمصنف ذكره ( و كذا من باع ثوب مذارعة ) أي بشرط الذرع » كذا قاله 
الاترازي والكاكي » ولكن هذا اللفظ من باب المفاعلة » فالممنى من اع ثوب على أنه 
والمشترى يذارعانه مذارعة كل ذراع بدرهم » ولم يسم جملة الذرعان بضم الذال جمع 
ذراع و كذا فسد البيع إذا باع ( كل معدود متفاوت ) أي متفاوت في القيمة كالبطيخ 
والرمان والسفرجل والخشب والأواني » وم يسم جملة العدد هذه المسألة على 
ثلاثة أوجه ١‏ ْ 

أحدها : أن يبين جملة الذرعان » وقال بعده كل ذراع بدرهم ولم يبين جملة الثمن 
فهو جائز » لأن المبسع معلوم وجملة الثمن معلومة لبيان الذرعان . 

الثانية : أن يبين جملة الثمن لا المببع » وقال بعده كل ذراع بدرهم فهو أيضا ' 
جائز » لآنه لما بين جملة الثمن وسمي لكل ذراع درهما صار جميع الذرعان معلوماً . 

والثالئة : أن لا يبين جملة المبيع ولا جملة الثمن » وقال يعده كل ذراع بدرهم فهي 
مسألة الكتاب ذكرها في النهاية أي عند أبي يوسف وجمد . 

( يجوز في الكل ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله (لما قلنا ) وهو أرن 
إزالة الجبالة بيدهما ( وعنده ) أي وعمد أبي حشيفة ( يتصرف إلى الواحد لا بينا ) وهو 
قوله ينصرف إلى الأقل وهو معلوم ( غير أن بيع شاة من قطبع وذراع من ثوب لا يجوز 
للتفاوت وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه 
وتفضى المها) أي وتفضيالجبالةإلىالمنازعة (في الأول) وهو بيع شاةمنقطيع وذراعمنثوب 
. (فوضحالفرق) أي ظبر واتكشف وهو أن الأقل هؤ الشاة الواحدة من قطبعوالذراع من 
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قال ومن ابتاع صبرة طعام على أنها ماية قفيز بماية درهم فوجدها 
أقل كان المشتري بالخيار» وإن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن 
وإن شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه قبل التام » فلم يتم رضاه 
بالموجود» وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع لأن البيع وقع على 


مقدار معين » والقدر ليس بوصف 


ثوب ل يصرف إلسه التفاوت والقفيز الواحد من صبرة يصرف إلبه لعدم التفاوت » 
وهو الفرق . القدوري . 
قال أي القدوري (ومن ابتاع صبرة) أي من اشتراها (علىانهاماية قفيز بابة درهمفوجدها 

أقل ) أي من الماية وفي بعض النسخ أقل من ذلك ( كان المشتري ) بكسر الراء ( بالخبار 
إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ اليم لتفرق الصفقة عليه ) أي على 
المشتري ( فلم يتم رضاه با موجود ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم 
( وإن وجدها أكثر ) أي وإن وجد الصبرة أكثر من مائة قفيز ( فالزيادة للبائع لآن 
الببع وقع على مقدار معن" ) وهو مائة قفيز ( والقدر لىس بوصف ) أي القدر الزائد 


)١(‏ قوله : لأن الببع وقع على مقدار معين 6 لكل ما وقع على مقدار معين لايتناول 
غيره > إلا ادا كان وصفاًء والقدر الزائد على المقدار المعين لىس لوصف “فالبعلايتناوله. 
واختلف المشايخ بين الفرق والأصل أي القدر فقيل أن ما يتعيب بالتبعيض والتنقيص » 
فالزيادة والنقصان فمه وصف وما لمس كذلك فالزيادة والنقصان فيه أصل . وقيل الوصف 
ما لوجوده تأثير في تقوم غيره » وبعدمه تأثير في نقصان غيره . والأصل ما لبس كذلك. 
وقبل ما يكون تابعا لشيء غير منفصل عنه »2 وإذا فصل فيه يزيده حسناً وكما لا فهو 
وصف » وما لمس كذلك فمو أصل وزبدة الكل أن القلة والكثرةفيالمكيلاتوالموزونات 
أصل والزراع في المزروعات وصف » ألا ترى أنه إذا انتقص قفيز من مائة قفيز لايتعيب 
الباق » بل يشتري بالثمن الذي كان بحصته مع القفز الواحد والذراع الواحد من الثوب 
أو الدار إذا فات لا يشتري الباق بالثمن الذي كان يشتري معه » فإن الثوب العبائي إذا 
كان خمسة عشر ذراعا ويشتري نة دانير فاذا انتقص خمسة أذرع فيه لا يشتري الباق 
بعشرة دتاثير . 
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ومن اشترى ثوباً على انه عشرة أذرع بعشرة أو أرضاً على أا 
مائةذراع باية فوجدها أقل فالمشترى بالخيار إن شاء أخذها بجملة 
الثمن » وإن شاء ترك لأن الذراع وصف في الثوب » 


على المقدار المعين ليس بوصف »> فالبيع لا يتناوله فكان للبائع . 

واعلم ان المشايخ ذكروا في الفرق بين القدر وهو الأصل والوصف حددوا فقيل كل 
ما يتعيب بالتنقيص والتشقيص فبو وصف 2 وما لا يتعيب بها فهو أصل . وقيل مسا 
يككون وجوده جبة في تقوم نفسه وغيره وعدمه جبة في نقصان نفسه > وغيره فېو وصف 
وما لا یکون بهذه المثابة فهو أصل فيخرج على هذا المكيلات والموزونات والمزروعات » 
فان المكيل لا يتعيب بالتنقيص والمزروع يتعبب »> والطول والعرض يزيد في قيمة نفسه 
وغيره » بخلاف المكيل والموزون + فان صبرة الأقفزة إذا انتقص منها قفيز ری 
الباقي بالثمن الذي يخصه مع القفيز والذراع الواحد إذا فات لا يشتري الباقي بالثمن الذي 
كان يشتري معه . 

وقال الكاكي وثمرة كون الذرع وصفاً والقدر أصلا يظبر في مواضع منها ماذكر 
في الكتاب وهو أنه إذا وجده زائداً فبو للبائم » ومنها انه لا يجوز للمشترى التصرففي 
المببع قبل الكيل والوزن إذا اشتراه بشرط الكيل . وني المذروع يجوز له التصرف 
قبل الذرع سواء » اشتراها مجازفة أو على أنه عشرة أذرع » لأنه لما كان وصفا لا يحكره 
اختلاط البيع بغيره » فبجوز التصرف ل قبل الذرع » لن الكل له سواء نقص أو زاد» 
بخلاف المكيل والموزون لأن الزائد أصل لا تبع > فيازم الإختلاف » فلا يجوز التصرف 
قبل الكل أو الوزن ومنها أن بيع الواحد للاثنين لا يجوز في المكيلات والموزونات ٠‏ 
وفي المذروعات يجوز لآن الزيادة لما كانت أصلا وكانت شنا يمتد به فلا يجوز بدون 
المساواة في الأموال الربوية » بخلاف المذروع فلم يعتبر زيادة مانمة لكونه تبعا . 

( ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة أو أرضا ) أى أو اشترى أرضا ( على 
أنها مائة ذراع بماية فوجدها أقل » فالمشترى بالخبار إن شاء أخذها تحملة الثمن » وإن 
شاه ترك » لأن الذراع وصف في الثوب ) لما بينا من ظهور أمارة الوصفية » والتبعبة فبه 
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ألا ترى أنه عبارة عن الطول والعرض والوصف لا يقابله شيء من 
الثمن كأطراف الحبوان » فلب ذا يأخذه بكل الثمن » بخلاف 
الفصل الأول ء 


دون غيره من زيادة القوة بزيادته ونقصانها بنقصانه ولعدم تمكن أفراده من الملة » حتى 
لو باع ذراعا من ثوب لم يجز » لأن اللقصود من الثوب هو التزين واللبس لا يحصل بذراع 
يخلاف القفيز من الصبرة ( ألا تري أنه عبارة عن الطول والمرض ) هذا توضيح لدكونه 
بمنزلة الوصف . 

فان قل الاستدلال هذا على أن الذرع وصف غير مستقبم » فان الطول والعرض كما 
هو وصف فكذلك القلة والكثرة من حمث الككمل والوزن أيضا » وصف يقال شيء 
قليل و كثير » قلم يكن القفيز الزائد هناك وصفا . قلنا بل أن القلة والكثرة من حبث 
الكبل والوزن كان أصلا ومن حيث الذرع » كان وصفا لدخولما تحت الحدود التي ذكرتا 
في التفرقة بين الأصل والوصف > فانه زيادة شبر واحد مثلا على العشرة يوجب زيادة قممة 
المشرة » مع أن وصف القلة والكثرة حصل به » لآن الكثرة بكثرة الدخول بخلاف 
الذرع > فان زيادته توجب زيادة قيمته لم يكن لها بدون ذلك الذرع > وهذا متعارفبين 
التحار فكان الدرع وصفا . 

( والوصف لا يقابك شيء من الثمن ) إلا إذا كان مقصوداً بالتناول حقيقة » كما في 
إذا قطم البائع بد العبد المببع قبل القبض يسقط نصف الثمن أو حكما لح البائع » كما 
إذا حدث عيب آخر عند المشترى أو لحى الشارع > كا إذا خاط المشترى الثوب المببع 
ثم اطلم على عيب يكون للوصف قسط من الثمن ( كأطراف الحبوان ) يعني إذا اشترى 
جارية فاعورت عند البايع لا ينتقص شيء من الثمن . و كذا المشترى باعبا مرايحة إذا 
أعورت يعدما قبضها بدون السسان »> وسيجيء ذلك في باب المراحة إن شاء الله تعالى . 

( ولهذا ) إيضاح لقوله والوصف لا يقابله شيء من الثمن ( يأخذه بكل الثمن ) أى 
يأخذ ذاك الثوب الذى اشتراه على أنه عشرة أذرع فوجده أقل »> فانه يأخذه يحملةالثمن 
إن شاء كا مر الآن ( مخلاف الفصل الأول ) وهو فصل الكمل فإنه يأخذ الموجود 
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لأن المقدار يقابله الثمن» فلبذا بأخذه بحصته إلا أنه يتخير لفوات 
الوصف المذكور لتغير المعقودعليه فيختل الرضا وإن وجدها أكثر 
من الذراع الذي سماه فبو لأمشتري » ولا خيار للبائع لانه صفة 
فصار منزلة ما إذا باعه معيباً فإذا هو سل . ولو قال بعتتكها 
على أنما مائة فراع بائة درهم فوجدها ناقصة فالمشتري 
بالخمار إن شاء أخذها بحصت ب امن الثمن » وإن شاء ترك » لأن 
الوصف وإن كان تابعاً لكنه صار أصلا بافراده بذكر الثمن فنزل 
كل ذراع بمنزلة ثوب » 


يحصته من الثمن ( لأن المقدار يقابل الثمن ) لأنه لىس بوصف ( ولهذا ) أى ولكون 
المقدار لا يقابله شيء من الثمن ( يأخذه بحصته ) من الثمن ( إلا انه يتخير ) استثناء من . 
قوله » أى إلا أن المشترى خير بين الأخذ والفسخ ( لفوات الوصف المرغوب فيه ) وفي 
نسخة شبخنا لفوات الوصف المذكور » ثم كتب تحته أى المد كور في هذه المسألة فى 
الفصل الأول ( لتغير المعقود علنه فبختل الرضا ) أى رضى المشترى . 1 
( وإن وجدها أكثر من الذراع الذى سماه فهو للمشترى » ولا خبار للبائعلأندصفة)» 
أى لأن الذرع صفة » والوصف لا يقابله شيء من الثمن افكان) نظير هذا ( كا إذا باعه 
معيباً ) بأن باع عبداً على أنه أعمى ( فإذا هو سليم ) أى فإذا العيد وجد سليماً 
أى بصيراً » حمث لا خمار فيه ( ولو قال بعتكما ) يعني الثياب والمذروعات كذا في 
النهاية . وقال الأكمل فيه نظر » لآن المبيم إذا كان ثياباً لم تكن هذه المسألة » والأول 
أن يقال بعني الأرض . وقال الأترازي أى بعت الأرض والثياب ( على أنها مائة فراع 
بمائة درهم كل ذراع بدرم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخبار إن شاء أخذها يحصتها من 
الثمن » وإن شاء ترك لأن الوصف وإن كان تابما لكنه صار أصل بأفراده بذكر 
الثمن » فنزل كل ذراع منزلة ثوب ) وهذا معنى قولهم أن الوصف يقابك شيء من الثمن » 
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وهذا لأنه لو أخذه بكل الثمن لم يكن آخذاً لكل ذراع بدرهم 

وإن وجدها زائدة فهو بالخبار إن شاء أخذ المي عكل ذراع بدرهم » 

وإنشاء ف فسخ البيع لأنه إن 0 له الزيادة في الذرع تازمه زيادة 
الثمن » فكان نفعاً يشو به ضرر فبتخير » 


إذا كان مقصوداً بالتناول . 

فإن قىل لو صار كل ذراع بمنزلة ثوب ينيغي أن يفسد البيع إذا وجدها زائدة كا لو 
قال بعتك هذه الرزمة على أنها خمسون وبا كل ثوب بعشرين درم > فوجدها زائدة فالبيع 
فاسد » وكذا لو اشترى عدلاً على أنه كذا ثوب ذكر ثمنا أن المشترى بالخبار . قلنا الفرى . 
ينها ما بنا أن في الذرع جهة الوصفية والأصلية » فمن حيث أنه أصل لا نسل له الزياده 
بغير عوض ومن حبث أنه وصف يكون بعض الذرعان تايماً للبعض »فلا بفسد »وأماأ 
بعض الشاب لا يكون تبعا للبعض فيبقى المبيع مجبولاً بجبالة تفضي إلى المنازعة » لأن 
الشاب مختلفة كذا في جامع قاضي خان . 

فإن قىل لو كان أصلاآً على تقدير الأفراد بذ كر الثمن يحب أن يتنم دخول الزيادة في 
العقد ما في الصبرة > وقد جوز أخذ الجيم حك المع في هذه المألة . قلنا الفرق يسنا 

هو أن الزيادة لو تدخل في العقد يفسد العقد » لأنه يصير بعض ما مر الثوب وأنه لا 
يحوز مخلاف الصبرة > لاما لو م تدخل لا يفسد العقد > كذا في الفوائد الظهيرية . 

( وهذا ) أي أخذها بحصتها من الثمن إنما هو ( لأنه لو أخذه بكل الثمن لم يكن ) 
أي المشتري ( أخذ كل ذراع بدرم ) وهو / يبع إلا بشرط أن ينكون كل ذراع بدرهم» 
أن كلة على تأتي بعنى الشرط ( وإن وجدها زائدة ) عطف على قوله فوجدهما ناقصة 
( فهو بالخمار إن شاء أخذ الجيم كل ذراع بدرم > و وإن شاء فسخ البسم > لآنه إن حصل 
له الزيادة في الذرع يازمه زيادة الثمن فكان نفعا يشوبه ضرر ) لآن الزيادة نفع » ولزوم 
الثمن بإزائها ضرر » فإذا كان كذلك ( فمتخير ) بين أخذ الجبع كل ذراع بدرهم وبين 
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وإنما يارمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلاً » ولو أخذه بالأقل لم يكن 

آخذا بالشروط , ومن اشترى عشرة أذرع من مالة ذراع من دار 

أو حمام فالبيسع فاسدعند أبي حتيفة» وقالا هو جائز » ا 

عشرة أسهم من مأئة سهم جاز في قولهم جميعاً . هما أن عشرة أذرع من 

مائة ذراع عشر الدار فاشبه عشرة أسبم . وله أن الذراع اسم لما 

يذرع بهواستعير ما يحله الذرع» وهو المعين دون المشاع ‏ وذلك 
غير معلوم بخلاف اسيم . 


الفسخ ( وإنما يازمه الزيادة ) أي زيادة الثمن ( لما ببنا أنه صار أصلاً ) مشروطا ( ولو 
أخذه بالأقل لم يكن هذا بالمشروط ) وهو أن يكون كل ذراع بدرم . 

( ومن اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فاليم فاسد عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه . وقالا هو جائز ) وبه قال الشافعي رضي الله عنه ويعنيبقولهوقالاهموجائز 
إذا كانت الدار كلما مائة ذراع » هكذا ذكر الصدر الشهيد والإمام الزائد العتابي في 
شرحيه! للجامع الصغير . ولو كانت أقل من مائة لا جوز بالإجماع . 

( وإذا اشترى عشرة أسهم من مائة سم جاز في قولهم جميما لما ) أي لاي يوسف 
ومد ( أن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشيه عشرة أسبم ) أي في كونهاعشراً 
فتخصبص الجواز بأحدهما تحم ( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أن الذراع اسم لما يذرع به ) 
في الحقيقة وإرادة الحقبقة هنا متعذرة فمكون المراد ما يحله الذراع وتجاوزه مجازاً 
باطلاق اسم الال على الحل » وهو معني قوله ( واستعير لما يحله الذراع ) يعني استعير 
لموضع الذييحل ذلك الخشبفبه لأن المبيع الحل لا الخشب(فمو المعين) أى مايحلهالذراع 
هو المعين » فكان المسمى في العقد جزءاً معينا ( دون المشاع ) يعني المشاع لبس كذلك 
( وذلك غير معلوم ) أي ما يحله الذراع غير معلوم موضعه لا يدري من أي جانب هو » 
فيبطل العقد ( بخلاف السهم ) فانه أمر عقلى لا يقتضى بحلآ حسيا » فبجوز أن يكون 
في المشايع فالجهالة لا تفضى إلى المنازعة . 


هو الصحيم» خلافاً ا يقوله الخحصاف لبقاء الجبالة . ولو اشترى 
عدلا على أنه عشرة أثواب فإذا هو تسعةأو أحد عشر فسد الببع , 


لجبالة المبيع أو الثمن . 


( ولا فرق عند أي حشفة بين ما إذا عم جملة الذرعان أو م يعم هو الصحبح ) يمني لا 
فرق بين ما إذا علم جملة الذرعان » كما إذا قال عشرة أذرع من هذه الدار من غير ذكر 
ذرعان جيم الدار > وهو الصحيح لبقاء الجبالة المانعة من الجواز ( خلافاً لمابقوله ا خصاف) 
وهو أبو بكر أحمد بن عمرو من كيار العاماء المتقدمين » وله تصانيف كثيرة » وكار:_ 
الله تعالى . والخصاف يقول إن الفساد إنما هو عند جبالة جملة الذرعان » وأما إذا عرفت 
مساحتها فانه يحوز جعل هذه المسألة نظير ما لو باع كل شاة من القطبع بدرهم إذا كان 
جملة الشياه معلوماً » فانه يحوز عنده ( لبقاء الجبالة ) دلمل قوله ولا فرق عند أبى حشيقفة 
رضي الله عنه » يعني أن جملة ذرعان الدار وإن عرفت لا يعلم موضع عشرة أذرع مزمائة 
دراع منها فبقيت الجهالة . 

( ولو اشارى عدلاً ) غدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه في مقداره ومئه عدل 
لجل . وقال الاترازي العدل العلم إذا عدل به ( على أنه عشرة أثواب فاذا هو تسعة ) 
أي فظمرت أنها تسعة أثواب ( أو أحد عشر ) أي أو ظبر أنه أحد عشر وبا ( فسد 
البيع ) أما إذا زاد فهو ( لجهالة اميم ) لأن الزائد لم يدخل تحت العقد » فيجب رده » 
والآثواب مختلفة وكان البسع مجبولاً جهالة تفضى إلى المتازعة وأما إذا نقص فلوجوب 
حصة الناقص عن ذمة المشترى وهي مجبولة » لأنه لا يدري أنه كان جبداً أو وسطا أو 
ردا ¢ ey‏ لا يدري قدمته مقن ¢ حى سقط 5 فكانت حبالتها ودب حبالة 
الباق من الثمن فلا يشك في فساده » وإلى هذا أشار يقوله ( أو الثمن ) أي فسد المع 
لجهالة الثمن في صورة النقصان . 


: 


ولو بين لکل ثوب ممناً جازفي فصل النقصان بقدره وله ا ار»ولم جز في 
الزيادة لجهالةالعشرة المبيعة. وقبل عند أبي حنيفة لا يجوز في فصل النقصان 
أيضاً » وليس بصحيح» بخلاف ما إذا اشترى ثوبين على آنه 
هرويان فاذا أحدهمامروي وحيث لا يجوز فيهما » وإن بين من كل 
واحدمنها لأنه جعل القبول في المروى شرطاً العقد في المروي › 


( ولو بين لكل ثوب ثمناً ) بان بقول كل ثوب بدرهم ( جاز في فصل النقصانبقدره 
وله الخبار ) أي للمشةري الخبار إذا بين لكل ثوب إن ثاء أخف محصته من الثمن » 
وإن شاء ترك ( ولم يجز في الزيادة لجهالة العشرة المبيعة ) لآن العقد يتناول العشرة فعليه 
رد الثوب الزائد وهو يجهول وبجهالته يصير المبسع يحبولاً . ظ 

( وقمل عند أبي حنيفة لا يجوز في فصل النقصان أيضاً ) أي قال البعض من مشايخنا 
أن الببع فاسد عند أبي حشيفة في فصل النقصان أيضا > لأنه جمع بين المعدوم والموجودفي 
خفته فكان قبول الببع في المعدوم شرطا لقبوله في الموجود فبفسد العقد كا إدا جمع بين 
حر وعبد في صفقة » وسمي لكل واحد ثمناً » فانه لا يجوز البسع عنده في القن > خلافا 
ما كذلك هنا . وكا لو اشترى هرويين فاذا أحدها مروي فان العقد فاسد عنده قال 
المصنف ( ولمس بصحبح ) أي عدم الجواز في فصل النقصان غير صحبح . وقال الاترازي 
أى ما قمل إن عند أبي حشسفة لا يجوز الببع في فصل النقصان لبس بصحيح » لان ثمن 
كل ثوب معلوم قطعا » فاذا نقصت يكون باق الثمن معلوما لا عالة . 

( بخلاف ما إذا اشترى ثوبين ) هذا جواب عما استدل به بعض المشايخ فيا قالوا 
بمسألة من اشترى ثوبين هرويين فاذا أحده)] مروي على ما ذكرن فقاله المصنف هذا الذي 
نحن فمه لا يشبه هذه المألة » وبين ذلك بقوله بخلاف ما إذا اشترى ثوبين ( على أنهما 
هرويان فاذا أحده) مروي حيث لا يجوز فېا » وإن بين كل واحد منها » لأنه جمل 
القبول في المروي شرطا لجواز العقد في المروى وهو شرط فاسد ) لأن المروىغير مذ كور 


6: 


ولا قبول يشترط في المعدوم فافترقا . ولو اشترىثوباً واحداً على أنه 
عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فاذا هو عشرة ونصف أو تسعة 
ونصف . قال أبو حنيفة في الوجه الأول بأخذه 


في العقد » فشرط قبوله مما لا يقتضيه العقد > فكان فاسدا بيانه انه شرط لقبول المبيع 
قبول ما ليس بمبيع > وإنه مقسد للبيع لكونه مخالفا لمقتضى العقد » وه ذا لا بوحد 
ها هنا » فانه ما شرط قبول العقد في المعدوم وهو معنى قوله ( ولا قبول يشترط في 
المعدوم ) ولا قصداً براد العقد على المعدوم لعدم تصور ذلك فيه > وإنا قصداً براده على 
الموجود فقط > ولكنه غلط في العدد . 


وهروي بفتح الراء ومروى يسكونها . قال الككا كي منسوب إلىهراة ومرو هما 
قريتان بخراسانوتبعه الا كمل علىذالك. قلت هذا عحمب منبماءفان هراة مدينة عظيمة 
مشهورة بخراسان » قاله في المشترك . ومرو مدينة قدية يقال اما من بناء طحمورث 
وقال في المشترك ايضا مدينة عظيمة بينب! وبين كل واحد من نيسابور وهراة وبلخ 
وبخارى اثني عشر يوما . 

( فافترقا ) أي شرار العدل على انه عشرة أثواب بمائة كل ثوب بعشرة فضاذا هو 
تسعة » وشراء الثوبين على أنما هروبان فاذا احدها مروي افترقا » حبث جاز الببع في 
الأول دون الثاني . وقال الكا كي حاصل الفرق بسنهما هو أن الشيئين الموصوفين بوصف 
اذا دخلا في عقد واحد كان قبول كل واحد منبما شرطا لصحة العقد في الآخر بذلك 
الوصف »> فإذا انعدم ذلك الوصف كان فاسدا بالنظر إلى انعدام ذلك الوصف . وأما إذا 
كان أحدهما معدوما بذاته ووصفه لم يكن هذا داخلا في a E‏ 
لصحة العقد في الآخر . 


( ولو اشترى ثوب واحداً على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرم فإذا هو عشرة ونصف 
أو تسعة ونصف قال أبو حنبفة رضي الله عنه يأخذه في وجه الأول ) أي يأخذ الثوب في 


اه 


بعشرة من غير خيار » وفي الوجه الثاني يأخذه بتسعة إن شاء . 
وقال أبو يوسف رحمة الله عليه في الوجه الأول يأخذه 
بأحد عشر إن شاء وفي الثاني يأخذه بعش رة إن شاء. وقال مد رحمه الله في 
الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء وفي الثاني بتسعة ونصف و بخيرلأن من 
ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجري عليه حكمها 
ولأبييوسف أنه لا أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع مازلة 
ثوب على حدة وقد انتقص. ولأبي حنيفةرحه الله أن الذراع وصف 
في الأصل وإنغا أخذ حم المقدار بالشرط وهو 


الأول » وهو فبا ظهر عشرة ونصف ( بعشرة ) ) ويسم له النصف E‏ 
متعلق بقوله بأخذه . ش 

( وني وجه الثاني ) وهو فما إذا ظهر أنه تسعة ونصف (يأخذهبتسعة إن شاء ) يعني 
له الخمار ( وقال أبو يوسف في الوجه الأول يأخذه بأحد عشر إن شاء ) يعني له الخبار 
ر وفي الوجه الثاني يأخذه بعشرة إن شاء ) يعني له الخيار . 

( وقال مد في الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء > وفي الثاني بتسعة ونصف 
ويخير ) يعني له الضار في الوجبين ( لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابكه نصفه 
بنصفه فيجزىء عليه حكما ) من التجزية وفي بعض النسخ فبجرى عليه » أي على النصف 
حك المقابلة وخير كا لو باع عشرة بعشرة فنقص ذراع . 

( ولأبي يوسف أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع بنزلة ثوب على حدة وقد 

نتقص ) والثوب إذا بيع على انه كذا ذراع) فنقص ذراع لا يسقط شيء من الثمن > 

0 

وأ اك ر ا EER SEN‏ 
المقدار ) وهو الكل والوزن ( بالشرط ) بان قال كل ذراع بدر م ( وهو ) ) أي الشرط 


o۲ 


مقيك بالذراع فعند عدمه عاد الحم ل الأصل وقيل في الكر باس 

الذي لا يتفاوت جوانبه لايطب لأمشتري ما زادعلى المشروط › 

لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل » وعلى هذا قالوا يجوز 
ذراع مته . 


( مقيد بالذراع فمند عدمه ) أي عدم الشرط » وهو ما إذا كان أقل من الذراع ( عاد 
الحكم إلى الأصل ) وهو الوصف وصارت العشرة والنصف بمنزلة العشرة الجيدة » 
والتسعة والنصف بمنزلة النسعةالجيدة» كذا ذكره فخر الإسلام . 

(وقيل فيالكرباس) أشار بهذا إلى أن هذه الأقوال الثلاثة في الثوب الذي يتفاوت 
كالقميص والسراويل والعرائم والأقسة > ما في الثوب ( الذي لا تتفاوت جوانبه ) 
كالكرباس الذي لا تنفاوت جوانبه ( لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط لأنه ) أي 
لأن الكرياس ( بمنزلة الموزون حميث لا يضره الفصل ) بالصاد الممملة » أي المقطع وإن 
كان متصلا بعضه ببعض لكن لبس في الفصل ضرر كالموزون » فلا يتمكن ف ه الضرب 
لسبب بمنزلة البعض عن البعض > فيصير كل ذراع أصلاكالقفيز والكرباس يكسر 
الكاف فارسي معرب » والمع الكرابيس ( وعلى هذا قالوا ) أي المشايخ (يجوذبيع 
ذراع منه ) وإن ل يعين موضعه كا في الحنطة إذا باع قفيزاً منبا حيث محوز » كذا في 
الذخيرة . وعند الشافعي رضي الله عنه لو قال بعت قفيزاً من هذه الحنطة يحوز لقولنا 
وعن انفال من أصحابه إذا م يعاما مبلغ قفيزان بصبرة لا يصح » وقد خالف نص الشافعي 
كذا في الحلية . 


or 


0 فصل 
ومن باع دارآ دخل بناؤها في البيع » وإن لم سمه لأن اسم الدار 
بتناول العرصة والبناء في العرف » ولا تنفصل اتصال قرار فيكون 
تبعاً له . ومن باع أرضاً دخل م | فيبا من التخل والشجر وإن لم 
مده اتدل للترار ی ا و ل ار ق ينع 
الأرض إلا بالتسمية» لأنهمتصل به للفصل فشا به المتاع الذي فيه 


( فصل ) 
أي هذا فصل في بان ما يدخل تحت البيع من غير ذكره وما لا يدخل وما يلحقم) 
( ومن باع دارا دخل بناؤهافي البيع وإن لم يسمه » لأن اسم الدار يتناول العرصة ) كل 
بقعة ليس فبا بناء فبي عرصة(والبناءفيالعرف)قبد به لآنه بحسب اللغة لا يتناول البناء » 
وقد ورد في الإيمان أن البناء في مسألة اليمين حتى لو دخل العرصة بعد انهدام البناءيحنث » 
ولكن المطلق من الألفاظ يتصرف إلى المتفام في العرف > ولا يفهم في العرف من بيع 
الدار ببع عرصتها لأينائها بل ببعها جما . 
( ولأنه متصل به ) أي ولآن المناء متصل بالعرصة ذكر الضمير باعتبار المكارن 
( اتصال قرار فيكون تبه له ) أي للعرصة باعتبار المكان أيضاً وفينسخة شبخي تابعاً 
لها » و كذلك قوله متصلا بها على الأصل » فلا يحتاج إلى التأويل وي دخل السل المتصل 
والغلق المركب والحجر الأسفل من الرحى »> وبه قال الشافمي ومالك وأحمد رضي الله 
عنهم . و كذلك يدخل الحجر الأعلى عندنا وبه قال الشافعي رحمه الله في الأظبر » ولا 
يدخل القفل ومفتاحه والباب الموضوع بالاتفاق . 
( ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر في الببع وإن لم يسمه»لآن)أى 
لان الشحر ( متصل به به ) أي بالأرض على تأويل المكان ( للقرار فأشه البناء ) فنكون 
تبعاً له ( ولا يدخل الزرع في بسع الأرض إلا بالتسمسة لآنه ) أي لن الزرع ( متصلبه) 
أي 0 ( الفصل ) يعني ليس اتصاله التأبيد ولرفعه غاية معلومة (فشابه المتاعالذيفيه) 


إن 


أي في الأرض فلم يدخل في ايع إلا بالشرط » ونوقص با جل » فانه متصل باللام 
الفصل ويدخل في بع الأم . والجواب أنه غير وارد على التفسير المذكور » فإن البشر 
ليس في وسعه فصل امل عن الام . 

وني الخلاصة والقطن فاختلف المشايخ رحمهم الله فبه والصحيح انه لا يدخل » وأما 
الكتان إن كان ظاهراً فلا يدخل » وإن كان معيبا فالصحمح أنه يدخل » ثم قال أما 
الأشجار إن كانت حال تقطع في كل ثلاث سنين » وإن كانت تقلع من الأصل يدخل 
تحت المع وهو الشجر الصغير الذي لا يباع في السوق في الربيع » وإن كانت تقطع من 
وجه الأرض فالصحبح إنها تدخل تحت الببع » أيضا من ذكر مثمرة كانت أو غير مثمرة 
صغيرة أو كبيرة للحطب أو لغيره » وفيه اختلاف المشادخ » واختار الواوالجي في فتاواه 
أنهالا تدخل لأنها بمنزلة الثمر . وني الفتاوى الصغرى قال مشايخنا إن كان شجراً يغرس 
للقطم لا للبقاء كشجر الحطب وغيره لا تدخل لأنها بمنزلة الذرع . وقي الخلاصة وشجرة 
الخلاف والمغرب للمشتري > وكذا كل ما كان له ساق ولا يقطع أصله عق كان شك ر 
أصل الآس والزعفران للبائع والقصب في الأرض كالثمرة والرطية التي يقال ها سبيت 
كالثمر . وأما عروقها فتدخل في المع وقوامالخلافيدخل فيالبب عوقو امالباذنجان كذلك» 
ذكرهالإمام السرخسي والإمامالفضلى جمل قوائم الخلاف كالتمر بلغ أوانالقطعولا قالويه 
يفتى . قال الولوالجي في فتاواه رجل اشترى كرما فبه ورق التوت والورد » ولا يدخل 
ذلكفيالبيع علأنه بمنزلةالتمر .و في المجتبى يدخل في بيع الدار ال حرج والمربط والمطبتهوالبثر 
وبكرتها دون الحبل والدلو » إلا إذا قال مرافقما فيدخلان . 

وقال الشافعي رضي الله عنه ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض والدار إلا 
بذ كر الحقوق ونحوها > وكذا في الإقرار والصلح والوصمة وغبرها ويدخلان في الإجارة 
والقسمة والرهن والوقف وفي جمع البخاري رحمه الله أراد بالطريق الذي لا يدخل فيبسم 
الدار بلا ذكر الطريق الخاص في ملك إنسان » أما الطريق إلى الطريق الأعظم أو إلى 
سكة غيرها فبذ! يدخل بلا ذكر » و كذا حتى لسبل الماء وحق القاء الشلخ في ملك خاص 


ات 


ومن باع نخلا أوشجراً فيه ثر فثمرته للبائع» إلا أن يشترط المبتاع 
لقوله عليه الصلاة والسلام من اشترى أرضاً فسا نخل فثمره للبائع » 
إلا أن يشترط المبتاع» ولأن الإتصال وان كان خلقة فبو القطع لا 
البقاء فصا ركالزرع » ويقال للبائع اقطعبا وسلم المبيع » وكذا اذا 
كان فيما زرع لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع » فكان عليه 


لا يدحل بلا ذكر الحقوق والمرافق » وبه قال الشافعي رضي الله عنه . وفي فتاوى قاضي 
خان والمستان الذي في الدار يدخل . وقمل إن كان من الدار يدخل وإلافلا وقي جمع 
البخاري باع دارا لفنائها لم يصح كا إذا جمع بين حر وعبد في بيع الحانوت يدخ ل الواحة» 
وإن لم يقل بمنافعه . وفي جمع البخاري كدور القصارين والصباغين واجاحين ' 
الغسالين وخوابي الزياتين ودناتهم > وجذع القصار الذي يدى عليه المثبت في الأرض لا 
يدخل » وإن قال محقوقها . 

( ومن باع نخلآ أو شجراً فيه مر فثمرته للبائع ‏ إلا أن يشترط المبتاع ) أي المشتري 
( لقوله عتمتهد: ) أي لقول الني يِل ( من اشترى أرضا فيبا نخل فالثمرة للبائم * إلا أن 
يشترط المبتاع ) هذا الحديث غريب بهذا اللفظ . واخرح الائمة الستة في کم ن 
انعد الله بن عمر رضي الله عنما عن أبيه عن الني بلقي أنه قال من باع عبداً له سأل 
فال له للمائع إلا أن يشترط الممتاع . ومن باع خلا مۇر فالثمرة لاليائع إلا أن 

ls E 

( ولان الإتصال ) أي اتصال الثمر بالشجر ( وإن كان خلقة فمو للقطع لا البقاء 
فصار كالزرع ) حيث لا يدخل في بيع الارض ( ويقال للبائع ) يعني إذا لم تدخل الثمرة 
تحت بيع النخل والشجر يقال للبائع ( اقطعها ) أي قطع الثمرة ( وسلم المبيسع) للمشتري 
( وكذا ) أي وكذا الحكم ( إذا كان فما ) أي في الارض ( زرع ) يؤمر البائع بحصاد 
الزرع وتسليم الارض للمشتري ( لان ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه ) 


. هكذا الكفة في الاصل‎ )١( 


ك6 


تفربغه وتسليمه » 5 إذا کان فبه متاع. وقال الشافعي يترك حتى 
يظبر صلاح الثمر ويستحصد الزرع » لأن الواجب إا هو التسلي 
المعتاد. وفي العادة أن لا يقطع كذلك » وصار ا إذا انقضت 
مدة الإجارة وفي الأرض من زرع قلنا هناك التسلي واجباً حتى يترك 


أجر » وتسلم العوض كتسلي المعوض . 


أي على البائع ( تفريغه ) أي تفريغ ملك المشتري ( وتسليمه ) إلى البائ ( كا إذا كان 
فيه ) أي في ملك المشتري ( متاع ) بأنه باع أرضاً فا متاعه أو حملا عليه رحله يحب 
التفريغ والتسليم . 

( وقال الشافمي رضي الله عنه يترك ) أي على الشجر ( حتى يظبر صلاح الثمر 
ويستحصد الزرع ) يقال استحصد الزرع » جاز له أن يحصد أي أن يقطع بالمنجل » 
وبقوله قال مالك وأحمد هذا إذا أطلق الببع ولم يشترط القطع في الحال » وفيوجيزهم 
قال الشافعي رضي الله عنه ليس لمشترى الأشجار أن يكلف البائع بقطم الثار بل الإبقاء 
إلى أوات القطاف للعرف ( لآن الواجب إِنما هو التسليم المعتاد وفي العادة أن لا يقطم 
كذلك ) أي أن لا تقطع الثمر قبل ظبور صلاحها ( وصار ) أي صار حم هذا ( کا إذا 
انقضت مدة الإجارة » وفي الأرض زرع ) حيث يؤخر إلى الحصاد . 

( قلنا هناك ) أي في الزرع ( التسليم واجب حى يترك بأجر وتسليم العوض ) وهو 
الأشرر كتسليم المعوض ) وهو الاوك 

فإن قبل ينبغي أن يحوز أن يستأجر البائع الأرض والشجر من المشتري إلى وقت 
الإدراك فيكون تسليم الأجرة تسليم الأرض والشجر دفعا للضرر عنه . قلنا كان القاس 
في الإجارة والمبيع القطع والتسليم إلا أن في صورة الببع وجد من البائع دلالة الرضاء 
بقطم الثمر والزرع قبل الإدراك > وهو إقدامه على بيع الأرض والشجر مع عامه أرن 
المشترييطالبه بتفريغ ملكهعن ملك البائع وتسليمه إلبه فارغاً عن حت الغيركفاماوجد منه 


Eg ا‎ 


يك 


ولا فرق بين ما إذا کان الشمر ال له قيمه أ ولم يكن في الصحيح 
ويكونفي الحالين للبائع » لأن بيعه يجوز في أصم الروايتين على ما 
نبين » فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر » وأما إذا بيعت 
الأرض وقد بذر فيبا صاحببا ولم ينبت بعد لم يدخل فيه» لأنه مودع 


المستأجر فإنه لل يوجد منه بعد انقضاء مدة الاجارة فعل ما يدل على الرضاء بقطع الثمر 
والزرع > فوجب رعاية جانبه بتبقية الأرض على كم ملكه بالإجازة » وأما العادة فغير 
مسلم > ولئن سانا كان المشترك لآنهم کا بتر كون حتى يستحصد الزرع سعون بشرط 
القطع كذا في تعلبقات البرغري . 

( ولا فرق ) قال الكاكي كأنه رد لقول الشافعي رضي الله عنه فإن عنده غير المؤبرة 
للمشتري وقال الاترازي ولا فرق إلى آخره » يتصل بقوله ومن باع خلا أو شجراً فيه مر 
فثمرته > للبائع يعني أن الثمر للبائع في الحالين يعني ( بين إذا ما كان الثمر يحال له قيمة » 
أو م يكن في الصحبح ) احترز به عن قول المشعري فإن قال إن لم يكن له قيمة 

> والصحبح أنه لا يدخل في الحالين . لأن ببعه يصح في أصح الروايتين » وما 

يصح ببعه منفرداً لا يدخل في بیع غيره ولا يازم عليه البقاء فإن ببعه يحوز منفرداً مع 
أنه يدخل في بيع الأرض تبعا » لأن البناء للقرار فيكون كجزء من أجزاء البيع. بخلاف 
الثمر » فإنه المفصل فم يكن كجزء من أجزائه . 

( ويكون فالحالين) أي في حال يكون له قيمة وني حال لا کون له قيمة يكوف 
( للبائع » لأن ببعه يحوز في أصح الروايتين على ما نبينه ) أشار به إلى ما ذكره يمد 
تسعة خطوط بقوله ومن باع ثمرة ل يبد صلاحها في الحال » »أو قد بدا جاز ( فلا بدخل 
في بسع الشجر بلا ذكر ) يمني إذا كان الأمر كذلك لا يدخل الثمر فيالشجر بلاذ كر. 

( وأما إذا ببع تالأرض) قال الأكمل قوله وإذا بيعت الأرض معطوف على ولافرق» 

ا اا ا 
فببا صاحبها ) أي والحال أن صاحبها قد بذر في الأرض ( و ينبت ) أي والحال أنه م 
ينبت ( بعد لم يدخل فيه ) أي في الببع ( لأنه ) أي لآن البذر ( مودع فيا ) أي في 


مه 


كالمتاع ولو نبتولم تصر له قيمة فقد قيل لا يدخل فيه» وقد 
قبل يدخل فيسه وكأن هذا بناء على الإختلاف في جواز بيعه قبل 
أن يناله المشافر والمتاجل ولا يدخل الزرع والثمر بذكر المح 

والمرافق لأنهها ليسا منهما ولو قال بكل قليل وكثيرهو له فیا ومنب | 


الأرض ( كالمتاع ) الموضوع فيها حيث لا يدخل ( ولو نبت ولم تصر له قيمة فقد قبل لا 
يدخل فبه ) أي في الببع » وهو قول أي القاسم الصغار ( وقد قبل يدخل ) وهو قول 
أبي بكر الإسكاف . وفي الذخيرة هذا إذا لم يفسد البذر في الأرض »> فلو فسد وعفن 
فهو للمشتري » لأن العفن لا حوز ببعه على الإنفراد فصار بمنزلة جزء من أجزاء الأرض » 
فيدخل في بيع الأرض واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل يكل حال » إلا إذا بيع مع 
الأرض نصا أو دلالة » وهو قول الشافعي رضي الله عنه . وفي فتاوى الفضلى ولو عفن 
البذر في الأرض فمو للمشتري وإلا فهو للبائع » ولو سقاه المشتري حت نبت ولم يكن عفن 
عند البيع فهو للبائع والمشتري متطوع فيا فعل » و كذا إذا نبت ولم يتقوم بعد (و كأن) 
قال الأكمل وصحح بعض الشارحين بتشديد النون . قلت أراد به الاترازي فإنه قالوكان 
هذا بتشديد النون ( هذا بناء على الإختلاف في جواز ببعه ) يعني فمن جواز بيعه ( قبل 
أن يناله المشافر ) وهو جمع مشفر البعير » وشفته ( والمناجل ) جمع منجل بكسر الميم 
وهو ما يحصد به الزرع ( ولا يدخل الزرع والثمر بذ كر الحقوق والمرافق انها ) أي لآن 
الزرع والثمر ( لمسا منهما ) أي من الحقوق والمرافق الحقوق جمع حت » والمراد به هاهنا 
ما يثبت له من ذلك . والمرافق جمع مرفق بفتح اليم وكسر الفاء » قال الجوإهري 
والمرفق من الامر ما ارتفقت به ومرافق الدار مسسل الما أو نحوها . 

( ولو قال بكل قليل وكثير ) هذا يذ كر للمبالغة في إسقاط حدق البائع عن المبيع 
وما يتصل بالببع والالفاظ في بيع الارض المزروعة والشجرة المثمرة أربعة . 

الاول: أن يقول بعت الارض أو الشجر بككل قلمل أو که كثير (هو له) أي للبائع ( فيها) ‏ 
أي في الارض ( ومنبا ) ) ای ار ران شيعي رحن اط نه لف ونشر » لاس 


۹ 


من حقوقها » وقال من مرافقها لم يدخلا فيه ل ٠‏ قلنا ٠‏ وإن م 
يقل من حقوقبا أو من مرافقبا دخلا فيه . أما الثمر المجذوذ 
والزرع المحصود لا يدخل إلا بالتصريح به لأنه بمنزلة المتاع . 
قال ومن باع ثمرة لم يبد صلاحبا 
قوله فببا برجم إلى الارض التي فيها الزرع » وقوله منها يرجع إلى الاشجار التي فنها الثمم 
( من حقوقما ) أي قال من حقوقها ( أو قال من مرافقها لم يدخلا فيه ) أي في الزرع 
والثمر ( لما قلنا ) أشار به إلى قوله لانهما ليسا منهما . 
والثاني : أن يقول بعت منك قليل أو كثير هو له فيها ولم يقل من حقوقبا وهو 
معنى قوله ( وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها يدخلون فيه ) أي في البيع لعموم 
قام اللفظ . 
والثالث : أرف يقول بعت الارض والشجر ولم يزد على ذلك » وقد تقدم 
بىان ذلك . 
والرابع : أن يقول بعت يحقوقها ومرافقها لا يدخلان لأن الحى في العادة يذكر لما 
هو تبع لا بد للمبسع منه كالطريق والشرب والمرافق » فإنه حقوقه وهو مخصوص 
بالتوابع كسبل الماء والزرع والثار ليسا كذلك فلا يدخلان . 
( أما الثمر اجذوذ ) بذالين معجمتين ويجوز بمهملتين » لان كليهما بمعنى واحد وهو 
المقطوع . قال الاترازي الاول بالإهمال تناسب ببنه وبين الحصود > وهو قوله ( والزرع 
الحصود لا يدخل إلا بالتصريح به ) أي لا يدخل بمجرد قوله کل قليل و كثير هو له فيها» 
وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها ( لانه ) أي لان كل واحد من المجذوذ والحصود 
( بمنزلة المتاع ) الموضوع فيها . 
( قال ) أي القدوري ( ومن باع ثمرة لم يبد صلاحما ) لا خلاف العلماء في بيع الثار 
بعد بدو الصلاح » لكن الخلاف في تفسير بدو الصلاح» فعندت هو أن يأمن المعاهة والفساد 
ذكره في الممسوط . وعئد الشافمي رضي الله عنه ظبور الصلاح بظبور الفتح ومبادىء 
الحلاوة » أما قبل بدو الصلاح إذا اشتراها مطلقاً يجوز غندنا » وعند الشافمي ومالك 
وأحمد رضي الله عنهم لا يجوز المبسع.والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح يجوز فيا 


۰ 


أو قد بدا جاز الببع لأنه مال متقوم» ما لكو نه منتفعاً بهفي ال حال أو 

في الثاني » وقد قيل لا يجوز قبل أن يبدو صلاحبما . والأول 

أصح وعلى المشتري قطعها في الحال تفريعاً للك البائع » ومذا 
إذا اشتراها مطلقاً أو بشرط القطع 


ينتفع به بالإجماع وبشرط الترك لا يجوز بالإجماع » وبيسع الثار قبل الظور لا يجوز 
بالإجاع » وبعد الظهور على ثلاثة أوجه . 

أحدها : أن يببعها قبل صيررتها منتفعا بها » فان لم يصلح لتناول بنى آدم وعلف 
الدواب فقال شيخ الاسلام لا جوز . وذكر القدورى في شرحه والاسبيجابي أنه جوز 
وإلبه أشار عمد في كتاب الزكاة في باب العشر والخراج في الجامع وهو الصحبح . 

والثاني : ما إذا باعه بعدما صار منتفعاً به إلا انه لم يتناه عظمه فالبيع جائز عند 
الكل إذا باعه مطلةا أو بشرط القطع > ولو باعه بشرط الترك لا يحوز في القباس > وهو 
قولهما ويحوز في الإستحسان » وهو قول عمد والشافمي ومالك وأحمد على ما سبأني عن 
قريب إن شاء الله تعالى . 

وقال القدوري ومن باع رة لم يبد صلاحما( أو قد بدا جاز الببع ) وقد روي 
عدم الجواز قبل بدو الصلاح والاول أظبر ( لانه مال متقوم أما لكونه منتفعا به في 
الحال أو في المآل) وفي بعض النسخ أو في الثاني أو ثاني الحال كبيع الحجر ومولود ولد 
من ساعته ومهر صغير . وفي قاضي خان ل يجوزعامة مشايخنا بيع الثار قبل أن تصير 
منتفعة لنبيه علبه الصلاة والسلام عن يبمها قبل بدو الصلاح » والمراد بالصلاح الإنتفاع 
وقد قال الفضلى يحوز ببعها الظهور والنبى مول على بيعها قبل ظبور صلاحها للاتتفاع 
في الزمان الثاني . 

( وقد قبل لا يحوز ) وهو قول ثمس الائمة السرخسي وشخ الإسلام خواهر زادة 
( قبل أن يبدو صلاحما والاول ) أي جواز الببع في الحالين ( أصم ) كا قاله الإأمام 
الفضلى واختاره المصنف ( وعلى المشتري قطعبها في الحال تفريغاً لملك البائع وهذا ) إشارة 
إلى الجواز أي الجواز إنما يكون ( إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطم ) أي إذا اشتراها 


5١ 


وإن شرط تركبا على النخيل فسدالبيع لأنه شرط لا بقتضيه العقد » 
وهو شغل ملك الغير أو هو صفقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع» 
وكذا بيع الزرع بشرط الترك لما قلناء وكذا إذا تناهى عظمما عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف لما قلناو استحسنه مد للعادة بخلافماإذا ل يتناه 
عظمبا لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد بمعنى منالأرض 
أو الشجر . ولو اشتراها مطلقاً وتركبا بإذن البائع طاب له الفضل » 


بشرط أن يقطعه ( وإن شرط تر کہا ) بأن قال اشتريت على أني أتر كه ( على النخيل فسد 
الببع لانه ) أي لان شرط الترك شرط لا يقتضيه العقد ) لان مطلق البيع يقتضي 
تسليم المعقود عليه ( وهو ) أي شرط الترك الذي لا يقتضيه العمقد ( شغل ملك 
الغير أو هو ) أي المبيع بشرط الترك ( صفقة في صفقة ) وقد ورد النبي عنما وفسرها 
بقوله ( وهو إعارة أو إجارة في ببع ) أراد بها إجارة على تقدير أنها باجرة » وإعارة 
على تقدير أنها بلا أجرة فيكون إدخال صفقته التي هي للاجارة أو الإعارة في صفقة وهو 
الببع . وقال مالك وفبه تأمل » لان ذلك وإنما بكون صفقة إن جاز إعارة الاشجار أو 
إجارتها ولس كذلك > نعم هو مستقيم فيا إذا باع الفرس بشرط الترك فان إعارتها أو 
إجارتها جائزة فيازم صفقة في صفقة . 

( وكذا بيع الزرع بشرط الترك ) أي و كذا يفسد البيع بشرط ان يقول المشتري 
اشتريته على أني أتركه إلى وقت الحصاد ( لما قلنا ) أشار به إلى قوله أنه شرط لا يقتضيه 
العقد ( و كذا ) أي وكذا يفسد البيع ( إذا تناهى عظمما ) وشرط فبه الترك ( عند أبي 
حشيفة وأبي يوسف لا قلنا ) أي لانه شرط لا يقتضيه العقد ( واستحسنه عمد ) أي 
استحسن عمد هذا العقد في هذه الصورة ؛ يعني لا يفسد البيع » وبه قال الشافعي ومالك 
وأحمد رضي الله عنهم ( للعادة ) أي لتعامل الناس.من غير نكير . 

( بخلاف ما إذا لم يتناه عظمه) حيث يفسد( لانه شرط فيه الجزء المعدوم وهو 
الذي يزيد بمعنى من الارض أو الشجر ) وهو تآثيرهما في الزيادة ( ولو اشتراها مطلقا ) 
يعني من غير شرط القطع والترك ( ور كا باذن البائم طاب له الفضل) أي الفضل لهمن 
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وإن تركبا بغير إذنه تصدق ا زاد في ذاته لحصو له بجبة محظوره » 

وإن تركبا بعدما تناهى عظمبا لم يتصدق بشيء › لأن هذا تغير حاله 

لا تحقق زيادة » وإن اشتراها مطلقاً وتركبا على النخيل وقد 

استأجر النخيل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل لأن الإجارة 
باطلة لعدم التعارف والحاجة» فبقي الإذن معتبراً 


غير كراهة ( وإن تر كا بغير إذنه ) أي بغير إذن البائع ( تصدق ) أي المشترى ( بمازاد 
فيذاته ) أي يقوم قبل التناهي وبعده فيتصدق بفضل ما ببنها منقبحته ( لحصوله ) أي 
لحصول ما زاد في ذاته ( يحبة محظورة ) وهي حصوفا بقوة الأرض المغصوبة ( وإنف 
تركها بعد ما تناهى عظمها م يتصدق بشيء » لأن هذا ) أي الذي زاد بعد التناهي (تغير 
حاله ) من النيء إلى النضج ( لا تحقتى زيادة ) في المم فإن الثمرة إذا صارت بهذه المثابة لا 
يزاد فيا من ملك البائع شيء بل الشمس ينضجها » والقمر ياوا 2 والكوا كب 
Ge‏ لطم 

( وإن اشتراها مطلقا ) أي عن القطع والترك ( وتر كبا على النخيل وقد استأجر 
النخيل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل > لأن الإجارة باطلة ) أي لآن إجارة النخيل لا 
تصح » كمن استأجرها ليخفف عليها الشاب وإنما تبطل الإجارة ( لعدم .التعارف ) فإن 
التعارف لم بجر فما بين الناس باستئجار الأشجار ( والحاجة ) أي ولعدم الحاجة إلى ذلك» 
لأن الحاجة إلى الترك بالإجارة إنما تخفف إذا لم يكن مخلص سواها > وهاهنا يمكن للمشترى 
أن يشتري الثار مع أصوها على ما سبأتي > فإذا بطلت الإجارة ( فبقى الاذن معتبراً ) 
قبطيب له الفضل . 

فإن قبل لا نسم إبقاء الاذن فإنه بشت في خمن الإجارة وقي بطلان المتضمن كالوكالة 
الثابتة » وفي ضمن الرهن تبطل ببطلان الرهن أجيب بأن الباطل معدوم » لأنه هو الذي 
لا تحقق له أصلا ولا وصة) ولا شرعا على ما عرف > والمعدوم لا يتضمن شنا حتى يبطل 
ببطلانه » بل كان ذلك الكلام ابتداء عبارة عن الإذن فكان معتبراً . 
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بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أنف 

يدرك وتركه حيث لايطيب له الفض ل » لأن الإجارة فاسدة 

للجبالة فأورئت حبش . ولواشتراها مطلقاً فأفرت ثرا آخر قبل 

ااقبض فسد البيع لتعذر التمميز ‏ ولو أثمرت بعد القبض يشتركارتف 

فيه للاختلاط » والقول قول المشتري في مقداره لأنه في يده 
وكذا في الباذنجان والبطيخ » 


(بمخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتر که حيثلا يطب له 
الفضل »> لآن الإجارة فاسدة للجبالة ) أي لجهالة وقت إدراك الزرع » فإن الإدراك قد 
يتقدم لشدة الحر وقد يتأخر للبرد والفاسد ماله تحقتى من حيث الأصل » فأمكن أت 
بكون مثضمنا لشيء > ويفسد ذلك الشيء بفساد المتضمن وإذا انتفى الإذن ( فأورثت ) 
جبالة مدة الإدراك ( خبثا ) وسبمل التصدق ( ولو اشتراما مطلقا ) أي ولو اشترى 
الثار مطلقا عن القطع والترك ( فأمرت مرا آخر ) أي في مدة الترك ( قبل القبض ) يعي 
قبل تخلية البائ بين المشقري والثار ( فسد البيع ) أي لأن البائع لا يكنه تسليم 
المبيع ) إلى المشتري ( لتعذر التسيذ ) أي وبين الثمر الذي خرج بعد المببع وبين ما 
خرج قبل المبع . 

( ولو أثُرت ) يعني ثمرة أخرى ( بعد القبض ) ل يفسد البيع » لآن التسليم قد وجد 
وحدث ملك البائم واختلط بملك المشتري ( يشتركان فيه للاختلاط ) أي لإختلاط غير 
المبيع بالمبيع ( والقول قول المشتري في مقدار الزائد » لأنه في يده ) أي لأن المبيع في 
يده » فكان الظاهر شاهد له » هذا ظاهر المذهب . وكان شمس الآئمة الحلواني يفتي يحوازه 
وبزعم أنه مروي عن أصحابنا . وحكي عن الإمام الجليل أبي بكر عمد بن الفضل 
البخاري رحمه الله إنه كان يفت مجوازه > ويقول اجعل الموجود أصلا وما يحدث يعلد 
ذلك تبعا » وبهذا شرط أن يكون الخارج أكثر . 

( وكذا ) أي وك نذالا يجوز البيع ( في الباذنجان والبطبخ ) إذا حدث شيء قبل 
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والمخلص أن يشتري الأصول لبحصل الزيادة على ملكه , قال ولا 
يجوز أن يبيع رة ويستشني منبا أرطالاً معلومة » خلافاً مالك رحمه 
الله » لأن الباقي بعد الإستثناء مجول » بخلاف ما إذا باع 
واستثتى نخلاً معيناً » لأن الباتي معلوم بالمشاهدة قال » قالوا هذه 


رواية عن الحسن 2 


القيض وإذا حدث بعده يشتركان ( والخلص ) أي الحيلة في جوازه قبل القبض ٠‏ وقال 
الاترازي أي الخلص من فساد البيع ( أن يشتري الأصول ) أي أصول الباذنجان وأصول 
البطبخ ( لبحصل الزيادة على ملكه ) ليملكها . وفي الذخيرة والمغني قال أبو اللث وفيه 
طريق آخر » وهو أن يأذن للمشترى في النزل على أنه متى رجع عن الإذن كان مأذونا في 
الترك بإذن حديد . 

( قال ) أي القدورى ( ولاايحوز أن يبيم ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة ) قال 
تاج الشريعة أى على الشجرة أما إذا كان مجذوذاً أو باع واستثنى أرطالاً معلومة جاز » 
وني قوله أرطالاً إشارة إلى أن المستثنى لو كان رطلا واحداً يحوز » لأنه استثنى القليلمن 
الكثير مخلاف الأرطال لجواز أن لا يكون إلا ذلك القدر » فون استثنى الكل من 
الكل . وني شرح الطحاوى باع الثمر على رد من النخل إلا صاعاً منها يحوز »> لأنالمستثنى 
معلوم کا إذا كان الثمر مجذوذ موضوعا على الأرض فباع الكل إلا صاعاً . 

( خلافاً مالك ) فانه يحوز كاستثناء شجرة معينة ( لأن الباق بعد الاستثناء مجهول ) 
أى وز ومشاهدة . وقيل والإستثناء وإن كان مجبولاً وزن] لكنه معلوم مشاهدة > 
وكان بيع مجازفة وجمالة الجازفة لا يمنم صحة العقد > لآنها لا تفضي إلى المنازعة والجهالة 
في مثالتنا يفضي فتمنع ( يخلاف ما إذا باع واستشنى نخلا معمنا لأن الباق معلوم,المشاهدة) 
كم هي نخلة فيصح . 

( قال ) أى المصنف رحمه الله ( قالوا ) أى المشايخ ( هذا ) أى قول القدورى ولا 
يجوز أن يببع ثمرة ويستثني مئها أرطالاً معلومة ( رواية عن الحسن ) أي عن أبي حنيفة 
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وهو قول الطحاوي » أما عل ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز لأن 
الأصل أن ما يجوز ايراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناء من 
العقدء وببعقفيز من صيرة جائز » فكذا استثناءه بحلاف استثناء 
ا لجل وأطراف الحيوان » لأنه لايجوز بيعه فكذا استثناء ويجوز 
بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره وكذا الأرز والسمسم . 
وقال الشافعي لا يجوز ببع-الباقلاء الأخضر » وكذا الجوز 
واللوز والفستق في قشره فالأول عن ده ولهفي بيع السنبلة قولان 


رحمه الله ( وهو قول الطحاوى ) وقول الشافمي وأحمد رحمهما الله أيضاً ( أما على ظاهر 
الرواية ينبغي أن يجوز ) بريد به على ظاهر قباس الرواية * فان حك هذه المسألة لم یذ كر 
في ظاهر الرواية صريحا » ولهذا قال ينبغي أن يجوز ( لأن الأصل أن ما يجوز إيراد 
العقد عليه بانفر اده لا يجوز استناءه من العقد وبع قفيز من صبرة حائز »فكذا استثناءه) 
وينمكس إلى أن ما لا يجوز إبراد العقد عليه بانفراده لا يجوز استثناءه ( مخلاف استثناء 
المجل وأطراف الحموان لأنه لا يجوز ببعه فكذا استثناءه ) صورة استثناء امل أن يقول 
بعتك هذه الشاة إلا حملبا » وصورة استثناء أطراف الحموان بأن يقول بعتك هذه الشاة 
إلا جلدها أو غبره » فانه لا يجوز لا في حضر ولا في سفر > وبه قال الشافمي رحمه الله 
وقال أحمد يجوز ذلك في الرأس والأكارعلعدم الإفضاء إلى المنازعة غالب) وتوقف في 
استثنى الشحم > وعن مالك أنه يجوز ذلك في السفر دون الحضر للضرورة فيه ( ويجوز 
بيع الحنطة في سنبلما والباقلاء في قشر وكذا الأرز والسمسم ) يعني يجوز في قشرها . 
والحاصل أن بيع الشيء في خلافه لا يجوز إلا الحموب مثل هذه المذكورة . 
(وقالالشافمي رضي الله عنه لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر ؛ وكذا اللوز والفستق 
والجوز في قشره الاول عنده ) أى عند الشافمي رضي الله عنه ( وله ) أى وللشافمي 
رضي الله عنه ( في بسع السئيلة قولان ) في قوله القدمم يجوز » وفي قوله الجديد لا يجوز » 
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عندنا يجوز ذلك كله له أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة . 

له فنه » فأشبه تراب الصاغة إذا بيع يحنسه ولنا ماروي عن 

الني عليه السلام أنه نمى عن بيع النخل حتى يزهى وعن بيع 
السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ولأنه حب منتفع به 


وله أيضاً وجهان في الباقلاء الاخضر والمنصوص عليه أنه لا يجوز » وهو ظاهر مذهه 
قال الاصطخرى و كثير من أصحابه يجوز كقولنا . ويه قال مالك وأحمد رحمه الله 
( عند يجوز ذلك كله ) أى بيع المذكور في الحبوب كله يحوز عندنا ( له)أى 
الشافعي رضي الله عنه ( أن المعقود عليه مستور بالا منفعة له فيه ) أى للمشترى في 
المعقود ( فأشبه تراب الصاغة إذا بيع يحنسه ) يعني لا يجوز لاحتال الربا » ولا ينصرف 
إلى خلاف الجنس تحريا للجواز ا في يبع الدرهم والدينارين بدرهمين ودينار » لان التراب 
لبس بمال يتقوم » وتراب الصاغة هو التراب الذى فيه برادة الذهب والفضة والمصاغة جمع 
صائغ » ووجه المشايهة بيا استتاره بما لا منفعة فيه . 

(ولنا ما روى عن الني مَل أنه نهى عن بيع النخل حى يزهى > وعن يبع السنبل 
حت يسدض ويأمن العاهة ) هذا الحديث رواه الائمة الستة غير البخارى عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لت نبى عن بیع النخل... إلى آخره نحوه» 
ولا آخره نحوه هر البايع والمشترى . قوله حتى بزهي أى يحمر أو يصفر . وقال أبوزيد 
والكسائي زهى بزهو وأزهى بزهي بمعنى أى احمر الثمر أو اصفر . وقال أبو عبيد 
أنكر الاسصمعي أزهي ونقل الزخشرى في فائقة عن كتاب العين بزهو خطأ» إنماهو 
بزهي قوله الماهة أى الآفة . 

( ولآنه ) أي وبمعنى المد كور من الحبوب ( حب ينتفع به ) وهذا كأنه <واب عن 
قوله أن المعقود عليه مستور با لا نفع فيه > وتقريره لا نسل أنه لا منفعة له بل هو حب 
منتفع به . ومن أكل الفوائت يشهد بذلك وأن الحبوب المذكورة تدخر في قشرها » قال 
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فيجوز ببعه في ممنبله كالشعير » وال جام ع كوه مالا متقوماً بخلاف 

تراب الصاغة لأنه إنما لا يجوز ببعه بجنسهلاحتال الرباء حتى لو باعه . 

بخلاف جنسه جاز في مسألتنا لو باعه بجنسه لا يجوز أيضأ , 
لشببة الرباء لانه لا يدري قدر مافي السنابل . 


الله تعالى ف فذروه في سنبله » وهو الإنتفاع لا عالة ( فيجوز ببعه في سنبله كالشعير ) في 
سنبله > فانه يجوز بالإتفاق ( والجامع ) يعني في تشبيه بيع الحنطة في قشرها» وبيم 
الشعير في سنبله ( كونه ) أي كون كل واحد منها ( مالاً متقوما » بخلاف تراب الصاغة 
لأنه إنما لا يحوز بيعه يحنسه لإحتال الربا » حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز ) لدم ذلك 
الاحتال . وقال عمد في الأصل فإن كان تراب ذهب بتراب فضة فمو جائز . وكل واحد 
منها بالخبار إذا رأى ما فيه . 

واعم أن بيع تراب الصاغة مخلاف الجنس إنا يحوز إذا وجد فيه الذهب أو الفضة 
وإذا م يوجد فلا » ألا ترى إلى ما قال في الفتاوى الولوالجي رحل استرى تراب الصواغين 
بعرض فهذا على وجبين > إن وجد فيها ذهب] أو فضة جاز الببع » لأنه تبين أنه اشترى 
الذهب والفضة بالعروض > وإن م يحد فيها ذهبا أو فضة لا يجوز . 

( وفي مسألتنا ) المتنازع فيها ( لو باعه بجنسه ) أي لو باع حب الحنطة في السنبل 
الحنطة ( لا يحوز أيضا لشيبة الربا » لأنه لا يدري قدر ما في السنابل ) . 

فإنقي لما الفرقبينمسالتنا وبين ما إذا باع حب قطن بعينه أو نوى تمر في تمر بعينه » 
وهما شيئان في كون المببع متلفا . أجيب بأن الغالب في السنبة الحنطة يقال هذه حنطة 
وهي في سنبلها » ولا يقال هذا حب وهو في القطن » وإنما يقال هذا قطن و كذلك في 
التمر » إلمه أشار أبو يوسف رحمه الله . 

فإن قلت استدل الشافمي رحمه .الله أيضاً فما ذهب إلبه » فان الني بلي هى عن بيع 
الغرر > وهذا الذي ذكرتم منه لا يدري قدر الحب في السنابل » واستدل أيضاً بأنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حى يفرك . فلت حديث النبي عن بيع الغرر مول 
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ومن بأعداراً دحل في البيع مفاتي غلابا , لأنه يدخل فيه الاغلاق 
لأا مركبة فيها للبقاء » والمفتاح يدخل في بيع الغلق من غير تسميته ‏ 
لأنه بمنزلة بعض في 4 إذ لا ينتفع به بدونه . قال وأجرة الكيال 


وناقد الثمن على البائع » أما الكيل فلا بد منه للتسليم وهو على 


على بيع الطير في الحواء » والسمك في الماء . لأن الغرر ماله عاقبة مستورة » كذ؟.ذكرهفى 
الصحاح > أو يحمل على ببعه قبل أن يشتد . وحديث الفرك رواه ابن حمان في رواية 
عوضا عن قوله عليه الصلاة والسلاموعنبيع الحبحتىيشتد»أخرجهأبو داود والترمذي . 
وقال حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة وقوله حتى يفرد 
أي حتى يصير حال يتأتى فيه الفرك » والجل عليه أولى توقيقا بينه وبين ما 
روينا فافهم . 

( ومن باع داراً دخل في البيع مفاتبح أغلاقبا ) الأغلاق بفتح الحمزة جمع غلق 
بفتحتين وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح ( لأنه يدخل فيه ) أي في البيع ( الأغلاق » لأا 
مركبة فيها للبقاء ) في الدار للبقاء لا للانفصال ( والمفتاح يدخل في بيع الغلق من غير 
تسميته» لأنه ) أي لأن المفتاح ( بمنذلة بعض منه ) أي من الغلق ( إذ لا ينتفع به ) أي 
بالغلق ( بدونه ) أي ما يغلق بالمفتاح وقي بعض النسخ إذ لا ينتفع به بدونه » أي بدون 
المفتاح . وفي الفوائد الظهيرية هذا إذا كانت الأغلاق مر كبة في حسطان الدار > أما إذا 
كانت منفصلة فلا تدخل بدون الذكر . 
فان قلت يرد على هذا التعليل الطريق > حيث لا يدخل في يبع الدار مع أن الدار لا 
ينتفع إلا بها . قلت إِنما لا يدخل الطريق لأن المقصود من شراء الدار بها يكون نفس الملك 
لا الإنتفاع يها بأن يككون مراد المشتري بها أخذ دار تحنيها لسبيل الشفعة»حتى إذا كان 
المقصود الإنتفاع بها يدخل الطريق أيضاً كا في الإجارة والقسمة والصدقة الموقوفة . 

( قال ) أي القدري ( وأجرة الكيال وتاقد الثمن على البائع » أما الكيل فلا بد منه 
التسليم وهو ) أي التسليم ( على البائع > ومعنى هذا إذا بيم مكاية وكذا أجرة الوزان 
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. والذراع والعدادء وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن ممدء 
لأن النقد کون بعد التسلم »> ألا ترى أنه يكون بعد الوزن 
والبائع هو انحتاج > إلبهليميز ما يتعلق به حقه من غيره » أو ليعرف 
المعيب ليرده . وفي رواية ابن سماعة عنه على المشتري لأنه يحتاج إلى 
التسلم الجبد المقدر » والجودة تعرف بالنقد کا يعرف القفدر 
بالوزن فيكون عليه . قال وأجرة وزان الثمن على المشتري لما بينا 
أنه هو المحتاج إلى التسليم و بالوزن يتحقق التسليم » قال ومن باع 


والذراع والعداد) قيد به لآنه لو بسع مجازفة لا يجب أجرء هؤلاء علىالبائع إذا باع بشرط 
الوزن والذرع والعدد » لآن تحقق الابقاء بذلك ( وأما النقد ) أي وأما أجرة ناقد الثمن 
( فالمذكور ) أي في القدوري أنه على البائع . 

( ورواية ابن رستم عن مد » لأن النقد يكون بعد التسليم » ألا ترى أنه )أي التسليم 
(يكون بعد الوزن ) أي بعد وزن الثمن ( والبائع هو الحتاج البه لبميز ما يتعلق به حقه 
من غيره ) أي من غير حقه من الروي ( أو ليعرف ) أي البائع ( المعيب ) إذا وجده 
معي ( ليرده ) على المشتري . 

( وف رواية ابن سماعة عنه ) أي عن عمد أجرة النقاد ( على المشتري » لآنه يحتاج إلى 
التسليم الجيد المقدر ) لأن حت البائم في القدر والجودة جميعا ( والجودة تعرف بالنقد كا 
يعرف القدر بالوزن فيكون عليه ) اي على المشتري . وقال الفقبه أبو الليث في السبورنف 
أجرة وزان الثمن والناقد على المئتري ؛ لان عليه أن يوفيه الوزن . وفيالخلاضةوالصحمح 
أنما على المشتري . 

( قال ) أي القدوري ( وأجرة وزان الثمن على المشتري لا بينا أنه ) أي أن المشقري 
( هو الحتاج إلى تسليم الثمن » وبالوزنفتحقق التسليم ) فيكون الوزان على المشتري . 

( قال ) أي القدوري ومن باع سلعة بثمن ) أي بالدراهم والدانير ( قبل للمشتري 
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ادفع الثمن أو لآ لأن حق المشتري تعين في للبيع فبقدم دفع الثمن 

ليتعين حق البائع بالقبض » لما أنه لا بتعين بالتعيين تحقيقا للساواة . 

قال ومن باع سلعة بسلعة أو ثمناً بشمن قبل لما سلما معا لإستوائه) 
في التعيين وعدمه ٠‏ فلا حاجة إلى تقديم أحدهما في الدفع . 


ادع الثمن أولاً » لان حق المشتري تعن في المسبع فبقدم دفع الثمن لبتعين حق البائم 
بالقبض » لما أنه ) أي أن الثمن . قال الشافعي في قول وبه قال مالك ( لا يتعين بالتسين 
تحقيقا للمساواة ) أي في المالية . وبقولنا قال الشافعي رضي الله عنة في الأصح أنه يحبر 
البائع على تسليم المبيع أولاً » وبه قال أحمد . وعنه في قول يجبرهها الحام على التسليم 
فيأمر كل واحد منها إحضار ما عليه » فاذا أحضراه يسل الثمن إلى البائع والميع إلى 
المشتري . وفي قول لا يجبرههما ويمنعها عن التحام فاذا سلم أحدها أجبر الآخر » كذا في 
شرح الوجيز > وقال الاترازي وهذا الذي قلنا من وجوب دفع الثمن أول على المشتري 
فما إذا كان المبيع حاضراً 2 أما إذا كان غائبا فم يقص عليه الشيخ أبو الحسن الكرخي 
في مختصره . وقال فان كان المبسع غائبا عن حضرتها فلمشثري أن يتنع من التسليم حتى 
يحضر المع ویکون مث يمكنه قبضه في مكانه إذا دفع الثمن ثم المع في زمان الحبس 
في تمان البائع إلى أن يسامه إلى المشئري حتى إذا هلك في يد البائم انتقض البيع » 
ويعود الثمن إلى المشتري . 

( قال ) أي القدوري ( ومن باع سلعة بسلعة أو ننا ) أي وباع ( بثمن قبل لهما سلا 
معا ) هذا باجاع الامُة الاربعة ( لإستوائهما ) أي لاستواء البائم والمشتري ( وفي التعمين 
وعدمه فلا حاجة إلى تقد أحدها في الدفع ) أي في دفع الممبع والثمن وفي المجتمى لابد 
من معرفة كيفية التسليم والتسم » ومكان التسلم التخلية بين المشترى وبين الميسع من 
غير مانم من قبضه » وبه يدخل البيع في ضمان المشتري . قال ابن شجاع وهذا باتفاق 
أهل العم . وقال الشافمي رضي الله عنه القيض في الدراهم والدنانير لما بالتزاحم » وقي 
اياب ونحوها بنقله من مكان إلى مكان إلا الطعام مكايلة فبالكيل وفيالمقاروالشجر 
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بالتخلية . وفي الغاية المح فبه العرف فقبض العقار بالتخلمة وقبض المنقول النقل إلىمكان 
لايختص بالبائع » ويه قال أحمد » وفي الجتتى أمره البائع بالقبض فل بقبضه حتى أخذه 
إنسان فان أمكنه قبضه من غير قيام صح التسليم وإلا فلا . 

وفي النظم أمر البائع المشتري يحلق شعر العبد أو بالحجامة أو يسقبه دواءأوبتداوى 
جرحه ففعل لا يصير قابضاً . ولو قبض المشتري فوجد فيه عيبا ففمل هذه الاشياء لا 
بكون رضاء ولو أمره بختان الجارية أو المد أو الفصد أو ربط جرحه أو قطع عرقه أو 
كان تنا تقطن از تمر أو غه أو عدو أواطهاعا تة اربعيارية فامره أن 
بزوجہا فزوجها ودخل بها زوجها يككون قبضا > ولو م يدخل لا يككون قبضا . ولو فعل 
المشتري شيئا من هذه الاشياء بعد وجدان العيب به يصير راضيا » ولو لم يكن له الرد 
قيرجع بالنقصان في هذا كله . 

وف جمع النوازل وقع المفتاح في بسع الدار تسليم إذا تهبأ له فتحه من غير كلفة . 
ولو باع حنطه في بيته ودفع إليه المفتاح ليقبض فان قال خليت بينك ويبنها فتسم وإلا 
فلا تسم الدار » وها غائبان عنما » وقال المشتري قبضتبا ل يصر قابضا حتى يكون 
قريباً حبث يقدر إغلاقها . وقي جامع شمس الائمة يصح القبض وإن كان العقار غائبا عند 
أبي حنيفة خلافا هما اشترى فرساً في حظيرة فقال البائمع سلمته إليك ففتح المشتري 
الباب فذهب فان أمكنه أخذه بيده بلا عون كان تسليما » وإلا فلا » و كذا الطير .رفي 
جامع شمس الآئمة إن كان لا يقدر بقيضه إلا مع الحبل وليس معة حبل لا يكون قبضاً 
وعلى هذا العون » ولو كان معه حمل وعون فقبض . وكذا لو اشترى رمكة من الرماك 
في حظيرة ولو اشترى الرماك كلما » فالتخلية بينه وبين الحظيرة تسلم » حت لو غلمته 
وهلكن هلكن من المشتري . ولو كان في البمت متاعه وإن قل أو ذرعه ينع التسليم . 

وعن الوبري المتاع لغيرالبائع لا ينم “فلو أذن له بقبض المتاع والبيت صح وصار الماع 
وديعة » عنده ولو هلك الثوب وهو في أيديا بعد التخلية فهو قبض عند عمد خلافا لأبي 
بوسف . ولو اشترى دهن ودفع قاروره لبزنه فيها محضرة المشتري » فبو قبض .و كذلك 
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تعبينه على الأصح وإن كان في بيت البائع . و كذا سائر المكبلات والموزونات إذا وزنها 
أو كالما في وعاء المشتري بأمره . ولو غصب شيئا بعينه ثم اشقراه صار قابض] بالشراء » 
وليس للبائع حبسه بالثمن يخلاف الوديعة والعارية إلا إذا وصل إليه بعد التخلية . ولو 
اشترى حنطة في السواد يحب تسليمها في السواد . ولو اشترى ترا على الأشحار فحذها 
على المشتري وفي الموازنة على البائم » وكذا قلم الجزر والشلجم ونحوها على المشتري 
إلا قدر نموذج فهو على البائع بكل حال . ولو اشترى حنطة في سنبله أو شا 5 
جوالق أو نوبا في وعاء فالإخراج على المشتري . ولو اشترى وقر حنطة في المصر فحملما 
على البائع . ولو اشترى حنطة في سنبلها فتخليصها بالكربس والتذرية على البائع 
والتين للبائع . 
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باب خيار الشعرط 
خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري . وطما الخبار ثلاثة أيام 


00 ( باب خيار الشرط ) 

أي هذا باب في بمان أحكام خبار الشرط . ولا فرغ عن بيان البيم اللازم وهو الذي 
لمس فىه خمار بعد وجود شرائطه شرع في بيان اليم الغير اللازم » وهو مافيه الخيار » 
ولكون اللازم أقوى قدمه على غيره » ثم قدم خيار الشرط لآنه يمنع ابتداء ال مك على 
خيار الرؤية لأنه ينع تمام الحمم » ثم خبار العيب لانه ينع ازوم الحكم . 

والخبار في الببع على أربعة أنواع خيار الشرط > وخيار الرؤبه » وخيار العيب > 
وخبار التعبين . كا إذا اشترى أحد الثوبين وهو بالخبار على أن يأخذ أيهما شاء > وسسجيء 
في هذا الباب إن شاء الله تعالى “قوله خبار الشرط أي خمار يئبت بالشرط » إذلولاالشرط 
لما ثبت الخمار بخلاف خمار الرؤية والعبب » فإنها يشتان من غير شرط > وهذهالإضافة 
بإب إضافة الحم إلى سببه » كصلاة الظهر » وكان من حقه الا يدخل في البيم لكونه في 
معنى القمار » ولكن لما جاءت به السنة لم يكن هذا من العمل به فظبر عله في منع الحم 
دون السب تقاملا لعمله بقدر الإمكان ٠‏ ش 

وشرط الخمار جائز باجماع العاماء والفقباء » ولكن اختلفوا في المدة » ومجوز البائم 
والمشتري أو لما معا أو لغيرهحما » وفي غيرهما اختلاف يجحيء إن شاء الله تعالى . 

وقال سفيان الثوري وابن شبرمة > يحوز للمشتري لا للبائع » لآنه ثبت بخلافالقياس 
فيقصر على مورد النص وهو المشترى قلنا النص هو قوله عليه الصلاة والسلام إدا بايعمت 
يتناول البائع والمشتري فبجوز لما » وكانبالناس حاجة اليه ليدفع الغين بالتروي > وفبه 
يستوي البائع والمشتري ( خبار الشرط جائز فيالبيم للبائعوالمشتري و لما الخمار ثلاثة أيام ) 
قال الاترازي وقوله ثلاثة أيام بروى بالنصب على انه ظرف > أي في ثلائة أيام»' 
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فما دونها . والأصل فيه ما روي أن حبان بن متقذ بن عبرو 
إذا بايعت فقل لاخلابة » ولي الخيار ثلاثة أيام 


وبالرفع على انه خبر أو خبر مبتدأ محذوف > أي هو ثلاثة أيام . 

قلت في قوله خبر بعد خبر تأمل لا يخفى » والأولى أن يكون خبر مبتدأ محذوف 
تقديره مدة الخبار ثلاثة أيام ( فا دونها ) أي فا دون ثلاثة أيام > لانه إذا جاز في ثلاثة 
أيام فقا دو نپا بطريق الآولى ( والأصل فبه ) أي في جواز شرط الخيار ( ما روى اف 
حبان بن منقذ بن عمرو الانصاري رضي الله عنه كان يغبن في الساعات فقال له الني عله 
السلام إذا بإيمت فقل لا خلابة ولي الخبار ثلاثة ايام ) . 

هذا الحديث رواه الحام في المستدرك من حديث عمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنها قال كان حبان بن منقذ رجلا ضعمفاً وكان قد ثقل لسانه فقال له رسولالله 
عَلِثْمِ بع وقل لا خلابة » فكنت اسمعه يقول لا خلابة لا خلابة » وكان يشتري ويحجيء به 
عنه الحا كم . 

و كذلك رواه الشافعي رضي الله عنه > أخبرنا سفيان عن عمد بن اسحاق به » ومن 
طريق الشافعي رضي الله عنه رواه الببهقي في المعرفة » ورواه البخاريفيتاريخهالأوسط» 
وقال حدثنا العباس بن الوليد حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن السحاق » حدثني 
مد بن يحى بن حبان ٤‏ قال كان جدي منقذ بن عمرو اصابته آفة في رأسه فكسرت 
لسانه > ونازعت عقله » وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغين » فذ كر ذلك لرسول اله عع 
فقال إذا بعت فقل لا خلابة » وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخمار ثلاث لمال . 

وعاش ماية وثلاثين سنة » وكان في زمن عثان رضي الله عنه يبتاع في السوق > فمصير 
إلى أهله فيلوموه » فيرده > ويقول ان الني بق جعلني بالخبار ثلانا > فيمر الرجل من 
أصحاب رسول الله َر فبقول صدق ذكره في ترجمة منقذ بن حبان . 
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ولا يجوز أ كثر منباعند أي حنيفةء وهو قول زفر والشافعي › وقالا 
يحوز إذا مى مدة معلومة › 


فإ قلت دل حديث الماك على أن القضية لحبان بن منقذ © وحديث 
البخاري في تاريخه دل على انه لمنقذ بن عمرو والد حبان » قلت : روى الترمذي 
حدثنا يوسف بن حماد البصرى > حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن سميد > عنقتادة» 
عن أنس رضي الله عنه ان رجلا كان في عقدته ضعبف › وكان يباع وان أهله أتوا الني 
پئ فقالوا يا رسول الله احجر عليه » فدعاء رسول الله مك فنباه » فقال با رسول الله 
اني لا أصبر عن البيع . فقال اذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابه » ثم قال وحديث انس 
حديث حسن صحيح غريب > ورواه بقبة أصحاب السنن » وقال شبخنافي شرحه الترمذي 
الرجل الميبم في هذا الحديث اختلف فيه هل هو حبان بن منقذ › أو والده منقذ بن مرو › 
فصحبح أبن العربي انه منقذ بن مرو > ورجح النووى انه حبان بنمئقذ»قوله هاه روى 
بالمد والقصر ومعناء الأخذ والعطاء »2 كقوله في حديث الربا إلا هاء وهاء» 
والخلابة بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة » وهي الخديعة » وروىلا خلانه بالنون 
مكان الموحدة > وهو تصحيف »> وحبان بفتح الحماء المهملة وتشديد الباء الموحدة » ابن 
منقذ بضم الميم وسكون النون وكسر القاف وبالذال المعجمة » ابن عمر ابن مالك 
لشهيد أحد أو من ولده يحي وواسع وأمه هند بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف »> كذا ذكره ابن شاهين في كتاب المعجم > وقال ابن ماكولا ومنقذ 
أبن عمرو والمازني الانصاري 2 مديني له صحبه > وهو جد مد بن يحي بن حبان ( ولا 
يحوز أكثر منها ) أي من ثلاثة أيام ( عند أبي حنيفة وهو قول زفر والشافمي ) وقال 
مالك شرط الخمار على حسب ما تدعو اله الحاجة » وذلك يختلف باختلاف الأموال . ' 

فإن كان الممبع مما لا نبقى أ كثر من يوم كالفاكبة مثلا ل يحز ان يشترط الخيار فيه 
أ كثر من يوم » وإن كان صيغة لا يكن الوقوف علبها في ثلاثة أيام يجوز ان يشترط فيا 
أكثر من ثلاثة أيام . ا 

( وقالا ) أي أب بوسف وعحمد ( يجوز إذا سمى مدة معاومة ) سواء كان شرا أو 


۷٦ 


لحديث ابن عمر انه أجاز الخبار إلى شبرين » ولأن الخيار إنما شرع 
للحاجة إلى التروي لبندفع الغبن » وقد تمس ال حاجة إلى الأكثر , 
فصار كالتأجيل في الثمن و لأبي حنيفة ان شرط الخبار يخالف مقتضى 
العقد » وهو اللزوم » وإنما جوز ناه بحلاف القياس مما روينا من النص 
فبقتصرعلٍ المدة المذكورة فيه وانتفت الزيادة إلا انه إذا جاز في 


الثلاث جاز عند أي حنيفة 


سنة أو أكثر » ولو شرط الخبار أبداً لا يجوز بالإجماع وبقولما » قال أحمد ( لحديث ابن 
حمر رضي الله عنها انه أجاز البيع إلى شهرين ) هذا غريب جد > والعجب من الأ كمل 
انه قال وما حديث ابن عمر أن الني ل أجاز الخمار إلى شهرين » ونفس اسناده إلى 
ابن حمر لم يصح » فكبف برفع إلى الني ميل . 

وقال الاترازي وقدوري أصحابنا في شروح الجامع الصغير ان ابن عمر شرط الخيار 
شهرين »> كذا ذكر فخر الإسلام . 

وقال العتابي ان عبد الله بن عمر باع بشرط الخيار شرا » وقال في الحتلف روى عن 
ابن حمر انه باع جارية وجعل للمشتري الخبار شهرأ»ركلهذا لم يثبت > واستدل الكاكي 
هما بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم (ولأنالخمارإنما شرع للحاجة إلى 
التروى ) أى التأمل والتفكر ( لمندفع الغين وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل 
في الثمن ) لأن التأجيل في الثمن يجوز في قليل المدة و كثيرها ان كان يخالف مقتضي 
العقد لأجل الحاجة » فكذا ههنا ( ولابي حنيفة ان شرط الخبار يخالف مقتضى المقد » 
وهو اللزوم > وإنما جوزتاه بخلاف القباسلماروينا من النص ) وهو حديث حبان بن 
المنقذ المذكور ( فمقتصر على المدة المذكورة فبه ) أى في النص ( وانتفت الزيادة ) على 
ثلاثة أيام ( إلا انه إذا جاز في الثلاث جاز عند أبي حنيفة ) استشاء من قوله ولا يجوز 
أكثر منہا » ومعناه لا يجوز أكثر منها » لکن لو ذكر الأكثر منها واجاز من له الضار 
في الثلاث جاز . 


VV 


خلافاً لزفر هو يقول انه نعقد فاسداً فلا ينقلب جائزً وله أنه أسقط 
المفسد قبل تقرره فبعود جائزآً ا إذا باع بالرقم وأعامه في المجلس 
ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع 


ويجوز أن يكون استثناء من قوله فىقتصر على المدة المذكورة بالتوجمه المذكور » 
والأول أولى لقوله ( خلافا لزفر ) تأمل ( هو ) ای زفر رحمه الله ( يقول انه ) أي ان 
العقد ( انعقد فاسداً فلا ينقلب جائزاً ) ا إذا باع الدرهم بالدرهمين » ثم اسقط الدرم 
الزائد » كا لو نكح امرأة وتحته أربع نسوة ثم طلق الرايعة لا يحكم بصحة نكاح 
الخامسة » وكنا لو اشترى عب دا بألف ورطل من خمر » ثم اسقط رطل الخر » فانه لا 
يعود إلى الجواز » لان البقاء على وقف الثبوت ( وله ) أي ولأبى حشفة ( انه ) أى ان 
من له الخبار ( اسقط المفسد ) وهو اشتراط البوم الرابع ( قبل تقرره ) أى لزومه 
وثبوته بمضي ثلاثة أيام . 

( فبعود جائزاً ) اعم ان مشايخنا رحمهم الله اختلفوا في حكم هذا العقد في الإبتداء 
على قول أبي حنيفة » فذهب العراقيون إلى انه ينعقد فاسداً » ثم ينقلب صحيحا » يحذف 
خبار الشرط قبل اليوم الرابع وذهب أهل خراسان وإليه مال شمس الأئمة السرخسي 
إلى انه موقوف » فإذا مضى جزء من الموم الرابع فسد » فقول المصنف انه اسقط 
المفسد قبل تقرره تعليل على الرواية الأولى» وذكر النظير لهذا بقوله ( كنا إذا باع بالرقم 
واعامه في الجلس ) الرقم في الاصل الكتابة والحتم »> وقي المغرب التاجر يرقم الثياب أي 
يعامها بأن تنبا كذا و كذا » والمقصود هاهنا ان يعم البائع على الثوب بعلامة كالكتابة يعم 
بها الدلال أو غيره تمن الثوب » ولا يعم المشترى ذلك . 


فإن قال بمتك هذا الثوب برقمه » قبل للمشترى من غير أن يع المقدار انعقد البيع 
فاسدا » فإن عل المشترى قدر الرقم في الجلس » وقبل انقلب جائزاً بالإتفاققوله(ولآن 
الفساد باعتبار البوم الرابع ) تعليل على الرواية الثانبة > وتقريره ان اشتراط الخيار غير 


VA 


فإذا أجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد , ولحذا قيل إن العقد يفسد 
يحذف الشرط » وهذا على الوجه الأول » ولو اشترى على أنه لم 
ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينبماجاز » وإلى أربعة أيام لا يجوز 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


مفسد للعقد » وإنما المفسد باعتمار الموم الرابع بالأيام الثلاثة ( فاذا جاز قبل ذلك .م 
يتصلالمفسد,العقد) فكانصحيحا (و لهذا قبل) متصل بقوله “ولان الفساد وهوالذى قرر 
على مذهب الخراسانيين وهو ( ان العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع ) على ما 
تقرر آنفاً . 

( وقيل ينعقد فاسدا ) هذا على مذهب العراقبين ( ثم يرتفع الفساد يحذف الشرط ) 
على ما مر أيضا ( وهذا ) أى القول بانعقاده فاسداً » ثم ارتفاع الفساد بحذف الشرط 
إنا يستقيم ( على الوجه الاول ) أى التعليل الاول » وهو قوله اسقط المفسد إلى آخره » 
وأما على التعليل الثاني وهو قوله » لان الفساد > إلى آخره فلا يستقم » لانه ل ينعقد 
فاسداً فلا يمكن ارتفاع الفساد بحذف الشرط > والجواب عما قاس عليه زفر من المسائل 
ان الفساد فيها في صلب العقد » وهو البدل » فلم يمكن دفعه » وفي مسألتنا في شرطه 
فأمكن ( ولو اشترى على انه ان لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بسع ببنها جاز ) ويسمى 
هذا خمارالنقد»والقماس بأبى جوازه وبه أخذ زفر والشافميومالكواحمد رضي ال#عنهم » 
لأنه شرط لا يقتضيه العقد علىمانحيء. 

(وإلىآربعة أيام) يعني لو قال أن م ينقد الثمن إلىأربعة أيامفلا بيع بيننا (لايحوز عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ) قال الأترازي ذكر المصنف قول أبي بوسف مع أبي حشيفة كا 
ترى »و كذلك ذكر الشبيد أيضاً في شرح الجامع الصغير »> وم يذكر مد خلاف أبي 
يوسف في أصل الجامع الصغير » وهذا الذي ذكره قول أبي يوسف الأول» وروى الحسن 
ابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه رجع عن هذا القول » وقال يحوز المبع كما هو قول 


الحا 


وقال عمد يحوز إلى أربعة أيام أو أكثر؛ فإن نقد في الثلث جاز في 

قوطم جميعاً والاصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخبار » إذ الحاجة 

مست إلى الإنفساح عند عدم النقد تحرزاً عن المماطلة في الفسخ , 

فيكون ملحقاً به » وقد مر أبو حنيفة على أصله في الملحق بهء 
ونفى الزيادة على الثلاث ؛ 


مد كفا ذكر الفقيه أبو الث في شرح الجامم الصغير . 

ولهذا المعنى قال صاحب المنظومة : واضطرب الأوسط فمه فأعقل . 

( وقال محمد يحوز إلى أربعة أيام أو أ كثر) كمايحوزعند شر ط الخيار أربعة أيام أوأكثر 
(فان نقد ) أي المشتري الثمن ( في الثلاث ) أي في ثلاثة أيام في المسألة المذكورة ( جاز 
في قوم جميما ) أي قي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ( والأصل 
فبه) أي فيالشراءلشر طأنهإذام ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع ببنها ( ان هذا ) أي 
الشراء بهذا الشرط ( في معنى اشتراط الخبار ) لآن معنى الخيار نقد الثمن » على تقدير 
اجازة الببع » وعدم نقده على تقدير فسخ البيم»و كذا هاهنا إنشاء نقد الثمنفتم الميم» 
وإنشاء لم ينقد فاتفسخ الببع . 

( إذ الحاجة مست إلى الإنفساخ عند عدم النقد تحر زاً عن المماطلة ) أي عن المدافعة 
( في الفسخ ) وهذا تعليل لقوله » الحاجة مست إلى الإنفساخ عند عدم النقد » كأنه ذكر 
هذا جواباً لسؤال يرد عليه » بأن يقال لا نسم أن الحاجة مامة إلى الإنفساخ لأن الحاجة 
تندفم بالشرط بشرط الخبار » لآنه إذا اشترى بالخبار إن شاء جاز وإن شاه فسخ » ولا 
حاجة إلى تصحيح هذا المقد بلا حاجة» فقال في جوابه هذا أن الفسخ يكون بالشراء 
لشرط الخبار » لكن لبس لن له الخبار أن يفسخ يغير حضرة صاحبه عند أبي حنيفة 
ونح م د » فتحصل الماطلة حسنئذ في الفسخ > فاذا كان كذلك ( فمكون ملحقاً به ) 
أي يخمار الشرط . 

(وقد مر أبو حنيفة على أصل في الملحق به) وهو شرط الخبار (ونفي الزيادةعلىالثلاث) 


A* 


وكذا مد في تحويز الزيادة وأبو يوسف أخذ في الأصل بالاثر › 
وفي هذا بالقياس وفي هذه المسألة قباس آخر » والبه قال زفر » 
وهو أنه ع شرط فهه إقالة فاسدة لتعلقبا 


فكذا في الملحق > وهو خبار النقد > والحاصل أن أبا حنيفة مشى على أصله في شرط 
الخبار » حيث لا يجوز عنده أكثر من ثلاثة أيام » فكذا ما هو في معناء إلا إذا نقدالئمن 
في الثلاث > فكان البائع جائز الإنقطاع المفسدة . ( وكذا محمد ) أي و كذا مر محمدعلى 
أصل ( في تجوز الزيادة ) في الأصل والملحق به > لآن عنده يجوز شرط الخمار أكثر من 
ثلاثة أيام إذا كانت المدة معلومة فكذا ما كان في معناه . 

( وأبو يوسف أخذ في الأصل بالآثر ) أي أخذ في ثلاثة أيام في قوله ان ل ينقد الثمن 
الى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا بالأثر » أي بما روي عن ابن عمر رضي الله عنها » نقله الفقيسه 
أبو اللبث في شرح الجامع الصغير عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن المبارك عن أبن جر بج 
عن سليان مولى ابن البرصاء قال بعت من عبد الله بن حمر جارية على أنه ان ل ينقد الثمن 
الى ثلاثة أيام فلا بيع بيئنا > فأجاز ابن عمر هذا الببع > ولم برو عن أحد من 
نظرائه خلافه . 

( وفي هذابالقياس) أي أخذ في الزائد على ثلاثة أيام في خبار النقد بالقياس » يعني 
النص مقيد بالثلاث في خبار النقد > وما ورد النص في خبار النقد في الزيادة » وقال 
الأترازي أبو يوسف مر على أصله أيضا على قوله المرجوع البه >“ ولكنهفرق هو بين هذا 
وبين شرط الخبار على قوله الأول » حيث جوز الزيادة على الثلاثة في شرط الخبار. و وز 
هاهنالآنه اتبع أثر ابن عمر وهو الذي ذكرناه»ول يتجاوز حد الأثر وفها زاد على ذلك أخذ 
بالقياس4لأنالقياسأنلا يصح هذا البيع أصلا كما قال زفر لانه بيع شرط فيه اقالة 
فاسدة > وهي اقالة معلقة بالشرط > والبيع بشرط الإقالة الصحيحة باطل فبشرط 
الإقالة الفاسدة أولى . 

( وقي هذه المسألة ) المذكورة ( قياس آخر والبه ) أي والى هذا القباس ( مال زفر 
وهو ) أي هذا القباس ( أنه بسع شرط فيه ) أي في الببع ( اقالة فاسدة لتعلقها ) أي 


م١‎ 


الشرط » واشتراط الصحيح منها فيه مفسد العقد » فاشتراط الفاسد 
أو » ووجه الإستحسان ما ببنا. 


لتعلق الإقالة ( بالشرط ) وهو عدم النقد ( واشتراط الصحيح منها ) أي من الإقالة بأن 
قال بعتك هذا بشرط أن يقبل البيع ( فبه مفسد العقد فاشتراط الفاسد)وهو تعليق 
الببع بالإقالة المعلقة ( أولى ) بأن يفسد البسع . 

( ووجه الإستحسان ما بينا ) يعني أن هذا البيع لا يحوز الى ثلاثة أيام أيضا قباسا» 
كا قال زفر ولكنا جوزتاه استحسانا » ووجهه.ماببنا » وهو أن الحاجة مست الى 
الإنفساخ عند عدم النقد » كذا قاله الأترازي» وقال الاكمل وجه الاستحسان أن هذا في 
معنی شرط الخيار من حيث الحاجة » اذ الخاجة مست الى الإنفساخ عند ع دم النقد 
تحرزاً عن الماطلة في الفسخ > اذا كارن في معناه كان ملحقا به» ورد با لا نسم أنه في 
معناه » لان هناك لو سكت حتى مضت المدة تم العقد » وهاهنا لو سكت حتى مضت 
المدة بطل » وأجيب بأن النظر في الإلحاق انما هوالىالمعنىالمناط للحك»وهو الحاجة وهي 
موجودة فسا » وأما الزائد على ذلك فلا 'معتير به .. 

وقال القاضي الامام ظبير الدين رحمه الله في فوائده هاهنا مسألة لا بد من حفظبا > 
وهي أنه اذا لم ينقد الثمن الى ثلاثة ايام يفسد الببع » ولا تنفسخ حتى لو أعتقه المشتري 
وهو في يده نفد عتقه » وان.كان في يد البائع لا ينفذ » ثم لو كان هذا الشرط للبائع بأن 
اشترى رجل عبداً ونقد الثمن على أن البائع ان رد الثمن فلا بيع بينهما جاز البسع بهذا 
بالقيمه » ولو اعتقه المشقري لا ينفذ عتقه » ولو أعتقه المائع يتفذ . 

وفي المجتي لو قال أحدها الببع جعلتك بالخمار ثلاثة أيام صح بالاجماع » ولو زاد أو 
أطلق فسد البيع عند أبي حنبفة وذ فر والشافمي كالشرط الفاسد ال ملحت بالبيعالصحيح. 

وقال أو يوسف وحمد وأحمد يحوز » كما في شرط الخمار » ولو قال البائع خذه 
وانظر اليه البوم فان رضيته أخذته بعشرة فبو خبار باع على أنه بالخيار » على أن له أن 


AY 


بالمراضاة » ولا تم مع الخار » ولهذا ينفذ عتقه » و ملك المشترى 
تدر عدو قيقد ران لالد افر تاه ندري ولاك 
في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمةلان البيع ينفسخ بالهلاك , لانه كان 
موقوفاً ولا نقاذ بدون الحل » فبقي مقبوضاً في يده على سوم 
NES‏ 


يغله ويستخدمه جاز وهو على خباره » وعلى أن يأكل من ره لا يجوز لآن الثمر له 
حصة من الثمن . ش 

( وخمار البائع يمنم خروج ابيع عن ملكه » لان تام هذا السبب) أي العلة 
( بالمراضاة ) لكونه الرضاء داخلا في حقيقته الشرعمة . 

( ولا تتم ) أي المراضاتامع الخيار) لان السبع به يصير به علة اما ومعنى لا اء 
فمنع ابتداء الحم به » وهو الملك فبقي على ملك صاحبه ( و لهذا ) أي ولأجل كونهعى 
ملك صاحبه ( يتفذ عتقه ) أى عتتى البائع ( ولايملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه 
بإذن البائع ) لأسل خبار البائع ( فلو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه 
بالقيمة ) وبه قال الشافعي في الوجه المشبور » ومالك . 

وقي وجه ضمنه بالثمن » وهو قباس قول احمد » وقال ابن أبي ليلى لا يضمنه لآأنه 
قبضه بإذن المالك فيكون أمينا فلا ضمان عليه ( لآن الببع ينفسخ اللاك ) والمنقفسخ به 
مضمون بالقممة » وذلك لآن المعقود عليه بالحلاك صار إلى حالة لا يحوز ابتداء العقد عله 
فيها » فلا تلحقها الإجارة » وهو معنى قوله ( لآنه كان موقوفا ) أى في حت الحم ( ولا 
نفاذ بدون امحل ) كأنه جواب سؤال مقدر » كأنه قبل : ل صار موقوفا فأجاب أنه 
لا نفاذ الح بدون الحل لأنه فان بالهلاك > فإذا كان كذلك ( فبقى مقبوضا في يده على 
صوم الشراء ) أى على طلب المشتري» ( وفيه ) وفي المقبوض على سوم المشتري يحب 
(القيمة )لأنهمقبوض بالعقد » هذا إذا م يكن مثلب] وإن كان مثليا يحب المثل » كذا في 
شرح الأقطع وغيره . 


Ar 


ولو هلك في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء على المشتري اعقبارا 

بالصحيح المطلق . قال وخيار المشترى لا ينع خروج المبيع عن 

ملك البائع لان الببع في جانب الآثخر لازم » وهذا لان الخيار 

ينع خروج البدل عن ملك من له الخيار » لانه شرع نظراً له 

دون الآخر. قال الا ان المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة , 
وقالا يملكه لانه 


وقال الكاكي وفي اليقيمة أن المقبوض على سوم المشترى إنما يكون مضمونا إذا كان 
الثمن مسمى » حتى أنه إذا قال قد اذهب بهذا الثوب > فان رضته اشتريته فذهب 
فهلك لا يضمن . ولو قال ارن رضيته اشتريته بعشرة فذهب به فبلك ضمن قيمته » 
وعلبه الفتوى . 

( ولو هلك في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء على المشترى اعتباراً بالصحيح ) أى 
الببع الصحيح ( المطلق ) أى المطلق عن الخبار » وهو البيع البات »© فان الببع فيه لو 
هلك في يد البائع ينفسخ البيم » فكذا هذا > وإنما ذكر الصحيح مم ان الح في الفاسد 
كذلك حل لال المسم على الصلاح إذ الصحمح ألمتق به دون الفاسد ( قال ) أىالقدورى 
( وخيار المشترى لا ينعم خروج المببع عن ملك البائع ) وهذا بالإتفاق ( لأن البيع في 
جانب الآآخر لازم ) الآخر هو البائع . 

ومعنى لازم ثابت اتام المرضي منه حتى لا يتمكن البائع من الفسخ ( وهذا ) أىمنع 
خروج اميم عن ملك البائع عند خبار المشترى ( لان الخيار إنما منع خروج البدل عن 
ملك من له الخيار» لأن الخيار انما ينع خروج البدل عن ملك من له الخيار»لأنة شرع نظراً 
له دون الآخر ) يعني لم يشرع للآخر الذي ليس له الخبار»لآن الخيار مانم الح في جانب 
عن الخيار لا في جانب من ليس له الخيار . 

( قال ) أى القدورى ( إلا أن المشترى لا لكه ) أى المبيسع ( عند أبي حنيغة 
وقالا يملكه ) وبه قال الشافعي رضي الله عنه في قولومالكوأحمدو لانه ) أى لانالمبييع 


Af 


لا خرج عن ملك البائسع فلو لم يدخل في ملك المشترى يتكون 

زائلا لا إلى مالك ولا عبد لنا بدني الشرع » و لابي حشيقة أنه 1 لم 

يخر الثمنعن ملكه » فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه لاجتمع 

البدلانفي ملك رجل واحد ء حكماً لامعاوضة » ولا أصل له 

في الشرع » لان المعاوضة تقتضى المساواة ولان الخيار شرع نظراً 

لامشترى لبتروى فيقف على المصلحة » ولو ثبت الملك ربا يعتق 
عليه من غير اختياره » بأن كان قريبه 


( ما خرج عن ملك البائم فلو لم يدخل في ملك المشتري يككون زائا لا إلى مالك ولا عهد 
لنا به ) بعين غير معبود ( في الشرع ) فصار كالسائبة . 

(ولأبي حضفة أنه ) أي الشأن ( لا م يخرج الثمن عن ملكه ) أي عن ملك المشترى 
( فلو قلنا بأنه يدخل المببع في ملكه ) أى في ملك المشترى ( لاجتمع البدلان ) أي 
الثمن والمثمن ( في ملك رجل واععد كما للمعاوضة ) يعني من حيث حك المعاوضة » 
واحترز به عن ضبان غصب المدبر » لان الضيان تحب على الغاصب إذا أبق العبد»لا يخرج 
المدبر عن ملك مولاه فبجتمع البدلان لان ذلك ضان بجنابة لا ضمان معاوضة . 

فان قلت المسل إليه يلك رأس المال والمسلم فيه في ملكه قلت المسلم فيه يلك رب 
الس في ذمة المسلم إليه » لان له حم الثمن و لهذا جاز فيه صذوب الاجل وهو كسائر 
الساعات فإن البائع يلك الثمن في ذمة المشتري فلا يجتمم البدلان فإن قلت يرد 
علب إجتاع الاجرة والمنافع في ملك المؤجر إذا شرط تعجيل الاجرةقلت لا نسل الإجتاع 
لان المنافع معدومة فكيف يكون الاجتاع فاذا حدثت ملكبا المستأجر ولا اجتاع إذن. 

( ولا أصل له في الشرع ) أى الاصل لاجتاع البدلين في ملك رجل واحد حكمس] 
للمعاوضة ( لان المماوضصة تقتضي المساواة ) يعني المساواة المكفبة » وهي أن يدخل 
المبيع في ملك المشترى» والثمن في ملك البائع (ولان الخيار شرع نظراً للمشتري ليتروى ) 
أى لمتأمل ويتفكر ( فبقف على المصلحة ولو ثبت ال ك) أى في ملك المشترى إربما 
يمتق عليه بغير اختبارء ) لا له ( بأن یکون ) أى المبيع ( قريبه ) فينفق عليه من غير 


Ao 


فيفوت النظر قال فإن هلك في بده هلك في الثمن » وك ذا إذا 
دخله عب بخلاف 


اختماره ( فمفوت النظر ) لان الامر يتردد على موضوعة بالنقض . 

واما الجواب عن قوله لا نظير له في الشرع» قلنا يبطل ذلك با اذا اشترى متولى 
الكعبة عبيداً لسدانتما حيث بزول عن ملك البائع ولا يدخ ل في ملك المشترى » 
ويبطل أيضا بالتركة المستغرقة بالدن»لأنالتركدتزول عسن ملك المىت“ولا تدخل في ملك 
الورثة > فإن قل لوليثبت الملك للمشتري ينبغي أن لا يكون له حق الشفعة به » کا لا 
يستحق الشفعة بدار السكنى » وكان له حتى الشفعة بالإجماع قلنا إِمما تستحق الشفمة لآنه 
بشرائها صار أحق بها تصرفا » لا انه ملكها بمنزلة المد المأذون إذا بعت دار جنب فإنه 
يستحق الشفعة بهذا الشراه وإن لم يثبت له الملك » ولمذا لو أعتقه المشتري ينفذ عتقه 
لأنه صار أحتى بالتصرف فه » واقدامه على الإعتاق اسقاط الخمار منه» كذا 
في الميسوط . 

( قال ) أي القدوري ( وإن هلك في يده ) أي وإن هلك المميع في يد المشتري 
( هلك بالثمن ) سواء هلك في مدة الخبار أو بعدها فعليه الثمن في الوجبين > كذا قال 
فشر الإسلاء: فى شرج اي 

وقال زفر والشافمي رضي الله عنههما في قول .بلك بالقسمة كخيار البائع “ونقل الاترازي 
عن الختلف ان عند الشافمي رضي الله عنه يحب عليه القيمة إذا هلك في المدة > 

( وكذلك إذا دخله عبب ) أي » وكذلك يحب الثمن إذا دخل المببع عيب في 
مدة الخبار فتعذر رده يازمة الثمن لانبرام العقد . 

وقال الكرخي في ختصره وإذا قبض المشتري المببع فدخله في يده عبب ينقص 
القيمة من فعل المشتري أو غير فعله تم الببع عليه » ويازمه الثمن . 

وفي الإيضاح إذا كان الخيار امشتري فحدث في ملكه عيب يحوز ارتناعه كالمرض 
غبو على خباره»لانه إذا َال المرض ارتفع النقص» فصار كأن لم يكن » وليس لهأن يفتح 
الا أن يرفم في الثلاث » فإذا مضت الثلاث والعيب قائم لزم العقد لتعذر الرد ( بخلاف 


كم 


ما إذا كات الخيار للبائع » ووجه الفرق أنه إذا دخله عيب 

متنع الرد والحلاك ‏ لا يعري عن مقدمة عيب فيبلك والعقد قد 

انبرم فيلؤمهالئمن » بخلاف ما تقدم» لأن بدخول العيب لامتنع الرد 
کا حبار البائع فيبلك » والعقد موقوف 


ما إذا كان الخيار للبائم ) يعني إذا كان الخيار للبائع وهلك المبيع في يد المشتري في مدة 
الخبار يحب القيمة . 

( ووجه الفرق ) يعني بين ما إذا كان الخيار لمشتري وهلك في يده حيث يحب الثمن 
وبين ما إذا كان الخبار للبائع وهلك في يد المشتري في مدة الخيار حيث يحب القمة 
( انه ) أي ان المبيع ( إذا دخله عبب ) في يد المشتري والخيار له ( يمتنع الرد والهلاك لا 
يعرى عن مقدمة عيب ) لأنه بناه على سبب مفض اليه . 

انه ان الهلاك لا يعرى عن عيب يسيبق الملاك » وذلك يسبب عيب فيكون المبيع 
معببا حين أشرف على الملاك » فبالعيب امتنع رده ( فيبلك والعقد قد انبرم ) أي والحال 
ان العقد قد تم ولزم » ولفظ انبرم مطاوع ابرم الآمر إبراما إذا احكمه » فإذا كاتف 
كذلك ( فبازمه الثمن ) أي فبازم المشترى الثمن الذي وقع عليه العقد ( بخلاف ما تقدم) 
وهو ما إذا كان الخبار للبائع فبلك في يد المشتري . 

( لأن بدخول العبب ) قبل الملاك ( لا يتنم الرد حكما ) أي من حبث الحكم 
( لخمار البائع ) أي لأجل خباره فما م يمتنع الرد لم يكن العقد منبرما ( فيلك والعقد 
موقوف ) حسنئذ » فمازمه القممة > لآنه لس بأدنى حال من المقبوض على سوم الشرط ولم 
يازمه الثمن لعدم انبرام العقد . 

وقال الكاكي ثم هذا في عيب لا برتفع في مدة الخبار > كقطع اليد » وأما لو كارت 
عمباً يجوز ارتفاعه كالمرض فبو على خمار إذا زال في المدة » فله الفسخ بعد ارتفاعه » ولو 
م برتفع بعد مضى المدة لزم العقد لتعذر الرد » كذا في الإيضاح . 

وعن أبي يوسف يبطل خيار المشترى في كل عيب بأي وجه كان © إلا في خصلة » 


AY 


قال ومن اشترى امرأته على انه بالخبار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح لأنه 
لم يملكها ل ىا لدمن الخيار وإن وطثها له أن يردها لأن الوطء 
بحم النكاح إلا إذا كانت بكرا لأن الوطء ينقصبا 


وهي ان النقصان إذا حصل في يد المشتري بفعل البائع فلا يبطل خياره > إن شاء رده 
وإن شاء أجاز البسع وال من البائع الازش » وفي زيادة متصلة متولده في المبيم كالحسن 
والمال وغيرها يبطل خياره > ويفسد المممع عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال مد لا يمنع الرد وهو على خماره > ولو كانت الزيادة متصلة غير متولده منه » 
كالمصبغ والخباطة وغيرهم لا يمنع الرد بالإجماع » ولو كانت الزيادة منفصلة متولدة منسه 
كالولد » والآأرش » والعقر » والتمر » واللبن والصوف ينع الرد » ويبطل الخبار » 
وينعقد العقد . 

ولو كانت الزيادة منفصلة غير متولدة كالكسب > والغلة » والصدقة »> واهبة » لايمنع 
الرد » وهو على خباره » إلا انه اذا اختار للببع فالزوائد له مع الأصل » وإلا اختار الرد 
برد الأصل مع الزوائد عند أبي حشيفة . وعندها الأصل دون الزوائد . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ومن اشترى امرأته على انه بالخبار ثلاثة أيام 
م يفسد النكاح ) هذه مسائل تترتب على الأصل المتقدم ذكره » وهو ان الخيار إذا كارف 
لمشتري يخرج المببع عن ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري عند أبي حشفة » 
وعندها يدخل » فعلى هذا إذا اشترى امرأته على انه بالخبار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح 
( لآنه م علكها ) أي لآن الزوج ل يملك امرأته . 

( لما له من الخمار “ وإن وطئها له ان بردها ) وقال أب يوسف وعمد يقسد التكاح “قان 
وطئها لم يستطع ردها > وتأويل المسألة فوا إذا كانت المرأة ثيبا » لآنها إذا كانت بكراً 
يأتي حكمها عن قريب 2 وإننا يجوز له ردهما عند أبي حنيفة ( لأن الوطء يحكم 
النكاح ) ولبس بحكم ملك اليمين حتى يسقط الخبار . 

( إلا إذا كانت بكرا ) استثناء من قوله له ان بردها اي إذا كانت المرأة بكرا لبس 
له أن بردها ( لآن الوطىء ينقصما ) فصار بمنزلة اختيار جزء منبا » فان قبل رضي 


AA 


وهذا عند أبي حنيفة > وقالا بفسد النکاح لأنه ملكا 
وات وطتئبا| لم بردهاأ لأن و هھ حا ك اس 
یتم الرد وإن كانت : ا وددلا ارات کا سی ع 


وقو عالملك لامشتري بشرط الخيار وعدمه عتق المشترى على المشتري 
إذا كان قريباً له في مدة الخبار » ومنها عتقه إذا كان 


بالنقصان لانه لما زوجبا فقد مكنها على الوطىء » وإذا ثبت الخمار فقد تمكن من الرد 
فسكون راضيا بالنقصان » لأنه لما زوجما قلنا لا نسم ان الرضاء باق يعدما باعبا» 
بل لا يتقي . 

وللشافمي رضي الله عنه في حل وطئها وجبان » أحده)ا يجوز والثاني لا يجوز > 
وهو نصه » اما لو كان البسم غير امرأته م يحل للمشتري وطؤها على الأقوال كلها . 

وقال أحد لا يحل البائم أيضا ( وهذا ) أي المذكور إلى هنا ( قول أبي حنيفة > 
وقالا يفسد النكاح لأنه ملكبا ) أي لأن المشترى ملك امرأته ( وإن وطئها م بردها لأن 
وطأها ملك اليمين فيمتنع الرد وإن كانت ثيا ) لأنه كان مختاراً لها » سواء كان الوطىء 
ينقصها أو م ينقصها لأنه وطئها بملك البمين والنكاح عندهما قد ارتفع واجمعوا على انه لو 
م تكن امرأته بوطئها يصير تختاراً سواء نقصها الوطىء أو لم ينقصها لأنه عصل وطئهبا 
بملك الممين . 

( ولمذه المسألة أخوات ) أي نظائر ( كلما تبتنى على وقوع الملك لمشتري بشرط 
الخيار ) کا هو مذهبها ( وعدمه ) أي الل رم E‏ اي 
أبي حنيفة « رح » ( منها ) أي من الأخوات ( عتق المشترى ) بفتح الراء ( على المشتري) 
بكسر الراء ( إذا كان ) أي المشترى ( قريباً له ) أي ان مدة الخبار ) يعني 
إذا اشترى ذا رحم محرم منه بشرط الخمار لا يعت عليه في مدة الخيار لأنه لم يملكه > 
وخماره کا كان » فإن فسخ البيع عاد إلى ملك البائع » وإن أجازه عتتق عليه ولزمه 
الثمن وعندهما يعتق عله من زمان الشراء لأنه ملكه ويازمه الثمن ولا يبقى خياره . 

( ومنها ) أي من الأخوات ( عتقه ) أي عتق المشترى بفتح الراء ( إذا كاتف 


۸۹ 


المشتري حلف إن ملكت عبداً فهو حر بخلاف ما إذا قال إن 

اشتريت لأنه يصير كالمنشىء للعتق بعد الشراء فيسقط الخبار , 

ومنبا أن حيض المشتراة في المدة لا يحتزىء به في الاستبراء عنده » 

وعندها يحازىء › ولو ردت جک الخمار إلى البائع لاحب 
عليه الاستبراء عنده 


المشتري ) بكسر الراء ( حلف إن ملكت عبداً فهو حر ) يعني إذا قال إن ملكت عبداً 
فهو حر ثم اشترى عبداً بشرط الخبار لا يعتق عند أبي حنيفة « رح » في مدة الخيار لأنه 
يملكه خلافا لما ( بخلاف ما إذا قال إن اشتريت ) عبداً فبو حر فاشتراه بالخيار 
يعتق علبه ويبطل خباره ويازمه الثمن بالإجاع ( لآنه يصير كالمنشىء ) من الانشاء وهو 
إثنات أمر م يكن ( للمتى بعد الشراء ) لان المعلق بالشرط كالمرسل عنده » ولو انشأ 
المتق بعد الشراء بالخمار عتتى . 

( ويسقط الخمار ) فكذا هذا فإن قىل لو كان كالمنشىء sS‏ 
إذا اشترى الحاوف علمه يعتقه اويا عن الكفارة» أجيب بأنه إنها جمل كالمنشىء اتصحبح 
قوله فهو حر ولمس من ضرورة تحربره وقوعه عن الكفارة بعد استحقاقه الحرية وقت 
السمين لأنه كلمدير في الإستحقاق » وفيه يعمل الإنشاء للعتق لا عن الكفارة 
فكذلك هذا . 

( ومنها ) أي ومن الأخوات ( أن حيض المشتراة في المدة ) أي في مدة الخبار ( لا 
يحتزىء به ) أي لا يكتفى به يعني إذا اشترى جارية بالخبار ثلاثة أيام وقبضها فحاضت 
عنده في مدة الخمار فاختارها وصارت للمشتري فلا يحتزى بتلك الحمضة ( في الاستبراء ) 
وعليه أن يستيرئها محبضة أخرى ( عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( وعندها 
يحتزىء ) بها في الاستيراء . 

( ولو ردت ) أي الجارية يعني إن اختار المشتري فسخ العقد وعادت الجارية ( حك 
الخبار إلى البائع لا يحب عليه ) أي على البائع ( الاستبراء عنده ) أي«عند أبي حنيفة 


۹۰ 


وعندهما يجب إذا ردت بعدالقبض . ومنها إذا ولدت المشتراة في المدة 
بالنكاح لا تصير أم ولد له عنده خلافاً لما 


« رح » سواء كان الفسخ قبل القبض أو بعد لأنه ل يملكها على البائع غيره عند أبي حنيفة 
«درح » » ( وعندهها يحب ) أي الإستبراء ( إذا ردت يعد القبض ) بحك الفسخ » لأت 
المشتري ملكبها » وإن كان الفسخ قبل القبض لا يحب عليه شيء » وإن كان الخمار للبائع 
ففسخ العقد فلايحب علبه الإستبراء لآنها لم تخرج من ملكه » فإن أجاز الببع فعلىالمشترى 
أن يستبرئها بعد جواز السبع > والقبض بحيضة مستأنفة في قوهم جيعا ڪذا في 
شرح الطحاوي . 

( ومنها ) أي من الأخوات ( إذا ولدت المشتراه في المدة بالتكاح لا تصير أم ولد له 
عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( خلافا هما ) قال صاحب النهاية لا بد من أحد 
تأويلينإما أن يكون معمناء | ا ب 
أو كون :اشترى الآمة الى انك مكو هة ووالدت م رلا قبل الخزاء ثم 
ا ا ل 
ظرفا لقوله لا تصير أم ولد له لا ظرف الولادة . 

وقال الا كمل رحه الله وتقدير كلامه إذا ولدت المشتراة بالتكاح لا تصير أم ولد له في 
مدة الخبار > وفبه تعقيد لفظي كا ترى قال إنما احتجنا إلى أحد الأمرين لأنه لو 
أجر:نا على ظاهر اللفظ »2 وقلنا إذا اشترى منكوحته بشرط الخبار وقبضها ثم ولدت في 
مدة الخبار يازم السبع بالإتفاق ويسطل خمار الشرط » لآن الولادة عبب ولا يكن ردها 
بعدما تعبت الجارية في يد المشتري بشرط الخيار 

وقال الاترازي « رح » ظاهر كلام الصنف مشكل لان المشتراة بشرط الخيار إذا 
ولدت في مدة الخيار يبطل الخبار ويازم الثمن لحدوث العيب لأن الولادة عيب في بني 
آدم لا في البهائم إلا أن يوجب نقصانا فنغي على هذا أن تصير الجارية بالولادة في المدة 
أم ولد بالاتفاق لأن المبيع إذا تعيب في يد المشتري لا يمكنه أن يرده كا قبض سليماً فعلى 
هذا تقول إن المشتراة ولدت بالنكاح في مدة الخبار لكن الولادة كانت قبل القبض › فلا 
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ومنبا إذا قبض المشتر ي المببع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع 
فبلك في بده في المدة هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد ؛ لعدم 
المللك عنده وعندهمامزمال المشتري لصحةالإيداع باعتبار قيام الملك 


تصير أم ولد عنده خلافا لما » وإنما حملنا على هذا الاحؤال كلامه » لأن الولادة إما أ 
تقم بعد القبض أو قبله . 

ولمصنف « رح » أن يقول أردت أجد هذين الوجبين > وقال الکا کي « رح » قوله 
إذا ولدت المشتراة في المدة بالنكاح هذا إذا ولدت قبل القبض فإنه ذكر في المبسوط ولو 
ولدت عند المشتري ينقطع خياره لأنها تعيبت بالولادة وتصير أم ولده بالإجماع » فبذا 
دلبل على أن ما ذكر في المتن إذا كانت الولادة قبل القبض » وعند الشافمي رضي الله عنه 
تصير أم ولد له على أحد القولين » وقال تاج الشريعة « رح » أيضاً هذا إذا كانت الولادة 
قبل القبض لأنها لو ولدت بعده يسقطه الخبار ويثبت الملك للمشتري بالاتفاق وتصير أم 
ولد له » قلت لو قبل عقيب قوله لو ولدت المشتراة إلى آخره يعني قبل القبض لحصل 
المراد وا كتفى عن تطويل الكلام . 

( ومنها ) أي ومن الأخوات ( إذا قبض المشترى المببع بإذن البائع ) يعني اشترى ٠‏ 
شيئا بعبنه على أنه بالخبار ثلاثة أيام فقبضه بإذن البائع ( ثم أودعه عند البائع ) في مدة 
الخبار ( فهلك في يده ) أي فاك المببع في يد البائع ( في المدة ) أى في مدة الخيار أو 
بعدها ( هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك عنده ) لأن الوديعة م تصح 
لعدم ملك المودع » وإذا ارتفع القبض كان هلاك المبيع قبل القبض وأنه من مال البائع 
لأن من مذهب أبي حنيفة « رح » أنه م يملكه المشتري . 

( وعندهما من مال المشترى ) أى الاك يكون من مال المشترى ( لصحة الإيداع 
باعتبار قبام الملك ) لأن المشترى يملكه فصار مودع]) ملك نفسه » فصار هلاكه في يد 
المودع كبلاكه في يده » لأن يد المودع كيده » ولو كان الخبار للبائع فسامه إلى المشترى 
ثم إن المشترى أودعه البائع في مدة الخبار ثم هلك في يد البائع قبل جواز الببع أو بعده 


۹۲ 


ومنها أو كان المشتري عبداً مأفون ا له فأبرأه البائع عن الثمن 

في المدة بقي خياره عنده لأن الرد امتناع عن التمليك والمأفوتف 

له يليه » وعنده| بطل خباره لأنه لما ملكه کان الرد منه تملمكاً بغير 
عوض وهو ليس من أهله › 


يبطل الببع في قولهم جميعاً > ولو كان البيع باتا فقبضه المشترى بإذن البائع أو بغير إذنه 
والثمن منقود أو مؤجل وله فبه خمار الرؤية أو خبار العسب فأودعه البائع فبلك في يد 
البائع هلك على المشترى وازمه الثمن بالإجماع لأن خبار الروية وخبار العسب لا يمنمارن 
وقوع الملك فصار مودعاملك نفسه كذا في شرح الطحاوى . 

( ومنها ) أى من الأخوات ( لو كان المشترى عبداً مأذونا له فأبرأء البائع عن الثمن 
في المدة بقي خياره عنده ) أى عند أبي حنيفة رحمه الله ببانه عبد مأذون له في التجارة 
اشترى من حر سلعة بدرام معلومة على أنه بالخبار ثلاثة أيام ثم إن المائع أبرأه عن الثمن» 
فالقياس أن لا يصح إبراؤء لآنه لا يملك الثمن » وفي الإستحسان صح إبراؤه لأنه حصل 
بعد وجود سبب الملك وهو العقد فإذا صح إبراؤه ففي قول أبي حنيفة « رح » خياره 
على حاله إن شاء اختار السلعة وتكون له بغر تمن وإن شاء فسخ وعا إلى البائع بغير 
من » وعندها يطل خياره ولا يملك الفسخ والرد لان مذهيه) أنه ملكها » وني الفسخ 
والرد تمليك منه للبائم بغير بدل وهو ليس من أهل ذلك » وعند أبي حنيفة « رح »م 
يملك فيكون في الفسخ والرد امتناع عن التمليك . 

( لآن ) كمالك(الرد)يكون له في الفسخ والرد ( امتناع عن التملكوالماذو نله يليه ) 
أى الامتناع أى له ولاية الامتناع ( وعنده) بطل خباره لانه لا ملكه ) أى لما ملك 
البيع ( كان الرد منه تمليكا بغير عوض ) أى بغير من فيكون متبرعا ( وهو )أىالمأذون 
له ( ليس من أهله ) أى من أهل التمليك ؛ فاذا امتنع الرد بطل الخيار ضرورة » وعند 
الشافمي رضي الله عنه وإن كان الملك للبائعم فكا قاله وإن كارت لاشترى 
فى قالا . 


A۳ 


ومنبا إذا اشترى ذمي من ذمي مرا على أنه بالخيار ثم اسل بطل 
الخيار عنده| لأنه ملكا فلا يلك ردها وهو مسلم وعنده يبطل 
البيع لأنه لم يلككها فلا يتملكبا بإسقاط الخيار وهو مسلم 
قال ومن شرط له الخبار فله أن يفسخ في مدة الخيار » وله أن يحيز » 
فإن أجاز بغير حضرة صاحبه جاز » وإن فسخ لم يجز إلا أزنف 
يكون الآخر حاضراً عند أبي حنيفة ومد« رح > 


( ومنها ) أى ومن الاخوات ( إذا اشترى ذمي من ذمي آخر خمراً ) أوخنزيرا ( على 
أنه بالخبار ثم أسم بطل الخبار عندها ) أى ثم أسم المشترى بطل الخيار عند أبي يوسف 
ومد« رح » ( لانه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم وعنده يبط لالبيع لانه ل يملككها) لان 
السلم لا علك تلمك الخر ( فلا يتملكها بإسقاط الخبار وهو مسل ) أى والحال أنه مسم » 
وذكر خمار المشترى وإسلامه لانه إذا كان الخبار للبائع وأسم البائم يبطل 
الببع بالإجماع . 

وذكر الإمام التمرتاشي مسائل على هذا الاصل منبها إذا اشترى مسل من.مسم عصيراً 
بالخمار فتخمر في المدة فسد البسع عنده وعندههما ثم ومنها إذا كان المشترى داراً وهو 
ساكنها بإجارة أو إعارة فاستدام السكنى بعد الشرط قال الإمام السرخسي « رج » 
لا يكون اختمارا وابتداء السكنى اختبار لان الدار لا تمتحن بالسكنى » وقال شيخ 
الإسلام خواهر زاده ‏ رح » استدامة السكتى اختيار عندهما لانه يملك الثمن > وعنده 
ليس باختمار لانه بالإجارة أو الإعارة ومنباحلال اشترى طا بالخبار فقبضه ثم أحرم 
والطيب في يده ينتقض البيع عنده ويرد إلى البائ وقالا يازم المشترى ولو كان الخيار 
للبائع ينتقض بالإجماع ولو كان الخبار للنشترى فأحرم البائع للمشترى أن يرده ٠‏ 

( قال ) أى القدورى ( ومن شرط له الخبار ) سواء كان بائما أو مشتريا أو راضا 
(فله أن يفسخ ) أى العقد ( في مدة الخبار وله أن يجيز فإن أجاز بغير حضرة صاحبه 
جاز » وإن فسخ ل جز إلا أن يكون الآخر حاضراً عند أبي حنيفة ومد « رح » ) وبه 
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وقال أبو يوسف يجوز وهو قول الشافعي «رح» والشرط هو العم؛وإنما 

كنى بالحضرة عنهءولهأنسس لط عل الفسين من جبة صاحبه فلابتوقف عل عاءه 

كالإجازة وهذا لابشترط رضاهءوصا رکال وکیل بالبيع »وما أنه تصرف 

في حق الغير وهو العقد بالرفع » ولا يعرى عن المضرة لأنه عساه 

يعتمد تام البيع السابق فيتصرف فيه فبازمه غرامة القيمة بالملاك 
فيا إذا كان الخبار للبائع أولا يطلب لسلعته مشترياً 


قال مالك « رح » ( وقال أبو يوسف « رح » يجوز وهو قول الشافعي رضي الله عنه ) 
وأحمد ومالك « رح » في رواية وزفر رحمه الله . 

( والشرط هو العم ) قال القدورى بغير حضرة صاحبه وقال المصنف ٠‏ رح » الشرط 
العم أى علم صاحبه بالفسخ» ( وانما كنى بالحضرة عنه ) أى عن العلم يعني ذكر السبب 
فأراد المسبب لآن الحضور سبب العم ولس المراد منه الكناية الاصطلاحمة لأرباب البلاغة 
لکن المراد به استقر به المراد ( له ) أي لأبي يوسف « رح » ( أنه ) أي من شرط له 
الخيار ( مسلط على الفسخ ) أي على فسخ العقد ( من جهة صاحبه ) وكل من هو كذلك 
( فلا يتوقف ) فعله ( على علمه كالإجازة ) فإن فيما لا يشترط العم بالإجماع . 

( وهذا ) أي ولأجل عدم توقف فعله على علم صاحبه ( لا يشترط رضاه ) يمني في 
الفسخ ( وصار ) أي من له الخبار ( كلو كيل بالبيع ) فإن للوكيل أن يتصرف فيا وكل 
به » وإن وکل به وإن كان الموكل غائبا لأنه مسلط على الببع من جهته فكذا ها هنا 
( وما ) أي لأبي حنيفة ومد « رح » ( أنه ) أي أن الفسخ ( تصرف في حتى الغير ) 
وهو من لبس له الخبار ( وهو العقد بالرفع ) في حى المتعاقدين ( فلا يعرى عن المضرة ) 
أي لا يخاو عن المضرة ( لآنه ) أي لأن ليس له الخيار ( عساء ) أي لعلة ( يعتمد تقام 
البيع السابى فيتصرف فيه ) أي في المبيع ثم ليظهر أنه تصرف في مال غيره . 

( فبازمه غرامة القبمة بالهلاك ) أي بهلاك » ولا خفاء في كونه ضرراً هذا ( فما إذا 
كان الخبار للبائع أولا يطلب ) أي البائع ( لسلعته مشتريا ) أي مشقريا آخر » وهذا نوع 


ه46 


فها إذا كان الخيار لامشتري » وهذا نوع ضرر فيتوقف على عامه ؛ 

وصار كعزل الوكيل بخلاف الاجازة لأنه لا إلزام فيه ولا تقول أنه 

مسلط وكيف يقال ذلك وصاحبه لا يلك الفسخ ولا تسليط في 

غير ما يلكه المسلط , ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلغه 

في المدة تم الفسخ لحصول العلم به » ولو بلغه بعد مضي المدة ثم 
العقد مضي المدة قبل الفسخ 


ضرر ( فما إذا كان الخمار للمشتري ) لأنه قد تكون المدة أيام رواج بسع ابع ( وهذا 
نوع ضرر ) لفواتها » فإذا كان كذلك ( فيتوقف ) أي القول ( على علمه وصار کعزل 
الو كمل ) فإنه موقوف على علمه بعزل الموكل كملا يتضرر بلزوم الثمن فبا إذا كان و كيلا 
بالشراء ؛ وببطلان قوله فما إذا كان و كيلا بالسسع ( بخلاف الإجارة لانه لا إلزام فيه ) 
لأنها إتمام للعقد السابق فلم يحتج إلى حضور صاحبه . 

( ولاتقول أنه ) أي أن من له الخبار ( مسلط ) أي على الفسخ > هذا جواب عن 
قول أبي يوسف « رح » أنه مسلط ( و كيف يقال ذلك وصاحبه ) هو الذي لا خيار له 
( لايملك الفسخ ) للزوم العقد من جانبه فككيف تلك تسليط عليه ( ولا تسليط في غير 
ما يملكه المسلط ) بكسر اللام ( ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلفه ) أي خبر 
الفسخ ( في المدة ) أي في مدة الخبار ( تم الفسخ لحصول العلم به » ولو بلغه ) أي ولو 
بلغ صاحبه ( بعد مضي المدة تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ ) لأن تام المدة دلالة 
لزوم العقد . 

واعلم أن مدار دليلها إلزام ضرر زائد غير مرضى به » فإذا فات المجموع أو بعضه 
في بعض الصور لا يكون نقضاً فلا برد ما قبل الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص يلزم 
منها في حتى غير الفاعل إلزام » وهو مسوغ لآن ذلك من الإسقاط وما فو كلك لبس 
فبه شيء من الإلزام كاسقاط ال مل عن الدابة لا بكون الزاماً علبها إما اللزوم في جانب 
من أسقط » وكلامنا في الح الذي على الغير ولا ما قبل الزوج ينفرد بالرجعة وحكمبا 
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يلزم المرأة » وإن ل تعلم لأنه لبس فيها الزام لأن الطلاق الرجعي لا يرفع النكاح حى 
تكون الرجعة الزاما > وإنا هي استدامة ملك النكاح ولا ما قبل اختمار الجيزة ينفد على 
زوجها وإن لم بعلم به لأن اختمارها لا يتصور بغير حضور زوجها كذا في مختصر 
الأسرار ولا ما قبل اختبار الآمة المعتقة الفرقة يلزم الزوج بدون علمه وفيه الزام لأر 
الملك ازداد علبها بالحرية حبث لزمما المقام في منزل الزوج فكان لها أن تدفع تلك الزيادة 
برفع العقد ولا ما قبل اختبار المالك دفع عقد الفضولي يلزم العاقدين بلا علم » وفبه الزام 
عليهما لأنه امتناع عن العقد لا إلزام منه ولا ما قبل الطلاق يلزم العدة طى المرأة > وإن 
م تعلم لأنه لا ضرر في العدة » ولكونه بإيحاب الشرع نصا وقت الطلاق بخلاف 
الضرر المذ كور في خمار الشرط فإنه زائد على موجب خمار الشرط وهو الرد أو الإجازة 
وهو غير مرضي به من جانب الآخر ولا بلزمه إلا يعلمه . 

ثم اعلم أن شرط الخبار إذا كان للبائع فجواز العقد ونفوذه بأحد معان ثلاثة إما 
بقوله أجزت البيع في المدة » ولا يشترط حضرة الآخر > وإما موت البائع في المدة لأرنف 
الخبار لا يورث عندنا » واما مضي مدة الخبار من غير فسخ » واما الفسخ فيثيت بالقول 
والفعل أما القول فبقوله فسخت البيع » فإذا قال لكانفسخالببع بلا رضى المشتري 
ولا يحتاج فبه إلى قضاء القاضي » ولكن يشترط حضوره عنده)] خلافاً لأبي يرسف«درح»» 
واا الفعل فكى) إذا تصرف في المبيع في مدة الخبار تصرف اللاك كالاعتاتى والبيع 
والتقبيل ونحو ذلك » فإن العقد ينفسخ حكما حضر المشتري أولا بالإجماع . 

وأما إذا كان الخبار للمشتري فجواز العقد ونفاذه بالمعاني الثلاثة التي ذكرتاها وبعاني 
أخر سواها نحو أن يصير المشترى في يد البائع فالمشترى يحال لا يملك المشتري الفسخ 
على تلك الحالة يا إذا ملك المعقود عله أو انتقص في يد المشتري نقصانا يسيراً أو فاحشاً 
نشل لري أو يدل الاقم أررباقة عار أو يفعل التي از تفل مدرد له ينال 


۹۷ 


خباره نفذ البيع وهذا عند أبي يوسف د رح » كذلك إلا فا إذا حصل النقضان بفعل 
البائع حيث لا يبطل خبار المشتري إن شاء رده عليه وإن شاء اختاره وأخذ من البائع 
الإرش » وفي الحيط إذا كان الخبار للبائع ينفذ العقد بإجازته وبموته وبمضي المدة قبل 
الفسخ وبالإنماء والجنون وإن أفاق في المدة . 

قال الاسبيجابي الأصح انه على خباره > فلو سكر من المر م يبطل خباره بخلاف 
السكر من البنج > ولو ارتد فعلى خماره ؛ إجماعا » فلو تصرف بحم خياره يتوقف عند 
أي حنبفة « رح » خلافا لما > أما الفسخ إما بالقول أو بالفعل وهو أن يتصرف البائع 
تصرف المالك في مدة الخبار كا إذا أعتقه أو دبره أو كاتمه أو علق بيا فوجد الشرط أو 
.باعه من غيره أو وهبه وسلمه أو رهن أو أجر »> وإن م يسلم على الأصح وهذه التصرفات 
فسخ بغير علم المشتري إجماعاً إلا رواية عن مد رحمه الله وقبض الثمن من البائع لبس 
بإجازة » وكذا هبته وارتهانه » إلا إذا استفيد له بغيره كالدر اهم والدانير . 

ولو باع جارية بعبد على انه بالخيار في الجارية فببته العبد أو عرضه على البييع إجازة 
وعرضها على الع ليس بفسخ على الآصح ولو أبرأه من الثم نأو اشترى منه به شيثا أو 
ساومه به فهو إجازة > ولو توارى المشتري في مدة الخبار يبعث إلبه القاضي من بعد فإن 
ظبر وإلا أبطل إلا أن يحيء في المدة ولو كان الخمار للمشتري فنفاذه با ذكرتاه من 
الأمورفي حت البائم وبالتصرفتصرف اللاك فوطئه إجازة والإستخدام لا والاستخدام 
انبا إجازة إلا إذا كان في نوع آخر » والر كوب امتحانا لبس بإجازة » و كذا لو 
ركبا لحاجة أو سفر أو حمل عليما إلا علفها عند عمد « رح » . 

والر كوب لارد والسقي والاعلاف إجازة » وقيل إن م يكن بدون الركوب فلا 
يككون إجازة كا في خبار العيب ولو أمر الغلام بحمل شيء أو حلق رأسه أو غسله فليس 
يرضى » ولو كان المشترى كتابا ففسخ منه لغفسه أو لغيره لا ببطل خماره » وإن قلبت 
الأوراق وبالدرس منه يبطل خماره » وقمل على عكسه وبه أخذ أب اللبث . 


۹۸ 


لها 


قال وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورئته . وقال 

الشافعي « رح» يورث عنه لأنه حق لازم ثابت في البييع 

فبجري فيه الارث كخبار العيب والتعبين وله أن الخيار ليس إلا 
مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله » والارث فيا يقبل الانتقال 


( قال ) أى القدورى ( وإذا مات من له الخبار ) وهذا التعبير يتناو لالبائعوالمئترى 
وغيرهجميعاً“وقيل بموت من له الخبار لأنه بموت من عليه الخبار لا يطل بالإجماع(بطل 
خماره ولم ينتقل إلى ورثته > وقال الشافعي رضي الله عنه يورث عنه ) وبه قال مالك 
( لآنه ) أى لآن الخيار ( حتى لازم ) حتى إن صاحبه لا يملك ابطاله » وإنما قال حق لآن 
حتق الإنسان ما يتولى اثباته واسقاطه » ولازم لآن صاحبه لا يتمكن من ابطاله ( ثابت 
في المسع فيجرى فيه الإرث كخيار العيب ) والرؤية ( والتعبين ) أى وكخمار التعبين 
صورته رجل اشترى عبدين على أنه بالخبار يأخذ أا شاء بالف ويرد الآخر ثم مات 
المشترى بقوم‌وارثه مقامه في اختبار أحدهم . 

( وله أن الخبار لبس الامشيئة وارادة ) وكلاهما منصوبان على أنها بدلان عن خبر 
لبس أى ليس الخيار شاء الامشمئة وارادة . قال تاج الشريعة « رح » لآن الشاري هو 
الفاعل عن ملك واختبار لا عن أمر واجبار ومشيئة الإنسان تنقطع بموته كقدرته لأنها 
صفته ولا تبقى بعد الموصوف ( فلا يتصور انتقاله ) أى انتقال الخمار لأنه لىس الا 
مشمئة وارادة و هما عرضان والعرض لا يقبل الانتقال ( والإرث فما يقمل الإنتقال ) لآنه 
خلافة عن المورث بنقل الأعمان الى الوارث > هذا معقول لا معارض له» من المنقول > 
فیکون معمولاً به لا يقال قال رسول الله َلك من ترك مالا أو حقا فلورثته الخيار حق 
فيكون لورثته » لأن المراد به حق قابل للانتقال لا بدليل قوله فلورثته الخبار » لىس 
كذلك فإن قبل المالكبة صفة تنقل من المورث اله في الأعبان فهل لا يكون الخبار 
كذلك وأجيب بأن المنتقل هو العين » فإن قبل المالكية ضني فليكن الخبار خبار 
الشرط كذلك بأن ينتقل الممبع من المورث الى الوارث ثم الخيار يتبعه ضناً » وأجيب 


۹4 


بخلاف خيار اليب لأنالمورث استحق المبيع سليماء فنكذا الوارث 
فأما نفس الخيار لا يورث وخبار التعبين بثبت ابتداء لاختلاط ملكه 
ملك الغير لا أن يورث الخيار . 


بأن الخيار لبس من لوازم البيع بل الأصل عدمه » وک من بيع لا خبار فبه بخلاف 
المملوك فإنه يستلزم مالكيته مالك » وفيه نظر > فإن الكلام في الببع بشرط الخمار لا 
في مطلقه والخمار بلزمه والصواب أن يقال الغرض الأصلى من نقل الأعبان ملكيتهاوليس 
الخيار في البيع بشرط الخيار كذلك فلا يلزم من انتقال ما هو الغرض الاصلي انتقال ما 
لىس كذلك » فإن قبل القصاص ينتقل من المورث إلى الوارث بذاته من غير تعمين العين 
فليكن الخيار كذلك » أجيب بأنه ثبت للوارث ابتداء لأنه شرع للنشقي والخبار يشت 
بالعقد والشرط والوارث ليس بعاقد ولا شارط لا يقال البيع بشرط الخيار غير لازم 
فتورث كذلك لا بطريق النقل فلا يفيد ما ذكرتم لآن كلامنا مع من يقول بالنقل وما 
ذكرنا يدل على انتفائه ولو التزم ملتزم ما ذكرن قلنا البيع بشرط الخيار غير لازم في 
حى العاقد وقي حت الوارث » والاول مسلم ولا كلام فبه » والثاني عين النزاع » هذا كله 
لخصه الاكمل من كلام السفناقي « رح » وغيره فنقلناه مثل ما نقله تكثيراً للفائدة . 

( بخلاف خبار العبب ) جواب عا قاس عليه الشافعي رضي الله عنه ( لان المورث 
استحق المببع سليما » فكذا الوارث ) لانه قائم مقامه فكان ذلك نقلا في الأعيارن 
( فأما نفس الخبار لا يورث ) لانه لا بتصور انتقاله کا ذكرناه فلا يحرى فيه الإرث 
( وخيار التعبين ) هذا جواب عما قاسه الشافعي رضي الله عنه تقريره أن خبار التعسين 
( يشبت للوارث ابتداء ) لا يسبيل الإرث يعني أنه بطل ذلك الخبار الاول » ويحد 
للوارث خيار آخر حكىما ( لاختلاط ملكه بلك الغير ) لانه ملك أحد العبدين يجبولاً » 
لان ملكه أحده) » وقد اختلف بلك صاحبه فثبت لما التعبين بع مجبولة ملكه »2 فإما 
أن يكون ذلك بالإرث فلا ( لاأن يورث الخبار) كبا مر غير مرة . 

فإن قلت المكاتب اذا مات وخلف ولدا ولد في الكتابة ينتقل البه الكتاب مع الاجل 
والتنجيم» قلت انتقال الكتابة إلى الولد بسممل السراية لا بسبيل الإرث لان المكاتب لا 


٠٠ 


قال ومن اشترى شيئاً وشرط الخيار بغيره فأيهما أجاز جاز 
واا نقض انتقض 


يورث ولا يلزم خبار الصفة وهو ما إذا اشترى على أن له الخبار لأن فبه معنى المال ولا 
يلزم الرهن والكفالة والضان حمث يورث هذه الأشاء لآن فيه وثىقة ومعنى المال 
و كذلك القصاص يؤول إلى مال . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى شيئا وشرط الخبار لغيره ) 
المراد من الغير ها هنا غير العاقدين حتى يأتي خلاف زفر « رح » ( فأيها أجاز ) أي من 
المشتري اوح احروة خاب جار راجا ) أي الإثنين المذكورين ( نقض ) أي 
العقد ( انتقض ) أي العقد » وقفال الكاكي فإن قبل قوله فأي) أجاز إلى آخره جملة 
استفهامية لا تصلح خبراً للمبتدأ وهو قوله ومن اشترى فيبقى الممتدأ بلا خبر . قلنا 
الممتدأ معنبان أحدهها الإبتداء والثاني الشرطية فيقتضي الخبر والجزاء هنا وقع موقع خبر 
فيكون الخبر محذوفا وهو قوله أجازه» ويتحقق هذا المعنى في همن الخبر لآن لماجاز . 
بالإجازة لا بد وأن يكون الاشتراط للغير جائزاً کا في قوله تعالى 8 الزانية والزاني )¢ 
۲ النور » وقوله ل فاجلدوا » لا يصلح خبراً لكونه طلبا » وفي نه خبره وهو 
وجوب الجاد المستفاد منه تقديره الزانية والزاني يحب علمهما الحد فاجلدوا ... انتهى . 

واعترض عليه بعضهم بقوله ما جواب هذا العامل زيد من أبوه ونحوه قوله » وقال 
الأكمل ومن اشترى وشرط الخيار لغيره تقدير كلامه من اشترى وشرط الخبار لغيره 
جاز حذفه لدلالة قوله فأ.ي) أجاز جاز قلت هذا له وجد وهو أحسن من تطويل الكاكي 
على أن التقدير في الآية على ما تقتضيه لقاعدة الزانية والزاني يقال 
فيه فاجلدوا » وكذلك التقدير في قول الممترض بقوله زيد من أبوه زيد يقال فبسه 
من أبوه . 

وبقولنا فيه قال الشافمي رضي الله عنه في الأصح ومالك وأحمد رضي الله عنبها 
ولكن للشافعي رضي الله عنه فيه وجبان أحدهما أنه يصح للغير وحده والثافي يشمت له 
مع العاقد وعنه في قول لا يصح وبه قال زفر رحمه الله » وني فساد الببع وجبان في وجه 


۱۰۱ 


.022 وأصل هذا أن اشتراط الخيار لغيره جائز استحساناً » وفي القياس 

لا يجوز » وهو قول زفر « ربح»-لأن الخيار من مواجب العقد. 

وأحكامه فلا يجوز اشتر اطه لغير هكاشتراط الثمن على غير المشتري . 

ولنا أن الخبار لغير العاقد لايثبت إلا بطريق النياية عن العاقد فيقدر 

الخيار له اقتضاء ثم بجعل هو نائباً عنه تصحيحاً لتصرفه 

ل ا ي 
يفسد البيع » وفي وجه الببع صحيح والشرط فاسد ( وأصل هذا ) أي أصل همذا 
المد كور من المسألة ( أن اشتراط الخمار لغيره جائز استحسانا » وفي القياس لا جوز “وهو 
قول زفر «رح» لأن الخبار من مواجب العقد ) أي من مقتضاته ( وأحكامه فلا جوز 
اشتراطه لغيره ) لأنه خلاف ما يقتضيه العقد ( كاشثراط الثمن على غير المشتري ) أو 
اشتراط تسليمه على غيره أو اشتراط الكل لغيره . . 

( ولنا أن الخبار لغير العاقد قد لا يثبت إلا بطريق النبابة عن العاقد ) إذ لاوجه 
لإثماته الغبر أصالة (.فيقدر الخيار له ) أي للعاقد ( اقتضاء ) أي من حيث الاقتضاء 
تصحسحا لمرف العاقد على حسب الإمكان فيجمل كانه شرط لنفسه ( ثم يحمل هو )أي 
عل من له الخمار ( نائبا عنه تصحيحاً لتصرفه ) ) أي لتصرف العاقفد » فكان ثبوت 
الخمار للعاقد مقتضى صحة ثبوت الخبار للأجني وفيه حث من وجهين أحدهما إن شرط 
الإقتضاء أن يكون المقتضي أو في منزلة من المقتضى ألا ترى أن من قال لعبد له حنث في 
ينه كفر عن يينك بالمال لا يكون ذلك تحرير الإقتضاء لآن التحرير أقوى من تصريف 
التكفير لكونه أصلا فلا ثبت تبما لفرعه » ولا خفاء أن العاقد أعلى مرتبة فكيفيثبت 
الخمار له اقتضاء » والثاني أن اشتراط الخبار لغيره لو.جاز اقتضاء تصحيحا لجاز اشتراط 
وجوب الثمن على الغير بطريق الكفالة بأن يحب الثمن على العاقد ول ثم على الفير 
كفالة عنه كذلك . 

وأجمب عن الأول بأن الإعتمار للمقاصد والغير هو المقصود باشتراط الخبار فكان 
هو الأصل بطل إلى الخمار» والعاقد أصل من حسث التمليك لا من حيث الخيار فلا يازمه 


۲ 


وعند ذلك يكون لكل واحد منبما الخيار فأييما أجاز جاز 
وأما نقض انتقض ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعبر السابق 
لوجوده في زمان لايزاحمه فيه غيره » ولو خرج الكلامان منهما معأ 
يعتبر تصرف العاقد في رواية وتصرف الفاسخ في أخرى وجه الأول 
أن تصرف العاقد أقوى لأن النائب يستفيد الولاية منه وجه الثاني أن 
الفسخ أقو ى لأن امجاز يلحقه الفسنوالمفسوخ لا تلحقه الاجازة 


ثبوت الأصل تبعية فرعه ‏ وأما الحرية فإنه الأصل في وجوب الكفارة المالية فلا يشمت 
تبعاً لفرعه » وعن الثاني بأن الدين لا يحب على الكفيل في الصحمح بدون التزام المطالبة » 
والمذكور هنا هو الثمن على الأجني وثبوت المقتضى لتصحيح المقتضى © ولو صحت 
الكفالة بطريق الإقتضاء كان مبطلا لمقتضى وعاد على موضوعه بالنقص فإن قبل فلىكن 
بطريق الحالة فإن عنما المطالبة بالدين فالجواب أن المشتري أصل في وجوب الثمن عليه فلا 
يحوز أن يكون تيم لفرعه وهو المحال عليه . 

( وعند ذلك ) أي عند ثبوت الخبار لما ( يتكون لكل واحد منها الخبار) أي 
للعاقد ومن شرط له الخيار ( فأيها أجاز ) أي العقد ( جاز وأهسم نقض انتقض » ولو 
أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق لوجوده في زمان لا بزاحمه فبه غيره ولو خرج 
الكلامان منها مما يمتير تصرف العاقد في رواية ) وهي رواية كتاب البيوع ( وتصرف 
الفاسخ في أخرى ) أي ويعتبر تصرف الفاسخ وهو الذي فسخ العقد في رواية أخرى وهي 
روانة كتاب المأذون ( وجه الأول ) أي وجه اعتبار تصرف العاقد ( أن تصرف العاقد 
أقوى لان النائب يستفيد الولاية منه » وجه الثاني )أي وجه اعتبار تصرف الفسخ وهي 
رواية كتاب المأذون ( أن الفسخ أقوى لأن الجاز ) بضم الم (يلحقه الفسخ ) کا لو أجاز 
للبيع هلك عند البائع . 

( والمفسوخ لا تلحقه الإجازة ) فإن العقد إذا انفسخ بهلاك المببع عند البائع لا تلحقه 
الإجازة ونوقض با إذا تراضيا على فسخ الفسخ وعلى إعادة العقد ينها جاز فسخ الفسخ 


۳ 


27 ملك كل واحد منہما التصرف رجحنا يحال التصرف 
وقبل الأول فول مد «رح» والقاني قول أبي يوسف درح»» 
واستخرج ذلك إذا باع الوكيل من رجل وام وکل من غيره معاً 
فمحمد « رح» يعتبر فيه تصرف الموكل » وأبو يوسفا «رح» 
يعتبرهما . قال ومن باع عبدين الف درم على أنه بالخبار 


لس إلا هو إجازة البيع في المفسوخ » وأجيب بأن هذا ليس بإجازة للفسخ بل هو 
بسع ايتداء . 

( ولما ملك كل واحد منها التصرف ) هذا كأنه جواب عما يقال أن كل واحد من 
الفامخ والخير يملك التصرف فأي تصرف من التصرفين يرجح على الآخر فذاك » ولا ملك 
كل واحد منها التصرف من الإجازة والفسخ ( رجحنا حال التصرف ) لان كل واحسد 
منهها أصل العاقد من حبث التملك والاجني من حيث شرط الخار » فلم يترجح الامرإلا 
من حسث التصرف فر جحنا من حيث حال التصرف وهو فوقه والنقض يفسخ الإجازة 
والإجازة لا تفسخ النقض » فكان النقض أولى لا يقال النقض والإجازة من توابع الخيار 
فكان الخبار ترجيح تصرف من له الخبار لان جبة تملك العاقد عارضة في ذلك . 

( وقيل الاول ) هو أن تصرف العاقد أقوى ( قول محمد «رح» والثاني ) هو تصرف 
الفاسخ ( قول أبي يوسف «رح» واستخرج ) على صيفة المجبول ( ذلك ) إشارة إلى 
الاختلاف بين أبي بوسف وحمد درح» في ذلك أراد أن المنسوب إليبما ليس منقولعنها 
وإِنما استخرج ( مما إذا باع الوكيل من رجل والموكل ) أي باع الموكل ( من غيره معا) أي 
ف حالة واحده ( فمحمد «رح» يعتّبر فيه تصرف الموكل » وأبو بوسف«رح» يمتبرهما) أي 
يعتبر تصرفہما ويحمل البيع مشتر کا بينهما بالنصف ويخير كل واحد من المشةر كين إن 
شاء أخذ النصف بنصف الثمن وإن شاء نقض البيع . 
( قال ) أي محمد «رح» في الجامع الصغير (ومن باع عبدين بألفدرم على أنه بالخيار 
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في أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد » فإن باع كل واحد منهما بخمس 
مائةعل أنه بالخبار فيأحدهما بعمنه جاز المبيع والمسألةع ىأر بعة ا 
أحدها أن لا يفصل الثمن ولابعين الذي فيه الخيار وهو الوجه 
الأول في الكتاب وفساده لجبالة الثمن والمبيع » لأن الذي فيه الخبار 
كالخارج عن العف د إذ العقد مع الخيار لا ينعقد في حق الحم فيبقى 
الداخل فه أحدهما وهو غير معلوم » والوجه الثاني أن يفصل 
الشمن ويعين الذي فيه الخيار وهو المذكور ثانيا في الكتان, 
وإنما جاز لأن المبيع معلوم والثمن معلوم › وقبول العقد 


في احدها ثلاثة ايام فالبيع فاسد » فإن باع كل واحد منهما بخمس مائة على انه بالخبار 
في أحدها بعينه جاز المبيع ) أي يختار الشرط في أحد العبدين معينا ( والمسألة على أربعة 
أوجه > أحدها ) أي أحد الأوجه ( أن لا يفصل الثمن ولا يعين الذي فب الخبار وهو 
الوشية الأول في الكتاب ) أي الجامع الصغير . 

( وفساده ) أي فساد هذا الوجه ( لجهالة الثمن والمبيع » لأن الذي فيه اليا ركالخارج 
عن العقد ) لأنه يشبه الاستثناء » إما لأن العقد غير لازم في الذي لا خمار فبه ( إذ العقد 
مع الخبار لا ينعقد في حتى الحم ) أي وهو ثبوتالحك( فيبقى الداخل فيه أحدهما وهو 
غير معلوم ) وهاهو كذلك فثمنه مثل فيفسد البيع كا في البيع بثمن بطريق 
الحصة ابتداء . 

( والوجه الثاني ) وهو أن يبع كل واحد منهما بخمسائة على أنه بالخبار في أحدها » 
وهو معنى قوله ( أن يفصل الثمن ويعين الذي فيه الخبار » وهو المد كور ثانا في 
الكتاب ) أي الجامع الصغير ( وإنما جاز ) أي الببع هنا ( لأن المببع معلوم والثمن 
معلوم ) فجاز لارتفاع الجهالة ( وقبول العقد ) هذا جواب شبهة وهي أن يقال ينبغي أن 
يفسد العقد في هذا أيضاً لوجود المفسد > وهو قبول العقد في الذي يدخل في العقد لأ 
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في الذي فيه الخيار وإن كان شرطاً لانعقاده في الآخر ولكن هذا غير 

مفسدالعقد لكونهعلاللبيع5إذاجمع بين قن ومدبر. والثالث أن يفصل 

ولايعين والرابع أن يعين ولا يفصل والعقد فاسد في الوجبين » إما 

لجبالة ابيع أو لجبالة الشمن . قال ومن اشترى ثوبين على أت يأخذ 

أيما شاء بعشرة وهو بالخغيار ثلاثة أيام فبو جائز » وكذلك 

الثلاثة » فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فأسد والقياس أن يفسد 
المبيع في الكل لجبالة المبيع وهو قول زفر « رح» 


العبد الذي فيه الخبار غير داخل حكما » كا إذا جمع بين حر وقن فإنه لا يحوز العقد في 
القن وإن فصل الثمن لما أنه جعل قبول العقد في الحر شرط صحة العقد في القن » فأحاب 
بقوله وقول العقد ( في الذي فيه الخبار وإن كان شرطا لانعقاد العقد في الآخر ) أي في 
العمد الآخر . 

( ولكن هذا غير مفسد للعقد لكونه ) أي لكون من فيه الخيار ( علا للبيع )فكان 
داخلا في المعقد وإن لم يدخل في الحم فصار ( كما إذا جمع بين قن ومدبر ) في الببع في 
أن المدبر محل للبيع حتى أن القاضي لو قضى بجواز ببعه نقد فلم يكن شرط قبول العقد 
فيه مفسد]ً للعقد في الآخر بخلاف ما إذا جمع بين حر وقن فإن الحر ليس يمحل للبيع 
أصلا فم يكن داخلا لا في المقد ولا في الحكم > فإن قلت في الجملة هو شرط لا يقتضيه 
العقدفكا نمفسداً أجيب بأنه ليس فيه نفع لأحد المعاقدينولا للممقودعليهفلاتكونمفسداً . 

( والثالث ) أي الوجة الثالث ( أن يفصل ) أي الثمن ( ولا يعين ) أي الذي فيه 
الخبار ( والرابع ) أي الوجه الرابع ( أن يعين ) أي الذي فيه الخيار ( ولا يفصل ) أي 
الثمن ( والعقد فاسد في الوجبين إما لجبالة المببع أو لجبالة الثمن ) وكل منها مفسد البيع 
( قال ) عمد في ال جام الصغير ( ومن اشترى نوبين على أن يأخذ أا شاء بعشرة وهو 
بالخمار ثلاثة أيام فهو جائز » وكذلك الثلاثة ) أي الأثواب الثلاثة ( فإن كانت أربعمة 
أثواب فالبيع فاسد والقياس أن يفسد البيع في الكل لجبالة المبيع وهو قول زفر 
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والشافعي «رح » وجهالاستحسانوإن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغين 

لمختار ما هو الأرفق والأوفق »› والحاجة إلى هذا النوع من البيع 

متحققة لأنه يحتاج إلى اختيار من يثق به أو اختيار من يشتريه لأجله » 

ولا يمكنه البائع من المل إليه إلا بالبيع » فكان في معنى ما ورد به 

الشرع غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث لوجود الجيد والوسط 

والرديء فبا والجبالة لا تفضي الى المنازعة في الثلث لتعيين 
من له الخيار » 


والشافعي رضي الله عنها وجه الاستحسان أن شرع الخبار الحاجة إلى دفع الغين ليختار 
ما هو الأرفق ) أي بالنظر إلى الثمن ( والأوفق ) أي يحاله . 

( والحاحة إلى هذا النوع من الببع ) أراد بهذا النوع أن يشتري أحد الثوبين أو أحد 
العبدين على أن يأخذ أا شاء بثمن معلوم ( متحققه لانه ) ربا ( يحتاج إلى اختبار من 
يثق به ) لخبرته ( أو اختيار من يشتري لأجله ) كامرأت + وبنته ( ولا يمكنه البائع ) 
بتشديد الكاف ( من المل إليه ) أي إلى من يثق به أو إلى من يشتريه لأجله ( إلا بالبيع 
فكان ) باعتبار الحاجة ( في معني ما ورد به الشرع ) وهو شرط الخيار ثلاثة أيام ( غير 
أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث ) أي بالثياب الثلاث ( لوجود الجيد والوسط والرديء 
فيما ) أي الحاجة إلى الاختبار بالثلاث لاختلاف الأوصاف في الشاب وهي ثلاثة الجبد 
والوسط والرديء فبها أي في الشاب . 

( والجهالة لا تفضي إلى المنازعة ) هذا جواب عا قال الإمام الشافعي « رح » وزفر 
« رح » > ومن الجهالة في وجه القباس تقريره أن هذه الجبالة لا تفضي إلى المنازعة ( في 
الثلاث) أي في الثياب الثلاث ( لتعبين من له الخبار ) لآنه لا شرط الخمار لنفسه استبد 
بالتعبين فلم يبق له منازع » فكان علة جوازه من الحاجة وعدم كون الجبالة تفضي إلى 
المنازعة فاما عدم المنازعة فإنه ثابت باشتراط الخبار لنفسه سواء كانت الأثواب ثلاثة 
أو أكثر وأما الحاجة إنما تتحقى في الثلاثة لوجود الجبد والوسط والرديء . 
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وكذا في الاربع إلا أنالحاجة إلا غير متحققة والرخصة ثبوتها 

بالحاجة » وكون ال جہالة غير مفضية إلى المنازعة فلا تثبت بأحدهما » 

ثم قيل يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار 

التعيين وهو الم ذكور في الجامع الصغير » وقيل لا يشترط وهو 

المذكور في الجامع الكبير فيكون ذكره عل هذا الاعتبار وفاقاً 

لا شرطا » أو إذا لم يذكرخيار الشرط لا بد من توقيت خيار 
التعيين بالثلاث 


( وكذا في الآربع ) أي في الثياب الأربع لا يفضي إلى المنازعة ( إلا أن الحاجة إليها) 
أى الأربع ( غير متحققة ) لوجود جميع الأوصاف المذكورة في الثلاث » ولأن في 
الأربعة قد ينفق ثوبان على صفة واحدة فمحتاج إلى اختيار آخر فتكثر الجبالة . 

( والرخصة ) مبتدأ وقوله ( ثبوتها ) مبتدأ آخر وقوله ( بالحاجة ) خبره والملة 
خبر الممتدأ الاول ( وكون الجہالة غير مفضمة إلى المنازعة فلا تثبت بأحدها ) بالجر عطفاً 
على قوله بالحاجة حاصل المعنى جواز البيع مع الشرط رخصة وثبوتها مع الحاجة وقد 
انعدمت في الاربع > و لكن الرخصة انما تكون بالحاجة وعدم الإفضاء إلى الجبالة ( ثم 
قبل يشترط أن يكون في هذا العقد خبار الشرط مع خبار التعيين ) أشار بهذا الى بيان 
اختلاف المشايخ في اشتراط خبار الشرط مع خبار التعيين منهم من قال يشترط واليه 
مال الكرخي « رح » ( وهو المذكور في الجامع الصغير وقيل لا يشترط وهو المذ كور 
في الجامع الكبير ) فإنه ذكر هذه المسألة ولم يذكر فبها خيار الشرط ( فيكون ذكره ) 
أي ذكر خيار الشرط ( على هذا الإعتبار ) أي على اعتبار الجامع الكبير ( وفاقا لا 
شرطا ) أي على سبيل الاتفاق لا على سبيل الشرط > وقال فخر الإسلام « رح » فيجامعه 
والصحبح عندة أنه ليس بشرط وهو قول جمد بن شجاع البلخي « رح » . 

(وإذالم يذ كر خيار الشرط لا بد من توقبت خبار التعيين بالثلاث ) أي بثلائة أيام 
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عنده » وبدة معلومة أتها كانت عندهما ثم ذكر في بعض النسخ 
اشترى ثوبين وني بعضبا اشترى أحد الثوبين وهو الصحيح 
لأن المببع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة:» والأول تجوز 
واستعارة » ولو هلك أحدهما أو تعيب ازم الببع فيه بثمنه 


وتعين الآخر للأمانة 


( عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( وبمدة معلومة ) أي لا بد من توقبت خبار التسمين 
بمدة معلومة ( أيتها كانت ) أي المدة كانت زائدة على الثلاث أو غير زائدة بعد أن كانت 
معلومة ( عندهما ) أي عند أبي يوسف ومد كا في خيار الشرط > وقال شمس الأئمة في 
جامعه وهو الصحيح › وهو قول الكرخي « رح » . وإن مات المشتري في الأيام الثلاثة 
يبط ل خيار الشرط ويبقي خبار التعبين للوارث فلا بردهها الوارث4ولهأن بعين أحدهماويره 
الآخر > وكذا في جامع قاضي خان » وني الذخيرة هذا إذا كان الخيار للمشتري » فإن 
كان للبائع بأن قال بعتك هذين الثوبين على أي بالخبار لا عين المبيع في أحدهها لم يذ كر 
مد « رح » هذه المسألة في ببوع الأصل ولا في الجامع الصغير > وذكر الكرخي « رح » 
في ختصره أنه يحوز استحسانا لا قباسا لأن هذا بيع يحوز مع خبار المشتري فكذا يحوز 
مع خيار البائع قباس على خيار الشرط » وذكر في اجرد أنه لا يحوز لأن هذا باعتمار 
الحاجة والبائع لا يحتاج اليما . 

( ثم ذكر في بعض النسخ ) أي في بعض نسخ الجامع الصغير ( اشترى ثوبين ) کا هو 
المذكور أولاً ( وني بعضها اشترى أحد الثوبين ) فحاصل أن الرواية اختلفت في نسخ 
الجامع الصغير » قال المصنف ( وهو الصحيح ) أي قوله اشترى أحد الثوبين هو الصحبح 
( لأن المببع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة » والأول ) هو قوله ثوبين ( تجوز ) يعني 
محاز لأن المشتري أحد الثوبين فكان من قل إطلاق الكل على البعض ( واستعارة ولو 
هلك أحدهما ) أي أحد الثوبين ( أو تعيب لزمه البيع فيه ) أي في الهالك أو المتعسب 
( بئمنه ) الذي وقع عليه العقد ( وتعين الآخر ) أي الثوب الآخر ( للأمانة ) لأنه إنما 
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لامتناع الرد بالتعيب » ولو هلكا جميعاً معا يلزمه نصف ث نكل واحد 

منهما لششيوع البيع والامانة فيهما ولو كان فيه خيار الشرط له أن 

يردهمأ جميعاً ولو مات من له الخيار فلوارثه أن يرد أحدهما » لأن 

الباقي حار التعبين للاختلاط › ولهذا لا يتوقت في حق الوارث 

فأما خبار الشرط لا يورث » وقد ذكرناه من قبل» ومن اشترى 

دارا على أنه بالخبار فبيعت دار أخرى إلى جنببا فأخذها بالشفعة 
فبو رضا لأن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك فيبا 


اشترى أحدهم لا غير ونما قبض الآخر ليرد على البائع إذا تعين أحدها لا ليمتلكه ولا 
ه_لى سوم الشراء» وقد تعين أحدهها هنا فيبقى الآخر أمانة لأنه قبضه بإذن البائع لا على 
حرمة الببع فلم يلزمه شيء بسببه ( لامتناع الرد بالتعيب ) تعليل بقوله أو تعيب ( ولو 
هلكا ) أي الثوبان ( جميما معا بلزمه نصف ثمن كل واحد منها لشيوع البيع والآأمانة 
فيا ) أي في الثوبين » وقبد بقوله مما لما أنه لو هلكا على المتعاقب يتعين الأول للبيع 
إذا عل السابق > وإذا لم يدر السابق لزمه ثمن نصف كل واحد منبا] کا لو 
هلكا معا . 

زرو عه اقم اي ق مذ سبي ار 2 اداج لان أمين في 
أحدها فيرده يحم الأمانة » وني الآخر مشتر بشرط الخبار فيتمكن من رده ڪذا في 
المبسوط ( ولو مات من له الخبار فلوارثه أن برد أحدها لأن الباق خيار التمبين ) لأت 
خمار الشرط بطل بوت من له الخبار ( للاختلاط ) أي لأجل اختلاط ملكه بملك الغير 
(ولهذا)ولاجل الباق خمار التمين ( لا تتوقف في حتی الوارث ) لآنه لم ثبت له - 
الإرث بل لاختلاط تملكه بملك الغير فلو كان الباقي خبار الشرط لردههما الوارث جميعاً 

( فأما خمار الشرط لا يورث وقد ذكرناه من قبل ) يعني عند قوله وإذا مات من له 
الخبار بطل خباره (ومن اشترى دارا على أنه بالخبار فبيعتدار أخرى إلى جنبها فأخذها 
بالشفعة فو رضاء )أي الأخذ بالشفعة رضا (لانطلب الشفمةيدلعلى اختياره ا ملك فيما) أي 


11۰ 


لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر الجوار وذلك بالاستدامة فيتضمن 
ذلك سقوط الخبار سابقاً عله فيثبت الملك من وقت الشراء 
فستبين أن الجوار كان ثابتاً وهم ذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أبي 
حنيفة « رح» خاصة . قال وإذا اشترى الرجلان غلام أ على أنبما 
بالخيار فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده عند أبي حنيفة « رح»» 
وقالا أن يرده » وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤية 


في الدار التي اشتراها بالخيار ( لانه ) أي لان طلب الشفعة ( ما ثبت إلا لدفم ضرر 
الجوار وذلك ) أى دفم ضرر الجار ( بالإستدامة ) أعني باستدامة الملك في الدار 
المشتراة بالخمار . 

( فيتضمن ذلك ) أى اختبار الملك(سقوط الخيار سابقاً عليه)أى على طلب الشفعة 
( فيثبت للك من وقت الشراء فتبين أن الجوار كان تبت ) عند بيع الدار الثانية وهو 
يوجب الشفعة ( وهذا التقرير ) الذى ذكره من قوله لان طلب الشفعة يدل على اختمار 
الملك إلى آخره ( يحتاج اليه لمذهب أبي حنيفة « رح » خاصة ) إن قال خاصة لان عندهم] 
يدخل الممبع في ملك المشترى فلا يحتاج إلى التقرير الذى يؤدي إلى اختبار المالك > قال 
الإمام السرخسي « رح » وجوب الشفعة مذهبه) ظاهر » وأما عند أبي حنبفة « رح > 
فلأنه صار أحق بالتصرف فما وذلت يكفيه لاستحقاق الشفعة بها كالمأذون المستغرق 
بالدين أو المكاتب فإنبما يستحقان الشفعة وإن م ملكا رقبة الدار بخلاف ماإذا كان 
الخيار للبائع فا مشترى هناك لم يصر أحق بالتصرف فيها . 

( قال ) مد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا اشترى الرجلان عبداً على أنها بالخبار 
فرضي أحدهها فليس للآخر أن برده عند أبي حنيفة « رح » وقالا ) أى أبو يوسف ومد 
« رح » ( له أن برده » وعلى هذا الخلاف خبار العبب وخبار الرؤية ) وقال صاحب 
الخطر والختلف إذا اشتريا غلاماً لبس لاحدهها أن برده بخيار الرؤية أو بخبار العسب 
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هما أن إثبات الخيار هما إثباته لكل واحد منبما فلا بسقط بإسقاط 

صاحبه لما فيه من ابطال حقه وله أن المببع خرج عن ملكه غير معيب 

لعيب الشركة فلو رده أحدهما رده معيباً به وفيه إلزام ضرر 

زائد » ولس من ضرورة إثبات الخيار هما الرضا برد أحدهما 
لتصور اجتاعبما على الرد . 


يدون صاحبه قبل القبض وبعده على الخلاف المذكور › وقال الفقيه أبو اللث في شرح 
الجامع الصغير رجلان اشتريا غلاما على أنها بالخبار فرضي أحدها فليس للآخر أن برده 
في قول أبي حنيفة « رح » وفي قولما له ذلك ( لما ) أى لابي بوسف وجمده رح » ( أن 
إثبات الخبار لهما ) أى للرجلين المذ كورين ( إثباته ) أى إثبات الخمار( لكل واحد منها 
فلا يسقط بإسقاط صاحمه لما فيه من إبطال حقه ) في الخبار . 

( وله ) أى ولابي حنيفة « رح » أن المبيع خرج عن ملكه ) أى عن ملك البائع 
( غير معبب لعيب الشركة ) لان الشركة في الاعيان المجتمعة عيب فإن للبائع قبل البيع 
كان متمكنا من الانتفاع متى شاء وبعده إذا أراد البعض لا يتمكن إلا مهاباة » والخبار 
يبت نظراً لمن هو له على وجه لا بلحتی بالضرر لغيره ( فاو رده حدها معيب به وفيه 
إلزام ضرر زائد ) وقبد الضرر بالزائد لان في امتناع الرد ضرر أيضاً زائد] لاراد » 
ولكن لم يكن من الغير بل لعجزه عن إيحاد شرط الرد كان دون الاول فإن الضرر 
حاصل من الغير اقطع انج من الحاصل مننفسه “فإن قبل بيعه منهارضامنه يعيب التبعيض 
أجبب بأنه إن سل به فو رضا به في ملكها لا في ملك نفسه » فإن قبل حصل العبب 
في يد البائع بفعله لان تفرق الملك إنا هو العقد قبل القبضعقلنا بل حصل بفعل المشترى 
برد نصفه والمشترى إذا عيب المعقود عليه في يد البائع لبس له أن برده يحكم خباره » 
لكن هذا العسب لعرض الزوال بمساعدة الآخر على الرد “ فإذا امتنع ظبر عمل . 

( ولس من ضرورة اثبات الخبار لما ) جواب لما وتقربره أن اثبات الخبار فا لبس 
من ضرورته ( الرضاء برد أحدهما لتصور اجتّاعها على الرد ) أى اجتاع الشريكين يعني 
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قالوءن باع عب ها على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه فالمشتري 

بالخمار إن كاء أخذه يجميع الثمن وإن شاء ترك ولان هذا وض 

مرغوب فيه فبستحق في العقد بالشرط ثم فواته يوجب التخبير 
لأنه ما رضي به دونه وهذا يرجع إلى اختلاف النوع 


يتصور الانفكاك يتصوراجتاعبهاعلى الرد فلا يلزم من اثبات الخيار لما الرضا برد أحده]» ' 
وعن أبي حشيفة في غير رواية الأضول انه او زد ادها يۇش الآخر برده لانه لو امتنع 
عن الرد كان فمه ابطال حت الآخر » ولمس له ذلك لان الخمار بشرط الرد وقد اشترطا 
كذا في جامع الاسبيجابي . 

( قال ) أى القدورى « رح » (ومن باع عبداً على أنه خباز أو كاتب ) أى عبد 
حرفته الخيز أو الكتابة ( وكان بخلافه ) أى ظهر انه ليس بخباز أو لبس بكاتب 
( فالمشترى بالخبار ان شاء أخذه بجميع الثمن وان شاء ترك ) وبه قال الشافعي رضي 
الله عنه في قول ( لان هذا وصف مرغوب فيه ) وهو ظاهر وهو احتراز ما لبس 
بمرغوب فيه كا اذا باع على أنه أعور فإذا هو سلم لانه لا يوجب الخيار ( فيستحق ) أى 
الوصف المرغوب فيه ( في العقد بشرط ثم فواته ) أي فوات الوصف المرغوب فمه 
( يوجب التخبير لانه ما رضي به دونه ) أي ما رضي بالبيعم بدون الوصف 
المرغوب فيه » وينقض بما إذا باع شاة على أنبا حامل أو على آنا تحلب كذا فإن 
البسع فيهفاسد والوصف مرغوب فيه »وأجي ب بأن ذلك لبس بوصف بل اشتراط مقدر من 
الببعتجهول وضم المجهول الى المعلوم يصير الكل مجهولاً »و هذا اذاشرطاأنهاحلو بأو لبونلا 
تفسد لکونه وصفا مرغوبا فيه ذ کره الطحاوى « رح » سلمناه ولكنه محبول لبس في 
ومع البائع تحصيله ولا الى معرفته سبيل بخلاف ما نحن فيه » فإن له أن يأمره بالخبز 
والكتابة فيظهر حاله . 

( وهذا ) أى الاختلاف في النوع بكونه خماز أو غير خباز وبكونه كاتما أو غير 
كاتب ( برجم الى اختلاف النوع ) يعني بمنزلة الإختلاف في النوع حتى لا يفسد العقدبل 
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لقلة التفاوت في الأغراض فلا يفسد العقد بعدم+ه بمنزلة وصف 
الذكورة والأنوفففي الجموانات وصار كفوات وصف السلامة . 


يكون للمشترى الخبار ( لقلة التفاوت في الاغراض فلا يفسد العقد بعدمه بمنزلة وصف 
الذ كورةوالانوثة في الحموانات ) كا اذا اشترى شاة على أنها نعجة فإذا هي حمل وقبد فيه 
بالحبوان لان في بني آدم يورث اختلاف الجنس لفحش التفاوت كما اذا باع عبد فإذا هي 
جارية ويفسد به العقد . 

( وصار كفوات وصف السلامة ) أى صار فوات الخبز والكتابة فما إذا اشترى على 
أنه خباز أو كاتب فوجده بخلافه كفوات وصف السلامة فما اذا اشترى على انه سلم 
فوجده معسا فثمة له ولاية الرد فكذا ها هنا » والحاصل أن الاختلاف بالوصف ان كان 
مما يوجب التفاوت الفاحش في الاغراض كان راجعاً الى الجنس كما في بيع عبد وظهر 
جارية فمفسد به العقد » وان كان مما لا يوجب كان راجعا الى النوع كما في شراء نعجة 
فظبر أنبا حمل فلا يفسد العقد لكنه يوجب التخبيد لفوات وصف السلامة » وفي الذخيرة 
ولو أمتنع الرد بسبب من الاسباب رجع المشترى على البائع بحصته من الثمن فبقوم العبد 
كاتا وينظر الى تفاوت ما بين ذلك فإن مثل العشر برجم بعشر الثمن » وروى الحسنعن 
أبي حتيفة « رح » أنه لا برجم ها هنا بشيء ولكن المذكور في ظاهر الرواية أصح وبه 
قال الحافمي رضي الله عنه » لان البائع عجز عن تسلم وصف السلامة كما في المعسب “ولو 
وق الاختلاف بين المشترى والبائع في هذه الصور بعد ما مضى حين من وقت البيعفقال 
المشتري لم أجده كاتبا » وقال البائع إني سامته إليك كذلك ولكنه نسي عندك وقد 
ينسى في تلك المدة فالقول المشتري لأن الإختلاف وقم في وصف عارض إذ الأصل عدم 
الكتابة والخيز قال الله تعالى فإ والله أخرجك من بطون أمباتكم لا تعمون 
شيثاً © ۷۸النحل واواشترى بقرة على أنها حبلى فولدت عنده وشرباللن وأنفقعلبها فإنه 
بردها والولد وما شرب من اللين لأن الببع وقع فاسداً وكانت في ضمانه والنفقة عليه 
ولو اشترى شاة على انها نعجة فإذا هو معز يجوز وله الخبار لأن ححكمبا واحد في 
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وإذا أخذه بجميع الثمن لأن الأوصاف لا يقابلبا شيء من الثمن 
لكونها تابعة في العقد على ما عرف. 


الصدقات »> و كذا لو اشترى بقرة فإذا هي جاموس » ولو اشترى جارية على أنها مولودة 
الكوفة فإذا هي مولودة بغداد واشترى غلاماً على انه فحل فإذا هو خصي أو على عكسه 
أو على أنها بغلة فإذا هو بغل أو على أنها ناقة فإذا هو فحل » أو على أنه لحم ضأنت 
فوجده لحم معز أو على عكسه ففيها كلها له الخيار . 

( وإذا أخذه ) أي وإذا أخذ العبد الذي اشتراه على أنه خباز أو كاتب فظبر بخلافه 
( يجمبع الثمن لان الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن لكونها تابعة في المقد ) تدخل فيه 
من غير ذكر ( على ما عرف ) فيا تقدم . 
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باب خيار الرؤية 


ومن اشترى شیا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إنشاء 
أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده . وقال الشافعي ٠‏ رح » لا يصح 
العقد أصلاً لأن المببع مجبول ) 


( باب خيار الرؤية ) 

أي هذا باب في ببان خمار الرؤية والإضافة فيه من قبل إضافة المسمى إلى شرطه > 
وقال تاج الشريعة من إضافة الحكم إلى سببه . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن اشترى شيئا ل بره فالبيع جائز ) صورته أن 
يقول الرجل لغيره بعتك الثوب الذي في كمي هذا وصفته كذا أو الدرة التي في كمي 
هذا وصفتها كذا ول يذ كر الصفة أو يقول بعت منك هذه الجارية المتنقبة » أما إذا قال 
بعت ما في كمي أو ما في كمي هذه من شيء هل بجوز الببع م يذكره في المبسوط قال 
عامة مشايخنا « رح » إطلاق الجواب يدل على جوازه عندنا وبعضمم قال لا حوز لجبالة 
المع وفي المبسوط الإشارة إلبه وإلى مكانه شرط الجواز حتى لو م يشر إليه ولا إلى 
مكانه لا جوز بالإجماع » وفي الأسرار صورته عبداً أو أمة متنقبة مشاراً إليبا حاضرة 
له الخيار إذا كشف ثم خبار الرؤية لا يشت الا في أربعة أشماء في الشرى والإجارةوالقسمة 
والصلح في دعوى الال على شيء بعينه . 

( وله الخمار اذا رآه ان شاء أخذه تجميع الثمن وان شاء رده . وقال الشافعي رضي 
الله عنه لا يصح العقد أصلا لآن المببع مجهول ) لانه لم يعرف من المعقود عليه الا الاسم 
وفي الدراية وعند الشافمي رضي الله عنه ان كان جنس البيع معلوما بأن قال بعتك ما في 
هذه الحوالمق من الشباب فله قولان وان ل يكن معاوما بأن قال بعتمافي هذهالحواليق . 
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ولنا قوله من اشترى شيئاً لم بره فله الخيار إذا رآه » 


فالمبييع باطل عنده قول واحداً »> وفي شرح الوجيز والحلية بيع مالم يره البائع 
والمشتري يصح في القدم ويه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد « رح » لا يصح في الجديد 
لأن المع مجبول » وفي الحلية يجوز يمع الغائب في القول الختار وهو قول عثارن 
وطلحة رضي الله عنم » واختاره القفال و كثير من أصحابنا . 

( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ) أي قول الني ن ( من اشترى شيثاً لم بره فله 
الخمار اذا رآه ) الحديث روي مرسلا ومسنداً » فالمسند أخرجه الدارقطني في سننه » 
وعن داهر بن نوح حدثنا عمر بن ابراهم بن خالد الكردي حدثنا وهب البشكري عن عمد 
ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله مړ من اشترى شيئا لم بره فهو 
بالخمار اذا رآه » قال عمر الكردي وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين 
عن ابي هريرة رضي الله عنه عنالنبي للق مثله » قال عبر أيضا وأخبرفي القاسم بن ا لحكم 
عن أبي حنيفة « رح » عن اليثم عن مد بن سيرين عن ابي هريرة عن النبي يِه مثله . 

واما المرسل فرواه ابن ابي شيبة في مصنفه والدارقطني « رح » ثم البيمقي « رح » 
في سننيه| حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابي بڪر بن عبد الله بن ابي مريم عن محكحول 
رفعه الى الني يلتم قال من اشترى الى آخره » وزاد ان شاء اخذه وان شاه تر که » فإن 
قلت استدلالشافمي رضي الشاعنه بأحاديث صحاح منہا ما رواه مسلم عن أي هريرة رضي 
الله عنه أن الي مث نهى عن بيع الغرر ومنها ما رواه الأربعة عن حكم بن حزام قال 
عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لبس عندك » وقال الترمذي « رح » هذا حديث حسن 
ومنها ما رواه الأربعة أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله لقم قال لا 
يحل سلف وبيع ولا شرط في بیع ولا ربح مالم يضمن ولا هيع ما ليس عندك » وقال 
الترمذي حسن صحبح“وقالوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي احتججمم به فيه مرو 
ابن ابراهيم الكردي * قال الدارقطني « رح » هو يضع الأحاديث » وهذا باطل لا يصح 
لأنه م يروء غيره وإِما يروي ابن سيرين « رح » من قوله »> وقال ابن القطان « رح » في 
كتابه والراوي عن الكردي داهر بن نوح وهو لا يعرف وفي المرسل أبو بكر بن أي مريم 
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اولان الجهالة بعدم الرؤية لا تفضى به إلى المنازعة لأنه لو لم 


يوافقفه برده 


. قال الدارقطني « رح » ضعبف قلت أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن أبا حشيفة 
وحمد « رح » روياه بإسنادهما ذكره صاحب المبسوط وغيرة من أصحابنا وهم ثقفات > 
وذكر في المبسوط أيضا أن ابن عباس رضي الله عنبها والحسن البصري وسامة بن الحسين 
د زح » رووه مرسلا وهو ححة عندنا > والحديث الذي رواه العاماء الكبار « رح » إذا 
SS‏ 

من العلماء « رح » مثل مالك وأحمد وغيرهما . 

وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز بيع 
الغائب المقدور على تسليمه وأن لمشتريه خبار الرؤية إذا رآه » فإن قبل بيع الآبق متفق 
على منعه فكذا الغائب » قلنا لم يتنم بيع الآبق لضبته بل لتعذر تسليمه كالطير في الحواء 
والسمك في الماء والجواب عن النهي عن بيع الغرر أنه لا يدري أيكون أم لاء وطى ما 
لا يقدر على تسليمه كذا قال أهل اللغة » وقال ابن حزم في الحلى إذا وصف الغائب عن 
. رد دينه وخير ملكه المشتري فأين الغرر ول بزل المسامون يتبايعون الضماع فيالبلادالبعيدة 
بالصفة » باع عثان لطلحة رضي عنها أرضاً بالكوفة ل برياه فقضى جبير بن مطعم رضي 
الله عنه أن الخبار لطلحة رضي الله عنما » وما نرى للشافعي رضي الله عنه سلف في ملح 
بيع الغائب الموضوف » ولا خلاف في الاسان ما في ملك بائع ما هو عنده وما لبس في 
ملكه » فليس عنده » وإن كان في يده » والجواب عن حديث حكيم بن حزام « رح » 
. أن المراد من قوله ما لبس عندك عدم الملك لأن تام الحديث يدل على ذلك » وتمامه قال 
سألت رسول الله ل فقلت بأتيني الرجل فيسألني من البيع.ما ليس عندي ابتاع له من 
السوق ثم أببعه منهقالا لا تمع ما ليس عندك هكذا رواه الترمذي « رح » وغيره » وفي 
رواية النسائي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق > فقال لا قبع ما لبس عندك . 

( ولآن الجبالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لوم يوافقه برده ) لأنه اوم 
يوافقه بعد الرؤية برده على بائعه بلا تزاع وإنما يفضي إلى المنازعة لو قلنا بانبرام العقد وم 
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فصار كجبالة الوصف في المعاين المشار إليه » وكذا إذا قال رضيت 
ثم رأه له أن يرده 3 الخبار معلق بالرؤية ll‏ نوما فلا 
يشبت قبلبا وحق الفسخ بح أنه عقد غير لازم 


نقل به ( فصار كجبالة الوصف في المعاين المشار إلبه ) بأن اشترى ثوب مشاراً إليه غير 
معلوم عدد وزعاته يحوز لکونه معلوم العين وإن م يكن ثمة جبالة لا يفضي 
إلى النزاع . 

( وكذا إذا قال رضت ) وفي بعض النسخ قال و كذا إذا رضيت ذكر هذا تفريعاًء 
على مسألة القدوري » يمني قال المشتري بعد تام البيع رضيت بذلك البيع على أي وصف 
كان ( ثم رآه له أن رده ) وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه » وحكى في تتمتوم 
وجا آخر أنه ينفذ كا إذا اشترى على أن لا خبار ( لأن الخبار معلق بالرؤية لما روينا ) 
والحديث الذي ذكره ( فلا يثبت قبلها ) أي فلا يثبت الخيار قبل الرؤية على تأويل 
المذكور » لآن المعلق بالشيء لا يثبت قبله لثلا يازم وجود المشروط يدون الشرط » فإن 
قمل المذهب عندة ان المعلق بالشرط يوجد عند وجوده » ولا يازم عدمه عند عدمه لجواز 
أن يوجد بعلة أخرى فكيف يصح قوله فلا يثبت قبل لآنه دعوى بلا دليل ٠‏ قلنا هذه 
وصمة متلقاة من جبة صاحب الشرع فتنتهن إلى ما انهان إليه » والشرع أثبت الخيار 
بالرؤية فلا يثبت قبلها » ولو يثبت إنما يشبت بدليل آخر » فمن ادعاه فعليه البيان كذا 
قبل » فإن قبل يشكل خبار العبب فإنه إذا قال رضيت به قل إن أراده فلا خيار له 
قلنا سيب الخبار هناك العبب وهو موجود قبل العم فيكون الخبار ثابت] » ولا كذلك 
ها هنا کا بنا فافترقا . 

( وحتى الفسخ ) هذا جواب عن سؤال مقدر برد على قوله لأن الخيار معلتق بالرؤية 
فلا ثبت قبله بأن يقال لما لم يثبت قبل الرؤية لما كان له حتى الفسخ قبل الرؤية لآنه من 
تتائج ثبوت الخبار له كالقبول فكان معلقا يها فلا يوجد قبلها فأجاب بقوله وح الفسخ 
يمني يمكنه من الفسخ ( يحكم أنه ) أي أن المقد بخبار الرؤية (عقدغير لازم )لآنهيقع مبرما 
فحاز فسخه لهؤلاء فمه ألا ترى أن كل واحد من العاقدين في عقد الوديعة والعارية 
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لا بمقتضى الحديث» ولأن الرضاء بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق 

فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف قوله رددت. قال ومن باع 

مالم يره فلا خيار له وكان أبو حنيفة «رح»يقول أولا له الخبار 
اعتباراً بخيار العيب وخيار الشرط » 


والوكالة لك الفسخ باعتبار عدم لزوم العقد. وإن م يكن له خبار لا شرطا ولا شرعا . 

( لا مقتضى الحديث ) أي لا للبناء على الخيار الذي اقتضاه الحديث . قال الأكل 
وفيه نظر لان عدم ازوم هذا العقد باعتبار الخيار مازوم للخبار » والخبار معلق بالرؤية 
لا يوجد بدونها فكذا مازومه لأن ما هو شرط اللازم فهو شرط الملزوم( ولات الرضاء 
بالشيء ) جواب آخر وتحقئقه أن رضى الشخص بالشيء ( قبل العلم بأوصافه ) أي قبل 
أن يعم بأوصاف ذلك الشيء ( لا يتحقى ) لأن الرضاء استحسان الشيء واستحسان ما 
م يعم ما يحسنه غير متصور ( فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف قوله رددت ) 
لأنه فسخ لعدم الرضاء وهو لا يحتاج إلى معرفة الحسنات لا يقال عدم الرضاء لاستقباح 
الشيء واستقباح ما لم يعم ما يقبحه غير متصور » لان عدم الرضاء قد يكون باعتبار ما 
بدا له من انتفاء حاجته إلى المبيع أوضاع نه أو استغلائه فلا يستلزم الاستقباح » وذكر 
في التحفة أن جواز الفسخ قبل الرؤية لا رواية فيه لكن المشايخ « رح » اختلفوا فقال 
بعضهم لا يصح قياساً على الإجارة » وقال بعضهم يصح دون الإجازة وهو مختار 
المصنف رحمه اله . 

( قال ) أي القدوري ( ومن باع ما لم یره فلا خبار له ) صورته ورث شُيئاً فباعه 
قبل الرؤية فلا خبار له وبه قال الشافعي رضي الله عنه ( وكان أبو حنبفة رضي الله عنه 
يقول أولاً له الخمار ) وبه قال الشافمي رضي الله عنه في وجه وقال في وجه لا ينعقد 
ببعه قولاً واحدا ( اعتباراً ) أي قياس ( بخبار العيب وخيار الشرط ) أما خبار العسب 
فإنه لا يختص يحانب المشتري بل إذا وجد البائع الثمن زيفا فهو بالخيار إن شاء جوز 

وإنشاء رد كالمشيثة إذاوجد المبسخ معيبا» لكن لايتفسخ رد الثمن و ينفسخيردالمبيءلأنه أصل 

دون الثمن » وأما خبار الشرط فإنه يصح من الجانبين کا تقدم . 
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وهذا لأن ازوم العقد بام الرضاء لاوقا م ولاخ 
ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية فلم يكن البائع 
راضياً بالزوال » ووجه القول المرجوع إلبه أنه معلق بالشراء لماروينا 
فلا بشت دونه »> وروی أن عثان بن عفان رضي الله عذه باع أرضاً 
بالبصرة من طلحة بن عبد الله رضي الله عنه فقيل لطلحة إنك قد غبنت 


( وهذا ) أي ثبوت الخبار للمائع ( لان لزوم العقد بام الرضا زوالاً ) أي من حمث 
الزوال من جبة المبيع في حى البائع ( وثموتا ) أي من حمث الثبوت من جبة الشراء في 
دق المشتري ( ولا يتحقق ذلك ) ) أي الرضا ( إلا بالعم بأوصاف المبيع وذلك ) أي 
العم بأوصاف المع ( بالرؤية ) ف إن بالرؤية يحصل كم على دقائى لا تحصل 
بالعباره ( فم يكن البائع راضماً بالزوال ) أى قبل الرؤية لعدم تام الرضاء . 
( ووجه القول المرجوع إلبه ) وهو عدم الخيار ( أنه ا الخبار ( معلقبالشراء 
لما روينا ) وهو الحديث المد كور ( فلا يشت دونه ) أي دون الشراء » ورؤية المشتري > 
فإن قبل البائم مثل المشتري في الاحتياج إلى تام الرضاء فملدتى به دلالة أجمب بأنهها 
لبساسيان فيه لآن الرد من جانب المشتري باعتبار أنه كان يظنه خبراً مما اشترى فيرده 
لفوات الوصف المرغوب لأن الرد من جانب المشتري باعتبار أن المع أزيد مما ظن فصار 
كا لو باع عبداً بشرط أنه معيب فإذا هو صحيح لم يثبت للبائع خيار © وإذا لم يكن في 
معناه لم يلحتى به فإن قيل المعلق بالشرط يوجد قبل وجود الشرط لسبب آخر » وها هنا 
وجد القماس أجيب بأنه ثابت بالنص غير معقول المدين فلا حوز فيه القياس سكناه . 
ولكن القاس على عخالفة الإجماع باطل »> والإجماع في قضبة عهان وطلحة رضي اله 
عنهها على ما ذكره بقوله ( وروی أنعؤان رضي الله عنه ) وهو عؤان بن عفان (باع أرضاً 
بالبصرة ) أي كانت الأرض بالبصرة وعثان رضي الله عنه بالمدينة ( من طلحة بن عبييد 
الله ) التمسمي أحد العشرة الممشرة بالجنة ( فقيل لطلحة رضي الله عنه إنك قد غبنت )على 
صبغة المجبول من الغين بالغين المعجمة وسكون الباء يقال غبنته في البيع أي خدعته 
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فقال :لي الخيار لأني اشتريت مالم أره» وقيل لعثمان رضي 
الله عنه إنك قد غبنت » فقال لي الخبار لأني بعت مالم أره فحمكي| بيني 
جبير بن مطعم رضي الله عنه فقضى بالخيار لطلحة رضي الله عه 
وكان ذلك حضر من الصحابة رضي اللا عنم ثم خيار الرؤية غير 
مؤقت بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله » وما يبطل خبار الشرط من 
تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية » ثم إن كان تصرفاً لا يكن 


(فقال لى النبار لأني اشتريت ما لم أره»وقيل لمان إنك قد غبنت فقاللي الخبار لاني بعت 
ما م أره فحكيا ببنها ) بتشديدالكاف من التحكيم ( جبير بنمطعم ) بن عدي الصحابي 
المشهور ( فقضىبالخمار لطلحة رضي الله عنه )و هذ اأخرجهالطحاوي درح» ثم البيبقي«رح» 
عن علقمة بن أبي وقاص رضي الله عنه أن طلحة رضي الله عنه اشترى من عؤان رضي الل 
عنه مالا فقيل لعؤان أنك قد غبنت ... الحديث . 

( وكان ذلك ) أي حک جبير بن مطعم رضي الله عنه کان بين عثان وطلحة رضي الله 
عنما ( بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ) وم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله 
عليهم عنه فكان إجماعاً بينهم وهذا رجع أبو حنيفة « رح » حين بلغه الخبر ( ثم خيار 
الرؤية غير مؤقت ) قبل إنه مؤقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية وبه قال بع ضأصحاب 
الشافمي رضي الله عنه حتى إذا وقع بصره عليه وم يفسخه سقط حقه . 

والأصح ما قاله المصنف « رح » بقوله ( بل يبقى ) أي خباره ( إلى أن يوجد ما 
يبطله ) لآنه ثبت حكما لانعدام الرضى فيبقى إلى أن يوجد ما يبطل عدم الرضاء ( وما 
يبطل خيار الشرط كامةماموصولة مبتدأ ويبطل بضم الياء من الإبطال صلة الموصول وخيار 
الشرط بالنصب مفعوله > وكامة من في قوله ( من تعيب ) البيان أي من تعيب في البيع 
الذي اشتراه بخبار الشرط ( أو تصرف ) أي أو تصرف في خمار الشرط » وقوله (يبطل 
خبار الرؤية ) خبر المبتدأ وصورة التعيب في بار الشرط قد مضت هناك >وإماالتصرف 
في خبار الرؤيةفعلى ضربين أشار إلى الأولبةوله (ثم إن كان) أي التصرف (تصرفا لايمكن 
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رفعه كالاعتاق والتديير أو تصرفاً يوجب حقا للغير كالبيع المطلق. 
والرهن والإجارة يبطله قبل الرؤية و بعدها لأنه لما لزم تعذر الفسخ 
فبطل الخيار وإن كان تصرفاً لا يوجب حقاً للغير كالبيع بشرط 
الخبار والمساومة والمبة من غير تسلي لا يبطله إذا كان قبل الرؤية 


رفعه ) يعني بعد وقوعه ( كالإعتاق ) بأن أعتق عبده الذي اشتراء ولم بره . 
( والتدبير ) بأن ديره قبل رؤيته ( أو تصرفا ) أي أو تصرف تصرفا ( يوجب حقا 
الغير ) وهذا هو الضرب الثاني ( كالبيع المطلتى ) بأن باع الذي اشتراه ولم بره مطلقفا 
يمني بدون شرط الخبار ( والرهن ) بأن رهن الذي اشتراه قبل الرؤية ( والإجارة ) بأن 
أجره لأحد قىل رۇیته ( يبطله ) حواب قوله ثم إن کان وجواب عطف عليه وهوالضرب 
الثاني من الضربين » أي بيبطل خباره للرؤية في الضرب الأول > والضرب الثاني وسواء في 
البطلان ( قبل الرؤية وبعدها لأنه لما لزم ) أي هذا التصرف إما لعدم إمكان رفعه أو 
لكونه موجما حقاً للغير ( تعذر الفسخ فبطل الخبار ) وو عدم إمكان العمل بالنص 
وفي شرح الأقطع لو عاد إلى ملكه بسب الرد بقضاء أو بفك الرهن »> أو فسخ الإجارة 
م يرد بخبار الرؤية لآنة يبطل بعقدهفلا يعود يسبب ملكه “فإن قبلبطلان الخيارة بل الرد 
مخالف لحم النص لأنه أثيت الخبار إذا رآه قلنا ذاك فما إذا أمكن العمل يحم النص » 
وهذه تصرفات مينية على الملك وصحة هذه التصرفات بناء على قبام الملك وبعد صحتهالا 
يمكن دفعما فيسقط الخيار ضرورة بطلان العقد » وخبار الرؤية بالاص فما إذا بقي حكم 
العقد كذا في الذخيرة . 
( وإن كان ) أي التصرف ( تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار ) بأن 
باع ما اشتراه قبل الرؤية بشرط الخبار ( والمساومة ) يأن عرضه على البيع ( والهنة من 
غير تسليم ) بأن وهبه لشخص ولكن لم يسامه للموهوب له ( لا يبطله ) جواب قولهوإن 
كان تصرفا لا يوجب حقا للغير أي لا يبطل خبار الرؤية لكن لبس على الإطلاق بل إنما 
لا يبطله ( إذا كان قبل الرؤية ) أي رؤية الشيء الذي اشتراه . 
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لأنهلايريو على صريم الرضاء فيبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضاء . 

قال ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطوياً أو إلى وجه 

ا جارية أو إلى وجه الدابة وكفلا فلا خيار له » والأصل في هذا أن 

رؤية جمسع المبيع غير مشروط لتعذره فيتكتفي برؤية ما يدل على 
المعلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشباء 


( لأنه ) أي لأن هذا التصرف ( لا يربو ) أي لا يزيد ( على صريح الرضاء ) وصريح 
الرضاء لا يبطله قبل الرؤية » وبدليل الرضى أولى أن لا يبطل لأنه دونه ( ويبطله بعد 
الرؤية لوجود دلالة الرضاء ) وفي المجتبى لا يطالب المشتري بالثمن قبل الرؤية ولايتوقف 
الفسخ على القضاء والرضاء بل ينفسخ بمجرد قوله رددت سواء كان قبل المشترى أو بعده » 
لكنه لا يصح إلا بمحضر من المائع عند أبي حنيفة « رح » وجمده رح » خغلافاً لأبي 
يوسف « رح » والخلاف فيه كالخلاف في خبار الشرط والإجازة فصح بدونه وليس في 
الدراهم والدنانير والديون خبار الرؤية » ولو كان أي من النقدين أو تبراً وحلى مصوخ فل 
الخبار ولو تبايعا عبن بعين فلا الخمار ولو تبايعا عينا بدين فللمشتري العين خياره . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى وجه الجارية ) ذكر 
الجارية وقع اتفاقا فإن الحنكم في الغلام كذلك في الإيضاح المعتبر في العبد والأمة النظر 
إلى الوجه » لان سائر الأعضاء في العببد والجواري تبع للوجه » ألا ترى أنالقيمةتتفاوت 
بتفاوت الوجه مع التساوي في سائر الأعضاء ( أو إلى ظاهر الثوب مطويا ) أي أو نظر 
إلى ظاهر الثوب حال كونه مطويا ( أو إلى وجه الدابة ) أي أو نظر إلى وجه الدابة 
( وكفلبا ) أي وإلى كفلها ( فلا خبار له ) جواب من وما بعدها . 

( والأصل في هذا ) أي في اسقاط خمار الرؤية ( أن رؤية جيم المببع غير مشروط 
لتعذره ) أي لتعذر رؤية الجسم على تأويل المذ كور وفي بعض النسخ لتعذرها فلا يحتاج 
إلى التأويل ( فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ) لحصول المقصود ( ولو دخل في 
الببع أشياء ) يعني متعددة من جنس واحد . 
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فإن كان لابتفاوت أحادها كالمكيل والموزون وعلامته أن يعرض 

بالنموذج كتفي برؤية واحد منها إلا إذا كان الباق أردأ مما رأى 

فحينئذ يكون له الجبار » وإن كان بتفا فاوت احادما کالدواب 

والثياب لا بد من رؤية كل واحد منها » والجوز والبيض من هذا 
القبيل فيا ذكر الكرخي « رح» › 


( فإن كان لا يتفاوت ت آحادها كالمكيل والموزون ) والعددي المنقارب » وقد بقوله 
لا تتفاوت آحادها لانه إذا كان المكيل أ و الموزون من أنواع مختلفة فخماره باق 
E)‏ الشيء الواحد الذي لا تتفاوت آحاده ( أن يعرض بالنموذج ) 

بفتح النون وبيان الانموذج أيضاً يضم الممزة وهو تعريب نموذه كذا ني ا مغرب (يكتفي 
وا ا المتعددة , 

( إلا إذا كان الباق ) من الذي ما رآء ( أردأ مما رأى فحمنئذ يكون له الخسار ) 
أطلق المصنف « رح » الخبار » وفي المناببع يثبت له خمار ال معسب لا خمار الرؤية سواء 
كان في وعاء واحد أو أوعية مختلفة بعد أن يتحد الكبل في الجنس والصفة . 

وفي جامع قاضي خان قال مشايخ بلخ « رح » برؤية أحد الوعاثين لا ببطل خباره » 
والصحيح أنه يبطل لن رؤية البعض تعرف حال الباقي » فإن تغير الباق له أن برد. » “وني 
الذخيرة الكل والموزون يكتفي برؤية البعض إذا كان في وعاء واحد»وإن كانافيوعاءين 
فرأى ما في أحدها اختلف امشابع فيه قال مشايخ المراق ‏ د رح » إذا رضي مما رأى 
بيبطل خباره في الكل إذا وجد ما في الوعاء الآخر مثل ما رأى أو فوقه > أما إذاوحد 
دونه فهو على خباره » ولكن إذا أراد الرد برد الكل . 

( وإن كانث تتفاوت آحادها كالدواب والثياب لا بد من رؤية كل واحد منها ) لأن 
وق اصن ارك لا را كارت و اسار e‏ 9 
قبيل ما تتفاوت آحاده لأنه يختلف بالصغر والكبر وهو اختبار قاضى خان « رح » ( فا 
ذ کر الكرخي « رح » » ) ومال المصنف إلى أنه بكتفي برؤرة واحد منها ولهذا قال 
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وكان ينبغي أن يتكون مثل ال حنطة والشعير لكونه متقاربة إذا ثبت 

هذا قزل" الط زلوت العيرة اف لاه برف وف اة 

لانه مكيل يعرض بالنموذج » وكذا النظر إلى ظاهر الثوب ما يعلم 

به البقية إلا إذا كان في طبه ما بكون مقصوداً لموضع العلم والوجه 
هو المقصود في الآدمي 


( وكان ينبغي أن يكون ) أي الجوز واللوز ( مثل الحنطة والشعير لكونمها ) 7 أي 
لكون آحادها أي آحاد الجوز واللوز ( متقاربة ) فيكتفى برؤية البعض عن الباق » 
وفي اجرد وهو الأصح وبه قال بعض أصحاب الشافمي رحه الله . 

( إذا ثبت هذا ) أي ما ذكرت من التفصمل والتقرير ( فنقول النظر إلى وجه الصبرة 
كاف » لآنه يعرف وصف المقية لأنه مكمل يعرض بالنموذج ) وهو ظاهرمذهب‌الشافعي 
رضي الله عنه » وحكي عنه أنه لا كفي رؤية ظاهر الصبرة بل لا بد من تقلبها لبعرف 
حال باطنها » والمذهب المشهور هو الأول عنده . 

( وكذا النظر إلى ظاهر الثوب ما يعم به البقبة إلا إذا كان في طبه ما يكون 
مقصوداً لموضع العم ) وفي شرح المجمع المسألة معروفة في الثواب الذي لا يتفاوت ظاهره 
وباطنه حتى لو خالف لا بد من رؤية ظاهره وباطنه ( والوجه هو المقصود في الآدمي ) 
أي العبد والأمة حتى لو نظر إلى غيره لا يبطل خياره » وعند الشافعي رضي الله عنه لا 
بد في المبد من رؤية الوجه والأطراف » ولا بجوز رؤية العورة وفي باق البدن ذكره في 
التبذيب أنه لا بد من رؤية أظبر الوجهين وفي الأمة له وجوه احدها يعتبر رؤية ما يرى 
من العبد > والثافي رؤية ما يبدي من الزينة » والثالث يكفي رؤية الوجه والكفين وفي 
رؤية الشعر وجبان » وفي التبذيب أصحها يشترط ولا يشترط رؤية اللسان والاسنارن 
في أصح الوجهين كذا ني شرح الوجيز » وني الغاية الأولى تحكيم العرف . 
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وهو والكفل فيالدواب فيعتبر رؤية المقصود, ولا يعتبر رؤية غيره . 

وشرط بعضهم رؤية القوائم » والأول هو المروى عن أبي يوسف 

رحه الله وني شاة اللحم لا بد من الجس لأن المقصود وهو اللحم 

بعرف به وني شاة القنية لا بد من رؤية الضرع وفيما يطعم لا بد 
من الذوق » لان ذلك هو المعرف المقصود . 


( وهو ) أي الوجه ( والكفل في الدواب فيعتبر رؤية المقصود ولا يعتبر رؤية غيره) 
أي غير المقصود حتى لو رأى سائر أعضائه دون الوجه سقى على خياره »2 وني بعض 
النسخ دون غيرها أى غير الثلاثة » وهي الوجه في الآدمي والوجه والكفل في الدواب 
والأول أصح . 

( وشرط بعضهم رؤية القوائم ) أى شرط بعض المشايخ « رح » رؤبة قوائم الدابة 
( والأول ) هو رؤية الوجه والكفل ( هو المروى عن أبي يوسف رحمه الله ) رواهما 
بشرعته وعن أبي يوسف رحمه الله يمتبر في الدواب عرف التجار وهو رواية المعلى عنه > 
وعن مد ه رح » يكفي رؤية الوجه اعتماراً بالعمد والامة » وعند الشافعي رضي الله 
عنه لا بد من رؤية الوجه والككفل والقوائم ويحب رفع السرج وإلاكاف والحبل وعند 
بعض أصحابه أنه لا بد من أن يحرى الغرس بين يديه لبعرف سيره .. كذا في شرح 
الوجيز ( وفي شاة اللحم ) وهي الشاة التي تشترى للذبح لاحل اللحم ( لا بد من الجس 
لأن المقصود وهو اللحم يعرف به ) أى بالجس لبعرف أنها “ممنة أو مهزولة . 

( وفي شاة القنية ) وهي الشاة التي تحبس في المبت لأجل النتتاج > وفي المغرب 
قنوت المال حميته قنواً وقنوة وقنبة اتخذته لنفسي قنية أى للنسل لا للتجارة > وقال 
الجوهرى « رح » قنوة الغام وغيرها قنوة وقنوه وقنبت أيضاً قنية وقنية إذا اقتنيتبأ 
لنفسك لا للتحارة ( لا بد من رؤية الضرع ) وفي الدخيرة لا بد من النظر إلى ضرعبا 
وسائر جسدها . 

( وفها يطعم لا بد من الذوق » لان ذلك ) أي الذوى ( هو المعرف للمقصود ) وفي 
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. قال وإن دأى صحن الدار فلا خيار له » وإبن ل يشاهد 
ببوتهاء وكذلك إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجمار البستان 
من ارج » وعند زفر دو ح» لا بدمن دخول داخل البيوت ؛ والأصح 
أن جواب الكتاب على وفاق عادتهم في الأبنية فإن دورهم لم تكن 
متفاوتة يومئذء فأما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاورت 

والنظر إلى الظاهر لا يوقع العلم بالداخل . 


بعض النسخ لأن ذلك أي الذوق ( قال ) أي القدوري « رح » ( وإن رأى صحن الدار) 
قال الجوهري صحن الدار وسطها ( فلا خمار له وإن م يشاهد بوتا » و كذلك ) أي لا 
خبار له ( إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من خارج ) لآن كل جزء من 
أجزائها متعذر الرؤية يا تحت السور وبين الحبطان من الجذوع والآأسطوانات » ولايشترط 
رؤية المطبخ والمزبلة والعلو إلا أن يكون العلو مقصوداً كا في سمرقند ( وعند زفر دورح» 
لا بد من دخولداخلالببون )وبه قال ابن أي ليلى“وعند الشافمي رضي الله عنهلا بد مع 
ذلك من روّية السقوف والمطبخ والسطوح والجدران خارجاً وداخلا » ورؤية المستحم 
والبالوعة وبه قال الحسن بن زياد « رح » وقال في شرح الأقطع والصحيح ما قاله 
زفر « رح » 

( والأصح أن جواب الكتاب ) أي القدوري « رح » ( على وفاتى عادتهم ) أي عادة 
أهل الكوفه وأهل بغداد في زمن أبي حشفة رحمه الله ( في أيتيتهم 5 2 فإن دورم م 
تكن متفاوتة يومئذ » وأما البوم ) أي في ديارتا ( فلا بد من الدخول ) كا قال زفر «رح» 
( في داخل الدار للتفاوت ) لقلة الموافق و كثرتها . 

( والنظر إلى الظاهر لا يوقع العم بالداخل ) وهو الصحمح الموم > وي الحبط والذخيرة 
بعض مشايخنا قال في الدار يعتبر ما هو المقصود حتى لو كان في الدار بيتان شتويان 
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قال ونظر الوكيل كنظر المشتري حتى لا يرده إلا من عيب ولا 
يكون نظر الرسول كنظر المشتري 


وبمتان صيفيان يشترط رؤية صحن الدار » وي البستان يسقط الخبار برؤية خارجه أو 
رؤوس الأشجار في ظاهر الرواية » وأنكر بعض المشايخ « رح » هذه الرواية » وقال 
بأن المقصود من البستان باطنه فلا يبطل برؤية خارجه كذا في شرح المجمع . 

وني جامع قاضي خان « رح » في الكرم لا يكتفي برؤية الخارج ورؤوس الأشجار 
وفي الحمط هذا عندم > أما في بلادةا لا بد من رؤية داخل الكرم » وقي عنب الكرم لابد 
أن برى من كل نوع بمتا » وقي النخل كذلك > وفي الرمان من الحلو والحامض > وعد 
الشافمي رضي الله عنه في المستان لا بد من رؤية الأشجار والجدران ومسائل الماء لارؤية 
أساس المستان وعروق الأشجار ونحوها » وفي رؤية ظبر الدار ويجرى الماء الذي يدور 
به المرحاض طريقان كذا في شرح الوجيز اشترى » دهنا في زجاج فنظر إلى الزجاج 
لا يكفي ذلك حتى يصبه على الكف عند أبي حششفة « رح » وبه قال أصحاب الشافعي 
رضي الله عنه > وعن عمد « رح » أنه كفي لان الزجاج لا خفي صورة الدهن . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ونظر الو كيل كنظر المشتري ) صورة 
التو كيل أن يقول المثقري لغيره كن و كيلي في قبض ابيع أي و كلتك بقبضه ( حتى لا 
برده إلا من عيب ) إذا ظبر فيه أي من عيب لم يعلمه الو کيل » فإن كان قد عم يحب أن 
ببطل خبار المعيب كذا ذكره الفقبه أبو جعفر « رح » > والصحيح أن لا يلك الوكيل 
بالقبض إبطال خيار العبب فيكون معناه عل أو لم يعلم هكذا في الجامع الصغير لفخر 
الإسلام اليزدوي « رح » . 

( ولا يكون نظر الرسول كنظره ' ) صورته أن يقول كن رسولي بقبضه أو قال 
أرسلتك لقبضه أو قال قل لفلان أن يدفم المببع إليك »© والفرق بين الوكيل والرسول 
أن الو كيل لايضيف العقد إلى مو كله بل يعقد بالاستبداد» والرسول لا يستغنيعنالإضافة 
إلى المرسل وقيل لا فرق بين الرسول والوكبل في فصل الأمر بأن قال اقيض المبيع ولا 
يسقط الخمار . 
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وهذا عند أي حنيفة « رح » , وقالا هما سواء وله أت 

يرده . قال « رض » معناه الوكيل بالقبض فأما الوكيل بالشراء 

فرؤيته تسقط الخيار بالإجماع لمما أنه توكل بالقبض دون إسقاط ٠‏ 

الخيار »فلا ملك مالم يتوكل به وصار كخيار العيب والشرط 

والاسقاط قصداً وله أن يقبض نوعان تام وهو أن يقبضه وهو يراه 
وناقص وهو أن 


( وهذا ) أي عدم كون نظر الرسول كنظره ( عند أبي حشيفة « رح » وقالاهما 
سواء ) أى الو کیل والرسول سواء ( وله ) أى ولمشترى ( أن يرده ) أى المع إذا 
رآه » فإن شاء أخذه وإن شاء تركه ( قال ) أى المصنف « رح » ( معناه ) أى معني 
قوله في الجامع الصغير ونظر الو كيل كنظر المشترى ( الو كمل بالقبض ) أى معنى قوله 
( فأما الو كيل بالشراء فرؤيته تسقط الخبار بالإجماع ) ولس للموكل إذا رأى أن يرده 
لآن حقوق العقد راجعة إلى الو كيل بالشراء ( ها ) أى لأبي يوسف « رح » وعمد درح» 
( أنه توكل بالقبض ) أى أن الو كيل بالقبض توكل أى قبل الوكالة للقبض ( دون إسقاط 
الخيار ) فلا يتعدى الحم من القبض إلى إبطال الخيار . 

( فلايملك ما لم يتوكل به ) لآن إبطال الخيار ليس من القبض ( وصار كخيسار 
العيب ) أى صار هذا کمن اشتری شيئاً ثم وکل بقبضه فقبض الو كيل معيبا رأبا عيبه لم 
يسقط خبار الععب للموكل ( والشرط ) أى وصار كخيار الشرط كمن اشترى بخسار 
الشرط ووكل بقبضه لم يسقط خيار الموكل . 

( والإسقاط قصداً ) صورته أن الو كيل بالقبض إذا قبضه مستوراً ثم رآه وأسقط 
عنه الخبار قصدا لا يسقط الخبار عن الموكل » وقوله قصداً احترازاً عن الإسقاط الضمني 
فإنه لا علك بقبض المع ( وله ) أى ولأبي حتيفة « رح » ( أن القبض على نوعين )١‏ 
قبض تام وهو أن يقبضه ) أى الو كنل ( وهو براه ناقص ) أى وقبض ناقص ( وهو أن 
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يقبض مستوراً وهذا لأن تمامه بتام الصفقة × ولا تتم مع بقاء 

خيار الرؤية » والموكل ملكه بنوعيه » فكذا الوكيل › 

ومتى قبض الموكل وهو براه سقط الخبار فكذا الوكبل » وإذا 

قبضه مستوراً اتتبى الت وكيل بالناقص منه » ولا بيلك إسقاطه قصداً 

بعد ذلك بخلاف خيار العيب لأنه لا ينع تام الصفقة فيتم القبض 
مخ بقائه » و خبار الشرط على الخلاف » 


يقبضه مستوراً ) وهو لا يسقط الخبار لعدم الرضاء . 

( وهذا ) إشارة إلى تنوعه بالنوعين ( لآن تمامه ) أى تام القبض ( بتام الصفقة » 
ولاتتم ) أى الصفقة ( مع بقاء خمار الرؤية ) لآن تمامها بتناهمم ا واللزوم بحبث لا برقد 
إلا برضاء أو قضاء وخمار الرؤية والشرط ينان عن ذلك ( فالموكل بملكه ) أى يلك 
القبض ( بنوعبه ) أى بنوعي القبض ( فكذا الو كيل » ومتى قبض الموكل وهو يراه 
سقط الخبار فكذا الوكيل ) أى فكذا وكيله يملككه بنوعيه ( لإطلاق التو كيل ) 
علا بإطلاقه . 

( وإذا قبضه مستوراً ) جواب عما يقال لا نسم ذلك فإن الوكيل إذا قبضه قبضاً 
ناقصا ثم رآء فأسقط الخمار قصداً لم يسقط » والموكل لو فعل ذلك سقط الخبار قليس 
الوكيل كالموكل في القبض الناقص لا محالة فأجاب بقوله وإذا قيضه أى الوكدل مستوراً 
( انتهى التوكيل بالناقص ) أى بالقبض الناقص ( منه ) أى من القبض ( فلا يلك 
اسقاطه قصداً يمد ذلك ) لآنه لم يفوض إلبه الإبطال قصداً وإنما يشت له الإيطال 
مقتضى تتميمهم القبض وهنا لما حصل القبض الناقص ... انتهى الو كيل به فليس له بعد 
ذلك إبطال الخبار ( بخلاف خبار العيب ) جواب عن قولما فصار كخيبار العبب ( لأنه 
لا عنم تام الصفقة ) لانه لم بشرع تتميما للقبض بل لتسليم الجزء الفائت . 

(فيتم القبض مع بقائه) أي بقاء الخمار (وخمار الشرط عى الخلاف) وهذا جواب عن 
قولما والشرط أى وكخمار الشرط ببانه أن خبار الشرط لا يصلح مقا عليه لانه على 
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ولو سلم فالموكل لا ملك التام منه فإنه لا يسقط بقبضه لأن الاختيار 
وهو المقصو د بالخبار يكون بعده فکذا لا هلکه وكيله ‏ وبخلاف 2 
الرسول لأنه لا يلك شيا وا إلبه تبليغ الرسالة وهذا لا يلك 
القبض والنسلي إذا كان رسولاً في البيع . قال وبع الأعمى 


وشراؤه جائز 


هذا الخلاف ذكر القدورى « رح » أن من اشترى شيئا على أنه بالخمار بوكل و كملا بقبضه 
بعد ما رآه فبوعلى هذا الخلاف. 

وقال الاترازى « رح » قوله وخمار الشرط على الخلاف ولا نص عن خمار اأشرط عن 
ابي حنبفة « رح » كذا قالوا في شرح الجامع الصغير » فعلى هذا ينع ويقال لا نسم أت 
خيار الشرط يصلح أن يككون مقيسا عليه لانه ليس فيه نص على الاتفاق فيه » بل يجوز 
أن يكون الحم فبه أيضاً كا في خبار الرؤية . 

( ولو سم ) أي بقاء الخيار ( فالموكل لا يملك التام منه ) أي لا يملك القبض التام 
منه أي من القبض لأن تامه بتام الصفقة ولا تتم الصفقة مع بقاء خيار الشرط ( فإنه ) أي 
فإن الخيار ( لا سقط بقبضه لأن الاختيار ) وهو التردد والتفكر ( وهو المقصود بالخمار 
يكون بمده ) أي بعد القبض ( فكذا لا يملكه و كيه » وبخلاف الرسول فإنه لا يلك 
شيئاً ) من القبض لا التام ولا الناقص ( ونا إلبه تبليغ الرسالة ) فيملك أداء الرسالة 
على أ ككل الوجوه . ظ 

( وهذا ) أي ولأجل كونه مبلف] لارسالة فقط ( لا يملك القبض ) أى قبض الثمن 
( إذا كان رسولاً بالبيع:) ولا قبض الببع إذا كان رسولاً. في الشراء أو في بعض النسخ لا 
يملك التسليم مكان القبض أى تسليم المبيع او الثمن باعتبار الحالتين . 

( قال ) ای القدورى « رح » ( وبيم الأحمى وشراؤه جائز ) وبه قال مالك وأحمد 
والشافمي رضي الله عنهم في قول > وفي قول لا يحوز وهو اختبار المزني « رح » > وهذا 
الخلاف فيمن هو أعمى وقت العقد ولم يكن بصيراً » وأما إذا كان بصيراً فعمي بعد ذلك 


۱۴۲ 


وله الخيار إذا اشترى لأنه اشترى ما لم يره » وقد قررناه 
من قبل » ثم يسقط خياره بحبسه المبيع إذا كان يعرف بالجس 
ويشمه إذا كان يعرف بالشم ويذوقه إذا كان يعرف بالذوق 
کا في البصير » ولا يسقط خباره في العقار حتى يوضف له . 
لأن الوصف يقام مقام الرؤية كا في السلم » وعن أبي يوسف «رح » 
أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيراً لرآه » وقال قد رضيت سقط 
خياره لأن التشبيه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك 
الشفتين يقام مقام 


لا خلاف في جواز بيعه ( وله الخبار إذا اشترى » لأنه اشترى مالم بره » وقد قررناه من 
قبل ) أى في اول الباب ان شراء مام بره جائز وان له الخبار والأعمى كاليصير الذى 
يشترى مال بره فيجوز شراؤه مع ثبوت الخيار له كالبصير ( ثم يسقط خشاره نحسه 
المببع إذا كان يعرف بالجس ويشمه إذا كان يعرف بالشم » ويذوقه إذا كارن يعرف 
بالذوق كما في البصير » ولا بسقط خباره فى العقار حتى يوصف له ) وفي الجامم 
المتابي الوصف في العقار ار يقف في مكان لو كان بصيراً لرآه » ثم يذكر له 
صفة العقار . 

( لأن الوصف يقام مقام الرؤية ) وقبل يمس الحائط والباب ( كما في السم ) يعني ان 
الوصف يقوم مقام المسلم فيه » وإن كان المسم فيه معدوما للعجز » والعجز في حت الأحمى 
الزم لأن رؤية المسلم فيه ممكنة » أما رؤية الأعمى غير ممكنة » فيقوم الوصف مقام 
الرؤية في حقه بالطريق الأولى . 

( وعن ابي يوسف « رح » انه إذا وقف في مكان لو كان يصير ألرآه فقال قد رضيت 
يسقط خياره لان التشممه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين بقام مقام 


لشن 


القراءة في حق الأخرس في الصلاة » وإجراء الموسى مقام الحلق في 
حق من لا شعر له في الحج » و قال الحسن « رح » يوكل وكيلاً 
بقبضه وهو يراه » وهذا أشبه بقول أبي حنيفة « رح » لأن رؤية 
الوكبل رؤية الموكل على ما مر آنفاً . قال ومن رأى أحد الثو بن 
فاشتراهما ثم رأى ال خر جاز له أن يردهما لان رو بة أحدهما لا 
تكون رؤية الآخر التفاوت في الثياب فبقي الخيار فيمالم يره » ثم 
لابرد وخدة بل يردهما كيلا يكون تفريقاً للصفقة قبل الّام» وهذا 
لان الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده» ول حذا 
يتمكن من الرد بغير قضاء ولارضاء ويكون فسخاً من الاصل » 


القراءة في حت الأخرس في الصلاة وإجراء الموسى مقام الحلق في حت من لاشعرله فيالحج» 
وقال الحسن « رح ») أبن زياد « رح » ( يوكل و كيلا بقبضه وهو براه ) فتصير رؤية 
الو كيل كرؤيته» قال المصنف ( وهذا ) أي قول الحسن « رح » ( أشبه بقول أبى حنيفة 
« رح » لان رؤية الوكبل رؤية الموكل على ما مر آنفا ) أي في المسألة المتقدمة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز 
لهأن يردهما » لأن رؤية أحدها لا تكون رؤية الآخر للتفاوت في الثباب»فبقي الخمار فيا 
م بره » ثم لا برده وحده بل يردهما كيلا يكون تفريقاً الصفقة قىل الخام ) وتفريق 
الصفقة منهم بالإجماع . 

( وهذا ) توضيح لما قبل ( لأن الصفقة لا تتم مع خبار الرؤية قبل القبض وبعده ) أي 
بعد القبض يعني فيا إذا قبضه مستوراً » قال الكاكي « رح » كذا قبل ولا حاجة إلى هذا 
لأن خبار الرؤية يبقى إلى أن يوجد ما يبطله ( ولهذا ) أي ولأجل كون الصفقة غير تامة 
يكون الرد بخبار الرؤية فسخا من الإبتداء ويكون فسخ من الأصل لعدم تحقق الرضاء 


۱۳4 


ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره لانه لا يجري فيه الإرث 

عندنا » وقد ذكرناه في خيار الشرط » ومن رأى شيئاً ثم اشتراه 

بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآها فلا خيار له لان العلم بأوصافه 

حاصل له بالروية السابقة » وبفواته يثبت الخيار إلا إذا كان 

لايعلم أنه مرئيه لعدم الرضاء به » وإن وجده متغيرآً فله الخيار 

لان تلك الروية لم تقع معلمة بأوصافه » فكأنه لم يره » وإن 
اختلفا في التغير 


لعدم العم بصفات المعقود عليه > فلا يحتاج إلى القضاء والرضاء بخلاف خبار المعيب بعد 
القبض» فإنه لابرد إلا بالرضاء والقضاء لتام الببع » وعند الشافعي رضي الله عنه في خمار 
البيع بعد القبض كذلك فهو فسخ من الأصل أيضاً . 

( ومن مات وله خمار الرؤية بطل خباره لأنه لايحري فيه الإرث عندة ) خلافاً 
الشافعي « رح » ( وقد ذكرةه في خبار الشرط ) أي قد ذ كرا بطلان خبار الرؤية 
الموت في باب خمار الشرط ( ومن رأى شيئاً ثم اشتراه بعد مدة » فإن كان على الصفة التي 
رآها فلا خمار له لآن العم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة وبفواته ) أي بفوات العم 
بأوصافه ( يثيت الخبار إلا إذا كان لا يعم أنه مرئيه ) أي لا يعم أنه هو الذي رآه » 
و كلمة الاستثناء من قوله فلا خبار له ( لعدم الرضاء به ) أي لا يكون راضيا به › وقي 
الفتاوى الصغرى صور لهذا بأنه إذا اشترى ثوب ملفوفاً كان رآه من قبل وهو لا يعم أن 
المشترى ذلك المرئى ثبت له خمار الرؤية > وصورته في الخلاصة رجل رأى جارية عند 
رجل فساومه بها ول يشترها ثم رآها بعد ذلك مدة بتعا فاشتراها منه متنقية ولم يعم أي 
التي هي رآها فله الخبار لعدم الرضاء . 

( وإن وجده متغيراً ) أي وإن وجد ما رآه بعد الشراء متغيراً عما رآء ( فله الخبار 
لان تلك الرؤية ل تقع معلمة بأوصافه » فكأنه لل بره » وإن اختلفا في التغير ) بأن قال 


١6 


فالقول قول البائع لان التغير حادث » وسبب اللزوم ظاهر إلا 

إذا بعدت المدة على ما قالوا > لان الظاهر شاهد المشتري بخلاف 

ما إذا اختلفا في الروية » لاا أمر حادث والمشتري ينكره 
فيكون القول قوله . قال ومن اشترى عدل زطى ول یره 


المشتري فد تغير وقال البائع لم يتغير ( فالقول للبائع لآن التغير حادث ) لأنه نما يكون 
معيبسا أو تبدل هبته » وکل منها عارض »> والمشتري يدعيه والبائم منكر 
وتيك لاط 

( وسبب اللزوم ) أي ازوم العقدوهوالركيةالسايقة أوالبيع البات الخالي عنالشروط 
المفسدة أو رؤية جزء من المعقود عليه ( ظاهر ) فالقول قول من يتمسك بالظاهر » وذ كر 
بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه أن القول للمشتري ( إلا إذا بعدت المدة ) استثناء 
من قوله فالقول قول البائع ( على ما قالوا ) أي المتأخرون » فحينئذ يكون القول قول 
المشقري ( لأن الظاهر شاهد للمشتري ) لان الشيء قد يتغير بطول الزمان > ومن شد له 
الظاهر فالقول قوله وإليه مال شمس الآئة السرخسي « رح » . 

وفي المبسوط فإن بعدت المدة بأن رأى جارية شابة ثم اشتراها بعد عشرين سنةوزعم 
البائع أا لم تتغير فالقول للمشتري وبه كان يفت الصدر الشبيد « رح » والإمام ظهير 
الدين المرغينانى « رح » وبه قال الشافعي رضي الله عنه ( بخلاف ما إذا اختلفا فيالرؤية) 
متصل بقوله » فالقول للبائع يعني إذا اختلف البائع والمشتري في رؤية المشتري فالقول 
قول المشتري ( لأنها ) أي لان الرؤية ( أمر حادث والمشتري ينكره فبكون القول 
قوله ) مع يينه . 

( قال ) عمد « رح » في لامع الصغير ( ومن اشترى عدل زطى ولم بره ) العدل 
بكسر المثلى » ومنه عدل المتاع » والزط خيل من المند ينسب إليهم الثياب الزطيه » 
وقبل خیل من الناس يسواد العراق » وقوله ومن اشتری عدل زطى ولم یره » وفي 
الكافي وقبضه وهو مراد المصنف « رح » أيضا » وقيده بالقبض لانه لو لم يكن مقبوضاً 


۳۹ 


تاب شيا العيب 


وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه 

بجميع الثمن وإن شاء رده لان مطلق العقد يقتضي وصف السلامة» 

فعند فواته يتخير كيلا يتضرر بلزوم ما لا يرضى 4 ولدين له أن 
يمسكه ويأخذ النقصان » 


( باب خيار العيب ) 

أي هذا باب في بيان أحكام خبار العبب وإضافة الخبار إلى العيب من قبيل إضافة 
الشيء إلى سببه > قال الجوهرى «٠‏ رح » العبب والعيبة والعاب في معنى واحد نقولعاب 
المباع أى صار ذا عبب وعبته أنا يتعدى ولا يتعدى فهو معب ومعيوب أيضا على الاصل 
ويقول ما به معابة ومعاب اى عيب » وقي المبسوط العيب ما تخلوا نه أصل 
الفطرة السلممة . 

( وإذا اطلع المشترى على عيب في الممبع فهو بالخبار إن شاء اخذه يحمبع الثمن وإن 
شاء رده » لان مطلق العقد يقتضي وصف السلامة ) أى سلامة المعقود عليه ( فعمند 
فواته ) أي فوات وصف السلامة ( يتخير ) أي المشترى ( كيلا بتضرر بازو, مالا 
برضى به ) والضرر مدفوع شرعا , 

( ولیس له ) اى للمشترى ( ان يسككه ) أى المبيع الذى اطلع فيه على عيب 
( ويأخذ النقصان ) أى نقصان العبب » وبه قال الشافعي رضي الله عنه > وقال أحمد 
رحمه الله له أحد الامرين لانه حةه » ونقصان العبب إما الثمن او الإرث » ولمس له 
ذلك لان العائب وصف » لان العبب إما ان يكون با يوجب فوات جزء من المبيع او 
تغيره من حمث الظاهر كااعمى والعور والشلل والزمانة والسن الساقطة > وإما ان يكون 


۴۷ 


لان الاوصاف لا يقابلبا شيء من الثمن في مجرد العقد ولأنه ل 
يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فبتضرر به » ودفع الضرر 
عن المشتري ممكن بالرد بدو ن تضرره » 


ما يوجب النقصان معنى لا صورة كالسعال القديم وارتفاع الحيض في زمانه ٠‏ والزة 
والدفر '١‏ والبخر في الجارية » وفي ذلك كله فوات وصف فلا يصح ان يأخذ النقصان . 

( لأن الأوصاف لا يقابلبا شيء من الثمن ) لأن الثمن إما أن يقابل بالوصف »والأصل 
أو بالأول دون الثاني أو بالعكس لا سبيل إلى الأول » والثاني كيلا يؤدي إلى مزاحمته 
لتبع الأصل فتعين الثالث وإنما قال ( في بجر العقد ) احتراز عا إذا كانت الأوصاف 
مقصودة بالتناول كا إذا ضربت الدابة فاعورت أو صارت معببا أو قطع البائع يد المبيع 
قبل القيض فإنه يسقط نصف الثمن لأنه صار مقصوداً بالتناول أو حكما بأن يمتنع الرد 
بحت البائع بالعيب أو يحق الشرع بالجناية فإن لها قسطا من الثمن جينئذ . 

وعن هذا قلنا إن من اشترى شاة أو بقرة فحلبها وشرب لبنها ثم عم يعيبها لا بردها 
بالعسب ولكن برجع بنقصان العبب عندة » وقال الشافمي رضي الله عنه بردها بالعيب 
يجمبع الثمن » ولكن ذكر في كتبهم أن الشافعي رضي الل عنه في القديم يثبت له الرد » 
وقال في الجديد لا ثبت له الرد . 

( ولأنه ) دلبل آخر على عدم جواز إمساكه يأخذ النقصان أي ولآن البائع (م برض 
بزواله عن ملكه بأقل من المسمى ) في العقد ( فبتضرر به ) بزوال ملكه يأقل من المسمى 
( ودفع الضرر ) جواب عما يقال إن المشترى أيضا بتضرر حيث يأخذ المبيع » فأجاب 
بقوله ودفع الضرر ( عن المشتري ممكن بالرد ) أي برد المبيع ( يدورت تضرره ) أي 
تضرر البائع » فإن قبل البائع إذا باع معيبا فإذا هو سلم ءالبائع يتضرر لم أن الظاهر أنه 
نقص الثمن على ظن أنه معبب » ولا خمار له > وعلى هذا فالواجب إما ثمول الخيار لما 
أو عدمه لما أجيب بأن المببع كان في يد البائع وتصرفه وممارسته طول زمانه » فانزل 


. هكذا وردت في الاصل‎ )١( 
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والمراد به عب کان عند البائع > ولم يره المشتري عند البيسع ولا 
عند القيض » لان ذلك رضاء 4 


عالما بصفة ملكه »> قلا يكون له الخمار وإن ظبر بخلاقه ٠‏ 

وأما المثقري فإنه ما رأى المبيع فاو ألزمنا العقد مع العبب تضرر من غير عم حصل 
له فيثبت له الخمار ( والمراد به عبب كان عند البائع ) هذا كلام المصنف « رح » يوضح به 
قول القدوري « رح » > وإذا اطلع المشتري على عبب إلى آخر هذا من كلام القدوري 
د رح » فقال المصنق « رح » والمراد به أي بالعبب الذي ذكره القدوري « رح »عبب 
كان عند المائع . 

( وم بره المثقري عند البيع ولا عند القبض لآن ذلك ) أي رؤية العيب عند إحدى 
الحالتين ( رضاء به ) أي بالعيب دلالة > والأصل في هذا الباب ما قاله البخاري « رح » 
ويذكر عن العداء بن خالد « رض » قال كتب لي الني يكت هذا ما اشترى نه سول 
الله يلق من العداء بن خالد « رض » بيع المسلم المسلم لأداء ولا خيثة ولا غائة . 

ثم قال في الصحمح قال قتادة « رض » الغائلة الزة والسرقة والإيانق والمشتري هو 
رسول الله یق کا ترى روى ابن شاهين في معجمه عن أبيبه قال حدثنا عبد المزيز بن 
معاوية القرشي قال حدثنا عباد بن ليث قال حدثنا عبد الممد بن وهب أبو وهب قال قال 
لي العداء بن خالد بن هوذة « رض » ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله عتم هذا ما 
اشترى العداء بن خالد بن هوذة « رض » من مد رسول الله قر عبداً أو أمة لاداء ولا 
غائة ولا خبشة بيع المسل الملم والمشتري هو العداء كا ترى وآثبت في الفائق 
كا في المعجم . 

وني المغرب الصحبح أن المشتري كان العداء والبائم هو رسول الله كته » وقال تاج 
الشريعة « رح » المشتري رسول الله ر على ما ذكره قي شر طالخصاق وشروط الطحاوي 
« رح » وتبعها في ذلك الجا ك السمرقندي « رح » قلت رواية ابن شاهين « رح » قدل على 
أن المشتري هو العداء . 

وكذلك رواه الترمذي « رح » بلفظ هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة «رض» 
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من مد رسول الله شر ا.د شترى منه الحديث . 

و كذلك رواه النسائي وابن ن ماجة د رح » وكلهم اتفقوا على أن البائع هو التي مء 
والمشتري العداء رضي الله عنه ووقع عند البخاري بالعكس فقيل إن الذي وقع عنده 
مقاوب وقبل هو صواب وهو من الرءواية بالمبنى لأن اشترى باع بمعنى واحد > ولزم من 
ذلك تقديم اسم رسول الله لن على اسم العداء وشرحه ابن العرافي على ما وقع في 
الترمذي « رح » فقال فبه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشترى › والعدا 
بفتح العين وتشديد الدال المهماتين ممدود وكان إسلامه بعد الفتح وبعد حئين » 
وبقي إلى زمن يزيد بن المبلب وكان يسكن البادية وقد استقصينا الكلام فيه 
في شرحنا للبخاري » وقال الخطابي الداء ما يكون بالرقيق من الأدواء التي برد بها 
كالجنون والجذام والبرص ونحوها من الآفات والخبثئة ما كان خبيث الأصل مثل أن يسبى 
من له عبد > ومعنى الغائلة ما يغتال حقك من حي وما يدلس عليك في المببع من عيب» 
وقال الزغغشري « رح » في الفائق المغائلة الخصلة التي تغول المال أي تجلكه من إباق أو 

وتفسير الداء فما رواه الحسن عن أبي حشيفة « رح » المرض في الجوف والكبد والرئة 
فان المرض ما يكون في سائر البدن والداء ما يكون في الجوف من الكبد والرئة › 
وروي عن أبي بوسف « رح » أنه قال الداء المرض والمغائلة ما يكون من قبل الأفعال 
كالاباق والسرقة » والؤمثة هو الإستحقاق وقمل هي الجنون كذا في المبسوط » والخيثة 
بكسر الخاء المعجمة وسكون الماء الموحدة وفتح الثناء المثلثة » وقال ابن التين « رح » 
أحد شا اح البخاري ضبطناه في أكثر الكتب بض الخاء و كذلك سمعناه » وضبط في 
بعضها بالكسر » وقال الخطابي خبثة على وزن خبزة قيل قبل أراد بها الحرام كما عبر عن 
الحلال بالطب وقمل, المراد الاخلاق الخسيثة كالإباق » ثم وجه الإستدلال هذا الحديث أن 
فبه تنصيصاً على ان المع يقتضي سلامة المببع من العيب . 

( قال ) أي القدوري « رح » أراد بهذا يدان معرفة العسوب لآنه قال أولاً إذا اطلع 
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قال وكلما أو جب نقصان الشمن فيعادة التجار فبو عيب لأن التضرر 

بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف 

أهله والاباق والبولفي الفراش والسرقة في الصغير عيب مالم يبلغ ؛ 
فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حت يعاوده بعد البلوغ , 


المشتري على عبب إلى آخره يحتاج إلى معرفة العبوب فبين المعيب بهذا الكلى وهو قوله 
( وكاما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب ) هذا ضابط كلى يعم بها السوب 
الموجبة للخيار على سبيل الإجمال ( لأت التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة > 
والمرجع في معرفته عرف أهله ) وفي الذخيرة ففي كل شيء برجم إلى أهل الصفة فها 
يعدونه عبرا فهو عبب »> وإن م يوجب نقصانا في العين ولا في منافعبها . 

( قال ) أي القدورى « رح » ( والاباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عبسب 
مام يبلغ ) هذه الأشباء الثلاثة عسب في الصغير الذي / يبلغ فإن أب الصغير الذى يعقل 
من مولاه ما دون السفر من المصر إلى القرية أو بالمكس فمو عيب لآنه يفوت المنافع على 
المولى > وإذا بال في الفراش وهو مميز يأكل وحده ويشرب وحده فكذلك عب » وإن 
سرق درهماً من مولاه أو من غيره فتكذلك لا خلال بالمقصود لأنه لا يأمنه على مالهويشق 
علبه حفظ ماله على الدوام » ولا فرق بين سرقته من مولاه وغيره إلا فق الا كولات 
للاكل فإن سرقها من مولاه فليس بعيب » فإذا وجدت هذه الأشباء من الصغير عند 
البائم والمشترى في صغره فهو عمسب يرد به . 

( فإذا بلغ فليس ذلك بعبب حتى يعاوده بعد البلوغ ) أى حتى يعاوده عند البائع 
بعد الملوغ ثم عاوده عند المشترى حاصله إذا وجد من الصغير أحد هذه الأشياء في صغره 
ثم بسع فبلغ في يد المشترى ثم وجد أحد هذه الأشباء في يده لا يعتبر بذلك عمبالاختلاف 
الحالة إلا إذا عاوده بعد البلوغ في يد البائع ثم باعه فوجد ذلك في يد المشتري يكون ذلك 
عا لاتحاد الحالة . 
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ومعناه إذا ظبرت عند البانع في صغره ثم حدثت عند المشتري 

في صغره فله أن يرده لأنه عين ذلك وإن حدثت بعد بلوغه لم يرده 

لأنه غيره » وهذا لأن سيب هذه الأشياء يختلف بالصغر والكير » 

فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة وبع د الكير لداء في 

الباطن والابق في الصغر لحب اللعب والسرقة لقلة المبالاة » وهما بعد 
الكبر لخبت في الباطن » 


الكفاية وشرح قاضي خان المعاودة في يد البائع ليس بشرط للرد فإن هذه الأفمالفيعادة 
او فزن اسع عا ل يكن ما سق غنا وارد إن غناوه شين 
أنه كان يفعله طبعا لإعادة » وذلك عب قيرد به . 

وقد أوضح المصنف د رح »كلام القدوري « رح » المذكور يقوله ( ومعناء ) أي 
ومعنى ما قاله للقدوري « رح » من قوله فإذا بلغ إلى آخره ( إذا ظبرت ) أي الآشياء 
المذكورة ( عند البائع في صغرء ثم حدثت عند المشتري في صغره فله أن برده لآنه ) اي 
لأن الذي حدث من هته الأشاء (عين ذلك ) أي عين ذلك الذي حدث 

( وإن حدثت يعد باوغه ) يعني عند المشتري ( لم برده لآنه غيره ) أي غير الدي 
حدث عند البائع ( وهذا ) إشارة إلى إيضاح بيان الفرق بين الحالتين المد كورتين ( لأن 
سمب هذه الأشياء ) أي الإباق والبول في الفراش والسرقة ( مختلف بالصغر والكير > 
فالول ف الفراش في الصغر لضعف الثانة » ويمد الكبر لداء في الباطن والاباق في الصغر 
لحب اللعب والسرقة في الصغر لقة المالاة وها ) أي الاباق والسرقة ( بعد الكبر بث 
في الباطن ) وق الميسوط الاياق في الصقر سببه سوء الأدب > وحب اللعب »> ويمد الباوغ 
سببه التمرد وقلة المبالاة با مولى والسرقة قبل البلوغ لقلة التأمل قي عواقب الآمور وبعد 
الباوغ سببما التمرد . 

ولهذا يحب على البالغ ما لا حب على الصي > وني الإيضاح السرقة والبول في الفراش 
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والمراد منالصغيرمن يعقلءفأما الذي لايعقل فهو ضال لا آبق فلايتحقق 
عمباً . قال والجنون في الصغر عيب أبداً ومعناه إذا جن في الصغر 
في بد البائع ثم عاوده في بد المشتريفيهأو في الكبر يردهلاًنهعينالأول 


قبل أن يأكل وحده ويشرب وحده لبس يعيب لأنه لا يعقل ما يفعل وبعد ذلك عيب ما 
دام صغيرا » وكذا الاباق . 

وفي الذخيرة إن كانت السرقة أقل من عشرة درام عبب لآن الإنسان لا يأمن السارق 
على مال نفسه . وفي ذلك العشرة وما دونها سواء » وقيل ما دون الدراهم وهو 
فلس أو فلسان ليس بعيب وإباق ما دون السفر عبب عند المشايخ « رح » » كإباق مدة 
السفر > لكن تكاموا هل يشترط الخروج من المدينة » فقبل شرط حتى لو أبق من حلة 
إلى محلة لا يككون عيبا ومن القرية إلى المصر إباق ... و كذا على العكس » والبول في 
الفراش إغا يككون عا إذا كان صغيراً ابن خمس سنين . 

وقال الشافمي رضي الله عنه الأظهر في البول اعتمار الإعتبار إذا كان في غير أوانه » 
وأما في الصغير فلا وقدره في التبذيب با دون سبع سنين كذا في شرح الوجيز » وهو 
ظاهر قول مالك « رح » وأحمد « رح » وعندة الكل عيب عند اتحاد الحالتين في المعاودة 
سواء كان ذلك قبل البلوغ أو بعده . 

( والمراد من الصغير من يعقل ) أي المراد من قول القدوري « رح » في الصغير عيب 
الصغير الذي يعقل > وقال في التحفة الصغير الذي لا يعقل وحده لبس فيه عبب من 
الأشباء المذكورة » ويفهم منه الذي يعقل هو الذى يأكل وحده . 

( وأما الذى ) أى وأما الصغير الذى ( لا يعقل فہو ضال لا آبمقى فلا يتحقق 
عيبا ) يعني لا يترتب عليه حم الآبى لأنه ضال أي ائه ( قال ) أى عمد « رح » في 
الجامع الصغير ( والجنون في الصغر عيب أبداً ) كذا قاله عمد « رح » وقال المصنف رحمه 
الله ( ومعناه ) أى معنى ما قاله مد « رح » ( إذا جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده 
في يد المشترى فيه ) أى في الصغر ( أو في الكبر ) أي أو عاوده في الكبر ( برده لآنه 
عين الاول ) الذى وجد عند البائع . 
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إذ السبب في الحالين متحد وهو فساد العقل "“ وليس معناه 
أنه لا يشترط المعاودة في يد المشتري » لأن الله تعالى قادر على إزالتهء 
وإن كان قل ما يزول فلا بد من المعاودة للرد . 


( إذ السبب في الحالين متحد ) أى في الحال الذى كان عند المشترى ولمس مراد 
عمد « رح » أن عين الجنون لا تزول بل أراد سببه وهو الفساد المتمكن قيكون عبس 
أبداً » ففي أى وقت ظبر فمو بذلك السبب فلم يكن عا حادثا » وفي المحبط تكلموا 
في مقدار الجنور: قبل ساعة عيب » وقبل أكثر من يوم وليلة » وقيل المطبق 
دون غيره . 

وقال الأسبيجابي في ظاهر الجواب انه لا يشترط المعاودة في يدى المشترى وقيل 
تشترط بلا خلاف بين المشايخ في عامة الروايات ( وهو فساد ألباطن ) في فحل 
العقل بل معدن العقل > قبل القلب وشماعه إلى الدماغ والجنون انقطاع ذلك الشعاع من 
الدماغ » والذى قاله الحققون « رح » العقل جوهر مضى خلقه الله تعالى هذه في الدماغ 
وجعل نوره في القلب يدرك به الغائبات بالوسائط والحسوسات بالمشاهدة . 

( ولمس معناه أنه لا يشترط المعاودة في يد المشترى لان الله عز وجل قادر على 
إزالته ) وم يكن من ضرورة وجوده یوما بعاريته أيداً ( وإن كان قل ما يزول » فلا بد 
من المعاودة لارد ) أى لاجل الرد » وقد ذكر آنقا ما قاله المشايخ من الإختلاف فيه › 
ومال المصنف « رح » إلى قول من يشترط المعاودة كا صرح هه . 

فإن قلت قال فخر الإسلام « رح » قول عمد « رح » في الاصل الجنون عبب إذاجن 
مرة واحدة فهو عبب لازم أبداً يدل أيضاً على انه لم يشترط فيه المعاودة في يد المشترى 
فكيف يقول المصنف « رح » ولمس معناه إلى آخره . 

قلت لا يازم من عدم ذكره اشتراط المعاودة في هذا الموضع أنه لا يشترطها أصلا » 
فإنه قال وإن طعن المشترى بإباق أو جنون ولا يعم القاضي ذلك فإنه يستخلف البائع 
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قال والبخر والدفر عيب في الجارية » لأن المقصود قد يكون 
الاستفراش وهما يخلان به » وليس بعيب في الغلام لأت 
المقصود هو الاستخدام ولا لان به الان بكرن من دام 
لأن الداء عيب والزتا وولد الزتا عيب في الجارية دون الغلام لأنه 


حتى يشبد شاهدان انه قد أبق عند المشترى أو حن عنده وقد اشترط المعماودة في 
الجنون كا ترى في اشتراط في الإباق . 

( قال ) أى القدورى « رح » في ختصره ( والبخر ) بفتحتين رائحة متغيرة من 
الفم وكل رائحة ساطمة فبي بخر مأخوذ من بخارى القدر أو بخارى الدخان وهذا 
البخور الذى يبخربه من ذلك كذا في الجمهرة ( والدفر ) بالدال المهملة وفتح الفاء نتن 
ريح الإبط > وفي المبرة الدفر النتن » يقال رجل ادفر وامرأة دفرا»ويقال للمرأة يا دافر 
معدول > وقد سمعت دفر الشيء ودفره يسكون الفاء وفتحها » وأما الذفر بالذال 
المعجمة فمو حدة من طيب أو نتن وربما خص به الطبب فقيل مسك أدفر > وقال الكاكي 
« رح » السماع ها هنا بالدال غير المعجمة > وفي شرح الوجيز المراد من البخر الذى عبب 
هو الناشىء عن تغير المدة دون ما يكون بفلج في الاسنان » فان ذلك يزول بتنظيف 
( عب في الجارية لان المقصود قد يكون للاستفراش > وها ) أى البخر والدفر ( يخلان 
به ) أى بالاستفراش . 

( ولبس يعيب في الغلام ) أى ولمس كل واحد من الدفر والبخر بعبب في الغلام 
( لان المقصود هو الإستخدام » ولا يخلان به ) أى لا يحل البخر والدفر بالاستخدام » 
وفي الغاية وقيل إذا كان العبد أمرد يكون البخر فيه عا > والاصح أن الامرد وغيره 
سواء » كذا في خلاصة الفتاوى . 

(إلا أن يكون ) كل واحد من البخر والدفر ( من داءكلان الداء عيب ) في نفسه > 
وعند الشافمي رحمه الله البخر والدفر عيمان في الغلام أمضا . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( والزة وولد الزتا عبب في الجارية دون الغلام » لانه 
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يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب الولد » ولا محل 
بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام إلا أن يكون الزنا عادة له على 
ما قالوا » لأن اتباعبن يخل بالخدمة . قال والكفر عيب فا 


يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفرلش وطلب الولد ) يعني كون الجارية » وكذا يخل 
بمقصود المولى وهو الإستملاء فإن ولده يعير بأمه إذا كانت والد الزن ( ولا مخل بالمقصود 
في الغلام وهو الإستخدام ). ش 

( إلا أن يكون الزن عادة له ) أى للغلام بأن زنى أكثر من مرتين ( على ما قالوا ) 
أى المشايخ ( لان اتباعبن ) من إضافة المصدر إلى المفعول أى لاناتباعالغلام البنات (يخل 
بالخدمة ) أى بخدمة مولاه وفبه إخمار قبل الذكر > ولكن القرينة وهي ذكر الزنى 
أدل على النساء لان الزة لا يكون إلا بهن . 

فإن قلت إذا وجده سارقا فله الرد لعدم أمانته على ماله » ففي الزة لم يكون عب 
لعدم أمانته على الجوارى والخدم . 

قلت إذا كن مستورات يمكنبن حفظ أنفسبن > وإذا شغله المولى بالعمل وبالا يتفرع 
لذلك الامر > وقال الكرخي « رح » الزنا لبس بعبب في الغلام في معنى المال وإن كان 
عببا في معنى الدين » وقال الفقيه أبو اللث رحمه الله في شرح الجامع الصغير لو اشترى 
عبداً فوجده زان لا يكون عا لان فبه زيادة قوة وزيادة القوة لا تكون عيبا » ألا 
ترى أنه لو اشترى عبداً فوجده عثيتاً فله أن برده . 

وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال إذا اشترى عبداً على أنه 
خصي فإذا هو فحل لزمه ذلك > أما إذا اشتراه على أنه فحل فاذا هو خصي ل يازمه > 
وفي العيون قال هشام « رح » معت أبا يوسف « رح » يقول لو أن رجلا اشترى عبداً | 
قد احتم أو جارية حاضت ولم يختتن العبد وم تخفض الجارية قال ان كان مولداً فهو عيب 
وإن كان جلبا فليس بعيب . 

( قال ) أى محمد « رح » في الجامع الصغير ( والكفر عيب فبا ) أى في الغلام 
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لأن طبع المسل ينفر عن صحبته » ولأنه بتع صرفه في بعض 

الكفارات فتختل الرغبة فلو اشتراه على أنه كافر فوجده 

مساماً لا يرده لأنه زوال العيب » وعند الشافعي «رح » 

يرده لأت الكافر يستعمل فيا لا يستعمل فيه المسلم وفوات 
الشرط منزلة العسب . 


والجارية ( لان طبع المسل ينفر عن صحبته ) أى عن صحبة الكافر لان المسلم قلما يرغب 
في صحبة الكافر وينفر عنه فكان الكفر سسا لنقصان الثمن لفتور الرغبة وسوا كاف 
الكافر نصرانياً أو وديا أو يحوسا ( ولانه ) دليل آخر أى ولان الكافر ( يتنم صرفه 
في بعض الكفارات ) مثل كفارة السمين والظبار عند بعض الناس وفي كفارة القتل يمنع 
بالإجماع فاذا كان كذلك ( فتختل الرغبة ) وهي سبب لنقصان الثمن . 1 

وقال الشافعي رضي الله عنه لو أطلق العقد فبان انه كاقر لا خبار له لان ظاهر الحال 
لا يدل على الكفر والاسلام كا لو ظن العدل فبان الفستى » وقال أصحابه هذا اذا كان 
كفراً يقر علمة » فاذا كانت الجارية مرتدة فله الخيار . 

وفي شرح الوجيز لو وجد الجارية كتابية أو وجد العبد كافراً أى كفر كان فلا رد 
ان كان قريباً من بلاد الكفر بحمث لا تقل فيه الرغبات » وان كان في بلاد الإسلام حيث 
فعل الرغبات وتنقص قممته فله الرد . 

( فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا برده لانه ) أى لان الاسلام ( زوال 
العسب »> وعند الشافعي برده لان الكافر يستعمل فيا لا يستعمل فيه المسلم »وفوا تالشرط 
بمنزلة العسب ) وفى نسخة شيخنا لأنه زوال العيب فصار كا لو اشتراه معيباً فإذا هو سلم 
فلا برده وبه قال المزني « رح » وقال الشافعي رضي الله عنه وأحمد « رح » يثبت له 
الخمار لأنه وجده يخلاف شرطه وله في هذا الشرط غرض فربا قصد أن يستخدمه في 
الحقرات من الأمور » ولآن الأولى با لسم أن يتبعه الكافر » وكان السلف يستعبدور:. 
العلوج والجواب أن هذا أمر راجع إلى الديانة ولا عبرة به في المعاملات . 
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قال فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة فهو عيب 
لأن ارتفاع الم واستمراره علامة الداء » 


( قال فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة فهو عيب ) قمد بقوله بالغة 
لأن عدم الحيض في الصغيرة لىس بعيب بالإجماع » ولو كانت كبيرة قد بلغت سن الإياس 
فهو غير عيب بإجماع الفقباء « رح » أيضاً . 

لحي نك امعان د م و رح » الحيض مر كب 
في نا ت آد م فإذا لم تحض في أوانه فالظاهر انه إن لا تحيض لداء فما والداء عسب »ولو 

أدعى المشتري الإنقطاع في بده لا تسمع منه الخصومة مالم يدع ارتفاع ال حيض بسب 
الداء والحبل » فإن ادعى لسبب الحبل تراها النساء > فإن قلن هي حبلى يحلف البائم أن 
م ا الي 3 
وإن ل بشت لا حلف . 

والمرجع في معرفة الحبل قول النساء في معرفة الداء قول الأطباء » وفي فتاوى 
العو اج الح لاود الا بتفی عدلان منہم لا يست العسب في 

وقال الشبخ أبو المعين النسفي « رح » في شرح الجامع الكبير وإن كان العيب خفيا 
لا يطلع عليه إلا الاطباء یثبت يقول واحد عدل منهم لقوله تعالى َل فاسألوا أهل الذكر © 
م؛ النحل » وهم أهل الذكر في هذا الباب » و كذا إذا كان لا يطلع عليه إلا النساء يثبت 
بقول واحدة منهن موصوفة بالعدالة والثنتان أحوط »> وقال صاحبالتحفة إذا كان العسب 
باطنا لا بعرفه إلا الخواص من الناس كالأطباء والنحاسين فإنه يعرف ذلك ممن له بصارة 
في ذلك الباب » فإن اجتمع على ذلك العيب رجلان مسامان أو قال ذلك رجل مسلم 
عدل فانه يقبل قوله ويثبت العسب في حق إثبات الخصومة » ثم بعد هذا بقول القاضي 
للبائع هل حدث عندك هذا العبب › فان قال نعم قضى عليه بالرد > وإن م يكن عليه 
بينة استحلف البائع فان حلف ل برد عليه » وإن نكل قضى عليه بالرد إلا أن يدعي 


١4 


ويعتبر في الارتفاع أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة فيه 
عند أبي حتئفة وخ » ويعرف ذلك بقول الأمة 


الرضاء أو الابراء » وان كان العبب ما لا يطلع عليه الرجال ويطلع عليه النساء فانه 
برجم الى قول النساء فترى امرأة مسامة عدل والثنتان أحوط » فاذا شبدت على العسب 
ففي هذه المسألة عن أبي يوسف « رح » روايتان » وكذا عن محمد « رح » روايتان في 
رواية فرق أبو يوسف بنا اذا كان المسبع في يد المائع أو في يد المشتري . 

فقال ان كان في يد البائع رد المببع بشهادتها فيثبت العيب لقولنا > والعيب الموجود 
عند البائع يفسخ به الببع » وان كان بعد القبض أقبل قولما في اثىات الخصومة » ولا 
أقبل في حتى الرد على البائع » لان المبيع دخل في ضمان المشتري فلا انقل الضمان الى 
البائع بول النساء » ولكن اثبت حتى الخصومة ليشت الاستحلاف > وفى رواية قال ان 
كان العبب م لا حدثه مثله يفسخ بقولا لان العسب قد يثبت بشہادتهن > وقد علمنا کون 
العبب عند البائع بتعين فيثبت حت الفسخ > وان كان عبباً بحدث مثله لم يثبت حت الفسخ 
بقولهن » وأما عن محمد د رح » فى رواية قال لا يفسخ بقولهن وفى رواية يفسخ قبل 
القبض وبعده بقون » لان قوها فيا لا يطلع عليه الرجال كالبينة . 

( ويعتبر فى الارتفاع ) أي ارتفاع الحيض ( أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة 
فيها ) أي فى الجارية ( عند أبي حنيفة رضى الله عنه ) وعندها خمس عشرة سنة 
ز ويعرف ذلك ) اي ارتفاع الحيض ( بقول الامة ) قال الإمام العتابي « رح » وانمايمرف 
ذلك عند المنازعة بقول الأمة لآنه لا يقف على ذلك غيرها ويحلف المولى مع ذلك لآنه 
ما سامها يحم المبيع وما بها هذا العبب » وإن نکل برد من كونه » هذا إذا كان يعد 
القبض » وإن كان قبل القبض تحلفه بالله ما بها هذا العسب الذي يدعيه المشتري في الحال 
وهذا على قباس قول أبي حشيفة وأبي بوسف « رح » في مسألة البكارة إدا اشترى جاريةعلى 
أنها بكر فقال المشتري ليست ببكر وقال البائم هي بكر في الحال » فإن القاضي يري 
النساء فإن قلن هي بكر لزم المشتري من غير ين البائع لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد وهو أن 
الأصل هو البكارة » وإن قلن هي يثبت لم يثبت حى الفستى للمشتري بشهادتهن لأرنف 
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فترد إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده هو صحيح . قال 
وإذا حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب كان عند البائع فله 
ان يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع لأن في الرد أضراراً بالبائع 


شهادتهن ضعيفة وح الفسخ حت قولي وبشهادتهن يثبت للاشتري حت الخصومة في توجيه 
النهي على البائع فبحلف البائع بالله لقد سامها يحم المبيع وهي بكر إن كان بعد القبض » 
وإن كان قبل القبض يحلف باك أنها بكر . روي عن عمد « رح » أنها ترد على البائع 
بشهادتهن من غير يمين البائع . 

( فترد ) أي الأمة ( إذا انضم إليه ) أي إلى قولها ( نكول البائع ) أي امتناع 
البائع عن البمين مع قولها بأ الا تحيض أو هي مستحاضة ( قبل القبض وبعده هو 
الصحيح ) قبد بقوله الصحمح احتراز عن قول أبي يوسف « رح » فإن عنده يرد بقول 
الأمة قبل القبض ويشبادة القائلة » وعما روى عن عمد « رح » أنه قال إن كانت الخصومة 
قبل القبض يفسخ العقد بقول النساء اعم أن المشتري إذا ادعى انقطاع الحيض فالقاضي 
يسأله عن مدة الإنقطاع فإن ادعاه في مدة قصيرة لا تسمع دعواه وإن ادعاه في مدة 
مديدة يسمع دعواه » والمديدة مقدرة بثلاثة أشهر عند أبي يوسف « رح » > وعند مد 
« رح » بأربعة أشبر وعند أبي حشيفة وزفر بسنتين > فإذا عرفت المدة فا دوا قصيرة 
ثم بعد ذلك إن كان القاضي مجتهدا يقضي ما أدى إليه اجتہاده » وإن لم يكن يجتبداً 
يأخذ با اتفق عليه أصحابنا وهو سنتان » وفي الفوائد الظبيرية لو شهد للمشتري شهود 
لا يقبل شهادتهم على الانقطاع خلاف الإستحاضة حمث يقل عليها لأنها مما يمكن الاطلاع 
علمها وانقطاع الدم على وجه يعد عيبا لا يكن الاطلاع عليه » ولو أنكر البائع الإنقطاع 
في الحال هل يستحلف عند أبي حنيفة « رح » أم لا وعندهما يستحلف . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا حدث عند المشتري عبب ) سواء كان بآفة 
سماوية أو غيرها ( واطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان ) أي بنقصان 
السب بأن يقوم المببع سليما عن العيب القديم ومعيباته » فما كان بينهما من عشر أو من 
أو سدس أو غير ذلك برجم به على البائع ( ولا برد المبيع لآن في الرد اضراراً بالبائع 
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لأنه خرجعن ملكه سالا وبعود معيباً فامتنع ولا بد من دفع الضرر 

عنه فتعين الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه لأنه 

رضي بالضرر ٠‏ قال ومن اشترى ثوباً فقطعه فو جد به عيبأ رجع 
بالعسب لأنه امتنع الرد بالقطع فإنه عيب حادث › 


لأنه خرج عن ملكه سال ويعود معيباً فامتنم ) أي الرد ( ولا بد من دفع الضرر عنه ) 
أي عن المشتري ( فتعين الرجوع بالنقصان ) لأن المشتري ل برض بلمعقود عليه إلا سلما » 
فلو م يكن له حى الرجوع لتضرر حقه بإيحاب نقصان المعبب » وبقولنا قال الشافمي 
وأحمد رضي الله عنهما في رواية » وقال مالك وأحمد « رح » في رواية وابن أبي ليلى رد 
الببع ورد معه نقصان العيب الحادث » فإن قبل أبن قولك الأوصاف لا يقابلها شيء من 
الثمن أجمب بأنها إذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة أو حكما كان لما حصة من الثمن 
وها هنا كذلك ( إلا أن برضى البائع أن يأخذه يعيبه لأنه رضى بالضرر )والرضاءاسقاط 
لحقه يخلاف ما إذا كان المبيع عصيراً فتخمر في يدي المشتري ثم اطلع على عبب في العصير 
قبله البائع حيث لا يكون للبائع أخذ الجر ورد الثمن وإن وجد منه الرضا بالإختلاط 
خذلان الإمتناع ثمة حت الشرع ا فيه من تلك الخر وتملكها فلا برتفع بتراضي المتعاقدين 
كا لو تراضيا على افر ولكن يأخذ المشتري نقصان العصير ما يقوم الشراء بلا عيب ويقوم 
مع العسب وينظر إلى التفاوت » فإن كان التفاوت مقدار عشر القيمة برجع بعشر الثمن » 
وإن كان أقل أو أكثر فىقدره . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى ثوباً فقطعه فوجد به عيبا 
رجع بنقصان العسب ) وبه قال الشافمي وأحمد « رح » في رواية خلافاً مالك وأحمدهرح» 
في رواية وابن أبي لبلى « رح » فإن عندهم برد الممسع وبرد معه نقصان العبب الحادث . 

( لآنه ) أي لآن الثياب ( امتنع الرد بالقطع فإنه ) أي فإن القطع ( عيب حادث ) 
لا يقال البائع يتضرر برده معيباً والمشتري لعدم رده فكان الواجب ترجيحجانب المشتري 


في دفع ضرر لآن البائع غره بند ليس العبب لانا نقول المعصية لا تمنع عصمة المال كالغاصب 
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فإن قال البائع أا أقبله كذلك كان له ذلك لأن الامتناع لحقه وقد 

رضي به » فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء لأن الرد غير متنع برضاء 

البائع فيصير هو بالبيع حابساً للمبيع فلا ير جع بالنقصان » فإن قطع 

الثوب وخاطه أو صبغه أحمرء أولت السويق بسمن ثم اطلع على عيب 

.رجع بنقصانه لامتناع الرد بسبب الزيادة لأنه لا وجه إلى الفسخ 
في الأصل بدونها 


إذا صنع الثوب فكان في شرع الرجوع بالعبب نظر إليهما > وني إلزام الرد بالعيب الحادث 
إضرار للبائع لا لفعل باشره > وفي عدم الرد » وإن كان إضرار للمشترى » لكن لءجزه 
لما باشره فاعتبر ما هو إلا نظر لما . 

( فإن قال البائع أ أقبله كذلك كان له ذلك لآن الإمتناع ) أي امتناع الرد كارت 
( لحقه ) أي لمق البائع ( وقد رضي به ) أي بالثوب العسب فكان اسقاطا لحقه » فإن 
قمل الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا اشترى بعيراً فنحره » فاما شق بطنه وجد أمعاءه 
فاسدة فإنه لا برجع فيه بنقصان العيب عند أبي حتيفة رضي الله عنه > أجيب بأن النحر 
إفساد للمالية لصيرورة البعير به عرضة للنتن والفساد » ولمذا لا يقطع يد السارق بسرقته 
فيختل معنى قيام البيع . 

( فإن باعه المشتري ) يعني بعد القطع ( لم برجع بشيء ) عم به أو لا وبهقال الشافعي 
رضي الله عنه في الأصح ( لأن الرد غير ممتنع برضاء البائع ) لأنه جاز أن يقول البائع 
كنت أقبله كذلك فلم يكن الرد ممتنعا برضاء البائع ( فيصير هو ) أي المشتري (بالبيع 
حايسا السيع فلا يرجع بالنقصان ) إذ ذاك لإمكان رد البيع وأخذ الثمن لولا البيع(فإن 
قطع الثوب ) الذي اشتراه ( وخاطه أو صبغه أحمر ) قبد بالأحمر لنكون الزيادة في 
المببع بالإتفاق » لأن السواد » نقصان عند أبي حنيفة « رح » وعندهما زيادة كالمرة 
( أولت السويق بسمن ثم اطلع على عبب رجع بنقصانه لامتناع الرد بسبب الزيادة لأنه 
لا وجه إلى الفسخ في الأصل ) أي الثوب أو السويتى ( بدونها ) أي بدون الزيادة 
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فامتنع أصلاً 


( لانها لا تنفك عنه) أي لان الزيادة لا تنفك عن الاصل . 

( ولا وجه إليه ) أي إلى الفسخ ( معها ) أي مع الزيادة ( لان الزيادة ليست بمبيمه 
فامتنع أصلا ) أي فامتنع الرد بالكلية » وي الفواد الظهيرية والمسوط الاصل في جتس 
هذه المسائل أن في كل موضع يكون الببع قاتا على ملك المشتري فعليه الرد برضاء البائع 
فإدا أخرجه عن ملكه لا برجم بالنقصان وفي كل موضع يكون المبيع قان ولا يمكنه الود 
وإن رضي به البائم فاذا أخرجه عن ملكه يرجم بالنقصان لامتناع الرد بالزيادة . 

فان قبل يشكل بالزيادة المتصلة المتولدة في الببع كالسمن والمال فانها لا تمنع الرد 
بالسب في ظاهر الرواية » قلنا ثم فسخ العقد في الزيادة متمكن لان الزيادة بيع عض 
باعتبار التولد والتفرع منه والاتصال به . 

وحاصله أن الزيادة نوعان متصلة ومنفصلة » والمتصلة نوعان متولدة منه ا ذحكرا 
وهي لا تمنع الرد » وبه قال الشافعي رضي الله عنه ومالك « رح » وأحمد «رح» ومنقصلة 
غير متولدة منه كالبيع والخياطة واللت والغرس والبناء وهي تمنع الرد بالإتفاق » وعند 
الشافمي وأحمد رضي الله عنهما لا تمنع كالسمن والجال . 

والمنفصلة نوعان متولدة منه كاللين والتمر والإرش والولد والعقر وهي تنم الرد لتعذر 
الفسخ علها لان العقد لم يرد عليها ولا وجه للقسح عليها! لانقطاع التبعية بالاتفصال 
ويكون هو بالخيارإن شاء ردهما جما وإن شاء رضي بها حمبعالثمن قبل القبضو بعدء» 
ورد المبسع خاصة يحصته منالثمنيقسم الثمن على قبمته يوم العقد وعلى قممة الزيادة وقت 
القبض وغير متولدة منه كالكسب وهي لا تمنع الرد بل يفسخ العقد في الأصل دون الزيادة 
وتسلم الزيادة للمشتري جانا » وبه قال الشافمي وأحمد رضي الله عنها و كذا قالافي 
المتولدة المنفصلة لإمكان الفسخ عى الأمل بدونها والزيادة لمشتري . 

قال مالك رضي الله تعالى عنه إن كانت الزادة ولدا ردة مع الأصل » وإن كانت 
ثرة أمسكها ورد الأصل » ولو هلكت الزيادة بآفة سماوية يثبت له الرد كأنها لم تكن » 


\or 


وليس للبائع أن يأخذه لان | لإمتناع احق الشرع لا لحقه » فإن باعه 

المشتري بعد ما رأى العيب رجع بالنقصان لأن الرد متنع أصلاً قبله 

فلا کون بالبيع حابساً للمبيع » وعن هذا قلنا إن من اشترى ثوباً 

فقطعه لباسا لولده الصغير وخأطه ثم اطلع على عيب لا يرجح 

بالنقصان» ولو كان الولد كبيراً يرجع لان التمليك حصل في الأول 
قبل الخباطة » وفي الثاني بعده بالتسلي إليه . 


ربه قال الشافمي رضي الله عنه قبل ا حك بالإرش ٠‏ 

( ولس للبائع أن يأخذه ) أي المببع مع الزيادة ( لأن الإمتناع لحق الشرع ) أي 
امتناع الرد لحق الشرع بشبهة الربا!( لا لحقه ) أي لا لحتى البائع ( فإن باعه المشتري ) 
أي الثوب المصبوغ أو الخبط ( بعد ما رأى العيب رجع بالنقصان لأن الرد ممتنع أصلا . 
قبله ) أي قبل بيع المشقري لازيادة الحادثة فبه بفعل المشتري . 

( فلا يكون ) أي المشتري ( بالبيع حايس لمبيع ) فيرجع بالنقصان ( وعن هذا 
قلنا ) أي عن الوجه الذي قلنا وني بعض النسخ وعلى هذا قلنا » وهو أن المشتري إذا كان 
حابسا للمبسع لا برجم بنقصان العبب ( إن من اشترى وبا فقطمه لباسا لولده الصغير 
وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان » ولو كان الولد كبيراً برجع ) بالنقصان (لأن 
التملسك حصل في الأول قبل الخباطة ) لأنه بالقطع للصغير صار واهباً الثوب له مسف 
المه » وصار الأب قايضاً عنه » وح الرد الذي هو الحى الأصلي صار باطلا بالقطع فبطل 
البدل وهو الرجوع بالنقصان لأنه صار حايسا للمسبع . 

( وفي الثاني ) وهو صورة كون الولد كبيراً ( بعده ) أي بعد الخباطة ( بالتسلم اليه) 
أي إلى ولده الكبير فيكون له الرجوع بالنقصان لأنه بمجرد القطع لا يكون مسلا 
إلمه لأن الأب لا يصير قايضا عن ولده الكبير فاما خاطه خاظه على ملك نفسه فامتنع 
الرد بالخماطة رد الشرع لاالمسة والتسليم فصار وجوه اشبة والتسلم وعدميبا 
سواء فيرجع بالنقصان لأنه لم يكن حابسا للمبيع . قال شيخي رحمه الله ذكر الخياطة 


١6 


قال ومن اشترى عبداً فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع 

بنقصانه , أما الموت فلن الملك ينتبي به والامتناع حكمي لابفعله » 

وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع لان الامتناع بفعله فصار 

كالقتل وني الاستحسان يرجع لان العتق إنباء الملك لان الآدمي 

ما خلق في الاصل عاذ لاملك ونا ثبت الملك فيه مؤقتاً إلى الاعتاق 
فكان إنهاء فصار كالموت هذا 


وعدم ذكرها في هذا الموضع سواء لآن حتق الردالمتبع بوجود القطع قبل الخباطة . 

(قالومناشترى عبد فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عبب رجع بنقصانه ) هذه 
مسألة القدوري « رح » والجامع الصغير أيضا ( أما الموت فلأن الملك ينتهى به والامتناع 
حكمي ) أي امتناع الرد يثبت حكا لفوت ( لا بفعله ) أي لا بفعل المشتري كالبيع 
والقتل ( وأما الاعتاق فالقياس أن فيه لا يرجع لآن الإمتناع بفعله ) أي امتناع الرد 
بفعل المشتري ( فصار كالقتل ) قإن المشتري إذا قتل العبد الذي اشتراه ثم اطلع فيه على 
عيب فإنه لا يرجع وبالقياس قال زفر « رح » وقي الکاقي وهو قول الشافعي رضي الله 
عنه » ولکن ذكر في كتبهم أنه برجم وبه قال أحمد « رح » كا قلنا في الإستحسان فإن 
قبل يشكل على هذا إذا صبغه احمر حبث برجم بالنقصان > ولا شك أن الصبِغ بفعله 
أجيب نعم ذلك بفمله لكن امتناع الرد بسبب وجود الزيادة في البيع بسبب ذلك الفمل 
فكان الإمتناع لحتى الشرع > وقال الأكمل « رح » ورد بأنه حينئذ يحب أن يقولالإمتناع 
حكمي لا بفمله الذي يوجب الزيادة » والحق أن يقال في الجواب عدم الرد في الصنع بما 
حصل من قعله من وجود الزيادة لا بفعله . 

( وقي الإستحسان يرجم لأن العتتى إنهاء الملك ) أي اتمامه ( لأن الآدمي ما خلق في 
الأصل محل للملك وإنا يبت الملك منه مؤقتا إلى الاعتاق ) أي إلى وقت الإعتاق » 
والمؤقت إلى وقت ينتهي بانتهائه ( فكان ) أي الاعتاق ( انهاء فصار ) أي انتباوه 
( كالموت ) أي كانتهائه بالموت ( وهذا ) أي جواز الرجوع بنقصان العسب عند الإنتهاء 


١6ه‎ 


لان الشيء يتقرر بإنتهائه فيجع لكأن الملك باق والردمتعذر»والندبير 

والاستيلاد بنزلته لان تعذر النقل مع بقاء لحل بالامر الححكمي . 

وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء لانه حبس له وحبس البدل 

كحبس المبدل » وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يرجع لانه انباء 
لاملك » وإن كان بعوض . 


( لأن الشيء يتقرر بانتائه فيجعل كأن الملك بى والرد متعذر ) فصار حابسا (والتدبي 
والاستيلاد بنزلته ) أي بمنزلة الاعتاق ( لأنه "“ ) أي لآن الشان ( تعذر النقل ) أي إلى 
ملك البائع ( مع بقاء الحل ) احتراز عن الموت والاعتاق ( بالأمر الحكمي ) يعني لا 
بفعل المشتري . 

وقال الكاى « رح » قوله بالامر الحكمي احتراز عن القتل » فإن قبل كيف يكون 
التدبير والاستملادكالاعتاق وهو منه دونهما » أجمب أن الإنباء يحتاج إلبه لتقرير الملك 
يجعل ما لم يكن كائناً وها هنا الملك متقرر فلا حاجة إلبه . 

( وإن أعتقه على مال ) أي فإن أعتق العبد الذي اشتراء على مال ثم وا عدا 
( م برجم بشيء لانه ) أي المشتري ( حبس بدله ) أى بدل المبيع وأزال ملکه عنة 
بعوض ( وحيس البدل كحيس المدل ) قصار كالمبيع » وفي المببع لا برجع فكذا ها هنا 
( وعن أبي حشيفة رضي الله عنه أنه يرجم ) وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد رضي 
الله عنهم > وني شرح الاترازى بخطه» ونقل الفقه أبو اللمث « رح » في شرحه للجامع 
الصغير عن الأمالي قال إذا.ا* شترى عمداً فأعتقه على مال أو کاتبه أو قتله ثم وجد به عا 
لا يرجع بشيء في قول أب حنيفة « رح » » وني قول أي يوسف « رح » يرجع بنقصارن 
العيب وهذا موضع تأمل . 

( لانه ) أى لان الاعتاق ( انباء للملك » وإن كان بعوض ) يعين منه للملك سواءكان 
بعوض أو غير عوض » ولمذا ثبتت الولاية في الوجبين » ولو أبى ثم علم بالعيب لم يرجع 


() لأن - هامش . 


فإن قتل المشتري العبد » أو كان طعاماً فأ كله لم يرجع بشيء عند 

أي حنيفة » أما القتل فالمذكور ظاهر الرواية» وعن أبييوسف «رح» 

أنه بر جع لان قتل المولى عبده لا يتعلق به حك دنياوي فصار کا موت 

حتف أنفه » فيتكون إنبهاء » وجه والظاهر أن القتل لا يو جد إلا 

مضموناً وإنا يسقط الضمان ها هنا باعتبار الملك فيصير كالمستفيد 

به عوضأ » بخلاف الاعتاق » لانه لا يوجب الضمان لا محالة كاعتاق 
المعسر عبداً مشتركا , 


بالتقصان عند أبي حنيفة « رح » ما دام حا وبه قال الشافعي رضي الله عنه » وعن أبي 
يرسف « رح » ير جع »> وبه قال الشافعي رضي الله عنه في وجه لتحقق العجز في الحال . 

( قال ) أي القدورى « رح » ( وإن قتل المشترى العبد أو كان ) أى الذى اشتراه 
كان ( طعاماً فا كله م يرجم بشيء عند أبي حنسفة > أما القتل فالمذ كور )أى في القدورى 
« رح » ( ظاهر الرواية » وعن أبي يوسف « رح » أنه يرجم ) مد « رح » معه في رواية 
التتابع » وبه قال الشافمي وأحمد « رح » ) ( لان قتل المولى عبده لا يتعلى به) أى لا 
يتعلق بقتل ( حم دنباوى ) من القصاص والدية ( فصار كالموت حتف أنفه فيكونانباء) 
للملك لان المقتول ممت بأجله كذا في الممسوط . 

( ووجه الظاهر ) أى وجه ظاهر الرواية ( أن القتل لا يوجد إلا مضمونا ) لقوله 
عليه الصلاة والسلام ليس في الإسلام دم مفرح أى مبطل وهو بالحاء المهملة » وقال ابن 
الاثير ويروى بالجم > وهذا لو باشره في ملك غيره كان مضموة . 

( وإنغا يسقط الضمان ها هنا ) أى في قتل المولى عبد ( باعتبار الملك فيصير ) أى 
المولى ( كالمستفيد به ) أى ملك العبد ( عوضا ) وهو سلامة نفسه على اعتبار العمد » 
وسلامة الدية على اعتمار الخطأ فصار كأنه أخذ عوضا بإزالة ملكه بالقتل کا لو باع وأخذ 
الثمن ( خلا ف الاعتاق لانه لا يوجب الضان لا حالة كإعتاق المعسر عبداً مشترحا ) لا 
ضمان عليه » فعلم أن الإعتاتى لا يقتضي الضمان . 


١ /اه‎ 


وأما الاكلفعلى الخلافعندهما يرجع » وعنده لايرجع استحسانا , 
وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق لما أنه صنع في المبيع 
مايقصد بشر ائه و يعتاد فعله فيه فأشبهالاعتاق »وله أنه تعذر الردبفعل 
مضمون منه في المبيع فأشبه البيع والقتل ولا معتبر بكونه مقصوداً 
ألا ترى أن الببع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع »فإن أكل _ 
بعض الطعام ثم عل بالعيب فكذا الجواب عند أبي حنيفة « رح » 


( وأما الاكل فعلى الخلاف عندهما ) أى عند أبي يوسف ومد « رح » ( يرجم ) 
بنقصان العسب ( وعنده ) أى عند أبي حنيفة رضي الله عنه ( لا يرجم استحساء ) أى 
من حمث الاستحسان ( وعلى هذا الخلاف المد كور إذا لبس الثوب ) الذى اشتراه(حتى 
تخرقى) وتمزق ثم اطلع على عيب عند البائع فض د أبي حنيفة « رح » ليس له الرجوع 
بنقصان المبب خلافا لابي بوسف وعمد والشافمي رضي الله عنهم » وفي الخلاصة والفتوى 
على قول وأجنعوا أنه لو أتلف الطعام أو الثوب يسبب آخر ليس له حتى الرجوع كذا في 
شرح الطحاوى ( لما ) أى لابى يوسف وعمد « رح ( أنه ) أى ان المشترى ( صنع في 
المببع ما يقصد بشرائه ) وهو الاكل والشرب . 

( ويعتاد فعله فيه ) أى في المبع » فلا يمنع من الرجوع ينقصان العيب ( فأشبنه 
الاعتاق ) من حمث انه إنهاء للملك مخلاف الاحراق والاستهلاك . 

( وله ) أى ولابى حشفة ( أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فأسبه البيع 
والقتل ) أى بيع الشىء الذى اشتراه » وقتل العبد الذى اشتراه ( فلا معتبر بكونه 
مقصوداً ) أى يكون الاكل أو اللبس » وهذا جواب عن قولما إنه صنع في البيع ما 
يقصد بشرائه تقريره أنه لا يعتبر بكون الاكل أو اللبس مقصوداً ( ألا ترى أن البيع مما 
يقصد بالشراء ) لانه تصرف مشروع قد يقصد بالشراء ( ثم هو ينع الرجوع ) 
أى بالنقصان . 

( فإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند أبى حشيفة « رح » ) يعني 


10۸ 


لان الطعام كشيء واحد » وصار كبيع البعض »وعندهما أنه يرجع 

بنقصان العيب في الكل » وعنهما أنه يرد ما بقي لانه لا يضره 

التبعيض . قال ومن اشترى بيضاً أو بطبخاً أو قثاء أو خساراً أو 

جوزاً فکسره فوجده فاسداً فان لم ينتفع به رجع بالثمن كله لأنه 
ليس بال فكان البيع باطلاً » 


لا يرد ما بقى > ولا يرجع بالنقصان ( لان الطعام كشىء واحد ) وههذا رؤنة بعضه 
كرؤية كله ( فصار كبيع البعض ) دون البعض ( وعندهها انه يرجع ينقصان العبب في 
الكل ) أى فيا أكل وفيا ام يأكل فا كل الكل لا ينع الرجوع بالعيب عندهما فاكل 
البعض أولى . 

( وعنهما ) أى وعن أبى يوسف وحمد « رح » ( أنه يرد ما بقى لانه لا يضره 
التبعبض ) فهو قادر على الرد في البعض كا قبضه ويرجع بنقصان العبب فبا أكله » وفي 
امجتبى أكل بعضه يرجم بنقصان عببه ويرد ما بقى » وبه يفتي . 

ولو أطعم ابنه الصغير أو الكبير أو امرأته أو مكاتبه أو عتيقه لا يرجم کی 
ولو أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده يرجع لان ملكه باق اشترى دقبق] وخاز بعضه 
وظهر أنه من رد ما بقى ورجع بنقصان ما خبز وهو الختار » ولو کان سمت ذائيا فأكله 
ثم أقر البائع أنه كان وقعت فيه فأرة رجع بالنقصان عندهها وبه يفتي . 

( ومن اشترى بيضا أو بطيخا أو قثاء أو خياراً أو جوزاً فكسره فوجده فاسدآفان 
م ينتفع به ) أى بالمبيع كالقرع إذا وجده مرا أو البيضة إذا وجدها مذرة ( رجعبالثمن 
كله ) كذا في جامع قاضى خان أيضا » وفي المبسوط و كذلك الفاكبة إذا وجدها فاسدة 
بعد الكسر فان كان لا يساوى شيئاً يرجع بكل الثمن لانه تبين بطلان المبيع ( لانه 
لس بال فكان الببع باطلاً ) لعدم المالبة » إذ المال ما ينتفع به في الحال أو في ثاني الحال 
فاذا كان لا ينتفع به أصلا لا يكون عل للبيم فبطل الببع وبه قال الشافعمى رضى الله 
عنه > واختاره المزني « رح » وهذا إذا كسره ول يعلم بالعيب » أما لو كسره وهو عام 
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ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قبل لأن ماليته باعتبار 

اللب ‏ وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده » لأن الكسر عيب 

حادث ولكنه يرجع بتقصان العم دفعاً للضرر بقدر الامكان » 

وقال الشافعي « رح » يرده لأن الكسر بتسليطه . قلنا القسليط على 
الكسر في ملك المشتري لا في ملكه 


بالسب صار راضياً به فبطل حقه من كل وجه . 

( ولا يعتبر في الجوز صلاح قشرة على ما قيل ) أشار به إلى الجواب جما قال بعض 
المشايخ « رح » إذا كان لقشر الجوز قيمة بأن كان في موضع معتيرأ الحطب فيه يرجع 
يحصة اللب ويصح العقد في قشره يحصة من الثمن »> لأن العقد قي القشر صادف عله » وقال 
برده أولاً بقوله ولا يعتير إلى آخره › ثم علله بقوله ( لآن مالته ) أي لن مالمة الجوز 
قبل الكسر ( باعتبار اللب ) دون القشر . 

( وإن كان ينتفع يممع فساده لم برده“لأن الكسر عيب حادث ولكنه يراجم بنقصان 
السب دفعا للضرر بقدر الإمكان ) من الجانبين ( وقال الشافعي رضي الله عنه يرده ) أي 
إذا کسر مقدارما لا يدمئه الع ,العيب » وقي كتبهم فيه قولان في قول لا يرده وهو اختیار 
امزني « رح » وقول أبي حنيفة « رح » وفي قول الرد وقال مالك « رح » وأحمد « رح » 
لس له الرد ولا الارش » لأنه لمس من البائع تلبيس فإنه لا يعم باطنه » قلنا إن المشتري 
إغا يذل الثمن في مقاب التسلم فلا يمكن أن يازم جميع الثمن قي مقابلة العيب » لأنهإضرار 
به » ولو كان كسر زيادة على مقدار ما لا يد منه للشاقمي طريقان أظمرها أنه لا جوز له 
الرد قولاً واحداً وهو قولنا لأن الكسر عيب » والثاني أنه على القولين » وعلى قول من 
يقول له الرد هل يغرم إرش الكسر » فيه قولان أحدهما يغرم والثاني لا يغرم » لأنه 
معذور » إذ البائع سلطه علمه .. كذا في شرح الوجيز ( لآن الكسر بتسليطه ) أي 
بتسليط البائع فصار كأنه فمله ورضي يه . 

( قلنا التسلمط على الكسر قي ملك المشتري لا في ملكه ) أي في ملك البائع لأنه 


۰ 


فصار ؟ إذا كان ثوباً فقطعه , ولو وجد البعض فاسداً وهو قليل 
جاز البيع استحسانا لأنه لا يخلو عن قليل فاسدء والقليل ما لا يخلو 
عنه الجوز عاد ةكالواحد والاثنين في المائة » وإن كان الفاسد كثيراً 
لا جوز ويرجع بكل الثمن لأنه جع بين امال وغيره فصار كا مع 


ین الجر وعبده 2 


بالببع لم يبق ملكه فلم يكن التسليط إلا في ملك المشتري وذلك هدر لعدم ولايته عليه 
( فصار ا إذا كان ) المببع ( ثوب فقطعه ) ثم وجده معب فإنه يرجع بالنقصان بالإجماع» 
وإن حصل التسليط منه لكونه هدراً » هذا إذا وجد الكل فاسداً ( ولو وحد البعض 
فاسداً ) والبعض صحمح] ( وهو قلمل ) أي الفاسد قليل ( جاز البيع استحسانا لأنه ) 
أي أن الكثير من الجوز ( لا يخلو عن قلبل فاسد ) فمو كالتراب في الحنطة » فلو فسد 
البيع باعتبار فات بمعه عادة » وفي القباس لا جوز لأنه كالخمر والمبتة يضم إلى المال . 

ثم بين القليل من الكثير بقوله ( والقلمل ما لا خلو عنه الجوز عادة » كالواحد و الاثنين 
في المائة ) وجعل الفقبه أبو اللث في شرح ال جامع الصغير في الجوز الخمسة أو ال أو ف 
ذلك في المائة تعفوا » وفي الذخيرة اشترى مائة ببضة فوجد فيما واحداً أو اثنين أو ثلاثة 
مذرة لا يرجع بشيء وجعل الثلاثة في المائة قلي » ولو اشترى عشرة جوز فوجد فيها 
خمسة خاوية اختلف المشايخ فيه . 

قيل يجوز العقد في الخمسة التي فيها لب بنصف الثمن بالإجماع » وقيل يفسد في الكل 
بالإجماع » لأن الثمن لم يفصل » وقمل العقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
لأنه يصير كالمع بين الحي والميت في الببع وعنده)ا يصح في الخمسة التي فما لب بنصف 
الثمن وهو الأصم » لأن هذا بمعنى الثمن المفصل عندههما » فإن الثمن ينقسم على الاجزاء 
لا على القممة . 

ر وإن كان الفاسد كثيراً لا يحوز ) أي في الكل ( ويرجم بكل الثمن » لأنه جمع بين 
ا مال وغيره ) وذلك مفسد للعقد ( فصار كاجمع بين الحر وعبده ) حبث يفسد في الكل 


1١5١ 


قال ومن باع عبد فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب » فإن قيل بقضاء 
القاضي بإقرار وبينة أو باباء مين له أن يرده على بائعه لأنه فسخ من 
الأصل فجعل البيع كان لم يكن غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه 
عاو مك3 ] قرم اا رمش ا ان اشير 


( قال ) أي القدوري ( ومن باع عبداً فباعه المشتري ثم رد عليه ) أي على المشتري 
( عب ) كان قبله . 

( فان قبل ) أي الرد ( بقضاء القاضي باقرار منه بالعيب أو بينة ) قامت عليه عند 
القاضي من جبة المشتري الثاني لا أنكر المشترى الأول قبوله بالرد ( أو بإباء مين ) أى 
وبامتناعه عن اليمين يعني لما عجز الخصم عن إقامة الببنة وتوجه على المشتري الثاني الممين 
فأبى عن البمين وحم القاضي عليه بالنكول . 

ففي هذه الصور الثلاتة ( له ) أى لمشترى الأول ( أن يرده ) أى المببع بالعيب 
( على بائعه لآنه ) أى لأن المببع ( فسخ من الأصل ) أى فسخ من كل وجه لأنه 
تمدن اعتماره.: 

( فجمل البيع كان لم يكن ) أى فجعل البيع الثاني كالمعدوم » والبيع الأول قائم 
فله الخصومة والرد بالعيب ( غاية الأمر ) هذا جواب عما يقال من جبة زفر انه لما أنكر 
العيب لم يكن له حت الاصومة لأنه متناقض في كلامه » تقرير الجواب أن غاية أمر 
المشترى ( أنه نکر قيام العبب ) أى انكر الإقرار بقيام العسب ( لكنه صار مكذباً 
شرعا ) أى من حبث الشرع ( بالقضاء ) أى بقضاء القاضي » ولا صار مكذبا بالقضاء 
ارتفعت المناقضة وصار كمن اشترى شيئاً واقتران البائع باع ملك نفسه ثم جاء إنسارن 
واستحقه بالبينة لا يبطل حقه في الرجوع على البائع بالثمن . 

( ومعنى القضاء بالإقرار ) هذا تأويل من المصنف « رح » لمعنى قول محمد « رح » 
في الجامع الصغير > فان قبله بقضاء القاضي باقرار وهذا في القدورى أيضاً ولكن لفظه 
فان قبله بقضاء القاضي فقط » ولبس فيه باقرار وقال المصنف « رح » معناه ( أنه أنكر 
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الاقرار فأثيت بالبينة » وهذا بخلاف الو كيل بالبيع إذا رد عليه 


الإقرار قأثبت بالبمنة ) وإنما احتاج إلى هذا التأويل لآنه إذا لم ينكر إقراره بعد 
الإقرار لا يحتاج إلى القضاء بل يرد عليه باقراره بالعبب وحينئذ ليس له أن يرده على 
ائعه لآنه اقاله . 

وقي الفوائد قال بعض مشايخنا الجواب في فضل البينة » والنكول مول على ما إدا 
كان المشقري ساكتا فإن البينة على الساكت مسموعة > والساكت يستحلف أيضا لأنه 
يترك منكراً . 

أما إذا انكر المشتري الأول أن يكون هذا العسب عنده ثم كان بالبينة أو النكول 
فملى قول محمد « رح » ليس له أن يخاصم بائعه لمكان التناقض › وعلى قول أبي يوسف 
« رح » له ذلك لتكذيب القاضي إاه بالببنة وعامتهم قالوا إن سبق منه ححود تصابان 
قال وما بها هذا السب وإنًا حدث عندك ثم أقر به ذلك وأبى القبول فالقاضي أجبره على 
القبول لم يكن أن يخاصم بائعه . 

وني الكاني قال زفر » رح » لا يعتبر فسخا في حت المائع الأول حتى لا برد علمه لآن 
القاضي مضطراً إلى القضاء » وهذا الاضطرار جاء بإقراره أو بنكوله فانتقل فم لالقاضي 
إلبه لأت فمل المكره ينتقل إلى المكره بكسر الراء وإذا انتقل صار كأنه باشر بنفسه 

قلنا فمل المكره إنا ينتقل إذا صلح آلة لمكره کا في القتل فإنه يمكنه أن يأخذه 
ويضرية عليه ا ا ل وا 
والكلام لا ينتقل إلى المكره ه لأن التكل بلسان المغير لايتصور . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله أن برده من حيث المعنى إذ تقديره والبيع الأول قائمبنفسه 
فم ينفسخيفسخ بيع الثاني ( بخلاف الو كيل بالبيع )بأن جواب عما يقال إذا رد المبيع 
يعيب على الو كيل بالبينة كان ذلك ردا على الموكل » وفها نحن فيه على المشتري ليس رداً 
على البائع تقريره أن هذا يخلاف الو كيل بالبيع وكل شخصا ببيع عبده مثلا فإنه ( إذا 
ردعلمهبعيب«البينة) أي إذا رد على الو كيل بعيب بالبينة أو بالنكول ( حيث يكون رداً 
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على الموكل » لأن الببع هناك واحد والموجود ها هنا بيعان » فيفسخ 

لأنه بيع جديد في حق ثالث » وإن كان فسخأ في حقبما والأول 

ثالثيا » وني الجامع الصغير وإن رد عليه بإقراره بغير قضاء بعسب 
لا يحدث مله 


على الموكل لآن الببع هناك ) أي في مسألة الو كمل ( واحد ) أي بيع واحد » فكارن 
القضاء عليه بالرد ردا على الموكل (ولا ينفسخ الأول) أي في مسألة بيع المشتري ( ببعان 
فيفسخ الثاني ) أي فيفسخ الببع الثاني ( لا ينفسخ الأول ) أي البيع الأول » فلأجل هذا 
م يكن الرد على المشتري الأول رداً على بائعه ( وإن قبل بغير قضاء القاضي ) عطف على 
قوله فإن قبل بقضاءالقاضي أي فإن قبل المشتري الأول بغير قضاء القاضي بل قبل برضاء 
( لس له أن برده ) على بائعه ( لأنه ) أي لآن الرد بالتراضي ( بيع جديد في حقثالث) 
وهو إقالته ( وإن كان فسخا في حقج| والآول ) أي البائم الأول ( ثالثهما ) أي ثالث 
اثنتين وها المشتري الأول الذي هو البائع الثاني والمشتري الثاني » ولهذا يتحدد الشفيع 
حتى الشفعة لأنه #لثهها فصار كأن المشتري الأول اشتراه ثانيا ما باع فلا يكون له حق 
الخصومة » لا في الرد ولا في حتى الرجوع بالنقصان .. كذا في الكافي » وقال الشافمي 
رضي الله عنه يرده كنا في الرد بالقضاء » فإن قلت هذا يشكل بسألة ذكرها في الحيط > 
وهو ناشوی ديناراً بدرهم وقبض الدينار وباعه من ثالث ووجد يه عيبا فرده على 
المشتري الأول بغير قضاء كان له أن يرده على بائعه > قات لا يشبه الصرف العروض لأن 
الرد في المروض جمل ببعا جديدا في حتى الثالث وهو البائع الأول وها هنا لا يمكن أن 
يحعل بيما جديدا لا النقود لا تتعين في المعقود » فكان البيع الثاني لم 

( وفي الجامع الصغير وإن رد عليه ) أي المشتري الأول ( بإقراره بغير قضاء ) أي 
بغير قضاء القاضي بالرد ( بعبب ) أي بسبب عيب ( لا يحدث مثله ) كالاصبع الزائدة أو 


حل 


لم يكن له أن يخاصم الذي باعهء وبهذا يتبين أن الجواب فيا يحدث 

مثله وفيا لا يحدث سواء > وني بعض روايات البيوع أن فيا لا يحدث 

مثله بر جع بالنقصان للتيقن بقيام العيب الأول عند البائع الأول . 

قال ومن اشترى عبداً فقبضه فادعى عيبا لم يحبر على دفع الثمن حتى 
يحلف البائع أو يقيم المشتري البينة 


الناقصة ( م يكن له أن خاصم الذي باعه ) صورته في الجامع الصغير محمد عن يعقوب 
عن أبي حشفة رضي الله عنه في رجل اشترى من رجل عبداً ثم باعه من آخر فوجد يه 
الآخر عسا لا يحدث مثله فرده على بائعه وقبل منه عبداً بغير قاض قال ليس له أن يرده 
على البائع الأول أبداً . 

قال المصنف ( وبهذا ) أي بوضع المسألة في الجامع الصغير في العيب الذي لا يحدث 
مثله ( يتمين أن الجواب فيا يحدث مثله ) كالقروح والأمراض ( وفيا لا يحدث ) كالإصبع 
الزائدة يا ذكرة ( سواء ) في الخصومة مع البائم إذا قبله بغير قضاء وذلك لأنه لم بتمكن 
من الرد فا لا يحدث مع التمقن بوجوده عند البائع الأول كان أولى أن لا يتمكن من الرد 
فا بحدث مثله مع احوال أنه حدث عند المشتري بهذا هو فائدة وضع الجامع 
وهو الصحيح . 

( وفي بعض روايات البيوع ) أي بيوع الأصل ( أن فيا لا يحدث مثله يرجعبالنقصان 
للتبقن بقيام العبب عند البائع الأول ) والصحيح رواية الجامع الصغير لأن الرد بغير قضاء 
إقالة معتمد التراضي فيكون بنزلة ببع جديد في حتى غيرهما وهو البائع الأول فلا يعود 
الملك المستفاد س جبة البائع الأول لتخاصه . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبداً فقبضه فادعى عيبا / 
يحبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري ببنة ) صورة المسألة في الجامع 
الصغير محمد « رح » عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنه في رجل اشترى من رجل 
عبد بأاف درم وقبض العبد ثم جاء البائع مخاصمه في الثمن ققال قد كنت دلست لي هذا 
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لأنه أنكر وجوب دفع الثمن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب 
ودفع الثمن أولا لمتعين حقه بإزاء تعين المبيع ولأنه لو قضى بالدفع 
فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء فلا يقضي به صو لقضائه » 


العيب. قال لا يحبر على دفم الثمن حتى يشهد الشبود أو يستحلفه » فإن قال شهوديبالشام 
قال يقال له ادفع الثمن وإن شت استحلف لك وادفع الثمن .. إلى هنا لفظ الجامع فأخذ 
المصنف « رح » هذا ونقله بالعبارة المذكورة ثم علل المسألة بقته ( لأنه أنكر ) أي لآن 
المشتري أنكر ( وجوب دفع الثمن ) أي وجوب تسليم الثمن على نفسه لما ادعى العبب 
( حيث أنكر ) أي المشتري ( تعين حقه بدعوى العبب ) لأن حقه في التسليم 
لا في العسب . 

( ودقع الثمن أولاً ) يعني وجوب دفع الثمن أولاً إنما هو ( ليتعين حقه ) أي حق 
البائع ( بازاء تعين المبيع ) فحيث أنكر تعين حقه في ابيع لأن حقه في التسليم » فقد 
أنكر علة وجوب دفع الثمن أولاً وفي إنكار العلة إنكاراً لمعلول » فانتصب خا 
بد حمنئذ من حجة وهي إما ببنة أو يمين البائم » فان قبل في هذا التعليل فساد الوضع 
لأن صفة الإنكار تقتضي إسناد اليمين إلبه لا إقامة البينة » فالجواب أن الاعتبار بالمعنى 
لا بالصورة وهو فبه مدعي يدعي ما يوجب دفم وجوبه دقع الثمن أولا كارت في 
الصورة متنكراً . 

( ولأنه ) دليل آخر ولآن القاضي ( لو قضى بالدفع ) أى يدفع الثمن ( فلعله يظهر 
العيب فمنتقض القضاء فلا يقضي ) أى بالدفع ( به صوة لقضائه ) أى حفظا لقضائه عن 
النقض وها هنا سؤال وهو أن الموجب للجبر موجود وهو البيع مع القبض وما ادعاء 
المشترى من العبب موهوم > والموهوم لا يعارض المتحقق » والجواب عنه يفهم من تقرير 
الدليل الثاني على ما لا يخفى على الفطن » ولكن توضمحه زيادة للبيان وهو وإن كان ما 
أدعاه المشترى موهوم] لكن فبه صبانة القضاء عن النقض لانه يمكن أن يقيم المشترى 
الميئة بعد الجبر على العبب فبازم بطلان القضاء في عدم الجير صون القضاء عن النقض » 
وسعي الإنسان في نقض ما تم من جبته مردود > ولهذا لو عجل زكاة ماله. قبل الحول إلى 
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فإن قال المشتري شبودي بالشام استحلف البائع ودفع الثمن 

يعني إذا حلف ولا ينتظر حضور الشبود » لأت في الانتظار 

ضراراً بالبائع » ولیس في الدفع كثير ضرر به » لانه على حجته > أما 
إذا نكل ألزم العيب لانه حجة فيه . 


المساعي لا يسترد لاحتّال أنه يكون زكاة ببقاء المال في يده » ولان الموجب للجبر لا 
نسم أنه متحقق إذ الموجب للجبر البيع مع قبض الح » وها هنا قبض الحق غير 
متعين لإنكاره . 

( فان قال المشترى شهودي بالشام استحلف المائع ) يعني إذا طلب من المشترى 
إقامة الببنة على ما ادعاه فقال شبودي غيب في الشام استحلف البائع ولا ينتظر حضور 
الشهود لانه أمر على خطر » أو يكون أم لا يكون فلا يؤخر الواجب بل يحلف البائع > 
فان قال بالله لقد سامته إليك يحم الببع وما به هذا العبب أجبر المشترى على دفع الثمن 
وهو معنى قوله ( ودفع الثمن يعني إذا حلف لا ينتظر حضور الشهود لانن الإنتظارضرراً 
بالبائع) لان التأخير لا إلى غاية يحرى مجرى الابطال . 

( ولبس في الدفع كثيرضرر به ) جواب عما يقال إن في إلزام المشتري دفع الثمن 
ضرراً له » وتقرير الجواب لبس في دفع الثمن إلى المشترى كثير ضرر به بالمشترى ( لانه 
على حجته فمه ) يعني يسبيل من إقامة البمنة عند حضور شبوده . 

وقال الاكمل رحمه الله وفمه حث من وجبين الاول ما قبل في بقاء المشترى على ححته 
بطلان قضاء القاضي » والثافي أن الانتظار وإقامة الحجة بعد الدفع مؤقتان يحضور 
الشهود فكمف كان أحدهيا ضرراً والآخر دونه . 

والجواب عن الأول أن القاضي ها هنا قد قضى اداء الثمن إلى حضور الشهود لا 
مطلقاً فلا يازم البطلان » وعن الثاني بأنه في دعوى غببة الشود متهم لجواز أن يكون 
ذلك مماطلة فلا يسمع قوله في حتى غيره » أما إذا نكل أي البائع عن البمين ألزم العسب 
لأنه أي لأن التكول حجة فبه أي في ثبوت العيب قبل هذا إحتراز عن النكول في 
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قال ومن اشترى عبداً فادعى إباقاً لم يحلف البائع حتى يقي المشتري 
اليينة أنه أبق عنده والمراد التحليف على أنه لم يأبق عنده لان القول 
و إن كان قوله ولكن إنكاره إمابعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري, 


الحدود والقصاص فإنه ليس بحجة و كذا النتكول ليس بحجة في الأشباء الستة عند أبي 
حنيفة « ره » وقال الأترازي « ره » في قولهم في بيان هذه المسآلة لأن المشتري على حجته 
دلبل أن إقامة البمنة بعد حلف المدعى عليه معتيرة . 

وفي خلاصة الفتاوى لو أقام المدعي البمنة بعدما حلف المدعى عليه فقمل و كذلك لو 
قال المدعي للمدعى عليه احلف وأنت بريء 2 أو قال إذا حلفت فأنت بريء » فحلف ثم 
أقام هو البينة تقبل » أما إذا قال المدعي لا ببنة لي فحلف المدعى عليه ثم أتى هو 
بالببنة تقبل في رواية الحسن « رح » عن أبي حنيفة رح وعن جمد « رح » أنها 
لاتقل . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبداً فادعى إباقا ا يحلف 
البائع حتى بقع المشتري البينة أنه أبق عنده ) صورة المسألة فبه مد عن أي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه في رجل باعرجلعبداً فقال المشتري بعتني إبقا و كذبه البائع» قال لا أحلف 
البائع على الاباق حت يقم المشتري البينة أنه أبق عنده» فإذا قام على ذلك البمنة استحلف 
البائع بالل لقد باعه وقبضه وما أبن قط ... انتبى وضع المسألة في الإباق والح في جميع 
العسوب التي لا تشاهد عند الخصومة كذلك نحو السرقة والمول على الفراش وال جنون » إلا 
أن المعاودة في بد المشتري شرط في العموب الثلاثة والحالة واحدة » وهل تشقرط المعاودة 
في الجتون . فيه كلام قد مر أول الياب . 

( والمراد التحلف على أنه لم يأبق عنده ) أي المراد من قول مد « رح »لم يحلف 
البائع حتى يقم المشتري البرئة يحلف على أن العبد لم يأبق عند البائع يمني لا يحلف البائع 
ولا يتوجه عليه الخصومة مال يثبت العيب عند المشتري أولا بالحجة ( لآن القول وإن 
كان قوله ولكن إنكاره ) أي إنكار البائع ( إنما يمتبر بعد قيام العيب به ) أي بالمبيع 
( في يد المشترى ) لأن السلامة أصل والعيب عارض . 


006 


ومعرفته بالحجة , فإذا أقامبا حلف بالله تعالى لقد باعه وسامه إليه » وما 

أبق عنده قط كذا قال في الكتاب » وإن شاء حلفه بالله ماله حق الرد 

عليك من الوجه الذي يدعي أو بالل ما أبق عندك قط »ما لا 

يحلفه بالله لقد باعه » وما به هذا العيب ولا بالله لقد باعه وسلمه » 

وما به هذا العبب لان فبه ترك النظرء لامشتري و لان العيب قد يحدث 

بعد البيع قبل النسليم وهو موجب لارد والاول ذهول عنه , والثاني 
يوهم تعلقه بالشرطين فيتناوله في اليمين 


( ومعرفته ) أي معرفة قمام العب ( بالحجة » فإذا أقامها حلف لله تعالى لقد باعه 
وسامه إلبه وما أبق عنده قط .. كذا قال في الكتاب ) اي في الجامع الصغير > وقد مر 
عن قريب . 

وقال المصنف ( وإن شاء حلفه الله ماله حى الرد عليك من الوجه الذي يدعي ) أي 
لىس للمشتري حت الرد عليك أا البائع بالسب الذي يدعيه المشتري ( أو بالل ) أو 
حلفه بالل ( ما أبق عندك قط ؟ ) يمني أو حلفه القاضي بهذا الوجه فبقول المائع بالل ما 
أبق قط . وإنا قال عندك >لآن القاضي يخاطب البائع كذلك»فإذا حلف أضافإلى نفسه . 

( أما لا يحلفه الله لقد باعه وما به هذا العسب ولا الله قد باعه وسامه وما به هذا 
العسب لآن فبه ترك النظر للمشتري لآن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو 
موحب للرد والأول ذهول عنه ) أي التحليف بقوله بالل لقد باعه وما به هذا العبب غفلة 
عن حدوث العبب بهذا البيع قبل التسليم » فلأجل هذا لا يحلف هذا الوجه لأن العسب 
ريا لا يكون عند البائع ثم يحدث قبل التسليم وهو موجب للرد » فإذا حلف على العيب 
م يكن عند البائع يتضرر المئتري » لآن البائع صادق في حلفه فلا يحنث . 

( والثاني ) اي التحليف بالله لقد باعه وسامه وما به هذا العيب ( يوم تعلقه ) أي 
تعلق العمب ( بالشرطين ) يعني البيع والتسليم( فبتناوله ) أي البائع ( في اليمين ) ويقول 


۱۹ 


عند قيأمه وقت النسلي دون البيع »ولو لم بيحد المشتري بينة على 

قيام العسب عنده وأراد تحليف البائع الله ما نعل أنه أبق عنده 

بحلف عل قوهما » واختلف المشايخ « رح » على قول أبي حنيفة 

«درح» هما أن الدعوى معتبرة حت يترتب عليه البينة فكذا 

يترتب التحليف وله على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على 

دعوى صحيحة وليست تصم إلا من خصم » ولايصير خصما فيه 

إلا بعد قيام العيب » 

م يكن العبب ( عند قبامه ) أي عند قيام المعيب ( وقت التسلمم دون البيم ) يعني ( 
يكن العبب عند الحالتين بل عند التسليم فحسب > فاذا حلف على هذا الوجه يكون 
صادقفا) ولا يحنث إذ بانتفاء الجزء لا ينتفي كل فبتضرر المشتري > وإنا قال يوم 
إشارة إلى أن تأويل البائع ذلك في بينه لبس بصحمح ولكنه يوم لذلك . 

( ولو لم يحد المشتري ببنة على قمام العبب عنده وأراد تحليف البائع الله ما نعم أنه 
أبق عنده ) أي عند المشتري ( يحلف على قولهما ) أي قول أبي يوسف وعمد على الملم لأنه 
تحليف على فعل الغير فيحلف البائع بالله ما يعلم أن هذا العبد جن عند هذا المشتري ولا 
أبق ولا سرق ولا بال على فراش .. كذا ذكر في الجامع الكبير قولهما وم يذ كر قول 
أبي حنيفة « رح » ( واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة « رح » ) فقيل يحلف عنده 
أيضا » وقيل لا يحلف وهو الأصح ( لما ) أي لأبي يوسف ومد« رح » ( أن الدعوى 
معتبرة حتى يترتب علبها الببئة .. فكذا يترتب التحليف ) أي صحة التحليف تترتب 
على إقامة الببنة من المشتري .. فكذا يصح التحليف. 

( وله ) أي ولآبي حنيفة « رح » ( على ما قاله البعض ) أي بعض المشايخ « رح » 
( أن الحلف يترتب على دعوى صحبحة وليست تصح ) على الدعوى الصحبحة ( إلا من 
نفسه > وني هذا إشارة إلى أنه لا يشترط لترتب البينة على الدعوى كونها صحبحة » بل 


۱۷۰ 


وإذا نكل عن البمين عندهما يحلف ثانياً للرد على الو جه الذي قدمناه 
قال رضي الله عنه إذا كانت الدعوى في إباق الكبير يحلف ما أبق 
منذ بلغ مبلغ الرجال » لان الإياق في الصغر لا يوجب رده بعد 
الباوغ . قال ومن اشترى جارية وتقايضا فوجد بها عيبا فقال البائع 
بعتك هذه وأخرى معباء وقال المشتري بعتنيها وحدها فالقول قول 
المشتري » لان الإختلاف في مقدار المقبوض فبكون القول 


تقوم البيئة فيا لا دعوى فيه أصلا كالحدود » وكذا تصح إقامة البينة على أنه و كيل أو 
وارث فلان بلا دعوى ( وإذا تكل ) اي البائع ( عن اليمين عندها يحلف انبا الرد ) 
وهذه البمين تسمى يمين الرد » فإن حلف بريء > وإن نكل يثبت العبب عند البائع فيرد 
علمه ( على الوجه الذي قدمناه ) اي يحلف عى الشات على ما قدمه من قوله الله ماله حق 
الرد علمك من الوجه الذي يدعي أو الله ما أبق عندك قط ؟ وفي بعض النسخ يحلف انا 
للرد إلى آخره . 

( قال العبد الضعيف ) هو المصنف رحمه الله ( إذا كانت الدعوى في إباق الكبير 
يحلف ما يى منذ بلع مبلغ الرجال » لآن الإباق تي الصغر لا يوجب رده يعد الباوغ ) 
وذلك لآن اتحاد الحالة شرط في الوب الثلاثة قلا يازم الرد من وجودها عند المثتري في 
الكبر إذا كان وجودها عند البائع في الصغر » فإذا حلف البائع مطلقا يكون فيه ترك 
النظر للبائع لآنه ينعم عن اليمين مطلقا) إذا وجدت ه ذه العيوب عنده 
في الصغر ٠‏ 

( وقال من اشترى جارية وتقايضا ) اي قبض البائع الثمن والمشتري والجارية (فوجد 
بها عيبا فقال البائع بعتك هذه وأخرى معا » وقال المشتري بعتنيها وحدها فالقول قول 
المشتري لأن الاختلاف في مقدار المقبوض فبكون القول القابض ) لأآنه أعرف يا قبضه 
( كا في الغصب ) فاته إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه فقال المغصوب منه غصبت مني 


۱۷۱ 


وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيسع واختلفا في المقبوض )ا يبنا . قال. 
ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عبياً 
قله يأخذهما أو يدعهما لان الصفقة تتم بقيضهما فيكون تفريقاً 
قبل الام » وقد ذكرناه > وهذا لان القبض له شبه بالعقد فالتفريق 
فيه كالتفريق في العقد , ولو وج د بالمقبوض عيبا اختلفوا فيه › 


ویروی عن أبي يوسف « رح » أنه برده خاصة , 


غلامين » وقال الغاصب غلاما واحداً فالقول بالفاصب لأنه القابض ( و كذا إذا اتفقا) اي 
المتعاقدان ( على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض ) بأن كان المييع جاريتين فاختلفما 
فقال البائع قبضتما وقال المشتري ما قبضت إلاإحداهها فالقول قول المشتري ( لما ببنا)ان 
في الاختلاف في مقدار المقبوض القول قول القابض . 

( قال ) اي مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبدين صفقة واحدة وقبض 
أحدهما ووجد بالآخر عبباً فإنه يأخذههما او يدعها ) اي يأخذهما جما او يتركها جیما » 
ولبس له أن يأخذ السليم خاصة ( لأن الصفقة تتم بقبضها فيكون ) اي قبض أحدها 
( تفرية] قبل التام ) وهو لا يحوز ( وقد ذكرناه ) يعني قبل باب خبار العبب بقوله لأن 
الصفقة تتم مع خبار العبب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبله ( وهذا ) اي التفريق في 
القبض لا يحوز ( لأن القىض له شبه بالعقد ) من حمث أن القبض يشت ملك التصرف 
وملك المد كا أن العقد يثبت ملك رقبة » والغرض من ملك الرقمة ملك التصرف وملك 
اليد ( فالتفريى فيه ) اى في القبض( كالتفريق في العقد ) ولو قال بعت منكهذينالعبدين 
فقال قبلت أحدهها م يصح فكذا هذا ء 

( ولو وجد بالمقبوض عا ) اى لو وجد المشترى بالمقبوض عبباً فيا إذا اشترى عبدين 
فقبض أحدهما ووجد فيه عيبا (اختلفوا ) اى المشايخ ( فيه ) اى في حكمه > والصحبح 
أنه لا برد المقبوض خاصة > يعي إرف شاء ردهما معا أو أخذهما » كا يحيء الآن . 

( ويروى عن أبي يوسف « رح » أنه برده ) المقبوض ( خاصة ) لأن الصفقة تمت فيه 


يفن 


والاصح أنه يأخذهما أو يردهما » لات تام الصففة تعلق 

بقبض المبيع وهو اسم الكل فصار كحبس المبيع لما تعلق 

زواله باستيفاء الثمن لا يزول دون قبض جميعهم » ولو قبضبما ثم 

وجد بأحدهما عيباً يرده خاصة خلافاً ازفر هو يقول فبه تفريق 

الصفقة » ولا يعرى عن ضرر لأن العادة جرت بضم الجيد إلى 
الرديء فأشبه ما قبل القبض › 


( والأصح أنه يأخذهما أو يردهما لأن تام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم للكل) اى 
لكل ما وقع عليه العقد ( فصار ) أى تام الصفقة ( كحبس المبيع لما تعلق زواله ) أى 
زوال حبس المبيع ( باستبفاء الثمن لا بزول ) أى حق الحبس ( دون قبض جميمه ) أى 
جميع الثمن » وقوله لا يزول جواب لا ( ولو قبضبما ) أى العبدين مثلآ (ثم وجد بأحدهما 
عبباً برده ) أى المقبوض ( خاصة خلافا ازفر ) فان عنده لبس له إلا أن بردهما ٠‏ 

وبه قال الشافعي رضي الله عنه كذا ذكر قوهما في الايضاح و كذا ذكر شمس الآئمة 
السببقي « رح » قول زفر « رح » في الكفاية و كذا ذكر شمس الآئمة السرخسي « رح »> 
في شرح الكاني قول زفر « رح » فقال على قول زفر بردهما إن شاء » ولکن قالالقدورى 
« رح » في كتاب التقريب قال أصحابنا إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فوجد بأحدهما 
عا بعد القيض رده خاصة . 

وقال زفر « رح » برد المعيب في الوجبين > وعلل ازفر « رح » بأن العقد صح فيهما > 
والعمب وجد بأحدهما فصار كما بعد القبض » وذكر صاحب التخلف والمنظومة مثل 
ما ذكر القدورى « رح » فبحمل الاختلاف في قول زفر « رح » على اختلاف الرواية عنه 
( هو يقول ) اى زفر « رح » ( فيه تفريق الصفقة ولا يعرى ) أى تفريق الصفقة ( عن 
ضرر لآن العادة جرت ) بين التجار (بضمالجبد إلى الردىء ) لرواج الردىء» فاذا جاز > 
ردأحدهما دون الآخر يفوت غرض البائع وفيه ضرر ( فأشبه ما قبل القبض ) يجامع 
دفع الضرر. 


وفنا 


وخيار الرؤية والشرط ء ولنا أنه تفريق الصفقة بعد التام » لأن 

بالقبض تتم الصفقة في خبارالعيب » وفي خيار الرؤية والشرط لا تتم 

به عل ما مرء ولحذا لو استحق أحدهما ليس له أن يرد الآخر. 

قال ومن اشترى شيئاً ممايكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله 
إذا أخذه كله ومراده بعد القبض 


( وخبار الرؤية ) أى وأشبه خيار الرؤية ( والشرط ) أى وخبار الشرط ( ولنا 
أنه ) أى أن الرد ( تفريق الصفقة بعد العام ) أى بعد تما الصفقة ( لأن بالقبض تتم 
الصفقة في خبار العيب ) لآن العيب لا ينع تام الصفقة فيرد المعيب خاصة > وبه قال 
الشافمي رضي الله عنه في قول ( وفي خمار الشرط والرؤية لا تتم به ) أى لا تتم الصفقة 
بالقبض فيهما ( على ما مر ) أى في باب خبار الرؤية ٠‏ 

( ولهذا ) أى ولأجل التفريق بعد التمام ( لو استحى أحدهما ليس له أن برد الآخر) 
أى بعد قبضبما » وهذا كل إذا كان المشترى شيئين يمكن الانتفاع بأحدهما دون الآخر 
كالعبدين والثوبين » أما إذا كان المشترى شيئين لا يكن الانتفاع بأحدهما دون الآخر 
كخفين ومصراعي باب ونعلين فقبضہما ثم وجد يبأحدهما أو ہما عا ردهما ان شاء أو 
أخذهما » وليس له أن برد أحدهما دون صاحبه .. كذا قال الكرخي في مختصره » وقي 
الفتاوى الصغرى إذا اشترى خفين فوجد أحدهما ضيقا إن كان لا يدخله لملة في الرجل 
ليس له أن برده » وإن لم يكن كذلك له أن برده ٠‏ 

( ومن اشترى شيئاً مما يكال أو يوزن فوجد يبعضه عبباً رده كله أو أخذ. كل » 
ومراده بعد القبض ) أى ومراد عمد « رح » بعد القبض > لآن المسألة من مسائل الجامع 
الصغير > وقي بعض النسخ والمراد به بعد القبض » وإنما قيد به لأنه إذا كان قبل القبض 
لا يتفاوت الحك عندة بين المكيل والموزون وغيرهما في أنه لا جوز تفريق الصفقة برد 
المعسب خاصة » وأما التفريق إذا كان بعد القيض فسجوز تفريق الصفقة فها عدا المككبيل 
والموزون > وأما فما فلا يحوز إذا كان في وعاء واحد على ما هواعتبار 2 
المشايخ « رح ». 


يمن 


لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد 

ألا ترى أنه يسمى باسم واحد وهو الكر ونحوه » وقيل هذا 

إذا کان في وعاء واحد » و إن کان في وعائين فبو بمنزلة عبدين حتى 
يرد الوعاء الذي وجد فيه العسب دون الآخر» 


والشافعي رضي الله عنه قولان في الكل قبل القبض وبعده ( لأن المكبل والموزون 
إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد ) احترز به عا إذا كان المكبل من جنسين 
كالحنطة والشعير فان للمشترى أن برد المعيب خاصة › وللشافمي رضي الله عنه قولان فبه 
بناء على جواز تفريق وعدمه , 

ألا ترى أنه يسمى باسم واحد ) أى حكما وتقديراً لا تحقيقا لآن المالية والتقوم في 
المكملات والموزونات اعتبار الاجتماع فان الحبة الواحدة ليست مقومة حتى لا يصح 
ببعبا فكانت القابلة للببع باعتبار الأجتماع فصار الكل في حت الببع كشيء واحد » 
والشيء الواحد لا يرد بعضه دون البعض ( وهو الكر ) بضم الكاف وتشديد الراء» وهو 
مكمال لآهل العراق معروف » وجمعه الكرار > وقال الأزهرىه رح » الكرستون قفيزاً 
والقفيز ثمانبة مكاكيل والمكوك صاع ونصف صاع ( ونحوه ) أى وغو الكركالوستى 
والفرى والصيرة . 

( وقمل هذا ) أى الذى ذكرة من أخذ الكل أو رد الكل ( إذا كان في وعاء 
واحد » وإن كان في وعائين فبو بمنزلة عبدين حتّى يرد الوعاء الذى وجد فيه العمب دون 
الآخر ) إذا كان قبضبما » لأن ذلك لا يوجب عسا زائداً » وقال الفقبه أبو اللنث رحمه 
الله في شرحه للجامع الصغير معنى هذا أن العبب إذا كان مختلطا بالذى لاعبب فيه 
فلس له أن برد المعبب ٠‏ لآنه لو رده على البائم كان ذلك إضراراً به » وأما إذا كارن 
المسب في جوالتى والجمد في جوالق أن يره المسب خاصة لأنه بمنزلة شئين مختلفين . 

ثم قال أبو اللبث « رح » هذا التأويل يصح على قول عمد « رح » خاصة > وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف » وعلى قول أبي حنيفة « رح » لاا يصح هذا التأويل لأنه روى ٠‏ 


١و‎ 


ولو استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي لأنه لايضره التبعيض » 
والاستحقاق لابمنع تمامالصفقة لأن تمامها برضاء العاقد لابرضاء المالك» 
وهذا إذا كان بعد القبض » أما لوكان ذلك قبل القبض له أن برد الباق 
لتفرق الصفقة قبل الام . وإن كان ثوب فله الخبار لأن التشقيص فيه 


الحسن بن زياد عن أبي حميفة « رح » في اجرد أن رجلا لو اشترى أعدالاً من تمر فوجد 
بعدل منہما عيبا » فان كان التمر كله من جنس واحد فهو بنزلة شيء واحد فلس له أن 
يرد بعضه دون بعض »2 ونقل الناطقي في الأجناس عن الببوع في رواية بشر بن الوليد 
« رح » لو اشترى زقين من السمن أو سلتين من زعفران أو حملين من القطن أو الشعيرقبض 
الجسم » له رد المعميب خاصة » إلا أن يكون هذا » والآخر على السواء » فاما أن يرد 
كل أو بترك كله . 

( ولو استحق بعضه ) أى بعض ما يكال أو يوزن بعد القبض ( فلا خبار له في ردما 
بقي لأنه لا يضره التبعبض ) والشركة في المكيلات والموزونات لا تعد عمبا باعتبار أن 
التبعيض لا بضرهما بعد القبض لتمام الصفقة ( والاستحقاق ) جؤاب إشكال › وهو أن 
يقال ينبغي أن يكون له الخبار قي رد ما بقي في صورة الاستحقاق كيلا يازم تفريق 
الصفقة قبل التمام » وتقرير الجواب أنه لا يازم ذلك لأنه لو لزم ذلك الملزوم بطريق 
الاستحقاق والاستحقاق ( لا ينع تمام الصفقة » لأن تمامها برضاء العاقد لا برضاء المالك) 
لأن العقد حت المعاقد» وتمامه يستدعي تمام رضاه وبالاستحقاق لا ينعدم ذلك » ولمذا 
قلنا في الصرف والسلم إذا جاء المستحق بعد ما افترقا بقي العقد صحبحا فعم أن تمام 
العقد يستدعي تمام رضاء العاقد لا المالك . 

( وهذا ) أى كون الاستمقاق لا يوحب خبار الرد ( وإذا كان بعد القبض » أما لو 
كان ذلك قبل القبض له أن يرد الباقي لتفرق الصفقة قبل التمام ) لآن تمام الصفقة يحتاج 
إلى رضاء العاقد » وقبض المع وانتفاء أحدهما يوجب غدم تمامها . 

( وإن كان ثوب ) أي وإن كان المستحق ثوب ( فل الخبار » لأن التشقيص فيه ) أي 
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عيب » وقد كان وقت البيع حيث ظبر الاستحقاق بخلاف المكيل 
والموزون » ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواها أو كانت 
دابة فركببا في حاجته فبو رضا لأن ذلك دلبل قصده الاستيفاء» 
بخلاف خمار الشرط » لأن الخمار هناك للاختمار » وإنه بالاستعمال 
فلا يكون الر كوب مسقطأ » و إن ركبها ليردها على بائعها أو ليسقيبا 
أو ليشتري ا علفاً فليس برضاء أما إل ركوب لارد فلأنه سيب الردء 
والجواب في السقى » واشتراء العلف مولعل ما إذا كان لا عد 
منه بدأ إما لصعوبتها أو لعجزه 


في الثوب ( عيب ) عرفا ( وقد كان ) أي التشقيص ( وقت المع حبث ظبرالإستحقاق) 
يمني أن عيب الشركة فيه ل يحدث في يد المثقري حتى ينع الرد الذي كان في يد البائع 
حبث ظبر الإستحقاق » فلا يككون مانماً ( مخلاف امكل والموزون ) فإن التشقيص 
ليس يعيب فيا حيث لا يضر . 

( ومن اشتری جارية فوجد بها قرحا فداواها أو كانت دابة فر کا في حاجته فبو 
رضا لأن ذلك دليل قصده الإستيفاء ) وإمساك العين الأصل في هذه المسائل أن تصرف 
المشتري بشيء يدل على الرضاء بعد العم بالعبب ينع الرد والارش نحو العرض على الببع 
والإجارة واللبس والر كوب لحاجته والمداواة والرهن والكتابة والإستخدام مرة ثانمة 
لآنه صار راضيا بالعسب ( مخلاف خبار الشرط » “ لأن الخبار هناك ) أي في خمار الشرط 
( للاختيار » وإنه ) أي وإن الإختيار يكون ( بالإستعمال » فلا يكون الر كوب مسقطا) 
للخمار لكون الر كوب في شرط الخمار للامتحان فكون مقصوداً من الخبار . 

( وإن ركبا ليردها على بائعها أو لبسقيها ) أي أو ركبها ليسقيها ( أو ليشتري لها 
علفا فليس برضا ) بالعيب ( أما الركوب لارد فلأنه سبب الرد والجواب في السقي واشتراء 
العلف محمول على ما إذا كان لا يحد منه بدأ إما لصعوبتها ) أي لصعوبة الداية (أو 


يمشن 


أو لكون العلف في عدل واحد » وأما إذا كان يحد منه بدا 
لانعدام ما كرتا فیکون رضا . قال ومن اشترى عبداً قد سرق 
ولم يعل به فقطع عند المشتري › له أن يرده ويأخذ الثمن عند 
أني حنيفة رضي الله عنه » وقالا يرجع با بين قيمته سار قا إلى غير 
سارق » وعل هذا الخلاف إذا قتل سبب وجد في يد البائع 


لعجزه ) أي أو لعجز نفسه ( أو لكون'العلف في عدل واحد + وأما إذا كان يمد منه 
بدا لانمدام ما ذكرة فيكون رضا ) وقي خلاصة الفتاوى فلو حمل علف دابة أخرى ‏ 
وركبها أو م بركبها فبو رضى » وقال ابن دريد العدل بالكسر إذا عدل بثل ( قال ) أي 
عمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبداً قد سوق ولم بعلم به ) وام يعلم المشتري بكون 
العبد قد سرق لا وقت البيع ولا وقت القبض كذا ذكره التمرتاشي « رح » ( فقطم عند 
المشتري ) أي قطعت يده عند ااشتري لثبوت سرقه ( له ) أي للمشتري ( أن برده 
ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة رضي الله عنه ) أي جميع الثمن ... هككذا ذكر في عامة 
شروح الجامع الصغير » وهكذا في بعض روايات المبسوط في جامع التمرتاشي »> وبعض 
روايات المبسوط يرجع بنصف الثمن » وقول من قال يرجع بكل الثمن ينصرف إلى 
اختبار رد العبد المقطوع > وقول من قال بالنصف ينصرف إلى اختيار امساك 

( وقالا ) أي أبو بوسف ومحمد « رح » ( يرجع بما بين قيمته سارقا إلى غير سارف ) 
يعني يقوم سارقا وغير سارق فيرجع بفضل ما بينها من الثمن ( وعلى هذاالخلاف)المذ كور 
بين أي حنيفة وصاحبيه ( إذا قتل ) أي العبد ( يسبب وجد في يد البائع ) صورتته 
اشترى عبداً مباح الدم لقود أو وردة أو قطع طريق فقتل عند المشتري يرجم على البائم 
بكل الثمن عند أبي حنبفة « رح » > وبه قال الشافمي رضي الله عنه في قول وهو اختمار 
المزني وأبي إسحاق المروزي « رح » وعندههما يقوم مباح الدم ومعصوم الدم فير جعيفضل 
ما ببنها وبه قال الشافعي رضي الله عنه في قول وهو اختبار ابن شريح وأبي هريرةرضي 
الله عنه من الصحابة » وقي صحة بيع العبد الجاني له قولان أحده أنه يصح والغكمتارة 
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والحاصل أنه بمنزلة الاستحقاق عنده » ومنزلة الععب عندهما » هما 

أن الموجود ني يد البائع سيب القطع والقتل وإنه لا يناي المالية فنفذ 

العقد فيه » لكنه متغيب فير جع بنقصانه عند تعذر رده وصار ا 

إذا اشترى جارية حاملاً فمانت في يده بالولادة فإنه يرجع بفضل ما 
بين قيمتبا حاملاً إلى غير حامل 


المزني « رح » والثاني أنه لا يصح وما ذكرنا من القولين في الرجوع بكل الثمن والنقصان 
على قول صحة البيع كذافي كتبهم . 

( والحاصل ) من هذا الخلاف ( أنه ) أي أن مستحق القطع أو مباح الدم ( بمنزلة 
الاستحقاق عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » فإذا ظهر مستحق يرجع بكل الثمن 
فكذلك هنا ( وبنزلة العيب عندهم) ) أي عند أبي يوسف وعمد « رح » فاذا ظهر عيب 
يرجع بنقصان العيب بأن يقوم عبد قد يوج عليه القطع وعبداً م يحب عليه القطع 
ويرجع بأزاء النقصان من الثمن . 

( ها ) أي لأبي يرسف وححمد «رح»( أن الموجود في يد البائع سبب القطع والقتل 
وأنه ) أي وأن سبب القطع والقتل ( لا ينافي المالية ) بدليل صحة الببع ونفاد تصرفه 
فيه بالعتتق وغيره » ولو كان لحل الدم أثر في انعدام المالية لما صح البيع كذا في الأسرار 
(فنفذ العقدفيه لكنه متغيب فير جع بنقصانه عند تعذر رده)أما التعذر فيصورةالقتلفظاهر» 
وكذا فيصورةقطعاليد فكانبنزلة عيب حادث عند المشترى والمعيب الحادث عندءيمنعالرد 
ولكنه يرجع بنقصان عيب السرقةلا ينقصانعيب القطع وب هصرح الزاهد المتابي »لأنالقطع 
وإن كان مضافا إلى السرقة لأنه يستحق بها م يكن فوات المالية في ضمنه مضاقاً إلبها لأن 
السرقة لا تفوت المالية والقطع يستحق من حيث أنه أدب لا من حمث أنه مال قلهذا 
أوجب الرجوع بنقصان عيب السرقة لا عيب القطع ( وصار ) هذا ( كا إذا اشترىجارية 
حاملا ) ول يعلم بالمل وقت الشراء القبض ( فهاتت في يده ) أي في يد المشتري 
( بالولادة فانه يرجع بفضل ما بين قیمتہا حاملا إلى غير حامل ) ولا يرجع يكل الثمن 
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وله أن سبب الوجوب في بد الباسع والوجوب يفضي إلى الوجود 
فيكون الوجود مضافاً إلى السبب السابق وصار کا إذا قل 
المخصوب أو قطع بعد الرد بجناية وجدت في بد الغاصب وما ذكر 


هرق المسألة ممنوعة 


( وله ) أي ولأبي حشيفة « رح » ( ان سبب الوجوب في يد البائع ) أي سبب 
وجوب القطم أو القتل العمد وهو السرقة أو القتل حده في يد البائع ( والوجوب ) أي 
سبب الوجوب ( يفضي إلى الوجود » فيكون الوجود مضافا إلى السبب السابق ) فصار 
كالمستحتى » والمستحتى لا يتناوله العقد فنتقض القبض من الأصل لمدم مصادفة عله 
( وصار ) هذا ( ا إذا قتل المفصوب ) أي العبد المفصوب ( أو قطع بعد الرد ) إلى 
مولاه ( يجناية ) أي بسبب جناية ( وجدت في يد الغاصب ) صورته غصب رجل عبداً 
فقتل العسد عنده رجلا عمداً فرده على ا مولى فاقتص منه في يده فان الغاصب يضمن قيمته 
كا لو قتل في يد الغاصب . | 

( وما ذكر من المسألة ممنوعة ) أي مسائل الحل وجه المنم أنها على قولما وأما على 
قول أبي حشيفة فالمشتري يرجع على البائع بكل الثمن إذا ماتت من الولادة وقيل إنجاصضى 
الإختلاف أيضا » وإن ل يذ كر الخلاف في كتاب البيوع ولثن سانا فنقول الموجود في يد 
البائع الاعلاق وانه يوجب انفصال الولد ولا يفضي إلى الحلاك غالبا بل الغالب هو السلامة 
عند الولادة وهو نظير الزاني إذا جك بخلاف ما إذا غصب جارية فحملت في يد الغاصب 
فردها فولدت في يدالمالكوماتت برجم على الغاصب »> أماهاهنا الحبل لا ينعم صحة 
التسليم إلى المشتري كذا في جامع المتابي والمبسوط وفائدة الخلاف فيا إذا اطلع على 
سب القتل والقطع ول يقتل ول بقطع هل يجوز رده آم لا فعند أبي حشفة «درح لا 
جوز رده لأنه بالإستمفاء يكون بنزلة الاستحقاق » وعندها يحوز وبه قال الشافمي 
رضي اله عنه لأنه بمنزلة العسب و كونه مستحقف) للقطع أو القتل عيب سواد او فی 
أم لا » وفي تتمتهم وفائدة الخلاف نظهر في أمر الكفن والدين فعلى طريقة المروزي 
على البائع وعلى طريقه ابن شريح على المشتري ٠‏ 
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ولو سرق في يد البائع ثم في يد المشتري فقطعح بهمأ ؛ 
عندهما ير جع بالنقصان کا ذکرنا وعنده لا برده بدون رضاء البائع 


للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن وإن قبلهالبائع فبثلاثة الأرباع لان 
اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالجنايتين إحداهما الرجوع 


فمنتصف ¢ ولو تداولته الأيدي 


( ولو سرق ) أي العبد المبيع ( وفي يد البائع ثم في يد المثتري فقطع بها ) أي 
بالسرقتين ( عندهه) ) أي عند أبي يوسف ومحمد « رح » ( يرجع ) أي المشتري 
( بالنقصان ) أي بنقصان السرقة الموجودة عند البائع ( كا ذكرء ) يعني عند قوله وإنف 
اشترى عبداً قد سرق ول يعلم به إلى آخره . 

( وعنده ) أى وعند أبي حنيفة « رح » (لا برده بدون رضاء البائع للعبب الحادث 
ويرجع بربع الثمن وإن قبله البائع فبثلاثة الأرباع ) أى يرجع بثلاثة أرباع الثمن ( لآن 
الند من الآدمى نصفه وقد تلفت بالجنايتين ) وها اللتان كانت احداهمافييدالبائع و الأخرى 
في يد المشترى ( وقي إحداههما ) وفي إحدى الجنايتين ( الرجوع ) أى رجوع المشترى على 
البائم بنصف الثمن (فنتصف) أى النصف فينقسم عليها نصفين لكون القطع مضافا إلى 
الترقدن فب ند التسنيعن الان وهو الربم ويضاف الربع الباق إلى النصف 
فبصير ثلاثة أرباع فيرجع بها على البائع . 

فان قبل إذا حدث عند المشترى عبب ثم اطلع على عبب كان عند البائع فقيل البائع 
و كذلك رجع المشترى عليه جيم الثمن لم يكن ها هنا » كذلك أجمب بأن هذا على 
قول أبي حنيفة نظر إلى جريانه مجرى الإستحقاق وما ذكرتم لا يتصور فبه » فان قلت 
أما تذ كرون ما تقدم أن حك العيب والإستحقاق يستويان قبل القبض وهذه في غير 
المكيل والموزون » فيا الذى أوجب الاختلاف هاهنا بينهما » > قلنا بلى ولكن لىس كلامنا 
الآن فيهما بل فيا يكون بنزلة الاستحقاق والميب وما بزل منزلة الشيء لا يازم أنيساويه 
في جميع الأحكام . 

( وإن تداولته الا ا ا في يد البائع تداولتة 
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ثم قطع يد الأخير رجع الباعة بعضهم على بعض عنده كا في 

الاستحقاق » وعندهما يرججع الأخير على بائعه ولا يرجع بائعه على 

بائعه لأنه بمنزلة العيب وقوله في الكتاب ول بعل المشتري يفيد على 

مذهبهما لأن العلم بالعيب رضاء به ولايفيد على قوله في الصحيح لآن 
العلم بالاستحقاق لا ينع الرجوع . 


الأيدى يعني أمع ؟ من يد إلى يد ( ثم قطع في يد الأخير رجع الباعة ) وهو جمع بائع 
كالحاكه جم حائك ( يعضهم على بعض ) بالثمن ( عنده کا في الاستحقاق ) أى عند أبي 
حنبفة « رح » وبه قال بعض أصحاب الشافمي رضي الله عنه ( وعندهما ) أى وعند أبي 
يوسف وحمد « رح » ( يرجع الأخير على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه لأنه بنزلة 
الصب ) فلا يرجم فبه وهذا لأن المشترى الأخير م يصر حابس حيث لم يبعه ولا كذلك 
الآخرون فإن البيع ينع الرجوع بنقصان العيب . 

( وقوله في الكتاب ) أي قول محمد « رح » في الجامع الصغير ( وم يعلم المشتدي 
فيد على مذهبها لأن العلم بالعبب رضاء به ولا يفيد على قوله ) أي على قول أبي حشيفة 
د رح » ر في الصحبح > لأن الملم بالإستحقاق لا ينع الرجوع ) وقمد بالصحيح احترازأعما 
روي عن أبي حشيفة « رح » أنه لا يرجع لان حل الدم من وجه كالاستحقاق ومن وجه 
كالعيب حت لا ينع صحة البيع فلشبهه بالاستحقاق قلنا عند الجبل به يرجع يجحميع الثمن 
ولشيبه بالعبب قلنا لا يرجم عند العلم بشيء لأنه نما جعل هذا كالإستحقاق لدفع الستون 
عن المشتري وقد اندفم حين علم به واشتراه في شرح الطحاوي إذا كان المشتري عام 
وقت العقد وقبل القيض صار راضيا بالعبب فلا يرجم على بائمه بشيء في 
قوم ججيما . 

وقال فخر الاسلام « رح » والصحيح أن العلم والجبل سواء لأنه من قبيل الاستحقاق 
والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع “ وقال الأ كمل « .رح » قبل فيه ذظر قلت القائلبالنظر 
هو الاترازي « رح » حث قال لانا نقول سامنا أن العلم بالاستحقاى لا ينع الرجوع لكن 
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قال ومن باع عبد وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده 
بعيب » وإن لم يسم العبوب بعددها ؛ 


لا نسلم أن العلم بالعيب لا ينع الرجوع وهذا عيب لأنه موجب لنقصان الثمن » ولكنه 
أجري مجرى الاستحقاق عند أبي حنيفة رحمة الله علبه ونزل منزلته لا حقيقة لأر في 
حقبقة الاستحقاق سواء كان عالماً بذلك أو جاهلاً قبل القبض أو بعده يبط لالمسعويرجع 
يجمبع الثمن في قوهم جميماً وبه صرح في شرح الطحاوي وهنا لا يبطل الببع ولهذا لو 
أعتق المشتري قبل القتل أو القطع صح عند أبي حنبفة « رح » أيضا إلا أنه لا برجم عند 
أبي حنيفة « رح » بشيء إذا قتل أو قطم بعد الاعتاق بسبب كان عند البائم لأن القتل 
أو القطع لم يفوت المالية لعدم المالبية حينئذ وعندهما يرجم بالعيب أعني نقصان عيب 
السرقة ونقصان كونه حلال الدم > لأن الملك ينتهي ويتقرر بالاعتاق كالموت فلا يبطل 
الرجوع » هذا آخر كلام الاترازى . 

والآ مل « رح » ل یذ کر كلام الاترازى « رح » بكماله فأخذ بعضه ثم قال قبل فيه 
نظر ثم قال والجواب أن كوا أصح أو صحيحا ويجوز أن بكون من حيث صحة النقل 
وشهرته فلا برد السؤال ويجوز أن يكون من حمث الدليل » وقوله في النظر وهذا عيب 
ممنوع لأنهم صرحوا بأنه بمنزلة العسب أو أنه عسب من وجهوإذا كان كذلك فلا یازم أن 
يكون حكمه حم العيب من كل وجه وقد ترجح جانب الاستحقاق بالدلائل المتقدمة 
فأجري مجراه » وهذا آخر كلام الأكمل « رح » . قلت جوابه لا يخاو عن خدش على 
ما لا يخفى وقوله في النظر وهذا عيب ممنوع غير مسل لأن تعليله يدل على جواز القول 
بأنه عيب فليتأمل . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( ومن باع عبداً وشرط البراءة من كل عمسب فليس له 
أن برده بعيب وإن م يسم العبوب بعددها ) وفي بعض النس خ فليس له أن برده وإن م 
يعدها إلى العيوب . 

قال الكاكي « رح » وهو الصحبح قوله لبس له أن برده بعسب لصحة الشرط والببع» 
وقال زفر « رح » البيع صحيح والشرط فاسد إذا كان يجهولاً» وفي المختلف البيع باطل 
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وقال الشافعي « رح > لا تصح البراءة بنأء على مذهبه ان الابراء 
عن الحقوق المجبولة لا يصح هو ء يقول إن في الإبراء معنى التمليك 


حتى یرقد بالرد 


وعلى قوله فاسد إذا عد العسوب صحة البراءة أيضاً . 

( وقال الشافعي رضي الله عنه لا تصم البراءة بناء على مذهبه أن الآبراء عن الحقوق 
الجبولة لا يصح ) للشافمي رحمه الله فبه طريقان أشهرهما وبه قال ابن شريح وابن الو كيل 
والاصطخري « رح » أن فمه ثلاثة أقوال أحدها أنه يبرأ وبه قال عاماؤنا لقوله تتسضدم 
المسامون عند شروطهم . 

وبروى ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وثانمها أنه لا يبرأ عن 
عبب وبه قال أحمد « رح » في رواية » وعنه يبرأ عالا يعامه دون ما يعامه » وثالثها 
وهو الأصح . 
بشرط البراءة فوجد زيد به عيبا فأراد رده فلم يقبله ابن عمر فترافما إلى عثمان رضي الله 
عنه » فقال عثمان لان عمر رضي الله عنهما تحلف أنك لم تعلم بهذا العبب فال لا فرده 
عليه » فرق عثمان وزيد بين كون العم معلوم) وغير معلوم والطريق الثاني وبه قال ابن 
خيران وأبو إسحاق رضي الله عنه القطع بالقول الثالث ونصه في المختصر كذا في شرح 
الوجيز . 

وني الحلية لو قلنا الشرط باطل فبل يبطل البيع فيه وجبان أظبرها أنه يبطل( هو ) 
أى الشافعي رضي الله عنه ( بقول إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرد بالرد ) حتى 
أن رب الدبن لو أبرأ المديون من دينه فرد المديون إيراءه لم يصح الإبراء وكذا لا يصلح 
تعلق الإبراء بالحظر بأن قال أبرأتك عن العيب أو الدين إن فعلت كذا لما فيه من 
معنى التملىك . 
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وتمليك امجبول لا يصح » ولنا أن الجبالة في الاسقاط لا تفضي 
إلى المنازعة وإن كان في ضمنه التمليك لدم الحاجة إلى 
التسلے فلا تكون مفسدة 


( وتمليك الجبول لا يصح ) كبيع شاة من قطمع غنم ( ولنا أن الجهالة في الإسقاط 
لاتفضي إلى المنازعة) والإبراء اسقاط لا قلبك حتى يتم بلا قبول لأنه لا يصح تلمك العين 
بهذه اللفظة ويصح الإبراء بأسقطت عنك ديني والجهالة قبه لا تفضي إلى المنازعة » لر 
الجهالة إغا أبطلت التمليكات لفوات التسلم الواجب بالعقد وهو لا يتصور في الاسمقاط 
فلايكون يبطه لهء وغذا جاز طلاق نسائه وإعتاق عبيده وهو لا 
ی 

( وإن كان في خمنه التمليك ) هذا جواب عن قوله رتد بالرد وتقريره أن ذلك لما 
فيه من معنى التمليك ضنا وهو لا يؤثر في فساد ما قلناء لآ بنا أن حض التملىك لا 
يبطل يجهالة ( لعدم الحاجة إلى التسليم ) لآن السقط الساقط مثلا ( فلا تكون مفسدة ) 
كا إذا باع فقير امن صبرة . 

فإن قلت في الجامع الصغير في كتاب الهبة إذا قال من له على آخر ألف درم إذا جاء 
غداً فأنت منها بريء فبو باطل فلا يصح ليك المجبول . قلت إنما لل يصح التعليق ق 
لأنه إنا يصح في الإسقاط الحض لا في إسقاطه فيه معنى التملىك . 

فإن قلت إذا قال أبرأتك يصح وإذا قال أبرأت أحد كما لا يصح فظبر الفرق بين 
المعلوم والمجهول قلت أبرأت أحد کا يصح أيضاً عند يعض أصحابنا « رح » ويحيز على 
التعبين . كذا في الاسرار > ولثن سامنا أنه لا يصح انما لم يصح لأن من له الحق مجبول لا 
لأن الحق جمول > ألا ترى إلى من قال لفلان على شيء يصح > ولو قال لفلان علي الف 
درم لا يصح ولا يلزم على هذا ما إذا قال لامرأتبه إحداكن طالق » لأن الطلاق بمد 
وقوعه يكون ححقاً لله تعالى وهو معلوم والدليل على أن الحتی لله تعالى أنهما لو تراضما على 
إسقاطه لا يصح . 
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ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض في قول 

أبي يوسف « رح » » وقال عمد « رح » لا يدخل فيه الحادث 

وهو قول زفر « رح » لأن البراءة تتناول الثابت » ولأبي يوسف 

« رح » أنالغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك 
الإراءة عن الم جود و الخاد 


( ويدخل في هذه البراءة ) إنما قال في هذه البراءة 'حترازاً عن البراءة التي شرطها 
البائع في قوله بعته على أني برىء من كل عيب به فإنه لا يبرأ عن الحادث بالإجماع كذا في 
الإيضاح وغيره ( العبب الموجود ) فيه وقت العقد ( والحادث ) أي ويدخل العبيب 
الحادث فيه ( قبل القبض في قول أبي يوسف « رح » ) أي في ظاهر الرواية عنه ومو 
قول أي حنيفة أيضاً . 

( وقال همد « رح » لا يدخل فبه الحادث وهو قول زفر « رح » )والحسن والشافعي 
ومالك وأبي يوسف « رح » وفي رواية ( لآن البراءة تتناول الثاإبت )فتنصرف إلى 
الموجود عند العقد ( ولأبي يوسف « رح » أن الغرض إلزام العقد ) أى أن المقصود من 
البراءة إلزام العقد ( بإسقاط حقه ) أى حت المشتري ( عن صفة السلامة ) أى سلامة 
الببع ( وذلك ) أى التزام العقد يكون ( بالبراءة عن الموجود والحادث ) جما . 

وذكر الكرخي « رح » في مختصره فان قال البائع أبيعك على أني بريء من كل 
عيب به م يدخل في البراءة العبب الحادث في جميع الروايات عن أبي بوسف ومد «درح» 
ووجبه أنه لما قال به خص الموجوه بالبراءة وم يتجاوز غيره » وروي عن أبي يوسف 
« رح » أنه لو شرط في العقد البراءة من العيوب التي تحدث فسد البيع . 

وفي الخلاصة ولو تبرأ البائع من كل عب يدخل فيه العبوب والادواء » فإن تبرأ من 
كل داء فو على المرض ولا يدخل فيه الكمى ولا الإصبع الزائدة ولا أثر قرح قد برأ » 
وعن أبي حنيفة «رح» الداء هو المرض الذي في الجوف من طحال أو كبد أو 


نحو ذلك . 
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وفي الخلاصة أيضاً رجل باع عبداً أو و جارية وقال أا بريء من كل داء ول يقل من 
كل عيب فإنه لا يبرأ عن الوب لان الداء يدخل في العيوب > اما العبب لا يدخل في 
الداء » » ولو قال المثقري الجارية برئت إلبك من كل عيبب بعمنها » اش ر 
تيدأ » وكذا لو قال يرثت إليك من كل عيب يبدها وهي مقطوعة الىد لآن البراءة عن 
عبب اليد والمعين يكون حال قا م المد والعين لا حال عدمها . 

وقي شرح الطحاوي ولو اختلفا في العسب في انه موجود وقت العقد أم لا ققال 
المنتري هو حادث فل يدخل في البراءة » وقال البائع كان موجوداً يدخل في البراءة » 
فعلى قول أبي يوسف « رح » لا فائدة في الاختلاف لأنه لا يبرأ عنهما جممعاً عند وإنا 
هو علىقولمدهرح» قعل قوله القول قول البائع مع ينه أنه حادث وعند زفر « رح » 
القول لمشتري . 
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باب البيع الفاسد 


وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرماً فالبيع فاسد كالبيع بالميتة 
والدم وار والخنزير » وكذا إذا كان غير ملوك كالحر ؛ 


( باب البيع الفاسد ) 

أي هذا باب في بيان أحكام الفاسد ولقب الباب بالفاسد » وإن كان مشتملاً عليه 
وعلى الباطل لكثرة وقوعه بتعدد أسبايه والباطل هو ما لا يتكون صحبحا أصلا ووصفاً 
والفاسد مو ما لا يصح وصفا و كل ما أورث خللاً في ر كن للبيع فهو مبطل » وما أورثه 
في غيره كالتسليم والتسليم الواجبين به والانتفاع المقصود منه والاطلاق عن شرط لا 
يقتضه وغير ذلك فبو مفسد . 

وحاصل الكلام الباطل ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه لانتفاء ركنه وعله يقال 
بطل اللحم إذا بردروسوس بحيث لا ينتفع به » والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون 
وصفه ويثبت به الملكإذا اتصل به القبض » يقال فسد اللحم-إذا صار ذاتين بحيث يمكن 
الانتفاع به » والمكروه ما كات مشروعا بأصله ووصفه ولکن جاوزه شيء آخر منبي 
عنه على هذا تفضل المسائل المذكورة في الكتاب . 

( وإذا كان أحد العوضين ) المبيم والثمن ( أو كلاهما ) أى أو كان كلاهما ( بحرماً 
فالبيع فاسد كالبيم بالميتة ) والمبتة في اللغة هو الذي مات حتف أنفه > ونما قيدة باللغة 
لنخرج الحتوفة وأمثاها > فإن ذلك عند من ليس له دين سماوي بنزلة الذببحة عندة > 
ولهذا إذا باعوا ذلك فما بينم جاز » ذكره المصنف « رح » في التجنيس »2 وإن كان ميتة 
عندة مخلاف الممتة حتف أنفه » فإن ببعه فيا بينهم لا يحوز > ولآنها ليست بمال عندم » 
فملى هذا يكون قوله فالبيع فاسد بلام الاستغراق على عمومهفي بباعات المسامين وغيرهم . 

( والدم والخنزير والخمر > و كذا إذا كان غير مملوك كالحر ) هذا كله لف ظالقدوري 
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قال العبد الضعيف «رح» هذه فصول جمعبا وفيا تفصيل نبينه إن شاء 

الله تعالى » فنقول البيع بالميتة والدم باطل وكذا بالحر لانعدام ركن 

الببع وهو مبادلة المال بالمال » فإن هذه الأشباء لا تعد مالأعند أحد» 

والبيع بار والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال 
بالمال فإنه مال عند البعض 


« رح » في مختصره » ولهذا ( قال العبد الضعيف ) أى المصنف « رح » ( هذه فصول 
جما ) أى القدوري « رح » ( ( وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى فنقول البيع بالميتة 
والدم باطل © وكذا بالحر ) ) أى و كذا البيع بالحر ( ( لانعدام ركن البيع وهو ) أى ر كن 
البيم ( مبادلة المال بالمال » فإن هذه الأشباء ) أى المبتة والدم والختزير والخمر وار 
( لا تعد مالا عند أحد ) فمن له دين سماوي لن الذي ليس له دين سماوي كالمساد 

( والبيم بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقبقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فإنه مال 
عند البعض ) وها من أعز الأموال عند أهل الذمة > وقي المبسوط الببسع بالخمر عندة 
يرجب الملك بالقبض » فإن حل العقد المالية في البدلين وبتخمير العصير لا تنعدم المالة 
وإنا ينعدم التقوم شرعا » فإن المالية تكون منتفعا بها وقد أثبت الله تعالى ذلك في الخمر 
بقوله © ومنافع للناس © آية 4 البقرة ويفيد الملك الببع بها إذا اتصل القبض بإذن 
البائع صريحا أو دلالة بأن يقبضه المشتري عقيب البسع» ولآنها البائع والفرق بين الفصلين» 
أعني كون البيع بالدم والميتة باطلاً وبالخمر والخنزير فاسداً إن الباطل لا يفد الملك وإن 
اتصل به القبض والفاسد يفمد كا ذكرة الآن . 

وفائدة هذا أنه لو كان المشتري عبداً فأعتقه المشتري بعد القدض لا ينفذ في الأول 
وينفذ في الثاني “ ولو جاء مستحق فاستحق على المشتري لا خصومة بين المستحق وبين 
المشتري في الأول » وني الشاني يكون المشتري خصم) حتى يستمع البينة عليه » 
لأنه ملكه . 
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والباطل لا يفيد ملك التصرف ء ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه 

يكون أمانة عند بعض المشايخ « رح» ء لأن العقد غير معتير فبقي 

القبض باذن المالك » وعند البعض يكون مضموناً لأنه لا يكون 

أدنى حالآمن المقبوض على سوم الشراء » وقيل الأول قول أبي حتيفة 
« رح »ء والثاني قولحما کا في بيع أم الولد والمدبر 


ثم إذا ل يعد الملك قي الوجه الأول هل يصير المقبوص مضمونا عليه بالقبض أم لا » 
اختلف المشايخ « رح » فبه » أشار إلى بياته المصنف « رح » بقوله ( والباطل لا يقيد 
ملك التصرف واو هلك المبيع في يد المثتري فيه ) أى في البيع الباطل ( يكون أمانة 
عند بعض المشايخ «رح») راد به الشبخ أبا نصر أحمد بن علي الطواديسيوهو استاذ شيخ 
الإسلام أبي بكر المعروف مخواهر زاده « رح » قإته قال هو أمانة ولدس عضمون وهو 
رواية الحسن « رح » عن أهي حنيقة « رح » وإلبه ذهب الشيخ أو مبسل ٠١‏ الفشرعي 
( لأن العقد غير معتير ) لكونه باطلا ( فبقي القبض باذن امالك ) فتكون أمانة > وكذا 
البيع بالبول ياطل و كذا يبع ال حرم للصيد » لآن صيد البر حرام على المحرم كاليتة > 
فسكون يبعه باطلاً . 

( وعند المعض ) أراد به مس الأئّة السرخسي « رح » وروى ابن مماعة عن مد 
« رح » أنه يكون مضمونا كا قال به البعض ( يكون مضمونا لآنه لا يكون أدنى حالاً 
من المقبوض على سوم الشراء ) فذاك مضمون فكذا هذا والمضمون بالقممة أو بالمثل ويه 
قال الشافمي ومالك وأحمد « رح » وصورة المقبوض على سوم الشراء هو أن يسمي الثمن 
فقول اذهب بهذا فان رضت اشتريته بعشرة > أما إذا ل يسم الثمن فذهب يه فهلك 
عنده لا يضمن نص علمه الفقىه أبو الث « رح » في العيون . 

( وقيل ) قائله عمد بن سلمة البلخي « رح » ( الأول قول أبي حنيفة « رح » واثثاني 
قولما ) أى قول أبي وو سف وجمد « رح » ( كا في بيع أم الولد والمدبر ) مني إذا هلك 


. أو الحسن - هامش‎ )١( 


على ما نبينه إن شاء الله تعالى » والفاسد يفيد الملك عند 
اتصال القبض به » ويتكون المببع مضموناً في يد المشتري فيه » وفيه 
خلاف الشافعي « رح » وسنبينه بعد هذا إن شاء الله » وكذا بسع 
الميتة والدم وار باطل لأنها ليست أموالاً فلا تكون محلا ابيع , 
وأما بيع الخمر والخنزير إن كان قوبل بالدين كالدراهم والدنائير فالبيع 


عند المشتري فهو على هذا الخلاف ( على ما نبينه إن شاء الله تعالى ) يعني في بابه. 

( والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به ) أى بالبيع الفاسد يعني إذا كان القبض 
باذن المالك باتفاق الروايات بملكه ( ويكون المببع مضمونا في يد المشتري فيه ) أى في 
الببع الفاسد والضمان بالقيمة أو بالمثل . 

قال مشايخ العراق إن المشتري شراء فاسدآ يملك التصرف فبه باعتبار تسليط البائع 
على ذلك لا باعتبار تملك العين » بدليل عدم جواز وطىء الجارية مشتراة شراء فاسداً » 
و كذا لا يحل أكل طعام اشتراه شراء فاسداً وذهب مشايخ بلخ « رح » إلى أن جواز 
التصرف بناء على ملك العين » واستدلوا ما إذا اشترى دارا بشراء فاسد وقيضها فبيع 
يحنبها دار للمشتري له أن يأخذها بالشفعة لنفسه » وكذا لو رد المشتري الجارية المشتراة 
شراء فاسداً يحب على البائع استبراؤها ولو أعتق المشترى العبد المشترى شراء فاسداً من 
الأب أو الوصي جاز عتقه » ولو كان عتقه على وجه التسلبط لما جاز » لأن عتقبما أو 
تسليطبما على العتى لا يجوز » فعلم يهذه الأحكام أنه يلك العين ( وفيه ) أى وفي كون 
الببع مضمونا في يد المشتري في البيع الفاسد ( خلاف الشافمي رضي الله عنه ) فعنده 
ليس بمضمون » وبه قال مالك وأحمد ه رح » ( وستبيته إن شاء الله تعالى بعد هذا ) أي 
في أول الفصل الذي يلي هذا الباب > وفي يعض النسخ وسئسته بعد إر شاء 
الله تعالى . 

( وكذا بيع المبتة والدم والخخر باطل لأنها ليست أموالاً فلا تكون محلا للببع» وأما 
بيع الخمر والخنزير إن كان قوبل بالدين ) أى بما يحب في الذمة ( كالدرام والدنانير 


۱۹۱ 


باطل » وإن كان قوبل بعين فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله » وإن 
كان لا يملك عين افر والخنزير ووجه الفرق أن ار مال وحكذا 
الخنزير عند أهل الذمة » إلا أنه غير متقوم لما أن الشرع أمر بإهانته 
وترك إعزازه وفي تملكه بالعقد مقصوداً إعزازاً له » وهذا لأنه متى 
اشتراهما بالدراهم فالدراهم غير مقصودة لكونما وسيلة» ما أا 
تجب في الذمة » ونا المقصود الجر فسقط التقوم أصلاً بخلاف ما إذا 
اشترى الثوب بار لأن مشتري الثوب إنما يقصد تملك الثوب بار 
وفيه إعزاز الثوب دون الْخرء فبقي دك ر الخمر معتبراً في تملك 
الثوب لا في حق نفس المر حى فسدت التسمية ووجبت قيمة 
الثوب دون الخمر » وكذا إذا باع الخمر بالثوب لأنه يعتبر شراء 


قالببع باطل > وإن كان قويل بعين ) مثل ثوب مثلاً ( فالبيع فاسد حتى لك ما 
يقابله ) وهو الثوب ( وإن كان لا لك عين الخمر والخنزير ) كلمة إن واصلةبا قبلها . 

( ووجه الفرى ) بين الصورتين ( أن الخمر مال و كذا الختزير مال عند أهل الذمة 
إلا أنه ) أي أن كل واحد منبما ( غير متقوم لما أن الشرع أمربإهانتهوترك إعزازه“وفي 
تملكه بالعقد مقصوداً [عزازاً له ) أى في جعله مبيعا إعرازاً له وهو خلاف المأمور به » 
وأوضح ذلك بقوله ( وهذا لآنه متى اشتراهما بالدراهم فالدراهم غير مقصودة لكونها 
وسللة ) إلى تحصمل الخمر أو الختزير ( لا أنها ) أي أن الدراهم ( تحب في الذمة » وإنما 
المقصود الخمر فسقط التقوم أصلا ) لثلا يفضي إلى خلاف المأمور به . 

( خلاف ما إذا اشترى الثوب بالخمر > لأن مشتري الثوب إنا يقصد تل لك الثوب 
بالخمر » وفمه إعراز الثوب دون الخمر» فبقي ذكر الخمر معتبراً في تملك الثوب لا في حى 
نفس الخر حتى فسدت التسمسمة ووجبت قممة الثوب دون الخر » و كذا إذا باع الخر 
بالثوب لانه يعتبر شراء الثوب بالخمر لكونه مقايضة ) أى لكون الببع مقايضة وهو 
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الثوب بالخمر لكونه مقايضة . قال وببع أم الولد والمدير والمكاتب 

فاسد ومعناه باطل » لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقولدعليه 

السلام أعتقغبا ولد هاو لسبب الحريةقدا نعقدفيحق المدبر فيالحاللبطلان 
الأهلية بعد الموت » 


بيع العرض بالعرض » والعرض هو المتاع القيمي كائنا ما كان وفي احمل بفيض المثل . 

ويجوز أن بقال على هذا إِنما سمي هذا النوع من البسع مقايضة لأن العرض ممثل العرض 
في العينة » وبقال هما قبضان أى متساويان فان قلت في هذا تعبير للعقد لأن العاقد قد 
جعل الجر مبيعا بدلالة الباقي الثوب » وفي هذا يصير تمن فىكون تعبيراً » قلت التعبير 
أهون من البطلان فاو م يجعل كذلك يبطل مع إن المقايضة تصلح أن يكون كل واحد 
من ومثمنا فلا يلزم التعبير . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ويمع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد ومعناه باطل» 
لأن استحقاق المتتى قد ثبت لام الولد لقوله سد ) أى اقول الني للت ( أعتقما ولدها) 
هذا رواه ابن عباس رضي الله عنهما » قال ذكرت أم ابراهم عند رسول الله لتر » فقال 
أعتقها ولدها رواه ابن ماجة والدار قطني > وابراهم ابن الني عزستد من مارية القبطية > 
وهذا حجة على بشر وداود « رح » في تجويزهما ببمهما ولفظ الحديث يوجب الإعتاق 
الحقبقي » لكن حمل على حى العتق . 

وفي شرح الجمع والمجاز » مراد في هذا اللفظ بالإجماع ( ولسبب الحرية قد انعقد في 
حى المدبر في الحال لبطلان الاهلية بعد الموت ) أعتير التدبير سببا في الحال على خلاف 
سائر التعلىقات » فان فيها الشرط مانما لانعقاده سببا في الحال > لان بعد الموت حال 
لبطلان الاهلية » فمتى قلنا أنه ينعقد سيب بعد الموت »> إ-تجنا إلى بقاء الاهلية والموت 
يناي الاهلبة » فدعت الضرورة إلى القول بانعقاده سبباً في الحال » فتأخر الحم إلى ما 
بعد الموت » فصار طريقه طريق الوصمة » فان الوصمة تنعقد سد في الحال للخلافة بعد 
الموت » وإذا ثبت القول بانعقاده سببا في البيع »> إمتنع الببع ك ذا في الإيضاح 


۱4۹۳ 


والمكاتب استحق يدأ على نفسه لازمة في حق المولى . ولو ثبت 
الملك بالبيع »لبطل ذلك كله » فلا يجوز » ولو رضي المكانب بالبيع 
ففيه روايتان والأظبر الجواز والمراد المدبر المطلق دون المقبد» 


( والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حتى المولى ) بدليل أن المولى لا يملك فسخ 
الكتابة بدون رضاء المكاتب؟إنما قال لازمة في حتى المولى لآنه غير لازمة في حتى المكاتب 
بقدرته على فسخ الكتاية . 

( ولو ثبت الملك بالببع ) أى بيع المكاتب ( لبطل ذلك كل ) أي لبطل إستحقاق 
الد اللازمة ( فلا يحوز ) وقال الاترازي « رح » قوله لبطل ذلك كله » أى لو صح بيع 
هؤلاء لبطل ما قلنا من المعاني وهي اسبتحقاق أم الولد العتق » وانعقاد سبب الحرية للمدبر 
في الحال واستحقاق المكاتب يدا على نفسه لازمة في حتى المولى فم يحز بيعم » لثلا تبطل 
هذه المعاني إنتهى كلامه » ولحذا لو حلف لا يبسع فباع هؤلاء لا محنث ذكره في جامع 
المحموبي ( ولو رضي المكاتب بالبیع ) أى ببيع نفسه ( ففيه ) أى في جوازه ( روايئان 
والأظبر الجواز ) لأر عدمه كان لحقه فاما أسقط حقه برضاه » إنفسخت الكتابة 
وجاز البيع . 

وروي في النوادر أنه لا يجوز » وللشافعي في بسع المكاتب قولان أصحها أنه لا 
يحوز به » قال مالك وأحمد رضي الله عنها » وقال في القدمم يجوز ( والمراد المدبر ) أى 
المدبر الذى لا يجوز ببعه هو ( المطلق ) وهو الذي علق عتقه بالموت منغير تعر ض نصفة » 
كقوله أنت حر بعد موتي أو إن مت فأنت حر ( دون المقيد ) أى دون المدبر المقمد 
مثل قوله إذا قدمت من سفري هذا فأنت حر وإن مت من مرضي هذا فأنت حر ويباع 
المدبر المقبد بالإجماع. 

وروی الكرخي « رح » عن زید بن ثابت « رج » . وابن عمر وشريح وسعيد بن 
المسيب والشعي وابراهم وعطاء وابن سيرين « رح » أنهم قالوا لا يباع المدبر إلا من نفسه 
وهو قول أصحابنا وسفيان الثورى ومالك « رح » . 
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وفي المطلق خلاف الشافعي « رح » وقد ذكرناه في العتاق» 
قال وإن ماقت أم الولد والمدبر في يد المشتري › فلا ضمان 
عليه عند أبي حنيفة « رح » وقاللا عليه قدمتبما » وهو رواية عنه لمأ 
أنه مقبوض بجبة البيع فيكون مضموناً عليه كسائر الأموال» وهذا 


( وفي المطلى ) أي في المدبر المطلق ( خلاف الشافعي« رح » وقد ذكرنه في العتاق) 
وعند الشافمي « رح » وأحمد وإسحاق « رح » يجوز يبع المدبر » لما روي أن رسول الله 
متي باع المدبر » وجوابه ما رواه مد بن الحسن « رح » قي الأصل عن أي جعفر « رح » 
أن رسول الله يق إنما باع خدمة المدبر وم يسع رقبته أو يقوله المراة منه 
المدير المقبد. 


(قال وإن ماتت أم الولد والمدبر في يد المشتري فلا خمان عليه عند أبي حنيفة 
« رح » ) صورة المسألة في الجامع الصغير مد عن يعقوب عن أبي حنيفةه رح » فيمن باع 
أم ولده أو مدبره له فياتت في يد المشتري قال لا ضمان عليه . 1 

( وقالا ) أى أبي يوسف ومحمد « رح » ( عليه ) أى على المشتري ( قيمتها وهو 
رواية عنه ) أى قولما رواية عن أبي حنيفة « رح » وهذا هو المعلوم من ظامر كلام 
المصنف وقال الأكمل « رح » هذا ابس على ظاهره بل الروايتان عنه في حق المدير » 
روى المعلى عن أبي حنيفة « رح » أنه يضمن قيمة المدبر بالبيع كما يضمن بالفصب وأما 
في حتى أم الولد فانتقلت الروايات عن أبي حتيفة « رح » أنه لا يضمن بالبيع والغقصب 
لآنه لا يقوم لماليتها قلت هذا من كلام السفناقي « رح » نقله الأ كمل وقال الأترازي «درح» 
قال بعضهم في شرحه فالروايتان عن آبي حنيفة « رح » في حتى المدبر إلى آخر ماذكره 
الأكمل وأراد الأترازى بقوله قال بعضهم السفناقي « درح». 

( ها ) أى لأبي يوسف ومحمد « رح » ( أنه ) أى أن كل واحد من المدبر وأم الولد 
( مقبوض بجبة البيع ) لأنهما يدخلان تحت العقد وما هو كذلك ( فنكون مضموناً 
عليه ) بالقيمة ( كسائر الأموال ) المقبوضة على سوم الشراء ( وهذا ) إشارة إلى كونهما 
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لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت الببع حتى يملك ما يضم إليبما 

في البيع بخلاف المكانب لأنه في يد تفسدفلا يتحقق في حقه القبض» 

وهذا الضمان بالقبض فله أن جبة الببع إفا تلحق بحقيقته في حل يقبل 

الحقيقة و هما لا يقبلان حقيقة البيع » فصار | كا مكاتب وليس دخوطما 

في البيع في حق أنفسبما . وإنفا ذلك ليثبت حك البيع فيما ضم 

إليبما » فصار كال المشتري لا يدخل في حك عقده باتفراده » وإنما 
بثبت حك الدخول فيا مه إليه 


مقبوضين بجبة البيع ( لآن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع ) وأوضح ذلك بقوله 
( حتى يلك ما يضم إليهما في البيع ) بأن جمع بين قن وبين أحدهما وسمى الثمن صح 
البيع في القن بحصته من الثمن ( بخلاف المكاتب ) جواب عما يقال لو كان الدخول تحت 
الببع وتملك ما يضم إليه موجبان للضمان لكان في المكاتب كذلك وتقرير الجواب أن 
المكاتب يخالفه ( لأنه في يد نفسه فلا يتحقق في حتى القبض وهذا الضمان بالقبض ) أى 
بالقبض ويحقيقته أن المدار هو القبض لا الدخول في العقد ولك المضموم . 

( وله ) أى لآبي حنيفة ( أن جهة البيع إنما تلحق يحقيقته ) أى بحقيقة البيع ( في 
محل يقبل الحقيقة ) أى حقيقة حك البيع وهو الملك ( وهما ) أى أم الولد والمدبر ( لا 
يقبلان حقيقة الببع فصارا كالمكاتب ) في كونه غير قابل للحقيقة أى لحقيقة الببع وهو 
الملك ( وليس دخوفما في الببع ) هذا جواب عن قوهما يدخلان تحت البيع وتقريرهأنه 
ليس دخول أم الولد والمدبر في البيع ( في حتى أنفسبما ) لذاتهما بل ليفيد حك الببع في 
المضموم إلمهما وهو معنى قوله . 

( وإغا ذلك ) أي دخولما في الببع (ليثبت حك البيع فيا ضم إليهها » فصار كيال 
المشتري لا يدخل في حك عقده بانفراده ) يعني لو اشترى مال نفسه لايحوز ( وإنما بشت 
حك الدخول فيا ضمه إليه ) أي فيا ضمه المشتري إلى عقده بأن باع عبده مع عبد البائع 
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كذا هذا » قال ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد لأنه باع ما لا 
يملكه ولافي حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد لأنه غير مقدور 
التسلي ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها ولو كان يوخذ من غير حبلة جاز 


فاشتراهما المشقري دخل في البيع ليفيد الحم في مال البائع حتى انقسم الثمن عليما فصح 
ابيع في مال البائع بحصته من الشمن . 

( كذا هذا ) أي كذلك الح فما نحن فيه يعني يثبت حك الدخول في البيع في حتى 
المضمون إلبه وهو القن لا في حك أم الولد والمدير » ثم اعلم أن قيمة المدير ماذافسه 
اختلاف المشايخ . قال في الفتاوى الصغرى قال بعضهم تام قيمة القن وهذا غير سديدفإنه 
ذكر في المسألة يضمن ما نقصه التدبير » وذكر الإمام علي السعدي في فوائده قيمته ثلثا 
قممة القن وذكر خواهر زادة « رح » قال بعضبم نصف قيمة القن وهكذا في فتاوى أبي 
اللمث « رح » > وبه يفتى » ويعضهم قالوا قبمة الخدمة ينظر بك يستخدم هو مدة عمره 
من حمث الحرز والقن » وما قال خواهر زادة هو الأصح » وعليه الفتوى إلى ها هنا كلام 
الفتاوى الصغرى . 

( قال ) أي القدوري » رح » ( ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد لأنه باع مالا 
يملكه ) ولا خلاف فيه بين الأثمة الأربعة « رح » ( ولا في حظيرة ) أي ولا يحوز ببعه 
أيضا في حظيرة كالحوض والبركة ( إذا كان لا يؤخذ إلا بصمد لآنه غير مقدور التسليم ) 
وني الجامع الصغير مد عن يعقوب عن أبي حنيفة « رح » فيمن باع سمكة في حظيرة ولا 
يسقطن إن يخبر من منها » غير اهن لا يؤخذون بغير صيد فالبيع فاسد »2 وإن كن 
يؤخذون بغير صيد فالبيع جائز » والمشترى بالخبار إذا راهن , 

قال فخر الإسلام معنى المسألة إذا كان البائع أخذها ثم ألقاها في حظيرة ماء فكانت 
ملكا له يعني معنى قول محمد « رح » مجواز بيع السمك إذا كانت تؤخذ من غير صيد 
صح البيع لأنه باع ما يملكه وإليه أشار المصنف « رح » بقوله ( ومعناه إذا أخذه ) أى 
السمك ( ثم ألقاه فبها ) أى في الحظيرة . 

( ولو كان بۇخذ من غير حبلة جاز ) وقال الفقبه أبو اللمث « رح » في شرح الجامع 


14۷ 


إلا إذا اجتمعت فما بأنفسباوم يسد عليما المدخل لعدم الملكءقال ولا 
بيع الطير في المواء لانه غير مملوك قبل الأخذ وكذا لو أرسله فييده 


الصغير ذكر محمد بن الحسن « رح » في المسائل الرقبانيات لو أن رجلا اتخذ حظيرة في 
أرضه قدغخل واجتمع فيه السمك فقد ملك السمك وليس لأحد أن يأخذه > ولواتخذ 
لحاجة أخرى » فمن اتخذ السمك فهو له . 

قال و كذلك الرجل حفر في أرضه حفيرة فوقع صبد فتكسر فإن اتخذ ذلك الموضع 
للصصد فهو له » وقد ملكه ذلك للصيد إلا فهو لمن أخذه ( إلا إذا اجتمعت ) استثناء من 
قوله جاز يعني لا يحوز بيع السمك إذا اجتمعت ( فيها ) أى في الحظيرة ( بأنفسها ) من 
غير اصطباد لما » فإذا اجمعت فبها باحتبال يجوز بيعها إذا كانت تؤخذ بغير صد ( وم 
يسد علبها المدخل ) أى موضع دخول الماء > وقيد به لأنه لو سد موضع الدخول حق 
صار بيحيث لا يقدر على الخروج فقد صار أخذا له منزلة ما لو وقع في شبكة فيجوز ببعه » 
وإن لم يفعل ذلك ل يحز ببعه ( لعدم الملك ) وصحة البيع بتاء على صحة الملك . 

وقال الأ كمل هذا الاستثناء منقطم لكونه مستثنى من المأخوذ الملقى في الحظيرة > 
والجحتمع فبه بنفسه لبس بداخل فيه » وفيه إشارة إلى أنه لو سد صاحب الحظيرة علبها 
ملكا اما جرد الاجتاع في ملكه فلا » كما لو باض الطير في أرض إنسان أو رت 
فإنه لا علك لعدم الإحراز » ولا يشكل با إذا عسل النحل في أرضه فانه يلك بمجرد 
اتصاله بملكه من غير أن يحترزه أو يبيء له موضعا » لأن العسل إذ ذاك قائم بأرضه على 
وحه القرار فصار كالشجرة الثايت فسا خلاف بيض الطير » وفرخبا والسمك المجتمع 
يتفسها فائها لست على وجه القرار . 

وني الحلية وحكي عن تمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى « رح » جاز بيع السمك في 
بركة عظيمة وان اجتيح إلى موته كثيرة » وحكى أبو العباس هذا قول للشافعي 
رضي الله عنه . ٠‏ 

( قال ) أى القدورى ( ولا بيع الطير في المواء ) وفي بعض النسخ ولا يجوز بيع 
الطير في المواء ( لأنه غير مملوك قبل الأخذ و كذا لو أرسله من يده ) أى ولو كان الطير 


۹۸ 


لانه غير مقدور التسلم . ولا بیع الخل ولا النتاج لنبى رسول الله 
َكل عن بسع الحبل وحبل الحبلة 


لأحد وأرسله من يده أو انتقلت منه فلا يحوز أيضاً وعلل الصورة بقوله ( لآنه غير مقدور 
التسليم ) والحاصل أن بيع الطبر على ثلاثة أوجه » الأول بيه في الهواء قبل آرت 
يصطاده » والثاني ببعه بعد أخذه وأرسله من يده » والثالث بيع طير يذهب ويجيء 
کال مام فالكل لا يجوز . 

وذكر في فتاوى قاضي خان وإن باع طبرا لدی الهواء إن كان ذا جناح يعود إلى ببته 
ويقدر على أخذه من غير تكلف جاز بيعه » وإلا فلا وقال الاترازى « رح » وکان‌صاحب 
المداية اختار هذا حيث قال قريبا من ورقة » والحام إذا علم عددها وأمكن تسليمه لما 
جاز بمعها لأنه مقدور التسلم . 

( ولا بيع ال حل ) أى الجنين ( ولا النتاج ) أى ولا بيع النتتاج وهو حل الحمق 
( لنبى رسول الله بر عن بيع الحبل وحبل الحبلة ) هذا غريب بهذه اللفظة وفيه 
أحاديث » روى عبد الرزاق « رح » في مصنفه » أخبرنا محمود ابن عبيئة « رح » عن 
أيوب عن سعيد بن جبير « رح » عن ابن حمر رضي الله عنهما عن الني فم » أنه نہی عن 
المضامين والملاقمح وحبل الحبلة » قال والمضامين ما في أصلاب الابل » والملاقيح ما في 
بطونها وحمل الحبلة وله ولد هذه الناقة . 

»وروى الطبراني في معجمه من حديث ابن عباس رضي الله عنهها » أن الني لدم نهى 
عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة > ورواه البزار ه رح » مرفوعا نحوه عن أبي 
هريرة « رح » وأخرجت الستّة من حديث نافع عن ابن تمر « رح » »2 أن الني م نهى 
عن بسع حل الحملة والحبل بفتح الماء الموحدة يطلق وبراد به المصدر وبراد به 
الاسم » كما يقال له الحمل أيضا » وأما دخول تاء التأنيث في الحبلة فقال عبيد «ر ح » 
في غريب الحديث إنما دخلت عليه للاشعار بالأنوثة فيه » وقيل إن الماء فيه لمبالفة 
كنا في سخره . 

وقال شبخنافي شرح الترمذى » ويحتمل أن يكون جمع حابلة » فقد مكى صاحب 
الحم امرأة حابلة من نسوة حبلة » وروى بعض الفقباء حبلة بكسر الباء ول بشت » 


۱۹۹ 


ولان فيهغرراً > قال ولا اللبن في الضرع للغرر فعسا 

إنتفاخ ولانه ينازع في كيفية الحلب وربما يزداد » فيختلط المبيع 
بغيره » قال ولا الصوف على ظبر الغنم لانه من أوصاف الحيوان » 
ولانه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره » بخلاف القوائم لانبا 


( ولأن فبه غرراً ) أى ولأن في بيع الجل والنتاج غرراً أى خطر الذى لا يدري 
ليمكون أم لا ( ولا اللبن ) يحوز بالرفع والجر على حذف المضاف وإثباته تقديراً » أى لا 
جوز بيع اللين ( في الضرع ) وبه قال الشافعي وأحمد « رح » وقال مالك يجوز أياماً 
معلومة إذا عرف قدر حلابها » ويكون التسليم بالتخلية كالثمار على رؤوس الشجر . 

وقال الحسن البصري « رح » يحوز في الزمان المعروف لإمكان تسليمه »2 وعلل 
المصنف « رح » عدم جوازه بوجوه ثلاثة » الأول قوله ( للغرر ) وقد نهى عن الغرر 
( فعساه انتفاخ ) أي فمل الضرع منتفخ فيظن لينا وهو الغرور . 

والثاني وهو قوله ( ولأنه ) أي ولآن المشتري ( ينازع ) في صبغة المجهول ( في كيفية 
الحلب ) فإن المشتري يستقضي في الحلب والبائع ينازعه ويطالبه بأن يترك 
أوعمة الان . 

والثالث هو قوله ( وريا بزداد ) اللبن ساعة فساعة ( فيختلط المببع بغيره ) طى 
وجه يتعذر تميزه وبہ يبطل البيع » ( ولا الصوف ) أي ولا يحوز بيع الصوف حال كونه 
( على ظهر الغنم ) وبه قال الشافعى ا 
الجر لإمكان تسلممه ( لأنه من أوصاف الحيوان ) جعل الصوف وصغا لأنه بع للحموان 
فلما كان تبما م يحز جمله مقصوداً بإبراد العقد عليه . 

( ولأنه ) أي ولان الصوف ( ينبت من أسفل ) بالضم على البئاء لأنه أحد الجهات 
الست ( فبختلط المببع بغيره ) لأنه بزداد ساعة فساعة ( بخلاف القوائم ) هذا جوابسما 
يقال القوائم متصلة بالشحر وجاز ببعها » فأجاب بقوله بخلاف القوائم أي القوائم الخلاف» 
( لأنها تزيد من أعلى ) فلا يازم الاختلاط حتى لو ربطت خبطا في أعلاها وتركت أيام] 


0م 


تزيد من عل 1 وبخلاف القصيل لانه يكن قلعه » والقطح ٤‏ 
الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع » وقد صح أنه نهى 
عن بيع الصوف على ظهر الغنم » وعن لبن في ضرع وسمن في لبن 


يبقى الخبط أسقل مما في رأسبا الآن » وإلا على ملك المشتري © وما وقع من الزيادة وقع 
على ملكه » وكان الشيخ الإمام أبو بكر عمد بن الفضل بقول الصحبح عندي إن بيع 
قوائم الخلاف لا يحوز > وإن كان ينمو من أعلاه لموضع القطع مجهول . 

( ويخلاف القصيل ) هذا أيضاً جواب عا يقال القصيل » كالصوف وجاز بيه > 
فأجاب يخلاف القصيل فإن ببعه تجوز > ( لآنه يمكن قلمه ) يعني إن أمكن وقوع التنازع 
فبه من حبث القطع لا يمكن وقوعه من حبث القلع فيقلع > وتي الفتاوى الصغرى وبيع 
الكراث جوز وإن كان ينمو من أسفله للتعامل ( والقطع في الصوف متعين ) يريد بهذا 
يبان الفرق بين بيع الصوف على ظبر الشاة وبين بيع القصيل >“ يەي أن ببسم القصيل 
يجوز لآن القلم فيه معتاد كالقطع فلا يقع التنازع في موضم القطع لا ممالة > والقطع في 
الصوف متعين معتادة بين الناس والقلع فبه وهو نتفه لىس يمهود بين الناس ( فبقعالتنازع 
في موضع القطع ) . 

فلا يحوز تحبالة موضع القطع ( وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام نى عن يبع الصوف 
على ظبر الغتم وعن لبن في ضرع ومن في لبن ) دوى هذا الحديث موقوف] ومرفوعاً 
ومسنداً ومرسلآ فالمرفوع المسند رواء الطبراني في معجمه حدثا عفان بن عمر الضي 
حدثنا حفص بن مر النحوي حدثنا حمر بن فروخ حدثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة 
عن ابن عباس « رح » قد نهى رسول الله كك أن يباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على 
ظبر ولا لبن في ضرع . 

وأخرجه الدارقطني ثم الببهقي في سننها عن عمر بن فروخ وقال الدارقطني « رح » 
وأرسله و كيع عن تمر بن فروخ ثم أخرجه عن وكبع عن تمر بن فروخ مرسلآ لم یذ کر 
ان عباس « رح » وقال البيهقي تفرد به معه عمر بن فروخ ولیس ما يقوي فقلت نقل 
الذهي توهين مر بن فروخ عن أبي داود وابنمعينوأبي حاتم وأما المرسل فرواه أو داود 


۲۰١ 


وهو حجة على أبي يوسف في هذا الصوف » حيث جوز ببعه » فيا 
يروى عنه قال وجذع في السقف وذراع من ثوب ذكرا القطع 
أول يذكراه » لانه لا یکن تسليمه إلا بضرر بخلاف ما إذا باع 


عشرة دراهم من نقرة » فضة لأنه 


في مراسبله عن محمد بن العلا عن ابن المبارك عن عمر بن فروخ عن عكرمة عن الني يلي ' 
وم يذكر ابن عباس « رح » ولا حبيب بن الزبير . 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه لسنده عن عكرمة عن الني يللم أنه نبى أن يباع 
لبن في ضرع أو سمن في لبن ( وهو حجة ) أي الحديث المذ كو رحجة (على أبييو سف فيهذا 
الصوف ) أي في الصوف على ظبر الغم وانما قد بقوله في هذا الصوف احترا زأعنالصوف 
اجذوذ فانه يحوز ببعه على جميع الروايات ( حيث جوز ببعه فيا يروى عنه ) أي حيث 
جوز أبو بوسف « رح » ببع الصوف على ظبر الغنم فا يروى عنه من ذلك ووجبه أنه 
0 باع مال منتفعا به مقدرة التسليم في الال وذكر محمد « رح » في الصلح لو صالح على 
صوف على ظهر الغم جاز لأنه.مستباح الأخذ منه قبل الذبح فجاز ببعه والصلح فيه 
كالفصل في الأرض . 

( قال ) أى القدوري ( وجذع في السقف وذراع من ثوب ) يجوز الرفع والجر في 
إعراب ال جنع والذراع على ما تقدم أى لايحوز ببع جذع حال كونه في سقف ولا 
بيع ذراع من ثوب والمراد به ثوب يضره القطع كالعامة والقميص والسراويل أما في 
الثوب الذى لا يضره القطع يحوز ببعذراع منه كالكرباس ويحوز بيع قفيز من صبرة كذا 
ذكره الامام احبوبي وي الإيضاح و كذا لو باع حلية من سيف لأنه لا يتخلص إلا بضرر 
أو نصف ذراع ل يدرك لأنه لا يكن تسليمه إلا بقطع جميعه . 

و كذا لو باعمانصيبه من ثوب مشتركمنغير شريكهو كذالو باعذراعاً من خشبه (ذ كرا 
القطع أو لم يذكراه ) يعني سواء ذكر موضع القطع من الثوب أو م يذكره ( لأنه لايمكن 
تسلممه إلا بضرر ) لا يقال إنه رضي بهذا الضرر حيث التزم ذلك لأن التزامه بدر نالعقد 
غير معتبر والعقد م يوجبه عليه ( بخلاف ما إذا باع عشرة درام من نقرة فضة لأنه 


۰۲ 


لا ضرر في تبعيضه ولو لم يكن معيناً لا يجوز لما ذكرتا وللجبالة أيضاً 

ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري » يعود 

صحيحا لزوال المفسد بخلاف ما إذا باع النوى في التمر والبذرء في 

البطيخ حيث لا يكون صحبحاً وإن شقهما وأخرج المبيع لأن في 
وجودها احيّالاً » أما الجذع فعين موجود. 


لا ضرر في تبعيضه ) أى الجذع أو الذراع ( ولو لم يكن معنا لا حوز لا ذ كرتا ) وهو 
أنه لا يكن تسليمه إلا بضرر . 

( وللجبالة أيضا ) أى ولجبالة المبيع أيضا » ولا خلاف لأحد أن جبالة المبيع 
نع الجواز ( ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشترى ) الببع(يعود) 
البيع ( صحبحا لزوال المفسد ) .فزال المانع ( بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو 
البذر ) أى أو باع البزر لآن في وجودها احجلاً » أى في وجود ( في البطمخ حبث لا 
يكون صحيحاً وإن شقهما ) أى التمر والبطيخ ( وأخرج المبيع ) وهو النوى أو البزر 
( لأن في وجودهما احتالا ) أى في وجود النوى في التمر والبزر في البطيخ > احتالاً يعني 
يحوز أن يكون في زمان البيع . 

( أما الجذع فمين موجود) ومحسوس ولا احتال فيه » وفبه إشارة إلى تام الفرق 
بين البذر والنوى والجذع المعين في السقف قان الجذع معين موجود إد الفرض فىه والبزر 
والنوى لىس كذلك والبزر يككسر الباء وقتحيا بزر البقل وغيره . 

قان قل إذا باع جلد الشاة المعنية قبل الدبح لا جوز » ولو ديح الشاة وملخ جلدهما 
وسامه لا ينقلب المبيع جائزاً » وإن كان الجلد عبن موجودة كالجذع في السقف > و كذا 
بيع كرشها وأكارعبا . 

جب بأن البيم وإن كان موجوداً فبه لكنه متصل بغير اتصال خلفه فكان متايعاً 
مكان العجز عن التسليم هناك معنى أصليا لآنه اعتير عاجرا حكما لما فيه من إقساد 
شيء غير مستحق «العقد > وأما العجز فانه عين مال نفسه وإنما ثبت الإتصال بينه وبين 


۲۰۴۳ 


قال وضربة القانص » وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة 

لأنه مجبول ولأن فيه غرراً » قال وبيع المزابنة وهو بيع التمر على 
غيره يعارض فمل العناد والعجز عن التسليم حكي لما فيه من إفساد غير مستحتى بالعقد 
فاذا أقلم والتذم الضرر زال المانم فيجوز . 


( قال ) أى القدورى « رح » ( وضربة القانص ) أى لا جوز ببع ما يخرج منضربة 
القانص أى الصماد بالشكة ؛ ولا خلاف فىه لأحد » وفسر المصنف ضربة القانص بقوله 
( وهو ما خوج من الصيد بضرب الشبكة مرة لأنه مجبول ولآن فيه غرراً ) لأنه يحتمل 
أن يحصل بشيء من الضربة ويحتمل أن لا يحصل » والقابض إسم فاعل من قبض يقبض 
قبضا إذا صار من ضرب يضرب * ورى في تهذيب الأزهرى أن الني بل نى عن 
ضربة القانص العين المعجمة » والماء آآخر الحروف وهو الغواص على اللآلي » وكذلك 
ذكر الزخشرى في الفايق وفسر بقوله هي أن يقول للتاجر أعوض عوضه فا اخرجته 
فهو لك بكذا وهذا هو الصحيح والمعنى فيا واحد وهو أنه بيع الجبول ولأنه 
معدوم في الخال . 

( قال ) أى القدورى ( وبيع المزابنة ) وهو عطف على ما ذكر قبل هذا بقوله ولا 
تجوز بيم السمك قبل أن يصاد ؛ و كذا قاله الاترازى « رح » فبه تعمسف تقديرو لايحوز 
بيع المزابنة عطفاً على ما قبله ويحوز فيه الرفع والجر أيضا كما تقدم » قال الأرازى 
بيع الثمر بالثاء المثلثة بثمر مجذوذ بالثاء المثلثة من فوق > كذا وقع مماعنامرارأبفرخانه 
وبخارى وذلك لأن ما على النخل قد يكون رطباً وقد يكون ترا إذا جف فقلنا با مثلثة 
حت بمعبا معا » والثالث من حال المحذوذ أن يكون قرا فقلنا بالمثناة من فوق ولو رويا 
با محلثة فما حتى يفمها جميعاً أو بالمثناة فيها جميما » فا مك كذلك لأن بيع المزاينة لا 
جوز كيف ما كان لشمبة الربا سواه كان الرطب,الرطب أو التمر بالتمر أو أحدها بالآخر. 


وفسر المصنف « رح » المزابنة بقوله ( وهو بيع التمر على النخيل بتمر مجذود ) 


°4 


مثل كله خرصاً لأن الني ب نهى عن المزاينة والمحاقلة . فالمزابنة 
ما ذكرنا وامحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطه مثل كيلها خرصاً 


أى مقطوع ( مثل كيله خرصا ) أى من حبث الخرص وهو نصب على التمبيز من مثل 
كيله » يقال خرص النخل خروصاً فيها من باب نصر ينصر كذا في المغرب > وفسر 
القدورى « رح » المزابنة بقوله وهو بيع التمر على النخل بخرصه عي والمزابنة لغة 
المدافمة من الزين وهو الدفع ومى هذا النوع من البيع بها لأنبا تؤدى إلى النزاع 
والتدافع لأنها مبنية على التخمين والقين فبا مما لكثير » فيريد المغبون دفعه والغاين 
امضاءه فيتدافمان ( لأنه عليه الصلاة والسلام ) أى لأن الني مي ( نى عن المزابنة 
والمحاقلة ) > روى هدا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

وروی البخارى ومسل من حديث جاير بن عبد الله قال نهى رسول الله يلام عن 
المزابنة والمحاقلة » زاد في مسل في لفظ > وعن الثنية إلا أن يعلم » وأخرجا أيضا من 
حديث أبي سعيد الخدرى « رح » قال نهى رسول الله يلتم عن المزابنة والحاقلة » 
والمزابنة إشتراء التمر في رؤوس النخل والحاقلة اكتراء الأرض . 

وأخرج البخارى أيضا من حديث ابن عباس قال « رح » نهى النبي بتي عن الحاقلة 
والمزابنة وأخرج أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله يل عن ا حاقلة 
والخابرة والملامسة والمنابذة . 

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن الني بر نهى عن المزابنة والحاقلة وأخرجه 
الترمذى أيضاً عن أبي هريرة نحوه . 

ثم قال وي الباب عن ابن عمر وابن E‏ وسعد وجابر ورافع بن خديج 
واي سعيد « رح »» قلت حديث ابن عمر عند الشمخين»والثاني وحديث زيد عندالترمذي 
وحديث سعيد بن أبي دامه والنسائي وحديث رافع بن خديج عند الستة ( فالمزابنة ما 
ذكرنا » والحاقلة بيع الحنطة في سنبلها يحنطة مثل كيلها خرصا ) وبه قال الشافمي » 
وأحمد رضي الله عنها » وقال مالك الحاقلة هي اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها من 
الثلث أو الربع أو غيرها . 


ولأنه باع مكيلاً مكيل من جنسه » فلايجوز بطريق الخرص 
كا إذا كانا موضوعين على الأرض » و كذا العتب بالزييب على هذا » 
وقال الشافعي رضي الله عنه يجوز فيا دون خسة أوسق لأن النبي 
كي نبى عن المزابنة ورخص في العرايا » وهو أن يباع بخرصها ترا 


فيا دون خمسة أوسق . 


وفي الفائق الجمل القراح من الأرض وهي الطيبة القربة الخالصة من شائب النسج 
الصالحة للزرع ومنه حقل يحقل إذا زرع » والحاقلة مفاعلة من ذلك وهي المزارعة بالثلث 
والربع وغيرها » وقيل هي أكثر الأرض بالبر وقيل بيع الطعام في ستبل بالبر > وقيل 
بسع الزرع قبل إدراكه إلى ها هنا لفظ القائق » وجاء قي أمثالهم ينبت البقلة إلا الحقلة 
( ولآنه باع مكيلا يمكيل من جنسه فلا جوز بطريق الخرص ) لاحتال الر! ( كا لو كان 


مَوَضوَعَقَ على الأرض ) وياع أحده) بالآخر خرصا ( وكذلك المنب بالزييب ) آي 
0 وكذلك لا يجوز يبع العتب بالزيتب ( على هذا أي. على الحم المد كور وهو ما إذا كاة 


الله عنه يجوز ) أي شراء الثمر بتمر محذوذ على الأرض خرصا ( فبا دون خمسة أوسق ) 
ولا بحوز فيا زاد عليها قول واحداً » ويه قال أحمد « رح » في قدر خمة أوسق > له 
قولان في قول يجوز > وهو منقول المزتي عن الشافمي رضي الله تعالى عنه > وقي قول لا 
يحوز وهو مختار المزقي وهو مذهب أحمد درح» والأول هو الأظبر عند 
صاحب الوحيز . 

( لأنه عليه الصلاة واللام ) أي لأن الني يتر ( نهى عن المزابنة ورخص في العرايا 
وهو أن يباع بخرصها ترا فما دون خمسة وس ) حديث المزابنة قد تقدم وحديث 
العرايا أخرجه البخاري ومسل عن داود بن الحصين عن أبي سفمان عن ابي هريرة رضي الله 
عنه > أن الني عو رخص في بيع المرايا بخرصها فيا دون خسة أوسق أو في خمسة 


۲° 


أوستى شك داود » فقال دون خمسة أوسق والعرابا جمع عريه وهي النخلة التي عرها 
الرجل محتاجا أي أن يجعل له مُرتها فرخص لمعري أن يبتاع ثرتها من العري بتمرلوضع . 
حاجته سبب عرية لآنه إذا وهب نمرتما فكأنه جردها من الثمرة وعرأها منه » ثم اشتق 
منه الاعراء كذا قاله في الفائق والكلام في العر ايا كثير وقد وضم الطحاوي لها ياباً » 
فقال باب العرايا وقد بسطت الكلام فبا في شرحنا له . 

فأول ما قلت العرية فعلنه » بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا قصده ويحتمل أرن ' 
يكون فعلبة » بمعنى فاعلة من عرى يعري إذا خلع ثوبه كأنها عربت من جملة التحرم » 
فعريت أي خرجت » وذ كر الطحاوي بطريق ختلفة كلها تدل على صحة العرايا > حتى 
قال الطحاوي قد جاءت هذه الآ8ر عن رسول الله لړ وتواترت في الرخصة في بسع 
العرايا » فقبلها أهل الع جميعاً وم ختلفوا في صحة مجيئها ولكن تنازعوا في تأويلبا » 
فقال قوم العرايا أن بكون الرجل له نخلة أو نخلتان في وسط النخمل الكثير لرجلآخر 
وقد كان أهل المدينة إذا كان وقت الثار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم فبجيء صاحب 
النخلة أو النخلتين بأهله فيضر ذلك لصاحب النخيل الكثير » فرخص رمول الله لر 
لصاحب النخل الكثير أن يعطي لصاحب النخل أو النخلتين بخرصة ماله من ذلك مر 
لتنصرف هو وأهله عنه ويخلص تر الحائط كله لصاحب النخل الكثير فيكورنف 
هو وأهله قبه . ا 

وقد روى هذا لقوله عن مالك بن أنس » قلت وروى أيضا عن الأوزاعي « رح » 
وسعيد بن جبير « رح » . وقال قوم مثل هذا › إلا أنبم خصوا بذلك المساكين يجعل هم 
رالنخلفيصعب عليهمالقيام عليها » فأبيح لهم أن يسعوه بما شاؤوا من التمر » وهذا قول 
سفيان بن حسين وسفيان بن عبينة » وأحمد بن حنبل « رح » > وقال قوم العرية الرجل 
بعري النخلة أو يستثني من ماله النخلة أو النخلتين أكلبا » فيببعها بمثل خرصا » وهو 
قول عبد العزيز سعيد الانصاري « رح » . 

وقال قوم العرية أن بأقي أوان الرطب » وهنالك قوم فقراء لا مال لحم ويريدورف 


¥۷ 


إبتباع رطب يأ كلونه مع الناس ولمم فضول تر من أموالهم» فإنه لهم أن يشتروا الرطب 
بخرصها فبا دون خمسة أوسى > وهو قول الشافمي رضي الله عنه » وأبي ثور . ولا عرية 
عنده) في غير النخلة والعنب > وقال الطحاوي « رح » وكان أو حضشفة « رح » يقول 
فها ممعت أحمد بن عمران يذ كر آنه مع ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حشيفة«رح»» 
قال يعني ذلك عتدنا أن يعرى الرجل الرجل تمر نخلة من نخلة فلم يسلم ذلك إلبدحتى 
يبدو له » فرخص له أن حبس ذلك . ويعطبه مكانه بخرصة ترآ وكان هذا التأويل 
أشبه وأولى مها قال مالك « رح  »‏ لأن العرية إنا هي العطية » ألا ترى إلى الذى مدح 
الانصار كيف مدحهم 2 إذ يقول : 

ليست بسنها ولا زجبية لكن عرايا في السنين الجوائح 

أي إنهم كافوا يعرونها في السنين الحوائج » فلو كانت العرية كا ذهب إلبه مالك ذا 
لما كانوا ممدو مين بها إذا كانوا يمصلحون كا يعطون » ولكن العمرية بخلاف ذلك » قلت 
هذا الشعر لسويد بن الصامت من شمر الانصار . 

يقال نخلة سنا » وهي الى تحمل سنه وتحول سنه فلا تحمل ذلك عيب في النخل 
والرجبية بضم الراء وفتح الجبم وفتح الماء الموحدة وتشديد الباء آخر الحروف > وهي 
النخلة الى برجب أي يبنىحولا جدار لتعتمد عليه » والجوائح جمع جائحة وهي الشدة 
التي تجتاح المال من سنة أو فتنة » وجاح الله ماله وأجاحه ماله واجتاحه على e‏ أى 
أملكه بالجائحة 

Ey‏ مسنداً 
إلى ضير برجع إلى التمر الذى على رأس النخل » لان الكلام فيه وأنت ضميره البارز في 
بخرصها على أنه جمع الثمرة » وفي مثله يجوز التذ كبر والتأنيث فكان تقديره » وهو أن 
يببع العرايا > أن يباع التمر الذى على رأس النخل بخرصها تمراً مجذوداً بمثله خرصا » 
قوله أوسق جمع وسق بفتح الواو وهو ستون صاعا وهو ثلائمائة وعشروت رطلا عند أهل 


۰۸ 


قلنا العرية العطية لغة » وتأويله أن يبيع المعرى له ما على النخيل من 
ا معرى بتمر مجذوذ»وهو بيع مجازاً لأنهلم يملكه فيكون برا مبتدءاً 


الحجاز وأربع ماية وممانون رطلاً عند أهل المراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد 
( قلنا العرية العطبة لغفة ) يعني العرية التي فيها الرخصة معناها في اللغة العطية 
دون البيع . 

( وتأويله ) أى تأويل قوله ورخص في العرايا ( أن يبع المعرى له ) أى الغرض 
( ما على النخبل من المعرى ) بكسر الراء ( بتمر مجذوذ ) أى مقطوع ( وهو بيع 
محازاً ) نظراً إلى الصورة » حمث أعطى في مقابلة شيء تحرزاً عن الخلف فألقت أن 
ذلك كان على خمة أوسق > فظن الراوى أن اختصار الرخصة على ذلك المقدار ( لانه 
م علكه ) أى لان المعرى م يلك التمر الذى على رؤوس النخل لاه لم يقبضه فكيف 
يكون ببعا ( فمكون برا مبتدأ ) أى يكون أعطى العرى بكسر الراء التمر المجذوذ برا 
إبتداء لا بيما له » قال تاج الشريعة « رح » لانه أعطى شجرة وقال كل من ارما 
ثم اعطى مثل ما كان على النخل يستقطع دخوله في البستان » وصار كا إذا اشترى 
المول من عبده شما فأعطاه الثمن فيكون برأ ابتداء بالاشزاء فإن قلت صرح قلت في 
حديث زيد بن ثبت الذى أخرجه الترمذى أن رسول الله مر نبى عن بم التمر بالتمر 
ورخص في العرايا » فدل سباق الحديث أن المراد من العرايا بيع تمر بتمر أجيب أن 
القرآت في النظم لا يدل على القرآن في الحم » وقد يقرن الشيء بالشيء حك مختلف 
فإن قلت جاء في حديث جابر أخرجه عن المزني عن الشافمي عن سفيان عن ابن جريسج 
عن جابر بن عبد الله « رح » » قال نهى رسول الله ملت عن المزابنة » إلا أنه رخص في 
المرايا وأخرجه مسل بأثر منه » والاستثناء من الببع يدل على أن العرية هي البيع حملا 
للإستثناء على الحقيقة لأنه الأصل فبه» أجمب بأنه على ذلك التقدير يناي قوله علبه الصلاة 
والسلام التمر بالتمر مثل ثل والمشهور قاض عليه » فإن قات في حديث أبي هريرة «درح» 


۲۰۹ 


قال ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والنابذة » وهذه ببوع 
كانت في الجاهلية هو أن يتراوض الرجلان على سلعة » أي يتساومان 
فإذا مسا المشتري 


رخص في بسع العرايا فيا دون خمسة أوسق »وهذا دليل على انه بيع لأنه ينفي حك مافوق 
المسة » ولو لم يكن المراد البيع م ينتف حك الرخصة فيا فوقها » أجيب بأنه لا نسل أنه 
ينفي ذلك لان تخصيص الشيء بالشيء » لا يدل على نفي ما عداه وفائدة التخصيص في 
الجسة لما أنهم كانوا يعرون في هذا القدر » ولم يدل على نفي ما وراء.ذلك » وقد ذكرنا 
عن قريب أن الراوي ظن اختصار الرخصة على ذلك . 


وقال الاترازي فإن قلت إن كان الأمر على ما ذهب إلبه أبو حنيفة « رح » من تفسير 
العرايا فما فائدة الرخصة فيما حسنئن» قلت ما فائدته ما روينا من ختصر الطحاوي وهو 
حصول الطبب للمعري > والمعرا وخروج المعرى من حك الخلاف في الوعد 2 وخروج 
العرى من حم من أخذ عوضا من شيء ل يملكه . 

( قال ) أي القدوري « رح »( ولا يجوز المبع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة )وفي 
بعض النسخ > ذكر قوله والمنابذة بعدقولهوالملامسة » قلت هذا هو الأصح > لأنه قال بعد 
ذلك ( وهذه ببوع )أشار بها إلى الببع بإلقاء الحجر واللامسة والمنابذة » وكذا فينسخة 
شخنا العلاء رمه الله ( كانت في الجاهلية وهو أن يتراوض الرجلان ) وفي المفرب 
المراءضة المداراة والخاتلة كفعل الرائض مع الريض ومنها بسع المراوضة بيع المعاوضة عن 
الأزهري لأنه لا يخلق عن مداراة ونخاتلة وني الإجارات » البائع والمشتري إذا تراوضا 
السلعة »أي تندار ما فيها وترك حرف الجر فيه نظر ( على سلعة ) متعلق بقوله يتراوض» 
وفسر قوله يتراوض الرجلان بقوله ( أي يتساومان ) من التساوم من السو 2 يقال سام 
البائع السلعة » أي عرضها وذكر ثمنها وسامما المشتري > بمعنى استامها » ومنه لا يسوم 
الرجل على سوم أخيه » أي لا يشتري كذا في المغرب ( فإذا لمسها ) أى السلعة ( المشترى 
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أو نبذها إلمه البائع » أو وضع المشتري عليها حصاة » لزم البيع › 
فالأول بيع الملامسة » و الثاني بيع المنابذة » والثالث إل اء الحجر , 
وقد نبى النبي عليه السلام عن بيع الملامسة والمنابذة . 


أو نبذها ) أى ألقاها ( إلبه ) أى إلى المشترى ( البائم أو وضع المشترى عليها ) أى على 
السلعة ( حصاة لزم الببع ) . 

وقي شرح الوجيز لملامسة ثلاث تأويلات » أحدها أنه يأتي بثوب مطوى » أو في 
ظلة فبلمسه المستام > فبقول صاحبه بعتك هذا يكذا بشرط أن يقوم المىك هذا مقام 
نظرت > ولا خمار لك إذا رأيته » فبو تأويل الشافمي رحمه الله في الحتصر > وهذا البيع 
باطل > والثاني أن يحملا نفس اللمس بيع بأن يقول البائع للمشترى » إذا لمست ثوبي فهو 
مببع وهذا باطل لا قبه من التعلمق > والثالث أن يببعه شيئًا على انه مق بلمسه فقدوجب 
البيع وسقط خمار المجلس وهو فاسد أيضا » وللنابذة ثلاث تأويلات أيضاً » أحدها أن 
مجعل نفس نبذ الثوب بأن يقول إنبذ ثوبي إليك وتنبذ ثوبك إلي > على أن كل واحد 
بالآخر > والثاني تأويل الشافمي رضي الله عنه في الختصر أن يقول » بعتك هذا يحكذا 
على أني إذا نبذته إليك » فقد وجب البيم » والثالث أن المراد منه نبذ الحصاة » وهو 
أن يقول بعتك ثوياً من هذه الأثواب وأرمي به الحصاة فعلى أيه وقعت فهو المبيع > أو 
يقول بعتك هذا هكذا على أنك بالخبار إلى أن ترمي بهذء الحصاة فالبيع باطل 
في الكل . 

( فالأول بيع الملامسة » والثاني ببع المنابذة > والثالث إلقاء الحجر > وقد نهى 
الني عَم عن بيع الملامسة والمنابذة ) وقد مر هذا عن قريب من حديث أنس « رح » 
وغيره > وال منايذة تتناول الكل وقال الأكمل درح» وعمارة الكتاب قشير إلى أن المنهى 
عنه منع الملامسة والمنايذة وببع إلقاء الحجر ملحق يها > لآنه في معناهما قلت » قد 
جاء في حديث أخرجه مسل والأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « نهى رسول الله 
كته عن بيع الغرر وبيع الحصاة » وما وقف الأكمل « رح » على هذا الحديث » 
فلذلك اقتصر على الكلام الذى قاله . 
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ولأن فيه تعليقاً بالخطر ‏ قال ولا يجوز بيع الثوب من ثوبين لجهالة 
٠‏ المببع » ولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاه » جاز ايع 
استحساناً وقد ذكرناه بفروعه » قال ولايجوز بيع المراعي ولا 
إخارتها والمزاد به الكل » أما البيع فلأنه ورد على ما لا مملكه 


سسس 


( ولان فيه )أى ولأنفي كل واحد من هذه البيوع ( تىقا ( أى تعليق التمليك 
( بالخطر ) وي المغرب » الخطر الإشراف على الملاك » قالت الشراح وفيه معنى القبار 
لأن التملمك لا يحتمل التعليق لإفضائه إلى معنى القمار . 

( قال ) أى القدورى ( ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع 2 ولو قال على 
انه بالخمار في أن يأخذ أيها شاء جاز البيع استحسانا ) والقياس أن لا يجوز » وبه قال 
زفر والشافمي رضي الله عنما وقال الكاي : و كذا عبد من عبدين ولا خلاف فيه لأحد 
حتى إذا قبضها وماتا » يضمن نصف قيمة كل واحد » لأن أحدها مضمون بالقيمة لأنه ٠‏ 
مضمون حك البيع الفاسد » والآخر أمانة » ولمس أحدها بأولى من الآخر » فشاعت 
خمار الأمانه والضان ( وقد ذكرته بفروعه ) أى في باب خبار الشرط . 

( قال ) أى جمد « رح » في الجامع الصغير ( ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ) 
وفسر المصنف قول عمد هذا بقوله ( والمراد به الكل ) أى المراد بالمراعي إطلاقا لإسم 
امحل على الحال » والكلاً واحد الإكلاء وهو كل ما رعته الدواب من الرطب والبابس ؛ 
كذا في المغرب وروی عن أن الكلاً » ليس له ساق من الحشبس » وقبل ما له ساق وما 
ا 

ضع الرعي وهو الأرض »2 وعلى الكلاً وعلى مصدر رعى ولو م يفسر بذلك لتوهم أن 

ا وإجارتها لا يجوز وهو غير صحيح » لأن بيع الأرض وجار ا صحيح 
سواء كان فيه الكلاً أو م يكن . 

( أما الببع ) أى أماعدم جواز بيع الكلا غير ا حرز ( فلآنه ورد على ما لا يملكه 
لاشتراك الناس فيه بالحديث ) وهو ما رواه الطبراني في معجمه » بإسناده عن ان حمر 
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لاشتراك الناس فيه بالحديث » وأما الإجارة فلأنبا عقدت على 
استبلاك عين مباح» ولوعقدت على استبلاك عين ملوك بأن استأجر 
بقرة ليشرب لينها لا يجوز فبذا أولى . 
رضي الله عنها قال قال رسول الله ملا المسامون شركاء في ثلاث » الماء والكلاً والنار » 


رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهها قال قال رسول الله به المسامون _ 


شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنار » وتمنه حرام وفي سنده عبد الله بن خراش وهوتتعیف 


ضعفه أبو زرعة »> وعن المخارى إنه منكر الحديث » ورواه أبو داود في سننه عن رجل 

من الصحابة نحو رواية الطبراني ( وأما الإجارة ) أى عدم جواز الإجارة ( فلأنها ) أى 
الإجارة ( عقدت على استبلاك عين مباح ) فلا يجوز ( ولو عقدت ) أى الإجارة ( على 
استبلاك عين ملوك بأن استأجر بقرة لبشرب لبنها لا يجوز فبذا أولى ) يعني عدم جواز 
الإجارة على عين مباح بالطريى الأولى في عدم الجواز » لأن محل الإجارة المناقع لا 
الأعمان باتفاق الفقباء » إلا إذا كانت آلة الإقامة العمل المستحق بالإجارة كالصبغ واللبن 
في استئجار الصباغ والطير » لأن اللبن آلة للحضانة والطورة والصبغ آلة للصباغ » وم 
يذ كر إن إجارة الكلاً وقت فاسدة أو باطلة » وذكر في الشرب إنبا فاسدة حتى يلك 
الآجر الاجرة بالقبض وينقد تمتعه فما » وقالوا معنى شر كتهم فما إن هم الانتفاع بضوء 
النار والاصطلاء بها وتحفيف الثاب » أما إذا أراد أن يأخذ الجر لا يككون له ذلك إلا 
بإذن صاحبه » كذا ذكر القدورى « رح » و كذا الانتفاع من الماء بالشرب > وسقي 
الدواب والإستقاء من الآبار والحباض والأنبار المملوكة في الاراضي المملوكة » و كذلك 
الإنتفاع بالإحتشاش من الاراضي المملوكة » ولكن له أن ينع من من الدخول في أرضه فإن 
منع كان لغيره أن يقول إن لي في أرضك حمق) فإما أن توصلني إلى حقي أو تحشه فتدفعه 
إلي أو تدعني آخذه كثوب رجل وقع في دار إنسان » هذا إذا أنبت طاهر » وأما إذا 
أنبته صاحب الارض بالسقي ففيه اختلاف الرواية > ذكر في احبص والذخيرة والنوازل» 
أن صاحبه يملكه ولیس لاحد أن يأخذه بغير إذنه » فجاز ببعه » وذ کر القدورى «رح» 
إنه لا يجوز بيعه لان الشركة في الكلاً ثابتة بالنص »© وإنما تنقطع بالخبارة وسوق الاه إلى 
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قال ولا يجوز بيع النحل وهذا عند أبي حتيفة « رح » وأبي يوسف 

« رخ » وقال مد د رح > يجوز إذا كان حرزاً » وهو قول الشافعي 

چ لأنه حيوان منتفع به حقيقة » وشرعاً فيجوز ببعه وإن کان 
لا يؤكل »› كالبغل والخار 


أرضه » لبس خباره فلكلا > فبقي على الشركة فلا يجوز يبعه . 

وقي فتاوى الولوالجي رجل باع حشيشاً في أرضه » إن كان صاحب الحشيش هو الذى 
أنبته بأن مقاها الماء لاجل الحشيش » فثبت يتكلفه جاز ببعه لانه ملكه > ولس لأحد 
أن يأخذه بغير إذنه كا لو أخذ السمك وألقاه في الماء » قباع جاز » وإن كارن الحشيش 
ينبت بنفسه © فلا يجوز ببعه لانه لبس بمماوك له لانه مباح ألا ترى أن لكل أحد من 
الناس أن يأخذه » وذ كره قاضي خان « رح » لو باع اللا أو الماء بعد الإحراز جاز » 
لانه صار أخص به من غيرء » وفي الإيضاح لا يجوز بيم الكلا في أرضه ولا ماء نهره 
أو يئره » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد رضي الله عنهم وهكذا ذكرء الطحاوى «رح» 
لأنهعلى أصل الإباحة فبا لم يحرزه ل يحز ببعه » كبسع الصبد في أرضه مال يأخذه» وكذا لا 
يجوز ببع الكاة في أرضه مال يقلمها » وكذلك يبع السمكة في نبره أو حميه ( قال 
قلا يجوز يبع النحل عند أبي حشقة « رح » وأبي و سف « رح » » وقال عمد يجوز 
إذا كان حرزاً ) أى بموعا ( وهو قول الشافمي رضي الله عن ) وفي كتب الشاقعي 
« رح » في بيعم النحل في الكوارة وجبان » أحده! لا يجوز وهو اختبار أبي حامد 
هذا إذا لم يشاهده ولو اجتمع في الكوارة وشاهده جاز ببعه » وكذا لو شاهده خارج 
الكوارة » ففي جواز يبعه له وجبان ول الخلاف نحل العسل »2 أما تحل غير العسل لا 
يجوز بالاجماع لانه من الحوام كالزابير ( لانه ) أى لان النحل (حموان منتفعبه حقيقة ) 
باستيقاء ما يحدث منه ( وشرعا ) لعدم ما نم عنه شرعا وکل ما هو كذلك ( فبجوز 
ببعه وإن كان لا يؤكل ) كلمة إن واصلة با قبله ( كالبغل والجار ) قت يبعهما 
بحوز بلا خلاف . 
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ولهما أنه من الموام فلا يجوز ببعه كالزنابير والإنتفاع بما يخرج منه 

لا بعينه فلا کون منتفعاً به قبل الخروج حتى لو باع كوارة فيا 

عسل بما فيما من النحل يجوز تبعاً له كذا ذكره الكرخي «رح » 

ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة لأنه من الحوام وعند أبي 

وت ور #يعزر ا ا فد علد دري > 
بجوز كيفما كان لكونه منتفعاً به 


( وفما ) أى ولابي حنفة « رح » وأبي يوسف « رح » ( إنه ) أى إن النحل ( من 
الهوام ) جمع هامة وهي دود الارض ( فلا يجوز ببعه كلزنابير ) والحيات والعقارب 
والوزع ( والانتفاع ) جواب عن قوله حيوان منتفع به يعني لا نسم إنه ينتفع به والإنتفاع 
إنما يحصل ( با يخرج منه ) وهو العسل ( لا بعينه ) أى لا ينتفع بعين النحل > قيل هذا 
احتراز عن المهر والجحش فإنها وإن كان لا ينتفع با في الحال > لكن ينتفعبها في الل 
بأعبانهما وقال الاكمل وفيه بعد لخروجبما بقوله » قلت قابل هذا القول هو الكاكي 
ورح » شخه . 

( فلا یکون منتفعا به قبل الخروج حتى لو باع كوارة ) بضم الكاف وتشديد الواو 
وهي معسل النحل إذا استويت من الطين > وفي التبذيب كوارة النحل محققة > وفي 
المغرب الكوارة والكوارة بالكسر من غير تشديد وقد الزخشرى بفتح الكاف > وفي 
الغريبين بالضم ( فيها ) أى في الكوارة ( عسل بما فيها من النحل يجوزتبعا له) كمافي 
بيع الارض مع الشرب » وبيع الشرب وبيع العذرة الختلطة بالتراب ( كذا ذكره 
الكرخي « رح » ) في مختصره . 

( ولا يجوز ببع دود القز عند أبي حنبفة « رح » لانه من الموام وعند أبي يوسف 
« رح » يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له ) أى للقز لانه صار منتفعا به فى المستقبل (وعند 
محمد « رح » يجوز كمفما كان ) أى سواء كان ممه القز أو لا ( لكونه منتفعا به ) وبه 
قال الشافعي وأحمد « رح » وهو اختبار الصدر الشبيد « رح » وعليه الفتوى للتعامل 
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ولا يجوز سع ببضه عند أبي حنيفة «رح » وَعِتْلَهماأ يجوز لمكان 
الضرورة وقيل أبو يوسف « رح « مح أبي حتيفة درح» كافي 
دود القز . 


كذا فى الذخيرة وجامم الحبوبى . 

( ولا يجوز بيعم بيضه ) أى بيض دود القز » وهو البذر الذى منه يكون الدود 
( عند أبى حنيفة « رح » ) لانه مالا ينتفع يعينه بل بما يحدث منه وهو معدوم فى 
الحال ( وعندهما ) أى عند أبى بوسف ومحمد « رح » ( يجوز لمكان الضروة ) وسه 
قال الشافمى « رح » فى وجه » وأحمد « رح » وعلبه الفتوى ( وقيل أبو يوسف « رح » 
مع أبى حنبفة « رح » كما فى دود القز ) فى عدم الجواز » و قال الكرخى « رح » 
اجاز محمد « رح » بسع النحل إذا كان جموعا و كذلك دون القز > يجوز بيعه والسلم فيه 
إذا كان فى وقته القز » وجعل أجله فى وقته » وكان محمد « رح » يضمن من قتله وقال 
الكرخي « رح » أيضا واجمعوا على أن بيع هوام الأرض لا يحوز » الحيات والعقارب » 
والبزع والقطاية والقنافذ والجعل والضب وهوام الأرض كلبا . 

وقالوا لا جوز بيع شيء في البحر من الضفادع والسرطان والسلاحف وغير ذلك 
إلا السمك » وفي الأجناس قال عمد بن الحسن رحمه الله » إذا كان الدود من واحد وورق 
التوت منه والعمل من آخر على أن يكون القز يبنها نصة-ان أو أقل أو أكثر لا يجوز » 
وكذلك لو كان العمل الا ر ٤‏ ا يعون إذا کان السكل ما والقمل ا وهو 
نها نصفان أما إذا كان البذر بين على الثلث والثلثين لا يجوز . 

وقال الولوالجي « رح » في فتاواه امرأة أعطت بذر القز وهو بذر الغليق بالنصف 
إمرأة فقامت عله حتى أدرك » فالغليق لصاحمة المذر لأنه حدث من بذرها وها على 
صاحمة المذر قممة الأوراق وأجرة مثلها » وعلى هذا إذا دقع البقرة إلى إنسان بالعلف 
لىکون الحادث بينها بالنصف فالحادث كله لصاحب البقرة وله على صاحب البقرة تمن 
العلف وأجرة ا ثل و كذلك إذا دفع الدجاجة ليكون البيض بالنصف . 
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والخمام إذا عل عدوها وأمكن تسليمها » جاز البيع لمال قدو 
التسلي ولا يجوز ببع الآبق لنهى النبي بي عنه » ولأنه لا يقدر 
على تسليمه إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده لذن امون بيع ق 
مظلق وهو أت بكرن أا في عق التعافدين » وهذا غير 


( والجام إذا علم عدوها وأمكن تسايمها » جاز الببع لأنه مال مقدور التسلم ) وقي 
قتاوى قاضي خان لو باع طيراً يطير في المواء » إن كان داجنا يعود إلى ببته ويقدر على 
أخذه من غير تكلف » جاز بيعه وإلا فلا » وكذا يبع الحام في البرج » وبه قال الشافمي 
رضي الله عنه ولو باع الحمام الطائر وللشافعي « رح » فته وجبان فعند بعض أصحابه 
« رح » الأصح الجواز لاعتبار العود » عند أ كثرم الأصح عدم الجواز وكان حق وضع 
هذه المسألة ذكرها عند قوله ولا بيع الطير في المواء فكأنه اتبع في ذلك الصدر الشهيد 
فإنه ذكر الحام بعد ذكر النحل ودود القز في شرح الجامع الصغير . 

( ولا يجوز بيع الآبق ) وهذا بإجماع الفقهاء الأربعة > وعن ابن عمر « رح » ويجوز 
بسعه وعن محمد بن سيرين « رح » بحوز ببعه لو عرف موضعه > وروی الحسن عن أبي 
حنيفة « رح »آنه يجوز بيعه قبل هذا إذا عم المشتري ولو اختلفا في العم » فالقول للبائع 
وأما العبد المرسل في حاجة فبجوز ببعه كذا في الحبط ( لنهى الني يلم عنه ) أي في 
بيع الآبق وهو ما رواه ابن ماجة في سننه س حديث أبي سعيد ال ورا 
الني لن نبى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعما وعن 
شراء العبد وهو آبى > وعن شراء المفائم حتى تقسم > وعن شراء الصدقات حتى تقبض» 
وعن ضربة القابض وضعفوه . 

ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده عن أبِي سعيد الخدري « رح » مرفوعا إلا انه 
قال وعن بيع العبد وهو آبق عوض قوله وشراء ( ولآنه لا يقدر على تسليمه ) أي تسلم 
الآبق ( قال ) أي محمد « رح » ( إلا أن يببعه ) أي الآبى ( من رجل زعم إنه عنده لان 
المنبى ) في الحديث ( بیع آبق مطلق وهو أن يكون آبقا في حق المتعاقدين »> وهذا غير 
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آبق في حق المشتري ولأنه إذا كان عند المشتري انتفى » العجز عن 
التسليم وهو المانع ثم لا يصير قابضأمجرد العقد إذا كان في يده»وكان 
أشبد عند أخذه لأنه أمائة عنده » وقبض الامانة لا ينوب عن قيض 
البیع ولو کان لم يشبد يجب أن يصير قابضاً لانه قبض غصب ولو 
قال هو عند فلان فبيعه مني فباعه لا يجوز لانه أبق في حق 
المتعاقدين ولانه لايقدر على تسليمه ولو باع البق ثم عاد من الا باق. 
وعن أبي حنيفة« رح » أنه يتم العقد إذا لم يفسخ لان العقد انعقد 
بقيام المالية والمانع قد ارتفع 


آبق في حق المشتري ) لآنه عنده في زعمه > ويه قال الشافمي رضي الله عنه . 
) (ولأانه ) أي ولان الآبق ( إذا كان عند المشتري انتفى العجز عن التسلم وهو 
المانع ) أي المعجز عن التسليم هو المانع من الميع ( ثم لا يصير ) أي المشتري ( قابضاً 
بمجرد العقد إذا كان في يده و كان أشهد عند أخذه ) أي أسهد عند الأخذ انه أخذهلارد» 
ولا برده على المولى ( لأنه ) يصير ( أمانة عنده ) وهذا لو هلك قبل الوصول إلى يد 
المولى فبلك الأمانة ( وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيم ) لآن الأدنى لا ينوب عن 
الأعلى ( ولو كان لم يشبد ) عند الأخذ صوابه عند القبض ( يجب أن يصير قابضا لأنه 
قبض غصب ) وقبض الغصب قبض ضمان > فينوب عن قبض البيع وهو قبض همان . 
( ولو قال هو ) أي الآبق ( عند فلان فبعه مني فباعه لا يجوز لأنه آيق في حق 
المتعاقدين ولأنه لا بقدر على تسليمه ) لأنه آبق مطلق ( ولو باع الآبق ) من رجل ( ثم 
عاد من الآاق ) . وسامه لمشتري لا يتم ذلك العقد لأنه وقع باطلا لانعدام الحلية كبيع 
الطير في المواء وهو ظاهر رواية وبه أخذ مشايخ بلخ « رح » ( وعن أبي حنيفة « رح » 
أنه يتم العقد إذا م يفسخ ) يعني إذا عاد العبد من إباقه يتم العقد > ولكن يشترط أن لا 
يفسخ القاضي العقد قبل عوده » وإن فسخه قبل ذلك فلا بد حبنئذ من البيع الجديد 
( لأن العقد انعقد بقيام المالية ) لأن الآبق مال ملوك ( والمانع ) من الجواز ( قد ارتفع 


11۸ 


وهو العجوز عن التسليم كا إذا أبق بعدالبيع » وهكذا يروى عن 

يمد « رح» قال ولا بيع لبن إمرأة في قدح » وقال الشافعي « رح» 

يجوز بيعه لانه مشروب طاهر ولنا إنه جزء الآدمي وهو بجميسع 

أجزائه مكرم مصون‌عن الإبتذال بالبيع » ولا فرق في ظاهر 

الرواية بين لبن الحرة والامة » وعن أبي بوسف د رح » إنه يجوز 

بيع لبن الامة لانه يجوز إيراد العقد على نفسبا فكذا على جزئها 
قلنا الرق قد حل نفسباء فأما اللإن فلا رق فيه لانه 


وهو ) أي المانع ( العجز عن التسلم ) فصار ( ؟ إذا أبق بعد البيع) وبه أخذ الكرخي 
« رح » وجماعة منالمشايخ » كذا ذكره الاسيحابي . 

( وهکذا يروى عن محمد « رح » ) يعني مثل ما روى عن ابي حنيفة رضي الله عنه 
( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( ولا بيع لبن امرأة ) أي ولا يجوز بيع لين امرأة» 
وبه قال مالك « رح » وأحمد « رح » في رواية » وأبو القاسم « رح » ابن يسار من أصحاب 
الشافمي « رح » لأنه نجس عنده ( في قدح ) قال الكاكي « رح » ذكر القدح اتفاقق وإن 
حرمة ببعه غير موقوفة على كونه في قدح > ولكنه أخرج الكلام مخرج العادة ثم قال 
والأصح إن هذا قيد مفيد لأنه لو لم يذكره لتوهم جواز ببعه في القدح > وإنما يجوزلكونه 
في الضرع كا هو الحم في لبن سائر الحيوانات » فإنه لا يجوز في الضرع ويجوز في القدح 
في غيره من الإناء إلبه > أشار الإمام أب جعفر « رح » في كشف الغوامض . 

( وقال الشافمي رضي الله عنه يجوز ببعه لأنه مشروب طاهر ) إحترز بالطاهر عن 
اخمر فإنها نجسة فلا يحل بيعها ( ولنا إنه جزء الآدمي وهو ) أي الآدمي ( يجمبع أجزائه 

( ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة » وعن أبي يوسف «رح»إنه 
يجوز بيع لبن الأمة لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها فكذا على جزئبا) إعتبارا للجزء 
بالكل ( قلنا الرق قد حل نفسها > أما اللبن فلا رق فيه ) لآن الرق ضعفي حكمي (لأنه 
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يختص بمحل بتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو الحي ولا 
حياة في اللإن » قال ولا يجوز بيع شعر الختزير لانه نجس العين فلا 
يجوز بيعه إهانة له ويجوز الإنتفاع به للخرز للضرورة فإن ذلك 
العمل لايتأتى بدونه ويوجد مباح الاصل فلا ضرورة إلى البيع ولو 
وقع في الماء القليل أفسده ‏ عند أبي يوسف« رح» وعند 


يختص بمحل يتحقق فيه القوة التي هي ضده ) أي ضد الرق يعني العتق ( وهو ) أي امحل 
( الحى ) ومعناه أنهما صفتان تتعاقبان على موضوع واحد وها ضدان . 

( ولا حماة في اللبن ) فلا برد علبه الرق ولا العتق لانتفاء الموضوع » والجواب عن 
قوله مشروب طاهر أن المراد به كونه مشروبا مطلقاً أو في حال الضرورة » والأول 
منوع فلآنه إذا استغنى عنه حرم شربه » والثاني مسل لأنه غذاء عند الضرورة وليست 
بالقلا مول ام 

زا ميازع وق الاخ العو زولا يصون س تعن الخلا اق 
الآئمة « رح » ( لأنه ) أي لآن الخنزير ( نجس العين فلا يجوز بيعه ) أي بسمشعره (إهانة 
له ) كالغخر لأن النجاسة في الشعر كبواء امحل وجواز المبيع يشعر بإعزازه . 

( ويجوز الانتفاع به ) أي بشعر الخنزير ( للخرز للضرورة فإن ذلك العمل لا يتأتى 
بدونه ) أي لأن عمل الخرز لا يتأتى بدونه والضرورة › أكد في إثبات التخفيفو سقوط 
الخطر والإنتفاع بلحمه جائز عند الضرورة بالنص » فالإنتفاع بشعره كان أولى عند 
الضرورة لأن الشعر أخف منه بدليل أن شعر المبتة طاهر ولحمما لا ( ويوجد مباح 
الأصل ) جواب عا بقال إذا كان كذلك ينبغى أن يجوز ببعه وتقرير الجواب أن شعر 
الخنزير يوجد مباح الأصل ( فلا ضرورة إلى ببعه ) وعلى هذا قيل إذا كان لا يوجد إلا 
. بالبيع جاز بيعه » لكن الثمن لا يطيب للبائع » وقال أب اللبث إن كانت الأساكفة لا 
بجدون شمر الخنزير إلا بالشراء فينبغى أن يجوز هم الشراء . 

( ولو وقع ) أي شعر الخنزير ( في الماء القليل أفسده عند أبى يوسف « رح » وعند 


۲۰ 


مد« رح > لا يفسده لان إطلاق الإنتفاع به دليل طبارته ولابي 

يوسف «رح» إن الإطلاق للضرورة فلا تظبر إلا في حالة الإستعمال 

وحالة الوقوع تغايرهاء ولا يجوز بيع شعر الإنسان ولا الإنتفاع به 

لان الآدمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يتكون شيء من أجزائه 

مباناً مبتذلاً » وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة 
والمستوصلة الحديث » 


محمد « رح » لا يفسد لأن إطلاق الإنتفاع به دلبل طبارته ) ووقوع الطاهر في الماء لا 
ينجسه ( ولأبى يوسف « رح » إن الاطلاق ) أي إطلاق الجواز ( للضرورة فلا تظهر ) 
أي الضرورة ( إلا في حالة الإستعمال وحالة الوقوع تغابرها ) أي تغاير حالة الاستعمال 
ولا بأس للساكنة أن يصلوا مع شعر الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدرهم . 

( ولا يجوز بسع سعور الإنسان ولا الانتفاع به ) ولا خلاف فبه للفقباء إلا روايةعن 
محمد « رح » يجوز الانتفاع بشعر الآدمى » استدلالاً ما روي © أن الني بإ حين حلق 
رأسه قسم شعره بين أصحابه وكانوا تبر کون به ولو كان نا لا فعل > إذا النحس لا 
يتبرك به وجبه الظاهر هو قوله ( لآن الآدمى مكرم غير مبتذل ) قال الكاكى « رح » 
بكسر الدال يعني بالمعجمة ومعناه غير تارك بتهاون نفسه ( فلا يجوز أن يكون جزء من 
أجزائه مهانا مبتذلاً ) بفتح الذال كيلا يازم الإهانة . 

( وقد قال عليه الصلاة والسلام ) أي وقد قال الني مر ( لعن الله الواصلة 
والمستوصلة الحديث ) هذا الحديث أخرجه الائمة الستة « رح » في كتمهم كلهم من حديث 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنها» أنر سول الله برقال لمن الله الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوثعة انتهى . 

وقال أبو داود « رح » الواصلة هى التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول 
ها » رالواشمة التي تحمل الخبلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوثمة المعمول بهيا» 
والاستدلال بهذا الحديت على منم يبع شمر الانسان والانتفاع به لكرامته غير واضح > 


۲۲١ 


وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء 

وذوائبين » قال ولا بيع جود الميتة قبل أن تدبغ لانه 

غير منتفع به » قال عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة بإهاب 

وهو إسم لغير المدبوغ على ما مر في كتاب الصلاة ولا بأس ببيعبا 

والإنتفاع بها بعد الدباغ لانبا طبرت بالدباغ وقد ذكر ناه في كتاب 

الصلاة » ولا بأس بببع عظام المبتة وعصبها وصوفما وقرنها وشعرها 
ووبرها والإنتفاع بذلك 


كذا قبل قلت واضح به لآن المدعى عدم جواز البيع وعدم جواز الانتفاع بهواستحقاق 
اللعن في الوصل يدل على عدم جواز الانتفاع به وعدم جواز الانتفاع يدل على عدم جواز 
الع ( وإنما يرخص فيا يتخذ من الوبر فيزريد في قرون النساء وفي دوائيهن ) وهو 
اتخاذ القوابيل وهورخصة “وهو يتخذ من وبر امل ليزيد في أصول شعورهن بالتكثير وفي 
ذوائبين بالتطويل . وقال الجوهري القوابل ما تشمرها المرأة من شعرها . 

( قال ) أي محمد « رح » فى الجامع الصغير ( ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ ) 
أي ولا يجوز بمعها قبل الدباغة قبد بقوله قبل أن تدبغ لآن بعد الدبغ يجوز بلا خلاف 
بين الفقباء فإن قمل نحاستها مجاورة باتصال الدسومات » ومثل ذلك يجوز ببعه كالثوب 
النجس » أجبب بأنها خلقبة فما لم تزايل كالدباغ فمو كعين الجد بخلاف نجاسة الثوب فانها 
بامجاورة فلا يتغير حم أصول الثوب ( لآنه غير منتفع به ) أي تحلوه الممتة قبل الدباغة. 

( قال علبه الصلاة والسلام ) أي قال الني ملع ( لا تنتفعوا من المتة بإهاب ) هذا 
الحديث رواه الأربعة « رح » من حديث عبد الله بن علقم عن الني لتر إنه كتب إلى 
جبينه قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من المبتة بإهاب ولا عصب وقد تقدم فى كتاب 
الطبارة فى باب الماء الذي يجوز الوضوء به ويسطنا الكلام فيه هناك ( وهو ) أي 
الاهاب ( إسم لغير المدبوغ على ما مر فى كتاب‌الصلاة)() ول يمر إلافى كتابالطبارات . 

( ولا بأس بتع عظام المتة وعصبها وصوفها وشعرها وقرتها ووبرها والانتفاع بهذأ 


. هنا سقط في الاصل‎ )١( 


Y۲ 


كله لانبا طاهرة لا يحلبا الموت لعدم الحياة وقد قر رناه من قبل ؛ 
والفيل كالخنزير نجس العين عند مد « رح » وعندهما بمنزلة السباع 
حتى يباع عظمه و ينتفع به . 


كله ) وفى بعض النسخ بذلك كله أشار به إلى المذكورات قبل ( لأنها ) أي لأن هذه 
الأشباء ( طاهرة با يحلها الموت لعدم الحياة ) لان الموت لا تحل إلى فى محل الحياة ( وقد 
قررناهمنقبل ) وقال الكاكى « رح » فى كتاب الصلاة ولس كذلك بل فى كتاب 
الطهارة بقوله وشعر الممتة وعظمها طاهر وقد تكامنا هناك يما فيه من الخلاف مبسوطع . 

( والفيل كالخنزير نجس العين عند عمد ه رح » ) فلا جوز ببعه مطلقا ولا يحوز 
الانتفاع به لأنه نوع من الخنزير ( وعندهما ) أي عند أبي حنبفة « رح » وأبي يوسف«رح» 
( بمنزلة السباع) يعني ليس بنجس العين كالخنزير ( حتى يباع عظمه وينتفع به ) أي بالفيل 
في الر كوب والمل وغير ذلك . 

ويجوز أن يرجم الضمير إلى المعظم لما ذكره البخاري « رح » في صحمحه عن‌الزهري 
« رح » قال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدر كت تسا منسلف العلماء يمتشطون بها 
ويدهنون بها لا يرون باس » وقال ابن سيرين « رح » وابراهم لا باس بتجارة العاج . 

وقال الكرخي « رح » في مختصره وأما الفبل فاجمعوا على جواز بيعه وم يذحكر 
الخلاف » وكذلك ذكر في الببوع في كتاب العبون ولكن ذكر في باب الطبارات من 
العيون عن مد بن الحسن « رح » أنه قال الفيل لا يقم عليه الزكاة © وإذا ديم 
جلده م يطهر . 

وروي عن محمد في كتاب الحج عن أبي حنيفة « رح » قال لا بأس يبع عظام الفيل 
وغيرها من الممتة و كذلك جلدها إذا دبغ > وروي عن أبي يوسف « رح » نحو هذا أو 
ذكر في العبون أيضا رواية ابراهيم بن رستم عن محمد « رح » في إمرأة صلت وفي عنقها 
قلادة فبها من كلب أو أسد أو شعطب “ فصلاتها تامة لأنه يقم عليها الزكاة . 

. هكذا وردت في الأصل‎ )١( 


۲۳ 


قال و إذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر » فسقطا أو سقط العلو 
وحده » فاع صاحب العلو علوه ءلم يجز لأن حق التعلي ليس بال 
لأن امال ما يكن إحرازه» والمال هو الحل للببع بخلاف الشرب 
حيث يجوز بيعه تبعاً للأأرض باتفاق الروايات ومنفرداً في رواية: 
وهو اختيار مشايخ بلخ «رح» لأنه حظ منالماء ولحذا يضمن بالإ تلاف 


( قال )أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( و إذا كا نالسفللرجل وعلوهلآخر»فسقطا 
أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه » لم يجز لأن حى التعلي ليس بال ) لأنه 
يتعلق بالحواء والحواء لمس بمال ( لآن المال ما يمكن إحرازه والمال هو الحل للبيع ) 
والمواء لىس بمحل وإنما موز قبل الإنهدام باعتبار البناء القائم ولم يبق ( بخلاف 
الشرب ) هذا جواب عما يقال الشرب حت الأرض » ولهذا قال في كتاب الشرب إذا 
اثترى أرضا م يكن له شرب ينغي أن لا يجوز » فأجاب بقوله بخلاف الشرب ( حيث 
يجوز بيعه تبعا للارض باتفاق الروابات ومنفرداً ) أي و يجوز ببعه أيضاً حال كونه 
مفرداً ( في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ « رح » لآنه ) أي لآن الشرب ( حظ من الماء) 
والماء عين فكان بيع الشربٌ بيعم العين أو بيع شيء يتعلق بالعين » فإن قبل فعلى هذا 
ينبغي أن لا يجوز إذا كان الماء معدوما في الأرض أجبب بانما جوز للضرورة أو بعرضية . 
وحوده کا في السلم والإستصناع . 

( ولهذا ) ولكون الشرب حظا من الماء ( يضمن بالاتلاف ) بأن سقى رجل أرضه 
بشرب غيره يضمن » وهو رواية البزدوي « رح » > وعلى رواية شخ الاسلام « رح »لا 
يضمن وقيل يضمن إذا جمع الماء ثم أتلفه ولا يضمن قبل المع » وقيل في المسألة روايتان 
ونقل عن الامام جمال الدين اين المصنف رحمها الله قال والاتلاف أن يكون بأن يشبد به 
الآخر ثم رجع بعد القضاء ولا وجه للقول بالضمان بالاتلاف سوى هذه الصورة لآنة لو 
ضن بغيرها أما أن يضمن بالسقي أو ينم حتى الشرب » ولا وجه إلى الأول لآن المساء 
مشترك بين الناس بالحديث > ولا وجه إلى الثاني لأنه منع حت الغير ليس يسبب الضمان 


٤ 


وله قسط من الثمن على ما نذكره في 5 اب الشرب » قال 

وبع الطريق وهبته جائز وبح مسيل الماء وهبته باطل والمسألة 

تحتمل وجبين بيح رقبة الطريق والمسيل وبيع حق المرور والتسئيل , 

فإن كان الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم لأن له 

طولاً وعرضاً معلوماً » وأما المسيل فمجمول لأنه لا يدري قدر ما 

يشغله من الماء » وإن كان الثاني فقي بيع حق المرور روايتأن ووجه 
الفرق على أحدما 


بل السبب منع ملك الغير ول يوجد ( وله ) أي الشرب ( قسط من الثمن ) يعني إذا بيعت 
أرض وفيها نهر يقع الثمن علي ( على ما نذ كره في كتاب الشرب ) تال الاترازي « رح» 
أي في المبسوط قلت هذا على النسخة التي فيها على ما ذكره وفي بعض النسخ على ما 
نذكره بصرغة المع » فإن صحت هذه النسخة يكون المراد من قوله في كتاب الشرب 
مسائل الشرب التي ذكرها في كبرى الآنهار في كتاب إحماء الموات . 

( قال ) أي قال حمد « رح » في الجامع الصغير ( وبيع الطريق وهبته جائز » وبيع 
مسمل الماء وهيته باطل ) هذا لفظ محمد « رح » وقال المصنف رحمه الله ( والمسألة تحتمل 
وجهين بيع رقبة الطريق والمسل > وبسع حى المرور والتسشل فإن كان الأول ) وهو 
بيع رقبة الطريق والمسيل ( فوجه الفرق بين المسألتين ) وها بيع رقبة الطريق وبيع 
مسيل الماء ( أن الطريق معلوم لآن له ) أي للطريق ( طولاً وعرضا معلوما ) فإن عرضه 
مقدار باب الدار وطوله إلى السكة النافذة غالبا فيجوز البيع ( واا المشل) ائفصل 
الماء ( فمجمول لأنه لا يدري قدر ما يشغله من الماء ) أي قدر ما بشغل المسلل لآنه مختلف 
بقلة الماء و كثرته » حتى لو باع رقمة الأرض بمسيل الماء وبين موضعه وحدوده جاز . 

( وإن كان الثاني ) وهو حق المرور وحق مسيل الم#اء ( قفي يسم حى المرور 
روايتان ) أحدهما رواية الزيادات لا يجوز وبه أخذ الكرخي « رح الجبالته “والأخرى 
رواية القسمةيحوز وبهأخذ عامةالمشايخ « رح » ( ووجه الفرق على إحداهما ) أي على 


YYo 


بينه وبين حق المسيل إن حقة المرور معلوم لتعلقه محل 

معلوم وهو الطريق أما المسيل على السطح فو نير حق التعلي 

وعل الأرض مجبول لجهالة محله ووجه الفرق بين حق المرور 

وحق التعلي على إحدى الروايتين » إن حق التعلي يتعلق بعين 

لا تبقى وهو البناء فأشبه المنافع » أما حق المرور يتعلق 

بعين تبقى وهو الارض فأشبه الاعيان » قال ومن باع جارية فإذا 
هو غلام فلا يبع ينما 


إحدى الروايتين ( بينه ) أي بين حى المرور حيث جاز بيعه على هذه الرواية ( وبين 
حق المسيل ) حيث لم يجز بيمه أصلا ( إن حت المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو 
الطريق ) لأنه معلوم القدر ( أما المسيل على السطع ) .. أي أما حت المسيل على السطح 
( فمو نظير حتى التعلي ) وبسع حتى التعلي لا يجوز باتفاق الروايات ( وعلى الأرض ) أي 
وحتى المسمل إن كان على الارض ( يحهول لجبهالة عله ) أي لجهالة قدر ما يشغله الماء 
( ووجه الفرق بين حى المرور ) حيث جاز يبعه على هذة الرواية ( وحتى التعلي ) أي 
وبين حى التعلي حبث لم يجز أصلا ( على إحدى الروايتين ) متعلق يحت المرور لان حق 
التعلي لا يجوز ببعه في جميع الروابات ( إن حت التعلى يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء ) 
فأخذ حك ما لا يبقى ( فأشبه المنافم ) لانها لا بقاء لما ( أما حق المرور يتعلق بعين 
تبقى وهو الارض فأشبه الاعمان ) لان لا بقاء . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن باع جارية فإذا هو غلام ) ذكر 
الضمير باعتبار تذ كير الخبر وعكسه » فإن اشترى عبداً فإذا هو جارية ( فلا بيع بينها) 
أي لا يجوز البيع وانا ذكر هذه العبارة لانه لم يغير لفظ محمد « رح » في الجامع > وعند 
زفر « رح » يجوز فصار كأنه امترى عبداً على أنه خباز فإذا هو م يكن فصح البيع 
وثبت له الخبار وهو قباس مذهب الشافعي رضي الله عنه يفوات الوصف المرغوب فيه » 
وعن أبي حنيفة « رح » أنه أثبت له الخيار في مثل هذا ثم اختلف المشايخ « رح » في 


ضف 


والفرق يبتنى على الاصل الذي ذكرناه في التكاح محمد « رح » 
وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفى الجنس 
يتعلق العقد بالمسمى 


قول محمد « رح » فلا بيع ببنه) » إنه إما باطل أو فاسد » وقال صاحب الايضاح باطل 
يتعلق المقد بالمسمى وهو معدوم وبسح المعدوم باطل »© وقال بعضهم إنه فاسد وهو 
اختيار الكرخي « رح » > ونقل الاترازي هذا بعد أن قال بعضهم في شرحه » ثم قال 
هذا اختلاف عجمب ونقل هذا عن الكرخي « رح » عجيب » أما الاول فلآن عمداً 
« رح »ء قال لا بيع يينهما فهو تنصيص على البطلان » لان مثل هذا النفي يدل على 
الناطل لا الفاسد . 

وأما الثاني فأن الكرخي « رح » صرح في مختصره » بأن اختلاف الصفة إذا أوجب 
اختلافا فاحش] كان ذلك بمنزلة الاختلاف في الجنس » ثم في اختلاف الجنس ) إذا باع 
فضة على أنه ياقرت فكان زجاجا » أو باع هذا الثوب على أنه خزفا فإذا هو مرغزي » 
قال فالبيع باطل قلت الذي قال هذا هو قول السفناقي « رح » ركذا نقله الكاكي 


« رح »في شرحه 7 

قلت وله وتنصيص على البطلان غير مسل لان الع الذي وقع بعد كلمة النفي أعم 
من الباطل والفاسد > ودعوى التعمين تح وأما الكرخي « رح » فانه يحتمل أن يكون 
عنه فيه روايتان ( يخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حبث ينعقد البيع ويتخير ) أي 
المشتري ( والفرق ) يعني بين المسأاتين ( يبتنى على الأصل الذي ذ كرتاه في الن_كاح محمد 
« رح » ) وذلك الأصل متفق عله ولكن ذكر في كتاب النكاح في وجه قول محمد رمه 
الله في مسألة التزوج على دن من الخل > إلا أن ذلك الأصل عند محمد « رح » » ولهنام 
بقع الإختلاف ببنهم في هذه المسألة ( وهو ) أي الأصل ( إن الإشارة مع التسمية إذا 
اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ) لآن التسمية أبلغ في التعريف منالإشارة 


يفف 


ويبطل لانعدامه وفي متحدى الجنس يتعلق بالمشار إلمه ويتنعقد 
لوجوده ويتخير لفوات الوصف » کمن اشترى عبداً على أنه خباز 
فإذا هو کا تی وي مسألتنا الذ كر والانثى من بني آدم جنسان 
تفارك ف ا غر ا رن ارات جس راح فة ارت 
فيب| » وهو المعتبر في هذا دون الاصل كالخل والدبس جنسان » 
والوذاري والزندينجي ) 


لان الإشارة لتعريف الذات ٠‏ فإنه إذا قال هذا صار الذات معينا والتسمية إعلام الماهية 
وإنه أمر زائد على أصل الذات فكانت أبلغ في التعريف فاذلك تعلق الحم بالمسمى 
لا المشار إليه . 
( ويبطل لانمدامه ) أي اا لانعدام المسمى ( وفي متحدى الجنس يتعلق ) 
أي العقد ( بالمشار إليسه وينعقد لوجوده ويتخير ) أي المشتري ( لفوات الوصف ) 
المرغوب فيه ( كمن اشترى عبداً على أنه خماز فإذا هو كاتب ) حمث ينعقد العقد ويتخير 
المشترى ( وفي مسألتنا ) أراد بها المسألة المصدره وهي قوله ومن باع جارية فإذا هو 
غلام فلا بع بينها ( والذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض ) لأت 
المطلوب من المبد الإستخدام خارج الدار ومن الآمة الاستخدام داخل الدار كالطبسخ 
والكمس والاستفراش والاستيلاد » والغلام لا يصلح للاستفراش والاستملاد فكان التفاوت 
بمنه| فاحشا . 
( وني الحبوانات جنس واحد لقلة التفاوت فما ) ''' أي في الأغراض ( وهو المتبر ) 
أي التفاوت هو اللمعتبر ( في هذا ) أي في كون) حنسين متحدين أو مختلفين (دو نالأصل) 
أي أصل المسسادة والماهية ( كالخل والديس جتسان ) مع اتحاد أصليه) وهو العنب 
(والوذاري ) بکسر الواو 0 وبالدال المعحمة » وهو ثوب متسوب إلى وذار وهي 
قرية بسمرقند ( والزندينحي ) بفتح الزاي وسكون النور: وفتح الدال المبملة و كسر 


. للتقارب فيها - هامش‎ )١( 


Y۸ 


على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلبما » ومن اشترى جارية بألف درم 

حالة أو انسيئة فقبضها ثم باعبا عن البائع بخمسمائة قبل أن ينقد 

الشمن لا يجوز البيع الثاني » وقال الشافعي « رح » يجرز لان الملك 

قد تم فيها بالقبض فصار الببع من البائع ومن غيره سواء » وصار 
كما لو باع ثل الثمن الاول أو بالزيادة أو بالعرض 


النون وبالياء آخر الحروف الساكنة وبالجم ثوب منسوب إلى زندنة على خلاف القياس 
وهي من أشبر قصبات بخارى ( على ما قالوا جنسان ) أي على ما قال المشابخ « رح » في 
شروح الجامع الصغير أنها جنسان ( مع اتحاد اصلا ) يعني مع أن أصلبما متحد وقالت 
الحكراء الذ كر والأنثى من بني آدم جنس واحد لاتحدهما في الحقبقة والجنس مقول على 
كثيرين مختلفين بالحقمقة » وأهل الحق جعلوهما جنسين لتفاوت المقاصد » والح معهم لآن 
اختلاف الحقائق يعرف باختلاف الخواص لا بأصل المادة لكونه لو اعتبر أصل المادة 
ينبغي أن لا يكون الفرس والإنسان جنسين )١(‏ لاتحاد مادته) وهو النطفة . 

( ومن اشترى جارية بألف درم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها عن البائم يخمسهاثة 
قبل أن ينقد الثمن لا جوز البيع الثاني ) ويه قال مالك وأحمد « رح » واعلم أن شراء ما 
باع يأقل مما باع قبل نقد الثمن لا جوز عندنا ( وقال الشافعي رضي الله عنه جوز ) وبعد 
نقد الثمن يجوز عندنا أيضا وبالمثل أو الأكثر يجوز بالإجماع سواء كان قبل نقد الثمن أو 
بعده و كذا يجوز قبل نقد الثمن إذا اشترى بعرض قممته أقل منه ( لأن الملك ) أي ملك 
المشتري ( قد تم فما ) أي في الجارية ( القيض فصار الع من البائع ومن غيره سواء 
وصار ) أي حك هذا ( كا لو باع بمثل الثمن الأول أو بالزيادة ) من الثمن الأول ( أو 
بالعرض ) يعني باعها منه بالعرض قبل نقد الثمن وقيمة العرض أقل من قيمة الألف يجوز 
بالإجماع وقد بالعرض لأنه لو باعا منه بالدتانير وقيمة الدانير أقل من الآلف لا يجوز 
عندنا استحسانا ويجوز قياس » وهو قول زفر « رح » وقال الكا كي « رح » وفي بعض 


. هامش‎  نيفلتحم‎ )١( 


۲4 


ولنا قول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة وقد باعت بستائة 

بعدما اشترت بثمان مائة بئس ما شريت واشتريت أبلغي زيد 

ابن أرقم أن الله « تعالى » أبطل حجه وجباده مع رسول الله جا 
إن لم يتب . 


الحواشي مال كثير من مشايخنا « رح » كالكرخي والزعفراني « رح » والصغار إلى قول 
الشافمي « رح » في هذه المسألة والقياس ما قاله » والكن ما وجدته في كتب عندي (ولنا 
قول عائشة رضي الله عنما لتلك المرأة وقد باعت بستائة بعدما اشترت بڻان مائة بئس 
ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أن الله « تعالى » قد أبطل حجه وجهاده مع رسول الله . 
لړ إن ل يتب ) . ) 

هذا أخرجه عبد الرزاق « رح » في مصنفه » أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق 
عن امرأته « رح » انها دخلت على عائشة رضي الله عنما في نسوة فسألت امرأة فقالت با 
أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بئان مائة إلى العطاء ثم ابتعتما منه 
بستّائة فنقدت له الستائة و كتمت علمه بهان مائة » فقالت عائشة بنس ما سريت وينس ما 
اثتريت أخيري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جاده مع رسول الل قر إلا ااي ت 
فقانت المرأة لعائشة رضي الله عنها أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل 
فقالت « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » آية - ۲۷١‏ - البقرةوأخرجه 
الدارقطني « رح » ثم البيبقي « رح » في سننهما عن يونس بن أبي إسحاق الحمذاني « رح » 
عن أمه العالنة » قالت كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنما فأتتها أم محبة فقالت إفي 
بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطاء فذكر بنحوه » وقال الدارقطني أم محبة والعالية 
مجبولتان لا يحتج بهما قلت بل أم العالية إمرأة معروفة جليلة القدر ذكرهما ابن سعد 
و رح » في الطبقات » فقال أم العالية بنت أنفع بن شرحبيل امرأة أبي إسحاق السيفي 
« رح » ممعت من عائشة رضي. الله عنها وأم محبة بضم المم وحكسر الحاء كذا ضبطه 
الدارقطنى « رح » في كتاب المؤتلف والختلف . 


Yo 


ولان الثمن لم يدخل في حمانه فإذا وضل إليه المع ووقعت 
المقاصة بقي له فضل خمسمائة وذلك بلا عوض بخلاف ما إذا باع 
بالعرض » لان الفضل إِنما يظبر عند المجانسة » 


ورواه أبو حنيفة « رح » في مسنده عن أبي إسحاق التبعي ١١‏ عن امرأة أبى الغمير 
« رح » سألت عائشة رضى الله عنما فقالت إن زيد بن أرقم باعني جارية بئان مائة 
واشتراها مني بسائة فقالت أبلغي عني زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جاده 
إن لم يتب » وجه الاستدلال أنها حملت خيراً مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد مع 
رسول الله لَه » إن م يتب وأجز به الجرائم لا تعلم بالرأي فكان مسموعا من رسول الله 
ربق » والعقد الصحمح لا يجازى بذلك فكان فاسداً وإن زيداً اعتذر إلمها وهو دلبل 
على كونه مسموعا لأنه في الجتهد » إن كان بعضهم يخالف بعضا وما كان أحدهما يمتذر 
إلى صاحبه » فإن قلت يجوز أن يكون إلحاق الوعيد لكون البيع إلى المطاء وهو 
رجل مجهول قلت ثبت من مذهب عائشة ( رض ) جواز الببع إلى المطاء وهو مذهب 
عل رضي الله عنه وابن أبي ليلى « رح » وآخرين فم یکن كذلك » فإن قلت لم كرهت 
العقد الأول مع أن الفساد من الثاني » قلت لأنها تطرق به إلى الثاني كالسفر يكور 
محظوراً إذا كان لقطع الطريق وإن كان السفر مباحا في نفسه » فإن قلت القبض غير 
مذ كور في الحديث فيمكن أن يكون الوعيد للتصرف في المبيع قبل القبض » قلت 
تلاوتها آية الربا دلبل على أنه لاربا إلا لعدم القيض › فإن قلت الوعيد قد لا يستازم 
الفساد ‏ في تفريق الولد عن انوالد بالبيع فانه جائز مع وجود الوعمد » قلت الوعيد 
ليس للبيع ثمة بل لبس التفريق حتى لو فرق بدون الميع كان الوعيد لاحقا ( ولأن الثمن 
م يدخل ني ضمانه ) أي في مان البائع قبل القبض ( فإذا وصل إليه المبيع ووقمت 
المقاصة ) أي بين الثمن في الاول وبين الثمن في البيع الثاني إذا عاد إليه الكل الذي زال 
عنه بعينه ( بقى له فضل خمسمائة وذلك بلا عوض ) فہذا ربح حصل لا على خمانه ونہى 
رسول الله به عن ربح مام يضمن ( بخلاف ما إذا باع بالعوض لأن الفضل إنما يظهر 

. هكذا وردت في الأصل رأظن أن الصحيح التابعي - أه - مصححه‎ )١( 

۲۳١ 


قال ومن اشترى جارية بخخمسمائة ثم باعها وأخرى معبا من البائع قبل 
أن ينقد الثمن بخمسمائة فالبيع جائز في التي لم يشترها من البائع 


عند الجانسة) لأنالربح لا يظبر عند مخالفة الجنس»وقال الكرخي «درح»في مختصره ولا 
يجوز أن يشتري ذلك أم و كىل البائم ولا عبد البائع مأذون له في التجارة فيقوهمجميعاً 
وإن اشتراه والد البائم أو ولد ولده علا أو سفل أو من يجوز شبادته للبائع ولا شهادة 
البائع لهم يجز عند أبي حنيفة « رح » > وقال أبو يوسف « رح » ومحمد « رح » ذلك 
جائز ولذلك لا يجوز للمولى أن يشتري ما باعه مكاتبه ولا عبده المأذون ولا مضاريه 
بأقل من الثمن الذي باعوه » فإن وكل البائع من يشتريه بأقل من الثمن الاول فاشتراه » 
فالشراء جائز عند أبي حنفة « رح » وقال أبو يوسف « رح » الشراء لازم لاوكيل ولا 
يازم الامر » وقال محمد « رح » يازم الامر شرا فاسدآ وقال في شرح الطحاوي إذامات 
المشتري فاشتراه البائع من الوارث لا يجوز لان الوارث يقوم مقام المورث ولو ماتالبائع 
فاشترى وارثه من المشتري جاز الشراء إذا كان الوارث ممن يجوز شهادته للبائع فيحال 
الحباة وقرابته من البائع لا عنع بخلاف المشتري > وعن أبي يوسف « رح » انه قال لا 
يجوز شراء وارث البائع أبضا كوارث المشترى . 

( قال ) قال أى محمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى جارية بخمسمائة ثم باعهبا 
وأخرى ) أي وجارية أخرى ( معا من البائع قبل أن ينقد الثمن بخمسمائة » جاز 
البيع “ني التي لم يشترها ) أي في الجارية التي لم يشترها ( من البائع ويبطل ) أيالبيع 
( في الاخرى ) اي في الخارية الاخرى » وهذه المسألة فروع المسألة المتقدمة لانها مينية 
على شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن وههذا م يجز البي ع في التي 
اشتراها من البائع » وبين ذلك بقوله ( لانه ) أي لارنف المشتري لما باع الجاريتين 
بخمسمائة إحداهما هي التي اشتراها من البائع في المرة الاولى بخمسمائة والاخرىهىالتي 


. فالبيع جائز - هامش‎ )١( 


غرف 


لايد أن يجعل بعض الثمن بقابلة التي لم يشترها منه 

فيتكون مشتريا للاخرى بأقل مما باع وهو فاسد عندنا » ولم يوجد 

هذا المعنى في صاحيتها » ولا يشيع الفساد لأنه ضعيف فيها لكونه 
مجتبداً فيه » أو لانه باعتبار شببة الرباء 


يشترها منه ( لا بد ان يجمل بعض الثمن ) في الببع الثاني ( بقابلة التي ) اي بقابلة 
الجارية الي ( لم بشترهامنه ) . 

فلا محالة ان يكون ثن الجارية التي ببعت اولا اقل مما بيعت ( فمكون مشتري) 
للأخرى بأقل مما باع » وهو فاسد عندنا ) كا في المسألة المتقدمة ( وم يوجد هذا المعنى ) 
وهو الشراء بأقل مما باع ( في صاحبتہا ) وهى الجارية التي مها إلى الجارية المببعة لانه 
ما اشتراها منه حتى باع بأقل منه قفيجوز لعدم المفسد ( ولا يشيع الفساد ولانه ضعيف 
فيها ) أي لان الفساد ضعيف في الجارية المشتراة » ولا ضعف الفساد ولم يتعد إلى المضمومة 
إلمها كنا لو باع قن ومديرا حبث يصح في القن وم يتعمد فساد السيم في المدبر إلى القن 
لكون بيع المدبر مجتهداً فيه ( لكونه ) اي لكون الشراء فساد ما باع بأقل مما باع 
( مجتهداً فيه ) فان عند الشافعى رضى الله عنه يجوز بخلاف الم بين الجر والعيد في 
عقد واحد حمث يشمعالفساد في القن لان الفساد في الحر قوي مم عله » فان قلت 
يشكل بما إذا اسم حنطة في شمير وزيت وبين حصة كلواحد ودقع رأس الال إليه فان 
السلم في الزدت لا يجوز وإن كان الفساد في هذا العقد مجتبداً فيه » فان اسم الحنطة في 
الشعير حائز عند الشافعي رضي الله عنه قلت مبنىعقد السل على المضايقة لتوقف الجواز 
على شرائط لم دتوقف عليها مطلق البيع فلا يازم من تأثير الضعيف فب ه تأثيره فيا بنى 
على التوسع ‏ 

(أو لأنه) أي ولآن القساد ( بإعتبار شببة الربا ) فلو اعتبرتا تلك الشببة في الجارية 
التي ضمت إلى المشتراة لكنا اعتبرةا شبهة الشببة » والمعتبر الشبهة لا شبهة الشبهة “وبيان 
ذلك ما ذكره الإمام قاضي خان « رح » وهو أن في المسألة الأولى إنما م يصح شراء ما 


۳۳ 


أو لانه طار لانه يظبر باتقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري إلى غيرها 


باع بأقل مما باع لشببة الربا » وذلك لآن الألف وأن وجب البائع بالعقد الأول لكنها على 
شر فالسقوط لاحتال أن يحد المشتري بها عيبا فيرده فبسقط الثمن عن المشتري “وبالييع 
الثاني يقع الآمن عنه فيصير المائع بالعقد الثاني مشتريا ألفا يخمسمائة من هذا الوجه > 
والشبهة ملحقة في الحقيقة في بابالربا احتياطا (أو لأنه) أي أو لأنالفساد (طار)فلا يتعدى 
إلى الآخر ( لآنه ) أي لأن الفساد ( يظهر بانقسام الثمن ) وحاصل الكلام أن لظهور 
الفساد في المشتراة وجبين أحدها انقسام الثمن والآخر هو قوله ( أو المقاصة ) . 

أما بيان انقسام الثمن فوا قال تاج الشريعة « رح » أو لأنه طارىء يعني أن فساد 
العقد في البعض إنما يؤثر في الماقي إذا كان المفسد مقارناً » وها هذا طارئاً لأنه ما شرط في 
العقد أن يكون بإزاء ما باعه بأقل من الثمن الأول بل جعل كل الثمن عقابلة الجاريتين » 
ثم ينقسم الثمن إذا وقعت المقاصة بين الثمن الثاني والأول ويبقى من الثمن الأول فضل 
يستحق الفساد » والمقاصة تقع عقيب وجوب الثمن على البائع الأول بالعقد الثاني 
فنكون طارثا . 

وأما يبان المقاصة فلنه لما بإعها بألف ثم اشتراها قبل نقد الثمن مخمسائة فتقاصا 
بخمسائة مثلها » بقى للبائع خسمائة أخرى مع الجارية » والمقاصة تقع يحب عقيب وجوب 
الثمن على البائع بالعقد الثاني فيفسد عندها وذلك لا شك في طرفه ( فلا يسري إلىغيرها) 
أي فلا يسري الفساد إلى غير المثتراة » كا إذا باع عبدين وفي أحدها أجل إلى الحصاد » 
أو جمع بين عبد ومدير وباعبما فإن البيع لا يفسد في القن ولا في المدبر لأجل فبه ١‏ 

وقال شمس الآثمة « رح » في مبسوطه في هذه المسألة فإن قبل ينبغي أن بجمل مقابلة 
ما باع مثل الثمن الأول احتباطا لتصحبح العقد قلنا هذا الوجه غير متعين فإنه وإن جعل 
وقابلته أكثر من الثمن الأول يحوز العقد أيضا » وعند القاصة لا يترجح البعض على 
البعض من غير دليل وفيه نوع تأمل » فإن قمل ينبغي أن يفسد العقد في الآخر لأن قبول 
العقد في ذلك شرط لقبول العقد في الآخر وهو شرط فاسد كا هو مذهب أي حنيفة «رح» 
في نظائرها » قلنا قبول العقد فبه ليس بشرط فاد » ألا ترى أنه لو كان ثمنه مثل الثمن ٠‏ 


۳٤ 


قال ومن اشترى زيتاً على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل 
ظرف خسين رطلاً » فهو فاسد » وإن اشترى على أن يطرح عنه 
يوزن الظرف جاز » لأن الشرط الاول لا بقتضه العقد والثاني 
يقتضيه » قال ومن اشترى سمناً في زق فرد الظرف وهو عشرة 
أرطال » فقال البائع لزق غير هذا وهو خمسة أرطال 


الأول أو خلاف جنس الثمن الاول كان صحيحاً » و إا الفساد لأجل الربح الحاصل لا على 
خمانه »> وهذا المعنى يقتصر على العبد الذي باعه ولا بتعدى إلى العقد في 
العبد الثاني . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى زيتاً على أن بزنه بظرقه قبطرح عنه 
بكل ظرف خمسين رطا فهو قاسد وإن اشترى على أن يطرح عنه ) أى يطرح البائم عن 
المشتري ( بوزن الظرف جاز ) أي البيع ( لان الشرط الاول لا يقتضيه العقد ) فإرن 
مقتضاه أن يطرح عنه وزن الظرف ما يوجد > وعسى أن يكون وزنه أقل من ذلك أو 
أكثر > يشرط مقدار معين مخالف لمقتضاء » وأيضا قفيه نفع لاحد المتعاقدين من قبل » 
إن وزن الظرف لو كان أقل من مسين يحب تكمسله فيخرج عن البيع بعض الزيت ولا 
يدرك ما مقداره » وإن كان وزن الظرف أكثر وجب ضم نفس الظرق إلى الزيت ولا 
يدري م يكون . 

( والثاني ) أي الشرط الثاني وهو طرح وزن الظرف ( يقتضمه ) أي المقد لار 
طرح الظرف بوزنه شرط وجه العقد لان الظرف غير مبسع وطرح وزن الظرف واجب 
فيكون شرطا ملائ العقد قلا بفسد العقد به » كذا في جامع البزدوي ( قال ومن اشترى 
سمنا قي زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال) 
صورة المسألة قي الجامع ؛ محمد عن يعقوب « رح » عن أبي حششفة « رح » في رج لاشترى 
من رجل السمن الذي في الزق » كل رطل بدرهم فوزن له السمن والزى قبلغ مائة رطل 
وقبضه المشتري ثم جاء فقال وجدت السمن تسمين رطلا والزق هذا وزنه عشرة أرطال» 


نارق 


فالقول قول المشتري » لأنه اعتير اختلافاً في تعبين الزق المقبوض » 

فالقول قول لقأب ضضميناً كان أو أميناًء وإن اعتبر اختلافاً في السمن 

فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن » فيكون القول قول المشتري لانه 

ينكر الزيادة » قال وإذا أمر المسلم نصرانياً ببيع خر أو بشراتها 

ففعل ذلك » جاز عند أبي خنيفة « رح »» وقالا لا يجوز على 

المسلم وعلى هذا الخلاف الخنزير » وعلى هف ذا توكيل الحرم غيره 
بیع صيده مما » إن الموكل لا يليه 


وقال البائع الزق غير هذا وزنه خمسة أرطال والسمن خمسة وتدعون رظل » قال هذا 
جائز ( فالقول قول المشتري ) أي مع ينه إذا لم يقم البائع البينة . 

( لانه ) أي لان هذا الإختلاف (اعتهر اختلافا في تعن الزق المقبوض فالقول 
قول القابض ضممنا كان ) كا مغاصب ( أو أميناً ) كالمودع ( وإن اعتبر اختلافاً في السمن 
فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول قول المشتري لانه ينكر الزيادة ) والقول . 
قول المنكر مع ينه » فإن قبل الإختلاف في الثمن يوجب التحالف فا وجه المعدول إلى 
الحلف » أجبب بأن موجبه إذا كان قصداً وه ذا ضمني لوقوعه في ضمن الإختلاف في 
الزق » والفقه فيه أن الإختلاف الإبتدائي في الثمن إنما بوجب التحالف ضرورة أن كل 
واحد منها يدع خلاف عقد الآخر » وأما الإختلاف بناء على اختلافبما في الزق فلابوجب 
الاختلاف في العقد فلا بوجبه . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإذا أمر المسلم نصرانيا بيع خمر أو بشرائها 
ففعل ذلك جاز عند أبي حنيفة « رح » وقالا لا يحوز على المسم ) يعني يبطل ولا ينفذعلى 
المسلم » وبه قال الشافمي ومالك وأحمد رضي الله عنم ( وعلى هذا الخلاف الخنزير ) إذا 
وكل المسلم نصرانيا ببيع خنزير أو شرائه ( وعلى هذا ) الخلاف ( ( توكيل الحرم ) آخر 
( غيره ببيع صيده هما ) أي لابي يوسف « رح » ومحمد « رح » ( ان الموكل لا يليه )أي 


ضف 


فلا يوليه غيره لان ما يشبت للوكيل يقل إلى الموكل فصار كأنه 
باشره بنفسه فلا يجوز » ولابي حنيفة « رح » أن العاقد هو الوكيل 
بأهليته وولايته وانتقال الملك إلى الامر أمر حكمي فلا يمتنع 
بسبب الاسلام ۴ إذا ورثهما . ثم إن كان مرا يخللبا وإنف 


كان خنزيراً يسيبه › 


لا يلي الذي أمره للنصراني ( فلا يوليه غيره ) لان المسل لا يملك بنفسه فلا يلك غيره » 
لان تمليك مالا يملك لا يجوز كنكاح المجوسية (ولأن مايثبت للوكيل ينتقل إليه) أي إلى 
الموكل ( فصار كأنه باشره بنفسه فلا يحزيه ) فمباشرته بنفسه لا يجوز فكذا توكيله به 
( ولابي حنبفة « رح » أن العاقد هو الو كيل باهليته ) لان النصرانى أل المماشرة 
ذلك ( وولايته ) أي وولاية العاقد ذلك ( وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكي ) جواب 
عن قوههما كا ثبت لاو كيل ينتقل إلى الموكل بمانه أن انتقال الملك إلى الآمر وهو الموكل 
حكي 2 يعني جبري لا اختياري فلذلك لم يجمل کالم اشر بنفسه ( فلا يمتنع بسيب 
الإسلام کا إذا ورثهما ) أى كا إذا ورث المسلم المر والخنزير بأن كان أبو المسلم نصرانياً 
أسلم وترك خمراً وخنزيراً فصار كمسلم له عبد نصرانى مأذون أو مكاتب اُترى خمراً 
صح وثبت الملك لامولى فإن قلت الوراثة أمر جبري والتو كيل اختباري . 
فأنى يتشايهان » أجيب بأن ثبوت الحك أعني الملك للموكل بعد تحقق الملة أعني 
مباشرة الو كيل جبري » لذلك يثبت بدون اختباره شاء أو أبى في غير هذه الضورة 
بالإتفاق كما في الموت . 

( ثم ) لما صح شراء الو كيل ( إن كان ) الموكل به ( خمراً يخللها ) الموكل ( وإن کان 
خنزيراً يسمبه ) لكن قالوا هذه الوكالة مكروهة أشد الكراهة » وقال الفقبه أبو اللسمث 
« رح » فعلى قول أبي حنيفة « رح »لما جاز البسع ينبغي للمسلم أن يتصدق بالثمن » وأما 
قوم أن الموكل لا يليه فلا ولیه غيره منقوض بسائل منها » إن رجلا لو وکل غيره بشراء 
عبد بعينه فوكل هذا الو كيل غيره بشراء ذلك يحوز ويثبت الملك لل و كل ولا علك هوأن 


FV 


قال ومن باع عبداً على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكانبه أو أمة 
على أن يستولدها » فالبيع فاسد لانهذا بيع وشرط › وقد تهى التبي 
بلا عن يبع وشرط » ثم جملة المذهب فيه أن يقال كل شرط يقتضيه 


يشقريه لنفسه > ومتها أن القاضي إذا أمر ذمما يبيع خمر أو خنزير خلفه ذمي آخر يصح 
والقاضي لا علك التصرف بتفسه . 

ومنها أن الذي إذا وصى إلى ملم وقد ترك خمراً أو خنزيراً > قإن الموصى يوكل 
دما بالسبع والقسمة وهو لا بلي ذلك بنفسه » وقي الجنازية المرمض مرض الوت لو باع عا 
يتغاين في مثله وعليه ديون مستغرقة لا جوز ومن وصه تجوز بعد موته و كذا لا يبع الإمام 
عر وض الولد ووصها سبع العروض التي هي من ميراتها »> وللقماس على تزويج المجحوسي 
مدفوع لآن حقوق العقد في باب التكاح راجعة إلى الموكل لا إلى .الو كيل لآنه سقير وقي ياي 
الشراء والبع على المكس . 

( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( ومن باع عبداً على أن يعتقه المثتدي أو 
يديره أو يكاتبه أو أمة ) آي أو باع أمة ( على أن يستولدها » قالبيع قامد لن هذا بيع 
وشوط » والني ٠”‏ به نهى عن بيع وشرط ) وتي يعض النسخ > وقد نهى الني ج25 
عن يبع وشرط > وهذا رواه أبو حتيفة « رح » عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جه 
أن الني يم نى عن ببع وشرط > ومطلق النهي يقتضي القساد ولا خلاق قي هذه 
الجلة بستنا وبين الشافمي رضي الله عنه إلا في شرط العتق فع د الشاقمي « رح » يحوز 
ذلك وهو رواية عن أبي حشفة « رح » » كذا في شرح الاقطع . 

واختلف الفقهاء في الببع والشرط على ثلاثة أقوال قال أصحاينا البيع والشرط 
كلاما باطلات > وقال ابن أبي لبلى الببع جائز والشرط باطل > وقال ابن شبرمة البيع 
والشرط كلاهما جائزان ( ثم جملة المذهب فبه ) أي الجلة الكلية والأصل الشامل بقروع 
أصحابنا ( أن يقال كل شرط يقتضيه العقد ) أي يحب بالق د من غير شرط ( كشرط 


(1) وقد نهى ابي صلی الله عليه وآله وسلم - هامش . 
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العقد » كشرط الملك لامشتري لا يفسد العقفد لشبوته بدون 
الشرط » وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين . 
أو المعقود عليه » 


الملك للمشتري ) وشرط تسلم الثمن أو المبيع أو شرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن ( لا 
يفسد العقد ) لأن كل هذه تثبت بمطلق العقد ( لثوته بدون الشرط ) أي لثبوت مطلق 
العقد بدون هذا الشرط وذكره لا يفمد إلا تأكيداً ( وكل شرط لا بقتضبه العقد وفيه ) 
أي والحال أن فيه ( منفعة لأحد المتعاقدين ) بأن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع أو 
ثوب على أن يخيطه » أو باع عبداً على أن يخدم البائع شهراً > أو دارا على أن يسكن فيه 
البائع شهرا مثلا ولو شرطا لا يقتضيه العقد » ولكن ورد الشرع يجوازه كالأجل »والخبار 
رخصة وتمسيراً فانه لا يفسد العقد لأنه لما ورد الشرع به دل على أنه من ياب المصلحة 
دون المفسدة والقياس أن يفسد > ولكن أخذن بالإستحسان للحديث الوارد في باب 
اهارو خرطا عر اوج لا ع الس ولا ررد الشرع ودار لات العقد 
ويوافقه نحو أن يشتري > بشرط البائ ع كفيلا بالثمن أو رهن بالثمن وم يعين الكفيل ولا 
أشار إلى أحد فاليم فاسد > و كذلك إذا لم يسم الرهن ولا أسار إلبه وإذاعينهابالإشارة 
| ام اد ل زفر « رح » وفي الإستحسارن 
يحوز وهو الصحيح والشرط في صحة اشتراط الكفالة حضور الكفيل في المجلس وقبوله > 
وإذا كان غائيا لا يحوز وإحضار الرهن في المجلس لىس بشرط . 

وا ل ينلخ ارهن إل النائم لا يكبت فيه حك ارهن © فإ امتح عن الم الا ين 
عليه > وعند زفر « رح » تحبر لكن عندة يقال للمشتري إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو 
تدفع الثمن أو تفسخ الببع » فإن ل يقمل المشتري شيئا من ذلك فللبائع أن يفسخ البيع 
لآنه فات غرضه » ثم أنه قال وفيه منفعة لأحد المتعاقدين لأنه إذا كان في الشرط ضرر 
لأحدها بان باع ثوب أو حيواف_] سوى الرقيق بشرط أن لا بسيعه ولا هبه » ذكر في 
المزارعة الكبيرة أنه لا بفسد .هذا الشرط > وروي عن أبي يوسف « رح » أنه يفسد 
والأول هو الصحيح ( أو للمعقود علمه ) أي أو في الشرط منفعة للمعقود عليه . 


۲۳۹ 


وهو من أهل الإستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشتري العبد 

اميع لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدي إلى الربا ء أو لأنه بقع 

بسببه المنازعة فمعرى العقد عن مقصوده » إلا أن يكون متعارفاً 
لأن العرف قاض عل القياس 


( وهو ) أي المعقود عليه ( من أهل الإستحقاق ) اي من أهل أن يستحق حقا على 
الغير وهو الآدمي > وقال بعض الشراح براكلا عفادي من اهل الخصومة ولبس 
هذا إلا الآدمي ( يفسده ) جواب قوله وكل شرط لا يقتضيه العقد » أي يفسد العقفد 
( كشرط أن لا بببع المشتري العبد المبيع لأن قبه ) أى في هذا الشرط ( زيادة عارية 
عن العوض فيؤدي إلى الربا ) لأن الربا عبارة عن فضل حال عن المعوض > وهذا الشرط 
حال عن عوض لأن:الماقدين تقابلا العوض مع المعوض والشرط الذى شرطاء ليس في 
مقابلته عوض » وفيه معنى المال وهذا يحوز > أخذ المعوض عن الشرط ولم يعوض عنه 
بشيء في العقد فكان ربا ولهذا يجاب عما يقال لا تطلق الزيادة إلا على المجانس للمزيد 
علمه والشرط منفعة فكيف يكون ريا . 

( أو لته ) اي ولآن هذا الشرط ( بقع بسببه المنازعة ) لأنه ذريعة إلى وقوع الغزاع 
لتمكن المطالبة بنا بهذا الشرط ( فبعرى العقد عن مقصوده ) اى مقصود العقد أى 
منهوهوالتملك والتملىك وقبل المقصود من العقد قطع المنازعة . 

وقال الأترازى مقصود العقد هو الإسترباح ( إلا ان كون متمارفا ) هذا استثتاءمن 
قوله بفسده > ای إلا إن یکون الشرط متعارفا بين الناس > كا لو اشترى نعلاأو شراكين 
بشرط أن يحدده البائع فلا بفسد به الببع ( لأن العرف قاض على القباس ) لآن الثنابت 
بالعرف ثبت بدلمل شرعي »> وهو قوله عليه الصلاة والسلام « ما رآه المسامون حسنا فهو 
عند الله حسن » أو ابت بالإجماع » قنكون العرف راجحا على القياس إما بالنص أو 
بالإجماع ولآن التورع من العادة الظاهرة حرج بين » والحرج مدفوع الكل من المبسوط لا 
يقال فساد البيع بشرط ثابت بالحديث » والعرف لبس بقاض عليه لآنه مماول بوقوع 


€۰ 


ولو كان لا يقتضيه العقد » ولا منفعة فيه لأحدء لايفسده وهو الظاهر 
من المذهب كشرط أن لا ييح المشتري الدابة المبيعه » لأنه انعدمت 
المطالبة » فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المنأزعة » وإذا ثبت هذا » تقول 
هذه الشروط لا يقتضيبا العقد لأن قضيته الإطلاق في التصرف 
والتخيير لا الإلزام نا > والشرط يقتضي ذلك وفيه 
منفعة لأمعقود عليه ء والشافعي « رح » وإن كان يخالفنا في العتق 


النزاع الخرج للعقد عن المقصود به وهو قطم المنازعة والعرف ينفي النزاع فكان موافقا 
لمنى الحديث . 

( ولو كان ) أى الشرط ( لا يقتضمه العقد ولا منفعة فنه لأحد لا يفسده ) أى لا 
يفسد العقد لآن الشرط يلغو او يصح العقد ( وهو الظاهر من المذهب ) يعني عدم فساد 
العقد وآخر الشرط هو الظاهر من مذهينا واحترز به ما روي عن أبي بوسف « رح » 
حيث قال يبطل العقد » ثم ذكر صورة هذا بقوله ( كشرط أن لا يبيع المشتري الداية 
المبمعة لآنه انعدمت المطالبة ) أي من الدابة لأنه لا يطاله بهذا الشرط ( فلا يؤدي إلى 
لرا ولا إلى المنازعة ) فكان الشرط لغواً ‏ 

( إذا ثبت هذا ) يعني ما ذكره في أول المسألة بقوله ومن باع عبداً على أن يعتقه 
المشتري أو يديره أو بكاتبه أو أمة على أن يستولدها » فالبيع فاسد ( نقولهذهالشروط) 
أي الإعتاق والتدبير والكتابة والإستيلاء ( لا يقتضيها المقد لأن قضته ) أي قضية 
المقد ( الإطلاق في التصرف والتخبير ) أي إطلاق التصرف في المبيع للمشتري باختماره 
كيف شاء من غير تقبيد تصرف دون تصرف ( لا الإلزام ححا ) أي دونالإلزام عل يتصرف 
واحد على سبيل الحتم » اي الوجوب والشرط يقتضي الإلزام حتا وبينهما منافاة ظاهرة 
وهو معئى قوله ( والشرط يقتضي ذلك ) أي الإلزام ( وفيه)أي في هذا 
الشرط أيضا . 


( منفعة للمعقود عليه ) وقد ببناه فا مضى ( والشافعي رضي الله عنه > وإن كارن 
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ويقيسه على بيع العبد نسمة » فالحجة عليه ما ذكرناه » وتفسير 
ابيع نسمة أن يباع ممن يعم أنه يعتقه لأن يشترط فيهء 
فلو أعتقه المشتري 


يخالفنا في العتى ) حبث يقول بيع الرقيق بشرط المتق يحوزه » لكن هذا في قول منه > 
وفي شرح الوجيز في بيع الرقيق بشرط العتق قولان أحدها انه لا يصح » ويه قال 
مالك « رح » وأحمد « رح » وأبو»حنيفة « رح » في رواية الحسن فبه وفي قول الشرط 
باطل والببع جائز ( ويقبسه ) أي الشافعي رضي الله عنه يقيس هذا ( على بسع العبد 
فة ) و معناه أي الآن لأن المصنف « رح »ذكره > وقال الأترازي انتصاب نسمة على 
الحالة على معنى معرضاً للعتق » وذلك أن القسمة لما ذكرها في مثل قوله عله الصلاة 
والسلام » فك رقبة » واعتق النسمة > صارت كأنها إسم لما هو معرض للعتق فموملت 
مماملة الأسماء المتضمنة لممنى الأفعال > كذا قال المطرزي « رح » والنسمة النفس مشتقة: 
من نسم الريح . 

( والحجة عليه ) أي على الشافعي » رح » ( ما ذكرناه ) وهو أنه عليه الصلاة 
والسلام نهى عن بسع وشرط > وقد مضى ( وتفسير البيع نسمة أن تباع من يعم أنه 
يمتقه لأن يشترط ) أي العتق ( فبه ) أي في العبد » وقال السفناقي « رح » قوله»ويقيسه 
على بيع العيد نسمة غير مستقم على ماذكره في الممسوط لين الشافعي رضي اللهعنه » 
بيم العيد نسمة حيث قال من جانب الشافمي رضي الله عنه لأن الشراء بشرط الإعتاق 
متعارف.بين الناس لأن ببع العبد نسمة متعارف في الوصايا وغيرها » ثم قال وتفسيره 
البيع بشرط العتق وكان بسع العمد نسمة على ذلك التفسير عن المع بشرط العتق » . 
فحمنئذ يازم قياس الشيء على نفسه وذلك باطل » وقال الكاكي « رح » عكن أن حاب 
عنه » وقال الأترازي « رح » كيف صح تفسير المصنف « رح » البيع نسمة » صح قياس 
الشافمي « رح » البسع بشرط العتق عليه لآن المقمس والمقيس عليه غير أن ما على ما قاله 
صاحب المبسوط قلا وجه له لآن امقس هو المقنس عليه عه . 

( فلو أعتقه امشتري ) أي فلو أعتق العبد المشتري الذي شرط عتقه البائع في العقد 


4۲ 


بعدمأ اشتراه بشرط العتق » صح البيع حتى يحب عليه الثمن عند 

أبي حتيفة « رح » » وقالا يبقى فاسداً حتى تحب عليه القيمة لأن البيع 

حنيفة « رح » إنشرط العتق منحيث ذاته لا يلائم العقد على ما 

ذكرناه » ولكن من حسف حكمه يلاه لأنه منه لاملك والشيء 

تلف وجه آخر لم تتحقق الملامة فيتقرر الفساد , وإذا وجد العتق 
تحققت الملائمة فترجم جانب الجواز 


( بعدما اشتراه يشرط العتق صح الببع حتى يجب عليه الثمن عند أبي حنيفة « رح»» 
وقالا يبقى فاسداً ) كا كان ( حتى تحب عليه القبمة لأن البيع قد وقع فاسداً فلا ينقلب 
جائزاً كا إذا تلف بوجه آخر ) يأن مات أو قتله أو باعه > وني المبسوط قولهما قباس > 
وهو رواية عن أبي حنيفة « رح » وقال في التحفة لو أعتقه قبل القبض ل يذذ عتقة وإن 
اعتقه بعد القبض عت فانقلب العقد جائزاً استحساناً » في قول أبي حنبفة « رح » وقال 
لا ينقلب العقد جائراً إذا أعتقه حتى يجب عليه قيمة العبد » ووجوب الثمن دلبل الجواز 
ووجوب القممة دلبل الفساد . 

( ولآبي حتبفة ه رح » أن شرط العتى من حيث ذاته لا يلائم العقد على ما ذكرناه ) 
إشارة إلى قوله لآن قضية الإطلاى تي التصرف ( ولكن منحيث حكمديلاهلأنه)أى لآن 
العتى ( منه للك والشيء بانتبائه يتقرر و لهذا ) إيضاح لقوله والشيء «انتبائه يتقرر 
ر لا عنع المتى الرجوع بنقصان العبب ) يستدل به على أن العتق مقرر للملك ومتمم له > 
إذ لو كان مزيلا كنع الرجوع بالنقصانكالميب ( فإذا تلف بوجه آخر لم يتحقت اللائمة ) 
لأنه يقرر الفساد لصورة الشرط دون الج وهو معنى قوله ( فيتقرر الفساد وإذا وجد 
العتى تحققت اللائمة ) باعتبار الملامة بالعتى ( فيترجح جانب الجواز ) على جانب 


وذفا 


فكان الحال قبل ذلك موقوفاً » قال وكذلك لو باع عبد على أن 
يستخدمه البائع شرا » أو دارا على أن يسكنها » أو على أن يقرضه 
المشتري درهماً أو على أن يهدى له هدية لأنه شرط لا يقتضيه العقد 
وفيه منفعة لأحد المتعاقدين لأنه عليه السلام نهى عن بيع وسلف 
ولأنه لو كان الخدم ة والسكنى يقابلب| شيء من الثمن يكون 
إجارة في بع » ولو كان لا يقابلبما يكون إعارة في بسع » وقد نی 


الفساد ( فكان الحال قبل ذلك موقوفا ) أي كان حال العقد موقوفاً قبل الإعتاق بين 
بقائه فاسداً أو انقلابه إلى الجواز بالإعتاق » فلما وجد الإعتاق ترجح جانب الجواز 
فانقلب جائزاً . ْ 

( قال ) أى القدوري ( وكذلك ) يفسد ( لو باع عبد على أن يستخدمه اليائع 
شهراً أو داراً على أن يسكنها » أو على أن يقرضه المشتري درهماً أو على أن دى له 
هدية ) فالببع فاسد ( لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين » ولأنه 
عليه الصلاة والسلام ) أى لآن الني من ( هى عن بيع وسلف ) هذا الحديث رواه 
أصحاب السنن الأريعة . إلا ابن ماجة اختصره من حديث عبد الله بن عمر » وابن العاص 
« رح » قال قال رسول الله لړ لا محل سلف وبع ولا شرطان في بيم ولا ربح مام 
يضمن ولا بسع ما لبس عندك » و قال الترمذى « رح » حديث حسن صحبح ورواه 
همد بن الحسن در ح» في كتاب الآثار وفسره وقال » أما السلف والبيع فالرجل للرجل ٠‏ 
أبيعك عبدى هذا بكذا أو كذا على أن تقرضني كذا و كذا » وأما الشرطان في البسم 
فالرجل يببع الشيء بألف حالآً ومؤجلا بألفين » وأما ربح مالم يضمن فالرجل يشترى 
ألشيء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح ( ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن 
يكون إجارة في بيع ولو كان لا يقابلا ) يعني شئ من الثمن ( يكون إعارة في بيع ) 
وكل ذلك فاسد . 

( وقد نهى الني مقع عن صفقتين في صفقة ) هذا الحديث رواه امد هرح في 


3: 


0 يعدب عن صفقتين في صفقة › ا لا تسمه 


مسنده بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنما قال نبى رسول الله لن عن 
متاق فقا + 

قال أسود بن عامر أحد رواة الحديث قال شريك هو الآخر من رواية هو أن يسبع 
الرجل يبعا فبقول هذا نقد بككذا ونسيئة بكذا » وروى العقيلي « رح » من طريق ماك 
مرفوعا الصفقة في الصفقتين ربا » وروى الترمذى « رح » من حديث أبي هريرة رضي 
اله عنه أن الي ّي نبى عن ببعين » والصفقة في اللغة ضرب اليد على اليد في الميع كذا 
ذكره في جمل اللغة » ويراد بها في العقد لآن أحد المتعاقدين يضم يده على يد الآخر إذا 
أراد العقد » وروى الترمذي « رح » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني لر 
نهى عن بيعتين في ببعة » قال الترمذى « رح » من بعض أهل العم ان يقول الرجل أببعك 
هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئة بعشرين فلا مفارقة على أحد السيمتين » فإذا فارقه على 
أحدهما فلا يأس إذا كانت العقدة على واحد منهما » وقال الشافمي رضي الله عنه ومعنى 
نبى الني له عن ببعتين في بيمة » أن يقول أبيمك دارى هذه بكذا على أن تبيعني 
غلامك بكذا » فإذا وجب لي غلامك وجبت لك دارى وهذا تفارق عن بيع يثمن 
معلوم ' ولا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته انتهی ٠‏ 

وبقولنا قال الشافمي رضي الله عنه وعن مالك « رح » أنه إذا شرط من منافم 
المبيع يسير السكنى فيالدار يوما صح * وقال أحمد «رح» أما شرط سكنى الدار يوما أو 
يومين لم يفسده يعدم الإفضاء إلى المنازعة ظاهر آ>وقال ابن أبي لبلى وابراهيم النخعي و الحسن 
البصرى « رح » البيع جائز والشرط فاسد » وقال ابن شبرمة « رح » البيم صحيح 
والشرط صحبح وإلبه ذهب الأوزاعي وأحمد « رح » في بيع الدار بشرط سكناما 
ويبع دابة بشرط ظبرها . 

( قال ) أى القدورى ( ومن باع عبن على أن لا يسامه إلى رأ س الشهر ؛ قالع 
فاسد لآن الأجل في الممبع العين باطل فيكون شرطا فاسداً ) وبه قال الشافعي رضي 
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2 فيكون شرطا فاسداً وهذا لأن الأجل شرع ترفيباً فيليق بالديون 
دون الأعيان » قال ومن اشترى جارية إلا حملبا فالبيع فاسد 
والأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استئناءه من الق د 
والجل من هذا القببل وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيواات 
لاتصاله به خلقة وبيع الأصل يتناوها » فالاستثناء يكون على 

خلاف الموجب 


الله عنه و كذا في الثمن المعين عنده لا يصح تأجمله لعدم الفائدة » واحترز يالبييع الممين 
إذا كان المبيع ديئا كالمسلم فيه » فإن الاجل فيه صحمح ( وهذا ) أى بطلان الاجل يي 
المبيع المعين ( لان الاجل شرع ترقيها ) أى تبسيراً ( قيليق بالديون دون الاعبان ) لان 
الدين غير حاصل فكان الاجل فده إتباع المدة التي يتمكن المشترى من تحصيله فيها 
بالكسب » أما المععن فحاصل فلا حاجة فما إلى د كر الاجل للترفيه . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( ومن اشترى جارية إلا حملها سد البيم(') ) ويه 
قال الشافمي رضي الله عنه في الاصح ( والاصل ) اى في هذا ( أن مالا يصح إفراده 
بالعقد لا يصح استثناوٌه من العقد والحل من هذا القبيل ) فإن اجنين ما دام في بطن أمه 
فهو في حك جزء منها » كاليد والرجل ألا ترى أنه يقطع عنما بالمقراض » وأجزاء الحيوان 
لا تقبل العقد مقصوداً فلا يتكون مقصوداً بالإستثناء » وهذا لان الجنين في البطن مجهول 
لایدری أذكر أم أنثى او خنثى واحد أو اكثر ( وهنا ) ای كون الجنين من هذا 
القسل ( لانه بمتزلة أطراق الحيوان ) کا ذكرة ودلك ( لاتصاله به خلقة )أى 
لاتصال الجنين بالام من حمث الخلقة . 

( وببع الاصل يتناو ا ) اى يتناول الاطراف > وتي بعض النسخ يتناولما أى 
يتناول الام والحل » وني بعض النسخ يتناوله أى يتناول المل فإذا كان كذلك(فالاستشناء 
يكون على خلاف الموجب ) اى موجب العقد لأن العقد بوج أن يكون الحمل بسا 
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فلل يصح فيصير شرطً فاسداً » والبيع يبطل به والكتابة والإجارة. 

والرهن بمنزلة البيع لأنها تبطل بالشروط الفاسدة » غير أنالمفس د 

والخلع والصلح عندم العمد لا تبطل باستثناء ا لجل » بل بيبطل 
الإستثناء لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة › 


غير مقصود ( فلم يصح فيصير شرطا فاسداً والبيع يبطل به ) اى بالشرط الفاسد 
ر والكتابة والإجارة والرهن بمنزلة البيع ) ذكر هذه المسألة تفريعاً لمسألة القدورى 
« رح » » وذلك نحو ما إذا كاتب عبده على جارية إلا حملبا او اجر داره على حارية 
إلا هلما أو رهن جارية إلا حملبا » ففي الكل يفسد العقد كما يفسد البيع ( لأنها ) اى 
لان الكتابة والاجارة والرهن ( تمطل بالشروط الفاسدة غير ان المفسد في الكتابة ) 
استثناء من قوله تبطل بالشروط الفاسدة » يعني هذه الاشياء الثلائة تبطل بالشروط 
الفاسدة إلا أن المفسد أى الشرط المفسد في الكتابة ( ما يتمكن في صلب العقد منها ) 
اى من الشروط المفسدة » كالكتابة على الخر او النزير او على قيمته حيث دخل في 
البدل » واما إذا م يكن في صلب العقد منها كما إذا شرط على المكاتب ان لا مخرج من 
البد فله ان يخرج » والعقد صحمح لان الكتابة تشبه البيع إنتهاء لانه مال في حى المولى 
ولا يصح إلا يبدل معلوم » ويحتمل الفسخ ابتداء او ما يشبه النكاحمن حيث أنه ليس يمال 
في حتى نفسه » ولا يحتمل الفسخ بعد تام المقصود فألحقناه بالبيع في شرط تكن في صلب 
العقد » وبالنكاح فما إذ لم بتمكن منه . 

( والهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل » بل 
سطل الإستثناء لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة ) لآن الفساد باعتبار إفضائه 
إلى الربا وذلك لا يتحقق إلا ني المماوضات وهذه تبرعات وإسقاطات > وصور هذه 
الأشاء بأن قال وهبت هذه الجارية لك إلا حملبا أو تصدقتها عليك إلا حملها أو حبلتهبا 
مهر أو بدل الخلع أو بدل الصلح عن دم العمد إلا حملها » فإن قلت المبة من قبل التمليكات 
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وكذا الوصية لا تبطل به لکن بصح الإستثناء حتى بتكو نالخل میراتا 

والجارية وصية لأن الوصية اخخت الميراث » والميراث يجري فيا في 

البطن يخلاف ما إذا استثنى خدمتها لأن الميراث لا يجري فيباء 

قال ومن اشترى ثوا على أن يقطعه البائع ويخبط قميصاً أو قباء > 

فالبيع فاسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ء 

ولأنه يصير صفقة في صفقة على ما مر » قال ومن اشترى نعلا 
على أن يحذوه البائع 


ينبغي أن يفسد بالإستثناء » قلت سلمنا ذلك ولكن عرفنا بالنص أن الشرط المفسد لا 
يفسدها > فإنه ملت أجاز الممري وأبطل شرط للمعمر حتى يصير العمري لورثة الموهوب 
له لا لورثة المعمر إذا شرط عوده وصح العقد وبطل الإستثناء . 

( وكذا الوصة لا قبطل به ) أي باستثناء الحمل ( لكن يصح الإستثناء ) بأن قال 
أوصبت بهذه الجارية لفلان إلا حملا ( حق يكون الحمل ميراثا والجارية وصية ) يعني 
يكون للموصي له ( لأن الوصية أخت الميراث ) من حيث أن الملك في كل منهما صل بعد 
الموت ( والميراث محري فيا في البطن ) لآنه عين ( بخلاف ما إذا استشنى خدمتها ) يعني 
أوصى نحارية لفلان واستثنى خدمتها » لا يصح الاستثناء وقيل بطل حتى تكون ا جارية 
وخدمتها جيم للموصى له ( لآن الميراث لا بحري فيها ) لأا ليست بعين > وفي يعض 
النسخ لا يحري فبه ذكر ضمير الخدمة باعتبار المذكور ( ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه 
البائع ويخمطه قميصا أ وفياء» فالبيع فاسد ) وهو من مسائل القدوري « رح » لا خلاف 
فه للأريعة ( لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ) يعني للمشاري 
) ولأنه ) أي ولأن هذا العقد ( يصير صفقة في صفقة ) يعني إجارة في بيع أو إعارة في 
بيع ( على ما مر ) أشار به إلى قوله ولأنه لو كانت الخدمة والسكنى يقابلبما شيء من 
الثمن إلى آخره ( ومن اشترى نملا على أن يحذوه البائع ) النعل الصرم تسمية الشيء بإسم 
ما يؤول إلمه قال الجوهريالصرم الجلد فارسي معرب ومعين يحذوها بجملما مساوياللآخر 
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أو يشر كه فالبيع فاسد » قال ما ذکره . جواب القاس » وو جه 
ما ببناء وفي الإستحسان يجوز التعامل فيه فصار كصبخ الثوب » 
وللتعامل جوزنا الاستصناع » 


( أو يشر كه ) من التشريك وهو وضع الشراك وفي الصحاح شر كت نعلي جعلت لهشراكاً 
والتشريك فله » والشراك هو أحد سبورالنمل التي تكون على وجهها ( فالبيع فاسد ) 
وهو القماس فلذلك قال المصنف بقوله ( قال ) أي المصنف بقوله ( ما ذكره ) أي ما 
ذكره القدوري « رح » من قوله فالبيم فاسد . 

( جواب القباس ووجبه ) أي وجه القباس ( ما يبنا ) أراد به قوله لأنه شرط لا 
يقتضبه العقد إلى آخره » وبالقياس قال زفر والشافعي « رح » في الأصح ( وفيالاستحسان 
يحوز للتعامل فيه فصار ) أي فصار جواز شراك النعل بشرط حذو البائم وتشريكه 
( كصبسغ الثوب ) أي كجواز صبخ الثوب » يعنى لو استأجر صباغاً لبصبخ ثوبه ففي 
القياس لا يجوز لآنه عقد على استبلاك العين وهو الصبمغ والاجارة » بيع المتافع لا يم 
العين وقي صبغه يازم بيع العين و لهذا لا يجوز استئجار البقرة لشرب اللبن > وكذا ترك 
القاس في استئجار الحام والظثر لآن فبا استبلاك الماء واللبن ( وللتعامل جوزت 
الإستصناع ) مع أن القباس يأباه لآنه بيع المعدوم > ومن أنواع التعامل ما ذكره في شرح 
الطحاوي « رح » ما لو اشترى صرما أي جلداً على أن يجوز البائع له خفا » أو اشترى 
قلنسوة بشرط أن يبطن له البائع من عنده > جاز البيع بهذا الشرط للتعادل . 

وف الممسوط اشترى شاة بشرط أنها حامل فالعقد فاسد » وبه قال الشافمي رضي 
الله عنه في قول وقال في الأصح يصح وهو رواية الحسن « رح » > وقال بعض أصحابه 
القولان في غير الآدمي » أما في الجواري يصح قولاً واحداً » وذكر هشام « رح » عن 
عمد « رح » إشترى جارية على أنها حامل يجوز الببع إلا أن يظبر أن المشتري بريدها 
للظورة فحمنئذ يفسد > وعن الهندواني « رح » لو شرط الحبل من البائع لا يفسد لأت 
البائع يذكره على بيان العيب عادة » ولو وجد في المشترى يفسد لأنه ذكره على وجه 
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قال والبيع إلى النيروز والمبرجان وصوم النصارى وفطر الببود » 

إذا ل يعرف المتبايعان ذلك فاس د لجبالة الأجل » وهي مفضية 

إلى المنازعة في البيع لابتنائها على الماكسة » إلا إذا كنا بعر فانه 
لكونه معلوماً عنده| 


اشتراط الزيادة ( والبسع إلى النبروز ) أصله النوروز ولكن لما يكن في أوزان العرب 
فبقول أبدلوا الواو ياء وهو يوم في طرف الريبع ( والمبرجان ) معرب مبر كان وهو يوم 
في طرف الخريف > وقال في ريح كوشياء النيروز أول يوم من فروردنى مأهوالمبرجانهو 
البوم السادس عشر من مبرماه » قلت فروردين ماه أول أشهر الفرس > ومبرماه هو 
الشهر السابع من السنة عندم . 

( وصوم النصارى وفطر اليبود ) خص الصوم بالنصارى » والفطر باليهود لاحمّال أن 
يكون مبدأ صوم الببود معلومسادون صومبم » ألا ترى أن التأجيل إذا كان إلى فطر 
النصارى بعدما شرعوا في صومبم يصح > لآن مدة صومبم بالأيام معلومة وهي خمسون 
يوم ( إذالم يعرف المتبايعان ) أي المشتري والبائع ( ذلك ) أي وقت هم نوالآشياء 
( فاسد ) خبر المبتدأ أعني قوله » والبيع إلى النيروز وما يعده عطف عليه والفساد 
( لجهالة الأجل ) لأن هذه الآجال لست من آجال المسامين > فإنهم لا يعرفون وقت ذلك 
عادة حتى لو كانت معلومة عند المتبايعان > جاز الببع بمنزلة الأهلة . 

( وهي ) أي جهالة الأجل ( مفضية إلى المنازعة في الببع لابتنائه ) أي لابتناءالبيع» 
وفي بعض النسخ لابتنائها » قال الأترازي ه رح » أنث الضمير الراجع إلى البيع على 
تأويل المعاوضة أو الصفقة » وما قبل الضمير راجع إلى المنازعة فليس بشيء ( على 
ال كسة ) أي على المجادلة في النقصان » والماكسة موجودة في المبايعة إلى هذا الأجل 
٠‏ لابتناء الممايعة على الها كسة ( إلا إذا كاتا ) استثناء من قوله فاسد »أي إلا إذا كارنف 
. المتبايعان ( يعرفانه ) أي الأجل . 

( لكونه معلوما عندهم! ) لارتفاع الجهالة » ومعرفة غيرها لا يعتبر لأن الأحل 
حق لما . 


أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعد ما شرعوا في صومبم لأن 

مدة صومهم بالأيام معلومة » فلا جهالة فيه » قال ولا يجوز البييسع 

إلى قدوم الحاج » وكذلك إلى الحصاد والدياس والقطاف والجزار › 
لانها تتقدم وخر 


وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير » وفي قول ابن أبي ليلى « رح » جساز 
البيع إلى هذه الآجال لأن التفاوت قليل > وقال فخر الدين قاضي خان في شرح الجامع 
الصغير » والتوكيل إلى هذه الأوقات يجوز لأن الكفالة عقد تبرع » ومبنى التبرع على 
المساهلة ولذاصحت الكفالة بالمجبول بأنقال ماذا لك على فلان فمو على »فجبالة الأجل فبها 
إذا كانت يسيرة مستدر كة > لا تمنم صحة الاجل ولو كانت غير مستدركة » كالكفالة إلى 
هبوب الريح أو إلى أن تمطر الساء صحت الكفالة ولا يصح الاجل ويكون حالاً ( أوكان 
التأجيل إلى فطر النصارى يعدما شرعوا في صومهم لان مدة صومهم بالأيام معلومة ) 
وهي خمسون يوما كا ذكرة وإذا كانت معلومة ( قلا جهالة فيه ) فلا مانم من الجواز 
( ولا يجوز الببع إلى قدوم الاج و كذلك إلى الحصاد ) أي قطع الزرع » ويجوز في 
الحاء الفتح والكسر ( والدياس ) من الدوس وأصله دواس قلبت الواو بالإتكسار مسا 
قبلهبا » والدوس شدة وطىء الشيء بالقدم وفي الحبوب أن يوطىء بقوائم الدواب 
(والقطاف) قطع العنب عن الكرم “وقال الكا كي «رح» القطاف بالفتح والقطف بالكسر 
عقود المعتب ''' ( والجزاز ) بالزائين المعجمتين من جنى الصوف وغيره إذا قطعه »قال 
الكاكي « رح » والمراد هنا وقت جزاز النخل وبه صرح في المسوط > وقال فخر 
الإسلام « رح » في شرح الجامع الصغير الجزالة فما يجز من الرطاب و كذلك جزاز النخل 
( لأنها ) أى لان أوقات هذه الاشياء ( تتقدم وتتأخر ) وليس لها وقت معلوم قط 
وذلك باختلاف الجر والبرد . 


. هكذا وردت في الاصل وأظن أن الصحبح العنب اه - مصححه‎ )١( 
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ولو كفل إلى ف ذه الاوقات جاز لان الجبالة البسيرة متحملة في 

الكفالة » وهذه الجبالة بسيرة مستدركة لاختلاف الصحابة « رض » 

فيياءولانه معلوم الاصل ألا ترى أنا تحتمل الجبالة في أصل 

الدين بأن :كفل بما ذاب على فلان » ففي الوصف بطر يق أولى بنعلاف 

البيعء فإنه لا يحتملبا في أصل الثمن » فكذا في وصفه بخلاف 
ما إذا باع مطلقاً 


( ولو كفل إلى هذه الاوقات » جاز لان الجهالة يسيرة متحملة في الكفالة > وهذه 
الجهالة يسيرة مستدر كة ) أي يمكن قداركها وإزالة جهالتها ( لاختلاف الصحابة فيها ) 
أى في الحال المذكورة يعني البيع الها فاسد عند عامة الصحابة > وعن عائشة رضي الله 
عنما أنها أجازت البيع إلى العطاء > وروى البيبقي « رح » في كتاب المعرفة من طريق 
الشافمي رضي الله عنه أخبراين عببنة عن عبد الكرم الخدري عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما » قال لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الدر ولا إلى الدياس » وقال 
الاترازى « رح » أجازت عائشة رضي الله عنما البح إلى العطاء مول عند على أنها نما 
أجازت ٠‏ لان الخلفاء لم يكونوا يخلفون الممعاد فم يختلف ء فأما بعد ذلك فقد تغير الامر 
فصار من جنس ما يتقدم ويتأخر . 

( ولانه معلوم الاصل ) أى ولان الدين في الكفالة معلوم الاصل » وإِنما المجبول وصفه 
وهو الاجل > والوصف تابع للأصل » والجهالة في أصل العين متحملة » فنفيوصفهبطريق 
الاولى وهو معنى قوله ( ألا ترى أنها ) أى أن الكفالة ( تحتمل الجبالة في أصل الدين 
بأن تكفل با ذاب ) اى بما وجب ( على فلان ففي الوصف بطريق الاولى ) لان الوصف 
لا يفترق من الأصل » فإذا جاز في الأصل الذي هو الأعلى » ففي الوصف الذي هو الأدنى 
بالطريق الأولى ( بخلاف البيع » فإنه لا يحتملبا ) أي الجهالة ( في أصل الثمن » فكذا في 
- وصفه ) وهو الأجل إذ الوصف لا يخالف الأجل ( مخلاف ما إذا باع مطلقا ) أي بدون 
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ثم أجل الثمن إلى هذه الاوقات » حيث جاز لان هذا تأجمل فيالدين, 
وهذه ال جبالة فيه متحمله بمنزلة الكفالة » ولا كذلك اشتراطه في أصل 
العقد لانه يبطل بالشرط الفاسد» ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضيا 
بإسقاط الاجل قبل أن بأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم 
ا حاج جاز البيع أيضأ » وقال زفر « رح» لا يجوز لانه وقع فاسداً 
فلا ينقلب جائزأ » وصار كإسقاط الاجل في النتكاح إلى أجل » ولنا 
أن الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره وهذه الجبالة في شرط زائد 


ذكر الأجل ( ثم أجل الثمن إلىهذهالأوقات حمث جاز » لأن هذا تأجمل في الدين»وهذه 
الجهالة متحملة فيه بمنزلة الكفالة ولا كذلك اشتراطه ) أي اشتراط التأجيل ( في أصل 
العقد لأنه ) أي لآن العقد ( يبطل بالشرط الفاسد » ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضما ) 
أي المتعاقدان ( بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس » وقبل قدوم 
الحاج جاز البيع أيضاً ) وقوله لو باع إلى قوله از البيع > من كلام القدوري « رح » 
وقوله أيضاً من كلام المصنف « رح » لأنه قال قبل هذا بخلاف ما إذا باع مطلقا ثم أجل 
الثمن إلى هذه الأوقات حمث جاز . 

( وقال زفر « رح » لا يجوز ) أي لا ينقلب إلى الجواز » وبه قال الشافعي رضي الله 
عنه في الأصح ( لأنه وقم فاسداً فلا ينقلب جائزاً ) بإسقاط المفسد ( وصار كإسقاط 
الأجل في النكاح إلى أجل ) يعني في النكاح المؤقت بقول زفر « رح » » هذا على أصلك لا 
يصح النكاح إذا سقط الوقت » و كذا في المسألة المتنازع فيها » وعند زفر « رح » النكاح 
إلى أجل جائز والشرط باطل » وقال الأكمل « رح » وهذا استدلال من جانب زفرهرح» 
ما لم يقل به وهو ليس على ما يبقى ( ولنا أن الفساد ) في البيع المذكور ( للمنازعة وقد 
ارتفعت قبل تقرره ) أي قبل تقرر الفساد . | 

( وهذه الجهالة في شرط زائد ) وهو جهالة الأجل المفضي إلى المنازعة المانعة من 
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لاني صلب العقد . فيمكن إسقاطه بخلاف ما إذا باع الدرهم 
بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم الزائد » لان الفساد في صلب العقد » 
وبخلاف النكاح إلى أجل لانه متعة وهو عقد غير عقد النكاح» 
وقوله في الكتاب ثم تراضيا خرج وفاقا لان من له الاجل يستبد 
بإسقاطه لانه خالص حقه » قال ومن جمع بين حر وعبد أوشاة ذكىة 
وميتة بطل البيع فيهما وهذا عند أبي حنيفة «رح » » وقال أبو 
يوسف د رح » ومد « رح » إن سمى لکل واحد منها ثمناً 


التسليم والتسل ( لا في صلب العقد ) وهو أحد البدلين ( فيمكن إسقاطه بخلاف ما إذا 
باع الدرهم بدرهمين ثم أسقطا الدرم الزائد ) قبل التقرر وقوله » وهذه الجهالة إلى آخره 
جواب عا يقال أن الجهالة تقررت في ابتداء العقد فلا يفبد سقوطبا › کا إذا باع الدرهم 
بالدرهمينثم أسقطا الدرم الزائد > وقد عم الجواب > وأما القاس علىبيم الدرهمبالدرهمين 
فغير صحبح ( لأن الفساد في صلب العقد ) يعني في أحد العوضين ( وبخلاف النكاح ) 
هذا أيضاً جواب عن قوله كإسقاط الأجل بيانه أن النكاح ( إلى أجل ) يعني إلى وقت 
( لأنه متعة وهو عقد غير عقد النكاح رأس ) لأن عقد النكاح مندوب اليه » والمتنعمة 
منهبة فلا يمكن العود إلى النكاح »> عند إسقاط الأجل لعدم عقد النكاح رأ . 

( وقوله ) أي قول القدوري « رح » ( في الكتاب ) أي في مختصره المنسوب إلبيه 
( ثم تراضيا خرج وفاقا ) يعني على سبيل الإتفاق ( لآن من له الأجل يستبد ) أييستقبل 
وينفرد ( بإسقاطه لآنه خالص حقه ) فيختص به ( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن 
جمع بين حر وعبد ) أي في الببع ( أو شاة ) أي أو جمع بين شاة ( ذكية وميتة بطل 
الببع فيها ) أي في الصورتين وم يذ كر القدوري « رح » الخلاف . 

وقال المصنف « رح » ( وهذا ) أي البطلان ( عند أبي حنيفة « رح » ) يعني باطل 
مطلقا سواء وصل الثمن أولا » وبه قال مالك « رح » والشافمي « رح » في قول » وأحمد 
. « رح » في رواية ( وقال أبو يوسف د رح » ومد « رح » إن می لكل واحد منها ما 
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جاز في العبد والشاة الذكية » وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده 

وعبد غيره صح الببع في العبد بحصته من الثمن عند عامائنا الثلاثةء 

وقال زفر «رح » فسد فيهما ومتروك النسمية عامدا كالميتةوالمكاتب» 

وأم الولد كالمدبر له » الاعتبار بالفصل الاول إذ علية البح 
منتفية بالاضافة إلى الكل »> 


جاز في العبد والشاة الذكية ) وبه قال الشافعي رضي الله عنه في قول > وأحمد « رح » في 
رواية ( وإن جمع بين عبد ومدير أو بين عبده ) أي او جمع في البيع بين عبده ( وعبد 
غيره صح البيح في المبد بحصته من الثمن في قول الثلاثة « رح » ) أي في قول أي حنيفة 
« رح » وصاحبيهة . 

( وقال زفر « رح » فسد البيم 2١‏ فسا ) أي في المدير والعبد جميم] » وقبل في 
الجمعين بين كورين وهو احم بين الحر والعبد والجمع بين المدير والعبد ( ومتروك التسمسة 
عامداً كالميتة ) هذا عن كلام المصنف « رح » ذكره تفريعا على كلام القدوري « رح »يعني 
إذا ضم الذكبة مع متروك التسمبة يبطل البيع » ونصب عامداً على الحال عن المقدر تقدبره 
ومتروك تارك التسمية حال كونه عامداً » وقيد بالعمد لأن بالنسمان لا يضر على ماعرف» 
فإن قبل متروك التسمية تمد فيه فصار كلمدير فيجب جواز بيعه مع المذكى كبيع القن 
مع المدبر » أجيب بأنه لبس مجتبد فيه بل خطأ بين مخالفة الدلمل الظاهر > وهو قوله 
تعالى هه ولا تأكلوا مالم یذ کر اسم الله عليه © ١+١‏ الأنعام » حت أن القاضي إذا قضى 
بحل لا ينفذ القضاء فككان بمنزلة من جمع بين الحر والعبد في البيع ( والمكاتب وأم الولد 
كالمدير ) يعني إذا ضم المكاتب أو أم الولد مع العبد يصح البسع في العبد يحصته من الثمن 
( له ) أي زفر رحمه الله ( الإعتبار بالفصل الأول ) يعني الإعتبار بالجمع بين الحر والعبد 
( إذ محلية البنع منتفية ) لأن كون امحل لجواز البيع منتفية ( بالإضافة إلى الكل ) يعني 
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وما أن الفساد بقدر المفسدفلا يتعدى إلى القن » كن جمسع 

بين الاجنبية وأخته في النكاح بخلاف ما إذا لم يسم من كل واحد 

لانه مجهول » ولابي حنيفة « رح » . وهو الفرق بين الفصلين إبتف 

الحر لا يدخل تحت العقد أصلاً لانه ليس بمال » والبيع صفقة واحدة 

فكان القبول في الحر شرط للبيع في العبد » وهذا شرط فاسد بخلاف 
النكاح لانه لا يبطل الفاسد » 


بإضافة انتفاء الحلية إلى المسع » وقال تاج الشريعة « رح » أي كل واحد منها ليس 
بمحل للبيع . 

( وما ) أي لأبي يوسف ومد « رح » ( أن الفساد بقدر المفسد ) يعني بقدر مبا 
يفسده إذا مى لكل واحد منها من » إذ الحم يشت بقدر دليله والمفسد في الحر كونه 
لس بمحل للببع وهو مختص به ( فلا يتعدى إلى القن ) كا في المدبر إذا ضم مع العبد( كمن 
جع بين الأجنبية وأخته في النكاح ) أي في عقد النكاح ( يخلاف ما إذا م يفصل من كل 
واحد ) من الجر والعبد حيث يبطل البيع فيها جميعا ( لأنه بحبول ) أي لجهالة الثمن . 

( ولأبي حنيفة رضي الله عنه وهو الفرق بين الفصلين ) أي بينفصل الحر وفصل المدير 
مع القن ( إن الحر لا يدخل تحت العقد أصلآ لآنه لبس يمال والبع صفقة واحدة ) بدليل 
أن المشتري لا علك قبول العقد في أحدهما دون الآخر ( فكان القبول في الحر شرطاً 
للبيع في العبد وهذا شرط فاسد ) والببع بيبطل بالشرط الفاسد ( بخلاف النكاح لأنه 
لا مطل الفاسد ) . 

جواب عن قياسها على النكاح » وهو قياس بالفارق لأن النكاح لا يبطل بالشرط 
الفاسد يخلاف المبيع فإنه يبطل » وقال الا كمل رحمه الله وفيه يحث » أما أولاً فلأنه 
إذا بين من كل واحد منهما كاذت الصفقة متفرقة > وحمنئذ لا يكون قبول العقد في الحر 
شرطا للبيع في العبد » وأما ثانيا فلأن الشرط الفاسد وهو ما يكون فيه منفعة لأحد 
المتعاقدين أو للمعقود عليه حتى يكون في معنى الربا » ولمس في قبول العقد في الحر منفعة 
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واا البيع في هؤلاء موقوف وقد دخارا تحت العقد لقيام 
المالية » ولهذا ينعقد في عبد الغير بإجازته » وني المكاتب برضاه 
في الاصح » وفي المدبر بقضاء القاضي » وكذا في أم الولد عند أبي 


حنيفة «رح» وأبي يوسف «رح »» 


لأحده) أو للمعقود عليه فلا يككون شرطا فاسداً » وأما ثالث فلأن قبول العقد في الحر إنما 
يكون شر طا لقبول العقد في العبد إذا صح الايجاب فيه لئلا يتضرر البائع بقبولالمقد في 
أحدها دون الآخر > ولم يوجد فيا نحن فبه فصار كاجمم بين العبد والمدبر » وأجبب عن 
الأول بأن الصفقة متحدة في مثله إذا ل يكن البيع أو الشراء » وعن الثاني بأن في 
قبول العقد في الحر منفعة للبائع فإنه إذا باعها بألف والحر لىس بال يقايله يدل » فكأنه 
قال بعت هذا العبد بخمس مائة على أن تسم أي خمس مائة أخرى فينتفع بفضل مال عن 
العوض في البيع وهو الربا » والثالث بأن الإيحاب إذا صح فبا صح العقد والشر طاجميعا 
فلا يكون فيا نحن فيه » وإذا ظهر هذا ظبر الفرق بين الفصلين » وثم جواب زفر «رح» 
عن التزيد بينهها . 

( وأما الببع في هؤلاء موقوف ) متصل بقوله أن الحر لا يدخل تحت العقد > وأراد 
بهؤلاء المدبر والمكاتب وأم الولد وعبد الغير ( وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية ) فإنها 
بإاعتبار الرق والتقوم وها موجودان » ولکن حم البيع لا بشت فيهم بل برد صبانة 
لحقهم » و لهذا لا يخرجون من أن يكونوا حلا للببع . 

( ولهذا ) أى ولكون بيع هؤلاء موقوفا ( ينعقد ) البيع ( في عبد الغيربإجازته) 
أي في إجازة الغير وهو مولاء ( وفي المكاتب ) أي ينعقد البيع في المكاتب ( برضاه 
في الاصح ) إحترز به عما روى في النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » » إنه لا 
يصح ( وفي المدبر ) أى ينعقد الببع في المدبر ( بقضاء القاضي ) فإنه إذا قضى بسع 
المدبر فأنه يحوز . 

( وكذا ) أى وكذا يحوز ( في أم الولد ) اى في بيعها ( عند أبي حنيفة وأبي 


YoY 


إلا أن المالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أنقسبم 

ردوا البيع فكان هذا إشارة إلى البقاء » كما إذا اشترى عبدين 

وهلك أحدهما قبل القبض وهذا لا يكون شرط القبول في غير 
المبيع ولا بيعاً بالحصة ابتداء ؛ 


بوسف « رح ) ) خلافاً محمد « رح » وكان فيه اختلاف بين الصحاية رضي الله عنم » 
فعمر رضي الله عنه م يحوزه > وعلى رضي الله عنه جوزه » ثم من بعد من السلف أجمعو| 
على عدم جواز بيعها » فالحاصل أن إجاع المتأخرين مع الاختلاف المتقدم » فمندهم لا 
برفع إذ ليس لاجباع التابعين من القوة ما برفع خلاف الصحابة »> فكان قضى في مجتېد 
فبه فبنفذ » وعند عمد « رح » برقم فكان القضاء خالة] للإجماع فلاينفذوالسألةأصولية» 
فإن قل كيف يصح قوله موقوف » وقد قال في أول الباب وبي ع أم الولد والمدبر 
والمكاتب باطل فالجواب أنه باطل » إذا لم يحز لمكاتب وم يقض القاضي بجواز بيع 
المدبر وأم الولد يدل على ذلك تام كلامه هناك . 

( إلا أن المالك) استثناء من قوله دخلوا تحت العقد “يمني أن امالك (باستحقاقه المييع). 
وهو العبد الذي كان للغير ( وهؤلاء ) أى المدبر والمكاتب 58 م الولد ( باستتحقاقهم أنفسهم 
ردوا البسع ) وقال تاج الشريعة « رح » لان المالك إلى آخره جواب من يقول .لما دخل 
هؤلاء تحت العقد لقبام المالية ينبغي أن لا يكوت بيع هؤلاء فاسداً » فأجاب بقوله إلا أن 
امالك إلى آخره يعني أن البيع الموقوف إذا رد من له ذلك بطل » وهنا كذلك فت 
المالك وهؤلاء ردوه » وهم ذلك لاستحقاق المالك واستحقاق هؤلاء أنفسهم ( فكان 
هذا ) أى الوجه بالإستحقاق بعد الدخول ( إشارة إلى البقاء ) أى بقاء البيع لآن الرد 
بالإستحقاق لا يكون إلا في البقاء فكان ( کا إذا اشترى عبدين وهلك أحده]اقمل القيض) 
فإن العقد يبقى في الباق يحصته من الثمن بقاء الابتداء ٠.‏ 

( وهذا ) أى المع بين القن وأحد المذكورين ( لا يكون شرط القبول في غير 
المببع ولا بيعا ) أى ولا يكون بيعا ( بالحصة انتداء ) بعدما ثبت دخوهم في البيع 
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وله ذا لا شترط سات من كل واحد فيه 
وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع » وفي العقد عوضان 
كل واحد منم مال »ملك المبسع وازمته قيمته» 


( ولهذا لا يشترط ) حالة العقد ( بيان نكل واحد ) من العبد والمدبر ( فيه ) أى فيا 
إذا جمع بين القن والمدبر أو عبد غيره » وفي الكافي ولو جمع بين وقف وملك اظ 
صح في الملك في الآصح . ولو باع كرما في مسجد قدي إن كان عامراً نقد البسع وإلا فلا 
و كذا في المعتر . 
( فصل في احكامه ) 

أى هذا فصل في بيان أحكام البيع الفاسد ( وإذا قيض المشترى المبيع في الدع 
الفاسد ) إنما عبر بالفاسد لآن الباطل لا يفيد شيثا ( بأمر البائع ) أى بإذنه صرعا أو 
دلالة بأن يقبضه في الجلس يحضرته > فإن لم يقبضه بحضرة البائع م يملكه » يمخلاف الصريح 
فانه يفيده مطلقا . 

( وفي العقد عوضان كل واحد منبما ) يعني مالا قىد به لفائدة وهي أنه إذا كان أحد 
العوضين أو كلاها غير مال فالبيع باطل » كالبيع بالميتة والدم » وبالحر والبيع بالخخر 
والختزير فاسد كا ذكره المصنف في أول باب البيع الفاسد » وفي هذا الفصل شرع في 
ببان حكمبا!ا وهو القبض © فقال وإذا قبض المشترى المببع في البيع الفاسد 
إلى آخره . 

ثم ذكر خلاف الشافعي رضي الله عنه بما يدل على أنه لا يفرق بين الفاسد والباطل على 
ما نقف عليه الآن إن شاء الله تعالى ( مال ملك المبيع ولزمته قيمته ) أي قيمة المببع وهو 
قول عامة المشايخ « رح » > سوى أهل العراق فإنهم قالوا إن المشتري في البيع الفاسد 
بالقبض علك التصرف ولا يلك المبيع» إستدلال؟ با قال في كتاب البيوع إن المشتري إذا 
اعتقه جاز عتقه » وكان الولاء له لا للبائع لآن البائع سلطه على ذلك ولمذا لو كان المبيع 
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وقال الشافعي « رح» لا يملكه › وإن قبضه لأنه محظور فلا ينال به 
نعمة الملك» ولأن النبي نسخ لمشروعية للتضاد » ولهذا لايفيده 
قبل القبض وصار كما إذا باع بالميتة أوباع الخمر بالدراهم » 


جاريةلايجوز اامشتريو طئها ولو كاندار] لايجوزفيها الشفمة للشفيم“وقال الفقيه أبوالليث 
« رح » وهذا ليس يصحيح > بل المشتري يملك عين المببع في قول علمائنا » بدليل أن 
المببع ولو كان داراً فقيضها فببعت دار أخرى بجنبها » فلمشتري أن يأخذ الداربالشفعة 
ولو م يملك عين الدار لم يجب له الشفعة » ولو كان المبيع جارية فقبضها ثم ردها علىالبائع 
وجب الإستبراء » وإنما م يجز للمشتري أن يطأها لأنه وجب عليه ردها لثلا يكونمصراً 
على المعصمة فاستعماله بالوطىء أعراض عن الرد » فلبذا المعنى م يجز لالعدع الملك “و إنما 
م يجب فيها الشفعة لآن حتى البائع لم ينقطع عنها . 

وقال في شرح الطحاوي والاصل في البيع الفاسد أن كل ما يلك بالبيع الجائز لك 
بالببع الفاسد إذا اتصل به القبض بإذن البائم » وكل مالا يملك بالبيع الجائز لا يملك 
بالنبع الفاسد » بيانه من اشترى من رجل عبدآ بخمر أو خنزير وتقايض؟ وها مسامان 
ملك المشتري العبد إذا قبضه بإذن البائع » ولا يملك الآخر الخمر والخنزير » و كذلك لو 
اشترى من رجل عبداً بمدير أو مكاتب أو يأم ولد وتقابضا ملك المشتري إذا قبضه 
بإذت البائع ومشتري المدبر والمكاتب وأم الولد لا يملك » وإن قبض بإذن البائع » 
وكذلك لو اشترى من رجل عبده بمال الغير بغير إذن صاحبه وتقابضا ملك مشتري 
العمد » ولا علك الآخر ما قبض حتى يجيز ماله البيم فيه . 

( وقال الشاقمي رضي الل عنه لا يملكه » و إن قبضه ) وبه قال مالك وأحمد رضي 
اله عنها ( لانه حظور ) أي حرام ( فلا ينال به نعمة املك ولان النهى نسخ للمشروعية 
التضاد ) أي بين النبي والمشروعية » إذ النبي يقتضي القبح > والمشروعية تقتضي الحسن 
وبينها منافاة ( ولبذا ) أي ولاجل ذلك (لايفيهه ) أي الملك ( قبل القبض 
وصار كما إذا باع بالميتة أو باع الخمر بالدراهم ) وقبضها المشتري لا يفيد الملك 
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ولنا انف رحكن البح صدر من أهله مضافاً إلى عله 

فوجب القول بانعقاده ولا خفاء في الأهلية والحلية وركنه مبادلة 

امال بالمال » وفيه الكلام والنبي يقرر المشروعية عندنا لاقتضائه 

التصور » فنفس الببع مشروع وبه تنال نعمة الملك » وإنما امحظور 
ما يجاوره كا في الببع وقت النداء 


( ونا أن ركن البيع ) أي ركن الببع الفاسد وهو البيع بالخمر أو الخنزير » وفمه 
مبادلة المال بالمال بالتراضي (.صدر من أهله) وهو كونه عاقلا بالغاحال كونه (مضافا إلى 
عله ) لان المبيع فيه مال والثمن مال من وجه لميلان طباع الناس إلى الخمر والخنزير 
غير أنه ليس بمتقوم ولاهانة الشرع > فما كان الثمن مال من وجه دون وجه لم يبطلالبيع 
بل فسد » فإذا كان كذلك ( فوحب القول بانعقاده ) لوجود شرائط . 

(ولا خفاء في الأهلمة والمحلية وركنه مبادلة المال بالمال وفيه الكلام ) جواب سؤال 
مقدر بأن يقال سلمنا بأن ر كن الببع مبادلة المال » ولكن ل قلت إنه موجود » فأجاب 
بقوله وفبه الكلام يمني كلامنا فيا إذا وجد الر كن لان الر كن الذي هو المبادلة موجود 
في جمبع المبوع الفاسدة . 

( والنهي يقرر المشروعية ) وهذا جواب عما يقال » قد يكون النهي مانعاً » فأجاب 
بقوله والنهي يقرر المشروعية ( عندة لاقتضائه التصور ) لبكون النبي عما يكون 
ليكون العبد مبتلى بين أن يترك باختياره فيثاب » وبين أن يأقي به فيعاقب عليه 
( فنفس الببع مشروع وبه ) أي وبالبيع ( تنال نعمة الملك ) لكن لابد فيه من قبح 
مقتضى النبي > فجملناه في وصفه مجاوراً وهو معنى قوله ( وإنما الحظور ما يجاوره كما 
في المبع وقت النداء ) يعني يوم الجمعة فجعل وصفه عملا بالوجهين»فإن قبل الحظور وقت 
النداء مجاور » وأما في المتنازع فيه من قبيل ما اتصل به وصفاً » فلا يككون قوله كما في 
البيع وقت النداء صحبحا > وأيضا الحم هناك الكراهة > وقي المتنازع فمه الفساد » 
وأجبب بأن غرض المصنف في ذكر المجاورة يبان أن الحظور لبس لمعنى في عين النهي 
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وإنما لا يثبت الملك قبل القبض كيلا يؤدي إلى تقرير الفساد 
اهاور 4 إذ هو واجب الرفع بالاسترداد ¢ فبالامتناع 
عن المطالبة اولى 


عنه كما زعمه الخصم » والمجاور جمم) والمتصل وصفا سببان فرصبح قياس أحدهما على 
الآخر » وبان عرضه أن الحم المنهى عنه لس اليطلان كما ندعيه الخصم » والكراهة 
والفساد يشتركان في عدم البطلان . 

( وإإغا لا بشت الملك قبل القبض ) جواب عن قول الشافعي رحمهالله وهذا لا بنع 
قبل القيض »> ببانه أن البيع الفاسد لا يثبت الملك قبل القبض للمبيع . 

( كيلا يؤدي إلى تقرير الفساد اجاور ) أي عن جبة الشارع لأن البيع الفاسد منهى 
عنه “ولو ثبت الملك قبل القبض يكون والتسم والتسليم واجباً شرعا“فيكون الشارع "مرا 
وناهيا في شىء واحد وهذا لا يجوز » فإن قبل لو ثبت الملك بعد القبض يازم تقربة 
الفساد أيض) قلنا لو ثبت قبل القبض يكون الفساد مضافا إلى نفس البمع . 

والبسم شرع الله تعالى فسكون الفساد مضافا إلى الشارع » ولا كذلك بعد القيض 
لان الملك مضافاً إلى القعض والقيضص يوجب الضمان كما فى المقبوض على سوم الشراء 
فكان تقرير الفساد مضافا إلى العسد » كذا نقل عن القاضي الارسابنديوقمل لان الفاسد 
لو ثبت قبل الك قبل القبض وبعده لكان مساوياً للصحبح »> ولو ألفينا الملك به لكان 
مساوياً للناطل فأثيتتنا املك بعد القىض به عملا بالدلملين وفيه نوع تأمل لان الفاسد 
والباطل متساويان عند الخصم . ش 

( إذهو ) تعلمل كقوله كيلا يدي إلى تقرير الفساد اجاور > أي لان البيع الفاسد 
( واجب الرفع بالاسترداد ) أي يطلب رد المببع من يد المشتري فلا جرم لإ يفد الملك 
قبل القبض (فبالامتناع عن المطالبة أولى ) يعني أن البيع الفاسد إذا أفادالملك بالقبض 
يحب استرداد المببع من يد المشتري رفعا للفسادواجتناباً عن المعصة » فبامتناع المشتري 
عن مطالبة تسليم المببع منم الفساد أولى من رفع الفساد بالاسترداد » ولان الدفع أسبل 
من الرفع . 
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ولأن السبب قد ضعف لمكان اقترانه بالقبيح فشترط اعتضاده 

بالقبض في إفادة الحم بمنزلة الحبة» والميتة ليست بال فانعدم 

الركن » ولو كان الخمر مثمناً فقد خرجناه » وشيء آخر 

وهو أن في الخمر الواجب هو القيمة وهي تصلح ثمناآ له لا مثمناً > 
ثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع وهو الظاهر › 


(ولان السبب قد ضعف ) دلبل ثان على عدم ثبوتالملك قبل القبض»يمني أن السب 
وهو البيع الفاسد قد ضعف ( لمكان اقترانه بالقبدح ) وهو النبي عنه فلاجل هذا ل يفد 
الملك ( فبشترط اعتضاده) أي تقويته (بالقبض في إفادة الحكم بمنزلة الهبة ) فياحتياجها 
إلى ما بعضه العقد من القىض . 

( والميتة ليست بال ) جواب عن قياس الخصم المتنازع فيه على الببع بالممته > تقريره 
أن الميتة ليست يمال وما ليس يمال لا يجوز فيه البيع لفوات ركنه وهو ممنى قوله 
( فانمدم الركن ) فلا ينعقد العقد فالقياس فاسد ( ولو كان الخمر مثمتاً فقد 
خرجناه ) هذا جواب لقوله › أو باع الخمر بالدرهم يعني ذكرنا تخریجه في أوائل‌باب 
الع الفاسد > وأراد به ماذكره ثمة لقوله » وأما بيع الخمر والختزير إن كات بالدين 
كالدراهم والدانير فالببعم باطل » وإن كان قوبل بعين فالببع فاسد حتى يلك ما يقابله 
إلى آخره ( وشىء آخر ) أي دلي لآخر سوى ما ذكرة هناك ( وهو أن في الخمرالواجب 
هو القئمة ) لاعين الخمر لان المسلم ممنوع عن تسليم الخمر وتسلمها ( وهي ) أى الخمر 
( تصلح ثمنا لا مثمناً ) اي مبيعا > فلو قلنا بانعقاد المببع في هذه الصورة جعلنا القممة 
مشمنا»اذ كل عين في مقابلة الدراهم والدانير في الميع مثمن لتعمنها الثمنية خلقة وشرعاً 
وما عبد في صورة من صورة الساع ات أن تكون القممة مثمنا > لانه يؤدي إلى 
تخي ارو 

( ثم شرط ) أي القدوري ٠ه‏ رح » ( أن يكون القبض بإذن البائم ) حبث قال وإذا 
قبض المشتدي المبيع في الببع الفاسد بأمر البائم ( وهو الظاهر ) أي ظاهر الرواية 
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إلا أنه يكتفى به دلالة » کا إذا قبضه فيم جاس العقد استحساناً وهو 
الصحيم لأن السع تسليط منه على القبض » فإذا قبضه بحضرته قبل 
الافتراق ولم يذه كان بحك التسليط السابق » و كذا القبض في الحبة في 
مجلس العقد يصح استحساناً وشرط أن يكون في العقد عوضان كل 
واحد منها مال ليتحقق ركن البيسع وهو مبادلة المال بالمال فيخرج 
عليه البيع بالميتة والدم والحر والريح » والبيع مع نفي الثمن › 


( إلا أنه يكتفى به ) أي بالإذن ( دلالة ) أي من حيث الدلالة ( كما إذا قبضه ) أي 
المشتري ( في مجلس العقد استحسانا ) أي يصح من حمث الإستحسان ( وهو الصحبح ) 
أي الإستحسان هوالصحيح»واحترز به عما ذكرهصاحب الإيضاح وسماهالروايةالمشبورة > 
فقال وما قبضه بغير إذن البائع في الببع الفاسد فهو كا يقبض »> وأشار إلى وجه الصحبح 
بقوله ( لأن الببع تسلبط منه ) أي من البائع ( على القبض فإذا قبضه بحضرته) أي بحضرة 
البائع ( قبل الافتراق وم ينهه ) أي البائع لم ينه المشتري عن القبض ( كان ) أي القبض 
( بحكم التسليط السابق ) فيكتفي به ( و كذا القبض في الهبة في مجلس العقد يصح 
استحسانا ) يعني يكثفى بسكوت الواهب وعدم نبية الموهوب له عن القبض استحساناً 
أي من حيث الاستحسان . 

( وشرط ) أى القدوري « رح » وفي بعض النسخ ويشترط ( أن يكون في العقد 
عوضان كل واحد منبما مال لمتحقق ر كن الببع » وهو مبادلة المال بالمال فيخرج عليه ) 
أي على قول القدوري ( البيع بالميتة والدم والحر والريح ) بأن قال بعت هذا الشيء 
بالريح الشملي الذي يأتي من هذا الجانب » وذلك المكان ملك المشتري > وقي الذخيرة 
صورتهبأن يكون لانسان ظرف منقوح فاشترى بذلك الريح الذي في ذلك الظرف 
ويجملب ا في ظرف احترز له ( والببع مم نفي الثمن ) أي في رواية لأنه إذا نفاء فقد 
الر كنعن العقدقل رك نبيما وني روايةينعقدب. »الا ننفيه لادصحءإذالبيع مث :لل على الءوضين 
ومايشتملعلىعوضينفبوهية وددقة »وإذالم يصح صار كأنه سكت عن ذكر الثمن»فلو باع 
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وقوله لزمته قبمته في ذوات القيم » فأما في ذوات الأمثال يازمه المثل 

لأنه مضمون بنفسه بالقبض:» فشابه الغصب وهذا لأن المثل صورة » 

ومعنى أعدل من المثل معنى» قال ولكل واحد من المتعاقدين فسخه 
رفعاً للفسادء وهذا 


وسكت عن ذكر الثمن ينعقد الببع فاسداً ويثبت الملك بالقبض لأنه مطلق العقد يقتضي 
المعاوضة » فإذا سكت كان عوضة قممة و كأن بقيمتّه ففسد الببع . 

( وقوله ) أي قول القدوري « رح » ( لزمته قيمته في ذوات القيم ) كالحبوانات 
والعدديات المتفاوتة ( فأما في ذوات الأمثال ) كالمكيلات والموزونات والعدديات غير 
المتفاوتة ( يازمه المثل لأنه مضمون بنفسه بالقيض ) واحقرز به عن البيع الصحبح »> 
وقالوا جميعا فالمرجوع في قيمته أو المثل > أي قول المشتري لأنه هو الذى يازمه الضمان »> 
فالقول قوله واليمينة للبائع » كذا في شرح مختصر الكرخي ( فشابه الغصب ) والح 
في الغصب كذلك ( وهذا ) أي وجوب المثل في ذوات الامثال ( لان المثل صورةومعنى 
أعدل من المثل معنى ) وهو القيمة لاه إنما يضاف إليها عند العجز عن المثل صورة > 
ومعنى وإنما لم يازم الثمن حتى لا يازم تقرير الع الفاسد . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولكل واحد من المتعاقدين فسخه ) أي حت فسخ 
البيع الفاسد . 

( رفعاً للفساد ) وقال الاترازي « رح » رفما للفساد بالراء لا بالدال» كذا السماع 
وذلك أن رفع الشىء إنما يكون بعد وقوع ذلك الشىء ودفعه يكون قبل وقوعه » 
والفساد هنا واقع فكان المسموع هو الصحبح » قلت نسخة شخي أيضا بالراء » ولكن 
قوله ودفعه يكون قبل وقوعه » والفساد فيه تأمل لان الدفع بحسب اللغة لا يختص 
بالقرب والبعدو كيلا لا بقع بتصرفه على المشترى مكروها أو حراماً » فقال في الايضاح 
ويكره للمشترى أن يتصرف فيه بتمليك أو انتفاع لان الفسخ مستحى حقا لله تعالى 
لان إعدام القساد واجب والتصرف فيه تقرير الفساد ( وهذا ) أي كون حى الفسخ 
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قبل القبض ظهر لأنه لم يفد حكمه » فيكون الفسخ امتناعاً 
منه » وكذا بعد القبض إذا كان الفساد في صلب العقد لقوته › 
و إن كان الفساد بشرط زائد فامن له الشرط ذلك دون من عليه 
لقوة العقد » إلا انه لم ب تحقق المراضاة في حق من له الشرط » قال 
فان باعه المشتري نفذ ببعه لأنه ملكه » فملك التصرف فيه 


لكل منهما ( قبل القبض ظاهر لانه ) أى لان اليم الفاسد ( م يقد حكمه ) وهو الماك 
( فنكون الفسخ امتناع) منه ) أى من الحكم ( وكذا بعد القبض ) لكل واحد 
منهمأ فسخه . 

( اذا كان الفساد في صلب العقد)أى في البدل أو المبدل كن درهم بدرهمين وبع 
ثوب بخمر ( لقوته ) أى لقوة الفساد “ ففي الصورتين يلك فسخه بحضرة صاحبةعندهما 
لانه إلزام موجب الفسخءولا يازمه الا بعلمه وعند أبي بوسف « رح » بغير حضرتهأيضاً . 

( وإنكان الفساد بشرط زائد ) بان باعه طى أن يقرضه أو يبه » كذا أو باعه إلى 
أجل جبول ( فلمن له الشرط ذلك ) والنسخة الصحبحة فلمن له الشرط ذلك أىالفسخ 
ومن له الشرط أى منفعة الشرط هو البائع في صورة الاقراض والمشترى في صورةالاجل 
( دون من عليه لقوة العقد ) دلمل قوله دون من علمه > د يعني أن فسخ من عليه لا يجوز 
لان العقد قوى لان الشرط دخل فى أمر زائد لا في صلب العقد . 

( إلا أنه ) استثنى من قوله لقوة العقد يمني أن العقد لما كان قويا كان القماس أن لا 
يفسخ من له الشرط أيضا إلا أنه ( لم يتحقق المراضاة في حت من له الشرط ) فله أنيفسخه 
وقال الكاكي « رح » إلا أنه إلى آخره جواب سؤال برد على قوله لقوة العقد » يعني لما 
كان العقد قويا ينبغي أن لا يكون لأحد ولاية الفسخ . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( قارف باعه المشتري ) أي الذي اشترى بالشراء 
الفاسد ( نفذ ببعه لأنه ملكه ) بالقبض ( فملك التصرف فيه ) سواء كان بيع أو هبة أو 
إعتاقا »غير أنهلا يحل له الا كل »إن كان مأ كولاً »و إن كانت جارية لا يحلله وطبهاء كذ! في 
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وسقط حق الإسترداد لتعلق حق العبد بالثاني » ونقض الأول لحق 

الشرع » وحق العب د مقدم لحاجته ولأن الأول مشروع بأصله . 

دون وصفه »› والشاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد 
الوصف » ولأنه 


شرح الطحاوي « رح » وقال شمس الآئمة الحاواني یکره له الوطىء ولا يحرم » كذا في 
الفقتاوى الصغرى وفي شرح الطحاوي ٠‏ وإذا باعه المشتري لبس للبائع إبطاله » وعلى 
المشقري القيمة أو المثل » إن كان مثليا ويطيب ذلك الملك الثاني لأنه ملكه بمقد صحيح 
بخلاف المشتري الأول لأنه لا يحل له ولا يطمب لآنه ملكه يعقد فاسد . 

ولو كان المبيع جارية فاستولدها المشتري صارت أم ولد له ويعزم القيمة ولاعزم 
العقر في رواية كتاب البيوع » وفي رواية كتاب الشرب عليه العقر ولو رهن المشترى 
المبيع صح الرهن وليس للبائع إيطاله»وإن فكهالمشتري قبل أن يقضي عليه بالقيمةفإنه 
يرد على اابائع إبطاله » وإن فكه بعد ما قضى عليه بالقبمة فلا سبيل له على المبيع > وإن 
أجره صحت الإجارة غير أن للبائع أن يبطلها ويسترد الممسع ( وسقط حت الإسارداد 
. لتعلق حتى العبد بالثاني) أي لتعلق حت المشتري الثاني بالعقد الثاني ( ونقض الأول ) أي 
البببع الأول (لحى الشرع) منجبةالفساد فيه وح الشرع إذا اجتمع معحق المبديقدم حق 
العبد وهو معنى قوله (وحق العبد مقدم عليه لحاجته ) لآنالله تعالى غني فالعفو عنهأرجى 
بخلاف حق من الفاصب لأنه تعلق به حت المفصوب منة » و كلاهما حق العبد خير حج 
حق المفصوب منه لأنه أسبق » كذا في المبسوط . 

( ولأن الأول ) هذا دلبل على سقوط حى الاسترداد للبائع بعدبيع المشتري من غيره 
يعني أن البيع الأول ( مشروع بأصل ) لآنه لاقساد في أصلالبيع ( دون وصفه )لدخول 
الفساد فيه ( والثاني ) أي الببع الثاني ( مشروع بأصله ووصفه ) لأنه لا فساد فيه جميعاً 
( فلا يمارضه مجرد الوصف ) أي فلا يعارض المشروع يأصله ووصفه › المشروع بحجرد 
الوصف حاصل أن الفاسد لا يعارض الصحيح ( ولأنه ) هذا دليل الث على سقوط حتى 


۷ 


حصل بتسليط من جبة البائع بخلاف تصرف المشتري في الدار 

المشفوعة » لأن كل واحد منبما حق العبد و يستويان في المشروعية 

وما حصل بتسليط من الكفييع > قال ومن اشترى عبداً 

بخمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو باعه أو وهبه وسامه فهو جائز » 

وعلمه القيمة الى ا ذكرنا أنه ملكه بالقبض فينفذ تصرقاته » 
وبالإعتاق قد هلك 


الاسترداد بعد بيع المشتري » أي ولأن البيع الثاني ( حصل بتسليط من جهة البائع ) 
حيث كان القيض بإذنه فاسترداده نقصما لمن جبةه [ كذا] وذلكباطل»فإنقلتهذا المعنى 
وهو التسلبط وجد ببع المشتري أيضاً > ومع هذا لكل واحد من المتعاقدين فسخةإعداماً 
للفساد فانتقض العلة » قلت مقناه حصل بتسليط منجبة البائع وقد تعلق به حتى الثالث 
فيطل السؤال . 

( بخلاف تصرف المشتري ) هذا جواب عما يقال > لو كان تعلق حت الغير بالمشتري 
مانعا من نقض التصرف ل ينتقض تصرفات المشتري في الدار المشفوعة من البيع والببة 
والبناء غيرها لتعلق حقه بها » لكن للشفيع أن ينقضبا وتقرير الجواب ما قاله من قوله 
بخلاف تصرف المشتري ( في الدار المشفوعة لآن كل واحد منبما ) أي من حى الشفيع 
وح المشتري ( حتى العبد فيستويان في المشروعية » وما حصل تسليط من الشفيع ) أي 
لم يوجد التسليط من الشفيع لأن التسليط إفا يثبت بالاذن أو بإثبات الملك المطابق 
للتصرف »2 ولم يوجد من الشفيع شيء من ذلك فكان له الاسترداد . 

( قال ) أي قال مد في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبداً بخمر أو خنزير فقبضه ) 
بإذن البائع ( وأعتقه أو باعه أو وهبه ومامه فبو جائز ) أى هذا لأندكره أن يغير لفظ 
عمد رحمه الله ( وعلمه القيمة لما ذكرة ) فما تقدمه ( أنه ملكه بالقبض فينفذ تصرفاته ) 
وأصل المسألة أن البيع الفاسد يفيد الملك عند اتصالالقبض بالاذن عند أصحابنا » خلافاً 
للشافمي رضي الله عنه وقد مر بيان ذلك فيما مضى ( وبالاعتاق قد هلك ) أي لم يبق 
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فتازمه القيمة » وبالبيسع واطبة انقطع حق الإدتردادعلى ما مر » 

والكتابة والرهن نظير البيع لأنما لازمان » إلا أنه يعود حق 

الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن ازوال المانع » وهذا يخلاف 

الإجارة لأنها تفسخ بالأعذار » ورفع الفساد عذر ولأا تنعقد 
شمئأ فثمئاً فمكون الرد امتناعاً . 


مالية بالمتق ( فتلزمه القيمة » وبالبيع والهبة قد انقطع حت الاسترداد على ما مر )أشار 
به إلى قوله لتعلق العبد الثاني » وهو المشتري الثاني . 

( والكتابة والرهن نظير البيع لأنهما لازمان ) فإن الرهن إذا اتصل بالقبض 
صار لانه مافيحق الراهن» كالكتابة في حتى المولى ( إلا أنه يعودحق الاسترداربعجز المكاتب 
وفك الرهن لزوال المانع ) وهوتعلقحق العبد قبلوليس في تخصيصهما في عود الاسترداد 
زيادة فائدة لإثبات في جميع الصور إذا انتقض التصرفات حتى لو رد المبيع بعبب قبل 
القضاء بالقمة أو رجع الواهب في هبته عاد للبائع » ولآنه الإسترداد لعود قديم ملكه 
إليه ثم عود حت الإسترداد في جميع الصور » إنما يككون إذا م يقض على المشتري بالقبمة 
وأما إذا كان بعد القضاء بذلك عند تحول الحق إلى القيمة فلا يعود إلى الغير كما إذا قضى 
على الغاصب بقيمة المغصوب الآبق ثم عاد . 

( وهذا ) أي انقطاع الإسترداد بالتصرفات المذكورة ( بخلاف الاجارة ) قر 
حت الاسترداد في يالا ينقطع ( لآنها تفسخ بالأعذار » ورفع الفساد عذر ) من أقوى 
الأعذار > وني الذخيرة والمبسوط لا يبطل حتى الاسترداد بالاجار والنكاح » لأنالاجارة 
عقد ضعيف يفسخ بالأعذار » وقيام حتى الشرع في الرد إفساد السبب من أقوى الأعذار 
فيفسخ به ألا ترى أن المشتري لو أجر الميبع ثم وجد به عبباً كان له فسخ الاجارة للرد 
بالعسب » فبذا أولى ول یذ كر مد « رح » من يفسخ الاجارة » وذكر في النوادر أن ' 
القاضي يفسخها ( ولأنها ) أي ولآن الاجارة ( تنعقد شيثاً فشيئا فىكون الرد امتناعا ) 


يعني أن الاجارة تنعقد على المنافم وهي تحدث شيئأ فشا > إلا أن العين أقيمت مقام 


۹ 


قال وليس البائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن » 
لأن المببع مقابل به فيصير حبوساً به كالرهن » وإن مات البائع 
فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن لأنه يقدم عليه في حياتنهء 
فكذا عل ورثته وغرمائه بعد وفاته كالراهن › ثم إن كانت دراهم 
الشمن قائمة يأخذها بعينها لأنها تتعين في البيع الفاسد » وهو الأصح 


المنفعة ففي أي وقت رد العقد كان الرد امتناعا من انعقاد العقد في حى المنفعة التي تحدث 
بعده لعدم الضروره » فلا يكون فيه رفع العقد الثابت . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ولمس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ 
المبسع حتى برد الثمن ) الذي أخذه »قال الأترازي قولهلحتى برد الثمن أي القيمة أخذها 
من المشتري » ذكرها بعض الشارحين وفمه نظر لأن القممة إنما تحب في البيع الفاسد إذا 
هلك المببع وهنا المببع قائم » وإنا أثبت همد « رح » أسم الثمن » وإن كان الببمفاسد 
التصور بصورة الثمن حمث قوبل بالمبيع » قلت أراد ببعض الشارحين السفناقي رحمه الله 
لأنه قال هكذا فراراً عن المجاز » وقال الامام التمرتاشيهذا الحكم لب سبخصوص البيع 
الفاسد بل هذا الحكم ثابت فيالإجارة ة الفاسدة والرهن الفاسد والغرض الفاسد إعتباراً 
بالعقد الجائز إدا تفاسخا » لأن هذه عقود معاوضة فبوجب السويه بين البدلين ( لأن 
ابيع مقابل بس ) أي بالثن الذي أعطا لمشتري ( فيصير عبوسا به ) أى اشن 
( كالرهن ) بالدين لكنه بفارقه من وحه آخر » وهو أن الرهن مضمون يقدر الدين لا 
غير» وهنا المببع مضمون الثمن بجميعقيمته كا في الغصب ( وإن مات البائع فالمشترى 
عق به ) أي بالمبسم ( حتى يستوفي الثمن لأنه يقدم عليه ) أى على البائع ( في حياته ش 
فكذا ) يقدم ( على ورثته وغرمائه بعد وفاته كالراهن ) فإنه إذا مات ولهورثة وغرماء 
فالمرتبن أحتى بالرهن من الورثة والغرماء حتى يستوفي الدين . 

( ثم إذا كانت درام الثمن قائمة يأخذها بعينها لآنها تنعين ) بالتعيين ( في البيع 
. الفاسد وهو الأصح ) إحترز به عن. رواية أبي حفص « رح » فإنه قال لا يتعين کا في 
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لأنه منزلة الغصب » وإن كانت مستبلكة أخذ مثلها لما بسناء قال ومن 
باع دارآ ببعأ فاسداً , بناها المشتري فعليه قبمتي| عند أبي حنيفة 
«رح»› رواه يعققوب «رح»عنه ثي الجامع الصغير ثم شك بعد 


البيم الجائز » وقال علاء الدين العام « رح » في طريقة الخلاف والمختار عدم التعبينيعني 
في العقود الفاسدة > وإليه ذهب فخر الاسلام والصدر الشهبد « رح » لأن البيع الفاسد 
في حكم النقض والاسترداد . 

ثم كا تتعين الدراهم والدناذير في العقود الماسدة فتعين في الوديعة والغصب والهمة 
والوصية في المضاربة والشركة قبل القبض والتسليم » وقال الامام البزدري « رح » في 
جامعه إا يتعين الدراهم والدتانير في البيع الفاسد إذا كان البيع الفاسد صريحا لا يتعين 
ألا ترى أن البيع الفاسد بمنزلة الغصب وكان الثمن في يد البائع بمنزلة المغصوب » 
والدراهم المغصوبه تتعين حتى وجب رد فما » إن كان قائما وبه صرح الامام قاضي 
خان ( لانه ) أي لان الثمن ( بنزلة الغصب ) لانه مضمون بالقيض كالخصب 
( وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها لما بمنا ) أشار به إلى قوله لأنه بمتزلة الغصب . 

( قال ) أى مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن باع دارآ ببعا فاسدا فبناهاالمشترى 
فعليه قيمتها عند أبي حنيفة « رح » ) لفظ جمد ه رح » في الجامع الصغير عمد عن يعقوب 
عن أبيحنيفة « رح » أن رجلا باع من رجل دارا ببعا فاسداً فقبضها المشقري فبنى فسا » 
قال ليس للبائع أن يأخذها ولكنه يأخذ قبمتها » ثم شك يعقوب « رح » في هذه المسألة 
بعد ذلك » وقال يعقوب ومد « رح » ينقض البناء وبرد الدار إلى صاحبها » إلى هنالفظ 
عمد رمه الله ( رواه يعقوب « رح » عنه ) أي روى أبي بوسف « رح » عن أي حسفة 
« رح » ( في الجامع الصغير ثم شك ) أي أبو يوسف « رح » ( بعد ذلك ) أي بعدالرواية 
عن ألي حنيفة د رح » شك في حفظها عنه > وهو معنى قوله ( في الرواية ) عن أبيحنيفة 
لاني مذهب أبي حنيفة « رح » » فإن ذكر في جامع البزدوي « رح » قال أبو يوسف 
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وقالا ينقض البناء وترد الدار. والغرس عل هذا الاختلاف 
ها أن حق الشفيع أضعف من حق البائع »حتى يحتاج فيه إلى 
القضاء وببطل بالتأخير بخلاف حق البائع »ثم أضعف الحقين 
لابيطل بالبناء فأقواه| أولى وله أن البناء والغرس مما يقصدبه. 
الدوام » وقدحصل بتسليط منجبة البائع فينقطع حق الإسترداد » 


محمد « رح » ما رويت لك عن أبي حنيفة إنا رويت لك أن ينقض البناء وقال عمد 
« رح » بلرويت أن يأخذقيمتها » وقد أشار إلى ذلك في بعض النسخ » فقال مد« رح » 
ثم شك يعقوب « رح » في هذه المسألة وم بزل به أنه شك في قول أبي حنيفة « رح »> 2( 
وقوله الأول مع محمد ه رح » بل شك في سراعه عنه > وفي الإيضاح قاله المعلى « رح » 
رجع أبو يوسف « رح » إلى قول أبي حنيفة « رح » وقوله الأول مع محمد أشار إليه 
المصنف بقوله : 

( وقالا ) أى أبو بوسف « رح» ومحمد « رح » ( ينقض البناء وترد الدار ) أى على 
صاحبها كما هو مذكور في الجامع الصغير ( والغرس على هذا الإختلاف ) يعني ينقطع به 
حق الفسخ عند أبي حنيفة « رح » خلافاً لما » وقد نص محمد « رح » على الإختلاف في 
كتاب الشفعة » فإنه قال إذا اشترى المشترى شراء فاسداً فبنى فيها أوغرس » لايثبت 
حتى الشفعة للشفيم » وعندهها وعند أبي حنيفة « رح » يثبت ( لما ) أى لاي يوسف 
ومحمد د رح » ( إن حت الشفيع أضعف من حت البائع حتى يحتاج فبه ) أى في حق 
الشفيع ( إلى القضاء وببطل ) أى حت الشفيع ( بالتأخير ) أى بتأخير المطلب ( بخلاف 
حتى البائع ) فإنه لا يحتاج إلى ذلك ( ثم أضعف الحقين ) وهما حق الشفيع وحتى البائع 
( لا بسطل بالبناء فأقواهما ) أي فأقوى الحقينالذيهوحقالبائع (أولى) بأن لايبطل (وله) 
أى ولآبي حنيفة « رح » ( إن البناء والغرس مما يقصد به الدوام ) إحترازا عن الإجارة 
( رقد حصل ) أى كل واحد من البناء والغرس ( بتسليط من جة البائع فبنقطع حق 
الإسترداد ) لأنه لا جوز للإنسان أن يسعى فينقض ماتممنجهته ( كالبيع) أى فصار کا 


VY 


- كلبيع بغلاف حق الشفيع لأنه لم يوجد مه التسليط» ولمذا لا 

ببطل بهبة المشتري وببعه» فكذا ببنائه وشك يعقوب « رح» في 

حفظه الرواية عن أبي حنيفة « رح »» وقد نص محمد «رح» على 
الإختلاف في كتاب الشفعة » 


إذا باعه المشترى أو وهبه من غيره ( بخلاف حى الشفبع لأنه لم يوجد منه التسليط 
ولبذا ) أي ولاجل عدم التسلبط من الشفيم ( لا يبطل ) أى حى الشفيع (بهبةالمشترى 
وبيعه ) يعني لو وهبها الإنسان أو باعها من آخره . 

( فكذا سنائه ) أى فكذا لا يبطل ببنائه » وإذا ثبت هذا كان للشفيع أن يآخذ 
بالشفعة لانقطاع حت البائم في الاسترداد بالبناء > يصير ورثة حمنئذ بنزلة البيع الصحيح 
فبنقض بناء المشترى واعترض بأنه إذا وجب نقض البناء لحق الشفيع وفيه تقرير العقد 
الفاسد وجب نقضه ل البائم بطريق الأولى » لأن فيه إعدام الفاسد قال الاكمل وإذا 
بزل ماذكر فليس بوارد على إذ البائع دون الشفيع » ولا يازم من نقضه من لبس بمسلط 
نقضه لسلط فانتقى الآولمة وبطلت اللازمة . 

( وشك يعقوب «رح» ) هو أبو يوسف « رح» ( في حفظه الرواية عن أبي حنيفة 
« رح » ) لما كان هذا الموضع محتاجا إلى تأ كيد » كرر المصنف قوله شك يعقوب « رح » 
قال الأكمل « رح » وفي كلامه نوع العلاق لآنه قال رواه يعقوب « رح » عنه قي الجامع 
الصغير » والراوى في الجامع الصغير محمد « رح » لآنه تصنيفه > إلا إذا أريد بالجامع 
الصغير المسمائل التي رواها يعقوب « رح » عن أبي حنيفة محمد رحمهم الله وقال تاج 
الشريعة « رح » وشك يعقوب « رح » في حفظ الروايه » قال مشامخنا شك أبو يوسف 
د رح » أن قول أبي حتيفة رمه الله هل يخالف قولما أم لا > وقم الشك لا يتحقق 
الاختلاف والأصح على الخلاف » وشك أبي يوسف في الرواية أنه سمع منه أم لا . 

( وقد نص محمد « رح » على الاختلاف في كتاب الشفعة ) الشفعة للشفبع عندهما 


. هكذا وردت ف الاصل‎ )١( 


¥۳ 


فإن حق الشفعة مبني على انقطاع حقالبائع بالبناء وثبوته على الإختلاف 
قال ومن اشترى جارية بيعاً فاسداً وتقابضا > فباعها وربح فيا 
تصدق بالربح » ويطيب للبائع ما ربح في الثمن » والفرق أن 
الجارية مما بتعين فيتعلق العقد بها ء فيتمكن الخيث في الربح 


وعند أبي حنيفة «رح» يثبت ( فإن حت الشفعة مبنى على انقطاع حت البائع بالبناء 
وثبوته على الاختلاف ) فعند أبي حنيفة « رح » يثبت حى الشفعة » فكان انقطاع حتق 
البائع في الاسترداد ابت » وعندهما لا يثبت لانه لم ينقطعحقالبائع في الاسترداد » وقال 
الاترازي « رح » وقال بعض الشارحين قوله وثبوته بالرفع عطفا على قوله مبني وهو 
ضعيف » قلت أراد بعض الشارحين السفناق « رح » وتبعه على ذلك الكاكي أيضا » 
ولكن الاترازي « رح» بين وجه الضعف صرحا » والذى يظهبر لي أن ثبوته مرفوع 
بالابتداء أو خير «هوقولهعلى الاختلاف لان تحر يرالكلام هنا وتحقيق معناهأن حت استحقاق 
الشفعة ممني على انقطاع حت البائع في الاسترداد بالبناء والفرس > وثبوته مختلف قبه » 
فمن قال بثبوته قال بانقطاع حت البائع » ومن قال بانقطاعه قال يعدم إنقطاع حق 
البائع لان وجود اللزوم بدون لازمه محال » وعلى هذا فمن حفظه مذهب أبي حتيقة 
درح »> في ثبوت الشفعة » لا يشك في مذهبه في انقطاع حتى البائم في الاسترداد 
فم يبق الشك الا في رواية عنه لمحمد « رح » فافهم فأنه موضع دقبق يحتاج إلى 
فکر عمرق ٠‏ 

(ومن اشترى جارية بيعافاسداً وتقابضا > فباعما وربح فيها تصدق بالربح » ويطيب 
للبائع ما ربح في الثمن ) البائع هو بائع الجارية ( والفرق ) أي بين الصورتين وهما طيب 
الربح لبم الجارية في الثمن وعدم طببة المشتري الجارية ( أن الجارية ما يتعين فيتملق 
العقد بها ) أي بعين الجارية » ومعنى تعين الجارية » إنه إذا باع جارية معيئة لبس له أن 
يعطي جارية أخرى مكانها » ولما تعلق العقد بها وحصل الربح من هذه الجارية كان 
الربح » جاء من بدل المملوك ملكا فاسداً » فيمكن‌الخبث في الربج ويتصدق به( فبتمكن 


V٤ 


والدراهم والدنانير » لا يتعينان في العقود » فلم يتعلق العقدد الف اني 

بعمنبا » فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق » وهذا في الخبث 

الذي سببه فساد املك أما الخيث لعدم الملك عند أبي حنيفة 

ورج ومد « رح» يشمل النوعين لتعلق العقد فيما يتعين 

حقيقة وفيا لا يتعين شببة » من حيث أنه يتعلق به سلامة المبييع 
أو تقدير الثمن » 


الخيث في الربح ) والخسث عدم الطب ( والدراهم والدانير لا يتعينان في العقود ) أي 
في عقود البباعات»واحترز بهدعن الوديعة والشركة والغصب ونحوه) » وعند زفر 
والشافعي « رح » يتعينان حتى لو اشترى بدراهم معينة » فحبسها وأعطى البائع غيرها 
فللبائع أن يأبى ذلك » ولو هلككت الدراهم أو ال الا ع اة 
الببع الممين » وعندة لا يبطل ( فلم يتعلق العقد الثاني بعينها ) أي بين الدراهم التي باع 
المشترى الجارية بها ( فم يتمكن الخىث » فلا بحب التصدق ) لان الربح حصل بالعقد 
لا بالدراهم . 

( وهذا ) أىهذا الذي ذكرة من الفرق بين ما يتعين وبين مالا يتعين»حيث لا يطيب 
الربح في الاول ويطيب في الثاني ( في الخبث الذى سببه فساد الملك ) والخبث على نوعين 
خمث لفساد الملك»وخبث لعدم املك كما يحىء الآن » و كذلك المال على نوعين » نوع لا 
يتعين في العقد كالدراهم والدتانير » ونوع يتعين بخلافهما ( أما الخبث لعدم الملك عند أبي 
حنيفة وعحمد « رح » يشمل النوعين ) أراد بها ما يتعين من المال ومالا يتعين ( لتعلق 
العقد ) أي بال الغير ( فيا يتعين حقيقة ) أي من حيث حقيقة الخبث ( وفيا لا يتعين 
شببة ) أي من حيث الشببة » أي شببة الخبث » وبينه بقوله ( من حيث أنه يتعلق به ) 
أي بأل ينمي رسلامة این ) بأن ينقد الدراهم المغصوب ( أو تقدير الثمن ) عطف على 
قوله سلامة المنيع » يعني أن الخيث لعدم الملك إنا بشت فعا لا يتعين بطريق الشببةلآأنه 
a‏ له الثمن بأن يشير إلى الدراهم المغصوبة > ونقد من 


Vo 


وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شببة » والشبهة تنزل إلى شببة 

الشببة » والشببة هي المعتبرة دون النازل عنبا » قال » وكذا إذا ادعى 

على آخر مالا فقضاه إياهء ثم تصادقا » انهلم يكن عليه شيءء 

وقلدربح المدعي في دراهم يطيب له الربح» لأن الخبث لفساد 

للك » هبنا لأن الدين وجب بالتسميةثم استحق بالتصادق » وبدل 
المستحق مملوك فلا يعمل فيالا بتعين . 


غيرها ( وعند فساد الملك تنقلب الحقبقة شبهة )يعني أن الخبث لفساد الملك تنقلب حقيقة 
شببة » أي ما كان من الخبث يسبيل الحقبقة في الخيث لعدءالملك » كا في ما يتعين يكون 
ذلك الخبث فيا يتدين شبهة لفساد الملك لأن الخبث لفساد الملك أدنى من الخبث لعدم 
الك ( والشبهة ) باعتبار فساد الملك فيا لا يتعين ( تنزل إلى شببة الشبهة ) فا لا يتعين 
( والشبهة هى المعتبرة دون النازل عنما ) أي من الشبة لأن شبة الشبهة إذا اعتبرت » 
ينسد باب العقود إذ لا يخلوا عن شببة الشببة . 

( قال ) أي جمد ه رح » في الجامع الصغير ( و كذا إذا ادعى ) رجل ( على آخر 
مالآ ) بأن ادعى عليه ألف درهم مثلا ( فقضاه إياه ) أي فقضىالرجلالمال (ثمتصادقا» 
إنه م يكن عليه شىء ) والحال ( وقدر ربح المدعي في الدراهم يطيب له الربح لأن 
الخبث لفسا الملك هنا لآن الدين وجب بالتسمية ) بدعوى الدعوى ( ثم استحق. 
بالتصادق وبدل المستحى ملوك ) ملكا فاسداً والمستحق هو الْدين والبدلالدراهم ( فلا 
يعمل ) أي الخبث ( فسا لا يتعين ) لأن الخبث لفساد الملك لا أثر له "فسا لا يتعين » لآنه 
شببة الشبهة » ولهذا طاب له الربح ولم يحب التصدق به . 


7 


فصل فیا یکره 
قال ونبى رسول الله مله يلع عن النجش وهو أن يزيد في الثمن ولا یرید 
ياي ¢ e‏ 


( فصل فيا یکره ) 

أي هذا فصل في ببان ما يكره في باب البيوع > والمكروه أدنى درجة من الفاسد » 
ولكن هوشعبةمن شعبهفإزل كألحقهبه وأخرهعنهوقد عل في الأصول أنالفسخ إذا كان لأمر 
متحاوز كان مكروهاً > وإذا كان لوصف متصل كان فاسداً ( قال ونهى رسول الله 
علا عن‌النحش ) بفتحتثين » وبروى بالسكون وقىل بالتحريك إسموبالسكونمصدر. 
وهو مكروه بإجماع الأمة الأربعة » قوله ونبهى رسول الله ملم عن النجش » لفظ 
القدورى وفسره المصنف بقوله ( وهو أن يزيد في الثمن ولا بريد الشراء ليرغب ) من 
الترغب ( غيره ) فبوقعه فبه » ثم ذكر الحديث بقوله ( قال عليه الصلاة والسلام ) أي 
قال النبي ملاع ( لا تناجشوا ) هذا الحديث رواه البخاري يإسناده عن أبي سعيدبنالمسيب 
عن ابي هريرة قال نبي رسول اللهملت أن يببعحاضر لباد ولا تناجشوا الحديث وو 
البخاري أيضا حدثنا عبد الله بن مسامة » قال حدثنا مالك عن افع عن ابن تمر رضي الله 
عنہما » قال نهى رسول الله مَل عن النجش . 

( قال ) أي القدوري ( وعن السوم على سوم غيره ) وقال المصنف « رح » ( قال 
عله السلام ) أي قالالني ِنع (لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه) 
هذا الحديث رواه اليخارى ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
بف نبى عن تلقي الر كبان وأن يبيع حاضر لباد الحديث » وني آخره أن يستام الرجل 
على سوم أخبه » ورواه جمد في كتاب الآثار أخبرن أبو حنيفة «رح » عن حماد عنابراهيم 
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة « رح »عن النبي ملت » قال لا يستام الرجل على سوم 


YY 


٠‏ ولأنفي ذلك إيحاشأو إضر ارا » وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ 
من في المساومة»أما إذا لم يركن أحدهما إلى آخر فهو بسع من يزيدءولا 
بأس به عل ما نذكره مل النبي في النكاح أيضأ » قال وعن تلقي . 
الجلب وهذا إذا كان بضر بأهل اليلد » 


أخيه ولا يخطب على خطبته الحديث » وفي شرح الطحاوي وصورته أن يتراوضالرجلان 
على السلعة ويتساومان عليها ويرضى البائع والمشترى بذلك ول يعقد عقد المببيع حتى 
ساومه آخر على سومه واشتراه منه » فإنه جوز في الحكم ولكنه يكره هذا » إذا جنح 
قلب البائع إلى البيع من الأول بما طلب منه من الثمن “ وأما إذا لم يحنح قلبه ولم يرض 
بذلك فلا باس للثاني أن يشتريه لأن هذا بم من يزيد » وقد روى عن رسول الله َل 
أنه باع قدحا وحلسا ب مع من يزيد > و كذلك الرجل إذا خطب امرأة وجنحقلبها كره 
لغيره أن يخطبها وإنلم يجنسقلبها إلى الأول فلا بأس للثاني أن يخطبها » وفيالكافيالسوم 
أن يزيد في الثمن بعد تقرير لإرادة الشراء ( ولأن في ذلك ) أى في السوم على أخيه 
( إيحاشا ) أي إلقاء الوحشة في قلبه ( وإضراراً ) في زيادة الثمن ( وهذا ) أى كون 
السوم مكروها ( إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة أما إذا م بر كن ) أى 
فإذا لم برض ولم يجنح ( أحدهما إلى الآخر فبو ) أي السوم ( بيع من يزيد ولا بأس به ) 
حبنئذ (علىمانذكره) إشارة إلى قوله > وقد صح أن النبي عليه السلام باع قدحا وحلساً 
بببع من يزيد » وسيجيء عن قريب وقد ذ کرتاه أيضاً ( وما ذكرناه ) أراد به قوله وهذا 
إذا تراضى المتعاقدان ( عمل النبي في التكاح أيضا ) يعني إذا ركن قلب المرأة إلى 
الخاطب یکره خطبة غيره فاذا م بر كن فلا یکره ٠‏ 

( قال ) أى القدورى ( وعن تلقي الجلب ) أى ونهى النبي بي عن تلقي الجلبأى 
المحلوب > صورته أن واحداً من أهل المصر أخبر بمجبىء قافلة بمسيرة عظيمة فخرج 
ويتلقاهم ويشترى منهم ما تمارون ويدخل المصر ويبيعه على ما بريد من الثمن ( وهذا ) 
أى تلقي الجلب على ما وصفناه إنما يكره ( إذا كان يضر بأهل البلد ) بأن يكونوا في 


YA 


فإن كان لا يضر فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الوارد» فحينثذ 

یکره لا فيه من الغرر والضرر › وقال وعن بسع الحاضر للبادي 

فقد قال « رح » لا يبيع الحاضر للبادي » وهذا إذا كان آهل البلدة 

في قحط وعوز » وهو أن بيع من أهل.البلد وطمعاً في الفمن الغالي 
لما فيه من الإضرار ‘et‏ 


ضبق من جذب وقحط ( فان كان لا يضر ) أهل البلد ذلك ( لا بأس به إلا إذا لبس 
السعر علىالواردين) بأنيشترىمنهم بأرخصمزسمر المصر وهملا يعامون بالسعر( فحينئذ 
يكره لا فيه من الغرر ) في حقهم ( والضرر ) لاهل المصر وكلاهما قبيح . 

( قال ) أى القدورى في مختصره ( وعن بيع الحاضر للبادى ) وفسره ابن عباس 
د رح » بقوله لایکون له سادا وبينه الحلواني حمث قال صورته أن يحيءالقرويبالطعام 
< إلى المصر فلا بد للسمسار الحاضر أن يبيع القروى بنفسه » بل يقول له لا تفعل شيئاً 
فلا أعم قبتوكل هذا السمسار الحاضر من البادى ويبيعه ويعلى على الناس > فلو تر که 
يسعه بنفسه ريا برخص > وهذا مبني لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبييع 
حاضر لباد وذر والناسبرزقهالله بعضهم منزيعض »عرواه مسلم عن جار رضي الله عنه»وعن - 
أنسبن مالك رضي الله عنه كان يقول لا يبع حاضر لباد » وهي كامة جامعة لا يبيع له 
شه > وقال ابن سيرين « رح » هي كامة جامعة للبيع والشراء ويحيء الآن تفسير المصنف 
« رح » لقوله لا يبيع حاضر لباد ( فقد قال عليه السلام ) أي فقد قال الني مله (لايبيع 
الحاضر للبادي ) وقد ذ كرا عن قريب أن هذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم منحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » ولفظ الحديث في كتب الحديث بلفظ النكرة في 
الحاضر والباد ٠‏ 

( وهذا ) أى كراهة بيع الحاضر للباد ( إذا كان أهل البلدة في قحط وعوز ) أي 
ضيق ( وهو ) أى الحاضر ( أن يبيع من أهل اليلد طمعاً في الثمن الغالي ) ويبيعه من 
أهل البادية بثمن غال » وأهل المصر يتضررون بذلك فلا حوز ( لما فيه من الإضرار بهم ) 


خف 


أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر . قال والبيع عند 

أذان عة » قال الله تعالى ل وذروا البيع 4 4 الجمعة » ثم فيه إخلال 

بواجب السعي على بعض الوجوه وقد ذكرنا الأذان المعتبر في كتاب 
الصلاة . قالوكل ذلك يكره لما ذكرنا ء 


أى بأهل البلد . ( أما إذا م يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر ) وهكذا قال في 
شرح الطحاوى « رح » . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( والبيع عند أذان الجعة ) أى ونهى رسول الله ر 
عن الببع عند أذان المعة هكذا فسره الأكمل « رح » » وقال الاترازى « رح » وهو 
با لجر معطوف على قوله عن النجش > وهو أيضا يؤدى معنى ما قاله الأكل « رح » » 
ولكن المصنف « رح » ل يذ كر فيه النبي عن الني بل عن ذلك صرعا وإنما قال ( قال 
الله تعالى © وذروا البيع » ٩‏ الجمة ) ولكن ما نهى الله عز وجل عن شيء وهو أيضاً 
نهى النبي ّل » ومعنى ذروا اتر كوا أمراً للجماعة من يذرواما أتواما فيه وأصله ذروا أو 
ذروا حذفت الواو تبعاً كفعل واستغنى عن الهمزة فحذفت فصار ذروا » وأقل أحوال 
النبي الكراهة > ولأن السعي إلى المعة واجب بالنص . 

وفي الاشتغال بالببع والشراء أو بالنوم ونحو ذلك ترك السعي الواجب > وقد مر 
الكلام فبه مستقصى في باب المعة ( ثم فيه ) أى في الاشتغال يالبيع ( اخلال بواجب 
السعي على بعض الوجوه ) بأن عقدا ووقفا ولم يسعما » وأما إذا كانا يشان ويبيمان فلا 
بأس به » ذكره أبو اللسث في أصوله ( وقد ذكرة الاذان المهتبر في كتاب الصلاة ) 
أراد به مااذكره في باب المعة » والأصم أن الممتير هو الاول أى الاذان الاول إذا كان 
بعد الزوال لحصول الإعلام به . 

( قال ) أى القدورى ( وكل ذلك يكره ) أى كل ما ذ كرتا من أول الفصل إلى هنا 
مكروه وهو النجش والسوم على سوم غيره وتلقي الجلب وببع الحاضر للباد ؛ والبيع 
عند أذان المعة ( لما ذكرنا ) أى لما ذ كرتا من الدلائل في كل واحد منها بمة ده . 


۸۰ 


ولا يفسد به البيع لآن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب 
العقد ولا في شرائط الصحة . قال ولا بأس بيع من يزيد وتقسيره 


( ولا يفسد به البيع ) أى بالنهي الذكور حتى تحب الثمن ويثبت الملك قبل القبض» 
وبه قال الشافمي رضي عنه » ولكن يثبت الخبار في وجه في صورة قلقي الر كبان 
إذ لبس السعر عليهم “ وقال مالك « رح » بيع التناجش باطل © وبه قال أجد« رح » 
في رواية ضصفة > وفي صورة تلقي الر كبان البيع باطل عند مالك « رح » و كذا يبع 
الحاضر للمادى وبه قال أحمد « رح » ( لان القساد في معنى خارج زائد ) أى جاور 
( لافي صلب العقد ) أى لا متصل به ( ولا في شرائط الصحة ) من الحرية والمقل 
والباوغ » قال الكا كي ۾ رح » وأراد بقوله خارج جاور لا مطلق الخارج بدليل قوله زائد 
لافي صلب العقد لا في شرائط الصحة وإلا يشكل بالبيوع الفاسدة بالشرط فإن الفساد 
لمنى خارج لبس جاور > لهذا قال في الكاكي « رح » قوله لمعنى خارج مشكل إلا أن 
يؤل خارج بالمجاور . 

( قال ) أى عمد « رح » في الجامع الصغير ( ولا بأس ببيع من يزيد » وتفسيره ما 
ذكرتاء ) أشار به إلى قوله فإذا لم بر كن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ( وقد صح 
أن الني قي باع قدحا وحلسا يببع من يزيد ) هذا الحديث أخرجه الاربعة فأخرجه أبو 
داود في الزكاة » وابن ماجة في التجارات عن عيسى بن يونس عن الاحضر بن عجلات 
عن أبي بكر عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك « رح » أن رجلا من الانصار أتى الني 
عر لبسألهفقال له أما في ببتك شيء قال بلى حلسيلبس بعضهويبسط بعضه وقعب يشرب 
فيه الماء » قال اتيني بها فأخذهها رسول الله تم وقال من يشترى هذين فقال رجل أن 
آخذهم بدرم قال من يزيد على در مم مرتين أو ثلاثا فققال رحل أن آخذها بدرهمين 
فأعطاه إباه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الانصارى وقال اشتر بأحدهما طعاما فاشتره إلى 
آهلك واشتر بالآخر فاساً فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله عكر عوداً بيده ثم قال 
اذهب واحتطب ويع ولا أرينك خمسة عشر يوم فذهب الرجل محتطب ويبيع فجاءوقد 


YA1 


أصاب عشرة درام فاشترى ببعضها ثوباً ودبعضها طماما فقال رسول الله نر هذا خير 
لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجبك يوم القيامة » إن المسألة لا تصح إلا لثلائة لذى 
فقر مدقم أو لذى عزم مقطع أو لذى دم موجع وأخرجه الترمذى مختصراً أن الني ملل 
باع حلسا وقدحا فيمن يزيد > و كذلك أخرجه النسائي مختصرا » فإن قلت كيف بقول 
المصنف « رح » وقد صح > وضعفه العقيلي في كتابه والاحصر بن عجلان ذكره الازدى 
في الضعفاء وأبو بكر الحنفي قال ابن القطارن. فيه مجبول لا أعرف أحداً 
نقل عدالته. 

قلت هذا الحديث لما رواء الترمذى حسنه » وعند البعض الحسن منالصحيحوالاحصر 
ابن عجلان وثقه البخارى وأبو بكر الحنفي روى عنه جماعة وحسن الترمذى حديثهولولا 
أنه ثقة عنده لما حسن حديثه » فإن قلت كيف باع الني يل الحلس والقدح بغير إذن 
صاحبهما قلت قيل يحوز الحا كر أن يبيع على المعسر » فإن قلت قال الترمذى لم ينقل أنه . 
.كان معسراً » قلت كانت نفقة أهله واجبة عليه فبي كالدين » قلت لا يحتاج إلى هذه 
التكلفات » والني بم كان يحوز له التصرف في أموال أمنه بها شاه فيتصرف على 
وحه المصلحة . 

فان قلت قال الترمذى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم بروا بما شاء بسع 
منيزيد في الغنائم والمواريث » قلت قال ابن العربي والباب واحد والمعنىمشتركلاختص 
به غنيمة ولا ميراث والحلس بكسر الحاء المهملة كا نطرح على ظبر البعير أو الجار» والجمع 
احلاس وحاوس كذا في الجهرة » ويقال فلان حلس بيته إذا م ينزح منه . 

قوله مدقع من الدفعا وهو التراب > ومعنى فقر مدقع أى شديد يقضي بصاحبه إلى 
التراب وقيل هو سواء احتال الفقر » قوله أو لذى عزم مقطع أى لذى خلعة لازمة من 
عزامة مثقلة > وقال ابن الاثير القطع للشديد الشفيع وقد اقطم يقطع فبو مقطع وقطع 
الامر فبو قطسع > قوله لذى دم موجع هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤدها إلى 
أولياء المتتول »> فان م يؤدها قبل التحمل عنه فبوجعه قتله . 


ذف 


ولأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إليه نوع منه . قال ومن 

ملك ماوحكين صغيرين أحدهما ذو رحم حرم من الآخر لم 

يرق سنبما » وكذلك إن كان أحدهما كبيراً , والأصل فيه 
قوله درح » من فرق 


( ولانه ) أى ولان بيع من يزيد ( بيع الفقراء :و الحاجة ماسة إليه ) أى الحاجة 
داعبه إلى ذلك » وتوارثها الناس في الاسواق ( نوع منه ) أى من الببع المكروه > وإغا 
فصل هذا لما أن الكراهة في الدين تذكر بعد لمعنى راجم إلى المعقود عليه > والكراهة 
فيا ذكر قبل لمعنى برجم إلى غير المعقود عليه » أو لان الذى يذ كر بعد مسائل مختلفة 
يجمعها معنى واحد وهو التفريق بخلاف الاول لان قيها مسائل شى ولها أصول مختلفة > 
وقال الاترازى رحمه الله ولان المصنف « رح » فصل هذا عما تقدم لان هذا النوع له باب 
على حده في الاصل والزيادات » ولهذا ذكر الكرخي « رح » في مختصره في ياب 
على حده » قلت على ما ذكره کان ينيغي أن یذ کر له بايا على حده . 

( ومن ملك مملو كين ) إنما قال ملك وم يقل اشترى لتناول وجوه سبب الملك من 
قبول المبة والوصمة والإرث والشراء ( صغيرين أحدهما ذو رحم حرم من الآخر ) وقد 
بالصغيرين لانه يكره في الكبيرين ( لم يفرق يبنا ) ومراده بالتفريق أن يكونذلكفي 
ملك واحد » لانه إذا كان أحدها في ملك رجل والآخر في ملك الآخر لم يكره 
التفريق » ألا ترى إلى ما قال في الشامل ولو كان أحدهها مملوكا له والآخر لولده الصغير 
أو مكاتبه أومضاربهجازالتفريق. قالفي شرح الطحاوى إذا كان له ولدانصغيرانفدخل 
أحدها في ملك أحدها والآخر فلا بأس يببع أحده) » وان كان يملك بيمها جميما » 
وقال فيه أيضاً و ما يكره التفريق في البيم فكذلك يكره التفريق في القسمة في 
الميراث والغنائم . 

( وكذلك ) أى لم يفرق ( إن كان أححدههما ) أى أحد الملو كين ( كبيراً ) وإلاصغيراً 
( والاصل فبه ) أى في هذا النوع ( قوله عليه السلام ) أى قول الني مقع ( من فرق 


YAY 


بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة 


بين والدة وولدها فرق الله ببنه وبين أحبته يوم القيامة) . 

هذا الحديث رواه الترمذى عن حسين بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحبلٍ عن أبي 
أيوب الانصارى رضي الله غنه قال معت رسول الله ملي يقول من فرق ... الخ نحوه 
وقال حديث حسن غريب . 

وقال الاترازى « رح » وقال الكرخي « رح » في ختصره روينا عن أبي أيوب قال 
ممعت الني عد يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله ينه وبين أحبته » قال 
وهكذا ذكر لفظ الحديث ثمس الائمة السسبقي « رح » في الشامل والكفاية » وكذا 
ذكره في شرح الاقطع والايضاح » ولكن ذ كر صاحب المداية بلفظ الاحبة . 

قلت الحدثون رووه بلفظ الاحبة » منهم الترمذى كا ذكرةا والحام والبببقي 
والدارمي والدارقطني وأحمد في مسنده بعضه » وقفال شبخنا زين الدين رحمه الله في 
شرحه الترمذى استدل أحمد « رح » بعموم الحديث على أنه لا يصح التفريق بين الام 
وولدها الكبير في الببع ونحوه وهو رواية ابن الحم عن مالك > وقال أيضاً هل يحصل 
الحم بالوالدة او يدخل فيه الجدة للأب » و كذلك الولد الصغير مع الولد هل يحوزالتفريق 
ببنها بالبسع ونحوه » كذلك الجدة للأب والجد للأب صرح أصحابنا بأن الجدة كالام عند 
عدم الام » و كذلك الجد كالاب عند عدم الاب » فان كان له أم واب رقيقان حرم 
التفريق بمنه وبين الام » وجاز التفريق بمنه وبين الاب » و كذلك لو كان له ام وجدة لم 
يحز التفريق ببنه وبين الام > فان بيع مع جدته دون أمه فالاصح انه حرام . 

وقال ايضاً فبه حجة للصحمح من الوجبين عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه أنه 
لا بزول تحر التفريق بإذن الأم في أن يفرق بينما وبين ولدها » وبناه بعض العاساء على 
أن الحق في هذا هل هو لق الوالدة أو لمق الله تعالى » فإن كان لحت الوالدة جاز التفريق 
بإذتها » وإن كان لمق الولد أو الحق الله تعالى فلا يحوز التفريق » وإن أذنت وجوز مالك 
التفريق بإدنها . 


YAS 


ووهب الني يل لعل رضي الله عنه غلامين أخوين صغيرين ثم قال له 
ما فعل الغلامان فقال بعت أحدهما فقال عليه السلام أدرك أدرك› 
ويروى أردد أردد » ولأث الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير 
والكبير يتعاهده فكان في بيع أحدهما فقطع الاستيناس» والمنع من 
التعاهد » وفنه ترك الرحة على الصغار وقد أوعد عليه › 


( ووهب الني لر لعلى رضي الله عنه غلامين صغيرين ثم قال له ما فمل الغلامان > 
فقال بعت أحدها » فقال عليه السلام أدرك أدرك » ويروى أردد اردد ) مذا رواه 
الترمذي وابن ماجة عن الحجاج بن أرطأة عن الحم بن عبينة عن مبمون بن شبيب عن علي 
رضي الله عنه قال وهب لي رسول الله يِل غلامين أخوين فبعت أحدهما » فقال رسولالله 
ر با علي ما فمل غلامك فأخبرته » فقال رده ثم قال هذا حديث حسن غریب › وقال 
أبو داود قي سننه ميمون بن أبي شيب ل يدرك علب فانه قتل في الاجم في سنة 
ثلاث وممانين . 

وأخرج الدارقطني في سننه والحام في مستدر كه عن شعبة عن الحم بن عيينة عنعبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال قدم على الني ڪاه سي فأمرني بيع أخوين 
فبعته| وفرقت بينها ثم أتمت الني بم فأخبرته » فقال أدر كها دار وارتجمها وها 
جما » ولا تفرق ببنهها » وقال الما © صحبح على شرط الشبخين » ولم يخرجاه . 

( ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير ) اي ويستأنس بالكبير أيضاً > ففي 
التفريق زوال الآنس وزيادة الايحاش فيكره مالم يبلغ الغلام او تخص الجارية » فاذا بلغا 
لا يكره التفريق ( والكبير يتعاهده ) أي يتعاهده أي يتعامد الصغير أي بوم 
يحوائجه باعتبار الشفقة الناشئة من قرب القرابة ( فكان في بيع أحدها قطع الاستيناس » 
والمنع من التماهد وفيه ترك الرحمة على الصغار وقد أوعد عليه ) اي على ترك المرحمة » 
وفمه أحاديث » منها ما رواه ابو داود من حديث عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله 
عنه قال قال رسول الله بک من لم برحم صغيرنا ويعرف حق كبيرتا فليس منا “ومنها 


YA 


ثم المنع معلول بالقراية امحرمة للتكاح حى لا يدخل فيه بحرم غير 
قريب ولا قريب غير حرم » ولا يدخل فيه الزوجان حت جاز التفريق 
يينهما » لأن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده » 


حديث ابن عباس رضي الله عنما رواء الترمذي عن عكرمة رضي الله عنه مرفوعا»ومنها 
حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الترمذي أيضاً مرفوعا نحوه ومنها حديث رواه ابو 
يعلى الموصلي « رح » في مسنده عن أنس مرفوعا لبس منا من لل برحم صغير ويوقر كبيرةا 
( ثم المنع ) اي المنع من التفريق ( معاول بالقرابة الحرمة للنككاح ) بأن يكون أحدها 
ذا رحم حرم من آخر ( حتی لا يدخل فبه حرم غير قريب ) كأولاد الأعمام والمات 
والأخوال والخالات . 

( ولا قريب غير بحرم ) أي حرم كالأخت من الرضاع وكامرأة الاب ( ولايدخل 
فيه ) أي في المبيع من التفريق ( ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما لان 
النص ورد يخلاف القياس ) فان القياس أن يتصرف المالك في ملكه كيف شاء ( فبقتصر 
على مورده ) اي مورد النص وهو القرابة » الحرمة للنكاح » فان قلت كيف يكون على 
خلاف القياس > والممنى هو قطم المعاهدة بالتفريق موجود > قلنا وجود الممنى لا بدلعلى 
أنه لا يكون على خلاف القباس » قان السلم شرع لحاجة المفاليس » ومع ذلك شرع على 
. خلاف القياس » كذا قبل لو كان منع التفريق معاولاً القرابة الحرمةالنكاح ها جاز 
التفرنى عند وجود هذه العلة وقد جاز في مواضع مع وجودها . 

أحدها ما إذا كان أحد المملو كين حال لا یکن لمولى أن يسمه بان ديره » ولا بأس 
يبسع الذي هو حل الببع هنا وإن حصل التفريق . 

والثاني ما إذا جنى أحدهما فلا بأس ان يدقعه المولى إلى ولي الجناية مع أ له منع 
البيع إختيار القداء ٠‏ 

والثالث مالو استهلك مال أمان يباع فيه مع أن للولى ولاية المنسم 
بأداء قممته . 


والرابع ما لو كانا مملو كين لحربى مستأمن فانه يحوز لمسم أن يشتري أحدهما مع ان 


كا 


ولا بد من اجتماعبما في ملكه لما ذكرنا ‏ حت لو كان أحد الصغيرين 
له والآخر لغيره 


كل موضع یکره التفريق بالببع یکره التفريق بالشراء » وها هنا لا يكره . 

والخامس أنه لو كان ثلاثة إخوة في يد رجل واحدم صغير فلمالك أن يبيع أحد 
الكبيرين استحساناً مع وجود التفريق . 

والسادس ما إذا اشتراهما ووجد بأحدهما عبباً فله ان برده ويمسك الثاني في 
ظاهر الرواية . 
والسابع ما لو كان أحدهما أو اعتقه على مال أو غير مال فيقع التفريق بإعتبار الإخراج 
عن الملك . 

الثامن انه لو كان في يد رجل أمة ولا ولد صغير مراهق جوز بمعه باخشماره ورضى 
أمه » والمسائل من المبسوط والإيضاح وشرح الطحاوي . 

قلنا أما الجواب عن الأول أنه إنما لم يحوز التفريق باعتبار ضرر المملوك © فلو منمناه 
من بيع الآخر لحق الضرر لمولى فبه » وتعارض الضررين » فنفي الضرر عن المولى أولى 
لثلا يازم الحجر عن التصرف في ملكه » و كذلك الجواب في الثاني والثالث . 

وعن الرابع أنه لو م يحوز شراء المسلم منه لذهب الحربي بينها إلى دار الحرب » وضرر 
فساده في دار الحرب تبت في الدنيا والآخرة > أما في الدنبا فلمرضية الأمن والقتل إذ 
الظاهر من حال من ينشأ في دارم كان على دينهم » وأما ضرر الآخرة فظاهر . 

وأما الخامس بأن المنع لحق الصغير وجه مرعي إذا كان معه أحد الكبيرين ليستأنس 
به ويقوم بحوائجه > مع أن فبه رواية عن أبي يوسف « رح » أنه يكره أيضا . 

وعن السادس بالجواب عن الثاني وعن السابع أن الكتابة والإعتاق هو عين الجمع 
بأ كمل الوجوه » إذ المكاتب أو المعتق صار أحق بنفسه » فيدور هو حبث ما دار أخوه 
قبتعاهد أموره » وعن الثامن أنه لما رضبا بالتفريق لم يبق الضرر فيجوز . 

( ولا بد من اجتماعهما ) أي اجتماع الملو كين الصغيرين رفي ملكه لما ذكرة ) أشار 
به إلى قوله عليه السلام من فرق بين والدة وولدها ( حتى لو كان أحدالصغيرين له والآخر 


YAY 


لا بأس بببع واحد منهما » ولو كان التفريق بحق مستحق لا بأس 
به كدفع أحدهما بالجناية وببعه بالدين ورده بالعيب » لأن المنظور 
إلبه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به . قال فإن فرق كره له 
ذلك و جاز العقد > وعن أبي يوسف « رح » أنه لا جوز في قرابة 
الولادة ويجوز في غيرها » وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك 


لغيره ) وقي بعض النسخ والآخر لغيره وهو الأظبر » لأن لفظ الغير مطلقا يتتناول كل من 
هو غير امالك (لابأس ببيع واحد منهما ) أي من الاثنين المذ كورين لأن التفريق إنا 
يتحقق في ملك واحد لا في ملك اثنين . 

(ولوكانالتفريق بحت ) أي بسبب حق (مستحق لا باس به ) أي بالتفريق ومثل 
لذلك بقوله ( كدفع أحدهما بالجناية ) بأن جنى أحدهما قدقعه ( وببعه بالدين ) بأنكان 
مأذوناً وأحاط به دينه أو وجب الدين على المالك ولا مال له ( ورده بالعسب ) يأن 
اشتراهما وكات بأحدهما عيب ل يظبر عند العقد » وعلل بقوله ( لأن المنظور إليه ) في 
منع التفريق ( دفع الضرر عن غيره ) أي عن غير الصغير ( لا الإضرار به ) أي بالصغير 
وحاصل الكلام . أن التفريق إنا نهى عنه لدفع الضرر عن الصغير وليس من شرط دفع 
الضرر عن شخص إلحاق الضرر يغيره > فإذا تعلق بأحدهما حى قال ممع من إيفاء الح الضرار 
يصاحب الحق » وإئما حصل الإضرار بالصغير ضمناً لمق مستحق فلا يلتفت إلبه لأته كم 
من شىء بشت ضمتاً ولا بشت قصداً . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( قإن فرق كره ذلك وجازالعقد ) الكراهة بالإجماع 
وقي الجواز خلاف عند أبي حنيفة وحمد « رح » » يجوز وبه قال الشافعي رضى الله عنه 
في قول ( وعن أبي يوسف « رح » أنه ) أي أن التفريق ( لا جوز في قرابة الولادة )أي 
في الولدين والمولودين » وبه قال الشافمي رضي الله عنه في الأصح ( وحوز في غيرها ) أي 
غير الوالدين والمولودين ( وعنه ) أي عن أبي يوسف « رح » ( أنه ) أي أن التفريق 
( لا يجوز قي جميعذلك ) أي في قرابة الولادوغيرها وبه قالزفر والحسن وأحمد « رح » 


YAA 


لما روينا فإن الأءر بالادراك والرد لايكون إلا في البيع الفاسد . وما 
أن ركن البيع صدر من أهله في عله » وإنها الكراهة لمعنى مجاور 
فشابه كراهة الاستيام » وإن كان كبيرين فلا بأس بالتفريق 
بينبما لأنه ليس في معنى ما ورد به النص » وقد صح أنههدرح» 


فرق بين مارية وسيرين » وكانتا امتين اختين 


( ا روینا ) آشار به إلى قول على رضي الله عنه في الحديث بعت أحدهما وقد مر 
( فإن الآمر بالإدراك ) وهو قوله عليه السلام في الحديث المد كور أدرك . 

( والرد ) أي القول بالردقي قوله ويروى أردد أردد ( لا يككون إلا في البيع الفاسد ) 
وقال الطحاوي « رح » ولا يسبغي لأحد أن بفرق بين ذو رحم محرم فيهما صغير > فإن 
أيا حنيفة « رح » كان يكره ذلك » ولا يفسخ البيع » وكان ابو يوسف ومحمد « رح > 
يكرهان ذلك ولا يفسخان الببع » و كذلك الحكم فيه حتى يلغ الت غير غير أن محمد 
« رح » قال في الصبي إذا كان أخوان أو أختان أو عمتان أو خالتان فإنه لابأس يبع 
واحد من ذلك واحتباس الصغير مع الآخر »> هذا لفظ الطحاويوقد ذكر قول محمد 
« رح » مع أبي يوسف كما ترى » وقد ذكر الكرخي « رح » في ختصره قول محمد مع 
أبي حنيفة كما ذكره المصنف . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة ومحمد « رح » ( أن ركن البيع صدر من أهله ) وهو 
العاقل البالغ حال كونه مضافا ( في محله ) وهو الالية ( وإنما الكراهة لممنى جاور ) 
وهو للرخصة الحاصة بالتفريق ( فشابه كراهة الاستيام ) أي السوم على سوم أخبه فإنه 
مكروه لا فاسد » والحديث محمول على طلب الإقالة أو بيع آخر ممن باع من احدههما 
( وإتكان كبيرين فلا باس بالتفريق بينهما لآنه ليس في معنى ماورد به النص ) لأن معنى 
ما ورد به الشرع هو أن التفريق قطع الاستبناس» وترك التعاهد ولس هذا في الكبيرين 
( وقد صح أنه ) أن النبي ّم ( فرق بين مارية وسيرين وكانتا أمتين أختين ) بيان هذا 
مارواه البزار في مسنده من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أهدى المقوقس 
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القبطي ارسول الله لر جاريتينوبغلةكان بر كبها » فأما إحدى ال جارتمين فتسراها فولدت 
له إبراهيم « رح » وهي مارية أم إبراهيم وأما الأخرى فوهبها رسول الله عتم سان . 
ابن ثبت رضي الله عنه وهي أم عبد الرحمنين حسان . 

وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق في دلائل النبوة عن الزهري عن عبد الرحمن 
ابن عبد القادر أرن رسول الله ن بعث حاطب بن بلتعة إلىالتوقر صاحب الإسكندرية 
بكنتاب فقبل الكتاب وأ كرم حاطبا » وأحسن نزله ومخرجه إلى النبي ثم وأهدى له 
مع حاطب كسوة وبغلة مسروجة وجاريتين إحداهما أم إبراهيم > وأما الأخرى فوهبها 
رسول الله ملت لهم بن قيس العقدي وهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة مرو بن 
العاص على مصر ... إنتهى وهذا مرسل ومخالف لما رواه المزار كما تراه . 

ولكن جمع بينهما بحديث آخر رواه البيبقي أيضا باسناده إلى حاطب بن بلتعة قال 
بعثني رسول الل ملل إلى المقوقس ملك الاسكندرية فجئته بكتاب رسول الله بل 
فأنزلني في منزله فأقمت عنده ثم بعث الي وقد جمع بطارقته إلى أن قال» وهذه هدايا 
أبعث بها معك إلى محمد بر فأهدي إلى رسول الله لت ثلاثجوار منبن أم إبراهيم بن 
رسول الله ر وواحدة وهبها عليه الصلاة والسلاملآبي جم بن حذيفة العدوى وواحدة 
وهبها حسان بن ثابت الأنصاري ... إنتهى . ظ 

قلت أبو جم ذكره أبو عمر في الاستعياب وقال قبل إسمه عامر بن حذيفة » وقيل 
عبيد بن حذيفة أسلم عام الفتح وصحب النبي مم توفي آخر خلافة معاوية رضى العنه 
وأما جهم بن قبس فذكره أيضا فى الاستيعاب » وقال جهم بن قبس بن عبد بن شرحبيل 
ابن عبد مناف بن عبد الدار » وقال هاجر إلى أرض الحبشه مع امرأتة وتوفيت امرأته 
هناك ولم يتعرض إلى قضية هبة النبي عليه الصلاة والسلام إباه الجارية ولا في ابي جم » 
وأما سيرين فقيد ذكرها أبو مر « رح » في الاستبعاب في باب السين المهملة وكذاذكرها 
الذهبي في تجريد الصحابة وذكرها الأترازي بثلاث نقط على السين » والظاهر أنه سبو . 
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باب الاقالة 


الاقالة جائزة في البيع مثل الثمن الأول لقوله جلي من أقال نادماً 


( باب الاقالة ) 

أي هذا باب في ببان أحكام الإقالة » قبل الإقالة مشتق من القول والمزة للسلب 
كاشكي يعني أزال القول السابق وهذا سهوبل هى منالقبيلبدليل » قلت البيع يكسر 
القاف فبذا يدل على أن عين الفعل . يا والجومريذكرها في الصحاح في القاف مع 
الماه وأقلته الببع إقالة وهو فسخه ورفعه » وذكر فى مجموع اللغة قال البيع قبلا وإقالة 
فسخ والمناسبة بين هذا الباب وبين الذي قبله هي أن الخلاص من حيث البيع القاسد 
والمكروه لا كان بالفسخ كان للإقالة تعلق خاصا بها فذ كر عقبها . 

( الإقالة جائزة في البيع يشل الثمن الأول ) لا خلاف للآئمة الأربعة « رح »© في 
جواز الإقالة ولكن خلافهم أنها فسخ أو بيع على ما يأتي» والدليل على جوازها الحديث 
الذي يأتي ولأن الإقالة رفم العقد والعقد حت المتعاقدين وقد انعقد بتراضيهما فكان مما 
رفعه دفعاً للحاجة ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول النبى عليه الصلاة والسلام 
( من أقال دما ببعته أقال الله عثرته يوم القمامة ) هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن 
ماجه عن الامش عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يلاع 
من أقال مساما ببعته أقال الله عثرته » زاد ابن ماجه يوم القيامة > ورواه ابن حبان 
فى صحيحه والحاكم فى مستدر كه وقال صحبح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه » وقال 
ابن حبان قبه يرم القيامة دون الحاكم ود ما عند البيبقى . 

( ولأن العقد ) أي عقد البيع ( حقهما فيملكان رفعه ) أي رفع العقد الذي وقع 
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دفعاً لحاجتهما » فإن شرط أكثر منه أو أقل فالشرط بالطلل ویرد 
مثل الشمن الأول » والأصل أن الاقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع 
جديد في حق غيرهما » الا أنه لا يمكن جعله فسخاً فتبطلوهم ذا 
عند أبي حنيفة « رح »» وعند أبي يوسف ٠‏ رح » هو بيع إلا أنه 


لايمكن جعله ببعاً فيجعل فسخاً , إلا أنه لا كن فتبطل › 


ببنهما (دفعا ) أي لأجل الدفع ( لحاجتهما ) لأن كل من كان له حى يلك رفعه (فإنشرط 
أكثر منه ) أي من الثمن الأول ( أو أقل ) أي أو شرط الأقل منالثمن الأول (فالشرط 
اطل )ولا سقط رد الثمن من البائع » وعند الشافمي رضي الله عنه الإقالة فاسدةوالثمن 
على حال > وإذا كان الشرط المد كور باطلاً ( يرد ) أي البائع ( مثل الثمن الأول ) الذي 
وق العقد عله . 

( والأصل ) أي في هذا الباب ( أن الإقالة فسخ فيحق المتعاقدين ) في جمبع الأحوال 
منقولاً كان المبيع أو غير منقول > مقبوض أو غير مقبوض ( بيع جديد ) أي الإقالة 
بيسع(فيحق غيرهما ) ولهذا تحب الشفعة للشفيع فما إذا باع دارا فسم الشفيع الشفعة 
ثم ثقايلا وعاد المبيع إلى ملك البائع » ولو كانت الإقالة يبعا لما جاز لكونه قمل القبض 
بل هي جديد في حت غيرهما ( إلا أنه لا يكن جعله فسخ) فتبطل ) أي الإقالة كما إذا 
ولدت المبيعة بعد القبض ولد فإن الزيادة المنفصلة تنم فسخ العقد حقا للشرع . 

(وهذا ) أي المذكور كله ( عند أبي حنيفة رضي الله عنه و عند أبي يوسف « رح » 
هو ببع )أي الإقالة بسم 2 وإنما ذكر الضمير باعتبار المد كور أو بالنظر إلى أن لفظ 
الإقالة في الأصل مصدر ( إلا أنه لامككن جعل بيه ) كما إذا تقايلا في المنقول قب لالقيض 
( فيجعل فسخاء إلا أنه لا يمكن) أي جعله فسخا ( فتبطل ) أي الإقالة كما إذا تقابل في 
العروض المد.عة بالدراهم بعد هلا كها أو تقايلا في المنقول قبل القبض على خلاف جنس 
الثمن الأول لان بيع المنقول قبل القبض لا جوز والفسخ يكون بالثمن الأول وقد سما 
تهنا ار 
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وعند جمد هرح» هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخاً فيجعل 
ببعآء إلا أنه لا يكن فيبطل , محمد« رح» أن اللفظ الفسخ 
والرفع منه يقال أقلني عثرتي فيوفر عليه قضيته » وإذا تعذر فيحمل 
على محتمله وهو الببع » ألا ترى أنه بيع في حق الثالث » ولا 


يوسف « رح »> أنه 


( وعند عمد « رح » هو فسخ » إلا إذا تعذر جعله فسخا ) أي إلا إذا تعذر جعل 
عقد الإقالة فسخا بأن تقايلا بعد القبض بالثمن الأول بعد الزيادة المنفصاة أو تقايلا بعد 
القبض بخلاف جنس الثمن الأول ( فيجمل بيما إلا أنه لا يكن ) أي جعله بيا 
كما في صورة بسع العروض بالدراهم بعد هلاكها ( فتبطل ) أي الإقالة ويبقى العقد 
على حاله . 

وفي الذخيرة هذا الخلاف يينهم فيما إذا حصل الفسخ بلفظ الإقالة » أما إذا جعل 
بلفظ المفاسخة والممادلة أو الرد فإنها لا تجمل ببعا وإن أمكن أن تحمل ببعا » وفي شرح 
الوجيز إذا كانت الإقالة بلفظ الإقالة فيه قولان فسخ أو بيع » أما إذا قالا تفاسخنا فهو 
فسخ لا محالة » وفي شرح الأقطع وعن أبي حنيفة « رح » رواية أخرى أن الإقالة بيع 
يعد القبض وفسخ قبله » وفي شرح الطحاوي وروی عن أبي پوسف « رح » أنه قال 
الإقالة بيع على كل حال حتى أنه أيطل الإقالة في المنقول قبل القبض لأنه لا يجوز بيعه 
(للحمد « رح » أن اللفظ ) أي لفظ الإقالة ( للفسخ والرفع ) يعني في اللغة ( ومنهيقال 
أقلني عثرتي ) أي ارفعها ( فوفر علمه ) أي على اللفظ ( قضيته) أي ما اقتضاه من 
موضوعه اللغوي . ش 

(وإذا تعذر) أي الفسخ ( يحمل على محتملة وهو البيع ) بطريق المجاز»و لهذا كانت 
بمما في حت الثالث » وإنما يحمل على البيع صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء » وقوله 
( ألا ترى ) توضح لكون الإقالة بيع عند تعذر الفسخ بطريق المجاز وهو احتال اللفظ 
إياه ( أنه ) أي أن الإقالة ( بيع في حتى الثالث ) وهو الشفيع ( ولأبي يوسف أنه ) أي 
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مبادلة المال بالمال بالتراضي » وهذا هو حد البيع » ولمذا يبطل 
بهلاك السلعة ويرد بالعيب وتثبت به الشفعة وهذه أحكام البييع 
ولأبي حنيفة « رح » أن اللفظ يبنى على الفسخ والرفع لماقلناء 
والأصل إعال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية » ولا يحتمل ابتداء 
العقد ليحمل عليه عند تعذره لأنه ضده > واللفظ لا يحتمل ضده 
فتعين البطلان » وكونه ببعاً في حق الثالث أمر ضروري لأنه يثيت 


أن الإقالة ( مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا هو ) أي المد كور وهو مبادلة المال بالمال 
بالتراضي ( حمد البيع ) وات تلفظا بلفظ الإقالة لآن العبرة للمعانى لا للألفاظ » 
ولهذا تحمل الكفالة بشرط براءة الأصل حوالة والحوالة بشرط عدم البراءة كفالة . 

( ولهذا ) أي ولكون الاقالة مبادلة المال بالمال بالتراضي . الذي هو حد البيع 
( تبطل ).أى الاقالة ( ببلاك السلعة وترد بالعيب.) كما في البيع ( وتثبت به الشفعة > 
وهذه أحكام الببع ) فتكون الاقامة بيعا إلا أن المنقول قبل القبض لو حملت على الببع 
كان فاسداً فحملت على الفسخ حملا لكلامما على الصحة . 

( ولأبي حنيفة د رح » أن اللفظ ) أي لفظالاقالة ( يبنىعل الرفع والفسخ ما قلنا ) 
أشار به إلى قوله إن اللفظ.لافسخ والرفم ( والأصل إعمال الألفاظفي مقتضياتها الحقيقية) 
فإذ تعذر صير إلى المجازان أمكن وإلا بطل ( ولا يحتمل ) أي الاقالة ( ابتداء العقد 
البحمل عليه ) أي على العقد مجاز ( عند تعذره لأنه ) أي لأن العقد ( ضده ) أي ضد 
الرفع ( واللفظ لا يحتمل ضده ). واستعارة. أحد الضدين. للآخر لا يجوز كماعرف في 
موضعه > فإذا كان كذلك ( فتمين البطلان ) أي بطلان الإقالة . 

( وكونهيبعاً في حق الثالث ) جواب عا يقالالإقالة بيع جديد في حت الثالث» ولو 
م يحتمل البيع لم يكن ذلك تقرير الجواب أن كون الإقالة يبعا في حت الثالث الذي هو 
ْ الشفيع ( أمر ضروري ) يعني . ثبوته بمعا بطريق الضرورة ‏ والمحكم لا باعتبار اللفظ . 
: ولس بطريق المجاز إذ الثابت بالمجاز ثابت .تقتضيه الضيغة » وعذا ليس كذلك ( لأنه 
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به مثل حك الببع وهو الملك لا مقتضى الصيغة » إذ لا ولاية مما 

على غيرهما إذا ثبت هذا تقول إذا شرط الأكثر فالاقال.ة على 

اشمن الأول لتعذر الفسخ عل الزيادة إذ رفع ما لم يكن ثبت حال 

فيبطل الشرط لأن الاقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع؛ 
لأن الزيادة يكن إثياتها في العقد فيتحقق الربا ء 


يثيت به مثل حكم البيع وهو الملك ) للبائع يبدل ظهر موجبه في حت ثالث دونهما 
لامتناع ثبوت الضدين في محل واحد > فإذا كان كذلك اعتبر الحكم في الثالث لا الصبغة 
يعني لا تعتبر الصيغة وهو معنى قوله ( لا مقتضى الصيغة) لأن الببع وضع لإثبات الملك 
قصداً وزوال الملك من ضروراته والإقالة وضعت لإزالة الملك وإبطاله وثبوت الملك من 
ضروراتقه فيشبت لكل واحد منبما الملك فمما كان لصاحبه كما ثبت في المدايعة فاعتير 
موجب الصيغة في حتى المتعاقدين > لأن هما ولاية على أنفسهما » واعتبر الحككم في حتق 
غيرهما » ولا ولاية هما في حتى غيرهما وهو معنى قوله ( إذ لا ولاية لحما ) أي للمتعاقدين 
( على غيرهما ) بأن جملا هذا المبيع فسخاً في حى غيرهما “لكون الفسخ إضراراً في حق 
الغير > وجواب المصنف « رح » في الحقيقة ... الخ . 

وقال الأكمل « رح » وجواب إخوان المدعي أن كون الإقالة ببعاً جديداً في حق 
ثالث ليس مقتضى الصيغة » لآن كونها فسخا مقتضاها فلو كان كونها بيع كذلك لزم 
المع بين الحقبقة والمجاز ( إذا ثبت هذا ) أي ما ذكر من الأصل (نقول إذا اشترط 
الأكثر فالاقالة على الثمن الأول ) الذي وقم علية العقد ( لتعذر الفسخ 
على الزيادة ) لأت فسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف الذى كان قبله والفسخ على 
الزيادة ليس كذلك ( إذ رفم مال يكن ثابتاً حال فيبطل الشرط ) والاقالة لا تبطل 
( لأن الاقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع ) حمث يبطل بالشروط الفاسدة 
( لأن الزيادة يمككن إثباتها في العقد فيتحقق الربا ) لأن في الشرط شببة الربا » لآن فيه 
منفعة لأحد المتعاقدين وهو مستحق بعقد المعاوضة خال عن العوض 
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أما لا يكن اثياتها في الرفع وكذا إذا شرط الأقل لم بيناه » إلا أن 

يحدث في المبيع عيب فحبنئذ جازت الاقالة بالأقل لأن الحط يجعل 

بإزاء ما فات بالعبب » وعندهما في شرط الزيادة ڪون بعاً , 

۰ لان الاصل هو البيع عند أبي يوسف « رح ©. وعند جمد «رح» 

جعله ببعأ عکن فإذا زاد كان قاصداً بهذا البيع وكذا فيشرط الأقل 

عند أبي يوسف د رح » لأنه هو الأصل عنده › وعند تمد د رح » 
هو فسخ بالثمن الأول لأنه سكوت عن 


( أمالا يكن إثباتها ) أي إثبات الزيادة ( في الرفع ) أي في رفع العقد لآن الاقالة 
تشبهة الببع من حبث المعنى فكان الشرط الفاسد فبها شبهة الشببة » فلا يؤثر في صحة 
الاقالة كما لا يؤثر في صحة الببع بخلاف البيم لآن الزيادة فبه إثيات ما لم يكن بالعقد 
فستحقق الربا . 

( وكذا إذا شرط الأقل ) أي من الثمن الأول ( لما بيناه ) من قوله إذ رفع ما يكن 
ثابنا محال » وقال الأترازي « رح » إشارة إلى قوله لتعذر الفسخ ( إلا أن يحدث في 
المبيععيب فحينئذ جازت الإقالة بالأقل » لأن الحط يحمل بإزاء ما فات بالعسب ) وقال 
تاج الشريعة « رح » هذا إذاكانت حصة العبب مقدار المحطوط أو زائد أو أنقص بقدر 


ما يتغابن الناس فيه ( وعندهما ) أى عند أبي يوسف ومحمد « رح » ( في شرطالزيادة 
يكون بيعا » لأن الأصل «والبيع عند أبي يوسف وعند جمد « رح » جعله يبعا ممكن ) 
يعني وإن كانت الاقالة عنده فسخا » لكنها في الزيادة غير ممكن > وجعله يبعا ممكن 
( فإذا زاد كان قاصداً بهذا البيم ) لأن في الزيادة تعذر العمل بالحقيقة فيصار إلى المحاز 
صوناً للكلام العاقل عن الالغاء » ولا فرق عند أبي يوسف « رح » في الزيادة والنقصان» 
لأن الأصل عنده هو المبع > وعند عمد « رح » هو الفسخ . 

( وكذا في شرط الأفل عند أبي يوسف « رح » ) أى بيع عنده ( لأنه ) أى لان 
الببع ( هو الأصل عنده > وعند عمد « رح » هو فسخ بالثمن الأول لأنه سكوت عن 


۹٦ 


بعض الثمن الأول وهو الاصل» وأو سكت عن الكل وأقال يتكون 

E‏ فبذا أولى بخلاف ما إذا زاد» وإذا دخله عيب فهو فسخ 

بالأقل لما ببناه. ولو قال بغير جنس الثمن الأول فبو فسخ بالثمن 

الأول عند ابي حنيفة «راح» ويخعل التسمية لغوا » وعندهما مع 

لما بيناءولوولدت المبيعة ولآ ثم تقايلا فالإقالة باطلة عنده لأن الولد 
مانع من الفسخ» وعندهما کون ببعا » 


بعض الثمن الأول وهو الأصل » ولو سكت عن الكل ) أى عن جميع الثمن ( وأقال 
يكونفسخا > فبذا أولىيخلاف ماإذا زاد ) حمث يجملبيعاً عند مد « رح » » واعترض 
بأن كونه فسخا إذا سكت عن كل الثمن اما أن يكون على مذهبه خاصة أو على الاتفاق 
والأول رد الختلف على المختلف > والثاني غير نامض » لان أا يوسف « رح » إا يجعله 
فسخا لامتناع جعلهبيعا لانتفاءذ كرالثمن بخلاف صورة النقصان»فإن فيها ما يصلح ثمذا. 

( وإذا دخله عيب فو فسخ بالاقل لما يناه ) أن الخط يجمل بازاء ما فاقه بالعيب 
( ولو قال بغير جنس الثمن الاول فبوفسخ بالثمن الاول عند أبي حنيفة « رح » ويجمل 
التسمية لغواً » وعندهما بيع لما يبنا ) يعني وجه كل واحد منهما في فصل الزيادة ( ولو 
ولدت المببعة ولداً ثم تقايلا فالاقالة باطلة عنده ) يعني عند أبي حنيفة « رح » ( لان 
الولد مانع من الفسخ ) لاجل الزيادة ( وعندهما يكون يبعا ) وحاصله ما ذكره في 
النخيرة أن الجارية إذا ولدت ثم تقايلا فان كان قبل القبض صحت الاقالة سواء كانت 
الزيادة متصلة كالسمن والمال أو منفصل كالولد والارش والعقر » لان الزيادة قبل القبض 
لا تمنع الفسخ منفصلة كانت أو متصلة » والزيادة بعد القىض إن كانت منفصلة فالاقالة 
باطلة عند أبي حنبفة « رح » > لانه لا يصححها إلا فسخا وقد تعذر -قا للشرع “ وإن 
كانت متصلة فبي - صحمحة عنده لان المتصلة لا تمنع الفسخ عنده متى وجد برضا من 
له ا تى في الزيادة ببطلان حقه فيها وقد وجد الرضى لا تقايلا فأمكن تصحيحما 
فسخاعنده. 
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والإقالة قبل القبض في المنقول وغيره فسخ عند أبي حنيفة ومد 
«رح» وكذا عند أي يوسف « رح » في للمنقول لتعذر البيع › 
وفي العقار يتكون ببعاً عنده لإمكان البيع فإنه بيع العقار قبل القبضن 
جائز عنده . قال وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع 
ينع عنبا » لأن رفع المبيع يستدعي قيامه وهو قائم بالمبيع دون 
الشمن »فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في الباقي لقيام البيع 
فبه وإن تقابضا تحوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ولا تبطل بهلاك 
أحدهما لان كل واحد منبما مبيع فان البيع باقياً والله 
أعلم بالصواب 


( والاقالة قىل القيض من المنقول وغيره فسخ عند أبي حنيفة ومحمد « رح » وكذا 
عند أبي يوسف « رح » في المنقول لتمذر البيع ) وذلك أن بيع المنقول قبل القبض لا 
يجوزبالاجماع »ويسعالعقار قبل القبضيجوزعندأبي حنيفة و أبييوسف «رح» ( وفي العقار 
القبض حائر عنده ) أى عند أبي يوسف « رح » . 

( قال ) أى القدورى ( وهلاك الثمن لا ينع صحة الاقالة وهلاك المبيع ينع عنما ) أي 
صحة الإقالة ( لان رفع المببع يستدعي قيامه ) أو قبام البيم ( وهو ) أى قيام 
البح ( قائم بالمبيع ودون الثمن ) لان الآأصل هو المبيع وهذا شرط 
وجوده عند البيع بخلاف الثمن فانه بمنزلة الوصف © ولهذا جاز العقد وإن 
ل يكن موجوداً ( فان هلك بعض المبيع جازت الاقالة في الباقي لقيام 
البيع فيه وإن تقايضا ) أى لو عقداعقدالمقايضةوهي بيععو ض بعوض مأخوذ من قوم 
هما قبضان أي مثلان ( تحوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ) اي أحد العوضين ( ولا تبطل 


۴۹۸ 


الأصل وجود المبيع فإن قبل ما الفرق بين التقابض والتصارف فإن هلاك البدلين في 
الصرف غير مانم من الإقالة > وفي التقابض مانع مع أن في كل منهما لكل واحد من 
البدلين حكم المبيع > إذ لبس أحدهما أولى من الأخرى في جعله مببعا أو ثمنا » قلتا 
الفرق أن في التصارف لا يازمه رد المقبوض بعد الإقالة وله الخبار إن شاء رده وإن شاه 
رد مثله فلا يكون هلاك المقبوض مانعاً لصحة الإقالة > وإن كان في العوضين جمبعاً لآن 
الإقالة لا تنعلق بأعمانهما لو كاتا قائمين فصار هلا كما كقيامه) » بخلاف المقايضة لأنها 
متى کا قائمين فتعلق الإقالة بأعبانها وبہلا كها لم يبق شىء من المعقود عليه > وشرط 
قياسه في البيع والإقالة كذا في الممسوط . 


باب المرابحة والتولية 


قال المرايحة نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن مع زيادة ريم » 
والتولية نقل ماملكه بالعقد الاول بالثمن الأول من غير زيادة ربح , 


( باب المرابحة والتولية ) 

أي هذا باب في بيان أحكام المرابحة والتولية » ولا ذكر أنواع البيوع التي ترجم 
. إلى جاذب المبيع “شرع في ببان أذواع الببوعالتي ترجعأحكامها إلى جانبالثمنمن المرابحة 
والتوليةوالراوالصرف والبيع بالنسيئة وتقديم الأول على الثاني لأصالة المع دون الثمن. 
( قال ) أي القدوري ( المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة 
ربح ) هذا تعريف المرابحة وهو مصدر رائج من بإب المفاعلة الذي يستدعي مشاركة 
الإثنين » قوله ما ملكه وفي بعض النسخ ما تملكه من باب التفعل ( والتولية نقل ما 
ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ) التولية مصدر وفي غيره أي جعله 
وال . هذا بحسب اللفة وأما بحسب اصطلاح الشرع فهو الذي ذكره وفيكل 

منبما اعتراض . ش 
أما تعريف المرابحة فغير مطرد ولا منمكس » أما الأول فلأنه من اشترى دتانير بالدراهم 
لا يجوز بيع الدنانير مرابحة مع صدق التعريف عليه » وأما الثاني فلأن ا مغصوب الآبق 
إذا عار بعد القضاء بالقيمة على الغاصب جاز بيعه للغاصب مرابحة © والتعريف ليس 
بصادق عليه لأنه لا عقد فيه » ولأنه مشتمل على إبهام يجب عنه خاو التعريف > وذلك 
لأن قوله بالئمن الأول إما أن براد به عبن الثمن الأول أو مثله لا سبيل إلى الأول لن عين 
الثمن الأولصار ملكاللبائم الأول»فلا يككونمرادا في المع الثاني ولا إلى الثاني ولانه لا يخاو إما 
أن براد المثل منحيث الجنس أو المقدار » والأول لمسسربشرطكا ذكر في الإيضاح والمحيط 
أنه إذا باعه مرابحة » فإن كان ما إشتراه بدلهمثل جاز جعل الربح من جنس رأس المال 
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والببعان جائزان لاستجماع شرائط الحواز والحاجة ماسة إلى هذا 
. النوع من البيع لان الغبي 


للدراهم من الدرام أو من غير الدراهم من الدنانير أو على المكس » إذا كان معلوما يجوز 
به الشراء لأن الكل ثمن . 

والثاني يقتضي أن لا يضم إلى رأس الال إجرة القصار والصباغ والطراز وغيرها 
بأنبا ليست بثمن في العقد الأول على أن الثمن لبس بشرطه في المرابحة أصلا » 
فإنه لو ملك وبا بهته أو وصبه فقومه ثم باعه مرابحة على ملك والقبمة جاز المسألة في 
المسوط . 

قل فعلى هذا الأولى أن يقال نقل ما ملكه من السلع بما قامعندء »و الجوابعن الأول 
إنا لا نسم صدق التمريف. عليه » فإنه إذا م يجز البيع لا يصدى عليه النقل > وعن الثاني 
بان المراد بالعقد أعم من أن يكون إبتداء أو إنتباء » وإذا قضى بالقيمة عاد ذلك 
عقداً حتى لا يقدر ال #الك على رد القيمة وأخذ المغصوب » والمرادبه بالمثل هو المثل في 
المقدار » والعادة جرت بإلحاق ما يزيد في البيع أو قبمته إلى رأس المال كان من جملة 
الثمن الأول عادة » وإذا م يكن الثمن نفسه مراداً يجعل مجازاً عا قام عنده من غير 
خمانة فمدخل فيه مسألةالمبسوط . 

وإنما عبر عنه بالثمن لكونه العادة الغالبة في المرابحات فيكون من باب ترك 
الحقمقة للمادة وأما تعريف التولمة فإنه برد طى المرابحة من حمث لفظ العقد والثمن 
الأول الجواب : 

( والببعان ) أي بسع المراحة وبيع التولية ( جائزان لاستجماع شرائط الجواز ) لان 
المبيع معلوم والثُمن والناس يعاملون با من غير تككبير » وتعامل الناس من غير تكبير 
ححة لقوله مَنيتهدد ما رآه المسامون حسناً فو عند الله حسن ( والحاحة ماسة إلى هذا 
النوع من البيع لأن الغي ) بفتح الغين المعجمة و كسر الباء الموحدة وتشديد الباء هو الذي 
يخفى عليه الأمور > ويقال هو قلبل الفطنة وهو على وزن فعيل من السواء “وقال الجوهري 
« رح » يقول غبيت عن الشيء وغبيته أيض] أعني غباوة إذا م تفطن له وغي على الشيء 
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الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الذكي 
المهتدي » ويطبب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ريح فوجب القول 
يجوازها » ولهذا كان مبتاهما على الامانة والاحترازعن الخمانة وعن 
شببتها » وقد صح أن النبي بهلي لها أراد المجرة ابتاع أبو بكر 
« رض » بعيرين » فقال له النبي به ولني أخدهما فقال هو لك بغر 
شيء » فقال عليه السلام أما بغير تمن فلا ء قال ولا تصح المرابحة 


غب كذلك إذا لم تعرفه » ووصف المصلف « رح » المضى بقوله ( الذي لا هتدي في 
التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فمل الذكي المهتدي ويطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة 
ربح ) نقد بأمانته واعهاداً على بصيرته ( فوجب القول مجوازها ولهذا ) أي ولأجل ذلك 
( كان مبناهما ) أي مبنى المرايحة والتولمة ( على الأمانة والإحتراز عن الخمانة وعن 
شبهتها ) أي وعن شببة الخمانة حتى إذا اشترى شيئا مؤجلاً ليس له أن يببعه مرايحة إلا 
إذا بين الأجل ( وقد صح أن الني فم لما أراد المجرة ابتاع أبو بكر بعيرين فقال 
له النى تلم ولني أحدها فقال هو لك بغير شيء » فقال عزمتهد أما بغير ثمن فلا) هذا 
غريب فلذلك قال الأكمل « رح » وقد صح التولية من الني لقم كا ذكره في الكتاب وم 
يزد عليه شيثاً . 

وحديث أبي بكر رضي الله عنه في البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي 
الله عنما وفبه أن أب بكر قال لقني لم خذ بابي أنت وأمي با رسول الله راحلتي هاتين 
فقال عستو بالثمن الحديث لبس فيه غير ذلك أخرجه في مكرمة الخلق » ورواه أحمد 
« رح » في مسنده ولفظه فأعطى أبو بكر رضي الله عنه إحدى الراحلتين › فقال خذها ا 
رسول الله ق فاركبها » وقال تيد أ-غذتها بالثمن الحديث وفي الطبقات لإبن سعد » 
وكان أبو بكر رضي الله عنه قد اشتراها بئان مائة درم من نعم بني قسر › فأخذ 
إحداهما وهي القصواء . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا تصح المراحة والتولبة حتى يكون العوض ) أي 


۳۲ 


والتولية حتى يتكون العوض مما له مثل لانه إذا م یکن له مثل لو ملكه 

ملكه بالقيمة وهي مجمولة» ولو كان المشتري باعه مرايحة ممن 

ملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل موصوف 

جاز لانه يقدر على الوفاء با التذم » وإن باعه بربح ده يازده لا 

لايحوزلانه باععه برأس الال وببعض قممته لانه لس من ذوات 

الامثال » ويجوز أن يضيف إلى 

الثمن ( مما له مثل لآنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجمولة ) تمرف 
بالحزر والظن فيتمكن فيه شبهة الخيانة فيحترز عنما كا يحترز عن حقيقة الخيانة إذ مبنى 
المراحة على الأمانة » و لهذا لو اشترى عبدين أو ثوبين بثمن مؤجل فباع أحدهما مراحة 
بحصة من الثمن أو بغير بيان الأجل لا يحوز عندتا . 

وقال الشافمي رضي الله عذه يحوز ان قسط الثمن على القممة وأخبر ما يخصه ( ولوكان 
المشتري باعه مرابحة ممن يلك ذلك البدل ) قوله مراحة نصب على التمييز » وقوله ممن 
يلك ذلك البدل خبر كان > صورته رجل باع عبداً بثوب وملك ذلك الثوب غيره من 
البائع يسبب من الأسباب » وذلك الغير الذي في يده الثوب يشتري هذا العبد بذلك 
الثوب ويريح درم » جاز وهو معنى قوله ( وقد باعه بربح درم أو بشيء من الكل 
موصوف . جاز لأنه يقدر على الوفاء با التزم > وإن باعه ربح ده باز ده ) أي يربح درم 
على عشرة درام > وإن كان الثمن عشرين كان الربح بزيادة درهمين » وإن كان ثلاثينفثلاثة 
ولفظ ده بفتح الدال وسكون الماء وهو إسم العشرة بالفارسية وباء ده بالماء آخر 
الحروف وسكون الزاي وده مثل الأول وهو إسم أحد عشر بالفارسية » قال في هذه 
الصورة ( لا يحوز لآنه باعه برأس المال وببعض قممته » لأنه لمس من ذوات الأمثال ) 
فصار البائم بائعا بذلك الثمن القيمي كالثوب مثلا أو يحزء من أحد عشر جزء منالثوب» 
والجزء الحادي عشر لا يعرف إلا بالقيمة وهي ممبولة فلا يحوز ( ويحوز أن يضيف إلى 


۳۰۳ 


رأس امال إجرة القصار والطراز والصبغ › والفتل وإجرة حل 
الطعام لان العرف جاز بإلحاق هذه الاشياء برأس الال في عادة 
التجار» ولان كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به هذا هو 
الاصل » وما عددناه هذه الصفة لان الصبغ وأخواته يزيد في 
العين والخمل يزيد في القيمة » إذ القيمة تختلف باختلاف المكان . 


رأس الملل إجرة القصار والصباغ ١”‏ والطراز ) بكسر الطاء وتخقيف الراء وهو عم 
بالثوب قاله في المعرب . 

( والفتل ) من فتلت الحبل وغيره ( وإجرة حمل الطعام لأن العرف جار بإلحاق هذه 
الأشياء برأس المال في عادة التجار » ولأن كل ما يزيد في المببع او في قيمته يلحتقى به» 
هذا هو الأصل وما عددتاه بهذه الصفة لآن الصبغ وأخواته بزيد في العين أو في قممته » 
والممل بزيد في القيمة » إذ القىمة تختلف باختلاف المكان ) يحسب قرب المسافة وبعدها» 
وتي شرح الطحاوي وبعض مشايخنا ه رح » اصل في ذلك أصلا » فقال كل ما يوئر في 
المعقود عليه > فإن بدله يلحق بر أس المال » وكل ما لا يؤثر في العين » فإنه لا يلحق 
يرأس الال . 

إلا أن هذا الأصح لا يصح » فإن الكبرى وإجرة الثار وسابق الغنم تضم ولا تؤثر في 
العين » وق الإيضاح والمعنى الذي اعتمد عليه من اعتبار عادة التجار تعم المواضع كلها 
( ويقول قام علي یکذ ولا يقول اشتريته بکذا كيلا يكون كاذب ) هذا لفظ القدوري 
« رح » يعني في كل موضع يجوز له أن يضم إلى رأس الال بقوله قام علي يكذا» ولأنه 
صدق لا يقول اشتريته بكذا لأنه كذب وهو حرام » وهذا مخلاف ما إذا اشترى متاعا 
ثم رقمه بأ كثر من ثمنه ثم باعه مرابحة على رقمه فو جائز » وهي مسألة الأصل حبث لا 
يقول قام على بكذا ولا اشتریته بكذا لانه كذب » وإِما يقول رقمه كذا و كذا فا أببعه 
مرابحة على ذلك » وقال جمد « رج » في الاصل و كذلك لو كان أصه ميرائ] أو هبةأو 
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ويقول قام علي بكذا ولايقول اشتريته بکذا كيلا یکون كذبا : 
وسوق الغنم بمنزلة إجرة الراعي وكراء بيت الحفظ لانه لايزيد في 
العين والمعنى » وبخلاف إجرة التعليم لان ثبوت الزيادة لمعنى 


صدقة فقومه قبمة ثم باعه مرايحة على تلك القيمة كان ذلك جائزاً > ورقم الثوب وشاه 
رقما » والتاجر برقم الشاب أي يعم بها بأن تمنها كذا ومنه لا يجوز بيع الشيء برقمحه 
كذا في المغرب . 

( وسوق الغ بمنزلة امل ) يعني في جواز ضم ما أنفق على الغنم في سياقها ما له أرنف 
يضم إجرة امل ( بخلاف إجرة الراعي ) حيث لا يجوز تمه ( و كراء بت الحفظ لانه) 
اي لان إجرة الراعي » وكذا كراء ببت الحفظ ( لا بزيد في العين ) وهو ظاهر(والمعنى) 
أي ولا يزيد في المعنى وهو القيمة والمالبة ( وبخلاف إجرة التعلم ) وهو عطف على قوله 
بخلاف إجرة المراعي ( لان ثبوت الزيادة لمعنى فيه ) اي في المتعلم ( وهو حذاقته ) أي 
ذكاء ذهته . 

وقي المبسوط أنفق على عبده في تعلم الدرام لا يلحقها برأس الال لانه لسسفيهعرف» 
و كذلك في تعلم الشعر والغنى والعربية وتعلم القرآن والحساب حتى لو كان في شيء من 
ذلك عرف ظاهر يلحقه برأس المال » و كذا لا يلحق إجرة الطبيب والرائض والسطار 
والراعي وجمل الآبق والختان والحجام لعدم العرف وفي التحفة » وأما إجرة السمسار في 
ظاهر الرواية ملحق برأس امال وفي البرامكة قال لا يلحتى . 

وقال الكرخى « رح » في مختصره و كذلك إذا كان مضار با أنفق على الرقيق في 
طعامهم و كسوتهم » وما لا بد لهم منه إذا كان ما أنفق من ذلك بالمعروف * فإن كارن 
أسرف لم يضم الفضل وضم ما بقى ولا يضم ما أنفق على نفسه في سفره في كسوته وطعامه 
ومر كبه ودهنه وغسل ثبابه » ولا يضم أيضا ما أنفق على مرض الرقيق في إجرة طبيب 
أو حجام او دواء . 

وقيل أجرة الدلال لا تضم » وك ذا المساج الذي يؤجر فى الطريق إلا إذا أجرت 


۳.0 


فإف اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أي 

حنيفة « رح» » إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه, 

وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن ء وقال الشمنءوقال أبو 

يوسف « رح » يحطفيهما » وقال مد « رحء يخير فيهما محمد د رح» 
3 الاعتبار للتسمية لكونه 


عادة التحار » و كذا لا يضم كل ما جاوز القوت من الطعام والإمام » وإلا إجرةالكبال 
فى الطعام ونحوه » ويلحق به ثمن علف الدواب وإجرة التحصيص والتطيين وحفر 
البثر فى الدار والقناة فى الارض ونفقة الكراب و كسح الكروم وسقى الزرع والكروم 
ما بقيت » فإذا ذهبت لم بحسب شىء منه وإجرة لقاط التمر والسلاح والملاح ونحوها 
فان أنفق على العم وأصاب من أصوافها وألبائها يضم ما فضل من قيمتها من الصوف 
واللبن و كذا الدجاجة إذا ياضت . 

وفى تتمة الشافعة يدخل المسكن الذي يأخذه السلطان ( فان اطلع المشتري على 
خمانة ) وفى التحفة ظبور الخيانة إما باقرار البائع أو بالبنية أو بالنكول عن اليمين 
و كذا فى تثمة الشافعمة ( فى المرايحة فهو بالخبار عند أبى حشفة « رح » > إنشاءأخذه 
جميع الثمن * وإن شاء تر كه ) وبه قال الشافمى رضى الله عنه فى قول ( وإن اطلع على 
خمانة فى التولية اسقطبا من الثمن ) أي اسقط الخبانة أي قدرها . 

( وقال أبو يوسف « رح » يحط فيهما ) أي يحط قدر الخيانة فى المرابحة والتولية 
جما » وبه قال الشافعى رضى الله عنه فى قول وأحمد « رح » وابن ابى ليلل « رح »» 
وحكى ابو حامد المروزي قول آخر عن الشافمى رضى الله عنه » إن البيع لا يصحوقيل 
هو مذهب مالك « رح » ( وقال مد « رح » خير فیا ) يعنى له الخبار » وإن شاء 
اخذه يجميع الثمن » وإن شاء تر که وبه قال الشافعى رضى الله عنه فى قول 
( محمد « رح » أن الاعتبار للتسسة ) لتعلق العقد بالتسمية ( لكونها “ )أي لكون 
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معاوماً > والتولية والمرابحة ترويج وترغيب فيكون وصفاً مرغوباً 

فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته » ولابي يوسف « رح » أن الاصل 

فيه كونه تولية ومرابحة» ولهذا ينعقد بقوله ولبتك بالثمن الاول 

أو بعتك مرابحة على الثمن الاولء إذا كان ذلك معاوماً فلايد منالبناء 

على الاول وذلك بالحط غير أنه يحيط في التولية قدر الخيانة من 
رأس المال وفي المرابحة منه ومن الربح › 


التسممة ( معلومة 2١‏ ) لآنه بحسب أن يكون الثمن معلوما والعم يحصل بالتسمية 
( والتولمة والمرابحة ترويج وترغىب فىکون ) أي ذ كر التوليةوالمرايحة (وصفامرغوبا فبه 
كوصف السلامة) أي كوصف سلامةالمبسع»فإذا فا تالوصف المرغوب فيه بظمور الخيانة كان 
بمنزلة العبب (فيتخيربفواته ) كمالووجد المببعمعببا ( ولأبيبوسف «رح» أن الأصل فيه ) 
أي في لفظ المراحة والتولىة ( كونه ) أي كون المعقد ( تولمة ومرايحة ) لا التسمية 
( ولهذا أي ولأجل كون العقد تولبة ومرابحة ( ينعقد ) أي المعقد ( بقوله ولمتك بالثمن 
الأول » أو بعتك مرايحة على الثمن الأول إذا كان ذلك ) أي الثمن (معاوم])واقتصرهو 
على التسمبة صح العقد والتسمية كالتفسير ( فلا بد من البناء على الأول)أي فلا بد من بناء 
العقد الثاني في حتى الثمن على العقد الأول » إذ الثاني في حكم الأول > وقدر الخيانة ل 
يكن إثباته في العقد الثاني » فبحط ضرورة وهو معنى قوله ( وذلك بالحط ) أي حط 
شىء من الثمن وهو مجهول فبينه بقوله ( غير أنه يحط في التوليةقدرالخيانة من رأسالمال ) 
وهو ظاهر . 

( وقي المرابحة منه ) أي ويحط في المرابحة من رأس المال ( ومن الربح) حتى لو باع 
وبا بعشرة على ربح خمسة فظبر أن الثمن كان ثمانية » يحط قدر الخبانة وهو درهها من 
الأصل وما قابله من الربح وهو درهم » قيأخذ الثوب رورم وما a‏ 
الكل » فظمرت ا ا الأثر في الربح أيضاً . 
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ولابي حنيفة «رح» أنه لو ل يحط في التولية لا تبقى تولية 

لاله يزيد على الثمن الاول فبتغير التصرف فتعين الحط » وفي 

المرابحة لو لل يحط تبقى مرابحة» وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير 

التصرف فأمكن القول بالتخمير ‏ فلو هلك قبل أن يرده أو حدث 

فبه ما ينع الفسخ يلزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة » لانه مجرد 
خيار لا يقابله شيء من الثمن» كخيار الروية والشرط 


( ولأبي حنيفة رضي الله عنه » إنه لو لم بحط في التولية لا تبقى ) أي العقد ( تولية 
لانه يزيد على الثمن الاول ) لكن لا يحوز أن لا سقى تولية ( فيتغير التصرف ) حينئذ 
فلا يحوز فإذا كان كذلك ( فبتعين الحط »> وي المرابحة لولم بحط تبقى مرابحة ) كا 
كانت من غير تغير التصرف » لكن يتفاوت الربح ( وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير 
التصرف فأمكن القولبالتخيير) لفوات الرضاء ( فلو هلك ) أي المببع ( قبل أن برده 
أو حدث فبة ما ينع الفسخ ) عند ظبور الخيانة ( يازمه جمبعالثمن في الروايا تالظاهرة ) 
احترز به عما روي عن مد رحمه الله في غير رواية الاصول » إنه يفسخ البسع علىالقيمة » 
إن كانت أقل من الثمن حتى يندفع الضرر عن المشتري بناء على حاصله في مسألة التحالف 
بعد هلاك السلعة > إنه يفسخ بعد التحالف دفعا للضرر عن المشتري ورد القبمة ويسترد 
لثمن كذاهينا. 

وقال الإمام التمرتاشي رحمه الله من قال بالحط لو هلك المبسع أو استبلكه أو انتقض 
فله الحط » وبه قال الشافمي رضي الل عنه قولاً واحداً أو إِنما القولان له فما إذا 
كانت. السلعة قائمة » وقال بالفسخ إذ امتنع لزمه جيم الثمن . 

وني الكافي لو هاك المبيع قبل أن يرده أو حدث به ما ينع الفسخ عند ظبور الخبانة 
ازمه جمبع الثمن وسقط خماره عند أبي حنيفة رضي الله عنه » وهو المشهور من قول 
محمد رحمه الله ( لانه مجرد خمار لا يقابله شىء من الذمن كخبار الشرط والرؤبة )وقد 


۳۰۸ 


بخلاف خيار العيب لانه مطالبة بتسليم الفائت فبسقط ما يقابله 
عند عجزه » قال ومن اشترى ثوباً فياعه بربح ثم اشتراه» 
فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك ؛ فإن كان 
استغرق أشمن لم يبعه مرابحة وهذا عند أني حنيفة « رح» » وقالا 
يبيعه مرابحة على الثمن الأخير صورته إذا اشترى ثوباً بعشرة ياعه 
بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة » فانه يببعه مرابحة بخمسة يقول قام 


على بخمسة ولو اشتراه 


تعذر الرد بالبلاك أو غيره فبسقط خماره ( بخلاف خبار العسب ) بحيث لا يجب كل 
الثمن بل ينقص منه مقدار العيب لاجل العيب ( لانه ) أي لان خبار العسب ( مطالبة 
بتسلمم الفائت ) أي الجزء الفائت ( فيسقط ما يقابله ) أي ما يقابل العبب من الثمن 
( عند عجزه ) أي عجز المشتري عن تسليمه ببلاك المدبع أو يحدوثما يمنع الفسخ . 

( قال ) أى محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى ثوبافباعه بربح ثم اشتراها 
فإن باعه مرابحة طرح ) أي طرح البائع الاول وهو المشتري الثاني ( عنه ) أي عنثمن 
ما اشترى ( كل ربح كانقبل ذلك) أى قبل الربح الذى حصلف العقد الثاني ( فإن كان) 
أى فيالربح(استغرقالثمن لم يبعه مر ابحة وهذا عند أبي حنيفةرضيالله عنه ) وبهقال أحمد 
رحمه الله ( وقالا يببعه مرابحة على الثمن الاخير ) في الفصلين » وبه قال الشافعي ومالك 
رحمهما الله ( صورته ) ما ذكره محمد رحمه الله من المسألة ( إذا اشترى ثوباً بعشرة 
وباعة بخمسة عشر ) توضبحه رجل اشترى وبا بعشرة دراهم وقمض ثم باعه من غيره 
بخمسة عشر وسل الممبع وانتقدالثمن ( ثم اشتراه بعشرة » فانه يسعه مرابحة بخمسة ) 
. عن الثمن الثاني الذى ربح وهو خمسة » فيسسعه مرابحة على خمسةعند أبي حشيفة رضى 
الله عنه . 


( ويقول قام علي بخمسة ) ولا يقول اشتريته بخمسة للا يصير كاذب ( ولو اشتراه 


۳۰۹ 


بعشرة وباعه بعشرين مر ايحة ثم اشتراه بعشرة لا ببيعه مرايحة أصلاً » 

وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة في الفصلين » هما أن العقد 

الثاني عقد متجدد منقطع الأ كام 0 فنجوز بناء المرايحة 

عليه كما إذا تخلل ثالث » ولأبي حنيفة « ر ح» أنشببة حصول 

الربح بالعقد الثاني ثابتة لأنه يتأكد به بعدما كان على شرف 
السقوط بالظهور على عيب › 


بعشرة وباعه بعشرين مرابجة ‏ ثم اشترى بعشرة لا يبيمه مرابحة أصلاً ) عند 
أبي حنيفة رحمه الله يعني لايبيمه مرايحة.من غير بيان »بل يبيعه مساومة 
. لآنه إذا حط عنه الربح لا يبقى الثمن ( وعندههما ) أي عند أبي يوسف ومد « رح » 
( يببعه مرابحة على العشرة في الفصلين ) أي في الفصل الأول والشاني ( هما ) أي لأبي 
. يوسف وعمد « رح » ( إن العقد الثاني عقد متجدد ومنقطع الأحكام عن الاول ) وفي 
٠‏ الممسوط » إنه شراء مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربح أو وضيعة وكل ما هو كذلك 
(٠‏ فنحوز بناء المرابحة عليه كا إذا تخلل ثالث ) بأن اشترى من مشتريه توضبحه باعه 
بعشربن ثم باعه المشتري إلى ثالث + ثم اشتراه E‏ 

(.ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن شيهة حصول الريح بالعقد الثاني ثابتة ) يعني بع :ارت 
الربح الثاني الذي استفاده بالعقد كان على شرف السقوط بأن برد بعيب » فإذا اشتراه من 
المشتري تأكد وهو معنى قوله ( لآنه يتأكد به ) أي لأن الربح الذي كان على شرف 
السقوط يتأكد به » أي بالعقد الثاني » ( بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب) 
وللتأكيد في بعض المواضع حك الإيجاب »کا في شهود الطلاق قبل الدخول » إذا رجعوا 
يضمنون نصف المبر لتأكد ما كان على شرف السقوط لاحال انه يسقط يتقبيل ابن الزوج 
أو بالإرتداد » فإذا اعتبرةا التأكيد يصير البائع في مسألتنا مشتريا بالعقد الثاني ثوب وخمسة 
درام بالغشرة » فىكون الخسة بإزاء الخخسة ويبقى الثوب بالخسة > ويميعه ‏ مرايحة. على 
خمسة احترازاً عن شببة الخبانة فإنها لحقيقتها > وهو معنى قوله . 
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والشببة كالحقيقة في , ببع المرايحة احتياطاً ولههذالمة تحر المرايحة فيا 
ل ER‏ 
فيطرح خمسة بخلاف ما إذا تخلل ثالث لان التأكد جصل بغيره . 
قال وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوب بعشرة » وعليه 


دين يصط برقبته 


( والشببة كالحقيقة في بيع المرابحة احتباطاً ) أي لآجل الإحتماط ( (ولمهذا)أي 
ولأجل ذلك (/ تحر الا فها أخذ بالصلم ) صورة الصلح ادعى على رجل الف 
وزع نعاع ال ري رع انا 1 E‏ ريا تل أجلن افلح SN‏ 
والحطمطة » ولو وجد الحط حقيقة حقيقة ما جاز الممبم مرابحة فكذا ( بشببة الحطبطة )وهي 
0 قط من تين اة رر كانه اشترى حه ويا تة وا ) يعني إذا 
كان شبهة حصول الربح ثابتة > يصير كأنه اشترى بالعقد الثاني خمسة درام وثوبابعشرة > 
فالمسة بازاء الخسة » والثوب بخمسة فيسعه مرابحة على خمسة > وعورض بأنه لو 
كان كذلك لا جاز الشراء بعشرة فما إذا باعه بعشرين » لآنه يصير في الشراء الثاني كأنه 
اشترى وبا وعشرة بعشرة فكان ثمنه شببة الربا وهو حصول الثوببلا عوض . 

وأجمب بأن التأكيد له شببة الايجاب في حى العباد واحترازاً عن الخيانة لا في حق 
الشرع > وشرعبة جواز ا اعت ران ا المرايحة » وأما 

جوازالبيع وعدمه في شببة الربافحق الشرعفلا يكون التأكيد فيه شببة الايجاب» كذانقل 
من فوائد الامام الملامة حميد الدين رحه الل ( بخلاف ما إذا تخلل #لث ) ) أي بسنا ( لآن 
التأكيد ) أي تأكيد الربح ( حصل بغيره ) وهو الثالث فلم يستفد ربح المشثري الاول 
بالشراء الثاني » فانتفت الشبهة . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة 
ثوب بعشرة وعلبه دين حبط برقبته ) أي والحال أنه مديون دين يحيط برقبته » وفي 
النهاية نما قمد به لأنه لو لم يكن على العبد دين وباع من المولى لم يصح » لان هذا البيع لا 


۳۱۱ 


فباعه من المولى بخمسة عشر فإنه يبيعه مرايحة على عشرة » وكذلك 
إن كان المولى اشتراه فباعه من العبد » لأن في هذا العقد 
شببة العدم » لجوازه مع المناني » فاعتبر عدم في حك المرايحة وبقي 
الاعتبار للأول ؛ فبصير كأن العبد اشتراه للمولى بعشره في الفصل 
الأول » وكأنه يببعه لأمولى في الفصل الثاني » فيعتير الثمن الأول . 


يقيد للمرلى لم يصح لأن هذا البيع لا يفيد للمولى شيا لم يكن له قبل البيع لا يلك الرقبة 
ولا ملك التصرف (فباعه من الو لى بخمسةعشرة فانه) أي فإن المولى(يبيعه مرايحة على عشرة 
وكذلك إن كان المولى ) هو المقد الذي ( اشتراه فماعه من العبد ) بخمسة عشر» بإعسه 
العمد مرابحة على عشرة ( لان في هذا العقد ) أي بسع العبد من المولى وعككسه ( شبمة 
العدم ) أي شبهة عدم الجواز لا حقيقة عدم الجواز ( لجوازه مع المنافي ) أي لجواز العقد» 
لقيام الدين مع وجوه المنافي للجو از وهو كونالعيد ملكا المولى فصار كأنه باع ملك نفسه 
من نفسه و كذا في الشراء (فاءتبر عدما) أي فاعتبر العقد كأن ل يكن (في حم المرابحة) 
لوجوب الاحتراز فيها عن شببة الجناية . 
وإذا عدم البيع الثاني ( وبقي الاعتبار للأول ) آي العقد الاول ( فيصير كأن العبد 
اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الاول ) أي فبا إذا باعه من مولاه ( و كأنه يبيمه للمولى في 
الفصل الثاني ) أي فما إذا باعه المولى من عبده ( فمعتبر الثمن الاول ) أي الثمن المذ كور 
في الفصل الاول فلا يببعه مرابحة على الثمن المذكور فبه وإنما ببيعه على الثمن 
المذكور في الاول ٠‏ 
وقال الكاكي ذكر هذه المسألة وأخواتها في المبسوط من غير ذكر دين العبد فقال : 
وإذا اشترى شيئاً من أببه » أو أمه » أو ولده » أو مكاتبه » أو عبده » أو اشترى العبد 
أو المكاتب من مولاه أشماء شمن قد قام على البائع بأقل من منه لم يكن أن يبيعه مرابحة 
إلا الذي قام على البائع من العبد والمكاتب بالاتفاق » لأر يبع المرابحة 
على ما يتيقن بخروجه عن ملكه » لأن كسب العبد ولاه » وما حصل من مكاقبه من 
وجه کان له أيضاً : 


۴1۲۳ 


قال و إذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف » فاشترى ثوباً 
بعشرة » وباعه من رب الال بخمسة عشر » فإنه يبيعه مرايحة باثي 
عشر ونصف » لأن هذا البيع » وإن قضى بجوازه عندنا عند عدم 
الربح خلافاً لزفر » مع أنه اشترى ماله ماله لما فيه 
ولمولى في حى الملك في كسب المكاتب وينقلب ذلك حقيقة الملك عند عجزه » فأما 
في غير الممالسك من الآباء والأولاد والآزواج فكذلك الجواب عند أبي حنيفة رضي الله 


عنه > وبه قال أحمد والشافمي رحمها الله في وجه . 

وقال أبو يوسف وعمد والشافعي رضي الله عنهم في قول : له أن يبيعه مرابحة يما 
شتراه لتباين الأملاك بينها . 

وقال الأترازي قد اختلف نسخ شروح الجامع الصغير > فقد قبد فخر السلام دين 
العبد المستغرق . 

وقال الصدر الشهبد يمثل مأذون عليه دين حيط برقبته أو غير عبط . وقاضي خان 
قبد بالمحبط أيضا » والعتابي قبد بالمأذون فحسب » ولم يذ كر الدين أصلاً » وقال في شرح 
الطحاوي لو اشتری من مماليكه ومكاتبه وعبده المأذون الذي عليه دين أو لا دين عليه 
فإنه يبيعه مرابحة على أقل الضمانين إلا أن يبين الأمر على وجه . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كان مع المضارب عشرة درام 
بالنصف » فاشترى ثوب بعشرة » وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه ) أي فإن رب 
المال ( ببيعه مرابحة باثي عشر ونصف ) لأر يبع المرابحة بيع أمانة يحترز فيها عن 
شبهتها ( لأن هذا الببع » وإن قضي بجوازه عندة عند عدم الربح خلافا لزفر ) فإنعنده 
لا جوز يبع رب الملل من المضارب »2 ولا بيع المضارب من رب المال » إذا لم يكن ف الال 
ربح ( مع أنه يشتري ماله اله ) أي مع أن رب الال يشترى مال نفسه مال نفسه »لن 
رقبة المال له ( لما فيه ) دليل قوله قضى نحوازه وذلك أت ولاية التصرف انقطعت عن 
رب المال بتسلم المال إلى المضارب » ثم لما اشترى من المضارب استفاد ولاية التصرفوهو 
معنى قوله “لما فيه » أي لا في هذا العقد . 


۳۳ 


من استفادة ولايةالتصرف وهو مقصودء والانعقاد بتبع الفائدة ففيه 

شببة العدم » ألا ترى انه وكيل عنه في البيع الاول من وجه 

فاعتبر البيسع الثاني عدماً في حق نصف الربح . قال ومن اشترى 
جارية فأعورت 


( من استفادة ولابة التصرف ) أي ملك الد » لأن رب الال بالتسلم إلى المضارب 
قطع ولاية التصرف عن ماله » وبالشراء عن المضارب يحصل له ولابة التصرف > ولهذا لو 
صار مال المضاربة جارية لا يحل لرب المال وطثها وإن م يكن فما ربح © ذكره 
الامام التمرقاشي « رح ». 

ولمضارب حتى التصرف > وهذا لا يملك رب المال منع المضارب عن التصرف > 
ذكره في الإيضاح ( وهو مقصود ) أي حصول ولاية التصرف هو المقصود ( والانعقاد 
يتمع الفائدة ) أي انمقاد العقد يتبع الفائدة » وله ذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره > 
واشتراهما صفقة واحدة جاز » ودخل عبده في الشراء لحصول الفائدة و هذا إذا جع بين . 
عمده وعبد غيرءواشتر اه,اصفقة واحدة جاز ودغلعبده في الشراء لحصول الفائدة فيحق 
إنقسام الثمن ثميخرجفكذا فيانن فيه »لآن الال كالمماوك للمضارب في حت التصرف ٤و‏ كفير 
المملوك لرب الال في حدق التصرف » ولا يملك رب المال إيطال هذا الملك لامضارب إلا 
بالشراء فحاز ذلك لحصول الفائدة . 

( قفبه شببة العدم ) جواب قوله » وإن قضى يجوازه » أي عدم الجواز > ثم أوضح 
المصنف « رح » ذلك بقوله ( ألا ترى أنه ) أي أن المضارب ( و كيل عنه ) أي عن رب 
. المال ( في البيع الأول من وجه ) لأنه يعمل لنفسه ولرب المال > وهذا يكون الربج ها 
بخلاف الو كيل لانه يعمل للموكل » ولهذا يكون الربح له ( فاعتبر البيع الثاني ) يمني ل 
كان فمه شببة العدم اعتبر البيع الثاني ( عدما في حق نصف الربح ) لان ذلك حق 
رن امال 

وقال تاج الشريعة في حى نصف الربح نصف حتى الربح الذي بحصته ولا يعمل في 
حق نصف الربح يستّحقه المضارب » إذ لا شبة في هذا النصف أصلا ( قال ) أي عمد 
« رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى جارية فأعورت ) أي بآفة سماوية أو ثوب أو 

لضن 


أو وطتبا وهي ثيب يبيعها مرايحة ولا يبين» لأنه لم يحتبس عنده 

شيء يقابله الثمن ‏ لان الاوصاف تابعة لا يقابلبا الثمن » ولهذا 

لو فاتت قبل التسلي لا قط شيء من الثمن » وكذا منافع البضع 

لا يقابلها الشمن » والمسألة فيما إذا لم ينقصما الوطى 

طعاما » فأصايه عبب عند المشتري بغير فعل أحد ( أو وطئها وهي ثبب يسعبامر ابحة» 
ولايبين ) أي لا يقول أنها سليمة فأعورت في يدي ( لانه ل يحتبس عنده ) أي عند 
المشثري . وفي بعض النسخ لانه ل يحتبس بفعل أي بفعل المشتري ( شيء يقابله بمقابلة 
الثمن » لان الاوصاف تابعة ) والغاية وصف ( لا يقابلا الثمن ) أي فلا يقابلبا شيء 
من البدل إذا جاءت بغير صنع أحد » وإِنما البدل كله مقابلة الاصل وهو باق على حاله 
فببيعه مرابحة بلا بیان . 

( ولهذا ) توضيح لقوله » لأنه إيحتبس عنده شيء قابلة الثمن ( فلو فاتت ) أي العين 
( قبل التسليم ) إلى الشتري ( لا يسقط شيء من الثمن » و كذا منافع البضم لا يقابلبا 
الثمن ) لانها ليست بال » فإن قبل » يشكل على قوله الغاية وصف لا يقابك شيء من 
الثمن الاحل » فإنه وصف وعليه أن بسعه إذا اشتراه بالأجل . 

قلنا يعطى في مقابلة الاجل شيء عادة فبكون في مقابلة شيء من الثمن » فيكور:_ 
كالجزء فيازمه البيان » فإن قيل المستوفى من منافع البضع بمنزلة الجزء والجزاء إذا قصد 
إتلافه كان له قسط من الثمن > بدليل أنه لو اشترى جارية فوطئه! » ثم وجد بها عيبا ل 
يتمكن من الرد » وإن كانت هي ثيب وقت الشراء » وذلك باعتبار أن المستوفي بالوطىء 
منزلة إحباس جزء من البيع اعندالمشتري قلنا عدم جواز الرد باعتبار ماذكرت غير 
مسلم > بل لمعنى آخر > وهو لا يخلو: إما أن بردها مع العقد ولا وجه إله » لان العقد 
ما ورد على الزيادة » أو بردها بقير عقر ولا وجه إلمه أيضا لانها تعود إلى قد ملكه 
فيكون وطهء المشتري بلا ملك وذا لا يحوز ( والمسألة فا إذا لم ينقصها الوطي ) لانها إذا 
نقصها فات الوصف بفعل قصدي » وهذا في الثيب لان الوطي لا ينقصها فإنه سما 
مرابحة قبل البيان » بخلاف البكر > فإنه إذا وطئها » فأزال لعذرتها لا يسما مرايحة 


۳1e 


وعن أني يوسف في الفصل الاول أنه لا يبيع من غير بیان إذا 

احتبس بفعله » وهو قرل الشافعي » فأما إذا فقأ عينها بنفسه » أو 

فقأها أجني فأخذ أرشها لم يبعبا مرابحة حتى يبين » لانه 
صار مقصوداً بالإتلاف فيقابلہا شيء من الثمن › 


قبل البيان لانه حبس جزه من العين كا يحكى عن قريب » وقي الثيب المستوفى ليسيمال 
فلا يقابله البدل » فككان كالإستخدام » ولمذا لو حدث بالمبيع عيب قبل القبض لا يسقط 
شيء من الثمن غير أن المشتري يخير بين أخذه بكل الثمن وتر كه . 

وفي قول زفر إذا أعورت بآفة ماوية لا يببعها مرابحة من غير بيان لانها قد تغيرت 
عن حالما التي اشتراها به ٠‏ 

قال الفقبه أبو اللمث « رح » > وقول زفر أحوط » ثم قال وبه نأخذ . 

( وعن أبي يوسف « رح » في الفصل الاول ) وهو ما إذا اشترى جارية فأعورت 
( أنه لا بیع من غير بیان كا إذا احتبس بفعله ) أي كا إذا احتبس الشيء الغائب بفعل 
المشتري ( وهو قول الشافعي رضي الله عنه ) وهو زفر « رح » أيضا » لكنبما اختلفا 
في التحريج » فعند زفر يحب البيان باعتبار أنه لو عل المشتري أنه اشتراه غير معيب بما 
سمى من البدل لم يازم له ربحا على ذلك ما لم يعين بعدما تعيب » وأما الشافعي رضي الله 
عنه فقول وجب الببان بناء على مذهبه أن للأوصاف حصة من الثمن » وأن التعيب با فة 
مماوية » ويضع المباد سواء عنده ( فقأ عينها ) وفي بعض النسخ قلنا إذا فقأ عبنها “وفي 
بعضبا وأما إذا فقأ . ٠‏ 

قال الاترازي « رح » هو الاصح » وقال الاكمل » وفي بعض النسخ » قلنا فمكون 
جواباً لقول أبي يوسف » والشافعي رحمبما الله » يمني إذا فقا المشتري عين الجارية 
( بنفسه أو فقأها أجني فأخذ ارشها ل يبعها مرابحة حتى بين لانه صار مقصوهابالاتلاف 
فمقابلها شيء من الثمن ) وعبارة المصنف « رح » تدل بالتنصيص على أخذ إرشهبا وهو 
المذكور في لفظ عمد « رح » في أصل الجامع الصغير » وقال في النباية : كان ذ كر الارش 


۳۱۹ 


وكذا إذا وطيبا وهي بكر لان العذرة جزء من العين يقابلا الثمن 

وقد حبسا » ولو اشترى ثوا فأصابه قرض فأر » او حرق نار يبيعه 

مرايحة من غير بيان» ولو تكسر بنشره وطبه لا يببعه حتى يبين » 

والمعنی‌مابمناه. قال ومن اشترى غلاماً ألفدرهم نسيئة فباعه برب مأئة 

ولم يبين » فعلم المشتري » فإن شاء رده وإن شاء قبل , لان للأجل 
شبباأ بالمبيع . الا یری انه يزاد 


ه: وقع اتفاقا > لانه لما فقأ الاجنبي وجب عليه ضمان الارش > وجوب ضمان الارش سبب 
لاخذ الإرش فأخذ حكمه . 

ثم قال والدليل على هذا الاطلاق ما ذكره في المبسوط من غير تعرض لأخذ الارش » 
وذكر نقل المبسوط كذلك ( وكذا إذا وطبها وهي بكر ) لا يبعا مرابحة إلا بالبيان 
( لأن العذرة جزء من العين » فمقابلها الثمن وقد حمسها ) فلا بد من الببان » ولو فقأت 
عين نفسها بنفسها فهو كالأعور إذ لا يازمه البيان كذا في المبسوط ( ولو اشترى ثويا 
فأصابه قرض فأر ) بالقاف »2 من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه . ونص 
أبو اليسر على أنه بالفاء ( أو حرتى نار يبيعه مرابحة من غير بيان ) لان الاوصاف 
تابعة لا يقابلها الثمن ( ولو تكسر بنشره وطيه لا يبيعه “٠‏ مرابحة حق يبين ) لاه 
صار مقصوداً بالاتلاف ( والمعنى ما بيناه ) يعني في الدليلين » أحدها في قرض الفأر » 
والاخر في تكسر الثوب . 

( قال ) أي حمد « رح » في الجامع الصغير (ومن اشترى غلاما بألف درهمنسيئةفباعه 
بربحمائة وليبين) أنه اشتراه نسيئة ( فعم المشتري فإن شاء رده وإن شاء قبل ) وبه قال 
الشافعى وأصمة فرصي فب : 


وقال الاوزاعى رحمه الهيئيت الاجل (لآن للأجل شما بالمبيع ألا يبرى أنه بزاد 
(1) لا يبيعه حتى يمين - هامش . 


۳1۷ 


في الثمن لاجل الاجل » والشببة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه 
اشترى شيئين وباع احدهما مرايحة بشمنما » والإقدام على المراجحة 
يوجب السلامة من مثل هذه الخمانة » فإذا ظبرت يخير » كما في العمب» 
وإن استبلكه ثم عل لزمه لف ومائة لان الاصل لا يقابله شيء من 
الثمن» قال فإن كان ولاه ابا ولم يبين رده إن شاء » لان الخمانة 
في التولية مثلبا في المرايحة لانه بناء على الثمن الاول » وان كان 
استبلكه ثم عل لزمه بألف حالة ا ذكرتاه . وعن أبي يوسف «رض» 


في الثمن لاجل الاجل * والشبهة في هذا ) أي فى هذا الاب ( ملحقة بالحقيقة ) أي 
يحقبقة الممبع احتباطاً (فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنهما) أي بثمن 
الإثنين » وذلك حرام يحب الاحتراز عنه فكذا هذا ( والإقدام على المرابحة يوجب 
السلامة عن مثل هذه الخيانة ) فإذا لم يبين أنه نسيئة تظبر الخباتة » وظبورها كالعيب 
فيكون له الخبار وهو معنى قوله ( فاذا ظبرت ) أى الخبانة ( يخير ) أى له الخبار 
بمن الاخذ والترك ( كما فى العيب ) أى كما له الخبار عند ظهور العيب فى البيع 
( وإن استهلكه ) أى وإن استبلك المشترىالمبسع المذ كور بوجه “بآن باعهأو پوجه آخر. 

( ثم علم لزمه ) أى اللمبيع لزم المشترى لتعذر الفسخ ( بألف ومائة لآن الاصل لا 
يقابله شىء من الثمن ) حقيقة ولكن فيه لشببة المقابة فباعتبار شبهة الخبانة كان له أن 
يفسخ البيع إذا كان المبيع قائما » فأما أن يسقط من الثمن شىء يمد البلاك بمقابلة 
الاجل فلا . ) ) 

( قال ) أى عمد « رح » ( وإن كان ولاه إياء ) أى باعه بالتولية ( ولم يبين ) أنه 
اشتراه بألف نسيئة ثم عم المشترى كان له الخيار ( رده إن شاء لان الخيانة فى التولية 
مثلبا فى المرابحة » لانه بناء على الثمن الأول ) فلا زيادة ولا نقصان » فلا عكن الحط 
هنا لأن الثمن هو الألف ولا زيادة » فأي شىء بحط ( وإن كان استبلكه ثم عم لزمه 
بألف حالة لما ذكرته ) أراد به قوله » لأن الأجل لا يقابل شىء من الثمن ( وعن أبى 


۳1۸ 


انه يرد القيمة ويسترد كل الشمن وهو نظير ما إذا استوفى الزيوف 
وقيل يقوم بشمن حال و بشمنمؤْ جل » فير جع بفضل ما بينبماء ولو لم 
يكن الاجل مشروطاً في العقد » ولكنه منجم معتاد قيل لا بد من 
قال ومنولى رجلا شيئا ا قام عليه ولم بعلم المشتري بكم قام عليه 
فالبيع فاسد لجبالة الثمن » فإن أعامه البائع بشمنه 


يوسف « رح » ) في النوادر أنه قال ( أنه ) أي أن المشتري ( برد القيمة ) أي قممة العين 
( ويسترد كل الثمن وهو ) أي المذكور من هذا الحم ( نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان ' 
الجباد ) بأن كان له على آخر عشرة جياد » فإذا استوفى زيوفاً ( وعلم بعد الإنفاق ) برد 
زيوفا مثلها ويأخذ الجياد ( وسباتيك من بعد إن شاء الله تعالى ) أي في مسائل منشورة 
قبيل كتاب الصرف ( وقيل ) قائله الفقيه أب جعفر المندواني رحمه الله ( يقوم بثمن حال 
وبشمن مؤجل فيرجع ) أي البائع ( بفضل ما بينها ) أي التفاوت الذي بين القسمتين( ولو 
م يكن الأجل مشروطا في العقد ولكنه منجم معتاد ) كمادة بعض البلدان يشترور. 
بعقد ويسامون الثمن بعد أشهر > إما جملة أو منجما ( قبل لا بد من ببانه لأن الممروف 
كالمشروط ) أي لأن الثابت بالعرف كالمشروط بين العاقدين ( وقيل يبيعه ولا يبينه ) يعني 
لا يحب بيانه ( لآن الثمن حال ) لعدم ذكر الأجل » والأصل الحال في الثمن . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن ولى رجلا شيئا بأ قام عليه ) يعني 
إذا قال وليتك هذا با قام علي > يريد به با اشتراه به مع ما لحقه من المؤن كالصبغ والمقل 
وغير ذلك > ( وم يعم ) اي والحال أنه م يعم ( المشقري بم قام عليه فالبيع فاسد لجبالة 
الشمن ) وبه قال الشافمي رضي الله عنه في أصح الوجبين . 

والوجه الثاني أنه لا يفسد البيع ( فان أعلمه البائع بثمنه ) أي فان أعم المثتري 


۳1۹ 


الى قب لكان ن غا اذه إن غاء رك لان القسا دل 

يتقرر » فإذا حصل العم في المجلس جعل كابتداء العقد وصار كتأخير 

القبول إلى آخر المجلس » وبعد الإفتراق قد تقرر فلا يقبل الإصلاح 

ونظيره بيع الشيء برقمه إذا عل في ذلك امجلس وإنما يتخير لان 
الرضاء ل يتم قبله لعدم العلل فيتخير ا في خبار الروية . 


البائع بثمنه ( في المجلس فبو بالخبار إن شاء أخذه وإن شاء تركه > لآن الفساد م تقزر م 
لأنه في مجلس العقد لا يتقرر لأن ساعات المجلس كساعة واحدة » دفما للضرر وتحقبيقف] 
البسر ( فاذا حصل العم في المجلس جعل كابتداء العقد ) العقد لا يتقرر لأن ساعات الجلس 
كساعة واحدة دفعا للضرر وتقيقاً فى وجه وفي وجه قال لا ينقلب صحيحا بعدما انعقد 
فاسد]( وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس ) فان التأخير إلى آخر المجلس عفو كتأخير 
القمول فان التأخير في آخر الجاس يترابط بالإيجحاب وإن تخللت بينهما ساعات فكذا العم 
في آخر الجلس كالعم الحاصل في أوله فيصح على تقدير الإبتداء ( وبعد الإفتراق قد تقرر ) 
أي الفساد ( فلا يقبل الإصلاح ) وفي الكافي « رح » هذا فساد لا يحتمل الإصلاح(ونظيره) 
أي نظير هذا ا لحك ( بيع الشيء برقمه ) بسكون قاف » صورته أن التاجر يرقمالثياب» 
أي يعامها بعلامة بأنمنها كذا فيببع بذلك الثمن الذي هو معلوم للبائع غيرمعاوم لمشتري 
( إذا عم ) أي المشتري إذا عل قدر ذلك الثمن ( قي ذلك الجلس ) صح البيع > وإن كان 
بعد القبول » ويحصل كأنه علم وقت القبول » ولو علم بعد الإفتراق لا يصح ( وإنمايتخير) 
أى المشتري ( لأن الرضاء م يتم قبله ) أي قبل العم بمقدار الثمن كا لا يتم بعدم الرؤية 
( لعدم العم فيتخير ) أى المشتري ( كا في خبار الرؤية ) أى كا يتخير في خيار الرؤية 
إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء رده » لآن ورود الشرع باثبات الخيار تمن ورد ها هنا > 
فان قبل » ينبغي أن لا يككون للمشترى الخبار لما ذكرن أن الموجود في آخر المجلس 
كالموجود في أوله > قلنا ل يوجد الرضا في آخر الجلس حتى بجحل كالموجود في أوله 
فلبذا كان له الخبار . 


۰ 


فصل 

ومن اشترى شیا مما ينقل ويحول لم جز له ببعه حتى يقبضه 

لأنه عليه السلام نبى عن ببح ما لم بقبض » لأن فيه غرر انفساخ العقد 
على اعتبار اللاك › 


( فصل ) 

أى هذا فصل في بيان مسائل غير المسائل التي ذكرت قبل » وإنما ذكرها 
هنا استطراداً باعتبار تقبدها بقيد زائد على البيع المجرد من الأوصاف كالمرايحة والتولية 
( ومن اشترى شا ما ينقل ويحول لم جز له يبعه حتى يقبضه ) قبد بالبيع » وم يقل 
م يحز أن يتصرف فيه لتقع المسألة على الإتفاق . 

وقال مالك « رح » يحوز جميع التصرفات فيه قبل القبض في غير الطعام » لأنه عليه 
السلام خص الطعام بالذكر عند النبي بقوله : من ابتاع طعام)] فلا بسعه حت بقبضه » 
فدلعىتخصيص الحك وإلا فليس لهذا التخصيص فائدة . 

قلنا التخصبص بالشيء لا يدخله على تفي الحم فبا عداء » وقال أحمد « رح » إن كان 
الببع مكيلا أو موزونا أو معدوداً م يحز بيعه قبل القبض وفي غيره يحوز ( لأنه رسد ) 
أى لأن الني بلي ( نى عن بسع مالم يقبض ) روى النسائي في سنته الكبرى عن يملى 
ابن حکم » عن يوسف بن ناهك » عن عبد الله بن عصمة » عن حكم بن حزام رضي الله 
عنهم قال : قلت يا رسول الله » اني رجل ابتاع هذه السبوع وأبيعها » فا يحل لي منها وما 
يحرم ٤‏ قال لا تعن شيا حت تقبضه » رواه أحمد د رح » في مسنده © وان 
era i‏ 

وروی الطحاوي باسناده إلى حكيم بن حزام قال : كنت أشترى طماما فأريح فيه 
قبل أن أقبضه فسألت النسي تلع فقال : لاتبعه حتى تقبض ( ولآن فبه ) أي في المنقول 
( غرر انفساخ العقد على اعتبار البلاك ) أي هلاك المببع قبل القبض فيتبين حمنئذ أنهباع 
ملك الغير بغير إذنه » وذلك مفسد للعقد . 


۴۲١ 


ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ٠‏ رح» . 
وقال مد « رح » لا يجوز » رجوعاً إلى إطلاق الحديث » واعتباراً 
ب منقول » وصار كالاجارة » ولا ان ركن البيع صدر من أهله 
في محله » ولا غرر فيه؛ لأن الملاك في العقار تادر بخلاف المنقول 


وقي الإيضاح كل عرض ملك بعقد ينفسخ العقد فيه بہلا كه قبل‌الةبض لم جزالتصرف 
فيه » كالمبيع والأجرة إذا كانت عينا » ويدل الصلح إذا كان معنا ومالا ينفسخ العقد 
بهلاكه فالتصرف فيه جائز قبل القبض › كار » وبدل الخلع والعتتق على مال “| 
وبدل ٠”‏ الصلح عن دم العمد ( ويحوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حثيقة وأبي 
بوسف »وةال عمد « رح » لا موز ) وبه قال زفر والشافعي رحمبما الله » وأحمد وأبو 
حنيفة رحمهما الله أولا ( رجوعا ) أي راجعا أو لأجل الرجوع ( إلى إطلاق الحديث ) 
المذ كور » فان كامة ما في الحديث المذكور للتعسم فيما لا ينتقل ولم يلحقه خصوص فلا 
يجوز تخصيصه بالقباس ( واعتباراً بالمنقول ) أي وبالقياس عليه لآنه مبيع لم يقبض فلا 
يحوز بيعه كالمنقول ( وصار كالاجارة ) فانها في العقار لا يحوز قبل القبض » والجامع 
اشتمالبا على ربح لم يضمن > فان المقصود من البيع والربح ورابح ما لم يضمن نبي عنه 
شرعاً » والنهي يقتضي الفساد فيكون البيع فاسداً قبل القبض لأنه لم يدخل في ضمانه 
كما في الإجارة ( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله ( أن ركن البيع ) 
وهو الايحاب والقبول ( صدر من أهله ) أى منالعاقل والبالغ ( في حله ) وهو الال المملوك 
وهو يقتضي الجواز ( ولا غرر فيه ) لأنه لا يتوم انفساخ العقد فيه بالبلاك . 

( لأن الملاك في العقار تادر ) إما بغلبة الماء أو الرمل أو لجواربيت الغالوالنادرلايمتد 
به ( بخلاف المنقول ) فان البلاك في''! غير تادر . 

وقالبعضمشايخنا في موضع لا يخفى عليه أن يصير ل جوار يغلب عليه الرمال » فأما في 


. » في نسخة الأصل « ويدل‎ )١( 
. كذا في نسخة الأصل والصحيح فيه‎ )٣( 


فض 


والغرر المنبي عنهغرر انفساخ العقد والحديث معلول به » علا 
بدلائل الجواز 


موضع لا يؤمن ذلك فلا يحوز » كذا ذكره الإأمام الحبوبي « رح » © فإن قيل هذا 
التعليل معارض لمطلق النص » فإن مطلقه يتناول العقار كما بسنا » قلنا الحديث خصوص 
فان یح عقد المهبر وبدل الخلم » والصلح عن دم العمد والميراث > والثمن قبل القدضص يصح 
بالاتفاق » فحينئذ بحوز تخصبصه بالقباس » والدايل عليه ثبوت حى الشفعة قبل القبض 
والشفيع يتملك » فلو كان العقار قبل القبض لا يحتمل الملك يبدل لا جاز للشفيع الأخذ 
بالشفعة قبل القنض . 

وللشافمي « رح » في الأخذ بالشفعة قبل القبضوجبان » في وجه لا يصح وقي وجه 
يصح »> وهو الآأصح . 

فان قبل : يتوه انفساخ العقد بالرد بالعيب » وذلك غير تادر» قلنا لا يتوهم الإنفساخح 
بالرد حتى جماز البيع فيه قبل القبض » لأنه على تقدير جواز البيع قبل القبض يصير 
ملكا للمشتري » وحمنئذ لا يملك المشترى الأول الرد بالعيب فلا يتوهم الإنفساخ فيه 
بالرد حمنئذ » كذا في الفوائد الظهيرية . 

( والغرر المي عنه غرر انفساخ العقد ) هذا جواب عما يقال » كيف قلت ولا غرر 
فيه لأن البلاك في المقار تادر » والغرر موجود أيضا بعقد القبض بظبور الاستحقاق 
فأجاب بقوله > والغرر المنهي عنه في الحديث غرر انفساخ العقد الأول ( والحديث ) أى 
الحديث المذكور ( معلول به ) أى بغرر انفساخ العقد فيا قبل القبض بہلاك المعقود عليه 
فيكون مخصوصا بالمنقول » ألا ترى أنه يجوز الإعتاق قبل القبض والوصية قبله ( علا 
بدلائل الجواز ) أى جواز الببع من الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 

أما الكتاب فقوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ۲۷٠‏ البقرة . وأما السنة 
فقوله عليه السلام: يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوهبالصدقة هكذا 
ذكره الآترازى «رح » في شرحه » ثم قال : رواه في السنن قبس بن عروة . 

قلت الحديث أخرجه أصحاب السئن الأربعة » ولفظه فمما ذكره الترمذي . 


۳ 


الاجارة. المنافع وهلا كبا غير تادر »قال ومن اشترى مكيلا 
مكائلة ¢ 8 موزونا موازنة 


حدثنا هناد » حدثنا أبو بكر بن عباس » عن عاصم »2 عن أبي وائل » عن قبس بن 
أي غرزة قال : خرج علينا رسول الله مه ونحن نسمى السماسرة فقال : يا معشر 
التحارات الشيطان والإثم يحضران الببع فشوبوا بيمكم بالصدقة » ثم قال الترمذي 

وقبس بن غرزه » بفتح الغين المعجمة » والراء ثم الزاي » غفارى نزل الكوفة 
ومات يبا . 

وأما الإجماع فان النبي لر بمث والناس يتبايعون فلم ينكرهم على ذلك بل قررهم 
عليه » وقد انعقد إجماع الآمة على ذلك ( والإجارة ) جواب عن قباس عمد « رح » 
صورة النزاع على الإجارة وتقريره أنها لا تصلح مقيسا علمها » لأنها على الإختلاف وهو 
معنى قوله ( قبل على هذا الخلاف ) يمني عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهمالله أجارة 
العقار قبل القبض جائزة . 

وقال في الإيضاح مالا يحوز بيعه قبل القبض لا يجوز إجارته » لأن صحة الأجارة 
تملك الرقبة » فاذا ملك التصرف في الأصل وهو الرقبة ملك في المنافع » وقيل لا يجوز 
بلا خلاف وهو الصحبح » لأن المنافع بنزلة المنقول » والإجارة تمليك المنافم فيمتنع 
جوازها لببع المنقول ( قال ) أى جمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى مكيلا 
مكائلة )يعني ره الككيل( أو موزوناً ) أى أو اشترى ما يوزن ( موازنة ) يعني بالوزن 
قمد بالشراء لأنه إذا ملك مكيلا موزونا أو معدودا بهبة أو وصمة أو ميراث جاز لمن 
ملك أن يتصرف فيه قبل القبض وقبل الكبل والوزن والعدد قبد بقوله مكائله أو 
موازنة » يعني بشرط الكيل والوزن بأن اشترى هذا الطعام على أنه عشرة أقفزة » أو 
هذا الحديد على أنه كذا وكذا منا وقيضه لا يجوز له أنيتصرففيه قبل الكيلوالوزن 
وبعد المكائلة أيضاً يخرج المجازفة » فانه إذا اشتراه مجازفة وقبضه جاز التصرف فيه 


€ 


فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكائلة أو موازنة لم يجز لمشترى منه أن 
يبيعه ولا أن يأ كله حتى يعيد الكيل والوزن لأنالني مسا فى 


قم ل الكبل والوزن على ما يحىء عن قريب ان شاء الله تعالى(فاكتاله أو اتزنه ) الإكتيال 
الأخذ بالكمل والاتزان الأخذ بالوزن » يقال : كال المعطي فاكتال الآخذ > ووزن 
المعطي فائزن الآخذ . 

( ثم باعه مكائلة أو موازنة ) أى باعه المشترى بشرط الكيل ( لم يجز للمشترى 
منه ) أى لم يجز للمشترى الثاني من المشترى الأول الذى اشتراه مكائلة أو موازنة( أن 
يسعه ولا أنيأ كله حتى يميد الكيل والوزن » لآن النبي َر نبى عن بسع الطعام حتى 
يجرى فيه صاعان » صاع البائع وصاع المشترى ) هذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه 
عن جاير رضي الله عنه » رواه أبو الزبير عنه قال نېی رسول الله لړ نحوه » ورواه أبو 
هريرة رضي الله عنه أيضا ٠‏ أخرجه عنه البزار من طريق عمد بن سيرين « رح »أن النبي 
لړ نحوه . وزاد فيه » فمسكون لصاححمه فبه الزيادة وعليه النقصان انتهى . 

وأراد بصاع البائع صاعه لنفسه حتى يشتريه وبصاع المشترى » صاعه لنفسه حتى 
يببعه لإجماعهم أن الببع الواحد له يحتاج إلى الكيل مرتين » وبقولنا قال الشافمي رضي 
الله عنه ومالك وأحمد رحمبا الله » و كمالا علك سائر التصرفات الختصة بالملك كالبية 
والوصبة ونحو ذلك كذا في المبسوط » وني الجامع الصغير الحبوبي ولو قيضه بغير كيل 
وأكله لا يقال إنه حرام لأنه أكل ملك نفسه إلا أنه يأثم لرد ما أمر به من الكيل . 

وني الفوائد الظبيرية المكبلان على أقسام > الأول ما يحتاج إلى الكمل مرتين وهو 
السلم على ما يجيء في بابه » وبسع العين > المكيل مكايلة بعدما اشتراه مكائلة» والثافي 
مايحتاج إلى كيل واحد » وهو ما إذا اشترى المسلم إليه حنطة يجازفة أو استفادها 
زراعة أو إرشا » أو استقرض حنطة على أنها كر ثم أدناها رب السلم أو باعبا مكايلة 
احتج فيه إلى كل واحد وكذا فيما استفاد إرشا أو زراعة وكذا فمما استفاده قرضاً 
بشرط الكل . 


o 


ولاه تمل أن يزيدعلى المشروط وذلك للبائع والتصرف في مال 
الغير حرام فيجب التحرز عنه بخلاف ما إذا باعه مجازفة لأنالزيادة له 


والثالث هو مالا يحتاج فبه إلى الكيل وهو ما إذا اشترى حنطة مجازفة ثم باعها 
مجازفة في نوادره أنه يجوز > واعلم أن الأموال ثلاثة مقدارات كالكيلي والوزني فان 
اشتراه بحازفة وقيضه جاز تصرفه قبل الكيل والوزن على ما محبى* »> وإن اشتراه 
بشرط الكيل والوزن فلا يجوز وقد مر . 

وعدديات الجوز والسيض » فإن اشتراه بشرط العد فقيضه فهل يجوز له التصرف 
قبل العد . ثانا لم يذ كر جوابه في الكتاب فقد ذكروا في شرح الجامع الصغير عند أبي 
حشيفة « رح » أنه أبطل الببع قبل العد ثانا كما في الكل والوزن لان العدد لممرفة 
المقدار » ألا ترى أنه لو اشتری جوازاً على أنه مائة فزاد فالزيادة للبائع ولا يدخل 
في البييع . 

وروى عنهما أنهما اجازا العقد قبل العدلآن المد يخالف الكل والوزن » 
ألاترى أنه يجرى فيه الربا ولهذا لو باع جوزة بجوزتين جاز . ومزروعات كالثوب 
والعقار ونحو ذلك › فان اشترى مجازفة أو بشرط الزرع بان اشترى على انه عشرة 
أذرع مثلاً فقبضه يجوز له التصرف فيه مال الغير حرام فيجب التحرز عنه قبل الذر > 
وقد مر في أول كتاب البيوع . 

( ولأنه يحتملأن يزيد على المشروط وذلك للبائع والتصرف في مال الغير حر ام فيجب 
التحرز عنه ) وهو بترك التصرف ( بخلاف ما إذا باعه مجازفة لآن الزيادة ) يعني الكل 
. (.له ) واعترض بأن الزادة لا تتصور في الجازفة واجيب بأن من الجائز أنه اشترى مكيلا 
مكايلة واكتاله على أنه عشرة اقفزة مثلا ثم باعه مجازفة فإذا هو اثني عشر في الواقع 
فيكون زيادة على الكبل الذي اشتراء المشتري الأول كذا في الكاني . 

قال الأكمل وفمه من التمحل ما ترى » وقمل المراد والزيادة التي كانت في ذهن 
البائم وذلك بأنه باع مجازفة » وقي ذهنه أنه بإعه قفيز > فإذا هو زائد على ما ظنه > 


۳۲۹ 


بخلاف ما إذا باع الثوب مذارعه لان الزيادة له إذ الذرع 
وصف في الثوب بخلاف القدر ولا معتبر بتكيل البائع قبل البيع 
وإن كان بحضرة المشتري لأنه ليس صاع البائع والمشتري وهو 
الشرط ولا بكيله بعد البيع بغيبة امشتري لان الكيل من باب 
التسلي لأن به يصير المبيع معلوماً ولا تسلم إلا بحضرته ولو كاله 
البائع بعد الببع بحضرة المشتري 0 لظاهر 
الحديث » فإنه اعتبر صاعين » والصحيح أنه , يكتفى به لأن المبيع 
صار معلوماً بكيل واحد وتحقق معنى التسليم 


. والزائد للمشتري ( وبخلاف ما اذا باع الثوب مذارعة لأن الزيادة له » إذ الذرع 
وصف فيالثوب ) ولمس فيه جهالة ولا اختلاط المببع بغيره ( بخلاف القدر ) أي الكيل 
فإنه لبس بوصف »> لأن بإزدياد القدر لا يزداد قيمة المقدر كخمسين منا من الحنطة إذازاد 
علمه خمسون اخرى لا بزداد قبمة الخمسون الأولى . 
( ولا معتبر يكيل البائع قبل البيع ) المر اد من البائع المشتري الأول ( وإن كان 
يحضرة المشتري ) كامه إن واصلة ما قملها وذلك ( لأنه لىس صاع البائع والمشتري وهو 
ا والمشتري ( ولا بكيله ) أي بكيل البائع ( بعد 
البيع بغيبة المشتري » لآن الكيل من باب التسليم لأن به ) أي بالكيل ( يصير المبيع 
معلوماءولا تسم إلا بحضرته) أى بحضرة المشتري إذ لا بد للتسليم من مسلم حاضر > 
فالتسليم إلى الغائب لا يتحقق ( ولو كاله البائع بعد البيع » بحضرة المشتري » فقد قيللا 
يكتفى به ) أي بكيل البائع . 
( لظاهر الحديث فإنه ) أي فإن الحديث ( اعتبر صاعين » وقيل يكتفى به ) أي 
بكيل البائع ( وهو الصحبح ) أي الإكتفاء بالكيل الواحد هو الصحبح ‏ ( لآن المبيع > 
صار معلوما يكبل واحد وتحقق معنى التسليم ) وانتفى احتمال الزيادة قبل في كلام 


YY 


وحل الحديث اجتا ع صفقتين على ما تبين في با بالسلم إن شاء الله تعالىء 


المصنف « رح » إيهام التناقض وذلك لأنه وضع المسألة أولآً فيا إذا كان العقد أنيشترط 
الكيل واستدل على وجوب جريان الصاعين بالحديث » ثم ذكر في آخر المسألة أن 
الصحيح أن يكتفى بالكل الواحد › وهو يقتضي أن يكون وضع المسألة فيما يكون 
عقداً واحداً » بشرط الكبل کا أن الإكتفاء بالكيل الواحد في الصحمح من الروايه » إن 
هو في العقد الثالث بشرط الكبل » وأما إذا وجد العقدان بشرط الكبل > فال كتفاء 
بالكبل الواحد فما لس بصحبح من الرواية » بل الجواب فيه على الصحيح من الرواية 
وجوب الكيلين . 

وقال الاكمل « رح » ودفعه بأن يكون المراد بالبائع في قوله » ولو كاله البائع » 
المشتري الأول أو بالمشتري هو الثاني وبالميم البيع الثاني » ومعناه أن المشتري إذا باع 
مكايلة وكاله بحضرة مشتريه يكتفي بذلك » ويدل على ذلك قوله ( ومحل الحديث 
اجتاع الصفقتين ) فانه يدل على أن في هذه الصورة اجتّاع الصفقتين غير منظور إليه 
فكأنه بقول الحديث دلبل على وجوب الصاعين فيها اجتمعت الصفقت ان كام في 
أول المسألة . 

والأكمل غير منفرد ببذا الكلام » لآن السفناق ذكر هذا وتبعه الكاكي « رح » 
yS‏ شاء الله تعالى ) عند قوله ومن أسلم فلأجل الأجل 

شترى المسل البه من رجل كراً » فأمر رب السلم بقيضه قبضا لم يكن قضاه > وإن أمره 

أن يقيضه لنفسه فاكتاله له ثم اکتاله لنفسه حاز . 

قالوا الحديث ورد فا إذا وجد عقدان يشرط الكل » بأن يشتري N‏ إلى 
آنغر ما ذكرته » فانه اشترط فيه صاعان » صاع لمسل إلبه وصاع ارب السلم بكيلى 
لمسلم إليه أول ثم يكيل لنفسه لأن هاهنا وجد عقدان يشرط الكيل فيشترط لكل 
كىل على حدة . 

وفي الكافي قال أيضا إن حمل الحديث على المسلم إلبه فذكر ذح<وه وقال فانه لايصح 
إلا بصاعين اجتاع الصفقتين بشرط الكل > أحدها اث شترى المسلم إلبه والأخرى قبض 


۳۲۸ 


ولو اشترى المعدود عدا فبو كالمذروع فيا يروى عنبما لأنه لیس 

مال الربا أو كالموزون » فيا يروى عن أبي حنيفة ٠‏ رح» لأنه لا 

تحل له الزيادة على المشروط » قال والتصرف في الثمن قبل القبض 

جائز لقيام للطلق وهو الملك وليس فيه غر الإنقساخ بلملاك 

لعدم تعينها بالتعيين بخلاف المبيع » قال ويجوز لاشتري أت 
يزيد للبانع في الثمن . ظ 


رب الس لنفسه وهو كالبيع الجديد فانه يحتاج فيه إلى الكيلين ( ولو اشترى المعدودعداً 
فبو كالمذروع فيما يروى عنهما ) أي عن أبي بوسف ومد « رح » وهو رواية عن أي 
حضفة « رح ) . 

( لأنه لس يمال الربا ) ولهذا جاز ب بيع الواحد بالإثنين فكان المذروع وحكمه مر 
( أوكالموزون فمما بروى عن أبي حنيفة درح» » ) وهو قول الكرخي « رح » أيضاً » ويه 
قال الشافمي « رح » ( لأنه لا تحل له الزيادة على المشروط ) ألا ترى أنه من اشترى 
جوز على أنه ألف فوجدها أكثر لم تسل له الزيادة ولووجدها أقل يسترد حصةالنقصان 
من البائع فلا بد لجواز التصرف من العدد كالوزن فيالموزون ( قال ) أي القدوري « رح » 
( والتصرف قبل القبض في الثمن جائز ) بأن يأخذ من المشتري مكان الدراهم الثمن 
ثوب أو غيره » و كذا في سائر الديون من المهر والإجرة وضمان المتلفات ونحوها سوى 
الصرف والسم جائز ( لقيام المطلق ) بكسر اللام ( وهو الملك ) حتى لو باع إبلاً بدراهم 
أو بكر حنطة جاز له أن ياخذ به له شيئ آخر ( وليس فيه ) أي في التصرف فيالثمن 
( غرر الانفساخ بالبلاك ) أي انفساخ العقد ببلاك الثمن ( لدم تعينهما بالتعيين 
بخلاف المببع ) أي من النقود » وإذا لم يفسخ يبقى الثمن على ذمة المشتري . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وحوز لامشتري أن يمد للبائع في الثمن ) قال تاج 
الشريعة « رح » شرط صحة الزيادة في الثمن في ظاهر الرواية بقاء البيع و كون المبيسع 
مم للقابة في حى المشترى حقبقة روى عن عمد « رح » أن شرط صحة الزيادة 


خض 


ا لبخ أن يزيد للمشتري في الببع ويجوز أن عط عن الثمن” 
ويتعلو الاستحقاق يجميع ذلك 


كون الميسم قابلا لمقابة في نفسه لا في حى المشتري حقبقة > فعلى هذه الرواية تصح 
الزيادة في الثمن بعدما باع المشترى أو وهب وسل أو تصدق » لأن البيم بقي حلا لامقابلة 


لق الفسةت- 


وفي ظاهر الرواية ل يصح لأنه م يدق حلا لامقابلة في حت المشترى > وقال الإترازى 
الزيادة في الثمن إما تصح إذا كان المعقود عليه قائما » أما إذالم يكن فلا يصح وإن كان 
اللاك حقيقة أو حكما » أما حقيقة كما إذا مات وأما حكما كما إذا اشترى الرجل 
من الرجل جارية بألف درهم فقيضها المشترى فأعتقهاأو دبرها أو كتبها أو كاناستولدها 
ثم أن المشترى زاد في ثمنبا فالزيادة لا تصح او بر ا 
وسلا لله . 
2٠‏ وقال في شرح الجامع الكبير ولو رهنها أو أجرها أوقطعت 5000 لان 
. المعقودعليه قائم والنصرانبان إذا تبايما خم رأثم أساما إيجز الزيادةفيالثمنلانه كاهلاك في حت ٠‏ 
المسلم » ولو زاد في الثمن بعد هلاك الشاة م يحز لأن المحل ليس بقابل ( ويحوز للبائع أن 
يزيد المشترى في البيع ويحوز أن يحط عن الثمن ) زيادة البائع المشترى في البيع 
جائز ما دام المبيع قائما لآن المعقود عليه ما دام قائماً كان العقد قائما لقيام أثرء وهو 
الملك المستفاد في المين فاذا هلك لم تصح الزيادة لان العدم لا يصح تغبيره بخلاف الحط 
فانه يصح بعد هلاك المعقود عليه » فانه لو أمكن أر: ممل تغيراً للعقد بان كان العقد 
قائما جمل تغبيراً وإن ل يكن جعله تغبيراً كما في حالة الحلاك جعل برأ عن ادن ضع 
الحط في الحالين ٠‏ 
( ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك ) أو بالمزيد والمزيد عليه فان للبائع أن يحبس 
المببع مالم يستوف امزيد والزيد عليه من الثمن اذا كان الثمن حال » وليس للمشتري أن 
ينع الزيادة بعد ذلك لأنبا استحقت ت بأصل العقد » و كذلك المشتري لىس له مطالبة 
البائع بتسليم المببع ما /,يسلم المزيد والمزيد عليه من الثمن > و كذلك المشتري يرجم عق 
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فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا » وعند زفر والشافعي 

١‏ رح » لا يصحان على اعتبار الإلتحاق بل على اعتبار ابتداء الصلة 

لهماء أنه لا يكن تصحيح الزيادة ثمناً لأنه يصير ملكه عوض 

ملكه فلا بلتحق بأصل العقد وكذلك الحط لان كل الثمن صار 

مقابلا بكل المبيع فلا يكن إخراجه فصار برا مبتدأ » ولنا انما 

بالحط والزيادة يغيران العقد» من وصف مش روع إلى وصف مشمروع 
وهو كونه ريحاً او خسارة او عدلاً » وهما 


البائع بجميم ذلك » أعني بالآصل والزيادة إذا استحق المبيع . 

وني صورة الحط للمشتري مطالبة البائع بتسليم المببع إذا سلم ما بقي من الثمن بعد 
ا لحط » وكذلك الشفيع يستحق المبيم با بقي بعد الحط ( فالزيادة والحط يلتحقارن 
بأصل العقد عندتا » وعند زفر والشافعي « رح » لا يصحان على اعتبار الالتحاق ) يعني 
بأصل العقد ( بل يصححان على اعتبار ابتداء الصلة ) أي المبة بالزيادة عندهما في الثمن 
والثمن هبة ابتداء لا يتم الا بالتسليم ( لهما) أي لزفر والشافعي « رح» ( أنه لا یمکن 
تصحيح الزيادة الما ) أي من حبث كونه ثمنا ( لأنه يصير ملكه ) أي ملك المشتري 
( عوض ملكه ) لأنه ملك المع بالعقد المسمى ثمنا » فالزيادة في الثمن تكون في مقابلة 
ملك نفسه وهو المبيع » وذلك لا يجوز فحينئذ ( فلا يلتحق بأصل العقد و كذا الحط لأن 
كل الثمن صار مقابلا كل المييع فلا يكن اخراجه ) عن ذلك ( فصار برا مبتدأ ) يعني 
ابداء غير داخل في شىء . 

( ولنا أنما ) أي البائع والمشتري ( بالحط والزيادة يغيران العقد ) لتراضيهما ( من 
وصف مشروع ) وهو أصل العقد ( إلى وصف مشروع وهو كونه خاسرا ) في الحط 
( أو رابحا ) في الزيادة( أو عدلاً ) يعني لا خسارة ولا ربح » والزيادة في المبسع أو الثمن 
أو الحط يغيره إلى هذه الأوصاف ولا يرقع أصل كما شرع ياتا وانحيازا (ولها)أي : 
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ولايةالرفع فأولى ايكون هما ولاية التغبير وصار كا إذا اسقط الخبار 
أوشرطاه بعد العقد ثم إذا صح يلتحق بأصل العقد لأن وصف الشيء 
يقوم ب هلا بنفسه بخلاف حط الكل لأنه تبديل لأصله لا تغيير 
لوصفه فلا يلتحق به وعلى اعتبار الإلتحاق لا تكون الزيادة عوضاً 


والبائع والمشتري (ولاية الرفع ) أي رفعالعقدبالاقالة(فالأولى أن يكون لما ولاية التغبير ) 
من وصف إلى وصف > والتصرف في وصف الشيء أهون من التصرف في أصل فالدي 
يملك التصرففي الأصل أولى بأن يلك التصرف في الوصف ( وصار ا إذا اسقط الخبار ) 
أي وصار كما إذا كان للعاقدين أو لاحدهما خبار الشرط فاسقط . 
ظ (أو شرطاه بعد العقد ) أي أو شرطا الخبار به » أي وصار كما بعد اتمام العقد 
( ثم إذا صح ) أي الحط والزيادة ( يلتحق بأصلالعقد ) أي بأصل العقد ( لأن وصف 
الشىء يقوم به » لا بنفسه )أي لا يقوم بنفسه ( بخلاف حط الكل ) هذا جواب جما 
يقال » لو كان حط البعض صحت لكان حط الكل كذلكاعتباراً الكل باللعض » 
فأجاب بقوله بخلاف حط الكل حيث لا يصح ( لأنه ) أي لأن حط الكل ( تبديل 
لأصله )أي تغيير لأصل العقد ( لا تغبير لوصفه ) لأن عمل الحط في اخراج القدر الحطوط 
من أن يكون ثمنا . 

فالشرط فيه قيام الثمن وذلك في حط البعض لوجود ما يصلح ثمنا» واماحط الجيع 
فتبديل للعقد لأنه اما أن يبقى بيما بإطلا لعدم الثمن حينئذ > وقد عاضا أنها م يقصدا 
ذلك أو يصير هبة وقد كان قصدها التجارة في البيع دون الببة ( فلا يلتحق به ) أي 
بأصل العقد لوجود المانع > فلا يازم من عدم الإلتحاق لانم عدمه لا لمانع . فيلحق خط 
البعض بأصل العقد . 

- ( وعلى اعتبار الإلتحاق ) هذا جواب عن تعليل زفر والشافعي « رح » إن بالزيادة 
يصير ملكه عوض ملكه فأجاب بقوله وعلى اعتبار الإلتحاق فيا إذا اعتبرة 
الإلتحاق ( لا تكون الزيادة عوضا عن ملكه ) أي عن ملك المشتري لأس 
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عن ملكه » ويظبر حك الإلتحاق في التولية والمرابحة حتى يجوز 
على الكل في الزيادة ويباشر على الباق في الحط وفي الشفعة حتى 
يأخذ با بقي في الحط » وإما كان الشفيع أن يأخذ بدون الزيادة ما 
في الزيادة من ابطال حقه الثابت فلا لكان ثم الزيادة لا تصح بعد 
هلاك المبيع على ظاهر الرواية » لأن المبيع لم ببق على حالة 


الزيادة لما التحقت بأصل العقد صارت كالموجودة عند العقد فلا يازم حينئذ ما قالاء . 

(ويظبر حكم الإلتحاق في التولية والمرابحة حتىيحوز على الكل في الزيادة ويباشر 
على الباقي في .الحط ) فإن البائع إذا حط بعض الثمن عن المشترى » والمشتري قال الآخر 
ولبتك هذا الشيء وقع عقد التولية على ما بقي من الثمن بعد » فكان الحط يعد العقد 
ملتحقا بأصل العقد وكان الثمن في ابتداء العقد هو ذلك المقدار و كذلك في الزيادة . 

( وني الشفعة ) أي يظبر كم أيضا في الشفعة ( حتى يأخذ ) أي الشفيع ( با بقي 
في الحط ) دون الزيادة لمافبه منابطال حقه الثابت بالثمن الأول فلا يملكان إيطاله ( و إِنما 
كان للشفيع ) هذا جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال لو كانت الزيادة ملتحقة بأصل . 
المقد لأخذ الشفيع بالزيادة كا لو كانت في ابتداء العقد وتقرير الجواب انما كان للشفيع 
( أت يأخذ بدون الزيادة ) لأن حقه تعلق بالعقد الأول فإذا أخذ بالزيادة بيبطل حقه 
الذي تعلق بالعقد وهو معنى قوله ( لما في الزيادة من إبطال حقه الثابت ) الثابت له 
بالعقد الأول وليس لما ولاية على ابطال حى الغير » تراضيهما وهو معنى قوله ( فلا 
يملكان ) أي التصرف بالزيادة فيا برجع إلبه الشفيع لأنه اضرار به فم يظبر الزيادةفي 
حقه ( ثم الزيادة ) أي في الثمن ( لا تصح بعد هلاك المبيع ) لأن الزيادة تغير المعقدين من 
وصف يستدعي قيام العقد وقبامه بقيام ا)مقود عليه ( على ظاهر الروايه) . 

احترازاً مما روى عن الحسن عن بي حنيفة « رح » في غير رواية الأصول أن 
الزيادة تصح كالحط > وأشار إلى وجه ظاهر الرواية بقوله ( لأن المبيع لم ببق لى حالة 
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حال يكن اخ راج البدل عما يقابله فيلتحق ,أصل العقد استناداً . 
قال ومن باع بثمن حال ثم أجله اجلاً معاوماً صار مؤجلاً 


يصح الاعتياض عنه ) إذ الإعتياض انما يكون في موجود ( والشىء يثبت ثم يستند ) 
فلم يسئند الزيادة لعدم ما بقابله فلا يستند . 

وذكر في الشامل في رواية النوادر وحوز الزياده بعد البلاك كالحط ( بخلاف الحط ) 
حبث يصح بعد الاك ( (لانهيحاليمكن! إخراجالبدل ها كبوا لكونه اقاطا والإسقاط لا 
يستلزم ثبوت ما يقابله فيثبت الحط في الحال ( فبلتحق يأصل العقد استناداً ) أي من 
عت الإمتقا : 

وقال تاجالشريعهقوله حال يمكن اخراج البدل إلى آخره فإن البلاك لا قبمة لهفإخراج 
البدل عما يقابك ملائم له ولا كذلك الزيادة في الثمن بعد هلاك المبيع ونظيره ما ذكر في 
كتاب الطلاق إذا قال لامرأته انت طالق واحدة فماتت المرأة بعد قوله أنت طالق قبل 
قوله واحدة لا يقع الطلاق لآن العدد إذا قرن بالطلاق كان الممتير هو العدد » وحين قال 
واحدة ما يشت المرأة محل للطلاق فسطل ولو قال أنت طالق إن شاء الله » فماتت 
بعد قوله أنت طالق قبل قوله إن شاء الله لا يبطل الإستناد ويعمل عليه يعد الموت 
كذلك فيا نحن فيه هلاك المببع ملائم اخراج الثمن عن مقابلته ولا يلائم جعل الشىء 
بقابلته فلبذا يصح الحط ولا تصح الزيادة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن باع بثمن حال ثم أجل أجل معاوما 
صار مؤجلآً ) وقال الشافعي وزفر «رح» لا يصير مؤجلاً حتى يجوز له أن 
يطالبه في الحال لأن هذا وعد » وكذا خلافه في كل دين حال إذا أجل فمندنا يصير 
مجلا وبه قال مالك إلا القرض فإن تأجبله لا يصح وعند مالك « رح » يصح 
ما يحىء عن قريب . 
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لان الثمن حقه فله ان يؤخره تسيراً على من عليه الا يرى 

انه ملك ابراه مطلقاً > فكذا مؤقتاً ولو اجله إلى أجل مجبول 

إن كانت الجبالة متفاحشة كببوب الريم لا يجوز وإن كانت متقاربة 

كالحصاد والدياس » يجوز لأ نه بمنزلة التكفالة وقد ذكرناه من قبل قال 

وکل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا لما ذكرنا إلا القرض» فإن 

تأجىله لا بصم لانه اعارة وصلةفي الابتداء حى يصح بلفظ الإعارة 
ولايملكه من لا بيلك التبرع كالوصي والصي 


(لأن الثمن حقه فله أن يؤخره تبسيراً على من عليه )لأن التأجيل برأة مؤقته إلى حلول 
الأجل » وهو لك البراءةالمطلقه بالابراء عن الثمن فلان يملك البراءة المؤقته أولى وهو 
معنی قوله ( ألا برى انه يملك ابراه مطلقا فكذا مؤقتا ) أي فكذا يلك ابراه مؤقتابل 
هو بطر الأول 

( ولو أجله إلى أجل مجمول إن كانت الجهالة متفاحشة كمبوب الريح ) ونزول المطر 
وقدومالحاج وقدوم رجل من سفره ( لا جوز ون كانت ) أي الجهاله ( متقاربة كالحصاد 
والدياس ) أي حصاد الزرع ودياسه »> والجذاذ والنيروز والمهرجان والميلاد ( يجوز لانه 
منزلة الكفاالة ) فإن الأجل / يشترط في عقد المعاوضة فبصح مع الجهالة ليصير بخلاف 
الببع ( وقد ذكرتاه من قبل ) يعني في أواخر البيع الفاسد . 

( وکل دن حال إذا أجله صاحبه صار مۇجل لما ذكرنا ) أنه حقه فله ان يؤخره 
( إلا القرض فإن تأجيله لا يصح لأنه ) أي لأن القرض (إعارة وصلة في الابتداء ) فبهذا 
الإعتسار من التبرعات ( حتى يصح بلفظ الإعارة ) حتى لو قال اعرتك هذه المائةمثلا 
فنكون قرضاً ( ولا لكه ) أي ولا ياك القرض . ۰ 

( من لا يلك التبرع كالوصى ) فإنه لا يجوز له أن يقرض مال الصغير ( والصبي )فإنه . 
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ومعاوضته في الانتباء فعلى اعتبار الإبتداء لا يأزم التأجيل فيه 
كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع . وعلى اعتبار الانتباء 
لا يصح لا نه يصير بیع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا وهذا دين 
وهذا بخلاف ما إذا اوصى ان نقرض من ماله الف درهم فلاناً إلى 


لا لك التصرف فضلاً عن القرض الذي هو التبرع ( ومعاوضته ) أي القرض معاوضة 
( في الإنتباء ) لأن الواجب بالقرض دون المثل لا رد العين ( فعلى اعتبار الابتداء لا يازم 
التأجبل فبه كا في الإعارة )أي كا لا يازم في الإعارة ( إذ لاجبر في التبرع ) لأن الأجل لو 
لزم فيه لصار المتبرع مازما على المتبرع وهو المكث على المطالبة إلى مضي الأجل وذاتبا 
في موضوع التبرعات ٠‏ 

قال الل تعالى طإماعلى امحسنينمن سبيل 4 ولو ثبت الجبرلتحقق السبيل وفي شر حالأقطم» 
او شرط الأصل في ابتداء القرض بطل الشرط وصح القرض » وكذلك إذا شرطاه في 
ثاني الحال ولو مات المقرض واجل وارثه . 

قال الامام قاضي خان « رح » لا يصح كا لو أجل المقرض وقال صاحب المحبط 
ينبغي أن يصح من الوارث على قول البعض »> وقال واحد من الفقباء رأيت في المنتقى أن 
القرض إذا صار مستهلكاً يصح تأجيله والصحيح انه لا يصح . 

وقال الإمام السرخسي « رح » التأجيل في بدل المستبلك صحمح سواء كان المستهلك 
درام أو دانير أو غير ذلك وعند زفر « رح » لا يصحو الحيلة في تصحمح تأجمل القرض 
أن يحيل المستقرض المقرض على آخر بدينه واجل المقرض ذلك الرجل فحمنئذ يصح كذا 
في فصول الأستروشي . 

( وعلى اعتبار الإنتهاء لا يصح لأنه يصيرٍ بسع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو الربا ) 
والمعول على النكتة الأولى لا على النككتة الثانية لأن على النككتة الثانيه يازم أن لا يصح 
القرض أصلا وهو جائز بالإجماع وكأنه انتفع بالعين وردها ( وهذا ) أي هذا الذي 
ذكرناه ( بخلاف ما إذا أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم فلاناً إلى سنة حيث يازم 
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سنة حيث يلرم الورثة من ثلله اف يفرضوه ولا يطالبوه قبل 
المدة لأنه وصية بالتبرع بنزلة الوصية بالخدمة والسكنة فيلزم 
حأ للموصى له . 


الورثة من ثلثه أن يقرضوه ولا يطالموه قبل المدة لأنه وصمة بالتبرع بمنزلة الوصمة بالخدمة 
والسكنة ) في كونهما وصية بالتبرع بالمنافع ويازم في الوصية ما لا يازم في غيره ألا ترى 
الل اوسن تة كانه إلى فلان صح ولزم وإن كانت معدومة وقت الوصمة فلذلك 
يلزم التأجبل في القرض . 

وهو معنى قوله ( فبلزم حقا للموصى له ) حتى لا يحوز للورثة مطالبة الموصى له 
بالإسترداد قبل السنة حقا له . 


۳Y 


باب الربا 
قال الربا حرم في كل مکیل أو موزونإذا بيع بجنسه متفاضلا » 


( باب الربا ) 

أي هذا باب في بان أحكام الربا » ولمافرغ من بيان ابواب البيوع التي أمر الشارع 
. بباشرتها بقوله تعالى ل وابتغوا من فضل الله م مع آنواعها صحيجا وقاسدأ شرع في بیان 
أبواب الببوع التي نبى الشارع عنما بقوله تعالى <اأيا الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا ي » 
يقال ربا المال بربوا ربو ] إذا زاد وارتفع والإسم الربا مقصور وفي الشرع فضل مال بل 
عوض فيمعاوضة مالمال»وإذا نسب إليه يقالهذا مالالربا بكسر الراء والفتح خطأ وفي 
المسوط الريا فضل خال عن العوض المشروط في البيع . 

وقال علماؤنا هو نوع بيع فبه فضل مستحتى لحد المتعاقدين خال عا يقايله من عوض 
شرط في هذا العقد » وعلى هذا سائر أنواع الببوع الفاسدة من قبيل الربا وقي جميعالمعلوم 
الربا شرعا عبارة عن عقد فاسد وإن م يكن زيادة » لان بسع الدر اهم بالدر اهمنسيثارباء 
وان ل يتحقق فيه زيادة » وعند الشافعي « رح » الببع هو التصرف المشروع بحده 0 
والربا إسم جمل علما على تصرف يفيد العقد لا على الحد المشروع إنتهى ٠‏ 

ولس المراد مطلق الفضل بالإجماع وإن فتحالأسواق في سائر بلاد المسلمين للإستفضال 
والإسترباح وإنما المراد فضل مخصوص وهو فضل مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله 
من العوض . 

( قال.) أي القدوري « رح » ( الريا حرم في كل مکیل أو موزون إا ببع بجنسه 
متفاضلا ) أي حكم الربا وهو ثبوت الحرمة حاصل في كل مكيل بجنسه أو كل موزون 
بیع بجنسه > إذا وجد علة تحريم التفاضل ‏ إذا باع مكيلا » أي مكيل كان يجنسة 
يحرم الفضل و كذلك إذا باع الموزون » أي موزون كان بجنسه يحرم الفضل ( قالعلة ) . 


۳۳۸ 


فالعلة عندنا الكيل مع الجنس, أو الوزن مع الجنس قال «رح» 

ويقال القدر مع الجنس وهو اشمل والاصل فيه الحديث المشبور 

وهو قوله عليه السلام الحنطة بالحنطة مثلا ممثل » يدأ ببد 
ا 


أي علة الربا ( عندناالكيل مع الجنس أو الوزن معا لجنس ) هذا لفظ القدوري « رح » 
( قال ) أي المصنف « رح » ( ولن يقال القدر مع الجنس وهو أثمل ) لآنه يتناولبما 

ولبس كل واد بانفراده يتناول آخر ( والأصل فيه ) أي في باب حكم الريا 
( الحديث المشهور ) وهو الذي تلقته الأمة بالقبول ولشبرته ظن بعض العلماء « رح » 
أنه متواتر » ولمس كذلك لازهلا يصدق عليه سد التواتر ولكنه مشهور تجوز الزيادة 
به على الكتاب وقال الجصاص هذا الحديث يقرب من المتواتر لكثرة رواته ( وهو قوله 
عليه السلام ) أي قول النبي ( ري ) ( الحنطة بالحنطة مثلا يمثل » يدا بيد » والفضل 
ريا ) الحديث ورد في هذا الباب مروي عن جماعة من الصحابة . 

وقال الكاكي ومداره على أريعة نفر من الصحابة عمر « رض » وعبادة بن الصامت 
وأبو سمبد الخدري « رض » ومعاوية بن الي سفيان « رض » ول يقل شيئا غير ذلك > 
قلت روى أيضا عن بلال وأبى هريرة ومعمر بن عبد الله وأبي بكر وعؤان وهشام بنعامر 
والبراء وزيد بن أرقم وخالد بن أبي عد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء « رض » 
فبؤلاء اثني عشر نفر غير الاربعة الذين ذكره الكاكي فالجيع ستة عشر نفرا من الصحابة 
رضي الله عنهم . 

أما حديث عمر « رض » فرواه الأئمة الستة من رواية مالك بن أوس « رض » أرف 
رسول الله ملل قال الورق بالورق ربا الاماء وهاء “ والبر بالبر الا ها وها » والشعير 
بالشعير إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر إلا هاء وهاء . 

وأما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه الماعة غير البخاري واللفظ للترمذي عن 
أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن الني ملت قال : الذهب بالذهب مثا مثل > 


۳۳۹ 


والفضة بالفضة مثلاً بمثل > والتمر بالتمر مثلا بمثل » والبر بالبر مثلا مثل » والملح بالملحمثلا 
مثل > والشعير بالشعير مثلا بمثل » فمن زاد أو استزاد فقد أربى > وب موا البر بالشعير 
كيف شم يدا بيد . 

أما حديث أي سعيد الخذري « رض » فأخرجه مسلم والنسائي عنه قال قال رسول 
الله ر الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير > والتمر بالتمر» 
والملح بالملم مثلا مئل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى » الخذ والمعطي 
فيه سواء . 

وأما حديث معاوية صرعا فم أقف عليه » وإنما ذكر في حديث أبي الدرداء أخرجه 
النسائي حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية 
من ذهب أو ورق أكثر من وزتها فقال أبو الدرداء « رض » ممعت رسول الله لقم ينهى 
عن مثل هذا إلا مثلا مثل . ش ۰ 

واش حديث بلال رضي الله عنه فعند الطحاوي والطبراني وفبه قال قال رسول الله 
لتر التمر بالتمر مثلآ ثل » والحنطة بالحنطة مثلا بثل » والذهب بالذهب وزنا بوزن» 
والفضة بالفضة وزنا بوزن » فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة . 

وأما حديث أبي هريرة « رض » فعند مسل عن أي زرعة عنه قال قال رسول الله 
يلت التمر بالتمر » والحنطة بالحنطة الحديث . 

وأما حديث معمر بن عبد الله « رض » فءمد مسل في افراده وفيه كنت أسمع رسول 
الل لتر يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل .. الحديث . 

وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فعند البزار في مسنده عن أبي رافع قال معت 
أبا بكر الصديى « رض » يقول ممعت رسول الله ملت يقول الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة مثلا بمثل الزائد والمستزيد في النار . 

وأما حديث عفان « رض » فعند مسلم والطحاوي عن سلمان بن يسار أنه مع مالك 
ابن أبي عامر يحدث عن عڻان بن عفان « رض » أن رسول اله مَل قال لا تببعوا 


3 


وعد الاشساء الستة. الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة 
على هذا المثال ويروى بروايتين » بالرفع مثل وبالنصب مثلاء 


الدينار بالدينارين » ولا الدرم بالدرهمين . 

وأما حديث هشام بن عامر فعند الطبراني باسناده عنه وفيه نبى رسول الله نر عن 
بيع الذهب بالورق نسيكة . 

وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فعند البخاري ومسم « رض » وفيه كلاهما قال 
ېی رسول الله ر عن بيع الذهب بالورق » والورق بالذهب ديناً . 

وأما حديث فضالة بن عبيد « رح » فعند أبي داود < رح » والطحاوي « رح » قال: 
كنا مع رسول الله مل يوم خيبر .. الحديث . وفسه لا تبيعوا النتهب-بالتهب إلا 
وزناً بوزن ٠‏ ا 

وأما حديث أبي بكرة فعند النسائي والطحاوي قال : نهانا رسول الله و أنتبيع 
الفضة بالفضة إلا عمنا بعين سواء يسواء » ولا تيسم الذهب بالذهب إلا عيناً بعين 
ميا واد 

وأما حديث ابن عمر « رض » فعند الطحاوي والحام في مستدر كه وفيه أن ابن عر 
« رض » قال : الديثار بالدينار والدرم بالدرهم لا فضل ببنها » هذا ما عد نبينا 
إلينا وعهدة إلمكم . 

وأما حديث أبي الدرداء فقد مضى عن قريب . ثم اعم أن المصنف قال قال رسول. 
اله عله الحنطة بالحنطة > بدأ بالحنطة ولس في الأحاديث المذكورة الابتداء بالحنطة كا 
رأيت ولكن الحنطة مذكورة في أثناء الحديث ولكنه ذكر ما ذكر في المبسوط فإنه قال 
فبهبداً أحمدد رح » الكتاب يحديث رواه عن ابي حنيفة « رح » عن عطية العوفيعنأبي 
سعبد الخدري عن رسول الله مَل قال : الحنطة بالحنطة ... الحديث . 

ثم قال المصنف « رح » ( وعد الآشياء الستة ) أي عد النبي يِل فبا فيه ربا ستة 
أشياء ( الحنطة والشعير والتمر والذهب والملح والفضة على هذا المثال ) أي مثلا بمثل يداً 
بيد في جميع ذلك ( ويروى ) يعني يروى قوله مثلا بمثل ( بروايتين بالرفع مثل وبالنصب 
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ومعنى الأول بيع التمر ومعنى الثاني بيعوا التمر » والحكم معلول 
باجماع القائسين » لكن العلة عندنا م | ذكرناه » وعند الشافعي 
« رح » الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان 


مثلا ومعنى الأول ) أي الرفع ( بيع التمر ) أي بيع التمر بالتمر مثل بمثل » فعلى هذا 
يككون ارتفاع مثل على أنه خبر لامبتدأ وهو قوله بيع التمر فإنه مرفوع بالابتداء . 

( ومعنى الثاني ) أى النصب ( ببعوا التمر ) فالمعنى على هذا بيعوا التمر بالتمر حال 
كوته مثلآ بمثل » فقوله التمر منصوب على المفعولية ومثلا نصب على الحال » والتقديرحال 
كونهما متراثلين » وأما وجه الرفع والنصب في قوله يدا بيد فياتعرضإليهالمصنف ولاغالب 
الشراح غير أن الاترازي قال قوله يداً بد » مثلا بمثل > حال أي قابضاً بدا بيد » قلت 
فبه ما فيه لان على تقديره يكون انتصاب يدا على المفعولية » لا على الحال » ولا يكون 
الحال إلا قوله قايضاً » والكلام في أن نفس يدأ هو حال فكأنه لا علم أن من شرط 
الخال أن يكون من المشتقات ولفظ يد غير مشتق » فقدر بهذا التقدير فوقم فيا 
هو بدا منه . 

والقاعدة في وقوع الحال في غير المشتقات أن يؤول بالمشتق فأولوا قوله يدا ببد على 
معنى متناجزين ( والح ) وهو حرمة الفضل ( معلول بإجماع القائسين ) وم الأنمة 
الأربعة وأصحايهم « رح » واحترز به عن أهل الظاهر فانهم ينفون القياس ويقولون لا 
يكون الربا إلا في الأشياء الستة التي ذكرها رسول الله لر وخصها بالذكر > وهو أيضاً 
منقول عن طاووس وقتادة وعؤانالبتي وأبي سلمان. قلنا نما ذكر هذه الاشياءلتكوندلالة 
على ما فيه الربا مما سواها ما يشبهها » فالعلة فحيثما وجدت تلك العلة يوجد الريا . 

( لكن العلة عندنا ما ذكرناه ) وهو قوله القدر مع الجنس »> وعدوا هذا الحكم إلى 
كل مكيل أو موزون قوبل يحنسهحتى أثبتوا هذا الحكم في الجص والنورة ونحوها لوجود 
الكبل واثيتوه في الحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك لوجود الوزن . 

( وعند الشافعي « رض » الطعم ( أي العلة في الرما الطعم ( في المطعومات والثمشة) 
أي كوبا ممناً ( في الانمان ) وعدى هذا الحكم إلى كل ما صار من بالاصطلاح كالدراهم 
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والجنسة شرط والمساواة مخلص والأص ل هو الحرمة عنده 
لأنهنص على شرطين التقابض والماثلة وكل ذلك يشعر بالعزة 
والخطر » كاشتراط الشبهادة في النكاح فيعلل بعلة تناسب إظهار 
الخطر والعزة » وهو طعم لبقاء الإنسان به والثمنية لبقاء الأموال 


المنقوشة والفلوس الرائحة» وقبل بالثممنة المطلقة لا تتعدى إلى الفلوس والقطارفة ڪذا 
في المحختلف > وفي الروضة والمراد بالمطعوم ما بعد الطعم غالبا تقوتاً أو تأدما أو تفكباً 
وغيرها » فمدخل فه الفواكه والحبوب والبقول والتوابل ٠‏ 

ويدخل الثممنة والتبر والمضروب والحلي والأواني من الذهب والفضة في تعدي الحكم 
إلى الفلوس إذا راجت وجه . والصحبح أنها لا ربا فسا لانتفاء الثمينة الغالية ولا يتعدى 
إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها قطعاً » ويقول الشافعي « رض » 
قال أبو ثور واين المنذر « رض » ( والجنسية شرط ) أي شرط العمل العلة عليها حت لا 
تصل العلة المذكورة عنده إلا عند وجود الجنسية » وحينئذ لا يككون لما أثر في تحريم 
النساء » فلو أسلم هرو ر ) في هروي جاز عنده » وعندة لا يحوز ٠‏ 

( والمساواة خلص ) بفتح الم وسكون الماء أي موضع الخلاص * يعني يتخلص 
بالمساواة عن الحرمة ( والأصل هو الحرمة عنده ) أي عند الشافمي « رض » » وكان 
حت الكلام أن يقال والأصل هو الحرمة عنده والمساواة تختلص أي عند الحرمة . 

( لأنه ) أي لان الشارع ( نص على شرطين ) أحدهما هو قوله ( التقابض ) يفهم من 
قوله يدا بيد والآخر هو قوله ( والمائلة ) يفهم من قوله مثلا بمثل ( وكل ذلك ) أيوكل 
من الشرطين ( يشعر بالعزة والخطر ) أى عند الشافمي « رض » ( كاشتراط الشهادة في 
النكاح ) فإن اشتراط الشهادة في عقد النكاح لأجل اظهار خطرها وعزتها دون سائر 
المعاملات ( فيعلل ) أى إذا كان الشرطان يشعران بالعزة والخطر فيعلل الربا ( بعلة 
تغاسب إظبار الخطر والعزة وهو طعم ) في المطعومات ( لبقاء الإنسان به والثمنية 
لبقاء الاموال التي هي مناط المصالح بها ) أي تعلق مصالح الإنسان بالاموال 


Per 


1 0 المصالم بها ولا أثر للجنسية في ذلك » فجعلناه 
0 0 إذ هو ينبى* عن التقابل 


والمناط مصدرميمي من اط الشيء يئوطه نطأ أي علقه ( ولا أثر للجنسية في ذلك) أي 
في اظهار الخطر والعزة ( فجعلناه ) أي جعلنا الجنس (شرطا) لاعلة ( والحكم قد يدور 

مع الشرط ) بيان هذا أن العلة إنما تعرف بالتأثير وللطعم والثمنية أثر كا ذكرت ولبس 
للجنسمة اث ثر لکن لاتكممل إلاعند وجود الجنس فكان شرط) لأن الحم يدور مع الشرط 
وحؤدا عند لذ دوا به . 

وقال الكاكي رحمه الله قوله والح قد يدور لدفم شيهة ترد على جعله الطعم علة أو 
الثمنمة علة » وهو أن الح يدور مع الجنسية كنا يدور معالطعم والثمنية عنده فلم يجمل 
الجنسية علة كنا جعلها خصمك علة الربا فأجاب عنما فقال نعم كذلك إلا أن العلة للوصف 
الذي له أثر في الاستجلاب ذلك الحك لا جرد الدوران فان الحم قد يدور مع الشرط » 
كالر جم مع الاحصان مع الزنا فإنه يدور معه وجوداً وعدماً > ولايدل على كونه علة 
وقال تاج الشريعة رحمه الله ولآنه عليه السلام ذ كر من المطعومات أربعة > وهي أصول 
الطعم فان الحنطة أصل لقوت بني أدم » والشعير للدواب » والتمر من الأصول تفكهاء 
والملح أصل لتطيب الأطعمة . 

فتبين بذلك أن العلة هي الطعم © أما إذا جعلت القدر مع الجنس يتمحض ذكر هذه 
الأشياء تكراراً إذ صفة القدر فما لا يتنوع » وحمل كلام الشارع على ما يفيده فائدة 
زائدةأولى(ولنا أنه) أي أن الحديث المذكور أو أن البي لر ( أوجب المائلة شرطا في 
البيع ) بقوله مثلا بمثل لما مر أنه حال والأحوال شروط ( وهو المقصود بسوقه ) أي 
وجوب المماثلة هو المقصود يسوق الحديث لاحد معان ثلاثة . 

أشار إلى الأول يقوله ( تحقيقا لمعنى البيع ) أي لأجل تحقيق معنى البيع ( إذ هو ) 
أي لان الببع ( ينبىء عن التقابل ) لآن الببع مبادلة المال بالمال لان ما كان من باب 
المفاعلة يقتضي مقابلة كل جزء من أجزاءالآخر في متحد الجنس » ولو فضل أحد العوضين ' 


٤ 


وذلك بالتائل أو صيانة لاموال الناس عن النوى أو تتميماً للفائدة 
باتصال التسليم ثم يلزم عند فوته حرمة الربا والممائلة بين الشيئين 
باعتبار الصورة والمعنى » 


لخل ذلك الفضل عن العوض فلا يتحقق معنى التقابل فلا تتحقق الملماوضة بل يكون 
استحقاقالدلك القدر > وذاخلافقضية المماوضة ( وذلك ) أي التقابل يحصل( بالتماثل ) 
لانه لو كان أحمدهما أنتقص من الآخر لم يحصل التقابل من كل وجه > وأشار إلى المعنى 
الثاني بقوله ( أو صمانة لأموالالناس‌عن‌النوى ) أو صانة عطف على قوله تحقيقا » أي 
اولاجلصبانة أموال الناس عن النوىأي اللاك والتلفكلان أحدالبدلينإن كان أنقصمن 
الآخر كان التبادل مضيعاً لفضل ما عليه الفضل »> يوضحهإذا كانالزائدخالباعنالعوض 
وفمه تلف الزائد فاشترطت المماثلة حتى بتعين أموال الناس . 

وإلبه أشار النبي ملي بقوله والفضل ربا أي الفضل على اللمتماثلين ربا » يعني أن 
الذي نطق به القرآن بقوله وحرم الربا المراد يه هذا الفضل وأشار إلى المعنى الثالث 
بقوله ( أو تتممما للفائدة ) أي لأجل التتميم لفائدة السبع وهو ملك الرقبة قبل القيض 
وملك التصرفبعده ( باتصال التسليمبه ) أي بالتمائل » يعني أن في النقدين لكونمما 
لايتعينان بالتعين شرطت المماثلة قبضاً بعد مماثلةكل منها للآخر > والتتميم فائدة المبسع 
وهو ثىوت الملك . 

وف الممسوطصاحب الشرع أوجب الماثله في الجنس الواحد تتميما للفائدة في حق 
المتعاقدين > إذ لو كان أحد المعوضين أقل من الآخر تكور: الفائدة تامة في حق أحد 
المتعاقدين دون الآخر في إيحابالمماثلة اتماما للفائدة لكل واحد منها ( ثم يازم عند فوته ) 
أي عند فوت التماثل الذي هو شرط الجواز ( حرمة الربا ) لقوله عليه السلام والفضل 
ربا ( والمائلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى ) هذا بيان عليه القدر والجنس لوجوب 
المماثلة » لأن المماثلة بين الشيئين إنا تكون باعتبار الصورة والمعنى» لأن كل حدثموجود 
بصورته ومعناه > وإنا تقوم المماثلة بها فالقدر عبارة عن التساوي في المعبار فبحصل به 
ااماثلة صورة > والجنس عبارة عن التشاكل في المعاني فتئيت به المماثلة معنى . 
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والمعيار يسوي الذات والجنسية تسوي المعنى فيظبر الفضل 

على ذلك فيتحقق الربا لان الربا هو الفضل المستحق لاحد 

المتعاقدين ني ا معاوضة الخالية عن عوض شرط فيه › ولا يعتبر 
الوصف لانه لا يعد تفاوتاً عرفاً 


فان قل حكم النص وجوب الماثلة فأي أثر للكيل والجنس في وجوب الماثلة بل 
أثرها في الوجود » قلنا ا المقصود من الوجوب الوجود ولا يمكن الابتداء بالاعحاد إلا 
بالوجوب لان الوحود د يفضي إلىالوجوبولا يمكن اححاد المماثلة إلا بالقدر والجنسفنكون 
ما أثر في وجود المماثلة وأضمف إلمه به لآن حكم النص إحاب باللطائلة ابرع الفض ل عن 
فوته كذا في جامع قاضي.خان . : 

( والمعيار يسوي الذات ) قال الجوهري : المعيار منعايرت المكاييل والموازينعياراً 
وعارت بمعنى واحد » ومعنى المصار بسوى الذات أي الصورة فان كيلا من البر مماثئا 
کا ن ادر من حت الصورة دون الممني لعدم الجنسية ( والجنسية تسوى المعنى ) 
فان كنلا من بر يساوي كيلا من بر من حمث الصورة والمعنى > أما صورة فظاهر وأما 
می فلاجنسىة ٠.‏ 

والقفيز من الحنطة يساوى القفيز من الشعير من حمث الصورة والمعنى. » فإذا كان 
كذلك ( فبظهر الفضل على ذلك ) أى على التساوي من حيث الصورة والمعنى( فيتحقق 
الربا لان الربا هو الفضل المستحتى لاحد المتعاقدين في المعاوضة الخالى عن عوض شرط 
فيه ) قوله الخالي صفة للفضل »2 قوله فيه أي في العقد ( ولا يعتبر الوصف ) هذا جواب 
جما يقال إذا كانت للماثلة شرطا على ما قلتم فكيف اهدر التفاوت فيالوصف وهوالجودة 
في أحد البدلين دون الآخر » فأجاب بقوله ولا يعتبر الوصف أي وصف الجودة والرداءة 
(لانه) أيلانالوصف (لايعد تفا و تأعرفا) أي من حبث العرف فان الناس لا يعدون التفاوت 
فه معتبر العلة » ولمذا تصرف الأموال بالعدد دون الوصف فيقال له مائة درهم أو دينار 
من غير اعتبار التفاوت بين الجبد والرديء . 
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أو لان في اعتباره سد باب البياعات أو لقوله عليه السلام 

جبدها ورديئها سواء » والطعم والثمنية من أعظم وجوه المنافع 

والسبيل في مثلم الإطلاق بابلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليبا دون 
التضييق فيه فلا معتير با ذكره 


قال الا كمل «رحهوفيهتأمل لانه لو كان كذلك لما تفاضلا في القممة في العرف انتهى. 

قلت الكلام فيه من حبث الوصف لا من حبث الذات > والتفاضل في القيمة يرجم إلى 
الذات( أولان ني اعتباره ) أي في اعتبار التفاوت قي الوصف ( سدباب البباعات) فيهذه 
الاشاء » وهو مفتوح لان يبع هذه الاشماء لا يجوز متفاضلا ولا مجازفة فلم ببق إلا حالة 
التساوي > ولو اعتبر المساواة في الوصف تسد بماعات هذه الاشاء يحنسها لان الحنطة لا 
تكون مثل حنطة أخرى في الوصف لا عالة والبباعات يكسر الباء جمع بباعة > وإنما 
جمعوا المصدر على تأوبل الانواع ( أو لقوله عليه السلام ) أي ولا يعتير الوصف لقول الني 
عَم ( جبدها ورديئها سواء ) . 

وهذا الحديث غريب ومعتاء يؤخد من إطلاق حديث أبي سعيد الخدري رضي اله 
عنه » وقدر في هذا الباب . 

وذكر الاترازي « رح » وغيره هذا الحديث وسكتوا عنه ( والطعمو الثمنية من أعظم 
وجوه المنافم ) هذا جواب عن جعل الشافمي ه رح » المطعم والثمينةعلة للحرمة تقريره 
أن ذلك فاسد لانهما يقتضيان خلاف ما أضيف الما لاتهما لا كاتا من أعظم وجوه المنافع 
كان الطريق فيه الاطلاق وهو معثى قوله : 

( والسبيل في مثلها ) أي في مثل هذه الاشياء التي تتعلق بها أعظم وجوه المنافع 
( الاطلاق) أي التوسمة (بأبلغ الوجوه لشدة الاحتباج اليها دون التضبيقفيه ) فانالسنة 
الإلهية جرت في حق جنس الانس وسائر جنس الحواتات »> إنما كان الاحتياج المها أكثر 
كان أمر ه في الوجود واطلاق الشرح أو سع كالماء والمواء وعلف الدواب»وإذا كان كذلك 
كان تعليله با يوجب التضميق تعليلا بفساد الوضع ( فلا معتيراً ما ذكره ) أي با ذ كر 
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٠‏ إذا ثبت هذا فنقول إذا ببعالمكيل أوالموزون بجنسهيداً بيدمثلاً بمثل 
جاز البيع فيه لوجود شرط الجواز وهو المائلة في المعيار » الا ترى 
إلى ما يروى مكان قوله مثلا بمثل كيلا بتكيل » وني الذهب بالذهب 
وز بوزن وان تفاضلا لم بجز لتحقق الربا » ولا يجوز بسع 
الجبد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل لاهدار التفاوت بالوصف 

ويجحوز بيع الحفنة بالحفنتين › 


الشافمي « رح » لا أنه علل بعلة وقعت فاسدة في مخرجبا . 

فان قلت الشافعي « رح » استدل بقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيموا الطعام بالطعام 
قلت قالوا هذا خبر لا يعرفه هو ولا ذكره أحد في كتاب مسند؛ وإ نماالمروي الطمامبالطعام 
مثلا بثل كيلا بكبل »> وهذا لايتناول الا ما يكان بعينه كذا في شرح مختصرالكرخي ٠‏ 
«رح» ( إذا ثبت هذا ) أي ما ذكرة أن العلة القدر والجنس عندة مطعوما كان أو غيره 
( فنقول إذا بيع المكيل أو الموزون ) أي لو بيع الموزون (بجنسهيد] بيد مثا بثلجاز 
الببع فيه لوجود شرط الجواز ) أي جواز البيع . 

( وهو ) أي شرط الجواز ( المماثلة في المعيار الا ترى ) توضيح الممائلة في المحيار » 
فان قوله كيلا بكيل بنزلة التفسير لقوله مثلا بمثل إذ كلام الشارع يفسر بعضه بعضاً 
( إلى ما بروی مكان قوله مثلاً بمثل كبلا بكمل ) أشار به إلى قوله ذلك قلنا أن قوله 
كيلا بكيل بمنزلة التفسير الخ . 

( وقي الذهب ) أي جاز المبيع أيضا في الذهب إذا بيع ( بالذهب وزناً بوزن ) أي 
من حيث الوزن يعني متساويين (وإنتفاضلا / يحز لتحقق الريا ) يفضل أحدها على 
الآخر ( ولا يحوز بيع الجيدبالردي ها فبه الربا ) أي ما يتحقق فيه من الأشياء الربوية 
( إلامثلا بمثل) يعني متماثلين متساويين (لاهدار التفاوت في الوصف ) أي لاجل إهدار 
التفاوت في وصف الجودة والرداء ,شرعاً وعرفاً ( ويجوز ببع الحفنة )هي ملء الكف . 

قال الاترازي « رح » وقال الجوهري الحفنة ملء الكفين من الطمام ( بالحفنتين 
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والتفاحة بالتفاحتين لانالمساواة بالمعيار» ولم يوجد فل يتحقق الفضل» 

ولهذا كان مضموناً بالقيمة عند الإتلاف › وعند الشافعي «رح» 

العلة هي الطعم ولا خلص وهو المساواة فيحرم » وما دون نصف الصاع 

فبوفي حك الحفئة لانه لا تقدير في الشرع با دونه ولو تبايعا 

مكيلا أو موزوناً غير مطعون بجنسه متفاضلا كا جص والحديد 
لا حوز عندنا لوجود القدر والجنس » وعنده 


والتفاحة ) أي بيع التفاحة ( بالتفاحتين لأن المساواة بالمعبار ) يعني المساواة بالكيل 
EE‏ ) لان تحققهمبني 
على المساواة بالمعيار » فاذا لم يتحقق الفضل فلايكون ربا واستوضح ذلك بقوله( وهذا ) 
أي ولاجل أن الحفنة والحفنتين لاتدخل تحت المعمار الشرعي ( كان مضمونا بالقيمة عند 
الاتلاف ) إذ لو كان داخلا تحت المسار كان مضمونا بالمثل عند الاتلاف كا في سائر 
ا مكيلات والموزونات » لان المكبلات والموزونات كلها في ذوات الامثال دون القنم 
EEE AG E E‏ 
لوجود الطعم ( ولا خلص وهو المساواة فبحرم ) . 

وفي شرح الطحاوي ولو باع البطمخة ببطيختين أو تفاحة بتفاحتين أو بيضة ببيضتين 
أو جوزة بجوزتين يحوز عندتا لعدم الكيل »وعندءلا يحوز لوجود الطعم > وكذلك إذا 
باع حفنة بحفنتين أو حبة بحبة أو تفاحة بتفاحة يجوز عندة وعنده لا مجوز ( وما دون 
نصف الصاع فو في حكم الحفنة لانه لا تقدير في الشرع با دونه ) أي با دون نصف 
الصاع بخلاف النصف لان الشرع ورد بااتقدير فيه كا في صدقة الفطر وغيرها . 

وقي الميسوط هذا إذا ل يدخل كل واحد من البدلين تحت النصف »> أما إذا بلغ 
أحدهما النصف والآخر لم يبلغ أو أكثر من النصف حتى لو باع حفنة بقفيز لا يجوز > 
وي الأسرار ما دون الحبة من الفضة لا قيمة له ( ولو تبايعا مكيلا أو موزونا غبرمطعون 
بجنسه متفاضلاً كالبحص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنسوعنده ) أي وعند 
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يجوز لعدم الطعم والثمنية . قال وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى 

المضموم إلبه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة والاصل فمسه 

الإباحةوإذا وجد ا حرم التفاضلوالنساء لوجود العلة المحرمة وإذا وجد 

أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل ان يسلم 
هروي في هرويان أو حنطة في شعير 


الشافعي « رح » ( يجوز لعدم الطعم والثمنية ) وبه قال مالك « رح » في رواية ولو 
تبايعا وزناً بوزنين وهو مأ كول أومشروبكالدهن » والزيت والرب والخل لا يحوز إلا 
وزنا بوزن عند الكل لكن باختلاف التخريج أما عندةا فلوجود الجنس والوزن » وأما 
عند الشافمي وأحمد « رح » قي رواية لوجود الطعم . | 

وأما عند مالك « رح » فلوجود الادخار > لان عنده علة الربا الادخار والاقتبات . 

(قال )أي القدوري « رح » ( وإذا عدم الوصفان الجنس والمعتى المضموم ) المعنى 
المضموم هو القدر ( إليه ) أي إلى الجنس كبيع الحنطة بالدراهم والثياب ( حل التفاضل 
والنساء ) بتح النون والمد وهو البيع إلى أجل ( لعدم العلة المحرمة ) ممناه أن علة 
حرمة الربوا القدر والجنس فلما انعدم لم تبت الحرمة وحل التفاضل » والنساء لان الخل 
هو الاصل لقوله تعالى ول وأحل الله الببع وحرم الربا © . 

فان قبل عدم العلة لا يدل على عدم الحم قلنا الاصل جواز الببع مطلقا والاباحة » 
إلا أن الشرع اعتبر التحريم بوصفه » فاذا وجد هذا الوصف قلا بالتحريم وإلا نسل 
بالاصل » وهو معنى قوله ( والأصل فيه الاباحة ) أي الاصل في البيع الاياحة الا عند 
اعتبار الشرع التحريم ( وإذا وجدا ) أي الوصفان ( حرم التفاضل والنساء لوجود العلة 
المحرمة وإذا وجد أحدهما ) أي أحد الوصقين ( وعدم الآخر حل التفاضل وحرم 
النساء مثل أن يسم هرويان في هروي ) أي الثوب الهروي . 

وفي بعض النسخ هرويا في هروي »> وفبه عدم القدرة الذي هو أحد الوصفين»ويجوز 
فيه التفاضل بان يباع واحد باثنين » ولا يجوز أن يباع بالنسيئة ( أو حنطة في الشعير ) 
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فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء في أحدهما » 

وقال الشافعي والجنس بانفراده لا يحرم النساء لأنبالنقدية وعدمبا لا 

يثبت إلا شببة الفضل » وحقيقة الفضل غير مانع فيه حت يجوز 

6 الواحد بالاثنين فالشببة أولى »ولنا أنه مال الربا من وجه نظرا 
إلى القدر والجنس › 


أي أو أسلم حنطة في شعير وفيه عدم الجنس »> فيجوز فيه التفاضل ولا يجوز النساء كا 
إذا اسم أحدهما في الآخر ( فحرمة ربا الفضل بالوصفين ) القدر والجنس ( وحرمةالنساء 
باحدههما ) أي باحد الوصفين . 

( وقال الشافعي «رح»والجنس بانفراده لا يحرم النساء لان النقدية ) أي في جانب 
( وعدمها ) أي في جانب آخر ( لا يثبت إلا شبهة الفضل ) لان النسيئة عبارة عن 
تأخير الملالبة وهي لست حقيقة الفضل لان فيها تفاوت المالمة حكما » والتفاوت في 
المالية حقيقة أكثر تأثيرا في التفاوت في المالية حتكما » ولا أثر له في المنع من جواز المقد 
حتى يجوز ببع ثوب بثوبين » فالتفات محكما أولى . 

كذ! قاله تاج الشريعة « رح » ويفهم منه معنى قوله ( وحقيقة الفضل غير مانم فيه 
حتى يجوزبيع الواحد بالاثنين فالشيبة أولى ) أي بأن لا تكون مانعة ببانه على وجه 
الإيضاح > أن حقبقة الفضل غير مانع في الجنس حتى جاز بيع المهرويباهرويين » والعبد 
بالعبدين والشببة أولى . 

وقال الاكمل « رح » قيل لبس فيتخصيص الجنسبالذكر في عدم تحريم النساء زيادة 
فائدة فان القدرعنده كذلك > فانه يجوز املام الموزونات في الموزونات كالحديد 
والرصاص » ويمكن أن يقال انما خصه بالذكر لان الحكم وهو حرمة النساء انما م توجد 
عنده ني صورةالجنس و أمافي صورةالقدرفقد توجدعفإنهم يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة > 
و كذا بيع الحنطة بالشعير وان كان علة ذلك عنده غير القدر وهو أن التقابض شرط في 
الصرف وببع الطعام عنده ( ولنا أنه ) أي أن بيع النسيئة ( مال الربا من وجه نظراً 
إلى القدر ) أي إلى القدر وحده كا في الحنطة مع الشعير ( أو إلى الجنس ) أي أونظراً 
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إلى الجنس وحده كالثوب المروي مع الهروي . 

( والنقدية أوجبت فضل في المالبة فىتحقق * شببهة الربا ) لان الفضل منحمث النقدية 
فضل من حيث المعنى والنقد خير من النسيئة فمن الوجه الذي هو مال الربا 
أظبر الفضل من حيث النقدية في أحدها » وذلك شبهة الربا ( وهي ) 
أي شببة الربا ( مانعة ) عن الجواز ( كالحقيقة ) قال ا ا 
ما قبل ان كونه من مال الربا من وجه شبهة و كون الشبهة أوجبت فضلا شبهة فصا 
بشبهة الشبہة » والشببة هي المعتبرة دون النازل عنما » والثاني أن كونما شيهة e‏ 
كالحقيةة إما أن يكون مطلقاً أو في محل الحقبقة » والاول ممنوع والثاني مسلم لكنهاكانت 
جائزة فا نحن فيه » فيجب أن تكون الشببة كذلك . 

والجواب عن الأول أن الشببة الأولى في ا حل والثانية في الحكم » وثمة شبهة أخرى 
وهي التي في العلة » وبشبهة العلة والعمل يثبت شبهة الحكم لا شببة الشبهة > وعن الثاني 
أن القسمة غير حاصرة بل الشبة مانعة في حل الشبهة كما أن الحقبقة مانعة في محلبا إذا 
وجدت العلة بكالما . 

فان قبل بعض الشراحاستدل للشافعي « رح »با روى عن عبد الله نعمر وي نالعاص 
رجن E‏ ا و 

رال ا أبو داود « رح ا الحسن عن سمرة أن 
النمي ملو نبى عن بسع الحموان نسيئة » ورواه بقبة الاربعة » وقال الاكمل 
« رح » فار قبل ما قال المصنف ل يستدل للجانبين بيب ذه الاحاديث > ثم قال 
فالجواب أن جبالة التاريخ وتطرق التأو يلات معناه عن ذلك قلت قب لالجواب عن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص « رض» أنه كارن في دار الحرب وقد أخذ عبد الل م نأهل 
الحرب ولا ربا ينها عندة . 

وقيل إنه كان قبل تحريم الريا > وقبيل حديث عبد الله بن حمر« رض » 
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إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه يجوز وإن جمعبما الوزن 
لأنهما لا يتفقان في صفة الوزن فإنالزعفران يوزن بالامناء وهو مثمن 
يتعين بالتعيين › 


بطريق ابن إسحاى بطريق بعتته وهو مدلس فلا يحتج به . 

ونا أخرج الترمذي « رح » حدرث سمرة قال حديث سمرة حسن صحبح وساع 
الحسن عنسمرة صحبح » هكذا قال على بن المديني وغيره والعمل على هذا عند أ كثر أهل 
العلم من أصحاب النبي نر وغيرهم في بيم الحبوان بالحبواننسيئة وهو قول سفبانالثوري 
وأهل الكوفة وبه يقول أحمد «رح» ٠‏ انتہی كلام الترمذى «رج» وروي عن ابن 
عباس وجابر وابن عمر في هذا الباب أيضا فحديث ابن عباس أخرجه الترمذي في كتاب 
العلل المفرد من حديث عبكرمة عن ابن عباس أن الي بل هى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة » وحديث أبن حمر « ر ض » رواه الترمذي في العلل نحوه »> وحديث جابر رواه 
ابن ماجة بلفظ لا بأس بالحموان واحد باثنين بدا بيد » وكره نسيئة . 


( الا أنه ) استثناء من قوله وحرم النساء في قوله فإذا وجد أحدها وعدم الآخر حل 
التفاضل وحرم النساء » الا أن الرجل ( إذا سم النقود في الزعفران ونحوه ) كالقطن 
والحديد ( يحوز وان جمعها الوزن ) ببانه أن قوله وحرم النساء باطلاقه يتناول أن كل ما 
يرجد فيه أحد وصفي الربا من الجنس والقسدر لا يجوز إلا اسلام أحدهما بالآخر 
وهنا يجوز اسلام النقود بالزعفران وتحوه مع وجود أحد الوصفين وهو الوزن . 

فقال المصنف ( لانبما ) أي لان النقد والزعفران (لا يتفقار::. في صفة الوزن » فان 
الزعفران يوزن بالامناء ) وهو جمع المنى مقصور » والتثنية منوان » وقال الجوهري المنى 
الذي يوزن به (وهو ) أي الزعفران ( مثمن متعين بالتعبين ) و لهذا إذا اشترى الدةنير أو 
الدراهم موازنة وقءض كان له أن ببيعه موازنة بدون اعادة الوزن . 

وفي الزعفران ونحوه يشترط اءعادة الوزن اذا اشترى موازنة ثم باع موازنة وهذا 
اختلاف بينبما حكما » فاذا وجد الوزن في كل وجه يحرم النساء لوجود أحد وصفي علة 


ror 


والنقود توزن بالسنجات وهو من لا بتعين بالتعبين ولو أباع بالنقود 
موازنة وقبضها صح التصرف فيم قبل الوزن وفي الزعفران وأشباهه 
لا يجوز » فإذا اختلفا فيه صورة ومعنى وحكماً لم يجمعبما القدر 
من كل وجه فتنزل |أشببة فيه إلى شببة الشببة وهي غير معتبرة » 


الربا لأنه حصل شبهة الربا وإذا وجد الاتفاق في الوزن من وجه دون وجه نزلت 
الشبهة إلى شبهة الشبهة » والمعتبر هو الشبهة لا شبهة الشبهة ( والنقود توزن بالسنجات ) 
بتحريك النون جمع سنجة > وهو بالفارسية سنك ترازو » وعن هين السكىت 
لا يقال بالسين بل هي بالصاد صنجات وفي المغرب الصنجات بالتحريك جمع 

وعنالفراء السبن.أفصح» والكر القبني السين أصلاءقلت الصواب مع الفراء لا يعرفه 
إلامن يعرف اللغة الفارسية ( وهو ) أي النقود على تأويل ما يوزن بالسنجات ( ثمن لا 
بتعين بالتعبين ) لآن النقدين لا يتعينان بالتعبين وقد مر غير مرة ( ولو باع بالنقودموازنة ) 
أي لو باع الزعفران بالنقود » وفي بعض النسخ ولو باع النقود موازنة بلا صرف الباق 
أول النقود . 

(وقبضباصحالتصرف فيها قبل الوزن وني الزعفران واشباهه لا يجوز ) وقد أوضحنا 
عنقريب (فإذا اختلفا )أي النقودوالزعفران (فبه) أيفي الوزن ( صورةومعنى وحكيا ) 
هذا على طريق اللف والنشر > فقوله صورة برجم إلى قوله يوزن بالامناء » وقوله معنى 
يرجع إلى قوله يتعين بالتعبين » وقوله وحكما يرجع إلى قوله لا يجوز أي التصرف فما لا 
جوز (إجمعب|القدر من كل وجه ) أي لم يجمع النقود والزعفران القدر وهو الوزن من كل 
وجه بل من وجه دون وجه ‏ فاذا كان كذلك ( فتنزل الشبهة فيه إلى شيبة الشبهة )فان 
الموزونين إذا اتفقا كان المنع للشببة وإذا لم يتفقا كان ذلك شببة الوزن والوزن.وحده 
شببة فكان ذلك شبهة فكان ذلك شببة الشبهة ( وهي ) أي شببةالشببة ( غير معتبرة ) 
لان الشبهة هي المعتبرة » الا يقال لم يخرجا بالك عن كونمما موزونين فقد جمعبما الوزن 


rot 


قال وکل شيء نص رسول اله سا على تحريم التفاضل فيه كيلا 

فبو مكيل أبداً وان ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير 

والتمر والملح وكل ما نص على ريم التفاضل فيه وزف أ فهو موزون 

ابداً وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة لأن النص 

أقوى من العرف والأقوى لا يترك بالأدنى » وما لم ينص عليه فهو 
مول على عادات الناس لأنها دالة › 


لأن اطلاق اللفظ علىها حيتئذ بالاشتراك اللفظي لىس إلا » وهو لا يفيد الاتحاد ببنهما 
وقال الاكمل « رح » وي عبارة المصنف تسامح “فإنه قال إدا اختلفا صورة ولم 


مختلفا صورة ولمذا قال شمس الآئمة « رح » بل نقول اتفاقها في الوزن صورة لا معنى 
وحكما إلا إذا حمل قوله صورة على أن معناه حقيقة فأفهم . 


(قال ) أي القدوري « رح » ( وکل سي نص رسول ال يلت على تحريم التفاضل 
فبه كلا فبؤمكي ل أبداً وإن ترك الناس الكيل مثلالحنطة والشعير والتمر والملح )-حاصله 
ان ما کان مكيلا على عبد رسول الله تم لا يغير أبداً عن ذلك بل يعتبر ما كان مكيلا 
في عهده » ويشترط فمه التساوي بالكل ولا يلتفت إلى التساوي في الوزن دون الككيل 
حتى لو ساوى الخنطةبالحنطة وزنا لا كيلا لم يجز ( وكل ما نص ) أي رسول الل مئاع 
( على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبداً وان ترك الناس الوزن فمه مثل الذهب 
والفضة ) كذلك يعتبر فيه التساوي بالكيل دون الوزن حتى لو تساوى الذهب 
بالذهب كيلا لا وزنا لم يحو »2 وكذلك الفضة بالفضة وذلك لأن طاعهة الني 
ملم واجبة علمنا ( لان النص أقوى من العرف ) لكون النص حجة على من تعارف على 
من لم يتعارف » والمعروف لبس بحجة إلا على من تعارف به ( والاقوى لا بنرك بالادنى 
وما م ينص ) من النبي ّل ( عليه فبو مول على عادات الناس لانها دالة ) أي لآن 


وموم 


وعن أبي يوسف « رض » أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه 

أيضآ لأن النص على ذلك لمكان العادة فكانت هي المنظور اليبا 

وقد تبدلت » فعلى هذا لو باع الحنطة بجنسا متساوياً وزناً أو 

الذعب يجنسه متاثلةً كيل لا يجوز عندهما » وإن تعارفوا ذلك 

لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه كا إذا باع مجازفة » إلا أنه 

يجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزناً لوجود الإسلام في معلوم 
قال وكل ما ينسب إلى الرطل 


العادات دالة على جواز الحككم فيما وقعت عليه العادة لقوله ر ما رآه المسامون حسناً 
فهو عند الله حسن » وقوله بم لا تجتمع أمتي على الضلالة . 

( وعن أبي يوسف « رح » انه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيض) لأن النص 
على ذلك ) أي على الكبل في المكيل والوزنفي الموزون في ذلك الوقت إنما كان ( لمكان 
العادة ) فيه ( فكانت ) أي العادة ( هي المنظور إلمها ) في ذلك الوقت ( وقد تبدلت ) 
أي تلك العادة فيجب أن يكون الحكم على وفاق ذلك . 

( فعلى هذا لو باع الحنطة يجنسها متساويا وزنا أو الذهب ) أي أو باع ذهبا ( بجنسه 
متماثلا كيلا لا يجوز عندهما ) أي عند أبي حنيفة ومد « رح » ( وان تعارفوا ذلك ) 
و كامة أن واصلة بما قبلها > وعند أبي يوسف « رح » يجوز إذا تعارفوا ذلك ( لتوهم 
الفضل ) من دليلهما ( على ما هو المعيار فيه كا إذا باع مجازفة إلا أنه يجوز ) استثناء من 
قوله لا يجوز عندهما أي لكن يجوز ( الاسلام في الحنطة ونحوها وزنا ) على ما اختاره 
الطحاوي د رح » ( لوجود الاسلام في معلوم ) فان الماثلة ليست بمعتبرة فيه » إنما 
المعتبر هو الاعلام على وجه ينفي المنازعة في التسليم وذلك كا يحصل بالكيل يحصل بذ كر 
الوزن » وذكر في التتمة أنه ذكر في اجرد عن أصحاينا إنه لا يجوز فكان في 
المسألة روايتان . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( وكل ما ينسب إلى الرطل ) بكسر الراء 


۳o 


فبو وزني معناه ما يباع بالاواتي لأنبا قدرت بطريق الوزن حت يحتسب 
ما يباع بها وزناً بخلاف سائر المكاييل » وإذا كان موزوناً فلو بيع 
بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله لا يجوز 


وفتحما قال الجوهري«ر ح »الرطل نصف منىمقصور » ثم قال هو الذي يوزن به “وقال 
في كتاب يوحنا بن سرافيون : الرطل, اثنتى عشرة أوقبة » وقال أيضا الرطل عشرون 
استاراً والاستار ستة دراهم ودانقان » أو قال أربعة مثاقبل فعلى هذا فيما قبل أن 
الأوقبة أربعون درهما نظر . 

وقال أبو عبيدة وزن الرطل مائة درهم وثمانبة وعشرون درهما وزن سبعة > وقي 
المغرب الرطل الذي يوزن به أو يكال به ( فمو وزني ) خبر المبتدأ أعني قوله وكاما 
إدخلت الفاء فيه لتضمنه الشرط قال المصنف « رح » ( معناه ما يباع بالاواقي ) وكذا 
قال فخر الدين قاضي خان « رح » . ٠‏ 

تفسيره أن ما يباع في الأواقي فو وزني ( لأنها ) أي لأن الأواقي ( قدرت بطريق 
الوزن حتی يحتسب ما باع يها وزن ) حتى لو بيع شيئا منها بجنسه متساويا كيلا 
يجوز لجواز التفضيل في الوزن > وهذا لآنه يشق وزن الدهن بالأمتاء والصبحات لأنه 
لا يستمسك إلا في وعاء » وفي وزن كل وعاء نوع خرج فاتخذ الرطل لذلك . 

والأواق جمع أوقية بالتشديد وهي أربعون درهما وهي أفعولة من الوقاية لأنها تقي 
صاحبها من الضرر > وعند الأطباء الأوقبة وزن عشرة مثاقيل وحمسة أسباع درم > وهو 
استاز وكا اجار 

وفي كتاب العين الأوقية وزن من أوزان الدهن وهي سبعة مثاقيل ( بخلاف سائر 
المكائيل ) متصلاً يقوله لأنها قدرت يعني أن سائر المكاييل لم تقدر بالوزن فلا يكون 
للوزن فيه اعتبار . 

وقال تاجالشريعة «رح» قوله بخلاف سائر المكابيل يعني أن هاهنا القدر بالوزنفيجوز 
البيع بالاوقبة » وإنكانت الأوقية كيلا لأنها قدرت بالوزن ( وإذا كان موزونا ) يعني 
إذا ثبت أن ماينسب إلى الرطل وزفي( فلو بیع یکیال لا يعرف وزنهبمكيال مثله لايحوز) 


oV 


نوم الفضل في الوزن بمنزلة الجازفة قال وعقد العرف ما وقع على 

جنس الاثمان يعتبر فيه قبض عوضين ني الجلس لقوله عليه السلام 

الفضة بالفضة هأء وهاء نتاه يدأ ببد 4 وسدمين الققفهفي 
. الصرف إن شاء الله تعالى . قال وما سواه مما فيه الربا 


ولو كان سواء بسواء ( لتوم الفضل في الوزن بنزلة الجازفة) إنما قمد بقوله لا يعرف وزنه 
يمكبال مثله لانه إذا عرف وزنه جاز ( قال ) أي‌القدوري « رح » في مختصره ( وعقد 
العرف ما وقع على جنس الآثمان ) وهي النقود . 
وقوله وعقد الصرف كلام إضافي مبتدأ > وقوله ماوقم خبره » وقوله ( يعتبر ) 
' خبراً بعد خبر أي يجيب ( فيه قبض عوضيزفي المجلس لقوله عليه السلام ) أي لقول 
النبي يلق ( الفضة بالفضة هاء وهاء ) هذا الحديث أخرجه عمد بن الحسن في الأصلعن 
أبي ص الح عن أبي سعيد الخدري « رح » قال آشہد أني سمعت رسول الله ق يقول 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا هاء وهاء فمن زاد فقد أربى . 
وروى الماعة في كتبهم.عن عر بن الخطاب « رض » عن الني يقر الذهب بالورق 
ربا » والبر بالبر إلا ماء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر 
ربوا إلا هاء وهاء . 
قوله هاء ممدود على وزن هاع ومعناه خذ » أي كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه 
فيتقابضان » وفسر المصنف بقوله ( معناه بدا ببد ) وكذا قال الترمذي « رح » بعد أن 
روى حديث عمر « رض » معنى قوله إلا هاء وهاء بقوله يدأ بد » وقفال تاج الشريعة 
د رض » قوله بدا بيد أي قبضاً بقبض كبي المد باليد عنه لكونه آل القبض » ويقال 
يعني بدأ بيد عبن بمين و كذا وقع في حديث مسل عن عبادة.وفيه سواء بسواء وعيئاً 
بعين ( وسنبين المقفه في الصرف إن شاء الله تعالى ) هذه حوالة راعححة تأت في 
ان لوقه 
. (قال ).أي القدوري « رح » ( وما سواه ما فيه الربا ). اي ما سوى عقد الصرف 


مه" 0 


يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافاً الشافعي « رض » في 

بيع الطعام بالطعام له قوله عليه السلام في الحديث المعروف يدا 

ولاه اذا لم يقبض في المجلس يتعاقب القبض » وللنقد مزية 

فتتحقق شببة الربا ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القيض كالثوب 

. وهذا لان الفائدة المطلوبة إنما هو اللتمكن من التصرف ويترتب 

ذلك على التعيين بخلاف الصرف لان القبض فيه يتعين به ومعنى قوله 
عليه السلام يدا بيد عبن بعين 


مما بحري فيه ربا كالمكيلات والموزونات غير الذهب والفضة ( يعتبر فيه التعيين ولا 
يعتبر فمه التقابض ) أي قبل التفرق بالأبدان ( خلافاً للشافمي « رض » في بيع الطعام 
بالطعام ) فإن عنده التقابض في المجلس شرط فيه إن اتحد الجلس أو م يتحد» كأن باع 
كر حنطة بكر حنطة أو يمن فافترقا من غير قبض فإنه لا جوز عنده » وبه قال مالك 
( له ) أي للشافمي « رض » ( قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف يدا يبد ) 
سواء بسواء ( ولأنه إذا م يقبض في المجلس يتعاقب القبض و للنقدمزية )علىغيرها( فيتحقق 
شببة الربا ) وهي كالحقيقة في باب الربا ( ولنا أنه ) ان ما سوى عقد الصرف مما يحري 
فيه الربا ( مبيع متعين ) وكل ما هو متعين قد تعين بالتعبين ( فلا يشرط فيه القبض 
كالثوب ) والعمد والدابة وغيرها ( وهذا ) أي عدم اشتراط القبض فما يتعين ( لارنف 
الفائدة المطلوية ) بالعقد ( إِنما هو التمكن من التصرف وينرتبذلك على التعيين) فلايحتاج 
إلى القيض ( بخلاف الصرف ) جواب عما يقال لو كان الأمر کا قلتم ىا وجب القبض في 
الصرف فأجاب بقوله بخلاف الصرف حبث يشرط فيه القبض ( لأن القبض فيه ) أي في 
الصرف ( يتعين به ) أي بالقبض لان النقود لا تتمين ٠‏ 

( ومعنى قوله تيد ) هذا جواب عن استدلال الخصم .. الحديث > أي معنى قول 
البي مني ( يدا بيد عبن بعين ) تقريره أن المعنى إذا كان عبنا بعين يعني معيناً يعين يدل 


۳۹ 


كذا رواه عبادة بن الصامت « رض» 


على ان المراد منه التعبين » إلا ان التعمين في الصرف لا يتحقق قبل التقابض فلاجل هذا 
اشتراط التقابض . 

( كذا رواه ) أي كذا روي عبنا بعين ( عبادة بن الصامت ) حاصل ان الروايتين 
أعني يدا بيد وعينا بعين كلتاهها وقعتا في حديث عبادة « رض » إلى غير أن روأية عيناً 
بعين وقعت في رواية مسلم « رض » وقد مضى كا ينبغي » ثم اشتراط التعبين والتقابض 
جمبعا المدلول علبهما بالروايتين متفى بالإجماع المر كب » أما عندنا فلان الشرط هو التعمين 
لا القبض » وأما عند الشافعي « رض » فبالمكس فحينئذ لابد من حمل أحدها 
على الآخر . 

وقوله يدأ يبد يحتمل أن يكون المراد به القيض لان الىد آلته » ويحتمل أن يكون 
المراد التعبين لأنه يحتمل لأنه إنما يكون بالإشارة ياليد . 

وقوله عبتا بعين حم لا يحتمل غيره فيحمل الحتمل على الحككم فإن قيل يازمكم على 
هذا العمل بعموم المشترك أو الجع بين الحقيةة والمجاز لانكم جعلتم يدأ بيد بعنى القبض 
في الصرف > وبمعنى التعبين في بيع الطعام قلنا لا نسم ذلك لأن المراد في كلتا الصورتين 
التعبين » إلا أن التعبين في كل موضم يختلف بحسب حاله ففي الدراهم والدثانير والتعيين 
لا يكون إلا بالقبض إذ ها لا يتعينان في المعقود والفسخ فكان القبض هناك في ضرورة 
وجوب التعبين . ظ 

أما الطعام فما يتعين بالتعبين تنا كان أو مثمنا فلم يحتج في تعينه إلى القيض > فإن قبل 
يشكل با إذا باع ابريق فضة يحنسه فإنه يشترط القبض مع أنه يتعين بالتعسن » قانا 
التعمين في الابريق بعارض الصفة فاعتبر فيا برجم إلى الإحتياط الاصل وهو الثمنية وعدم 
التعسين »والشببة في الربا كالحقيقة فاشترط القيض وفعالها . 

وقال الأ كمل « رض » واعترض بأن ما ذكرتم إنما هو على طريقتكم في أن الان 
لا تتعين » وأما الشافعي « رض » فليس بقائل به فلا يكون ملزما والجواب أنه ذكره 
بطريق البادى ههنا لثبوته بالدلائل الملزمة على ما عرف في موضعه > وقال تاج الشربعة 


۳۹۰ 


وتعاقب القبض لا بعتبر تفاوتاً في لمال عرفا بخلاف النقد 

والمؤجل »قال ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين 

والجوزة بالجوزتين لا نعدام المعيار فلا يتحقق الربا والشافعي « زح» 
يخالفنا فيه لوجود 


« رض » فإن قلت روى ايضا في رواية في حديث عبادة « رض » قيضا بقبض وهذا 
صريحقي الباب قلت هذه رواية شاذة فلا يترك الحديث المشهور »وهو قوله الحنطةبالحنطة» 
مثلآ مثل عمنا بعين بهذه الرواءة . 

( وتعاقب القبض ) جواب عن قوله إذا م يقبض في الجلس يتعاقب القبض فأجاب 
بقوله وتماقب القبض بوجبيهأن تعاقب القبض المانع الذي يعد تفاوتا في المالبة وهنا 
ليس كذلك لأن التعاقب ههنا ( لا يعتبر تفاوتا في الال عرفا ) فإن التجار لا يفصاون بين 
المقبوض وغيره بعد أن يكون حالاً فلا يتحقق فضل أحدها فيجوز ( يخلاف النقد ) أي 
الحال ( والمؤجل ) فان فمها التعاقب يعد تفاوتا لأنهم يفصلون فيها . 

( قال ) أي عمد « ره » في الجامع الصغير ( ووز بم البيضة بالسضتين والتمرة 
بالتمرتين والجوزة بالجوزتين ) قال الاترازي « رح » إنما كرر هذه المسألة لآنها من مسائل 
الجامع الصغير وقد علم حكمها قبل ذلك » وكان القياس أن يذ كرها عند قوله ويحوز بيع 
الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين ( لانعدام المعبار ) وهو الكيل ( فلا يتحقق الربا ) 
يعني حك النص وجوب التساوي بين البدلين فلا شرع الا في حل قابل له وهذا امحل لا 
يقبله فلم يشترط التساوي فيه فبقي على الأصل وهو الاباحة . 

وقال الإمام التمرتاشي « رح » هذا إذا كان البدلين نقدين » أما إذا كان كلاه أو 
أحدها نسيئة لا يحوز لآن الجنس بانفراده يحرم النساء » فإن قيل الجوز والبيض في ضان 
المستبلكات مثلين فينبغي أن لا يجوز مع الواحد بالاثنين لشبهه الريا > قلنا لا مماثلة بينهها 
حقيقة للتفاوت صغراً و كبراً الا أن الناس اصطلحوا على اهدار التفاوت في حى ضبان 
العددان فيعمل ذلك في حقبم دون الربا الذي هو حتى الشرع كذا في النخيرة . 

( والشافمي « رح » يخالفنا فيه ) أي في بيع البيضة بالبيضتين ونحوهسا ( لوجوه 


۳۹۱ 


الطعم على ما مر » قال و يجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانبما عند أي 
حنيفة وأبي يوسف ٠‏ رح» > وقال جمد درحء لا جوز لان المنية 
ثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحبما وإذا بقيت أثانا 
لاتتعين فصار كا إذا كانا بغير أعبانما » و كبيع الدرهم بالدرهمين 
وما أن الثمنية في حقبما ثبتت باصطلاحبما إذ لا ولاية للغير عليبما 


الطعم على ما مر ) من أصله ان علة الربا عنده في المطعومات الطعم » وفي شرح الطحاوي 
لو باع بطبخة بطبختين او تفاحة بتفاحتين أو بيضة ببيضتين أو جوزة بجوزتين أو حفنة 
من الحنطة حفنتين جوز عندتا لعدم الكل » وعند الشافعي « رح ۾ لا وز 
لوجود الطعم . 

وكذلك إذا باع حفنة يحفنة أو حبة بحبة أو تفاح بتفاحة يجوز عندتا وعنده لا يجوز 
( قال ) أي القدوري « رح » ( ويجوز بيع الفلس بالفلسين باعيانها ) قيد باعيانها 
احترازاً عما إذا باع بغير عين أحدهما أو كلاها فإنه لا يجوز بالاتفاق لآن غير المعين ان 
كان كلا البدلين يلزم ببعالكالىء بالكالىء وان كان أحدهما يلزم النساء . والجنس بانفراده 
يحرم النساء ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ) استحسانا وبه قال الشافعي « رح ©» 
في قول ( وقال مد « رح » لا يجوز ) وبه قال الشافعي « رح » في وجه ( لأن الثمشة ) 
في الفلوس ( ثبت باصطلاح الكل ) اي كل الناس ( فلا تبطل باصطلاحما ) لمدم 
ولابتهها على غيرهم ( فإذا بقدت أثانا لا تتعين ) بالاتفاق ( فصار ) حکمه ( کا إذا كان 
بغير أعبانه) ) حيث لا يجوز بالاتفاق ( وكببع الدرم بالدرهمين ) أي وصار أيض] 
حكه كحم ببع الدره بالدرهمين حبث لا يجوز بالاتفاق . 

لهذا تبين أن الفلوس الرائجة ما دامت رائجة لا تتعين بالتعبين حت لو قوبلت يخلاف 
جنسها > ا إذا اشترى ثوب بالفلوس معينة فهلكت قبل التسلم م يبطل العقد كالذهب 
والفضة ( وما ) أي ولأبي حنيفة ولأبي يوسف « رح » ( ان الثمنية ) في الفلوس ( في 
حقهها تلبت باصطلاحهها ) لا باصطلاح الناس ( إذ لا ولاية للغير عليما فتبطل ) أي الثمنية 


۳۲ 


فتبطل باصطلاحبما » وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعبين ولا يعود 

وزنياً لبقاء الاصطلاح على العد إذ في نقضه في حق العد فساد العقد 

فصار كالجوزة بالجوزتين بخلاف النقود لانها الثمنية خلفة و بخلاف 
ما إذا کانا بغير أعبانهما 


( بإصطلاحها ) يعني إذا ثبتت الثمنية في حقهها باصطلاحمما كان هما أن ينقضا ذلك 
الاصطلاح باصطلاح آخر . ْ 

( وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعبين ) لآنه عاد مثمنا كا كان ( ولا يعود وزنا لمقاء 
الاصطلاح ) أي اصطلاحبما ( على العد) 'اتصحمحا لتصرفهما . 

وقال الكاكي « رح » قوله ولا يعود وزنيا جوابا لاشكال ذكره في الممسوظ فقال 
فإن قبل تحت هذا الكلام فساد عظم فانه إذا خرج عن أن يكون ثنا في حقبما كانهذا 
صفر لقطعتي صفر وذلك لا يجوز في الوزني مجازفة فلم يكن في ابطال وصف الثمنبة 
تصحبح هذا العقد » قلنا الاصطلاح في الفلوس كان على صفة الثمنية والعد » وهمما 
أعرضا في هذه المبالغة عن اعتبار صفة الثمنية وما أعرضا عن اعتبار صفة العد فيها . 

ولیس من ضرورة خروجهما من أن يكون بينبما في حقهما خرو جما من أن بکون 
عددياً كالجوز والبيض فإنه عددي ولبس يثمني . 

ثم أن المصنف استدل على بقاء اصطلاحبما في حق العدد بقوله ( إذ في نقضه ) أي 
في تقض الاصطلاح ( في حى العد فساد العقد ) والحال أنهما قصدا صحة العد ولا صحة 
إلا إبقاء العد ( فصار الجوزة بالجوزتين ) هذا بمان لانفكاك العدديه عن الثمنمة . 

وببع الجوزة بالجوزتين يجوز لانعدام المعبار فلا ربا قبه ( يخلاف النقود ) جواب 
عن قول مد « رح » كيم الدرهم بالدرهمين ( لأا ) أي لأن النقود ( للثمنية خلفة ) أي 
من حيث الخلفة لا من ححيث الاصطلاح فلا تبطل الثمنية باصطلاحهما ( وبخلاف ما 
إذا كانا بغير أعيانهما ) جواباً عما قال مد «درح» كما إذا كاتا يقير أعباتما فان 
ذلك م يجز . 


۳۹۳ 


لانه كالىء 5 وفد نبي عنه » وبخلاف ما إذا کان أحدهما 
بغير عينه لان الجنس بانفراده يحرم النساء » قال ولا يجوز بيع 
الحنطة بالدقيق ولا بالسويق 


( لأنه كالىء بكالىء ) أي لأن هذا العقد نسيئة بنسيئة وهو منهي عنه » وهو معنى 
قوله ( وقد نهى الني لړ عنه ) » هذا رواه ابن أبي شيبة واسحاق بن راهويه والبزار 
« رح » في مسانيدهم من حبث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن حمر « رح » 
قال : ہی رسول الل بر أن يباع كالىء بكالىء يعني دين بدين . 

ورواه ابن عدي في الكامل وأعله موسى بن عبيدة ونقل تضعيفه عن أحمد «رح» 
قال قبل لأحمد ان شعبة بروي عنه قالوا لو رأى شعبة ما رأينا منه لم برو عنه وقال ابن 
عدي والضعف على حديثه بين ورواه . 

ورواه أبو عبيدة في كتاب غريب الحديث عن زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة إلى 
آخره تحوه » وقال أبو عبيدة هو النسيئة بالنسيئة » وقال في الفائق كلا الدين كلواً فهو 
كالىء إذا تأخر » وذكره الجواهري « رح » في المهموز وقالوكان الأصمعي بهمزه وينشد: 
وإذا تباشرك المموم فانها كال واجز أي منها ما هو نسيئة ومنها ما هو نقد . 

وقال أبو عبيدة تكلأت أي استنسأت نسيئة وكذلك استكلات بالضم وهو من 
التأخير » وقال أبو زيد « رح » كلآت الطعام تكلياً أو كلآت أكلأتها إذا أسلفت فيه 
وما أعطبيت في الطعام نسيئة من الدراهم فمو الكلاءة بالضم ( وبخلاف ما إذا كان 
أحدهما غير عينه ) هذا جواب عا إذا كان أحدهما غير عين ( لآ الجنس بانفراده 
يحرم النساء ) . ظ 

واعلم أن بيع الفلس يحنسه متفاضلا على أربعة أوجه » بيع فلس بغير عينه بفلسين 
بغير أعيانهما » وبيع فلس بعينه بفلسين بغير أعيانهما » وببع فلس بغير عينه بفلسين 
بأعبانهما » وبع فلس بعينه بفلسين بأعبانهما والكل فاسد سوى الوجه الرابع ففيه 
الخلاف المذكور . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ) لا 


a 


لان الجانسة باقية من وجه لانبما من أجزاء الحنطة والمعيار فيبأ 

الكيل لكن الكيل غير مسوى بينهما وبين الحنطة لا كتنازهما فيه 

وتخلخل حبات الحنطة فلا يجوز وإن كان كيلاً بكيل » ويجوز بیع 
الدقيق بالدقيق متساوباً كيلاً 


متساوياً ولا متفاضلا ولا بالكمل ولا بغيره » وقال الشافمي « رح » وأحمد « رح »في 
رواية وهو قول الثوري أيضاً » ونقل عن الشافعي وأحمد « رح » في رواية أنه يجوز 
بيع الحنطة بالدقيق متساوياً > وبه قال مالك وأحمد « رح » في أظبر القولين » إلا أن 
مالك يعتبر الكمل» وأحمد «رح» يجوز بالوزن فقالا الدقيق نفس الحنطة إلا أن أجزاءها 
قد تفرقت فأشبه بسع حنطة صغيرة الحبات بحنطة كبيرة الحبات . 

وكذا الخلاف في بيع الحنطة بالنخالة ( لأن المجانسة باقبة من وجه ) لأن بالطحن م 
بوجد لا تفريق الأجزاء ( لأنبما ) أي لأن الدقيق والسويق( من أجزاء الحنطة والمعبار 
فيهما الكيل لكن الكيل غير مسوى بينهما ) أي لكن بين الدقيق والسويق ( وبين 
الحنطة لاكتنازهما ) أي لاجتاعهما ( فبه ) أي في الكيل ( وتخلخل حبات الحنطة ) 
يقال أجزاؤهمتخلخلة أي في خلالها فرج فإذا كان كذلك صار كالجازفة في احتال الربا 
( فلا يجوز وان كان كلا يكيل ) لعدم إشارة لأنه من جنسه من وجه وإن خص 
باسم الجر . 

وفي الممسوط لا يعرف التساوي بين الدقيق والحنطة فإن الدقيق لا يصير حنطة 
ولكن الحنطة تطحن » ولا بد وان بعد الطحن متساويان في المكبال أم لا فلا يجوز بيع 

فإن قبل ينبغي أن يجوز بسع الحنطة بالسويق لعدم الاكتناز في السويق قلنا الحرمة 
باعتبار الشببة وهي كفية لشوت الحرمة فإن السويق في فمن الحنطة فيتحقق شببة 
الجنسية )ا لا يجوز بيع المقلية بغير المقلية (ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا ) 
متساوياً نصب علىالحال و كيلا نصب على التسيز أي حال كونه متساويا منحيث الكيل. 


1 


لتحقق الشرط و بيع الدقيق بالسويق لا يجوز عند أبي حنيفة ٠ر‏ ح» 
متفاضاة ولا متساواً » لانه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية » ولا ببع 
وعندهما يجوز › لانمما 


وقال الكاكي « رح » متساويا حال » وكذا كيلا حال والعامل في متساوياً ببع وفي 
كيلا لفظ متساوياً » وقال الأكمل « رح » قبل متساويا و كيلا الان متداخلان لأن 
العامل في الأول بيع وفي الثاني متساويا » هذا نقله من كلام الكاكي « رح » 4 ثم قال 
ويجوز أن يكونا مترادفين قلت الصواب هو الذي قلته لأن من شرط الحال أن يكون من 
المشتقات » وبلا اسم غير مشتق لأن المراد به هي الآلة التي يكتال بها لا الكيل الذي 
هو مصدر کال يكيل كيلا . 

ولئن سانا بوقوع الحال من غير المشتقات لكن حمنئذ يؤول المشتق وههنا كيف 
يؤول فلا يتأتى من لفظه . 

( لنحقق الشرط ) وهو المساواة في الكيل فيا هو مكيل » والكيل معبار شرعي 
في المكبل . وعن الإمام الفضلى أنه يجوز إذا تساويا كيلا إذا كانا مكبوسين »> وفي 
الدقيق بالدقيق وزناً روايتان . وني الشامل والدقيق بالدقبق > والمقلي بالمقلى في رواية 
يجوز متساويا » والمقلي بغير المقلي لايجوز لانعدام التساوي ببنهها . وفي شرح الأقطع 
يجوز بدع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من النعومة . وفي خلاصة الفتاوىسواء 
كان أحدها أحسن أو أدق » و كذا برع النخالة بالنخالة . 

( وبيع الدقيق بالسويق لا يجوز عند ابي حنيفة متفاضلاً ولا متساويا > لآنه لا يجوز 
بيع الدقبق بالمقلية ولا بيع السويق بالحنطة» فكذا ببع أجزائها ) أ يأجزاء المقليةوهي 
السونق وح اء الحنطة وهي الدقبق ( لقيام المجانسة من وجه ) لآن السويق أجزاء 
حنطة مقلية . وبقول أبي حتيفة « رح » قال الشافعي . 

( وعندهما ) أي عند أبي يوسف ومد ( يجوز لأنها ) أي لأن دقيق الحنطة 


۳۹٦ 


النغذي بشملبما » ولا يبالي بفوات البعض كالمقلية مع غير المقلية 
والملكة ال 


وسويقها ( جنسان مختلفان ) لاختّلافهما في الإسم والميئة والمنى ( لاختلاف المقصود ) 
لآن المقصود من الدقيق اتحاد الخبز والعصائد » ولا بحصل شىء من ذلك السويق “بل 
المقصود مته إن بلت بالسمن أو العسل »أو يشرب بالماء وكان التفاوت بمنهما أظهر من 
التفاوت بين البروي والمروي . 

وأشار إلى الجواب عن هذا بقوله ( قلنا معظم القصود وهو التغذي يشملبما ) أي 
يشمل الدقيق والسويق . فقوله معظم المقصود مبتدأ » وقوله يشملبما خبره . وقوله وهو 
التغذي جملة معترضة بينهها ( ولا يبالي بفوات البعض ) أي بعض المقصود ( كالمقلية مع 
غير المقلية ) يعني لا يجوز لأنهما اعتبرا جنسا واحداً وإن فات بعض المقاصد » لآن 
معظم المقاصد باق » والمقلية المشوية من قلى بقلي إذا شوى » وقد طعنوا على محمد « رح» 
في هذا اللفظ » لأنه لا يقال إلا مقاوه والمقلية المبعضة » وطعنهم عليه خطأ » لأن محمداً 
كان من الفصحاء في اللغة > وهذا اللفظ جاء جائياً وجاءوا » يقال قلست السويق واللحم 
فبي مقلي وقلوت فهو مقلو لغة » كذا قال الجوهري غاية مافي الباب أن محمداً ذكر 
الياء لأنه كان هذا المعروف عندهم . 

( والعلكة بالمسوسة ) يعني لا يجوز أيضاً > والحنطة العلكة بفتح العينالمهملة و كسر 
اللام الجيدة . وقال ابن دريد طعام علك تبين المضغة وهي التي تكون كالملك من صلابتها 
بتمددمنغير اثقطاع »والحنطة المسومة المدودة يقال سوس الطعام إذا دود من السوس > 
وهو الذي يقع في الصوف والثياب والطعام» يقال حنطة مسوسة بكسر الواو والمشددة. 
وفي الكافي بع الحنطة المقلية بغير المقلية لايصح في الأصح لعدم التساوي بينها لاكتناز 
أسدها وتخلخل الآخر » وبيم العلكة بالمسوسة بجوز لوجود تساوى بينهما ٠‏ وفي 
الذخيرة بيم المقلية بالمقلية يجوز متساويا للمجانسة بينهما في كل ذمة » ولكن ذكر في 
المبسوط أنه لايجوز والله أعم بصحته . 


۳۹۷ 


قال ويجوز بيع الاحم بالحيوانعند أبي حنيفة «رح» وأبي يوسف. 
وقال مد « ر ح» إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز إلا إذا كارف 
اللحم المفرز أ كثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم » والباقي 
بمقابلة السقط إذ لو لم يكن كذاك يتحقق الربا من حيث زيادة 
السقط أو من حيث زيادة اللحم » فصار كالحل بالسمسم . ولمما أنه 
باع الموزون بما ليس بموزون » لان الحيوان لايوزن عادة » ولا 

يمكن معرفة قله بالوزن › لانه 


( ويجوز بيع اللحم بالحموان عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) قال المزني وقال الشافمي 
ومالك وأحمد لايجوز يبع اللحم بالحموان لابطريق الاعتبار ولا بغيره( وقال عمد «رح » 
إذا باعه ) أي إذا باع اللحم ( ( بلحم من جنسه لا يجوز ) قيد به لأنه إذا باع اللحم بلحم 
من غير جنسه كما إذا باع لحم المقر بلحم الشاة ¢ فإنه وز بالإجماع من غير اعتمار 
القلة والكثرة . 

( إلا إذا كان اللحم المغرز أكثر ) أي اللحم الخالص الصافي أ كثر من اللحم الذي في 
الشاة ( ليكون اللحم ) الذي هو المفرز ( بقابلة ما فيه ) أي في الحبوان ( من اللحم 
والباق بمقابلة السقط ) بفتح السين والقاف » وهو مالا ينطلق عليه اسم اللحم كال جلد 
والكرش والإمعاء والطحال ( إذ لوم يكن كذلك ) أي وإنلم يكن اللحم المفرز أكثر 
( يتحقق الربا من حيث زيادة السقط ) هذا على تقدير أن يكون اللحم الخالص أقل ( أ 
من حبث زيادة اللحم » وصار كالحل ) بفتح الحاء المبملة وتشديد اللام » وهو من السمسم 
فلا جوز ببعه ( بالسمسم ) بالاتفاق إذا كان الحل اكثر من الدهن الذي في السمسم 1 

( ولها ) أي لأبي حنيفة وابي يوسف « رح » ( أنه ) أي أن البائع ( باع الموزون ) 
وهو اللحم ( باليس بموزون ) وهو الشاة » فصح كبيع السيف بالحديد ( لأن الحيوان لا 
بوزن عادة ) لأن الموزون حقمقة ماعكن معرفة مقدار ثقله بالوزن > وهذا لايتحقق في 
لحم الشاة الحبة » وهو معنى قوله ( ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن » لآنه ) أي لأنالحموان 


۳۹۸ 


يخفف نفسه مرة » ويثقل أخرى , يخلاف تلك المسألة »لان الوزن 

في الحال يعرف قدر الرهن إذا ميز بينه وبين الثجير ويوزن الثجير . 

قال ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل عند أبي حنيفة «رح». 

وقالا لا يجوز لقوله عليه السلام حين سئل عنه أو ينقص إذا جف 

فقيل نعم » فقال عليه السلام لا إذاً . 

( يخفف نفسه مرة ويثقل أخرى ) باختصاصه بضرب قوة فيه » فلا يدرى أن الشاة 
خففت نفسها أو أثقلت . 

( بخلاف تلك المسألة ) أشاربه إلى مسألة الحل بالسمسم ( لأن الوزن في الحاليعرف 
الحروف وبالراء > وهو تفل كل ما يعصر »> كذا في المجمل ( ويوزن الثجير ) فيقع 

(قال ) أي القدوري في مختصره ( ويحوز بيع الرطب بالتمر مثا بمثل عند أبي 
حنبفة ) تفرد به أبو حنيفة بالقول بالجواز » لأن الباقين من أهل العم لابجوزون » وفمهم 
أبو يوسف وعمد » وأشار إليه بقوله ( وقالا لايجوز ) وأجمعوا على أن بيع الرطببالتمر 
متفاضلا لايحوز ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول الني بل ( حين سئل عنه ) أي 
عن ببع الرطب بالتمر ( أو ينقص إذا جف » فقيل نعم » فقال عليه الصلاة والسلام لا 
إذاً ) هذا رواء مالك في المرطأ والآئمة الأربعة في سننهم عن زيد بن أبي عباش عن سعد 
ابنابي وقاص رضي الله عنه قال معت رسول الله به يسألعن اشتراء التمر بالرطب > 
فقال رسول الله عا اينقص الرطب إذا يبس » فقالوا نعم » فنهاه رسول الله علا 
عن ذلك . 

فإن قلت قال الخطابي « رح » وقد تككم بعض الناس إسناد هذا الحديث » وقالزيد 
أبو عياش « رح » مجهول .قلت ليس كذلك » فإن أيا عباشهذامول لبني زهرة معروف» 
وقد ذكره مالك « رح » في الموطأ . وأخرج حديثه مع شدة تحزبه في الرجال وفقندء 


۳۹۹ 


وله أن الرطب تر لقوله عليه السلام حين أهدى إليه رطبأ أو كل تمر 

خبير » هكذا سماه ترا » وبيع التمر بمثله جائز لما رويناء ولانه 

لو كان ترآ جاز البيع بأول الحديث . وإن كان غير مر فبآخره ؛ 
وقوله عليه السلام وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم » 


وتتبعه لأحوالهم 2 ولا أخرجه الترمذي قال حديث حسن صحبح “ورواه أحمد في مسنده 
وابن حبان « رح » في صحيحه وال حا کم في مستدر که » ولفظهم أن الني ملت سئل عن 
بيع الرطب بالتمر » فقال أينقص الرطب إذا جف © قيل نعم » قال فلا إذن . وقال 
الحاكم هذا حديث صحيح لإجماع أثمة النقل على إمامة مالك بن أنس » وأنه محكم لكل 
مابريدونه . 

( وله ) أي ولأبي حشيفة ( أن الرطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقولالني 
ِل ( حين أهمدى إليه رطبا أوكل تمر خيبر » هكذ اسماه ترآ ) أي مى الني علا 
الرطب ترا » قلت هذا الحديث رواء البخاري عن أبي هريرة وابي سعيد الخدري رضي 
الله عنهما في أربعة مواضع من صحيحه وليس فيها ذكر الرطب › لآن لفظه أن الني مَك 
بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خببر فقدم بتمر خيبر فقال رسولالله متها كل 
تمر خمبر هكذا » قال لا وال يارسول الله ... الحديث » ولأجل ذلك قال الأترازي حين 
ذكر الحديث على مافي الكتاب فيه نظر » لآن البدية كانت ترا » والسفناقي والكا كي 
والاكمل « رح »م حرروا »هذا الذي نقلوه مثل مافي الكتاب » والآفة في ذلك عدم 
مراجعتهم إلى كتب الحديث ٠‏ 

( وبع التمر بمثله جائز لما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر مثل 
بمثل » وقد مضى في حديث عبادة بنالصامت « رح » وغيره ( ولآنه ) اي لأن الرطب 
( لو كان تمر جاز الببع بأول الحديث ) يعني الحديث الذي مضى > فإن في أوله التمر 
بالتمر (وإن كان) أي الرطب( غير تمرفبآخره )أي فبآخر الحديث ( وهو قولهعليهالصلاة 
والسلام ) أي قول الني ملت ( إذا اختلف النوعان فبيموا كيف شئتم ) قد ذكرة في 


V۰ 


ومدارما رویاه على زيد بن عياش در ح» وهو ضعيف عند التقلة . 


أوائل الببوع أن هذا الحديث ببذا اللفظ غريب »> ولكن روى مسل والآربعة حديث 
عبادة بن الصامت « رض » » وفي آخره وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يدا يبد . 

(ومدار ماروباه) هذا جواب من جبة أبي حشيفة « رح » عن الحديث الذي احتجابه» 
وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المذكور » أي مدار مارواه أبي يوسف 
ومد و رح » من حديث سعد ( على زيد بن عباش « رح » وهو ضعيف عند النقلة ) أي 
نقلة الحديث »> وهذا لىس بصحيح > بل هو ثقة عند النقلة ومضى الكلام فبه عن قريب 
وقال الآترازي ونقلوا الضعيف عن أبي حشيفة « رح » ولكن م يصح ضعفه في كتب 
الحديث » فمن ادعى فعلبه الببان > وقال الكاكي « رح » وتي المبسوط دخل أبوحشيفة 
بغداد فسئل عن هذه المسألة وكانوا أشداء عليه لخالفته الخبر » فقال الرطب لا يخاو إما 
أن يكون تمراً أو لا إلى آخره » فأوردوا عليه حديث سمد « رح » فقال مداره على زيد 
ابن عياش »> وهو من لايقبل حديثه > واستحسن أهل الحديث منه هذا الطعن » حتى 
قال ابن المبارك « رح » كيف يقال أبو حنيفه « رح » لايعرف الحديث » وهو يقول نف 
ابنعياش من لا يقبل حديثه . 

وقال‌الاکمل رحمه الله سانا فوته في الحديث يعني قوة زيد بن عباش »> لكنه خبرواحد 
لايعارض به المشهور » ثم قال واعترض بأن الترديد المذكور يقتضي أن بيع المقلمة بغير 
المقلمة جائز » لأن المقلية إما أن تكون حنطة فبجوز بأول الحديث أولا تكون »فبجوز 
بأجر «قمنهم من قال ذلك كلام حسن في المناط ولدفع حجة بخصم » والحجة لاتتم » بل 
بينا من إطلاق اسم التمر عليه > فقد ثبت ان التمر اسم لثمرة خارجة من النخل من حبث 
تنعقد صورتها إلى أن يدرك » والرطب اسم لنوع منه كالبرني وغيره . ش 

وقال الأترازي درح » قوله ومدار ماروياه على زيد بن عباش والمذ كور في كتب 
الحديث زيد ابو عياش قلت وهم فيه وظن ان ذكر المصنف بأنه اين عياش غير صحيح 
ولس كذلك » بل هو ابن عياش « رح » وكنيته أبو عباش » وكذلك وهمقبه الشخعلاء 


۳V1 


قال وكذلك العنب بالزبيب يعني على هذا الخلاف والوجه فيه ما بيناه 
وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتباراً بالحنطةالمقلية بغير المقلية . والرطب 


الدين التر كماني «رح» هكذا . وقال صاحب التنقيح زيد بن عباش أبو عداش الزرقي » 
ويقال الحزومي > ويقال مولى بنى زهرة المدني لبس به بابنهم . 

( وقال وكذلك بيع الزبيب بالعنب ) أي كذا الحكم في بيع الزييب بالعنب وأ كثر 
النسخ » وكذلك العنب بالزييب ( يعني على هذا الخلاف) فمند أبي حنفة « رح » يجوز 
إدا تساويا كيلا » وعنده) لا يحوز تساويا أو تفاضلاً كا قالا في الرطب بالتمر ( والوجه 
فيه ) أي في بيع العنب بالزبيب ( ماببناه ) في بيع الرطب بالتمر » وهو أن الزبيب مع 
المنب إن كان جا واحدا جاز ببع أحدههما بالآخر متاثا كبلا»وإن كان جنسين جاز 
أيضا اقوله عليه الصلاة والسلام . وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شنم بعد أن 
يكون بدا يبد . 

( وقيل لايحوز بالاتفاق اعتباراً بالحنطة المقلية بغير المقلبة ) هذه الرواية تقوي قول 
من قال الحجة إنما تتم بإطلاق اسم التمر عليه » فإن النص لا أورد بإطلاتى التمر على 
الرطب جملا نوعا واحداً فجاز البيع مثلا ثل » ول برد بإطلاق اسم المنب طى الزبيب 
فاعتبر فيه التفاوت الصنفي المفسد » كا في المقلمة بغيرها . 

( والرطب بالرطب ) أي بيع الرطب بالرطب ( يجوز متمائلا كيلا ) أي من حيث . 
الككيل (عندنا ) وبه قال مالك وأحمد والازني » وني حلية المؤمن وهو الاختبار (لأنهبيع 
التمر بالتمر ) وقال الشافمي رضي الله عنه لايحوز » وكذا الخلاق في بيع العنببالعنب» 
و كذا في كل مرةعنه لما حالة جفاف كالتين والمشمش والوخ والكمثرى والرمانوالحامض 
والإجاص لايحوز بيع رطبه برطبه » کا لايحوز بيع رطبه ببابسه » لأنه لايعرف قدر 
النقصان ببنها . وقد يكون الناقص من أحدهها أكثر من الآخر » كذا في شرح جامع 
الوجيز » و كذا لايحوز عنده ببع الباقل الأخضر بثله . 


فض 


وكذا بيع الحنطة الرطبة والمباولة بمثلها أو اليابسة أو التمر 

أو الزييب المنقع بالمنقع منبما متائلاً عند أبي حنيفة «رح» وأبي 

يوسف « رح» . وقال جمد «رح» لا يجوز جمبع ذلك » لأنه يعتبر 
المساواة في أعدل الأحوال وهو المال . 


( وكذا ببعالحنطةالرطبة أوالمباولةمثلها أو بالبابسة )أي أو بسع الحنطة الرطبةبالبابسة 
( أو التمر ) أي أو ببع التمر ( أو الزبيب ) أي أو بيع الزبيب (منقع )بضم المم 
وسكون النون وفتحالقاف من أنقع الزبيب إذا ألقيفي الخاببة لستل وبخرج منهالحلاوة. 
قال الأترازي كذا قالوا بفتح القاف مخففاً » ولكن المشهور بين الفقباء منقع بالتشديد 
وعلبه بيت المنظومة في باب مد « رح » . قلت الأصل اثبات التشديد في اللغة » وليشبت 
إلا من باب الأفعال » فقال الجوهري ونقعت الدواء وغيره في الماء فهو منقع ونقع لماينقع 
نقوعا اجتمع . وقال ابن الأثير وفي حديث الكريم يتخذونه زبيب فبنقعونه > أي 
يخلطونه بالماء ليصير شرابا » وكل ما ألقي في ماء فقد أنقع » يقال انقعت الدواء وغيره 
في الماء منقع والنقوع بالفتح مايئقع في الماء من الليل ليشرب نباراً وبالعتكس . والنقيع 
شراب يتخذ من زبيب أو غيره ينقع في الماء من غير طبخ ( بالمنقم ) أي بالزبيب والتمر 
المنقع وغير المنقع » أي وبسع غير المنقع ( منها مؤائا ) أي من النمر والزبيب ( عند أي 
حضفة وأبي يوسف « ر ح) ) . 

( وقال مد « رح » لايجوز في جمسع ذلك ) وبه قال الشافعي رحمه الله وقال الإمام 
الحاواني أن الرواية محفوظة عن عمد أن بيع الحنطة البابسة بالمباولة نما لا يجوز إذا 
ابتلت الحنطة وانتفخت > أما إذا لم تنتفخ بعد ذلك » يكن ثبت من ساعته يجوز إذا 
تساويا كيلا » كذا في الحبط والذخيرة . وفي الممسوط وذكر في بعض النسخ أبي حفص 
قوله أبييوسف «رح» كقول أبي حديفة «رح» »وهو قولهالأخير أماقوله الأول كقول عمد (لأنه) 
أي لأن مدا ( يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو الال ) وهو حالة الجفاف كا ذهب 
إلبه في بيع الرطب بالتمر بحديث سعد » إلا أن بيع الرطب بالرطب اعتبر المساواة 
في الحال . 


۳۷۴۳ 


وأبو حنيفة « ر ح » بعتبر في الحال» وكذا أبو يوسف « ر ح» علا 

بإطلاق الحديث » إلا أنه ترك هذا الأصل في بسع الرطب بالتمر 

ا روينا هما ووجهالفرق محمد بين هذه الفصول و بين الرطب بالرطب 

أن التفاوت فيها يظبر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عق د عليه 

العقد » وني الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك » فيتكون 

تفاوتاً في عين المعقود عليه » وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال 
ذلك الإسم فل يكن تفاوتا في المعقود عليه » فلا يعتير . 


(وأبوحنيفةيعتبر) أي يعتير أعدل الأحوال (فيالحال )عملا بإطلاق الحديث المشهبور»وهو 
الحديث الذي اعتبر فيه المائلة حالة المبيع » وهو حديث عبادة وغيره( و كذاأبو يوسف) 
أي و كذا يعتبر أبو يوسف أعدل الأحوال في الحال ( علا بإطلاق الحديث ) يرجع إلى 
قول أبي حشفة وأبي يوسف « رح » جميما ( إلا انه ترك هذا الأصل في برع الرطب بالتمر 
ما روينا لها ) أي لأبي يوسف ومد « رح » من بان دلملها » وأراد به قوله علمه. الصلاة 
والسلام أينقص إذا جف إلى آخر الحديث » وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي اللعنه 
فبقي الباق على القياس وال مخصوص من القياس بالآثر لايلحق به إلا ما كانفي معناه و الحنطة 
الرطبة لبس في معنى الرطب من كل وجه » فالرطوبة في الرطوبة مقصودة» وني الحنطة 
غير مقصود » بل هو عيب »> فلهذا أخذ بالقياس . 

( ووجه الفرق محمد بين هذه الفصول ) أراد بها ببع الحنطة الرطبة أوالمباولة ...إلى 
آخره ( وبين الرطب بالرطب أن التفاوت فيما ) أي في هذه الفصول ( يظبر ) فيالمال 
( مع بقاء البدلين على الإسم الذي عقد عليه العقد ) أراد يه بقاء اسم الحنطة والزبيب 
والتمر بعد الجفاف » فوجد التغيير في المعقود عليه فلا يجوز ( وني الرطب بالتمر معبقاء 
أحدها ) أي أحد البدلين ( على ذلك ) أي على اسم التمر ( فيكون تفاوتا في عين المعقود 
عليه ) فيكون مفسداً للقد ( وني الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الإسم ) أي 
.اسم الرطب على البدلين ( فم يكن تفاوتا في المعقود عليه فلا يعتبر .) فيصح العقد . 


V4 


ولو باع البسر بالتمر متفاضلا لا يجوز » لأن البسر تمر بعغفلاف 
الكفرى حيث يجوز ببعه بما شاء من التمر إثنان بواحد » لأنه 
ليس بتمر » فإن هذا الإسم له من أول ماتنعقد صورته لا قبله؛ 
والكفرى عددي متفاوت حت لو باع التمر به سيئة لا يجوز 
للجبالة . قال ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حق 
يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم » فيككوت 


( ولو باع البسر بالتمر متفاضلا ) ومتماثلا ( لايجوز لأن البسر تر ) لآن التمر اسم 
لثمرة النخل من أول ماينعقد > صورتها وببعهيه متساوباً من حيث الكيل يدا ببد جاز 
بالإجماع ( بخلاف الكفرى » حيث يجوز بيعه باشاء من التمر اثنان بواحد ) أي 
الكيلان من التمر بكيل من الكفرى وبالعكس يداً بيد . الكفرى يضم الكاف وفتح 
الفاء وتشديد الراء مقصور > وهو اسمنوعمنالطلع.وفي المغرب هوک النخل أول مايشق 
( لأنه ) أي لآن الكفرى ( ليس بتمر » فإن هذا الإسم له ) أى التمر ( من أول ما ينعقد 
صورته ) يعني التمر اسم لمايخرجمن النخل من حينينعقد »صورته إلى أن يدرك ( لاقبله )أي 
لا قبل الكفرى » لأنه يسبق » واشتقاقه من الكفر وهو الستر » سمى به لآنه يستر ما في 
جوفه من التمر » ويسمى كافراً و كفراً أيضا . ١‏ ظ 

( والكفرى عددي متفاوت ) فهذا جواب إشكال برد على قوله أنه ليس بتمر فإنه 
إذا م يكن قراً ينبغي أن يجوز اسلام التمر في الكفرى ٠‏ فأجاب بقوله والكفرىعددي 
متفاوت في الصغر والكبر » فلا يجوز ثم أوضح ذلك بقوله ( حتى لو باع التمر به ) أي 
الكفرى ( نسمئة ) أي إلى أجل( لايجوز للجبالة ) لتفاوت آحاده» لأنه عددي متفاوت . 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم) 
وبيع السمسم ( بالشيرج حتى يكون الزيت ) في بيع الزيتون به( والشيرج)أي ويكون 
الشيرج في ببع السمسم به ( أكثر مما يكون في الزيتون ) في يبعه بالزيت ( والسمسم ) 
في يبعه بالشيرج ( فيكون الدهن بمثله ) أي بمثل الدهن »> بيانه أن الدهن الخالص إذا 


ام 


الدهن بمثله والزيادة بالتجير » لأن عند ذلك يعرى عن الربا إذ ما فيه 


كان أكثره من الدهن الخالص بمقابلة الثجير » وهو النقل ( والزيادة بالثجير » لأن عند 
ذلك ) أي عند مقابلة الدهن بالدهن > ومقابلة الزائد بالثجير ( يعرى ) أى العقد ( عن 
الريا إذ مافيه من الدهن موزون ) . 

قال تاج الشريعة فإن قلت ينبغي أن يجوزيبع الدهن بالسمسم كيفما كان » لآن 
السمسم كيلى » والدهن وزفي > قلت السمسم اشتمل على الدهن وهو المقصود منه > وأنة 
وزني » والتسيز ممكن » فاعتير الدهن الذي فيه احتياطا . 

فإن قلت لما كان المقصود هو الدهن ينبغي أن جوز بيع السمسم بالسمسم متفاضلا › 
وينصرف الكثير إلى الدهن تصحيحاً للعقد . قلت السمسم له صورة يقصد إليها “ ومعنى 
وهو الدهن » فإذا ببعبجنسه تعتبر الصورة فوجبت التسوية إذا بيع بالدهن يمتيرالممنى» 
فبجب التسوية بين الدهن المقر فيه » وبين الذي في السمسم عملا بالشببين .وفي فتاوى 
قاضي خان إنما يشترط أن يكون الخالص أكثر من التفل في البدل الآخر شيء له قيمته » 
أما إذا كان شيء لا قبمة له كما في الزبد يجوز با مثل يروى ذلك عن أي حنيفة « رح ». . 

وقال زفر يجوز الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج مع الجوالة بأنه أكثر منه أو أقل 
متساويا . وقال الشافمي رضي الله عنه لايجوز بسع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج 
أصلا » وكذا لايجوز عنده بسع الجوز بدهنه واللين بسمنه والعنب بعصيره والتمر 
بيديسه . 

وفي الكافي اعم ان ببع أحدهما بالآخر على أربعة أوجه ‏ ان عل أن الزيت الذي 
في الزيتون أكثر من الزيت المنفصل ل يصح لتحقق الفضل الخالي عن الموض من حيث 
زيادة الدهن والثجير » وكذا إن عل أنه مثله » لآن التفل المسيل يكون فضلاً » وإن 
كان الزيت المنفصل أكثر جاز > والفضل بالتفل > وهذه الثلاثة بالإجماع . وإن ل يعم أنه 
مثله أو أكثر منه أو أقل منه صح عند زفر > وعندة لايصح . 

( وهذا ) إيضاح ليان ما قيله ( لأن مافيه) أي في الموزون( لوكان أكثر أو مساوبا 


۳۷٦ 


فالثجير وبعض الدهن أو الثجير وحده فضل ولو لم بعل مقدار 

ما فيه لا يجوز لاحتال الرباء والشبية فيه كالحقيقة » والجواز بدهنه 

واللإن بسمته والعنب بعصيره والتمر بديسه على هذا الاعتبار . 
واختلفوا في القطن بغزله 


له » فالثجير وبعض الدهن ) يعني إذا كان بعض مافيه أكثر ( أو الثجير وحده ) أي ولو 
كان مافيه مساوياً » وقوله ( فضل ) خبر قوله فالثجير » فإذا كارن فضلا يكون خالا 
عن العوض . 

( ولو لم يعم مقدار ما فبه ) أي مافي الموزون ( ول بجز ' لاحتمال الريا ) لتوهم 
الفضل الذي كالمتحققى في هذا الباب » وهو معنى قوله ( والشبة فبه كالمقيقة ) للإحتباط 
( والجواز بدهنه ) كلام إضافي مبتدأ > وقوله ( واللين بسمنه والعنب بعصيرء والتمر 
بدبسه ) معطوفات على الممتدأة . وقوله ( على هذا الاعتبار ) خبره > يعني أن ال دهن 
الخالص ينبغي أن يكون أ كثر » حتى يجوز بمانه إذا كان الدهن الخالص أكثر منالدهن 
الذي في الجوز والسمن الخالص أكثر مما في اللين والعصير الخالص أكثر مما في المنب 
والدبس الخالص اصكثر مما في التمر حاز » وإلا فلا 

( واختلفوا) أي المشايخ « رح » ( في القطن بغزله ) أي في بيع القطن بغز لالقطن 
متساوياً وزتا . قال بعضهم يجوز » لآن أصلبا واحد > وكلاهماموزون . وقال بعضهم 
لابجوز > وإلمه ذهب صاحب خلاصة الفتاوى » لآن القطن ينقص إذا غزل » فصار 
كالحنطة مع الدقيق . واتفقوافي ببع القطن بالقطن انه جائز » وبيع الحاوج بالقطن إذا 
كان يعلم أن الخالص أكثر جاز وإلا فلا . وفي الإيضاح والذخيرة بيع غزل القطن بالقطن 
لايجوز متساوياً . وفي فتاوى قاضي خان لايجوز إلامتساويا > ولو خرجا أو أحدهها من 
الموزون فلابأس يسمعها متفاضلاً “وببيع الفزل بالثوب جائز على كل حال . وعن مد «رح» 
بيع القطن بالثوب لايجوز متفاضلاً > وعندة لايجوز مطلقاً . وفي جمع العلوم بيع الجوزقة 


(۱) لايجوز ‏ هامش . 


والكرباس بالقطن جوز كيفما كان بالإجماع . قال ويجوز بيع 
اللحمان الختلفة بعضبا ببعض متفاضلاً » ومراده لحم الإبل والبقر 
والغنم » فأما البقر والجواميس جنس واحد ء وكذا المعز مع الضأن ء 
وكذا العراب مع النجاتي . قال وكذلك ألبان البقر والغنم . وعن 
الشافعي « ر ح» لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود . 


بالغزل جائز كبفما كان على الأصح ٠‏ وقبل إنما يجوز بالاعتبار . 

( والكرياس ) أي وبيع الكرباس ( بالقطن کیفما كان ) يعني متساوياً أو غيرمتساو 
( يجوز بالإجماع ) لاختلافهما من كل وجه » لأن الكرباس بالصنعة صار شيئا آخر . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ويجوز بيع اللحمان الحتلفة بعضها ببعض متفاضل) 
وعن الشافعي رضي الله عنه لايجوز بيع اللحوم الختلفة متفاضلاً . وفي الوجيز وفي لوم 
الحبوانات قولان » أصخبما أنها مختلفة ( ومراده ) أي مراد القدوري من قوله( لحم الابل 
والبقر والغنم » فأما البقر والجواميس فجنس واحد > و كذا المعز مع الضأن »وكذا 
العراب مع النحاتي ) يمني جنس واحد . وقال الجوهري الإبل العراب والخيل العراب 
خلاف النجاتي والبراذين . وفي المغرب يقال فرس عربي وخيل عراب وفرقه في الجمع بين 
الأناسي والنجاتي والبهائم جمع نجتي منسوب إلى نحت نصر » لآنه أول من جمعه بينالمربي 
والعجمي. وقال الجوهري الئجت من الابل معرب » وبعضهم يقول هو عربي الواحد 
نجتي > والأنثى نجتية » وجمعه نجاتي غير مصروف لأنه بزنة جممع الع ولك أن 
تخفف الماء . 

( قال ) أي القدوري ( و كذلك ألبان الإبل والبقر والغنم ) يعني يصح بيع بعضها 
بالبعض متفاضلا ( وعن الشافمي رضي الله عنه لايجوز لأنبا ) أي اللحمان والأللبان 
( جنس واحد لاتحاد المقصود ) أي من اللحم »> وهو التغذي والتقوي وائتلاف المقاصد 
بعد ذلك يرجع إلى الوصف . وفي كتبهم اللحمان احتباس > وهو ظاهر المذهب 2 وهو 
اختبار المزني انتبى وقال مالك اللحوم ثالاثة أجناس » الطمور والدواب أهليباوو حشيها 


لضا 


ولا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في 
الزكاة » فتكذا جزاؤها إذا ل تنبدل بالصنعة . قال وكذا خل الدقل 


والجريات وبه قال أحمد « رح » في إحدى روايتبه كقول الشافمي رضي الله عنه › وقي 
رواية كقولنا . 

وقي شرح الطحاوي « رح » ولو باع لحوم الشاة يشحمها أو بإلمتها أولحمها بصوفہا 
يجوز ذلك كمفما كان » ولا يجوز نسمئة > لأن الوزن يجمعبما . وأماصوف الشاة مع 
شعر البقر جنسان يختلفان > ولو باع بعضها ببعض متفاضلاً يجوز > ولا يجوز نسيئة » 
لأن الوزن يجمعها > وأما الرؤوس والأكارع وال جاود يجوز يدا ببد كيفما كان »ولايجوز 
نسيئّةلأنهلم يضبط بالوصف. ولوباع م الإبل بلحم الغنم أو بلحم البق رأ ولبنهابلين الغنم أولين 
البقر يجوز كيفما كان » ولا يجوز نسيئة > لآن الوزن يجمعهما . وفي الإيضاح روي عن 
أبي يوسف أنه يجوز بيع لحم الطير بعضه ببعض متفاضلاً » وإن كان من نوع واحد لآنه 
لايوزن في العادة . 

( ولنا أن الأصول ) أي أصول اللحمان( مختلفة ) فكانت فروعها أجناسا “والدليل 
على أن أصوليا مختلفة . قوله ( حتى لايكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة ) يعني 
لاتكمل نصاب البقر بالإبل وبالغنم ( فكذا أجزاؤها ) أي أجزاء الأصول ( إذ إتتبدل 
بالصنعة ) فإذا تبدلت تصير جنسين ببب تبدلما بالصنعة وإن كان أصلهما واحداً 
كالنذينجيمع الودراى والهروي مع المروي › قال الأكمل فيه نظر » لأن كلامه في اختلاف 
الأصول لا في اتحادها » فكأنه يقول اختلاف الأصول يوجب اختلاف الأجزاء إذالم 
يتبدل بالصنعة » وأما إذا تبدلت فلا توجبه » وإنما توجب الاتحاد » فإرن الصنعة كنا 
تؤثرفي تغيير الأجناس مع اتحاد الأصل كالبروي مع المروي مع اتحادهما فيالاصل وهو 
القطن > كذلك يؤئر في اتحادها مع اختلاف الأصل كالدراهم المفشوشة الختلفة الغ شمثل 
الجديد والرصاص إذا كانت الفضة غالبة » فإنها متحدة في الحكم بالصنعة مع اختلاف 
الأصول . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وكذاخل الدقل بخل العنب ) يعني يجوز بيع 


الحضن 


بخل العنب للاختلاف بين أصليبما ء فكذا بين مائيبما » ولهذا كان 

عصيراهما جنسين . وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف 

المقاصد . قال وكذا شحم البطن بالإلية أو باللحم » لأا أجناس 
مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافاً فاحشاً . 


أحدهما بالآخر متفاضلاً بدأ ببد » والدقل بالفتحتين دار التمر ( للإختلاف بين أصلببما ) 
لأن الدقل غير العنب ( فكذا بين مائيهما ) أى فكذا الاختلاف بين مائمهما ( ولبذا ) 
أى ولأجل الأختلاف بين مائيهما ( كان عصيرهما جنسين ) بإجاع الآئمة الأربعة . 

فإن قلت لم خص خلالدقل والحلم في خل كل تمر كذلك . قلت إجراء الكلام بجحرى 
العادة لأنهم اعتادوا اتخاذ الخل من الدقل . ا 

( وشعر المعز وصوف الغنم جنسان » لاختلاف المقاصد ) فإن الحبال الصلبة والمسوح 
نا تتخذمن شمر المعز او اللفافة واللبد تتخذ من صوف الغنم . 

فإن قلت الشاة والمعز جنس واحد » ولبذا يملك نصاف أحدهما بالآخر © فيتبغيأن 
تكون أجزاؤهما كذلك . قلت لما اختلفت المقاصد في الأجزاء جعلت مختلفة كإلمة الشاة 
مع لحمباء ألا ترى أن أحدهها يصلحلا لا يصلح الآخر» کا ذكرة (و كذا شحم البطنبالالية) 
يعني يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً ( أو باللحم ) أى أو شحم البطن باللحم 
فكذلك يجوز( لأنها )أى لأن الشحم والإلية واللحم ( أجناس مختلفة لاختلاف الصور ) 
جمع صورة > واختلافها » ظاهر » لأن الصور مايحصل منه في الذهن عند تصوره » ولا 
شك في ذلك عند تصور هذه الأشياء ( والمعاني ) أي واختلاف المماني » فلأن حقيقة كل 
واحد من هذه الأشياء تخالف حقيقة الآخر » ولذا يقع على أحدهيا اسم الشحم » وطى 
الآخر اسم الإلية» وعلى الآخر اسم اللحم (والمنافع اختلافاً فاحشا ) أي واختلاف‌المنافع 
اختلاف فاحشا بحسب اختلاف اللحوم والشحوم والإليات . 


فقال الا كمل واما اختلاف المنافع فمكانه الطب › وهذا قصور في حى الطالب > أما 


۴۸۰ 


قال ويحوز بسع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً , لأن الخبز صار 
عددياً أو موزوناً » فارج من أن يكون مكيلا من كل وجه» والمنطة 
مكيلة . وعن أبي حنيفة أنه لا خير فيه » والفتوى على الأول» 


الإلية فإنها حارة رطبة اكثر من الشحم تصلح لمن به برودة ويبوسة > وقنفع العصب 
الجاسي وردية الغداء والمضيم . وأما الشحم فمن ذكر الحبوانات اشد حرارة من شحم 
الإتاث > وشحم الخصي أشد تسخينا » فاجلة في هذا أن أصناف شحوم الحيوانات إا 
تكون بحسب مزاجها > وقوة كل سُحم تسحق وترطب بدن الإنسان » ولكن إضافته 
قد تختلف في الزيادة والنقصان بحسب كل واحد من الحبوانات . وأما اللحم فإنه غذاء 
يقوي البدن » واللحوم الفاضلة في لحوم الضأن والثنى من العجاجيل والماعز “ولحو الصغار 
منهاأقبل للبضم والطف غذاء . وخوم المرم والعجف روي > ولحم الأسود أخف والذ» 
وكذا لحم الذكر » وفي اللحم كلام كثير موضعه كتب الطب . 

( قال ) أى القدوري ( ويجوز بيع الخبز بالحنطة » والدقيق متفاضلا ) يعني إذا 
کان يدا ببد ( لان الخيز صار عددياً أو موزونا » فخرج من أن يكون مكيلا مزكلوجه) 
بواسطةالصنعة ( والحنطة مكيلة ) بالنص » و كذا الدقبق باعتبار أنهجزءالحنطة المكملة» 
ومن جعله وزنيا باعتبار العرف لم بثبت الجنسية بينه وبين الخبز فلم يجمعها القدر من كل 
وجه > فلم تنحقق عل الربا » وهو وجود الوصفين . 

( وعن أبي حنيفة أنه لا خير فيه )أى في ببع الخبز بالحنطة والدقيق» يمني لا دجوز» 
وهو نفي الجواز على وجه المبالغة لكونه نفي الجنس > وهو قول الشافعي وأحمد رضي 
الله عنهما ٠‏ وقال المصنف « رح » ( والفتوى على الأول ) يعني على + واز بيعم الخيز 
الحنطة والدقيق » وهو اختبار المتأخرين » وذكر في النوادر عن أبي بكر أن ببعالحنطة 
بالخبز لابحوز لامتفاضلاً ولا متساوياً . 

وقال أبواللنث هذا الجواب موافق قول أبي حنيفة خاصة كالحنطة بالدقيق . وفيفتاوى 
قاضي خان بيع الخبز بالخبز متفاضلا عددا أو وزنا جائز في قول أبي يوسف وجمد « رح » 


۴۸۱ 


وهذا إذا كنا نقدين » فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضأ » وإن كان 

الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف » وعليه الفتوى . وكذا السل في 

الخبز جائز في الصحيح » ولا خير في استقراضه عدداً أو وزناً عند 
أبي حنيفة « رح » لأنه يتفاوت بالخيز والخباز 


يدا بيد ولاخير فيه نسيئة عند أبي حشيفة« رح » إذ الخيز لبس بوزني ولا عددي عنده. 
وقال جمد هو عددي . وقال أبو يوسف هو وزني إلا أن يكون قليلآ لا يدخل تحت 
الوزن » فمجوز الواحد بالاثنين وإن كان كثيراً لايجوز . وقال الشافعي رضي الله عنه 
لايجوز بيع الخبز بالخيز إذا كان رطيين أو أحدهما . وقال أحمد يجوز متماثلاً إذا كان 
رطبين» ولو کانا يايسين غير مدقوقين ففيه قولان » أحدهما يجوز والآخر لايجوز . ولو 
كاتا بابسين غير مدقوقين لايجوز لجبالة التماثل » كما لو كاف رطبين أو أحدهما . 

( وهذا ) أى جواز بيع الخبز بالحنطة أو بالدقيق ( إذا كانا نقدين » فن كانت نسيئة 
جاز أيضاً » وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف وعليه الفتوى ) أى على قول 
أبي يوسف لايجوز السلم في الخبز فبجوز عنده كبفما كان . وذ کر خواهر زادة « رح » 
يجب أن يفق على قول أبي يوسف « رح » لا حالة ( و كذا السلم في الخبز جائز في 
الصحبح ) وهو قول أبي يوسف « رح » > واحقرز به عن قولما كذا قاله الأترازي 
وقال الكاكي احترز به بقوله في الصحمح عن ما روي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز وقي 
المبسوط وأما السلم في ايز فلا يجوز عند أبي حتيفة ولا يحفظ عنه) خلاف ذلك .ومن 
أصحاينا من يقول يجوز عندهها على قباس السل في الاحم > ومنهم من يقول لايجوز لأنه 
لا بوقف:على حدة مضما » وانه يتفاوت بالعجز والنضج عند الخيز . 

( ولاخير في استقراضه ع دداً ) أي لايجوز استقراض الخيز من حمث العدد ( أو 
وزناً ) أى أو ١‏ ستقراضه من حيث الوزن ( عند أبي حشفة « رح » » لأنه ) أى لأن الخبز 
بالضم ( يتفاوت بالخبز ) بالفتح من حيث الطول والعرض والغلظ والرقة ( والخماز ) أى 
ويتفاوت أيضا بالخماز » لأن الخماز إذا كان حاذقاً في هذا الباب يجبىء خبزه احسن ما 


TAY 


والتنور والتقدم والتأغر . وعند مد «رح » يجوز بہما 
التعامل . وعند أبي يوسف « ر ح» يجوز وزناً» ولا يجوز 
عدداً لتفاوت آحاده . 


يكون » وإلا فلا يحيء كما هو المطلوب ( والتنور ) أي ويتفاوت أيضاً بالتغرر » 
لآنه إذا كان جديداً يجيء خبزه جيداً » بخلاف ما إذا كان عتبقا » كذا قاله الشراح . 
قلت بحسب قوةتار التنور وضعفها » فإ التنور إذا كانت نارهقويةيحترق وجهالخيز ولا 
ينضح لبابه . وإذا كانت ضعيفة لايتخيز جيداً » بل ينبغي أن تكون النار معتدلة 
( والتقدم والتأخر ) أي ويتفاوت أيضا بحسب تقدم الخبز في أول التنور وتأخره إلى 
آخر التنور » فإن في آخر التنور النار قوية يحترق الخبز بذلك > وفى أوله لاينضج كما 
ينبغي > والخباز إذا كان حاذقاً يدرى كيف برفض ایز فمه . 

( وعند عمد يجوز ببما ) أى العدد والوزن ( للتعامل ) أى لتعامل الناس كذلك » 
وكذا ذكر قول عمد في شرح الطحاوي » والختلف والحصر وخلاصة الفتاوى » وذكر 
الولوالجي وصاحب الفتاوى الصغرى أنه يجوز عند مد « رح » عدداً و یذ کر الوزن » 
وإن كان لايجوز السلم فيه عنده لاوزنا ولا عدداً قال الولوالجي و كان مدآ ترك القماس 
في جواز استقراضه عدداً لتعارف الناس كما ترك القياس بالعرف في جواز الاستصناع . 

( وعند الي يوسف « رح » يجوز ) أي استقراض الخبز ( وزنا ) أى من حمث الوزن 
( ولايجوزعدداً ) أى من حيث العدد ( للتفاوت في آحاده ) أى لأجل التفاوت فيأفراد 
الخيز > فلا يتحقق التساوي فيه وعليه الفتوى . وني الجتبى باع رغيف نقداً برغيفين 
نسيئة يجوز » ولو كان الرغيفان نقداً والرغيف نسيئة لا يجوز . ولو باع كسرات الخبز 
يجوز نقد ونسيئة كيفما كان عند صاحبه . وللشافمي رضي الله عنه في الاستقراض 
وجہان كا في السلم » أحدهما لايجوز كا قال أبو حنيفة وهو الأصح عند صاحب التقريب 
والثاني يجوز وبه قال أحمد وهو اختيار ابن الصباغ لحاجة العامة واطباق الناس عليه و 
قول يجوز استقراضه » ويجب رد مثله وزناً فيجب أن يكون القرض معاوم القدر » 
كذا في شرح الوجيز . 


AY 


قال ولا ربا بين المولى وعبده لأن العبد وما في يده ملك لمولاه» 
فلا يتحقق الرباء وهذا إذا كان مأذوناً له ولم يكن عليه دين ؛ 
وإن كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق » لأن ما في يده ليس 
ملك المولل عند أبي حنيفة « ر ح »» وعندهما تعلق بهحق 
الغرماء فصار كالأجني فيتحقق الربا کا يتحقق بینه وبين مكاتبه 
قال ولا بين المسل والحربي في دار الحرب خلافاً لأبي يوسف 
« رح» والشافعي « رح ». مما الاعتبار بالمستأمن منهم في دارتا . 
ولناقوله عليه السلام لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب› 


(قال) أى القدوريفيختصره (ولا ربا بينالمولىوعبده»لأن العبد ومافييدء ملك مولاء » 
فلا يتحقق الريا وهمذا ) أى عدم کون الربا بين المولى وعبده ( إذا كان ) أى العبد 
( مأذونا له ) في التجارة ( و يكن عليه دين » أما إذا كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق » 
لأنماقيده لبس ملك المولى عند أبي حشفة « رح » > وعندهما تعلق به ) أى با في العبد 
( حتى الغرماء قصار ) أي العبد ( كالأجني ) من مولاه ( فمتحقق الربا کا يتحقق ) أى 
الربا ( بمنه ) أى بين المولى ( وبين مكاتبه ) لأن المكاتب صار كالحر يدا أو تصرفا في 
كسبه » فيجري الربا بينه وبين مولاه » کا يجري بينه وبين غيره . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب ) أى ولاريا 
أيضاً بين المسلم الذي دخل دار الحرب بأمان وباع درهما بدرهمين 4و كذا إذا باع خمراً 
أو خنزيراً أو مبتة أو قامرهم وأخذ المال كل ذلك يحل له إذا كان في دار الحرب عند 
أبي حنيفة ومحمد ( خلافا لأبي يوسف والشافمي رضي الله عنهما ) ومالك واحمد . 

( لما ) أى لأبي يوسف والشافعي ( الاعتبار بالمستأمن منهم في دارا ) يعني المستأمن 
من أهل الحرب الذي دخل دارة بأمان تجري الربا بينه وبين الملم فكذلك يجري بينه 
وبين المسل في دار الحرب قباس عليه يجامع تحقق الفضل الحالي عن الموض المستحق 
بعقد البيع ٠‏ 

( ولنا قوله علمه الصلاة والسلام ) أى قول النبي صل ( لاربا بين المسلم والحربي في 


A4 


ولأن مالهم مباح في دارهم » فبأي طريق أخذه المسم أذ مالا 
مباحاً إذ لم يكن منه غدر » بخلاف المستأمن منم » لأن ماله صار 
را تعفد الأمان 


أن :طروي هنا دت رمب لبن الا امل من ةوقال آل كن راا الف 
المذكور في المتن ٠‏ وفي المبسوط عن مكحول عن الني عل أنه قال لاريا بين 
المسلم .. الحديث » وهذا الحديث وإن كان مسرسلاً فمكحول ثقة والمرسل من مثله 
مقبول . وقال الاكمل ولأبى حتيفة ومحمد « رح » ما روى مكحول ... إلى آآخره “ثم 
قال ذكره محمد بن الحسن > وذكره الأترازي » كذا ثم قال كذا في شرح أبي نضر. قلت 
أسند البسبقي في المعرفة في كتاب السير عن الشافعي رضي الله عنه قال » قال أبو يوسف 
رحمه اث إِنما قال أبو حنيفة رضي الله عنه هذالآن بعض الشيخة » حدثنا عن مكحول عن 
رسول الله مَل أنه قال لا ربا بين أهل الحرب » أظنه قال وأهل الإسلام قال الشافمي 
رضي الله عنه هذا ليس ثابت ولا حجة فيه » انتهى . 

قلت لا نسلم عدم ثبوته لأن جلالة قدر الإمام لا تقتضي أن يجعل لنفسه مذهياً من 
غير دليلواضح » وأما قوله ولاحجة فيه فبالنسبة إلبه » لآن مذهبهعدم العمل بالمرسلات 
إلا مرسل سعيد بن المسبب والمرسل عندتا حجة على ماعرف في موضمه » والله أعلم . 

( ولآن مالم ) أى مال أهل الحرب ( مباح في دارهم ) لأنه غير معصوم > بل هو 
على أصل الإباحة (فبأي طريق أخذه المسل أخذ مالآ مباحا إذ لم يكن فيه) أي فيأخذه 
(غدر ) لأنالغدرحر ام ( بخلاف المستأمنمنهم) هذا جوابعن قاس أبييو سف والشافعي رضي 
الله عنما » تقريره ماقاله بقوله ( لآن ماله ) أي من المستأمن ( صار محظوراً ) أى ممنوعاً 
أخذه ( بعقد الأمان ) ولهذا لايحل تناوله بعد انقضاءالمدة »وف الحجى فيالكناية مستاءهنا 
اجر ما او ذمما في دارهم أو من أسلم هناك شنا من المعقود الى لاتجوز فيما بيئنا 
كالربويات وبيع الممتة جاز عندهما خلافا لأبي يوسف والأئمة الثلائة » والله أعلم 
بالصواب 


نا 


باب الحقوق 


ومن اشترى منزلاً فوقه منزل فليس له الأعلى إلا أن يشتريه بتكل 

حق هو له » أو بمرافقة أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه » ومن 

اشترى بيتاً فوقه بيت بكل حق هو له لم يكن له الأعلى . 
ومن اشترى دارا بحدودها فله العاو والكنيف 


( باب الحقوق ) 

أى هذا باب في بيان أحكام الحقوق » وهو جمع حق » وهو ما يستحقه الرجل “وله 
معان أخرى 4منها الحق ضد الباطل . وقال بعض الشراح كان من حت مسائل هذاالباب 
أن يذ كر في الفصل المتصل يأول كتاب البيوع » إلا أن المصنف التزم ترتيب الجامع 
الصغيرء وهناك هكذا وقم» فكذا هنا وقبل, الحقوق توايع قيليق » ذكرها يعد 
مسائل المبوع : 

(ومناشترىمنزلآفوقه منزلفليس له الأعلى ) أي لا يدخل في ببعه المنزل الأعلى ( إلا 
أن يشتريه بكل حق هو له ) أى إلاأنيقولوقت شرائه المنزل اشتريته بتكل حق هو له 
( أو بمرافقه ) أى أو يشتريه بمرافقه بأن بقول اشتريته بمرافقه . وفي المعرب مرافق 
الدار المتوضاً والمطبخ ونحوهما الواحد مرقق بكسر الميم الغاء الطاء لا غير ( أو بكل 
قليل وكثير هو فيه ) أى او إلا ان يشتريه بكل قليل و كثير هو فيه » أي في المتزل 
( أو منه ) أى من المنزل »> وهنا ثلاثة أشماء المنزل والببت والدار » وفسر المصنف كلها 
لبتبين ما يترتب على كل اسم منها.من الاحتياج إلى تصريح مايدل على المرافق لدخولها 
وعدمه > فقال ( ومن اشترى بيتاً فوقه بىت يكل حق هو له لم یکن له الأعلى ) أى 
الببت الأعلى . 

( ومن اشترى دارا بحدودها فل العلو ) الذي عليها ( والكنيف ) أى وله الكنيف 


0 


جمع بين النزل والبيت والدار فاسم الدار ينتظم العلو » لأنه اسم 

ما أدير عليه الحدود » والعلو من توابع الأصل وأجزائه فبدخل فيه 

والبيت اسم لما ببات فيه » والعلو مثله ؛ والشيء لا يكون تبعاً لمثله 
فلا يدخل فيه إلا بالتنصيص عليه . 


أيضا »وهوا مستراح ( جمع ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( بين اسم البيت والمنزل 
والدار فاسم الدار ينتظم العلو ) يعني يشمله من غير نص باسمه الخاص > ومن غير ذكر 
الحقوق ( لآنه ) أى لآن العلو ( اسم لماأدبر عليه الحدود والعلو من توايع الأصل وأجزائه) 
قلا يخرج عنها ( فيدخل فيه ) أي في الأصل . وفي شرح نظم الجامع الكبير الدار اسم 
في اللغة لقطعة أرض ضربت لبا الحدود وميزت عما يجاورها بإدارة خط عليها قبين في 
يعضها دون البعض ليجمع فيها مرافق الصخر للاسترواح ومنافم الأبنية للإسكان وغير 
ذلك » ولافرق فما إذا كانت الأبنية بلماء أو التراب أو بالخيام والعناب . 

( والبيت اسم لمايبات فبه والعلو مثله ) أى مثل البيت ( والشيء لا يككون تبعا اثله) 
لأن تبع الشيء أدنى منه لا عحالة لا مثله > وبين نتبجة هذا بقوله ( فلا يدخل فيه ) أى 
يدخل العلو فيشراء الببت ( إلا بالتنصرص عليه ) أى على اسم العلو بذ كره وإلا لكان 
الشيء انعا لمثله وهو لايجوز ولا برد على هذا المستمير » فإن له أن يعير فيما لا يختلف 
باختلاف المستعلين ولا برد المكاتب أيضا فإن له أن يكاتب » لآن المراد بالتبسة هاهنا 
أن يكون اللفظ الموضوع لشيء يتبعه ماهو مثله في الدخول تحت الدلالة » لأنه ليس 
بلفظ عام يتناول الافراد > إذ فرض المسألة في معلوم ولا من لوازمه ولبس في الإعادة 
والكتاب ذلك » فإن لفظ المعير أعرتك م يتناول عارية المستعير أصلا لا تبعا ولا أصالة» 
وإنما ملك الإعارة لأنها تمليك المنافع » ومن ملك شيا جاز أن يلك لغيره » وانما لا يملك 
فيما يختلف المستعمل حذاء وقوع التغبير به » والمكاتب لما اختص بمكاتيه كان أحق 
يتصرف ما يوصله إلى مقصوده في كتابة عبده بسبب إلى ما يوصله إلى ذلك فكانت 
جائزة . 


FAV 


والمنزل بين الدار والبيت لأنه يتأتى فيه مرافق السكنى مع ضرب 

قصور إذ لا يكون فيه منزل الدواب فلشيبه بالدار يدخل العلو فيه 

تبعأ عند ذكر التوابع ولشببه بالبيت لا يدخل فيه بدونه . 

وقبل في عرفنا يدخل العلو في جميع ذلك » لأن كل مسكن يسمى 
بالفارسية خانه ولا يخلو عن علو » 


(والمنزل بين الدار والبيت“لأنه يتأتى فيه مرافق السكنى ) أي منافعها ( مع ضرب 
قصور ) يعني لکن فيه قصور ( إذ لايكون ) أي لأنه لا يكون ( فيه منزل الدواب ) 
وما يجري مجرى ذلك ( فلشبهة ) أي فلشبمة المنزل ( بالدار يدخل فبه العلو تبعا عند 
ذكر التوابع ولشبهه بالبيت لا يدخل فيه بدونه ) أي بدون ذكره » لآن المنزل له منزلة 

وقال السرخسي المنزل اسم لما يشتمل على ببوت ومطبخ وموضع قضاء الحاجة > 
ولكن لا يكون فيه صحن . وني الفوائد المنزل اسم لبيتين أو ثلاثة ينزل فيه ليا أو 
نهاراً » والعلو وإن كان محلا للنزول فبه فهو دون السفل في احتمال السكنى » لأن السفل 
محتمل السكنى لنفسه ودوابه والعلو لا محتمل السكنى للدواب »> فكان أصلاً من وجه 
تبعاً من وجه » فلو ذكر الحقوق يدخل » وإلا فلا » فيكون منزلته دون مأزلة الدارفوق 
منزلة الببت > وهكذا ذكره في جامع قاضي خان . 

( وقيل في عرفنا يدخل العلو في جميع ذلك ) أي الدار والمنزل والببت . وقال 
الإمام الزاهد العتابي في شرح الجامع الصغير » هذا .يعني الذي ذكره أولاً في عرفهم وفي 
عرفنا يدخل العلو من غير ذكر في الفصول كلها » لآن في عرفنا الدار والمنزل والبيت كله 
واحد . وقال المصنف ( لأن كل بيت يسمى بالفارسية خانه ) وقي بعض النسخ لأن كل 
مسكن يسمى خانه ( ولايخاو عن علو ) يعني في عرف بلاد العجم يسمى كذلك > 
سواء كان المسكن صغيراً أو كيرا » ولفظ خانه بالخاء المعجمة وفتح النون وهو اسم 
الببت بالعجمي . 


FAA 


- وكما يدخل العلو في اسم الدار يدل الكنيف لأنه من توابعه 

ولا تدخل الظلة إلا بذكر ما ذكرنا عند أبي حنيفة « ر ح»» لانه 

مبني على هواء الطريق فأخذ حكمه » وعندهما إن كان مفتحه 

في الدار يدخل من غير ذكر شيء مما ذكرنا » لانه من توابعه 

فشابه الكنيف . قال ومن اشترى بيتاً في دار أو منزلاً أو مسكناً 
لم یکن له الطريق 


( وكما يدخل العاو في جمبع ذلك يدخل الكنيف ) وهو المستراح ( لأنه من توابعها) 
أي من توابع الدار . وفي بعض النسخ من توابعه . قال الكاكي أي من توابع الدار » لأنه 
يجوز فة التذكير » لآنه مؤنث حقبقي » ولأن الدار اسم لما أدير عليه الحائط » 
والكتسف مما أدير عليه الحائط » فنكون من الدار فيدخل تحت بيع الدار بلا 
و 

( ولا تدخل الظلة ) وهي الساباط الذى أحد طرفيه على الدار المبيعة والطرف الآخر 
على دار أخرى أو على الاسطوانات في السكة ومفتحة في الدار » كذا في الجامع الصغير 
لقاضي خان . وي المغرب قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي تكون غوق الباب (إلا 
بذ کر ما ذكرة عند أبي حنيفة ) وهو قوله بتكل حق هو له أو مرافقه أو بكل قليل 
وكثير هو فيه ( لأنه مبني ) أي لأن الظلة على تأويل الساباط ( على هواء الطريق فأخذ 
حكه ) أي حك الطريق . 

( وعندهما ) أي وعند أبي يوسف وجمد ( إن كان مفتحه ) أي مفت ح الظلة ( في 
الدار يدخل ) أي في البيع ( من غير ذكر شيء مما ذكرنا ) من المرافق والحقوق ( لآنه ) 
أي لأن الظلة ( من توابعه ) أي من توابع الدار ( فشابه الكنيف ) حبث يدخل من غير 
ذكر شيء من الحقوق والمرافق. 

( قال ) أي قال عمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى بيتا في دار أو منزلاً ) أي أو 
اشترى منز ( أو مسكنا ) أى أو اشترى مسكنا( لم يكن له ) أى للمشتري ( الطريق 


۴۸۹ 


إلا أن يشتريه بتكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثيرء 

وكذا الشرب والمسيل » لانه خارج الحدود إلا أنه من التوابع 

فيدخل بذكر التوابع » بخلاف الإجارة لانها تعقد للانتفاع , 

ولا يتحقق إلا به إذ المستأجر لا يشتري الطريق عادة ولا يستأجره 
فبدخل تحصيلا للفائدة المطلوبة منها . 


إلا أن يشتريه بككل حى هو له أو بمرافقه ) أو يشتري بمرافقه ( أو بكل قليل و كثير ) 
هو منه أو فبه فمكون له الطريق حمنئذ . وقال الكاكي المراد الطريق الخاص في ملك 
إنسان . قلنا طريقها إلى مكة غير نافذة وإلى طريق عام فيدخل ( وك ذا الشرب ) 
بكسر الشين المعجمة » أى لا يدخل في الأرض ( والمسبل ) وكذامسيل الاء أو الفاء 
الثلج في ملك إنسان لا يدخل من غير ذكر مما ذكرنا ( لأنه ) أى لأن كل واحد من 
الطريق والشرب والمسل ( خارج عن الحدود ) أي حدود المبيع فكانت هذه الأشباء 
أصلاً بنفسها من حمث أنه مقصود قيامها بدون المببع ( إلا أنه من التوابع ) من حيث 
أنه لا يقصد به » وإنما يقصد بها الانتفاع بالممسع فكانت تابعة ( فبدخل بذكر التوايع ) 
أى بذ كر الحقوق والمرافق . وفي الذخيرة بذ كر الحقوق إنما يدخل الطريق الذى يكون 
عند البيع لا الطريق الذى كان قبل البيع » حتى أن من سد طريق منزله وجعل له 
طريقا آخر وباع المنزل بحقوقه يدخل تحت البيع الطريق الثانى لا الطريق الأول. 

( بخلاف الإجارة ) بهذه تدخل هذه الأشاء في الإجارة بدون ذكر الحقوق » ويه 
قال الشافعي رضي الله عنه ( لأنها ) أى لآن الإجارة ( تعقد للانتفاع ولا يتحقق ) أى 
الانتفاع ( إلا به ) أى بالطريق ( إذ المستأجر لا يشترى الطريق عادة ولا يستأجره » 
فمدخل تحصملا للفائدة المطاوبة منها ) أى من الإجارة » بيان هذا أن البيع شرع لتمليك 
العين لا لتملىك المنفعة وهذا يصح فبا لا ينتفع به في الحال كال جحش والمهسر الصغير 
والأرض السبخة والإجارة لا تصح فيه والإنسان قد يشترى لبديعه ليربح » وقد يشتريه 
للانتفاع » فكان القصد فمه تملك العين لا الانتفاع لا محالة » فلا ضرورة في إدخال هذه 


۳4۰ 


أما الانتفاع بالمببع ممكن بدونه لان المشتري عأدة يشتريه وقد 


يتجر فه فسعه من غيره فحصلت الفائدة ٠.‏ 


الأشياء في البيع » » فلا يدخل إلا بالذكر » كذا في جامع قاضي خان . وني الكافي 
ولهذا لو استأجر علواً واستثنى الطريق فسدت الإجارة . بخلاف البيع ؛ فانه لواشترى 
علواً واستثنى الطريق صح » لآن موجب البيع تملك الرقبة والانتفاع من ثمراته » أما 
الإجارة فللانتفاع » ولا انتفاع بدون الطريق . 

( أما الإنتفاع بالمبيع مكن بدونه ) أى بدون الطريق ( لآن المشترى عادة يشتريه) 
أى يشترى الطريق والشرب والمسبل > ووحد الضمير لكل واحد أو بتأويل المذكور 
( وقد يتجر فيه ) أى في شرائه ( فمديعه من غيره فحصلت الفائدة ) المطلوبة . 


۳۹۱ 


باب الاستحقاق 


ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها 
وولدها وإن أقر بها لرجل لم يتبعبا ولدها » ووجه الفرق أن البينة 
حجة مطلقة فإنها كاسما مبينة فيظبر بها ملكه من الأصل والولد 
كان متصلاً بها » فكون له . أما الإقرار حجة قاصرة يثبت الملك 


( باب االاستحقاق ) 

أى هذا باب في بيان حك الاستحقاق » وهو طلب الى » وذكر هذا الباب عقسب 
باب الحقوق للمناسبة التي بينهما لفظاً ومعنى . 

( ومن اشترى جاريةفولدتعنده ) أى عند المشترى ولدت من غير مولاها . وفي 
الكافي ولدت لا بالاستملاد ( فاستحقها رجل ببمنة فانه يأخذها ) أى فإن المستحق بأخذ 
الجارية ( وولدها ) أى يأخذ ولدها معها أيضا ( وإن أقر بها ) أى وإن أقر بالجارية 
( ارجل لم يتبعها ) أى م يتبع الجارية ( ولدها ) أى لا يأخذ المقر له الولد ويأخذ الآمة 
فقط ( ووجه الفرق ) أى بين الدينة والإقرار حمث يأخذ الجارية وولدها بالدنة فقط 
لا بالإقرار ( أن البينة حجة مطلقة ) يعني غير مقتصرة على المقضي علبهفهي حجة فيقول 
كافة الناس . وني الكافي الدبنة حجة متعدية حتى تظبر في حتى كافة الناس والإقرار لا 
حتى يقتصر على المقر ( فإنها ) أى فإن الببنة ( كاسمها مببنة ) من التبين وهو الإظهار > 
وأصله من البيان وهو الظهور ( فيظهر بها ) أى بالبينة ( ملكه ) أىملك الرجلالمستحق 
( من الأصل ) يعني في حى الجارية والولد جميعا ( والولد كان متصل بها ) أى بالجارية 
( فيكون ) أى الولد ( له ) أى للمستحق » ولمذا برجم الباعة بعضهم على بعض . 

( أما الإقرار حجة قاصرة ) فتظمر في حقه دون غيره ( يثبت الملك في احبر به ) 


۳۹۲ 


في الخبر به ضرورة صحة الاخبار وقد اندفعت بإثياته بعد الانفصال 

فلا کون الولد له ثم قبل يدخل الولد في القضاء بالأم تبعاً . وقيل 

يشترط القضاء بالولد وإلمه تشير المسائلءفإن القاضي إذالم بعل بالزوائد. 

قال مد « ر س» لا تدخل الزوائد في ال حكر » وكذ| الولد إذا كان في 

بد غيره لا يدخل تحت الحك بالأم تبعاً . قال ومن اشترى عبداً 
فإذا هو حر وقد قال العبد لامشتري 


أى مقصوراً على ما أقر به وهو الجارية ( ضرورة صحة الإخبار ) أي لأجل ضرورة 
صحة اخبار المخير ( وقد اندفعت ) أى الضرورة ( بإثباته ) أى بإثيات الملك ( بعد 
الإنفصال ) أى انفصال الولد فلا يظبر الإلحاق بالولد ( فلا يتكون الولد له ) ولهذا لا 
برجم المشترى على البائع بالثمن عند الإستحقاق بالإقرار ( ثم قبل ) أشار بهذا إلى اختلاف 
المشايخ « رح » في فصل الإستحقاق بالبينة في أن الولد في القضاء بالأم يدخل تبعا أم لا » 
فقال بعضهم ( يدخل الولد في القضاء بالأم تبعا ) أى تبعا للأم لآنه لما ظبر الملل لك في 
الجارية من الأصل بدخل في الأولاد ( وقبل يشترط القضاء بالولد ) على حدة » لأنه أصل 
إلى هذا القول وهو اشتراط القضاء بالولد ( تشر المسائل ) وبين ذلك بقوله ( فإن القاضي 
إذا م يعم بالزوائد ) يعني إذا قضى القاضي بالأصل وم يعرف الزوائد . 

( قال مد رحمه الله تعالى لا تدخل الزوائد في الحم ) بالاصل » فبجب الهكبالزوائد 
أيض) ( و كذا الولد إذا كان في يد غيره لا يدخل تحت الحكم ) أى حك القاضي ( بالام 
تبعا ) أى من حيث التبعية للأم » لأنها منفصلة من الاصل يوم القضاء في الولد لدم 
' دخوله إذا كان في يد الغائب في القضاء بالام » لانه إذا دخل حينئذ يكون قضاء 
على الغائب . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى عبد فإذا هو حر ) كلة إذا 
لمفاحأة » أى فظبر أنه حر ( وقد قال العبد ) أى والحال أن العبد قد قال ( للمشترى ‏ 


۳۹۳ 


اشترني فإني عبد له » فإن كان البائع حاضراً أو غائباً غيبة معروفة لم 

يكن عل العبد شيء » وإن كان البائع لا يدري أين هو رجح 

المشتري على العبد ورجسع هو على البائع » وإن ارتهن عبد مقراً 

بالعبودية فوجده حراً ل يرجع عليه على كل حال . وعن أبي يوسف 

أله لاي رجمع فبهما ء لأن الرجوع بالمعاوضة و بالكفالة والموجود 
. ليس إلا الاخباركاذياً 


اشترني فإني عبد له ) إنما قبد يهذين القبدين لانه لو قال وقت البيع إني عبد وم يأمره 
بالشراد ,قال التزير) يقل إو عد لا و جع عليه و قرحم ذا كر الفا 
6 محالاً 0 
0 2227 البائع هو الذى أذ ماله فوب أن يسترد منه > والمبد ل يأخذ مه أ 
شيئاً ( وإن كان البائع لا يدرى أبن هو رجع المشترى على العبد ) بالثمن على العبد > 
لانه غره حبث أمره بالشراء وأتلف ماله ( ورجع هو ) أى العبد ( على البائع ) إذا قدر 
عليه » لانه أدى عنه ( وإن ازتهن عبداً مقراً بالعبودية ) يعني إن ارتهن رجل عبداً قد 
أقر بأنه عبد للدرتهن ( فوجده حراً ) أي فوجد المرتهن العبد وهو حر ( لم يرجع عليه ) 
أى ل برجم المرتهن على العبد بشيء ( على كل حال ) أى سواء كان الرامن حاضراً أو 
غائيا أية غمبة كانت . 

( وعن أي نوسف أنه لا برجم فيهما ) أى إن كل واحد من البائع والمرتهن لا 
يرجع على العبد في الببسع والرهن ( لان الرجوع ) إنما يكون ( بالمعاوضة ) في المبايمة 
( أو بالكفالة ) أى أو يكفالة العبد بالثمن ول يوجد واحد منبما ( والموجود لبس إلا 
الاخبار كاذباً ) بأنه عبد . وقال فخر الدين الحسن بن منصور بن مود الاوز جندى 
المعروف بقاضي خان في شرح الجامع الصغير » وهذه المسألة دليل على أن العبد إذا كفل 
بثمن نفسه عن البائع صحت الكفالة » فاذا تعذر استيفاؤه من البائع يرجع عليه ثم يرجع 


۳۹4 


فصار كا إذا قال لأجني ذلك » أو قال العبد ارتي فإني عبد وهي 
المسألة الثانية » وما أن المشتري شرع في الشراء معتمداً على أمره 
وإقراره إني عبد إذ القول له في الحرية فيبجع ل العبد بالأمر 
بالشراء ضامناً الثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعاً للغرور 
والضرر » ولا تعذر إلا فيا لا يعرف مكانه » والبيع عقد معاوضة 
فأمكن أن يجعل الأمر به ضامناً للسلامة کا هو موجبه › 


العبد على البائع إذا حضر » لانه أدى ضماناً عليه ( فصار) حك هذا ( كما إذا قاللاجني 
ذلك ) بأن قال اشتره فانه عبد فظبر حرا إذا اشتراه فهو حر . 

( أو قال العبد ارتهني فاني عبد ) فظبر حرا لىس له علبه شيء (وهي المسألةالثانية) 
وهي قوله وإن ارتهن عبداً مقرأ بالعسودية ( وما ) أى ولابي حنيفة ومد « رح» ( أن 
المشترى شرع في الشراء معتمداً على أمره ) أى أمر العبد حبث قال اشترني فأ عبد 
( واقراره ) بقوله ( إني عبد إذ القول ) أى لان القول ( له في الحرية ) أى للعبد لانه 
متمسك بالاصل » إذ الاصل الحرية ( فبجعل العبد بالامر بالشراء ) أى بقوله اشترفي 
( ضامنا للثمن له ) أي للمشترى ( عند تعذر رجوعه ) أى رجوع المشترى ( على البائع 
دفم]ا للضرر ) عن المشترى ( والغرور ) أى ولاجل الغرور من جيه > والغرور في 
المعاوضات التي يقتضي سلامة العوض يحمل سدا للضمان دفعاً للضرر بقدر الامكان 
( ولاتعذر إلا فما لا يعرف مكانه ) أى لا يعذر في الرجوع إلا في الذى لا يعرف مكانه 
لعدم القدرة عليه . 

( والببع ) كأنه جواب عما يقال من جبة أبي يوسف كيف فرقتم بين البيع والرهن 
في الرجوع وعدمه فأجاب بقوله والبيع ( عقد معاوضة ) يستحى العيد يها السلامة 
( فأمكن أن يجمل الامر ) على وزن اسم الفاعل ( به ضامتا للسلامة ) أى سلامة 
اسع لمشترى ( كا هو موجه ) أى موجب البيع “لان موجبه سلامة 
المبيع لمشترى . ٤‏ 


۳40 


بخلاف الرهن » لأنه ليس بمعاوضة » بل هذا وثيقة لاستيفاءه عين 

حقه حتى يجوز الرهن ببدل الصرف»والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال؛ 

فلا يجعل الأمر به ضمانً السلامة . وبخلاف الأجنبي لأنه لا يعبأ 

بقوله فلا يتحقق الغرور ونظير مسألتنا قول المولى بائعوا عبدي هذا 

فإني قد أذنت له ثم ظهر الا.ستحقاق يرجعون عليه يقيمته . ثم في 
وضع المسألة ضرب اشكال 


( بخلاف الرهن فانه ليس بمعاوضة ) وهو ظاهر ( بل هو ) أىالرهن(وثبقةلاستيفاء 
عين حقه ) من غير عوض ( حت يجوز الرهن يبدل الصرف والمسم فيه مع حرمة 
الإستبدال ) حتى إذا هلك يقع الاستيفاء . ولو كان معاوضة لكان استبدالاً برأس مال 
السل أو بالمسلم فيه وهو حرام » وكذا في يدل الصرف فم يكن هذا غروراً في عقد 
المعاوضة > فلا ينتبض سببا للضمان » وهذا قلنا لو مأل رجل غيره عن أمن الطريق 
فقال له أسلك هذا الطريق فانه آمن فسلتكه فسلب اللصوص أمواله لا يضمن المخير 
بشيء » لانه غرور فيا لبس بمعاوضة . و كذا لو قال كل هذا الطعام فانه غير مسموم 
فأ كل ثم ظبر بخلافه لا يضمن أيضاً ( فلا يجعل الامر به ) يعني إذا لم يكن معاوضة لم 
يجعل الآمر به ( ضمانا للسلامة ) فلايجب عليه شيء . 

( وبخلاف الاجني ) عطف على قوله بخلاف الرهن > يعني اخبار الاجني بكونه 
عبداً لا يفضي إلى الببع ( لانه ) أى لان الاجني ( لا يعبأ ) أى لا يبالي ( يقوله ) لعدم 
الإعتاد على قوله ( فلا يتحقق الغرور ) بقوله لعدم الإكتراث به . 

( ونظير مسألتنا ) وهي أن الغرور في المعاوضات التي يقتضي سلامة العوض جمل 
سب للضمان نظير ( قول المولى ) للناس من أهل السوق ( بائعوا عبدى هذا فاني قد 
أذنت له ) في التجارة » فبايعوه ولحقه ديون ( ثم ظهر الإستحقاق ) أى ثم ظهر أنه 
حر فإنهم » أى فان الذين بايعوه ( برجعون عليه ) أى على المولى بديونهم ( بقيمته) أى 
بقدر قيمته بحك الغرور ( ثم في وضم المسألة ) بقوله فاذا هو حر ( ضرب إشكال 


۳۹٦ 


على قول أبي حنيفة « رح »» لان الدعوى شرط في حرية العبد 
عنده والتناقض يفسد الدعوى » وقيل إن كان الوضع في حرية 
الاأصل فالدعوى فيبا ليس بشرط عنده لتضمنه تحريم فرج الأم . 
وقيل هو شرط » لكن التناقض غير مانع لخفاء العلوق » وإن كان 
الوضع في الاعتاق فالتناقض لا ينح لاستبداد المولى به فصار 
كالختلعة تق البينة على الطلقات الثلاث قبل الخلع 


على قول أبي حنبفة »لان الدعوى شرط في حرية العبد عنده ) أى عند أبي حنيفة “وقو له 
أن حر بعد قوله أا عبد متناقض ( والتناقض يفسد الدعوى ) فكيف تثبت الحرية . 
وأجابوا عنه تحوابين . 

أشار المصنف إلى الجواب الأول بقوله ( وقبل إن كان الوضع في حرية الأصل ) 
فلقبول البينة وجمان » أحدهما ما قاله عامة المشايخ » وهو عدم اشتراط الدعوى لقبول 
الشهادة على حرية الاصل وهو معنى قوله ( فالدعوى فيها لبس بشرط عنده ) أى عند 
أبي حنيفة ( لتضمنه تحريم فرج الام ) أى لتضمن الدعوى » أى دعوى حرية الاصل > 
وذكر الضمير الراجع إلى الدعوى على معنى الادعاء . 

وأشار إلى الوجه الثاني بقوله ( وقبل هو شرط )أي الدعوى شرط على تأويل الادعاء 
( لكن التناقض ) هنا م ينم صحة الدعوى > فانه ( غير مانم لخفاء العلوق ) أى حال 
العلوق > و كل ما كان مبناه على الخفاء فالتناقض معفو » وقوله ( وإن كان الوضع في 
الإعتاق ) هو الجواب الثاني أراد أنه إن كان المراد به الحرية بعتاق عارص ( فالتناقض) 
في الدعوى ( لا ينع ) صحة الدعوى في المعتتى > لانه مر يجرى فيه الخفاء ( لاسقبداد 
المولى به ) أى لتفرد المولى بالاعتاق > فربما لا بعلم العبد اعتاقه ثم يعلم بعد ذلك ( فصار ) 
هذا ( كالمختلعة ) أى كلمرأة التي اختلعت ( تقم المبنة على الطلقات الثلاث قبل الخلع ) 
فانه يقبل ذلك منها وإن تناقضت للخفاء في تطليقة لاستبداده به > وإنما قيد بالثلاث لان 
فيما وراءها يكن أن بقع الزوج بينة أنه قد تزوجها بعد الطلاق الذى ققد أثبتته المرأة 


۳۹۷ 


والمكانب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة . قال ومن ادعى حقاً في 

دار معناه حقاً جېولا فصالحه الذي في يده على ماثة درم فاستحقت 

الدار إلا ذراعاً منبا لم يرجع بشيء ؛ لأن لامدعي أن يقول دعواي 

في هذ | الباقي وإن ادعاهأ كلبافصالحه على مائة درم فاستحق منبا 

شيء رجع بحسابه » لان التوفيق فير ممكن فوجب الرجوع ببدله 
عند فوات سلامة الميدل»› 


قبل يوم أو يومين . وأما في الثلاث فلا عكنه ذلك ( والمكاتب يقبمها ) أى يقم الببنة 
( على الإعتاق قبل الكتابة ) فانها تقبل منه لاستبداد سيده بالتحرير ثم المرأة والمكاتب 
يستردان بدل الخلع والكتابة بعد إقامتهما البنة على ما ادعباه . وقال الناطفي 2 في 
الاجناس رجل باع غلاما وهو ساكت ثم قال بعد الببع مع علمه بالبيع أ8 حر لا يقبل 
قوله وهو عبد » وزاد في مختصر الطحاوى > وقيل له بعد البيع قم مع مولاك فقام 
فذاك إقرار منه بالرق . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومن ادعى حقا في دار معناه حقا مجهولاً )فأنكر 
المدعي عليه ( فصالحه الذى هو في يده على مائة درم » فاستحقت الدار إلا ذراعا منها ) 
أي موضع ذراع منها ( لم يرجع بشيء ) أي لم يرجع المدعى عليه على المدعي ( لأنللمدعي 
أن يقول دعواي في هذا الباقي ) فلا بثبت حتى الرجوع بالشك ( وإن ادعاها كلا ) أي 
كل الدار ( فصالحه على مائة درم فاستحق منها شيء رجع بحسابه » لأن التوفيق غير 
ممكن ) لأنه ادعى كل الدار فصالح على ذلك فاستحق بعض الدار والمائة كانت وقمت 
بدلا عن كل الدار > لأن البدل يقسم على أجزاء المبدل » فاما استحق بعض المدل تعين 
الرجوع ( فوجب الرجوع ببدله ) أي بحصته ( عند فوات سلامة المدل ) لآنه أخذ 
ذلك القدر من المدل بغير حتقى . 


)١(‏ ترد في الاصل الناطقي بالقاف > وإنما هو الناطفي بالفاء كا ورد في معجم 
المؤلفين - اه مصححه : 


۴۹۸ 


ودلت المسألة على أن الصلح عن امجبول على معلوم خاو لارت 
الجبالة فيا يسقط لا تقضى إلى المنازعة . 


فصل في بيع الفضولي 


وقال المصنف رحمه الله ( ودلت المسألة على أن الصلح عن المجبول على المعلوم جائز > 
لأن الجبالة فما يسقط لا تفضي إلى المنازعة ) ودلت المسألة أيضا على أن صحة الدعوى 
لست بشرط لصحة الصاح » لأن دعوى الحق في الدار لا تصح للجهالة » و لهذا لا تقبل 
السبئة عل ذلك إلا إذا ادعى إقرار المدعي عليه بالحى فحينئذ تصح الدعوى وتقبل البينة 
والاقرار عنالمجبول جائز عندة . 


( فصل في بيع الفضولي ) 

أي هذا فصل في بيان حم بيع الفضولي وهو نسبة إلى الفضول جح الفضل > يعني 
الزيادة . وفي المغرب وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه > حتى قبل فضول بلا فضلوسنا 
بلا سن » وطولاً بلا طول » وعرضا بلا عرض » ثم قبل لمن يشتغل با لا يعنبه فضولي وهو 
في اصطلاح الفقباء من ليس بو كيل وبفتح الفاء خطأ انتهى كلامه . وقب ل الفضولي من 
يتصرف في حى الغير بلا إدن شرعي كالأجني يزوج أو يسم ولم بردي النسبة إلىالواحد» 
وإن كان هو القاس لأنه صار بالغلبة كالعم بهذا المعنى » فصار كالأنصاري والأعرابي . 
وقال الاكمل مناسبة هذ الفضل يباب الإستحقاق ظاهرة » لان بيع الفضولي صورة من 
صور الإستحقاق » لان المستحق يقول عند الدعوى هذا ملكي . ومن باعك فاذما باعك 
بغير إذني فمو عين بيع الفضولي . 

قلت لا يقال مناسبة هذا الفصل بباب الإستحقاق » وإنما يقال هذا الفصل داخل في 
هذا الباب الذي قبل » لان الباب عند المصنفين إذا ذكروا فصل أو قصلين أو أكثر عقيب 
باب يقولون هذا داخل في الباب الذي قبله » واثما يفرد دونه بالذكر لانه ليس بداغل 
فيه من كل وجه فافهم . 


۳۹4 


قال ومن باع ملك غيره بغير أمره فامالك بالخيار إن شاء أجاز 

ابيع وإن شاء فسخ . وقال الشافعي « ر ح» لا ينعقد لانه لم يصدر 

عن ولاية شرعبة لانها بالملك أو بإذن المالك وقد فقدا ولا انعقاد 
إلا بالقدرة الشرعية . ولنا أنه تصرف ليك 


( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن باع ملك غيره بغير إذنه فالمالك بالخبار إت 
شاء أجاز الببع » وإن شاء فسخ ) ويه قال مالك وأحمدفي رواية ( وقال الشافعي رضي 
الله عنه لا ينعقد ) أى بيع الفضولي لا ينعقد أصلاً وعنده تصرفات الفضولي كلا باطلة 
في الجديد » وبه قال أحمد في رواية » وفي القديم كمذهينا ( لانه ) أى لان بيع ملك 
غيره ( لم يصدر عن ولاية شرعية ) قال الكاكي احترز به عن الولاية الحسية > فإنبا 
تثيت بمجرد اليد » سواء كانت البد حقا أولا . وقال غيره يعني لم يصدر عن ولاية 
شرعية إنه أضاف التصرف إلى حل ليس له ولاية عليه فبلغو ( لانها ) أي لان الولاية 
الشرعية تثبت ( بالملك ) المطلق للتصرفات ( أو باذن المالك ) الذي له ولاية التصرف 
( وقد فقدا ) على صبغة المجبول » أى فقد فقد الملك والمالك» يعني لإيوجدا ( ولا انمقاداً 
إلا بالقدرة الشرعية ) أى بالولاية الشرعية وقد عدمت ؟ولقوله عليه الصلاة والسلام لحكم 
ابن حزام لا قبع ما لبس عندك . 

( ولنا أنه ) أي أن بيع الفضولي ( تصرف تلمك ) إلا أنه فيه من قببل إضافة العام 
إلى الخاص كعم الفقه » فلا نزاع في ذلك » وإنما قال تصرف تليك ول يقل تمليك » لان 
التمليك من غير المالك لا يتصرف » وأما كونه تصرف تمليك فلآن كون المسيم لبك 
مال بال وهو قصد إيقاعه تمليكا في حل قابل لملك » ولكن لا ينفذ في الحال قبل 
الإجازة لثلا يتضرر المالك . وقال الكاكي وقد التصرف بالتمليك احترازآً عن تصرف 
هو اسقاط كالطلاق والعتاق عمال أو بغير مال من الصي والحنون » فان هذه التصرفات 
منهما لا تصح ولا تتوقف على إجازة الولي ولا على اجازة نفسبما بعد الملوغ والإفاقة » 
بخلاف ما إذا اشترى الصبي شما أو تزوج امرأة أو زوج أمته > فان هذه التصرفات منه 


66. 


وقد صدر من أهله في عله » فوجب القول بانعقاده إذ لاضرر فيه 
للمالك مع تخبيره» بل فيه نفعه حيث كفي مؤؤنة طلب المشتري وقرار 
الثمن وغيره » وفه نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء » وفيه نفسع 
المشتري فثبت القدرة الشرعية تحصيلاً ذه الوجوه » كيف وإت 
الإذن ثابت دلالة » لأن العاقل يأذن في التصرف النافع 


تتوقف على إجازة الولي أو إجازة نفسه بعد الباوغ » ولا يجوز بنفس الباوغ بغير 
إحازة بعده . 

( وقد صدر ) أى والحال أن هذا العقد قد صدر ( من أهله ) وهو كونه عاقلا بالغ 
( في حله ) أى في حل العقد وهو كونه مالا متقوما ( فوجب القول بانمقاده » إذ لاضرر 
فبه ) أى في هذا العقد ( للمالك مع تخبيره ) أى مع كونه مخيراً بين الإجازة والفسخ 
( بل فمه ) أي في هذا العقد ( نفعه ) أى نفع لمالك ( حيث يكفي مؤنة طلبالمشترى 
وقرار الثمن وغيره ) وهو حقوق العبد » فانها لا ترجع إلى المالك ( وفيه ) أى في هذا 
العقد ( نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء وفيه نفع اإشتري ) لانه أقدم عليه طائعاً 
ولولا النفع لما أقدم ( فثبت القدرة الشرعبة ) وهو التصرف الذى ينعقد به العقد » وهذا 
جواب عن قول الشافعي رضي الله عنه » ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية ( حصلا هذه 
الوجوه ) أى لاحل تحصصل هذه الوجوه » وهي كفاية مؤنة طلب المشترى وقرار الثمن 
ونفع الماقدين لصون كلامبما عن الإلغاء. 

( كيف وإن الإذن ثابت دلالة ) فهذا جواب عن قول الشافعي رضي الله عنه لاف 
الولاية الشرعبة باذن المالك وقد فقد الاذن فقال كيف لا ينعقد ببع الفضولي لدم 
الإذن من المالك والحال أن الإذن ثابت دلالة » أى في حت انعقادالعقد لاشتماله على النفع 
( لان العاقل يأذن في التصرف النافع ) وقبل قوله و كيف لا ... إلى آخره جواب عا 
يقال القدرة بالملك أو بالاذن ولم يوجد » فأجاب عن ذلك منكراً بقوله و كيف لا .. 
إلى آخره . 


فان قبل لو كان الإذن ثابتا دلالة فيا هو افم يكون الرضى من المالك متحققاً دلالة » : 
فيذبغي أن لا يثبت له الخبار . قلنا الاذن ثابت دلالة فيا هو نافم لا فيا هو ضار › وفي 
الإنعقاد نفع فيثدت من وجه في انعقاده بغير اختياره ضرر فلا بشت الإذن في حقه 
فلذلك يخير . والجواب ب عن حديث حكدم بن حزام الذي استدل به الشافعي رضي الله 
عنه وهو نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عنده لآن مطلق مطلق النهي يوجب فساد 
النبي عنه أنه كان يببعه ثم يشتريه ويازمه تسليمه يحكم ذلك العقد . والدليل عليه أنه 
قال يا رسول الله بم إن الرجل يأتبني فبطاب مني سلعة .ليست عندي فأبيعها منه ثم 
أدخل السوق فأشتريها فأساهها » فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لبس عندك ٠‏ 

وقال الأترازي في استدلال أصحابنا ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم كالاسرار وغيره ٠‏ 
في حديث عروة البارق ان النبي لر أعطى له ديناراً يشتري به أضحبة > فاشترى 
شاتين » فباع إحداهما بدينار وجاء بالشاة والدينار الآخر إلى النبي مَل » وأخبره بذلك 
فقال ملم بارك الله في صفقتك » فأما. الشاة فضح بها » وأما الدينار فتصدق به فقد باع . 
ما اشترى له عليه الصلاة والسلام بغير أمره . وأجاز عليه الصلاة والسلام ببعه > : 
ثم قال وفي كتب الحديث وإن عروة البارق وحكيم بن حزام يعني روى الحديث : 
عن الاثنين . ْ 

قات أما حديثعروة البارق فرواهالترمذى حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا حبان ' 
ثناهارونئن موسی‌ثناالزبير بن الحر عن أبي لبيد عن عروة البارق قال دفع إلى رسول الله 
يلق دينارا:لأشتري له ثاة فاشتريت له شاتين »فيعث أحدهما بدينار وجئت بالشاة 
والدينار إلى النبي بإ فذ كر له ما كان من أمره فقال بارك الله لك في صفقة ينك » 
فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أ كثر أهل الكوفة 
مالا » وأخرجه ابن ماجة عن أحمد بن سعيد . وأما حديث حكدمن حزام ثرواه الترمذي 
أنضا حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عاش عن ابي أحصين عن حب بن أي ابت 

.ين حکيم بن حزام أن رسول الله بم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار 


۲ 


قال وله الإجازة إذا كان المعقود عليه ياقيآ والمتعاقدان بحالهما 
لان الإجازة تصرف في العقد »> فلا بد من قيامه وذلك لقيام 
العاقد والمعقود عليه » وإذا أجاز المالك كان الثمن مملوكاً له 


أمانة ي له 


قال فاشترى أضحمة فاريح فما ديناراً فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار 
إلى رسول الله لتر فقال ضح بالشاة وتصدق بالدينار » ورواه أبو داود أيضاً عن جمد 
ابن كثير . ولا أخرج الترمذي الحديئين لم يسكت عنبما » بل قال وحبيب بن ثابت 0 
يسمم عندي حكيم بن حزام وأبو لبيد اسمه لمازة » وفي اسناد أبي داود مبهم . 

وقمل حديث حكيم لا يصح لأنه اما منقطع أو في اسناده مجمول . قلت الإنقطاعفي 
اسناد الترمذي والمجبول في اسناد أي داود وقال ابن العربي حديث عروة صحبح » 
وأما الإبهام الذي في اسناده أبي داود فإنه روي عن شيب عن عرقده حدثني الحي عن 
عروة البارقي الحديث » وقال الخطابي يعني الحي حدثوه وما كانسبيله هذا من الرواة لم 
تقم به الحجة ووقع في رواية الكرخي عن شب عن عرقده يسمعه من قومه عن عروة 
البارق > وروي أيضا عن حديث شعبان عن شبيب بن عرقدة قال أخبرة الحسن عن 
عروة البارقي الحديث »© وهذا الاسناد ما فيه إيهام وهو صحيح كا قاله ابن المغربي . 

( قال ) أى القدورى ( وله الإجازة ) أى وللمالك إجازة الببع الذى عقد الفضولي 
( إذا كان المعقود عليه باقنا والمتعاقدان حالما » لأن الإجازة تصرف في العقد فلا بد من 
قيامه ) أى من قيام العقد ( وذلك ) أى قيام العقد ( لقيام العاقد والمعقود عليه ) كما 
في الانشاء وبقاء الفضولي إنما يشقرط لصحة الإجازة في البيع إلا في النكاح حتى او زوج 
رجل اينته الصغيره من رجل غائب ثم مات الأب وبلغ الزوج النكاح فأجاز 
ذلك فهو جائز وهذا نص أن يموت الأب لا ينقطع تكاح الصغيرة » كذا في فصول 
الأسترو شي درح». 

(وإذا أجاز المالك ) الع ( كان الثمن مملوكا له) أى لامالك (أمانة في يده) أى في 
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بمنزلة الوكيل » لان الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة ااسابقة والفضولي 
أن يفسخ قبل الإجازة دفعاً الحقوق عن نفسه ‏ بخلاف الفضولي في 
النكاح » لا نه معير حض ¢ 


يد الفضولي ( بمنزلة الوكيل ) بالبيع إذا باع وقبض الثمن فإنه أمانة في يده ( لأ 
الإجازة اللاحقة ) في بيع الفضولى ( بمنزلة الوكالة السابقة ) في البيع بالوكالة من حيث 
أن كلا منبمايثيت الحكم ويرفع المانم » والمال في يد الوكيل أمانة » فكذا في 
يد الفضولي . 

فإن قلت لبس كذلك » فإن المشترى من الفضولي اذا باع ثم أجاز المالك المبيع بطل 
البيع الثاني » ولو كان البيع الأول صدر من الو كيل لا يبطل البيع الثاني . قلت المالك 
الات إذا طرأ على ملك موقوف أيطله > وقد طراً الملك المات لامشترى الأول فأبطل 
املك الموقوف الذى كان لامشترى الل الي » ونظيره تزوج أمة بغير إذن مولاها فمات 
المولى فإنه لا ينمقد بإجازة الوارث » لأن ملك التزوج للآمة موقوف » وملك الوارث 
فيبا ملك بات فيبطل الملك الموقوف يطرئان ذلك الملك البات . ٠‏ 

( وللفضولي أن يفسخ قبل الإجازة ) أى قبل إجازة المالك المببع ( دفماً للحقوق 
عن نفسه ) لما أن الحقوق ترجع إلى الو كيل وهو ما بالإجازة يصير بمنزلتهفيرجوعالحقوق 
إلبه فله أن يفسخه لدفع الضرر عن نفسه > و كذلك المشترى أن يفسخه . فإن قبل في 
القول بجواز فسخه قبل الإجازة ضرر للمالك كما ذكرة أن للمالك فيه نفع 
فيفوت ذلك بالفسخ » قلنا ضرر لامالك يحصل في ضمن دفع الضررعننفسه » فلا يعتبر . 

( بخلاف الفضولي في النكاح ) حيث لاحوز له أن يفسخه قبل إجازة الموقوف له 
أو فسخه لآن الحقوى لا ترجم إلبه ( لأنه معير حض ) وسفير > فإنه لما أعيرانتبى أمره 
فصار بمنزلة الأجنبي » بخلاف الفضولي في الييم ‏ لأنه لا يني أمره بالبيع لما ذكرناأن 
الحقوق مرجع إلبه . وقال الكاكي قال شبخي العلامة صاحب النباية رحمه الله هذا إذا 
كان الفسخ بالقول 2 أما إذا كان الفسخ بالفمل بأن يتزوج الفضولي امرأة برضاها فقيل 


“€ 


هذا إذا كان الثمن ديناً » فإن كان عرضاً معيناً إنما تصح الإجازة 

إذا كان العرض باقياً أيضاً ثم الإجازة إجازة نقد لا إجازة عقد ؛ 

حتى يتكون العرض الثمن مملوكاً للفضولي وعليه مثل المبيع إن 
كان مثلياً أو قيمته , لانه شراء من وجه والشراء 


إجازة زوج أختها كان ذلك نقضا للنكاح الأول » كذا ذكره في الفضول الآستروشية 
( وهذا ) أى ما قلنا من قيام المتعاقدين والمعقود عليه ( إذا كان الثمن دين ) في بيع 
الفضولي كالدراهم والدنانير والفلوس والككيل والوزني الموصوف في الذمة بغير عينه . 

( فإن كان عرضا ) أى مما يعين بالتعبين ( معنا ) عين في العقد ( إنما تصح الإجازة 
إذا كان العرض باقا أيضاً ) فما هنا قيام خمسة أشياء يشترط البائع والمشترى والمالك 
والمبسع وقيام ذلك العرض فمما إذا كان الثمن دينايشترط قيام الأربعة من الخمسةالمذكورة 
فقط » والخامس وهو العرض ليس بشرط . وفي الفصل الأول قبام الثمن في يد البائع 
لىس بشرط» فإن أجازالمالك بعد قيام الأربعة جازالبيع » ولو لم يحز المالك البيع وفسخه 
انفسخ البيع » وله أن يسترد المبسع ويرجع المشترى بالثمن على البائع إن كان نقده > ولو 
مات المالك قبل الإجازة انفسخ الببع . 

( ثم الإجازة ) أى الإجازة في بم المقايضة يعني فيما إذا كان الثمن عرضا ( إجازة 
نقد ) أى ينقد الثمن من ماله > لآن العوضين إذا كانا عرضا كا نالعقدشراء منوجه والشراء 
لا يتوقف بل ينفذ على الفضولي » فيصير ملكا له » وبإجازة المالك لا ينتقل الملك إلبه 
فيكون تأثير الإجازة في أن ينقد الفضولي الثمن من مال الخبرة » وهذا استقراض حصل 
في ضمن الشراء فيصح حكما له کا لو قال اشتري لي عبد فلان بصدك هذا فاشتراه جاز 
وعلى الآمر قممة عبد المأمور » لأنه صار كا مستقرض لعبده فبحب علبه مثله إن كان مثليا 
وقممتهإنإيكن ( لا إجازة عقد ) لأنه نقد ( حتى يكون العرض الثمنمماو كاللفضولي ) 
كما ذكرناه الآرى ( وعلمه ) أي على الفضولي ( مثل المببع إن كان مثليا أو قيمته إن 
م يكن مثليا لآنه ) أي لان الببع بالعرض ( شراء من وجه ) لأنه ببعمقايضة ( والشراء 
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لا يتوقف عل الإجازة . ولو هلك المالك لا ينفذ يإجازة الوارت في 
الفصلين ء لانه توقف على إجازة المورث لنفسه فلا يجوز بإجازة غيره 
ولو أجاز امالك في حياته ولا يعم حال البيع جاز البيع في قول أبي 
يوسف « راح» أولا »وهو قول محمد «رحء لان الأصل بقاۋه 


لا بتوقف على الإجازة) أي على إجازة من اشترى له » لأن الأصل في التصرفات النفاذ 
والتوقف للضرورة » ولآن الأصل في تصرف الانسان أن يكون واقفاً على نفسه . 

فإن قلت لو كان كذلك لا صح العقد إذا باع الو كيل بالعرض » لأن الموكل و كله 
الببع لا بالشراء . قلت صح لآن التوكيل بالببع مطلق > والبسع يكون بالدين والمين » 
والموكل عام بذلك » فلما أطلق الوكالة صار كأنه قال بعه بأي طريق شئت »> فبجوز بأي 
طريق باع . 

( ولو هلك المالك لا ينفذ بإجازة الوارث ) أي وارث المالك ( في الفصلين ) أي فيا 
اذا كان الثمن عرضا أو ديتا . 

فإن قلت هو في الفصل الثاني مشري فكان يتبغي أن ينفذ الشراء في حق الفضولي 
قلت لا ينفذ لعجزه عن تسليم الثمن » لأنه ملك الغير وقد مات المالك قبل الإجازة . 

( لأنه ) أي لآن بيع الفضولي ( توقف على إجازة المورث لنفسه فلا يجوز بإجازة 
غيره ) لأن الإجازة عبارة عن اختمار العقد الذي باشره الفضولي والاختبار لايحتمل النقل 
لآأنه لايتصور في الأعراض . 

فإن قلت يشكل بأمة تزوجت بغير إذن مولاها ثم مات المولى فإنه ينعقد بإجازة 
الوارث إذا ل يحل له وطئها » قلت الآمة تتصرف بأهليتها لأنها باقبة على أصل الحرية فيا 
هو من خواص الآدمية » والنككاح من خواصها . وانما يتوقف على إجازة المالك كيلا 
يتضرر الوارث مالك كالمورث > ول يشت له ملك بات لمبطل الملك الموقوف . 

( ولو أجاز المالك في حياته ) ثم مات ( ول يعلم حال المبيع ) يعني باق أو غير باق 
( جاز البسع في قول أبي يوسف « رح » أولاً > وهو قول عمد « رح » لآن الأصل بقاوه » 


٤٦ 


ثم رجع أبو يوسف ه رح » وقال لا يصح حتى بعل قيامه عند الإجازة 

لأن الك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك . قال ومن 

غصب عبداً فباعه واعتقه المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز 

استحساناً » وهذا عند أبي حنيفة: رح » وأبي يوسف. وقال عمد 

> لا يجوزلأنه لا عتق بدون الملك »قال عليه السلام لا عتق 
فيما لا لك ابن آدم ؛ والموقوف 


اه 


ثم رجع أبو يوسف وقال لا يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة » لآن الشك وقع في شرط 
الإجازة ) وهو بقاء المسمى (فلا يثبت مع الشك ) فإن قلت الشك يساوي الطرفين وقد 
ترجح حانب الوجود هنا. قلت استنادصاحب الحال لا يصح للاثبات »فسقط اعتبارترجيح 
انب الوجوذ » فصار متساوي الطرفين لتحقق الشك . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن غصب عبد فباعه وأعتقه المشتري ثم 
أجاز المولى البيع فالعتق جائز ) من المشتري ( اانا © وعدا عند أن فة وابي 
يوسف ه رح » ) ذكر هذه المسأله في الجامع الصغير وم يذ كر فيها الاختلاف » ولبذاقالوا 
في شروح الجامع الصغير أن العتى جائز استحسانا في قول أبي حنيفة وأبي بوسف . 

( وقال جمد « رح » لا يجوز ) قياساً > وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد وهو 
رواية عن أبي يوسف » وهذه المسألة هي المسألة التي جرت الحاو رة بين أبي يوسف ومد 
حين عرض هذا الكتاب عليه فإن أبا بوسف قال ما رويت لك عن أبي يوسف « رح » 
أن العتق جائز » وإنا رويت أن العتق باطل . وقال محمد «رح» بلرويت أن العتى, 
جائز ( لآنه ) أي لآن الشأن ( لا عتتى بدون الملك ) عن أبيحنيفة ( قال عليه السلام ) 
أي قال النبي علقم ( لا عتى فبا لا يملك ابن آدم ) هذا الحديث أخرحه أبو داود 
والترمذي واللفظ للترمذي عن عرو بن شعيب عن أببه عن جده قال قال رسول الله 
ملت لانذر لابن آدم قيما لاعلك » ولا عتق له فما لا يملك » ولا طلاق له فيما لا يملك 
وقال حديث حسن صحبح وقد تقدم في كتاب العتق مع الكلام فيه مقتضى ( والموقوف 


۷ 


لا يفيدالملك » ولو ثبت في الآخرة يثبت مستئداً أو هو ثابت من 

وجه دون وجه والمصحح للإعتاق الملك الكامل لما رويناء ولهذا 

لاايصح أن بعتق الغاصب ثم يؤدي الضمان ولا أن يعتق المشتري 

والخبار البائع ثم يجيز البائع ذلك . و كذا لا ريصح بيع المشتري 

من الغاصب فيما نحن فيه مع أنه أسرع تفاداً حتى نفذ من الغاصب 
إذا أدى الضمان. وكذا لا يصم اعتاق 


لا يقد الملك ) أي ال قرف :قوذ عل إجازة مالك ظاهر املك .وهو المعضوت ننه » آلا 
ترى أن بيع الفضولي لا يفيد الملك للمشتري في الحال,الإجماع ولا ماك للمشتريمنالغاصب 
في الحال . 

( ولو ثبت في الآخرة ) بالفتحات بعنى الأخير ( يثبت مستنداً ) إلى سببه وهو بيع 
الفاصب منه ( وهو ) أي الملك الثابت يطريق الاستناد ( ثابت من وجه دون وجه > 
والمصحح للإعتاق الملك الكامل لما روينا ) وهو قوله عليه السلام لا عتق فيما لا يملك 
ابن آدم ( ولهذا ) هذا استيضاح من المصنف بفروع تؤنس ذلك منها قوله ( لا يصح أن 
يعتتى الغاصب ثم يؤدي الضمان ) وهو راجع إلى قوله لأنه لاعتق بدون الملك » فالغاصب . 
إذا أعتق ثم أدى الضمان لا يعتق > وإن كانت المضمونات تملك مستنده إلى أول المسبب 
ما قلنا أن الملك المستند ثابت من وجه دون وجه ز ولا أن يعتق المشتري والخبار للبائع 
ثم يجيز البائع ذلك ) هذا راجع إلى قوله والموقوف لا يفمد الملك حاصل أنه لا ينفذ 
تق المشتري العبد » والحال أن البائع كان بالخبار ثم أجاز البيع . 

( وكذا لا يصح بيع المشتري من الغاصب ) يعني أن المشتري من الغاصب اذا باع 
العبد المغصوب من الغير ثم أجاز المالك البسع الأول لايصح هذا البيم الثاني » فكذلك 
إذا أعتق ينبغي أن يكون كذلك > وأراد بقوله ( فيما نحن فيه ) المسألة المصدرة بقوله 
ومن غصب عبداً فباعه وأعتقه المشتري إلى آخره» فالعئق لا يصح عند محمد كما ذكر 
( مع أنه ) أى أن البيع ( أسرع نفاذاً ) من العتق أى أقل احتباجا إلى الملك في النفوذ 
من العتق ( حتى نفذ ) أى البيع ( من الغاصب إذا أدى الضمان ‏ و كذا لا يصح اعتاق 


۸ 


المشتري من الغاصب إذا أدى الغاصب الضمان. وما أن الملك يثيت 

موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك ولاضرر فيه على مأ مر ) 

فيتوقف الإعتاق مرتباً عليه وينفذ بنفاذه » وصار كإعتاق المشتري 

من الراهن وكإعتاق الوارث عبداً من التركة وهي مستغرقة بالديون 
يصح وينفذ إذا قضى الديون بعد ذلك 


المشترى من الغاصب اذا أدى الغاصب الضمان ) يعني إذا باع القاصب ثم أدى الضمان 
يعني المشتري من الغاصب إذا أعتق العبد الذى اشتراه منه ثم ملكهالغاصب اداءالضمان 
وأجاز العتق لا ينفذ . 

( وما ) اى ولأبي حنيفة وأبي يوسف د رح » ( أن الملك يشت موقوفا ) أىثيت 
ملك المشترى من الفاصب موقوفاً على إجازة مالك العبد ( يتصرف مطلى ) بفتح اللام 
وقيل بالكسر » والأول أشهر » واحترز به عن الببع بشرط الخبار » لآن الملك ثمة لم 

شت أصل لا موقوفا ولا اتا ووصف المطلق بوصفين أحدهما وهو قوله ( موضوع لإفادة 
املك ) واحترز به عن الغصب فإنه م يوضع لإفادة الملك » والآخر بقوله ( ولاضررفيه ) 
أي في اعتاق المشتري ( على ما مر ) أشار به إلى قوله إذ لا ضرر فبه للمالك مع تخيره > 
كذا قاله الكاكي . وقال الآترازي على ما مر إشارة إلى قوله ولنا أندتصر فتمليك وقد 
صدر من أهله في محل إلى آخره. قلت الأول أظبر ( فيتوقف الإعتاق مرت علبه) أي على 
امالك الموقوف ( وينفذ ) أي الاعتاق ( بنفاذه ) أي ينفاذ الملك > لآنه من حقوقه > 
والشىء إذا فقد فقد حقوقه » وإذا توقف توقف تحقوقه . 

( وصار ) أيإعتاق المشتري من الغاصب ( كاعتاق المشتري من الراهن ) فإنهيتوقف 
نفاذهعلى إجازةالمرتبن أو فك الرهن»والجامع بينها لأنه اعتاق في بيع موقوف (وكاعتاق 
الوارث عمد منالتر كة وهي )أي التركة “والحال أي والحال أن التركة ( مستغرقة بالديون 
يصم ) أي الإعتاق موقوفا ( وينفذ إذا قضى الديون بعد ذلك ) أي بعد اعتاق الوارث 
ثم شرع المصنف في الجواب عن المسائل المذكورة التي ذكرها محمد تأثما لما ذهب إلنه» 
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بخلاف إعتاق الغاصب بنفسه » لأن الغصب غير موضوع لإفادة 

الملك . وبخلاف ما إذا كان ني البيع خيار للبائع لأنه ليس بمطلق , 

وقران الشرط به يمنع انعقاده في حق الحم أصلاً . وبخلاف 

ا مشتري من الغاصب إذا باع » لأن بالإجازة يثبت للبائع ملك بات» 
فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله 


فقال ( بخلاف اعتاق الغاصب بنفسه ) حيث ل ينفذ بعد ضمان القيمة ( لآن الغصب غير 
موضوع لإفادة الملك ) لأنه عدوان حض > وهذا التعليل لا يتم » لآنه برد عليه أن ينفذ 
بيمه أيضا عند إجازة المالك لأنه ل يوضح لإفادة الملك كا لا ينفذ عتقه » لما أن كلا من 
جواز البيع والعتى يحتاج إلى الملك » ولكن وجه تمام التعليل مما ذكره في المبسوط 
بخلاف الغاصب إذا أعتق ثم ضمن القيمة » لأن المستند له حكمة الملك لا حقيقة الملك » 
وهذا لاايستحق الزوائد المنفصلة وحكم الملك يكفي لنفوذ البيع دون العتق كحكم 
ملك المككاتب في كسبه » وهاهنا الثابت لمشتري من وقت العقد حقبقة الملك » 
ولهذا استحق الزوائد المتصلة والمنفصة جميم] » لأن الملك ثبت مطلقا لا ضرورة 
إذا الضان ٠‏ ش 

( وبخلاف ما إذا كان في الببع خبار للبائع ) حبث لا ينفذ المت ( لأنه ) أي لأن 
الببع بالخيار ( ليس يمطلق ) أي غير تام ( وقران الشرط به ) أي بالسبع أو بالعقد 
( يمع انعقاده في حق الحكم أصلاً ) فكان الملك معدوماً مع وجوه الخيار المانع » 
فلم يصاد فإعتاق المشتري علا مملو كا له فيلغى. 

( وبخلاف المشتري من الغاصب إذا باع )هذاجوابعن المسألة الثالثة ببانه أن الذي 
اشترى من الغاصب إذا باع ما اشتراه لا يتوقف بيعه بل يبطل ( لآن بالإجازة ) أى 
بإجازة المبيع الأول ( يثبت للبائع ) وهو المشتري من الغاصب ( ملك بات ) أي من كل 
وجه ( فإذا طرأ ) أي الملك البات ( على ملك موقوف لغيره ) أي لغير المشتري من 
الغاصب ( أبطل ) أى أبطل الملك الموقوف لغيره » لآنه لا يتصور اجتماع البات مع 
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وأما إذا أدى الغاصب الضمان ينفذ اعتاق المشترى منهء كذا 
ذكره هلال وهو الأصح : 


ا موقوف في محل واحد والبيع بعد ما بطل لا بلحقه الإجازة » و كذا لو وهبه مولاه 
الغقاصب أو تصدق به عليه أو مات فورثه فهذا كله مبطل للملك الموقوف يطرأ الملك 
الات على الملك الموقوف . 

فإن قبل يشكل على هذا الأصلما إذا باعالغاصب ثم أدى الضان بنقلب ببعالغاصب 
جائزاً » وإن طرأ الملك الذى بشت للغاصب بأداء الضمان على ملك المشترىالذى اشتراه 
منه وهو موقوف . قلنا إن ثبوت الملك للغاص ب ضرورىثبت له ضرورة وجو بالضمان» 
فم يظهر في حى إبطال ملك المشترى . 

فإن قىل لو كان الملك البات يطل الملك الموقوف فأولى أن عنعه » لآن المنع أسبل من 
الرفع » فعلى هذا يحب أن لا ينعقد بيع الفضولي » لآن للمالك ملكا بات فيجب أن ينع 
الفضولي من الانعتقاد لعدم اجتماع الملك الموقوف مع البات . قلنا البيع الموقوف غير 
موجود في حتى المالك بل يوجد من الفضولي “ والمنع انما يكون بعد الوجود > أى وجود 
المعارض ولا معارض هنا » بخلاف ما نحن فيه . فإن الملك البات ثبت للفضولي * والملك 
الموقوف ظبر في حقه فوقع التعارض بين الملكين فيرفع البات الموقوف . وقال الأكمل 
وفمه نظر لأنه يكون بعد الوجود رقع لا منع » وقي الحقبقة هو مغالطة وإن كلامنا في 
أن طرأ الملك البات بيبطل الموقوف وامس ملك المالك طارئا حتى يتوجه السؤال . 

( وأما إذا أدى الغاصب الضمان ) هذا جواب عن المسألة الرابعة ببانه أن الغاصب 
اذا أدى الضمان فلا نسل له وإن أعتاق المشترى منه لا ينفذ كما قال عمد ( ينفذ اعتاق 
المشترى منه ) أى من الفاصب ( كذا ذكره هلال ) وهو هلال الرى بن يحي البصرى 
صاحب الوقف » ومن قال أنه الزازي فقد صحف ( وهو الأصح ) أي نفذ إعتاق 
المشترى من الغاصب هو الأصح » وفيه إشارة إلى أن فيه إختلاف المشايخ . وقال علاء 
الدين العالم في طريقة الخلاف فيه اختلاف المشايخ والأصح أنه ينفف » وإلبه أشار فيوقف 
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قال فان قطعت بد العبد فأخذ إرشها ثم أجاز البيسع فالإرش 
لامشتري » لان الملك تم له من وقت الشراء فتبين أن القطع حصل على 
ملكه وهذه حجة على مد «رح » 


هلال » فإنه تفذ وقف المشترى من الفتاصب إذا ملكه الغائب بالضمان والوقف تحرير 
الأرض كالإعتاق تحر ير العبد . 

(قال)أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( فإن قطعت يد العبد ) أى في بد 
المشترى من الفاصب ( فأخذ ) أى المشترى ( إرشها ثم أجاز)أى المولى (الببع ) أى 
ببع الغاصب ( فالإرش ) أى فارش اليد ( للمشترى لأن الملك قد تم له ) بعد الإجازة 
( من وقت الشراء فتبينأن القطم حصل على ملكه ) قال الاكمل واعترض بما إذا غصب 
عمداً فقطعت يده وضمنه الفاصب فانه لا يملك الأرض »> وإن ملك المضمون»والفضولي 
إذا قاللامرأة أمركبيدك فطلقت نفسها ثم بلغالخبر الزوجفأجاز صح التفويضدونالتطليق 
وإنثبت المالكية لها من حين التفويض حكما للإجازة . واجمب عن الأول بأن الملك في 
المغصوب ثبت ضرورة على ما عرف وهي تندفع ثبوته من وقت الأداء فلا تملك الإرش 
لعدم حصوله في ملكه . وعن الثاني بأن الأصل أن كل تصرف يوقف حكمه على شيء أن 
يحعل معلقا بالشرط لا سببا منه وقت وجوده لثلا يتخلف الحم عن السبب إلا فيما لا 
يحتمل التعليق بالشرط كالبيع ونحوه > فإنه يعتبر سببا من وقت وجوده متأخراً حكمه 
إلى وقت الإجازة فعندهما يثيت الملك من وقت العقد والتفويض مما يحتمه » فجعل 
الموجود من الفضولي معلقا بالإجازة فعندهما يصير كأنه وجد الآن فلا يثبت حكمه إلا من 
وقت الإجازة . 

( وهذا ححة على محمد « رح » ) قال الأترازي إن كون إرش المد للمشتري بعد 

الإجازة حجة عليه » يعني لما تم الملك من وقت الشراء حتى كان الإرش للمشتري كان 
ينبغي أن ينفذ اعتاق المشتري من القاصب أيضا عنده » لأن الإعتاق يكون حينئذ في 
الملك وفي نسخة شخي العلاء وهذه حجة على محمد . قال الكاكي أي هذه المسألة في 
بعض النسخ وهو أي قوله فتبين أن القطع ... إلى آخره > والأول أصح . وجه كونها 
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والعذر له أن ال ملك من وجه يكفي لاستحقاق الإرش كالمكاتب إذا 

قطعت يده فأخذ الإرش ثم رد في الرق يتكون الإرش لامولىءوكذا 

إذا قطعت يد المشترى في يد المشتري والخيار للبائع ثم أجيز البيع 
والإرشلمشتري . بخلاف الإعتأق على ما مر 


حجة أن الملك الثابت عنده بطريق الاستناد لا يكفي لنفوذ العتى ويكفي لاستحقاق 
الإرش » وعندهما يكفي هما وفي نسخة الأ كمل وهذه أي كون الإرش للمشتري حجة 
على محمد في عدم تجوز الإعتاق في الملك الموقوف لما أنه لو لم يكن المشتري شيء 
من الملك لما كان له الإرش عند الإجازة كما في الغصب © حمث لا يكون له ذلك عند 
أداء الضمان . 

( والعذر له ) أي لمحمد قال الكاكي أي الجواب عن هذه المسألة . وقال الأترازي 
أي جواب محمد عن هذا بأن يقول ( إن الملك من وجه كفي لاستحقاق الارش) والثايت 
بالاستناد ملك من وجه دون وجه ( كالمكاتب إذا قطعت يدهو أخذ الإرش ثم رد 
في الرق يكون الإرش للمولى » وكذا) أي وكذا الحم ( إذاقطعت يد المشترى ) بفتح 
الراء وهو العبد ( في يد المشتري ) بكسر الراء ( والضار للبائع ) الواو فيه للحال ( ثم 
أجمز الببع فالإرش للمشتري ) بكسر الراء ( بخلاف الإعتاق ) حيث لا ينفذ عتاق 
المشتري فيما إذا كان الخبار للبائع ( على ما مر ) إشارة إلى قوله والمصحح للإعتاق هو 
الملك الكامل لا الملك من وجه دون وجه . وني النبابية قوله على ما مر هو قوله وبخلاف 
ما إذا كان في البيع خبار البائع لآنه ليس بمطلق › وقران الشرط به بيقع إنعقاده . وقال 
الأكمل وقبل بخلاف الأعتاق متعلتى بقولهأن الملك من وجه الاستحقاق الإرش » يعني 
إن أعتاق المشتري من الغاصب بعدالإجازة لاينفذ عند محمد » لآن المصحح للإعتاقوهو 
الك الكامل لا الملك من وجه دون وجه . وقوله على ما مر إشارة إلى قوله والصحيح 
الإعتاق هو الملك الكامل » وهذا أقرب »> قلت أي أقرب من الوح الذي ذكره 
في النباية . ووجه الأقرببة ما ذكرتاه » وهو الذي ذكره الشراح . 


41۳ 


ويتصدق با زاد على نصف الثمن لأنهلم يدخل في ضمانه أو فيه 

شببة عدم ا ملك . قال فإن باعه المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع 

الأول لم يجز البيع الثاني لما ذكرنا » ولأن فيه غرر الانفساخ على 
اعتبار عدم الإجازة في البيع الأول والببع يفسد به . 


( ويتصدق ) أى المشتري من الفاصب ( با زاد ) من إرش اليد( على نصف الثمن ) 
لأن إرش المد الواحدة في المرء نصف الدية » وفي العسد نصف القية والذى دخل في 
ضمان المشترى بقابلة اليد المقطوعة نصف الثمن وما زاد عليه م يدخل في ضمانه فكان 
ربح مام يضمن فيتصدق بالفضل وهو حاصل معنى قوله ( لانه لم يدخل في ضمانه ) 
أى لأن ما زاد على نصف الثمنم يدخل في ضمان المشترى ( أو فيه شببة عدم الملك ) 
تعليل آخر » أى أو في أخذ الإرش بعد القبض شببة عدم الملك » لأن الملك يشت يوم 
القطع مستنداً إلى وقت الببع وهو ثابت من وجه دون وجه فبكون فيه شبهة عدم الملك 
فلا يطيب الربح الحاصل به . وقال الأترازى وفبه نظر » لأنه إذا كان بشبهة العدم اعتبار 
ينبغي أن يتصدق بجميم الإرش لا بالنظر وحده » إنتهى . قلت كارن ينبغي ألا 
يتصدى بشيء بالنظر إلى ثبوت الملك من كل وجه ولکن لما كان غير ثابت من كل وجه 
يتصدى بالربح فقط بالنظر إلى عدم ثبوت الملك من كل وجه . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( فإن باعه المشترى من آخر ) أى فإن باع 
المشترى من الغاصب العبد من شخص آخر ( ثم أجاز المولى البيع الأول ل يحز البيع 
الثاني لما ذكرن ) أى بالإجازة يثبت البائم ملك بات » والملك البات إذا طرأ على ملك 
موقوف لغيره أبطله ( ولآن فيه ) أي في الببع الثاني ( غرر الانفساخ على اعتبار عدم 
الإجازة في البيم الأول والبيع يفسد به ) أى بالغرر ولورود النهي عن بيع فيه غرر . 
قبل هذا التعليل شامل لبيع الغاصب من مشتريه وببع الفضولي أيضا » لأنه يحتمل أن 
ىز المالك ببعها وأن لا يحيز ومع ذلك انعقد بيع الغاصب والفضولي موقوفا . وأجبب 
بأن غرر الانفساخ في ببعها عارضه النقع الذى يحصل للمالك المذ كور فيما تقدم > 


4٤ 


بخلاف الإعتاق عندهما لأنه لا يؤثر فيه الغرر . قال فإن لم يبعه 

المشتري فماتني بده أو قتل ثم أجاز البيع لم جزلا ذكرنا أ نالإجازة 

من شرطبا قيام المعقود عليه وقد فات بالموت » وكذا بالقتل إذ لا 

يكن إيحاب البدل لامشتري بالقتل » حتى يعد باقياً ببقاء البدل , 

لأنه لا ملك للمشتري عند القتل ملكا يقابل بالبدل » فيتحقق 

الفوات » بخلاف البيع الصحيح » لأن ملك المشتري ثابت فأمكن 
إيجاب البدل له فيكون المبيع قاماً بقيام خلفه , 


فبالنظر إلى العذر يقد وبالنظر إلى النفم وعدم الضرر يجوز فقلف ا بالجواز الموقوف 
عملا بېما . 

(بخلاف الاعتاق عنده) أى عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » حيث ينفذ إعتاق 
المشترى من الغاصب يعد الإجازة على قولهما( لآنه ) أىلأن الاعتاتى ( لا يؤثر فيه الغرر ) 
بدلمل أن المشترى لو أعتق المبيع قبل القبض جوز » ولوباعه لا يجوز » وقد روى عن 
أبي حنيفة أنه يتوقف البيع كا يتوقف الإعتاق . 

( قال ) أى المصنف »> لآن محمداً م يذكر هذه المسألة في الجامع الصغير » ولكن 
الشراح ذكروها وصاحبالهدايةذكرها تفريعا يا ذكرها الشراح ( فإن ل يبعه المشترى ) 
أى المشترى من الغاصب ( فمات ) أى العبد ( في يده ) أى في يد المشترى ( أو قتل ثم 
أجاز ) أى المالك ( البيع ) أى بيع الغاصب ( ل يحز ) بالاتفاق ( لما ذكرن أن الإجازة 
من شرطها قيام المعقود عليه وقد فات بالموت »2 وكذا بالقتل إذ لا يمكن إيحاب 
البدل للمشترى بالقتل حتى يعد باقب] ببقاء البدل » لآنه لا ملك للمشترى عند القتل 
ملكا يقابله بالبدل فيتحقق الفوات . بخلاف البيع ال يي البح ا إذا 
قتل العبد قبل القبض يمكن إيجاب البدل للمشترى ( لآن ملك المشترى ثابت فأمكن 
إيجاب البدل له فيكون المبيع قائما بقيام خلفه ) وهو القبمة والمشترى بالخبار فإن اختار 
الندل كان البدل له . 
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قال ومن باع عبد غيره بغير أمره وأقام المشتري البينة على إقرار 
البائع أو رب العبد انه لم يأمره بالبيع وأراد رد البيع لم تقبل 
بينته التناقض في الدعوى إذ الإقدام على الشراء إقرار منه بصحته 
والبيئة بسنته على صحة الدعوى . وإن أقر البائع بذلك عند القاضي 
. بطل البيع إن طلب المشتري ذلك » لأن التناقض لا يمنعم صحة 
الإقرار فللمشتري أن ساعده على ذلك فيتحقق الإتفاق ببنهما › 
فلبذا شرط طلب المشتري . 
( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ومن باع عبد غيره بغير أمره ) صورته في 
الجامع محمد عن يعقوب عن أبي حنيفه في رجل باع عبد رجل بغير أمر صاحبه فقال 
المشترى أرد البيع لأنك بعتني بغير أمر صاحبه وجحد البائع ذلك ( وأقام المشترى 
الببنة على إقرار البائع أو رب العبد ) أى وأقام الببنة على رب العبد ( أنه م يأمرهبالبيع 
وأراد رد الببع ل تقبل بينته لمكان التناقض في الدعوى ) لأن صحة البمنة عند صحة 
الدعوى » وهنا يطلت الدعوى ( إذ الإقدام ) أى لان إقدام المشترى ( على الشراء 
إقرار منه على صحته ) أى صحة الشراء وأن البائع ملك البيع ( والبمنة ببنته على صحة 
الدعوى ) والدعوى غير صحمحة لا قلنا . 
( وإن أقر البائع بذلك ) أى بأنه باعه بغير أمره عند القاضي أو عند غير القاضي 
إلا أن الببنة تختص بمجلس القاضي قلهذا ذكر ( عند القاضي بطل البيع إن طلب المشترى 
ذلك ) أى إيط ال الببع ( لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار ) ألا ترى أن من أنكر 
. شيشا ثم أقر بذلك صح إقراره » إلا أن الإقرار حجة قاصرة نافذ في حت الغير خاصة 
( فللمشترى أن يساعده على ذلك ) أى يوافق البائع على إقراره » فإذا ساعده ( فيتحقق 
الاتفاق بينهما ) فبتفذ عليهما ( فلمذا ) أى فلأجل ذلك ( شرط طلب المشترى ) حتى 
کون نقضا باتفاقهما . 
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قال وذكر في الزيادات أن المشتري إذا صدق مدعبه ثم أقام البينة على 

إقرار البائع أنه المستحق تقبل وفرقوا أن العبد في هذه المسألة في يد 

المشتري وفي تلك المسألة في يد غيره وهو المستحق » وشرط 
الرجوع بالثمن أن لا يكون العين سالا للمشتري . 


ثم ذكر المصنف مسألة الزيادات نقضا على مسألة الجامع الصغير بقوله ( قال ) أى 
المصنف ( وذكر في الزيادات ) في الاب الثالث من الكتاب ( أن المشترى إذا صدق 
مدعيه ) بوضحه رحل ا المشترى بأن ذلك العبد له وصدقه المشترى في ذلك 
( ثم أقام الببنة على إقرار البائع أنه ) أى أن البيع ( للمستحق ) أى هذا الى 
( تقمل ) وإن تناقض في دعواه . 

( وفرقوا ) أي المشايخ بين رواية الجامع الصغير والزيادات ( أن العبد فيهذهالمسألة) 
أي في مسألة الجامم الصغير ( في يد المشتري ) فيكون سالم] له فلا يثيت له حى | 
الرجوع بالثمن مع سلامة المبيع » لأن شرط الرجوع لثمن عدم سلامة المبيع (وفي تلك 
المسألة ) أي في مسألة الزيادات ( في يد غيره ) أن العبد المببع في يد غيره (وهوالمستحق» 
وشرط الرجوع بالثمن أن لا يكون العين سالماً لمشتري ) وها هنا لم يسلم فله الرجوع 
لوجدان شرطه . وقال الأترازي ولنا في هذا الفرق نظر » لأن وضع المسألة في الزيادات 
أيضا في أن العبد في يد المشتري > ولئن قلنا أن المد في يد المستحق فلا نسلم أن البينة 
تقبل حمنئذ » لأن التناقض في الدعوى موجود لا حالة يا يبنا » ومبنى البينة على صحة 
الدعوى فلم تصح فلا تصح الببنة » والأولى ان يقال أن المشتري أقام البينة على قرار البائع 
أو رب العبد قبل الببع في مسألة الجامع الصغير » فلهذا لم تقبل البينة للتناقض في مسألة 
الزيادات أقام البينة على الإقرار بعد الببع » فم يازم التناقض فقبلت البينة انتبى . وقد 
نقل الأ كل هذا بقوله قمل في هذا الفرق نظر إلى آخره . 

ثم قال قال صاحب النهاية ولم يتضح لي فيه شيء سوى هذه بعد أن تأملت فبه برهة 
من الدهر وفنه نظر » لان التوفيق في وضع الجامع الصغير ممكن لجواز أنيكونالمشتري 
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قال ومن باع دارا ارجل وأدخلبا المشتري في بنائه لم يضمن البائع 

عند أبي حنيفة « رح » وهو قول أبي يوسف آخراً » وكان يقول أولا 

يضمن البائع وهو قول محمد « رح › وهي مسألة غصب العقار » 
وسنبينه في الغصب إن شاء الله تعالى والله أعلم بالصواب 


أقدم على الشراء وم يعم باقرار البائعلعدم الأمر»ثم ظبر له ذلك بأن قالعدول>ممناه قبل 
البيع أقر بذلك ويشهدون به » ومثل ذلك ليس بانع » وهذا الموضع موضع تأمل . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ومن باع دارأ لرجل ) أي أعرضه غيره بغير 
أمر ه. وني جامع فخر الإسلام ومعنى المسألة إذا باعها ثم اعترف بالغصب و كذبهالمشتري 
( وأدخلها المشتري في بنائه ) يعني قبضها » ونا قبد بهذا لأن المسألة هكذا وقعت (م 
يضمن البائع ) أي قممة الدار إن أقر أنة غصب منه ( عند أبي حنيفة » وهو قول أي 
يوسف آخراً وكان يقول أولا يضمن البائم وهو قول مد » وهي مسألة غصب العقار » 
وسنبينه في الغصب ) أي في كتاب الغصب ( إن شاء الله تعالى ) والله القادر 
على ذلك . 

فروع : عقدان موقوفان أجيزا وتواقفا كالسعين ثبتا » ولو تنافيا ثست إقرارها 
كالببع والنكاح وإلا بطلا كالنكاحين . ولو اجتمع ديعان في عقد من فضولبين وأجيزا مما 
أخذ كل واحد النصف أو ترك » لأن كل واحد شرع في العقد على أن العبد كله له » فإذا 
انتصف يجوز > والببع أحتى من النكاح والإجارة والرهن » حت لو باعه فضولي والآخر 
رهنه أو آجره أو زوجه فأجازها المولى جاز البيع وبطل غيره » لآن البيع أقوى لأنه . 
يفيد ملك الرقبة ولا كذالك غيره » والكتابة والتدبير أحتى من غيرهما » لها لازمة » 
بخلاف غيرها » والمبة والإجارة أحتى من الرهن » لأن المبة تفيد ملك الرقبة والإجارة 
ملك المنفمة ولا كذلك الرهن والمبة أحتى من المبة في الدار » فإن الحبة تبطل هالشروع 
ويبقى البيع بلا مزاحم » وني العبد استويا لأن الهبة مع القبض يساوي البيع في إفادة 
. ألملك » وكل واحد يأخذ النصب لأر هبة المشاع فبا لا يقم صحبحة › والله 
. اعم بالصواب . 
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باب السلم 


( باب السلم ) 

أي هذا باب في بيان احكام السلم ٠‏ ولما فرغ من أنواع الببع التي لايشترط فيها قبض 
العوضين او أحدهما شرع في ببان مايشترط فيه ذلك وقدم السم على الصرف لكو 
الشرط فيه قبض أحد الءوضين فو منزلة المفرد من المركب > والمفرد مقدم . وقال 
الكا كي والبمزة فيه للسلب » أي أزال سلامة الدراهم بالتسليم إلى مفلس في مؤجل » او 
هو من التسليم » لآن تسليم رأسالمالفيه لازم » وفيه تأمل . وفي الإيضاح السلم لغةعبارة 
عن الاستعجالوالسم والسلف » يعني واحد وخص هذا النوع بهذا الإسم » لأن شرعمته 
كانت على خفن راس الال وهو ابال رتسل قبل وجوه الب لأت 
الحاجة إليه . 

وقبل سمي به لكونه معجل على وقته > فإن أوان البيع عند وجود المبيع المعةود 
عليه في ملك العاقد » والسلم عادة إنما يكون فيا لبس بموجود في ملكه فبكون معجلاً 
على وقته > و كذا في الكافي . وقالصاحب التحفة السلم عقد يثبت الملك في الثمن عاجل . 
وي الثمن أجلاً يسمى سلما وإسلاما وسلفا وإسلافاً لمافيه من تسليم رأس امال للحال . 

وني عرف الشرع عبارة عن هذا أيضا مع زيادة شرائط » ورد الشرع بها لم يعرقها 
أهل اللغة . وقال الاكمل السلم في اصطلاح الفقباء أخذ عاجل » ورد بأن السلعة إذ 
ببعت بثمن مؤجل وجد فيه هذا المعنى وليس يسم » ولو قبل بیع آجل بعاجل لاندفع 
ذلك » وكذا قال الأترازي فمن هذا عرفت قسما . وما قبل في بعض الشروح أن السلم 
أخذ عاج لبآجل »لان السلعة إذا بيعت بثمنمؤجليوجد هذا المعنى وليس يسلم انتهى . 
قلت في كلام الأ كمل نسدة الفقهاء إل الخطأ . وني كلام الأترازي نسبة بعض الشراح إلبه 
ولا ينبغي هذا » والظاهر أنه لم يقل هكذا أحد منم » وإنما هذا وقع هكذا تحريفاً من 


٤۹ 


السلم عقد مشروع بالكتاب وهو أية المداينة فقد قال اين عباس أشبد 

أن الل تعال أحل السلف المضمون وانزل فيها أطول آية في كتابه 

وتلا قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فا كتبوه » ا الآية؟8؟ البقرة » 


النساخ الجبلة » فاستمر النقل على هذا التحريف »2 وإنما قالوا السلم أخذ آجل بعاجل 
فلا يرد عليه شيء . وركن السلم الإيجاب والقبول بأن يقول رجل لآخر أسامت إليك 
عشرة دراهم في كر حنطة > او قال أسلفت وقال الآخر قبلت “ويسمى صاحب الدراهم 
رب السلم والمسلم أيض] » ويسمى الآخر المسلم إلبه والحنطة المسلم فيه . ولو قال المسلم 
إلبه لآخر بعت منك كر حنطة هكذا وذكر شرائط المسلم ينعقد أيضا » لأن السلم نوع 
ببع وشرائط تذكر عند قوله ولايصح السلم عندأبي حنيفة إلا بسبعة شرائط > وحكمه 
ثبوث الملك ارب السلم في الملمم فبه مؤجلاً بمقابلة ثبوت الملكفي رأس العين أو الموصوف 
لمسم إلبه معجلاً بطريق الرخصة دفعا لحاجة الناس . ش 
( السلم عقد مشروع بالكتاب» وهو آية المداينة ) وهو قوله تعالى «ي,أيها الذينآمنوا 
إذا تداينتم بدين) ... الآبة ۲۸۲ البقرة » وهي أطول آية في القرآن يعني إذا تداينتم 
بدين مؤجل أي مؤجل إلى أجل مسمى فاكتبوه » وفائدة قوله مسمى الإعلام بأن من 
حتى الأجل ار يكون معلوما » ومعنى تداينتم بدين إذا تداين بعضكم بعضاً › يقال 
داينت الرجل إذا عاملته بدين معطا أو أخذا كا تقول بائعة إذا بعته أو باعك . ( فقد 
قال ابن عباس رضي الله عنما أشهد أن الله أحل السلف المضمون وأنزل فيها أطول آية 
في كتابه قوله تعالى ل با أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين » ... الآبة ۲۸۲ البقرة) هذا 
رواه الحاكم فيمستدركه في تفسير سورةالبقرة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسام الأعرج 
- عن ابن عباس قال أشد أن السلف المضمون الى اجل مسمى قد أجله الله في كتابه وأذن 
فيه » قال الله تعالى ل يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه #... 
الآيه » وقال حديث صحمح على شرط الشيخين وم يخرجاه . ش 
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وبالسنة وهوما روي أنه عليه السلام نى عن بيع ما ليس عند الإنسان 
ورخص في السلم 


و كذلك رواهالشافمي فيمسندهومن طريقه رواه البيبقي في المعرفة ورواه عمد الرزاق 
وابن‌أبي شبة في مصنفيها وقال مخرج الأحاديث ورأيت بعض مصنفي زماننا اسندوا هذا 
الحديث إلى البخاري وهو غلط وم يخرج البخاري في صحيحه لأبي حسام الأعرج 
شيئاً واسمه مسل . 

قوله أحل السلف المضمون أي المؤجل » وهذا جاء في رواية اخرى آنه تمان أل 
السلف الم حل »وقمل أنالسلف الواحب ف الذمة . وقوله المضمون صفةالسلف والسلف متميز 
لا مميز كما في قوله تعالى « النسون الذين أسلموا » و كقولهم الحبشي السود والكافور 
الأببض ؛ وهذا لآن المسلم فيه واجب في الذمة لاحالة . وقيل مميزه لأن السلف يطلق 
أيضا على معنى آخر يقال سلف الرجل آباؤه الأقدمون . قوله وانّل فيه وفي بعض النسخ 
وأنزل فسا » و كذا في نسخة شبخي العلاء . وقال الأترازي في السلف وإِئًا أنث الضمير 
على تأويل المداينة » ومثل ذلك حاكما روى صاحب الجهرة عن أبي حاتم الأصمعي 
قال أبو عمر بن العلاء سمعت أعرايياً مانا يقول لفلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها » 
فقلت أتقول جاءته كتابي فقال ألبس يمحيفة » فقلت له ما اللغوب قال الأحمق . 

( وبالسنة ) هو عطف على قوله بالكتاب » أي ومشروع بالسنة ( وهو ما روي أنه 
عليه السلام ) أى أن الذي ّلق ( نبى عن بيع ما لىس عند الإنسان “ورخص في السلم) 
هذا غريب بهذا اللفظ . وقوله ورخص في السلم من تمام الحديث لامن كلام المصنف . 
وقالالكاكي هذا نقل الحديث بالمعنى » ولفظ الحديث لاتبع مالس عندك * والصحابة 
رضي الله عنهم رووه بهذا اللفظ » والمراد با ليس عندك ماليس في ملكه » فإنه لوكان 
في ملكه يجوز وإن لم يكن حاضرا إذا كان المشتري رآه قبل ذلك انتبى . قلت الظاهر 
أن هذا الحديث مر كب من حديثين فحديث النهي عن بيع ماليس عند الإنسان أخرجه 
أصحاب السئن الأربعة عن عرو ر شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله لل بحل سلف وبع ولا شرطان في بیع ولا ربح 
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) والقياس وإن كان بأباه ولكنا تركناه با رويناه . ووجه القياس 

آنه بيع المعدوم إذ المببع هو ال مسل فيه . قال وهو جائز في المكيلات 

والموزونات لقوله عليه السلام من أسل منكم فليسل في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم 


ما إيضمنولا تبع ما لىس عندك . وقال الترمذي حديث حسن صحمح » وأما الرخصة 
في المسلم فأخرجه الاثمة الستة في كتمهم عن أي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنها قال 
قدم الني لر المدينة والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء 
فليسلف في كمل معلوم إلى أجل معلوم . 
( والقياس وإن كان يأباه ) أي السلم آي جوازه ( ولكنا تر كناه ) أي القياس ( با 
رويناه ) وهو الحديث الذي ذكرتا الآن ( ووجه القبامن أنه بيع المعدوم إذ المسلم ١١‏ * 
فيه هو المببع ) وفي اكثر النسخ إذ المببع هو المسلم فيه وهو معدوم وبيع موجود غير 
مملوك أو مملوك غيرمقدور التسليم لايصح > فبيعالمعدوم أولى وأجدر وانعقد الإجماع 
على جوازه باعتبار الحاجة والضرورة » فانه يحتاج إلبه الفقير والغني لأنه رعا لايكون 
عنده عين مال يببعها وينفق على نفسها فبحتاج إلى أخذ السلم والغني يحتاج إلى أن ينفق 
على نفسه وعباله » فيحتاج إلى الاسترباح يحصل بهذا الطريق أكثر مما يحصل بشراء 
الأعبان » لأن الاعبات تشترى بمثل والدين بأقل يأكل منه فجوز باعتبار الحاجة . 

( قال ) أي القدوري ( وهو ) أي السلم ( جائز في المكيلات ) يعني في كل كيلي 
( والموزونات ) يعني فيكل وزني ( لقوله عليه السلام ) أي لقول الني لي ( من أسلم 
منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) هذا الحديث أخرجه الآمة 
الستة في كتبهم عن المنبال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ... الحديث › وقد مضى 
الآن »وزواه أحمدني مسندهبلفظ فلا يسلف إلا في كيل مملوم .قال البيبقي قال الشافمي 
رضى افلعنه معناه إذا أسلف أحد كم في كيل فليسلف في كبل معاوم وإن أسلف فليسلف 


.(1) إذ المببع هو المسلم فيه هامش . 


يفف 


والمراد بالموزونات غير الدرام والدنانير » لأنهما أثمان والمسل 
فيه لا بد أن یکون مثمناً فلا صح السلم فيبما . ثم قيل يككوف 
باطلا . وقيل ينعقد بي أ بشمن مؤجل تحصيلاً لمقصود المتعاقدين 
بحسب الإمكان » والعبرة في العقود لامعاني » والأول أصم لأن 
التصحيح إنما يحب في محل أوجبا العقد فيه ولايمكن ذلك . 


في وزن معلوم » وإذا سمى أجل فليسلم أجل معلوما . 

( وا مراد ) أي مراد القدوري في قوله ( بالموزونات غير الدراهم والدانير لأنهما 
أثمان » والمسلم فيه لايد أن يكون مثمنا ) لكونه مسعا ( فلا يصح السلم فيهما ) أي 
في الدراهم والدتانير »ءصورته أن يسلمعشرة أذرع من الكرباسوغيره منالمكيلوالموزون 
في عشرة دراهم أو دتانير » أما لو أسلم عشرة دراهم في عشرة دنانير لايجوز بالإجماع » 
لأنه ربا . واختلف المشايخ في السلم في الدراهم والدتانير » أشار المصنف إلى بمانه بقوله 
( ثم قبل يكون باط ) أي يكون السلم باطلاً » وهو قول عبسى بن إبان . وقال 
الكاكي هذا الاختلاف فيما إذا أسلم الحنطة أو غيرها من الممروض . وفي المبسوط لو 
أسلم الحنطة في الذهب والفضة لابحوز عندنا > وعند الشافعي في القدر يجوز » وبه قال 
مالك بتاء على أن التقد يصلح أن يكون مبيما عنده » ولككن ذكر في كتبهم أنه يصح 
مطلق ويذكر ستة أصناف » النوع واللون والجودة وانه حديث أو عتيق وصغار أو 
كبار » وعندة لايضح . 

( وقيل ينعقد ببما ) وهو قول أبي بكر الأمش فعنده ينعقد بيعا ( بثمن مؤجل 
تحصبلا لمقصود المتعاقدين بقدر '١'‏ الإمكان » والعبرة في العقود لمعاني ) لا للألفاظ 
( والأول ) وهو قول عبسى بن ابان ( أصح لآن التصحمح ) أي تصحبح العقد ( إِعايجِب 
في محل أوجبا) أي البائع والمشتري ( العقد فيه ) وهو الدراهم والدتانير ( ولا يكن 
ذلك ) أى تصحبحه في محل آخر > لأنهها لم يوجب العقد فيه . 


٠. بحسب - هامش‎ )١( 


رفت 


قال وكذا في المذروعات لأنه هكن ضبطا بذكر الذرع والصفة 
والصنعة » ولا بد منب ا لتر تفع ا لجبالة فيتحقق شرط صحة الس . 


( قال )أى القدورى ( و كذا ) أى يجوز ( في المذروعات ) ولا خلاف فيه للأئة 
الأربعة ( لآنه عكن ضبطها بذ كر الذرع ) أى طولاً وعرضا( والصفة والصنعة ولايدمنها) 
أي من الصفات الثلاث( لترتفع الجهاله فيتحقق شرط صحة السلم ) والتفاوت اليسيربمدها 
غير معتبر لأنه لايفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم . وفي الجتبى والقباس أن 
لاجوز الم في المذروعاتكالثيات والحصر والبواري لتعذر قبولما فيالذمة ٤و‏ لهذا لايضمن 
بالمثل بالاستهلاك كاجو اهر »لكن ترك ذلك بإجماع الفقهاء»انتهى .وقبل الحقت المذروعات 
بالمكيلات والموزونات بدلالة النص * لأن قوله عليه السلام من أسلم منكم ... الحديث 
يقتضي الجواز في المحكيلات والموزونات باعتبار التسوية في التسليم على ماوصف في المسلم 
فىه » والتسوية تتحةق في المذروعات فيجوز إلحاقها ما يطريق الدلالة . 

فإنقمل إنما حوز العمل بالدلالة إذا م يعارضه عبارة النص ٠‏ وهاهنا عبارة قوله علمه 
أفضل الصلاة والسلام لا تبع مالس عندك نافية لإلحاقها بهما > لأن تلك العبارة لماخصصت 
بالكيلي والوزني «الحديث انحصر الجواز فيهما وبقي ما وراءهها تحت نفي عبارة قوله 
عليه السلام لاتبع ... الحديث » والمذروع فما وراءه) فلا يصح العمل بالدلالة . قلنا هذا 
الذي ذكرته حجة عليك » لأن العام من الكتاب إذا خص منه البعض لايبقى الباق حجة 
أصلا عند الكرخي» فكيف في السنة » وعلى القول الختار إن بقي حجة ولكن مرتبته 
دون مرتبة القداس وخبر الواحد ولاشك ان دلالة النصأقوى من.القداس وخبرالواحد» 
| فلم یکن . ذلك العام معارضاً للدلالة » فقت الدلالة سالمة عن المعارض فبجوز السلم في 
المذروعات والمدديات الثابت بها مساويا لما ثبت بالنص أو أقوى . 

وني الإيضاح جواز السلم في الثياب بطريق الاستحسان > لأنها مصنوع العبد “والعبد 
يصفع بالآلة“فإذا اتخذ الآلة والصانع يتخذ المصنوع فلا يبقى بعد ذلك إلا قليل تفاوت» 
وذا يحتمل في المعاملات دون الاستبلاكات » ألا ترى أن الأب إذا باع مال ولده الصغير 
تفن ون لا ا رر ا شع شرا حت هليه جا 
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وكذا في المعدودات التي لا تتفاو تكالجوز والبيضء لأنه العددي 
المتقارب معلوم مضبوط الوصف مقدور التسليم فيجوز السلم فيه › 
والصغير والكبير سواء باصطلاح الناس على إهدار التفاوت . 
وبخلاف البطيخ والرمان » لأنه يتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشاً 
ويتفاوت الآحاد في المالية بعرف العددي المتفاوت . وعن أبي حنيفة 


« رح » أنه لا يجوز في بيض النعامة لأنه يتفاوت آحاده في المالية 0 


( وكذا )أي وكذا يحوزالم ( في المعدودات التي لاتتفارت كالجوز واللوز والبيض» 
لأن العددي التقارب ) وهو مالايتفاوت آحادها بالقيمة ويضمن بالمثل ( معلوم مضبوط 
الوصف مقدور التسليم فيجوز السلم فيه » والصغير والكبير سواء باصطلاح الناس على 
إهدار التفاوت ) فإن المساحة تجري فيا بينم في صغيرة و كبيرة » فإنك لاترى جوزة 
بفلس وجوزة بفلسين » وإنما تفاوت إذا عد في المالية وذلك التفاوت يفوت يذ كر النوع » 
ولهذا جوزوا السم في الباذنجان والكاغد عدداً » وبه قال الشافعي “وني شرح الطحاوي 
صغير السيض و كبيره سواء بعدان كان من جنس واحد . وقال الشافعي يجوز السم في كل 
المعدودات المتقارية والمتفاوت وزنا وهل يحوز كملا له » فبه وجہان . وقال في الجوز 
واللوز بحوز وزنا ولا يجوز كيلا »وقال الأوزاعي فالعدديات المتفاوت وبه مثلمذهينا» 
واسمه عبد ال رحمن بن عمرو . وف وجيز الشافعية ولايكفي العد في المعدودات » يبل 
لا بد من ذكر الموزون . 

( بخلاف البطبخ والرمان » لأنه يتفاوت آحادء تفاوتا فاحش) ) فإنك ترى بطبخاً 
بدرهم ويطيخا بدرهمين » > وبين الضابط في معرفة المعدودي المتفاوت عن المتفاوت بقوله 
( ويتفاوت الآحاد » في المالية بعرف العددي المتفاوت ) أى بتفاوت آحاد المعدودي 
في المالية دون الأنواع يعرف العددي المتنفاوت وهو المروي عن أبي يوسف . 

وأبد ذلك بقوله ( وعن أبى حنيفة أنه ) أي أن السم ( لا جوز في بيض النعامة لأنه 
يتفاوت آحاده في المالية ) وقال الاترازي وتفسير العددي المتفاوت ما نقل عن أبييوسف 


fo 


ثم كما يجوز السلم فما عددأ ويجوز كيلا. وقال زفره رح »لا 

يحوز كملا لأنه عددي ولس بمكيل ء وعنه انه لا يجوز عدداً 

أيضأ التفاوت . ولنا أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل 

وإنما صار معدوداً بالإصطلاح فيصير مكيلا باصطلاحمما ٠‏ وكذا 

في الفاوس عدداً . وقبل هذا عند أني حشفة وأبي يوسف » وعند 

عمد لا بحوز لأنها أثمان . وما أن الثمنة في حقبما باصطلاحبما 
فببطل باصطلاحهما 


ما اختلف آحاده في القبمة واختلف أجناسه » فلا يجوز السلم فبه وذلك كالدر والجواهر 
واللآلىء والادم والجاود والخشب والرؤوس والأكارع والرمان واليطيخ والسفرجل 
ونحوها > إلا إذا بين من جنسالجاود والادم والخشب والجذع شتا معلوما وطولاً معلوماً 
وغلبظا معلوما وأتى بجميع شرائط السم والتحف المتقاربة يجوز * و كذا السم فيالجوالق 
والغدائر كذا في التحفة . وقال الكاكي والحد الفاصل بين التفاوت والمتقارب أن ما 
كان مستبلكة بالمثل بكون متقاربا وبالقىمة بكون متفاوتا . 

( ثم كا يجوز السم فبه ) أي في العددي الاتقارب ( عدداً ) أي من حيث العدد (يحوز 
كيلا ) أي من حبث الككيل ( وقال زفر « رح » لا يجوز كيلا » لأنه عددي وليسيمكيل 
وعنه ) أي وعن زفر ( أنه لا يحوز عدداً أيضا للتفاوت ) في الآحاد . 

(ولنا أنالمقدار مرة يعرف,العده وتارة بالكبل»وإنما صار معدوداً بالاصطلاح فيصير 
مكيلا بإصطلاحها ) أي باصطلاح المتعاقدين » فلا يفضي إلى المنازعة في التسلم والتسم 
( وكذا ) أي كذا يجور السم ( في الفلوس عدداً ) أي من حيث العدد وهو ظاهرالرواية 
( وقمل هذا ) أي الجواب ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند عمد لا يجوز » لآنهاأئمان) 
والثمن في السم لايحوز. 

( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبي بوسف ( أن الثمنية في حقمما ) أي في حتى المتعاقدين 
(<٠.‏ باصطلاحها ) لعدم ولاية الغير عليهها ( فيبطل باصطلاحه )أي و لما |بطالاصطلاحبها» 


هف 


ولا تعود وزنياً وقد ذكرناه من قبل » ولا يجوز السلم في 

الحيوان . وقال الشافعي « رح » بحو اة يصن سارها سان 

ا لجنس والسن والنوع والصفة والتفاوت بعد ذلك يسير فأشبه 

الشاب » ولنا أن بعد ذكر ما ذ كر يبقى فيه تفاوت فاحش في المالمة 
باعتبار المعاتي الباطنة 


فإذا بطلت الثمنية بقي مثمنا يتعين بالتعبين فجاز السلم ( ولا تعود وزنيا ) هذا رد لقول 
عمد أنها بعد الكساد يعود وزنا لأنها قطع صغار موزونة ( وقد ذكرناه من قبل ) أي في 
باب الربا في مسألة بيع الفلس بالفلسين . 
( ولا يجوز السل في الحبوان ) سواء كان دابة أو رقيقا > وبه قال الثوري والأوزاعي 
( وقال الشافمي يجوز ) وبه قال مالك وأحمد إلا في الخلفات » فإن الخلفة اسم لمجبول 
الحال ولمعادالحموان المطلق بلا صفة » فمحوز بالإتفاق ٠‏ قلت الخلفة بفتح الخاء المعجمة 
وكسر اللام وبالفاء الحامل من النوق > ويجمع على خلفات وخلائف » وقد خلفت إذا 
حملت » وأخلفت إذا حالت ( لأنه ) أي لأن الحوان ( يصير معلوما يبيان الجنس ) بأن 
قال ابل ( والسن ) بأن قال بنت مخاض أو جذع أو ثني ( والنوع ) بأن قال يخي أوعربي 
( والصفة ) بأن قال مين أو هزال » يعني يضبط مالبته بهذه الاربعة والموصوف بنزلة 
المرئي ( والتفاوت بعد ذلك ) أي بعد بيان هذه الاريعة ( يسير ) لقلته ( فأشبهالثياب) 
في الجواز » وقد ثبت ان الني ب أمر عمرو بن العاص أن يشتري بعيراً ببعيرين في تجبيز 
الجمش إلى أجل »> وانه سك استقرض بكراً وقضاه رباعياً » والسلم أقرب إلى الجواز 
من الاستقراض . 
( ولنا أن بعد ذكر ما ذكر ) أي من الجنس والسن والنوع والصفة ( يبقى فيهتفاوت 
فاحش فى المالمة باعتبار المماني الباطنة ) كالصباحة والملاحة والفصاحة والخلى الحسن 
والذهن والكياسة وحسن الشهرة والحلجة في الدواب وهي معنى سهل وشدة المدد > 
فانك ترى عبدين متفقين في الاوصاف المذ كورة مع ذلك يساوي أحدهما ألف] والآخر 


يفف 


فيفضي إلى المنازعة» بخلاف الثياب لأنه مصنوع العباد فقاما يتفاوت 
الثوبان إذا نسجا على منوال واحد » وقد صم أن الني عليه السلام 
نهى عن السلم في الحيوان » ويدخل فيه 


ألفين » قال الشاعر الارب : 
فرد بممدل الالف زائد وألف ترام لا يساوون واحداً 

وهذه ماني لا تضبط بالوصف » فبقي جمالة ( فيفضي إلى المنازعة ) فلا يحوز 
( بخلاف الثياب ) جواباً عن قباس الشافعي السلم في الحيوان على في الثباب فأجاب بأن 
هذا القياس غير صحبح ( لانه ) أي لان الثياب » وتذكير الضمير باعتبارالمذ كور (مصنوع 
العباد فقاما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد ) لان العبد إنما يصنع بآلة » فاذا 
اتحد الصانع والآلة اتحد المصنوع>ولا يتفاوت في المالبة إلا يسيراً » ولا يعتبر بذلكالقدر 
والحيوان صنع الله تعالى » وذلك يكون عل‌ما بريده تعالى » فقد كان على وجدلا يوجد له 
نظير » وفي مثله لا جوز السلم بالإتفاق . 

والجواب عن حديث عمرو بن العاص أنه كان قبل نزول آية الربا » أو كان في دار 
الحرب ولا ربا بين المسلم والحربي فيها » وتحبيز الجبش وإن كان في دار الإسلام فنقل 
الآلات في دار الحرب لعزتها في دار الإسلام يومئذ . والجواب عن الحديث الثاني انه لم 
يكن القرص ثابتا في ذمة رسول الله ّم بدليل أنه قضاه من إبل الصدقة والصدقة 
حرام عليه » فكيف تجوز أن يفعل ذلك . 

( وقد صح أن الني ّف نبى عن السلم في الحبوان ) هذا الحديث أخرجه الحام في 
المستدرك والدارقطني في سننه عن [سحاق بن إبراهم بن حربي حدثنا عبد الملك الذماري 
حدثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي 

الله عنها أن الني ملل نى عن السلف في الحبوان » وقال الجا ك صحيح الإسناد وم 

يخرجاه » وقال ابن حبان اسحاق بن إبراهم منكر الحديث جداً يأتي عن الثققات 
بالموضوعات لا يحل كتنب حديشه إلا على جبة التعجب ( ويدخل فيه ) أي في قوله في 
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جميع أجناسه حتى العصافير . قال ولا في أطرافه كالرؤوس والأكارع 
الجاود عدداً » 


الحيوان ( جميع أجناسه ) أي أجناس الحبوان ( حق المصافير) أي حت يدخل العصافير 
أيضا » لا يقال النهي عن الحبوان في الوصف والمتنازع فيه هو الموصوف منه فلا يتصل 
حل النزاع » لاتا نقول أن مد بن الحسن قد فسر هذا الحديث في أول كتاب المضاربة أن 
ابن مسعود رضي الله عنها دفع مال مضاربة إلى زيد بن خليدة فأسامها زيداً إلى عتريث بن 
عرقوب في قلائص معلومة » وقال ابن مسعود اردد مالنا » لا نسلم أموالنا في الحيوان » 
فعلم أن عدم جواز السلم في الحيوان م يكن فيه باعتبار ترك الوصف» لآن القلائص كانت 
معلومة » فكان المنع لكونه حبوانا لا يقال في كلام المصنف تسامح » لان الدليل المذ كور 
بقوله ولنا منقوض بالعصافير » لان ذكر ذلك م يكن من حيث الاستدلال على المطلوب » 
بل من حبث جواب الخصم » وأما الدليل على ذلك فهو السنة . 

فان قلت السلم في الحبوان إنما لا يصح لتفاوت يعتبره الناس التفاوت من العصافيرغير 
معتبر » فنبغي أن يجوز السلم فيها » قلا العبرة في المنصوص اعين النص لا لمعنى » 
٠‏ والنص/ يفصل بين حموان وحيوان » كذا في الكافي ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ردلا أطراف ا ,لا شوو ا كان اشرات رة 
( كالرؤوس والاكارع ) وهو جمع كراع الشاة والبقر » وجمع على كراع أيضا ( للتفاوت 
فيها » إذ هو عددي متفاوت لا مقدر لها ) أي لا مقدر له لاختلافبا بالصغر واللكبر 
والسمنى والهذال » وتذكير الضائر باعتبار المذكور »> وبقولنا قال الشافمي 
في الاظهر . 

( قال ) أي القدوري ( Sela‏ الجلود أيضاً من 

حبث المدد لانها عددية » وفبها الصغير والكمير فم فيفضي السلم فما إلى المنازعة ولا يتوم 
أنه يحوز وز لقمده عدداًءلان معناء أنه فى فد ا ع ا 
الاولى » لانه لا يوزن عادة وبهقال الشافمي « رح » في الاظبر » وقال مالك وأحمد في 


۹ 


ولا في الحطب حزما » ولا في الرطبة جرزاً التفاوت , إلا إذا ' 
عرف ذلك بأن يبين له طول ما يشد به الحزمة 


قول يجوز السام في الجلود والرؤوس والاكارع عدداً أو وزنا . وفي الذخيرة ولو بين 
للجلود ضربا معلوماً يحوز السلم فيه ( ولا في الحطب حزما ) أي ولا يجوز السلم أيضاً 
في الحطب من حبث الحزم وهو جمع حزمة » قال في المهرة كل شيء جمعته كالاضبارة فقد 
حزمته » ومنه مىت حزمة الحطب > ولا لا بدوز لكونه مجبولاً من حىث طوله 
وعرضه وغلظه » فان عرف ذلك جاز »> كذا في المبسوط ( ولا في الرطبة جرزاً ) أى 
ولا يجوز السلم أيضا في الرطبة من حيث الجرز بضم الجيم وفتح الراء بعدها الزاي» أى 
جمع جرزة وهي أي الحزمة والرطبة الاسفيست » والجم رطاب قاله في المغرب > وهي 
التي تسميها أهل مصر برسيما » وأهل البلاد الشهالية مسخا . وفي الشامل لا خير في السلم 
في الرطبة لأنها تباع حزما ويجوز في القت لأنه يباع وز . وفي المدسوط ولايحوزأوقاراًء 
أي أحالاً للجبالة ( التفاوت ) أي لأجل التفارت في عده الجلود وحزم الحطب 
وجرز الرطبة . 

( إلا إذا عرف ذلك ) هذا الاستثناء متعلق بمسألة الرطبة جرزاً ٠‏ لأن ما بعده من 
كلام المصنف يدل على ذلك لا يخفى على المتأمل . قوله عرف جوز فمهالتخفيف والتشديد» 
فعلى التخفيف يكون على صبغة المجبول » ويكون قوله ذلك في محل الرقع » وهو إشارة 
إلى ما ذكر من الجرز . وأما على التشديد من التعريف فعلى صيغة المعلوم والفاعل فيه فمو 
الضمير النني برجم بالقرينة إلى المسم إلبه > ويجوز أن برجم إلى رب السلم ويكون قوله 
ذلك حينئذ في حل النصب على انه مفعول عرف . ثم بين المصنف رحمه الله وجه 
التعريف. بقوله : 

( بأن يبين له طول ما يشد به الحزمة ) وكلمة أن مصدرية » أي بيان طول ما يشد 
به الحزمة » ولفظ يبين أيضاً حتمل الوجبين المعلوم والمجبول بحسب الوجهين المذ كورين 
في عرف » فعلى كون عرف يجبولاً بكون لفظ سين محولا أيضاً » وعلى كونه مشدداً 
معلوما يككون يبين أيضا مملوما » والضمير في يرجع إلى رب السلم أو المسلم إليه كا 


غرف 


انه شير أو ذراع» فحينئذ يجوز إذا کان على وجه لا يتفاوت . 

قال ولايجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجوداً من حين العقد 

إلى حين امحل » حتى لو كان منقطعاً عند العقد موجوداً عند انحل 

أو على العكس أو منقطعاً فيا بين ذلك لا يجوز . وقال الشافعي 

يجوز إذا كان موجوداً وقت انحل لوجود القدرة على التسليم 
حال وجوبه . 


ذكرة الآن في عرف وقوله ( أنه ) بفتح الحمزة بدل على قوله طول وقوله ( شبر )مرفوع 
لأنه خبر أن » وقوله ( أو ذراع ) عطف عليه » وقوله ( فحينئذ ) أي حين يبين طول 
ما يشد به الحزمة من كونه قدر شبر أو قدر ذراع ( يجوز ) أى السلم ( إذا كان ) أى 
تشدد الحزمة ( على وجه لا يتفاوت ) أى ما يشد 2 أما إذا كان بتفاوت كالشوك ونحوه 
فلا يجوز لافضائه إلى المنازعة » وم أر أحداً من الشراح حرر هذا الموضوع ا ينبغي 
فبحمد الله حررتاه كا هو المطلوب . 

( قال ) أى القدورى ( ولا يجوز السلم حى يكون المسلم فيه موجوداً من حين 
العقد إلى حين امحل ) حاصل هذا أنه يشترط وجود المسلم فيه زمان العقد وزمان المحل 
وفها بمنهما ( حت لو كان منقطعا عند العقد موجوداً عند امحل أو على العكس ) فإن كان 
موجوداً عند العقد ومنقطعا عند امحل ( أو منقطعا ) أى أو كان منقطعاً ( فما بين ذلك) 
أى فيا بين وقت العقد ووقت امحل ( لا يجوز ) أى السلم عندنا ولعل المسألة أن السلمفي 
المنقطع لا يجوز عندنا . 

( قال الشافمي يجوز إذا كان موجوداً وقت الحل لوجود القدرة ) فإنه يقول يشترط 
أن يكون وجوبا عند امحل فحسب »> وبه قال مالك وأحمد وإسحاق . وقال الكاكي 
والشافعي يعتبر وجوده عند الحل ومالك عند العقد وعند الحل» ولا ينقطع الانقطاع فيا 
بين ذلك (وله ) أي الشافعي ( انه ) أي ان المسلم فيه ( على التسلم حال وجوبه ) وهو 
زمان حلول الأجل والمعجزة » فل ذلك لا يعتبر لانه لىس بأوان توجمه المطالية . 


۴1 


ولنا قوله عليه السلام لا تسلفوا في الثآر حتى يبدو صلاحبا 
ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود 
في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل . ولو انقطع بعد امحل فرب 


(ولنا قوله عليهالسلام ) أى قول الني علقم (لاتسلفوا فيالثارحتى يبدوصلاحها) وهذا 
الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ له عن أبي إسحاق عن رجل > قال قلت 
لعبد الله بن عمر رضي الله عنها ... الحديث »> وقي آخره ولا تسلفوا قي تخل حق يبدو 
صلاحها » انتہی . وقال المنذرى في اسناده رجل مجهول > وذكره عبد الحق قي أحكامه 
من جبة أبي داود وقال اسناده منقطع . وأخرج الطبراني في الاوسط حديف] عن أبي 
هريرة وفي آخره ولا تساموا في ثمرة حتى دأمن عليها صاحبها العاهة ( ولان القدرة على 
التسليم ) أى على تسلم المسلم فيه ( بالتحصيل ) أى تحصيل المسلم فيه ( فلا بد من 
استمرار الوجود ) أى وجود المسلم فبه ( في مدة الاجل ليتمكن من التحصيل ) ولا 
يقدر المسلم إليه على | كتساب المنقطم . وقول الشافعي القدرة على التسلم عند لحل 
موجودة . قلنا إا تكون القدرة حمائذ موجودة إذا يقي العاقد حا إلى ذلك الوقت * 
وفي بقائه حا شك فلا تثبت القدرة يأمر مشكوك . 

فان قال الاصل هو الحياة وما يثبت ينفي إلى أن يوجد دلبل الزوال . قلنا الاصل 
يعتبر لإبقاء ما كان على ما كان > والقدرة في الحال معدومة فلا يعتبر الأصل لاثبات شيء 
يوجد في المستقبل . وقال الولوالجي في فتاواه وحد الانقطاع ما قاله الفقيه أ بحكر 
البلخي أن لا يوجد في سوقه الذى يخبز يباع فيه » وإن كان قن يوجد في الببوت . وفي 
مبسوط أبي اليسر ولو انقطع في إقلم دون إقلم لا يصح السلم في الإقلم الذى لا بوحد 
فيه » لآنه لا يكن احضاره إلا بمشقة عظيمة فبعجز عن التسلم حتى لو أسلم في الرطب 
ببخارى لا يجوز وإن كان يوجد يسجستان . 

( ولو انقطع بعد الحل ) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري أراد أن الملل فيه كان 
موجوداً من وقت العقد إلى وقت الحل ثم انقطع بعد الحل » أي بعد حاول الأجل (فرب 


يضف 


السلم بالخبار إن شاء فسخ السلم وإن شاء انتظر دة لان 
قبل القبض . قال" ويجوز السلم في السمك الالح 


السلم بالخبار إن شاء فسخ السلم ) ويأخذ رأس الال ( وإن شاء انتظر وجوده ) أي 
وجود المسلم فيه ( لأن الم قد صح ) ولكنه قد عجز عن التسلم ( والعجز الطارىء 
على شرف الزوال ) فيتخير المعاقد ( فصار ) حم هذا ( كإباق المبسع قب لالقيض ) في بقاء 
العقد » وبقولنا قال الشافمي في الأصح . وقال زفر يبطل العقد وبه قال الشافمي في قول 
وهو رواية عن الكرخي ويسترد رأس المال للعجز عن التسلم » فصار ) لو ملك الممسع 
قبل القبض في بيع العين . وقال الا كل رحمه الله وفي قوله والعجز الطارىء عن التسلم 
على شرف الزوال إشارة إلى جواب زفر عن قياسه المتنازع فيه في هلاك المبع في العجز 
عن التسلم وفي ذلك يبطل البيع » و كذلك ها هنا. ووجبه أن العجز عن التسلم إذا 
كان على شرف الزوال لا بكون كالعجز ماللاك لأنه غير ممكن الزوال عادة » فيكور:. 
القياس فاسداً . 

( قال ) أي قال مد في الجامع الصغير ( ويجوز السلم في السمك المالح ) قالالكا كي 
السمك المالح بالفارسية ‏ ما هي خشك - وفي المعرب مك مليح وملوح وهو المقدر 
الدي فبه ملح » ولا يقال مك مالح إلا في لغة روية » ولكن قال الشاعر : 

بصرية تزوجت بصرياً أطمميب! المالح والطريا 
وقال الإمام الزرنوجي ° وكفى بذلك حجة للفقباء . قلت قال ابن دريد سمك 


)١(‏ « نسخة » قال ولا خير في المسلم في السمك الطري إلا في حمنه وزناً معلوماً 
وضربا معلوما لآنه ونقطع في زمان الشتاء » حتى لو كان في باد لا ينقطع يجوز مطلقا»وإنما 
يجوز وزنا لا عدداً لما ذكرنا . وعن أبي حنيفة انه لا يجوز في لحم الكبار منهم وهي التي 
تقطع اعتباراً بالسلم في اللحم عنده - هامش . 

(؟) في الأصل الزرنوخي » والصحيح أنه بالجم كما ورد في معجم المؤلفين » 


اه مص ححه , 


Yr 


وزنا معلوماً وضرباً معلوماً لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف 
مقدورالتسلي » إذ هو غير منقطع ولايجوز السلم فيه عدداً التفاوت 
قال ولاخير في السلم في السمك الطري إلا في حينه وزناً معلوماً 
وضرباً معلوما » لأنه ينقطع في زمان الشتاء » حتى لو كاتف في بلد 
لاينقطع يجوز مطلقاً » ونا يجوز وزناً لاعدداً ا ذكرنا. وعن 
أبي حنيفة أنه لا يجوز في لحم الكبار منبا وهي الي تقطع اعتبارا 
بالسلم في اللحم عنده ش 


وملح ملبح ولا فلتلتر ‏ تلتفتن إلى قول الآخر يطعمها المالح والطريا ذلك مولد لا يؤخذ 
بلغته . وقال في ديوان الأذب ملح القدر طرح الملح فبها بقدر » فعلى هذا يجوز أن يقال . 
سمك ملوح ( وزنا معلوما ) أي من حبث الوزن المعلوم ( وضرباً معلوما ) أي من حيث 
الضرب ٠‏ أي النوع المعلوم ( لآنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسلم » إذ هو ) 
أي لأن السمك ( غير منقطم ) عن الوجود . 

( ولا يجوز السلم فيه ) أي في السمك ( عدداً ) أي من حيث العدد ( للتفاوت ) 
أي لتفاوت آحاده » فان قد الصغير والكبير . وقال صاحب التحفة فأما السلم في 
السمك فقد اضطريت عبارة الروايات عن أصحابنا في الأصل والنوادر » والصحيح من 
المذهب أن السلم يجوز في السمك الصغار وزنا وكيلاً > ويستوي فيه المالح والطري في 
حمنه » وأما الكبار فقبه روايتات عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية يجوز كيفها كان .وفي 
رواية أبي يوسف في كتاب الأمالي عنه أنه لا يجوز » وعلى قول أبي يوسف وعمد يجوز 
في ظاهر الرواية كما في اللحم . وفى رواية أخرى عنما لا يجوز » بخلاف اللحم .وقال 
مد فى الجامع الصغير عن يعقوب عن أبى حنيفة لا يجوز السلم في السماك الطري . إلا 
أن يكون في حمنه ضرباً مملوما » قال الفقبه أبو اللمث السمرقندي رحمه الله تعالى »قال 


. هكذا رسم الكلام في الأصل‎ )١( 


t۳٤ 


قال ولا خير في السلم في اللحم عند أبي حنيفة . وقالا إذا 
وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز » لأنه موزون 
مضبوط الوصف » ولهذا يضمن بالمثل 


بعض الناس هذا الحرف خطأ يعني قوله فى حنه »> لأن السمك صيد والصيد لا يككون له 
حين ففى كل وقت يمكن صيده » ثم قال الصحيح ما ذكره فى الكتاب » لان صفة 
الانقطاع أن لا يوجد فى الأسواق والسمك الطري ربا يوجد فى السوق » ريما لا يوجد 
فان السلم فى وقت يوجد فى السوق جاز السلم » وإن أسلم فى وقت لا يوجد فى 
السوق لا جوز . 

( قال ولا خير في السلم فى اللحم ) أي لا جوز السلم فى اللحم ( عند أبى حشيفة 
رضى الله عنه ) وعن العلامة ثمس الامة الكردري رحمه الله أن الجتبد إذا استخرج 
حك بالرأي » فان كان فى حيز عدم الجواز يقول لا خير » وإن كان فى حبز الجواز 
يقول لا بأس تحرزاً عن القطع فى حك الله تعالى بالرأي . وفى المبسوط وإغا قال لا خير 
لأنه مختلف فى قول أبى حتيفة . وقال الا كمل خبر تكرة وقعت فى سباق النفى فيفيد 
نفى أنواع الخبر يعمومه » ومعناه لا يحوز على وجه المبالغة . 

ا اك ( إذا وصف ) أي رب السلم ( من اللحم موضعاً 
معلوما بصفة معلومة جاز ) يعني إذا بين جنسه ونوعه وصنفه وموضعه كشاة خصى 
لشىء ممين من الجنب أو الظر ماية من ربه » قال الشافمى « رح » فى الحقائق والعيون 
والفتوى على قولما ( لآنه ) أى لأن اللحم ( موزون ) فى عادة الناس ( مضبوط الوصف) 
يبان هذه الاشباء . وفى المبسوط قيل لا خلاف بينها وبين أبى حتيفة » بل جواب أبى 
حنيفة فيا إذا أطلق السلم فى اللحم وما لا جوز أن ذلك أيضا وجويها فما إذا بيننا 
موضعا معلوما » وأبو حشيفة جوز ذلك أيضا » والاصح أن الخلاف ثابت وأن عنده لا 
يجوز السلم وإن بين موضعا معلوما > وعندهما جوز إذا بنا موضعا معلوما ( و هذا ) 
أى ولاجل كونه موزونا مضبوط الوصف ( يضمن بال مثل ) فى زمان العدوان إذا أتلفه 
القاصب يضمن المثل وزنا وما فيه من العظم غير مانع لجوازه لأنه ثابت بأصل الخلقة 


{o 


ويجوز استقراضه وزنا ويجري فيه ربا الفضل» بخلاف لحم ألطيور ؛ 
لأنه لا يكن وصف وموضع منه وله أنه يبول التفاوت في قلة 
العظم وكثرته أو في سمنة وهزاله على اختلاف فصول السنة » وهذه 
الجبالة مفضية إلى المنازعة »> وفي مخلوع العظم لا يجوز على الوجه 


الثاني وهو الأصح والتضمين بال مئل ممنوع 


كالذوى فى التمر » وهذا بجوز السلم فى الإلية وإن كانت لا تخلو عن أدنى عظم »ويحوز 
السلم فى الشحم والإلية بالإجماع » لانه موزون معلوم الوصف ( ويحوز تقر اهمها )أ 
استقراض اللحم ( وزنا ) أى من حيث الوزن ( ويحرى فيه ربا الفضل ) بعلة الوزرت 
( يخلاف لحم الطيور ) فانه لا يحوز السلم فيه (لانه لا يمككن وصف موضع منه ) 
لقلة مه . 

( وله ) أى ولابي حنيفة ( أنه ) أى ان اللحم ( مجہول للتفاوت فى قلة المظم 
و كثرته ) فمؤدى إلى المنازعة ( أو فى سمنه ) اى للتفاوت فى سمنه ( وهزاله ) لآن هذا 
مختلف (باختلاففصول السنة ) وبقلة الكل وكثرته ( وهذه الجمالة ) أشار به إلى الجهالة 
فى الوجهين (مفضية إلى المنازعة ) والمفضى إلى ال منازعة مانع ( وفى مخلوع العظم لا يجوز 
على الوجه الثاني ) وهو وجه الثمن والهزال . قال صاحب الختلف وهو رواية أبى شجاع 
عن ابى حنيفة ( وهو الأصح ) أى وهذا الاصح » لانه لا يحوز ان يكون الحکم حلالاً 
بعلتين ولا يازم من انتفاء إحدى العلتين انتفاء الحم ( والتضمين بالمثل منوع ) هذا جواب 
عن قوهما » وهذا يضمن بامثل بانع وبعد التسلم » فالمشل أعدل من القيمة » لأن قفبه 
رعاية الصورة والمعنى . ٠‏ 

وقال الإمام ظهير الدين كان والذي يقول إن كان اللحم نضيجا فهو من دوات القم » 
وإن كان نيثا ففيه روايتان . وذكر في الجامع الكبير ولو أن رجلا غصب من رجل لما 
فشواه ثم جاء إنسان واستحتى ذلك لا يسقط ضمان الغصب » وكان للمغصوب ةا أرق 
يضمنه قيمة اللحم . وقال الشبح أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير قول جمد في 


e 


وكذا الاستقراض وبعد التسليم فالمثل أع دل من القيمة » ولأن 

القبض يعاين فيعرف مثل المقبوض به في وقته » أما الوصف فلا 

بكتفى به. قال ولايجوز السلم إلا مؤجلاً . وف ال الشافعي يجوز 
حال لإطلاق الحديث ورخص في السلم . 


هذه المسألة كان لمغصوب منه أن يضمنه يضمنه قيمة اللحم » نص على أن اللحم مضمون بالقيمة 
دون المثل ولا توجد الرواية أنه من ذوات القم ولس بثلي إلا في هذا الموضم » يعني في 
الجامع الكبير » ولهذا قال صاحب الفتاوى الصغرى تضمين اللحم بالمثل قولهما » ثم قال 
ورأيت وسط غصب المنتفي روى أبو يوسف عن أبي حنيفة إذا استبلك لما كان 
عليه قيمته . 

( وكذا الاستقراض ) أي ممنوع أيضا وزنا ( وبعد التسليم ) أي ويعد تسليم 
الجواز في التضمين بالمثل ( فالمئل أعدل من القممة ) لأن الأصل في ضمان العدوان الماثلة في 
مثل الشيء صورة ومعنى » فسكون أعدل من القدمة اال سي لات:صورة ولان 
القبض ) يعني في الاستقراض ( يعاين ) فمقبض حالاً فترتفع الجهالة فلا تفضى إلى المنازعة » 
وهو معنى قوله ( فيعرف مثل المةروض بهفيوقته) لأن القبض محسوس معاين ( أماالوصف 
فلا يكتفى به ) أي السلم بقع على الموصوف في الذمة » ولا يكتفى بالوصف عند العقد لا 
يعرف الموجود عند المحل » فلا يكتفى به لمقاء الجهالة المفضمة إلى المنازعة . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يوز السم إلا مؤجلاً ) يعني السلم الحال وهو السلم بغير 
أحل لا يحوز عندة » وبه قال مالك وأحمد ( وقال الشافمي يحوز حالاً ) وفي بعض 
النسخ وقال الشافعي يجوز أي السلم بدون الأجل » وبه قال عطاء وأبو ثور واختاره ابن 
. المنذر . وصورة السلم الحال أن يقول أسامت عشرة في كر حنطة وم يذكر الأجل 
( لإطلاق الحديث ) وهو ما روي عن النبي بلي أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان 
( ورخص في السم ) فالني َلثم أجاز السلم مطلقا »> فاشتراط التأجيل زيادة 
على النص . 


يضف 


ولنا قوله عليه السلام إلى أجل معلوم فيا رويناء ولأنه شرع رخصة 
دف الحاجة المغاللس فلا بد من الأجل ليقدر على التحصيل فيه 
فيسلم » ولو كان قادراً على التسليم لم يوجد المرخص فبقي على النافي 


( ولنا قوله عنيمتهد: إلى أجل معلوم فيا روينا ) يعني في أوائل الباب وهو قوله عزن 
من اسل منك فليسل في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » وقد مر الكلام قنه 
هناك . وقد شرط رسول الله متم الأجل کا ترى . 

فإن قبل معناه من أراد سما مؤجلا فليسل إلى أجل معلوم » ويه نقول »> والحصر 
منوع > وحينئذ ل ببق مفيداً فبحمل عليه المطلق © والدليل على ذلك قوله في كيل معلوم 
ووزن معلوم فإنه لا يحوز اجتاع الكل والوزن في شيء واحد » فكان معناه في كيل 
معلوم إن كان كبليا > ووز معلوم إن كان وزنياً فبقدر إلى أجل معلوم إن كان مؤجلا. 
الجواب أن قضمة العقد كفت مؤنة التمبيز » فلا حاجة إلى التقدير » لآنه. خلاف الأصل 
سامناه > ولكن لا يازم من تحمل الحذور لضرورة تحمله ولا لضرورة في التقدير في الأجل 
لا يقال العمل بالدلملين ضرورة فمحتمل التقدير لأجله » لأن قوله رخص في السم يدل على 
جوازه بطريق الرخصة وهي إنما تكون لضرورة ولا ضرورة في السم الحال » على أن 
سوق الكلام لبيان شروط السلم لا لبيان الأجل فليتأمل . 

( ولأنه ) أي ولآن السلم ( ( شرع رخصة دفما لحاجة الفاليس » فلا بد من الأجل 
يدر ) أي المسلم إليه ( على التحصيل ) أي تحصيل المسلم فيه ( فيه ) ) أي فيه الأجل 
الذي عناء لبحصل ( فيسلم ) أي المسلم إلبه بعلم المسلم فيه مه ( ولو کان قادراً على 
التسليم ) في الحال لم يوجد المرخص » لآن الرخصة شرعت لمذر مع قيام المانع وهو ببح 
المعدوم والعذر هو العجز عن التسليم > ولو قدر على تسليمه ( م يوجد المرخص) فيه وهو 
عجز المسلم إليه ( ( فبقي على النافي ) وهو قوله رساد لا تبع ما ليس عندك . 

فإن قمل لو كانت شرعية السلم دفعا لحاجة المفالسس لكان اختص حعمالة الإفلاس > 
لأنه يثبت على خلاف القياس فيقتصر عليه وليس كذلك » ألا ترى آنه جوز بيع الحنطة 


۴۸ 


قال ولا يجوز إلا بأجل معلوم لما روينا » ولأن الجبالة فيه 
مفضية إلى المنازعة كافي البيع والاجل أدناه شبر » وقبل ثلاثة أيام » 
٠‏ وقيل أكثر من نصف اليوم 


سلما وعن.ه أكرار حنطة . قلنا إن الشيء لا يباع سلما إلا بإذنه الثمنين والتاجر لا يبع 
إلا للربح » فذاك البيع بأدنى التمبيز على أنه لا يبيع إلا للعجز عن الربح ولا عحز إلا 
بأن يحعل ما عنده مستغرقا لحاجته » ولآن حقيقة العدم أو باطني لا يكن الوقوف عليه 
حقيقة » والشرع بنى هذه الرخصة على العدم > فيبنى على السبب الظاهر الدال على العدم 
لممكننا تعلق الحم به والبيع بالخسران دلبل العدم . والجواب عن الحديث الذي استدل 
به الشافمي أنه مدل على جواز السلم بطريق الرخصة والضرورة » ونحن نقول به > 
ولكن لا ضرورة في سلم الحال لأنه إن كان قادراً انتفت الضرورة وإن لم يكن قادراً 
انتفى الغرض والمقصود . 

فإن قلت معاوضة محضة فلا يكون التأجمل فيها شرطا كا في ببوع الأعبان . قلت 
يبطل ذالك بالكتابة عند الخصم » فإنه يشترط الأجل فبا ويبطل أيضا بالسلم المعدوم . 

( قال ) أيالقدوري (ولا يجوز ) أي السلم ( إلا بأجل معلوم لما روينا ) وهو قوله 
تاد من أسام منک ... الحديث » وفيه إلى أجل معلوم وقد مر في أوائل الباب > ويه 
قال الشافعي وأحمد . وقال مالك يجوز الأجل إلى الحصاد لعدم إفضائه إلى المنازعةغالبا 
رن 4ن شفححة إن التارعة ا ف ما( الأ جل ا 
قال صاحب التحفة لا رواية عن أصحابنا في المبسوط في مقدار الأجل » واختلفت 
الروايات عنهم » والأصح ما روي عن تمد أنه مقرر بالشهر » لآنه أدنى الأجل وأقضى 
العاجل ( وقيل ثلائة أيام ) أي أدنى المدة ثلاثه أيام » وهو قول الشبخ أبي جعفر أحمد 
ابن أبي عمران الشيخ الطحاوي اعتباراً للأجل بالخبار الذي ورد الشرع بتقديره ثلاثئة 
أيام » وهو رواية عن عمد . وفي شرح الجمع وهذا ليس بصحيح » لأن الثلاث هناك أقسى 
المدة وأدناه غير مقدر » وهكذا في الإيضاح (وقيل أكثر من نصف اليوم) وبهقالأيوبكر 
الرازي وبعض أصحاب زفر رحمه الله » لأن المعجل ما كان مقبوضا في الجلس والمؤجل 


۳۹ 


والاول أصح . ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع 
رجل بعینه» معناه لا يعرف مقداره » لانه يتأخر فيه التسلي فرعا 
يضيع فيؤدي إلى المنازعة وقد مر من قبل . ولا بد أن يكون 
المكيال مما لا ينقبض ولا بنبسط كالقصاع مثلاً » فإن كان مما 


ما يتأخر قبضه عن المجلس ولا يبقى المجلس بينها في العادة أكثر من نصف يوم . وفي 
الذخيرة عن الكر خي أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في التأ جيل فيه “فإن 
كان قدر ما أجل أحد بؤجل مثله في العرف والمادة يجوز السلم ( والاول أصح ) أي 
تقدير أجل بشہر هو الاصح . وقال الصدر الشهمد في طريقته ا و 
EES‏ 
( قال ) أي القدوري ( ولا يجوز السلم كيال رجل بعينه ولا بذراع رجل 
يعينه ) وقال المصنف ( معناه لا يعرف مقداره ) يعني إذا كان لا يعرف مقدار المكبال 
والذراع لا يجوز ( لانه يتأخر فيه التسليم ) أي تسليم المسلم فيه ( فربما يضيم ) لجواز 
الملاك فيعجز عن التسليم ( فيؤدي إلى المنازعة ) وفي شرح الطحاوي ولم أعلم قدره 
يملء هذا الإاء لم يجز إذا كان لا يدري ؟ يسع فيه » بخلاف بيع العين » فإنه إذا قالبعت 
منك من هذه المصيرة بملء هذا الإناء بدرهم يجوز » وروى الحسن بن زياد عن أبي حضشفة 
أنه قال لا يجوز بيع العين أيضا » ولا يدري م يسع في الإناء وقيل هذا إذا كان الإناء 
من حديد أو خشب أو خزف أو ما أشهه ذلك فما لا يحتمل الزياذة والنقصان > فأم-ا 
إذا كان الإناء يحتمل الزيادة والنقصان كالزنسل والجوالق والقرارة وما أشبه ذلك فإنه لا 
يجوز بسع المعين أيضا » إلا أن أيا يوسف استحسن قرب الماء وإجازة > وإن كان 
يحتمل الزيادة والنقصان وهو أن يشتري من سقاء كذا كذا قربة من ماء هذه القربة وعليها 
جاز الببسع فيه ( وقد مر من قبل ) أي في أول كتاب البيوع في مسألة ويجوز البيع 
بإناء معينة . 


( ولا بد أن يكون المكمال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا » فإن كان مما 


حت 


ينتكيس بالكبس كالزني ل والجراب لا يجوز لامنازعة إلا في 

قرب الماء للتعامل فيه > كذا روي عن أبي يوسف . قال ولا في 

طعام قرية بعينبا أو رة نخلة بعمنبا لانه قد يعتريه آفة فلا بقدر 

على التسليم » وإليه أشار عليه السلام » حيث قال أرأيت لو أذهب 
له تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخمه 


ينكبس ) من كبس النهر أي طمه ( بالكبس كالزنبيل ) يككسر الزاي وسكون النون 
وكسر الماء الموحدة وسكون الماء آخر الحروف وؤللام » ويقال الزنسل يدون النون 
كذا في بعض النسخ » وفي المغرب والصحاح والزتبيل بالفتح بدون التشديد وبالكسر مع 
الغلا ليس في كلام العرب فقيل بالفتح ( والجراب ) بكسر الجيم ( لا يجوز 
لمنازعة إلا في قرب الاء للتعامل فه » كذا روي عن أبي يوسف ) وقد مر 
بىانه الآن . 

( قال ) أي القدوري ( ولا في طعام قرية بعبنها ) أي ولا يجوز السلم في طمام 
قرية بعمنها لاحمّال الإنقطاع عنها ( أو ثرة نخلة بعبنبا ) ولا يجوز السلم أيضا في مُرة 
لة بممنها ( لانه قد يعتريه ) أي تصيبه ( آفة مماوية فلا يقدر )حينئذ ( على التسليم» 
وإلمه ) أي إلى هذا المعنى ( أشار عليه السلام ) أي أثار الني لث ( حبث قال أرأيت 
لو أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدك مال أخبه ) هذا الموضم يحتاج إلى تحرير شاف 
ول أر أحداً من الشراح حرر هذا الموضع كما يتبغي > والمصنف استدل بهذا الحديث لما 
ذ كره القدوري ولس بمستقيم > لان هذا الحديث بهذا اللفظ ورد في البيع ا 
البخارى ومسلم عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن الني رر نبى عن بيع مر النخل 
تزهو . فقلت لانس ما زهوها » قال تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل 
مال أخمك » ولم يعرف ورود هذا الحديث في السلم . 

وقال الاترازى وقال في شرح الطحاوي ولا يجوز السلم في طعام من موضع بعينه > 
لانه ورد فمه الخبر وهو ما روى عن الني مله أنه سثل عن السلم في ثمر فلان فقال 
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ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا 
حنطة أو شعير ونوع 


أما من مر حائط فلان فلله » أرأيت لو أذهب الله مره فم يستحل أحدك مال أخيه » 
فنہی عن ذلك » انتهى » ولم يبين من الذى رواه من الصحابة ومن الدى استخرجه من 
أصنحاب الصحاح أو السنن » أفير ضى الخصم بذلك . 

فإن قلت في الصحبحين عن أنس رضي الله عنه أيضا ان الني نر قال إن لم يثمرها 
الله فها يستحل أحدم مال أخيه » فبل يؤخذ باطلاى هذا اللفظ فبدخل فيه السلم أيضا. 
قلت الظاهر أنه يصرف إلى البيع ولا بؤخذ منه السلم » لان الروايتين أعني الاولى التي 
رواها حميد وهذنه الرواية حديث واحد وردوه في البيع. قوله أرأيت 
معناء أخبرني . 

( ولو كانت النسبة إلى قرية لسسان الصفة ) أى لببان أن صفة تلك الحنطة التي هي 
عم بمو بودن المعمنة لا لتعمين المكان » لان المراد الجودة ( لا 

بأس به على ما قالوا ) أى على ما قال المشابخ ( كالخشمراني ) أى كالحنطة المنسوبة إلى 
الخشمران بضم الخاء وسكون الشين الممحمتين وذ ضم المىم وبالراء وفي آخره نون » وهي 
قرية من قرى خارى » ونبه عليه المصنف بقوله ( ببخارى ) وبخارى مدينة مشهورة با 
وراء النهر ( والبساخي ) أي وكالحنطة المنسوبة إلى بساخ بكسر الباء الموحدة وبالسين 
المبملة وبعد الألف خاء معجمة > وهي قرية من قرى فرغانة نبه عليه بقوله ( بفرغانة ) 
بفتح الفاء وسكون الراء وبالغين المعجمة وبعد الألف نون مفتوحة وهاء > وهي TET‏ 
e‏ راء جحو . 

( قال ) أي القدرري ( و يصح السلمعند أبي عكالة لأس ظرائظ و 
النسخ بسبعة » والأصح اد أو شمير ) والثاني ( وفوع 


۲ 


معلوم كقولنا سقية أو بخسية » وصفة معلومة كقولنا جيد 

ورديء » ومقدار معلوم كقولنا كذا كيلاً بمكيال معروف » 

أو كذا وزنا وأجل معلوم . والاصل فيه ما رويناء والفقه فيه 

ما ببنا . ومعرفة مقدار رأس الال إذا كان يتعلق العقد على 
مقداره كالمكيل والموزون والمعدود › 


معلوم كقولنا سقبة ) أي سقيته » وني المغرب السقبة ما يسقى سحا ( أو مخسية ) بفتح 
الباء الموحدة وسككون الخاء المعجمة و كسر السين المهملة وتشديد الماء آخر الحروف 
وبالهماء » وهي الحنطة المنسوبة إلى البخس » وهي الأرض الت تسقمها السماء لأنها مبخوسة 
الحظ من الماء . والثالث هو ما ذكره بقوله ( وصفة معلومة كقولنا جبد أو رديء ) 
iy‏ إلى الرابع بقوله ( ومقدار معلوم كقولنا كذاكيلاآ ببكيالمعروف» أو كذا وزنا ) 
وأشار إلى الخامس بقوله ( وأجل معلوم ) وهذه خمسة متفق عليها » فلذلك ذكوما 
مقتصراً عليها ول يذ كر السادس والسابع عقيب هذه الخسة للاختلاف فا » وذكرها 
بعد بعض ألفاظ وبين الخلاف فما . 

( والأصل فيه ) أي في اشتراط الشرائط المذكورة ( ها روينا ) وهو قوله عليه 
السلام من أسلم منك ... الحديث وقد مضى ( والفقه فيه ما بينا ) أي الجالة فبه 
مفضية إلى النزاع ( ومعرفة مقدار رأس المال ) هذا هو الشرط السادس من الشروط 
السبعة التي شرطها أبو حنيفة وهو عطف على قوله وأجل معلوم . وقوله والأصل فمه 
ما روينا والفقه ما بينا جمل معترضة بين الممطوف والمعطوف عليه . وقيد بقوله ( إذا 
كات ) أي رأس المال ( يتعلق العقد على مقداره ) احترازاً الا يتعلق العقد بمقداره 
كالمذروعات » فانه يجب فيه يبان مقداره عند أبي حنيفة وعندحما أيضاً » وهو قول 
مالك وأحمد أيضاً » وبه قال الشافعي في قول > وبين قوله إذا كان العقد يتعلق بمقداره 
( كالمكيل ) من المكيلات ( والموزون ) من الموزوتات ( والمعدود ) من المعدودات » 
ووجب في كل منها إعلام مقداره وإن كان مشار إلبه » وبه قال مالك وأحمد والشافمي 
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E aE 
وقالا لا حتاج إلى تسمية رأس امال إذا كان معيف | ء ولا إلى مكان‎ 
اتسلے ويسلمه في موضع العقد » فباتان مسألتان . وما في الاولى‎ 
أن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الشمن والاجرة » فصار كالثوب‎ 


في قول »> وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنها »> وقول الفقمه من الصحابة رضي الله 
عنهم مقدم على القياس . 

( وتسممة المكان ) هو الشرط السابع وهو عطف على قوله ومعرفة مقدار رأس الال 
( الذي يوفيه ) أي المسم ( فيه ) أي في المكان ( إذا كان له حمل ) بالفتح ذكره في 
ا مغرب > وهو مصدر حمل الشيء يمنون به ماله ثقل يحتاج في حمله إلى ظبر واجرة حملا 
( ومؤنه ) أي كلفة > وهذا أن الشرطان من السبعة عند أي حنيفة > وبه قال الشافمي 
«درح» قي وحه . 

(وقالا) أي أبو يوسفوحمد «رح» ( لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معي ) 
أي إذا كان مشاراً إليه لا يحتاج إلى تسمية قدره ( ولا ) أي ولا يحتاج أيضاً ( إلى مكان 
التسلم ) أي إلى بيان مكان تسلم المسم فيه ( ويسامه ) أي المسم إلبه المسلم فيه ( في 
موضع العقد ) وبه قال أبو حشيفة أولاً والشافعي « رح » في الأصح واختاره المزني . 
وقال أحمد لا يحب ذكر ببان مكان الإيفاء ولو ذكره قبل يبطل السم عنه روايتان 
( فباتان مسألتان ) أي المسألتان اللتان فيهها اختلاف بين أي حنيفة وصاحبيه . 

( وها ) أي ولأبي يوسف وعمد « رح » ( في الأولى ) أي في المسألة الأولى » وهي 
إعلام مقدار رأس المال ( أن المقصود ) أي من إعلام فان اش المال القدرة على التسلم 
وهي ( يحصل بالإشارة ) إلى العين » فيعني ذلك عن الإعلام بالقدر ( فأشبه الثمن ) يعني 
في البيع ( والاجرة ) يعني في الاجارة يعني إذا جمل المكيل والموزون ممن المبيسع أو 
أجرة في الإجارة » وأشار إليها جاز » وإن م يعرف مقداره| فىكذا ينبفي أن يكتفي 
بالإشارة في رأس الال يجامع كونه بدلاً ( وصار كالثوب ) أي وصار مذا كما إذا كان 


ع 


وله أنه رما يوجد بعضها زيوفا ولا يستبدل في الجلس فلو لم يعلم 

قدره لا يدري في كم بقي أو ربا لا يقدر على تحصيل المسلم فيه 

فيحتاج إلى رد رأس المال والموهوم في هذا العقدكالمتحقق 
لشرعه مع المنافي ظ 


رأس امال ثوب فإن الإشارة فبه يكفي اتفاقا وإن م يعرف ذرعانه . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة « رح » ( أنه ريا يوجد بعضها زيوفا ) ثبت لفظ بمضهاليس 
له وجه > لأن المراد إذا وجد بعض رأس الال زيوفا ( ولا يستبدل في الجلس ) أي في 
مجلس الرد ( فلو / يعلم قدره ) وفي بعض النسخ فلو.م يعرف قدره > أي قدر رأس الال 
( لا يدري في م بقي ) بعد إخراج الزيوف وإذا كان معلوما بوزن الزيوف »فيعم في ؟ 
عار ا يه ري تي ع م رع بو 

س الال شيثاً فشيئا ورا جد بعض ذلك زيوفا »> ولا يستبدل له في مجلس الرد فسطل 
ا ما رده » فاذا لم یکن مقدار قدر راس المال معلوما لا يعلم في ک انت ا 
وفمكم بقي فجبالة المسلم فبه مفسدة بالاتفاق » فكذا ما يستازمها » وهكذا إذا استحق 
ی وات المال ينفسخ العقد بقدره ( أو رما ) إشارة إلى وجه آخر لفساده ( لا يقدر ) 
أي المسلم إلبه ( على تحصيل المسلم فيه » فبحتاج إلى رد رأس الال ) لآنه ليس لرب 
السلم حبنئذ إلا رأس ماله » وإذا كان مجمول المقدار تعذر ذلك . فان قبل ذلك أمر 
موهوم لا معتبر به فما بني على الرخص . 

أجاب المصنف رحه الله عن ذلك بقوله ( والموهوم في هذا العقد كالمتحقق لشرعه ) 
أي لشرع السلم ( مم المنافي ) إذ القناس مخالفه » ألا ترى انه إذا أسلم يمكيال رحل 
بعبنه لم يحز لتوم هلاك ذلك المكبال وجوده إلى الجهالة . 

فان قبل هذا اعتبار اشمهة الشبهة » وذلك أن وجود بعض رأس الال زيوفاً فمه شهة 
واحّال 2 لانه يحتمل أن لا يحد زيوفاً وهو الظاهر » وبعد وجود الرد محتمل ويعد الرد 
ترك الاستبدال في مجلس الرد حتمل » والمعتبر الشبهة دون النازلة عنما وهي شبهة الشبهة. 
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بخلاف ما إذا كان رأس امال ثوبا » لان الذرع وصف فيه لايتعلق 
العقد على مقداره ومن فروعه إذا أسلم في جنسين وم يبين رأس 
وما في الثانية أن مكان العقد يتعين لو جو د العقد الموجب التسليم فيهء 


قلنا هذه شببة واحدة لأن كلا منها مبني على وجوده زيوفا فكان شبهة واحدة فبعتبر . 

( بخلاف ما إذا كان رأس امال ثوب ) هذا جواب عا قاسه عليه الثوب وتقريره أن 
الثوب الذي جعل رأس المال الذي قاسا المتنازع فبه عليه لا يصح ( لأن الذرع وصف 
فيه ) أي في الثوب المعين ( لا يتعلق العقد على مقداره ) ولمذا لو وجده زائداً على المسمى 
سلم له الزيادة جانا » ولو وجده ناقصا م حط شيئا من الثمن ولمس كلامنا في ذلك 2 وإنا 
هو فبا يتعلق العقد على مقداره فكان قداسا بالفارق وم تحب على الثمن والأجرة أن الدليل 
تتضمن ذلك » فإن الببع والإجارة لا ينفسخان برد الثمن والأجرة وترك الاستبدال في 
ملسن :ال ة: 

( ومن فروعه ) أي ومن فروع الاختلاف في معرفة مقدار رأس المال ( إذا أسلم في 
جنسين ) بأن قال أسامت إلبك عشرة درام في كر حنطة وکر شعير » أو في وبين ختلفين 
( ول يبين رأس مال کل واحد منها ) فعنده لا يجوز » وعندهما يحوز ( أو أسلم من 
جنسين ) بأن قال أسامت إليك هذه الدرام العشرة » وهذه الدتانير أو على المكس ( ولم 
بين مقدار أحدها ) أي الدانير أو الدرام المشرة » وهذا فعند أبي حنيفة لا يجوز > 
وعندهما جوز لما أن إعلام رأس المال شرط عنده والمالية تنقسم على الحنطة والشعير باعتبار 
القىمة وطريق معرفة الحرز فلا بكون مقدار رأس كل واحد منها معلوما » و كذلك في 
المسألة الثانية كذا في المسسوط . 

( ولا ) أي ولأبي يوسف وعمد رحمها الله ( في الثانية ) أي في المسألة الثانية ( أن 
مكان العقد يتعين ) أي للإيفاء » لان مكان العقد مكان الإلزام متعين لإيفاء ما الآزمه 
في ذمته لوضع الاستقراض والإستبلاك ( لوجود العقد الموجب التسليم فيه ) أي فيمكان 
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لأنه لايزاحمه مكان آخر فيه فيصير نظير أول أوقات الامكان في 

الأوامر > وصار كالقرض في الأوامر » وصار كالقرض والغصب . 

ولأبي حنيفة أن التسلي غير واجب في الحال فلا بتعين » بخلاف 
القرض والغصب › وإذا لم يتعين 


العقد » وما كان كذلك يتعين كنا في بسع حنطة بعينها » فان التسليم يحب في موضعالعقد 
( ولانه ) أي ولان مكان العقد ( لا بزاحمه مكان آخر ) لعدم ما يوجبه ماهو 
كذلك ( فيه فمصير نظير أول أوقئات الامككان في الاوامر ) لان الجزء الاول يتعين 
للسببية لعدم ما بزاحمه » وهذا علو قول الكرخي في الامر المطلق » فانه يتعين وجوب 
الاداء في أول أوقات الممكنة عنده ( وصار كالقرض والغصب ) فانه يتعينمكانالقرض 
والغصب للتسلمم بالإجماع . قال الاكمل رحمه الله ونوقض با إذا باع طعاما وهوفالسواد» 
فانه روي عن عمد أن المشتري إن كان بعلم مكان الطمام فلا خبار له » وإن ل يعلم فل 
الخيار » ولو تعين مكان البيع للتسليم لما كان له الخبار وعورض بأن مكان العقد لو تعين 
لبطل العقد ببيان مكان آخر كما في بيع العين » فان من اشترى كر حنطة وشرط على 
البائع امل إلىمنزلهيفسد عقده»سواء اشتراها في المصر أو خارجه يحنسه أومحخلاف حنسه. 
والجواب على النقص أن مكان الببع يتعين للتسليم إذا كان البيع حاضراً والبيع في 
السلم حاضر لانه في ذمة المسلم إليه وهو خاص في مكان العقد » فيكون المبيع حاضراً 
يحضوره > وفبه نظر > لان فيه قبدا م بذ كر في التعليل » ومثله بمد انقطاعا . وعن 
المعارضة بأن التعين بالدلالة فاذا جاء صريح بخالفما يبطلها » و إِنما فسد في بيع العين ٬لانه‏ 
قابل الثمن بالمميع والمل فبصير صفقة في صفقة . 

( ولابي حنبفة ان التسليم ) أي تسليم السلم فيه ( غير واجب في الحال ) لاشتراط 
الاجل بالإتفاق وكل ما هو تسليمه غير واجب في الحال ( فلا بتعين ) مكان العقد فيه 
للتسليم ( بخلاف القرض والغصب ) والاستبلاك » فان تسلممها ليستحق بنفس الالتزام 
فبتعين موضعه ( فاذا لم يتعين ) أي مكان العقد للإيفاء بقي مكان الإيفاء مجبولا 
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فالجبالة فيه تفضي إلى المنازعة » لأت قي الأشياء تختلف 

باختلاف المكان » فلا بد من البيان » فصار كجبالة الصفة » وعن 

هذا قال من قال من المشايخ أن الاختلاف فيه عنله يوجب 

التحالف )ا في الصفة . وقبل على عكه لأن تعين المكان قضية 
العقد عندها . وعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة 


( قالجبالة فبه تفضي إلى المنازعة » لان قيم الاشياء تختلف باختلاف المكان ) ورب السلم 
يطالبه في موضع يكثر فيه الثمن والمسلم إلبه يسمه في اختلاف القيم ذلك ( فلا بد من 
السان ) دفعا للمنازعة (فصار كجبالة الصفة ) يعني خلال إن اختلاف الصفة في المسلم فيه 
تختلف القسمة » فكذلك باختلاف المكان تختلف أيضا » ثم مع جهالة الصفة لا يجوز السلم 
فكذلك لا نحوز مع جبالة المكان لهذا المعنى فلا بد من البيان . 

( وعن هذا ) أي عن هذا الذي قلنا » وهو اختلاف المكان كجبالة الصفة ( قال 
من قال من المشايخ » أن الاختلاف فيه ) أي في مكان الإيفاء ( عنده ) أي عند أبي 
حشفة ( يرجب التحالف كما في الصفة ) أي كما إذا اختلفا في صفة الجودة والرداءة 
في أحد بدلي السلم ( وقمل على عكسه ) أي لاوجب التحالف عنده يل القول قول 
الملم إلية » وعندهما يتحاافان مكذ! ذكر الخلاف القدوري وصاحب الإيضاح وصاحب 
الكفاءة » لآن اكان يتعين عندهما > وهو معنى قوله ( لآن تعين المكان قضية العقد ) 
أي مقتضاه( عندهما ) أي عند أبي يرسف وعمد »فكان الاختلاف في المكان كالاختلاف 
في نفس العقد > وعنده لما لم يكن من مقتضمات العقد صار بمنزلة الأجل » والاختلاف 
فيه لاو جب التحالف . 

( وعلى هذا الخلان ) وهو انه هل بشترط بان مكان إيفاء الثمن في يمع العين إدا 
كان له حمل ومؤنة ( الثمن ) صورته جعل المكيل أو الموزون دين فيالذمة ثمتا في البيع 
يشترط يمان مكان الإيفاء عند أبي حتيفة > خلافا لما ( والآجرة ) صورته منصوص 
في كتاب الإجارات إذا كان الشيء الذي جعل اج راً ديا ولحمله مؤنة عند أبي حنيفة 
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والقسمة»وصورتها إذا اقتسمها داراً وجعلامع نصيب أحدهما شيئاأ له 
حمل ومؤنة . وقيل لا يشترط ذلك في الثمن » والصحبح أنه يشترط 
إذا كان مؤجلاً وهو اختار شس الأمة السرخسي وعندها يتعين 
مكان الدار ومكان تسلي الدابة للإيفاء . قال وما لم يكن له 
حل ومؤنة لا يحتاج فبه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع لأنه 
لايختلف قيمته ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه . 


لا يصح إلابتعبين مكان الإيفاء > وعندهما يجوز من غير تعمين كا بجيء الآن ( والقسمة 
وصورتها إذا اقتسما داراً وجعلا مع تصمب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة ) يشترط ببان 
مكان الإيفاءعند أبي حنيفة » وعندهما لايشترط ويتعين مكان القسمة ( وقيل لايشترط 
ذلك ) أي ببان مكان الإيفاء ( في الثمن ) عند الكل ( والصحيح انه ) أي أن يبان 
مكان الإيفاء ( يشترط إذا كان مؤجلا ) عند أبي حتيفة ( وهو اخشار شمس الأئمة 
السرخسي ) وبه قال الشافعي . 

( وعندهما ) أي عند أبي يوسف ومحمد ( يتعين مكان الدار ) في إجارة الدار 
( ومكان تسليم الدابة ) في إجارة الدابة ( للإيفاء ) أي لأجل إيفاء الإجرة . 

( قال ) أي قال محمد في الجامم الصغير ( ومالم يككن له مل ومؤنة ) كالمسك 
والكافور والزعفران وصغار اللؤلؤ ( لابحتاج إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع ) أي 
بإجماع الأ الأربعة وأصحابهو( لأنه ) أي لأن ماليس له حمل ومؤنة( لايختلف قيمته ) 
لآن الأماكن كلما سواء والمال لا تختلف باختلاف الاماكن فما لاحمل ولا مؤنة » وإنما 
تختلف بعبرة الوجود وكثرة رغبات الناس وقلتها . وقبل مام يكن له حمل ومؤنة هو 
الدين لو امرانساناً يحملة إلى جلس القضاء مانا وقمل هو مأيمكن دفعه بيد واحدة 
( ويوفبه ) أي يوقي المسلم اليه المسلم فيه ( في المكان الذي أسلم فيه ) لأنهم اتفقوا على 
أن بيان مكان الإيفاء فره لمس بشرط لصحة السلم لعدم اختلاف القيمة » ولكن هل 
يتعين مكان العقد للإيفاء فيه روايتان . 
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قال رضي الله عنه وهذه رواية الجامع الصغير والببوع , وذكر في 

الإجارات أنه يوفيه في أي مسكان شاء وهو الأصم » لأن الأما كن 

كلباسواء و لاوجوب فيال حال » ولو عينا مكاناً قيل لا يتعين 

لأنه لا يفيد . وقيل بتعين لانه يفيد سقوط خطر الطريق . 

ولو عين المصر فيا له حمل ومؤنة يتكتفى به لانه مع تباين أطرافه 
كبقعة واحدة فما ذكرنا . 


أشار المصنف إلبما بقوله ( قال رضي الله عنه ) أى المصنف رحمه الله ( وهذا ) أي 
قوله ويوفية في المكان|لذيأسلم فبه (رواية الجامع الصغير والببوع) أي يبوع الأصل وهو 
المبسوط ( وذكر في الإجارات )أي في كتاب الإجارات ( أنه يوفبه في أي مكان شاء ) 
أي المسلم إلبه ( وهو الأصح ) أي المذكور في الإجارات هو الأصح » وبه قال الشافعي 
في الأصح ( لأن الاماكن كلما سواء ) وقد ذكرتاه الآن ( ولاوجوب في الحال ) جواب 
عن سؤال » وهو أن يقال يحوز أن يتعين مكان العقد ضرورة وجوب التسليم > 
فقال لايحب التسليم في الحال لبتعين ضرورةاعتباره (ولو عينا مكانا ) أي فيا لاحمل له 
ولا مؤنة ( قبل لا يتعين لأنه ) أي لأن التعبين ( لا يفيد ) حبث لا يازم بثقله مؤنة 
( سقوط خطر الطريق ) لرب الس . 

( ولو عين المصر ) أي رب السلم ( فيما له حمل ومؤنة يكتفي به ) وفي بعض‌النسخ 
يكتفى به » أي يتعين المصر ( لأنه ) أي لأن المصر ( مع تباين أطرافه كبقعة واحدة ) 
أي كمكان واحد » لأن القيمة لا تختلف باختلاف المصر عادة » حتى قيل هذا إذا ل 
يكن المصر عظيماً » فلو كان بين نواحبه فرسخ ول يبين ناحيته منه لايجوز › لان هذه 
جهالة مفضية إلىالمنازعة » كذا في ال حبط( فيما ذكرنا ) قال الكا كي أي في اختلاف 
القيمة . وقال الأترازي قوله فمما ذكرنا © أي المصر مع تباين أطرافه كبقعة واحدة في 
القيمة » حيث لايختلف باختلاف الحال » وهذا لودفع المال مضاربة ليعمل بالكوفة كان 
له أن يعمل في أي مكان شاء منها » وقال الأكمل ومما ذكرنا من انه لايختلف قممته 
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قال ولا يصح السلم حت يقبض رأ سالمال قبل أن يفارقه فيه » أما إذا 
کان من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين » وقد نهى الني عليه السلام 
عن الكالي بالكالي وإن كان عيناً فلن السلم أخذ عاجلاً بأجل 
إذ الإسلام والاسلاف يبان عن التعجيل فلا بد من قبض أحد 
العوضين ليتحقق معنى الاسم . ولانه لا بد من تسليم رأس الال 


باختلاف الحلة . وقمل قمما ذكرنا من المسائل وهي الثمن والأجرة والقسمة . 

( قال ) أي القدوري (ولا يصحالسلم حت بقبض رأس المالقبل أنيفارقه فيه)أيفي 
المحلس » وال مراد منه المفارقة بالأبدان » ألا ترى إلى ما قال في شرح الطحاوي تسليم 
رأس الال لبس يشرط في مجلس العقد » وإنما تسليمه جعل إلى المسلم إليه شرطا قبل 
الافتراق بالأبدان » ألاترى أنهما لو تعاقدا عقد السلم ومكثا بعد ذلك يوما إلى الليل وم 
يغب أحدهما عن صاحبه » ثم أسلم رأس المال وافترقا صح السلم . واعلم أن تسليم رأس 
امال قبل المفارقة شرط . 

( أما إذا كان في النقود ) مثل الدراهم والدنانير وافترقا قبل قبض رأس مال السلم 
فانه لايصح( فلانه افتراق عن دين بدين ) وذلك لاجوز ( وقد نهى الذي و عن الكالي 
بالكالي ) وهذا الحديث قد تقدم أي النسية بالنسبة ( وإن كان ) أي رأس الال ( عبتا ) 
كالتبر والمصوغ والثوب والحبوان ( فلآت السم أخذ عاجل بآحل ) لآنه عقد تشت الملك 
في الثمن عاجلا » وقي الثمن جلا > فاشترط تعجمل رأس المال يستحق به المعنى الذي 
وضع له الاسم ( إذ الإسلام والاسلاف ينان عن التعجيل )لأنالسلم أخذ عاجل بآجل» 
والسم فبه آجل > فبجب ان کون رأس الال عاجلاً لنكون حكه على وقف مايقتضيه 
اسمه كما قي الصرف والحوالة والكفالة » فإن هذه العقود تشت أحكامها بقتضبات 
أساميها لغة » كذافي المبسوط » فإذا كان الاسم كذلك ( فلابد من قمض أحد العوضين 
لمتحقق معنى الاسم ) أي اسم السم أو السلف . 

(ولأنهلا بدمن تسلم رأسالمال لستقلب ) أي لمتصرف ( المسل اليه فيه ) أي في رأس 
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ليتقلب المسلم إليه فيقدر على التسليم » وى ذا قلنا لا يصح السلم 

إذا كان فيه خيار الشرط ؛ لهم ا أو لاحدهما لانه ينع تام القبض 

لكو نه مانعا من الإنعقاد في حق الحم » وكذا لا يثبت فيه خيار 

الرؤية لانه غير مفيد . بخلاف خيار العيب لانه لا ينع تام 
القبض . ولو أسقط 


المال ( فيقدر ) بالنصب عطفا على ليتقلب ( على التسلم ) إذا كان فيهالشرط اما (ولهذا) 
إيضاح لاشتراط قبض رأس مال السلم ( قلنا لايصح السلم إذا كان فيه خبار الشرط 
لبما ) أي للمتعاقدين ( أو لأحدهما ) أي أو كارن خار الشرط لأحدهما 
( لأنه ) أى لأن خيار الشرط ( عنم تام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حت الحم ) 
وهو ثبوت الملك ( و كذلك لا يثبت فيه ) أي في السلم ( خبار الرؤية لآنه غير مفيد ) 
إذ فائدة الخيار رد المببع والمسلم فبه دين في الذمة » فإذا رد المقبوض عاد دين كماكان > 
لأنه لم برد عين ماتناوله العقد » لأن العقد لم يتناول هذا المقبوض ٠‏ وإنما تناول مثله ديناً 
في الذمة فلا ينفسخ العقد برده » بل يعود حقه في مثله > فإذا م يفد فائدته لايثبت > 
بخلاف بيعم العين » فانه لو رد العين بخيار الرؤية ينفسخ العقد » لأنه رد عين ما تناوله 
العقد فينفسخ العقد برده » كذا ذ کره شيخ الاسلام خواهر زاده رجه الله . وقال الآأترازي 
قوله و كذا لايشت فبه خمار الرؤية فيه إشكال » لأن الضمير في قوله فيه إما أن براد به 
رأس المال أو السلم فبه » فلا يحوز الأول لأن خيار الرؤية ثابت فير أسالمال » وبه صرح 
في التحفة > ولاتحوز الثاني أيضا لآنه لابرتبط به الكلام » لأن سوق كلامه أن تسلم 
رأس المال شرط قبل المفارقة » وأوضح ذلك بعدم صحة السم بخيار الشرط > ويبقى 
قوله و كذا لايشت خيبار الرؤية فيه أجنبيا » انتبى . وقال الا كمل انه يعود إلى المسلم 
' فيه » وذكره واستطرد ويحوز أن يعود إلى رأس الال . 

(بخلاف خبار العبب ٠‏ لأنه لامنم تام القبض ) لأت تام العقد يتعلق بتمام الصفقة 
وتام الصفقة يتعلق بتمام الرضى © والرضى تام وقت العقد »> كذا في المبسوط ( ولو 
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حبار الشرط قبل الافتراق ورأس الال قائم جاز » خلافاً ازفر 

ووج وقد مر نظيره » وجملة الشروط جمعوها في قوم اعلام 

رأس المال وتعجيله واعلام الملم فهوتأجيله » وبيان مكان 

الإيفاء والقدرة على تحصيله » فإن أسلم مائتي درم في كر حنطة 

مانّة منبا دين على المسلم إليه ومائة تقد » فالسلم في حصة الدين 
باطل لفوات القبض » 


اسقط) أي رب‌السلم (خمارالشرط قيلالافتراق ورأسالمالقائم) أي والحالأنر أسالمال 
قائم في يد المسلم إليه (جاز )أ يالسمعندة “وإنما قبد بأن کون رأس المال قائما»لأنه إذا 
أسقط خياره بعد ملاك رأس الال في يد المسلم إليه وانفاقه لا يعود السلم جائزا بالإجماع 
( خلافا إزفر « رض » ) والشافمي ومالك أيضا ( وقد مرنظيره) أي مر نظير هذا في 
باب الببع الفاسد وهو انه إذا باع لأجل تجبول كالحصاد والدياس ونحوهماثم تراضيا 
باسقاط الأجل قبل الأحل جاز عندة خلافا لهم . 

( وجملة الشروط ) أي جملة شروط السلم ( جمعوها ) أي جمعبا المشايخ ( في قوهم 
إعلام رأس المال ) هو مشتمل على بان جنسه وقدره وصفته ( وتعجبل ) المراد به 
التسلم قبل الافتراق ( واعلام المسلم فيه ) أي وني اعلام المسلم فيه » وهو مشتمل على 
بيان الجنس والنوع والصفة والقدر ( وتأجيله ) يعني أجل معلوم ( وببان مكان الإيفاء) 
أي وني ببان مكان إيفاء المسلم فيه ( واالقدرة على تحصمله ) أي في القدرة على تحصيل 
المسلم فيه » وهو أن لاينقطع » وهذه الشروط مر ببانها جميعها عند قوله ولا يصح السلم 
عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط . 

(فإن أسلم) وفي نسخة تج الشريعة ومن أسلم ( مائتي درعم في كر حنطة ) قال 
الاترازى الكر ستون قفيزاً»والقفيز ثمانبة مركا كبككر المكوك صاع ونصف»وفي الجامع 
الصغير جاء الكر اسم لأربعين قفيزاً كذا في المغرب ( مائة منها دين على المسلم إليه > 
وهائة نقد » فالسلم في حصة الدين باطل ) ويه قال الشافعي « رض » ( لفوات القبض ) 


for 


ويجوز في حصة النقد لاستجماع شرائطه ولا يشيع الفسادء لان 

الفساد طارىء إذ السلم وقع صحيحا » ولحذا لو نقد رأس المال 

قبل الإفتراق صح » إلا انه يبطل بالإفتراق لما بينا » وهذا لان الدين 

لابتعين في الببع » ألا ترى انهما لو تبايعا عينً بدين ثم تصادقا أن 
لا دين لا يطل البيع فينعقد صحيحا . 


في قدر الدين»إذ العقد لايتعلق بالدين المضاف إلمه > وإنما ينعقد بمثله » وهو غير مقبوض 
( ويجوز في حصة النقد لاستجماع شرائطه )أي شرائط السلم( ولا يشيع الفساد)جواب 
عن قول زفر » فإنه يقول يشيع الفساد ويبطل العقد في حصة النقد ايضا » لأن هذا 
فساد قوي تكن في صلب العقد فيقسد به الكل . وقال المصنف ما يشيع الفساد ( لآن 
الفساد طارىء ) لأنه ما اقترن بأصل العقد » لأن كونه دينا عفو في الجلس» ألا ترى 
أنهما لوأخرا التسلم والتسلم إلى آخر المجلس يكون العقد صحيحا( إذ السم وق صحيحا» 
ولهذا لو نقد رأس الال قبل الافتراق صح ) السم ( الا انه يبطل بالافتراق لابا ) إشارة 
إلى قوله وقد نهى الني بيه عن الكالي ( وهذا ) إشارة إلى قوله إذ المسلم وقم صحيحاً 
( لأن الدين لايتعين في الببع ) لأن النةود لاتتعين في الممقود إذا كانت عبتا » فكذا إذا 
كانت دينا » فصار الإطلاق والتقسمد سواء . 

(ألا ترى أنهما لو تبايعا عبن بدن ثم تصادقا أن لا دينلايبطل الببع فينعقدصحيحا ) 
ويستدل بهذه المسألة على أن الدين لايتعين بإضافة العقد إلبه » فبكون الإطلاق والتقسد 
فيه سواء . وفي النباية إنما قبد بقوله مائة منها على المسل إليه > لأنه لوكان ديناً على 
الأجنبي والمسألة بحالها يشيع الفساد في الكل » لأنها ليست يمال في حقما » ومذهينا 
مروي عن ابن عباس . 

فإن قيل هذا منقوض بثلاث مسائل »> إحداها أن الرجل إذا قال إن يمت هذا 
العبد بهذا الكر من الحنطة ويهذه الدراهم فبما في المساكين صدقة فباعه هما يحنث 
بالكر والدراهم > وهذا آبة تعمين النقود . وثانيها أن الرجل إذا باع ديئاراً بعشرة فتقد 
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قال ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل 

القبض » أما الاول فاما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد »› 

وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيسع قبل 
القيض لا يجوز › 


الدينار ول يقبض العشرة » حتى اشترى بالعشرة ثوب فالبيع فاسد . ثالئها أن الرجل 
إذا باع عمناً بدين وهما يعامان أن لا دين فالبيع فاسد ولو كان الإطلاق والتقنيد سواء 
لجاز العقدان وا حنث في المسألة الأولى . 

قلنا أما الأولى فنحن ندعي أن النقود لا تتعين في العقود استحقاقاً لاجوازاً 
فلا يازم لأنها تتعين جوازا للإستحقاق ٠‏ وأما الثانية فلانتقاص الصرف باختلاف الجنس 
بالاستعمال بالعقد الآخر 2 فمتحقق البيم بلا ثمن . وأما الثالثة. فإنما لم يجز الدسع 
لمكان الهازل به » لآن هذا بيع بلا ثمن » فیکون منہما تبازلاً به وهي تتعين في 
حت الجواز . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل 
القيض ) هذا باتفاق الفقباء ( أما الأول ) أي التصرف في رأس مال السلم قبل القبض 
( فاما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد ) لآن قبض رأس الال في المجلس حق الله 
تعالى والتصرف دمطله » وإنما شرط القىض احترا زأعن الكالي بالكالي “فلو جاز التصرف 
فيه بالبيع والمبة والوصية ونحوها فات الشرط . 

( واما الثاني ) وهو التصرف في المسلم فيه قبل القبض ( فلن المسلم فيه مبيع » 
والتصرف في المبيع قبل القيض لايجوز ) أما لو دفع إليهأردأ أو أجود برضىالمسم إليهدجاز» 
لأنهجنس حقه فم يكن استبدالاً » ولو أبرأه عنه فقيل يبطل العقد لعدم القبض» ولو رد 
البراءة م تبطل والتخلية فبه قبض عند عمد « خلافا لأبي يوسف » وإنما قيد بقوله قبل 
القمض احترازاً عما بعد القبض » و لهذا قال في شرح الطحاوي ولا بأس أن يبيع رب 
السم سامه بعد قبضه إياه مرابحة على رأس المال » وأن يببعه تولية » وأن يبيعه مواضعة > 


وأن يشرك فيه غيره . 


ولا يجوز الشركة والتوليةفي المسلم فيه » لانه تصرف فيه فإن - 

تقايلا السلم لم يكن له أن يشتري من المسلم إليه برأس ال #ال 

شيئا » حت يقبضه كله لقوله عليه السلام لا تأخذ إلا سابك 
أو رأس مالك 


(ولايجوز الشركةوالتولية فيالمسلم فيه )قبل قبضه (لآنه) أي لأن كلو احد من الشركة 
والتولية (تصرف فيه )أي في المسلم والتصرف فيه قبل القبض لايجوز» وهذا أيضاً من لفظ 
القدوري »> وإنما خصها! بالذكر بعدما عمه) بقوله ولا يجوز التصرف . . إلى آخره » 
لأنبما أكثر وقوعا من المرابحة والمواضعة » وقمل احترازاً عن قول البعض افهيجوز عنده 
التولية في بيع العين والسلم » وحكي ذلك عن مالك . 

( فإات تقايلا السلم لم يكن له أن يشتري من المسلم إلبه برأس المال شيئا آخر » حى 
بقبضه كله ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وصورة المسألة فبه محمد عن يعقوب عن 
أبي حتيفة رضي الله عنه في رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة فتقايلا 
السلم » فأراد رب السلم أن يشتري برأس مال السلم شيئًا قبل أن يقبضه »> قال لىس له 
ذلك ولا يجوز شراؤه . قوله لم يكن له أن يشتري . وفي الإيضاح هذا الاستحسان 
والقباس لايجوز » وهو قول زفر والشافمي لأنهها ا تقايلا بطل السلم » وبقي رأسالمال 
دين في حصته فيصح الاستبدال به كسائر الديون » لأنه لابجب قبضه في المجلس »> ودليلنا 
قول المصنف رحمه الله ( لقوله عليه السلام ) أي لقول النبى بلقي ( لاتأخذ إلاسلمك أو 
رأس مالك ) ل أر أحداً من الشراح بين حال هذا الحديث » غير أن الأترازي قالواحتج 
أصحابنا بما روي عن أبي سعبد الخدري رضي الله عنه قال » قال رسول الله لن من 
أسلم في شيء فلا يصر فه إلى غيره » ورواه الترمذي في علله الكبرى ؛ وقال لا أعرفه 
مرفوعا من هذا الوجه » وهو حديث حسن . 

ورواه ابن ماجة في سننه عن عطية عن النبي مكلت مرسلاً وم يذكر منه أيا سعيد » 
ورواه الدارقطني في سننه بلفظ فلا يأخذ الاما أسلم فبه أو رأس ماله » وهذا قريب من 
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أي عند الفسخ » ولا نه أخذ شببأ بالمبيع فلا يحل التصرف فيه قبل 
قبضه » وهذا لأن الإقالة بع جديد في حق ثالث » ولا يمكن جعل 


لفظ المصنف . وروى عبد الرزاق في مصنفه أخيرنا معمر عن قتادة عن ابن عر رضي الله 
عنها قال إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسامت فيه ( أي عند 
الفسخ ) م ذا تفسير من المصنف > والعنى لاتأخذ إلاسامك ؛ أي المسلم فيه حال قيام 
العقد أو رأس مالك عند الانفساخ إذ لايمكنه أخذه حال قيام العقد » فقد جعل حق 
رب السلم أخذ السلم فيه وبعده أخذ رأس المال . 

(ولأنه) أي ولأن رأس الال (أخذ شها بالمبيع»فلايحل التصر ف فيه قبل قبضه ) أي في 
رأس الال قبل قبضه ( وهذا ) أي كونه مشابها للمببع ( لأن الإقالة بيع جديد) أي بيع 
ابتداء ( في حى ثالث ) أي غير المتعاقدين ( ولاعكن جمل المسلم فيه منيما لسقوطه ) 
أي بالإقالة » هذا جواب سؤال » وهو أن يقال ل لابجوز أن يجمل ببعا جديداً فيجانب 
المسلم فيه حتى لا يكون لرأس المال جبة كونه مسمعا» فقاللايمكن جعله مببعا لسقوطه 
لآنه دين يثبت بالسلم وبسقط بالإقالة > ولهذا ان الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض 
بعد وقوعها لسقوط المسلم فيه عن الذمة » فلو صح بنقضها لعاد المسلم فيه واجبا » 
والساقط لايعود (فجعل رأس ال ال مبيعا لآنه دين مثله ) أي مثل المسلم فيه » وجعل 
الدرن مبيعا ليس بمحال فجعل رأس المال مبيعاً ضرورة إذ لو م يجعل مبيما تبطل الإقالة 
ألاترى انا لو تقايلا في باب الببع وهلك المبيع يمد الإقالة قبل القبض تبطل الإقالة » 
وهاهنا لما تقايلا سقط والمسلم فيه » وصار كالمالك > فلو م بجعل رأس ال مالمبيعالبطلت 
الإقالةوقد صحتهاهناكفلا بدمن قيام المعقود علمه ولمسذلك إلا رأسالمال لسقوط المسم 
فنه » إلا انه لا يبحب جواب سؤال وهو أن يقال لو كان هذا بمازلة بيع جديد وج بأن 
يقبض رأس الال في المجلس » لآن إقالة بيع السلم بمنزلة بيع السلم وفبه القبض شرط 
وبالإجماع لايجب قبضه في المجلس . 


و 


إلا أنه لا عب قبضه في الجلس » لأنه ليس في حك الإبتداء 

من كل وجه » وفبه خلاف زفر « رح »» والحجة عليه ما ذكرتاه . 

قال ومن أسلم في كر حنطة فاما حل الأجل اشترى المسلم ليه 

من رجل كرأ وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء » وإن 
أمره أن يقبضه فاكتاله له 


فأجاب بقوله رإلا أنه) أي أن رأس المال (لا بج الس لان لأنه ) أي لأن الإقالة 
على تأويل تصرف الإقالة ( لبس في حكم الابتداء )أي ابتداء عقد المسلم( من كلوجه) 
لأن المسلم عقد من كل وحه » والإقالة فسخ في حت المتعاقدين بيع في حى ثالث > 
فکان عقداً من وجه ( ( وفيه ) أي وفي جعل رأس المال بعد الإقالة مبيعاً ( خلاف زفر 
« رح » ) والشافعى أيضا » فإنها يقولان لو تقايلا السلم واشترى رب السلم برأس الال 
شيئاً قبل القبض يجوز ذلك » وهو القاس لأنها لما تقايلا ارتفع العقد وعاد الملك في 
الدراهم على قديم الك او ال عنه » ولهذا م يجب قبضه في المجلس فصار 
كد بن القرض والغصب . 

Ts‏ الحديث 
فهو قوله عليه السلام لا تأخذ إلاسامك أو رأس مالك > وأما المعقول فهو ما ذكره من 
قوله ولآنه أخذ شبما بالمبيع ... إلى آخره » وقد مر انه . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ومن أسلم في كر حنطه فاما حل الأجل ) 
اي أجل السلم ( اشترى المسلم إلبه من رجل كراً ) وهو ستون قفي (وأمر رب 
السلم بقبضه ) أي بقبض الكر الذي اشتراه من رجل ( قضاء ) أي لأجل القضاء لقه 
( ل يكن قضاء ) أي لم يكن إذا لحقه » وفي الثاني إذا أمره يقبضه فاقتضاه رب السلم 
م يكن قبضا عن المسلم فيه حتى لو هلك المقبوض في يد رب السلم هلك من مال المسلم 
إليه ( وإن أمره أن يقبضه له ) أى وإن أمسر المسلم إليه رب السلم أت 
يقبضه > أي يقبض السلم فيه لأجل المسلم إليه ( ثم يقبضه فاكتالهله) أي لأجل الملم 
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ثم ا كتاله لنفسه ج از » لأنه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل 
فلا بد من الكيل مرتين لنبي النبي عليه السلام عن بيع الطعام حق 
يحري فيه صاعان » وهذا هو مل الحديث على مأمر ء والسلم 
وإنكان سابقاً لكن قبض المسلم فيه لاحق » وانه بمتزلة ابتداء البيع » 


إلبه ( ثم اكتاله لنفسه جاز لأنه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل ) أحدهما صفقة عقد 
السلم » والثانبة هي الصفقة التي جرت بين المسلم إلبه مع رب السلم ( فلا يدمن الكيل 
مرتين لنهي النبي مي عن ببع الطعام حتى يجري فيه صاعان ) تقدم هذا الحديث في 
المرابحة والتولية (وهذا هو محملالحديث) يعنىمعنى قوله علي هالسلام حتىبجري فيه 
صاعان هو محمل الحديث > يعني اجتماع الصفقتين المذكورتين ( على مامر ) في الفصل 
الذي بعد باب المرابحة والتولية » وهو قوله ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين على 
ماننين . 

والأصل في هذا أن العقد إذا وقم مكاية أو موازنة م يجز للمشتري أن يتصرف 
حتى يعمد الكبل أو الوزن ثانا للحديث المذكور » وهو ما رواه ابن ماجة في سننه عن 
جابر رضي الله عنه قال نهى النبي ق عن بيع الطعام حتى بحري فيه الصاعان » صاع 
البائم وصار المشتري والسلم بيع بشرط الكبل فيشتوط الكيل ان » لأنه إذا كاله انبا 
ربما يزيد على قدر الكر فلا تسل له الزيادة » فلو جاز التصرف قبل الكيل انيا يلزم 
التصرف في مال الغير وهو حرام . ش 

( والسلم وإن كان سابقا ) هذا جواب عما يقال بيعم المسلم إلبه مع رب المسلم كان 
سابقا على شراء المسلم إلبه من بائعه » فلا يكون المسلم إليه بائعاً بعد المشتري فل تتحقق 
الصفقة الثانية ليدخل تحت النهي . وتقرير الجواب القولبموجب العلة سامنا ذلك » ولكن 
السم وإن كان سابقاً على شراء المسلم إلبه من بائعه ( لكن قبض المسلم فيه لاحت ) في 
التقدير فتجتمع الصفقتان في التقدير ( وانه ) أي وان قبض المسلم فيه ( يمنزلة ايتداء 
ابيع ) تحقيق هذاما قاله المقبوض في مسائل السلم غير المسلم فيه حقيقة > فباعتبار 
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لأن العين غير الدين حقيقة وإن جعلعيف + في حق حك خاص 
وهو حرمة الاستبدال فبتحقق البيع بعد الشراء » وإن لم يكن سلا 
وكان قرا فأمره بقبض الكر جاز » لأن القرض إعارة ولح ذا 
بنعقد بلفظ الإعارة فكان :لمر دود عين المأخوذ مطلقاً حكماً , فلا 


هذه الحقيقة لم يكن المقبوض عين ما تناوله العقد فلا بد من طريق يحمل بذلك الطريق 
كأنه عين المعقود عليه »وذلك بأن يجعل عند القبض كأنهما جددا ذلك العقد على المقبوض» 
وإنما قال بمنزلة ابتداء البيع » لآن المسم فبه دين في ذمته والمقبوض عين وهو غير الدين » 
وهو معنى قوله ( لأن العين غير الدين حقبقة ) وهو ظاهر » وقوله ( وإن جعل ) كامة ان 
وأصلة با قبله » أي وإن جعل الدين ( عبنه ) أى وإن جعل المقبوض عين الدين ( في حتى 
حكم خاص وهوحرمةالاستبدال )لأنه لو لم يجعل ني حق الاستبدال عينحقه يازم استبدال 
المبسع قبل قبضه » وذا لا يحوز . وإذا جعل الدبن عين اقبوض الذي هو الدبن ضرورة 
حرمة الاستبدال فلا يتعدى » فبقي ما وراءه كالبيع ( فيتحقق البيع بعد الشراء ) أي 

بيع السلم إليه مزرب المسلم بعد شراء السلم إليه من بائعه بشرط الكيل “ققد اجتممت 
اتا ا € ار الكل . 

( وإن لم يكن ) أي الكر ( سلما وكان قرضا فأمره ) أي فأمر المستقرض القرض 
( بقمض الكر جاز » لأن القرض إعارة » ولهذا ) أي ولأجل كون القرض إعارة 
( ينعقد ) أي القرض ( بلفظة الإعارة ) بأن يقول أعرتك هذا المبلغ من الدراهم أو 
الدنانير» فإذا كان إعارة (فكانالمردود عبن المأخوذ ) أي عينالمقبوض (مطلقاً) أي سواء 
كان في حت الاستبدال أو غيره ( حكماً ) أي تقديراً » ولا يازم تمليك الشبىء بجنسه 
نسبة > وهو ربا » فإذا كان كذلك ( فلا تجتمع الصفقتان ) فيكتفى بكبل واحد . وفي 
الشامل في كل موضع وجد عقدان لا يكتفى بتكيل واحد وإن كان بحضرة الآخر وفي 
كل موضع وجد عقد واحديكتفى فيه يكيل واحد»و كذلك إذا اشترى موازنةلايتصرف 


۰ 


قال ومن أسلم في كر فأمر رب السلم أن ,ڪه المسلم 
إلبه في غرائر رب السلم ففعل وهو غائب لم يكن قبضاً 
لأن الأمر بالكيل لم يصح » لأنهلم يصادف ملك الأمر » لأن 
حقه في الدين دون العين » فصار المسلم إلبه مستعيرللغرائر منه » وقد 
جعل ملك نفسه فيا » فصار کا لو کان عليه درام دين فدفع 
إلبه كبساً ليزتها المديون فيه لم يصر قابضأ » ولو كانت الحنطة مشتراة 


مالم يستزنه » فإن اشترى مجازفة أو أخذ قرضا جاز أن يترك الكمل والوزن . ولو 
اشترى المعدود عداً هل يشترط العد تنبا » فمه روايتان . 

(قال) أي عمد في الجامع الصغير (وم نأ سلم في كر فأمر رب‌السلم أنيكيالمسلم إليه 
فيغرائر رب السلم )الغرائر جمع غرارة بكسر الغين المعجمة »قال الجوهر ىالغرارةواحدة 
الغرائر التي للتبين وما أظنه عربيا ز ففعل وهو ) أي رب السلم ( غائب لم يكن قبضاً) 
أي قبضاً بريد به إذا كان الطعام عبنا » وإنما قبد بقوله وهو غائب لأنه إذا كان حاضراً 
صار المسلم إل قابضا سواء كان الغرائر له أو للبائع أو كانت مستأجرة » وبه صرح 
الفقيه أبو اللبث رحمه الله > وإنما م يكن قضاء ( لأن الأمر بالكيل م يصح » لأنه م 
يصادف ملكالامر) لأنه تناول عمناً مملو كة للبائع (لأن حقه) أي حق رب السلم (فيالدين 
دون العين ) لآن جعل العين وهو وصف ثبت في الدمة في غرائر رب السلم محال ٠‏ وحقه 
في العين انما يتحقق بالقبض ول يوجد ( فصار المسلم إليه مستعيراً للغرائر منه ) أي من 
رب السلم ( وقد جعل ملك نفسه فيها ) أي وقد جعل المسلم البه ملك نفسه في الغرائر 
فلم يصر رب السلم قابضا حتى إذا هلك الكر هلكمن مال المسلم إلبه وبقي الدين في 
ذمته كما كان . 

( فصار ) أي رب السلم ( كا لو كان عليه دراهم دين فدفم إلبه ) أي فدفع الدائن 
إلى المديون ( كسا ليزنها المديون فيه ) أي في الكيس ( لم يصر قايضا ) بوزنه فيه ( ولو 
كانت الحنطة مشتراة ) بأن اشترى حنطة بعينها ( والمألة حالما ) وهي 
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والمسألة حالما صار قايضاً » لأن الأمر قدصم حيث صادف 
ملكه , لأنه ملك العين بالبيع . ألاترى انه لو أمره بالطحن كارت 
الطحين في السلم للمسلم إليه ع وفي الشراء للمشترى لصحة الأمر » 
وكذا إذا أمره أن يصيبه في البحر في السلم يهلك من مال المسلم إليه 
وني الشراء من مال المشتري » ويتقرر الثمن عله لما قلا » ولحذا 
يكتفي بذلك الكيل في الشراء في الصحيم » لأنه نائب عنه 


أنه دفع غرائره إلى البائم وقال اجعلها فيها ففمل والمشتري حاضر أو غائب 
( صار قابضا » لآن الأمر قدصح حيث صادف ملكه ‏ لأنه ملك المين بالبيع ) يعني 
بنفس العقد فصح الأمر لمصادفة الك > وإذا صح صارالبائع و كيلا عنه في امساك الغرائر 
فبقيت الغرائر في يد المشترى حكا » فصار الواقع فيها واقعا في يد المشتري حكا لأن 
فمل نائبه كفعله > حتى لو كانت الغرائر للبائع لايصير قابضا في رواية عن محمد . وقال 
الشافعي رضي الله عنه لا يصير قابضاً سواء كانت الغرائر للمشتري أو للبائع كما 
في السلم . 

( ألا ترى ) توضيح لتملكه بالبيع ( انه ) أي ان المشتري ( لو أمره ) أي لو أمر 
البائع ( بالطحن ) أي بطحن الحنطة المشتواة ( كان الطحين في السلم للمسلم إلبه ) لأن 
الأمر بالطحن في السلم لم يصح » لأنه تلافى ملك السلم إلبه فلا يصح ( وقي الشراء ) أي 
وكان الطحين في الشراء ( للمشتري لصحة الأمر ) لأنه لاقي ملك المشتري ٠‏ 

( وكذا ) الحكم ( إذا أمره ) أي المشتري ( أن يصيبه في البحر ) ففعل ( في السلم 
يلك من مال المسلم اليه » وفي الشراء من مال المشتري ) لصحة الأمر ( ويتقرر الثمن 
عليه) ولبس ذلك إلا باعتبارصحةالآأمر وعدمها وصحة موقوفها على الملك »فلولا أنه ملكه 
لماصح أمر ( لماقلنا ) إشارة إلى قوله صح الآمر (ولهذا) أي ولكون الأمر قد صح 
( يكنفى بذلك الكيل في الشراء في الصحبح ) احترز به عما قبل في الشراء لا يكتفى 
بككيل واحد » بل يشترط كبلان وعلل الصحيح بقوله ( لأنه ) أي لأن البائع ( نانب 
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في الكيل والقبض بالوقوع في غرائر امشتريء ولو أمره في الشراء أن 

يكيله في غرائر البائع ففعل ولم يصر قابضا » لأنه استعار غرائره 

ول يقبضبا فلا تصير الغرائر في يده فكذا مايقع فييماء وصار ‏ 

كا لو أمره أن يتكيله ويعزله في ناحية من بيت البائع » لأن البيت 

بنواحمه في يده فلم المشتري قابضا . ولو اجتمع الدين والعين 
والغرائر المشتري إن بدأ بالعين 


عنه ) أي عن المشتري ( في الكيل ) فيكتفى بكيل واحد ( والقبض ) مرفوع بفعل 
مقدر » أي وحصل القيض (بالوقوع في غرائر المشتري) وه ذا جواب عا يقال البائع 
مسم فكيف يكون متساماً. وتقرير الجواب أن القبض يتحقق بالوقوع في غرائر المشتري 
فلا يكون مسلا ومتساناً . 

(ولو أمرء ) أي ولو أمرالمشتري المائع ( ف في الشراء أن یکیل في غرائر البائع ففعله 
م يصر قابضا ٬لأنه‏ ) أي لأن المشتري ( استعار غرائره )أى غرائر البائع( وم يقبضها ) 
أي والحال أن المشتري م يقبض الغرائر ( فلا تصير الغرائر في يده ) لآن الاستعارة تبرع 
فلا تتم بدون القبض ( فكذا مايقع فيما )أى فكذا لايصير المشتري قابضا مافي الغر اثر“ 
وفي بعض النسخ فيه قال الكا كي أى في الغرائر على تأويل الظرف أو BE PE‏ 
١‏ لعدم القبض » وكذا لايصير الواقع کک 

( وصار ) أى حكم هذا ( ( کا لو أمره ) أى كحكم ما لو أمر المشترى البائع ( أن 
يكيله ) أن يكيل الكر ( ويعزله في تاحية من بيت البائع ) أى أمره بأن يعزل الكر 
في جانب من بدت البائع فعزله لايكون المشترى قابضا » فكذا هذا ( لآن البست 
بنواحيه ) أى بجوانبه الأربعة ( في يده ) أي في يد البائع » فإذا كان كذلك ( فلم يصر 
المشترى قابضا » ولو اجتمع الدين والمين ) صورته اشترى كرا معينا وله على البائم كر 
آخر دين وهو المسلم فيه ( والغرائر لامشترى ) أى والحال أن الغرائر لمشترى وأمرهأن 
يجمل الدين والعين فيها ( إن بدأ ) أى إن بدأ البائم وهو المسلم إليه ( بالعين ) أى 
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بملكه ومثله بصیږ قابضا > کن استقرض حنطة وقوه ارت 


يزرعبا في أرضه » وكن دفع إلى صائغ خاتما وأمره أن 

يزيده من عنده نصف دينار ون بدأ بالعين لم يصر قابضا . 

أما الدين فلعدم صحة الأمر '. وأما العين فل نه خلطه بملكه قبل 
التسليم » فصار 


بالمنترى بفتح الراء ( صار ) أى المشتري بكسر الراء ( قابضا ) أى صار قابضا الكل 
والعين والدين . 

( أما العين ) أي اما صحة قبضالعين ( فلصحةالأمر فيه ) أي فيالعين ( وأماالدين ) 
أى وأما صحة قبض الدين ( فلاتصاله بملكه ) أي فلاتصال الدين بملكه » أي يلك 
المشتري 2 لإن العين في يده حكما ( ومثله يصير قابضا ) أي وبمثل اتصال الدين بالكيل 
بالرضاء يثبت القبض » فيصير المشتري قابضا ( كمن استقرض حنطة ) أي نظير الحم 
مذ كور نظير من استقرض كراً من حنطة ( وأمرهأن يزرعبافي أرضه ) أي وأمرالمقرض 
المستقرض أن بزدع الحنطة في أرض المستقرض صح القرض » وصار المستقرض قابضا له 
باتصاله بملکه فكذا هذا . 

( وكمن دفع ) أي ونظير الحكم المذكور أيض)] نظير من دفع ( إلى صائغ خاتماً 
وأمره أن بزيده ) أي يزيد الخاتم ( من عنده ) أي من عند الصائغ ( نصف دينار ) جاز 
لأنه يصير قرضا ويصير بالاتصال الى ملكه تابضاً ( وإن بدأ بالعين ) ثم بدأ بالعين ( م 
يصر قابضا » أما الدين فلعدم صحة الأمر ) لعدم مصادفة الملك › لآن حقه في الدين لا في 
العين » وهذا عين فان الأمور حمل في الغرائر متصرفاً في ملك نفسه فلا يكون فعله 
كفعل الأمر . 

(وأما العين ) أي وأما عدم صحة القبض في العين ( فلأنه خلطه بملكه ) أي فلآن 
البائع خلط كر المشتري بلكه » أي بملكنفسه ( قبل التسليم ) حيث لا تاز( فصار ) 
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مستبلكا عند أبي حنيفة فينتقض البيع »> وهذا الخلط غير 
مرضي به من جبته لجواز أن يكون مراده البداية يالعين . 
وعندهما هو با حبار إن شاء نقض البيع > وإن شاء شاركه في 
في الخلوط » لأن الخليط ليس باستبلاك عندها . قال ومن أسلم 
جارية فيكر حنطة وقبضما المسلم إليه ثم تقايلا فمانت في يد المشتري 


أي البائم ( مستبلكا ) أى المبيع ( عند أبي حشفة رضي الله عنه فينتقض البيع ) أي 
ينفسخ العقد ( وهذا الخلط ) هذا جواب عا يقال أن الخلط حصل بإذن المشتري فلا 
ينتقض الع » وتقرير الجواب أن هذا الخلط على هذا الوجه ( غير مرضي 
به من جهته ) أي من جبة المشتري أراد أن الخلط على هذا الوجه ما حصل بإذن المشتري 
بل الخلط على وجه يصير الآمر به قابضا هو الذي كان مأذوناً به » وها هنا لم يصر الخلط 
مأذوذ) مرضايه »وإنما أذنله بان خلط على وجه يصيرقابضابالمداية بالعين . وقال ال كمل 
وقي عمارة المصاف تسامح لأنه حک يكون الخلط غير مرضي به جزما > واستدل بقوله 
( لجواز أن يكون مراده البداية بالعين ) فيكون الدليل أعم من المدعى » ولا دلالة للأعم 
على الأخص . ويحوز أن يقال كلامه في قوة الممانعة » فكأنه قال ولا نسم أن هذا الخلط 
مرضي به » وقوله لجواز سند المنع فاستقام الكلام . 

( وعندهما ) أي وعند أبي يوسف وعمد ( هو ) أي المشتري ( بالخبار إن شاء نقض 
الببع وإن شاء شار كه في الخلوط » لأن الخلط لبسباستبلاك عندهما ) وقال الإمامقاضي 
خان ما ذكر من جواب الكتاب قول عمد » أما عند أبي بوسف إذا بدأ بالدين يصيرقابضاً 
كا لو بدأ بالعين ضرورة اتص اله بملكه في الصورتين »> إذ الخلط ليس باستملاك وعند 
عمد يصير قابيض_) للعين دون الدين » قلت عند الشافعي لا يصير قابضاً سواء بدأ بالعين 
أو بالدين . 

( قال ) أي قال عمد في الجامع الصغير ( ومن أسلم جارية في كر حنطة وقبضها 
الملم إليه ثم تقابلا ) أي المسم ( فماتت ) أي الجارية ( في يد المشتري ) أي المسم إليه » 
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فعليه قيمتها يوم قبضها . ولو تقايلا بعد هلاك الجارية جاز» 

الل المعقود عليه إنما هو المسل فيه فصحت الإقالة حال بقائه . وإذا 

جاز ابتداء أولى أن يبقى انتا » لأن البقاء أسبل » وإذا انفسخ 
العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعا 


وإنما سما مشتريا بالنظر إلى شرائه الجارية بالحنطة > لأن كلا في العبنين الثمن والثمن 
( فعلمه ) أي فعلى المشتري ( قبمتها ) أي قممة' الجارية ( يوم قبضها ) يعني لما ثبت الإقالة 
وحب ردها > وقد عجز نحي ررديف ؛ ريه نال الكو O‏ لأن 
السب الموجب للضمان إنما هو القىض فصار كالغصب . 

( ولو تقايلا بعد هلاك الجارية جاز ) أى التقايل ( لأن صحة الإقالفتعتمدبقاء العقد ) 
وفي بعض النسخ يعتمد قبا العقد ( وذلك ) أى بقاء العقد ( بقيام المعقود عليه > وقي 
السل المعقود عليه إنما هو المسم فيه فصحت الإقالة حال بقائه ) أى حال بقاء المعقودعليه 
( وإذا جاز ) أى التقايل بعد موتبا ( إبتداء أولى أن يبقى ) بعد موتها ( إنتهاء » لأن 
النقاء أسبل ) من الابتداء . 

فإن قىل ينيغي أن لاتصم الإقالة بعد هلاك الجارية لأنها بعد البلاك بمنزلة امس في 
من حمث وجوب قبمتها دين في الذمة والمسلم فيه قد سقط أيضا بالإقالة » فصار بمنزلة 
العوضين في بسع المقايضة » فإنه إذا هلك أحد العوضين في المقايضة ثم تقايلا ثم هلك 
العوض الآخر تبطل الإقالة » فكذا هنا ينبغي أن يتنع التقايل بهلاك العوضين . قلنا في 
بيع المقايضة ثم الرد واجب بعد الإقالة » وهلاك المببع قبل القبض يوجب فسخ العقد . 
وني المسم قامت قيمة الجارية مقامها » فلم يككنرد عين الجارية واجباً » فان قيام القيمة 
بمنزلة قبام الجارية . 

( وإذا سح افق ةف شعي فا بت بت ن ان 
المسلم فيه وإن لم يصح الفسخ ني ال جارية بعد هلاكها » هذا قدره شخي العلاء . وقال 
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فيجب عليه ردها وقد عجز فيجب عليه رد قيمتها » ولو اشترى 

جارية بالف درهم ثم تقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة » 

ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة » لأن المعقود عليه في البح 

إنما هو الجارية فلا يبقى العقد بعد هلا كبا فلا تصح الإقالة ابتداء 
منهمأ مبيع فيه . 


تاج الشريعة هذا جواب من يقول أن الانفساخ في حى الجارية المبتة كيف يتحقق > وإنه 
لبس بمحل لذلك » فق ال الانفساخ بطريق التبعبة و كم من شيء يثبت تبعا ولا يثبت 
قصداً ( فيجب عليه ردها ) أى رد الجارية على المسلم إلبه ( وقد عجز ) أى والحال أن 
المسلم إليه قد عجز عن رد الجارية يسبب موتها ( فبحب علبه رد قيمتها ) وقامت القبمة 
مقام الجارية . | 

( ولو اشترى جارية بألف درم ثم تقايلا فماتت في يد المشترى يطلت الإقالة > ولو 
تقايلا بعد موتبا فالإقالة باطلة ) أيضا ( لأن المعقود عليه في الببع إنما هو الجارية فلا 
يبقى العقد بعد هلا كب ا فلا تصح الإقالة ابتداء فلا تبقى انتہاء لانعدام عله ) أى محل 
الببع » لأن الإقالة فسخ العقد ولا قيام لها إلا بقيام العقد ولا قيام العقد إلا بقبام المبيع + 
لانه هو الاصل وقد فات ( وهذا ) أي هذا الذي ذكراه . ( بخلاف بسع المقايضة حيث 
تصح الإقالة فيه وتبقى ) أي الإقالة ( بعد هلاك أحد الموضين؛ كل واحد منها فبيع 
فيه ) أي في بيع المقايضة . والحاصل أنه أشار بهذا الكلام إلى الفرق بين السلم 
حيث تصح الإقالة فيه بعد هلاك الجارية في بد المسلم إليه قبل الرد إلى رب السلم > 
سواء ماتت قبل الإقالة أو بمدها وبين البيع حيث لا تصح الإقالة إذا هلكت الجارية 
سواء كانت الإقالة قبل هلاكبا أو بعد هلاكها » وقد أوضحنا هذا في السؤال والجواب 
اللذين ذكراه) الآن . 
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قال ومن أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة فقال المسلم إليه شر طت 

رديئاًوقال رب السلم لم تشترط شيئا قالقول قول المسلم إليه » لان 

رب السلم متعنت في إنكاره الصحة؛ لان المسلم فيه يربو على 
رأس المأل في العادة 


( قال ) أى قال محمد في الجامع الصغير ( من أسلم إلى وجل درام في كر سسنطة 
TT‏ ل ا ل تشترط شاا 
فالقرل قول المسلم إليه ) بالإتفاق » وبه قال الشافعي رضي الله عنه . وفي الكاني كلام 
المتعنت مردود فبقي قول صاحمه بلا معارض ( لأن رب‌السلم متعنت في إنكارهالصحة ) 
النعنت في اللغة من يطلب العنت »> وهو الوقوع فيما لا يستطيع الإنسان الخروج عنه » 
والمراد بالتعنت شرعا من ينكر ما ينفعه ويريد الإضرار بغيره » والمخاصم من ينكر ما 
يضره > كذا في الفوائد الظبيرية ( لآن المسلم فيه يربو ) أى بزيد ( على رأس المال في 
العادة ) هذا دليل على قوله إن رب السلم متعنت لرب المسلم فيه على رأ س المال عادة > 
فكان الخير له في صحة العقد > فإذا أنكر صحته فقد كان متعنتاً . 


فإن قيل لا نسلم أن المسلم فيه يربو بل رأسن المال خير وإن قل من المسلم فيه وإن 
جل لا أن رأس المال نقد والمسلم فيه نسيئة وفي المثل السائر النقد خير من النسيئة . قلنا 
بلى كذلك » الا أن ذلك متروك بالعرف والعادة » فان الناس مع وفور عقوم يقدمون 
في عقد السلم وما ذاك إلا لفائدة زائدة رأوها » فكان النقد بمقابة زيادة فائدة مع 
كونه نسيئة » وإنما ذكروا رم المسلم فيه لاثبات المعادلة بينه وبين رأس المال » لآن 
المسلم فيه وإن كان أكثر مالية عادة إلا أنه آجل » ورأس المال وإن قلت ماليته عاجل 
والعاجل خير من الآجل فبخير قصور كل واحد منبهما بوفور كل واحد منبما فيتعادلان » 
وذكر الإمام السرخسي أن القول قول المسلم إليه لأنه هو الذى يلتزم الطعام بعقد السام 
القول قوله في بيان صفة ما التزم » ثم اتفاقهما على أصل العقد اتفاق على ما هو شرط 
جواز العقد » ومن شرط جوازه بان صفة الطعام » فقول رب الل لم يسم صفة الطعام 
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وفي عكسه قالوا يجب أن يكون القول ارب السلم عند أي 

حنيفة لانه يدعي الصحة وإنكان صاحبه متكراً . وعندهما 

القول للمسلم إليه لانه منتكر وإن أنكر الصحة وسنقرره من بعد 

إن شاء الله تعالى . ولو قال السلم إليه لم يكن له أجل وقالرب 

السلم بل كان له أجل فالقول قول رب السلم » لان المسلم إليه 
متئعت في انكاره حقاً له وهو الاجل 


يكون رجوعا عما أقر به وسعما منه في نقض ما تم من جېته . 

( وني عكسه ) أي وفي عكس الحكم المذكور هو قول الملم إليه شرطت لك رديئاً 
وقال رب السلم م تشترط شيئا » وعكسه أن يقول رب السلم شرطت لي رديئا » ويقول 
المسلم إلمه لم اشترط لك شيئا . وقال الفقيه أبو اللبث م بذ كر محمد رحمدالله هذا الأصل 
في الكتاب » يمني في الجامع الصغير. وقالالمصنف رحمه الله ( قالوا ) أي قال المتأخرون 
في شروح الجامع الصغير مثل فخر الإسلام وغيره ( يحب أن يكون القول لرب السلم عند 
أبي حنيفة ) وبه قال الشافمي ( لأنه يدعي الصحة وإن كان صاحبه منكراً ) لأن الظاهر 
شاهد له > لأن العقد الفاسد معصية والظاهر من حال المسلم التحادي عن المعصية . 

( وعندهم! ) أي وعند أبي يوسف ومحمد ( القول للمسلم إلبه » لأنه منكر وإن 
أنكر الصحة ) كامةان واصلة ما قملبا » و كذلك إن التى قبلها ( وسنقرره ) أىوسنقرر 
أصل هذا الخلاف ( من بعد إن شاء الله تعالى ) قال الأترازي « رح » أى في المسألة التي 
تلى هذه عند قوله القول لرب السلم عندهما . وني عبارته تسامح لآنها تستعمل للبعد .أى 
لأن السين كذلك > ونقرره يعني بدون السين ( ولو قال المسلم إلبه لم يكن له أجل ) 
أى م يكن للسلم أجل ( وقال رب السلم بل كان له أجل فالقول قول رب السلم ) أى 
بالإتفاق » وبه قال الشافعي ( لأن المسلم إلبه متعنت في إنتكاره حقاً له ) أى لرب السلم 
( وهو ) أى الحق هو ( الأجل ) حاصل أن الكلام إذا خرج مخرج التمنت لا خرج 
الخصومة بطل و كان القول لمدعي الصحة » لأن كلام التعنت مردود » فإذا رد بقي كلام 
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والفساد لعدم الاجل غير متيقن لمكان الاجتباد فلا يعتبر النفع في 
رد رأس المال بخلاف عدم الودف » وفي عكسه القول ارب السام 
عندهماء لأنه بنكر حقأ عليه فيكو ن القول قوله » وإنأنكر الصحة 


الآخر بلا معارض » فكان القول قوله . 

( والفساد لعدم الأجل غير متيقن ) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال ينبغي 
أن لا يكون المسلم إلبه متعنتا في إنكارء الأجل » لأنه برد رأس الال لفساد العقد بعدم 
الأجل وبرد رأس الال يبقى له المسلم فيه والمسلم فبه خير من رأس المال وانفع منه . 
وتقرير الجواب أن فساد العقد لعدم الأجل غير متبقن ( لكان الإجتهاد ) فان السلم 
الحال جائز عند الشافعي « رضي » »2 وإذا لم یکن متعنتا بعدمه ل يازم من إنكاره رد 


7 رأس المال ( فلا يعتبر النفع في رد رأس الال ) يعني ولا يعتبر جبة كونه منتفعا بهذا 


الإنكار معارضاً لجحبة التعنت والتضرر به » إذ الظني لا يعارض القطعي . 

( بخلاف عدم الوصف ) قال صاحب النهاية أى لو قال المسلم إلبه شرطت رديئًاً » 
وقال رب السلم لم تشترط شيم وهي المسألة الأولى كان القول قول المسلم إليه » لأن فساد 
السلم يسبب ترك الوصف متيقن غير مجتهد فيه » فقال ربالسلم هناك متعنتا » وقالغيره 
فإن الفساد فيه قطعي . وقال الأكمل وفيه نظر » لأن بناء المسألة على خلاف مخالف م 
يوجد عند وضعها غير صحيح > فالأولى . أن يقال إن الاختلاف كان ثبت بين الصحابهإن 
ثبت ذلك ولمس مطابقا لما ذكره صاحب النهابة وغيره . 

( وني عكسه ) يعني فيما إذا ادعى المسلم إليه الأجل وأنكره رب السلم ( القول 
ارب السلم عندهمما » لأنه ينكر حقاً عليه فيكون القول قوله > وإن أنكر الصحة ) 
كلمة إنواصلة بماقبله . واعلم أن الاختلاف في الأصل على ثلاثة أوجه : أحدها في أصل 
الأجل ففيه القول قول المدعي للأجل مع بمبنه طالب كان أو مطلوباً“وعندهما القول قول 
الطالب سواء كان مدعا للأجل أو منكراً . 

والثاني في مقدار الأجل مثل أن يدعي أحدهما أنه شبر » وقال الآخر إنه شهران 
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كرب الال إذا قال لأمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة ؛ 
وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فالقول ارب ا لمال ؛ 
لأنه ينكر استحقاق الربح وإن أنكر الصحة . وعند أي حنيفة 
« رح » القول لالم إليه » لأنه يدعي الصحة وقد اتفقا على عد 


ففيه القول قول الطالب مع ينه » لأنه ينكر الزيادة » وإن قامت بسنته لأحدهما يقضي 
بسنته » وإن قامت فما بقضي ببينة المطلوب 2 لانه يشت الزيادة . 

والثالث : في مضي الاجل » فإن قال الطالب كان الاجل شرا وقد مضى »© وقال 
المطلوب كان شهراً وم يمض فالقول قول المطلوب مع دمينه لانه ينكر توجه المطالية » 
فإن أقام أحدهما الببنة يقضى ببينة المطلوب » لانها تثبت زيادة الاجل » ثم ينبغي لك 
أن تعرف أن الاختلاف في قدر الاجل لا يوجب التحالف عندة خلافا لزفر « رح » “لان 
التحالف في البيع ثبت بخلاف القساس عند اختلاف المتبايعين في المعقود علمه أو بدله » 
والاجل بمعزل من ذلك »> بخلاف ما إذا اختلفا في الوصف فإنبم ا يتحالفان » لارنف 
الوصف جارى مجرى الاصل > لان الدين مرف به ويمختلف أصل باختلافه ما إذا ولبس 
كذلك الاحل . 

( كرب المال إذا قال للمضارب ) نظير المسألة المذكورة بمسألة رب المال إذا قال 
للمضارب ( شرطت لك نصف الربح إلا عشرة ) قال الكا كي وفي بعض النسخ شرطت 
لك نصف الربح وزيادة عشرة » وهذه النسخة لست بصححة » لانه على ذلك التقدير 
القول للمضارب بالإجماع » والصحيح النسخة الاولى » لانه على ذلك التقدير كان القول 
لرب المال (وقال المضارب) لبس الامر كا ذكرت ( لا بل شرطت لي نصف الريح فالقول 
لرب الال » لانه ينتكر استحقاتى الربح وإن أنكر الصحة ) أى صحة العقد . 

( وعند أبي حنيفة « رح » القول للمسلم إلبه لانه يدعي الصحة وقد اتفقا على عقد 
واحد ) لان السلم عقد واحد إذ السلم الحال فاسد وليس بعقد آخر ( فكانا متفقين 
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دى الصحة ظاهراً , بخلاف مسألة المضاربة ولأنه ليس بلازم فلا يعتبر 
الإختلاف فيه ٤‏ فبقي جر د دعوى استحقاق ارح 1 أما السلم فلازم 5 


علىالصحة ظاهراً ) أى بحسب الظاهر الوجبينأحدهما أنالظاهر من حاهما مباشرة العقد 
بوصف الصحة » والثاني أن الإقدام على العقد التزام لشرائطة والاجل من شرائط السلم 
فكان اتفاقهما على العقد إقرار بالصحة » فالمنكر بعده ساع فينقض ما تم به » وإنكاره 
إنكار بعد الإقرار وهو مردود وبقول أبي حنبفة « رح » قال الشافعي . 

( بخلاف مسألة المضارية ) جواب عن قماسمما المسألة المذكورة على مسألة المضاربة 
فإنه قياس غير صحبح > وقال الاكمل فإنهما إذا اختّلفا فيها » أى في المضاربة قنوع 
حل الاختلاف فإنها إذا فسدت هار إجازة » وإذا صحت كانت شر كة » فإذا اختلفا 
فالمدعي للصحة,مدع لعقد » والمدعي للفساد مدع لمقد آخر خلافه » ووحدة العقد عن 
الاختلاف في الواز والفساد يستلام اعتباراً لاختلاف الموجب للتناقض المردود لوحدة 
ا محل وعدم وحدته يستلزم عدم اعتباره الاختلاف لاختلاف الحل . وأما المضاربة فبي 
ليست يعقد واحد عند الاختلاف » فكان الحل مختلفاً فلا تناقض في ذلك » فلم يكن 
الاختلاف معتبراً » فكان المضارب يدعي ا المال وهو بكر »> 
فالقول قول المنكر . 1 

( ولانه ) أي لآن عقد المضاربة ( ليس بلازم ) ولهذا يتتمكن رب المال من عزله 
قبل شراء المضارب برأس المال شيئا » و كذا المضارب يتمكن من فسخه . وإذا كان غير 
لازم يرتفع باختلافبما ( فلا يعتبر الاختلاف فيه ) ولا الدعوى تعتهر فبه ( فقي مجرد 
دعوى استحقاق الربح ) والآخر ينكر فالقول للمنكر ( أما السلم ) فإنه عقد 
( فلازم ) قلا ينفسخ بفسخ أحدهما » فبالاختلاف لا يرتفع » فإذا بقي العقد كان القول 
قول مدعي الصحة لشهادة الظاهر ثم لما جعل القول قول المسم إلبه في الأجل كان القول 
قوله أيضا في مقدار الأجل ( فصار الأصل ) أي الأصل قي مسألة السلم المذكورة ( أنمن 


۷۲ 


خرج كلامه تعنتاً فالقول لصاحبه بالإتفاق » وإن خر ج خصومةووقع 
الإتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عنده » وعندهما للمدكر 
وإن أتكر الصحة . وقال ويجوز السلم في الشياب إذا بين طولاً 
وعرضاً ورقعة » لأنه أسلم في معلوم مقدور التسلي على ما ذکرتا. 


وإن کان ثوب حرير لا بد من بسان وزنه أيضأ » لأنه مقصود فيه 


خرج كلامه تعنتا ) أي من حيث التعنت لا خرج الخصومة » وقد مر تفسيره عن قريب 
( فالقول لصاحبه ) وهو مدعي الصحة ( بالاتفاق ) لأن كلام المتعنت مردود . 

( وإن خرج ) أي كلامه ( خصومة ) أي من حيث الخصومة بأن ينكر مسا يضره 
( ووقع الاتفاق على عقد واحد فالةول لدعي الصحةعنده ) أي عند أبي حنيفة ( وعندهما 
للمنكر ) أي القول قول المنكر ( وإن أنكر الصحة ) كلمة إنواصلة بما قبلها » وقدمر 
الكلام فيه مستوفى . 

( قال ) أى القدورى في ختصره ( ويجوز السم في الشاب إذا بين طول وعرضاً ) 
أى من حمث الطول ومن حيث العرض ( ورقعة ) أى من حيث الغلظة والثخانة » كذا 
في المغرب . وقيل الماد عدد الكرياس » يعني انه كثير الرقاع أو قليل الرقاع » وقيل 
تعريفه يكوه خماسا أو سداسياً » وقال تاج الشريعة ورقعة يقالرقعة هذا الثوبجيدة» 
يراد به غلطة وثخانة وهو مجاز ( لأنه ) أى ولآن السم ( أسلم في معلوممقدور التسليم 
على ماذكرة) أي عند قوله في أول الباب وقي المذروعات ( وان كان ) أى المسلم ( ثوب 
حرير لا بد من ببان وزنه أيضا ء لأنه ) أى لان الوزن ( مقصود فيه ) أى في السلم في 
الثوب الحرير > وإذا كان كذلك فلا بد من بيانه » أى بيان الوزن . وعند الشافعي 
ومالك وأحمد رحمهم الله بان الوزن لبس يشرط » وني الإيضاح وتحتاج إلى بيان الوزنفي 
ثياب الحرير والديباج إذا كان التفاوت بعد ذكر الطول والعرض » لانها تختلف باختلاف 
الوزن > فإنالديباج كلما ثقل وزنه ازدادت قممته » والحرير كلما خف وزنه ازدادت 


قمته فلا بد من بيانه » انتهى . 


VY 


تفاوناً فاحشاً ؛ 


وقال الشيخ أبو نصر المغدادي قالوا إذا كانت الشاب مما يقصد وزنها فلا بد من ذ كر 
الوزن أيضاً كشاب الحرير . وقال اللاو الحي ''' قي فتاواه ولو بين الذرعان وم يبين 
الوزن هل يحوز السلم في الحرير * واختلف المشايخ فيه » منهم من قال لبس بشرط ©» 
ومنهم من قال شرط وإلبه مال شمس الائمة السرخسي وهو الصحيح » بخلاف سائر 
الشاب » فإنه لا يشترط فيها الوزن مع الذرع » لان الحرير يختلف باختلاف الوزن ا 
يختلف باختلاف الطول والعرض » ولا كذلك الكرباس . وفي المنتقى إذا باع ثوبحرير 
يدا بيد لا يحوز إلا وزنا . وفي المحبط لو شرط كذا وكذا ذراعا فله ذراع وسط . 
واختلف في تفسير الوسط » قمل أراد به الفعل > يعني لا يمد كل المد ولا برخي كل الإرخاء 
وقمل أراد به الخشب لانه لا يتفاوت في الاسواق . قال شيخ الإسلام والصحيح أنه يحمل 
عليمما نظراً للجانبين . 

وقال الكاكي و كذا يحوز السلم في البوارى والجوالق والمسوح والاكسية والبسوط 
استحساناً إذا بين طوله وعرضه وصفته وصنعته . الولوالجي السلم في الكاغد يجوز 
عدداً » لانه عددى كالجوز والميض » وكذا الاستقراض عدد . 

( ولا يجوز السلم في الجواهر ) نحو الباقوت والبلخش واللؤلؤ ونحو ذلك ( ولا في 
الخرز ) أي ولا يجوز السلم أيضا في الخرز بفتح الخاء والراء ثم الزاى ٠‏ وقال الجوهرى 
الخرز بالتحريك الذي ينظم > والواحده خرزة > وخرزات الملك جواهر تاجه » وعند 
مالك رضى الله عنه يحوز ( لان آحادها ) أى آحاد الجواهر والخرز ( تتفاوت تفاوتاً 
فاحشا ) لأن كل معدود تتفاوت آحاده في المالية لا يجوز المسلم فيه كالبطيخ والرمان 
الذي لا تتفارت آحاده في المالمة جاز السلم فبه كالجوز والبيض إذا كان من جنسواحد» 


)١(‏ هكذا في الأصل وهو خطأ » وإنما هو عبد الرشد الولوالجي صاحب الفتاوى 
الولوالجمة » وقد صححناه بعد ذلك . اه مصحدحه , 
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وفي صغار الأول التي تباع وزنآ يجوز السلم » لأنه ما يعلم 
بالوزن . ولا بأس بالسلم في اللإن والآجر إذا سمي ملبف أ معلوماً »> 
لأنه عددي متقارب لاسيا إذا سمي الملبن . قال وكل ما أمكن ضبط 


صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه › 


وفبه خلاف زفر « رح » »2 وقد مر بمانه قي أول الباب ( وقي صغار اللؤلو التي تباع 
وزنا يجوز السلم > لأنه مما يعلم بالوزن ) لأنه يدق ويجعل في الدواء ولا خلاف 
فيه للققهاء . 

( ولا بأس بالسم في الآجر ) بفتح الهمزة وضم ال جيم وتشديد الراء وهو الطوبالمشوى 
( واللين ) يفتح اللام وكسر الباء الموحدةوبالتون » وهو الطوبالنيىء ( إذا سمي ملب 
معلوما ) الملين يحتمل أن يكون اسم ما يصنع فيه اللبن»ويحتمل أن يكون المراد به الآ لة 
وفالمحبط يشترط يمان مكانه والآلة > وقبل لا يشترط بيان مكانه » وبقولنا قال 
الشافمي رحمه الله ( لآنه ) أي لآن كل واحد من الآجر واللين ( عددي متقارب لا سما 
إذا سمي الملين) يكسرالميم وهو الآ له . وقال الولو ا جي قفتاو اء ولابأس,السلٍ قي اللين و الآجر إذا 
اشترط فيه ملبنا معروفا »> لأنه متى بين ملبنا ممرفا فما بقع من التفاوت بين لبن ولبن 
يكون يسيراً “فكون ساقط الاعتبار»فبلحق بالعدديات المتقارية »فيجو ز في هالسلم . بخلاف 
ما لو باع مائة آجرة من آتون لم يحز » لآن التفاوت فيه في النضج تفاوت فاحش » فألقناه 
بالمتقارية في حت السلم وي المتفاوتة في حت البيع عملا بهما. وقي شرح الجامم الصغير لقاضي 
خان أما السلم في الباذتجان عدداً لم يذكره مدر هاش » وذكر شمس الأئمة السرخسي 
أنه جوز وألحقه بالجوز والسض . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله (وكل ما أمكنضبط صفته ومعرفة مقداره جاز 
السلم قبه ) هذا أصل كلي يتخرج منه الممائل »> وقال الاكمل رحمه الله فبه بحث من 
وجهين > أحدهما أنه عكسها فقال وما لا يضبط صفته ولا معرفة مقدارهلاجوز السلمفيه 
ولا ينعكس قولنا كل إتسان حموان إلى كل ليس بانسان ما لىس محموان ١”‏ . والثاني أنه 


. هكذا عكسها هنا » وقد عكس ما بعدها خلان هذه » أه مصححة‎ )١( 


اليف 


لأنه لا يفضي إلى المنازعة » وما لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره 

لا يجوز السلم فيه » لأنه دين » وبدون الوصف يبقى جبولاً جبالة 

تفضي إلى المنازعة » ولا بأس بالسلم في طست أو قمقمة أو خفين 
أو نحو ذلك 


ذكر القاعدة بعد ذكر الفروع والأصل ذكر القاعدة أولاً ثم تفريع الفروع عليها . 
والجواب عن الأول أن جواز السلم يستازم أوصساف ضبط الصفة ومعرفة المقدار بقوله 
باه من أسلم منككم فليسلم في كيل معلوم » الحديث »وحينئذكان مثل قولناكل 
إنسان ناطق وهو ينعكس إلى قولنا كل ما لبس بانسان ليس بناطق . وعن الثاني أرنف 
تقديم القاعدة على الشروع يليق بوضع أصول الفقه » فالمقصود معرفة المسائل الجزبيّة » 
فيقدم الفروع ثم يذكر ما هو الأصل الجامع للفروع المتقدمة . 

(لأنهلايفضي إلى ا ملازعة ) كما في الأجناس الأربعة من المكيلات والموزونات 
والمذروعات والعدديات المتقاربة . وقال الكاكي لا خلاف للفقباء في جواز السلم في كل 
ما هو من ذوات الأمثال كالقطن والكتان والابريسم والنحاس والتبر والحديد والرصاص 
والصفر والناء والوسمة والريا<ين المابسة » وفي الجذوع البائن الطول والعرض والغلظ» 
وكذا الساج وصنوف العبدان والخشب والقصب والغزل “ ويجوز السلم في التين كيلا 
وكمله الغرائر . وقيل إنه موزون . وقمل المعتبر هو المتعارف »© كذا في الحتبى . 

( ومالا يضبط صفته ولا يعرف مقداره لا جوز السلم فبه » لأنه دين ) أي لأنالسلم 
دين » والدبن يعرف بوصفه ( وبدون الوصف يبقى مولا جهالة تفضي إلى المنازعة ) فلا 
يجوز لآن جبالة المعقود عليه تفسد العقد ( ولا بأس,السلم في طست ) وفي المغرب‌الطست 
مؤنة وهي أعحمبة والطست تعريبها » والجمع طساس وطسوس > وقد يقال الطشوش > 
ذكره في الشين المعجمة . وقال الجوهري الطشت الطش بلغة طيء أبدل من إحدى 
السمنين تاءللاستثةال»فإذا جمعت أو صغرت ردت السين» لأنك فصلت بمنهما بألف أو باه 
قلت طساس وطسمس ( أو قمقمة ) قال الجوهري القمقمة بالضم معروفة » وقال 
الاصمعي هو رومي والمع قماقم ( أو خفين أو نحو ذلك ) مث لالكوز والآنبة من النحاس 


كلاع 


إذا كان يعرف لاجتاع شرائط السلم ؛ وإن كان لا يعرف فلا خير 
فمه > لأنه دين يبول . قال وإن استصنع شيئاً من ذلك بغير أجل جاز 
استحساناً للاجماع الثابت بالتعامل . وفي القياس لا يجوز لأنه 


بجع المعدوم 5 والصحيح أنه 


ثخانته وطوله وعرضه وما يختلف به العرض > فأما أن يكون أجزاؤه يختلف كالقماقم 
والطواجن والأواني المتخذة من الصفر والزجاج والمكيزان والحباب فلا يجوز تتفاوت 
أجزائها فمنها ما يكون أعلاه أوسع وأسفله أضيق وبالعكس وقد کون وسطه كذلك 
كذا في تتمتهم . والشرطان عندت في جواز ذلك ( إذا كان يعرف لاجتماع شرائط السلم 
وإن كان لا يعرف فلا خير فبه ) أي لا يحوز (لآنه دين مجول ) والجمالة في الدين تمنع . 

( قال ) أي قال محمد في الجامع الصغير ( وان استصنع شيئاً من ذلك ) أي من ما 
ذكر من الطست والقمقمة والخف ( يغير أجل ) أي بغير ذكر مدة فيه ( جازاستحسانا 
للاجماع الثابت بالتعامل ) في هذه الأشياء » قال أبو أنيس في جامعه صورة الاستصناع 
أن يحيء رجل إلى خفاف ويقول له اخرز لي خفا صفته كذا وقدره كذا بکذا ويسلم 
الدرام أو بعضبا أو لا يسلم . 

( وف القباس لا يجوز > لآنه بيع المعدوم ) وبه قال زفر والشافعي »وقد نبى رسول 
اله لر عن بيع ما ليس عند الإنسان » ورخص في السلم وهذا ليس بمسلم » لأنه ل 
يضرب له أجل » أشار إله بقوله بغير أجل > وجه الاستحسان هو ما ذكره بقوله 
للاجاع الثابت بالتعامل > فإن الناس في سائر الأعصار تعارفوا الاستصناع فيما فنه تعامل 
من غير نكر » والقباس بترك بثله كدخول الجام » ولا يشكل بالمذارعة > فإن فا 
للناس تعامل وهي فاسدة عند أي حنيفة رضي الله عنه » لأن الخلاف فما كان ثابتاً في 
الصدر الأرل دون الاستصناع . 

( والصحيح أنه ) أشار به إلى أنهم اختلفوا في جواز الاستصناع بالببع أو عدة » 


VV 


يجوز بيعاً لاعدة » والمعدوم قد يعتبر موجوداً حتكماً » والمعقود 
عليه العين دون العمل » حت لو جاء به مفروغاً عنه لا من صنعته 
أو من صتعته قبل العقد فأخذه 


فقال والصحيح أن الاستصناع ( يجوز بيعا ) أي من حبث البيع ( لاعدة ) أي لا من 
حيث الوعد . وقال فخر الأسلام في شرح الجامع الصغير هو بيع عند عامة مشايخنا لا 
مواعدة » لآنه سماه في الكتاب بمعا وأثبت فبه خيار الرؤية وهو يثبت في البيم لا في 
الوعد ( والمعدوم قد يعتبر موجوداً حكما ) هذا جواب عما يقال كيف يجوز أنيكون 
يبعا والمعدوم لا يصلح أن يكون مببعا » وتقرير الجواب أن المعدوم قد يعتبر حكماً 
أي من حمث. الحكم كالناسي للتسمية عند الذيح » فإن التسمبة جعلت موجودة لعذر 
النسمان . والطهارةللمستحاضة جعلت موجودةلعذرجواز الصلاة لثلا تتضاعف الواجبات 
فكذلك المستصنع المعدوم جعل موجوداً حكم] لتعامل الناس “وقد يكون 
الشيء موجوداً حقيقة ويجعل معدوماً حكما كالماء اتح للعطش > حتى يجوز التيهم 
مع وجوده ٠‏ 
ْ ( والمعقود عليه العين ) هذا جواب عا يقال إنما يصح ذلك أن لو كان المعقود 
عليه هو المستصنع > والمعقود عليه هو الصنع ٠‏ فأجاب بأن المعقود عليه هو العين 
لأن المقصود هو المستصنع ( دون العمل ) وفيه نفي لقول أبي سعيد البردعي » فإنه يقول 
المعقود عليه العمل » لان الاستصناع استفعال من الصنم وهو العمل » فتسميته للمعقود به 
دلبل على أنه هو المعقود عليه » والاديم والصرم فبه بمنزلة الآلة للممل » ولكن الاصح 
أن المعقود عليه هو المعين » لان القصود هو المستصنع فبه وذكر الصفة لبيان الوصف » 
والدليل عليه أن محمداً أثبت خبار الرؤية فيه » وهو إنما يكون في بيع العين » و كذا 
- يدل عليه قول المصنف بقوله ( حتى لو جاء به مفروغا عنه ) أي لو جاء الصانع الذي 
يعمل بالمستصتع حال کونه مفروغا ( لا من صنعته أو من صنعته ) أي أو جاء به حال 
كونه من صنعته ( قبل العقد ) أي قبل عقد الاستصناع ( فأخذه ) أي قأخذه 
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جاز » ولا يتعين بالإختيار » حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه 


اكت غا أغذووإن شاء ‏ 5 لأبه اقرف شيئاً لم يره » 

واا للصانع » كذا ذكره في المبسوط وهو الأصح ء 

لأنه باع مالم يره وهو عن أي حنيفة « رح » أن له الخبار 

أيضأ . لانه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا لضرر وهو قطع 
الصرم وغيره . 


الستصنم ( جاز ) فلا يجبر على قبوله » ولوكان بعد العقد يجبر الآمر على القبول > كذا 
في المسوط . 

( ولا يتعين إلا بالاختبار ) أي ولا يتعين المستصنم الذي اتخذه الاجل المستصنم إلا 
باختيار المستصنع » وأوضح ذلك بقوله ( حتى لو باعه الصانع قبل أن براه المستصنع 
حاز ) لانه لو تعين لا جاز يمعه قبل اختماره ( وهذا كله ) أي كونه بيع لا عدة و کون 
المعقود عليه العين دون العمل > و كونه لا بتعين إلا باختياره ( هو الصحبح ) لما أن في كل 
واحد منها قولاً آخر كا يجيء بعد هذا ٠‏ 

( قال وهو ) أي المستصنع ( بالخيار ) أي إذا رآه ( إن شاء أخذه وإن شاء قر كه > 
لأنه اشترى شبثا م بره ) فله الخيار إذا رآه ( ولا خبار للصانع ) بل يجبر على العمل لأنه 
باع مال بره ( كذا ذكره في المبسوط وهو الأصح لأنه باع مالم بره ) أشار به إلى نفي ما 
ذكره في الذخيرة من أن للصانع الخيار أشار إلبه بقوله (وعن أبي حنيفة أن له الخيار 
أيضا ) أي أن للصانع الخيار أيضا كما للآمر »> كذا ذكر هذا في الذخيرة من رواية أبي 
يوسف عن أبي حشفة > وكذا في رواية أبي اليسر وقاضي خان ( لأنه لا يمكنه ) أي لآن 
الصانع لا يمكنه ( تسليم المعقود عليه الا لضرر وهو قطع الصرم ) بفتح الصاد المهملة 
وسكون الراء وبالميم » وهو الجلد . وفي المغرب هو تعريب جرم ( وغيره ) أي وغير 
الصرم مثل إتلاف الخيط في خرزه . 
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و آي يوسف أنه لا خيار لما » ما الصانع فاا ذكرنا » وأمأ 

فلن في إثبات الخبار له اضرار بالصانع » لانه لا يشتريه 

غيره بمثله . ولا يجوز فيا لا تعامل فيه للنا س كالشياب لعهم المجوز 

وفيم) فيه تعامل نما يجوز إذا أمكن إعلامه بالوصف ليمكن 
التسليم » وإنما قال 


( وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا خبار لما ) أي للصانع والآمر ( أما الصانع فاما 
ذكرة ) أنه لا خمار له لما أن الاستصناع بيع ولا خيار للبائع فيا لم بره ( وأما المستصنع 
فلأن في إثنات الخبار له إضرار بالصانع لآنه لا يشتريه غيره بمثلة ) أي بثل ما اشتراه 
المستصنع وقد لا يشتريه غيره أصلا » يا لو استصنعواعظ منبراً بعظ الناس عليه فلويأخذه 
فالعامي لا يشتريه أصلاً 

فإن قبل الضرر حصل برضاه فلا يكوتممتيراً. اجيب محوز أن يكون الرضي على 
أن المستصنع مجبور على القمول » فاما عم اخثياره عدم رضاه » فإن قيل قىل دلك لخحبل منه 
وهو لايصلح عذراً في دار الإسلام . أجيب بأن خيار المستصنع اختمار بعض المتأخرين 
من أصحابنا ول يحب على كل واحد من المسامين في دار الإسلام على أقوال جميع الجتبدين 
ونا الجبل لبس بعذر في دار الإسلام في الفرائض التى لا بد لإقامة الدين منها لا فيحيازة 
اجتباد الجتبدين . قال الأكمل وفبه نظر » لآن غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة ثم 
بلغت فإن لها خبار البلوغ » فإن سكتت لجبلها بأن لما الخيار بطل خيارها » لآن الجبل 
لبس بعذر مع أنه لمس من الفر ائض التي لابد لإقامة الدين منها . 

( ولا جوز ) أي الاستصناع ( فيا لا تعامل فيه للناسكالثياب ) وتي الكافيكالجباب 
والشاب » وصورته أن يدقع إلى حائك ديناراً ليحك له ثوب من غزل نفسه إيقاء له على 
القباس السام عن معارضة الاستحسان بالإجماع ( لعدم المحوز ) بكسر الواو من التجويز 
والمحوز هو التعامل ( فا فبه تعامل ) مثل الذي ذكرتاه ( انا حوز إذا أمكن إعلامه 
بالوصف ليمكن التسليم ) أي تسليم المستصنع ( وإنما قال ) أي عمد في أول المسألة 
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بغير أجل لانه لو ضرب الاجل فيم فيه تعامل يصير سلما عند أبي 
حنيفة خلافا لما. ولو ضربه فيما لاتعامل فيه يصير سلماً بالاتفاق سلحما 
أن اللفظ حقيقة للاستصناع فبحافظ على قضيته ويحمل الاجل على 
التعجبل » بخلاف ما لا تعامل فيه » لان ذلك استصناع فأسد 


فيحمل على السلم الصحيح . 


( بغير أجل ) في قوله وإن استصنع في شىء من ذلك بغير أجل ( لآنه لو ضرب الأجل 
فما فيه تعامل يصير سالا عند أبي حنيفة رحمه الل ) فلا تجوز إلا بشرائط السلم منتعجيل 
رأس المال واستقصاء الوصف وعدم جواز خبار الرؤية » وبه قال الشافمي رحمه الله 
ومالك وأحمد « رح » لآنهم لا يحوزون الاستصناع ( خلافا لما ) أي لأبي يوسف ومد 
فإنه عندها استصناع . ْ 

( ولو ضربه ) أي الأجل ( فيا لا تعامل فبه يصير سلا بالإتفاق ) المراد بضرب 
الأجل ما يذكر على سبيل الاستمهال » أما المذ كور على سميل الاستعجال على أنه قال 
إن تفرغ غداً أو بعد غد لا يصير سا » لأنه ذكره حبنثذ للفراغ لا لتأخير 
المطالبة بالتسليم » ويحكى عن البندواني أن ذكر المدة إن كان من قبل المستصنع فهو 
الاستعجال » ولا يصير به سلا » وإن كان من الصانع فهو سم لأنه يذكره على سبيل 
الاستمبال . وقيل إن ذكروا في مدة يتمكن فمها من العمل فبو استصناع » وإن كانأ كثر ٠‏ 
من ذلك فمو سل » لان ذلك ختلف باختلاف المدة فلا يكن تقديره بشيء معلوم . 

( هما ) أى لابي بوسف وعمد في المسألة الخلافية ( أن اللفظ ) أو لفظ الاستصناع 
( حقيقة للاستصناع فبحافظ على قضيته ) الاستصناع أو اللفظ ( وحمل الأحل على 
التعجيل ) لان ذكر الاجل محتمل » فإنه يحتمل أن بكون للتعجيل ويحتمل أن يكون 
للاستمہال والاستصناع محم في تناوله ما وضع له غير محتمل الشيء آخر فبحمل المحتمل 
على ا حكم » فبقال ان ذ كر الاجل للتعجيل ( بخلاف ما لا تعامل فنه >لآن ذلك 
استصناع فاسد فبحمل على السلم :صحيح ) بدلالة الاجل تصحيحا لتصرف الساقل 
ما أمكن . 
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ولابي حضفة درح» أنه دين يحتمل السلم وجواز السلم بإجماع 
لا شببة فيه » وني تعاملهم الاستصناع نوع شببة » فكان لحمل 


على السلم أولى » والله أعلم . 


مسائل منثورة | 
قال ويجوز بيع الكلب والغبد والسباع المعلم وغير المعلم في 
) ا 


( ولابي حنيفة أنه ) أى أن المستصنع المبيع ( دين ) والمبيع الدين ( يحتمل السلم ) 
كا لو ذكر اللفظ السلم ( وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه ) لانه ثابت بآية المداينة والسنة 
( وي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة ) لكونه مجتمد فيه » ولان فبه خلاف زفر والشافعي 
رحمهما الله ( فكان الل على السلم أولى والله أعلم ) لکونه أقرب إلى الجواز 


وأحق بالرخصة . 


( مسائل متكورة ) 
مسائل مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف » أى هذه مسائل ومنثورة صفتها من 
نثرت الدراهم > والتقدير هذه مسائل من كتاب البيوع نثرت عن أبوابها وم تذكر ثمة » 
فاستدر كت يذكرها ها هنا . ٍ 
( قال ) أى القدورى ( ويجوز بيع الكلب والفبد والسباع ) مثل الاسد والدب 
ونحوهما » فالقدررى أطلق بيع الكلب وما ذكر معه ليتناول ( المعلم وغير الغلم ) 
وأوضحه المصنف بقوله وغير المعلم ( في ذلك سواء ) أى المعلم وغير المعالى منبا من 
الكلب والفهد والسباع من المد كور في جواز الببع سواء . وي الإبضاح بيع كل ذى ناب 
من السباع وذى خلب من الطير جائز معلا كان أو غير معلم في رواية الاصل. ما الكلب 
المعلم فلا شك في جواز ببعه لانه آلة الحراسة والاصطياد فيكون علا للبيع لكونه 


AY 


وعن أبي يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور لانه غير منتفع به . 
وقال الشافعي « رح » لا يجوز ببع الكلب لقوله عليه السلام إن من 
السحت مبر البغي ومن الكلب . 


منتفعا به حقبقة وشرعاً » فبكون مالا . وأما غير المعلم فلأنه يكن أن ينتفع به يغير 
الاصطياد فإن كل كلب يحفظ يبت صاحبه وعنع الاجانب عن الدخول فيه وبر عن 

( وعن أبي يوسف أنه لا يجوز بم الكلب العقور لانه غير منتفم به ) وقي شرح 
السرخسي ولو كان الكلب العقور بحال يقبل التعليم يجوز بيعه في الصحبح من المذهب » 
ولا يجوز الذى لا يقبل التعلم . ونقل الناطفي في الاجناس عن مسائل الفضل بن غانم > 
قال أبو يوسف رحمه الله أجيز بيع كلب.الصيد والماشية ولا أجيز بيع الكلب العقور . 
وقال مد في نوادر هشام يجوز بيع الكلب العقور . وفي الكيسانيات قال عمد ومن قتله 
ضمن قيمته إلى هنا لفظ الاجناس . ونقل في الاجناس أيضا عن شرح اختلاف زفر روى 
ابن ابي مالك عن أبي يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز يبع الاسد حياً 
ويجوز أن يكون مذبوحا . وجاز بيعم الفبد وفي الببوع للحسن جاز بيع القرد . وذكر 
الاجناس قال أبو يوسف اكره بسع الحر لانه لا منفعة به » وإنما هو للهو . 

( وقال الشافعي لا يجوز ببع الكلب ) مطلقا » لانه لا منفعة به » ويه قال أحمد » 
وبعض أصحاب مالك يجوز يبع المأذون بإمساكه ويكره » وجوز الشافعي إجارة 
الكلب المعلم في أصح الوجبين . أما اقتناء الكلب للصيد والزرع والسوت والمواشي 
فيجوز بالاجماع ( لقوله زعت ) أى لقول الني لق (أن من السحت مبر البغي وثمن 
الكلب ) هذا الحديث بغير هذا اللفظ رواء ابن حبان في صحبحه عن أبي هريرة أرب 
الني تر قال إن مبر البغي وثمن الكلب و كسب الحجام ... ١‏ وأخرجه الدارقطني 


. هكذا الحديث ناقص من الأصل‎ )١( 


AY 


ولانه نجس العين » والنجاسة تشعر بهوان انحل > وجواز الببع يشعر 
بأعزازه فكان منتفياً 5 ولنا أنه عله السلام می عن ع الكلب 
إلا کات صد أو ماشية 6 


أيضا ولفظه ثلاث كلبن سحت أجر الحجام ومهر البغي وثمن الكلب » وقال الاترازى 
وجه قول الشافعي ما روى في صحيح البخارى والسئن مسند إلى أبي مسعود الانصارى 
أن رسول الله پل ہی عن ثمن الكلب ومهر المغي وحلوان الكاهن » وذكر أحاديث 
أخر من هذا الماب » ولكن هذا غير مناسب للحديث الذى ذكره المصنف > ورعاية 
المناسية من التناسب. السحت الحر ام امحض الخالص . وقبل السحت الحرام المتأصل من 
سحته وأسحته » أي استأصله » سمي الحرام سحتا لأنه متأصل دن ۹ وههر البغي 
أجرة الزانية » يقال بغت المرأة بغياً بالکسر “ والتي زنت فهي بغي . أي زانية » ومن 
حقه أن يقال بغية > لأنه فعيل بمعنى فاعل » والحم فيه أن يفرق بين المذكر والمؤنث » 
إلا أنه قد يشبه فعيلا بمسْى مفعول » فلا يفرق كما في قولهم ملحقه جدي د . قوله وثمن 
الكلب “ سماه ثمناً باعتبار صورة المبع > وحلوان الكاهن أجرته من الحلاوة وهو الذي 
يخير عن الأشاء بإاقاء الشيطان إلبه . 

و أي ولآن الكاب ( نحس العين ) بدلالة نجاسة سؤره » فإنه متولد من 
اللحم وما كان كذلك لا يجوز ببعه ( والنجاسة تشعر بهوان امحل ) أي بذلته ( وجواز 
البيع يشعر بإعزازه ) أي تشعر باعزازه ( فكان منتفيا ) أي فكان جواز الببع منتفياً 
وإلا يازم اجمّاع المتنافمين فلا يجوز 

( ولنا أنه تنعت ) أي أن النسي لل (نجى عن بسع الكلب إلاكلبصد أو ماشية) 
. هذا الحديث غريب بهذا اللفظ » ولكن روى الترمذي عن أبي هريرة قال نهى النبي ملاع 
عن ثمن الكلب إلا كلب صد > ثم قال لا يصح إلا من هذا الوجه . وروى النسائي عن 
جابر رضي الله عنه أن النبي ب نبى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد » وقال 
حديث منکر » وقال مرة س يصحيح . وقال الكا كي المدعي جواز بيع جميع 
الكلب > وهذا الحديث يقتضي جواز بيع الصيد والماشية . قلنا المقصود من إيرادالحديث 
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ولانه منتمح به حر اسة واصطاداً » فکان مألا فيجوز ببعه 


إبطال مذهب الخصم » فإنه يدعي ثمول عدم الجواز في الكل » أما اثبات المدعى 
والمذهب يا ذكر فى الأسرار حديث عبد الله بن حمرو بن العاص » فإنه قال قضى رسول 
الله لر في كلب بأربعين درهما فذكره مطلقا من غير تخصيص في أنواع الكلب بالتضمين 
عن المتلف دلميل على تقومه ومالمته . 

أو نقول ثبت جواز يبع الكلب المعلم بقوله إلا كلب حسين » وجوز بيع الكلب 
الغير المعلم سوى العقور بقوله أو ماشية » فإن كل كلب يصلح لحراسة الماشة إذ من عادته 
النباح عند حضور الذئب أو السارق فبقي المقور تحت المستثنى منه » كذا في الأسرار . 
قلت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أأخرجه الطحاوي بإسناد صحيح مرسلا » حيث 
قال وقد روي في ذلك عن من بعد النمي َر أى من الصحابة والتابعين » ثم قال حديث 
يونس قال حدثنا ان وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أيه عن 
جده عبد الله بن مرو أنه قضى في كلب صد قله رجل بأريعين درهما » وقضى في 
كلب ماشة يكيش . وأخرج ابن أبي شبة عنه أنه قال في كلب الصيد آربعون درهما » 
وفي كلب الماشية شاة من الغنم » وقي كلب الحرث فرى من طعام » وقي كلب الدار فرق 
من تراب حق على الذى أصابه أن يعطيه » وح على صاحب الكلب أن يقبله . 

( ولأنه ) أى ولآن الكلب ( منتفع به حراسة واصطياداً ) حقيقة وشرعا ( فكان 
مالا فبجوز ببعه ) لأن المال غير الآدمي خلق لمصالح الآدمي » فيكون علا للميع . 

فان قمل الكلب يسك للانتفاعينافعهلا لعينه كالآدمي فإنه ينتفع بمنافعه إجارةوغيرها ؛ 
ولا يدل على أن عبنه مال . قلنا الانتفاع بمنفعة الكلب يقع تبعا للك العين لا قصداً في 
المتفعة » إلا انه يورث والمافعة وحدها لا تورث » فمحرى مجرى الانتفاع بمنافع العبد 
والأمة والثوب »2 ولا يقال شعر الخنزير ينتفع به للخزر ولا يجوز بيعه » لاتا نقول ارنف 
الخنزير حرم العين شرعا لا يباح إمساكه لمنفعة بوجه » فثيقت الحرمة في كل جزء مله 
وسقطت القيمة » ثم الإباحة لضرورة الحرز لا يدل على رفع الحرمة عن أصله فيا عدا 
الضرورة كإباحة لهه حال الضرورة لا يدل على صحة أكله وجواز ببعه » فأما الكلب 


م 


فيحرم التناول دون الببع . 


فما ثبت فيه تحريم مطلق وة الور فيبقئ ما ورامها على التحريم » ڪذا 
في الأسرار . 

( يخلاف الموام المؤذية ) من الحبات والعقارب والوزغ والقنافذ والضب وهوام‌الارض 
جميما ( لأنه ) أى لآن المذكور من الموام المؤذية ( لا ينتفع بها ) بل هي مضرة قطعا » 
والموام جمع هامة بتشديد المم . وفي المغرب الحامة من الدواب ما يقتل من ذوات السموم 
كالعقارب والحيات ( والحديث ) أى الحديث المذكور الذى استدل به الشافعي رحه الله 
(ممول على الابتداه )أي حالة ابتداءالإسلام “وتقريره ماروى عن ابراهم انه قال روى عن 
النبي َه أنه رخص في ثمن كلب الصيد وذلك دليل على تقدم نبي انتسخ > فإنهم كانوا 
لغوا اقتناء الكلاب وكانت تۇذى الضبفان والغرباء فنہوا عن اقتنائها » وهو معنى قوله 
( قلعا هم عن الاقتناء ) وني بعض النسخ قلعا لحم فشق ذلك عليهم فأمروا بقتل الكلاب 
ونهوا عن ببعها تحقبة) لازجر عنالعادة المألوفة»ثم رخص لم بعد ذلك في ثمن ما يڪون 
منتفعاً به من الكلاب » فالحديث الذى رواه الشافعي كان في الابتداء أو يحوز أن يقال 
الحديث مشترك الإلزام » لأنه قال ثمن الكلب والثمن في الحقبقة لا يكون الا 
في المبايمة . 

( ولا نسلم نجاسة العين ) جواب عن استدلال الشافعي بالمعقول بالمنع » فإن تمليكه في 
حالة الاجتناب يجوز اة والوصية ولبس نجس العين كذلك ( ولو ساشف! ١‏ فبحرم 
التناول دون البيع ) وني الايضاح فأما نجاسة العين في ذاته إن سل له فتأثيرها في تحرم 
التناول ووجوب الاجتناب عنه حسناً صونه لنفسه وثمابه عن النجاسة » فأما في حق 
جواز الانتفاع يها اصطياداً وحراسة فلا . وفي جامع قاضي خان ومثل السرقين عندة » 


(1) ولو سلم - هامش . 
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قال ولا يجوز بيع ار والخنزير لقوله عليه السلام فيه إن الذي 
حرم شريها حرم بيعها وأكل منهاء ولانهليس ال في حقنا وقد 
ذكرناه . قال أهل الذمة في البياعات كالمسلمين لقو له عليه السلام في 
ذلك الحديث فأعلمبم أن هم ما للمسلمين وعليمم ما على المسلمين ء 


فإنه يجوز ببعه لانتفاع الناس به من غير نكير . وعند الشافعي لا جوز النجاسة عينه 
كالعذرة . قلنا العذرة لا ينتفع بها إلا إذا اختلط بالتراب > فحمنئذ يجوز ببعبها تيماً . 

( قال ولا يحوز بع المر والخنزير ) هذا لفظ القدورى في مختصره > والاصل فيه 
قوله تعالى ل إِنما الخمر والميسر » ... الآبة » فال رجس » والرجس اسم للحرام 
النجس » ولا يجوز التصرف في الحرام ( لقوله عليه السلام فيه ) أى لقول النمي علد 
( إن الدى حرم شربها حرم ببعها وأكل منہا) هذا فيحديث مسل عن ابن عباس رضي الله 
عنما ولفظه قال إن الذى حرم شرا حرم يبعبا . 

( ولآنه ) أى ولآن كل واحد من الخمر والختزير ( ليس بال في حقنا ) أى ليس با 
متقوم في حق المسامين ( وقد ذكرتاه ) أى في باب المبع الفاسد . 

( قال ) أى القدورى ف حتصره وقال الاكل قال مد ف الأصل لا دحوز بين أهل 
الذمة الربا ولا بيع الحبوان بالحيوان » ونقل مطولاً من الاصل وكان ينبغي له أن يقول 
أولا قال القدوري ثم يقول ما قاله مد في الأصل تحرزاً عن اللبس ( وأهل الذمة في 
السباعات) بكسرالباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف. قال الجوهري البياعةالسلعة» 
انتبى . فهذا يدل على أن البياعات جمع بياعة والظاهر من هذا أن المعنى أن أه ل الذمة في 
بيع السلع ( كالمسامين ) ولكن الظاهر أن الفقباء أرادوا بالبباعات البدوع » وليس في 
اللغة مايدل على هذا ( لقوله عليه السلام ) أى لقول النبي مي (ني ذلك الحديث فأعامهم 
أن لهم مالفسامين وعليهم ماعلى المسلمين ) أراد بذلك الحديث أول حديث معاذ رضي 
لله عنه لما بعثه النبي يِل إلى البمن » فإنه حديث أخرجته الآثمة الستة في كتبهم وليس 
فيه ماذكر المصنئف من قسوله ماعليهم ... إلى آخره . وقال مخرج أحاديث البداية لم 


لا 


ولاخ لفون اجون لابين قال إل ف اسن اوور اة 

فإن عقدم على الجر كعقد المسلم على العصير » وعقدهم على الختزير 

كعقد المسلم على الشاة » لاا أموال في اعتقادهم » وحن أمرنا 

بأن نتركبم وما يعتقدون دل عليه قولعمر رضي الله عنه 
ولوهم بيعبا وخذوا العشر من أثمانبا . 


أعر ف الحديث الذي أشار إليه المصنف ولم يتقدم في هذا المعنى إلاحديث معاذ > وهو 
في كتاب الزكاة» وحديث بريدة وهو في كتاب السير وليس فبه| ذلك» ولم يتعرض أحد 

من الث راح إلى تحرير هذا منهم . 

و نہم) أى ولان أهل الذمة (مكلفون ) أى بالإيمان ( محمتاجون) أى في المعاملات 
(کالمسامین) فكانوا محتاجين إلى ما تبقى به أنفسهم ولا تىقی الأنفس إلابالطعام والشراب 
والكسوة والسكنى » ولا تحصل هذه الأشباء إلا مباشرة الأشياء المشروعة منها البيع » 
فبجب أن يكون مشروعا في حقهم لممكنوا من تبقية أنفسهم . 

( قال ) أي القدوري ( إلا في المر والخنزير خاصة > فإن عقدم على الخخر كعقد المسلم 
على العصير » وعقدم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة ) حاصل الكلام يحل لهم ما يحل 
لنا » ويحرم علبهم ما يحرم علينا من الببوع سوى افر والخنزير » فإنهم أقروا بعقدالأمان 
ااه N‏ ل إن كر او رفي 
نقض الأمان ( لآنها ) أى لأن الخر والخنزير ( أموال في اعتقادم ونحن أمرة أن نتركهم 
وما يعتقدون » دل عليه ) أي على ما ذكرنا من أنا أمرنا أن نتركهم وما يعتقدون ( قول 
عمر ولوهم بمعها وخذوا العشر من أمّائها ) هذا رواه عسد الرزاق في مصنفه في السوع 
SG‏ بن غفلة قال بلغ تمر 
بن الطاب أن عاله يأخذون الجزية من الجر فناشدم ثلاثا » وقال له بلال رضي الله عنه 

نهم ليفعلون ذلك » قال فلا تفعلوا ولومم ببعها فإن اليبود حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
00 أثماتها » ورواه أو عبيد في كتاب الأيمان » وقال فيه ولوهم ببعها وخذوا 
أنتم من الثمن . 


EAA 


00 لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أني 
لك خسمائة من الثمن سوى الالف ففعل فو جائز وبأخ_ذ 
الااف من المشتري والْمسمائة من الضامن وإن كان لم يقل من الثمن 
از البيع الف درهم ولا شيء على الضمين . وأصله أن الزيادة 
على الثمن والمثمن جائزة عندنا وتلتحق بأصل العقد » خلافاً 
لزفر والشافعي « رض » لانه تغبير للعقد من وصف مشروع ال 
وصف مشروع وق نهدلا ا خا ار راع 


( قال ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درم على أني ضامن لك خمسائة من 
الثمن وى الألف ففعل فهو جائز ) هذه المسألة من مسائل الجامع الصغير > وصورة 
المسألة أن يطلب إنسان من آخر شراء عبده بألف درم وهو لا يبيع إلا بألف وخسمائة 
والمشتري لا برعب فيه إلا بالف فبديء آخر ويقول لصاحب العيد يم عبدك هذا الرحل 
بالف درهم على أني ضامن لك خسمائة من الثمن سوى الألف» فيقول صاحب العيد 
بعت كذا فالبيع جائز ( وياخذ الألف ) أي يأخذ البائم الآلف ( من المشتري والخسمائة 
أي ويأخذ المسمائة ( من الضامن ) وهو الفضولى الذي لا تعلتى له في الوسط . 

( وإن كان ) أي الرجل الآخر ( لم يقل من الثمن جاز الببع بألف درم ولا شيء على 
الضمين ) ذكر الإمام السرخسي الفرق بين المسألتين أن في المسألة الأولى همن الأجني 
وصير نفسه زعمما حمث قال من الثمن فيجب عليه » وني الثانية أنه ركاه على البيع يما 
ماه من المال و الرشوة حرام لا يازم بالضمان ( وأصله ) اي وأصل ما ذكر من هذه السألية 
(أن الزيادة في الثمن والمثمن جائزة عندتا وتلتحتى ) أي الزيادة ( بأصل العقد»خلافا ازفر 
والشافعي لأنه ) أي لأن الإلحاق ( تغبير للعقد من وصف مشروع إلى وصف مشروعوهو 
كونه ) أي كون الثمن ( عدلاً ) بأن بكون مساويا لقيمة البيع ( أو خاسراً ) بأرنف 
يكون الثمن أقل من قيمة المببع ( أو رابحا ) بأن يكون الثمن زائداً على قيمة المببع 
وکل ذلك مشروع . 
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ثم قد لا يستفيد المشتري با شبئاً بأن زاد في الثمن وهو يساوي 
المبيع بدونها فيصم اشتراطها. 


فان قبل كيف يجب عليه شيء من الثمن بالبیع ول يدخل في ملكه شيء من المعقود 
عليه . قلنا التزام الثمن بالبسع مقا فصار كبدل الخلع . وقال تاج الشريعة وإن قلتلو 
ثبتت هذه الزيادة تنا لتوجبت المطالبة يا على المشتري ثم الضامن يتحمل ولا يطالب 
المشتري بها » لأنه لم يلتزمها وإنما يطالب بها من القزمها » لأن من الثمن في حتى من التزمها لا 
في حت من لم يلتزمها وثبوت الحم بحسب السبب كالرجل بقول لفلان على فلان ألف درم 
وأنابه كفيل » وأنكر الأصبل ذلك يصير الكفيل مطاليا دون الأصبل لهذا 


المعنى ؛ انتهى . 

وقال بعضهم القباس يأبى جواز الزيادة من الأجني لأنها بدل مال معاوضة من غير 
أن يحصل بإزائه عوض » وذلك لا يجوز اعتباراً بأصل الثمن »2 إلا أنا تر كنا 
القياس بالنص الوارد يحواز قضاء الدين من الأجني شرعا وهو حديث أبي قتادة حين 
امتنع الني سبلم عن الصلاةعلى رجل منالأنصار لكان دين عليه “قال أبو قتادة هو عليو إلي 
وفي مالي با رسول الله وجوز ذلك منه حتى صلى على المت وذلك إمضاء منه بذلك الال 
عوضا عن دينه من غير أن يحصل له عوض بإزائه » والزيادة في الثمن من الأجني في 
معناه فملحق به دلالة . 

وقال صاحب النهاية الأولى ما قاله العاماء لآنا لو استدللنا في جواز التزام الزيادة من 
الأجنبي بهذا الحديث ينبغي أن يجوز لأجني التزام أسل الثمن أيضا إذ الحسكم لا يفرق 
ببنها وبالإتفاى لا يجوز التزام أصل الثمن من الأجني » ولآن حكم الحديث كان يعد 
الوجوب والتزام الزيادة من الأجنبي وقت المعاقدة بل وجوب أصل الثمن على المشتري 
فعم أن ببنه) فرقاً . 

( ثم قد لا يستفيد المشتري بها ) أي بالزيادة ( شيئاً بأن زاد في الثمن وهو ) أي 
والحال أن الثمن ( يساوي المببع بدونها ) أي بدون الزيادة فإذا كان كذلك ( فيصح 
اشتراطه ) أي اشتراط الثمن . وفي بعض النسخ فيصح اشتراطها » أي اشتراط الزيادة 
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على الاجني كبدل الخلع لكن من شرطبا المقابلة تسمية وصورة » 
فإذا قال من الشمن وجد شرطب ا فيصح وإذ| لم يقل لم يوجد فلم 
يصح . قال ومن اشترى جارية ولم يقبضبا حتى زوجها فوطثبا 
الزوج فالتكاح جائز لوجود سبب الولاية وهو الملك في الرقبة على 
الكمال وعليه المر » 
( على الأجني كيدل الخلع ) لآن الخلع لا يسم شيء للمرأة بمقابلة بدل الخلم لأنه إسقاط 
محض واشتراط البدل على الأجني جائز فتكذلك اشتراط الضان هنا على غير المشتري 
( لكن من شرطبا ) أي من شرط الزيادة ( المقابلة تسمية ) بأن بتكل المتكلم بلفظه من 
الثمن ( وصورة ) بأن يكون المسمى بمقابلة المع صورة وإن لم يقابك من حيث المعنى 
لكون جيم المع حاصلا للببع عليه ( فإذا قال من الثمن وجد شرطها ) وهو المقابلة 
( فبصح وإذا م يقل ) من الثمن ( لم يوجد ) أي شرطه ( فلم يصح ) لأنها ليست زيادة 
في الثمن » بل هو التزام مبتدأ فيتكون بطريق الرشوة وهو حرام . 
( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى جارية ولم يقيضها حتى زوجها 
فوطئم ا الزوج فالنكاح جائز لوجود سيب الولاية ) أي ولاية التزويج ( وهو الملك في 
الرقبة على الال وعليه المهر ) قمد بالكال » لأنه لو ملك نصفما لا علك التزويج . 
فإن قبل ملك الرقبة سبب ولاية التزويج فكذلك سيب ولاية التصرف أيضاً » فلم لا 
يجوز البيع قبل القبض کا قال مالك »> فإن عنده يجوز جميع التصرفات قبل القىض > 
وعندة لا يجوز البيع وبه قال الشافعي وأحمد » ويجوز التزويج والعتق . قلنا لورود 
النبي في ذلك والنكاح ليس ببيع ولا في معناه ولا يثبت حكم البيع فيه » ألا ترى أن 
الببع ينفسخ بهلاك المعقود عليه قبل القبض ٠‏ بخلاف النكاح » وشرط البيع أن يكون 
مقدورالتسليم» بخلاف النكاح فإنه لبس بشرط فيه » وهذا لا يجوز بسع الآبقةويجوز 
إنكاحها . وذكر الشبيد في فتاوى الاكبر جاز نكاحها قبل القبض إن تم البيع » وإبتف 
انتقض بطل النكاح في قول أبي بوسف خلافا لحمد والختار قول أبي بوسف . وذكر الإمام 
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وهذا قبض لان وطء الزوج حصل بتسليط من جبته فصار 

فعله كفعله وإن ام يطأها فليس بقبض . والقياس أنف يصير 

قابضأ لانه تعييب حكمي فيعتبر بالتعييب الحقيقي . وجه 

الاستحسان أن في الحقيقى استيلاء على امحل » وبه يصير قابضاً 

ولا كذلك الحكمي فافترقا . قال ومن اشترى عبداً فغاب والعبد 
في يد البائع 


قاضي خان الزدمكرى لو ماتت الجارية قبل لا تبطل النكاح وإن بطل البييعم » ومق 
م يطأها حتى مات يجب المهر للمشتري . 

( وهذا ) أي وطء الزوج ( قبض ) وعند الشافعي وأحمد ومالك « رح » لا يصير 
قبضا ( لآن وطء الزوج حصل بتسليط من جبته ) أي من جبة المشتري ( فصار فعله 
كفعله ) أي فعل الزوج كفعل المشتري ( وإن م يطأها ) أي الزوج ( فليس بقبض » 
والقياس أن يصير قابضا ) أي فيصير المشتري قابضاً مجرد النكاح ( لأنه ) أي لأت 
التزويج ( تعيب حكمي » فيعتبر بالتعسب الحقبقي ) حت لو وجدها المشتري ذات زوج 
كان له أن بردها فيصير كالتعبيب الحقيقي كقطع المد وفقىء العين . 

( وجه الإستحسان أن في الحقبقي ) أي في التعبيب الحقيقي ( استيلاء على الحل ) 
باتصال فعل منه إليه ( وبه يصير قابضا ) أي بالتعييب الحقيقي يصير قابضا ( ولاكذلك 
ا لحكمي ) أي التعيبب الحكمي » فلا يصير قابضا . 

فان قبل يشكل هذا بالإعتاق والتدبير فانها إبقاء بالإستيلاء على الحل بالفعل الحسي »> 
ومع انه يصير قابضا با باجماع العاماء قلنا هما إتلاف من وجه › لأن الإعتاق اتهاء لاملك 
وإتلاف لمالية » وهذا ثبتت الولاية . وله من ضرورته أن يصير قابضا و كذ' التدبير في 
استحقاق الولاء وثبوت حت الحريه كذ في المبسوط ( فافترقا ) أي. بالؤجه المد كور 
افترق الحكيان المذكوران . 


( قال ومن اشترى عبداً فغاب والعبد في يد البائع ) أي فغاب المشترى والحال انه 
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وأقام البائع البينة أنه باعه إياه » فإ نكانت غببة معروفة لم يبع في 
دين البائع لانه يكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع » وفيه 
إبطال حق المشمتري » وإن لم يدر أبن هو بيع العب د وأوفى الثمن 
لان ملك المشترى ظبر بإقراره » فيظبر على الوجه الذي أقر به 
مشغولا بحقه . وإذا تعذر استيفاؤه من ال مش ترى يبيعه القاضي فيه 
كالراهن إذا مات والمشترى إذا مات مفلساً والمبيع لم يقبض . 
بخلاف ما بعد القبض »لان حقه لم يبق متعلقا به › 


لم يدفع الثمن إلى المائم ( وأقام البائع البينة ) عند القاضي ( انه باعه إياه ) أى أن البائع 
باع العبد إياه » أى للذى اشتراه ثم غاب قبل نقد الثمن » وهو معنى قوله ولم يقب ضالثمن 
وطلب من القاضي أن يبيعه بدينه ( فان كانت غيبته ) المشترى ( معروفة لم يبع في دين 
البائع ) على صبغة المجبول » أى العبد لم يبع ( لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدورت 
الببع وفبه ) أى وفي بسع العبد ( إبطال حت المشترى ) لان البيع يبطل حقه في العبد 
( وإن / يدر ) أى وإن ل يعلم ( أبن هو ) أى المشترى يعني في أى مكان هو ( بيع 
العبد ) في دين البائم ( وأوفى الثمن ) أى من العبد الذى اشتراه الرجل يوفى من تمه 
الذى يباع لاجل دين المائع ( لان ملك المشترى ظبر باقراره ) أى باقرار البائع أنه باعه 
إناه ( فيظهر على الوجه الذى أقر به ) حال كونه ( مشغولاً يحقه ) أى يح البائع . 

( وإذا تعذر استيفاؤه من المشترى ) لاجل غببة المشترى وعدم معرفة مكانه 
( يسمه القاضي ) لانه نصبب ناظراً لمصالح المسامين ( فيه ) أى في استيفاء ( كالراهن إذا 
مات المشترى إذا مات مفلساوالميع ) فان المرتهن أحى بالمرهون يماع في دينه إذا تعذر 
الإستيفاء ( م يقبض ) فإن المببع بباع بثمنه . 

( بخلاف ما بعد القبض ) أي يخلاف ما إذا قبض المشتري المبيع فإن بينة البائع لم 
تقبل ( لأن حقه ) أي حتى البائع ( لم ببق متملقا به ) أي بالعبد » بل صار دين في ذمة 
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ثم إن فضل شيء يمسك للمشترى لانه بدل حقه . وإن نقص 
يتسع هو أيضاء فإن كان المشترى اثنين فغاب أحدهما فالحاضر 
أن يدفع الثمن كله ويقبضه . وإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه 
حتى ينقد شريكه الثمن وهو قول أبي حنيفة وده رح» . 
وقال أبو يوسف « رح» إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض 
إلا نصيبه وكان متطوعا ا أدى عن صاحبهءلانه قضى دين غيره بغير 
أمره فلا يرجع عليه » وهو أجني عن نصيب صاحبهفلا يقيضه. ولهما 
أنه مضطر فيه 


المشتري ( ثم إت فضل شيء ) من ثمن العبد ( يمسك للمشتري ) لأن الفاضل له 
( لأنه بدل حقه ) أي لآن الفاضل بدل حى المشتري ( وإن نقص ) حى البائع 
من ثمن العبد ( يتبع هو أيضاً ) أي يتبع البائع المشتري أيضاً » يعني برجم البائع 
بالنقصان إذا ظفر به . 

( فإن كان المشتري اثنين ) أي فإن كان مشتري العبد اثنين ( فغاب أحدها فللحاضر 
أن يدفع الثمن كله ويقبضه ) أي ويقبض العبد ( وإذا حضر الآخر ل يأخذ نصببه حق 
ينقد شريكه الثمن وهو ) أي المذكور من الحكم ( قول أبي حنيفة ومد . وقال أبو 
يوسف إذا دفع الحاضر الثمن كله م يقبض إلا نصيبه وكان متطوعا ما أدى عن صاحبه » 
لأنه قضى دين غيره بغير أمره فلا برجم عليه وهو جني عن نصيب صاحبه فلا يقيضه ) 
ذكر هذه المسألة تفريعاً لما تقدم والخلاف في موضعين في قيض الكل وفي ولاية الرجوع . 
واعم أن الحاضر ليس له أن يقيض العبد حتى يؤدي كل الثمن بالاتفاق » لأن البائم حيس 
المبسع بكل الثمن » فإذا أدى كل الثمن لا يقبض إلا نصيبه ولا برجع عليه با أدى عند 
أبي يوسف > وعندها بقبض الكل وبرجع با أدى . 

( وهما ) أي ولآبي حنبفة ومد ( أنه ) أي أن الحاضر ( مضطر فيه ) أي في دقع 
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لانه لايمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جيع الثمن» لأن البيع 


كل الثمن ( لأنه لا يمكنه الانتفاع بنصمبه إلا بأداء جمسع الثمن > لآن الببع صفقة واحدة 
وله ) أي وللبائع ( حى الحبس ) أي حبس اللمبيع لأجل قبض جميع الثمن ( ما بقي 
شيء منه ) أي الثمن » فيكون مضطر في ذلك ( والمضطر برجم ) . 

فإن قمل لو كان التعليل بالإضطرار مقولاً عليه لما تفاوت الحكم بين أن يكو 
الشريك حاضراً أو غائبا كا في صاحب العلو » فإنه يبنى السفل لمني عليه علوه > فإنه 
لا يكون متبرعا ببناء السفل سواء كان صاحب السفل حاضراً أو غائياً . وها هنا لو كاتا 
حاضرين فأراد أحده) نقد الثمن وقبض نصيبه لبس له ذلك بالاجماع » ولو نقد تصيبه 
كان متبرعاً فما نقد بالاحماع . قلنا الملك للغائب إِنما يشبت في نصمبه باعتبار قبول الحاضر» 
لأن من خاطب الاثنين بالبيع فقبل أحدهما دون الآخر لم يلك شيئًا منه » وإذا ثبت أن 
الملك له باعتبار قبول الحاضر بنزلة الو كيل عنه بالشراء > وإذا نقد الثمن يتمكن من قبض 
المبيع ويثيت له حق الرجرع على صاحبه بنصيبه . وأما صاحب العلو فإنه مضطر إلى 
أن يتوصل إلى حقه من بناء العلو » سواء كان صاحب السفل حاضراً أو غائيا » لأنه ليس 
له أن يخاحمه في أن يمني السفل لببني هو علوه » فلزلك افترقا . 

فإن قل ما الفرق بين هذا وبين ما إذا استأجر رجلان دارأ فغاب أحدهما قبل نقد 
الأجرة فنقد الحاضر الأجرة كله فانه يكون متبرعا بالاجماع . قلنا انه غير مضطر في 
نقد نصبب صاحمه من الأجرة من قبل أنه لىس للآجر حبس الدار لاستفاء الاجر » كذا 
ذكره التمرتاشي ( كممير الرهن ) صورته رجل أعار إنساناً شا ليرهنه فرهنه المستعير 
ثم أفلس أو غاب فأهلكه المعير برجم بما أدى منه عليه وإن كان ذلك الأداء بغير أمره 
لأند مضطر » فككذا فما نحن فيه . 

( وإذا كان له ) أي للبائع ( أن برجم عليه ) أي على المشتري ( كان له الحبس عنه ) 
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إلى أن يستوفي حقه كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن من مال نفسه . 
قال ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فبما نصفان » لأنه 
أضاف المثقال إليبما على السواء فيجب من كل واحد منبما خمسمائة 
مثقال لدم الأولوية . ومثله لو اشترى جارية بألف من الذهب 
والفضة يجب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة » لأنه 


أضاف الألف إليبما فينصرف إلى الوزن المعبود في كل واحدمنهما. 


أي حبسه نصيبه ( إلى أن يستوفي حقه ) وهو الذي ادعى عنه ( كلو كيل بالشراء إذا 
قضى الثمن ) أي ثمن الذي اشتراء ( من مال نفسه ) دون مال الموكل فإنه برجم عليه بما 
أدى من الثمن . ْ 

( قال ) أي ميد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب 
وفضة فما ) أي الذهب والفضة ( نصفان ) يعني من ذهب خمسائة مثقال ومن الفضة 
خمسمائة مثقال وام يرجح الذهب لاختصاصه بالمثاقيل » ولم تترجح الفضة لكونها غالبة في 
المبايعات لأنها لما تعارضا ولم يوجد المرجح صر إلى قضية الاضافة والبيان فوجب من كل 
واحد منها خمسائة ( لأنه أضاف المثقال المها على السواء قحب من كل واحدمنه ما خمسمائة 
مثقال لعدم الأولية ) للترجيح ( ويمثله ) أي وبمثل المذكور ( لو اشترى جارية بألف 
من الذهب والفضة يحب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة ) يعني كل عشرة 
وزن سيعة ( لأنه أضاف الألف إليهما ) أي إلى الذهب والفضة ( فينصرف إلى الوزن 
المعبود في كل واحد منبما ) وقي بعض النسخ إل أنه ينصرف المعبود والمعبود في الذهب 
المثاقيل وفي الفضة درام . 

وقال التمرتاشي لو قال بألف مثقال من الذهب والفضة فها نصفان لأنه أضاف 
العقد إليهما على السواء ويشترط بيان صفتبما بخلاف الدراهم والدتانير حيث ينصرف إلى 
الجبد . وكذالو قال على مائة مثقال ذهب وفضة فعلبه من كل واحد النصف > 
وهككذا في جمبع ما يقر به من المكيل وال موزون والثباب وغيرها قرضا أو ماما أو غصباً 


۹٦ 


قال ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفا وهو 

لا يعلم فأنفقها أو هلكت فمو قضاء عند أبي حنيفة وعمد. وقال أبو 

يوسف « رح » يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه لان حقه فى الوصف 

مرعي كبو في الاصل ولا يكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف 

لانه لا قيمة له عند المقابلة يجحنسه فوجب المصير إلى ما قلنا . وما 

أنه من جنس حقه حت لو تجوز به فيما لا يجوز الإستبدال جاز 
فيقع به الاستيفاء ولا يبقى 


أو وديعة أو بي أو شراء أو مهراً » وجعلا في خلع أو وصية أو كفالة » وكذا لو قال 
علي كر حنطة وشعير وسمسم كان عليه الثلث من كل جنس . 

( قال ) أي قال مد في الجامع الصغير ( ومن له على آخر عشرة درام جياد فقضاه 
زيوفاً ) أي درام زيوفا ( وهو لا يعم ) أي والحال أن صاحب الدين لا يعلم زيافققه 
( فأنفقها ) أي فأنفق تلك الزيوف رب الدين ( أو هملكت فو قضاء عاد أبي حنيفة 
ومد ) يعني کون مؤدياً ما عليه من تلك الدراهم ولا يبقى عليه شيء ( وقال أبر يوسف 
رحمه الله برد مثل زيوفه وبرجع بدراهه لآن حقه في الوصف ) وهو الجودة أو الرداءة 
( مرعي كبو في الأصل ) أي كحقه في القدر حتى لو كان حقه في القدر الذي هو الأصل 
لم يسقط مطالبته فكذا إذا كان دون حَقه وصفاً فيرد المقترض إن كان باقناً ويمثله إرف 
كان مستبلكا ( ولا یکن رعايته بايحاب ضمان الوصف ) منفرداً لعدم انفكاكه ( لأنه ) 
أي لأن الوصف ( لا قبمة له عند المقابلة يحنسه ) لآنه يؤدي إلى الربا » فاذا كان الأمر 
كذلك ( فوجب المصير إلى ما قلنا ) وهو قوله برد مثل زيوفه ويرحع بدراهمه . 

( وهما ) أي ولأبى حششفة رحمه الله ومد ( أنه ) أي المؤدى وهو الزبوف ( منجنس 
حقه ) وأوضح ذلك بقوله ( حتى لو تجوز به ) أي بالمؤدي يعني يؤاخذه مسائلا لنقصان 
حقه ( فا لا يوز الاستبدال ) فيه کا في الصرف والم ( جاز فبقع به الاستىفاء ولايبقى 
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حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركبا بإيججاب ضمانها ها 


وكذا إذا باض فيها » وكذا إذا تكنس فبا ظبي لأنه مباح 


سبقت يده إليه» | 


حقه إلا في الجودة » ولا يكن تدار كبا بايحاب ضمانما لما ذكرة ) إشارة إلى قوله لآنه 
لا قممة له عند الأقايلة تحنسه . 

( وكذا بايجاب ضمان الأصل ) أي و كنذا لا یکن تدار كبا بايحاب ضمان الأصل 
( لأنه ) أي لأن إيجاب ضمان الأصل ( إيجاب له عليه ) أي إيجاب الأصل عليه ( ولا 
نظير له ) أي في الشرع . وحاصل الكلام أن الجودة لا كن فيها الضمان شرعا لأا 
عند المقابلة بالجنس هدر ولا عقلا لعدم تصور الانفكاك » ولا بايجاب ضمان الأصل » 
لأن المضمون حمنئذ هو الأصل والفرض إنه من حبث الأصل مستوف بايجاب الضمانف 
باعتباره إيجاب له عليه ولا نظير له في الشرع 2 واعترض من وجبين » أحدهما أن إيجاب 
الضمان على رجل لنفسه لا يجور إذا لم يفد » وها هنا يفيد فصار ككسب الأذون له 
المديون فانه مضمون على المولى وإن كان ملكا له » حتى لو اشترى صح . والشاني أن 
المقصود بالأصلٍ هو واجبا حق صاحبه ووجوب الضمان له عليه ضمين فلايمتبر والجواب 
عن الأول أن الفائدة إنغا هي للغرماء فكان تضمين الشخص لغيره » بخلاف ما نحن 
فبه . وعن الثاني أن الوصف تابع فلا يجوز أن يكون الأصل تابع له . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وإذا فرخ طير في أرض رجل فهو لمن أخذه 
وكذا ) أي و كذا لمن أخذ ( إذا باض فما ) طبر في أرص رجل ( وكذا إذا تكنس ) 
وفي بعض النسخ تتكسر أي في كناسة » وهو موضعه » وفيه بقوله تکسر لأآنه لو کسره 
أحد يكون له ( فيها ) أي في أرض رجل ( ظي ) مرفوع لأنه فاعل ( لأنه ) أي ولآن 
كل واحد من الفرخ والبيض والظبي ( مساح سبقت يده إليه ) فاستحق ذلك بالسبق 
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ولأنه صيد وإنكان يؤخذ بغير حيلة والصيد .من أخذه »وكذا البيض 

لأنه أصل الصيد ولهذا بحب الجزاء على انحرم بكسره أو شيه » 

وصاحب الأرض لم يعد أرضه لذالك فصار كنصب شبكة 

للجفاف . و كا إذا دخل الصيد داره أو وقع فا 

الدراهم في ثيابه لم يكن له مالم يكفه » أو كان مستعداً له 
بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه 


( ولآنه ) أي ولآن كل واحد من الفرخ والبيض والظبي ( صد ) فالذي يأخذه هو حق 
له بالحديث ( وإن كان يؤخذ بغير حملة ) كلمة إن واصلة بما قبله . 

( والصمد لمن أخذه ) بقوله متته الصبد ان أخذ ( وكذا البيض ) حكمه حك 
الصد ( لأنه ) أي لأن البيض ( أصل الصيد ) وأوضح ذلك بقوله ( وهذا يجب الجزاء 
على ا حرم بككسره ) أي بكسر البيض ( أو شيه ) أي أو شي البيض › وأشار إلى أن 
الحكم المذكور فما إذا لم يعد صاحب الأرض موضعا لفراخ الصيد ليأخذه > وأما إذاأعد 
في أرضه موضعا لذلك فمو له » وأشار إلبه بقوله ( وصاحب الأرض لم يمد أرضه لذلك ) 
أي لأجل فراخ الصيد والواو فيه لاحال ( فصار ) حك هذا ( كنصب شبكة للجفاف ) 
أي لاجل الجفاف فتعاق بها صيد فهو للأخذ > وكذا إذا نصب خيمة . 

( وك ) أي وكذا الحم ( إذا دخل الصيد ءاره ) فمو للاخذ . وقال الاترازي ولو . 
أن صيداً دخل دار رجل فأغلق عليه الباب فان كان يقدر على أخذه بغير صيدفقدملكه» ‏ 
ولو أنه أغلق الباب ول برد به الصيد ول يعلم به فلا يملكه » فاذا خرج منه فهو لمن أخذه 
( أو وقع ما شر من السك رأ والدراهمني ثبابه لم یکن له ) فهو لمن أخذه ( ما لم يكفه ) 
أي مالم يضم صاحب الثياب ثيابه ‏ فاذا كان كفه فېو له دون غيره ( وكذا) 
أي و كذا يكون لصاحب الثياب ( كان مستعداً له ) بان قصده وتيا له فحينئذ يكون 
له ما وقع في ثابه . 

( بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه) بتشديد السين»يةال زنجبيل معسل » أي 
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لأنه عد من إنزاله فيملكه تبعاً.لأرضه كالشجر النابث فيه والتراب 


جعل فيه العسل وعسفت القوم إذا رددت لمم العسل يكون العسل له مطلقا ( لانه ) أي 
لان العسل ( عد من انزاله ) الارض وذكر الضمير وإن كان راجا إلى الارض باعتبار 
المكان والانزال بفتح الممزة جمع النزل وهو الزيادة والفضل » كذا في المغرب . والحاصل 
أنه من ربع الارض وما فضل منم » فإذا كان كذلك ( فيملكه ) أي لكه صاحب 
الارض العسل ( تبعا لارضه ) لان الغسل غالب ) لا يحصل في مطلق المواضم ولا يمطر 
الاغذية فإذا غسل في أرض عل أنه من نبات تلك الارض ( كالشجر النابتفيه ) يعني إذا 
ثبتت في أرضه فتكون له ( والتراب ) أي كالتراب ( الجتمع في أرضه يحريان المساء ) 
يكون أيضا لمالك الارض » وإذام تكن الارض ممدة كذلك بخلاف الصيد 
ڪما ذكرة . 


كناب الصرف 


قال الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان 
سمي به للحاجة إلى النقل في بدلية من بد إلى يد . والصرف هو 
النقل والرد لغة » 


( كتاب الصرف ) 

أي هذا كتاب في ببان أحكام الصرف . وجه تأخير كتاب الصرف عن بيات 
أنواع الببوع ذكر في أول باب السلم » أو لان الصرف بيع الالمان والثمن في 
البباعات يجرى مجرى الوصف » والمبيع يجرى مجرى الاصل لتوقف جواز البسع إلى 
وجود المببع دون الثمن والوصف تابع للأصل . 

( قال ) أى القدوري ( الصرف هو البيع ) وفي المبسوط الصرف اسم لنوع بيع 
وهو مبادلة الاثمان بعضها ببعض » أشار إليه المصنف بقوله ( إذا كان كل واد من 
عوضيه ) أى من عوضي البسع ( من جنس الاثمان ) إا قال من جنس الاثمان وم يقلمن 
الاثمان » لان عقد المصرف يشمل التير والحلي والمضروب والخلوط . وقال الامام 
الاسبيجابي رحمه الله الصرف اسم لمعقود ثلاثة بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة أو 
أحدها بالآخر » فاما اختص باسم الصرف اختص بشرائط ثلاثة » وجود التقابض من 
الجانبين جميعا قبل التفرق بالابدان » وعدم اشتراط الخيار فيه ولو أبطل صاحب خياره 
قبل التفرق انقلب العقد جائزاً عندث خلافاً لزفر » ولا يكون فيه تأجمل > فإن أبطل 
صاحب الاجل قبل التفرق انقلب العقد جائزاً عندة ( سمي به ) أى سمي هذا العقد 
بالصرف ( للحاجة إلى النقل في بدلية من يد إلى يد ) أى لحاجة المتصارفين إلى نقل الثمن 
من يد أحده إلى بد الآخر . 

( والصرف هو النقل والرد لغة ) أى يعني الصرف لغة هو النقل والرد كذا قالسه 
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ولأنهلا يطلب منه إلا الزيادة إذ لا ينتفع بعينه » والصرف هو الزيادة 

لغة» كذا قاله الخليل » ومنه ميت العبادة النافلة صرفاً »قال 

فإن باع فضة بفضة أو ذهباً بذهب لايجوز [لامثلاً بمثل إن اختلفت 
في الجودة والصياغة لقوله عليه السلام 


الخليل » ومنه سميت العبادة النافلة صرفا ؛ وذكر في كتاب العين للخليل الصرف فضل 
الدرم على الدرهم في القبمة . وقال ابن دريد في المبرة وقال بعض أهل اللفة الصرف 
الفريضة والعدل النافلة . وقال قوم الصرف الوزن والعدل الكيل ( أو لانه ) أى ولات 
الصرف عقد ( لا يطلب منه إلا الزيادة ) لآنه عقد برد على مال لا يطلب منه ذاته > بل 
يطلب منه الفضل ( إذ لا ينتفع بعبنه ) أي بعين ما يكون ثمنا خلقة فإن غير الدراهم 
والدنانير ينتفع بعينه كاللحم والثوب وغيرهما من اشياء غير النقدين فيجوز أن تكون 
الفائدة والمقصود في بيعها الانتفاع بها لا الزيادة » أما في بيع الصرف لو لم يكون المطلوب 
الزيادة فسخلو عن الفائدة ( والصرف هو الزيادة لغة » كذا قاله الخليل ) فكانت إرادة 
الزيادة مطلوبة في ببعها » فلبذا اختص هذا البيم بلفظ الصرف»4وعن هذا قبل لمن يعرف 
هذا الفضل والزيادة صراف وصيرفي . 

( ومنه ) أي ومن القول بأن الصرف لغة الزيادة ( سميت العبادة النافة صرفا ) لأنها 
زائدة على الفرائض . وقال الاترازي وأما قوله ميت العبادة النافلة صرفاً ففيه نظر » 
لأن الزخشري أورد في فائقه في حديث الني ملف في ذكر المدينة من أحدث فيها حدثا 
أو آوى حدثا فعلبه لعنة الله إلى يوم القيامة » لا يقبل منه صرف ولا عدل » ققال 
الصرف التوبة لأنه صرف للنفس إلى البر عن الفجور والعدل العدية من المعادلة انتهى . 
قلت لا وجه في هذا النظر أصلا » لآن الصرف ورد لعاني كثيرة وقد ذكرناه الآن . 

( قال ) أي القدوري ( فإن باع فضة بفضة أو ذه.) بذهب لا جوز إلا مثلا مثل وإن 
اختلفت ) أي العوضان ( في الجودة والصياغة ) أما في الجودة بأن يكون أحدم أجود 
من الآخر في ذاته » وأما في الصياغة بأن يكون أحدهها أحسن صباغة من الآخر ( لقؤله 
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الذهب بالذهب مثا ثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا ... 
الحديث» وقال عليه السلام جيدها ورديثها سواء وقد ذ كرناه في 
الببوع ٠‏ قال ولا بد من قبض العوضين قبل الإفتراق لا روينا » 
ولقول عبر رضي الله عنه وإن استنظرك أن يدخل ببته فلا تنظره . 


تسد ) أي لقول الني يلم ( الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل 
ريا ) هذا الحديث قد تقدم في ياب الربا ( الحديث ) بالنصب » أي اقر هذا الحديث 
بتامه » وصجحوز بالرفع » أي روي هذا الحديث بتامه وقد تقدم تمامه هناك . 

( وقال يسادد جبدها ورديئها سواء ) أي قال الني يل جيد الأموال الربوية 
ورديئها سواء في حرمة الزبادة » وهذا الحديث غريب ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث 
أي سعيد الخدري الماقدم وهو ما رواه مسل عنه قال رسول الله ملت الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والماح بالملح مثلا بمثل يدأ ببد» 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى » الأخذ والعطاء فيه سواء في حديث عبادة بن الصامت 
الذهب بالذهب إلى قوله سواء بسواء يدا يمد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شثتم إذا كان يدا بيد ( وقد ذكرتاه ) أي الحديث بالمذكور ( في الببوع ) أي في 
كتاب البيوع . 

( قال ) أي القدوري ( ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق ) يعني قبل الافتراق 
بالأبدان بإجماع العلماء ( لما روينا ) وهو قوله يدا بيد ( ولقول عمر رضي الله عنه وإن 
استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره ) هذا رواء مد بن الحسن في أوائل كتاب الصرف » 
وقال حدثنا عبيد الله بن عمر عن تافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها عن 
عمر رضي الله عنه الذهب بالذهب مثا بمثل والورق بالورق مثلاً بمثل لاتفضاوابعضباعلى 
بعض لا يباع منما غائب بناجز » فإني أخاف عليكم الربا وإن استنظرك إلى أن يدخل 
مته فلا تنظره > انتهى . قوله استنظرك يخاطب به أحد عاقدي الصرف يعني ان سألك 
صاحبك أن يدخل ببته لإخراج بدل الصرف فلا #بله . وقال القدورى في شرحه لختصر 
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ولا ل بد من فيضن احدهيا ليخرج العقد عن بيع الكالىء بالكالىء ؛ 
ثم لا بد من قبض الآ خر تحقيقا لامساواة فلا يتحقق الربا . ولأن 
أحدهما ليس بأولى من الآخر فوجب قبضہما سواء کنا يتعينات 
كالمصوغ » أو لا يتعينابي كالمضروب أو يتعين أحدهما ولا يتعين 

0 الآخر لإطلاق ما روينا . 


الكرخي وعن ابن حمر انه قال إن وشبهمن سطح فثب معه . وقال الاترازى الربا اما 
بالمد يعني الريا وهذا الذى ذكرتاه كله دليل ع وجوب التقابض قبل الافتراق . وفي 
. فوائد القدورى الراة بالقىض هنا القبض بالتذاحمللا بالتخلية »> وهذا القمض شرط بقاء 
العقد على الصحة لا شرط انعقاده یسا یدل عله قو فإن افترقا بطل العقد والمشي 
إا بطل بعد وحوده. 3 
) ولآنه ( أي ولان الشأن ) لبد من قيض 006 ا ليخرج العقد عن بسع الكالىء 
بالكالىء ) أي النسيئة بالنسيئة ونهى اله ي ارعن بيع الکالیء بالكالىء رواءابنأبيشية 
وإسحاق بن راهوية والبزار في مسانيدهم من حديث ان مر رضي الله عنهها قال نی الني 
عل أن يباع کالیء بكالىء يعني ديناً بدين . 
( ثم لابد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا ا ) بالنصب لأنه جواب النفي » 
وهو قوله لابد » والمعنى كيلا يتحةق ( الربا ) إذ في عدم قبل الآخر شببة يبع النقد 
بالنسيئة فيتحقق شببة الربا وقد نفى النبي ر عن ذلك . وقال الكاكي رحمه الله 
فإن قبل يشكل على هذا التعليل ما إذا باعا المصوغ بالمضروب > فإن المصوغ مما يتعين 
بالتعبين » ومع ذلك يشترظ قبضما إذ النسيئة بالنسيئة أن ما تكون باعتبار عدم التعبين» 
ومع ذلك يشترط قبضها > لكن فيه شببة عدم التعبين لكونه نا خلقه فيشترط قبضه 
اعتماراً للشببة في باب الريا . 
( أو لأن أحدهما ) دليل آخر» أو لآن أحد العوضين (ليس بأولى) بالقبض (منالآخر 
٠‏ فوجب قنضها سواء كانا يتعبنان كالمصوغ ) والتبر ( أو لايتعينان كالمضروب أو يتعين 
أحدهما ولا يتعين الآخر لإطلاق ما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام الذهببالذهمب 
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ولأنه إن كان يتعين ففيه شببة عدم التعبين لكونه نأ خلقة 
فشترط قبضه اعتباراً للشيبة في الربا » والمراد منه الافتراق 
بالأبدان حت لو ذهيا عن المجلس يشيان معاً في جبة واحدة أو ناما 
في امجلس أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف لقول ابن عمر « رض » 


وإن وثب من سطح فثب معه › 


مثلا مثل » وهو بتناول المضروب وغيره ( ولآنه ) أي ولان بسع المصوغ بالمصوغ ( إن 
كان بتعين ) يعني بالتعبين ( ففيه شبة عدم التعبين لكونه من خلقة ) أي لكونه خلق 
نا » فإذا كان كذلك ( فمشترط اعتباراً للشيبة في الريا ) حاصل هذا أن قوله ولأنه إن 
كارن يتعين جواب عما يقال بسع المضروب بالمضروب بلا قبض لايصح لأنهكالىءبكالىء» 
وبع المصوغ بالمصوغ لىس كذلك لتعينه بالتعبين فأجاب بقوله ولآنه إلى آخره . 

وقال الاكمل رحمه الل » فإن قبل فعلى هذا أي على 'لذي ذكره المصنف يازم في بسع 
المضروب بالمصوغ نسيئة بشببة الفضل > فإذا بيع مضروب بمصوغ نسيئة وهو مما يتعين 
كات بالنظر إلى كونه خلق نآ شبهة عدم التعبين وتلك شبهة زائدة على الشببة الأولى » 
والشببة هي المعتبر دون النازل عنما . أجبب بأن عدم الجواز في المضروب نسيئة بقوله 
يداً بيد لا بالشببة » لأن الحم في موضع التص يضاف إليه لا إلى العلة فتكون الحرمة في 
هذه الصورة باعتمار الشببة 

(قال) أي القدوري ( والمراد منه ) أي من قوله قبل الافتراق ( الافتراق بالأبدان ) 
دون المكان ( حتى لو ذهبا عن الجلس ) أي المتعاقدان بالصرف حال كوتها ( يمشبان معا 
في جهة واحدة) قيد ببمالأنبمالو مشيا في جهتين مختلفتين يبطل الصرف لوجود الافتراق 
بالأبدان ( أو ناما في الجلس أو أغمي علمه) لايبطل الصرف لقول ابن عمر ) أي لقول 
عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنما ( وإن وثب من السطح فثب معه ) وقد مر 
الكلام في قول ابن عمر هذا عن قريب . قوله فئب بكسر الثاء المثلة وسكونالباء أمر من 
وثب يشب > وأصل يشب يوئب فحذفت الواو لوقوعما بين الباء والكسرة والامر منه 
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وكذا المعتبر ماذكرناه في قبض رأسن مال الس . بخلاف خيار 

المخيرة لأنه يبطل بالإعراض. وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل 

لعدم امجانسة ووجب التقابض لقوله عليه السلام الذهب بالورق ربا 
إلا هاء وهاء » فإن افترقا في الصرف قبل قبض العو ضين 


يجيء اثب على وزن أعل » لأن المحذوف منه فاء الفعل ( وكذا المعتبر ما ذكرتاه ) أي 
وكذا الذي يعتبر ما ذكرتاه وهو الافتراق بالابدان ( في قبض رأس مال السم ) أراد أن 
قبض رأس المال قبل الافتراتى بالأبدان في السلم شرط . 

( مخلاف خبار الخيرة ) هذا برتبط يقوله لا يبطل الصرف يعني ان الصرف لايبطل 
بذهاب العاقدين معا وخبار الخيرة يبطل ( لأنه ) أي لأن خبارها ( يبطل بالاعراض ) 
لأن اشتغالها بالمشي وإن كان مع زوجها دليل الإعراض عا جعل إلبها فيبطل خبارها 
وإن ل تفارق الزوج » كذا قال القدوري في شرحه . وعن عمد رحمه الله في رواية أنه 
جعل الصرف بنزلة خمار الخيرة حتى قال يبطل ماهو دليل لي ا 
كذا في الذخيره : 

( وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم المجانسة ووجب التقابض لقوله عليه 
السلام ) أي لقول الني ملت (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ) هذا الحديث رواه الأمُة 
الستة في كتبهم عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الني 
لقم الذهب بالورق ربا إلاهاء وهاء . الورق بكسر الراء الفضة . قوله ربا أي حرام 
بطري اطلاق اسم الملزوم على اللازم مجازاً » وذلك لأن الربا يستازم الحرام . قوله هاء 
وهاء مقصوران وممدودان ومعنى هاء خذ » ومنه قوله تعالى8 هاؤم اقرأو | كتاببة # 
٩‏ الحاقة » وقال الكاكي وني بعض الرويات إلا يدا بيد هاء وهاء وهو تأ كد لقوله يدا 
بيد » كأنه قال إلا يدا مع التقابض » كذا في المغرب قلت ول أقف على هذه الرواية في 
كتب الحديث . 

( فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين )هذا متعلق بقولهولابدمن قبض المعوضين 
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أو أعدفيا بطل العقد لفوات الشرط وهو القبضءو ذا لايصح شرط 

الخيار فيه ولا الأجلءلأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقاوبالثاني 

يفوت القبض المستحق » إلاإذا أسقط الخيار في الجلس فيعود إلى 

الجواز لارتفاعه قبل تقرره » وفيه خلاف زفر « رح» . قال ولا 

يجوز التصرف في من الصرف قبل قبضه » حتى لو باع ديت ارا 

بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوب فالبيع في النرب 
فاسد » لأن القبض 


لبقاء العقد ( أو أحدهما ) أي أو أحد المتعاقدين( بطل العقد لفوات الشرط وهوالقيض» 
ولهذا ) أي ولآن الافتراق بلا قبض مبطل ( لايصح درط الخبار فيه ) أي في الصرف 
قبد بشرط الخبار لأنخبارالعيب وخيار الرؤية يثبتان في الصرف كما في سائر العقود»إلا 
أن‌خبار الرؤية لايثبت إلا في المين وقد مر ذلك في أول كتاب الصرف (ولا الأجل) أي 
ولايصح الأجل فيه أيضا ( لأن بأحدهما ) وهو شرط الخبار ( لايبقى القبض مستحقا ) 
لأن الخيار ينع الملك ( وبالثاني ) أي الأجل ( يفوت القىض المستحق ) بالعقد ( إلا إذا 
أسقط الخيار في المجلس )يمني منهما إن كان الخدار لها أو ممن له ذلك (فيعود إلى الجواز) 
أي جواز العقد ( لارتفاعه قبل تقرره » وفيه خلاف زفر ) أي لارتفاع سبب الفنساد 
قبل تقرره »وهذا عند أصحابنا الثلاثة بالاستحسان والقماس أن لاحوز العقد بعد وقوعه 
على فساد وهو قول زفر . 

( قال ولايحوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه ) مذا لفظ القدوري . قال 
الأترازي إعلم أن أحد المنعاقدين في الصرف إذا أيرأ صاحبه ما عليه قبل القبض أووهبه 
أو تصدق به عليه وقبل الآخسر بطل الدين وانتقض الصرف ول يقبل من عليه لم يبطل 
( حت لو باع ديار ) إيضاح لا قبله » يعني لو باع شخص ديناراً لرجل آخر ( بعشرة 
دراهم ولم يقبض العشرة » حتى لو اشترى بها ثوب فالبيع في الثوب فاسد » لأن القبض 
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مستحق بالعقد ا شال وفي تحويزه فواته , وکان ينبغي 

أن يجوز العقدني الثوب ا نقل عن زفر ء لأن الدراهم لا تتعين 

الصرف مبيع » لأت البيع لا بد له منه ولا شيء سوى الثمنين 

القبض لا يجوز وليس من ضرورة كونه مبيعاً أن يتكون متعيناً 

كا في المسل فبه . 

مستحق ) أي واجب ( بالعقد حقاً لله تعالى ) حت لا يسقط بإسقاط المتعاقدين ( وفي 

فإن قبل في عدم تجويزه فوات حق العبد وحتى العبد مقدم على حقه تعالى > 
قلنا نما يكون حت العبد مقدما بعدما ثبت حقه 4 وهاهنا م حز ببعه في الثوب فكيف 
يكون حقه مقدماً . 

( وكان ينبغي أن يجوزالعقدفيالثوب كما نقل عن زفر » لأن الدراهم لاتتمينفينصرف 
العقد إلى مطلقها ) أي مطل الدراهم 2 إذ الإطلاق والإضافة إلى ب دل العقد الصرف 
سواء » وَإنما قال عن زفر لأن الظاهر من مذهمه كمذهب أصحابنا الثلاثة ( ولكنا نقول 
الثمن في باب الصرف مبيم » لأن البيع لاإبد له منه ) أي من المبيع ( ولا شيء سوى 
الثمنين ) فىجمل كل واحد منه مبيعاً لعدم الأولوية يعني أن عقد الصرف بيع لأنه مبادلة 
مال بمال » وهذا لو حلف لا بيع فصارف يحنث في يمينه » والبيع ما يشتمل على مبيع 
وثمن ولمس كل واحد من بدلي الصرف بأن يجحعل مبيعاً أولى من الآخر( فيجعل كل واحد 
منهما ) ثمناً من وجه ( مسعاً لعدم الاولوية ) من وجه ضرورة إنعقاد البيع . 

( وببع المببع قبل القبض لايحوز ) كما قلنا في المقايضة ( ولمس من ضرورة كونه 
مبيعاً أن يكون متعمناً کا في المسل فبه ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره بان يقال 
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ويحوز بيع الذهب بالفضة مجازفة » لأن المساواة غير مشروطة فيه ؛ 

ولكن يشترط القبض في المجلس لما ذكرناء بخلاف ببعه بجدسه 

مجازفة لما فيه من احّال الربا . قال ومن باع جارية قيمتها ألف 
مثقال فضة وفي عنقها 


لو كان كل واحد من بدلي الصرف مبيعاً لكان متعمنا . فأجاب عنه منع الملازمة كا في 
المسلم فيه » لأنه مببع واجب في الذمة ولمس معن . 
( ويحوز يبع الذهب بالفضة مجازفة ) هذا لفظ القدوري رحمه الله واعلم أن ببع 
الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب جوز مجازفة سواء كانا متساويمن في الوزن أقل كان 
أحدهما أو كثرمن الآخر لن المساواة ليست بمشروطة عند اختلاف الجنسين لما روي من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الني م قال إذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شثتم > فإذا كان يداً بيد > فامالم تكن المساواة مشروطة ل تكن الجازفة 
حرام » لان حرمة المجازفة لاحتال التفاضل وهو معنى قوله ( لأن المساواة غير مشروطة 
فيه ) أي في بيع الذهب بالفضة ( ولكن يشترط القبض في الجلس ) أي يشترط التقابض 
قل الافتراق بالأبدان لهذا الحديث > وهو معنى قوله ( لما ذكرة ) أي الحديث الذي 
ذكره فيا مضى وني البيوع أيضاً . 
(بخلاف بيعه ) أي بيع الذهب ( بجنسه ) أي بالذهب ( مجازفة لما فبه ) أي في هذا 
البيع ( من احتمال الربا ) حاصل المسالة أن بيع الذهب أو الفضة بالجنس لا يجوز إذا لم 
يعرف المعاقدات وزن واحد منمما أو كانا يعرفان وزن واحد متيما ولا 
يعرفان وزن الآخر أو كان أحدها يعرف الوزن دون الآخر . وقال زفر رحمه الله إذا 
وزنا فوجد أحدهما سواء عرف في الجلس أو بعد التفرق » عندةا إذا وزنا في المجلس فكان 
سواء جاز > وإن وزنا بعد التفرق فوجدا سواء فسد . 


( قال ) أي مد ني الجامع الصغير ( ومن وباع جارية قبمتها ألف مثقالفضة وفيعنقها 
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طوقفضة قيمته ألف مثقال بألفي مثقال فضة ونقد منالثمن ألف مثقال 
ثم افترقا فالذني نقد ثمن الفضةء لأن قبض حصة الطوق واجب في 
المجلس لكو نه بدل الصرف والظاهرمنه الاتيان بالواجب» وكذا لو 
اشتراهما بألفي مثقال ألف نسئة وألف نقد فالنقد ثمن الطوق» 
لأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية والمباشرة على 
وجه الجواز هو الظاهر منما وكذلك لو باع سيفا حل بمائة درهم 
وحليته خمسون ودفع من الثمن خمسين جاز البيع فكان ا مقبوض حصة 
الفضة وإن لم يبين ذلك لا بنا » 


طوق فضة قممته ألف مثقال بألفي مثقالفدة ونقد منالثم نألف مثقال ثم افترقا فالذى نقد 
ثمن الفضة» لأن قبض حصة الطوق واجب في المجلس ) لكونه حقاً للشرع ( لكونه بدل 
الصرف » والظاهر منه الاتىان بالواجب ) تفريغاً للذمة » لآن من حال المسلم أن يؤدي 
الواحب ولا تخل به »> وهذا كما إذا ترك سجدة في صلاة صلبية وسهى أيضا ثم أتى 
بسجدة في السو في آخر الصلاة وسلم فصرف إحداهما إلى الصلبية وإن م ينوها لكون 
الاتان بها على وجه الصحة . و كذا لو طاف للصدر ولإ يطف للزيارة "“ بطواف الصدر 
إلى طواف الزيارة لسكون الاتبان باج على وجه الصحة والخروج عن العهدة بيقين . 
( وكذلك لواشقراهها ) أي الجارية والطوق ( بألفي مثقال ألف نسيئة وألف نقداً 
فالنقد من الطوتى » لأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية) والظاهر منحالها 
الماشرة على وجه الجواز » وهو معنى قوله ( والمباشرة على وجه الجواز هو الظاهرمنهما) 
أيمنالمعاقدين (و كذا) أي وكذا الحم (لو باع سيفآ محلى بمائة درم وحليتهخمسون ودقع 
من الثمن خمسين جاز الببع فكان المقبوض حصة الفضة وإن / يبين ذلك لما بينا ) منقولنا 
أن الظاهر منه الاتنان بالواجب . 


. هنا كلمة غير مقروءه‎ )١( 
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وكذلك إن قال خذ هذه الخسين من ثمنبما لأن الاثنين قد براد 
بذ كرهما الواحد » قال الله تعالى « يخرج منبما اللؤلؤ والمرجان 4 
8 الرحمن . والمراد أحدهما ضحمل عليه بظاهر حاله » فإن 
لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية» لأنه صرف فيها » وكذا 
في السيف وإن كان لا يتخلص إلا بضرر ء لأنه لا يكن تسليمه 


بدون الضرر » 


( وكذلك ) أي الحكم ( إن قال خذ هذه الخمسين من ننا ) أي من من الجارية ومن 
ثمن الطوق » لأن أمور المسامين حمولة على الصلاح مهما أمتكن وقد أمكن هنا ( لأن 
الاثنين قد يراد بذ كرهما الواحد ) مجازا عند قيام الدليل هنا » وقد قام الدليل لأن إذا 
ثمن الطوق واجب في الجلس ونظر المصنف لذلك بقوله ( قال الله تعالى « يخرج منمما 
اللؤلؤ والمرجان » ؟؟ الرحمن ) أي من البحرين العذب والملح » والمراد يمدهما » إذ 
اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الملح دون العذب لما أن العذب وال لح يلتقيان فبكون العذب 
كانعاج للملح “كا يقال الولد من الذ كر والانئى مع أن الولد تلده الانئى » كذا في التسير 
( والمراد أحدهما ) أي أحد البحرين وهو البحر الملح ( فبحمل عليه ) أي قوله خذ 
هذه الخمسين من ثمنيبما على أحدهها » وهو الطوق ( بظاهر حاله ) أي حال المسلم أنه 
لا يباشر إلا على وجه الجواز . 

( فإن م يتقابضا حت افترقا ) بالأبدان ( بطل العقد في الحلية » لأنه صرف فيها ) 
أي في العقد وقدفات شرطه ( وكذا في السيف ) أي وكذا بطل العقد في السف أيضا 
( إن كان لا يتخلص ) أي الحلية ( إلا بضرر » لأنه لا يمككن تسليمه بدون الضرر ) 
كما لايحب تسليم الجوهر على الغاصب إذا ركبه في حلية ولايمكن تخليصه إلا بضرر 
فبلحق بالغصب مع انه جاز . 

فإن قبل ينبغي أن يجمل الحلية تبما للسيف . قلنا إنما يحعل الشيء تبعا لغيره إذا 
كانمكيلاً لمعنى المقصود > وهاهنا المقصود من السيف . فإن قيل إن البائع رضي بضرر 
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ولمذا لا يجوز إقراره بالبيع كا جذع في السقف وان 
كان يتخلص السيف بغير ضرر جاز البيسع في السيف وبطل 
في الحلية لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق وال جار ية , 
.وهذا إذا كانت الفضة المهردة أزيد مما فيه » فاب كانت مثله 


أو أقل منه 


التتخليص حيث باعه مر كبا مع عامه أن البسع بقتضي الرضى وم يوجد منالغاصب رضى ضرر 
التخليص . قلنا لا نسم أنه رضي به لآنه باع كليهما وظنه وجوب التسليم بالسيفلابطريق 
الإنفراد . فإن قبل فيه تفريق الصفقة فينيغي أن لا يجوز في الكل . قلنا التفريق إنما 
کون بعد العقد والعقد لم ينعقد في الحلية لفقد شرط الجواز . فإن قيل لبس كذلك فإن 
العقد موجود فببها ب دليل قوله وبطل العقد » قبل اختلف المشايخ فبه على أن التفريق 
إنغا يبكون أن لوكان هذا مضافا إلى المعاقد كما في النظائر ولم يوجد > إذ المراد بالبطلان 
عدم الانعقاد . 

(ولمذا ) أي ولأجل عدم إمكان تسليمه إلابضرر ( لايحوز إفراده ) أي إفراد 
السيف ( بالببع كالم فع في السقف ) أي كما لايجوز إفراد بيع الجذع في السقف 
لعدم امكان تسلمه إلا بضرر ظامر ( وإرن كان يتخلص السيف ) أي في الحلية 
( بغير ضرر جاز البسع في السيف وبطل في الحلية » لآنه أمكن إفراده بالبيع كالطوق 
والجارية ) أي فصار حكمه حكم بيع الجارية التي في عنقها طوق فضة وقد مر بيانه 
( وهذا) أي جواز الم في السيف وبطلانه في الحلية فما ( إذا كانت الفضة المفردة 
ازيد مما فبه ) أي في السيف > أى من فضة الحلية التي في السيف »> وهي الفضة 
المضمونة إلى السمف »> لآنه حمنئذ تكره الفضة بالفضة والباق بقابلة الفصل » والحفر 
والمائل » ولكن بطلانه في الحلية لفوات شرط جواز العقد بقاء وهو التقابض 
قبل الافتراق . 

( فإن كانت ) أي الفضة المفردة ( مثله ) أي مثل ما في السف ( أو أقل منه ) أي 
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أولا يدرى لا يجوز البيع للربا أو لاحتّاله وجبة الصحة من وجه وجبة 

الفساد من وجبين فترجحت. قال ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض 

بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض » وكان الإناء 

مشتركاً بینہما لأنه صرف كله فصح فیما وجد شرطه وبطل فیما 

لم يوجد » والفساد طارىء لأنهيصحثم يبطل بالافتراق فلا يشيع . 

ولو استحق بعض الإ ناء فالمشتري بالخبار إن شاء أخذ الباقي 
بحصته وإن شاء رده » لأن الشركة عيب في الإنأه . 


أقل ماني السيف من الفضة ( أولا يدرى ) أقل أو أكثر أو مثله ( لايحوز البيع للربا ) 
لأنه في صورة العقل (أو لاحتماله ) أي أو لاحتمال الربا على الصورة التي لايدرى (وجبة 
الصحة من وجه وجبة الفساد من وجبين ) المساواة والنقصان ( فترجحت ) أي جحبة 
الفساد . واعترض بأن كل جبة منهما علة للفساد فلا يصح للتصحبح وأجاب شمس الآئمة 
الكردري رحمه الله بأن مراده إذا كان أحدهما نكفي للحكم “فماظنك بها إلابالترجيح 
الحقيقي إذ لا تعارض بين المفسد والمصحح فمما بلح الشبهة فيه بالحقيقة . 

( قال ) أي القدوري ( ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع 
فبا ل يقبض وصح فيا قبض وكان الإناء مشتر كا بينم لأنه ) أي لأن هذا العقد ( صرف 
كله فصح فبا وجد شرطه ) أي شرط الصرف ( وبطل ) أي العقد ( فيا م يوجد ) أي 
الشرط وهو التقايض ( والفساد طارىء ) أي عارض » لآن العقد انعقد صحبحا ثم فسد 
لعدم القبض > وهو معنى قوله ( لأنه) أي لأن العقد(يصحثم يبطل بالافتراق فلا يشبع) 
أي الفساد » كما إذا باع عبدين ومات أحدها قبل القيض » فإن الببع يبقى في الباق 
ويبطل في المهالك ولا يثبت الخبار للمشتري بفعله وهو عدم النقد في بدل الصرف . 

(ولو استحق بعض الإناء فا مشتري بالخبار إن شاء أخذ الباقي بحصتهوإن شاء رده » 
لأن الشركة عبب في الإناء)لآن الشركة في الأعيان المجتمعة عببلأنها تنقيضبالتبعيض» 
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ومن باع قطعة نقرة ثم استحق بعضما أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له 
لأنه لا يضرهالتبعيض. قالومن باع درهمين وديناراً بدرهمودينارين 
جاز البيع وجعل كل جنس منبما بخلافه . وقال زفر والشافعي 
« رح » لا يجوزء وعلى هذا الخلاف إذا باع كر شعير و كري حنطة 
بكري حنطة وكري شعير . هما أن في الصرف إلى خلاف الجنس 
تغيير تصرفه لأنه قابل الخملة بالجلة ومن قضيته الانقسام على 
الشيو ع لا على التعيين والتغيير لا يجوز » وإن كان فيه 


والإناء ينقيض بالتبعيض » يمخلاف مامر » لأن الشركة فيه وقعت بصنعه . وقال زفر 
والشافعي «رح » لا يحوز وهو القباس وهو قول أحمد أيضاً ( ومن باع قطعة نقرة ) وهي 
قطعة فضة مدابة كذا في تهذيب الديوان . قال الأترازي رحمه الله فملى هذا تكون 
الإذافة في قوله قطعة نقرة من قبيل إضافة الجنس إلى النوع ( ثم استحق بعضها أخذ 
مابقي بحصته ولا خيار له » لأنه لايضره التبعيض ) بخلاف الإناء فإذا يكن عيبا | 
يثيت الخبار أن الخبار لا يثبت بلا سبب . 

( قال ) أي القدورى رحمه الله ( ومن باع درهمين وديناراً بدرهم ودينارين جاز 
الببع وجعل كل جنس منها بخلافه ) تصحيحاً للعقد > وكذا على هذا إذا باع كرحنطة 
وكر شعير بكري حنطة وكري شعير أو باع السيف الحلى بفضة بسيف على بفضة ولا 
يعر حكني ESE‏ ركان دقر والخانمي E‏ الله لاحوز ) وبه قال أحمد 
رحمه الله ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور بيننا وبين الشافعي وزفر ( إذا باع 
كر حنطةو كر شعير بكري شعير و كري حنطة ) يصمعندة خلافا (لهما) أي ازفر والشافمي ٠‏ 
( إن في الصرف إلى خلاف الجنس تغيير تصرفه) أى تصرف البائع ( لآنه قابل الجملة بلجل 
ومن قضبته ) أي ومن قضية التقابل (الانقسام على الشبوع لا على التعبين ) ومعنى الشيوع 
هو أن يكون الكل واحد من البدلين حظ من خملة الآخر ( والتغير لايحوز وإن كان فيه 
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تصحيح التصر فك إذا اشترى قلباً بعشرةو وبا بعشرة ثم باعبمامر ابحة 
لا يجوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب . وكذا إذا اشترى 
غبداً بألف درهم ثم باعه قبل نقد الثمن من البائح مع عبد آخر 
بألف وخسمائة لا جوز في المشترى بألف وإن أمكن تصحيحه 
بصرف الألف إلمه » و كذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال 
بعتك أحدهما لا يجوز وإن أمتكن تصحيحه بصرفه إلى عله > 


وكذا إذا باع وا بدرهم ووب وافترقا من غير 


تصحمح التصرف) لأنه يعتهر المقابلة غير الأولى» ويكون التصرف تصرفا آخر . والواجب 
تصحيح تصرف العاقل على الوجه الذي باشره وقصده لا على خلاف ذلك والعاقد 
إن قصد المقابلة المطلقة لا مقابة الجنس إلى خلاف الجنس » وهي إنشاء تصرف 
آخر وفسخ التصرف الأول ٠‏ 

( كا إذا اشترى فلب ) بضم القاف وسكون اللام ولباء الموحدة وهو السوار ذكر 
هذه المسألة دللا على صحة وقوع المسألة المذكورة صورتبها إذا اشترى قلا ( بعشرة )يعني 
سواراً وزنه عشرة دراهم ( ونوباً بعشرة ) أى وبا قيمته عشرة دراهم بعشرة دراهم 
( ثم باعها مرايحة ) يعني بعشرين درهماً ( لايحوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب ) 
خاصة تصحيحا لتصرفه ( وكذا ) أى نظيرها ( إذا اشترى عبداً بألف درهم ثم باعه 
قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بالف وخمسمائة لايحوز)أي المقد ( في المشترى ) 
بفتح الراء (بألف) درهم لأنه شراء ما باع بأقل مما باع » وهذا لايحوز عندك أيضاً (وإن 
أمكن تصحيحه ) أى تصحبح العقد ( بصرف الألف إليه ) أي إلى المشتري والباتي إلى 
العند الآخر . 

(وكذا إذا جمع بين عبدهوعبدعيره وقال بعتك أحدهما لايحوز وإن أمكن تصحيحه 
بصرفه إلى عبده ) أي نظيرها ( و كذا إذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير 
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قبض فسد العقد في الدرهمين''' ولا يصرف الدرهم إلى الثوب لم 

. ذكرنا . ولنا أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد ‏ في مقابلة 

الجنس بالجنس وانه طريق متعين لتصحيحه فتحمل عليه تصحيحاً 
لتصرفه . وفيه تغبير وصفه لا أصله » لأنه يبقى 


قيض فسد العقدفي الدرهمين ولايصرف الدرهم إلى الثوب) وإن أمكن تصحبح التصرف 
يصرف الجنس إلى خلاف الجنس ( لما ذكرت ) أشاربه إلى قوله ومن قضية الإنقسام على 
الشموع لا على التعبين . 

(ولنا أن المقابلة المطلقة) يعني المقابلة التى ذ كراها مطلقة (تحتمل مقابلة الفرد بالفرد) 
قال تاج الشريعة يعني يحتمل أن يقابل أحد الجنسين بالجنس الآخر بأن يقابل الدرهمان 
بالدينارين > والدينار بالدرهم ( كا في مقابلة الجنس بالجنس ) بأن باع دينارين بدينارين 
يكون الفرد بمقابلة الفرد بالاتفاق » ألاترى أنه لو قبض كل واحد منها دينار؟ لجاز 
العقد » ولوكان مقابلا بالآخر يكون العقد فاسداً » لأن المقبوض حمنئذ يكون مقابلا 
بال مقبوض وغير المقبوض ( وإنه ) أي وإن مقابلة الفرد على تأويل التقابل ( طريق متمين 
لتصحمحه ) أى لتصحيحالعقد بأنيكون الواحد بالواحد والاثنان‌بالاثنين فيازم منهدضرف 
شيء إلى خلاف جنسه فيصح العقد. (فتحمل عليه تصحيحاً لتصرفه ) أى على مقاب الفرد 
بالفرد على تأويل التقابل إذ تصحمح كلام العاقد تقتضيه ديانته وعقله واجب ما أمكن . 

( وفيه ) أى فيما قلنا من مقابلة الفرد بالفرد ( تغيير وصفه ) أى وصف العقد وهو 
بطلان صفة الشبوع ( لا أصله ) أى لاتغبير أصل العقد كما قاله خصم لآن: تغيير. أصل 
العقد الصحدج يرجب الملك قبل القبض . فاوقلنا بانقسام على طلريق الشبوع كما قاله 
الخصم يفسد العقد ولايشبت الكل قبل القبض فيازم تغبير أصل العقد لرعاية وصف العقد» 
فكان ماقلنا أهون التغيرين » فكان أولى ( لأنه ) أى لأن تغبير الوصف لا الأصل ( يبقى 
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موجبه الأصلي وهو ثبوت ال ماك في الكل بمقابلة الكل » وصار 

هذا ما إذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف إلى 

نصيبه تصحيحاً لتصرفه . بخلاف ما عد من المسائل . أما مسألة 

المرايحة لأنه بصير تولية في القلب بصرف الربح كله إلى الثوب 

والطريق في المسألة الثانية غير متعين لأنه يكن صرف الزيادة على 
الالف إلى المشتري . 


موجبه الأصلي) ويبقى من الإبقاء وموجبه منصوب به » والأصلي بالنصب صفته (وهو) 
أى الموجب الأصلى ( ثبوت الملك.في الكل بقابلة الكل ) الكل الأول هو الدرهان 
والدينار » والكل الثاني هو الدرهم والدیناران 

( وصار هذا ) أى صار حكم هذا 00 نصف عبد مشترك بسنه وبين غيره 
ينصرف ) أى بيعه ( إلى نصبه تصحيحاً لتصرفه ) أراد أن العقد يصرف إلى نصف 
البائع لا إلى النصف الشائع بين النصمبين ( بخلاف ما عد من المسائل ) 

( أما مسألة المرابحة ) هذا شروع في الجواب عن المسائل المتشبه بها » فقوله خلاف 
مسألة المرابحة جواب عن المسألة الأولى وهو بنظيرها مسألة المرايحة المذكورة على المسألة 
الخلافية » أراد أن مسألة المرابحة ليست كذلك ( لأنه ) أى لأن عقد المرابحة ( يصير 
تولية في القلب بصرف الربح كله إلى الثوب ) فإن الربح لو صرف إلى الثوب خاصة كان 
بائعا للقلب الذي وزنه عشرة دراهم ر بعشرة دراهم » وهو تولية في القلب > والتولية ضد 
المرابحة » والشيء لايتناول ضده . 

( والطريق التصحيح في المسألة الثانية غير متعين ) لأنه متعدد فيبقىالثمن جبولاً 
فمفسد العقد (لأنه يكن صرف الزيادة على الألف إلى المشتري) وهذا لأنا لوصرفناخمسائة 
أو أقلمن ذلك بدرهم أو درهمين أو ثلاثة ونحو ذلك إلى العبد الآخر لايازم شراء ماباع 
بأقل مما باع قبل نقد الثمن » بخلاف مانحن فيه “فإن طريق التصصح متعين وهوصرف 
الجنس إلى خلاف الجدس 
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وني الثالتة أضيف البيع إلى المنكر وهو ليس محل للبييع 

والمعين ضده . وفي الاخيرة انعقد العقد صحيحاً والفساد في 

حالة البقاء وكلامنا في الإبتداء . قال ومن باع أحد عشر درهماً 

بعشرة دراهم ودين ار جاز البيع ويكون العشرة بمثلها والدينار 

بدرهم » لانه شرط البيع في الدراهم القائل على ما رويناء فالظاهر 

أنه أراد به ذلك فبقى الدرهم بالدينار وهما جنسات ولا يعتبر 
التساوي فما 


( وفي الثالثة ) أي وف المسألة الثالثة ( أضيف البيع إلى المنكر ) وهو قوله وكذا 
إذا اشترى عبداً ( وهو ليس بمحل للبيع ) أي المنكر لجبالته ( والمعين ضده )أي المنكر 
والشيء لا يتناول ضده » ويشكل عله مسألة عبدي أو حمازي حر » فإن عند أبيحنيفة 
يعتق العبد لاستعارة المنكر المعرفة . 

( وني الآخيرة ) أي ني المسألة الأخيرة وهي ما إذا باع درهما أو ثوباً بدرهم وثوب 
وافترقا من غير قبض ( انعقد العقد صحرحا ) سواء كان ال جنس مقابلا بالجنس أو يخلافه 
( والفساد في حالة البقاء ) يعني الفساد وقع في حالة البقاء بالإفتراق من غير قيض 
( وكلامنا في الابتداء ) يعني الذى نحن فيه لا يصح العقد فيه ابتداء بدون صرف الجنس 
إلى خلاف الجنس فافترقا . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار 
جاز البيع » ويكون العشرة مثلها والدينار بدرم » لآن شرط البيع في الدرام التاثل على 
ما روينا ) من الحديث المشهور ( فالظاهر أنه أراد به ) أي بالبيع ( ذلك ) أي التاثل 
( فبقيالدرهم بالدينار وها جنسان فلا يعتبر التساوي فيها ) لاختلاف الجنسين » وإنما 
جوزنا على هذا الوجه حملا لأمور المسادين على الصلاح » ولآأت كل عين جاز ببعها يحنسها 
جاز بغیر جنسها كالثياب . 


ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهباً بذهب وأحده| أقل ومع أقلبم| شيء 
آخر يبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية وإن لم 
تبلغ قمع الكراهة وإن لم يكن له قبمة كالتراب لا يجوز البيع 
لتحقق الربا » إذ الزيادة لا يقابلبما عوض فيكون ربا . ومن كان له 
على آخر عشرة درام فباعه الذي عليه العشرة ديناراً بعشرة درام 
ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشر ةفو جائز . ومعنى المسألة إذا باع 


( ولو تبايعا فضة بفضة ) ذكر هذه المسألة تفريع وليست مذكورة في الجامع الصغير 
ولافي القدوري ( أو ذهبا بذهب وأحدها أقل ومع أقلبما شيء آخر ) أي والحال أن 
مع أقل الوزنين منهها شيء آخر من خلاف جنسه ( يبلغ قيمته ) أي قيمة ذلك الشيء . 
( باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية وإن لم يبلغ فمع الكراهية)أي يجوز معالكراهية» 
وذ كر هذه المسألة في الإيضاح على الخلاف فقالروي عن محمد ر حمه الله أنه إذا باع الدراهم 
بالدراهم وفي أحده) فضل من حيث الوزن وفي الجانب الذي لا فضل فبه فلو قال هو 
جائز في الحم ولكني أكرهه حتى روي عن عمد رجه الله أنه قبل له كيف تمد ذلكني 
قلنك + قال مثل الجمل . وقال أبو حنبفة رحمه الله لا بأس به لأنه أمكن تصحمحه بأن 
يحمل الجنس بالجنس والزيادة بإزاء الفلوس . 

( وإن م يكن له قيمة ) أي وإن ل يكن للشيء الآخر قيمة ( كالتراب ) ونحوه ( لا 
جوز البح لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا » ومن كان له على خر 
عشره درام فباعه الذي عليه العشرة ديناراً بعشرة درام ودفم الدينار وتقاصا العشرة 
بالعشرة فمو جائز ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وهذه المسألة على وجبين > أما إن 
باع الدينار بالعشرة التي عليه أو باعه بعشرة مطلقة وقبض الدينار وحمل ثمن الدينار 
قصاصاً بالمشرة فالأول جائز بلا خلاف والثاني جائز استحسانا » والقياس أن لا يحوز 
وهو قول زفر والشافعي وأحمد رحمهم الله . 

( ومعنى المسألة ) هذامن كلامالمصنفرحمه الله » أي معنى المسألةالمذكورة( إذا باع 
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بعشرة مطلقة . ووجبه أنه يجب بهذا العقد ثمن يجب عله 

تعيبنه بالقبض ا ذكرنا و الدين ليس ببذه الصفة فلا يق ع بالمقاصةبنفس 

الببع لعدم الجانسة » » فإذا تقاصا يتضمن ذلك فسخ الأول والإضافة 

إلى الدين » إذ لولا ذلك يكون استبدالاً يبدل الصرف . وفي 
الإضافة إلى الدين تقع المقاصة بنفس العقد 


بعشرة مطلقة ) يعني لم يقيده بالعشرة التي عليه > لأنه لو أضاف العقد إلى العشرة التي 
علبه يجوز الببع بلا خلاف » وف المطلقة يحوز عندة استحسانا » وعند زفر رحمه الله 
لايحوز قباس » وجه القاس أن هذا استبدال يبدل الصرف فلا يحوز كا لو أخذ يبدل 
الصرف عرضا أو ديئاراً » أشار إلى وجه الاستحسان بقوله (ووجبه) أي وجه الجواز 
الذي هو استحسان ( أنه حب بهذا العقد ثمن يحب علمه تعسنه بالقبض ) لآن العقد لما 
أطلق وجب به ثمن حب تعبينه بالقبض كيلا يازمالربا ( لما ذ كرناوالدين لبس يبذهالصفة ) 
إشارة إلى قوله ولا بد من قبض العوضين قبل الإفتراق ( فلا تقع المقاصة بنفس العقد ) 
لأن الدين لا يصلح وفاء لذلك فلم يكن قصاصا ( لعدم المجانسة ) من العين والدين . 

( فإذا تقاصا ) يعني بالتراضي جاز ذلك عندة لأنه ( تضمن ذلك فسخ الأول ) أي 
القرف الأول وش الصرف المطلق وهو بيع الدينار بمشرة مطلقة ( والإضافة ) أي 
وتضمن ذلك أيضا إضافة العقد ( إلى الدين ) وهو بيع الدينار بالعشرة التي هي دين » 
فصار كأنه قال اشتريت هذا الدينار منك بالعشرة التي لك على وقبل. الآخر يعني عند 
اتفاقها على المقاصة يجحمل كأنها فسخا الأول ثم جدو العقد مضافا إلى ذلك الدين لأنها 
قصدا تصحمح هذه المقاصة ولا طريى له سوى هذا > ولهذا شرطنا تراضما على المقاصة 
هاهنا » وإن كان في سائر الديون تقع المقاصة بدون التراضي ( إذ لولا ذلك ) يعني لولا 
تحويل العقد إلى صرف آخر وهو بسع الدينار بالعشرة التي هي دين ( يكون استبدالاً 
يدل الصرف ) قبل القدض وهو لا يجوز . 

( وفي الإضافة إلى الدين تقع المقاصة. بنفس العقد ) هذا في الحقيقة جواب عن سؤال 
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على ما نبينه . والفسخ قد يثبت بطريق الإقتضاء كما إذا 
تبايعا بألف ثم يألف وخسماته » وزفره رح» بخالفنا فيه لأنه 
لا يقول بالاقتضاء » 


مقدر وهو أن يقال المقاصة إنا تصح إذا كان وجوب بدل الصرف قائماً » فإذا بطل عقد 
الصرف بالفسخ كيف توجد المقفاصة » لأن الفائت بالأقتضاء يحب أن يثبت على وجه لا 
بطل به المقتضى » فإذا ثبت الفسخ المقتضي بطل المقتضى وهو المقاصة › لن المقتضي 
قيام العشرة النابت بالعقد وقد فات بالفسخ . وتحرير الجواب أن يقال إضافة أي 
بإضافة العقد إبتداء إلى الدبن أي العشرة التي عليه تقع اللقفاصة بنفس العقد » وإنما 
تبطل المقاصة عند فسخ الأول إذا ل يتجدد عقد جديد » وهاهن ا جدد العقد فصح 
المقاصة به . 

فإن قبل لو فسخ الصرف ضمنا ينيغي أن يشترط القبض » لأن الإقالةبيع حت الثالث . 
قلنا صارت الإقالة هاهنا في ضمن المقاصة فجاز أن لا يثبت حكم الببع مثل هذه الإقالة 
بل يثبت حكم البيع إذا كانت الإقالة قصداً ( على ما نبيننه إن شاء الله تعالى ) 
إشارة إلى قوله فكفى ذلك للجواز أي الإضافة إلى الدين كاف للجواز لأنه دين يسقط لا 
خطر فيه . 

( والفسخ قد يثبت بطريق الاقتضاء ) هذا جواب أيضاً عما يقال أن العقد لو فسخ 
لمقاصة وجب قبض الدينار على البائع يحم الإقالة » لآن للإقالة حم الصرف 
وتقرير الجواب أن الفسخ ضمني يثبت في ضمن المقاصة بطريق الاقتضاء » فحاز 
أن لا ثبت بعد هذا حك البيع ( كا إذا تبايعا بألف ) يعني عقداً بألف درهم ( ثم بالف 
وخمسائة ) أي ثم تبايما » فإن المقد الأول ينفسخ ضرورة بثبوت الثاني , 


( وزفر رحمه الله يخالفنا فيه ) أي فيا ذ كرتا من الحم المذكور ( لأنه ) أي لآن زفر 
(لا يقول بالإقتضاء ) وخالفنا فبه كا خالف في قوله أعتق عبدك أعني بالف درم . فإن 
قبل يشكل عله الشراء بأن قال ان شريتك فإن الملك يثبت عنده فيه بطريق الإقتضاء 
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وهذا إذا كان الدين سابقاً »> فان كان لاحقاً فكذلك في 
أصح الروابتين لتضمنه انفساخ الأول والإضافة إلى دين قائم وق 
ويل العقد فكفى ذلك للجو از 1 قال ويجوز مع ذرهم صحي-ح 


ودرهمين غلتين بدرهمين صحبحين ودرهم غلة» . 


قلنا لا نسم إنه يثبت بطريق الإقتضاء بل يثبت بطريق الدلالة ( وهذا ) أي ما ذكرة 
من التقاص والفسخ والإضافة إلى الدين ( إذا كان الدين سابقا ) أي على العقد ( فإن كان ) 
أي الدين ( لاحقا ) بأن اشترى ديئاراً بعشرة درام وقبض الدينار ثم أن مشتري الدينار 
. باع ثوب من بائع الدينار بعشرة درام ثم أراد أن يتقاصا ( فكذلك ) تقع المقاصة ( في 
أصح الروايتين ) وهي رواية أبي حفص سلبان » وهي التي اختار ما فخر الإسلام » 
والمصنف رحمه الله وني رواية أبي حفص لا تقع المقاصة وهي التي اختارها شمس الآأئمة 
وقاضي خان » لأن الدين لاحق والنبي لث جوز المقاصة في دين سابق ... الحديث عن 
ابن تمر رضي الله عنما فإنه روي أنه قال رسول الله مِقَوأني أكري ابلا بالبقيع إلى مكة 
بالدرام وآخذ مكانبا دتانير أو قال بالعكس » فقال مر لا باس بذلك إذا افترقتما 
ولیس بيتك عمل . ) 

وأشار المصنف رحمه الله إلى وجه الأصح بقوله ( لتضمنه إنفساخ الأول ) أي لتضمن 
التقاصص إنفساخ الصرف الأول وإن شاء صرف أخر > لان) لما تقاصا صار كأنبها جددا 
عقداً آخر جديداً » فكان الدين سابقا على المقاصة > ومو معتى قوله ( والإضافة ) أي 
إضافة عقدالصرف( الى دين قائم ) أي ثابت ( وقت تحويل العقد ) فيكون الدين حمنثذ 
سابقا على المقاصة ( فكفى ذلك للجواز ) أي الإضافة إلى الدين كان للجواز » لانه دبن 
يسقط لا خطر فيه . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ويجوز ببع درم صحمح ودرهمين غلتين بدرهميين 
صحيحين ودرم غلة ) بفتح الغير المعجمة وتشديد اللام > قال في المغرب الغلة من الدراهم 
المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو طسوج أو حته ونقله المطرزي هكذاعن أبي يوسف 


يفف 


والغلة ما يرده بيت المال ويأخذه التجار ووجبه تحقيق 

المساواة في الوزن وما عرف من سقوط اعتبار الجودة . 

قال وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فبي فضةء وإذا كان الغالب 

على الدتانير الذهب فبي ذهب » و يعتير فيبما من تحر يم التفاضل مأ 

يعتبر في الجياد حتى لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضبا ببعض 
إلا متساوياً في الوزنء 


في رسالته وني بعض الحواشي درام غلة أي منكسرة . وي زاد الفتهاء الغلة من الغاول 
وهي الخبانة » يقال غل وأغَلا أي خان » وقال المصنف ( والغلة ما برده بيت الال 
ويأخذه النجار ) أي بردها بىت الال لكونها قطما لا ازيافتها . وعند الشافمي رحمه 
الله لا يجوز هذا البيع . 

( ووجهه ) أي وجه جواز هذا الببع ( تحقيق المساواة في الوزن ) لان المساواة 
هي شرط ال مواز > فإذا وجدت فلا مانع أصلاً ( وما عرف من سقوط اعتبار الجودة )هذا 
عطفهعلى قوله تجقيق المساواة يقوله عليه السلام جبدها ورديئها سواء . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإذا كان الغالب على الدرام الفضة ) بالتصب لانه 
خبر كان ( فهي فضة ) أي حكمها حكم الدرام الاصل أن النقود لا تخاو عن قليل غش 
خلقة أو عادة » فالاول كا في الردىء > والثاني ما يخلط للانطباع فإنها بدونه تتفتت » 
فإذا كان كذلك يمتبر الغالب » لان المغلوب فيمقابلةالغالب كالمستبلك ( وإذا كا نالغالب 
على الدنانير الذهب فبي ذهب » ويعتبر فيها ) وفيبعض النسخويعتبر فما » وعلى التقديرين 
الضمير برجع إلى الدراهم والدنانير ( من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد » حتى لا 
يجوز بيع الخالصة بها ) أي بالمفشوشة ( ولاببع بعضها ببعض إلا متساوياً في الوزن ) 
وقال الشاقمي رحمه الله لا يجوز بيع الخالصة بها الدراهم المفشوشة بعضها ببعض 
سواء كان الغش غال) أو النقرة » ويجوز أن يشتري با سلعة في أظهر الوجبين » كذا 
فى الحللة . 


oY 


وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا » لأث النقود 

لا تخلو عن قليل غش عاده لأا لا تنطبع إلا مع الغش . 

وقد يكون الغش خلقياً کا في الردىء منه فيلحق القليل بالرداءة 

والجيد والردىء سواء . وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا 

في حكر الدراهم والدتانير اعتباراً للغالب » فإن اشترى بها فضة 

خالصة فهو على الوجوه التي ذكرتاها في حلية السيفء فإن بيعت 
بجنسها متفاضلآ 


( وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا ) أي إلا متساويا في الوزن . وقال 
رحمه الله إلا وزنا] » الإعداد يم في الفلوس ( لان النقود لا تخلو عن قليل غش عادة » 
لانها لا تنطبع إلا مع الغش ) ل8 قد ذكرة الآن أنبا بدون بعض الغش قد تتفتت 
ولا بجتمع بعضبا ببعض ( وقد يكون الغش خلقيا ) أي من حيث الخلقة وذلك ( كا في 
الرديء منه ) أى من كل واحد من الذهب والفضة ( فلحت القليل بالرداءة ) أى يلحق 
القليل من الغش بالرداءة الفطر به والمنساوي كغالب الفضة في التبايع والاستقراض وفي 
الصرف كغالب الغش ( والجيد والردىء سواء ) بالنص . 

( فإن كان الغالب علبمماالغش فليسا في حك الدراهم والدةنير اعتباراً للغالب ) هذا 
أيضاً لفظ القدورى » غير أن قوله اعتباراً الغالب من كلام المصنف . وقال الأقطع 
المراد به إذا كانت الفضة لا تتخلص من الغش لأنبا صارت مستبلكة فلا اءتبار بها » فأما 
إذا كانت تتخلص من الغش فليست مستبلكة »> فإذا بيعت بفضة خالصة فبي كبيعنحاس 
وفضة بفضة > فبجوز على هذا الاعتبار ( فإن اشترى بها ) أي بالمفشوشة ( فضة خالصة 
فبو على الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف ) يعني إن كانت الفضة الخالصة مثل تلك 
الفضة التي في الدراهم المغشوشة أو أقل »أو لا يدرى لا يصح . وإ كانت 
أكثر يصح . 


o4 


جاز صرفاً للجنس إلى خلاف الجنس فبي في حك شيئين فضة وصفر» 
ولكنه صرف حت يشترط القبض في مجلس بو جود الفضة منالجانبين 
فإذا شرط القبض في الفضة يشتر ط في الصفر » لأنه لابتميز عنه | لا 
بضرر . وقال رضي الله عنه ومشايخنا « رح »لم يفتوا بجوازذلك في 
العدالي والغطارفة 
( وإن ببعت ) أى الدرام المفشوشة ( يحنسها ) أى بالدراهم المفشوشة ( متفاضلا ) 
أى بيا متفاضلا ( جاز ) أى البيع ( صرفا ) أى من حيث الصرف ( للجنس إلى 
خلاف الجنس ) تحرزاً عن الربا ( وهي ) أى الدرام المفشوشة التي بيعت بالدرام المفشوشة 
( في حم شيئين فضة وصفر ) وبيم الفضة بالصفر أو المكس متفاضلا يجوز فكذلك 
بيع الدرام المفشوشة بالمفشوشة بطر يق صرف الجنس إلى خلاف الجنس (ولكنهصرف)هذا 
جواب إشكال » وهو أن يقال ينبغي أن لا يشترط القبض في هذه الصورة » لآنه لا 
صرف الجنس إلى خلاف الجنس » أى الفضة إلى الصفر لم يبق صر ف] » فكيف يشترط 
التقايض . فأجاب بقوله ولكنه صرف » تقريرء أن هذا الببسع صرف ( حتى يشترط 
القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين ) أى من جانب الثمن » لأن الاصل في المقابلة 
المطلقة الشبوع ( وإذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر » لانه لا يتميز عنه إلا 
بضرر ) لأن صرف الجئس إلى خلاف جنسه كان لضرورة تصحيح التصرف فيا وراءه 
يكون العقد عقد صرف › فيشترط القبض فيه . 
(قال )القت رح اق( واا مون )نيد به لاا وراء النبر فدعى 
لهم بقوله (رحمهم الله تعالى » لم يفتوا يحواز ذلك ) أي يجواز التفاضل ( في العدالي ) بفتح 
العين المبملة وتخفيف الدال المهملة وباللام المكسورة » أي الدراهم المنسوب إلى المدالي 
ش وكأنه اسم ملك نسب إليه درم فيه غش ( والغطارفة ) أي الدراهم الغطرفبة وهي 
المنسوبة إلى غطريف بكسر الغين المعجمة وسكون الطاء وكسر الراء يعدهما الياء آخر 
الحروف الساكنة > وني آخره تاء وهو ابن عطاء الكندي أمير خراسان أيام هازورت 


oYo 


+ الأنها أعز الأموال في ديارنا » فلو أببح التفاضل فيه يتفتح 

٠‏ باب الربا. ثم إن كانت تروج بالوزن فالتبايع والاستقراض 

0 فيبما بالوزن » وإن كانت تروج بالعد فبالعد » وإن كانت روج 

بهما فبكل واحد منبما » لأن المعتبر هو المعتاد فيبما إذا لم يكن 

فيبمأ نص . ثم هي ما دامت تروج تكون أثماناً فلا تتعين بالتعيين. 

وإذا كانت لا تروج فبي سلعة تتعإن بالتعيين . وإذا كانت 
يتقيلبا البعض 


الرشد . وقبل هو خال هارون الرشيد ( لأا ) أي لأن العدالي والغطارفة ( أعز 
الأموال في ديارة ) أي في البخارى وممرقند ( فلو أببح التفاضل فيه ) أي في المذ كور من 
العدالي والغطارفة ( ينفتح باب الربا ) ويندرجورتل. إلى الذهب والفضة القاس 
على ذلك . 

( ثم إن كانت ) أي الدرام والدةنير التي غلب الغش علا والدانير التى كذلك 
( تروج بالوزن فالتمايع والاستقراض فما ) أي في الدراهم والدةنير التي غلب العش عليها 
( بالوزن » وإن كانت تروج بالعد فبالعد ) أي يعتبران بالعد ( وإن كانت تروج بها ) أي 
الوزن وبالعد ( فبكل واحد منها ) أي فيعتير بتكل واحد منهها ( لآن المعتير هو 
المعتاد فيها إذا لم يكن فيها نص ) قال الأكمل حيث م يكن منصوصاً علا » فبذا 
التفسير يدل على أن قوله إذا م يكن لبس هكذا “ بل إذا م يكن بدون الألف بعد الذال 
ولكن غالب النسخ إذا بالألف بعد الذال » والذي يظبر لي أن الصواب مع الأكمل . 

( ثم هي ) أي الدراهم المغشوثة والدتانير المفشوشة ( ما دامت تروج ) فبقبلها الناس 
( تکون أئانا ) يعني یکون حکمہا حك الآثيان ( لا تتعين بالتعيين ) فإن هلكت قبل 
التسلم لا يبطل العقد بينهها ويجب عليه مثلها ( وإذا كانت لا تروج فهي سلعة )أي حكمبا 
حك السلعة ( تتعين بالتعبين ) كالرصاص والستوقة ( فإن كانت يقبلها البعض ) أي بعض 


° 


دون البعض فبي كالزيوف لا يتعلق العقد بعينبا بل يجنا 

زيوفا إن كان البائع يع بحالها لتحقق الرضاء منه وبجنسها من 

الجباد . وإن كان لا يعلم لعدم الرضاء منه . وإذا اشترى بها سلعة 

فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أي حنيفة« رح . 

وقال أبو يوسف « رح » عليه قيمتما يوم البيع . وقال مد رج 
عليه قیمتہا آخر ما تعامل الناس بها ٠‏ 


الناس ( دون البعض فمو كالزيوف لا يتعلق العقد بعينها بل يحنسها ) حال كونها ( زيرقاً 
إن كان البائع يعم حالما ) أي بحال الدراهم والدنائير المغشوثة ( لتحقق الرضاء منه ) أي 
من البائع ( ويحنسها ) أي ويتعلق العقد يحنسها ( من الجياد إن كان لا يعم لعدم الرضاء 
منه ) أي بالزيوف . , 

( وإذا اشترى بها ) أي بالدرام التي غشها غالب ( سلعة فكسدت وترك الاس 
المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله ) وتفسير الكساد المذكور في البيوع أنها 
لا روج في جمبع البلدان » هذا على قول عمد » أما عندهما الكساد في بلد يكفي لفساد 
البيع في تلك المدة . وفي العيون إن عدم الزواج إِنما يوجب فساد البيع إذا كان لا يروج 
في جميع البلدان » لانه حينئذ يصير هالكا ويبقى البيع بلا ثمن » فأما إذا كان لا بروج 
في هذه البلدة ويزوج في غيرها لا يفسد البيع > لانه لم يلك ولكنه تعييب » فكان البائع 
الخبار إن شاء قال أعط مثل النقد الذي وقع عليه العقد » وإن شاء أخذ قيسة 
ذلك دةنير . 

( وقال أب يوسف « رح » عليه قبمتها يوم الببع )لانها كانت مضمونة ١وفالحمدهرح»‏ 
علمه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها ) أي بالدرام المفشوئة والبيع لا يبطل عندهما » 
وكذا عند الشافمي وأحمد « رح » ولكن عند الشافعي « رح » يحب ذلك الكاسد لانه 
مال عنده في وجه يخير البائع إن شاء أجاز الببع بذلك » وإن شاء فسخه لتعيشنه. 
وعند أحمد تحب النقد الجديد بالقيمة . 


يفك 


لا أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسلي بالكساد وإف + لا يوجب 

الفسادء ا إذا اشترى بالرطب فانقطع . وإذا بقى العقد وجيت 

القيمة » ولكن عند أبي يوسف «رح » وقت الييع لأنه مضمون 

به . وعند مد « رح » يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى القيمة. 

ولأبي حنيفة « رح » أن الثمن بهلك بالكسادلأن الثمنية بالاصطلاح 
وما بقي فيبقى بيعاً بلا من فيبطل . وإذا بطل البيع 


( هما ) أي لأبي يوسف وعمد ( أن العقد قد صح ) وقال الكاكي أي بالاجماعلوجود 
مبادلة المال بالمال ( إلا انه تعذر التسلم بالكساد ) أي لان الشأن ته ذر تسليم الثمن 
وهي المفشوشة بالكساد لانعدام الثمنية ويجحوز أن يكون الضمير في لآنه للثمن » أي لأن 
الثمن تعذر تسليمه بالكساد ( وانه ) أي وإن تعذر التسليم أو الكساد ( لا يوجب 
الفساد ) لانه صفة عارضة قابلة للزوال ساعة فساعة بالرواج ( ا إذا اشترى ) أي نظير 
هذا کا إذا اشترى رجل شيئاً ( بالرطب فانقطع ) بأن لا يوجد في الاسواق لايبط لالبيع 
بالإتفاى ٤‏ وبحب القيمة ولا ينتظر إلى زمان الرطب في السنةالثانية فكذا هذا ( وإذا بقي 
العقد وجمت القممة لكن عند أبي يوسف وقت البيع لانه مضمون به) أي لان الثمن 
مضمون بالببع » فكان كالمغصوب يعتير قبمته يوم الغصب > لانه مضمون فيه » وعليه 
الفتوى > فإنه ذكر في الذخيرة وعليه قيمة الدرام يوم وقع الببع في قول أبي يوسف 
الآخر وعليه الفتوى . 

( وعند محمد يوم الانقطاع لانه ) أي لان يوم الانقطاع ( أوان الانتقال إلى القدمة ) 
يعني يرجب العقد رد ما انعقد به العقد والانتقال إلى الق.مة بالانقطاعفيعتبريومالانقطاع . 
وفي ال حيط والتتمة والحقائق ويقول محمد « رح » يفتي رفقا للناس . 

( ولابي حنيفة ان الثمن لك بالكساد لان الثمنية بالاصطلاح ) أي ثمنية الدراهم 
التي غشها غالب » إنما جملت ثمناً بالاصطلاح » فإذا ترك الناس المعاملة بها بط لالاصطلاح 
( وما بقي ) أي الاصطلاح ( فيبقى ) أي العقد ( بيعا بلا ثمن فببطل » وإذا بطل البيع 


o۸ 


يحب رد المبيع إن كان قائماً وقيمته إن كان هالكأ کا في البيسع 
الفاسد . قال ويحوز الببع بالفلوس لأنه مال معلوم » فإن كانت تافقة 
جاز الببع بها وإن لم تعين لأنما أثمان بالاصطلاح . وإن كانت كاسدة 
م يحز الببع بها حتى يعينها لأنها سلع فلا بد منتعبينبا .وإذا باع 
بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة « رح » 


يحب رد المبيع إن كان قان وقيمته ) أى تحب قيمته ( إن كان هالكا ) لا يقال العقد 
تناول عمنها وهو باق بالكساد وهو مقدور التسليم “ لاا نقول إن العقد تناوها بصفة 
الثمنمة لانها ما دامت رائجة فبي تثبت دينا في الدنمة » وبالكساد ينعدم منها صفة 
المالمة وصفة الثمنية في الفلوس والدرام المغشوشة التي غلب غشها كصفة المالية فيالاعبان. 
ولو انعدمت المالية بهلاك المببع قبل القبض أو تخمر العصير فسد البيع » فكذا هذا . 
وأما الجواب عن البيع بالرطب ان الرطب مرجو الوصول في العام الثاني غالبا فلم يكن 
هذا هالكا من كل وجه فم يبطل المثمن أصلاً » وفي الدراهم المغشوشة بمد الكساد لا 
برجى الوصول إلى ثمنها في الحال » لان الكساد أصلي في الشيء إذا رجع 0 1 
ينتقل عنه ( كا في البيع الفاسد ) فإن الحكم فيه انه يحب على المشترى رد 0 
البائم إن كان قائما » وإن كان هالكا يحب عليه رد قيمته يوم القبض . ١‏ 

( قال ) أى القدوري ( ويحوز الببع بالفلوس لانه مال معلوم ) هذا بالاجاع ( فإن 
كانت افقة ) أى رائجة ( جاز البيع بها وإن م تعين ) الفلوس ( لانها أثمان بالاصطلاح ) 
فلا بتعين في المبع كالدرام والدتانير » وإن شرط المتبايمان أعانهما ويكون ما أوحب 
كل واحد منہما في العقد على نفسه دين في ذمته ولا يجبر کل واحد منهما أن يسامبا ما 
شرط من العين إن شاء أعطى العين وإن شاء أعطى مثلها . وإن هلكت ل ينفسخ العقد 
بهلاكها لانه لم يقع علي يا ( وإن كانت ) أي الفلوس ( كاسدة ) يعني لا تروج ( م يجز 
الببع بها حتى يعينها » لانها سلع فلا بد من تعيبنها ) فإذا لم يعبنها يصح العقد .. 

( وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة ) قيد بالكساد 


لحن 


خلافاً لهما. وهو نظير الإختلاف الذي بيناه ولو استقرض فلوسا نافقة 
فكسدت عند أبي حنيفة يجب عليه مثلبأ لأنه إعارة وموجبه رد 
العين معنى » والثمنية فضل فيه 


لانها إذا غلت أو رخصت كن علمه رد المثل بالاتفاق » ذكره في شرح الطحاوى (خلافاً 
لما ) أى لابي يوسف ومحمد « رح » هذا الخلاف الذى ذكره القدورى بخلاف ما ذكر 
في الاصل وشرح الطحاوى والاسرار والاشارات » لانه ذكر بطلان البسع عند الكساد 
فيها بلا خلاف » قال في الاشارات إذا اشترى شيئاً يفلوس فكسدت قبل القبض فسد 
العقد عندة خلافا لزفر . وفي شرح الطحاوى وقال بعض مشايخنا إنما يبطل العقد إذا 
اختار المشترى إبطاله فسخ] » لان كسادها بمنزلة يحب فما » والاول أظبر . ولو نقد 
الدرهم وقبض من الفلوس نصفها خسين ثم كسدت الفاوس قبل أن ينقد النصف الآخر 
بطل البيع في نصفها وله أن يسترد نصف الدراهم . ولو اشترى فاكبة أو شيئاً بعينه 
اياو م E O‏ رفح تلض اللي له الببع » وله أن برد 
المببع إن كان قائما أو ة قىمته أو مثله إن كان هالكا . 

ون ]زا مطاف أ فة ار ولا ا اع رد نظير الاختلاف الذى 
بمناه) أي الاختلاف في كساد الفلوس نظير الاختلاف في كساد الدراهم الذى غشها غالب 
يعني يبطل البيع عند أبي حتيفة بكساد الفلوس > وعندهما لا يبطل » » لكن عند أبي 
يوسف يجب قيمتها بوم ابيع . وعند محمد آخر ما يتعامل الناس يها وهو يوم 
الانقطاع في السوق . 

( ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت عن أبي حنيفة يجب عليه مثلبا لانه إعارة ) 
أي :لان الاستقراض المثلي إعارة كما أن إعارته قرض وموجب استقراض المثلي رد عينه» 
وهو معتى قوله ( وموجبه رد العين معنى ) أى موجب عقد الاعارة رد المعين من حيث 
المعنى لا من حمث الحققة وذا لا يكون إلا بالمثل ( والثمنية فضل فبه ) جواب مما يقال 
كيف يكون الل بمعنى المعنى وقد فات وصفالثمنية »وإنما كان بمعنى المين أن لو رد مثله 
حال كونه افا “فقال فأ جاب المصنف بقوله والثمنية فضل .تقريرهأن الثمنية بمعنى صحة 


of» 


/ 


إذ القرض لا يختض به. وعندهما يجب قيمتها لأه ما بطل وصف 
الثمنية تعذر ردها کا قبض فيجب رد قيمتبا كما إذا استقرض 
مثليها فاتقطع لكن عند أبي يوسف « رح » يوم القبض . وعند 
مد « رح» يوم الكساد على ما مر من قبل . وأصل الاختلاف 
فيمن غصب مثلياً فانقطع . وقول مد « رح » انظر الجأنبين » 


وقول أبي یو سف اشر . 


استقراض كونه ثمنا فضل في القرض ( إذ القرض لا يختص به ) أى يعنى الثمنية يعني , 
صحة استقراض الفلس ل يكن باعتبار الثمنية » بل لانه مثلي كوونا لاد عر وراد 
يكون مثلياً » ولهذا صح استقراضه بعد الكساد . 

( وعندهها ) أي وعند أبي يوسف وعمد « رح » ( يحب قيمتها ) أي قيمة الفلوس التي 
كسد تيعد رواجبما ( لأنه لما يطل وصف الثمنية تعذر ردها كا قيض ) ولمس المثل اجرد 
عنما في معناها ( فمجب رد قيمتها » کا إذا استقرض مثلياً فانقطع لكن عند ابي يوسف 
يوم القبض > وعند عمد يوم الكساد على ما مر من قبل ) عند قوله وعند أبي يوسف 
وقت البيع . 

( وأصل الاختلاف ) أي بينأبيبو مشر مور اعبار القيمهيوم القيض أو الكساد 
فرع الإختلاف ( فيمن غصب مثلم فانقطع ) فعند أبي يوسف تحب القيمة يوم الغصب . 
وعند عمد يوم الإنقطاع » وسبجيء بيانه إن شاء الله تعالى في أولٍ كتاب الغصب (وقول 
محمد أنظر ) أي للجانبين . وقي بعض النسح أنظر للجانبين جانب القرض والمستقرض » 
ما جانب القرض فبالنسبة إلى قول أبي حنيفة لآن رد المثل إضرار به » وأما في حق 
المستقرض فلانتقاض قبمته يوم الكساد > وفي اعتبار قيمته يوم القبض إضرار به ( وقول 
أبي يوسف أيسر ) أي للمفتي وفي بعض النسخ أيسر للمفتي » لأن يوم الكساد قيمته غير . 
مضبوطة ٠‏ ويوم القبض مضبوطة فاعتبار المضبوط أيسر من اعتبار غير المضبوط . وقال 
الاترازي لأن قبمته يوم القبض معلومة لمقرض ولمستقرض وسائر الناس وقيمته يوم 


فرك 


قال ومن اشترى شيئاً بنصف درم فلوس جاز وعليه مايباع 

بنصف درم من الفلوس » وكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط 

فلوس جاز . وقال زفر « رح » لا يجوز في جميسع ذلك لأنه 

اشترى بالفلوس » وإنما تقدر بالعدد لا بالدانق ونصف الدرم 

فلا بد من بيان عددها » ونحن تقول ما يباع بالدانق ونصف 

الدرم من الفلوس معلوم عند الناس » والكلام فيه فأغنى عن 
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الإنقطاع تشتبه عى الناس ويختلفون فبها > فكان قول أبي يوسف أيسر . 

( قال ) أي القدوري ( ومن اشترى شيئاً بنصف درم فلوس جاز ) قبدينصفدرم» 
لأنه لو قال بدرهم فلوس لا جوز عند محمد على ما يميء ( وعليه ) أي وعلى المشتري ( ما 
يباع بنصف درم من الفلوس ) لآن ذلك النصف من الدراهم فلوس لا نقرة » وذلك معلوم 
عند الناس وقت المقد فمجب عليه الوفاء بذلك ( وكذا ) أي وكذا الحم ( إذا قال 
بدانق فلوس أو بقبراط فلوس جاز ) الدانتى سدس الدرهم والقيراط ست حبات . 

( وقال زفر لا جوز في جميع ذلك » لأنه اشترى بالفلوس وإنما تقدر بالعدد لا بالدانئق 
ونصف الدرهم ) فإذا لم يبن عدد الفاوس كان مجہولا فلا يحوز » وهو معنى قوله ( فلا بد 
من بان عددها ) لنفي الجهالة ( ونحن نقول ما يباع بالداتى ونصف الدرم من الفاوس 
معلوم عند الناس والكلام فيه ) أي فيا إذا كان معلوما » يمني فرض المسألة فما إذا كان 
مايباع بنصفدرهم من الفلوس معلوم] حين العقد» فكان مغنياً عنذ كر العدد. وقال الإمام 
الحلواني هذا إذا كان الدانق والقيراط معلوما » فإن عند الناس لا تختلف معاملتهم فيه » 
فأما إذا كان ختلفا فكما قاله زفر لمكان المنازعة . ( فأغنى عن بيان العده ) يعني إذا 
كان معلوما أغنى ذلك عن بيان العدد . 


orYr 


ولو قال بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس فكذلك عند أبي 
يوسف « رح » لأن ما باع بالدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد 
لاوزن الدرهم من الفلوس . وعن عمد ه رح » أنه لا يجوز 
بالدرهم ويجوز فيما دون الدرهم لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيا 
دون الدرهم فصار معلوماً حك العادة ولا كذلك الدرهم . قالوا 
وقول أبي يوسف « رح » أصم لا سيا في ديارنا . قال ومن أعطى 
صير فياً در هماً وقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفاً إلا حبة جاز 
البيع في الفلوس و بطل فيما بقي عندهما , لأن بيع نصف درهم 
بالفلوس جائز وبيع النصف بنصف إلا حبة ربا فلا 


( ولو قال بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس فكذلك عند أبي يوسف ) يجوز ( لن 
ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد ) أي كونه معلوما هو المراد ( لا وزت 
الدرم من الفلوس ) أي لبس المراد علم وزن الدرهم من الفلوس ( وعن محمد « رح » أنه 
لا جوز بالدرهم ) أي أن الشرأء بدرهم فلوس أو بدرهمين لا يحوز ( ويحوز فوا دوت 
الدرهم » لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيا درن الدرهم » فصار معلوما يحكم المادة ولا 
كذلك الدرهم). 

( قالوا ) أي مشايخنا ( وقول أبي يوسف أصح لا سيا ) أي خصوصا ( في ديارة ) با 
وراء النهر » لأن ما يباع بالدرهم من الفلوس معاوم . وقال الأترازي قوله لا سيا في ديار 
هذا تركيب عجيب » فينبغي أن يقال لا سا قال امرؤ القبس : - ولا سيا يوم 
بدار جلجل . 

( قال ) أي القدوري ( ومن أعطى صيرفياً درهما وقال أعطني بنصفه فلوسا ربنصفه 
نصفا إلا حبة جاز الببع في الفلوس وبطل فيا بقي عندهما ) أي عند أبي يوسف ومحمد 
« رح » ( لأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز > وبيع النصف بنصف إلا حبة ربا فلا 


orf 


يجوز » وعلى قياس قول أبي حنيفة بطل في الكل »لأن الصفقة متحدة 

والفساد قوي فيشيع وقد مر نظيره . ولو كرر لفظ الإعطاء كان جو ابه 

كجوابهم| هو الصحيم » لأنهما بيعان . ولو قال أعطني نصف درهم 

فلوساً ونصفاً إلا حبة جاز » لأنه قابل الدرهم با يباع من الفلوس 

بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة فتكون نصف درهم إلا حبة 

بمثله » وما وراءه بإزاء الفلوس قال رضي الله عنهوني أكثر سخ 
الختصر ذكر المسألة الثاننة 


حوز » وعلى قياس قول أبي حنيفة بطل في الكل »2 لأن الصفقة متحدة والفساد قوي ) 
لأنه متمكن في صلب العقد » ولآنه يجمع عليه لممنى الربا ( فبشسع وقد مر نظيره ) أي 
في الببع » وهو ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع يبطل البيع عنده في الكل . 

( ولو كرر لفظ الإعطاء ) بأن قال أعطنى فلوسا وأعطني بنصفه نصفا إلا حبة 
( كان جوابه ) أي جواب أبي حنبفة ( كجوابهما هو الصحيح ) أي كجواب أبي یو سف 
ومحمد « رح » في الأصح لتفرق الصفقة بتكرر لفظ الإعطاء وفساد أحد الببعين لا 
- لايوجب فساد الآخر » وأشار إلبه المصنف بقوله ( لأنبما بيعان ) يعني بتكرر 
لفظ الاعطاء . ْ 

( ولو قال أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز » لآنه قابل الدرهم بما 
يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة فيكون نصف درهم إلا حية 
بمثله » وما وراءه بإزاء الفلوس ) وفي الأصل ولو شار فقال أعطني كذا كذا فلا 
ودرهما صغيراً وزنه نصف درهم إلا قبراطا كان هذا جائز كل إذا تقابضا قبل 
أن يتفرقا . 1ْ ْ 1 
( قال ) أي المصنف رحمه الله ( وفي أ كش نسخ امحتصر ) أي القدوري رحمه الله 
( ذكر المسألة الثانية ) وهي قوله أعطني نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة جاز » يعني 


لكين 


والله أعل بالصواب . 


م يذكر في أكثر نسخ المختصر المسألة الأولى » وهو قوله من أعطى الصيرفي درهما وقال 
أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة جاز الببع في الفلوس وبطل فيا بقي > و لهذا 
قال في شرح الأقطع وهو غلط من الناسخ . وقال الكاكي إنما ذكر المصنف هذا يعني 
قوله نسخ الحتصر دفعا أؤاخذة ترد على صاحب القدوري رحمه الله » فإنه ذكر في بعض 
النسخ المسألة وأجاب بالجواز مطلقا ولمس كذلك بالاجماع » أما عنده فظاهر لأنه يبطله 
في الكل . وأما عندهما يحوز في الفلوس ويبطل في الباق » فعم أن الجواز لىس بمطلق 
في المسألة الأولى » فذكر الجواب مطلقا في بعض النسخ محمول على خطأ من الكاتب » 
والدليل عله أن أكثر النسخ ذكر المسألة الثانية وأجاب بالجواز مطلقا ( والله 
أعل بالصواب ) . 


oro 


كناب الفا 
قال الكفالة هى الضم لغة » قال الله تعالى ل وكفلبا زكريا 4 ٣۷‏ آل 
عرات » ثم قبل هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبةوقيل في الدين 


( كتاب الكفالة ) 
أي هذا كتاب في بيان أحكام الكفالة » وإنما عقب الببوع بذ كر الكفالة لأنبا 
تكون في السباعات غالبا » ولآن في الكفالة إذا كانت بأمر معنى المماوضة انتهى » 
فناسب ذكرها عقيب البيوع التي هي معاوضة . 
( قال الكفالة هي الضم لغة ) من كفلت به كفالة و كفلت عنه الماللغريه “والكفيل 
أيضا من وأكفاته المال أي خمنته إياه »> وكفل هو به كفلا و كفولاً والتكفيل مثله 
ومكفل بذمته تكفلا » واستشهد المصنف في قوله الكفالة الضم لغة بقوله ( قال الله 
تعالى $ و کفلہا زكريا # ب“ آل عمران ) ) وضمها إلى نفسه » وقرىء بتشديد الفاءونصب 
زكريا أي جعله كافلآ لما وضامنا لمصالحها . وذكر الأخفش أنه 7 أنضا وكفلبا 
یکسر الفاء والضمير المنصوب في کفلہا رجح إلى مرم أ م عىسىی علبهما السلام 
فصتا موز ة : 
ثم قبل ) قائله أكثر الأصحاب ( هي ) أي الكفالة في معناها الشرعي ( ضم الدمة 
إلى 0 في المطالية ) وبه قال الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد إلا روأية عن أحمد أن 
الدين ينتقل في الكفالة عن الميت . ونقل الشيخ أبو حفص أن الدين يسقط عن الأصيل 
بالكفالة عند مالك والمشبور عنه خلاف ذلك ( وقمل في الدين ) أى الكفالة ضم الذمة 
إلى الذمة في أصل الدين » وهو اختمار بعض المشايخ . وقال الاترازي وهو مذهب 


1ه 


والأول أصح . قال الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال. 

فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إ-ضار المكفول به » وقال 

الشافعي « رح » لا يجوز لأنه كفل با لا يه در على تسليمه إذ لا 

قدره له على نفس المكفول به » يخلاف الكفالة بالمال » لأن له ولاية 
على مال نفسه . 


الشافمي رحمه الله ( والأول أصح ) أي القول الأول الذى قاله أكثر الأصحاب هوالآأصح» 
أن الكفالة كا تصح بالمال تصح بالنفس ولا دين ثمة » ولانه لو ثبت الدين في ذمة الكفيل 
وم يبرا الآصيل صار الدين ديونين وأورد ما إذا ذهب رب المدين دينه فإنه يصح ويرجع 
به الكفيل على الأصيل . ولو لم يصر الدين عليه لما ملك قبل الكفالة > لأن تليك الدين 
من غير من عليه الدين لا يجوز . 

وأجيب بأن رب الدبن لما وهب للكفيل صح فجعلنا الدين عليه حبنئذ لضرورة 
تصحبح التصرف > وجعلناه في حم دينين . وأما قبل ذلك فلا ضرورة فلا يجعل في حم 
دينين . ور كن الكقالة الايجاب والقبول عند أبي حتيفة ومحمد والشافعي « ر ¢ 
وقال أبو يوسف آخراً والشافعي « رح » في قول ومالك وأحمد « رح » الكفالة تتم 
بالكفيل وحده وجد القبول أو لا .: 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( الكفالة ضربان > كفالة بالنفس و كفالة بالمال 
فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به ) ويه قال أحمد وعمر وعثان 
وابن مسعود وابن عر وحمزة بن عمر الاسامي وجرير بن عبد الله وأبي بن كعب وعمران 
ابن الحصين والأشعث بن قبس رضي الله تعالى عنهم ( وقال الشافمي لايحوز ) هذا لبس 
بمشهور من مذهبه » فإن الصحبح عنده كمذهبنا ( لآنه كفل با لا يقدر على تسليمه » إذ لا 
قدرة له على نفس المكفول به ٠‏ خلاف الكفالة الال »> لآن له ولاية على 
مال نفسه ) . 


يفك 


ولنا قوله عليه السلام الزعي غارم وهذا يفيد مشروعية الكفالة 
بنوعيها . ولأنه يقدر على تسليمه بطريقة بأن يعلم الطالب مكانه 
فيخلي بينه و يدنه » أو يستعين بأعوان القاضي في ذلك والحاجة ماسة 
إلبه وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة فيه وهو الضم في المطالبة . 
قال وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو 


( ولنا قوله تد ) أي قول الني َر ( الزعم غارم ) هذا الحديث رواه أبو داود 
مطولاً عن أبي امامة قال معت رسول الله ملت يقول إن الله قد أعطى لكل ذي حق 
حقه ... الحديث وقي آخره والزعيم غارم » ورواه ابن عباس عن الني مر قال الزعيم 
غارم » أخرجه ابن عدي في الكامل » ومعناه الكفيل غارم من غير فصل بين الكفالة 
بالمال والكفالة بالنفس »© وألفاظ المال و كفالة الكفالة أنا زعبم » أنا ضامن بجا عليه »أو 
كفيلبذلك » أو قبيل » أو هو علي » أو إلي » أو هو عندي » أو هو لك قبلي ( وهذا ) 
أي قوله عست الزعيم غارم ( يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها ) أي بنوعي الكفالة وها 
كفالة المال و كفالة النفس » لآنه مطلق يشملهما . وي بعض النسخ بنوعيه قال الاترازي 
الضمير راجم إلى الكفالة على تأويل عقد الكفالة . 

( ولأنه ) أي ولأن الكفيل جواب عن قباس الشافمي ( يقدر على تسليمه ) أي 
تسليم المكفول عنه ( بطريقه بأن يملم الطالب مككانه ويل بينه وبينه ) أي 
بين المكفول له والمكفول عنه ( أو يستعين ) أي الكفيل ( بأعوان القاضي ) الأعوارن 
جمع عون وهو الظبير على الآخر . والحاصل أن أعوان القاضي م الرجال الذين في خدمته 
يساعدونه في مات الأمور الشرعبة ( في ذلك والحاجة ماسة إلبه ) أي مبمة إلى عقد 
الكفالة بالنفس وهي ضرورة » أما حقوق العباد لأنه ريما يعيب بنفسه فمتضرر صاحب . 
الحق ( وقد أمكن تحقيق معنى الكفالة فيه وهو الضم في المطالبة ) أي في هذا النوع . 

( قال ) أي القدوري ( وتنعقد ) أي الكفالة ( إذا قال تكفلت بنفس فلان أو 
برقبته أوبروحه أويحسده أوبر اسه )هذا كل كلامالقدوري»وقوله ( وكذا ببدنه وبوجبه ) من 
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لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن البدن إما حقيقة أو عرفا على ما مر في 
الطلاق . وكذا إذا قال بنصفه أو بثلثه أو يجزء منه » لان النفس 
الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فكان ذكر بعضبا شائعاً كذكر 
كلبا . بخلاف ما إذا قال تكفلت بيد فلان أو برجله لأنه لا يعبر 
بها عن البدن حتى لا يصح إضافة الطلاق إليبما » وفيما تقدم يصح . 


كلام المصنف ( لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن البدن إما حقيقة ) كقوله تكلفت بنفس 
فلان أو ببدنه أو يحسده ( أو عرفا ) كقوله تكفلت بوجبه أوير أسهأو برقبته ( على مامر في 
الطلاق ) انه قال نفسك طالق أو بدنك طالق أو جسدك طالق فإنها تطلق . وإذا قال 
يدك طالق أو رجلك طالق أو دبرك طالق لا بقع شيء ( وكذا ) أي وكذا تنعقد 
الكفالة ( إذا قال وبنصفه أو بثلثه أو يحزء منه ) أي قال تكفلت يجحزء من فلان بأرنف 
قال تكفلت بيده أو رجله ( لأن النفس الواحدة في حى الكفالة لا تتجزأ فكان ذكر 
بعضها ) أي ذكر بعض النفس الواحدة حال كونه ( شائع] كذكر الكل ١‏ ) كما في 
الطلاق » لأن إضافة الكفالة إلى جزء شائع تثبت » وترى إلى الملة كمافي 
الطلاق والعتاق .5200 

( مخلاف ما إذا قال تکفلت يبد فلان أو برجله ) حيث لا تصح الكفالة ( لأنه لا 
يعبر بها جل الأبدن حتى لا تصح إضافة الطلاق إليها ) أي إلى اليد والرجل فكانت 
إضافة الكفالة إلمهما كإضافة الطلاق إليهرا على ما مر ( وفيا تقدم) أي في الجزء الشائع 
كالنصف ( يصح ) إضافة الكفالة إليه كا تصح إضافة الطلاق . وقال الشافمي تجوز 
الكفالة بما يعبر به عن البدن وجزء شائع أو بجزء لا يكن فصل عنه كالقلب والكيد ¢ 
وبه قال أحمد في رواية . وقال مالك يصح لكل عضو من يدنه حتى لو قال بوجهه أو 
بعينه فهو كفالة بالنفس وبه قال الشافعي في وجبه وأحمد » وعندهم لو كفل بعينه ل 
يذ كره “مد . وعن آي بكر الباخي لا يصح کا في الطلاق » ولو برىء البدن يصح » 
كذا في المحبط . 
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وكذا إذا قال ضمنته لأنه تصريح بموجبه » أو قال هو علي لأنه صيغة 
الالترام » أو قال إلي لأنه في معنى علي في هذا المقام قال عليه 
وكذا إذا قال أنا زعيم به أو قبيل؛ لأت الزعامة هي الكفالة 


وقد روينا فبه . 


( وكذا ) أي وكذا تنعقد الكفالة ( إذا قال خمنته لأنه تصريح بموجبه ) أي 
بموجب عقد الكفالة » لأنه يصير ضامنا للتسليم والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كالبيع 
ينعقد بلفظ التمليك ( أو قال هو علي لأنه صيغة الإلتزام ) لانه من ألفاظ الوجوب > 
فأفاد الضمان فصحت الكفالة ( أو قال إل لأنه في معنى على في هذا المقام ) فكأنه قال 
- ضمانه بوجه إلى ( قال منيتئدد ) أي قال الني بيا ( من ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلا 
أو عبالاً فإلي ) هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن المقدام بن معد 
يکرب قال قال رسول الله بے من ترك كلا فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا 
وارث له ... الحديث > واه أبن حبان في صحيحه 2 وفي لفظ لأبي داود قال « رض » 
أن أولى بكل مؤمن من نفسه » فمن ترك دين وضيعة فإلي . 

وأخرج البخاري ومسل من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن الني مَل أنه قال من 
ترك مال فلورثته > ومن ترك كل فإلمنا والكل بفتح الكاف وتشديد اللام الع هنا 
بدليل عطف العبال عليه » وإن كان الكل ححيء بمعنى العبال والجمع الكلول والعيال من 
يعوله أي ېونه وينفق عليه . 

( وكذا ) أي وكذا تنعقد الكفالة بقوله ( آنا زعيم به )أي بفلان » وليس في 
بعض النسخ لفظ به وزعيم من زعم به > أي كفل به يزعم زعامة ( أو قبيل ) أي أو 
قال أنا قببل بفلان فهو بمعنى كفيل من قولحم قبل به »أي كفل به بفتح العين في الماضي / 
وكسرها في المضارع قبالة ( لان الزعامة هي الكفالة ) يعني معناهما واحد ( وقد 
روينا فيه ) أى روينا الحديث »> وقوله مستي الزعيم غارم > وفي بعض النسخ روينا 
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والقبيل هو الكفيل » ولحذا سمى الصك قبالة » بخلاف ما إذا قال 
أنا ضامن لمعرفته لأنه التزم المعرفة دون المطالبة . 


الحديث » وقوله فيه أي في معنى أن الزعامة هي الكفالة والميل أيضاً بمعنى الكفيل » 
يقال حمل به يحمل حمالة بفتح العين في الماضي و كسرها في المضارع > أى كفل به وروی 
الزخشرى في الفائى اليل غارم . 

( والقبيل هو الكفيل » ولهذا سمي الصك قبالة » بخلاف ما إذا قال أا ضامن 
لمعرفته ) يعني لا يكون كفيلا بهذا اللفظ ( لأنه التزم المعرفة دون المطالبة ) أى لأت 
الرجل الذى قال هذا اللفظ التزم لمن يطلب الكفيل معرفة الرجل الذى عليه الدين وما 
التزم مطالبته الدين . وفي الاصل لو قال أا ضامن لعرفة فلان أو ضامن » لان أدلك 
عليه » أو لان أدل على منزله لا يكون كفالة . ولو قال أنا ضامن تعريفه أو على 
تعريفه ففبه اختلاف المشايخ > كذا نقل في خلاصة الفتاوى عن شرح الشافي . ۰ 

وقال الفقبه أبو اللبث روى عن علي بن أحمد عن نصير قال سثل ابن مد بن الحسن أبا 
سلبان الجوز جاني عن رجل قال لآخر أن ضامن لعرفة فلان » أما في قول أي حشفة 
وأبيك لا يازمه شيء » وأما أبو يوسف قال هذا على معاملة الناس وعرفهم > ثم قال الفقبه 
أبو اللث في النوازل هذا القول عن أي يوسف غير مشهور » والظاهر ما روى عن 
أي حنيفة ومحمد . وقال في خزانة الواقعات ويه يفق أى بظاهر الرواية . وقفال في 
الفتاوى الصغرى - اسنائي فلان برمن - قال الفقيه أبوجمفريكون كفيلاً . وقال أب 
اللبث لا وعليه الفتوى . ثم نقل في الفتاوي الصغرى عن الواقعات أن الفتوى على أنه 
يصير كفيلا » ثم قال فيها إذا قال فلان - اسناي من است - أو قال - اثنا ست - 
صارت كفالة بالنفس عرفا . ولو قال -. آن جه ترا بر فلان است من جواب كوي - فهو 
كفالة يحم العرف . ولو قال - ان جه ترا بر فلان است من بدهم - لا يكون كفالة يحم 
المعرف من وعد لغيره أن يقضي دينه بأن قال بدم - لا يحب » ونقله عن مأذون شيخ 
الإسلام خواهر زاده رحمه الله . 


3 


قال فإن شرط فيالكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه أزمه 

إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت وفاء با التزمه . فإن أحضره وإلا 

حبسه ال حا كم لامتناعه عن إيفاء حق مستحق عليه » ولكن لا 

حبسه أول مرة ولعله ما دري لماذا يدعى . فلو غاب المكفول بنفسه 
أمبله الحا كم مدة ذهابه و جيئه 


( فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعمنه لزمه احضاره إذا 
طالبه به في ذلك الوقت وفاء ا التزمه ) أي لأجل وفاء ما التزمه في الوقت المعين > 
والأصل فيه أن الكفالة بالنفس نوع ضمان فيصح التأجيل فما كالكفالة بالمال » فإذا حل 
الأجل يحب الاحضار ( فإن أحضره ) فلا كلام فبه(وإلا) أي وإن ل يحضره بأن امتنع 
عن إحضاره ( حبسه الماك لامتناعه عن إيفاء حق مستحق عليه ) لأن يصير ظالماوالحبس 
جزاؤه ( ولكن لا يحبسه أول مرة ) لأن الحبس عقوبة على الظام ولا يظهر في أول الوهلة 
( فلعله ما دري لاذا يدعى ) على صبغة المجبول . 

( ولو غاب المكفول بنفسه ) أي المدعى عليه ( أمهله الجا ك مدة ذهايه ومجيئه ) 
هذا إذا عم مكان المكفول به > أما إذا علم سقطت المطالبة عن الكفيل للحال لعجزه . 
وفي الذخيرة ولو كان الكفيل يعرف مكانه أمبله قدر ذهابه ويجيئه » فإن لم يعم سقطت 
المطالبة ٠‏ ولو وقع الاختلاف فقال الطالب تعرف مكانه . وقال الكفيل لا أعرف فإن 
كان له خرجة معروفة تخرج إلى موضع معلوم للتجارة في كل وقت فالقول للطالب ويؤمر 
الكفيل بالذهاب اليه » لآن الظاهر شاهد له > وإن لم يكن ذلك معروفاً منه فالقول 
للكفيل > لآنه متمسك بالاصل وهو الجهل ومنكر لزوم المطالبة فإن أقام الطالب البينة 
أنه في موضع كذا يؤمر الكفيل بالذهاب إلبه . وقال الكاكي وقي بعض النسخ وكذا 
إذا ارتد ولحق بدار الحرب > وهذه المسألة لبست في بعض النسخ الى قوله وإذا أحضره 
وسامه » ثم معشى قوله وكذا إذا ارتد ولحت بدار الحرب يعني عله الجا ج مدة ذهابه إلى 
دار الحرب ومجيئه » وينبغي أن يبرأ الكفيل كا في الموت > لان إلحاق المرتد موت 
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فإن مضت ولم يحضره يحبسه لتحقق امتناعه عن إيفاء الحق. قال 
وكذا إذا ارتد والعباذ بالله ولحق بدار الحرب » وهذا لأنه عاجز 
في المدة فينظر كالذي أعسر › ولو سامه قبل ذلك برىء » لأن الأجل 
حقه فيملك اسقاطه ا في الدين المؤجل"" . قال وإذا أحضره 
وسامة في مكان يقدر المكفول له أن يخاصمه فيه » مثل رن 
في مصر برىء الكفيل من الكفالة » لأنه أنى ا التزمه وحصل 
المقصود به ء وهذا لأنه ما التزم التسليم إلا مرة . وإذا كفل على أن 
يسامه في مجلس القاضي فسامه في السوق برىء لحصول المقصود.وقيل 
في زماننا لا يبرأ » لأن الظاهر المعاونةعل الامتناع لا على الإحضارء 
فكان التقسد مفيداً. 


حكمي . والفرق أن اللحاق موت حكمي في قسمة ماله بين ورثته دون الحقوق الثابتة 
في ذمته ( فإن مضت المدة ولم يحضره يحبسه لتحقى امتناعه عن إيفاء الحق ) مم 
إمكانه وببان مطل . 

( قال ) أي القدوري ( و كذا إذا أحضره وسامه في مكانيقدرالمكفول لهأن يخاصهفيه 
مثل أن يكون في مصر برىء الكفيل من الكفالة » لانه أتى با التزمه وحصل المقصود 
به » وهذا ) يعني ما ذ كر من تبانه با التزمه ( لان ما التزم التسليم إلا مرة ) فحصل 
التسليم ( وإذا كفل على أن يسمه في مجلس القاضي فسامه في السوق برىءلحصولالمقصود) 
وهو القدرة على الحاكمة ( وقبل في زماننا لا يبرأ » لان الظاهر المعاونة على الامتناع لا 
على الإحضار > فكان التقببد مفيدا ) وقالت الامة الثلاثة إذا عين مكانا وفي تسليمه في 


)١(‏ من أول قوله قال وكذا إذا ارتد .. حتى هنا غير مشروح في 
الأصل . أه مصححةه . 
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وإن سلمه في برية لم يبرأ لأنه لا يقدر على الخاصمة فيب 
فلم يحصل المقصود » وكذا إذا سامه في السواد لعدم قاض 
يفصل الحم فيه . ولو سلم في مصر آخر غير المصر الذي كفل 
فيه برىء عند أبي حنيفة « رح » لاقدرة على الخاصمة فيه » وعندهما 
لايبرأ لأنه قد يكون شېوده فيما عينه . ولو سامه في السجن وقد 
حبسه غير الطالب لا يبرأء لأنه لايقدرعل الخاصمة فيه . 


غيره ضرر يتعين ذلك المكان . وني الشامل شرط على الكفيل أن يسامه في المسجدالاعظم 
فسلمه في السوق برىء > لان المصر كبقعة واحدة > ثم قال فيه عن أبي يوسف أنه لا يبرأ» 
لان الناس لا يعمنونه للاحضار . ثم قال وبحب أن يكون الفتوى على هذا اليوم . 

( وإن سامه في برية لم يبرأ لأنه لا يقدر على الخاصة فيها فلم يحصل المقصود > و كذا 
إذا سامه في السواد لعدم قاض يفصل الحم فيه ) قال الجوهري سواد الكوفة والبصرة 
قرى » والمفبوم من كلام المصنف أن السواد هي القرى التي ليس فيها قضاة » وأما إذا 
كان فما قضاة ينبغي أن يبرأ القدرة على الخحاصمة . 
( ولو سم في مصر آخر غير المصر الذي كفل فيه برىء عند أبي حنيفة للقدرة على 
الخاصة فمه ) لأن المحاكمة يتحقق عنه كل قاض > فصار التسلم في البلدين سواء (وعندهما 
لا ديرأ ) وبه قالت الآئمة الثلاثة ( لأنه قد بكون شبوده فيا عبنه ) فمتعسر عليه إقامة 
البينة في بلد آخر . فقيل هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان . فأبو 
حنيفة « رح » في القرن الثالث والقلبة لأهل الصلاح والقضاة لا يرغبون في الميل إلى 
الرشوة وتغير الحال في زمانها فظبر الفساد والميل إلى الرشوة وعامل كل مصر لا ينقاد 
لأمر الخلفة قنفيد التقبيد . 

( واو سامه في السجن وقد حبسه غير الطالب ) أي والحال أن القاضي قد حبسه 
لأجل غير الطالب ( لا يبرأ » لأنه لا يقدر على الخاصمة فبه ) وعند مالك يبرأ » وعند 
أحمد إن كان في سجن القاضي الذي يرجم الحكم إلبه يبرأ وإلا فلا . 


ol 


قال وإذا مات المكفول به برىء الكفيل بالنفس من الكفالة لاأ نه عجز 

عن إحضاره » ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فسقط الاحضار 

عن الكفيل . وكذا إذا مات الكفيل لأنه لم يبق قادرا على تسليم 

المكفول بنفسه وماله لا تصح لإيفاء هذا الواجب بخلاف 
الكفيل بالمال . 


( قال ) أي القدوري ( وإذا مات المكفول به ) وهو المدعى عليه ( برىء الكقيل 
بالنفس من الكفالة ) وبه قال الشافعي في وجه وأحمد . وقال في أصح الوجبين يطالب 
بإحضار الميت مام يدفن إذا أراد المكفول إقامة الشبادة على مورثه كا لو تكفل ابتداء 
ببدن المت » وعلل المصنف ما ذهب إلمه أصحابنا بوجبين > الأول هو قوله ( لأنه عجز 
عن إحضاره ) أي إحضار المكفول به وهو المدعى عليه . والثاني هو قوله ( ولآنه سقط 
الحضور عن الأصمل فسقط الإحضار عن الكفيل ) لأن الكفيل الأصمل من الحق المضمون 
يوجب براءة الكفيل ( وكذا ) أي و كذا تسقط الكفالة ( إذا مات الكفيل لأنه / يبق 
قادراً على تسليم المحكفول) إلابإحضار النفس وقد سقط الحضور عن الأصمل » فكذا عن 
الكفيل » لأن براءة المكفول ( بنفسه وماله ) أي ومال الكفيل ( لا يصلح لإبقاء هذا 
الواحب ) وهو الإحضار وتسليم المكفول به . 

حاصله أنه لا يؤدي ما على المكقول به من تركة الكفيل ٠‏ لأنه ما التزم بأداء المال » 
وإِنما التزم يتسليم النفس والمال لا يصلح وفاء لهذا الواجب > به قال أحمد والشعبي 
وشريح وحماد بن أبي سلبان والشافعي في أصح الوجبين . وقال مالك والليث يازمه ما 
عليه وبه قال ابن شريح من أصحاب الشافعي . 

( بخلاف الكفيل المال ) إذا مات حمث يؤدي المال من تر كته إذ المقصود هنا إيفاء 
حى المكفول له في الحال والمال والكفبل صالح له فلا تبطل الكفالة فتؤخذ من تركته 
وير-جع ورثته على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره كا في حال الحياة . ولو كارن . 
الدين مؤجلاً ومات الكفيل قبل الأجل يؤخذ من تركته حال » ولكن ورئنه ترجع 
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ولو مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل وإن لم يكن 

فلوارثه لقيامه مقام الميت . قال ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا 

دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إليه فهو بريء » لأنه موجب التضرف 

فيثبت بدون التنصيص عليه ..ولا يشترط قبول الطالب التسليم 
كا في قضاء الدين . 


على الذي عليه الأصل بعد حاول الأجل » لأنه باق في حق الأصيل لبقاء حاجته . أما 
الكفيل فقد استغنى عن الأجل ,الموت » كذا في المبسوط » وبقولنا قال الشافعي وأحمد. 
وعن زفر أن للورثة مطالبته حال لأنه أدخل في ذلك مع علمه أنه يحل بموته . قلنا أنه 
دين مؤجل فلا يحوز قبل الأجل . 

( ولو مات المكفول له فلاوصي أن يطالب الكفيل ) لقيامه مقام المكفول له ( وإن 
م يكن ) أي للوصي ( فاوارثه ) المطالبة ( لقيامه ) أي لقيام الوارث ( مقام الميت ) 
ويحوز أن يكون الضمير في لقيامه راجعاً إلى كل واحد من الوصي والوارث لان كلا 
منها يقوم مقام اميت . 

( قال ) أي قال مد في الجامع الصغير ( ومن كفل بنفس آآخر ) بالإضافة ( وم يقل ) 
أي والحال أنه لم يقل ( إذا دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إلبه فمو بريء » لآأنه ) أي 
لأن دفع المكفول به إلى الطالب » كذا قاله الكاكي . وقال الأكمل لأنه يعني البراءة 
وذكره لتذكير الخير وهو الموجب ( موجب التصرف فيثيت ) أي الموجب ( بدورت 
التنصيص عليه ) كثبوت الملك بالشراء وإن م يصرح به و كحل الاستمتاع يثبت بمجرد 
النكاح الصحمح فإنه موجبه » و كذا في سائر الموجبات ( ولا يشترط قبول الطالب 
التسليم كا في قضاء الدين ) إذا سامه كالغاصب إذا رد المهصوب على المالك والبائم إذا 
سل المميع إلى المشتري »2 وبه قال مالك وأحمد . وقال الشافعي رحمه الله لزمه القبول . 
ولو امتنع من القبول قال بعض أصخابه برفع الأمر إلى القاضي ويسامه حتى يبرا فإن م 
يحدها كما أحضر شاهدين لمشهدوا على امتناعه » وبه قال بعض أصحاب أحمد 
رحمه الله . 
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ولو سلم المكفول به قسه من كفالته صم لانه مطالب بالخصومة 

فكان له ولاية الدفع . وكذا إذا سمه إليه وكيل الكفيل أو رسوله 

لقيامبما مقامه . قال فإن تتكفل بنفسه على انه إن لم يواف به إلى وقت 

كذا فبو ضامن لما عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت زمه 

ضمان المالء لان الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة» وهذا 
التعليق صحيح . 


( ولو سم المكفول به تفسه من كقالته صح ) هذه من مسائل المسوط ذكرها تفريعاً 
على ما تقدم ( لأنه ) أي لآن المكفول به ( مطالب بالخصومة ) أي بخصومة المدعي أو 
مرض من الكفيل قال شخنا ( فكان له ولاية الدفع ) أي دفع الخصومة . وفي يعض 
النسخ لأنه مطالب بالخصومة . وقال الأترازي مطالب صح بفتح اللام ماعا . قلتو كذا 
قال شخنا العلاء بفتح اللام ( و كذا ) أي و كذا صح ( إذا سلمه إليه ) إذا سم الكضل 
إلى المكفول له ( وكيل الكفيل أو رسوله ) أي أو أسلمه إليه رسول الكفيل 
( لقامها ) ) أي لقبام وكيل الكفيل ورسوله ( مقامه ) أي مقام الكفيل . 

( قال ) أي القدوري ( فإن تكفل ينفسه على أنه إن ل يواف به ) أي إن لم يأت به 
وهو من المواقاة » وهو فاعلة من الوفاء ( إلى وقت كذا فبو ضامن لما عليه وهو ألف ) 
وقال الكاكي والتقسيد با عليه مقبد لآنه إذا لم يقل لما عليه لا يازمه شيء عند عدم 


الموافاة خلافا لأبي حتيفة وأهي يوسف . وعند عمد « رح » لا تصح الكفالة > وسبجيء 
بعد هذا إن شاء الله تعالى وقال الكاكي أيضاً والتقسيد بقوله وهو آلف غير مفيد > لأنه 
إذا قال ما عليه ولم يسم م هو جاز » لآن جبالة المكفول به لا تمنع صحتها لآنها مبنية على 
التوسم كضان الدرك وغمان الشجة > فإنه يصح مع انه يحبول لا يعلم أنبا تسري إلى 
النفس أم لا ( فلم يحضرء ) أي الآلف ( إلى ذلك الوقت لزمه ضيان المال > لآن الكفالة 
المال معلقة يشرط عدم الموافاة » وهذا التعليق صحيح ) لأنه متعارف بين الناس وإن 
كان القاس ابا » كا لو اشترى نملا على أن يحذوه البائع . 
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فإذا وجد الشرط ازمه المال لا يبرأ عن الكفالة بالنفس» 
لان وجوب المال عليه بالكفالة لا ينافي الكفالة بنفسه » 
إذ كل واحد منبما للتوثيق . وقال الشافعي لا تصح هذه الكفالة 
لانه تعليق سبب وجوب الال بالخطر فأشبه البيع . ولنا أنه يشبه 
البيع و يشبه النذر من حيث أنه التزام فقلنا لا يصح تعليقه بمطلق 
الشرط كببوب الريح ونحوه ويصح يشرط متعارف 


( فإذا وجد الشرط لزم المال ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس » لآن وجوب الال عليه 
بالكفالة لا ينافي الكفالة بنفسه إذ كل واحد منها ) أي لآن كل واد من الكفالتين 
شرع ( للتوثيق ) فسجوز أن بدء ي عليه ديناً آخر . 

( وقال الشافعي لا جوز ) ذكر في المبسوط موضع الشافمي « رح » ابن أبي ليلى ٠‏ 
( هذه الكفالة ) نما قىد بقوله هذه الكفالة الاحتراز عن سائر الكفالات بالمال بدورتف 
النفس بالشرط لا للإحتراز عن الكفالة بالمال فإن عنده كلتاه) باطلتان » كذاذكره 
قاضي خان والمرغبناني » وقال الكاكي على قوله المنصوص بصحة الكفالة بالنص وتبطل 
الكفالة بالمال فقط ويفهم ذلك من كتبهم » وتعلبل الكتاب أيضاً يدل عليه ( لآنه ) أي 
لأن هذا التعليق . وفي بعض النسخ هذه الكفالة لأنها ( تعليق سبب وجوب المال بالخطر) 
أراد بالسمب الكفالة بالمال لأنما سبب وجوب الال » فيكون تعلمقها بالشرط تعليق سبب 
وجوب المال فلا يصح > لأن المال لا يحتمل التعليق بالخطر لإفضائه إلى معنىالقبار (فأشبه 
البيع ) أي تعلق البيع بالمال وصار كا إذا قال إن دخلت الدار فاا كفيل بالك 
على فلان . 

( ولنا أنه ) أي أن عقد الكفالة ( يشبه البيع ) أي انتباء من حيث أن الكفيل 
يرجع على الأصيل إذا كان يأمره ( ويشبه النذر من حيث أنه التزام ) يعني التذام شيء 
غير لازم“ فعملنا بالشبهين ( فقلنا لا يصح تعليقه بمطلق الشرط ) حملا يشبهالبيع ( كببوب 
الريح ونحوه ) أراد به دخول الدار ومجيء المطر ( ويصح بشرط متعارف ) ملا يشبه 
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علا بالشببين والتعليق بعدم الموافاة متعارف . ومن كفل بنفس 
رجل وقال إن ل يواف به غداً فعليه المال » فإن مات ال مكفول عنه 
تمن امال لتحقق الشرط » وهو عدم الموافاة . قال ومن ادعى على 
آخر مائة دينار ينها أو ل يبينها حتى تكفل بنفسه رجل على أنه 


إن م واف به 


النذر ( علا بالشببين © والتعليق بعدم الموافاة متعارف ) وبدخول الدار 
غير متعارف . 

( ومن كفل بنفس رجل وقال إن ل يواف به غداً فعليه المال » فإن مات المكفول 
عنه ضمن المال لتحقق الشرط وهو عدم الموافاة ) لآنه علق الكفالة بالمال بشرط عدم 
الموافاة بالمكفول به وقد تحقق الشرط فموجب الال . فإن قمل هذه المسألة عين الأولى 
غير أن في الأولى م يذكر موت المكفول به وها هنا ذكره وبه لا بقع الفرق > إذ لزوم 
المال بموته وعدمموته لايتفاوت. قلنابل ببنافرق »وهو أنه لیذ كر فيبعض نسخ الجامع لفظ 
الغد في هذه المسألة » فكان تعليق الكفالة بالمال بعدم الموافاة مطلقا وهناك مقيد» 
فكان بنا فرق > إذ المطلق غير المقمد . وقال الآترازي والفرى بين هذهالمسألةومسألة 
القدوري الذي تقدمت أن في هذه لم يذ كر لفظ الغد في أكثر نسخ الجامع الصغير > ولهذا 
م یذ کره فخر الإسلام والصدر الشهبد وقاضي خان »2 وإنما ذكر نعضهم فكانت مسألة 
القدوري مقمدة بوقت وهذه مطلقة عنه » فحصل الفرق . 

والوجه الثاني من الفرق أن المكفول به هنا مات قبل الغد وفي مسألة القدوري هو 
حي » ولكن الكفيل لم يواف به في ذلك الوقت فذكر مسألة الجامع الصغير إزاحة لوم 
بعض الناس انه ربا بكون فرق بين عدم الموافاة وهو حي وعدم الموافاة وهو مبت فقال 
لا فرق بينهها » بل حب المال إذا وجد الشرط وهو عدم الموافاة في الوقت . 

( ومن ادعى على آخر مائة دينار بينها ) أي بين صفة مائة دينار أنهبا جيدة أو 
رديئة أو خلبقة أو ركنية ( أو ل يبينها حتى تكفل بنفسه رجل على أنه إن م يواف به 
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غداً فعليه المأثة » فإن ل يواف يه غداً فعليه ا اة عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف « رح » . وقال عمد « رح » إن لم سنها حتى تكفل . 
به رجل ثم ادعى بعد ذلك لم يلتفت إلى دعواه » لأ علق مالآ مطلقاً 
بحظر ألايرى أنه لم ينسبه إلى ما عليه ولا تصح الكقالة على هذا 
الوجه وإن ينبا ولأنه لم تصح الدعوى من غير بيان فلم يحب 
إحضار النفس وإذا لم يجب لا تصم الكفالة بالتفس فلا تصح بالمال 
لأنه يناء عليه » بخلاف ما إذا بين . ولما أن المال ذكر معرفآاً 
فينصرق إلى 


غداً فعلمه المائة فإنفل يواف به غداً فعلبه المائة عند أبي حشيفة وأبي يوسف «رح» ) ويه 
قال أحد (.وقال مد إن م يبينبا حت تكقل به رجل ثم ادعى بعد ذلك لم يثتفت إلى 
دعواه ) أي إلى دعوى الطالب وبه قال الشافعي ( لآنه ) أي لآن الكفمل ( على مالا 
مطلقا ) أراد بإطلاقه عدم نسبة المائة إلى المال المدعى به حيث ل يقل تكفلت بالكعليه 
( بحظر ) أى بتردد وهو شرط عدم الموافاة ( ألا يرى ) توضيح ا قبله ( أنه لم ينسيه إلى 
ما عليه ) حيث ل يقل التي لك على فلان ( ولا تصح الكفالة على هذا الوجه وإن بينها ) 
أي لا تصح الكفالة على وجه تملمق المال مطلقاً بحظر وإن بين صفة الماة من الجودة 
والرداءة والوسط وذلك لاحتال أن يلتزم المائة على وجه الرشوة للمدعي حت يترك المدعى 
علمه في الحال » هكذ! ذكر الماتريدي . 

( ولآنه لم قصح الدعوى ) هذا وجه آخر منسوب إلى الشيخ الإمام أبي الحسن 
الكرخي ( من غير يبان فلم يحب إحضار النفس ) إلى مجلس القاضي اقساد الدعوى يحبالة 
المدعى به ( وإذا لم يحب لا تصح الكفالة بالنفس فلا تصح بالال لأته يناء عليه ) أي لان 
عقد الكفالة المال بناء على عقد الكقالة بالنفس » وهذا يوجب أن تصح الكقالة بالنفس 
إذا بين المال وهو معنى قوله ( بخلاف ما إذا بين ) أي المال حبث قصح الكفالة بالنفس. 

( وما ) أي ولآبي حنبفة وأبي يوسف د رح » ( أن امال د كر معرفا فيتصرف إلى 
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ما عليه والعادة جرت بالإجال في الدعاوى فتصم الدعاوى 
على اعتبار الببان » فإذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فتبين 
صحة الكفالة الأولى فبترتب عليها الثانية . قال ولا يجوز الكفالة 
بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة د رح » معناه 


ما عليه ) يعني أن المال في قول الكفيل ذكر معرفا حيث قال إن لم يواف به غداً فمليه 
المال فينصرف إلى ما على الأصيل لأنه هو المعهود ( والعادة جرت بالإجمال في الدعاوى ) 
أي العادة جرت بين الناس أنهم يحملون الدعوى أولاً في غير مجلس القاضي وبينوه عند 
القاضي دفعا لحيل الخصوم وصرفا لكلامهم إلى وقت الحاجة » فإذا كان كذلك ( فتصح 
الدعوى على اعتبار الببان ) من جبته ( فإذا بين التحتى الببان بأصل الدعوى ) يمني إلى 
إبتداء الدعوى » فإذا كان كذلك ( فتبين صحة الكفالة الأولى ) وهي الكفالة بالنفس 
( فمترتب علمها الثانية ) أي الكفالة الثانبة وهي الكفالة با لمال ويكون القول له في هذا 
البان » لأنه يدعي صحة الكفالة والكفيل يدعي الفساد . 

قال )أي القدوري ( ولايجحوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي 
حنبفة « رح » ) إلى هنا لفظ القدوري » وقوله ( معناء لا يحبر عليها عنده ) من كلام 
المصنف » أي معنى قول القدوري لا تجوز الكفالة بالنفس لا يحبر من عليه الحدأوالقصاص 
على الكفالة حاصل الكلام من توجه عليه الحد أو القصاص إذا طلب منه كقيل بنفسه 
بان يحضره في مجلس القضاء لاثبات ما يدعبه المدعى عليه فامتنع عن إعطائه لا يحبر عليه 
عند أبي حتيفة » وعلى هذا يكون معنى قوله ولا تجوز الكفالة لايحوز إجبار الكفالة 
يحذف المضاف وإسناد الجواز إلى الكفالة مجازاً . 

وقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير معنى قول عمد لا كفالة فيالحدودوالقصاص 
أن القاضي لا يفعل ذلك » لآن فيه احتمالاً للاثبات والشرع أمر بالدرء وهو خلافه » 
ثم قال فخر الإسلام وهذا قول أبي حنيفة « رح » وذكرالشيخ الإمام علاء 'لدين 
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الاسبيجابي في أول باب الكفالة من شرح ختصر الكافي ان الكفالة بنفس من عليه حد 
القذق وحد السرقة ومن علبه القصاص في النفس وما دون النفس يصح » وإنما الخلاف في 
الجبر على إعطاء الكفيل في الحدود لا يحبر بالإجماع > وفي القصاص لا تحبر عند أبي حنيفة 
«ورح » وعند صاحميه حبر . وفي الشامل وفي القصاص وحد الف ذف والسرقة جازت 
الكفالة بالنفس ولا تحوز الكفالة بنفس الحد وفيه أيضا لا جوز كفالة في قصاص واحد 
ويقول القاضي ل دعي القذف ألزمه إلى قبامى إن كانت بينتك حاضرة عند 
أبي حنيفة . 

وعندهما يأخذ كفيلا ثلاثة أيام ثم قال والخلاف في أمر القاضي بإعطائه لا في الصحة» 
فإنه لو كفل انسان صح وذكر الكرخي أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص جائزة 
في قولهم جميعاً إذ يدها المطلوب بنفسه ولكن هل للقاضي أن يأمره بالكفيل إذا طلب 
الخصم . قال أبو حنيفة « رح » لا يأخذ القاضي منه كفيلا ولكن يحبسه حتى تقام عليه 
البيئنة أو تستوفى كذا ذكر صاحب التحفة ثم لا يحبسه القاضي في الحدود والقصاص حى 
يشهدشاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفهالقاضي فيشهد أنه زناأو قتل فبحيسه القاضى 
حمنئذ لثبوت التهمة بأحد شطري الشهادة من العدد والعدالة حى يشهد عليه الشبود 
العدول وقدصح أن رسول الله يلاع حبس رجلا بالتبمة » يخلاف الأموال حيث لا يحبس 
فمها بشهادة الواحد 

وني شرح الأقطع فإن قبل فقد قال أبو حنيفة يحبس والتوتتى بالحبس أعظم من 
التوثى بالكفيل قبل له ليس الحبس للتوثى » وإنما هو للتهمة والحبس بها واجب »2 ونقل 
الناطفي في أجناسه عن نوادر ابن رستم في التعزير لا حبس حتى يسأل عن عدالة الشهود 
وتقبل فبه الشهادة على شهادة النساء مع الرجال»ويجوز فيه العفو وتصح فيه الكفالة وهو 
٠‏ حت الآدمي . وقي نوادر أبي يوسف رواية ابن سماعة في الذي مجمع الخمر ويشربه ويترك 
الصلاة أحبسه وادبه ثم أخرجه ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الاس فإني أحبسه 
وأخلده في السجن إلى أن يتوب » لأن شر هذا على الناس وشر الأول على نفسه وبقول 
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وقالا حبر في حد القذف لأن فيه حق العبد وفي القصاص لأنه 
خالص حق العبد » بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى . ولأبي حتيفة 


أبي حنيفة في هذا الباب قال أحمد والشافعي في قول وقول أكثر أهل العم . 

( وقالا حبر في حد القذف ) أي قال أبو يوسف وعمد يحبر المدعى عليه في حدالقذف 
على الكفالة » وبه قال الشافعي في قول . وعن مالك مثله ( لأن فبه ) أي في حد القذف 
( حمق العبد ) ولهذا يشترط الدعوى فيه > وإن كان الغالب حى الله تعالى والمدعي يحتاج 
إلى أن يحمم بين الشبود وبين المطلوب والمطلوب قد يخفى نفسه فبحتاج إلى أن يأخذ منه 
كفيلا وألحتى الإمام الحبوبي حد السرقة جحد القذف في الجبر بالكفالة على قولهما » وقي 
الجواز بغير الجبر على قول أبي حنىفة لآنه من الحدود التي يتعلق بها حتى العباد . 

وقال المرغبناني ليس نفس ال جر هنا الحبس لكن بأمره بالملازمة ولمس تفسير الملازمة 
المنع من الذهاب لكن يذهب الطالب مع المطلوب فبدور معه أينا دار كيلا يغيب > فإذا 
انتبى إلى باب الدار وأراد الدخول ليستأذئه الطالب في الدخول فإن أذن له في الدخول 
يدخل معه ولنكن حيث يسككن وإن | يأذن يحبسه في باپ داره ويمنعه من الدخول. 

( وفي القصاص ) أي يجبر في القصاص أيضا ( لأنه خالص حق العبد ) فيجري الجر 
في أخذ الكفيل كنا في سائر حقوقه . وقال الأترازي وفيه نظر لآن القصاص مما اجتمع 
فبه الحقان حى الله تعالى من حيث إخلاء العالم عن الفساد » وحق العبد من حيث يشفي 
الصدور > ولكن حت العبد فيه غالب لصحة الإعتباض والعفو ( يخلاف الحدود الخالصة 
لله تعالى ) أراد بها حد الزةا وشرب الخمر > يعني لا يجوز الكفالة فما بالإتفاق . 

( ولأبي حنيفة قوله ميهد ) أي قول النى ملت ( لا كفالة في حد ) قال الأكمل 
قبل هذا من لام شريح لا من كلام النى ملقم ذكره الخصاف في أدب القاضي عن شريح , 
وقال الصدر الشهمد في أدب القاضي روي هذا الحديث مرفوعا إلى رسول اله نر وكذا 
قاله الأترازي بعبنه » ثم قال في آخره ولنا في رفعه نظر . قلت هذا أخرجه البيبقي في 
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من غير فصل ولأن مبنى الكل على الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق 
بخلاف سائر الحقوق لأنها تندرىء بالشيبات فيليق بها الاستيثاق 
كا في التعزيز فلو سمحت نفسه به يصم بالإجماع , لأنه امكن 


ترتب موجيه عليه » 


سننه عن بقبة عن عر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده أت 
رسول الله بإ قال لا كفالة في حد . وقال تعزر به تمر بن أبي عر الكلاعي وهو من 
مشايخ بقبة المجهولين ورواياته منكرة » انتهى . ورواه ان عدي في الكامل عن تمر 
الكلاعي فاعله به وقال انه مجېول لا عل انه روي عنه غير بقية قا بروى عن سائر 
المجبولين وأحاديثه منكرة غير محفوظة ( من غير فصل ) يعني لم يفرق بين حد فيه حق 
العبد وبين حد هو خالص حت الله تعالى فلا تجوز الكفالة في جمبع الحدود . ش 

( ولآن مبنى الكل على الدرء ) أي على الرفع ( فلا يجب فيه الاستيثاق ) يعني 
بالتكفل » فإذا لم يكفل عنده ماذا يصنع به . قال في جامع البرهاني يلازمه إلى وقت 
قبام القاضي عن المجلس »> فإن أحضر البينة فيها وإلا خلى سبي » هذا إذا ل يكن شاهداً 
عدلاً أو شاهدين غير مستورين » فإن أقام يحبس لا للتكفيل بل للتبمة ( بخلاف سائر 
الحقوق ) حمث يجب فبه الإستيثاق بالتكفيل ( لأنها تندرىء بالشبهات فيليق بها 
الاستيثاق كا في التعزير ) أي يحبس المطلوب على إعطاء الكفيل فما يجب فيه التعزير 
لآنه حض حق العبد ويثبت مع الشبهات وبالشهادة على الشهادة ويحلف فيه فبجير 
فيه كالأموال . ١‏ 

( ولو سمحت نفسه به ) أي نفس المدعى عليه بإعطاء الكفيل للطالب من غير جير 
علمه يعني لو تبرع بإعطاء الكفيل وسامح في ذلك نفس المطلوب ويدل الكفيل بنفسه في 
القصاص وحد القذف والسرقة ( يصح ) أي الكقالة ( بالإجماع ) وفي الجنازية هذا في 
حد للعماد وفيه حتى كحد القذف »> أما في حد لمس للعبد فيه حتى لا يجوز الكفالة وإن 
سمحت به نفسه . وقال أحمد والشافعي لعدم المطالبة فيه ( نه أمكن ترتيب موجه 
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لأن تسليم النفس فيبا واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق 

الضم . قال ولا حبس فببا حتى يشبد شاهدان مستوران أو شاهد 

عدل يعرفه القاضي لأن الحبس للتهمة ها هنا والتهمة تثبت بأحد 

شطري الشبادة » أما العدد أو العدالة بخلاف الحس في باب 
الأموال لأنه 


عليه ) موجبه التزام المطالبة . وقال تاج الشريعة أي موجب عقد الكفالة وهو ضم الذمة 
في المطالبة والضمير فيه يرجع إلى التكفيل وفي عليه إلى التكفيل ( لآن تسليمالنفسفيها) 
أي في الحدود ويروى فيها يضمير التثنبة أي في حد القذف والقصاص ( واجبيهالكفيل 
فبتحقى الضم ) وهو ضم الدذمة إلى الذمة في المطالبة . 

( قال ) أي قال عمد في الجامع الصغير ولس في كثير من النسخ لفظ قال ( ولا 
يحبس فما ) أي في الحدود » وفي بعض النسخ فما أي في حد القذف والقصاص ( حت 
. يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي ) أي يعرفه.كونه عدلاً قىد به 
لآنه لو كان مجبولاً لا بحيسه ( لأن الحبس التهمة ها هنا ) التهمة يضم التاء وفتح الهاء > 
ويجوز بالإسكان أيضا . وقال ابن الآثير التبمة فعلة من الوهم > والتاء بدل من الواو وقد 
تفتح الهاء والتبمة أي ظنت فيه ما نسب إلبه من وهمة الشيء أهمه وها من باب ضرب 
أي وقع في خلدي والوم مايق عفني القلبمن الخاطر “ومعنى الحبس للتهمةتهمة الفساد وهنا لا 
للاحتماط وشهادة المستورين تصلح لائبات الحكم فيصلح لاثبات التيمة وخير الواحد 
حجة قي الديانات والمعاملات فثبت يشهادة العدل التبمة وإن ل تثبت أصل الحق والحبس 
لتهمة الفساد مشروع لما روى بهز بن حكيم عن أببه عن جده عن رسول الله بي أنه 
حبس رجلا بالتهمة . 

( والتهمة تفستبأحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة ) المدد اثنان > والعدالة قى 
الواحد وقد مر أن الحبس للتهمة من باب دقع الفساد وهو من الديانات فيثيت بأحدشطريا 
( بخلاف الحبس في باب الآموال ) حيث لا حبس فيه يشهادة الواحد ( لأنه ) أي لأت 
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أقصى عقو بة فيه فلا يثبت إلا بحجة كاملة . وذكر في أدب القاضي 

أن على قوهما لا عبس في الحدود والقصاص بشبادة الواحد 

لحصول الاستيثاق بالكفالة . قال والرهن والكفالة جائزان في 

الخراج لأنه دين مطالب به ممكن الاستيفاء فيمكن ترتيب موجب 
العقد.عليه فيبما . 


الحبس ( أقصى عقوبة فيه ) أي في باب الأموال ( فلا يثبت إلا بحجة كامة ) فلا يحوز 
أن يعاقب به قبل ثبوت الحدود والقصاص به » أما في الحدود والقصاص والتعزير أقصى 
العقوبة القتل » إذ الضرب والحبس نوع عقوبة > فجاز أن يعاقب به قبل ثبوت 
الحسد والقصاص ( وذكر في أدب القاضي ) ذكر على صبغة المجهول ( ان على قولهما )أي 
على قول أبي يوسف ومد « رح » ( لا حبس في الحدود والقصاص يشبادة الواحد لحصول 
الاستيثاى بالكفالة ) يعني إن عندها لما كانت الكفالة ثابتة في الحدود والقصاص ل تقع 
الحاجة إلى الحبس »> لأن الاستيثاق يحصل بالكفالة . وعند أبي حنيفة « رح » لا كفالة 
فيا جبر فبحبس كي يشهد عليه الشهود المدول . 

( قال ) أي قال مد في الجامع الصغير ( والرهن والكفالة جائزان في الخراج لأنه ) 
أي لأن الخراج ( دين مطالب يه ) ألا ترى أنه يحبس به ويلازم لأجله ومنع وجوب 
الزكاة فيجوز الكفالة والرهن به كسائر الديرن » كذا في الفوائد . 

فإن قبل يشكل على هذا الزكاة فإنه دين مطالب من جبة العباد في الأموال الظاهرة 
الإمام . وقي الباطنة تائيه وهو المالك كا مر في الزكاة » ولا جوز الكفالة بدين الزكاة . 
قلنا قال التمرتاشي إنما لا يصح لأن الزكاة ليست بدين بل هو لبك الال » و لهذا لا يؤخذ 
من قر كته عندنا بخلاف الخراج > فإنه يؤخذ من تر کته . 

( مكن الاستيفاء ) راجع إلى الرهن » لآن الرهن توئيق لجانب الإستيفاء فهذا من 
باب اللف والنشر الغير مرتب » لأن قوله دين يطالب يه برجع إلى الكفالة ( فيمكن 
ترتىب موجب العقد علمه فبها ) المراد بالعقد الكفالة والرهن وموجب الكفالة كونها 
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قال ومن أخذ من رجل كفيلاً بنفسه ثم ذهب وأخذ منه كفيلاً آخر 
فهما كفيلان » لن موجبه التزام المطالبة وهي متعددة 2 والمقصود 
التوثق » وبالثانية يزداد التوئق فلا يتنافيان . وأما الكفالة بالل ال 


مشروعة لتحمل المطالبة » وموجب الرهن كونه مشروعا بمضمون يمكن استمفاوٌه من 
الرهن » والضمير في عليه يرجع إلى الخراج > وقي فيهها يرجع إلى الرهن والكفالة . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ومن أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب وَأسد 
منه كفيلا آخر فهما كفيلان ) أي ذهب الطالب وأخذ من المطلوب وهو المديون كفلا 
آخر ( فها ) أي الأول والشاني كفيلان ( لأن موجبه ) أي موجب الكفالة ( إلتذام 
المطالبة وهي متعددة ) ألا ترى أنبها لو كفلا جميما بنفسه معا جاز » فكذا إذا كقلا على 
التعاقب ثم أسم أحدهما نفس الأصل إلى الطالب برىء هو دون الآخر ولس هذاكالدين» 
فإنه لو قضى أحد الكفيلين لدين واحد الدين يبرآن وفي التفاريق والكفلاءالثلاثة في العقد 
الواحد أيهم أسلم الأصيل كتسليمهم . وفي الشافمي ثلاثة كفلوا بألف طالب كل واحد 
بثلث الآلف > وإن كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالألف كذا ذكره شمس الأنمة 
والمرغيناني والتمرتاشي» ومذهب الشافعي لا يتأتى هنا » لأن الكفالة بالنفس عنده لا 
يصح » كذا قاله الأترازي وفي قول ابن أبي ليلى برى الكفيل الأول ( والمقصود ) منعقد 
الكفالة ( التوثيق وبالثانية ) أي وبالكفالة الثانية ( بزداد التوثق فلا يتنافبان ) 
أي الكفالتان . 

فإن قبل لما أخذ الطالب والمطلوب وأخذ منه كفلا فقد صار مستوفياً للنفس حين 
صارت في يده فلم لا يبرا الكفيل الأول بنزلة الكفيل بالدين إذا أخذ الطالب من 
المطلوب الدين برىء الكفيل » قيل له لأن الطالب إذا أخذ الدين لم يبت له حتى > وهاهنا 
حقه باق وتسليم النفس اليه يحتاج إليه في كل وقت حت يستخرج حقه » انتهى . قلت 
نفس السؤال دلبل ابن أي ليلى على قوله برىء الكفيل الأول » والجواب جواب 
عنه فافهم . 

( وأما الكفالة بالمال ) لما قسم المصنف الكفالة على قسمين كفالة بالنفس و كفالة 
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فجائزة معلوماً كان المكفول به أو بولا إذا كان ديناً صحيحاً مثل 
أن يقول تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا 


الكفالة بالدرك إجماع 


بالمال وبين الأولفشرع في بيان الثاني بقوله ( فجائزة ) وهو جواب أماء وهذا الإختلاف 
فه إذا كان المال معلوما » وأما إذا كان المال يجبولاً فكذلك جائز عندة » وهو معنى 
قوله ( معلوما كان المكفول به أو مجبولاً ) و قال الشافمي لا يحوز إذا كان مجبولاً » 
وصورة المعلوم مثل قوله تكفلت عنه بألف » وصورة الجبول مثل قوله تكفلت عنه 
مالك عليه . والآن بينه المصنف رحمه الله ولكن فيه شرط عند » أشار إليه بقوله ( إذا 
كان ديناً صحمحا ) احترز به عن بدل الكتابة ويجيء الآن أيضاً ( مثل أن يقولتكفلت 
عنه بألف) هذا صورة المعلوم (أو بما لكعليه) أي أو قال تكفلت عنه با لكُعليه»وهذا 
هو صورة المجبول ( أو با يدر كك في هذا البيع ) أي أو بقول تكفلت عنه با يدر كك 
من العوارض في هذا البيع ( لأن منى الكفالة على التوسع ) لأا تبرع ابتداء فلا ينم 
صحتبا الجهالة المستدر كة المسيرة ( فحتمل فما ) أي في الكفالة ( الجهالة ) أي جهالة 
المكفول به » وبقولنا قال مالك وأحمد والشافمي في القديم . وقال في الجديد لا يصح 
ضمان المجبول وهو قول اللمث والثوري وابن أبي للى وابن المنفر قالوا لآنه التزام » قال 
فلم يصح مجبولاً كالثمن في الببع . ولنا قوله تعالى ف ولمن جاء به حمل بعير وأا به 
زعبم @ ۷۲ يوسف > لات حمل البعير يختلف باختلاف البعير > وعموم قوله. تزعد 
الزعيم غارم . 

( وعلى الكفالة بالدرك إجماع ) إجماع مبتدأ وخبره هو قوله مقدما على الكفالة 
بالدرك » وأراد به زيادة الإيضاح على صحة الكفالة يحهالة المكفول به فإنه يصح 
بالاجماع . وفي الأقطع ونص الشافعي على جواز ضان الدرك » وهو عبارة عن ضمارن 
الاستحقاق وهو مجهول » وهو أن يقول للمشتري أنا ضامن للثمن إن استحق المبيع أحد 


ممه 


السرايةأو الإقتصار وشرط أن يكون ديناً صحيحاً » ومراده أن 

لا يكون بدل الكتابة وسيأتيك في موضعه إن شاء الله تعالى . قال 

والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل » وإن شاء 

طالب كفيله لأن الكفالة ضم النمة إلى الذمه في المطالبةء وذلك يقتضي 
قيام الأول لا البراءة عنه 


والدرك بتحريك الراء وتسكينها التبعة » يقال ما لحقك من درك فعلى خلاصه . فر 
قمل هذا ضمان مال مجہول فلا يصح كما لو قال ضمنت لك بعض مالك على فلان فقيل 
له هذا يصح عندنا والضار فبه إلى الضامن يبين أي مقدار شاء ( و كفى به ) أي بالاجماع 
( حجة ) والاجماع من أقوى الحجج (وصار) أي حم هذا المذكور ( كما إذا كفل لشحة) 
أي خطأ (صحت الكفالة) مع أن فيها جهالة . 


( وإن احتمل السراية ) إلى النفس ( أو الاقتصار ) علسه بدون السراية بخلاف 
الكفالة بشجة عمد لان فما القصاص ولا تصح الكفالة بالقصاص ( وشرط ) أي 
القدوري ( أن يكون ) المكفول به ( دينا صحيحا ) وذلك في قوله وأما الكفالة بالمال 
فجائزة معلوما كان المكفول به أو محهولاً إذا كان ديت صحبحا » وهذا لفظ القدوري 
في مختصره ( ومراده ) أي مراد القدوري من قوله إذا كان دين صحمح ( أن لا يكون 
يدل الكتابة)لأن الكفالة ببدل الكتابة لا تصح ٤ل‏ نه لىس بدين صحيح » لأن الدين الصحمح لا 
يسقط إلا بالاداء أو الابراء فيسقط بدلٍ الكتابة بدونهما بتعجيز النفس ( وسبأتىك من 
بعد إن شاء الله تعالى في موضعه ) في كتاب المكاتب . ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ( والمكفول له بالخمار إن شاء طالب الذي عليه الاصل ) أي 
الدين ( وإن شاء طالب كفمله » لان الكفالة ضم الدمة إلى الدنمة في المظالبة وذلك 
يقتضي قبام الاول ) أي الذمة الاولى ( لا البراءة عنه ) أي لا يستدعي البراءة عنباخلافا 


4ه 


إلا إذا شرط فبه البراءة فحينئذ تنعقد حوالة اعتبارا للمعاني 

كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرا بها المحيل يكون كفالة . ولو 

طالب أحدهما له أن طالب الآخر وله أن يطاليبما » لأن مقتضاه 

الضم » بخلاف المالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين » لاف 

اختاره أحدهما يتضمن التمليك منه فلا يمكنه التمليك من الثاني » 
أما المطالبة بالكفالة 


لما يقول ابن أبي لى إن الكفالة توجب براءة الاصبل . وقال الكا كي قوله وإن شاء 
طالب الكفيل . قوله أكثر الملماء وعن مالك في رواية عنه أنه لا يطالب الكفيل إلا إذا 
تعذر المطالبة عن الاصمل ( إلا إذا شرط فيه البراءة ) أي إلا إذا شرط في عقد الكفالة 
براءة الاصيل ( فحمنئذ.تنعقد ) أي الكفالة ( حوالة اعتماراً لمعنى ) وهو أنه أتى 
بخاصة الحوالة » فإن نوى على ما في الكفيل يرجع على الاصيل عندن خلافا للشافمي 
والثوري بأحد الأمور الثلاثة » وسبجيء ببانه في كتاب الحوالة إن شاء الله تعالى . 

( كا أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها ) أي بالكفالة ( المحيل يكون كقالة » ولو 
طالب أحدهما ) أي ولو طالب الكفول له أحد الإثنين وهما الكقيل والأصبل ( له أن 
يطالب الآخر ) لأن مطالبة أحده ما لا تسقط مطالبة الآخر ( وله أن يطالبهما ) أي 
الكفيل والأصل جما ر لأن مقتضاء ) أي مقتضى عقد الكفالة ( الضم ) أي ضم 
الدمة إلى الدمة . 

( خلاف المالك ) أي مالك الشيء الذي غصب منه غاصب وغصب من الغاصب 
غاصب آخر ( إذا اختار تضمين أحد الغاصبين ) وهما الغاصب وغاصب الغفاصب فليس 
له أن يضمن الآخر بعد ذلك ر لآن اختماره ) أي اختمار المالك تضمين ( أحدهما ) أي 
أحد الغاصين ( يتضمن التملىك منه ) أي من الذي اختار تضمينه يعني إذا قضى القاضي 
بذلك » كذا في المبسوط ( فلا يمكنه التمليك من الثاني ) أي من الغاصب الثاني » لأنه فن 
الخال أن ملك العين الواحدة جمنما لاثنين في زمان واحد ( أما المطالبة بالكفالة 


0۰ 


لا يتضمن التمليك فوض-ح الفرق . قال ويحوز تعليق الكفالة 

بالشروط مثل أن يقول ما بابعت فلات فعلي وما ذاب لك عليه فعلي ‏ 

أو ما غصبك فعلي والأصل فيه قول تعالى ط ومن جاء به حمل بعير 

وأنا به زعيم 4 ۷۲ يوسف . والإجماع منعقد على صحة ضمان 

الدرك . ثم الاصل أنه يصح تعليقها بشرط ملائم لها مثل أن يكون 
شرطاً لوجوب الح كقوله إذا استحق المبيع 


فلا يتضمن التمليك ) مالم يرجد الاستبفاء حقبقة فلا نع مطالبة أحدهما مطالبة الآخر 
( فوضح الفرق ) بين المسألتين . 

( قال ) أي القدوري ( وحوز تعلق الكفالة بالشروط مثل أن يقول ما بايعت فلانا 
فعلي ) قيد بقوله فلانا ليصير المككفول له معلوما » إذ جهالته تتم صحة الكفالة » حتى لو 
قال ما بابعت من الناس فأنا لذلك ضامن لا يحوز لجحهالة المكفول عنهوالمكفولبهفتفاحشت 
الجهالة » بخلاف الأول » لآن الجهالة فيه يسيرة متحملة » كنذا في الإيضاح ( وما ذاب 
لك ) أي أو بقوله ما ذاب لك » أي ما وجب وثبت لك ( عليه ) أي على فلارن_ فبو 
( فعلي ) ولفظ ذاب مستعار من ذوب الشحم » كذا في المغرب ( وما غصبك ) أي أو 
تقول ما غصبك فلان أي ما غصب منك ( فعلي ) أي فهو علي » والباء مشددة في لفظة 
علي في ثلاث مواضع ( والأصل فيه ) أى في باب تعلمق الكفالة بالشروط اللامة ( قول 
تعالى و ولمن جاء به حمل بمير وأنا به زعم » ۷۲ يوسف ) فته يدل على أن جہالة 
المكفول به لا قنع صحة الكفالة 6 إذ حمل البعير محبول وقد مر بيانه » والأصل فنه أن 
الدرك ) أى الاجماع انعقد على صحة ضمان الدرك » وقد مر الكلام فبه عن قريب . 

( ثم الأصل ) في هذا الباب ( أنه يصح تعليقها ) أي تعليق عفد الكفالة ( بشرط 
ملائم ها ) لمقتضى العقد ( مثل أن يكون شرطا لوجوب الى مثل أن يقول إذا امتحق 


ه١‎ 


أو لامكان الاستيفاء مثل قوله إذا قدم زيد وهو مكفول عنه 
أو لتعذر الاستيفاء مثل قوله إذا غاب عن البلدة وما ذكر 
من الشروط في معنى ما ذكرناه » فأما لا يصمح التعليق بمجرد 
الشرط كقوله إت هيت الريح أو جاء المطر » وكذا إذا جل 
واحداً منبما آجلاآ إلا أنه يصح الكفالة وبحب المال حالاً , لأن 
الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة 


المع ) فأنا ضامن لذلك ( أو لإمكان الاستيفاء مثل قوله اذا قدم زيد وهو مكفول عنه 
أو لتعذر الاستىفاء مثل قوله إذا غاب عن البلدة ) أى إذا غاب المكفول عنه عن البلدة 
فأنا ضامن لك با عليه ( وما ذكر من الشروط ) أى في أصل المسألة مثل ما بايعت وما 
ذاب ما غصب ( في معنى ما ذ کرتاه ) أى بمعنى الأصل الذى ذكرناء وهو ان كل شرط 
ملائم لمقد الكفالة يصح تعليقها به . 

( فأما لا يصح تعليقها بمجرد الشرط ) يعني غير ملائم ( كقوله إن هبت الريح ) فاا 
كفيل لك بما عليه (أو جاء المطر)أي إن جاء المطر فأنا كفيل (و كذا) أي و كذا لا يصح 
( إذا جعل واحداً منهما جا ) يعني إذا جعل هبوب الريح أو يجيء المطر آجا لكفالة 
يبطل الأجل ( إلا انه تصح الكفالة ويحب المال حال > لان الكقالة لما صح تعلمقبا 
بالشروط لا تبظل بالشروط الفاسدة ) . 

وقال الكاكي قوله إلا أن تصح الكفالة إلى آخره » إعم أن في هذا اللفظ نوع 
اشتباه » لانه إن أراد بقوله لما يصح تعلبقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة ابتداء 
تعلق الكفالة بالشرط » فإن هناك لا يصير كفلا ألا » ذكره في المنسوط » وإن أراد 
بهذا اللفظ تأجل الكفالة إلى هذه الشروط الفاسدة فهذا تأجمل »> والتأجيل غير التعليق 
ذكره في فتاوى قاضي خان » فكيف يصح تعليله بقوله لما صح تعلرقها بالشرط لا تبطل 
بالشروط الفاسدة > إلا ان أراد بالتعليق التأجبل يجامع أن في كل منهما عدم ثبوت 


o۲ 


كالطلاق والعتاق » فإن قال تكفلت بمالك عليه فقامت البينة بألف 
عليه ضمته الكفيل 


الحكم في الحال » فحيائذ يصح > وقلد المصنف في هذا الاستعمال لفظ المبسوط > فإنه 
ذكرها هكذا وذ كر التعليق وأراد التأجيل . 

وقال الاكمل هنا وني كلامه نظر من أوجه . الاول : أن قوله لا يصح التعليق يقتضي 
نفي جواز التعليق لا نفي جواز الكفالة » مع أن الكفالة لا تجوز . الثاني : أن قوله 
و كذا إذا جعل معطوفا على قوله فأما لا یصح فسكون تقديره و كذا لا يصح إذا جعل ولا 
يخلو إما أن يكون فاعل يصح هو التمليق أو الكفالة » إذ لم يذكر المصنف #لل])» 
والاول لا يحوز إذ لا معنى لقوله و كذا لا يصح التعليق إذ جعل كل واحد منبما آجلا » 
والثاني كذلك لقوله بعده إلا أنه تصح الكفالة للثالث أن الدليل لا يطابق المدلول ان 
المدلول بطلان الاجل مع صحة الكفالة والدليل صحة تعليقها بالشرط وعدم بطلانهبا 
بالشروط الفاسدة » ومع ذلك فليس بمستقيم > لانها تبطل بالشرط الحض وهو 
أول المسألة . 

ويمكن أن يجاب عن الاول بأن حاصل الكلام ينفي جواز الكفالة المعلقة يما > 
والمجموع ينتفي بانتفاء جزئه لا يقال نفي الكفالة المؤجلة كنفي المعلقة » ولا تنتفي 
الكفالة بانتفاء الأجل » لآن الإيحاب المعلق نوع إذ التعليق يخرج العلة عن العلبة كيا عرف 
في موضعه » والأجل عارض بعد العقد فلا يازم من انتفائه انتفاء معروضه . وعن الثاني 
بأن فاعل يصح ا مهدر وهو الأجل » وتقديره وكا لا يصح الأجل إذا جعل كل واحد 
مئهما أجلا . وعن الثالث بأن المراد بالتعليق بالشرط الأجل مجازاً بقرينة قوله وبحب 
المال حالاً » وتقديره لآن الكفالة لما صح تأجبلما بأجل متعارف م تبطل بالأجل الفاسدة 
كالطلاى والعتاق > ومجوز الجاز وعدم الثبوت في الحال في كل واحد منهما . 

( كالعتاق والطلاق ) أي كا أن الشرط المجبول في الطلاق والعتاق يبطل ويصح 
الطلاق والعتاق بأن قال اعتقت عبدي ٠‏ أو قال طلقت امرأتي إلى قدوم الحاج أو 
الحصاد أو القطاف ( فإن قال تكفلت عنه يمالك عليه ) أي فإن قال شخص لآخر 
تكفلت عنه يمالك عليه من المال ( فقامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيل ) أي ضمن 


o۳ 


لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق ما عليه فيصح الضمان به. 
وإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف 
به » لاه منكر للزيادة » فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من 
ذلك لم يصدق على كفيله » لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه 


ويصدق في حق نفسه لولايته عليبا . 


الألف الكفيل ( لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق ما علبه ) أي ما على الكفيل 
( فصح الضان به ) قصار كأنه ضمن بالألف الذي عليه فازمه ذلك ( وإن م تقم البينة 
فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به ) لآنه مال مجبول لزمه بقولهفالقول 
قوله كا لو أقر بشيء مجمول ( لآنه منكر لازيادة ) فالقول قول المنكر مع يمبنه كالمدعى 
عله بالمال ( فإن اعترف المكفول عذه بأكثر من ذلك ) أي مما يعترف به الكفيل 
( م يصدق على كفيل » لأنه اقرار على الغير ولا ولاية له عليه ويصدق في حت نفسه 
لولايته عليها ) أي على نفسه . 

والحاصل أن إقرار المكفول عنه تضمين شيئين > أحدهما على نفسه © والآخر على 
الكفيل فيصدق في إقراره على نفسه » لآن له ولاية على نفسه ولا يصدق على الكفيل لعدم 
ولايته عله . وني الشامل ما ذاب لك على فلان فو علي أو ثبت أو ما قضى عليه فأقر 
المطلوب يازم الكفيل إلا قوله ما قضى عليه ل يازمه إلا أن يقضي القاضي . واو إن 
المطلوب الممين فألزمه القاضي لم يازمه الكفيل لأن النكول ليس بإقرار بل بدل . وقال 
الكا كي قوله ولا ولاية له عليه . 

فإن قبل يشكل هذا بما يكفل ما ذاب له على فلان ثم بعد ذلك قال الطالب هو ألفان 
وقال المطلوب ألف » وقال الكفيل لا شيء لك عليه فبازم هناك على الكفيل ألف التي 
أقر بها الطالب مع أنه لاولاية له على التكفمل» ذكره في المبسوط قلنا هذا إيحاب المال على 
الكفمل بكفالته لا بقول المطاوب لأنه لما قبد الكفالة بالذوب مع عامه أن الذوب قد 
يحصل عله بإقراره وقد صار ملتزما ذلك لكفالته » وهذا استحسان . وفي القياس لا 


OE 


قال وتجوز الكفالة بأمر المكفولعنه وبغير أمره لإطلاق مارويئا » 

ولانه التزام المطالبة وهو تصرف في حق نفسه وفيه نفع الطالب ولا 

ضرر فيه على المألوب بثبوت الرجوع إذ هو عند أمره وقد رضي 
و a‏ 


يحب على الكفيل شيء كا في مسألتنا لإنكاره الوجوب على المطلوب » ذا 
في ال سوط . 

( قال ) أي القدوري ( وتحوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره لإطلاق ما 
روينا ) وهو قوله تد الزعم غارم ( ولآنه التزام المطالبة وهو تصرف في حى نفسه 
وفبه نفع الطالب ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع إذ هو ) أي الرجوع ( عند 
أمره ) أي أمر المطلوب ( وقد رضي به ) أي رضي المكفول عنه بالرجوع عليه » هذا 
جواب لإشكال يقال ل قلتم إن في الكفالة نفعاً لمكفول عنه » ولا ضرر عليه . ورجوع 
الكفيل عليه با أدى ضرر فقال لا نسم أنه ضرر مع وجود الرضى بالرجوع ( فإن تكفل 
عنه بأمره رجع با أدى عليه ) أي رجع با أدى للمكفول له على المكفول عنه بالإجماع . 
وني النهاية لس على إطلاقه » بل مقمد بما إذا كان الآمر وهو المطلوب ممن محوز إقراره 
على نفسه بالديون ويلك المتبرع » حت لو كان المطلوب صبي) محجوراً وأمر رجلا بآن 
يكفل عنه فالكفالة صحبحة » ولكن لو أدى الكفيل ما أمره به لا برجم على الصي 
الآمر » وكذا الحكم في العبد الحجور > ذكره في التحفة . 

وني أحكام الصغار للاستروشي لو كان الصبي مأذوناً له صح أمر ه ويرجع الكفيل يما 
أدى عليه بصحة أمره بالاذن . وفي شرح الأقطع وهذا الذي ذكره المصنف إغا يصح إذا 
قال إضمن عني لفلان كذا » فان قال له إضمن الألف التي لفلان علي ل يرجم عليه عند 
الأداء > لأن قوله إضمن يحتمل أن يكون على وجه التبرع وأن يكون غيره فلا جوز 
إيحاب الضمان إلا بلفظ مختص به » فاذا قال إضمن عني دل على الضمان فازمه ولا يازم 
غيره بالشك » ولكن هذا الذي ذكره مذهب أبي حنيفة وجمد درحء خلافاً 
لأبي يوسف . 


لانه قضى دينه بأمره . وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما أدى معناه 
إذا أدى ما ضمنه » أما إذا أدى خلافه رجعع بما ضمن » لانه 
ملك الدين بالاداء فتزل منزلة الطالب ا إذا ملكه بلهبة أو بالإرث» 
وكا إذا ملكه المحتال عليه بما ذكرنا في الحو الة بخلاف ال أمور بقضاء 
الدين حيث يرجع بما أدى لانه لم يحب عليه شيء حتى يلك الدين 


( لأنه قضى دينه بأمره ) أي لأن المأمور قضى دين الآمر بأمره فيرجع عليه ( وإن 
كفل عنه بغیر أمره م برجع) بما يؤديه لأنه متبرع بأدائه “وبه قال الشافعي وأحمد «رح» 
في رواية . وقال مالك وأحمد في رواية برجع كما لو كفل بأمره » وقوله رجع ( يما أدى 
:معنا ) أي قول القدوري برجم يما أدى قعناة ( إذا أدى ما ضمنه » أما إذا أدئخلافه 
ارجم يما ضمن ) لا بما أدى » حتى لو كفل بالجماد وأدى الزيوف ويجوز للطالب أن برجم 
على المطلوب بالجياد . ولو كفل بالزيوف وأدى بالجياد رجع بالزيوف ( لأنه ) أي لات 
الكفيل ( ملك الدين بالآداء ء فتزل منزلة الطالب كما إذا ملكه باهبة ) يعني ملك إدن 
الكفيل المكقول به بأن .يبه المكفول له الكفيل برجع الكفيل على المحكفول 
عنه بالمكفول . 

فان قبل هبة الدين من غير من عليه الدين إا لا يجوز إذا لم يأذنه بقبضه » وأما إذا 
أذنه بقيضه يجوز استحسانا » وها هنا لما.أدى الدين فقد سلطه الطالب على قبضه من 
المطلوب فيصح هبة أو يجعل ذلك نقل الدين إلبه فيقضى الهبة قتصير هبة لمن عليه الدين 
( أو بالارث ) بأن مات المكفول له فورثه الكفيل يرجع على المكفول عنه بالمكفول به 
کا لو ملك ذلك بالأذاء . 

( وكا إذا ملكه الحتال علمه ) يعني إذا أحال المديون غريه على رجل لبس للمديون 
على رجل دين فتقبل الحوالة فأدى يرجع الحتال عليه على احيل بما ضمن لا بما أدى » 

أنه ملك الدين بالأداء كالكفيل ( يما ذكرة في الحوالة ) أي في حوالة كفاية المنتهى 
( بخلاف المأمور بقضاء الدين حيث يرجع بما أدى لأنه م يجب عليه شيء تى يلك الدين 


ov: 


بالاداء » بخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الالف على 
خمسمائة » لانه اسقاط فصار ك إذا أبرأ الكفيل . قال وليس للكفيل 
أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أنف يؤدي عنه , لانه لا يملكه 
قبل الاداء . بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الاداء لانه 


بالاداء ) هذا جواب كفل تقديره الكفيل لا برجم إلا إذا أدى بأمر المكفول عنه » 
وحمنئذ لا فرق بمنه وبين المأمور بقضاء الدين والمأمور برجم بما أدى» فكذلكالكفيل» 
وتوجيبه أن يقال المأمور بقضاء الدين م يجب له على الآمر شيء > حيث لم يازم بالكفالة 
فلا لك الدين بالأداء حتى ينزل منزلة الطالب فيرجع بما ضمن »2 وإنا الرجوع بحك الآمر 
بالاداء فلا بد من اعتبارهما . فلو أدى الزيوف عن الجباد ويجوز له ذلك رجع بها دون 
ا لجباد » لان أداء المأمور به لم يوجد » وإن عكس فكذلك »لان الآمر ل يوجد في حق 
الزيادة فكان متبرعا بها » فقوله رجع بما أدى بإطلاقه فيه تسامح . 
( وبخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف بخمسائة ) حبث برجم بما أدى 
وهو خمسائة لا بما ضمن وهو الآلف( لأنه إسقاط ) عن بعض الدين وليس مبادلة » إذ لو 
جعل مبادلة لكان ربا » وإن كان إسقاط للبعض ( فصار كا إذا أبرأ الكفيل ) لا يؤخذ 
من الكفيل خمسائة ' خمسمائة لا برجم الكفيل على المكفول عنه بما أدى وهو 
خمسائة لاما ضمن » وكذا إذا أبرأ الكفيل عن جموع الدين لا يرجع على المكفول 
عنه » فكذا إذاصالح الكفيل إباه على بعض الدين لآنه جمع بالباقي مطلقاً باعتبار البعض 
بالكل . | 
( قال ) أي القدوري ( ولس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي 
عنه » لأنه لا يملكه ) اي لآن الكفيل لا يملك الدين . ( قبل الآداء ) لآن الكفيل 
, كالمقرض » يعني والمقرض لا برجم على المستقرض مالم يقرض ( بخلاف الوكيل بالشراء » 
حبث برجم قبل الأداء لأنه انعقد ببنها ) أي بين الو كيل والموكل ( مبادلة حكمية ) 


. هنا كلام غین مقروء‎ )١( 


o۷ 


انعقد يينبما مبادلة حكمية . قال فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم 

المكفول عنه » حتى يخلصه » وكذا إذا حبس كان له أن بحبسه 

لانه لحقه ما لحقه من جبته فعامله بمثله . وإذا أيرأ الطالب المكفول 

عنه أو استوفى منه برىء الكفيل لان براءة الاصيل توجب 

براءة الكفيل » لان الدين عليه في الصحيح وإت أبرأ الكفيل 
لم يبرأ الأصيل عنه لأنه تبع › 


ألا ترى أن الملك ينتقل إلى الموكل من جبة الو كىل > ولهذا يتحالفان إذا اختلفا في الثمن 
وللوكيل بالشراء حبس المبيع بالثمن فلا تثبت المبادلة الحكمية كان الو كيل مع الموكل 
كالبائع مع المشتري فللبائع حمس المبسع لاستيفاء الثمن » فكذا الو كيل . 

( قال ) أي القدوري رحمه الل ( فإن لوزم ) أي الكفيل ( بالمال كان له أن يلازم 
المكفول عنه حتى يخلصه ) أي حتى يخلص المكفول عنه الكفيل لأن الأصيل هو الذي 
أوقعه في هذه الورطة فعلمه خلاصه عنما ( فكذا إذا حيس كان له ) أي الكفيل ( أن 
يحمسه ) أي أن يحبس المكفول عذه ( لأنه لحقه ) أي لق الكفيل ( ما لحقه من جهته ) 
أي من جبة المكفول عنه ( فبعامكه بثل ) أي فيقابل الكفيل المكفول عنه ثل ما قابله 
وبقولنا قال الشافعي « رح » في وجه ومالك وأحمد م رح » إذا كانت الكفالة بأمره 
قال الشافعي في الأصح لا يحبسه . 


( وإذا أيرأ الطالب المكفول عنه أواستوفى منه ) يعني أخذ الذي كان عليه ( برىء 
الكفيل » لآن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل ) بلا خلاف بين الفقهاء > بخلاف ماإذا 
كفل بشرط الأصمل فبراءته لا توجب براءة الكفيل > لآذه في معنى الحوالة » والاعتبار 
لمعاني لا للعبارة ( لأن الدين عليه ) أي على المكفول عنه ( في الصحبح ) أي في القول 
الصحيح وهو احتراز عن قول بعض المشايخ حيث قالوا الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في 
الدين فوجب أصل الدبن في ذمة الكفيل وقد مر هذا في أول الكتاب . 

( وإن أبرأ الككفيل ) أي وإنأير أ المككفول لهالكفيلعنالدين ( يبر أ الأصيلعنه لانهتبع 


0۸ 


ولأن عليه المطالبة وبقاء الدين على الأصيل بدونه جائز . وكذا 
إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخير من الكفيل » ولو أ خر عن 
الكفيل لم يكن تأخي را عن الذي عليه الأصل » لأن التأخير إبراء 
مؤقت فيعتبر بالإبراء المؤبد » بخلاف ما إذا كفل بالمال ال حال مجلا 
ولآن عله المطالبة وبقاء الدبن على الأصبل بدونه ) أي بدون المطالبة على تأويل الطلب 
( جائز ) وني شرح الطنحاوي وإذا أيرأ المكفول له المطلوب عن الدين وقبل ذلك برىء 
الأصل والكفيل جما » لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل وبراءة الأصيل » إلا 
أنه اشترط في ذلك قوله أو بموت قبل القبول أو الرد فقام ذلك مقام القبول » ولو رده 
ارتد وادين. الطالب على حاله . واختلف مشايخنا في ذلك أن الدين هل يعود إلى الكفيل 
أم لا » قال بعضهم يعود وقال يعضهم لا يعود . ولو أبرأ الكفيل صح الإبراء قبل أو لم 
يقبل ولا يرجع على الأصبل . ولو وهب الدين أو تصدق عليه يحتاج إلى القبول . 
فإن قبل كان له أن برجم على الأصيل كسم إذا أدى وفي الكفيل حم إبرائه والهبة 
تختلف في الإبراء لا بحتااج إلى القدول . وفي الببة والصدقة يحتاج إلى القبول . وفي 
الأصل يتفق حكم إبرائه والحبة والصدقة فبحتاج إلى القبول في الكل ولو كان الإبراء 
والحبة والصدقة بعد موته فقبل ورثته صح ويورد ورثته ارتد ويطل الإبراه عند آي 
يوسف لآن الإبراء بعد الموت إبراء للورثة » وقال عمد لا برد بودهم كما او أبرأهم في 
حال حیاته ثم مات . 
( وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل يكون تأخيراً عن الكفيل » ولو أخر عن 
الكفيل ل يكن تأخينا؟ عن الذي عليه الأصل ) وهو المكفول عنه ولا نعم فيه خلاق 
( لأن التأخير إبراء موقت فنعتبر بالإبراء المؤيد ) فان قبل الإبراء المؤبد لا برتد برد 
الكفيل والموقت برتد برده»وبرد الأصمل برتدان كلاههما»والرواية في التئمة فكيف يعتبر 
الوقت بالمؤيد . قلنا كلامنا في السقوط والثبوت . أما قبول الارتداد وعدم قبوله حك 
آخر سوى ما نحن فيه فلا يازم من إعتبارها حك إعتبارهما فيجميعالأحكام (بخلاف ما 
إذا كفل بالمال الحال مجلا ) نصب على الحال من قوله كفل ( إلى شهر فانه يتأجل عن 


4 


إلى شبر فإنه يتأجل عن الأصيل لأنه لا حق له إلا الدين حال وجود 
الكفالة » فصار الأجل داخلا فيه » أما ها هنا فبخلافه . فإن صالح 
الكفيل رب الال عن الألف على خصمائة فقد برىء الكفيل والذي 
عليه الأصل لأنه أضاف الصاح إلى الألف الدين وهي على الأصيل 
فبرىء عن خسمائة لأنه إسقاط وبراءته توجب براءة الكفيل ثم 
برئا جميع] عن خسمائة بأداء الكفيل ويرجع الكفيل على الأصيل 
بخمسائة إن كانت الكفالة بأمره » بخلاف ما إذا صالح على جنس 
آخر لأنه مبادلة حكمية 


الأصل ) وقال الشافعي وأحمد وعمد « رح » في رواية لا يتأجل على الأصيل بل يتأجل 
على الكفل ( لأنه ) أى لان الطالب ( لا حتى له إلا الدين حال وجود الكفالة فصار 
الاجل داخلا فيه ) لانه أضاف الاجل إلى نفس الدين لانه لا شيء سوى الدين حتى 
يصرف الاجل فمه فصار التأجمل وصفاً لاجل الدين فبظبر الاجل في حقواضرورة . 

( أما هاهنا فبخلافه ) يعني فا كفل حال؟ » ثم أخر عنه الطالب لم يكن ذلك تأخيراً 
عن الاصل . وفى الفتاوى الصغرى الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حاول الاجل لا 
برجم على المكفول عنه حتى يحل الأجل ( فإن صالح الكفيل رب الال عن الالف على 
خسائة فقديرىء الكفيل والذي عليه الاصل ) وهو الدين ( لانه أضاف الصلح إلى الالف 
الدين وهي على الاصيل فبرى معن خمسائة لانه إسقاط وبراءتهتوجب براءة الكفيل ثم برئاجميعاً 
عن خمسائة بأداء الكفيل ويرجع )أي الكفيل ( على الاصبل بخمسائة إن كانت الكفالة 
بأمره)وان كانت بغير أمره لا برجع وإن صالحه مطلقا أو أبرأه بطلت عن الكفيل وبقي 
الحق على الاصبل » كذا قال فخر الإسلام وغيره . 

( بخلاف ما إذا صالح. على جنس آخر ) أي صالح عن ألف هي درام على ثوب مثلا 
حيث يرجع الكفيل إذا أدى بجميم الالف ( لانه مبادلة حكمية ) وهو جعل الثوب 


عام 


فملكه فير جع بجميع الألف . ولو كانصالحه عا استوجب بالكفالة 
لا يبرأ الأصيل » لان هذا إبراء الكفيل عن المطالبة . قال ومن 
قال لكفيل من له مالآ قد برتت إلي من المال رجع الكفيل على 
الممكفول عنه » معناه يا ضمن له بأمره » لان البراءة التي ايتداءها 
من المطلوب واتتباءها إلى الطالب لا بكون إلا بالإيفاء فيكو ن هذا 
إقرار بالاداء فيرجع . وإن قال أبرأتك لم يرجع الكفيل على 
المكفول عنه لانه براءة لا تنتبي إلى غيره وذلك بالإسقاط فلم يكن 
إقراراً بالإيفاء . ولو قال برئت 


يدل الألف ( قملكه ) أي فملك الالف ( فيرجع بجميعالالف ) هذا نتيجة ملكالالف 
( ولو كارن صالحه عا استوجب بالكفالة ) الذي استوجب بالكفالة هو المطالمة ( لا 
يبرأ الاصيل لان هذا إبراء الكقيل عن الم البة ) لان هذا فسخ الكفالة لا اسقاط 
لاصل الدين ‏ ش' 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن قال لكفمل ضمن له مال قد برئت 
إلي من المال رجع الكفيل على المكفول عنه معتاء ) أي معنى ما قاله مد « رح » من 
قوله ضمن له مالآ ( بماضمن له بأمرء لأن البراءة التي ابتداءهما من المطاوب 
واتتهاءها إلى الطالب لا يكون إلا بالإيفاء قبكون هذا ) أي قوله برئت إلى 
( إقرار بالآداء ) أي الإياء ( فيرجع ) فكأنه قال استوقبت منك حقي » فإذا قر 
الطالب بالإيفاء برجم الكقمل فكذا هذا . 

( وإن قال ) أي الطالب ( أيرأتك ل برجم الكقيل على المكفول عنه لانه براءة لا 
تنتهي إلى غيره » وذلك ) يكون ( بالإسقاطفم يكن إقراراً بالإيفاء ) لان البراءة هذه 
الصورة ايتداؤها من الطالب » وهذا لا يكون إلا بالإسقاط فاذا أمقط من الكقيل لا 
يرجع لات براءة الكفيل لا توجب براءة الاصيل ( ولو قال برئت ) ولإ يقل إلي ( قال 


الاه 


قال مد « رح» هر مثل الثاني لانهيحتمل البراءة بالاداء إلبه 
والإبراء فيثبت الادنى إذ لا يرجع الكفيل بالشك . وقال أبو 
املوب › وإلبه الإيفاء دون الإبراء . 


عمد هو مثل الثاني ) أي مثل قوله أبرأتك ( لانه يحتمل البراءة بالاداء إليه والإبراء ) 
ويحتمل البراءة بالإبراء » فاذا كان كذلك ( فيشت الادنى ) وهو البراءة بالإبراء لا 
البراءة بالأداء وهو الإسقاط » وبقوله قالت الثلاثة ( إذ لا برجم الكفيل بالشك ) هذا 
نسخة بكامة أولا يرجم > والظاهر أن هذا دليل آخر وهو أنه لا برجم بالشك لاحتمال 
الامر يد المذكورين > فافهم فان هذا موضم لا ينتقص فيه كل أحد. 

( وقال أبو يوسف هو مثل الأول ) وهو قوله برئت إلي من المال ( لانه أقر ببراءة 
ابتداؤها من المطلوب ) فانه ذكر حرف الخطاب وهو التاء » وذلك إنما بكون بفعل 
مضاف إلمه على الخصوص كا إذا قبل قمت وقعدت مثلا ( وإليه ) أي وإلى المطلوب 
( الإيفاء دون الإبراء ) تقرير هذا أنه أخبر على البراءة بفعل عن المطلوب وهو الكفيل 
إلى الطالب وذلك بالإيفاء يكون لانه هو الذي يتعدى من المطلوب إلى الطالب دون 
الإبراء إذ الإبر اء يتعدى من الطالب الى المطلوب © وقيل أبو حشيفة مع أبي يوسف في هذه 
المسألة » وكان المصنف اختاره فأخره وهو أقرب الاحتمالين فالمصير إلمه أولى > وما 
قاله مد إنما يستقيم إذا كان الاحتمالان على السواء وقديرجح أحد الاحتمالين وهو 
البر اءةبالقيض » لانه كالحقيقة والآخر كالملحاز . وقمل برئت مطاوع أبرأتك فتكون 

حقىقة أيضاً . 

واغتلف مشايخنا المتأخرون فيا إذا قالالمدعى عليه أبرأني الماعي من الدعوى‌التي 
يدعي علي يكون إقرار .2 » كما لو قال أب رأني من هذا المال . وقبل لا يكون إقراره لان 
الدعوى قد تكون حقا وباطلا . ولو قال الطالب للكفيل أنت في حل من المال فهو 
كقوله أبرأتك بإجماع الائمة الاربعة » لان لفظ الحل يستعمل ي البراءة بالإبراء دون 
البراءة بالقبض › كذا ذكره الحبوبي . 


ov 


وقيل في جمبع ما ذكرنا إذا كان الطالب حاضرا بجع في البيان إليه لانه 
هو الجمل. قال ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط لم فنه 
من معنى 9 لماك 


( وقبل في جميع ما ذكرة ) من الوجوه الثلاثة ( إذا كان الطالب حاضراً يرجم في . 
الببان إلمه لأنه هو المجمل ) لأن الاصل في الإجمال الرجوع إلى بيان المجمل . فان قبل 
المجمل مالا يكن العمل به إلا بالببان » وهاهنا العمل ممكن في الاوجه الثلاثة بدون 
البيان على ما ذكر من وجوه الببان خصوصا في الوجه الاول » لانه بين أن البراءة التي 
ابتداؤهامن الكفيل وإنتماؤها إلى الطالب بنزلة قوله دفعت إلي وقبضته منك فلا يكون 
فيه إجمال » و كذا في الشافعي وهذا لاخلاف فيه أنه أبرأ بدون القبض.وفي الوجهالثالث 
عمل عمد يتعين . وأبو يوسف رجح الإبراء بالقبض فلايكون بحملا » قبل في جوابه قوله 
برئت إلي وإن كان نزلة الصريح في حتى الإيفاء والقبض من حيث الاستدلال لكنه لس 
بصريح فيه بل هو قابل للا ستعارة بأن قال برئت إلي لاني أبرأتك وإن كان بعمداً عن 
الاستعمال وما ذ كروا في تعلمل الاوجه الثلاثة كلها ستدلال لاص ريح في الإيفاء وغير الإيفاء» 
وهذا جعلت الائمة الثلاثةالكل الإبر اء بدون الإيفاء فكا نالعمل به عند العجز عن العمل 
بالصريح»فاما أمكن العملبصريح البيان منالطالب سقط العمل به بالاستدلال وفبه تأمل. 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ) أراد 
به الشرط الغير المتعارف © كا إذا قال إذا جاء غداً فانت بريء من الكفالة . حاصله 
أن المراد به الشرط المحض الذي لا منفعة للطالب فيه أصلا كدخول الدار ومجسىء الغد 
لانه غير متعارف + أما إذا كان متعارفاً يجوز كله في تعليق الكفالة » فانه ذكر في 
الإيضاح لو كفل بالمال وبالنفس أيضا > وقال إن وافبتك غداً فأنت برىء من المال فوافاء 
غداً يبرأ من المال . وكذا لو علق البراءةباستيفاء البعض يجوز أو علق البراءة عن البعض 
يجوز ذكره» في مبسوط شيخ الاسلام ( لما فيه ) أي تعلق البراءة 
من الكفالة بالشرط ( من معنى التمليك ) ولهذا يرجع الكفيل يما أدى عن 
المكفول عنه اذأ كان بأمره والتملیکات لا يجوز تعليقها بالشروط لافضائه إلى معنى 
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کا في سائر البراءات » ويروى أنه يصم لان عليه المطالبة 

دوت الدين في الصحيح فكان اسقاطاً عا كالطلاق : ولمذا 

لا يرتد الإبراء عن الكفيل بالرد » بخلاف إبراء الأصيل وكل 

حق لا مکن استيفاؤه من الكفيل لا تصم الكفالة كالحدود 

والقصاص معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه الحد » لانه يتعذر 

إيجابه عليه » وهذا لان العقوبة لا يجري فيا النيابة . وإذا تكفل 
عن المشتري بالثمن جاز 


القيار ( كا في سائر البراءات ) لا يجوز فيها التعليق بالشرط ( ويروى أنه يصح ) أي أن 
في تعلمق البراءة من الكفالة بالشرط ( لان عليه ) أي على الكفيل ( المطالبة دون الدين 
في الصحمح ) أي في القول الصحمح من المشايخ > اذا كان كذلك ( فكان ) أي إبراء 
الكفمل ( إسقاط) محضا ) والاسقاط الحض يصح تعليق ( كالطلاق ) فاته إسقاط محض 
يصح تعليقه بالشرط ( ولمذا ) أي ولاجل كونه إسقاط ] عضا ( لا برتد الابراء عن 
الكقيل بالرد ) . 

( بخلاف إبراء الأصبل ) فاته برتد بالرد ( وكل حى لايمكن استبفاؤه من الكفيل 
لاتصح الكفالة به كالحدود والقصاص ) هذا لفظ القدوري رحمه الله في مختصره قوله لا 
يمكن أي لا يصح > لان إمكان الضرب أو حر الرقبة لبس عنفعة لا حالة لكنه لا يصح 
شرعاً » وعبر عنه يعدم الامكان مبالغة في تفي الصحة . وقال المصتف رحمه الله 
( معتاه نفس الحد ) يعني بنقس الحد لا يجوز ( لا ينفس من عله الحد ) فان الكقالة 
بنفس من عليه الحد تجوز » لانه تعلق لقوله معناء بنفس الحد ( لانه ) أي لان الاستيقاء 
( يتعذر إيجابه عليه ) أي على الذي يكفل ( وهذا ) أي عدم الايجاب عليه المتعذر 
( لان العقوبة لا تحري فيها النبابة ) لعدم حصول المقصود ٠‏ لان المقصود الزجر وهو لا 
يتحقى بالنائب . 

( وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز ) هذا لفظ القدوري إغا جاز الكفالة بالئمن 
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لانه دين كسائر الديون وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم تصح , 

لانه عن مضمون بعبره وهو الثمن والكفالة بالاعمان المضمونة 

وإن كانت تصح عندنا حلاف للشافعي « رح»» لكن بالإعيان 
المضمونة بنفسها 


( لانه دين كسائر الديون ) لانه دين صحيح يمكن استيفاؤه من الكفيل» فصحت الكفالة 
ش به کا في سائر الديون وكالقرض ( وإن تكفل عن البائع بالمبيع م تصح ) وهذا أيضا لفظ 
القدوري « رح » وقي بعض النسخ م يجز ( لاذه ) أي لان المبيع ( عبن مضمون بغيره 
وهو الثمن ) ولا يكن أداؤه عن الكفيل إذا هلك ف انه لو هلكت العين سقط الثمن 
( والكفالة بالاعبان المضمونة ) الاعبان على نوعين أمانة ومضمونة والكفالة بالامانة لا 
تصح كالودائم رالعواري ومال المضاربة والشركة والعينالمستأجرة غير أن العارية والعين 
المستأجرة واجبة الرد إن كان لها حمل ومؤنة » بخلاف الودائع ومال المضاربة والشركة 
فانها ليست بواجبة الرد > بل الواجب التخلية . فلو كفل بتسليم العارية والمستأجرة 
صح > أما الاعبان المضمونة فعلى نوعين : 

الاول : ما كان مضموناً بنفسه على معنى أنه يجب رد عينها إن كانت ياقية وقبمتها 
إن ملكت تصح الكفالة وهي كالعين المغصوبة والمقبوض على سوم الشراء والمبيع 

الثاني : غير مضمون بنفسه بل هو مضمون بغيره كالمبيع في يد البائع والمرهون في بد 
المرتهن > لان الممبع مضمون بالثمن والرهن مضمون بالدين لا تصح الكفالة به » وإذا 
تكفل بتسليم المسبع صح . وقال تاج الشريعة کون الشيء مضمونا بنفسه أن لا بزول عنه 
الزمان أصلاً كالمقبوض على سوم الشراء والمفصوب فانه يجب رد عبنه أو قيمته والاعبان 
المضمونة لغيرها ليست كذلك > إذ المبم لو هلك يبلك على حكم ملك لمالك وينفسخ 
البيع والانسان لا يضمن مال نفسه . 

( وإن كانت تصح عندة ) كلمة إن واصلة با قبله ( خلافا للشافءي ) فان عنده في 
وجه لا تصح الكفالة بالاعمان غير ثابتة في الذمة ( لكن بالاعبان المضمونة بنفسها ) هذا 
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كالمبيع بيع فاسداً والمقبوض عل سوم الشراء والمخصوب لا بما كان 

مضموناً بغيره كالمبيع والمرهون ولا ها كان أمانة كالوديعة والمستعار 

والمستأجر ومال المضاربة والشركة : ولو كفل بتسليم المبيع قبل 

القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن أو بتسليم المستأجر 
إلى المستأجر جاز لانه التزام فعلاً واجباً 


في حل المر عن قوله والكفالة بالاعبان المضمونة إا تصح إذا كانت مضمونة بنفسها لا 
مطلقا > ومثل لذلك بقوله ( كالمبسع بيع فاسداً والمقبوض على سوم الشراء والمفصوب لا | 
يما كان ) يعني لا تصح الكفالة با كان ( مضمونا بغيره كالمبيع ) فانه مضمون بالثمن 
( والمرهون ) فانه مضمون بالدين ( ولا با كان ) أي ولا تصح الكفالة أيضاً بالشىء 
يكون ( أمانة كالوديعة والمستأجر والمستعار ومال المضاربة والشركة ) وقد ذحكرة 
الجسم آنفا . 

( ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض ) أي قبض الدين 
( إلى الراهن أو بتسليم المستأجر ) بفتح الجيم ( إلى المستأجر ) يكسرما ( جاز لانه 
التزام فعلآ واجبا ) أي لان الكفيل التزم فعلاً واجيب] على الاصيل وهو تسليم المبسع 
والمرهون والمستأجر فلو هلك المببع أو الرهن أو المستأجر بطلت الكفالة ولم يكن على , 
الكفيل شيء لآنه ما ضمن الثمن إلا في المبيع أو القيمة في غيره . وعند أبي يوسف ومد 
رحمهما الله العين في يد الأجير المشتركة مضمونة فتصح الكفالة بهما عندهما خلافا لأبي 
حتفة رحمه الله . وني الذخيرة الكفالة بتمكين المودع من الأخذ صحيحة» و كذا الكفالة 
بتسليم العارية صحبحة لكن بعبنها لا تجوز . 

وقال شمس الآئمة الكفالة بتسليم العارية باطلة وهذا لبس بصواب » فقد نص عمد 
« رح » في الجامع أن الكفالة بتسليمالعاريةصحبحة “وهكذا في الممسوطوالإيضاح. وقال 
الأكمل في قوله وهذا ليس بصواب نظراً » فإن شمس الآئمةليس من لم يطلع على الجامع » 
بل لعله قد اطلع على رواية أخرى أقوى من ذلك » فاختارها » وفبه تأمل » وعند أحمد 
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ومن استأجر دابة للحمل عليها . فإن كانت بعينها لا تصح الكفالة 

با لجل » لانه عاجز عنه . وإن كانت بغير عينب ا جازت الكفالة 

لانه يمكنه المل على دابة نفسه » والخل هو المستحق » و كذا من 

استأجر عبداً الخدمة فكفل له رجل بخدمته فبو باطل لل بينا . 

قال ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في المجلس » وه ذا 

عند أبي حنيفة ومد « رح» ٠‏ وقال أبو يوساف « رح» يجوز إذا 
بلغه فأجاز ولم يشترط في بعض النسخ الإجازة . 


يحوز ضان العارية لأنه مضمون عنده كالمغصوب . 
( ومن استأجر دابة للحمل علا فان كانت ) أي الدابة ( بعينها لا تصح الكفالة 
لمل » لآنه عاجز عنه ) أي لأن الكفيل عاجز عن تسليم الدابة المعبنة لأنها ملك الغير 
والمستحق الل علمها ( وإن كانت بغير عنما جازت الكفالة لأنه يمكنه امل على دابة 
نفسه والمل هو المستحق ) يعني إذا لم تكن الدابة بعبنبا ( و كذا) الحكم في ( من 
استأجر عبداً ) أي معبنا ( للخدمة فتكفل له رجل بخدمته فمو باطل لما بينا )إشارة إلى 
قوله لاذه عاحز . 
( قال ولا تصح الكفالة ) سواء كانت بالنفس أو بالمال ( إلا بقبول المكفول له في 
امجلس العقد ) أي فى مجلس عقد الكفالة ( وهذا ) أى اشتراط قبول المكفول له ( عند 
أبي حنيفة ومد رحمها الله ) وبه قال الشافعي رحمه الله في وجه ( وقال أبو يوسف 
رحمه الله يحوز ) وبه قال مالك وأحمد والشافعي رحمبمالله في وجه ( إذا بلغه فأجاز) 
أي إذا بلغ المكفول له بالتكفيل فأجاز ( وم يشترط في بعض النسخ ) أي نسخ كفالة 
المبسوط ( الإجازة ) على قول أبي بوسف رحمه الله . وقال الأ كمل قبل أي نسخ كفالة 
المبسوط وفيه نبوة » لأن نسخ كفالة الممسوط ل تتحدد » وإنمسا هي نسخة واحدة › 
فالموجود في بعضها دون بعض يدل على ترك في بعض أو زيادة في آخر . قلت النبوة فيا 
قاله لا فا قبل . 


والخلاف في الكفالة بالنفس وامال جسعا . له أنه تصرف التزام 

فيستبد به الملتزم » وهذا أوجه هذه الرواية عنه » ووجه التوقف 

ما ذكرناه في الفضولي في النكاح . ولا أن فيه معنى التمليك وهو 
تمليك المطالبة منه 


وفي الكاني واختلفوا في قول أبي يوسف رحمه الله فقتل يحوز عنده بوصف التوقف 
حتى لو رضي به الم الب ينفذ . وقبل يجوز لو صف النفاد > قيل رضاء الطالب ليس 
بشرط وهو الأصح عنده . وفي شرح المجمع وأفتى بعض المشايخ بقول أبي يوسف رحمه 
الله رفقاً بالناس . و قال الأترازي رحمه الله والحاصل أن الكفالة بالنفس أو المال إذا 
كانت يحضرة المكفول له والمكفول عنه صحت بالإجماع »> فان كان الطالب غائباً فبي 
جائزة عند أبي يوسف رحمه الله . وقالالا يحوز إلا أن يقبل عنه قابل فبتوقف على 
إجازته » كذا في الختلف . 

( والخلاف ) بين أبي حشفة ومد رحمهم الله وبين أبي يوسف رحمه الله ( في 
الكفالة بالنفس والمال جيما له ) أى لأبي يوسف رحمه الله ( إنه ) أى أن عقد الكفالة 
( تصرف التزام ) للغير ( فبستبد به ) أى فينتقل به ( الملتزم ) كالإقرار والنذر » ولهذا 
يصح مع الجبالة ( وهذا ) أي هذا التعليل وهو أنه تصرف التزام ( أوجه هذه الرواية 
عنه ) أي عن أبي يوسف رحمه الله ( ووجهالتوقف ) يعنيأن وجه الرواية التي أجازت 
الكفالة عند غببة المكفول له موقوفة على الإجازة ( ما ذكرناه ) في كتاب النکاح 
( في الفضولي في النكاح ) وهو أن شطر العقد يتوقف على ما وراء المجلس عند أبي 
يوسف رحمه الله » والجامع عدم الضرر . وعندها لا يتوقف شطر العقد على ما وراء 
المجلس كما في البيع . حاصل الكلام من جعل الخلاف في التوقف جعله فرعا للفضولي في 
النككاح إذا تزوج امرأة وليس عنما قابل يتوقف عند أبي يوسف رحمه الله على إجازتها 
فيا وراء المجلس لأنه لا ضرر في هذا التوقف على أحد . 

( وها ) أي ولأبي حنيفة ومد « رح » ( أن فيه ) أي في عقد الكفالة ( معنى 
التمليك وهو تمليك المطالبة منه ) أي من المكفول عنه » كذا قال شيخنا العلاء ثم قال 
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فيقوم بهما جميعا والموجود شطره فلا يتوقف على ما وراء الجلس. 

قال إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول المريض لوارثه تكفل 

عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء جاز لانت ذلك 
وصبة 2 الحقيقة » 


ويحتمل أن برجم الضمير إلى الكفيل لأن الكفيل » ملك المطالبة للمكفول عن . وقال 
تاج الشريعة منه » أي من الكفيل .ومتى ثبت معتى التملك ل ينفرد الواحد به لأنه شطر 
العقد ( فبقوم بها جميعا ) أي فيقوم التمليك بالكفيل والطالب ( والموجود شطره ) 
أي شطر العقد ( فلا يتوقف على ما وراء المجلس ) فعلى هذا لو قبله عن الطالب فضولي 
توقف على إجازته لوجود شطرية . 

( قال ) أى القدورى ( إلا في مسألة واحدة ) وهو استثناءمنقوله ولا تصح الكفالة 
إلا بقبول المكفول له في المجلس حيث يصح استحس انا »> والقياس عدمم) على قوهما 
( وهي أن يقول المريض ) وفي القدوري وهي أن يقول المريض وهذا على الأصل »› لأن 
الضمير برجم الى المسألة . ووجه تذكير الضمير في الكتاب باعتبار المذكور في القدوري 
أن يقول المريض ( لوارثه تكفل عني بما على من الدين فكفل به ) أي فتكفل الوارث لما 
عليه من الدين ( مع غيبة الغرماء ) حيث تصح استحسانا ( لأن ذلك وصية في الحقيقة ) 
أي بصير كانه أوصى إليه بقضاء ديونه فيشترط قبولم نأوصى إلبه ليصير وصيا لاقبول 
غيره » كذا قاله تاج الشريعة . وقال الكا كي رحمه الله قبل في تعليل الكتاب بقوله لأن 
ذلك وصمة في الحقبقة نظراً إذ لو كان وصبة حقيقة الى ا اختلف الحم بين حالة الصحة 
وحالة المرض > وقد ذكرتا من المبسوط أن هذا لا يصح في حالة الصحة > إلا أن ب بأولهذا 
ويقال لأن ذلك في معنى الوصية في الحقيقة وفبه بعد » وقد نقل الأ كمل هذا ثم قال مثل 
هذه العبارة يستعمل عند المحصلين فعا إذا دل لفظ بظاهره على معنى » وإذا نظرت في 
معنا يأول إلى معنى آخر وحينئذ لا فرتی بين أن يقول في معنى الوصية أو وصية في 
الحقمقة وفبه تأمل . وفي الشامل الايصاء بقضاء الدين يصح . وفي الخلاصة ثم هذا من 


هله 


ولهذا تصح وإن لم يسم المكفول لحمء و ذا قالوا إا تصح إذا كان له 

مال» أو يقال أنه قائم مقام الطالب لحاجته إليه تفريغا لذمته وفيه نفع 

الطالب كما إذا حضر بنفسه » وإنما يصح بهذا اللفظ ولا يشترط 

القبول لانه يراد به التحقيق دون المساومة ظاهراً في ف ذه الحالة 
فصار كالامر بالتكاح . . 


المريض يصح وإن م يسم الدين ولا صاحب الدين وأشار إليه المصنف رحمه الله بقوله 
( ولهذا تصح وإن م يسم المكفول لهم ) أي ولأجل أن ذاك وصية . 

( وهذا ) أي ولأجل ذلك أيضا ( قالوا ) أي المشابخ ( إنما تصح ) أي عقد الكفالة 
بدون قبول الطالب ( إذا كان له ) أي لمريض ( مال ) عند الموت إذ الوصية تصح في 
امال عند الموت ( أو يقال ) إشارة إلى بيان وجه آخر في صحة قول المريض لوارثه 
تكفل با علي من الديون . تقرير أن يقال ( أنه ) أي المريض ( قائم مقام الطالب ) وهو 
المكفرل له ( لحاجته إلبه ) أي لحاجة المريض إلى إقامةنفسه مقام الطالب (تفريغالذمته) 
أي لأجل تفريغ ذمته عن الدين فصار كأن الطالب حضر بنفسه على ما يحىء ( وفيه ). 
أي وفي إقامة نفسه مقام الطالب ( نفع الطالب ) وهو حصول حقه إليه » فصار حكمه 
( كا إذا حضر ) أي الطالب ( بنفسه » وإنما يصح بهذا اللفظ ) متصل بقوله لآن ذلك 
وصبة » يعني أن قول المريض لوارثه تكفل عني أيضاً » ولهذا تصح إذا م يكن مالو لكن 
الإيصاء صح بلفظ الضان . 

( ولا يشترط القبول ) أي قبول المريض > هذا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال 
لو كان المريض ازل منزلة الطالب لكان قبوله شرطا كقبول الطالب . وتقرير الجواب 
أنه لا يشةرط القبول ( لأنه براد به التحقيق ) أي المريض بريد بقبوله تكفل عني تحقيق 
الكفالة ( دون المساومة ) نظراً إلى ظاهر حالة هو علمها > وهو معنى قوله ( ظاهراً 
في هذه الحالة فصار ) أي فصار هذا (كالأمر بالنكاح) لو قال لامرأة زوجتي نفسك > 
فقالت زوجت نفسى منك يككون ذلك بالقبول فكأنها قالت زوجت › وقال قبلت 
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ولو قال المريض ذلك لاجنبي اختلف المشايخ فيه قال وإذا مات 
الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئاً فتكفل عنه رجل للغرماء لم 
تصح عند أبي حنيفة « رح» . وقالا تصح لأنه كفل بدين ثابت لأنه 
وجب لحق الطالب ولم يوجد المسقط » ولهذا يبقى في حق أحكام 
الآخرة. ولو يرع به إنسان ولهمال يصح »وكذا يبقى إذا کان به كفيل 


( ولو قال المريض ذلك لأجنبي ) أي لو قال المريض لأجنبى تكفل عني بما علي من الدين 
ففعل الأجنبي ذلك (اختلف المشايخ فيه ) فمنهم من/يصح ذلك لأنالأجنبي غير مطالب بقضاء 
دينهلافي الحماة ولابعدموته بدو ن الإلتزام»فكانالمر يض والصحيح في حقه سواءو أوقالالصحيح 
ذلك لأجني أو لوارثه لم يصح بدون قبولالمكفولله “فكذا المريض > ومنهم من صححه 
لأن المريض قصد به النظر لنفسه والأجني إذا قضى دينه بأمره برجع في تركته فيصح 
هذا من المريض على أن يحمل قائما مقام الطالب لتضبتى الحال عليه برض الموت لكونه 
على شرف البلاك . ومثل ذلك لا يوجد في الصحبح فأخذتاء بالقياس ٠‏ 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإذا مات الرجل وعليه ديون ول يترك شيا 
فتكفل به رجل عنه لغرمائه م تصح عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ) أي لم تصح 
الكفالة عنده سواء كان ذلك الرجل أجنساً أو وارث المت ( وقالا ) أي أب يوسف 
ومد رحمها الله ( تصح ) الكفالة وبه قال مالك والشافعى وأحمد رحمهم الله ( لآنه ) 
أي لأنالرجل ( كفل بدين نابت لآنه ) أيلأنالدين( وجب تق الطالبوليوجدالمسقط ) 
أي مسقط الدبن > لأن الإسقاط إِنما يكون بالإيفاء أو الإبراء أو إنفساخ سبب 
وجوبه وبالموت لا يتحقق شىء من ذلك ( ولهذا ) أي ولأجل ما ذكرن من عدم الاسقاط 
( يبقى ) أي الدين ( في حتى أحكام الآخرة ) فيطالب به في الآخرة . 

( ولو تبرع به ) أي بأداء الدين ( إنسان وله مال ) أي والحال أن لامبت مال 
( يصح ) أي التبرع به . ولو برىء المفلس من الدين بالموت لما حل لصاحب الدين الأخذ 
من المتبرع ( و كذا يبقي ) أي الدين ( إذا كان به كفيل أو مال ) ودبقى هو على كفالته 
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أو مال . وله أنه كفل بدين ساقط ل الدين هو الفعل حقيقة » 
وها يوصف بالوجوب لكنه في الحم مال لأنه يؤول إأللهفي 
المأل وقد عجز بنفسه و بخلفه ففات عاقبة الاستيفاء فسقط ضرورة 


ولو سقط الدين بالموت لبسقط عن الكفيل » لأرنى سقوط الدين عن الأصبل يوجب 
براءة الكفيل . 

( وله ) أي ولابي حنيفه رضي الله تمالى عنه ( أنه ) أي أن الرجل ( كفل بدين 
ساقط ) لأن حل الدين قد فات وقيام الدين من غير حل حال ( لأن الدين هو القمل 
حقيقة ) لأن المقصود والفائدة الحاصلة منه هو فعل الأداء ( ولهذا ) أي ولكون الدين 
هو الفعل حقيقة ( يوصف بالوجوب ) يقال دين واجب كا يقال الصلاة واجبة والوصف 
بالوجوب حقيقة إنا هو في الأفعال ( لكنه في الحكم مال ) هذا جواب عن سوال مقدر 
وهو أن يقال لزم حينئذ قيام العرض هو غير جائز عند المتكامين من أهل السنة . وتقرير 
الجواب هو ما قاله لكنه أي لكن الدين في الحكمال » لأن تحقيق ذلك الفعل في الخارج 
ليس إلابتمليك طائفة من المال فوصف المال بالوجوب ( لأنه ) أي لأن الآداء الموصوف به 
( يؤول إلبه في المال ) فكان وصفا مجازيا “وكونه مال بواسطة الامتمفاء ( وقد عجز ) 
أي والحال أنه قد عجزعنه ( بنفسه وبخلفه ) أي كفي ( ففات عاقبة الاستيفاء فيسقط ) 
في أحكام الدنيا ( ضرورة ) لآن الكفالة من أحكام الدنيا فانعدم أثر الوجوب في حق 
المت فلم تصح الكفالة لآنها بناء على الوجوب في جانب من عليه . 

فإن قلت العحز بنفسه ويخلفه يدل على تعذر المطالبة منه » وذلك لا يستازم بطلان 
الدين في نفسه كمن كفل عن عبد محجور أقر بدين فإنها تصح » فإن تعذرت المطالبة في 
حال الرق . وقال الأكمل رحمه الله قلنا غلط بعدم التفرقة بين ذمة صالحة بوجوب الحق 
عليها ضعفت بالرق وبين ذمته خربت بالموت ول يبق أهلا للوجوب عليها . وقال الأكمل 
رحمه الله أيضاً وهذا التقرير کا ترى يشير إلى أن المصنف ذكر دليل أبيحنيفة رضي اللعنه 
بطريق المعارضة . ولو أخرجه إلى سبيل المانعة بأن يقول لا نسل أن الدين ثبت بل هو 
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ساقط وبذكر السند بقوله فإن الدين هو الفعل كان أحدث في وجوه النظر طىما لايخفى 
قلت الذي قرره المصنف يتناول كل واحد من طريق المانعة وطريق المعارضة على ما 
لا خفى *» 

( والتبرع لا يعتمد قيام الدين ) هذا جواب عما قال ولو تبرع به إنسان تقريره أن 
الشرع لا يمتمد قيام الدين » فإن من قال لفلان على فلان الف درم وأنا كقيل صحت 
الكفالة وعليه أداؤه وإن م يوجد الدين أصل . وقال تاج الشريعة والتبرع لا يعتمد قيام 
الدين أي في حتى المكفول عنه » بل يعتمد قيامه في حتى الكفيل » ولهذا لو أقر رجل 
أن لفلان على فلان كذا وأا كفمل بذلك وأنكر المكفول عنه تصح الكفالة وعليه أداء 
الدين ( وإذا كان به كفيل ) جواب عن قو لماو كذا يبقىاذا كان به كفيل ( أو له مال ) 
ببان هذا أن القدرة شرط الفمل إما بنفس القادر أو بخلفه » فإذا كان به كفيل أو له 
مال وانتفى القادر ( فخلفه ) وهوالوكيل أو المال في حى بقاء الدين ( أو الافضاء إلى 
الأداء ) هذا غير موجود في بعض النسخ . وقال الاترازي هكذا وقع السماع مراراً » 
وقد كانت نسخة شيخ الاسلام حافظ الدين الكبير البخاري هكذا أيضا . وقال الاكمل 
رحمه الله وقوله هو الافضاء على ما هو السماع رعليه أكثر النسخ » و كأنه قال الكفيل 
وال مال إن ل يكوا خلفين فالافضاء إلى الاداء بوجودهما ( باق ) بخلاف ما إذا عدما . 

وحوز أن يكون في الكلام لف ونشر . وتقريره فخلفه وهو الكقيل أو الافضاء » 
أى ما يفضي إلى الاداء وهو المال باق » وعلى هذا يشترط في القدرة » أما نفس القادر 
أو خلفه أو ما يفضي إلى الاداء وقد وقع في بعض النسخ إذ الافضاء على وجه التعليل 
لقوله فخلفه » وعلى هذا يكون تقدير الكلام فخلفه باق حذف لدلالة المذكورة عليه كا 
في قول الشاعر نحن مما عند وأنت بما عندك راض والرأى مختلف » ومعناه كل واحد 
من الكفيل والمال خلف للميت » لان رجاء الاداء منهما باق 6 فإن الخلف ما به تحصل 
كفاية أمر الاصل عند عدمه » ومما كذلك فكانا خلفين انتهى ٠‏ 


رذيكت 


قال ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فقضاء الألف قبل أن بعطيه 
صاحب الال فليس له أن يرجع فيها لأنه تعلق به حق القابض على 
احتّال قضائه الدين فلا يجوز المطالبة ما بقي هذا الاحّال» كمن 
عجل زكاته ودفعبا إلى الساعي » ولأنه ملكه بالقبض عل ما نذكر » 


وقال شبخنا العلاء رحمه الله قوله إذا كان به كفيل »> أي إذا كان بالدين كفل فخلفه 
باى » و كذا إذا له مال فالتقضي إلى الاداء باق © لانه يستوفي من المال فتحقق باقماً في 
أحكام الدنيا . وقوله فخلفه أي إذا كان له كفيل والافضاء إلبه فما إذا كان له مال 
باق إنتبى قلتهنا الكلفات كثيرة فالختصر من الكلام أنيةالفخلفه أي الكفيل أو الافضاء 
بالنظر إلى وجود اال وإعراب ما وقع في المتن أن قوله فخلفه مبتدأ . وقوله أو 
الافضاء إلى الاداء عطف عليه . وفي بغض النسخ بدونالالف . وقول باق خبر الممتدأ . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره) أي على 
الرجل بأمره وهو المديون ( فقضاء الألف ) أي فقضى الرجل الألف الكفيل ( قبل أن 
يعطيه صاحب المال ) أي قبل أن يعطي الألفصاحب الال وهو منصوب على أنه مفعول 
ثان للاعطاء ( فليس له ) أي للرجل المذكور وهو المكفول عنه ( أن يرجم فيها ) أي في 
الألف على تأويل الدراهم ( لأنه ) أي لأن الألف ( تعلق به حت القابض ) وهو الكفيل 
(على احتمال قضائه الدين فلا تجوز المطالبة ما بقي هذا الإحتمال ) يعني مالم يبطل هذا 
الإحتمال بأداء الأصل بنفسه حق الطالب ليس له أن يسترده » لأن النفع الدفع إذا كات . 
الفرض لا يجوز الإسترداد فيه ما دام باقبا كبلا يكون سعيا في نقض ما أو جبه . 

وهذا ( كمن عجل زكاته ودفعها إلى الساعي ) وهو المصدق الذي يتولى أخذ الزكاة 
فإنه ليس له أن يستردها » 000 “وهو أن يصير زكاته بعض الحول » فا 
دام الاحتمال ليس له الرجوع ( ولآنه ) أي ولأ الكفيل ( ملكه ) أي الألف 
( بالقبض ) ويه قال الشافعي رحمه وحه. وقال في وجه لا علکه وفي بده أمانة 
فبسترده قبل أداء الكفيل به » ويه قال مالك وأحمد رحمهما الله ( على ما نذكر ) 
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بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة لأنه تمحض أمانة في يده 
وإن ربح الكفيل فيه فو له لايتصدق به لأنه ملكه حين قبضه أما إذا 
قضى الدين فظاهر , وكذا إذا قضى المطلوب بنفسه وثبت له حق 
الاسترداد لأنه وجب له عل المكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه » 


إشارة إلى قوله بعد خطين > أما إذا قضى الدين فظاهر إلى آخره . 

( بخلاف ما إذا كان الدفع ) أىالدفع إلى الكفيل (على وجهالرسالة ) يعني برجم الأصبل 
على الكفيل بالمدفوع البه ( لأنه تمحض أمانه في يده ) صورته أن يقول الأصيل للكفيل 
خذ هذا المال وادفم إلى الطالب » فاته لا يصير ملكا لكفيل > بل هو أمانة في يده » 
ولكن لا يكون للمطلوب أن يسترده من يد الكضل » لأنه تعلق بالمؤدى سق الطالب 
فالمطلوى بالاسترداد يريد إبطال ذلك فلا يقدر علمه »> لكنه لم علكه لكونه إصابة . 

( وإن ربح الكفيل فيه ) أى قي الألف المقبوض بأن تصرف فيه وربح ( فهو له ) 
أى الربح له ( لا يتصدق به ) يعني لا يجب أن يتصدق به ( لأنه ملكه حين قبضه ) 
والربح الحاصل من ملكه طب له لا محالة > وإنما قلنا إن ملكه حين قبضه لان قضاء 
الدين إما أن يحصل في الكفيل أو من الأصبل » فإن كان الأول فظاهر » وهو معنى 
قوله ( أما إذا قضى الدين فظاهر )لانه قبض ما وجب له فبه فبملكه منحيث قبض › 
كمن قيض الدين المؤجل معجلا ( و كذا) الحم ( إذا قضى المطلوب بنفسه ) أى الاصيل 
أداه بنفسه حيث يملكه الكقيل ( وثيت له حق الاسترداد لانه ) أى لان الكفيل 
( وجب له على المكفول عنه مثل ما وجب للطالبعليه ) أى على الكفبلوقال الكا كي 
رحمه الله وقمل على المكفول له > لان الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين 
ولكن ذكر في جامع الحبوبي وقاضي خان أن الدين وجب للطالب على الكفيل فسكون 
الضمير في عليه راجما إلى الكفيل » وني المبسوط الكفالة توجب الدينين دينا للكفيل 
على الأصيل وديا للطالب » لكن دين الكفيل مؤجل إلى وقت الآداء » لأن له مطالبة 
الأصبل بعد الأداء » ولمذا لو أخذ الكفيل من الأصمل رهتا بهذا المال يصج بمنزلة ما لو 
أخذ رهنا بدين مؤجل . 
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إلا أنه أخرت المطالبة إلى وقت الأداء فنزل منزلة الدين المؤجل . 


ولهذا لو أبرأ الكفيل المطلوب قبل أدائه يصح » فكذا إذا قبضه 
يملكه » إلا أن فيه نوع خبث نبينه فلا يعمل مع الملك فيا لا يتعين 


( إلا أنه ) استثناء من قوله لأنه وجب له على المكفول عنه فعل ما وجب للطالب 
عليه » أى إلا أنه ( أخرت المطالبة ) أى مطالبة للكفيل الأصل ( إلى وقت الأداء ) 
أى أداء الكفيل ( فنزل منزلة الدين المؤجل ) أى نزل بناء على المكفول عنه الكفيل 
منزلة الدين المؤجل ( وهذا ) أى ولأجل تنزله منزلة الدين المؤجل ( لو أبرأ الكفيل 
المطلوب قبل أداثة ) أى قبل أداء الكفيل للطالب ( يصح ) حتى لو لم يكن له الرجوع 
بعد ا لأداء ( فكذا إذا قبضه علكه ) أى فكذا إذا قبض الكضل الدين يملكه » وهذا 
أيضاً يدل على أن الكفالة تقتضي دينين كما ذكراه عن المبسوط . ظ 

( إلا أن فيه ) أى في الربح الحاصل الكفيل بتصرفه في المقبوض على وجهالاقتضاء 
وقد أدى الأصبلالدين ( نوع خبث نبينه ) أىنبين نوع الخمث ونبينه في مسألة الكفالة 
بالكبر » أو لآن نذ كرها ( فلا يعمل ) أى الخبث ( مع الملك فيما لا يتعين ) كغيرالنقود 
و قال الأترازى رحمه الله هذا استثناء من قوله فبو له ولا متصدق به » فكأنه ذكره 
حواياً لسؤال بأن يقال في هذا الربح نوع خبث » فبنبغي أن يتصدق به » لأن حت المال 
الخبيث التصدق به فأجاب عنه وقال لكن فيه نوع خبث مع الملك » فلا يعمل الخبث 
مع الملك فيما لا بتعين » فلأجل هذا لم يؤمر بالتصدق . وذكر في شروح الجامع الصغير 
هذا الفصل على وجبين فأمبا أن يدفع الأصيل إليه على وجه الرسالة > أوعلى وجه 
الاقتضاء » وكل ذلك على وجبين ‏ أما إن كان الدفع مما لا يتعين بالتعبين كالنقود أو مما 
يتعين كالعروض . 

فإن دفع على وء الرسالة بأن قال خذ هذا المالوادفم إلى الطالب لا يطيب الربح » 
سواء كان المدفوع مما لا يتعين أو يتعين في قول أبيحنيفة رضي الله تعالى عنه وجمدرحمه 
الله » لأن الخبث بشبت لعدم الملك » لأرن تصرفه وجد في غير ملكه فاستوى فيه الماء 
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وقد قررتاه في البيوع . ولو كانت الكفالة بكر حنطة فقيضه أ 
الكفيل فباعبا وربح فبا فالربح له في الحك لما بينا أنه ملكه . قال 
واحب إلي أن يرده على الذي قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم , 
وهذا عند أبي حنيفة في رواية الجامع الصغير . وقال أبو يوسف. 


لأن وان دفع على وجه الاقتضاء بات قال الأصبل الكفيل إني لا آمن أن يأخذ الطالب 
حقه منك فأنا أقضبك قبل أن تؤدى طاب له الربح إذا كان المدفوع مما لا يتعين كالنقود 
لأنه ملكبا بالقبض »> وإن كان المدفوع مما متعين كغير النقود . 

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في رواية هذا الكتاب يستحب أن برده على 
الأصمل . وقال في كتاب الكفالة من الأصل يتصدق به . وقال في كتاب الببوع منه 
بطب له . وعند ابي يوسف ومد « رح » يطيب له ولا برده ولا يتصدق به ٤‏ وقالفخر 
الاسلام ويستوى في هذا أن أداء المطلوب إلى الط الب بتفسه أو أداء الكفيل ( وقد 
قرراه في المبوع ) أى في آخر فصل أحكام الببع الفاسد . 

( وإذاكانت الكفالة بكر حنطة فقيضها الكضل ) أى فقىض الكفيل الكر من 
الأصيل فتصرف فيها ( فباعما وربح فيه فالربح له ) أىالكفيل ( في الحم ) أى في 
القضاء ( لما بمنا أنه ملكه ) أى أن الكفيل ملك الذى قبضه . 

( قال) أى قال أبو حشفة رحمه الله في الجامع الصغير لما روى عمد « رح » فيما إذا 
كانت الكفالة بكر حنطة فقضاء الذى عليه الأصمل فباعه الكفيل فريح فيه فإن الربح 
له إلا أنه أحب إلى أن يدفعه إلى الذى قضاء وبرده عليه ولا أجيره على ذلك في القضاء 
ونقل المصنف هذا بقوله ( وأحب إل أن برده على الذى قضاء الكر » ولا يجب عليه فى 
الحم > وهذا عند أبي حنيفة « رح » فى رواية الجامع الصغير ) أى ولا يجب الرد على 
الذى قضاء في الحكم »> أى فى القضاء » ثم أن المصتف رحمه الل لما نقل هذا عن 
الجامع الصغير . 

ثم قال المصنف رحمه الله ( وقالا هو له ) أى وقال أبو يوسف ومد الربح له ( ولا 
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وحمد « رح »هو له ولا يرده على الذي قضاه وهو رواية عنه. وعنه 

أنه يتصدق به ها أنه ربح في ملكه على الوجه الذي ييناه فيس 

له . وله أنه تكن الخيث مع الملك اما لأنه بسبيل من الاسترداد بأن 

يقضيه بنفسه » أو لأنه رضي به على اعتبار قضاء الكفيل » فإذا 

قضاه بنفسه لم يكن راضياً به وهذا الخبث يعمل فيا بتعين فیکون 

سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في رواية؛ 

يرده على الذى قضاء الكر ) وهذا لفظه فى الجامع الصغير . وقال يعقوب ومد هو له 
ولا برده على الذى قضاه الكر (وهو روايةعنه) أى قول أي يوسف وعمدرواية عن أبي 
حنيفة أيضاً وهو أن الربح للكفيل ولا برده على الأصمل وهورواية كتا ب البموع( وعنه 
أنه ) أى أن الكقيل ( يتصدق به ) أى بالربح “ وهو رواية كتاب الكفالة . 

( مما ) أى لأبي يوسف وعمد رحمهما الله ( أنه ) أى أن الكفيل ( ربح فى ملكه 
على الوجه الذى بيناه ) إشارة إلى قوله لأنه وجب له على المكفول عنه مثل ما وجب 
للطالب عليه ( فيسل له ) أى فيسلم له الريح . ) 

( وله ) أي ولآبي حنيفة رحمه الله ( أنه تمككن الخبث مع الملك ) لأحد الوجبين › 
أشار إلى الوحه ا بقوله ( إما لآنه ) أي لأن الأصيل ( بسببل من الاسترداد بأن 
يقضيه ) أي يقضي الكر ( ( بنفسه ) فإذا كان كذلك كان الربح حاصلاً في ملك متردد 
e‏ . ومثل ذلك قاصر . ولو عدم الملك أصلا كان خميثا » فإذا كان 
قاصراً تكن فبه شبهة الخبث . وأشار إلى الوجه الثاني بقوله ( أو لأنه ) أي أو لأن 
الأصيل ز رضي به ) أي يكون المدفوع ملكا للكفيل ( على اعتبار قضاءالكفيل ) الدين 
( فإذا قضاه بنفسه لم يككن راضيابه ) فتمكن الخبث ( وهذا الخبث ) أي البيث الذي 
يكون مع الملك ( يعمل فبا يتعين ) كغير النقود ( فيكون سيبل التصدق في رواية ) عن 
أبي حنيفة رحمه الله ( ويرده عليه ) أي على الأصيل ( في رواية ) أخرى عن أي حنيفة » 
فإن رده على الاصمل فإن كان الأسيل فقير] طاب له » وإن كان غنم ففبه روايتان في 
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انلقع لت رها لتم لاحاب ل جر أن الىل 
a E e E‏ 
عليه حريراً . ففعل فالشراء الكفيل و الربح الذي ربح البائع فو عليه 
ومعناه الأمر ببيع العينة مثل أن يستقرض من تاجر عشرة فيتابى 
عليه ويبيع منه وبأ يساوي عشرة بخمسة عشرمثلاً رغبة في نيلالزيادة 


كتاب الغصب . قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير والأشبه أن يطيب له » لأنه نما 
برده عليه على أنه حقه ( لأن الخبث لقه ) أي لتق الأصبل لا لحى الشرع ( وهذا أصح) 
أي الرد » لأن برد الربح على المكفول عنه أصح من القول بالتصدق ( لكنه استحباب) أي 
لكن الرد عليه مستحب > لأن الملك لكفبل ( لا جبر > لأن المت له ) أي لا يحبر على 
دفعه إلا أنه لما تمكن الحبث يستحب الدفع إليه » بخلاف الربح في الغصب حسث حبر 
الغاصب على الدفم لآنه لا حى للغاصب في الربح . 

وني الكافي هذا إذ أعطاه على وحه القضاء ‏ أما لو أعطاه على وجه الرساله فتصرف 
فبه الرسول وربح لم يطب له الربح » سواء كان ثمنا أو مما يتعين لأنه مودع والمودع إذا 
تصرف في الوديعة وربح م يطب له الربح عند أبي حشيفة ومد رحمهما الل » وطاب لعند 
أبي يوسف رحمه الله لما عرف . 

( قال ) أي جمد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره 
فأمره الأصيل أن يتعين عليه حريراً ) أي على الأصيل » أي أمره أن يشتري له حريراً 
بطريق العبنية ( ففمل ) أي الكفيل ( فالشراء للكفيل والربح الذي ربح البائع فهو 
عليه ) أي الربح على الكفيل ( ومعناه ) أي معنى قوله أن بتعين عليه حريراً ( الأمر 
بببع العينة ) يعني أمره أن يشتري حريراً بطريق العينة فعين ذلك بقوله ( مثل أن 
يستقرض من تاجر عشرة ) أي يطلب من تاجسر عشرة درام على سبيل الفرض ( فبتأبى 
عليه ) أى فيمتنع أن يقرضه عشرة ( ويببع منه ثوب يساوي عشرة بخمسة عشر مثلا 
رغبة في نيل الزيادة ) يعني طمعاً في الفضل الذي لا يناله المقرض بالقرض ويقول لا يتمسر 
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ليبيعه المستقرض بعشرة ويتحمل عليه خمس_ه ”مى به لا فيه 
من الإعراض عن الدين إلى العين وهو مكروه لا فبه من الإعراض 
عن مبرة الاقراض 


لي القرض ثم يببعه ثوب ( لببيعه المستقرض يعشرة ويتحمل عليه خمسة ) أى يتحمل 
المقرض خمسة دراهم يحصل له عشرة درام ولرب الثوب خمسة درام بطريق البيم» 
هذا الذي ذكره المصنف ر حه الله في جملة صور الممنة ومن صورها ماذكره قاضي خان » 
وهو أن يحمل المقرض والمستقرض بينها ثالث فيبيع صاحب الثوب بإثني عشر من 
المستقرض > ثم أن المستقرض يببعه من الثالث يعشرة ويسم ثم يدبع الثالث من المقرض 
بعشره ويأخذ منه عشرة ويدفعها إلى المستقرض فتندفع حاجته > وإنما خللا #لك) تحرزاً 
غن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . 

وفي فتاوى الكردي صورته أن يببعالمستقرض سلعة من المقرض بعشرة ويس إليه» 
ثم قال المستقرض يعني بإثني عشر فباعبا جاز . رفي حيط السرخسي صورته باع متاعه 
بالمين في المستقرض إلى أجل ثم بيعت متوسطا ليشتري التاع لنفسه بألف حالة ويقبضه ثم 
يببعه من البائع الأول بالف » ثم يحيل المتوسطبائعه على البائع الأول بالثمن الذي عليه 
ويخرج من الوسط فيدفع البائع الآول آلف حالة إلى المستقرض ويأخد منه ألفين عندحاول 
الأجل وهذا المببع جائز في الحم فقال أبو يوسف رحمه الله لايكره » لأنه فمل ذلك . 
كثير من الصحابة « رض » ولم بعدوه من الريا . 

وقال مد هذا الببع في قلبي كأمثال الجبال أى ها شبة كأمثال الجبال اختر عه 
أكلة الربا وقد ذمهم رسول الله كو فقال إذا قبايعتم بالعينة واتبعتم أذاب البفر ذالم 
وظفر عليكم عدو کم . وقي رواية سلط الله علسكم شرار كم فبدعوا خیار كم فلا 
يستجاب لكم وقبيل إاك والعشة فإنها لعبنة » والمراد باتباع أذناب 
المقر الزراعة . 

( سمي به ) أي سمي هذا البيع بببع العينة. وقي نسخة شيخنا سمي بعينه ( لمافيه) 
أى في بيع العبنة ( من الإعراض عن الدين إلى المين وهو مكروه ) أى بيع العينة 
مكروه › أما كراهة تحرم أو كراهة تنزيه على الاختلاف ( لمافيه من الإعراض عن مبرة 
الإقراض ) المبرة إسم للبر . وقال الجوهري البر خلاف العقوى والمبرة مثله تقول بررت 
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مطاوعة لمذ موم البخل ثم قيل هذا ضبان لما يخسر المشتري نظرأ إلى 

قوله علي وهو فاسد ولیس بتوكيل وقيل هو توكيل فاسد » لأن 

الحرير غير متعين » وكذا الشمن غير معلوم لجبالة ما زاد على الدين , 

وكيفها كان فالشر اء لأمشتري وهو الكفيل والربح » أى الزيادة عليه 
لأنه العاقد . قال ومن كفل عن رجل بما ذاب له 


والدي بالكسر أيره بر فأنا بر به وار » وجمع البر الإبرار » وجمع البار البررة . وروى 
المصدقة بعشرة والقرض ثمانية عشر ( مطاوعة لمذموم البخل ) يعني لأجل المطاوعة للبخل 
الذي هو مذموم » وكان الكره حصل من الجموع فإن ا 
بمكروه . والبخل الحاصل من طلب الربح في التجارات كذلك وإلا لكانست 
المرابحة مكروهة . 

( ثم قبل هذا ضان ) أى قوله أن بتعين عليه ضمان ( لما خسر المشتري نظراً ) أي 
بالنظر ( إلى قوله علي ) بالتشديد » لأن كامة على الإلتذام ( وهو فاسد ) أي الضمان 
بالخبران فاسد » لآن الخسران ليس بمضمون على أحد الكفالة والضمان إنا يصح ا هو 
مضمون فلا يصح ضمانه » كمن قال لآخر بائع في هذا السوق على أن كل وضيعة وخسران 
يصيبك فاا ضامن به لك كان ياطلآ » كذا في جامع الحبوبي ( وليس بتوكيل ) ) لآنه م 
بقل تعين لي » بل قال تعين علي وهي ليست بكامة وكالة . 

( وقبل هو تو كيبل فاسد » لأن الحرير غير متعين ) إذ الحرير أجناس مختلفة ( و كذا 
الثمن غير متعين لجهالة ما زاد على الدين ) أى على قدر الدين. وقال الأ كمل فإن قبل الدين 
معلوم والمأمور به هو مقداره » فكيف يكون الثمن بجهولاً . أجاب بقوله لجهالة ما زاد 
على الدين فانه داخل في الثمن E‏ كان قوله تعين علي وكالة أو كفالة 
فاسدة ( فالشراء لمشتري ) بفتح الراء صح بكسر الراء ( وهو الكفيل والربح أى 
الزيادة ) ) أى الزيادة على الدين ( علمه » لأنه هو الماقد ) . 

( قال ) أى قال جمد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن كفل عن رجل با ذاب له ) 
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عليه أو بما قضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي 

البينة على الكفيل بأت لهعلى المكفول عنه ألف درهم ول 

يقبل ببينته » لأت المكفول به مال مقضي به » وهذا في لففة 

القضاء ظاهر » و كذا في الأخرى » لأن معنى ذاب تقرر وهو بالقضاء 

أو مال يقضى به » وهذا ماض أريد به المستأنف كقوله أطال الله 
بقاءك والدعوى مطلقة عن ذلك فلا تصح . 


أى با وجب وثبت له ( عليه أو با قضى له عليه ) أى با حم له عليه من المت ( فقاب 
المكفول عنه فأقام المدعي البينة على الكقيل بأن له على المحكفول عنه ألف درم ول يقبل 
ببينته ) أى ببنة المدعي على الكقيل حى يحضر المكفول عنه فبقضى به عليه ( لآن 
المكقول به مال مقضي به ) على الأصيل لآن الكفيل التزم ما لا يقضى به في المستقبل » 
فما لم يقض به لا يجب شيء على الكفيل القضاء على الأصيل ولم يوجد الشرط ولا يوجد 
القضاء على الأصيل بهذه الببنة حال غيبته » لانه يككون قضاء على الغائب وهو لا يصح. 
عندة خلافا للشافمي ومالك « رح » ( وهذا في لفظة القضاء ) وهو قوله أو بما قضى له 
علبه ( ظاهر ) لدلالة ما قضى بصراحة عمارته. 

( وكذا في الاخرى ) وكذا ظاهر في المسألة الاخغرى وهو قوله ما ذاب له عليه 
لانه يستازم ذلك ( لان معنى ذاب تقرر ) وهو بالقضاء وقد قلنا أنه مستعار من ذوب 
الشحم ( وهو ) أي التقرر ( بالقضاء ) أى إنما هو بالقضاء والدعوى مطلق غير ذلك » 
فلا مطابقة بينهما ( أو مال يقضى به ) معطوف على قوله أو بما قضى له » يعني كفل 
مال يقضى به بعد الكفالة » فلم توجد هذه الصفقة لا يكون كفبل به ( وهذا ماض ) أى 
قوله ذاب أو قضى له ماض » ولكن ( أريد به المستقبل ) وقي نسخة شيخنا أريد به 
المستأنف » أى يحمل لفظ الماضي بمعنى المستقبل ( كقوله ) أى كقول الداعي لشخص 
( أطال الله تعالى بقاذك ) فبو وإن كان ماضيا يراد به المستقبل ( والدعوى مطلقة عن 
ذلك فلاتصح) أي دعوی المدعي على الكفيل مطلقة عنذلك »حبث ل يتعمرض لموجب المال 
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ومن أقام البينة أن له على فلان كذا وإن هذا كفيل عنه بأمره فإنه 

يقضى به على الكفيل وعلى المكفول عنبه . وإن كانت الكفالة 

بغير أمره يقضي به على الكفيل خاصة وإا تقيل لأن المكفول به 
مال مطلق بخلاف ما تقدم ظ 


بعد الكفالة بل يحتمل أنه كان واجباً قبل الكفالة وذلك لا يدخل تحت الكفالة ففسدت 
الدعوى فم تسمع البينة > حتى لو أقام البمنة أنه وجب له على الغائب ألف درم بعد عقد 
الكفالة قبلت بينته > كذا قالوا في شرح الجامع الصغير . 

( ومن أقام السبنة أن له على فلان كذا وإن هذا كفيل عنه ) أى عن فلان ( بأمره ) 
أى بأمر فلان ( فإنه ) أي فإن المال الذى قامت به البينة ( يقضى به على الكفيل وعلى 
الكفول عنه ) الذي هو الغائب ( وإن كانت الكفالة بغير أمره ) أى بغير أمر فلان 
( يقضي به ) أى المدعي ( على الكفيل خاصة ) يعني دون الغائب ( ونا تقبل ) إقامة 
الببنة حت يقضي المال على الكفيل ( لان المكفول به مال مطلق ) أي عن التوصيف 
بكونه مقضياً به أو يقتضي به فكانت الدعوى مطابقة لمدعى به فصحت وقبلت البينة 
لابتناما على دعوى صحيحة . ٠‏ 

( بخلاف ما تقدم ) أى بخلاف المسألة المنقدمة وهي قوله ومن كفل عن رجسل ما 
ذاب له ... إلى آخره حمث لا يقبل بمنة المدعي على الكفيل » لان ثمة المكفول به مال 
مقبد وهو ما يحب على الكفيل بعد عقد الكفالة ودعوى المدعي وقعت مطلقة م يتمرض 
لذلك ففسدت الدعوى فلم تقبل . 

ثم اعم أن فائدة القضاء على الحكفيل وعلى المكفول عنه أنه لو حضر المكفول عنه 
لا حتاج إلى إقامة البينة عليه » لانه لما ثبت الكفالة على الحاضر بأمر الغائب وقضى 
القاضي بذاك ثبت أمر الغائب بالكفالة عنه وثبت إقراره بالدين وانتصب الحاضرخصماً 
عن إلغائب > بخلاف ما إذا أقام البينة على أنه كفيل بغير أمر الغائب ثبت الدين على 
الكفيل خاصة ولا ثبت على الغائب شيء لانه لما لم يثبت الامر من الغائب لم يتعد القضاء 
إلبه » كذا قال الإمام الزاهد العتابي . 
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وإنما يختلف بالأمر وعدمه لأنبما يتغايران لأن الكفالة بأمر تبرع 
ابتداء ومعاوضة انتباء او شام تبرع ابتداء وانتهاء › فبدعواه 
أحدهما لا يقضى له بالآخر . وإذا قضى با بالأمر ثبت أمره وهو 
يتضمن الإقرار بالمال فيصير مقضياً عليه والكفالة بغير أمره 
لاتمس جانبه لأنه يعتمد صحتبا قيام الدين في زعم الكفيل فلا 
يتعدى إليه . وفي الكفالة بأمره يرجع الكفيل با أدى على الآمر . 


( وإنما يختلف ) أي حك القاضي بالرجوع على الاصيل ( بالامر وعدمه لانهما ) أي 
لان الكفالة بأمره والكفالة يغير أمره ( يتغايران > لان الكفالة بأمر تبرع ابتداء 
ومعاوضة انتهاء وبغير أمر تبرع في الحالين 2١١‏ ) أى في الابتداء والانتباء ( فبدعواه 

أحدها ) أى أحد عقدي الكفالة ( لا يقضى له بالآخر ) لان ذلك غير مشهور به ( وإذا 
قضى بها ) أى بالكفالة ( بالامر ثبت أمره ) أى أمر الاصمل وهو الآمر بالكفالة 
( وهو ) أى الآمر بالكفالة ( يتضمن الإقرار بالمال ) لانه لا يأمر الكفيل بأن يؤديعنه 
إلا إذا كان مقرأ بالمال ( فيصير مقضيا عليه والكفالة بغير أمره لا تمس جانبه ) أى 
جانب المكفول عنه ( لانه ) أى لان الامر أو الشأن ( يعتمد صحتبا ) أى صحة الكفالة 
( قيام الدين ) ولفظ صحتها مرفوع بقوله يعتمد . وقوله قيام الدين بالنصب مفعول( في 
زعم الكفيل ) لان المرء يؤاخذ بزعمه والزعم بفتح الزاي وهو لغة أكثر القراء في قوله 
تعالى وؤ هذا لل بزعهم  ١‏ الانعام » وقرأ الكسائي بالضم ( فلا يتعدى إليه ) أى 
إلى المكفول عنه » لانها ) تكن بأمره فلم يمس جانبه . 

( وني الكفالة بأمره يرجع الكفيل با أدى على الآمر . وقال زفر لا يرجع ) أي 
الكفيل على الأصيل ( لآنه ) أى لأن الكفيل ( لما أنكر فقد ظم في زمه ) يعني أن ` 


(1) ابتداء وانتباء ب هامش . 


فلا بظل غيره . ونحن نقول صار ممكذباً شرعاً وبطل ما في زعمه . 
قال ومن باع دارا وكفل رجل عنه بالدرك فهو سل لان 
الكفالة لو كانت مشروطة في الببع فّامه بقبوله ثم بالدعوى يسعى في 
نقض ما تم من جبته وإن لم تكن مشروطة فيه فالمراد بها أحكام 
الببع وترغيب المشتري فيه إذ لا يرغب فيه دون الكفاة 


الكفيل لما أنكر بزعم أن الطالب ظلمه ( فلا يظم غيره ونحن نقول صار مكذبا شرعا ) 
لآن القاضي لما قضى عليه فقد أكذبه فما زعمه ( فبطل ما في زمه ) کمن اشترى شيشا 
وأقر أن البائع باع ملكه ثم استحقه آخر بالبيئة لا يبطل حقه في الرجوع بالثمن على 
البائع » كذا ذكره شمس الآئمة وقاضي خان. 
(قال) آى عمد في الجامع الصغير ( ومن باع دارا و كفل رجل عنه بالدرك ) الدرك عبارة 
عن قبول من الدار عند استحقاق الدار وضمان الدرك صحمح بإجماع الفقباء ومو 
المنصوص عن الشافعي . وأخرج أبو العباس الشافعي قولاً آخر أنه لا يصح ( فهو ) أى 
فضمان الدرك ( تسلم ) من الكفيل وتصديق بأن المائع باع ملك نفسه والمسألة في الجامع 
الصغير وصورتها فبه مد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يبيع الدار ويككفل رجل 
للمشتري با أدركها من أدرك ثم جاء الكفيل يدعيها قال كفالة تسلم للبيع > فرت 
شهد على البائع وختم لم تكن شبادته وختمه تسليما للبيم »© إلى هنا لفظ 
قال المصنف ( لأن الكفالة لو كانت مشروطة في البيع فتامه ) يعني لو باع بشوط 
الكفالة كان تام البيع متعلقاً ( بقبوله ) أى يقبول الكفيل فصار كأنه هو الموجب للعقد 
ولا يصح دعواه بعد ذلك > وهو معنى قوله ( ثم بالدعوى ) بعد ذلك ( يسمى في نقض 
ماتم من جبته ) فلا يحوز ذلك ( وإن ل تكن ) أى الكفالة ( مشروطة فيه ) أى في 
البيع ( فالمراد بها ) أى بالكفالة ( أحكام البيع ) بكسر الهمزة » أى اتقانه ( وترغبب 
المشتري فيه ) أى في البيع ( إذ لا برغب ) المشتري ( فيه دون الكفالة ) خوفا من 
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فنزل منزلةالإقرار بلك البائع . قال ولو شبد وختم ولم يكفللم يكن 

تسليماً وهو على دعواه » لأن الشبادة لا تكون مشروطة في البيع ولا 

هي إقراراً بالملك » لأن البيع مرة يوجد من المألك وتارة من غيره » 

ولعله كتب الشہادة ليحفظ الحادثة بخلاف ما تقدم » قالوا إذا كتب في 

الصك باع وهو يله أو بيع بات نافذاً وهو كنب شبد بذلك فو 
تسليم إلا إذا كتب الشبادة على إقرار المتعاقدين 


الاستحقاق ( فنزل منزلة الإقرار بملك البائم ) أى بمنزلة قوله اشتر هذه الدار ولا تبالي 
فإنها ملك البائع . ومن أقر بلك البائع لا تصح دعواه بعد ذلك > وإنما قال ينزل منزلة 
الإقرار لأنه يول إلمه في المعنى . 

( قال ) أى عمد « رح » ( ولو شبد ) أى لو شبد الشاهد على بيع الدار ( وختم ) 
شهادته بأن كتب اسمه في الصك وجعل اسمه تحته رصاص مکتوبا ووضع عليه نقش 
خاقه حتى لا يحري فيه التزوير والتبديل » كذا ذكره شمس الآنئمة الحاواني « رح » . 
وقال الكاكي « رح » قبل لفظ ختم وقع اتفافا باعتبار عادة المرب»وهذا عرف زمانهم» 
أما زماننا هذا العرف / يبق ( وم يكفل م يكن تسليما » وهو على دعواه > لآن الشهادة 
لا تكون مشروطة في الببع ) لعدم الملازمة ( ولا هي ) أى الشهادة ( إقراراً با لك 
لأن البيع مرة يوجد من المالك وتارة من غيره > ولعله كتب الشهادة لبحفظ الحادثة بخلاف 
ما تقدم ) من ضبان الدرك » فإنه إقرار بالملك . 

( قالوا ) مشايضنا ( إذا كتب في الصك باع ) فلان ( وهو ) أى والحال أنه ( يملكه 
أو بمعا باتا ) أى أو باع ببعا بات ( نافذآ وهو ) أى الشاهد ( كنب شبد بذلك فهو 
تسليم ) فلا تصح دعواء ( إلا إذا كتب الشهادة على إقرار المتماقدين ) فإنه ليس بتسليم 
وإن كان المكتوب فما يدل على الصحة والنفاذ . 


فصل في الضمان 
قال ومن باع لرجل وبأ وضمن له الثمن أو مضارب ضمن من متاع 
رب ال مال فالضمان باطل » لأن الكفالة الترام المطالبة وهي إليبما 
فيصير كل واحد منبها ضامناً لنفسه » ولأن الال أمانة في أيديهما 


( فصل في الشمان ) 

أى هذا فصل فى بان الضمان » والضان والكفالة بمعنى واحد > ولكن لما كان هذا 
الفصل في مسائل الجامع الصغير > ووردت فبه بلفظ الضان فلذلك فصلما لتغاير في اللفظ » 
ولهذا سمى أ كثر الفقباء باب الكفالة باب الضمان. 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن ) أى باع 
لأجل رجل ثوبا وضمن المائع للآخر الثمن . صورته قي الجامع مد عن يعقوب عن أي 
حنيفة في الرجل دعطي الرجل ثوباً لببيعه بعشرة ففعل ثم ضمن البائع الثمن للآمر قال 
الضمان باطل ( أو مضارب ضمن ثمن المتاع "“ ) أى أو باع مضارب من المتاع شيشا 
وضمن لرب الال ( فالضمان باطل ) في الصورتين ( لأن الكفالة التزام المطالبة وهي ) 
أي المطالبة ( إليهما ) أى إلى الوكيل والمضارب أو حقوق العقد يرجم إلى العاقد 
فاختصت المطالبة به » فلو صح الضمان منهما ( فيصير كل واحد مثهما ضامتا لنفسه ) 
وانه لايجبر يحور > بخلاف الو كيل بالنكاح » فإن ضمن المهر من الزوج يصح » لآنه 
سفير »> وغذا لا يلي قبض المهر فلا يصير ضامتاً لنفسه »> كذا ذكره المرغيئاني والحبوبي 
وعلى قباس من قول الأثمة الثلاثة ينبغي أن يصح هذا الضمان > لأن للموكل ولاية مطالبة 
الثمن فلا يكون ضامنا لنفسه كا في النكاح . 

( ولآن المال ) هذا وجه آخر في تعليل المسألتين المذكورتين وهو أن المال ( أمانة 
في أيد.هما ) أى في يد الو كيل والمضارب والأمين لا يكون ضميناً ( والضمان تغيير لحم 


. ثمن متاع رب المال - هامش‎ )١( 


والضان تغيير لحم الشرع فيرد علي هكاشتراطه على المودع والمستعير» 
وكذا رجلان باعأ عبداً صفقة واحدة وضمن أحدهم ا لصاحيه 
حصته من الثمن لأنه لو صح الضان مع |اشركة بصير ضامنا لنفسه ٠‏ 
ولو صح في نصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قتسل 
قبضه ولا يجوز ذلك . بخلاف ما إذا باعا بصفقتين لأنه لا شركة » 
ألا ترى أن لامشتري أن يقبل نصيب أحدهما ويقبض إذا نقد ممن 


الشرع ) لآنه يناقضه ( فيرد علبه ) أى على الضامن ( كاشتراطه ) أى كاشتراط الضمان 
( على المودع ) بفتح الدال ( والمستعير ) فإنه لا ضمان عليهما شرعا» فاشتراطه كوف 
تغبيراً للمشروع فلا يحوز » وكمن عليه السهو إذا سم بنبة قصد الخروج يرد عليه ولا 
يخرج حتى كان له أن يعود إلى سجدتي السمو » وكمن نذر أن يصوم غدا وعليه قضاء 
رمضان يجوز له صوم القضاء فيرد عليه نية قعيينه الغد لصوم النذر لأنه تغيير المشروع 
وهو صلاحمة الغد لصوم القضاء . 

( وكذلك ) أى و كذلك لا يصح الضمان إذا كان ( رحلان باعا عبد صفقة واحدة 
وضمن أحدهما لصاحبه حصة من الثمن > لأنه لو صح الضمان مع الشركة ) أى مع بقاء 
الشركة الشائعة ( يصير ضامناً لنفسه ) لان ما من جزء من الثمن إلا وهو مشترك بينهما 
( ؤلو صح ) أى الضمان ( في نصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه ) 
حمث امتاز نصيب أحدهما والدين لا يحتمل القسمة قبل القبض » لآن القسمة إفراز » 
والإفراز يتحقتى في الاعبان لا في الاوضاف والدين وصف » ولان في القسمة معنى 
التملىك » زلباك الو E‏ وبا الي ا ولا 
يحوز ذلك ) أي قسمة الدين قبل قبضه . 

( بخلاف ما إذا باعا ) عبد ( ب بسحن ا نمضن E‏ 
ضمن أحدهما الآخر صح ضمانه ( لانه لا شركة ) إذ نصيب كل منهما متاز عن نصيب 
٠‏ الآخر ( ألا ترى ) توضيح لما قبله ( أن للمشتري أت يقيل نصيب أحدهما ويقبض إذا 


0۹۸ 


حصته وإن قبل الكل . قال ومن ضمن عن آخحر خراجه 


ونوائبه وقسمته 


نقد ثمن حصته وإن قبل الكل ) أى وإن قبل المشتري الكل بكلام واحد . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن ضمن عن آخر نوائبه وخراجه ) 
جمع نائبه . واختلف المشايخ فيه قال بعضهم المراد منه ما يكون بحق كأجر الحسارس 
وكري نهر العامة » وانه دين وسمى ائبه . وقال يعضهم هو ما يحتاج الامام إلبه نحو 
تحبيز المقاتلين » و كفداء الاسارى بأن لا يكون في بت المال شيء فبوظف ما على الناس 
فيجوز ذلك فبجب اداؤه على كل موسر نظراً لمسامين فضمن إنسان قسمة صاحبه أي 
نصيبه من ذلك يجوز » وأما النوائب التي يوظفها السلطان على الناس كالجبايات في زماننا 
يسبيل الظل فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا تصح الكفالة بها لانه لا دين عليه فلا 
تصح ٠‏ وقال بعضهم يصح حق إذا أدى بعدما ضمن بأمره برجع عليه » لان العبرة في 
الكفالة لتوجه المطالبة حسا فكان بمنزلة دين واجب » وإليه ذهب فخر الاسلام 
البزدوي . وأما النوائب الكبرى الداهبة الدهيا التي هي المكس فبي حرام قطعا فلا 
تجوز الكفالة بها ولا التصرف فيها بوجه من الوجوه أصلاً وقد بين الشارع صاحب 
المكس ( وقسمته ) . 

قال الفقيه أبو اللمث السمرقندي رحمه الله ذكر عن أبي بكر بن أبي سعيد أنه قال 
وقع هذا الحرف غليظ) لأنه لا معنى له » يعني أن القسمة مصدر والمصدر فمو الفعل غير 
مضمون »2 وكان الفقيه أبو جعفر يقول معناه إذا طلب أحد الشريكين القسمة من صاحبه 
وامتنع صاحبه من ذلك »2 فإن القسمة واجبة عليه » فإذا ضمن إنسان لمقوم مقامه في 
القسمة يجوز ذلك » لأنه ضمن شيئاً مضمونا وهو يقدر على ذلك >“ يعني على إيفائه . وقال 
بعضهم منهم فخر الإسلام البزدوي يحتمل أن يكون المراد بالقسمة ما وظف عليه من 
النوائب الراتبة كأجرة الحارس ونحوها . وقمل القسمة تجيء بعنى النصبب » قال الله 
تعالى ‏ ونبئهم أن الماء قسمة يبنهم 4 78 القمر » والمراد النصيب . وقال بعضهم فمتاة 
إذا اقتسما ثم منع أحد الشريكين قسم صاحبه . قال الأكمل فتكون الروايه على هذا 
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فبو جائز . أما الخراج ققد ذكرناه وهو يخالف الزكاة لأنها 

مجرد فعل » وهلىحهذا لا تؤدى بعد موته من تركته إلا بوصيته . 

وأما النوائب فإن أرَيد بهاما يتكون بحق ككرى النبر المشترك 

وأجر الحارس والموظف لتجبيز الجيش وفداء الأسارى وغيره ا 

جازت الكفالة بها على الاتفاق . وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات 

في زماننا ففيه اختلاف المشايخ هرح » ومن ميل إلى الصحة 
الإمام علي البزدوي . 


قسمة بالضمير لا بالتاء . ( فو جائز ) جواب عن قوله ومن ضمن . 

( أما الخراج ) هذا مشروع في بيان قول عمد د رح » في الجامع وهو الذي ذكره 
أولاً بقوله ومن ضمن إلىآخره ( فقد ذكرناه ) أي قبل هذا الفصل بقولهو الرهنوالكفالة 
في الخراج بلا خلاف ( وهو يخالف الزكاة لآنها ) أي لأنالزكاة(يجردفعل) وهو تّليكالمال 
E‏ . وفي الفوائد الظبيرية الخراج دين كائر الديون » كأنه أراد به 
الموظف مالف الز كاة في الأموال الظاهرة حمث لا جوز الضان لها » لأن الواجب جزء 
من النصاب وهو غير مضمون » بدليل أنه لو هلك لا يضمن شيئا والكفالة بأعيان غير 
مضمونة باطلة ( ولهذا ) أي ولأجل كون الزكاة مجرد فعل ( لا تؤدي بعد موته ) أي 
بعد موت من عليه الزكاة ( من تر کته إلا بوصيته ) منه وقد عرف في موضعه . 

( وأما النوائب فإن أريد بها ما يكون بحق ككرى النبر المشترك وأجرة الحارس 
والموظف ) من جه الامام ( لتجبيز الجبش ) عند خاو بيت المال ( وفداء الأسارى ) 
وهو تخليصهم من الأسر من أيدي الكفرة ( وغيرها ) كإطفاء النائرة ( جازت الكفالة 
بها ) أي من النوائب بالحتى ( ( بالاتفاق ) بين أصحاينا وغيرهم من الفقهاء ( ( وإن أريد بها ) 
أي من النوائب ( ما لبس بحتى ) بل لظم من الملوك الظامة ( كالجبايات ) وهي الصادرات 
( في زماننا ففيه اختلاف المشايخ ) وقد ذكرناهعنقريب مفصلاً ( وممن ييل إلى الصحة ) 
أي صحة الكفالة يها ( الامام على البزدوي ) وهو فخر الاسلام على بن جمد بن الحسين 


e 


وأما القسمة فقد قبل هي النوائب بعينها أو حصة منها والرواية بأو » 

وقبل هي النائبة الموظفة الراتبة» والمراد بالنوائب ما ينو به غير راتب 

والحك ما بيناه ومن قال لآخر لك علي مائة إلى شبر » وقال المقر له 

هي حالة فالقول قول المدعي . ومن قال ضمنت لك عن فلان مائة 
إلى شهر وقال المقر له هي حالة فالقول قول الضامن 


ابن عبد الكريم النسفي لا أخاه صدر الإسلام جمد بن مد بن الحسين بن عبد الكرم 
النسفي وعبد الكرم هذا كان تاميذ الشسخ الإمام أبي منصور جمد بن مد بن مود 
الماتريدي السمرقندي . 

( وأما القسمة فقد قبل هي النوائب بعينها أو حصة منها ) أي أو حصة الرجل من 
النوائب » يعني إذا قسم الامام ما ينوب العامة نحو مؤنة يكتري النهر المشتري فأصاب 
واحداً شىء من ذلك فكفل به رجل صحت الكفالة بالاجماع . قبل ولك ن كان يشبغى 
أن يذ كر الرواية على هذا التقدير وقسمته بالواو ليككون عطف الخاص على العام كما في 
قوله عز رجل « من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومبكال » 48 البقرة . قال 
المصنف ( والرواية بأو ) أي بكامة أو على تقدير أن تكون القسمة حصة من النوائب » 
لان القسمة إذا كانت حصة منبا فهو محل أو > أما إذا كانت هى النوائب بعينها فهو 
امحل الوا 

( وقبل هي النائبة الموظفة الراتية ) أي المقاطعات الديوانية في كل شمر أو ثلائة 
أشبر » كذا في الفوائ د الظبيرية » وفسروها في شروح الجامع الصغير بأجرة الحارس 
ونحوها ( والمراد بالذوائب ) أي بالنوائب المذكورة أولاً ( ما ينوبه غير راقب ) أي ما 
ينوب الشخص ما هو غير متعارف ولا موظف ( والح ما بيناه ) يعني جواز الكفالةفها 
كان نح بالإتفاق و اختلاف المشايخ فما كان بغير حق . 

( ومن قال لآخر لكعلي مائة إلى شر وقال المقر له هي حالةفالقولقولالمدعي )وهذه. 
والتي بعدها من مسائل الجامع الصغير > وهي قوله ( ومن قال ضمنت لك عن فلان مائة 
إلى شهر » وقال المقر له هي حالة فالقول قول الضامن ) أي في ظاهر الرواية . وقال 
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ووجه الفرق أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير 

المطالبة إلى أجل وفي الكفالة ما أقر بالدين » لأنه لا دين عليه في 

الصحيم » إنا أقر بمجرد المطالبة بعد الشبر » ولأن الأجل في 

الديون عارض حت لا يثبت إلا بشرط » فكان القول قول من أنكر 
الشرط م في الخمار . 


قاضي خان في شرح الجامع الصغسر قال الشافمي القول قول المقر في الفصلين 
على ما جيء . 

( ووجه الفرتى ) بين المسألتين ( أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير 
المطالبة إلى أجل ) والمقر له نكر ذلك فالقولقولالمنكر في الشرع (وفيالكفالةما أقر  )‏ 
أي الكفيل ( بالدين لأنه لا دين عليه في الصحبح ) من الجواب > و هذا لو أقر بدينالطالب 
الكفيل فرده الكفيل لا برتد برده فعلم أن لا دين عليه ( إنما أقر بمجرد المطالبة بعد 
الشهر ) والمكفول له يدعي حى المطالبة لنفسه في الال › والضامن ينكر ذلك 
القول فالقول للمنكر . 

فإن قبل فعلى هذا التقدير تتعطل الكفالة عن موجبها وهو إإزام المطالبة » فينبغي 
أن لا يكون القول للضامن . قلنا لا تتعطل » لآن التزام المطالبة إما للحال أوفيالمستقبل» 
وقد وجد منها التزام المطالبة في المستقبل » فكانت صحيحة » إليه أشار في 
الفوائد الظبيرية . 

( ولأن الأجل في الديون عارض ) هذا بيان فرق آخر ذكره لمن له زيادة استكبار في 
الاستقضاء » لأن الفرق الأول اقناعي جدلي لدفع الخصم في الجلس » ومبنى هذا الفرق 
على ما لا يثبت لشيء إلا بشرط لم يثبت له ذلك » فكان عارضا . والأجل في الديرن يهذه 
المثابة ( حتى لا يشت إلا بالشرط ) لأن تن السباعات والمهور وقم المتلفات حالة لا يثبت 
الأجل إلا بالشرط ( فكان القول قول من أنكر الشرط کا في الخبار ) إذا ادعى أحد 
المتعاقدين خبار الشرط وينكر الآخر فالقول لمنكر الشرط مع اليمين . 
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أما الأجل في الكفالة فنوع منهاحتى يثبت من غير شرط إن كان مؤ جل 

على الأصيل . والشافعي «رح» ألحق الثاني بالأول. وأبو يوسف«رح» 

فها يروى عنه ألحق الأول بالثاني . والفرق قد أوضحتاه . قال ومن 

اشترى جارية فكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم يأخذ الكفيل 
حتى يقضي له بالشمن على البائع › 


( أما الأجل في الكفالة فنوع منها ) أي نوع من الكفالة » يعني أن الكفالة المؤجلة 
أحد نوعي الكفالة ( حتى يثبت من غير شرط بأن كان مجلا على الأصمل ) لآن الأجل 
في الكفالة ذاتي » فإذا كان ذاتيا كان إقراره نوع منها فلا يحم بغيره » فڪان 
القول قوله . 

( والشافعي ألحى الثاني بالأول . وأبو يوسف فيا بروى عنه ألحق الأول بالثاني) همكذا 
وقع في عامة النسخ وليس بصحبح ‏ بل الصحيح عكسه » ف إن الشافعي ألحتى الأول 
بالثاني . وأبا يوسف ألحى الثاني بالأول وذلك لأن الشافمي قال القول لامقر في الفصلين 
جمبعا » وبيانه أن الشافمي ألمت الإقرار بالدين بالإقرار بالكفالة » حيث صدق امقر بالدين 
المؤجل كا صدقنا المقر بالكفالة وأبو يوسف ألم الإقرار بالكفالة ا موحل بالإقرار بالدين 
الموؤجل حيث ل يصدق المقر فيها جميما . 

وني الكافي ما ذكر في المداية أن الشافعي ألحق الثاني بالأول مشكل » لأن مذهبه 
على عکسه فحتمل أن يكون له قولان أو لفظه المصنف الشافعي ألحى الأول بالثاني > 
وأبو يوسف الثاني بالأول » وهكذا في شرح البزدوي الظبيري وقع من المكاتب . وقال 
الأككل رحمه الله فمن الشارحين من حمل على الروايتين عن كل واحد منها . ومنهم من حمل 
على الغلط ولعله أظهر ( والفرق ) بين المسألتين ( قد أوضحناه ) عند قوله ووجه الفرق 
أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه ... إلى آخره . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى جارية فكفل له رجل 
بالدرك ) وتفسير الدرك مر ( فاستحقت لم يأخذ الكفيل حتى بقضي له بالثمن على البائع» 
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لأن بمجرد الإستحقاق لا ينتقض البيع على ظاهر الرواية ما لم يقض له 

٠‏ بالثمن عل البائع فلم يجب له على الأصيل رد الشمنءفلا يجب عل الكفيل 

بخلاف القضاء بالحرية » لأن البيع يبطل بها لعدم الحلية فيرجع على 

البانع والكفيل » وعن أي يوسف « رح» أنه يبطل البيسع 

بالاستحقاق فعلى قياس قوله ير جع بمجرد الإستحقاق » وموضعصه 
أوائل الزيادات في ترتيب الأصل . 


لأن بمحرد الاستحقاق ) أي القضاء بالإستحقاق والقضاء بالمبيع لمستحق ( لا ينتقض 
الببع على ظاهر الرواية مالم يقض له بالئمن على البائع ) لأن احهال الإجازة ثابت » أي 
لأن احمال إجازة المستحقى البيع ثابت ( فم يحب له على الأصبل رد الثمن » فلا يحب على 
الكفيل ) لأن الكفالة حل للضمان عن غيره فلم يقض ى الأصبل » لأنه قد يحب التحمل 
على الكفيل » وإنما قمد بقوله في ظاهر الرواية احترازاً عن رواية الامالي . قال الفقيه أبو 
الليث « رح » في شرح الجامع قال أبو يوسف في الأمالي له أن يأخذ الكفيل قبل أن 
يقضي على البائم > وهو رواية عن أبي حنبفة » وبه قالت الآمة الثلاثة . 

( بخلاف القضاء بالحرية » لآن الببع يبطل بها ) حيث ينتقض البيع بمجرد القضاء 
بها ( لعدم الحلية ) أي علبة البيع ( فيرجع ) أي المثتري ( على البائع والكفيل " ) 
أي وعلى الكفيل أيضا إن شاء ( وموضعه ) أي موضع هذا ( أوائل الزيادات في ترتيب 
الأصل ) أراد بترتسب الاصل الحلبة » أي ترتمب عمد رحمه الله فإنه افتتح كتابالزيادات 
بباب المأذون مخالفا لترتيب سائر الكتب تب ركا بها أملى به أبويوسف »فان مدا أخذ ما 
أملى أبو بوسف بابا بابأ وجعله أصلا وزاد عليه من عنده ما يتم به تملك الابواب » فكان 
أصل الكتاب من تصنيف أبي يوسف وزيادته من تصنيف عمد » فلذلك ماه كتاب 


الاستحقاق ‏ هامش . 


ومن اشترى عبداً فضمن له رجل بالعبدة فالضان باطل » لأن هذه 
ضمانه » وقد تقع على العقد وعلى حقوقه وعلى الدرك وعلل الخمار 


الزيادات . وكان ابتداء إملاء أي يوسف في هذا الكتاب من أبواب المأذون ولم يغيره عمد 
تبر کا به » ثم رتبها الزعفراني على هذا الترتيب الذي عليه البوم > والزعفراني هنا 
تامبذ محمد بن الحسن . 

( ومن اشترى عبداً فضمن له رجل بالعبدة فالضان باطل ) هنا ثلاث مسائل » 
ضان العبدة وضمان الدرك وضان الخلاص . فضمان الدرك حائزة باتفاق أصحابنا » 
وضمان العبدة باطل عندم بالإتفاق » وضمان الخلاص باطل عند أبي حنيفة وجائز 
عندهما . وأما ضمان العبدة فقد ذكر في الجامع الصغير أنه باطل ولم يحك خلافاً “وذكر 
بعض مشايخنا أن عند أي حتيفة ضمان العهدة ضمان الدرك . 

وذ كر الصدر الشهبد في أدب القاضي للخصاف أن تفسير الخلاص والدرك والعبدة 
واحد عند أبي يوسف وعحمد « رح » وهو الرجوع بالثمن على البيع عند الإستحقاق » 
وبه قالت الائمة الثلاثة . وعند أبي حنيفة شرط . 

وفي تفسير الصك الاصل الذي كارن عند البائم يشترط أن يسامه إلبه » وهذا 
شرط لا يفضيه العقد أو لاحد المتعاقدين فيه منفعة فكان باطلا والضمان به باطل أيض » 
لانه التذام شيء لا يقدر عليه ( لان هذه اللفظة ) أي لفظة العبده ( مشتمبة ) في المراد 
لاشترا كما فلا يجب العمل به قبل البيان لانها ( قد تقم ) أي قد تطلق ( على الصك 
القديم ) لانه وثبقة بمنزلة كتاب العبد فسمى عبدة لانه ( وهو ) أي الصك القديم (ملك 
البائع فلا يصح ضمانه وقد تقع على العقد ) لان العبدة أخذت من العهد والعهد العقد سواء 
( وعلى حقوقه ) أي وقد تقع هذه اللفظة على حقوق العهد » لانها من ترات العقد ( وعلى 
الدرك ) أي وقد يقع على الحديث عبدة الرقبق ثلاثة أيام (وعلى الخبار) »أي خبار الشرط 
( ولكل ذلك وجه ) يجوز امل به عليه فصار بما ( فتعذر العمل بها ) قبل البيان 
فببطل الضمان للحبالة . 


ولكل ذلك وجه فتعذر العمل بهاء بغلاف الدرك لأنه انتعمل في 
ضمان الاستحقاق عرفاً . ولوضمن الخلاص لا يصح عند أبيحنيفة » 
لانه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه لا محالة» وهو غير قادر عليه . 
وعندهما هو بنزلة الدرك وهو تسليم المبيع أو قيمته فيصح . 
ORD ADT‏ لوا لاي ا ا o‏ 


( بخلاف الدرك ) حيث يصح ضمان الدرك ( لانه ) أي لان ضمان الدرك ( استعمل 
في ضمان الاستحقاق عرفا ) فيصح . 

(ولو ضمن الخلاف لا يصح عند أبي حشيفة ) وبه قال أحمد في رواية واختارهالقاضي 
الحنبلي ( لانه ) أي لان ضمان الخلاص ( عبارة عن تخليص المبيع ) عن الاستحقاق 
( وتسلممه ) أي وتسليم المببع إلى المشتري ( لا حالة وهو غير قادر عليه ) لان المبسع 
إذا خرج حراً أو مستحقاً كيف يخلصه . 

( وعندهما ) أي وعلد أبي بوسف وتحمد د رح » ( وهو ) أي ضمان الخلاص 
( بمنذلة الدرك ) أي بمنزلة ضمان الدرك ( وهو تسليم المببع ) وهو أن يشترط على 
البائع أن المبيم إن استحتى من يده يخلصه ( أو قيمته ) أو أن يسل قيمة المبيع إن عجز 
عن تسلم المسبع » فاذا كان كذلك ( فبصح ) أي ضمان الخلاص » هذا الذي ذكره 
المصنف » ذكره احبوبي في جامعه وقاضي خان . 

وقال شمس الائمة تفسير شرط الخلاص أن يشترط على البائع أن المبيع إن استحق من 
بده خلصه ويساه بأي طریتی يقدر عليه وهذا باطل لانه شرط لا بقدر على الوفاء به » 
إذ المستحقى ربما لا يساعده عليه » ولهذا ذكر أبو زيد في شروطه أن أبا حشيفة وأبا 
يوسف « رح » كط يكتبان في الشروط فما أدرك فلان ابن فلان قىل فلان خلصه أورد 
الثمن » وإن ل يذ كر رد الثمن يفسد البيع لانه يبقى الضمان بتخليص المبع “ وانه 
باطل عم من هذا أن الخلاف فيا إذا ذكر ضمان الخلاص مطلقا . أما إذا ذكر بخلاص 
المبيع أو رد الثمن يجوز بالإجماع واه أعم . ٠‏ 


باب كفالة الر جلين 


وإذا کان الدين على اثنين وكل واحد منبما كفيل عن صاحبه کا 
إذا اشتريا عبداً بألف درم وكفل كل واحد منهما عن صاحبه فما 
أدى أحدهما لل يرجع على شريكه حتى يزيد ما يديه على النصف 
فير جع بالزيادة » لان كل واحد منهما في النصف أصيل » وفي 
النصف الآخر كفيل ولا معارضة بين ماعليه بحق الاصالة وحمق 
الكفالة » لان الاول دين والثاني مطالبة » ثم هو تابع للأول 


( باب كفالة الرجلين ) 
أي هذا باب في بيان حك كفالة الرجلين » ول ما ذكر كفالة الواحد عقبه يكفالة 
الاثنين » إذ الإثنان بعد الواحد وجوداً » وكذا ذكراً . 
( وإن كان الدين على الاثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ) أي لرب الدين » 
الصضر بقوله  (‏ إذا اشتريا ) أي الإثنان ( عبداً بألف درم و كفل كل واحد منهما عن 
صاحبه ) لما ذكر » هذا من الجامم أتم لفظ القدوري بقوله ( فما أدى أحدهما لم برجم 
على شريكه حت يزيد ما يؤديه على النصف فيرجم بالزيادة ) هذا جواب المسألتين » ثم 
عللهما بقوله ( لان كل واحد مهما في النصف أصيل » وفي النصف الآخر كفيل ولا 
وهو دين » لانه أداء يحقيقة الدين . 
( والثاني ) هو حتى الكفالة ( مطالبة ) لأن ما عليه يطريق الكفالة من رات الدين 
وهو المطالبة ( ثم هو ) أي الثاني وهو المطالبة بالدين بالكفالة ( تابم للاول ) أي الدين . 
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فيق ع عن الاول وفيا لزيادة لا معارضة فيقع عن الكفالة ولانه لو وقع 
تائبه كأدائه فيؤدي إلى الدور . وإذا كفل رجلان عن رجل بمال 
عل أن كل واحد منہما كفيل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما 


وقي ال حمط الدين أقوى من المطالبة » الآ ترى ان الطالب يلك إخراجه عن المطالبة ولا 
يلك في حتى ما لزم الأصبل » فلما م يستويا في القوة لم تثبت المعارضة ( فيقع عن الأول ) 
أي عن حى الأصالة لأنه أقوى » لأن الأصل فرق التبع . 

( وني الزيادة ) أي على النصف ( لا معارضة ) لأنه لم يبتى معارضة الأصل ( فيقم عن 
الكفالة ) فيرجع فيا أدى فبا وراءه النصف ( ولأنه ) دليل آخر طى ذلك أورده بقباس 
الخلف »> فإنه جمل نقيض المدعي وهو الرجوع على صاحبه مستازما للحال وهو رجوع 
صاحبه عله المستازم للدور فإنه قال ( لو وقع في النصف عن صاحبه فيرجع عليه 
فلصاحبه أن يرجع عليه ) فلصاحبه » لکن ليس لصاحبه أن يرجع عليه لانه يؤدي إلى 
الدور فم برجع في النصف عن صاحبه ليرجع عليه . 

وقوله ( لان أداء ثائبه كأدائه ) ببان للملازمة » وتقريره أن صاحب المؤدي بقول له 
أنت أديت عني بأمري فيكون ذلك كأدائه . ولو أديت بنفسي كان لي أن أجمل 
المؤدي عنك » فإن رجعت علي وأنا كفبل عنك قائ أجعل عنك فارجع عليك » لث 
ذلك الذي أديته عني فبو كأداء في التقدير . 

ولو أديت حقيقة رجعت علبك ففي تقدير أداء كذلك والشريك الآخر يقول مثل 
ما قال ( فبؤدي إلى الدور ) وم يكن في الرجوع فائدة فجعلنا المؤدي عن نصيبه خاصة 
إلى تام النصف لينقطع الدور » بخلاف الزيادة على النصف > فإنه لو رجع على شربكه 
بذلك ل يكن لشريكه أن برجم عليه > إذ ليس على شريك حم الأصالة إلا النصف » 
قيفيد الرجوع . 


( وإذا كفل الرجلان عن رجل بمال على أن كل واحد منها كفيل عن صاحبه فکل 
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رجع على صاحبه بنصفه قليلاً كان أو كثيراً . ومعنى المسألآفي 

الصحييح أن تتكون الكفالة بالكل عن الاصيل و بالتكلعنالشريك 

والمطالبة متعددة فيجتمع الكفالتان على مأمر » وموجببا التزام 

المطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح الكفالة عن الاصيل ؛ 

وكما تصح الحوالة من الحتال عليه وإذا عرف هذا فما أداه أحدهما 

وقع شائعاً عنهما إذ الكل كفالة فلا ترجيح للبعض عل البعض , 
يخلاف ما تقدم 


شيء أداه أحدها رجع على صاحبه بتصفه قليل كان أو کشر ا » ومعنى المسألة ف 
الصحبح ) قال تاج الشريعة قوله في الصحيح » أي كفل كل واحد منه! يموع الدين لرب 
الدين ثم صار كل واحد كفيلاً عن صاحبه بجمبع المال . وقال الا كنل وإِنما قال في الصحيح 
لتتأتى الفروع المبنية على ذلك فإنه قال على الاصيل ... إلى آخره » على ما يأتي عن 
قريب إن شاء الله تعالى . 

وقال الكاكي إنما قال في الصحبح لانه لو حمل كل واحد منها كفلا بالنصف للا صح 
النصف الذي يأتي ( أن تكون الكفالة بالكل عن الاصمل وبالكل عن الشريك والمطالمة 
متعددة ) لان كل واحد من الككفلمين مطالب من جبة الاصيل › ومطالية بالكل أيضاً من 
جبة الكفيل ( فبجتمم الكفالتان ) فتعددت المطالبتان لتعدد الكفالتين ( على ما مر ) 
إشارة إلى أن الكفالة التوثق » وعند اجتاع الكفالتين بزداد التوثق ( وموجبها ) أي 
موجب الكفالة ( إلتزام المطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل كا تصح الكفالةعنالاصيل» 
وكا تصح الحوالة من الحتال عليه ) أي كا تصح حوالة الحتال عليه با اجمل عليه على 
۲ » والجامع بينها التزام ما وجب . 

( وإذاعرف هذا ) أي الذي ذكرته ( فا أداه أحدهما وقم ثائما عنبما إذ الكل 
كفالة ) فيقع شائعا ( فلا ترجبح للبعض على البعض ) لان الكل كفالة ( بخلاف ما 
تقدم ) أي في المسألة الاولى حبث لا برجم صاحبه على صاحبه ما ل بزد على النصف › 
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فير جع على شربكه بنصفه و لايؤدي إلى الدور » لانقضيته الإستواء 
وقد حصل برجوع أحدهما بنصفما أدى فلا ينقض بر جوع الآخر 
عليه بخلاف ما تقدم ثم يرجعان على الاصيل لانهما أديا عنه 
أحدهما بنفسه والآخر بنائبه > وإن شاه رجع بالجيع على المكفول 
عنه لانه كفل بجميع المال عنه بأمره . قال وإذا أبرأ رب المال 
أحدهما أخحذ الآخر باجميع لان إبراء الكفيل لا يوجب براءة 


لان أداء النصف كان حى الاصالة والنصف الآخر يحق الكفالة ( فيرجع على شريكه 
بنصفه ولا يؤدي إلى الدور » لان قضمته عقد الكفالة الاستواء ) الإستواء يما في الملة 
وهي ضمان الكفالة » فما كان كذلك كان لن أدى ولاية الرجوع على صاحبه بنصف ما 
أدى » لانه مستو لصاحبه في التزام يحهته فوجب أن يستويا في العزم بسببه . 

( وقد حصل ) أي الإستواء ( برجوع أحدهما بنصف ما أدى فلا ينقض برجوع 
الآخر عليه ) لانه لو رجع الشريك على هذا المؤدى ما بقيت المساواة ( بخلاف ما تقدم ) 
لان كل واحد منهم م يلتزم جميع المال يحكم الكفالة بل التزم نصف المال بشرائه بنفسه 
بكفالة . ولو م يكن عن شريكه وجعل المؤدى عن الكفالة يؤدي إلى الدور كا تقدم . 

( ثم يرجعان على الاصيل لانہما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه ) وهو صاحبه 
الذي كفل عنه ( وإن شاء رجع ) عطف على قوله رجع شريكه بنصفه قلي كان أو 
كثيرا » أى وإن شاء من أدى فيهما شيئا رجع ( بالميع ) أى يجميع ما أدى ( على 
المكفول عنه لانه كفل يجحميع الال عنه بأمره ) ولو كان أحدهما كفلا عن المكفولفقط 
م يكن له رجوع على الاصيل . 

( قال ) قبل الظاهر أن قائله محمد . قلت الظاهر أن قائله المصنف لان المسألة ما 
ذكرها إلا شراح الصغير . وقال الاترازي قالوا في شروح الجامع الصغير ( وإذا أرآ رن 
المال أحدهما ) أى أحد الكفيلين ( أخذ الآخر ) أي الكفيل الآخر ( بالميع ) أى 
يجميع الدين ( لان إبراء الكفيل لا يرجب براءة الاصيل فبقي المال كله على الاصبل » 
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الاصيل فبقي امال كله على الاصيل والآخر كفيلعنه بكله على ما . 
بمناه » لهذا يأخذه به . قال وإذا افترق متفاوضان فلأصحاب الديون 
أن يأخذوا أيهما شاؤوا بجميع الديون » لان كل واحدمنہما كفيل 
عن صاحبه على ماعرف في الشركة . ولا يرجع أحدهما على صاحبه 
حتى يؤدي أكثر من النصف لامر من الوجبين في كفالة الرجلين . 
قال وإذا كوتب العبدان كتاية واحدة وكل واحد منبما كفيل عن 
صاحبه فكل شيء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه . 


والآخر كفيل عنه بكله ) أى بكل الدين فبطالب بذلك ( على ما بيناه ) إشارة إلى قوله 
وبالكل عن الشريك ( وهذا ) أى ولاجل بقاء المال كله على الاصيل ( يأخذه به ) أى 
يأخذ رب المال الكفيل الذى لم يبرأ به يحمبع الدين . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( وإذا افترق المتفاوضان ) أي شريكا المفساوضة 
وعلمبما دين ( فلأصحاب الدبون أن يأخذوا اما شاءوا يحميع الدين » لان كل واحد 
منهما كفيل عن صاحبه على ما عرف في الشركة ) أى المفاوضة شركة عامة تبتنى على 
التو كمل من كل واحد منهما صاحمه فما كان من أعمال التجارة » وعلى الكفالة بما كان من 
ضمان التجارة ( ولا برجم أحدهما ) أى أحد المتفاوضين ( على صاحبه حق يؤدى أكثر 
من النصف لا مر من الوجبين في كفالة الرجلين ) في مسألة أول الباب . 

( قال ) أي قال عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كوتب العبدان كتابة واحدة) 
بأن قال كاتىتكا على ألف إلى سنة قمد بالكفالة الواحدة » لآن المولى إذا كاتب كل 
واحد منهها على حده و كفل أحدهما على الآخر لا يصح ذلك قباسا واستحسانا» إذالكفالة 
بمدل الكتابة لا تصح بإجماع الأثمة الأربعة»أما لو كانت الكتابة واحدة تصح استحساناً 
عندة » ولا يصح قباساً » وبه قالت الأمة الثلاثة ( وكلواحد منها ) أى من العبدين 
( كفيل عن صاحبه فكل شيء آداه أحدهها رجع على صاحبه بنصفه ). 
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ووجبه أن هذا العقد جائز استحساناً وطريقه أن يجعل كل 
واحد منہما أصيلاً في حق وجوب الالف عليه فيڪون عتقبما 
معلا بأدائه ويجمل كفيلاً بالالف في حق صاحبه وسنذكره 
في المكاتب إن شاء الله تعالى » وإذا عرف ذلك فما أداه 
أحدهما رجع بنصفه على صاحبه لاستوائهماء ولو رجح بالكل 
لا تتحقق المساواة . قال ولو لم يؤديا شيئاً حتى يعتق المولى أحدهما 
جز العتق لمصادفته ملكه وبرىه عن النصف لانه ما رضي بالتزام 
المال لا ليكون ال مال وسيلة إلى العتق وما بقي وسيلة فيسقط 


(ووجېه أي وجه هذا المد كور (أنهذا العقدجائز استحسانا)لا قباس لآذه باطل قياما» 
لأن الكفالة تبرع والمكاتب لا يملك التبرع ( وطريقه ) أى طريق جوازه استحساناً ( أن 
يحعل كل واحد منها أصيلاً في حتى وجوب الألف عليه ويتكورن عتقها معلقا بأدائه ) 
أى بأداء كل واحد منها كأنه قال لكل واحد منها إن أديت الألف فأنت حر (ومجعل 
كفيا بالألف في حتى صاحبه وسنذ كره في المكاتب ) أى في كتاب المكاتب ( إن شاء الله 
تعالى . وإذا عرف ذلك ) أى ما ذكرء(فما أداه أحدهمار جع بنصفه على صاحبه لاستوائجها) 
في العلة وهي أن كل البدل مضمون على أحدهما بعقد الكتابة » ولهذا لا يعتق واحد منهما 
مام يؤد جمبع البدل . 

( ولو رجع بالكل ) أى بكل الألف الذي هو البدل ( لا تتحقق المساواة ) وكذا 
إذا م يرجع بشيء ( وإن ل ' يؤديا شيئاً حتى أعتى المولى أحدههما جاز العتق لمصادفته 

ملككه ) أى لمصادفته العتتى المولى ( وبرىء عن النصف ) أى وبرىء العتتى عن نصف 
السدل ( لآنه ما رذ ضي بالتزامالمال إلا ليكون المال وسيلة إلى العتق وما بقي وسيلةفيسقط) 


. قال ولو لي يؤديا - هامش‎ )١( 


ويبقى النصف على الآخر » لان المال في الحقيقة مقاإبل 
برقبتهما » وإنما جعل على كل واحد منبما احتيالاً لتصحبح الضمان. 
وإذا جاء العتق عنه استغنى عنه فاعتبر مقابلاً برقبتهما » فلم .ذا 
بتنصف » ولامولى أن بأخذ بحصة الذي لم بعتق أيهما شاء ا معتق 
بالكفالة وصاحبه بالاصالة » فإن أخذ الذي أعتق رجع على صاحبه 
بما يؤدي » لانه مؤد عنه بأمره » وإن أخذ الآخر لم يرجح على 

المعتق بشيء › لا نه أدى عن نفسه والله أعلم . 


أى النصف ( ويقى النصف على الآخر ) أى يبقى النصف الآخر على العبد الآخر ( لآن 
المال في الحقيقة مقابل برقبتهما ) حتى يكون موزعا منقسما عليهها ( وإنما جمل على كل 
واحد منہما احتبالاً لتصحبح الضمان ) بأن يحمل کان كل البد على كل واحد منبما يحكم 
الأصالة لا الكفالة » فكان ضروريا لا يتعدى غير موضعبما . 

( وإذا جاء العتق استغنى عنه ) أى عن الاحتمال ( فاعتبر مقابلاً برقبتهما فلب ذا 
يتنصف ) وعورض بأنه إذا كان مقابلا بهما كار على كل واحد منبما بعضه فيجب 
أن لا يصح الرجوع ما ل يزد المؤدي على النصف لثلا يازم الدور كا مر . 

وأجمب بأن الرجوع بنصف ما أدى إنا هو للتحرز عن تفرق الصفة على المولى » لان 
المؤدى لو وقع عن المؤدى على الخصوص بريء بأدائه عن نصيبه وعتقى » لآن المكاتب إذا 
أدى ما عليه من بدل الكتابة عتتى والمولى شرط عليهما أن يؤديا جميع) ومعتقاً جميما » 
فكان كالتخصيص إضرار لاولى بتفريق الصفقة فأوقعنا المؤدى عنبما جميعاً » وإذا بقي 
النصف على الآخر . 

( وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتتق ما شاء ) أى العبدين المكاتبين ( المعتى ) 
بفتح التاء » أى يأخذ المعتتى ( بالكفالة وصاحبه بالأصالة » فإن أخذ الذي أعتق رجع 
على صاحبه با يؤدي لأنه مؤد عنه بأمره وإن أخذ الآخر ل برجم ) أى الآخر ( على 
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المعتق بشيء > لأنه أدى عن نفسه والله أعل ) قال الأترازي. ولنافبه نظر » لآن مطالبة 
المولى المعتى بحك الكفالة والكفالة ببدل الكفاية لا تجوز » وإذا سقط النصف بالعتاق 
سقط مطالبة بالأصالة وبقي المطالبة بالكفالة وهي باط » فبنبغي أن لا يطالبه المحعتتى 
أصلاً » انتبى . والجواب عنه أن الكفالة ببدل الكتابة ابتداء لا تجوز » ولهذا جعلنا 
البدل على كل واحد منبما تصحمحا للكتابة على هذا الوجه بقدر الإمكان » أما بعد عتى 
أحدهما صار كفيلاً عن المتتى ببدل الكتابة بقاء » فيجوز ذلك بقاء وإن ل جز ابتداء 


والل أعم . 


¥ +¥ +× 


1€ 


باب كفالة العبد وعنه 


ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق ولم يسم حالاً 

ولا غيره فو حال » لأن المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة » 

إلا أنه لا يطالب به لعسرته أو جميع ما في يده ملك المولى 

ولم يرض بتعلقه به في الحال والكفيل غير معسر » كما إذا كفل 
عن غائب أو مفلس » 


( باب كفالة العبد وعنه ) 

أى هذا باب في يان كفالة العبد عن الآخر وكفالة الآخر عن العبد وآخر هذا 
الباب » لان الجر مقدم على العبد لشرفه . 

( ومن ضمن عن عبد مالا لا يحب عليه حتى يعتق ) لابجب عليه صفته لقوله مالا لا 
يحب جواب المسألة » إذ هي جملة فعلية وقعت صفة للنكرة . وجواب المسألة هوقوله فهو 
حال > صورة المسألة في الجامع الصغير مد عن يعقوب عن أبي حنيفة في المد الذي 
يستهلك المال الذي لا يحب عليه حتى يعتق فضمنه رجل ولم يسم حالا ولاغير حال > 
وهو معنى قوله ( وم يسم حال ولا غيره فبو حال ) أى الضمان على الكفيل حال ( لآن 
ا مال حال علمه ) أى على العبد ( لوجود السبب وقبول الذمة » إلا أنه ) أي أن العبد 
( لا يطالب يهلمسرته » إذ جميع ما في يده لمولاء وم برض ) أى المولى ( بتعلقه به ) أى 
يتعلق الدين بالعيد . 

( والكفيل غير معسر فصار كما إذا كفل عن غائب ) فإن الكفيل يؤخذ به في الحال 
إن عجز الطالب عن مطالبة الأصي, ( أو مفلس ) بتشديد اللام المفتوحة » أى فصار 
أيضاً ۴ إذا كفل عن مفلس فإنه يؤاخذ به في الحال. 
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بخلاف الدين المؤجل لأنه متأخر بمؤخر ثم إذا أدى رجع على 
العبد بعد العتق » لأت الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق» 
فكذا الكفيل لقيامه مقامه . ومن ادعى على عبد مالا 
وكفل له رجل بنفسه فمات العبد وبرىء الكفيل لبراءة الأصيل > 
كما إذاكان المكفول بنفسه حرا . قالفإن ادعى رقبة العبد وكفل به 
رجلفمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل قيمته» 


( بخلاف الدين المؤجل ) حبث يؤخذ الكفيل به بعد الأجل ( لأنه ) أى لأن الدين 
( متأخر بمؤخر ) بكسر الحاء المشددة » أراد أن الدين المؤجل إذا كفل بواحد لا يطالب 
قبل حلول الأجل » لأن الدين ثمة أخر بمؤخر وقد التزم الكفيل ذلك فازمه كذلك 
مؤجل ( ثم إذا أدى ) أى الكفيل عن العبد المكفول ( رجع على العبد بعد المتى » لآن 
الطالب لا برجم عليه إلا بعد العتتى فكذلك الكفبل ) لا يرجع عليه إلابعمد المتق 
( لقيامه مقامه ) أى لقيام الكفيل مقام الطالب في المطالبة . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن ادعى على عبد مالا و كفل له رجل ينفسه 
فمات العبد برىء الكفيل لبراءة الآصبل ) لآنه كفل عن العبد بتسلم نفسه فسقط التسلم 
عن الأصمل بوته فسقط عن الكفيل أيضا » لآن براءة الأصمل توجب براءة الكفيل ( كا 
إذا كان المكفول بنفه حرا ) حمث يبرأ الكفيل ببراءة الأصبل هنا أيضا . والحاصل 
أن الكفالة بالنفس لا تفاوت بين ما إذا كان المكفول بنفسه حرا أو عبداً . وقال 
الكاكي وه ذا الحم لا ختلف إلا أنه ذكر العبد ها هنا لبني المسألة الثانبة علا 
ويفرق بيتهما . 

( فإن ادعى رقبة العبد فكفل به ) أى بالعبد ( رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة 
أنه كان له ضمن الكفيل قيمته ) قبل إثبات ذلك بالبينة لأنه لو ثبت ملك المدعي 
بإقرار ذي اليد أو بنكوله عند التحليف وقد مات العبد في يد ذي اليد قضى بقيمسة ' 
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لأن على المولى ردها على وجه تخلفها قبمتبا وقد التزم الكفيل ذلك 

وبعد الموت تبقى القيمة واجبة على الأصيل فكذا عل الكفيل بخلاف 

الأولى . قال وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره فعتق فأداه 

بعد العتق لم يرجع واحد مهمأ على صاحبه . وقال زفر 
e e‏ 


العبد على المدعى عليه ولا يلزم على الكفيل شيء » لأن إقرارء غير ححة على الكفيل إلا 
إذا أقر الكفيل بما أقر به الأصيل . وقال التمرتاشي لا يصدق ذو البد في موت العمد 
ويحبس هو والكفيل » فإن طال الحبس ضمناه القيمة » و كذا الوديعة المجحودة (لآأرن ٠‏ 
على المولى ردها ) أى رد الرقبة على ذي اليد ( على وجه تخلفها قيمتها ) أى تخلف نفس 
العبد قيمته نفس العبد عند العجز عن ردها ( وقد التزم الكفيل ذلك ) لأن الكفالة تحمل 
الضمان عن المغير ( و بعد الموت تبقى القيمة واجبة على الأصيل ) . 

( فكذا على الكفيل ) لآن ضمان القيمة وجب على الاصل ووجب على الكفيل أيضاً 
لانه التزم المطالبة بما على الأصيل وقد انتقل الضمان في حت الاصمل إلى القيمة فبنتقل في 
حت الكفيل أيض] ( بخلاف الاولى ) أى المسألة الاولى حيث لم يحب الضمان على المولى 
فلا يحب على الكفيل أيضاً . وفي بعض النسخ بخلاف الاول . قال الاكمل رحمه الله أى 
بخلاف الضمان الاول » لان محل ما التزمه وهو العبد قد مات ويسقط عن العيد تسليم 
نفسه فكذا عن كفل . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره ) قبد بالامرإذ 
كفالة العبد بغير إذن سيده لا يحوز بإجماع الفقباء إلا عند الشافمي في وجه » وبإذنف 
سيده يجوز إلا في المأذون المستغرق بالدين لا تجوز الكفالة » ويه قال مالك ( فعتق 
فأداه ) أي المال المكفول به ( بعد العتق ) أى بعد أن أعتقه مولاه ( ولم يرجم ) جواب 
المسألتين ( واحد منهما ) أى من المولى والعبد ( على صاحبه . وقال زفر يرجع ) أى كل 
واحد منہما . 
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ومعنى الوجه الأول أن لا يكون على العبد دين حتى تصح 
-كفالته با مال .على المولى إذا كان بأمره » أما كفالته عن العبد فتصح على 
كل حال له أنه تحقق الموجب للرجوع وهو الكفالة بأمره وللانع وهو 
الرق قد زال . ولنا أنها وقعت غير موجبة للرجوع لأن المولى لا 
يستوجب على عبده ديناً » وكذا العبد على مولاه فلا تنقلب موجبة 
أبدا كمن كفل عن غيره بغير أمره فأجازه» ولا تجوز الكفالة يمال 
الكتابة حر تكفل به أو عبد لأنه دين ثبت مع المنافي 


( ومعنى الوجه الأول ) وهو كفالة العبد عن مولاء بأمره ( أن لا يكون على العبد 
دين حتى تصح كقالته بالمال عن المولى إذا كان بأمره ) وفي بعض النسخ أن يكون على 
العبد دين » وهذا كان مصححا بخط الثقات وهو الاصح » لانه لو كان على العبد دين 
مستغرق لم تصح كفالة لحق الغرماء » وإن كان بإذن السد ( أما كفالته ) أى كفالة 
المولى ( عن المبد فتصح على كل حال ) يعني سواء كانت الكفالة بالمال أو بالنفس أو على 
العبد دين أولا . 

انرو و طش ان اا حر ار د 
الجم ( للرجوع وهو الكفالة بأمره والمانع وهو الرق قد زال ) يمني امتناع الكفالة كان 
المانع الرق » لان العبد لا يستوجب على مولاه ديناً وقد زال المانع فيرجع . 

( ولنا أنها ) أى أن الكفالة ( وقعت ) حال كوتها ( غير موجبة للرجوع » لات 
المولى لا يستوجب على عبده ديت ) أى لا يستحق ( وكذا العبد ) لا يستوجب ( على 
مولاء فلا تنقلب ) أى الكفالة ( موحة أبداً كمن كفل عن غيره بغير أمره فأجاز.)أى 
الغير أجاز ذلك لا يرجم » فككذا هذا . 

( ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به ) أى يمال الكتابة ( أو عبد ) أى 
الوعد تكفل به ( لانهدين ) أى لان مال الكتابة دين غير مستقر» لانه ( ثبت مع المنافي) 
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فلا يظبر في حق صحة الكفالة , ولأنه لو عجز نفسه سقط ولا 
يمكن إثباته على هذا الوجه في ذمة الكفيل واثباته مطلقا يناني 
معنى الضم » 


وهو الرق ( فلا بظهر ) أى دين بدل الكتابة ( في حق صحة الكفالة ) ويه قال أ كثر 
أهل العلم . وعن أحمد ني رواية قصح لانه دين كسائر الديون » والاصح عنده أيضا لان 
الكفالة به غير جائزة . 

وقي النباية التخصص بمال الكتابة غير مفيد » فإنه كما لا تجوز الكفالة يمال 
الكتابة عن المكاتب لمولى لا تجوز بدين آخر للمولى سوى مال الكتابة على المكاتب 
ذكره في الممسوط . ولو كان للمكاتب دين على مولاه ولم يكن ذلك الدين من جنس 
الكفالة فكفل به رجل للمكاتب عن المولى صح ؛ لان الاصمل مطاوب بهذا المال مطلقاً 
فتصح الكفالة . 

أما المبد التاجر أدان مولاه دين ولا دين على المبد وأخذ منه كقرلا بذلك فالكفالة 
باطلة وإن كان العبد مديوناً صحت الكفالة » لأن كسبه حق الغرماء فكان الدين واجياً 
في ذمته کا في ذمة غيره فصحت الكفالة » والكفالة بالنفس مثل ذلك » فإن العبد إن 
كان لا دين علمه لا يصح › وإن كان عليه دين صح . 

( ولانه ) دليل آخر على عدم استقرار مال الكتابة » أي ولان المكاتب ( لو عجز 
نفسه سقط ) أي بدل الكتابة ( ولا كن إثباته على هذا الوجه في ذمة الكفيل ) دلبل 
آخر على المدعى وهو عدم صحة الكفالة يبدل الكتابة » ويدل على هذا الوجه »2 أي 
إثبات عقد الكفالة مع سقوط بدل الكتابة بتمحيز النفس في ذمة الكفيل لا يمككن 
( واثباته مطلقا ) أي وإثبات دين الكتابة مطلةا ( ينافي ممنى الضم ) الذي هو 
ر كن الكفالة . 

وفي المبسوط ولو أثيتناه مطلقا على الكفيل كنا أوجبناء في ذمة الكفيل أكثر ما 
هو واجب في ذمة الاصيل.وذا لا يحوز»إذ يحب على الكفيل بالصفة التي تجب على الاصيل 
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لأن من شرطه الاتحاد وبدل السعاية كمال الكتابة في قول أبي 


حشفة رجه الله ء لأنه كالمكاتب عنده . 


تحقيقاً لمعنى الضم ( لان من شرطه ) أي من شرط الضم ( الاتحاد ) في صفة الواجب 
بالكفالة تحقيقاً لمعنى الضم والمطلق غير المقيد. 

( وبدل السعاية كمال الكتابة عند أبي حنيفة ) يعني أن الكفالة ببدل الكتابة لا 
تجوز فكذلك لا تجوز ببدل السعاية ( لانه ) أي لان المستسمى ( كالمكاتب عنده ) أي 
عند أبي حنيفة في عدم قبول الشهادة وتزوج المرأتين والحدود وغيرها > لکن على اعتمار 
النككتة الاولى وهو قوله لانه ثبت مع المنافي ... إلى آخره لا على اعتبار النكتة الثانىة » 
لان المستسمى لا يسقط عنه بدل السعاية بتعجيز النفس » واف أعل . 
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کناب افوا 


( كتاب الحوالة ) 

أي هذا كتاب في بيان أحكام الحوالة . وجه المناسبة بين الحوالة والكفالة ظاهرة 
لما في كل منهما التزام ما على الاصيل 2 ولهذا يحوز استعارة إحداهما للأخرى » حتى 
كانت الحوالة بشرط عدم براءة الاصبل كفالة » والكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة 
اعتماراً للمعنى . وأما وجه تأخير الحوالة لانها مبرئة عندة » والكفالة غير ميرئةوالاصل 
عدم البراءة بعد ثبوت المطالبة والحوالة في اللغة النقل . 

وفي المغرب أصل تر كب الخحوالة يدل على الزوال والنقل > ومنه التحويل وهو نقل 
الشيء من حل إلى محل يقال أحنلت زيداً بما على رجل فاحتال » أى قبل الحوالة » وهنا 
أربعة أشماء » الحبل وهو الذي عليه الدين > والحتال له وهو الدائن . والحتال عليه وهو 
الذي قبل الحوالة . والحتال به وهو الال . وأصل محتال محتول بككسر اواو في الفاعل 
وبفتحبا في المفعول > وهي في اصطلاح الفقهاء تحول الدين من ذمة الأصبل إلى ذمة الحتال 
عليه على سبيل التوثق به . 

واختلف المتأخرون من مشائخنا أن الحوالة توجب البراءة عن الديون والمطالية جمبعاً» 
أو عن المطالبة دون الدين . فقال بعضهم عن المطالبة والدين جميعاً > حتى أن الحتال له لو 
أبرأ لمحتال عليه عن دين الحوالة أو وهب منه صح . 

و أبرأ ال حيل أو وهب منه لم يصح > ولو بقي الدين على ال محيل صح . وقال بعضهم 
توجب البراءة عن المطالبة دون الدين > حتى أن الحتال له متى أبرأ الحتال عليه عن الدين 
فا حتال عليه لا يرجم على الحيل بشىء وإت كانت الحوالة بأمر ا محيل . ولو وهب 
الدين من الحتال عليه رجع إن لم يكن لمحيل عليه دين كالجواب في الكفيل . 
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قال وهي جائزة بالديونء قال عليه السلام من أحيل على مليء فليتيع . 

ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه فتصح كالكفالة » وإنما اختص 

بالديون لأنها تنبىء عن النقل والتحويل » والتحويل في الدين 
لاني العين . 


وكذا لو أبرأ لمحتال عليه لا برتد برده'» ولو وهب برتد برده كالجواب في الكفيل. 
- ولو كان الحتول إلى المحتال عليه المطالبة والدين جميعا كان الابراء والمبة في حقه سواه 
فيرتد برده كما في حتى الأعصل . وأو وكل المحتال له المحمل بقبض ما على المحتال عليه لا 
يصح > ولو م يكن عليه الدين صح ٠‏ | 

( قال وهي ) أي الحوالة ( جائزة بالديون ) لآنها مأخوذة من التحويل وتحويل الدين 
من ذمة إلى ذمة ممككن » فأما الأعبان فألحق المتعلق بها التسليم وذلك لا يكون تحويله إلى 
غيره » فلبذا لم تصح الكفالة فما ( لقوله عرستود: ) أي لقول الني ب ( من أحبل على مليء 
فليتسم ) الحديث رواه أحمد في مسنده عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبيهريرة 
رضي الله عنه قال > قال رسول الله مقع مطل الغني ظلم > ومن أحبل على مليء فليحتل . 

ورواه البخاري ومسل عن أبي الزناد به بلفظ وإذا اتبع أحدم على مليء فلبتبع . 
وبلفظ المصنف رواه الطبراني في معجمه الوسيط مع زيادة في أوله عن عمد بن عجلان عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال » قال رسول الل قر مطل الغني ظلم > ومن 
أحمل على مليء فليتيم . وكذلك رواء الترمذي ومعناه إذا أحيل أحدك على مليء 
فلستل » كذا فسره الترمذي . 

( ولآنه ) أي ولآن المحتال عليه ( التزم ما يقدر على تسليمه ) أي على إيفاء ما التزمه 
( فتصح كالكفالة ) لآن كل واحد منبما التزام با على الأصيل فيصح دفعا للحاجة ( وإنا 
اختص ) أي عقد الحوالة أو الحوالة باعتبار التحويل ( بالديون لأنها ) أي لأن: الحوالة 
( تنمىء عن النقل والتحويل » والتحويل ) الشرعي ( في الدين لا في العين ) في التحويل 
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قال وتصح الحوالة برضاء المحيل وامحتال والحتال عليه . أما 

امحتال فلان الدين حقه والذي ينتقل بها والذمم متفاوتة فلا بد من 

رضاه » وأما المحتال عليه فلأّنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه . 

وأما الحيل فالحوالة تصح بدون رضاه » ذكره في الزإدات لأنالتزام 

الدين من انحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا بتضرر به بل فيه نفعه 
لأنه لا يرجع عليه 


( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وتصح الحوالة برضاء المحمل والمحتال والمحتال 
عليه . أما ا لمحتال ) وهو الدائن ( فلآن الدين حقه وهو الذي ينتقل بها ) أي الدين الذي 
ينتقل بالحوالة ( والذمم متفاوتة ) في المطالبة ( فلا بد من رضاه ) أي رضى المحتال له . 
ولا خلاف في اشتراط زضاء لأهل العل . 

واا المحتال عليه ) أي وأما رضى المحتال عليه ( فلأنه ازم الدين ولا لزوم بدون 
التزامه ) وبه قال الشافعي في وجه . وقبل انه منصوص في الإمام » وأصحمها عنده أنه 
لا حاجة إلى رضاه إذا كان عليه دين لمحيل > وبه قال مالك وأحمد » لأنه محل التصرف 
فلا يشترط رضاه » كم لو باع عبد لا يشترط رضى العبد. وأما إذا م يكن للمحيل عليه 
دين فيشترط رضا.ه بالإجماع . 

( وأما المحيل ) أي المديون ( فالحوالة تصح بدون رضاه » ذكره في الزيادات ) 
والقدوري شرط رضاه ڪا نقل المصنف عنه بقوله ويصح برضى المحنل والمحتال 
والمحتال عليه قيد بشرط رضى الثلاثة . قال الأ كمل عسى يعلل القدوري ب أن ذوي 
المروءات قد يأنفون بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين فلا بد من رضام . ثم قال ولمل 
موضوع ما ذكر أن يكون المحيل على المحتال عليه دين بقدر ما يقبل الحوالة > فإنها 
حبنئذ تكون إمبقاط مطالبة المحيل على المحتال عليه فلا تصح إلا برضاه ( لأن التزام 
الدين من المحتال عليه تصرف في حى نفسه وهو ) أى المحبل وهو المديون ( لايتضرربه) 
أى بتصرف المحتال عليه في حق نقسه (بل فبه نفعه) أى نفع المحيل ( لأنه لا يرجععليه 
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إذا لم يكن بأمره . قال وإذا تمت الحو الة برىء ام حيل من الدين بالقبول 

وقال زفر رحة الله عليه لا يبرأ اعبار بالكفالة » إذكل واحد منهما 

عقد توق ٠‏ ولنا أن الحوالة النقل لغة » ومنهسحوالةالغراسء والدين 

متى انتقل عن الذمة لا يبقى فيا » أما الكفالة فللضم و الأحكام 
الشرعبة على وفاق المعاني اللغوية › 


إذا لى يكن بأمره ) هذا فائدة عدم اشتراط رضى المحمل انه إذا كانلدعليه دين لا برجم 
المحتال عليه با أدى بل يتقاصان . 

( قال ) أى القدورى ( وإذا تمت الحوالة ) بقبول المحتال له والمحتال عليه والمحيل 
( برىء المحيل من الدين بالقبول ) ولا برجم الطالب بالدين عليه أيداً إلا بالنوى » وهذا 
عند عامة الفقباء . وعن الحسن أنه لا برى الحوالة براءة » إلا أن يبرئه ( وقال زفرلا 
ببرأ اعشاراً بالكفالة إذكل واحد منها عقد توثتى ) أي لآن كل واحد من الحوالة 
والكفالة عقد توثى مح الكفالة . 

( ولنا أن الحوالة النقل لغة ) أى معناها من حيث اللغة يبدل كيامر » والكفالة 
الضم لغة وتختص كل اسم بموجب معنى ذلك الإسم ( ومنه حوالة الغراس ) جمع غرس 
الفتح . وفي العباب الغرس الشجر الذي يغرس » ولمع غراس وإغراس ( والدين مق 
انتقل عن الدمة لا قى فسا ) أي في الذمة وتبقى الذمة الأولى فارغة » لأنك إذاحولت 
الشيء من موضع إلى موضع بقي مكان الأول فارغاً لا حالة . 

( أما الكفالة فللضم ) لأنها مشتقة من الكفل وهو ضم الشيء ء إلى الشيء»وضم الشيء 
إلى الشيء ء لا يوجب فراغ الأول إلا أن يكون بشرط براءة الأصيل فتصير -والة » لأنبا 
في معنى الحوالة ( والأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية ) يمني أن العمل ماني 
اللغات واجب في الأحكام الشرعمة » فانا كان كذلك قلنا إن الكفالة هي الضم لغة وهو 
لا يقتضي البراءة والحوالة والنقل > وهو يقتضي البراءة . واعترض بالحوللة بغير أمر 
ا حيل » » فإنبا حوالة صحبحة كا مر ولا نقل فيا ولا تحويل » وهذا نقض إجمالي ٠.‏ 
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والتوئق باختيار الإملاه والأحسن في القضاء » وإها حبر على القبول 

إذا فقد اميل » لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن متبرعاً 

قال ولا برجع امحتال على الحيل إلا أن يتوى حقه . وقال الشافعي 
«رح» لایرجع وإن توى» 


والجواب ان لا نسل أن لا نقل فيها » فإنه بعداد الدين فظاهر المتحقق > وهذا لا تبقي 
على المحبل شيء . 

( والتوثق ) جواب عن قول زفر أن الحوالة ليست مبرئة لانها التونتى . وتقرير 
الجواب أن معنى التوثق ليس کا ذكره > بل معناه ( باختبار الإملاء ) أى الأقدر على 
الإيفاء ( والأحسن في القضاء ) حى لا يماطل في قضاء الدين ويؤديه أجزز ١‏ وأرجح مما 
كان » » وهذا لا يدل على أن الحوالة لست بمبرئة ( وإنما يحبر علىالقمول ) هذا جواب عن 
سؤال مقدر » وهو أن في الحوالة لو كارت نقل كا أخير الطالب الحيل إذا نقد امحل 
لأنه حبنئذ يكون متبرعا في قض اء الدين » والمتبرع لو قضى دين غيره لا يحبر الدائن 
على القبول . 

وتقرير الجواب أن يقال إنما يحبر الحتال له على القبول ( إذا فقد الحمل 2 لأنه يحتمل 
عود المطالبة إليه ) أى إلى الدائن ( بالتوى ) وسبجيء معناه عن قريب » لأنه نما ينتقل 
إلى ذمة أخرى بشرط السلامة > فإذا توى يرجم ( فم يكن ) أى الحيل ( متبرعاً ) يعني 
في القغماء . 

( قال ) أى القدوري ( وم برجم الحتال على احمل إلا أن يتوى حقه ) هذا عطف 
على قوله برىء ا حيل ‏ يعني إذا تمت الحوالة بالقبول برى الحيل ولم برجم الحتال على لحيل 
بشيء إلا أن يتوى حقه على ما يأتي فى معنى التوى ( وقال الشافمي « رح » لا يرجع وإن 
توى ) موت او إفلاس أو بغير ذلك » ونه قال أحمد واالمث وأبو عبيد 
وان المنذر . 


. هككذا رسمت الكامة في الأصل‎ )١( 
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لأن البراءة قد حصلت مطلقة فلا يعود إلا بسبب جديد . ولنا أنها 

مقيدة بسلامة حقه له إذ هو المقصود أو تفسخ الحوالة لفواته لأنه 

قابل الفسخ » فصار كوصف السلامة في المبيع . قال والتوى عند 

أبي حنيفة « رح » أحد الأمرين وهو إما أن يححد الحوالة ولف 
ولا بينة له عليه أو يموت مفلاً 


وعن احمد إذا كان الحتال عليه مفلا ول يعم المطالب بذلك فل الرجوع إلا أن 
برضى به بعد العم » وبه قال مالك ( لآن البراءة قد حصلت مطلقة ) أى لأن البراءة 
للمحبل قد حصلت مطلقة عن قد الرجوع ى الحبل عند التوى ( فلا يعود إلا يسبب 
جديد ) كا في الإبراء . وقال تاج الشريعة قوله إلا بسبب جديد وذلك أن يحيل المحتال 
عليه الحتال على الحيل . 

( ولنا أنها ) أي البراءة ( مقيدة بسلامة حقه له ) يعني أنها مقيدة بشرط السلامة « 
يعني وإن كانت مطلقة لفظا بدلالة الحال ( إذ هو المقصود ) أى وصول الحق إلى الحتال 
له سالا هو المقصود من الحوالة ( أو تفسخ الحوالة لفواته ) أى لفوات المقصود ( لأنه) 
أى لأن عقد الحوالة ( قابل للفسخ ) لأنه) لو تفاسخا عقد الحوالة ينفسخ ولو م يكن قاب 
للفسخ لما انفسخ ( فصار كوصف السلامة في الميع ) يمني أن المشتري إذا وجد اليح 
عيباً رجع بنقصان العيب وإن / يشترط الرجوع فكذلك ها هنا لما حصل التوى > 
فإن المقصود وهو سلامة الحق في البيم لأنه سلامة المببع فيرجع بالدين على الحيل . 

( قال ) أي القدوري ( والتوى عند أبي حنبفة رضي الله عنه أحد الآمرين » وهو 
إما أن يححد ) أي الحتال عليه ( الحوالة ويحلف ولا ببنة له ) أى لمحتال له ( عليه ) 
أى على ال حتال عليه ( أو يموت ) أى الحتال عليه حال كونه ( مفلا ) ولم يترك كفيلاعلى 
نفه لمحتال عليه ولا مالا معينا ولا دين . وني الطلبة يقال أفلس أى صار أفلس بعد 
أن كان صاحسب درام أو دثانير »> فاستعمل مكان افتقر » وفلس القاضي أي 
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لأن العجزعن الوصول يتحقق بكل واحد متنبما وهو التوى في الحقيقة 
وقالا هذان الوجبان ووجه ثالث وهو أن يحم الجا بإفلاسه حال 
حياته » وهذا بناء على أن الافلاس لا يتحةق بك القاضي عند. خلافاً 
لمماء لأن المال غاد ورائح . قال و إذا طالب الحتال عليه احمل بمثل مال 
الحوالة فقال المحيل ا بدين لي عليك لم يقبل قوله إلا بحجة »وكان 
عليه مثل الدين ‏ لأن سبب الرجوع قد تحقق وهوقضاء دينه بأمره » إلا 


قضى بإفلامه حين ظبر له حاله ( لأن العجز عن الوصول يتحقق يكل واحد منها )أى 
من الوجبين المذ كورين ( وهو التوى في الحقيقة ) أى هذا المد كور هو التوى > وهو من 
توى الشيء يتوى توى إذا تلف مقصور غير مہموز » وهو توى وقاء »> كذا في المهرة 
لان دريد. 

( وقالا ) أى أبو يوسف وعمد ( هذان الوجهان ) أى التوى ( ووجه ثالث وهو أن 
يحم الحا ک بإفلاسه حال حباته ) بالشبود ( وهذا الإختلاف ) بين أبي حنيفة وصاحبيه 
( بناء أن الإفلاس لا يتحقتى يح القاضي عنده ) أى عند أبي حنيفة ( خلافاً لما ) فإن 
عندها يتحقتى بحك القاضي * وبه قالت الأئمة الثلاثة « رج »حتى يعتبر في حى إخراجه 
من السجن » و كذا في حتى غيره ( لأن مال الله تعالى غاد ورائح ) هذا دليل أبي حنيفة . 
وني المنسوط قد يصبح الرجل فقيراً ويمسي غنياً بأن مات قريب له وترك مالا كثيرآمير اث 
ولا یمم به ٠‏ قوله غاد فاعل من غدا يغدو غدواً » والغدو يقبض الرواح فاعل إعلال 
قاض . ورائح من راح يروح وا ف ر > وصح من زوال الش مس 
إلى االيل . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا طالب الحتال عليه ال جيل بمثل مال الحوالة فقال انحيل 
أحلت بدين لي عليك ل يقبل قوله إلا بحجة 2 وكان عليه ) أى على ال حبل ( مثل الدين > 
لأن سيب الرجوع ) وهو قضاء الدين بالأمر كيا يقول المصنف ( قد تحقق فهو ) أى سبب 
| رجوع ( قضاء دينه ) أي دين الحيل ( بأمره ) أي بأمر الحيل ( إلا أن الحيل بدعي 
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أن المحيل يدعي عليه ديناً وهو منتكر والقول لمشكر › ولا تكون 

الحوالة إقراراً منه بالدين عليه لأنبا قد :حكون بدونه . قال وإذا 

طالب لمحيل المحتال ما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقبضه لي » وقال 

المحتال لايل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل » لأن 

المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكرولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة 

فيكون القول قوله مع يمينه . قال ومن أودع رجلا ألف درهم وأحال 
بها عليه آخر فبو جائز 


دينا عليه وهو منكر » والقول للمنكر ) لأن الفراغ أصل في الذمم » والمحيل متمسك 
بالأصل والطالب يدعي العارض » فكان اعتبار الأصل أولآ » وبه قال الشافعي في وجه 
القول للطالب > وبه قال أحمد في الصحبح عنه . 

( ولا تكون الحوالة ) جواب عما يقال م لا جوز أن تكون الحوالة ( إقراراً منه 
بالدين عليه ) وتقرير الجواب أن يقال أرنف الحوالة لا تكون[قرارا منه بالدين ( لأنها ( 
أي لأن الحوالة ( قد تكون بدونه ) أي بدون الدين من المحال عليه فيجوز 
انفكا كها عنه . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا طالب المحيل المحتال مما أحاله به فقال إنما أحلتك 
لتقبضه لي » وقال المحتال. لا بل أحلتني بدين كان لى عليك فالقول قول المحيل » لآن 
المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر » ولفظة الحوالة ) جواب عما يقال الحوالة حقيقة في 
نقل الدين » ودعوى المحبل أنه أحاله ليقيضه له خلاف الحقيقة بلا دلبل . فأجاب بقوله 
ولفظة الحوالة ( مستعملة في الوكالة ) يعني مجازاً لما في الوكالة من نقل التصرف من الموكل . 
إلى الوكيل فبجوز أن يكون مراده من لفظة ذلك فيصدقه ( فيكون القول قوله مع 
ينه ) لأن في ذلك نوع مخالفة الظاهر . | 

( ومن أودع رجلا ألف درهم وأحال بها ) أي بالألف ( عليه آخر ) أى على المودع 
شخصا آخر ( فبو جائز ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وصورتها فيه همد عنيعقوب 
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لأنه أقدر على القضاء وإن هلكت برىء لتقيدها با فإنه ما التزم 
الأداء إلا منها » بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمخصوب » لأن الفوات 
إلى خلف كلا فوات وقد تكون الحو الة مقيدة بان أيضاً › 


عن أبي حشفة في رجل أودع رجلا ألف درم ولرجل على المودع ألف درم فأاحال 
المودع الذي له الألف بألفه على المستودع بالألف الذي عنده قال جائز وهو ضامن ( لأنه 
أقدر على القضاء ) دلمل الجواز » أي لان المودع بفتح الدال وهو المحتال علمه أقدر على 
قضاء مال الحوالة من الوديعة ( فإن هلكت ) أي الألف الوديعة ( برىء ) أي المودعوهو 
لمحتال عليه ( لتقيدها بها ) أي لتقيد الحوالة بالألف الوديعة ( فإنه ماالتزمالأداء إلامنها) 
أي من الألف الوديمة وذلك كلزكاة المتعلقة بنصاب معين تسقفط ببلاك ذلك 
النصاب المعين . 

( بخلاف ما إذا كانت ) أي الحوالة ( مقيدة بالمفصوب ) المعين حيث لا تبطسل 
ہلا كه بل تمقى الحوالة متعلقة بمثله أو بقيمته » إذ هلاك المغصوب في يد الغاصب يورجب 
انشل أو القيمة » فصار كلا فوات » أشار إليه بقوله ( لأن الفوات إلى خلف ) وهو 
القسمة ( كلا فوات ) فكان باقاً حكماً » وقد الحوالة بالمغصوب بيان لجواز الحوالةبالمين 
المغصوبة » وانها إذا هلكت لا يبرأ الغاصب » لأن المغصوب إذا هلك وجب هلى الغاصب 
بمثله إن كان مثلا » وقيمته إن كان قيمياً , ١‏ 

( وقد تكون الحوالة مقمدة بالدين أيضا ) يعني أن الحوالة المقيدة ڪا تككون بالعين 
كالوديعة والفصب > تكون مقمدة بالدين أيضاً » مثل ثمن المبيع . وفي الكاني الأصل أن 
الحوالة نوعان » مقبدة بدين على المحتال عليه أو بعين في يده بغصب أو بوديمة أو غير 
ذلك » ومطلقة وهو أن لا يقيدها المحمل بالدين الذي على المحتال عليه ولا بالعين الذي في 
يده أو يحيله على رجل لبس عليه دين ولا في يده عين فالحوالة المقيدة كا تبطصل بوت 
المحتال عليه مفلا » تبطل بفوات ما قيد به الحوالة إذا كان الفوات لا إلى 
خلف › وأما إذا كان الفوات إلى خلف فلا تبطل الحوالة » لأن الحوالة إلى خلف 
كلا فوات . 
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وحك المقيدة في هذه الخلة أن لا يماك المحيل مطالبةالمحتال عليه » 

لأنه تعلق به حق المحتال على مثال الرهن وإن كان أسوة للغرماء 

بعد موت المحيل » وهذا لأنه لو بقيت له مطالبة به فيأخذه منه 

لبطلت الحوالة وهي حق المحتال » بخلاف المطلقة لأنه لا تعلق 
لحقه به » بل بذمته 


( وح المقبدة في هذه الجلة ) يعني حك الحوالة المقبدة بالعين وديعة كانت أو غصبا 
أو بالعين ( أن لا يملك المحمل مطالبة المحتال عليه لآنه تعلق به حتى المحتال ) حتى إذا 
دفع المحتال عليه ذلك إلى المحيل ضمن ( على مثال الرهن ) لا تعلتى به حسف المرتهن لم 
يكن للراهن مطالبة الرهن قبل أداء الدين . 

( وإن كان ) أى المحتال ( أسوة للغرماء بعد موت المحمل ) كلمة إن واصلةعا قبلهاء 
وهذا إشارة إلى حم آغر به يخالف حك الحوالة حك الرهن بعدما اتفقا في عدم بقاء حق 
الأخذ للمحمل والراهن » وهو أن الحوالة إذا كانت مقيدة بالعين أو بالدين وعلى المحيل 
ديرن كثيرة ومات ول يترك شيا سوى المين التي له بيد المحتال عليه أو الدين الذي عليه 
فاختال عليه أسوة الغرماء بعد موته خلافا إزفر ٠‏ وأما المرتهن فإنه هلك الرهن يدا 
وحبسا فثبت له نوع اختصاص بلمرهون شرعا لم يثبت لغيره فلا يكون لقيره ت 
یشار که فيه . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله أن لا يملك المحمل مطالبة المحتال عليه وقد قررناء ( لآنه ) 
أي لأن الشأن ( لو بقيت له ) أي للمحيل ( مطالبة به ) أي مطالبة المحتالعليه 
( فيأخذه منه ) أي من المحتال عليه ( لبطلت الحوالة وهي ) أي الحوالة وفي بعض النسخ 
وهو بالتذ كير على تأويل عقد الحوالة ( حتى المحتال ) أي الطالب ( بخلاف المطلقة ) أي 
الحوالة المطلقة » أي غير المقيدة بالمين أو الدين ( لانه ) أي لأن الشأن ( لا تعلق لحقه 
به ) أي بحتى المحتال بذلك العين أو الدين ( بل ) يتعلق ( بذمته ) أي بذمة المحتال 
. علمه....وفي.الذمة سمة فيجب عليه أداء دين احيلمنمالنفسه ولمحيل أن يأخذ دينه 
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فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه أو ماعنده . قال يكره السفاتج , 
وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق» وهذا نوع نفع 
استفيد به وقد نبى الرسول عليه السلام عن قرض جر نفعاً . 


ووديعته وغصبه منه ولا تبطل الحوالة بأخذه » وهو معنى قوله ( فلا تبطل الحوالة 
بأخذ ما عليه ) أي من الدين أو الغصب ( أو ماعند. ) أي أو يأخذ عينه الذي عنده » 
أي عنده من الوديعة » ومحتمل أن يراد بما عليه الدين خاصة » وبقوله عنده أي عنده من 
العين سواء كان وديعة أو غصيباً . 

( قال ) أي القدوري ( ويكره السفاتج ) وهو جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء 
تعريب سفته بمعنى الحم » وسمى هذا القرض به لإحكام أمره . وقال في الفتاوى 
الصغرى السفتج إن كان مشروطا في القرض فهو حرام » والقرض بهذا الشرط فاسد »> 
وإن / يكن مشروطا جاز ( وهي ) أي السفاتج ذكر الضمير باعتبار الخبر » وهو قوله 
( قرض استفاد به اللقرض سقوط خطر الطريق ) صورته أن يدفع إلى اجر عشرة درام 
قرضا ليدفعه إلى صديقه في بد آخرليستفيد به سقوط خطر الطريق . وقيل هو أرن 
يقرض إنساناً مالا لبقبضه المستقرض في بلد بريده المقرض > وإنما يدفعه على سبيل ١‏ على 
سميل الامانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق . 

( وهذا نوع نفع يستفيد به ) أي بالقرض ( وقد نبى عنه الرسول رهق عن قرض 
جر نفع ) وقد نهى الني بم عن قرض جر نفعاً » والحديث رواه علي رضي الله عنه » 
ولفظه قال رسول الل ب كل قرض جر نفعا فهو ربا . أخرجه الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده وفي سل ده سوار بن مصعب » قال عبد الحق في أحكامه بعد أن أخر جه 
هو متروك .. 

وروي عن جابر بن سمرة أنه قال » قال رسول الله ل السفتجات حرام » أخرجه 
ابن عدي في الكامل وأعله بعمر بن موسى بن ءحبة وضعفه عن البخاري والنسائي وابن 


1۳1۱ 


معين ووافقهم وقال انه في عداد من يضع الحديث . وقال الأترازي مع دعاويه العمريضة 
والاصل فيه أن الني لر نبى عن قرض جر نفعاً رسكت عنه » و كذا قاله الاكمل 
وسكت عنه مع أنه كان في ديار الحديث و کتمه المتنوعة وال أعم 2 


مم الجزء الساببع م المناية في شرح الجداية 
ويلمه الجزء الثامن مبتدئ بكتاب أدب القاضي 


1۲ 


( كتاب أدب القاضي ) 


أي هذا كتاب في بيان أدب القاضي . والآدب الخحصال الجيدة » مميت به لاا 

تدعو إلى الخبرات والحستات » من الادب يسكون الدال» وهو الدعاء قالطرفةالشاعر: 
نحن في المشاة ندعو الجفق لا ترى الادب فنا يفتقر ٠‏ 

والادب فاعل من أدب يأدب أدبا » إذا دعاء »> وسمي الادب أدبا لانه يدعو 
الناس إلى المحامد ؛ وعن أبي يزيد الادب يقم على رياضة عمودة » فيخرج بها الانسان في 
فضية من الفضائل » والمراد من أدب القاضي هو الخصال المدعو الها “ والقضاء يستعمل 
في أشياء » ويراد به في الشرع الإلزام » وقبل القضاء الحم . 

وقال ابن أبي قتيبة » القضاء يحيء لمعان مختلفة كلما تعود إلى واحد أصله الحتم والفراغ 
عن الامر » وبه يحري الفاظ القرآن . وني الشرع براد به الإلزام » وفصل الخصومات 
وقطع المنازعات »> وسمي حكا لما فيه من منع الظالم عن المظاوم > وأصله قضاي > لانه 
من قضمت © إلا أن الماء لما جاءت يعد الالف همزت » كرداء أصله رداي . ولماكان 
وضع القضاء لقصل الخصومات » وتنفيذ الاحكام » واكثر الخصومات يقم في البياعات 
والديون > ذكر بعدها كتاب الفضاء لمساس الحاحة إلى القضاء . 

وقي الزاد القضاء فريضة حكة وشرعبة متبعة » وعبادة شريفة لاجل ذلك › أثبت 
الله تعالى لآدم عليه السلام الخلافة بقوله ل إني جاعل في الارض خليفة » ٠١‏ البقرة > 
ولداود تند بقوله تعالى 9 يا داود إنا جملناك خليفة # ۲۰ ص ؟4وبه أمر كل ني مرسل 
حتى خاتم الانبياء عليهم السلام » ثم القضاء مسروع بالكتاب كا ذكرن » وبالسئة لما 
روي أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال © إذا اجتهد الحا فأخطأ » فل أجر > وإن 


۳ 


ويكون من أهل الاجتباد 


أصاب فله أجران > وحديث معاذ لما بعثه الني مقر ظاهر وبالإجماع وهو ظاهروبالعقول 
وهو أن في القضاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر > ودفع الظم عن المظلوم » ودفع 
النبارج > وقطع المنازعات » وفصل الخصومات ؛ والكل حسن عقبلا وهو فرض كفاية 
بالاجماع » وإن م يصلح للقضاء إلا واحد > تعين علبه. ووجب عليه بالإجماع . 


( قال ) أي القدوري ( ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى ) بفتح اللام 
إسم مفعول من التولية » وإِنما قال المولى ولم يقل التولي أكون فمه دلالة على تولبة غبره 
إياه بدون طلبه ( شرائط الشبادة ) وهي الإسلام » والعقل » والبلوغ » والمدالة » لآن 
مبنى القضاء على حك الشهادة ( ويكون ) بالنصب عطفا على قوله حتى يتمع ( من أهمل 
الاجتباد ) الصيصح عندة أن هذا شرط الأولوية » لا شرط الجواز » وقمل شرط الجواز 
واليه مال صااعب شرح الاقطح . 

» وفي وجيز الشافعية » لا بد للقضاء من صفات » وهو أن يكون ذكراً حرا » يجتبداً‎ ٠ 
بصيرا عدلاً » فلا يحوز قضاء المرأة » والأعمى > والصي > والفامتى > واللجاهل > والقلد‎ 
انتبى . وقد ذكر مد « رح » في الأصل أن اهلد لا جوز أن يكون قاضيا . وذدكر‎ 
الخصاف ما يدل على جوازه » لأنه قال القاضي يقضي باجتباد نفسه إذا كان له رأي» فإن‎ 
م يكن له رأي > وسأل فقمها » أخذ بقوله . والدليل على أن الاجتهاد لبس بشرط الجواز‎ 
ما أخرجه أبو داود عن شريك « رح » عن سباك « رح » » عن حنش عن علي رضى الله‎ 
تعالى عنه » قال بعثني رسول الله اق إلى الممن قاض > فقلت يا رسول الله > ترسلني وأا‎ 
حديث السن ولا عل لي بالقضاء » فقال إن الله سهدي قلبك © ويثبت لسانك » فإذا‎ 
فلا تقضين حتى تسمم من الآخر كا سمعت من الأول © فإنه‎ ٠ جلس بين يديك الخصمان‎ 
أحرى أن يتبين لك القضاء » قال فما زلت قاضا » وما شككت في قضاء بعد مورواه‎ 
ا حا ه رح » أيضا في مستدر كه > وقال صحيح الإسناد ولم يخرجساء > وعلي لم يكن‎ 
حبنئذ من أهل الإجتهاد‎ 


أما الأول » فلان حك القضاء يستغى 


وقال الاستروئني في فصوله » قال بعضهم إذا كان صوابه أكثر من خطأه حل له 
الاجتهاد > و قاله البستني في أصوله . قال بعض أصحابنا إذا كان عالماً في مسألة تعرف 
حقيقتها » ولا يخفى عليه دققما بكون من أهل الاجتباد في تلك المسألة » وأما الجتبد 
الذي ذكره أهل الأصول » فيو أن يكون عالماً بالنصوص من الكتاب والسنة مما يتعلق 
به الأحكام الشرعية » ولا يشقرط أن يكون عالاً بجمبع ما في الكتاب والسنة > وهفا 
عزيز » والرخصة في ذلك أن يكون حال يمكنه طلب الحادثة الواقعة من النصوص 
التي تتملق بها الأحكام » ويشترط أيضا أن يكون عالل) بوجوه العمل بالكتاب والسنة 
والاجماع على ما عرف في أصول الفقه . وإذا بلغ الرجل هذا الحد يصير يجتبداً > ويجب 
عليه العمل باجتباده» ويحرم عليه تقليد غيره » كذا في اليزان. 

وقال صدر الإسلام البزدوي في أصوله > وأهل الاجتهاد من يكون عالما بالكتاب 
تاسخه ومنسوخه > وعائاً بالسان ناسخما ومنسوخبها » وعالما بمعاني الكتاب والستن التي 
هي أقبسه . وإلى هذا أشار مد د رح » في كتاب الحدوه > ويعضبم قالوا يجب أيضاأن 
يكون عاللا بعرف بلده وكلامهم ولغتهم من الصريح والككناية . والصحبح أن آهل 
الاجتهاد في مسائل الفقه » من يكون عا بدلائل الفقه » وهي الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة » والقياس »إلى هنا لفظ صدر الإسلام » وأما المفتي » فقد قال صدر الإسلامالبزدوي 
في أصوله أجمع الفقباء والعاماء » أن المفتي يجب أن يكون من أهل الاجتباد » فإنهلايقدر 
أن يفت الناس إذا لم يكن من أهل الاجتباد » فإنه يحتاج إلى الاجتباد لا حالة > وإن م 
يكن من أهل الاجتباد » لا يحل له أن يفتي إلا يطريق المكاية » فبحكي ما يحفظ من 
أقوال الفقباء » ولا يحل له أن يفتي فيا لا يحفظ فيه قولاً من أقوال المتقدمين , إلى هنا 
لفظ صدر الإسلام . 

( أما الأول ) يعني اشتراط شرائط الشبادة وقد د كرتاها ( فلآن حك القضاء يستقى) 
أي يستفاد » وهكذا وقع في نسخة شخي بلفظ يستفاد في الكتاب. وقال تاجالشريعة 
ورح » يستقى من حك الشبادة » أي يؤخذ ويستنبط ويستخرج ويستفاد بطريق ترشيح 


من حك الشبادة ء لأن كل واحد منبما في باب الولاية »فكل من 

كان أهلا للشبادة يكون أهلاً للقضاء » وما يششترط لأهلبة الشبادة 

يشترط لأهلية القضاء . والفاسق أهل للقضاء حتى أو قلد يصح » 

إلا أنه لا ينبغي أن يقلد » كما في حكم الشهادة » فإنه لا ينبغي أن 
يقبل القاضي شبادته » ولو قبل جاز عندتا 


الاستعارة » لمشابهة العم بالماء » إذ به حماة الآرواح » كا أن بالماء حياة الأشباح ( من حك 
الشهادة لن كل واحد منها ) لأنه مبنى القضاء على الشهادة كا مر ( من باب الولاية ) 
إذ كل واحد منهما تنفيذ القول على الغير » ولأن كل واحد منها إلزام » فالشهادة مازمة على 
القاضي والقضاء مازم على الخصم . 

( فكل من كان أهلا للشهادة يكون أهلا للقضاء ) هذا تنيجة ما قبله من الكلام > 
وكذلك قوله ( وما يشترط لأهلمة الشهادة يشترط لأهلمة القضاء) بل اشتراطها فيالقضاء 
اولى > لان القضاء ولاية عامة ( والفاسق أهمل للقضاء حتى لو قد يصح ) أي تقليده 
( إلا أنلاينيغي أن يقد كا في حك الشبادة » فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته “ولو 
قبل جاز عندنا ) وقال الشافمي « رح » ومالك وأحمد « رح » لا يصح تقليده » ويهقال 
بعض مشايخنا « رح » قلت الصواب معبم » ولا سيا قضاة هذا الزمان . وقال أصبع 
المالكي يصح » ولكن يجب عزله. وفي وسبط الغزالي اجتاع هذه الشرائط من الاجتهاد 
والعدالة وغيرهما متمذر في عصرتا يخاو العصر عن الجتهد والعدلي > فالوجه تنفيذ قضامي 
كل من ولاه سلطان ذو شو كة وإن كان جاهلا فاسقاً . 

وفي خلاصة الفتاوي واختلفت لروايات في تقليد لفاس القضا ء » والاصح أنه يصح 
التقليد » ولا ينعزل بالفسى » ثم قال» قال في المحبط يسة يستحق العزل عند عامة المشايخ 
« رح » إلا إذا شرط في التقليد انه متى جاء ينعزل . وعند الشافمي « رح » ينعزل > 
. والإمام يصير إماما مع الفستى > ولا ينعزل بالفسق بلا خلاف » إلى هنا لفظ الخلاصة . 

وني نوادر هشام » قال مد « رح » لو فست القاضي ثم تاب » فهو على قضائه »و حكي 


١0 


ولو كان القاضي عدلاً » ففسق بأخحذ الرشوة أو غيره لا ينعزل 
ؤيستحق العزل » وهذا هو ظاهر المذهب » وعليه مشايخنا رهم الله. 


عن الكرخي أنه ينعزل بفسقه . وعن علي المرازي صاحب أبي يوسف « رح » أنه ينعزل 
القاضي بفسقه » ولا ينعزل الخليفة بفسقه إلى هنا لفظ كتاب الاجناس وقال فمه أيضاً » 
وفي أدب القاضي للحسن بن زياد > وفي قاضي خان مكث وهو عدم » ثم فسق بعد ذلك 
وارتشى > وقد كان قضى بقضايا » قبل أن يفسى › وبقضايا بعدما فسى أبطل كل قضية 
قضى بها » بعدما فسى »> وانفذت القضايا التي قضي بها قبل أن يقست . وقال أبو حنيفة 
« رح » لو أن قاضيا قضى بين الناس زمانا » وأنفذ قضايا كثيرة » ثم عل أنه فاسق 
. مرتش »> لم بزل منذ ولي على ذلك » ينبغي للقاضي الذي يختصمون البه أن تبطل كلقضية 
قضى بها ذلك القاضي إلى هنا لفظ الاجناس . 

( ولو كان القاضي عدلاً > ففسى بأخذ الرشوة ) الرشوة بكسر الراء وضم الراء لغة 
فيه مأخوذة من الرشا بالمد » فإن نازح البثر لا يتصل اله إلا به » فلذالك الإنسان 
لا يتوصل إلى مقصوده الحرام إلا بها والرشوة على أربعة أوجه : 

منها ما هو حرام للأخذ والمعطى > وهو الرشوة في تقليد القضاء » فإنه لا يصير 
قاضياً بالرشوة بالإجماع سواء كان قضاؤه يحق أم يقير حق > ومنها ما يأخذه القاضي 
على القضاء > وهو حرام من الجانبين أيضا ل ولا ينفذ قضاؤًه يحق أو بغير حتى * ومنهاما 
يدفعها لخوف على نفسه أو ماله فهذا حرام على الاخذ لا الدافع » ومنها مسا لو دفعها 
ليستوي أمره عند السلطان > حل الدفع > ولا بحل الاخذ » فاو أراد الاخذ أن يمل » 
يستأجر الدافع الآتخذ يوماً إلى اليل بما يريد أن يدفم البه فإنه يجوز هذه الإجارة + م 
المستأجر إن شاه استعمله في هذا العمل » وإن شاء استعمله في غيره . كذا في فتاوي 
قاضي خان « رح » وأدب القاضي للصدر الشهيد رحمه الله ( وغيره ) أي أو في غير أخذ 
الرشوة كالزنا وشرب الجر ونحو ذلك من المعاصي ( لا ينمزل. ويستحق العزل » وهذا 
هو ظاهر المذهب »> وعليه مشايخنا « رح » ) أي علماء يخاري وسمرقند « رح » . 


۷ 


وفال الشافعي رحه الله عليه الفاسق لا جوز قضاوه » کا لا يبل 

شبادته عنده . وعن عامائنا الثلائة رحمبم الله في النو ادر أنه لا يجوز 

قضاءه » وقال بعض المشايخ « رح » » إذا قلد الفاسق ابتداء يصح › 

ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق لأن المقاد اعتمد عدالته » فلم يكن 

راضياً بتقليده دونها » وهل يصلح الفاسق مفتياً » قيل لا» لأنه من 

أمور الدين وخبره غير مقبول في الديانات » وقيل يصلم لأنهيجتهد 
الفاسق حذاراً عن النسبة إلى الخطأ . 


( وقال الشافمي « رح » عليه الفاستی لا يجوز قضاؤه كا لا تقبل شہادته عنده ) أي 
عند الشافعي « رح » ( وعن عامائنا الثلاثة « رح » )وهو أبو حنيفة وأبو يوسف ومد 
رحمهم الله ( في النوادر انه لا يجوز قضاؤه ) أي قضاء الفاسق » كا هو مذهب 
الائمة الثلاثة « رح » . 

( وقال بعض المشايخ « رح » إذا قلد الفاسى ابتداء يصح > ولو قلد وهو عدل ينعزل 
بالفسى »> لان المقكى اعتمد عدالته » فلم يكن راضا بتقليده دوا ) أي دون العدالة 
( وهل يصلح الفاسق مفتيا قبل لا ) أي لا يصلح ( لانه ) أي لان الإقتناء ( من أمور 
الدين وخبره غير مقبول في الديانات ) لان مبناه على الامانة والاحقراز عن الجناية > وبه 
قال الشافعي وأحمد «رح» ( وقيل يصلح لانه ) أي لان المقتي ( يجتهد القاستى ) كل الجبد 
في إصابة الى ( حذاراً عن النسبة إلى الخطأ ) وقال أبو العباس الناطقي « رح » في 
آخر أدب القاضي من كتاب الاجناس » الفقبه إذا كان فاسقا » هل يجوز أن يستفتى 
منه فيه كلام بين المشايخ « رح » ذكر عمد بن شجاع ورح» في فوادره سمعت مشر بن 
غباث « رح » بقول أرى الحجر على ثلاثة » قاض فاسق » وطبيب جاهل» ومكارمقلس 
وقال عمد بن شجاع « رح » في قول نفسه » لا بأس بأن يستفتى من الفقبه الفاسق لاته 
يكره أن يخطئه الققباء » فيجيب با هو الصواب . 


۸ 


وأما الثاني» فالصحيح أن أهلية الاجتباد شرط الأولوية » فأما تقليد 

الجاهل » فصحيم عندنا ء خلافاً للشافعي رحمة الله عليه » وهو يقول 

أن الأمر بالقضاء يستدعي القدرة عليه » ولا قدرة دون العلم ء 

ولنا أنه يمكنه أن يقضى بفتوى غيره » ومقصود القضاء يحصل به » 

وهو إيصال الحق إلى مستحقه » وينبغي لامقلد أن يختار من هو 

الأقدر والأولى لقوله عليه السلام » من قلد إنساناً عملا وفي رعيته من 
هو أولى منه » فقد خان الله ورسوله وجماعة المسابين > 


( وأما الثاني ) أي الشرط الثاني في الولي > وهو شرط الاجتهاد ؛ وقد مر الكلام 
فيه » ولكن نتككم في حل التن ( فالصحيح أن أهلية الاجتباد شرط الاولوية) والمجتيد 
أحب من غيره ( فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا خلاف للشافمي « رح » ) وبقوله قال 
مالك وأحمد ه رح » ( وهو ) أي الشافعي « رح » ( يقول أن الأمر بالقضاء يستدعي 
القدرة عليه ) لآنه مأمور بالقضاء بالتى > ولأمر بلا قدرة » ولا قدرة بلا علم» وهو معنى 
قوله ( ولا قدرة دون العلم ) لآن الجاهل يخبط خبط العشو > ولا ييز بين المت والباطل 
( ولنا أنه ) أي أن الجاهل ( يمكنه أن يقضي بفتوى غيره » ومقصود القضاء يحصل به 
وهو ايصال الحى إلى مستحقه ) وفي بعض النسخ إلى المستحق . 

فن قلت روى أبو داود عن أبي بريدة عن أببه ه رض » قال » قال رسول الله مك 
القضاة ثلاثة > اثنان في النار » وواحد في الجنة » رجسل عرف الحتى فقضى به > فهو في 
الجنة » ورجل عرف الحق فلم يقض به > وجار في الحم > فهو في النار » ورجل لم يعرف 
الحق » فقضى للناس على جهل > فهو في النار قبل له الحديث مول على الجاهل الذي يعمل 
حبله ولا برجم إلى الغير . ٠‏ 

( وينبغي للمقلد ) بكسر اللام ( أن يختار من هو الأقدر ) على القضاء ( والآولى ) 
لعامه ودينه وأمانته ( لقوله عزيتتهد: ) أي لقول الني ملكو ( من قلد إنسانا عملا وني رعبته 
من هو أولى منه > فقد خان الله ورسوله وجماعة المسامين ) روى الحا كم ورح » مستدركه 
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وفي حد الاجتباد كلام عرف في أصول الفقه حاصله أنتف 

يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه » ليعرف معاني الآثار أو 

. صاحب فته له » معرفة بالحديث لثلا يشتغل بالقياس في المنصوص 
عليه » وقيل أن يكون صاحب قريحة » مع ذلك 


عن ابن عباس رضي الله عنما قال » قال رسول الله وه من استعمل رجلا على عصابة 
وفي تلك الاصابة من هو أرضى الله عنه » فقد خان الله ورسوله وجماعة المسامين . وقال 
صحيح الإسناد وم يخرجاه » ورواه الطبراني « رح » قي معحمه عن ابن عباس « رض » 
قال » قال رسول الله به من ولى من أمور المسلمين شيئا » فاستممل عليهم رجلا » وهو 
يعمل أن فمهم من هو أولى بذلك وأعم منه بكتاب الله وسنة رسوله » فقد خان الله 
ورسوله وجماعة المسلمين . 

وروى أبو يعلى الموصلى « رض » في مسنده » عن حذيفة د رض » عن الني بم قال 
أعا رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس وعل أن في العشرة من هو أفطن منه » فقد غش 
الله ورسوله وجماعة المسلمين . فانظر إلى ملوك زماننا هذا » كيف يولون قضاة ونواباً»مع 
علمهم أن في رعبتهم من هو أفضل منهم وأعم وأدين » وغالب توليتهم' بالرشاء والبواطيل 
وقد روى أبو داود عن عبدالله بن عمر « رح » وقال لعن رسول الله ب الراشي والمرتشي 
وروى الخصاف من حديث أبي هريرة « رض » عن الني مله انه قال إلعن الله 
الراشي والمرتشي ٠‏ والراشي ملعون » والراشي المعطى © والمرتشي الآخسذ » والراشي 
ال ا 

( وقي حد الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه ) أي في أصول الفقه لفخر الإسلام 
« رح » وغيره في باب معرفة المجتبدين » وقد ذكرنا فما مضى في هذا الباب مما فيه 
الكفاية ( حاصل ) أي حاصل ما قبل في حد الاجتهاد ( أن يكون ) أي الذي يدعي 
الاجتباد ( صاحب حديث له معرفة بالفقه » لبعرف معاني الآ ثار أو صاحب ) أي أو 
يكون صاحب ( فقه له معرفة بالحديث ٠‏ لثلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه > وقيل 
أن يكون صاحب قريحة مع ذلك ) . 


يعرف بها عادات الناس » لأن من الأحكام ما يبتنى عليها . قال ء 

ولا بأس بالدخول في القضاء من يثق بنفسه أنه يؤدي فرضهء لأن 

الصحابة « رض » تقلدوه وكفى بهم قدوه » ولأنه فرض كفاية 
لكونه أمراً بالمعروف . 


قال صاحب الجهرة القريحة خائص الطبيعة » ومنه اشتقاق القراح » وهو الخالص 
الذي لم يمزج بغيره من السبخ » وغيره في تهذيب الدهراتن قريحة البثر أول مائا» والقريحة 
الطبيعةومنهيقال لفلان قريحة جبدة براه استنباط العم وهي على وزن فعملة بمعنى مفعولة 
إسم للبئر من قرحتها » إذ سفرتها ثم سموا الماء يذلك للابسته بينها “ثم قالوا فلان حسن 
القريحة » إذا ابتدع شمراً أو خطبة أجاد فيا » فاستعاروها للطبع » وهو من مستعار 
الجاز » لآن أصل القرح الجرح والشتى ومنه القارح» وهو الفرس الذي قرح تابه أي شقى. 

( يعرف بها ) أي بالقريحة ( عادات الناس » لآن من الأحكام ما يبتنى علبها ) أي على 

العادات » لأن المرف قد بقلب على القياس » كا في الاستصناع جوزوا بخلاف القباس . 

. ( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يث بنفسه 
انه يؤدي فرضه ) أي فرض القضاء وهو الحق > لآن القضاء بالحق فرض أءر به الانباء 
عليهم السلام ( لآن الصحابة رضى الله عنهم تقلدوه ) أي القضاء » وروى أبو داود 
والتدمذي واين ماجة « رح » أن علب رضي الله عنه تقاد القضاء من الني ب > وروى 
الببيقي أيضاً أن أبا بكر رضي الله عنه » استعمل عبدالله بن مسعود على القضاء وبنت 
المال » وروى ابن سعد في الطبقات عن نافع لما استعمل حمر بن الخطاب « رح » زيد بن 
ثايت « رض » على القضاء فرص له رزقا ( و كفى بهم قدوة ) أي كفى بالصحابة أسوة . 
قال الجوهري « رح » القدوة الاسوة » يقال فلان قدوة يقتدى به » وقد يضم فبقال لي 
بك قدوة وقدوة وقدوه ( ولآنه ) أي ولأن القضاء E‏ م ربا معروف) 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض . 

فإن قيل قوله قرض كفاية يوجب الدخول .فيه مستحب كا في صلاة الجنازة وغيرها 
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قال و يكره الدخول فيه » لمن يخاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه 
اليف فبهء كيلا يصير شرطً لمباشرته القبيح » وكره بعضهم . 
الدخول فيه عخناراً » لقوله عليه السلام» من جعل عل القضاءء فكأنها 


قلنا نعم » لكن فيه خطر عظم » وأمرة مخوف » لا يسلم في بحره كل سائح» فبالنظر إلى 
كونه فرض كفاية وبالنظر إلى كونه متضمنا أمراً خوفا يكره » فقلنا لعدم البأس 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ويكره الدخول فيه ) أي في القضاء ( لمن يخاف 
العجز عنه ) أي عن القضاء و كره بعض العلماء « رح » أو بعض السلف « رح » الدخول 
فيه سواء > وشقوا بأنفسهم أو خافوا عليها العجز عنه » وفسروا الكراهة هنا يعدم 
الجواز . فقال الصدر الشبمد رحمه الله في أدب القاضي » ومنهم من قال لا يجوز الدخول 
فبه إلا مكرها . 

ألا ترى أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى حتى 
ضرب في كل مرة ثلاثين سوطا » فاما كان في المرة الثالثة » قال حتى أستشر اصحابي » 
فاستشار أبا يوسف « رح » فقال أبو يوسف رحمه الله لو تقلدت لنفعت الناس > فنظر اليه 
أبو حشيفة « رح » نظر الغضب وقال » أرأيت لو أمرت أن أعبر البحر سباحة أكنت 
اقدر علمه » و كأني بك قاضياً » ويروى أنه قال أراك أن تبتلي بالقضاء »و كذا دعي جمد 
رحمه الله إلى القضاء فأبى حتى قىد وحمس فاضطر ثم تقلد . 

( ولا يأمن على نفسه الحيف فيه كيلا يصير شرطا ) أي كملا يصير الدخول فيالقضاء 
وسيلة ر لباشرته القببح ) وهو الحيف في القضاء » وا عين بلفظ الشرط لأنه أكثر ما 
يقعمن الحيف. إنما هو بالميل إلى حطام الدنما بأخذ الرشاء»وفي الغالب يكونذلكمشروطاً 
بمقدار معين مثل أن يقول لي على فلان أوله على مطالمته بكذاء فإن قضيت لي فلك كذا. 

( وكره بعضهم الدخول فبه ) أي في القضاء حال كونه ( ختارآً لقوله عرست ) أي 
لقول الني مام ( من جعل على القضاء “ فكأنما ذبح بغير سكين ) ورواء المع « رح» 
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والصحيح أن الدخول فيه رخصة » طمعا في إقامة العدل 


في مستدر كه وقال صحبح الإسناد وم يخرجاه . رواه ابن عدي « رح » في الكامل عن 
ابن عباس رضي الله عنهها عن الي لړ قال من استقضى فقد ذبح بير سكين » وروي 
ذبح بسكين . وذ كر الصدر الشهيد « رح » في أدب القاضي وجه التشبيه أن السكين 
تؤثر في الظاهر والباطن جميعا » والذبح بغير سكين » ذبح بطريق الختق والفم ونحو 
ذلك » فإنه يوار في الباطن »> والقضاء لا يؤئر في الظاهر » فإنه في ظاهره جاه وفي- 
باطنه هلاك . 

وكان شمس الأئمة الحلواني « رح » يقول لا ينيغي لأحد .أن يزدري هذا اللفظ كلا 
يصمبه ما أصاب ذلك القاضي » فقد حمكي أن قاضياً روى له هذا الحديث 2 فازدراء 
وقال كيف يكون هذا » ثم دعى في مجلسه ممن يسوی شعره » فجمل الحلاق يحلق 
بعض الشعر من تحت ذقنه » إذا هو عطس فأصابه الموسى » والقى رأسه بين يديد » وقد 
جاء في التحذير عنه آثار » وقد اجتنبه أبو حشفة رحمه الله > فصبر على الضرب واجتنبه 
كثير من السلف « رح » وقبد مد رحمه الله نىف وثلاثين يوما أو ننفاً واربعين يوما > حق 
تقلده هذا كله ليس بموجود في بعض النسخ > وروايته موجودة في نسخة شبخ العلاء 
رحمه الله » فلزلك أستدر كه و كتبه على الحاشة » وشرحه مضى عن قردب . 

والذي ضرب أبا حندفة « رح » على تر كه القضاء » هو أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء 
العباسيين > وكان الذي قد القضاء لمحمد « رح » هو الرشيد ثم عزله قوله . وقد جاء في 
التححذ بر » أي عن الدخول في القضاء آثار أي أخبار كثيرة منها حديث ألي ذر رضى 
اله عنه » رواه مسل ان الني هي قال له يا أبا ذر «رض» إني أحب لك ما أحب لنفسى 
لا تامرن على اثنين » ولا تولين مال يتم . ومنہا حديث ابن الي بريدة « رح» عن أبيه قال 
قال رسول الله ِنع القضاة ثلاثة ... الحديث » ومنها حديث رواه ابن حبان «رح »في 
صحبحه عن عائشة رضي الله عنما قالت سمعت الني بي بقول » يدعى بالقاضي العادل 
بوم القبامة فبلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه م يقضي بين اثنين في مره . 

( والصحيح أن الدخول فيه ) أي في القضاء ( رخصة طمعاً في إقامة المدل ) قال 
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والترك عزيهة ‏ فلعله يخطىء ظنه ولا يوفق له » أو لا يعينه على 

غيره » ولا بد من الإعانة » إلا إذا كان هو الأصل للقضاء دون 

غيره » فحينئذ يفترض عليه النقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم 

عن الفساد . قال وينبغي أن لا يطلب الولاية » ولا يسأل ها لقوله 

عليه السلام » من طلب القضاء » وكل إلى نفسه من أجبر عليه » نزل 
ملك عليه يسدده » 


رسول الله قر » عدل ساعة خير من عبادة سنة . وروى مسلم عزعبدالله بن مرو «رض» 
إن رسول الله بر قال > إن المقسطين في الدنيا على منابر من فور عن بين ال رحمن »و كلتا 
يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا ( والترك ) أي ترك القضاء ( عزعة ) 
من العزم » وهو الجد والصبر ( فلعله يخطىء ظنه فلا يوقق له ) يعني انه أراد أن يقضي 
بالحق في الابتداء في ظنه ثم لا يقدر عليه ( أو لا يعينه غيره عليه ولا بد من الإعانة ) أي 
على القضاء بالتى أنه رما لا عكنه القضاء في الأمر إلا باعانة غيره عليه > ولل غيره 
لايعينه عله ( إلا إذا كان هو الآهل للقضاء دون غيره » فحبنئذ يفترض عليه التقلد 
صمانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن الفساد ) . 

هذا بلا خلاف بين الفقباء كصلاة الجنازة إذا تعين واحد لإقامتبا يفقرض © ومعنى 
إخلاء العالم عن الفساد في الحدود والقصاص > وقد بقوله إذا كان هو الأهل القضاء يعني 
وحده لآته إذا كان في البلد قوم يصلحون للقضاء » فامتنع كل واحد متهم عن الدخول 
فبه > أمُوا إن كان السلطان » يحيث لا يفصل بينهم > وإلا فلا ولو امتنع الكل حتى 
قلد جاهل » اشتر كوا في الإثم لآدائه إلى تضبيع أحكام الله تعالى . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وينبةي أن لا يطلب الولاية ولا يسألها ) أيلايطلب 
ولاية القضاء بقلبه ولا يسألها بلساته ( لقوله يزيد من طلب القضاء وكل إلى نفسه “ومن 
أجبر علمه نزل علمه ملك يسدده) هذا الحديث رواء أبو داود والترمذي وان ماجة«رح» 
من حديث أنس رضي الله عنه قال » قال رسول الله جت من سأل القضاء وكل إلى نفسه 
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ولأن من طلبه يعتمد على نفسه » فيحرم» ومن أجير عليه يتوكل على 

ربه فيلہم » ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل» 

لأن الصحابة « رض » تقلدوا من معأوبة « رض »» والحق كان 
بيد علي رضي الله عنه في توبته » والتابعين تقلدوا من الحجاج 


... الحديث » ولفظة أبي داود « رح » في طلب القضاء »كا في رواية المصنف « رح » 
وزاد علمه قوله » واستعان عليه وکل البه » ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا 
يسدده » ولفظ الترمذي من ابتغاء القضاء وسأل شفعا وكل إلى نفسه > ومن أجبر عليه 
أنزل الله عليه ملكا يسدده قوله » وكل على صبغة المبني للمفعول > بتخفيف الكاف > أي 
فوض أمره اليما » ومن فوض أمره إلى نفسه» كان ذولاً غيرهمرشد إلى الصواب “لكون 
النفس أمارة بالسوء » قوله يسدده أي يلهمه الرشد وبوفقه للصواب . 

( ولأن من طلبه ) أي القضاء ( يعتمد على نفسه ) في الورع والملم والفطنة > فيصر 
معجبا » فلا يلهم الرشد » ويحرم التوفيق »> وهو معنى قوله ( فيحرم ومن أج بر عليه 
يتوكل على ربه ) ومن يتوكل على الله فبو حسبه ( فبلهم ) أي الرشد والصواب ( ثم يحوز 
التقد ) أي تقلمد القضاء ( من السلطان الجائر كا جوز من العادل لأن الصحابة رضي الله 
عنهم تقلدوا ) أي القضاء ( من معاوية « رض »)ابن أبي سفيان لما انفرد بالأمره وخالف 
علبا رضي الله عنه . 

( والحق ) أي والحال أن الح ( كان ببد على رضى الله عنه في نوبته ) أي في حلافته 1 
لن الحخلافة كانت له بعد عثان رضي الله عنه بالنص > وقد بقوله ف نوبته امترازاً عن 
مذهب الررافض > فإنهم يقولون الحق مع علي « رض » »2 في جمسع نوب الخلفاء في نوبة 
أبي بكر وعمر وعمان « رض » > ومع أولاده بعد علي ه رض » » وعند أهل السنة «رح» 
معاوية « رح » كان باغناً في نوبة علي رضي الله عنه > وبعده إلى زمان ترك امير المؤمئين 
حسن « رض » الخلافة اليه فانمقد الإجماع على خلافة معاوية « رض » بعده ( والتابعين ) 
بالنصب عطفا على قوله لأن الصحابة « رض » ( تقلدوه ) أي القضاء ( من الحجحجاج ) 
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وهو كان جائراً » إلا إذا كان لا يمكنه القضاء عق » لأن المقصود 
لا يحصل بالتقلد , بخلاف ما إذا كان مكنه . 


ابن يوسف الثقفي عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان ومات في رمضارن 
أو شوال سنة خمس وتسعين » وعمره ثلاث أو أربع وخمسون سنة » و ما سمع الحسن 
البصري بوته سجد > يعني شك را لله تعالى وقال اللهم إنك قد أمته » قامت عنا 
سنة . وعن الحسن « رح » ايضا أنه قال لو جاء كل أمة يخبيثها » وجئنا به لغلبنام » 
وظلمه مشهور . 

وتولى أبو الدرداء رضي الله عنه القضاء بالشام » ولا مات وكان معاوية يستشيره > 
واستشاره فيمن يولي بده » فأشار إلمه بفضالة بن عبيدة الانصاري « رح » فولاه 
الشام بعده . 

وقال البخاري « رح » في تارحه الوسط بإسناده إلى آي اسحاق « رح » قال كارت 
أبو بريدة « رح » على الكوفة » فعزله الحجاج وجعل أخاه مكانه > وقال في موضع آخر 
حدئنا الحسن بن رافع حدثنا خمرة قال استقضى الحجاج أب بردة بن أبي موسى » وأجلس 
معه سعيد بن جبير » ثم قتسل سعيد بن جبير » ومات الحجاج يعده بستة أشهر > ولم 
يقتل بعده أحداً . 

وني تاريخ أصفهان للحافظ بن نعم » في باب العين المبملة » عبدالل بن أبي مرم الأموي 
ولي القضاء بأصبهان للحجاج » ثم عزله الحجاج » فأقام بوا بواسط » فلا هلك الحجاج 
رجع إلى أصببان ومات بها . 

( وهو ) أي الحجاج ( كان جائراً ) أي ظالاً شديد الظلم مشبوراً ( إلا إذا كان ) 
استثني من قوله يجوز التقليد من السلطان الجائر الا إذا كان ( لا يمكنه من القضاء بحق ) 
أي إلا إذا كان السلطان ال جاثر لا يمكنه من التمكين من الحم بحتى ( لآن المقصود ) وهو 
العمل حى ( لا يحصل التقلد ) من السلطان الجائر ( مخلاف ما إذا كان يمكنه ) حنث 
جوز له التقلبد منه » والضمير في ما كان برجم إلى السلطان ويمكنه من التمكن . 
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قال » ومن قلد القضاء يسأل عن ديوان القاضي الذي کان قبله » وهو 

الخرائط الي فيها السجلات » وغيرها » وضعث فيبا لتكون حجة 

عند الحاجة » فتجعل في يد من له ولاية القضاء » ثم إن كان البياض 

من ببت الال فظاهر » وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح» 
لأنهم وضعوها في يده لعمله وقد اتتقل إلى الو لى » 


( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن قلد القضاء مسأل ديوان القاضي الذي كان قبله 
وهو الخرائط التي فبها السجلات) وفي المغرب الديوان الجديدة من دون الكتب ٤أ‏ و أجمها 
لأا قطع في القراطيس جموعة . ويروى أن مر « رض » أول من دون الدواوين » أي 
رتب الجراية للولاة والقضاء » وأصله بدون يتشديد الواو فعوض من إحدى الواوين»لأنه 
جمع على دواوين . ولو كانت الباء أصيلة لقالوا دياوين . وفسر المصنف الديوان بقوله وهو 
الخرائط » جمع خريطة . قال الجوهري « رح » وعامة من الأدم وغيره بشرح على فيها » 
والسجلات جمع يحل » وهو كتاب الحم وقد سجل عليه القاضي ( وغيرها ) أي غير 


السجلات من الحاضر والصكوك > و كتاب نصب الاوصماء » وتقدير النفقات » والقم في 
أموال الوقف ( لأنها ) أي السجلات وغيرها ( وضعت فيها ) أي في الخرائط ( لتكون 
حجة عند الحاجة » فتجعل في يد من له ولابة القضاء ) وهو القوضي المولى » لأنه يحتاج 
إلى معرقة ما فما » فكان له أخذهام ٠‏ 

. ( ثم إن كان البياض ) الذي كتب عليه السجلات وتحوها ( من ببت المال فظاهر ) 
أي يحبر المنزول على دفعه > لأن ذلك نما كان في يده لعلمه وقد صار العمل لغيره > فلا 
يتدك في يده» أي و كذا يحمل في يد من له ولاية القضاء ل وكذا إن ۰ كان ) أيالبياض 
( من مال الخصوم ) لأنه وضع عنده لصبافة حقوق الناس قدينا لا مولا في الصحبح 
احترز به عا قال المشايخ « ر ح » إذا كان الساض من ماله أو من مال الخصوم لا يجير 
على الدفع لأنه ملكه أو وهب له وقي الصحبح يجبر (لأنهم وضعوها في يده لعمله» وقد 
انتقل إلى المولى ) بتشديد اللام المفتوحة . + 


. إذا كان - هامش‎ )١( 


۱۷ 


وركذا إذا كان من مال القاضي هو الصحيح , لأنه اتخذه تدياً 

لا تقولا » ويبعث أمينين ليقبضاها بحضرة المعزول أو أمينه 

و يسألانه شيئا فشيئا » ويجعلان كل نوع فيها في خريطة كيلا يشقبه 
ش عل المولى . وهذا المؤال لكشف الحال لازام . 

روكذا ) أي يجبر على الدفع ( إذا كان ) أي البياض ( في مال القاضي هوالصحيح) 
إحترز به عن مثل ما مضى في الصورة الآولى ( لأنه ) أي لان القاضي المعزول ( اتخذه 
تدين) ) أي وضع عندم بطريق الديانه والامانه ( لا مولا ) أي ما وضع عنده من حيث 
أن يتمول به ( ويبعث ) إلى القاضي الجديد المولى اثنين ( أمينين لمقبضاها ) أي الخرائط 
التي فيما السجلات وغيرها > والواحد يكفي والإثنان أحوط (نحضرة ) القاضي (المعزول 
أو أمينه ) أي لأمين من جهة المعزول . 

( ویسالانه ) أي يسألان المعزول ( شيئا فشيئا ) يعني واحداً بعد واحد ( ويجعلاث 
كل نوع منها في خربطة ) وينسخ الاوصباء في خريطة » وکل فوع في خربطة > ن هذه 
الع انت في خريطة تحث بد المعزول » فلا شتبه عليه شيء من ذلك حتی اح ج 
عؤلاف الموتى ‏ لأنه لا عل له بذلك » فيجمل كل نوع في خريطة ( كبلا شتی على المولى ) 
شيء منها » أي من السجلات وغيرها . ٠‏ ش 

( وهذا السؤال ) أي سؤال أموال الدبوان والحبومين وسبب المبس ( لكش ف الال 
لا للالزام ) لان قول المعزول ليس بحجة لالتحاقه بالعزل بواحد من الرعايا » ومق قبضنا 
ذلك » خان ذلك اوقراز عن الزيادة والنقصان وه ذا ينبغي أن يُكون في حق كل 
قاض . كذا في الحبط وفي أدب القاضي للصدر الشهيد . | 

وقال الكاي « رح » قبل والسؤال يعني الاستعلام » يتعدى إلى المفعول الثاني 
بغير » وهنا قال يسألانه شيئا فشيثاً بدون عن واجيب بأن انتصاب شب بعامل مضمر 
يدل عليه قوله يسألان » تقديره يسألانه عن أحوال السحلات وكيفياتها » أي سالات 
شتا فشيثا عنها » ونقل الاككل « رح » وجميع ما قاله شيخه الكاكي «رح »م قال 
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قال ينظر في حال الحبوسين » لأنه نصب ناظراً » فمن اعترف 

بحق ألزمه إياه » لان الإقرار ملزم . ومن أنكر لم يقبل قول المعزول 

عليه إلا بيينة > لأنحه بالعزل التحق بالرعايا » وشبادة الفرد ليست 

بحجة . لا سيا إذا كانت على فعل نفسه » فإن لم تقم ‏ لم يعجل بتخليته 
حتى ينادى عليه , 


وليس بشيء » لان الكلام في الثاني كالكلام في الأول » والاولى أن يجعل حالا “بعنى 
مفصلا کا في قو له ببنت له حسابه بابا باب انتهى . إنما قال بمعنی مفصلا » لان من شرط 
الحال » ان يكون من المشتقات . 

( قال ) اي القدوري « رح » ( وينظر في حال الحبوسين ) اي بنظر القاضي الجديد 
في حال الحبوسين . وفي يعض النسخ في حال الحتبسين ( لأنه ) اي لأن القاضي الجديد 
( نصب ناظراً ) لأمور المسادين ( فمن اعترف يحى » الزمه إباه » لأن الإقرآرَ مازم » ومن 
انكر لم يقبل قول المعزول ) اي القاضي المعزول ( عليه إلا ببينة » لأنه ) اي لآنالمعزول 
( بالعزل التحق بالرعايا » وشهادة الفرد ليست بحجة » لا سما إذا كانت ) اى شبادته على 
تأويل الأخبار ( على فمل نفسه ) وبه قال الشافمي واحمد « رح » يقمل قوله بعد العزل » 
SS‏ . وعند مالك « رح » » لا يقبل قوله قبل العزل 
إلا ححة . 

( فإن ل تقم البينة "م يعجل ) القاضي ( بتخليته حت ينادى عليه ) وصفته ارن 
يأمر كل يوم إذا جلس منادي ينادى في محلته » كان يطلب فلان إبن فلان احموس الفلاني 
يحق » فليحضر ينادى كذلك ايام » فإذا حضر أحد وادعى عليه » وهو على جحوده» 
إيتدأ الحم بينهم » فلا يقبل قول المعزول . وإن ل يحضر .خصم » وأخذ منه كفيلاً 
بنفسه > ولعله حبوس بح غائب > وقد قامت عليه إمارة > وهو حبس القاضي المعزول. 


(1) فإن ل تقم لم يعجل - هامش . 


وينظر في أمره » لان فعل للقاضي المعزول حق ظاهر » فلا يعجل 

كلا يؤدي إلى إيطال حق الغير وينظر في الودائع » وارتفاع 

الوقوف » فيعمل فيه على ما تقوم به البيئة ‏ أو يعتزدف به 

من هو في يدهء لات كل ذلك حجة . ولا يقبل قول ' 
الول اما متا 


اس مم 
فصل قسمة الميراث عند ابي حنيفة ه رح » حيث يؤخذ الكقيل هناك عنده » على ماي 
لأن في مسألة الميراث » الحق ظاهر لهذا الوارث وفي ثبوت حى الآخر شك » فلا جوز 
تأخير » كموهوم » اما هناك التق ثابت » فيحمل فمل القاضي على الصلاح “ولكنه ول 
فلا كون اخذ الكفالة لموهوم وقيل اخذ الكفيل هنا على الخلاف ايضا ٠‏ وقي المحيط 
الصحبح > ان اخذ الكقل ها هنا بالاتفاق . 

( وينظر في أمره لأن فمل القاضي المعزل حى ظاهراً ) أي من حمث الظاهر ( فلا 
فلا يسجل كيلا يؤدي إلى إبطال حتى الغير ) أي لا يسجل القاضي باطلاق الحبوس > بل 
يتأنى وينادي على ا حبوس أياما في مجلسه من كان يطلب فلان بن لان الفلاني الحبوس 

وقال أبو داود الناصحي «رح» في أدب القاضي الخصاف» فإن قال واحد منالحبوسين 
حمست بغیر حتى > ول حضر له خصم » تأنى القاضي » ونادى آیاما > فإرن ل يحضر له 
خصم أطلقه وأخذ منه كفيلا بنفسه ويطلقه » فإن قال لا كفيل لي > أو لا عطي كفيلا 
فإنه لا حب علمه شيء تادى عليه شهراً ثم تر که » لآن احق م يئبت عليه » فلا یاز مه 
إعطاء الكفيل وإنمًا طلبه القاضي به احتباط) » فإذا لم يعطه > وجب عله أن يحتاط 
بنوع آخر » فمنادي عليه شبراً » فإذا مضت المدة أطلق عنه » كذاقالهالإمام الناصحي. 

( وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف ) أي التي وضعبا الممزول في أيدي الأمناء 
( فبعمل فبه على ما تقدم به البينة أو يعترف به من هو فويده لآن كل ذلك ) أي كلواحد 
من قيام البينة » واعتراف من هو في يده ( حجة ولا يقبل قول الممزول ها بيناء ) إشارة 
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إلا أن يعترف الذي هي في بده أو يديه » أن المعزول سلما 

إلبه » فيقبل قوله فيا » لأنه ثيت بإقراره » أن السد كانت 

للقاضي » فبصح إقرار القاضي » كأنه في يده في الحال + إلا إذا 

بدأ بالإقرار بخيره » ثم أقر بتسلم القاضي » فيسلم فيسلم ما قي يده 

إلى المقر له الأول لسبق حقه ؛ ويضمن قيعت 4ه للقاضي » بإقراره 
الثاني ويسلم إلى المقر له من جبة القاضي . 


إلى قوله » لأنه بالعزل التحى بالرعايا إلى آخره ( إلا أن يعترف الذي هي في يده ر 
العزول أساهها إليه فيقبل قوله فيها ) أي قبل قول المعزول حمنئذ فيها > أي في الودائع 
وارتفاع الأوقات ( لأنه ثىت بإقراره ) أي باقرار ذي اليد (أن اليد كانت القاضي) 
المعزول ( فبصح إقرار القاضي ) المعزول به . 

( كأنه في يده في الحال ) ولو كانت بيده عبانا » صح إقراره به “> فكذا إذا كان يمد 
مودعه » لان يد المودع كيد المودع ( إلا إذا بدأ ) استثناء من قوله قبقمل > أي إلا إذا 
بدأ دوي اليد ( بالإقرار ليره » ثم أقر بتسلم القاضي ) إلى الغير من أقر له القاضي 
( فيسلم ما في يده إلى المقر له الأولى لسبق حقه ) أي يسبق حت المقو له الأول »وهو الذي 
أقر له ذو اليد (ويضمن ) أي ذو اليد ( قبمته القاضي بإقراره الثاني ويسم إلى امقر لدمن 
جبة القاضي ) وقال الصدر الشهيد « رح » حاصل ذلك أن المسألة على أربعة أوجه : 

إما أن يقول دقعه إلى المعزول > وقال هو لفلان بن فلان > أو قال دفعه إلى المعزول 
ولا أدري لمن هو “ وأنكر ما قوله المعزول أو قال دفعه إلى الممزول > وهو لقلان آخر 
قفي الوجه الأول والثاني يقبل قول المعزول والمال للمقر له » لأن المال وصل إلى بده من 
جبة المعزول > فكان المال في يد المعزول معنى » وعن في يده المال إذا أقر لإنسان يقبل 
فكذا هذا وقي الوجه الثالث » القول لصاحب اليد > وفي الوجه الرابع المسألة على وجبين 
أما إن بدأ صاحب اليد وقال دفعه إلى المعزول > وهو لفلات آخر » أو بدأ إلإقرار فقال 
. هو الملل لفلان بن فلان غير الذي أقر له الممزول له » ثم قال حفمه الى الممزول © فضي 


۳۹ 


قال يجلس للحك جاوساً ظاهراً في المسجد كيلا يشتبه وكأنه على 
الغرباء وبعض المقيمين > والمسجد وال جامع أولى » لانه أشهر . 
وقال الشافعي « رح » » يكره الجاوس في المسجد للقضاء » لانه 
يحضرهالمشرك وهو نجس بالنصءو الحائض وهي ممنوعة عن دخوله. 
ولنا قوله عليه السلام إنفا بذيت المساجد لذكر الله تعالى والح » 


الوجه الأول » القول قول المعزول ويؤمر بالدفع إلى من أقرله المعزول > وني الوجهالثاني 
يؤمر بالدفع إلى من أقر له » ويضمن مثله إن كان من ذوات الأمثال » أو قبمته للمعزول 
ثم يسامه المعزول إلى من أقر له . 

( قال ) أي القدوري « رح » (ويحلس ) أي القاضي ( للحي جاوس] ظاهراً في 
المسجد كيلا يشتبه مكانه على الغرباء ) جمع غريب ( وبعض المقيمين ) الذين ليس لمم 
اختلاط بالقضاء ( والمسجد الجامع اولى ولأنه أشهر ) المواضع 

وقال فخر الإسلام ‏ رح » هذا إذا كان الجامع في وسط الب إدة ولو كان في طرف 
الملدة » ختار مسجداً في وسط البلدة » > كملا يلحتى الناس مشقة الذهاب إلى طرف البلدة 
ويختار مسجد السوق لآنه أشهر . وفي المبسوظ 4 أحمب إلي أن يقضي حبث تقام جاعة 
الناس » » يعني في المسجد الجامع أو غيره من مساجد الجاعة > لآن ذلك عن التبمة أبعد. 
وبه قال مالك وأحمد « رح » وفي وجيز الشافعية « رح »» نكره أن بتخذ المسجدججلساً 
للقضاء » وقال في خلاصة الفتاوى وافضل ما يجلس في المسجد الجامع » وفي مسجد حبه 
أو پىته لا باس به عندتا . 

( وقال الشافمي « رح » يكره الجاوس في المسجد للقضاء لأنه ) أي لأن القاضي 
( حضره المشرك ) للدعوى ( وهو نجس بالنص) وهو قوله تعالى فإ إنما المشر كون نجس» 
۸ التوبة » ( والحائض ) أي ويحضره الحائض ( وهي) أي الحائض (منوعة عن دخوله) 
أي دخول المسجد ( ولنا قوله يردتو ) أي قول الني عَم ( إنما بنيت المساجد لذكر الله 
تعالى والح ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب » ورواه مسلم ليس فيه الحك» رواه في 


۲۲ 


وكان رسول الله س فصل الخصومة في معتكفه وكذا 
الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات » 
ولان القضاء عبادة » فيجوز إقامتها في المسجد » كالصلاة. ونجاسة 
الشرك في اعتقاده لاني ظاهره » فلا ينع امن دخوله » والحائض 
تخبر بحالحا » فيخرج القاضي إليها أو إلى باب المسجد » أو يبعث من 
يفصل بينبا وبين خصمبا. كما إذا كانت الخصومة في الدابة › 


1 
الطهارة من حديث أنس مطولاً » وفي آخره إنما هي لذ كر الله تعالى أي المساجد . 

( وكان الني ّث يفصل الخصومة في معتكفه) فيه أحاديث منها ما خرج البخاري 
ومسلم عن سهل بن سعد في قصة اللمان أن رجلا قال با رسول الله أرأيت رجلا وجدمع 
امرأته رجلا > إلى أن قال فتلاعنا في المسجد وأا شاهد . ومنها ما اخرجه الطبراني في 
معجمه من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال » بينا رسول الله ّث يخطب يوم الجعة 
إذ أتى رجل فتخطى الناس حتى قرب المه » فقال يا رسول الله أقم علي الحد الحديث 
وفيه > فاجلدوه مائة جلدة وم يكن تزوج . 

( وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات) هذا حديث 
غريب . وفي صحبح البخاري في باب من قضى ولاعن في المسجد ولاعن عمر رضي الله 
تعالى عنه في المسجد عند منبر الني َل . وقضى شريج والشعي ويحبى بن معمر «رض» 

( ولان القضاء عبادة “فبجوز إقامتها في المسجد كالصلاة ونجاسة المشرك في اعتقاده) 
هذا جواب عن دليل الشافمي « رح » وتقريره نجاسة المشرك في اعتقاده الباطن > فإنه 
ثبت أن الني به كان ينزل الوفود في المسجد (لا فى ظاهره ) أي لا نجاسة في ظاهره 
( فلا ينع من دخوله ) إذ لا يصيب الارض منه شيء ( والحائض تخبر يحالها » فبخرج 
القاضى اليما أو إلى باب المسجد أو يبعث ) أي القاضي ( من يفصل بينها ) أي بين 
الحائض ( وبين خصمہا ا إذا كانت الخصومة في الدابة ) فإن قبل يجوز أن تكور:. 
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ولو جلس فيداره لا بأس به » ويأذن للناس بالدخول فيها » ويجلس 
معه من كان مجلس قبل ذلك » لان في جلوسه وحده تهمة . قال » 
ولا يقبل هدية 

ااا سس — 
الحائض غير مسلة لا تعتقد حرمة الدخول في المسجد » فتخبر عن حالما » قلنا الكفار 
غير مخاطبين بفروع الشريمة » فلا باس بدخوها . 

( ولو جلس ) أي القاضي ( في داره لا بأس به ) ذكر هذا تفريم على ما تقدم. 
وقال شمس الائمة السرخسي > وإن اختار أن يجلس فى داره » فل ذلك بشرط أن لامع 
أحداً من الدخول عليه » لأن لكل أحد حقا في بجلسه ( ويأذن للناس بالدخول فبا ) 
أي في دارة ( ويجلس معه من كان يجلس) معه ( قبل ذلك لآن في جاوسهوحده تهمة) 
أي تهمة الظلم والرشوة . ش 

وقد روي أن عثان رضي الله عنه » ما كان يحم حتى يحضر أربعة من الصحابة رضي 
الله عنهم » ويستحب ان يحضر مجلسه جماعة من الفقباء » ويشاورهم لما روي ان الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم » كانوا يحضرون عبد الرجمن بن عوف» ومعاذ بن جيل »واب أبي 
كعب » وزيد بن ثابت رضي الله عنهم » وأبو بكر رضي الله عنه » يحضر حمر وعانوعلي 
أيضا رضي الله عنهم حتى > قال أحمد يحضر مجلس الفقهاء من كل مذهب ويشاورهم 
فيا يشكل عليه . 

( قال اي القدوري رحمه الله ( ولا يقبل ) اي القاضي ( هدية ) الأصل في هذاالباب 
ما قالدفيالمبسوظ » المدية في الشرع منه وبه قال ن نعم الشيء المدية إذا دخلتالباب 
ضمتك الا سكفته > وقال عليه السلام » المدية تذهب وجر الصدر > اى غشه > والوعد 
بوقظ له البغض في الصدر . وقال علية السلام تهادوا تحابو! » ولكن بهذة في حى من/ينمين 
٠‏ العمل من أعمال المسلئين > فأما من تعين لذلك كالقاضي والوال »فعليهالتدرزعنقبول الدية 
خصوصا ممن كان لا جدى قبل ذلك » إذ هو نوع من الرشوة والسحت . وعن مسروقف 
قال > القاضي إذا أخذ الحدية ققد أكل السحت > وإذا أخذ الرشوة > فقد بلغت به الكقو. 
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إلا من ذي وحم محرم » أو ممن جرت عادته قبل القضاء 

العادة » وفيا وراء ذلك » يصير ١‏ كلا بقضائه حت لو كانت للقريب 

خصومة » لا يقبل هديته . وك ذا إذا زاد البديعلٍ المعتاد » أو 

كانت له خصومة » لانه لاجل القضاء » فمتحاماه 

سس ل ل ل ل ل سس 

وروی البخارى « رح » بإسناده عن أبي حميد الساعدى قال » استعمل الني كت 
رجلامن الأزديقال له ابن الأسد على الصدقة فلما قدم قال » هذا لم » وهذا أهدي لي » 
قال علبه السلام فبلا جلس في ببت أببه أو بىت أمه » فبنظر ادى له أم لاء واستعمل 
عمر رضي الله عنه أيا هريرة د رض » فقدم ال » فقال من أبن لكهذاءقالتناتجت الخمول» 
وتلاحقت الهداا » فقال أى عدو الله هل قعدت في بيتك فتنظر أيهدى إليك أم لاءفاخذ 
ذلك منه » وجعله في يمت المال » فعرفنا أن قبول المدية من الرشوة إذا كانت ذمالصفة› 
فلا يقبل الحا ك الحدية . 

( إلا من ذى رحم حرم منه أو ممن جرت عادته قبل القضاء ) أىقب ل أنيصيرالمبدى 
إليه قاضياً ( بمهاداته > لأن الأول صلة الرحم » والثاني لبس للقضاء > بل جرى عل العادة» 
وفيا وواء ذلك ) أى فيا وراء الأول والثاني ( يصير 1 كلا بقضائه ) والأكل للقضاء حرام 
وسحت ( حتى لو كان للقريب خصومة > لا يقبل هديته) . 

( وكذا إذا زاك المبدي على المعتاد » أو كانت له خصومة › لايحل لأنه لأجل القضاء 
فستحاماء ) اى يحتوز عنه ولا يأخذه > ثم إذا أخذ الهدية ممنلا حوز الأخذ منه»اختلف 
المشايخ « وح » فيه > قيل يضعها في بيت لال كما مر من قضية عمر رضي الله عنه وبه قال 
الشافعي «رح » في وجه وعامة المشايخ « رح » قالوا بردها على أربايها إن عرف المبديوبه 
قال الشافعي < رح » في وجه آخر أشار إليه عمد < رح » في السير الكبير “ وإن ل يعرف 
المبدي أو كان بعيداً حتى تعذر الرد عليها » حکمہا حم اللفظة > يضعبا في بيت الماللأنه 
أخذها لعمله > وفي عمل تانب عن المسلدين > قكانت الحدايا من حيث المعنى الملل . 
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ولا يحضر دعوة » إلا أن تكون عامة , لان الخاصة لاجل القضاء ء 

فبتبم بالإجابة » بخلاف العامة » ويدخل في هذا الجواب قريبه » 

وهو قوهما . وعن مد « رح » أنه يجيبه وإن كانت خاصة» كالحدية 
والخاصة ما لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرهأ لا يتخذها. 


( ولاايحضر ) أى القاضي ( دعوة الا أن تكون عامة ) وقال الطحاوى «رح » في 
ختصره » ولا تحب الدعوة الخاصة للقرابة » ويجيء هذه الآن ( لأن الخاصة ) أى الدعوة 
الخاصة تكون ( لأجل القضاء » فيتهم بالإحابة مخلاف العامة ) أى الدعوة العامة “ فانها 
لا تكون للقضاء . قال القدورى ‏ رح » وأبو علي النفسي« رح ٠»‏ دعوة العامة عرص 
ورختان » وما سوى ذلك خاصة » وقبل في الحد الفاصل إذا جاوز المشرة فهي عامة 0 
و حيء الآن ما قاله المصنف د رح » ( ويدخل في هذا الجواب ) أى إطلاققولالقدورى 
د رح ۾ » ولا يحضر دعوة الخاصة ( قريبه ) أى قريب القاضي ( وهو قوما )اىقول أهي 
حنمفة وأبي بوسف « ر ح) . 

( وعن عمد « رح » أنه يحيبه ) اى القاضي يجيب قريبه في الدعوة الخاصة . وذ کر 
الخصاف « ر ح» يجيب دعوة الخاص لقريبه بلا خلاف » لآن إجابة دعوته صلة لارحم » 
وعند الشافعي « ر ح » يحض الولائم لغير الخصم » وبه قال أحمد درح»وقالمالك درح» 
لا محضر الخاصة وحضر .العامة إن شاء . وتر كا أفضل »إن كانت وليمة النكاحو لغير النكاح 
كرهذكره في الجواهر وفي الحلبة اختلف أصحابناه رح »فىمن ولىأم رم نأمورالمسامين» 
كالقضاة والآئمة . في حضور الولائم على ثلاثة أوجه : أحدها أنه كغيرهم»والثاني أنه سقط 
فرض الإجابة » والثالث ان كان مرتزقا لم يحضر والا يحضر ( وان كانت خاصة ) واصضل 
ما قبله » أى وان كانت الدعوة خاصة يحسه لقريبه ( كالمدية ) أى كما في الهدية“حيث 
يجوز له أخذهامن قريبه . ثم أشار الى تعريف الدعوة الخاصة بقوله : 

( والخاصة ما لو عم المضيف أن القاضي لا يحضرها لا يتخذها ) إيضاح ذلك » أت 
ضاخت الدعوة » ان كان حال لو عل أن القاضي لا بحضر » لا متنع من اتخاذ الدعوة» فإن 
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قال ويشهد الجنازة » ويعود المريض لان ذلك من حقوق المسامين . 
قال عليه السلام » للمسلم على المسلم ستة حقوق » وعد منها هذين > 
ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه » لان الني عليه السلام نبى 
عن ذلك ولان فيه تهمة . قال واذا حضرا سوى بينبما في الجاوس 


القاضي لاحيب هذه الدعوة » فهذه دعوة عامة . وإن كان يحال لو علم صاحب الدعوةأنه 
لو اتخذ الدعوة لا يحضرها القاضي > يمتنع ولا يتخذ الدعوة > فبذه دعوة خاصة “فلا يحسما 
القاضي ٠‏ لأنها اتخنت له . فإذا حضرها كان 7لا بقضائه . وذكر صدر الإسلام 
وأبه اليسر « رح » إذا كانت الدعوة عامة » والمضيف خصم » فينيغي أن لا يجيب 
القاضي دعوة “ وإن كانت عامة لأنه يؤدي إلى إيذاء الآخر وإلى التهمة . 

( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( ويشهد ) أى القاضي ( الجنازة » ويعود 
المريض لن ذلك ) أي المذكور من شهود الجنازة وعيادة المريض ( من حقوق الاين ) 
لأنه أمر مندوب اليه » وليس فيه تهمة أبضا . 

( قال يعت ) أي قال الني بزل ( للمسلم على المسلم ستة حقوق ) الحديث رواه 
مسلم عن أبي هريرة « رض » أن رسول الل 0 قال » حت المسلم على المسلم ست » قال 
يأ رسول الله يقي ما هن » قال إذا لقيته فسلم » وإذا دعاك فأجب » وإذا استنصحك 
قانصج له> وإذا عطس فحمد الله فشمته “ وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه . وفيرواية 
أخرى عن أبي هريرة « رض » قال رسول الله برلل خمس يحب المسلم على أخيه رد السلام 
وتشميتالعاطس > وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز ( وعد منها ) أي من 
الست ( هذين ) وها شهادة الجنازة وعبادة المريض . ١ ٠‏ 

( ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه » لأن الني يي نهى عن ذلك ) الحديث 
رواء الطبراني « رح » في معجمه الأوسط عن علي رضى الله عنه قال » نهى الني لي أن 
يضيف أحد الخصمين دون الآخر ( ولآن فيه تهمة ) أي جمة اليل . 

( قال ) اي القدوري « رح » ( وإذا حضرا ) أي الخصان ( سوى بينها في الجلوس 
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والاقبالءلقولهعليهالسلامء اذا ابتل أحدكم بالقضاء» فليسو بینم في 
الجلس والإشارة والنظر ولا يسار أحدهما ولا شير إليه ولا يلقنه 
حجة للتبمة » ولان فيه مكسرة لقلب الآخر » 

ااا س 
والإقبال ) آراد بالإقبال تسوية النظر من الجانبين . و كتب عمر رضىاللهعنه إلى أبي موسي 
و رض » وسوي بين الناس في وجهك وجلسك وعدلك > والمستحب بإتفاق أهل العلم أن 
ملسا بين يديه » ولايجلس ادها على يساره والآخر على ينه » لآن لليمين فضا 
على اليسار . ٠‏ 

وقي المغي والنوازل. والفتوى الكبرى » تخاصم السلطان مع رجل فجلس السلطان مع 
القاضي في مجلسه » ينبغي للقاضي أن يقوم من مقامه ولس خصم السلطان فيه » ويقعد 
هو على الأرض » ثم يقضي بينها حتى لا يكون مفضلا أحدهها > وهذه المسألة تدل على أن 
القاضي يصلح قاضيا على السلطان الذي قلده والدليل عليه قصة علي عند شريح « رض > 
فإن شريحا « رض » قام عن مجلسه وأجلس علي رضى الله عنه في مجلسه» وقال الرغيناني 
« رح » وينبغي الخصمين أن يحثوا بين يدي القاضي ولا يتريمان ولا يقعيان » ولو فعلا 
ذلك منها القاضي تمظيا الحك كا يحلس المتعلم بين يدي العام تعظيا للعلم » ويقف أعوان 
القاضي بين يديه » ليكون أهبب في أعين الناظرين . 

( لقوله متتدد ) أي لقول الني مقر ( إذا ابتلي أحدك بالقضاء فليسو بينهم في ابلس 
والإشارة والنظر ) الحديث رواه اسحاق بن راهويه في مسنده ورح»عنأم سلمة رضي الله 
عنما » قال رسول الله بم من ابتلي بالقضاء بين المسلمين » فليسو ببنهم قي الجلسوالإشارة 
والنظر ولا برفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يسار أحدها ) يمني لا يتكلم مع أحدها سراً 
( ولا يشير اليه ) لا بال رأس ولا بالعين ولا بالحاجب » وكل ذلك مني شرعا ( ولا بلقنه 
حبحة للنبمة ) أي تبمة اميل ولآن فيه إعانة لأحد الخصمين » وكسر قلب الآخر؟ وهو 
معنى قوله ( ولآن فبه مكسرة لقلب الآخر ) المكسرة بفتح الم مصدر ميمي بمعنى 
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فيترك حقه . ولا يضحك في وجه أحدهما لانه يجرىء على خصه» ) 
ولا يمازحهم ولا واح دا منہم » لانه يذهب بمباية القضاء . قال » 
وبكر «تلقين الشاهدءومعناه أن يقول له أتشبد بكذا وكذا ء وهذا 
لانه اعانة لاحد الخصمين فيكره , كتلقين الخصم اتسين آم 
يوسف ٠‏ رح » في غسبير موضع التهمة لان الشاهد قد يحصر لبابة 
اجس » فكان تلقينه احياء للحق بمنزلة الاشخاض والتكفمل 


الكسر ( فيترك حقه ) لآنه يتجنب عن طالب حقه فباراك حقه ( ولا بضحك) أي القاشي 
زفي وجه أحدها ) أي أحد الخصمين ( لأنه يترىء على خصمه ) بسبب ضحك القاضي 
في وجبه (ولايازحمم) في الأختصام (ولا واحداً منهم) أي ولا يمازح واحداً من الأخصام 
( لأنه ) لأن مزح القاضي ( يذهب بهابة القضاء ) و لهذا قالوا ينبغي أن يكون القاضي 
عبوماً » متواضعا في افعاله » وني الجواهر يستحب أن يكون فبه عبوسة من غير غضب. 

( قال ) أي قال مد « رح » في الجامع الصغير ( ويكره تلقين الشاهد ومعناء ) أي 
معنى ما قاله مد « رح » من كراهته تلقين الشاهد ( أن يقول له ) أي أن يقول القاضي 
الشاهد ( أتشهد بكذا و كذا > وهذا لأنه إعانة لأحد الخصمين فيكره كتلقين الخصم ) 
حيث يكره ( واستحسنه ) أي تقليد الشاهد ( أبو يرسف « رح » في غير موضع التبمة » 
أن الشاهد قد يحصر ) أي ينحبس لسانه عن البيان ( لمبابة مجلس القاضي » فكان تلو 
إحماء الحق )وقيد بقوله في غير موضع التهمة لأنفي موضع التهمة لا جوز ذلك » مثلإن 
يدعي المدعي الفا وخمسمائة > والمدعي عليه ينكر خمسائة » وشهد الشاهد بالألف » 
فالقاضي إن قال يحتمل أنه إبراء لمسائة > واستفاد الشاهد علماً بذلك » ووقف في 
خبادته ما في وقف القاضي > فهذا لا وز بالاتفاق ‏ وتأخير قول آي يوسف د رح >بشير 
إلى اختياره المصنف رحمه الله(بمنزلة الأشخاص) وهو إرسال شخص فلبحضر خصمهويقال 
شخص من یلد الى بلد شخوصا » أي ذهب من حد منع وأشخصه غيره ( واللتكفمل ) وهو 
أخذ الكفيل لأحد الخصمين لأنه لم يكن ذلك جنس إعانه أحد الخصمين . ش 
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فصل في الحبس 
قال » وإذا ثبت الحق عند القاضي » وطلب صاحب احق حبس 
غر مه » لم بعجل صبسه» وأمره بدفع ما عليه لأن ا حبس جزاء 
الماطلة > فلا بد من ظبورها » 


( فصل في الحبس ) 


أي هذا فصل في بيان أحكام الحبس > ولا كان الحبس من انواع حك القاضي »> ذكره 
في فصل على حدة » وهو مشروع بالكتاب » وهو قوله تعالى أو ينفوا من الأرض » 
3 لمائدة : فإن المراد به الجلس > وبالسنة وهو ما روى أن رسول الله برق حبس رجلا 
التب » غير أنه ل يكن في زمن الني يلغ و أبي بكر وعمر وعئان رضي الله عنهم سجن 
وكان بحبس ف المسجد أو الدهليز حيث امكن؟ولما كان زمن علي رضي الله عنه » أحدث 
الجن بناء من قصب وسماء ٠‏ فقيه اللصوص »> فبنى سجنآ من مدر فسياه حمسا . ثم 
قال الأنرازي کیا مكيس] بنيت بعد :افع حبسا بايا حصينا » وأمينا كيا ٠‏ رواء 
الزغشري «١‏ رح » في الفائى . وال حمس موضع التجنيس ©» وهو التذلمل والكيس حسن 
الثاني في الأمور » و المكيس منسوب إلى الكيس المعروف به قوله » وأميناً أي ونصف 
امينها بم السجان كذا في الفائق . وقال اللكاكي د رح » وني زمن الني وَل وآبي بكر 
وضي الله عنه لم يكن سجن حتی اشترى عمر رضى الله عن داراً المديئة بأربعة 7لاف 
درم واتخذه حبسا . 

( قال وإذا ثبت الت عند القاضي » وطلب صاحب التق حبس غريمه » | يعجل 
مه » فأمره يدف ما عليه » لأن المبس جزاء الماطلة » فلا بد من ظبورها ) أي ظهور 
الماطة لقوله يزتينه: عطل الغني ظلم » فاستحتى الحبس > والال غير مقدر في حق الحيس 
يحمس في الدراهم وما دونه » لأن مانم ذلك ظلم » فيبجازي به »> والمحبوس في الدين 


تاكتك ْ 
(1) هنا كلمة مكشوطة › أه > مصححه . 
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وهذا إذا ثبت الحق بإقراره » لأنه لم يعرف كونه ماطلاً في أول 
الوهلة » فلعله طمع في الإمبال » فلم يستصحب الال » فإذا امتنع 
لظهور المطل بإنكاره . 


لا مخرج لمجي ء رمضان » والفطر والأضحى والمعة > وصلاة مكتوبة > وحجة فريضة » 
وحضور جنازة بعض أهله » وموت والده وولده إذا كان من يكفنه ويغسل » بخلاف ما 
إذا لم يك نلأنهاز م القيام حينئذ بحت الوالدين»وقيل يخرج بكفياه لجنازة الوالدين والأجداد 
والجدات والأولاد وقي غيرم لا » وعلمه الفتوى . 

وإن مرض وله خادم لايخرج » وإلا مخرج لأنه ريما يموت بسببه » وهو لمس يمستحق 
عليه » ولو احتاج إلى الماع » دخلت عليه زوجته وجاريته » فيطأهما حيث لا يطلع 
عليه أحد > وقيل الوطء ليس من أصول الموائج » فيجوز ان ينع يخلاف الطعام . ولا 
عنم من دخول اهل وجيرانه عليه » يشاورهم في قضاء الدين » وعنعون من طول 
المكث عنده . ش 

( وهذا ) أي ترك القاضي عجلته بحبس الغرم ( اذا ثبت الحتى بإقراره لأنه يعرف 
كونه ماطلا فى أول الوهلة ) يقال لقبته اول وهلة » أي أول شيء ( فلم طمعفي الإمبال 
فلم يستصحب الال » فإذا امتنع بعد ذلك حيسه بظبور مطل » أا إذا ثبت بالبمنة 
يحبسه کا ثبت لظهور المطل بانسکاره ) وقال قاضي خان « رح » في شرح الجامع الصغير 
وعلى قول الخصاف « رح » في البينة ايضا » لا يحبسه في اول الوهلة . وقال في الاجناس 
قال في كفالة الاصل » قال أبو حنيفة «رح » ينبغي للامام أن يحبس في الديون قرضاكان 
او غصبا أو تمن مبيع أو مهر » لکن لا يحبسه في أول ما يقدم اليه ويقال له قم فارضه 
فإن عاد اليه حبسه > وهو قول أبي يوسف وجمد « رح » . 

وقال الخصاف « رح » الصواب عندي ان لا يحبسه حتى يقول له ألك مال » 
ويستحلفه على ذلك فإن أقر أن له مالا حبسه » وإن قال لا مال لي » قال الطالب أثيت 
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قال » فإن امتنع حبسه في كل دين ار مه بدلا عن مال حصل في يده 
كثمن المبييع » أو التزمه بعقد كالمبر والكفالة 

اح سس مح 
ان له مالآ حتى أحمسه > وهو مذهب بعض للقضاة ٠‏ ثم أعلم إذا ثبت إعسار الديوت 
لا جوز حبسه بلا خلاف ولازمته » بل ہل إلا أن يسر . قال عز وجل فو فنظرة إلى 
ميسوة  ۲۸١‏ البقرة » وعندة لا يحبس > ولكن للغريم ملازمته ولا يمنعه من الكسب “> 
وهل يازمه الكسب وإحارة نفسه ليصرف الأجرة والكسب إلى ربالدينعندةوالشافمي 
و رح » لا » وعند أحمد « رح » يازمه > وقال مالك د رح » إن كان ممن يعتاد إجارة 
نفسه زمه به > وقال الشافمي « رح » في وجه » وعليه عمل القضاة لظهور الماطلة » وقي 
وجه يببع ماله الظاهر » وبه قال مالك و رح » وأني يوسف ومد ه رح » أما لو امتنع 
من أداء الدين يحبس بلا خلاف . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فإن امتنع ) أي الغريم ( حبسه في كل دين أزمه عن 
مال حصل في يده كثمن المببع > أو التزمه بعقد كالمبر > والكفالة ) ولكنه إغا يحبسهإذا 
ْ طلب المدعي ذلك . وقال قاضي خانه رح » في شرح الجامع الصغير » ولايحيسه عنداقي 
الإقرار والمينة إلا عند طلب المدعي . وقال شريح « رح » يحبسه من غير طلبه . وقي 
الذخيرة » لو قال المديون بعد ثبوت الدين أا معسر أو قال المدعي موسر » ولا بينة له > 
فالقول للمديون مع يينه » وهو رواية أصحاينا واختيار الخصاف «١‏ رح » وبه قالالشافمي 
« رح » في وجه » لأن الأصل الفقر . 

وعن أبي حنيفة وأبييوس فورح إن كان في كل دين أصلهمال» كثمنالمبيع والقرض' 
فالقول للمدعي وبه قال الشافمي «رح» في وجه وفي کل دنلا يقابلامال» كالمبروبدلالخلع 
وما أشه ذلك » فالقول للفديون » إليه أشار عمد « رح » في كتاب النكاح » وقي مسألة 
ادعاء المرأة نفقة الموسرين » وزعم الزوج أنه معسر] » فقال القول لازوج » وقال بعضهم 
كل دين زمه بسبب مماقدته واختياره » فالقول فرب الدين » وبه قال الشافمي « رح » في 
وجه لأن اختبار لزومه بالعقد دليل البسار . 
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لأنه إذا حصل المال في يدهءثبت غناوه به وإقداهه على التزامه باختياره 
دلبل يساره » إذ هو لا يلتزم إلا ط يقدر على أدائه , 


( لآنه ) استدلال لا ذكره القدوري « رح » »2 لقوله حبسه لكل دين ... الخ أي 
لأن الغريم ( إذا حصل المال ) أي المال الذي هو من المببع ونحوه من أي جبة كان ( في 
يده ثبت غناؤه به ) وزواله عن الملك محتمل » والثابت لا يترك بالحتمل . والأصل في 
ذلك أن الأصل ني الإنسان الفقر والغنى حادث » فوجب استصحاب المال حتى يعم 
حدوث ما يخالقه » وما كان بدلاً عن مال » فقد علم حصول الغتى به » فسقط حك الأصل. 
ووجب استصحاب القني حتى يعم زواله » فلبذا لم يصدق في الاعتبار > وصار امتناعه 
ظا » فحبس لأجل . 

( وإقدامه على التزمه ) بعقد كالمهر والكفالة ( باختياره دلبل يساره إذ هو ) أىلاته 
( لا يلتزم إلا ما بقدر على أدائه ) فإذا ادعى الإعسار بريد إسقاطها عن نفسه » فلا يقبل 
قوله ويحبس > وهو الذي ذكره القدورى « رح » > و دُرحه المصنف « رج » > هو وواية 
ابن سماعة « رح » أنه محبس في ذلك ولايقبل قوله في الإعسار . وذكر الخصاف « رح » 
عن أصحابتا » أنه حبس فوا إذا كان بدلا عن مال حصل في يده خاصة » ولا يحب فيا 
سوى ذلك » لآن الحبس عقوبة تستحق بالإمتناع مم التنى » قلا يحوز إثماتها بالظاهر » 
كساثر العقوبات . 

وحاصل المذهب عندةا > أن القاضي لا يسأل المدعي الال إلاإذاادعى المديو نالإعسارة 
فحينئذ يسأل . فإن قال المدعي انه معسر » خلى سبي » وإت قال اته موسر » وقال 
المديوث إن معسو » ففيه اختلاف المشايخ . ورأى الخصاف. « رح » أن القول قول المديون 
لأنه متمساك بالأصل . وقمل إن كان الدين وجب عليه بدلا عن مال » كثمن متاع > أو 
بدل . قرض * فالقول قول ال مدعي »> وإن كان بدلا عا لىس بال » كالمبر ووه » فالقول 
قول المدعى عليه . ونسب الخصاف « رح » هذا القول في أدب امي إلى أبي حشيفة 
وأبي يوسف « رح » . 

ومن العاماء من قال. يح في الزى > إن بزى بزى الققر > كان المقول قول المديون » وإن 
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ولراك تألذى نممتلة و ا ر ا 

إذا قال إني فقير إلا أن يثبت غريه أن له مالا فيحبسه » لأنه لم يوجد 

دلالة اليسار » فيكون القول قول من عليه الدين وعلى المدعي إثبات 

غناه . ويروى أن القول لمن عليه الدين في جميع ذلك لان الأصل 
هو العشرة » ويروى 


تزيا بزى الأغنماء » كان القول قول الطالب » لأن ذلك علامة ودليل إلا في حتى العلوية 
والفقباء » فإنهم يتكلفون في لباسهم » حتى لا يذهب ما وجبهم مع ما حاجتهم » فلا 
يكون الزي دلبلا وعاماً على البسار في حقبم » فإن كان المطلوب » ادعى الفقراء وادعى 
الطالب أنه غير زيه > وقد كان عليه زى الأغنياء قبل ذلك » ممع منه البينة » ويجمل 
القول قوله > وإن لإ يمكنه إقامة البينة » يحم بزيه في الحال * ويجمل القول قو لالمطاوب» 
كذا في شرح آداب القاضي . ش 

( والمراد بالمبر معجله دون مؤجل ) لآن العادة جارية بتسلم المعجل » فكان الإقدام 
على النكاح دلبلا على القدرة » والوفاء بالمعجل » فلا يقبل قوله أنه مسر . قال فخر 
الإسلام البزدوي « رح » هذا في المعجل» أما إذا طلبت المؤجل بعدما بنى يها» فان القول 
قول الزوج أنه عسر لأنه لا دلالة هاهنا على القدرة منه على آدابه » فأما في النفقة » فإن 
القول قول الزوج أنه معسر في تقدير النفقة ( قالو لا يمبسه فما سوى ذلك ) اي فيهاسوى 
المذكور كضان المتلف والغصب وأرش الجناية . 

( إذا قال إنى فقير » إلا أن يثبت غرعه أن له مالا فبحبسه كلآنه لم يوجد دلالةاليسار» 
فيكون القول قول من عليه الدين » وعلى المدعي إثبات غناه » وبروى أن القول لمن عله 
الدين في ججمبيع ذلك لأن الأصل هو المسسرة ) اي في من المببع والمهر وغير ذلك . وفي 
الذخيرة > إذا أقام المدعي بينة على يساره > وأقام المديون بينة على إعساره » فبينة رب 
الدين أولى > لأن شهود المديون شبدوا بشيء لم يءرفوه ٠‏ 

( ويروى ) عن الخصاف ٠‏ رح » أنه نسبه إلى أبي حشفة وألي يوسف « رح » وقد مر 
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أن القول له إلا فيم بدله مال . وفي اانفقة القول قول الزوج أنه 

- معسر . وفي إعتاق العبد المشترك » القول للمعتق . والمسألتانف 

تؤيدان القولين الآخرين » والتخريج على ما قال في الكتاب أنه 

ليس بدين مطلق ؛ بل هو صلة حتى تسقط النفقة بالموت على الإتفاق . 
وكذا عند أبي حنيفة« رح » ضمان الإعتاق» 


بمانه ( أن القول له ) اي لمن عليه الدين ( إلا فا بدله مال ) يعني القول فبا بدله مال 
للمدعي ( وني النفقة القول لازوج أنه معسر ) يمنيإذا ادعت المرأة على زوجباأنه موسر» 
وادعت نفقة الموسرين » وزعم الزوج أنه معسر » وعليه نفقة العسرين ©» فالقول 
قول الزوج. 

( وفي إعتاق العبد المشترك القول للمعتق ) يعني إذا أعتتى أحد الشريكين نصيبه من 
الدبد » وزعم أنه معسر » كان القول قوله ( والمسألتان ) وها مسألة النفقة ومسألةإعتاق 
العبد المشترك ( تؤيدان القولين الأخيرين ) وبعض النسخ الآخير . وأراد بالقولينالأخيرين 
قوله ويروى أت القول لمن عليه الدين في جميسع ذلك ويروى أن القول له إلا فبا 
بدله مال ٠‏ 

( والتخريج ) أي تخريج مسألة الإنفاق والإعتاق ( على ما قال في الكتاب ) أي على 
ما قال القدوري « رح » في مختصره » حيث القول قول المدعي في كل دين التزمه بعقد 
مع وجود الالتزام » لم يكن القول للمدعي في السألتين » فأجاب عنه وقال ( أنه ) اي أن 
النفقة على تأويل الانفاق ( ليس بدين مطلق » بل هو صلة حتى تسقط النفقة بالموت على 
الاتفاق ) فلو كان دينا مطلقاً لم يسقط إلا بالآداب او بالابراء ( و كذا ) اي و كذا ليس 
يدين مطلق ( عند أبي حنيفة « رح » ضمان الاعتاق ) فإن المريض إذا أعتى فيمرضموقه ٠‏ 
عبداً مشتركا » لا يحب عليه الضيان عند أبي حنيفة « رح » » فلما كان كذلك > لإ ترد 
هان المسألتان بقضاء القول الأول » وهو قوله حبسه في كل دين ... إلى آخره » لان 
المراد بالدين » هو المطلق منه > إذ به يحصل الاستدلال على القدرة . 
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ثم فيما كان القول قول المدعي » أن له مالا أو ثبت ذلك بالبينة فما 
كان القرل » قول من عليه » يحبسه شبرين أو ثلاثة » ثم يسأل عنه» 
فا ميس لظبور ظله "ني الحال وإغا يحبسه مدة ليظبر ماله لو كان 
يخفه فلا بدمن أن تند اللدة ليفيد هذه الفاتدة فقدره با ذكره . 


وروى غير فلك من القدير بشبر أو أربعة 


( ثم فيا كفن القول قول المدعي أن له مالاً » أو ثبت ذلك بالبينة فيا كان القول قول 
من علمه يحمسه ) اي الاك ( شهرين او ثلاثة ثم يسأل ) جيرانه وأهل الخبوة ( عنه ) عن 
يساره وإعساره » وهذا التقهير رولية عمد ورح » عن أبي حضفة رمه الله في كتتاب 
الحوالة والكفالة » وروى الحسن « رح » عن أبي حشفة رحمه الله > أن التقدير فيه بأريعة 
أشهر » على قباس مدة الايلاء . وذكر الطحاوي « رح » أن التقدير فيه يشهر . 

وقال شمس الآئمة السرخسي « رح » في أدب القاضي ثم قال والحاصل أنه ليس فيه 
مضي وقت مقدر » بل الآمر مفوض إلى رأي القاضي > فإن مضى أربعة أشبر » ووقع 
له أنه امتنعت » يستدم حبسه > وإن كان دوت ذلك » بان كان شبرين او شرا او 
دونه ووقع أنه عاجز لا مال له » أطلقه من السجن . وقال شمس الآئمة الحلوانى « رح » 
ما قال الطحاوي « رح » أوفق الأقاويل. وقال الناصحي« رح » في مهديب أدب القاضي» 
قال أبو حضسفة وأبو يوسف ومد « رح » بحبسه شهرين او ثلاثة . وعلى رواية مد « رج» 
قر وفيه أريعة أشهر > وعلى رواية الحسن عن أبي حنيفة « رح » ستة أشهر » ثم قال وهو 
موقوف على رأي القاضي . 

( فالحمس لظبور ظامه في الحال ) وقي بعض النسخ لظمور مظامه ( وإنما محبسه مدة 
لمظبر ماله لو كان يخفيه > فلا بد من أن تمتد المدة ليفيد هذه الفائدة ( أراد .هذه ظبور 
ماله لو كان ( فقدره با ذكره ) اي قدر مد ه رح » بما ذكره من الحبس أنه شبران او 
ثلاثة ( وبروى غير ذلك ) اي غير الشهرين او الثلاثة ( من التقديريشمر او أريمة ) أشهر 


. مظلمه - هامش‎ )١( 
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إلى ستة أشبر » والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي 
لاختلاف أحوال الأشخاص فيه فإن لم يظبر له مال خلي سبيله » 
يعي بعد مضي المدة » لانه استحق النظرة إلى الميسرة » فيكون 
حبسه بعد ذلك ظلاً . ولو قامت البينة على إفلاسه قبل المدة تقبل في 
رواية» وي رواية لا تقبل . وعل الثانية عامة الملمايخ «رح ». 


( إلى ستة أشهر ) وقد مر ذلك كله » وقال المصنف « رح » ( والصحيح أن التقدير ) قي 
مدة الحبس ( مغوض إلى رأي القاضي لاختلاف أحوال الاشخاص فيه ) اي من الحبس › 
لأن بعض الناس > يضجر بالحمس في مدة قل ما لا يضجر آخر في مدة كثيرة . وبه قال 
الشاقمي وأحمد ومالك رحمهم الله » وقسال ابن الماجشون المالكي « رح » لا مجلس في 
القليل أ كثر من نصف الشهر » وفي الكثير يبلغ أربعة أشبر » وفيا بين ذلك الشهرين 
ونحوه بالنسية ٠‏ 

( قال ) اي القدوري « رح » ( فإن ل يظبر له ) اي الغريم ( مال خلى سبيله ) ولا 
يحول ببنه وبين غرمائه ٠‏ قال المصنف « رح » ( يعني بعد مضي هذه المدة لآنه استحق 
النظرة ) بكسر الظاء ( إلى الممسرة » قيكون حبسه بعد ذلك ظلما . ولو قامتالبينةعلى 
إقلاسه قبل المدة ) اي المدة التي رآها القاضي برائه » او بعد مضي العمدة التي اختارها 
بعض المشايخ « رح » كشمر او شهرين او أربعة أشهر على ما تقدم ( تقبل ) اي البينة 
( في رواية ) وبه قال الشافعي وأحمد « رح » ( ولا تقبل قي رواية ) ويه قال مالك 
« رح » ( وعلى الثانبة ) اي الرواية الثانية ( عامة المشايخ « رح » ) . 

وقال الصدر الشبيد « رح » في آداب القاضي هو الصحيح > وفي الذخيرة لو أخير 
عن إعساره قبل الحبس واحد عدل او اثنان » او سبد بذلك شاهدان » فعن مد «رح » 
روليتان » في رواية لا حبسه وبه يفت الفضلى « رح » ٤‏ وهو قول إسماعيل بن حماد «رح» 
عن آي حنيفة « رح » > وهكذا قال نصر بن يحبى « رح » وقال الاسكان « رح » وعامة 
مشايخ « رح »ها وراء النبر » يحبسه ولا.تقبل هذه للبينة » لآنه بنسة على النفي > إلا إذ 


بم 


٠ .‏ قال ني الکتاب خلى سبيله ولا يحول بينه وبين غرماته » وهذا كلام 


2 في الملازمة ».وسنذكره في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى . وفي 
5 الجامع :الصغير رجل أقر عند القاضي بدين » فاته حبسه ثم يسألعنه » 
٠‏ فإن كان موسرآ » أبد حبسه » وإن كان مصرا خلي سبيله » ومراهه ‏ - 
إذا أقر عند غير القاضي أوعنده مرة » فظبرت مماطلته ٠‏ 


تأبدت ع بده يعد مضي المدة تأبدت . وقاله لخ الاسلام . 2رح 4 سۇال القاضي عن 


0 الحبوس يعد حيسه احتباط > ولمس بواجب » ولو طلب يمن الطالب عنه لا يعرف أنه 


٠ 0‏ معدم » يحلف 4 فإن. نكل أظلقه > وإن حلف أبد الحبسن . .وقال أن القاسم « رح » 0 

٠ 0‏ - كيفية الهادة أن يقول أشهد أنه مقلس » لطم لمال سوى ردان عا رقاب 
لبه ».وقد اختبرنا موه سرا وعلانة 00 

( وقال في الکتاب.) اي وقول القدوري « رح » ( خلي سبيله ولا يحول ببئنه وبين 


٠ ..‏ غرمائه » وهذاكلام:قي الملازمة ) يعني المنع عن ملازمة. المديون بعد إخراجه من الحبس» 


. في الملازمة هل للطالب ذلك أم لا( وسنذكره في. كتاب الحجر إن شاء الله تعالى ) اي 


.المع في باب الحجر.بسبب الدين عند قوله. » ولا يحول بمنه وبين غرماء يمد خروجه من 
. - الحمس > يلازمونه ... إلى آخره . والمراد من الملازمة. الطواف.معه » اي طاف حى 


( قال ).اي المصنف « رح » (وفي الجامع الصغير رجل أقر عند القاضي بدين > فإنه 
يحبسه» ثم يس أل عنه “فإن كان موسر أبد حبسه » وإن کان معسراً خلى سبيله ) إنا ذكر 
رواية الجامع الصغير دفعاً لتوهم الناقض بين روايته ورواية القدوري « رح »> وهذا 
١‏ لأنه روى لفظ القدوري في أول الفضل بقوله » وإذا ثبت الح عند القاضي » وطلب 
الجامع الصغير « رح » يدل على جواز.الحمبس متصلا بالإقرار “ وبمئها وهم التناقض»قدفع 
هذا الوهم بقوله ( ومراده ) يعني مراد مد « رح » ( إذا أقر عند غير القاضي او عنده 


ا هرة فظهرت مياطلته )قال الأتزازي « رح :* يعني مراد جمد « رح » “ فيا إذا ثىت الحق 


FA 


والحبس أولاً » ومدته قد بيناه » فلا نعيده . قال ويحبس: الرجل في 

نفقة زوجته » لأنه ظالم بالامتناع ولا حبس الوالد في دين ولده » لأنه 

نوع عقوبة ؛ هلا يستحقه الولد على الوالد » كالحدود. والقصاص ٠‏ 

إلا إذا امتنع عن الإنفاق عليه , لأن فيه إحياء لولده., ولأنه 
لا يتدارك لسقوطبا بمضي الزمان واش أعلم . 


بالإقرار > ثم ثبتت الماطلة » فترافما إلى القاضي فحلئذ يحيسه لا محرد الإقرار » فاندقع 
ذلك الوهم . وقال فخر الإسلام رحمه الله » معنى المسألة» إذا كان جاحداً » فأقر 
عنده > وظېر القاضي جحوده عند غيره امرا را رسيا لور 
فحبنئذ يحبسه » فأما إذا أقر مرة فلا يحيسه . 

( والحمس أ ول ومدته قد بيناه فلا نعيدة ) اي الحبس المذ كور أولاً قبل السؤال في 
الجامع الصغير في قوله يحسه > ثم يسأل عنه » قد بنا ذلك قبل هذا في رواية القدوري 
« رح:©» عنده يحمسه شهرين أو ثلائة “ ثم يسأل عنه » وبمنا مدة الحسن فمها. قلت إعراب 
الرفع أن قوله والحبس مبتدأ أولاً نصب على الظرف »> ومدته عظف على المبتدأ > وقوله 
وقد ببناه » خبر الممتدأ . وأما وجه الذهب » فعلى تقدير بنا الحمس > ومدته بالنصب 
أيضا عطفاً عليه > وقوله قد بيناه مفسر لذلك المقدر . 

( وتحبس الرجل في نفقة زوجته لآنه ظال بالامتناع ) وفي أ كثر النسخ . قال اي 
القدوري « رح » ويحبس الرجل إلى آخره » لأنه ظالم فبحبس وإن كان 
مقدار النفقة يسيراً » بأن كان درهمآ او دانقا ( ولا يحبس الوالد في دين ولده لأنه )اي 
لأن الحبس ( نوع عقوية » فلا يستحتى الولد على الوالد كالحدود والقصاص ) فإن الوالد لا 
يؤاخذ بهما لأجل ولده ( إلا إذا امتنع عن الإنفاق عليه ) اي على ولده؛ لأن فمه إهلاكه» 
وفي الإنفاق عليه إحماء له > وهو معنى قوله ( لآن فيه ) اي في الإنفاق عليه ( إحباء 
لولده > ولأنه ) اي ولأن الإنفاق ( ( لا يتدارك لسقوطها ) اي لسقوط نفقة الولد ( بمضي 
الزمان والله أعلم ) اي الزمان يخلاف الدين حمث لا وسقط كل ا 
هذا الحم > فيفترقان في حق الحبس . 


۳۹ 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 


قال ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقو ق إذا شبد به عنده ء 


( باب كتاب القاضي الى القاضي ) 


اي هذا باب في پان حم كتاب القاضي إلى القاضي أورد هذا الباب بعد فصلل 
الحمس » لآأن هذا من عمل القضاة أيضاً » إلا أن السجن يتم بقاض ولحد » وهذا بائنين > 
والواحد قبل الاثنين » والقماس يأبي جواز العمل به © لا فيه من شبة التزوير » إذ الخط 
يشبه الخط > والخاتم يشبه الخاتم » إلا أنه جوز لحاجة الناس إليه » لحديث على رضي الله 
عنه أنه جوزه لحاجة الناس إلى ذلك وعليه أجمع الفقباء ٠‏ 

( قال ) اي القدوري « رح » ( ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوى ) التي 
تثبت مم الشبہات دون ما يندرىء بها ( إذا شېد به عنده ) اي إذا شبد بالكتاب عند 
القاضي المكتوب إليه » وسشهد على صبغة للجبول ( للحاجة ) اي لحاجة الناس إليه ( على 
ما نين ) إشارة إلى قوله بعد هذا المساس الحاجة .. . إلى آخره ٠‏ وفي الأجنناس لا 
يكتب القاضي إلى القاضي فما ينتققل ويمول مثل للعبد والدلبة والثوب > ويكتب غي 
للعقار » ويسمع شهادة للشهود على ذلك > إذا بين حدودها الأريع . 

وقال أبو حنيفة « رج » لو كتبت في للعبد » لكتب في الناقة والحمار وفي هذين لا 
أكتب » فكذلك في العبد ولا جعل الابق . قال أب يرسف « رح » > الكتي في العيد 
وفي الجارية لا يكتب في قوهم ‏ وقال أبو بوسف « رح » في أدب القاضي > أملدرواية 
بشر بن الولمد في الجارية . الى هنا لفظ الأجناس . وقال في شرح الطحاوي » رقال ابن 
بي ليلى « رح » يقبل في جميم ذلك » اي يقبل كتاب القاضي الى القاضي في المنقول 
وغيره » ثم قال فيه » والفتوى على هذا لتعامل الناس ‏ 
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قات شهدوا على خصم حاضر » حك بالشهادة لوجود الحجة > 
وکتب بحکمه وهو المدعو سجلاً » وإن شبدوا بغير 
حضرة الخصم ءلم يحم ء لأن القضاء على الغائب لا يجوز , زک 
بالشبادة ليحك المكتوب إليه بها . وهذا هو الكتاب الحكمي وهو 
نقل الشبادة في الحقيقة » ويختص بشرائط نذكرها إن شاء الله تعالى . 


( فإن شهدوا على خصم حاضر ) المراد من الخصم هنا > الوكيل عن الغائب او 
المسخر الذي جمل و كملا لأجل اثبات الحق عليه > والمسخر هو الشخص الذي ينص 
القاضي من جبسبة الخصم » لإثبات الحتى > ولو لم يكن خصم أصلا لا المدعى عليه ولا 
ائبة .وقد حك القاضي بالشهادة »> كان قضاء على الغائب > وهو لا وز عندئا. وعند الآمة 
الثلاثة د رح » يجوز الحم على الغائب فلا يحتاج الى خصم ( حك بالشهادة لوجود الحجة » 
و كتب بحكمه وهو المدعو سجلا ) اذ السجل لا يكون الا يمد الحم ( وان شهدوا بغير 
حضرة الخصم لم يحم »> لآن القضاء على الغائب لا يحوز » وكتب بالشهادة ) اي كتسب 
القاضي با يسمعه من الشهادة الى القاضي ( ليحك المكتوب اليه ) اي القاضي المكتوب 
اليه ( بها ) اى بهذه الشهادة » لكن اذا ثبت عنده أنه كتاب القاضي الكاتب » وهو 
بمنزلة نقل الشهادة . ش 

( وهذا هو الكتاب الحكمي ) اي وهذا الكتاب الىالقاضي يسمى الكتاب الحكمي» 
لأنه يكنب ليحك به القاضي المكتوب اليه ( وهو نقل الشهادة في الحقيقة ) آلا تری أن 
القاضي الأول أن يبطله قبل أن يبعث به الى الثاني » و كذا الثاني أن لا ينفذ يكتابه » 
الا أن کون ذلك برأيه كذا في المبسوط ( ويختص ) اى كتاب القاضي الى القاضي 
( بشرائط خذ كرها ان شاء الله تعالى ) في هذا الباب » ومن الشرائط المعاومة خسة » 
ذكرها في الذخيرة : وهو أن يكون القاضي الكاتب معلوما » والقاضي المكتوب المه 
معاوها. » والمدعى به معاوما > والمدعى عليه معلوما » والمدعى به المعلوم ثم اعلام كل 
واحد من هؤلاء اذ كورين کون یذ کر اسمه واسم أبيه واسم جده او قبيلته » لأرن 
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وجوازه ساس الحاجة » لأن المدعي قد يتعذر عليه المح بين 

شبوده وخصمه ».فأشبنه. الشبادة على الشبادة:» وقوله في الحقوق 

يندرج تحته الدين والنكاح والنسب والمغصوب والأمانة الجحودة ؛ 

والمضاربة المجحودة , لأن كل ذلك بنزلة الدين » وهو يعرف 
بالوصف » لا يحتاج فيه إلى الإشارة » 


اعلام الانسان اذا كان غائياً هذه الأشباء » ولو 0 يذ كر اسم أنه وجده لا فصل 
التعريف بالاتفاق » ويذكر أبمه دون جده وقسسلته يعصل التتريف عند ابي حنيقة #رح» 
ان كان مكبوراً . | 1 

( وجوازه ) اى جواز نقل كتاب القاضي الى القاضي » وهذا هو الموعود بقوله على 
ما نبين ( لمساس الحاجة ) اى لشدة حاجة الناس البه ( لآن المدعي قد يتعذر عليه المع 
بين خصمه وشبوده فأشبه الشهادة على الشهادة ) تقرير هذا أن جوازه ثابت لمشاببة 
الشبادة على الشهادة لاتحاد المناط » وهو تعذر المع بين الشبود والخصم » فكها تجوز 
الشهادة على الشهادة لاحماء حقوق الناس»فكذلك جواز الكتاب لذلك والابراد بالشاهد 
القاس لما ذكرة أنه خالف للقماس فيراد به الاتحاد فى مناط الاستحسان . ش 

( وقوله ) أي قول القدوري « رح » ( في الحقوق يندرج تحته الدين والنكاح ) بأن 
ادعى رجلا نكاحا على امرأة » أو بالمكس » و كذلك الطلاق » إذا ادعت امرأة على 
زوجها ( والنسب ) بأن ادعى تسبا من الميت ( والمفصوب ) بأن ادعى غصباً على رجل 
( والأمانة المجحودة ) الوديعة التي جحدها المودع ( والمضاربة المجحودة ) التي جحدها 
المضارب > وإنا قد بالجحد فببهها » لان المودع والمضارب لو كانا مقرين » لا حاجة إلى 
كتاب القاضي ( لا ذلك كله ) أي المذكور من هذه الأشماء كل ( بمنزلة الدين ) والدين 
جوز فمه الكتاب » وكذا يجوز فما کان بمنزلته . : 

( وهو ) أي الدين ( يعرف بالوصف » لا يحتاج فيه إلى الإشارة ) فان قيل لا نسم 

عدم الاحتياج في الإشار رة فما سوى الدين » فان الشاهد يحتاج أن يشير إلى الرجل والمرأة 


t۲ 


ويقيل في العقار. أيضأء لأن التعريف فيه بالتحديد » ولا يقبل في ٠٠‏ 
الأعيان المنقولة للحاجة إلى الإشارة . وعن أني.يوسف « رح أله ٠.١٠‏ 

و 3 في العبد دون -الأمة لغلبة الإباق فبه م وعنه أنه يقبل 

- فيهما بشرائط تغرف في ا 


. عند دعوى النكاح من الجانبين » و كذلك في الآمانة والمقصوب . قلنالا » بل النكام - 
: . ونظائره المذ كورة > لا يحتاج إلى الإشارة » لأن دعوى :لدعي يضمن التكاح لا نفس 
ا ع مور ا 0 والدعي مو 


07 لان الويف فه) 5 ف المقار i‏ ) أي بان حدوده 7 بعة . 
( ولاعقبل ) أي. كتاب القاضي إلى القاضي ( في الاعبان المتقولة للحاجة إلىالإشارة) 


3 ...عند الدعوى والشادة “.وه ذا عند أبي حنبقة وعمد « رح » في العبيد والخوار “وهو ا 


القاس والمنصوص 0 لا يحور في ا 
الروايتين عنده . ۰ e‏ 

( وعن أبي يوسف « رح » أنه ) أي أن كتاب القاضي إلى القناضي ( غيل في الب 
دون الامة لغلية الإإق فبه دوتها ) أي في العبد دون الامة > لان المد يخدم خارجالبيت» . 
فمقدر على الإباق غالا » فتمس الحاحة إلى الكتاب » بخلاف الامة > فانها تخدم قيالبيت» 
.فلا تقدر على الإباق غالا » فلا تس الحاجة . كذا في شرح أدب القاضي للصدر الشهمد » 
قلت أكثر جوار أهل مصر تخرج إلى الاسواق وغيرها في أكثر الاو قات . 

( وعنه ) أي وعن أبي يرسف « رح » رواها عنه بشر بن الوليد « رح » ( أنه يقبل) 
كتاب ب القاضي إلى القاضي ( فيها ) أي في العبد والامة ( بشرائط قعرف في موضعه ) 
وموضعة كتاب الإباى من المبسوط » وأراد بها يبان حلية العيد وصفته » ونسبة الذي 
أخذء » “ ولتم في عنقه » وأخذ الكفيل . 


- وصفة ة ذلك يخساري أبق له عبد إلى سمرقند مثلا »اغد 000 :المولى‎ ٠: 


tr 


وعن مد «.رح» أنه يقبل في جميع عأ ينقل ويحول وعليبه 
المأخرون رحېم الله . 

ااا ايك 
ببخارى » فطلب من قاضي يخارى أن يكتب بشهادة شبوده عنده » بحسب إلى ذلك > 
ويكتب شهد عندي فلان وفلان بأن العبد الذي منصقته كيتو كرت ملك فلأنالمدعي وهو 
اليوم بسمرقند بيد فلان بغير حتى » ويشبد على كتابه شاهدين » ويعامها ما فيه ويرسلها 
إلى مرقند > فاذا انتبى المكتوب إلبه يحضر العبد مع من هو بيده لمشبدا عندهبالكتاب 
ويا فيه » فيقبل شبادتهها ويفتح الكتاب ويدقع العبد إلى المدعي ولا بقضي له لان شهادة 
شاهدي الملك لل يكن بحضرة العبد » ويأخذ كفيلا من المدعي ينفس العبد » ويجعل في 
تتى العبد خاتًا من رصاص كيلا يتمم المدعي بالسرقة » ويكتب كتابا إلى قاضي بخارى 
ويشبد شاهدين على كتابه وختمه » وعلى ما في الكتاب » فاذا وصل إلى قاضي بخارى 
يشهدا بالكتاب وختمه أمر المدعي بشهادة شهوده ليشهدوا بالإشارة إلى العبد » أنه حقه 
وملكه » فاذا شبدوا بذلك > قضى له بالعبد و كتب إلى ذلك القاضي ما ثبت عنده 

وفي رواية عن أبي يوسف « رح » أن قاضي يخارى لا يفضي للمدعي بالصسد»>لان 
الخصم غائب » ولکن بکتب كتاب) آخر إلى قاضي ممر قند غيه ما جرى عنده » ويشهد 
شاهدن على كتابه وختمه وما فيه » ويبعث بالعبد إلى سمرقند حتى يقضي له بحضرة 
المدعى عليه > فاذا وصل الكتاب اليه يفعل ذلك » ويبرىء الكفيل وصفة الكتاب في 
الجوارى صفته في العبد » غير ان القاضي لا يدفع الجارية إلى المدعي > ولكنه ببعث بها 
معه على بد أمين » لثلا يطأها قبل القضاء بالملك > زاعاً أنها ملكه . ولكن أبو حشيفة 
« رح » قال هذا استحسان » فيه بعض قبح » فانه إذا دقع العبد يستخدمه قبراً » 
ويستعمله » فيأكل من غلبته قبل القضاء با ملك » وربا يظهر العبد لغيره » لان ال حلبة 
والصفة يشتبان » فان الختلفين فيتفقان في اللي والصفات فالاخذ بالقناس أولى . 

( وعن عمد « رح» أنه ) أى أن كتاب القاضي إلى القاضي ( يقبل من جميع ما 
يقل ويحول وعليه ) أي وعلى قول محمد واللشايخ « رح » ( المتأخرون درح©»)وهو 
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مازم» فلا بد من الحجة 


مذهب مالك وأحمند والشافمي « رح » في قول » وقال الأسببجابي وعليه الفتوى » وقي 
الخلاصة » ولو كتب إسم القاضي ونسبه > وم يكنب إسم القاضي والمكتوب البه ونسبه 
ولككن كتب إلى من بلغ كنابي هذا من قضاة المسادين وحكامهم لا جوز > وأبي يوسف 
وسع وأجاز وعلبه عمل الناس الموم » ولوم يكتب في الكتاب التاريخ لا يقبله “ وإرتف 
كتب فبه تاريخاً ينطر هل هو كان قاضا في ذلك الوقت أم لا » ولا يكتفي بالشهادة إذا 
م يكنب مكتوبا . و كذا كونه كتاب القاضي » لا يثبت. بمجرد شمادتهم يدون الكمابة 
وكذا لو سهدوا على أصل الحسادثة > ولل یکن مکتوبا » كذا كونه لم يعمل به إلى هنا 
لفظ الخلاصة . 

وني شرح الطحاوي و كتاب القاضي إلى القاضي © في حقوق الناس من 
الطلاتى والعتاق وغيرها جائز إلا في الحدود والقصاص » وفي خزانة الفقه ويحوز كتاب 
النتاضي إلى القاضي في المصرين أو من قاضي مصر إلى قاضي رستاق > ولا يحوز منالقاضي 
الوستاى إلى قاضي مصر . 

( وقال ) أى القدوري « رح » ( ولا يقبل الكتاب إلا بشبادة رجلين أو رجحل 
وامرأتين ) يعني لا بقبل القاضي المكتوب البه » كتاب القاضي اله إلا حجة تامة » وهي 
شاد رجلين أو رجل واه رأتين کا في سائر الحقوى » وكان الشعي « رح » يقول مجواز 
كتاب القاضي بغير ببنة » قباس على كتلب أهل الحرب ويجيء الجواب عنه عن قريب 
( لأن الكتاب يشبه الكتاب > فلا يثبت إلا يححة تامة > وهذا ) أي اشتراط الحمجة 
( لأنه ) أي لأن كتاب القاضي إلى القاضي ( مازم فلا بد من الحجة ) وهذا عنه عامة 
الفقهاء » وعن الحسين البصري والعنيري وأبي ثور والإصطخري وأبي يوسف « رح » في 
رواية وهالك « رح » في رواية مثل قول الشعي « رح » فإنهم قالوا إذا كان القاضي 
المكتوبه البه يعرف خط القاضي الكاتب وختمه قبل كا في سائر الاستئمان بقوله : 
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بخلاف كتاب الاستثمان من أهل الحرب » لانه ليس بازم » بخلاف 
رسول القاضي إلى المزكى ورسوله إلى القاضي» لان الإلزام بالشبادة 
لا بالتكية » قال ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم » ليعرفوا ما فيه أو 
يعامهم به » لانه لا شبادة بدون العلم ‏ ثم بختمه بحضرتهم و يسمه إليوم 
كيلا بتوهم التغبير . وهذا عند أبي حنيفة « رح » ومد رخ 


( يخلاف كتاب الاستئيان من أهل الحرب > لأنه ليس بازم ) فإن الإمام بالخيار إن 
أشاء عطى الأمان وإن شاء ل بعطه > فلا يشترط فيه الببنة » وأجاب عن قوهم كا 
( ويخلاف رسول القاضي إلى المزكي ورسوله ) أي ورسول المزكى ( إلى القاضي )حيث 
يقبل من غير حجة تامة (لأن الإلزام بالشهادة) إذا القضاء مضاف إلى الشبادة(لابالتزكية) 
أي لىس الإلزام بالتز كىة »> وهذا لو قضى بدون التزكمة صح قضاءه > وإغا التز كمة لنوع 
رححان الصدق . 

وقال الاكمل رحمه الله » وقبل قوله يشير إلى أن رسول القاضي إلى القاضي غير معتبر 
أصلا في حتى ازوم القضاء عليه يبينة وغيرها والقياس يقتضي اتحاد كتابه ورسوله في 
القبول كا في البيع » فإنه ينعقد يكتابه وينعقد برسول أو اتحادهما في عدمه لأنالقياس 
يأبى جوازها وفرق ينها بوجيين : أحدها ورود الآثر في جواز الكتاب > واجياع 
النابمين على الكتاب دون الرسول > فبقي على القاس > والثاني أن الكتاب كالخطاب » 
والكتاب وجد من موضع القضاء » فكان الخطاب من وضع القضاء فيكون حجة “وأما 
الرسول فقائم مقام الرسل » والمرسل في هذا الموضع من يقال > وقول القاضي غير موضع 
قضائه كقول واحف من الرعايا . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وجب أن يقرأ ) القاضي الكاتب ( الكتابعليمم) 
أي على الشبود ( ليعرفوا فيه ) أى في الكتاب ( أو يملمم ) أى او بعل القاضي الشهود 
( به ) أى با في الكتاب ( لأنه لا شهادة بدون العم ثم يختمه ) أى الكتاب ( بحضرتهم 
ويسامه الم » كيلا يتوم التغبير وهذا ) أى ما ذكر قي الوجبين (عند أبي حثيفة ومد 
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لأن علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شرط . وكذا حفظ ما في 

الكتاب عندهما » ولهذا يدفع إليهم كتابأ آخر غير مختوم » ليتكون 

معبم معاونة على حفظهم . وقال أبو يوسف « رح » آخرآ شيء من 

ذلك ليس بشرط » والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه وخاقه . وعن 

أي يوسف « رح » أن الع ليس بشرط أيضأ » فسبل في ذلك ما 

ابتلي بالقضاء ليس الخبر كالمعاينة واختار شس الأئمة السرخسي 
د رح » قول أي يوسف « رح » 


« رح » ) وبه قال الشافعي وأحمد ومالك « رح » في رواية ( لأن عل مافى الكتاب 
والختم بحضرتهم شرط ) ارتفاع شرط على الخبرية والمبتدأ هو قوله هذا » وقوله إن علم 
ما في الكتاب معناه » لن علم ما في الكتاب» فإن كان عند أحد وجه غير هذا فليبين 
( وكذا ) أى وكذا بشرط ( حفظ ما في الكتاب عندهها ) أى عند أبي حنيفة 
وحمد رحمها الله . 

( ولهذا ) أى ولكون اشتراط حفظ ما فى الكتاب ( يدفع اليہم ) أى إلى الشهود 
( كتاباً آخر غير مختوم » ليكون معهم معاونة على حفظمم ) فإن فات شيء من الأمور 
لا يقبل الكتاب عندها ( وقال أبو يوسف « رح » آخراً ) أى في قوله الآخير » إا 
قال ذلك لان قوله الاول مثل قول أبى حشفة وحمد « رح » ( شيء من ذلك ) هذا 
مقول القول ولفظ شيء مبتدأ » وإن كان نكرة » لآنه تخصبص بقوله من ذلك إلى شيء 
كائن من ذلك > أى علم ما في الكتاب » وحفظه والختم يحضرتهم وقوله (ليس بشرط) 
خبر المبتدأ المذكور ( والشرط ) أى عند أبي يوسف « رح » ( أن يشهدهم أن هذا 
کتابه وخاتمه ) ويه قال مالك « رح » في رواية . 

( وعن أبي يوسف «رح» أن الختم ليس بشرط أيض] فسبل في ذلك لما ابتلي بالقضاء 
وليس الخبر كلمعاينة ) لان الخبر يحتمل الصدى والكذب »> وليس في المماينة احقال 
( واختار شمس الائمة السرخسى رحمه الله قول أبي يوسف « رح » ) تيسيرا على الناس 
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واجمعوا في الصك أن الإشباد عليه لا يصح مام يعلم الشاهد ما في الكتاب . قال 
الكاكي « رح » فاحفظ هذا > فإن الناس اعتادوا بخلاف. ذلك يشهدون على ما في الصك 
غير قراءة الحدود وغير ذلك . كذا قى مختلقمات القاضي وما قالاه احتساط * ومسا قاله 
أبو يوسف «رح»توسع »و من النشرائط عتدها » أن يحفظوا شبادة ما في الكتاب منوقت 
التحمل إلى وقت.الاداء كا في جميم الشبادات . كذا في الذخيرة»ومن الشرائط عندها 
أن يكون الكتاب معنونا » بأن يكتب فيه » هذا الكتاب من فلان بن فلات القاضي 
ببلد كذا إلى فلان بن فلان القناضي » والشرط العنوان الناطن عنده) » لا على عنوان 
الظاهر » حبث لو.ترك العنون الظاهر اكتفى المكتوب اليه بالمنوان » وجاز ذلك » وعلى 
المكس لا نحوز . 

وصورة الظاهر في زماننا أن يكتب قبل كتابة التسمية عن جانب اليسار من فلان 
أن فلان إلى القاضي الإمام فلان بن فلان قاضي يلد كذا » ويكتب من جانب البمينفوق 
کتابه يسم الله الملك الح المين ونحو ذلك إلى القاضي الإمام فلان بن فلان‌قاضي‌بلد كذا 
و إلى كل من يصل البه من قضاة المسامين وحكامبم > فإن كتب إلى قاضي فلان كذاءوفي 
البلد قاضبان لا يصح > ولو كان قاض واحد يصح ثم يكتب على ظبر الكتابي مسن 
قبل المسار على الصدر من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان قاضي يلد كذا ونواحيها » 
ويكتب على الظبر من قمل البمين يسم الله الملك الح الممين إلىقاضييلد كذافلان بن فلان» 
و إلى كل من يصل البه من قضاة اللسامين وحكامهم > ثم بكتب البسملة هذا الكتاب اطال 
الله بقاء فلان القاضي إلى آخره > كبا هو الوسم في الكتاب ثم يكتب أما يمد » ثم اعلم 
الهم اختلفوا في تقدير المسافة التي يحوز كتاب القاضي فيا > و كثير منهم قالوا لا يحوز 
فما دون مسافه السفرة به » قال الشافعي وأحمد « رح » في وجه »> وحكى الطحاوى 
« رح » عن أبي حنيفة « رح » وأصحابه أنه جوز فما دون السفر . وقال بعضالمتأخرين 
من أصحاينا هذا مذهب أبي يوسف ومد ٠‏ رح » وبه قال مالك « رح» . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( فإذا وصل) أى كتاب القاضي ( إلى القاضي ليقبله) 
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إلا بحضرة الخصم » لأنه بنزلة أداء الشبادة » فلا بد من حضوره 

يخلاف سماع القاضي الكاتب » لأنه للنقل لا للحك . قال فإذا سلمه 

الشبود إلبه نظر الى ختمه » فاذا شبدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه 

الينا في مجلس حكمه وقضائه وقرأ علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه 

على الخصم » وألزمه ما فيه . وهذا عند أبي حنيفة « رح » ومد 

«رح > . وقال أبو يوسف« رح » اذا شېدوا أنه كتابه وخاټه قيله على 
ما مر » ولم يشترط في الكتاب ظهور العدالة 


وفي بعض النسخ لم يفتكه من الإفتكاك » والاول أوقف ارواية الكتب في الجوامع 
وفتاوى قاضي خان ( إلا يحضرة الخصم لانه ) أى لان الكتاب ( بمنزلة اداء الشهادة»فلا 
بد من حضوره ) أى حضور الخصم ( بخلاف -ماع القاضي الكاتب ) حبث يسمع الشهود 
وإن كان الخصم وهو المدعى عليه غائبا ( لانه ) أى لان سماعه ( لاتقل لا للحم ) فكان 
سماع تلك الشهادة بمنزلة تحمل الفرع شهادة الأصول» وفي التحمل ل يشترط حضور الخصم 
فكذا هنا . وقال في شرح الاقطع » وقال ابو يوسف « رح » يقبله من غير حضور خصم 
لان الكتاب بختص بالمكتوب اليه » فكان له أن يقبله » والحك يعد ذلك يقع يا عامهمن 
الكتاب » فاعتير حضور الخصم عند الحم به . 

( فإذا سامه الشهود اله ) وفي بعض النسخ قال أى القدورى « رح» إذا سلم الشبود 
الكتاب إلى القاضي المكتوب اليه ( نظر إلى ختمه > فإذا شدوا انه كتاب فلان القاضي 
سامه الينا في مجلس حكمه وقضائه وقرأ علمنا وختمه فتحة القاضي ) المكتوب البه 
(وقرأهعلى الخصم والزمه ما فيه ) أى في الكتاب (وهذا ) أى المذكور ( عندابي حتيفة 
ومد « رح » » وقال ابو يوسف « رح » إذا شېدوا انه کتابه وخاتمه قبله على ما مر ) 
أشار إلى ما قال قبل هذا وقال أبو يوسف « رح » آغراً شيء من ذلك لىس بشرط » 
والشرط ان يشهدم أن هذا كتابه وختمه . 

( ولم يشترط ) أي القدوري « رح » ( في الكتاب ) أي في مختصره ( ظهور العداله 
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للفتم » والصحيح أت يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة ؛ 

كذا ذكره الخصاف «رح» > لانه را يحتاج الى زيادة 

الشبود » وانما يمكنبم أداء الشبادة بعد قيام الحم » واا يقبله 

المكتوب الله » اذا كان الكاتب على القضاء » حتى لو مات أو 

عزل أو ل يبق أهلا للقضاء قبل وصول الكتاب » لا يقبله لانه 

التحق بواحد من الرعاا ؛ ولمذا لا يقبل إخباره قاضياً آخر في 
غير عمله ۽ أو في غير عملبما ۽ 


للفتم ) أي فتح الكتاب لأنه قال » فإذا شبدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه البنا في 
مجلس حكمه » وقرأه علبنا وختمه فتحة القاضي > ولم يقل فإذا شهدوا وعداوا » فعلأنه 
م يشترط العدالة وقال المصنف « رح » ( والصحبح أنه يفض الكتاب ) أي يفتحه ويفك 
ضمته ( بعد ثموت العدالة ) . 

( كذا ذكره الخصاف » لآنه ربا يحتاج ) أي المدعي ( إلى زيادة الشهود ) إذا إتظمر 
العدالة ( وإِمًا يمكنهم أداء الشهادة بعد قيام الختم ) ليشهدوا أن هذا كتاب فلان القاضي 
وختمه » وان إذا فك الخاتم » فلا يمكنهم ذلك ( وإغا يقبله المككتوب اليه ) ذكر هذا 
تعريفاً على ما تقدم من مسائل القدوري » أي وإنما يقبل الكتاب القاضي المكتوب اليه 
( إذا كان الكاتب على القضاء حتى لو مات أو عزل ) أي القاضي الكاتب ( أو لم يب قأهلا 
للقضاء قبلوصول الكتاب ) بأن فسق أو جن أو ارتد أو لحق بدار الحرب ( لا يقبله ) 
وقال الشافعي وأبو يوسف « رح » وأحمد « رح » يقبله ويممل به» واستدل المصنفهرح» 
على عدم القبول بقوله ( لأنه ) أي لأن القاضي الكاتب بالأمور المذكوره ( التحتق بواحد 
من الرعايا ) لأنه حينئذ خرج من أن يكون حاكا فلا ينفذ الحم بكتابه . 

( ولهذا ) أي ولكونه ملتحقا بواحد من الرعايا ( لا يقبل إخباره قاضيا آخر في غير 
عله » أو في غير عملا ) يعني إذا أخبر القاضي قاضياً آخر في غير عمل الخبر لا يقل 
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وكذلك لو مات المكتوب اليه , الا اذا كتب الى فلان بن فلان 

قاضي بلد كذا ؛ والى كل من يصل البه من قضاة المسامين لان غيره 

صار تبعأله » وهو معروف » يخلاف ما إذا كتب ابتداء إلى كل من 

يصل إليه على ما عليه مشايخنا «رح » لأنه فير معرف . 
ولو كان مات الخصم 


كتابه » فلآن لا يقبل كتابه إذا عزل أو مات بالطريق الأولى > كذا قاله تاج الشريعة 
وفي الذخيرة قاضي خان التقيا في عمل أحدها أو في مصر لمس من عملي » فقال أحدها 
للآخر ثبت عندي لفلان كذا فاعمل بها يحق لك ل يقبل منه » وم ينفذه لأن الخطأ 
والسياع أو أحدها وجد من غير القاضي » حيث لم يكن في مكان ولابته ( و كذلك ) أي 
و كذا لا يقبله قاضي آخر ( لو مات المكتوب اله ) لأنه كتب إلى غيره وقد مات“( إلا 
إذا كتب إلى فلان من فلان قاضي باد كذا » وإلى كل من يصل اليه من قضاة المامين ) 
فحينئذ يقبل الكتاب بعد موت قاضي تلك البلدة المكتوب اليه ( لآن غيره ) أي غير 
المكتوب اليه ( صار تبعا له > وهو معروف ) أي معلوم الذي صار تبعا له معلوم . 

( بخلاف ما إذا كتب ابتداء ) من قاضي كورة كذا فلان بن فلان الفلاني ( وإلى كل 
من يصل اليه ) من قضاة المسامين > حيث لم يقبل ( على ما عليه مشايخنا « رح » لآنه غير 
معروف ) أي مجبول حاصل الكلام أما في الصورة الأول صرح الكاتب باعتاده على 
الكل بعد تعريف واحد منهم > بقوله إلى فلان بن فلان قاضي بلد كذا » أو إلى كل من 
يصل اليه من قضاة المسامين » لأنه اتى باهو شرط › وهو أن يكون من معلوم » ثم صير 
غيره تبعا له » وأما في الصورة الثانبة » فإن كتب إبتداء من فلان بن فلان قاضي بلد كذا 
إلى كل من يصل اليه من قضاة المسلمين » فإنه لا يصلح لأنه معلوم إلى مجهول > والعلم فيه 
شرط » وهو مذهب أي حنيفة « رح » وقيل الظاهر أن عمداً « رح » معه وقبل رد 
لقول أبي يوسف « رح » في جوازه » فإنه حين ابثلي بالقضاء وسع كثيرا » تسهيلا للأمر 
على الناس . ش 

( لو كان مات الخصم ) يعني لو مات المدعى عليه قبل وصول كتاب القاضي إلى 
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فصار كالشهادة على الشبادة » ولأن مبناه| على الإسقاط وني قبواله 
سعى في إثباتهما . 
فصل آخر 
ويحوز قضاء المرأة في كل شيء إلافي الحدود والقصاص اعتباراً 
شبادتها فبماء 
القاضي ( ينفذ ) القاضي المكتوب اليه ( الكتاب على وارثه) أي ورثة الخصم (لقيامه ) 
أي لقيام الورثة ( مقامه ) أي مقام الخصم ( ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في 
الحدود والقصاص ) وبه قال الشافمي « رح » في قول آخر يقبل وبه قال مالك وأحمد 
, رح » لآن الاعتاد على الشبود قانا ( لأن فيه ) أي في كتاب القاضي ( شببة البدلية ) 
لأن لللكتوب اله صار بدلاً عن الكاتب » لآنه لم يشاهد الشبادة ( فصار كالشہادة على 
الشبادة ) وهي غير مقبولة فيم| » فلا يقبل فيا يسقط بالشبهات (ولآن مبناهما ) أي مبنى 
الحدود والقصاص ( على الإسقاط وني قبوله ) أي وفي قبول كتاب القاضي إلى القاضي 
فبها ( سعى في إثباتها ) فلا يجوز والله أعلم . 


( فصل آخر ) 
أي هذا فصل آخر » قبل يض في هذا الباب فصل قبل هذا حتى يقول فصل آخر 
وأجمب بأن هذا فصل آخر في كتاب أدب القاضي » فإنه تقدم فصل في الحمبس وه ذا 
فصل آخر ( ويجوز قضاء المرأة في كل شيء ) وقال الشافعي ومالك وأحد « رح »لايحوز 
لأن المرأة ناقصة العقل غير أهل للحضور مع الرجال وحافل الخصوم ( إلا في الحدود 
والقصاص ) يمم عليه في الجواز ( إعتباراً بشبادتها فيها ) أي قياسا على شبادتها فإن 
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وقد مر الوجه . وليس للقاضي أن يستخلف عل القضاء » إلا أن 
يفوض إليه ذلك » لأنه قلد القضاء دون التقليد به » فصار' كت وكيل 
الوكيل » بخلاف الأمور بإقامة الجعة حيث يستخلف لأنه على 


شرف الفوات لتوقته › 


شهادتها جائزة ( وقد مر الوجه ) أي مر وجه هذا في أول أدب القاضي » أن حكالقضاء 
يستقى من حك الشهادة » لآن كل واحد منها من باب الولاية » فكل من كان أهلا للشهادة 
يكون أملا للقضاء » وهي أهل للشبادة في غير الحدود والقصاص » فبي أهمل, 

وقال الأكمل « رح » وقبل أراد به ما مر من قبل يخطوط من قوله لأن فمه شببة 
البدلية » فأنه يدل على أن ما فبه شببة البدلية لا يعتير فما » فشبادتها كذلك» وقضاؤها 
مستفاد من شهادتها انتهى . وقال تاج الشريعة « رح » قوله وقد مر الوجه أي في كتاب 
الحدود » أي فيها شببة البدلية » قال الله تمالى فإ فإن ل يكونا رجلين 6 ... الآبة 
۲ البقرة . ا 

( ولمس للقاضي أن يستخلف على القضاء » إلا أن يفوض البه ذلك ) أي الاستخلاف 
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد « رح » ولو أذن له في الاستخلاف يجوز بلا خلاف . ولو 
نهاه' عن الاستخلاف لا يجوز بلا خ لاف . ولو ولاه وسكت عن الإذن والتهى » فعندة 
لايحوز » وبه قالت الاثمة الثلاثة ه رح » . وعن الاصطخري من أصحاب الشافعي يحوز 
إذا ولاه في مل لا يقدر أن يتولاه بنفسه ( لأنه ) أي لآن القاضي ( قلد القضاء دون 
التقليد به ) أي بالقضاء ( فصار ) أي حكمه( كتو كيل الوكيل ) فإن الوكيل لايملك إلا 
إذا فوض اليه ذلك ©» لانه مطلق التفويض لىس بإذن الاستخلاف ( يخلاف المأمور 
بإقامته الجعة حبث يستخلف ) أي حبث يجوز له الاستخلاف » وإن لم يأذن له بذلك 
( لآنه ) أي لأن أداء الجعة ( على شرف الفوات لتوقته ) أي لتوقت أداء الجمة بوقت 
تفوت بانقضائه » لان الموانع من إقامتها من المرض والحدث في الصلاة وغبرهما “قد يعتير 


of 


٠ ٠ ..‏ فكان‌الأمر به إذنأ في الاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء . ولو . . 
ا قضی الثاني بححصّر من الأول» أو قضى :الثاني » فأجاز الأول جاز 


كما في الوكالة » وهذا: لأنه حضره رأي الأول ا 


به شيء من ذلك > مع ضيق الوقت ولا يكن انتظار الإمام الاعظم » لاا لا تحتمل 
التأخير عن الوقت ( فكان الامر به ) أي باداء الجمة ( إذنا بالامتخلاف دلالة ) أي من : 
حيث الدلالة وإن لم يكن صريجا . . 
E lS‏ لانها. من شرائط افتتاح الجعة » 
فلو افتتح الاول الصلاة ثم سبقه الحدث > فاستخلف من لم يشهدها جاز » لان ا مستخلف 
بان لا مقتتح. » واعترض من أفسد صلاته  »‏ ثم افتتح بهم ا جمة » فإنه جاز وهو مفتتح في ٠‏ 
هذه الحالة. * ا ».وأجمببأنه لما صح شروعه في اعد وصار يخلفة للاول» 


٤‏ ولا كذلك اتش ا أي یی اه كام لان خی موقت يفوت بلتأخير عند 


- النائب کو کو المصنف رجه ا زع تائبه 


الذي ولاه ( بمحضر من الأول ) وهو القاضي المولى من الإمام ( أو قمى الثاني ) وهو 
. النائب عند غسة المستنيب ( فأجاز الاول ) وهو القاضي المستخلف ( جاز ) إذا كان من 
أهل القضاة ( كا في الوكالة ) فإن الو كمل إذا لم يأذن له الموكل بالتو كيل » فوكل وتصرف 
حضر ة الاول وأجازه الاول جاز ( وهذا ) أي وجه الجواز ( لان ) هذا يصلح انيكون 
دلملا للمسألتين . أمَا في هذه المسألة فلآنه » أي فلآن الخليفة ( حضره رأى الاول ) أي 
رأى القاضي الاول الذي ولاء الخليفة وقت نعوده لاعتاده على علمه وعمله والح الذي 
حضره القاضي »© أو أجازه قضاء حضره رأى القاضي فبكون رأضياً به . 

وأما قي الولاية فبيجيء في كتاها » فإن قبل الإذن في الابتداء كالإجازة في الاتتهاء 


٠‏ فلم اختلف في الجواز وعدمه.» فأجيب بانع » فإن الالتقاء أسبل. من الابتداء » وإن 
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وهو الشرظ . وإذا فوض إلبه » يملكه فيصر الثاني نائباً 
عن الأصل » حى لا يلك الأول عزله إلا إذا فوض"إلبهالعزل هو 


الصحيح . قال وإذا رفع إلى القاضي حك حاكم أمضناه إلا أن 
يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن کون قولاً لادليل عليه 


الح الذي ادى له القاضي به في الابتداء قضاء م يحضره رأى القاضي فكأنه رضي 
الخليفة بتولية القاضي مقيداً به . 

( وهو الشرط ) أي حضور رأى الاول هو شرط الجواز ( وإذا فوض اليه بملكه ) 
أي إذا قال الخليفة القاضي ومن شت كان له أن يولي غيره ( فيصير الثاني اثب] عن 
الاصل ) أي فيصير النائب الذي ولاه القاضي المفوض اليه تائ عن الخلىفة ( حتى لايملك 
الاول عزله » إلا إذا فوض اليه العزل » وهو الصحمح ) أي القاضى الاول لا يملك عزل 
القاضي الاول الذي هو نائب القاضي المولى من جهة الخليفة » لانه صار قاضباً من جبة 
الخليفة » فلا لك القاضي المستنيب عزله > وقال الشافعي واحمد « رح » علك عزله لانه 
تائيه فصار كوكيله > قلنا إنه صار قاضيا من جبة الخليفة إلا ان يقول له الخليفةولمن 
شت واستبدل من شت » فضار كالو كيل اذا قال له الموكل اعمل برأيك » صح تو كب لاعلى 
الموكل صار الثاني و كمل المو كل > حتى لو مات الموكل > انمزل الاول والثاني » ولو مات 
الاول » لا ينعزل وكمله . فكذا اذا عزله الاول . 

( وإذا رفع الى القاضي حم حار أمضاء ) أي نفذه ( الا أن يخالف الاجماع ) كالح 
ببطلان قضاء القاضي في المجتبدات ( أو الكتاب ) كالحك بحل متروك التسمبة عامداً » 
فانه مخالف لقوله تعالى ف ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه © ١8١‏ الانعام ( أو 
السنة ) أي او سنته المشهوره كالح يحل المطلقة ثلاث بمعجرد نكاح الزوج الثاني بلادخول 
على مذهب سعيد بن المسيب « رض » وسعيد بن جبير « رص » > فان اشتراط الدخول 
ثابت بالحديث المشمور > وهو حديث العسيلة « رض » ( بأن يكون قولاً لا دليل عليه ) 
بان مخالفة الاجماع » كا اذا مضى على الدين سنون » فح بسقوط الدين عمن عليه» 


جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاء:: 


لتأخير المطالية » فانه لا دلبل شرعي على ذلك » وعلى النسخة الاولى قوله بأن يكون 
تعليلآ للاستثناء فكأنه يقول عدم تنفيذه اذا كان مخالفاً للآدلة المذكورة » يسبب انه 
يكون قولاً لا وليل عليه . 

( وني الجامع الصغير » وما اختلف فيه الفقباء » فقضى به القاضي > ثم جاء قاض 
آخر برى غير ذلك أمضاه ) أي غير ما قضى به الاول » انما نذكر لفظ الجامع الصغير 
هذا اللفظ » لان فيه فائدتين : أحدهما انه قيد بالفقباء لان القاضي'اذا كان غير عالم 
بموضع الاجتهاد » فاتفق قضاوه > فعلى قول عامة المشايخ لا يجب على الثاني تنفيذه . 
كذا ذكره في فصول الاستروشي « رح » محالاً الى الحمط . وقي الذخيرة » لا ينفذه 
المدفوع إلبه على قول المإمة > والفائدة الثانبة أنه قبد بقوله يرى غير ذلك . ففي رواية 
القدوري « رح » لم يتعرض بذلك » فبحتمل أن قوله أمضاء فيا إذا كان رأي القاضي 
مواققاً لحك الأول » فإذا كان خالف) لا يمضه »> فأبانت رواية الجامع بأن ذلك الإمضاء 
عام » فيا سوى المستثنيات » سواء كان يوافق رأيه أو يخالفه > لآن الحم لاقى بجتهداً 
فيه » ولا ينقضى باجتهاد آخر . 

وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قلد القضاء لأبي الدرداء رضي الله عنه بعد كثرة 
اشتغاله > فاختصم إلى أبي الدرداء ه رض » رجلان في شيء » فقضى لاحدهما » ثم لقي 
عمر رضي الله عنه المقضى عليه » فبأله رضي الله عنه عن حاله > فقال قضي علي » فقال 
عمر رضي الله عنه لو كنت مكانه لقضيت لك > فقال المقضى عليه وما يمنعك من القضاء > 
فقال عمر رضي الله عنه ليس هنانص والرأي مشترك. ويروى أن عمررضيالله عنه استعان 
بزيد بن ابت رضي الله عنه » فقضى زيد رضي الله عنه بين رجلين»ثم لقي عمر رضي اللهعنه 
عنه أحد الخصمين » فقال إن زيداً « رح » قضى على > والباقي نجوه > وعن عمر رضي الله 
أنه قضى في حارثة بقضية » ثم قضى فيها بخلاف ذلك »> فقيل له في ذلك فقال تلك کا 
قضيناه وهذه کا نقضي . 


ل 


والأصل أن القضاء متى لاقى فصلاً مجتبداً فمسه »ينفذ ولا برده 

غيره » لأن اجتبادالثاني كاجتباد الأول وقد ترجح الأول باتصال 

القضاء به » فلا ينقض با هو دونه » ولو قضي في المجتبد فيه ء مفالفاً 

لرأيه » تسيا المذهيه > تف ذ عند أبي حنيفة « رح »» وإن كان 

عابداً » ففيه روايتان » ووجه النفاذ أنه ليس بخطأ قبن . 

وعندهما لا ينفذ في الوجبين » لأنه قضى با هو خطأ عنده» 
وعليه الفتوى » 


( والأصل فيه ) أي في تنفيذ القاضي ما رفع اليه إذا لم يكن مخالفا للأدلة المذكورة 
( أن القضاء حت لاقى فصلا يجتهداً فيه ) وفي بعض النسخ حلا مجتبداً فيه ( ينفذ ولا 
برده غيره » لآن الاجتهاد الثاني كاجتهاد الأول ) في أن كلا منما يحتمل الخطأ ( وقد 
ترجح الاجتهاد الأول باتصال القضاء به » فلا ينقض با هو دونه ) درجة» وهو لم يتصل 
القضاء به ( فلو قضى قي الحتهد فيه خالفا لرأيه ) حال كونه ( ناسا لمذهبه . تقذ عند 
أبي حنيفة « رح » وإن كان عابداً فيه روايتان ) وفي بعض النسخ » فسه أي عن أبي 
حنيفة « رح » روايتان : في رواية لا ينفذ وبه كان يفت شمس الأئمة الأوزجندي » لانه 
زعم فساد قضائه فتعامل في حقه بزعمه » وف رواية ينفذ وبه كان يفتي الصدر الشهمد » 
والمرغيناني « رح » » وأشار إلى وجه هذا بقوله : 

( ووجه النفاذ انه لبس يخطأ ببقين ) لان كل يجتهد لا يقطع القول ب أن الصواب 
اجتهاده دون اجتباد خصمه » بل الامر حتمل عنده » فتعين الصواب فبا اتصل به القضاء 
حملا للأمر القضاء على الصواب . وذ كر في الذخيرة الاختلاف في تفاذ القضاء » وفي بعض 
المواضع ذ كر الخلاف في حل الإقدام على القضاء . 

( وعندهما ) أي عند أبي يوسف وعحمد « رح » ( لا ينفذ في الوجهين ) أي النسبان 
والعمد وبه قال الشاقمي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى ( لأنه قضى با هو خطأ عنده ) 
فيعمل بزعه قال المصنف « رح » ( وعليه الفتوى ) لأنه زعم فساد قضائه والمرء مؤاخذ 
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ثم الجتبد فبه أن يتكون مالفا لماذكرناء و المراد بالسنة المشبورة منها وفيا 
اجتمع عليه مور لا يعتبر مخالفةالبعض »و ذلك خلاف ولیس باختلاف 


يزعمه » كذا في امحبط . وذكر في ألفتاوي الصغرى الفتوى على قول أبي حنيفة « رح » 
في نفاذ القضاء على خلاف المذهب . وفى فتاوى ظبير الدين « رح » استحق للسلطان أن 
ينقض ذلك . 

( ثم الجتهد فيه أن لا يكون مالفا للسنة ما ذكرة ) الكتاب والسنة المشهورة 
والاجماع ( والمراد بالسنة المشهورة ) بالرفع لأن خبر لقوله والمراد » أي المراد من السنة 
لمس مطلق السنة بل السنة المشبورة ( منها ) أي من السنة » والمراد من خالفة الكتاب 
مخالفة نص الكتاب الذي لم يختلف السلف في تأويله كقوله تعالى 8 ولا تتكحوا ما تكح 
آباؤم من النساء 4 ۲۲ النساء > فان السلف اتفقو تفقوا على عدم جواز تزوج ا 
وجاريته ووطئها إن وطثها الاب » فلو حم حاک يحواز ذلك نقضه من دفع البه ( وفيا 
اجتمع عليه ) أي في الذي اجتمع عليه ( الجهور ) أي جمهور العلماء « رح » أي أكثرهم 
وأجلبم ( لا يعتبر مخالفة البعض ) أي بعض العلماء « رح » هذا إذا حم الحا بخلاق ما 
عله الاكثر كان حكمه على خلاف الاجماع نقضه من رفع اليه . 

وقال الاكمل « رح » اقلا عن السفناقي « رح » وينبغي أن يحمل كلام المصنف «رح» 
هذا على ما إذا كان الواحد احالف من لم يسوغ اجتباده » وذلك لقول ابن عباس رضي 
الله عنه في جواز ربا الفضل > فانه لم يسوغ له ذلك فلم يتبعه أحد وأنكروا عله » فاذا 
حم حاك نجحواز ذلك » وجب نقضه لان الاجماع منعقد على الحرمة بدونه > فأما اذاسوغ 
له ذلك » لم ينعقد الاجماع بدونه كقول ابن عباس رضي الله عنه في اشتراط حجب الام 
من الثلث إلى السدس ,المع من الاقوة وفي إعطائها ثلث الجيع بعد فرض أحد الزوجين > 
فان حم ب به لم يكن مالفا للاجماع > وهذا هو الختار عند شمس الائمة « رح » » ولعله 
اختاره المصنف « رح » ولا حمل على قول من يرى أن خلاف الاقل غير مانع لانعقاده » 
لانه لىس يصحمح عند عامة العلماء « رح » . 

( وذلك ) أي مخالفة البعض لما اجتمع عليه الجبور ( خلاف ) أى مخالفة للأكثر 
( ولبس باختلاف ) لم يذ كر أحد الفرق حبنا وقعت عليه من الشروح والفرق بينهما ان 
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: والممشبر. الاختلاف في الصدر الأول : قال وكل شيء قضى به “ ٠‏ 
٠‏ القاضي في الظاهر بتحريه » فهو في الباطن » كذلك عفد ٠‏ 


آي حنيقة « رتح 


لفون ا كر فار مختلفا E‏ ا کخلاف الشافمي « رح » » ) 


.2 .. والخلاف هو أن ينكون ن الطريق مختلفا » والقصد ممختلفا » قافهم فانه .دقيق ( والمعتير 


SS‏ 0 . وي ف اعتبر 
سن فاا ر قوی ينا و e‏ لققة a‏ 


.. صيرورة امحل بجمتهدا فبه.انتهى. ..والخلاف الذي حمل الحل مجتهدا فيه هو الاختلاف 


الذي كان بين الصحابة « رحن » والتابعين « رح » لا الذى يقع بعدهم. » فعلى هذا إذا حم 
الشافمي « رح » والالكي « رح » , برأيه عا خالف رأي من ققدم عليه من الصدر. الاول > 
ورفع ذلك الى حام لم ير بلك کان له أن ينقضه . ۰ 
قال ).أ قال عد دون فى الما لصفي ر کے ی ره القاضي في 

اقظاحن ) آی قبا بين ل بشجريه غيو ني للباطن.) آی عند الله و كلك إا برل ر س 
أبي حنيفة رضي .الله عنه ) ومن صور التحرع ادعت على زوجها أنه طلقا ثلاثا »أو 
أقامت بينة كاذبة وقضى القاضي بالفرقة » وتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة > فعلى قول 
۰ أمي حشيفة « رح » » وقول أبي يوسف « رح » أولاآ لا بحل لازوج الاول وطئها ظاه را أو 
باطنا » ويحل الثاني ظاهراً وباطناً علم يحقبقة ال لهال أولاً وعلى قول أبي يوسف آخراً 
وتحمد والشافعي ومالك وأحمد « رح » لا محل للثاني وطئها إذا كان عالاً يحققة الحال » 
ومن صورة التحرم أيضاً وصبي.وصبية سبيا وهما صغيران » فكبرا وأعتقا »ثم زوج 
OE E‏ وأقام بينة أنهما ولداه » فالقاضي يقضي بتسببما 
ويفرق بینہما » فان رجع الشهود » أو تبين أنهم زور > لا يسع لازوج وطأها عنده »لان 
القضاء ء بالحرمة نفذ ظاهراً وباطنا » وكذا عند محمد « رح » لانه لا يعلم حقيقفة 
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وكذا إذا قضى بإحلال , وهذا إذا كانت الدعوى سبب معين» 
وهي مسألة قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشبادة الزور وقد 
مرت في النكاح . قال و لا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر 
من يعوم مقامه . وقال الشافعي « رح > يجوز لوجود الحجة وهي 
البينة فظبر الحق » 
ااام 
( وك ذا اذا قضى ) القاضي ( باحلال ) يعني إذا قضى القاضي باحلال شيء في 
الظاهر » فبو في الباطن كذلك > ومن صوره رجل ادعى على امرأة نكاحا» وهي تجحد» 
فأقام عليها شاهدي زور » وقضى القاضي بالنكاح بينهما » حل لازوج وطأها » وحل 
للمرأة التمكين عند أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » في قوله » والاول > وعند 
محمد وابي يرسف « رح » في قوله الاخير » وزفر والائمة الثلاثة « رح »لا بحل هما 
ذلك ( وهذا ) أى هذا الذى ذكرته ( اذا كانت الدعوى يسبب معين > وهي مسألة 
قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور » وقد مرت في التكاح) كتكاح وبيع 
وطلاتى وعتاق لا في الاملاك المرسلة مثل أن يدعي الملك » ولم يذ كروا السبب » فارن 
الحم فيها بشہادة الزور » لا ينفذ باطنا بالاجماع » ومن صور البيع ما اذا قضى القاضي 
بالببع بشهادة الزور » سواء كانت الدعوى من جبة المشترى » مثل أن قال بعتني هذه 
الجارية » أو من جبة البائع مثل أن يقول » اشتريت مني هذه الجارية “فانه يحل للمشترى 
وطأها في الوجبين جميعاً . ش 
( ولا يقضي القاضي على غائب ) ولا يقضى له أيضاً عندة ( إلا أن يحضر من يقوم 
مقامه ) مثل و كمل الغائب أو وصيه . ( وقال الشافمي « رح » يجوز ) إذا كان غائباعن 
البلد أو عن مجلس ال حك إذا كان مستقراً في البلد قولاً واحداً » وبه قال مالك وأحمد 
« رح » » ولو کان غائ في مجلس الح غير مستتر في البلد تقولان أصحها انه لايحكبدون 
حضوره > وبه قال مالك وأحمد › إذ في المستقر تضمسم الحقوق » وفي غيره لا » والقاني 
انه يجوز ( لوجود الحجة وهي البيئة » فظبر الحق ) فيحل للقاضي العمل بقتضاها 
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ولنا أن العمل بالشمهادة لقطع المنازعة بدون الإنكار و( يوجد لأنه 

يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم فيشتبه وجه القضاه, ؛ لات 

أحكامما محختلفة . ولو آنكر ثم غاب » فكذلك اواب لأن الشرط 
قيام الإنكار وقت القضاء 


(ولناأن العمل بالشبادة لقطع ا منازعة) لأنالشهادة خبر تحتمل الصدق والكذب »ولا يجوز 
بناء الحم على الدليل الحتمل » لآن الشرع جعلبا حجة ضرورة قطع المنازعة » ولهذا إذا 
كان الخصم حاضرا وأقر بالق لا حاجة اليها ( ولا منازعة دون الإنكار ) يعني لا تكون 
المنازعة إلا بالإنكار ( ولم يوجد ) . 

فإن قبل قد قلتم بالشهادة بدون الإنكار اذا حضر الخصم وسكت. أجيب بأنالشرع 
أنزله منكراً حملا لأمره على الصلاح » إذ الظاهر من حال المسلم أن لا يسكت إن كارت 
عليه حت » كذا في المبسوط والأسرار والذخيرة . فإن قبل وقف الحك إلى حضورالمدعى 
عليه بعد ثبوت البينة غير مفيد » لأن المدعى عليه لو حضر » فإما أن يقر أو ينكر > 
فعلى الوجبين كان الدعوى لازمة » قلنا بل هو مفيد » لأنه يحتمل أن يطعن في المينة » 
ويثبت طعنه بالحجة » ويحتمل أنه يسلم الدعوى »ثم ادعى الآداء إلى المدعي 
ويشبت بالحجة . 

( ولان ) دليل آخر على المطلوب أي ولآن البيان ( يحتمل الإقرار و الإنكارمن الخصم» 
فيشتبه وجه القضاء ) على الحا ( لأن أحكامها ) أي أحكام القضاء بالبيئة والإقرار 
( مختلفة ) فإن حم القضاء بالبينة وجوب الضان على الشهود عند الرجوع > ويظهر في 
الزوائد المتصلة والمنفصلة > فإن الرجل إذا اشترى جارية مولده عنده » فاستحقها رجل 
بالبينة » فانه يأخذها وولدها » وإن أقر بها لرجل ل يأخذ ولدها » لأن البينة حجةمطلقة 
بخلاف الاقرار » فإنه حجة قاصرة لانعدام الولاية على الغير ( واو أنكر ) المدعى عليه 
( ثم غاب فكذلك ) يمني لا يقضي القاضي في غيبته ( لآن الشرط قيام الاذكار وقت 
القضاء ) لان الببنة نما تظهر حجة بالقضاء » وبقاؤه شرط وهو محتمل ها هنا . 
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وفيه خلاف أبي يوسف « رح » ومن يقوم مقامه قد يكون بأثابته 
كالركيل أو اة ارح كلوصي من جبة اقاضي . 


( وفيه ) أي وفي الوجه ( خلاف أبي يوسف ) فانه يقول الشرط الاصرارعلىالانكار 
إلى وقت القضاء » وهو ثابت بعد غسته بالاستصحاب »> وأجيب بان الاستصحاب يصلح 
للدفم لا للاثبات > فان قلت احتج الشافعي « رح » بقوله سةد البيبنة على المدعي > 
فاشتراط حضور الخصم لاقامة الببنة زيادة عليه » وماقالت هند ه رض » نا رسول الله 
إن أيا سفيان « رض » فشبحج لا يعطيني ما يكفيني وولدي » فقال عليه السلام خذي من 
ماله ما بكفىك وولدك بالمعروف »> ققد قضى عليه وهو غائب > قلت حجتنا نحن بقوله 
عليه السلام لعل رضي الله عنه > لا تقص لحد الخصمين بشيء حتى تسمع كلام الآخر > 
فانك لا تدري با تقضي رواه الترمذي د رح » وقال هذا حديث حسن . 

وأما قوله جر » الببنة على المدعي > فدليلنا لآن البيئة إسم لما يحصل به التسان » 
ولمس المراد بالببان في حتى المدعي » لانه حاصل بقوله » ولا في حتى القاضي » لأنه 
حاصل بقوله المدعي إذا لم يكن له منازع إنا الحاجة إلى الان في حى الخصم الجاهد » 
وذلك إلا حصوره » وأما الجواب عن حديث هند « رض » > فبو أنه عليه السلام كان 
عالماً باستحقاق النفقة على أبي سفيان « رض » » ألا ترى أنها لم تقم البينة » وقيل كات 
هذا فتوى ولیس نحم . 

( ومن يقوم مقامه ) ا ذكر ان القضاء على الغائب اج نا ا مس ينيو 
مقامه بين ذلك بقوله > ومن يقوم مقامه » أي مقام المدعى عليه الغائب » و ولا يخاو هذا 
إلا بأن يكون ( قديكونبإنابته كال وكيل أوبإنابةالشرع كالوصي من جبة القاضي ) فيد يه 
احترازاً عن المسخر من جبة القاضي » فان فيه اختلاف الروايتان . وذكر في الذخيرة 
وتفسير المسخر أن ينصب القاضي و كيلا عن الغائب ليسمع القاضي الخصومة علمه “و كذا 
لو أحضر المدعي رجلا غير الخصم ليسمع القاضي الخصومة عليه » والقاضي يعلم أنه 
ليس بخصم لا يسمع الخصومة عليه ولا على المسخر » وانما يجوز نصب الو كيل عن خم م 
اختفى في بيته » ولا يحضر مجلس الح » ولكن بعد بعث في بعتائه إلى باب داره 
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وقد کون حكماً بأن كان ما يدعي عل الغائب سبباً ما يدعيه على 
الحاضر » وهذا في غير صورة في الكتب » أما إذا كان شرطاً لحقه 


ونادى على باب داره » وقسال احضر مجلس الح وإلا يحم عليك . أما في غير ذلك 
الموضع فلا . ش 

( وقد يكون حكماً ) هذا عطف على قوله قد يكون بإنابته » أى قد بكون من 
يقوم مقامه حكما ( بأن يدعي على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر ) أى يكون سبباً 
لا حالة » أما إذا كان سبباً في وقت دون وقت » لا ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب > 
كا إذا قال رجل لامرأة رجل غائب أن زوجك وكلني أن أحملك اليه » فقالت قد طلقني 
ثلاث > وبرهنت قبلت في حتى قصر يد الوكيل عنها لا في حت إثبات الطلاق على الغالب 
حى لو سضر الغائب وأنكر الطلاق > أعادت البينة . 

وأما صورة كون ما يدعى على الغائب سببا مها يدعيه على الحاضر فكثيرة » منها 
رجل أقام بينة على آخر أن هذه الدار له > إشتراها من فلان الغائب وهو يلكا » وذو 
البد غصبه| منه وهو ینکر » قبلت بسنته »> ويكون ذلك قضاء على الحاضر والغائب»حتق 
لو حضر الغفائب وأنكر البيع > لا يلتفت إلى إنكاره لآن الشراء من المالك سيب 
لما يدعى على الحاضر كالو كمل عن الغائب فصار إنكاره كإنكار الغائب . 

( وهذا ) أي ما يدعى على الغائب سببا لا محالة لما يدعيه على الحاضر ( في غير صورة 
في الكتب ) ولهذا قال شيخ الإسلام « رح » وتفسير ذلك في مسائل منها ما ذكرناه الآن 
ومنها إذا ادعى على رجل أنه كفيل عن فلان با يذوب له عليه > فأقر المدعى عليه 
بالكفالة وأنكر الحق » » قبرهن انه ذاب له على فلان ألف درم © فإنه يقضى بها > ومنبها 
إذا ادعى الشفعة في دار إنسان » وقال ذو المد ما اث شتريتها من أحد والدار داري» فيرهن 
المدعي أنه اشتر شتراها من فلان الغائب > وهو يملكها وأنه شفيعها > يقضي بالشراء في حق 
ذي اليد والغائب جميعا . 

( أما إذا كان شرطا ) يعني أما إذا كان ما يدعى على الغائب شرط) ( لحقه ) أي لتق 
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فلا يعتبر به في جعله خصماً عن الغائب » وقد عرف تامه في الجامع . 
قال ويقرض القاضي أموال اليتامى » ويكتب ذكر الحق لأن في 
الإقراض مصلحتبم لبقاء الأموال حفوظة مضمونة. 


المدعي على الحاضر کمن قال لامرأته إن طلق فلان امرأته » فأنت طالق » فادعت امرأة 
الخالف عليه أن فلانا طلق امرأته وأقامت على ذلك بينة » فلا تصح هذه البيئة ولايقضي 
بوقوع الطلاق علبها أشار بقوله ( فلا يعتبر به في جعلة خصما عن الغائب ) وهو قول 
RR‏ ذلك ايتداء القضاء على 
واو ل ا 00 
اف ل O O‏ 
O‏ أي مام هذا المد کور 
من المسألة ( في الجامع) الصغير . 

ا E‏ من اليا بالضاد المعحمة 
SS‏ 
وجد فلا علکه » هكذا روي عن عمد رحمه الله (ويكتب مكتب ذ کر الحق ) أي يكتب كتاباً 
وهو الصك لأجل ذكر الحتى »> وهو الإقتراض ( لأن فيالإقراض ) أي في إقرا ضأموالهم 
( مصلحتهم ) أي مصلحة اليتامى ( لبقام الأموال محفوظة )فإن القاضي لكثرة اشتغاله 
ل ا EG‏ أموالهم ل 
TTD aT‏ ا 
عن هذا بقوله : 
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والقاضي يدر عل الاستخراج والكتابة لتحفظه » وإن أقرض 
الوصي طمن لأنه لا يقدر على الاستخراج . والاب بنذلة الوصىفي 
أصح الروايتين لعجزه عن الاستخراج . 


( والقاضي يقدر على الاستخراج ) لكونه معلوم) له ( والكتاية لتحفظه ) أي 
لتحفيظ القاضي بالكتابة » وينتفي النسان يها » ( وإن اقترض الوصي ) أي مال المتم 
( ضمن لأنه لا يقدر على الاستخراج ) لبقاء مخافة النوى ».وإن كان الحفظ والضمان 
موجودين ( والآب ) في إقراض مال الصغير (بنزلة الوصي) حيث لا جوز له الإقراض 
( في أصح الروايتين ) وهو اختيار الإمام فخر الإسلام « رح » والصدر الشهيد « رح » 
والمتابي « رح » ( لعجزه ) لعجز الاب ( عن الاستخراج ) وفي رواية يجوز له ذلكءلان 
ولاية الأب تعم الما والنفس » كولاية القاضي وشفقته تمنعه من ترك النظر له > والظاهر 
أنه يقرضه من يأمن جحوده » وإن أخذه الاب قرضا لنفسه > قالوا جوز وروى الحسن 
« رح » عن أبي حنيفة « رح » أنه ليس له ذلك . 


باب التحكيم 
وإذا جک رجلان رجلاً ¢ فحك بینہما ورضيا بحكمه › جاز , لان 


( باب التحكم ) 

أي هذا باب في بيان التحكم » وهو مصدر من حك بالتشديد » يقال حكمه » أي 
فوض اليه الح > وهو أيضاً من أنواع القضاء © إلا أنه أخر ذكره لان حكمه أدنى سالا 
من حم القاضي »> وهذا إذا خالف حكمه مذهب القاضى الذي ينمى اليه أبطله » ولهذا 
لا جوز حكمه في الحدود والقصاص » يخلاف حك القاضي » ويحوز حك القاضي رضى 
الخصم بذلك أم لا » ولايحوز حك الح إلا برضى الخصمين » وهو مشروع بالكتاب ٠‏ 
والسنة والإجماع » أما الكتاب فقوله تعالى © فابعثوا حكما من أمله وحكما من 
أهلبا 4 هم النساء > فلا جاز التحمكم بين الزوجين دل على جوازه في سائر الخصومات 
وأما السنة فنا روى ابن شريح « رح » أته قال با رسول الله يل إن قومي إذا اختلفوا 
في شيء أنوني فحكمت بينهم > فرضى عني الفريقان » فقال عستا ما أحسن هذا . رواه 
النسائي « رح » » وأما الإجباع فإن الصحابة رضى الله عنم كانوا عممين على 
جواز التحكيم . 

( وإذا حم رجلان رجلا فحک بيذها ورضيا يحكمه جاز لان الما ولاية على انفسها » 
فصح تحكيمه) » وينفذ حكمه عليها ) ولا ينفذ على غيرهها حتى لو ظفر المشترى يعيب » 
فح هو والبائع رجلا فرده على البائع يحكمه لم یکن للبائع أن برده على بائعه ولواصطلح 
البائع الاول والثاني والمشترى جميعا على حكمه » يرده على البائع الاول استحسانا » 
والوكيل بالبيع إذا ظفر المشترى بعيب فاصطلحا على حك فرده بعيب لا يحدث مثله 
جاز على الامر في رواية > وفي رواية جاز عليه دون الامر » وإن كان عيب محدث مثله 
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وهذا إذا كان المحم بصفة ا لحا ك » لانه بنزلة القاضي فيا بينهما ء 
والمحدود في القذف والفاسق والصبي لانعدام أهلية القضاء 
اعتباراً بأهلية الشبادة . 


يازم البائع إلا إذا حكياه برضا الامر كذا في المحبط ( وهذا ) أي وهذا الذي ذكرتاه إِنما 
يصح ( إذا كان الحم ) بتشديد الكاف المفتوحة ( يصفة الحا كم ) الول لي لاو 
ا مسك ( بمنزلة القاضي فيا بينها ) أي فيا بين الحكمين . 

واعترض بانه أو كان كذلك » لما وقلع التفرقة بمنها في حتى التعليق والإضافة إلى 
المستقبل على قول أبي يوسف « رح » لكنها وقعت » فإنها جائزان في القضاء دوف 
التحكيم عنده » وأجيب بأن التحكيم صلح معنى حيث لا يثبت إلا بتراضي الخصمين . 
والمقصود به قطع المنازعة > والصلح لا يعلق ولا يضاف مخلاف القضاء والامارة لانه 
تعريض ( فسشترط اهلمة القضاء ء) هذا نتيجة قوله » لانه بمنزلة القاضي > فلذلك ذكره 
بالفاء أي يشترط أهلبة القضاء ووقت التحكيم ووقت الحم » حتى لو حكما عبداً ثم 
أعتق أو صبيا ثم بلغ » أو ذمب] فأسلم » وحكم لا ينفذ حکمه كما في المولى » و كذا 
لو كان مسلا وقت التحكيم » ثم ارتد وكذا على القلب في الكل لا ينفذ حكمه > كذا 
في المغني والمحيط . 

( ولايحوز تحكيم الكافر » والميد 6 والذمي 2 والجدود في القذف » والفاسق 
والصي ) هذا لفظ القدوري « رح » في ختصره » وه ذا كله من إضافة المصدر إلى 
المفمول » لانه لو جعل من قميل اضافة المصدر إلى الفاعل » ينقلب حكم المسألة » فان 
ذلك جائ » وفي المغنى يحوز تحكيم المكاتب والعيد المأذون كالحر » وتحكيم الذمي 
لا جوز بين المسامين » أما لو كان الذي حك فما بين الذميين يوز لانه من أمل الشهادة 
بين أهل الذمة دون المسامين ( لانعدام أهلمة القضاء ) أي ف المذ كورين ( إعتباراً بأهلية 
الشبادة ) أي لاجل الاعتبار بأهلبة الشهادة > فإ:هم غير أهل الشهادة والقضاء مبنيعليها. 
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والفاسق إذا حم » يجب أن يجوز عندنا كما مرفي المولى » ولكل 

واحد من المحسكمي نأن يرجع مالم يحك علیہماء لانه مقلد من جبتبماء 

فلا يحك إلا برضاهما جميعاً. وإذا حكم لزمبما لصدور حكمه عن 

ولاية عليبما . وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمعناه» 
لانه لا فائدة في نقضه ثم في إبرامه على ذلك الوجه . 


( الفاسق ) مبتدأ ( إذا حكم ) على صيغة المجبول بتشديد الكاف ( يحب أن يجوز) 
خبر الميتدأ ( عندنا ) خلافا للشافمي « رح » ( كما مر في المولى ) أي وفي القاضي الفاسق 
ا مولى في اول كتاب أدب القاضي يعني إذا حك الفاسق ينبغي أن يجوز قياسا على الفاسق 
إذا ولي القضاء » ولكن لا ينبغي أن يتولى الفاسى القضاء » و كذا لا يحكم الفاسق» وقد 
مر الكلام فيه مستوفى مناك ( والكل واحد من المحكمين ) بتشديد الكاف المكسورة 
وفتح الميم ( أن يرجع مام يحكم ) أي الحكم ( عليها ) أي على احكمين ( لانه ) أي 
لان المحكم ( مقلد ) بفتح اللام المشددة ( من جبتها) أى من جبة المحكمين (فلايحكم 
إلا برضاه) جميعاً ) ويه قال ا د ومالك «رح » ف رواية وأحمد 
«رح )ني وجه . 

E E yS 
أى حكم الحكم « رح » ( عن ولاية عليها ) وبه قال الشافعى « رح » في قول مالك‎ 
رح » وأحمد « رح » عن الشافعي « رح » لا بد من تراضيها بعد الحم » وهو اختيار‎ « 
المزني ( وإذا رفع حكمه ) أى حكم الحكم ( الى القأضي فوافق مذهبه امضاه > لأنهلا‎ 
فائدة في نقضه ) أى في نقض القاضي حكم هذا الحكم ( ثم في إبرامه ) أى في حكمه‎ 
الوجه ) أى الوجه الذى حكم به المحكم »> وفائدة امضاء الحام‎ ١0 قطعاً ( على هذا‎ 
الحكم انه لو رفع ای حاک يخالف مذهبه › لم يتمكن من نقضه ولم يمضه لتمكن» لآن‎ 
. امضاء الأول منزلة حكم نفسه‎ 


. ذلك هامش‎ )١( 
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٠‏ وإن خالفه أبطله لان حکمه لا يلزمه لعدم التحكي منه . ولا بجوز 
التحكي في الحدود والقصاصء لانه لا ولابة ماعل دمبما » 

( وان خالفه أبطله ) أى وان خالف حكم الحكم من مذهب الحا الذى رفع اليه 
أبطل حكم الحكم ( لأن كمه ) أى حكم الحكم ( لا يازمه ) أى لا يازم الحام 
( لعدم النحكم منه ) أى من الحكم بخلاف حكم الحا » فانه لا بطل الثاني » وان 
خالف مذهبه لعموم ولايته » فكان قضاؤه حجة في حق الكل » فلا يجوز لقاض آخر 
أن يرده » وعند مالك « رح » وابن أبي ليلى « رح » حكم الحكم في الجتهدات تاف 
كا مولى فلا يبطله وان خالف رأيه الا ان یکون جور بينا لم يختلف فيه أهل العم . 

( ولا يجوز التحكم في الحدود والقصاص ) هذا مذهب الخصاف « رح » قانه قال 
التحكم لا يجوز في الحدود له والقصاص » واختاره القدوري « رح » في مختصره » 
و كذلك اختاره المصنف « رح » . والمراد بالحدود التي هي الواجب حقا لله تعالى . وأما 
في حد القذف والقصاص فقد اختلفت الروايات فيهما » فقال شس الأئمة الى 
« رح » في شرح أدب القاضي من أصحابنا من قالوا أنه يجوز هذا في الحدود الواجمة لله 
تعالى لأن الأيام هو المتعين لاستيفاء حقوق الله تعالى . وأما في القصاص وحدالقذففيجوز 
التحكم لان الاستيفاء اليهما . وفي الذخيرة ويجوز التحكم في القصاص لأنه من حقوق 
العباد . وعن ابي حنيفة « رح » لا يجوز . وقال الشافمي « رح » لا يجوز في غير 
الاموال وما في معناها » وبه قال مالك « رح » حتى لا يجوز في حد ولا في لعان ولا في 
قصاص وقذف او عتاق او نسب او ولاء لاا مبئية على الاحتياط » فرتعين القاضي 
المولى كالحدود ( لأنه لا ولاية مما على دمهما ) ذا دليل القصاص . ولم يذ كر دليل 
الحدود اى لأن الشأن لا ولاية للمحكمين على دمهما ( و لهذا ) لا يملكان الإباحة ( فلا 
يستباح برضاهما ) ولو علل المصنف « رح » مثل ما علل لأن حكم الحكم لبس يحجة في 
غير المحكمين » فكانت فيه شببة والحدود والقصاص لا يستوفى بالشببسات 
فحان أشمل . ش ٠‏ 
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قالوا وتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكي في سائر 

الجتبدات ‏ كالطلاق والنكاح وغيرهما وهو صحيح . إلا أنه 

لا يفتى به ويقال يحتاج إلى حكم المولى دفعاً لتجاسر العوام فيه 

وإن حكماه في دم خطأ فقضى بالدية على العاقلة » لم ينفذ حكمه 

لانه لا ولاية له عليهم » إذ لا تڪکي من جبتهم . ولو حكم على 
القاتل بالدية في ماله > رده القاضي ويقضي بالدية 


(قالوا) أي المشايخ « رح » من المتأخرين ( وتخصمص ) القدوري «رح» ` 
( الحدود والقصاص يدل على جواز التحكم في سائر المجتبدات» كالطلاق والنكاحوغيرها) 
كالكنايات في جعلبا رجعبة والطلاق المضاف » وهو الظاهر عند أصحابنا » لك نمشايخنا 
امتنعوا عن هذه الفتوى » وقالوا يحتاج إلى م المولى » كا في الحدود والقصاص كيلا 
يتجاسر العوام » كذا ذكره الصدر الشهبد « رح » في أدب القاضي . وفي الذخيرة 
وفتاوى المتابي « رح » جوز حك المحم في الممين المضافة » لكن لا يفي كيلا يتجاسر 
الناس . وقال شمس الأئمة الحاواني « رح » مسألة حك الحم تعلم ولا يفتى بها > وكان يقول 
ظاهراً المذهب أنه يحوز إلا أن الإمام الاستاذ ابا على النسفي « رح » كان يقول فكتم هذا 
الفصل » ولا يفتى به كيلا يتطرق الجبال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبنا ( وهو 
صحيح ) أي التحكم في سائر الجتبدات صحبح لأنه هو الظاهر عن أصحاينا . 
٠‏ ( إلا أنه لايفتى به ويقال ) عند السؤال ( يحتاج إلى حك المولى ) أي القاضي المولى 
( دفعا ) أي للدفع ( للتجاسر من العوام ١١‏ فيه ) وقد ذكرتاه.. (.وإن حكاء ) أي فإن 


٠‏ . .. سم الحتكيان الحتم.( في دم خطأ > فقضى بالدية.على الماقة م يتفق حكمه » لأنه لا ولاية 
a‏ .“له.) أي لحك ( علنهم ):أي على العلقلة ( لعدم ''.التحكم من جبتهم ) وحكم الحكم 


حافت الت و وان او ل SEMDIN‏ . بالدية 


)١(‏ لتجاسر العوام فيه فا 
. (م)إذلا-هامش . 


على العاقلة لانه مخالف لرأبه ومخالف النص أيضا »إلا إذا 

ثبت القتل بإقراره » لان العاقلة لا تعقله » و يجوز أن يسمع البينة 

ويقضي بالنتكول › وكذا بالإقرار لانه حكم موافق للشرع . ولو 

أخبر يإقرار أحد الخصمين أو بعداله الشبود وهما على تحكيمبما 
يقبل قوله » لان الولاية قأئمة . ولو أخير بالحكم 


على العاقلة لأنه ) أي لآن حكم الحكم على القاتل ( مخالف لرأيه ) أي لرأي القاضي 
( وخالف للنص أيضف] ) وهو حديث حمل بن مالك قوموا قدوه » كما سبأق في كتاب 
المعاقل إن شاء الله تعالى ( إلا إذا ثبت القتل بإقراره ) هذا استثناء من قوله رده القاضي» 
أي رد القاضي قضاه بالدية في ماله » إلا إذا ثبت القتل بإقرار القاتل » فحمتئذ يحوز 
الحكم بالدية في مال القاتل (لأن العاقلة لا تعقله) أي لا تعقلالإقرار ولا الصلحولا العمد. 
(ونحوز أن يسمع ( أي الحكم ( المبنة ويقضي بالتكول ) هذا لفظ القدوريدرح» 
وقال المصنف « رح » ( وكذا بالإقرار لآنه ) أي لآن كل واحد من ماع البينة والقضاء 
بالتكول وبالإقرار ( حكم يوافق )١(‏ الشرع ) لآنه ليس الحكم إلا بواحد من هذه 
الآشياء . ( ولو اخبر ) أي الحكم ( بإقرار أحد الخصمين ) بأن قال لاحدها اعترفت 
عندي لهذا بكذا ( أو بعدالة الشبود ) مثل أن يقول قامت عندي وقد ألزمتك بهذا أو 
حكمت به لهذا عليك > فأنكر المقضي عليه أن يكون أقر عنده بشيء أو قامت عليه 
بينة بشيء له يلتفت إلى قوله » وقضى القاضي ونفذ لان المحكم يلك إنشاء الحكم 
عليه بذلك . 

( وها ) أي والحال أن الحكمين ( على تحكيمها يقبل قوله ) أي قول الحكم ( لآن 
الولاية قائمة ) فيملك إنشاء الحكم > ويلك الإخبار بهذه الأشياء ( وإن ”أ خبربالحكم) 


. موافق الشرع - هامش‎ )١( 
. (؟) فلو - هامش‎ 


الا 


لايقبل قولهلانقضاء الولاية كقول المولى بعد العزل . وحكم الحا كم ' 

لابويه وزوجته وولده باطل والمولى والمحكم فيه سواء , وهذا لانه 

لا تقبل شادته طؤ لاء لمكان التبمة . فكذلك لا يصح القضاء هم 

بخلاف ما إذا حكم عليم » لانه تقبل شهادته عليبم لانتفاء 

التبمة . فكذا القضاء . ولو حتكما رجلين لا بد من اجتاعبها » 
لانه أمر يحتاج فيه الى الرأي والله أعلم بالصواب . 


بأن يقول كنت حكمت علمك لهذا بكذا ( لا يقبل قوله لانقضاء الولاية » كقول المولى 
بعد العزل ) لأنه لما حكم صار معزولا » ولا يقبل قوله إني حكمت بكذا » كالقاضي 
المولى إذا قال بعد عزله »> حكمت يكذا لا يقبل قوله فكذا هذا . 

( وحكم الحام لأبويه وولده وزوجته باطل > والمولى ) أي القاضي المولى (والمحكم) 
أي الذي جمل حكما ( فيه ) أي في بطلان الحكم ( سواء » وهذا ) أي بطلاق الحكم 
( لانه) أي لأن الشأن ( لا تقبل شادته ) أي شبمادة الحكم ( لمؤلاء ) أي 
للوالدين والولد والزوجة ( لمكان التهمة ) وهو ظاهر ( فكذلك لا يصح القضاء هم بخلاف 
ما إذا حكم عليهم > لآنه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التبمة » فكذا القضاء ) إذا 

( ولو کا رجلين لا بد من اجتّاعها ) حتى لو حكم أحدهما وم يحكم الآخر لا 
يحوز ( لأنه ) أي لأن التحكى ( أمر يحتاج فيه إلىالرأي والله أعم بالصواب ) لأن رأي 
الواحد لبس كرأي الاثنين » ولا يصدقان على ذلك الحكم بعد القيام من مجلس الحكومة 
حتى يشهد على ذلك غيرهما ‏ لأنها بعد القبام كسائر الرعا! » فلا تقبل شهادتها على فعل 
ما سواه » والله أعل بالصواب . 

وفي ال حيط ولو حکما حرا وعبداً حکا لم يجز » ولو حکم مس ومرتد رج ٤‏ 
فحكم بينهما » ثم قتل المرتد أو لحق بدار الحرب > يجز حكمه عليبما ء ولو 
أمر الإمام رجلا إن يحكم بين الناس > وهو من يجوز شہادقه جاز » ويصير كالقاضي . 
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مسائل شتى من كتاب القضاء 
قال واذا كان علو لرجل وسفل ل خرءفليسلصاحب السفل أنيتد فيه وتداً 


ولو أمر القاضي رجلا لم يجز إلا بإذن الامام . ولو حكم لا يجوز إلا أن يجيزه القاضي 
بعد الحكم ‏ أو يتراضى به الرجلان بعد الحكم . ولو حكما رجلا » فأخرجه القاضي 

من الحكومة > فحكم بعده © فأجاز جاز . ولبس الحكم أن يفوص التحكي إلى غيره » 
ولو فوص وحكم الثاني بغيز رضاهما > فأجاز الأول لم يجز إلا أن ييا بعد الحكم . 
وقيل ينبغي أ ن يجوز كالو كيل الأول إذا جاز بسع الثاني ولو حكما واحداً » فحكم 
لأحدهما ثم كما آخر ينفذ حكم الأول إن كان جائزاً عنده > وإلا أبطل .:واكتاب 
الحكم إلى القاضي لا يجوز » كما لا يجوز كناب القاضي إليه . ولا يحكم الحكم 
يكتاب قاض إلا إذا وضي الخصمان وال أعل . 


( مسائل شتى ) 

أي مذه مسائل شتى ( من كتاب القضاء ) أي مسائل متفرقة متعلقة بكتاب 
القضاء ازال کی عن شت اأ يفت کا اذا . يقال أمر مشت أي متفرق. 
وجاوًا أشتاتا » > أي متفرقين » وقوم شتى » وأشياء شتی . قال الله تعالى « إن سعيكم 
لشتى ‏ ؛ اللبل » أي ان عملكم لختلف » وفي تفسير إن أعمالكم لختلفة » وقد جرت 
عادة المصنفين أن يذ كروا ما شذ من المسائل في آخر الكتاب استدرا كا للغاية »ويترجوه 
بقولهم » مسائل متفرقة أو بوهم مسائل شتى » أو بقولهم مسائل منثورة . وقال 
لارازي د رع » » وكان القباس على هذا أن يذكر صاحب الهداية مسائل هذا الفصل في 
آخر كتاب أدب القاضي انتبى . قلت الذي ذكره صاحب ae‏ 
لاف كل شيء قبل مسائل شتى من الأبواب والفصول من كتاب أدب القاضي 
ومتعلقاته فاقېم . ١‏ 

) قال ) أي جمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كان علو لرجل وسفل لآخر » 
فليس لصاحب السفل أن يتد فبه وتدآً ) أصل بتد بوتد حذف الباء لوقوعبا بين الساء 


وف 


ولا ينقب فيه كوةعند آي حنيفة « رح» معتأه بغير ر ضاء صاحب 
العلو . وقالا يصنع ما لا يضر بالعاو . وعلى هذا الخلاف اذا أراد 
صاحب العلو أن بني على علوه قبل ما حكي 


والكسرة » والوتد بفتح الواو وكسر التاء . وقال الجوهري الوتد بالكسر واحد الاوتاد 
وبالفتح لغة » و كذلك الود في لغة من يدغم » تقول وتدت الوتد ثم وتداً » وإذا أمرت 
قلت تد وتدك بالممتدة » وهي المدى انتبى . قلت الوتد في لغة الملدتين الخازوق > وهو 
قطعة من الخشب أو الحديد يدى في الحائط ليعلق عليه شيء أو بربط به شيء ( ولا 
ينقب فبه كوة ) قاله الاترازى الكوة بفتح الكاف كذا في الديران هي الروزن . وفي 
المغرب الكوة نقب الببت والمع كوى . وقد يضم الكاف في الفرد والجمع - ويستدار 
مفاتح الماء إلى المزارع والجداول » فيقال كوى النر . وقال الجوهري الكوة نقب البيت 
والجمع كوا بالمد »© وكوى أيضاً مقصور . والكوة بالضم لغة ؤيجمع على كوى . قلت 
٠‏ الكوة بخش في الحائط غير نافذ من ورائها يحط فيها شيء ( وهذا ) أى الذى ذكرهامن 
عدم جواز دق الوتد ونقب الكوة ( عند أبي حنيفة « رح » ) وكذا لا يفتح بابأولايدخل 
جذعاً فيه » ولا .هدم سفلة » وكذا م يكن لصاحب العلو أن يحدث في بنائه إلا أن يضع 
عليه جذعا ولا كنيفا] لم يكن ( معناه ) أى معنى قول محمد « رح » في الجامع ليس 
لصاحب المسفل أن يتد فيه وتدأ ولا ينقب فمه كوة عند أبي حنيفة « رح » إا أراد 
بالمنع ما فيه ضرر ظاهر . 

قبل بل عند أبي حنيفة « رح » الخطر أصل »> والإطلاق يعارض لعدم الضرر » ولا 
خلاف فيا لم يضر لصاحبه > فان له أن يصنع ما لا يضر به بالاتفاى واا بالخلاف في 
حالة الاشكال أنه يضر به أم لا » فعند أبي حنيفة « رح » ليس له ذلك إلا 
يرضى صاحبه ٠‏ 

( وقالا ) أى قال أبو يوسف « رح » ( يصنع ما لا يضر بالعلو ) لأن التصرف حصل 
في ملكه ( وعلى هذا الخلاف ) المد كور بين أبي حثيفة وصاحبيه « رح » ( إذا أواد 
صاحب العاو أن يبني على علوه ) بيت او يضع عليه جزوعا ونحو ذلك ( قبل ما حكني 
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عنهما تفسير لقول أبي حنيفة « رح »فلا خلاف . وقبل الاصل 
عندهما الإباحة» لانه تصرف في ملكه , والملك يقتضي الإطلاق 
والحرمة يعارض الضرر » فإذا أشكل لم يجز المنع والاصل عنده 
الحظر لانه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير » كحق المريض 
والمستأجر والإطلاق يعارض . فإذا أشكل لا يزول المنع . عل أنه 
لا يعرى عن نوع ضرر بالعلو من توهين بناء أو نقضه فيمنع عن 


عنهما ) أى عن أبي يوسف وحمد « رح » ( تفسير لقول أبي حنيفة « رح » فلا خلاف 
فيه ) قال بعض المشايخ « رح » في شرح الجامع الصغير أن أبا حنيفة « رح » أراد بالمنع 
ما فبه ضرر ظاهر » فيكون فصلا مجمعا عليه » لأن التصرف حصل في ملكه . 

( وقيل ) بل بينهم خلاف لأن ( الأصل عندها الإباحة لأنه تصرف فيملكه»والملك 
يقتضي الإطلاق والحرمة يعارض الضرر ) أي إطلاق التصرف ( فإذا أشكل )وليعلأنه 
يضره آم لا ( لم يحز المنع ) لأن الأصل الإطلاق في تصرف ملكه ( والأصل عنده ) أي 
عند أبي حنيفة « رح » ( الخطر ) أي المنع ( لأنه تصرف في محل تعلق به حتىمحترم للغير) 
وتعلق حن الغير بملكه بين تصرفه فصار هذا ( كحت المرتهن والمستأجر ) في منع امالك ٠‏ 
عن التصرف ف المرهون والمستأجر 

( والإطلاق ) أي إطلاق التصرف ( يعارض ) عدم الضرر ( فإذا أشكل ) بأنليمل 
فيه ضرر أم لا ( لا يزول المنع على أنه ) أي مع أن التصرف فيه ( لا يعرى عن فوع ضرر 
بالعلو من توهين البناء ونقضه > فيمنع عنه ) ولهذا لا يملك صاحب السفل أن هدم كل الجدار. 
. أو الدقف.. .فكذا بعضه ٠‏ وقال فخر الإسلام « ر ح»» في شرح الجامع الصغير وقول أبي 
حشسفة « رح ».قباس . وقال قاضي خان « رح »٠لو‏ تصرف صاحب:السفل في ساحةالسفل. 
. بأن حفر يثرا أو ما أشبه » ويتضرر به صاحب العاو له ذلك عند أبي حندفة 9 ا 
1 وعندها الحكم معلول بعلة الضرر وبه قال الشاقمي ومالك وأحد درج » . ٠‏ ش 
: والأصل فيه قوله عليه السلام لا ضور ولااضرار في الإبلام . . وفي .الأقضبة: .لو اندم 


Yo 


قال وإذا كانت زائغة مستطيلة تنشعب منبا زائغة مستطيلة › 
وهي غير نافذة » 
ا سام س 
السفل على البثاء ويه قال الشافمي « رح » في الجديد ومالك « رح » في رواية وأجمدورح» 
في رواية . وقالوا في رؤاية أخرى تحبر ويخير صاحب العلو » فإن شاء بنى السفل إلى 
موضع علوه ثم يبنى علوه ويمنع صاحب السفل عن السكن فيه حت يؤدي قممة السفل . 
والصحمح أنه يعتبر قيمته يوم البناء لا لاوقت الرجوع مخلاف ما لو انهدم دارمشتركة»فبنى 
أحدها بغير إذن صاحبه » لا برجم على صاحبه بشيء » وبه قال الشافعي « رح » ف 
الأصح » لأن هنا غير مضطر إلى البناء في نصيب شريكه . لأنه يمكنه أن يقاسمالمساحة » 
ولهذا لا يحبر الشريك على بناء الجدار المشترك بعد انهدامه عندنا وبه قال الشافعي « رح > 
في قول وأحمد ومالك « رح » في رواية ٠‏ 
ولو كان الببت صغيراً فانهدم » ولا يكن قسمة الساحة » لا يكون متبرعا في المناء » 

وهكذا تقول في الطاحون والمام حتى لو انهدم بعضه برجع بحصة صاحبه عليه “ولوائهدم 
a EES‏ يكور في E E‏ 
رحمه الله . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كانت زائغة ) أي سكة. .قال 
الكاي « رح » وقال تاج الشريعة « رح » قوله زائغة أي سكة غير نافذة وفي بيححة 
الشرع الزائغة كوجة مممت بذلك لزيغها عن الطريق الأعظم . وقال الاترازي الزائغة 
ا سمت بها لملا من طرف إلى طرف » متى زاغت الشمس إذا مالت . وفي فيب 
دران الأدب » الزائغة الطريق الذي جاز عن الطريق الأعظم ( مستطية ) أي طويلة من 
استطال يعني طال ( تنشعب عنما زائغة مستطيلة وهي افذة ) أي الزائغة المنشعبة غير 
نافذة » وكذلك الزائغة الأول أيضا غير نافذة » كذا ذكره التمرتاشي والفقيه أبو الليث 

« رح» حبث قالا سكة طويلة غير تافذة »> وسكة أخرى عن ينها أو شمالها غير نافذة ». 

ولكن في اكثر الكتب ل يقيد الاولى يككونها غير نافذة » وتعلمل الكتاب يقتضيد ذلك . 


۷٦ 


فليس لأهل الزائغة الاولى أت يفتحوا بابأ في الزائغة القصوى 
لآن قتحه لمرور ولا حق لهم في المرور إذ هو لأهلبا 
خصوصاً حتى لا يكون لأهل الأولى فيا بيع فيبا حق الشفعة › 
بخلاف النافذة » لأن المرور فيها حق العامة . قيل المنع من المرور 
- لا من فتح الباب لأنه رفع جداره . والأصح أن المنسع من الفتح » 
. لأن الفتح لا يمكنه المنع من المرور في كل ساعة » ولأنه عساه 
يدعى الحق في القصوى بتركيب الباب . وإن كانت مستديرة قد أزق 


وصورتها هكذا . 


( فليس لأهل الزائعة الأولى أن يفتحوا بابا في الزائغة القصوى ) أي السفلى ( لأت 
فتحه للمرور لا حتى لهم في المرور إذ هو لآهلها خصوصا ) أي خاصته ( حتى لا يكون 
لآهل الأولى ) أي السكة الأولى ( فبا بسع فيها ) أي قي السكة القصوى (حق الشفعة ) 
لأن السكة لحم خاصة ( بخلاف النافذة لأن المرور فيها حت العامة ) وليست للسكان فيها 
خاصة ( قبل المنع من المرور لا من فتج الباب لأنه ) أي لآن الفتح ( رفع جداره ) ولآن 
برفع جمبع جداره بالمدم > فرفع بعضه اولى » و لهذا لو فتح كوة أو بإب للإستضاءة دون 
المرور / ينع . ( والآصح ان المنع من الفتح »> لأن بعد الفتح لا يمكنه ا منم من المرور وقي 
كل ساعةولانه ) إذا فعل ذلك ( عساه ) أي لعله (يدعي الحق في القصوىبتر كيب الباب) 
ويكون القول قوله من هذا الوجه فبمنع . 

( قال ) أي مد « رح » ( وإن كانت ) أي الزائغة القصوى ( مستديرة قد لزق 


يفا 


طرفاها فلبم أن يفتحوا ابأ » لأن لكل واحد منهم حق المرور في 

كلها إذ هي ساحةمشتركة ‏ ولذ يشت ركون في الشفعة إذا بيعت دار 

منا . قال ومن ادعى في دار دعوى » وأنكرها الذي هي في يده » 

ثم صال حه منها » فبو جائز وهي مسألة الصلح على الإنكار وسنذكرها 

في الصلح إن شاء الله تعالى . والماعي وإن كان مجبولآء فالصلح على 
معلوم عن مجبول جائز عندنا » 


طرفاها ) يعني سكة اعوجاج حتى بلغ اعوجاجما رأس السكة » والسكة غير تافذة 
( فلہم أن يفتحوا باب) ) أي فلكل واحد منهم أن يفتح بأبه ( لأن لكل واحد منهم حق 
المرور في كلا » إذ هي ساحة مشتركة ولمذا يشتركون في الشفعة إذا بيعت دار منها ) 
هذه الصورة . 


( قال ) أي جمد « رح » ( ومن ادعى في دار دعوى وأتكرها الذي في يده ثمصالحه 
منها فو جائز ) قمل أراد به إذا كان المدعي به مقدراً معلوما » كالثلث ونحوه حتى 
تكون الدعوى صحبحة » لأن الصلح يصح إذا كانت الدعوى صحيحة 2 إما إذا كانت 
فاسدة أي هذه المسألة ( وهي مسألة الصلح على الانكار » وسنذ كرها ني الصاح إنشاءالله 
تعالى ) والصلح على فلا يصح لإنكار جائز عندةا خلافاً للشافمي « رح » هذا جواب عا 
يقال كيف يصح الصلح مع جبالة المدعي ومعلومية مقداره شرط صحة الدعوى ى »ألا ترى 
أنه لو ادعى على إنسان شتا لا يصح دعواه » أجاب المصنف بقوله : 

( والمدعي وإن كان مجبولا فصلح على معلوم عن مجبول جائز عندة ) ثم علله بقوله 


۷۸4 


لأنه جبالة في الساقط فلا تقضى إلى المنازعة على ما عرف . قال ومن 
ادعى دارآ في يد رجل أنه وهببا له في وقت»فسئل البينة فقال جحدني 
المبة » فاشتريتها منهء وأقام ا مدعي البينة على الشراء قبل الوقت الذي 
يدعي فيه الحبة لا تقبل بينته لظبور التناقض » إذ هو يدعي الشراء 
بعد اللهبة وم يشېدون به قبلبا » ولو شبدوا به بعدها تقبل لوضوح 
التوفيق . ولو كان ادعى المبة ثم أقام البينة على الشراء قبلبا » ولم يقل 
جحدني البة فاشتريتها لم تقبل أيضاً » ذكره في بعض النسخ 


( لآنه ) أي لأن المجبول ( جبالة في الساقط فلا تفضى إلى المنازعه ) والأصل فيه أرن 
مايحب تسليمه يشرط العلم به » لأن الجهالة تقضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسم 
وما لا يحب تسليمه لا تضر الجهالة فيه ( على ما عرف ) في كتاب الصلح . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن ادعى دارا في يد رجبل أنه وهبها 
له في وقت ) يعني أنه سامها البه في وقت ( فسئل البينة ) على دعواه ( فقال ) أي المدعي 
( جحدني الهبة ) ولم يكن لي ببنة في حى المبة (فاشتريتهامنه وأقام المدعي البينة علىالشراء 
قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة » ولا تقبل بينة لظهور التناقض ) والتناقض ينح 
صحة الدعوى ( إذ هو يدعي الشراء يعد المبة » وهم يشهدون به ) أي بالشراء ( قبلها ) 
أي قبل الهبة » أي قبل عقدها . 

( ولو شهدوا به ) أي بالشراء ( بعدها ) أي بعد المبة ( تقبل لوضوح التوفيق) وهذا 
لأنه يمكنه أن يقول وهب لي منه شهر ثم جحدني الهبة فاشتريتها منه منذ اسبوع » فلا 
تناقض » وفي الوجه الاول التوفيق غير مكن » فمتحقق التناقض إذ لا يمكنه أن يقول 
التناقض إغا يمنع صحة الدعوى إذا لم يكن التوفيق وأما إذا أمكن فلا. 

( ولو كان ادعى اغهبة ثم أقام الببنة على الشراء قبلها ) أي قبل المبة ( ول يقل 
جحدني الحبة > فاشتريتها » م تقبل أيضا ذكره في بعض النسخ ) أي بعض نسخ الجامسع 


۷۹ 


لأن دعوى الهبة إقرار منه بالملك للواهب ؛ ودعوى الشراء رجوع 

منه فعد مناقضاً . بخلاف ما إذا ادعى الشراء بعد الهبة لأنه تقرير 

ملكه عندها . ومن قال لآخر إن اشتريت مني هذه الجارية 

فأتكر الآخر إن أجمع البائع على ترك الخصومة وسعه أن يطأهاء 

لأن الشتري للا جحد كان فسخاً من جبته إذ الفسخ يثبت به 
كما إذا تجاحدا . 


الصغير » ثم ذكر المصنف « رح » وجه عدم قبول البينة هنا للتناقض بقوله ( لآن دعوى 
الحبة إقرار منه بالملك للواهب ) في ذلك الوقت ( ودعوى الشراء ) قبل الهبة ( رجوع 
منه ) أي من الإقرار للواهب ( فعدمنا قضاء ) فلا يقبل بينته (يخلاف ما إذاادعىالشراء 
بعد المبة ) حبث تقبل ببنته ( لأن تقرير ملكه ) أي ملك الواهب ( عندها ) أي عند 
الهبة » فإن قبل ينبغي أن لا تقبل في هذه الصورة ايضا » لآنه ادعى شراء باطلا » لآنه 
ادعى شراء يملكة بالهبة » أجمب بانه لا جحد الحبة > فقد فسخها من الأصل وتوقف الفسخ 
في حى المدعى على رضاءه » فإذا قدم على الشراء منه » فقد رضي بذلك الفسخ فيا بينها 
فإذا انفسخت المة بتراضضها » واشترى مالا يملكه فكان صحيحاً . 

( ومن قال لآخر اشتريت منه هذه الجارية فأنكر لآخر ) أي الآخر الحاطب ( إن 
أجمع البائع ) أي إن قصد وعزم بقلبه » وقبل يشهد بلسانه على العزم بالقلب ( على ترك 
الحصومة وسعه ) أي حل له أي للبائع ( أن يطأها ) أي الجارية وبه قال الشافعي «رح» 
في وجه وأحمد « رح » في رواية . وقال زفر « رح » لا يحل » وبه قال الشافمي « رح » 
في وجه > لانه لما باعبا فبي على ملك المشترى مالم يبعها من البدائع أو يتقابلا ( لث 
المشترى لما جحد ) أي الببع ( كان فسخا من جبته » إذا الفسخ يثبت به ) أي بالجحود 
( كا إذا تجاحدا ) الببع لان الإقالة قد تكون بلفظ الإقالة » وبلفظ الرد ويححودهها“بان 
تحاحداالبائعلأن الفسخ رفع العقد من الأصل والجحود وإنكار من الاصل فيجملاحدما 
مجازاً عن الآخر . 


ءلم 


يضاهيه » ولأنه لما تعذر استمقاء الثمن من المشتري فات رضاء 


البائع فيستبد بضخه . 


( فإذا عزم البائع على ترك الخصومة تم الفسخ ) بمنهاءألا ترى إلى ما قالوا في شروح 
الجامع الصغير إذا قال لآخر أجرتكَ هذه الدار يكذا أو بعتك هذا الثوب يكذا > فأخذ 
الدار أو الثوب وذهب به » كأن ذلك قبولا مته » كذا هذا > فإن قبل لو جاز قيام 
الجحود والعزم على ترك الخصومة مقام الفسخ »لجاز لامرأة جحد زوجبا النتكاح“وحرمت 
على الخصومة ان تازوج يزوج آخر إقامة لما مقام الفسخ » لكن لمس لها ذلك وأجيب 
بأن الشيء يقوم مقام غيره إذا احتمل الحل ذلك الغير بالضرورة والنكاح لا يحتمل الفسخ 
بعد اللزوم » قكيف يقوم غيره مقامه بخلاف الببع ( وبمجرد العزم ) هذا جواب عا 
يقال الفسخ لا يثبت بمجرد العزم على الفسخ » ألا ترى أن من له خبار الشرط إذا عزم 
بقلبه على فسخ العقد » لا ينقسخ العقد بمجرد عزمه فأجاب المصنف « رح » بقولهويمجرد 
المزم أي بمجرد عزم الرجل . 
(وإن كا نلايثبت الفسخ »فقد اقتر نالمزم,الفعل ) أي فقد اقترنالعزم بالفعل( وهو إمساك 
الجارية ونقلها) أي تقل الجارية من موضعالخصومة إلىيمته(ومايضاهيه) أيومايشابهذلكمن. 
LSS SENS‏ الجخ و الام لان إمساكها لا يحل بدون الفسخ 
فمتحقق الاتفساخ دلالة كن قال لآخر أجرتك هذه الدابة يوم يكذا لتر كما إلى مكان 
كذا > فأخذ المستأجر لير كببا كان ذلك قبولاً دلالة » لآن الاخذ والاستمال لا يحليدوت 
القبول ( ولانه ) دلي ل آخر » أى ولان الشأن ( لا تعذر استغاء الثمن من المشترى ) 
يححود العقد ( قان رضاء البائع ) وفواته يوجب الفسخ لفوات ر كن الببسع ( فمستيد 
بفسخه ) فليستقل البائع بفسخ العقد فبجعل عزمه فسخا » والفرق سين الدليلين أن 
الانفساخ كان في الاول مترتباً على الفسخ من الجانبين » وجعل جحوده فسخ من جانبه 


41١ 


قال ومن أقر أنه قبض من فلان عشرة دراهم › ثم ادعى أنه زوف 

صدق . وفي بعض النسخ اقتضى وهو عبارة عن القبض أيضأ ووجد 

. أن الزيوف من جنس الدراهم » إلا أنبا معيبة » ولحذا لو تجوز بها في 
لصرف والسم جاز . والقبض 


والعزم على ترك الخصومة من جانب البائع > وفي الثاني مترتب اليم من جانب 
۰ البائع باستبداده . 

( قال ومن أقر أنه قبض من فلان عشرة درام ) أى بسبب من الاسباب من 
استقراض أو ثمن سلعة أو غصب أو وديعة ( ثم ادعى انها زيوف صدق ) أى القول قوله 
مع يمينه ( وفي بعض النسخ ) أى في بعض نسخ الجامع الصغير ( اقتضى ) أى لفظ 
اقتضى موضع قبض ( وهو ) أى لفظ اقتضى ( عبارة عن القبض ايضا ) ولكن لفظ 
عمد « رح » في أصل الجامع الصغير اقتضى . 

وفي المبسوط أقر الطالب أنه قبض ماله على فلان مائة » ثم قال وجدتها زوف 
فالقول قوله وصل أم فصلوقوله في الكتاب > ثم ادعى انها زيوف صدق مول على هذا 
أى وصل أم فصل وبه صرح الحبوبي « رح » في جامعه فقال هو مصدق وصل أم فصل 
وفي الممسوط في باب الإقرار بالدين لو قال لفلان علي الف من من مبيع > إلا انها زوف 
او نببرجةم يصدق « رح » في دعوى الزيافة وصل ام فصل في قول ابي حنيفة « رح » 
وعندها يصدق إن وصل »2 ولا يصدق إن فصل . ولو أقر بالمال غصبا أم وديعة » وقال 
هي نببرجة أو زيوف صدق فصل أو وصل » ولو قال علي الف من غير ذكر التجارة 
والغصب » فقال بعض مشايخنا « رح » فهو على الخلاف المد كور . وقيل يصدق ها هناإذا 
وصل بالإتفاق » وقال الشافعي وأحمد « رح » إذا فصل لا يقبل في جميع الصور . 

( ووجبه ) أي وجه ما ذكر من تصديقه ( أن الزيوف من جنس الدراهم » إلا أنها 
معسة ولهذا ) أي ولكونها من جنس الدراهم ( لو تجوز بها في الصرف والسلم جاز ) إذ لو 
لم تككن من جنسها » كان التجويز استبدالاً وهو فما لا يحوز » وقد تقدم ( والقبض 


AY 


أقر أنه قبض الجماد أو حقه أو الثمن أو استوي لإقراره فيض 
الجياد صريحاً أو دلالة فلا يصدق. والنببرجة كالزيوف وفي الستوقة 
لا يصدق » لأنه ليس من جنس الدراهم 


لامختص بالجباد ) هذا جواب عما يقال » الإقرار بالقبض يستازم الإقرار بقبض الق »وهو 
الجباد حملا لجهالتهعلى ماله حق قيضه لا ما ليس له ذلك ولو أقر يقبض حقه » ثم ادعى 
انه زيوف »لم يسمع منه . فكذا هذا » فأجاب بقوله والقبض لا يختص بالجباد » وهومنع 
للملازمة والزيوف له حق قبضه » لآنه دون حقه » والممنوع من القبض ما بزيد على حقه » 
وإذا لم يكن القبض مختصا بالجباد » فالإقرار به لا يستازم الإقرار يقبض الجناد » فبدعواه 
الزيوف لم يكن متناقضا بل هو ينكر قيض حقه ( فيصدق لأنه أنكر قبض حقه ) لأن 
القول قول المنكر مع يمينه . 

( يخلاف ما إذا أقر أنه قيض الجياد أو حقه ) أي وأقر أنه قبض حقه ( أو الثمن ) 
أي أو أقر أنه قبض ( أو استوفى ) أي أقر انه استوفى حيث لا يصدَق ( لإقراره 
بقبضالجياد صريحا ) في قوله أنه قيض الجباد ( أو دلالة ) في الثلاثة البقية ( فلا يصدق ) 
لأنه متناقض . أما في الأول فظاهر وكذا في غبره » لأن حقه في الجماد » فكان الإقرار 
بقبض حقه مطلقا أقر بقبض الجياد والاستيفاء عبارة عن القبض بوصف الام فكان عبارة 
عن قبض حقه أيضا . وقال السفناق « رح » في النباية جمع المصنف « رح » بين هذه 
المسائل الأربع في الجواب بأنه لا يصدق » ولبس الحم فيا على السواء » فإنه إذا أقر 
بقبض الجياد » ثم ادعى أنها زيوف لا يصدتى لا موصول ولا مفصولاً » وفما بقي يصدق 
موصولاً ولا يصدق مفصولاً » ثم أطال الكلام فيه . 

( والنبهرجة كالزيوف ) أي في حك التصديى إذا قال اقتضيت من فلان كذا درهما » 
ثم ادعى انها نبهرجة يصدى » كا إذا قال انها زيرف ( وفي الستوقة لا يصدقى * لأنه ليس 
من جنس الدراهم ) قال الكاكي « رح » لبس هذا الحم على إطلاقه » فإنه ذكر فيالممسوط 


AY 


حتى لو تجوز بها فيا ذكرنا لا جوز » والزيف ما زيفه بيث 

المال » والنببرجة ما يرحه التجار » والستوفة ما يغلب علا الغش . 

قال ومن قال ل خر لك علي ألف درهم » فقال ليس لي عليك شيء » 
ثم قال في مكانه بل لي عليك ألف درهم » فليس 


في الإقرر » لو أقر قبض خمس مائة ما له على الديون » ثم قال بعد أن سكت هي رصاص 
م يصدى » لأن اسم الدراهم لا يتناول الرصاص حقيقة وان كان موصولا > فالقول قوله > 
لأن الرصاص من الدراهم صورة » وإن | يكن منہا معنى » فكان بين مغير الظاه ركلامه 
إلى ما هو حتمل » فبصح موصولا » و كذلك في الستوقة » لأن الرصاص أبعد من الستوقة 
قي اسم الدراهم » والحكم في الرصاص هكذا فيجب أن يكون كذلك بالطريق الأولى 
( حتى لو تجوز بها فيا ذكرة ) أي في الصرف والسم ( لا يجوز ) لآنه ليس من جنس 
الدراهم . ثم بين الزيوف والنبهرجة والستوقة ما هي بقوله : 

( والزيف ما زيفه بىت المال ) أي رده » وفي المغرب زافت عليه دراهمه » أي 
صارت مردودة عليه لفش فيها ( والنببرجة مسا برده التجار ) وقال الكاكي « رح » 
النببرج الدراهم التي فضتها رديئة» وقيل التي فيها الغلبة للفضة > وقد استعير لكل باطل 
ومنه يبرج دمه إذا بطل . ( والستوقة ما يغلب علييا الغش ) وهو بالفتح أردأ من 
النببرجة » وفي النوازل قال أبو نصر « رح » الزيوف هي الدراهم المفشوشة » والنبهرجة 
هي التي تضرب من غير دار السلطان > والستوقة صفر مموه بالفضة » وكان الفقيه أبو 
جعفر يقول > الزيوف ما زيفه ببت امال » والنبهرجة ما .هرجه التجار » والستوقةفارسية 
معربة » وهي تعريب. سدبر وقي الممسوط الستوقة كالفلوس »> فإنه صفر مموه من الجانبين» 
وقيل معرب سر طاقة أي الطاقة الأعلى والأسفل فضة والأوسط صفر . 

( قال ) أي عمد ه رح » في الجامع الصغير ( ومن قال لخر لك علي ألف درهمفقال) 
أي المقر له ( ليس لي عليك شيء » ثم قال في مكانه » بل لي عليك الف درهم فليس 


At 


عليه شيء » لأن إفراره هو الأول » وقد ارئد برد الممر له» 

والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق خصمه » بخلاف ما إذا 

قال لغيره » إشتريت » وأنكر الاخر له أن يصدقه؛ لأن أحد 

لمتعاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لاينفرد بالعقد والمعنى فيه أنه 

حقبما » فبقي العف د فيعمل التصديق . أما المقر له ينفرد برد 
| الإقرار » فافترقا . 


عليه ) أي على المقر ( شيء لأن الاقرار ١”‏ ) المعتبر ( هو الأول » وقد ارتد برد المقر له 
والثاني ) وهو قوله بل لي عليك ألف درهم ( دعوى فلا بد من حجة ) أي البينة ( أو 
تصديق خصمه ) حتى لو صدقه المقر ثانا » لزمه المال استحساناً ( يخلاف ما إذا قال 
لغيره اشتريت ) مني هذا العبد ( وأنكر الآخر ) يعني أقر بالشراء منه وأنكر المقر له 
( له أن يصدقه ) بعد ذلك » لإن إقراره » وإن كان ميا يحتمل الإبطال » لكن المقر لم 
يستقل بإثباته » فلا ينفرد أحد المتماقدين بالفسخ » وهو معنى قوله ( لأن أحد المتعاقدين 
لا ينفرد بالفسخ كا لا ينفرد بالعقد ) يعني أن المقر له لا ينفرد يالرد “لا أن المقر لا 
ينفرد بإثباته . 

(والمعنىقبه أنه) أي أنالفسخ ( حقها » فبقي العقد فيعمل التصديق ) بخلاف الأول 
فان أحدهها ينفرد بالاثبات » فمتفرد الآخر بالرد والمه أثار بقوله ( أما المقر له بثفرد 
برد الاقرار“فافترقا) أي الحكمان المذ كوران. وقال الكل رحمه الله قلت إن عزم المقرعلى . 
ترك الخصومة » وجب أن لا يفيد التصديق بعد الإتكار » فان الفسخ قد تم » ولهذا > لو 
كانت جارية حل وطأها کا تقدم » ويحوز أن يقال أن قوله ثم قال في مكانه إشارة إلى 
الجواب عن ذلك > فان العزم والنقل كان دليل الفتح » وبه سقط . قال في الكافي ذ كرفي 
المداية أن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ » وذكر قبل » ولأنه ما تعذر استمفاء الثمن من 


٠ إقراره - هامش‎ )١( 
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قال ومن ادعى على آخر مالاً » فقال ما كان لك على شيء قط » فأقام 

المدعي البينة على ألف» وأقام هو البينة على القضاءءقبلت بينته وكذلك 

على الإبراء . وقال زفر « رح » لا تقبل لان القضاء يتو الوجوب 

وقد أنكره» فيكون مناقضاًء ولنا أنالتوفيق ممكن لأن غير الحق 

قد يقضي ويبرأ منه دفعآً للخصومة . ألا ترى أنه يقال قضى بباطل 

وقد يصالح على شيء فيثبت » ثم يقضي . وكذا إذا قال ليس لك 
علي شيء قط» لان التوفيق أظهر . 


المشتري » فات رضا البائم » فيستبد بفسخه » والتوفيق بين كلاميه صعب » وذلك أنه 
قال » لما تعذر استمفاء الثمن يستبد » وها هنا قال » لما أقر المشتري في مكانه بالشراء » 
لم يتعذر الاستيفاء فلا يستبد بالفسخ . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كارف 
لك علي شيء قط * فأقام المدعي الببنة على الف © وأقام هو المبنه على القضاء قبلت بينته 
و كذلك على الابراء ) يعني لما تقبل الببنة على القضاء » فقيل أيضاً على الابراء . ( وقالزفر 
« رح » لا تقبل ) وبه قال ابن أبي ليلى « رح » ( لأن القضاء يتلو الوجوب ) لأنه تسلم 
مثل الواجب ( وقد أنكره » فيكون مناقضاً ) في دعواه » وقبول النبة تقتضي دعوى 
صحبحة ( ولنا أن التوفيق ممحكن لن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه دفما 
للخصومة والشغب ) . 

( ألاترى ) توضيح ما قب ( انه يقال قضى بباطل ) کا يقال قضى بحق ( وقد 
يصالح على شيء ) بالانكار ( فيشت ثم يقضي ) أي يؤدي:» والقضاء يجيء بمعنى الآداء: : 


٠ .‏ . قال الله تعالى فإ فاذا.قضيت الصلاة » ٠١‏ الجعة أي فاذا أديت ( وكذا قال.) أيالرجل. 
.. المخاطب عند دعوى المال عليه:( ليس.لك علي شيء قط » لأن التوفيق أظبر ) لأن يقول 


ليس لك علي شيء في الحال لأني قد قضبتك حقك > أو لأنك أبرأتني . ألاترى أن هلو 
.صرح به يصح > وهذا لآن لمس لنفي الحال . فساذا أقام المدعي البينة على المدعى به 


۸ 


على القضاء » و كذا على الابراء لتعذر التوفيق » لانه لا.يكون 

بين اثنين أخذ وإعطاء » وقضاء واقتضاء » ومعاملة ومصالحة بدون 

المعرفة . وذكر القدوري «رحء أنه تقبل أيضأء لان الحتجب 

والمخدرة قد يؤدي بالشغب عل بابه » فيأمر بعض وكلائه يارضائه؛ 

ولا يعرفه » ثم يعرفه 

آذآ سس 
والمدعى عليه على القضاء أو الابراء قبل زمان الحال لم يتصور تناقض أصلا ما لو دلت 
المسألة على قبول البينة عند إمكاده التوفيق من غير دعواه . 

واستدلال الخصاف « رح » لسألة الكتاب بفصل دعوى القصاص والرق فقال » ألا 
ترى انه لو ادعى على رجل دم عمد فلم تثبت عليه أقام المدعى عليه ببنة على الابراء 
أو العفو أو الصلح معه على مال قبلت > وكذا لو أدعى رقبة جارية » فأنكرت وأقام 
البينة على رقبتبا! ثم أقامت هي بينة على أنه أعتقها أو كاتبما على الف وأنبا أدت 
إليه قبلت . 0 9 

( ولو قال ما كان لك علي شيء قط > ولا أعرفك » لم تقبل بينته على القضاء وكذا ٠‏ 
على الابراء ) أى و كذا لا تقبل ببنته على الابراء ( لتعذر التوفيق لأنه لا يكون بين 
اثنين أخذوا إعطاء وقضاء واقتضاء ومعامة ومصالحة بدون المعرفة ) فتعذر التوفيق 

( وذكر القدورى « رح » ) أى عن أصحابنا « رح » ( أنه ) أى أن بمنتدعلىتأويل ' 
البرهان ( تقبل أيضاً ) على القضاء ( لأن الحتجب ) أى الرجل الحتجب » وهو الذى لا 
براه كل أحد لعظمته . وقال تاج الشريعة الحتجب الذى لا يتولى الأمور بنفسه ( أو 
الحدرة ) أى الخدرة وهي التي لم تحر عادتها بالبروز وحضور مجلس الحم ( قد يؤدى 
بالشغب على بابه ) الشغب بفتح الشين وسكون الغين المعجمتين . وقال الجوهرى الشغب 
بالتسكين تبج الشر ولا يقال شغب ( فبأمر بعض و كلائه بارضائه ولا يعرفه ثم يعرفه 


AY 


بعد ذلك » فأمكن التوفيق . قال ومن ادعى على أخمر أنه باعه 
جاريته ‏ فقال ل أبعها منك قط ء فأقام البينةعلى الشراء » فوجد 
بها إصبعاً زائدة ‏ فأقام البائع البينة أنه بريء إليه من كل عيب » 
م تقبل ببنة البائع . وعن أبي يوسف « رح » أنه تقبل اعتباراً با 
ذكرنا. وجه الظاهر أن شرط البراءة تغبير للعقد من اقتضاء وصف 
السلامة إلى غيره» فيستدعي وجود البيع وقد أنكره » 


بعد ذلك فأمكن التوفيق ) من حبث أنه عرفه يعد إرضائه بلا معرفة . وقال فخرالدين 
قاضي خان في شرح الجامع الصغير » فملى هذا لو كان المدعى عليه يتولى الأعمال بنقسه » 
لا تقبل بمنته لأنه لا عكنه التوقيق من هذا الوجه » وقمل تقبل البينة على الإبراء في هذا 
الفصل اتفاق الروايات 6 لأن الابراء يتحقق بلا معرفة . 

( قال ) أي مد « رح » ني الجامع الصغير ( ومن ادعى على آخر أنه باعه جاريته » 
فقال ل أبعها منك قط » فأقام البينة ) أي أقام المدعي البينة ( على الشراء ) منه (فوجد) 
أي المثتري ( بها ) أي الجارية ( إصبعاً زائدة ) خص هذا العيب بالذ كر دونعي بآخر» 
ما أنه عيب قدم لا حدث مثله في مثل تلك المدة ( فأقام البائع البينة أنه بريء اليه من كل 
عيب ل تقبل بينة البائع ) لآن التوفيق بين الكلامين متعذر . 

( وعن أبي يوسف د رح » أا 20١‏ ) أي بن البائع ( تقبل اعتباراً بما ذكرظ ) أراد 
به ما ذكره في مسألة البائع و كيلا من امالك في البيع » فكان المالك في قوله ما بعتها 
صادقا ثم المالك في دعواه السواء من كل عرب » لا يكون مناقضا ( وجه الظاهر ) أي 
ظاهر الرواية ( أن شرط البراءة ) عن العسب ( تغيير العقد من اقتضاء وصف السلامة أو 
غيره » فبستدعي وجود البيع ) لأن الصفة بدون الموصف ''" غير مقصودة(وقدأنكره) 


. آنه - هامش‎ )١( 
. الموصوف - هامش‎ )۲( 
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فكان مناقضاً » بخلاف الدين , لأنه قد يقضى وإن كان باطلا على 
ما مر . قال ذكر حق كتب في أسفله ومن قام بهذا الذكر فهو 
ولي ما فيه إن شا الله تعالى و كتب في الشراء فعلى فلان خلاص 
ذلك وتسليمه إن شاء الله تعالى بطل الذكر كله » وهذا عند 
أبي حنيفة «رح » . وقالا إن شاء الله تعالى هو على الخلاص 


أي والحال أن البائع قد أتكر ( فكان مناقضا ) لأن دعوى البراءة تقضي سابقة العقد » 
فلا تسمع ببنته ( مخلاف الدين ) فإن هناك تقبل بمنة المطلوب على القضاء والإيراء بعد 
إنكاره أصل الدين إذ التوفيق ممكن > بأن يقول ما كان لك على شىء قط » غير أفى 
دفعت المال قطعا للخصومة واللامة » فاما جحدتني أثىته » كذا كر الحبوبي ( لأنه ) 
أي لأن الدين ( قد يقضى وإن كان باطلا على ما مر ) عند قوله لأن غير الحق قد 
يقضى وييرأ منه . 

( قال ) أي جمد رجه الله ( ذكر حى ) قال تاج الشريعة « رح » أي كتاب إقرار 
بدين > وقال الكاكي « رح » قوله ذكر حتى أي صك » يعني لو كتب ذكر إقرار علىنفسه 
ثم ( كتب في أسفله»و من قام بهذا الذكر الحق فمو وليفيه إنشاء اشتعالىو كتب فيالشسراء) 
يعني كتباذ كر إقرار في شراء»يعني فيص الشراء»ثم كتبفي آخرهوما أدركفلانا منالدرك 
( فمل فلان خلاص ذلك > وتسليمة إن شاء الله تعالى بطل الذكر كله ) يعني يبطل الصك 
كله حتى يبطل الدين الذي فيه » ويفسد الشراء » وصور ا في الجامع الصغير جمد عن 
يعقوب عن آبي حنيفة « رح » في الرجل يكتب على نفسه ذكر الح فيكتب في أسفله إن 
شاء الله قعالى > أو يكتب الشراء فمكتب في أسفله فا أدرك فيه فلاناً من درك » فعلى 
فلان خلاصه إن شاء الله تعالى » قال إن شاء الله يبطل الدبن » ويفسد الشراء وهذا ممنى 
قوله ( وهذا عند أبي حنيفة « رح » ) يعني بطلان الصك كل . 


( وقالا ) أي أبي يوسف « رح » ومحمد د رح » ( إن شاء الله تعالى هو على الخلاص ) 
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وعلى من قام بذ كر الحق ‏ وقوهما إستحسان ذكره في الإقرار» لان 
الاستثناء ينصرف إلى ما يليه » لان الذكر للاستيثاقء وكذا الاصل 


قنصرف إلى الكل م في الكامات المعطوفة › مثل قوله عبده حر 
وامرأته طالق » وعليه المشمي إلى بیت الله تعالى إن شاء الله تعالى . 


ولو ترك فرجة 


يعني قوله إن شاء الله تعالى ينصرف إلى قوله على فلان خلاصة ( وعلى من قام بذ كر 
الحق ) والشراء صحمح والال المقر به لازم ( وقوهما ) أي وقول أبي يوسف « رح ) 
( استحسان ذكره ) أي ذكره محمد « رح » ( في كتاب الإقرار ) من المبسوط ( لأن 
الاستثناء ينصرف إلى ما يليه ) أي لأن الصك يشتملعلى إنشاء ولا تعلق للبعض بالبعض 
فانصرف إلى الذي يليه ( لأن الذكر ) أي الصك يكتب ( للاستيثاق ) والتأكيد لا 
للابطال فكان ذلك دلالة على قصر الاستثناء على الذي يليه ( و كذا الأصل في الكلام 
الاستبداد ) أي الاستقلال فلا يكون ما في الك بعضه مرتبا ببعض “فينصر ف الاستثناء 
إلى ما يلبه » والجواب أن الذكر للاستيثاق مطلقا » وإذا لم يكتب في آخره إن شاء الله 
تعالى > والثاني مسلم والأول عين النزاع » والأصل في الكلام الاستبداد إذا لم يوجد ما لم 
يوجد ما يدل على خلافه » وقد وجد ذلك وهو العطف . 

( وله ) أي ولآبي حنيفة « رح » ( أن الكل ) فيا نحن فيه ( كشيء واحد يحم 
العطف فينصرف ١١‏ إلى الكل كا في الكامات المعطوفة ) بعضبا على بعض ( مثل قوله 
عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى ببت الله تعالى إن شاء الله تعالى ) فإنه ينصرف 
إلى الججيع ولا يازمه شيء ( ولو ترك فرجة ) أي موضع بياض قبل قوله ومن قام بهذا 
الذكر الحق فهو ولى ما فمه إن شاء الله تعالى . 


. فيصرف - هامش‎ )١( 


قالوا لا يلتحق به ويصير كفاصل السكوت . 
فصل في القضاء بالمواريث 
قال وإذ مات نصراني » فجاءت أمرأته مسامة » وقالت أسامت بعد 
موته » وقالت الورثة أسامت قبل موته » فالقول قول الورثة. 


( قالوا ) المشايخ « رح » ( لا يلتحق ) أي قوله إن شاء الله حينئذ ( به ) أي مجمبع 
الصك 2 بل يلتحق بقوله من قام بذ كر الحق ( ويصير كفاصل السكوت ) أي تلك 
الفرجة كالسكوت في النطق » فإن قبل ينبغي أن لا يكتب قوله ومن قام الآخر انه 
تو كىل > ولا ر سزكل ل حار ٠‏ خط قز اق لو ازول لا بعد 
وكيلا » قلنا الغرض من كتابته إثبات رضا المعز بتو كيل من بو كله المقولة با لخصومة معهعلى 
قول أبي حنيفه « رح » » ف إن التو كيل بالخصومة عنده من غير رضا الخصم لا 
وكونه تو كيلا مجبولاً لبس بصائر » لأنه في الإسقاط والإسقاطات تصح مع الجبالة » كا ني 
الصلح على الإنكار » وقيل هو للاحتراز عن قول ابن أبي لبلى « رح » لا يجوز التوكيل 
بالخصومة من غير رضا الخصم » إلا إذا رضي بوكالة و كيل مجبول لاعن مذهب أبو حشسفة 
« رح » > فإن الرضى بالوكالة المجهولة عنده لا تثبت » فوجوده كعدمه » قلت ذكر في 
كتب المذاهب الأربعة أن عند ابن أبي ليلى يجوز التوكيل بغير رضا الخصم مطلق] 
وال أعل . 

( فصل في القضاء بالمواريث ) 

أي هذا فصل في يبان أحكام القضاء بالمواريث » وهو جمع ميزاث © أضله متوارث * ` 

قلبت الواو ياء لسكونها وإنكار ما قبلها وهو اسم مثل الإرث ولا كان الموث آخر أحوال 


> النشوادكر الأحكام المتعلقة به آخراً ( وإذا مات النصرالي فجاءت امرأتة مسَلة » وقالك 


أسامت بعد موته وقال ١١‏ الورثة أسامت قبل موته © فالقول قول الورثة ) هذه منمسائل 


مھا (N)‏ قالت - هامش . 


ه١‎ 


وقال زفر « رح» القول قوطاءلان الإسلام حادث فيضاف إلى أقرب 

الاوقات » ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال » فيثبت فيم| مضى 

تحكمماً للحال» كما في جريان ماء الطاحونة » وهذا ظاهر:ء تعتبره 

للدفع وهو يعتيره للاستحقاق ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية » 

فجاءت مسلمة بعد موته» وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة 

أسلمت بعد موته » فالقول قولحم أيضاً ولا يمك ا حال » لان الظاهر 
لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه » 


الجامع الصغير . وقال المصنف « رح » ( وقال زفر « رح » القول قولها )وبه قالالشافعي 
« رح ») لآن الإسلام حادث فيضا ف إلىأقرب الأوقات) فبجعلموجوداً بعدالموت لا قبله. 

( ولنا أن سبب الحرمان ) أي سبب حرمان المرأة وهو إسلامبا من ميراث زوجها 
. النصراني ( ثابت في الحال فيثبت فيا مضى تحكيماً للحال ) أي باستصحاب الال وتحكم 
امال عند عدم دليل آخر واجب والحال يصلح للدفع لا للاستحقاق ( کا في جريان مساء 
الطاحونة ) فإن ربها مع المستأجر إذا اختلفا بعد مضي المدة في جريان الماء وانقطاعه يحم 
الحال » فإن كان -جاريا في الحال » كان القول رب الطاحونة » وإن م يكن جاريا كاتف 
القول قول المستأجر ( وهذا ) أي تحكم الحال ( ظاهر ) نحن ( نعتبره للدفع ) أي لدفع 
استحقاقبا الميراث ( وهو ) أي زفر « رح » ( يعتبره للاستحقاق ) وفي بعض النسخ » 
وما ذكره أي زفر « رح » » والظاهر يعتبر للدفع لا للاستحقاق . 

( ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية » فجاءت مسامة بعد موته » وقالت أسامت قبل 
موته » وقالت الورثة لا بل بعد موته فالقول قولهم ) اي للورثة ( أيضا ولا يحم الحال ) 
اي لا يقال أنها مسامة في الحال » فتكون مسلمة قبل موته فلا يحم الحال ( لأن تحكميه 
يؤدي إلى جعله حجة للاستحقاق 2١‏ » وهي محتاجة إلبه ) اي إلى الاستحقاق » وهو 


۹۲ 


أما الورثة فهم الدافعون ويشبد لهم ظاهر الحدوث أيضأ . قال 
ومن مات وله في يد رجل أربعة آلاف ظ 


لا يصلح لذلك » وبه يتم الدليل > وقوله ( أما الورثة » فيم الدافعون) إشارة إلى معنى 
آخر > وهو أن في كل مسألة منها اجتمع نوعا الاستصحاب » أما في الأولى»فلآننصرانية 
امرأة النصراني كانت لما تبة فيا مضى » ثم جاءت مسلمة » فادعت إسلاماً حادثا » 
فبالنظر إلى ما كانت فيا مضى الأصل فيه أن يبقى هو من النوع الأول » وبالنظر إلى 
ما هو موجود في الحال الأصل فيه أن يكون موجوداً فيما مضى »> وهو من النوع الثاني . 

فلو اعتبرة الأول حتى كان القول قوهها ‏ كان استصحاب الحال مثبتا » وهو باطل» 
فاعتبرنا الثاني لبكون دافماً » فكان القول قولهم .. وأما في الثانية » فلان نصرانيتها كانت 
ثابتة » والإسلام حادث » فبالنظر إلى النصرانبة يقتضي بقاءها إلى ما بعف الموت»وبالنظر 
إلى الإسلام يقتضي أن يكون ثابتا قبل موته . فلو اعتبراه لزم أن يكون الحال مثيتا » 
وهو لا يصلح » فاعتبرنا الأول لبكون دافعا» والورثة هم الدافعون فيتقيد مهمالاستيدال 
به وقوله : 

( ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضاً ) دليل آلغر » وهو أن الاسلام حامث »> والحادث 
يضاف إلى أقرب الأوقات . فإن قبل إن كان ظاهر الحدوث معتيراً في الدلالة » كان 
ظاهر زفر « رح » في المسألة الأولى ممارضا للاستصحاب ويحتاج إلى مرجح . والأصل 
عدمه » فالجواب أنه معتبر في الدفع لا في الإثبات » وزفر « رح » يمتبره للاثبات . 
وقال الأكمل « رح » ونوقض بنقض إجمالي > وهو أن ما ذكرتم على أن الاستصحاب لا 
يصلح للاثبات » لو كان صحبحا يحميع مقدماته لما قضى فبه بالأجر على المستأجر > إذا 
كان ماء الطاحونة جارياً عند الاختلاف » لأنه استدلال به لإثبات الأجر » والجواب أنه 
استدلال به لدفع ما يدعى المستأجر على الأجر من ثبوت العبب الموجب يسقوط الأجر » 
فإنه بالعقد السابق الموجب له » فيكون دافعا لا موجبا إلى هنا كلامه » ثم قال واعتير 
هذا واستفنى عا في النهاية . 

( قال ) اي مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن مات وله في يد رجل أربعه آلاف 
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درهم وديعةءفقالالمستودع هذا إبن المت لا وارث له غيره » فإنه يدفع 
المال إليه » لأنه أقر أن ما في يده حق الوارث خلافة » فصار كا إذا 
أفر أنه حق المورث وهو حي أصالة بخلاف ما إذا أقر أرجل أنه 
وكيل المودع بالقبض » أو أنه اشتراه منه حيث لا يؤمر بالدفع إليه» 
لأنه أقر بقيام حق المودع » إذهو حي فيتكون إقراراً على مال الغير 
ولا كذلك بعد موته بخلاف المديون إذا أقر بتوكيل غيره بالقبض » 
لأن الديون تقضى بأمثالها فيتكون إقراراً على نفسه فيؤمر بالدفع إليهء 
ولو قال المودع لآخر هذا إبنه 


درهم وديعة » فقال المستودع ) اي الذي عنده الوديعة ( هذا ابن المبت لا وارث له غيره 
فإنه ) اي فإن المستودع ( يدفع المال إليه ) اي إلى ابن الميت ( لأنه أقر أن ما في بده 
حتى الوارث خلافة ) اي من حيث الخلافة عن الميت ( فصار ) حم هذا ( كما إذا أقر ) 
اي الستودع ( أنه حتى المورث ) بكسر الراء ( وهو حي ) اي والحالأنه حي ( أصالة) 
اي من حيث الأصالة ( يخلاف ما إذا أقر ) اي المستودع ( لرجل أنه وكيل المودع ) 
يكسر الدال ( بالقبض أو أنه اشتراه منه ) اي أقر أن الرجل المقر له عبن الوديعة من 
المودع ( حيث لا يؤمر بالدفع إليه لأنه أقر » بقيام حت المودع ) بكسر الدال ( إذ هو 
حي ) اي والحال أنه حي ( فيكون ) إقراره ( إقرار على مال الغير ) فلا يصح لان 
إقراره ححة قاصرة عليه » فلا يصح في حى الغير ( ولا كذلك ) اي ولیس الحكم كما 
ذكر ( بعد موته ) اي بعد الموت المودع . 

( بخلاف المديون إذا أقر بتو كيل غيره بالقبض ) يعني إذا أقر المديون لرجل أنه 
و كمل صاحب الدين يقبض الدين حيث يؤمر بالدفع ( لأن الديون تقضى بأمثالها ) لا 
بأعبانها ( فيكون اقراراً على نفسه فرؤمر بالدفع إليه ) ومن أقر على نفسه يؤمر باروج 
عن عبدتة . ( ولو قال المودع ) بفتح الدال ( لآخر ) اي لشخص آخر (هذا انه 
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أيضأ » وقال الأول ليس له إبن غيري قضى بالمال للاول لأنه 
لماصح إقراره للأول انقطع يده عن المال فيكون هذا إقراراً 
على الأول » فلا يصح إقراره للثاني »كما لو كات الأول إبنآ 
انقطع يده عن المال» فيكون هذا إقراراً على الأول » فلا يصمح 
إقراره للثاني كما لو كان الأول إبنآً معروفاً , لأنه حين أقر للاول لا 
مكذب له فصح » وحين أقر لثاني له مكذب فل يصح . قال وإذا 
قسم الميراث بين الغرماء والورثة » فإنه لا يؤخذ منهم كفيل 


ولا من وارث » 


أيضا وقال الاول ) اي الابن الاول ( ليس له ابن غيري قضى بالمال للاول » لانه لا صح 
إقراره للاول اتقطع يده عن المال فيكون هذا إقراراً على الاول فلا يصح إقراره للثاني 
كا إذا (') كان للاول إبنا ) اي الابن الاول ليس له ابن غبري يقضى با ال للأول » 

لانه لما صح إقراره للأول ( انقطع يده عن المال » فيكون هذا إقرار على الاول ‏ فلا 
يصح اقراره للثاني کا لو كان الاول ) اي الابن الاول ( ابنا معروفا ) لانه لا مزاحم له 
( ولآنه حين أقر للأول لا مکذب له ) يعني لم يتكذب به أحد ( فصح ) أي إقراره 
( وحين أقر الثاني ) أي لابن الثاني ( له مككذب ) وهو الأبن الاول (فلم يصح ) واعترض 
بأن تكذيب غيره ينبغي أن لا يؤثر في إقراره » فسجحب علمه ضمان نصف ما أدى للأول 
وأجابو | بالتذام ذلك إذا دفع اميم بلا قضاء كالذي أقر بتسليم الوديعة من القاضي بعدما 
أقر لغير من أقر له القاضي » وأما إن كان الدفع بقضاء » كان في الإقرار الثاني مكذبا 
شرعاً » فلا بازمه الإقرار ٠‏ 

( قال ) أي مد « رح » في الجامم الصغير ( وإذا قسم المبراث بين الغرباء والورثة 
فإنه لا يؤخذ منهم كفيل ) أي من الغرباء ( ولا من وارث ) أي ولا يؤخذ أيضا كفيل 


(1) لو هامش . 
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وهذا شيه احتاط به بعض القضاة » وهو ظلٍ وهذا وعند 
أي حنيفة « رح » . وقالا يأخذ الكفيل » والمسألةفيما إذا ثيت 
الدين والإرث بالشبادة ولم يل الشبود < ولا نعل له وارثاً غيره 


من وارث ( وهذا شيء ) أي أخذ الكفيل الشيء ( احتاط به بعض القضاة ) وكان ابن 
أبي ليلى « رح » يفعل كذلك بالكوفة في قضائه ( وهو ظلم ) هذا دليل على أن الجتبد 
يخطىء ويصيب » ونص على أن الإمام أسيق الْآثة أبا حتيفة رحمه الله وأصحابه براء عن 
مذهب أهل الاعتزال > حمث قالواكل مجتهد مصيب ( وهذا ) أي عدم أخذ الكفيل 
من الغرماءوالوارث ( عند أبي حنيفة « رح » ) . 

( وقالا يأخذ الكفيل ) أى لا يدفع الال اليهم حتى يأخذ الكفيل » وبه قالالشافمي 
« رح » في قول وأحمد « رح » وقال في قول آخر لا يحب أخذ الكفيل بل يستحب.وقيل 
إن كان الوارث من يحجب وجب ٠‏ وإلا فلا . وقبل إن كانالوارث مأموناً لا يحب» وإن 
كان غير مأمون تحب . وقال الكاكي « رح » وهذا الدفم إلى الوارث © إنما يصح إذا كان 
نصيبه ولا يحجب » يدفم البه أقل النصيبين عند أبي يوسف « رح» وعند عمد ورح» أوفر 
النصمبين > وبه قال الشافمي « رح » في وجه » وقول أبي حنيفة « رح » مضطرب ذكره 
الصدر الشهيد « رح » في أدب القاضي . 

( والمسألة فيا إذا ثبت الدين والإرث بالشبادة » ولم يقل الشبود لا نعم له وارثاغيره) 
قبد بقوله ول يقل الشهود ... إلى آخره » لأنهم إذا قالوا ذلك » يدفع البه المال بلا أخذ 
كفيل بالاتفاق » وعند ابن ابي ليلى « رح » لا يثبت إرثه حتى يقول الشهود لا وارث له 
سواه » ويأخذ الكضل عنده فى هذه الصورة أيضاً > وبه قال الشافمي « رح » في وجه 
وقال في وجه حب أخذ الكفيل في جيم الصور > وإذا شهدوا انه ابن فلان مالك هذه 
الدار » و يشهدوا على عدد الورثة ولم يقولوا في شهادتهم لا نعم له وارثاً غيره > فار 
القاضي يتاوم زمانا على قدر ما يرى > وقدر الطحاوي مدة التاوم,الحول فإن حضر وارث 
غيره قسمت فيا ببنهم » وإن ‏ يحضر دفع الدار اليه إن كان الحاضر من لا يحجب ححرماتاً 


415 


لما أن ااقاضي ناظر للغيب:والظاهر أن فيالتركة وار غائباً أو غرياً 

غائباً » لأن الموت قد يقع بعنة » فيحتاط بالكفالة كأ إذا دفع 

الابق واللقطة إلى صانحبه أو أعطى امرأة الحا النفقة من ماله . 

ولأبي حنيفة « رح » أن حت الحاضر ثابت قطعاً أو ظاهراً فلا يؤخر 

احق وموهوم إلى زمان التكفيل كمن أثيت الشراء ممن في وله » 
أو أثبت الدين على العبد حى بسع في دينه » لا يكفل » 


كالاب والآن » وإن كان محجب بغيره ايد والآخ > قإنه لا يدقع اليه > وان كان تمن 
يححب نقصاناً كالزوج والزوجة يدفم اله اوفر التصبين » وهو النصف والرمع عنفشمد 
درح > وأقلها وهو الريم والثمن عنه أبي بوسضه« رح » وقول أي حشفة 
رجه الله مضطرب . 
( ها ) أي لأبي يوسغ و رح » وعمد « رح » ( أن القاضي فاظر للغيب ) بضم بضم الغين 
للعجمة وتشديد الماء جمع غائب ( والظاهر أن في القركة وارثا غائبا أو غرعاً غائيا» لآن 
الموتء قد دقع بعتة > فمحتاط بالكفالة » كا إذا دفم ) القاضي للقطة إلى رجل. اثستعنده 
أته صاحبه » فإنه يأخذ منه كقيلا ( الآبق واللقطة ) أي وكا إذا دفع العبد الآبق ( إلى 
صاحبه ) فاته يأخذ مته كفبلا احتباطا ( أو أعطى ) أى وكا إذا أعطى ( امرأةالفائب 
الثفقة من ماله) أي من مال الزوج بأن كان عند إنسان وميعة يقر بها المودع ويقى بقيام 
التكاج > قإته يفرض لا الفقة ويأخذ منبا كفلا احتاطا . 
( ولأ حتيفة رضي الله عنه أن حى الخاضر #بث قطعا ) قبا إذا كان القاضي يعرف 
یقت أنه لا ارت للبت غر لاضن راد ظاهراً ) فيا إا لم يعرف القاضي وارثاً آخر 
واحتمل وجود الآخر وعدمه > فإذا كان الأمر كذلك ( فلا يؤخر ) أي حق الحاضر 
( لحق. موهوم إلى زمان التكفمل ) لأت القاضي ليس مكلف بإظباوه » بل با ظهر عنده 
.عن لهج » فكاذة #عمل بالظاهر راجا عليه ( كن أثبت الشراء من في يده بالبينة 
( أو اقبت الدين على العبد حتى بيع في دينه لا يكفل ) أي من المثقري أو من رب 


۹¥ 


ولأن المكفول له مجبول » فصار كما إذا كفل لأحد الغرماء » 

بخلاف النفقة لأن حق الزوج ثابت وهو معلوم . وأما الآبق 

واللقطة» ففيه روايتان » والأصح أنه على الخلاف » وقيل إن دفع 

بعلامة اللقطة أو إقرار العبد » يكفل بالإجماع » لأن الحق غير 

ثابت . ولهذا کان له أن يمنع . وقوله وهو ظل » أي مبل عن سواء 
السبيل؛ وهذا يكشف عن 


الدين مع احتال مشتر آخر ودين آخر » فاو أخذ الكفيل بناء على هذا الاحتال يكون 
الأدنى معارضا على الحجة الأعلى وأنه لا يجوز ( ولآن المكفول له مجهول ) هذا دليل 
آخر على عدم جواز أخذ الكفيل » وذلك لما تقدم أن جهالة المكفول له تمنسع صحة 
الكقالة » وهنا المكفول له مجبول فلا يصح ( فصار كا إذا كفل لأحد الغرماء)ولم يمين 
من هو »2 فانه لا يصح ( يخلاف النفقة ) هذا جواب عما استشهد به من المسائل أما النفقة 
( لأن حت الزوج ابت ) في الوديعة ( وهو)أي الزوج ( معلوم ) أيضا فصحت الكفالة. 

( وأما الآبق واللقطة ففبه ) أي ففي كل واحد منها ( روايتان ) قال في رواية 
لا أحب ان يأخذ منه كفيلا » وقال في رواية > أحب إلي أن يأخذ منه كفيلا (والاصح 
انه على الخلاف ) المد كور إذا ظهر الاستحقاق بالبينة » وقالوا في شرح الجامع الصغير » 
والصحبح انالرواية الاولى قول أبي حشفة رحمه الله فعلى ما قالوا لا يصح قباساً على تلك 
المسألة ( وقيل إن دفع بعلامة اللقطة أو إقرار العبد ) فإنه لمن يطلبه ( يكفل بالإجياع 
لآن الح غير تابت ) لأن العلامة أو قول العبد لايوجب الاستحقاق ( ولمذا)أي 
ولأجل ذلك ( كان له ) أي للقاضي ( أن ينع ) أي من الدفع » فصح تأخيره التكقيل 
صمانة للقضاء . 

( وقوله ) أي وقول أبي حنيفة « رح » في الجامم الصغير > حين سأله أبو يوسف 
« رح » عن مسألة قسمة الميراث بين الغرماء ( وهو ظل » أي ميل عن سوه السبيل ) إنما 
ذكره تمهيداً لما ذكره بقوله ( وهذا ) أي إطلاق الظلم على الجتبد فيه ( يتكشف عن 


۹۸4 


مذهبه رمه اله أن المحتبد يخطوء ويصيب لا كما ظنه البعض . 

قال وإذا كانت الدار في يد رجل » وأقام الاخر البينة أن أباه 

مات » وتركها ميراثاً ببنه وبين أخيه فلان الغائب » قضي له بالنصف 

وترك النصف الاخر في يد الذي هي في يده» ولا يستوثق منه 

بكفيل . وهذا عند أبي حنيفة « رح ؛ . وقالا إن كان الذي في يديه 

جاحدآ » أخذ منه وجعل في يد أمين » وإن لم يجحد ترك في يده هما 
أن الجاحد خائن » فلا 


مذهبه ) أي مذهب أبي حنىفة رحمه الله ( أن الجتهد يخطيء ويصبب لا كما ظنهالبعض) 
وهو المعتزلة ان كل مجتهد مصبب » على مذهب ابي حنيفة « رح » وإنما وقعوا في هذا 
الظن > بسبب ما نقل عن ابي حنيفة « رح » انه قال لبوسف بن خالد السني « رح » كل 
مجتبد مصمب » والق عند الله واحد » قلتا معناه مصيب في الاجتہاد » حتى يكون 
مثابا » وإن وقع اجتباد » ومخالفاً عند الله عز وجل › فقد قال محمد « رح » لو تلاعنا 
ثلاث ففرق القاضي ببنها » فقد قضاه وقد اخطأ السنة جعل قضاءه صوابا » مع فتواه انه 
يخطيء بالحق عند الله عز وجل » كذا في التقوم . 

( قال ) اي محمد « رح » الجامع الصغير ( وإذا كانت الدار. في يد رجل واقام 
الآخر ) أي رجل آخر ( البينة ان اباه مات وتركبا ) اي الدار ( ميراثا بينه وبين اخيه 
فلان الغائب »> قضي له بألنصف ) اى بنصف الدار ( وترك النصف الآخر في يد الذي 
هي في يديه » ولا يستوثق منه ) ای من صاحب البد ( يكفيل ) ای لا يؤخذ من ذى 
اليد كفيل ( وهذا ) اى ترك النصف الآخر في يد من في يده ( عند ابي حنيفة «رح») 
وعدم الاستيثاق بالكفيل هنا فبالاجماع والخلاف في الذى ذكراه . 

( وقالا ) ای ابي يوسف ومحمد رحمها الله ( ان كان الذي هو في يديه جاحداً اخذ 
منه ) اى اخذ منه الكفيل ( وجعل في يد امين ) حتى تقدم الغائب ( وإن م يجححدترك 
في يده ) لانه امین ( لما ) ای لابي يوسف وحمد رحمها الله ( ان الجاحد خائن » فلا 


۹۹ 


يترك الملل في يده »> بخلاف امقر لأنه أمين »> وله أن القضاء وقع 
للميت مقصوداً أو احټال كونه مختاراً للميت ثاب › فلا ينقض يده 
كما إذا كان مقرأ » وجحوده قد ارتفع بقضاء القاضي » والظاهر 
علم الجحود في المستقبل لصيرورة الحادثة معلومة له وللقاضي . 
ولو كانت الدعوى في منقول فقد قبل يؤخذ منه بالاتفاق » لأنه 
يحتاج فيه إلى الحفظ والنزع أبلغ فيه , بخلاف للعقار لأنما محصنة 
بنفسها » ولحذا يلك الوصي بسع المتقول على الكبير الغائب دون 
العقار » وكذا حكم وصي الأم والأخ 


يترك المال في يده مخلاف المقر لانه امين ) فترك قي يده ( وله ) آى ولأبي حنيفة «رح» 
( ان القضاء وقع للمست. مقصودة ) لان القضاء بالإر ث قضاء لمت > وذا يقضي ديونه 
منه ويتفذ وصاباه ( واحتال كونه ) ای کون صاحب البد ( مختاراً للست تبت “قلاينقض 
بده ) بقمه. من غير تار له وإنما قال واحتال كونه » لان كوت الال بد من لو بده 
باختدار المت لىس يقطعي E‏ حا ماري اك E E‏ 
بيده ( مقراً ) فانه إنيا يترك الباق بيده كقلك . 

( وجحوده ) هذا جواب عنا ذكراء » ووجبه ان الخبافة الجحود ( قد ارتقع بقضاء 
القاضي ) و كذا لازمة ( والظاهر من الاب عدم البحود في المستقبل لصيرورة الحادثة 
معالومة له ) اى للإبن ( وللقاضي ) فالظاهر انه إِما جحد لاشتباه الاهر عليه > وقد زال 
ذلك بالحجة ( ولو كانت الدعوى في منقول ) والمسألة حالما ( فقد قل يؤخذ ) لى 
التصف الآخر ( مته ) اى من الذى في يده ( بالاتفاق لانه يحتاج فيه إلى الحفظ والتزع 
ابلغ فيه ) اى في القول لاته لما جحد > ربا يتصرف فة إما لخماتة او لوّعمه انه ملكه > 
قالاخذ منه ايلخ في الحفظ . 

( تخلاف العقار > لايا حصنة بنفسبا » ولمذا! ) اى ولكرن العقلر محصنة بنفسيا 
( يللت الموصي بسع المنقول على الكبير الغائب دون العقار » و كذا حك وصي الاخ والام 


Noe 


والعم على الصغير . وقيل المنقول على الخلاف أيضأ » وقول أبي حنيفة 
«رح ء فيهء أظبر لحاجته إلى الحفظ » وإنا لا يؤخق الكفيل » 
لأنه إتداء الخصومة , والقاضي انما نصب لقطعبا لا لإنشائها . وإذا 
حضر الغائب لا يختاج إلى إعادة البينة » ويسم إلبه النصمف بذلك 


والعم على الصغير ) من بيع العروض على الكبير» وإنا خصهم بالذكر إذ ليس لهمولاية 
التصرف وهمم ولاية الحفظ » وهذا من باب الفظ ( وقبل اللمنقول على الخلاف ايضا ) 
يعني لا يؤخذ نصيب الغائب من يد المدعي عليه على قول أبي حشفة « رح » خلافا لما 
وقال الإستروشني « رح » في فصوله » وأما المنقول » فلا شك أن على قو ا يؤخذ نصبب 
الغفائب من يده ويوضع على يدي عدل . واختلف المشايخ « رح » على قول أبي حضفة 
« رح » قال بعضمم لا ينزع من يده » وقال بعضهم بازع منيده. 

(وقولأبي حنيفة « رح » غبه ) أي ني المنقول ( أظهر ) من قوله في العقار ( لحاجته 
إلى الحفظ ) أي لحاجة المنقول إلى الحفظ > فإذا لم بازع من يده كان مضمونا عليه > وإذا 
نزع منه لم يبق مضموناً عليه » فكان الحفظ في عدم النزع اكثر ( وإنغا لا يؤخذالكفيل ) 
هذا راجع إلى قوله » ولا تستوثق منه بكفيل »> ومعناه أخذ الكفيل ( لآنه إنشاء 
الخصومة ) لأن منببده الباقي قد لا تصح نفسه باعطائه » والقاضي يطالبه فتنشا الخصومة 
والقاضي ل ينصب لإنشائها بل لقطعبها > وهو معنى قوله ( والقاضي إن نصب لقطعها ) 
أي لقطع الخصومة ( لا لإنشائها ) . فإن قبل هب أن القاضي لم ينصب لذلك » فيكون 
الخصم هو الحاضر يطالبه بالكفيل »> والقاضي يقطعبا يحكمه بإعطاء يه. أجابالاكل 
د رح » عنه يقوله يحمل تر كيب الدليل هكذا ظلب الكفيل هاهنا إنشاء خصومة 
وهو مشروع لقطع الخصومة ورفمبا > فيا فرضناه رافعاً لشبيء كارن منشأ له » وهذا 
خلف باطل . 

( وإذا حضر الغائب ) وأخذ نصيبه هل يكلف إلى إعادة البيئة أم لا » فقال المصتف 
« رح » ( لايحتاج إلى إعلدة البينة ) في أخذ نصيبه من ذى اليد (ويسل اليه النصف يذالك 


٠٠١١ 


القضاء » لأنت أحد الورثة ينتصب . خصما عن البافين 

٠‏ فيا يستحق له وعليه ديناً كان أو عبناً > لأن المقضي له 

وعليه نما هو الميت في الحقيقة » وواحد من الورثة يصلح خليفةعنه 

في ذلك » بخلاف الاستيفاء لنفسه » لأنه عامل فيه لنفسه » فلا يصلح 

تائباً عن غيره » ولهذا لا يستوفي إلا نصيبه » وصار كما إذا قامت 
البينة بدين المت إلا أنه 


القضاء ) لأن بينة الحاضر كانت له ولأخبه الغائب ( لأن أنه اور سي اع ٠‏ 
:..الماقين فها مس يستسق له ) أى للميت:( وعليه ). أي وعلى المت سواء كان ( دينا كان أو عبنا. 
ل :إننا هو المت في الحقيقة. »-.وواحد .من الورثة يصلح خلفة. عنه ) ٠‏ 
أي :عن المت ( في ذلك ) الآمر وهو امار المصنف « رح » واختیار فخر:الإسلام 
0 000 .«درح» وللخصاف و ارح.».منهم من قال يكلف بإعادة. البينة على قياس قول ألي احشيقة. . 
د 5 م الاضر.البينة أن فلانا قت أباه مدآ ثم حضر الائبيحتاج 
إك إقامة البينه . 

(تخلاف الاستمفاء .) جواب عم .يقال لو صلح أحدم الخلافة کان كالميت » وجاز له 

2 استيفاء الجيع كاليت الكن لا يدقع البه .سوى تصمبه بالإجماع . . تقر بز الجواب أن الاستىقاء 
( لنفسه ) خلاف ذلك ( لأنه ) أي لأن المستوفي ( عامل قمه لنفسه فلا يصلح أن یکون 
اتبا عن غيره ) ولقائل. أن يقول. فلیکن عامل لنفسه في نصيبه ».ونائياً عن غيره فيا زاد 
0 ولا محظور فيه » وجوابه أن المسائل قال لكن لا يدفع للبه سوى نصيبه بالإجماع وما كان 
٠‏ كذلك لايظبل الننتكيك ( ولهذا ) أي ولآخل كؤن :المامل لنفسه لا يضلم ان يكون 


کے E O‏ إلا نصمبه » ضار ا إذا: قامت السنة بدي المت ) 


ااه -نقضي بالكل » ولا خف إلا قصب تست :تسل .إلا أنه ) اشتشناء هن قوله لان اى ` 
ا ابر Sk E‏ على أحمد.الورثة دين على 


على جح الؤرقة إت كانت الا که ..... 


إغا يثبت استحقاق الكل على أحد الورثة إذا كان الكل في يدهء 

ذكره في الجامع » لان لا يتكون خصماً بدون اليد فيقتصر القضاء 

على ما في يده . ومن قال مالي في المسا كين صدقة » فهو على ما فيه 

الزكاة » وإن أوصى بثلث ماله » فهو على ثلث كل شيء . افش 
أن يلزمه التصدق بالكل » وبه قال زفر « رح» 


جميعها في يده » وهو معنى قوله إلا أنه أى إلا أن الشأن ( إنا يثبت استحقاق الكل على 
أحد الورثة » إذا كان الكل ) أي كل التركة ( في بده ) أي في مد الحاضر ( ذكره في 
الجامع ) أي الجامع الكبير في باب الشهادة في المواريث (لآنه) أي لأن الحاضر( لايكون 
خصما بدون اليد فيقتصر القضاء على ما في يده) . 

وفي الكاني أن دعوى العين لا يتوجه إلا على ذى اليد 2 وإنا ينتصب أحد الورثة 
خصماً عن الباقين اذا كان المدعى فى يده » وهذا بخلاف دعوى الدين » فإن أحد الورثة 
يتتصب خصما ٤‏ وإن لم یکن في يده شيء من التركة > وكذا ذكره في الحبط والذخيرة. 

( ومن قال مالي في المساكين صدقة » فمو على ما فبه الزكاة ) أي تحب عليه انيتصدق 
تجميع ما يملكه من أجناس الاموال التي تحب فيها الزكاة » كالنقدين والسوائم واموال 
التجارة بلغ النصاب أم لا > إلا أن المعتبر هو حبس مال الزكاة » والقليل منه > ولهذا 
قالوا إذا نذر أن يتصدى باله وعلمه دين يحمط بماله لزمه التصدق به › فان قضى به دينه 
لزمه التصدق بقدره عند تملكه » ولا يحب التصدق بالاموال التي لا يحب في جنسما الزكاة 
كالعقار والرقئى وأثاث المنازل وثباب البذلة وغير ذلك . 

( وإن أوصى بثلث ماله » فبو على ثلث كل شيء والقياس ) في الأول أيضاً ( أت 
يازمه التممدى بالكل وبه ) أي بالقياس ( قال زفر « رح » ) وهو قول الشافعي ر حه الله 
وهو قول النخعي واللمثي « رح » واستدل زفر « رح » والشافعي رحمه الله بقوله ساد 
من نذر أن يطبم الله فليطعه » والجواب عنه أنا نحن نقول به > وقد بينا الفرق بين 
الوصية والنذر » وقال الزاهدي ومالك وأحمد رحمبم الله يتصدق بثلث ماله » سواء كان 
زيوفا آم لا » لما روى أنه عرست » قال لأبي لبانة « رض » حين قال إن من توبتي 


۳ 


لعموم اسم المال كما في الوصية وجه الاستحسان أن إيجاب العبد 

يعتير بإيجاب الله تعالى فينصرف إيجابه إلى ما أوجب الشارع فيه 

الصدقة من المال . أما الوصية فأخت الميرات لانها خلاقة كبي فلا 
يختص بمال حون مال » ولأن الظاهر 


يا رسول الله بلقي أن انخلع من مالي » فقال زعت يحزيك الثلث > والجواب عليه انة 
لس بنذر > ولس هو محل النزاع . 

وقال الفقمه أبو اللبث « رح » في شر حالجامعالصغير ذكر أبو يوس ف الأآماليدرح»حكاه 
عن أي حنيفة «رح » وعن نفسه أنه إذا قال مالي في المساكين صدقة انصرف إلى مال 
الزكاة » وإذا قال ما أملك صدقة اتصرف إلى جميع الأمولل » وفي قول مالك « رح » 
بتصدق بثلث ماله » وني قول الشافمي « رح » عليه كفارة اليمين. وروي عن الشعي 
« رح » أنه لا يحب عليه شيء إلى هنا لفظ الفقبه أبي اللبث .رحمه الله وجه القياس في 
التصدق بالكل ما قاله زفر درح». 

( لعموم اسم المال ) فإنه عام يتناول ما تحب فيه الزكاة > و مالا نحب فيه الزكاة 
فينصرف إلى الكل ( كا في الوصية ) فإته إذا اوصى يثلث ماله ينصرف إلى الكل > ولا 
الله الصدقة في مطلق المال ينصرف إلى مال الزكاة » فكذا إيحاب العبد (قنتصر فإيحابه) 
أي إيحاب العمد ( إلى ما أوجب الشارع فيه الصدقة من مال ) ولا برد الاعتتكاف حيث 
م يوجب في الشرع من جنسه > وهو معتإر لأنه ليث في مسجد جماعة عبادة » وهو من 
جنس الوقوف يعرفات » أو لآنه في معنى الصلاة > لانه انتظار اوقات الصلاة » ولهذا 
اختص بمسجد جماعة والمنتظر للصلاة كأنه في الصلاة . 

( أما الوصية فأخت الميراث لانها ) أى لان الوصة ( خلافة كبي ) أي كالوراثة 
أن في كل منهما ليك مضافا إلى ما بعد الموت (فلا يختص ) أى الوصية ( يمال دونمال) 
كاليراث لا يختص بال الزكاة ( ولان الظاهر ) دلبل آخر > أي ولان الظاهر من حال 


لمن 


الترام الصدقة من فاضل ماله »> وهو مال الزكاة . أما الوصية 
فتقع في حال الاستغناء » فيتصرف إلى الكل » وتدخل 
فيه الارض العشرية عند أبي يوسف « رح ٠‏ لانها سبب الصدقة > 
إذ جبة الصدقة في العشرية راجحة عنده . وعند مد ه رح » لا 
تدخل » لانه سبب المؤنة أو جبة المؤنة راجحة عنده . ولا يدخل 
أرض الخراج بالإجاع » لانه بتمحض مؤنة . ولو قال ما أملكه 
صدقةفي المسا كين» فقد قبل يتناول كل مال ء لانه أعم من لفظ الال 


النادر ( القزام الصدقة من فاضل ماله وهو مال الزكاة ) لان الحماة مظنة الحاجة إلى ما 
تقوم به حوائجه الأصلية فبختص النذر يمال الزكاة . 

( أما الوصية فتقع في مال الاستغناء ) عن الاموال ( فنصرف إلى الكل ) أي كل 
الامولل ( وتدخل فيه ) أي في النذر ( الارض المشرية عند أبي يوسف « رح » لانها ) 
أي لان الارض العشرية ( سبب الصدقه ) وهي العشر » فكانت الارض العشرية يمنزلة 
مال التجارة من حبث انها من جنس مال الزكاة التي يحب فبها الصدقة » ولا يقال فيعشر 
يعني المؤنة بالحديث فقال المصنف « رح » ( إذ جبة الصدقة ) أى العبادة ( في العشرية 
راجحة عنده ) أى عند أبي يوسف « رح » . 

( وعند جمد ه رج » لا تدخل لانه ) أن لان الارض العشرية على تأويل المكان 
أو لتذكير الخبر» كا في قولهههذا ربي» ( سبب المؤنةإذ جبةالمؤنة راجحة عنده ) أى 
عند تمد « رح » وذكر الإمام التمرتاشي « رح » قول ابي حنيفة « رح » مع تمد « رح» 
( ولا يدخل فيه ) اى في النذر ( ارض الخراج بالإجماع ) لان مصرفه المقاتلة وفيهم 
الاغنياء وقوله ( لانه يتمحض مؤنة ) يتعلق بقوله ولا يدخل . 

( ولو قال ما املك صدقة في المساكين » فقد قبل يتناول كل مال ) وهو رواية ابي 
يوسف « رح » عن أبي حنيفة « رح » ذكره في الامالي واليه ذهب عمد بن ابراهيم المبداني 
« رح » ( لانه اعم من لفظ امال ) إذ الملك لا يطلى على الال وعلى غيره يقال ملك ٠‏ 


٠6١ 


والمقيد إيجاب الشرع » وهو مختص بلفظ المال » ولا خصص في 
. باللفظين الفاضل عن الحاجة على ما مر 


النكاح وملك القصاص وملك المتعه » مخلاف ما لو قالعبدهحر إناملك إلا خسيندرهاء 
فان ذلك ينطرف إلى مال الزكاة » وان نص على لفظ الملك ذ كره في الجامع » لانبقرينة 
الاستثناء ان المراد من الملك االمال» إذ استثناء الدراهم يبدل ان المستثنى من جنسه 
كذا ذكرة اللحبوبي « رح » ( والمقيد ) بتشديد الما المككسورة » هذا جواب عا يقال 
الصدقة بالاموال مقبدة في الشرع بأموال الزكاة » فزيادة التعميم خروج عن الاعتبار 
الواجب الرعاية “ وتقرير الجواب ان المقبد ( إيحاب الشرع) اى المقيد بمال الزكاةايجاب 
الشرع ( وهو مختص بلفظ المال ) قال الله عز وجل فل خذ من اموالهم صدقة # ٠١١‏ 
التوبة » وقال برقي هاتوا رسع عشر اموالم ( فلا خصص في لفظ الملك ) إذ م يوجد من 
الله عز وجل إيجاب الصدقة مضافاً إلى الملك تخصبصا باموال الزكاة ( فبقي على العموم) 
وفيه نظر لآنه حينئذ لا يكون إيجاب العبد معتبراً بإيجاب الشرع . 

( والصحمح أنها ) أي أن لفظ مالي وما املك ( سواء ) فيا نحن فيه » يعني يختصان 
بالآموال الز كوية »وهو اختيار شس الآئمة « رح » ذكره في مبسوطه »> وهو اختبار أب 
بكر البلخي « رح » ( لآن الملتزم باللفظين الفاضل عن الحاجة ) الللقذم بفتح الزاي » 
وأراد باللفظين قوله ما لي في المساكين صدقة » وقوله ما أملك صدقة في المسا كين يبارت 
هذا أن الملتزم بالصدقة » والصدقة إنما تجب على العبد شرعا في المال الفاضل عن الحاجة ٠‏ 
و كذا في إيحاب العبد على نفسه > والفاضل عن الحاجة مال الزكاة » فلذلك اختص لفظ 
الملك والمال بال الزكاة بدلالة لسان لفظ الصدقة » هكذا خط شبخي العلامة رحمه الله 
( على ما مر ) قال الكاكي « رح » إشارة إلى ما ذكر من وجه الاستحسان بقوله أن 
ايحاب العبد معتبر بإيحاب الله تعالى » وليس بواضح > لأنه أبطل ذلك الوجه بقوله 
( والمقيد إيحاب الشرع ) وهو بلفظ المال » ولعله إشارة إلى قوله ولأن النظفامر التذام 
- الصدقة من فاضل ماله . 9 د ميك ال الريسية باب 


0 ثم إذا لم يكن له مال سوى ما دخل تحت الإيجابٍ يسك من ذلك 
قوته » ثم إذا أصاب شيئاً تصدق ا أمسك » لان حاجته هذه 
مقدمة » ولم يقدر بشيء لاختلاف أحوالالناس فيه . وقيل المحترف 
يسك قوتسه ليوم وصاحب الغلة لشهر » وصاحب الضياح لسنة 
على حسب التفاوت في مدة وصوهم إلى المال . وعلى هذا ٠‏ 

صاحب التجارة مسك بقدر ما لسسع ا . قال ومن 

أوصي اليه ولم بعلم بالوصاية حتى باع د شيتاً من التركة » فو وصي 
ا جاو ES‏ 
ثم إذا 6 له مال سوى ما دغل تحت الإيحابَ نكم ذلك قوته ) لأتتحاحته 
٠‏ . هذه مقدمة » إذ لوم عسك لاحتاج أن ينأل الناس من يومهوقسح أن يتضدق بماله ويسأل. 


0 الناس.من يومه ( ثم إذا أصاب.شيئا ) يعني إذا حصل له شيء من الدنبا (.تصدق باأمسك 


.. لآن حاجته هذه.مقدمة ) على الصدقة وغيرها (.ول يقدر يشيء ) على صيفه .الجبول > 
يعني ل يبان في. المنسوط عدار ع SE‏ وات وا ار افنتنة) بكثرة 
. الال وقلتها . ۰ 
( وقل الحترف يمك قوته LG‏ لان ود مداه قصل إلى ما ينفق 
ايوم فوم ( وصاحب الغلة ) اي صاحب الدور والحواتبت والبيوت التي .يؤجرها(لشهر) 
اي مسك منه لأجل قوته لشبر واحد ( وصاحب الضباع لسنة:) اي يس كصاح ب الضيعة 
٠‏ لأجل قوت مننة ».لأنعد الدهقان إغا صل إلى ماينقق مننة فسنة. (.على حسب تفاوت. 
مدة وصولهم إلى المال ) رة صل إلى الال عند معنى نصف:سنة > وتارة : في آخر سنة 
(وعلى هذا) اى وعلى هذا م 0 ا .إليه ماله ) 
E‏ وصوهم إن المال . ۰ 
7( قال )ای مده وج ق الا الست العم ارسي ايه" عل سينا ت ردم 


تیل بالومناية 4ای وام يمل ايه وصي.( می 


ولا رد بسع الو كيل حق يعلم . وعن أبي يوسف رچ 

أنه لا يجوز في الفصل الاول أيضاً » لان الوصاية إتابة بعد الوت » 

فيعتير بالإنابة قبلة » وهي الوكالة . وجه الفرق على الظاهر أن الوصاية 

خلافة لإضافتها إلى زمآن بطلان الإنابة » فلا يتوقف على العلم كما 
في تصرف ألوارث . 


ولا جوز بیع الو کنل حتى يعم ) إنه و كيل لتوقف التو كيل على العلل . وقال أحد«رح» 
لا يتوقف التو كيل على العلم > كالوصاية . وفي الجامع > فإذا أعلمه إنسان » فباع فهو 
جائز » ولا یکون تبماً عن الوكالة » حت يشهد عنده شاهدان او رجل عدل . هذا لف ظط 
مد « رح » قيه > وفي شروحه أن عندها يبت العزل يخبر الواحد » سواء كان عدلاً أو 
فاسقا او عبداً او حراً او غير ذلك كالوكالة . 

( وعن أبي يوسف ه رح » أنه لا يجوز في الفصل الأول أيضا ) يعني لاايحوز بيع 
الوصي أيضا » قيل العلم بالوصاية اعتبارآ بالوكالة ( لآن الوصاية إنابة بعد الموت “فتعتبر 
الإنابة قبله ) اي قبل الموت ( وهي الوكالة ) اى الإنابة قبل الموت هي الوكالة ٠.‏ قال 
الكاكي « رح » قوله » لأن الوصاية إتابة » اي جعل الوصي نائبا عن نفسه » والإنابة 
يعني جعل الغير نائي] عن نفسه ل يوجد في كتب اللغة المتداولة يين الناس » بل هي مستعملة 
فيها بمعنى الرجوع» كقو لم أنابالى الله أيرجع . فلهذا عيب على صاحب الكتا ب استعيال 
الإنابة » يمعنى جعل الغير نائباً عن نفسه . قال شخي العلامة صاحب النباية لبس هذا 
هو موضع عيب »© اذ صاحب الكشاف استعملبها في ذلك في الكشاف في سورة الروم »> 
و كفى قوله حجة في اللغة انتهى . قلت لايحتاج الى هذه الحوالة » فإن الجوهري قال ناب 
عني فلان اي قام مقامي ويستخرج منه صحة قول المصنف . 

( وجه الفرق ) بينهها ( على ظاهر الرواية ١”‏ أن الوصاية خلافة لإضافتها الى زمان 
بطلان الإفابة ) وهو بعد الموت ( فلا يتوقف على العلم كما في تصرف الوارث ) بالبييع 


. الظاهر - هامش‎ )١( 


أما الوكالة فإنابة لقيام ولاية ا منوب عنه » فيتوقف عل العلم » وهذا 

لانه لو توقف على العلم » لا يفوت النظر لقدرة الموكل » وفي الاول 

يفوت » لعجز الموصي . ومن أعامه من الناس بالوكالة يجوز تصرفهء 
لانه اثبات حق لا الزام أمر . 


ولم يعلم بموت المورث فإته صحيح . ( أما الوكالة فإنابة لقيام ولاية الوب عنه» فيتوقف 
على العلم وهذا ) اي توقف الوكالة على العلم وعدم توقف الوصية عليه ( لأنه ) اي لأرنتف 
التو كيل ( لو توقف عليه *” ) اي على العلم > وفي جعض النسخ لاما لو توقفت عليه اي 
توقفت الوكالة على العلم ( لا يفوت النظر لقدرة الو كل > وقي الآوليفوت لعجز الموصي ) 
أراد بالآول من الوصاية لو توقف على العلم يفوت النظر لعجز الموصي > لعدم قدرته » 
ثم اعلم أن هذا الذي ذكره من عدم جواز التصرف قبل العلم بالوكالة اذا ثبتت مقصودة» 
وكذلك اذن الصي والعبد بؤلتجارة » ان كان قصداً لا يشبت بدون العلم » لآن الإذن من 
الآذان » يعني الإعلام » والاعلام لا يتصور بدون العلم . 

أمبا اذا ثبتت الوكالة في ضمن أمر الحاضر بالتصرف » ففيه روايتان : فحو أن يقول 
ال مو كل ترجل إذهب بعبدي الى فلان فببيعه فلان منك » فذهب الرجل بالعبد اليه > 
وأعامه أت صاصب العبد أمره بسعه » فاشتراه » صح شراؤه منه وان ل يخيره بذلك » 
واشتراه مته ذكر عمد رحمه الله في كنا بالوكالة أن النيع جائز » وجعل معرفة المثنتدري 
بائنو كيل كمعرفة البائم . وذكر في تاب الزيادات أنه لا يجوز اليح > وأما العزل 
القصدي لا يصح بدون العلم » والحم يصح بدونه > کا اذا مات الموكق . ونحو ذلك > 
وكذلك المي . 

( ومن أعامه ) اي من أعلم الو كيل ( من اتناس بالوكالة ) أطلق اسم الناس ليتتاول 
كل مميز * صغير او كبير او كافى او مسلم ( يجوز تصرقه © لآنة اثبات حدق لا ازام 
أمر ) اى اطلاق عض لا يشتمل على شيء من الإلزام “> وما كان كذلك فقول الواحدفيه 


)1( على العل» = هامش, 9 


قال » ولا يكون النبي عن الوكلة حتى يشبد عنده شاهدان 
أو رجل عدل » وهذا عند أبي حنيفة «رح ». وقالا هو 
والأول سواء » لأنه من المعاملات ويخبر الواحد فا كفاية. وله أنه 
خبر ملزم » فيكون شہادة من وجه» فيشترط أحد شطريها وهو 
العدد أو العدالة » بخلاف الأول» و بخلاف رسول الموكل › 


كاف . وني أصول شمس الأئمة ه رح » المعاملات لا الزام فيها » كالوكالات والمضاريات » 
والإذن للعبد في التجارة يكفي فيها خبر الواحد . وقال الشافعي وأحمد رحها اش لا 
يشت الوكالة والعزل عنما بخمر الواحد » وهذا من باب المعاملات » وهذا لا يشترط فمه 
لفظ الشهادة ( ولا يكون النهي عن الوكالة حتى يشبد عنده ) أي عند الو كل ( شاهدان 
أو رجل عدل ) والمراد من الشهادة الإخبار » إد لفظ الشبادة لىس بشرط » ذكره في 
جامع قاضي خان « رح » ( وهذا ) أي اشتراط الشاهدين أو رجل عدل ( عند أبي 
حشيفة « رح» ) 

( وقالا هو ) أي النبي عن الوكالة ( والأول ) هو الإعلام بالوكالة ( سواء )فيالاكتفاء 
بخبر الواحد ( لأنه ) أي لآن العزل ( من المعاملات وبخير الواحد ) أي وبإخبار الواحد 
( فيها ) أي في المماملات ( كفاية ) فبثيت بخهر الفاسق اعتباراً بالوكالة » والإذن 
للمبد في التجارة » بخلاف الديانات > فإنها لا تثنت يخبر الفاسقين » فلآن لا تثيت بخير 
الواحد الفاستى أولى » كذا ذكره الحبوبي « رح » ( وله ) أي ولآبي حنيفة « رح » 
( أنه ) أي أن العزل ( خبر مازم ) . أما كونه خير فلأنه كلام يحتمل الكذب يحصل به 
الاعلام » وأما كونه ملزم لأنه يلزم الامتناع عن التصرف ( فبكون شهادة من وجه ) 
دون وجه . فمن حيث أنه ضرر يلزم الو كيل من حيث منعه عن التصرف تشترط الشهادة 
( فمشترط أحد شطرها ) أي أحد شطري الشبادة ( وهو ) أي أحد شطري الشهادة 
( العدد ) بأن يكون اثنان ( أو العدالة ) .أن يكون واحدا عدلا ( بخلاف الآورل) 
أي التوكيق لأنه لا إلزام فيه بوجه ( وبخلاف رسول الموكل ) فإنه لا يشترط فيه أيضاً 


1١٠ 


لأن عبارته كعبارة المرسل للحاجة إلى الإرسال» وعلى هذا الخلاف 
إذا أخبر المولى يجناية عبده » والشفيع والبكر إذا بلغها » والمسلم 
الذي لم بهاجر إلينا . قال واذا باع القاضي أو أمينه عبد للغرماء 


شيء من ذلك ( لأن عبارته ) أي غبارة الرسول ( كعبارة المرسل للحاجة إلى الإرسال ) 
إذ وما لا يتفق لكل أحد في كل وقت بالغ عدل يرسله إلى و كيله . 

( وعلى هذا الخلاف ) يعني الذي ذكره بين أبي حتيفة « رح » وصاحبيه في اشتراط 
أحد شطربها » وها هنا ست مسائل ذكر المصنف « رح » منها خمسة منها : عزل الو كيل 
وقد مضى ذكر الأربعة بعد ذلك » الأولى قوله + 

( إذا أخبر المولى يجناية عبده ) فإن أخبره اثنان أو واحد عدل » فتصرف فيه بعده 
بعتت أو بيع » كان اختباراً منه للغد » أو إن أخبره فاسق فصدقه > فكذلك وإلا فملى 
الاختلاف فمنده لا يكون اختمارأ خلافاً لما . الثانية في قوله : 

( والشفيع ) إذا أخبره اثنان أو عدل بالبيع » فسكت سقطت شفعته » وإن أخبره 
فاسق فعلى الاختلاف . الثالئة هي قوله : 

( والنكر ) إذا بلغا تزويج الولي » فسكنت » فإن أخبرها اثنان أو عدل كان رضاء 
بلا خلاف » وإن أخبرها فاستى > فعلى الإختلاف . الرابعة هي قوله : 

( والمسل الذي م يهاجر إلينا ) إذا أخبره اثنان أو عدل ما عليه من الفرائض ازمته 
وبتر كا حب القضاء . وإن أخبره فاستى و كذبه ‏ فعلى الاختلاف فعنده لا يلزمه 
خلافا لما . 

والسادسة التي م يذكرها المصنف عزل المأذون إذا أخبره واحد بالحجر من تلقاءنفسه 
وهو عدل أو اثنان ثبت الحجر صدق العبد أو كنب . وإن كان فسقاً و كذبه ثبت 
الحجر عندهها + خلافا لابي حنيفة « رح » وقيد بتلقاء نفسه > لأن حك الرسول حم 
مرسل کا ذكرتا . 

( قال ) أى محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء 
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وأخذ المال فضاع أو استحق 0 لأن أمين القاضي قائم 
TT‏ 3 هذه 500 قتضيع الحقوق , 


ويرجع المشتري عل الغرماء » لان البيسع e‏ 


وأخذ المال ) أ ي الثمن ( فضاع ) أي الثمن ( ( او استحق العبد لم يضمن ) أي القاضي أو 
ا ق ل عمد دن يعقوب عن أبي حتيفة رحمهم الله عنه في الرجل 
يموت وعليه دين مائة درم لرجل وله عبد يساوي مائة درهم » فيرفع الغريم الوصي إلى 
القاضي » فبأمر بالببع للغرم في دينه » فبسيعه بائة درهم لقبض الوصي الثمن > فسبلك » 
ثم يستحق العبد من يد المشقري » قال يرجع المثقري على الغريم بالثمن » والوارت إذأ 
بيع له بمتزلة الغريم سواء . إلى هنا لفظ محمد « رح » في أصل الجامع الصغير والمصنف 
« رح » ذكر بيع القاضي وبيع أمينه © * م دكي أن امب القاضي | يضين (الآين أمين 
القاضي قائم مقام القاضي »> والقاضي قائم مقام الإمام ) والإمام لا يضمن» فكدا القاضي 
أو أمبنه وهو معنى قوله ( لوال واک أي هن او راش رای لار 
ضماناً كيلا يتقاعد الناس ) أي كل واحد منهم ( عن قبول هذه الاماتة ) خوفا من الضيان 
( فتضيع الاقوق ) أي حقوى المسامين ( ويرجع المشتري على الغرهاء لان الببع واقع لهم ) 
أي للغرماء فإذا كان ذلك ( فيرجع عليهم ) أي على الغرماء ء ( عند تعذر الرجوع على 
العاقد > کا إذا كان العاقد محجوراً عليه ) عند تعذر الرجوع . 

أطلتى لفظ الحجور ليتناول العبد الحجور والصي الحجور“فإت من وكل صبيا حجوزا 
يعقل البيع والشراء » أو عبداً تحجوراً جاز العقد بباشرتها » ولا يتعلق حقوق العبديها» 
بل يتعلق بمو كلها . وإذا تعذر تعلمق الحقوى هاهتا على العاقد » يتعلق بأقرب الناس إلى 
العاقد » ما في تو كيل الحجور » وأقرب الناس فيا نحن فيه الغريم > لوقوع العقد له كا 
في الو کیل . 


۱1۲ 


ولهذا يباع بطلبهم . وإن أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء » ثم 
استحق أو مات قبل القبض » وضاع المأل » رجع المشتري على 
الوصي لأنه عاقد نيابة عن الميت . وإن كان باقامة القاضي ءعنه فصار 
كما إذا باعه بنفسه . وقال ويرجع الوصي على الغرماء » لأنه عامل 
هم . وإنظهر لیت مال يرجعالغريم فيه بدینه . قالوا ويجوز أنيقال 
يرجع بالماثة التهغرمها أيضاءلأنه لحقه في أمر المت والوارث إذا بيع له 


( ولهذا ) أي لأجل وقوع البيع لأجل الغرماء ( يباع ) أي العبد ( يطلبهم ) أي 
بطلب الغرماء ( وإن أمر القاضي الوصي يبيعه للغرماء ) أي يبييع المد ( ثم استحق أو 
مات ) أي العبد ( قبل القبض > وضاع المال » رجع المشتري على الوصي لأنه ) أي لأن 
الوصي ( عاقد نمابة عن الىت ) هذا ظاهر إذا كان الميت أوصى إلمه ( وإن كان ) أي 
الوصي ( بإقامة القاضي عنه ) أي عن المبت ( فصار كا إذا باعه ) أي إذا باعه المت 
( بنفسه ) حال حباته وثة كان برجم الحقوق إلبه » فكذا هنا لأن القاضي إغا أقامه ائ 
عن المت » لا عن نفسه »> وعقد النائب كعقد المنوب عنه . 

( قال ) يحوز أن يكون فاعله محمداً رحمه الل لأنه كذا حكي عن أبي حنيفة رحمه 
الله » ويجوز أن يكون فاعل اللصنف د رح » تأمل ( ويرجع الوصي على الغرماء لأنه 
عامل لمم ) أي لأن الوصي عامل للغرماء . ومن حمل عملا لغيره ولحقه خمان > يرجع على 
من وقع له العمل ( وإن ظبر للمبت مال ) آخر بعد ذلك ( برجم الغرم فيه بديته ) أي 
يأنخذ دينه من ذلك » وهل برجم با عزم للوصي في ذلك الال » ففيه اختلاف . 

( قالوا ) أي المشايخ « رح » ( وتحوز أن يقال برجع بالمائة التي عرفها أيضا ) كارجع 
يدينه » وإنغا قمد اللفظ » لأن فبه اختلاف ٠‏ قال أبو اللبث « رح » يجوز أن يقال يرجم 
جا ضمن لاوصي أو للمشتري ( لأنه ) أي لآن الضيان ( لحقه في أمر اميت ) . وعن بعض 
المشايخ « رح » لا يرجع لأن الضان إغا لحقه بفعله لأن قبض الوصي كقبض الميت . وفي 
الكاقي الأصح الرجوع لأنه قبض ذلك وهو مضطر فيه ( والوارث إذا بيع له ) أي لأجله 
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منزلة الغريم » لأنه إذا لم يكن في التركة دين » كان العاقد عاملا له . 
فصل آخر 

وإذا قال القاضي قد قضيت على هذا بالرجم » فأرجمه » أو بالقطع 

فاقطعه » أو بالضرب فاضربه وسعك أن تفعل . وعن خمد «رح» 


يعني إذا احتاج إلى بيع شيء من التركة > وهو صغير فباعه الوصي » ثم اشترى » رجع 
المثقري بالثمن على الوصي » والوصي على الوارث أشار إليه بقوله ( بمنزلة الغريم ) حيث 
برجع ( لأنه إذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عام له ) أي لاوارث . 


( فصل آخر ) 

أي هذا فصل آخر » ومسائل يجمعها أصل واحد يتعلق بكتاب القضاء » وهو أن 
قول القاضي بانفراده قبل العزل » وبعده مقبول أم لا فكذلك ذڪرها في فصل 
على دة . 

( وإذا قال القاضي قد قضبت على هذا بالرجم فارجمه ) يعني إذا قال القاضي لك قد 
قضيت على هذا بالرجم فارجمه ) وسعك أن ترجه ( أو بالقطع فاقطعه ) أي و إذا قال لك 
قضيت عليه (القطع وسعك أن تقطعه ( أو بالضرب فاضربه ) أي وإذا قال قضيت عليه 
بالضرب فاضربيه . وقوله ( وسعك أن تفعل ) جواب قوله » وإذا قال القاضي في 
ثلاث صور. 

( وعن محمد رجه الله أنه رجع عن هذا ) لأنه کان حکي هذا عن أبي يوسف رجه 
الله » عن أبي حنيفة « رح » في الجامع الصغير ثم رجمعنه (وقاللاتأخذ بقوله ) أي‌بقول ` 
هذا القاضي ( حت تعاين الحجة ) أي الشبادة بحضرتك . وقال الكاكي « رح » أو يشهد 
على ذلك مع القاضي عدل » وه ذه رواية ابن سماعة « رح » عن محمد رحمه الله 
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لأن قوله يحتمل الغلط والخطأ والتدارك غير ممكن . 

وعلى هذه الرواية لا يقبل كتابه . واستحسن المشايخ «درح» هذه 

الرواية لفساد حال أكثر القضاة في زماننا » إلا في كتاب القاضي 

للحاجة إليه . وجه ظاهر الرواية أنه أخير عن أمر يلك إنشاءه » 

فيقبل الخاوة عن التهمة » ولأن طاعة أولي الأمر واجبة» وفيتصديقه 
طاعة . وقال الإهام أبو منصور « رح » 


( لأنقوله) أيقولالقاضي (يحتملالغلط والخطأ والتدارك) بعد وقوع الآمر (غير مكن) 
لفواته وبه أخذ مشايخنا « رح » لفساد قضاة هذا الزمان » لا سا قضاة مصر » لأن 
أكثرم يقولون بالراشي » فأحكامهم باطلة . وصدق خبر الواحد بيقين مرقبة الأنيياء 
عليهم السلام وغيرهم غير معصومين عن الكذب والغلط على الخصوص في قضاة هذا 
الزمان بغلط الجبل والفسق فيهم . ْ 

( وعلى هذه الرواية ) أي الرواية التي رويتعن محمد « رح » ( لا يقبل كتابه ) أي 
كتاب القاضي إلى القاضي . وقال المصنف رحمه الله ( واستحسن المشايخ « رح » هذه 
الرواية ) وقالوا ما أحسن هذا في زماننا ( لفساد حال أكثر القضاة في زماتنا ) فلا 
ينون ( إلا في كتاب القاضي ) إلى القاضي لم يأخذوا بهذه الرواية ( للحاجة إليه ) أي 
إلى كتاب القاضي إلى القاضي للضرورة . | 

( وجه الظاهر ) أي وجه ظاهر الرواية ( أنه ) أي أن القاضي ( أخبر عن أمريملك 
إنشاءه ) لأن المتولي يتمكن من إنشاء القضاء > ومن أجزي تمكن به من الإنشاء لا يرد 
( فمقبل لخاوه عن التهمة.) وقال الأ كل رحمه الله وفيه بحث © وهو أنه يتمكن من ذلك 
يحجة أو بدونها » والثاني منوع والاول يحري إلى غير ظامر الرواية من معاينة الحجة 
( لأن طاعة أولي الأمر واجبة ) هذا دلبل آخر » لأن القاضي من أولي الآمر وطاعة أولي 
الأمر راجبة ( وقي تصديقه طاعته ) أي طاعة القاضي . وكان ينبغي أن يقال إطاعته . 


0 ( وقال الإمام أبو منصور « رح » ) الماتريدي > واسمه محمد بن محمد بن محمود 
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إن كان عدلا عا بقبل قوله لانعدام تهمة الخطأ والخيانة . وإن 

كان عدلاً جاهلاً ليستفسر » فإن أحسن تفسير وجب تصديقه , وإلا 

فلا .وإن كان جاهلاً فاسقاً أو عالاً فاسقاً لا يقبل إلا أن يعن سبب 

الحم لتهمة الخطأ والخيانة . قال وإذا عزل القاضي ‏ فقال لرجل 

أخذتها ظاماً , فلقول قول القاضي » وكذلك لو قال قضيت بقطع 

يدك في حق هذا إذاكات الذي قطعت يله والذي أخذ منه 
المأل مقرين أنه 


ونسبته إلى ما تريد محله من سمرقند » ويفال ما تريت أيضا بالتاء ( إن كان ) أيالقاضي 
( عدلاً عالماً يقبل قوله لانعدام تهمة الخطأ والخمانة » وإن كان عدلاً بجاهلاً يستفسر ) أي 
قضائه لتبمة الخطأ (فإن أحسنتفسير ) القضاءبأنفسر على وجه اقتضاه الشرع أن يقولمثلاً 
استفسرت المقر بالزنا » كا هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم > وثبت عندي بالحجة 
أنه أخذ نصابا من حوز لا شبهة فيه > وأنه قتل عمداً بلا شببة “فحمنئذ (وجب تصديقه) 
وقبول قوله ( وإلا فلا ) أى وله بحسن تفسيره » فلا يجب تصديقه ولا يقبل قوله ٠‏ 

( وإذا “ كان ) أي القاضي ( جاهلا فاسقا أو عال) فامقاً لا يقبل » إلا أن يعاين 
سبب الحكم لتهمة الخطأ ) في الجهل ( والجناية ) أي ولتهمة الجناية في الفسق > وهذا على 
أربعة أقسام » ذكر المصنف رحمه الله منها ثلاثة ولم يذ كر القسم الرابع من القسمةالعقلية» 
وهو أن يكون عا عادلاً » لانه يقبل قوله بدون الاستفسار . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا عزل القاضي > فقال الرجل 
أخذت منك ألفا ودفعتها إلى فلان قد قضيت بها له عليك > وقال الرجل أخذتها ظلا » 
فالقول قول القاضي . وكذلك لو قال ) أي القاضي ( قضيت بقطع يدك في حق‌هذا) 
فالقول قول القاضي > وهذا أى كون القول قول القاضي في تأمين الصورتين ( إذا كان 
الذى قطعت يده » والذى أخذ منه المال ) حال كونه ( مقرين أنه ) أى أن القاضي 


)١(‏ وإن - هامش. 
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فعل ذلك وهو قاض. و لما توافقا أنه فعل ذلك في قضائه » 
كان الظاهر شاهداً له » إذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهراً » ولا مين 
عليه لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا مين على القاضي . ولو أقر 
القاطع أو الأخذ ا أقر به القاضي لا يضمن أيضاً لأنه فعله في حال 


( فعل ذلك ) أي كل واحد من أخذ المال وقطع إلبه ( وهو قاض ) يعني في حال قضائه 
( ووجه ) أى وجه كون القول قول القاضي في الوجبين ( أنها ) أى أن القاضيوالمأخوذ 
منه المالأو المقطوع يده (لما توافقا) أىانقضاء (أنه) أى أنالقاضي (فعل ذلك) أى أخذ 
المال أو القطع حال كونه ( في قضائه ) يعني في حال ولايته فليا اتفقا ( كان الظاهر ) أى 
ظاهر الحال ( شاهداً له ) أى للقاضي ( إذ القاضي لا حكم “١‏ ) وفي بعض النسخ لا 
يقتضي ( بالجور ) أى بالظلم والخروج عن الى ( ظاهراً ) والقول قول من يشهد 
له الظاهر . 

( ولا ين علمه ) أي على القاضي ( لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا ين على 
القاضي ) لان إتحاءها عليه يقضي إلى تعطمل أمور الناس »> بامتناع الدخول في القضاء > 
ولان لو ألزمنا عليه الممين » لكان خصماً > وقضاء الخصم لا يجوز ( ولو أقر القاطع ) أى 
بأمر القاضي ( أو الاخذ ) أو أقر أخذ الال بأمر القاضي ( با أقر القاضي ) أى بالقطع 
أو الاخذ ( لا يضمن ) القاضي ( أيضا لانه ) أى لان القاطع او الآخذ ( فعله في حالة 
القضاء ) وهو صحمح . 

( ودفع القاضي صحيح ) أى دفع القاضي المال إلى رب الدين او المستحق صحيح » 
لانه دفع في حالة القضاء > والظاهر انه محى ( كا إذا كان ) اى دفع القاضي الال إلى 
الآخذ حك القضاء ( معايناً ) يعني في معاينة المأخوذ منه المال لا يضمن الآخذ » و كذا 


. لا يقضي - هامش‎ )١( 
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1 زعم المقطوع يده أو المأخوذ ماله أنه فعل ذلك قبل التقليد ٠‏ 
أو بعد sS‏ ْ 
لأنه أسند فعله إلى حالة معبودة منافية للضمان» فصار كما إذا قال . 
طلقت أو أعتقت » وأنا مجنون والجنون منه كان معوداً ولو أقر 
0 الآخذ في هذا الفصل با أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا 
بسبب الضمان ENE‏ 
إبطال مب ان عل رب ش 


e‏ أقر عا أقر به القاضي لواو زعم المقطوع يده او المأخوذ ماله انه ) اي ان القاضي ( فمل 


. ذلك قبل التقليد او بعد العزل ) أى او فعل بعد عزله ( فالقول قول القاضي ايضا “وهو 
. الصحمح ) اخترز به غماذ كره ه مسن" الاثمة و.رح © في جاممة ان القول مدعي إذا قال 


0< قعل نعد الغزرل” (:لانه ) آى لان القاضي ( اسند فعله إلى حالة..معبودة متافية للضيان ) 
٠‏ ----. الانه إذا عرف انه كان قأضا ».صحت إضافة القطع او الاخذ إل حالة. القضاء » لان 


7 حالة القضاء محهودة فبتقي .يها الضمان. > وهو اخشار فخر. الإسلام « وح » والصدر الشهيد 


٠ )‏ ارح » ( قصار ).إسناد القضاء هما ( كأ إذا قال ) من عهد منه الجنون ( طلقت ) امرأقي 


ش ( لو اعتقت ) ای قال اعتقت عبدى.(. وأا يجنون » وال جنون ) اى والمال ان الجنون 
( منه كان معهود؟ )ای معاوما بين الناس » قان القول قوله.حتى لا يقع الطلاق ولاالمتاق 


0 لإضافته إلى حالة منافية الإيقاع . 


-- ( ولو لقو القاطع:والآخذ في هذا الفصل ) وهو فصل ان المقطوع يده والمأخوذ ماله 
. . يزعم:ان القاضي قطع وأخذ قبل التقليد او. بمد المزل ( يا اقر به القاضي. يضمنان لانها 
٠‏ اقرا يسبت الضمان ) وهو لذ المال.وقطع اليد ( وقول القاضي مقبول في دفع الضان عن 
٠‏ :.نفسه 4 لاقي إيطال سيب الضيان على غيره٠)‏ يمني لا يقبل في ذلك 'فان. يل بغي أن 
يضمن الاهذهوالعاطم امف الات إسندا الفمل :ايها إل جمالة-مغيودة: 


بخلاف الأول » لأنه ثبت فغله في فضائه بالتصادق » ولو كان المال 

في يد الآخذ قائماً » وقد أقر با أقر به القاضي » والمأخوذ منه المال 

صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو ادعى أنه فعله في غير قضائه » 

يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى تملكه 
إلا بحجة وقول المعزول فيه ليس بحجة 


ان جبة الضان راجحة > لان إقرار الرجل على نفسه يسبب الضيان حجة قطعية > وقضاء 
القاضي حجة ظاهراً والظاهر لا يعارض القطعي ٠‏ ؛: 

( بخلاف الاول ) أى الفصل الاول ( لانه ثبت فعله ) اى فمل القاضي ( في قضائه 
بالتصادق ) فكان بنزلة الثابت مماينة ( ولو كان المال في يد الآخذ اما وقد اقر با اقر به 
القاضي والمأخوذ منه المال » وصدق القاضي في أنه فمله في قضائه » او ادعی انه فعله في 
غير قضائه يؤخذ المال منه » لانه اقر ان الید كانت له ) ای للمأخوذ منه ( فلا بصدق في 
دعوى تلكه إلا بحجة ) لانه م يكن له ولاية الآخذ إلا يحجة ظاهرة ( وقول المعزول ) 
اى القاضي المعزول ( فيه ليس يحجة ) لكونه شهادة فرد » بخلاف ما لو كان المالهالكا 
وا نالقاضي ينكر وجوب الضيان > والقول قول المنكر والل اعل بالصواب . 


۱۹ 


كتات الشرارة 


قال الشبادة فرض تلوم الشبود ء ولا يسعهم كنمانبا إذا طالبيم لدعي 
لقوله تعالى » © ولا يأب الشبداء اذا ما دعوا ) ۲٢۲‏ البقرة » وقوله 
تعالى ف ولا تكتموا الشبادة 


( كتاب الشهادة ) 

أى هذا كتاب في بيان احكام الإثهادات وهو جمع شهادة > والشهادة لقئة إخبار 
قاطم » كذا في الصحاح يعني الإخبار بالشيء عن شهادة وعمان » لا عن مين وحسبان. 
ومن هذا قالوا مشتقة من المشاهدة » وعلى المعاينة وإلمه الاشارة النبوية بقوله » إذارأيت 
مثل الشمسفاشهد.وما فيالشريعة اخبار عن صدق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء والح 
وسيبها فيح التحمل الشهادة > وفي حت الاداء طلب المدعي ور كنها إستعمال لفظفة 
الشهادة > وشروطها كثيرة تأتي في أثناء المسائل » وحكمها وجوب الحك على القاضي با 
ينبت بها . وني المبسوط والقياس يأتي على كون الشهادة حجة تلزمه » لانه خبر يحتمل 
الصدق والكذب . والحتمل لا يكون ححة » الا ان القباس ترك بالنصوص والإجماع . 
ووجه ذكر هذا الكتاب عقيب كتاب القاضي ظاهر حدا لان القاضي يحتاج في حكبه 
إلى الشاهد فكانذلك من تة حكمه . 
( قال ) اى القدورى « رح » ( الشهمادة فرص ) اى اداءدما وتحملبا إذا 
تعين » وفرض كفاية إذا ل يتعين بالإجماع ( تازم الشهود والاداء » ولا يسعهم كتماتها إذا 
طالبهم المدعي ) وقوله لا يسعهم » تأكيد لقوله يازم الشهود ( لقوله تعالى ولا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا ‏ 8هء البقرة ) هذا دليل على ان الطلب من المدعي شر طالفريضة» 
والنهي عن الاه عند الدعوى امر بالحضور للأداء ( وقوله تعالى ‏ ولا تكتموا الشهادة » 


يذل 


ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 4 ۲۸۳ البقرة » وانفا يشترط طلب 
المدعي » لأنها حقه فيتوقف على طليه كسائر الحقوق . والشهادة 
في الحدود يخير فما الشاهد بين الستر 


ومن يكتمها فاته آثم قلبه © ۲۸۳ البقرة ) إغا خص القلب » وان كانت الخملة آثمة » لانه 
رأس الاعضاء والمضف ة التي ان صلحت » صلع المسد كل »> وإذا فسدت > فسد 
كله “كنا جاء في الحديث » لانه قبل قد تمكن الآثم في اصل » وملك اشرف شيء منه » 
ولان افعال القلوب اعظم من سائر الجوارح » فاصل الحستات والسيئات » الاهان 
والكفر > وهما من افعال القاوب > فاذا جمل كتان الشهادة من ١م‏ القاوب » كان من 
اعظم التقوب . 

وقال الزخشري « رح » كان الشهادة هو أن يضمرها » ولا يتكل بها » فلا کار 
م مقترفاً بالقلب أسند اليه » لآن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ . 

( وإنا يشترط المدعي » لآنها حقة فبتوقف على طلبه كسائر الحقوق ) لأن الحق لما 
كان له لم يازمجم الشهادة قبل طلبه > بل يتوقف على الطلب كا في سائر الحقوق > وفوقض 
بما إذا علالشاهدالشبادة »وم يعم ها المدعي > ويعلم الشاهد أنه إن لم يشهد يضع حقه» فإنه 
يحب عليه الشبادة » ولا طلب ثمة » والجواب أنه ألحتى الطلوب دلالة > فإن الموجب 
للآداء عند الطلب إحياء الحق > وهو فیا ذكرتم موجود»فكانفيمعتاءفألحويه لا يقال قد 
مر آنقاً أن طلب المدعي سبباً لأداء الشهادة»وهو خلاف ما ذكره المصنف «رح » بقوله 
وإتا يشترط طلب المدعي قإنه يدل على أن طلبه شرط > وهو غير السبب لأن معنى 
كلامه وإنا يشترط وجود سيب الآداء وهو طلب المدعي » فالطلب سبب وجوده شرط 
فلا يخالفه حمنئذ > فإن قلت إن جعله شرطا > وقوله تمالى ف ولا يأت الشهداء # » 
ف« ولا تكتموا الشهادة © » سببا » قلت نعم لأته خطاب وضع يدل على سبب © وغيره 
كقوله تعالى <9 أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ۷۸ الإسر 5 

( قال ) أي القدوري « رح » ( والشهادة في الحدود خر الشاهد فما بين الستر 


١ 


والإظبار » لانه بين حسبتين » اقامة ا مد والتوق عن البتك 2« 
والستر أفضل لقوله عليه السلام لاذي شبد عنده » لو سترته بثوبك 
لكان خيراً لك . 


والإظبار لأنه ) أي لأن الشاهد ( بين حسبتين ) بكسر الحاء تثنية حسبه » والحسية ما 
ينتظر به الجر في الآخرة > وفي الصحاح احتسب يهذا أجزاء عند الله > والإسم الحسبة 
بالكسر » وبين الأجر والمع الحسب » وفلان محتسب الباد ولا تقل محتسب ( إقامةالحد) 
حسبة لله تعالى » فقيام عليه الحد والحسبة الأخرى ( والتوق عن المتك ) أي التحفظ عن 
هتك المسلم حسبة لله تعالى » فإن قيل هذا الذي ذكره معارض لإطلاق قوله تعالى 
ل ولا تكتموا الشهادة ) ۲۸۳ البقرة » وتقبيد المطلق يخبر الواحد لا يحوز . 

الجواب أن الآية مولة على الشهادة في حقوق العباد » بدليل سماق. الآية » وهي آية 
المداينة وبالإجماع والنص قوله تعالى 8 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة » إلى قوله 
ووم عذاب ألم في الدنيا والآخرة 4 ١+‏ النور » والممنى أن الستر والكهان إا 
يحرم لخوف فوت حت المدعي الحتاج إلى إحماء حقه من الأموال وغيرها > فأما الحدود 
فهي حقوق الله تعالى » والله عز وجل موصوفا بالعطاء والكرم > وليس فيه غوف 
فوت حقه » فجاز له ذلك أ مختار الشاهد جانب السقر » والمه أثار المصنف 
« رح » بقوله : 

( والستر أفضل لقوله تبه ) أي لقول الي بر ( للذي شبد عنده > لو سترته 
بثوبك لكان خيرا لك ) الذي قال له الني ملي هذا القول لم يشهد عنده بشيء » ولكنه 
حمل ماعزاً إلى أن اعترف عند الني يلت بالزنا كا رواه أبو داود والنسائي عن سفيان 
عن زيد بن أسلم عن بزيد بن نعيم عن أيه نعيم عن هزال « رض » أن ماعزاً اتى الني 
بره فأقر عنده أربع مرات ٠‏ فأمر برجمه » وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيراً لك . 
ثم أخرج أبو داود عن إبن كندر أن هزالاً أمر ماعز أن يأتي الني مل فبخيره انتهى 
بلفظ أبي داود . ورواه عبدالرزاق « رح » في مصنفه » ولفظه أن الني م قال لمزال 


يشان 


7 والآخرة 5 وفيا نقل من تلقين الدرء عن الني عله السلام وأصحا 
0 رضي الله عنهم دلالة ظاهرة على أفضلية الستر » ' 


لو سقرت بثوبك كان خيراً » قلت ل أر عدا من الشراح حرر هذا اموشع ٤ش‏ تی قال 
الأكمل « رح » أيضاً قوله فته الذي شبد عنده وهو رجل يقال له مزال الأساني «رح» 
لو سترته بثوبك » وني رواية بردائك. لكان خيراً لك انتهى . 

وقد قلنا أن الذي قال له لني ي هذا ازل يشبد عند الني مكف » » وكىف 
بقول الأكل « رح شېد عنده رجل يقال له هزال الأسامي « رح » وهزال ل يشهد أصلا 
واننا حمل ماعزاً على أن يعترف عند الني زر بالزة وقال ميديتد لمزال لو سترت يثوبك 


٠‏ كان خير . وهزال يفتح.الهاء وتشديد الزاي وباللام أسامي سكن المدينة ».وقال المنذري 


تعيم.ين هزال « رض »قمل.لا.صحبة له.وإنيا الصحبة لأبيه هزإل » وصاحب الذنب اسمه 

2 ماعز بن مالك الأسامي » معدود في المدنبين » والمرأة التي وقع. عليها. اسمها. فاطمة 
جارية هزال « رض ». 

( وقال عليه الصلاة والسلام ) أي وقال الني مكل ( من ساي على مسلم سقر الله عليه 

في الدنيا والآخرة ).هذا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: رضي الله عنه مرفوع] 

...ومن سقر مساماً سقره الله فى الدنما والآخرة» والله في عون المبد ما كان :العبد في عو نأخيه 


٠‏ ( وقبافقل من التلقين للدرء على الي يلع وأصحابه. و.رهن.ع. حلالة -ظاهرة على فضي 


١‏ قال لا ٤‏ قال أفنكى 


الستر )لم يتعرض أحد من الشراح على حل هذا التر كيب » قبوله دلالة. مبتدأ وسيرم 
مقدما “هو قوله : وفوا نقل من التلقين إلى خر قوله -للدرء:.أي الدفع اد .: 
أما الذي نقل عن الني مقي من تلقمنه للدوء عن حد الزنا > فيا رواه البغساري عن 
ابن عباس رضي الله جنا في ديت ماع ر»قال. له. جيم لعلك قنلت, أو غمزت أونظرت 
نها ».قال نعم > قال فعند ذلك أمر يرجه . والذي نقل: عن الدره عن 
... حد السرقة ما رواه أي دلود د والتسائي لين ماج عن جا جا چن ا 


= اج أي طلحة عن أي اللخ حول ذر عن أبن أسة از 


لأنه يجب له أن يشههد بالمال في السرقة ءفيقول أخذ احياء لق المسروق 
لوجب القطع والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل احياء حقه. 


بلص قد اعترف اعترافاً » ولم يوجد معه متاع » فقال رسول الله ملل ما أخالك سرقت 
قال بلى» فأعادها عليه مرتين أو ثلاث » فأمر به فقطع . 

وأما الذي نقل عن أصحابه عزستإد من التلقين للدرء » فيا رواه عبد الرزاق « رح » 
في مصدفه > أخبرنا معمر عن طاووس عن عكرمة بن خالد قال أتى عر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه رجل » فسأله أسرقت » قال لا » فقا لا > فتركه . وروی أبو يعلى 
الموصلي عن مسنده بإسناده إلى أبي مطر قال » رأيت علبا رضي الله عنه أتى برجل قبل 
له أنه سرق جال > فقال له ما أراك سرقت » قال بلى » قال فلمل شبه علبك > قال بلى 
سرقت > قال با قنبر إذهب به فأوقد النار وأدع الجزار وشد يده حتى أجىء » فللا جاء 
اليه قال له أسرقت » قال لا > فتركه . وروى أبو شببة « رح » في مصنفه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أتى بسارق » وهو يومئذ أمير > فقال أسرقت »© أسرقت > فقال لا 
مرتين أو ثلاث . 

وروی عمد في كتاب الآر > أخبرنا الإمام الأعظم أبو حنيفة رجمه الله عن حماد بن 
آي سليان عن إبراهيم النخعي « رح » قال أتى أبو مسعود الانصاري رضي الله عنه 
بإمرأة سرقت جملا » فقال أسرقت قولي لا » فقالت لا فتركها . وروی عبدالرزاق «رح» 
في مصنفه أخبرنا الثوري « رح» عن على بن الأقمر عن بزيد بن أبي كثير عن أبي الدرداء 
رضي الله عنم أنه أتى بامرأة سرقت > يقال لها سلامة » فقال لها با سلامة سرقت» قولي 
لا ء قالت لا فدراً عنما . 

( إلا أنه ) استثنى من قوله يخير فيها الشاهد وهو منقطع أي إلا أن الشاهد ( يحب 
له أن يشهد بالمال في السرقة » فبقول أخذ إحماء لق المسروق منه » ولا يقول سرق 
محافظة على الستر ) أي لحفظ الستر على السارق ( ولأنه ) دليل آخر » أي ولأن الشأن 
( لو ظبرت السرقة لوجب القطع > والضيان لا يجامع القطع > فلا يحصل إحياء حقه) لأنه 


تفن 


قال » والشبادة على مراتب منها الشبادة في الزنا يعتبر فيبا أربعة من 
الرجال لقوله تعالى ه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » فاستشبدوا 
عليين أربعة منك 4 ٠١‏ النساء » ولقوله تعالى ثم يأتوا بأربعة 
شهداء 4 ؛ النور ء ولا يقبل فيبا شبادة النساء لحديث الزهري رضي 
الله عنه مضت السنة من لدن رسول الله لا والخليفتين من بعده 
أن لا شبادة للنساء في الحدود والقصاص » ولأن فيبا شببة البدلية » 


إذا قال سرق يسقط الضان حمتئذ » فيضيع حى صاحب المال » فلبذا كانت الشبادة 
بالأخذ اولى من الشهادة بالسرقة » لأنها شهادة على وجه يثبت الال » ولا يشبت الحد 
وفمهارعاية الجاننين . ا 

( قال ) أي القدوري « رح » ( والشهادة على مراتب » منها الشهادة في الزنا » يعتبر 
فا أربعة من الرجال لقوله تعالى ‏ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائ فاستشهدوا عليبن 
اربعة منك » ٠١‏ اللساء » ولقوله تعالى فم م يأتوا بأربعة شبداء ©# ١6‏ النور ) لفظ 
اربعة » نص في المعدود » والذ كورة لا يقبل فيه إلا اريعة رجال عدول مسلمين > وهم 
احرار » وهم يشهدون انهم رأوا كالميل في المكتحلة » وقيل لأن الزنا فمل اثنين > فيشترط 
على كل واحد منها اثنان ( ولا يقبل فسا ) أى في شادة الزنا ( شهادة النساء » لحديث 
الزهري « وض » مضت السنة من لدن رسول الله ب والخليفتين من بعده أن لا شبادة 
للنساء في الحدود والقصاص) هذا أخرجدان أبي شيبة « رح » في مصنفه حدثنا حفص عن 
حجاج عن الزهري ... إلى آخره » واسم الزهري عمد بنمسلم المدني «ورض» سك نالشام . 
وما تبأداما وهي اول عل مليبطين » وعمره اثنان وسبعون سنة روى « رض » عن خلق 
كثير والتابعين من الصحابة والتابعين » وإنها خص الخلمفتين أبي بكر وعمر رضي اللهعنها 
لأن تمد قواعد الشرع » وإظبار طرق الأحكام كان أ كش في خلافتها . وعن عطاء وحماد 
ابن أبي سليان « رض » أنه يقبل شهادة النساء فيها » حتى لو شد ثلاثة رجال في الزنا 
وأمرأتين يقبل . قلنا على قولهما لا يبقى فائدة في قوله أربعة منك ( ولأن فيا ) أي في 
شهادة النساء ( شببة البدلية ) أي من حيث الصورة . 


١76 


لقياميا مقام شبادة الرجال » فلا تقبل فيبا يندريء بالشببات » ومنبا 

الشهادة بيقية الحدود والقصاص تقبل فيبا شبادة رجلين لقوله تعالى 

( واستشبدو شبيدين من رجالك ) ۲٢۸۲‏ البقرة » ولا يقبل فب ا 
شادة النساء لما ذكرنا . 


قال شبخ العلا رمه الله » قوله شبمة البدلية أي صورة لا حقيقة » لأنه لو كانت 
البدلية حقبقية » لما اعتير شهادة النساء وعند إمكان العمل بشهادة الرجال كالتيمم مع 
الوضوء > ولا اعتير شهادتهن مع إمكان شهادتهم » على أنه لمست في سهادتهن حقيقةالبدلية 
لكن فبها شبهة البدلية باعتبار الصورة » فإن قوله تعالى ل فإن لم يكونا رجلين » فرجل 
وامرأتان ‏ ۲۸۲ البقرة > خرج على ما يشايهه قوله فط فمن م يحد فصبام ثلاثة أيام » ذلك 
كفارة ايمانكم 4 4م المائدة » فلمذا أورثت شببة البدلبة . 

( أقبامها مقام شهادة الرجال ) أي لقيام شهادتهن مع إمكان العمل بشهادة الرجلينإذا 
كان كذلك ( فلا تقبل ) أي شهادتهن ( فيها يندريء بالشبهات )لان حقبقة “غير متحملة 
في الحدود حت لا تقبل الشهادة على الشهادة فنها» ولا كتاب القاضي إلى القاضي “فكذلك 
شببة البدلية اعتبار التشبمة بالحقيقة » لأن الشبهة فا يسقط بالشبهات'كالحقيقة . وحكي 
عن مالك « رح » أنه لا يقبل شبادة النساء مع الرجال إلا عند عدم الرجلين » نظراً إلى 
ظاهر الآية > فحبنئذ في شهادتهن حقبقة البدلية ( ومنبا ) أي ومن مراقب الشهادة 
( الشهادة ببقة الحدود ) كحد الشرب والسرقة ( والقصاص تقبل فما شهادة رحلين 
لقوله تال هل واستشبدوا شهبدين من رجالم # ۲۸۲ البقرة ) وعن الحسن البصري 
« رح » لا يقبل في القتل إلا أربعة » كالزنا » وعن عطاء يقبل فيها شهادة النساء . 

( ولا يقبل فما ) أي في الحدود والقصاص ( شبادة النساء لما ذكرنا ) إشارة إلى 
حديث الزهري » وما ذكره من شببة البدلية » وقي بعض النسخ لما قلا » وقال في 
الأحناس قال في نوادر ابن رستم ويقبل فيه > أي في التقرير الشهادة على الشهادة» والشهادة 


(۱) هنا كلام مكشوط غير مقروء › أه مصححه . 


١ك‎ 


قال وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فسا رجلين أو رجل وامرأتين 

سواء كان الحق مالا أو غير مال. مثل النكاح » والطلاق » والوكالة » 

والوصية ونحو ذلك وقال الشافعي « رح» لا يقبل شهادة النساء 

مع الرجال إلا في الأموال وتوابعبا ء لأن الأصل فيا عدم القبول 

لنقصان العقل » واختلال الضبط » وقصور الولاية » فإنها لا تصلح 

للامارة » وهذا لا تقبل في الحدود» ولا تقبل شبادة الأربع منبن 
وحدهن. إلا اها قبلت في الأموال ضرورة » 


من النساء مع الرجال » ونحوز فيه العفو » ويصح فيه الكفالة » وهو حى الآدمي . 

( قال ) أي القدورى « رح » ( وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فما شهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين » سواء كان الحق مالا كالبيع أو غير مال مثل النكاح » والطلاق » 
والوكالة » والوصية ) أي الوصاية » لآنه في مقدار غير المال ( ونحو ذلك ) كالعتاق 
والرجعة » والنسب وتوابمما » كالإعارة والكفالة لأجل > وشرط الخبار ذكره فيمبسوط 
جع امم د ) 

( وقال الشافعي « رح » لا يقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها ) 
وهي التي ذكرناها » كالإعارة .. إلى آخره » وبةوله قال مالك وأحمد « رح » في رواية 
وفي رواية أخرى كقولنا ( لأن الأصل فما ) أي في شبادتهن ( عدم القبول لنقصانالعقل 
واختلال الضبط ) لغلبة النسيان فيهن ( وقصور الولاية » فإنها لا تصلح للامارة )بكسر 
. الحمزة إلى الخلافة ( ولهذا ) أي ولأجل أن الأصل عدم القبول ( لا تقبل في الحدود» ولا 
تقبل شهادة الأربع منهن وحدهن ) . 

( إلا أنها ) استثنى من قوله لأن الأصل فبها أي في شبادة النساء عدم القبول أى إلا 
أن شهادتهن ( قبلت في الاموال ضرورة ) كثرة وقوع أسبايها > لأنه يلحقهم الحرج باشهاد 
رجلين في كل حادثة > فإذا لم يسمع فيبا تفوت حقوق الناس الكثرة وقوعبا » ولو حظرها 


يشال 


والنكاح أعظم حطر وأقل وقوعا » فلا يلتحق ا هو أدنى خطراً 

وأكثر وجوداً , ولنا ان الأصل فما القبول لوجود ما يتينى عليه 

أهلية الشهادة » وهو المشاهدة والضبط والأداء . وبالأول يحصل العم 

للمشاهد » والشاني يبقى » وبالثالث يحصل العلم للقاضي . ولح ذا 
يقبل إخبارها في الأخبار » 


فلا بلحت بها ما هو أعظم خطراً أو أقل وجوداً کالنکاح.› وهو معنى قوله ( والتكاح 
أعظم خطراً وأقل وقوعا» فلا يلحق با هو ادنى خطراً وأكثر وجوداً) و كذلكالطلاق 
والرجعة » والإسلام > والردة » والباوغ > والولاء » والعدة > والجرح “ والتعديل والعقو 
عن القصاص حاصل مذهب الشافعي « رح » هو ما ذكره في وجيزهم “لا تقبل شهادة 
النساء إلا في الأموال > وحقوقها كالاجل » والخمار » والشفق »> والإجارة > وقتل الخطأ 
وکل جرح لا يوجب إلا الحال » فيثبت برجل وامرأتين . 

و كذا نسخ المقود وقبض جوم الكتابة » إلا النجم الأخير قفيه الوجهان لترتب‌العتق 
عليه وما ليس يمال > ولا يؤول إلى مال > كالنكاح والرجعة والطلاق والحتى > والإسلام 
والردة > والملوغ والولاء والعدة والجرح > والتعديل » والعفو عن القصاص » عن الوصاية 
والوكالة » فرثيت برجلين ولا بشت برجل وامرأتين . وأما ما لا يظبر للرجال كالولادة 
وعيوب النساء » والرضاع > فإنه يشت بأربع نسوة» فلا تثبت الولادة بقول 
القايلة وحدها . 

( ولنا أن الأصل فما ) أي في شهادة النساء ( القبول لوجود ما يبتنى عليه أهلية 
الشبادة > وهو ) أي ما يبتنى عليه (المشاهدة) وقي بعض النسخ وهي للشاهرةأيالمعاينة 
وبا يحصل العم المثاهر ( والضبط ) وهو حسن السماع والفهم والحفظ ( والأداء ) الي 
يحصل به للقاضي > ( إِذ بالأول يحصل العلم للشاهد ) أي المشاهرة ( وبالثاني يبقى ) أي 
بالضبط يبقى العم للشاهد ( وبالثالت ) أي بالأداء ( يحصل العلم للقاضي » ونا ) 
أي ولكون القبول أصلا فيها ( يقبل إخبارها ) بكر الهمزة (قي الأخبار ) بقتحالهمزة 
وهي الأحاديث والآثارء 


۱۲4 


ونقصان الضبط بزيادة النسيان احبر بضم الأخرى اليا » فلم يبق بعد 
ذلك إلا الشببة» فلہڌا ¥ تقبل فيا يندريء بالشيبات و وهذه الحقوق 
تثبت مع الشببات وعدم قبول الأربع » 


) ونقصان الضبط ) هذا جواب عن قول الشافمي « رح » وإحلال الضبط تقريره أن 
يقال إن ذلك بعد التسلم أن تقصان الضبط ( بزيادة النسيان الخبر بضم الأخرى ) أي 
بالامرأة الأخرى ( إلا ) أي إلى المرأة الواحدة (فم يبق بعد ذلك إلا الشيبة) أي شيبة 
البدلية » وم يذ كر المصنف « رح » الجواب عن قول الشافعي « رح » لنقصان العقل »ولا 
عن قوله لقصور الولاية 

والجواب عن الأول أنه لا نقصان في عقلهن » فا هو مناط التكليف » وبمان ذل كأن 
للنفس الإنسانية أرسع مراقب: الأولى استعداد الفعل ويسمى العقل الميولاني وهوحاصل 
لجيع أفراد الإنسان في مبدأ فطرتهم والثانية أن تحصل الىد همات وهو مناط التكليف. 
والثالئة أنيحصلالنظريات المفروغ منها متى شاء من غير اقتقار إلى اكتساب © ويسمى 
العقل بالعقل » والرابعة هو أن يستحضرها ويلتفت الها مشاهرة » ويسمى العقلالمستفاد 
ولس فيا هو مناط التكليف منها »> وهو العقل بالللكة فيين نقصان بمشاهدة حالتبن في 
تحصمل البد.هنات واستعبال الحواس في الجزئيات»قإنه لو كان في ذلك تقصان » لكان 
تكليفبن دون تكليف الرجال في الأركان » وليس كذلك » وقوله مقر ناقصات عقل» 
المراد به المقل بالفعل » فلذلك م يصلحن للولابة والخلافة والإمارة » وبهذا ظهر الجواب 
عن الثاني أيضاً » فتأمل . 

( فلبذا ) أي فلأجل شببة البدلية ( لا تقبل ) أي شهادتهن ( فيا يندرىء بالشبهات) 
وتقبل فما يشتها ( وهذه الحقوق قثبت مع الشببات ) أراد به النكاح والطلاق » فظاهر 
ثبوتها مع الحزل » وأما الوكالة والإيصاء» والاموال » فإنه يحزىء فما كتاب القاضي إلى 
القاضي والشهادة على الشهادة » وذلك إمارة ثبوتها مع الشبية »> فكذلك تشت بشہادة 
النساء مع الرجال . 

( وعدم قبول الأربع ) هذا جواب عنقول الشافمي ه رح » ولا يقبل شهادة الأربع 


۳۹ 


على خلاف القياس كيلا يكثر خروجهن . قال ويقبل في الولادة 

والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال 

شبادة امرأة واحدة » لقوله عليه السلام » شبادة النساء جائزة فيا لا 
يستطبع الرجال النظر إليه . والمع الى بالألف واللام 


منهن وحدهن إلى عدم قبول شهادة الأربع ( على خلاف القياس ) لأن القياس يقتضي 
قبول ذلك » ولكنه ترك ذلك ( كملا يكثر خروجبن ) لان في كثرة خر وجهن كشفبن 
ش وافتضاحهن > وهو منوع ٠‏ ٌْ 0 ش 

( قال ) أي القدرري « رح » ( ويقبل في الولادة » والبككارة » والعبوب بالنساءفي 
موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة ) وقال مالك « رح » ويجوز شهادة 
امرأتين منفردتين في الولادة والاستهلال وعبوب الآباء » ولا يحوز في ذلك شهادة امرأة 
واحدة.وبه قالابن أبي ليلى» كذا في المبسوط وهو قول الثوري « رح » ( لقوله عزبتد: ) 
أي لقول الني مم ( شهادة النساء جائزة فيا لا يستطيع الرج ال النظر المه ) 
هذا غريب. ٠‏ 

وروی عبد الرزاق «رج» في مصنفه > أخبرنا ابن جريج عن إبن شهاب الزهري«رح» 
قال مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فبالايطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعبويين 
وقال يض أخبرنا أبو بكر عن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع بن الحكيم عن 
ابن حمر رضي الله عنما » قال لا جوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا 
هن من عورات النساء وما يشبهذلك منحملبن وحمضهن وقال أيضا أخبرنا الثوري «رح» 
عن جاير الجعفي عن عبد الله بن يحبى « رض » أن عليا رضى الله عنه أجاز 
شادة المرأة القابلة وحدها في الاستبلال » والجعفي ضعيف و كذلك ابن يحبى « رض » 
وقال أيضا اخبرنا إبراهيم بن أبي يحبى الاسامي » أ إرفي إسحاق عن ابن شہاب أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أجاز شهادة امرأة في الاستبلال . 

( والمع الحلى بالألف واللام ) أراد بهذا وجه بیان الاستدلال بالحديث الذي ذكره 


بين 


براد بها جنس» فيتتاول الأقل وهو حجة عل الشافعي «رحعنياشتراط 

الأربع > لأنه نما سقطت الذكورة ليخف النظر » لأن نظر الجنس إلى 

الجنس أخف . فكذا يسقط اعتبار العدد. إلاان المثنى والثلاث 
أحوط لما فمه من معنى الالزام ظ 


لامك 
وهو أن الألف واللام إذا دخلا على المع ( براد به الجنس ) لأنه لىس نة معهود ( فيتناول 
الأقل ) وهو الواحد » لبطلان العدد بواسطة الجنسة . وقال الكاكي « رح» يؤيده أن 
حذدفة ورض » روى الحديث > قال زد أجاز شبادة القابلة على الولادة . وقال 
الاترازي « رح » أصحابنا رووا فيالأسرار وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن الني عنام 
أجاز شبادة القابلة في الولادة » انتهى . قلت رواه مد بن عبد الملك الواسطي > عن 
أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة « رض » ... إلى آخره . 
وقال هذا لا يصح » وقال الدارقطني أبو عبد ال رحمن المدائني « رض » مجبول . 

( وهو ) أي الحديث الذي ذكره ( حجة على الشافمي « رح » في اشتراط الأربع ) 
من النساء » وهو قول عطاء أيضا . وللشافمي « رح » أن يقول هذا الحديث غير صحيح 
فكيف يكون حجة على » وليس لنا إلا ما ذكرناه عن عبدالرزاق « رض » > ويقولنا 
قال أحمد « رح » وهو قول الحسن البصرى « رض » ( ولأنه) دليل معقول لنا » أى 
ولأن الشأن ( إنما سقطت الذكورة ) يعتي إنما سقطت صفة الذكوره والاتفاق ( ليخف 
النظر ) أي النظر إلى العورة حرام » إلا أ8 اعتيرة نظر جنسها ( لأت نظر الجنس إلى 
الجنس أخف ) لأت نظر المرأة إلى عورة المرأة أخف إن شهرتهن إليبن أقل من نظر 
الرجل إلى عورتها ( فلذلك ) أي فلأجل ذلك ( يسقط اعتبار العدد ) لأن.نظر الواحدة 
أغف من نظر الماعة ٠‏ 

إلا أن انى والثلاثأحوط ) ازيادة طمأنينة القلب ( لما فيه من معنى الإلزام )لأن 
فيه شب بالشهادة . وقال تاج الشريعة « رض » قوله من معنى الإلزام النسبة »وقال الأ كمل 
و رح » واعترض بان في هذا التعليل نوع مناقضة لان لو كان جواز الاكتفاء بنظر الواحدة 


۱۳۱ 


ثم حكمبا في الولادة » شرحناء في الطلاق فأما حك البكارة ‏ فإن 
شبدن أنها بكر يؤجل في العنين سنة » ويفرق بعده لأنها تأيدت 
بمؤيد » إذ البكارة أص ل وكذا في رد المببعة » إذا اشتراها شرط 
البكارةء فان قلن إنها ثيب ء يحلف البائع لينضم 
لخفة نظرها » لما كان نظر الاثنين والثلاث أحوط من نظر الواحدة > والجواب أن يقال 
حفة النظر يوجب عدم وجوب اعتبار العدد . ومعنى الإلزام يقتضي وجوبه فعلنا بهما 
فقلنا بعدم الوجوب والجواز احتباطا ( ثم حتكمها ) أي حك شہادة امرأة واحدة( في 
الولادة شرحناه في الطلاق ) يمني في باب ثبوت النسب عند قوله » فإن صحة الولادةتثيت 
بشبادة امرأة واحدة تشد بالولادة » فبنظر فمه هناك . 
( فأما حك البكارة ) فإنها سواء كانت المرأة مبنيراً ومممعة > لا بد من نظر النساءالها 
للحاجة إلى فصل الخصومة بينها » فإذا نظرت اليما وشمدت > فإما أن يؤيد شهادتهن 
بمؤيد أو لاء فإن كان الإول » كانت شهادتهن حجة » وإن كان الثاني » فلا بد أن يضماليها 
ما يؤيدها » فعلى هذا ( فان شهدن أنها بكر ) فان كادت معزة ( بؤجل في العنين سنة > 
ويفرق بعدها ) أي بعد سنة ( لأنها ) أي لأن شهادتهن ( تأيدت بؤيد إذ البكارة أصل ) 
ببانه أن امرأة العنين مع زوجبا » إذا اختلفا بعد مضى المدة » فقال هو وصلت الببا 
فقالت هي لم يصل إلي فانها ترى النساء » فان قلن هي بكر » فانها تخير » فاو اختارت 
الفرقة » فرق القاضي ببنهما وأثبت الفرقة » بقولهن لفائدة بشهادة الأصل وهي البكارة . 
( وكذا في رد الممبعة ) إذا كان جارية ( إذا اشتراما بشرط البكارة ) بسانه إذا 
إشترى رجل جارية على انها بكر > ثم اختلفا قبل القبض أو بعده » فقال البائع هي بكر 
في الحال » فان القاضي برعا النساء ( فان قلن إنها ثيب) لم يثيت حى الفسخ بشهادتهنلآن 
الفسخ حى قوي » وشهادتهن حجة ضعيفة » لم تتأيد بؤيد » لكن ثبت حى الخصومة 
لتوجه اليمين على البائع ( يحلف البائع ) لقه سامتها بحم الببعم وهي بكر » فان ل يكن 
قبضها بالله لقد بعتها وهي بكر › فإن نكل يرد عليه > وإن حلف لزم المشترى ( ليتضم 


يفون 


تكوله إلى قولحن » والعمب يثبت بقولهن » فيطف البائع ‏ 

وأما شبادتهن على استبلال الصي لا تقبل عند أبي حنيفة « رح» 

في حق الإرث » لأنه مما يطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة ء 

لأا من أمور الدين . وعندما تقبل في حق الإرث أيضأ » لأنه 

صوت عند الولادة. ولا حضرها رجال عادة » فصار كشادتهن 
عل نفس الولادة . 


نكوله ) آي نكول البائع ( إلى قولهن ) فترد ( والعبيب يثبت يقوفن ) هذاجواب با 
يقال شهادة النساء حجة فيا لا يطلع عليه الرجال“فيجب الرد بقو لهن»والتحليفتر العمل 
بالحديث أجاب بقوله والعسب يشت بقولمن أي في حى سماع الدعوى وح التحليف 
( فيحلف البائع ) فإن المشترى إذا ادعى عا في الممسع لا بد له من إثبات قيامه به في 
الحال لمشبت له ولاية التحليف » وإلا كان القول البائع لتمسكه بالأصل »© فإذا قلن إنها 
ثسب. »> يثبت العبب في الحال » وعمل بالحديث ثم يحلف المائع على أنه لم يكن بها ذلك 
العيب في الوقت الذي كانت في بده . 

( وأما شهادتهن على استبلال الصي » لا تقبل عند أبي حنيفة « رح » في حق الإرث 
لأنه مما يطلع عليه الرجال ) أي لأن الاستبلال وهو صوت الصبي عند الولادة » وهذا فا 
يطلع الرجال » فلا يكون شهادتهن فبه حجة > وبه قال الشافعي « رح » في قول» وإن م 
يحضر الرجال فشهادتهن كشهاتهنعلى جر احات الدنياني ا ماعات »و إن ل يحضر الرجال بخلاف 
الولادة » فانما انفصال الولد من الأم » فلا يطلع عليه الرجال ( إلا في حت الصلاة ) أي 
تقبل شهادة المرأة الواحدة الحرة على استملاك الصبي في حت الصلاة عليه فاتها تجوزبالاتفاق 
. ( للا ) أي لآن حتى الصلاة ( من.أمور الدين ) فشهادة الواحدة حجة في ذلك» كشهادتها 
هلال رمضان . 

( وعندها ) أي عند أبي يوسف ومد « رح» ( تقمل في حى الإرث أيضا لأنه )أي 
لأن استهلال الصي ( صوت عند الولادة » ولا يحضرها الرجال عادة »فصار كشهادتهن على 
نفس الولادة ) وبه قال مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله في قول . 


رون 


قال » ولا بد في ذلك كله من العدالة » ولفظه الشبادة » فإنلم يذحكر 
الشاهد لفظهالشبادة » وتال أعلم وأتيقن لم تقبل شبادته . أما العدالة 
فلقوله تعالى ممن ترضون من الشبداء 4 ۲۸۲ البقرة » والمرضي 
من الشاهدهو العدل » ولقوله تعالى ١‏ وأشهدوا ذوا عدل منك » 
۲ الطلاق › ولأن العدالة هي المعينة للصدق» لأنمن يتعاطى غير 
الكذب » قد يتعاطاه . وعن أبي يوسف « رح » أن الفاسق إذا 
كان وجيبأ في الناس » ذا مروة» تقبل شبادته ؛ لأنه لا يستأجر 
أوجأهته » ويمتنع عن الكذب بروته . والأول 


( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا بد في ذلك کل ) أي في جيم ما ذكر من انواع 
الشهادة ( من العدالة ولفظة الشهادة » فان لم يذ كر الشاهد لفظة الشهادة وقال أعلواتيقن 
م تقبل شهادته . أما العدالة فلقوله عز وجل “ ف من ترضون من الشهداء ) ۲۸۲ البقرة 
والمرضيمن الشاهد هو العدل » ولقوله تعالى فإ وأسهدوا ذوا العدل متم ي ؟ الطلاق ) 
والفاسق ليس بمرضي» ولا خلاف فيه للفقباء » ولو أن الشهادة حجة باعتبار للصدق» وهو 
معنى قوله ( ولأن المدالة هي المعمنة للصدق >لآن من يتعاطى ) من التعاطي» وهوالتناول 
( غير الكذب قد يتعاطاه ) أي لأن من يتعاطى غير الكذب من محظورات دينه » فقد 
يتعاطاه ارخا ويقدم على شهادة الزور ايضاً» فترد مبادته للتهمة. 

( وعن أبي يوسف « رح » أن الفاستق إذا كان وجيها ) أي ذا قدر وشرف(في الناس 
ذا مروءة ) أى إنسانية » وني المروة لغتان » الهمزة وتشديد الواو ( تقبل شادته لأنه 
لا يستأجر لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته ) لانه لا يرضى أن يعرف بين الناس 
بالكذب » فمروءته تمنعه عن ذلك » و كذلك لا برى لنفسه أن يستأجر على شهادة الزور 
خوفاً أن يسم في وجاهته ( والاول ) وهو عدم قبولشهبادة الفاسق مطلقاً ذا وجاهة أولا 


)١(‏ تعالى ‏ هامش. 
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أصح لأن القاضي لو قضى بشبادة الفاسق » يصح عندنا . والمسألة 
معروقة . وأا لفظة الشبادة » فلأن النصوص نطقت باشتراطبا » 
إذ الأمر فيبا بهذه اللفظةء ولأنفيبا زيادة توكيد . فإن قوله أشبد 
من ألفاظ اليمين » فكان الامتناععن الكذب بهذه اللفظة أشد . 


( أصح ) لإطلاق قوله عز وجل ١‏ وأشهدوا ذوا عدل مني # ۲ الطلاق وقوله 
إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا # + الحجرات » ولان قبول الشبادة والعمل بها إ كرام 
الشبادة وقال عزيئد: أكوموا الشبود ... الحديث » وقي حت الفاسق أمرن بخلاف ذلك» 
قال مزستدة إذا لقمت الفاستى »> فالقه بوجه مكفهر » أي شديد العبوسة » ولا مروءة لمن 
يكون معلنا بفسق شرعا » كذا في الميسوط . ٠‏ 
( إلا أن القاضي ) أي لكن القاضي ( لو قضى بشادة الفاسق يصح عندة ) وقال 
الشافمي « رح » لا تقبل شہادة الفاستى ولا جوز قضاؤه . ( والمسألة معروفة ) وقد مر 
الكلام فيها في اوائل كتاب القاضي ( وأما لفظ الشهادة فلآن النصوص نطقت باشتراطما 
إذ الامر فيها ) أي في النصوص ( بهذه اللفظة ) آى لفظة الشهادة . قال الله تعمالى 
© أقبموا الشبادةلله + الطلاقؤواشهدوا إذاتبايعتم # و استشهدو اشبيدينمنرجالم# 
۲۲ البقرة » وقال لر إذا عامت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ( ولان فيها أى لفظ 
الشهادة ( زيادة تو كمد ) لدلالتا على الشهادة . 
. ( فإن قوله أشهد من الفاظ الممين » فكان الامتناع عن الكذب بهذه اللفظة ) أى 
٠‏ بلفظة الشهادة ( أشد ) والنصوص وردت بقبوها بهذه اللفظة فيقتصر على مورد النص » 
ولا يقال جاء الامر بالتكبير بلفظ التكبير » قال الله تعالى 9 وربك فكبر 4 ۳ المدثر » 
ومع ذلك أجاز أبو حنيفة « رح » وعمد « رح » تبديله بلفظ آخر > مثل الله أجل وأعظم 
لان نقول أن التكبير التعظيم » وفي قوله أعظم صريح التعظيم » فكان مثله من كل وجه 
بل أزيد > فملحق به دلالة أما الشهادة فتنبني عن المشاهدة والعبان.» ولحذا يذ كر للقسم 
فكانت له زيادة وكادة في الاخبار على قوله اتيقن أو أعم »فلا يمككن الحاقها 
بلفظ الشبادة . 


١م‎ 


وفوله في ذلك كله إشارة إلى جميسع ما تقدم » حى يشترط العدالة . 

ولفظة. الشبادة في شبادة النساء في الولادة وغيرها هو الصحيح» لأنه 

شبادة لما فيه من معنى الإلزامحتى اختص مجلس القضاء » ويشترط 

فيه الحرية والإسلام . قال أبو حتيفة « رح» يقتصر الجا کر على 
ظاهر العدالة في المسلم » ولا يسأل عن حال 


( وقوله ) أي قول القدورى « رح » في مختصره ( في ذلك که ) أى في جي ما 
تقدم ( إشارة إلى جميم ما تقدم ) من انواع الشهادة ( حتى يشترط المدالة . ولفظة 
الشهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرها هو الصحيح ) احترز به عن قول العراقبين 
فانهم لا يشترطون فما لفظة الشہادة . وني المنتقى ان لفظة الشهادة والحرية غير معتبرة. 
وحكي عن الكرخي « رح » أن الشهادة على الولادة لست بشهادة » وإنما هي خبر 
واليه ذهب صاحب الختلف » والفى قاله القدررى « رح » هو الذى اختاره مشايخ بلخ 
« رح » . وقال الاترازى « رح » وعليه مشايخنا . وقال التمرتاشي « رح » قال في شرح 
بكر › قال مشايخ بخارى وبلخ يشترط لفظة الشهادة > وقال مشابخ العراتی لا يشترط کا 
في شهادة هلال رمضان ( لأنه ) أى لفظ شهادة النساء بالولادة ( شهادة ) ولمست بمجرد 
إخبار ( لما فيه من معنى الإلزام ) أى إلزام النسب ( حتى اختص ) أى لفظ شهادة 
النساء ( مجلس القضاء ) فلا يعتبر في غير مجلس القاضي. 

( ويشترط فبه ) قال الاترازي « رح » أي في الشاهد ( الحرية والإسلام ) في جيع ٠‏ 
ما ذكرنا من مراتب الشهادة » والظاهر أن الضمير في قوله فمه > أى في اشتراط لفظة 
الشهادة في سهادة النساء بالولادة يشترط الحرية والإسلام ايض » ويؤيده شبخنا العلاء 
رحمه الله ء ولهذا يشترط الحرية والإسلام أي ولأجل ما فيه منمعنى الإلزام» واختصاصه 
بمحلس القضاء » يشترط في سيهادة النساء بالولادة الحرية ححتى لو كانت أمة أو كافرة 

( قال أبو حنيفة « رح » يقتصر الما ج على ظاهر العدالة في المسلم » ولا يسال عن حال 


۱۳۹ 


الشبود حتى يطعن الخصم › لقوله عليه السلام » المسلمون عدول 

بعضبم على بعض إلا محدوداً في قذف . ومثل ذلك مروي عن عمر 

رضي الله عنه » لان الظاهر هو الإنزجار عا هو حرم دينه » وبالظاهر ْ 
كفاية » إذ لا وصول إلى القطع 


الشبود حتى يطعن الخصم » لقوله مزستزد: ) أي لقول الني مَل ( المسامون عدول بعضهم 
على بعض إلا محدوداً في قذف ) هذا الحديث رواه إبن ابي شبة في مصنفه > حدثنا 
عبدال رحمن بن سليان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال » قالو سول الله 
مق ... إلى آخره ( مثل ذلك مروي عن عمر رضي الله عنه) أي مثل ما روي عن الني 
ل روي عمو بن الخطاب رضي الله عنه » هذا رواه الدارقطني في ته مطولاً حدأ عن 
عبدالله بن أبي ال لبح اذى > قال كتب عمر رضى الله عنه إلى أبي موسى الأشمري 
رضي الله عنه : 

أما بعد » فإن القضاء فريضة محكمة » وسنة متبعة... الحديث» وفيه المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا حدوداً في حد أو مخبر با فيسْهادة زور “أو ظنينا في ولادة أوقرابة. 

وقال الدارقطني وعبدالله بن هميد ضعيف > وقال النسائي « رح » متروك الحديث 
وقال البخاري « رح » منكر الحديث »© واسم أبي حميد عالية بن الخطاب الحذلي 
الكوني « رح ». 

( ولأن الظاهر ) في حال المسلم ( هو الانزجار عما هو محرم دينه ولإلظاهر كفاية ) 
فإن قبل الظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق » وهاهنا يثبت المدعي استسقاق المدعى به 
بإقامة السنة . قبل في جوابه ما أشار إليه المصنف بقوله ( إذ لا وصول إلى القطع ) أي 
لا إمكان للوصول إلى الدليل القطمي » إلا الظاهر لأنه لو لم يككتف بالظاهر > أحتيج إلى 
التزكبة » وقبول قول المزكي في التعديل أيضا عمل الظاهر ‏ إذ لو / يعمل بقوله لاحتيج 
إلى مزك آخر » ويرد ذلك في الثلالث والرابع » فيؤدى إلى الدور والتسلسل . وقال 
الأكل « رح » حوز أن يقال الظاهر هنا » اعتبر للدفع لاللاستحقاق » لأن دعوى المدعي 
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إلا في الحدود والقصاص » فإنه يسأل عن الشبود لأنه يحتال 

لإسقاطها » فيشترط الاستقصاء فيه ء ولأن الشببة فيبا دارئة. وإن 

طعن الخصم فيبم يسأل عنبم في السر والعلانية» لأنه تقابل الظاهران 

فيسأل طلباً للترجيح . وقال أبو يوسف درح»وجمدهرحء» 

لا بد أن يسأل عنم في السر والعلانية في سائر الحقوق» لأت 

القضاء مبناه على الحجة » وهي شبادة العدول » فيتعرف 
عن العدالة وفيه 


. وانكاره الخصم تعارضا > وشهادة الشهود وبراءة الذمة كذلك © وبظاهر العدالة اندفع 
معارضة الذمة » فكان واقعاً (إلا في الحدود والقصاص ) استثناء من قوله ولا يسأل حق 
يطعن الخصم إلا في الحدود والقصاص ( فإنه ) أى فان الام ( يسأل عن الشهود ولأنه 
بحتال لإسقاطها ) أي لإسقاط الحدود » لأن مبناها على الدرء » فيجب السؤال احتمالاً له 
( ولأتالشبرةفيها) أي في الحدود ( دارثة ) أي المدالة وإن كانت ظاهرة » وكذا 
استحال كونه غير عدل ثابث » فتعمل هذه الشببة بالدرء . 

( وإن طعن الخصم فيمم ) أي في الشهود ( يسأل عنهم في السر والعلانية) يعني فيغير 
الحدود والقصاص » لآن في الحدود والقصاص يسأل قبل الطعن ( لأنه تقابل الظاهران ) 
يعني کا أن الظاهر ان الشبود لا يكذبون » فكذا الظاهر ان الخصم لا يكذب في طعنه » 
فإذا كان كذلك ( فسأل ) الحا ك عنهم أي عنالشبود ( طلباً للترجيمح ) بين المتعارضين . 

( وقال أبو يوسف وحمد « رح » لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانبة في سائر 
الحقوق ) يعني سواء طعن الخصم أو لم يطعن في جميع الدعوى . وبه قال الشافمي « رح » 
وأحمد « رح ».وقال مالك « رح » من كان شهودا بالعدالة » م تسأل عنه “> ومن عرف 
جرحه رد شهادته وإنما يجب السؤال مها شك ( لأن القضاء مبناه على الحجة > وهي شهادة 
العدول » فيتعرف عن العدالة ) يقال تعرفت ما عنده أي تطلبته منه حتق عرفته (وقمه 
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صون قضائهعن البطلان . وقيل هذا اختلاق عصروزمان والفتوى 

على قولمما في هذا الزمان. ثم التزكية في السر أن يبعث المستورة إلى 

المعدل فيها النسب وال ل والمصل ويردها الم_دلء وكل ذلك في 
الس ركبلا يظبر فيخدع» أو يقصد ظ 


أي في تعرفة ( صون قضائه ) أى حفظة ( عن البطلات ) على تقدير ظهور الشهود عبيداً 
أو كقاراً » قبطل القضاء . 

( وقمل هذا ) اى هذا الحلاق ( اختلاف عصر وزمان ) لا اختلاف حجةوبرهان 
انه أن با حتيفة رضي الله عنه » كان في القرن الثالث الذى شهد الني لر بالخيرية 
لهه حمث قال » خير القرون رهطي الذي أنا قم > ثم الذين يلونهم » ثم الذين ياونهم ثم 
يفشوا الكذب حت خلق الرجل قبل أن يستحلف > ويشيد قال أن يستشبدوهما » كان 
في القرن الرابع الذي شهد الي نهد يفشو الكنب في آهل » فلبذا شرط الاستكشاف 
ولو شاهد أو حنقة « رح » ذلك لقال بقولم) و لهذا قال المصتف ( والفتوى على قو لها في 
هذا الزمان ) أى على قول أي ووسف ومد « رح » ۔ ش 

( ثم التذكية في السر أن يبعث المستورة ) أى الرقعة الني يك يكتب فيها القاضي 
أمامي الشبود وحلام ( إلى الممدل ) يكسر الدال ميت بالستورة لآنها قستر عن نظر 
العوام ( قيها ) أى المستورة يبان ( النسب ) أى تسب الشبود ( والحلي ) يكسر الحاء 
المهملة و تخفيف اللام مقصوراً جمع حلية > وق المغرب حلية الإتسان صفته وجاء الضم في 
الحاء قي المع والكسر أقصح ( والمصلى ) أى قمل أراد به الجلسة والظاهر أن المراد به 
مسجد الح ( وبردها الممدل ) أى برد المعدل المستورة ( وكل ذلك في السر كملا يظبم ) 
أى المعدل ( قبخدع ) على صبغة المجيول بالنصب لأنه جواب النقي > اى يخصدع بالمال 
( أو يقصد ) تحهول أيضا منصوب » لآنه عطف على يخدع > أى يقصد بالإضرار إذا كان 
ظاهراً » وقي المحبط وقتاوى قاضي خان > وينبقي للقاضي أن ختار لمسألة عنالشبود 
من هو اوثى التاس وأوزعهم وا كرمهم واكترهم أمانة وخإرة. » وأعليم بالتسيز فطنة 


۳۹ 


قبولية المسألة » ثم يكتب في رقعة اسياء الشهود حماية بأنسابهم وحلام وقبائلهم ومحلاتهم 
ورخاءهم » ويبعث ملك الرقعة على يد أمين مختومة ولا يطلع أحد على ما في يد أمبنة 
حت لا يخدع بالرشوة . 


ولو كان المز كي بعبداً وحمل أجرة الامين على المدعي » ومن الصحمفة الذى يكتب 
فيما أساميهم عليه أيضا » ثم امز كي يسأل عنهم من أهل حرفتهم » ومن جيراتهم وأهمل 
محلتهم » فإن لم يحد فمن أهل سوقهم » فإذا قال المسؤول عنه هو عدل > يكتب المز كي 
في آخر الرقعة أنه عدل مرضي عندى جائز الشهادة » ولا يكتب أنه غير عدل مرضي . 
وقي فتاوى قاضي خان ٠‏ رح » من عرف فسقه لا مكتب ذلك تحت اسمه » بل بڪتب 
احترازاً عن هتك السترء ويقول الله أعلم إلا إذا خاف أن القاضي بقضى بشبادةهيتعديل 
غيره » فحينئذ يصرح بذلك . ومن ل يعرفه لا بالعدل ولا بالفسق يكتب تحت اسمه في 
كتاب القاضي مستور › ثم يبعثه بتلك الرقعة إلى القاضي سراً > ثم القاضي ان شاء جمع 
بين تزكية السر وتزكية العلانية . 

وفي الذخيرة ينبغي أن يكون المزكي صاحب خبرة » ولا يكون منزويا لا مخالط 
الناس ٠‏ لآنه إذا لم يخالطهم » لا يعرف العدل من غير عدل > وينيفي أن لا يكون طباعا 
ولا فقيراً » حت لا ينخدع بالمال . فإذا لل يحد المزكي أهل مسجده أو أهل محلته أوسوقه 
يسأل أهل مجلسه » فإن وسجد كلبم غير ثقاة يعتير في ذلك تواتر الأخبار > ولو م يعرف 
الشهود بالعدالة » فأخبره رجلان عدلان عين النسب. وعن ابن سماعة عن أبي حنيفة «رح» 
يحوز في تزكمة السر المرأة والعمد وال محدود في القذف إذا كانوا عدولا » ولا يحوز في تزكمة 
العلانية > إلا من يحوز شهادته لآن تزكية السر من الإخبار بأمر ديني » وقول هؤلاء في 
الأمور الدينية إذا كانوا عدولا مقبولاً في روايتهم الإخبار شهادتهم هلال رمضان » أما 
العلانية نظير الشهادة من حيث أن الةضاء لا يحب إلا ا كالشهادة » ويشترط فما ما 
يشترط في الشهادة سوى لفظة الشهادة > حتى لا يحوز تزكية الوالد لولده » وعلى المكس 
في السر جائز . 
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وفيالعلانية » وحدها في الصدر الاول . ودفع الا كتفاء في السر 
في زماننا تحرزا عن الفتنة . ويروى عن مد « رح» تزكية العلاتية ‏ 
بلاء وفتنة ‏ ثم قيل لا بد أن يقول ا معدل هو حر عدل جائز الشبادة ء 
لان العبد قد يعدل » وقيل يكتفي بقوله وهو عدل » لان الحرية 
ثابتة بالدار "“ وهذا أصح . قال وني قول من رأى أن يسأل عن الشبود 


( وفي الملانبة .) أى وني التزكية العلانية ( لابد أن يجمع ) ا جاك في مجلس القضاء 
( بين المعدل والشاهد لمنتفى شببة تعديل غيره ) لأن الشخصين قد يتفقان في الاسم 
والنسبة » فبقول المعدل هذا الذى عدالته يشير إلى الشاهد ( وقد كانت العلانية ) أى 
التزكية العلانبة ( وحدها ) يعني بدون تزكبة السر ( في الصدر الأول ) أى الصحابة 
رضي الله عنهم » لأن القوم كانوا صلحاء » والمعدل كان لا يوفى عن الجرح»لآنهم كانوا 
لا يقابلونه بالأذى لو جرمبم ‏ وفي زماننا لبس كذلك ( ووقع الاكتفاء بالسر "في 
زماتنا تحرزاً عن الفتنة » وبروى عن عمد « رح » تزكية العلانية بلاء وفتنة ) لآن الشبود 
يقابلون المز كي إذا جرحهم بالأذى ويقع بينه وببنهم العداوة . 

( ثم قبل لا بد أن يقول المعدل هو ) أى الشاهد ( حر > عدل > جائز الشهادة > لأن 
العبد قد يعدل » وقبل يكتفي بقوله ) أى يقول الممدل ( هو عدل ) ولا يشترط أن 
يقول هو عدل جائز الشهادة ( لأن الحرية ثابتة بالدار ) لآن الدار دار الإسلام . وقال 
المصنف رحمه الله ( وهذا أصح ) وبه قال أصحاب الشافعي « رح » وأحمد « رح » وقال 
مالك « رح » لا من ذكر العدالة والرضاء » بأن يقول هو عدل مرضي » ولا يقتصر على 
أحد الوصفين » ذكره في الجواهر . 1 

( قال وفي قول من رأى أن يسأل عن الشبود ) بيان هذا أن أا حنيفة « رح » قال 


)١(‏ بالأصل الدار - هامش. 
. (؟) في السر - هامش . 


لم يقبل قول الخصم انه عدل معتاه قول للدعى عليه . وعن أبي يوسف 

« رح» أن هيجوز تركيته » لكن عند عمد « رح » تزكية الآخر 

إلى تزكيته » لان العدد عنده شرط . ووجه الظاهر ان في زعم 
المدعي وشبوده أن الخصم 


على طريقة قوله قي ! زارعة من التحريج على قول من وقول بالؤال إدا سثل ( لم يقبل قول 
الخصم ) وهو المدعى عليه ( أته عدل ) . وقسر المصتف « رح » الخضم يقوله ( معناه 
قول المدعى عليه ) و كذافسرتاه > ولقظ الجامع الصغير مد « رح » عن يعقوب عن 
أمي حنيفة « رح » أنه قال في قوله من رأى أرى يأل عن الشبود يانه لا جوز إذا 
قال الخصم المشهود عليه هو عدل حتى يسال عته افتهى . وذلك لأن من أصل أبي حتيقة 
« رح » أن القاضي لا سأ عن الشبود في غير الحدود والقصاص إلا إذا طمن الحصموهذا 
إذا سثل عنهم على قول من رأى ذلك » ققال المشبود عليه هو عدل لا يكتفي ذلك» حى 
يسأل غيره لأن تعديل الشهود عليه ليس يتعديل على الكبال » يل هو تعديل من وجه 
وجرح من وجه حمث م يصدقه على شهادته ‏ 

( وعن أبي يوسف « رح ه وحمد « رح » أنه جوز تزكيته ) أى تزكبة الخصم > ويه 
قال الشافعي « رح » في قول آخر لا تجوز . ( لكن عند عمد « رح » ) إغا يجوز ( يضم 
تزكمة الآخر إلى تر كمته » لآن المدد عنده شرط ) أي عند محمد « رح » وقي بعض النسخ 
لأن العدد عنده شرط . وقي جامع قاضي خان « رح » هذا إذا كان المدعى عليه يصلح 
مر كبا » فإن كان فاسة) أو مستوراً أو سكت عن جواب المدعي » ولم يححد » قاما 
شبدوا قال م عدول > لا يصح هذا التعديل » لأن المدالة في المزكي شرط عند الكل »وم 
يوجد وعن محمد « رح » أن القاضي يسأل عن المدعى عليه شهدوا عليك يحق أو يفير 
حى . فإن قال بح فو إقراو » وإن قال يغير حى لا يقضى بشيء . 

( ووجه الظاهر ) أي وجه ظاهر الرواية ( أن في زعم المدعي وشهوده أن الخصم 


يدن 


كاذب في إنكاره مبطل في إصراره فلا يصلح معدلاً . وموضوع 

المسألة إذا قالهم عدول » إلا آم أخطاوا ووا آنا إذا قال 

هم عدول › » إلا انهم أخطأوا ونسوا . أما إذا قال صدقوا أو هم 

واحداً » جاز » والإئنان أفضل » وهذا عند أبي حنيفة رح“ 

واي يوسف « رح» > وقال مده رح» » ولايجوز إلا اثناتف 
والمراد منه المزكى » 


كاذب في إنكاره » مبطل في إصر اره ) بالضاد الم 6 والاصرار هو الثابت على الشيء 
أي الخصم مبطل في ثباته على الإنكار ( فلا يصلح معدلا ) لاشتراط العدالة فيه بالاتفاق. 

( وموضوع المسألة ) هذا حواب 1۶ يقال تعديل الخصم إقرار منه نشبوت الى عليه 
فكان مقبولاً » لأن العدالة ليست بشرط فيه بالاتفاق . فأجاب المصنف « رح » يقوله 
وموضع المسألة » يعني الذي يثبت عليه هذه المسألة ( إذا قال ) أي المدعي ( هم عدول 
إلا ان اخطارا أو سوا رمقل :هذا لس بإقراريا لق رفة "نظن > لأن 0-0 
مشتمل على الإقرار وغيره » فمصدق في الإقرار على نفسه > ويرد الفير للتبمة . واج 
بأن الإقرار فيه بالنسبة إلى ما عليه لأنه نسبهم في ذلك إلى الخطأ 0 
إقرارا . ( أما إذا قال صدقوا وهم عدول صدقة ) جمع صادق ( فققد اعترف بالق ) 
فقضي القاضي عليه باعترافه لا بالشهادة . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل ) 
عن صمغة الجبول ( أن الشهود واحداً جاز ) لأنه ليس بشبادة » فلا يشترط في الخبر 
العدد ( والاثنان أفضل) لأنه أحوط (وهذا عند أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف «رح») 


وبة قال مالك « رح » وأحمد ه رح » في رواية . 

( وقال محمد ه رح » لا يحوز إلا اثنان ) وبه قال الشافمي وأحمد « رح » في رواية 
( والمراد منه ) أي من رسول القاضي الذى يسأل عن الشهود ( المز كي ) وهو المرسلاليه 
فكان قوله الذي يسأل عن الشبود صفته الرسول » وتفسيره والذي يسأل عنه الشهود 


¢۳ 


وعلى الخلاف القاضي إلى المزكى والمترجم عن الشاهد . له أف 
التركية في معنى الشهادة » لان ولابة القضاء تبتنى على ظبور 
العدالة» وهوبالتزكية» فيشترط فه العدد كما شترط العدالة فيه » 
وتشترط الذكورة في المزكى في الحدود والقصاص » وما انه ليس 
معنى الشبادة » ولذا لا يشترط فيه لفظة الشبادة » ومجلس القضاء 


هو المزكي ( وعلى هذا الخلاف رسول القاضي إلى المز كي والمترجم عن الشاهمد ) يعني 
يكفي الواحد للقزكبة والرسالة والترجمة عند أبي حنمفة « رح » وأبي يوسف ١‏ رح » 
وبه قال مالك « رح » وأحمد « رح » في رواية . وعند محمد ه رح» لا بد من انين . 
وقال الشافعي رحمه الله واحمد « رح » والترجمة جائزة إذا كان القاضي لا يعرف نساءهم . 
والني ملت صنع في حت سامان رضي الله عنه » فقال ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر . 
وي الخلاصة الترجمان إذا كان أعمى» فعن أبي حنيفة « رح » لا يحوز » وعن أبي يوسف 
رحمه الله انه يحوز ( له ) أى محمد « رح » ( أن التز كة في معنى الشهادة » لأن ولاية 
القضاء تبتني على ظبور العدالة » وهو بالتزكية فيشترط فيه العدد كا تشترط العدالة فبه 
ويشترط الذكورة في المزكي في الحدود والقصاص) بإجماع الأثمة الأربعة « رح » و كذلك 
في القصاص . 

وذ كر في الختلف والحصر في كتاب الحدود من باب أبي حنيفة « رح » يشترط 
الذكورة في المزكي عند أبي حنيفة « رح » خلافاً هما » ويشترط أيضاً عند الآئمة الثلاثة 
فيا لا يشت يشهادة النساء > وعلى هذا الخلاف الجرح » فعندهما بشت بواحد » وبه قال 
مالك « رح » وأحمد ه رح » . وعند محمد « رح » لا بد من اثنين . وبه قال الشافمي 
وأحمد ه رح » في رواية . (ولما) أي ولأبي حشيفة ارح » وأبي بوسف « رح » 
(أنه) أى أن التزكية ( ليس في معنى الشبادة » ولمذا) أى لعدم كونه 
في معنى الشبادة » ( لا يشترط فما لفظة الشبادة ©» ومجلس القضاء ) فلا 
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واشتراط العدد امر حكمي في الشبادة ‏ فلا يتعداها ولا يشترط 
أهلية الشهادة في المزكى في تزكية السر حت صلحالعبد مزكياً . فأما 
في نزكية العلاتية فبو شرط » وكذا العدد بالإجماع على ما قال 
الخصاق« رح » لاختصاصها بمجاس القضاء ‏ قالوا يشترط الاربعة 
في تزكية شېود الزنا عند تمد «رح» . 
قصل 
وما يتحمله الشاهد على ضرين أحدهما يثيت حكمه بنفسه مثل 
البيع »والإقرار» والغصب » والقتل » وح 


يشترط فمها ما يشترط في الشبادة ( واشتراط العدد أمر حكمي) أى تعبدى ثيتيالنص 
على خلاف القماس ( في الشبادة فلا يتعداها ) أى فلا يتعدى اشتراط العدد من الشهادةإلى 
التزكية ( ولا يشترط اهلية الشبادة قي المزكي في تزكية السر حتى صلح الغبد هز ك ) 
مولاه وغيره . ( فأما في تزكية العلانية » فهو شرط و كذا العدد بالإجماع ) شرط ( على 
ما قاله الخصاف « رح » لاختصاصبا بمجلس القضاء ) وقال في الخلاصة شرط الخصاف أن 
يكون المز كي في العلانبة غير المزكي في السر . أما عندتا قالذى تر كنم في العلانية 
ذ كره في الفصل الثاني من كتاب القضاء . 

( قالوا ) أى المشايخ « رح » ( يشترط الأربعة في تزكية شهود الزنا عند حمدهدرح») 
الأريعة من الذكور قي الزكبين > ذكره في النخيرة . 

( فصل ) 

أى هذا فصل في بيان أحكام تتعلق باداء الشبادة > بأن الشاهد كيف يشيد عند 
القاضي ( وما يتحمله الشاهد على ضربين ) أى على نوع ين ( احدها ما يبت حكمه 
بنقسه ) أى بلا احتماج إلى الاشباد ( مثل الببع والإقرار » والغصب > والقتل وحم 


1te 


الحا كمء فإذا سمع ذلك الشنامد أو رآهء وسعه ان شبد » وإن 
لم يشبدعليه » لانه علم ما هو الموجب بنفسه » وهو الركن في إطلاق 
الأداء . قال الله تعالى إلا من شبد بالحق وهم يعامون ) 86 
الزخرف » وقال الني به إذا عات مثل الشمس فاشبد وإلا فدع . 


الحاكم > فإذا ممع ذلك الشاهد أو رآه ) الذى ممعه مثل البيع والإقرار » وحم الحاكم 
هذا من المسموعات > والذى رآه مثل الغصب والقتل» ونحو ذلك من المبصرات(وسعه) . 
ويسع الشاهد ( أن يشبد وإن لم يشهد عليه»لأنه علم ما هو الموجب بنفسه “وهوالر كن) 
أى العلم بالموجب بنفسه هو الر كن ( في إطلاق الأداء ) أى في جواز أداء الشهادة . 

( قال الله عز وجل إلا من شېد بالحى وهم يعامون © 5 الزخرف ) بيانه أن الله 
تعالى جوز أداء الشبادة بعد العم » وقد حصل العم بالرؤية والسماع » فتصح الشهادة يدل 
عليه الإجماع ايضاً . ألا ترى أن رجلا لو طلقى امرأته ثلاث أو أعتق عبده أو أمته “و مع 
الرجلان ذلك فجاءت المرأة أو العبد يطلب شبادتها ل يسمعهما > ترك الشبادة اللا يقم 
الرجل في الوطء الحرام في المرأة والآمة » قالوا إنما يحوز ذلك إذا رأوه أن يفعل ذلك 
وعرفوا صحته » فإن معا كلامه من وراء حجحاب غليظ وحابط لا يرونه » لم يسمعهم 
الشبادة لأن الصوت يثبه الصوت فلا جوز الشبادة بالشك . 

( وقال الني يلم إذا عالت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ) هذا الحديث رواه 
البيبقي « رح » في سننه » والحاكم في المستدرك » عن محمد بن سلبان بن مشمول» حدثنا 
عبدالله بن سامة بن وهرام عن أببه عن طاووس عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن رجلا 
سأل الني لقي عن الشبادة » فقال هل ترى الشمس ٠‏ قال نمم » قال على مثلبا فاشهد 
أو دع . قال الحا حديث صحيح الإسناد » ول يخرجاه وتعقبه الذهبي فى مختصره»فقال 
بل هو حديث وام » فإن محمد بن سليان بن مشمول « رح » ضعفه غير واحد ء وقال 
النسائي ضعيف > وقال ابن عدى عامة ما برويه لا يتابع عليه إلا في إسناده » ولا في 
سننه . فإن قبل جعل العلم بالموجب ركنا في الاداء مخالف للنصين جميعا » فإنها لا بد 


۱4 


قال » ويقول أشهد أنه باع ولا يقول أشهدني لأنه كذب . ولو سمع 
من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشبد ولو فسر للقاضي » ولا يقبله 
لأن النغمة تشبه النغمة » فلم يحصل العلم إلا إذا كان دخل البيت » 
وعلم أنه ليس فيه أحد سواه » ثم جلس عل الباب وليس في البيت 
مسلك غيره » فسمع إقرار الداخل ولا يراه » له أن يشبد » لأنه 
حصل العلم في هذه الصورة » 
أن على شرطبته وعلى ر كنيته » إذ الاحوال شروط وإذا موضوعه للشرط . أجمب يأنه 
مجاز عن الشرط وانما غير عنه بذلك إشارة إلى شدة احتياج الاداء إليه . 


( ويقول أشهد أنه باع ) يعني إذا مع المبايعة وم يشهد عليها » واحتيج إلى الشهادة 
يقول الشاهد أنه باع ( ولا يقول أشهدني لانه كذب ) لانه ما أشهده . وفي الذخيرة هذا 
في الببع الصريح » أما في البيع على سبيل التعاطي » يشهدون على الآخذ والإعطاء لآن 
التعاطي, بيع حكمي وقيل لو شهدوا على البيع جوز . 

( ولو سمع من وراء الحجاب ) أى قول واحد بعت وقول آخر اشتریت ( لا يجوزله 
أن يشبد ولو فسر للقاضي ) بأن قال أشهد بالسياع من وراء الحجاب ( لا يقبله لان النغمة 
تشبه النغمة » فل يحصل العم ) وهي الكلام الخفي من حد ضرب »> يقال فلان حسن النغمة 
إذا كان حسن الصوت في القراءة ( إلا إذا كان ) استثناء من قوله لا جوز له أن يشهد إلا 
إذا كات » أي الشاهد ( دخل البيت وعل أنه لبس فيه ) أي في البيت ( أحد سواه ثم 
جلس على الباب ولبس مسلك للبيت ١‏ غيره ) أي غير الباب ( فسمع إقرار الداخل 
ولا براه ) فحيتئذ جوز ( له أن يشبد ) على إقراره ( لآنه حصل العلم في هذه الصورة ) 
وكان ابن مقاتل ل جوز الشبادة بالسماع من وراء الحجاب مطلقا . وقال أبو اللث « رح » 
إذا رأى شخصها حال إقرارها يجوز » وإلا لاشرط رؤية شخصها لا رؤية وجهباكا في 
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ومنه ما لا يبت حكمه بنفسه مثل الشهادة عل الشبادةءفإذا مع شاهداً 

يشهد بشيء » ل يجز له أن يشبد غلى شبادته إلا أن يشبده عليبا » 

لأن الشبادة غير موجبة بنفسها » وإنغا تصير موجبة بالنقل إلى مجلس 

القضاء » فلا بد من الإنابة والتحميل ول يوجد . وكذا لو عه شېد 

الشاهد على شبادته لم يسع للسامع أت شبد ء لأنه ما حمل 
وإفا حمل غيره . 


الذخيرة ( ومنه ) هذا بيان للضرب الثاني من الضربين اللذين ذ كر ها بقوله > مسا يتحمله 
الشاهد على ضربين أي ما يتحمله الشاهد (بألا يبت حكمه بنفسه كالشهادة على الشهادة) 
فإنها لا يثبت ہا الحم مالم يشهد . 

( فإذا سمع شاهداً يشهد بشىء لم يجز له أن يشهد على شہادته إلا أن يشهده علا ) 
بضم الباقي يشبد لأنه مجبول ( لأن الشبادة ) أي شبادة الأصول ( غير 
موجبة بنفسها ) وفي بعض النسخ غير مثبتة بنفسها ( وإنما تصير ) أي الشبادة ( موجبة 
بالنقل إلى مجلس القضاء > فلا بد من الإنابة والتحميل ) أي لا بد من الإنابة بتحم ل الشهادة 
على الفرع حمق ينقلها الفرع إلى مجلس القضاء . وقال الأكمل « رح » والأول يعني قوله 
الإنابة إشارة إلى مذهب عمد « رح » فانه يقول بطريق الت وكبل »> ولا تو كيل إلا بأمر 
الموكل © والثاني يعني قوله > والتحمل إشارة إلى مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » 
فإنها لم يجعلاه بطريق التو كيل بل بتطريق التحميل ( ول يوجد ) أي كل واحد من 
الإناية والتحسل . 

( وكذا لو سمعه ) أي إذا سمع الشاهد ( يشبد الشاهد على شهادتة > لم يسمح للسامع 
أن يشهد لأنه ) أي لأن ذلك الشاهد ( ما حمل ) السامع على شهادته ( وإنما حمل غيره ) 
غير السامع > وهو بخلاف القاضي إذا سهد على قضيته > وسمع بذلك آخرون > وسمعهم 
أن يشهدوا لأن قضاة حجة بنزلة الإقرار والبيع وغير ذلك > قيصبح التحميل من 
غير إشهاد . كذا ذكره فخر الإسلام البزدري « رح » في شرح الجامع الصغير . 
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قال » ولا يحل" للشاهد إذا وأى خطه أن يبد إلا أن يتذكرالشبادة, 

لأن الخط يشبه الخط »فلم يحصل العلم . قبل هذا على قول أبي 

حنيفة « ر ح »» وعندهما يحل له أن يشبد . وقيل هذا بالاتفاق » 

وإنما ا لحلاف فيا إذا وجد القاضي شبادته في ديوانه أو قضيته» لأن 

ما يكون في قمطره فبو تحت خيمته يؤمن عليه من الزيادة 

والنقصان » فحصل له العلم بذلك » ولا كذلك الشهادة في الصك › 
لأنه في بد غيره . 


( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أرنف 
يتذكر الشهادة » لأن الط يشبه الخط » فلم يحصل العلم ) وه ذا ا رأيت »م يذكر 
القدوري فيه الخلاف » وكذا م يذ كر في شرح الاقطع »و كذلك الخصاف لم يذ كر الخلاف 
في أدب القاضي فلأجل هذا قال المصنف « رح » ( قبل هذا على قول أبي حنيفة « رح » 
وعندهما يحل له أن يشهد ) وكذا ذكر الخلاف في الختلف > وذكر أي القاضي « رح » 
ورووا الخبر كذلك على الخلاف . 

[ وقيل هذا ) أي عدم الحل بدون تذكر الحادثة ( بالاتفاق » وإنما الخلاف فيا إذا 
وجد القاضي شبادته ) أي سّهادة شاهد ( في «ديوانه أو قضبته ) أو وجد حكمه مكتوباً 
في خريطتة ( لأن ما يكون في قمطره ) في خريطته » وقال تاج الشريعة « رح » القمطر 
بكسر آلقاف وقتح المم وسكون الطاء ما يضاف فيه الكتب . قال لس العلم ما بقى 
القمطر وما العلم إلا ما دعاء الصدر ( فهو تحت ختمه يؤمن عليه عن الزيادة والنتقصان 
فحصل له ) أي للقاضي ( العلم بذلك ولا كذلك الشهادة في الصك لأنه في يد غيرء ). 

وفي أدب القاضي في الممسوط هاهنا ثلاثة فصول أحدها القاضي إذا وجد في ديرانه 
صصفة شهادة » .ول يتذكر أتهم شېدوا بذلك ولا حكمه فعلى قول أبي حنيفة « رح » 
لا حم بدون الذكر » ويه قال الشافمي « رح » وأحمد و رح » في رواية » وعند 
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وعلىهذا إذا تذكر احالس الذي كان فىه الشبادة , أو أخيره قوم ممن 
شق به أنا شبذنا نحن وأنت. قال ولا يجوز للشاهد أن يشبد بشيء 
لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القضاء » 


أبي يوسف « رح » ومد « رح » وجد ذلك في قطرة تحت خاقه يجوز أن يقضي به 
وبه قال مالك « رح » وأحمد « رح » في رواية » والثاني الشاهد يبجحد شهادته في صك 
وعلم أنه خطه وهو معروف » ول يتذ كر الحادثة » والثالث إذا سمع حديثاً فوجده 
مكتويا بخطه ووجد سماعه مكتوباً خط غيره > لا يحل له الرواية عند أبي حنيفة «رح» 
بدون التذكر » ولهذا قلت روايته لمحمد « رح » أخذ في الفصول الثلاثة بالرخصة قبسراً . 
وقال يعتمد خطه إذا كان معروفا . وأبو بوسف « رح » في مسألة القضاء والرواية أخذ 
بالرخصة » لآن المكتوب كان في يده » وني مسألة الشهادة أخذ بالعزيمة » ولو نسىالقاضي 
قضاه » وم يكن مسجلا » فشهد حكمه ول يمضه عند أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف 
« رح » والشافعي « رح » » وعند محمد « رح وأحمد « رح » وابن أبي ليل « رح » 
يقضى به وعضيه . 

( وعلى هذا ) هذا عطف على قوله » ولا محل للشاهد اذا رأى خطه أى على ما قيل 
من الوجبين من وجه بالاتفاق والاختلاف ( إذا قتذكر المجلس الذي كان فيه الشهادة ) ول 
يتذكر الحادثة ( أو أخبره قوم ممن يثتى به أنا شهدنا نحن وأنت ) لا يحل له أن شد 
بالاتفاق » وقبل لا يحل ذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله خلافا فا . 

( قال ) القدوري رحمه الله ( ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب ) 
طريق معرفة النسب أن تسمع من فلان بن فلان من جماعة لا يتصور تواطؤهمعلى الكذب 
عند أبي حنيفة « رح » وعندها اذا أخبره عدلان أنه ابن فلان تحل له الشهادة (والموت) 
إذا سمع من الناس أن فلاناً مات أو رآتم صنعوا ما يصنع بالموتى وسعه أن يشهد على موته 
وإن لم يعاين ذلك . وروى ابن سراعة عن محمد « رح » إذا أخبرك واحد عدل الموت 
وسمك أن تشد ( والدخول ) إذا رأى رجلا يدخل على امرأة وسمع من الناس أن فلات 
زوجه فلا وسعه أن يشهد أنها زوجته » وإن لم يعاين عقد النكاح ( والنكاح ) ان يسمع 
ناسا يقولون أن فلاف تزوج بفلانة ( وولاية القاضي ) إذا رأى رجلا قضى لرجل يحق من 
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فإنه يسيعه أن يشبد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به . وهذا 
استحسان والقياس أن لا تجوز لأن الشبادة مشتقة من المشاهدة 
وذلك بالعلم''' » وم يحصل » فصار كالبيع . وجه الاستحسان أرنف 
هذه الأمور تختص بعاينة أسبابها خواص من الناس » ويتعلق بها 
أحكام تبقى على انقضاء القرون » فلو لم يقبل فيها الشهادة بالتسامع 
أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام 
الحقوق وسمع من الناس انه قاضي هذه البلدة وسعه أن يشهد أنه قاضي بلدة كذا » قضى 
لفلان بككذا وإن لم بعاين تقليد الامام إياه ( فإنه ) أي فإن الشاهمد ( يسيعه أن يشهد 
- بهذه الآشياء ) الخمسة المذكورة » وبه قال أحمد « رح » والشافمي «رح » في قول»ومالك 


ش . « رح » في رواية إن كان في غاية الشهرة . وقال بعض أصحاب الشافمي « رح » 1 


لسري تكاج ونه كال والة CEE‏ أي RN‏ 
المشاهد بهذه الاشياء ( من يثق به ).. 

( وهذا استحسان والقباس أن لا تجوز ) الشهادة بالتسامم ( لأن الشهادة مشتقة من 
المشاهدة وذلك ) يحصل ( بالعلم ولم يحصل فصار ) حك هذا ( كالييع ) حبث لا يجوز 
الشهادة فىه بالتسامع لعدم المشاهدة ) وحه الاستحسان أن هده أموق تختص ععاينة 
أسبابها خواص من الناس ) لا يطلع عليها إلا م ( ويتعلق با أحكام يبقى على انقضاء 
القرون ) كالإرث والنسب والموت والنككاح وثبوت الملك في قضاء القاضي › وكثبوت 
كال المهر في الدخول ونحو ذلك مثل النسب والعدة والاحسان . 

( فلو م يقبل فبها الشهادة بالتسامع أدى إلى الجرح وتعطيل الاحكام ) لأن العادة 
م تحر بحضور الناس الولادة > وإنما برون الصي مع أمه > وينسبونه إلى الأب » ويقولهو 
ابن فلان » و كذلك عند الموت لا يحضره إلا الأقارب » فإذا رأوا الجنازة تحكموا بأن 
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يخلاف الببع » لأنه يسمعه كل واحد » ولا يجوز للشاهد أن يشبد 

بالاشتبار » وذلك بالتواتر أو يإخبار من يثتق به» كما قال في 

الكتاب . وشترط أن يخيره رجلان عدلان أو وجل وامرأتان 
ليحصل له نوع علم 


فلانً مات > وكذلك النکاح لا يحضره كل أحد » فإذا أخير بعضهم بعضا ان فلاناً تكح 
قلانة > يقتصرون على ذلك في التحقىق > وكفلك لا يعلم إلا بإمارته » و كذلك ولاية 
القاضي > لا يحضر بها أحد > فإذا قرأ الحم وحبس القاضي في مجلس الحكام» ونظر بين 
الخصوم وتحققوا آنه اضي » ألا ترى أنا تشهد أن علا بن أبي طالب رضى الله عنه وإن 
لم تعاني الولادة وتشهد أن أبا يكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ماتوا وان 
لم نعاين ا موت > ونشيد ان عائشة رضى الل عنما زوجة الني ب وإت م نعاين النكاح 
وكذا نشب انه رتود دخل بها وإت م نعان الدخول » و كذا نشېد أن شريح بن الحارث 
كات قاضا وإن لم نعاان ذلك . 

( بخلاف البيع لأته يسمعه كل واحد ) وسيب الملك وهو البدو هو مما يعاتيه كل واحد 
( وإنا يجوز للشاهد ) هذا جواب عا يقال هذا الاستحان الف للكتاب »> غإن العلم 
مشروط في الكتاب ؛ ولا علم فيا تحن فيه > وتقرير الجواب أن يقال لا تسلم أن لا علم 
فا نحن فمه » فإته إغا يجوز للشاهد ( أن يشهد بالاشتهار وذلك ) أي الاشتبار (يالتواتر 
أو يإخبار من يثق يِه ) فالأول اشتهار حقيقة » وال اتی اشتبار كما ( كا قال قي 
الكتاب ) أي ختصر القدوري « رح » وهذا اشارة إلى ماد كره جقوله قبل هذا إذا 
أخيره بها من يثق به . ودين المصنف «رح » ان العدد قیمن بث به شرط بقوله(ويشترط 
ات يخيرء رجلان عدلان او رجل وامرأتان ليحصل له نوع علم) وهذا على قولأبيوسف 
ومد د نرح » واما على قول ابي حشيفة هرح» فلا تجوز الشهادة مالم يسمم ذلك من العامة 
يحمث يقع غي قلبه صدى الخبر » واذا ثبتت الشبرة عتدم خير عدلين يشترط ان 
يكون للاخبار يافظة الشهادة على ما قالوا » لأنها توجب زيادة علم شرعا لا وجبما 
لفظ الخير . 
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وقيل في ا موت يكتفى بإخبار واحد أو واحدة» لأنه قاما يشاهد 
حاله غير الواحد ء إذ الإنسان ابه ويكرهه » فيكون في اشتراط 
العدد بعض ال حرجءو لا كذلك النسب والنكاح .وينبغي أن يطلقأد اء 
الشبادة » ولا يفسر » أما إذا فسر للقاضي أنه يشبد بالتسامع» لم يقبل 
شبادته » كما أن معاينة اليد في الأملاك مطلق للشبادة . ثم إذا فسر 


( وقمل في الموت يكتفي بإخبار واحد أو واحده ) إغا قال بلفظ قل » لأن في 
الموت اختلاف المشايح « رح » عامتهم على انه يكتفى بإخبار واحد عدل > وهو المروى 
عن ابن اسحاق عن تمد « رح » قال»إذا أخبرك عدل بالموت وسعك أن تشهد به “وبعضمم 
قالوا لا كتفي بخبر الواحد » ا في النكاح »> والبه ذهب ظبير الدين نكاح فتاواه > وبه 
قالت الأئمة الثلاثة « رح » ( لأنه ) أي لإن الانسان ( قل ما يشاهد حاله ) أى حال 
الموت ( غير الواحد > إذ الانسان ابه ) أي الموت ( ويكرهه » فركون قي اشتراط 
العدد بعض الحرج » ولا كذلك النسب والنكاح ) فإن فبها لا يد من عدلين . 

وقال شخي العلاء رحمه الله > وهاهنا مسألة عجمبة لا رواية يها » وهو أن الموت إذالم 
يعايئه إلا واحد » فلو شهد عند القاضي » لا يقضى بشہادته وحده ماذا يصنم » قالوا 
خبر يذلك عدلاً مثله» فإذا سمع منه حل له أى يشهد على موته » فبشبد هو مع ذلك 
الشاهد حتى بقضي القاضي بشهادتهها . ولو شد واحد بالموت > واخبر بالحباة » فامرأته 
تأخذ بقول من يخبر بالموت لأنه ثبت العارض ذكره رشمد الدين في فتاواه » وذ كر فيه 
نما تجوز الشهادة بالتسامع على الموت إذا كان الرجل معروفآ » بأن كان عال) أو من العمال 
أما إذا كان تاحراً أو من هو مثله لا جوز إلا المعاينة . 

( وينبغي أن يطلق اداء الشهادة ) هذا بيان لكمفية الأداء . قوله أن يطلق أييقول 
أشيد أن فلان بن فلان كا نشد أن أيا بكر وعمر رضي لله عنما ابن أبي قحافة والخطاب 
ول نشاهد شيئا من ذلك ( ولا يفسر » أما إذا فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع » لم تقبل 
شهادته » كا أن معايئة المد في الاملاك مطلق الشهادة » ثم إذا فسر ) إنما يشهد لآنه رآه 


1١6 


لا يقبل » كذا هذا ء وكذا لو رأى إنساناً جلس مجلس القضاء 

يدخل عليه الخصوم » حل له أن يششبد على كونه قاضياً > وكذا إذا 

رأى رجلاً وامرأة يسكتنان بيتاً » وينبسط كل واحد منبما إلى ٠‏ 

الآخر انبساط الأزواج » كما إذا رأى عيناً في يد غيره. ومن شبد 

أنه شبد دفن فلان أو صل على جنازته » فبو معاينة حتى لو فسر 

للقاضي قبله , ثم قصر الاستثناء في الكتاب على هذه الأشياء الخمسة 
ينفى اعتبار التسامع في الولاء والوقف . 


في يده ( لا تقبل كذا هذا وكذا ) لأنه إذا أطلق يعم أنه وقع في قلبه صدقة » فتكون 
الشهادة من “ علم ولا كذلك إذا فسر > ويقول سمعت هذا ( لو رأى إنساناً جلس 
مجلس القضاء يدخل عليه الخصوم > حل له أن يشهد على كونه قاضيا > وكذا إذا رأى 
رجلا زامرأة يسكتان بيتا » وينبسط كل واحد منها إلى الآخر انبساط الأزواج) جازله . 
أن يشبد بأنها امرأته ( کا إذا رأى عبناً في يد غيره ) جاز له أن يشهد له به . 

( ومن شهل لنه شېد دفن فلان أو صلى على جنازته » فهو معاينه حتى لو فسر للقاضي 
قبله ) لأنه لا يا فن إلا الميت ولايصلى إلا عليه ( ثم قصر الاستشناء في الكتاب ) يعني 
قصر اعتبار التسامع في كتاب القدوري د رح » ( على هذه الاشياء ) أي على الأشياء 
( اخفسة ) في قوله إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي ( ينفي اعتبار 
التسامع في الولاء والوقف ) قوله ينفي خإبر لقوله قصر الاستثناء »> وهو مرفوع على 
الابتداء » مصدر مضاف إلى مفعوله » حاصل المعنى لا تجوز الشهادة بالتسامع في الولاء 
والوقف . وني شرح الاقطع قال أبو حنيفة « رح » وعمد « رح » لا تجوز الشهادة بالولاء 
أي يسمعا المعتق > هكذا ذكر في الأصل في رواية حفص « رض » وهو قول أبي بوسف 
« رح » الأول “ثم رجع وقال اشبدوا علي ولا شود جاز وهو إحدى الروايتين عن عمد 
« رح » وهو معلى قوله : 
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وعن أبي يوسف «ر ح» آخخراً أنه يجوز في الولاء » لأنه بمنزلة الشسب» 

لقوله عليه السلام الولاء خمة كلحمة النسب . وعن مده رح» أنه 

يجوز في الوقف لانه يبقى على مر الأعصار . إلا أنا تقول الولاء 

يبتنى على زوال ال ملك» ولا بد فيه من المعاينة» فكذا فيا يبتنى عليه. 

وأما الوقف » فالصحيح أنه يقبل الشبادة في التسامع في أصله دون 
شرائطه » لان أصله هو الذي يشتبر 


( وعن أبي يوسف « رح » آخراً أنه يجوز في الولاء لأنه بمنزلة النسب ) وبه قال مالك 
« رح » واحمد « رح » وبعض اصحاب الشافعي « رح » ( لقوله لل الولاء لجة كلحمة 
النسب) والشهادة على النسب جائزة بالتسامع فكذا على الولاء » ألا ترى إنما نشهد أرن 
قنبر مولى علي رضي الله عنه وأن عكرمة مولى ابن عباس «رض» وإن ل تدرك. 
ا ( وعن عمد « رح » أنه ) أى التسامع أي الشهادة به ( جوز في الوقف لانه يبقىعلى 
مر الاعصار ) وبه قال احمد « رح » والاصطخري من أصحاب الشافعي ٠‏ رح » ( إلا انا 
نقول ) جواب عن قول أبي يوسف « رح » ( الولاء يبتنى على زوال الملك ) وهو إزالة 
ملك اليمين ( ولا بد فيه من المعاينة ) لانه يحصل بكلام يسمعه الناس ( فكذا فيا يبتنى 
علبه ) أي فكذا لا بد من المعاينة فما يبتنى على زوال الملك > وهو الولاء . 

وفيادبالقاضيالشهيد «رح» عن الحاواني أن الخلاف ثابت في العتتق أبضاءلان الشهادة 
علىالولاء شهادةعلى العتق ايضا » وذ كر ثمس الانمة السرخسي «رح» أن الشهادة علىالعتق 
بالتسامع لا تقبل بالإجماع . وعد الشافعي « رح » في قول امد « رح » ومالك « رح » 
يقبل في العتى ايضا » ثم الخصاف شرط لساع الشهادة بالتسامع على الولاء عندابييوسف 
« رح » في ال سوط » فقال إنما يقبل إذا كان المعتق مشهوراً » وللعتق ابوان أو ثلاثة 
في الإسلام . 

( واما الوقف » فالصحمح انه يقبل الشهادة بالتسامع في أضله دون شرائطه » لان 
أصله هو الذي يشتهر ) وشرائطهلا تشتهر » والمه مال شمس الائمة السرخسي « رح »وهو 


100 


قال ومن کان في بده شي ء سوى العيد والأمة.وسعك أن تشہد أندله» 

لأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك » إذ هي مرجع الدلالة في 

الأسان كلبا » فيكتفى بها . وعن أي يوسف ٠‏ رح » أنه شترط 
مع ذلك أنيقع في قلبه أنه لو قالوا » 


الاصح . وفي شرح الاقطع > ولا يجوز الشهادة بالوقف بالاستفاضة . وقال مد « رح » 
جوز وهواحد قوٍالشافعي « رح » . وبه قال احمده رح » وقال المرغيناني « رح » 
لا بد من بيان الجهة بأن يشهد بأن هذا وقف على المسحد أو على المقبرة او ما اشببهه»حتى 
لولم يذ كر ذلك لا تقبل شہادته » وفي المجتبى والختار ان يقمل على شرائط الوقف ايضاً. 

( قال ) أي مد « رح » في الجسامع الصغير ( ومن كان في يده شىء سوى العبد 
والامة وسعك ان تشهد انه له ) وني جامع قاضي خان صورة المسألة رجل رأى عا في. 
يد إنسان . ثم رآها في يد الآخر > والاول يدعي الملك» وسعه ان يشهد انه للمدعي» لان 
الملك في الاشياء لا يعرف بطريق التعبين » وإننا يعرف بطريق الظاهر والسد بلا منازع 
دليل الملك ظاهراً » بل لا دليل لمعرفة الملك للشاهد سوى المد بلا منازعة ( لان المد 
اقصى ما يستدل به على الملك إذ هي ) أي المد ( مرجع الدلالة في الاسباب كلجا ) من 
الشراء والهبة ونحو ذلك ( فمكتفي يا ) أي بالمه فحاز للشاهد أن مشمد بدلالة المدعلى 
الملك » ولكن لا يقول عند الشادة أشهد بأنه ملكه لاني رأيته في يده » لان الظاهر هو 
يكفي لاداء الشهادة ما لا يكفي للقضاء إلا في العبد والامة إذا كانا كبيرين يمسبران عن 
انفسهما لانهما في يد انفسهما فلآن يكون مجرد استعرالما دلمل الملك » لان المر قد يخدم 
الجر إعارة أو إجارة » كأنه عبد » وهو إذا كان له يعرف انهما رقمقان > أما إذا عرفا 
انهما رقبقان »> فتجوز الشهادة لان العمد والامة لا بد لما على انفسهما »و كذا تحوز 
الشهادة إذا كانا صغيرين لا يعتبران عن انفسهما » وان ل يعرفا انها رقيقان ولهذا المعنى . 

( وعن أبي يوسف « رح » أنه يشقرط مع ذلك ) أي مع ركية المد والتصرف ( أن 
بقع في قلبه انه له ) أي ان هذا الشيء لمن في يده > وني الفوائد الظبيرية » اسند هذا 
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ويحتمل أن يكون هذا تفسيراً لإطلاق مد « رح » في الرواية » 
فيكون شرطاً على الاتفاق. وقال الشافعي « ر ح» دليل الملك اليد 
مع التصرف » وبه قال بعض مشايخنا « ر ح» لان اليد متنوعة إلى 
أمانة وملك . قلنا والتصرف يتنوع أيضاً إلى نيابة وأصالة »ثم 
المسألة على وجوه إن عابن المالك والملك ‏ حل له أن يشبد . 


القول إلى أبي يوسف « رح » وحمد « رح » فقال وعنهها ووجهه ان الاصل في الشهادة 
الاحاطة والبقين » لقوله نزيتيد: إذا عامت مثل الشمس فاشبد وإلا فدع . وعند اعوذ ان 
ذلك يصار إلى ما يشهد به القلب » ولهذا قبل إذا رأى إنسان درة ثمينة في يد كناس 
أو كتاباً فيد جاهل » لبس في أمانه من هو أهل لذلك » لا يسمه ان يشہد بالملك له . 

( قالوا ) أى المشايخ « رح » ( ويحتمل ان يكونهذا ) أي ما ذكر من شهادة القلب 
( تفسيرا لإطلاق محمد رح » في الروايه فيكون شرط على الاتفاق ) وهو قوله وسعك 
أن تشهد انه له » وذكر الصدر الشهبد « رح » في ادب القاضي »> ويحتمل ان يكون قولة 
قول الكل وبه نأخذ . 

( وقال الشافمي « رح » دلي لالملك اليد مع التصرف ) أي التصرف مدة طويلة» وبه 
قال مالك « رح » وأبو حامد الحنبلى ( وبه قال بعض مشامخنا « رح » ) وهو الخصاف 
( لان البد متنوعة إلى امانة وملك ) و كذا إلى ضهان الاناية كالو كيل والمضارب ( قلنا 
والتصرف ايضاً يتنوع إلى نبابة واصالة ) بضم » يحتمل إلى حتمل بريد الاحتال فبقى 
الملم . وعند احمد « رح » والاصطخري من اصحاب الشافمي « رح » يجوز أن يشهد في 
الكل بالاستفاضة > لانه موجب للعلم الظاهر > وعند مالك « رح » والشافعي « رح »في 
الاصح لا جوز لاحتال انه أشهر من رجل »© ويكون لغيره » وهو كثير فلا يفيد علا . 

( ثم المسألة على وجوه ) أي هذه المسألة على وجوه أربعة بالقسمة الفعلية الاولى هو 
قوله ( إن عابن المالك والملك ) جميعا فحينئذ ( حل له ان يشبد ) لان شهادقه عن علم 
ويصيره لانه عرف المالك بوجهه واسمه ونسبه » وعرف الملك يحدوده وحقوقه 
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وكذا إذا عابن الملك يحدوده دون المالك استحساناً لان النسب 
يثبت بالتسامع » فيحصل معرفته » وإن لم يعاينہما » أو عاين امالك 
دون الملك لاحل له. وأما العبد والأمة » فإن كان يعرف أتهما 
رقيقان » فكذلك» لان الرقيق لا يكون في يد نفسه » وإن كان 
لابعرف أنهما رقيقانء إلا أنهماصغير ان لا يعبران عن نفسبماءفكذلك» 


ورآه في يد الثاني هو قوله ( وكذا إذا عاين املك يحدوده ) تنسب إلى فلان بن فلان 
الفلاني » وم يعاينه بوجبه ولم يعرفه بنسبه وهو معنى قوله ( دون المالك) جوز انيشبد 
( استحسانا ).والقماس أن لا جوز لانها شهادة بالملك4 ثم المالك مع جهالةالمشهود لهوجه 
الاستحسان هو قوله ( لان النسب ) أي نسب المالك ( يثبت بالتسامسع ) والشهرة 
( فمحصل معرفته ) أى معرفة المالك » فكانت شهادة بمعاوم . ْ 

ألاترى أن صاحب الملك إذا كانت امرأة لا تبرز ولا تخرج » كان اعتبار مشاهدتها 
وتصرفها بنفسها لجواز الشبادة مبطلا لحقها ولا يحوز ذلك. وعورض بأنه يستازم الشهادة 
بالتسامع في الاموال » وهي باطلة» وأجيب بأن الشبادة بالنسبة إلى المال ليست بالتسامع 
بل بالعبان . والتسامع إنا هو بالنسبة إلى النسب قصداً > وهو مقبول فيه كا تقدم في خبر 
ذلك ببيت المال » والاعتبار للتضمن. الثالث وهو قوله : 

( وإن ل بعاينها) أي وإن لم يعاين الملك والمالك جميما بأن سمع من الناس أن لفلانين 
فلان ضمعة فى بد كذا » حدودها كذا و كذا » لا يشهد لأنه مجازف في الشهادة الرابع 
وهو قوله ( أو عاين المالك دون الملك ) فكذلك لا يشبد يجبالة المشبود به وقوله(لايحخل) 
جواب الوجبين الاخيرين. 

( وأما العبد والأمة) مردود إلى قوله سوى العيد والأمة تقريره إذا رأى عبداً أوأمة 
في يد شخص ( فإن كان يعرف أنها رقبقان فكذلك ) أي حل للرائي أن يشهد لذي اليد 
بالملك ( لأن الرقيتى لا يكون في يد نفسة ) بل يكون في يد المستولي عليه ( وإن كاتف 
لا يعرف أنها رقيقان إلا نها صغيران لا يعيران عن أتفسهها فكذلك ) يعني يحل له أن 
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لانه لا بد لما » وإن كنا كبيرين , فذاك مصرف الاستثناء » لان 

هما بدا على أنفسبما » فيدفع يد الغير عنما » فانعدم دليل الملك . 

وعن أبي حنيفة درح»أنه يحل له أن يشبد فيبما أيضاً اعتباراً 
پالشاب » والفرق ما بيناه والله أعلم . 


يشهد ( لأنه لا بد للها ) أي للصغيرين وإن كانا كبيرين) أي العبد والآمة (فذلك مصرف 
الاستثناء )بقولهسوىالعمد والأمة (لأنلما يدا علىأنفسب)»فتدفع يد الغير عنهافانعدمدليل 
املك ) حت أن الصبي الذي يعقل إن أقر بالرق على نفسه لغيره جاز » ويصنع به المقربه 
ما يصنع بمملوكه . 

ل ا 70 
الحرية منها بعد الكبر في بد من ادعى رقيقا > وأجيب بأنه إنا لم يعتبر ذلك لثبوت الرق 
عليه للولي في الصغر > وإنيا المعتبر بذلك إذا لم يثبت لأحد عليها رق وأجيب : 

( وعن أي حنمفة « رح » أنه يحل له أن يشهد فيما أيضا) أي في الكبيرين ( اعتباراً 
بالثياب ) والدواب لدلالة البد على الملك ( والفرق ما بيناه ) وهو قوله لأن لهم يدأ على 
أنفسها يدفعان يها يد الفير عنما بخلاف الثياب والدواب > لأنه لا يد لها على أنفسهما 
( واش أعل ) . 
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باب من يقبل شپادته ومن لا يقبل 
قال » ولا يقبل شهادة الأعى . وقال زفر « رح» وهو رواية عن 
أي حنيفة ه رح» لا تقبل فيما يجري فيه التسامع » لان الحاجة 


( باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته ) 

أي هذا باب في بيان من تقبل شهادته ولا تقل 4 ولما فرغ عن بان ما يسمع من 
الشبادة وما لا يسمع شرع في بيان من تسمع منه الشبادة ومن لا تسمع + الا أنه قدمالأول 
لآن المحال مشروط > والشرط مقدم كالطبارة » وأصل رد الشهادة وصناه التهمة . قال 
لر لا شهادة لمنهم وهي قد تكون بمعنى في الشاهد كالفستى» وقد تكون لمعنى فيالشهود 
له من قرابة متهم بإيثار المشهود له على المشهود عليه » كالولادة > وقد تكون لل في أداة 
التسيز كالعمى » وقد تكون تهمة الكذب مع قيام العدالة بدليل شرعي > وهو المحدود 
في القذف بعد التوبة عندتا وقبل التوبة عند الشافمي « رح » . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( لا تقمل شهادة الأعمى > وقال زفر «درح» وهو 
رواية عن أبي حنيفة « رح » تقبل فيا يحري فبه التسامع ) كالنسب وا موت ( لآن الحاجة 
في ذلك إلى الساع ولا خلل فيه ) أي في السماع » وبه قال الشافمي « رح » ومالك«رح» 
وأحمد د رح » » وهو قول النخمي « رح » والثوري « رج » والحسن البصري « رح » 
وصعيد بن جار « رح ) ۰ . وعن ابن عباس « رض » تقبل فما طريقه السباع أيضاً » وبه 
قال مالك « رح » وأحمد د رح » واختاره المزني « رح » وهو قول الزهري «رح»وربيعة 
« رح » والليث « رح » وشريج د رح ۾ وعطاء د رح » وان ابي ليلى ه رح » و كذا يقبل 
في الترجمة عند الكل > لأن العلم يحصل له فيها كالبصير » إذ حصول العلم بالسماع » وهو 
كاليصير في السماع » ويعرف القائل بأسمه ونسيه . 
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وقال أبو يوسف « ر ح » والشافعي « ر ح» لا يجوز إذا كان بصيراً 
وقت التحمل لحصول العم بالمعاينة . والأداء يختص بالقول ولسانه 
غير مؤف والتعر يف يحصل بالنسبة كنا في الشبادة على الميت . 
ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمبيز بالإشارة بين المشبود له والمشبود 
عليه» ولا يز الأعبى إلا بالنغمة » وفيه شببة يمكن التحرز عنها 
جنس الشبود» فالنسبة لتعر يف الغائب دون الحاضر » فصار كالحدود 
والقصاص . ولو عمي بعد الأداء ممتنع القضاء عند أبي حنيفة 
ومد « رح» فإن قيام الأهلية 


( وقال أبو يوسف « رح » والشافعي « رح » جوز إذا كان بصيراً وقت التحمل 
لحصول العلم بالمعايئة والاداء مختص بالقول ولسانه غير مؤف ) يعني ل تصبه آفه › فقال 
آبففلانعلىما م يسم فاعله » أي أصايته آفة فهو مؤوف على مثال مصوف » والآآفة 
العاهة ( والتعريف ) أي تعريف الشهود له وعليه ( يحصل بالنسبة ) بأن يقول أشبد على 
فلان بن فلان ( کا في الشبادة على الميت ) إذا شهد عليه بأن لفلان عليه كذا من الدين فإنها 
تقبل بالاتفاق إذا ذكر بعضه ( ولنا ان الاداء يفتقر إلى التمبيز بالإشارة بين المشهود له 
والمشهود عليه لا بميز الأعمى إلا بالنغمة ) أي الصوت ( وفيه ) أي وني النغمة بتأويل 
الصوت (يشببة يكن النحرز عنبسا يحنس الشهود ) قإن للشهود البصر اكثرفيهم غنية 
عن شبادة الأحمى . 

( والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر ) هذا جواب عن قوله والتعريف يحصل 
بالنسبة > تقريره أن النسبة إن) تكون مقام الإشارة عند هوت الشهود عليه أو غيبته» على 
أن هناك تقع الإشارة إلى وصي الميت » وهو في ذلك قائم مقامه ( فصار كال دود 
والقصاص يعني أن قي الحدود والقصاص لا تقل شبادة للشبد » قكذا هذا . 

( ولو عمي بعد الاداء ) أي ولو عمي الشاهد بعد أداء الشهادة قبل الحم بها ( تلع 
القضاء ) يمني ل بجر السك بها ( عند أبي حنيفة « رح » ومد « رح » لأن قيام أهلية 
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الشبادة شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده وقد بطلت » وصار 
كما إذا خرس » أو جن » أو فسق » بخلاف ما إذا ماتوا أوغابوا » 
لأن الأهلية بالموت قد انتبت و بالغيبة ما بطلت . قال» ولا المملوك > 


الشادة شرط وقت القضاء لصيرورتها ) أي لصيرورة الشهادة (حجة عنده وقد بطلت) 
أي عند القضاء » ولا قيام هلها وار عا إذا حوس اون ار قى انيعد لادا 
قبل العقد ألا يقضي القاضي بشہادته > والامر الكلي هذا إنما ينع الاداء منع القضاءء لان 
المقصود من ادائها القضاء » وهذه الاشياء قنع الاداء بالاجماع فمع القضي والعمى بمد 
التحمل يمن الاداء عندهها » فبمنع القضاء » وعند أبي يوسف « رح » ينع الاداء > فلا 
ينع القضاء . 

( يخلاف ما إذا ماتوا أو غابوا ) هذا جواب عا يقال لا نسم أن قمام الاهلية وقت 
القضاء شرط > فإن الشاهد إذا مات أو غاب قبل الاداء » لا يمنع القضاء لا يمنم > وتقرير 
الجواب أن الشهود إذا ماتوا أو غابوا لا ينلع القضاء ( لان الاهلية بالموت انتبت ) والشيء 
يتقرر بانتهائه ( وبالغيبة ما بطلت ) أي الشهادة . ألا ترى أن شاهد الفرع إذا شد بعد 
موت الاصل تقبل شہادته > والقضاء يكون يشبادة الاصول » فكذلك اعتراض الموت 
لا ينع القضاء بالشهادة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا المملوك ) وهذا عطف على قوله شهادة الاحمى > ٠‏ 
أي ولا تقبل شهادة المملوك » وبه قال الشافمي « رح » . وعن علي رضي الله عنه أنه قال 
أقبل شهادة العبيد بعضهم على بعض » ولا أقبلها على حر وعن أنس رضي الله عنه أنه 
يقبل على الاحرار والعبيد » وبه قال عثان البتي « رح » واسحاق « رح » واحمد «رح» 
وداود « رح » > وعن الشعبي ه رح » والنخعي « رح » انما قالا تقبل في القلمل . 
دون الكثير ٠‏ ي ۰ 

ولا تقبل شهادة الصبيان عندة » وبه قال الشافمي « رح » وأحمد وعامة العلماء “وعن ١‏ 
مالك « رح » تقبل شهادة الصبيان في الجراج إذا كانوا قد اجتمعو| لامر مباح قبل أن 
يتفرقوا ٠‏ وروى ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنهها > وعن أحمد رواية أيضاً وعن مالك 
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الولاية على غيره ولا المحدود في القذف وإن تاب > لقوله تعالى 
« ولا تقباوا هم شهادة أبداً ¢ ٤‏ النور » ولأنه من تام الحد» 
لكو نه مانعاً»فيبقى بعد التوبة كأصلهء بخلاف الحدودفي غير القذف» 


أنه يقبل في كل شيء لإطلاق النصوص » والعبد أو الصبي عدل » قلا الشهادة من باب 
الولاية » ولا ولاية هما على أنفسها » ففي غيرهما أولى » إلا أن يؤديا في الحرية والبلوغ ما 
ما تحملا قبلهما » لاني من أهل الولاية عند الاداء » وبه قال الشافعي « رح »واحمدهرح». 

( لان الشهادة من باب الولابة ) لانها تنفذ القول على الغير ( وهو ) أي العبد ( لا يلي 
على نفسه فأوله أن لا يلى ”'' على غيرء ) وقال الخصاف « رح » في أدب القاضي » حدثنا 
عبدالل بن مد « رح » قال حدثنا حفص بن غياث « رح » عن الحجاح د رح » عن عطاء 
« رح » عن ابن عباس « رض » قال لا تجوز شهادة المبد (ولااحدود في القذف وأنتاب) 
أي ولا تقبل ايضاً شهادة الحدود في القذف وقوله وإن تاب واصل يما قبله ( لقوله تعالى 
8 ولا تقبلوا هم شادة ابداً  4١‏ النور ) وجه الاستدلال أن الله تعالى نص على الابد 
وهو ما لا نباية له » والتنصمص عليه ينافي القبول في وقت ما ( ولانه ) يعني ولآن رد 
الشهادة ( من تمام الحد لكونه ) أي لكون تام الحد ( مانعا ) أي عن القذف > لكونه 
زاجراً إلا أنه ل يؤل عليه كالحد يولم بدونه » ولان المقصود من الحد دقع العار عنالمقفوف 
وذلك في إهدار قبول القاذف أظبر لانه بالقذف أذى قلبه » فجزاؤه أن لا تقبل شهادته 
لانه فعل لسانه وفاقاً لحريمته » فيكون من تام الحد ( فيبقى ) أي الرد ( بعد التوبة 
كأصل ) أي كأصل الحد اعتباراً له بالاصل . 

( بخلاف المحدود في غير القذف ) هذا جواب عما يقال الحدود في فاسق بقوله تعالى 
ل وأولئك م الفاسقون » ۽ النور » والفاسى إذا تاب تقبل شهادته كالمحدود في غير 


. فأولى أن يشت له الولاية  هلمش‎ )١( 
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لأن الرد للفسق ء وقد ارتفع بالتوبة . وقال الشافعي « رح » تقبل 

إذا تلب » لقوله تعالى « إلا الذين تابوا » ه النورء استثنى التائب . 

قلنا الاستثناء يتصرف إلى ما يليه ء وهو قوله تعالى « فأولئك 
هم الفاسقون ) ٤‏ النور » 


القذف » فاجاب بقوله يخلاف الحسود في غير القذف نحو السرقة والزا وشرب المر > 
حيث تقبل شهادتهبعدالتوبة (لان الرد) أي ود الشهادة ( الفستى وقد ارتفع بالتوية ) وفي 
الحدود في القذف الره من تام التوبة فظهر الفرق ببتها ٠ ٠.‏ 

(وقالالشافمي هرح »يقبل) أي توبته ( إذا تابه لقوله تعالى ل إلا الذين تابوا # ه النور 
استثنى التائب ) ببانه أن المافع من قبول شهادته الفسق > وبالتوية ارتفع للفسق فتقبل 
شهادته قباساً على الحدود في الزةا . أو السرقة أو شرب الخر > إذا تاب فإنه شهادته تقبل 
بالاتفاق » إلا عند الحسن بن حي والأوزاعي د رح » فإن عندهما لا تقبل شبادة من حدفي 
الإسلام بعد التوبة في قذف أو غيره» كذا ذكر أبو بكر الرازي «رح » في شرح الطحاوي 
وبقول الشافعي د رح » قال هالك « رح » وأحجمد «درح» واختلفوا في توبته > فقال 
الشافعي د رح » قوبته إكذايه نفسه وبه قال أحمد « رح » لها روي عن عمر رضى الله 
تعالى عنه قال ثوبة القاذف إ كذابه نفسه بان قال كان قذني إطلاً » ويه قال ابن ابي جبيرة 
« رح » من أصحاب الشافعي « رح » وهو رواية عن احمد « رح » . وقال الاصطخري 
من اصحاب الشافعي « رح ٠‏ تويته أن يقول كذبت فبا قلت » ولا أعود إلى مثئه وهل 
تصتبر مع التوبة إصلاح العمل فيه قولان . 

( قلنا الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تمالى ظ وأولئك م الفاسقون ي ؛ 
النور)يمني الاستثناء لبس براجع إلى جميع ما تقدم لأن من جملته قوله تعالى ([فاجادو م) 
؛ النور » ولا يرتفع الجلد بالتوية فمل أن الاستثناء لبس براجم إلى جميع ما تقدم بل إلى 
ما يليه » وهو قوله تعاله ‏ وأولئك م الفاسقون » ؛ النور » وليس من رفع الفستقبول 
الشهادة كالعدل يوضحه قوله تعالى في قصة لوط عليه السلام 9 إ5 أرسلتا إلى قوم بحرمين» 
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أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن » ولو حد الكافر في قذف 

ثم أسلم تقبل شبادته , لأت الكافر شبادة فكان ردها من تام 

اللحد ء وبالإسلام حدثت له شبادة أخرى . بخلاف العبد إذا 
حد ثم أعتق لأنه لا شبادة للعبد أصلاً » 


إلا آل لوط إن لمنجوم أجمعين > إلا امرأته # مه » وه > .+ الحجر » إت الاستثناء 
راجع إلى المنجين لا إلى المبلكين » ونقول أيضا أن الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو 
قوله فإ وأولئك م الفاسقون ‏ ؛ النور » وليس بعطوق على أن ما قبل طلعي وهو 
إخباري » فإن قلت فاجعله بمعنى الطلب ليصح کا قوله تعالى © وبالوالدين إحساتاً © ۸۳ 
البقرة » قلت بإياه ضير الفصل » فأنه يفيد حصر أحد المسندين في الآخر » وهو م كد 
الإخبار به ( أو هو استثناء منقطع بمعنى لکن ) کا في قوله تعالى ‏ لا يسمعون قيا لغواً 
إلا سلاما » ٣‏ مرع » معناه والله أعلم ولكن سلاما. وهذا لآن من شرط الاستثناء كون 
المستئنى من جنس المستثنى منه » وأن لا يكون له خير على حدة » وهاهنا المستثنى هو 
الاسم » والمستثنى منه الفعل فلا يكون من جنسه » وله خبر على حدة ايضاً » والاستثناء 
المنقطع يعمل بطري المعارضة ؛ ولا معارضة بين حكمه ورد الشهادة » ولمس منضرورة 
كونه تائ كونه مقبول الشبادة كالعبد التائب التقي » وقولنا في هذا هو قول سعيد بن 
المسيب والحسن وشريح وابراهم النخعي وسعيد بن جبير رضي الله عنهم » وهكذا روي 
عن ابن عباس رضي الله عنها . 

( ولو حد الكافر في قذف ثم أسم » قبلت شبادته ) ذكر هنا تفريماً على ما ققدم 
صورتهالذمي إذا حد في قذف ل تجز شهادته بعد ذلك على أهل ذمته 2 ثم إذا أسم جازت 
شهادته على أهل الذمة » وعلى أهل الإسلام جميعا ( لأن الكافر شبادة فسكان ردها من تام 
الحد ) أي رد شبادته لأجل قذفه كان من تتمة حده ( وبالإسلام حدثت له شبادة أخرى) 
أي غير الأولى المردودة تتمة الحد . 

( بخلاف العبد إذا حد ثم أعتق ) حمث لا تقبل شهادته عند > وقالت الأمة الثلاثة 
« رح » تقبل كا في الكافر ( لأنه ) أي لأن الشأن ( لا الشهادة العبد أصلا ) في حال رقه 


o 


فام ده برد شبادته بعد العتق . قال ولا شبادة الوالد لولده 


0 وولد ولده» ولا شبادة الولد لابو بهاولا خداده 5 والأصل فبه 


قوله عليه السلام . 


لا على المسلم ولا على الكافر ( فام حده برد شادته بعد العتتق تی ) لأنه لا بد في حد القذف 
من رد الشهادة. » وَإِنما حصلت له الشهادة بعد العتق » فترد شبادته الآن تتمما للحد » 
والكافر شبادة على جنسه » فيترتب عليه حك المسامين باسلامه » فتقيل شبادته . 

فإن قيل. يشكل بن زنا في دار الحرب وهو مسل » ثم خرج إلى دار الإسلام حيث 
: لا يقام عليه حد الزنا > فتوقف المثاثر في العبد ولم يتوقف في الزنا » الجواب أن الزنا في 
١‏ .دار الحرب.ل.يقع.موجبا أصلا ».لمدم ولاية. الإمام» .و إقامة: الحد. للامام. :وأما.قذ ف العبد. 


5 اي موجب للحد > وكامه.برد. شهادته »:وقبل في قول المصنف «.رح © بخلاف :اليد إذا حد م. 
٠‏ ققبل.شهادته.».لا فائدة في.ذ كر الحد إذ لو ميحد ثم اعتق عق وصد.لم- تقئل:بشهادته.أيضاً .. 


۰ وجيب إقاذ كره ه لسان.الفرق بمنه وبين-الكافر . أما الكافر. لو :قذف مسلا »2 ثم أسلثم 


ش .-. حد > لم تقبل.شهادته. ولو حد بعض الحد في حال كفره ٠‏ وبعضه قي حال اسلامه فضه 


ظ 8 اختلاف الروايتين » وفي البكافز عن أبي حنيفة د رح » في م ذه المسألة ثلاث روايات ‏ 
أجدها آنه .لا تسقط شهادته ما لم برب تام الحد » لأن ما.دون الجد تقرير > وهولايسقط, 
- الشهادة. واشانبة إذا أقم عليه الاكثر تقوم متا لال را زا ضر Sk‏ 


35 -شبادته واف أعل . 


(قال) أي القدوري ذرح» زولا شهادة الوالد لولده وول ولده .ولا شهادةالولد) أي. ولا 

. تقمل.شهادة-الولد:(.لأبويه وأجداده ) قال:الأترازي « رح » هذا الذي ذكره الإجماع‎  . 
قلت عن أحمد «رح » تقبل شهادة الولد لوالده > وعنه تقبل .شهادة أحده للآخر > وهو‎ ٠ 
ˆ قول أبي ثور والمزني وداود «رح » وحكي في القدم. عن الشافمي رحمه الله » وذكر‎ 

1 عنامت النبسيلية راك ور اقفتا فيه ء فمجوز شهادة الوالد لولده » وشهادة 
00 :اولك و 0 


لا يقبل شهادة الولد لوالده > ولا الوالد لولده » ولا المرأة لزوجبا , 
ولا العبد لسيده » ولا المولى لعبده » ولا الأجير لمن استأجره » 
ولأن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة . ولهذا لا يجو أداء الركاة 
إليهم » فتكون شهادة لنفسه من و جه أو تتمكن فيه التبمة. قال 
والمراد بالأجير على ما قالوا » التاميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه 


ضرر نفسه » ونفعه نفع نقسه » 


أي قول الي يقي ( لا تقبل شهادة الولد لوالده » ولا الوالد لولده > ولا المرأة لزوجها ولا 
الزوج لأمرأته » ولا العبد لسده » ولا المولى لعبده » ولا الأجير لمن استأجره ) قال 
5 خرج الأحاديث هذا غريب ل يثبت عن الني بلي . ٠‏ 

ثم قال » قال وفي الخلاصة رواية الخصاف « رح » بإسناده عن الني ب قلت » قال 
الخصاف « رح » في كتاب أدب القاضي » حدثنا صالح بن زريق « رح » وكان ثقة » قال 
حدثنا مروان بن معاوية الثراري عن يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن عروة « رح » 
عن عائشة رضي الله عنما عن الني م أنه قال لايحوز شهبادة الولد لوالده » ولا المرأة 
ازوجها » ولا الزوج لامرأته » ولا العبد لسيده » ولا السيد لعبده» ولا الشريك لشريكه 
٠‏ ولا الأجير لأجيره . 

( ولان المنافع بين الأولاد والآباء متصلة ) أي ولآن منافم الآملاك متصلة في قرابة 
الأولاد ( وههذا ) أي ولاتصال المنافع فيم ( لا يحوز صرف () الزكاة اليهم ) فلو جاز 
شهادة الوالد لولده أو على المكس كان ذلك شهادة لنفسه من وجه » فلم بجز وهو معنى 
قوله ( فتكون شهادة لنفسه من وجه 2 أو تتمكن فيه التهمة ) وهو ظاهر . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( والمراد بالأجير ) أي المذكور في الحديث المذكور 
( على ما قالوا ) أي المشايخ « رح » ( التاسذ الخاص الذي يعد ضرر استاذه ضرر نفسه » 
ونفعه نفع نفسه ) أي بعد نفع اسناده نفع نفسه » وفي الخلاصة ولا يحوز شبادة الاجير 
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وهو معنى قوله عليه السلام ء لا شبادة للقانع بأهل البيت هم » وقيل 

المراد به الأجير مسانبة أو مشاهرة أو مياومسة » فيستو جب الأجر 

مناقعه عند أداء الشهادة » فبصير كالمستأجر علمبا ولا يقبل شبادة 
أحد الزوجين للآخر . وقال الشافعي « رح » 


لأستاذه » أراد به التلمبذ الخاص » والتاميذ الخاص الذي يأكل معه وفي عباله » ولمس له 
أجرة معلومة » وأما الأجير المشارك إذا شد للاستأجر تقبل » وأما الأجير الواحد وهو 
الذي استأجره مياومة أو مشاهرة أو مساتهة بأجرة معلومة لا تقيل . . وقال أبو العباس 
الناطقي « رح » في الاجناس يقبل شهادة الأجير » ثم قال أبو المباس « رح » هذا عمول 
على. الأجير المشترك » لآنه قد ذ كر في نوادر ابن رستم « رح » قال عمد ه رح »لا آجیز 
شهادة الأجير مشاهرة وإن كان أجير مشترك قبلت سّبادته ( وهو معنى قوله علي هالسلام 
لا شهادة للقاتع يأهل البيت ) أي التامسذ الخاص» وهو المراد من القانع المذ كور فيالحديث 
والحديث اخرجه أب داود « رح » قي سننه عن مد بن راشد عن سلمان بن موسى عن 
مرو بن شعيب « رض » عن أببه عن جده أن رسول الله ب رد شبادة الخائن والخائنة 
وذى الغمر على اخيه > ورد سّهادة القانع لأهل آلبيت وأجازها لغيرهم . 

وقال أبو داود « رح » والغمر الشيخنا وأخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله 
عنها وقال حديث غريب والغمر العداوة » وقال ابو عبيده رح» في كتاب غريب الحديث 
الغمر العداوة » وقال الجوهري « رح » الغمر الحقد والغل وهو يكسر الفين المعجمة 
وسكون المي وفي آخره راء مبملة > والقانم التابع لأهل البيت كالخادم . 

( لمم ) وقي المغرب المتعلم الذي يأ هل في ببث استاذه يكون في معنى القانع المذ كور 
قي الحديث ( وقمل المراد به الأجير مسانهة أو مشاهرة أو مماومة فبستوجب الأجر ) 
أي يستحق الأجرة ( بنافعه عند أداء الشهادة فبصير كلمستأجر عليها ) أي على الشهادة 
لأن شبادته عمل من أعاله » وجميع اعماله لمستأجر في مدة الإجارة . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله (ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر “وقال الشافمي 
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تقبل لأن الأملاك بينبما متميزة والأبدي متحيزة » ولمذا يجري 
ضمناً » كا في الغريم إذا شد لمديونه المفلس » ولنا ما رويتاه » ولان 
الاتتفاع متصل عادة » وهو المقصود 


رمه الله تقبل) وقالابنأبيليلى والثوري والنخعي رحمهمالله لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها 
لأن لحا حقا في ماله لو حدث بعشقها فبه » وتقبل شهادة الزوج لما لعدم التهمة ( لأن 
الأملاك بمنها ) أى بين الزوجين ( متميزة ) حسث لا يتصرف احده) في مال الآخر 
(والأيدى متحيزة ) أي مجتمعة بنفسها غير متصرفة في ملك الغير غير متقدمة المه » إذ 
الزوجمة قد تكون سبا للتأخر والعداوة » وقد تكون سبباً لاسل والإيثار ( وهذا ) 
أي ولأجل تيز الآملاك بينم وتحيز الأيدي ( يحرى القصاص والحبس بلدين بينها ) أي 
بين الزوجين يعني يقتص من احدهها للآخر » ويحبس أحدهها بدين الآخر » وكل من كان 
كذلك تقيل شہادته في حق صاحبه كالآخوين وأولاد العم ( ولا معتبر با فبه من النفع ) 
أي لا معتبر بما في قبول شهادة احدهها لصاحبه من النفع الحاصل منه للشاهدء لأن كل 
واحد منها بعد نفع صاحبه نفع نفسه معان لا يتهم الشاهد بهذا العذر من النفم ( لثبوته 
ضنا ) أي لثبوت هذا النفع من حمث الضمن في الشهادة ولس يقصدي فلا يعتبر . 

( كا في الغرم ) وهو رب الدين ( إذا شهد لمديونه المفلس ) حيث تقبل شهادته » وإن 
كان له فيه نفع » لآن التفع حصل خمت] لا قصداً ( ولنا ما رويناه ) أراد به الحديث الذي 
ذكره الآن» لأن فبه » ولا المرأة لزوجبا ولا الزوج لامرأته ( لأن الانتفاع متصل عادة) 
بينهها عرفا ولهذا لو وطء جارية امرأته وقال ظننت أنها تحمل لي لايحد ( وهو ) أي 
الانتفاع هو ( المقصود ) من الزوجية حتى بعد الزوج غنياً بالما قبل في تأويله قوله تعالى 
فإ ووجدك عائلا فاغنى 6 م الضحى » فأغناك مال خديحة رضي الله عنما » وهذا لأن 
الاتحاد ببنها أكثر ما يكون بين الوالد والولد في العادة والشريعة فإنها بالزوجية يصيران 
كشخص واحد في إقامة الأسباب المعنية » فإن الإنسان قد يعادى والديه لرضى زوجته 
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فيصير شاهدآ لنفسه من وجه أو يصير متهماً بخلاف شبادة الغريم 
لأنه لا ولاية له على المشبود بهء ولا شبادة المولى لعبده ء لأنه 
شبادة لنفسه من كل وجه إذا لم يكن على العبد دين أو من وجه إن 
کان عليه دين » لأن الحال موقوف مراعى ولا لمكاتبه لما قلتاء 


وهذا يستحق أحدها الميراث من الآخر بغير حجب وإذا كان كذلك ( فنصير شامداً 
لنفسه من وجه ويصير متهم ) في شهادته تحر النفع إلى نفسه وشهادة المتهم مردودة . 

( بخلاف شبادة الغريم ) جواب عما ذكره الشافعي « رح » وذلك ( لأنه ) أي لأن 
الغرم ( لا ولايةله على المشبود به ) إذ هو مال المديون ولا تعرف له عليه » فلم يكن متهماً 
فجازت شبادته لا يقال الغرم إذا ظفر يحنس حقه يأخذوه » لأن الظفر أمر موهوم وحق 
الأخذ بناء علمه » ولاكذلك الزوجان > فإن قلت إن فاطمة رضى الله عنما ادعت فدك 
بين يدي ابي بكر رضي الله عنه فجوز ذلك حبث شېد لها فاطمة رضي الله عنها جوزت 
ذلك أيضا » حيث استشهدت علياً رضى الله عنه “ول ينقل من غيرمم خلاف ذلك»فكان 
إجماعا » والإجماع مقدم على القباس وخبر الواحد > قلت الصحيح من الرواية أن أا بكر 
رضى الله تعالى عنه رد دعواها » فإنها ادعت فدك ميراثا من الني مث » فرد دعواما 
وقال سمعت رسول الله مَك يقول إن معشر الأنبياء لا نورث ماتركناه صدقة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا شهادة المولى لعبده ) أي ولا تقبل شبادة المولى 
لعبده ( لآنه شهادة لنفسه من كل وجه إذا لم يكن على العبد دين ) لأن العبد وما في يده 
لمولاه ( أو من وجه ) أي أو شهادة لنفسه من وجه ( إذا كان" عليه) أي على العبد (دين 
لآن الحال ) أي حال العبد ( موقوف مراعى ) بين أن يصير العبد مقوماً يسبب بيعهم في 
دينهم » وبين أن يبقى للمولى كا كان يسبب قضاء دينه ( قال ) أي القدوري « رح »(ولا 
لمكاتيه ) أي ولا تقبل شهادة المولى لمكاتبه ( كا ذكرن "“ ) من قوله شهادة لنفسه من 
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. ولا شبادة الشريك لشريكه فيا هو من ش ركتبما لأنه شبادة لنفسه من 

وجه لاشتراكبما » ولو شهد با ليس من شركتہما تقبل لانتفاء التبمة » 

وتقبل شهادة الرج ل.لأخبه وعمه لانعدام التبمة» لأن الأملاك 
. ومنافعهما متباينة » ولا بسوطة لبعضهم في مال البعض . 


وجه أو س کل وجه » وني بعض النسخ لما قلنا » و كذا لايحوز شهادته لمديره وأم ولده 
وبه قالت الأئمة الثلاثة « رح » ( ولا شبادة الشريك لشريكه ) أي ولا تقبل شهادة أحد 
الشريكين للآخر ( فما هو من شر كتها ) أي من الذي هو مشقرك ببنها (لأنه شهادةلنفسه 


0 ووج 9 دا عل لحيو له امد فيه لطبت وهو ميتي قوله (لاشتراكها ) 
e‏ في الذي .يحصل يسبب تلك الشبادة .: 


( وإن ٠”‏ شبد) أي الشريك ( با لیس من ش ركني تقبل لاتتفاءالبمة ) لآنه شهادة 
:عدل لغيره . وف الشامل.ولا تقل شبادة الشريك المناوض وإن :كان عدلاً فيا خلاالدود 


م  -‏ والقصاص وغير المفاوض أيضا في تحارته . 


: ( قال.) أي القدورى .رح » ( وتقبل_شهاذة الآ" لآخيه وعمه ): ولا خلاف فيه 

إلا أن مالکا شرط أن لا کون ف عماله. . قال يعض أصحايه جوز بشرط أن لا بکون 

مير زا له “> وقمل بشرط إن م له صلته» وقال 55000 يحور في السار دون الكثير ْ 

إلا أذيكونميرزاً لهفيجوز قيالكثير .وقيل يقبل إلا فيا تتضح فبه التبمة مثل أن يشهدله 

.. بما يكتسب به الشاهد شرفا وجاها > أو يدقع به معرة .أو بقضي الطباع والعصبية فيه 

) .العصب والحية كشبادته بأن.فلانا قتله أو جرحه > كذا في جواهرم:( لانعدام التبمة‎ .- ٠. 
يعني في الشبادة لأخيه وعمه.( لآن الأملاك ومنافعها متباينة ) ينهم ( ولا بسوطةلبعضهم‎ ... 


E‏ ن مال :البعض )و هذا ظاهر » و لان العداو : والتحاسد. بين الأخوة ظاهرة 4 فتنتفي 
e‏ -.النهمة المانعة في الشهادة 5 
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قال ولا تقبل شهادة مختث » ومراده المخنث في الرديء من الأفعال» 
لأنه فاسق . فأما الذي في كلامه لين » وفي أعضائه تكسر فهو مقبول 
الشبادة ¢ ولا تأئحة 


ألاترى أن العداوة بين الإخوة أول ما ظبرت في قصة قابيل وهابيل > وكذلك في 
قصة يوسف عليه السلام وإخوته.وفي الشامل وقبل لولد الرضاع ولام المرأة. وفيالخلاصة 
وتقبل لأم امرأته وابنتها » ولزوج ابنته » ولامرأة إبنه» ولامرأة أبمه »ولخت امرأته. 
ومن السلف من قال لا تقبل شهادة الخ لاخيه » ذكره شمس الائمة السرخسي « رح » في 
شرح أدب القاضي . 

( قال ) أي قال القدوري « رح » ( ولا تقبل شهادة مخنث ) قال المصنف رحمه الله 
( ومراده ) أي مراد القدورى رحمه الله ( الخنث في الردىء من الافعال ) أي أفمال 
النساء من التزين يزيهن والتشبه بهن في الفعل والقول » فالفعل مثل كونه محلا للواطة » 
والقول مثل تليين كلامه باختياره تشبها بالنساء > والبه أشار العلامة مولا حميد الدين 
رحمه الله . وفي الذخيرة التخنيث لا غاسق في فعله » فلا تقبل إلى معصمة قال لصتإ 
لعن الله المؤنئين من الرجال والمذكرات من النساء وقال المصنف « رح » ( لانه ) أي لان 
الخنث ( فاسق ) في فمله فلا تقبل شهادة الفاسق . 

( فأما الذي ) أي فأما انث الذي ( في كلامه لين ) مثل كلام النساء ( وني أعضائه 
تكسر ) خلقة ( فهو مقبول الشهادة ) آلا ترى أن هنا الخنث كان يدخل ببوت أزواج 
الني ّث حتى سمع منه الني مر كلمة شنيعة فأمر يإخراجه . 

(قال) أي القدوري «رح» (ولانائحة ) أى ولا تقبل شهادةنائحة »لان النوحلما كان منبياً 
عنه وقد باشرته النائحة لم تؤمن من أن تباشر شهادة الزور أيضا » فلا تقبل شهادتها . وفي 
النخيرة م برد بالنائحة التي تنوح في مصببتها » ونا اراد به التي تنوح في مصيية غيرها 
واتخذت ذلك مكسبة .وقال الاترازي « رح » ولنا فبه نظر » لان الني بف نبى عن 
. النياحة مطلقاً من غير فصل . قلت يؤيد كلامه أن المصنف « رح »ل يقيد بقوله الناس 


يفن 


ولا مغنية» لأنهما ترتكبان محرماً » فإنه عليه السلام نبى عن الصو تين 
الأحقين النائحة والمغنية . قال ولا مدمن الشرب على اللبوء لأنه 
اركب حرم ده 5 


(ولا مغتبة ) التغني الهو ولمع المال حرام بلا خلاف » ولا سما إذا كا من المرأة » لان 
رفم الصوت منها حرام » وأما التغني لدفع ضرر نفسه مباح بلا خلاق > والنوج كفلك 
قاله الكاكي رحمه الله ( لانيا ) أى لأن النائحة والمغنية ( ترتكبان حرم ) . 

( فإن الني يِه نى عن الصوتين الأحمقين النائحة والغنية ) هذا الحديث أخرجه 
الترمذي « رح » من حديث جابر بن عبدالل و رض » مطولاً وقبه نبى عن صوقين أ>مقين 
صوت عند نغمة لعب وهو ومزامير شيطان ٤‏ وصوت عند مصيبة خش وجوه > وشق 
جوب ورنة شيطان . قال الترمذي « رح » حديث وفي ذكر المصتف « رح » النائحة 
والمفنية وصف بصفة صاحبه والتقدير صوت الناتحة » وصوت المغنية ٤‏ وقال الاترازى 
« رح » وقد روى أصحابنا في كتبهم أن الني بم نبى عن الصوتين الاجقين التائحة 
والمغنة . قلت ذهل عن إخراج الترمذي « رح »»فلزلك قال وقد روى أصحابتا»وذ كر 
صاحب الاجناس عن أدب القاضي إملاء قال لا تقب ل شبادة أصحاب المعصية» وقطاع 
الطريق وأصحاب الفحور بالتساء » ومن يعمل عمل لوط » ومن يعقد مع الغتاء والنائحة 
والنائح » والمفني والمغنية لا تقبل شهادة واحد من هؤلاء إلى هنا لفظه . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا مدمن الشرب على اللو لانه ارتکب محرءدينه) 
أي ولا تقيل شهادة مدمن الشرب على الهو . قال في الصحاح رج ل مدمن خمر أي 
مداوم شربها » وإنا أطلق إدمان الشرب على الهو لبتناول جميع الاشربة الحرمة من 
الجر والسكر» ولبقع الزييب والتمر من غير طبخ والفضيخ والباذى والقضيخ البسر إذا 
خرج من الماء وغلى واشتد وقذف بالزبه » وذلك بآن كسر ويدق الباق وهو المطبوخ 
أقل من الثنثين وكل ذذك محرم شرب قلبلها وكثيرها . 

إلا أن منكر حرمة الخمر بكفر » ومنكر حرمة هذه الاشربة لابجب الد إلا 
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ولا من يلعب بالطيور » لأنه يورث غفلة » 


بالسكر > ويشترط الادمان في الخر وهذه الأشربة لسقوط العدالة ولهذا قال قاضي خان 
في فتاواه » إنما شرط الإدمان لبظبر ذلك عند الناس » فإن من اتهم في شرب الجر في 
بيته » لا تبطل عدالته وان كانت كبيرة » وإننا تبطل إذا ظبر ذلك أو خرج سكران 
لمعجز منه الصصمان > لأن مثله لايحترز عن الكذب . 

وفي الفتاوى الصغرى في مسائل الجرح والتعديل شرب الخر قي السر لا تسقط العدالة 
لأن مدآ « رح » شرط الإدمان في كتاب الشهادات » وأما ما سوى هم ذه الأشربة ما 
يتخذ من الحنطة والشعير والدرة والسكر والفانية والتين فبي مباحة » وإن سكر منها 
سكر منها ولا حد علىمن هو الصحمح من الرواية . كذا قال صاحب التحفة » قال لأت 
هذا من جم الأطعمة » ولا عبرة بالسكر » فإن في بعض البلاد قد يسكر المؤمن ابر 
ونحوه البنج يسكر ولين الرمكة يسكر » وروى الحسن عن أبي حتمفة « رح »أن 
المسكر منه حرام كا في المثلث »> ولكن إذا سكر منه لاحد عليه بخلاف المثلث . 
كذا في التحفة . 

تت لين أ يق في هذا وما إل طرفي الكل لقره البالغ في غير 
الخمر لفساد غالب أهل هذا الزمان ورات يت خط شخي العلامةالمراد من قوله ولا مدمن 
الشرب على اللبو شرب غير الخمر » لأن قي الخمر الإدمان » واللبو ليس يشرط > بل صار 
مردود الشيادة محرد شرب الخمر لفسقه . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا من يلعب بالطيور ) ولا خلاف فيه لأهل العلل . 
وف قوله يلعب إشارة إلى أنه لو اتخذ المام في يبته ليستأنس بها » أو مل الكتب کا في 
ديار مصر والشام لا يكون حراما ولا تسقط عدالته . وتي المبسوط اتخاذ اجام فيالببوت 
للاستئناس مباح » وكذا اتخاذ ببرج الام . وقي الذخيرة اقلا عن شيخ الإسلام « رح » 
هذا إذا كان لا يطيرء » أما لو كان يأق بىت حمامات غيره ففرخ ثم هو يبيع ذلك ويأ كل 


ولا يعرف حمامه من حمام غيره يصير مرقكبا محرماً وآكلا حراماً». فعلى هذا التقدير 6 


لا تقبل شهادته وإن لم بقف على عورات النساء لصعوده سطحة ( لأنه ورت عق ولا“ ٠”‏ 
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ولانه قد يقف عل عورات النسأء » بصعود سطحه ليطير طيره » وفي 


بعض النسخ ولا من يلعب بالطنبور وهو المغني . قال ولا من يغني . 
للناس » لانه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة . 


يؤمن على العقل من الزيادة والنقصان > فلا تقبل شهادته ( ولآنه قد يقف على عورا تالنساء 
بصعود سطحه لطر طيره ) والنظر على عورات الاجانب والحرمات حرام » فلا جوز 
شهادة مرتكب الحرام . 

( وفي بعض النسخ ) أي وقي بعض نسخ القدوري « رح » ( ولا من يلعب بالطنبور) 
بضم الطاء كذا في دستور اللغة . وقال الجوهري الطنبور فارسي معرب والطنبار لغفة 
( وهو ) أي الذي يلعببالطنبور هو ( المغني ) قيل يستغنىعن هذا بقوله من يغني للناس 
لأنه أعم من أن يكون مع آلة لهو أو لا » أجيب بأن يقال لئن ساسا هذا “ولكنه قصد 
تخصيص الطنبور بالذكر لكونه من أعظم لات اللو عند العجم من الترك وغيرهم . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا من يغني الناس ) أي ولا تقبل شهادة من يغني 
اناس ( لأنه يجمع الاس على ارتكاب كبيرة ) لا يقال أن فيه قكرارا > لآن من يغفي 
للناس يكون من الرجال والنساء » والمغنية في النساء خاصة . وقيل الأصح من الجواب 
انه إنما ذكر النائحة والمغنية هناك » مع أن النوح والغناء مشترك بين الرجال والنساء 
لورود الحديث بذلك اللفظ » ويفهم منه حم الرجال تبعا فأعاد حك الرجال جريا على 
الأصل » إذ الأصل أن حك النساء يستفاد من مم الرجال > إذ لو اقتصر على الأول لتوهم 
أن ذلك حك مخصوص بالنساء » وقبد بقوله للناس > لن التغني الناس مكروه باتفاق 
المشايخ » والتغني لإسماع الغير مكروه عند عامة المشايخ « رح » ومن الناس من أباحذلك 
في العرس والوليمة كا أببح ضرب الدف فيا » وإن كان فيه نوع لهو > ومنهم من قال 
إذا تغنى لمستفيد منه نام القوافي ويصير به فصيح اللسان لا بأس به . 

وأما التغني لنفسه فقيل لا يكره » وبه أخذ السرخسي « رح » لما روى عن أنس 
رضي الله عنه أنه دخل على أببه البراء بنامالك رضي الله عنه وهو من زهماد الصحابة. 


1 1Yo 
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a 


قال ولا من يأتي باب من الكبائر التي يتعلق بها الحد للفسق . 


رضي الله عنهم وكان يغني > وقيل جميع ذلك مكروه » ويه أخذ شخ الإسلام خواهر . 
زاده « وح » ويحمل حديث البراء «رض» على أنه كان ينشد الأشعار المياحة التي فيها 
ذكر الوعظ والحكمة , وإنشاد الشعر لا بأس به وإن كان فيه صفة المرأة » فإن كانت حمة 
يكره » وإن كانت مبتة لا يكره » هذا في الذخيرة » وأما القواءة بالآلحان أبلحها قوم 
وحظرها قوم . والختار إذا كانت الآلحان لا يغير الحروف من نظما مباح » وإلاغيرمياح 
ذكره في الحلية بلا خلاف > وفي التنيده ولا تقبل شهادة القراد والرقاص والمشعوذ» وقوله 
على كبيرة هو اللو واللعب » ونص على نوع فسى »> فلا يمتنع عادة عن المحارم والكذب 
وسنذ كر الخلاف في الكبيرة عن قريب . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا من يأتي باب" من الكبائر التي يتعلى هما الحد 
للفسق ) ولا خلاف فيه » واختلفوا في تفسير الكبيرة » قيل هي السبع التي ذكوها 
رسول الله مث » في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة «رض» عن الني ي 
قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا با رسول الله ق ماهي » قال الشرك بالل والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال البتم > والنولي يوم الزحف 
وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات . وروى مسلم « رح ©» في حديث أنس « رض » 
عن الني مَل ني الكبائر » قال الشرك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس 
وقول الزور. 

وروي عن عبدالله بن مرو بن العاص « رض » أن رسول الله َك » قال إن من 
الكبائر شتم الرجل والديه » قالوا با رسول الله يل » وهل يشتم الرجل والديه » قال نعم 
يسب أيا الرجل فيسب أباه ويسپ أمه » فيسب أمه . 

وروي من حديث عبدالله بن مسعود رضي اللهعنهما »قال سألت رسول الل قم أي الذنب 
أعظم عند الله قال أن تحمل الله نداً وهو خلقك قال » قلت له ان ذلك لعظيم قال» قلت 
له ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك غافة أن يطعم معك قال » قلت ثم أي قال » ثم أن 
ر ر 
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أو يأ كل الرباء أو يقامر بالنرد والشطرنج » لان كل ذلك من 
الكبائر . وكذلك من تفوته الصلاة للاشتغال بهما .. 


وفي الفتاوى الصغرى د كر الإمام شخ الإسلام خواهر زاده «رح » في شرح الشهادات 
حد الكبيرة ما كان حرام حصنا يسمى فاحشة في الشرع » كاللواطة أو لم يسم في الشرع 
فاحشة > لكن يشرع عليها عقوبة حصنة بنفس قاطع » أما في الدنيا بالحد كالسرقة والزة 
وقتل نفس يغير حتى أو بالوعيد بالنار في الآخرة» كأ كل مال اليتيم. ٠‏ 

وقال بعضهم ما فبه حد فو كبيرة وقبل ما كان حراما بالعيئة » وقبل وأصح مانقل 
عن الحلواني « رح » ما كان شنيعاً بين المسامين وفيه هتك حرمة الله تمالى والدين فهو 
كبيرة » و كذا الإعانة على المعاصي والفجور والحث عليها من جم ل الكبائر » كذا في 
الذخيرة والمحسط . وقمل ما أصر عله المرء فهو كبيرة > وما استغفر عنه فبو صغيرة 
والأوجه ما ذكره المتكامون » أن كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنب » فيو بالنسبة إلى ما 
فوقه صغيرة > وإلى ما تحته كميرة » لأن الأشاء الاضافية لا تقرن إلا بالإضافة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا من يدخل الجام من غير إزار ) أي ولا تقبل 
شهادة من يدخل امام بغير إزار يستر عورته ( لآن كشف العورة حرام ) لقوله عفد 
لعن الله الناظر والمنظور المه » والشهادة كرامة > فلا يستحقها من يستحق اللعن ولا 
خلاف فيه ( ويأكل الربا أو يقامر باللرد والشطرنج ) مذا عطف على قوله من يدخل 
الجام بغيرإزار > وهكذا لفظ القدوري « رح » > وفي بعض النسخ قال ولا من يأكل 
الريا والمقامر بالنره والشطرنج ( لأن كل ذلك من الكبائر ) وقد مر عن قريب في 
حديث البخاري « رح » أن أكل الربا من الكبائر . وقال صاحب الاجناس تاقلا عن 
الأصل » ولا تقبل شهادة أكل الربا إذا كان مشهوراً » لآنه إذا لم يكن مشهوراً » فطريقة 
التبمة وعدالته ظاهرة فلا تبطل بتهمة معصية ل يتحقق على ما يأتي الآن . وأما المقامر 
بالرد والشطرنج » ففيه تفصيل على ما يذ كره المصنف « رح » الآن » ( وكذلك ) أي 
لا تقبل شهادة ( من تفوته الصلاة للاشتغال بها ) أي بالنرد والشطرفج . 


يفنل 


فأما جرد اللعب بالشطر نج » فلس بفسق مانع من الثبادة » لأف 

للاجتباد فمه مساغاً » وشرط في الأصل أن يكون أكل الربا 

مشبوراً به » لان الإنسان قاما ينجو عن مباشرةالعقود الفاسدة » وكل 

ذلك ربا . قال » ومن لا يفل الأفعال المستحقرة » كالبول على 
الطريق » والأكل على الطريق › 


( فأما جرد اللعب بالشطرنج » فليس بفسق مانم من الشهادة » لأن الاجتباد فيه 
مساغا ) فإن الشافعي « رح » ومالكا « رح » فالإباحة مع الكراهة » وعندنا وأحمد 
« رح » لقوله عستید من لعب بالنردشير » فقد عصى الله ورسوله » رواه أبو داود « رح » 
قبل هو الشطرنج > أما النرد فحرام بالإجماع . قال عزوت من لعب بالترد فمو ملعورن 
ذكره في الذخيرة » واللعب بالشطرنج ينع قبول الشهادة بالإجماع إذا كان مدمنا عليه 
أو مقامراً وتفوته الصلاة أو أكثر عليه الحلف الكذب والباطل . وفي التنبيه ومن لعب 
بالشطرنج في الطريق لا تقبل شهادته . ْ 

( وشرط في الأصل ) أي شرط عمد رحمه الله في المبسوط ( أن يكون أكل الريا 
مشهوراً به ) أي بأكل الربا ( لأن الإنسان قلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدة » وكل 
ذلك ربا ) أي في معنى الربا » فمم أن عدالته لا تسقط بمجرد أكل الربا إذا لم يكن 
مشهوراً به مصراً عله . وعن هذا وقع الفرق بين الربا وأكل مال البتيم » فان الإدمان 
فبه غير شرط . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا من يفعل ) أي ولا تقبل شهادة من يفمل 
( الأفعال المستحقرة ) هكذا وقع في بعض نسخ القدوري المستحقرة . وقال الاترازي 
« رح » قوله ولا من يفعل الافعال المستحقرة ( كالبول على الطريق والأكل على الطريق ) 
ثم قال هذا لفظ القدوري في مختصره » يعني لفظ المستحقرة من الاستحقار » ثم قالوهنا 
نسخ المستحقرة »> والمستخفة » والمستخمثة » وكلها على صمغة اسم المفعول. وري المستخفة 
بالخاء المشددة المكسوزة » وهي أصح النسخ من السخيف» وهو النسبة إلى السخف “وهو 
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لأنه تارك لامروءة . وإذا كان لا ستحي عن مثل ذلك ؛ لا يمتنع 


رقة العقل في قولهم ثور سخيف » اذا كان قلمل العزل » وقيل ااستخفة بكسرالخاء » أي 
الأفمال المستخفة بصاحبها ( لأنه تارك لامروءة ) أي الانسانية . قال الجوهري « رح » 
ولك أن تشدد » وقال أبو بزيد مر الرجل صار ذا مروءة فبو مرىء على فعبل (وإذ كان) 
أي الرجل ١‏ لا يستحيى عن مثل ذلك ) أي البول على الطريق والأكل عليه ( لا يمتنوعن 
الكذب فيتهم ) فلا تقبل شهادة المتهم . 
وكل فعل فيه ترك المروءة بوجب سقوط شهادته بلا خلاف بين الآئة الأربمة » حى 
لو مشى في السوق أو في مجامم الناس بسراويل واحد لا تقبل شہادته » و كذا من بمدر 
رجلمه عند الناس » ويكشف رأسه في موضم لا عادة فيه » وما أشبة ذلك » ما تحتنبه 
أهل المروءات بلا خلاف »> وفي أصحاب الصنائع الدنيئة كالكساح والزيال والكناس 
والحجام والحائك فيه وجبان . قال بعض العاماء لا تقبل شهادة أهل الصناعات »© وبهقال 
الشافمي وأحمد رحمها الله لكثرة خلفهم في الوعد > ودناه صنعتهم في المدينة » وقال عامة 
العاماء محوز إذا كانوا عدولا > وده قال الشافمي « رح » في وجه » وأحمد ومالك رحمهالله 
وهو الآصح » لآنه قد تولاها كثير من الصالحين وأهل المروءة . 
وفي الحمط لا تقبل شهادة النخاسين والدلالين » لأنهم يكذبون كثيراً » فأما من عدل 
منهم تقبل شهادته » وبباع الأكفان لا تقبل شهادته “قال مس الأئمة هذا إذا ترصد لذلك 
العمل » فأما إذا كان يبع ويشتري الشاب » ويشترى منه الاكقان ويقبل لعدم تنيته 
الموت والطاعون . : 
وفي الذخيرة لا تقبل شهادة الصكاكين لأنهم يكتبون هذا ما اشترى فلان » وقبض 
المييع والبائع ابن فلان قبض الثمن ومن الدرك > وم يكن شيء من ذلك » فنكون 
كذبا حضا » ولا فرق في الكذب بين القول والكتابة . والصحيح أنه بقل إذا كان 
غالب أحوالهم الصلاح » ولا تقبل شهادة القروي والأعرابي البدوي عند بعض العاماء . 
- وعند مالك « رح » لا تقبل شهادة القروي البدوي في غير الدماء » ذكره في الجواهر , 


۹ 


ولا تقبل شبادة من يظبر سب السلف لظہور فسقه بخلاف مايكتمه» 
وتقبل شبادة أهل الأهواء إلا الخطاببة . 


وقال عامة العاماء تقبل إذا كان عدلاً الا بكيضة الشبادة تحمل وأداء . وني مناقب 
أبي حنيفة « رح » لا تقبل شهادة البخيل > وقال مالك « رح » إن أفرط في البخل لاتقبل 
ولا تقبل شهادة الطفيلي والمشموذ والرقاص والمسخرة بلا خلاف . وقال نصير بن يحيى من 
شتم أهله و مالكه كثيراً في كل ساعة لا تقبل شهادته وان كان أحيانا تقبل » وقي المحيط 
لا تقبل شهادة القبام للناس والحباة » وني جامع شمس الأئمة رحمه الله لا تقبل شادة من 
يحازف في كلامه > ولا خلاف فيه . 

( ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف )المراد من السلف الصحابة والتابعون «رض» 
وأبو حنيفة « رح » والسلف جح سالف > وهو الدهر الماضي ٠‏ وني الشرع اسم لكل من 
تقد مذهبه ويقتفى أثره في الدين كأبي حنيفة « رح » واصحابه » فإنهم سلف واصحابه 
والتابعون « رض » لأبى حشفة وأصحابه ( لظبور فسقه ) والفاسى لا تقبل شهادته . 

( خلاف من يكتمه ) أي من يكتم سب السلف » لآنه إذا اعتقد ذلك ولم يظبره > 
وهو عدل في أفماله » فإن شهادته تقبل . كذا في شرح الاقطع ( وتقبل شهادة أمل 
الاهواء ) أي أصحاب البدع كالخارجي والرافضي وال جبري »والقدري > والمشبه »والمحطل 
وسمى أهل البدع أهل الأهواء ملانهم إلى عبوب نفوسهم بلا دليل شرعي أو عقلي»وا هوى 
حموب النفس من هوى الشىء إذا أحبه.وفي الذخيرة تقبل شبادته إذا كان هوى لايكفر 
به صاحبه » ولا يكون شاحنا » ويكون عدلاً في تعاطبه > وهو الصحيح »> وأصول أهل 
الآأهواء سته الجبر والقدر والرفض والخروج والشيعة والتعطبل » وكل واحد يصير 
اثني عشر فرقة » فتبلغ إلى اثنين وسبعين فرقة ( إلا الخطابية ) لا تقبل شهادتهم . 

وفي شرح الاقطع اسم قوم ينسبون إلى ابن الخطاب رجل كان بالكوفة قثله عنسى بن 
موسى » وكان بزعم أن علي رضي الله عنه الإله الأكبر > وجعفر الصادق الإله الاصغر . 
وکانوا يمتقدون أن من ادعى منهم شيئاً على غيره يحب ان يشهد له تقبة شيعة » وقيل 
الخطابية قوم من الروافض ينسبون إلى الخطاب المذكور » قتله عيسى بن موسى المذ كور 
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وقال الشافعي « ر ح» لا تقبل لانه أغلظ وجوه الفسق. ولنا أنه فمق 

من حيث الاعتقاد وما أوقعه فبه إلا تدنيه » فيمتنع عن الكذب » 

وصار كمن يشرب ال ثلث » أو يأ كل متروك التسمية عامداً مستبيحاً 

اذلك » بخلاف الفسق من حيث التعاطي . أما الخطابية فم 
قوم من غلاة الروافض 


وصلبه بالكنائس وف ا مغرب الخطابية منالروافض ينسبون إلى أبي الخطاب حمد بن أبي وهب 
الاجذع « رض » وقال أب الحاتم الرازي « رح » إسم أبي الخطاب مد بن أبي ربيب 
الأسدي الأجذع » وكان يقول بإمامة [سماعيل بن جعفر » فلا مات امماعيل » رجعوا 
إلى القول بإمامة جعفر وغاوا في القول غلواً كبيرا » وخرج أبو الخطاب في حساة جعفر 
بالكوفة فحارب عبسى بن موسى بن على بن عبدالله بن العباس « رض » وأظبر الدعوةإلى 
جعفر فتبرأ منه جعفر ولعنه » وادعى عليه وقتل هو واصحابه كلهم . وأما رواية 
الأخبار من أهل الاهواء» اختلف فبه مشايخنا » والأصح عنديلا تقبل كذا فيالمبسوط. 

( وقال الشافعي « رح » لا تقبل ) أى شادة أهل الاهواء » وبه قال مالك « رح » 
وقال أحمد رحمه الله لا تقبل شهادة ثلاثة منهم العذرية والجهمبة والرافضة ( لأنه أغلظ 
وجوه الفستى ) لأن الفستى من حبث الاعتقاد شر من الفسق من حث التماطي ( ولنا 
انه ) أي أن ما ذهبوا اليه ( فستى من حيث الاعتقاد) لا من حبث التعاطي ( وما أوقعه 
فيه ) أي في ذلك المحوى ( ألا تدينه وتنم عن الكذب ) أي لعمقه في الدين بذلك 
الاعتقاد ألا ترى أن منهم من يعظم الذنب حق يجحعله كفراً » فيكون متنما عنالكذب 
( فصار ) هذا ( كن يشرب المثلث ) من الخئفية ( أو يأكل متروك التسمية عامداً ) من 
الشافعية حال كونه ( مستبيحا لذلك ) أي معتقداً إباحته » فإنه لا ترد شهادته كذا هذا 
كذا في المسوط . 

( بخلاف الفسق من حبث التعاطي ) أي من حيث الباشرة حيث ترد شهادقه 
( أما الخطاببة > فهم قوم من غلاة الروافض ) الغلاة بالضم جمع غالي من غلاني الأمر يغلو 


۱۸۱ 


يعتقدون الشبادة. لكل من حلف عند . وقيل يرون الشبادة ‏ . 
لشيعتهم واجبة » فتمكنت التبمة في شهادتهم لظبور فسقهم . قال 
.وتقبل شبادة أههف ل الذمة بعضبم على بعض » وإن اختلف مللہم . 

. وقال مالك « ر ح» والشافعي « ر ح» لا تقبل لانه فاسق . قال الله 
تعالى $ والكافرون هم الفاسقون 4 فيجب التوقف في خبره » ولهذا - 
لا تقبل شبادته على المسلم » فصار كالمرتد . ولنا أن الني عليه السلام 

أجاز شبادة النصارى بعضبم على بعض» 


. غلوا » أي جاو نفب الحد:( يعتقدون الشهادة لكل من خلف عندم) أي يعتقدونجواز 
.الشهادة © و إذا حلف المدعي بين يدهع أنه حمق في دعززاء > ؤيقولون السل.لا يحلف كاذياً 


٠‏ 320320 (وقبل يردون الشبادة لشسعتهم ) أي فكل من دذهب. إن مذهمهم. وسمتقدون كاعتقادهم 


(قال)أني القدورتي « رح 6( وتقنل شهادة ١‏ هتل : الذمة. بعضهم على بعض وإن 


9 اختلف مالم ) أي ملل بالكسر جمع م وهي الدين والشريعة كاليهودي مع النصراني . 


وقال ان ابي ليل 0 0 ع 0 اختلفت. e‏ » كشبادة اليهود على 4 
النصراني وبالفكس ٠.‏ 

( وقال مالك والشافعي رحمها الله لا تقل ) شبادة الكافر ( لآنه قاي .قال ا تند 
:تعالى فل والكافرون ثم الفاسقون © فبجب التوقف في خبره ): بالنص .( ولمذا ) أي 


) وصار كالمرقد‎ “١ ولكونه فاسقا ( لا تقبل شبادته ) أي شهادة اتكفار ( على المسامين‎ ٠ 


Sa E‏ “ والكافر من أم ل الأهانة 
( ونا ماروى أن لني ب أباز ثهادة لتصارى بعضيم على بعض ) هذا حديث 


(Ye‏ اتلم امش ان عو یو ن کی می ن ا ی تعمل ا 


ولأنه من أهل الولاية على نفسه وعلى أولاده الفكار افو 
من أهل الشبادة على جنسه والفسق من حيك الاعتقاد غير مانع + 
طح د ند دبنه » والكذب محظور الأديان كلبا » 


حري ربكت بهذأس د مارو ل ا مجالد عن الشعي 
عن جابر بن عبدالله « رض » أن رسول اه ل أجاز شبادة أمل الكتاب بعضبم على 
بعض » وفي مجالد مقال . وقال مخرج الأحاديث هذا » أى الحديث الذي ذكر «المصنف 
غير مطابق للحكمين » ولو قال أهل الكتتاب » عوض النصارى لكان موافقا للحكمين 
عن اتحاد ال واختلافها کا أخرجه ابن ماجة « رح » > ثم حكي عن شخه علاء الدين 
رحمه الله أنه قال ويوجد بعض نسخ المداية اليبود عوض النصارى »> واحتج له مقادالغيره 
يحديث وواه أبو داود « رح » بالإسناد المذكور عن جابر بن عبدالله « رض » قال»جاءت 
اليبود برجل وامرأة منهم زنيا » فيقال أئتوني باعل رجلين منک » فأتوه بإبني صوريا 
فناشدهما كيف تجد أن أمر هذين في التوراة » قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة منوم 
رأوا ذكره ه في فرجها » مثل المبل في المكحلة رجا » فقال ما يمنمكها أن ترجموهها » قال 
ذهب ساطاننا فكرهنا القتل > فدعى رسول الله بال بالشبود » فجاءوا أربعة فشهدوا 
أنهم رأوا ذكره ه في فرجها مثل الميل في المكحلة » فأمر رسول الله ّي برجمها انتهى . 

قال مرج الأحاديث وجدت في نسخة علاءالدين « رح » خط يده قدعى بالمهود » 
وهذا تصحيف » وانما هو فدعى بالشبود كشفته في نحو عشرين نسخة » ورواه كذلك 
إسحاق بن راهويه » وأبو يعلى الموصلي والبزاو في مسانيدم » والدارقطني « رح » في سننه 
وكلهم قالوا فدعى بالشبود . 

( ولآنه ) أي ولأن النمي ( من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار ) وذل من هو 
كذلك ( فيكون من أهل الشهادة على جنسه ) فتقبل شهادته على جنسه كالمسلم ( والفسق 
من حبث الإعتقاد غير مانع ) هذا جواب عن قوله لأنه فسى . وتقريره أن الفسق ماع 
من حبث تعاطي نحرم الدين أو من حيث الإغتقاد » والثاني منوع والأول مسل البة يقوله 
(لآنه يحتئب مايعتقده حر م دينهو الكذب عفر رالأديان) وفيبعضالنسخ حظور الآديان كلها. 
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بخلاف المرئد » لانه لا ولاية له . وبغلاف شهادة الذي 

على المسل » لانه لا ولاية له > بالإضافة إليه > ولانه يغيظه قبره 

إباه . وملل الكفر وإن اختلفت فلا قبرء فلا يحملبم الغبظ على 

التقول . قال » ولا تقبل شبادة الحربي على الذمي» أراد به 
والله آعم المستأمن » 


( يخلاف المرتد ) جواب عن قوله وصار كالمرتد ( لأنه لا ولاية له ) على نفسه ولا على 
أولاده » وهي ر كن الدليل ( بخلاف شبادة الذمي على المسلم ) جواب عن قوله ولهذا 
لا تقبل شبادته على المسلم ( لأنه ) أي لأن الذمي وفي النهاية الضمير في لأنه الشأن » أي 
لأن للشأن إذ لا ولاية للذمي على المسلم ( لا ولاية له بالإضافة اليه ) أي إلى المسلم يعني 
ولايته بالتسبة إلى المسلم معدومة » وبه احترز عن الإضافة إلى الكافر > فإن له ولاية على 
ذمي آخر أو حربي ( ولأنه ) جواب آخر » أي ولأن الذمي ( يتقول عليه ) أي يفقدي 
على المسلم ( لأنه ) قال الكاكي « رح » أي لآن المسلم وفي النباية الضمير للشأن أي لأن 
الشأن هو ( يغبظه ) أي يغمظ الذمي > أي يسخطه ( قبره إياه ) أي قهر المسلم الذمي 
فإن قبر المسلم إباه يحمل على التقول على المسلم . 

( وملل الكفر وإن اختلفت فلا قبر ) هذا جواب عن سؤال يرد على أصل المسألة» 
وهو قوله وتقبل شهادة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم » بأن يقال المعاداة ظاهرة 
بين الود والنصارى وم غير مخفين في ذلك قال تعالى ل وقالت اليبود ليست النصارى 
على شيء » 1١‏ البقرة » فينبغي أن يقبل کا هو مذهبابنأبي ليلى « رح » » فأجاب عنه 
بقوله » وملل الكفر وإن اختلفت » فلا قبر » يعتي وإن اختلفت مللهم م يغير بعضهم 
بعضا لأنهم مقبورون تحت أيدي المسادين ويعطون الجزية » فلا قمر ( فلا يحملهم الغبظعلى 
التقول ) أي فلا قبر لتحملهم ذلك على التقول على المسامين . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا تقبل شبادة الحربي على الذمي 2 أراد به والله 
أعلم المستأمن ) إنما قبد به لأن الحربي لو دخل بغيز استئمان يؤخذ قبراً ويسترق» ويصير 


ال 


لأنه لا ولاية له عليه » لان الذمي من أهل دارتاء وهو أعلى حالاً 

منه » ويقبل شهادة الذمي عليه كشهبادة المسم عليه وعلى الذمي . وتقبل 

شهادة المستأمنين بعضبم على بعض » إذا كانوا من أهل دار واحدة » 

وإن كانوا من دارين » كالروم والترك » لا تقبل . لان اختلاف 

الدارين يقطع الولاية . ولحذا ينع اتوارث . بخلاف الذميء لأنه 
من أهل دارنا » ولا كذلك المستأمن » 


عبداً » فلا تقبل شهادة العبد على أحد ( لأنه ) أي لآن الحربي المستأمن (لا ولاية لهعليه) 
أي على الذمي ( لآن الذمي من أهل دارةا) والمستأءن من أهمل دار الحرب » واختلاف 
الدارين حكماً يقطع الولاية ( وهو ) أي الذمي ( أعلى حالاً منه ) أي من المستأمن » لأن 
الذمي أقرب إلى الإسلام منه » ولمذا يقتل المسلم بالذمي دون المستأمن ( ويقبل شهادة 
الذمي عليه ) أي على المستأمن > وذلك معلوما بالنسبة البه يحمله ولاية علبه ( كشهادة 
المسلم عليه ) أي على المستأمن ( وعلى الذمي ) أي و كشادة المسلم على الذمي . 

( وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة) يعني تقبل 
شهادة بعضهم على بعض » بشرط اتحاد دارم » لآن للاتحاد تأثيراً في ذلك ( فإن كانوا من 
دارين ) ختلفين ( كالروم والقرك » لا تقبل ) أي شهادة بعضهم على بعض ( لآن اختلاف 
الدارين يقطم الولايه ) والعصمة ( ولمذا ينع التوارث ) عند اختلاف الدارين . 

( بخلاف الذمي ) هذا جواب عا يقال اختلاف الدارين لو قطع الولاية لما قبلت شهادة 
الذمي على المستأمن لوجوده لكنها قبلت . وتقرير الجواب أن يقال أن الذمي مخالفه 
( لأنه من أهل دارا ) ومن هو كذلك فله الولاية العامة لشرفبا » فكان الواجب قبول 
شهادة الذمي على المسلم كمكسه > لكن تر كناه بالنص كا مر > ولا نص في المستأمن 
فتقبل شهادة الذمي عليه ( ولا كذلك المستأمن ) لأنه ليس من أهل دارة » وفبه اشارة 
إلى أن أهل للذمة إذا كا من أهل دارين مختلفين > قبلت شبادة بعضهم على بعض » لأنهم 
من دارا » في تجمعهم يخلاف المستأمن . 
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وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل يتنب الكبائر 

قبلث شهادته » وإن ألم بعصية هذا هو الصحيح في حد العدالة 

المعتبرة » إذ لا بد له من توقي الكبائر كلها » وبعد ذلك يعتبر 
الغالب كما ذكرنا . 


( قال ) أي القدوري « رح » ( وإن كانت ) في بعض النسخ وإن كانت الحسنات 
( أغلب من السيئات ) يعني الصغائر ( والرجل بجتنب الكبائر قبلت شهادته وات ألم 
بمعصية ) أي وإن اذنب بمعصية صغيرة » وألم مشتق من الام » وهو ما دو نالفاحشة»من 
صغار الذنوب ٠‏ وفي التبذيب الديوان ألم أي من اللمم وهو دون الكبيرة من الذنوب . 

وقي الذخيرة الحاصل أن ارتكاب الكبيرة يوجب سقوط العدالة » وارتكاب الصغيرة 
لا توجب سقوطبها > إلا أن يصير على الصغير يصير كبيرة بالإصرار » لأن أحداً من الناس 
لا يخاو عن صغيرة » وهذا روي أنه تند قال ٤‏ إن تغفر اللهم فاغفر جما » وأي عبد 
لك ما ألما انتبى . قلت كيف نسب هذا إلى الني مر .وقد ذكر انقتي في غریب 
الحديث من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال حدثني عبد الرحمن عن 
حمه عن يعقوب بن مسلم عن أببه أبي طرفة اهذلي « رح » أنه قال مر أبو خراش بين 
الصفا والمروة وهو يقول : : 

لاحم هذا خامس إن تا أتمه الله وقد أتا 
إن تغفر اللبم فاغفرجا وأي عبد لك ما ألما 

.و كذلك نسب البيت في تهذيب الديوان إلى أبي خراش » ولکن قال أبو سليان 
الخظابي في شرح صحيح البخاري في كتاب الصوم أنه قول أبيه . 

( هذا هو الصحيح ) أي المذ كور من كون الحستات أكثر من السثات . والرجل 
من يتنب الكبائر هو الصحبح ( في حد العدالة المعتيرة ) في الشرع ( إذ لا بد له منتوقي 
الكبائر كلها ) وقد مر ببان الكبيرة مع الاختلاف فيها ( وبعد ذلك ) أي بعد الثوق 
عن الكبائر كلما ( يعتير الغائب ) يعني في حت الصغائر . فإن كان غالب أحواله الإتيان 
ما هو مأذون به شرعا وإن ل يخاو عن الصغيرة كان جائز الشهادة ( كما ذكرة ) أراد به 


۱۸٦ 


فأما الإلمام بمعصية لا ينقدح به العدالة المشروطة فلا يرد به الشبادة 
المشروعة » لان في اعتبار اجتنابه الكل سد بابه » وهو مفتوح 
إحيساء الحقوق . 


قوله » وإذا كانت الحسنات أكثر من السثات ...إل آخره ٠.‏ 

( فأما الإلمام بمعصية ) من الصغائر ( لا ينقدح به العدالة المشروطة ) في الشرع ( فلا 
0 برد به الشهادة المشروعة » لأن في اعتمار اجتنابه الكل ) أي الصغائر كلها أو جميع 
. الذفوب كلها ( سد بابه ) أي باب الشهادة والتذكير باعتمار المذكور » لأن أحدا لا يمكنه 
الاجتناب عن جميع الذنوب الكبائر والصغائر إلا الأنبياء صاوات الله وسلامه عليهم > ٠‏ 
فلوائترط. الاجتناب عن جميع ذلك في المدالة انسد باب الشهادة ( وهو ) أي باب 
الشهادة ( مفتوح إحياء ) أي لأجل الإحياء (. للحقوق ) أي لقوق الناس .. 

فروع . في أدب القاضي » وإذا تزك الرحل الصلاة في الماعة استخقافا أو مخافة 

م تقبل. شبادقه . قال أبو بكر الرازي « رح » ل برد بالاستخفاف الاستهزاء»لأن اء 
. من الشرائبع. كفر . وفي الفتاوى الصغرى تفويت الجاعة كا يفعله العوام > وڪذا 
ترك الجمعة من غير عذر تسقط العدالة . وذكر الخصاف « رح » قي موضمين » فذكر في 
احدها الترك ثلاث وهو الذي اختاره شمس الأمة السرخسي “ول يذ كر في الموضم الثاني 
تكرار.الترك . قال من ترك.الجعة رغبتهعنبا على غير تأويل » فشهادته غير جائزة» وهو ' 
الذي اختاره شمس الآئمة الحاواني > وأما إذا تر كبا لمرض » أو ا :يتأولبأن 
. .کان الإمام لفسى.لا تسقط عدالته . 

وقال الكاكي د رح » التأويل أن يكون الإمام ظالا » أو يؤخر الأداء » وهو يعتقد 
.في أول الوقت . قال الاسبيحابي «.رح » من أكل قوق الشبع سقطت عدالته 0 ش 


n‏ :ومن خرج للنظر عند قدوم الآمير » لا تقبل شهادته .. وعن سداد أنه . رد سهادته شخ 
جا یا ل قیاق ری نك Ss‏ 


مقط للشهادة > وركذا التجارة إلى أرض ؛ الكفياز وقرى غارس وأشطعه» لأنه 


قال » وتقبل شبادة الأقلف لانه لايخل بالعدالة , إلا إذا ترصكه 
استحقاقاً بالدين » لانه لم يبق بهذا الصنيع عدلاً . 


خاطر بدينه ونفسه ليتناول مالا فلا بد من أن يكذب ويأخذ المال » وقرى فارس 
يطعمونه الربا . 

وقيل من ممع الأذان وانتظر الإقامة سقطت عدالته ومن أخذسوق النخاسين مقاطعة 
وأشهد على وشقبا شهوداً فلو شهدوا حل لهم اللعن لأنه شهادةعلى الباطل» و كذا لوشهدوا 
على إقراره » وهكذا لو شهدوا في كل اقرار بناء على باطل والفاسق تقبل شبادته بعد 
ستة أشهر وقبل بعد سنه . قال الفضلى « رح » عن أبي يوسف « رح » أنه قال اتر كمه 
بعد ستة أشبر ثم رجع وقال بعد سنة . 

وقال مد « رح » لا يسعه ما ل يمنحنه في المعقود» وترك الأمانة وقيل لا يكفيهذلك 
مالم يمتحنه في كل الآمانات مراراً » ولو عرف عدالته ثم انقطع عنه إن م يتطاول الوقت 
وسعه أن بز كه بتلك المعرفة » وإلا فلا » ومدة التطاول قبل ستة أشهر » وقيل سنة 
وقيل من وت التزكية فو حظى وهذا على ما بقع القلب فربما يعرف أحد في شمر 
والآخر لا يعرف سنة . ٠‏ 

( قال ) أي القدوري « رح »( وتقبل شهادة الاقلف ) وهو الذي ل يمختتن( لآنه )أي 
لأن ترك اتان ( لا حل بالعدالة ) لأن الختان سنه عند عامائنا « رح » وترك السنة 
لايخل بالعدالة . وبه قال مالك « رح » > وقال الشافمي « رح » في ظاهر مذهبه وأحمد 
« رح » أنه واجب ( إلا إذا تركة ) أي الختان ( استحقاقاً بالدين لأنه م يبق هذا 
الصنيع عدلاً ) . 

وأما إذا تر كه بعذر » لا تسقط عدالته » والعذر في ذلك الكبر وخوف اللاك 
وأبو حشفة « رح » ل يقدر للختان وقتا معينا » إذ المقادير بالشرع . وم برد في ذلك نص 
والإجماع والمتأخرون بعضمم قدره من سبع سنين إلى عشر »> ويعضهم البوم السابع من 
ولادته أو بعد السابع إن احتمل الصي ذلك ول بيلك » لما روي أن الحسن والحسين 
رضي الله عنها ختنا البوم السابع ء ولكنه شاذ كذا ذكره في النغيرة . وعن بعض 
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ولأنه قطع عضو منه. ظاماً » فصار کا إذا قطعث بده . قال وولد 


أصحاب الشافمي « رح » لا حى يصير ابن عشر سنين » لآنه حينئذ أمر:بالضرب على ترك 
الصلاة . وقال أصحابه ختانه يحب عليه بعد باوغه » ويستحب في اليوم السابع . وقال 
أبو بكر الرازي « رح » » فإن کان لا يخاف فتركه تبادناً بالسنة » فإنه يصير فاسقا» ولا 
تقبل شہادته . وروی عن ابن عباس رضي الله عنها أنه لا تقبل شهادة الأقلف » ولاتقبل 
له صلاة » ولا تؤكل ذبسحته وهو كذا في فتاوى الولوالجي .وقال الشمخ أبو نصر البغدادي 
«رح » وإغا أراد به الجوس . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وتقبل شادة الخصي ) على وزن فعيل > وهومازوع 
الخصيتين > يقال خصاه > أي نزع خصيتيه » والخصى الم على خصيان ( لأن ١7‏ عر 
رضى الله عنه قبل شهادة علقمة الخصى ) على قدامة بن مظمون »© ورواه ابن أبي شيبة 
« رح » في مصنفه . حدثنا ابن علبة عن ابن عون عن ابن سيرين أن مر رضي الله عنه 
أجاز شهادة علقمة الخصى على بن مطعون » انتهى . وقدامة بن مطمون بن حبيب القرشي 
الجحي من الصحابة شد بدراً وسائر المشاهد استعمله عر بن الخطاب رضي الله عنه على 
البحرين ثم عزله وهو خال عبدالله وحفصة ابني عر بن الخطاب رضي الله عنه مات 
سنة ست وثلاثين » وهو ابن مان وستين » وقصته طويلة » ملخصما أن الحادود سيد 
عبدالقيس بن البحرين شهر على قدامة أنه يشرب الخمر » قال عمر رضي الله عنه هل معك 
شاهد آخر » قال علقمة الخصي إني أشبد أني قد رأيته يعبها » ثم أن عمر رضي الله عنه 
حلد قدامة الحد . 

( ولأنه ) أي ولآن الخصي ( قطع عضو منه ظلا » فصار كا إذا قطعت بده ) فإن 
قطع سائر الأعضاء لا تسقط العدالة » فكذ هذا . 

( قال ) أي القدوري ( وولد الزة ) أي تقبل شهادة ولد الزن ( لأن فس الأبوين 
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لايوجب فسق الود ككفرهما » وهو مسل . وقال مالك ٠‏ رح » 

لا تقبل في الزنا » لانه يحب أن يكون غيره كمثله » فيتهم . قلا 

العدل لا يختار ذلك ولا يستحبه » والكلام في العدل. قال وشبادة 

الخنثى جائزة » لانه رجل أو امرأة » وشبادة الجنسين مقبولة 

بالنص . قال وشبادة العال جائزة » والمراد عمال السلطان عند 
عامة المشايخ دع > لان نفس العمل لىس 


لا يوجب فسق الولد ككف رهما وهو مسلم ري . قال 
عز وجل 8« ولا تزر وازرة وزر أخرى » ١١4‏ الانعام ( وقال مالك « رح » لا تقبل ) 
أي شهادة ولد الزنا ( في الزنا ) أي في الشهادة على الزنا ( لأنه يحب أن يكونغيره كدثله) 
والكاف زائدة » كا في قوله © ليس كمل ( فبتهم ) فلا تقبل ( قلنا العدل لا يختار 
ذلك ) أي لا يختار أن يكون غيره مثله ( ولا يستحبه » والكلام في العدل ) يعني 
الكلام في قبول شهادة ولد الزنا إذا کان عدلاً » لأن فستی أبويه لا يضره كا ذكرناه . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وشهادة الخنثى جائزة ) والخنثي هو الذي له آلة 
الرجل وآلة المرأة ( لأنه ) أي لأن الخنئى ( رجل أو امرأة وشهادة الجنسين مقبولة 
بالنص ) قال الله عز وجل ذإ واستشهدوا شهيدين من رجالك » فإن م يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان © ۲۸۲ البقرة 1 لون 
شادته في الحدود والقصاص كالنساء » لاحټال أن يكون امرأته . 

( قال ) أي القدوري ( وشهادة العمال ) بضم العين وتشديد المي جمعه عامل (جائزة) 
هو من مسائل الجامع الصغير » وصورتها فيه مد عن يعقوب عن أبي حنيفة « رح » أنه 
كان حيز شهادة العمال . قال المصنف ( والمراد مال السلطان ) يعني الذين كانوا أعوان 
السلطان في ذلك العصر » لأن الصلاح كان غالبا عليهم » وهذا ( عند عامة المشايخ«رح») 
لأنهم كانوا يعينونه في أخذ الحقوق الواجبة كالخراج وزكاة السوائم ( لأن نفس العمل ليس 
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بفسق إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم . وقيل العامل إذا كان وجيها 

في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شبادته كا مر عن أي 

يوسف « رح في الفاسق » لانه لوجاهته لا يقدم على الكذب 

حفظاً لامروءة و لمابته لا يستأجر عل الشبادة الكاذبة . قال وإذا 

شبد الرجلان أن أباهما أوصى إلى فلان ‏ والوصي يدعي ذلك 

فهو جائز استحساناً ‏ وإن أتكر الوصي لم يجز » وفي القياس 
لا يجوز وإن اذعى » 


بفسق إلا إذا كانوا أعواناً على الظلم ) كا في زماننا » فلا تقبل شهادتهم » لأن الظلم غالب 
فيم » وانظر إلى عمال سلطان مصر هل ترى أظلم منهم » ومع ظابهم اكثرهم فسقة . 

( وقيل العامل إذا كان وجيم) ) أي ذا وجاهه وشرف ( في الناس ذا مروءة ) أي 
إنسانية ( لا يحازف في كلامه تقبل شہادته کا مر عن أبي يوسف «رح» ) في اوائل كتاب 
الشبادات ( في شهادة الفاسق لآنه لوجاهته لا يقدم على الكذب حفظا للمروءة > وهابته 
لا يستأجر على الشهادة الكاذبة ) لأنه يأنف عن ذلك حفاظاعلى حرمته. وقال قاضي خان 
« رح »وقيل أراد لمال الذين يعملون بأيديهم وي اجرو؟ أنفسهم» لأن من الناس منلاتقبل 
شبادة أهل الصناعات الخسيسة > وإنما أورد هذا ردا لهذا القول » لأن كسبهم أطيب 
الكسب على ما جاء في الحديث افضل الناس عند الله تعالى من يأ كل من كسب يده 
يوجب ذلك جرحا . وذكر الصدر الشّهمد أن شهادة الريس والخاني في السكة الذي 
الدراهم والضراب الذي مجمع عنده الدراهم يأخذها طوعا لا تقبل . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا شهد الرجلان أن أباهها أو 
فلان والوصي يدعي ذلك ) أي الوصاية ( فهو جائز استحساناً وإن انكر الوصي ) أ 
الوصاية( لم يجز ) أي سهادتها ( وني القياس لا يحوز وإن ادعى ) أي الوصاية » وهن 
خمس مسائل > أحدهها ما ذكره بقوله وإدًا شهد الرجلان إلى آخره . 
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وعلى هذا إذا شبد الموصى لما بذلك أو غريان لما على المت 
دين أو ليت عليبما دين أو شبد الوصيان أنه أوصى إلى هذا 
الرجل معبما . وجه القياس أنها شبادة الشاهد لعود المنفعة إليه . 
وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب اوصي إذا كان طالباً » 


والموت معروقا 


وأشار إلى الاربعة الاخرى بقوله (وعلى هذا ) أي على ما ذكرهن الجواز عند دعوى 
الوصي بذلك > وعدمه عند عدم دعواه بذلك . الاولى من الاربعة هو قوله ( إذا شبد 
الموصى ليا بذلك ) أي بأن أباها أوصى إلى فلان » توضيحه أن الموصى لما بشيء من 
المال شد أن المت اوصى إلى زيد مثلآً يكون وصا على اولاده وأمواله . 

الثانمة : هو قوله ( أو غريمات لما على المت دين ) أي أو شد الغريمان لما على الميت 
دين » والضمير في لما يرجع إلى الغرعين. 

الثالثة : هو قوله ( أو للميت عليهما دين ) أي أو شهد الغريمان للميت عليهها > أي على 
الغرعين دين . وقوله دين يشمل هذا أو المسألة التي قبلها أيضاً . 

الرابعة : هو قوله ( أو شيد الوصيان أنه ) أي أن المت ( أوصى إلى هذا الرجل 
معهما ) أي مع الوصبين > ويشهد كل فريق أن الميت اوصى إلى هذا وهو يدع ذلك 
جازت الشهادة » ولا جوز قماسا . ولو انكر الوصي ذلكل يحز ذلك قباس واستحساناً. 

( وجه القباس أنها شبادة للشاهد لعود المنفعة البه ) وهذا لآن الوارثين قصدا بهذه 
الشهادة نصب من يتصرف لها > ويقوم بإحياء حقوقهما > والغرعين قصدا من يستوفيانمنه 
حقهما ويبرآن بالدفع اليه » والوصين قصدا نصب من يمينا على التصرف في مال المت 
والوصي لما قصد نصيب من يدفع اليهما حقوقهما » فكان الكل يحران إلى أنفسهما نف 
بشبادتها فترد > وبه قالت الأئمة الثلاثة « رح » » لأن شبادة الجار لنفسه تق 
لا يقبل بالإجماع . 

( ووجه الاستحسان أن القاضي ولاية نصب الوصي إذا كان ) أي الوصي ( طالب > 
والموت معروفاً ) يعني ظاهر » لان القاضي لا يثيت له نه الشبادة ولاية لم تكن 
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فيكفي القاضي بهذه الشبادة مؤنة التعمين لا أن يثهت بها شيء : فصأو 

كالقرعة» والوصيان إذا أقرا أن معہما ثالث يلك القاضي نصف 

ثالث معبما لعجزها عن التصرف باعترافهما , بخلاف ما إذا أنكو 

ول يعرف الموت » لأنه ليس له ولاية نصب الوصي » فتكون 

الشبادة هي الموجبة » وفي الغريين للميت علييما دين تغبل للشهادة » 
وإن لم يكن الموت معروفاً لأنهما يقران 


( فمكفي القاضي بذه الشهادة مؤنة التعمين ) لان القاضي يازمه أن يتأمل في هذا الوصي 
E E‏ لامانته وديانته وهدايته » وها بهذه الشهادة زكياه . وأخبر 
ضي أنه أهل لذلك > فكفيت عنه مؤنة التعبين » أي تعبين الوصي ( لا أن يثبت بها 

ا و 1 
للست بحجة هي دافعة مؤنة تعمين القاضي لدفم التبمة » واراد به القرعة التي يعد القسمة 
لنعمين الانصباء » وأنها ليست بحجة > ومع هذا يحوز استعيالا في تعدين الانصباء لدفع 
التبمة عن القاضي > فصلحت دافعة لا موجبة »> فكذا هذه الشهادة تدفم عن القأضي مؤنة 
التعبين إلا أن بشت شتا م د يكن › فافهم . 

( والوصبان إذا أقرا ) هذا جواب عا يقال ليس للقاضي نصب وصي ثالث “فكانت 
الشهادةموجبة عليه لم يكن له » وتقرير الجواب أن الوصمين إذا أقرا » يعني إذا اعترفا 
( آن معا الا ) أيوصيا ثالثو اعترافم»ابد لك لاجلعجزه) “فحنئذ (علكالقاضي نصب 
الث ) أي وصي الثانث؛ ( معا ) أي مع الوصبين ( لعجزههما عن التصرف بأعترافهما ) 
أي عن التصرف يعدم استقلا هما به . 

( يخلاف ما إذا أتكر ) أي الوصي ( أو م يعرف الموت ) لا تقبل الشهادة ( لانه ) 
أي لان القاضي ( ليس له ولاية نصب الوصي ) بغار رضاه أو برضاه » والموت ليس 
بمعروف ( فتكون الشهادةهي الموجبة ) أي كثبوت الوصاية » فلا تقبل بسبب‌التهمة (وفي 
الغرءين لاست عليها دين تقبل الشبادة > وإن لم يكن الموت معروفا > لاتا يقرارف 
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على أنفسمما » فيثبت الموت باعترافهما في حقبما ء وإن شبدا أن 

أياهما الفائب وكله بقبض ديو نه بالكوفة » فادعى الوكيل أو أتكر 

لم تقبل شبادتهما » لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب » 

فلو ثبت إنما يثبت بشهادتهما » وهي غير موجبة لمكان التهمة. قال 

ولا يسمع القاضي الشبادة على جرح مجرد ولا يكم بذلك » لأن 

الفسق مما لا يدخل تحت الحكم »لأت له الرفع بالتوبة ؛ 
ظ فلا يتحقق الإلزام » 


على أنفسها ) بحق قبض الدين » فانتفت التهمة > لإن ضررها في ذلك اكش من نفعهما 
فكانت الشهادة على انفسه) » وشهادة الإنسان على نفسه مقبولة » وهي الإقرار ( فيثيت 
الموت باعترافها في حقها ) أي يئبت موت رب الدين باقرارهها في حتى الدين . 

( وإن شبدا أن أباهما الغائب و كله بقبض ديونه بالكوفة فادعى الو كيل ) أي الوكالة 
8 أنكر ) أي الوكالة ( لم تقبل شهادتها » لأن القاضي لا لك نصب الو كىل عن الغائب 
فلو ثبت ) أي التو كيل ( إنما بثبت بشهادتهما وهي ) أي هذه الشهادة ( غير موجبة ) 
للنبوت ( لمكان التهمة ) لأ:هما يشهدان لأبيها . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح جرد ) أي جرح جرد 
يتضمن لتعيق ''' الشهود من غير أن يضمن إيحاب حق من حقوق الشرع أو من حقوق 
العباد» نحو أن يشهد أن الشبود فسقة أو زناة أو أكلة ربا » أو شربة خمر» أو على إقرارهم 
أنهم شېدوا بالزور » أو إقرارهم آم حر تي إذا هذه الشهادة» أو على إقرارهم أن المدعي 
مبطل في هذه الدعوى » أو على إقرارم أن لا سهادة لهم على المدعى عله في هذه الحادثة 
ففي هذه الوجوه لا تقبل شهادتهم ( ولايحم ) أي القاضي ( بذللك ) أي بالجرج المجرد 
( لآن الفستى ما لا يدخل تحت الحم لأن له ) أي للمقضى عليه ( الرفع بالتوبة ) أي دفع ظ 


. هكذا رمت الكلمة في الاصل‎ )١( 
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ولأن فبه هتك الستر » والستر واجب » والإشاعة حرام »وإنما 
يرخص ضرورة إحياء الحقوق » وذلك فيا يدخل تحت الحم إلا إذا 
شبدوا على إقرار المدعي بذلك» لأن الإقرار ما يدخل تحت الحم . 
قال » ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر الشبود ؛ 


ل تقبل » لأنه شهادة على جرح مجرد 


الحك والإلزام بإظبار التوبة » وماع الشهادة » افا هو بالحم والإلزام ( فلا يتحقق 
الإلزام ) لذلك . 

وقال الكاي « رح » قبل قوله ولا بح بذلك تكراره » لن بقوله لا تسمع الشهادة 
على جرح يفيم . أجيب بأنه ممكن أن لا يسمع ويح بعامه في صورة > فحاز الانفكاك 
بمنها في الجلة أورده لنفي الاحتال في هذه الصورة . 

( ولأن فيه ) أي في الجرح اجرد ( هتك الستر والستر واجب ) وهو إظبار الفاحشة 
( والإشاعة حرام » ونما رخص ضرورة إحياء الحقوق وذلك فيا يسغل تحت الك ) 
بالنص هو قوله تعالى فإ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ... الآية # ١4‏ النور » وقي 

بعض النسخو اجب دو نالإشاعة وإنهاحرا م»فيكو نالمشاهدفاسقا ,بتكو اجبالستر»وتعاطي 
ْ إظبار الحرام فلا يسممها الماع (إلا إذا شهدوا ) استثناء من قوله لأن الفسق وهومتقطع 
ٍْ إن نتن ود انط لاز ر أ بالجرح بأنه إقران 
شهودي فسقة فإنها تقبل ( لأن الإقرار فبا يدخ لتحت الحم ) أىما لم تظبره الفاحشة “وإنا 
حكوها عن غيرهم» وهو المدعي والحاكي لإظبارها لبس كمظهرها » وقي بعض النسخ »ولو 
ظ شبدوا على إقرار المدعي بذلك وتقبل . 
ْ ( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ولو قام المدعى عليه البينة أن | لمدعي 
| استأجر الشهود » ل تقبل » لأنه شهادة على جرح جرد ) صورتها في الجامع مد عنيعقوب 
۰ عن أبي حنيفة « رح » في رجل أقام البينة أن هذا استأجر الشبود» قال لا أقبل البينة على 

استشجار الشبود » انتهى . 
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والاستتحار وإن كان أمرآ زائداً عليه » فلا خصم في إشاته » لأن 
المدعى عليه في ذلك أجنبي عنه حتى لو أقام المدعى عليه البينة أن 
المدعي استأجر الشبود بعشرة درام ليؤدوا الشبادة وأعطاهم 
العشرة من مال الذي كان في يده تقبل, لأنه خصم في ذلك ءثم يثبت 
الجرح بناء عليه . وكذا إذا أقامبا على أني صالحت هؤلاء الشبود على 
كذا من المال » ودفعته إليبم على أن لا يشبدوا عل بهذا الباطل , 


وقال الفقبه أبو الليث « رح » في شرح الجامع الصغير » وفي قول ابن أبي ليل « رح » 
تقبل > لآنه أثبت أنهم فسقة وشهادة الفسقة لا تقبل . ثم قال الفقبه » وهذا القول أحسن 
وذكر فخر الإسلام ه رح » وغيره في شرح الجامع الصغير » ذكر الخصاف « رح » قي 
الجرح المجرد انه مقبول > وقال الناطقي « رح » في تهذيب أدب القاضي > وظاهرالرواية 
عن أصحابنا أنه لا تقبل الشهادة على الخرح الجرد . 

( والاستئجار وإن كان أمراً زائداً عليه ) هذا جواب عما يقال أن قول المدعي 
استأجرهم ليس بجرح جرد بل فيه إثبات أمر زائد وهو الاستتجار > وهو حق المدعي » 
فيثبت الجرح في ضمنه >“ وأجاب بأن الاستئجار » وإن كان أمراً زائدآ علنه » أي على 
الجرح اجرد ( فلا خصم في اثباته لأن المدعى عليه في ذلك أجني عنه ) إذ لا تعلق له 
بالاجرة » فبقي جرحا مجرداً (حتى لو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجرالشهود 
بعشرة درام لمؤدوا الشبادة » واعطاهم المشرة من مال الذي كان في يده تقبل » لانه 
خصم في ذلك ) أي لان المدعي خصم للمدعى عليه فيا يدعيه ( ثم يثبت ال جرح بناءعليه) 
لان الجرح تحت الم » ويثبت بناء عليه لانه جرح مركب فافهم . 

( وكذا ) وكذا يقبل ( لو أقامها ) أي لو أقام المدعى عليه البيئة ( على أني 
صالحت هؤلاء الشبود على كذا من المال > ودفعته الهم على أن لا يشهدوا علي بهذا الباطل 


. إذا - هامش‎ )١( 
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وقد شهدو | , وطاليهم برد ظك المال » ولحذا قلنا أنه لو أقام البينة 

أن الشاهد عبد أو دود في قذف » أو شارب خر » أوقافف 

أو شر يك المدعي تقبل . قال » ومن شد ولم يبرح حتى قال 

أوهمت بعض شبادق » فإن كان عدلاً » جازت شبادته . ومعنى 

رھ أبعت أن اعسات ان ا كان عق عل ذكره أو 

بزيادة كانت باطلة . ووجبه أن الشاهد قد يبتلى بمثله لمبابة 
مجلس القضاء › 


وقد شهدوا وطالبهم برد ذلك الال ) لما ذكرة أنه خصبم في ذلك فتقبل بينته ( ولهذا 
قلنا ) وما قلنا أنه لو أقام آلبينة على جرح قبه حتى من حقوق العباد » أو من حقو الشرع 
كدا قاله الخاكي « رح » » وقال الاكمل « رح » كذا قبل » ولمس له ذكر المتن وقيل ا 
قلنا من الدليلين في الجرح الجرد > قلنا كذا وهو بعيد »> فكان المناسب أن يقول»ولذلك 
وهو أسبل . والمعنى إِذاقام المدعى علمه البيئة وهو معنى قوله ( أنه ) أي أن المدعى 
علبه ( أقام البينة أن الشاهد عبد أو محدود في قذف. أو شارب خر أو قاذف»أوشريئك 
المدعي تقبل ) أي البينة لماكان الحاجة إلى إحباء هذه الخقوق » وفيا قال أنه محدود في 
قذف امس إشاعة الفاحشة > لان الإظبار حصل بقضاء القاضي > وإنما حكوا عن إظبار 

( قال ) أي جمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن شهد ولم يبرح) أى ل بزل في مكانه 
( حت قال أوهمت بعض شہادتي » فإن كان عدلاً ) أي عدالته إن كانت ظاهرة عند 
القاضي ( جازت شهادته ) وإن :م يكن يسألعنه »فقيل أنه عدل > جازت شهادقه . كذا 
في اناسع البرهتاتي . وقال المصنف « رح » اقلا عن فخر الإسلام < رح » ( ومعنى قوله 
أوهمت أي أخطأت بنسات ما كان حى على ذكرء أو بزيادة كانت باط ) قوله كافت 
باط جل فعلية وقعت صفة لقوله بزيادة ( وجبه ) أى وجه جولز شهادته ( أن الشاهد 
قد يبتلى بشله ) أي ثل ماذكر من قوله أوهمت المبابة مجلس القضاء) لان مبابةمجلس 


يننا 


فكان العذر واضحاً » فتقبل إذا تداركه في أوانه وهو عدل . بخلاف 
ما إذا قام عن المجلس ثم عاد وقال » أوهمت لأنه يوم الزيادة من 
المدعي بتلبيس وخيانة فوجب الاحتياط » ولأن المجلس إذا اتحد 
لحق الملحق بأصل الشبادة فصا ر ككلام و احد»ولا كذلكإذا اختلف» 
وغلى هذا إذا وقع الغلط في بعض الحدود أو في بعض النسب » 


القضاء يوقع عليه الغلط بالزيادة أو النقصان ( فكان العذر واضحا ) فإن كات كذلك 
( فتقبل ) أى شهادته ( إذا تدار که في أوانه ) وأوانه قبل البراح من مكانه © فإذا 
تدارك الغلط قبل البراح ( وهو عدل ) قبل ذلك منه فكان ذلك علقا بأصل شادته . 

( بخلاف ما إذا قام عن المجلس ثم عاد وقال أوهمت ) حبث لا تقبل شهادته ( لانه 
يوم الزيادة من المدعي بتلبيس وخبانة ) وذلك بالجاعة الشاهد بحطام الدنيا » فإذا كان 
كذلك ( فوجب الاحتياط ) . 

قالوا هذا إذا كان الموضم موضع الشبمة » يعني شبهة التلبيس ٠‏ أما إذا لم يكن فلا 
بأس يإعادة الكلام إذا كان عدلاً » سواء اتحد امجلس أو اختلف » كا إذا ترك لفظالشهادة 
أو مثلبا » يحوز أن يترك لفظ إسم المدعي أو المدعى عليه » أو بترك الإشارة إلىالمدعي 
و المدعى عليه . 

( ولان المجلس إذا اتحد ) هذا دليل آخر على ذلك الذي معني “يعني إن اتحد الجلس 
( لحق الملحق ) بفتح الخاء أي الذي لحقه في الكلام بأول كلامه ( بأصل الشهادة » فصار 
ككلام واحد ) لان اتحاد ا مجلس يجمع المتفرقات » وهذا يوجب العمل بالشهادة الثانية 
في الزيادة والنقصان » لان الحادثة بعد الشهادة من العذل في الجلس كالقرون بأصلهاء والبه 
هال شمس الائمة السرخسي رحمه الله ( ولا كذلك إذا اختلف ) أي لا يلحق الملحق بأصطل 
الشجادة إذا اختلف الحلس للانقطاع بين الكلامين باختلاف المجلس . 

( وعلى هذه) أى على اعتبار الجلس في دعوىالتوهم (إذا وقع الغلط في يعض الحدود) 
. بأن ذكر الجانب الشرقي مكان الجاتب الغربي أو على المكس ( أو في بعض النسب ) 
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وهذا إذا كان موضع شببة. فأما إذا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام؛ 
مثل أن يدع لفظة الشبادة وما بحري مجرى ذلك » وإن قام عن 
امجلس بعد أن يكو نغدلاً. وعنأبي حنيفة «رح “وأني يوسف«رح» 
أنه يقبل قوله في غير الجلس إذا كان عدلاً ؛ والظاهر ما ذكرتاه . 


بأن ذكر مد بن أحمد بن عمرو « رح » وقال مد بن على بن عمر مثلاً تقبل شهادته إذا 
تدار كه في المجلس ولا تقبل بعده ( وهذا ) أي باعتبار اتحاد مجلس في عدم التلبيس » 
واعتمار اختلافه في وجود التلبيس ( إذا كان موضع شبهة ) يعني إذا كان ذلك الموضم 
موضع شببة التلبيس . 

( فأما إذا لم يكن ) موضع شببة التلبيس ( فلا بأس باعادة الكلام أصلا ) يعني 
بأستثنافه ( مثل أن يدع ) أى بترك ( لفظة الشهادة وما يجري مجرى ذلك ) بأن يترك 
اسم المدعي أو المدعى عليه أو يترك الإشارة إلى أحدها ( وإن قام عن المجلس ) واصل 
یا قبله ( بعد أن يكون عدلاً ) وقد مر هذا عن قريب . 

( وعن أبي حشيفة « رح » ) فيا روى الحسن « رح » عنه ( وأبي يوسف « رح » ) 
فیا روى بشر عنه ( أنه يقبل قوله ) أي قول الشاهد ( في غير ا مجلس ) أي في جميع 
ا جالس ( إذا كان عدلآً ) أي إذا كان الشاهد عدلاً ( والظاهر ما كنا ذكرناهء ) يعني أن 
ظاهر الرواية ما ذكرناه » وهو أن شهادته تجوز إذا قال أوهمت إذا لم يبرح مكانه » بعد 
أن كان عدلاً . فإن برح فلا هكذا فسر الاترازي « رح » وقال الكاكي « رح » قوله . 
والظاهر ما ذكرناه » وهو أن يقبل في المجلس »> أى في موضع بشببة التلبيس وبعده 
وفي غير موضع شببة التلبيس يقبل في جميع الاوقات . وفي نوادر ابن ساعة « رح » عن 
مد « رح » إذا سهد بالدار للمدعي > وقضى القاضي بشبادتها » ثم فالا لا ندري لن إلا 
لا أخمنها قبمة البناء » كأننا شككنا في شادتنا » وإن قالا لس البناء لمدعي ضمناقمة 
البناء للمشهود عليه » فعلم بقول الشبود شككنا » لا يختلف الحم بعد القضاء وقبله في 
أنه يقبل هذا القول منبم إذا كانوا عدولا . 
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باب الاختلاف في الشيادة 


قال » الششهادة إذا وافقت الدعوى قبلت » وإن خالفتها لم تقبل » لأن 
تقدم الدعوى في حقبوق العباد » شرط قبول الشبادة » وقد وجدت 


( باب الاختلاف في الشهادة ) 

أي هذا باب في بيان حم الاختلاف في الشهادة » و لما فرع من مسائل الاتفاق في 
الشهادة شرع في يبان مسائل الاختلاف فيها » والمناسبة لقضية الطبع » لأن الاتفاق 
أصل » والاختلاف إنما هو يعارض الجهل والكذب فأضر لذلك . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( الشهادة إذا وافقت الدعوى قبلت » وان خالفتها م 
تقبل ) موافقة الشهادة لمدعي أن تتحد أنواعا » وكها » و كفا » وزمانا > ومكاناءوفملا 
وانفع الآ » ووضعا »> وملكا > ونسمة . فإنه إذا ادعى على آخر عشرة درام » وشهد 
الشاهد بعشرة هرام » أو ادعى عشر درام » ويشبد بثلاثين » إذا دعى سرقة ثوب احمر 
وشهد بأبيض › أو ادعى أنه قتل وله يوم النحر بالكوفة وشهد بذلك يوم الفطر بالبصرة 
أو ادعى شق زقه وإتلاف ما فبه » شد بانشقاقه عنده » أو ادعى عقاراً بالجانب الشرقي 
من ملك فلان »> وشهد بالغربي منه » أو ادعى أنه ملكه وشہد أنه ملك ولده > أو ادعى 
أنه عبده ولدته الجارية الفلانبة > وشهد بولادة غيرها > لم تكن الشهادة مواققة للدعوى . 
وأما الموافقة بين لفظيهها فليست بشرط . ألا ترى أن المدعي يقول أدعى على غريمي هذا 
والشامد يقول أسهد بذلك > واستدل المصنف « رح » على ذلك بقوله ( لآن تقدم 
الدعوى في حقوق العباد شرط قبول الشبادة > وقد وجدت فيا يوافقها واتعدمت 
فيا يخالفها ) . 


e+ 


قال » ويعتير اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أي حنيفة «رح». 

فإن شبد أحدهما بألف » والآخر ألفين لم تقبل اشبادة 

عنده » وعتدهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين , 
وعلى هذا المائة والمائتان » 


أما اشتراط تقدم الدعوى » فإن القاضي نصب لفصل الخصومات » فلا بد منها ء ولا 
يغنى بالخصومة إلا الدعوى . وأما وجودها عند الموافقة فلعدم ما دها من التكذيب . 
وأما عدمبا عند الخالفة » فلوجود ذلك » لأن الشهادة لتصديق الدعوى » فإذا خالفتها 
وقد كذيتها » فصار.وجودها وعدمها سواء » وإنما قبد بقوله في حقوق العباد احترازآعن 
حقوق الله تعالى » فإن الشهادة فما تقبل يدون الدعوى إذ حقوق الله تعالى واجبة على 
كل أحد » فكان كل واحد خصما في إثماتها قوله » وانعدمت أي الدعوى فما يخالفها » لأن 
الشبادة لتصديق الدعوى » فإذا خالفها فقد كذبتها كا ذ كرنا الآن > ويعتير صدقالشاهد 
لا صدق المدعي في الخالفة » لأن الأصل في الشبود والعدول الصدق لا في المدعي » لعدم 
شسرطمة العدالة فبه > وني الذخيرة كا يشترط التوافق بين الدعوى » والشهادة تشترط 
الموافقة بين الشاهدين أيضا > لأن القضاء إنما يجوز بالحجة > والححة شهادة المثنى »وبالشالفة 
تتعدم اللحجة . 

( قلل ) أي القدوري « رح » في مختصره ( ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ.واللمنى 
عند أبي حضغة رضي الله عنه ) المراد باتفاقها لفظا تطابق لفظها على عادة الممنى بطريّق 
الوضع > كا قال أحدهما اللهبة > وقال.الآخر المعطية لا يطريق التضمن » ثم مل المصنف 
« رح » لذلك بقوله ( فان شبد أحدها بألف والآخر بألفين» م تقبل للشهادة عنده )أي 
عند أبي حنيفة « رح » ( وعندهما ) أي وعند أبي يرسف وحمد رحبا اله ( تقبل على 
الألف إذا كان المدعي يدعي ألفين ) وبه قال الشافعي في وجه وأحجد رحا الله 
في رواية » وقالا يحلف ويستحق الألف الأخرى ( وعلى هذا المائة والمائتان ) أي وطى 
هذا الخلاف إذا شبد أحدها بالمائة والآخر بالمائتين » وقال الشافمي وأحمد «رح »يستحق 


۳۰۷ 


والطلقة والطلقتان » والطلقة والثلاث . هما أنبما اتفقا عل الألف 
أو الطلقة » وتفرد أحدهما بالريادة » فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما 
تفرد به أحدهما » فصار كالألف والألف واس ما . ولأبي 
حنيفة « رح أنهما اختلفا لفظاً وذلك يدل على اختلاف المعنى › 
لأنه يستفاد باللفظ » وه_ذا لان الألف لا يعبر به عن الألفين , 
ظ بل هما جملتان متباينتان » 


المائة الأخرى بالحلف ( والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث ) أي وكذا على الخلاف 
إذا شبد أحهها بأنه طلق امرأته واحدة » والآخر شبد بأنه طلقها ثنتين أو 
ثلاث ظلقات . 

( ها ) أي لأبي يوسف وعمد « رح » ( أنها ) أي أن الشاهدين ( اتفقا على الألف ) 
في شبادة أحدهما بالألف والآخر بألفين ( أو الطلقة ) أي أو أنبما اتفقاعلى المطلقة في 
شبادة أحدهما بالطلقة » والآخر بطلقتين أو بالثلاث ( وتفرد أحدهما) أي أحد ٠‏ 
الشاهدين ( بالزيادة ) وهي زيادة الألف من أحدهما في شادتهما بالألف > وزيادة المطلقة 
الثاضة أو الثلاث ( قشبت ما اجتمعا عليه ) وهو الآلف والطلقة الواحذة ( دون ما تفرد 
به أحدهما ) وهو في زيادة الألف الآخر وزيادة الطلقة الثانبة والثلاث يعني لا تقبل في 
تلك الزيادة ( فصار ) أي حك هذا ( كالألف والألف والخمس مائة) أي و كما إذا ادعى 
الفا وخمس مائة » وشهد أحدهما بالألف والآخر بالألف وخس مائة » والمدعي يدعي 
الأكثر » قبلت الشبادة على الألف لاتفاق الشاهدين على الألف لفظا ومعنى > وسبجيء 
الكلام فيه عن قريب 

( ولابي حشفة « رح » أنبما ) أي أن الشاهدين ( اختلفا لفظا ) لآن أنحدهما فرد 
والآخر مجتمع ( وذلك ) أي الاختلاف من حيث اللفظ ( يدل على اختلاف المعنى >لأنه) 
أي لان المعنى ( يستفاد باللفظ وهذا ) أي دلالة اختلاف اللفظ على اختلاف المعنى الذي 
بستقاد من اللفظ ( لان الالف لا يعير به عن الالفين » بل هما جملتان متباينتان ) أى 


Ye¥ 


فحصل عل كل واحد منبما شاهد واح د ء فصار كا إذا اختلف 
جنس الال .قال» وإن شبد أحدهما بألف ,والآخر بألفوخسماثة» 
والمدعي يدعي أا وخمص مائة قبلت الشبادة على الألفب » 


کامتان متباینتان كزيد وعمرو »وم برد به الج المر كبة من فعل وفاعل » أو مبتد أوخير 
كما في النحو ( فحصل على کل واحد منھما شاهد واحد ) فلا تقبل ( فضار ) حم هذا 
( كما إذا اختلف جنس الال ) كما إذا شد أحدهما بألف درم » والآخر يمائة دينار 
أو شبد أحدهما بكر حنطة > والآخر بكر سُعير » فإن قبل الالف موجود في الالفين » 
قلنانعم إذا ثبت الالفارن يشت في ضمنه الالف > وإذا لم يثبت التضمن كيف 

ألا ترى أنه لو شبد أحدهما بأن قال لامرأته انك خلية وشهد الآخر بأنه قال انت 
برية لا يثبت شيء » وإن اتفق المعنى . فإن قبل يشكل على قول أبي حشفة « رح » 
مالو ادعى الفين وسهد بألف يقبل بالاتفاق » ذكره في المسوط مع ان شرط صحة القضاء 
الموافقه بين الدعوى والشبادة » ول يوجد . قلنا الاتفاى ني اللفظ بين الدعوى والشهادة 
لىس بشرط لصحة الدعوى حسب اتفاقه بين الشاهدين . 

ألا ترى أنه لو ادعى الغصب أو القتل وشہدا بإقراره به يقبل » ولو شبد احدهما 
بالغصب والآخر بالإقرار بالغصب لا تقبل » وهذا لان الشبادة تعتمد التلفظ . ألا ترى 
أنبا لا تقبل مالم تقل أشبد يخلاف الدعوى > فإنه لو صحح دعواه في الكناية 
تقبل دعواه » ولا يازم أبو حنيفة «رح» إذا قال زوجها طلقي نفسك. ثلاثاً . 
فطلقت واحدة كان ذلك منها جواباً فوقمت واحدة > ولا ما إذا قال لما أنت طالق الغا 
فإنه بقع ثلاث » لان الاكثر في ذلك ابت فيضمن الاقل اه 
الاكثر شهد به واحد » فلا شت به شىء . 


( قال ) أى القدورى « رح » ( وإن شبد احدهما ) أى أحد الشاهدين ( بألف 


والآخر بألف وخمس مائة » والمدعي يدعي الها وخمس مائة » قبلت الشهادة على الالف ... 


¥ 


لاتفاق الشأهدين عليها لفظاً ومعنى » لان الألف واس مال جلتان 
عطف أحدهما على الأخرى » والعطف يقرر الاول» ونظيره الطلقة 
والطلقة والتصف وال ائة وال مائةو ا سون بخلافالعشرة واخسةعشرء 
لانه لبس بينبما حرف العطف » فبو نظير الألف والألفين . وإن 
قال المدعي لم يكن لي عليه إلا الالف ؛ فشبادة الذي شبد بالالف 
والس مائة باطلة , لانه كذيه المدعي في المشبود به . 


لاتفاق الشاهدين علمهما ) أى على الالف ( لفظا ومعنى» لان الالف والخمس مائة جملتان 
عطفت احدهما على الاخرى » والعطف يقرر الاول ) أى يقزر المعطوف عليه (ونظيره) 
أى ونظير المذ كور ( الطلقة والطلقة والنصف ) بأن شبد احدهما بطلقة » والآخريطلقة 
ونصف ( والمائة والمائة والخمسون ) بأن شبد احدهما بمائة » والآخر بمائة وخمسين يقبل 
شبادته على الطلقة بالاتفاق و كذلك المائة . 

( يخلاف العشرة والنمسة عشر ) يعني إذا شد احدهما بعشرة والآخر يخمسة عشر 
يعني إذا ادعى المدعي خمسة عشر حيث لا يشت العشر عند ابي حتيفة و رح » لان 
الموافقة بين اللفظين شرط ول يوجد ( لانه ليس ببنهما حرف العطف ) فصارا متباينين » 
لان خمسة عشر تذكير بغير حرف العطف »› فكانت كامة واحدة عير العشرة » قلم يوجد 
الموافقة . وني النباية هذا كله فيا إذا ل يدع المدعي عقداً . اما إذا كان في دعوى العقد » 
فبي تمان مسائل : الببع والإجارة والكتابة والرهن والعتق على مال » والصلح عن دم 
العممد والخلم » والنكاح . . وسيجىء كل هذا مشروحا في هتا الباب إن شاء 
الله تعالى ( فبو نظير الالف والالفين) اى المذ كور نظير ما إذا شبد احدهما بألفوالآخر 
شبد بألفين » لا تقبل الشبادة عند ابي حشفة رحمه الله وقد مر عن قريب . 

( وإن قال المدعي لم يكن لي عليه إلا الالف»فشبادة الذى سبد بالالف والخمسمائة 
باطلة لانه ) ای لان الشاهد ( كذيه المدعي في المشهود به ) وتتكذيب الشاهد تفسيق له 
فكان مسطلا شهادته » فقي ساهد واحد . 


۰4 


وكذا إذا سكت إلا عن دعوى الألف لان التكذيب ظاهر » 
فلا بد من التوفيق . ولو قال كان أصل حقي ألفآ وخس مائة, 
ولكني استوفيت خصى مائة أو أب رأته عنهاٍ قبلت لتوفيقه ‏ قال وإذا 
شهد! بألف » وقال أحدهما قضاه خمس مائة قبلت شبادتهما بالألف 
لاتفاقهما عليه » ولم يسمع قوله أنه قضاه خمس مالة» لانه شبأدة فردء 
إلا أن يشهد معه آخر. وعن أبي يوسف «رحء أنه يقضي 
بخمس مائة » لان شاهد القضاء مضمون وشبادته أن لا دين إلا 
خمس مائة » وجوابه ما قلنا . 


( وكذا ) أي و كذا الحك ( إذا سكت ) أي المدعي ( إلا عن دعوى الألف ) يعني 
ادعى الألف ول يتعرض الخمس مائة لا بالنفي ولا بالإثبات ( لآن التكذيب ظاهر »فلا بد 
من التوقمق. ) ول يوجد حتى او وقفه قبلت الشهادة » وأشار إلى التوفيق بقوله ( ولو قال 
كان أصل حقي الفا وخس مائة ) كما شبد ( إلا آني ١‏ استوفبت خس صائة أو أبرأقه 
عنما ) أي عن الخمس مائة ( قبلت. لتوفيقه ) أى لزوال التكذيب . 

( قال ) أي القدوري «رح» ( وإذا شهدا بألف > وقال أحدهما قضاه خس مائة 
قبلت شهادجما على الألف ) وني بعض النسخ بألف ( لاتقاقهما علبه ) أى لاتفاقالشاهدين 
على الألف ( وم يسمع قوله ) أي قول الشاهد الذي قالى ( انة قضاه ) يعني قضاء ( همس 
مائة لأنه شباءة فره » إلا أن مشبد معه آخر ) هذا هو المشهور . 

٤‏ وعن أبي يوسف « رح » أنه يقضي بنسى مائة لآن شاهد القضاء مضمون شهادتهأت 
ل دين إلا خس مائة ) فلا يجوز أن يثبت اكثر من ذلك ( وجوابه ) أي جواب ما روي 
عن أبي يوسف « رح » ( ها قلنا ) أشار به إلى قوله لأنه شبادة فرد » كذا قاله الاتوازي 
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قال » وينبغي للشاهد إذا عل بذلك أن لا يشبد بألف حت يقر 
المدعي أنه قبض خمس مائة كيلا يصير معيناً على الظلم . وقال في 
الجامع الصغير رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم » فشهد 
أحدهما أنه قد قضاها » فالشبادة جائزة على اقرض لاتفاقما عليه » 
وتفرد أحدهم ا بالقضاء على ما يننا . وذكر الطحاوي عن أصحابنا 
أنه لا تقبل » وهو قول زفر « رح» » لان المدعي أ كذب شاهد 
القضاء . قلنا هذا | كذاب في غير المشبود به ا لاول وهو القرض » 


« رح » » وقال الا كل « رح » > وجوابه ما قلنا انهما انفقا على وجوب الألف » وتفرد 
أحدهما بالقضاء » والقضاء متاو الوجوب لا محالة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وينبغي للشاهد إذا عل بذلك ) يعني الشاهد بقضاء 
خمس مائة إذا عم يذلك ( أن لا يشبد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمس مائة كيلا 
يصير معينا على الظلم ) لعامه بدعواه بغير حى . وفيجامعأبياللبثلا يحل للشاهد الذي يعم 
القضاء أن يشبد على أصل الدين لعلمه بأن المدعي يدعي بغير حتى . 

( وقسال في الجامع الصغير » رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درم » فشهد 
أحدهما أنه قد قضاها » فالشبادة على القرض جائزة لاتفاقهما عله » وتفرد 
أحبدهما بالقضاء على ما يبنا ) من أن القضاء يثبته بتفرد أحد الشاهدين والفرق بين مسأله 
الجامع وبين المسألة التي ذكرها قبلها أن في مسألة الجامع شبد أحدهما بقضاء كل الدين 
وقي التي قبلبا » سبد يقضاء بعض الدين . 

( وذكر الطحاوي « رح » عن أصحاينا أنه لا يقبل ) يعني في القرض والدين جميعا 
( وهو قول زفر « رح » لأن المدعي أكذب شاهد القضاء ) وهو تفسيق له ( قلنا هذا 
إكذاب ني غير المشهود به الأول وهو القرض ) أي المشبود به الاول وهو القرض ٠‏ يوجد 
في حقه التكذيب وهو له » وإنما وجد التكذيب لأنه أكذبه فمما عله » وهو الشهادة 


احلن 


ومثله لا يمنع القبول .قال » وإذا شهد شاهدان أنه قتل زيداً يوم 
النحر بمكة » وشبد آخران أنه قتله يوم النحر بالكوفة؛ واجتمعوا 
عند الحاكم ءلم يقبل الشهادتين لأن إحداهما كاذبة بيقين ٠‏ 


بالقضاء > وهو غير المشهود به الأول ( ومثله لا نع القبول ) ولهذا لو شد بألف ومائة 
دينار » إذا ادعى المدعي ألف درم تقبل شهادتهما » وإن كذبهما المدعي في الائة اليه 
أشار في الجامع . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( واذا شبد شاهدان انه ) أي أن عمراً مثلا ( قتل 
زيدا يوم النحر بمكة > وشهد آخران أنه قتل يوم الفحر إلكوفة واحتمعوا عند الحا > 
لاتقبل ٠١‏ الشبادتين لأن إحداهما ) أي لأن إحدى الشهادتين ( كاذبة ) ظاهراً (بيقين) 
وبه قال الشافعي « رح » وي الذخيرة ولو شبد أحدهما بالقتل والآخر بالإقرار بالقتل 
لا تقبل لأن القتل فعل والإقرار قول 6 والقول غير الفعل » فاختلف المشبود به . وكذا 
لو شهدا بالفتل واختلفا في الزمان والمكان لآن الفعل الثاني غير الفمل الاول . 

وفي المغني » وكل شهادة على فعل اختلاف الزمان أو المكان ينع القبول إلا في مسألة 
واحدة ذكرها داود بن رستم « رح » عن عمد في نصراني شهدا عليه » فقال أحدهما يصلي 
في مسجد بني زامدة شهراً وآخر يصلى في مسجد بني عامر شرآ أو قال أحدهمايصي 
بالكوفة شهراً أو قالأحدهمارأيته يصلى بالشام. قال أجيز شهادتهما وأجبره على الإسلام . 

وفي الكافي » إختلافبما في الزأمان أو المكان في البيسع والشراء والطلاق والعتاق 
والوكالة » والوصمة والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة والحوالة » والقذف » لايمنع 
القبول . وفي الجناية والغضب والقتل والنكاح » ينع والاصل فيه أن المشبود به إن كان 
أقول؟ كالبيع وتحوه > فاختلافهما في الزمان أو المكان لا ينع . رواه أحمد في روابة » لأن 
القبول مما يعاد ويكرر > وان كان المشبود به فعلا كالغصب ونحو » أو قولا لكن الفعل 
شرط صحته کالنکاح > فإنه قول وحضور الشاهدين فل » وهو شرط فاختلافهما في 
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وليست إحداهما بأولى من الأخرى . فإن سبقت إحداهما وقضى 

بها ء ثم حضرت الأخرى ءلم تقبل » لان الأولى قد ترجحت باتصال 

القضاء بها » فلا تنتقض بالثانية . قال » وإذا شهدا على رجل أقنه 
سرق بقرة » واختلفافي لونها قطع . 


الزمان والمكان ينع القول » لأن الفعل قي زمان أو مكان غير الفمل في زمان أو مكان 
غبره فاختلف المشبود يه . 


وقال الشافي « رح » وأحمد « رح » في ظاهر روايته » إشتلافيما في الزمان أو 
المكان ينع في الجميع إلا فسما شهد. أحدهما أنه طلقا برم الخميس > وقال الآخر أقر 
بطلانها يوم الجمعة > فإنه يقبل . و كذا قي البيع والنكاح وغيرهما فلا ينقض بالثانية 
لان القضاء بالاول قضاء سطلان الثان ضمن] » إذ قتل شخص واحد لا يكونفيموضمين. 
وفي الفتاوي الصغرى ؛ لو سكت شاهد الببع عن بيان الوقت والمكان > فسأهماالقاضي 
فقالا لا نعلم ذلك يقبل شهادتهما لانہما لم يكلفا حفظ ذلك . 

( وليست إحداهما بأولى من الاخرى ) يمكن أن هذا جواب. عا يقال » قلم لايسمع 
القاضي أحدهما » فقال ولبست إحداهما إلى إحدى الشبادتين بأولى من الشهادة الاخرى 
لعدم المرجح » فؤن كان كذلك (فإن سبقت إحداهما) أي إحدى الشبادتين (وقضى بها) 
أي وقضى القاضي بها ( ثم حضرت الاخرى ) أي. الشهادة الاخرى ( ل تقل > لارنف 
الاولى قد رجحت باتصال القضاء بها فلا تنتقض بالثاتبة ) لان السك بالثاتمة يناقي الحم 
بالاول » وقد صحت ظاهراً حبث اتصل الحم بها ينتقض بالكذب › فبقيت كماكانت 
ونظيرهر جل معه ثوبان»أحدهما نجس فوقع تحريه على أحدهما وصلى قبه » ثم وقع تحريدى 
الآخر لا يحوز الصلاة فيه ء لان الاول اتصل به حك فلا ينتقض بتحري آخر . 


( قال ) أي مد « رح » في المامع الصغير ( وإذا شبد على رجل أنه سرق يقرة 
واختلفا في لونها ) بان قال أحدهما إنها سوداء » وقال الآخر بأنبا صفراء ( قطع . 


۲*۸ 


وإن قال أحدهما بقرةء والآتحر ثور ء لم يقطع . وهذا عند أبي 

حنيفة < ر ح» . وقالا لا يقطع في الوجبين جميعاً . وقيل الاختلاف 

في لونين يتشلبهان كالسواد والخيرة »لا في السولد والبياض » وقيل 

هو في جميع الألوان هما أن السرقة في السوداء غيرها في البيضاء » 

فلم يتم على كل فعل نصاب الشبادة » وصاركالغصب » بل أولى » لأن 
أمر الحد أهم » وصار كالذكورة والأنوثة . 


وإنقال أحدهما بقرة) أي بأنهسرق بقرة (والآخر ثوراً ) أى وقالالآخر إنه سرق ثوراً 
( ل مقع وهذا عند أبي حنيفة « رج » ) . 

( وقالا لا تقطع في الوجبين ) وبه قالت الائمة الثلاثة « رح » .وقال التمرتاشي «رح» 
هذا الخلاف بين أبي حشيفة « رح ٠‏ وصاحبيه فيما إذا سرق بقرة فقط . أما إذا ادعي 
سرقة بقرة ببضاء أو سوداء »لا تقبل شهادتهما إجاعا » لان كذب أحد الشاهدين. و كذا 
الخلاف فمما إذا ادعى سرقة ثوب.فقظ » اح دهما هروى “٠‏ وقال الأآخمر وزي > فإن 
اختلضا في الزمان واللكان يقبل بالإجماع . 

( وقمل الاختلاف في لونين يتشابهان كالسواد والمرة ) لان المرة الشدمدة تظهر 
كالسواد والبياض ) لأنهما لا يتشابهان أصلا ( وقبل هو ) أي الاختلاف بين أبي حنيفة 
« رح » وصاعصیه « رح » ( في جميع الالوان ) وذ کر في المبسوط أن الكل على 
الخلاف في الاصح . ش 

( هما ) أي لابي يوسف « رح » ومد « رح » (أن السرقة في السوداء غيرها في 
البيضاء » غلم يتم على كل فعل “نصاب الشهادة ) فلا اختلاف في الشبود به غلا يقبل 
( وصار كالغصب ) يعني شهدالغصب بقرة واختلفا في لونها ( بل أولى لان مر الحد أهم ) 
لان الثابت بالغصب ضمات لا يسققط بالشببات » والثابت هنا قد يسقط بالشبهات» ولآن 
الاختلاف لا منع قبول الشهادة في المال » غلآن ينع في الحر اولى» كما لو اختلفا غي قدر 
القمة ( وصار كالانوثة والذكورة ) في الغايرة . 


۳-۹ 


وله أن التوفيق ممكن » لأن التحمل في الليالي من بعبد ‏ واللوتان 
يتشابهان أو يجتمعان في واحدء فيكون السواد من جانب » 
والبياض من جانب آخر » وهذا يشاهده . 


( وله ) أي ولابي حنيفة « رح » ( أن التوفيق ممكن لان التحمل في اللبالي من 
بعبد ) إذا اكثر السرقات تكؤن في اللمالى » وتحمل الشبادة من بعد ( واللونان 
يتشابهان ) كامرة والصفرة ( أو يجتمعان ) أى اللونان بين ذلك بقوله ( في واحديكون 
السواد من جانب وهذا يبصره » والبياض من جانب آخر هذا ) أي الآخر ( يشاهده ) 
وکل واحد يشهد بما رآه “ فإن قبل لو كانت البقرة على هذه الصفة» بقال ها أبلقالاسوداء 
ولا بيضاء قلت نعم كذلك لمج ولكن في حتى من يعرف اللونين. أما في حقمنلايعرف 
إلا احدهما يكون عنده ذلك اللون كذا في المبسوط . 

وإذا كان التوافق ممكتا وجب القبول © كما إذا اختلف شود الزة في سببواحد. 
وقال الاكمل « رح » وفيه حث في وجهين أحدهما أن طلب التوفيق هاهنا لاحتمال 
اساب الحد » وهو القطم > والحد بحتال لدونه لا لإثباته » والثاني ان التوفيق وان كان 
ممکتا » ليس بمعتبر ما لم يصرح به فیما لم يثبت بالشبهات » فكيف یکن اعتباره 
فيما يدربها . 

والجواب عن الاول أن ذلك إِنما كان احتنالا لاثباته اذ لو كان في اختلاف ما كلفنا 
نقله » وهو من صلب الشهادة » كبيان قيمة المسروق لبعم هل كان نصاباً تقطع به أو لا . 
وأما إذا كان في اختلاق ما م يكلفنا نقله كلون ثياب السارق رأمثاله » فاعتبار التوفئق 
فيه ليس احتيالاً لإثبات الحد » لإمكان ثبوته به . 

ألا ترى أنهما لو سككنا عن بيان لون البقرة ما كلفها القاضي بذلك » فتبين أنه لبس 
من صلب الشهادة » ولم يكلفنا نقله إلى مجلس الحم » مخلاف الذكورة والأنوثة » فإنهما 
يكلفان النقل بذلك * لأن القبمة تختلف باختلافها » فكان اختلاف في سلب العقد . 

وعن الثاني بأنه جواب القياس » لآن القباس اعتبار مكان التوفيق ٠‏ أو يقال التصريح 
بالتوفيق يعتبر فیا كان في صلب الشهادة وإمكانه فيا لم يكن فيه هذا . 


۲1۰ 


بخلاف الغصب » لأن التحمل فيه بالنبار على قرب منه » والذكورة 

والأنوثة لا يجحتمعان في واحدة . وكذا الوقوف على ذلك بالقرب 

منه فلا يشتبه . قال » ومن شبد لرجل أنه اشترى عبداً من فلان 

بألف » وشبد آخر أنه اشترى بألف وخمس مائة » فالشبادة باطلة » 

لان المقصود إثبات السبب » وهو العقد ويختلف باختلاى الثمن 

فاختلف الشبود » ول يتم العدد على كل واحد 'ولأن المدعي 
يكذب أحد شاهديه . ش 


( يخلاف الغصب ) هذا جواب عن مسألة الغصب وهو قوله ( لأن التحمل فيه بالنبار 
على قرب منه ) أي لأن تحمل الشهادة في الغصب يكون بالنهار » إذ الغصب يكون فيه 
غالا ( الذكورة والآنوثة ثة ) جواب عما استشهدا به من الاختلاف يها فانها ( لا يجتمعان 
في واحدة . وكذا الوقوف طلى ذلك بالقرب منه » فلا يشتبه ) أي في حبوان عادة» ولآن 
الشاهدان بكلفان بان الذ كورة والانوثة ة » لأن القسمة تختلف باختلافها » فكان اختلافها 
فيا في نفس الشبادة . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن شبد لرجل أنه اشترى عبدآمنفلان 
بألف درم » وشهد آخر أنه اثترى بألف وحمس مائة » فشبادته باطلة ) قال الاترازي 
« رح » كان المناسب ذكر هذه المسألة بعد قوله > وإن شد أحدها بألف > و والآخر يألف 
وخس مائة » قلت تلك المسألة في دعوى الال » وه ذه في دعوى العقد ( لآن المقصود 
اثبات السبب » وهذا العقد يختلف باختلاف الثمن » فاختلف المشهود به ول يتم العدد على 
كل واحد ) لأن اختلاف الشهود به ينع قبول الشهادة » و كذا نقصان المدد ينع ( ولآن 
المدعي ) دليل آخر على ذلك ( يكذب أحد شاهديه ) صورة المسألة في الجامع الصغير 
عمد عن يعقوب عن ألى حشسفة « رج » أنه قال في الرجل يدعي على على رحل أنه باعه هذا 
المد بألف وخمسائة فينكر البائع الببع » فبقم عليه شاهداً بألفْ وخمسيائة » وشاهداً 
بألف › قال هذا باطل . 
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وكذلك إذا كان المدعي هو البائع ء ولا فرق بين أن يدعي المدعي 
أقل المالين أو أكثرهما لما بينا . وكذلك الكتابة لان المقصود هو 
العقد إن كان المدعي هو العبد فظاهر . وكذا إذا كان هو المولىء 
لان العتق لا يثبت قبل الأداء » فكان المقصود إثبات 
السبب . وكذا الخلع 
( وكذلك ) أي و كذا الشبادة باطلة ( إذا كان المدعي هو البائم » ولا فرق بين أن 
يدعي المدعي أقل المالين أو أكثرها ) يعني سواء ادعى أقل المالين أو أكثر » وفي الفوائد 
الظبيرية عن السيد الإمام الشبيد أبي القاسم السمرقندي « رح » يقبل» لآن الشراء لواحد 
قد يكون بألف » ثم يصير بألف وخمسائة » بأن اشترى ثم زاد في الثمن » فقد انقضىعلى 
الشراء الواحد ( لا بسنا ) وهو أن المقصود إثمات السب . 
( وكذلك الكتابة ) أي كالبيم لأن عقد الكتابة يختلف باختلاف البدل كالبيع» هنا 
تسم مسائل : الببع “والكتابة» والخلم » وللطلاق » والإعتاق على مال » والصلح على دم 
العمد » والرهن » والنكاح > والإجارة . وقال الاترازي «رح»بعد أن نقل ما ذكره عمد 
« رح » في الجامع الصغير وهذه تمان مسائل » لأنه م يذكر الطلاق . وأشار المصنفهرح» 
إلى الكتابة بقوله و كذلك الكتلبة بد أن يذكر الببع » فالبيع هو المسألة الأولى 
والكنابة هي الثانبة . وفي قاضي خان « رح » بنزلة البيع إذ كان الدعوى من العبدلآنه 
يدعي العقد أشار اليه المصنف « رح » بقوله ( لآن المقصود هو العقد ) أي عقد الكتابة 
( إن كان المدعي هو العبد فظاهر ) فلا تقبل الشهادة إذا اختلف الشاهدان في بد لالكتابة 
كا في البيع والشراء 5 
( وكذا ) أي و كذا لا تقبل الشبادة ( إذا كان ) أي المدعي ( هو المولى » لأن العتق 
لا تثبت قبل الآداء ) أي قبل إذا بدل الكتابة» وبدل الكتاية لا بكون إلا بعقدالكتابة 
وهو معنى قوله ( فكان المقصود إثبات السبب ) أي العقد .والثالئة من المسائل الخلح 
أشار البه بقوله ( وكذا الخلع ) بأن ادعت المرأة الخلع وأنكر الزوج والرابمة منها هو 
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والإعتاق على مال » والصلح عن دم العسد إذا كان المدعي هو 

العبد والمرأة والقاتل ‏ لان المقصود إثبات العقد و الحاجة ماسة إليه . 

وإن كافت الدعوى من جانب آخر › فبو بمنؤلة دعوى الدين فيا 

ذكراه من الوجوه » لان تبت العفو والعتق والطلاق باعتراف 

صاحب الحق » فيبقي الدعوى في الدين وفي الرهن إن كان المدعي 
هر الراهن لا يقيل + لات لا سط له 


قوله ( والإعتاق على مال ) والخاصة هو قوله ( والصلح عن دم العمد ) فالمم في هذه 
المسائل الشلاثة ( إذا كان المدعى هو الحبد ) ق مسألة الكتابة ( والموأة ) أي وإن كان 
المدعي هي المرأة ني مسألة ال حلم ( والقاتلل ) أي وإن كان:المدعي هو القاتل في مسألة 
الصلح عن دم العمد فلا خفاء قي هذه الثلاثة ( لأن المقصود إثبات العقد > والحاجة ماسة 
البه ) أي إلى إثبات العقد لشت الطلاى والمتاق والعفو بناء عليه . 
( وإن كانت الدعوى من الجانب الآخر ) وهو المولى والزوج وولي القصاص > بأنقال 
المولى أعتقتك على ألف. وخحمسس مائة » والعبد يدعي الألف وقال الزوج خالمتك على ألف 
وخمس مائة » والمرأة تدعي الألف » وقال ولي القصاص صالحتك على ألف وخمسائة 
والقاتل يدعي الآلف ( فو بمنزلة دعوى الدين ) أي كانت الدعوى مثل دعوى الدين وهو 
اتدل وهو المبدل لوقوع المتتى والطلاق والمفو بإقرار المولى والزوج وولي القصاص ( فيا 
د كرتا من الوجوه ) الد كورة من أنه يقبل على الآلف إذا ادعى الفا وخمس مائة بالاتفاق 
وإذا ادعى الفين لا تقبل عند أبي حشفة « رح » خلاقاً لما وإن ادعى أقل ال مالين يعتبر 
الوجوه الثلائة من التوفيق والتکذیب والسككوت عنها (لآنه بشت. العفو والعتىوالطلاق 
باعتراف صاحب الى ) وهو المعتتى والزوج والولي ( فببقى الدعوى في الدين ) وهو 
الندل والمسألة السادسة. هو قوله ( وقي الرهن ) آي إذا شد أحه الشاهدين بالالف 
والآمر بألف وخمسمائة . 
. ( إن كان المدعي هو الراهن لا يقبلى) الشبادة ( لانه ) أي لان الراهن ( لاحظ له 
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في الرهن » فعريت اشبادة عن الدعوى » وإن كان هو المرتهن فبو 

بمنزلة دعوى الدين . وني الإجارة إن كان ذلك في أول المدة » فهو 

نظير البيع » وإن كان بعد مضي المدة والمدعي هو الآجر فهو 
دعوى الدين . قال » فأما النكاح ؛ 


في الرهن ) لانه لما لم يكن له أن يسترد الرهن قبل قضاء الدين كانت دعواه غير مفيدة » 
فكانت كأن لم يكن وهو معنى قوله ( فعريت الشبادة عن الدعوى ) فلا تقل . 

( وإن كان ) أي المدعي ( هو المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين ) يقضى بأقل المالين 
إجماعا . فإن قبل الرهن لايشت إلا بالإيحاب والقبول فكان عقداً كسائرالعةود 
فيشبغي أن يكون اختلاف الشاهدين في قدر الال بنزلة اختلافها في المع أو الشراء وإن 
كانت الدعوى من المرتهن قلنا لما كان عقد الرهن غير لازم في حتى المرتهن كان له أن برد 
الراهن متى شاء > بخلاف الراهن لانه لىس له استرداد الرهن متى شاء » فكان الاعتبار 
الدعوى الدين في جانب المرتهن > لان الرهن لا يكون بالدين فتقبل البينة كما في سائر 
الديون > ويثبت الرهن بالالف ضمنا » وتبعاً للدين والمسألة السابعة هي قوله : 

( وفي الإجارة ) أي اختلاف الشهادة إذا كان في الإجارة ( إن كان كذلك ) أي 
الدعوى على تأويل الادعاء ( في اول المدة ) قبل استيفاء المنفعة ( فهو نظير البيع ) يعني 
لا تقبل الشهادة كما في البيع » لان المقصود إثبات العقد > وقد اختلف باختلاف الىدل 
( وإن كان بعد مضي المدة ) واستيفاء النفقة ( والمدعي ) أي والحال أن المدعي ( هو 
الآجر فبو دعوى الدين .) أي المال فبقضي بأقل المالين إذا ادعى الاكثر > إذ لا حاجة هنا 
إلى إثبات العقد » وإن كان المدعي هو المستأجر بعد مضي المدة كان ذلك منه اعترافاً 
بمال الإجارة > فيجب عليه ما اعترف > فلا حاجة فبه حمنئذ إلى اتناق الشاهدين أو 
اختلافهما . والمسألة الثانية هي قوله : 0 

( قال ) أي أبي حنيفة « رح » ( فأما النكاح ) يعني إذا اختلف المشهود فمه » فقال 
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فإنه جوز بألف استحساناً . وقالا هذا باطل في النكاح أيضاً › 
ولهما أن هذا اختلاف في العقد » لان المقصود من الجانبين السبب 
فأشبه البيع . ولأبي حبيفة « ر ح» أن امال في النكاح تابع » و الأصل 
فيه الحل والازدواج وا ملك , ولا اختلاف فيا هو الأصل فيثبت . 


أحدهما بألف والآخر بألف وخمس مائة(فإنه )أي فإن النكاح ( يجوز بأل فاستحساتا) 
كما في دعوى الدين . 

رب El ES EES RE‏ 
في المسع يعني فلا تقبل الشهادة ولا يقضى بالنكاح . ( وذكر في الامالي قول أبي يوسف 
« رح » مع قول أبي حنيفة « رح » ) قال فخر الدين قاضي خان « رح » في شرح الجامع 
الصغير وذكر في الدعوى عن الامالي قول أبي يوسف « رح » مع قول أبي حنيفة «رح». 

( وما ) أي ولابي يوسف « رح » وعمد « رح » ( أن هذا اختلاف في العقد) لان 
النتكاح بألف غير النكاح بألف وخمس مائة ( لان المقصود من الجانبين السبب ) 
والاختلاف في السبب ينع قبول الشهادة ( فأشبه الببع ) كما إذا اختلف الشاهدان فيه 
بأن شبد أحدهما بألف » والآخر بألفين فلا تقبل » كذا هذا ( ولابى حنيفة « رح » أن 
المال في النكاح ابع ) و لهذا يصح بلا تسمية مهر وملك التصرف في النكاح من لا لك 
التصرف في المال » كالعم » والاخ » والاختلاف في البائع لا يوجب اختلاف 

في الاصل ٠‏ | 

( والاصل فبه ) أي في النكاح هذا دليل أخذ تقربرء أن الاصل في النككاح (الحل) 
هو حل البضع ( والازدواج والملك ) هو ملك البضع » لان شرعمته كذلك ولزوم المهر 
لمصون الل الخطر عن الاستبذال بالتسلط علبها مجان ( ولا اختلاف ) للشاهدين 
( فمما هو الاصل فيشبت ) أي الاصل . 


. قالا - هامش‎ )١( 
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ثم إذا وفع الاختلاف في التبع يقضي بالأقل لاتفاقهما عليه . 
ويستوي دعوى أقل الالين أو أ كثرهما في الصحيح . ثم قبل 
الاختلاف فيا إذا كانت المرأة هي المدعية » وفيما إذا كلن المدعي 
هو الزوج إجماع على أنه لا تقبل لان مقصودها قد يكون الال › 
ومقصوده ليس إلا العقد . وقيل الخلاف في الفصلين وهذا أصم » 


( ثم إذا وقع الاختلاف في التبع يقضى بالاقل ) أي بأقل الالين ( لاتفاقهما عه ) 
أي لاتفاق الشاهدين على الأقل. واعترضوا عليه بأن هذا تكذيب لأحد الشاهدين؛و اجيب 
بأن التكذيب فا ليس مقصود > وهو المال » والتكذيب فيه لا يوجب التكذيب في 
الأصل وهو العقد ( ويستوي دعوى أقل المالين أو أكثره) ) قال الأكل ٠‏ رح » » قاله 
المضف « رح » ويستوى دعوى أقل المالين أو أكثره) يكامة أو » والصواب كامة الواو 
بدلالة ستوى » انتهى . قلت كان في نسخة بكمة أو »> فكذلك اعترض» ولمس كدّلك 
فإن النسخ كلها بلواو حت في نسخة شيخي العلاء « رح » التي هي الممدة ( قي الصحيح ) 
احتراز] عما قال بعضهم © وأنه لما كان كالدين وجب أن يككون الدعوى بأكثر المالين كافي 
الدين » واليه ذهب شمس الآمّة « رح » . 

( ثم قبل الاختلاف ) أي بين آي حنيفة وصاحبيه ( فبا إذا كانت المرأة هي المدعية 
وفيا إذا كان الزوج هو المدعي ''' إجماع على أنه لا يقبل لأن مقصودها قد يكون المال 
ومقصوده ليس إلا العقد ) فيكون الاختلاف فيه ينع القبول . 

( وقيل الخلاف )اى الخلافبينأبيحنيفة وصاحبيه ( في الفصلين) جممعا»يعني فيا إذا كان 
مدعي النكاح الرجل والمرأة (وهذا أصح) أي الخلاف بين أي حنيفة دوج وماسدق 
القصلين جميعا أصح . وقال الاترازي «رح» ولنا قي قوله موهذا أصح تظراً لما أنهم ل يڌ كروا 
الخلاف في شرح الجامع الصغير. وشرح الطحاوي فيا إذا كان المدعي هو الزوج»بل قالوا له 
تقب ل الشهادة لان الاختلاف وقع في العقد»انتهى .قلت عدم ذكرم في شرح الجامع الصغير 
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والوحه ما ذكرناه . 
قال » ومن أقام نة على دار أتها كانت لأبيه » أعارها أو أودعبا 
الذي هي في يده ء فإنه يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات 


شرح الطحاوي لا يستازم عدم ذكر غيرهم ( والوجه ما ذكرته ) شار يه إلى ما ذكر في 
دلمل الطرقين عند قوله لما ان هذا اختلاف في العقد .. إلى آخر ما ذكره . 


( فصل في الشهادة على الإرث ) 

أي هذا فصل فى بمان حكر الشهادة على الإرث > ولا ذكر أح كام الشهادة المتعلقة 
بالإحباء شرع يذ كر أحكام الشهادة المتطقة بالميت > بحسب مقتضى الوقائع . 

( قال ) أي مد« وح » في الجامع الصغير ( ومن أقام ببنة على هار أنها كانت لأبيه 
أعلرها أو أودعها الذي هي في يدمءقإنه يأخذها ) أي فإن المدعي الذي أقام البينتياخذ 
الدار بهذه البيئة ( ولا يكلف الببنة ) أي يشهدوا ( أنه ) أي أن أباء ( مات وترحكبا 
ميرائاً له ) أي لإبنه . وفي الفوائد الظبيوية هذا بالإجماع » لكن على اختلاف التخريج : 
فأبو يوسف « رح » لا يقول في الميراث باشقراط الجر والانتقال من المورث إلى الوارث في 
ول البينة » وأبي حنيفة وعد « رح» وإن كانا يشقرطان ذكر الجر والانتقال » بان 
بقول الشاهد عند الشهادة هذا المدعي وارث المت مات وتر كبا ميراثا له . أماها هنام 
يشترطا لأن المدعي أثبت لمورثه يدا إلى المدعي ما أقام من البينة » لآن يد المستودع 
والمستعير > بد المودع والمعير » قصار كأنه أقام المبنة بأن أياه مات والدار في يده > ولو 
كان كذلك كانت البمنة مقبولة فكذا هذا . 

( وأصله ) أي أصل حك الشهادة على الإرث ( أنه ) أي الشأن ( مق ثبت الملك 


¥ 


ورت ا وار ارهن هد اشر أنه ماك وا 
ميراثاً له عند أبي حنيفة ومد « رح » خلافاً لأبي يوسف « رح » 
هو يقول أن ملك الوارث ملك المورث فصارت الشبادة بالملك 
لأمورث شهادة به للوارث . وهما يقولان أن ملك الوارث متجدد 
في حق العين حتى يحب عليه الاستبراء في الجارية المورثة » ويحل 
للوارث الغني ما كان صدقة عل المورث الفقير » فلا بد من النقل. 
إلا أنه يكتفى بالشبادة على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت 
الانتقال ضرورة » وكذا على قيام يده 


لمورث لا يقضى به للوارث ) أي لا يحم له بذلك الملك ( حت يشبد الشبود أنه ) أي أن 
المورث ( مات وتركها ) أي ترك تركة ( ميراثا له ) أي لهذا الوارث ( عند أبي حنمفة ' 
ومد « رح » خلافا لأبي يوسف « رح » ) هذا الخلاف مبني على الأصل المذ كور > وهو 
أن الشهادة بالميراث يحتاج إلى الجر والانتقال عند أبي يوسف هرح » يقول ( إن ملك 
الوارث ملك المورث ) لكون الوراثة خلافه وهذا برد بالمسب ویرد علمه به وإذاكان 
كذلك ( فصارت الشبادة بالملك لمورث شبادة به ) أي الملك ( للوارث ) . 

( وها ) أي أبو حنيفة ومحمد « رح » ( يقولان أن ملك الوارث متجدد في حت العين 
حتى يحب عليه ) أي على الوارث ( الاستبراء في الجارية الموروثة » ويحل للوارث الغني 
ما كان صدقة على المورث الفقير ) وإن كان المورث غنما »> فاماكان ملكه متجدداً » فلا 
بد من إثبات الملك له ابتداء وهو معني قوله ( فلا بد من النقل ) بأن يقول الشود أنهدمات 
وتركهذا الشيء ميراثا لهذا لثلا يكون استصحاب الحال مثيتاً. 

( إلا أنه يكتفي بالشہادة ) هذا استثناء من قوله لا بد من النقل يعني عندهما لا بد من 
الجر والنقل إلا أن الشهادة يكتفى بها ( على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال 
ضرورة > و كذا على قيام يده ) أي يكتفي بالشهادة على قيام يده عند الموت » لأن المد 
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على ما نذكره إن شاه الله تعالى . وقد وجدت الشبادة على اليد في 

مسألة الكتاب لأن يد المستعير والمودع والمستأجر قامة مقام يده » 

فأغنى ذلك عن الجر والنقل . وإن شبدوا أنبا كانت في يد فلان 

مات وهي في يديه جازت الشبادة » لان الأيدي عند الموت 
تنقلب يد ملك بواسطة 


حمنئذ تصير يد ملك بالضهان » لأن الظاهر من حال .من حضره الموت أن يسوي أسبابه 
ويعطى ما كان عنده من الودائع والغصوب » فإذا لم يبين فالظاهر أن ما تي يده ملکه 
والأمانات تصير مضمونة بالتحصل بأن مات ول يبين أنها وديعة قلان > لأنه حمتئذ ترك 
الحفظ وهو متعة حب الضمان به . وإذا ثبت هذا لمن قام بينه على دار أنها كانت لأبيه 
أعارها أو أودعما الذي في يده » فإنه يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثاً 
له بالاتقاتى . أما عند أبي حديفة « رح » فلآنه لا يوجد الجر في الشهادة . وأماعندهما 
فلآن قيام البد عند الموت يغني عن الجر ( على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) هذا إشارةإلى 
ما نذكره عن قريب بقوله لأن الأبدي عند الموت تنقلب يد ملك . 
( وقد وجد الشهادة على البد في مسألة الكتاب ) أي هذا الكتاب وهي المسألة التي 
ذكرها عقيب الفصل بقوله » ومن أقام بيئة على دار بها كانت لأبيه ... إلى آخرما 
والحاصل أنه أشار بهذا إلى أن هذه المسألة متفق عليها » وأشار إلى يبان وجا بقوله 
( لأن يد المستعير والمودع ) بفتح الدال ( والمستأجر ) بكسر الجيم أي ويد المستأجر 
( قائة مقام يده ) أي يدأب المدعي الذي أقام ببنة أنبا كانت لأبيه ( فأغنى ذلك ) إلى 
٠‏ قيام يده عن الموت ( عن الجر والنقل ) . 
( وإن سهدوا أنبا ) أي أن هذءالدار ( كانت في يد فلان ماتوهي في يديه“ جازت 
الشهادة ) قال الاترازي « رح » قوله وإن شبدوا انما كانت في يد فلان أي يد أبيه > 
وصرح صدر الشهيد « رح » في شرح الجامع الصغير حيث قالوإن شهدواانها كانت فيد أبيه 
مات وهي في يده جازت الشبادة ( لأن الأيدي عند الموت تنقلب بد ملك بواسطة 
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الضمان والأمانة تصير مضمونة بالتجبيل » فصار عنزلة الشبادة على 

قيام ملکه وقت. الموت.. وإن. قالوا لرجل حي نشبد أنها كانت في 

) بد المدعي منذ شر ل تقبل . وعن أبي يوسف ه رح » أنها تقبل 

لان اليد مقصودة كا ملك . ولو شبدوا آنا كانت ملكه تقبل » 
فكذا هذا ء وصار كما إذا شبدوا بالأخذ من المدعي. 


الضمان ) لأنهم لما شبدوا له بالبد وقت الموت فلا يخلوا اما ان يككوت بد ملك أو بدأمانة 
فان كانت بد ملك.فلا شك > وإن. كانت يد غصب تصير يد ملك بالضمان > وإن كانت 
امانة قصير يد غصب بالتجهيل وهو معنى قوله ( والأعانة تصير حضمونة بالتجبيل ) 
فيصير بد ملك ( فصاز ) أي قول الشاهد بأنها كانت في يده وقت الموت ( جنزلة الشهادة 
على قيام ٠للكه‏ وقت الموت ) فيثبت: النقل إلى الؤرثة بالضرورة . وروي عن الحسن انها 
لا تقبل » لأنهم شهدوا يبد منقضية > والأصح اتها تقبل لما مر . 


( وإن قالوا لرجل حي ) ذكر هذه المسألة استطرادآ » إذ هي ليست من بابالميراث 
أي وإن قال الشهود لرجل حي » “ يعني إذا كانت الدار في يد رجل حي »؛ فادعاها رجل 
آخر » وليست الدار في يده » فقالوا انما له قشهدوا انها له وقندبقولهحي /لأتهملوشهدوا 
للميت بأنها كانت في يده وقت الوت تقبل بالإجماع وقبه بقوله ( نشهد اتا كانت في بد 
المدعي ).لأنهم لو شهدوا انها كانت له تقبل بالإجماع » كذا في قاضي خان د رح » وقوله 
( من اشهر ) وجوده كعدمه » لآن الخلاف ثبت فما م يذكره ( ل تقبل ) آي 
هده الكبادة. . 

( وعن ابي.يوسف « رح » انها تقبل لأن المد مقصودة كالملك ) إذا ثبت يقى إلى ان 
يوجد المزيد فكذا في البد ( ولو شهدوا انبا كانت ملكه تقبل » فكذا هذا فصار ) هذا 
 (‏ إذا شبدوا بالأخذ من المدعي ) يعني لو شهدوا انها كانت في المدعي واخذها المدعى 
عله به الذي هو صاحب اليد يقل الشهادة وتزد الدار إلى المدعي» و كذا إذا اقر المدعى 
علبه بأنها كانت في يد المدعي ترد على ما ذ كر في الكتاب . 


ترا 


وجه الظاهر وهو قو لما أنالشبادة قامت بمجبول لأن اليد منقضية وهي 
متنوعة إلى ملك وأمانة وضمان؛ فتعذر القضاء بإعادة الجول › بخلاف 
املك لا نه معلوم غير حتاف بخلاف الأخذ لأنه معلوم وحكمه معلوم 
وهو وجوب الردولأن يدذي اليد معاين ويد المدعي مشهود به. ولس 
الخبر كالمعاينة و إنأقر بذلك المدعى عليه د فعت إلى المدعي لأن الجبالة 
في المقربة لا قنع صحة الإقرار. وإن شبد شاهدان أنه أقر أنها كانت 
في يد المدعي دقعت إليه » لأن المشبود به ها هنا الإقرار هو معلوم . 


( وجه الظاهر وهو قولهما ) أى قول ابي حنبفة ومد « رح » ( آن الشبادة قامت 
بمحهول لان المد منقضبة ) اى زائلة » يعني يد المدعي زائلة في الحال » وليست بقاءمة 
حتى تحمل على الملك باعتبار الظاهر ( وهي) اى المد( متنوعة إلى ملك وامانة وضمان) 
فإذا كان كذلك كانت بجبولة ( فتعذر القضاء بإعادة المجبول ) تعذر الحك باعادتها مع 
قبام الجهالة ( يخلاف الملك لانه معلوم غير مختلف وتخلاف الاخذ لانه معلوم وحكمه معلوم 
وهو وجوب الرد ) كيف ما كان . قال عليه السلام على الد ما أخذت حتى ترد ( ولان 
يد ذى ألمد معاين » ويد المدعي مشبود به ) والشهادة خبر . 

( ولمس الخبر كالمعاينة ) لاحتال زوال المد بعدما كانت والمعاين راجح » لان المعايئة 
توجب العم والشبادة عليه الظن »> فما كان موجبا العم اولى قال ليس في كثير من النسخ 
لفظ قال ( وإن أقر بذلك المدعى عليه ) اى أقر بأن الدار كانت فى يد المدعي (دفمت 
إلى الخدعي لان الجهالة في المقر به 'لا قنع صحة الإقرار ) بل يحب عليه بيانه كما لو أقر 
لفلان بشيء حب عليه بيانه . 

( وإن شبد شاهدان أنه أقر ) أى المدعى عليه أقر ( أنا كانت في يد المدعي دفمت 
البه لان المشهودبه.هاعنا الإقرار وهو معلوم)أى المشبود به وهو الإقرارمغلوم» والمجهول 
هو المقر به والجبالة فمه لسست بمانعة لصحة الإقرار . 
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باب الشبادة على الشبادة 


قال » الشبادة عل الشبأدة جائزة في كل حق لا سقط بالشببة 2( 
وهذا استحسان لشدة الحاجة إليبا » إذ شاهد الأصل قد يعجز عن 
أداء الشهادة لبعض العوارض » فلو لم جز الششبادة على الشبادة أدى إلى 
اتواء الحقوق . ولهذا جوزنا الشبادة على الشهادة وإن كثرت . 
( باب الشهادة على الشهادة ) 
أي هذا باب في بيان حك الشبادة على الشهادة لما كانت الشبادة على الشهادة فرع سهادة 
الأصول استحقت التأخير لأن الأصل مقدم على الفرع . 
( قال ) أى القدوري « رح » في مختصره ( الشهادة على الشهادة ج-ائزة في كل حق 
لا يسقط بالشببة ) أراد به غير الحدود والقصاص » وبه قال أحمد ورح » والشافعي «رح» 
في قول . وقال مالك « رح » يقبل في کل الحقوق سواء كان ح دا أو غيره » وبه قال 
الشافعي « رح » في الاصح ( وه ذا ) أي جواز الشهادة على الشهادة ( استحسان بشدة 
الحاجة إليها ) والقباس يأتي جوازها لتمكن الشيبة فيها » إذ الأخبار إذا تداولتبا 
الألسن يتمكن فيها زيادة ونقصان > ولآن أداء الشهادة عبادة والعبادة لايحري فييا 
الشمابة لأا جوزت استحساناً ( إذ شاهد الأصل: قد بعحز عن أداء الشبادة لبعض 
العوارض ) كالموت والسفر والغبية . 
( فلو ل يجز الشبادة على الشهادة أدى إلى إتواء الحقوق ) أي ضياعبا وهلاكبا (و لهذا) 
أي ولأجل إتراء الحقوق عند عدم جواز الشهادة على الشهادة ( جوزة الشبادة على الشهادة 
وإن كثرت ) أى الشبادة على الشهادة وإن بعدت . 


رفن 


إلا أن فيبا شببة من حيث البدلية ,أو من حيث أن فيا زيادة احتّال» 

وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشبود فلا تقبل فيما يندرىء 

بالشببات كالحدود والقصاص . ويجوز شهادة شاهدين على شبادة 
شاهدين . وقال الشافعي « رح » لا يجوز إلا الأربع 


( إلا أن فمها ) أي لكن في الشهادة ( شيبة من حيث البدلية ) لأن ا 
اله إلا عند العجز عن الأصل > وهذه كذلك » فإن قبل لو كان فما مع معنى المدلية ينبغي 
أن لا تجوز المع بين الأصل والفرع » فإن القاضي لو قضى بشاهد أصل وشاهدين فرعين 
يحوز » وتكممل الأصل بالخلف لا جوز كا في الوضوء والتيمم »> ذكره ه في الكافي . أجيب 
بأن المدلية إنما هي في المشهود به فشهادة الفروع هو شبادة الأصول » والمشهود به بشهادة 
الاصول هو ما عاينوه مها بدعنه المدعي » وإذا كان كذلك لم يكن شهادة الفروع بدلأعن 
شهادة الاصول فل ينع إقام الأصول بالفروع (أو من حيث أن فيها زيادة احتال ) معطوف 
على قوله من حيث البدلسة » يعني إن فبها شيبة من حيث أن فيها زيادة احال فإن في 
شهادة الأصول تهمة الكذب لدم العصمة > وفي شهادة الفروع تلك التهمة مع زيادة 
تهمة كذبهم . | 

( وقد أمكن الاحتراز عنه يحنس الشهود ) يعني بشهود الأصل ( فلا تقبل فبايتدرىء 
بالشبهات كالحدود والقصاص ) فالشافمي « رح » في قول يوافقنا في الحدود لا في القصاص 
فإن قبل ذكر في المبسوط أن الشاهدين لو شبدا على شبادة شاهدين أن قاضي كذا ضرب 
فلانا حداً في قذف تقبل حتى برد شهادة فلان . قلنا المشبود به فعل القاضي لا نفس الحد 
وفعل القاضي مما يثبت بالشبهات » وإنما الذي لا يثبت مع الشبهات إلا يناب الموجة 
العقوبة “ وإقامة القاضي حد القذف لبس بسبب موجبه للعقوبة » فإن قبل ألي سأنإقامة 
الحد مسقط للشهادة بطريق العقوبة » قلنا لا » ولكن رد شهادة من تام الحد» فيكو 
ما هو السبب الموجب للحد وهو القذف . 

( ويجحوز شهادة شاهدين على شہادة شاهدين» وقال الشافمي «رح» لا جوز إلا الأربع 
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على كل أصل اتان » لان كل شاهدين قامان حقام شاهد واحدء 

قصار كام رأتين . ولف قول علي رضي الله عته لا يجوز على ثشبادة 

رجل إلا شبادة رجلين » ولأن نقل شبادة الأصل من الحقوق فبما 

شبدا بحق » ثم شبدا بحق آخر ء فتقبل . ولا تقبل شبادة وإحد على 
شهادة واحد لما رويتا وهو حجة على مالك « رح » 


على كل أصل إثنان ) أي شاهدان من الأربع ‏ وبه قال عبد الملك المالكي « رح » 
واختاره المزني « رح » ( لآن كل شاهدين قآئمان متام شاهد واحد ) فلا تتم حجة القضاء 
بها ( فصار كار أتين) أي كال رأتين نما قامتا مقام رجحل واحد ل يتم حجة القضاء بشهادتها. 

( ولنا قول علي رضى الله عنه لا جوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ) هذا 
غريب » يعني لم يثبت » والذي روي عن على رضى الله عنه ما رواه عبد الرزاق « رح » 
في مصنفه > أخبرن إبراهم بن أبي يحبى الاسلمي عن حسيت عن أيه عن جده عن علي 
رضى الله عنه قال > لا جوز على شهادة ا ممت إلا رحلان . 

وقال الاترازي « رح » ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم عن علي رضى الله عنه أنه 
جوز شهادة رجلين على سهادة رجل إلا شهادة رجلين وجه الاستدلال يذلك أن علس 
رضى الله عنه جوز شهادة رجلين على شهادة رجل »> على شہادة رجل آخر » ول يشقرط 
أن يكون بازاء كل أصل فرعان على حدة إطلاقه على جواز شبادة الفرعين جمي) على 
شبادة الاصلين ٤و‏ برد عن غير علي رضى الله عنه خلافه قحل عل الإجمام قلتفيهتامل. 

( ولأن نقل شادة الأصل في الحقوق ) يعني حتى من الحقوق إة طريق جواز الشهادة 
على الشهادة نفل الشهادة (غبا شبد يحق ثم شهد بحتى آخر ) فكمل نصاب الشهادة 
( فتقبل ) لكيال النصاب . 

( ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد لما روينا ) أي من قول على رضى الله عنه 
( وهو ) أي قول علي رضى الله عنه ( حجة مالك « رح » ) فإنه قال تي كتبنا » وقال 
مالك « رح » جوز شبادة الواحد على شهادة الواحد » ولكن د کر في جولهر المالكية 
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ولأنه حق من الحقوق » فلا بد من نصاب الشبادة وصفة الإشباد أن 
يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع أشبد على شبادتي أني أشبد أنف 
فلاناين فلان أقر عندي بكذاء و أشهدني على نفسه لأن الفر ع كالنائب 
عنه من التحميل والتوكيل على ما مر ولا بد أن يشبد کا يشبد عند 
القاضي لينقله إلى مجلس القضاء وإن لم يقل أشبدني على نفسه 


لا جوز » وكذا ذكر قي الخلمة > فإذا كان كذلك كيف يكون قول علي « رض » حجة 
على مالك « رج » وفي الحلية أنه على قول أحمد ه رح » واين أبي ليلى وعبدالله بن شبرمة 
, والحسن البصري وعبدالله بن الحسن المنهوي وعثان البتي وإسحق « وح » يثبت يشهادة 
واحد شهادة الأصل الواحد » لأن الفرع قائم مقام الأصل ( ولآنه) أي ولأننقل الشهادة 
( حت من الحقوق » فلا بد من نصاب الشبادة ) إة للنصاب شرط فلا بد منه . 

(قال ) أي القدوري « رح » (وصفة الإشاد أن يقول شاهد الاصل لشهادة الفرع 
أشهد على شهادق أني أشبد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا > وأشبدني على نفسه لآن 
الفرع كالنائب عنه ) أي عن الأصل »> وإنا قال كالنائب » وم يقل تانب عنه لو كان ثا 
عنه حقيقة » لا جاز المع عند فرعين > وأصل بيانه أن القاضي أن يقضي بشبادة أصل 
واحد فرعين عن أصل آخر » ولو كان الفرع ئب حقيقة ما جاز المع بين الأصل والخلف 
كا لا جوز المع بين الوضوءوالتيمم (من التحميل والتو كيل ) لآن الشبادة على الشهادة إنها 
تصير حجة بنقل شادة الأصل إلى مجلس القضاء > فلا بد من التحميل » والفرع 
وكيل عن الأصل فلا بد من التوكيل ( على ما مر ) أى الذي مضى قبه في فصل 
ما حمل الشاهد . 

ر ولا بد أن يشهد ) أي الأصل ( كا يشبد عند القاضي ) أي کا يشهد الأصل عند 
القاضي بلا تفاوت في القول > بأن يقول إني أشهد أن فلاناً بن فلاف أقر عندي بكذا 
فاشهد أنت على شبادقي ( لبنقاه إلى مجلس القضاء ) أي لينقل الفرع ما اشهده الاصل إلى 
مجلس القاضي ( وإن ل يقل ) أي الأصل عند الفرع ( أشمدني على نفه ) أي المقو أو 
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جاز »لأن من مع إقرار غيره حل له الشبادة » وإن لم يقل له [شهد › 

ويقول شاهد الفرع عند الأداء أشهد أن فلاناً أشبدني على شبادته أن 

فلاا أقر عنده بكذا . وقال لي إشبد عل شبادق بذلك لأنه لابد 

من شبادته . وذكره شهادة الأصل وذكره التحميل لها لفظ أطوال 
من هذا وأقصر منه وخير الأمور أوسطبا . 


المدعى عليه ( جاز لأن من سمع إقرار غيره حل له الشهادة وإن ميقل له ) أي وان م 
يقل الغير ( إشهد ) علي . 

( قال ) أي القدوري « رح » ويقول شاهد الفرع عند الأداء أشد أن فلانا أشهدنى 
على شهادته أن فنا أقر عندي يكذا » وقال لي شېد على شبادق بذلك لأنه لا بد من 
شهادته ) أي شهادة الفرع ( وذ كرهشهادة الأصل وذكره التحميل) أما شبادة الاصل فلا 
بد له ثم يخبر بعد ذلك بصفة مانفععليه شهادته وهو التحميل ( ولا ) أي لشهادة الفرع 
عند الاداء ( لفظ أطول من هذا ) أي من الذي ذكره القدوري « رح » وهو كا قال 
الخصاف وغيره أن الفرع يقول عند القاضي أشمد أن فلانا شبد عندي أن لفلان على فلان 
كذا من المال وأشهدني على شْهادته > وأمرني أن اشهد على شہادته وأنا أشهد على شهادته 
بذلك الآن » فيحتاج إلى تمان شيئات » واختاره أبو اللث « رح » واستاذه أبو جعفر 
المندواني «رح» . وفيا ذكر في الكتاب خمس شيئات واختاره الحاواني ( وأقصر منه 
وخير الامور أوسطبا) وهذا أن يقول الفرع أشهد على شہادة فلان بكذا جاز فبه شيئان 
زاره او الث « رح » واستاذه أبو جعفر المندواني « رح » وهكذا حكى فتوى 
السرخسي « رح » وهككذا ذ كر عمد « رح » في السير الكبير » وبه قالت الائمة الثلاثة . 

وذ كر الخصاف أنه يكفي ثلاث شيئات في الاشهاد » وست في الاداء وهو أن يقول 
في الاشباد أشهد ان فلاف أقر عندي لفلان بكذا فاشهد عندي أن لفلان على فلان كذا » 
واشبدني على شهادته إلا أن أا أسبد على شهادة أن لفلان على فلان كذا » وهذا معنىما 
قا له في نظم الجامع ويؤتي بشمئات ثلاث ملها» وبالست في حمالالاداءمردود. وفيالفتارى 
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ومن قال أشبدني فلانعل نفسه » لم يشبد السامع على شبادته حتى يقول 
أشبد على شبادتي لأنه لا بد من التحميل. وهذا ظاهر عند مد «رح» 
لأن القضاء عنده بشهادة الفروع والأصول جميعاً حتى اشتركوا في 
الضان عند الرجوع . وكذا عندهماء لأنه لا بد من نقل شبادة 
الأصول لتصير حجة › فبظبر تحميل مأ هو حجة . 


الصغرى شبود الفرع حب أن يذكروا اساء الاصول واسياء آبائہم وأجدادهم حتى لو قالا 
للقاضي نشہد ان رجلين تعرفها أشهدانا على شبادتها » يشبدان بكذا » وقالا القاضي 
لا نسمهما لك او قالا لانعرف اسما لما »ل تقبل حتى يسميا لانهها تحملا مجازفة 
لاعن معرفة . 

( ومن قال أشهدني فلان على نفسه لم يشبد السامع على شبادته حتى يقول له أشبد 
على شهادتي » لانه لا بد من التحميل . وهذا هو ظاهر عند مد « رح ) لان القضاء عنده 
بشبادة الفروع والاصول جميعا حتى اشتر كوا في الضمان عند الرجوع ) يعني اشتراكهم 
في الضمان ان المشبود عليه بالخبار بين تضمين الاصول وبين تضمين الفروع » فليس معناه 
ان يقضي ينصف الضان على الاصول وبنصفه على الفروع » بل ه ذا كالغاصب > وفي 
النغضيرة لو ضمن الفروع لا برجعون على الاصول كما في الغصب وان خمن الاصول 
لا برجعون على الفروع يخلاف لو ضمن الفاصب حت برجع على غاصب الغاصب . 

( وكذا عندههما ) أي و كذا عند أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » لا بد من 
التحسل . إن كان القضاء مضافا إلى الفروع حتى وجب الضان على الفروع > خاصة عند 
رجوع الاصول والفروع جميعا فلا به من التحميل» وليس الفروع أن ينقلوا شهادتهم يدون 
تحسلبم ( لأنه لا بد من نقل شبادة الاصول لتصير حجةفيظمر تحميل ماهو حجة ) أي يظهر 
بالنقل تحمل ما هو حجة » ولولا التحميل ل يوجد الفمل والنقل إلى مجلس القاضي حجة 
حتى يتبين أنهم تحملوا ما هو حجة » والنقل لا بد له من التحميل والتو كيل. قوله فيظهر 
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قال » ولا تقبل شبادة شهود الفروع إلا أن يموت شود الأصل أو 
يغيبوا مسيرة ثلاثة ألم فصاعداً » أو يمرضوا مرضاً لا ستطبعواتف 
معه حضور مجلس المىك » لأن جوازها الحاجة ونا تمس عند عجز 
الأصل . وبهذه الأشياء يتحقق العجز وإنها اعتيرنا السفر لأن المعجز 
بعد المسافة ومدةالسفر بعيدة مكنا عن امن علدا سس ين 
الأحكام » فكذا سيبل هذا ا حا . وعن أبي يوسف « رح» أنه إن 
کان في مكان لوغدا لأداء الشهادة » لا يستطيسع أن يبيت في أهله 


بالنصب لأنه جواب النفي » وهو قوله لا بد . ويجوز أن يكون معطوفاً على قوله لمصير 
وهذا أظهر . 

( ولا تقبل شهادة شهود الفروع إلا أن يموت شود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداً ) قدر الغسبة بمدة السفر لتعلق الأحكام بمدة السفر كقصر الصلاة والإفطار في 
العموم وابتداء مسح الخف > و كتكبيرات التشريق عند أبي حنيفة « رح » والأضحية 
والجمعة > وخروج المرأة بلا حرم > به قال الشافمي « رح » في قول أحمد في رواية 
( أو يمرضوا مرضا لا يستطبعون معه ) أي مع المرض ( حضور مجلس الماع » لأن 
جوازها للحاجة ) أي لأن جواز الشهادة على الشهادة لأجل حاجة الناس مع أن القياس 
بأبإها ( وإغا تمس ) أي الحاجة ( عند عجز الأصل ) أى شهود الأصل . 

( وبهذه الاشياء ) وهي الموت والغسبة والمرض ( يتحقق العجز ‏ وإنما اعتبرة السفر) 
أي مدة السفر في الغيبة ( لأن المعجز ) اسم فاعل من التعجيز ( بعد المسافة ومدة السفر 
بعيدة حكما ) أي من حيث الح ( حتى أدير عليها ) أي على مدة السفر ( عدة من 
الأحكام ) وهي التي ذكراها الآن (فكذا سبيل هذا الحم ) أي حك غيبة شبودالأصل. 

( وعن أبي يوسف د رح» أنه ) أي الشاهد القوى ( إن كارن في مكان لوغدا) أي 
أذهب بكرة النهار ( لأداء الشهادة لا يستطيع أن يببت في أهل ) بعد الرواح من مجلس 
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صح الإشباد إحياء لحقوق الناس . قالوا الأول أحسن » والثاني 
أرفق . وه أخذ الفقمه أبو الليث . قال » فإن عدل شبود الأصسل 
شبود الفرع جاز ء لأنهم من أهل التركية » 


القاضى ( صح الإشاد إحباء قوت الناس ) وبه قال الشافمي « رح » في قول » وأحمد 
« رح » في روايه . 

وقال مالك « رح » لو كان بم كان لا يازمه الحضور > وقال بعض أصحاب مالك 
لا ينقل في الحدود والأغببة بصدة » غأما اليومان والثلاثة فلا » إلا الرأة » فإنه ينقلعنها 
۰ مع حضورها في البلد . وقي الذخيرة روى عن عمد « رح » أنه يحوز كيف ما کان » حتی 
إذا كان الأصل في رواية المسجد » والفرع في رواية أخرى من ذلك المسجد تقبل » وقال 
شعس الْأمة السرخسي والسعدي «رح» في شرح أدب القاضي للخصاف شبادة الفروعوالاصول 
في المصر يحب أن يجوز على قولما » وعلى قول أبي حنيفة لا يجوز في الفتاوي الصغرى . 
قال مد « رح » أقبسل الشهادة على الشبادة والشهود على شهادتهم في المصر من غير 
مرض ولا ع . 

( قالوا ) أي المشابخ « رح» ( الأول ) أي التقدير بثلاثة أيام ( أحسن ) لآن العجز 
شرعا يتحقق فبه ( والثاني ) وهو قول أبي يوسف « رح » ( أرفق ) لآن فيه رقيقاً 
بالناس ( وبه ) أي وبالثاني ( أخذ الفقبه أبو الث رحمه الله ) وكثير من للشايخ «رح» . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فإن عدل شبود والاصل شبود الفرع جاز ) بنصب 
شهود الاصل على المفعولمة » وشهود الفرع بالرفع على الغائبة » أي عدل الفروع الاصول 
جاز باجماع الائمة الاربعة « رض » ( لاتيم ) أي لان شهود الاصل (من مل التزكية ) 
فحمنئذ لا فرق بين تزكيتهم وتزكية غيرم . وذ كر الخصاف درح » يسأل القاضي الفروع 
عن الاصول > ولا دقضي قبل السؤال » فان عدلوهم ثبتت عدالتهم في ظاهر الرواية.وعن 
عمد « رح » لا تثبت عدالتهم بتعديل الفروع » لان فيه تقبل بشهادة انفسهم > والصحيح 
ظاهر الرواية لان المدل لا يتمم بمثله . 
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وكذا إذا شبد شاهدان فعدل أحدهما الآخر صم لما قلنا غاية 
الأمران فيه منفعة له من حمث القضاء بشبادته . لكن العدل لا يتهم . 
بمثله » كما لا يتهم في شبادة نفسه » كيف وإن قوله مقبول في حق 
٠‏ نفسه وإن ردت شبادة صاحبه فلا تهمة . قال وإن سكتوا عن 
تعديلهم جاز . وينظر القاضي في حالم » وه ذا عند أي يوسف 
«رح». وقال تمده رح» لا تقبل لأنه لاشبادة إلا بالعدالة . 
فإن لم يعرفو ها » لم ينقلوا الشبادة فلا تقبل . ولأبي يوسف « رح » 
...أن المأخوذ عليهم النقل . 
0 ( وكذا ) أي كذا المع ( إذا شد شاهدان فمدل أحدها الآخر صم لما قلنا )أر اد 
.. به قوله أنه من أهل التزكية ( غاية الامر أن فيه ) أي غاية ما برد فيه من أ أمر الشهادةأن 
يقال ينبغي أن لا يصح تعديك » لانه متهم بسبب تعينه أي في تعديه ( منقعة له من حت ٠‏ 


. القضاء بشهادته. » لكن. العدل لا يتم يمل كيا لا ينهم في شهادة نفسه » كيف وإن قوله) 
أي لا يصح تعديل الفرع بالاصل والحال أن قوله.( مقبول في حبق نفسه وإن ردت شبادة 


صلصه) حتى إذا انضم البه غيره من العدول > حك القاضي بشهادتها » وإذا كان 


الأمر كذلك ( فلا تهمة ) حمنئذ . 
( قال وإن سكتوا عن تمديلهم ) أي :وإن سكت الفروع عن تمديل الاصول 
-) جاز ) أي شجادة الفروع ( وينطر القاضي في حالم ) أي في حال .شبود الاصل » يعني 
TE E ١‏ و ار اد ( عند 
أبي يوسف « رح » ) . 
( وقال مد « رح » لا تقمل لانه لا شبادة إلا بالعدالة > فإذا لم يعرفوها ) أي إا 
. يعرف الفروع عدالة الاصول ( لم ينقاوا الشبادة فلا تقبل ). كا لو شهدا على منلايعرفون 
ْ عقله ( ولابي يرسف « رح » أن المأخوذ عليهم ) أى أن الواجب على شود الفرع (النقل 
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دون التعديل » لأنه قد يخفى عليبم . وإذا نقلوا يتعرف القاضي 

العدالة كما إذا حضروا أنفسہم وشبدوا . قال » وإن أتكر شبود 

الأصل الشبادة لم تقبل شادة شبود الفرع » لأن التحميل لم يبت 

للتعارض بين الخبرين » وهو شرط . وإذا شبد رجلان على شبادة 

رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم » وقالا أخبرانا أتهما 
بعر فانها » فجاء بامرأة , وقالا لا ندري أهي هذه 


دون التعديل لانه ) أي لان التعديل ( قد يخفى عليهم ) فيرجع الأمر إلى القاضي . 

( فإذا نقلوا ) أى شهادتهم ( يتعرف القاضي المدالة ) أي يتكلف في السؤال عن 
عدالتم ( كا إذا حضروا ) أي شهود الاصل ( بأنفسهم وشېدوا ) قال القاضى يتعرف 
عدالتهم فكذا هذا » وإذا قالوا لا نعرف أن الاصول عدول اولا قال السعدي « رح » 
وهذا وقوهم لاخبرك سواء فإذا قالوا لا خبرك لا يقبل القاضي شهادتهم ويسأل من غيرهم 
عن حال الاصول وهو الصحبح . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( وإن أنكر شبود الاصل الشهادة م تقبل سهادةشهود 
الفرع ) وفي الكافي معنى المسألة أنهم قالوا ما لنا شهادة على هذه الحادثة وماقوا أو غابوا 
ثم جاء الفروع يشبدون على شهادتهم بهذه الحادثة أما مع حضورم فلا يلتفت إلى شهادة 
الفروع وان لم ينكروا ( لأن التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين ) أى بين خبر 
الفروع وخبر الاصول ( وهو ) أى التحميل ( شرط ) لصحة شهادة الفروع . 

( قال ) أى عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا شبد رجلان على شهادة رجلين على 
فلانة بنت فلان الفلانية بألف درم وقالا ) أي قال الفرعان ( أخبراة ) أى الاصلان 
. ( انها ) أى ان الاصلين ( يمرفاتها ) أى يمرفان فلانة ( فجاء بامرأة ) أى فجاء الفرعان 
بامرأة » وقال الاترازى « رح » فجاء بامرأة بتوحيد الفمل » أى فجاء المدعي بامرأة في 
بعض النسخ فجاء بلفظ التثنية ( وقالا ) أى الفرعان (لا ندري أهي هذه) اى فلانة هذه 
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أم لاء فإفه يقال للمدعي هات شاهدين يشبدان أنها فلانة » لأن 

الشهادة على المعرفة بالنسبة قد تحققت والمدعي يدعي الحق على 

الحاضرة » ولعلها غيرهاء فلا بد من تعريفها بتلك النمبة» و تظير هذا 

إذا تحماوا اشبادة ببيع محدودة يذكر حدودها » .وشه نوا على 

المشتري لا بد من آخرين شبدان عل انت النحدود بها في 
يد المدعى عليه . 


( أم لا فإنه ) أي فإن الشأن ( يقال لمدعي هات شاهدين يشبدان ) بكسر التاء» يقال 
هات يا رجل أي أعطني » و لامرأة هاتي بالباء . وذ كره ال موهري قي الاجوف‌البائي وبهقال 
الخليل ( إنها فلانة » لأن الشهادة على المعرفة ) على وزن اسم المفعول من التعريف (بالنسبة 
قد تحققت ) كا تحملوها > قصح الفعل. ولكن قوهم لا ندري هي هذه أم لا يوجبجرحاً 

( والمدعي يدعي الحق على الحاضرة ولعلبا غيرها ) أي ولعل لامرأة الحاضرة غيرتلك 
المرأة فوجب التوقف ( فلا بد من تعريفها ) أي من تعريف المرأة الحاضرة ( بتلكالنسبة ) 
المذكورة وهي أن يأتي المدعي بشاهدين يشهدان أن الحاضرة فلانة بنت فلان الملانمة 
المعروفة بتلك للنسبة . 

( ونظير هذا ) نظير ع المسألة المذكورة ( إذا تحملوا الشهادة ) أي إذا تحملت 
جماعة الشهادة ( ببسع حدودة يذ كر حدودها وشهدوا على المشتري ) بعدما أنكر أن 
ش يكون الحدود بها في يده ( لا بد من آخرين يشهدات ان الحدود بها في يد المدعى عليه ) 
توضيحه ما قال المتابي « رح » وغيره نظيره إذا ادعى رجل على رجال محدوداً في يده » 
وسْهد شهوداً أن هذه الحدود الف كورة يهذء الحدود » ملك هذا المدعي في يد المدعى 
عليه بقير حتى » فقال المدعى عليه الذي في بدي غير حدود .هذه الحدود التي ذكرها 
الشبود > فبقال لدعي هات شاهدين أن الذي في يديه محدودة بهذه الحدود 


ليصح القضاء . 


۲۲ 


وكذا إذا أنكر المدعى عليه أن الحدود المذكورة في الشبادة حدود 
ما في يديه. قال » وكذلك كتاب القاضي إلى القاضي » لأنه 
في معنى الشبادة على الشهادة إلا أن القاضي لكمال ديانته ووفور 
ولايته تفرد بالنقل . ولو قالوا في هذين البابين التميمية لم يحز حتى 


( وكذا إذا أنكر المدعى عله أن الحدود للذكورة في الشبادة حدود ما في يديه ) 
قال التمرتاشي « رح » يعني لو قال المدعي أن المذكور بهذه الحدود ملكه في يد المدعى 
عليه بغير حت > فقال المدعى عليه الذي في بد غيره محدود هذه الحدود » فلا بد من 
شاهدين آخرين يشهدان ان الحدود المذكورة حدود ما في يده ليصح القضاء ( كاني كتاب 
القاضي إلى القاضي ) يمني كتب في كتابه شهد عدلان لأن عند يأن لفلان بن فلانالفلاني 
على فلانة بنت فلان الفلاني كذا » فاقض عليها انت بفالك » فأحضر المدعي امرأة في 
مجلس المكتوب اليه » ودفع الكتاب اليه وأنكرته أنها فلانة يقول القاضي هات شاهدين 
يشهدان أن هذه التي أحضر تها هي الفلانية المذ كووة بهذا الكتاب تمكن الإشارة الها في 
القضاء ( لآنه ) أي لآن كناب القاضى إلى القاضي في معنى الشبادة على الشهادة . 

( الا أن القاضي ) جواب إشكال مقدر هو أن يقال أن القاضي الكاتب بمنزلة الشاهد 
الفرعي سمع الشهادة من الشاهم دين ونقل شهادتي) بالكتاب » فصار كأنه حضر مجلس 
اللكتوب إليه وشهد . وهناك يشترط اثنان » فلذلك ينبغي أن يشترط في القاضيالكاتب 
ان کون اثنين » فأجاب بقوله - إلا أن القاضى ... إلى آخره » تقديره أن القاضى 
( لكمال دیانته ووفور ولایته ينفرد بالنقل ) فلا يشترط به قاض آخر . 

( ولوقالوا ) أي الشهود ( في هذين البابين ) أي باب الشهاةة على الشهود وباب كتابة 
القاضى قلانة بنت فلان ( التميمية) أي المنسوبة إلى بني تيم ( لم يحز ) أي الشهادة ( حقى 
ينسبوا إلى فخذها وهي القبية الخاصة) يعني التي لا خاصة دونها أي المنسوية»أيالشهادة 
إلى فخذ الخاصة » يعني التي لا خاصة فوقها . 


۳ 


هذا لأن التعريف لا بد منه في هذا ولا يتحصل بالنسبة 

العامة » وهي عامة بالنسبة إلى بني تم لأنهم قوم لا يحصون و يحصل 

بالنسبة إلى الفخذ لأنها خاصة. وقيل الفرغانية نسبة عامة و الأوز جندية 

خاصة . وقبل السمر قندية والبخارية عامة . وقيل إلى السكة الصغيرة 
خاصة وإلى الحلة الكبيرة والمصر عامة 


وقأل في الصحاح الفخذ آخر القبائل الست »© أوها الشعب » ثم القبلة » ثم الفصملة»ثم 
العمارة » ثم البطن » ثم الفخذ . وقال في غيره ان الفضية بعد الفخذ » فالشعب يكسر 
الشين تجمع القبائل > والقبائل تجمع العمائر » والعبازة بكسر العين تجمع البطون » والبطن 
جمع الأفخاذ»والفخذ بسكون الخاء لمع الفضائل خذية شعب > و كنانة قبيلة » وقريش 
جمارة » وقصي بطن » وهاشم فخذ » والعباس فصل . 

( وهذا ) أي عدم الجواز ( لأن التعريف لا بد منه في هذا » ولا يتحصل ) أي 
التعريف ( بالنسبة العامة وهي ) أي التميمية ( عامة بالنسبة الى بني تيم لأنهم قوم 
لا يحصون > ويحصل ) أي التعريف ( بالنسية إلى الفخذ لأا خاصة) المصنف فسر الفخذ 
بالقبلة الخاصة > وفسر العتابي بالآب الأعلى الذي ينسب ابوها اليه . 

( وقبل الفرغانية نسبة عامة والأوزجنديةخاصة) أى الفرغاينة نسبة إلىفرغانة بفتح 
الفاء وسكون الراء وبالغين المعجمة يعدها الف ونون وهاء > إسم لإقليم فيها وراء النبر 
وفيها مدن كثيرة وفيها سك منها أوزجند » وأشار بهذا إلى ان التعريف لا يحصل 
بالنسبة إلى الاوزجندية » لأن فرغانة فيها نساء كثير إتدت أساميهنوأسامي آناءهن 
بخلاف الاوزجندية فإنها خاصة لآن اوزجند اسم حارة خاصة . 

( وقبل السمرقندية والبخارية عامة ) يعني النسبة إلى سمرقند أو إلى خارى عامة 
وكل واحدة منها فسا وراء النهر وها مشهورتان > والنسمة إلى كل واحدة منها عامة . 

( وقبل إلىالسكة الصغيرة ) أىالنسبةإلى السكة الصغيرة (خاصة > وإلىاحلة الكبيرة 
المصو عامة ) حاصل الكلام إلى النسبة إلى ما هي خاصة مبنياً يحصل التعريف فلاف 


۳4 


ثم التعريف وإن كان يتم بذكر الجد عند أبي حنيفة ومد« رح» 
خلافاً لأبي يوسف « رح » على ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام ٠‏ 
الحد لأنه اسم الجد الأعلى » فنزل منزلة الجد الأدنى . 
ْ قال أبو حنيفة « وح » شأهد الزور أَشَبره في السوق و لا يد 

وقالا نوجعه ضرياً وتحيسه » وهو قول الشافعي « رح 


النسبة إلى ما هي عامة فيها » حيث لا يحصل التعريف بها لأن اح الكبيرة ومصريشتمل 
. كل منم على تاس كثيرين يتحد أساميهم واسامي آبائهم» فلا يحصل التعريف بذلك. وقال 
الققيه او اللنث رح »لو شېد على فلانة البلخبة لا بقع بهذا التعريف. ما م ينسياها إلى 
حلبا وسكنبا (.ثم التعريف وإن كان يتم بذ كر الجد عند أبي حنسفة وحمد « رح » خلافاً 


e SS 0 


أب الأب . 


(فسل) 

أي هذا فصل في ذكر شهادة الزور » ذدكره بفصل على حدة > لأن لها اکا 
٠‏ خصوصة وآخزها لآن الأهل هو الصدق . 

( قال أبو حتمفة شاهد الزور أشبره في السوق ولا أعترره ) قوله شاهد الزور كلام 
إضافي مبتدأ » وقولهأشهره خبره والجلة مقول القول (وقالا) أي أبي يوسف وگمد«رے» 
( نوجعه ضرباً ) ينون الجاعة وضرباً على التسيز ( ونحبسه) كذلك بنون الجباعة (وهو) 
أي قولحم ( قول الشاقمي « رح » ) وبه قال مالك وعدن راط لبقام وروم 

(1) فصل في شهادة الزور - مامش . 


ffe 


شما ما روي عن مر رضي الله عنه أنه ضرب شاهد الزور أربعين 

سوطاً وسخم وجه . ولأن هذه كبيرة يتعدى ضررها إلى العباد › 

ولیس فيها حد مقدر فيعزر » وله أن شريحاً كان يشهره ولا يضرب 

ولأن الانزجار يحصل بالتشبير فبكتفى به . والضرب وإن كان 
مبالغة في الزجر » ولكنه يقع مانعاً عن 


( هما ) أي لأبي بوسف وحمد « رح » ( ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب 
شاهد الزور أربعين سوط وسخم وجبه ) هذا رواه ابن أبي شبة « رح » في مصنفه في 
الحدود . حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول عن الوليد بن مالك أن عمر رضي الله 
عنه كتب إلى عماله بالشام في الشاهد الزور بضرب اربعين سوط ويسخم وجبه » ويحلق 
رأسه ويطال الحبس . وروىعبد الرزاق « رح » في مصنفه آخبرتا ان جريج قالحديث 
عن مكحول أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب شاهد الزور أربعين سوط > قوله 
سخم من التسخمم ومن السخام وهو سواد القدر . 

وقال الا كمل « رح » من السخام بالخاء المعحمة أو إلحاء المهملة من سخم وهو الاسود 
ثم قال لا يقال الاستدلال به غير مستقيم على مذهيهما لانهما لا يقولان يحواز التسخيم 
لأندمثلة وهو غير مشروعءولا تبلغ التعزير إلى أربمين لان مقصودها إثبات ما نفاه أبي 
حنيفة من التعزير يالضرب > فإنه يدل على ان أصل الضرب مشروع في تعزير ما زاد على 
ذلك كان محمولا على السماسة . 

( ولأن هذه ) أي سهادة الزور ( كبيرة ) وعدت في الحديث الصحبح من الكبائر 
( يتعدى ضررها ) أي ضرر شهادة الزور ( إلى العباد ) باتلاف اموالهم ( ولبس فيما حد 
مقدر ) من حيث الشرع ( فيعفرر ) بالتعزير المذكور . 

( وله ) أي ولابي حنيفة « رح » ( أن شريحاً « رح » ) وهو شريح بن الخارث 
الكندي القاضي « رح » ( كان يشبره ) شاهد الزور ( ولا يضرب ©» ولان الازجار 
يحصل بالتشبير فمكتفى به > والضرب وإن كان مبالقة في الزجر » ولكنه مقع مانعاً عن 


۳ 


الرجوع » فوجب التحقيق نظراً إلى هذا الوجه . وحديث 
عمر رضي الله عنه مول على السياسة بدلالة التبليغ إلى الأربعين » 


الرجوع ) فإنه إذا تصور 000 تضييع الحقوق ( فوجب 
التخفيف نظراً إلى هذا الوجه ) . 

فإن قلت »قال فيالمبسوط شاهد الزور عندء هو المقر على نفسه بذلك لأنهلا يتمكن 
تهمة الكذب إلا في إقراره على نفسه ولا طريق لإثنات ذلك بالسنة عليه » لأنه نفى 
الشهادة والمينة للاثبات دون النفي . 

وقال شخ الاسلام « رح »في مبسوطه شاهد الزور هو الذي يقر على نفسه بالكذب 
متعمداً » أو يشبد بقتل رجل ثم ححيء المشهود بقتله حا حتى بشت كذبه بقن » فأما 
لو قال غلطت أو اخطأت أو اردت شبادة بتهمة او الخالفة بين الدعوى والشهادة لا يعزر 
أصلا . وقال ابو محمد الكاتب « رح » هذه مسألة على ثلاثة اوجه : إما ان يرجم على 
سبمل التوبة والندامة لا يعزر بلا خلاف وإن رجم على سبيل الإقرار يعزر بالضرب بلا 
خلاف » وان كان لا يعم فعلى الاختلافه . 

ثم قال » لو تاب شاهد الزور هل تقبل شہادته بعد ذلك. فعلى الوجبين إن كانفاسقاً 
تل رت الذي A AE‏ لذب اليرت أو ا 

فيقبل وم يعين في الكتاب مدة ظبور توبته » فقال بل لادان دبج سنة وقمل ستة 

أشبر » والصحمح انه مفوض إلى رأى القاضي . 

أما لو كان مستورا لا تقبل شْهادته أبدا » و كذا إذا كان عدلاً فشهد بالزور ثم تاب 
لاتقبل شبادته أبداً على رواية بشر « رح » عن أبي يوسف « رح » . وروی أبو جعفر 
در ح »عن ابي یو سف هر ح» انه يقبل “قالوا والفتوىعلى هذا كذاذ كرما حبوبي هرح فيجامعه ٠‏ 

( وحديث عمر رضي الله عنه مول على السياسة ) هذا جواب عا استجابه منحديث 
عمر رضى الله عنه بيانه أن عمر رضى الله عنه فعل ذلك على طريق السياسة لا على طريق 
التعزير ( بدلالة التبليغ إلى الأربعين ) لانه لو كان على سبيل التعزير لم يبلغ الأربعين لباوغه 


يفف 


والتسخي ثم تفسي التشبير منقول عن شريح « رح »› »> 

فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقياً وإلى قومه إن کان غير سوق 

بعد العصر » أجمع ما كانوا . ويقولون أن شريحاً « رح » يقرأ عليى 

السلام ويقول إنا وجدنا ه ذا شاهد زور » فاحذروه وحذروا 

الناس منه . وذكر شمس الائمة السرخسي « رح » أنه يشهر 
عندهما أيضاً . 


حدا في غير حد ( والتسخم ) بالجر عطفا على قوله - بدلالة التبلبغ - وهو أيضاً يدلعلى 
ما قلنا ولآنه مثلة وهي منسوخةبالإجماع . 

( ثم تفسير التشهيرمنقول عن شريح « رح » فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقياً 
وإلى قومه ) أي أو يبمئه إلىقومه( إن كانغير سوق بعد العصر أجمع ما كانوا ) مجتممين 
أو إلى موضع يكون اكثر جما للقوم ( ويقول )١(‏ ) أي الذي وبعثه ( أن شريحا « رح » 
يقرأ علي السلام » ويقول إا وجدة هذا شاهد زورفاحذروهوحذروا الئاس منه ) حى 
لا يستشهدوا يه . 

فإن قيل أبو حنشفة « رح » لا يرى تقلبد التابمي « رح » حتقى روي عنه أنه قال ثم 
رجال اجتهدوا ونحن رجال يحتبدون وقلنا ذكر في النوادر عن أبي حتيفة «رح »في تقليد 
التابعي الذي زحم الصحابة رضى الله عنه في الفتوى »> قال أا أقلده . فعلى هذه الرواية 
ظاهر . وعلى ظاهر الرواية قالوا م يذكر قوله محتجا به » وَإِئًا ذكره لبان أن احتجاجه 
بتجويز الصحابة > رضى الله عنم فع فإنه كان قاضا في زمن عمر وعلى رضى الله عنها 
ومثل هذا التشبير لا مخفى على الصحابة « رض » ول ونكره أحد من الصحابة « رض » 
فحل محل الإجماع وكان احتجاجا باجماع الصحابة « رض » لا تقليد الشرع . 

( وذكر ثمس الائمة السرخسي «رحء آنه)آي أن شاهد الزور ( يشهر عندهما أيضاً 


. ويقولون - هامش‎ )١( 


YA 


والتعزيز والحبس على قدر ما يراه القاضي عندهما » وكيفية التعزير 
ما ذكرناه في الحدود . وفي ا جامع الصغير شاهدان أقرا أنبما شبدا 
بزود ل .يضربا ؛ وقالا يعزران "' وفائدته أن شاهد الزور في حق ما 
ذكرنا من الحك هو المقر على نفسه بذلك » فأما لا طريق إلى إثبات 
. ذلك بالبينة لأنه نفى الشہادة » والبينات للإثبات والله أعل . 


والتعزير والحبس على قدر ما براه القاضي عندها ) أي عند أبي يوسف ومد ١‏ رح ©» 
( وكمفمة التعزير ماذكرناءفي الحدود.وفي الجامع الصغير شاهدان أقرا انها شبدا بزور م . 
يضرم ) يعني عند أي حنيفة « رح » ( وقالا ) أي أبو يوسف ومد « رح » ( يعزرارتف 
وفائدته ) أي وفائدة وضع الجامع الصغير بقوله شاهدان أقرا إلى آخره (أن شاهدالزور 
في حتى ما ذكرة في الحم هو امقر على نفسه بذلك ) أي بالزور» يعني أنه لا يثبت كذب 
الشاهد إلا بإقراره ( فإما لا طريق إلى إثبات ذلك بالبينة لأنه نفى الشهادة ) فلا تسمع 
(والبينات للاثباتوالله أعل ) أي مشروعيةالبينات لإثباتالاحكام وقد مر الكلام فيه قريب. 


. یضربان - هامش‎ )١( 


۴۹ 


کناب ار جوع عن الشرادات 
قال وإذا رجع الشہود عن شبادتهم قبل الحك بها سقطت لان الحق 
إا يثبت بالقضاء . والقاضي لا يقضي بكلام متناقض ولا ضايتف 
عليمما لانبما ما أتلفا شيئاً على المدعي ولا على المدعى عليه" »> 
فان حم بشهادتهم ثم رجعوالم يفسخ الحم » لان آحر کلامم 
) بناقض أوله فلا ينقضي 


( كتاب الرجوع عن الشهادات ) 

أي هذا كناب في بيان أحكام الرجوع عن الشهادات وجه المناسبة بين الكتابين من 
حبث أن الرجوع يقتضي سابقة الشهادة لا حالة . قبل ركنه قولى الشاهد شهدت بزور 
وشرطه أن يكون عند القاضي وحكمه إتحاب التعزير على كل حال » سواء رجع قبل 
اتصال القضاء بالشهادة أو بعده»والضان مم التعزير إنرجع بعد القضاء أو كان المشهوديه 
مال وقد أزاله بغير عوض والرجوع عن الشهادة مشروع بالإجماع » وعن عمر رضى الله 
عنه الرجوع إلى الحتى خير من التادي في الباطل . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا رجع الشمود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ) أي 
الشهادة ولا خلاف فيه ( لأن الح إنما يثبت بالقضاء ) أي بالحكم ( والقاضي لا يقضي 
بكلام متناقض ) لان الشاهد لما أ كذب نفسه بالرجوع تناقض كلامه» والقضاء بالكلام 
المتناقض لا جوز (ولا ضمان عليه لأنهم ما أتلفا شيئا لا على المدعي ولاعلى المدعى عليه 
فإن حکم بشوادتهم ثم رجعوا).يعني بعد الحكم (/ يفسخ الحكم لآن آخر كلامهم يناقض 
أوله » فلا ينقضي 


(1) لمكيو عليه 2 هاش 


{° 


الحم بالتناقض » ولانه في الدلالة عل الصدق مثل الاول وقد ترجح 
الأول بإتصال القضاء به» وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم لإقرارهم 
على أنفمم بسبب الضمان. والتناقض لايمنع صحة الإقرار»وسنقرره 
من بعد إن شاء الله تعالى . ولايصح الرجوع إلا بحضرة الحا كم 


الحكم بالتناقض ) لأنه لو اعتبر رجوعه في إبطال القضاء أدى إبطاله إلى ما لا يتناهى 
لأنه يأتي يعد ذلك فيرجم عن هذا الرجوع»“فبجب اعادة الرضاء الأول > كذا فيالمبسوط 
( ولآنه ) أي ولآن الكلام الآخر ( في الدلالة على الصدق مثل الاول ) وكلا كان كذلك 
ساواه واحتيجفيه إلى القرجيح ( وقد ترجح الأول ياتصال القضاء به ) فلا ينقض به. 
( وعليهم ) أي وعلى الشبود ( ضمان ما اتلفوه بشبادتهم لإقرارهم على أنفسهم بسبب 
الضان ) فقضاه القاضي » وان كان علة للتلف لكنه كالملجأ من جبتهم فكان السبب متهم 
تعديا » فيضاف ال ىكم إليهم كا في حفر البئر على قارعة الطويق ( والتناقض لا ينع 
صحة الإقرار ) هذا جواب عما يقال كلامم متناقض وذلك ساقط العبرة فعلى ما الضان 
ووعد تقريره من بعد بقوله ( وستقرره من بعد إن شاء الله تعالى ) . 
وفي المغني كان أي حشفة « رح » اولآ يقول فيا رجع بعد القضاء ينظر إلى حال 
الراجع إن كان حاله عند الرجوع أفضل من حاله وقت الشبادة في العدالة صح رجوعه في 
حى نفسه وقي حق غيره حتى وجب عليه التعزير وينقض القضاء ويرد الال على المشهود 
علمه وإن كان حاله عند الرجوع مثل حاله عندالشبادة في العدالة ودونه حب عليهالتمزير 
ن . ولا ينقض القضاء ولا حب الضيان عليه وهو قول استاذه حماد « رح » ثم رجم عن هذا 
/ وقال لا يصح رجوعه في حت غيره وعلى کل حال لا ينقض القضاء ولا برد المشبود به على 
المشود عليه وهو قول أبي بوسف وعحمد « رح » والائمة الثلاثة وذكر ثمس الائنمسة 
السرخسي « رح » في شرح أدب القاضي الخصاف « رح » وروي عن إبراهيم النخمي 
« رح » أنه كان حال الشبود فذ کر مثل ما ذكرناء الآن ... إلى آخره . 5 
ر قال ) أي القدوري « رح » ( لا يصح الرجوع الا يحضرة الحا ك ) سواء كان هو. 
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لانه فسخ الشهادة فيختص با تختص به الشبادة من ال جلس» وهو مجلس 
القاضي أي قاض كان . ولان الرجوع توبة والتوبة على حسب 
الجنية فالسر بالسر » والإعلان بالإعلان . وإذالم يصح الرجوعفي 
غير مجلس القاضي » فلو ادعى المشبود عليه رجوعبما » وأراد 
مینهما لايحلفان. وكذا لا تقبل بينته عليها لانهادعى رجو عا باطلاحتی 


الحا الأول أو غيره ( لآنه ) أى لآن الرجوع عن الشبادة ( فسخ للشهادة فيختص با 
تختص به الشهادة من المجلس » وهو مجلس القاضي أي قاض كان ) وقال الاكمل « رح » 
وهذا الدليل لا يتم إلا إذا ثبت أن فسخ الشبادة يختص با تختص به الشهادة وهو منوع 
فإن الرجوع إقرار بضيان مال المشبود عليه على نفسه يسبب الإتلاف بالشبادة الكاذبة 
والإقرار بذلك لا يختض بمجلس الحكم . 

والجواب أن الاستحقاق لا برتفع ما دامت الحجة باقنة » فلا بد من رفعها والرجوع 
في غير مجلس الحكم لبس برفع للحجة لان الشهادة في غير مجلسه ليست محجة “والإقرار 
بالضان مرتب على ارتفاعها أو تثبت في ضمنه فکان من توابعه ٠‏ 

( ولأن الرجوع توبة ) أي لان الرجوع عن الشهادة توبة عن جناية الكذب (والتوبة 
على حسب الجناية » فالسر بالسر » والإع لان بالاعلان ) فالشهادة كانت بالإعلارنف 
والرجوع أيضاً كذلك وهذا اللفظ جاء في حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه أن الني 
ملت بعثه إلى اليمن فقال معاذاً رضى الله عنه أوصني يا رسول الله لقم قال عليكبتقوى 
الله تعالى ما استطعت > واذكر الله تعالى عند كل شحر وحجر » وإذا عامت شرآ فاحدث 
توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية . ش 

(وإذا لويصحالرجوع فيغير مجلس القاضي فاو ادعى المشهودعليه زجوعهاوأراد يمبنهما 
لا حلفان ) لان الممئة والممين يسترتبان على دعوى صحبحه > ودعوى الرجوع في غير 
مجلس الحكم باطلة ( و كذا لا تقبل بيئته ) أي بينة المشبود عليه ( عليبما ) أي على 
الشاهدين ( لانه إدمى رجوعا باطلا ) إذ الرجوع في غير مجلس القاضي باطل ( حتى 


t۲ 


لو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمن المال تقبل لان 

السبب صحيح . قال » وإذا شبد شاهدان بال , فحك الحاكم به ثم 

رجعا ضمنا المال للمشهود عليه لان التسبيب على وجه التعدي سبب 

الضمان كحافر البئر وقد سببا للإتلاف تعدياً. وقال الشافعي درح» 
لا يضمتان » لانهلا عبرة للتسبيب عند وجود المباشرة . 


لو أقام ) أى المشهود عليه ( المينة انه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل ) أي بينته 
( لان السب صحمح ) 5 

قال الا كمل رحمه الله الضمير المستكن في ضمنه يجوز ان يكون للقاضي ومعناه حكم 
عليه بالضمان لكنه لم يعط شتا إلى الآن ويحوز ان يكون لامدعي » ومعناه طلب من 
القاضي تضمنه وإلا كف > واللام في قوله لان السبب بدل من المضاف اليه وهوقبولالبينة 
أي لان سبب قبول البيئنة صحمح » وهو دعوى الرجوع في مجلس حكم » وقبل هو 
الضمان ومعناه لان سبب الضمان صحمح > وهو الرجوع عند الحا > ولس يصحيح لان 

( قال ) اى القدوري « رح » ( وإذا شبد شاهدان بال فحكم الحاكم به »ثم رجما 
ضمنا الال للمشبود عليه ) وبه قال مالك واحمد والشافمي « رح » في القول الاصح» وعنه 
في قول لا يضمنان ( لان التسميب على وجه التعدى سبب الضمان كحافر البئر ) وواضع 
الحجر ( وقد سيبا ) اى الشاهدان ( للإتلاف تمدياً ) أى من حيث التعدى فوجب 
الضمان على الشبود . 

( وقال الشافعي « رح » لا يضمئان لانه لا عبرةللتسبيب عند وجود المباشرة ) هذا 
ينتقض بشهود القصاص إذا رجعوا على أصله > وبا حرم إذا أمسك صيداً حتى قتله حرم 
آخر لا يقال أن الشهود ل يوجد منهم إلا جرد القول > ومجرد القول لا يوجب الضان لاغ 


عدف 


قلنا تعذر إيجاب الضمان على المباشر وهو القاضي » لانهكالملجأ إلى 

القضاء . وني ايحابه صرف الناس عن تقلده وتعذر استيفاؤه من 

المدعي لان الحم ماض فاعتبر التسبيب » وإنما يضمنان إذا قبض 

المدعي امال ديناً كان أوعيناً لان الإتلاف به يتحقق . ولانه 
لامماثلة بين أخذ العين وإلزام الدين . 


( فلنا تعذر إيجاب الضبان على المباشر وهو القاضي » لأنه كلملجأ إلى القضاء ) لآن 
القضاء فرض عليه بما يبت عنده ظاهراً حتى لو لم برد وجوب القضاء عليه يكفر واورأى 
ذلك » ومع هذا أخر القضاء يفسق وإذا كان كالملجأ كان معذوراً في قضائه وإنا قال 
كاملجأ وم يقل أنه ملجأ حقيقة » إذ لو كان ملجأ حقيقة على الح بعد الشهادة لوجب 
القصاص على الشاهدين في الشادة بالقتل العمد إذا ظبر كذبه كا في المكره » کا هو مذهب 
الشافعي « رح » > ولس كذلك » وهذا لآن الملجأ حقيقة من يخاف العقورمة الدنبوية 
والقاضي إنما يخاف عقوبة الآخرة » ولا يصير به ملجأ لآن كل واحد يقم الطاعة خوفاً 
من العقوبة على تر كبا في الآخرة ولا يصير به مكرما > ولكن لا يحب الضمان على القاضي 
لأنه غير متعمد . 

( وفي إيجابه ) أى وف إيحاب الضان على القاضي ( صرف الناس عن تقلده ) أى عن 
تقلد القضاء » وفي ذلك ضرر عام فيتحمل الضرر الخاص ( وتعذر استيفاؤه من المدعي ) 
أيضاً ( لأن الحم ماص فاعتبر التسبيب ) لأن الشهود صاروا لأجله سببا لإزالة مالمتقوم 
للغير بغير حى کا لو شمدوا بالعتق ثم رجعوا ( وإنما يضمنان ) أي الشاهدان ( إذا قبض 
المدعي المال ) سواء ( ديناً كان أو عبن » لأن الإتلاف به ) أى بالقبض ( يتحقق ) وفي 
ذلك لا يتفاوت بين العين والدين » وهو اختبار شمس الائمة « رح » > وفرق شيخ الإسلام 
خواهرزادة « رح » بين المين والدين » فقال إن كان المشبود به عبنا يضمن للمشهود 
عليه قبض المدعي العين أولا » وإن كان المشبود به ديناً يضمنه إذا استوفاه المدعى عليه. 
( ولأنه لا مماثلة بين أخذ العين وإلزام الدين ) بيان ذلك أنهما إذا لزما دين) يشهادتهما 
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قال» فإن رجع أحدهما ضمن النصف » والاصل أن المعتبر 
في هذا إبقاء من بقي لا رجوع من رجح » وقد بقي من بقي بشبادته 
نصف التق . وإن شمد بالمال ملاثة, فرجع أحدهم » فلا ضمان عليه 
لانه بقي من يبقى بششبادته كل احق » وهذا لا نالإستحقاق باق بالحجة» 


فلو ضمنا قبل الأداء إلى المدعي كان قد استوفى منهما عبن بمقابلة دين > ولا مماثلة ببنهما. 
وقال الاترازي يعني أن المشمود به إذا كان دينا م يستوفه المشبود له لاحب الضان على 
الشهود » لأن الضمان يعتمد على الماثة » ولا مماثلة بين العين والدين . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( فإن رجع أحدها ) أي أحد الشاهدين ( ضمن 
النصف ) أي النصف المشمود به ( والأصل ) هنا ما ذكروا في شرح الجامع الكبير ( أن 
المعتبر في هذا بقاء من بقي لا رجوع من رجع > وقد بقى من بقي بشہادته نصف الحق ) 
لأن وجوب الحتى في الحقيقة بشبادة الشاهدين » وما زاد فمو فضل في حى القضاء > إلاأن 
الشهود إذا كانوا اكثر من الإثنين يضاف القضاء ووجوب الى إلى الكل لاستواء حاهم' 
واذا رجع واحد زال الاستواء وجلت إضافة القضاء إلى الشيء. 

وعلى هذا إذا رجع أحد الإثنين ضمن النصف لآنه بقي من شبادة من بقي نصف الحق. 
فإن قبل لا نسم ذلك وأت الباق فرد لا يصلح لاثبات شىء به ابتداء فكذا بقاء . اجيب 
بأن البقاء أسبل من الابتداء فسجوز أن يصلح في البقاء للاثئنات ما لا يصلح في الابتداء 
لذلك كا في النصاب » فإن بعضه لا يصلح في الابتداء لإثبات الوجوب » ويصلح في 
المقاء بقدره . 

(وإن شهد بلمال ثلاثة » فرجع واحد''' منهم فلا ضمان عليه ) أي على الراجع (لآنه 
بقي من يبقى بشهادته كل الحق ) وبه قال مالك « رح » في رواية » والشافعي « رح » في 
قول وقال أحمد يغرم ثلث المحتى وبه قال الشافعي في قول آآخر» ومالك « رح » (وهذا) 
يعني عدم الضيان على الثالث الذي رجم وقال الاترازي وهذا إشارة إلى قوله لأنه بقي من 
يبقى بشهادته كل الى ( لأن الاستحقاق ) أي المدعي للشبود به ( باق بالحجة ) التامة . 

(١)أحدم‏ سهامش. 
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آخر ضمن الراجعان نصف ال حمق ''' لان ببقاء أحدهم » يبقى نصف 
الق وان شيف وجل وامرتان افر سيك امرأة » ضمنت ربع الحق 
بشبادةالر جل بقي نصف احق . وإن شېد رجل وعشر نسوة ؛ ثم رجع 
ثمان فقط فلا ضمان عليهن» لانه بقعي من يبعى بشبادته كل الحق» 
( والمتلف مى استحق سقط الضمان ) أي عن المنلف بكسر اللام صورقه فم إذا 
أتلف إنسان مال زيد فقضى القاضي له:على المتلف بالضمان > ثم استحق المتلف مرو 


' وأخذ الضمان من المتلف سقط الضمان الثابت ازيد بقضاء القاضي على المتلف ( فأولى أن‎ ٠ 


يمننع ) أي الضمان من الراجم لأن ابتداء تعبات التلف يسقظ الضنان » قبقاؤه أولىأن 
ينع لآن المنع أسبل من الدفع . 

( فإن رجم آخر )أي من الثلاثة ( ضمن الراجعان نصف الال .)١(‏ لأن ببقاء أحدم 
يبقى نصف التق ) هذا ايضا بتاء على الاصل المتقدم لآن الغبرة لما كان لبقاء من بقي كان 
الباق نصف: الى ٠‏ فإذا: بقى نصف الحتى كان الثالك بالرجوع 
نصف الحى لا محالة قيضمنه الرجعان لآن أحدها لمس أولى من الآخر » فكانضمان 
٠‏ النصف عليهما على السواء » فإن قبل ينبغي أن يضمن الراجم الثاني فقط لأن التلف إنما 
أضف إلمه قلنا التلف. مضاف إلى المجموع > إلا أن برحوع الاول لم يظبر أثره لانم 
وهو بقاء من بقى »2 فإذا رجم الباق ظبر أن التلف بهما . 
( وإن.شهد رجل وامرأكن فرجعت امرأة ضمنت ريم الحق لبقاء ثلاثة الارباع ببقاء 
١‏ من يفي نود رجعتا.) أي المرأان ( خستتا نصف المق لان بشهادة الول يقي تصف 
الحق . ٠‏ قال ) أي القدوري «.رح » ( وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع مان ) من 
.. النساء ( فلا ضمان عليهن لانه بقي من يبقى بشبادته كل الحتى  )‏ وبه قال مالك والشافمي 


. الحق- هامش‎ )١( 
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فإت رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق» لانه بقي النصف 
بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية > فبقي ثلاثة الارباع . 
وإن رج عالرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق » وعلى 
النسوة خمسة أسداسه عند أبي حنيفة « رح » .وقالا على الرجسل 
النصف وعل النسوة النصف لانهن وإن كثرن يقمن مقام رجلواحد» 
ولهذا لا يقبل شبادتهن » إلا بانضمام رجل . و لابي حنيفة د رح » 
أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد . قال عليه السلام في نقصان 
عقلهن عدلت شهادة اثنين منبن شهادة رجل واحد » 


« رح » في قول » وقال أحمد « رح » تحب علمهن أربعة أسدسة من الضمان » وبه قال 
الشافعي « رح » في الاصح ( فإن رجعت أخرى كان عليبن ) أي على تسع نسوة ( ربع 
الحق ) وبه قال مالك « رح » والشافعي « رح» في قول (لانه بقي النصف يشبادةالرجل 
والربع ) أى ربع الحق ( بشهادة الباقية فيبقى ''" ثلاثة الارباع وإن رجع الرجل 
والنساء فعلى الرجل سدس الحتى وعلى النسوة خمسة أسداسه عند أبي حنيفة « رح») 
وبه قال الشافمي ومالك وأحمده رح » . ظ 

( وعندهما "' ) أي وعند أبي يوسف وعمد « رح » (على الرجل النضف وعلىالنسوة 
النصف ) وبه قال أبو المباس«رح»من أصحاب‌الشافعي « رح » ( لانهن وإن كارن يقمن 
مقام رجل واحد » ولهذا لا يقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل ) معهن فلا تقبل شهادتهن 
وحدهن > فصارت شبادة عشر نسوة كشبادة امرأتين » فصار الضمان على الرجل 
والنسوة إنصافاً . 

( ولابي حشيفة « رح » أن كل أمرأتين قامتا مقام رجل واحد » قال عليه السلام ) . 
أي قال الني بر ( في نقصان عقلبن عدلت شبادة كل اثنين منهن بشهادة رجل واحد ) 
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فصار كا إذا شهد بذلك ستة رجال » ثم رجعوا » فإن رجع النسوة 
العشرة دو نالرجل كان عليبن نصف ا حى عل القولين لما قلنا.ولو شبد 
رجلا نواه رأةبمال ثمرجعواءفالضمانعلي,مادونالمرأة» لا نالواحدة 
ليست بشاهدة » بل هي بعض الشاهد فلا يضاف إلبه الحم . قال 
وإن شبد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مبر مثلبا ثم رجعا » فلا 
ضبان عليه . وكذلك إذا شهدا بأقل من مبر مثلها لأن منافع البعض 
غير متقومة عند الإنلاف »لأن التضمين يستدعي المائلة على ماعرف » 


أخرج البخاري « رح » من حديث أبي سعيد الخدري « رح » أن رسول الله عكر قال 
با معشر النساء ... الحديث » وفه امأ نقصان العقل فشبادة امرأتين تعدل بشهادة رجل 
الحديث ( فصار ) يعني إذا كانت امرأتان كرجل صار ( ا إذا شبد بذلك ستة رجال ثم 
رجعا » فإن رجع النسوة المشرة دون الرجل »© كان عليهن نصف الى على القولين ) أي 
على قول أبي حنيفة « ر ح » وقول صاحبيه « رح » ( لما قلنا ) أن المعتبر هو بقاء من بقي» 
فالرجل يبقى ببقائه نصف الحق . 

( ولو شهد رجلان وامرأة بال ثم رجموا فالضان عليها ) أي على الرجلين ( دون 
المرأةلآنالواحدة ليست يشاهدة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف اله ) أى إلى بعض 
الشاهد ( الح ) لأن القضاء يضاف إلى شهادة رجلين دون المرأة . 

( قال ) أى القدورى د رح » ( وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاحبقدار مہر مثلها 
ثم رجعا فلا ضبان عليهما ) أى على الشاهدين ( وكذا إذا شبدا بأقل من مهر مثلها لن 
منافع البضع غير متقومة ) فلا تكون مضمونة ( وقت ٠‏ الإتلاف لان التضمين يستدعي 
الممائلة ) أىلاضمان علمهما » وعند الائمة الثلاثة ه رح» يضمنان لحا ما زاد على ما شهدا 
إلى تام ميو المثل ( على ما عرف ) يمني بالنصف وهو قوله تعالى ‏ فاعتدوا عليه بمثل ما 


. عند هامش‎ )١( 
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وإنما تضمن وتتقوم بالتملك › لأنها تصير متقومة ضرورة 
الملك إبانة لخطر لمحل . وكذلك إذا شبدا على رجل بتزويج اسرأة 
بمقدار مبر مثلبا لأنه إتلاف بعوض لما أ نالبضع متقوم حمالالدخول 
في الملك والإتلاف بعوض كلا إتلاف وهذا لأن مبنى الضمان على 
الممائلة » ولا ممائلة بين الإتلاف بعوض ويينه بغير عوض . وإرنف 
شهدا بأكثر من مبر المثل » ثم رجعا ضمنا الزيادة لأنهما أتلفاها من 
غير عوض . قال وإن شهدا بيع شيء شل القيمة أو أكثر » ثم 
رجعالم يضمنا 


اعتدى علمم 4 ١44‏ البقرة » ولا مماثلة بين العين والمنفعة التي هي العوض »© أعني منفعة 
البضع » فلا يحب الضمان كما في إتلاف سائر متافع المغصوب حمث لا حب الضمان عندة 
خلافاً للشافمي . 

( وإما تضمن ) جواب عمال يقال لو لم يكنالمنافم متقومة لكانت بالتملك بذلك 
فأجاب بقوله وإما تضمن أى المنافع ( وتتقوم بالملك “لاثما ) أى لان المنافع ( تصير 
متقومةضرورة الملك إبانة ) أى إظهارا ( لخطر امحل ) حتى يكون مصونا عن الابتذال 
( وكذلك ) أى لا ضمان ( إذا شهدا على رجل بتزويجامرأة مقدار مبر مثلها لانه إتلاف 
بعوض لما أن البضع متقوم حال الدخول في الملك والإتلاف بعوض كلا إتلاف) كما لوشهد 
بشراء شيء بثل قيمته ثم رجعا لا يضمنان ( وهذا لان مبنى الضمان :على المائلة ) معناه 
لعدم الممائة ببنهما وهو معنى قوله ( ولا مماثة بين الإتلاف بعوض وينه بغير عوض وإن 
شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة لانهما أتلفاها ) أى الزيادة ( من غير 
عوض ) وهو يوجب الضان . 

(قال) أي القدوري «رح» (وإنشهدا بببعشيء بمثل القيمةأو اكثر ثم رجعا إيضمنا) 
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لأنه ليس بإنلاف معنى نظراً إلى العوض . وإن كان بأقفل من 

القيمة ضمنا النقصان » لأنهما أتلفا هذا الجزء بلاعوض » 

ولا فرق بين أن يتكون البسع ياتا أو فيه خيار البائع » لأنت 

السبب هو البيع السابق » فيضاف الحم عند سقوط الخيار إليه » 
فيضاف التلف إليهم . 


قال الكاكي « رح » هذا إذا كان المدعي هو المشقري » ولو كان المدعي هو البائمع 
بأن ادعى رجل أنه باع عبده منه بالف درم والمشترى ينكر > وقيمة العبد خمسمائة 
وشهدا بذلك ثم رجعا يضمنان خمسسمائة ولو كان المشترى يدعى المبسع بخمس مائة والعبد 
يساوى ألف درم فشمد المشتري ثم رجعا يضمنان للبائع خمس مائة » ذكره في شرح 
الطحاوي ( لأنه ليس بإتلاف معنى ) أى من حيث المعنى ( نظراً إلى العوض ) لاما 
لا أخرجا الببع س ملكه فقد أدخلا في ملكه بإزائه مثله (وإن كان بأقل من القيمةضمنا 
النقصان ) أى للبائع إن كان المدعي هو المشترى ( لانبما أتلفا هذا الجزء بغير “٠‏ عوض) 
أى الجزء الذي هو في مقابلة الالف منقيمته بلا عوض 

( ولافرق بين أن یکو الع بنا أو قيه غبار ابا + لأن السبب هو التيع 
السابق ) أى لان السبب المزيل لاملك هو العقد السابق على مضي المدة أو على سقوط 
بمضي المدة ( فيضاف المح ) وهو زوال الملك ( عند سقوط الخمار البه ) أى إلى ذلك 
السب وقد حصل سبب الزوال يشهادة الشهود ( فيضاف التلف اليهم ) يحب عليبمضمان 
النقصان . وقال الاترازي « رح » هذا الذي ذكره جواب سؤال بأن يقال ينبغي أرن 
لاحب الضمان على الشاهمدين إذا شهدا بالببع بشرط الخبار لانہما لم تبلغا شيئا على 
البائع لانهما اثبتا البسع بشرط الخبار والبائع لم بزل ملكه عن البيع بعد وانما يزول إذا 
مضت المدة وهو ساكت » فإذا سكتعن الرد كان راضا بزوال ملكه » فكيف يحب 
الضمان على الشهود حمنئذ » فقال لان السبب هو السابق ... إلى آخره . 


. بلا - هامش‎ )١( 


ون شبدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها » ثم زجعا ضمنا 

نصف امبر » لأنهما أكدا ضماناً على شرف السقوط . ألا ترى 

أنها لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلاً » ولأن الفرقة 
قبل الدخول في معنى الفسخ » 


( وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها » ثم رجما ضمنا نصف المهر) 
وبه قال أحمد « رح » ومالك رحمه الله في رواية ابن القاسم « رج » والشافعي رحمه الله 
في رواية الربيععنه > وقال الشافعي «رح» في روايةالمزني عنه يضمن مهر المثللأن البضع 
عنده متقوم دخولاً وخروجا » وقال مالك « رح » في روابة أشبب عنه لا ضمان على 
الشهود ( لانهما ) أى لان الشاهدين ( أكدا ضمانا على شرف السقوط ) بارتدادها 
. وتقبملها ابن زوجها وهو معنی قوله ( الاترى أنبها ) أى أن المرأة(لو طاوعت ابن الزوج 
1 و ارتدت سقط المهر أصلا ) أى لانه حبنئذ يسقط عنه جميع المهر > والتا كيد شة 
بالاصحاب > ولهذا إذا أكره الرحل على طلاق امرأته قبل الدخول جا 4 كن له أن برجم 

. بنصف المهر على الذي اكرهه . 

( ولآن الفرقة قبل الدخول ) أى قبل دخول الزوج عليها ( في معنئالفسخ) يعود 
المبدل وهو البضع.اليها كما كان فصار ممنزلة الفسخ قبل قبِض المبسع. وإنما قال في معنى 
الفسخ ولم يقل هو فسخ » لان النكاح بعد اللزوم لا يقبل الفسخ » لكن لما عاد المبدل السا 
قبل الدخول كما كان صار بمنزلة الفسخ > فنكون وجوب نصف المهر ابتداء يشهادتهما » 
وإنما قال النكاح بعد النزوم لا تقبل الفسخ لانه قبل اللزوم يقبله » كنا. لو نكم الصغيرة 
ش أخره » فلها خيار الفسخ بد الباوغ يما أن النكاح لم يقع لازما » وإنما قبد قبل 
الدخول لانه لو طلقها يمد الدخول لم يحب شيء عليهما بالرجوع .عندنا ومالك « رح » 

وأحمد رجه الله , 

.وعند الشافمي رجه الله يجب مر المثل عليهما والمسألة مشهورة . وق الكاني لوشېدا 

: بالطلاق قبل الدخولثم رجعا بعد موته غزما لورثته نصف الهر > ولم ترث لانا حكمنا 


كرا 


فيوجب سقوط جميع اهر كما مر فيالتكاح , ثم يجب نصف امبر ابتداء 

بطريق المتعة » فكان واجباً بشبادتهما . قال » وإن شهدا على أنه 

أعتق عبده ثم رجعا » ضمنا قيمته لأنبما أتلفا مالية العبد عليه من 

غير عوض » والولاء امعتق › لأن العشتق لا يتحول إلمبما 
بهذا الضمان » فلا يتحول 


بالببنونة قبل الموت في حال الحماة » ولو شهدا بعد موت الزوج انه طلقبا قبل الدخول 
في حياته » ثم رجما لم يضمنا للورثة لان الشبادة وقعت هم وضمنا لامرأة نصف المبر 
والمبراث وبه قال مالك « رح » . 

( قموجب ) أى الفرقة (سقوطجميع المهر كما مر في النكاح ) أى في باب المهر عند 
قوله وتستحب المثمة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة » وهي التي طلقها قبل الدخول بها 
وقد سمى لها مبراً . وفي التحفة ولو شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً » وقد دخل 
بها وقضى القاضي ثم رجعا يضمنان الامان أو على مبر المثل لان بقدر المبر إتلاف بعوض 
وهو استبفاء منافع البضع لان قبل الدخول إن كان المهر مسمى ضمنا النصف وان لم 
يكن مسمى يضمنان المتعة لان ذلك تلف يشهادتهما ولم يحصل له بمقابلته عوض . 

( ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة ) ولهذا لا يحمع بينها وبين مبر الل ٠‏ 
حاصل الكلام أن نصف ابر انما يجب في الطلاق قبل الدخول ابتداء على طريق المتمة 
وقد ألزمه الشاهدان على الزوج ولم يكن واجب عليه ( فكان واجبا يشهادتهما ) 
فوجب الضمان عليهما ما إذا شبدا بال فقضى به ثم رجعا . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( وإن شہدا على انه أعتق عبده » ثم رجعما ضمنا 
قبمته ) أى قبمة العبد » ولا خلاف فيه موسرين كانا أو معسرين ( لانهما أتلفا مالبة العبد 
عليه ) أى على مولى العبد ( بغير '١*‏ عوض والولاء للمعتق لان المتق لا يتحول إليبما ) 
أى إلى الشاهدين ( بهذا الضمان ) لانه مما لا يحتمل الفسخ» فإذا كان كذلك ( فلا يتحول 


. من غير - هامش‎ )١( 
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الولاء إليبما . وإن شهدوا بقصاصء ثم رجعوا بعد القتل 

ضمنوا الدية »ولا يقتص منهم . وقال الشافعي « رح » يقتص 

منهم لوجود القتل منبم تسييباً » فاشبه المكره بل أولى » 
لأن الولي يعان 


الولاء المهما ) لان الولاء لمن اعتتى فإن قبل ينبغي أن يكون الولاء لمولى لانه ينكر 
العتق » قلنا صار مكذبا شرعا بالقضاء » لان القاضي لما قضى عليه بالعتى تبعه بالولاء. 

وني المبسوط لو شبدا أنه دبره فقضى بذلك ثم رجعا ضمنا ما نقضه التدبير لاذملك 
المالية للموصي ينتقض بالتدبير فيضمنان النقصان . ولو شهدا بالكتابة فقضى بذلك؛ ثم 
رجعا ضمنا قيمة العبد » ويتبعان المكاتب ببدل الكتابة على نحوهما» لانبما قاما مقام 
المولى في ذلك حتى ضمنا قممته » وبه قال مالك « رح » وهكذا قال في المدبى ٠.‏ 

وقال أحمد د رح » في المكاتب برجمبالنقصان ولا يعتق المكاتب حتى يؤدى ماعليه 
الما » فإذا أداه الما » فالولاء للذى كاتبه . ولوعجز ورد إلىالرق كان لمولاء لانرقبته لم 
تعد مماوكة لما > ولو شهدا بإقرار المولى أن أمته أم ولده والمول ينكر > فقضى بذلكثم 
رجعا » فإن لم یکن معها ولد ضمنا نقصان قممتها » وبه قال احمد رحمه الله وقال مالك 
« رح » ضمنا قيمتها للمولى . 

( وان شهدوا بقصاص ثم رجعوا بعد القتل ضمنا الدية ) وبه قال ابن القاسمالمالكي 
« رح » ( ولا يقتص منم ) أى من الشاهدين ( وقال الشافعي رمه الله يقتص منهم ) 
وبه قال أحمد وأشبب المالكي « رح» ( لوجود القتل منم تسبمباً) أى من حيث السببية 
( فاشتمه المكره ) بكسر الراء » أى فأشه المسب ها هنا وهو الشاهد المكره . قال 
الأكمل « رح » وهو الشاهد المكره إن كان اسم فاعل أو أشبه القاضي المكره » لأنسه 
كالملجاً بشهادتهها حتى لو لم بر الوجوب كفر إن كان اسم مفعول وقبل اشيبه الولي المكره 
وهو لبس بشيء لآنه ليس بلجا إلى القتل ( بل اولى ) أي التشبيه ها هنا أولى من‌الاكراه 
لأن التشبيه موجب من حبث الإفضاء » والإفضاء هاهف ا اكثر ( لآن الولي يمان ) على 


Yor 


والمكره ينع . ولنا أن القتل مباشرة لم يوجد. وكذا تسبيباً 

لأن السبب ما يفضي إليه غالباً. وها هنا لا يفضي» لأن العفو 

مندوب » يخلاف المكره لأنه يؤثر حماته ظاهرآ » ولأنتف 
الفعل الاختياري مما يقطع النسبة 


الاستيفاء ( والمكره ) بفتح الراء ( ينع ) لأن الشاهد بمازلة المكره بكسر الراء والولي 
بمنزلة المكره بفتح الراء . 

( ولنا أن القتل مباشرة ) أى من جبث المباشرة ( لم يوجد و كذا ) أي و كذا لم يوجد 
( تسبيبا ) أى من سحبث السببية وكل واحد من قوله مباشرة وتسبيباً نصب على التسيز ها 
قدرن ( لأن السبب ما يفضى إلمه غالا » وها هنا لا يفضى ) فيا نحن فبه ( لآن العفو 
مندوب ) من الول . قال الله تعالى فل وأن تعفوا أقرب للتقوى 4 ۲۳۷ البقرة ( مخلاف 
المكره ) بفتح الراء ( لأنه يؤثر حماته ظاهراً ) والإكراه يفضى إلى القتل غالبا . 

وقي الكافي وقول في الحداية ولنا أن القتل مباشرة لم يوجد > إلى قوله لأنه يؤثر 
حماته ظاهراً » مشكل لآن الآمر على القلب والظاهر أن الولى يقدم على التتل لكونه 
مباحا > وبه يدرك تارة » والظاهر أن المكره لا يقتل لأنه لا يباح له قتله 4ويحتمل أن 
برتدع المكره عنه أو يلحقه الفوت“أجيب عنه بأنه إنا قال الشيخ ظاهراً بالنظر إلى حال 
المسل المتدين لآنه لا يلحقه بعفوه ضرر بنفسه وماله ويحصل له للأجر الكثير . فأما 
المكره يختار حياته بأدنى رخصة في الشرع > وترجحه على حباة غيره * واحتال الفوت 
تادر » وعلى تقدير لوق الفوت لم يبق الاكراه وكلامنا في الإكراه. 

( ولآن الفعل الاختياري ) هذا جواب عا يقال ظهور إيثار حياته إما أن يكوت 
شرعا أو طبعا » فالأول منوع لان المسلم مندوب إلى الصبر على القتل > فصار كالعفو عن 
القصاص والثاني مسل » ولكنه معارض بطبع ولي المقتول > فإنه يؤثر السعي في القصاص 
ظاهراً » فأجاب المصنف « رح » بطريق التبدل فقال ‏ ولان الفعل الاختماري - يعني 
سانا أن ثمة سبب ولكن الفمل الاختياري ( مما يقطع النسبة ) أى نسبة ذلك العقل إلى 
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ثم لا أقل من الشببة وهي دارئة القصاص بخلاف الال لأنه بشت 

مع الشبهات والباق يعرف في الختلف . قال وإذا رجع شبود الفرع 

ضمنوا لأن الشبادة في مجلس القضاء صدرت منبم »> فكان التلف 
مضا فا إليبم . 


غيره » والفعل ها هنا وهو القتل وجد من المولى باختياره الصحبح » فيقطع نسبته إلى 
الشبود سامنا انه لا يقطع نسبته إلى الشبود ولكن من شبهة هو معنى قوله : 

( ثم لا أقل من الشيبة ) أي لا أقل أن يورث شبهته » أى شبهة قطع النسبة ( وهي 
. دارئة للقصاص ) أي مانعة من القصاص »> وقال تاج الشريمة « رح » ولآن الفمل 
الاختياري .. إلى آنخره » وهو قتل الولى يعني بعد الشبادة وحك القاضي » وجد فعل 
الولي وهو ذلك مختار » فبقطع النسبة عن الشهود كا إذا اشتكى انسان كبا على آخر 
فخرق ثوب المشكى عليه لا يضمن المشكي شيئاً » لآن الخوف فمل إختباري من الكلب 
فبقطع النسبة عن المشكي» وكمن فتح باب القفص حنى طار الطير > يخلاف المكره فإنه 
وإن كان مختاراً لكنه فاسد الاختيار » فصار كالآلة » مخلاف شى الذق بعدم إمكان 
الإضافة إلى المائع لعدم الاختيار . 

( بخلاف المال ) أي الدية ( لآنه ) أي لأن المال ( يثبت مع الشبهات ) فلا يازم من 
سقوط ما يسقط بالشبهات سقوط ما يثبت بها . فإن رجع أحدها فعليه نصف الدية “فان 
رجع الول معهها > أو جاء المشهود بقتله حبا فاولي المقتول الخبار بين تضمين الشاهدين » 
أوتضمين القاتل لأنالقاتل متلف حقيقة »والشاهدين حكما “فان ضمنالولي لم برجم على الشاهدين 
بشيء > وإن ضمن الشاهدين لم يرجعا على الولي في قول أبي حنيفة « رح » خلاافا فا 
( والباقي يعرف في الختلف ) أي في مختلف الرواية تصنيف الفقيه أبو اللبث « رح » 
لا مصنف علاء الدين العالم . 
( قال ) أى القدوري « رح » ( وإذا رجع شهود الفرعضمنوا) يعني إذا 55 
شهادتهم في مجلس القاضي بعد القضاء يشهادتهم ضمنوا المشهود به ( لان الشبادة في مجلس 
القضاء صدرت هنهم > فكان التلف مضافا اليم ) فوجب عليهم الضهان . 
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ولو رجح شود الأصل وقالوا لم شبد شېود الفرع على شبادتنا › 

فلا ضمان عليهم » لأنهم أنكروا السبب وهو الإشباد . ولايبطل 

القضاء لأنه خبر محتمل » فصا ر كرجوع الشاهد بخلاف ما قبل 

القضاء . وإن قالوا أثهدناتم وغلطنا ضمنوا » وهذا عند مد« رح» 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسفه رح » لا ضمان عليبم » لأن القضاء 

وقع بشبادة الفروع لأن القاضي يقضي با يعاين من الحججة 

وهي شبادتهم . 
( ولو رجع شهود الاصل وقالوا لم تشہد شهود الفرع على شهادتنا » فلا ضمان عليوم 
لانهم أنكروا السبب وهو الإشباد ) وبه قالت الائمة الثلاثة » وعن أحمد « رح » فيوجه 
يضمنون كالمرتهن ( ولا يبطل القضاء لانه خير حتمل ) للصدق والكذب » فلا يبطل 
القضاء بالاحتال ( فصار كرجوع الشاهد ) أي شاهد الاصل كا لو شيد بنفسه وقضى 
( بخلاف ما قبل القضاء ) يعني إذا أنكر شهود الاصل الاشباد قبل القضاء بشبادةالفروع 
لايقضي القاضي بشهادة الفر وع بعد ذلك »اذا جم الشهودقبل القضاءحيث لامك القاضي بذلك. 
( وإن قالوا ) أى الاصول ( أشهدتام وغلطنا ضمنوا ) أى الاصول ( وهذا) أى 

وجوب الضمان ( عند مد « رح » وعند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح »لا ضانعليهم لان 
القضاء وقع بشهادة الفروع لان القاضي يقضى بما بعاين من الحجة وهي ) أى الحجة 
( شهادتهم ) فالمسألة ذكرها القدوري « رح » ولم يذ كر الخلاف»وذكره المصنف «رح» 
ومثل ما ذكره ذكر شرح الطحاوي وعامة شروح الجامع الكبير والشامل . وقال شمس 
الائمة السرخسي « رح » في شرح أدب القاضي > وروى مد « رح » عن أصحاينا أنه 
لا شيء عليهم . وروی أبو يوسف « رح » عن أبي حنيفة «رح» فيالإملاء أن عليهم ضبان 
ذلك عاما في ظاهر الرواية » فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » لا يضمنون > وعلى 
قول مد « رح » یضمنون كنا روى أبو يوسف « رح » في الإملاء . 
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وله أن الفروع نقلوا شهادة الأصول فصا ركأنهم حضروا. وأو رجع 
الأصول والفروع جممعاً» يجب الضمان عندهما على الفروع لا غير » 
لأن القضاء وقع يشهادتهم . وعند مد د رح » المشبود عليه بالخيار 
إن شاءضمن الأصولءوإنشاء ضمنالفروع »لأنالقضاء وقع بشبادة 
الفروع من الو جه الذي ذكراءو بشهادة الأصول من الوجهالذي ذكرء 
فيتخير بينبما . والجبتان متغايرتان» فلا يجفع بينبما في التضمين . 


( وله أن ) أي ولحمد « رح » ( الفروع نقاوا شبادة الاصول» قصار كأنهم حضروا) 
وشهدوا ثم حضروا ورجعوا (ولو رجعالاصولوالفر و عجيمافعنده) ) أى فعند أي حنيفة 
وأبييد سف «درح»( يجب الضان على الفروع لا غير» لان القضاء وقع بشهادتهم) وهذا لان 
5-5 الإتلاف الشہادة القائمة في مجلس القاضي » وإذا وجد من الفروع فيجب عليهم 
الضان عند الرجوع . 

( وعند مد« رح »المشيود علمه بالخبار إن شاء ضمن الاصول » وإن شاء ضمن 
الفروع » لان القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذي ذكرا) أى أبو حتيفةوأبويوسف 
0 رح » وهو ان القاضي يقضي با يعاين من الحجة » وهي شهادتهم ٠‏ ( وبشهادة الاصول) 
أى القضاء وقع بشهادة الاصول ( من الوجه الذي ذكر ) أي عمد «رح» وهوقوله ‏ إن 
الفروع نقاوا شهادة الاصول - ( فبتخير بينبما ) أي بتخير الشبود عليه في التضين 
ببنهما » أى بين الوجبين إن شان ضمن الاصول »© وإن شاء ضمن الفروع على مذهب 
عمد رحه الله . 

( والجبتان متغايرتان ) هذا جواب عا يقال/ لا جمع بين الجبتين حق يضمن كل فريق 
نصف التلف » وتقريره أن الجبتين متغايرتان » لأن شهادة الاصول كانت على أصل المق 
وشهادة الفروع على شهادة الاصول ولا جانسة بينهما ( فلا يجمع بينها ) أي بين الأصول 
والفروع ( في التضمين ) بأن يقال يضمن الفريقان حتى المدعى عليه ايضاً قابل له الخيار 
وفي تضمين أي الفريقين شاء . ش 
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وإن قال شبود الفرع كذب شبود الأصل أو غلطوا في 

ذلك لم يلتفت إلى ذلك » لأن ما أمضي من القضاء لا ينتقض بقوهم , 

ولا يجب الضمان عليهم لانهم ما رجعوا عن شبادتبم إنما شبدوا على 

غير بالرجوح . قال وإن رجع المزكون عن التذكية ضمواءوهذا 

عند أبي حنيفة « رح » . وقالا لا يضمنون لانم أثنوا على الشبود 
خيراً» فصاروا كشهود الإحصان . وله أن التركية إعمال للششهادة ‏ 

إذ القاضي لا يعمل با لا بالت رك ة » فصارت يعن علة العلة » 2 


زقال ) أي القدوري « رح » ( وإن قال شود الفرع كذب شُهود الأصل أوغلطوافي 
ذلك لم يلتفت إلى ذلك ) أي إلى وهم » وهذا القول بعد القضاء بشهادتها » ول يكن 
مہم ضمان ذلك › لانها يقران على غيرهما بان کذبا » فلا يقبل قولما فيه ( لأن ما أمضى 
من القضاء لا ينتقض بقولهم ولا يحب الضان عليهم لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم » وإنما 
شهدوا على غيرم بالرجوع ) وذلك لا يفيد شئاً . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( وإن رجع المزكون عن التزكية ضمنوا ) لم يذ كر 
القدوري فيه الخلاف > وقال المصنف رحمه الله ( وهذا عند أني حثيفة « رح » 6 
وبه قال مالك وأحمد « رح » (وقالا لايضمنو نلا نېم أثنواعلى الشهودخيراً ) ) وميشهدوا يحق 
( فصاروا كشهود الإحصان ) إذا شهدوا بإحصان المشمود عليه » فإذا رجعوا بعد ذلك 
لا يضمئون . 

( وله ) أي ولابي حنيفة « رح » ( أن التزكية إعمال لاشبادة ) أي هي التي تاز 
الشهادة ويعلل بها ( إذ القاضي لا يعمل بها ) أى بالشهادة ( إلا بالتذكية فصارت ) 
أي التذكية ( في معنى علة العلة) والحكم يضاف إلى علة العلة كما يضاف 
إلى العلة» وإنما قال في معنى عل العلة لأن الشهادة ليست بعلة » وإنما هي سبب أضيف 
الحم إلبه لتعذر الاضافة إلى العلة . 


بحلاف شبود الإحصان لانه شرط محض . قال » وإذا شبد شاهدان 

باليمين وشاهدان بوجود الشرط » ثم رجعوا » فالضمان على شبود 

اليمين خاصة لانه هو السبب والتلف يضاف إلى مثبتي السبب دون 

الشرط المحض . ألا ترى أن القاضي يقضي بشهادة اليمين 
دون شبود الشرط » 


( خلاف شود الإحصان لأنه شرط محض ) لان الشهادة على الزنا بدون الإحصان 
موجمة للعقوبة » وشبود الاحصان ما جماوا غير الموجب موجبا والحاصل أن الاحصان 
لمس قبه معنى الملة » لان الاحصان علامة معرفة لمكم الزنا الصادر بعد الاحصان » فلا 
يتوقف بشبوت الزنا على ثبوت الإحصان. ويتوقف الحكم بشهود الزنا على التز كية فظهر 
الفرق . ولو رجع شهود الإحصان م يضمنوا عندنا وعندالشافميفيقول > ومالك « رح » 
في رواية » وأحمد « رح » في رواية > سواء رجعوا معالشبود أو وحدم٤وقال‏ زفر«رح» 
والشافعي في قول ومالك في رواية وأحمد « رح » يضمنون . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا شبد شاهدان بالسمين وشاهدان ) أي وشهد 
شاهدان آخران ( بوجود الشرط ) بيانه اذا شبد شاهدان على رجل أنه قال لعبده إن 
دخلت الدار فأنت حر وشبد آخران أنه دخل الدار » وقضى القاضي بعتقه ( ثم رجعوا 
فالضمان ) أي ضمان قيمة العبد أو ضمان العبد ( على شهود اليمين خاصة ) لفظ خاصة 
احتراز عن قول زفر « رح » فإن الضمان عنده على الجيم ( لانه ) أي لان البمين ( هو 
السبب » والتلف يضاف إلى مثبتي السبب دون الشرط الحض ) لان السبب إذا صلسح 
لإضافة الحكم البه لا يضاف إلى الشرط > كحافر البئر مع الملقي > فإن الضمان عليهدون 
الحافر » ثم أوضح المصنف « رح » ذلك بقوله . 

( ألا ترى أن القاضي يقضى بشهادة شهود اليمين دون شهود الشرط) يعني ان القاضي 
يسمع الشهادةباليمينويحكم ا ع وإن لم يشبد بالدخول » وان لم یتعلی يشهادتهم حۍ 
صاروا كشبود الاحصان » فلا يازمهم الضمان كذا في شرح الاقطع . 
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ولو رجع شبود الشرط وحدهم اختلف المشايخ «رح » فيه . 


( ولو رجم شود الشرط وحدم اختلف المشايخ « رح » فيه ) وقال شمس الائمة 
السرخسي « رح » إلى عدم وجوب الضمان على شود الشرط . وفي المبسوط ظن بعض 
مشايخنا أن شهود الشرط يضمنون بالرجوع فيا إذا كان اليمين ثابتا بإقرار الولي > وقالوا 
لان العلة لا تصلح لإضافة الحككم إليها » لانها ليست تنفف » فيككون الحكم مضافا إلى 
الشرط إذ الشرط يخلف الما > وهو غلعل » بل الصحيح من المذهب أن شهود الشرط 
لا يضمنون نص عليه في الزيادات لان قوله أنت حر مباشرة للاتلاف عند وجود المباشرة 
يضاف الحكم البه لا إلى الشرط سواء كان الشرط بطريق التعدى أو لا . 

( ومعنى المسألة ) بريد به صورة المسألة ( يمين العتتى والطلاق قبل الدخول ) يعني 
شبد رجلان على أنه علىعتق عبده أو طلاق امرأته بدخول الدار » وشهد آخران أنه 
وجد الشرط > فقضى القاضي بوقوع العتتى والطلاق » ثم رجعوا جميعا] > فالضمان على 
شود الممين دون الشرط لما قلنا » وإنما قيد بقوله قبل الدخول > لان رجوع الشهود 
بالطلاق عن الشبادة إذا كان يعد دخول الزوج لا يضمنون شيئا وال أعل . 
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لتاب الو ف 


( كتاب الوكالة ) 

أي هذا كتاب في بيان أحكام الوكالةوجهالمناسبة بينه وبين كتاب الشهادات من 
حمث أن كلا منها إعانة الغير واجباً حقه . والوكالة بكسر الواو وفتحبا ع التفويض 
والتسلم من وكل اليه الامر إذا فوضه المه . ويقال الوكالة لغة الحفظ » ومنه انو كيل في 
أسماء الله تعالى بمعنى الحافظ > وهو اسم التوكمل من و كله » یو کله » توكيلا. والتو كيل 
إظهار العجز والاعتاد على الغير » والإسم التكلان » والوكيل القائم با فوض إليه »و المع 
الوكلاء فعبل بمعنى مفعول » ومعناها شرعاً إقامة الإنسان غيرهمقام نفسه في تصرف معاوم 
وركنبا لفظ و کلت وأشاهه . 

وروی بشر عن أبي يوسف « رح » إذا قال الرجل لغيره أحببت أن تبيع عبديهذا 
أوهويت أو رضبت »أو شئت »أو أردت » فذلك توكيل وأمر باليسع » وشرطہا أن 
يلك الموكل تصرفا ويازم الاحكام » كما سبجيء إن شاء الله تعالى» وحكمها جواز مباشرة 
الو كل ما فوض المه » وصفتها انه عقد جائز » يلك كل من الموكل والو كيل العزل يدون 
رضى صاحبه » وسبيها ما هو السبب في سائر المعاملات “وهو تعلق بناء المقدور تعاطيماء 
ومشروعبتها بالكتاب هو قوله تعالى ط( فابعئوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة # ٠۹‏ 
الكهف »> ول يلحقه النكير . 

وبالسنة وهو ماروى أن الني مله وكل حكم بن حزام بشراء الاضحبة وعروة 
البارق به ايضا » وعمرو بن أميه بقبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان » وأما رافح 
بقبول نكاح مبمونة» وباجماع الامة على جوازها من لدن رسول الله قر الى يومنا هذا 
وكذا المعقول يدل عليه » إذ الإنسان قد يعجز عن حفظ ماله عند خروجه للسفر “ وقد 
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قالء ڪل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل 


به غيره , 


يعجز عن التصرف في ماله إما لقلة هديته أو لكثرة أشغاله أو لكثرة ماله » أو لضعفه 
أو لوجاهته لا يتولى الامور بنفسه فاقتضى هذا المعنى جوازها . 

قال أي القدوري « رح » ( كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به 
غيره ) هذه ضابطة يتبين بها ما يجوز التوكيل به وما لا يحوز » واعترض علا بأنبا 
غير منطردة منعكسة 

أما الأول فلن الإنسان جاز له ان يستقرض بنفسه والتوكيل به باطل وتبع على 
المستقرض الذي هو الو كيل لا على الموكل » والو كيل يعقد بنفسه > وإذا وكل غيره وم 
يؤذن له في ذلك لا يجوز له . والذي اذا وكل مساما في الجر لم.يحز > وجاز أن يعقد 
الذي بنفسه فيها . 

وأما الثاني فان المسم لا يجوز له عقد بيع المر وشراءها بنفسه ولو وكل ذميا بذلك 
جاز عند أبي حشفة رضى الله عنه . 

والجواب عن الاول أن محل العقد من شروطه كون الحال ملك مشروطا كما عرف 
وليس بموجود في التو كيل بالاستقراض » لان الدراهم التي يستقرضها الو كيل ملك المقرض 
والامر بالتصرف في ملك الغير باطل ٠‏ 

وقي النخضيرة ولو أخرج الو كيل كلامه في الا ستقراض حرج الرسالة » بأن قالفلان 
يستقرض منك كذا » ففعل المقرض تتكون الدراهم للآمر حتى لا يكون الو كيل ان يمنع 
ذلك منه > ولو أخرج الكلام خرح الوكالة بأن قال أقرضني عشرة فالعشره الو كيل وله 
أن ينعا من الآمر » لان التو كمل بالاستقراض باطل » يمخلاف الرسالة » والمراد من قولهأن 
يعقده بنفسه هو ان کون مستبداً به » والو كيل ليس كذلك » والذي جاز له توكيل 
المسلم والممتنع توكيل المسم عنه ليس كلامنا في ذلك واز أن ينع مانع عن التو كيل وإن 
صح التوكيل فقد وجد المانم > وهو حرمة اقتراضه منبها ٠‏ 

والجواب عن الثاني بأن العكس غير لازم ولس بمقصود . 
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لان الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه » على اعتبار نعض 
الاحوال ¢ فيحتاج إلى أن يو كل به غيره » فيكون سبيل منه دفعاً 
للحاجة . وقد صح أن الني عليه ال.لام وكل بالشراء.حكيم بن حزام 


( لأن الإنسان قد يعجز عنالمباشر ةينفسه على اعتباربعض الاحوال) بأن يكونمريضا 
أو شخا فانيا أو ذا وجاهة لا يتولى الامور بنفسه.والتو كيل صحيح يدون هذهالءوارض 
لان ححكمة الحكم تراعى في الجنس لا في الافراد كالسفر مع المسنة » وبمذا يجاب جما 
قبل بأن قوله ‏ لان الانسان قد يعجز - دليل أخص من المدلول وهو جواز الوكالة فإنها 
جائزة . وان لم يكن ثمة عجز أصلا وتقرير الجواب كان ذلكبيان حكمة الحككم “وهي 
. تراعى في ال جنس لا في الإفراد » ويجوز أن يقال ذ كر الخاص وأراد العام > وهو الحاجة ‏ 
لأن الحاجة للعجز حاجة خاصة » وهو مجاز شائع وحمنئذ يكون المناط وهو الحاجة 
وقد يوجد بلا عجز ( فبحتاج إلى أن بوکلپهغیره‌فیکون‌بسبیل هنه ) أي بن اویل ١‏ 
( دفعا للحاجة ) أي لأجل دفع الحاجة . 
) ( وقد صح أن الني بی وکل بالشراء حكم بن حزام « رح » ) هذا رواه أبو داودقي 
حکم بن حزام أن رسول الله مله بعث معه بدينار يشترى له أضحمة > فاشتراها بدينار 
فباعہا بديئارين » فرجع واشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى الني لم فتصدق به 
الني لتر ودعا له أن يبارك له في تجارته » وفي إسناده مجهول ورواه الترمذي. 
حدثنا ابو كريب عن ابي حفص عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزامفذ كره 
وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وحبيب م يسمع عندي عن حكيم انتبى . وهكذا کا 
رأيت رواية أبي داود فيه مجبول ورواه الترمذي منقطع فكيف يكون صحبح حق 
يقول المصنف وقد صح ولكن يكن أن استدل هنا حديث عروة البارقي فإن البخاري 
أخرجه في صحبحه عن على بن عبدالله عن سفيان عن شعيب عن غرفة قال سمعت الحي 
يتحدثون عن عروة عن الني يلت أعطاه ديناراً ليشترى به شاة » فاشترى له به شاتين 


۹ 


وبالترويج عمر بن أم سامة درفن 


فباع إحداهمايديئار وجاءه بدينار وسّاة » فدعى له بالبركة في بمعه 095 لو اشترى 
التراب لريح قبه . 

فإن قلت » قالوا البخاري « رح » بما أخرجه بغير الاحتجاج به وذكروا فيه كلام 
كثيراً » قلت قال له ابن العربي إنه حديث صحبح . وقال الترمذي « رح » فذهب بعض 
أهل العم إلى هذا الحديث » وقالوا به وهو قول أحمد واسحاق « رح » وكفى فين 
الإمامين حجة . وحكيم بن حزام بكسر الحاء المهملة وبالزاي ابن خوياد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي ومكنى أبا خالد يوم الفتح . وشهد مع رسول الله لتر مساما » وكان 
من وجوه قريش وأشرافها »> وعاش في الجاهلية ستين عاما » وقي الإسلام ستين عام 
ومات بالمدينة في خلافة معاوية « رح » سنة أربع ؤخمسين > وهو ابن مائة وعشرين سنة 
وذهب بصره قبل أن يموت . 

( وبالتنويج تمر بن أم ساءة « رض» ) أي وکل رسول الله لتر بالتذو بج يمر بن أمسامة 
« رض » وهذا رواه النسائي في سننه في النكاح عن حماد بن سامة أنبأنا ثابت» حدثني 
ابن عمر بن أبي سامة عن أبيه عن أم سامة رضي الله عنها أن الني بلي بعث إليها يخطبها 
... الحديث وفي آخره فقالت أم سامة قم يا عمر « رح » فزوج رسول الله لم » فزوجه 
إياها . وقال الأترازي ولنا في توكيل عمر بن أبي سلمة « رح » نظر لأن الني ل تزوج 
أم سامة بعد واقعة بدر في سنة اثنين > كذا قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى « رح » . 

وكان عمر بن أبي سامة « رض » يوم توفي رسول الله يله ابن تسم سنين » قالهالواقدي 
«درح » ويكون على هذا الحساب سن عمر بن ابي سامة سنة واحدة 
فكيف یو کل رسول لله بل يوم تزوج آم سلمة وهو طفل لا يعقل انتهى . قلت 
منه والذي قاله سبق به ابن الجوزي « رح » فقال في التحقيق في هذا الحديث نظر لآن 
عر « رح » كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله يليه ثلاث سنين » و كيف يقال لعل 
هذا أن يزوج >يبانه أن ر سول اش لړ ترو جما في سنة ة أرسع ومات عزلتتادذ ولعمر تسم سنين 
فعلى هذا حمل قوها لعب قم فزوج عل الداعية للصغير ولو صح أن الصغير زوجبا فلآنه 
زعت لا يحتاج إلى ولي » لآنه مقطوع بكفاية . 
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قال وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق لأ قدمنا من الحاجة ؛ 
إذ لس كل أحد يهتدي إلى وجوه الخصومات.. وقد صح أن علياً 
رضي الله عنه وکل فيها عقيل « رض » وبعدما أن وكل عبد الله 


ابن جعفر «رض» ؛ 


وقال صاحب التنقبح قوله أنه تتنتغط مات ولعمر قسع سنين بعيد وإن كان قد قاله 
الكلاباوي وغيره . قال ابن عبد البر قال إنه ولد قي السنة الثانية من الحجرة إلى الحبشة > 
ويقوى هذا ما أخرجه مسل في صحيحه عن عر بن أبي سامة «رض » أنه سأل رسول الله 
بلق أيقبل الصائم » فقال يتيند سل هذه » فأخبرته أم سامة أنه يبهد يصع ذلك» 
الحديث . فظاهر هذا أن عمر « رض » كان كيرا » وعرفت هذا أن الأترازي تكل فيهذا 
منغير تحربر ولا مراجعة إلى كتب الحديث » والحديث أخرجه أيضا أحمد وإسحاق بن 
راهويه » وأبو يعلى في مسانيدهم » ورواه ابن حبان في صحبحه والحاكم في مستدركه 
وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

( قال ) أي القدوري «رح» ( ووز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق ) قال الكاكي 
« رح » في سائر الحقوق أى جیما » ثم قال وني الصحاح سائر الناس جميعهم قلت ذكر 
الجوهري هذا في كتاب الراء في فصل السين مع الياء » سائر الناس جميعهم » قالوا إثه وم 
من وجبين » أحده) في تفسيره > لآن السائر معنى الباقلا معنى الميع > والثاني أنه أورد 
في الأجوف وهو مبموز العين » وتي المثل السائر اليوم وقد زال الظهر من سار » يعني نفي 
يضرب لطالب الشيء بعد اليأس منه » قلت ذكر الجوهري أيضا] أن كونه 
من مبموز العين لغة ( لما قدمناهنالحاجة ) أشار به إلى قوله ‏ لآن الإنسان 
قد يعجز ... إلى آخره ( إذ ليس كل أحد هتدى إلى وجوه الخصومات > 
وقد صح أن علدا رضى الله عنه وکل فيها عقيل رضى الله عنه وبعدما أسن وكل 
عبدالله بن جعفر رضى الله عنه ) هذا أخرجه البيبقي عن عبدالله بن جعفر رضى الله عنه 
قال کان‌علی رضى الله عنه یکره الخصومة» وكان إذا كانت له خصومة وكل فبا عقيل بن 


Yo 


وكسذا بإيفائها واستيفائها إلا ني الحدود والقصاص » فإن الوكالة 
لا تصح باستيفائبامع غيبة الموكلعن المجلس ,لأنها تندرىء بالشبہات . 
وشببة العفو ثابتة حال غيبة الموكل بل هو الظاهر للندب الشرعي . 


أبي طالب رضى الله عنه » فما كبر عقيل وكلني . وأخرج أيضاً عن على رضي الله عنه 
أنه وكل عبدالله بن جعفر بالخصومة . وقال الخصاف « رح » في أدب القاضي حدثنا 
معاذ بن أنس الخراساني » قال حدثنا عبدالله بن المبارك عن مد بن اسحاق عن جيم أبن 
أبي الجهم أن علا رضى الله عنه كان لا يحضر الخصومة وكان يقول إن لها قحما ويحضرها 
الشيطان فجعل على الخصومة إل » فلا كبر ورق حو ما إلي » فكان علي رضي الله عنه 
بقول ما قضى لو كيلي وما قضي على وكيل فعلي . 

وفي الفائق لكن زخشري أنه وكل أخاءعقيلا بالخصومة ثم وکل بعده عبدالله بن جعفر 
وقال لا يحضر الخصومة ويقول إن لها قحما وإن الشياطين تحضرها إلى مالك وشدائد » 
وقحم الطريق ما صعب منه وشق على سالكه . وفي هذا الحديث دلبل أيضا على أن ٠‏ 
لا حضر مجلس الخصومة بنفسه » وهو مذهبنا ومذهب عامة العاماء لضبع علي رضى الله 
عنه »> وقال بعض العاماء الأولى أن يحضر بنفسه لآن الامتناع من الحضور إلى مجلس 
القاضي من علامات المنافقين وقد ورد الذم على ذلك . قال الله تعالى © وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله لبحك بينهم إذا فريق منهم معرضون 4 8؛ النور » وفيه تأمل . 

( وكذا ) أي و كذا يجوز ( بايفائها ) أي بإيفاء الحقوق وهو أداؤها ( واستيفائها ) 
أي وباستبفاء الحقوق وهو قبضها (إلا فيالحدود والقصاص» فإن الوكالة لاتصح باستيفائها 
مع غببة الموكل عن المجلس ) قبد به لأنه جوز استيفاء القصاص والقذف في حضوره 
باجماع الأثئمة الأربعة وفي غمبته لايحوز عندنا . وبه قال الشافعي « رح » في قول وهونصه 
ويقضي به القاضي الروياني من أصحابه « رح » وقال الشافمي « رح » في الأصح » ومالك 
وأحمد يحوز له استيفاء القصاص والقذف في غيبة الموكل ( لأنها تندرىء بالشبهات ) . 
| ( وشببة العفو ) يعني في القصاص لأن الحدود لا يعفى عنهاء وشببة عفو وليالقصاص 
. ( ثابتة حال غيبة الموكل بل هو الظاهر ) أى بل العفو هو الظاهر ( للندب الشرعي )وهو 


ف 


بغلاف غيبة الشاهد لأن الظاهر عدم الرجوع » وبخلاف حالة 

ا حضرة لانتفاء هذه الشببة» وليس كل أحد بحسن الاستيفاء » فلو 

منع عنه ينسد اب الاستيفاء أصلاً ‏ وهذا الذي ذكرناه قول 

أبي حنيفة « ر ح» . وقال أبو يوسف « رح» لا تجوز الوكالة 

بائبات الحدود والقصاص بإقامة الشبود أنضأ . وقول مد « رح » 
مع أبي حنيفة « رح»» وقيل مع أبي يوسف «رح». 


قوله تعالى فإ وأن تعفوا أقرب للتقوى » ۲۳۷ البقرة ( خلاف غيبة الشاهد ) حيث 
يستوفي الحدود والقصاص مع غببة الشهود وإن كان رجوعمم محتملة ( لآن الظاهر عدم 
الرجوع ) احترازاً عن الكذب والفسق ( ويخلاف حالة الحضرة ) أى حضرة الموكل في 
الجلس ( لانتفاء هذه الشببة ) أى شببة العفو . 

( ول سكل أحد بحسن الاستيفاء ) هذا جواب إشكال وهو أن يقال إذا كان الموكل 
حاضراً لم يحتج إلى التو كيل بالاستيفاء » إذ هو يستوفيه بنفسه . فأجاب بقوله - وليس 
كل أحد بحسن الاستيفاء - يعني لق هدايته أو لآن قلبه لا يحتمل ذلك » فيجوزالتو كيل 
بالاستيفاء عند حضوره استحسانا ( فلو منع عنه ) أى عن التوكيل( ينسد باب الاستيفاء 
أصلا ) فلا يبقى . 

( وهذا الذى ذكرتاه ) يعني جواز التوكيل باثنات الحدود والقصاص ( قو ل أبي حنيفة 
« رح » ) وبه قال الآئمة الثلاثة « رح ».. 

( وقال أبو يوسف « رح » لا يجوز التو كيل بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشهود 
أيضاً ) وبه قال زفر « رح » ( وقول أبي حنيفة رحمه الله مع جمد « رح » ''' وقيل مع 
أبي يوسف ١‏ رح » ) وقي شرح الطحاوى قول عمد « رح » مضطرب وقي بعص الروايات 
ذكر قوله مع أبي حنيفة «رح» وني بعضها مع أبي يوسف « رح » وذكر الطحاوى 


(۱) مدو رح » مع أبي حنيفة « رح » - هامش .. : 
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وقبل هذا الاختلاف في غببته دون حضرته ؛ لأن كلام ! وكيل 
ينتقل إلى الموكل عند حضوره » فصار كأنه متكلم بنفسه . له أن 
التوكيل إنابة وشببة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب » ا في الشبادة 
على الشبادة » وكا في الاستيفاء . ولأبي حنيفة « رح» أن الخصومة 
شرط محض » لأن الوجوب مضاف إلى الجناية والظبور إلى الشبادة 
فيجري فبه التوكيل كما في ساثر الحقوق. وعلى هذا الخلاف 
التوكيل با جواب من جانب من عليه الحد والقصاص . 


في مختصره قول مد « رح » مع أبي حنيفة « رح » . 

( وقيل هذا الاختلاف في غيبته ) أى في غببة الموكل (دون حضرته) فإن في حضرته 
يجوز التو كيل بلا خلاف ( لأن كلام الوكيل ينتقل إلى الموكل عند حضرته 2١١‏ فصار 
كأنه متكلم بنفسه له ) أي لأبي يوسف « رح » ( أن التوكيل إنابة) أي بدل عنخصومة 
الموكل والإنابة فيها شبهة ( و“يبة الإنابة يتحرز عنما في هذا الباب ) أي في باب الحدود 
والقصاص ( ا في الشهادة على الشبادة ) أي كا يتحرز عن الإنابة في الث ادة يعني لا تجوز 
( وكا في الاستيفاء) أي و كا يحترز عن الإنابة أي عن التو كيل باستيفاء الحدود والقصاص 
اتفاقا مع غيبة الموكل . 

( ولآبي حنيفة رحمه الله أن الخصومة شرط محض ) يعني ليس لما حظ في الوجوب 
ولا ني الظبور ( لاذ الوجوب مضاف إلى الجناية والظوور إلى الشهادة فبجري فيدالتو كيل 
کا في سائر الحقوق ) لآن التو كمل بها إثبات حتى لا تؤثر فمه الشببة . 

زوعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذ كور بين أبي حنفة « رح » وأبي يوسف « رح » 
( التو كيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص ) أي الحد يعني إذا وكل مطاوب 
وهو من عليه الحد أو القصاص رجلا بالجواب عنه في دفع ما يطالبه عليه . قال أبو حنيفة 


. حضوره - هامش‎ )١( 
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وكلام أبي حنيفة « رح » فيه أظبر » لأن الشببة لا تمئع الدفع . 

غير أن إقرار الوكيل غير مقبول عليه لمأ فيه من شببة عدم الأمر به . 

وقال أبو حنيفة د رح» لا يجوز التوكيل بالخصومة من غير 

رضاء الخصم » إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة 

أيام فصاعداً . وقالا يجوز التوكيل با خصومة بغير رضاء الخصمء وهو 
قول الشافعي « رح . 


« رح » يحوز . وقال أبو يوسف « رح » لا يحوز . وقول عمد « رح » مضطرب > وقوله 
التو کل مبتدأ وخبره مقدما عليه هو قوله وعلى هذا الخلاف بالجواب أي بأن يحسبعنه. 

(وكلام أبي حنيفة «رح» فبه) أي في - التو كيل من جانب من عليه الحد - ( أظبر 
لأن الشببة لا قنع الدفع ) أي لأن الشبهة المذكورة وهي شببة البدلية على تقدير كونها 
معتيرة لا تمنع الدفم إلى الدار . ألا ترى أن الشهادة على الشبادة وشهادة النساء ممع 
الرجال في العفو صحيحة ( غير أن إقرار الوكيل غير مقبول عليه ) يعني إذا أقر هذا 
الو كيل في مجلس القضاء بوجوب القصاص على مو كله لايصحاستحسانا (لمافيه من شببةعدم 
الأمر به ) أي فيبابالإقرار من شببة عدم الأمر بالإقرار . وني المبسوط او أقر في مجلس 
القضاء بوجوب القصاص على مو كله يصح قباسا لأنه قام مقام الموكل كا في سائر الحقوق . 
وفي الاستحسان لا يجوز كا ذكره المصنف . 

( وقال أبو حنبفة رضى الله عنه لا يجوز التوكيل بالخصومة من غير رضى الخصم ) 
سواه كان التو كيل من جانب المدعي أو من جانب المدعى عليه > ويستوى عنده الموكل 
إذاكان رجلا أو امرأة » بكرا كانت أو ثيبا (إلا أن يكونالموكلمريضا أو غائباً مسيرة 
ثلاتة أيام فصاعدا » رقالا يجوز التو كيل بالخصومة من غير " رضى الخصم وهو قول 
الشافعي « رح » ) وبه قال مالك وأحمد رحمها الله . 


. بغير - هامش‎ )١( 


۲۹ 


ولا حلاف في الجواز » وإفا الخلاف في اللزوم » مما أن التوكيل 
تصرف في خالص حه »فلا يتوقف على رضاء غيره » کالت وکیل 
بتقاضي الديون. وله 


وني فتاوى قاضي خان كان أبو يوسف « رح » أولاً يقول لا تقبل الوكالة بغير رضى 
الخصم من الرجال وتقبل من النساء » ثم رجع وقال تقبل من الرجال والنساء » ويستوي 
فبه الوضيع والشريف . وهو قول عمد والشاقمي رحمها الله » وبه أخذ الصفار . وقال 
السرخسي « رح » إذا عل القاضي التمنت من المدعي في إباء التو كىل يقبل التو كيل بغير 
رضاه وهو الصحبح عندي . وإن عل المقصد أي الاضطرار من الموكل بالمدعي ليشغل 
الوكيل بالحمل والأباطيل والتلبيس لا يقبل . 

( ولاخلاف في الجواز ) أي لا.خلاف بين أبي حنيفة « رح » وبين صاحبيه في جواز 
التوكيل بالخصومة ( وإما الخلاف في اللزوم ) فعند أبي حنيفة « رح » لايازم » وعنده) 
يازم معناه وهل ترتد الوكالة برد الخصم أم لا.عنده ترتد خلافا اء فعلى هذا يكو نمعنى 
قول القدوري « رح » لا يجوز التو كيل بالخصومة إلا برضى الخصم »> أي لا ياذم إطلاق 
الإسم لللازم على المازوم لآن الجواز من لوازم اللزوم . هكذا قاله الاترازي « رح » . 

وقال الأككل « رح » وفبه نظر لأا لا نسم أن الجواز لازم للزوم عرف ذلك فيأصول 
الفقه سانا لكن ذلك لىس مجاز . والمحتى أن قوله لا يجوز التو كىل بالخصومة إلا برضى 
الخصم في قوة قولنا التوكيل بالخصومة غير لازم » بل ان رضى به الخصم صح وإلا فلا 
حاجة إلى قوله » ولا خلاف في الجواز وإلى التوجيه يجعاءمجازاً. وني فتاوىالعتابي«رح» 
التوكيل بغير رضى الخصم لا يجوز معناه لا يجبر خصمه على قبول الوكالة وهو الختار . 
وقال شمس الائمة السرخسي « رح » التوكيل عند أبي حنيفة « رح » بغير رضى الخصم 
صحبح » ولكن للخصم أن يطالب الموكل بأن يحضر بنفسه . 

( ها ) أي لآبي يوسف وحمد رحمها الله ( أن التو كيل تصرف في خالص حقه ) أي 
في حق الموكل وهذا لآنه و كل إما بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق الموكل » فإذا كان 
كذلك ( فلا يتوقف على رضاء غيره كالتو كىل بتقاضي الديون وله ) أي ولأبي حنيفة 


يف 


أن الجواب مستحق على الخصم» ولهذا ستحضره.. والناس متفاوتون 

في الخصومة » فلو قلنا بازومه » يتضرر به فيتوقف على رضاهكالعبد 

المشترك إذا كاتبه أحدهما بتخير الآخر . بخخلاف المريض والمسافر» 

لأن ا جواب غير مستحق عليبما هنالك, ثم كما يارم التوكيل عنده 
| من المسافر » يزم إذا أراد السفر لتحقق الضرورة . 


« رح » ( أن الجواب مسنتحتى عله ) أى على الخصم ( و لهذا يستحضره) في مجلس القاضي.. 

( والناس متفاوتون في الخصومة ) وني جوابها فرب إنسان يصور الباطل ڊصورة 
الحق ورب إنسان لا يمكنه تمشة الحق على وجه > فيحمل أن الوكيل ممن له حذق في 
الخصومات فبتضرر بذلك الخصم فبشترط رضاه ( فاو قلنا بازومه ) أي بازوم التو کيل 
بالخصومة ( يتضرر به ) أي الخصم . فإذا كان كذلك ( فيتوقف على رضاه) أىعليرضى 
الخصم ثم نظر هذا بقوله ( كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدههما ) أي أحد الشريكين (يتخير 
الآخر ) أي الشريك الآخر بين أن برضى به وبين أن يفسخه دفعاً للضرر عنه . 

( مخلان امريض والسافن ) أما المريض فلمجزه بالمرض > وأما المسافر فلغيبته (وهذا 
لأن الجواب غير مستحتى عليها ) لو لم يسقط عنها لزم الحرج . قال الله عز وجل ف وما 
جعل علي في الدين من حرج & ۷۸ الحج ( هنالك ) أي في المكان الذي كان فيه . وفي 
فتاوى قاضي خان « رح » ثم المريض إذا كان لا يستطيع أن يشي على قدمبه 4 ولكن 
يمكنه بر كوب الدابة أو أيدي الناس > فإن ازداد مرضه بالركوب صح توكيله بير 
رضى الخصم » وإن كان لا بزداد اختلفوا فيه على الخلاف أيضاً > وقيل له أن يوكل بغير 
رضاء وهو الصحيح ( ثم كما يازم التوكيل عنده ) أي عند أبي حنيفة «رح» (من المسافر 
يازم إذا أراد السفر لتحقق الضرورة ) إذ لو ل يجز يلحقه الحرج بالانقطاع عن مصالحه. 

وقال قاضي خان و رح » في فتاواه لکن لا يصدى أنه بريد السفر » ولكن القاضي 
ينظر إلى زيه وعدة سفره أو يسأل عمن بريد أن يخرج معه فيسأله عن رفقائه » کا في فسخ 
الإجارة إذا أراد المستأجر فسخبا بعذر السفر » فبمجرد قوله أريد السفر لا يثبت العذر 


۲۷١ 


ولوكانت المرأة مخدرة ل تجر عادتها بالبروز وحضور مجلس الحا 1 . 
قال الرازي « ر ح» يازم التوكيل لأنها لو حضرت لا یکنا أف 
تنطق» بحقها لحيائها » فیازم توكيلها . 


إذا لى يصدقه الآجر > لكن يسأله القاضي قبقول له مع من تريد الخروج > ثم يسأل رفقته 
فان قالوا نعم تحقق العذر > وهو السفر في فسخ الإجارة فكذا هنا . 

( ولو كانت المرأة مخدرة ) قال البزدوي المحدرة هي التي لا براها غير الحارم 
من الرجال؟أما التي جلست على المنصة فرآها الأجانبلا تكون خدزة فلو و كلت 
بالخصومة » فوجب عليها اليمين وهي لا تعرف بالخروج ممخ#الطة الرجال في الموائج 
يبعث القاضي الها ثلاثة من المعدول ويستحلفها أحدم »> ويشهد الآخران على حلفها . 
وكذا في المريضة إذا وجب علبها ين لأن النيابة لا تحرى في الأعان » هكذا ذ كر الصدر 
الشبيد « رح » في أدب القاضي » وذكر فيه وإن كان يبعث إلى المحسدرة والمريضة 
وإلى المريض خليفته فيفصل الخصومة هنالك يجوز لأن مجلس الخليفة كمجلسه . 

وني الذخيرة ومن الأعذار التي توجب ازوم التو كمل بغير رضى الخصم عند أبي حنيفة 
« رح » الحيض في المرأة » إذا كان القاضي يقضي في المسجد وهذه المسألة على وجبين : 
إن كانت الحائض طالبة قبل منما التو كيل بغسير رضى الخصم » وإن كانت مطاوية أو 
آخرها الطالب حت يخرج القاضي من المسجد لا يقبل توكيلها بغير رضى خصمه وإلايقبل 
ولو كان ال وکل حبوسا فو على وجبين إن كان محبوسا في سجن هم ذا القاضي لا يقبل 
التوكيل بغير رضى خصمه » لآن القاضي يخرجه حتى يخاصم ثم يعيده إلى السجن » 
وإن كان محبوساً في سجن الوالي ولا يمكنه الواليمن الخروج يازم تو كيله بغير رضى خصمه. 

( لم تحر عادتها بالبروز وحضور مجلس الحم . قال الرازى « رح » يازم التو كيل 
لأنها لو حضرت لا يمكنها أن تنطق يحقها لحيائها »2 فيازم توكيلها ) والمراد بالرازي 
أبو بكر الخصاف أحمد بن على « رح » صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع 
وأحكام القرآن > وإلبه انتبت رئاسة أصحاب أبي خنيفة «رح » ببغداد بعد الشخ 


YY 


قال رضي الله عنه وهذا شيء استحسنه المتأخرون. قال ومن شرط 


الوكالة أن يكون الموكل ممن يلك التصرف 


ابي الحسن الكرخي » وكانت ولادته سنة خمس وثلاتمائة ومات سنة سبع وثلائمائة ( قال 
« رض » وهذا شيء استحسنه المتأخرون ) قال الاترازى « رح » أى قال ابوبكرالرازى 
« رح » وقال الأ كمل أى قال المصنف وشبخي العلاء رحمهم الله قال مثل ما قال الاترازي 
وهو الظاهر . 

( قال ) أى القدورى رمه الله ( ومن شرط الوكالة ان يكون الموكل ممن علك 
التصرف ) اى التصرف الذى وكل به . وفي الذخيرة هذا القبد وقع على قولما لا على قول 
ابي حنيفة «رح» فإنعنده شرط الوكالة کون التو كيل حاصلا بمايملكهالو كيل . بيانه أ نالشرط 
عندهان کون الو كملمالكا لذلك التصريف الذىو كل به»وهذا قالا كل عقد لا يجوز 
لاموکل أن يباشره بنفسه لا يجوز للموكل أن يباشره له کا و كله بيع الدم والميتة . 

قلنا ينتقض هذا الكل بعقد الصرف فإنه لا يحوز للموكل أن يباشره بنفسه إذا كاتف 
غائبا ومجوز للتوكيل (" أن يتولاه » و كلك الحام لا يجوز أن يحم لنفسه ويجوز أن 
يحم له غيره » والقياس على الدم والميتة ضعيف » لأن ن أهل الذمة لا يعتقدونه مال فلا 
علك الوكيل تصرفه . 

وقال الأترازي « رح » هذا الشرط الذي يشرطه القدوري يستقم على مذهب الكل 
وإنغا خص هذا القائل للاستقامة على مذهبها > لأنه لم يدرك كنه كلام القدوري « رح » 
إذ مضمون كلامه أن الوكالة لها شرط في الموكل وشرط في الو كيل : 

قالأول أن يكون الموكل ممنعلك التصرف ويازمه الأحكام »والثاني أن نكو ا کل 
ممن يعقل البيسع ويقصده » ومعنى قوله أن يكون ممن يلك التصرف أن يكون له 
ولايته شرعا في جنس التصرف بأهلمة نفسه بأن يكون عاقلا بالة) على وجه يازمه <م 
التصرف » وهذا المعنى حاصل في تو كمل المسلم الذمي في الجر والختزير بيع وشراء » لأن 
المسم الموكل عاقل بالغ له ولاية شرعا في جنس التصرف إلا في كل الأفراد على وجه يازمه 
حم التصرف فبا يتصرف بولايته . 


. للموكل-هامش‎ )١( 


Y۳ 


زمه الأحكام » لأن الوكيل يلك التصرف من جبة الموكل ‏ فلا بد 

من أن يتكون الموكل مالکا ليملكه من غيره . ويشترط أن يكون 

الوكيل ممن يعقد العقد ويقصده » لأنه يقوم مقام ا لمو كل في العبارة» 

فيشترط أن يكون من أهل العبارة حتى لو كان صب لا يعقل » 
أو مجئونا » كان التوكيل . 


والشرط الآخر وهو أن يعقل البيع ويقصده حاصل .في الو كيل أيضا وهو الذمي لأنه . 
يعقل معنى البيع والشراء أو يقصده » فصح الشرط إذن على مذهب الكل . 0200 

وقال الا كمل « رح » بعد قول المصنف « رح » قال ومن شرط الوكالة أن بکورن 
. الموكل ممن يلك التصرف ويازمه الأحكام . قال صاحب النهاية إن هذا القصد وقع على. 
قول أبى يوسف وحمد رجه الله * وأما على قول أبي حنيفة فمن شرطبا أن يكون الو كيل 
ممن ملك التصرف » لأن المسل لا ملك التصرف في الجر > ولو وكل به جاز عنده» ومنشأ 
هذا التوم أن جعل اللام في قوله يلك التصرف للعبد أي علك التصرف الذي وكل به.. 
وأما إذا جعلت الجنس حتى يكون معناه يملك جنس التصرف اح ترازاً عن الصى 
والجنون فيكون على مذهب الكل . | 1 

( ويازمه الأحكام ) قبل هذا احتراز عن الوكيل » فإن الوكيل لا يثبت له حم 
تصرفه حتى لا يملك الو كيل بالشراء المببع ولا الوكيل بالبيع الثمن فلايصح توكل الو كيل 
غيره » وقيل احتراز عن الصبي الحجور والعبد امحجور > فإنها لو اشتريا شيا لا يملكانه 
فاذلك م يصح نوكيلهما ( لأن الوكيل يلك التصرف من جمة الموكل > فلا بد من أن يكون 
الموكل مالكاً لبملكه من غيره » ويشترط أن يكون الو كيل ممن يعقد العقد ) بأن يعرف 
أن البيع سالب للك » والشراء جالب وعرف الغين اليسير من الفاحش ( ويقصده ) أي 
يقصد العقد بمباشرة السبب لثبوت الملك ولا يكونهازلاً فيه ( لأنه ) أي لآن الوكيل 
( يقوم مقام الموكل في العبارة فيشترط أن يكون من أهل العبارة ) في الكلام فلا بد أن 
يكون من العبارة ولا يكون هذا إلا بالعقل والتمبيز » لأن كلام غير المميز كألحانالطيور 
ونتبجة هذا هو قوله ( حتى لو كان ) أي الو كيل (صبيا لا يعقل أو مجنونا كان التو كيل 


¥4 


باطلاً . وإذا أوكل الحر العاقل البالغ » أو المأذون مثلبما جازء 
لأن الموكل مالك التصرف » والنوكيل من أهل العبارة . وإن وكل 
صبياً حجوراً يعقل اليح والشراء » أو عبداً محجوراً جاز ‏ ولا 
يتعلق بهما الحقوق » وتتعلق بموكلهما » لأن الصبي من أهل العبارة ؛ 


ألاترى أنه ينفذ تصرفه بإذن وليه 


بإطلاً ) إذ لا يتعلق بقوما حك وليس لما قول صحبح . 

( وإذا وكل المحر العاقل البالغ أو المأذون مثلها جاز ) قال الكاكي « رح » هذا غير 
منحصر على المثلية في صفة الحرية والرقية بليجوز للموكل أن يوكل من فوقه كتو كيل العبد 
االمأذون الحر » أو من دونه كتو كىل الحر العبد المأذون لأن التعليل بقوله ( لأن 
الموكل مالك للتصرف > والو كمل من أهل العبارة ) يشمل الأوجه الثلاثة من المثلية 
والفوقبة والدونية . ١‏ 

وقال الأترازي كان ينبغي أن يقبد قوله الحر البالغ بالعاقل أيضا » لآن الجنون إذا 
وكل غيره لا يصح و كأنه إما لم يقيد الحر بذلك بناء على الغالب» وإن الغالب أحوال الحر 
البالغ أن يكون عاقلا » وكونه مجنونا ادر > إا أطلق الأذون حتى يشمل العبد 
والصي الذي يعقل الببع والشراء > إذا كان مأذوناً له في التجارة »> لأن تو كيل الصي 
المأذون غيره .جاز كسائر تصرفاته > بخلاف ما إذا كان الصي محجوراً حبث لا يجوز له 
أن يوكل غيره . 

( وإن وكل ) يعتي أحد ( صبيا محجوراً عليه يعقل البيع والشراء » أو عبداً حجوراً 
جاز ) وبه قال أحمد « رح » وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز ( ولا يتعلق بهما الحقوق ) 
كالقاضي وأمينه » حيث لا عبدة عليها فيا فعلا » وفيه إشارة إلى آنا لو كانا مأذونين 
تعلق الحقوق ہا لا بمو كلها ( وتتعلق ب و كلها ) أي وتتعلق الحقوق لموكل الصبي احجور 
والعبد الحجور ( لآن الصي من أهل العبارة ألا ترى أنه ينفذ تصرفه بإذن وليه ) . 


Yo 


والعبد من أهل التصرف على نفسه مالك له » وإنما لا يملكه في حق 

المولى . والتوكيل ليس تصرف في حقه » إلا أنه لا يصح منبما 

التزام العبدة . أما الصبي لقصور أهليته والعبد لحق سيده » فتلزم 

الموكل . وعن أبي يوسف أن المثدتري إذالم بعلم حال البائع »ثم عل 

أنه صبي أو مجنون أو محجور عليه » له خيار الفسخ » لأنه دخل في 

العقد على ظن أن حقوقه تتعلق بالعاقد . فإذا ظهر خلافه بتخير . 
كما إذا عثر على عيب . 


( والعبد من أهل التصرف على نفسه مالك له وإنما لا يملككه ) أي التصرف ( في حتق 
المولى ) دفعاً للضرر ( والتوكيل ليس تصرفا في حقه ) أي في حق المولى ) إذ صحة 
التو كمل تتعلق بعبارته وأهليته والعبد يبقى على أسل الحرية في ذلك » لأر صحة العبارة 
بکونه آدميا . 

( إلا أنه ) جواب إشكال وهو أن يقال [نها لو كنا من أهفل التصرف » ينبغي أن 
يصح منها التزام العبدة » فأجاب بقوله ‏ إلا أنه أي ضير أن الشأن ( لا يصح منها ) 
أي من الصبي والعب'. ( التزام العهدة » أما الصي لقصور أهليته ) بعدم الباوغ ( والعبد لاق 
سيده ) لثلا يازم الضرر به » وإذا كان كذلك ( فبازم ) أي الحقوق ( الموكل ) لآنه لما 
ته فر التزام العبدة بها تعلق بأقرب الناس اليها » وهو من انتفع بهذا التصرف 
وهو الموكل . 1 

( وعن أبي يوسف رحمهاللأن المشتري إذا لم يعم يحال البائع ثم عل أنه صي أومجنون) 
قبل في حاشية نسخة المصنف - أو محجور - ومتنها مجنون» وي بعض النسخ - أوعبد 
محجور - ولهذا قال في الكافي - ثم عل انه صبي محجور أو عبد حجور (له خبارالفسخ) 
وذلك ( لآنه ) أي لآن المشترى ( دخل في العقد على ظن ان حقوقه تتعلق بالعاقد > فاذا 
ظبر خلافه يتخير كما إذا عثر ) أي اطلع ( على عيب ) الجامع بينهها عدم الرضى . 
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قال و العقد الذي يعقدهالوكلاء على ضربين كل عمد يضيفه الوكيل 
إلى تفسه كالبيسع والإجارة » فحقوقه تتعلق با وكيل دون الموكل. 
وقال الشافعي « رح» تتعلق بالموكل لأن الحقوق تابعة كر التصرف» 
والحك هو الملك يتعلق بالموكل » فكذا توابعه » وصار كالرسول 
والوكيل في النكاح . ولنا أن الوكيل هو العاقد حقيقة » لأن العقد 
يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل . ولو كان سفيراً عنه لما استغنى 
عن ذلك ء كالرسول . وإذا كان كذلك كان صل في الحقوق » 
فيتعلق حقوق العقد به . 
( قال ) أي القدوري « رح » ( والعقد الذي يعقده الوكلاء على ضربين » كل عقد 
يضفه الو كيل إلى نفسه كالييع والإجارة » فحقوقه تتعلق ,الو كيل دون الموكل . وقال 
الشافعي رحمه الله تتعلق بالموكل ) قال مالك واحمد « رح » (لأن المحقوق تابعة محم 
التصرف »؛ والحك هو الملك يتعلق بالموكل فكذا توابعه ) أي توابع الملك ( وصار )أي 
الوكيل ( كالرسول ) بأن قال لآخر كن رسولي في بيع عبدي ( كالوكيل في النكاح ) 
فان حةوق عقد النكاح تتعلق بالموكل اتفاقاً . 
( ولنا أن الوكيل هو العاقد حقبقة ) أي من حيث المقيقة ( لآن العقد يقوم بالكلام 
وصحة عبارته ) أي عبارة العاقد ( لكونه آدما ) عاقلا أهلا التصرف»فقضيته تستدعي 
ان يكون الحاصل بالتصرف واقعا له» غير ان الموكل استنابه في تحصيل الحكم »وجعلناه 
نائباً في حتى الحكم وراعبنا الأصل في حت الحقوق . 
( وكذا حنكما ) أي وكذا العاقد هو العاقد من حيث الحكم » واستدل المصنف على 
ذلك بقوله ( لأنه ) أي لأن الو كىل ( يستغنى عن إضافة العقد الى الموكل ولو كان سفيراً 
عنه لما استغنى عن ذلك ) أي من إضافةالعقد إليه ( كالرسول) فانه لا يستغنى عن إضافة 
العقد إلى الرسول ( وإذا كان كذلك كان ) أي الو كيل ( أصملا في الحقوق فيتعلق العقد 
به ) أي بالو كيل . 
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ولهذا قال في الكتاب يسلم المبيع ويقبض الثمن و يطالب بالثمن إذا 

اشترى » ويقيض المبيع ويخاصم في العيب ويخاصم فيه لأن كل ذلك 

من الحقوق » والملك يثبت لاموكل خلافة عنه اعتباراً للتوكيل 
ظ السابق » كالعبد يتبب و يصطاد ويحتطب هو الصحيح . 


( ولهذا ) أي فلأجل كون الوكيل أصيلا في الحقوق ( قال في الكتاب ) أي قال 
عمد « رح » في الجامع الصغير والمبسوط > وقال الاترازي « رح» أى قال القدوري«رح» 
في مختصره وهذا هو الظاهر فانه قال في مختصره ( يسل المبيع ويقبض الثمن ) إذا كان 
وكيلا بالببع ( ويطالب ) على صيفة الجبول أي الو كيل يطالب ( بالثمن إذا اشترى 
ويقبضالمبيع ويخاصم ) بفتح الصاد على بناء الجبول أي مخاصم الوكيل ( في العيب 
ويخاصم فيه ) إذا اشترى ( لأن كل ذلك من الحقوق ) أي من حقوق العقد . 

( والملك بشيت يثيت ) جواب سؤال مقدر وهو ان يقال كما ثبت الملك ( للموكل ) ينبغي 
ان تثمت الحقوق له كما قالهالشافعي « رح »“فأجاب عنه بقولهوالملك يثبت ( له 2 ) ای 
للموكل ( خلافة عنه ) اى بطريق الخلافة عن الو كيل لا اصالة (اعتباراً للتو كي لالسابق ) 
يعني يقومالمو كل مقامه في ثبوت ال مك له للاعتبار التو كيل الذى سبق . 

واعل ان المشايخ « رح » اختلفوا في ان الماك يشت لاو كبل بالشراء ثم ينتقل إلى 
الموكل منه او يثبت للمؤكل ابتداء . قال الكرخي « رح » ومن تابعه بالأول والبه ذهب 
يعض اصحابنا وهو اختمار قاضي خان « رح » وقاله ابو طاهر الدباس « رح » بالثاني » 
وهو مذهب جماعة من اصحايئا « رح » . 

( كالعبد یتہب ويصطاد ) أى كالعبد يقل المبة ويصطاد الصيد فانه يثبت الملك 
لاولى ( ويحتطب ) ابتداء ( هو الصحيح ) احترز به عن قول الكرخي « رح » وفي 
يي ا و و E‏ 
الشافعي ر حمه الله كقول أبي طاهر « رح » . وذكر الصدر الشبمد أن القاضي أيا زيد 
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قال رض» وفي مسألة العيب تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى . 

قال وكل عقد يضيفه إلى مو كله كالنكاح والخلع والصلح عن دم 

العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وکیل . 

الزوج بابر »ولا يلزم وکیل المرأة تسليمها لأن الوكيل فيا سفير 

عض . ألا ترى أنهلا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل ولو أضافه 
إلى نفسه كان النكاح له » فصار كالرسول » وهذا 


خالفهما فقال الو كيل نائب في حت الحم أصيل في حق الحقوق يثبت له ثم ينتقل إلى 
الموكل من قبله فوافق الكرخي « رح Ea e‏ 
وهذا احسن . 

وقال في الفتاوى الضغرى اركيل ما دام 1 وإن كان غائبالاتتل ارق إلى الوك 
وقال أيضا ذكر الفضيل « رح » أن الو كيل بالبييع إذا مات عن وصي فالحقوق تنتقل 
إلى وصيه دون الموكل » ولو مات وم يوص برفع الأمر إلى القاضي لينصب وصياً وهو قول 
بعض مشايخنا « رح » . وقال بعضهم ينتقل إلى مو كله ولانه قبض الثمن . 

( قال ) أى المصنف « رح » ( وفي مسألة السب تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى ) 
نذكره بعد هذا عند قوله وإن اشترى الوكيل ثم اطلع على عيب . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وكل عقد ) هذه ضابطة الضرب الثاني ( يضيفه )أي 
الو كيل ( إلى مو كله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد» فإن حقوقه تتعلق بالموكلدون 
الوكيل ) فإذا كان كذلك ( فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يازم وكيل المرأة 
تسليمها ) أي تسليم المرأة إلى مو كل ( لأن الو كيل فيها ) أي في هذه الاشياء المذكورة 
( سفير محض ) كالرسول . 

( ألاترى أنه ) أي أن الوكيل ( لا يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل ولو أضافه إلى 
نفسه كان النكاح له فصار كالرسول ) في باب البيع ( وهذا ) أي كونه كالرسول فيا 
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لأن الحم فيها لا يقبل الفصل عن السبب » لأنه إسقاط فيتلاشى › 

فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره فكان سفيراً . 

والضرب الثاني من أخواته العتق على مال » والكتابة والصلح عن 

الإنكار . فأما الصلح الذي هو جار مجرى البيع فبو من الضرب 
الأول » والوكيل بالهبة والتصدق 


( لأن الحكم فيها ) أي في هذه العقود وهي النكاح وأمثاله ( لا يقبل الفصل عنالسبب ) 
وهو العقد » ولمذا لا يدخل فما خبار الشرط لآنه من قبيل الإسقاطات فلا يقبل تراخي 
الحكم بالخبار وغيره أشار إلى هذا بقوله ( لأنه إسقاط فيتلاشى) أي فيضمحل ( فلا 
يتصور صدوره ) أي صدور السبب بطريق الاصالة ( من شخص وثبوت حكمه لغفيره 
فكان سفيراً) يخلاف البيع فإن حكمه ينفصل عن السبب کا في البيع بشرط الخبارفجاز 
أن يصدر السبب من شخص أصالة ويقع الحكم لغيره خلافه > وقيدنا بقوله أصالة إذ 
السبب يصدر من الو كيل نيابة في النكاح . 

( والضرب الثاني من اخواته ) أي ومن أخوات الضرب الثاني ( العتق على مال ) قوله 
الضرب الثاني مبتدأ وقوله من أخواته جملة وقعت خيراً له » وأراد بالضرب الثاني كل عقد 
يضيفه الو كيل إلى مو كله » قاله الآترازي « رح » والصواب أن يكون الضرب الثاني 
ممتدأ » وقوله من أخواته خبراً لقوله العتق على مال مقدما على الممتدأ » والجلة خبر الممتداً 
الأول وصورة العتتى على مال أن يوكل احداً على أن يعتق عبده على مال ( والكتابة والصلح 
عن الإنكار ) جعل من هذا القبيل لأن بدل الصلح بقابلة دفع الخصومة في حق 
المدعى عليه . 

( فأما الصلح الذي هو جار مجرى البيع ) أراد به الصلح عن إقرار وجعله جار 
مجرى البيع لأنه مبادلة مال بال » قسكان حكمه كم البيع ( فهو ص الضربالأول) 
متعلق الحقوق بالو كيل دون الموكل . ( والوكيل بامبة ) يمني إذا وكل رجلا بأن 
مب عبده لفلان ( والتصدق ) بأن و كله أن بتصدق على فلان (والإعارة ) بأن و كله 
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والإعارة والإيداع والرهن والإقر اض سفير أيضأ » لأن الحكم 

فيبا بثبت بالقبض » وإنه يلاقي محلا مملوكاً للغير » فلا يجعل أصيلاً . 

وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتمس » وكذا الشركة والضاربة» 

إلا أن التوكيل بالاستقراض باط ل حتى لا يثبت الملك للموكل 
مخلاف الرسالة فيه ٠‏ 


أن يؤجر فلانا داره ( والايداع ) بان وكل أن يودع متاعه( والرهن) بأن و کله بأنيرهن 
متاعه ( والاقراض ) بان و کل بأن يقرض فلانا (سفير أيضا) هذا خبر لقوله - والو كيل 
بالمبة - فإذا كان الو كيل في هذه الأشياء سفيراً تعلقت حقوق العقد بو كله (لأن الحكم 
فيها ) أي في العقود أي المذ كورة ( تثبت بالقبض وأنه ) أي وأن القبض (يلاقي خلا 
مماو كا للغير فلا يجمل أصيلا ) أي فلا يجمل الو كيل في هذه الأشياء أصيلا لأنه أجني عن 
امحل الذي يلاق القبض > فكان سفيراً ومعبراً عن امالك . 


( وكذا ) يمني يكون سفيراً ( إذا كان الوكيل من جانب اللتمس ) لذلك نحو أن 
وکل بالاستعارة أو الارتهان أو الاستسباب » فالحكم والمقوق كلما تتعلق با أوكل 
( وكذا الشركة والمضاربة ) يعني إذا وكل بالشركة أو بالمضاربة» فالو كيل فيهما 
سفير أيض] > لا تتعلق حقوق العقد به بل تتعلق بالموكل لآن الوكيل لا بد له من إضافة 
العقد إلى مو كله » فكان سفيراً حتى لو أضاف العقد إلى نفسه لا يقع عن مو كله . 

( إلا أن التو كيل بالاستقراض ياطل ) هذا استثناء من قوله و كذا إذا كان الو كيل 
من جانب الملتمس ببان بطلان استقراض ال وكيل بأن العبارةللو كيل والحل الذي أمره 
بالتصرف لك الغبر » فإن الدرام التي يستقرضا الو كمل ملك المقرض >والآمر بالتصرف 
في ملك باطل ( حتى لا يثبت الملك للموكل ) حتى لو هلك الدي استقرضه هلك على 
الوكيل ( يخلاف الرسالة فبه) أي في الاستقراض“فإن الرسالة فبه تصح بأن يقولأرساني 
فلان إلمك يستقرض منك » ويثبت الاك للمستقرض . 
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قال وإذا طالب الموكل المشتري بالثمنء فله أن ينعه إياه » لأنه 
أجني عن العقد وحقوقه » لما أن الحقوق إلى العاقد » فإن دفعه إليه 
جاز ول يكن للوكيل أن يطالبه به ثانياً » لأن نفس الثمن المقبوض 

حقه» وقد وصل إليه ولا فائدة في الأخذ منه ثم الدفع إليه , ولهذا 
لو كان لامشتري على الموكل دين بقع المقاصةءولو كان له عليهما دينيقع 
المقاصة بدين الموكل أيضاً دون دين الوكيل » وبدين الوكيل إذا كان 


( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا طالب الموكل المشترى بالثمن فله أن منعه إياه) 
أي فللمشترى منعه إياه خلافا للأئمة الثلاثة » لأن الحقوق ترجع إلى الموكل عندم ( لأنه ) 
أىلآن الموكل ( اجني عن العقد وحقوقه » لما أن الحقوق إلى العاقدافإتدفعه إلمه ) أى 

ولو دفع المثترى الثمن إلى الموكل ( جاز ) دفعه ( وم يكن للوكيل أن يطالبه به ) أى 

. يطالب المشترى بالثمن ( ثانيا ) أى ثاني مرة ( لأن نفس الثمن المقبوض حقه ) أى حق 
الموكل ( وقد وصل اليه ) أى وقد وصل حقه البه وإذا كان كذلك (فلا فائدة في الأخذ 
منه ) أى من الموكل ( ثم الدفع البه). 

وهذا بخلاف الو كيل في بيع الصرف » فإن هناك لو قبض الموكل بدل الصرفلا يجوز 
لأن بيع الصرف يتعلق بالقبض » فكان القبض فيه بنزلة الإيحاب والقبول . ولو ثبت 
الو كيل حتى القبول » وقبل الموكل م يحز » فكذا إذا ثبت له حق القبض . وفي الذخيرة 
ونقل من مختلف الرواية أن المشترى من الوصي لو دف الثمن إلى الصبي » فلاوصي أن 
يرجع إلى المشترى . 

( ولهذا ) توضيح لقوله أن نفس الثمن المقبوض حقه فإنه ( لو كان للمشترى علىالموكل 
دين يقع المقاصة “ولو كانله عليه! دين يقع المقاصة بدين الموكل ايضا دون دين الوڪيل ) 
لآن دين المقاصة إبراء بعوض > فيعتبر بالإبراء بغير عوض > وله إبراء المشترى من الثمن 
وخرج الكلامان معا » فالمشترى يرى ببراءة الآمر لا ببراءة المأمور حتى لا برجم الآمر 
على المأمور بشيء » فكذا هنا ( وبدين الوكيل) أى تقع المقاصة بدين الو كيل ( إذا كان 
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وحده يقع المقاصة عند أبي حنيفة « ر ح» ومد «درحءلاأنه 
ملك الإبراء عه عندهما » ولكنه يضمنه لاموكل في الفصلين . 


وحده يقح المقاصة عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله لما انه ) أى أن الوكيل ( يملك 
الإبراء عنه ) أى ابراء المشترى عن الثمن ( عندها ) أى عند أبي حنيفة ومحمد « رح » 
وهو إبراء بعوض لأن القبض حقه » فيملك المقاصة ايض لآنه إبراء أيضا ولكنه بعوض 
فكان بالطريق الأولى أن يماككه ( ولكنه يضمنه ) أى ولكن الوكيل يضمن الثمن 
( للموكل في الفصلين ) أى في فصل الإبراء وفصل المقاصة بدين الو كيل . 

ولا يقال ينبغي ان لا يجوز من الو كيل بالبيع مثل هذا البيع الذى يوجب المقاصة 
بدين الموكل » لأنه خالف الموكل لأنه و كله يبع يصل الثمن البه » وها هنا لا يصل» فإذا 
خالف ينبغي ان لا جوز هذا الببع لأنا نقول وصل اليه الثمن قبل البيع » لأنهبالبيع 
صار دينه قصاصا بدين الآمر بالإجماع » كذا في الذخيرة وفي المبسوط قال أبو يوسف 
« رح » لا جوز إبراء الوكيل المشترى عن الثمن لأنه تصرف في ملك الغير » وبه 
قالت الأئمة الثلاثة « ر ح » إذ الثمن ملك الموكل » ولما أن الإبراء اسقاط لت القبض » 
والقبض خالص ل ات الما وا وار لكوي درح» في 
وجه وأحمد « رح » » في رواية . 

وفي الفتاوى الصغرى » الوكيل بالببع يلك اسقاط الثمن عن المشترى بالإقالة 
والإبراء والمقاصة با على الوحكمل عندهما . وقال أبو يوسف « رح » لا يملك ذلك > وقال 
محمد « رح » في الأصل ولو كان البائع إبرء المشترى » يعني ان الوكيل أبرأه من الثمن 
فبو جائز » وهو له ضامن وكذلك له وهبه له » وكذلك لو اشترى متاعا او كانت 
دنانير فأخذ بها منه أو كانت درام فأخذ بها منه ودنانير ضامن للثمن » والدى اشترى هو 
له » وكذلك لو صالحه عليه صلح] ول يشتر > وكذلك لو أخر عن الثمن إلى أجل» كان 
ضامنا للثمن وجاز التأخير » ولو حط عنه كان ضامتا لما حط عنه » وه ذا كله قول 
ابي حنيفة ومحمد « رح » ۰ 


وقال ابو بوسف رجه الله لا جوز شيء .مها صنع من هذا من هبة وغيرها» والمال على 


YAY 


حالته على المشترى. وق الفتاوى الصغرى ثم في وقوع المقاصة إن كان دين المشترنى على 
ا مو كل وهو مدل الثمن صار قصاصاً إجماعاً وان كان دينه على الوكيل فعلى الاختلاف 
وإن كان علمها يصير قصاصا بدين الموكل . 

أما عند أبي بوسف « رح » فظاهر » وأما عندهما فلآن الثمن لو صار بدين الوكبل 
لاحتجنا إلى قضاء ال وكمل لاموكل » وصار قصاصا بدين الموكل لا يحتاج قضاء آخر»فقصرتا 
المسافة» ولآن الموكل يلك إسقاط الثمن عند المشترى بالإجماع“فعلى هذا الحيلة في موضعين: 
أحدهما إذا كان لرجل على زيد دين لا يؤديه » فيتوكل الدائن عن الغير في شرحين من زيد 
فإذا اشترى تقع المقاصة بين دين الو كمل على البائع » وبين دين وجب للبائع على الو كيل 
ثم الو كيل يأخذ الثمن من مو كله > والثاني أن دوكل رب الدين غيره بالشراء من المديون 
فتقع المقاصة بين دين الموكل وبين ما وجب على البائع على الوكيل والله أعل . 
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باب الو كالة بالبيع والشراء 
فصل في الشراء 


قال ومن وکل رجلاً بشراء شيء » فلا بد من تسمية جنسه وصفته 


أو جنسه ومبلغ ثمنه 


( باب الوكالة بالبيع والشراء ) 

أي هذا باب في بيان حكم الوكالة بالبيع والشراء . قدم هذا الباب على سائر الأبواب 

لكثرة وقوع البيع والشراء ومساس الحاجة اليه في ذلك . 
( فصل في الشراء ) 

أي هذا فصل في بيان أحكام الشراء وقدم هذا الفصل على الفصول التي تأتي بعده لآن 
الشراء مثبت لما هو الأصل في فقد البيع وهو البيع » والبيع مزيل له والثبوت قبل 
الزوال فكان الشراء اولى بالتقدم . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن وکل رجلا بشراء شيء) أي غير معين لانن ا معن 
لا يحتاج إلى تسمية الجنس والصفة ( فلا بد من تسمية جنسه ) كالعيد والجارية » إذ العبد 
جنس بلسان الشرع » و كذا الجارية باعتبار اختلاف الأحكام وأراه با جنس النوعلا مصطلح 
أهل النطق فإن الجنس عندم هو المقبول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ماهو 
كالحوان»والنوع هو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو » كالإنسان مثلا. 
والصنف هو النوع المقبد بقيد عرض كالتركي والمندي » والمراد هنا بالجنس ما يشمل 
أصنافاً على اصطلاح اولك وبالنوع المصنف ( وصفته ) أي نوعه كالتركي والهندي 
ولا خلاف فيه الفقهاء ( أو جنسه ومبلغ تنه ) أي أو تسمبة جنسه مقدار ثمنه » وبه قال 


الشافعي في وجه وأحمد « رج » في رواية . 


ش 46 


لبصير الفعل الموكل به معلوماً » فيمسكنه الاثتار » إلا أن يوكله وكالة 

عامة » فيقول اتبع لي ما رأيت » لأنه فوض الأمر إلى رأيهءفأي شيء 

يشتريه يكون ممتثلاً . والأصل فيه أن الجبالة السيرة تتحمل في 

الوكالة كجهالة الوصف استحساتاً » لأن مبنى التوكيل على التوسعة 

لأنه استعانة وفي اعتبار هذا الشرط بعض الحرج وهو مدفوع . 
ثم إن كان اللفظ يجمع أجناساً 


وقال في وجه لا يصح حت یذ كر نوعه وبه قال أحمد « رح » في رواية » وعند مالك 
« رح » الشرط أن يكون معلوما في الجلة قبل هو الذي ذكره القدوري «رح »استحساناً 
والقياس عدم الجواز وجه الاستحسان حديث عروة البمارق « رض » وقد مر لأنه 
اتد ذكر الجنس وقدر الثمن وسكت عن الصفة . 

( ليصير الفعل الموكل به معاوما فيمكنه الائار ) أي فيمكن الو كيل الامتثال لأمر 
الموكل ( إلا أن بو كله ) هذا استثناء من قوله ‏ فلا بد من تسمبة جنسه ‏ يعني إذا و كله 
( وكالة عامة فبقول اتبع لي ما رأيت ) فلا يحتاج إلى ذكر الجنس وغيره ( لأنه ) أىلآن 
الموكل ( فوض الأمر إلى رأيه ) أي إلى رأى الو كيل ( فأى شيء يشتريه يككون متمثلا ) 
لأمر الموكل » وفيه خلا ف لأحمد « رح » فانه يقول لا تصح هذه الوكالة العامة . 

( والأصل فيه ) أي في هذا الباب ( أن الجہالة البسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة 
الوصف استحساناً ) الجهالة المسيرة جهالة النوع كالتو كيل بشراء امار والفرس والبغل 
والثوب المروي والمروي » فإنها لا نع صحة الوكالة وإن ل يبين بالثمن . وقال بشر 
المريسي لا قصح الوكالة » وبه قال الشافمي « رح » في وجه وأحمد في رواية لآنالتوكيل 
بالبيع والشراء يعتبر بنفس البيع والشراء فلا تصح إلا بببانوصف العقود عليه » قلنا 
تصح هذه الوكالة ( لأن مبنى التو كيل على التوسعة لأنه استعانة في اعتبار هذا الشرط ) 
يعني اشتراط بيان الوصف ( بعض الحرج وهو مدفوع ) شرعاً 

( ثم إن كان اللفظ ) أي الفط الذي يذكره الموكل ( مجمع أجناسا ) كالدابة والثوب. 


اسن 


أو ماهو في معنى الأجناس لا يصح التوكيل وإن بين الثمن» لان 
بذلك الثمن يوجد من كل جنس فلا يدري مراد الأمر لتفاحش 
الجبالة » وإ ن كان جنس يجمع أنواعاً لا يصح إلا ببيان الثمن أو 
النوع ء لاأنه بتقدير الثمن يصير النوع معلوماً » وبذكر النوع تقل 
الجبالة »فلا ينع الامتثال مثاله إذا وكله بشراء عبد أو جارية 
لايصح › لانه يشمل أنواعاً » فإن بين النوع التركي والحبشي 
. والهندي والسندي والمولد » جاز » وكذا إذا بين الثمن لما ذكرناه . 
ولو بين النوع أوالثمن ولم يبين صفة الجودة والر داءة والسطة 


( أو ماوق ق مدي الاي ) ارارق ( لا يصح التو كيل وإن بين الثمن » لآن 
بذلك الثمن يوجد من كل جنس » فلا يدري مراد الأمر لتفاحش الجبالة ) والو كيل 
لا يقدر على الامتثال . وني الكاني الجہالة ثلاثة أنواع » فاحشة ويسيرة ومتوسطة . وقد 
ذكر المصنف المسيرة والفاحشة » ويذكر عن قريب المتوسطة . 

( وإن كان ) أي اللفظ ( جنسا يجمع انواعا ) كالعبد والآمة والدار (لا يصحإلاببيان 
الثمن أو النوع لأنه بتقدير الثمن يصير النوع معاوماً » وبذكر النوع تقل الجهالة فلا يمنع 
الامتثال ) أي امتثال الآمر ( مثاله إذا وكله ) أي مثال هذا النوع إذا وكل رجل رجلا 
(بشراء عبد أو جارية لا يصح لأنه ) أي لأن لفظ عبد أو لفظ جارية ( يشمل أنواعا 
فإذا ١‏ بين النوع كالتركي والبشي والمندي والسندي والمولد) في المغرب المولد الذي ولد 
في دار السلام > وقبل العبد الذي تولد بين العرب ونشأ بين اولادهم ( جاز ) أي التوكيل 
( وكذا ) أىو كذا جاز (اذا بين الثمن لما ذكرظ ) أشار به إلى قوله »> لآن تقدير الثمن 

يصير النوع معلوماً . 

( ولو بين النوع أو الثمن وم يبين الصفة يعني الجودة والرداءة والسطة ) أى الوسط 


. فإن - هامش‎ )١( 
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جاز لانه جبالة مستدركة . ومراده من الصفة المذكورة في الكتاب 
النوع.وفي الجامع الصغير ومن قال لآخر اشتر لي ثوب أو دابة أو 
داراً » فالوكالة باطلة للجبالة الفاحشة » فإن الدابة في حقيقة اللغة اسم لمأ 
يدب على وجه الاأرض . وفي العرف يطلق على الخيل والجار 
والبغل فقد جمع أجناساً . وكذا الثوب لاأنه يتناول الملبوس من 
الأطلس إلى الكساءء هذا لايصح تسميته مرا » وكذا الدار تشمل 


وأصله وسط حذفت الواو منه کا في عدة وغطة وعوضت التاء في آخرهاعنالواو (جاز ) 
أى التو كمل ( لأنه جمالة مستدركة ) أى يسيرة ( ومراده ) أي مراد القدوري « رح » 
( من الصفة المذكورة ) وهي قوله وصفته ( في الكتاب النوع ) أى في مختصر القدوري 
ومن الكلام فيه أول الفصل. 

( وقي الجامع الصغير ) وفائدة ذكر وضع الجامعالصغير ببان اشتال لفظه على أجناس 
ختلفة ( ومن قال لآخر اشتر لي دابة أو ثوبا أو داراً » فالوكالة باطلة ) وإن عين الثمن 
حتى لو اشترى كان الشراء واقعا على الو كيل » وبه صرح في نسخ الجوامع ( للجهالة 
الفاحشة ) فإن الدابة في الحقيقة اللغوية اسم لما يدب على وجه الأرض» وقي العرفينطلق 
على الخيل والجار والبغل » فقد جمع أجناسا » و كذا الثوب لأنه يتناول الملبوس من 
الأطلس إلى الكساء ) كأنه أراد به الأرفع من الثياب ومن الكساء دونها » ولكن لم يرد 
في اللغة ما أرادهمنهذا . 

قال صاحب الجهرة أطلسته كدره في غبره والذئب أطلس وكذلك لو كل 
شيء يشبه . وقال في تبذيب ديوان الأدب الأطلس على لون الذئب » يقال ذئب أطلس » 
والأطلس الخلق من الشاب » ولبعض الفضلاء إلا أنس مشتق من الإنس والإنس إن ثناء 

عن الإنس ثيايهم ملبس ولكنها على ذباب منم طلس . 
(ولذا ) أى ولكون الثوب اللبوس من الأطلس إلىالكساء (لا يصح تسميتهمهراً) 
لاجبالة الفاحشة ( و كذا الدار ) أى لا يصح تو کله بشراء الدار مطلة) لأا ( تشمل 
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ماهو في معنى الأجناس » لأنبا تختلف اختلافا فاحشاً باختلاف 
الأعراض والجيران والمرافق وا حال والبلدان » فبتعذر الامتثال . 
قال » وإن مى من الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز معناه 
نوعه . وكذا إذا سمى نوع الدابة بأن قال حماراً ونحوه . قال ومن 
دفع إلى آخر دراهم وقال|اشتري لي بها طعاماً فهو على الحنطة ودقيقبا 
استحساناً . والقياس أن يكون على كل معلعوم اعتباراً الحقيقة كا في 


ما هو فيمعنى الأجناس لأنها تختلف اختلافا فاحشاً باختلاف الاعراض والجيرن والمرافق 
والحال ) جمع محله ( والبلدان ) جمع بلد وإذا كان الاختلاف فما فاحشا(فتعذر الامتثال) 
أى امتثال أمر الأمر بشراء الدار مطلقاً . 

( قال وإن مى من الدار ووصف جنس الدار) بأن قال في حل كذا ( والثوب ) أى 
وسمى عينالثوب ( جاز ) أى التوكيل ( معثاه ) أى معنى قوله في الجامع الصغير 
ووصف جنس الدار (نوعه)لآن تفاحشهم يرتفع بذ كر الوصف والثمن (و كذا إذاسمى فوع 
الدابة » بأن قال فرس أو حار أو نحوه ) مثل بغسل جاز» وإن لم يبين الثمن . كذا في 
الممسوط لأن الجنس صار معلوما بالتسمية وإنا بقبت الجهالة بالوصف قتصح الوكالة بدون 
تسممة الثمن . 

فإن قبل امير انواع » منها ما بر كبه العظياء » ومنها ما لا يصلح إلا للحمل » قلت 
هذا اختلاف للوصف مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل » حتى قالوا انالقاضي 
أو الوالي لو أمر بشراء حمار يصرف إلى ما بر كب مثله حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو 
الأذنين لا يوز يخلاف ما لو أمر القاضي ليرى بذلك كذا في المبسوط . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( ومن دفع إلى آخر درام ) قيد بالدفع لأنه إذا إتدفع 
الدراهم » وقال اشترى لي حنطة أو شعيراً لم جز > لآنه لم يبين المقدار > وجبالة القدار في 
المكملات كجبالة الجنس ( وقال اشتر لى با طعاما» فمو على الحنطة ودقيقهااستحساناً 
والقياس ان يكون على كل مطعوم اعتباراً للحقيقة ) لآن الطعام اسم للمطعوم ( كا قي 
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اليمين على الأكل إذ الطعام اسم لما يطعم وجه الاستحسان أن العرف 

أملك وهو عل ما ذكرناه » إذا ذكر مقرو بالبيع والشراء ولاعرف 

في الأكل » فبقي على الوضع . وقيل إن كثرت الدرام فعل الحنطة » 
وإن قلت فعلى الخيز » وإن كان فيا بين ذلك فعلى الدقيق . 


الممين على الا كل ) إذا حلف لا يأكل طعاما» فأكل فاكبة يحنث (إذ الطعام اسم لمايطعم) 
بحسب العرف على ما جيء ببانه مشروحاً إن شاء الله تعالى ٠‏ 

( وجه الاستحسان أن العرف أملك ) أى أقوى وأرجح بالاعتبار من القباس (وهو 
على ما ذكرناه ) أى العرف على ما ذكرناه من أنه واقع على الحنطةودقيقبا ( إذا ذكر 
مقرونا بالبيع والشراء ) ولهذا يسمى عندم السوق الذى يباع فيه الحنطة ودقيقها سوق 
الطعام » وإذا كان السوق هكذا ترك القياس به لأن العرف أقوى من القاس » لآن 
الثابث بالعرف كالثابت بالنص ( ولا عرف في الأكل ) أى في اليمين بالأكل ( فبقي على 
الوضع ) وهو أن الطعام اسم لما يطعم . 

( وقيل ) هو قول الفقيه أبو جعفر المندواني « رح » فإنه قال ( إن كثرت الدرام 
فعلى الحنطة ) أي الوكالة تقع على الحنطة . وقال تاج الشريعة قوله وهو على ما ذكرتاه . 
قالوا هذا عرف أهل الكوفة فإن سوق الحنطة ودقيقها عندم يسمى سوق الطعام له هوفي 
عرف غير أهلٍ الكوفة ينصرف التو كيل إلى.شراء كل مطعوم (وإن قلت فعلى الخبز) أى 
فتقع الوكالة على الخبز ( وإن كان فيا بين ذلك ) أي بين القليل والكثير ( فعلى الدقيق ). 

وقال شيخ الإسلام خواهر زاده ٠‏ رح » إن كانت الدرام كثيرة يحث يشتري المحنطة 
والدقيق والخبز » فاشترى بها الو كيل الخبزأوالدقيق لا يجوز على المودل» وإن كانت وسطاً 
تشترى بها الحنطة أو الدقيق فاشترى بها الو كيل الحنطة أو الدقيق جاز > ولو اشترى بها 
الخبز لا يحوز وإن كانت قلية بحيث لا يشترى بثلها في العرف إلا الخبز > فإنه يحوز إذا 
اشتری الخبز . 

وفي الفتاوى الصغرى ما ذكر مد « رح » في عرفهم» أما في عرفنا فالطعام ما يمكن 


%۰ 


قال وإذا اشترى الوكيل وقبض ثم اطلمع على عيب » فله أن يرده 

بالعيب ما دام المببع في يده لانه من حقوق العقد وهي كلها إليه » 

فإن سامه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه » لانه اتتبى حکم الوكالة » 

ولأن فيه إيطال يده الحقيقة » فلا يتمكن منه إلا بإذنه » وله ذا 

كان خصماً من يدعي في ا شتري دعوى كالشفيع وغيره . قبل التسليم 
إلى الموكل لا بعده . 


أ كله من غير دم كاللحم المطبوخ والمشوى ونحوه » فتنصرف الوكالة إلى ذلك دون الحنطة 
والدقىق والخبز والفتوى على مذا . وقي القدوري عن ابي يوسف « رح » إذا كان شېد 
وليمة فدفع اليه درام كثيرة» فبو على الخبز وإذا و كله بشراء لحم بدرم فاشترى المطبوخ 
أو المشوى منه لا يجوز على الأمر إلا إذا كان مسافراً نزل خانا » ولحم الطير الوحشي 
يجوز علمه إن كان في بلد يباع في اسواقه منه فيشترى الناس . وشراء الشاة الحبة أو 
المذبوحة لا يجوز علمه » وإن سمى في للآمر بعشرة درام إلا أن تكون مساوخة » ولو 
أمره بشراء السض فمو على بيض الدجاجة » يخلاف اليمين على أذل البيض حيث بيقع على 
بض الطير » هذا كله من الفتاوى الصغرى . 

( قال ) أي القدوري « رح » (وإذا اشترى الوكيل وقبض ثم اطلع على عيب »فلهأن 
برده بالعيب ما دام المبسع في يده لآنه ) أى فالو كيل ان برده بالعيب ( من حقوق العقد 
وهي كلها اليه ) أى الحقوق كلها إلى الو كيل ( فإن سافه اليه ) أى وإت أسل الوكيل 
المبسع إلى الموكل (لم برده إلا بإذنه) أى باذن الموكل ( لانه انتهى حك الوكالة'21 ) لأنهخرج 
من الوكالة وانقطع حقه ( ولآن فيه ) أى في الرداء ( إبطال يده الحقيقة ) أى يد الموكل 
( فلا يتمكن منه ) أى من الرد ( إلا بإذن الموكل ولهذا ) أي ولأجل أن حقوق العقد ‏ 
كلها إلى الو كيل ( كان ) أي الو كيل (خصا لمن يدعي في المشترى دعوى كالشفيع وغيره 
قبل التسلم إلى الموكل لا بعده ) يعني كون الوكيل خصا لمن يدعي إنما يكون قبل تسلم 
الو كيل المبيسع إلى الموكل لا بعد التسليم لأن الحقوق ترجع اليد قبل التسليم الى الموكل . 


. الى الموكل  هامش‎ )١( 
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قال » ويوز التوكيل بعقد الصرف والمس لانه عقد يملكه بنفسه » 

فيملك التوكيل به دفعاً للحاجة على ما مر » ومراده التوكيل بالإسلام 

دون قبول السلم » لان ذلك لا يجوز » فإن الوكيل يبيسع طعاماً في 
ذمته على أن يكون الثمن لغيره » وهذا لا جوز . 


( قال ) أي القدوري « رح » ( ويجوز التو كيل بعقد الصرف والمسل لأنه ) أى لأن 
عقد الصرف والسلم ( عقد يملكه بنفسه فيملك التو كيل به دفع] للحاجة على ما مر ) في 
أول كتاب الوكالة ويرد عليه الاستقراض فإنه يلك الموكل ولا يماك التوكيل » و كذا برد 
عليه مسألة الوكالة من جانب المسلم اليه » فإن المسل اليه باشره بنفسه لقبول الس يجوز . 

ولو وکل غيره لا يحوز » وأجاب الأترازي « رح »عن الثاني بقوله فجوايه أن القبابس 
أن لا علكه المسلم لكونه يبع للمعدوم > الا أنه جوز ذلك من المسم اليه رخصة له دفعاً 
لحاجة المفاليس »2 وما ثبت بخلاف القياس يقتصر على مورد النص فلم يجن تو كله غير 
أو نقول جاز ببع المعدوم ضرورة دفع حاجة المفالمس . والثابت بالضرورة يتقدر بقدر 
الضرورة فم يظبر أثره في التوكيل ول برد نقصاً على الكلي الذي قاله القدوري « رح » 
انتبى . قلت هذا ذكره غيره ايضاً . 

( ومراده التوكيل بالإسلام ) يعني أن المراد منه التو كيل بعقد السلم من جهة رب 
السلم ( دون قبول السلم لأن ذلكلا يحوز) وهذا لا يحوز وهو معنى قوله فإنذلك لايحوز 
( فإن الو كمل يبيع طعاما في ذمته على أن يكون الثمن لغيره ) وهو الموكل ( وهذا 
لا جوز ) لان من باع ملك نفسه من الاعبان على أن يكون الثمن لغيره لم يجحز» فكذلك 
في الديونلايجوز نصعلى ذلك عمد « رح » في باب الوكالة في السلم > فإن بطل التو كيل 
بقي الو كيل عاقداً لنفسه فملك رأس المال » فلا أسلمه إلى الموكل على وجه التمليك كان 
قرضا عليه . 

فإن قبل قد يجوز التو كيل يشيء يجب فيذمة الغير کا في الو كيل بالشراء فإنالو كيل 
هو المطالب بالثمن » والثمن يجب في ذمة الموكل > فينبغي أن يجوز فيا نحن فيه لجامسع 
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فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض » بطل العقد لوجود الافتراق 

من غير قبض . ولايعتبر مفارقة الموكل لانه ليس بعاقد . والمستحق 

بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل » فيصح قبضه . وإن کان لا تتعلق به 
الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه » بخلاف الرسولين » 


معنى الرسم » فان المسلم فيه دين في ذمة المسلم اليه » كالثمن . قلنا المسلم فيه دين له حك 
المببع حق لا يحرز الاستبدال به قبل القبض > وليس للشمن حكم المبيع فلا يازم 
من الجواز هناك . 

( وإن فارق الوكمل صاحبه قبل القبض بطل العقد ) هذا لفظ القدوري في مختصره. 
أي فارق الو كيل بعقد الصرف والسلم صاحبه الذي عقد معه قبل القبض بطل العقد 
( لوجود الافتراق من غير قبض) لأن القبض في الجلس شرط ولم يوجد ( ولا يعتبرمفارقة 
الموكل ) قبل القبض ( لأنه ليس يعاقد» والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الو كيل فيصح 
قبضه ) أي قبض الوكيل بدل الصرف . 

( وان كان لا تتعلق به الحقوق ) كلمة إن للوصل »> والضمير ني كان يرجع الى‌الو كيل 
والمعنى يصح قبض الو كيل “وان كان ممالا يازم المهدة ( كالصي والعبد الحجورعلية ) يعني 
كا إذا كان الو كيل صبيا أو عبداً حجوراً لآنه العاقد . 

قال الكاكي « رح » هذا جواب سؤال برد على أصل الوكالة » فإن الصبي والعبد 


الحجورين إذا توكلا يصح ولا بجع عليهما حقوق العقد من التسليم والتسام فكيف يتعلق 
هاهنا بهما التسليم » والتسليم في بدل الصرفوهم و كيلانفيه حتى بطل الصرف بفارقتها 
قبل القبض » فأجاب عنه أن قبضهها صحبح وإن كان لا يلزمها الحقوق © لآن القبض في 
الصرف من تتمة صضحة العقد فيصح من يوجد عند العقد . ( يخلاف الرسولين) أي في 
باب الصرف وفي باب السلم . وني بعض النسخ الرسولين أي الرسول في الصرف والرسول 
في السلم » وليس معناه الرسول من. الجانبين في الصرف » والرسول من الجانبين في السلم > 
أيمن جانب رب السلم ومن جانبالمسلم اليه لآنه كا لا تجوز الوكالة منجانبالمسلم اليه 
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لأن الرسالة في العقد لا في القيض » وينتقل كلامه إلى المرسل فصار . 
٠‏ قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح . قال » وإذا دفع الوكيل 
بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيسع » فله أن يرجع به على الموكل » 
لانه انعقدت بينبما مبادلة حكمية » ولهذا إذا اختلفا في الثمن 
يتخالفان » ويرد الموكل بالعيب على الوكيل » وقد سلم المشتري 
للموكل من جبة الوكيل فر جع عليه » ولأن الحقوق لما كانت إليه » 
وقد عامه الموكل » فيكون 


فكذلك الرسول > ومعناء أن الرسول اذا قبض لا يصح المقدبقبضه على ما يجيء»وقوله 
ْ يخلاف الرسول مرتبط بقوله فيصح قبضة › أي يصح قبض الو كيل مخلاف قمض الرسول . 
1 فانه لا يصح والممتيد قبض المرسل ( لآن الرسالة في العقد ) أى حصل قيه ( لا فيالقبض. ‏ 
. : .وينتقل كلامه الى المرسل فصار قبض الرسول. قبض غير . العاقد فلم يصح ) أى 
قبض.الرسول . 5 

( قال )آي نوري ر (واذا دقع الو كيل بالشراء الشمن ف الوقن المبيسع 
فله ان برجم به ) أى بالثمن ( على الموكل ) وبه قال الشافمي « رح » في قول ( لآنه )أي 
. لأن الشأن ( انمقدت بينها ) أى بين الو كيل والموكل ( مبادلة حكية ) أى صار الو كيل 
كالبائع من المشتري > والدليل على المبادلة ما أشار البه بقوله : 

( وهذا ) أى ولأجل. كون ممنى المبادلة فيه ( اذا اختلفا ) أي الو كيل والموكل (في 
الثمن:متحالفان ) والتحالف من خواص المبادلة ( ويرد الموكل بالعيب على الوكيل ) هذا 
أيضا من كون. معنن المبادلة فيه .> حبث يكون للموكل..أن برد الميبع .على الوكيل 
بالشراء بالعبب:( وقد سلم المشترى للموكل.من جبة الو كيل فيرجع عليه ) أي يرجح 
الو كيل على الموكل >يصّي لما کانا مو کل كالمشترى هنالو كل وقد سلم له المشترى»أى الذي . 
. اشترى له من.جبة برجم عليه ( ولآن الحقوق ) دليل آخر (لا كانت البه) آی الالو كيل 
( وقد علمه الموكل) أى.والحال أن الموكل قد علم کون الحقوق راجعا اليه ( فيكون ) أى 
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راضياً بدفعه من ماله» فإن هلك المببع في يده قبل حبسهءهلك من مال 
الموكل ولم يسقط الثمن » .لان يده كيد الموكل » فإذا کن فصير 
ارك اها مد أن يحبسه حت يستوفي الشمن 


الموكل ( راضيا بدفعه ) أى بدفع الثمن ( من ماله ) أى مال الو كيل . فاذا دفع الوكيل 
يسبب أمر الموكل اياه بالشراء » كان الموكل راضياً ايضا برجوع الو كيل بماأدى > ول 
يسقط الثمن ولا خلاف قبه للأمّة الثلاثة . 

( فان هلك المبيع في يده ) أى في يد الو كيل ( قبل حبسه هلك من مال الموكل وم 
يسقط الثمن » لان يده كيد الموكل » فاذا لم يحبس يصير الموكل قايضا بيده ) أى حكماً 
والهلاك في بده كالهلاك في يد الموكل » فلا يبطل الرجوع » ويقال لأن المبيع امانة فيد 
الو كىل لأنه قبضه للموكل » فليس على الامين شيء ما لم يحدث مسا » فلا يضمنه  ›‏ اذا 
هلكت الوديعة في يد المودع ( وله ) أى للوكيل ( ان يحبسه) أى المبيع (حتى يستوفي 
الثمن ) سواء دفع الو كمل الثمن الى البائع أو بح او ا 
الثلاثة لىس له حمسه . 

وقال زفر « رح » ليس له حت الحيس » فاذا حبسه صار غاصياً على ما يجيء الآن . 
وعن الشافعي « رح » في وجه اذا نقد الثمن له حبسه . وقي الذخيرة لم یذ کر مد «رح» 
في شيء منالكتب أن لاو كيل حبس المبيع قبل نقد الثمن » وحكي عن الإمام 
الحلواني أن له ذلك » وقال الاترازى « رح » هذا كلام عجيب من صاحب الذخيرة > 
و كيف خفى عليه . 

وقد صرح محمد د رح » في الأصل في باب الوكالة في الشراء > فقال وإذا وكل الرجل 
رجلا أن د شترى له عبداً بألف درم بعينه فاشتراه الو كمل وقبضه » قطلب الآمر أخذ 
العبد من الو كيل وأبى الموكل أن يدفعه» فللو كيل أنعنعهذلكحتىيستوفى الثمن»في قول 
أبي حنبفة «رح » وإن كان الو كمل نقد الثمن أو لم ينقد فو سواء إلى هنا لفظ محمدهرح» 
في الأصل » وفي الفتاوى الصغرى الو كيل بالشراء إذا اشترى بالنسبة فحل عليه الثمن 
موته لا يحل على الأمر . 
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ما بينا أنه بمنزلة البائع من الموكل . وقال زفر « رح» ليس له ذلك 

لأن الموكل صار قابضاً بيده » فكأنه سامه إليه » فيسقط حق 

الحبس . قلنا هذا ممألا يكن التحرز عنه » فلا يتكون راضياً 

بسقوط حقه في ا حبس » على أن قبضه موقوف فيقع للموكل إن لم 

يحبسه ولنفسه عند حبسه » فإن حبسه فبلك كان مضموناً ضمان 
الرهن عند أبي يوسف « رح »» 


( لما بنا أنه بمنذلة البائع من الموكل ) كأنه أشار بهذا إلى قوله لأنه انعقدت بنا 
مبادلة حكممة » والمبادلة هو البيع . 

( وقال زفر « رح » لىس له ذلك ) أى حق الحبس ( لأن الموكل صار قابضاً ببده ) 
أي بيد الو کیل بدليل أن هلاکه في يد الو کیل كبلاكه في يد الموكل» فكأنه قبضهحقيقة 
( فكأنه سامه إليه فيسقط حت الحبس ) ولو وقع في يد الموكل حقيقة لا يكون الوكيل 
حق الحبس »© فكذا إذا وقع في يده حكما . 

( قلنا هذا ما لا يمكن التحرز عنه) يعني دخول البيع في يد الو كيل على وجهلايكون 
ولاية الحبس لا يمككن التحرز عنه > وما لا يكن التحرز عنه فو عفو » فلا يسقط حقه في 
الحبس لأن سقوط حقه باعتبار رضاه بتسليمه » فلا يتحقق منه الرضا فما لا طريق له إلى 
التحرز عنه . فإذا كان كذلك ( فلا يكون راضاً بسةوط حقه في الحبس على أن قبضه 
موقوف ) يعني لا نسل أنه صار قابضاً ببده بل قبضه موقوف » فإذا كان موقوفا ( فيقسع 
للموكل إن م يحبسه ولنفسه ) أي ويقع لنفعه أي لنفس الو كيل ( عند حبسه ) حاصل 
الكلام أن قبضه موقوف للتردد بين أن يكون تتميم مقصود الموكل وبين أن يكونلإحماء 
حى نفسه > فإذا حبسه تبين أنه قبضه لإحماء حت نفسه > فلم يكن الموكل قايضا حكماً 
فلا يسقط حقه للضرورة . 

( فإن حبسه ) أي فإن حبس الو كيل المببع ( فهلك كان مضموناً خمان الرهن عند 
أي يوسف « رح » ) حتى لو كان فيه وفاء بالثمن يسقط وإلا رجسع بالفضل على الموكل 
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وضمان البيع عند مد « رح » » وهو قول أبي حنيفة « ر ح» > 

وضمان الغصب عند زفر « رح » لأنه منع بغير حق . هما أنه 

بمنولة الباع منه » فكان حبسه لاستيفاء الثمن » فسقط بهلا كه , 

ولأبي يوسف وأنه مضمون بالحبس بالاستيفاء بعد إن لم يكن وهو 

الرهن بعينه , بخلاف المبيع » لان البيسع ينفسخ بهلا که » وهاهتاأ 
لا ينفسخ أصل العقد . 


( وضان البيع عند محمد « رح » ) قلت قيمته أو كثرت (وهو قول أي حشسفة رحمهالل) 
أي قول محمد « رح » وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ( وضان الغصب عند زفر « رح » 
لأنه منع بغير حتى ) وبه قالت الآئمة الثلاثة . 

وثرة الخلاف تظبر فبا إذا كان الثمن خمسة عشر مثلا وقيمة المبيع عشرة » فعند 
أبي يوسف رحمه الله برجع الو كيل على الموكل بالفضل وهو الخسة فتظبر فائدة ضمارن 
الغصب » في عكس هذا وهو أن يكون قيمة المبيع' خمسة عشر والثمن عشرة » يرجع 
الموكل على الو كيل مخمسة » فعند زفر « رح » يرجع الموكل على الو كيل بمثله إن كان مثليا» 
وبقممة بالغة ما بلغت » وعلى قول محمد « رح » لا يتفاوت الال بين أن يكون الثمن 
كثيراً أو قلملا لانه يسقط بهلاك المبيم » فلا يحب شيء أصلا . 

( هما ) أي لبي حنيفة ومحمد رحمها الله ( أنه ) أي أن الو كيل ( بمنزلة البائع 
منه ) أي من الوكيل ( فكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط ) أي الثمن ( بهلاكه ) أي 
ملاك المبيع . 

(ولأبي يوس ف«رح» أنه مضمونبالجنس للاستيفاء بعد إنليكن) لآنه لم يكن مضمونا 
قبل الحبس وصار مضمونا بعد الحبس (وهو الرهن يعينه) يعني بمعنى الرهن لا يمعنى المبيع 
فإن ابيع مضمون قبل الحبس بنفس العقد (خلاف اليم ) فإنه ليس كذلك ( لأن 
الببع ينفسخ بهلاكه ) أي بهلاك المبيع ( وها هنا لا ينفسخ أصل العقد ) بل يبقى بين 
الو كيل وبائعه » فلا يكون نظير المبيع » فأجاب المصنف « رح » عنه بقوله : 
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قلنا ينفسخ في حق الموكل والوكيل » كما إذا رده الموكل بعيب »» 

ودضي كيل قله ونارکه شرا عثرة أطال لم دوم 

فاشترى عشرين رطلا بدرم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرمم » 

ازم الموكل منه عشرة أرطال بنصف درهم عند أي حنيفة « رح » وقالا 
يازم العشرون بدرهم . 


( قلنا ينفسخ في حتی الموكل والو كيل کا إذا رده الموكل يعيب ورضي الو كيل به)فإنه 
يازم الو كل وينفسخ العقد فا بين الموكل والو كيل . وقال الاترازي « رح » هذه مغالطة 
على أبي يوسف « رح » لآنه يفرق بين هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع وبين هلاكه 
في يد الو كيل بالشراء بعد حبسه عن الموكل لاستيقاء الثمن ففي الأول ينفسخ البيع وفي 
الثاني لا . وانفساخ البيم بين الو كيل والموكل بالرد بالعرب لا يدل على انفساخه إذاهلك 
في يد الوكيل فخرج الجواب عن موضع النزاع اتتهى . 

وقال الأكمل « رح » قبل وهذه مغالطة على أبي يوسف « رح » ... إلى آخر ما 
ذكره الاترازي « رح » . ثم قال وإنه کا ترى فاسد لأنه إذا فرض أن الو كيل بائع كان 
الحلاك في يده كالملاك في يد بائع لیس بو كيل فاستويا في وجود الفسخ وبطل الفرق > بل 
إذا تأملت وجدت ما ذكر عن جانب أبي يوسف « رح » غلطعً أو مغالطة » وذلك لآن 
البائع من الو كيل بنزلة بائع البائع “وإذا انفسخ العقد بين المشترى وبائعهلا يلزم منه الفسخ 
بين البائع وبائعه » فكان ذكره احدها يعني غلطا أو مغالطة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا و کله بشراء عشرة أرطال لخم بدرم »فاشترى 
عشرين رطلاً بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرم ) أي إذا كانت عشرة أرطالمن 
ذلك اللحم يساوي قبمته درهما قمد به » لأنه إذا كانت عشرة أرطال منها تساوىدرهماً 
نفذ الكل على الو كيل بالإجماع ذكره في الذخيرة ( لزم الموكل منه عشرة أرطال بنصف 
درم عند أبي حثيفة « رح » وقالا يلزمه العشرون بدرم ) إلى هنا لفظ القدوري «رح» 
وقال المصنف « رح » : 


44 


ذكر في بعض النسخ قول مد درح» مع قول أب حنيفة ود «رح» 

. .. ول يذكر الخلاف في الأصل لاأ بي يوسف أنه أمره بصرف الدر م في 
اللحم وظن أن سعره عشرة أرطال» فإذا اشترى به عشرين فقد زاده 
خيرا وصار كما إذا وكله بیع عبده بألف » فباعه بألفين . ولا بي 
حنيفة « رح» أنه أمره بشراء عشرة ول يأمره بشراء الزيادة فنفذ 


شراءها عليه » وشراء العشرة على امو كل . 


( وذكر في بعض النسخ ) أي في بعض نسخ مختصر القدوري « رح » ( قول محمد 
«رح» » مع قول أبي حنيفة « رح » ومحمد « رح » وم بذ کر الخلاف في الاصل ) أى قي ۰ 
٠‏ المبسوط ( لأبي يوسف « رح » أنه أمره ) أى أن الموكل أمر الو كل ( يصرف الدرام في 
اللحم » وظن ان سعره عشرة أرطال » فاذا اشتری به عشرين فقد زاده خيراً » وصار 
هذا كا إذا و كله بيع عبده يألف » قباعة بألفين ) جاز هذا فكذا ذاك . 
( ولأبي حشيفة ذ رح » أنه أمره) أى أن الموكل أمر الو كيل ( بشراء عشرة ولإيأمره 
بشراء الزيادة فمئفذ شراءه ا عليه ) أى شراء الزيادة على الو كيل ( وشراء العشرة على 
الموكل ) أى وينفذ شراء المشرة التي أهر الو كيل بها على الموكل > لآنه خالفه فيا أمره به. 
فان قبل حب أن لا يلزم الآمر شيء من ذلك » لآن العشرة. تثبت.ضمن] للعشرينلا قصداً 
وقد و كله بشراء.عشرة قصداً » ومثل هذا لاحوز على قول أبي حنيفة « رح » كا إذا 
قال الرجل طلق امرأتي واحدة فطلقها: ثلاثا لا بقع واحدة لثبوتها فى ضمن الثلاث 
والمتضمن ل ثبت لعدم التو كنل فلا يثبت.ما في ضمنه ايض تبغاً له ».فأجاب عنه 
حممد الدين رحمه الله بأن في مسألة الطلاق وقوع الواحدة ضمني > وها هو كذلك لا يقع 
إلا في ضمن ما تضمنه > وها تضمنه لم يصح لعدم الامربه.. فكذا ما في ضمنه . 

وأما فيا نحن فبه » فكل قصدي لان اجزاء الثمن تتوزع على أجزاء المبيع » فلا 
يتحقق التضمن في الشراء » فان قيل يشكل بان إذا. أمره ان يشترى له توب هرويا » 
فاشترى اله هرويين يعشرة » كل واحد يساوي عشرة .لا ينفذ بسع واحد منهها على الموكل 


۴ 


بخلاف ما استشبد به لأن الزيادة هناك بدل ملك الموكل » فتكون 
له . بخلاف ما إذا اشترى ما يساوي عشرين رطلا بذرثم حيث يصير 
مشترياً لنفسه بالإجماع ؛ لأن الأمر يتناول السمين وهذا مبزول فلم 
يحصل مقصود الأمر . قال » واو وكله بشراء شيء بعينه » فليس له 
أن يشتريه لنفسه » لأنه يؤدي إلى تعزير الأمر حيث اعتمد عليه ء 
ولأن فيه عزل نفسه ولا لنكه على ماقيل إلا بمحضر من الموكل . 


عند أبي حنيفة « رح » ذكره في الذخيرة ناقلا عن المنتقى. واجاب صاحب النهاية درح» 
من هذا يجعل اللحممنذوات‌الامثال ولا تفاوت في قيمتها إذا كانت منجنس واحد وصفة 
.واحدة و كلامنا فيه » وحمنئذ كان للو كيل أن يحمل للمو كل أي عشرةشاء يخلافالثوب»فانهمن 
ذوات القبم والثوبان وإن تساويا في القبمة لكن يعرف ذلك بالحزر والظن وذلك لا بعين 
حت الموكل » فشبت مجهولاً » فلا ينفذ عليه انتهى . قلت هذا لا شيء إلا على قول منجعل 
اللحم من ذوات الامثال وهو مختار صاحب الحبط « رح » . 

( بخلاف ما استشهد به ) جواب عن ثيل ابي يوسف « رح » المتنازع فيه بتودكيل 
بيع العبد بألف وبيعه بألفين ( لان الزيادة هناك بدل ملك الموكل فتكون له ) أى لان 
الزيادة عوض ملك الآمر فلا يحوز أن يستحقهال و كيل إلا بأذن الموكل ولا بغير إذنه.و هذا 
لو قال يم ثوبى هذا على ان نه لك لا يجوز . 

( بخلاف ما إدا اشترى ما يساوى عشرين رطلا بدرهم حبث يصير مشتريا لنفسه 
بالإجماع ) لوجود الحالفة ( لان الامر يتناول السمين ) أى الاحم السمين ( وهذا ) أى 
وهذا الذى اشتراه ( مېزول فلم يحصل مقصود الامر ) فلا يكون له . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( ولو وکل بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه 
ظ لنفسه لانه يؤدى إلى تعزير الامر حيث اعتمد عليه ) وذلك لا يجوز ( ولان فبه ) أى في 
شرائه لنفسه ( عزل نفسه ) عن الوكالة ( فلا علکه ) لان عزله يكون بالخلاف لابالوفاق 
( إلا بمحضر من الموكل ) أى إلا بحضور من و كله قلا يغيبه . 


fee 


فلو کان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه » أو لم يكن مسمى 

فاشترى بغير النقود» أو وكل وكيلا بشرائه » فاشترى الثاني وهو 

غائب يثبت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه لأنه خالف أمر 

الآمر فتفذ عليه . ولو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الأول نفذ على 
الموكل الأول » لا"نه حضره رأيه فلم يكن خالا . 


قال في التتمة هذا إذا كان الموكل غائبا » فان كان حاضراً وصرح الو كيل بالشراء 
لنفسه يصير مشتريا لنفسه لانه خالف أمر الآمر فنفذ الشراء على نفسه بخلاف الوكيل 
بنكاح امرأة بعينها تزوجبا لنفسه بنفسه يصح » والفرق بينه) ان النکاح الذى اتی به 
الو كيل غير داخل تحت الامر اذ الآمر أمره بنكاح مضاف البه “وقد أتى ينكاحمضاف 
إلى نفسه > فإن الو كيل بالنكاح يضيفه إلى الموكل » وي الشراء مأمور بالشراء مطلق 
لا مضافا إلى الآمر » فقه اتى با دخل تحت الوكالة فبقع لموكله . ' 

(فلو كان الثمن مسمى) إلى الآخر ثلاثة أوجه ذكر المصنف تفريعا على مسألةالقدوري 
الأولى هو قوله فلو كان الثمن مسمى يعني و کل بالشراء بثمن مسمى ( فاشترى بحلاف 
جنسه ) أي مخلاف جنس المسمى »> بان سمی درام فاشتری يخلاف جنسه بدناثير» الوجه 
الثاني هو قوله (أو م يكن مسمى فاشترى بير النقود ) وهيالمكيلاتوالموزونات»الوجه 
الثالث هو قوله ( أو وکل ) أي الو کیل وکل ( و كيلا بشرائه فاشترى الثاني) أيفاشترى 
الو كيل الثاني ( وهو ) وكيل الوكيل ( غائب ) أي والحال أن الوكيل الأول غائب 
( يثبت الملك الو كيل الأول ) أى لموكل الو كيل الثاني (في هذه الوجوه) الثلاثة المذ كورة 
(لأندخالف أمر الآمر فنفذ عليه ) أي لأن الوكيل الذي وكل خالف أمر الوكيل الذي 
و کله بشراء شيء بئمن مسمى ... إلى آخره ( ولو اشترى الثاني ) أي الوكيل الثاني 
ر بحضرة الو كيل الأول ) يثبت الملك للو كيل الأول » وني بعض النسخ ولو اشترى الثاني 
يحضرة الو كيل الأول ( نفذ على الموكل الأول لأنه حضره رأيه فلم يكن غخالفا ) . 

فإذقيل يشكل هذا با لو أوكل الو كىل بطلاق أو عتاق لآخر » فطلق الوكيل الثاني 


۴۰١ 


قال » ون وکله بشراء عبد بغير عينه » فاشترى عبداً فبو لاوکیل » 
إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل. قال رضي 
الله عنه هذه المسألة على وجوه » إن أضاف العقد إلى درام الآمر 
كان للآمر وهو المراد عندي بقوله أو يشتريه بال الموكل دون النقد 
من ماله » لأن فيه تفصيلا وخلافاً » وهذا بالإجماع, وهو مطلق . 


وأعتق بحضرة الوكيل الأول > لا يقم . ذكره في الدُخيرة والتتمة » قلنا إن الوكبيل 
بالطلاق والعتاق رسول لآن العمل يحقيقة الوكالة متعذر » لأن التو كيل تفويض الرأى إلى 
الوكيل » وجعله بمنزلة المالك > وتفويض الرأى إلى الو كيل إنا يتحقق فيا يحتاج فيه إلى 
الرأى والطلاق المفرد والعتاق المفرد لا يحتاج إلى الرأى فاما تعذر العمل يحقيقة الوكالة 
جعلناها مجازاً عن الرسالة لأن الوكالة تتضمن معنى الرسالة » والرسول ينقل عبارةالمرسل 
فصار المأمور مأموراً ينقل العبارة من الآمر » أما الببع وغيره فيا يحتاج فيه إلى الرأى 
فيعفل تحقيقة الوكالة » كذا في الذخيرة . 

( قال ) أي القدوري « رج » ( وإن وكله بشراء عبد بغير عبنه فاشترى عبداً فهو 
لاو كيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بال الموكل ) هذا كله لفظ القدوري 
والمصنف رحا الله . 

( قال رضي الله عنه هذه المسألة على وجوه ) أشار إلى الوجه الأول بقوله(إنأضاف) 
أي الو كيل ( العقد إلى درام الآمر » كان للآمر ) و قال المصنف « رح » ( وهو المراد 
عندي ) بمعنى أن المراد من قول القدوري عندي وهو قوله ‏ أو يشتريه بال الموكل - 
أشار اليه بقوله ( أو يشتريه بال الموكل دون التقد من ماله لأن فبه ) أي في النقد يمد 
الشراء مطلقا ( تفصيلا ) أراد به صورة التكاذب والتوافق ففي التكاذب جك النقد 
اتفاقاً ( وخلافاً ) أىفي التوافق على عدم النية بح النقد عند أبي يوسف وعند محمد ٠‏ 
رحمهما الله هو للو كيل على ما يأتي ببانه مشروحا ( وهمنا بالإجاع ) أي الذي ذكره 
القدوري « رح » بالاتفاق إذا اشترى بال الموكل ( وهو مطلق ) أي الذي ذكرهالقدوري 


ريس 


وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحاله على ما يحل له شرعاً 
ويفعله عادة , إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره 
مستنكر شرعاً وعرفا ء وإن أضافه إلى دراهم مطلقة فإن نواها 
لامر فهو للآمرء وإن نواها لنفسه فلنفسه ء لأن له أن يعمل 
لنفسه ويعمل للآمر في هذا التوحكيل . وإن تكاذبا في النية 


بحكم التقد 


مطلق لا تفصيل فيه والوجه الثاني هو قوله : 

( وإن أضافه إلى درام نفسه) أي نصف الو كيل العقد إلى درام لنفسه ( كانلنفسه) 
يعني يقع العقد له ( حملا لاله ) أي لمال الو كيل ( على ما يحل له شرعا ) لآنه لما أضاف 
العقد إلى دراهم الآمر يقع له لأنه لو م يقع له كان واقعا للوكيل » وإذا كان وقع العقد 
لاوكيل كان غاصباً لدراهم الآمر » وهو لا يحل شرعاً ( ويفعله عادة ) عطف على قوله 
يحل له » يعني أن العادة جرت بأن الشراء إذا كان مضافا إلى دراهم فإنه يقم الشراء 
لصاحب الدراهم ( إذ الشراء ) أي لآن الشراء ( لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره 
مستنكر شرعا ) لأن الأصل هو الوفاء عند العهد بالنص ( وعرف]ا ) لأن الأصل هو 
الوفاء بالعادة > والوجه الثالث هو قوله : 

( وإن أضافه ) أي العقد ( إلى دراهم مطلقة ) يعني من غير إضافة إلى دراهم أحد 
ففيه تفصيل أشار إلبهبقوله ( فان نواها ) أى فان نوى نبة الشراء ( للآمر فو للآمر وإن 
نواها لنفسه فلنفسه ) أي فكان لنفسه ( لأن له ) أي للوكيل ( أن يعمل لنفسه ويعمل 
للآمر في هذا التوكيل ) أي في التو كمل بشراء عبد بغير عبنه فيعمل فبه لنفسه أصالة » 
ويعمل بغيره وكالة » لآن المأمور به غير معين » فكانت نيته معتبرة > والوجه الرابع 
هو قوله : 

( وإن تسكاذبا ) أي الموكل والوكيل ( في النية ) بأن قال الموكل اشتريته لي وقال 
الو كيل اشتريته لنفسي ( بح النةد ) على صيغة المجبول من التحكيم » فأى من نقد الثمن 


۳۳ 


بالإجماع لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا » وإن توافقا على أنه لم 

تحضره النية . قال مد « ر ح» هو للعاقد» لأن الأصل أن كل 

واحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت . وعند أبي 

يوسف « رح » يحك النقد فيه لأن ما أوقعه مطلقاً يحتمل الوجبين ؛ 

فببقى موقوفاً » فمن أي المالين نقد , فقد فعل ذلك المحتمل لصاحيه» 

ولأن مع تصادقهما يحتمل النية لأأمر . وفيا قلناه حمل حاله على 
الصلاح کا في حالة التكاذب 


من ماله فمو له ( بالإجماع لآنه ) أى لآن تحكيم النقد ( دلالة ظاهرة على ما ذكرة ) أشار 
به إلى قوله حملا لحلاله على ما يحل له شرعا » والوجه الخامس هو قوله : 

( وإن توافقا ) أي الموكل والوكيل ( على انه ) أى على أن الو كيل ( لم تحضره النية ) 
ففبه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد « رح »). 

( قال محمد «رح» هو للعاقد لان الاصل أن كل واحد يعمل لنفسه إلا إذا و 
أي جمل العمل ( لغيره ول يثبت ) . 

( وعند أبي يوسف ٠‏ رح » محك النقد فبه لان ما أوقعه مطلقاً ) يعني من غير تعيين 
نبة ( يحتمل الوجبين ) اراد بها وقوع الشراء لمو كل ووقوعه للوكيل ( فيبقى موقوفاً 
فمن أي المالين نقد فقد فمل ذلك الحتمل لصاحبه »ولان مع تصادقها ) يعني على أنه م 
يحضره النبة ( يحتمل النبة للآمر ) لاحمال أن يكون نوى الآمر ثم نسبه . 

( وفما قلناه ) أي في تحكيم النقد ( حمل حاله ) أي حمل حال الوكيل ( على الصلاح) 
وهو أن لا يكون الو كيل غاصبا على تقدير النقد من مال الآمر ( كما في حالة التكاذب ) 
حمل النقد لاجل حال الو كيل على الو كيل على الصلاح . 

فإن قلت كيف قلتم إذا اضاف العقد إلى دراهم الآمر بقع الشراء له وإن أضافه 
الوكيل إلى دراهم نفسه يقع الشراء له . والدانير لا يتعبنان في العقود والفسوخ عندة > 
فكانت الإضافة وعدم الإضافة سواء » قلت لا نسل انها لا تتمين مطلقاً » بل تنمين في 
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والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه . قال ومن أمر رجلاً 
بشراء عبد بألف » فقال قد فعلت ومات عندي » وقال الآمر 
اشتريته لنفسك » فالقول قول الآمر . فإن كان دفع إليه الألفء 
فالقول قول المأمور » لأن في الوجه الأول أخبر عما لا يمل كاستئنافه» 


الوكالات » وبه صرح المصتف «رح» في اواخرهذا الفصلفي تعليل قول أبي حنسفة «رح» 
وسمجيء بیان تمامه إن شاء الله تعالى » أو نقول لا بريد بتعمينها تعلق الشراء بعينها على 
وجه يكون هي مستحقة لا حالة » بل بريد تقبيد الوكالة به »> فإذا تعددت الوكالة بها » 
حتى إذا هلكت قبل الشراء بطلت الوكالة صلحت الإضافة إلى أحده)ا معينة لوقوع 
العقد منه . 

( والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه) أي على الوجوه المذكورة فيالو كيل 
بالشراء » فان أضاف الو كيل بالسلم العقد إلى دراهم الآمر » كان السلم له » وإن اضافه 
إلى دراهم لنفسه كان له » وان عقده مطلة] من غير إضافة إلى دراهم أحد » فإن نوى 
السلم لامو كل كان له وإن نوى لنفسه » وإن تكاذبا بحم النقد » وإن توافققا على انه لم 
يحضره النية كان السلم للو كيل عند محمد « رح »> وقال ابو يوسف رحمه الله يحكم النقد 
فعن دراهم أا نقد فالعقد له . 

TT‏ ا 
قد فعلت ومات عندي » وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر ) هذا إذا إيدفع 
الثمن فالقول له » وبه قال الشافعي « رح » في وجه واحمد « رح » في رواية »> وقالا في 
وجه آخر القول لامأمور. 

( وان كان دفع البه ) أي الى الو كيل ( الالف فالقول قول اللأمور ) بلا خلاف (لان 
في الوجه الاول ) وهو الوجه الذي م يدفع الثمن فبه ( أخبر عا لا يلك استئنافه ) أي 
يقدر على انشائه » أي انشاء العقد » اذ العبد ميت » ومن أخ بر عا لا يملك انشاءه في 
الحال لا يكون القول له » كما لو قال راجعت ان كانت العدة باقبة فانه يصدق لانه يملك 
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وهو الرجوع بالثمن على الآمرء وهو ينكر » والقول لامنكر . 
وفي الوجه الثاني هو أمين يريد الخروج عن عبدة الأمانة» فيقبل 
قوله ولو كان العبد حباً حين اخختلفا إن كان الثمن منقوداً , فالقول 
لمأمور لأنه أمين » وإن لم يكن منقوداً . وكذلك عند أبي يوسف 
د«رح»وشمذدهدرح» “لأنهلايملك استئناف الشراء فلا يتمم في 
الإخبار عنه» عند أبي حنيفة «رح» القول للامر لانه موضع تهمة بأن 
اشتراه لنفسه . فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر » بخلاف ما إذا 
كان الثمن منقوداً » لانه أمين فيه » فيقبل قوله تبعاً لذلك » 


انشاءه والا فلا . كذا هاهنا ( وهو الرجوع على الآمر بالثمن ) وائمالم يقل وهو العقدلان 
مقصود الو كمل من ذكر العقد الرجوع بالثمن على الآمر فكأنه ذكر السبب وارادالمسيب 
وهو جائز » لان الرجوع بالثمن مختص بالشراء لاجل الآمر ( وهو ) أي الآمر ( ينكر 
والقول لاشكر ) . 

( وفي الوجه الثاني ) وهو الذي دفع الثمن فيه ( هو ) أى للوكيل ( أمين يريد 
الخروج عن عبدة الامانة فيقبل قوله ) لانه أمين ( ولو كان العبد حباً حين اختلفا)فقال 
المأمور اشتريته لك » وقال الآمر اشتريته لنفسك ( ان كان الثمن منقود فالقول للمأمور 
لانه أمين ) واخبر عما يلك انشاؤه للحال ( وان م يكن ) أى الثمن ( منقوداً فكذلك ) 
القول لامأمور ( عند ابي يوسف ومحمد رحمها الله لانه يملك استئناف الشراء فلا يتهم في 
الإخبار عنه ) . 

( عند ابي حثيفة « رح » القول للآمر لانه موضع تهمة ) لانه ربا اشتراه لنفسه 
ووجد په عيبا او لم يعجبه>فاما م بو افقه ارادأنيلزمه الآمر لخسارةالصفقة ومثله متعارف 
بين الو كلاء » فلا يقل قوله هذه التبمة > وهذا حاصل معنى قوله ( بأن اشتراه لنفسه 
فإذا رأى الصفقة. خاسرة ألزمها الآمر ) أي ألزم الصفقة الآمر. . 

( مخلاف ما إذا كان.الثمن منقوداً لأنه أمين فبه فقيل قوله تبعا لذلك ) أي يقبل 
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ولا من في يده هاهنا. وإن كان أمره بشراء عبد بعينه ثم 

اختلفا » والعبد حي » فالقول لامأمور سواء كان الثمن منقوداً أو 

غير منقود » وهذا بالإجماع» لأنه أخبر عما لك استثنافه ولاتهمة 

فيه » لأن الوكيل بشراء شيء بعبنه لا يملك شراءه لنفسه بمثل 

ذلك الثمن في حال غيبته على ما مر . بخلاف غير المعين على ما ذكرناه 
لأبي حنيفة «رح» . 


قول الوكيل اشتريت لك عبداً ومات عندي تبعا لخروج الو كيل عن عبدة الأمانة التي 
هي الآلف المنقودة ( ولا تمن في يده ها هنا ) أي إذا كان العبد حي والثمن غير منقود فلم 
يوجد المتبوع وهو كون الو كيل أميناً » فلا يوجد الببع وهو قبول قوله يطريق التبعية 
لخروج الو كل عن عبدة الأمانة» فكذلك لا يقبل قوله ها هنا . 

( وإن كان أمره بشراء عبد بعبنه ثم اختلفا ) بأن قال الآمر اشتريته لنفسك »وقال 
المأمور بل اشتريته لك ( والعبد حي ) أي والحال أن العبد حي ( فالقول للنأمور سواء 
كان الثمنمنقوداً أو غير منقود » وهذا بالإجماع لأنه أخبر عما لك استثنافه ) على قولهما 
( ولا تهمة فيه ) على قول أبي حشيفة « رح » هكذا قاله بعض الشارحين. وقال الأترازي 
« رح » هذا بعيد عن التحقيق لأن المجموع دليل أي حنيفة « رح » لا قوله ولا تهمة فيه 
بعد انتبى . قلت لا بعد فبه لأن المسألة متفقة مع اختلاف التخريج . وقال الكاكي 
« رح » ويمكن أن يقع قوله لا يملك استثنافه قول الكل ( لأن الوكيل بشراء شيء بعينه 
لا يملك شراؤه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غببته ) أي في حال غمبة الموكل قيد به 
إذا في حال حضرة الموكل يلك ( على ما مر ) أشار به إلى ماذكر قبل صفحة بقوله ولو 
و کله بشراء شيء بعبنه » فليس له أن يشتريه لنفسه . 

( خلاف غير المعين ) أي يخلاف ما إذا كان العبد غير معين ( على ما ذكرتاه لأبي 
حنيفة « رح » ) أشار به إلى دلبل أبي حنيفة « رح » قبل خطوط وهو قوله لأنه 
موضع التهمة . 


ومن قال لآخر بعني هذا العبد لفلان » فباعه ثم أنكر أن يكون 

فلان أمره» ثم جاء فلان وقال أنا أمرته بذلك » فإن فلات يأخذه » 

لأن قوله السابق إقرار منه بالوكالة عنه » فلا ينفعه الإنكار اللاحق » 

فإن قال فلان لم أمره لم يكن ذلك له لان الإقرار ارتد برده . قالء 
إلا أن يسامه المشتري له فيكون بيعاً عنه » وعليه العمدة 


( ومن قال لآخر بعني هذا العبد لفلان » فباعه ثم أنكر أن يكون فلان آمره » ثم 
جاء فلان وقال أنا أمرته بذلك » فإن فلات يأخذه ) هذا من مسائل الجامع الصغير قوله 
لفلان » أي لأجل فلان»يمني أن فلانا أمرني أن اشتري هذا العيد لأجله > فباعه صاحب 
العبد ثم أنكر القر أمر فلان بعد الشراء وقال لم يكن فلاناً أمرني بل اشتريته لنفسي » 
ينعقد البيع للحال قوله » فإن فلانا يأخذه يعني له ولاية أخذه ( لأن قوله السابق ) أي 
قول المشتري السابق وهو معنى قوله هذا العبد ( إقرار منهبالوكالة عنه فلا ينفعه الإنكار 
اللاحق ) بعد ذلك لأنه مناقض » ولا قول للمناقض . 

( فإن قال فلان م آمره م یکن ذلك له ) أى لفلان على المبد سبيل ( لآن الإقرار ) 
أى لأن إقرار المقر ( ارتد برده ) أي برد المقر له » فاذا عاد إلى تصديقه بعد ذلك ) 
ينفعه لأنه عاد حين انتفى الإقرار > فم يصح له تصديقه وزم الشراء للمشتري . 

( قال ) فالظاهر أن قائله محمد « رح » لآن المسألة من مسائل الجامع الصغير ( إلا أن 
يسامه المشتري له ) استثناء من قوله لم يكن له » أي لم يكن له إلا في صورة التسليم اليه » 
وإنما ذكر صورة التسليم اليه » لأن فلانا لو قال أمرت بعد قوله لم آمره » م يعتبر ذلك 
بل يكون العبد للمشتري » وقوله إلا أن يسامه المشتري » روى المشتري بكسر الراء 
وفتحها » فعلى الكسر يكون المشتري فاعلا وقوله له أي لأجله > ويكون المفعول الثاني 
محذوفا وهو المه » أي إلا أن يسامه الفضول العبد الذى اشتراه لأجل فلان اليه “وعلى 
الفتح يكون المشتري له مفعولاً ثانا بدون حرف الجر وهو فلان » والفاعل مضمر » أي 
ألا يسلم الفضولي العبد الى المشترى له وهو فلان (فيكون بيعا عنه) مبتدأ (وعليهالعبدة) 
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لأنه صار شترا بالتعاطي م کن اشترى لغيره بغير أمره حت لزمه 
ثم سلّمه المشترى له ء ودلت المسألة على أن التسلم على وجه الييسع 
يكفي للتعاطي » وإن لم يوج د نقد الثمن وهو يتحقق في النفيس 
والخسیس لاستټام التراضي وهو المعتبر في الباب. قال ومن أمر 
رجلا ,أن يشتري له عبدين بأعيانهها ولم يسملما ثمنآ ء فاشترى له 
أحدهما جاز » لأن التوكمل مطلقفيجزىه عل إطلاقه» 


أي على فلان الآمر العبدة » أي عبدة الأخذ بتسليم الثمن . 

وقال الأترازي « رح » يعتي لما انعقد ببنها بسع بالتعاطي » كانت العهدة للأخذ على 
المشترى كذا فسره فخر الدين قاضي خان » وفخر الإسلام البزدوي « رح » وهوالمفهوممن 
كلام محمد « رح ». 

( لأنه ) أي لأن الآخذ ( صار مشتريا بالتعاطي كن اشترى ليره بغير أمره حق 
ازمه ) أي لزم المشتري ( ثم سامه المشترى له ) بفتح الراء . قال تاج الشريعة يكون 
المشترى له عبارة له يحتى الموكل > يعني يسل المشتري العبد إلى الموكل ( ودلت المسألة ) 
أي المسألة المذكورة ( على أن التسليم على وجة البيمع يكفي للتعاطي وإن ل يوجد 
نقد الثمن ) . 

قال فخر الإسلام « رح » وغيره في شروح الجامع الصغير ثبت بهذا ان بيع التعاطي 
کا يكون بأخذ وإعطاء فقد ينعقد بالتسليم على جبة البيع والتمليك وإن كان أخذاً بلا 
إعطاء كعادة الناس . 

( وهو يتحقق ) أي البيع بالتعاطي ( في الحسيس والنفيس ) يعني من خسيس الاشياء 
ونفيسها ( لاستتام التراضي وهو المعتبر ) أي التراضي هو المتبر ( في الباب ) أي في باب 
البيع » ولما وجد التراضي انعقد البيع في النفيس والخسيسخلافاً لما يقوله الكرخي«رح» 
أن بسع التعاطي لا ينعقد إلا في الأشباء الخسيسة . 

( قال ) أي محمد ه رح » في الجامع الصغير ( ومنأمر رجملا بأن يشتري له عبدين 
باعیانہا ول يسم لما من فاشترى أحدها جاز لأن التو كيل مطلق فيجزى على إطلاقه ) 
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وقد لا يتفق المع يينهما في الببع إلا فيا لا يتغاين الناس فيه لأنه . 
توكيل بالشراء وهذا كله بالإجماع . ولو أمره بأن يشتريهما بالألف» 

. وقيمتهما سواء . فعلد أبي حنيفة « ر ح» إن اشترى أحدها 
بخمس مائة أو أقل جاز فإن اشترى بأ كثر يلزم الآمر لانه قابل 
الألف بهما وقيمتهما سواء » فيقسم يينبما نصفين دلالة » فكان أمراً 
بشترا كل واحد منبما بخصسمائة » ثم الشراء بها موافقة وبأقل منبا 
مخالفة إلى خير وبالزيادة إلى شر » قلت الزيادة أو كثرت فلا يجوز إلا 
أن يشتري الباق ببقية الألف قبل أن يختصما استحساناً » 

الأنشراء الول قائم وقدحصل غرضه المصر به 


يعني عن قبد شرائهها متفرقين أو مجتمعين ( وقد لا يتفق المع ينها ) أي بين العبدين (في 
٠‏ ابيع إلا فا لا يتغاين الناس فبه ) فإنه لا تجوز ( لآنه توكيل بالشراء ) وهو لا يحتملالغين 
.القاحش ( وهذا كله بالإجاع ) بين الأصحاب وهو احتراز عما إذا و كل بالبيع . 
( وإن "' أمره بأن نشتريها بألف وقيمتهما سواء»فعند أبي حتيفةه رح » إن اثترى 
. أحدهما بخمس مائة أو أقل جاز » فإن اشترى بأكثر م يازم الآمر لأنه ) أي لآن الآمر 
( قابل الألف با وقبمتها سواء ) أي والحال أن قيمة العبدين سواء ( فيقسم ببنها نصفين 
: دلالة ) أي من حيث الدلالة فيعمل بها عند عدم الصريح » وعند وجوده يعمل به لقوته 
( فكان أمرا بشراء كل واحد منها بخمسمائة ثم الشراء بها) أي بخسائة ( موافقة وبأقل 
منها مخالفة إلى خير وبالزيادة إلى شر ) أي مخالفة الى شر سواء . 
( قلت الزيادة أو كثرت فلا جوز إلا أن يشتري الباق ببقبة الألف قبل أن يختصما ) 
أي قبل الاختصام لثبوت الخالفة ( استحسانا ) قبد به » إذ في القباس لا ينفذ على الآمر 
لأنه صار مخالفاً » والشراء فيا لا يتوقف فمنفذ عليه وهو قباس قول الامة الثلاثة « رح » 
وجه الاستحسان هو قوله ( لآن شراء الأول قائم وقد حصل غرضه امصر به ) أي غرض 


(١)لو‏ - هامش . 
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وهو تحصيل العبدين بالألف وما ثبت الانقسام إلا دلالة » والصريم 
يفوقها . وقال أبو يوسف و د درح» إن اشترى. أحدهما بأكثر 
من نصف الألف بما بتغابن الناس فيه » وقد بقي من الألف 
مايشتري بثله الباقي جازء لأن التوكيل مطلق » لكنه يتقيد 
بالمتعارف وهو فيا قلنا » ولكن لا بد أن يبقى من الألف باقمة 
يشتري بمثلبا البافي ليمسكنه تحصيل غرض الآمر . قال » ومن له على 
آخر ألف درهم فأمره بأن يشتري بها هذا العبد فاشتراه جاز » لأن 
في تعيين المبيسع تعيين البائع » واو عيّن البائم يجوز على 


الآمر الذي صرح به ( وهو تحصيل العبدين بالف وما ثبت الانقسام إلا دلالة » والتصريح 
يفوقها ) أى يفوق الدلالة حاصل المعنى الانقسام بالسوية كان ابت بطريق الدلالة » وإذا 
جاء الصريح وأمكن العمل به يطل الدلالة . 

( وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله إن اشترى أحدها بأكثر من نصف الألف ما 
يتغابن الناس في مثله » وقد بقي من الالف ما يشتري بثله الباق جاز لأن التو كيل مطل ) 
يعني غير مقيد بخسماثة ( لكنه يتقيد بالمتعارف ) وهو فيا يتغاين الناس فيه ( وهو قيا 
قلنا ) أي المتعارف فيا يتغابن الناس فيه ( ولكن لا بد أن يسقى من الألف باقبة يشتري 
بثلها الباقي ليمكنه تحصيل غرض الآمر ) وقال الفقيه أبو الليث « رح » في شرح الجامع 
الصغير احتمل أن المسألة لا اختلاف فيها لأن أبا حنيفة « رح » إنما قال لم جز شراوه على 
الآمر إذا أراد زيادة لا يتغابن الناس في مثلها » وأبا بوسف وعمد قالا في الذي يتغفابن 
الناس في مثل أنه لا يازم الآمر » فاذا حملت على هذا الوجه لا يكون في المسألة اختلاف 
واحتمل أن في المسألة اختلاف في قول أبي حنيفة « رح » إذا زاد على خمسمائة قليلا 
أو كثيراً لا يحوز على الآمر “ وقي قوهما يجوز إذا كانت الزيادة قلملة . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن له على آخر ألف فأمره أن يشتري 
بها هذا العبد فاشتراه جاز لأن في قعبين المبيع تعيين البائع ولو عين البائع يجوز على 


م1١‎ 


ما نذكره إن شاء الله تعالى . وإن أمره أن يثنتري بها عبداً بغير 

عبنه » فاشتراه فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال 

المشتري » وإن قبضه الآمر فهو له . وهذا عند أبي حنيفة رضي الله 

أمره أن يسا ما عليه أو يصرف ما عليه لا أن الدراهم والدنانيي 

لا تتعمنان في المعاوضات ديناً كانت أو عيئاً » ألا ترى أنه لو تبايعا 

عيناً بدين ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل العتقد » فصار الإطلاق 
ااام 
مانذكره إن شاء الله تعالى ) إشارة إلى ماذكرهلقوله بعد عشرة خطوطا»وبخلاف ما إذا 
عين البائع لانه يصير وكيلا عنه بالقبض ( وإن أمره أن يشقدي بها ) أي بالالف التي على 
الآخر ( عبداً بغير عمنه فاشتراه فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشتري 
وإن قمضه الآمر فو له وهذا عند أبي حنيفة « رح » ) ٠‏ 

( وقالا ) أي أبو يوسف وحمد رحمها الله ( هو ) أي العبد ( لازم للآمر ) في الوجهين 
وبه قال الشافعي وأحمد رحم) الله ( إذا قبضه المأمور ) أي الو كيل (وعلى هذا ) أيوعلى 
هذا الخلاف ( إذا أمره ) أى إذا أمر من عليه الدين ( أن يسم ما عليه ) أى يعقد عقد 
السام ( أو يصرف ما عليه ) أي أو يعقد عقد العرف من غير تعيين من يسم اليه أو من 
يمقد عقد الصرف بأن قال أسم أو أصرف مالي عليك في كذا كان على الاختلاف وإرثف 
عين المسل اليه ومن يعقد به عقد الصرف صح بالاتفاق وإغا خصها بالذكر لدفع ما عسى 
يتوهم أن التوكيل فيهما لا يحوز لاشتراط القبض في الجلس . 

( لما ) أى لابي يوسف ومد رها الله ( أن الدراهم والدناثئير لا تتعينان في 
المعاوضات دين كانت أو عبن ) يعني لا يكون في الذمة» ثم اوضح ذلك بقوله ( ألاترى 
أنه لو تبايعا عبنا ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل العقد ) ووجب مثل ذلك الدين » فاذا لم 
يتعين دراهم الدين صار التقييد والاطلاق سواء وهو معنى قوله ( فصار الإطلاق ) بأن 


9۲ 


والتقييد فيه سواء » فيصح التوكيل ويلزم الآمر لأن يد الوكيل 

كيده . و لأبي حنيفة رضي الله عنه آنا تتعين في الوكالات . ألاترى 

أنه لو قبد الوكالة بالعين منها أو بالدين منباء ثم استبلك العين أو أسقط 

الدين بطلت الوكالة » فإذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من 
عليه الدين من غير أن يوكله بقبضه وذلك لايجوز › 


قال بألف وم يضفه إلى ما عليه ( والتقبيد ) بأن أضافه إلى ما عليه ( فيه ) أى في عقد 
تبائع العين بالدين ( سواء ) فإذا كان كذلك ( فيصح التو كيل ويازم الآمر لان يد الو كيل 
كده) فصار کا لو قال تصدق مالي عليك على السا كين فإنه يجو ز وكذا لو آج رحماراً أو دابة 
أو أمر المستأجر بالمرمة من الأجرة أو يشترى بالآجرة عدا وسوق الدابة ويتفق عليهما 
فصار هذا كا لو كان البائع أو ال مبييع متعينا . 

( ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنها ) أى أن الدراهم والدنانير ( تتعين في الوكالة) قال 
شيخ الإسلام تتعين بعد القبض أما قبل القبض لا تتعين بلا خلاف ذكره محمد « رح » في 
الزيادات ثم اوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أنه لو قمد الوكالة بالعين منها ) أى بالدراهم 
والدنانير ( أو بالدين منها ثم استبلك ) أى الآمر أو الو كل ( العين أو اسقط الدين ) أى 
الموكل أسقط الدين بأن أبرأه عن الدين بمد التوكيل بشراء العبد به ( بطلت الوكالة ) 
ألا ترى أن الناطقي « رح » نقل في الاجناس عن الاصل الو كيل بالشراء إذا قيض الدنانير 
من الموكل وقد أمره ان يشتري بها طعاما فاشترى بدانير غيرها ثم نقد دانير الملوكل 
فالطعام للو كبل وهو ضامن لدنانير الموكل ثم قال الناطقي « رح » هذه المسألة تدل على 
أن الدراهم والدنانير يتعبنان في الوكالة . 

( فاذا تعينت ) أى الدراهم والدنانير في الوكالات هو من تتمة الدليل أا تتعين في 
الوكالات > وإذا تعبنت ( كان هذا تلمك الدين من غير من عليه الدين في غير أن يو كله 
يقبضه ) وذلك لا يحوز لعدم القدرة على التسليم ( وذلك لا يجوز ) أى تلىك الدين من 


نض 


كا إذا اشترى بدين على غير المشتري أو يمكون اما بصرف 
ما لا يملكه إلا بالقيض قبله وذلك باطل كما إذا قال أعط ما لي 
عليك من شت بغلاف ما إذا عيّن البائع لانه يصير وكيلاً عنه في 
القبض » ثم يتملكه وبخلاف ما إذا أمره بالتصدق لانه جعل 
المال لله تعالى وهو معلوم . و إذا لم يصح الت وكيل نفذ الشراء على 
المأمو ر فيبلك من ماله إلا إذا قبضه الآمر منهلانعقاد البيسع تعاطياً . 


غير من عليه الدين لا يوز ( كما إذا اشترى بدين على غير المشترى ) بأن كان لزيد على 
مرو مثلا دين فاشترى زيد من آخر شا بذلك الدين الذي له على عمرو فانه لا جوز 
( أو يكون آمراً ) عطف على قوله لانهذا تمليكالدين منعايه الدين أى أو انيكون آمرا 
( مصرف ما لا يملكه الا بالقيض قيله ) أى أو نكون أمرا يصرف أى يدفع مالا یلکه 
الا بالقبض قبل القبض وذلك لان الديون تقضي بأمثالها فكان ما ادى الديون الى البائع 
أو الى رب الدين ملك المديون ولا يملك الدائن قبل القيض ( وذلك باطل ) أى الامر 
بدفع ما ليس يلكه باطل وصار هذا  (‏ إذا قال إعط مالي عليك من شْئت ) فإنه باطل 
لأنه أمر بصرف ما لا علكه الآمر إلا بالقبض إلى من مختاره المديون بنفسه . 
(يخلاف ما إذا عين البائع) أي بخلاف ما إذا عينالموكل عين البائع (لأنه يصيرو كيلا 
عنه فيالقبض) تصحيحا لتصرفه بقدر الامكان (ثم يتملكه) أي ثميتملكهالبائع واعترض 
بانه لو اشترى شيئا بدين على آخر ينبغي انه يجوز يجعله و كيلا بالقبض أولاً لكونه معينا 
وأجيب بأن عدم الجواز هاهنا لكونه ببعا بشرط وهو أداء الثمن على الغير . 
( بخلاف ما إذا أمره بالتصدق ) هذا جواب عن قماسها على الأمر بالتصدق ( لأنه 
جعل المال لله عز وجل وهو معلوم ) لأنه إخراج الال إلى الله تعالى وهو معلوم ( وإذا لم 
يصح التو كيل ) وهذا رجوع إلى اول البحث يعني لما ثبت بالدليل أن التو كيل يشراء عبد 
غير معين لم يعلم بائعه غير صحبح ( نفذ الشراء على المأمور ) فإذا هلك عنده ( فيبلك عن 
ماله إلا إذا قبضه الآمر منه لانعقاد الببع تعاطيا ) أي من حيث التعاطي يعني إذا قبضه 
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قال ومن دفع إلى آخحر ألا وأمره أن يشتري بها جازية فاشترى يها » 
فقال الآمر اث شتريتبا بخمسساثة 0 وفتيال افر اشترها بالف 
فالقول قول المأمور ومراده إذا كانت تساؤي ألفاً لأنه أمين فيه - 


وقد ادعى 


الآمر عنه انعقد بينهما بيع بالتعاطي » فإن هلك عنده كان من ماله فائدة الدرام والدثانير 
لا يتعمنان في عقود المعاوضات وفسوخها عندنا خلافا لزفر والشافعي « رح » كا لايتعينان 
إذا كانتا عا لا يتعينان إذا كانتا ديت » وهذا إذا اشترى شيئاً بدين له على البائع ثم 
. تصادقا على انه لا دين له لا يبطل الشراء ووجب مثل ذلك الدين وذكر في الزيادات 
أن الدراهم والدتانير يتعيتان ق اة والو صمة والمضارية والشر كة قبل القيض والتسليم . 

وقال الشيخ أب الممين النسفي « رح » في شرح الجامع الكبير اختلف مشايخنا د رح » 
في الدراهم والدنانير أنهما عند الاثارة اليهما همل يتعينان في العقود أم لا قاله أو طاهر 
. الدياس «رحءأتهما لا يتعينان»وحكاه عن القاضى أبي جازم « رح » وهو قول أكثر مشايخ 
بلخ ونسبه الشيخ أبو سبل الشرعي « رح » إلى عامة المشايخ « رح » . ظ 

وقال الكرخي «رح» إذا أثار إليها لتعبنت ».ولكن مع هذا لمشتري.ان عنعبا 
ويدفع غيرها لعدم التفاوت بينها وبين غيرم! > .وفسر الشبخ أب المعين « رح » قول 
الكرخى «.رح» بأنها يتعينان في العقود > جوازاً لا وجوبا ٤‏ ثم قال وعن أصحابنا 
روايتان في الدرام والدنانير هل يتعبنان . في العقود الفاسدة والختار عدم التعبين » ثم 
اعل أن عدم تعين الدرام والدنانير في حى الاستحقاق لا غير .> فإنها يتعينان جنساً وقدراً 
ووصفا » بالإتفاق > ويه صرح الإمام العتابي « رح » في شرح الجامع الصغير .. 

(قال) أي عمد «رح» ف الجامع الصغير ( ومن دفع إلى خر ألفا وأمره أن يشتري بها 
جارية فاشتراها » فقال الآمر اشتريتها يخمسمائة > وقال الام ور اشتريتها بألف » 
فالقول قول المأمور ) إلى ها هنا لفظ الجامعع الصغير وقال المصنف « رح » (ومراده) 
. أي مراد مد « رح »:( إذاكانت ) أي الجارية. ( تساوي ألفا لأنه أمين فمه وقد ادعى 


شن ف 


الخروج عن عبدة الأمانة والآمر يدعي عليه ضان خمسمائة وهو 
ينكر » فإ ن كانت تساوي خصمائة فالقول قول الآمر لانه خالف 
حيث اشترى جارية تساوي خسمائة والآمر تناول ما يساوي ألفاً 
فيضمن . قال » وإن لم يكن دفع إليه الألف فالقول قول الآمر . 
أما إذا كانت قيمتبا خمسمائة فلامخالفة . وإنكانت قممتها ألفاً فمعناه 
أنهما يتحالفان لان الموكل والوكيل في هذا ينزلان منزلة البائع 
والمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف ثم يفسخ 
العقد والذي جرى بينہما فيلزم الجارية المأمور . قال » ولو أمره أن 
يشتري له هذا العبد ول يسم له ثناً ‏ 


الخروج عن عهده الآمانة والآمر يدعي عليه خمان خمسمائة وهو ينكر ) فالقول قوله 
أي قول المنكر مع بمينه ( فإن كانت تساوي خمسمائة فالقول قول الآمر لأنه خالفحيث 
اشترى جارية تساوي خمسمائة والآمر تناول ما يساوي ألفاً فيضمن ) . 

( قال ) أي مد « رح » ( وإن ل يكن دفم إلبه الألف فالقول قول الآمر أما إذا 
كانت قيمتها خمسمائة فلمخالفة ) لأنه أمره أن يشتري جارية تساوي ألفا وقد 
خالف إلى شراء فبازم المأمور ( وإن كانت قبمتها ألفا فمعناه ) أي ف.عنى قول عمدهدرس» 
أن الجارية للمأمور ( آنا يتحالفان لأن الو كمل والموكل في هذا ) أي في هذا الفصل 
( ينزلان منزلة البائع والمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف ثم يفسخ 
العقد الذي جرى بمنها فمازم الجارية المأمور ) لآن بعد التحالف ينفسخ العقد التقديري 
الذي جرى بين الآمر والمأمور . 


( قال ) أي تمد « رح » ( وإن 2٠١‏ أفره أن يشتري له هذا العبد ول يسم له تنآ 


. لو هامش‎ )١( 


فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسالة » وقال المأمور بألف وصدق 
البائع الأمور » فالقول قول المأمور مسع بمينه قبل لا تحالف ها هنا 
لانه ارتفع الخلاف بتصديق البائع إذ هو حاضر وني المسألة الأولى 
وهو غائب» فاعتير الاختلاف . وقيل يتحالفان ما ذكرناه » وقد 
ذكر معظم ين التخالف وهو ين البائع » والبائع بعد استيفاء 
الثمن أجني عنه| وقبله أجنبي عن الموكل » إذ لم يحر 


فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمس مائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور ) أي 
صدق بائع العبد الوكيل فيا قاله ( فالقول قول المأمور مع ينه ) وبه قالت الأثمئة 
الثلاثة « رح ». 
( قبل لا تحالف ها هنا ) وهو قول أبي جعفر المندوابي « رح >» ( لأنه ارتفع الخلا 
بتصديق البائع إذ هو حاضر ) يعني يجعل تصادقها بنزلة إنشاء عقد » ولو أنشأ التقد 
يازم الجارية للآمر فكذا هنا ( وني المسألة الأولى ) وهي للتي سبقت الآن ( هو ) أي 
البائع (غائب فاعتبر الاختلاف) الذي كان بين الآمر والمأمور ووجب التحالف > وها هنا 
البائع الحاضر . 
( وقبل يتحالفان ) وهو قول أبي منصور الماتريدي « رح » ( لما ذكرناه ) أشار 
به إلى قوله لأنها نزلا منزلة البائع والمشتري ( وقد ذكر ) أي جمد « رح » هذا حواب 
عمال يقال المذكور فيه فالقول قول المأمور مع يبنه » فالتحالف خالفه , أجاب بقوله 
وقد ذكر جمد « رح » في الأصل ( معظم ين التحالف وهو يمين البائع ) لآن البائع هو 
الو كيل جعله معظم يمين التحالف لآن يمين البائع مخصوص بصورة التخالف وليس 
المشتري كذلك لآنه يجب عليه البمين يكل حال لكونه منكراً . 
( والبائع بعد استمفاء الثمن أجني ) هذا جواب عن قول أي جعفر « رح » أنه 
ارتفع الخلاف بتصادقها وتقرير الجواب أن البائع بعد استمفاء الثمن أجنبي ( عنها ) أي 
عن الو كيل والموكل ( وقبله ) أي وقبل استيفاء الثمن ( أجنبي عن الموكل إذ لم جر 


4¥ 


بينبما بيع فلا يصدق عليه فبقي الخلاف » وهذا قول الإمام أبي 
منصور « رح » وهو أظبر والله أعلم بالصواب . 
فصل في التوكيل بشراء تقس العبد 
قال » وإذا قال العبد لرجل اشتر لي نقمي من 


بينها بيع فلا يصدق عليه ) أي الوكيل ( فقي الخلاف ) أي بين الآمر والمأمور 
والتخالف وقال المصنف « رح » ( وهذا قول الإمام أبي منصور الماتريدي « رح » وهو) 
أي قول الإمام أبي منصور « رح » ( أظبر ) أي أصح وقي جامع قاضي خان « رح» 
قول أبي جعفر أصح . وني الكاني هو الصحيسح . وقال الإمام الحبوبي د رح » 
في جامعه بعد هذا > إذا تصادقا على الثمن عند التو كل وإن اختلفا فقال الوكيل 
أمرتني بالشراء بالألف . وقال الآمر بخمس مائة » فالقول للآمر . وبه قالت الاعة الثلائة 
« رح » فبازم العبد الوكيل دون الآمر لأن الآمر يستفاد من جهته» فكان القول له > ولو 
أقام البنة فبينة الو كيل أولى لما فبها من زيادة الإثبات ( والل أعل بالصواب ) . ' 
( فصل في التوكيل بشراء نفس العبد ) 

أي هذا فصل في يبان حك التوكيل يشراء تقس العبد > والمصنف رحمه الله ذكر في 
هذا الفصل مسألتين : أولهما توكيل العبد رجلا ليشتريه من مهلاء» والثانية أن يو كل 
الرجل العبد ليشتريه له من مولاه . فالعبد في الأولى مو كل » والثاقية وكيل . وتحل 
الترجمة على طبق الوجبين لمقتضى أن الآلف واللام في التوكيل هدلاً من المضاف إليه > 
فالتقدير في الوجه الأول فصل في التو كيل العبد رجلا ليشترية لنفسه من مولاه » وفي 
الوجه الثاني فصل في تو كيل الرجل العبد ليشتريه له من مولاه > وعلى التقديرين المصدر 
مضاف إلى فاعله في الوجبين » ولكنه مختلف أيضاً » ففي الأول المفءول هو الرجل “وقي 
الثاني هو العبد والأكل رحمه الله سعى هنا حمث جمل المصدر مضافا إلى القاعل والمفعول 
وامس كذلك والوجه ما قلناه . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا قال العبد لرجل اشتر لي نفسي من 


لفن 


مولاي بألف » ودفعبا إليه » فإن قال الرجل لامولى اشتريته لنفسه 

فباعه على هذا فبو حر » والولاء لامولى لان بيع نفس العبد منه 

إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل والمأمور سفير عنه » 

إذ لا يرجع عليه الحقوق » فصار كأنه اشترى بنفسه. وإذا كاف 

إعتاقاً أعقب الولاء وإن لم يبين لامولى فبو عبد لامشتري لان اللفظ 
حقيقة لأمعاوضة وأمكن العمل بها 


مولاي بألف درم ودفعها إليه ) أي دفع العبد الألف إلى الرجبل الذي و كل ( فإن قال 
الرجل ) أي الو كيل ( لمولى اشتريته ) أي العبد ( لنفسه ) أي لنفس العبد ( فباعه على 
هذا ) أي على هذا الوجه ( فو حر ) أي العبد يصير حرا ( والولاء للدولى لآن بيع نفس 
العبد منه ) أي من العبد ( إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل ) لأن العسد 
لايملك » وإن ملك لآنه لبس بأهل أن يلك مالا فصار مجازاً عن الإعتاق إذ البسع إزالة 
. ملك بعوض > والإعتاق إزالة لا إلى أحد » فحاز أن يستعار منه . ك ذا قاله تاج 
الشريعة « رح » . ! 

حاصل الكلام ما قاله المصنف « رح » أن بيع العبد من نفسه إعتاق على مال > 
والإعتاق على مال يتوقف على وج ود القبول من المءتق وقد وجد ذلك بأن شراء العبد 
لنفسة قبول منه للمعتق ببدل . 

( والمأمور سفير عنه ) أي عن العبد حبث أضاف العقد إلى مو كله ( إذ لا يرجععليه 
الحقوى ) هذا تعليل لقوله سفير عنه » أي لأن حقوق العقد لا ترجم إليه كا إذا كان 
كذلك ( فصار كأنه ) أي كأن العبد ( اشترى نفسه ) من نفسه . 

( وإذا كان اعتاقا أعقب الولاء ) لأن الولآء للمعتق ( وإن إ يبين للمولى ) أي وإن / 
يقل الو كيل اشتريت العبد لنفس العبد ( فهو عبد للمشتري ) أي يكون العبد المشتري 
( لأن اللفظ ) أى قوله اشتريت عبدك بكذا موضوع ( حقبقة للمعاوضة ) لأن المولى قال 
بعت هذا العبد بألف » وقال الوكبل اشتريت ولمس تحقيقة للاعتاق ( وأمكن العمل.با) 


۳1۹ 


إذا لم يبين فبحافظ عليها . بخلاف شراء العبد نفسه لان امجاز فيه 
متعين » وإذا كان معاوضة يدبت الملك له والاآلف للمولى لانه 
كسب عبده وعل المشتري الالف مثله ثمناً للعبد › فإنه في ذمته 
حيث لم يصح الاداء بخلاف الوكيل بشراء العبد من غسيره حيث 
لا يشترط بسانهلان العقدين هنالك على نمط واحدء وف الحالينالمطالبة 


أي يحقيقة اللفظ ( إذا لم يبين ) أي إذا لم يقل اشتريت عبدك لأجل عبدك ( فيحافظ 
عليها ) أي على المعاوصة . 

( بخلاف شراء العبد نفسه ) حمث مجعل الاعتاق لتعذر العمل بالمعاوضة فإته لبس 
بأهل أن يلك مالا فصار مجحازاً عن الاعتاق وهو معنى قوله(لآن امجاز فبه متعين) وانجاز 
معنى إزالة الملك فإن البيع يزيل الملك بعوض على آنخر » والأعتاق يزيل لا إلى آخر وقد 
مر الكلام فيه . 

( وإذا كان معاوضة يشت الملك له ) أي المشترى ( والألف لدولى لأنه كسب عبده 
وعلى المشتري ألف مثله ) أى مثل ذلك الألف حال كونه ( كنا للعبد ) وقال الكاكي 
« رح » تنآ نصب على التسيز > قلت الأوجه أنهديكون حالاً بتأول تثميناً (فإنه ) أىفان 
الثمن ( في ذمته ) أي في ذمة المشتري ( حيث ل يصح الآداء ) المشترى هو المأمور . قال 
في النهاية وهذا ظاهر فيا إذا وقع الشراء لمشترى » وأما إذا وقع الشراء العبد حت يعتق 
هل يحب على العبد ألف أخرى . قال الإمام قاضي خان « رح » م يذكره في الكتاب 
ولكن يحب عليه ألف أخرى > لآن الاول مال المولى فلا يصلح بدلاً عن ملكه . 

( يخلاف الو كمل بشراء العبد من غيره ) أي من غير العبد يأن وكل أجني أجنبياً 
آخر بشراء العبد من مولاه ( حمث لا يشترط ببانه ) بأن يقول وقت الشراء اشتريته 
موكل لوقوع الشراء للموكل ( لآن العقدين ) يعني الذي يقم له والذي للموكل ( هنالك ) 
أي في حق البائع ( على عط واحد ) أى على نوع واحد وهو المبايعة والنمط والنوع 
والطريقة أيضا ( وفي الحالين ) أى في حال الاضافة إلى نفسهوالإضافة إلى مو كله( المطالبة 


لكان 


يتوجه نحو العاقد .أماهنا فأحدهما إعتاق معقب لاولاء 

ولا مطالبة على الوكيل والمولى عساه لا يرضاه ويرغب في المعاوضة 

الحضة فلا بد من البيان . ومن قال لعبد أشتر لي نفسك من مولاك > 
ققال لمولاه بعني 


تع شاه ينه E‏ اناقل أ لوط ور كال سسا ركرك 
( فإن أحده " ) وقي بعض النسخ أما هاهنا فأحدهما بدون لفظة فإن أي أحد الحالين 
( إعتاق معقب للولاء لا مطالبة فيه على الو كمل ) لآنه سفير . 

هذه رواية كتاب الوكالة في باب الوكالة بالعتتى > أن العبد يعتتى والمال علىالعبد دون 
الو كيل » وذكر في باب الوكالة المأذوت والمكاتب من كتاب الوكالة أن العبد يعتتى والمال 
على الو كيل » وهكذا ذكر في وكالة الجامع ولو بين لامولی أنه دشتريه لنفسه لك نأضاف 
الشراء لنفسه » ذكر مد و رح » في كتاب الوكالة أن العبد يعتتى والثمن على العبد 
لا الوكيل » وذكر في الجامع الكبير وجب الثمن على الو كيل ويرجع به على العبد . وعن 
عبسى بن أبان « رح » الصحبح أن الثمن على العبد ٠‏ 

(.واخول عساء لا لا برضاه ) أى الاعتاق لآنه لو أعتق تق والمولى لا يعم به يازمه الضرر 
ولا وضی به» لأن ولاءه یکون له » فهو موجب جنايته يككون أيضا عليه بک الولاء 
فتعذر تنفيذه على المول وأمكن تنفيذه على الو كل والآخر معاوضة محضة» والمطالبة على 
الكل روغب آی المولى عساه برغب ( في المعاوضة اللحضة فلا بد من البيان ) قوله 
غساه لا برضاه حتق الكلام أن يقال عساه وأن لا برضاه لآن قوله لا برضاه في عل ‌النصب 
يعني ولكنه شبه عسى بکاد » فاستعمل استعاله وذكر ضمير الغائب مقام الظاهر أحد 
المذاهب الثلاثة ما عرف في موضعه . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير (ومن قال لعبد اشتر لي نفسك منمولاك) 
هذه هي المسألة الثانبة من المسألنين اللتين شملتا هذا الفصل (فقال) أي العبد ( لمولاءبعني 


. فأحدها - هامش‎ )١( 
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نفسي لفلان بتكذا » ففعل فبو للآمر » لأن العبد يصلح وکیل عن 
غيره في شراء نفسه » لأنه أجني عن ماليته » والبيع يرد عليه 
ار يده حت لا يلك البائع الحبس 
لبيسع لاستيفاء الثمن » فإذا أضافه إلى الأمر 0 

فيقع العقد للآمر 


نفسي لفلان بكذا ففعل ) أي المولى ( فهو ) أي العقد والعبد ( للآمر لأن العبد يصلحأن 
یکون وكيلا عن غيره في شراء نفسه ) وبه قال الشافمي « رح » في قول ومالك « رح » 
وأحمد «رح». وقال الشافمي «رح» في قوللا يصلح فلا يحوز هذا التو كيل (لانه) أي لن 
العبد ( أجنبي عن ماليته ) لانها لمولاه » ولهذا لو أقر بالبته لغيره لا يصلح ( والبسع بره 
عليه ) أي على العبد ( من حيث أنه مال ) فكان توكيله بشرائېا كتوكيله بغيره م نأموال 
اوی و كتو كيل أجنبي بشراء نفسه ( إلا أن ماليته في يده) استثناء عن قوله لانهأجنيي 
عن ماليته لانها لمولاه إلا انها بيده ( حتى لا يملك البائع ) وهو المولى ( الحبس بعد البيع) 
لاستىفاء الثمن لان مالمته في يدهلكونه مأذوناً له كالمودع إذا اشترى الوديعة وهي فييده 
م يكن للبائع حبسه ( لاستيفاء الثمن فاذا أضافه إلى الآمر صلح فمل ) أي فعل العبد 
نتبجة الدليل “وتقريره العبد يصلح و كيلا عن غيره فيشراء نفسه لأنه مال وكل من يصلح 
وكيلا عن غيره في شراء مال إذا أضاف العقد إلى الآمر صح فعله ( امتثالاً ) فالعبد إذا 
أضافه إلى الآمر صلح فعله امتثالاً (فقع العقد للآمر ) قباس على حر توكل بشيء وفعك» 
وقوله ففعل فهو للآمر يشير إلى أن العقد يتم بقول المولى بعت . 

وهو يخالف ما ذ كر في الجامع فإن اضافة العقد إلى الموكل إِمما تفيد الملك إذ وجد 
الايجاب من المولى والقبول منالعبد حتى لو قال العبد بعني نفسيمن فلان فقال بعت لا يتم 
العقد حتى يقول العبد قبلت بناء على أن الواحد لا يتولى طرفي البيم » بخلاف ما إذا 
اشترى لنفسه كا يأقي » فإنه إعتاق على مال مقدر والواحد يتولى طرفبه » فبتم بقول 
المولى بعت مسبوقا بقول العبد بعني نفسي» فان قلت إذا اضاف إلى الموكل فمنالطالب 


Y۲ 


وإن عقد لنفسه فبو حر ء لأنه إعتاق وقد رضي به المولى دون 

المعاوضة » والعبد وإ ن كان وکیل بشراء شيء معين ولكنه أتى بجنس 

تصرف آخر وني مثله ينفذ على الوكيل . وكذا لو قال بعني نقسي » 

ول يقل لفلان فبو حر لأن المطلق يحتمل الوجبين » فلا يقع امتثالاً 
بالشك » فيبقي التصرف واقعاً لنفسه . 


بالئمن أجمب بأنه في ذمة العبد لكونه العاقد » فان قلت قد يكون محجوراً عليه ومثله 
لا برجم اله الحقوق > وأجيب بأن الحجر زال بالءقد الذي باشره مع مولاه » فارن 
المباشرة تستدعيبه تصور صحة المباشرة > وهو إذن . 

( وإن عقد لنفسه فو حر ) يعني إذا قال يعني نفسي مني فقال المولى بعت »فبوحر 
( لانه اعتاق وقد رضي به الولى دون المعاوضة ) لانه عم أن البيع منه اعتاق ( والعيد 
وان كان و كملا ) هذا جواب اشكال وهو أن يقال بنبغي أن لا يجوز بيعه لنفسه لانه 
وکل بشراء معين لا يتمكن من أن يشتريه لنفسه فينيغي أن لا يتمكن العبد من ذلك 
فأجاب بقوله والعسد وان كان وكيلا ( بشراء شيء معين ولكنه أتى يحنس تصرف آخر) 
وهو الإعتاق على مال فكان خالا ( وفي مثله ينفذ الشراء على الو كيل ) والو كيل اذا 
خالف نفذ الشراء على الو كيل . 

( وكذا لو قال بعني نفسى ول يقل لفلان فو حر لان المطلق ) وهو قوله ب بعني 
نفسي - ( يحتمل الوجبين ) أي يحتمل أن يكون مشتريا بنفسه لنفسه ويحتمل أن يكون 
مشتريا لغيره ( فلا يقم امتثالاً بالشك فببقى التصرف واقعاً لنفسه ) لان الظاهر ان 
الانسان يتصرف لاجل نفسه لا سما تصرفا يحصل منه الإعتاق. 

وقال الاكمل « رح » وعورض بأن اللفظ حقيقة لللمعاوضة كا تقدم » واذا تردد 
اللفظ بين أن يحمل على حقيقته وعلى جازه حمل على الحقيقة بالنية » وأجيب بأن اللفظ 
للحقيقة إذا لم يكن ثة قرينة للمجاز وقد وجدت فيا نحن فيه وهي إضافة العبد العقد إلى 
نفسه» فإن حقمقة بالنسبة اله غير مقصود ورضى الولى بذلك > وأليه أشار يقوله وقد 


و 


فصل في البيع 
قال والوكيل بالببسع والشراء لا يجوز له أن يعقد مع أببه وجده 
ومن لا تقبل شهادته له عند أبي حنيفة «ر م » . وقالا جوز ببعه 
) منهم شل القيمة 
رضي المولى به دون المعاوضة لا يقال فعلى هذا لا يكون وله لأن المطلق يحتمل الوجبين 
صحيحا لأنا نقول الاحتمال إا هو من حيث اطلاق اللفظ وذلك لا يحتمل الإنكار 
والترجمح من حيث الإضافة إلى نفسه > وهي خارجة عن مفبوم اللفظ . 


( فصل في البيع ): 

أي هذا فصل في بيان احكام التو كيلبالبيع ولا فرغ عن بيان أحكام التو كيلبالشراء 
شرع في بيان التو كيل بالبيع » وأخر ذا الفصل عن بيان الفصل المنقدم لأنه يتضمن 
الإزالة وذاك يتضمن الإثبات وهو مقدم . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( والوكيل بالببع والشراء لايحوز له أن يعقد مع أببه 
وجده ومن لا تقبل شادته له ) مثل ابنه وأخمه--( عند ابي حنيفة رضى الله عنه ) وبه 
قال الشافعي « رح » في قول ومالك وأحمد « رح » في وجه . 

( وقالا يحوز بيعه منهم بمثل القدمة ( أي وقال أبو بوسف ومحمد « رح » جوز بيعهمن 
الأقارب الذينلا تقبلشهادته لهم يشل القيمة ءاشارة إلى أنه لا يجوز بغين يسير وإلالإيكن 
للتخصيص بمثل القيمة فائدة > ولكن ذكر في الذخيرة أنه يجوز بيعه من هؤلاء بالغين 
البسير لأن البسير ملحق بمثله القسمة . 

وقالفيها لو باع مم نلاتقبل شهادته لدبا كثرمنالقيمة يجوز بيعه بلا خلاف‌وبالغین الفاحش 
لايجوزبلاخلاف وفيالغيناليسيريجو زعندهم|ولايجوزعنده»وبمث ل القيمةعند أي حنيفة «رح» 
روايتانفيروايةالوكالةو المبوعلايجوز وقي روايةالمضاربة يجوز وبسع المضارب وشراؤهممن 
لا تقبل شبادته له بغين يسير لا يجوز عند أبي حنيفة « رح » وبيعه منهم بأ كثر من القيمة 
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إلا من عبده أو مكاتبه » لأن التوكمل مطلق ولا تهمة إذ الأملاك 
متباينة والمنافع منقطعة . 


وشراؤه منهم بأقل من القيمة بحوز بلا خلاف وبمثل القنمة يجوز عندهها و كذا عند 
أبي حنيفة « رح » باتفاق الروايات . ا ا 

( إلا من عبده أو مكاتبه ) فإنه لا يجوز عندها أيضا لأن البيع من هؤلاء كالبيع من 
نفسه فلا يجوز وقيد في المبسوط بقوله إلا من عبده الذى لا دين عليه لأرن كسبه لمولاه 
قبسبعة منه کبدعه من نفسه فكان فه إشارة إلى انه إذا كان عليه دين يجوز في تعمم 
المشيئة ثم الوكيل بالبيع لا يجوز أرن يببعه من نفسه عندنا والشافعي « رح » وأحمد 
« رح » في ظاهر مذهبه ٠.‏ 

وعن أحمد « رح » في رواية يجوز » وبه قال مالك والاوزاعي « رح » إذا لم يخاف 
لعدم التبمة » قلنا لو جاز يؤدى الى التضاد في الأحكام فإنه يكون مستزيداً ومستنقصاً 
ايضا ومخاصما في العيب ونخاضماً وفيه من التضاد ما لا يخفى . 

وني المبسوط المراد من عدم الجواز في البيع من هؤلاء عند أبي حنيفة «رح»فيمطلق 
الوكالة . أما لو قد الوكالة بتعمم المشيئة بأن قال بع أن شئت يجوز البيع من هؤلاء 
بلا خلاف » بخلاف الببع من نفسه أو من ابن صغير له حيث لا يجوز فإن قيل يشكل 
على قول أبي حنيفة « رح» بيع المضارب من هؤلاء بمشل القيمة حيث يجوز سبوا ظهر 
الربح أم لا » والمضارب قبل ظبور الربح وكيل . قلنا قال بعض مشايخنا « رح » عدم 
الجواز عنده مطلقا على ما إذا باعه بالغين » أما البيع بمثل القيمتفجائزني المضارية 
من هؤلاء . ش 

(لأنالتو كيل مطل ) أيعنالتقميد بشخص دون آخرءوالمطلق يعمل باطلاقه (ولاتهمة) 
أي في الببيع بمثل القممة هذا نفى التبمةمنحمث المالية وقوله( إذ الاملاك متباينةوالمنافع 
منقطعة ) ففي التبمة إيثار الغبن»فكانهذا جواب عن قول أبي حنيفة «رح» أن في البيع 
بمثل القيمة تبمة إيثارالغين فلا كانت المنافع منقطعة لم يكن الو كيل مببعا بذ لكالغبنفلايورث 
النبمة والدليل على تباين الأملاك حل وطء الإن جاريته »ولايحل وطء جارية أبيه لتباين 


Tro 


بخلاف العبد لأنه بيع من نفسه لأن ما في يد العبد لامولى حق في 

كسب المكاتب » وينقلب حقيقة بالعجز. وله أن مواضع التبمية 

مستثنأة عن الوكالات » وهذا موضع التبمة بدليل عدم قبول الشبهادة » 

ولأن المنافع بينبم متصلة » فصار بيا من نفسه من و جه الإجارة 
والصرف عل هذا الخلاف . 


ملك أيه عن ملكه وتباين الآملاك يوجب انقطاع المنافع . ( يخلاف العبد ) فإنه 
لا يجوز بيع الو كيل من عبده الذي لا دين عليه (لأنه بيعهن نفسه ) أي لآن 
بيع الو كيل من عبده بيع من نفسه ( لأن ما في يد العبد, حت المولى 2١”‏ و كذا لامولى 
حتق في كسب المكاتب) حتى لا تصلح تبرعاته ولا تزويج عبده ( فينقلب) أي حت ال مولى 
( حقيقة ) أى ينقلب حت المولى قي كسب المكاتب إلى حقيقة الملك ( بالعجز ) أي بعجز 
المكاتبعن أداء يدل الكتابة لن المولى يلك حينئذ جمبع المال في يده . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة « رح » ( أن مواضع التبمة مستئناة عن الوكالات ) لأف 
الوكالة شرعت للأمانة » فيكون الوضع موضع الأمانة » فلو كانت التهمة داخلة فمها لعاد 
على موضعه بالنقض ( وهذا موضع التهمة ) التهمة مأخوذة من وم بالفتح » أى ذهب يعني 
يذهب الوم أنه انما يختار هذا النفع لنفسه فنكون عاملاً لنفسه وال و كيل يعفل يغيره 
( بدليل عدم قبول الشهادة ) فيا ينهم لتمة الانتفاع بمال الآخر ( ولآن المنافع بينم 
متصلة فصار ) أي بيع الو كيل من هؤلاء ( ببعاً من نفسه من وجه ) وصار مال كل 
واحد منهم كيال صاحبه من وجه > وفي الببع إخراج وإدخال من الجانبين » وفي البيع 
من هؤلاء إخراج إلى نفسه من وجه فلا دجوز . 

( والإجارة والصرف على هذا الخلاف ) أي الوكالة بالإجارة والصرف على الخلافق 


)١(‏ للمول - هامش. 


۳ 


قال والوحكيل بالبيع يوز بيعه بالقليل والكثير والعرض 
عند أبي حنبفة در ح» . قالا لا يجوز بيعه بنقصات لا بتغابن 


يتقيد بالمتعاردف 


المذكور » وإنما خصها بالذكر لأن الاجارة شرعت على خلاف القياس والصرف مشروط 
بشروط عرى عنها البيع»وكان يجب ان لا يجوز مع هؤلاء» فبين انها على الاختلاف ايض 
وفي الكاني ولو اشترى من هؤلاء » عبناً بثمن معادم وراد ببعه مرابحه لم يجز بلا بیان 
عنده » خلافا لما بناء على هذا الأصل . ش 

( قال ) أي القدورى « رح » ( والوكيل بالبسع يجوزبيعهبالقليل والكثير والعرض 
عند أبي حنيفة « رح » ) ليست هذه ال مسألة الوكيلبالببيع مطلقا يلك البيع بماعز 
وهان وباى من كان وإلى أجل كان متعارفا وغير متعارف ٠.‏ / ش 

( وقالا لا يجوز ببعه بنقصان لا يتغاان الناس فيه ) أي قاله أبو يوسف ومحمد «رح» 
لا يجوز الغين الفاحش ويجوز بالغين البسير (ولا يجوز إلا بالدراهم والدثانير ) أىلايجوز 
بغير النقود . 

وقال الشافعي ومالك وأحمد « رح » يجوز بثمن المثل وبنقد البلد» فان كانت النقود 
مختلفة يعقير الاغلب ولا يبسح إلا حالا » وإن استويا باع بها هو أنفع للمو كل > وي 
الذخيرة إذا باع بأجل متعارف فما بين الناس في تلك الساعة»بأنباع مثلا إلى خمسين سنة 
وما اشبه ذلك » فعند أبي حشيفة رحمة الله تعالى عليه يجوز » وعنده) لا يجوز ثم قال 
إنما يجوز البيع بالنسبة إذا لم يكنفي اللفظ ما يدل على الببع بالنقدءأما اذا كان لا يجوز 
وذلك نحو ان يقول بعه واقض ديني » أو قال بعه فان الغرماء يلأزمونني » أو قال بغه 
فإني احتاج الى نفقة عمال » ففي هذه الصور لا يجوز بيعه نسيئة بالاتفاق . 

( لأن مطلق الأمر يتقيد بالمنمارف ) أي لأن المطلق بالآمر يتقيد بها هو متعارف بين 


۲Y 


لأن التصرفات لدفع الحاجات فيتقيد بمواقعبا ء والمتعارف البيع 
بشمن المثل وبالنقود . ولحذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والل#د 
والأضحية بزمان الحاجة . ولأن البيع بغين فاحش بيع من وجه 
وهبة من وجه » وكذا المقايضة » ببع من وجه وشراء من وجه فلا 


يتناوله مطلق اسم البيع . ولهذا لا يملكه الأب والوصي . 


الناس ( لآن التصرفات لدفع الحاجات فيتقيد بمواقعها والمتعارف البيع بثمنالمثلوبالتقود 
ولهذا ) أي ولاجل تقيد التصرفات بمواقعها ( يتقيد التو كيل بشراء الفحم ) وفي بعض 
النسخ بشراء الفحم وهو أليق بقرانقوله بزمان الحاجة » إذ كل الأزمان زمان الحاجة 
إلى اللحم ( والجمد ) يسكون المي لا غير ما جمد من الماء ( والاضحمة بزمان الحاجة ) في 
تلك السنة لا السنة الآتىة . 

الحاصل أن التو كيل بشراء الفحم يتقيد بأيام البرد والجد بأيام الصيف والاضحيةبأيام 
النحر أو قبلا كل ذلك من تلك السنة » حتى لو اشترى ذلك في السنة الثانية لم يازم 
الآمر » وقبل هذا قولما » أما على قول أبي حشيفة « رح » لا يتقيد ولو وكل بشراء 
اللحم يدخل فيه لحم البقر والإيل والضأن وقيل إن كان الأمر غريباً يتصرف إىالمطبوخ 
ولا يدخل الكرش والمطون والاكباد والرؤوس والا كارع" واللحم القديد ولم الطمور 
والوحوش و كذا لا تدخل الشاة حمة أو مذبوحة غير مسلوخة > وعند الائمة الثلاثة «رح» 
بيقع على ما يماع في العادة في الكل 3 

( ولآن البيع بغين فاحش بيع من وجه ) وهو ظاهر ( وهبة من وجه ) ألا ترى 
أنه لو باع مريض بالغين الفاحش يعتبر من الثلث > والاب والوصي لا يملكان الببعيالغين 
الفاحش ( وكذا المقايضة ) أي الببع بالعرض ( بيع من وجه وشراء من وجه ) وهو 
وکیل بالبيع لا بالشراء ( فلا يتناوله ) أي فلا يتناول التو كيل بالبيع في البيع بغين 
فاحش وفي بيع المقايضة ( مطلق إسم الببع ولهذا لا يملكه الاب والوصي ) لآن المطلق 
ينصرف إلى الكامل . 


۳۲۸ 


وله أن التوكيل بالببع مطلق فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة 

والبيع بالغين أو بالعين متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن . 

والتبرم من العين والمسائل ممنوعة على قول أي حنيفة « ر ح» على 

ماهو المروي عنه » وأنه بيع من كل وجه حتى أن من حلف لا يبع 
يحنث به » غير أن الأب والوصي لا ملكانه 


( ولأبي حنيفة « رح » أن التوكيل بالبيع مطلق) يعني غير مقيد بشيء ( فيجري 
على إطلاقه في غير موضع التهمة ) فيتناول كل ما يطلق عليه البيع ( والبيع بالفين ) 
بالغينالمعحمة والماء الموحدة ( أو بالعين ) بالعين المبملة وسكون الياء آخر الحروف»وهو 
العرض > وهذا جواب عن قولما يعني سامنا أن المطلق يتقيد بالمتعارف لكن البيع بالغين 
والعين ( متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتبرم ) بالعين » من تبرم به إذا شبه و كذا 
برم به بالكسر وعند العامة ( من العين ) لا يبالي بةلة الثمن وكثرته ( والمسائل ) أي 
مسائل شراء الفحم والجد ( ممنوعة على قول أبي حشيفة « رح » على ما هو المروى عنه). 

ويقال من جهة أبي حنيفة « رح » ولئن سانا أن التوكيل يتقيد فنقول إا يتقيد 
بدلالة العرض لا بدلالة العادة » لأن الغرض من شراء الفحم دفع ضرر البرد وذلك يختص 
بالشتاء » والغرض من شراء امد دفع ضرر الحر » وذلك يختص بالصيف حتى لو انعدمت 
هذه الدلالة بأن وجد التو كىل من يعتاد تربص العين كالحدادين وغيرهم أو تربص المد » 
كالفقاعبين وغيرهم لا يتقيد » كذا قال الإمام علاءالدين «رح» في طريقة الخلاف4و كذلك 
التو كمل بالأضحية » يتقيد بأيام النحر بالغرض لا بالعادة » لأن غرض ا مو كل خروجه عن 
عبدة الوجوب الذي يلحقه في أيام تلك السنة . 

( وأنه ) أي وأن البيع بالغين أو العين ( بيع كل وجه حتى أن من حلف أن 
لا يبيع يحنث به ) أي بالبيع بالغين أو العين » فلما جمل هذا بيع مطلقاً في اليمين جعل 
في الوكالة كذلك ( غير أن الأب والوصي) جواب عا يقال لو كان ذلك بيعاً من كلوجه 
لملكه الأب والوصي © وتقرير الجواب أن الأب والوصي (لاعلكانه ) أي البيسع بالعين 


۴۲۹ 


مع أنه بيع » لأن ولايتمما نظرية ولا نظر فيه . والمقايضة شراء من 

كل وجه وبع من كل وجه لوجود حد كل واحد منهما . 

قال والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في 

مثلها . ولا يجوز ا لا يتغاين الناس في مثله » لأن التمة فيه متحقفة» 
فلعله اشتراه لنفسه » 


( مع أنه بع ) يعني يطلق عليه أنه بيع ( لأن ولايتها نظرية ) أي لأن ولاية الأب 
و!لوصي على الصغير من حيث النظر في أمرهما بالشفقة وأيضاً النفع اليه ( ولا نظر فيه ) 
أي في بيع الغين . ٠‏ 

( والمقايضة ) جواب عن:قولما > و كذا المقايضة وتقرير الجواب أن المقايضة ( شراء 
من كل وجه وببع من کل وجه لوجود حد كل واحد منها ) وهو مبادلة المال بالمال 
على وجه التراضي ٤و‏ كل ما صدق عليه هذا الحد.فهو بيع من كل وجه وشراء من كل 
وجه “ فإن قبل فمن الحال أن يوصف الشيء الواحد بصفة وبضدها في حالة واحدة. قلنا 
إنما كان محالاً إذا كان ذلك من جبة واحدة » وليس كذلك » فإنه بيع من كل وجه 
بالنسبة إلى غرض نفسه > وشراء بالنسبة إلى غرض صاحبه » فإن قبل إذا كان الأمر 
كذلك » فمن أي وجه رجح أبو حنيفة رحمه الله جانب البيع . قلنا ذكر في المبسوط 
جانب البيع يرجح على جانب الشراء في الببع بالغرض . ألا ترى أن أحد المضاربين إذا 
اشتری بغير إذن صاحبه » كان مشتريا لنفسه » ولو باع غير إذن صاحبه شيثاً من مال 
المضاربة يوقف على إجازة صاحبه » فإنه باعه بغرض . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( والوكبل بالشراء يحوز عقده مل القممة وزيادة 
يتغاين الناس في مثلها » ولا يجوز با لا يتغابن الناس في مشه ) وهو الغين الفاحش ولا 
خلاف فبه بين الائمة الأربعة( لأن التهمة فيه متحققة ) أي في هذا الشراء لتحةتى التبمة 
فيه » والتبمة معتبرة في باب الوكالة » ألا ترى أن الوكيل بالبيسع لا يبيع من أيبه وأبنه 
لتهمة ( فلعله ) أي ولعل الو كيل ( اشتراء ) أي اشترى الشيء الذي و كل به ( لنفسه ) 


Pye 


فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر حتى لو كان وکیل بشراء شيء 

بعمته » قالوا ينفذ على الآمر لأنه لا يملك شراءه لنفسه وكذا الوكيل 

بالنكاح » إذا زوجه امرأة بأ كثر من مر مثلبا جاز عنده » لأنه لا بد 
من الإضافة إلى الم وكل في العقد » فلا تتمكن هذه التهمة 


أي لأجل نفسه ( فإذا / يوافقه ألحقه بغيره ) أي لغير نفسه لآنه ل ىا رأى الخسران قي 
الشراء ألحقه بالموكل ( على ما مر ) إشارة إلى ما ذكر في المتن قبل .ورقة بقوله - لأنه 
موضع تهمة - بان اشتراه لنفسه فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر ( حتى لو كارن 
و كلا بشراء شيء يعينه ) . 

( قالوا ) أي قال المشايخ وأراد به عامة المشايخ « رح » فإن يعضهم قال يتحمل فيه 
الغين المسير لا الفاحش » وقال لا يتحمل فيه اليسير أيضاً ( ينفذ على الآمر ) لانتقاءالتهمة 
( لأنهلا علك شراءه لنفسه ) أي لأن الو كىل لا علك أن يشتريه لنفسه » وإن فوى 
الشراء لنفسه وصرح بذلك » بأن قال اشدوا اني قد اشتريتها لنفسي إلا إذا خالف في 
الثمن لا إلى خبر > أو خالف إلى جنس آخر على ما مر مرة . وقال شبخ الإسلام خواهر 
زاده « رح » جواز عقد الو كيل بالشراء بزيادة يتغاين الناس في مثلها في ما ليس له قيمة 
معاومة عند أهل البلد “ فأما ما له قبمة معلومة عندم كالفيز واللحم إذا زاد الوكيل 
بالشراء على ذلك لا يازم الآمر قلت الزيادة أو كثرت قال في بيوع التتمة وبه يغنى . 

( وكذا الوكيل بالنكاح ) على الخلاف المذكور ( إذا زوجه ) أي موڪل ( امرأة 
بأكثر من مبر مثلبا جاز عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ووقع في بعض النسخ جاز 
عقده بالقاف » والظاهر أنه تصحيف وإن كان له وجه ( لأنه لا بد من الإضافة ) أي من 
إضافة العقد ( إلى امو كل في العقد فلا تنمكن هذه التهمة ) وأشار به إلى قوله لأن التهمة 
فيه متحققة » قال مد « رح » في الأصل وإذا و كل رجل رجلا أن يزوجه امرأة يعينها» 
فزوجہا إياه فبو جائز » فان زادها على مبر مثلها فهو جائز في قول أبي حنيقة رحمهالله . 
وقي قول أبي يوسف وعمد رحمها الله إذا زوجبا ا يتغاان الناس في مثله» فمو جائز» وإذا 


۳4 


ولا كذلك الوكيل بالشراء لأنه يطلق العقد . قال » والذي لايتغاان 
الناس فيه ما لا يدخ ل تحت تقو المقومين > وقبل في العروض 
ده نيم » وي الجبوانات ده بأزده » وفي العقارات ده دوازده 


أكثر من ذلك ليام الزوج النكاح إلا أن ترضاه ( ولا كذلك الوكيل بالشراء لأنه يطلق 
العقد ) أي لآنه لا يضيف العقد إلى او كل حمث يقول اشتريت > ولا يقول لفلان . 

(قال)أي القدوري رحمهالله(والذيلا يتغاين الناس فيهما لا يدخ ل تحت تقوع المقومين) 
لما ذكر الغبن اليسير والفاحش شرع أن يبين كيفيتها فققال والذي ... إلى آخره وقوله 
والذي مبتدأ وخبره هو قوله ما لا يدخل » ومقابل هذا مما يتغابن فيه > وقال الطحاوي 
رحمه الله في مختصر ه » والمقدار الذي يتغاين الناس نصف العشرة وأقل منه » وهذا غير 
منصوص عنهم » ولكن مذأهبهم تدل عليه . 

وقال الشبخ أبو المعين النسفي « رح » في شرح الجامع الكبير اختلف المشايخ في الحد 
الفاصل بين القليل والكشر منهم من قال مايتغاين الناس فيه قليل وما لا يتغاين الناس فيه 
كثير » ومنهم من قال ما يدخل تحت تقوم المقومين فو قليل > وما لا يدخل فهو كثير . 
ومنهم من قال ذلك مفوض إلى رأى القاضي . 

( وقيل ) هذا معطوف على ما تضمن قوله ما يدخل تحتتقوم المقومين وهو بيارن 
للغين البسير » وقال نصير بن يحبى « رح » أنه قال قدر ما يتغاين الناس فيه ( في العروض 
ده ثم بفتح الدال المهملة وسكون الحاء إسم عشرة بالفارسي ونم بكسر النون وسكون 
الماء آخر الحروف وفي آخره مم وهو اسم النصف والمراد هذا نصف درم (وفي الحيوانات 
ده يا زده ) وهذا اسم لأحد عشر وزياده بالياء آخر الحروف بعدها ألف ثم زاي ساكنة 
ثم دال مبملة مفتوحة ثم هاء ساكنة ( وفي العقارات ده دو أزده ) وهذا اسم لاثني عشر 
ودونزده يضم الدال المهملة وبالواو وسكون النون بعد الألف وسكون الزاي والتقاء 
الساكنين عندهم مفتقر كثير وبعد الزاي دال مبملة مفتوحة ثم هام ساكنة . 

وقال الاترازي « رح » اقلا عن لفظ الشيخ أبي المعين النسفي ومد « رح » قدر في 
هذا الكتاب بده نم يعني في الجامع الكبير ومشايخ باخ أدخلوا ذلك على ما قال الفقبه 
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لأن التصرف يكثر وجوده في الأول ويقفل في الأخير ويتوسط 

في الأوسط وكثرة الغبن لقلة التصرف . قال » وإذا وكله ببيسع 

عبد له فباع نصفه » جاز عند أبي حنيفة « ر ح» لأن اللفظ مطلق 

من قيد الافتراق والاجتاع . ألا ترى أنه لو باع الكل بشمن 
النصف يجوز عنده » 


أبو القاسم بن شعيب بن إدريس « رح » حكى عنهم انهم قدروا اليسير في العقار بده دوا 
زاد وني الحبوان بده يازده وفي العروض بده نيم . 

( لأن التصرف يكثر وجوده في الأول ) وهو قوله في العروض ده نيم ( ويقل في 
الأخير ) وهو قوله في العتقارات ده دوأزده ( ويتوسط في الأوسط ) وهو قوله في 
الحموانات ده يا زده ( و كثرة الغين لقلة التصرف ) . 

وأوضح ذلك الشيخ الاكمل « رح » قال بلا » فإذا كان الغين إلى هذا المبلغ كان يسيراً 
لزم الآمر » وإن زاد على ذلك لزم الموكل » والتقدير على هذا الوجه لآن الغين بزيد بقلة 
التجربة وينقص من كثرتها وقلتها » وكثرتها بقلة وقوع التجارات و كثرته . وني القسم 
الاول كثير وفي الاخير قلبل وني الاوسط متوسط وعشرة دراهم نصاب يقطع به يد 
حترمة فجعل أصلا والدرهم مال يحبس لأجل » فقد لا يتسامح به وفي الما كسة فل يعتبرفي) 
كثر وقوعه يسيراً والنصف من النصفة فكان يسيراً وضوعف بعد ذلك بحسب المواقم» 
فيا كان أقل وةوعا منه اعتبر ضعفه وما كان أقل من الآقل اعتبر ضعف ضعفه . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا وكله ببيع عبد له فباع نصفه‌جاز 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ) يعني إذا وکل رجل رجلا بیع عبده أي مطلقا» وإنا 
وضع المسألة في العبد ليترتب عليه هذا الاختلاف المذكور لآنه إذا باع نصف ما وكل 
ببمعه ولمس في تفريعه ضرر » كالحنطة والشعير يجوز بالاتفاق ذكره في الايضاح ( لث 
اللفظ مطلق عن قد الافتراق والاجتماع ) فيحري على إطلاقه واستوضح يقوله : 

( ألا ترى انه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده ) أي عند أبي حنيفة رضي الله 
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فإذا باع النصف به أولى . وقالا لا يجوز لأنه غير متعارف ولا 

فيه من ضرر الشركة » إلا أن يبع النصف الآخر قبل أن يختصما 

لأن بيع النصف قد بقع وسيلة إلى الإمتثال بأن لا يجد من يشتريه 

جلة » فبحتاج إلى أن يفرق فإذا باع الباقي قبل نقض البيع الأول 

تبين أنه وقع وسيلة . وإذ لم يبع ظبر أنه لم يقع وسيلة فلا يجوز » 
وهذا استحسان عندهها . 


تعالى عنه ( فاذا باع النصف به ) أي بذلك الثمن ( أولى ) لأن إمساك البعض مع بيع 
البعض بهذا الثمن أنقع له من بيع الكل بذلك الثمن » وإنا قبد بقوله عنده لانه لايجوز 
عندها لانه غين فاحش » ويه قال الشاقمي واحمد رحمها اله »فان قبل إنها يجوز بيع 
الكل بثمن النصف لعدم الشركة » أما في بيع النصف بنصف الثمن يازم الشركة وهي 
عبب قي الأعبان » فكان يحالفه إلى الشراء . قلنا ضرر الشركة أهون من ضرر بيع الكل 
بثمن النصف > فلما جاز ذلك على قوله فلان جوز هذا وهو أهون أولى . 

( وقال لا يجوز لأنه غير متعارف ) لأن التو كىل بهينصرف إلىالتعارف وبيم النصف 
غير متعارف ( ولا فبه من ضرر الشركة ) أي لما في بيع النصف من ضرر الشركة لما 
عيب ( إلا أنيبيع النصف الآخر قبل أن يختصما) أي الو كيل والموكل (لأن بسع النصف 
قد بقع وسيلة إلى الامتثال بأن لا حد من يشتريه جملة » فبحتاح إلى ان يفرق » فإذا باع 
الباققبل نقضالبيع الأول تبن انه وقع وسيلة ) إلى الامتثال ( وإذا لم يسع ظبر أنه ل بقعم 
وسيل فلا جوز وهذا ) أي كون المبع موقوفا إلى أن يبيع النصف الآخر قبل الخصومة 
( استحسان عندهها ) أي عند أبي يوسف وعمد رحمهم الله » لآن القياس أن لا يتوقف 
لثبوت اخالفة يبع النصف . 

وقال الفقيه أب الليث رحمه الله في شرح الجامع الصغير » وني قول زفر « رح » يكون 
الشراء لنفسه في الأحوال كلها وقي شرح الطحاوي »ولو اختصم الو كيل معالمو كل إلىالقاضي 
قبل أنيشتر يشقري ال كيل لباقي ألزم القاضي الو كيل ثم إن الو كيل ان شترى الباق بعد ذلك يازم 
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وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف» فإرتب 
اشترى باقب هنزم الموكل لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى 
الامتثال بأن كان موروثاً بين جماعة فبحتاج إلى شرائه شقصاً 
شقصا . فإذا اشترى البافي قبل رد الآمر البيع تبين أنه وقع وسيلة 
تنفيذ على الآمر وهذا بالاتفاق والفرق لاي حنيفة « رح » 


الو كيل بالإجماع » وكذلك هذا المع في جيم الاشياء الي في تتقيصها مضرة»ويكون 
التنقيص فيه عمباً كالعبد والآمة والدابة والثوب وما أشبه ذلك والذي ليس فيه التنقيص 
عيبا » فاشترى بعضه لزم الآمر وقد مر هذا عن قريب و وكله بشراء عبدين فاشترى 
له أحدها لزم الآمر بالإجماع » وكذا لو وكله بشراء جماعة من العبيد فاشترى واحداً 
منها لزم الآمر . 

( وإذا' و كله ) وقي بعض النسخ و إن و کله أي وإن و کل رجل رجلا ( بشراءعبد 
قاس شترى نصفه فالشراء موقوف) بالاتفاق وبه قال الشافعي « رح » في قول وأحمد « رح » 
في رواية » وقالا في قول ورواية لا ينفذ على الآمر ( فإن اشترى باقيه لزم الموكل لأن 
شراء البعض قد يقع وسبلة إلى الامتثال » بأن كان موروثا من جماعة فبحتاج إلى شرائه 
شقصا شقصا ) الشقص القطعة من الأرض » والطائفة من الشيء » فإذا اشترى سُقصاشقصاً 
حتى اشترى الباقي كان وسبلة إلى تحصيل مقصود الأمر فجاز واليه أشار بقوله ( فإذا 
اشترى الباقي قبل رد الأمر البيع تبين انه وقع وسيلة » فينفذ على الأمر ) لآنه يصير 
كان اشترى جملة » وزالت التهمة ( وهذا بالاتفاق ) لأنه لما اشترى باقيه ارتفع الخلاف . 

وقال القدوري رحمه الله في كتابه المسمى بالتقريب > قال أبو يوسف « رح » إذا 
وکل رجل رجلا أن يشترى له عبداً فاشترى نصفه جاز| عتتى الأمر فيه > ولم يحز عتق 
الوكيل » وقال عمد « رح » يجوز عتتق الوكيل فيه دون الموكل ( والفرق لبي حتيفة 
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أن في الشراء تتحقق التبمة على مامر . وآخر أن الآمر بالبيع 

يصادف ملكه فيصم فيعتبر فيه إطلاقه » والآمر بالشراء صادف 

ملك الغير فلم يصح فلم يعتبر فيه التقبيد والإطلاق . قال » ومن أهر 
رجلا ببيع عبده فباعه 


رحمه الله ) أي بين الببسع والشراء ( ان في الشراء تتح التهمة ) لأن صحة الامر بتسمية 
العبد ونصف العبد لىس يبد » فلا يصير به ملا أمر الآمر » واما في جانب اليبسع 
فصحة التو كيل باعتبار ملك العين وذلك موجود في البعض فبعتبر فيه إطلاقه . 

وتحقيق الكلام فيه أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه يعتبر العموم والاطلاق في 
التو كيل بالببع » وأما في التو كمل بالشراء فيعتبر المتعارف الذي لا ضرر فيه ولا تهمة 
وعندهما كلاه سواء ( على ما مر ) إشارة إلى قوله الذي تقدم لان التبمة فيه متحققة » 
( وآخر ) أي فرق آخر بين البيع والشراء ( إن الامر في الببع “١‏ ) أي في صورة 
التو كيل باليبسع ( يصادف ملكه ) أي ملك الآمر ( فيصح ) أي أمره اولايته على ملكه 
( فيعتبر فيه اطلاقه ) أي إطلاق الامر “فجاز بيع النصف لان الأمر وقع مطلقاً عن 
المع والتفريق . 

( والامر بالشراء ) أي الامر بالتوكيل في الشراء ( صادف ملك الغير ) وهو مال 
البائع ( فلم يصح ) أي الامر مقصوداً لانه لا ملك للآمر في مال الغير » وإنما صح ضرورة 
لحاجته اليه ولا جموم لما ثبت ضرورته ( فلا يعتبر '' فيه الاطلاق والتقبيد) فل يجز 
شراء المعض لان الثايت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وذلك بتأدى بالتعارف > وهو 
شراء الكل لا البعض » لان الغرض المطلوب من الكل لا يحصل بشراء البعض » إلا إذا 
اشترى البعض قبل أن يختصما على ما مر . 

( قال ) أي جمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن أمر رجلا بببع عبده فباعه 
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. (؟) فم يعتبر - هامش‎ 


۳ 


وقبض الثمن أو لم يقبض فرده المشتري عليه بعيب لايحدث مثله 

بقضاء القاضي ببينة أو بإباء مين أو بإقراره » فإنه يرده على الآمر 

لأن القاضي تيقن بحدوث العيب في يد البائع »فلم يكن قضاؤه 

مستنداً إلى هذه الحججء وتأويل اشتراطها في الكتاب أن القاضي 

بعل أنه لا يححدث مثله في مدة شبر مثلا,لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع » 
فيحتاج إلى هذه الحجج لظبور التاريخ » 


وقبض الثمن أو لم يقبض فرده المشترى عليه ) أي على البائع ( بعيب لا يحدث مش ) 
كالإصبع الزائدة » والسن الشاغية ( بقضاء القاضي ) أما ( ببينة ) قامت على المأمور 
( أو بإباء مين ) أي القضاء ينكول المأمور عن اليمين عند توجببا اليه ( أو بإقراره ) أي 
القضاء باقرار المأمور بالعسب ( فإنه ) أي فان المأمور ( برده ) أي برد العبد (على الامر) 
من غير خصومة > إذ الرد على الو كيل رد على امو كل ( لان القاضي تبقن يحدوث العيب 
في يد البائع ) فان قبل إذا كان الو كيل مقراً بالعيب برد عليه فلا حاجة إلى قضاءالقاضي 
فا الفائدة من ذكره » أجيب بأنه يحتاج في صورة الاقرار إلى القضاء » لانه عكن أنيقر 
بالعيب ويتنع عن القبول فالقاضي يجبره على القبول ( فلم يكن قضاؤه مستنداً ) هذا 
جواب عا يقال لما كان العبب لا يحدث مثله لم يتوقف القضاء إلى هذه الحجج » بل تقضى 
بدونها لعلة قطعها بوجود العبب عند البائع » وتقرير الجواب بأن يقال لم يكن قضاؤه 
مستنداً ( إلىهذه الحجج ) وهى البينة » والإقرار» والإباء عن اليمين ( وتأويلاشتراطها 
في الكتاب ) أي اشراط الحجج المذكورة في الجامع الصغير . 

( أن القاضي يعم أنه ) أي أن العيب الم كور (لا يحدثمثل في مدة شهر مثلا»لكنه 
اشتبه عليه تاريخ الببع فيحتاج إلى هذه الحجج لظبور التاريخ ) يوضح هذا أن ميد آ«درح» 
شرط في الجامع الصغير البينة أو الإباء أو الاقرار لاشتباه الامر على القاضي يأن العيب ‏ 
قدم أو لا إذ يعم القاضي منها أن مثل هذا العيب لا يحدث مدة شمر مثلا » ولكنه 
لا يعم تاريخ البيع متى كان فيحتاج المشتري إلى واحدة من هذه الحجج على أن تاريخ 


FY 


أوكان عا لا يعرفه إلا النساء والأطباء » وقولهن وقول الطبيب 
حجة في توجه الخصومة لا في الرد » فيفتقر إلا في الرد » حتى 
لو كان القاضي عاين البيع والعيب ظاهر لايحتاج إلى شيء منبا » وهو 
رد على الموكل فلا يحتاج الو كيل إلى رد وخصومة » قال وكذلك إن 
رد عليه بعيب يحدث مثله ببينة أو بإباه يين » لأن البينة حجة 
مطلقة » والوكيل مضطر في النكول لبعد العيب عن عامه باعتبار عدم 


البسع منذشهرحتى يظبرعندالقاضيأن هذا لمسب كان في يد البائع فيرد المنسع عليه وهذا ٠‏ 
بيان ما ذكره المصنف « رح » ( أو كان عا ) أي أو كان العبب الذي بريد المشترىالرد 
به عيباً ( لا يعرفه النساء ) كالقرن في الفرج » والمرض الدق ( والاطباء ) أي أو عيبا 
لا يعرفه إلا الاطباء » كالسعال القدم ( وقولهن»وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة ) 
للمشترى ( لاني الرد ) أي ليس بحجة في رد المببع على البائع “فإذا كان كذلك (فيفتقر) 
أي القاضى ( المها في الرد ) أي إلى الحجج المذكورة وهي البيئة والإقرار والإباء ( حتى 
لو كان القاضي عاين البيع » والعبب ظاهر لا يحتاج إلى شيء منها ) أي من المحج 
المذكورة ( وهو ) أي الرد على الوكيل ( رد على الموكل فلا يحتاج الوكيل إلى رد 
وخصومة » قال و كذاك ان رده عليه ) أي إن رد المشترى المبسع على البائع ( بعيب ) 
أي يسبب عيب ( يحدث مثله ) أي مثل هذا العبب ( ببمنة ) يتعلق بقوله إن رده 
( أو بإباء يمين ) أي أو بالنكول عن اليمين ( لأن البينة حجة مطلقة ) أي مثبتة عند 
الناس كافة » فيثبت بها قيام العيب عند الموكل فنفذ الرد على الموكل ( والوكيل مضطر 
في النكول ) قال الكاكي « رح » هذا جواب عن قول زفر « رح » ذكره في الممسوط. 

فعند زفر « رح » لو رده بنکوله م یکن له أن برده على الو کل ولو اشترى شا 
وباعه من غيره ثم المشترى الثاني رده على المشترى الاول بنكوله لم يكن له ان برده 
على بائعه . 

وتقرير الجواب ان الو كيل مضطر في هذا النكول ( لبعد العبب عن عامه باعتبارعدم 
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ممارسة المببع فلزم الأمر » قال فإن كان ذلك بإقرار ازوم المأمور 
لأن الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكانه اللسكوت 
والتكول » إلا أن له أن يخاصم الموكل فيازمه ببينة أو بنكوله . 


ممارسة المع فلزم الامر ) تقريره إنغا اضطر إلى ذلك بعمل باشره الامر » يعني انه م 
يباشر أحوال العبد فلا يعرف بعبب ملك الغير » والامر هو الذي أوقعه فيه فكان الرد 
عليه ردا على الموكل عبداً » فأما إذا أقر فانه مختار فيه لا مضطراً ويخلاف المشتري فإنه 
مضطر فى النكول ولكنه يعمل باشره بنفسه فلا برجم على غيره» كذا في المبسوط . 

وقال تاج الشريعة « رح » إذا كان الرد بالبينة فظاهر » وإذا كان بالنكول ففيه نوع 
إشكال لأنه جعل النكول هنا بنزلة الببنة » وقي فصل الاستحقاق بنزلة الإقرار» ألاترى 
أن من اشترى عمداً فادعى رجل انه عبده واستحلف المشترى فنكل » فقضى القاضى 
بنکوله فالمشتری لابرجع بالثمن ا أقر به المشترى » وال جواب هو الفرق بين المسألتين . 

إن في مسألة الشراء سبق من المشترى ما يطلق له اليمين لكون المبيع ملكه لما أن 
الشراء من اسباب الملك فم يكن مضطراً في التكول فاعتبر نكوله بإقراره » وأما في 
حت الو کیل فلم يسبق منه ما يطلق له اليمين » فككات مضطراً في النكول كا هو مضطر 
عند اقامة البيئة » فمعتير نكوله بالبينة في هذا الوجه . 

( قال ) آي مد « رح » ( فان كان ذلك ) أي العيب ( بإقرار لزوم المأمور ) وهو 
الوكيل ( بأن الإقرار حجة قاصرة ) لا يظبر إلا في حتى المقر دون غيره ( وهو غير 
مضطر اليه ) أي إلى الإقرار ( لإمكانه السكوت والنكول ) حتى يقضي عليه اليمين » 
ويقضي بالتكول والسكوت » والنكول مرفوعان » أي لأنه يمكنه السكوت والنكول 
( إلا أن له ) أي غير أن له ( أن يخاصم الموكل فيلزمه ببينة أو بنكوله ) أي نكول 
الموكل > لآن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي غير أن الحجة قاصرة > وهي الإقرار 
فمن حيث الفسخ كان له أن يخاصه . ومن حبث القصور لا يلزمه وهذه فائدة الحاجة 
إلى القضاء مع الإقرار فبسقط ما قال في النهاية إذا أقر الو كيل بالعيب لا حاجة حينئذ إلى 
قضاء القاضي »> لأنه يقبله لا محالة . 


بخلاف ما إذا کان الرد بغير قضاء بإقرار والعيب يحدث مثله حيث ٠‏ 
لا يكون له أن يخاصم بائعه لأنه بيع جديد في حق ثالث » والبائع 
الثبما » والرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي غير أن المججة 
قاصرة » وهي الإقرار »فمن حيث الفسخ کان له أن يخاصمه » ومن 
حيث القصور في المحجة لا يلزم الموكل إلا بحجة ولو کان العيب 
لا يحدث مثله » والرد بغير قضاء بإقراره يازم الموكل من غير خصومة 


في رواية » لأن الرد متعين » 


( خلاف ما إذاكان الرد بغير قضاء باقرار والعسبيحدث مثله حيث لا يكون له أن 
يخاصم بائعه ) قال الأترازي « رح » كان ينبغي أن يقول بخاصم مو کل » أو يقولأمره 
وكان ينبغي ايضاً أن يقول مكان قوله والبائع ثالثها والموكل ثلثها » لآن الكلام في 
خاصة الوكيل مع الو كل وهو ليس ببائع انتبى قبل غير بالبائع عن قوله يخاصم أمره 
لأن الببع لما انتقل إلى الو كل وتقرر عليه بأمر قد حصل من جبته قكأنه باعه إياه (لآن 
بيع جديد في حتى ثالث والبائع ثالثها ) وهو الموكل والآمر . 

( والرد بالقضاء فسخ ) هذا جواب سؤال وهو أن يقال ينبغي أن لا يكون له حق 
الخصومة مع امو کل إِذ قد حصل الرد بإقرار الوكيل فكان بيع جديداً في حى الكل » 
ورم لجاب أن ارا فاضي فسخ[ اس ولا فاضي ) على ا كيل والموكل 
فلا يحتمل أن يكون عقداً مبتدأ لفقد التراضي لأن القاضي يرده على كره منة فيجعل 
فسخا ( غير أن الحجة ) وهي الإقرار ( قاصرة وهي الإقرار ) يعني دليل قاصر فمملنابها 
( فمن حيث الفسخ ) أي فمن حيث أن الرد بالقضاء ( كان له ) أي الو كيل (أنيخاصمه) 
الموكل ( ومن حيث القصور في الججة ) أي ومن حيث أن الإقرار حجة قاصرة ( لايلزم 
الموكل إلا يحجة ) وهي إقامة البينة على الموكل ( ولو كان العبب لايحدث مئله والرد بغير 


قضاء بإقراره يلزم الموكل من غير خصومة في رواية) وهي رواية كتاب البيوع 0ل 
( لأن الرد متعين ) في هذا لأن الخصمين فعلا عين ما يفعله القاضي > فإذا كان الرد متعينآ 
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وفي عامة الروايات ليس له أن يخاسمه لما ذكرنا » والحق في وصف 
السلامة » ثم ينتقل إلى الرد » ثم إلى الرجوع بالنقصان » فلم يتعين 
الردهء وقد بيناه في الكفالة بأطول من هذا » قال ومن قال لآخر 
أمرتك بييع عبدي بنقد فبعته بنسيئة » وقال المأمور أمرتني ببيعه 
ول تقل شيا » فالقول قول الآمرء لأن الأمر يستفاد من جبته ولا 
دلالة على الإطلاق » قال وإن اختلف في ذلك المضارب ورب الال 


صار تسل الخصم » وتسم القاضي سواء كتسلم الشفعة » وقضاء الدين » والرجوع ف افمبة 
( وف عامة الروايات ) أي من الممسوط ( لبس له أن يخاصمه لما ذكرن ) إشارة إلى قوله ' 
لأنه بسع جديد في حق ثالث . 

( والحق في وصف السلامة ) جواب من قال إن الرد متعين يعني حك الأصل المطالبة 
بوصف السلامة ( ثم ينتقل إلى الرد ) بضرورة العجز ( ثم إلى الرجوع ) أي ثم ينتقل الى 
الرجوع ( بالنقصان ) وهي حصة العيب ( فلم يتعين الرد ) وفيا ذكر من المسائل متعين 
لايحتمل التحول إلى غيره » تفسير القياس لعدم الجامع ( وقد ببناه ) أي حك المسائل 
المذكورة ( في الكفالة ) اسم الكتاب ألفه المصنف ( بأطول من هذا ) أي من الذي 
پىناه هنا . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن قال لأخر أمرتك بيع عبدي ينقد 
فبعته بنسيئة وقال المأمور أمرتني ببيعه ول تقل شيئا » فالقول قول الآمر ) وبه قال 
الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية » وعن مالك « رح » إن كانت السلعة قائة 
فالقول للموكل وإن كانت هالكة فالقول للوكيل » وعن أحمد « رح » في رواية القول 
الو كيل ( لآن الأمر يستفاد من جهته ) أي من جبة الآمر ( ولا دلالة على الإطلاق ) إذ 
الأمر بالبيع قد يكون مقيداً وقد يكون مطلقا » ولا دليل على أحد الوجبين > والأمر 
يستفاد ومن جبهته فكان القول قوله كا لو أنكر أصل الوكالة . 

( قال وإن اختلف في ذلك ) أي في النقد وعدمه ( المضارب ورب المال ) بأن قال 
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. فالقول قول المضارب » لأن الأصل في المضاربة العموم » ألا ترى 
أنه ملك التصرف بذكر لفظلة المضاربة » فقامت دلالة الإطلاق 
بخلاف ما إذا ادعى رب ال ال المضاربة في نوع والمضارب في نوع 
آخر» حمث يكون القول لرب المال لاأنه سقط الإطلاق فيه 
بتصادقها ء فنزل إلى الوكالة المحضة ‏ ثم مطلق الاآمر بالبيع ينتظمه 
نقداً أو نسيئة إلى أي أجل كان عند أبي حنيفة » وعندهما يتقيد 
بأجل متعارف والوجه قد تقدم .قال ومن أمر رجلا ببيع عبده 
فباعه وأخذ بالثمن رهناً فضاع في يده أو أخذ به كفيلاً فتوى'” 

امال عليه فلا ضمان 


وت المال أمرتك بالنقد وقال المضارب بل دفعت مضاربة ول يعين شتا ( فالقول قول 
المضاربلأت الأصل في المضاربة العموم ) والإطلاق ( ألاترى أنه يلك التصرف بذ كر 
لفظة المضاربة ) ويشت الإذن عاما ( فقامت دلالة الإطلاق ) ولس كالو كيل لأت 
الوكالة عقد خاص ( يخلاف ما إذا ادعى رب الال المضاربة في نوع من البز ' والمضارب 
في نوع آخر ) أي وادعى المضارب المضاربة في نوع آخر من البز ( حيث يكون القول 
ارب ااال لأنه سقط الإطلاق بتصادقما فنزل إلى الوكالة ا حضة ) وقي الوكالة الحضة 
القول للآمر كا مر . 

ثم طا الاش بالبيع ينتظمه نقداً أو نسيئة إلى أي أجل كان عند أبي حنيفة «رح» 
وعندها يتقمد بأجل متعارف والوجه قد تقدم ) أي الوجه من الجانبين تقدم في مسألة 
الموكل بالبيع » والوجه هو أن أبا حنيفة « رح » يعمل بالإطلاق وها المتعارف ٠‏ | | 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن أمر رجلا بببع عبده قباعه وأخذ 
بألثمن رهنا فضاع في يده » أو أخذ به كفيلا فتوى الال عليه )أي على الكفيل (فلا خمان 


. هكذا وردت بالأصل وأظن أن الصحيح هو فطوى 6 اه مصححه‎ )١( 
. ) زيادة أضضفت على المتن من قبل الشارح وأشار اليها بكلمة ( نسخة‎ )( 
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عليه لأن الوكيل أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والحكفالة 
) ` توثئق به والارتهان وثيقة لجانب الإستيفاء فيملكها بخلاف الوكيل 
بقبض الدين لا"نه يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة 
وأخذ الرهن » والوكيل بالبيع يقبض أصالة ولهذا لا يلك الموكل 


حجره عنلهة. 


عليه ) أي على الكفيل » قبل المراد من الكفالة هنا الحوالة لأن التوى لا يتحقق في 
الكفالة » وقال التمرتاشي : الركيل بالبيع لما احتال بالثمن لم يحز عند أبي يوسف «رح» 
لأن الحالة تتضمن ابراء الاصيل > والو كيل لا ملك ذلك عنده > وقيل بل على حقيقتها » 
والتوى يتحقى في الكفالة بأن مات الكفيل > والمكفول عنه مفلا > وقي جامعالنهاجي 
د رح » التوى على الكفيل بأن يوت مفلسا > وني الكفالة التوى على الكفيل > بأن رفع 
. الأمر إلى القاضي برى براءة الأصل بنفس الكفالة » م هو مذهب الإمام مالك «رح» . 

( لأن الو كيل أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها ) أي من الحقوق ( والكفالة توثق 
به ) أي بالثمن ( والارتهان وثيقة لجانب الاستفاء ) ولو استوفى الثمن وهلك عنده لم 
يضمن ( فيملكها ) أي فيملك الو كيل الكفالة والرهن ( بخلاف الو كيل بقبض الدين ) 
أي أخذ رهن » أو كفيلا فانه لا يجوز ( لأنه يفمل نيابة ) حت إذا ناء عن القبض يصح 
نهبه ( وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن' » والو کیل ا 
أصالة ) لا نيابة ( ولهذا ) أي فلأجل كون الو كيل بالبيع يقبض أصالة ( لاعلك 
الم كل حجره ) أي عجز الو كيل ( عنه ) أي عن قبض الثمن عندنا » وقالت الأئمة 
الثلاثة يملك والل أعل . 
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قدا 
وإذا وكل وكيلين فليس لآحدها أن يتضرف فيا وكلا به دون 
الآخر وهفذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأي » كالبييع » 


والخلع » وغير ذلك » 


( فصل) 

( قي وكالة الاثتين ) “١‏ أي هذا فصل في ببان وكالة الاثنين » ووجه تأخيره عن 
وكالة الواحد ظاهر طبعا ووضما قبل لم يكن لذ كر الفصل كثير حاجة > وقيل بأنه 
ذكو هنا أشياء أخر غير الوكالة بالببع وهو الوكالة بالخلم والطلاق»والتزويج والكتارة 
والاعتاق > والإجارة ( وإذا و كل و كملين فليس لأحدها أن يتصرف فما وكلا به دون 
الآخر وهذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأى كالبيع والخلع وغير ذلك ) قال الطحاويفي 
ختصره > وإذا و كل الرجل الرجلين بسع عبد أوبابيشاعه [وبتزويج امر ة أو يخلعامرأته 
منه على مال › أو ET‏ ا 
إلا ان ميزه الآخر فبجوز وإن و كلها بعتق تی عبده يغير مال أو بطلاق امرأته بغير ماله 
ففعل ذلك أحدها دون الآخر جاز . وقال الأسمحابي في شرح الطحاوي الو كيلان 
بالتزويج والخلع والكتابة على مال إذا فعله أحدهع لا جوز حتى يحيز الموكل أو الو كيل 
الآخر . وقي الممسوط هذا الذي ذكره فيا إذا وكلب) يكلام واحد » قأما إذا و كلا 
بكلامين فیجوز لكل منبما أن يتصرف بدون الآخر » لأئه إذا وكلبما بكلامين فقد 
رضي برآي أحدها » مخلاف الوصين إذا أوصى كل واحد منهما بكلام واحد حيث م 
ينفرد أحدهما بالتصرف في أصح القولين . 


وني شرح الطحاوي أما الوصيان فايس لاحدها التصرف إلا بإذن صاحبه عند 
)١(‏ هذه زيادة أضفت على المتن أضافها الشارح وأشار اليها بكامة نسخة > اه . 
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لن الموكل رضي برأهما لا برأي أحدها » والبدل وإن 
كان مقدراً ولكن التقدير لا يمنع استعال الرأي في الزيادة 
واختيار المشتريء قال 


أبي حتيفة ومد رحمها الله إلا في اشباء معروفة > وعند أبي يوسف « رح » لكل واحد 
منبما ولاية التصرف على حدة . 

قلت الاشاء المعروفة سبعة > شراء الكفن » وقضاء الدين من المعين » وتنفيذ الوصية 
في عبن » ورد الوديعة > وشراء الطعام » والكسوة للصغير » والخصومة > وقبول المدية. 
( لان امو كل رضي برأيهما لا برأى أحدهما ) حتى لو باع أحبدهها والآخر حاضر لايجوز 
إلا أن يجيز الآخر جاز »> ولو كان الآخر غائباً عنه فأجاز لم يجز عند أي حشيفة «رح» 
ذكره في الذخيرة وفي المبسوط »> ولو كان أحدهها صبياً أو عبداً محجوراً م يجز للآخر 
أن ينفرد بالتصرف »> ولو مات أحدها أو ذهب عقله لم يحز للآخر أن يتصرف لآنه 
ما رضي برأى أحدهما ( والبدل وإن كان مقدراً ) هذا جواب عا يقال إذا قدر الموكل 
البدلى فلا يحتاج إلى رأيها » فيجوز أن يتصرف أحدها . 

وتقربر الجواب أن المدل وهو الثمن وإن كان قدره الموكل . ( ولكن التقدير لا ينع 
استعمال الرأى ف الزيادة ) بأن بزداد الثمن عند اجتماع الرأى لذكاء أحدها ومعرفته 
التامة ( واختمار المشتري ) أي وفي اختيار المشتري يشترى ما وكلا به لأن من المشتريين 
من بعماطل في أداء الثمن فبختار الآخر من لا يماطل . 

وقال مد « رح » في الأصل ولو كان الموكل يسمي لما نا فباع أحدها به لم جز وإن 
باعا جيعا بذلك الثمن فهو جائز وإن لم يسم لما منافياعاجيعايثمن نسيئة » فإن أبا حنيفة 
رحمه الله كان يقول هو جائز » وإن باعا بدرم مُنآ يساوي الفا > وقال أبو يوسف ومد 
رحمهم الله إذا اخطأ من الثمن ما لا يتغاين الناس في مثله م يحز . 

قال أبو حنيفة « رح » وكلها أن يشتريا له شتا فزاد على مُنه مال يتغاين الناس فيمثله 
فإنه لا يلزمه » وقال البيع والشراء في ذلك ختلف في قول أبي حنيفة رحمه الله > وقال 
أبو يوسف وعمد رحمهما الله هما سواء > لا يجوز على الآمر إلا ما يتغاين الناس في مثله (قال) 


كنا 


إلا أن يوكلبما بالخصومة لأن الاجتاع فيب ا متعذر للإفضاء إلى 
الشغب في مجلس القضاء والرأي يحتاج إليه سابقاً لتقويم الخصومةء 
قال أو بطلاق زوجته بغفير عوض » أو بعتق عبده بغير عرض » 


أو برد وديعة عنده » 


أي القدوري ( إلا أن يوكلها بالخصومة ) هذا استثناء من قوله ليس لأحدها أن يتصرف 
فما وكلا به دون الآخر > يعني لو و كلها بالخصومة جاز انفراد أحدهها بالتصرف » وقال 
زفر لا يصح الانفراد فيها أيضا » وبه قال الشافمي وأحمد رحمها الله » لأنه يحتاج فيه إلى 
الرأى » ورأى الاثنين لا يكون كرأي واحد. 

وقال المصنف « رح » ( لأن الاجتماع فيها ) أي في الخصومة ( متمذر للافضاء إلى 
الشغب ) بفتح الشين المعجمة وسكون الغين المعجمة تهيمج الشر ( في مجلس القضاء ) لأن 
فيه مبابة مجلس القضاء ( والرأى يحتاج المه سابقا لتقوم الخصومة ) هذا إشارة إلى دفع 
قول من قال » اش لأحدهها أن يخاصم دون صاحبه » لأن الخصومة تحتاج فبها إلى الرأي 
والموكل رضي برأم) » ووجه ذلك أن المقصود وهو اجتماع الرأيين يحصل في تقوم 
الخصومة سابقاً علمها فنكتفى بذلك ولا يشترط حضرة صاحبه في خصومته عند الجمبور 
وإطلاق عمد « رح » يدل على هذا » وقيل يشترط » وقال الإمام الاسبيجابي « رح » في 
شرح الطحاوي » الو كيلان بالخصومة لأحدههما أن يخاصم إلا أنه إذا انتبى إلى قبض الال 
لايحوز قبض أحدها حتى يجتمعا » لأن الخصومة ما لا يتأتى فما إثنان » والقبض مما 
يتأتى فيه الإجتاع . ) 

( قال ) أي القدوري «رح» ( أو بطلاق زوحته بغير عوض) هذا عطف على المستئنى 
وهو قوله بالخصومة » أي أو یو كلها بطلاق زوجته بغر مال » فلأحدها أن يطلق خلافاً 
للشافعي وأحمد رحها الله . 

وقد ذكرنا عن الطحاوي د رح » أنه إذا و كلها بطلاق امرأته على مال ففعل ذلك 
أحدها لا يجوز ( أو بعتق عبده بغير عوض ) أي أو يو كلها بأن يعتقا عبده بغير مال 
فلأحدها أن يعتقه ( أو برد وديعة عنده ) أي بو كلها برد وديعة إلى صاحبهما فلأحدها 
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أو قضاء دين عليه » لأن هذه الا”شياء لا يحتاي فيبا إلى الرأي بل هو 

تعبير حض » وعبارة المثنى والواحد سواء » وهذا بخلاف ماإذا 

قال ما طلقاها إن شتتا » أو قال أمرها بأيديكما » لا" نه تفويض إلى 
رأمهما ء ألا ترى أنه تمليك مقتصر على الجلس » 


أن بردها » قد بردها لأا إذا كانا قد قبضاها لا ينفرد واحدهما » وعند الشافمي وأحمد 
رحمها الله الرد كالقيض »> وقال عمد « رح » لا في الأصل لو و كلها بقبض وديعة وقبضها 
احدهها بغير إذن صاحبه يضمن » لأنه شرط اجتاعبما على القبض ول يوجد » فإن قيل 
ينبغي أن يضمن النصف » قلنا مأمور بقبض النصف اذا قبض مع صاحبه وبدونه لا 
( أو قضاء دين عليه ) أي و كلها بقضاء دين عليه فلاحدهما أن يقضيه . 

وقال فخر الدين قاضي خان في شرح الجامع الصغير » لا ينفرد أحد الوكيلين إلا في 
أريعة » إذا و كلما بالطلاق » والثاني إذا و كلما بالعثاق > والثالث إذا و كلما برد وديعة 
أو عارية أو غصب؟أو دينعليهارجل»والرابع إذا وكلبما بالخصومة (لآن هذه الأشياء) 
وهيالطلاق بلا عوض؟والعتاق يلا عوض؟ورد الوديعة »وقضاء الدين ( لا يحتاج فبها) أي 
في هذه لأشياء ( إلى الرأى بل هو ) أي بل الوكالة في هذه الاشاء » وقي بعض النسخ “بل 
هو » أي التو كيل ( تعبير حض ) يعني تعبير كلام الموكل ( وعبارة المثنى ) أي الاثنان 
( والواحد ) أي وعبارة الواحد ( سواء ) لا اختلاف فيه . 

( وهذا ) أي جواز انفراد أحدها ( يخلاف ما إذا قال لما ) أي للو كيلين ( طلقاها 
إن شئتها » أو قال أمرها ) أي أو أمر امرأته ( بأيديكا ) فلا يجوز انفراد أحدههما في 
هذا (لآنه تفويض إلى رأمها ) وأوضح ذلك بقولما ( ألاترى انه ) أي قوله طلقاهاء أو 
أمرها بايديكا ( تلك مقتصر على الجلس ) وإذا كان تلكا لا يجوز لأحدها التصرف 
بغير إذن صاحبه » قبل ينبغي أن يقدر أحدها على ايقاع نصف تطليقه » واجيب بأن 
فيه إبطال حتى الآخر لأنبإيقاع النصف يقع تطليقة واحدة » فان قبل الابطال ضمني فلا 
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ولأنه علق الطلاق بفعلبما » فاعتبره بدخوطما ء قال وليس لاوكيل 

أن يوكل فيا وكل به لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به » وهذا 

لأنه رضي برأيه » والناس متفاوتون في الآراء » قال إلا أن يأذن له 
الموكل لوجود الرضاء » أو يقول له إعمل برأيك 


يعتبر > أجبب بأنه لا حاجة إلى ذلك الابطال مع قدرتهما على الاجتماع ( ولأنه ) أي 
ولان الآمر بقوله طلقاها إن. شبتما ( علق الطلاق بفعلبما) أي بفعل المأمورين وهوالتطليمق 
( فاعتبره بدخولمما ) أي بالطلاق المعلق بدخوما الدار » فإن بدخول أحدهما لا يقع 
الطلاق فكذا هاهنا . 

ببانه » لو قال إن دخلتما الدار في طالق لا تطلق مام يوجد الدخول منہما جميعا » 
و كذا ني قوله طلقاها إن شئتما » لا يقع الطلاق مالم يوجد فعل التطليق منهما جميعا»وقد 
ضبط الاترازي « رح » قوله > فاعتبره على صورة الأمر من الاعتبار » و كذا ضبط شخنا 
العلاء » ثم كتب بيده على الحاشية »أي اعتبر التطليق بتطلبقما بالتعلىق يدخوفما . 

( قال ) أي القدوري ( وليس للوكيل أن يوكل فبا وكل به لأنه فوض اليه التصرف 
دون التوكيل هذا ) أي عدم جواز تو کیل الوكيل ( لأنه رضى برأيه » والناسمتفاوتون 
في الآراء ) فلا يكون راضيا بغيره ( قال ) أي القدوري « رح » ( إلا أن يأذت له 
الموكل لوجود الرضاء ) المسألة على ثلاثة أوجه > أحدها أن يو كله وم يأذن له > ولم ينمه 
عن التو كيل » فليس له أن يوكل غيره عندنا وعند أحمد « رح » وقال مالك والشافعى 
رحمهما الله إن كان الو كيل ممن بلى ذلك بنفسه عادة فليس له أن يوكل غيره » وان كان 
يعجز عنه > او ممن ل يباشر ذلك الفمل بنفسه لوجاهته له أن يوكل > ويه قال 
احمد في رواية . 

الوجه الثاني ان يأذن له في التو كمل يوكل غيره بلا خلاف » الوجه الثالث ان ينهامعن 
تو كيل غيره لا يوكل بلا خلاف ( أو يقول له ) أي لاوكيل ( إعمل برأيك ) فل التوكيل 
عندتا وعند أحمد « رح » . وقال أصحاب الشافمي لبس له التو كيل في أحد الوجبين 
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لإطلاق التفويض إلى رأيه » وإذا جاز في هذا الوجه يتكون الثاني 

وكيلاً عن الموكل حت لا يلك الا“ول عزله » ولا ينعزل وتهء 

وينعزلان وت الا"ول » وقد مر نظيره في أدب القاضي . قال فإن 

وکل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز » لان القصود حضور 
رأي الأول وقد حضر وتكاموا في حقوقه » 


( لإطلاق التفويض إلى رأيه ) وذلك يدل على تساويه مع غيره . 

( وإذا جاز في هذا الوجه ) يعني في قوله اعمل برأيك ( يكون الثاني ) يعني و كيل 
الو كيل ( وكب لاعن الموكل حت لا يملك الأول ) أي الوكيل الأول ( عزله ) أي عزل 
الوكيل الذي و كل ( ولا ينعزل بموته ) أى ولا ينعزل الو كمل الثاني بموت الو كيل الاول 
وبه قال الشافعي « رح » في قول > وأحمد « رح » وقال في الاصح ينعزل بعزله ويموته » 
وله بموت الاول قولان . 

( وينعزلان ) أى الو كىل الاول والوكيل الثاني ( بموت الاول ) أى الموكل الاول 
( وقد مر نظيره في أدب القاضي ) وهو ما ذكره فياولفصل قب لباب التحكبقوله-وليس 
للقاضي أن يستخلف على القضاء » إلا أن يفوض اله ذلك إلى أن قال جاز کا 
في الوكالة . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( فان وكل) أى الو کیل ( بغیر اذن مو كله فعقدو كيله 
بحضرته جاز ) أي بحضرة الو كيل الاول جاز التو كيل ( لان المقصود حضور رأى الاول 
وقد حضر ) فيجوز استحساناً»وقال زفر « رح » لا يجوز »> ويه قال الشافعي وأحمد 
رحمها الله کا في غببته . وقال ابن أي ليملى يجوز مع الو كيل الثاني يحضور الاول 
بغير حضرته . 

( وتكاموا ) أى تكل المشايخ ( في حقوقه ) أى في حقوى عقد الثاني بحضرة الاول 
يعني اذا عقد الو كيل الثاني بحضرة الو كيل الاول جاز > لكن في حقوق العقد كلام» قال 
بعضهم برجم الى الاول » لان الموكل رضي بلزوم العبدة على الاول دون الثاني » كذا في 
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وإن عقد في حال غيبته لم يجز » لا"نه فات رأيه » إلا أن يبلغه 

فيجيزه » وكذا لو باع غير الوكيل فبلغه » فأجازه » لاأنه حضر 

رأيه » ولو قدر الول الثمن الثاني فعقد بغيبته يجوز » لان الرأي 

يحتاج إليه فيه لتقدير الثمن ظاهراً » وقد حصل . وهذا بخلاف 

مأ إذا وكل وكيلين وقدر الثمن لا"نه لما فوض إليبما مع تقدير الثمن 
ظبر أنه غرضه إجتاع رأيهما في الزيادة واختيار 


الفتاوى الصغرى »> عن فتاوى البقالي » وقال بعضهم برجم الى الثاني لان العقد وهو 
السبب وجد من الثاني » واليه ذهب ابوالليث « رح » في جبل العبون . 

( وإت عقد في حال غيبته ) أي في حال غيبة الو كيل الاول ( لم يجز لانه قات رأيه 
الا أن يبلفه قبجيزه ) جاز ( و كذا لو باع غير الوكيل ) يعني اذا باع الأجنبي 
( فبلغه ) أى فبلغ الو کیل ( فأجازه ) بعد باوع الخبر جاز (لأنه حضر رأيه) بإجازته. 

( ولو قدر الأول ) أى الوكيل الاول ( الثمن الثاني ) أى للوكيل الثاني الذى و كله 
بغير مو كله بأن قال له بع بكذا فباعه الثاني بالثمن الأول الذي قدره الو كىل الأول 
وهو معنى قوله ( فعقد الثاني بغيبته ) أي بغيبة الأول ( بجوز) في رواية كتاب الرهن . 
إختارها المصنف « رح » . 

وني رواية كتاب الوكالة لا يجوز لأن تقدير الثمن ينع النقصان ولا ينم الزيادة » فربما 
يزيد الأول على هذا الثمن لو كان هو المباشر للبيع لذكائه وهدايته » وجه رواية كتاب 
الرهن أن المقصود حصل بحضور رأيه ( لأن الرأى يحتاج البه فبه ) أي في العقد ( لتقدير 
الثمن ظاهراً وقد حصل ) أي تقدير الثمن » وإنغا قال ظاهراً إح ترازاً عن المسألة التي 
يذ كرها الآن عقبب المسألة التي ذكرها وهي قوله ( وهذا حلاف ما إِدا وكل وكيلين 
وقدر الثمن ) فإنه لا جوز بيع احدهها بذلك القدار . 

( لأنه لما فوض اليما مع تقدير الثمن ظهر انه غرضه اجتاع رأيها في الزيادة واختبار 
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المشتري على ما بيناه . أما إذا لم يقدر الثمن » وفوض إلى الا"ول 

كان غرضه رأيه في معظم الأمر » وهذا التقدير في الثمن . قال 

وإذا زوج المكاتب أو العبدأو الذمي ابنتهوهي صغيرة حرة مسالة 
أو باع أو اشترى لها لم ييز » معناه التصرف في مالا » 


المشتري ) أي الذي لا يماطل في تسلي الثمن ( على ما بيناه ) إشارة إلى قوله في المسألة 
المتقدمة والبدل » وإن كان مقدراً » ولكن التقدير لا نع استعال الرأى في الز يادة ( أما 
إذا م يقدر الثمن وفوض إلى الأول ) أى فوض الموكل الأول إلى الو كيل الأول ( کار ٠‏ 
غرضه ) أى غرض الموكل الأول ( رأيه ) أى رأي الوكيل الأول ( في معظم الأمر» وهو 
التقدير في الثمن ) وهذا لأن المقصود من البياعات الإسترباح » وذلك إما يكون باليسع 
بتقدير ثن كان يصلحه في تحصيل زيادة الربح وقد حصل ذلك بتقدير الو كيل الأول من 
المببع ورأيه انما يظلب لهذا . | 

(قال) أي حمدهرح»فيالجامع الصغير ( وإذا زوج العبد » أو المكاتب > أو الذمي 
ابنته وهي صغيرة حرة مسامة ) فإن قلت كيف تكون المسامة 2١‏ تحت الذمي » قلت 
يجوز أن يكون طلقا ثم أسامت > وماتت وبقبت البنت ( أو باع ) أي أو باع واحد 
منهم ( أو اشترى لها ) أي الصغيرة المذكورة ( م يجز ) يعني تضرفهم في مالا بالبيع 
والشراء لا يجوز » ولکن قوله أو باع أو اشترى هما لا كان يحتمل وجبين . 

أحدهم أ نيشتري ها عا شيئاً يمال نفسه > والآخر أن يشترى لا يمال هاء قال اللصنف«رح» 
( معناه ) أي معنى قول عمد « رح » » ) يجز في الجامع الصغير ( التصرف في مالا ) وهو 
معظم شراؤه لها الما وهو المراد هنا من الوجه الثاني » يمني لأن كل واحد منهم إذا 
اشترى ها من مال نفسه يحوز لا محالة . 

واعل أن في تركيب المصنف « رح » نوع مناقشة » لأن قوله » أولاً م يجز يشمل 
التذويج والبيع والشراء » ثم قوله 6 معناه التصرف في مالها » توم أن عدم الجواز في 
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لان الرق والكفر يقطعان الولاية » ألا ترى أن المرقوق لا يلك 

إنكاح نفسه فكيف يلك إنكاح غيره » وكذا الكافر لا ولاية له على 

الملل حتى لا تقبل شبادته عليه » ولان هذه ولاية نظرية فلا بد من 

التفويض إلى القادر المشفق ليتحقق معنى النظر » والرق يزيل 

القدرة » والكفر يقطع الشفقة على المسلم فلا تفوض إليهما . 

وقال أبو يوسف ومد رحمبما اللهء المرتد إذا قتل على ردته 
والحربي كذلك 


التصرف في ماها فقط » وعدم الجواز في الفصلين جيم » ولهذا قال مد « رح» في الجامع 
مد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله في الذمي أو المكاتب » أو المبد يزوج واحد 
منهم ابنته ‏ وهي صغيرة حرة مسلمة » قال يجوز » و كذلك إذا باع ها أو اشترى لم 
جز > هكذا لفظ جمد « رح » قبه . 

( لآن الرق ) في العبد والمكاتب ( والكفر ) في الدمي ( مقطعان الولاية ) أما 
السد فلأنه لا ولاية له على نفسه فعلى غيره بالطريق الاولى > وأما المكاتب فانهعبد مابقى 
عليه درهم > وأما الذمي فلةوله تعالى ولن يجمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا © 
١‏ النساء » ثم اوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أت المرقوق لا علك إنكاح نفسه فكيف 
علك إتكاح غيره» وكذا الكافر لا ولاية له على المسلم حتى لأ تقدل شهادته عليه » ولان 
هذه الولاية ولاية نظرية ) نظراً للصغار والصغار لعجزهم ( فلا بد من التفويض ) أي 
تفويض أمرهم ( إلى القادر المثفق لمتحقق معنى النظر ) بالقدرة والشفقة » وقي بعض 
النسخ إلى العاقد المشفق مكان القادر . 

( والرق بزيل القدرة ) قال الله تعالى 8 عبداً ملو کا لا يقدر على شيء » ۷٥‏ النحل 
( والكفر يقطع الشفقة على المسلم فلا تفوض اليهما ) أي إلى العبد والكافر ( وقالا ) أي 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله » وفي بعض النسخ صرح قالوقالأبوبوسف و محمد رحببهاالله 
( المرتد إذا قتل على ردته » والحربي كذلك ) أي تصرفبما على المسلم لا يجوز » وا 
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لأن الحربي أبعد من الذمي فأولى بسلب الولاية » وأما المرتد فتصرفه 

في ماله إن كان ناذا عندهما لكنه رك على ولده ومال ولده 

بالإجماع » لأنها ولاية نظرية وذلك باتفاق الملة وهي مترددة ثم تستقر 

جبة الإنقطاع إذا قتل على الردة فيبطل وبالإسلام يحل كأنه 
لم يول کان ”2 مسالا فيصح . 


خص ةوهما معأن هذا حك جمع عليه لأن الشبهة إنما ترد على قولهما لأن تصرفات المرتد 
بالببع والشراء نافذة وإن قتل ردتهعندهما ناء على الملك ولكن تصرفاته على ولده 
موقوفة بالاجماع ( لأن الربي أبعد من الذمي ) لآن الذمي من أهل دارا ( فأولى ) أي 
الحربي اولى ( بسلب الولاية ) لأنها إذا لم تثبت للذمي فأولى ان لا تثبت للحربي» ولهذا 
لا تجوز شهادة الحربي على الذمى . 

( وأما المرتد فتصرفه في ماله إن كان افذاً عندهما ) أي عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله ( لكنه موقوف على ولده ومال ولده بالإجماع لاا ولابة نظرية وذلك ) أى 
الولاية النظرية بتأويل المذكور أو بأن استعمال ذلك مشترك ( باتفاق الملة وهي ) أي 
اللة ( مترددة ) لكونها معدومة في الحال لكنها مرجوة الوجود لأنه حمول عليه فيجب 
التوقف ( ثم تستقر جبة الانقطاع ) أي إنقطاع الولاية ( إذا قتل على الردة فيبطل ) أي 
تصرف المرتد ( وبالاسلام يجعل كأنه لم بزل مساماً فيصح ) أي تصرفه والله أعلم . 


)١(‏ التن الموجود ضمن الشرح أسةط كامة كان وهو الافضل والله أعل. اه مصححة. 


For 


قال الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عندنا خلافاً لزفر « رح » 
هويقول أنه رضي بخصومته والقبض غير الخصومة ولم برض به » 
ولنا أن من ملك شيئاً ملك إقامه وتام الخصومة وانتباؤها بالقيض » 


( باب الوكالة بالخصومة والقبض ) 

أي هذا باب في يبان الوكالة بالخصومة والقبض ولا كانت الخصومة مبجورة شرعا 
لقوله تعالى هل ولا تنازعوا فتفشاوا ‏ *؛ الانفال استدى بابها التأخير يما لس جور 
( قال ) أي القدوري « رح » في ختصره ( الو كيل بالخصومة وكيل بالقبض ) أطلق 
القدوري كلامه ليتناول الو كيل بالخصومة في العين والدبن» وهو وكيل بالقيض فببماعند 
عامائنا الثلاثة » وقال في إشارات الأسرار الوكيل بالخصومة يلك قيض الدين ( عندة ) 
خلافا لزفر « رح » وقال في الواقعات الو كمل بالتقاضي أو باللاصومة لبس له أن يقبض 
الدين في زماننا » لأن الخيانة ظبرت فيا بين الناس » وهو اختبار مشايخ بلخ خصوصا في 
الوكلاء علىياب القاضي >به أخذ الفقبه أبوالليث (خلافا ازفرهرح») فانهيقول ‏ لا يكون 
وكملا بالقىض > وبه قال الشافعي « رض » في الاظبر » ومالك وأحمد رحمهما الله » وقي 
. وجه عند الشافعي « رح » انه يلك كقولنا ( هو ) أى زفر ( يقول أنه ) أى لأن الموكل 
( رضى بخصومته والقبض غير الخصومة ) لأن الخصومة لاظبار المق > ويختار فما الح 
الناس للقبض أ من الناس ممن يصاح للخصومة لا برضى بأمانته عادة ب 0 

( ولم برض به ) أي القبض . 
( ولنا أن من ملك شيثا ملك إقامه وتام الخصومة وانتهاؤها بالقيض ) لأنالخصومة 


Tot 


e E د‎ 


والفتوى اليوم على قول زفر « ر ح» لظبور الخيانة في الوكلاء وقد 

يتن عل الخصومة من لا يؤتمن على ال مال » ونظيره الوكيل بالتقاضي 

ملك القبض عل أصل الرواية لأنه في معناه وضعاً » إلا أن العرف 

بخلافه وهو قاض على الوضع فالفتوى على أن لا يماك » قال فإن 
كنا وكبلين 


قائمة ما لم يقبض ( والفتوى اليوم على قول زفر لظهور الخمانة في الوكلاء » وقد يوْتمن على 
الخصومة من لا يؤتمن على المال ) وبه افتى الصدر الشهيد ( ونظيره ) أى نظير همذا 
التو كل ( الو كيل بالتقاضي يلك القبض على أصل الرواية لأنهفي معناه ) أى لأنالقاضي 
في معنى القبض ( وضعا ) أى من حمث الوضع في اللفة يقال تقاضيته ديني وبديني » 
واقتضضته واستقضيته طلبت قضاءه واقتضيت منه حقي أى أخذته »ذكره في الأساس . 

وقال الأترازي « رح » في معناه وضعا أى لآن التقاضي في معنى القبض فيه نظر 
لأنه قال في المغرب تقاضته ديني إلى آخر ما ذكرناه » قلت لم أدر وجه نظرى فيهلانهلم 
يقل التقاضي هو القبض بل قال في معنى القبض ( إلا ان العرف بخلافه ) أى مخلاف 
الوضع » قان الناس لا يمون المعنى الموضوع من التقاضى بل يفيمون منه المطالبة ( وهو 
0 قاض ) أى الغرف حا كم وراجح ( على الوضع ) لان وضم الالفاظ لحاجبة الناس وهم 
ا فق مبموث المنى الموضوع بل يغهمون الجاز فصار الجاز بقزلة الحقيقة العرقية ٠٤‏ غان قلت 


ا 2 المققة مت مم واتحاز متعارف وهي اولی مله عند ابي حشيفة 0 رح 6 قلت :: ان ذلك 


ظ باكر الرواية » والكلام فيه وإنما اكلام في أن الفتوى على أصل الرداية أو عل 
العرف لظبور الخبانة في الوكلاء . 
قالوا : على العرف فلا يملك القبض والبه أشار يقوله ( فالفتوى على أن لا يملك) يعني 
ان الو كيل يتقاضى الدين ملك القبض بالاتفاق ولكن فتوى المشايخ على اف لا يلك 
لفساد الزمان . ْ 
( قال ) أى عمد« رح في الجا مع الصغير : ( فإن كاتا ) أى الرجلات ( وكبلين 


foo 


بالخصومة لا يقبضان إلا معا لأنه رضي بأمانتهما لا بأمانة أحد 

واجتاعبما ممكن يللاف الخصومة على مامر » قال والوكيل 

بقبض الدين يكون وكيا بالخصومة عند أبي حنيفة رى 

لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقل عندهء 

وقالا لايكون خصماً » وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله 

عنه » لأن القبض غير الخصومة ولس كل من يتن عل المال يهتدي 

في الحصومات » فل يكن الرضاء بالقيض رضاً بها 

سي 
بالخصومة لا يقبضان إلا معا ) أى لا يقبضان الدين إلا مجتمعين 

(لأنه ) أى لان الموكل ( رضي بأمانتهما لا بأمانة احدهما واجتماعبما ممكن ) أى 
اجتماع الو كيلين على القيض ممكن فانہما يصيران قايضين بالتخلية ( يخلاف الخصومة ) 
فان اجتماعبما عليها غير ممكن ( على ما مر ) في اول الفصل المتقدم عند قوله ‏ وإذا 
وکل و كبلين فليس لاحدهما أن يتصرف فيما وكل بهدون الآخر الا ان بو كلهما بالخصومة 
وقال الاكمل « رح » على ما مر انه يقضي الى الشغب في مجلس القضاء وهو مذهبالهامية 
وعند زفر « رح » لبس للوكيل بالخصومة أن يقيض الدين وقد مر 

( قال والو كيل يقبض الدين يكون و كيلا بالخصومة عند أبي حنيفة « رح »أو قال 
الشافعي رضى الله عنه في قوله وأحمد « رح » في رواية ( حتى لو أقيمت عليه ) أي على 
الوكيل ( البمنة على استمفاء ء الموكل وابرائه تقبل عنده ) أي عند أبي حنيفة «رح» . 

( وقال ) أي أبو يوسف ومد رحمها الله ( لايكون خصما ) أي الو كيل يقبض الدين 
( وهو ) أى قوفما ( رواية الحسن عن أبي حنيفة «رح #وبه قال الشافمي رضي الله عنه 
في الأصح > وأحمد « رح » في ظاهر الرواية ( لأن القبض غيرالخصومة ) فلا يكون و كلا 
با ( ولیس كل من يقن على المال يهتدي في الخصومات فلم يكن الرضاء بالقبض رضا ها ) . 
أي بالخصومة . 1 


كوم 


واف حنيفة د رح » أنه وكله بالتملك لان الديون تقضي بأمثالها 
إذ قبض الدين نفسه لايتصور إلا أنه جعل استيفاء لعين حقه من 
وجه فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة والرجوع في الحبة والوكيل بالشراء 
والقسمة والرد بالعيب » وهذه أشبه بأخذ الشفعة حق يكون خصماً 


(ولأبي حنبفة « رح » أنه وكله بالتملك) أي أن الو كيل يقبض دين وكيله بالتمليك 
والتملك لأنه توكيل تملك > والمقبوض يقابل في الذمة قصاصا ( لآن الديون تقضى بأمثاها 
لا بأعماتها' إذ. قب ضالديننفسه) بالجر »قال الأترازي «رح» بدلمنالدين قلت هو تأ كبد. 

زلا يتصور ) لأنه وصف ثابت في الذمة ( إلا أنه ) استثناء من قوله - لأن الديون 
تقضى بأمثالها لا بأعيانها - أي غير أنه ( جعل استيفاء لعين حقه من وجه ) بدليل أن 
رب الدين ا على القيض » فلو كان تلكا محضاً معنى استيفاء عين اق لجر علىالقبض 
وكذا إذا ظفر جنس حقه حل له التناول ( فأشه الوكيل بأخذ الشفعة ) أي فأشبه 
الوكيل يقبض الدين الو كيل بأخذ الشفعة “ يمني أنه خصم فكذا هذا . 

( والرجوع في الحبة ) بالجر عطفا على قوله بأخذ الشفعة » يعني » إذا وكل وڪيا 
بالرجوع في البة كان خصما حتى إذا أراد الرجوع فأقام الموهوب له البينة أن الواهمب 
أخذ المعوض تقبل بينته ( والوكيل بالشراء ) بالجر أيضا » يمني لو أقام أحد الشريكين 
.بمنة على الو كيل أن الموكل أخذ نصيبه تقبل بينته لأنه خصم (والقسمة) بال جر أيضايعنى 
أحد الشريكين » إذا وكل رجلا بأن يقاسمه شريكه فأراد الموكل المقاسمة وأقام الشريك 
الآخر البينة أن الموكل أخذ نصببه تقبل بينته » لأن الو كيل خصم » لأت القسمة 
معنى التمليك . 

( والرد بالعيب ) بالجر أيضا » يعني أن المشتري رضي بذلك قبلت بينته ( وهذه ) 
أى مسألة التوكيل ( أشبه بأخذ الشفعة ) وفي بعض النسخ وهذا» أى التو كيل بقبض 
الدين » أشبه بأخذ الشفعة من المسائل الثلاث الآخر ( حتى يكون ) أي الوكيل ( خصها 


)١( 5‏ ساقطة من المتن ٤‏ أ ھ مصحح . 
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قبل القبض كا يكون خصماً قبل الأخذ هنالك والوكيل بالشراء 
لا يكون نخصماً قبل مباشرة الشراء وه ذا لأن المبادلة تقتضي 
حقوقاً وهو أصيل فيها فيكون خصماً فيبا» قال والوكيل بقبض 
العين لا ايكون وكيل بالخصومة لأنه أمين محض والقبض ليس 
بمبادلة فأشبه الرسول » حتى أن من وکل وكيلاً بقبض عين له فأقام 
الذي هو في يديه البينة على أن الموكل باع + إياه وقف الأمرحق 
يحضر الغائب » وهذا استحسان , والقياس أن يدفع الوكيل لأرنف 
البينة قامت لا على خصم فلم تعتبر. وجه الاستحسان أنه خصم 


قبل القبض كا يكون خصا قبل الأخذ هنالك ) أي في أخذ الشفعة ( والوكيل بالشراء 
لايكون خصا قبل مباشرة الشراء وهذا ) إشارة الى مطلع نكتة أبي حنيفة « رح » 
بقوله ‏ أنه و كل بالتملك ‏ يعني أنه لما وكل الو كيل بالقبض بالتمليك كان فنه معنى 
المبادلة وهذا ( لأن المبادلة تقتضي حقوقاً ) من التسلم والتسلم والرد بالعيب. ( وهو) أي 
الو كيل ( أصيل فيها ) أي في الحقوق ( فيكون خصما فيها ) أي في الحقوق ( قال ) أي 
مد « رح #إوالو كيل بقبض العين لا یکون وكيلا بالخصومة)بالإجماع (لآنه ين عض 
والقبض ليس ببادلة ) لكونه يقبض عين الموكل ١‏ من كل وجه ( فاشبه الرسول » حتى 
أن من وکل و كيلا بقبض عين له فأقام الذي في يديه المبدالبينة أنالموكلباعهإياء) أي العبد 
. ( وقف الآمر حتى يحضر الغائب ) أي الأمر . 

( وهذا استحسان » والقياس أن يدفع ) أي المبد ( إلى الو كيل لأن البينة قامت 
لا على خصم ) لآن الو كيل يقبض الوديعة ليس يخصم ( فلم يعتير ) أى بينة ذي اليد قي 
قطع يد الو كيل بالقبض ( وجه الاستحسان أنه ) أي أن الو كيل بقبض الوديعة ( خصم 


. أظن أن الصحمح أن يقال ( الموكل به ) اه مصححة‎ )١( 
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في قصر يده لقيامه مقام ا لموكلفالقبض فتقصر يده وإن لم يثبت البيع 

حتى لو حضر الغائب تعاد البينة على البيع » فصار ‏ إذا أقام البيئة 

على أن الموكل عزله عن فلك فإنها تقبل في قصر يده كذا هنا ٠"‏ 

قال وكذلك العتاق والطلاق وغير ذلك معناه إذا أقامت المرأة البينة 

على الطلاق والعبد والأمة على العتاق على الوكيل بنقلهم تقل في 
قصر يده حتى يحضر الغائب استحساناً دون العتق والطلاق 


في قصر يده ) أي يد نفسه » أي قصر يد الوكيل ( لقيامه مقام الموكل في القبض فتقصر 
يده وإن لم يثيت الببع ) أي بالوكيل . 

( حتى لو حضر الغائب تماد البينة على الببع وصار ) هذا ( كا إذا أقام ) أىذو اليد 
( الببنة على أن الموكل عزلة عن ذلك ) أي عن القبض ( فإنها ) أي فان البينة ( تقبل في 
قصر يده ) أي في يد الو كيل ( فكذا هنا ) أى فكذا حك المسألة المذ كورة ( قال ).أي 
محمد « رح » ( وكذلك العتاق والطلاق) أي وكالمد كور حك العتاق والطلاق والمصنف 
يذكر الآن صورتهما . 

( وغير ذلك ) کا إذا ادعى صاحب المد الارتهان من الموكل وأقا , بينة على ذلك يقبل 
في حتی قصر يده لا في ثبات الارتهان في حتى الموكل ( معناه ) أى معني قول محمد «رح» 
في العتاق والطلاق ( إذا أقامت المرأة الببنة على الطلاق ) على أن زوجها طلقها( والعبد ) 
أي إذا أقام العبد ( أو الأمة ) أى إذا أقامت الممنة (على!لعتاق على الو كيل بتقلهم ) أى 
بنقل المرأة والعبد والآمة ( تقبل) أى البمنة (في قصر يده حتى يحضر الغائباستحسانا) 
فإذا حضر الغائب تعاد علمه البيئة المتاى والطلاق » لأن هذه الببنة اشتملت على معنبين 
إثبات العتق »> وإبطال حت الو كيل » فتقبل بينته على الحاضر دون الغائب > ويؤخذ من 
العبد كفل نظراً للغائب ( دون العتاق والطلاق ) أى لا يقبل في حتى العتى والطلاق » 


. هذا . هامش‎ )١( 


لمان 


قال إذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره 

عليه » ولا يجوز عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومد رحمهما الله 

استحساناً إلا أنه بخرج من الوكلة » وقال أبو يوسف رجه الله يجوز 

إقراره عليه وإن أقر في غير مجلس القضاء . وقال زفر والشافعي 

رح الله لا عوز في الوجبين » وهو قول أي يوسف أولآ وهو 

القياس لأنه مأمور بالخصومة وهي منازعة » والإقرار يضاده لأنه 
مسالة والأمر بالشيء 


لأن الو کل لیس بخصم فيها » ولكنه خصم في قصر يده » ولیس من ضرورة قصر بده 
القضاء والطلاق على الغائب فبقيل في قصد دون غيره . 

( قال ) أى القدورى ( وإذا أقر الو كىل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز 
إقراره عليه ) أطلق الإقرار والموكل ليتناول إسم الموكل للمدعي والمدعى عليه لأن جواز 
الإقرار على الموكل لا يتفاوت بين أن یکون مو کله مدعا أو مدعى عليه» سوى أنمعنى 
الاقرار مختلف بحسب اختلاف الموكل فباقرار و كمل المدعي هو أن يقر بقبض الموكلالمال 
وإقرار و كيل المدعى عليه هو ان يقر بوجوب الال على موكله ( ولا يوز عند غير 
القاضي عند ابي حنمفة « رح ۾ ومحمد « رح » استحسانا إلا انه يخرج من الوكالة ) فلا 
يدقع اليه المال لزعمه بإنتفاء حقه في الأخذ . 

( وقال أبو يوسف « رح » يجوز إقراره عليه وإن أقر في غير مجلس القاضي › وقال 
زفر والشافمي لا جوز في الوجبين ) أى في مجلس القاضي وغيره وبه قال مالك واحمد 
وابن أبي ليلى رمم الل ( وهو ) أى قول زفر « رح » ( قول ابي يوسف أولاً وهو )أى 
قول زفر « رح » هو ( القياس لآنه ) أى لأن الو كيل ( مأمور بالخصومه وهي ) : أى 
الخصومة ( منازعة ) لآنما اسم لكلام يجرى بين اثنين على سبيل المنازعة والمشاجرة . 

( والإقرار يضاده ) أى يضاد ما أمريه من الخصومة (لأنه ) أى لأت الإقرار 
( مسالمة ) لأنه يجرى على سبيل المسالمة والموافقة فكان ضد ما أمر به ( والأمر بالشيء 


۳1 


لا يتناول ضده ولهذا لا يلك الصلح والإبراء ويصح إذا استشنى 

الإقرار » وكذا لو وكله بالجواب مطلقاً يتقيد الجواب وهو 

خصومة لجربان العادة بذلك ولحذا يختار فه الأهدى فالأهدى , . . 

وجه الاستحسان أن التوكيل صحيح قطعاً وصحته يتناوله ما يملكه 
قطعاً وذلك 


لا يتناول ضده ولهذا ) أى ولأجل عدم تناول الآمر بالشيء ضده (لا يلك ) أىالو كيل 
بالخصومة ( الصلح والإبراء ) بوجود المضادة لأن الصلح حط البعض والو كيل مأمور 
باستمفاء الكل » والإبراء اسقاط وهو مأمور بالاستيقاء . 

( ويصح ) هذا جواب سؤال برد على قولحم لأن الت وكيل بالخصومة إذا لم يتتاول 
الإقرار كيف يصح استشناؤه - فقال ويصح أى التو كيل ( إذا استثنى الإقرار ) بأنقال 
وكلتك بالخصومة بشرط ان لا تقر عليه فأقر الو كيل 0 يصح إقراره لآن لفظ التوكيل 
بالخصومة ل يتناول الاقرار» فلو تناوله بطل الاستثناء وصح الاقرار لأن الخصومة شيء 
واحد والاستثناء من شتی واحد لا يجوز لأنه يلزم استثناء الكل من الكل . 

( وكذالو و كله بالجواب مطلقاً يتقيد الجواب هو خصومة لجربان العادة بذلك) قال 
في النهاية هي مسألة مبتدأة خلافية لم بردها على وجه الاستشهاد » يعني لو و كله بالجواب 
مطلقاً ايضا فبو ايضا على هذا الخلاف وكذا في الحتلفات البرهانية » فعندم يتقيد 
يحواب هو خصومة إذ العادة جرت في التو كيل بذلك . 

( ولهذا ) اى والاصل هذا ( يختار فيه ) اى في الخصومه » اى في التوكيل ا 
(الأهدى فالأهدى ) أي من كان أكثر هداية في طرق الخصومة وفي الاقرار لا يحتاج إلى 
زبادة الحداية . 

( وجه الاستحسان ان التو کل ) المد کور ( صحبح قطعا ) ای ثابت من کل وجه _ 
بلا شببة بالاجماع (وصحته يتناوله ماعلكه قطعا) أى ما يملك التو كيل من مطلق الجواب 
من حيث القطع لان التوكيل في غير المماوك تصرف في غير ملكه وهو غير صحيح(وذلك 
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مطلق الجواب دوت أحدهما عيناً وطريق الجاز موجود على 

ما نبينه إن شاء الله تعالى » فبصرف إليه تحرياً للصحة قطعاً , 

ولو استشنى الإقرار فعن أبي يوسف «رح» أنه لايصم أي 

أنه لا ملکه > وعن شمد « رح »> أنه يصح لأن التنصيص زبادة 
دلالة على ملكه إياء 


مطلق الجواب ) اى الذى يملك مطلق الجواب»ومطلق الجواب يتناول الانكاروالاقرار 
جما فك ان انکار الوكيل يصح من حيث انه جواب فكذا يصح الاقرار من حبث انه 
جواب ( دون احدها عبتا ) يعني لا يملك احدها وهو الاقرار والاتكار معنا » لانه 
ریا كون الجواب يأحدها معينا حراما لانه لو كان خصمه عقا لا يملك الانكار شرعا » 
ولو كان مبطلا يكون حقه في الاتكار لا غير » فلا يملك المعين منها قطعا » فلا يجوز 
التو كيل به قطعا فيصح من وجه دون وجه فحملنا على امجاز وهو الجواب مطلقاً تحرياً 

( وطريق لجاز موجؤه ) أي بين الخصومة ومطلق الوا ب لأنالخصومة سببالجواب 
وإطلاق السبب وإرادة المسبب طريق من طرق ا لجاز ( على ما نسبته إن شاء الله تعالى ) 
إشارة إلى ذكره عند قوله - هما يقولان أن التوكمل يتناول جوابا يسمى رخصة - 
( فيصرف إليه ) أي إلى مطلق الجواب ( تحريا للصحة قطعاً ) أي التحري لصحة كلامه 
من ححيث القطع لآن كلام العاقل يصان عن الإلغاء . 

( ولو استثنى الإقرار فعن أبي يوسف « رح » أنه لا يصح ) هذا جواب عن مستند 
زفر « رح » ووجه لا نسم صحة الاستثناء بل لا يصح على قول ابي يوسف « رح » ( لآنه 
لا يملكه ) أي لأن الو كىل لا يلك الاستثناء لن ملكه مستازمبقاءالانكارعيناوقد لاحل 
له ذلك کا مر . 

( وعن مد « رح » أنه يصح ) أي أن استشاء الاقرار يصح ( لأن التنصيص ) أي 
لأنه لما نص على الإنكار باستشناء الإقرار بضمير ( زبادة دلالة على ملكه إياه ) أي علىملك 
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وعند الإطلاق يحمل على الأولى » وعنه أنه فصل «رح» بين 
الطالب والمطلوب ولم يصححه في الثاني لكونه مجبوراً عليه ويخير 
الطالب فيه فبعد ذلك يقول أبو يوسف « رح ء أن الوكيل قائم مقام 
الموكل وإقراره لا بختص مجلس القضاء فكذا إقرار تائيه وهما 
يقولان ان التوكيل يتناول جواباً يسمى خصومة حقيقة أو مجازاً 


الموكل إباه قيملك الو كيل به ( وعند الإطلاق ) أي عند إطلاق التو كىل بالخصومة فيغير 
استثناء الإقرار ( يحمل على الأولى ) أي على ما هو الأولى وهو مطلق الجواب . 

( وعنه ) أي وعن محمد « رح » ( أنه قصل بين الطالب والمطاوب ) يأن قال بصحة 
من حمل و كيل المدعي وعدمها من و كيل المدعى عليه ( ولم يصححه في الثاني ) أي لم 
يصحح محمد « رح » استشناء الإقرار قي المطلوب ( لكونه مجبوراً عليه ) أي لكون 
المطاوب مجبوراً على تورك الانكار ( ويخير الطالب قبه ) أي خير بين الإقرار والانكارء 
فيكون الاستثناء مقبداً » وفي التتمة عن محمد « رح » أنه يصح الاستشناء من الطالب لآنه 
مجبور ولا يصح من المطلوب لأنه جور عليه » يعني المدعي ما كان مخيراً بين الإقرار 
والانكار أفاد الإستثناء فائدته في حقه > أما من المطاوب لا يصح استثناء الإقرار لآنه 
لا يقد ذلك لآن المدعي لا صحح دعواه والمطاوب مضطر وجبور على الإقرار لعرض 
اليمين عليه فبكون جبوراً عليه . 

( فبعد ذلك يقول أبو يوسف « رح » ) هذا مشروع ف بيان الحاجة مع أبي يوسف 
بعد فراغ الحاجة مع زفر « رح )إن الوكيل قائم مقام الموكل وإقراره لا ختص مجلس 
القضاء فكذا إقرار تائيه ) لا ختص بمجلس القاضي لأنه موجب بنفسه وإنا يختصيمجلس 
القضاء ما لا يكون موجبا إلا بانضام القضاء . ۰ 

( وها ) أي أبي حنيفة ومحمد « رح » ( يقولان أن التو کیل يتناول جواباً يسمى 
خصومة حقىقىة ) كالإنكار ( أو مجازاً ) كالإقرار مجلس القضاء تقريره أن تو كبلءيصرف 
. إلى مطلق الجواب ومطلق. الجواب ازا عام يتناول بعمومه الحقيقة وهى الخصومة وامجاز 
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والإفرار في مجلس القضاء خصومة مجازاً إما لأنه خرج في مقابلة 
الخصومة أو لأنه سبب له لأن الظاهر إتيانه بالمستحق عند طلب 
المستحق » وهو الجواب في مجلس القضاء فيختص به » لكن إذا 
أقسمت البينة عل إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة حتى لا 
يؤمر بدفع المال إليه لأنه صار مناقضاً » وصار كالأب أو الوصي إذا 


وهو مطلق الإقرار والإقرار لا يكون خصومة مجازاً إلا في مجلس القضاء فيا كان منه في 
غيره فليس بخصومة لا حقبقة وهو ظاهر ولا مجاز > إذ الإقرار خصومة جازاً من حيث 
أنه جواب ولا جواب في غير مجلس القضاء » فالإقرار خصومة مجازاً في غيره. 

( والإقرار في مجلس القضاء خصومة مجازاً إما لأنه خرج في مقابة الخصومة ) 
فكان مجازه التضاد وهو مجاز لغوي لأنه لا يصح أن يكون مجازاً شرعيا ( أو لآنه ) 
أي أو لأن الخصومة على تأويل التخاصم » وفي بعض النسخ أو لأا( سبب له ) أي 
الإقرار والمجوز السببية وهو يجوز شرعي لآن الجواب تارة يكون بلا وتارةيكون بنعم» 
فكانت الخصومة سمب للاقرار بالواسطة وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز . 

( لأن الظاهر إتبانه بالمستحق عند طلب المستحدق ) فتكون الخصومة سا له حىث 
أفضى البه ظاهراً ( وهو ) أي المستحق ( الجواب في مجلس القضاء فيختص به ) أي 
يختص جواب الخصومة بمجلس القضاء > وقال الأ كمل « رح »- ولو قال لأن الواجب عليه 
إتمانه بالمستحق بدل لأن الظاهر كان أوفىتأدية للمقصود ( لكن إذا أقدمت السنة ) هذا 
استدراك من قوله ‏ فيختص به وفيه إشارة إلى دفع ما يقال ذا كان الأقرار في غير 
مجلس القاضي لىس يحواب » كان الجواب أن لا يكون معتبراً ولا خرج به عن الوكالة » 
ولكن إذا أقيمت عليهالبينة ( على إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة حق 
لا يؤمر يدفم المال اليه لأنه صار مناقضا ) في كلامه » فاو بقى و كيلا لبقي و كيلا يحواب 
مقيد وهو الإقرار وما وكله يحواب مقبد وإنما و كله بالجواب مطلقا > قاله في الكافي . 

( وصار ) أي الوكيل المقر في غير مجلس القضاء ( كالاب والوصي إذا 
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أقر في مجلس القضاء لا يصح ولا يدفع المال إليه » قال ومن كفل بمال عن 
رجل فوكله صاحب ال ال بقبضه عن الغريم لم يكن وكيلاً في ذلك 
أبداً » لأن الوكيل من يعمل لغيره ولو صححناها صار عاملا لئفسه 
في إبراء ذمته فانعدم الركن» ولأن قبول قوله ملازم للوكلة لكونه 
أميناً ولو صححناها لايقبل لكونه ميرت لنفسه فينعدم بانعدام لازمه 


أقر في جلس القضاء لايصح ولايدفم المالالبه ) أي إلى الأبوالوصي تبيانه الأبوالوصي إذا 
ادعى شيئاً للصغير فأنكر المدعى عليه » فصدقه الأب » والوصي ثم جاء يدعي 
ذلك المال لا يدفع المال البهاكلانهها خرجا عن الولاية والوصاية في حتىهذا المالبإقرارهما 
على الصي فكذ لك هن الما خرج الو كمل من الوكالة بالإقرار في غير مجلس القضاء 
لا يدفم المال إليه . 

( قال ) أي قال محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن كفل بمال عن رجل فو كله 
صاحب المال بقبضه عن الغر ل يكن و كيلا في ذلك أبداً) أي قبل براءة الكقيل وبعدها 
( لأن الو كمل من يعمل لغيره » ولو صححناها ) أى الوكالة ( ضار عاملا لنفسه في إبراء 
ذمته ) لأن قبضه يقوم مقام قبض الموكل وبقبضه قبرأ ذمة الكفيل فكذا بقبض 
وكيله ( فانعدم الركن ) أى ركن الوكالة وهو العمل للغير . 

قالوا في شروح الجامع الصغير » نظير هذا ما ذكر في المأذون أن المولى إذا أعتقعبده 
المأذون المديون ضمن قيمته » والعبد يطالب يجحيع الدبن كأن المولى كفيلا عنه > فإن وكل 
الطالب المولى يقبض الدين من العبد كان باطلا » لان ا)ولى بقبض الدبن من العبد كانعاملا 
لنفسه فلا يصح وكيلا عن غيره ( ولان قبول قوله ) دليل آخر » أى قبول قول الوكيل 
( ملازم للوكالة ) يعني الوكالة تستازم قبول قوله ( لكونه أمين] ولو صححناها ) أى 
الوكالة ( لا تقبل ) لما يلزم من انتفاء اللازم وهو قبول قوله ( لكونه مبرثا لنفسهفينعدم) 
أى التو كل ( بانعدام لازمه ) أى لازمه التو كيل وهو قبول قول الو كيل لان اللزوم 
ينتفي بانتفاء اللازم . 
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وهو نظير عبدمأذون مديون أعتقه مولاه حتى ضمن قيمته للغرماء » 

ويطالب العبد يجمسع الدين » فاو و كله الطالب بقبض الال عن العبد 

کان باطلاً لما باه » قال ومن ادعى أنه وکیل الغائب في قبض دينه 

فصدقهالغريم أمر يتسلي الدين إليه لأنه إقرار على نفسه لأن ما 
يقضيه ١"‏ خالص ماله 


( وهو نظير ) أى نظير بطلان الوكالة فيا نحن فيه بطلاتها في عبد مديون » وفي بعض 
النسخ وهو نظير ( عبد مأذون مديون اعتقه مولاه حتى خمن قيمته ) أى قيمة العبدسواء 
كان موسراً أو معسراً ( للغرماء ويطالب العبد يجحمبع الدين » فلو وكله الطالب ) أى 
طلب مال المولى الطالب ( بقبض الال عن العبد كان باطلا ) أى كان التو كيل باطلا 
( لما بيناه ) وهو أنه يصير عاملا لافسه لانه مبرىء نفسه » وقي شرح الطحاوى المولى إذا 
أعتق عبده es‏ بالخمار إن شاءوا اتبعوا العبد 
بالدين وان شاءوا اتبعوا الول بالاكل يعن قدت ته ومن الدين سواء كان عا ] بالدين أو لم 
يكن » خلاف ال جنابة فإن المد إذا جنى ا المولى ان كان عالاً بالجناية صار مختاراً 
للعدر » وإن كان غير عام لم يلزمه شيء إلا قدر القممة لا غير » وقي باب الدين بلزمه 
سا را کد عا E ES‏ إذا اختار المفصوب منه تضمين 


)أي قتدرري رومن ام اا الغا N E‏ 
بتسلم الدين اليه ) وقي بعض النسخ سل البه © أى الدبن » وبه قال المزني «رح» وقال 
الشافمي واحمد رحمهما الله لم يؤمر بالتسلم بالتصديق لا في الدين ولا في الوديعة إلا أت 

يقم الو كيل بينته على وكالته فحمنئذ يؤمر بالتسلم في الدبن والوديعة “وعندةا ف الوديعة لم 
الع 

( لانه إقرار على نفسه ) بحق وهو استحقاق القبض > وليس فيه إبطال حى للغائب 
بل هو إقرار حق على نفسه ( لان ما يقبضه خالص ماله) أى خالص مال المديون»فيجوز 


() ما يقبضه > هامش . 


فات حضر الغائب فصدقه وإلا دح إليه الغريم الدين ثانياً 

لأنه لم يثبت الإستيفاء حيث أنحكر الوكلة والقول في ذلك 

قوله مع بمينه فيفسد الأداء ويرجع به على الوكيل إنكان باقباً في يده 

لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم يحصل فله أن ينقص قبضه؛ وإن 

كان ضاع في يده ل يرجع عليه لانه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض 
وهو مظلوم في هذا الأخذ والمظلوم لا يظل غيره » 


إقراره عليه لان الديون تقضى بأمثالها » فا اداه المديون مثل مال.رب المال لا عينهفكان 
تصديقسه إقراراً على نفسه » ومن أقر على نفسه بشيء أمر بتسليمه الى المقر له ( فإن 
حضر الغائب فصدقه ) فيما ( وإلا دفع اليه ) أى وإن لم يصدقة ( الغريم الدين ثانيا» لانه 
م يشت الاستيفاء حيث نکی الوكالة فالقول في ذلك قوله ) أى القول في إنكار الوكالة 
قول رب الدين ( مع بمينه ) وبه قال الثلاثة رحمهم الله » وعند الشافعي « رح » في وجه 
له الرجوع على القابض »> وبقولنا قال مالك وأحمد والشافعي رحهم الله في الاصح . 

( فيفسد الاداء ويرجع به على الوكيل إن كان باقياً في يده لان غرضه ) أى غرض 
المديون ( من الدفع براءة ذمته وم يحصل ) أى براءة الذمة ( فله أن ينقض قبضه ) أى 
فلمديون أن ينقض قبض الو كيل ( وان كان ضاع في يده ) أى وإن كان ضاع الال في 
يد الوكيل زم يرجع عليه ) أى لم يرجع المديون على الو كيل ( لانه ) أى لان المديون 
( بتصديقه ) أي بتصديق الوكيل ( إعترف أنه ) أي الو كيل ( عق في القبض وهو ) 
أي المديون ( مظاوم في هذا الأخذ ) أي أخذ رب الدين ثانيا . 

(والمظاوم) أي المديون ( لا يظلم غيره ) فلا يأخذ من الو كيل بعد اللاك لان الو كيل 
في زعه حق في قبض الدين عنه ويعدما هلك المدفوع الأخذ منه ظم > وني النخضيرة 
والمبسوط المسألة على أوجه٤إما‏ أن يصدق الغرم القدم وكالة أولا»فإن صدقه ول يدقع الال 
أجبر على الآداء خلافا لابن أبي ليلى والشافعي وأحمد رحمهم الله » وأنكر وكالته وأراد 
الو كيل استحلافه يعد وكالة استحلف فإن حلف يرأ وإن نكل قضى عليه بالمال للو كيل 
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قال إلا أن يكون ضمنه عند الدفع لأن المأخوذ ثانياً مضمون عليه 

في زعسا » وهذه كفالة أضيفت إلى حالة القبض فيصم بنزلة الكفالة 

بماذاب له على فلان ولو كان الغريملم تصدقه على الوكالة ودفعه إليه على 

ادعائهفإن رجع صاحب ال مالعل الغريم رجسع الغريم على الوكيل . 

لأنه لم يصدقه بالوكالة وإنما دفعه إليهعلى رجاء الإجارة فإذا اتقتطضع 

رجاؤه رجع عليه وكذا إذا دفعه إليه على تتكذيبه إياه في الوكالة 
وهذا أظهر 


وذكر الخصاف لا يحلف المطلوب على الوكالة عند أبي حشيفة رحمه الله > وعندهها يحلف على 
العم ولو أقر الغرم بالوكالة وأنكر الدين فعند أبي حنيفة « رح » يستحلف المطلوب > 
وعندهما لا يستحلف . 

(قال) أي محمد والمصنف « رح»( إلا أن يكون ضمنه) يجوز فيه التخفيف والتشديد 
( عند الدفع ) هذا استثناء من قوله ‏ وإن كان ضاع من يده لم يرجع عليه إلا أن يضمن 
المطلوب الو كمل عند دقع المال اليه بأن يقول أصدقك في الوكالة ولكن لا آمن أن يجحد 
الطالب إذا حضر فاضمن لي ما يقبضه الطالب مني ثانا وهذا ضهان صحيح ( لأن المأخوذ 
ثانياً مضمون عليه ) أي على رب الدين ( في زعا ) أي في زعم الو كيل والغريم ( وهذه 
كفالة أضيفت إلى حالة القبض ) أي قبض رب الدين ثانا » فإذا كان كذلك ( فيضح ) 
أي الكفالة ( نزلة الكفالة بما ذاب ) أني با ثبت ووجب ( له على فلان ) معناه يما 
يذوب لفلان على علان » وهذا ماض أريد به المستقبل وقد مر في الكفالة . 

( ولو كان الغريم لم يصدقه على الوكالة ) ولم يكذبه أيضاً بل سكت ( ودفعه اليه على 
ادعائه ) أى على دعوى التو كيل ( فإن رجع صاحب الال على الغرمم رجسع الغريم على 
الوكيل لأنه لم يصدقه في الوكالة > وإنما رفعه اليه على رجاء الإجارة » فإذا انقطع رجاه 
'رجع عليه » وكذا إذا دفعه المه على تكذيبه إباه في الوكالة» وه ذا أظبر ) أي جواز 


A 


ما قلنا وفي الوجوه كلها ليس له أن يسترد المدفوع حى يحضر 
الغائب » لأن المؤدى صار حقاً للغائب اما ظاهراً أو تملا فصار 
كا إذا ده إلى إلى فضولي على رجاء الأجارة لم يلك الإسترداد 
لاحتال الإجازة ولأن من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه 
مالم بقع اليأسعن غرضه » ومن قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه 
المودع لم يؤمر بالتسلي إليه لأنه إقرار بال الغير بخلاف الدين » 


الرجوع في صورة التكذيب أظر منه في الصورتين الأوليتين > وهو التصديق معالتضمين 
والسكوتلأنه إذا كذبه صار الوكيل في حقه بمنزلة الغاصب والمفصوب منه حت الرجوع 
على الغاصب ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله دفع البه على رجاء الإجازة » فإذا انقتضع 
رجاؤه رجع عليه . 

( وف الوجوه كلما ) وهي الأربعة المذكورة > وهي الدقع مع التصديق» والتضمين » 
والدفع بلا تصديق ولا تكذيب » والدفع مع التككذيب » ( ليس له ) أي الغرم ( أت 
يسترد المدفوع حتى بحضر الغائب » لأن المؤدى صار حقا للغائب إما ظاهراً ) أي ي حالة 
التصادق » أو حال ظبور العدالة في الوكيل لأن الوكيل إذا كان عدلاً كان صادقا ظاهراً 
( أومحتما) أى في حالة كون الوكيل فاسقا أو مستوراً لاحتمال الصدق . 
( فصار ) حك هذا ( م إذا دفعه ) أي الدين الذي عليه ( إلى فضولي ) أى لأنه تعلق في 
الوسط ( رجاء الاجازة ) من المالك ( لم لك الاسترداد لاحتال الاجازة ولان من باشر 
التصرف لغرض لس له أن ينقضه ما م يقع اليأس عن غرضه) لآن سعى الإنسان فينقض 
ما تم من جهنه مردود . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وس قال إني و كيل بقبض الوديعة فصدقه المودع 
م يؤمر بالتسلم اليه لأنه إقرار بال الغير ) وهو لا لك ذلك ( بخلاف الدين ) أى بخلاف 
ما إذا صدق الو كمل بقبض الدبن حمث يؤمر بالتسليم البه لأنه إقرار في خالص ما لهعلى 
ما مر أن الديون تقضى بأمثانها فكان إقراره إقراراً على نفسه يحق المطالبة والقبض . 


۳۹۹ 


ومن ادعى أنه عات أنه وترك الوديعة ميراثاً له ولاوارث له غيره 
وصدقهالمودع أمر بالدفع إليه لأنه لا يبقىماله بعد موته فقد اتفقا على أنه 


ثم إذا أخذ الو كيل الوديعة في الغائب فصدقه في الوكالة برئا جمنعاً وإن انكر الوكالة 
وحلف على ذلك فله ان يضمن المودع فإذا ضمنه فإن كانت العين قائمة في يد الو كيل رجع . 
بها المودع على الو كيل فان ضاعت في يده فېل للمودع أن يرجسسع عليه فبو على وجوه 
أحدها أن يدفعما اليه المودع مع التصديق بلا تضمين فلا رجوع فيه . 

والثاني أن يدفع بالتصديق > وشرط الضان فله الرجوع » والثالث أن يدفم مع 
التكذيب فإذا ضمنه الغائب فله الرجوع على الوكيل > والرانبع أن يدفع بلا تصديق 
ولا تكذيب فإذا ضمنه الغائب فله الرجوع أيضاً . 

( فلو ادعى ١‏ ) ذكر هذا تعريضاً على مسألة القدورى أى فلو ادعى من قال إني 
وكبل ( أنه ) أى أن فلاناً ( مات أبوه وترك الوديعة ميراثا له ) أى لإبن الميت ( ولا 
وارث له غيره وصدقه المودع أمر بالدفع اليه ) أى إلى الذى قال انه مات أبوه ( لآنه 
لايبقى مالهبعد موته ) ماله بالنصب > وني النباية هكذا معرب بإعراب شيخي علىتأويل 
الحال » كا في كلمة فاه إلى في > أى مشافبة . 

وقال الاترازى « رح » لا يبقى ماله بالنصب > ثم قال مثل ما قال صاحب النہاية 
« رح » قال الاكمل « رح » ارى أنه ضعيف »لان المال مقيد للعامل » فتكابته يحوز أن 
يكون مقيداً بالمشافبة » أى كامته في حال المشافمة والظاهر في إعرابه الرفع على انه 
فاعل لا يبقى » أى لان المودع لا يبقى ماله بعد موته لانتقاله إلى الوارث »> والصواب 
الرفع على ما قاله الاكمل « رح » وقد فاته شيء آخر» وهو أن من شرط الحال أنيكون 
من المشتقات والمال ليس منبا إلا أنه يجوز بالتأويل ولو قال صاحب النهاية « رح » ومن 
تبعه في أنه نصب على الحال أنه حال على تأويل متحولاً أى لا يبقى المست. بعد موته 
متحولاً لكان اوجه ( فقد اتفقا ) أى الذى ادعى الوكالة والمودع ( على انه ) أى أن 


٠ ومن ادعى - هامش‎ )١( 


برض 


مال الوارث» ولو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبما فصدقه 
المودع لم يؤمر بالدفع إليه لأنه ما دام حا كان إقراراً بلك الغير 
لأنهمن أهله فلا يصدقان في دعوى الببع عليه قال فإن وكل وكيلا 
بقبض ماله فادعى الغريم أن صاحب المال قد استوفاه فإنه يدفع المال 
اليه » لأن الوكالة قد ثبت بالتصادق والإستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه 
فلا يؤخر الحق »قال ويتبسع رب المال فليستحلفه رعاية لجانبه» 
ولا يستحلف الوكيل لأنه نائبه » قال ومن وكله بعيب في جارية 
فادعى البائع رضا المشتري لم يرد عليه حتى يحلف المشتري 
خلاف مسألة الدين » 


الذى قال انه وديعة ( مال الوارث ) فلا بد من الدفع اليه ( ولو ادعى انه اشترى الوديعة 
من صاحبها وصدقه المودع ) فيا قاله ( لل يؤمر بالدفم البه لانه ) أى لان المودع يكسر 
الدال ( ما دام حا كان إقراراً بلك الغير لانه من أهله ) أى من أهل الملك ( فلا يصدقان 
في دعوى البيع عليه ) أى على رب المال . 4 
( قال ) أى محمد درح »قي الجامع الصغير ( ومن 191 ول و كيلا يفيض مال فامضي | 
الغريم أن صاحب لمال قد استوفاه قإنه يدفع اليه المال لأن الوكالة قد ثبتت بالتصادق . 
والامتفاء لم ينبت بمجرد دعواه ) أى دعوى القرم (فلا يؤخر الحق) الى لزب ادن 
( قالويتبع ) أى الغريم ( رب المال فيستحلفه رعاية لجانبه ) أى لجانب الغريم » وهوا | . 
المديون . ( ولا يستخلف الو كيل لأنه نائبه ) لان النمابة لا تجرى فما الاعان . 


جارية فادعى البائع رضى المشترى ل برد عليه حتى يحلف المشترى بخلاف مسألة الدين ) 


)١(‏ - فإن - هامش. 


۳1 


لآن التدارك ممكن هنالك باسترداد ما قبضه الوكمل إذا ظبر 

الخطأ عند نكوله » وفي الثانية غير ممكن لأن القضاء بالفسخ 

ماض على الصحة » وإن ظبر الخطأ عند أبي حتيفة کا هو مذهبه» 

ولاستحلف المشتري عنده بعدذلك لأنه لايفيد وأما عندهما قالوا 

يجب أن يتحد الجواب على هذا في الفصلين ولا يؤخر لأن التدارك 
مميكن عنده| لبطلان القضاء » 


التي مضت حيث يؤمر يدفع الدين بدون تحليف الو كيل ( لأن التدارك ممكن هنالك ) 
أي في مسألة الدين ( باسترداد ما قبضه الو كيل إذا ظبر الخطا عند نكوله ) أي عند 
تكول رب الدين عن الممين على أنه لم يستوف الدين . 

( وفي الثانية ) أي وني المسألة الثانية ( التدارك غير مكن لأن القضاء بالفسخ ماض 
على الصحة وإن ظبر الخطأ ) لأن قضاء القاضي بالفسخ والعقد بلبالشامد الباطل ينفذ 
ظاهراً أو باطنا ( عند أبي حنيفة « رح » كا هو مذهبه ) والمراد بالنفاذ ظاهراً أن يشت 
فما پیننا ومن نفاذه باطنا أن يئيت فبا بينه ويين الله تعالى . 

( ولا يستحلف المشتري بعد ذلك) أي بعد نكول الموكل ( عنده) أيعند أبيحنيفة 
« رح » ( لآنه ) أي لأن الاستحلاف ( لا يفيد ) يعني مق نفذ قضاء القاضي ظاهراً 
وباطنا لا يكون للبائع أنيستحلف المشتري إذا حضر على الرضا لآنهلا فائدة في استحلافه 
لأن فائدته أن ينكل فدظبر أنه كان راضيا بالعبب وأن حق الفسخ م يكن ثابتاللمشتري 
وأن القاضي أخطأ في قضائه بعد الفسخ ولكن عندظبور الخطأ في القضاء وبالفسخلايبطل 
قضاؤه بالفسخ عنده . 

( فأما عندها ) أي عند أبي يوسف وعمد « رح » ( قالوا يحب أن يتحد الجواب على 
هذا في الفصلين ) يعني في فصل الدين وفصل الرد بالعيب ( ولا يؤخره ) أي ولا يخر 
القضاء بالرد ( لأن التدارك ممكن عندها لبطلان القضاء) لأن قضاء القاضي في مثل ذلك 
نافذ ظاهراً لا باطنا فإذا ظهر خطأ القاضي عند نكول المشتري ردت الجارية على المشتري 


YY 


وقيل الأصح عند أي يوسف « رح » أن لا يؤخر في الفصلين لأنه 
يعتبر النظر حتى يستحلف المشتري لو كان حاضراً من غير دعوى 
البائع فينتظر للنظر » قال ومن دفع إلى رجل عشرة درام لينفقها 
على أهله فأنفق عشرة عليبم من عنده فالعشرة بالعشرة لأن الوكيل 
بالإنفاق وکیل بالشراء والحك فيه ما ذكرناه وقد قررناه فبذا كذلك 


فلا يؤخر إلى التحليف ( وقيل-الأصح عند أبي بوسف « رح » أن يؤخر ) أي الرد ( في 
الفصلين ) أي فصل الدين وفصل العيب ( لأنه ) أي لأن أبا يوسف « رح » ( يمتبرالنظر) 
للبائع ( حتى يستحلف المشتري لو كان حاضراً من غير دعوى البائع ) قوله يستحلف 
بالرفع لأن حتى إبتدائية يعني يستحلف المشتري نظرا للبائع لأن من مذهب أبي يوسف 
«رح» أنالقاضي لا يرد المببع عى البائع إذا كان المشتري حاضراً أو أراد الرد ما إيستحلفه 
القاضي بالله ما رضبت بهذا البائع وإن لم يدع العيب» فإذا كان المشتري لا يرد عليه مالم 
يستحلف صبانة لقضائه عن البطلان ونظراً للبائع والمديون فصار عنه روايتان في رواية 
مثل قول مد « رح » وفي رواية يؤخر فيهما اعتباراً للنظر ( فينظر لانظر ) إذا كارنف 
المشتري غائا . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن دفع إلى رجل عشرة درام لينفقها 
على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالمشرة بالعشرة ) أي العشرة التي أنفقها من ماله 
بمقابلة العشرة التي أخذها من الو كيل ( لأن الو كيل بالإنفاق و كيل بالشراء والحك فيه ما 
ذكرناه ) أى المي في الوكبل بالشراء أن برجم على الموكل با أداه ( وقد قررناء ) أيفي 
باب الوكالة بالبسع والشراء عند قوله ‏ وإذا دقع الو كمل بالشراء من ماله وقبض المببع 
فله أن يرجع به على الموكل . 

( فهذا كذلك ) أي ما نحن فبه من التو كيل بالاتفاق كذلك » لآن الوكيل بالشراء 
ربما يحتاج البه الأهل قد يضطره إلى شراء شيء يصلح لنفقتهم وم يكن مال الوكالة معه 
في تلك الحالة لأن لا يكن أن يستصحب درام الموكل في الأحوال كلها فيحتاج أن يؤدى 


YY 


القياس والإستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء وأا الإنفاق 
بتضمن الشراء فلا يد خلانه والله أعلم . 


منه من مال نفسه فكان في التو كيل بذلك يجوز الاستبدال (وقيل هذا استحسان دفي 
القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا ) فيا انفق من ماله ويردالدراهم المأخوذة من الموكلعليه 
وإن استبلكها ضمن لأن الدراهم تتعين في الوكالات حتى لو هلك قبل الإنفاق بطلت 
الوكالة » فإذا انفق من مال نفسه فقد أنفق بغير أمره فمكون متبرعاً . 

( وقيل القاس والإستحسان في قضاء الدين ) هو أن يدفع المديون إلى رجل الفا 
ویو كله بقضاء دينه بها فبدفع الوكيل غير ذلك من مال نفسه قضاء عنه فانه في القياس 
متبرع حتى إذا أراد المأمور أن يحبس الألف دفعت البه لا يكون له ذلكوفيالاستحسان 
ذلك ولمس بمتبرع على ما نذ كره الآن قوله ( لآنه ليس بشراء ) هو دليل القياس لأنه لمالم 
يكن قضاء الدين شراء لم يكن الأمر راضياً بثبوت الدين في ذمته الو كيل فاو م تحمله 
متبرعا لالزمناهديناً(يرض به فجعلناه متبرعا قياس ( وأما الإنفاق يتضمن الشراء قلا 
يدخلانه والله أعل ) إلى القاس والاستحسان لا يدخلان فياذكرنا في باب الشراء » قلا 
يكون متبرعا قياس واستحسانا » وقال الكاى « رح » وأما مسألة الانفاق رضا الامر 
بشبوت الدين في ذمة للو كيل لانه أمره بالانفاق » والامر بالانفاق أمر بشراء الطعام » 
والشراء لا يتعلق بعين تلك الدراهم » بل يتعلق بمثلها في الذمة » ثم يثبت به حق الرجوع 
على الامر فكان راضياً بشبوت الدين فل جعل متبرعاً قماسا أيضاً . ٠‏ 


مض 


باب عزل الوكيل 


قال: ولاموكل أت يعزل الوكيل عن الوكالة لات 

الوكالة حقه فله أن يبطله إلاإذا تعلق به حق الغير بأن كان وكيلاً 

بالخصومة بطلب من جبة الطالب لا فيه من إبطال حق الغير وصار 
كالوكالة التي تضمنبها عقد الرهن » 


( باب عزل الوكيل ) 

أي هذا باب في بيان حم عزل الو كيل وآخر باب العزل لانه بعد الإثبات ( قال ) 
أي القدوري « رح » ( وللموكل أن يعزل الو كيل عن الوكالة لان الوكالة حقه » فله أت 
يبط إلا إذا تءاى به حت الغير بأن كان و كيلا بالخصومة يطلب من جهة الطالب ) أي 
بالقياس من جبة المدعي ( لما فبه من إبطال حت الغير ) وقبل بهذين القبدين لانه. لو وكل 
المدعى عليه لا يطلب المدعي للك المدعى عليه عزله » وكذا إذا كان الو كيل من جانب 
الطالب بلك الطالب عزله سواء كان ذلك يطلب المدعى عليه أولا . 

وعدم صحة العزل إذا كان يطلب من جهة الطالب فيا إذا كان العزل عند غبية الطالب 
ونحضوره يصح عزله » سواء رضي به الطالب اولا » وقال مالك « رح » إذاثيت 
بالخصومة ما تعلق به حت الغير لايجوز عزله في الغسبة والحضور > وعند الشافعي وأحمد 
رحمها الله يجوز عزل الو كمل بالخصومة تعلق به حدق الغير أم لا > لان الوكالة عقد جائز 
غير لازم ( وصار ) أي الو كيل من جة الطالب إذا كان يطلب من جهة الطالب 
( كالوكالة التي تضمنها عقد الرهن ) بأن وضع الرهن على يدي عدل وشرط في الرهن أن 
يكون العدل مسلط على البيع » ثم أراد الراهن أن يعزل العدل عن البيع لا يصح وإن 


Yo 


قال فان لم يبلغه العزل فبو على وکالته وتصرفه جائز حتى يعلم لأن 

في العزل إضراراً به من حيث إبطال ولايته أو من حيث رجوع 

الحقوق إليه فينقد من مال الموكل ويسلم المبيع فيضمنه فيتضرر 

به ويستوي الوكيل بالنكاح وغيره للوجه الأول وقد ذكرنا 
اشتراط العدد أو العدالة في الخبر فلا نعيدة 


كان بحضرة المرتهنمالم برض به » يخلاف عزل الموكل و كيله بالخصومة فإنه يصح إذا كان 
ل يحضره الطالب رضى به أولا . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فإن لم يبلغه العزل ) أي فإن لم يبلغ الوكيل عزل . 
الموكل إياة ( فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعم ) أي الو كيل عزله “وه قالالشافعي 
« رح » ف قول ومالك « رح » في رواية واحمد « رح » في رواية . وقال الشافعي في 
الاصح ينعزل » وبه قال مالك ني رواية واحمد في رواية « رح »(لأن في العزل إضرار 
به ) أي بالوكيل ( من حيث إبطال ولايته ) من غير عامه ( أو من حيث) أي أويكون 
الإضرار به من حيث ( رجوع الحقوق البه ) أي إلى الو كيل وبين ذلك بقوله ( فينقد 
من مال الموكل ) إذا كان و كيلا بالشراء . 

(ويسل المبيع ) إلى المشتري إذا كان و كيلا بالببع > ثم إذا نفذ أو سم ( فيضمنه ) 
لان فعله بعد العزل ( فيتضرر به ) فلا يجوز لان الضرر مدفوع شرعا ( ويستوي الو كيل 
في النكاح وغيره ) أي وغير النكاح مثل البيع والشراء ونحو ذلك ( للوجه الاول ) وهو 
ابطال الولاية يعني أن العزل لا يصح قبل عم الوكيل أصلا » والوكيل بالنكاح وغيره 
سواء » نظراً إلى ااوجه الذي فيه الإضرار بالو كبل من حيث إبطال ولايته » وكذا 
عزل الو كمل بالطلاق لا يصح من غير عامه » ذكره في مختصر الكاني (وقد ذ كرنا اشتراط 
العدد أو العدالة في الخبر فلآ تعبده ) ذكره في فصل القضاء بالموارث من أدب القاضي 
بقوله : ولا يكون النبى عن الوكالة حتى يشهد عنده شاهدان أو رحل عدل وهذا عند 
أبي حتيفة « رح » والوكالة تت يخبر الواحد حراً كان أو عبداً » عادلاً كان أو قاسقا > 


يلاس 


قال وتبطل الوكالة موت الموكل وجتونه جنونا مطبقاً » وإلتحاقه 

بدار الحرب مرت دآ لأن التوكيل تصرف غير لازم فيكون لدوامه 

حك ابتدائه فلا بدمن قيام الآمروقدبطل بهذه العوارض » وشرط 

أن يكون الجنون مطبقاً لأن قليله بنزلة الإغماء وحد المطبق 
شبر عند آي يوسف «رح» إعتباراً بما يسقط به 


رجلا كان أو امرأة » صب كان أو بالغ » و كذلك العدل عندها . 

وعند أبي حشيفة « رح » لا يثبت العزل إلا بخبر الواحد العدل أو بخير الاثنين إذا 
لم يكونا عدلين والوكيل لو عزل نفسه بغيرعل ا موكل لا يتعزلولا يخرج عن الوكالة »وعند 
الشافمي وأحمد ومالك رحمبم الله في رواية ينعزل > وقال مالك « رح » ان كان فيعزله 
ضرر على الموكل لم ينعزل بدون عامه > وقي الذخيرة بإنكار الموكل الوكالة لا بتعزل . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جتوناً مطبقاً 
ولحاقه بدار الحرب ) حال كونه ( مرتداً ) ولأ خلاف في هذه الاشياء ( لان التوكميل 
تصرف غير لازم ) لانه يمكنه أن يعزله ( فیکون لدوامه حم ابتدائه ) لان کل تصرف 
غير لازم لدوامه حك ابتدائه » لأن المتصرف يسبيل من تقضه ف كل لحظة فصار ڪاه 
يتجدد عقد الوكالة في كل ساعة > وكان على جزء منه يمنزلة ابتداء العقد ( قلا بد منقيام 
الآمر ) أى آمر الموكل بالتوكيل في كل ساعة . 

( وقد بطل ) أي أمر التو كىل ( هذه العوارض ) وهي الموت والجنون والارتداد 
لا يشكل بالبيعالخبار فانه غير لازم ومع ذلك لا يبطل يا موت بل يتقرر لان الاصل قي 
الببع اللزوم وعدم اللزوم يسبب العوارض » وهو الخبار » فاذا مات تقرر الاصل ويطل 
العارض لعدم بقاء الخيار بموته ( وشرط ) أي القدوري ( أن يكون الجنون مطبقا ) 
بكسر الباء أي دام » ويليه الجى المطبقة » أي الدائمة » وقبل مظبقا أي مستوعباء من 
طبق الغم السماء إذا استوعيها . 

( لآن قليله بمنزلة الإتماء وحد المطبق شمر عند أبي يوسف «رح » اعتباراً ما يسقط به 


VY 


الصوم » وعنه أكثر من يوم وليلة » لأنه يسقط به الصلوات حمس » 
فصار کا میت»و قال مد « رح »حو لكامل لأنه يسقط جميع العبادات 
فقدر به احتباطاًء قالوا الحم المذكور في اللحاق قول أبي حنيفة «رح» 
لان تضوفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكالته فإن أسل نفذت 
وإنقتل أو لحق بدارالحرب بطلت الوكلة » فأما عندهما تصرفاته 
نافذة فلا تبطل وكالته إلا أنيموت أو يقتل على ردتهء أو 5 
بلحاقه » وقد مر في السير وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل 
على وكالته حتى توت » أو تلحق بدار الحرب 


الصوم ) أي صوم شير رمضان > روى هذه الرواية أو بكر الرازي عن أبى حثيفة 
رحمهما الله ( وعنه ) أي وعن أبي حنيفة « رح » ( أكثر من يوم ول » لأنه يسقط به 
الصلوات امس فصار كلميت » وقال مد « رح » حول كامل ) أي الجنون المطبق يقدر 
يحول كامل ( لآنه يسقط به جي العبادات فقدر به إحتباطا ) وقال القدوري « رح »ني 
كتاب التقريب » قال في الأصل إذا ذهب عقل الموكل زمنا خرج الو كيل من الوكالة ولو 
ذهب عقله ساعة والو كيل على وكالته » وعن أبي يوسف « رح » أنه لا ينعزل حتى يحن 
أكثر السنة » وروى عن محمد « رح » يوم وليلة ٤‏ ثم رجع فقال شهر » ثم رجع فقال سنة 
وذ كر الكرخي « رح » في حد الجنون المطبق عند أبي يوسف شهر ( قالوا ) أي قال 
المشايخ رحمهم الله ( الحم المذكور في اللحاق ) في مختصر القدوري ( قول أبي حنيفة 
« رح » لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده » فكذا وكالته ) موقوفة ( فإن أسلم نفذت » 
وإن قتل أو ألحق بدار الحرب بطلت الوكالة» فأما عندها تصرفاته تافذة فلا تبطل وكالته 
إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو يحم بلحاقه > وقد مر في السير ) أي يصرف المرتد 
موقوفا أو تافذاً في السير في باب أحكام المرتدين» عند قوله- وما باعه أو اشتراه أو وهبه 
أو تصرف فيه » من أمواله في حال ردته فبو موقوف . 

( وإن کان ا)وکل امرأة فارتدت فال و كبل على وكالتهحتى توت أو تلحق بدارالحرب 


PVN 


لأن ردتها لا تؤثر في عةودها على ما عرف» قال وإذا وكل المكاتب 
ثم عجز أو الأذون له ثم حجر عليه » أو الشريكان فافترقا فبذه 
الوجوه تبطل الوكالة على الوكيل» عل أو ل بعلم . 


لآن ردتها لا تؤثر في عقودها ) لآن المرتدة لا تقتل بالحرب ولم يوجد > لأنه ليس 4ا بنية 
صالحة للحراب ١(‏ ( على ما عرف ) في موضعه فى كتب السير . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا وكل المكاتب ثم عجز أو المأذون: له)أي ووكل 
العبد المأذون له ( ثم حجر عليه ) أي على العبد المأذون له ( أو الشريكان فافترقا ) يعني 
أحد شريي العنان » أو المفاوضة إذا وكلا وكيلا ثم افترقا ( فيب ذه الوجوه ) أي عجز 
المكاتب أو الحجر على المأذون له وافتراق الشريكين (تبطل الوكالة على الو كيل عم بذلك 
أو ل يعم ) أى عم الو كيل بذلك أو لم يعم . 

وقال أبو النصر « رح » في شرحه » هذا الذى ذكره القدوري جميعه جائز علىالأصل 
إلا في الشريكين لأن ذلك خلاف الرواية لأن محمداً « رح » قال في الأصل وإذا وك لأحد 
المتفاوضينو كيبلا بشيء ثم افترقا واقتسما أو شهدا أنه لا شركة بينها » ثم أن الوكيل 
أمضى الذي كان وكل به وهو يعل أو لا يعم فإنه يجوز ذلك كل عليه) جنيعا » و كذلك لو 
كاتا وكلاه جما لن وكالة احدهما جائزة على الآخر وليس تفرقها ينقض الوكالة “و كذلك 
قال الاسبيجابي « رح » في شرح الكافي للحا ك الشبيد « رح » وليس تفرقها نقضا لاوكالة 
لأن أثر النقض لا يظبر في توابع عقود بأثرها احدهما قبل ذلك . 

وقال الأترازي « رح » والعجب من صاحب المداية أنه أبهم الأمر وم يتعرض لكلام 
القدوري » والغالب على ظني أن القدوري اراد بذلك الوكالة الثابتة في ضمن عقد الشركة 
لا الوكالة الايتدائمة القصدية » لأن المتضمن وهو عقد الشركة إذا بطل بطل ما في ضمنه 
لا حالة ولا يلزم أن يكون قوله مخالفا للرواية لا محالة .. انتبى . ورد عليه الأ كمل بأن 
هذا على تقدير صحته يختص بال الشركة لا غير » على أنه خالف لعبارة الكتاب انتهى . 


)١(‏ في الأصل > لآن المرتدة لا تقتل الحرب وليوجد لآنه ليس لها بنية صالة للحراب 


۳۷۹ 


لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الآمر وقد بطل بالحجر والعجز 

والإفتراق ولا فرق بين العم وعدمه لأن هذا عزل حكمي فلا 

يتوقف على العم كالو كيل بالبيع إذا باعه ا موكل » قال وإذ مات 

الوكيل أو جن جنوناً مطبقاً بطلت الركالة لأنه لا يصح أمره بعد 

جنو نه وموته » وإن ل+*ق بدار الحرب مرتدا / حز له التصرف 
إلا أن يعود مساماً , 


وني المبسوط هذا يعني قوله فبذه الوجوه تبطلالوكالة إذا كانت الوكالة بالبسع والشراء 
أما لو كان التو كيل بقضاء الدين والتقاضي لا يبطل لعجز المكاتب و حجر المأذون لأر 
في كل عمل وليه العبد لا تسةط المطالبة عنهبالحجر بل يبقى مطالبا بايفائه » و.هذا لبس 
لولي العبد أن يتقاضى دينه إن كان عليه دين أو لا لأنه إن كان عليه دين فکسبه حق 
عن مائة والمولى فيه كالأجانب وإن ل يككن عليه دين فوجب المال بعقد العبد ولا يكون 
هو في هذا دون الو كيل » وما وجد من الثمن بعقد الوكيل لا بملك الو كيل المطالبة 
به فها هنا أولى . ش 

( لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الآمر وقد بطل ) أي قيام الأمر ( بالحجر ) في 
المأذوت له ( والعجز ) في الكاتب ( والافتراق ) في الشريكين ( ولا فرق بين العم ) أي 
عم الو كيل ( وعدمه لأن هذا عزل حكي ) أى عزل من طريق الحم ( فلا يتوقف على 
العم ) كالموت ( كالو كيل بالببع إذا باعه)أي إذا باع المبيع الموكل حيث يصير الو كيل 
معزولاً سکیا لفوات محل تصرف الوكيل . 

( وإذا"' مات الو كمل أو جن ) أي الو كل ( جنونا مطبة) بطلت الوكالة لأنه 
لايصح أمره بعد جنونه وموته ) ولو جن ساعة ثم أفاق فبو على وكالته وجعل هذا 
كالنوم » كذا في التتمة» ( وإن لق ) أى الو كيل ( بدار الحرب ) حال كونه ( مرتداً 
م جز له التصرف إلا أن يعود ) من دار الحرب إلى دار الإسلام حال كونه ( مسلا )وقال 


. فإن - هامش‎ )١( 


م 


قال « رح > وهذا عند جمد ٠‏ رح » فأما عند أبي يوسف 
لا تعود الوكلة محمد أن الوكلة إطلاق » لأنه رفع المانع » أما 
الوكيل يتصرف بعان قائمة به وإِنما عجز بعارض اللحاق لتباين 
الدارين » فإذا زالالعجز والإطلاق بان عاد وكيلاً. » ولأبي يوسف 
أنه إثبات ولاية التنفيذ لأن ولاية أصل التصرف بأهلية وولاية 
التنفيذ بالملك وباللحاق لحق بالأموات فبطلت الولاية فلا تعود 
كملكه في أم الولد » والمدبر ولو عاد الموكل مساماً 


شيخ الإسلام في مبسوطه هذا إذا حك القاضي بلحاقه » واليه أشار في مبسوط شمس الآئمة 
لأنه لما قضى بلحاقه بعد موته أو جعله من أهل دار الحرب فتبطل الوكالة » أما قبل 
القضاء باللحاق لا يخرج عن الوكالة باتفاقهم . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( وهذا ) أى جواز تصرف الو كيل عند عوده ملا 
( عند محمد « رح » فأما عند أبي يوسف « رح » لا تعود الوكالة. و محمد أن الوكالة إطلاق 
لأنه رفع الانع ) ومعناه أن الو كيل كان ممنوعا شرعا أن يتصرف في كل شيء لمو كله فإذا 
وكله رفع المانع ( أما الو كيل يتصرف بمعان قائمة به ) أى بالو كيل من الحرية والعقل 
والبلوغ » والقصد في ذلك التصرف » والكل قائم » وصحة التو كيل لحق الموكل وحقه 
قائم أيضاً بعد لحاقه ( وإنما عجز بعارض اللحاق لتباين الدارين»فإذا زال العجز و الإطلاق 
بان عاد وكيلا » ولأبى يوسف « رح » أنه )أى التو كمل ( إثبات ولابة التنفيذ » لأن 
ولاية أصل التصرف بأهلمة وولاية التنفمذ بالملك ) أي ولاية التنفيذ ملصقى بالملك » لآن 
التمليك بلا ملك غير متحقق »> فكان الو كمل مالكا للتنفيذ بالوكالة . 

( وباللحاق ) أى بدار الحرب ( لق بالأموات فبطلت الولاية» فلا تعود كملكه في أم 
الولد والمدبر ) يعني يعتتى أم ولده ومديره بالقضاء بلحاقه » وبعوده مسالا لا يعود ملك ٠‏ 
فيهما » ولا يرتفع العقد فكذ! الوكالة التي بطلت لا تعود ( ولو عاد الموكل مسا ) أى عاد 


۳۸1 


وقد لحق بدار الحرب مرتداً لا تعود الوكالة فيالظاهر ءوعن مد رج 

أنها تعود كا قال في ال وكيل والفرق لهعلالظاهر إن مبنى الوكالة في حق 

الموكلعل ا ملك وقد زال ء وني حق الوكيل على معنى قائم به و 

يرل باللحاق » قال ومن وکل آخر بشيء ثم تصرف بنفسه 

فيا وكل به بطلت الوكالةوهذا اللفظ ينتظم وجوهاً مثل أن ي وكله 
بإعتاق عبده » أو بکتابته فأعتقه 


بعد القضاء بلحاقه وبه صرح في المبسوط ( وقد لحق) أى والحال أنه قد لمق ( بدار 
الحرب مرتداً لا تعود الوكالة في الظاهر ) أى فى ظاهر الرواية . 

( وعن محمد أنها ) أى أن الوكالة ز تعود کا قال في الوكيل ) أى کا قال محمد «رح» 
في الو كيل إذا عاد مساما تعود وكالته لان الموكل إذا عاد مسا عاد على ماله على قدم 
ملكه » وقد تعلقت الوكالة بقدم ملكه» فيعود الو كيل على وكالته کا لو وکل ببيععبده 
ثم باعه الموكل بنفسه ورد عليه بعيب بقضاء القاضى عاد الو كيل على وكالته ( والفرق له 
على الظاهر ) أى الفرق محمد « رح » على ظاهر الرواية) أن مبتى الوكالة في حت الموكل 
عل اللا وه وال ) فيطلت الوكالة على البيان ( وقي حق الو کیل على معنى قائم به ) 

بالرة لي ( ولم يزل ) بضم الزاي » أى الممنى القائم ' به لم بزل ( باللحاق ) بدار 
د > عن تسرف بعارض على شرف الزوال 00 زال الغارض صار 


ى القدوري «درح»( ب در سل ند » ومن وكل 
آخر بشيء ( ثمتصرف بنفسه فيا وکل به ) أى الذى وکل به » بأن باعه أو وهبه لأحد 
أوتصدق به (بطلت الوكالة) انتبى كلام القدوري > وقال المصنف . 

( وهذا اللفظ ) من كلام المصنف « رح » أى هذا اللفظ الذي قاله القدوري « رح » 
(يننظم وجوها) أى يشمل وجوها كثيرة من المسائل» ثم أوضح ذلك بقوله (مثل أرن 
إيركه) أي أووكل أحداً ( بإعتاق عبده أو بكتابته ) أى وان يكاتب عبده ( فأعتقه ) 


AY 


أو كاتبه الموكل بنفسه » أو يوكله بزو سج امرأة أو بشراء شيء 
ففعله بنفسه » أو يوكله بطلاقفطلقبا الزوج ثلاث أو واحدةء 
وانقضت عدتها » أو بالخلع فخالعها بنفسه » لأنه ال ا تصرف 
بنفسه تعذر عل الو كيل التصرف فبطلت الوكالة»حت لو تزوجها بنفسه 
وأبانها لم يكن للوكيل أن بزوجبا منه » لأن الحاجة قد انقضت » 
بخلاف ما إذا تووجها الوكيل وأبائها له أن يزوج الموكل 


أي الموكل أعتق عبده بنفسه (أو كاتبه الموكل بنفسه )بطلت الوكالة (أو يوكله) أي أو يوكل 
أحدا ( بتزويج امرأة ) أى بأن يزوجه امرأة ( أو بشراء شيء)أيأويو کله بشراء شيء 
( ففعله ينفسه ) أى فعله الموكل بنفسه بأن بزوجها بنفسه أو اشتراه بنفسه كان ذلك عرزل 
حتى لو اياناها بعد الزواج لم يحز للو کیل أن بزوجہا إياه ( أو یو کله ) أى يوكل أحداً 
( بطلاق امرأته فطلقها الزوج ثلاث ) أى ثلاث طلقات ( أو واحدة ) اي او طلقا 
واحدة ( وانقضت عدتها ) فلس لاو كىل ان يطلقها بعد ذلك » لا في العدة ولا بعدها 
وإنما قد بقوله ‏ وانقضت عدتها ‏ لانه إذا طلقها بنفسه واحدة ول تنقض عدتها »كارن 
لاو كيل ان يطلقبا ما دامت في العدة . 

( او بالخلع ) اي او یو کله بأن يخالع امرأته ( يخالعها ) أي الزوج ( بنفسه لانه ) 
أي لآن الموكل ( لما فعل ‏ بنفسه ) أي لما فعل الذي و كله فيه بنفسه ( تعذر علىالو كيل 
التصرف فبطلت الوكالة ) ثم بين نتيجة ذلك بقوله ( حتى لو تزوجما بنفسه ) أي لو تزوج 
المرأة التي وكل الرجل بأن بزوجبا إياه ( أو أبانها ) أي بعد التزوج بنفسه بالطلاق ( لم 
يكن للو كيل أن يزوجبا منه ) أي أن يزوج المرأة البائنة من الوكيل ( لآن الحاجة قد 
انقضت ) أي لان حاجته كانت في تزوجہا وقد حصلت ( يخلاف ما إذا تزوجها الوكيل) 
أي المرأة التي وکل بتزو جما إياه وبعد أنتزوجها (وأبانها له) أي للوكيل ( أن يزوج الموكل) 


(١)لما‏ تصرف - هأمش . ` 


FAY 


لبقاء الحاجة» وكذا لو وکله ببيععبده فباعه بنفسه » فلو رد عليه 

بعيب بقضاء القاضي » فعن أبي يوسف اة لين للوكيل أن عه 

مرة أخرى لأنبيعه بنفسه منع له من التصرف فصار كالعزل, 

وقال مد « رح» له أن يبيعه مرة أخرى لأن الوكالة باقىةء لأنه 

إطلاق والعجز قدزال» بخلاف ما إذا وكله بالهبة فوهب بنفسه 

ثم رجع لم يكن للوكيل أن يهب ثانياً لاه ختار في الرجوع فكان 
دليل عدم الحاجة » 


الذي كان وكل لرجل يتزويحها إياه حبث جوز تزوحه إياها منه (لبقاء الحاجة) أي حاجة 
الموكل فيها . ظ 

( وكذا لو وكله بیع عبده قباعه پنقسه ) أي فباعه الموكل بطلت الوكالة ( فلو رد 
عليه ) أي فاو رده العبد ( لعيب ) ظهر فيه على الموكل ( يقضاء القاضي ) قبد به لأنه لو 
رده بالتراضي بغير قضاء فلمس للو كيل أن يسعه من أخذه بالإجماع (فعن أب يوسف«رح» 
أنه ليس للو كيل أن يبيعه ) أي هذا العبد ( مرة أخرى لان عه بنفسه ) أي لان بسع 
الموكل بنفسه العبد ( منع له ) أي للوكيل ( من التصرف قصار كالعزل ) صريحا . 

[ وقال مد « رح » له أن يبيعه مرة أخرى لأن الوكالة باقية لأنه ) أي لن عقد 
الوكالة أو لآن التوكل (إطلاق) أي إطلاق التصرف » ول يوجد العزل صرحا وكان منوعا 
لعارض ليعجزه عن ذلك ( والعجز قد زال ) فلا ينع الوكيلعن بيعه مرة اخرى (يخلاف 
ما إذا و كله ) وكل واحداً ( بالحبة ) بأن يهب عبد من فلان أو غيره من نحو ذلك (فوهب 
بنفسه ) أي فوهب الموكل بنفسه ( ثم رجع ) عن هبته ( حيث م يكن لاو کیل أن ہب 
نا ) بعد ذلك ( لأنه ) أي لآن الواهب ( مختار في الرجوع فكان ذلك ) أي الرجوع 
من الواهب مختاراً . | 

( دليل عدم الحاجة ) أي إلى المبة إذ لو كان محتاجاً لا رجع فكان دلبلا على نقض 


TALE 


أما الرد بقضاء بغير اختياره فلم يكن دليل زوال الحاجة فإذا 
عاد اليه قديم ملكه کان له أن يبيعه والله أعلم . 


الوكالة ( أما الرد بقضاء ) أي أما رد المبة بقضاء القاضي ( بغير اختياره ) أي اختيار 
الواهب ( فلم يكن دليل زوال الحاجة » فإذا أعاد اليه قد ملكه كان له ) أي للوكيل 
( أن يبيعه والله أعلم ) وقال محمد « رح » في الأصل » وإذا وكل الرجل رجلا بيع 
عبد له » ثم إن الموكل باع العبد » أو دبره » أو كاتمه » أو وهبه » أو تصدق به“أو رهذه 
وقبض منه » أو أجره » أو كاتب أمته فوطئها فولدت أو ل تلد » فإن ذلك كله نقض 
للوكالة » ما خلا الوطى إذا لم تلد » وماخلا الاجارة والرهن » وكذلك الخدمة ليس 
تنقض الوكالة . 

وقال الأسبيجابي « ر ح » ولو وكله أن بزوجه امرأة بمنما فاذالها الزوجفهات عنها أو 
طلقها وانقضت العدة » ثم زوجها إياه الوكيل جاز لآنه أمره بإنكاحها إياه وهو متصور 
بواسطة ا موت وانقضاء العدة» فانصرف التو كىل اله وصار كأنه نصر على إضافةالتو كيل 
إلى تلك الحالة والوكالات مما لا يقبل التعليق والإضافة إلى زمان في المستقبل والله أعل . 


Ao 


كتاب ال عوی 


( كتاب الدعوى ) 

أي هذا كتاب في بيان الأحكام المتعلقة بالدعوى ١‏ وهي في اللغة اسم للإدعاء الذي 
هو مصدر ادعى زيد على عمرو مالا وبفتح الواو لاغير. » كفتوى وفتاوى » وقبل 
الدعوى لغة قول يقصد به إيحاب حت على الغير » وذكر شيخ الإسلام الحبوبي ‏ الدعوى 
لغة إضافة للشىء إلى نفسه بأن قال لي ذمته دعوة الولد » وذكرت في شرحي الكنزآن. 
الدعوى فعلى من الدعاء وهو الطلب » والفعل منه ادعى يدعي وادعاء فهو مدعي» والعين 
الذي (") يدعي مدعي » ولا يقال مدعى فبه ولا په » وأصل دعى ادتعى » وأصل مدع 
مدتعي ٠‏ قلبت التاء دال وأدغمت الدال في الدال » والدعوة بفتح الدال الدعاء إلى الطعام 
وبکسرها في النسب » وبضمبا في دار الحرب فافهم. 

وق الشرع » الدعوى إضافة الشيء إلى نفسه في حالة المنازعة » وقيل هي مطالبة 
حت في مجلس من له الخلاص عند ثيوته » ولا ر كن وشرط وحک وسبب » أما ر کنا هو 
معناها لغة > وهي إضافة الشيء إلى نفسه » لأن ر كن الشيء ما يقوم به الشيء»والدعوى 
إنما تقوم باضافة المدعي إلى نفسه فكان ركنا > وأما شرطبا مجلس القضاء لأن الدعوى 
لا تصح في غير مجلس القاضي حتى لا يحب على المدعى عليه جواب المدعي» وأما حكمها 
فوجوب الجواب على الخصم إما ينعم أو بلا وأما سببها فا هو السبب الذي ذكرته في 
النكاح والببوع وفي المبسوط وغيره سبب فسادها شيئان > جبالة المدعي » و كوا 
لا تكون مازماً على '؟' الخصم وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الامة»أماالكتاب 


. بالدعوى بفتح الواو  هامش‎ )١( 
. (؟) يدعبه  هامش‎ 


(۳) الجواب الخصم ‏ هامش . 


۳۸٦ 


قال المدعي من لا يجير على الخصومة إذا تركبا والمدعى عليه من 

يحبر على الخصومة » ومعرفةالفرق بينهما من أهم ما يبتنى عليه 

مسائل الدعوى وقد اختلفت عبارات المشايخ فيه فمنها ما قال في 

0 المدعي من لا يستحق ق إلا 
بحجة كالخارج» والمدعى عليه 


قوله تعالى قي قصة داود مزستإد © وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ۲١‏ سورة ص وفسر 
على رضي الله عنه يقوله ‏ المينة على المدعى والبمين على من أنكر . 

وأما السنة فا رواه مرو بن شعبب « رضي » عن أببه عن جده عن رسول الله ي 
الببنة على المدعي واليمين على من أنكر » وأما الإجماع فقيل انعقد اجماع الأمةعليهامنلدن 
رسول الله لتر إلى يومنا هذا . 

ووجه الناسبة بين هذا الكتاب وبين كتاب الوكالة هو أن الوكالة كانت بالٌصومة 
لأجل الدعوى 

( قال ) أي القدورى « رح » في مختصره ( المدعي من لا يجسببر على الخصومة إذا 
تركها » والمدعى عليه من بجر على الخصومة إذا تر كها ) هذا الحد هو الذي اختاره 
القدوري « رح » وقال المصنف « رح » ( ومعرفة الفرق ببنها ) أي بين المدعي والمدعى 
عليه ( من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى ) وذلك لان الانسان قد يكون مدعب صورة 
ومع ذلك القول قوله مع يمبنه » كاللودع إذا ادعى رد الوديعة على ما ذكرة في الكتاب 
( وقد اختلفت عبارات المشايخ فبه ) أي في الفرق بين المدعي والمدعى عليه (فمنها )أي 
فمن جملة عبارات المشايخ ( ما قال في الكتاب ) أي القدوري « رح » (وهو حد عام 
صحبح ) أما مومه فلأنه يتناول كل حد من الحدود التي ذكرت: في المدعي والمدعى عليه » 
E OS‏ 

( وقمل المدعي من لا دسة يستحتق إلا بمجة ) يعني البينة والإقرار ( كالخارج ) الذي 
يدعي عينا في يد رجل فانه لاايسة يستحق إلا حجة » يعني البينة أو الإقرار ( والمدعى عليه 


AY 


من يكون مستحقاً بقوله من ير حجة كذي اليد » وقيل 

المدعي من يتمسك بغير الظاهر » والمدعى عليه من يتمسك 

بالظاهر » وقال مد ه رح» في الاصل المدعى عليه هو المنكر 

وهذا صحيح » لكن الشأن في معرفته والترجيح بالققه عند 

الحذاق من أصحابنا رحہم الله » لأن الاعتبار لامعاني دون الصور» فإن 

المودع إذا قال : ردت الوديعة فالقولقوله مع اليسين وإن كان 
مدعياً للرد صورة لأنه ينكر الضمان معنى 


من يكون مستحقاً بقوله من غير حجة كذي اليد ) أي كصاحب اليد فانه لاايحتاج إلى 
بينته واستحقاقه بقوله هذا ملكي وأنا واضع اليد. وقال الاكمل هو لسسربعام لعدمتناوله 
لصورة المودع إذا ادعى رد الوديعة ولعله غير صحيح . 

( وقبل المدعي من يتمسك بغير الظاهر ) إذ الظاهر أن الاملاك في يد المالك وبراءة 
الذمة ( والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر ) لانه يدعي قرار يده وملكه على ظاهره 
وهذا منقوض بالمودع فانه مدعى عله » ولس بتمسك بالظاهر › لان رد الوديعة لىس 
أبظاهر > لان الفراغ ليس بأصل يعد الاشتغال ( وقال محمد « رح » في الاصل المدعى 
عليه هو المنكر > وهذا صحبح» لكن الشأن في معرفته) أي في معرفة المنكر (والترجبح 
بالفقه ) يعني باعتبار المعنى دون الصورة ( عند الحذاق من اصحابنا لان الاعتبار للمعاني 
دون الصور ) بيانه إذا تعارضت الجهتان في صورة فالترجبح لاحدها على الآخر يكون 
بالفقه ا ذ کرنا » ثم أوضح ذلك بقوله : 

( فإن المودع إذا قال ردت الوديعة فالقول قوله مع الممين » وإن كان مدعبا للرد 
صورة لانه ينكر الضيان معنى ) فلو أقام على ذلك بينة قبلت > لانه متمسك بالاصل إذ 
الاصل في الذمم البراءة»ويحلف القاضي أنه لا يلزمه رد ولا ضمان» ولا يحلفه على أنهرده 
لان اليمين أبدا يكون على النفي > فلو أقام على بينة قبلت والقول قوله مع عبنه أيضاً 


AR 


قال ولا يقبل الدعوى حتى يذكر شيئاً معلوماً في جنسه وقدره » 
لأن فائدة الدعوى الإلزام بواسطة إقامة الحجة والإازام في 


فكان مدعى عليه » فاذا أقام الببنة اعتبر الصورة » وإذا عجز عنما اعتبر معناها فإنه 
ينكر الضان والقول قول المنكر مع يمينه » فان قبل المودع بدعوى الرد يتمسك با لبس 
بثابت وهو الرد » إذ الرد م يكن ابتا » والمودع متمسك با هو ثابت ؛ وهو عدم الرد » 
فان كان ثابتاً فمنبغي أن يكون الامر على العكس . 

قلت المودع يدعي براءة ذمته عن الضان معنى > وهو أصل اودع يدعي الشغل وم 
بكن ثابتا ولهذا تقبل بسنتهاعتباراً للصورة » ويج بر على الخصومة > ويحلف اعتباراً 
للمعنى > فان قمل يشكل هذا ما إذا ادعی المديون رفع الدن إلى وكيل رب الدين “ثم 
حضر رب الدين وأنكر الوكالة فالقول له على ما مر في باب الوكالة » مع أت المديون 
يدعي البراءة . 

قلنا المديون يدعي البراءة هنا بعد الشغل » فكان الشغل أصلا والبراءة عارضاً » أما 
في رد الوديعة فالبراءة أصل والشغل عارض كا ذكرنا فالقول له , 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يقبل الدعوى حتى یذ کر شيئاً معلوما في جنسه 
وقدره ) قال المصنف رحمه الله تعالى ( لأن فائدة الدعوى الإلزام ) أي الزام الخصم 
( بواسطة إقامة الحجة ) أي بواسطة الحجة وهي البينة والإقرار ( والإلزام في المجبول 
لا يتحقق ) لأن يلتفت القاضي إذا ادعى شيئاً بجهولاً » ولا يكلف المدعى عليه الجواب» 
لأنه إن أنكر لا يصح إقامة الببنة عليها مع الجهالة » وإن نكل عن اليمين لا يمك نالقضاء 
با جبول فسقطت الدعوى » فإذا كان كذلك اعتبرت الدعوى الصحيحة » وهي بث 
يكون المدعي معلوما في جنسه كالدراهم والدنانير والحنطة وغير ذلك وقدره مثل كذا 
وكذا درهما أو دينارا » أو كرا ويذكر مع ذلك صفتها » كالحنطة البيضاء أو الجراء » 
ويذ كر انها جمدة أو رديثة كذا في الذخيرة . 


۳۸۹ 


إن كات عبتا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشي 

الا بالدعوى « وكذا ف الشبادة والإستحلاف »> لان الإعلام 

بأقصى ما يكن شرط » وذلك بالإشارةفي المنقوللان النقل ممكن» 
والإشارة أبلغ في التعريف» ويتعلق بالدعوى وجوب الحضور 


وإذا كان المدعي مجهولاً في نفسه لا تسمع ولا تعلم فيه خلافاً إلا في الوصية فإن الأئمة 
الثلاث يحوزون دعوى المجبول في الوصبة بأن ادعى حقاً من وصبة أو إقرار فانها يصحان 
بالجول »> وتصح دعوى الابراء با جهول بلا خلاف > ولا يشترط لساع الدعوى الحالطة 
والمعاملة > ولا فرق فيه بين طبقات الناس » وعن مالك « رح » لا يسمع دعوى الذمى 
الزاني على الشريف إذا م يعرف بينم نسب . 

( و إذا ١١‏ كان ) أي المدعى ( عبتا في يد المدعى عليه كلف احضارها ليشير الما ) 
المدعي ( بالدعوى ) قبقول هذا الذي أدعبه > لأن المنقول لا يحخيط بالوصف قيجب 
إحضاره > فيجب العم بأقصى ما يكن » وبرتفع الأشتباه » لآن الإشارة أبلغ فيالتعريف 
( وكذا في الشهادة ) أي المدعى عليه باحضار المدعي لبشير اليه عند أداء الشهادة» وقالوا 
في المتقولات التي يتعذر نقلها كالرحىونحوه » يحضر الحام عندها أو يبعث أميتا » وقي 
الجتبى قال الاسسيجابي في مسألة سرقة البقرة - لو اختلفا في الوانها تقبل الشهادة 
عنده خلافا ها ê‏ و 

وهذه المسألة تدل على أن إحضار المنقول لىس بشرط لصحة: الدعوى » إذ لو شرط 
ألوانها لأحضرت » ولا وقع الاختلاف عند المشاهدة > ثم قال : والناس ‏ عنما غافلون 
( والاستحلاف ) يعني إذا استحلف المدعى عليه:على العين المدعاة كلف إحضارها ( لآن 
الإعلام بأقصى ما يكن شرط وذلك ) أي الإعلام ( بالإشارة في المنقول لآن النقل ممكن 
والإشارة أبلغ في الثعريف ويتعلق بالدعوى وجوب الحضور ) يعني يتعلق بالدعوى ` 


. هامش‎  نإف‎ )١( 


وع هذا القضاة من آخرهم في كل عصر » ووجوب الجواب إذا حضير 

ليفيد حضوره وأزوم إحضار العين المدعاة ما قلنا » واليمين إذا 

أنكره وسنذكره إن شاء الله تعالى . قال وإن لم يكن حاضرة 
ذكر قيمتبا ليصير المدعي معلوما 


الصحمحة الحضور ( وعلى هذا القضاة من آخرم ) أي بأجمعبم » كذا قاله الكافي «رح». 

وقال الأ كمل من او هم إلى آنغره ( في كل عصر ) أي من كل زمسان من أزمنه الفقهاء 
والمجتهدين ( ووجوب الجواب إذا حضر ) أو يتعلق بالدعوى أيضا وجوب الجواب على 
المدعى عليه بنعم أو بلاإذا حضر ( لبفيد حضوره ) لآن القصود من حضوره الجواب 
( ولزوم إحضار العين المدعاة ) أي ويتعلق بالدعوى أيضاً وجوب إحضار العين المدعاة 
مجلس القاضي على المدعى عليه إذا كانت منقولة قانة في يده ( لما قلنا ) أشار به إلى قوله 
لبشير اليها بالدعوى ( باليمين ) بالجر عطفا على إحضار العين أي يتعلق بالدعوى أيضالزم 
الممين على المدعى عليه ( إذا أنكره ) الى إذا لم يقدر المدعي على إقامة الببئة (وسنذكره 
إن شاء الله تعالى ) أي سنذ كر وجوب الممينعلى المدعى عليه في آخر هذا الباب (وإن"' 
م تكن ) أي العين المدعاة ( حاضرة ذكر قيمتها ليصير المدعى معلوماً ) وعدم حضور 
العين أعم من أن يكون لملا كبا أو للتعذر . 

وقال شمس الأئمة الحلواني « رح » ومن المنقولات ما لا يمك نإحضاره عند القاضي 
كالصبرة من الطعام » والقطييع من الغنم » فالقاضي بالخدار إن شاء حضر ذا الموضع إرتف 
تښ له وإلا بعث خلمفته إن كان مأذونا بالإستخلاف » وإذا رفعت الدعوى في جمله ولا 
يسع باب داره فإنه يخرج إلىباب داره أو يأمرنائيهحتى يخرج ليشير اليه الشبود لحضرته. 

وذكر الإمام القاضي ظبير الدين « رح » وهذا إنما يستقم إذا كانت العين المدعاة في 
المصر » أما إذا كانت خارج المصر كيف يقضي القاضي به والمصر شرط جواز القضاء في 


. قال هامش‎ )١( 
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لان العين لاتعرف بالوصف والقيمة تعرف به وقد تعذر مشاهدة 
العين » وقال الفقيه أبو الليث يشترط مع بيان القيمة ذكر الذكورة 
والانوثة» قال فإن ادعى عقاراً وأحده وذكر أنه في يد المدعى عليه 


وأنه يطالبه به 


ظاهر الرواية لكن الطريق فيه أن يبعث واحداً من أعوانه حتى يسمع الدعوى والبينة 
ودقضي »> ثم بعد ذلك يمضي قضاؤه . 

( لآن العين لا تعرف بالوصف ) لآنه ريما توجد أعمان كثيرة بهذا الوصف فلا يصير 
المدعى معاوماً مع وجود المزاحم ( والقيمة تعرف به ) أي بالوصف لأنه إذا قبل عشرة 
دراهم من الفضة و كذا ديناراً من الذهب » الر كن يصير قيمته معاومة بهذا الوصف . 

قال تاج الشريعة » وقال الآ كمل « رح » وإذا لم تكن حاضرةازمهذ كرقيمتها»يعني إذا 
وقع‌الدعوى في عين غائبة لا يدري مكانها لزم المدعي ذكر قيمتها » فيصير المدعى معلوما» 
وذ كر الوصف ليس بكاف لأنالمعين لا تعرف الوصف وإن بويع فيه لإمكان المشار كة فيه 
فذكره في تعريفه غير مفيد » والقيمة شيء يعرف به المعين فبذكرها یکون مفيداً وقوله 
( وقد تعذرت مشاهدة العين) جما حالية يمن قوله لآن العين لا تعرف بالوصف » يعني 
والخال ان المشاهدة تعذرت > وإغلاى تركنبه لا يخفى انتهى . 

قلت لا إغلاق في تركببه ما لا يخفى بل التحقيق على ما ذكره تاج الشريعة « رح » 
ومثله قال الكاكي « رح » قوله - وقد تعذرت مشاهدة العين الوصف والقيمة في الغائب 
مقام المشاهدة ( وقال الفقيه أبو الليث « رح » يشترط مع بيان القيمة ذكر الذكورة 
والأنوثة ) وقال مد بن مود الاستروشني فيفصوله . وإذا ادعى قيمة دابة مستهلكة هل 
يحتاج إلى ذكر الأنوثة والذكورة » إختلف المشايخ فبه > وذكر الصدر الشهيد لا بد من 
ذكر الانوثة والذكورة » ولا بد من يبان السن > ومن المشايخ من أبى ذكر الذكورة 
والانوثة > لآن المقصود في دعوى الدابة المستبلكة القيمة فلا حاجة إلى ذكرها . 

( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( فإن ادعى عقاراً وأحده ) أي ذڪر 
حدوده ( وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به ) أي وأن المدعي يطالب المدعى 
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تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النتقفل ففيصار إلى التحديد 
فإن العقار يعرف به ويذكر الحدود الاربعة » ويذكر أسماء 
أصحاب الحدود وأنسابهم ولابد منذكر الجد لان تام التعريف به 
عند أبي حنيفة « رح »على ما عرف هو الصحيح ولو كان الرجل 
مشبوراً يكتفي بذكره » فإن ذكر ثلاثة من الجدود يكتفي بأ 
عندنا خلافا لزفر « رح » لوجود الاكثر » بخلاف ما إذا غلط في 
الرابعة لانه يختلف به المدعي ولا كذلك يتركبا » وكا يشترط 
التحديد في الدعوى يشترط في الشبادة » 


عله بالمدعى ( تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل » فيصار إلى التحديد » فارن 
العقار يعرف به ) أي بالتحديد ( ويذكر حدوده الأردعة ویذ کر امماء اصحاب الحخدود 
وانسابهم ) ويذكر حدود العقار » ويذكر انساب اصحاب الحدود بأن يقال فلان بن‌فلان 
ش ابن قلان ( ولابد من ذكر الجد لأن تام التعريف به عند أبي حنيفة « رح» ) أي يذكر 
الجد ( على ما عرف هو الصحمح ) احترز به عما روى عنما أن ذكر الاب يكفي ( ولو 
كان الرجل مشهوراً ) كأبي حشيفة « رح » وعحمد بن الحسن » وابن أبي ليلى > وأبي جعفر 
الكبير البخارى رحمهم الله جميعا ( يكتفي بذ كره ) أي بذ كر الرجل بدون نسبته. 

( فان ذكر ثلاثة من الحدود يكتفي بها عندنا خلافا لزفر « رح» ) هو يقول التعريف 
م يتم بدون ذكره وقوله ( لوجود الاكثر ) دليلنا أن إقامة الاكثر مقام الكل أصل في 
الشرع ‏ ثم مقدار الطول يعرف بالحدين » ومقدار العرض يذكر أحد الحدين» وقديكون 
الاصل مثليه ( يلاف ما إذا غلط في الرابعة ) يعني إذا ذكر الحدود الثلاثة وسكت عن 
الرابعة جاز » أي عن الحد الرابح وإنما أنثه باعتبار الجبة وإنا قلنا- وسكت عن 
الرابعة ‏ لانه إذا ذكر الرابع وغلط فيه لا يجوز باتفاق بيننا وبين زفر . 

( لانه يختلف به ) أي بالغلط ( المدعي » وكذلك بتركها ) أي بترك الرابعة »كا 
لو شد شاهدان بالبيع وقبض الثمن » وتركا ذكر الثمن جاز > ولو غلطا في الثمن لاتحوز 
شهادتهم » لانه صار عقد آخر بالغلط(وكا يشترط التحديد في الدعوى يشترط فيالشهادة) 
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وقوله فيالكتاب وذكر أنه في يدالمدعى عليه لا بد منهلانه نما يتتصب 
خصما إذا كان في يده وني العقار لا يكتفى بذكر المدعى 
وتصديق المدعى عليه أن4في يده بل لا تثبت اليد فيه إلا بالبينة 


5 ع القاضي هو الصحيح 


حتى او ذكروا ثلاثة في الحدود في الشهادة قبلت شهادتهم خلافاً لزفر کا مر . 

( وقوله في الكتاب ) أي قول القدوري « رح » في ختصره ( وذكر أنه في يد 
المدعى علبه لا بد منه لانه ) أي لان المدعى عليه (إنما ينتصب خصما) دعواهفيالخلاصة 
ادعى على آخر دارا في بده » وقال في ملكي وني يدي » وأنكر المدعى عليه انها ملك 
المدعي > فان القاضي لا يقضى بهذه البينة ما لم يشبدوا أنها في يد المدعى علبه» وفي أدب 
القاضي الخصاف لو أقام احده) الميئة أنها في بديه وقام الآخر المينة 2 اجاج 
الملك دون صاحب المد . 

قال مشايخنا « رح » نصفه على وجه القضاء » ونصفه على وجه الترك كان الكلام فيا 
( إذا كان في يده ) والظاهر ان كله وجه القضاء » وقال الأأسبيجابي في شرح الكاني 
للحام الشبيد » وإذا كانت الدار في يدي رجلين » كل واحد منهما يدعي انها له » فكل 
واحد منبما مدعي لا في يد صاحبه وعليه المينة » ولكل واحد مثهما على صاحبه الممين 
فأيما حلف على دعوى صاحبه برىء عنما وأهما نكل عن البمين الزمته مُنه صاحبه»لان 
بد كل واحد منهما ثابتة بتة على النصف » فكان خارجا فيا في يد صاحبه» فتكون البينةبينة 
على ما في يد الآخر » واليمين عن على صاحبه » وكذلك الحيوان. والعروض ( وف العقار 
لا يكتفي بذ كر المدعي وتصديق المدعى عليه أنه في يده بل لا تثبت اليد فيه ) أي في 
العقار ( إلا بالبينة ) بأن يشهدوا انهم عاينوا أنه في يده » حتى لو قالوا معنا ذلك لم 
يقبل و كذا في غير هذه الصورة لا بد في الشهادة على اليد من ذلك ( أو عل القاضي ) 
بأنه في يده ( وهو الصحيح ) إحترز به عن قول من يقول يكتفي بتصديق المدعى عليه 


أنه في يده . 
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نآ لتبمة المواصفة إذ العقار عساهفي يد غيرهما يخلاف المتقول» 

لان الد فبه مشاهدة » وقوله أنه يطالبه بهء لان المطالبة حقه 

فلا بد من طلبهء ولانه يحتمل أن یکوت مرهوثاً في يده 

أو محبوساً بالثمن في يده وبالمطالبة يزول هذا الإحتال» وعن هذا 
قالوا في المتقول 


( نفا لتهمة المواصفة إذ العقار عساه ) أي لعله ( في يد غيره) ) الحاصل أنه يحتمل 
أنها تواصفا على أن يضدق المدعى عليه ا مدعي بأن العقار قي يد المدعى عليه ليحك القاضي 
المد للمدعى عليه > حتى يتصرف فيه المدعي » فكان القضاء قبه قضاء بالتصرف في مال 
الغير وذلك يقضي إلى نقض القضاء عند ظہوره في يد ثالث ( مخلاف المنقول لأن اليد فه 
مشاهدة ) فلا حاجة إلى اشتراط الزبادة . 

( وقوله ) أي وقول القدوري « رح » ( أنه يطالبه به لآن المطالبة حقه فلا بد من 
طلبه ) أي لآن المطالبة حت المدعي فلا بد من طلبه حتى تحب على القاضي إعانته» وقال 
الأكمل رحمه الل تعالى في عبارته سامح لأنه إلى تقدير فلا يد من طلب المطالبة قتأمل » ثم 
قال وعكن أن يجاب عنه بأن الطالبة مصدر منى المفعول فكان معناه المطالب حقه 
فلا بد من طلبه إنتهى . ٠‏ ظ 

قلت إنا قال فبه تسامح لأنه توم من ذلك أن الضمير في طلبه يرجع إلى حقه كا يدل 
علبه تقديره » ولآن المطالبة حقه فلا بد من طلب حقه فوقع فيا وقع قيه > وإِا الضمير في 
طلبه برجع إلى المدعي > والمعنى أصح > على أن في قوله4ولآن المطاليةمصدر يعني المفعول 
في كلام يتأمل فيه (.ولآنه ) أي ولان المدعي ( يحتمل أن يكون مرهوناً في يده ) آي 
ولان المدعى يحتمل أن يكون مرهونا في يده أي ف يد المدعى عليه ( ومحبوسا بالثمن في 
يده ) فلا تصح الدعوى قبل أداء الدين أو أداء الثمن ( والمطالية بزول هذا الاحال ) 
لأنه لو كان مرهونا أو محموسا بالثمن » لا طالب بالإنقطاع. من ذي اليد خلاف مجرد 
الدعوى انه ملكه > إذ مجرد الملك لآ يدل على أن اليد له ( وعن هذا قالوا في المنقول ) 
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يجب أن يقول في يده بغير حق . قال وإنكانحقاً في الذمة ذكر 

أنه يطالبه به لما قلنا وهذا لان صاحب الذنة تبحر قل ين إلا 

المطالبة لکن لا بد من كر ا يعرف به قال » وإذا 
صحت الدعرى سأل القاضي المدعى عليه عنها . 


إشارة إلى قوله يحتمل أن بکون رهوا أو بوا بالثمن لم يطالب ( يجب أن يقول في . 
يده بغير حى ) لهذا المعنى الذي ذكر وهو احتّال کونه مرهونا أو حبوسا بالثمن » وقي 
الفتاوى الصغرى والتتمة إذا أنه ملك المدعي ول يشهد أنه في هذا بغير حى » يعني 
أنه يقبل 8 

وسمعت أنه ذكر شمس الأئمة الحلواني « رح » في الجامع أنه اختلف المشايخ فيه» قال 
والأوضحأنهلا يقبل » وذكر نم الدين النسفي عن أبي الحسن السعدي والبزدوي أنه 
شرط مالم يثبت انه في يده بنفير حت لا يمكنه المطالبة بالتسلم » وبه كان يفتي اكثر 
مشايخنا وقال صاحب التتمة وهو الصحيح وعليه الفتوى . 

( قال ) القدوري « رح » في مختصره ( وإن كان حقاً في الذمة ذكر أنه يطاليه به لما 
قلنا ) إشارة إلى قوله أن المطالبة حقه فلا بد من طلبه ( وهذا ) يعني قوله أن يطالبه 
(لآن صاحب الذمة قد حضر فلم يبق إلا المطالبة و لكن لا بد من تعريفه ) أي تعريف ما 
في الذمة ( بالوصف ) مثل أن يقول ‏ كذا درهما أو ديناراً ‏ فبعد ذلك إن كان 
مضروبا بذ کړ نوعه كبخاري الضرب أو نيسابوري الضرب ( لأنه يعرف به ) أى لأن 
ما في الذمة يعرف بالوصف بأنه جد أو وسط أو ردىء» وإذما يحتاج إلى ذ كر الصفة إذا 
كان في البلد نقود مختلفة » أما إذا كان نقداً واحداً فلا يحتاج . 

ولو كان في الاد نقود مختلفة والكل في الرواج سواء والأفضل للبعض على البعض 
المببع ويعطي المشتري البائع أي نقد شاء» إلا أن في الدعوى لا بد من تعبين أحدهاءوإن 
كان احدها أروج يصير ذلك للفوط في البيع والدعوى فلا حاجة إلى البيان » وإن كانت 
الدعوى لسبب القرض أو استبلاكه فلا بد من يبان صفته على كل حال . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليهعنها) 
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ليكشف وجه الحم فإن اعترف قضى عليه با لان الإقرار 

موجب بنفسه فيأمره بالخروج عنه » وإذا أنكر سئل المدعي البينة 

لقوله عليه السلام ألك بينة » فقال لاء فقال لك يينه › 

سأل ورتب اليمين على فققد البينة فلا بد من السؤال ليمكنه 

الاستحلاف» قالوإن أحضرها قضى بها لانتفاء التهمة عنها وإن 
عجز عن ذلك 


أي عن الدعوى ( لينتكشف وجه الك ) لآن الاشياء التي تنقطع بها المنازعة الإقرار 
والببنة واليمين ( فإن اعترف قضى علبه بها ) أي يقضي القاضي على المدعى عليهبالدعوى 
ولفظ القضاء هنا مجاز للزومه» فإقراره فلا حاجة إلى القضاء(لأن الإقرار موجب بنفسه) 
فلا يتوقف على القضاء > وإذا كان كذلك ( فبأمره با روج عنه ) موجب إقراره . 

( وإن أنكر ) أي المدعى عليه ( سثل المدعي البينة لقوله عليه الصلاة والسلام ) 
أي لقول النبي عكر ( الك بينة » فقال لاء فقال لك يمينه) هذا الحديث أخرجه البخارى 
ومسم عن وائل بن حجر قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى الني لل 
فقال الحضرمي : يا رسول الله َكنم إن هذا غلبني على ارض كانت لأبي » وقال الكندي : 
هي أرض في يدي أزرعها > لبس له فيها حتى »> فقال عليه الصلاة والسلام للحضرمي : 
ألك بينة ؟ قال لا » قال فالك ينه > قال يا رسول الله ملقم الرجل فاجر لا يبال على ما 
حلف علية ولبس يتورع عن شيء »> فقال لىس لك منه إلا ذلك » فانطلق لمحلف فقال 
يلتم : أما الذي حلف على مال لبا كل ظاما لملقينالله تعالى وهو عنه غير راض . 

( سأل ) أي الني بل عن المدعي والمدعى عليه ( ورتب البمين على فقد البينة فلايد 
من السؤال ) عن البمنة اول ( ليمكنه الاستحلاف ) أي فيمكن القاضي طلب الممين من 
المدعى عليه ( قال ) أي‌القدوري « رح » ( وإن أحضرها ) أي فان أحضر المدعي البينة 
على وفق دعواه ( قضى بها ) أي قضى القاضي بالبينة ( لانتفاء إلتبمة عنها ) أي عن 
الدعوى لرجحان جانب المصدق في خبر المدعي بالبينة ( وان عجز عن ذلك ) أي وان 
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وطلب مین خصمه استحلفه عليبا لما روينا » ولا بد من طلبه 
لأن السمين حقهء آلا ترى أنه كيف أضيف إليه بحرف الام 
فلا بدهمن طليه . 

اس ا سم 
عجز المدعي عن الإثبات بالبيتة ( وطلب بين خصمه ) وهو المدعى عليه ( استحلفه 
علا ) أي على دعواه ( لما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام : لك ينه ( ولا يدمن 
طلبه ) أي من طلب المدعي استحلاف خصمه ( لآن اليمين حقه ) ثم اوضح ذلك بقوله 
( ألا وى انه كيف اضيف اليه ) أي كيف أضيف اليمين الى المدعي انما ذ كر 
أضيف وان کان سنداً الى ضمير البمين التي هي مؤنثه على تأويل القسم أو الحلف ( حرق 
الام فلا بد من طلبه ) أي لام الاختصاص في قوله عليه الصلاة والسلام فلك يينه » تعلم 
أن الىمين حقه . 


۳۹4 


باب اليمين 
وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة فطلب اليمين لم يستحلف عند 
أبي حنيفة ه رح» معناه حاضرة في المصرء وقال أبو يوسف «رح» 
ستحلف ء لان السمين حقه بالحديث المعروف فإذا طالبه به يبه » 
ولاو عدن ' إن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز 
عن إقامة البينة لما روينا » ٠ ٠‏ 


( باب اليمين ) 

أي هذا باب في بيان أحكام اليمين » قال الاترازي « رح » ما كان يحتاج هنا الى 
الفصل بالباب » بل كان ينبغي أن يسوق الكلام متوالب] » لأنه لما ذكر صحة الدعوى 
ترتب عليها الحم بالإقرار والبينة والممين » قلت الذي رتبه المصنف هو الأصل لأنه لما 
كانت الممين مشروعة بعد فقد النية تعين ذكرها بعدها بأحكامها وشرائطبا . 

قال أي القدوري « رح »(ؤإذاقال المدعي لي بيئة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف 
عند أبي حنيفة « رح » ) قال المصنف « رح » ( معناه) أي معنىقول القدوري (حاضرة 
في المصر ) واحترز به عن المينة الحاضرة في مجلس الحم فحيتئذ لا يجوز الحم باليمين 
بالاجماع » وان طلب الخصم واحترز به ايضا عما اذا كانت الببنة غائية عن المصر > 
فحنئذ يستحلف بالاتفاق . 

( وقال أبو يوسف « رح » يستحاف لأن البمين حقه بالحديث المعروف ) وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام لك يينه > وقد مر عن قريب ( فاذا طالبه 2 ) أي فاذا طالب 
المدعي المدعى عليه باليمين ( يجيبه ) أي يجيب القاضي المدعي ويستحلف المدعى عليه 
( ولأبي حشيفة « رح » أن ثبوت الحتى في اليمين مرتب على العجز عن اقامة البينة لما 


. طالبه به هامش‎ )١( 


۳۹ 


فلا يكون حقه دونه 2 " إذا كانت البينة حاضرة في اجلس 
ومد رح» مع أبي يوسف «درح» فيا ذکره الخصاف »2 ومع 
أبي حشفة « رح» فيا ذكر الطحاوي « رح » 


روينا ) اشارة الى قوله عليه الصلاة والسلام : ألك بينة فقال لا قال لك يمينه . 

فانه عليه الصلاة والسلام رتب اليمين على فقد البيئة ( فلا يككون حقه دونه ) أي 
لا تكون الممين حتى المدعي دون العجز عن البينة » يعني لا تكون ولاية الاستحلال دون 
العجز عن اقام البينة ( ما اذا كانت البمنة حاضرة في ا مجلس ) أي في مجلس القاضي حيث 
لا يجوز الاستحلاف ( وجمدرح مع أبي يوسف رحمهم الله فيا ذكر ١”‏ الخصاف » ومح 
أبي حنيفة « رح » فا ذكره "' الطحاوي ) وانكر الاترازي «رح» على المصنف فيجمل 
مد « رح » مع أبي يوسف « رح » فوا ذكره الخصاف » فقال لأن الخصاف لم یذ کر 
الخلاف في أدب القاضي إلا بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله ولم يذ كر لمحمد « رح » 
قول » و كذلك فمل أبو بكر الرازي « رح » في شرح أدب القاضي للخصاف » ولم يذ كر 
قول محمد « رح » أصلا > و كذا قال الإمام أبو عمد الناصحي النيسابوري في تهذيبادب 
القاضي للخصاف > فقال ولم يذ كر الخصاف قول محمد « رح » ثم قال» وذ كر أبو عليين 
موسى أن قول محمد « رح » مع أبي يوسف « رح » فيا روى عبد ال رحمن البردي ©" 
وغيره من أصحاب محمد « رح » . 

وانكر الاترازي ايضا عليه في جعل محمد 9 رح » مع أبي حنفة « رح عفياذكره 
الطحاوي ثم قال لآن الطحاوي ذكر هذه المسألة فيمختصره وذكر الخلاف بين أبيحنيفة 


ورح» وأبييورسف «ورح» ثم قال : ولم جد هذه الرواية عن محمد « ر ح» 


() ذكرة هاش 
(*) الهروي ‏ هامش . 


قال ولا ترد اليمين على المدعي لقوله عليه السلام البينة على المدعي 
واليمين على م نأ نكرء قسم والقسمة تنافي الشركة وجعل جنس الابمان 
على االمتكرين ولمس وراء الجنس شيء وفيه خلاف الشأفعي « رح » » 


وأنكر الرواية عن عمد « رح » أصلا ومع هذا كيف يدعي صاحب المداية أن مدآ مع 
أبي حنيفة رحمهها الله فيما ذكره الطحاوي « رح » قلت لا وجه لهذا الإتكار»لآان عدم 
وقوف الطحاوي على أن حمداً « رح » مع أبي حنيفة لا يستازم عدم وقوف غيره » من 
المصنف وغيره . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا ترد اليمين على المدعي ) وقال مالك والشاقعي 
وأحمد رحمهم الله في رواية ترد » وقول أحمد « رح » في الظاهر كقولنا ( لقوله عليهالصلاة 
والسلام ) أي لقول الني قي ( الببنة على المدعي > واليمين على المنكر' '') الحديث اخرجه 
الببرقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنما قال : قال رسول الله يلقع : لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم > لكن البينة على المدعي واليمين على من أتكر- 

وروی محمد ابن الحسن « رح » عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنوم 
عن الني ّم أنه قال : البينة على المدعي واليمن من انكر » وجه الاستدلال به هو ما 
قال المصنف « رح » بقوله ( قسم ) أي قسم الني قر بين الخصمين فجعل البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر ( والقسمة تناتي الشركة » وجعل ) أي الني له لجنس 
الإعان على المنكرين » وليس وراء الجنس شيء ) بيانه انه ذكر الىمان على بالألف واللام 
وأنه للجنس إذا لم يكن نة معهود . 

ويقال جعل البينة حجة جنس المدعين » واليمين حجة النكرين » قتكون جي | 
الإمان على المنكرين فمن رد اليمين على المدعي لم حمل جميعها على المنكرين »فيكون ذلك 
نسخا للحديث المشهور > ولأنه عمل به الآئمة » وأنه لا جوز خب الواحد ولا بالقياس . 
( وفبه خلاف الشافعمي «رح» ) قد ذكرن رد حجته ومن معهفيمسألة القضاميشاهد وعين. . 


(۱) من أنكر ‏ هامش . 


قال ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق 

کک 

روى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنيم حديث ابن عباس رضي الله عنه أرن 
رسول الله مر قضى بیمین وشاهد » والجواب عنه من وحبين » اح دها أنه معلول 
بالإنقطاع لآن فيه عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه » وقال الترمذي في عالمه 
الكمير » في أن هذا الحديث قاله عرو بن دينار و يسمعه من ابن عباس رضي الله عنه . 

وقال ابن القطان في كتابه » والحديث وإن كان مسلا أخرجه عن قس بن سعد 
وعمروين دینار » عن ابن ن عباس » ولكنه بړروی اع وقال الطحاوي وقس بن سعد 
لآن عامه إلا بحديث عمرو بن دينار لبس . 

الوجه الثاني أن هذا على صحته لا يفيد العموم . قال الإمام فخر الدين « رح » قول 
الصحابي نى رسول الله ملع عن كذا » وقضى بكذا لا فيد العموم > لأن الححة في 
0 قد يكون خاصاً وأدضا فالقضاء له ..,.. قد وجد 


والمياض . . . . . أقر بها إلا في هذا الموضع فعل الخصومات © وهذام)ا يتعين به 
u‏ لا يتأتى فيه الحكم يكمل شاهد من الني يِل إلى قيام الساعة » بل إنا 
يقضي شاهد خاص . 


فإن قلت روى سهل بن أبي صالح'' « رح » في العامة القامة"' أن رسول الله لل 
قال الأنصار تبرئم هود خمسین يمنا » فقالوا كيف نق ل ايان قوم كفار » فقال رسول 
لله مَل : اتحلفون وتستحقون . ٠‏ 

فهذا رسول الله ل جعل الأيمان على المدعين بعد أن جعلبا على المدعى عليهم فمم 
أن رد الممين جائز و الجواب أنه لا دليل فيه للخصم لأنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك 
على سبيل الإنكار عليهم » بدليل أن اليمين عند احالف لا ترد على المدعي إلا بعد أن 
يمتنع المدعى عليه » واليهود م يمتنعوا من اليمين » وإغا قالت الأتصار لا رضي بايا 1 
فدل على أن الكلام خرج على وجه الإنكار . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق ) وأراد 


. في الأصل سبل بن أبى حشيفة » أ ه مصححة‎ )١( 
. (م) كذا الأصل › أه مصححة‎ 


۲ 


وبمنة الخارج أوى 4 وقال الشافعي » ويقضي سينة ذي اليد 
لاعتضادها بالمدء قىقوى الظہور وصار كالنتاج والنکاح » ودعوى 
الك مع الإعتاق والاستملاء والقدير ¢ ولنأ ل سنة 


بالمطلق أن يدعي الملك من غير أن يتعرض للسبب > بأن يقول ب هذا ملكي - ول يقل 
ملكه يسبب الشراء والإرث ونو ذلك » لآن المطلق ما يتعرض الذات دون الصفات 
لا بالنفي ولا بالإثبات » فلذلك قید به احترازاً عن الملك المقبد بدعوى النتاج » ويسيب 
لا بتكرر » وعن ماذا ادعما الملك من واحد واحده) قايض »> وعن ماذا ادعيا الشراء من 
اثين وتاريخ أحدهها اسبى » فإن هذه الصورة تقبل بينة ذي اليد بالإجماع . 

فإن قلت أما انتقض مقتضى القسمة حدث قبلت بيئة ذي اليد وهو مدعى عليه»قلت 
نعم » لأن قبونها من حمث ما ادعى من زيادة النتاج » والقبض » وسبتى التاريخ» فهو من 
تلك الجبة مدعى علمه » والبمنة للمدعي . 

فإن قلت فبل تحب على الخارج البمين لكونه إذ ذاك مدعى عليه » قلت لا » لآن 
الممين إنما تحب عند عجز المدعي عن البيئة » وها هنا م يعجز؛ وإذا تعارضت بينةالخارج 
وذي المد في ملك المطلق فبينة الخارج أولى لعدم زيادة يصير يها ذو اليد مدعيا . 

(ويمنة الخارج أولى) إن أقاما بمنة (وقال الشافعي «رح» يقضىببينةذياليد) وبهقال 
مالك «رح» والقاضي منهمنأصحاب أحمددرح»وقول أحمددرح» كقولنا (لاعتضادهاباليد) 
أي لتقوية البينة اليد » إذ اليد دليل الملك ( فيقوي الظمور) لأن بينة الخارج أ كثرإثباتا 
( وصار ) أي وصار حك ذي البد باإقضاء بمنة ( كالنكاح) بأن ادعى تكاح امرأةوهي 
في بد أحدها يقضى لصاحب الد بالإجماع ( والنتاج ) بأن أقاما ببنة على نتاج دابة وهي 
في يد أحده) يقضى لصاحب اليد . 

( ودعوى الملك مع الاعتاق ) بأن ادعى عبداً في يد رجل وأقام بيئة أنه عبده 
واعتقه وأقام ذو المد ببنة انه أعتقه وهو يملكه فبينة ذي المد اولى ( والاستيلاء ) بأن 
ادعى انها أمته استولدها وهي في يد أحدها فبمنة ذي المد اولى ( والتدبير ولنا أن بينة 


۳ 


الخارج أكثر إثبانا أو إظبارأء لان قدر ماأثبتته البد لا يثبته بينة ذي 
اليد إذ اليد دليل مطلق الملك بخلاف النتاج» لان اليد لا تدل عليه 
وكذا عل الاعتاق وأختيه » وعلى الولاء الثابت بها » 


الخارج أكثر إثباة] ) بأن ادعيا أنه عبده ومديره فبينه ذي اليد أولى في كل وجه > وبينة 
ذي اليد لا تثبت الملك من كل وجه > بل من وجه > لن اليد دليل الملك » ولمهذالو 
رأى عبتا في يد إنسانيتصرف فيباتصرف الملا كجاز ان رأى أنيشهد بالملكله (أوإظبارا ) 
يعني في الواقع » فان بينته تظبر ما كان ثابتا في الواقع . 

( لأن قدر ما اثينته المد لا تثبته ببنة ذى المد » إذ اليد دليل مطلق الملك ) فبينته 

تثيت لثلا يازم تحصيل الحاصل بخلاف بينة الخارج فإنها تثبت الملك وتظبره > وما هو 

أكثر إثماتا » من البمنات فمو أولى لتوفر ما شرعت البينات لأجله فيه > فإن قيل بينة 
الخارج تزيل ما أثبته ذو المد من الملك فبينة ذي البد تفيد الملك>ولا يازم ##صيل الحاصل 
.أجيب بأنما لست موجبة ينفسها حتى يزيل ما ثبت باليد > وانما تصير موجية عند 
اتصال القضاء يها» فقبله يكون الملك ثابتاً للمدعي عله » وإثبات الثابت لا يتصور » فلا 
يكون بينة مثيتة بل مؤ كدة للك ثابت والتأسيس أولى من التأكيد . 

( خلاف النتاج » فإن المد لا تدل عليه ) فكانت البينة مشتة لامؤكدة » فكان كل 
واحد من البسنتين للاثبات فترجح إحداه) باليد (و كذا على الإعتاق واختيه ) أي وكذا 
البد لا تدل على اختي الإعتاق » وها التدبير والاستيلاء فتعارضه بينة الخارج > وذي اليد 
ثم ترجحت بينة ذي اليد (وعلى الولاء الثابت يها) أى بالاعتاقوالاستيلاء والتدبيرومعناه 
أن السمنتين في الاعتاق واختمه يدلان على الولاء > إذ العتى حاصل للعبد بتصادقه) > 
وها استوبا في ذلك » وترجح صاحب اليد يحكم يده » ثم يستوى الجواب بين أن يكون 
الخارج ما أو ذمياً ..٠.‏ أو عبد أو حرا أو امرأة أو رحلا » والمدعي عليه كذلك 
والمدعي به كذلك أي مال كان. 


4+4 


قال وإذا نكل المدعى عليهعن اليمين قضي عليه بالنكول » 
والزمه ما ادعى عليه » قال الشافعي « رح» لا يقضى به پل يرد الممين 
- على المدعي » فإذا حلف يقضى به لان التكول يحتمل التورع 
عن اليمين الكاذبة» والترفع عن الصادقة »واشتباه الحال» فلا ينتصب . 
حجة مع الاحتال ومين المدعي دليل الظبور فيصار اليه » ولنا أن 
النتكول دل عل كونه باذلاً أو مقراً » إذ لولا 
( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا تكل المدعي عليه عن اليمين قضي عليه 
بالتكول ) أي قضى القاضي على المدعى عليه بالنكول ( وألزمه ما ادعى عليه ) أي 
ألزم القاضي المدعى عليه يا ادعى عليه المدعي » وني بعض النسخ ولزمه ( وقال الشافعي 
يقضى به ) أى بالنكول ( بل ترد اليسين على المدعي » فإذا حلف يقضى به ) أي إذا 
حلف المدعي يقضى له بما بدعيه » وقي التفريع لللالكمة » وإذا ادعى على رجل دعواه | 
يحلف له بمحرد دعواه حتى يشت أن ببنها خلطة » فاذا ثبت ذلك حلف المدعى عله 
وبرىء » فان نکل عن اليمين ل يحم عليه يمجرد التكول » وحلف المدعي على ما ادعاه 
واستحق ما ادعاه بيميئه ونکول خصمه » فان لم يحلف ل يحكم له بشيء انتبى . 
وروی عن أحمد أنه قال إذا نكل المدعى عليه حيسته أبداً حتى يحلف فييرأ»أو يقر 
فيح عليه > وبقولنا قال سعيد الثوري ( لأن النكول يحتمل التورع عن البمين الكاذبة 
والترفع عن الصادقة) أي عن المهينالصادقة (واشتياه الحال) يعني ويكتمل أنيكونالحال 
مشتبهة عليه» لا يدري أصادق في الانكار فيحلف » أو كاذب فيمتنع ( فلا ينتصب )أي 
عن المدعى عليه ( حجة مع الإحتال » وعان المدعي دلمل الظهور ) لما كانت عين المدعى 
عليه » وينكر له » وبنكوله صار الظاهر شاهداً للمدعى » فإذا كان كذلك (قيصاراليه) 
أي الى المدعي 8 
( ولنا أن النككول ) أي ذككول المدعى عليه ( دل على كونه باذلاً ) أي كان النكول 
بذلا کا هو مذهب أبي حنيفة «رح» ( أو مقراً ) أي كان إقراراً كا هو مذهبهما ( إذ لولا 
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ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب ودفعاً الضرر عن نفسه فيترجح 
هذا ال جانب » ولا وجه ارد اليمين على المدعي لما قدمناه » قال وينبغي 
للقاضي أن يقول له إني أعرض عليك اليمين ثلاثاً » فإن حلفت وإلا 
قضيت عليك با ادعاه » وهذا الإنذار لإعلامه با لحك إذ هو موضع 
الخفاء » قال فاذا كرر العرض عليه ثلاث مرات قضي عليه بالككول» 
وهذا التكرار ذكره الخصاف « رح » 
الالسسمماااممممما س 
ذلك ) أي لولا أن الممين بذ ل أو إقرار ( لأقدم على اليمين الصادقة إقامة للواحب ) لات 
الممين واجبة عليه » لقوله ر - والممين على من انکر - وكامة على للوجوب ( ودفماً 
للضرر عن نفسه ) وهو بذل الال ( فيترجح هذا الجانب ) أي جانب کون الناكل باذلاً 
ومقراً على الوجه الحتمل » وهو كونه متورعا أو نحو ذلك . 
و لا وجه ارد اليمين على الدعي لما قدمناه ) إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر - وقي المبسوط والأسرار مذهينا مؤيداً ياجماع 
الصحابة رضي الله عنم . على ذلك فإن قمل كيف يكون إجماع الصحابة رضي الله عنهم' 
وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه حلف المدعي بعد تكول المنكر » قلت وروي عن 
علي رضي الله عنه في المنكر طلب منه رد اليمين إلى -المدعي فقال لبس لك عليه سبيل » 
وقضي بانتكول بين يدي علي رضي الله عنسه ٤‏ فقال له علي قار به e‏ 
من أضبت : 
( قال ) أي القدوري «ر ح»( وينبغي للقاضي أن يقول له ) أي للمدعى عليه ( إني 
أعرض عليك الممين ثلاثا » » فان حلفت وإلا فقضيت عليك با ادعاه ) أي المدعي (وهذا | 
الإنذار لإعلامه بالحم > إذ هو موضع الخفاء ) أي الحم بالنكول موضع الخقاء لأنه 
مجتهد فيه » ولعدم دلالة النص على ذلك فيجوز أن يلتبس عليه ما يلزمه اكول . 
( قال فاذا كرر العرض عليه ثلاث مرات قضى عليه بالنکول» و وهذا التكرار ذكره 
الخصاف:« زح » ) لآن التكرار ليس بشرط على ما ذ کرہ ف الأصل » بل إذا قضى 
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لزيادة الإحتياط والمبالغة في إيلاء العذر » فأما المذهب إنه 

لو قضى بالنتكول بعد العرض مرة جاز لما قدمناه هو الصحيح » 

والأول أولى » ثم النتكول قديكون حقيقياً كقوله ‏ لا أحلف __ 

وقد يكون ححكمياً بأن يسكت » وحكمه حك الأول إذا عل 
أنه لا آفة به من طرش أو خرس هو الصحيح » 


بالنكول مرة جاز » وإِنما ذكره الخصاف « رح » ( لزيادة الاحتياط والمبالفة في إيلاء 
العذر ) فصار كامهال المرتد ثلاثة أيام ( فأما المذهب فانه لو قضى بالنكول بعد العرض 
مرة جاز لما قدمناه ) إشارة إلى ما ذكر إذا النكول دل على كونه باذلاً أو مقررا » كذا 
قاله الأترازي والكاكي والأ كمل رحېم الله . ْ 

وقال تاج الشريعة قوله لما قدمنا - يعني أنه لولا كونه كاذب لأقدم على اليمين إقامة 
للجواب ( هو الصحيح ) قال الأترازي « رح » إحتراز عن قول الخصاف فانه يشترط 
التكرار » وقال الأكمل إحتداز عن ما قيل ‏ لو قضى بالنكول مرة واحدة لا ينفذ 
وهذا هو الأوجه ( والاأول أولى ) أي ما ذكره الخصاف أولى » ا في الإمبال للمرتد » 
فان قتل بلا إمهال جازه . 

وفيالكافي-والتقدير بالثلاث في العرض لازم ني المروىعنأبي بوس ف ومد هرح »-وبه 
قال أحمد والمور رحمالله الجيع» على أنه للإحتباط » وبه قال مالك والشافعي « رح » 
( ثم النکول قد يكون حقيقياً كقولهلا أحلف»وقد.يكون حكمياً بأن يسكت وحكه) 
أي حم السكوت ( حك الأول ) وبه قال الثلاثة ( إذا عل أنه لاآفة به ) بفتح الراء 
( من طرش ) من يطرش طرثا » من باب علم » أي صار أطروشاء وهو الأصم »والطرش 
أهون من الصم (أوخرس ) يفقتح الراء » وهوآفة باللسان تمنع الكلام أصلا ( هو 
الصحيح ) أشار به إلى اختلاف الروايات فيا إذا سكت المدعى عليه بعد عرض البمين 
عليه ولم يقل - لا أحلف . 

فقال بعض أصحاينا إذا سكت المدعى عليه سأل القاضي ‏ هل به خرس أو طرش 
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قال وإذاكانتالدعوىتكاحاً لم يستحلف المنكرعند أبي حتيفة «رح» 
ولا يستحلف عنده في النكاح والرجعة » والفيء في الإيلاء » 


فاذا قالوا لا » جعله ا كلا » وقضى عليه » ومتمم من قال حبس حت يحمب »> والأول هو 
الصحمح > كذا في شرح الاقطع > وقي الفصول » لو كان استحلاف عند غير القاضي كان 
المدعي على دعواه > لآن المعتبر بين قاطعة للخصومة » واليمين عند القاضي قاطعة لها . 

ولو قال المدعي إن حلف المدعى عليه فأ برىء > أو قال فدعواه ياطة لا تبطل 
دعواه » حتى لو أقام بينة بعد بين الخصم تقبل بينته» وني المبسوط » بعض القضاة من 
السلف لا يسمع المينة بعد ين الخصم > ولسنا تأخذ بذلك > وإغا شغد قبه بقول عمر 
رضي الله عنه > فانه جوز قبول ببنة المدعي يعد حلف المدعى عليه ويه قالت 
الثلاثة . وف النوازل لو ادعى دواعى متفرقة لا يحلفه القاضي على كل شيء 
لمكى 2١١‏ جمعها في عين واحدة » وق التتمة لو ادعى ديناً في التركة وصلت في يد هذا 
يحلف بال وحده > باش ما وصل المه شيء من التركة ولا يمل أن له ديتا على أبيه » وقيل 
يحلف عنتين على الوصول على البتات > وعلى الدين على العم » وبه قال عامة المشايخ » 
وأجعوا أن المدعي بعد إقامة البيئة يحلف أنه ما استوقاه ولا أيرأه > وإن لم يدع الخصم 
ولا يعم فيه خلاف . 

( قال ) أي القدوري « رح» (وإن كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عند أبي 
حشيفة رضي الل عنه ) ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها وانكرت المرأة وبالعكسعفلا 
استحلاق قبه عنده . 

( ولا يستحلف عنده ) أي عند أبي حثيقة « رح » ( في النكاح ) سواء كان الرجل 
مدعيا أو المرأة ( والرجعة ) أي ولا يستحلف أيضا في الرجعة > بأن ادعى الزوج بعد 
انقضاء العدة أنه كان راجا فى العدة » وهي تححد أو ادعت هي كذلك وهو جحد 
(والقيء في الايلاء) أي ولا يستحلففيالفيءفي الإيلاء أيضاءيأنادعى بعد مضي هذهالإيلاء 


. کذا الأصل وأعتقد أن الصحبح هو « لكن يجمعبا » وال عل . أ ه مصحح‎ )١( 
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والرق والاستيلاء والنسب والولاء والحدود » واللعان . وقال أبو 
يوسف وحمد ر | الله يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود واللعان» 


أنه فاء اليها في المدة وهي تححد > أو ادعت المرأة كذلك وهو يجحد ( والرق ) أي ولا 
يستحلف أيضاً في الرق بأن ادعى على مجبول النسب أنه عيده أو ادعى يبول النسب 
( والاستملاء ) بأن ادعت الآمة على مولاها أنها ولدت منه وأنكر المولى » ولا يتصور 
العكس من قبله عليها » لأن الاستملاء بشت ياقراره . 

( والولاء ) أي ولا يستحلف في الولاء ايضاً بأن ادعى علىمعروف النسب انه معتقه 
أو بالمكس ( والنسب ) أي ولا يستحلف ايضا في النسب“بأن ادعى الوالد''' على الوالد 
وأنكر الآخر ( والحدود واللعان ) أي ولا يستحلف أيضا فيها » أما الدعوى في الحد 
بأن قال رجل لآخر لي عليك حد قذف وهو ينكر لا يستحلف بالإجماع لآنه يندرء 
بالشبهات > إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبد يالزنا » وقال ان زنيت فأنت حر » 
وادعى العبد بأني زنيت “ولا بمنة له عليه يستحلف المولى حتى إذا نكل ثبت العتق دون 
الزنا » كذا ذكره الصدر الشبيد في أدب القاضي . 

وقال القدوري رحمه الله في شرح كتاب الاستحلاف » وقد قالوا انه يستحلف في 
التعزير لأنه في حم الآموال » وهذا يصح فيه العفو والإبراء > وقال القدورى فمه أيضا > 
قال أبو حنيفة « رح » واذا تعلق ,هذه الاشياء استحقاق مال استحلف القاضي في الال 
وإن كان لا يستحلف في سبيه كالمرأة إذا ادعت النكاح والمبر > والرجل إذا ادعىالنسب 
والنفقة » أما الدعوى في اللعن بأن ادعت المرأة على زوجبا أنه قذفها قذفاً بوجب اللعان 
وأنكر الزوج لا يستحلف بالإجماع » فانه في معتى الحد. 

( وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله يستحلف في ذلك كل إلا في الحدود واللعان) قلا 
يستحلف فيهما بالإجاع ما ذكرن » وبةولما قال الشافعى « رح » لكن عنده يجري في 
حد القذف والقصاص > ولا يجري في الحدود الخالصة . 


. كذا الأصل والأصح الولد . أه مصححة‎ )١( 
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وصورةالإستيلاد أن تقول الجارية أنا أم ولد مولايءوهذا ابني منه» 

وأنكر المولى » لأنه لو ادعى المولى ثبت الإستيلاد بإقراره ؛ 

ولا بلتفت إلى إنكارها » لما أن النكول إقرار » لأنه يدل على كونه 
كاذباً في الإنكار على ما قلمناه » فكان إقراراً أو بدلا عنه ٠‏ 


وقال مالك وأحمد رحمها الله لا يجري التحالف إلا فا لا يثبت إلا بشاهدين » وعن 
أحمد « رح » في رواية يجري في القصاص وحد القذف والطلاق » والعتاق ( وصورة 
الإستملاد أن تقول الجارية أ أم ولد مولاي > وهذا ابني منه » وأنكر المولى لأنهلوادعى 
المولى ثبت الإستملاد باقراره » ولا يلتفت إلى انكارها ) وإننا ذكر صورة الاستيلاه فقط 
لأن في الباق من صورة الشارع فبه هي الدعوى في الجانبين سوى هذه الصورة وقد مر 
الكلام فيه ( لهما ) أي لأبي يوسف ومحمد رحمها الله ( أن النكول إقرار لأنه يدل على 
كونه كاذب في الإنكار ) السابق (على ما قدمناء ) يمني قوله إذ لولا ذلك لأقدم لابين 
. إقامة للواجب ودفعاً الضرر عن نفسه . 

( فكان ) أي النكول ( إقراراً أو بد؟ ) بفتح الدال المهملة » أي ى خلفاً ( عنه أي 
عن الأقرار وه نذا في الحقبقة جواب عن شبه » ترد على كون النكول إقرار عندها > 
أحدها ما لو اشترى نصفعبد ثم اشترى النصف الثاني»ثم وجد بهعيب) فخاصهفي النصف 
الاول فنكل » ولو كان النكول إقرار لزمه النصف يتكوله في المرة الاولى » يا لو أقر 
في تلك المرة وأجيب بأن النكول ليس باقرار في نفسه » ولحكن يجعل مقام الإقرار 
خلفا عنه لقطع الخصومة » فيقوم النكول مقام الاقرار بقدر الحاجة إلى دفم الخصومة » 
فكان كالإقرار في المرة الاولى لا في الثانية . 

الشببة الثانية الو كيل بالبيع إذا ادعى عليه عيب في المبيع فتكل فإنه يلزم الموكل > 
ولو جعل إقراراً لازم الوكيل في الإقرار به » وأجيب بأنه وإن كان الإقرار فو أمرازمه 
بسب البيع » يحيث لا اختيار أمر الموكل ادخله فعليه خلاصه » أما إذا أقر فهو شىء 
لزمه بأختمار الإقراز » فإنه كان ينقضي عن عبدة الدعوى. بالسكوت أو النكولقبلزمه 
. الضيان » ولا برجع به على الموكل . 
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والإقرار يجري في هذه الأشياء لكنه إقرار فيه شببة » والحدود 
تندرء بالشببات » واللعان في معنى الحد » ولأبي حنيفة « رح » 
أنه بذل» لأن مه لا يبقى الىمين واجية للتصول المقصود وإنزاله 
باذلاً أولى كي لايصي ركاذباً فيالإنكار والبذللايجري ني هذ«الأشياء» 


. الشمبة الثالثة هي ما إذا كقل يا وجب على فلان > فادعى المكفول له مالا على فلان » 
فنكل فلان لا تقضي ,امال على الكقيل » ولو كان المنكول اقراراً لقضي به على الكفيل 
كا لو أقر »> وأجمب أن أا يوسف وعمدآر حا الله يقولان أن النكول يدل على الإقرار في 
قطع الخصومة > لأنه يكون إقرار حقيقة » وهذا لا يثيت المدعي بنفس التكول يخلاف 
الإقرار » كذا في المبسوط وغيره . 

وذكر الأكل هذه الشبهة يقوله ‏ وعليه تفرص إجمالية ‏ ( والإقرار يحرى في هذه 
الأشباء ) المذكورة ( لكنه إقرار فبه شهة ) هذا جواب من يقول ‏ لو كان التكول 
إقرار ينبغي أن بحب الحد > فأجاب يقوله ‏ فإنه إقرار قمه ثيهة ( والمدود تندرء 
بالشببات > واللعان في معنى الحد ) لأته قائم مقام القذف في حت الزوج» وقائّم مقام حد 
الزن في حت المرأة » وقد مر ذلك ف اللعان . 

( ولآبي حنيفة « رح » أنه ) أي أن التكول ( بذل ) وإياحة وهذه الحقوق لايحري 
قبها البذل والإياحة» فلا يقضى فبا بالنكول » كالقصاص في النفس وعليها الأموال ( لأن 
معه ) أي مع البذل ( لا يبقى اليمين واجبة لحصول المقصود ) ولا تبقى لليمين فائدة » 
. وتحقيق الكلام ها هتا | أن النکول وإن كان بدلاً لكنه يحتمل أن یکوت كذيا ( وإنزاله 
ا اقل أو ) حلا لالہ عل املاح ( كي لا يمير كذ في تکار ) سایق 9ت کادانکر 
أولا فلا يظن ببنم الكذب قجعل يذلل . 
( والبذل لا يجري في هذه الأشباء ) أي الأشياء المذكورة التي لايستحلف فسباءقإذا 
. كان كذلك لا يقضى فما بالتكول > فانه إذا قال مثلا > أا حر وهذا الرجل يؤويني 
فدفعت اليه نفسي أن يسترقني » أو قال أن ابن فلان » ولكن أحب أن يدعي نسي > أو 


£١ 


وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول فلا يستحلف » إلا 

أن هذا بذل لدفع الخصومة فسملكه المكاتب » والعبد المأذون بمنذلة 

الضمافة البسيرة » وصحته في الدين بناء على زعم المدعي وهو 

يقبضه حقاً لنفسه » والبذل معناه ها هنا ترك المنع » وأمر المال هين » 
قال وستحلف السارق . 


قالت اا لست بامرأته » لكن دفعت اله نفسي وأيحث له الامساك لاا يصح ( وفائدة 
الاستحلاف القضاء بالنكول ) يعني أن البذل فيها لا يجري وفات فائدة الاستحلاف > 
لأن فائدة القضاء بالنكول » والنكول بذل » والبذل فيها لا يجري . 

( فلا يستحلف ) فمها لعدم الفائدة ( إلا أن هذا بذل لدفع الخصومة ) هذا جواب 
عن سؤال مقدر وهو أن يقال أن النكول لو كان بدلا ينيغى أن لا علكه المكاتبوالمأذون 
لأنها يملكون البذل » فأجاب بقوله ( فيملكه المكاتب والعبد الأذون ) له يحتمل ( بمنذلة 
الضافة المسيرة ) وتقدير الجواب انها ملكاه باعتبار ما فيه من دفع الخصومة في حق 
المدعي » وإن كان لا يملك أنه بانفراده كالضيافة منها لأنها من توابع التجارة ( وصحتهفي 
الدين ) أي صحة القضاء بالنكول ( بناء على زعم المدعي ) هذا جواب عن سؤال مقدر 
تقر بره بأن يقال » لو كان النكول بدلا لم يصح القضاء بالنكؤل في الدين » لأن البذل 
لا يتحقق فيه » لأن الدين وصف ثابت في الذمة » والبذل يجرى فيه . 

وتقرير الجواب أن صحة البذل في الدين بناء على زعم المدعي ( وهو يقبضه حقاً 
لنفسه ) تقرير هذا أن البذل لم يصح في الدين فيا يكون من جبسة القابض © ومن جهة 
الدافع » فإن كان الأول فلا مانع لأنه قبضه حة] لنفسه بناء على زعمه وإن كان الثانيوهو 
قوله ( والمذل معناه هاهنا ) أي ف الدين ( ترك المع ) وجاز له أن يترك المنع ( وأمر 
المال هين ) جواب عما يقال » فبلا جعل ايضا في الاشياء > والسبعة المذكورة تر كا للمنع 
فأجاب بأن أمر الال هين أي اسل » لأنه خلق في الأصل مباح] مبذلا لصالح الناس > 
دم بصح في الأشياء السبعة » لأن أمرها ليس بهين . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ويستحلف السارق ) يمني إذا كان مراد 


يلف 


م 
فإن نكل ضمن ولم يقطع لأن المنوط بفعله شيئان الضمان ويعمل 
فيه المنكول » وااقطع ولا يثبت به فصار كا إذا شبد عليه رجل 
وامرأتان . قال» وإذا ادعت المرأة طلاقاً قبل الدخول » استحلف - 
الزوج فإن نكل ضمن نصف ال بر في قوم جميعاً » لأن الإستحلاف 
يجري في الطلاق عندم » لا سيا إذا كان المقصود وهو المالء 
وكذا في النكاح » 


ا لمسروق منه المال يستحلف لله ما له عليك هذا المال > لأنه ثبت بالشببات » فحاز أن 
يشث بالنكول . 

( فإن نكل ضمن ولم يقطع ) ولا خلاف فيه > وقال القدوري « رح » في شرح 
كتاب الاستحلاف » قال أبو حتيفة « رح » لا يستحلف شيء من الحدود » لا في الزناءولا 
في السرقة ولا في القذف » ولا شرب المر » ولا السكر » إلا أنه طالب المسروق منه 
ضبان المال » استحلف » فإن نكل عن اليمين ضمنه المال ول يقطعه ( لأن المنوط بفعله ) 
أي لآن المتعلق بفعل السارق ( شيئان ) أحدها ( الضمان ) أي ضان الال ( ويعمل 
فيه المنكول) يعني يثبت بالنكول لآنه يجري فيه البذل > ويثبت بها فيه شبهة (والقطع) 
والثاني القطع . 

( ولایثبت به ) أي ولا يئيت القطع بالنكول لأنه لا يجري البذل بالنكول » لآنه 
لا يجري البذل في الحدود » ولا يثبت با فيه شبهة الإقرار ( فصار ) حم هذا  (‏ إذا 
٠‏ شهد عليه ) أي على السرقة ( رجل وامرأتان ) حيث يثبت الال فلا يثبت القطع . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا ادعت امرأة طلاقا قبل الدخول ) 
وفائدة تعيين صورة المسألة في الطلاق قبل طلاق الدخول حت يعامهم أن الدعوى في كل 
المبر أو نصفه سواء كان دعوى المهر في ضمن أو بدونه » هذا قاله الكاكي « رح »» وقال 
لأ كمل فيه نظر » لأن الطلاق يغني عن ذلك » ولس فيه توم التقبيد بذلك ( استحلف 
الزوج » فان نكل ضمن نصف الهر في قولحم جما » لآن الاستحلاف يجري في الطلاق 
عندهم » لا سيا اذا كان المقصود هو المال » و كذا في النكاح) أي و كذا يجري الاستحلاف 
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إذا ادعت هي الصداق لأت ذلك دعوى المالء ثم يثيث الال 

بنحكوله ولا يثبت النكاح » وكذا في النسب» إذا ادعى 

حقاً كالإرث ء والحجرفي اللقيط والنفقة » وامتناع الرجوع في 

الحية لأن التصود هذه الحقوق » وإإنا يستحلف في النسب المجرد 
م 
إذا كان دعوى ا مال في النكاح > وهو معنى قوله ( إذا ادعت هي الصداق »> لأن ذلك 
دعوى الال » ثم يثبت الال بنكوله ) في النكاح » وهو معنى قوله ( ولا يثبت النتكاج  )‏ 
لأن البذل لا يجري في الال دون النكاح > فان قلت وجب أن يثبت النكاح ايضاً لآنه 
بشت بالشيهات »> قلت البذل لآ يجري فيه كا ذكرنا . 

( وكذا ) أي وكذا يستحلف ( في النسب إذا ادعى حقا كالإرث ) بأن ادعى رجل 
على رجل آخر انه أخ المدعي عليه » مات ابوعما وترك مالا في يد المدعى عليه > أو طلب ش 
من القاضي فرض النفقة على المدعى عليه بسبب الآخوة قاته يستحلف على النسب »> فان 
حلف برىء > وإن تكل يقضى إلمال والنفقة دون النسب( والحجر في اللقيط ) أيو كذا 
إذا ادعى الجر في اللقبط إن كان صي لا يعبر عن نفسه في يده ملتقط > فادعت اخوته 
امرأة تريد قصر يد اللتقط لق حضاتتها » وأرادت استخلافه فتكل > ثبت لا الحجر 
ذون النسب . ۰ 

( والنفقة ) بأن ادعى النفقة بسبب الآأخوة وهو زمن » فاتكر المدعى عليه الآخوة 
يستحلف بالإجاع“فانحلقفيرىء وإن تكل يقضي بالبمنة بالنفقة » ولا يقضى بالنسب 
( وامتناع الرجوع ني البة ) أي وكذا يستحلف في امتناع الرجوع في المبة > صورتهأن 
الواهب اراد الرجوع فقال الموهب له > أ اخوك قلا رجوع لك » قالواهب يستحلف > 
فان نكل ثبت الإمتناع من الرجوع ولا ثبت النسب . 

( لأن المقصود هذه الحقوق ) هذا دليل الجموع » أي لآن اللقصود في الصورالذ كورة 
إثبات الال » قمند التكول يثيت الال ولا يثبت النسب »> لان فمه تحمل له على الغير > 
وهو لا يجوز ( وإمًا يستحلف في النسب الجرد ) قبد يه احترازاً عما هو مقرون يدعوى 
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عندهما » إذا کان شيت بإقراره» كالاب والإبن فيحق الرجل » 
والأب في حق المرأة » لان في دعواها الإبن يحتمل النسب 
على الغير وا مولى والزوج في حقبما »قال ومن ادعى قصاصاً 
٠‏ على غيره فجحده | 
الال » فانه يثبت المال ولا يثبت النسب ( عندها ) أي عند أي يوسف ومحمد رحمها الله 
( إذا كان يثبت بإقراره) المدعى عليه » قان النكول عندهما إقرار . ٠‏ ص 
ش بیان ذلك في قوله ( کالب والإبن في حتي الرجل ) فان إقراره يصح بالاب والإن ٠‏ 
( والاب في حى المرأة ) کا إذا ادعت انه أبوها ( لان في دعواها الان ) أي في إقرارها 
٠‏ به ( تحمل النسب على الغير ) فلا يجوز > حاصله أنه يصح إقرار المرأة بأربعة بالوالدين» 
والزوج والمولى > ولا يصح بالولد لما قلنا . ش 
وإقرار الرجل يصح بخمسة » بالوالدين » والولد » والزوجة والمولى » لانه أقر ا 
يلزمه » وليس فيه تحميل النسب على الغير > ولا يصح إقراره بما سواهم ( والمولى والزوج 
في حقها ) أي في حق الرجل والمرأة » وهو متعلق بقوله » والمولى والزوج جیما لار 
اقرار الرجل والمرأة جیا بالمولى والزوج يصح . 
وقال شيخ الإسلام خواهر زاده « رح » في مبسوطه > الاصل في هذا الماب أن 
المدعى عليه النسب إذا انكر هل يستحلف » إن كان بحيث لو أقر به لايصح إقراره عليه 
فاستحلف عندم جیما » لان اليمين لا تفيد » فان فائدة البمين النكول > حتى يحمل 
التكول بدلا وإقراراً فيقضى عليه لو أقر فانه لا يستحلف عندم جميعاً إن كان المدعى 
عليه حيث لو أقر به لزمه ما أقر به » وإذا أنكر هل يستحلف على ذلك » فالمسألة على 
الإختلاف عند أبي حنيفة «رح» لا يستحلف وعند أبي يوسف ومحمد رحمه) ادس تحلف 
فإن حلف برىء عن الدعوى » وإن نكل عن اليمين لزمته الدعوى » فعلى هذا الأصل 
يخرج مسائل الباب . 
( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( ومن ادعى قصاص) على غيره فححده 
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ستحلف بالاجماع » ثم إن نكل عن اليمين فيا دون التفس 
يازمه القصاص » وإن نكل في النفس حبس حتى يحلف أو يقر » 

وهذا عند أبيحنيفة « رح» وقالا ازمه الارش فيبما » لان التكول 
إقرار فيه شببة عندهما » فلا يثبت به القصاص » ويجب به الال » 
خصوصاً إذا كان امتناع القصاص لمعنى من جية من عليه » يا إذا أقر 
بالخطأ والولي يدعي العمد » ولابي حنيفة «رح » أن الاطراف يسلك 
بها مسلك الامو ال فيجري فيا البذل ء بخلاف الانفسء فإنه لو قال » 


ا 
يستحلف بالإججماع ) ولا خلاف فيه ( ثم إن تكل عزاليمين فيا دون النفس ازمه القصاص) 
عند أبي حنيفة « رح » وبه قال القاضي > ومالك رحا الله بعد حلف المدعي » وأحمد 
« رح » في رواية ( وإن نكل في النفس حبس حق يحلف أو يقر » وهذا عند أبي حثيفة 
« رح » ) أي الذي ذكر من النكول فيا دون النفس > والنكول في النفس . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومد رحمها الله ( لزه الأرش.فمها ) أي يازمه المال في 
النفس والطرف جيم » وهذا الاختلاف فرع اختلافهم في معنى النكول > فمندأبي حنيفة 
و رح » هو قي معنى البذل » وعندها في معنى إقرار فيه شبهة » لآنه لم يصرح بالإقرار > 
وهو معنى قوله ( لان النكول إقرار فيه شببة ) أي شببة البدلية » أو شببة الإقرارلآن 
النكول إقرار فيه شيبة الإنكار ( عندها فلا يثبت به القصاص ويحب به الال » خصوعاً 
إذا كان امتناع القصاص لعنى من جهة من عليه ) قبد به لأنه لو كان امتناعه من جبة من له 
القصاص لا حب القصاص » ولا المال ابا » كا إذا أقام مدعي القصاص رحلا أو امرأتين 
أو الشبادة على الشهادة » حمث لا يقضى بشيء » فامتنع القصاص »> قوله فلا يجب الال 
ونظائره بقوله ( ىا إذا أقر بالخطأ > والولي يدعي العمد ) يجب المال وبعكسه لا يجب . 

( ولأبى حشيفة و رح » أن الأطراف يسلك ها مسلك الأموال ) لأنها خلقت وقاية 
النفس > كالأموال فإذا كانت كذلك فيجب » أي فيه البذل » كنا في الأموال ( بخلاف 
الانفس ) حمث لا يجري البذل فيها » وأوضح ذلك بقوله ( قانه لو قال ) أي فإن أحداً 
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أقطع يدي » فقطعه لا يجب الضمان » وه ذا إعمال للبذل » 
إلا أنه لا يباح لعدم الفائدة » وهذا البذل مفيد لاندفاع 
الخصومة » فصا ركقطع اليد للآ كله > وقلع السن للوجع » فإذا 
امتنع القصاص في النفس » والسمين حق مستحق عليه يحبس به کا في 
القسامة» قال وإذا قال المدعي لي ببنة حاضرة قبل لخصمه » أعطه 
كفيلاً بنفسك ثلاثة أيام » كي لا يغيب نفسه فيضيع حقه 


لو قال لآخر ( إقطع يدي فقطعها لا يجب عليه الضان » وهذا ) أي عدم الضان (إعمال 
للمذل ) وهو بذل مقمد لكونه دافعا للخصومة ( لآنه لا يباح ) جواب إشكال » وهو أن 
يقال لو كافت الاطراف الاموال » ينبغي أن يماع القطع بالبذل » كا يباح المال باليذل > 
فأجاب بأنه لا يباع القطع (لعدم الفائدة) أي كا إذا قال له الغير » إحرق ثوبي»>ا وأتلف 
مالي لا يباح لعدم الفائدة . 

( وهذا البذل مقيد لاندفاع الخصومة ) أي بهذا البذل ( فصار كقطع اليد للا كلة ) 
على وزن الفاعلة » وهي قرحة غاناّة في البدن ينخر العفن» وسببها دم فاسد عفن يستحيل 
إلى السواد » وأول علاجبا استنزاع الخط السوداوي ( وقلع السن الوجع) عطف علىقوله 
- تقطع اليد للآكلة ‏ فإن القطع هاهنا مفيد » فلو قطعه لا يجب عليه شيء يخلاف القطع 
للسرقة » فان القطع فما خالص حق الله تعالى » فلا شت حى الشببة . 

( فإذا امتنع القصاص في النفس ) لكونه حتى الله تعالى خالصا » ولا يجري البذل في 
٠‏ حقوقه. ( والممين حتى مستحق علية يحبس به ) أي بحت اليمين » قاله الكاكي > وقال 
الأترازي « رح » بالق المستحق ( كا في القسامة ) فاهم إذا تكلوا عن اليمين يحبسون 
حتى مقروا أو علفوا. 

( قال ) أي القدوري « رح » وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة » قيل لخصمه إعطه 
كفيلا بنفسك ثلاثة أيام كي لا يغيب نفسه فيضيع حقه ) أي حى المدعي » وقد اختلف 
السلف في أخذ الكفيل . 
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والكفالة بالنفس جائزة عندنا » وقد مر من قبل » وأخذ 
الكفسل بمجرد الدعوى استحسان عندنا » لانت فسه نظراً 
لامدعي > وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه » وهذا لان 
الحضور مستحق عليه جرد الدعوى حتى يعدى عليه ويحال بينه 
وبين أشغاله ء فيصح التكفيل بإحضاره » والتقدير بثلاثة أيام مروي 
عن أبي حنيفة « رح » وهو الصحيح» ولا فرق في الظاهر بين الخامل 


روى قتادة والشعبي انه لا يجوز » وروي عن ابراهم النخعي انه يجوز ( والكفالة 
بالنفس جائزةعندنا ) وهذا استحسان كا يجيء ويه أخذ علماؤن » والقياس أنه لا يجوز 
35 ذ كر تمن الآمة ارسي و ری لأنه جرد الدعوى ليس سيب الاستحقاق (وقد 
مر من قبل ) أي في أول كتاب الكفالة » وعند الشافعي « رح » لا تجوز الكفالة بالنفس 
( وأخذ الكفمل بمجرد الدعوى استحسان عندة ) قد به » لأن في القياس أن لا يوجد 
كفمل قبل إقامة البيئة » وبه قال الشافعي « رح » . 

( لأن فبه ) أي في أخذ الكفيل ( نظراً للمدعي » ولس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه 
لأن الحضور مستحق ) أي على المدعى ( عليه بمجرد الدعوى » حتى يعدى عليه ) بلفظ 
الجوول في الإعداء » يقال استعدى فلان الآمير على في ظامه > أي استعان به > فأعداه 
الأمير أي اعانه عليه ونصره . وقي الممسوط الاشخاص إلى ابه يشت يجرد الدعوى كا 
فيه من النظر له » وليس في التكفيل كثير ضرر بالمدعى عليه » لآنه إن لم يكن من فمل 
الاختفاء لا يتضرر به » وان كان من قصد الاختفاء يكون ظال) فلا ينظر له . 

( ويحال ) على صيغة المجبول بالنصب »> عطفا على قوله حتى يعدى عليه > وهي من 
الحملولة ( بمنه ) أي بين المدعى عليه ( وبين أشغاله » فيصح التكفيل باحضاره ) وفي 
بعض النسخ فتصح التكفيل ( والتقدير بثلاثة أيام مروي عن أي حنيفة « رح » وهو 
الصحبح ) واحترز به عا روى عن أبي يوسف « رح » انه يؤخنذ الكفيل إلى المجلس 
( ولا فرق في الظاهر ) أي في ظاهر الرواية ( بين الخامل ) ,الخاء المعجمة » من خمسل 
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والوجيه » والحقير من المال والخطير » ثم لا بد من قوله لي بنة 

حاضرة للشكفيل » ومعناه في المصر » حتى لو قال المدعي لا ببنة 

لي أوشبودي غيب لايكفل لعدم الفائدة »فال فإن فعل وإلا أمر 
بلازمته كي لا يذهب حقه» 


الرجل خمولا إذا كان ساقط القدر ( والوجيه ) وهو الذي له وجاهته وقدره بين الناس. 

وروی عن مد « رح » إذا كان الرجل معروفا » والظاهر من حاله انه لا يخفى 
شخصه بذلك القدر من المال فانه لا يحبر على إعطاء الكفيل » ولكنه أعطى بنفسه كفيلا 
ختاراً يؤخذ منه » وإن لم يعط لا يجبره القاضي على ذلك ( والخطير من المال ) أي ولا 
فرق أيضا بين الخطير وهو الذي له كثرة ( والحقسير ) أي بين الحقير الذي ليس له قدر 
في الاتصاف بالمالية . 

وعن جمد « رح » إذا كان المال حقيرلا يخفى المرء نفسه بذلك القدر من المال لا يجبر 
ولكنه إن أعطى من غير جبر يقمل وإلا فلا » ولو ادعى انه معسر فان القاضي يحم فيه 
الذي إلا إذا كان المرء من العلماء أو من المعادية لاهم يتكلفون في لياسهم مع فقرهم » فأما 
في حتى الغير بحككم الذي »وإن كان ذي الفقر كان القول قوله»“وإن كان عليه ذي الاغنياء 
لا يكون القول قوله » وتحكم الشاب والزي جائز » قال الله تعالى جل إن كان قميصه قد 
من قبل  ...‏ الآيتين ۲۹ - ۲۷ يوسف »© فعم أنتحكي العلامة جائز . 

( ثم لا بد من قوله لي بمنة حاضرة للتكفمل ومعناه في المصر » حتّى لو قال المدعى 
لابينة لي أو شبودي غيب ) أي لو قال شهودي غيب » بفتحتين على التخفيف > وهو جع 
غائبة » مثل خدم وخادم » ويجوز غيب بضم الغين وتشديد الباب » وهو ايضاً جمع 
غائب على القماس ( لا يكفل لعدم الفائدة ) لان الفائدة هي الخصومة عند حضور الشمود 
وذلك في امالك محال » كالغائب والمالك من وجه » إذ ليس كل غائب يؤوب . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فان فعل ) أي فان أعطي الكفيل (وإلا أمر) أي 
وإن ل يعط ( بلازمته ) أي سار معه حمث سار ( لثلا يذهب حقه ) أي حت المدعي 
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إلا أن يكون غريب ا فيلازم «قدار مجلس القاضي » وكذا 
لايكفل إلا إلى آخر المجلس » فالاستثناء منصرف الببما »لان في 
أخذ الكفمل والملازمة زيادة على ذلك إضراراً به بمنعه عن السفر» 


( إلا أن يكون غريباً ) إلا أن يكون المدعي عليه غريباً حال كونه على الطريق » أي 
مسافراً فإذا كان كذلك ( فبلازم مقدار مجلس القاضي ) لان هذا القدر لا يقطعه عن 
المرفقة ويحصل النظر للمدعي » فأما في إمساكه على باب القاضي يوما أو أكثر ليحضر ‏ 
المدعي بيئة ضرر على المطلوب » فإذا جاء أو ان قيام القاضي عن مجلسه ول يحضرالمدعي 
بينتهفان القاضي يحلفه ويخلي سبيل المطلوب ليذهب حيث شاء » فان اختلف المطالب 
والمطلوب أا مسافر وقال المطالب انه لا بريد السفر ففيه أقوال. ش 

قال بعضهم القول قول المدعي لانه يتمسك بالاصل » وهو الإقامة والسفر عارض > 
وقال بعضهم.فالقاضي يسأله مع من بريد السفر » فان أخبره مع فلان فالقاضي يبعث اليه 
من يسأله » هل استعد للخروج معك > فان قالوا نمم » يقبل ذلك منه فسمهله إلى آخر 
ا مجلس » فان أحضر المدعي ببنة في هذه المدة وإلا خلي سبيل المطلوب وإن لم يعم من 
حاله فنحن نعل أنه يبقى ثلاثة أيام لاجل الاستعداد » فقلنا بأنه يجبره على اعطاءالكفيل 
ثلاثة ايام . 

( وكذا لا يكفل إلا إلى آخر الجلس ) أي إلى آخر مجلس القاضي ( فالاستثناء ) أي 
الاستثناء المذكور بقوله - إلا أن يكون غريبا ‏ ( منصرف اليهما ) أي إلى الملازمة 
والتكفيل » وهذا التقدير إنما يحتاج اليه على رواية القدوري « رح » لانه لم يذكر هناك 
مقدار مجلس القاضي في تقدير الملازمة ومدتها » ولا الكفيل ومدته » فان فعل والامر 
ملازمته إلا أن يكون غرييا على الطريق > وأما داهنا قد ذكر اللازمة مدتها ومدة 
التكفيل » فلا يحتاج إلى قوله ‏ والإستثناء منصرف - لانه ذحكر عمد « رح » مدة كل 
واتهد اشام واد ء 

( لان في أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك) أي عى مقدار لس القاضي ( إضراراً 
به ) أي بالغريب الذي على الطريق ( بنعهعن السفر ) أي نع الكفيل إياه. عن السفر 
والذهاب إلى منزله » فيؤدى إلى الحاق الضرر به » وان كان المدعي يتضرر بذلك لارتف 
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ولا ضرر في هذ المقدار ظاهراً » وكيفية الملازمة نذكرها 
في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى . 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف 
قال : واليمين بالله دون غيره لقوله عليهالسلام » من کان منک حالفا 
فيحلف بالله أو ليذر ‏ وقال عليه السلام من حلف بغير الله فقد 
أشركٌ > وقد يؤكد بزحكر أوصافه 


ضرر المسافر حقيقة وضرر المدعي موهوم > وريمايكون صادقا في الدعوى أو كاذياً 
والموهوم لا يعارض الحقتى ( ولا ضرر في هذا المقدار ) أي في مقدار مجلس القفاضي 
( ظاهر؟ ) أي حيث الظاهر > لانه بهذا القدر لا ينقطع عن الرفقة . 

( وكمفية الملازمة نذكرها في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى ) وتفسير الملازمة أرنف 
يدور معه حمث دار ا لكن لا يحبسه في موضع 
لآن ذلك حمس » وهو غير مستحق عله بنفس الدعوى » ولا يشغله عن التصرف بل 
يتصرف والمدعي يدور معه ولا يمنعه من الدخول إلى أهله » لكن المطلوب يجاس على باب 
داره » وفي الفتاوى الصغرى المطلوب إذا أراد أن يدخل داره » فأما أن يأذن للمدعي 
بالدخول معه أو حبس معه على باب الدار » لأنه لو تر که حتى يدشل الدار وحدهربايرب 
من جانب آخر فيفوت المقصود من الملازمة . 

( فصل في كيفية اليمين والاستحلاف ) 

أي هذا فصل في بيان كيفية البمين » و كيفية الشيء صفته ولا ذ كرنفس الممين فيأي 
موضع يكون وي أي موضع لا يكون . 

شرع في بيان كيفيتها لأن الصفة تہ تتبع الموصوف ( قال ) أي القدوري «رح» 
ال ا لقول الني 
عله ( من كان منك حالف فيحلف بالل أو لبذر ) تقدم هذا الحديث في الأيمان (وقال لر 
من حلف بغير الله فقد أشرك ‏ وقد يؤكد ) أي البمين ( بذكر أوصافه ) أي أوصافالله 
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وهو التغليظ » وذلك مثل قوله » قل والله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشبادة هو الرحمن الرحيم > الذي يعم من السر واللخفاء 
ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي 
ادعاه » وهو كذا وكذا ولا شيء منه وله أن يزيد في التغليظ على 
هذا وله أن ينقص إلا أنه يحتاط كي لا بتكرر عليه اليمين 
لأن المستحق عليه يمين واحدة» والقاضي بالخيار » إن شاء غلظ وإن 
شاء لم يغلظ فيقول قل بالله أو والله » وقيل لا يغلظعلى المعروف 
بالصلاح ويغلظ على غيره وقيل يغلظ في الخطير من المال دون الحقير » 


. تعالى » هذا لفظ القدوري « رح » فقال المصنف «.رح » ( وهو التغلبظ. ».وذلكمثلقوله 
 .‏ قل واه الذي لا إله إلا هو عال الغيب والشبادة هو الرحمن الرحم الذي يعسلم من السر 
٠‏ والخقاء ما .يعم من العلانية: “مالفلانهذاعليك ولا قبلك هذا الال الذي .ادعاه » وهو كذا 
وكذا » ولاشيء منه ) وإنما ذكر ‏ ولا شيء منه ‏ الجواز أنه قد أدى البعض “ ويذكر 
فاته بدون حرفا العطف > حتى لو قال والله والرحمن الرحيم » يكون أيماناً . 

( وله أن بزيد في التغليظ على هذا ) أي وللقاضي أو المحلف من جمد الزيادة في تغليظ 
الزيادة على هذا المذكور ( وله أن ينقص منه ) أي عن المذكور » وذلك لآن أحوالالناس 
فيه ختلفة فمنهم من يمتنع عن التغليظ > ومنهم منيتجاسر ولا يبال( إلا أنه يحتاط)والمراد 
من الاحتماط ما ذ كرتا من انه بذ كر الأسهاء والصفات بدون حرف العطف ( كي 
لا يتتكرر عليه اليمين ) لآنه ذكر الواو صارت إيانا کا ذ كرنا ( لأت المستحق عليه يين 
واحدة ) فلا بزاد عليها.. 

( والقاضي بالخبار إن شاء غلظ وإن شاء القاضي ل يغلظ فقول » قل بال » أو قل 
والله » وقبل لا يغاظ على المعروف ) أي الرجل المعروف. ( بالصلاح > ويغلظ على غيره ) 
أي غير المعروف باالصلاح ( وقيل يغلظ في الخطير من المال دون المقير ) والمال الخطيرهو 
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قال ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق لا روينا » وقيل في زماننا 

إذا أل الخصم ساغ للقاضي أن يحلف بذلك لقلة المبالاة باليمين بال 

وكثرة الامتناع تسيب الحاف بالطلاق 6 قال وستحلف 

الببودي بالله الذي أتزل التوراة على موسى عليه السلام » والنصراني 

بف الذي أنزل الانجيل علىعيسى عليه السلام » لقوله صل الله عليه 

وآله وسلم لابن صوريا الأعور د أنشدك 
لمال العظيم » وني الإقرار إذا قال لفلان علي مال عظيم يازمه النصاب الشرعي . 
( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق ) وفي الفتاوى 
الصغرى التحليف بالطلاق والعتاق ل يحوزه أكثر أصحابنا » وأجازه البعض » وبه أفق 
الإمإم أبو علي بن الفضل بسمرقند » ويفتي أنه لا جوز وإن مست الضرورة يوز؛فإذا بلغ 
ال مستفت في الفتو ى يفتى أن الر أي إلى القاضي إتباعا لهؤلاء السلف » وني خلاصة الفتاوى “فلو 
حلفه القاضي بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه » وني الأصل لا يحلف بالطلاق 
ولا بالعتاق ولا بالحج ( للا روينا ) أراد به الحديث المذكور ٠.‏ 
( وقيل في زماننا إذا الح الخصم ) بأن كان لوحا متفتا لا يبالي باليمين الله فحينئك _ 
( ساغ للقاضي أن يحلف ) من التحليف ( بذلك ) أى بالطلاق وبالعتاق (لقل المبالاة 
باليمين بالله تعالى » وكثرة الإمتناع بسب الحلف بالطلاق ) وفي الفصول للأستروشني 
لو أنكر الشاهد الشهادة لا يحلفه القاضي» وي المبسوط لآن الاستحلاف يعني عن الخصومة 
ولا خصم ولا شاهد » وفي الفصول ولو قال المنكر الشاهد كاذب وأراد تحليف المدعي 
ما بعل أنه كاذب لا يحلفه . 

(قال) أي القدوري «رح» ( ويستحلف المبودى بالله الذي أنزل التوراة على موسى 
عليه السلام والنصراني ) أى يحلف النصراني ( بالله الذي أنزل الإنجيل الانجيل على عيسى 
عليه السلام لقوله عليه الصلاة والسلام) أي لقول الني مه (لابن صوريا الأعور ‏ أنشدك 
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الله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام أن حك الزنا في كناب 
هذا ولان اليبودي يعتقد بنبوة موسى عليه السلام » والنصراني 
بنبوة عيسى عليه السلام . 


بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام أن حك الزن في كتابم هذا ) هذا الحديث 
أخرجه مسل في الحدود عن عبدالله بن مرة » عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهقال: 

مر على الني لر ودي حمم فدعام فقال هكذا أتحدون حد الزن في كتابم فقالوا 
نعم » فدعا رجلا فقال له أنشدك بالل الذي أنزل التوراة على موسى عله السلام هكذا 
تحدون حد الزن في كتابك » فقال اللبم لا » فلولا انك نشدتني بهذا لم احدثك بحد الزنا في 
كتابنا الرجم » ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تر كناه» وإف 
أخذة الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالى فيمتنع على شيء الشريف والضعيف فاجتمعنا 
على التحميم والرجم» وتر كنا الرجم» فقال رسول املع اللبم إني أول من أمضىأمرك 
أفأماتوه فأمر به فرجم . 

قاله الشارح » وهذا الرجل هو عبدالله بن صوراا » وكان أعم من بقى منهم بالتوراة 
وقد صرح باسمه في سان أبي داوود . 

وعن سعد عن قتادة » عن عكرمة رضى الله عنبم أن الني بر قال له : يعني لان 
صوريا . الحديث » وهذا مرسل » وقال الاترازي « رح » روى في السان مسند؟ إلى البراء 
ابن عازب » ثم ذكر الحديث » ولیس كذلك » بل الحديث فيصحيحمسل كا ذكرناه وإذا 
أراد بالسانسئن أبي داود فلس يصحيح » لأنه في سنن أبي داود معلقاً » إن أراد غيره 
فا روي إلا عن جابر رضي الله عنه » وأبي هريرة رضي الله عنه . 

وصوريا بضم الصاد المبملة > و كسر الراء بالقصر > وهو اسم أعجمي » وهو والد 
عمدالله کا ذكرة قوله ‏ أنشدك ‏ من نشد ينشد » من باب نصر » وقي المغرب» نشدالضالة 
طلبها » ومنه قوم في الاستعطاف » نشدتك وناشدتك الله وبا أي سألتك بال 
وطلبت اليك بحقة . 

( ولآن الببودي يمتقد بنبوة موسى » والنصراني بنبوة عبسى عليها السلام ) أي 
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فىغلط على كل واحد منیا بذ کر المنزل على نبيه » ويحلف انجوسيبالله 
الذي خلق النارء وهكذا ذكر جمد « رح » في الأصل ويروى عن 
أي حنيفة ه رح» أنه لا يستحلف أحداً إلا بالله خالصاً » وذ كر 
الخصاف « رح » أنه لا يستحلف غير الببودي والنصراني إلا بالله » 
وهو اخختيار بعض مشايذنا رحهم الله » لأن في ذكر النار مع اسم الله 
تعالى تعظيمبا وما ينبغي أن تعظم بخلاف الكتابين » لأن كتب الله 
معظمة » والوثني لا يحلف إلابلله » لأن الكفرة بأسرم يعتقدوت 
الله تعالى » قال الله تعالى « ولثن 


يعتقد نبوة عبسى عليه السلام ( فو كد ١”‏ على كل و حد منها ) أي من اليبود والنصارى 
( بذ كر المنزل ) بفتح الزاء ( على نبيه عليه السلام “ويحلف المجوسي بالله الذي خلى النار) 
لأنه يعتقد الحرمة في النار فيمتنع من الممين الكاذبة » فبحصل المتصود . 

( وهكذا ذكر عمد « رح » في الأصل ) أي في المبسوط » وكأنه وقع عند مده«رح» 
أن الجوس من يعظمون النار تعظيم العباد » فالمقصود من اليمين » وهي المنككول »> قال 
يذكر ذلك في الممين ويه قال الشافعي « رح » في وجه > وهو اختيار بعض مشاخنا 
رحمهم الله ( ويروى عن أبي حنيفة « رح » ) أي أن القاضي ( لا يستحلف أحدا إلابالله 
خالصلايعني لما يذكر غير اسم الله تعالى وصفاته» لا في حتى المساهين ولا في حى الكفار . 

( وذكر الخصاف « رح » أنه لا يستحلف غير اليبودي والنصراني إلا بالله تعالى »وهو 
اختبار بعض مشايخنا رحمهم الله لآن في ذكر النار مع اسم الله تعالى تعظيمها ) أي تعظيم 
النار ( وما ينبغي أن تعظم ) أي النار ( يخلاف الكتابين ) يعني التوراة والانجيل ( لآن 
كتب الله تعالى معظمة ) لآن الكتب الأربعة كلام الله عز وجل > وتعظيمها واجب ٠‏ 
( والوثني لا يحلف إلا بالله لآن الكفرة بأسرم يعتقدون بالل تعالى » قال الله تعالى فإو لئن 


)١(‏ فبغلظط هامش. 
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سألتبع من خلق السموات والأرض ليقولن الله ٠٠)‏ - لقان » 

قال ولا يحلفون في بيوت عبادتهم لأن القاضي لا يحضرها , 

بل هو ممنوع عن ذلك » قال ولا يجب تغليظ اليمين على 
المسل بزمان ولا مكان 


سألتيم من خلق السموات والأرض لبقولن الله # ه؟» لقان ) فإن قلت لو كانوايعتقدون 
الله تعالى لم يعبدوا الاوثان والأصنام » قلت إنما يعبدوتها تقرباً إلى الله تعالى على زېم »> 
الاترى إلى قوله تعالى 8 ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى 4 م > الزمر » فإذا ثبت 
أنهم يعتقدون الله تعالى يمتنعون عن الإقدام على اليمين الكاذبة بالله عز وجل فتحصل 
الفائدة المطلوبة من البمين وهي النكول . 

وفي شرح الأقطع » وأما الصايئة فإن كانوا يؤمنون بادريس عليه السلام استحلفوا 
بال الذي أنزل الصحف على إدريس معد وإن كانوا يعبدون الكواكب استحلفوا بال 
الذي خلى الكواكب » والوثني نسبته إلى عبادة الوثن وهو ماله خبسة من خشب 
أو حجر » أو فضة » أو جوهر ينحت » والمع اوثان » »> وكانت العرب تنصببا وتعبدها » 
والصيئة جنس من الكفار » قاله الجوهري > من صيا إذا خرج من دين إلى دين آخر . 

( قال ) أي القدوري « رح» ( ولا يحلفون في بيوت عبادتهم »لن القاضي لايحضرها 
بل هو منوع من “ ذلك ) أي عند الحضور في بيوت عبادتهم » لأن في تعظيم ذ ذلك 
المكان » قفي أي مكان حلفيم جاز » وني الاجناس قال في المأخوذ للحسن » وإنسئل 
المدعي القاضي أن يبعث به إلى پىته » أو كنيته فيحلف هناك ك فلا بأس أن يحلفه إذا 
انهمه وة أن عطاب الل ورج » إن كان هم مواضع يعظمونها » ويتوفون أن 
بحلفوا كذبا حلفوا فا » وبه قال مالك « رح » في رواية . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يحب تغليظ اليمين على الملم بزمان ولا مکان ) 
أما التغليظ بالزمان ففي يوم الجعة بعد العصر 6 وأما التغليظ بالمكان قبين الر كن والمقام 
إن كان بمكة وعند قبر الني جر إذا كان با لمدينة » وعند الصخرة إن كان في ببتالأقدس 
وفي سائر الجوامع في سائر البلاد . 


. عن هامش‎ )١( 
1 


لأن المقصود تعظي المقسم به ء وهذا حاصل بدون ذلك وني إيجاب. . 


وبقولنا قال أحمد « رح » وقال الشافمي « رح » فما يستحب التغليظ يمكان وزمارن 
وقي قول تحب التغليظ ا » وبه قال مالك « رح » في دعوى دم» ونكاح وطلاق ورجعه 
وإيلاء > ولعان وعتق > وحد ووكالة > وولاء » وجناية » وكل ما لىس بال والمقصد منه . 
المال حتى يجري ني الولادة والرضاع > وعموب النساء » وفال كثر > وهو النصاب من 
الذهب عشرون مثقالاً > ومن الفضة مائتا درم > وقيا دون ذلك لا يفلظ في كل قلسل 
و كثير > ومن به مرض أو زمانة لا يغلظ عليه بالمكان > و كذا الحائض» والتحدرة علىوجه 
لا حب عليها حضور مجلس القاضي » ويحلف الحائض والتحدرةعلى ياب الجامع» وقي كتاب 
. . التفريع للمالكمة > وبحلف الناس ف. المساجد » ولا يحلف عند مثير من المنابر » إلا عند 
..-منير الني بتر > ولا حلف عنده إلا على ربع دينار فصاعداً » .ويحلف على أقل من ذلك 
في سائر المساجد » وإذا وجبت ين على امرأة حلفت ق المسجد ليل إن كانت 
ممن لا تخرج ارآ . 

وق اللستوعب الحتابة والتتلىظ بالزمان يمد سلاة الفصي. SERE‏ « 
. . ولا تغلظ اليمين إلا فيا له حطم »> مثل الجنايات والحدود والعتاق والطلاق وتحو ذلكوفي 
المال الذي تحب فيه الزكاة وقبل قبا تقطع فبه يد السارق ( لآت المقصود ) يعني من اليمين 
( قعظيم المقسم به ) أي تعظيم المقسم به ( وذلك ١١‏ حاصل بدون ذلك وقي إمحاب 
ذلك ) أي بدون قصين الزمان والمكان (.خرج على القاضي حمث يكلف حضورها ) أي 
حضور بقعة معينة من ا مكان » أو ساعة معينة من الزمان ( وهو ) أي.الخروج(مدفوع) 
شرعا » فإن قلت استدل الخصم یا روى جاير رضى الله عنه أن رسول الله مك قال : 
من حلف عند متبري هذا يمين كاذبة تبوأ مقعداً من النار » وعا روى أن عبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنه رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت »> فقال على د م » فقالوا لا » قال 
أفعظيم من المال » قالوا لا » قال خشية أن يتهاون اناس بهذا الست . 


. شماه_وهو)١(‎ 


يفف 


قال ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحده استحلف بالشهما 
بينكا بیع قائم فيه » ولا يستحلف بالله ما بعت لأنه من يباع العين 
ثم يقال فيه » ويستحلففي الغصب باللهما يستحق عليك رده » ولا 
جلف بالله ما غصبت » لأنه قد يغصب ثم يفسخ بالمبة والبيسع وفي 
النكاح بالله ما يينكيا نکاح قائم في الحال » لأنه قد يطرؤ عليه الخلع» 
وفي دعوىالطلاق بالثهما هي‌بائن منك الساعة با ذد كرت»ولايستحلف 
الله ماطلقبا » لأن النكاح قد يجدد بعد الإبانة فيحلف على الحاصل 


الجواب أن هذا الحديث لبس حديثا صحبح) » وهذا ينافي إطلاق قوله بق البينةعلى 
المدعي واليمين على من أنكر » والتخصيص بالزمان والىكان زيادة عليه بأخبار غريبة 
لا يعم صحتها فلا يجوز . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن أدعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحده ) 
أي أنكره ( استحلف بال ما بینکا بيع قائم في الحال 2١”‏ » ولا يستحلف لله ما بعت 
لأنه قد يباع العين ثم يقال فيه ) لأنه إذا حلف على الببع يضطر إلى اليمين الكاذبة »أو إلى 
تسليم العبد إلى مالكه بالإقالة وكل ذلك ضرر » هذا هو اليمين على الحاصل على ما يأقيإن 
شاء الله تعالى ( وني الغصب ) أي وفي دعوى الغصب إذاأنكر ( يستحلف بالله مايستحق 
عليك رده ولا يحلف بالله ما غصبت لأنه قد يغصب ثميفسخ بالحبة والبيع وفي النكاح على 
امرأته انه تزوجها فأتكرت هي أو بالمكس ( بلله ) أي يحلف الله ( ما بینک) تكاح 
قائم في الحال لأنه قد يطرؤ عليه ) أي على النككاح ( الخلع ) بأن خالعها بعد النكاح . 

( وني دعوى الطلاق ) أي يحلفه في دعوى الطلاق بأن ادعت على رجل أنه طلقا 
ثلاثاً وهو ينكر ( الله ما هي بائن منك الساعة عا ذكرت ) وفي بعض النسخ كا ذكرت 
( ولا يستحاف لله ما طلقها لآن النكاح قد تحدد بعد الإبانة فبحلف على الحاصل ) أي 


. هامش‎  هبق‎ )١( 


EYA 


في هذه الوجوه ¢ أنه لو حلف على السب سضرر المدعى 

عليه » وهذا قول أبي حنيفة ومد رحمبما الله »أما على قول أبي يوسف 

يحلف في جميع ذلك على السبب إلا إذا عرض المدعى عليه با ما 
ذكرنا فحينئذ يحلف على الحاصل » 


على ثبوت الحم في الحال ( في هذه الوجوه ) أى الوجوه المذكورة » وهي دعوى ابتباع 
العبد والغصب والنكاحوالطلاق (لأنه) أي لآن المدعي يتوجهاليمينفي هذه الصور (لو حلف 
على السبب يتضرر المدعى عليه وهذا ) أي الحلف على الحاصل في الوجوه المذكورة (قول 
أبي حنيفة ومد رخمها الله » أما على قول أبي يوسف « رح » يحخلف في جميع ذلك على 
السبب ) لأن اليمين يستوفي حت المدعي فوجب أن تكون مطابقة لدعواه والمدعي يدعي 
السيب والضابط في الحلف على الحاصل وعلى السب أن السبب أما هو كان ما يرتفع برافع 
أولاً فإن كان الثاني والمتحلف على السبب بالإجماع » وإن كان الأول بأن تضرر المدعي 
بالتحليف على الحاصل فكذلك وإن لم يتضرر ويحلف على الحاصل عند أبي حنيفة ومد 
رحمها الله على السبب عند أبي يوسف « رح » . 

( إلا إذا عرض ) أي المدعي عليه ( ما ذكرنا ) يعني من قوله بل يبتاع العين ثم يقال 
فبه وني الغصب قد يصح بالمبة وفي التكاح » وقد يطوى عليه الخلع » وني الطلاق قد 
يتحددا بعد الإبانة » ومراده من التعريض هذه الأشاء بأن يقول المدعى عليه أيهاالقاضي 
الإنسان قد يببع شيئا ثم يقال فيه و كذلك بقبة الصور ( فحينئذ يحلف ) أي يحلف 
القاضي ( على الحاصل ) وقال تاج الشريعة « رح » خلاف التصريح > والفرق ببنه وبين 
الكناية أن التعريض تضمين الكلام دلالة ليس فيه ذكر كقولك » ما أقبح البخل » تعرض 
بأنه بخيل > والكناية ذكر الرديف وإرادة المردوف كقولك فلان طويل النجاد > كثير 
رماد القدر » يعني طويل القامة ومضياف . 

ثم قال وبرید به هاهنا المدعىعلمه عندعرض اله المميزعليهعلى السب يعرض بشي ديعرفه 
القاضي فيحلفه على الحاصل کا إذا ادعى رجل أنه اشترى من هذا هذه الصيغة التي حدها 


۲۹% 


وقسل ينظر إلى إتكار المدعى عليه إن أتكر اليب 
يحلف عليه وإن أتكر الحم يجلف على الحاصل » فالحاصل هو 
الأصل عندهما إذا كان یبا يرتفع برافع إلا إذا كان فمه ترك النظر 
في جانب المدعي فحينئذ يحلف على السبب بالإجاع» وذلك مشل 


أن تدعي متو تة نفقة العده والزوج ممن لايراها 34 


كذا و انكر المدعي عليه وأراد استخلاقه يحلف على الحاصل بالل ما بينكا بيع قائم 
الساعة > وقال أبو يوسف « رح » يحلف على السبب بالله ما بمت هذه الصبغة بهذا الثمن 
الذي يدعى إلا أن يعرض المدعى عليه للقاضي فيقول بيع الرجل يالشيء » ثم رجح 
المه بإقالة أو بوجه من الوجوه » ولا يمكنني أن أقر يالبيع ثم ادعى الفتح فحيتئذ 
يحلف على الحاصل . 

( وقمل ) قائله شمس الأمة الحلواني « رح » ( ينظر إلى اتكار المدعى عليه إن أتكر 
السبب يحلف عليه ) أي على السبب ( وإن أنكر الحم ) بأن قال ليس له علي هذا المال 
فإن قال ما غصبت ولا استقرضت الذي يدعى ولا شئا فبه ( يحلف على الحاصل) وقال 
في الذخيرة هو الأحسن » وعليه عمل أكثر القضاة » وقال فخر الإسلام « رح » يفو ضإلى 
رأى القاضي ويقول الحاواني « رح » قال مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله قي وجه» وقي 
وجه كقول أبي يوسف « رح » ( فالحاصل ) أي التحليف على الاصل ( هو الأصل 
عندهما ) أي عند أبي حتيفة ومد رحمها الله > وهو أن يقول بالل ما له حى الرد بهذا 
العيب الذي يدعيه ( إذا كان سببا برتفع يراقع ) كالبيع يقال قبه » والغصبيفسخ باهبه 
والنكاح يفسخ بالخلع والطلاق يتجدد فيه بعد الإبانة . 

( الا إذا كان فيه ) أي في التحليف على الحاصل (ترك النظر في جاتب المدعيفحمنئذ 
يحلف على السبب بالإجماع ) وأوضح ذلك بقوله ( وذلك ) أي ترك النظر ( مشل أن 
تدعى بثبوته ) أي امرأه مبانة تدعى على زوجها ( نفقة ) أي نفقة العدة ( والزوج ممن 
لا براها ) أي من لا برى نفقة المثبوتة بأن كان شافعي المذهب فاته لايحلف على الحاصل 


Yo 


أو ادعى شفعة بالجوار والمثشتري لا يراها » لأنه لو حلف على الحاصل 

يصدق في ينه في معتقده فيفوت النظر في حق المدعي وإن كان سياً 

لا يرتفع برافع» فالتحليف عل السبب بالإجماعء كالعيد المسل إذا ادعى 

العتق على مولاه » بخلاف الأمة والعبد الكافر » لأنه يتكرر الرق 
عليها بالردة واللحاق وغليه نقض العبد واللحاق » 


لأن الزوج يتكون صادقا في اعتقاده » لأنه لا نفقة لها » فلا نع عن اليمين » ويكودفيه 
ترك النظر بل يحلف على السبب لثلا يكون ترك النظر ( إذا ادعى شفعه بالجوار والمشتري 
ممن لا يراها ) إن كان شافعيا ( لأنه لو حلف على الحاصل يصدق في ينه في معتقده 
فيفوت النظر في حق المدعى إذا كان )١(‏ سب لا رتم برافع فالتحليف على السبب 
بالإجماع ) كذلك يحلف على السبب بأن قيل في التحليف على السبب ضرر بالمنكر أيض] 
يحواز انه اشترى ولا شفعة بأن سم أو سكت عن المطلب » قلنا القاضي لا بحد بدا من 
الحاق الضرر بأحده) فكان مراعاة جانب ا لدعي أولى لأن السب الموجب للحق هو 


الشراء وإذا ثبت ثبت له الحق » وسةوطه إا يكون بأسباب عارضة » وإن كان ثم 
أوضح ذلك بقوله ( كالعيد المسل إذا أدعى العتق على مولاه ) فإنه يحلف يقوله والث ما 


( يخلاف الامة ) إذا ادعت على مولاها أنه أعتقها فانه لا يحلف بالل ما أعتقبا » لأنه 
لا يحوز أن يعتقها ثم ارتدت ولقت بدار الحرب » ثم سبيت ولكن يحلف بالل ما أعتقها 
في الرق القائم في الحال في ملكه هذا ( والعبد الكافر ) أي ويخلاف العيد الكافر فإنه 
لا يحلف بالل ما أعتقه لأنه تكرر العتق يحلف فيه بأن نقض العهد ولحق بدار الحرب ثم 
سبي ويحلف بالل ما اعتقه في الرق القائم في الحال في ملكه . 

( لأنه ) أي لأن الشأن انه ( يتكرر الرق عليها ) أي على الأمة ( بالردة واللحاق ) 
بدار الحرب كا قلنا ( وعليه ينقض العبد واللحاق ) أي يتكرر الرق على العبد بنقص 


. أن كان هامش‎ )١( 


۳1 


ولا يكرر عل العبد المسلم 2 قال ومن ورث عيداً وادعاه 
آخر يستحلف على علمه . لأنه لا عل له بما صنع المورث فلا 
يحلف على الثبات » 


عن كونه ذهب ولق بدار الحرب ( ولا يكرر ) أي الرق ( على العبد المسلم ) لآنه بعد 
الحرية لا ستحق رقبة . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن ورث عبداً وادعاه آخر استحلف 
علىعامه ) هذانوع آخرمن كفية اليمين وهو اليمين على العلم أو الات » وصورة المسألة في 
الجامع محمد « رح » عن يعقوب عن أي حنيفة رضى الله عنهم في الرجل يرث العبد » 
فبجيء رجل فيزعم أنه له » ولا ببنة له على أي شيء يستحلف » قال علىعامه ( أنه لاعم 
له بما صنع المورث فلا يحلف على الثبات ) وقال شريح واين أبي ليلى يحلف على الثبات > 
وبقولنا قال ابراه النخمي والحسن والشعي رحمهم الل » والحلف بالعلم أن يحلف بالل ما 
يعم أن هذا الشيء الذي في يدك لهذا المدعي والحلف بالثبات أي بالقطع على عدم 
الاستحقاق » والأصل في ذلك أن من ادعى عليه فعل من جبة أو ادعى عليه حتى في شيء 
استفاده بفمله فإن الممين إذا وجبت في ذلك كانت على الثبات » وكل من ادعى عليه فعل 
غيره أو حتى في شيء ملكه بغير فمله فاليمين في ذلك على العم » و كلاهما مشروع » وقال 
الحاواني هذا أصل مستقم أي التحليف على فمل الغير في المسائل إلا في الردىء بالعيب 
فإن المشتري ادعى أن العبد سارق أو آبى » وأثيت اباقته وسرقته في يد نفسه » أو 
ادعى أنه سرى أو أبق في يد البائم وأراد تحليف البائع يحلف على الثبات مع آنا 
فمل الغير ا أن البائع ضمن بتسلم المببع تسليما عن العيب > فالتحليف يرجع إلى ما 
ضمن بنفسه فيكون على الثبات . 


وقمل التحليف على فعل الغير إنما يكون على العلم إذا قال الحالف لا عم لي يذلك» أها 
لو قال لي عم بذلك يحلف على الثبات > ألا توى أن المودع إذا قال قبض صاحب الوديعة 
مني فإنه يحلف المودع على الثبات و كذلك الو كيل البيع إذا باع وسل إلى المشتري ثم أقر 


۴Y 


وإن وهب له أو اشتراه يحلف على الثبات لوجود المطلق لليمين » إذ 

الثبراء سبباً لثبوت الملك وصفاً وكذا الهبة » قال ومن ادعى على 

الآخر مالآ فاقتدى يينه أو صالحه منبا على عشرة دراهم فبو جائز 
وهو مأثور عن عئان رضي الله عنه 


البائم أن الموكل قبض الثمن > وجحد الموكل فالقول قول الو كمل مع يمينه » ويحلف على 
الثبات وهذا تحليف على فعل الغير > ولكن الو كيل يدعي أن له علا بذلك بأن قالقبض 
الو كيل الثمن فكان علم بذلك فيحلف على الثيات > كذا في الفصول وأجيب عليه بأ 
هذا تحليف على فعل نفسه > وهو التسليم والرد من حيث المعنى . 

( وإن وهب له أو اشتراه يحلف على الثشمات ) وهذا من قيمة مسألة الجامع أي وإن 
وهب ارجل عبداً وقبضه أو اشترى به وجاء رجل يزعم أنه له فإنه يستحلف البينة 
(لوجود المطلق للممين إذ الشراء سبباً لثبوت الملك وصفاً و كذلك المبة ) فإن قيل الإرث 
كذلك أجيب بأن معنى قوله سبب لثبوت الملك سبب إختماري فباشره بنفسه 
قعل ما صنع . 

( قال ) أي قال عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن ادعى على الآخر مالا فافتدى 
عبنه أو صاله منه ) أي من يبنه ( على عشرة درام فبو جائز وهو ) أي افتدى الممين 
( مأنور عن عئان رضى الل عنه ) قال الأترازي « رح » روى اصحابنا في شرح الجامع 
الصغير عن عثان رضى الله عنه أنه دفع الال ولم يحلف » قلت قال البيبقي فى كتاب 
المعرفة » في كتاب أدب القاضي > قال الشافعي « رح » بلغني أن عئان بن عفان رضى الله 
عنه ردت عليه اليمين فافتداها بمال ثم قال أخاف أن يوافق قدري فيقال هذا عمنه . 

وفي كتاب الخرج لأبي الوليد « رح » بإسناد صحيح عن الشعبي وقبه إرسال أن رجلا 
استقرض من عثان بن عفان رضى الله عنه سبعة آلاف درم » فاما تقاضاه قال له إنما هي 
أربعة آلاف فخاصه إلى حمر رضي الله عنه » فقال تحلف أا سبعة آلاف » فقال عر 


rr 


وليس له أن يستحلفه على تلك اليمين أبداً » لأنه أسقط حقه . 


ا 


رضى الله عنه انصتحك ١١‏ فأبى عثان رضى الل عنه أن يحلف» فقال له عمر خذهاأعطاك 
وقال الكاكي « رح » إختلفت روايات الكتب أن عؤان رضى الله عنه كان مدعى عليه 
من ذلك الال ادعما في الفوائد الظهيرية كان مدعى عليه فافتدى عينه فقال > أخاف أن 
يوافق قدر يني فيقال هذا بسبب ينه . 

وقي الممسوط ذكر أنه كان مدعنا ٤‏ فادعى مال للمقداد » قلت الاول هو الصحبح 
( ولس له ) أي لامدعي ( أن يستحلفه ) أي المدعى عليه ( على تلك اليمين أبدا لآنه 
سقط حقه ) أي بالصلح والإفتداء . 


i: 


باب التحالف 


قال إذا اختلف المتبايعان في الببسع فادعى أحدهما ثناً وادعى البائع 

أكثر مته » أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشترى 

أكثر منه وأقام أحدهما البينة قضى له ا ء لأن في الجاني الآخر 

مجرد الدعوى » والبينة أقوى منها » وإن أقام كل واحد منهما بيشة 

كانت البينة المخبتة للزيادة أولى » لأت البينات الإثبات ولا 
تعارض في الزيادة 


( باب التحالف ) 
أي هذا باب في بيان التحالف بين الاثنين ولا ذكر حك يين الواحد شرع في يبان 

اليمين ١”‏ بين الاثنين » والاثنان يعد الواحد في الوجود . 
( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى احده) ثا 
وادعى البائع أكثر منه أ و اعترف البائع بقدر من المبيع ) يأن قال كر من الحنطة 
( وادعى ا ) بان قال كران ( وأقام أحده) البينة قضى له بها ) أي 
بالبينة ( لآن في الجانب الآخر مجرد الدعوى والبينة أقوى منها ) لأا توجب الحم على 
القاضي والدعوى لا توجبه ( وإن أقام كل واحد منها بينة كانت البينة المثبتة للزيادة اولى 
لأن البينة للاثبات ولا تعارض في الزيادة ) لأن المبنة المشتة الأول للأقل لا تتعرض 

للزيادة فكانت بالمينة المشتة للزيادة سألت عن المعارض 


. غير موجودة في الأصل وأضفت لإكال المعنى » أه مصححه‎ )١( 


Yo 


ولو كان الإختّلاف في الثمن والمبيع جميعاً فبينة البائع 
أول في الثمن» وبينة الشترى أولى في المبيسع نظراً إلى زيادةالإثبات» 
وإن لل يكن لكل واحد منبما بيئة » قبل لامشتري إما أن ترضى 
بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع وقيل للبائع إمأ إن تسلم 
ما ادعاه المشترى من البيسع وإلا فسخنا البيسع لأن المقصود قطع 
المنازعة وهذا جبة فيه لأنه رها لا يرضيان بالفسخ»فإذا علماب»ه 
يتراضيان » فإن لم يتراضيا استحاف الحم كل واحد منهما على 
دعوى الآخر » وهذا التحالف قبل القبض عل وفاق القياس » لأن 
البائع يدعى زيادة الثمن » والمشترى ينكرها » والمشتري يدعي 
وجوب تسلي المبيع ا نقد والبائع ينتكره فكل 


لس سس 


) واو كان الاختلاف في الثمن والببع جميعآ فبينة البائع اولى في الثمن > وبينة المشتدى 
اولى في المبيع نظراً إلى زياده الإثبات ) يأن قال البائع بمتك هذه الجارية واحدها يمائة 
دينار وقال المشتري بعني مع هذا الوصف مخمسين دينارا وأقام السنة » وقيل هذا قول 
أبي حنيفة « رح غر وكان يقول اولا وهو قول زفر « رح » رقضى بها للمشترى بمائة 
وخمسة وعشرين ( وإن م يكن لكل واحد منها بينة قبل للمشترى إما أن ترضى بالثمن 
الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع» وقيل للبائع إما أن تسل ما ادعاه المشتري منا لبيع 
وإلا فسخنا الببع لآن المقصود قطع المنازعة وهذا جبة فيه لأنه رما لا يرضيان بالفسخ 
فإذاعاها بويتراضيان) من المشتري وإلا فسخنا المبييع جميعا للمشترى بمائة دينار > فإذا 
عل به » أي بالفسخ متراضيان > أي ما ادعي كل واحد منها . 

( فإن م.يتراضيا استحلف الحا ك کل واحد منھا على دعوى الآخر وهذا التحالفقبل 
القيض ) أي قبل قبض المشتري السلعة ( على وفاق القباس لأن البائع يدعي زيادة الثمن 
والمشتري ينكرها » والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره » فكل 


۳ 


واحد منما منكر فيحلف فأما بعد القيض فمخالف للقياس لأن 

المشترى لا يدعي شيئأء أن المببع سلم له فبقي دعوى البائع في زيادة 

الثمن والمشترى ينككرها فيكتفي بحلفه لكنا عرفناه بالنص وهو قول 

عليه السلام إذ اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا , 

قال ويبتدىءبيمين المشتري وهذا قول تمد وأبي يوسف رحمبما الله 
أخذاً ورواية عن أبي حنيفة وهو الصحيح ٤‏ 


واحد منهها منكر ) لآن المقصود قطع المنازعة وهذا جهة فيه أي قطع المنازعة لانها ربا 
تراضما فانفسخ » واليمين على من أنكر بالحديث المشهور ( فيحلف ) أي فاما تحالف 
البائع والمشتري ( فإما بعد القبض فمخالف للقياس لأن المثتري لا يدعي شيثا لأن المبسع 
سالم له فبقي دعوى البائع في زيادة الثمن والمشتري ينكرها فيكتفي يحلفه لكنا عرفناه 
بالنص وهو ) أي قول الني لر . 

( قوله عليه السلام إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا ) بهذا 
الحديث روي عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه من طرق > وقال المذري « رح » 
روى هذا الحديث من طرق عن عبدالله بن مسعود « رح » وكلبا لاتئست وقد وقع في 
بعضها إذا اختلف البيعان والمبسع قائم بعينه » وقي لفظ والسلعة قائمة وهو لا يصح فإنه 
من رواية ابن أبي ليلى«رح»وفي بعض طرقه انقطاع » وفيه عبد الرحمن بن قبس «رح»وهو 
محمول الحال » وفي بعض الطرق عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود وهو م يسمع من أيبه» 
وقبل إنه من قول بعض الرواة والعجب من بعض شراح المداية أنه يقول هذا الحديث 
مجح محيوي E‏ 

( قال ) أي القدوري « رح » (ويبتدىء ) أي القاضي ( بيمين المشترى وهذا قول 
عمد وأبي يوسف:رحمها الله أخذاً ورواية عن أبي حنيفة « رح » وهو الصحيح ) احترز به 
عن قول أل يوسف « رح » الأول ورواية عن أبي حنيفة « رح » أنه يبتدأ بيمين البائع 
وقال الكاكي « رح » وصححه » قال زفر والشافمي « رح » وقال الأترازي عن زفر 


يشت 


لأن المشتري أشدهما اتكار؟ » لأنه يطالب أولآ. بالشمن » أو لأنه 
يتعجل فائدة النكول . وهو إازام الثمن ولو بدأ بيمين البائع 
تتأخر المطالبة بقسلي ابيع إلى زمان استيفاء الثمن» و ن أبو يوسف 
» يقول أولا يبدأ بيمين البائع لقوله عليه السلام إذا اختلف 


وه 


يبدأ بسمين البائع » كذا في التقريب » وقال أصحاب الشافعي في المسألة ثلاثة أقوال > 
إحداها يبدأ بسمين البائع » والثاني يبدأ ببمين المشتري » والثالث الح بالخيار » ومنهم 
من قال يبدأ بيمين البائم بكل حال » كذا في شرح الأقطع . 

وقال القدوري في شرح كتاب الإستحلاف وهو أن المشتري إن كان ايتدأ بالخصومة 
واذعى على البائع ابتداء الخصومة وادعى على المشتري ابتدأ يمين المشتري (لآن المثتري 


٠‏ أشدها إنكارا نه يطالباولا بالثمن ) فيكون بادا بالإنكاز » والبادىء أظم 
(أولآنه يتعجل فائدة النكول ) والنمين شرعت لفائدة التكول حى لا يستحلف فيا 


لا يستوفي في التكول . ٠‏ 
( وهو ) أي التمجمل بفائدة النكول ( إلزام الثمن ) والبائع يتأخر فائدة » لأن 
تسليم المبسع يؤخر إلى زمان استيفاء الثمن » وهو معنى قوله ( ولو يدأ ) أي القاضي 
( بيمين البائع تتأخر.المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان اسشىفاء الثمن ) لأنه يقال أمسك 
المببع حق يستوفى الثمن » فكل تقدم ما تعجل فائدته بالتكول أولا ( وكان أبويرسف 
« رح » يقول أولا يبتدأ ينمين النائع لقوله عله السلام ) أي لقول الني اي . 

٠‏ ( إذا اختلف المتنايعان فالقول ما قاله البائع) هذا الحديث رواه أبو داود عنالأعش 
عن عبد الرحمن بن قبس بن مد عن أببه عن جده أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه باع 
إلى اشعب بن قيس رقيق] من رقيق الهس بعشرين الف درم > فأرسل عبدالطل البه نهم 
. فقال إنما أخذتم بعشرة آلات » فقال عبدالله إن شئت حدثتك يحديث سمعته من رسول 
لش لتر يقول إذا اختلف المتبايعان ولس بينها بينة ‏ فالقول قول رب السلعة يتساوبات 


۴۸ 


خحصه بالذكر وأقل فائد ته التقدیم وإن کان بیع عين بعين »وهن . 

يشمن » بدأ القاضي بيمين أمهما شاه لاستوائبما » وصفة اليمين أن 

يحلف البائع بالله ما باعه بألف » ويحلف المشتري بالله ما اشتراه 

بألفين » قال في الزيادات يحلف بالله ما باعه بألف » ولقد باعه بألفين» 

ويحاف المشتري بالله ما اشتراه بألفين » ولقد اشتراه بألف » بضم 
الإثبات إلى النفي تأ كيداًء 


ورواه الحام في المستدرك وقال صحبح الاسناد » ولم يخرجاه » وقال ابن القطان وفيه 
انقطاع بين مد بن الاشعث وابن مسعود » رضي الله عنه » ومع الإنقطاع عن عبد الرحمن 
ان الاشعث يجبول . 

وأخرجه الترمذي رضي الله عنه عن عون بن عبدالله بن عنينه » عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال قال رسول الله َر إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع » واللمبتاعيختار 
وقال حديث مرسل > فإن عون بن عبدالله م يدرك ان مسعود . 

وجه الاستدلال أنه عليه السلام (خصه بالذكر ) أي خص البائع بالمذكور حيث جعل 
القول قول البائع ( وأقل فائدته التقدم ) أي أقل أقوال بهذا التخصي ص أن يقيد التقديم » 
وأجاب الأقطع بأنه إنما خص البائع بالذكر لأن بينة المشترى معلومة لا يشكل » لقوله 
عليه السلام واليمين على من أنكر > وقد مضى فسكت عليه السلام عما تقدم ببانه > وبين 
ما يشكل ول يتقدم بيانه . 

( وإن كان بيع عين بعين ) وهو المقايضة ( أو تمن بثمن ) وهو الصرف ( بدأ القاضي 
بيمين أا شاء لاستوائها ) أي في فائدة النكول وبه قال الشافعي رحمه الله في كل الببوع 
فوجبه “ وإِنما ذكر المصنف « رح » هذا تفريعاً على مسألة القدوري . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع ( وصفة اليمين أن يحلف البائع بالل ما باعه بألف 
: ؤيحلف المشترى بالل ما اشتراه بألفين » قال في الزيادات يحلف بالل ما باعه بألف »> ولقد 
باعه بألفين»ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين و لقد اشتراه بألف»يضم الإثبات إلىالنفي 


۳ 


و إلا صم الإقتصار على النفي » لأنت الايمان على ذلك وضعت » 

دل عليه حديث القسامة بالله ما قتلتَ ولا عامتم له قاتلا » قال 

فإن حلفا فسخ القاضي البيع بينبما وهذا يدل على أنه لا يتفسخ 
بنفس التحالف . 


تأ كيدا ) ببانه أنه لو حلف المثتري بالل ما اشتراه بألفين ريا يحلف ويكون 
باراً في ينه » فلقد اشتراه بألف وتسعاثة فييطل حت البائع في الزيادة » و كذا البائع » 
لو حلف بالله ما باعه بالف ربا يحلف ويكون صادقاً لجواز انه ياعه بألف درهم فييظل 
حتى المشتري ( والأصح الاقتصار على النفي لأن الأعان على ذلك وضعت ) أي على النفي 
وضعت على الإشبات كالبينات وضعت على الإثات . 

( دل علبه ) أى انه وضعت على النفي ( حديث القسامة بالل ماقتلت ولا عات لهقاتلاً) 
وسأقي إحديث القسامة في بابه إن شاء الله تعالى . 

( قال ) أي القدوري ( فإن حلفا فسخ القاضي البيمع بينها ) هذا كلام القدوري ٠‏ 
وقال المصنف « رح » ( بذا يدل على أنه ) أي أن المبيع ( لا ينفسخ بنفس التحالف ) ما 
م يفسخ القاضي» وبه صرح في كتاب الاستحلاف لأبى حازم القاضي حيث قال إذا تحالفا 
فسخ الحا البسع» وم ينفسخ بالتحالف»وقال الإمام الأسبيجابي في شرح الطحاوي»فإن 
حلف القباس » ان يلقزم البيع للمشقري بها قال > وتي الاستحسان يترادان ولا ينفسخ 
البيع بينهما ينفس التحالف ما م يفسخ الحا م بينها حت أن أحدها لو أراد أن يلتزمالبييع 
با قال صاحبه قبل فسخ الحا كان له ذلك » وقال يعضوم بنفس التحالف ينفسحو الأول 
أصح انتهى . 

وقال الإمام الناصحي « رح » في تهذيب أدب القاضي وإن حلفا لا ينقض القاضي 
المببع بينها حت يطلبا ذلك أو يطلب أحده) لآن الفسخ حق لا بدليل قوله عليه السلام 
إنه قال : تحالفا وترادا . 


. ل يفسخ القاضي - هامش‎ )١( 


(f° 


لأنه لمي بشيث ما ادعاه كل واحد منہما فیبقی بسع مجبول ففسخه 
القاضي قطعاً لامنازعة أويقالإذا لم يشت البدل يبعى بعاً بلا بدل 
وهو فاسد ولا بد من الفسخ في البيع الفاسد قال وإن نكل أحدهما 
عن السمين لزمه دعوى ال خر لانه جعل بازلاً فلم ببق دعواه 
معارضاً لدعوى الأخر فلزم القول يثبوته قال وإن إختلفا في الاجل 
أو في شرط الإمار أو في إستيقاء بعض الثمن فلا تحالف بينبما لان 
هذا اختلافاً .في غير المعقود عليه عله والمعقود به فأشيه الاختلاف في 
الحط والإبراه وهذا لأن بانعدامه 
( لآنه م يثبت ما ادعاه كل واحد منها فيبقى بیع بجبول فمفسخه عه القاضي عا 
للمنازعة ) ببنها ( أو يقال إذا لم يثبت البدل ) للتعارض ( يبقى ببعاً بلا بدل وهو فاسد 
ولا يد من الفسخ في الببع الفاسد ) والاختلاف في البدل وجب الاختلاف في العقد لأن 
كل واحد متها ادعى عقداً غير الذي أدعاه الآخر فكان الببع مجبولاً لجهالة البدل (قال) 
أى القدوري « رح » (وان نكل أحدها عن اليمينازمهدعوى الآخر ) و قال المصئف 
« رح » ( لأنه جعل بازلا ) فيصح البدل في الأعراض ( فلم تبق دعواه معارضا لدعوى 
الآخر فلزم القول يثبوته ) لعدم المعارض . 
( قال ) أي القدوري « رح »إوان إختلفا في الأجل ) أى ني أصله أو قدره ( أو في 
شرط الخمار أو في استيفاء بعض الثمن ) و كذا لو اختلفاكل الثمن ( فلا حالف بينها ) 
عندنا > وبه قال أحمد وقال زقر والشافعي ومالك « رح » تحالف ولو اختلفا في أصل 
الببع لم يتحالفا بالاجماع ( لآن هذا ) أي الاختلاف في الاصل أو شرط الخبار استيفاء 
بعض الثمن ( اختلافا في غير المعقود عليه ) وهو البيع ( والمعقود به ) وهو الثمن(فأشبه 
الاختلاف في الحط ) أى في الحط من الثمن ( والابراء ) أي من الثمن ' وفي يمالا يحب 
التحالف فكذا . 
( وهذا ) إشارة إلى قوله واختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به (لآن بانعدامه ) 


3 


لايختل ما به قوامالعقد بحلاف الإختلاف في وصف الثمن أو جنسه 

حيث يتكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف لأن ذلك 

يرجع إلى نفس الثمن لان الثمندين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك 

الأجل لأنه ليس بوصف ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه قال 

والقول قول من ينكر الخيار والأجل مسع يمينه لأنهما يثبتان 
بعارض الشروط 


أي ان الأجل ( لا يختل ما به قوام العقد ) لأن الأجل وشرط الخيار أمر زائد في 
العقد لأن العقد يصح بدونها ولهذا لو اخثلفا في الثمن فشبد أحد الشاهدين بالبيع بألف 
درهم والاخر بالدنانير لا يقبل » ولو اختلفا في الاجل فشهد أحد الشاهدين بالبيع بألف 
إلى شر والاخر بالببع بالف يقبل ويقضى بالبيع بألف حالة » وكذلك لو شيد أحدها 
أنه باعه بشرط الخيار ثلاثة أيام والاخر شبد أنه باعه ولم يذكر الخيار جازت الشهادة 
( حلاف الاختلاف في وصف الثمن ) أي في جودته ورداءته ( أو جنسه ) وهو کون 
الثمن دراهم أو دانير ( يحمث ٠١‏ يكون بمازلة الاختلاف في القدر ) أي في قدر الثمن 
( في جريان التحالف ) أى في وجوبه ( لان ذلك ) أي الاختلاف في الوصف والجنس 
( برجم إلى نفس الثمن فان الثمن دين وهو يعرف بالوصف ) بأنه جيد أو رديء 
ووس 

( ولا كذلك الاجل لانه لىس بوصف) بل هو أصل بنفسة لكنه يثبت بواسطة الشرط 
يسقط بسقوط الاجل . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( والقول قول من ينكر الخبار والاجل مع يينه ) 
لايا إذا لم يتحالفا يكون القول قول المنكر لان ذلك أمر عارض والقول قول المدكر في 
العوارض وهو معنىقوله ( لانها ) أى لان الاجل والخيار ( يثبتان بعارض الشرط) يعني 


. هامش‎  ثيح‎ )١( 


يقث 


والقول نكر العوارض قال فان هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفاعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف « رح» والقول قول المشتري وقال مد «رح» 
يتحالفان وينفسخ البيع على قيمة الحالك وهو قول الشافعي . وعلى هذا 
إذا خرج المبيع عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على رده بعيب لا أن 
كل واحد منبما يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه والآخر ينكره 


بشرط عارض على أصل العقد ( والقول لمنكر العوارض ) وهذا ظاهر الرواية . 
وعن أبي حنيفة « رح » أن القول قول من يدعي الخبار كذا في التحليف لانه نكر 
له عن ملكه أو وجوب الثمن عليه ( قال ) أي القدوري « رح » ( فان هلك المبيع ) 
بعد قبض المشتري ( ثم اختلفا ) يعني في مقدار الثمن ( ل يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي 
ا 0 في رواية وأحمد 
« رح » فينرؤاية . ش 
( وقال مد « رح » يتحالفان ويفسخ الببع على قبمة الحالك) يعنى يمد التحالف 
يترادان العقد بالقيمة ( وهو قول الشافعي « رح» وقول مالك « رح»)ني رواية وقول . 
أحمد « رح » في رواية . 
ولمالك أربع روايات » إذا اختلفا في مقدار الثمن إثنان ما ذ كرناء والثالثة يتحالفان 
قبل قبض المشتري السلعة والرابمة يتحالفان بعد القبض ما ل يبرهنا . 
( وعلى هذا ) أي وعلى هذا الخلاف ( إذا خرج المببع عن ملكه ) أى عن ملك 
الشترى بالبينع أو بالمبة ( أو صار ) أى المبيع ( يحال لا يقدر ) أى المشتري ( علىرده 
بالعيب "١١‏ ) أى بحدوث المعيب فبه في يده ( لما ) أى لحمد والشافعي « رح » ( أن كل 
واحد منها ) أى من المتعاقسدين ( يدعي على غير العقد الذي يدعبه صاحبه والاخر 
ينكره) لان کل واحد منبما مدعي ومدعى عليه فان البائع يدعي عقداً ينكره المشتري 
والمشتري يدعي عقداً ينكره البائع . 


. يعيب هامش‎ )١( 


tr 


وأنه يفيد دفع زيادة الثمن فبتحالفان كا إذا في جنس الثمن بعد 
هلاك السلعة ولابي حنيفة وأبي يوسف « رح »أن التحالف بعد 
القبص على خلاف القياس لما أنه سل لامشتري ما يدعبه وقد ورد 
الشرع به في حال قيام السلعة والتحالف فيه يقضي إلى الفسخ 
( وأنه ) أي وأن التحالف ( يفيد دفع زيادة الثمن ) عن المشقرى لو نكل البائع فلا 
يدفع المشترى زبادة على ما اعترف به المشتراة » حمنئذ فيا فائدة تحليف البائم قلنا م 
يحصل فمكون مفيداً » وقال الكاكي « رح » هذا جواب سؤال مقدر وهو ان يقال ما 
فائدة التحليف عندك » فان فائدته التراد وامتنع التراد بالملاك . 
فقال بل فيه فائدة وقع الزيادة التي يدعبها البائم على تقدير نكول المشتري > فإرنف 
قبل هذا يحصل بتحليف المشتراة » حينئذ فا فائدة تحلف البائع قلنا لم يحصل المشتري > 
فان المشتري إذا نكل يلزمه ما ادعاه البائم » والبائع إذا نكل يندفع عن المشتري ما 
ادعاه البائع» فإذا كان كذلك ( فيتحالفان ۴ إذا اختلفا في جنس الثمن يعد هلاك 
السلعة ( بان ادعی احدها الدنانير والآخر الدراهم يعد هلاك المبيسع يتحالةأن ويازم 
المشتري رد القممة 5 
( ولأبى يوسف وأبي حنيفة « رح » أن التحالف بعد القبض. ) أي بعد قيض السلعة 
( على خلاف القباس لما أنه سم للمشتري ما يدعبه ) ولا يدعي على البائسع شيثا ينكره 
لآن المبيع مماوك له سلم اليه اتفاقها ( وقد ورد الشرع به ) أي بالتحالف ( في حال قيام 
السلعة ) فلا بتعدى إلى حال هلاك السلمة » لأن حال هلاكها لیس كحال قيامها لن عند 
قيامها يندفع الضرر عن كل واحد منها » فإنه يفسخ العقد فيعود كل واحد منها إلى رأس 
الملاك فكذا بالتحالف . 
( والتحالف فيه ) أي في حال قيام السلعة ( يقضي إلى الفسخ ) وهذا جواب عا 
يقال ان لم يتسد إلى غيره يلح به بالدلالة » فاجاب بقوله والتحالف فيه يقضي إلى 
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ولا كذلك بعد هلا كبا لارتفاع العقد فل يكن في معناه ولانه 

لا يبالي بالأختلاف في السبب بعد حصول المقصود وإما يراعي 

من الفائدة ما يوجبه العقد وفائدة دفسع زيادة الشمن ليست من 
موجباته وهذا إذا 


. الفسخ فيتدفع به الضرر عن كل واحد منها كا ذكرنا الآن ( ولا كذلك بعد هلا كا ) أي 
بعد هلاك السلعة ( لارتفاع المقد ) بالملاك ( فلم يكن في معناه ) فبطل الالحاق بالدلالة 
( ولأنه لا يبالي ) هذا جراب عن قوي) أن كل واحد منها يدعي غير العقد الذي يدعبه 
صاحبه وهو قول بموجب العلة » أي سانا ذلك لكن لا يضرنا فيا نحن فيه لأنه لا يبالي 
( باختلاف في السبب بعد حصول المقصود) وهوسلامة المببع للمشتري حيث سل لهوهلك 
' على ملكه » وليس يدعي على البائع شيئاً ينكره ليجب عليه اليمين . 

قال الأ كمل رحمه الله ونوقض محال قيام السلعة وبا إذا اختلفا بيع وهبة فإن في كل 
منها المقصود وحاصل التحالف موجود لاختلاف السبب » وأجمب عن الأول ثبوته 
بالنص على خلاف القياس وعلى الثاني ما بأنه على الاختلاف » والمذكور في بعض الكتب 
قول مد « رح » (وإنما براعى ) جواباً عن قوهها وأنه يفيد دفسع زيادة الثمن تقديره 
المراعاة ( من الفائدة ) التي يثبت من ( ما يوجبه العقد ) . 

والفائدة التي قال أليست من موجبات العقد > والمراد من موجبات العقد ما لا يكون 
للعقد وجود بدونه » والذي ذكراه من موجبات النكول والنكول من موجبات‌التحالف 
والتحااف لبس من موجبات العقد فلا يترك ما هو من موجباته وهو ملك المنبع وقبضه 
وفيه نظر لأ قد اعتبرنا حال قيام السلعة فائدة للتحالف ولمس من موجباته » وهو ملك 
المببع وقبضه > وفيه نظر لانا قد اعتبرة حال قيام السلعة فائدة للتحالف ولبس من 
موجبات العقد والجواب أنه يثبت بالنص على خلاف القاس . 

(وفائدة دفع زيادة الثمن ليست من موجباته )من تتمة الجواب المقد لأن العقد لا يمتاج 
لأن فائدة دفع زيادة الثمن من موجبات نكول البائع ( وهذا ) أي هذا الاختلاف ( إذا 


يقث 


كان الثمن ديناً فإن كان عينآً يتحالفان لأن المبيع في أحد الجانبين 
قائم فيو فر فائدة الفبىخ ثم يرد مثل الحالك ان کان له مثل أو قيمتهإن لم 
يكن له مثل قال وإن هلك أحدالعبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا 
عند أبي حنيفة « رح » إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة امالك 


كان الثمن ددا ) ثابتا في الذمة كالدراهم والدنانير والمكملات والموزوات والموصوفة الثابتة 
في الذمة ( فإن كان عبتا ) فان كان العقد مقايضة وهلك احد العوضين (يتحالفان لات 
المببع أحد الجانبين قائم فيوفر فائدة الفسخ ) أي الرد ( ثم برد مثل المالك ان کان له 
مل أو قيمته ) أى أو يرد قيمته ( إن لم يكن له مثل ) كالحيوان فيا إذا تبايعا 
حدوانا يحدوان . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإن هلك أحد العبدين ) يعنى باع الرجل عبدين 
صفقة واحدة وقبضها المشتري فبلك أحده) ( ثم اختلفا في الثمن) فقال البائع يعتجامنك 
بألفي درم وقال المشتري اشتريته) منك بألف درهم ( لم يتحالفا عند أبي حنيفة « رح » 
إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة المالك ) والملاك على نوعين > هلاك العبد والطعام إذا 
أكله والثوب إذا احترق وذلك ما وجب الفوات» وهلاك حكي وهو أن يخرجمنملكه 
كل أو بعضه » وخروج البعض من ملكه كخروج الكل عند أبي حنيفة وأبي 
بوسف « رح » ۰ 

وعند غد رحمه الله خروج الكل من ملكه لا يسقط التحالف كذلك خروج البعض > 
فإذا تحالفا أن خروج الكل من ملكه فعلى المثتري رد القيمة »2 ومثله ان كان 
مثلنا وان خرجاليعض فان كان الميسع مما في تبعيضه ضرر ويكون التتعيض عيبا فاليبع 
بالخمار بعد التحالف إن شاء أخذ الباق وقيمة الملاك وإن شاء رد الثاني وأخذ قيمته 
وان م يكن في تبعيضه ضرر»وليس التبعيض بعيب فللبائع أن يأخذ الباقي وقبل الغائب 
وإن عاد إلى ملكه ثم اختلنا ينظر ان كان العود فيتخاأفان ويستردان العين > وإن عاد 
يحم ملك جديد لا يتحالفان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » > وقال يتحالفان 
ويترادان القبمة دون العين . 
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وفي الجامع الصغير» القول قواء ا مشتري مع ينه عند أبي حنيفة« رح» 
إلا أنيشاء البائع أن يأخذ العبد الحي و لاشيء لدمن قيمةالمالكءوقال 
أبو يوسف رحه الله يتحالفان في الحي ويفسم العقد في الحي والقول 
قول المدتري في قيمة الحالك » وقال عمد « رح » يتحالفانعليبما 
ويرد الحي وقبمة الحالك لأن هلاك كل السلعة لا ينع التحالف عنده 
فبلاك البعض أولى » ولأبي يوسف «رح » إن امتناع التحالف 
للبلاك فبقدر بقدره » ولابي حنيفة رحمه الله أن التحالف عل خلاف 
القياس في حال قيام السلعة » وهي أسم يسع أجزائها فلا تبقى 
السلعة بفوات بعضها » ولأنه 


( وقي الجامع الصغير القول قول المشتري مع بمينه عند أبي حنيفة « رح » إل انيشاء 
البائع ) إلا ان يرضى البائع ( ان يأخذ العبد الحي ولا شيء له من قبمة المالك ) أي من 
من المت ( وقال أو يوسف يتحالفان في الحى ويفسخ العقد في الحي والقول قول المشتري 
في قيمة امالك » وقال محمد « رح » يتحالفان عليما ويرد الحي وقيمة المالك لأن هلاك 
كل السلعة لا يمنع التحالف عنده ) أي عند محمد « رح » فبلاك البعض أولى ) والجواب 
ان هلاك البعض مول إلى معرفة القيمة بالحرز وذلك يحل في القسمة عله فلا يحوز . 

( ولأبي يوسف « رح » أن امتناع التحالف للبلاك ) أي لأجل هلاك احد العبدين 
( فمتقدر بقدره ) أي فيقدر الإمتناع بقدر الملاك لأن الك لا يزيد على العلة» والجواب 
عنه هو الجواب المذ كور . 

( ولأبي حنيفة « رح » أن التحالف ) بعد القبض يثبت ( على خلاف القاس في حال 
قيام السلعة ) لما عرف ان البائع غير منكر وانما يثبت بالسنة وورد عند قيام السلعة 
( والسلعة اسم جمبع اجزائها ) يعني اسم بع اجزاء المببع ( فلا تبقى السلعة بفوات 
بعضها ) لأن بفوات بعضها يفوت الشرط فذلك المع الذي تعلق به غير معقول(ولأنه). . 


يت 


لا يكن التحالف في القائم إلا على اعتبار حصته من الثمن قلا باد 

من القسمة على القيمة وهي تعرف بالحزر والظن فيؤدي إلى التحالف 

مع الجهل وذلك لا يجوز إلا ان يرضى البائع ان يترك حصة الحالك 

اصلاً لأنه حينئذ يكون الثمن كله بمقابلة القائم وبرج الحالك عن 

العقد فيتحالفان . وهذا تخريج بعض المشايخ « ره » ويصرف 
الاستثناء عندهم إلى التحالف 


قال الكاكي « رح » هذا جواب عن قول أبي يوسف «رح »أي ولأن الشأن 
( لا يكن التحالف في القائم إلا على اعتبار -مصته من الثمن فلا بد من القسمة على 
القيمة ) بأعتبار القيمة ( وهي ) أى القيمة ( تعرف بالحزر والظن فيؤدي إلى التحالف 
مع الجبل وذلك لا جوز ) فإن قيل يشكل على أبيحتيفة ورح» ما لو أقام القصار 
بعض العمل ثم اختلف في الاجرة ففي حصة ما أقام العمل القول لرب الثوب مع يمينه » 
وفي حصة ما يقي يتحالفان بالإماع اعتباراً للبعض بالكل > واستيفاء بعض المنفعة 
منزلة هلاك بعض » فينيغي أن يبقى التحالف عنده . 

قلنا عقد الإجارة في حك عقود مختلفة يتحد العقد بحسب ما يتم من العمل فبان تعذر 
فسخه » في البعض لا يتعذر الفسخ في الباقي > واما عقد البيع في العبدين عقد وأحد فاذا 
تعذر فسخه في البعض تعذر في الباقي . 

إلا ان برضى ) أي البائع ( ان يترك حصة المالك اصلا ) لأنه الك كان م يكن 
وكأن العقد يصير لم يكن إلا على القائم ( لآنه حينئذ يكون النمن كله بمقابلة القسائم 
ومخرج المالك عن العقد ) فإذا كان كذلك الامر ( فمتحالفان ) کا هو الحم في الاختلاف 
عند قيام السلعة > وهذا إشارة إلى قوله لأنه حمنئذ .. الخ وفبه إشارة ايضا إلى اختلاف 
المشايخ في الآستثناء المذكور في الجامع الصغير في قوله إلا ان يشاء البائع أن يأخذ الحي 
ولا شىء له فالذي ذكره قول عامة المشايخ إثار البه يقوله ( وهذا تخريج بعض المشايخ 
ويصرف الاستثناء ) المذ كور في الجامع الصغير ( عندهم إلى التحالف ) . 
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کا ذكرنا » وقالوا إن المراد من قوله في الجامع الصغير يأخذ الحيولا 
شيء له معناه لا يأخذ من من الحالك شيئاً أصلاً » وقال بعض 
المشايخ يأخذ من من امالك بقدر ما أقر به المشتري وإما لا يأخذ 
الزيادة على قول هؤلاء لاينصرف الإستئناء إلى يمين المشتري لا إلى 
التحالف لأنه .ما أخذالبائع بقول المشتري فقد صدقه فلايحلف المشتري 


بيانه انهم قالوا الاستثناء عندهم إلى التحالف أى لا يتحالفان عند أبي حنيفة « رج 
إلا ان يشاء البائع ان يأخذ الحي ولا يأخذ شيئا من من المالك اصلا فيتحالفان لانه 
حمنئذ صار المبسع كل الحي ( كا ذكرنا ) أشار به إلى قوله لانه حينئذ يكون الثمن كله 
بمقابله القائم ويحتاج الحلاك عن العقد ويتحالفان . 

( وقالوا ) أي بعض المشايخ « رح » ( إن المراد من قوله ) أى من قول محمد «رح» 
( في الجامع الصغير ) في رواية عن يعقوب « رح » عن أبي حنيفة « رح » إلى ان يشاء 
البائع ( يأخذ الحي ولا شيء له معناه لا يأخذ من من الحالك شا اصلا ). 

كا ذكرنا انه حينئذ جاز المبسع كل الحي ( وقال بعض المشايخ ) وهم مشايخ 
بلخ « رح » ( يأخذ من من المالك بقدر ما أقر به المشترى وإنما لا يأخذ الزيادة ) ممع 
البمين إلا ان يشاء البائع ان يأخذ الحي فلا يضمنه شيا مما يدعي من الزيادة من الثمن في 
حى الممت بل يأخذ ما يقر به المشترى » وحمنئذ لا يحلف المشترى لان الاستحلاف. انما 
شرع في حت المشترى إذا كان ينكر ما يدعيه البائع في الزيادة » فإذا ترك البائع دعوى 
الزيادة فلا حاحة إلى استحلاف المشترى . 

( وعلى قول هؤلاء ) أي قول بعض المشايخ الذين ذكرهم ( لا ينصرف الإستثناء ) 
وهو قوله إلا ان يشاء البائم أن يأخذ الحي ولا شيء له ( إلا ين المشتري ) معناه أرن 
البائع يأخذ الحي صلحا على ما يدعيه من الزيادة قبل المشتري » فبجعل صلحها وعلى هذا 
العبد كصلحها على عبد آخر وصار تقديره علىقولهم إلا أن يأخذ البائع الحي ولا يأخذ 
شيا آخر فحينئذ لا يحلف المشتري ( لا الى التحالف لآنه لما أخذ البائع بقول المشتري فقد 
صدقه فلا يحلف المشتري 3 
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ثم تفسير التحالف على قول مد « رح » ما بيناه في القائم وإذا 
حلفا ولم يتفقا على شيء فاد عى أحده| الفسخ أو كلاهما ادعيا الفسخ 
يفسخ العقد بينہما وبأمر القاضي المشتري برد الباقي وقيمة امالك 
واختلفوا في تفسيره على قول أبي يوسف « رح » والصحيح أنه 
يحلف المشتري بالله ما اشتر يتبما بما يدعيه البائع فإن نبكل لزمه 
دعوى البائع وإن حلف يحلف البائع بالله مابعتهما بالثمن الذى يدعيه 
المشتري فإن نكل لرمه دعوى المشتري وإن حلف بفسخان البيع في 
القائم ويسقط حصته من الثمن ويلزم المشتري 


وقال شيخ الإسلام هذا لا يقوى لآن الأخذ معلق بمشيئة البائع ولو كان كذلك لكان 
معلقا بمشيئتهها ( ثم تفسير التحالف على قول مد « رح » ) لما كان قول أبي حنيفة عدم 
وجوب التحالف استغنى عن التفسير ففسره على قولما ( ما بيناه في القائم ) أي فيالمبيع 
الباقي أراد به ما ذكره بقوله وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف الخ . 

( وإذا حلفا وم يتفقا على شيء ) يعني من الثمن ( فادعى احدهصا الفسخ او كلاهما 
ادعيا “ الفسخ يفسخ العقد بينهما ويرد الباقي وقيمة المالك ) أي وبرد قيمة الهالك 
والقول في قبمة المشتري لان البائع يدعي زيادة قيمته وهو ينكر فيكون القول له كا في 
قبمة المفصوب أو المقبوض بعقد فاسد ( واختلفوا في تفسيره ) أي اختلف المشايخ في 
تفسير التحالف ( على قول أبي يوسف « رح » ) فبتحالفان في القائم دون المالك . 

قال بعضهم يتحالفان على القائم لن العقد ينفسخ في حقه لا غير ( والصحيح انديحلف 
المشتري بالله مااشتريتجابما يدعه البائع » فإن نكل لزمه دعوى البائع وإن حلف بحلاف 
البائع بللله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيه المشتري فان نكل لزمه ) أي البائع ( دعوى 
المشتري وإن حلف يفسخان العقد ‏ في القائم وسقط حصته ) القائم ( ويلزم المشتري 
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في قيمة اهمالك يوم القبض فالقول قول البائسع واا اقام 


البينة يقيبل بينته 


حصة الحالك ) من الثمن الذي اقر به المشتري ولا يلزمه قيمة الحالك ( ويعتير قيمتها ) 
أي قيمة المالك وقيمة الباقي ( فيالانقسام يوم القبض ) فإن اتفقا أن قيمتها يوم القبض 
كانت على السواء لزم المشتري نصف الثمن الذي اقر به وسقط نصفه » وإن تصادقا 
أن قبمتها كانت على التفاوت يسقط في الثمن بقدر قيمة المالك . 

( وإن اختلفا في قيمة المالك يوم القبض ) فقال المشتري كانت قيمته يوم القبض حمس 
مثة » وقيمة القائم يوم القبض كانت الفا » وقال البائع على عكس م ذا ( فالقول قول 
البائع ) لآن البائع ينكر سقوط زيادة الثمن والمشتري يدعي السقوط بعد اتفاقها على 
وجوب الثمن فكان البائع متمسكا بالأصل كذا في الجامع قاضيخان فإن قبل مسائل 
الزيادات تدل على اعتبار قيمتها يوم العقد حتى قال محمد « رح » قيمة الأم تعتبر يوم 
القبمة » وقيمة الزيادة يوم الزيادة » وقيمة الولد يوم القبض » لآن الأم صارت مقصودة 
بالعقد والزيادة بالزيادة والولد بالقيض وكل واحد من بينها صار مقصوداً بالعقد فوجب 
اعتبار قيمتها يوم العقد لا يوم القبض . 

وفي الفوائد الظبيرية فهذا إشكال هائل أوردته على قوم تحرير فلم .يد أحد إلى 
جوابه ثم قال والذي يخايل لي بعد طول الجسم فيا ذكر من المسائل لم يتحقق 
ما يوجب الفسخ فيا صار مقصوداً بالعقد وفيا نحن فة تحقيق ما يوجب الفسخ 
فيا صار مقصوداً لعقد وهو التحالف أما في المي فظاهر وكذا في الميت لأنه إن تعذر 
القبض لأن المالك مضمون بالقيمة ووم القبض على تقدير الفسخ كا هو مذهب محمد « رح » 
حتى قال يضمن المشتري قيمة الحالك على تقدير التحالف وبحب اعمال التحالف في اعتبار 
قيمة المالك يوم القبض فلهذا يعتبر قبمتها يوم القبض ( وايها اقام البين يقبل بينته ) لله 
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وإث أقاماها فبينة البائع أولى وهو قياس ما ذكر في بيوع 
الأصل فيا إذا اشترى عبدين وقبضبما ثم رد أحدهما بالعيب 
وهلك الآخر عنده يحي عليه ثمن ما هلك عنده ويسقط عنه ثمن ما 
رده » وينقسم الثمن على قيمتبما فان اختلفا في قيمة الحالك فالقول 
قول البائع لان الثمن قد وجب باتفاقہما ثم المشتري يدعي زيادة 
السقوط بنقصان قيمة الحالك » والبائع ينتكره والقول قول المتكر . 
وإن أقاما البينة فبينة البائع أولى لأنها أكثر إثباتاً ظاهرآ لإثباتهما 
الزيادة في قيمة الهالك وهذا الفقه » 


(وإن أقاما البينة فبينةالبائع أولى) لأنه أكثر إثباتا بالزيادة في قيمة البالك ولا معتبر 
لدعوى المشترى زيادة في قبمة القائم لإنهاضسنته والاختلاف المقصود وهو ما كان في 
قممة الحالك . 

ثم ذكر المصنف « رح » ما هو على قياس القول ( وهو قياس ما ذكر في بيوعالأصل) 
أي المبسوط وهو قوله ( فبا إذا اشترى عبدين وقبضها ) ولإ برد الثمن ( ثم رد احدها 
بالعيب وهلك الآخر > عنده يحب عليه من ما هلك عنده ويسقط عنه عُن ما رده وينقسم 
الثمن على قيمتهما ) أي قيمة العبدين ( فان اختلقا في قممة المالك فالقول قول البائسح 
لأن الثمن قد وجبباتفاقها“ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالكينكره» 
والقول قول المنكر وإن أقاما الببنة » فبينة البائع أولى لأنها أ كثر إثباتا ظاهراً لإثباتها 
الزيادة في قيمة الهالك ) والبينات شرعته للاثبات فيا كان أكثره إثباتا كان أولى ( وهذا ) 
أي اعتبار يمين البائع وبينة ( الفقه ) أي المعنى» وبين الفقه بقوله وهو أن في الابمانيعتير 
الحقمقة الخ . 


كذا أقره الاترازي « رح » وقال الكاكي «رح» قوله وهذا الفقه أى قو لأبييوسف 
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متشكر ححقيقة فلبذا كان القول قوله وفي البيشات يعتبر الظاهر. لان 

الشاهدين لا يعامان حقيقة الحال فاعتبر الظاهر في حقبما » والبائع 

مدع ظاهرآً فلهذا تقبل بينته أيضاً وتترجح بالزيادة الظاهرة على ما 

مر » وهذا يبين لك معنى ما ذڪرنا من قول أبي يوسف دره» 

قال ومن اشترى جارية وقبضها ثم تقايلا ثم اختلفا في الثمن 
فانهما يتحالفان 


درح » في أن القول قول البائع والبينة بينته » وقال الا كمل « رح » وقبال تاج الشريعة 
« رح » قوله وهذا الفقه الخ > يعني أن في البينات تعتبر الدعوى من حيث الظاهر فانه 
يدعي .زيادة القممة للهالك فتكون البمنة ببنته . قلت هذا هو المناسب لا ذكره المصنف 
درح » بقوله ( وهو ) أى الفقه ( أن في الايمان تعتبر الحقبقة ) أى حقيقة الحال (لآنها ) 
أى لأن البينة ( تتوجه على أحد العاقدين وهما تان حقيقة الحالفمينى الأ مر عليها )أى 
على حقيقة الخال ( والبائع منكر حقيقة ) لآنه ينكر سقوط الزيادة ( فلهذ! كان القول 
قوله وفي السبنات يعتبر الظاهر لأن الشاهدين لا يعامان حقيقة الحال فاعتبر الظاهر في 
حقهما ) أى في حت الشاهدين ( والبائع مدع ظاهراً فلبذا تقيل بمنته أدضاً انعد 
بالزيادة الظاهرة على ما مر ) وهو قوله لآنه أكثر ثباتا ظاهراً ( وهذا ) أى الذي ذكره 
ببوع الأصل بيعه ( يبين لك معنى ما ذكرنا من قول أبي دوسف « رح » ) من تفسيره في 
التجالف وتفريعاته التي ذكرت في مسألة الجامع الصغير . 

( قال ) أى قال محمد في الجامع الصغير (ومن اشترى جارية) بألف درهم (وقبضها) 
أى قبض الجارية ( ثم تقايلا ) أي المبيع حال قيام الجارية ( ثم اختلفا في الثمن ) بأن 
قال المشترى كان الثمن الفا فعليك أن ترد الالف > وقال البائيع كان خمسمائة فعلي رد 
المسمائة ( فانها يتحالفان ) لأن الاقالة بمنزلة بيع جديد في حى الشرع وقطع المنازعة 


tor 


ويعود البيع الأول » ونحن ما أثبتنا التحالف فيه بالتص , 

لأنه ورد في البيع المطلق والاقالة فسخ في حق المتعاقدين » وثفا 

. اثبتناه بالقياس لأن المسألة مفروضة قبل القبض والقياس يوافقهعل ما 

مر » ولحذا نقيس الاجارة على البيع قبل القبض والوارث عل العاقد 
والقيمة على العين فيا إذا استبلكه في يد البائع غير المشقري 


حت الشرع ( ويعود البييع الأول ) حتى يككون حت البائع في الثمن وحق المشترى في 
المبيع كا كان قبل الاقالة » ولا بد من الفسخ سواء فسخاها بانفسها أو فسا لانها كالبييع 
لا ينفسخ إلا بالفسخ ونحن ما أثبتنا . 

هذا جواب عا يقال النص لم يتناول الآقامة فا وجه جريان التحالف فيها . فأجاب 
بقوله ( وحن ما أثبتنا فبه ) أى في التقابل ( التحالف بالنص لأنه ) أى لأن النص هو 
قوله عليه السلام إذا اختلف الببعان تحالفا وترادا (ورد في اليم المطلق والإقالة فسخ في 
حت‌المتعاقدين ) ببع في حى غيرهما » فإذا كان كذلك ما أثيتناه بالنص ( وانا اثبتناه ) 
أى التحالف ( بالقياس لآن المسألة مفروضة قبل القبض ) أى قبل قبض البائع الملبع 
بعد الاقالة » وصار التحالف معقولاً وهو معنى قوله ( والقياس يوافقه على ما مر ) أى 
في أول الباب ( وهذا ) توضبح لقوله وإنما أثيتناه بالقياس ( نقيس الاجارة على البيسع 
قبل القبض ) يعني إذا اختلف المؤجر والمستأجر قبل استمفاء المعقود علبه في الأجرة. 
( والوارث على العاقد ) يعني وارث البائع والمشترى إذا اختلفا في الثمن يحرى التحالف 
ببنها وبه قالت الآئمة الثلاثة . 

( والقيمة على العين فيا إذا استبلكه في يد البائع غير المشترى ) يعني إذا استبلكغير 
المشتري العينالمبيعة في يد البائع وخمن القيمة قامت القيمة مقام العينالمستبلكةفان اختلف 
العاقدان في الثمن قبل القبض بجرى التحالف بينهما بالقياس على جريان التحالف عندة 
تبعاً لعين المشترى لكون النص إذ ذاك معقول المعنى . 

وقال الاترازي قوله والقيمة على العين فسا إذا استبلكه في يد البائم غير المشترى 
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ولو قبض البائع المبيع بعد الاقالة فلا تحالف عند أبن حنيفة وأبي 
يوسف « ره » خلافاً محمد « ره » لأنه يرى النص معلولا بعد القبض 
أيضأ » قال ومنأسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم إختلفا 
في الشمن فالقول قول المسل إليه ولا يعود السلم لان الاقالة في با بالسلم 
لا تحتمل النقض لانه اسقاط فلا يعود السلم بخلاف الاقالة في البيع 


وهذا في النسخة المقابلة بنسخة المصنف « رح » وفي بعض النسخ فيا إذا استهلكالمشترى 
يعني بفتح الراء وفي بعضها فيا إذا استبلك المبيع . 

وقال الإمام حافظ الدبن الكبير البخاري « رح » على حاشة كتابه الصحبحاستبلك 
المشترى بضم التاء على بناء المفعول والمشترى على صيغة المفعول أى نقيس قيمة المشترى 
المستبلك الذى استهلك في يد البائع وفي المبسوط اذا قتل المبيع قبل البعض في يد البائع 
فالقيمة هناك واجبة على القاتل وهي قائة مقام العين في إمكان فسخ العقد عليها ( ولو 
قبض البائع المببع بعد الاقالة فلا تحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف «رح » خلافا ٠‏ 
محمد «رح» لأنه ) أى لآن محمد درح » ( برى النص مملولاً بعد القبض ايضا )لأنه معلول 
بوجود الانكار من كل واحد من المتبايعين لما يدعبه الآخر » وهذا المعين لا يتفاوت بين 
كون المبيع مقبوضاً أو غير مقبوض . 

( قال ) أي عمد « رح » ( ومن أسم عشرة دراهمفي كر حنطة ) بضم الكافوتشديد 
الراء وهو مكيال لأهل العراق معروف » وقال الازهري الكر ستون قفيزاً والقفيز ثمانية 
مكا كبكو المكوكصاع ونصف صاع وهو ثلاث لبلحات » قال وهو من الحساب إثني عشر 
وسقا » والوستى ستون صاعا ( ثم تقايل ) أي السم ( ثم اختلفا في الثمن ) يعني رأسالمال 
( فالقول قول المم اليه ولا يءود السل ) مع يبنه لأن رب السلم يدعي زيادة وهو ينكر 
وإلايتحالفان ( لأن الآقالة في باب السلم لا تحتمل النقض ) أي الفسخ ( لأنه ) أي الاقالة 
على تأويل النقائل ( اسقاط) لامسم فيه وهو دين والدين الساقط لا يعود ( فلا يعودالسلم). 

( بخلاف الإقالة في المببع ) فإنها تحتمل الفسخ فيعود المبيع لكونه عبتا إلى المشتري 
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ألا ترى أن رأس مال السام لو كان عرضا فرده بالعيب 
وهلك قبل التسليم إلى رب السلم لا يعود السلم ولو كان ذلك 
في بسع العين يعود ابيع دل على الفرق بينبما . قال وإذا 
اختلف الزوجان في الجر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت 
تزو جتني بألفين فأيهما أقام البينة تقبل بينته لأنه نور دعواه بالحجة » 
فإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة لأنما تثبت الزيادة » معناه إذا كان 
مبر مثلها أقل مما ادعته أن لم تكن لها بينة تحالفا عند أبي حنيفة 
درح»ء ولا يفسخ النكاح 


بعد عود إلى البائع ثم اوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن رأس مال السلم لو كان عرضا فرده 
بالعبب ) يعني يحم القاضي بذلك ( وهلك قبل التسلم إلى رب السلم لا يعود السلم ولو كان 
ذلك في بسع العين يعود البسع دل ) أي ما ذكرنا ( على الفرق بينهما ) أي بين السم 
وبين العين . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج انه 
تزوجہا بألف درم 4 وقالت تزوجني بألفين فأيها أقام البينة تقيل بينته لآنه نور دعواه 
بالحجة ) أما قبول بينة المرأة فظاهر لأا تدعي الزيادة وإنما الأشكال في قبول ببنة ازوج 
لأنه ينكر الزوج مادة فكان عليه الممين لا البيئنة وانما قبلت لأنه يدعي في الصورة وهي 
كافية لقبولها ( وإن اقاما ) أي الزوجان ( البمنة فالبينة بينة المرأة لأا تثبت الزيادة 
معناه ) أي معنى قول القدوري « رح» في مختصره فالبمنة بينة المرأة ( إذا كان مهرمثلها 
اقل مها ادعته ) قىد به » لإنه إذا كان مثل ما ادعته المرأة أو اكثر فبينة الزوج أولىلانها 
تثبت الحط وبمنتها لا تثبت شيئا » لأن ما ادعته ثابت يشهادة مبر المثل . 

اليه اشار الإمام قاضيخان « رح » ( وإن ل يكن 4) ) أي للزوجين ( بينة ) بعد 
الاختلاف في المبر عجزا عن إقامة البيئة ( تحالفا عند أبي حنيفة « رح » ولا يفسخ النكاح 


£0 


لأن أثر التحالف في انعدام القسمية وأنه لا يخل بصحة النكاح 
لأن المبر تابع فيه بخلاف البيع لان عدم القسمية يفسده على 
ما مر فيفسخ ولكن يحكم مبر مثل فان كان مل ما اعرف 
به الزوج أو أقل قضى بما قال الزوج لأن الظأهر شام د 
له » وإن كان مثل ما ادعته المرأة أو أ كثر قضي با ادعته المرأة وإن 
كان مر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة 
قضي لما بر المثل لانهما لما تحالفا لم تشبت الزبادة على مبر المثل ولا 
إنحط عنه » قال ذكر التحالف أولاً ثم التحكم » وهذا 


لأن اثر التحالف في انعدام التسمية وإنه لا يخل بصحة النكاح لآن المهر تاع فيه يخلاف 
البيع لأن عدم التسمبة يفسده ) أي لأن عدم تسمية الثمن في الببع تفسدالبيع لأنه ر كن 
فبه ( على ما مر ) في كتاب البيوع وقي كتاب النكاح ايضا ( فيفسخ ) أي الببع بخلاف 
النكاح فإنه لا ينفسخ ( ولكن بمح ) بتشديد الكاف من التحكيم على صيغة المجبول 
مسنداً إلى قوله ( مهر المثل ) أى يجعل من المثل حكا . 

وبين تفصيل ذلك بقوله ( فإن كان ) أي مبر مثلها (مثلما اعترف به الزوج أوأقل) 
مما اعترف به الزوج ( قضى يما قال الزوج لآن الظاهر شاهد له ) أي ظاهر الحال يشهد 
ازوج لموافقة قوله من المثل ( وإن كان ) أي مبر مثلها ( مثل ما ادعته المرأة أو اكثر ) 
ما ادعته ( قضى با ادعته المرأة ) لأن الظاهر يشبد لا ( وإن كان مبر الل اكثر مما 
اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضى لها بمهر المثل » لآنها لما تحالا ) أي عند 
أبي حنيفة « رح » ( ل يثبت الزيادة على مبر المثل » ولا انحط عنه ) أي عن مهبر المثل. 

( قال ) أي المصنف « رح » ( ذكر ) أي القدوري « رح » ( التحالف اولآثم 
التحكيم ) أي ثم ذكر التحكم بعده>حاصل انه ذكر التحالف أو لا اختلفافيالمهرإذا م 
يكن ها » ثم ذكر بعد ذلك تحكيم مر المثل ( وهذا ) أي الذي ذكره القدوري «رح» 


ا 


قول الكرخي « ره» لان مبر المثل لا إعتبار له مع وجود التسمية 
وسقوط اعتبارها بالتحالف فلبذا يقدم في الوجوه كلما » ويبدأ 
بيمين الزوج عند أبي حنيفة وحمد « رح » تعجيلاً لفائدة النتكول 
ا في المشتري وتخريجالرازي « رح » بخلافه وقد استقصيناه في 


النكاح وذكرنا خلاف أبي يوسف 2 a‏ فلا تقيده وأو ادعى 
الزوج النكاح على هذا العبد والمرأة تدعيه على 


هكذا ( قول الكرخي « رح » لآن مبر المثل لا اعتبار له مع وجود التسمبة وسقوط 
اعتبارها ) أي اعتبار القسمة ( بالتحالف فلبذا يقدم ) أي التحالف ( في الوجوه كلا ) 
يعني إذا كان مبر المثل مثل ما اعترف به الزوج أو أقل منه أو مثل ما ادعته المرأة أو 
اكثر متآ و کان بمنها فبذه خمسة أوجه . 

زوا س الررج دن تا رعس ورم وبه قال الشافمي « رح » 
( لتعجيل ' فائدة التكول ) لآن اول التسليمين عليه قأول اليمينين عليه » لآن الزوج 
بمنزلة المشتري والمهر كالثمن والبضع كالمبيع » والبه ذهب الإمام الاسبيجابي« رح » في 
شرح الطحاوي ‏ واليه ذهب المصنف « رح » ايضاً في هذا المقام ولكن م يعرض له في 
باب المهر ( ا في المشترى ) فإنه يبدأ بيمينه اول » وقالوا في شرح الجامع الصغير.يبداً 
التحالف بالقرعة لأنه لا رجحان لأح ده عن الآخر ( وتخريج الرازي يخلافه وق 
استقصيناه في النكاح ) أي وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب النكاح ( وذ كرنا خلاف 
أبي يوسف « رح » ) حيث قال إن القول قول الزوج عند أبي يوسف « رح في جميع 
ذلك إلا ان يأتي بشيء مستنكر . 

( فلا تفيده ) أي فلا تفيد بيان قول أبي يوسف « رح » هبناك للإكتفاء باذ گره 
هناك ( ولو ادعى الزوج النكاح على هذا العبد والمرأة تدعيه ) أي تدعي النككاح ( على 


. تعجملا لفائدة النتكول  هامش‎ )١( 
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هذه الجارية فو كالمسألة المتقدمة إلا أن قيمه الجارية إذا كانت مثل 

مبر المثل يكون لها قيمتبا دون عينها لأن ملكا لا يكون إلا 

بالتراضي ولم يوج د» فوجيت القيمة وإن اختلفا في الإجارة 

قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا معناه اختلفا في 

البدل أو في المبدل لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفاق 
القياس على مأ مرء 


هذه الجارية فبي كالمسألة المتقدمة ) يعني انه يحم مبر ا مثل اولاً فمن شبد له فالقول له » 
وإن كان ينها فبتحالقان وقد اوضح ذلك صاحب الايضاح حيث قال وإن ادعى الزوج 
أن المهر هو هذا العبد » وقالت المرأة هذه الجارية فالكلام فيه كالآلف والألفين إلا فصل 
واحد وهو ان مهر مثلبا إذا كان مثل قممة الجارية أو اكثر فلها قممة الجارية لأن تملك 
الجارية لا يكون إلا بالتراضي فاذا لم يتفقا على ذلك فقد تعذر التسليم فوجبت القيمة . 

وقال شمس الأثّة البيبقي « رح » في الكفاية إذا كان مر مثلبا مثل قبمة الجمارية 
أوأكثر لها مبر مثلها لا يتجاوز قيمة الجارية » وإن كان أقل من قيمة العبد لها مهر مثلها 
إلا أن ترضى يآخذ العبد لأن ليك عين الحبوان لا يمكن إلا إذا اتفقا عليه > ول يتفقا على 
ملك الجارية فيرجع إلى قيمتها » وهذا الذي ذكره هو الذي ذكره المصنف بقوله ( إلا 
أن قممة الجارية إذا كانت مثل مهر الل يكون لها قممتها دون عننبا » لآن تملكها لا 
يكون إلا بالتراضى ولم يوجد فوجبت القمة ) أي قيمة الجارية . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإن اختلفا في الإجارة ) أي وإن اختلف المتآجران 
قي الإجارة ( قبل استبفاء المعقود عله تحالفا وترادا ) هذا لفظ القدوري « رح » وقال 
المصنف « رح » ( معناه اختلقا قي البدل والمبدل ) أراد بالبدل الاجرة > والمبدل المنافغ 
التي وقع عند الإجارة عليها ( لأن التحالف في البيع قبل القبض ) أي قبل قبض البيع 
( على وفاق القباس على ما مر ) أثار الى قوله في أول الباب لآن البائع يدعى زيادة 
النمن والمشتري ينكر .. الخ . 


40۹ 


والإجارة قبل قيض المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع 

وكلامنا قبل استيفاء المنفعة فإن وقع الإختلاف في الأجرة يدا 

سمين المستأجر لأنه منكر لوجوب الأجرة وإن وقع في المنفعة 

بيدأ سمين المؤجر فأهما نكل لزمه دعوى صاحبه وأا 
) أقام البينة قبلت 


( والاجارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع ) في كونها عقد معاوضة 
يقبل الفسخ فالحقت الإجارة به » فإن قبل قيام المعقود عليه شرط والمنفعة معدومة قلنا 
الدار اقيمت مقام المنفعة في حتى ايراد العقد عليها > فكأها قائمة تقديراً . 

( وكلامنا قبل استيفاء المنفعة ) أي كلامنا الذي ذكرناه انما هو عند الاختلاف في 
الإجارة قبل استمفاء المعقود عليه > وأما إذا اختلفا في استيفاء المعقود عليه فسيأتي عن 
قريب إن شاء الله تعالى ( فإن وقع الاختلاف في الاجرة يبدأ بيمين المستأجر لآنه منكر 
لوجوب الأجرة ) فإن قمل كان الواجب أن يبدأ بين المؤجر لتعجيل فائدة التكول فان 
تسليم المعقود علمه واجب أولاً على الاجر ثم تحب الاجرة على المستأجر بعده أجيببأن 
الاجرة إن كانت مشروطة التعجيل فبو السبتى انكاراً فببدأ به وان لم يشترط لا يمتنع 
الاجر من تسليم العين المستأجرة لان تسليمه لا يتوقف على تسليم الاجرة فيبقى إنكار 
المستأجر لزيادة الاجره فبحلف ( وان وقع) أي الاختلاف ( في المنفمة يبدأ بيمين 
المؤجر ) هذا على غير القاعدة » والاصل أن يقال المؤجر أو الاجر ( وايما نكل لزمه 
دعوى صاحبه) . 

قال شمس الائمة البيبقي في كتاب الاجارات إختلفا في الاجرة قبل القبض فقال 
المستأجر مخمسة وقالالمؤجر يعشرة > أو في المدة فقال المؤجر شهراً وقال المستأجرشهرين 
أو المسافة قال هذا إلى الدصرة وذلك إلى الكوفة » بتحالفان وتفسخ الاجارة وايها نكل 
لزمه دعوى صاحبه » ومن أقام بينة تقبل » فإن أقاما فالبينة للمؤجر إن كان الخلاف في 
قدر الاجرة ونوعبا أوجنسهاء وهذا كالشرح لقول المصنف ( وأيها أقام البينة قبلتبينته 
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ولو أقاماها فيينة المؤجر أولى إن كان الاختلاف في الأجرة , 
وإن كان في المنافع فبينة المستأجر أولى وان كان فبهما قبلت بينة كل 
واحد منبما فيا يدعيه من الفضل نحو ان يدعي هذا شبراً بعشرة 
والمستأجر شهرين بخمسمائة يقضى بشهرين بعشرة » قال وإن إختلفا 
بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر » وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف « ره» ظاهر لان هلاك المعقود عليه ينسح 
التحالف عندهما » وكذا على أصل محمد « ره » لأن اللاك انما ينح 
عنده في المبيع لما ان له قيمة تقوم مقامه فيتحالفان عليها » ولو جرى 
التحالف هبنا وفسخ العقد فلا قيمة لان المنافع لا تتقوم 


ولو أقاماها ) أى كل واحد ا ( فبمنة الأؤجر أولى ان كان الاختلاف في الاجرة) 
لانه أكثر اثباتاً . 

( وإناختلفا ''' في المنافع فببنة المستأجر اولى وان كان فيها) أي وان كانالاختلاف 
في الاجرة والمنافع ( قبلت بينة كل واحد منها فيا يدعيه من الفضل » نحو أن يدعي هذا 
شهر] بعشرة والمستأجر شهرين بخمسائة يقضى بشهرين بعشرة ) نظراً إلى كثرة الاثبات 
( قال ) أي القدوري « رح » ( وان اختلفا بعد الاستيفاء ) أي بد استمفاء المعقود 
عليه ( لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر > وهذا ) أي عدم التحالف ( عند أبي حنيفة 
وعند أبي يوسف « رح » ظاهر لار هلاك المعقود عليه ينع التحالف عندههما ) أي عند 
أبي يوسف وأبي حنيفة ( و كذا على أصل عمد « رح » ) يعني هنا ( لأن اللاك إن 
لايمنع ) أي التحالف ( عنسده في المبسع لما أن له قيمة تقوم مقامه ) لأن العين متقومة 
بنفسها فكانت القيمة قائمة مقام العين ( فبتحالفان عليها ) أي على القيمة ( ولو جرى 
التحالف هنا وفسخ العقد فلا قيمة) حتى يكون التحالف عليها ( لأن المنافبع لا تتقوم 


. وان كان في المنافع - هامش‎ )١( 
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بتفسما بل بالعقد وتبين أنه لاعقد ء وإذا امتنع فالقول لاستأج رمع 
هينه لانههو المستحق عليه وإن اختافا بعد استيفاء بعض المعقود عليه 
تحالف| وفسخ العقد فيا بقي و ن القول في الماضي قول المستأجر لان 
العقد يتعقد ساعة فساعة فيصير في كل جزء من المنفعة كانه ابتداء 
العقد عليهابنغلاف الببع لان العقد فيه دفعة واحدة فاذا تعذر في 
البعض تعذر في الكل . قال وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال 
الكتاية لم يتحالفا عند أبي حنيفة «ره» وقالا يتحالفان وتفسخ 
الكتابة » وهو قول الشافعي « ره » لانه عقد معاوضة يقبل الفسخ 


فأشبه الييع »> 


بنفسها ) لأنها عوض لا يبقى زمانين ( بل بالعقد ) أي بل يتقوم بواسطة العقد ( ويتبين 
لآنه لا عقد ) يعني ظهر يخلصها أن لا عقد بينها لانفساخه في الأصل » فلا يكون لما 
با ردام الفسح + 5 

( وإذا امتنع ) أي التحالف به بالاجماع ( فالقول للمستأجر مع ينه لأنه هو ا مستحق 
عليه ) ومتى وقع الخلاف في الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه مع يمبنه ( وإن 
اختلفا بعد استيفاء يعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيا بقى فكان القول في الماضي 
قول المستأجر ) لأنه هو المتفق عليه فيا مضي ٠‏ وهو المدعى عليه ( لآن العقد ) يعني في 
الإجارة ( ينعقد ساعة فساعة فمصير في كل جزء من المنفعة كأنه ابتداء العقد عليها بخلاف 
ابيع لأن العقد فيه دفعة واحدة » فإذا تعذر في البعض تعذر في الكل ) فإذا تعذر الفسخ 
في بعضه بالملاك تعذر في الكل ضرورة فظهر الفرق . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم 
يتحالفا عند أبي حتيفة « رح » ) فالقول للعبد مع ينه ( وقالا يتحالفان وتفسخ الكتابة 
وهو قول الشافعي » لأنه عقد معاوضة يقبل الفسخ فأشبه البيع ) عند الاختلاف في الثمن 


TY 


والجامع ان المولى يدعي بدلا زائداً ينكر العبد» والعبد 

يدعي استحقاقا معتق عليه عند اداء القدر الذي يدعيه والمولى 

ينكره فبتحالفان کا إذا إختلفا في الثمن » ولأبي حنيفة « ره» أن 

البدل مقابل بفك الحجر في حق اليد والتصرف للحال وهو سام 

العبد » وإنما ينقلب مقابلاً للعتق عند الاداء فقبله لا مقابلة » فبقي 

اختلافاً في قدر البدل لا غير فلا يتحالفان . قال وإذا اختلف 
. الزوجان في متاع البيت فا يصلح للرجل 


( والجامع ) بين ( أن المولى يدعي بدلا زائد؟ أنكر العبد والعبد يدعي استحقاق 
المعتق علمه عند قضاء القدر الذي يدعبه والمولى ينكر فنتحالفان ا إذا اختلفا ) أي 
المنبايمان ( في الثمن ) أي في تمن الببع ( ولأبي حنيفة « رح » أن البدل ) أي بدل 
الكتاب ( مقابل يفك الحجر في حت الد والتصرف در ( سالم 
للمبد ) لاتفاقها على ثبوت الكتابة . ۰ 

( ونا ينقلب ) أي البدل ( مقابلاً بالعتق عند الاداء ) يعني إذا أدى بدل الكتابة 
ينقاب من كونه مقابلآً في الحجر إلى كونه مقابلا بالحجرية فببنا هي المقصود » ما جعل 
e‏ 0 الإجارة مقابلا برقبة الدار ثم يصير مقابلا بالمنافع المطلوبة 
عند حدوثها فكذا هنا ( فقبله ) أي قبل الأداء ( لا مقابة فبقى اختلافاً في قدر البدل 
ا رم شئاً بل هو منکر لما يدعمه المولى من الزبادة 
والقول قول المنككر » فإذا كان كذلك ( فلا يتحالفان ) لأن التحالف في المببع يشيتنصاً 
يخلاف القئاس فلا يلدت به ما لس في معناه . والكتابة ليست في معتى البيع لات 
التحالف في المفاوضات عندنا يتحد بالحقوق اللازمة من الجانبين » وبدل الكتابة ليس 
بلازم على العبد لقدرته على تعحيز نفسه فبدافع عن نفسه » ولهذا لا تصح الكفالة به ولا 
يصح الحاقه بالببع ¢ فىکون القول للعبد مع ينه . 

( قال ) أي القدورى « رح » ( فإذا اختلف الزوجان فيمتاع الببت ف) يصلحللرجل 
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فبو لارجل كالعمامة . لان الظاهر شاهد له » ويصلح للنساء فبو لامرأة . 
كالوقاية لشهادة الظاهر لا » وما يصلح لما كالآنية فبو للرجل » 
27 
فهوللرجل كالعمامة )وقال قاضبخان «رح» في شرح الجامع الصغير وإذا اختلف الزوجان 
في متاع الببت والذكاح ببنها قائم أو طلقہا و ادعى كل واحد منها أن له قال اصحابنا 
ما يصلح للرجال مثل العامة والقلنسوة والخقين والاسلحة والكتب ونحو ذلك » فالقول 

فبها قول الرجل . 

( لأن الظاهر شاهد له ) وني الدعاوى القول قول من يشهد له الظاهر > وقالالشافعي 
وزفر وعثان اللثى وأصحاب الظاهر « رح » ما يصاح له أوها والمشكل فو ينها يعد 
التحالف » و كذاق يد وزقها . 

وقال أحمد واين أبي ليل والثوري مايصاحله فهو له مع ينه ومايصلح لاقيو لهامعيمينها 
والمشكل بمنها نصفان يعد التحالف » وقال مالك « رح » نحوه إلا أنه قال المشكل 
للرجل » وقال ابن شبرمة الكل للرجل إلا ما على المرأة من ثياب يدنها »> وقال الحسن 
البصري رحمه الله إن كان الببت لما فالكل ها مع ينما الا ما على الرجل من ثياب بدنه 
وإن كان البيت له فالكل له لن الببنت وما فيه في يده ( وما يصلح للنساء قهو للمرأة 
كالوقاية )والملاءة » والوقاية ما تشد المرأة على أستان رأسها كالعصابة ميت بذلكلأنها مع 
الخار كالملحفة ( لشهادة الظاهر لحا ) أي للمرأه ( وما يصاح لما ) أي للزوجين ( كالآآنية 
فبو للرجل ) . 

وقال قاضي خان « رح » المشكل ما يصلح أما كالفرن والشاة والعبد والخادم 
والاواني والامتعة والذهب والفضة والعقار » وقال التمرتاشي « رح » ما يصلح للنساء فهو 
ها مع البمين إلا أن يكون الرجل صائغا وله أساوير وخواتم النساء وحلي وخلخال 
وأمثال ذلك ؛ فحمنئذ لا تكون هذه الاشاء لها . 


وكذلك إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال كالعامة والمشترى والمنطقة (لآن المرأةوما 
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في يدها في يد الزوج » والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما 
يختص مما لانه يعارضه ظاهراً أقوى منه » ولا فرق بين ما إذا كان 
الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعدما وقعت الفرقة فان مات 
أحدها واختلفت ورئته مع الأخر فما يصلح للرجال والنساء فهو 
لباقي منبما » لان اليد للحي دون الميت » وهذا الذي ذكرناه قول أبي 
حنيفة « ره » : وقال أبو يوسف يدفع إلى المرأة ما يحبز به مثلها 
والباقي للزوج مع هينه لان الظاهر أن المرأة تأتي با جهاز 


في يدها في يد الزوج » والقول في الدعاوى لصاحب البد مخلاف ما ختص بها لأنه ) أي 
لأن ظاهر المد ( يعارضه ظاهر أقوى منه) وهو يدل الاستعمال فكان القول لحاء كرجلين 
اختلفا في ثبوت احدهما لابسه والاخر متعلق بكمه فإن اللابس أولى يخلاف الاسكاف 
والعطار إذا اختلفا فبه لأن الاساكفة والعطارين وهي فيأيديما فيكون بينهما نصفين عند 
عامائنا ولم يترجح بالاختصاص لآن المراد به ماهو بالاستعمال لا بالشببة »وم يشاهد 
استعيال الاساكفة والعطارين وشاهدة كون هذه الآن في ايديما على السواء فجملتاها 
بينهما نصفين . 

( ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح او بعد ما وقعت الفرقةفإن 
مات أحدهما ) أي أحد الزوجين ( واختلفت ورثته ) أي ورثة الىت ( مع أخر ) وهو 
الحي منهما ( فما يصلح للرجال والنساء ) كالأواني والبسط ونحودا( فهو لباقي منهما ) أي 
من الزوجين ( لأن اليد لاحي دون المبت ) لآنه لا يد له . 

( وهذا الذي ) وهذا المحموع الذي ( ذكرتاه ) من حيث الملة لا من حيث التفصيل 
من أول المسألة إلى آخرها ( قول أبي حن.فة « رح» ) لآن المذكور من حيث التفصيل ليس 
قوله خاصة فان كون ما يصلح للرجال فو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة بالإجماع 
فلا اختصاص له بذلك وعلى هذه قوله ( وقال أبو يوسف « رح » يدفع إلى المرأة ما يحبز 
به مثلها ) معناه مها يصلح لها ( والباقي للزوج مع يمينه لآن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز 
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وهذا أقوىفيبطل به ظاهر يد الزوج ثم في الباقي لا معارض لظاهره 
فيعتبر والطلاق والموت سواء لقيام الورثة مقام موروثهم ء وقال مد 
« ره » ماکان لارجال فبو للرجل وماكان النساء فمو لامرأة» ومايتكون 
لما فبو لارجل أو لورثته لماقلنا لاني حنيفة « رح» والطلاق والموت 
سواء لقيام الوارث مقام المورث > وان كان أحدهما ممل وكا فالمتاع 
في خا الما لايد الح افرع ودي بعد الممات لانه لا 
بد لامست فخلت يد المي عن المعارض وهذا عند أبي حنيفةه رح»» 
وقالا العبد المأذون له في التجارة والمكاتب نة الحر لان مما يداً 
ش معتبره في الخصومات: 


وهذا ) أي ظاهر المرأة ( أقوى ) لجريان العادة بذلك ( فيبطل به ظاهر يد الزوج » ثم 
في الباقي لا معارض لظاهره فبعتبر ) فكان معتيراً . ش 

( والطلاق والموت سواء لقيام الورثة مقام مورثهم » وقال مد 5 ها کار 
للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فمو للمرأة وما يكونلما) أي وماكان يصلحللزوجين 
( فهو للرجل أو لورثته لما قلنا لأبي حنيفة « رح » ) في الدليل » وهو أن المرأة وما في 
يدها للزوج والقول لصاحب المد وهذا بالنسبة إلى الحباة » وأما بالنسبة إلى المات فقوله 
( والطلاق والموت سواء لقمام الوارث مقام المورث ) . 

والفوائد قال عمد « رح » ورثة الزوج يقومون مقام الزوج لآنه خلفاؤه فيا لدفكيا 
ان المشکل له في حیاته مع يمينه فكذا كان القول لورثته ( ( فإن كان أحدها ) أى أحد 
الزوجين ( مملوكا فالمتاع للحر في حالة الحباة > لأن يد الحر اقوى وللحدي بعد الممات لأنه 
لا بد المت فلت يد الي عن المعارض» وهلا » عند أني حشيفة « رح » وقال العبد 
المأذون له في التجارة والمكاتب بنزلة الحر لأن لما بدأ معتبرة في الخصومات ) حتى لو 


اختصم الحر والمكاتب في شيء في يدها قضى به بمنهما لاستوائهما في البد » ولو كان في 
يد ثالث وأقام البينة استويا فيه . 
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فصل فيمن لا يكون خصماً 
عند يأوغصبتهمنهوأقام بيئة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي 


فكيا لا يقرجح الحر بالحرية في سائر الخصومات فكذلك في متاع البينة » وقال. 
الكاي « رح » قوله وللحي بعد الات سواء كان الحي حراً أو ممل وكا » هكذا ذكره 
في نس شرح الجامع الصغير . ظ 

ولكن ذكر فخر الإسلام شعس الائمة « رح » في شروح الجامع الصغير لو كاناحدهما 
حراً والآخر مماو كا فالمتاع للحر منها » و كذا إن مات أحدها كان المتاع للحر منهما ثم 
قال وما وقع في بعض النسخ للحي منهما سهو . 

وفي رواية عمد « رح » والزعفراني للحر بالراء» وذكر في الختصر السراجي السعيدو لو 
كان أحدها مملوكا فاختلفا بعد الفرقة في الامتعة المشكلة فالقول قول الحر لقوة يدهعند 
أبي حنيفة « رح » وعندهما سواء . 

وذكر في جامع البزودي « رح» والمتاع للحر منهما غير مقيدة بالمشكل وجرح به 
في ختلف العقبة » ا N EAS‏ 
فما إذا كاتا حرين . 


( فصل فيمن لا يكون خصمأ ) 

أي هذا فصل في بیان من لا یکون خصما عند الدعوى » ولا ذكر فيا مضى مزيكون 
خصما ذكر هنا من لا يكون خصما وبضدها سين الأشياء قبل الفصل مشتملا أيضا على 
ذكر من يكون خصما » وأجيب نعم من حيث الفرق لا من حيث القد الأصلي (وإذا قال) 
وفيبعض النسخفان قال (المدعى عليه هذا الشيءأودعنيه فلانالغائب أو رهنهعند يأو غصبته 
منه وأقام ببنة على ذلك فلا خصومة ببنه وبين المدعي ) صورته دار أو ثوب في يد 
إنسان ادعى رجل عليه أتها له فقال ذو المد هو لفلان الغائب أودعنيه .. الخ . 

وأقام ذو اليد ببنة على ما قاله فلا خصومة بين ذي اليد الذي هو المدعى عليه 
وبين المدعي . 
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وكذا إذا قال أجرنيه وأقام البينة لأنه أثبت بالبينة أن يده 

ليست بيد خصومة وقال ابن شبرمة « ره» لا تندفع لأنه تعذر 

إثبات الماك للغائب لدم الخصم عنه ودفع الخصومة بثاء عليه » 

قلنا مقتضى البينة شيئان » ثبوت الملك للغائب ولا خصومة فيه 

فلم يثبت » ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيه فيثبت وهو 
كالوكيل بنقل المرأة وإقامتها البينة على الطلاق 


وبه قال مالك وأحمد « رح » والشافمي والأظبر » وقال ابن بشرعة له يندفع به » 
وبه قال الشافمي «رحفيالنصوص عليه (و كذا) أي لا خصومة ( إذا قال ) ذو اليد 
( أجرنيه ) فلان ( وأقام البينة لأنه ) أي و كذا لان ذو اليد (ثبت بالبينة أن يدهليست 
ببد خصومة وقالاين شبرمة ) هو عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الطبي أبو شبرمة 
الكوني « رح » القاضي فقسه أهل الكوفة عداده في التابعين » روي عن أنس بن 
مالك « رح » . ۰ 

وقال العجلى « رح » كان قاضيا لأبي جعفر على سواد الكوفة وضياعها وكان فاضلا 
مامكا ثقة في الحديث » مات سنة اربع وأربعين ومائة ( لا تندفع ) أي الخصومة ( لآنه 
تعذر إثبات املك للغائب لمدم الخصم عنه ) أي عن الغائب وأثبات الملك للغائب 
بدون الخصومة متعذر إذ لبس لأحد ولاية إدخال شيء في ملك غيره بغير رضاه ( ودفع 
الخصومة بناء عله ) أي على أثبات الملك والبناء على المتمذر متعذر ( قلنا مقتضى البينة 
شيئان ثبوت الملك للغائب ) أي أحدها ثبوت الملك للغائب . 

( ولا خصومة فيه فم يثبت ودفع خصومة المدعى ) أي والثاني دفع الخصومة عن 
نفسه ( وهو خصم فيه ) لأن مقصود ذي اليد اثبات أن يده يد حفظ لا يد خصومة “ولا 
إثبات الملك للغائب أو فبا هو المقصود > والمدعي خصم له فيه فتقبل بينته . 

( فيثبت ) يد الحفظ ( وهو كالو كيل بنقل المرأة ) إلى زوجما ( واقامتها البينة على 
الطلاق ) فإنها تقبل بقصر.يد الو كيل عنما » ولم يحم بوقوع الطلاق مام يحضر الغائب 
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كا بينا من قبل »ولا تندفع بدون [قامة البينة كنا قال ابن أبي 

ليل « ره» لانه صار خصماً بظاهر يده فو باقراره يريد أن يحول 

حقأ مستحة.أ على نفسه فلا يصدق الا بحجة كما اذا ادعى تحويل 

الدين عن ذمته إلى ذمة غيرة فقال أبو يوسف «ره» آخراً ان 

کان الرجل صالحم ا فا جواب كا قلنا وان كان معروفاً بالحيل 

لا تندفع عنه الخصومة لان الحتال من الناس قد يدفع ماله إلى 
مسافر يودعه أباه 


( كا بينا من قبل ) أي في باب الوكالة بالخصومة . 

والقبض يعني أن بينة المرأة على الطلقات الثلاث تقل في حتى قصر يد الو كيل عن 
نقلها لا في حتى الطلاق ( ولا تندفع) أي الخصومة (بدون اقامة البينة ) قال ابن أبي ليق 
« رح » ) هو عمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري » أب عبد الرحمن الكوفي « رح» 
الفقيه فاضي الكوفة فيه فقال مات سنة تمان وأربعين ومائة > ومذهبه انه يخرج من 
الخصومة مجرد الدعوى بغير بينة لآنه لا تهمة فما يقربه على نفسه فیشت ا 
اقراره أن يده يد حفظ لا يد خصومة ( لأنه صار خصا ) دليلها يعني توجبت الخصومة 
اليه ( بظاهر بده ) وهذا يبين ما كان للقاضي احضارهويكتب اليه بالجواب (فهو باقراره 
يريد أن يحول حقا مستحقا على نفسه ) فهو متهم في إقراره ( فلا يصدق إلا يحجة ) م 
لا يصدى المدعى دعوى الملك إلا ححة . 

و كذا( ؟اإذاادعى تحويل الدين عن ذمته إلى ذمة غيره ) بالحوالة » فانه لا بصدق 
إلا حجة . 

( وقال أبو يوسف « رح » آخراً ) تندفع الخصومة كا كانت البينة ( إن كان الرجل ) 
أي ذو اليد ( صالحا ) أي غير معروف إلا با لبر والصدق ( فالجواب کا قلنا ) أي 
تندفع الخصومة كا قامت البينة ( وإن كان معروفا بالحيل لا تندفع عنه الخصومة لأر 
الحتال من الناس قد يدفع ماله ) أي المال الذي غصبه من إنسان ( إلى مسافر يودعه إباه 
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ويشبد عليه الشبود فيجتال لا بطال حق غيره » فاذا اتهمه القاضي به 
لايقبله ولو قال الشبود أودعه رجل لا نعرفه لا تندفع 
عنه الخصومة لاحتال أن يكون المودع هوهذا المدعي ولأنه ما حال 
الى معين ليمسكن المدعي من اتباعه فلو اندفعت لتضرر به المدعي 
ولو قالوا نعرفه بوجبه ولا نعرفه باسمه ونسبه » فكذا الجوابٍ عند 
مد« رح » لاوجه الثاني » وعند أبي حنيفة « رح »تندقع لاه 
أفبت بينتته أن العين وصل إليه من جهة غيره حبث عرفه الشبود 
بو جه بخلاف الفصل الأول 


ويشبد علمه الشهود ) حت جاء المالك وأراد أن يئيت ملكه (فبحتال لإيطال حق غير ه) 
إن يقيم بينة على أن فلانا أودعه فيبطل حقه وتندفع الخصومة عنه . 

( فاذا اتهمه القاضي به لا يقبله ) وقال ت شخ الإسلام خواهر زاده في مبسوط ماذهب 
اله أبو يوسف « رح » صح استحسان ذهب اليه بعدما ابتلي بالقضاء لأنه لما رضي بالقضاء 
فوقف طى أحوال الناس ما لا يعرفه غيره » وما قالا قباس E‏ 
بحب العمل بها » ولا جوز تعطبلما جرد الوم . 

قلت زماننا هذا أكثر فساداً لقلبه التزوير و كثرة الحمل بالاحتياط قبه واجب ( ولو 
قال الشهود أودعه رجل لا نعرفه لا تندقع عده الخصومة لاحتال أن يكون المودع هوهذا 
المدعي ولأنه ) أي ولأن ذي اليد ( ما احاله إلى معين ليمكن للمدعي من اقياعه فاو 
٠‏ اندفعت الخصومة لتضرر به المدعي ولو قالوا نعرفه بوجبه ولا نعرفه باسمه وفسبه فكذا 
الجواب عند محمد « رح » للوجه الثاني ) أي الشبود ما أحاله إلى مين يكن 
للمدعي اتباعه . 

( وعند أبي حنيفة تندفع ) الخصومة ( لأنه أثبت ثمت بمنته أن العين وصل المه من جهة 
عرو حيث عرفه الشهود بوجبه يخلاف الفصل الأول ) وهو ما إذا قال الشبود أودعهرجل 


{° 


فلم تكن يده يد خصومة » وهو المقصود والمدعي هو الذي أقر 

بنفسه حيث نسي خصمه أو أضره شهوده دون المدعى عليه وهذه 

المسألة خمسة كتاب الدعوئ وذكرنا الأقوال الخمسة » و إن قال ابتعته 
من الغائب فبو خصملانه لما زعم أن 


لا نعرفه للعلم بيقين » حينئذ أن المودع غير المدعى » فإذا الشهادة تفيد أن يده ليست بيد 
خصومة وهو المقصود ( فم يكن يده بد خصومة وهو المقصود » والمدعي هو الذي أقر 


ووجبه أن المدعي أضر نفسه بالضرر اللاحق ( حبث نسى خصمه أو أضره شهوده ) 
أي شود المدعى عليه » وهذا الاختلاف إِنما يككون إذا كانت العين قائمة في يد المدعى 
عليه » والبه أشار بقوله هذا الشيء أودعته فلان فإن الإشارة الحسية لا تكون إلا الى 
موجود في الخارج » واما إذا هلككت فلا تندفع الخصومة وان أقام البينة لأنها اذا كانت 
قائمة فذو اليد ينتصب خصم للمدعي في العين بظاهر يده فان ظاهر اليد يدل على الملك 
الا أنه يحتمل أذه لس يد ملك وبإقامة البينة أن العين وديعه عنده يظبر أن يده لست 
يد ملك فتندفع عنه الخصومة أما إذا كانت العين هالكة فالدعوى تقع في الدين » ومحل 
الدين الذمة » فالمدعى عليه ثبت خصم للمدعى بذمته وما أقام المدعي من البينة » على أن 
العين كانت في يده وديعة لا تين أن ذمته كانت لغيره فلا تنحول عنه الخصومة . 
( دون المدعى عليه وه ذه المسألة مخمسة كتاب الدعوى ) أي هذه المسألة من مسائل 
كتاب الدعوى من الأصل يسمى المسة لما فما من خمسة أوجه » لأن ذا البد قال هذه 
وديعة أو عارية أو اجارة أو رهن أو غصب أو تسمى يخمسة لأنفبها خسة أقاويل»أشار 
البه بقوله ( وذكرة الاقوال الخخسة ) لعامائنا الثلائة « رح » ولابن أبي ليلى ولابن شبرمة. 


( قال ) أي القدوري « رح » ( وإن قال ابتعته من الغائب فهو خصم ) يعني إذا 
ادعى على ذا اليد عبن فقال ذو اليد اشتريتها من الغائب لاتندفع الخصومة (لآنه لما زعمان 
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يده يد ملك اعترف يكونه حصا وان قال المدعي غصبته 
مني أو سرقته مني لا تندفع الخصومة وإن أقام ذواليد البينةعل 
الوديعة » لانه انما صار خصماً بدعوى الفعل عليه لا بيده يخلاف 
دعوى الملك الحطلق لانمخصمفيه باعتبار يده حتىلا تصح دعو اه على غير 
ذي اليد » ويصح دعوى الفعل وان قال المدعي سرق مني و قال 
صاحب البد أو دعنيه فلان وأقام البينة لم تندفع الخصومة» وهذا قول 


أبي حنيفة « ره » وأبي يوسف « ره » » وهذا استحسان» وقأال 


يده يد الملك اعترف بكونه خصما ) كا لو ادعى ذو المد ملكا مطلقف) ر ولو '' قال 
المدعى غصبته مني أو سرقته مني لا قندفع الاصومة وا نأقامذواليدالمينة على الوديعة ). 

يانه ان المدعي اذا ادعى فعلا على ذي اليد » وقال الدارداري أودعتها عندك 
أو استأجرتها مني أو غصبتها مني أو أرتهنتها مني » وقال المدعى عله الذي في يده 
الدار انها لفلان الغائب اودعبا أو غصبتها منه وغير ذلك » وأقام على ذلك البينة فإن 
الخصومة لا تندفع عنه ( لأنه ) أي لآن ذا اليد ( إنما صار خصا بدعوى الفعل عليه 
لا ببده ) وصيرورته خصما في دعوى الفعل لا يفتقر إلى المد أصلا فضلا عن أن يفتقر 
إلى ملك ويد خصومة »> وهذا اتضح دعوى الملك المطاى باعتبار يده حتى لا تصح دعواه 
أي دعوى المدعى على غير ذي المد . 

ويصحدعوى الفعل على غير ذي اليد ( بخلاف دعوى الملك )أي دعوى المدعيلما ملك 
( المطلق لأنه خصم فيه ) أي لآن ذا اليد خصم في دعوى الملك المطلق ( باعتباريده حق 
لا تصحدعواه) أي دعوى المدعي ( على غير ذي البد ويصح دعوى الفعل ) أي غير ذياليد ` 
( وإن قال المدعي سرق منى وقال صاحب اليد اودعنيه فلان وأقام الببنة لم تندفع 
الخصومة > وهذا قول أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » وهذا استحسان > وقال 


. إن - هامش‎ )١( 


يفف 


تمد د رح » تندفع لأنه لم يدع الفعل عليه فصار كا إذا قال غصب 
مني على ما لم يسم فاعله » ولمما أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا 
محالة » والظاهر أنه هو الذي في يده إلا أنه لم يعينه درءاً الحد شفقة 
عليه واقامة لحسبة الستر فصار كا إذا قال سرقت » بخلاف الغصب ٠‏ 
لانه لا حد فيه فلا يحترز عن كشفه ء وإذا قال المدعي ابتعتتهمن 
فلان وقال صاحب اليد أودعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة بغير 
بينة » لأنهما لما توافقا على أن أصل ال ملك فيه لغيرهفيكون وصولما 
إلى ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يق البينة ان 
فلاناً وكله بقبضه لانه أثبت ببنته كونه أحق بإمساكيا 


محمد « رح » تندقع ) أي الخصومة ( لأنه لم يدع الفعل عليه ) أي على ذي اليد . 

بل هذا دعوى الفعل على جهول وهي باطلة فالحقت بالعدم ( فصار كما إذا قالغصب 
منى على مالم يسم فاعله ) لآن فيه تجبيل القاصب ( وهما ) أي ولأبي حنبفة ولأبى 
يوسف «رح» (أن ذ كر الفعل يستدعى الفاعل لا حالة ) لأنالفعل يدون الفاعللا يتصور. 

( والظاهر انه هو الذي في يده إلا انه م يعينه ) أي لم يعين السارق ( درء]) أي دفما 
( الحد شفقة عليه واقامة لحسبة الستر > فصار كما إذا قال سرقت ) بالخطاب المذكر 
( بخلاف الغصب لأنه لاحد فيه فلا يحترز عن كشفه ) فإنه غير معذور في التجببل 
( وإذاقال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد أودعنيه فلان ذلك سقطت ) أي 
أ اسقاطا ( الخصومة بغير ببنة » لأنها لما توافقا على أن أصل الملك فيه لغيره قنكون 
وصوها إلى ذي اليد من جبته ولم تكن يده يد خصومة > إلا أن يقم الببنة أن فلانا 
و كل يقبضه ‏ لانه اثبت بينته كونه أحق بامساكها ) ولو طلب المدعى بينة على 
ما ادعى من الإيداع يحلف على الثبات . ولو قال ذو الد أو دعني و كيل لا يصدق 
إلا بسمنة “لآن الوكالة لا تثبت إلا بقوله > والل أعلم . 
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باب ما يدعيه الرجلان 


قال وإذا ادعى اثنان عيناً في يد آخر كل واحد منبما يزعم أنها له 
وأقام البينة قضى بها بمنما . وقال الشافعي « رح » في قول تهاترتا › 
وفي قول يقرع ببنهما > لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين لاستحالة 
اجتاع الملكين في الكل في حال واحدة » وقد تعذر التمييز 
فىتاتران أو يصار إلى القرعة ‏ لان الني عليه السلام 


( باب ما يدعيه الرجادن ) 

أي هذا باب في يمان ما يدعيه الرجلان . ولا فرغ من بیان حك الواحد شرع في بیان 
حك الاثنين » لآنه بعد الواحد . ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ( وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر كل واحد منها يزعم انها له 
وأقاما السسئة قضى بها بنا . وقال التشافمي في قول ت اتر ) أي البينتان تساقطتا من 
التبر کسر الماء » وهو السقط من الكلام والخطأ » وهذا قوله القد م » وبه قال مالكفي 
رواية وأحمد في رواية ( وي قول يقرع بنهما ) ويقضى من خرجت قرعته » ويه قال 
اأحمد في رواية . وفي قول لاشافعي وأحمد في روايةيقضى لمن خرجت قرعته بيمين * وعن 
مالك بقضي بأعدل البينتين»فإذا تساويا في العدالة يقسم بينها نصفين. وقالالأوزاعي وابن 
الماحثون المالكي يقضى بأ كثرهم عدداً إزيادة طمانينة القلب إلى قول الأكثر . 

( لأن إحدى السنتين كاذبة ببقين لاستحالة اججاع الملكين في الكل ) يعني في كل العين 
( في حالة واحدة » وقد تعذر التمبيز ) أي تيز المادلة من الكاذبة » فإذا كان كذلك 
( فبتهاتران ) أي فيتساقطان ( أو يصار إلى القرعة» لأنه )١(‏ مسد ) لأن الني ع 


)١(‏ لآن الني ‏ هامش. 
مف 


أقرع فيه »وقال الليم أنت الحم بينهما.ولنا حديث ميم بن طرفة رضي 
الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله بي في ناقة وأقام كل واحد 
منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين » وحديث القرعة كان في ابتداء 
الإسلام ثم نسخ > ولأن المطلق للشهادة في حق كل واحد منبسا 


( أقرع فيه وقال اللهم أنت الحم بيتهها ) هذا رواه الطبراني في معجمه الأوسط بإسناده 
إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله يِفَو في شيء فأقام كل 
واحد منها الببنة فأقرع ببنها » هكذا ذكر الاترازي لفظه . و لفظ الطبراني فأقام كل 
واحد منبرايشهود عدول في عدة واحدة » فساهم رسول الله م بينهما » وقال اللبم اقض 
ببنهما » ورواه أبو داود عن ابن المسبب مرسلا » و كذا رواه عبد الرز اق ھر جلا وزرا 
عبد الحق في أحكامه وقال وهذا بودل ميت الامج اردان رواه عن نعم بن يحبى 
الاسامي قال هو متروك. 

( ولنا حديث تيم بن طرفة أن رجلين اختصا إلى رسول الله بب في ناقة فأقام كل 
واحد منها البيئة » فقضى بها بينهما تصفين ) هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة حدتثنا 
أبو الأحوص عن ماك عن تيم بن طرفة أن رجلين ... الخ » ورواه عبد الرزاق في 
مصنفه عن ماك بن جورية »ورواه البيهقي في كتاب المعرفةعن الما م بسند عنأبىعوانة 
أخبرنا سماك بن حرب به > وقال هذا . قلت تيم بن طرفة الطائي المسامي الكوفي من 
التابمين الثقات مات سنة خمس وتسعين» وروى له مس بن طرفة ولا يحتم يهذهالانقطاعة 
ويحتج يحديث أبي هريرة رواه اسحاق بن راهوية وابن حبان في صحيحه أن رجلينادعيا 
دابة فأقام كل واحد منهها شاهدين فقضى بها رسول الله مك ببنها نصفين. وروىالطبراني 
في معجمه بإسناده عن جار بن مبرة أن رجلين اختصما إلى الني نر في بعير فأقام كل 
واحد منېا شاهدين أنه له » فجمله الني په ببنها . 

( وحديث القرعة كان في الابتداء ) أي في ابتداء الإسلام ( ثم نسخ ) بما حرم القمار 
وكان مباحا ( ولآن المطلق ) بكسر اللام » أي اجوز ( للشهادة في حى كل واحد منهما 
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تمل الوجود بأن يعتمد أحدهما سبي الملك , والآخر البد: 

فصحت الشهادة فيجب العمل ببما ما أمكن » وقد أمكن بالتنصيف» 

إذ انحل يقبله » وَإنما ينصف لاستوائهها في سبب الاستحقاق . قال 

فإن ادعى كل واحد منبما نكاح امرأة وأقاما بينة لم يقض بواحدة 

من البمنتين لتعذر العمل هما ء لان امحل لا يقبل الاشتراك . قال 

ويرجع إلى تصديق المرأة لاحدهماء لان النكاح مما يحك به بتصادق 
الزوجين » وهذا إذا لم يوقت البينتان » فأما 


حتمل الوجود بأن يعتمد أحدهما س.ب الملك والآخر المد ) أي اعتمد المد » لأن الشهادة 
لا تعتمد وجود الملك حقيقة » لآن ذلك يثي تلا يطلع عليه العباد“فجاز أن يكون أحدهما 
اعتمد شببة الملك بأن رآه يشتري فشبد على ذلك »2 والآخر اعتمد البد فشهد 
على ذلك ( فصحت الشهادة فيجب العمل بها ما أمكن » وقد أمكن بالتنصيف © إذ 
ا حل يقبله ) أي يقبل التنصيف » وصار هذا كالمعلل - سرجه - نمو إن باع فضولي 
مال آخر > وباع فضولي من آخر ذلك المال وأجاز مالك البيعين ثبت الملك لكل واحد 
منها في النصف > فكذا هذا . 

( ونما ينصف لاستوائم) في سبب الاستحقاق ) إن المدعى قابل للاشتراك» فيستويان 
في الاستحقاق كالغريمين في الشركة . : 

( قال ) أي القدوري ( فإن ادعى كل واحد منها نكاح امرأه وأقاما بينة لم يقض 
بواحدة من المينتين لتعذر العمل بيا » لأن الحل لا يقبل الاشتراك . قال ) أي القدوري 
( وبرجع إلى تصديق المرأة لأحدها » لآن النكاح ما يحم به بتصادق الزوجين ) قال 
السعدي لا يترجح أحده إلا بإحدى معان ثلاث > أحدها إقرار المرأة » والثاني كوتها 
في يد أحدهما » والثالث دخول أحدها بها إلا أن يقيم الآخر أن نكاحه أسبق » كذا 
في الخلاصة . 

( وهذا ) أي الحك المد كور ( إذا لم يوقت الببنتان ) أي إذا لم يذ كر تاريخ ( فأما 
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إذا وقتا فصاحب الوقت الاول أولى» وإن أقرت لاحدهما 
قبل إقامة البينة فبي امرأته لتصادقهما . وإن أقام الآخر 
البينة قضى بها » لأن البينة أقوى من الاقرار . ولو تفرد أحدهما 
بالدعوى والمرأة تجحد فأقام البينة وقضى بها القاضي ثم ادعى آخر 
وأقام البينة على مثل ذلك لا يحم بها » لان القضاء الاول قدصح فلا 
ينقضبما هو مثله بل هو دونه » الا أن يوقت شهود الثاني سابقاً » لانه 
أظبر الخطأفي الأول بيقين » وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج 
ونكاحه ظاهر لا تقبل يبنة الخارج إلا على وجه السبق . 


إذا وقتا ) أي ذكر كل واحد منها تاريخ ( فصاحب الوقت الأول ) أي التاريخ السابق 
( اولى ) لما فبه من زيادة الاثبات » ولآنه لا معارض له في ذلك الزمان فقضى به في ذلك 
الزمان ( فإن أقرت لأحده) قبل إقامة الببنة فبى امر أته لتصادقها) على الزوجية لأنها ليست 
في يد أحد وهي في يد نفسها » فيعتبر إقرارها بالزوجية ( وإن أقام الآخر البينة قضى 
بها > لأن البينة أقوى من الإقرار ) لأن البمنة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة ٠.‏ 
( ولو تفرد أحدههما بالدعوى والمرأة تجحد فأقام البينة وقضى بها القاضي ثم ادعى 
آخر وأقام البينة على مئل ذلك لايحم بها » لأن القضاء الأول قد صح فلا ينقض با هو 
مثله بل هو دونه ) أي دعوى المدعي الآخر مع شهادته دون الأول لاتصال القضاء بالأول 
( إلا أن يوقت شهود الثاني سابقا ) على شهود » فحمنئذ ينتقض الأول ( لأنه أظهر الخطأ 
في الأول بيقين > وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج ونكاحه ظاهر لا تقبل بينة الخارج 
إلا على وجه السبق ) أي إلا على وجه أن بينته تشهد أن نكاحهقبل نكاح الأول»فحينئذ 
ينتقض نكاح الأول لظهور الخطأ فبه ببقين » وهذا كله إذا كان التنازع حال قيام المرأة 
أما إذا كان بعد وفاة المرأة فبذا على وجوه > ولا يمتبر فيه الإقرار والبد » فإن أرخا 
وتاريخ أحد هما سق يقضي بالنكاح له والميراث له ويحب عليه تام المهر . وإن م يؤرخا 
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قال ولو ادعى اثنان كل واحدمنہ) أنه اشترى منه هذا العبد معناه من 
صاحب اليد وأقاما بينة فكل واحد منها بالخيار إن شاء أخذ نصف 
العبد بنصف الثمن » وإن شاء تركه » أن القاضي يقضي بينبعما 
نصفين لاستوائهما في اسبب فصار كالفضوليين إذا باع كل واحد 
منبما من رجل وأجاز المالك الببعين يخير كل واحد منبما » 


على السواء فإنه يقضى بالنكاح بينهها » ويحب على كل واحد من الزوجين نصفالمهر وير 
منہا ميراث زوج واحد . 

فرق بين الدعوى في حالة الحياة وبين الدعوى يمد الوفاة » والفرق أن القصود في 
حالة الحباة هي المرأة وهي لا تصلح مشتركة بمنها» والمقصود بعد الوفاة ميراث ابن كامل 
لأن المنوة لا تتجزأ . هكذا ذكر في الفضول . 

( قال ) أي القدوري ( ولو ادعى اثنان كل واحد منها أنه اشقرى منه هذا العبد ) 
قال المصنف ( معناه ) أي معنئ كلام القدوري ( من ذي اليد )١‏ إنا قال هذا احترازاً 
عما سبأتي بعد هذه المسألة وهي انه لو ادعى كل واحد الشراء من غير ذي اليد فبو لا يخاو 
إما أن يدعي الشراء من واحد أو اثنين فا حك على التفصيل يحىء في الكتاب ( وأقاما 
بمنة ) بمنة من غير توقمت ( كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن 
وإن شاء تر كه » لآن القاضي يقضى بينها نصفين لاستوائهها في السبب ) وبه قال مالك في 
رواية وأحمد في رواية » والشافمي في رواية . وقال الشافعى رحمه الله في قول آخر يقرع 
وبه قال احمد في رواية . وعن الشافعي قول تسقط السسنتان وبرجع إلى البائع » فإنصدى 
أحده) سل اليه وهل يحلف الآخر على القولين » والأصح لا يرجح بإقرار البائع “وبهقال 
أكثر أصدايه »بل يقسم نصفين أو يقرع (فصار كالفضوليين إذا باع كل واحد منہا من رجل 
وأجاز المالك السعين ) قضى بينها نصفين ( يخير كل واحد منهها ) أي من الاثنين الذي 
ادعى كل واحد انه اشترى هذا المبد . 


. صاحب_هامش‎ )١( 
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لأنه تغير عليه شرط عقده » فلعل رغبتهفي تملك التكل, فيرده و يأخذ 
كل الشمن لو أراد . وإن قضى القاضي به بينبما فقال أحدهما 
لا أختار النصف لم يكن للآخر أن يأخذ جملته'" ء لأنه صار مقضياً 
عليه في النصف فاتفسخ البيع فيه » وه ذا لأنه خصم فيه لظبور 
استحقاقه بالبينة ولا بينة صاحبه . بخلاف ما لو قال ذلك قبل 
تخیر القاضي ش 3 


ر قرغ کد ا ما a‏ 
المببع» فإذا لم يسم اختل رضاه بتفريق المصنفة عليه ( فلمل رغبته في تملك الكل ) أي 


كل العبد ( فيرده ويأخذ كل الثمن ) فإن قبل كذب أحد البينتين متيقن لاستحالة توارد 


العقدين على عين واحدة كاملا في وقت واحد » فينيغى أن تبطل البينات . أجيب بأنهم ل 
کا كرما یوقت واد بل شہدوا بن الط جار أن يكوة كل متهم اتا 
سبباً في وقت اطلق له الشبادة به ( لو اراد ) . 

( وإن قضى القاضى به بينها فقال أحدها لا اختار النصف ل يكن للآخران يأخذ 
جيعه لأنه ضار .مقضياً عليه بالنصف » فانفسخ البيع فيه ) أي في النصف » لأنه صار 
مقضيا عليه بالنصف لما قضى القاضي ببنهما بالبيسع تضمن قضاؤه فسخ العقد في حق كل 
واحد منهها في النصف » فلا يعود إلا بتجديد العقد ( وهذا لأنه خصم فيه لظهور 
استحقاقه ) أي لثبوت استحقاقه ( بالبينة ) وهذا جواب عما يقال وهو يدع » فكيف 
يكون مقضيا عليه > فأجاب بقوله لظهور استحقاقه» أي لثبوت استحقاقه بالببنة »“وهذا 


لأن استحقاق كل واحد للككل ثابت نظراً إلى بينته > وإذا لم يظبو في النصف أوجود بمنة 


صاحبه » وهو معنى قوله ( لولا پبنة صاحبه ) يعني اولا بينة صاحبه أظبر استحقاقه في 
الكل وقد انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بإسناد جديد . 
( بخلاف مالو قال ذلك ) أي قوله لا أختار ( قبل تخمير القاضي ) وهو القضاء علمه 
)١(‏ جميعه ‏ هامش . 


۹ 


حيث يتكونله أن يأخذ الميع»لأنه يدعي الكلول يفسخ سببه والعود 

[لىالتصفلامزاحة ول يو جد» ونظيره تسل أحد الشفيعين قبل القضاء» 

ونظير الأول تسليمه بعد القضاء . ولو ذکر كل واحد منہما تاريخاً . 

فبو للأول منما » لأنه أثبث الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحد » 
فاندفع الآخر به. 


( حمث يكون له أن يأخذ المع لآنه يدعي الكل وم يفسخ بسببه ) أي اثبت شراءه 
في الكل بالبينة ولم يفسخ القاضي بيعه في شيء “و إنما كان القضاء له بالنصف از احمة صاحبه 
له » فاذا زالت المزاحمة قضى له بالكل . وفي نسخة شمخي العلامة العلاء بعد قوله ولم 
يفسخ سببه ( والعود إلى النصف للمزاحمة ولم يوجد» ونظيره تسلم أحد الشفيمين قبل 
القضاء » > ونظير الأول تسلممه يعد القضاء ) انتهى بيانه فبا ذكرنا الآن بقولنا لأن القضاء 
. له بالنصف إلى آخر قوله ونظيره إلى نظير ما إذا قال أحد المدعبين لا أختار الأخذ قبل 
تخمير القاضي حبث يكون للآخر أخذ الجيع تسليم أحد الشفيعين » يعني إذا سم أحده] 
قبل القضاء يقضي للآخر تحميم الدار إن سل بعد القضاء لا يكون للآخر إلا نصف الدار 
وهو معنى قوله نظائر الأول تسليمه بعد القضاء . 

( ولو ذکر كل واحد منهما تاريخ ) أي من الاثنين اللذين ادعى كل اسهد مني أنه 
اشترى منه هذا العبد وأقام كل منها بينة بالتاريخ ( فهو للأول منها ) أي للأستق منهها 
بالتاريخ > وبه قال مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله » واختاره المزفي وك من نص 
الشافمي في قول البويطي أنه لا ترجيح فيه بالسبق ( لآنه ) أي لأن الذي قامت بينته 
بالسيقى ( آقنت ت الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحد فاندفع الآخر به ) أي اندفع الآخر 
من الاثنين المذكورين به » أي بإثبات الشر اء في زمان لا تعارضه المرئة. الآخرى > وهو 
استحقها في ذلك الوقت »> فتبين أن الآخر اشتراه من غير المالك » فكان باطلا بخلاف ما 
إذا كانت البينتان مطلقتين ومؤرختين بتاريخ واحد » فإنه لا يعم شراء احدهها من غير 
المالك » فتعارضتا . 
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ولو وقتت إحداهما ول يوقت الأخرى فو لصاحب الوق 

لثبوت ال ملك في ذلك الوقت » واحتمل الآخر أن يكون قبله 

أو بعده فلا يقضى له بالشلك وإنم يذكرا تاريخاً ومع أحجدهما 

قبض فهو أولى ومعناه أنه في يده لأن تمكنه من قبضه يدل على 

سبق شرائه . ولأنهما استويا في الإثيات فلا تنقض اليد الثابتة 
بالشك . وكذا لو ذكر الآخر وقتاً لما ببناه 


( ولو وقتت إحداهما ) أي ولو ذكر أحد البينتين التاريخ ( ول يوقت الآخرى ) أي 
السنة الأخرى ( فهو لصاحب الوقت ) وبه قال مالك والشافعي في قول > وي قول 
أحدهها سواء » وبه قال أحمد ( لثبوت ملكه ) أي ملك صاحب الوقت( في ذلك الوقت 
واحتمل الآخر ) أي الوقت الآخر ( أن يكون قبله ) أي قبل الوقت الأول (أو بعده ) 
أو بكون بعد الوقت الأول » فإذا كان كذلك ( فلا يقضى له بالشك ). لأت الحم 


( وإن لم يذكرا تاريخ ومع أحدها قبض فهو اولى ) هذا كلام القدورى » وقال 
المصنف ( ومعناه ) أى معنى كلام القدوري ومع أحدها قيض ( أنه في يده ) أيالقبض 
ثابت في يده معاينة » ونا احتاج إلى التفسير يهذا لأن قوله ومع أحدها قبض يجوز أن 
يحمل على أن يكون معناه اثبت قبضه بالبينة فما مضى من الزمان » وهو في الحال في يد 
البائع » وجوز أن يكون الحم هناك على خلاف هذا » حيث ذكر في الذخيرة ثبوت يد 
أحدها المعاينة ( لأن تكله من قبضه يدل على سبق شرائه » ولآنها ) أي ولآن الاثنين 
(استويافي الاثبات » فلا تنقض اليد الثابتة بالشك » و كذا إذا ذكر الآخر وق ) أي إذا 
ذكر ببنة الآخر وقتا لم ينتفع به ولا يعلم فيه خلاف » لآن القبض إذا وجد ول ينتقض 
بالشك ووقت الآخر يحتمل » فلا ينتقض المد الثابتة ببقين ( لما بيناه ) أشار به إلى قوله 
لأن فكنه من قبضه ... الخ . 
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إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبل شراء صاحب السد» لأن 
الصريح يفوق الدلالة . قال وإن ادعى أحدهما شراء الآخر هبة 
وقبضا معناه من واحد وأقاما بينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى › 
لأن الشراء أقوى لكونه معاوضة من الجانبين » ولأنه يشت الملك 
بنفسه » والملك في البة يتوقف على القبض . و كذا الشراء والصدقة 
مع القبض لم بينا » والهبة والقبض والصدقة مع القبض سواء حى 
يقضى ببنهما لاستوائهما في وجه التبرع » ولا ترجيع باللزوم » لانه 


( إلا أن يشهدوا ) أي الشهود الخارج ( أن شراءه كان قبل شراء صاحب اليد لأن 
الصريح يفوق الدلالة ) فإذا كان كذلك فينتقض به اليه . 

( قال ) أي القدوري ( وإن ادعى أحدها شراء والآخر هبة وقبضاً ) أى ادعىهبة 
وقبضاً » وهذا كلام القدوري . وقال المصنف ( معناه من واحد ) أي كلام القدوري من 
رجل واحد > لأنة إذا ادعى كل واحد منها تلقى الملك من رجل آخر کون بشها 
نصفين > فلا يكون الشراء اولى > وسيجيء ذلك ( وأقاما بينة ) إن أقام كل واحد بينة 
ا ادعاه ( ولا تاريخ معها ) أي والحال أن واحداً منها لبس معه تاريخ ( فالشراءاولى » 
لأن الشراء أقوى لكونه معاوضة من الجانبين ) أي من جانب البائع وجانب المشتري 
بخلاف الحبة فائها لست بمعاوضة . 

( ولآنه ) أي ولآن الشراء ( يشمت الملك بنفسه » والملك في الهبة يتوقف على القبض) 
لأنما لا تتم إلا بالقيض ( و كذا الشراء والصدقة مع القبض ) يعني إذا ادعى أحدها الشراء 
والآخر ادعى الصدقة مع القبض ( لما ينا ) أشار بها إلى قوله لأن الشراء أقوي من البة 
( واللهبة والقبض والصدقة مع القبض سواء حتى يقضى بينه| لاستوائها في وجه التبرع ) 
والافتقار الى القبض ( ولا ترجمح باللزوم ) هذا جواب عما يقال لا نسم التساوى » فإن 
الصدقة لازمة لا تقبل الرجوع دون المبة . وتقرير الجواب أنه لا ترجيح باللزوم ( لآأنه 
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يرجع إلى المال » والترجبح بمعنى قائم في الحال . وهذا فب لا يحتمل 
طارىء . وعند البعض لا يصح لانه تتفي الحبة في الشائع 3 قال 
وإذا ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة أنه تزو جما عليه 


برجع الى الال ) أي ما يظبر أثره في ثاني الحال » إذ اللزوم عبارة عن عدم صحة الرجوع 
في المستقبل ( والترجيح بمعنى قائم في الحال ) يعني الأصل أن الترجبح إنما يكون بمعنى 
قائم في الحال لا في المال . 

وقال شيخ الإسلام علاء الدين ان الشراء أقوى من الهبة > لأنه يقبل الملك بنفسه 
والمبة لا تقبل الملك بدون القبض » و كذا الشراء أولى من الصدقة والرهن والنكاح علا 
في قول عمد « رح » > وكذلك قول أبي يوسف « رح » إلا في الشراءوالكاح فإنها تكون 
بمنها نصفين » والرهن أولى من الهممسة » والصدقة والنكاح اولى من المبة » والصدقة 
واشبة سواء . 1 

( وهذا ) أي الحم بالتنصيف بينها ( فيا لا حتمل القسمة صحيح ) كالمام والرحى 
( وكذا فيا يحتملها ) أي فيا يحتمل القسمة كالدار والبستان صحيح ( عند البعض ) لآن 
كل واحد يثبت استحقاقه في الكل » إلا انه لأجل المزاحمة سل له البعض ( لآن الشيوع 
طارىء ) فلا تبطل اة ( وعند البعض لا يصح » لانه تنفيذ المبة في الشائع ) وصار 
كإقامة البينتين على الارتهان » قبل هذا قول أبي حنفة رحمه الله » أما عند أبي يوسف 
ومد فينبغي أن يقضى لكل واحد منهما بالنصف على قياس هبة الدار لرجلين ( وهذا 
أصح ) أي قول البعض أصح » يعني لا يصح في قوم جميعا » لانا لوقضينا لكل واحد 
منهما بالنصف على قاس هبة الدار » فإنمفا يقضى بالعقد الذى شهد به شوده » وعند 
اختلاف العقد لا تجوز اهبة لرجلين عندم جميعاً » وإنما يثبت الملك يقضاء القاضي ومكن 
الشيوع في الملك المستعاد بالمبة مانم صحتها . 

( قال ) أي محمد « رح » ( وإذا ادعى أحدهما الشراء وادعتامرأةأنه تزوجباعليه ) 


Af 


فبمأ سواء لاستوائهما في القوة » فإن كل واحد منبما معاوضة بثبت 

املك بنفسه » وهذا عند أبي يوسف «رح » . وقال مد الشراء 

أولى > وما على الزوج القيمة ؛لانه أمكن العمل بالبيينتين بتقديم 

الشراء إذ التزوج على عين ملوك الغير صحيح » وتجب قبمته عند 
ا 


صورته ادعى أحد الاثنين أنه اشترى هذا العبد من فلان ذي الد » وادعت امرأة 
أنه » أي أن هذا المدعى علية تزوجها عليه أي على العبد > واقام كل منهما البينة ( فم 
سواء ) يعني المدعي والمرأة سواء » يعنى يقضى بالعبد بينهما نصفين ( لاستوائهما في القوة) . 
أي في قوة الدعوة بالبيئة » ثم اوضح ذلك بقوله ( فإن كل واحد منم ) أي من الشراء 
والتذوج ( معاوضة يثبت الملك بنفسه ) فتحقتي المساواة بينهما في الاستحقاق » هذا إذام 
يؤرخا » أو أرخا وتاريخهما سواء > وإذا أرخا وتاريخ أحدهها أسبق فالسابق أولى . 

. فإن قبل الشراء مبادلة مال يمال موجب للضمان في الموضعين > والنكاح مبادلة مال 
با لبس بمال غير موجب الضمان في المتكوحة » فكان الشراء أقوى . قلنا بل النكاح 
أقوى من الشراء من وجه ‏ لان الملك في الصداق يثبت بنفس العقد متأ كداً حت لايبطل 
بالهلاك قبل التسليم » بخلاف الملك في المشترى ويجوز التصرف في الصداق قبل القبض » 
بخلاف المشترى فان لم يرجح جانب النكاح بهذا فلا أقل من المساواة . ثم لامرأة نصف 
القيمة على الزوج » ويرجع المشتري عليه بنصف الثمن إن كان نقد إياه . 

( وهذا ) أي قوله فا سواء » أو يقضي بينهما ( عند أبي يوسف رحمه الله . وقال 
محمد « رح » الشراء اولى > وها ) أي لامرأة ( على الزوج القيمة ) أي قممة العبد ( لانه 
أمكن العمل بالبينتين ) لان تصحبح البمنات واجب ما امكن حسنا للظن بالشبود»وذلك 
( بتقدم الشراء ) فتحا بسبق الشراء صح » وصحة النسمية في النكاح » لان التزوج على 
عبد الغير صحيح > وهو معنى قوله ( إذ التزوج على عين مملوك للغير صحيح“»وتجب قيمته 
عند تعذر تسليمه ) ومتى قلنا يسبق النكاح بطل الببع » فاذا كان كذلك قلنا بسبق 
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وإن ادعى أحدهما رهناً وقبضاً والآخر هبة وقبضاً وأقاما بينة 

فالرهن أولى » وهذا استحسان . وفي القباس المبة أولى 

لانما تثبت الملك والرهن لا يثبته . وجه الاستحسان أن المقبوض 

بحم الرهن مضمون » ويح البة غير مضمون » وعقد الضمان 

أقوى » بخلاف الهبة بشرط العوض لانه بيع انتهاء والبيع أولى من 

الرهن لانه عقد ضمان يثبت الملك صورة ومعنى والرهنلا يثبته إلا 
عند اللاك معنى لا صورة » فكذا الحبة بشرط العوض. 


الشراء » لأنه يقضي إلى تصحبح البينتين جميم] > فكان الشراء اولى > ووجب للمرأة 
على الزوج قيمة ذلك » لان من تزوج امرأة على عبد الفير صم »> ووجبت القممة 
فكذلك هذا . 

( وإذا ٠١‏ ادعى أحدها رهن وقبضاً والآخر هبة وقبضاً وأقاما ببنة فالرهن أولى » 
وهذا استحسان . وني القماس المبة أولى > لها تثبت الملك والرهن لا يثبته ) لأن الرهن 
يثبت اليد » والملك أقوى من المد » فكانت المبة أولى . 

( وجه الاستحسان أن المقبوض حك الرهن مضمون ) ولهذا قلنا أن الرهن مضمون 
بالأقل من قيمته ومن الدين ( ويحك المبة ) أي المقبوض يحم الحبة ( غير مضمون » وعقد 
الضمان أقوى ) لأنه أكثر اثباتا ( يخلاف المبة بشرط العؤض » لأنه بيع انتهاء» والبيع 
أولى من الرهن لأنه ) أي لأن البيع ( عقد ضمان يثبت الملك صورة ) أي من حيث 
الصورة قي الحال ( ومعنى ) أي من حمث المعنى في المال ( والرهن لا يثبته ) أي الملك 
( إلا عند الحلاك معنى ) أي من حيث المعنى > يعني إذا هلك حتى لو مات العبد المرهون 
يحب الكفن على الراهن دون المرتهن » لأنه ل يثبت ملكه » رقوله ( لاا صورة ) أي 
لا من حيث الصورة في الحال ( وكذا المبة بشرط العوض ) أي وكذا أقوى من الرهن 
لما ذكرة الآن . 


. وإن - هامش‎ )١( 
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وإن أقام الخارجان البينة على الك والتاريخ فصاحب التاريخ الاقدم . 
أولى لانه أثيت أنه أولى المالكين فلا يتلقى الملك إلا من جبته » ولم 
يتلق الآخر منه . قال ولو ادعبا ااشراء من واحسد معنأه من غير 
صاحب اليد وأقاما البينة على تاريخين فالأول أولى لا ينا أنه أثبته 
في وقت لا منازع له فيه . 
( فإن أقام الخارجان الببنة على الملك ) صورته إذا ادعى اثنان على آخر في عين وأقام 
كل منهما بننة على الملك يعني بأنه ملكه مطلقا(والتاريخ)بآن شہد بيئة كل منہما بالتاريخ 
( فصاحب التاريخ الآقدم أولى ) فإن كان تاريخ أحدها شہد مثلا > وتاريخ الآخر بأ كثر 
من E‏ التارب بخ أولى 2 .أثبت أنه أول | المالكين » فل يتلقى املك 
( قال.). 0 وي ( وإن ادعما.الشراء من واحد 0 ادعی كل .منهما اا ی 


٠‏ :هذه العين من واحد > كذا قال القدورى. وقال المصنف « رح » ( معناه ) أي معنى 
- قول القدوري من واحد ( من غير ذي )١(‏ اليد ) قال الأترازي فيه نظر » لآن معنى 


دعوى الشراء من واحد معنى تلقى الشراء من واجد لا من اثنين » وذلك الواحدهو 
الثالث ثم بعد ذلك لا يخاو إما أن تكون العين التي وقم فمها الدعوى في يد ذلك الثالث » 
أو في يد أحدها > أو ني أيديهما > ولا معنى لقوله معناه من غير صاحب اليد انتهى . 
وقال الکا کي رحمه الله تعالى في تقممده بهذا القبد» معناه من غير صاحب اليد ليست زيادة 
فائدة »فإن.في هذا الحك المرتب عليه وفي سائر الأحكام لا يتفاوت أن يكون دعواها 
٠‏ الشراء.من صاحب اليد أو غيره يعد أن يكون البائع وجد او لا يعلم فيه خلاف » ذكره 
في الذخيرة ( وأقاما البمنة على تاريخين ) أي أو اقام المدعبان المذكوران بينة على تاريخين 
مختلفين ( فالأول ) أي صاحب. التاريخ الأول ( اولى لما بسنا أنه اثيته في وقت لا منازع 
له فبه ) أي في ذلك الوقت . 


. هامش‎  بحاص‎ )١( 
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وإبت أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من آخر» 
وذكرا تاريخاً فبما سواء » لأنهما يثبتان الملك لبائعهماء فيضير كأنهما 
حضرا ثم يخير كل واحد منہما کا ذكرنا من قبل . وأو وقتت 
إحدى البينتين وقتاً ول توقت الأخرى قضى بينهما نصفين » لان 
توقيت إحداهما لايدل على تدم الملك لجواز أن يكون الآخر 
أقدم بخلاف ما إذا كان البائع واحداً لأنهما اتفقا على أن الملك لا 
يتلقى إلا من جبته » فإذا أثبت أحدهما تاريخاً يحم به حتی يتبين أنه 
تقدمه شراء غيره . ولو ادعى أحدهما الشراء من رج ل والآخر 
المبة والقبض من غيره » والثالث الميراث من أببه» والرابع الصدقة 
والقبض من آخر فقضى بينم أرباعاً » لأنهم يتلقون الملك من باعتبم 


( وإن أقام كل واحد منهما الببنة على الشراء) أي على أن كل واخد اشترى (منآخر) : 
أي أقام أحدههما على الشراء من زيد مثلا » وآخر على الشراء من عرو ( وذكرا تاريخ ) 
واحداً ( فا سواء » آنا يئيتان الملك لبائعهما » فيصير كأنهها حضرا ) وادعيا تارا 
واحداً ( ثم يخير کل واحد منهما كا ذكرنا من قبل ) ان کل واحد منهما بالخبار إت شاء 
أخذ نصف العبد بنصف الثمن » وإن شاء ترك . 

( ولو وقت أحد البينتين وقن) ولم توقت الاخرى قضى بينهما نصفين » لأن توقيت 
أحدها لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يتكون الآخر أقدم يخلاف ما إذا كان البائع 
واحداً ‏ لآنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جبته “فإذا أثيت أحده) بالسنة قار يخا 
يحم به حت يتبين انه تقدمه شراء غيره . ولو ادعى أحدهها الشراء من رجل والآخر ) 
أي وادعى الآخر ( المبة والقبض من غيره » والثالث ) وادعى الثالث ( المبراث منأبيه 
والرابع ) أى وادعى الرابع ( الصدقة والقبض من آخر ) واقاموا البيئة ( فقضى بينهم 
أرباعا » لأنهم يتلقون الملك من باعتهم ) وفي بعض النسخ من بايعهم كلاهما بطريق التغليب 


SAV 


فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق . 
قال فإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وصاحب اليد بيئة على 
ملك أقدم تاريخاً كان أولى » وهذا عند أبي حنيفة « رح » وأبي 
يوسف » وهو رواية عن مد . وعنه « رح أنه لا يقبل بينة ذي الىد 
رجع إليه » لأن البينتين قامتا على مطلق الملك » ولم يتعرضا ية 

الملك , فكان التقدم والتأخر سواء . 


لآن البائع واحد من المالكين الاريع » فكان اراد من مملكتهم .وني بعض النسخ من 
متلقيبم استدلالاً بلفظ يتلقون » و كذا في نسخة شيخي العلاء رمه الله ( فنجعل 
كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق ) لأنهم استووا في دعوى الملك » وقد 
اثبتوه بالحجة » فيوزع بينهم . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فان أقام الخارج الببنة على ملك مؤرخ وصاحب البد 
دمئة ) أي أقام الببنة ( على ملك أقدم تاريخا كان اولى ) وقال المصنف « رح » ( وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » وهو رواية عن عمد « رح » 2 وعنه ) أي وعن مهد 
« رح » ( أنه لايقبل ببتة ذي البد رجع اليه ) أي رجع محمد إلى القول بأن بمنة ذيالبد 
في الصور كلما لا تقبل إلا في النتاج » وعند الأئمة الثلاثة بينة ذي المد أولى في كل الوجوه 
لترجحها باليد . وقي المبسوط ذكر ابن سماعة في نوادره أن عمداً رجع عن هذا القول 
بعد انصرافه من الرقة . وقال لا أقبل من ذي اليد بينة على تاريخ » ولا عبرة للتاريخ 
إلا في النتاج وما في معناه > لأن التاريخ ليس يسبب الأولية الملك » يخلاف النتاج ( لأن 
البينتين قامتا على مطلق الملك » ول يتعرضا للبة الملك ) يعني بالشراء ونحوه » وهو معنى 
قوله ( فكان التقدم والتأخر سواء ) يعني في التاريخ » لأن التاريخ لا يدل على صفة الملك 
أولا و ارا أو ضار وعودة وده سواء لا عاك على صقة الملك أولا وأخيراً » فصار 
وجوده وعدمه سواء . 


وقال الكاكي قوله لم يتعرضا لجبة الملك احترازاً عما لو قامتا على تاريخ في الشراء 


AA 


وهما أن البينة مع التاريخ متضمئة معنى الدفع » فإن الملك إذا 
ثبت لشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي من 
جبته » وبيئة ذي اليد على الدفع مقبولة . وعلى هذا الاختلاف 
لو كانت الدار في أيديهما والمعنى ما ببناه . ولو أقام الخارج وذو اليد 
الببنة على ملك مطلق » ووقت أحدهما دون الأخري» فعل 
قول أبي حنيفة رح » ومد «رح»› الخارج أولى . وقال أبو 
يوسف « رح » وهو رواية عن أبي حنيفة « رح » صاحب الوقت 
أول » لأنه أقدم » فصار کا في دعوى الشراء 


أو أحدها أسبتى فالأسبق أولى » واء كان البائم واحداً أو اثنين عندة» خلافا للشافعي 
رحمه الله في قوله ( وللما ) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ( أن البينة مع التاريخ 
متضمنة معنى الدفع) أي دفع ببنة الخارج على معنى أنها لا تصح إلا بعد اثبات تلقي 
الملك من قبله(فان الملك إذا ثبت لشخص في وقت فشوته لغيره بعده لا يكون إلابالتلقى 
من جبته ) أي من جهة ذلك الشخص ( وبينة ذي اليد على الدفع ) أي دفع الخصومة 
( مقبولة ) فان من ادعي على ذي اليد عبتا وانكر ذو البد ذلك وأقام البينة أنه اشتراه 

( وعلى هذا الاختلاف ) أي الخلاف المذكور-بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد 
« رح » ( لو كانت الدار في ايديها ) فتوقتا » فصاحب الوقت الأقدم اولى عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف » وعند محمد لا عبرة بالوقت ( والمعنى ما ببناه ) أراد به ماذكره من 
الدليل في الطرفين . 

( ولو اقام الخارج وذو البدالبيئةعلى ملك مطلق ) يعني من غير ذكر سبب ( ووقث 
إحداهما ) أي أحد البينتين ( دون الأخرى » فعلى قول أبي حتيفة ومحمد الخارج أولى . 
وقال أبو يوسف وهو رواية عن أبي حتيفة صاحب الوقت أول لآنه اقدم ) 
لأن بينته قد دلت على تقدم الملك > فكانت اولى ( فصار كا في دعوى الشراء 
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إذا أرخت إحداهما كان صاحب التاريخ أولى . وما أنف 
بينة ذي اليد إما تقبل لتضمنها معنى الدفع » ولا دفع ها هنا حيث 
وقع الشك في التلقي من جبته » وعلى هذا إذاكانت الدار في أيديهما. 
ولو كانت في يد ثالث والمسألة بحالمافهما سواء عند أبي حنيفة .وقال 
أبو يوسف الذي وقت أولى . وقال مد الذي أطلق أولى » لأنه ادعى 
أولية الملك بدليل اسستحقاق الزوائد ورجوع الباعة بعضهم عل البعض. 


إذا أرخت احداهما ) يعني إذا ادعيا من واحد وأرخ أحدههما يقضي للمؤرخ » وهو معنى 
قوله ( كان صاحب التاريخ أولي ) . 

( ولهما ) أي ولآبي حنيفة ومحمد ( أن بينة ذى اليد إلا تقبل لتضمنها معنى الدفع > 
ولا دقع هاهنا ) لآنه نما يكون إذاتعين التلقي من جة > وهاهنا لم يتعين ( حبث وقع 
الشك في التلقي من جبته ) أي من جبة ذي المد » لأن يذكر تاريخ أحدهما م يحصل 
البقين بأن الآخر تلقاه من جبة الإمكان أن الاخرى إذا وقتت كانت اقدم تاريخا (وعلى 
هذا ) أي وعلى هذا الخلاف ( إذا كانت الدار في أيدما ) وأرخت اخداهما على ملك 
مۇرخ “»والاخرى على مطلق الملك فقط سقط التاريخ عند أبي حنيفة ومحمد درح»خلافاً 
لابي يوسف فإنه يقول الدي وقت اولى . 

( ولوكانت ) أي الدار ( في يد ثالث » والمسألة حاها ) أي أرخت إحداهما فقط 
( فهما سواء عند أبي حنيفة ) أي الخارجان سواء عنده » وبه قال الشافعي في الاصح 
ومالك واحمد . 

( وقال أبو بوسف الذي وقت اولى . وقال محمد الذي اطلق اولى لانه ) أي لارنف 
الإطلاق ( إدعى أولية الملك ) فيدل على ملك الاصل ( بدلمل استحقاق الزوائد)المتصلة 
كالسمن » والمنفصلةكالاكساب والاولاد » يعني إذا ادعى رجل ملكامطلقا كانت الزوائد 
كلها له ( ورجوع الباعة بعضهم على بعض ) أي وبدليل رجوع البائعين بعضهم علىيعض 
عند استحقاق الملك . 
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ولأ وسكت أذ التارييخ يوجب الملك في ذلك الوقت بيقين ؛ 
والإطلاق يختمل غير الأولية » والترجيح بالتيقن كما لو ادعا 
الشراء . ولأبي حتيفة أن التأريخ يضامه احتال عدم التقدم » فسقط 

' اعتباره » فصار كا لو أقاما البينة على ملك مطلق » يخلاف الشراء 
لأنه أمر حادث » قيضاف إل أقري الأوقات » فيترجح جانب 
صاحب التاريخ . قال وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد 
منبمأ بينة على النتاج فصاحب اليد أولى » لأن البيتة قامت على ما لا 
تدل عليهاليدءفاستويا وترجحت ببنة ذي اليد باليد » فبقضى له وهذا 


( ولابي يوسف « رح ».ان التاريخ برجب الملك في ذلك الوقت بقين » والإطلاق ) 
يعني من غير التاريخ ( يحتمل غير الاولية > والترجمح باليقين ) يمني العمل بالبقين راجح 
على المحتمل ( ا إذا ادعنا الشراء ) أولاً أحدي دون الآخر » كان صاحب التاريخ أول . 

( ولأبي حشفة أن التاريخ يضامه ) يمني يزاحمه ( احتال عدم التقدم فسقط اعتباره ) 
أي اعتبار التاريخ(فصار كا إذا أقاما البينة على ملك مطلق )ول يؤرخا كانيىنېما(بخلافق 
الشراء ) جواب عن قول أني يوسف ( لأنه أمر حادث ) أى لان الشراء أمر حادث 
بأتفاقهما عليه .. وإذا كان كذلك ( فمضاف إلى أقرب الاوقات ) لأنه لا بد للحدوث من 
التاريخ ( فيترجح جاتب صاحب التاريخ ) فيرجح المؤرخ . 

( قال ) القدوري ( وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد متها يبنة على النتاج 
قصاحب الد اولى ) سواء أقامها قبل القضاء للخارج أو . بعد القضاء له ». ويه قالت الأعْة 

الثلاثة . وقال الشافعي في وجه يمنة الخارج اولى يعد القضاء له » لأن ملك اليد يقضي 

بزوالها > فلا ينقض القضاء . وقال في الأصح يمنة ذي اليد أولى بعد القضاء كارح رق 
وقال ۱ ا 
التتاج(فاستوياوتر جحت ببنةذي اليدياليد» فيقضى له» وهذا ) أي ما د كر من القضاءلذي 


لكف 


هو الصحيسح 0 خلافاً لا يقول عسى بن ابان «رح» أنه 
تتباتر البينتان ويترك في يده لا على طريق القضاه ولو تلقى 
كل واحد منبما الملك من رجل وأقام الببنة على التتاج 
عنده فېو بمنزلة إقامتبا على النتاج في يد نفسه . ولو أقام أحدهما البينة 
على الملك والآخر عل النتاج فصاحب النتاج أولى أيهما كانءلأن بينته 


اليد ( هو الصحيح > خلافاً لما يقوله عيسى بن ابان « رح » انه تتهاتر البمنتان ويترك في 
يده ) أى في يد ذي اليد ( لا على طريق القضاء ) بل لعدم القضاء بالخاص . 

حاصل الكلام أن عيسى بن ابان « رح » يقول عندي في النتاج تتهاتر البينتان لتبقن 
القاضي بكذب إحداهما » إذ لا يتصور نتاج دابة من دابتين » فصار كأنها لم يقما بينة ولو 
م يقما ببنة يقضى لصاحب اليد قضاء ترك » حتى يحلف ذو المد لهالخارج» كذا هاهنا » 
وهذا ليس بصحبح » فإن مدا ذكر في خارجين أقاما بينة على النتاج أنه يقضى بينها 
نصفين » ولو كان الطريق ما قاله لكان يترك في يد ذي اليد » فعلم أن القضاء لذي المد 
قضاء استحقاق > حت لا يحلف ذي المد » كذا في الذخيرة والمبسوط . 

( ولو تلقى كل واحد منها ) أي من صاحب اليد والخارج ( الملك من رجسل واقام 
البينة على النتاج عنده ) أي عند الرجل » كذا قاله الكاكي « رح » . وقال الا كلدرح» 
عند من تلقى منه . وفي الذخيرة صورة المسألة عبد في يد رجل ادعاه آخر أنه عبده 
اشتراه من فلان وانه ولد له في ملك فلان الذي باعه وأقام على ذلك بينة » وأقام صاحب 
اليد ببئة انه عبده واشتراه من فلان بريد رجل آخر » وانه قد ولد في ملك فلات الذي 
باعه قضي لذي اليد » لآن كل واحد خصم في إثبات نتاج بائعه يا هو خصم في إثبا تملك 
بائعه . ولو حضر البائعان وأقام البينة » على النتاج كان ذوالمد اولى > فبذامثل. 
وهذا معنى قوله ( فهو بمنزلة إقامتها على النتاج في يد نفسه ) فيقضى به لذي اليد . 

( ولو أقام أحده) البينة على الملك ) المطلق ( والآخر ) وأقام آخر البينة ( على 
النتاج فصاحب النتاج أولى أا كان ) يعني سواء كان صاحب المد أو الخارج ( لأنبينته) 


۹۲ 


قامت على أولية للك » فلا يثبت الملك للآخر إلا بالتلقي 
من جبته » وكذلك إذا كانت الدعوى بين خارجين فببسنة 
التتاج أولى لماذكرنا . ولو قضى بالنتاج لصاحب اليد ثم أقام ثالث 
البينة على النتاج يقضى له إلا أن يعيدها ذو اليد » لأن الثالث لم يصر 
مقضياً عليه بتلك القضية » وكذا المقضي عليه بالك المطلق إذا أقام 
البينة على النتاج تقبل و ينقض القضاء به » لأنه بمنزلةالنص » والأول 
منزلة الاجتباد . قال وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسح إلا فة 
كغزل القطن » 


أي ببنة صاحب النتاج ( قامت على أولية الملك » فلا وشت للآخر إلا بالتلقى من جبته ) 
أي من جبة صاحب النتاج ( و كذا إذا كانت الدعوى بين خارجين فبينة النتاج اولى لما 
ذكرنا ) أي يد على اولية الملك . 
( ولو قضى بالنتاج لصاحب اليد ثم اقام ثالث البينة على النتاج يقضى له إلا أن يعبدها 
ذو اليد ) على النتاج ( لأن الثالث م يصر مقضياً عليه بتلك القضية ) لان المقضي به 
الملك بالبينة في حق شخص لا يقضى ثبوته في حتى آخر (و كذا المقضي عليه بالملكالمطلق ) 
يعني ادعى الخارج وذو البد الملك المطلق وير هنا » فقضى على ذي المد بالملك عند خلافاً 
للشافعي ومالك . ثم أن ذي البد المقضى عليه بالملك المطاتى ( إذا أقام البينة على النتاج 
تقبل وينقض القضاء په )الأول( لانه بمنزلة النص والاول بمنزلة الاجتهاد ) أي نص يدل 
يخلاف الاجتهاد» فبنتقض الاجتباد به » فكذا هنا فسره الكاكي « رح » . وقالالاكمل 
لانه بمنزلة النص لدلالته على الاولية قطعا » فكان القضاء واقعا على خلافه كالقضاء الواقع 
على خلاف النص . 
( قال ) أي القدوري « رح » ( وكذا النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة كغزل 
القطن ) هذا عطف على قوله وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منها بينة بالنتاج > 


“Ar 


وكذلك كل سبب في الملك لايتكرر لأنه في معنى النتاج كحلب 

اين واتخاذ الجن واللبد والمرعزى وجز الصوف . وإن كان 

يتكرر قضى به للخارج جنزلة الملك المطلق وهو مثل الخز والبناء 
والغرس وزراعة الحنطة 


فقصاحب النتاج أولى » بعتي كذا المح إذا أقاما البينة على نسج توب فيا لا يتكرر 
نسجه كغزل القطن كان ذو اليد اولآً » لات ما لا يتكرر في معنى النتاج وهو 
لا يتكرر. 

وقي المحبط النتاج عبارة عن اولمة املك وكل سبب يشعر بأولية الملك فهو كالنتاج » 
وكل ما يتكرر وقيه سبب اللك ويضع مرتين لم يكن في معنى النتاج وإن كان مشك » 
بل يتكرر أم لا في رواية أبي حفص يلتحى با یتکور . وق رواية أبي سليان لا يلحق 
عا يتكرر » قاليتاء وغرس الشجر والقطن النائب وزرع الحنطة وال+جوب يتكرر»وتشوية 
اللحم و كتابة المصحف واحتياط الدار وضرب اللبن والخياطة والقطع والحشور والصباغة 
يتكرر أيضا > لان هذه الاشياء تفعل مرتين » واتخاذ الجن والطحن وجز الصوف وغزل 
القطن لا يتكرر > والنج قي الثوب المتخة من غزل القطن والإبريسم لا يتكرر » وقي 
الثوب المنسوج من الصوف والشعر يتكرر . 

( وكذلك کل سبب في الملك لا يتكرر ) يعني يقضى به لدي الىد ( لاته قي معتى 
التتاج كحلب اللين واتخاذ الجين والليد والمرعزى ) بكسر المي والعين » فإذا شدتالزاي 
قصرت > وإذا خففت مدت..وقه يقالمرعزا يفتح الم خقفا ممدوداً » وهي كالصوف 
تحت شعر الغنم > والمم قبه زائدة ( وجز الصوف ) بآن أقام رجل البمنة أن صوقه جزه 
٠‏ من غنمه وأقام ذو اليد الببنة على مثل ذلك كان ذو المد اولى . 

( وإن كان يتكرر قضي يه للخارج بنزلة الملك المطلى » وهو مثل الخ ) وهو يقتح 
الخاء المعجمة وتشديد الزاي وهو اسم داية 6 ثم معى الثوب المتخف من ويره خزا» 
قبل وهو قسج“ فاذا بلي يغزل أخرى ثم ينسج ( والبناء والفرس وزراعةالحنطسة 
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والحبوب » فإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة » لأنبم أعرف به »فإن 
أشكل عليهم قضى به الخارج » لان القضاء ببينته هو الأصلءوالعدول 
عنه بخبر النتاج» فإذا لم بعلم يرجح إلى الاصل » قال وإن أقام الخارج 
البينة على الملك المطلق وصاحب اليد البينة على الشراء منه كارف 
صاحب اليد أولى » لان الاول وإن كان يثبت أولية الملك فبذا تلقى 
منه » وفي هذا لا تناني » فصار ا إذا أقر بالملك له ثم ادعى الشراء 
منه » قال وإن أقام كل واحد منبهما البينة على الشراء من ال خر 


والحبوب » فان اشكل ) بأن م يدر هل يكرر أم لا ( يرجع إلى أل الخبرة » لانهم 
أعرف به ) والواحد منهم يككفي ٠‏ والاثنان أحوط . قال الله تعالى ل فاسألوا أل 
الذكر إن كنتم لا تعامون # ٠‏ النحل ( فان أشكل عليهم ) أي على أهل الخبرة ( قضى 
به للخارج » لان القضاء ببينته) أى بينة الخارج ( هو الاصل ) عندنا ( والعدول عنه )أي 
عن الاصل ( يمخبر النتاج ) وهو ما روى انه عليه السلام قضى في تقارض بينتي الخارج 
لذي اليد» وهذا رواه مد عن أبي حنيفة عن الهم عن رجل عن جابر أن رجلا ادعى 
اقة في يد رجل وأقام البينة انها ناقته ينحها عنه » وأقام الذي هي في يده البينة انبا 
ناقته فقضى بها رسول الله لث الذي هي في يديه ( فاذا م يعلم برجم إلى الاصل ) 
وهو بينة الخارج . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإن أقام الخارج الببئة على الملك المطلق وصاحب 
اليد البينة على الشراء منه ) أي من الخارج ( كان صاحب اليد اولى » لان الاول ) أي 
الخارج ( وإن كان يثبت اولية الملك فهذا ) أي ذو البد ( تلقى منه » وني هذا لا تناني ) 
بين الامرين » فيقضى بنيئة ذي المد ( وصار كا إذا أقر بالملك له ثم ادعى الشراء منه ) 


( قال ) اى القدوري « رح.» ( وان أقام كل واحد منها البيئة على الشراء من الآخر 
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ولا تاريخ معبما تهاترت البينتان و تدرك الدار في يد ذي اليدء قال رضي 

الله عنه وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وعل قول محمد يقضى 

بلبينتين » ویکون للخارج » لان العمليهما مسكن » فيجعل کان 

اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع ولم يسلم » لان القيض 

دلالة السبق على ما مر » ولا يعكس الامر » لان البيع قبل القبض 
لا يجوز وإن كان في العقار عنده 


ولا تاريخ معهما تهاترت ) اى تساقطت ( البينتان وتترك الدار في يد ذي المد » قال ) اى 
المصنف رحمه الله ( وهذا عند ابي حنيفة « رح » وابي يوسف وعلى قول محمد « رح » 
يقضى بالبينتين » ويكون للخارج > لان العمل بهما ) أي بالبينتين ( ممكن ) وذلك بأن 
يجعل كأن ذي اليد قد اشتراها من الآخر وقبض ثم باع وم يقبض»وهو معنى قوله(فيجمل 
كانه اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع ) أى من الخارج ( ولم يسل ) اليه ( لات 
القبض دلالة السبق على ما مر ) من قوله لان تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه ( ولا 
يعكس الامر ) أي لامعل كأن الخارج اشتراه من ذي اليد اولا ثم باعه من ذي البد“لان 
في ذلك يازم بيع المببع قبل القيض » فلا يجعل كذلك . 

( لان البيع قبل القبض لا يجوز وإن كان في العقار عنده ) أي عند محمد « رح » » 
وإيضاح هذه المسألة فیا قال شيخ الإسلام « رح » في ميسوطه إذا ادعى كل واحد منهها 
تلقى الملك من جبة صاحبه > كدار في يد رجل جاء رجل وادعى أنه اشتراها من الخارج 
الد يألف درم ونقده الثمن» وادعى ذو المد انه اشتراها من الخارج يخمسائة در هم ونقده 
الثمن » وأقاما جميعا البينة على ما ادعيا » فهذا لا يخاو من أربعة اوجه إن م يؤرخا » أو 
أرخا وتاريخهما سواء » أو أرخ أحدها أسبق دون الاخر » فعلى قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى تهاترت البينتان وتترك الدار في يد ذي المد قضاء 
ترك لاقضاء استحقاق > سواء شد الشهود بالشراء والقيض جميعا أو شهدوا بالشراء وم 
يشهدوا بالقبض . 


۹٦ 


ونا أن الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك للبائع» فصار كأنهما 

قامتا على الإقرارين » وفمه التباتر بالاجاع » كذا ها هنا . ولاانف 
وعند محمد ۶رح » تقبيل السينتان جميعاً ودقضي يعقدين إلا el!‏ إن شېدوا بالشراء 
ول يشهدوا بالقيض “ فإن شراء ذي اليد يقدم على شراء الخارج » فيجعل كأرن ذا البد 
اشترى أولاً من الحارج قبض ثم باع من الخارج وم يسم إليه » فيؤمر بالتسليم إلى الخارج 
وإن شهدوا بالقبض والشراء جیما فإنه يقدم شراء الخارج على شراء ذي اليد كان الخارج 
اشترى أول؟ من ذي اليد وقبض ثم باع من ذي المد بعد ذلك وسل إليسه فمقضى لذي اليد 


شراء من الخارج . 

( ولما ) لأبي حنيفة وأبي يوسف ( أن الإقدام على الشراء إقرار منه) أي منالمشتري 
( بالك للبائم » فصار كأنه) ) أى كأن الشهادتين ( قامتاعلى الإقرارين ) يعني صار هذا 
منزلة ما لو قام كل واحد متها البينة على إقرار صاحبه بالملك , فلو كان كذلك اتر 
الإقراران جميعا » لأن الثابت من الأقرارين بالبينة كالثابت بالمعاينة. ولو عاينا إقرار كل 
واحد منم) بالملك لصاحمه فأبطلنا الإقرارين جميءا » وهذا مثله يعني أن شهود كل, واحد 
منها لم يشهد بالتاريخ » وکل واحد منها م يشهدوا به التاريخ » وکل إقرارين ظهرا ولا 
يعرف أحدهما جملا لأنها وقما معا » قبطلا للمنافاة بينهها ( وفيه التباتر بالإجماع ) قال 
تاج الشريعة قبل ذكر الإجماع وقع سهواً لأن عند مد « رح » بيئة ذي اليد أولى» و كذا 
٤‏ الجامع » وقي المنظومة .حمث قال وذو المد المالك منها اثيتا قبضين » والخارج مهما 
سكتا ( كذا هاهنا ) أي فكذا ما نحن فيه من تهاتر المبنتين . 

( ولأن السبب يراد لحكة وهو الملك ) هذا جواب عن قول مد « رح » يعني أرن 
السبب إذا كان مقيدا للحم يعتير » وإلا فلاءوهاهنا السبب وهو شراء كل منبها منصاحبه 
لا يفيد الحم وهو الملك » لأن القضاء بالملك لأحدها لا يكن إلا على وجه يستحتى علمه 
صاحبه ( وهاهنا لا مكن القضاء لذي اليد إلا ملك مستحتى ) أي بلك استحقه الخبارج 


۹Y 


فبقي القضاء له بمجرد السبب » وانه لا يفيده › ثم لو شبدت 
البسنتان على نقد الثمن فالالف بالالف قصاص عندهما إذا 
استويا بالوجود قبض مضمون من كل جانب وإن لم يشبدوا على نقد 
الثمن فالقصاص مذهب محمد « رح » للوجوب عنده . ولو شبد 
الفريقان بالبيع والقبض تباترا بالإجماع » لان المع غير ممكن 
عند مد « رح» لجواز كل واحد من الببعين » بخلاف الاول . 


عليه » » فإذا كان كذلك ( فبقي القضاء له ) أي لذي اليد ( بمجرد السبب ) دون الحم 
( وإنه ) أي وإن القضاء بمجرد السبب دون الحم ( لا يفيده ) فلا موز . 

( ولو شهدت البينتان ) المذكورتان ( على نقد الثمن ) في شراء كل منهما الأخر بألف 
مثلا (فالألف بالألف قصاص عندها ) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف (إذا استويا )أي 
الثمنات في الجنس والصفة ( بالوجود قبض مضمون من كل جانب وإنلم يشهدوا على نقد 
الثمن فالقصاص ) أي المقاصة ( مذهب مد « رح » للوجوب عنده ) أي لوجوب الثمن 
عند مد « رح » لآن البينتين لما ثبتا عنده کان كل واحد منها موجبا لمن عند مشتريه 
فرتقاص الوجوب بالوجوب . 

( ولو شهد الفريقان ) أي فريقا شبود الخارج وذي اليد (بالبيع والقبض تهاترا )أي 
تساقطتا ( بالإجماع ) لكن على اختلاف التخريج » فعنده] باعتبار أن دعواها هذا 
الببع إقرار من كل منها بالك لصاحبه . وني مل هذا يتهاتر الشبود » فكذلك‌هاهنا . 
وأما عند محمد هو قوله ( لأن الجع ) أي امكان العمل بها ( غير ممكن عند محمد « رح » 
لجواز كل واحد من البعين ) باعتبار أنهم لاائ ثبتو االبسع والقبض لكل واحدمنهما كانبيعبما 
E‏ ا و ا التعارض فتبقى العين على يد صاحب 
اليد کا كانت » فصار كأ نهم أويشهدوا( يخلاف الاول ) وهو ما إذا لم يشهدوا بالقبض حق 
يقضي بالبينتان » وتكون للخارج عنده » لآن المع بين البينتين ممكن > »لآ لو جعلنا 
بيع الخارج لاحقا يازم البيع قبل القيض > وهو لا يجوز فيجعل بيعه سابقا . 


۹۸ 


وإن وقتت البينتان في العقار ولم تثبتا قبضا ووقت الخارج 
أسبق يقضى لصاحب اليد عندهما » فيجعل كأن الخارج 
اشترى أولآ ثم باع قبل القبض من صاحب اليدء وهو 
جائز في العقار عندهما » وعند مد ٠‏ رح » يقضى للخارج لانه لا 
يصح ببعه قبل القبض » فبقي على ملكه . وإن أثبتا قيضا يقضى 
لصاحب اليد ء لان البيعين جائزان عل القولين . وإذا كان وقت 
صاحب اليد أسبق يقضي للخارج في الوجبين » فيجعل كأنه اشتراه 
ذو اليد وقيض 


وقي الكافي وهذا يخالف ما ذكر في المبسوط والجامع الكبير وغيرهما » فإنه ذكرفمها 
لو شيدوا بالعقدوالقبضيقضى بالبينتين عنده لذي اليد إذ العمل بالبينتين مك نبأ نيجمل 
كان ذي اليد باعها وسامها » ثم الخارج باعبا وسامبا» خلاف ما إذا لم يذكروا القبض حيث 
يقضي بها للخارج » ليما ما اثبتا القبض بالشبادة » وقد ثبت القبض عبانا وهي دلالة 
السيق > فجعلنا ذا اليد مشتريا من الخارج أولاً » وقد قبضہا ثم باعبا من الخارج » فيؤمر 
بتسليمها اليه . | 

( وإن وقتت الببنتان في العقار ) فيه العقار لتظبر ثمرة الخلاف ا ذكر ( ول يثبتا 
قبضاً » ووقت الخارج اسبق يقضى لصاحب اليد عندهما ) أي عند أبي حنيفة « رح » 
وأبي يوسف « رح » ( قبجعل كأن الخارج اشترى أولاً ثم باع قبل القبض من صاحب 
اليد > وهو ) أي الببع قبل القبض ( جائز في العقار عندهما » وعند محمد يقضى للخارج 
لأنه لايصح بيعه ) أي بيع العقار ( قبل القبض » فبقى على ملكه » وإن اثبتا قبضا . 
يقضى لصاحب اليد > لآن البيعين جائزان على القولين ) أي قوهما وقول محمد «رح» . 

( وإن كان وقت صاحب اليد أسبق يقضي للخارج في الوجبين ) أي في الوجه الذي 
شهدوا بالقبض في الوجه الذي م يشهدوا به ( فبجعل كأنه اشتراه ذو اليد وقبض) كأنه 


۹۹ 


ثم باع ولم يسلم أو سلم ثم وصل إليه بسبب آخر . قال وإن 

أقام ايد المدعبين شاهدين ¢ والآخر أربعة فہہا سواء » 

لان شبادة كل شاهدين علة تامة > في حالة الاتفراد » والترجبح لا 
بقع بكثرة العلل بل بقوة فيبا على ما عرف . 


اشتراه ( ثم باع وم يسم ) أي المشتري ( أو سل ثم وصل اليه ) أى إلى ذي اليد ( يسبب 
آخر ) من عارية أو إجارة . ش 

( قال ) أي القدوري «رح» ( وإن أقام أحد الماعيين شاهدين والآخر أربعة ) أي 
وأقام المدعي للاخر أربعة من الشهود ( فبما سواء ) يعني لا يترجح أحد المدعيين على 
الآخرين بزبادة العدد في مينته» وبه قال الشافعي في الجديد ومالك في المشبور عنه وأحمد 
وقال الشافعي في القدمم ومالك في رواية ترجح بريادة العدد » لأن القلب إلى قوهم أميل 
وعند مالك يرجح يزيادة العدالة » فيقضى بأعدل البينتين ( لآن شهادة كل شاهدين علة 
تامة ما في حالة الإنفراد والترجبح لا يقع بكثرة العلل » بل بقوة فيها ) أي بل الترجيخ 
بقوة فبها » أي في الشهادة والترجمح عبارة عن تقوية أحد الطرفين على الطرف الاخر 
ليعمل به “ والتقوية بالوصف يكون » وهو معنى الصدق في الشبادة » وذلك في أن 
يتعارض شہادة المستور مع شهادة العدل بأن أقام أحد المدعيين مستورين والاخر عدلين 
فإنهيترجح الذي شېد له العدلان بظبور ما يوكد معنى الصدق ني شہادة شهوده» و كذ لك 
في النسب والنكاح لو ترجح حجة ا لخصمان باتصال القضاء » لأن ذلك مما يۇ كد ركن 
الحجة »> فان لقضاء القاضي يتم معنى الحجة في الشبادة » ويتبين جانب الصدق » وعلى 
هذا قلنا في العلتين إذا تعارضتا لا يترجح أحدهما بائضمام علة أخرى الا وإنما يترجح 
بقوة الاخر فما إذ به يتأكد ما هو الر كن في صحة الع » و كذلك الخبران إذا تعارضا 
لايترجح أحدهما على الأخر بخبر آخر > بل بمافيه يتاكدمعنى الحجة > وهو الاتصالبرسول 
اله ر “ ويترجح حه الراوي وحسن ضبطه واتقانه » لأنه يتقوى به > يعني 
الاتصال برسول الل مكل على الوجه الذي وصل الينا بالتقل ( على ما عرف ) أي في 
أصول الفقه . ْ 


قال وإذا كانت دار في يد رجل ادعاها اثنان أحدهما جميعبا والآخر 

نصفما وأقاما البينة فلصاحب ايع ثلاثة أرباعما » ولصاحب النصف 

ربعبا عند أبي حنيفة « رح » اعتباراً بطريق المنازعة » فإن صاحب 

النصف لاينازع الآخر في النصف فسلم له بلا منازع واستوت 

منازعتبما في النصف الآخر فينصف ببنبما . وقالا هي بينبما أثلاثا : 

فاعتبرا طريق العول والمضاربة وصاحب ايع يضرب بكل حته 
سبمين » وصاحب النصف بسهم فيقسم أثلاثاً 


( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإذا كانت داراً في يد رجل ادعاها اثنان أحدها 
جميعها والاخر نصفهاوأقاما البيئة فلصاحب المع ثلاثة أرباعما ولصاحب النصف ربعها 
عند أبي حنيفة اعتباراً بطريق المنازعة » فإن صاحب النصف لا ينازع الاخو في النصف 
فسل له ) أي النصف ( بلا منازع واستوت منازعتها في النصف الاخر فينصف بينهما ) 
توضيح ذلك انا نحتاج إلى حساب له نصف »> ولنصف نصف صحيح »> وأقل ذلك أربعة 
أسهم » فأصل الدار على أربعة اسهم » يقول لا منازعة لمدعي النصف فيا زاد على النصف 
وهو سهمان » ويدعيه صاحب الجيع فيكون له نصف الدار » فيبقى النصف وذلك 
سهان استوت منازعتهما فيه » فيصير بمنها نصفان لكل واحد منها سهم » ققد جعل 
المدعي الجمسع مرة سهان بلا منازعة» وسم مع المنازعة > وذلك 5 ثة أرباع الدار “فكان 
له ثلاثة اسهم > ولمدعي النصف سيم . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد « رح » ( هي ) أى الدار ( بينها ) أي بين المدعبين 
( أثلاثاً > فاعتبرا طريق العول ) والعول في اللغة الارتفاع ومنه عالي الميراث > وذلك 
إذا اجتمع في خرج فروض كثيرة بحيث لا يكتفي آخر به المجموع لذلك » فيحتاج 
إلى العول . 

( والمضارية وصاحبالجمسعيضرب بكل حقه سبمين وصاحب النصف يسهم واحد » 
فيقسم أثلاثا ) إيضاح ذلك أن يدعي الجبع يضرب بالكل والآخر بالنصف » فاجعل 
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ولهذه المسألة نظائر وأضداد لا يحتملبا هذا الختصر ء وقد ذكرتاها ٠‏ 
في الزيادات 


الدار على سبمين لحاجتك إلى النصف يضرب مدعي المبع بالكل »وذلك سهان “ومدعي 
النصف بالنصف وذلك سم »فتصير الدار بينبما على ثلاثة أسهم ثلثا الدار لمدعى الجميع 
والثلث لمدعى النصف » وني الميراث يقسم على طريق القول ا كنا في امرأة ماتت 
وتركت زوجا وأخت لاب » وأم واختا لآن للزوج النصف والاخت لاب وأم النصف 
وللأخت من الاب السدس تكملة للثلثين » فتقول الفرضية إلى سبعة » وكانت في الاصل 
من ستة » وكذلك هنا على قوفما . ١ ٠‏ 

( ولمده المسألة نظائر ) أي أشياه ( وأضداد ) يعني ا 
عندهما يقسم على طريق المنازعة » وعنده على.طريق: العول ( لا يحتملها ). أى النظائر 
والاضداد ( هذا الختصر )-أراد به .الحداية ( وقد ذكرتاها.) أى الاشباه والاضداد ( في 


٠ .‏ الزيادات ) أى في الكتاب الذي جمعه ومماه الزيادات . 


أعلم أن. جنس القسمة على أربعة أنواع عنام يم على طريق القول إجاعا 
وهي مان مسائل : 

الأولى : التركة إذا لم تعرف بالديون » فإن أصابها «قسمونها فبا بينهم بطريق العول - 

٠‏ الثالئة : “ إذا أوتي بثلث ماله لرجل وبربعه لرجل وبسدسه لرجل ولم تحز الورثة 

على.حالة الوصايا إلى الثلث يقسم الثلث بينهم على العول . 

الرايعة الوم ا لما بثلاثة لاف درم © فإنه يقسم الحاية بين الموصى ها 
ثلاث بطريق العول ٠ ٠‏ 

الخامسة : الوصية بالعتق »وصورتها اوصى أنيعتق من هذا العبد نصفه » وأوصى بان 
بعتت من عبد آخر ثلثه وذلك لا يخرج من ثلث المال » فبقسم الثلث بينم»ا يطريق العول 
فمسقط من كل واحد حصته من السعادة . 


. هكذا في الأصل لم يذ كر الثانية » أ ه مصححه‎ )١( 
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السادسة : الوصمة بالألف مرسلة > أي مطلقة » والآخر بالغين » كذلك يكون الثلث 
ببنها بطريق العول . 

السابعه : عبد فقأ عين رجل حر وقتل آخر خطأ يقسم الجاني بہنہا على سبيل العوں 
ثلثاه لولى القتل » وثلثه للآخر . 

الثامئة : مدبر جنى على هذا الوجه ودفعت قممته إلى ولي الجنايتين تكون القسمة 
بمتها بطري العول . 

النوع الثاني : ما يقسم بطريق المنازعة إجماعا وهي مسألةواحدةفضولي باع عبد الغير 
من رجل > وفضولي آخر باع نصفه من آخر فأجاز المولى البيعين » فاختار المشتريان الأخذ 
يكون المشتري الكل ثلاثة أرباعه > ولمشتري النصف الربع بطريق المنازعة . 

النوع الثالث : ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة » وعندها بطريق العولوهي 
ثلاثة » مسألة الكتاب . 

والثانية : إذا أوصى لرجل يجمبع ماله وأجازه الورثة . 

والثالثة : إذا أوصى لرجل بعبد بعبنه » ولآخر بنصف ذلك العبد ولس له 


مالاو 
النوع الرابسع : بطريق العول عند أبي حنيفة » وعندههما بطريق المنازعة وهي 
خمس مسائل : 


أحدها : عبد مأذون له في التجارة بين رجلين أدانه أحدها مائة وأدانه أجني مائة 
فدين المولى يسقط نصفه لاستححالة وجوب الدين على عبده » ويثبت نصفه الذي في نصيب 
شريكه > فإذا بيع بالدين يقسمان الثمن على الخلاف الذي ذكراء . 

والثانية : إذا أدانه أجنببان » أحدههما مائة والاخر مائتان يقسهان عنه على هذا . 

والثالثة : عمد قتل رجلا خطأ » وآخر عدا » وللمقتول عمداً أوليان فعفى أحدهرا 
فدفع بها كان على الخلاف المذكور . 

والرابعة : لو كان الجاني مدبراً على هذا الوجه فدفعت قيمته كانت بمنها كذلك . 
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قال ولو كانت في أيديهما لم لصاحب الجبع نصفبا على وجه القضاء » 

ونصفما لا على وجه القضاء » لأنه خارج في النصف » فيقضى ببينته 

والنصف الذي في يديه صاحبه لا يدعبه » لأن مدعاه النصف وهو 
في يده سام له » 


وأخامنة : أم ولد قتلت مولاها واجنبيا عمداً ولكل واحد منهما ولمان » فعفى ولي 
كل واحد منها على التعاقب فاا يسمى في ثلاثة أرباع قيمتها » فتقسم بين الساكنين 
فيمطوا الرابع لشريك العاني» فآجرا والنصف الاخر ببنه وبين شريك العافي أولآً أثلائا» 
ثلثاه لشريك العافي أولا » والثئث لشريك العافي آخراً عنده » وعندهما أربعاً . 

أما الأضداد فبي ثلاث مسائل : 

أحدها مدير قثل رجلا خطأ وآخر عمداً وله وليان » فعفى أحدهها قدقع المولى 
قيمته كانت القبمة عنده بين ولي الخطأ والذي م يءف أثلاثا على طريق العول > وعندهم] 
أرباعا على طريق المنازعة . 

والثانية : ما إذا كان القاتل عبداً ووقع المولى بالجنايتين . 

والثالئة : عبد بين رجلين إذ اله في التجازة » وقد مرت هذه الثلاث مسائل فيالنوع 
الرابع بطريق العول . ش 

( قال ) أي القدوري رحمه الل ( ولو كانت الدار في أيديها ) ادعى أحدها نصفها » 
والآخر كلها ( سم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء ) 
وبه قال أحمد . وقال الشافعي « رح في رواية مالك تبقى الدار في أيديها يا كانت» وبه 
قال أحمد « رح » في رواية ( لآنه ( أي لان صاحب الجمسع وهو مدعي الجميع (خارجفي 
النصف ) الذي في يد صاحبه ويرهنا ( فيقضى ببينته ) أي ببينة صاحب الجميع 
( والنصف الذي في يده ) أي في يدي صاحب الجميع ( صاحبه لا يدعيه » لأن مدعساه 
النصف ) فإذا كان كذلك سل النضف الذي في يد صاحب الجميع » فسم ذلك النصف له 
بلا قضاء وهو معنى قوله ( وهو في يده سالم له) أي والنصف الذي في يدصاحب الجمييع. 
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ولو ل ينصرف إليه دعواه كان ظالماً بإمساكه ولا قضاء بدون 
الدعوى » فبترك في يده . قال وإذا تنازعا في دابية وأقام 
كل واحد منبما بينة أنها تتجت عنده وذكرا تاريخاً وسن الدابة 
يوافق أحد التاريخين فو أولى » لأن الحال تشبد له » فيترجح . 
وإن أشكل ذلك كانت بينبما » لأنه سقط التوقيت » فصار 
كأنبما لم يذكرا تاريخاً . وإن خالف سن الدابة الوقتين بطلت 
البينتان » كذا ذكره 


( ولو م ينصرف اليه ) أي إلى النصف » قال تاج الشريعة هذا جواب إشكال » وهو 
أن يقال لا نسم أن دعواه في النصف الذي في يده حتى يسم له » بل حقه ثابت في الكل . 
فأجاب عنه بأنه لو لم ينصرف اليه ( دعواه ) أي إلى النصف الذي في يده ( صار ظالماً 
بإمساكه ) والأصل أن لأ يحمل فمل المسل على الظلم والفساد إذا أمكن حمل على 
الصحة والسداد . 

( ولا قضاء بدون الدعوى ) لأن دعوى صاحب النصف يتصرف إلى النصف الذيقي 
يده ول توجد الدعوى من صاحب النصف في النصف الذي في يد صاحب المميع © وإذا 
كان كذلك لا قضاء يدون الدعوى ( فمترك في يده ) أي يترك النصف الذي في يد 
صاحب الجمسع لا على وجه القضاء . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( وإذا تنازعا في دابة ) والداية في يد ثالث 
( وأقام كل واحد منها بينة أنها نتجت عنده ) قال الجوهري نتجت الناقة على مام 
يسم فاعله نتج نتاجا وقد نتجها أهلها نتجا ( وذكرا تاريخ وسن الدابة يوافق أحد 
التاريخين فمو أولى ) أي لآن علامة صدق شبوده قد ظبرت بشهادة الحال > وهو معنى 
قوله ( لأن الحال تشد له ) فإذا كان كذلك ( فيترجح ) أي صاحب اليد . 

( وإن أشكل ذلك كانت بينم ) أي وإن أشكل سن الدابة كانت بينها ( لن 
سقط التوقيت ) لأنه لا دلاله فيه فكأ :هما أقاما البينة على النتاج ( فصار كأنهما لم يذ كرا 
تاريخا. وإنخالف:نالدابة الوقتين) أي في دعوىالخارجين (بطلت البينتان »كذا ذكره 
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الحاى الشبيد « رح » ء لأنه ظبر كذب الفريقين » فتترك في يد من 
كانت في يده . قال وإذا کان العبد في يد رجل فأقام رجلان عليه 
البينة أحدهما بغصب والآخر بوديعة فبو يينبما لاستوائمما . 
فصل في التنازع بالأيدي 
قال وإذا تنازعا في دابة أحدهما را كيبا والآخر متعلق بلجاامهبا 


الحام الشبيد « رح » لأنه ظبر كذب الفريقين » فتترك في يد من كانت في يده ) 
وقال في شرح الأقطع فإن خالف سن الدابة الوقتين قضى لصاحب اليد » ثم قال : قال 
الحا ك الشهيد « رح » الصحيح أن تبطل البينتان . 

وقال شيخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي « رح» في شرح الكاني للحا كر الشهيد «رح» 
وإن كانت على غير الوقتين أو كانت مشكلة قضيت. يبنبما نصفين > لآنه م ثبت الوقت 
فصار كأنبهما م يوقتا . وقي رواية أبي الليث الخوارزمي إذا كانت الدابة على غير الوقتين 
فالبينتين باطلة لأنه ظهر كذيهما . في المبسوط من مشايخنا من قال تبطل البينتان والأصح 
ما قاله مد « رح » وهو أن الدابة ببنهما في الفصلين » يعني اذا كان سن الدابة مشكلة > 
وفمما إذا كانت غير الوقتين في دعوى الخارجين » وبه قالت الآعة الثلاثة . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كان العبد في يد رجل فأقامرجلان 
عليه البينة أحدهما بغصب والآخر بوديعة فبو بمنهما لاستوائهما ) في سبب الاستحقاق » 
وذلك لآن المودع لما جحد الوديعة صار كالغاصب » فصار دعوى الوديعة والغصب سواء 
والتباوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوى في نفس الاستحقاق . 


( فصل في التنازع بالأيدي ) 
أي هذا فصل في بيان حك التنازع بالأيدي . ولا فرغ عن بيان وقوع الملك بالبينة 
شرح في بيان وقوعه بظاهر اليد . 
( قال ) أى القدوري رحمه الله ( وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق 
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فالرا كب أولى » لأن تصرفه أظهر » فإنه يختص بالملك » وكذا إذا 

كان أحدهما را كبا في السرج والآخر رديفه فالراكي في السرج 

أولى » » بخلاف ما إذا كانارا كبين حيث تتكون بينهما لاستوائهمافي 

التصرف » وكذا إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهما وللآخر 

كوز معلق فصاحب الل أولى » لأنه هو المتصرف ءقال: وكذا إذا 

تنازعا في قممصء أحدهما لاسه » والآخر متعلق بکمه فاللاس 
أولى » لأنه أظبرهما تصرفاً . 


بلجامها فالراكب أولى ) ولا خلاف فيه بين الاثمة الأربعة » وفي الذخيرة لو تعلق أحدهما 
بلجامها والآخر بذنبها فالمتعلق باللجام أولى » لأنه لا يتعلتى باللجام غالبا الا اللاك » أما 
الذنب فقد يتعلق به غيره ( لأن تصرفه ) أي تصرف الراكب ( أظهر فانه يختص بالملك 
وكذا إذا کان أحدهما را ک) ١‏ في السرج > والآخر رديفه فالراكب في السرج اولى ) من 
الرديف » و كذا اذا تنازعا.قي الدار وأحدهما ساكتيها والآخر أخذ يحلقة الباب أت 
الساكن اولى . 

وقال الاسبيجابي في شرح الطحاوي ولو كانا جیما راكبين أحدهما و 
خارج السرج قضي بالدابة بينهما بالإجماع . وروى عن ألي يوسف « رح » انه قاليقضى 
بالدابة لاراكب في السرج . وققل الناطفي ہو ح٤‏ فی الأجنامن جن فزابر المي رجلا 
على دابة أحدممار اكب في السرج- والآخر رديف فادعى الدابنة »2 ففي الراكب 
السرج ٤‏ فان كان في السرج فبي بينهما نصفان » فعل بجا ذكر في شرحالطحاوي والأجناس 
أن الدابة في ظاهر الرواية ببنهما نصفان»وما ذكره المصنف بقوله و كذا إذا كاناحدهما 
راكبا في السرج والآخر رديفه فالراكب اولى من الرديف > فذلك على رواية النوادر . 

( بخلاف ما إذا كانا راكبين ) أي في السرج ( حيث تكون ) أي الدابة ( بينهما 
لاستوائهما في التصرف» وكذا إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهيا وللآخر كوز معلق > 
فصاحب الجل أولى » لأنه هو المتصرف . قال ) أي القدوري رحمه الله (وكذا إذاتنازعا 
في قمص أخدها لابسه والآخر متعلق كمه فاللابس أولى » لأنه أظبرهها تصرفاً . 


مء٠ا/‎ 


ولو تنازعا في باط » أحدهما جالس عليه , وال خر متعلق به 

فبو بينبماء معناه لا على طريق القضاء ‏ لأن القعود ليس 

ببد عليه فاستويا . قال وإذا كان ثوب في يد رجل وطرف 

منه في يد آخر » فو بينبما نصفان » لأن الزيادة من جنس 

الحججةء فلا يوجب زيادة في الاستحقاق . قال وإذا كان الصبي 
في يد رجل وهو يعبر عن 


ولوتنازعا في يساط أحدها جالس عليه والآخر متعلق به فمو بينها) هذا لفظ القدوري. 
وقال المصنف رحمه الله ( معناء ) أي معن ما قال القدوري ( لا على طريق القضاء) باد 
في يدها ( لآن القعود لبس بيد عليه فاستويا ) أي لآن اليد على البساط لا تثبت تشىت إلا بالنقل 
والتحويل أو ڪون في يده حکما بان کان في بيته ا 
لا يصير غاصياً جرد القعود عليه » يخلاف الر كوب على الدابة » فإنه يصير غاصبا جرد 
الر كوب عليه بغيرالإذن. ظ 

( قال ) أي جمد ( وإذا كان ثوب في يد رجل وطرفمنه في يد الآخر فهو بينها 
نصفان > لأن الزيادة من جنس الححة ) لآن كل واحد تتمسك بالبد » إلا أن أحدهما اكثر 
استمساكا ( فلا بوجب زيادة في الاستحقاق ) كا لو تنازعا في دابة ولواحد عليها مائة من 
والااعر حوره عمتجا انق دايا نعف * وكا لو أقام أحده) اثنين من الشبود 
والآخر أربعة . 

فإن قبل يشكل على هذا الذي ذكره يعده وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة 
والآخر ثلاثة فهو لصاحب الثلاثة » حمث جعل الزيادة من جنس الحجة موجبة للترجبح > 
إذ الشاهد من الطرفين وضع الجذع . واجمب بان وضع الخشة ححة لشوت الاستعمال فلا 
بترجح بزيادة الخشبات » لأن الحجة لا تترجح بزيادة من جنسها وفيه تأمل . 


( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير (وإذا كان الصي قي يد رجل وهو يعبرعن 
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نفسه فقال أنا حر فالقول قوله» لأنه في يد نفسه ولو قال 
أنا عبد لفلان فهو عبد لاذي في يده لأنه أقر بأندلا يدله 
حيث أقر بالرق و إن كان لا يعبر عن نفسه فهو عبد لذي هو في يده؛ 
لأنه لا ید له على نفسه لما كان لا يعبر عنبا » وهو بنزلة ماع »› 


نفسه ) والحال أنه يعبر عن نفسه » أي يتكلم ويعقل ما يقول ( فقال انا حر فالقول قوله 
لأنه في يد نفسه ) وفي الذخيرة ادعبا عبداً وهو في أيديهما » فإن كان العبد لا يعبر عن 
نفسه » فالقاضي لا يقضي لاحدهه بالملك ما لم يقم البينة » ولكن يحمل في يدا لأنه 
إذا لم يعبر عن نفسه فهو والبهيمة سواء » وعرف القاضي يدها ولا يعرف الملك لما فيح 
باليد دون الملك » وعنب الثلاثة يح بالملك أيضا » لأن اليد عليه دلبل الملك » وإن كارف 
العبد يعبر عن نفسه وقال انا حر فالقول له ولا يقتضى 4) بشيء > وبه قال الشافعي«رح» 
في وجه وأحمد « رح » في رواية . وني وجه قال هذا كالذي لا يعبر عن نفسه » وبه قال 
أحمد في رواية > ولو قال أن عبد أحدهم م يصدق » وهو عبدهيا . 

( وإن قال أنا عبد لفلان فهو عبد للذي في يده» لآنه أقر بانه لا يد له حمث أقربالرق 
و إنكان لا يعبر عن نفسه فهو عبد للذي هو في يده » لآنة لايد له على نفسه لما كارن 
لا يعبر عنما » وهو بمنزلة المتاع 2١”‏ ) لا يد له على نفسه » واعترض باللقيط إذا ادعى في 
لقيط لا يعبر عن نفسه » فانه لا يكون عبداً » وبه قال الشافعي « رح » وأحمد > أجبب 
بأن يد الملتقط ثابت من وجه دون وجه 4 فلم تصح الدعوى منه بالشك » بخلاف غيره لآن 
يده عليه ثابتة » فتصح الدعوى منه . 

فإن قبل وجب أن لا يصدق في دعوى الرق » لأن الحرية هي الأصل > والرقعارض 
فلا تقبل إلا بالحجة » أجيب بأنه اعترض على الأصل ما يدل على خلافه » فبيطل الأصل 
وفبه نوع تأمل . 


)١(‏ متاع - هامش. 
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بخلاف ما إذا كان يعبر » فلو كبر وادعى الحرية لا يكون القول 

قوله » لأنه ظبر الرق عليه في حال صغره . قال وإذا كان الحائط 

لرجل عليه جذوع أو متصل ببنائهوللآخر عليه هر ادي فبو لصاحب 

الجذوع والاتصال والهرادي ليست بشيء » لأن صاحب الجذوع 
صاحب استعمال » و الآخر صاحب تعلق 


( مخلاف ما إذا كان يعبر ) أي عن نفسه > فانه إذا قال أن حر فالقول قوله کا مر 
( فلو كبر وادعى الحرية لا يكون القول قوله » لأنه ظبر الرق عله في حال صغره ) فلا 
تزول يد من هو في يده إلا بدليل . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كان الحائط لرجل عليه جذوع 
أو متصل ببنائه ) أو الحائط متصل ببنائه ( وللاخر عليه ) أي على الحائط (هرادي ) 
وهو جمع هردية قصبات تضم ملتوية بطاقات من الكرم فترسل عليها قضبانالكرم )١'‏ 
كذا في ديوان الادب » ولكن صحح فيه الماء والحاء جميعاً . وقي الصحاح الحردي من 
القصب فهو نبطي معرب » ولا يقال الهردي . وني مختصر الكرخي الحردي بالحاء وقي 
الجمبرة لآن الاردي مد في باب الحاء والدال والراء » أما الذي تسممة البصريون الحردي 
من القصب فهو ينظر معرب . وقال صاحب الديوان ايض الحردي واحد حرادي القصب 
فعلى هذا يجوز أن يقال بالحاء والحاء جميعا . وقال الاترازي والرواية في الاصل والكاني 
الحا ك الشبيد . وني الجامع الصغير وشرح الكافي وقعت بالحاء لا غير . وقي دستور اللغة 
هرادي السقف خشيابه بالفارسية . وقي المغرب يقال له بالفارسية وردوك ( فهو ) أى 
الحائط ( لصاحب الجذوع والاتصال » والهرادي ليست بشيء » لآن صاحب المسذوع 
صاحب استعال » والآخر ) أي صاحب المرادي ( صاحب تعلق به ) أي بالحائط » لآن 
الحائط يبنى لوضع الجذوع عليه دون وضع المرادي ويظن المصنف رحمه الله تعالى هذا 
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فصار كدابة تنازعا فیا ء ولاحدهما عليها حل » وللآخر کور 
معلق . والمراد بالاتصال مداخلة لبن جداره فيه ولبن هذ في 
جداره وقد يسمى اتصال تربيع . وهذا شاهد ظاهر لصاحبه 
لان بعض بنائه على بعض هذا الحائط » وقوله الحرادي ليست بشيء 
يدل عل أنه لا اعتبار للبرادي أصلاً . وكذا البواري » لان المائط 
لا يبنى لما أصلاًء حق لو تنازعا في حائط ولاحدهما عله 


بقوله ( فصار كدابة تنازعا فيها ولاحده) عليه حمل » وللاخر كوز معلق ) حمثثتكون 
الدابة لصاحب امل > وللاخر نوع تعلق با » ولكن لا يؤمر برفع الحرادي والبواري » 
لان القضاء وقع له بالحائط بناء على الظاهر والظاهر حجة للدفع دون إبطال الاتصال 
الثابت للغير ظاهراً . | 

٠‏ ( والمراد بالاتصال ) أي المراد بالاتصال المذكور في قوله أو متصل بمنائه ( مداخلة 
لبن جداره فيه ) أي في المتنازع فره ( ولبن هذا في جداره “> وقد يسمى اتصال تربييع) 
وتفسير الترببع إذا كان الحائط من مهر أو اجر أن يككون اتصاف لبن الحائط المتنازعفبه 
داخلة في اتصاف لبن غير المتنازع فبه وبالمكس . وإن كانت من خشب فالتربيع أرن 
يكون بناحة أحدها مر كبة في الاخرى » وأما إذا نقل ما دخل لا يكون تربيعاً. وقال 
تاج الشريعة « رح » وكان الكرخي يقول صفة هذا الاتصال ان يكون الحائط المتنازع 
فيه من الجانبين متصلا يحائطين لاحدها » والحائطان متصلان بحائط له مقالة بالأتصال 
بحائط المتنازع » وهذا ظاهر . قال الكاكي «رح» وبروى هذا ظاهر الرواية . 

. ( وهذا شاهد ظاهر لصاحبه لان يعض بتائه على يعض هذا الحائط ) فهو اولى » وره 
قال الشافعي وأحمد في رواية ( وقوله ) أي وقول محمد في الجامع ( المرادي ليس بشيء 
يدل على انه لا اعتبار للبرادي أصلا » وكذا البواري ) جم بارية » وهي التي تعمل من 
القصب > وهى الحصرة > وقال الاصمعي البوز بالفسارسية وبالعربية بارى وبورى وبارية 
( لان الحائط لا يبنى فا اضلا » حتى لو تنازعا في حائط ولاحدهها عليه هرادي » ولس 
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هرادي وليس للآخر عليه شيء فبو ببنبما . ولو كان لكل واحد 

منبما عليه جذوع ثلاثة » فبو ينمأ لاستوائجماء ولا معتبر بالا كثر 

منبا بعد الثلاثة » وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلافة فر 

لصاحب الثلاثة » وللآخر موضعجذعه في رواية . وفي رواية 

لکل واحد منبما ما تحت خشبه ثم قيل مأ بين الخشب إلى الخشب 

بينہما . وقبل على قدر خشبهما . 

امم 
للاخر علمه شيء فبو ) أي الحائط ( بينها ) لاستوائهما » وهذا باتفاق الائمة الاربعة» لان 
والحائط لا بسنى للاستظلال » فيصار کا لو كان لاحدها على الحائط ثوب ميسوط ولا 
شيء للاخر » وهناك يقضى بينهما » فكذا هذا . 

( ولو کان لكل واحد منهما عليه جذوع ثلاثة فهو ببنهما لاستوائه] ولا معتبر بالا كثر 
منها ) أى من الجذوع ( بعد الثلاثة ) يعني لو كان لكل منهما جذوع ثلائة فمو بينهما 
لاستوائبما » ولا اعتمار للجذوع الاكثر من الثلاثة . 

( وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة فهو ) أى الحائط ( لصاحب الثلاثة وللاخر 
موضع جذعه في رواية ) صاحب الاملاء عن أبي حنيفة « رح » واي يوسف « رح »(وفي 
رواية ) كتاب الدعوى ( لكل واحد منما ماتحت خشبه) وذكر محمد في كتاب القرار 
ان الحائط لصاحب الخشب الكثير > ولصاحب الخشية الواحدة ما تحت خشبه يعني حق 
الوضع ( ثم قيل ما بين الخشب إلى خشب بينبما ) يعني بسنبمانصفانءلأنهلابدلاحدهمافيه 
فل يكن أحدهما بأولى من الآخر كرجلين تنازعا في دار وفي يد أحدهما بست منهما » 
وفي يد الآخر بيتان أن الباقي بينبما نصفان كذلك ما بين الحشب ( وقيل على قدر 
خشبهما ) أي على قدر خشب كل منبما حتى يكون لصاحب الجذعين خسان » واصاحب 


له 


والقياس أن يكون بينبما نصفين لانهلا معتبر بالكثرة في 
نفس الحجة. ووجه الثاني أن الاستعمال من كل واحد 
بقدر خشبته . وجه الاول أن الجائط يبنى لوضسع كثير 
الجذوع دون الواحد والمثنى » فكان الظاهر شاهداً لصاحب الكثير 
إلا أنه يبقى له حق الوضع ؛ لان الظاهر ليس بحجة في استحقاق 
يده. ولو كان لاحدهما جذوع وللآخر اتصال فالاول أولى: 


ويبروى أن الثاني ادل 


( والقياس أن يكون بينبما نصفين » لانه لا معتبر بالكثرة في نفس الحجة ) وهو 
رواية عن ابي حنيفة وقياس قول الشافعي وأحمد ( ووجه الثاني ) وهو رواية كتاب 
الدءوى ( ان الاستعمال من كل واحد بقدر خشيته ) لان ذلك الموضع به مشغول بجذعه 
( ووجه الاول ) وهو رواية كتاب الإقرار وهو الاستحسان ( أن الحسائط يبنى لوضع 
كثير الجذوع دون الواحد والمثنى » فكان الظاهر شاهداً لصاحب الكثير > إلا انه يبقى 
له ) أي لصاحب الجذع الواحد ( حق الوضع ) أي حى وضع خشبه ( لان الظاهر ليس 
حجة في استحقاق يده ) فلا يستحق دفع الخشمة الموضوعة » إذ من الجائز أن يكون 
أصل الحائط لرجل ويثبت للاخر حتى الوضع عليه » فان القسمة لو وقعت على هذا 
الوحه كان جائزاً . 

( ولو كان لأحدهما جذوع وللاخر اتصال ) وفي نسخه لو كان لاحدهما اتصال 
وللاخر جذوع وهو الصحمح من النسخ لموافق الدليل المدعى . وفي شرح الاقطع إذا 
اختلفا في الحائط ولاحدهما اتصال به من أحد جانب ولاخر عليه جذوع ٠‏ والاتصال 
هو مداخلة اللبن بعضه في بعض ( فالاول أولى ) أى صاحب الاتصال » وبه قال شيخ 
الإسلام والطحاوي ( ويروى أن الاني اولى ) وهو صاحب الجذوع » وبه قال شمن 


الائة السرخسي « رح ». 
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وجه الاول أن لصاحب الجذوع التصرف ولصاحب الاتصال 
اليد والتصرف أقوى . ووجه الثاني أن الحائطين بالاتصال 
يصيران كيناء واحد . ومن ضرورة القضاء له ببعضه القضاء 

| بكلهء ثم نبقى لللآخر جق وضع جذوعه لما قلنا . وهمذا 
رواية الطحاوي ارج وصححبا الجرجاني . قال وإذا كانت | 

. دار منها في يد رجل عثيرة أببات » وفي يد آخر بيت فالساحة بينبما‎ ٠ 
نصفان لاستوائهما في استعمالها وهو المرور فيبا . قال وإذا ادعى‎ 
رجلان أرضاً يعني يدعى كل واحد منهما أنهما في يده لم يقض آنا‎ 
فييد واحد منهما حت يقيما البينة أنبا في أيديهما » لان اليد فيبا‎ 


( وجه الاول أن لصاحب الجذوعالتصرف ولصاحب الاتصالالبدوالتصرف أقوى ووجه 
الثاني ) وهو القو ل بالولية الاتصال ( أن اللخائطين بالاتصال يصيران كبناء واحد ومن 
ضرورة القضاء له ببعضه القضاء بكله » ثم يبقى الآخر حدق وضع جذوعه لا قلنا ) أشار 
به إلى قوله لان الظاهر ليس يحجة في الاستحقاق » حت لو ثبت ذلك بالبينة أمر برفعها 
لكونها حجة مطلقة ( وهم ذا رواية الطحاوى ) أى كون صاحب الاتصال أولى من 
صاحب الجدوع(وصححما الجرجاني « رح »)أي صحح رواية الطحاوي أ عبدا الج رجاني. 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامعالصغير ( وإذا كانت دار منها في يد رجلعشرة 
أببات > وفي يد آخر بيت فالساحة ) بالمهملتين العرصة في الدار وبين يدها ( يبنهما 
نصفان لاستوائهما في استعماللهما! ) أى في استعمال الساحة ( وهو ) أى الاستعمال 
( المرور فبا ) ووضع الامتعة فبها وصب الوضوء و كسر الحطب . 

( قال ) أى محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا ادعى رجلان أرضاً يعني يدعي 
كل واحدمنهما أهما في يده لم يقض انها في يد واحد مهما حت يقبا البينة أنهافي أيديهما 
لان اليد فيها غير مشاهدة لتعذر احضارها ) أى لان اليد حى مقصود فلا يحوز للقاضي 


لك 


غير مشاهدة لتعذر احضارها وما غاب عن عل القاضي فألبينة تثبته. 
وإن قام أحدهما الببنة جعلدى في يده لقيام الحجة » لان اليد حق 
مقصود . وإن أقاما البينة جعلت في أيدي ما ل ىا بينا » فلا تستحق 
لاحدهما من غير حجة . وإن كان أحدهما قد لبن في الارض أو 
بنى أو حفر فبي في يده لوجود التصرف والاستعمال فيا 


أن حك به مالم يعل » لان الأرض. غير مشاهدة لتعذر احضارها » فإذا كان كذلك فلايد 
من البينة ( وما غاب ) أى والذى غاب (عن عل القاضي فالبينة تثبته) لتعذر المشاهدة. 
وقوله وما مبتدأ وغاب صلته . وقوله فالبينة تثبت خبره » وهي ج اسمبة وقعت خبراً 
ودخلت الفاء عليها لتضمن الميتدأ معنى الشرط . 

( وإن أقام أحدهم البينة جعلت في يده لقبام الحجة » لآن اليد حق مقصود ) قلا 
ستحق أحدهها بغير حجة ( وإن أقاماالبينة جعلت في أيد) لما بمنا) أشار إلى قولهلقيام 
الحجة » فإن طلبا القسمة بعد ذلك لم تقسم ببنهما ما لم يقها البينة على الملك . قال يعض 
مشايخنا هذا قول أبي حنيفة » وقالا يقسم بينهما (فلا تستحق تدى لأحدهما من غير ححة»وإن 
كان أحدهها قد لين في الأرض أو بنى أو حفر فهي في يده لوجود التصرف والاستعال 
فسا ) لان من ضرورة الاستعبال اثبات المد كالر كوب على الداية واللبس في الثياب»ذكره 
البزدوي والل أعل . 


AL 


باب دعوى النسب 


وإذا باع جارية فجامت بولد فادعا البائع » فإن جامت به لاقل 

من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن للبائع وأمه أم ولد له » وفي 

القياس وهو قول زفر والشافعي رحمه الله دعوته باطلة » لان البيع 

اعتراف منه بأنه عبد فكان في دعواه اا ولا ييه بون 

الدعوى . وجه الاستحسان أن اتصال العلوق بملتكه شبادة ظاهرة 
على كونه منه » لان الظاهر عدم الزنا » ومبنى 


( باب دعوى النسب ) 

أي هذا باب في بيان حك دعوى النسب » ولا ذكر دعوى المالشرع في دعوى النسب 
وقدم دعوى الال لكثرة وقوعها » فكان أهم . وفي الصحاح الدعوة بالكسر في النسب > 
وبالفتح في الطعام » وقيل على المكس » قلت وبالضم في الجهاد. 

( قال ) أي القدوري ( وإذا باع جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فإن جاءت به 
لاقل من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن للبائم وأمه أم ولدله ) ويفسخ البسع ويرد الثمن 
( وفي القياس وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وزفر رحمه الله تعالى دعوته باطاة » لآن 
البسع اعتراف منه ) أي من البائع ( بانه عبد ) أي بأن الولد عبد » لأن إقدامه على البسع 
يدل على ذلك ( فكان في دعواه مناقضاً ) ودعوى التناقض مردود ( ولا نسب بدون 
الدعوى ) أي ولا يثبت النسب بدون الدعوى . 

( وجه الاستحسان أن اتصال العلوق بملكه ) أي بملك المدعي وهو البائع ( شهادة 
ظاهرة على كونه منه) وذلك بمنزلة الببنة العادلة حكما في حت ثبوت النسب. وحرية الولد 
في الأصل وصيرورة الجارية أم ولد له ( لأن الظاهر عدم وجود الزن في مذا »2 ومبنى 


كاه 


النسب على الخفاء » فيعفى فيه التناقض» وإذا صحت الدعوى 
استندت إلى وقت العلوق فتبين أنه باع أم ولده فيفسخ البيع › 
لان بسع أم الولد لا جوز ويرد الثمن» لانه قبضه بغير حق . 
وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده فدعوى البائع ال٤‏ 
لانها أسبق لاستنادها إلى وقت العلوق » وهذه دعوى استيلاد . 
وإنجاءت هلاكثر من سنتين من وقت الببع لم تصح دعوى البائع » 
لانه لل يوجد اتصال العلوق بملكه تيقناً وهو الشاهد والحجة › 


النسب على الخفاء ) جواب عن المناقض » لأن الانسان قد لا يعار ابتداء يكون العلوقمته 
ول يتبين له أنه منه ( فبعفى فيه التناقض ) لأجل الخفاء (وإذا صحت الدعوى)أيدعوى 
البائع ( استندت إلى وقت العلوق ) منه ( فتبين أنه باع أم ولده > فيفسخ البيع » لان 
ببع أم الولد لا يحوز ويرد الثمن لآنه ) أي لأن البائع (قبضه بغير حق) فمجب علبهرده. 

(وإن ادعاه المثثرى مع دعوى البائع أو بمذه) دعوى البائع(فدعوى البائم أولى ) » 
لأنها اسبق لاستنادها إلى وقت العلوق ) انما عنيه بقوله مع دعوى لأنه لو ادعاه المشتري 
أو لا يثبت النسب منه ولا يثبت نسب البائع بعد ذلك لاستغناء الولد عن النسب ( وهذه 
دعوىاستيلاد ) هذا جواب دخسل تقديره كيف تصح الدعوىو|الك معدوم » فأجاب 
بقوله وهذهأي دعوى البائع دعوىاستبلاد ودعوى المشتري دعوى تحر ير»إذ الأصل العاوق 
| یکن في ملکه “ودءوى الاستملاد اولى لاستنادها إلى وقت العلوق . ودعوى الاستملاد 
لا تفتقر إلى حقيقة الملك » ودعوى التحرير تفتقر الها . وقال الكا كي درح» قوله دعوى 
استيلاد في الحقيقة » هذا جواب عن قول ابراهم النخمي حيث قال فيها يثبت النسب من 
المشتري » لأن له حقيقة الملك فيها وفي ولدها » وللبائع حى » والحق لا يعارض الجقبقة 
قلنا هذه دعوی استيلاد ...الخ . ْ 

( وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت الببع م تصح دعوى البائمع لأنه م يوجد 
اتصال العلوق بملكه يقيناً وهو ) أي اتصال العلوق بملكه ( الشاهد والحجة ) في ثبوت 


o۱۷ 


إلا إذا صدقه المثبتري فيثبت النسب وبل عل الاستيلاد 
بالتكاح ولا يبطل البيع » لانا تيقنا أن العلوق لم يكن في ملكه 
فلا يثبت حقيقة العتق ولا حقه » وهذهدعوى تحرير وغير ال ملك 
ليس من أهله . وإن جاءت به لا كثر من ستة أشهر من وقت اليسع 
ولاقل من سنتين لم تقبلدعوى البائع فيه » لا أن يصدته المشتري » 
لانه احتمل أن لا يكون العلوق في ملكه فلل توجد الحجة » فلا 
بد من تصديقه . وإذا صدقه يثبت النسب ويبطل البيع والولد 
حر والام أم ولد له كما في المسألة الاول لتصادقهما واحتال 
ْ العلوق في الملك . 


النسب ( إلا إذا صدقه المشتري فيثبت النسب ويحمل على الاستيلاد بالنكاح ) حملا لامره 
على الصلاح ( ولا يبطل الببع > لاا تبقنا أن العلوق لم يكن في ملكه فلا ينبت حقيقفة 
العتق ) في حت الولد ( ولا حقه ) ولا حتى المعتق في الجارية ( وهذهدعوى تحرير ) يعني 
إذا لم تصر الجارية أم ولد تبقى الدعوى في الولددعوى تحرير ( وغير المالك ليس من أهله) 
والبائع لبس بالك فلا بد من تصديق المشتري . 

( وإن جاءت به لأكثر من ستة اشهر من وقت البيع ولأقل من سنتين م تقبلدعوى 
البائع فبه » إلا أن يصدقه المشتري » لأنه احتمل ) أي لأن الشأن انه احتمل ( أرنف 
لا يكون العلوق في ملكه فلم توجد الحجة فلا بد من تصديقه » وإذا صدقه يثبت النسب 
ويبطل الببع والولد حر والام أم ولد له كا في المسألة الاولى لتصادقهما واحمال العلوق في 
الملك ) وإن ادعاه المشتري وحده صحت دعوته > لان دعوته صحمحة حالة الانفراد فما 
لا يحتملالعلوق تي ملكه » ففها محتمله اولى » وتكون دعوته دعوى استيلاد » حق يكون 
الولد حر الاصل » ولا يكون له ولاء على الولد » لان العلوق في ملكه يمككن» وإن ادعياه 
هع أر متعاقب] فا لمشتري أولى > لان البائع في هذه الحالة كالاجني > هذا الذي ذكرة كله 


oA 


فإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت لاقل من ستة أشهر 

لم يشبت الاستيلاد في الأم لأنها تابعة للولد » ولم ثبت نسبه بعد الموت 

لعدم حاجتة إلى ذلك » فلا يتبعه استيلاد الأم . وإن مانت الأم 

فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشر يثبت النسب في الولد 

وأخذه البائع » لأن الولد هو الأصل في النسب فلا يضره فوات التبع 

وإنما كان الولد أصلاً لأنها تضاف إلبه » يقال أم الولد وتستفيد الحرية 
من جبته لقوله عليه السلام أعتةبا ولدها 


إذا عل مدة الولادة بعد الببع » فاذا لم بعلم أنها جاءت بالولد لاقل من ستة أشهر أو لستة 
أشبر فصاعداً ما بينهما وبين سنتين أو لاكثر من سنتين فالمسألة على أربعة أوجه أيضا. فان 
ادعاه البائع فانها لا تصح دعوته » إلا أن يصدقه المشتري اعدم قيقن العلوق في ملكه . 
وإن ادعاه المشتري صح » لان اكثر ما في الباب أن علوق الولد في ملك البائع بأن جاءت 
به لاقل من ستة أشمر » ولكن هذا لا ينع دعوى المشتري ولو سبق أحدهها. صاحبه في 
الدعوىإن سبق المشتري صحت دعوته > وإن سبق البائع ثم ادعى المشترى لا تصح دعوة 
واحدة منها لوقوع الشك في اثبات النسب من كل واحد منهما . وإن ادعبا معا فإنه 
لا تصحدعوى واحدة منهما » ويكون الولد عبد المشتري . 
( قال ) أي القدوري ( فان مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لاقل من ستة 
أشهر م يثبت الاستبلاد في الام » لأنها تابعة للولد ولم يبت نسب بعد الموت لعدم حاجته 
الى ذلك » فلا يتبعه استيلاد الم ) لأنه فرع النسب . 
( وان ماتت الام فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشبر يثبت النسب في 
الولد وأخذه البائع > لأن الولد هو الاصل في النسب ) والاستبلاد فرع النسب كا ذكرة 
( فلا يضره ) أى فلا يضر نسب الولد ( فوات التبع ) وهو الام أو أمومية الولد ( وإغا 
كان الولد أصلا لانها ) أي لان الام ( تضاف اليه ع يقال أم الولد وتستفيد ) أى الام 
( الحرية من جهته ) أي من جبة الولد ( لقوله مت ) أى لقول الني ملقم ( أعتقباولدها) 


616 


والثابت لها حق الحرية وله حقيقتها » والأدنى يتبع الأعلى ويرد 

الثمن كله في قول أبي حنيفة . وقالا يرد حصة الولد ولا يرد حصة 

الأم » لأنه تبين أنه باع أم ولده وما ليتبا غير متقومة عنده في 

العقد والغصب فلا يضمنها المشتري » وعندها متقومة فيضمنها . 

وني الجامع الصغير وإذا حبلت الجارية في ملك رجل فباعبا فولدت 

في يد المشتري فادعى البائع الولد وقد أعتق المشتري الأم فهو ابنه 
يرد عليه بحصته من الثمن . 


هذا تقدم في باب الاستيلاد » رواه ابن ماجة ( والثابت لها ) أى للأم ( حت الحرية وله) 
أى وللولد ( حقيقتها ) أى حقبقة الحرية » وهو ظاهر . 

( والادنى يتبع الاعلى ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة . وقالا برد حصة الولد ولا 
يرد حصة الام » لانه تبين أنه باع أم ولده وماليتها ) أى ومالية أم الولد ( غير متقومة 
عنده ) أى عند أبي حنيفة « رح » ( في العقد والغصب) حت إذا اشترى أم الغيروماتت 
في بده لا يضمن المشترى قممتها » و كذلك لو غصبها فاتت عنده ( فلا يضمنها المشترى ) 
أى عند أبي حنيفة رضى الله عنه ( وعندها متقومة فيضمنها ) أى المشترى في العقد » 
والغاصب في الغصب . 

( قال ) أى المصنف رحمه الله ( وفي الجامع الصغير ) إِنما ذكر المصنف رواية الجامع 
الصغير إعلاماً بأن حك الإعتاق فيا نحن فيه حك اموت ( وإذا حبات الجارية في ملك 
رجل فباعما فولدت في بد المشترى ) لاقل من ستة أشهر من بيعها ( فادعى البائع الولد » 
وقد اعتق المشترى الام فمو ابنه ) أى ابن البائع ( ويرد عليه يحصته من الثمن) يعنييقيم 
الثمن على قيمة الولد » وقيمة أمه فا أصاب الام يازم المشترى » وما أصاب الولد سقط 
عنه » ولا تصير الجارية أم ولد للبائع » لانه يبت فيها للمشترى ما لا يحتمل الابطالوهو 
الولد » و كذا الحم فما اذا ديرها أو استولدها > ذكره التمرتاشي . وقال قاضي خارن 


oY: 


ولو كان المشتري انما أعتق الولد فدعواه باطلة . ووجه الفرق أن 
الأصل في هذا الباب الولد » والأم تابعة له على ما مر . وفي الفصل 
الأول قام المانع منالدعوىوالاستيلاد وهو العتق في التبع وهو 
الأم فلا متنع ثبوتهفي الأصل » وهو الولد وليس من ضروراته 
کا في ولد المغرور ء فإنه حر وأمه أمة لمولاها ,وكا في المستولدة 


« رح » في شرح الجامع الصغير ذكره شمس الائمة السرخسى أن هذا قول أبي يوس فوجمد 
« رح » أما على قول أبي حتيفة برد الولد يجميع الثمن > لانه لا مالية لام الولد . وقال 
الاترازي فيه نظر » لان مدا رحمه الله تعالى تقل في الجامع الصغير عن أبي حنيفة «رح» 
صرحا أنه برد الولد يحصته من الثمن » و كذا ذكر في الاصل برد البه حصته من الثمن . 
( ولو كان المشترى أعتق الولد فدعواهباطلة) يعني إذا كان المشترى أعتق ارا 
باطلة إذا لى يصدقفه المشترى ( وجه الفرق ) أى يبنها إذا أعتق المشترى الام وم يعتق 
الولد حيث تكون دعوى البائع صحيحة في ست الولد خاصة » وبينهما إذا أعتق المشترى 
الولد دون الام حيث تبطل دعوى البائع أصلا (انالاصل فيهذا الباب) أى في بابثبوت 
النسب ( الولد والام تابعة له على ما مر ) من قوله لان الولد هو الاصل في النسب . 
(وفيالفصل الأول) أي فيا.إذا اعتق المشترى آم الولد(قام المانع على الدعوى والاستيلاد 
وهو العتق في التبع وهو الام » فلا يمتنع ثبوته في الاصل وهو الولد ) فان م 
متنع الدعوى في الولد يثبت العتق فيه والنسب لكون العاوق في ملكه يتيقن » لان 
الكلام فيا إذا حبلت ال جارية في ملك البائم ومن حك ثبوت الب الراك مروا 
ام ولد للبائع » فكان ينبغي ان يبطل الببع » والحاق المشترى » اجاب المصنف بقوله 
( ولمس من ضروراته ) حرية الآم » أي ثبوت الاستيلاد في حق الأم من ضرورات ثبوت 
المعتق والنسب للولد لانفكاكه عنه ( كما في ولد المغرور ) وهو ما إذا اشترى الرجل 
امة من رجل زعم أنها ملكه قاستولدها فاستحقت ستحقت ( فإنه ) أي فإن الولد ( حر ) عتيق 
بالقيمة وهو ثابت النسب من أبيه ( وأمه أمة لمولاها ) وليست أم ولد لآبيه ( وكا في 


لفك 


بالتكاح. وفيالفصل الثاني قامالمانع بالأصل وهو الولد فبمتنع ثبوته فيه 

وفي التببع إنما كان الاعتاق مانعاً له لأنه لا يحتمل النقض كحق 

استحقاق النسب وحق الاستيلاد فاستويا من هذا الوجه , ثم الثابت 

من المشتري حقيقة الإعتاق » والثابت في الأم حق الحريةوفي 

الولد للبائع حق الدعوة » والحق لا يعارض الحقيقة والتديير بمنزلة 

الإغتاق » لأنه لا يحتمل النقض » وقد ثبت به بعض آثار الحرية . 
وقوله في الفصل الأول 


المستولدة بالنكاح ) بان تزوج امرأة على انها حرة فولدت فإذا هي أمة فإنه بيت نسب 
ولدها ولا تثبت أمومية أم الولد منها . 
(وفي الفصل الثاني ) وهو ما إذا اعتتى المشتري الولد ثم ادعاه البائع انه ولد ( قام 
. المانع بالأصل وهو الولد فيمتنع ثبوته ) أي ثبوت ما ذكرن من الاستيلاد والدعوى(فيه ) 
أي في الأصل ( وفي التبع ) وهو الأم ( وإنما كان الاعتاق مانعا له ) أي إنما كان اعتاق 
المشترى الولد مانعالدعوى البائع ( لأنه ) أي لأن الإعتاق ( لا يحتمل النقض كحق 
استحقاق النسب ) أي من البائع في حق الولد ( وحتى الاستيلاد ) أي وكحتى استيلاد 
البائع في حى الم ( فاستويا ) أي استوى اعتاق المشترى وح استحقاق البائع ( منهذا 
الوجه ) أي من حيث انها لا يحتملان النقض . 

( ثم الثابت من المشتري ) هذا بيان ترجيح الإعتاق على الاستحقاق يعني الثابت من 
المشتري (حقبقة الإعتاق ) أي في الولد ( والثابت في الأم حتى الحرية » وللبائم في الولد . 
حى الدعوة » والحق لا يعارض الحقيقة ) لأن الحقيقة أقوى من المق »> فكذلك لم يقل 
بصحة دعوى البائع فا إذا أعتق المشتري الولد ( والتدبير كالإعتاق ) أي في الحم ( لأنه 
لايحتمل النقض وقد ثبت به ) أي بالتدبير ( بعض آثار الحرية ) وهو عدم جواز النقل 
من ملك إلى ملك . 

( وقوله ) أي قوله من نقل في الجامع الصغير ( في الفصل الأول ) وهو ما إذا أعتق 


ارفك 


يرد عليه بحصته من الثمن قولهما وعتنده يرد بكل الثمن 
هو الصحيح كا ذكرنا في فصل الوت . قال ومن باع عبداً 
ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعاه البانع الأول 
فبو ابه و يبطل البيع » لأن البيع يحتمل النقض وماله من حق 
الدعوىلا يحتمله » فينقض البيع لأجله » وكذا إذا كاتب الولد أو 
رهنه أو أجره أو كاتب الأم أو رهنها أو زوجبا ثم كاتب الدعوى » 
لأن هذه العوارض تحتمل النقض فبنقض ذلك كله وتصممالدعوى» 


المشتري الأم ( يرد عليه يحصته من الثمن وها ) أي قول أبي حنيفة وأبي يوسف (وعنده) 
أي وعند عمد ( برد يكل الثمن هو الصحمح ) احقرز به کا ذكره شمس الآئمة وقاضي 
خان والحبوبي بان البائع برد ما يخص الولد من الثمن لا كل الثمن وقد ذهب المصنف إلى 
صحة هذا ولكنهذا خلاف ما نص عليه مد « رح » عن أبي حتيفة في الجامع الصغير 
وغيره صرحا انه برد الولد يخصته من الثمن > وقد ذكرة . وقي المبسوط برد في الموت كل 
الثمن عند أبي حنيفة . وفي الإعتاق حصة الولد وفرق بين الموت والعتق ( كا ذكرة في 
فصل الموت ) أي موت الام في المشتري ودعوى البائع . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( ومن باع عبداً ولد عنده وباعه المشتري من آخر 
ثم ادعاه البائع الأول فبو ابنه » ويبطل البيع لآن البيع يحتمل النقض ) إغا خص البيع 
للاحتراز عن الإعتاق والتدبير » فإنهما لا يحتملان النقض ( وما له من حق الدعوى 
لايحتمله ) أي النقض ( فينقض البيع لأجله ) أي لأجل ماله في حت الدعوة ( وكذلك ) 
آي الم ( إذا كاتب الولد أو رهنه أو أجره أو کاتب الام أو رهنها أو زوجہا ثم كاتب 
الدعرى )أي وجدتالدعوى البائع بعد وجود كتابة المشترى أو رهنه أو كتابة الآم 
أو رهنها أو تزويحها تصح هذهالدعوى» وتنقض هذه الأشياء ( لأن هذه العوارض ) 
وهي الأشاء المذكورة ( تحتمل النقض » فينتقض ذلك كل » وتصح الدعوى) أي 
من البائع . 


وان 


بخلاف الإعتاق والندبير على ما مرءبخلاف ما إذا ادعاه المشتري 
أولآ ثم ادعاه البائع » حيث لا يثبت النسب من البائع » لأن 
النسب الثابت من المشتري لا يحتمل النقض » فصار كإعتاقه .قال 
ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه «لأنهمامن ماء 
واحد فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخرء 
وهذا لأن التوأمين ولدان بين ولادتهما أقفل من ستة أشبر 
فلا يتصور علوق الثاني حادثاً » لأنه لا حبل لأقل من ستة أشهر . 
وني الجامع الصغير 


ز حلاف الإعتاق والتديير على ما مر ) أشار به إلى قوله لأنه لا يحتمل النقض 
( وبخلاف ما إذا ادعاه المشترى اولأ ثم ادعاه البائع حيث لا يثبت النسب من البائع» لأن 
النسب الثابت من المشترى لا يحتمل النقض »> فصار كاعتاقه ) أي اعتاق المشتري» وذكر 
هذه المسائل من الممسوط تفريعاً على مسألة الجامع الصغير . 

( قال ) أي القدوري ( ومن ادعى نسب أحد التوأمين ) التوأم اسم للولد إذا كان 
معه آخر في بطن واحد» ويقال هما توأمان کا يقال ها زوجان وقولهم هما توأم زوج 
خطأ > كذا في المغرب . وقال شمس الائمة يجوز أن يقال غلامان توأم وتوأمان » قال 
ذكر التوأم مكان التوأمين صحيح في اللفة ( ثبت نسبهما منه ) أي نسب التوأمين من 
المدعي ( لأا ) خلقا ( من ماء واحد فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهها ثدوت نسب 
الآخر » وهذا ) أشار به إلى قوله فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت الآخر ( لأن 
. التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر ) إنما قبد بذلك لأنه إذا كان ينما ستة 
أشبر فصاعد] بتوأمين » لأن أقل مدة المل ستة أشبر ( فلا يتصور علوق الثاني حادئا » 
لأنه لا حبل في أقل من ستة أشهر ) . 

( وقي الجامع الصغير ) إنما أعاد لفظ الجامع لما فيه زيادة وهي قوله ولدا عنسده 


ort 


إذا كات في يده غلاءان توأمان ولدا عن ده فباع أحدهما 
وأعتقه المشتري ثم ادعى البائع الذي في يده فبما ابناه » وبطل 
عتق المشتري لأنه لما ثبت نسب الولد الذي عنده لمصادفة 
العاوق ولدعوى ملكه » إذ المسألة مفروضة فيه ثبت به حرية 
الأصل » فيثبت نسب الآخر » وحرية الأصل فيه ضرورة لأنبما 
توأمان » فتبين أن عتق المشتري وشراءه فى حر الأصل فبطل 
بخلاف ما إذا كان الولد واحداً ء لأن هناك يبطل العتق فيه 
مقصوداً لحق دعوت البائع » وها هنا ثبت تبعألحريته فيه حرية الأصل 


(إذا كان في يده غلامان‌توأمانولدا عندهفباع أحدها وأعتقه المشترىثم ادعى البائع الذي 
في يده ) انه ابنه ( فېا ايناه وبطل عتتى المشتري لآنه لما ثبت نسب الولد الذي عنده 
لمصادقة العلوق ولدعوىملكه» اذ المسألة مفروضة فنه ) أى لأن المألة مقدرة فا إذا 
كان أصل العلوى في ملكه » وذلك فا اذا جاءبهما لاقل من ستة أشبر من يوم باع“وقوله 
( ثبت به حرية الاصل ) جواب لا إذا كان كذلك ( فيثبت نسب الآخر وحريةالاصل) 
أى وتثبت حرية الاصل ( فيه ) أى في الآخر ( ضرورة ) بالنصب > أى من حيث ٠‏ 
الضرورة » وعلله بقوله ( لاا توأمان » فتبين أن عتق المشترى وشراءه في حر الاصل 
فبطل ) أى -تتى المشترى . وقال الكاكي والضمير المستكن ني بطل راجع إلى كل واحد 
من العتق والشراء . 

( يخلافماإذا كانالولدواحدا»لانهناكيبطلالمتقفمه مقصوداً) أىبالقصد (لقوعوى 
البائع ) أي لأجلحق دعوىالبائع (وهاهنا) أي فيمسألة التوأمين(ثيت تبعا)أي يثيتبطلانة . 

عتتى المشترى بطريق التدعمة(لحريته فيه حرية الأصل)أي لرية لمشترى بفتح الراء الذي 
كانت الحرية في حرة الاصل » ومن ضرورته ثبوت حرية الاصل فيه ثبوت حرية الاصل 
الاخر ضناً وتمعاً » لايا توأمان » وعلى هذا قوله حرية الاصل مجرور بدل من قوله 
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فاقترقا . ولو لم يكن أصل العلوق في ملكه ثبت نسب الولد الذي 

عنده » ولا ينقض الببع فيما باع » لأن هذهدعوىترير لاندام 

شاهد الاتصال » فيقتصر على محل ولايته . قال وإذا كان الصبي في يد 

رجل فقال هو ابن عبدي فلان الغائب ثم قال هو ابني لم يكن ابنه 

أبداً » وإن جحد العبد أن يكونابنه وهذا عند أبي حنيفة . وقالا 
إذا جحد العيد فبو ابن المولى . 


لحريته . وقال ا و يسميل المدح 
بتأويل أعني . وقال الاكل ولريته حرية الاصل يدل من قوله لحريته ( فافترقا ) أى 
حك ما إذا كان الولد واحداً وحك التوأمين . 

( ولو م يكن ) وفي بعض النسخ فان لم يكن ( أصل العاوق قي ملكه ) أى قي ملك 
المدعي ( ثبت نسب الولد الدى عنده ) وقال شمخ الإسلام علاءالدين الا-بيجابي ويشرح 
الكاني للحا ك الشهيد « رح » وإذا ولدت امة الرجل ولدين في بطن واحد ولم يك نأصل 
الحبل عنده » فباع أحدها واعتقه المشترى ثم ادعاها البائع قبما ابناه ( ولا ينقض البيع ٠‏ 
E SEES‏ يكن أطل عاقيا في ملك انا . وقال المصنف 
( لانعدام شاهد الاتصال ) أى اتصال العاوق بملكه يقتا ( قىقتصر ) هذا العتق ( على 
عل ولایته ) وصار كالبائع اعتقها قتمتى على من في ملكه فحسب . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( وإذا كان الصبي في يد رجل فقال هو ابن عبدى 
قلان الغائب 6 ثم قال هو إبني ل يكن ابنه ابداً » وإن جحد العبد أن يكون ابنه) كلمة 
ان واصلة با قبلها . قال الكاكي قوله عبداً يعني سواء صدقه العبد الغاثب أو كنيه أو لم 
يعرف منه تكذيب ولا تصديق »> لان إقراره بثبوت نسبه من الغير ينفي ثبوت النسب 
. منه > اذ إقراره حجة قي حقه ( وهذا ) أى الذى ذكر ( عند أي حتيفة ) . 

( وقالا إذا جحد العبد فهو ابن المولى ) يعني إذا ادعى لنفسه بعد جحود العيد. وق 
جامع ال حبوبي فلو حضر العبدان صدق المولى أو كذبه أو ل يكذبه » قفي الوجه الأول 


o 


وعل هذا الخلاف إذا قال هو ابن فلان ولد على فراشه ثم ادعاه 
لنفسه . لما أن الإقرار يرتد برد العبدء فصار كأن لم يكن 
الإقرار » والإقرار بالنسب يرتد بالرد . وإن كان لا يحتمل النقض 
ألا ترى انه يعمل فيه الإكراه والهزل » فصار ‏ إذا أقر المشتري 
٠‏ عل البائع يإعتاق المشترى فتكذ به البائع ثم قال أنا أعتقه يتحو لالولاء 
إلنه . بخلاف ما إذا صدقه لأنه يدعي بعد ذلك نسباً ثابتأ من الغر » . 
٠‏ وبخلاف ما إذا لم يصدقه ولم يكذبه » لأنه تعلق به حق المقر له على. 
٠‏ اعتيار تصديقه» فيصير كولد الملاعنة لا يثبت نسبه من غير الملاعن؛ 


والثالث تصح دعوىالمولى بعد ذلك إجاعا . وني الوجه الثاني م تصح دعوته عنده خلافا 
ما » لكن يعتتق عليه وإن ل يثبت نسبه من المولى ( وعلى هذا الخلاف ) أى الخلافن 
المذكور ( إذا قال هو ابن فلان ولد على فراشه ثم ادعاه لنفسه ) حيث لا يكون ابنه. ٠‏ 
عنده خلافا هم . ش 

( ها ) أى لابي يوسف ومحمد « رح » ( أن الإقرار برتد برد العبد » فصار كأن م 
يكن الإقرار والإقرار بالنسب يرتد بالرد » وإن كان لا يحتمل النقض ) أى وإن كان 
النسب لا يحتمل ان ينقض ثم اوضح ذلك بقوله ( ألاترى انه ) أى أن الإقرار بالنسب 
( يعمل فبه الإكراه ) حتى لو أكره بالإقرار بنبوةعبد فأقر لا يجوز (والمزل) أىويعمل 
فيه المزل بأن أقر به هازلاً فانه لا بثبت ( فصار ) هذا نظير ( كا إذا أقر المشترى على 
البائع بإعتاق المشترى فكذبه البائع » ثم قال ) أى المشترى ( أنا أعتقه يتحول الولاء 
البه ) أى إلى المشترى . ظ 

( بخلاف ما إذا صدقه ) مولى > أى البائع ( لانه يدعى بعد ذلك نسبا ثابتا منالغير) 
وهو لا يصح ( ويخلاف ما إذا لم يصدقه ولم يكذبه » لانه تعلق به حتى المقرله علىاعتبار . . 
تصديقه )فلاتصحدعوى المولى بعد ذلك (فءصير كولد الملاعنة لاشت‌نسبه من غيراالاعن » 


/الاهة 


٠‏ لآن له أن يكذب قسه ولأبيحنيفة: رح » أن الذنيب مما لايحتمل 
النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لا يرتد بالرد » فبقي فيمتنع دعوته 
کمن شبد على رجل بنسب صغير فردت شبادته لتبمة ثم ادعا لنفسه, 
وهذا لأنه تعلق به حق المقر له على اعتبار تصديقه » حتى لو صدقه 
بعد التكذيب يثبت النسب منه » وكذا تعلق به حق الولد فلا يرتد 
برد المقر له . ومسألة الولاء على هذا الحلاف» ولو سل فالولاء قد 

يبطل باعتراض الأقوى كجر الولاء 


سسبو عو ا سج عسو 


لان له ) أى لملاعن ( أن يكذب نفسه ) قتصح دعوته . 

( ولآبي حنيفة « رح » أن النسب ما لا يحتمل النقض يعد ثبوته ) وهذا بالاتفاق»وما 
كان كذلك لا برتد ( والإقرار بمثله ) أي بمثل مالا يحتمل النقض ( لا يرتد بالرد ) يمد 
ثبوته بالتكذيب ( فبقي ) أي فبقي الإقرار في حت المقر وإن ل يبت في حتى المقر له كما 
إذا أقر بعت عبد الغير و كذا به المالك » ثم اشتراه يعتق عليه (فيمتنع دعوته ) أيدعوة 
اللقر ( من شهد على رجل بنسب صغير فردت سشهادته لتهمة ) من قرابة أو فستق ( ثم 
ادعاه لنفسه ) أي ثم ادعاه الشاهد لنفسه م تصح دعوته ( وهذا) إشارة إلى قولهلايحتمل 
النقض ( لأنه تعلق به حت المقر له على اعتبار تصديقه »حت لو صدقه بعد التكذيب يثيت 
النسب منه ) فصار كالذي لم يصدقه ول يككذيه ولا يازم على هذا إذا أقر بمال فرد المقر له 
ثم اداه » لآن الأملاك تنفسخ بالرد فسبطل الإقرار ولل يبق إلا حت المقر » فجاز 
أن يدعي . 

( وكذا تعلق به حت الولد فلا برتد برد المقر له ) لأن المقر لا يقدر على إيطاله » لآنه 
ليس حقه على الخاوص ( ومسألة الولاء ) هذا جواب عن اشتهادهما يها » تقريره أن مسألة 
الولاء لبس يحجة على أبي حنيفة « رح » لأنها ( على هذا الخلاف ) فلا ينتبض شاهد ( ولو 
سم ) يعني ولئن سامنا أنها على الاتفاق فتقول بين الولاء وبين النسب فرق > أشار اله 
بقوله ( فالولاء قد يبطل باعتراض الأقوى ) أي باعتراض ماهو الأقوى ( كجر الولاء 


oA 


من جانب الأم إلى قوم الأب وقد اعترض على الولاء الموقوف 
ما هو أقوى وهو دعوى المشتري فبطل به؛ بخلاف النسب- 
على ما مر » وهذا يصلح مخرجاً على أصله فيمن يبييع الولد ويخاف 
عليه الدعوة بعد ذلك فيقطلع دعواه باقراره بالنسب لغيره . 
قال وإذا كان الصبي في يد سل ونصراني فقال النصراني هو ابني » 
وقال المسلم هو عبدي فو ابن النصراني وهو حر » لأن الإسلام 


منجانب الام إلى قوم الآب) صورته معدّقة تزوجت بعمدوولدتمنهاولادا»فإذا أعتقالعيد 
حر الولاء إلا الاولاد إلى نفسه » هكذا روى عن عمد رضى الله عنه . 

( وقد اعترض ) هنا ( على الولاء الموقوف ) هو الولاء من جانب البائع وسماه موقوفاً 
لآنه على عرضية التصديق يعد التككذيب ( ما هو أقوى » وهو دعوى المشتري ) ودعواه ' 
اقوى لقيام ملكه في الحال» فكان دعوى الولاء إلى نفسه بسبب الاعتقاد مصادفاً عله 
لوجود شرطه » وهو قيام الملك ( فبطل ) أي الولاء ( بخلاف النسب ) حيث لا يجوز 
نقضه بعد ثبوته فم بطل فم تصح دعوىامولى بعد إقراره انه ابن عبدي ( على ما مر ) 
أشار به إلى قوله أن النسب مما لا يحتمل النقض ( وهذا ) أي قوله هذا ابن عبدي فلان 
الغائب ( يصلح مخرجا ) أى حي ( على اصله ) أي على أصل أبي حنيفة « رح » ( فيمن / 
يببع الولد وخاف عليه الدعوة بعد ذلك > فيقطع دعواه بإقراره النسب لغيره) توضبحه 
رجل فييدوصي ولدعلىملكهويبيعه ولاما من المشتري أن يدعيه فينقض البيع تخيلة إلا من 
انتقاض الببع أن يقر البائع انه ابن عبدي الغائب > فإن بعد هذا الإقرار لا تصيح دعوته 
عبداً فيأمن المشتري من انتقاض الببع . وفي الفوائد الظهيرية الحيلة فى هذه المسألة على قول 
الكل ان يقر البائع أن هذا ابن عبدى الميت حت لا يأتي فبه تكذيب > فيكون مخرجا 
على قول الكل . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كان الصبي في يد مسلم ونصرافي ٠‏ 
فقال النصراني هو ابني » وقال المسم هو عبدي فبو ابن النصراني وهو حر » لآن الإسلام 


Î 


مرجح فيستدعي تعارضاً » ولا تعارض لان نظر الصبي في هذا 

أوفر اة تال شرف الحرية خالا وشرفب الإسلام مآ لا إذ 

دلائل الوحدانية ظاهرة وني عكسه الحم بالإسلام تبعاً > وحرمانه 

عن الحرية لأنه ليس في وسعه اكتسابها . ولو كانت دعوتهما 

دعوة البنوة فالمسلم أولى ترجيحاً للإسلام. وهو أوفر النظرين . 

قال وإذا ادعت امرأة صبياً انه ابنبا لم يجز دعواها حتى تشبد 
ظ _ امرأة على الولادة . E‏ 


رت نكنم تزرب و تمارضا ) لأن الترجبح يستدعي التعارض ( ولاتعارض 
هاهنا ( لأن نظر الصي في هذا ) أي في كونه ابن النصراني » وكونه حراً ( أوفر ) أي 
اكثر منفعة ( لأنه ينال شرف الحرية حال وشرف الإسلام مآلا إذ دلائل الوحدانية 
ظاهرة ) فيمكنه اكتساب الإسلام بنفسه ( وقي عكسه الحك بالإسلام تبعا ) إما لأببه 
أو لمولاه ( وحرمانه عن الحرية » لأنه ليس في وسعه اكتسابها ) أي اكتساب الحرية . 
ولقائل أن يقول هذا مخالف الكتاب ودو قوله تعالى ‏ ولعبد مؤمن خير من مشرك 4 
المقرة » ودلائل التوحمد وإن كانت ظاهرة » لكن الالف بالدين مانم قوى » ألا 
ترى إلى كفوء آنائه مع ظبور دلائل التوحيد . وأجيب بأن قوله تعالى ( ادعوه لآبائهم © 
ه الاحزاب > يوجب دعوة الأولاد لآبائهم وتدعي النسب » لأن دعوته لا تحتمل النقض 
فتعارضت الآبتان . وني الأحاديث الدلالة على الرحمة بالصبيان نظر لهم كثرة » وكانت 
أقوى من التابع » و كفوء الآباء جحود » والأصل عدمة . 

( ولو كانت دعوتهما ) أي دعوة المسلم والنصراني ( دعوة البنوة فالمسل أولى ترجي-] 
للإسلام وهو اوفر النظرين ) نظر الإسلام ونظرة البنوة . وقال زفر يستويان . وقال 
الشافعي نحم العائف . 

( قال ) أي محمد رحمه الله وقي ا ادعت امرأة صبيا انه ابنها م 
يمز دعواهاء حتى تشہد على الولادة امرأة ) هذا لفظ الجامع . وقال المصنف رحمه الله 


م8٠‎ 


ومعنى المسألة أن تكون المرأة ذات زوج لاا تدعي 
تحميل النسب عل الغير فلا تصدق إلا بحجة ء بحلاف الرجل لانه 
يحمل نفسه النسب ثم شهادة القابلة كافية فيبا » لان الحاجة إلى تعيين 
الولد » أما النسب يثبت بالفراش القائم » وقد صح أن النبي 
عليه السلام قبل شبادة القابلة على الولادة . ولو كانت معتده فلا بد 


( ومعنى المسألة أن تكون المرأة ذات زوج لآنها تدعي تحمل النسب على الغير فلاتصدق 
إلا حجة ) وهي شبادة القابة » لأن الولادة مما لا يحضرها الرجال » فإذا شبدت قابلة 
يثبت النسب > وإذا لم يكن لها زوج فالقول لها من غير نبة كا في الرجل » وقال شيخ 
الإسلام خواهر زاده إذا لم يكن ثة منازع» وأما إذا كان المنازع ينكر بأن ادع تالنسب 
من رجل والرجل حاضر ينكر ذلك » فإنه لا يشت ذلك بشبادة القابلة عندم جيم 
وإنا يشت بشبادة رجلين أو رجل وامرأتين عندم جميما . وإذا كانت المنازعة لها بامرأة 
اخرى ففى رواية أي سليانيقضى بالنسب بينهما إذ اقامت كل واحدة منهما امرأةواحدة 
وقي رواية أبي حفص لا يقضى بالنسب من واحدة منهما ما لم تقم كل واحدة منبما رجلين 
أو رجل وامرأتين . 

( بخلاف الرجل » لأنه يحمل نفسه النسب ) فلا يحتاج فيه إلى حجة ( ثم شهادةالقابلة 
كافمة فبا > لأن الحاجة إلى تعمين الولد » أما النسب يثبت بالفراش القائم » وقد صح أن 
الني قي قبل شهادة القابلة على الولادة ) هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه عن محمد 
ابن عبد الملك الواسطي عن الأعش عن أبي وائل عن حذيفة رضى الله عنه عن الني ب 
أجاز شهادة القابة. ثم قال الدارقطني محمد بن عبد الملك لم يمع من العش ببنهمار جل 
جهول > وهو أبو عبد الرحمن المدايني » وقال في التنقمح هذا حديث لا أصل له وتقدم 
الكلام فبه في كتاب الشهادات . ش 

( ولو كانت معتدة ) أي ولو كانت المرأة التي تدعي نسب ابن على زوجها معتدة عن 


طلاق أو وفاة ( فلا بد من حجة تامة ) هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ( عند 


[فرن 


و سن ا عد أو ا ودر ی الطلاق ب وق تكن 

منكوحة ولا معتدة . قالوا يثبت النسب منها بقوهاء لان فيه 

إلزاماً على نفسبا دون غيرها . وإن كان لها زوج وزعت أنه ابنها منه 

وصدقها الزوج فهو ابنها . وإن لم تشهد امرأة لانه التزم نسبته 

فأغنى ذلك عن الحجة . وإن كان الصبي في أيديهما وزعم الزوج أنه 
ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فو ابنباء 


أبي حنيقة ) إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثيت النسب 
من غير شهادة . وقال أو يوسف ومحمد يثيث في الجبع بشهادة امرأة واحدة ( وقد مر 
في الطلاق ) أي في كتاب الطلاى في باب ثبوت النسب ( وإن م تكن ) أي المرأة 
( متكوحة ) أي غير ذات زوج ( ولا معتدة ) أي وإن لم تكن معتدة أيضاً . ( قالوا ) 
٠‏ أي المشايخ رحمهم الله تعالى ( يثيت النسب منها بقوها » لأن فيه الزاما على نفسما دون 
غيرها ) دون نفس غيرها . ١ ١‏ 

( وإن كان ها زوج وزعت انه ابنها منه ) أي أن الولد من زوجها ( وصدقبا 
الزوج )أي صدقها في دعواهما ( فبو ابنها » وإن لم تشهد امرأة لأنه ) أي لآن الزوج 
( التزم نسبته فأغنى ذلك عن الحجة ) إذ ليس فيه تجهيل النسب على الغير. 

( وإن كان الصي في أيديها فزعم الزوج انه ابنه من غيرها » وزعمت انه ابنها من 
غيره فبو ابنها ) هذا إذا كان الصبي لا يعبر عن نفسه > فن كان يعبر عن نفسه فالقول له 
أهما صدق ثبت نسبته منه بتصديقه . وعند الائمة الثلاثة رحمهم الله لا يءعتبر تصديقه . 
وقال التمرتاشي « رح » التناقض لا ينع صحة دعوى النسب »> حتى لو قال رجل مو 
ابني منك في نكاح > وقالت ابنك ابني من زن لم يثبت النسب ببنهما لعدم اتفاقها في 
النكاح : فلو قالت بعد ذلك ابنك ابني في نكاح يثبت لما قلنا . وفي الإيضاح دعوى 
النسب لا يبطل بالتناقض » لأن التناقض يكون بين المتساويين » ولا مساواة بينهما » فإن 


رفون 


لان الظاهر أنالولد منهما لقيام أيديهما أو لقيام الفراش بينبماثم كل ٠‏ 
واحد منبما يريد ابطال حق صاحبه فلا يصدق عليه » وهو نظير 

ثوب في يد رجلين قول كل واحد منبما هو بيني وبين رجل آخر غير 
صاحبه يكون الثوب بينبما » إلا أن هناك يدخل المقر له في نصيب ٠‏ . 
امقر » لان امحل يحتمل الشركة وها هنا لا يدخل » لان السب 

لا يحتملها . قال ومن اشترى جارية فولدت ولداً عنده فاستحقبا 

رجل غرم الاب قيمة الولد يوم يخاصم » لانه ولد المغرور » فان 
المغرور من يطأ امرأة معتمداً على ملك يين أو نكاح » فتلد منه 

ثم تستحق » وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة رضي الشهعنبم» 


دعوى النسب اقوى من النفى ( لأن الظاهر أن الولد منهما لقيام أيدي) أو لقيام الفراش 
ببنهما » ثم كل واحد منها بريد إيطال حت صاحبه فلا يصدق عليه » وهو نظير ثوب في 
يد رجلين يقول كل واحد منهها هو بيني وبين رجل آخر غير صاحبه يكون الثوب بينها) 
فكذا هذا ( إلا أن هناك ) أي في مسألة الثوب الذي في يد رجلين ( يدخل المقر له في 
نصيب المقر » لأن الحل يحتمل الشركة » وهاهنا ) أي في مسألة دعوى النسب (لايدخل 
لأن النسب لا يحتملبا ) أى الشركة . 

( قال ) أى محمد « رح » في الجامع الصغير (ومن اشترى جارية فولدت ولدأعنده 
فاستحقما رجل غرم الأب قيمة الولد يوم الخصومة (') » لأنه ولد المغرور) وفسرالمفرور 
بقوله ( فإن المغرور من يطأ امرأة معتمداً على ملك بين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق » 
ا وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة رضى الله عنهم ) كذا قال أبو بكر الرازي في 
شرحه تختصر الطحاوي في كتاب النكاح . قال لا خلاف بين الصدر الأول وفقباء 
الامصار " أن ولد المفرور حر الأصل » ولا خلاف ايض بين السلف انه مضمون على 


)١(‏ يمخاصم ‏ هامش. )١(‏ في الأصل فقباءالأنصار»والصحيحماأثبتناه “اه مصححه. 


off 


ولان النظر من الجانبين واجب فيج ل الولد حر الاصل في 

حق أبيه رقيقاً في حق مدعيه نظرآ لحماء ثم الولد حاصل في يده 

من غير صنعه فلا يضمنه إلا بالمنع كا في ولد المخصوبة » فلبذا 

تعتبر قيمة الولد يوم الخصومة » لانهيوم المنع . ولو مات 

الولد لا شيء على الاب لانعدام المنع » وكذا لو ترك مالا لان 

الإرث ليس ببدل عنه والمأل لابه لانه حر الاصل في حقه فيرثه . 
ولو قتله الاب يعرم قبمته لوجود المنع » 


الأب إلا أن السلف اختلفوا في كيفبة ضمانه » فقال عر بن الخطاب رضي الله عنه قبدلا 
الغلام بالغلام والجارية بالجارية » يعني إن كان الولد غلاما فعلى الأب غلام مثله » وإن كان 
جارية فعليه جارية. وقال على بن أبي طالب رضى اشعنهعليهقيمتها واليهذهب أصحاينا. 

( ولآن النظر من الجانبين ) جانب المغرور وجانب المستحق ( واجب قبجعل الولد 
حر الأصل في حت أبيه رقيقا في حت مدعيه نظراً فما ) أي للمغرور والمستحق (ثم الولد 
حاصل في يده ) هذا بيان لسبب الضان وهو المنع » أي الولد قي يده ( من غير صنعه ) 
يعني من غير تعد منه ( فلا يضمنه إلا بالمنع كا في ولد المغصوبة ) أي الجارية المنصويةقإن 
ولدها أمانة لا يضمن إلا بالمنم ( فلبذا ) أي فلأجل كون الضيان بانع ( تعتير قبمة 
الولد يوم الخصومة > لآنه يوم المنع ) في شرح الطحاوي تعتبر قبمة يوم القضاء بالقيمة . 

( ولو مات الولد ) أي قبل الخصومة ( لا شيء على الأب لانعدام المنع » وكذا ) 
لا شيء عليه ( لو ترك مالآ ) أي لو مات ولد المغرور وترك مالا ميراثا لأبيه ( لات 
الإرث لبس ببدل عنه ) أي عن الولد حى يكون منمه كنع الولد > إنغا قال ذلك مع 
احتراز عن الدية فإنها بدل عنه > وكان هذا الدفع شببة وهي أن يقال لا توجد دية تقوم 
الدية مقام الولد في المنع فبنبغي أن بجعل منم تر كته كمنع ديته» فقال في جو ابه الإرث ليس 
ببدل عنه ( والمال لأببه » لأنه حر الأصل في حقه فيرثه . ولو قتل الأب يغرم قممته 
لوجود المنع ) . 


oft 


و كذا لو قتله غيره فأخذ ديته لان سلامة بدله كسلامته له ومنع 
بدله كنعه فيغرم قيمته . كا إذا كان حياً ويرجع بقيمة الولد 
على بائعه لانهضمن له سلامته كا يرجع بثمنباء بخلاف العقر لانه 
لزمه لاستيفاء منافعبا » فلا يرجع به على البائع والله أعلم بالصواب . 


( وكذا لو قتله غيره ) أي غير الاب ( فأخذ ) أي الأب ( ديته » لأت سلامة بدله 
كسلامته له ) أي كسلامة نفسه ( ومنع بدله کمنعه فبغرم قيمته » کا إذا كان حمسا 
وبرجع ) أي المثتري المفرور با خمن ( بقيمة الولد على بائعه > لأنه ) أي لآن البائع 
( ضمن له ) أي للمشتري ( سلامته ) أي سلامة العبد حمبع أجزائه ( كا برجع بثمنها ) 
أى بثمن الأم » لأن المغرور بثمنها ( بخلاف العقر ) يعني أن المغرور لا يرجع على بائعه 
بعقر وجب عليه » لأن ضبان المنفعة وهي لبست من أجزاء الميع حقيقة . وعند الشافعي 
برجم بالعقر عليه > وبه قال مالك وأحمد « رح » ( لآنه زمه ) لآن العقر ازم المغرور 
( لامثيفاء منافعها » فلا برجم به على البائع واه أعلم بالصواب ) أي لأنه عوض جما 
استوفاه من منافع البضع فلا يستوجب الرجوع على غيره > لأنه لو رجع به سلم المستوفى له 
مجان » والوطء في ملك الغير لا يحوز أن يسم جانا . 

وق المدسوط ولا يرجع على الواهمب والمتصدق والموصي بشيء من قممة الولد عند “ 
وعند الشافمي يرجع به . ولو باعهاالمشقريمن آخرواستولدهاا ل شتري الثاني بر جع على البائع 
الثاني بالثمن وبقممة الولد » ويرجع المشتري الأول على البائع الأول بالثمن » ولا يرجع 
بقيمة الولد التي رجع عليه المشتري بها عند أبي حنيفة « رح » > وعندهما يرجع عليهبقيمة 
الولد أيضا » والله أعل بالصواب . 


Kk xX * 


oro 


كتاب ادرقرار 


قال وإذا أقر ا حر العاقل البالغ بحق لزمه إقراره مجبولاً كان ما أقر 
به أو معلوماً . إعلم أن الاقر ار إخبار عن ثبوت الحق » وانه ملزم 


( كتاب الاقرار ) 
أي هذا كتاب في بیان أحكام الإقرار . ولما فرغ عن الدعوى .شرع في بيان الإقرار 
لأ واب اب الدعوى إما بالإقرار أو بالإنكار » فمن هذه الحيثية نظر المناسبة 
بين الكتابين ش 
ان القدوري ( وإذا أقر الحر البالغ العاقل » يحق لزمه إقراره يجبولاً كان 
۰ ما أقر به أو معلوما ) لما ذكر المصاف رحمه الله لفظ القدوري رحمه الله شرع في شرحه 
بقوله ( إعم أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق ) هذا الذي ذكره تفسير الإقرار شرعا » 
ولكته نو قبده بقوله على نفسه » وكان الحد أتم مثل ما قال حافظ الدين النسفي والإقر ار 
مار عن ثبوت الحى للغير على نفسه . فقوله عن ثبوت الح للفير كالجنس لآنه يتناول 
الشهادة فإنها أيضا إخبار عن ثبوت الحق للغير » وقوله على نفسه كالفصل يخرج ذلك > 
وهذا شأن الحد أن يكون مشتملا على الجنس والفصل . وقال تاج الشريعة رمه الله 
الإقرار خلاف الجحود > وأصله من القرار وهو السكون والثبات » وفي عرف أه لالشرع 
عبارة عن خبر يوجب شيئا على الخبر ( وإنه ملزم ) وإن الإقرار ملزم على المقر ما أقر 
به » وهذا حك الإقرار ولیس هذا من حده وحد ما ذكرة . 
7 الكاكي « رح » وحكمه ظبور ما أقر به ولزومه لا إثباته‌ابتداء » ألا ترى انه 
يصح الإقرار بالطلاق والمتاق مع الإكراء » والانشاء يصح مع الاكراه عندن » ولهذا 
قال u‏ مال لغيره كاذبا والمقولة بعلم أنه كاذب لا يحل له أخذه عن كره منه ديانة إلا أن 


كعم 


لوقوعه دلالة » ألا ترى كيف ألزم رسول الله يي ماعزاً « رض» 
الرجم باقراره » وتلك المرأة باعتر افا 5 


يسامه بطبب نفس » فكون كالتمليك الممتدأ > وقيل حكمه لزوم ما أقر به على المقر » 
. و مله إظبار ما أقر به لا التمليك به ابتداء » ويدل عليه مسائل منها لو أقر يصير لاعلكها 
صح إقراره به » وإن ل يملك تمليككه حتى لو تماككه المقر يوما من الدهر يؤمر بتسلممه الى 
المهر . ومنبا أن إقرار المسم بالخخر يصح وإن ل يلك تمليكا مبتدأ . ومنها أن المريض 
الذي لا دين عليه إذا أقر يجميع ماله لأجنبي صح إقراره ولا يتوقف على إجازة الورثة 
ولو كان تملمك لا ينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة . ومنها أن العبد المأذون له لو 
أقر يما في يده صح » ولو تبرع به ابتداء لا يحوز . 

وسيب الإقرار إرادة سقوط الواجب عن ذمته . 

ور كنه ألفاظ فا يحب به موجب الإقرار . 

وشرطه العقل والبلوغ بلا خلاف » وني كون المقر غير سفيه ولا سكون اختلاف . 

ومحاسنه كثير ة٤‏ منها إسقاط الواجب عن ذمته » ومن ا إيصال الحق لصاحمه 
وإرضاء الخالق » ومنها حمد الناس المقر يصدق القول وفاء العبد . 

وهو مشروع بالکتاب قال تعالى ل كونوا قوامين بالةسط شهداء لله ولو على انفسك # 
٠‏ النساء > قال المفسدون شهادة المرء على نفسه إقرار . وقال تعالى وليملل الذي 
عليه الحق © ۲۸۲ البقرة » والإملاء إقرار . وبالسنة لما روى انه عزستاد رجم ماعزاً 
بإقراره . وبالدليل العقلي وهو أن الإقرار خبر يحتمل الصدى والكذب »> فرجح جانب 
الصدق لآنه غير متهم فيه فإن المال حوب المرء طبعا > ولا يقر لغيره كاذب مع كيال عقا 
ودينه » فالزواجر شرعا عن الكذب . 

( لوقوعه دلالة ) أي لوقوع الإقرار دلالة على وجود الخبر به > لأن الإقرار دائر بين 
الصدق والكذب » ويترجح جانب الصدق لما ذ كرنا الاقرار هذا إيضاح لقوله وانه ملزم 
( ألا ترى لوقوعه كيف الزم النبي بي ماعزآ الرجم بإقراره ) أي بسبب إقراره(وتلك 
المرأة باعترافها ) أي كيف الزم الأقراء » يعني الغامدية امرأة من غامد الأزد بالرجم 


فقت 


- وهو حجة قاصرة لقصور ولاية المقر عن غيره » فيقتصر عليه . 
وشرط الحرية ليصح إقراره مطلقاً » فإن العبد المأذون له وإن كان 
ملحقاً بالحر في حق الإقرار » لكن الحجور عليه لا يصح إقراره 
بالمال » ويصح بالحدود والقصاص » لان إقراره عبد موجباً لتعلق 
الدين يرقبته وهي مال المولى فلا يصدق عليه » بخلاف المأذون له ؛ 
لانه سلط عليه من جبته » و بخلاف الحد والدم لانه يبقى على أصل 

الحرية في ذلك » حتى لا يصح إقرار المولى على العبد فيه » 


بسبب اعترافها بالزنا » وقد مر قصتها في الحدود ( وهو ) أي الإقرار ( حجة قاصرة ) ٠‏ 
على نفسه ( لقصور ولاية المقر عن غيره » فمقتصر عليه ) بخلاف البينة فإنها حجة متعدية . 

( وشرط الحرية ) يعني في صحة الإقرار ( ليصح إقراره مطلقا ) أي في المال وغيره 
( فإن العبد المأذون له وان كان ملحقاً بالحر قى حق الإقرار » لكن الحجور عليه لا يصح 
إقراره بالمال ) أما المأذون له فلأنه مسلط على الإقرار من جبة المولى » واما الحجورعليه 
لا يصح إقراره بالمال فلعدم أهليته لذلك ( ويصح بالحدود والقصاص ) أي ويصح إقرار 
العبد المحجور علمه بالحدود والقصاص » لآنه مبقي على الحرية فبها على ما بينه المصنف 
رحمه الله مفصلا ( لأن إقراره ) دلبل ذلك المجموع » أي لان إقرار العبد المحجور (عبد ) 
أي عرف (موجبا لتعلق الدين برقبته وهي ) أي رقبته ( مال المولى » فلا يصدق عليه ) . 
لقصور الحجة . 

( يخلاف المأذون له » لانه مسلط عليه ) أي على الإقرار ( من جبته ) أي من جبة 
المولى » لان الإذن بالتجارة إذن با يلائمها » وهو دين التجارة ء لان الناس لا يتايعونه إذا 
عاموا أن إقراره لا يصح » إذ قد لا يتببأ لحم الإشهاد في كل تجارة يعماونها معه . 

( ويخلاف الحد والدم ) وهو القصاص ( لانه ) أي لان العبد ( يبقى على أصل الحرية 
في ذلك » حت لا يصح إقرار المولى عليه "١١‏ ) أى على العبد ( فيه ) أى في ذلك > وبه 


. على المبد - هامش‎ )١( 
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ولا بد منالبلوغ والعقل» لان إقرار الصبي ء الجنون غير لازم لانعدام 
أهلية الالتزام » إلا إذا كان الصبي مأذرناً له » لانه ملحق بالبالغ بحم 
الاذن وجبالة الممر به لا ينع صحة الاقرار » لان الحق قد يلزمه 
مجبولا بأن أتلف مالآ لابدريقيمته أو يجرح جراحة لا يعلم إرشها 
أو تبقى عليه باقية حساب لا بحبط به عامه » والاقرار إخبار عن 
ثبوت الحق فيصح به» بخلاف الجبالة في المقر له » لأن امجبول لايصح 


قال الشافمي رضى الله عنه ومالك وأبو الخطاب الحتبلى . وعن أحمد أن إقرار العبدبالحد 
والقصاص فيا دون النفس يصح » واقراره إنما يوجب القصاص في النفس لا يقبل ويتسع 
بعد العتق » وبه قال زفر والمزني وداود ومد بن جرير الطبرى رحمبم الله . 

( ولا بد من البلوغ والعقل ‏ لان إقرار الصبي والمجنون غير لازم لانعدام اهلية 
الإلتزام ) فلا يلزم باقرارها شيء(إلا إذا كان الصي مأذونا له ) في التجارة ( لانهملحق 
بالبالغ يحم الإذن ) فيصح إقراره لاعتبار زائد برأى المولى » فيعتبر كالبالغ » وبه قال 
أحمد رحمه الله في رواية . وقال الشافعى رضى الله عنه لا يصح اقراره مطلة) » ثم لو 
ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق فيه » وبالسن لا يصدق إلا ببينته » ويهقال 
مالك وأحمد رحمها الله في رواية > والنائم وا مغمى عليه كالجنون لعدم معرفتهما “ولا نعم 
فيه خلاف > وإقرار السكران يصح بالحقوق كلما إلا بالحدود الخالصة والردة وينفذسائر 
التصرفات من السكران كا تنفذ في الصاحي » وقد مر في الطلاق ( وجهالة امقر به 
لا بنع صحة الإقرار » لآن المتى قد يازمهجهولاً بأن أتلف مالا لا يدري قبمته أوجرے. 
جراحة لا يعم إرشها أو تبقى عليه باقية حساب لا يحيط به علمه » والإقرار إخبار عن 
ثبوت الحق » فيصح به ) أي يكون المقر به جهول . 

( بخلاف الجبالة في المقر له » لآن المجبول لا دصح مستحقا ) وفي الذخيرة جبالة المقرله 


. تحرج - هامش‎ )١( 


مستحقاً ويقال له بين المجبول من جبته » فصار 5 إذا أعتق 
أحد عبديه » فإ نل يبين أجبره القاضي على البيان > لأنه لزم الخروج 
عما لزمه بصحيح إقراره » وذلك بالبيان . قال فإن قال لفلان علي شيء 
زمه أن يبن ما له قممة » لأنه أخبر عن الوجوب في ذمته » وما 
لا قيمة له لا يجب فيبا , فإذا بين غير ذلك يكون رجوعاً , 


نما عنم صحة الإقرار إذا كانت متفاحشة بأن قال هذا العبد لواحد من الناس » أما إذا 
م تكن متفاحشة لا يمنع بأن قال هذا العيد لأحد هذبن الرجلين . وقال شمس الأئمفة 
السرخسي لا يصح في هذه الصورة ايض » لأنه إقرار للمجبول ( ويقال له ) أى للمقر 
( بين امجبول ٠)‏ لأن التجبيل ( من جبته فصار كا إذا أعتق أحد عبديه ) فإنه يبين أي 
العبدين أراد ( فإن لم يبين أجبره الحا ج على البيان » لأنه لزم الخروج عا ازمه بصحبح 
إقراره » وذلك بالبيان ) لأن الإجمال وقع من جبته فعليه البيان » ولكن بين شيئاً 
يشت دين في الذمة قل أو كثر » نحو أن يبين له حمة أو فل] أو جزرة أو ما أشبه ذلك» 
أما إذا بين شيئاً لا يثدت في الذمة لا يقبل منه » نحو أن يقول عنيت حت الإسلام أو كفاً 
من تراب ونحوه » كذا في شرح الطحاوي » وبقولنا قالت الأئمة الثلاثة . وعن الشافعي 
في قول إن وقع الإقرار المهم في جواب دعوى » وامتنع عن التفسير يمل ذلك إنكاراً 
ويعرض عليه اليمين » فان أقر جمل ناكلا عن البمين ويحلف المدعي . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( فإن قال لفلان على شيء لزمه أن يبين ما له قيمة ) 
قل أو كثر نحو حبة وفلس كما ذكرتا » لأن مالسرله قيمة لا يثبت في الذمة» فاذا فسر ما 
أقر له بذلك صار كالرجوع عما أقر به فلا يقبل منه ( لأنه أخبر عن الوجوب في الذدمة 


2 وما لا قيمة له لا يحب فما ) أي في الذمة ( فاذا بين غير ذلك ) أي غير مالا قيمة له 


( یکون رجوعاً ) عن إقراره فلا دمع ويقبل تفسيره بالكل » وبه قال الشافعي «رح» 
لا يقبل . ولو فسر ميتة أو خنزير أو خمر قبل قوله في قول مشايخ العراق » وبه قال 
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قال والقول قوله مع ميته إن ادعى المقرلدأ كثرمن ذل كلأنه هو المتكر 
فيه . وكذا إذا قال لفلان علي حق لما بينا . وكذا لو قال غصبت 
كنا زيب علة أن يبي ماهر بال يعر ا 
العادة . ولو قال لفلان علي مال فالمر جع إليه في بيانه» لأنه هو احمل 
ويقبلقوله في القليل والكثير » لأن كل ذلك مال فإنه اسم لما يتمول 
به » إلا أنه لا يصدق في أقل من درم لأنه لا يعد مالاً عرفا . 


الشافعى « رح » في وجه وأحمد في رواية . وعند مشايخ ما وراء النهر لا يقبل » لأنه 
لا قممة لهذه الأشياء » وبه قال مالك والشافمي في وجه ( قال والقول قوله مع بمينه “إذا 
أدعى المقر له اكثر من ذلك » لآنه هو المنكر فيه ) والقول قول المنكر بالحديث ٠‏ 

( وكذا ) أي و كذا يلزمه أن يبين با له قيمة ( إذا قال لفلان علي حتى مابننا) 
أشار به إلى قوله أخبر عن الوجوب في ذمته . وني ال حيط لو قال لفلان علي حتى » ثم قال 
عنيت به حت الإسلام لا يصدق . وإن قال موصولاً يصدق لأنه بیان تغيير باعتبار العرف 
وقال الانمة الثلاثة لا يصدق في الوجهين (و كذا لو قال غصيت منه شيئاً وجب عليه أت 

يبين ما هو مال يحري فيه التانع ) أي الشيخ والصتة “ ( تعويلا على العادة ) لأنمطلق 
اسم المصب يدل في العمرف على مال مقوم . ش 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ولو قال لفلان على مسال فالرجع اليه في يانه لأنه 
هو المجمل » ويقبل قوله في القليل والكثير ) وبه قال الشافعي وأحمد ومالك « رح »في 
وجه . وحكى عن مالك ثلاثة أوجه » أحدهما كقولنا » وثانيها لا يقيل ألا أول تصب 
عن نصب الزكاة من نوع من أنواعها » وثالئها لا يقبل إلا فيا يستباح به العضوءوالقطع في 
السرقة الا أنه لا يقبل عند في أقل من عشرة درام > لأن الكسور لا تعد مالآ » كذا في 
المبسوط ( لأن كل ذلك مال ) أي القليل والكثير مال ( فانه ) أي فإن المال ( اسم لما 
يتمول به » إلا انه لا يصدق في أقل من درم » لأنه لا يعد مالا عرفا ) أي الاقل من 


o۱ 


ولو قال مال عظي لم يصدق في أقل من مائتي درهم ۾ لأنه 

أقر ال موصوف فلا يجوز العاء الوصف والنصاب مال عظيم 

حتى اعتير صاحبه غنياً به والغني عظي عند الناس . وعن أبي حنيفة 

« رح »أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرفة » 

لأنه عظي حيث يقطع به اليد الحترمة . وعنه مثل جواب الكتاب » 
اج ا 
درم لا يعد مالا في عرف الناس . وقال شبخ الإسلام خواهر زاده ف مسوطه في باب 
الإقرار بدرام غيره مسماة في هذه المسألة إذا بين ما دون الدرهم نصف درم أو دائق . 
قالوا القاس أن يصدقى . وني الاستحسان لا يصدق فيا دون الدراهم. 

وقال الناطفي في أجناسه وفي نوادر هشام قال مد « رح » لو قال لفلان علي مال له 
أن يقر بدرم ثم قال وقال في النبار . ولو قال لفلان علي مال قال هو على عشرة دراهم 
جماد ولا يصدتى في أقل منه في قول أبي حنيفة وزفر « رح » . وقال أب يوسف يصدقفي 
ثلاثة دراهم ولا يصدق في أقل منه . 

( ولو قال مال عظم لا يحوز '١‏ تصديقه في أقل من مائتي درهم ) وفي بعض النسخ 
لا يصدق في أقل من مائتي درهم ( لانه أقر بال موصوف »© فلا يجوز الغاء الوصف 
والنصاب مال عظيم حت اعتبر صاحبه غني) به ) أي بالتصاب ( والغني عظيم عند الناس 
وعن أبي حنيفه أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم » وهي نصاب السرقة > لاندعظيم 
من حبث تقطع به البد الحترمة وعنه ) أي وعن أي حنيفة ( مثل جواب الكتاب ) أي 
مثل جواب القدوري « رح » في انه لا يصدق في أقل من مائتي درهم . وقال الشافعي 
وأحمد « رح » بقلل تفسيره في قوله مال عظيم أو كثير أو جليل أو خطير 
بالقليل والكثير . 

وقال بعض أصحاب مالك قدر الدية . وقال اللمث الكثير اثنان وسبعون لات الله 
تعالى قال فإ لقد نصرک الله في مواطن كثيرة © ۲٠‏ التوبة » وغزواته اثنان وسبعورنف 


. هامش‎  قدصي‎ /)١( 


وهذا إذا قال من الدر اهم » أما إذا قال من الدنانير فالتقدير فيبا 

بالعشرين » وفي الإبل بخمس وعشرين » لأنه أدنى نصاب يجب 

فيه من جنسه ء وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب . ولو قال 
أموال عظام فالتقدير 


وفيه بعد . وقي الفتاوى الصغرى لو قال مالي نفبس أو كثير أو خطير أو جليل . قال 
الناطفي لم اجده منصوصا : كان الجرجاني يقول مائتان .. ونقل في الاجناس عن وادر 
هشام عن عمد لو قال على مال لأ قليل ولا كثير يلزمه مائتي درهم . وقال شمس الائمة. 
البيبقي في كفايته عن أبي يوسف قال لفلان علي دراهم مضاعفة يلزمه ستة » لأن أقل 
الدراهم ثلاثة» والتضعيف أقله مرة فبضعفمرة. ولو قال له علي دراهم اضعافامضاعفة . 
وقال مضاعفة اضعافاً عليه مانية عشرة . ولو قال على عشرة وأضعافها مضاعفة علمه 
انون درهماً . 0 
٠‏ ( وهذا ) أي ما ذكرة أنه لا يصدق في أقل من مائتي درهم ( إذا قال ) مال عظيم 
( من الدراهم ٠‏ اما إذا قال من الدانير فالتقدير فيا بالعشرين ) لأنه النصاب من الدنانير 
( وفي الإبل بخمس وعشرين » لأنه ادنى نصاب يحب فيه من جنسه ) كالعشرين من 
الدتانير والماثتين في الدراهم . ٠‏ 
فإن قلت ينبغي أن يقدر في الإيل بخمسة لان صاحبها غني بها وجبت عليه شياه والغني 
والعظيم عند الناس . قلت السة من الإبل عظيم . لوجوب الشاة حقير لعدم الوجوب 
من جنسه » فيشترط المسة والعشرون ليكون عظيماً مطلق] لاطلاقه فانصرف المطلق 
إلى الكامل . وقال الكاكي رحمه الله انما اشتراط ما يحب فسه من جنسه حتى يكون 
عظيماً » لان إيماب خلاف جنسه احاب شاة في خمس من الابل دلمل حقارته 
وقصوره وقلته . ٠ ١‏ 
( وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب ) أي التقدير في غير مال الزكاة فلا بد من يبان 
قيمة النصاب . ( ولو قال أموال عظام ) يعني لو قال لثلاث علي أموال عظام ( فالتقدير 
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بثلائة نصب من جنس ما سماه اعتبارآً لأدنى امع . ولو قال دراهم 
كثيرة لم يصدق أقل من عشرة» وهذا عند أبي حنيفة « رح »؛ 
وعندهما لم يصدق في أقل من مائتي درهم» لأن صاحب النصاب 
مكثر حتى وجب عليه مواساة غيره . بخلاف ما دونه. 
وله أن العشرة أقصى ما ينتبي إلبه اسم المع » يقال عشرة درام . 
ثم يقال أحد عشر درهماً فيكون هو الأكثر من حيث اللفظ 
ؤ فينصرف إليه . 


بثلاثة نصب من جنس ما مماه ) يعني من الدراهم ستّائة ومن الدنانير > وعلى هذا ابن 
الابل والغنم ولو أقر يها ( اعتيارا لأدنى المع ) وهو ثلاثة ( ولو قال دراهم كثيرة ) أي 
ولو قال لفلان علي دراهم كثيرة ( لم يصدق في أقل من عشرة كاف ر هذااعته أي 
حشيفة رحمه الله ) . 

( وعندها لم يصدق في أقل من مائتي درهم ) وقال الشافمى رحمه الله يصدقفيثلاثة 
دراهم ولا يصدق في أقل من ذلك . و كذا لو قال على دنانير كثير كثيرة » ذكر الخلاف شيخ 
الاسلام خواهر زاده في مبسوطه . وقال القدوري رحمه الله في كتاب التقردب روى 
ابن سماعة عن أي يوسف عن أبي حنيفة مل قولهها ( لان صاحب النصاب مكثر حق 
وجب عليه مواساة غيره ) بدفع زكاته وتصدق على الفقير ( يخلاف ما دون النصاب )لان 
من ملك ما دون النصاب لا يسمى تكثراً » وبه قال مالك رحمه الله في رواية » وعند 
الشافعي وأحمد « رح » يلزمه مائتين . 

( وله ) أي ولابي حنيفة « رح » ( أن العشرة ة أقصى ما ينتهى اليه اسم المع ) يعني 
من حمث التسيز » لان ما بعد العشرة التمبيز بالمقرر فيقال أحد عشر درهم] » لانه (يقال 
عشرة دراهم ثم يقال أحد عشر درهما فيكون ) أي العشرة ( هو الاكثر من حيث 
الفظ ) أي من حيث دلالة اللفظ عليه ( فينصرف اليه) لان العمل با دل عليه اللفظ ولا 
مانع من الصرف اليه فلا يعدل إلى غيره . ْ 
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ولو قال درام فبي ثلاثة , لأنما أقل المع الصحيح » إلا أن يبين 

أكثر منها لأن اللفظ يحتمله » وينصرف إلى الوزن الحتاد . واو 

قال كذا كذا درهماً لم يصدق في أقل من أحد عشر درهماً , لأنه 

ذكر عددين مببمين ليس بينبها حرف العطفء و أقل ذلك من المفسر 

أحد عشر . ولو قال كذا وكذالم يصدق في أقل من أحد وعشر بن» 

لأنه ذكر عددين مبهمين ببنبعا حرف العطف وأقل ذلك من المفسر 
أحد وعشرون فيحمل كل وجه على نظيره . 


( ولو قال دراهم فهي ثلاثة » لأا أقل المع الصحبح ) الذي لا خلاف فيه ( إلا أن 
سين أكثر منها ) أي من الثلاثة ( لأن اللفظ يحتمله ) و كونه والأعله فلا تهمة ( وينصرف 
إلى الوزن المعتاد ) بين الاس » لآن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف وهو غالب 
نقد البلد . وفي تحفة الفقهاء لو قال على بألف درهم فمو على ما يتعارفه مل البلد من 
الأوزان أو العدد » وإن ل يكن شيا متعارفاً فبحمل على وزن سبعة فإنه الوزن الممتبرفي 
الشرع » و كذلك في الدينار يعتبرون المثاقيل إلا في موضع يتعارف فيه يخلافه . 

( ولو قال كذا كذا دره) لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما ) هذا لفظ القدوري 
في مختصره > وقال المصنف رحمه الله ( لأنه ذكر عددين مبهمين لبس بينها حرف العطف 
وأقل ذلك من المفسر أحد عشر درهها ) واكثره تسعة عشر > لأنه يقال أحد عشر درها 
إلى تسعة عشر » إلا أن الأقل يازمه من غير ببان » والزيادة قعفف على بمانه . 

( ولو قال كذا وكذا ) درهها ( لم يصدق في أقل من أحد وعشرين ) درهها ( لأنه 
ذكر عددين ميبمين بنا حرف العطف > وأقل ذلك من المفسر أحد وعشرون ) درها 
( ويحمل كل وجه على نظيره ) تقدير هذا الكلام أن كذا كناية عن العدد » والأصل في 
استعمال اعتباره بالمفسر فا له نظير في الأعداد المفسرة حمل على أقل ما يكون من ذلك 
النوع وما لمس له ذلك بطل > فإذا قال كذا درهها كان کا إذا قال له علي درهم > وإذا 
قال كذا كذا كان أحد عشر؛ وإن ثلث بغير واو لم بزد على ذلك لعدم النظير . وإذا قال 
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ولو قال كذا درهماً فبو درهم » لأنه تفسير المببم 


) كذا و و كذا كان أحد وعشرين » وإن ثلث بالواو كان مائة وأحد وعشرين » وإن ربعيزاد 
الف على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى الآن . 
( ولو قال كذا درهها فهو درهم ) أي الذي يازمه درهم ( لأنه ) أي لآن قوله درهها 
( تفسير لامبهم ) وهو قوله كذا » لآنه كناية عن العدد على سبيل الإبهسام »> همكذا أورده 
المصنف وجه الله تفريم) على مسألة القدوري « رح » ولم يذ كره في الأصل . وقال 
اج الشريعة « رح » قوله لأنه تفسير لبهم “ يعني إن درهها متصوب على التمميز » فازم أن 
يكون هو الجمل والمبهم . وقال الأترازي رحمه الله وقال الإمام شرف الدين أب حفص 
عمر بن مد مد بن عمر الانصاري العقبلي في كتاب المنباج وإن قال له علي كذا درها ازمه ما 
بينه > ثم قال الأترازي رجه الله كان ينبغي أن يلزمه في هذا أحد عشر > لآنه أول العدد 
الذي بقع تمبيزها منصوبا » هكذا نقل عن آمل اللغة . وإذا كان كذلك ينبغي أت 
لا يصدق في ببانه بدرهم » والقياس فيه ما قاله في ختصر الأسرار إذا قال علي كذادرهها 
لزمه عشرون » لآنه ذكر جملة وفسرها بدرهم منصوب > وذاك يكون من عشرين إلى 
سين فيجب الأقل » وهو عشرون » لأنه بدرهم منصوب متيقن . 
وقال ناج الشريعة فإن قلت ينبغي أن يحب أحد عشر درهاءلانه أقل عدديجيءقبيزاً 
منصوباً . قلت الأصل براءة الذمة فرشيت الأدنى للتيقن . وفي الذخيرة والمتيمة محال إلى 
الجامع الصغير يلزمه درهيان » لأن كذا كناية عن العدد وأقل العدد درهان » والواحد 
لایکون عدداً وقال الشافمي وأحمد رحبا الل في قوله كذا درهما وكذا وكذا » ففيه 
أربعة أوجه » أحدها أن يقول درها بالرفع يلزمه درهم »> وتقديره شيء هو درهم 
فيجعل الدرهم بدلاً من ع كذا . وثانيها أن يقول درهم بالجر بلزمه خبر درهم »وكذا 
يكون كفاية عن خبر درهم . وثالثها أن يقول درها بالنصب ونصب على التفسير وهو 
التسبيز » فيلزمه درهم . ورابعبا ان يذكره بالوقف فقيل تفسيره محزء درهم ایضاً؛ لانه 
يوز أن يكون أسقط حركة الجر للوقف . 
٠‏ وقال القاضي المنبلي وبعض اصحاب الشافعي رحمهم اذ يلزمه درهم في الاحالات . 
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ولو ثلث كذا بغير واو فأحد عشر » لأنه لا نظير له سواه . 
وإن ثلث بالواو فمائة واحد وعشرون » وإن ربع يواد عليبا آلف » 
لان ذلك نظيره . 


. وقال خواهر زاده رحمه الله قال كذا درهم بالجر يلزمه مائة درهم » كذا روى عن عمد 
رجه الله لأنه ذكر عدداً ممهمأ مرة واحدة » وذكر الدرهم عقيبه بالخقض قيعتد يعدد 
واحد قصرح لبستقم ذكر الدرهم عقيبه بالخفض » وأقل ذلك مائة درهم » وإت قال 
كذا كذا درهم يعني بالجر يلزمه ثلاثمائة » لأنه ذكر عددين مبهمين بلا واو العطف وذكر 
الدرهم عقيبه! بالخفض > وأقل ذلك من العدد المصرح ثلامائة » لأن ثلاث عدد ومائة عدم 
وليس ببنها عاطف > ويستقيم ذكر الدرهم عقيبها بالخقض . 

وقال الككاكي رحمه الله وما نقله ابن قدامة في المغني وصاحب ال منبلى عن تمد انه 
ذكر إذا قال کذا درهم لزمه عشرون خلاف ما ذكره في الجسداية والتتمة وفتاوى قاضي 
خان » ول أجد في الكتب المشهورة لاصحابنا » وعند ابن الحم الالكي رمه ال 
يلزمه عشرون . 

( ولو ثلث كذا بغير واو ) أي بغير واو العطف ( فأحد عشر ) أي فبلزمه أحد 
عشر دره| ( لانه لا نظير له سواه ) أي لا نظير النثليث بلا واو » وتقديره انه حمل 
الواحد منها على التككرار ضرورة عدم ثلاثة أعداد ويجمع بينهما ذكرا بلا ذكر عاطف » 

ويحمل الاثنان على أقل ما يعتاد التعبير عنه يذك رمدو يلا ا 
أحد عشر . 

( وإن ثلث بالواو ) بأن قال كذا وكذا وكذا ( فائة وأحد وعشرون ) أي يلزمه 
مائة واحد وعشرون درها » لانه عدد يعتاد التعمير عنه بثلاثة ثة أعداد مع العاطف . 

( وإن دبع ) بأنقال كذا و كذا و كذا و كذا( بزاد عليها الالف “١‏ ) فتتكون ألف 
ومائة وأحد وعشرين ( لان ذلك نظيره ) أي لان الذي ربعه بواو العطف نظيزه فيالعده 
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قال وات قال له علي أو قبل فقد أقر بالدين » لأن علي 
صيغة إيجاب وقبلي ينبىء عن الضمان على ما مر في الكفالة 
ولو قال المقر هو وديعة ووصل صدق » لأن اللفظ يحتمل مجازاً 
حيث يكون المضمون عليه حفظه والمال عله » فيصدق موصولاً 
لامفصولاً ء قال رحه الله وفي نسخ الختصر في قوله قبلي انه إقرار 
بالامانة لأنه اللفظ ينتظمبما حتى صار قوله لا حق لي قبل فلان إبراء 


والمفسر»يعني لو قال علي لفلان الف ومائه وأحد وعشرون يلزمه ذلك لصراحته» فكذا 
يلزمة إذا ذكره بلفظ الكتاية على العدد . 

( قال وإن قال له علي أو قبلي فقد أقر بالدين » لان علي صيغة إيجاب ) قال الله قعالى 
ف و على الناس حج البيت # ۷ه ل عران > وعل الإيجاب الذمة ( وقبلي ) أي لفظ 
قبلي ( ينيء عن الضمان ) يقال فلان قبل عن فلان أي ضمن » وسمي الكفيل قبيلا لانه 
ضامن لمال » وسمى الصك والذي هو حجة الدين قبالة » ومو ظاهر قول الائمة الثلاثة 
رحمبم الله ( على ما مر في الكفالة) ومر هذافياوائل كتاب الكفالة » وهو قوله وكذا 
إذا قال أنابه زعيم وقبيل » لان الزعمة هي الكفالة » وقد مر بنا فيه > والقبيل هو 
الكفيل > و لهذا سمي الصك قبالة . 

( ولو قال المقر هو وديعة ) أي في قوله علي أو قبلي (ووصل) أي بةوله ودبعة 
( صدق » لان اللفظ يحتمل مجازاً ) ) أي من حيث الجاز » وبيته يقوله ( حيث يكون 
E‏ مله ) فكان إطلاق وصف الضان على الوديعة تسمية لمحل 

سم ال حال » کا يقال فبو جار لكنه بجاز الف للحقيقة فيصدق فيه إذا وصلكالاستثناء 


ا E‏ 
( قال ) أي المصنف رحمه الله ( وني بعض نسخ الختصر ) يعني مختصر القدوري 
رحمه الله ( في قوله قبلي انه إقرار بالامانة والدين » لان اللفظ ينتظمها) ) أي الدبنوالامانة 
( حق صار قوله لا تق لي قبل فلان إبراء عن الدين والامانة جميعا » والامانة أقلبا ) 
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عن الدين والأمانة جيه ا » والأمانة أقلبما » والأول أصح . ولو 

قال عندي أو معي أ أو في ببتي أو في كيبي أو في صندوق فهو إقرار 

بأمانة في يده » لأن كل ذلك اقرار بككون الثبيء في يده ء وذلك 

يتنوع إلى مضمون وأمانة » فيثبت أقلبما وهو الأمانة . ولو قال له 

رجل لي عليك ألف فقال اتزنها أو انتقدها أو اجلني بها أو قد 

قضيتسكها فبو إقرار ‏ لأن الحا في الأول والثاني كناية عن المذ كور 

في الدعوى 0 فكأنه 

فيحمل عليها ( والاول أصح ) وهو انه إقرار بالدين ن أصح »> ذكره في المبسوط » وعلل 
بأن استعمالة في الدين أغلب » فكان الل عليه اولى . وقال؛ بعض الث راح » وكان قباس 
ترتيب وضع المسألة أن يذ كر ما ذكره القدوري رجه الله » * ل في الاصل 
لان المداية شرح مسائل الجاع الصغير والقدوري » إلا أن المذكور في الاصل هو 
التصحمح فقدمه في الذكر . 

داعني اع اراي ا 
بده > لان كل ذلك اقرار بكون الشيء ء في يده ) لا في ذمته ( وذلك) أي الإقرار يكون 
الشيء في بده ( يتنوع إلى مضمون وأمانة فيثبت أقلباوهوالامانة) وهو ظاهر من مذهب 
الائمة الثلاثة . وقال الا كمل ونوقض با إذا قال له قبلي ماثة درهم دين ووديعة ودين . 
فإنه دين ولم يثبت أقلها » وهو الامانة . وأجبب بأنه ذكر لفظين أحدهما يوجب الدين » 
والآخر يوجب الوديعة واجمع بيئها غير ممكن » وإهه الما لايحوز »> وحمل الدين على 
الوديعة مل الاعلى على الأدنى وهو لا وز » لان الشيء لا يكون تابعا لما دونه » 
فتعين العشكس . 

( ولو قال له رجل لي عليك الف درهم » فقال إتزنها و | و أجلني 


بها أو قضرتكبا فهو إقرار ؛ هذا كله لفظ القدوري » وقال المصنف 
( لان الهاء في الاول ) وهو قوله إتزنها ( والثاني كناية عن المذكور في ا » فكأنه 
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قال اتون الألف التي لك علي حتى لو لم يذكر حرف الكناية 

لا.يكون إقراراً لعدم انصرافه إلى المذكور والتأجيل ها 

يكون في حق واجب والقضاء تاو الوجوب » ودعوى الإبراء 
قال اتزن الالف التي لك علي حت لو م يذ كر حرف الكتباية ) وهو قوله وهو الحاء 
( لا تكون إقرار لعدم إنصرافه إلى المذكور ) أي لعدم انصراف حرف الكتاية إلىقوله 
اتتقد أو اترن . وقال الشافمي وأحمد « رح » في قوله اتن واتتقد لا يكون إقراراً 
الماء وغيره » وبه قال بعض أصحاب مالك › لانه م يوجد مشل ذلك فيمن يستهزىه 
ويبالغ في الجحود غلايكون إقراراً بالشك.. وعن بعض أصحاب الشافعي إذا كان يحرف 


0 الكناية يكون إقرارا كقولنا . وقال ابن سحنون المالكي يكون إقراراً في الوجسين 


إلاإدا اترن أو إترنها ما أبعدك من ذلك» أو قال من أي ضري تأخذها ما أبعدك منذلك 
لازم ( والقضاء يتاو الوجوب ) يعني في قوله.قضمتك فبازمه » وبه قالت الآئمة الثلائة 
۰ ( ودعوى الإبراء كالقضاء ) يعني قوله أبراني كالقضاء فبازمه. وعن يعض .اصحاب 
٠‏ الشاقمي « رح » أن قوله. أبرأتني عنه لس بإقرار ( ا بينا ) أشار به إلى قوله إت 
وق امحبط لو قال لي عليك الف فقال اتزنها أو انتقدها أو اقعد فاقبشها أو خذما 
أو م تحل بعد هذا » أو قال غد] أو أرسل من يقزنها أو يقضيها أو قال .ليست مبيأة 
أو ميسرة اليوم . أو قال ما أكثر ما تتقاضى أو عممتني أو حتى يدخل على مالي» أو حق 
يحي غلامي], يقدم » فبذه كلبا تدل على الوجوب . ولو قال أتزن أو انتقد أو أخر 
أو سوف أعطيك ولم يذكر مع حرف الكنابة لا يكون إقراراً . ولو قال لى علمك الف 
فقال نعم إقراراً » لآن نعم لا تستقل بنفسه »أما لو قال لي عليك ألف فأوما برأسه بنعم 
لايكون إقراراً » لأن الإشارة لا تقوم مقام الكلام من غير الأخرس . 


وكذا دعوى الصدقة والهبة ‏ لأن التمليك يقتضي سابقة الوجوب . 
وكذا لو قال أحلتك بها على فلان » لانه تحويل الدين . قال ومن 
أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل لزم 
الدين حالاً » لانه أقرعلى نفسه بمال وادعى حقاً لنفسه فيه » فصار 
يا إذا أقر بعبد في بده وادعى الإجارة ¢ يخلاف الإقرار 
بالدراهم السودء لانه صفة فيه وقد مرت المسألة في الكفالة , 
قال ويستحلف المقر له على الاجل لانه منكر حقاً عليه » 
والبمين على المنكر . 


( وكذا دعوى الصدقة والهبة ) بأن قال تصدقت به علي أو وهبت لي ( لأن التمليك 
يقتضى سابقة الوجوب ) يعني هذا معنى التمليك منه وهذا لا يكون إلا بعد وجوب 
امال عليه في ذمته ( وكذا ) أي وكذا يدل على الوجوب. ( لو قال أحلتك يها علىفلان 
لأنه تحويل الدين ) من ذمة إلى ذمة . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدبنو كذبه 
في الأجل ٠١‏ لزمه الدين حال ) وبه قال أبو الخطاب الحنبلي . وقال الشافعي وأجمد 
رحمها الله لزمه الدين حالاً ( لأنه أقر على نفسه بمال ) أي بال المقر له ( وادعى حقالنفسه 
' فيه ) أي في المال فلا يصدق ( فصار ) هذا ( كا لو أقر بعبد فييده.وادعى الإجارة ) 
لا يصدق في دعوى الإجارة ( بخلاف الإقرار بالدرام السود ) يعني إذا أقر أن لفلارن 
علي دراهم » ولكنها تصدق ( لأنه ) أي لأن السواد ( صفة فيه ) أي صفة أصلية في 
الدراهم » لأن الدراهم لا تنطبع إلا بنش » والأجل في الدين عارض لا يثبت بلا شرط . 
والقول لمنكر العارض ( وقد مرت المسألة في الكفالة ) أي في باب الضان بببان الفرق 
( قالويستحلف المقر له على الأجل » لأنه منكر حقا عليه والممين على المنكر ) بالحديث. 


تسح صم 


. في المتن التأجمل‎ )١( 


وان ا . ولو قال مائة ووب 
إزمه ثوب واحد » والمرجع في تفسير المائة إليه وهو القياس في 
الاوك » ويه قال الشافعي » لان المائة مببمة والدرهم معطوف عليبا 
إلواو العاطفة لاقيو ها » فبقيت المائة على ايهامبا كا في الفصل 
الثاني . وحه الاستحسان وهو الفرق انهم استثقاوا تكرار الدراهم 
في كل عدد وأكتفوا بذكره عقيس العددين » وهذا فيما يكثر 
استعماله » وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه وذلك في 
ْ الدراهم والدنانير والمكيل والموزون . 
( قال ) أي القدوري رحه الله ( وإن قال له على مائة ودرهم ) بالرفع ( ازمه کلہا 
دراهم » ولو قال مائة وثوب لزمه ثوب واحلد» والمرجع في تفسير المائة إليه) 
أي إلى المقر ( وهو القاس في الأول ) أي ازوم درهم وتفسير المائة في وله علي مائة 
ودرمم( وبه ) آي وبالقياس ( قال الشافمي « رح » ) وبه قال أحمد ف رواية ( لٺ 
المائة مبيمة والدرهم معطوف علبها بالواو العاطفة لا تفسير ها ) للتغابر بين المعطوف 

عليه ( فبقيت المائة على على إمهامها في الفصل الثاني ) وهو قولهعلى مائة وثوب . 

( وجه الاستحسان وهو الفرق ) بين الفصلين ( اهم) أي ان العلماء زاستقاوا تككرار 
الدراهم في كل عدد واكتفوا بذ کره ه )أي يذ کر الدرهم ( عقيب العددين ) ألا ترى انهم 
يقولون أحد وعشرون درهما يكتفون بذ كر الدرهم مرة ويجعاون ذلك تفسيرا آ لکل 
( وهذا ) أي الاستثقال قال شيخ العلاء » » وقال الكاكي « رح » أي كون العطف للبيان 
( فيا يكثر استماله وذلك ) أي كثرة الاستعيال ( عند كثرة الوجوب يكثرة أسبايه 
وذلك ) فيا يثبت في الذمة » وهو معنى قوله (في الدراهم والدانير والمكيل و والموزوت) 
لشبوتها في الذمة في جع المعاملات حالة ومؤجاة » ووز الاستقراض بها » فإذا كثر 
اي لضن ذكر الجنس في العدد الأخير 
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ما الثياب وما لا يكالولا يوزن فلا يتكثر وجويهاء فبقي على الحقيقة 
وكذا إذا قال مائة وثوبان لا ببناء بخلاف ما إذا قال مائة وثلاثة 
أثواب لانه ذكر عددين مببمين وأعقبهما تفسيرا إذ الاثواب ل تذكر 
بحرف العطف فانصرف الما لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير 
فكان كلبا ثياباً . قال ومن أقر بتمر في قوصرة لزمه التمر 
والقوصرة وفسره في الاصل بقوله غصبت ترا في قوصرة » ووجبه 


عن ذكره فیا سبتی ( وأما الثياب وما لا يكال ولا يوزن فلا یکٹر وجوبها ) وهذالابئيت 
الشاب في الذمة ديناً إلا ساما والشاة لا تثبت دينا في الذمة أصلا ( فبقي على الحقبقة )أي 
على الأصل » وهو أن يكون بيان المجمل موقوفاً على ا لحمل لعدم صلاحية العطف التفسير 
إلا عند الضرورة وقد انعدمت . 

( وكذا ) أي يرجع إلى الجمل في البيان ( لو قال مائة وثوبان ) فيرجع في بيان المائة 
إلى المقر ( لما ذكرنا ) أي الثياب وما لا يكال ولا يوزن لا يكثر وجوبها ( بخلاف ما إذا 
قال مائة وثلاثة أثواب » لأنه ذكر عددين مبهمين ) وما مائة وثلاثة وانما كانا مسبمين»لأنه 
لا دلالة ما على جنس من الأجناس ( وأعقبها تفسيراً إذ الأثواب لم تذكر يحرف العطف ) 
حتى تدل على المغايرة ( فانصرف اليما ) أي إلى العددين ( لاستوائها في الحاجة إلى تفسير 
فكان كلما ثيابا ) لا يقال الأثواب جمع لا يصلح تيز للمائة لأ:ما لما اقترنت بالثلاثة صار 
العدد واحداً . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن أقر بتمر في قوصرة) بالتشديد والتخفيفوهي 
: وعاء للتمر منسوج من قصب > وقيل إنما يسمى بذلك ما دام فيها التمر » وإلا فبيزنبيل 
وهذا على عرفهم . وقال صاحب الجهرة أما القوصرة فاحسبما دخملا » وقد روى أفلح 
من كانت له قوصرة يأ كل منها كل يوم مرة جیما . ثم قال ولا ادري صحة هذا البيت 
( ازمه التمر والقوصرة ) هذا كلام القدوري رحمه الله . وقال المصنف رحمه الله ( وفسره 
في الأصل ) أي المبسوط ( بقوله غصبت ترا في قوصرة » ووجبه ) أي وجه لزوم التمر 
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أن القوصرة وعاء له وظرف له وغصب الشيء وهو مظروف لا 
يتحقق بدون الظرف فبازمانه » وكذا الطعام في السفينة والحنطة 
في الجوالق » بخلاف ما إذا قال غصبت قرا من قوصرة » لان 
كلءة من للاتتراع فيتكون إقراراً بغصب المنزوع . قال ومن أقر بدابة 


والقوصرة جميعاً ( أن القوصرة وعاء ) أي التمر ( وظرف له ) أي للتمر ( وغصب‌الشيء 
وهو مظروف ) أي والحال انه في الظرف ( لا يتحقق بدو نالظرف فمازمانه ) أي فبلزم 
التمر والقوصرة للمقر . : 

( وكذا ) أي وكذا الحم فيا اذا قال غصبت ( الطعام في السفينة ) لآن السفينة 
ظرف دفلا يتحقق بدو المظرو ف (والحنطة في الجوالق )فعا إذاغصيت الحنطة في الجوالق 
بفتح الجبم جمع جولق بالضم » والجواليق بالياء تسامح ( بخلاف ما إذا قال غصبت قر من 
قوصرة » لأن كلمة من للانتزاع ) أي لنزع الشيء من الشيء ز فمكون اقراراً يغصب 
المأزوع ) ويقولنا قال أحمد رحمه الله في رواية . قال الشافعي ومالك وأحمد رحمبم الله في 
رواية يكون الإقرار بالماروف لا بالظرف » والأصل في جنس هذه المسائل أن من أقر 
بشيثين » أحدههما ظرف للآخر » فان كان ذ كرهما بكلمة في فيلزم الظرف والمظروف وإن 
كان يكامة من يلزم المظروف دون الظرف. ولو أقر بشيثين م يكن كذلك كقوله غصبت 
درهماً في درهم م يلزمه الثاني » لأنه لا يصلح ظرفاً للأول . 

ولو قال غصبت ! كافا على حمار أو سرج على فرس كان إقراراً بغصب الإكاف خاصة 
وبه قالت الائمة الثلاثة . وقال شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله في ممسوطه لو أقرأنه 
غصب وبا في منديل كان مقراً بالثوب والمنديل » وكذلك لو قال غصبتك عشرة أثواب 
في عشرة كان مقراً بها . وقال شيخ الاسلام الاسبيجابي في شرح الكاني ولو قال غصبتك 
كذا وكذا وكذا مع كذا وقال كذا بکذا وقال كذا عليه كذا ازماه جميعا . ولو قال 
كذا من كذا و كذا على كذا لزمه الأول فقط يعم وجببا ما ذ كرناه. 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن أقر بدابة في اصطبل لزمه الدابة خاصة )وبه 
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في اصطبل لزمه الدابة خاصة » لأن الاصطبل غير مضمورتف 

بالغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وعلى قياس قول مد 

يضمنى| ومثله الطعام في البيت . قال ومن أقر لغيره بخاتم ازمه الحلقة 

والفص » لأن اسم الخاتم يشمل الكل ومن أقر بسيف فله التصل 

والجفن والخائل » لأن الإسم ينطوي على الكل ومن أقر يحجلة 
فله العيدان والكسوة لإطلاق الاسم على الكل عرفا ء 


 -‏ قالت الائمة الثلائة ‏ رح » وإنيا قال ازّمه ولم يقر إقراراًبالداية إما أن هذا الكلام إقرار 
ا جما > إلا أن اللزو على قول.أبي حشفة. وأبي يوسف في الرواية خاصة » والمه شار 
بقوله ( لآن الاصطبل غير مضمون بالغصب عند أبي حنىقة وأبي يوسف « رح » وعلی 
قباس قول عمد «.رح » يضمنها) أي الدابة والاصطبل ». وقد عل أن غصب المقار 
لا يتحقى عندها خلافاً محمد « رح » ( ومثله الطعام في البيت ) .أي ومثل إقرار بالدابة 
. في الاصطبل قوله غصبت الطعام تي الست فلا يلزم إلا الطمام عندها » وعند عمد« رح » 
يازمانه . وقال الاسبيجابي في شرح الكافى ولو قال غصبتك مائة كر حتطة في يبت 
ضمن الطعام والبيت عتد عمد «رح»لانهيرىء الغصب في الببت > وها لا يريانه قيضمن 
الطعام لا غير . ظ 

( قال ) أي القدوري « رح.» ( ومن أقر لغيره يخاتم ازمه الحلقة والفص > لأن اسم 
. الخاتم يشمل الكل ).وهذا مدخل .الفص في بيع الخاتم من غير قسمية( ومن أقر لهبسيف 
. قله النصل ) وهو حديدة السيف ( والجفن ) هو تمده » أي بخلاقه (والمائل) جع حاملة 
يكسر. الحاء وهي علاقة: السبف ( لأن الاسم ) أي اسم السيف ( ينطوي على الكل )أي 
ينطلق على كل السيف . ) 

( ومن أقر يحجلة ) وهو ببت يزين بالثماب والاسر ( قله العسدان ). برقع النون جمع 
عود وهو:الخشب كالديدان جح دود ( والكسوة لإطلاق الاسم على الكل عرفا ) ولاتعلم 


ههه 


وإن قال غصبت ثوباً في منديل لزاه جميعاً » لأنه ظرف» 
لأن الثوب يلف فيه » وكذالو قال علي ثوب في ثوب 
لأنه ظرف » بخلاف قوله درهم في درهم حيث يلزمه واحد » لأنه 
ضرب لا ظرف . وإن قال ثوب في عشرة أثواب لم يازمه إلا ثوب 
واحد عند أي يوسفه رح» . وقال مد « رح» لزمه أحد عشر 
ثور » لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة أثواب فأمكن 
حمله على الظرف » ولأبي يوسف ه رح» أن حرف في يستعمل في 
البين والوسط أيضاً , قال الله تعالى 


ااا كبام 
خلافا في هذه المسائل ( وان قال غصبت ثوبا في منديل لزماء جیما لانه ) أي لان 
المنديل ( ظرف » لان الثوب يلف فيه ) والخلاف فيه كالخلاف في الاقرار بالتمر 
في القوصرة .. 

( و کذالو قال علي ثوب في ثوب ) أي يازمه الثوبين جيعا ( لأنه ظرف ) ولا يتحقق 
ذلك الإبهام ( يخلاف قوله درم في درهم ) يمني لو قال علي لفلان درهم في درهم 
( حبث يلزمه واحد ) أي درهم واحد (لآنه ضرب ) أي ضرب حساب ( لا ظرف ) 
وقد مر . 

ز وإن قال ثوب في عشرة أثواب لم يازمه إلا ثوب واحد عند ابي يوسف « رح» وقال 
مد « رح » لزمه أحد عشر ثوبا » لآن النفيس من الثياب قد يلف فيعشرة أثواب فأمكن 
حمل على الظرف ) قل إنه منقوض على أصله بأن قال غصبته كربا في عشرة أثواب 
حرير لزمه الكل عند عمد رحمه الله مع أن عشرة أثواب حرير لا تجعل وعاء 
للكرباس عادة . 

( ولي يوسف « رح » أن حرف في يستعمل للبين )١(‏ والوسط أيضا > قال الله تعالى 


(1) في البين - هامش . 
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« فادخلي في عبادي 4 ؟ الفجر » أي بين عبادي فوقع الشىك , 

والأصل براءة الذمم على أن كل ثوب موعى وليس بوعاء » فتعذر 

حمله على الظرف فتعين الأول تملا , ولو قال لفلان علي خمسة 

لا يكثر المال . وقال الحسن « رح » يلزمه خمسة وعشرون , 

وقد ذكرناه في الطلاق 

لل ين 
ول فادخلي في عبادي ‏ ۲ الفجر > أى بين عبادي فوقع الشك) لأن كلمة في لما استعملت 
في معنى بين كا استعملت للظرف /م يلزمه إلا ثوب واحد لوقوع الشك فبا زاد عليه » فلا 
يجوز والمال لا يجب بالشك والاحتمال ( والأصل براءة الذمم ) لأنها خلقت برية عرية عن 
الحقوق » فلا يجوز شغلها إلا بحجة قوية » فلما م يصلح العشرة الظرف صار كقولهغصبتك 
درهماً في درهم ( على أن كل ثوب ) أي مع أن كل ثوب ( موعى ) أو مظروف في ق ما 
وراءه ( وليس بوعاء فتعذر حمله على الظرف ) كذلك ( فتعين الأول ) هو كونه بمعتى 
البين ( حملا ) بفتح الم وسكون الحاء المهملة » أي من حمث الحل على معنى المين . 

( ولو قال لفلان علي خمسة في خمسة بريد الضرب والحساب لزمه خمسة ) وبه قال 
الشافعي رحمه الله ( لأن الضرب لا يككثر المال ) يعني أثر الضرب في تكثير الإجزاء لإزالة 
الكسر لا في زيادة لمال . 

( وقال الحسن يلزمه خمسة وعشرون ) أي قال الحسن بن زياد يلزمه خمسة وعشرون 
إن أراد الضرب » وبه قال أحمد ومالك « رح » في رواية » وقال زفر يلزمه العشر إذا 
أطلق (وقد ذكرةه في الطلاق ) أي في باب إيقاع الطلاق . وقال الاترازي « رح » ول 
يذكر صاحب الهداية ثمة صريحاً بل فهم ذلك بالإشارة من الخلاف الواقم بيننا وبين زفر 
« رح » في قوله أنت طالق ثنتين في ثنتين » وقد أراد الضرب والحساب فعندنا بقع ثنتان 
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قال له عل من درهم إلى عشرة أو قال ما بين درهم إلى عشرة 
لزمه نسعة عد أي حنيفة فملزمه الإبتداء وما بعدهء وتسقط الغاية » 


وقالا يلزمه العشرة كلا فتدخل الغايتان . وقال زفر يلزمه ثمانية ولا 


وعنده يقع ثلاث » ونا ذكر مسألة الإقرار صريحا في كتاب الطلاق في الجامع الصغير . 
قال في شرح الكافي لو قال له علي درهم مع درهم أو معه درهم لزمه دران › وكذلك | 
لو قال قبل درهم أو يعده هرهم » ولو قال درهم قدرهم أو درهم ودرهم ازماه جما . 
ولو قال درهم درهم لزمه درهم واحد قرق بين هذا وبين قوله لامرأته نت طالق طالق 
نٹ يقع ثنتان » لأن الإقرار إخمار فبجعل الثاني مۇ كداً الأول والطلاق إنشاء والتأ كد 
لا يدخل في الانشاء فكان الثاني غير الأول فاقتضى وقوح طلاق آخر . ولو قال له علي 
درهم بدرهم ازمه درهم > لن الباء للبدلية يمني عوضه درهم > و كذا إذا قال له علي 
درهم لأنه وصف الأول بالوجوب » والثاني يكون موضوعا له فلا ينتصف الثاني بالوجوب 
قبازمه درهم واحد »> ولو قال له علي درهم ثم درهان لزمه ثلاثة دراهم . 

( ولو قال أردت خسة مع خمسة زمه عشرة » لأن اللفظ يحتمله )لأن مع للمصاحبة 
( ولو قال له على من درهم إلى عشرة > أو قال ما بين ) أي أو قال له علي ما بين (درهم ‏ 
إلى عشرة لزمه تسمة عند أبي حشسفةرحه الله ) وبه قال الشافعي « رح » في قول 
مالك « رح » في رواية وأحمد قي وجه ( فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية ) وهي 
العاشرة من العشرة . : | 

( وقالا ) أي أي يوسف وحمد « رح » ( يلزمه العشرة كلبا فتدخل الغايتان ) أي 
الابتداء والانتباء » ويه قال الشافعي رحه الله في قول ومالك في رواية وأحمد في وجه 
ومالك فى رواية في قوله ما بين درهم إلى عشرة . 

( وقال زفر يلزمه ثاتة ولا تدخل الغايتات ) أي الابتداء أو الانتباء كا ذكرة 


ook 


باک 


تدخل الغايتان . ولو قال له من داري ما بين هذ الحائط إلى 
هذا الحائط فله ما بينهما وليس له من الحائطين شيء وقد مرت 
الدلائل في الطلاق . ٠‏ 
ج 1 
قال ومن قال مل فلاتة علي ألف درهم فإن قال أوصى له فلان أو 
مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح » لأنه أقر بسبب صالح 
لثبوت الملك له 


( ولو قال له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فله ما بيئهما ولىس له مىن 
الحائطينشيء ) أي له أي للمقولة ما بين الحائطين شيء(وقد مرت المسائل مع الدلائل في 
الطلاق ) الشراح کلہم ما تكنموا هنا شيء اكتفاء با ذكره المصنف رجه الله في كتاب 
الطلاق » وبالل التوفيق . 
( فصلل ) 

أي هذا فصل في بيان مسائل المل ذكرها بفصل على حدة إلا انه ألحق مسائل 
الخبار بها اتباعا لمسسوط . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن قال لهل فلانة علي الف درهم» فإن قال أوصى 
له فلان أو مات أبوه فورثه فالاقرار صحيح 2 لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له ) 
أي للحمل » وذلك لأن هذا الاقرار صدر من أهله مضافا إلى محل وم يتيقن بكذب ما 
أقر به » فكان صحبحا كا لو أقر به بعد الانفصال » لآن الجنين أل أن يستحتى شا 
اير اث أو الوصية وإن كان بين وجبا لا يستقيم وجوب المال به للجنين فإنه لا يصح 
إقراره ولا بلزمه شيء > كا إذا قال لما في بطن فلانة علي الف درهم بالبيع أو الاجارة 
أو الاقراض » فإن الاقرار لم يضف إلى محله وهو ظاهر > كما لو أقر انه قتطضع يد فلان 
عمداً أو خطأ ويد فلان صحيحة لا يلزمه بهذا الاقرار شيء > لأنه كذب بيقين . ٠‏ 
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ثم إذا جاءت به حياً في مدة بعل أنه كان قائماً وقت الإقرار لزمه ‏ 

فان جاءت به ميتاً فالمال لاموصي والمورث حت يقسم بين ورثته » 

لأنه إقرار في الحقيقة هما ء وإنها ينتقل إلى اجنين بعد الولادة ولم 

بنتقل . ولو جاءت بولدين حيين فالمال ببنهما . ولو قال المقر 

باعني أو أقرضني لم يلزمه شيء » لأنه بين سببً مستحيل . قال فان آم 
الإقرار لم يصح عند أبي يوسفء وقال عمد يصح 


ثم إذا جاءت به حيا ) أي ثم إذا جاءت فلانة بالولد ( في مدة يعم أنه كان قا) 
وقت الاقرار ) أي كان موجوداً وقت الاقرار بأن ولدت لاقل من ستة أشهر من وقت 
الاقرار ( لزمه ) أي ازم الرجل ما أقر به » وان حاءت به لا كثر من سنتين وهي معتدة 
فكذلك » وأما اذا جاءت به لأكثر من ستة أشبر وهي غير معتدة لم يلزمه ( فإذا جاءت 
به مت فالمال للموصى والمورث حق يقسم بين ورثته ) أي بين ورثة كل واحد منالموصى 
والمورث ( لانه إقرار في الحقيقة هما ) أى للموصي وال مورث ( وإنا ينتقل الى الجنينبعد 
الولادة ولم ينتقل ) وبه قال الشافعي وأحمد درح » وقال مالك « رح » يبطل إقراره 
1 لعدم مستحقه . 

( ولو جاءت بولدين حمين فا مال بينهما ) أي ان کنا ذكرين أو انشين »و إن كاناحدهها 
ذكراً والآخر انثى ففي الوصية بينهما نصفين » وفي المدراث للذكر مثل حظ الانثيين . 

( ولو قال المقر باعني ) يعني لو قال مل فلانة علي الف من من شيء باعني ( أو 
أقرضني ) أي أو قال حمل فلانة أقرضني الف درهم ( ل بلزمه شيء لأنه بين سب 
مستحملا ) إذ البسع أو الاقراض من الجنين حقيقة وهو ظاهر »> وكذا حكما لانه لاولاية 
لأحد على الجنين حتى يصير تصرفه كتصرفه » فصار كلامه لغوأفلا يلزمه شيء . 

( وإن أبهم الاقرار ) إن لم یمین سببه ( لم يصح الاقرار عند أبي يوسف « رح » ) 
وقمل أبو حنيفة « رح » معه » وبه قال الشافعي « رح » في قول ( وقال محمد يصح ) 
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لان الاقرار من الحجج فيجب اعباله وقد أمكن با لجل عل الب 
الصالح » ولایي وسف وان ان الإقرار مطلق يتصرف إلى 
الإقرار سسب التجارة 04 ولهذا حل إقرار العيد المأذون له وأحد 
المتفاوضين عليه يصير كما إذا صرح به . قال ومن أقر بحمل جارية 
أو حمل شاه لرجل صح إقراره ولزمه ث لأن وجا صحيحاً 
وهو الوصية به من جبة غيره فحمل عليه . قال ومن أقر بشرط . 
الخمار بطل الشرط › لأن الخبار 
سس سي اس( ست سس 
وبه قال أحمد والشافعي « رح » في الاصح وهو قول مالك ( لأن الاقرار من الحجج » 
فيجب إعماله وقد أمكن بالمل على السبب الصالح ) بأن يقول اوصى له فلان أو مات 
أبوه فورثه تصحيحا لكلام المماقل ( ولابي يوسف « رح » إن الاقرار مطلق ينصرف الى 
الاقرار بسبب التجارة » ولهذا حمل إقرار العبد الأذون له وأحد المنفاوضين عليه ) أي 
على الاقرار بسبب التجارة » ولا يحمل إقرارهها على دين المهر وإرش الجناية حت لارؤاخذ 
العبد في حال رقدولا يؤاخذ الشريك الآخر ( فيصير كا إذا صرح به) أي يصير امقر به 
كا إذا صرح بدين التجارة بدلالة العرف . 
( قال ) أي القدوري ( ومن أقر حمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه 
لان له ) أي بهذا الاقرار ( وجا صحيحاً وهو الوصية بهدون جبة غيره ) بأن أوصى به 
له مالك الجارية ومالك الشاة » فإذا كان كذلك ( فحمل عليه ) بالوجه المذكور . وقال 
الشافعي « رح » إن أطلق لا يصح في قول نقله المزني عنه » وفي قول يصح وهو الاصح 
وده قال أحمد ومالك « رح » إن تىقن بوجوده عند الاقرار . 
( قال ) أي القدوري رحمه لله ( ومن أقر بشرط الخبار بطل الشرط ) صورته إن 
أقر ارجل بدين من قرض أو غصب أو وديعة قامة أو مستبلكة على انه بالخيار ثلاثة أيام 
فالاقرار جائز ويبطل الشرط ( لان الخيار ) لا يليق بالاخبار لانه لا يتغير به الاخبار » 
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افخ والإخبار لا يحتمله ولزمه المال لوجود الصيغة الملؤمة وم 
ينعدم بهذا الشرط الباطل . 


كك 0غ 


ولانه اي لان الخمار في الحقيقة ( للفسخ والاخبار لا يحتمله ) لان الخير إن كان صادقا 
مطابقته للواقع فلا يتغير باختياره وعدم اختياره » وان كان كاذيا م يتغفير باختياره 
( ولزمه امال لوجود الصبغة المازمة ) وهي قوله علي ونحوه ( فم ينعدم بهذا الشرط 
الماطل ) لأن الباطل لا تأثير له » أما لو أقر بدين من ن مبيع على أنه فيه بالثيار فت 
هناك يشت الخبار إذا صدقه صاحمه » لأن سببه يقبل ايار » وإن كذيه صاحبه هينبت 
الخبار » لأن مطلق المسع اللزوم »> والخيار أمر عارض فلا يثبت إلا بحجة . ولو أقر بدين 
من كفالة على شرط الخبار مدة معلومة طويلة أو قصيرة فإن صدقه المقر له فبو كا قال » 
والخمار ثابت له إلى آخر المدة » لآن الكفالة عقد يصح اشتراط الخيارفيه > فيجعل ما 
تصادقا كالمعابن في جبتهما » كذا في المبسوط . 
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باب الاستثناء وما في معناء 


قال ومن استشنی متصلا بإقر ارہ صح الاستثناء ولزمه الباق 
ب س 
( باب الاستثناء وما في معتاه ) 

أى هذا باب في بيان حك الاستثناء وما في معناه » والاستثناء استفعال من الثنى وهو 
الصرف » وهو متصل » وهو الإخراج والتكل بالباق ومتفصل» وهو مالا يصح إخراجة 
قوله وما في معناه » أي وما في معنى الاستثناء في كونه مغيراً وهو الشرط . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن استثئنى متصلا بإقراره صح الاستشناء ولزمه 
الباقي ) لا بد من الاتصال » وهو مذهب الْأمة الأربعة « رح » وفيه خلاف يعض العاماء » 
ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهما جواز التأخمير » واستدل بقوله م وال لأغزون 
قريشا » ثم قال بعد سنة إن شاء الله . وأجيب بأن هذا ل يكن على وجه الاستثناء » بل 
هو امتثال لما أمر به في قوله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت . وعن عبدالملك المالكى 
لا يصح الاستثناء > وعنه أنه لا يصح استثناء الآحاد من العشرات ولا المثين س الالوف > 
بل يصح استثتاء الآحاد والعشرات من المئين والالوف » واستثناء الأقل والأكثر جوز . 
وقال الفراء لا جوز استثناء الاكثر من الأقل . وعن أحمد « رح » مثله . وفي الكاني وعن 
أبي يوسف ومالك « رح » مثله وني الحلية وبه قال ابن درستويه النحوي وأحمد و رح » 
ولکن ما ذكرهمن قول مالك « رح » ل یکن مشهوراً عند أصحابه > واستثناء الكل من 
الكل لا يجوز بلا خلاف . وذكر المصنف في زياداته هذا إذا استثتى بعين بذلك اللفظيأن 
قال نسائى طوالق إلا نسائى » أما لو قال نسائي طوالق إلا عمرة وزينب وفاطمة حق 
أتى على الكل صح » و كذا لو قال نسائي طوالق إلا هؤلاء صح الاستثناء ولم تطلق 
واحدة منين . 
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لأن الاستثناء مع الله عبارة عن الباقي » ولكن لا بد من الاتصال » 

راء اتسين الأقل أو الأكثر فإن استثنى انيع لزمه الإقراد 

ويطل الإستثناء » لأنه تكل بالحاصل بعد الثنيا يولاحاصل بعده 

فركون رجوعاً وقد مر الوجه في الطلاق . ولو قال له علي ماثة درهم 

إلا ديناراً وإلا قفيز حئطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار والقفيز » 

وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح» . ولو قال له علي مانة 
درهم إلا ثوا ل يصح الاستثناء . 


ے 

( لآن الاستثناء مع الملة ) أي الصدر ( عبارة عن الباقى ) لأن معنى قوله على عشرة 
إلا درهها معنى قوله على تسعة ( ولكن لا بد من الاتصال ) أي اتصال الاستثناء بقوله ٠‏ 
وإلا لا يصح وقد مر بيانه الآن ( وسواء استثنى الأقل أو الأكثر ) أي أقل من الباقى 
وأكثر منه کا في قوله لفلان على الف درهم إلا أربعمائة؛ ولفلان علي ألف إلا ستمائة 
والدليل على ذلك قوله عز وجل لإ قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه قايلاء اود 
علية 4 ,4 ال مزمل » لأن طريق صحة الاستثناء أن يحمل عبارة إلا وراء المستثنى» ولا 
فرق في ذلك بين الاستثناء في الأقل أو الأكثر . 

( فان استثنى اجيم لزمه ) أي لزم المقر ( الإقرار ) أي كل ما أقر به ( وبطل 
الاستغناء » لأنه ) أي الاستثناء ( تكل بالحاصل بعد الثنيا ) أي المستثنى ( ولا حاصل 
بعده ) أي بعد استثناء الكل عن المقدر ( فيكون رجوعا ) والرجوع عن الإقرار 
لا يصح ( وقد مر الوجه في الطلاق ) أي قد مر وجه ذلك في كتاب الطلاق في 
فل الامتناة:: 

( ولو قال له علي مائة درهم إلا ديناراً وإلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة 
الدينار والقفيز » وهذا ) أي هذا الم ( عند أبي حنيفة وأبى يوسف « رح » . ولوقال 
له علي مائة درهم إلا ثوبا / يصح الاستثناء ) أما صحة الوجه الأول فلانه استثناء القدر 
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وقال مده رح» لاايصح فما . وقال الشافعي « رح » يصح فيبما . 
لحمد أن الإستثناء مالولاه لدخل تحت اللفظ » وهذا لا يتحقق في 
خلاف الجنس . ولشافعي انهما اتحدا جنساً من حيث المالية 
ولا أن انجاانسة في الأول ثابتة من حيث الثمنية . وهذا في الدينار ظاهر» 
ظ فالمكيل والموزون أوصافبما 


من المقدر وهو صحبح استحسانا » ويطرح قدر قيمة المستثنى با أقر به» وأما عدمجواز 


( وقال مد رجه الله لا يصح فيمما ) وهو القياس » وبه قال زفر « رح » وأمد 
( وقال الشافعي « رح » يصح فيها ) وبه قال مالك « رح » ( محمد « رح » أن الاستثناء 
ما لولاه لدخل تحت اللفظ ) يعني إن الاستثناء تصرف في اللفظ وهو إخراج بعض ما 
تناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء لكان داخلا تحت الصدر (وهذا لايتصور 
في خلاف الجنس ) وفي بعض النسخ وهذا لا يتحقق في خلاف الجنس . 

( والشافعيانها) أي أن المستئنى والمستثنى منه ( إتحدا جنسا) أي من حيث الجنس 
( من يت المالية ) حاصله أن اشتراط اتحاد الجنس وهوموجود من حيث المالية فانتفى 
المانع بعد تحقق المقتضى وهو التصرف اللفظي . وقال الأكمل وكلام المصنف كا ترى 
يشير إلى أن المجانسة بين المستئنى والمستثنى منه شرط عند الشافعى أيضاً » وهو الحق . 
وقرر الشارحون كلامه على انها ليست بشرط بناه على أن الاستثناء يعارض الصور وليس 
من شرطه امجانسة وليس بصحيح ؛ لأنه يقول بالإخراج يعد الدخول بطريق المعارضة » 
ونحن نقول بأن الاستثناء لبيان أن الصدر لم يتناول المستثنى فو إخراج إلى اثبات 
الجانسة لأجل الدخول هنا . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبى يوسف رحمها الل ( أن المجانسة في الأول ) أي في 
الوجه الأول وهو قوله علي مائة درهم إلا ديناراً أو إلا قفيز حنطة ( ابتة من حرث 
الثمنية ) لآنها تثبت في الذمة من ( وهذا في الدينار ظاهر » فا مكيل والموزون أوصافيا 
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أفان » أما الثوب فليس بثمن أصلاً » ولحذالا يجب بمطلق عقد 

المعاوضة »وما يكونثمناً صلح أنيكونعقدرأًالدراهم »فصار بقدره 

٠‏ مستثنى من الدراهم وما لا يكون ثمناً لا يصلح مقداراً » فبقي 

المستثنى من الدراهم مجبولآ فلا يصح . . قال ومن أقر بحق وقال 

إن شاء الله تعالى متصلا بإقراره لا يازمه الإقرار » لان ا 
بشيئة الله تعالى » إما إبطال أو تعليق » 


أثان ) فإنهها إذا وصفت تثبت في الذمة حالاً ومؤجلا » وجاز الاستقراض با . ولو عين 
يتعلق بأعياتها » ولو وصفا وم يعبنا صار حكمها حم الديثار » وهذا! يستوى الحد 
والرديمفيهماء فكان في حك الثبوت في الذمة كجنس واحد معنى . 

( أما الثوب فلس يشمن أضلا » ولهدا لامجب بطل عقد المعاوضة ). احترز به عن 
السل > فانه يحب في السلم ( وما يتكون نا صلح أن يكوت مرا ) يككسر الدال على 


. - صسغة القاعل ( للدراهم فصاز بقدره مستثنى من الدراهم ) قنکون تقديره. له على الف 


. إلا قدر قيمة المستئنى ( وما لا يكون من لا يصلح أن يكون مقدراً ) لغدم المجانسة 
( فمقى المستئنى.من الدرام جبولاً ) فجبالة المستثنى توجب :جهالة المستثنى منه ( فلا 


يصح ) أي الاستثناء فتعتين على البتان-.- وقي الذخيرة وإذا ضح الاستثناء نطرح قدر قيمة 


. المستثنى على المقر > وإن كانت قممة المستثنى تفترض ما أقر به لا يازمه شيء ٤‏ ثم ماذكر 
أن جهالة المستثنى يلزم جهالة امقر به مالفا لما ذكر في الذخيرة حالاً إلى المنتقى . قال 
. أبو حنيفة «.رح » لو قال لفلان على مائة درهم إلا قلملا فعلمه أحد وخمسون درها»و كذا 
: في نظائرها نحو قوله الأشاء > لآن الشيء استثناء الأقل .. وعن أي يوسف « رح » 
لو قال على عشرة إلا بعضا فعليه أكثر من النصف. 

( قال ) أي القدوري ‏ رح » ( ومن أقر بح وقال إن شاء الله تعالى متصلا بإقراره 
م يلزمه ٩‏ ذلك الإقرار لأن الاستثناء عمشئة الله تعالى > أما إبطال ) عند محمد ( أو 


: (8) لا.يلزمه نا هامتن . 
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فإن كان الأول فقد أبطل»وإن كان الثاني فكذلك » أما لان الإقرار 
لايحتمل التعليق بالشرط » أو لانه شرط لا يوقف عليه کا ذكرنافي 
. الطلاق» بخلاف ما إذا قال لفلان علي مائة درهم إذا مت أو إذا 
جاءرأس الشمبر أو إذا أفطر الاس لانهني معنى بيان المدة 
تعليق ) عند أبي يوسف قاله الأترازي » ثم قال بيانه فيا قال في كتاب الطلاق عن 
الفتاوى الصغرى والقسية إذا قال أنت طالق إن شاء الل تعالى .فهو يمين عند أبى يوسف 
حتی لو قال لامرأته إن حلفث بطلاقك فانت طالتی ٤‏ ثم قال لها أنت طالق إن شاء الل 
تعالى يحنث » وعند محمد « رح » لا یکون جين حق لا ينث به عند . 
فإن قلت قال الأكل وغيره الاستثناء بمشيثة الله تعالى إبطال کا هو مذهب أبييوسف 
« رح » أو تعليق كيا هو مذهب محمد ه رح » ومذا مخالف ما قاله الأترازي . قلت 
لا خالفة » لأن الكاكى لا قال قال محمد إبطال » وقال أبو بوسف تعليق » قال وقبل 
الاختلاف على العكس ثم قال الأكمل وغر ة الخلاف تظهر فبا إذا قدم المشيئة فقال إن 
شاء الله تعالى أنت طالق عند أبى يوسف « رح » لا بقع الطلاى لأنه إبطال . وعند محمد 
لا بقع لأنه تعلق “ فإذا قدم الشرط ول یذ کر حرف الجزاء | يتعلق وبقى الطلاق من 
غير شرط فيقع » و كيفيا كان لم يلزمه الإقرار . 
( فإن كان الاول ) وهو الابطال ( فقد أبطل > وإن كان الثاني ) وهو التعليق 
( فكذلك ) أي بطل ( أما لان الاقرار لا يحتمل التعليق بالشرط ) لان الإقرار إخبار با 
سبق > والتعليق إنها يكون بالنسبة إلى المستقيل وبينه»ا منافاة ( أو لانه ) أو لان التعليق 
( شرط لايوقف عليه ) والتعليق بثله يكون اعداما من الأصل > فيصير عنزلة الابطال 
( کا ذكرنا في الطلاق ) أي فصل الاستثناء ( بخلاف ما إذا قال لفلان علي مائة درهم 
إذا مت أو إذا جاء رأس الشهر أو إذاأقطر الناس لانه في معنى بيان المدة ) وذلك من 
حيث العرف » لان الناس يعتيرون بذ كر هذه الاشاء محل الاجل فحسب » لأن الدين 
الؤجل يصير حالاً بالموت ومجىء رأس الشور » ومع هذا من أجال الناس فتر كت القيقة 
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فكون تأجيلا لا تعلمقاً حتى لو كذبه المقر له في الاجل يكون 

المال حالاً . قال ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فلامقر له 

الدار والبناء » لأن البناء داخل في هذا الإقرار معنى لا لفظاً ء 
والإستثناء تصرف في الملفوظ 


امرف ( فمكون تأجيلا لا تعلءقا ) فيازمه الاقر ار ( حتى لو كذبه المقر له في الال 
کون المال حالاً ) وعند الشافعى « رح » تحب امال مؤحلا . وفى شرح الكافى لو قال 
افلان علي الف درهم إن شاء فلان فقال فلان شئت فہذا الإقرار باطل» لآنه علتىوالازو م 
حكم السحر لا حكم التعليق > وكذلك لكل إقرار علق بطر أو شرط نحو قوله إن 
دخلت الدار وإن مطرت السياء» أو إن هبت الريح » أو إن قضى الهأو إنأراده “أو إن 
رضيه » أو إن أحب »2 أو إن أصبت مالآ » أو إن كان كذلك » أو إن كان ذلكحقا » 
لأنه تعلتى الإقرار بالشرط فلا بكون إقراراً للحال » ولا يكن جعله إقراراً للحال » ولا 
يمكن جعله إقراراً عند ودود الشرط لآنه ليس وجوه في تلك الحالة » بخلاف تعليق 
الطلاق والعتاى . 

( قال ) أي القدوري « رح »( ومن أقر يدار ) بأن قال هذه الدار لفلان ( واستثنى 
بناءها لنفسه فلامقر له الدار والبنناء » لأن المناء داخل في هذا الاقرار معنى لا لفظا ) 
يعني إسم الدار لا يتّناول المناء مقصوداً » لأن البناء وصف فيه » والوصف يدخل تبعاً 
لا قصداً ( والاستثناء تصرف في اللفظ ) حمل المافوظ عبارة غار الست ق ا 
يتناوله اسم الدار ولا يتحقق فمه عمل الاستثناء . 

فإن قلت يشكل با إذا قال لملان علي لف درهم إلا قفيز حنطة > فإن الحنطة 
دخلت في الدرام معنى لا لفل)] حتى صح استثناؤه . قلت الدراهم تتناول الحنطة من 
حدث المعنى » فتناولها من حيث اللفظ من جبة المعنى فيصح الاستثناء » ولا كذلك الدار 
فإنهبا ليست باسم العرصة والبناء حتى يكون ذكر الدار ذكراً للبناء بطري التناول > . 
بل الدار اسم العرضة » والبناء صفة > والوصف يدخل تعا لا قصداً فلا يصح استثناء 
الوصف فافترقا . 
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والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظير البنا في الدار» لانه: 
يدخل فيه تبعاً لالفظاً » بخلاف ما إذا قال إلا ثلثها أو إلا بيا 
منبا لانه داخل فيه لفظأ . ولو قال بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان 
ہو قال » لان العرصة عبارة عن البقعة دون البناء » فكأنه قال 
بياض هذه الارض فؤلان دون البناه . ويخلاف ما إذا قال مكان 
العرصة أرضاً حيث يكون البناء لهقر له » لان الإقرار بالارض 
إقرار بالبناء كالإقرار بالدار . ولو قال له علي ألف درهم من 


من عبد اشتريته منه ول أقبضه » فإن ذكر عبداً بعينه قيل لامقر 


( وألفص في لاتم والنخلة في المستان نظير البنساء في الدار ) يعني کا لايصح 
استثناء البناء»لا يصح استئناء الفص والحاقة ( لأنه يدخل فيه ) أي يدخل تحت الصدر 
( تا لا لفظاً > بخلاف ما إذا قال إلا ثلئها ) بأنقال هذه الدار لفلان إلائلثها( أو إلا بتا 
منها ) أي أو قال هذه الدار لفلان إلا متا منها ( لأنه ) أي لأن كل واحدمنالثلث والست 
( داخل فبه لفظا ) ومقصودا»حتى لو استحتى البيت في بيع الدار سقط حصتهمنالثمن. 

( ولو قال يناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال ) يعني يكون البناء للمقر 
والعرصة لفلان ( لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء » فكأنه قال ياض هذ هالأرض 
لفلاندو نالبناء لفلان) والبناء لا يتبعها ( بخلاف ما إذا قال مكان العرصة أرضاً ) يعني 
قال بناء هذه الدار لي والأرض لفلان ( حيث يكون البناء للمقر له ) مع الأرض خلاف 
للأئمة الثلاثة « رح » ( لآن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار بالدار ) حبث قكون 
الأرض والبناء لامقر وإن استثنى البناء > لأن البناه داخل في الإقرار » كا أن الإقرار 
بالآرض إقرار بالبناء » لان الإقرار بالاصل إقرار بالتبع . 


( ولو قال له على ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ول أقبضه › فإن ذكر عبداً 


۹ 


له إن شت فام العبد وخذ الالف وإلا فلا شيء لك » قال « رض » 
هذا على وجوه > أحدها هذا »وهو ان يصدقه ويس العبد» 
وجوابه ما ذكرنا » لان الثابت بتصادقبما كالثابت معايئة . والثاني 
ان يقول امقر له العبد عبدك ما بعتكه » و إِنأ بعتك عبداً غير هذا » 
وفيه المال لازم على المقر لإقراره به عند سلامة العبد له» وقد 
سل فلا يبالي باختلاف السبب بعد حصول المقصود . والثالك أنتف 
يقول العبد عبدي ما بعتك » وحكمه أن لايازم المقر شيء ؛ 
لانه ما أقر يالمال إلا عوضاً عن العبد» فلا يلزمه دونه . 


بعبنه قبل لامقر له إن شت فسلم العبد وخذ الالف » وإلا فلا شيىء لك ) إلى هنا لفظ 
القدوري رحه الله . ۰ 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( وهذا ) أي المد كور ( على وجوه أحدها هذا ) أي 
الذي ذكره القدوري ( وهوأن يصدقه ) أييصدق المقرلهااقر ( ويسم العبد » وجوابه ) 
أي جواب هذا الوجه ( ما ذكرنا ) وهو أن يقال للمقر لهإن شت فسلم العبد وخذالالف 
وإلافلا شىء لك ( لان الثابت بتصادقها كالثابت معاينة ) فلو عانا أنه اشترى منههذا 
العيد والعبد في يده كان عليه ألف درهم » كذا ها هنا . 

(والثاني) أي الوجه الثاني ( أن قول المقر له:العمد عمدك مايمتكهواتمابمةك عبد أغير 
هذا وفيه المال لازم على امقر لإقراره به عند سلامة العبد له وقد سلم فلا يبالي باختلاف 
السب يمد حصول المقصود ) كا لو قال لكعلى ألف ءصبةصك » وقال لا بل استقرضت 
منى ولا تفاوت فی هذا بين أن کون الغيف فة اقرا المقر له . وقال الكاكى لان 
الاسابمطاو بة ااا لا بأعبانپا » ولا ا التكاذبفي السب يعد اتفاقها على 
وخرب أضل امال 

( والشالث ) أي الوجه الثالث ( أن يقول العبد عبدي ما بعتك » وحكمه أن لا 
يلزم المقر شيء » لانه ما أقر بالمال إلا عوضا عن العبد فلا يازمه دونه ) فإذا م يسلم له 
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ولو قال مع ذلك إنها بعتك غيره يتحالفان» لان المقر يدعي تسلي من 
عينه » والآثخر ينكر » والمقر له يدعي عليه الالف ببيع غيره , 
والآخر ينكر » فإذا تحالفا بطل المال . وهذا إذا ذكر عبداً بعمنه , 
وإن قال من من عبد ول يعينه لأزمه الالف ولا يصدق في قوله ما 
قبضت عند أبي حنيفة وصل أم فصل > لانه رجوع فإنهأقر بوجوب 
المالرجوعاً إلى كامة علي وإنكاره القبض في غير المعين ينافي الو جوب 
اصلا لان الجبالة مقارنة كانت او طارئة بأن اشترى عبداً ثم نسياه عند 


الحبد لا ل رو ا SS‏ له » لانه 
إذا كان في ند المقر يأخذ الغيد . لاه الم سي ماك 

( ولو قال مع ذلك ) أي ولو قال امقر له مع إنكار الغبد المقر به ما يمتتكة ( إننا 
بعتك غيره تحالقان ) لان كل واحد مدع ومنکر أخاز إلمه بقوله ( لان المقر يدعي ٠‏ 
تسلمم من عينه > والآخر يتكر ٤‏ والمقر له يدعي عليه الالف بنع غيره » والآخر ينكر 
فاذا تحالفا بطل الال ) يعني يطل الال من المقر والعبد سام لمن هو في دده ( وهذا ) أى 
هذا ا مذ کور ( إِذا ذكر عبداً يعينه وإن قال من.ثمن عبد ول يعينه لزمه الالف ولايصدق 
في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة « رح » وصل أم فصل » لانه رجوع »فانه أقر 
بوجوب الال رجوعا إلى كاسة على وإنكاره القبض في غير المعين وناي الوجوب أصلا ) 
لان ما لا يككون بعنه.فبو في حكم المستبلك إذ لا طريق للتوصل إليه. » لان ما من عبد 
يحضره إلا والمشترى أن يقول المبسع. غير هذا » وتسليم الثمن لا يجب إلا بعد إحضار 
المعقود عليه > فعرفنا انه قي..حكم المستهلك وثمن المستهلك غير واجب » إلا أن نكون 
مقبوضا فيكون الإقرار بوجوب منه إقراراً بقبضه . وإذا أقر بالقيض يكون قوله لم 
أقبضه رجوعاً يعد الإقرار . 


. . (لان الجهالة مقارنة كانت أو طارئة بأن اشترى عبداً ثم نسياه عند الاختلاط 
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الاختلاط بأمثاله توجب هلاك المبيع فيمتنع بوجوب نقد الثمن , 
وإذا کان كذلك کان رجوعاً فلا يصح وإن کان موصولا. وقال 
ابو يوسف ومد «رح» إن وصل صدق و بلزمه شيء » وإن 
فصلل يصدق إذا انكر المقر له أن يكون ذلك من من عبد » 
وإن اقر انه باعه ماعا فالقول قول المقر . ووجه ذلك انه 
اقر بوجوب المال عليه وبين سبباً وهو البيع » فإن وافقه الطالب 
ف السب وبه لا يتأكد الوجوب إلا بالقبض والمقر ينكره 
فيكون القول قوله 


بأمثاله توجب هلاك الممبع “ فيمتنع وجوب نقد الثمن » وإذا كان كذلك كان رجوعا فلا 
رصح وإن كان موصولاً ) بيانه أن أول كلامه إقراراً يوجب الثمن»وآخر يوجب سقوطه 
وذلك رجوعا فلا يصح وإن كان موضولا : 

( وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله إن وصل صدق ول يازمه شىء) كما في المتين » 
وبه قالت الائمة الثلاثة ( وإن فصل ل يصدقه إدا أنكر المقر له أن بكون ذلك من ثمن 
عبد . وإن أقر أنه ) أى أن امقر له ( باعه متاعا فالقول قول المقر . ووجه ذلك ) أى 
وجه كون القول لامقر ( أنه أقر بوجوب الال عليه وبين سسا ) يعني أن قوله لفلان 
علي ألف درهم إقرار بوجوب الال عليه » وقوله من ثمن متاع اشتريته بیان لسبب 
الوجوب ( وهو البيع » فان وافقه الطالب ) وهو المقر له ( في السبب ) قال الاكمل 
رحمه الله ونظر »لانقولهفانوافقهالطالب في السبب شرط فلا بد من حواپه وقوله ( وبهلا 
يتأكد الوجوب إلا بالقبض ) لا يصلح لذلك » أى كالبيع لا يتأكد وجوب الثمن على 
المشترى » أى وجوب الثمن علبه قبل قبض المبيع متزازل » لاه عسى يبلك المببع 
فسقط الثمن » والمدعي الذي هو امقر له يدعي قيض الثمن ( والمقر ينكره » فيكون 
القول قوله ) أى لامنكر . 
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وان كذبه في السبب كان هذا من المقر انا مغيراً لانت فير 
كلامه للوجوب مطلقاً وآخره يحتمل انتفاءه على اعتبار عدم القبض 
ا الا أني 
لم أقبضه فالقول قوله بالإجماع لانه لبس من ضرورة البيع القبض » 
بخلاف الإقرار بوجوب الثمن . قال وكذا لو قال من من خر أو 
خنزير» ومعنئ المسألة إذا قاللفلان على الف درهم من من اجر او 
الخنزير لزمه الالف ولم يقبل تفسيره عند ابي حنيفة « رح » وصل 
ام فصل » لانه رجوع » لان لمن الخمر والخنزير ايكون واجباً 
وأول كلامه للوجوب. 


( ون كذبه في السبب كان هذا من المقر بيان مفيراً » لان صدر كلامه لاوجوب 
مطلقاً ) لان مقتضى أول الكلام أن يكون مطالبا بالمال في الحال رجوعاً إلى كلمة علي 
( وآخره ) أي وآخر الكلام ( يحتمل انتفاؤه ) أى انتفاء الوجوب ( على اعتبار عدم 
القبض والمغير يصح موصولاً لا مفصولاً ) كالاستثناء . 

( ولو قال ابتعت منه عبتا شتا ) أى معا (إلا اني مأقبضه فالقول قوله بالإجماع ) 
وبه قالت الاثمة الثلاثة ( لانه E‏ ضرورة الببع القبض ) فان الشراء يشرط 
الخيار لا يوجب الثمن عليه في الحال ( بخلاف الإقرار بوجوب الثمن ) فان من 
ضرورته القبض . 

(قال)أى القدورى رحمه الله ( وكذا لو قال من ثمن خمر أو خنزير ) وقال 
المصنف ( ومعنى المسألة ) أي المسألة التي, ذكرها القدوري ( إذا قال لفلان علي ألف 
درهم من ثمن خمر أو خنزير زمه الالف ول يقبل تفسيره عند أبي حنيفة « رح» وصل أم 
فصل » لانه رجوع » لان ثمن الخر والمتنزير لا يكون واجباً » وأول كلامه للوجوب ) 
وهو قوله علي فيكون رجوعاً عن الإقرار فلا يصدق » وبه قال الشافعي رحمه 


لفن 


وقالا إذا وصل لا يلزمه شيء > لانه بین بآخر كلامه انه 
ما أراذبه الإيجاب وصار کا إذا قال في آخرها إن شاء الله . 
قلنا ذلك تعليق » 


س 


الله في الاصح وأحمد هرح » “وم يذ كر القدوري في ختصره الخلاف © وإنما ذ كره 
والاسبمجابي . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وجمد « رح » ( إذا وصل لا بازمه شيء ) ويه قال مالك 
والشافعي « رح ۾ في قول واسحاق واختاره المزني ( لانه ) أي لان الإقرار المقر 
( بين بآخر كلامه انه ما أراد به الإيجاب ) وقال الاسيجابي مما مر ا على أصلبا » لان 
هذا بيان مغير » ولكن هذا فيا إذا كذبه الطالب > أما إذا صدق في ذلك لا ياذمه شىء 
في قوهم جما » لان الثابت يتصادقبما كالثابت معاينة » وكذا الحكم قا اذا قال من 
ثمن خر أو ممتة أو دم . 

وني الاجناس رواية هشام لو قال لفلان عليه ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير وها 
مسان . وقال الطالب بل هو من ثمن بزةالمال لازم للمطاوب في قول أبي حنيفة « رح » 
مع عين الطالب * وقال القول قول المطاوب مع عبنه ولا شيء عليه » ألا ترى أنه لو قال 
علي درهم ثمن ميتة أو رطل خمر کان باطل » ثم قال في الأجناس من ذكر نوادر أبييوسف 
د رح » رواية ابن ماعة لو قال لفلان علي ألف درهم حرام أو باطل لزمه في قول أبي 
حنبفة ورح » . وفي الذخيرة لوقال له علي ألف درهم حرام أو ربا يازمه الألف » لأن 
الحرام عنده لعل يكون حلالاً عند غيره » ولعل الربا عنده ليس بربا عند غيره . ولو 
قال اله علي ألف زورا وباطل إن صدقه فلان فلا شىء عليه » وإن كذبه فعليه الألف . 

( فصار ) أي حكم هذا ( كما إذا قال في آخر "١١‏ كلامه إن شاء الله تعالى ) يعني 
إن وصل يصدق » وإن فصل لا يصدق فلذا ( قلنا ) هذا جواب عن قياسها على مسألة 
الامتثتناء بالمشيئة » تقريره أن يقال ( ذلك تعلق ) بالشرط » والتعليق بالشرط من 


. في آخره  هامش‎ )١( 


كلاه 


وهذا إبطال » ولو قال له عا ي آلف درهم من تمن متاع أو قال أقرضتني 

ألف درهم ثم قال هي زيوف sS‏ ا محر له جباد زمه 

الجباد في قول أبي حنيفة » وقالا إن قال موصولاً يصدق » وإن 

قال مفصولاً لا يصدق » وعلى هذا الخلاف إذا قال هي ستوقة 

أو رصاص وعلى هذا إذا قال إلا آنا زيوف » وعلى هذا إذا قال 

لفلان علي ألف درهم زيوف من ثمن متاع . للها أنه بيان مغير فيصيح 

بشرط الوصل كالشرط والاستثناء » وه ذا لأن اسم الدراهم 
سس سس ا لل س 
فلا يصح . 

( ولو قال له علي ألف درهم من ثمن متاع > أو قال أقرضتني ألف در رهم ثم ثم قال 
هي زيوف ) جمع زيف وهو الذي يقبله التجار ويرده بيت المال ر أو بنبرجة ) هي دون 
الزوف »> لآن التحار ترده ( وقال المقر له جياد لزمه الجياد في قول أبي ي حضيفة « رح 6 
وصل أم فصل (وقالا) أي قال أبوبوسفومحمد( إن قال موصولا يصدى وإنقال مفصولاًم 
يصدق ) وبه قال الشافعي وأحمد « رح » ( وعلى هذا الحلاف إذا قال هي ستوقة ) وهي 
أرداً من النبورجة ( أو رصاص ) أي أو قال هي رصاص فلا يصدق عند أبي حنيفة 
رج » وصل أم فصل » وعندهما دصدى ان وصل . ٠‏ وفي جامع قاضي خان عن أبي 
يوسف فيه روايتان في رواية مع أبى حتيفة “ وفي رواية مع محمد ( وعلى هذا ) الخلاف 
( إذا قال إلا انبازيوف »> وعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم زيوف من ثمن متاع ) 
تجري الزيوف وتجري الصفة على المعدود دون العدد » كقوله تعالى « سبع بقرات سان » 
۳ بوسف . 

(لها)أي لأبي يوسف وحمد « رح » ( انه بيان مغير فيصح بشرط الوصل كالشر شرط ) 
وهوالتعليق (والاستثناء وهذا ) توضيح لما قبله ( لأن ! سم الدراه م يحتملالزيوف بحقيقته ) 


o¥o 


يحتمل الزيوف بحقيقته والستوقة بمجازه » إلا أن مطلقه ينصرف إلى 
الجناد فكان بياناً مغيراً من هذا الوجه » وصار 5 إذا قال إلا أا 
وزن خمسة . ولأبي حنيفة در » ان هذا رجوع لأن مطلق العقد 
يقتضي وصف السلامة عن العيب والزيافة عيب » ودعوى العيب 
رجوع عن بعض مو جيه › وصار ک) إذا قال يعتكه معبباً . قال 
المشتري بعتنيه سلما فالقول لمشتري لما بيناء والستوقة ليست من الأثمان 
والبيع يرد على الثمن » فكان رجوعاً . وقوله إلا أنها وزن خمسة 


شم 
لأنبا من جنس الدراهم حتى حصل بها الاستيفاء في الصرف والسم » ولا يصير استبدالاً 
( والستوقه ببحازه ) لآن الستوقة تسمى دراهم يجازاً » والنقل من الحقيقة إلى المجاز 


يمان تغير » فبصح موصولاً ومفصولاً ( إلا أن مطلقه ) أى مطلقإسم الدراهم ( ينصرف 
إلى الجاد ) لأن أكثر النقو د تكون جماد » إلا أن بباعات الناس تكون بالجياد عادة 
( فكانبياناً مغيراً من هذا الوجه ) أي من الوجه المذكور » فلذلك شرط له الوصل 
( وصار ) أي حكم هذا ( كا إذا قال إلا أنبا وزن خمسة ) أو ستة ونقد بلدهم وزن 
سبعة صدق إن كان موصولاً وم يصدق إن كان مفصولاً . 

( ولأبي حنيفة « رح » إن هذا رجوع » لأن مطلق العقد بقتضي وصف السلامة عن 
العسب »> والزيافة عيب > ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه ) أي موجب العقد > 
لأنه إيطال يعض ماهو مستحق بالعقد فلا يصدق وإن وصل ( وصار )أي حكم هذا 
کا إذا قال بمتكه معب وقال امشاري بعتنيه سليما فالقول للمشقري ما بينا ) أشار به 
إلى قوله مطلق العقد يقتضي السلامة عن العيب . 

( والستوقة ليست من الآثان ) أي ليست من جنس الأثمان ( والبيع برد على الثمن 
فكان ) أي فكان دعواه على تأويل الإدعاء » يعني دعواه الستوقة ( رجوعاً ) عن 
الإقرار فلا بصع ( وقوله إلا إنها وزرت خسة ) هذا جواب عما استشهد به » تربره آنه 


الات 


يصح الاستثناء لأنه مقدار يخلاف الجودة » لأن استيّناء الوصف 
لا يحوز كاستثناء البناء في الدار » بخلاف ما إذا قال علي كر حنطة 
من ثمن عبد إلا أنها ردية » لأن الرداءة نوع لا عيب فمطلق 
العقد لا يقتضي السلامة عنها . وعن أبي حنيفة « رح » في غير رواية 
الأصول انه يصدق في الزيوف إذا وصل » لأن القرض يوجب 
رد مثل المقبوض » وقد کون زيفاً کا فيالغصب . ووجه الظاهر أن 


ليس مما نحن فيه » لآن قوله هذا ( يصح أن يكون استثناء » لأنه مقدار » بخلاف 
الجودة » لأن استثناء الوصف لا يجوز كاستثناء البناء في الدار ) لآنه لا جوز . توضيحه 
أن الجودة صفة فلا يصح استثناء الوصف »> لأن الصفة ما لم يتناوله وله اسم الدراهم حتى 
يستثني > وإنا يثبت صفة الجودة في مطلق العقد بالعرف والعادة . 

( بخلاف ما إذا قال علي كرحنطةمن ثمن عمد إلا أنها ردية لأنالرداءة نوع لاعيب ) 
لأنالعسب مايخلوعندالمقطرةالسليمة والحنطة قدتكو نردية ( فمطلق العقد لا يقتضي السلامة 
عنها) أي عنالرداءة»و مذالايصح شراءالحنطة مام يمان انها جيدة أو وسط أوردية فليس 
في ببانه تغبير موجب أو لكلامه » فيصح وصل أم فصل اذ مقتضى العقد لا يقتضي 
نوعاً دون نوع فلا وستحتی نوعئمطاق العقد»يخلاف الزيادة فانها عيب »> ومطلق العقد لا 
يقتضي السلامة عنها . 

( وعن أبيحشيفة في غيررواية الأصول ) المراد بالأصول الجامعان والزياداتوالمبسوط 
ويغير عنما ظاهر الرواية . وعن الأمالي والنوادر والرقيات فإنها روينات والكيسانيات 
بغير ظاهر الرواية ( أنه يصدق في الزيوف إذا وصل ) إذا قال لفلان علي ألف درهم 
قرض › أما إذا قطع كلامه ثم قال بعد زمان هي زيوف لايصدقه باتفاق الروايات( لآن 
القرض «وجب رد مثل المقبوض وقد يككون ) المقبوض ( زيف] ) والقرض يقضي بالمثل 
( كا في الغصب ) يكون المغصوب زيف » لأن انواجب فيه مثل المقبوض 2 والجامع 
بينها أن كلا منبم بوجب الضان بالقيض ( ووجه الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( أن 
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التعامل بالجياد فانصرف مطلقه إلا . ولو قال لفلان علي أف درهم 
زيوفوم يذكر البيع والقرضءقيل بيصدقبالإجماع ؛لأن اسمالدراهم . 
بتناولها » وقيل لا يصدق لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى العقود 
لتعينها مشروعة لا إلى الاستبلاك الحرم . ولو قال اغتصبت منه . 
ألفاً او قال أودعني ثم ثم قالهي زيوف أو نبهرجة صدق وصل 1 فصل 
لأن الإنسان يغصب مايجد ويودع ما يلك فلا مقتضى له في الجياد 


2 ولاتعامل » فیکون بیان التوع فيمح وإن فصل » ولهذا لو جاه 


٠‏ التعامل ) یکوت بین الناس ( بالجباد انضرف نيز ) آي لاق افر | إليبا ) أي 
الى الجباد فيحب عليه ذلك م ثم دعواه الزيافة لا تقبل » لأنه ارجوع عما أقر به . 

( ولو قال لفلان على آلف و درهم زيوف ولميذكر البيع والقرض قبل يصدق بالإجماع 
لآن إسم الدراهم يتناولها ) أي الزيوف ( وقمل لا يصدق ) أي عند أبي حنيفة « رح » 
وصل أم فصل ( ( لأن مطلق الإقرار بالدين ينصرف الى العقود لتعينببا مشروعة لا إلى 
الاستبلاك الحرم ) ) وهو الغصب الحرم فصار كما لو بين سبب التجارة > وعند زفره رح » 
يبطل إقراره إذا قال المقر له جماد . 

( ولو قال اغتصمت منه ألفا أو قال أودعني ثم قال هي زيوف أو نبهرجة صدق 
وصل أم فصل » لان الإنسان يغصب مايحد ويودع ما يلك فلا مقتضى له في الجياد ) 
لأن المقتضى في عقود الملماوضة ( عي ا 
بخلاف الاستقراض > فإن المتعامل فيه بالجياد » كذا قاله تاج الشريعة . وقال شيخ العلا 
وهذا إشارة إلى الجواب عن فصل القرض » فإن في القرض إن لم يوجد اف 
وجد التعامل والناس يتعاملون بالجباد فينصرف إلى الجياد ولم يوجد التعامل هنا فلا 
يخصرف إلى الجياد ( فيكون ) أي قول المقر ( بيان النوع فيصح وإن فصل ) وقال 
الشافعي وأحمد إذا فصل م يصدق > وهو رواية عن أبي يوسف في الغصب( ولهذا ) أى 
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راد المغصوب والوديعة لمعب كان القول قوله . وعن أبي 
يوسف « رح» انه لا يصدق فيه مفصولا اعتباراً بالقرض » إذ القبض 
فيي| هو الموجب للضمان . ولو قال هي ستوقة أو رصاص بعدما أقر 
بالغصب والوديعة ووصل صدقء وإن فصل لم يصدق » لأن 
الستوقة ليست من جنس الدراهم » لكن الإسم يتناولها مجازاً » فكان 
بيانا مغيراً فلا بد من الوصل وإن قال في هذا كله ألفاً ثم قال إلا انه 
ينقص » كذا ل يصدقء وإن وصل صدق » لأن هذا استثناء المفدار 


ولاجل أن لا مقتضى له في الجباد ( لو بجاء راد المفصوب والوديعة با معيب كان القول 
قوله ) فإن الاختلاف متى وقع وصفة المقبوض فالقول للقابض ضمينا أو أمينا . ٠‏ 
٠‏ ( وعن أبي يوسف رحه الله إنه لا يصدق فيه ) أي في الغصب ( مفصولاً اعتباراً 

| بالقرض إذ القبض فيهما ) أى في الغصب والقرض ( هو الموجب لاضمان ) وجوابه يعلم 
مما تقدم . ش 

( ولو قال هي ستوقة أو رصاص بعدما أقر بالغصب والوديعة ووضل صدق »2 وإن 
فصل لم يصدق لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم حقيقة » لكن الإسم ) أى اسم 
الدراهم (يتناولها ) أي الستوقة ( مجازاً ) لمشاببة بين الستوقة والدراهم من حيث الصورة 
( فكان بان مغيراً فلا بد من الوصل ) أى فكان مغيراً لما اقتضاه أول كلامه؛لان أول 
كلامه يتناول الدراهم صورة وحقبقة وآخر كلامه بین أن مراده الدراهم صورة لا 
حقبقة » وبين التفسير يصح موصولاً لا مفصولاً . 

( ولو قال في هذا كله ألفا ) يعني المذكور من الببع والقرض والغصب » صورته إذا 
أقر وقال لفلان علي ألف درهم » أو قال أودعني ألف درهم أو قال غصبت ألف 
درهم أو أقرضتني ألف درهم » أو قاضى ألف درهم ( ثم قال إلا انه ينقص » كذا م 
يصدق . وإن وصل صدق لان هذا استثناء المقدار ) أى استثناء لبعض ما أقر به من 
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والاستثناء يصح موصولا » بخلاف الزيافة لأا وصف واستثناء 
الأوصاف لا يصح » واللفظ يتناول المقدار دون الوصف وهو تصرف 
لفظي ا ببنا.ولو كان الفصل ضرورةانقطاع الكلامبانقطاعنفسه فهو 
واصل لعدم إمكان الاحتراز عنه . ومن أقر بغصب ثوب ثم جاء 
شوب معيب فالقول قوله » لأن الغصب لا بختص بالسلي . ومن قال 
لآخر اخذت منك ألف درهم وديعة فلكت وقال لا بل أخذتها 
غصباً فهو ضامن » فإن قال اعطيتما وديعة فقال لا بل غصبتها لم 
يضمن . والفرق أن في الفصل الأول أقر 


المقدار ( والاستثناء يصح موصولاً » بخلاف الزيافة » لانها وصف > واستثئناء الأوصاف 
لا يصح » واللفظ يتناول المقدار دون الوصف وهو ) فيصير الكلام عبارة عما وراء 
المستثنى ( تصرف لفظي ) يعني تصرف في الملفوظ لا فبمافي غير ء() بينا) انهلايصح إلاموصولاً. 

( ولو كان الفصل ضرورةانقطاع الكلام » فإن كان لانقطاع ' النفس فهو واصل ) 
يعني يصح الاستثناء اذا كان الفصل للضرورة المذكورة ( لعدم إمكان الإحتراز عنه ) 
لان الإنسان يحتاج أن يتكلم يكلام كثير مع الاستثناء ولا يقدر أن يتكلم بكلام كثير 
بنفس واحد فجعل ذلك عفواً وعليه الفتوى » وبه قالت الائمة الثلاثة . 

( قال ) أى القدورى رحمه الله ( ومن أقر بغصب ثوب ثم جاء ثوب معب فالقول 
قوله » لان الغصب لا يختض بالسليم ) وسواء وصل أم فصل ( ومن قال لآخر أخذت 
منك ألف درهم وديعة فهلكت فقال ) أى لقوله ( لا بل أخذتها غصباً فو ضامن ) أى 
المفر ضامن ؛ والقول للقول مع ينه . 

( ولو قال أعطيتها وديعة فقال ) أى المقر له ( لا بل غصبتها لم يضمن “ والفرق ) 
بين المسألتين ( أن في الفصل الأول ) هو قوله أخذت منك ألف درهم وديعة ( أقر 


. بانقطاع نفسه  هامش‎ )١( 
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بسبب الضمات وهو الأخذ ثم ادعى ما يبرئه وهو الإذن والآخر 
ينكره » فيكون القول لبه مع اليمين . وفي الثاني أضاف 
الفعل إلى غيره وذلك يدعي عليه سبب الضمان وهو الغصب » 
فكان القول لمنكره مع اليمين » والقبض في هذا كالأخذ, 
والدفع كالإعطاء . فإن قال قائل الإعطاء والدفع إليهلا يكون 
. إلا بقبضه فنقول قد يكون بالتخلية والوضع بين يديه . ولو اقتضى 
ذلك فالمقتضى ثابت ضرورة فلا يظبر في انعقاده سبب الضمانء وهذا 


بسبب الضمان وهو الأخذ ) لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى ترد » وهذا 
يتناول رد العين حال يقائها ورد المثل حال زوالها لكون المثل قائ مقام الأصل ( ثم 
ادعى ما يبرئه وهو الإذن ) من الإبراء وهو الإذن بالأخذ ( والآخر ينكره » فيكون 
القول لهمع ينه ) إلاأن ينكل امقر له عن الممين ( وفي الثاني ) وفي نظر الثاني ( أضاف 
الفعل إلى غيره ) وهو المقر له ( وذلك ) أى ذلك الغير وهو المقر له ( يدعي عليه سبب 
الضمان وهو الغصب » فكان القول لمنكره مع اليمين والقبض في هذا كالأخذ ) يعني لو 
قال المهر قبضت منك ألف درهم وديعة فقال المقر له غصبتها كان ضامناً » كان إذا قال 
أخذتبا وديعة ( والدفع كالإعطاء ) يعني لا يضمن الأقر إدا قال دفعت إلي ألف درهم 
وديعة فقال المقر له غصبتها » كما لو قال أعطيتني . 

( فإن قال قائل الإعطاء والدقع إليه لا يكون إلا بقبضه فنقول قد يكون ) أى 
القبض( بالتخلية والوضع بينيديه ) وهوالجواب بطريق المنع»ثم قال يطريق التسليم (ولو 
اقتضى ذلك ) أى وإن سامنا انه اقتضى ذلك كل واحد من التخلية » والموضع بين يديه 
قبض ثابت ضرورة يعني بطريق الضرورة فلا يظهر في انعقاد سبب الضمان ( فالمقتضى 
ثبت ضرورة فلا يظهر في انعقاده ) فلا يقتضي ثبوته بالضرورة يكون (سبب 
المان » وهذا ) أى وهذا الذى قلنا من خمان المقر بالأخذ وديعة إذا قال المقر له 
أخذتها غصبا . 
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بخلاف ما إذا قال أخذتها منك وديعة وقال الآخر لا بل قرضاً حسف 
يكون القول لأمقر وإن أقر بالأخذءلأ نهما توافقا هناك على أن الأخذ 
كان بالإذنء إلا أن المقر له يدعي سبب الضمان وهو القرض والآخر 
ينكره فافترقا. فإن قال هذه الألفكانت وديعة لي عند فلان تأخذتبا 
منهء فقال فلان هي لي فإنه يأخذها لأنه أقر باليد له وادعى استحقاقبا 
عليه وهو ينتكر فالقول لامنكر . ولو قال أجرت داي هذه فلاتاً . 
فركيها وردها , أو قال آجرت وبي هذا فلاناً فلبسه ورده » 
وقالفلان حكذبت وهما لي فالقول قوله » وهذا عند أبي حنيفة 
«درح». وقال أبو يوسف ومد « رح» القول قول الذي أخذ 
منه الدابة أو الثوب وهو القباس» 


( بخلاف ما إذا قال أخذتها منك وديمة . وقال الآخر لا بل قرضاً حمث يكون 
القول لامقر وإن أقر بالاخذ لأنهما توافقا هناك ) أى في القرض ( على أن الاخذ كان 
بالإذن ) وهو السبب مسقط للضمان ( إلا أن المقر له يدعي سبب الضمان وهو القرض 
والآخر ينكره فالقول للمنكر فافترقا ) أي حكم الوديعة والقرض . 

( فإن قال هذه الآلف كانت وديعة لي عند فلان فأخذتها منه فقال فلان هي لي فإنه ) 
أى فإن فلانا ( يأخذها لأنه) أي لفلان وادعى استحقاقها عليه»أيلأن المقر (أقرباليد له) 
أى لفلان ( وادعى استحقاقها عليه وهو ينكر فالقول للمنكر . ولو قال أجرت دابتي 
هذه فلاناً فركمها وردها » أو قال أجرت وبي هذا فلانا فليسه ورده وقال فلان كذيت 
وهمالي فالقول قوله » وهذا ) أى كون القول قوله ( عند أبي حشيفة رضى الل عنه ) . 

( وقال أبو يوسف ومد رحمهم الله القول قول الذي أخذ منه الدابةأوالثوب وهو 
القياس ) وبه قالت الآثمة الثلاثة . وقي المبسوط والإيضاح وهذا كل إذا لم تككن الدابة 
والثوب للمقر » أما إذا كان معروفا فإن الدابة والثوب والدار للمقر فقال أعرته لفلارن 
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وعل هذا الحلاف الإعارة والإسكان . ولو قال خاط فلان ثوبي هذا 
بنصف درم ثم قبضته وقال فلان الثوب وبي فبوعلى هذا الخلاف في 
الصحيح . وجه القياس مابيناه في الوديعة .وجه الاستحممانوهوالفرق 
أن اليد في الإجارة والاعارة ضرورية تثبت ضرورة استيفاء ا معقود 
عليه » وهو المنافع فيتكون عدما فيما وراء الضرورة فلا کف 
00 ا إقراراً له باليد مطلقاً » بخلاف الوديعة لأن اليد فيا مقصودة ' 
0 والابداع إثبات اليدقصدا فیکون الإقرار به اعترافاً باليد للمردع . .- 
. ووجه الآخر أن في الاجارة والاعارة والاسكان اقر بيد ثابتة 


. وقبضه فالقول قوله بالإجماع ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذ كور (الإعارة 
والإسكان ) بأن قال أعرتك داري هذه ثم رددتها علي واسكنتك داري ثم رددت» وقال 
الآخر داري ۱ 

( ولو Ed‏ هذا بنصف درم ثم قبضته» وقال فلان الثوب ثوبي فبوعلى 
هذا الخلاف في الصحبح ) احترز به عن قول بعضهم فانهم قالوا القول قول المقر بالإجماع 
ويكون ذلك دليلا لأبي حنيفة رحمه الله » ولكن مشايخنا رحمهم الله قالوا على 
الاختلاف ايضاً . 

( وجه القماس ما بيناه في الوديعة ) وهو قوله إن المقر أقر باليد لفلان ثم ادعى 
الاستحقاق عليه فوجب عليه الرد كا في الوديعة . 

( وجه ااا ت ا ين الإجارة والوديعة 
أن اليد في الإجارة والإعارة ( ضروريةتثبت ضرورة استمفاء المعقود عليه وهو المنافع > 
فيكون عدم ) أي اليد ( فيا وراء الضرورة فلا يكون إقرارا له باليد مطلقا )أى قصداً 
من كل وجه ( مخلاف الوديعة » لأن الد فمها مقصودة » والإيداع اليبات اليد قصداً 2« 
فبكون الإقرار به اعترافا بالبد لمودع ). ٠‏ 

د )يق ارت راد اا والإعارة والاسكان أقر بد ثابتة هن 


وليك 


من جبته فيكون القول قوله في كمفيته ولا كذلك في مسألة 

الوديعة لأنه قال فما كانت وديعة وقد تكون من غير صنعه » حتى 

لو قال أودعتبا كان على هذا الحلاف ولس مدار الفرق على ذكر 

الأخحذ في طرف الوديعة وعدمه في الطرف الآخر وهو 

الإجارة واختاها لأنه ذكر الأخذ في وضع الطرف الآخر وهو 

الاجارة في كتاب الاقرار أيضأ » وهذا بخلاف ما إذا قال اقتضيت 
00 من فلان ألف 


جبته فيكون القول قوله في كيفيته ) أي في كيفية ثبوت الد بالطريق كان كما لو قال 
هذا عبدي بعته من فلان ولم يقم العبد البه يعد فقال المقر لم اشتره كان القول قول المقر . 
وإن زعم الآخر خلافه ( ولا كذلك في مسألة الوديعة » لأنه قال فيها كانت وديعة » 
وقد تکون من غير صنعه ) بأن هبت الريح وألقته في داره » وكاللقطة فإنها وديعة في يد 
اللتقط وإن لم يدفع البه صاخبما ( حتى لو قال أودعتها كان على هذا الخلاف ) المذ كور 
( ولس مدار الفرق على ذكر الأخذ في طرف الوديعة وعدمه في الطرف الآخر وهو 
الإجارة واختاها ) أى الإعارة والاسكان» وإغا ذكر مير الراجع علىالإجارة علىتأويل 
العقد احترز بهذا عن قول الإمام على القمي فانه ذكر في الفرق انه في مسألة الوديمة 
أخذتها منه يلزم جزاء الأخذ الرد » وهنا قال فردها على فافترقا لافتراقها في الوضع . 
وقالوا في شروح الجامع الصغير هذا الفرق ليس بشيء ( لأنه ) أي لآن مدا ( ذكر 
الأخذ في وضع الطرف الآخر وهو الاجارة في كتاب الإقرار ايضاً ) فعم أنه لبس يدري 
الفرق عليه . وأما على القمي فبو على بن موسى تاميذ محمد بن شجاع البلخي » وهو تاميذ 
الحسن بن زياد وهو تاميذ أبي و إلى قم بضم القاف وتشديد اليم وهي بلدة 
معروفة بالعراق . 


(وهذا) أي الذيذ كرفي الاجارة واختيها ( مخلاف ما إذا قال اقتضيت من فلان ألف 
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درم كانت لي عليه أو أقرضته ألفاً ثم أخذتهامنه وأنكر المقر له 
حيث يكون القول قوله » لأن الديون تقضى بأمثالها ' وذلك إا 
يكون بقبض مضمون » فإذا أقر بالاقتضاء ققد أقر ب 
الضمان ثم ادعى تملکه عليه ا , بدعيه عليه من الدين نقاصة والخعر 
ينكره » أا ها هنا المقبوض عين ما ادعى فيه الاجارة وما 
أشببها فافترقا . ولو أقر أن فلاناً زرع هذه الأرض أو بنى هذه. 
الدار أو غرس هذه الكرم وذلك كله في يد المقر فادعاها 
فلان وقال المقر لا بل ذلك كله استعنت بك ففعلت أو فعلته بأجر 
فالقول لامقر لأنه ما أقر له باليد » وإما أقر بمجرد فعل منه 


درهم كانت لي عله أو اقرضته الفا ثم أخذتها منه وأنكر المقر له حيث يكون القول 
قوله ) أي كون المقر مع ينه ( لآن الدبون تقضى بأمثالها » وذلك ) أى قضاء الديون 
بأمثاها ( إنما يكون بقبض المضمون ) ليصير دين] على الدائن ڈ ٹم يتقاصان ( فإذا أقر 
بالاقتضاء فقد أقر يسيب الضمان 5 ثم ادعى تلك علمه عا بدعيه علية من الد بن مقاصة ) 
أي ثم إدعى عليه ما يبرئه وهو المقاصة ( والآخر ينكره ) فكان القول المنكر . 
( أما هاهنا ) يعني صورة الاجارة واختيها ( المقبوض عين ما ادعى فيه الاجارة وما 
أشبهها فافترقا ) أي الحكيان حك الاقرار باقتضاء الدين وح الاجارة يوضحه أن الدن 
يقضي بالمثل فإذا أقر باقتضاء الددن كان مقدا رأ بأصل مثل حقه والثل ملك المقر في . 
الاصل » فمكون مقرأ به فيرد على المقر له .وأما في صورة الاجارة E‏ 
فيه هذه الاشياء فلا يكون مقراً بالملك لامقر له . 
( ولو أقر أن فلانا ززع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذه الكرم ) هذه , 
مسائل المبسوط ذكرها تقريباً ( وذلك كله ) أي والحال ان ذلك كله ( في يد امقر “ 
فادعاها فلان ) انها له ( وقال المقر لا بل ذلك كله استعنت بك ) أى على الزراعة وعلى 
البناء وعلى الغرس ( ففعلت ) أي هذه الأشياء ( أو فعلته بأجر فالقول للمقر ) أي المقر 
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وقد يكون ذلك في ملك بد المقرءوصار ) إذا قال حاط ليالخياط 
قميصي هذا بنصف درهم ول يقل قبضته منه لم يكن إقراراً 
اليد » ويكون القول للمقر لأنه أقر بفعل منه وقد يخيط ثوب في 
> بدالمقر كذاهذا.. | 
يده في الحال ( لآنه ما أقر له ) أي لفلان ( باليد » وانما أقر بمجرد فعل مه ) أي من 
فلان وذا لا يبدغلى البد»لان العملقد يكو ن من العين والاجير »واحترز يقولهبمجردالفعل 


0 مالو أقر أن فلات ساكن في هذا البيت وادعئفلان لبنت فانه يقضى به للساكن على الئقر . 


لأن السكنى تثبت الند للساكن على المسكن فقال إقر ان المد اللغير مع الفعل وإقوارة 


حجة علبه » وما يثبت بإقراره كالعائن في حقة » كذا في المبسوط ٠‏ 


( وقد يكون ذلك ) أي الفعل في الغير ( في ملك يد المقر ) فإنه. لا يؤمر بالرد عليه 


الآنه م دقر بالقبض معه بعدما أقر بهذه الاشاء ( وصار) أي حك هذا ( كا إذا قال خاط 


لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم وم يقل قبضته منه م یکن إقراراً بالبد فيككوتف 
القول للمقر » لأنه أقر بفعل منه ) وذا لا يدل على اليد ( وقد يخيط ) الخياط ( ثوباً في 
بد امقر ) بأن خاطه في بيت المقر فلا يثبت يد الخياط عليه ( كذا هذا ) أي وكذا حم 
المسألة المذكورة في عدم لزوم الرد على المقر » والله أعل . 
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باب إقرار المريض 
وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته 
وديون أزمته في مرضه بأسباب معاومة فدين الصحة والديون المعروفة الأسبار . 
مقدم » وقال الشافعي « رح » دين المرض ودين الصحة يستويان 
لاستواء سببما وهو الاقرار الصادر عن عقل ودين و حل الوجوب 
الذمة القابلة للحقوق فصار كإنشاء التصرف مبابعة ومنا كحة . 


( باب اقرار المريض ) ٠‏ 

أي هذا باب في بيان حك إقرار المريض » وإنما أفرده بباب على حدة لاختصاصه 
بأحكام ليست للصحيح » وأخره لأن المرض بعد الصحة . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه دیون في صحته 
وديون لزمته في مرضه بأسباب معاومة ) مثل بدل مال ملكه أو استبلكه أو مبر مثل 
أغراة تزوجها وعلم معاينة وأقر أيضا بديون غيره معلومة الأسباب ( فسدين الصحة 
والديون المعروفة الاسباب مقدم ) على ما أقر به في مرضه . وقال القاضي الحنبلي قياس 
من مذهب أحمد أن دين الصحة اولى إذا ضاق ماله عنها وهو قولنا » وبه قال 
النخعي والثوري . 

( وقال الشافعي دين الصحة ودين المرض يستويان لاستواء سببهما وهو الاقرار الصادر 
عن عقل ودين وحل الوجوب الذمة القابلة الحقوق ) وهي في الحالين ( فصار كإنشاء 
التصرف مبايعة ومناكحة ) أى صار إقراره في المرض كتصرفه بالببع والنكاح فيستوى 
الحالان » وبه قال مالك رجه الله والمزني والتهمي من أصاب أسمد وأبو ثور وأبو عبندة . 
وذكر ابو عبيدة انه مذهب أهل المدينة . 
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ولنا أن الاقرار لايعتير دليلا إذا کان فيه إيطال حق الغير » وفي 
إقرار المريض ذلك لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء 
ولمذا منع من التبرع وانحاباة إلا بقدر الثلث . بخلاف التكاح 
لأنه من الحوائج الأصلية وهو بمر المثل . 
اا سس كد سش س 
( ولنا أن الاقرار لا يعتبر دلبلا إذا كان فيه ) أى في الاقرار (ابطال حت الغير ) كما 
رهن أو أجر ثم أقر أنه بغيره لا ينفذ إقراره في حت المرتون والمستأجر لتعلق حقبما به 
( وفي إقرار المريض ذلك ) أي إبطال حت الغير ( لأن حتى غرماء الصحة تعلق بهذا 
المال استمفاء ) أى من حيث الاستيفاء ( ولمذامنع ) أي المريض ( من التبرع والمحاباة 
إلا يقدر الثلث ) إذا أحاطت الديون بماله وبالزيادة على الثلث إذا م يكن عليه دين . وقي 
هذا التوضيح جواب عا ادعى الشافعي رحمه الله من الاستواء بين حالة الصحة وحالة 
المرض » فانه لو كانتا متساويتين اا منسع من التبرع والمحاباة في حالة المرض كا في 
حالة الصحة . 
فإن قل الاقرار بالوارث فى المرض صحيح وقد يضمن إبطال حت بقبة الورئثة»“أجيب 
بأن استحقاق الوارث الال بالنسب والموت جميعا » فالاستحقاق يضاف إلى أحدهاو جوب 
وهو الموت »© يخلاف الدبن فانه حب بالاقرار لا الموت . 
( خلاف النكاح ) جواب عما استشبد به الشافعي رمه الله منإنشاءالتكاح. وتقريره 
أن يقال لا يلزمنا إنشاء النكاح ( لأنه من الحوائج الاصلية ) والمرء غير منوع عنما » لأن 
بقاء النفس بالتناسل ولا طريق اليه إلا بالنکاح ( وهو ) أى النکاح ( بر المثل ) هو 
من الحوائج الاصلبة وهذه جملة حالية تقريره ان النكاح من الحوائج الاصلية حال كونه 
عبر المثل والزيادة عليه باطة » والنكاح جائز . 
فإن قبل لو تزوج شيخ فان رأسه جاز > ولمس بممحتاج اليها فلم يكن من الموائج 
الأصلية . أجيب بأن النكاح في أصل الوضع من مصالح الميت والعبرة لأصل الوضع 
لا للحال » فان الحال ما لا يوقف عليها . 
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وبخلاف المبايعة بمث ل القيمة لأن حق الغرماء تعلق بالمالية لا بالصورة , 

وفي حال الصحة ل يتعلق حقهم بالال لقدرته عل الاکتساب 5 

فيتحقق التثمير » وهذه حالة العجز وحالتا المرض حالة واحدة 

لأنه حالة الحجر » بخلاف حالتي الصحة والمرضء لأن المولى حالة 

إطلاق وه ذه حالة عجز فافترقا » وإنما تقدم اعرد الأسباب 
e EEE‏ 


( ويخلاف المبايعة بمثل القيمة ) يعني المبايعة بثل القيمة لا تبطل حت الغرماء ( لأن 

حق الغرماء تعلق بالمالية لا بالصورة ) والمالية باقية ( وف حال الصحة لم يتعلق حقهم 
بالمال ) هذا جواب جما يقال لو تعلق حت الغرماء مال المديون يطل إقراره بالدين بالصحة 
لان الإقرار المتضمن لإبطال حت الغير غير معتبر » أجاب بقوله وفي حال الصحة لم يتعلق 
الدين بالمال ( لقدرته على الاكتساب فرتحقق التثمير ) أي تثمير المال وهو تثمير > ومنه 
قولهم ثرة ماله » أي كثرة فإذا تحقق التثمير لم يحتج إلى تعلق حت الغرماء بماله (وهذه ) 
أي حالة المرض ( حالة العجز ) أي على الاكتساب ب فتعاق حقهم به حذراً عن ال هوىو كذا 
في المرض جواب عا يقال سعى إذا أقر في حالة المرض سائبا لا يصح لتعلق حت المقر 
الأول باله ‏ لا يصح إقراره في المرض في حى غرماء الصحة لتعلق حقهم اله » فأجاب 
عنه بقوله ( وحالتا المرض ) أي حالة أول المرض وحالة آخر المرض بعد أن يتصل ا 
الموت ( حالة واحدة ) في حق الحجر فكانا بمنزلة إقرار واحد لما أن حالة الصحة حالة 
واحسدة فيعتبر الإقراران جميعا ( لأنه ) أي لأن المرض ( حالة الحجر ) عن التصرف 
فيا لايحوز. 

( بخلاف حالتي الصحة والمرض » لآن الأولى ) أي حالة الصحة ( حالة ا 
التصرف (وهذه) أي حالة المرض (حالة عجز)ولوقال حالة العجز لكان أولى لكونه أشد 
مناسبة بالإطلاق ( فافترقا ) أي المذكورين من الحسكمين دين الصحة ودين المرض »© وبقى 
الكلام في 3 تقد الديون المعروفة الأسباب فقال ( وإغا تقدم المعروفة الأسباب لآنه لا تهمة 
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في ثيوتها إذ المعاين لا مرد له» وذلك مثل بدل مال ملکه لو استبلكه 

وعلم وجوبه بغير إقراره أو تزوج امرأةبمبر مثلباء وهذ الدين 

مثل دين الصحة لا يقدم أحدهما عل الآخر ما بينا . ولو أقر بعين 

٤‏ بده لاخر م يصح في حق غرماء الصحة لتعلق حقبم بهء ولا 

يجوز لامريض ان يقضي دين بعض الغرماء دون البعض » لأن في 

إيثار بعض ابطال حق الباقين وغرماء الصحة والمرض في ذلك 

سواء إلا إذا قضى ما استقرض 

فى ثدوتها إذ المعابن لا مرد له ) أي لآن الني يقال المعان لا يرد (وذلك)إشارةإلىمثال 
الديرن المعروقه الأسباب » فقال ( مشل بدل مال ملكه ) كالثمن في في البسع والقرض 
( لو استېلکه ) أي مثل مثل بدل مال استبلكه ( وعلم وجوبه ) أي وجوب بدل المال 
المذكور ( بغر إقراره ) أما بالبينة أو بعلم القاضي ( أو تزوج امرأة ة بمبر مثلبا ) فإنه 
أيضا من المعروفة الأسباب ( وهذا الدين ) يعني الدين وقع في مرضه على الوجه المذ كور 
( مثل دين الصحة لا يقدم أحده) على الآخر لما بنا ) إشارة إلى قوله إذ المعاين لا مرد له 
كذا قاله الاترازي . وقال الاسالي لما بينا إشارة إلى قوله إنه من الحوائج الأصلية . 

( ولو أقر يعين في يده لآخر ) يعني إذا أقر بعين سواء كانت أمانة أو مضمونة ( لم 
يصح ) أي إقراره ( في حتى غرماء الصحة لتعلق حقهم به ) وعند الشافمي رمه الله 
ومالك وأحمد و رح » في رواية يصح ما في الدين > وكذا يجوز عندهم أن يقضى دينبعض 
الغرماء به ما دون البعض بناء على أصلهم أن بسبب المرض لا يلحقه الحجر فكان فيرقبته 
من الدين وقضائه بالمرض والصحة سواء . 

( ولا جوز المريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون البعض في مرضه » لآن فيإيثار 
لبس إطال E‏ ا كانت معروفة 
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في مرضه أو نقد من ما اشترى في مرضه وقد عل بالبينة . قال وإذا 
قضيت يعني الديون المتقدمة وفضل شيء يصرف إلى ما أقر به في 

حالة امرض » لأن الإقرار في ذاته صحيح » وإنما رد في حق غرماء 
الصحة» فإذا لم يبق حقبم ظبرت صحته . قال فإذا لم يكن عليه 

ب ديون في صحته جاز إقراره ‏ لأنه لم يتضمن إبطال حق الغير وكان 
3 امقر له أولى من الورثة لقول مر رضي الله عنه إذا أقر ا مريض بدين 0 
E‏ _ جاذ ذلك عليه في جبيع تركتة. . م 


00 ولا يجوز المريض » ومعناء إذا قضى ما استقرض ( في مرضه ) أي حال كونه في مرضه 


( أو نقد ثمن ما اشترى في مرضه وقد عل ) أي والجال انه قد عل وجوبه (بالمينة ) 
ا و بالمعاينة جاز ذلك وسل المقبوض للقابض لا يشار كه غيره » لآنه لو لم ببطل حت الفرماء 
وإنما حوله من الحل إلى محل يعد له . 

( قال ) أي القدوري رحمه الل ( فإذا ١‏ قضت قضيت ) على صبغة الجبول ( يعني الديون 
لاسا | دمي ا ا ا ل روي 
أقر به في حالة امرض لأن الإقرار في ذاته صحبح > وإنما رد في حق غرماء الصحة ) لثلا 
تضيع حقوقهم ( فإذا م يبق حقهم ) أي حق غرماء الصحة ( ظبرت صحته ) أي صحة 
إقراره في مرضه » لأنه حمنئذ كانه لم يبق دين الصحة . 

( قال ) أي القدوري ( وإن ل يکن عليه ديون في صحته جاز إقراره ) لعدم المانع 
اأ تفن آي أو إقرازه هذا حدم زيطا حك لتر ر ا ار 

من الورثة لقول عمر رضى الله عنه إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته ) 
هذا غریب لم يتصل ثبوته » وأيضا نسبته إلى حمر غير صحيح > وإنما هو عن ان عر 
رضئ الله عنه لأنه روى في مبسوط خواهر زاده وغيره عن ابن عر لا عمر رضي اشعنه 


)١(‏ وإذا- ها 
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ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية وحق الورثة يتعلق بالتركة 
بشرط الفراغ » ولهذا يقدم حاجته في اتتكفين , قال ولو أقر المريض 
لوارثه لا يصم إلا أن يصدقه فيه بقية ورثته . و قال الشافعي 
دز في أحد قوليه يصح » لأنه إظبار حق ثابت لترجح جانب 
الصدق فيه > وصار كالإقرار لأجني وبوارث آخر 


وكذلك روى ف الأصل جده مد بن الحسن فيه عن يعقوب عن محمد بن عبدالله الغرمي 
عن نافع عن ابن عمر رضي الل عنه انه قال إذا أقر الرجل فيمرضهبدين لرجل غير وارث 
فإنه جائز » وإن أحاط ذلك باله وزاد على ذلك الأترازي . وأما الال وشخهالكاكي 
فقد مشما على ما هو المذكور في المداية وم ينبه أحد منها على ما قلنا ( ولأن قضاء الدين 
من الموائج الأصلية وحتى الورثة يتعلق بالتركة يشرط الفراغ ) الحاجة ( ولهذا يقدم 
حاجته في التكفين ) والتجبيز على الإرث : 

( قال ) أي القدوري ( ولو أقر المريض لوارثه ) بدين أو غيره (لا يصح » إلا أن 
يصدقه فمه ) أي في إقراره ببينة الورثة ( بقية ورثتة ) وبه قال أحمد » وهو قول شريح 
وابراهم النخعي ويحمى الانصاري والقاسم بن سالم وأبو هاشم والشافعي في قول . 

( وقال الشافعي في أحد قوليه يصح ) وهو الأصح» وبه قال أبو ثور » وهو قول 
عطاء والحسن البصرى . وقال مالك يصح إذا لم يتم ويبطل ازاءم كن ل يثيت > وابن 
عمر فاقرلابسنة ل “ يقبل . ولو أقر لابن عمه قبل واختاره الروماني من أصحابالشافعي 
«رح » لفساد الزمان . وقال مالك لو أقر لأجني لا يصح في رواية إذا كان متبما بأن 
الأجني صديقاً له ملاطف) » والمقر يورث كلالة ( لأنه ) أي لأن الإقرار ( إظهار حق 
ابت ) يعني اخبار عن حى لازم عليه ( لترجيح جانب الصدق فىه ) أي في هذا الإقرار 
لآن حال المريض أدل على الصدق لأزه حال تدارك الحقوق » فكان كحال الصحة * بل 
أدل فلا ثبت الحجر عن الإقرار به ( وصار ) أي حك هذا( كالإقرار لأجني وبوارث 


. مكذا سات الجلة في الأصل‎ )١( 
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وبوديعة مستبلكة للوارث . ولنا قوله عليهالسلام لا رف لوارث ولا 
إقرار له بالدين » ولأنه تعلق حق الورثة بماله في مرضه؛ ولهذا يمنع من 
التبرع على الوارث أصلاً ففي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين . 
ولأن حالة المرض حالة الإستغناء » والقرابة سبب التعلق إلا أن 
هذا التعلق لم يظبر في حق الأجني لحاجته إلى المعافلة في الصحة , 
لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض بمتنع الاس عن المعاملة معه » 


خر ) غو أن يقر المجهول النسب انه يصح وأن يضمن وصول شيء من التركة اليه 
) ولوددعة مستبلكة لاوارث) أي وكالاقرار باستبلاك وددعة معروفة لاوارث فانەصحىح. 

( ولنا قوله عليه السلام ) أي قول الني مَل ( لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين ) 
هلما الحديث رواه الدارقطنى فی سمه عن نوج بن دراج عن إيان ن ثعلب عن حعقر ب 
محمد رحمهم الله عن أبيه قال ؛ قال رسول الله لل لا وصبة ... إلى آخره » وهو 
مرسل ۰ ونوح بن دراج ضعيف نقل عن أبي داود أنه قال إبان يضع الحديث وقال 
الأترازي ولنا حديث الدارقطني وساقه إلى آخره و يقف على حاله » و كذا قال الأكمل. ٠‏ 
ولنا قوله عليه السلام ... الحديث ‏ ثم قال وهو نص في الباب لكن ثمس الأئمة قال 
هذه الزيادة غير مشهورة > يعني قوله والاقرار له بدن ¢ والمشرور قول أبن عمر رضى الله 
عنهما وقد مر عن قريب ) ولانه تعلى حى الورثة بهاله في مرضه و هذا ( أي ولاحل 
تعلق حق الورثة بماله في مرضه ( ينع من التبرع على الوارث أصلا ) مثل الوصية والمبة 
( ففى تخصيص البعض به ) أي التبرع ( إبطال حت الباقين > ولان حال المرض حالة 
الاستغناء ) أي عن المال لظمور آثار الموت فيه ( والقرابة سبب التعلق ) أي سبب تعلق 
حقبم ثماله . 

( إلا أن هذا التعلق لم يظهر فى حت الاجنبي لحاجته إلى المعاملة فى الصحة ) أي فى 
حالة الصحة ( لانه لو انحجر عن الاقرار بالمرض يتنع الناس عن المعاملة معه ) أي مع 
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وقاما تقح المعاملة مع الوارث ولم يظبر في حق الاقرار بوارث آخر 
لحاجته أيضاً ثم هذا التعليق حت بقبة الورثة » فإذا صدقوه فقد أبطلوه 
فيصم إقراره » فإن أقر لأجنبي جاز وإن أحاط بماله لمأ بينا. والقياس 
أن لا يجوز إلا في الثلث » لأن الشرع قصر تصرفه عليه إلا أنا 
نقول لما صح إقراره في الثلث كان له التصرف في ثلث الباقي » لأف 
الثلث بعد الدين ثم » وثم حتى يأني على الكل . قال ومن أقر لأجنبي 
ثم قال هو بني ثبت نسبه منه وبطل إقراره له » فإن أقر لأجنبية ثم 


ممع بصي سمح 1 


المريض ( وقاما تقم المعاملة مع الوارث ) هذا جواب عا يقال الحاجة موجودة فى حق 
وقل ما يقع المعاملة مع الوارث . أعلم إن قل فعل دخلت عليه كلمة ما ومعناه إخبار عن 
وقوع هذا الفعل بقلة » ووجه ذلك كان البيع للإسترباح » والاسترباح مع الوارث لانه 
فسن عن الماكسة معه فلا يحصل الربح ( ول يظبر ) أي هذا التعليق ( فى حق 
الاقرار بوارث آخر لحاجته أيضا ) أي بقاء نسله والاقرار بالنسب بفعل » لانه من 
الموائج الاصلية » ولان فيه حمل النسب على نفسه وصح » وإذا ثبت النسب ثبت 
المعراث ضرورة . 

( ثم هذا التعليق حتى بقية الورثة > فاذا صدقوه فقد أبطلوه فيصح إقراره ) وهذا 
ظاهر ( وإن أقر الاجني جاز وإن أحاط ) أي إقراره ( بباله لما بينا ) أشار به إلىقوله 
لانه لو انحجر عن الاقرار بالمرض يتنع الناس عن المعاملة معه ( والقىاس أن لا يجوز إلا 
فى الثلث » لان الشرع قصر تصرفه عليه إلا أنا نقول لما صح إقراره فى الثلث كات له 
التصرف فى ثلث الباقى » لانه الثلث بعد الدين ) محل التصرف فينفذ الاقرار فى الثلث 
الثاني ( ثم وثم حتى يأتي على الكل ) هكذا ذكر فى الايضاح ايضاً . 

( قال ) أى القدوري « رح » (ومن أقر لاجنيثمقال هو ابني ثبت نسبه منهوبطل 
إقراره له » فإن أقر لأجنبية ثم تزوجها ) وبه قال أحمد والشافعي « رح » في قول لايصح 
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تزوجبالم يبطل إقراره ها . وجه الفرق أن دعوة النسب تستند 

إلى وقت العلوق » فتبين أنه أقر لابنه فلا يصح» ولا كذلك الزوجية» 

لأنما تقتصر على زمان التزوج فبقي إقراره لأجنبية. قال ومن طلق 

زوجته في مرضه ثلاث ثم أقر لها بدين ومات فلا الأقل من الدين 

ومن ميراثها منه لآنهم متبمان فيه لقيام العدة, وباب الاقرار 

مدو دالو رة » فلعله أقدم على هذا الطلاق ليصح إقراره لها زيادة 
على ميراثها ولا تهمة في أقل الأمرين فثبت 


إقراره للوارث > وبه قال أحمد في الأصح والشافعي في القديم ومالك » واختاره الروياني 
وأبو إسحاق من أصحايه . وقال في الجديد وهو الأظبر في مذهبه وأحمد في رواية ( م 
يبطل إقراره لها . وجه الفرق ) أي بان المسألتين ( أن دعوة النسب تستند إلى وقت 
العلوق » فتبين أنه أقر لابنه فلا يصح) معناه أن النسب إذا ثبت يثبت مستنداً إلىوقت 
العلوق » فيتبين بثبوت النسب أن إقرار المريض وقع لوارثه وذلك باطل ( ولا كذلك 
الزوجمة لأنها ) أي لأن الزوجمة ( تقتصر على زمان التزوج ) قضاه إذا ثبتت الزوجية 
تثبت مقتصرة على زمان العقد ( فبقى إقراره لأجنبية ) فلا يبطل . وفي قول زفر رحمه 
الله يبطل الإقرار لها بالدن » يخلاف الزوجية . 

( قال ) أي القدوري ( ومن طلق امرأته ) وفي نسخة زوجته (في مرضه ثلاثا ثمأقر 
لها بدن ومات فلما الأقل من الدين ومن ميراثها ) أي من الزوج ( منه لآنها متهمان فيه 
ليام العدة وباب الإقرار مسدود للورثة » فلعله أقدم على هذا الطلاق ليصح ) لأن هذا 
إذا كانت موقتة قبل انقضاء العدة فان مات مثلاً جاز ( إقراره لحا زيادة على ميراثها ولا 
تجمة في أقل الأمرين فثبت ) أي أقل الأمرين . وقال الاسبيجابي في شرح الكافي ولوأقر 
لامرأته بدين من مبرها صدق فيا ببنه وبين مبر مثلبا وبخاص غرماء الصحة . ولو أقرت 


في مرضها بقبض المہر من زوجها لم تصدق . وفي الفتاوى الصغرى الريضة إذا أقرت 
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فصل 
ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف انه ابنه وصدقه 
الغلام ثبت نسبه منه وإن كان مر يض » لأن النسب مما يازمه خاصة 
فيصح إقراره به وشرط أن يولد مثله لمثله كيلا يكون مكذباً 
في الظاهر 


باستمفاء مبر فإن ماتت وهي متكوحة أو معتدة لا يصح إقرارها » وإن ماتت غير 
منكوحة ولا معتدة بأن طلقها قبل الدخول يصح والله أعلم . 
( فصلل ) 

أي هذا فصل في بيان الاقرار بالنسب ولعلته بالنسبة إلى الاقرار بالمال آخر ذكره. 

( ومن أقو بغلام يولد مثله كه ولیس له نسب معروف انه ابنه ) أي مثل هذا الغلام 
فولد لمثل هذا الرجل لثلا يكون مكذبا في الظاهر ( وصدقه الغلام شت نسبه منه ) أي 
فما إذا كان الغلام يعبر عن نفسه » أما إذا كان لا يعبر عن نفسه يبت نسبه منه بدون 
تصددقه “وهذان شرطان شرطم) القدوري لأن المسألة من مسائله في ختصر مختصره »وسمذكره 
المصنف ( وإت كان مريضاً ) واصل يا قبله أي وإن كان المقر مريض] ( لأن النسب نما 
يازمه خاصة ) لأنه حمل النسب على نفسه لا على غيره ( فيصح إقراره به ) لآن النسب سما 
يحتاط فبه ( وشرط ) أي القدوري ( أن يولد مثله لمثله كيلا يكون مكذبا في الظاهر ) 
وعند الشافعي وأحمد لا يشترط تصديقه وتكذيبه إذا لم يكن مكلفاً كالصغير والحنون 
عبر عن نفسه أو لا . 

وني الكبير يشترط تصديقه . وقال مالك لآ يشترط تصديقه إذا لم يكذيه الحسن 
أو الشرع سواء كان كيرا أو صغيراً وإن كذبه الحسن بأن بکون لا يولد مثله لثلا ثبت 
نسبه بلا خلاف . وقال مالك أيضا لو كذبه العرف بأن يتمقن الناس بأنه ليس بولده کا 
إذا كان الغفلام سنديا والرجل فارس] لا بشت نسبه ولا يكون الغلام حراً ذكره 
في الجواهر . 
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وشرط أن لا کون له نسب معروف لأنه هنع ثبو ته من غيره , 
وإنها شرط تصديقه لأنه في يد نفسه إذ المسألة ووضعبا في غلام 
يعبر عن نفسه » بخلاف الصغير على ما مر من قبل ولا يمتنع 
بالمرض لأن النسب من الحوائج الأصلية ويشارك الورثة في الميراث 
لأنه لما يت نسبه منه صار كالوارث المعروف فبشارك ورثته . 
قال ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمول 
لأنه أقر بما يازمه وليس فيه تحميل النسب على الغير ويقبل 
إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى لما بينا ولا يقبل بالولد 
لأن فيه تحميل النسب 


( وشرط ) أى القدوري أيضا ( أن لا یکون له نسب معروف لأنه يمنع ثبوته من 
غيره » وانما شرط ) أي القدوري ( تصديقه ) أيتصديق الغلام (لآنه فيد نفسه إذ المسألة 
ووضعبا في غلام يعبر عن نفسه > يخلاف الصغير على ما مر من قبل ) أي في باب دعوى 
النسب من كتاب الدعوى في قوله » وإن كان الدعوى الصي في يدا ( ولا يمتنع بالمرض) 
أى لا نع الاقرار بالنسب يسبب المرض (لأن النسب من الوائج الاصلية ويشارك الورثة 
في الميراث » لأنه لما ثبت نسبه منه صار كالوارث المعروف فمشارك ورثته .) 

( قال ) أي القدوري ( ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى > لأنه 
أقر با يلزمه وليس فيه تحميل النسب على الفير ) كل ذلك يجوز بالشرائط المذكورة > 
ويشترط أن يصدقة الأب والأم إذا كان عاقلين » وفي هذا إجماع لا خلاف فيه > وإنما 
أطلق المولى ليشتمل الأعلى والاسفل جميعا ( ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى 
ما ببنا ) وهو أن موجب الاقرار يثبت لما ببنها يتصادقا وليس فيه حمل الغيب على الغير 
ويشترط ان تكون المرأة خالية عن الزوج وعدته “ولا يككون تحت المقر له بالزوجيةاختّا 
وأريع سواها ( ولا يقبل بالولد ) أى ولا يقل إقرار المرأة بالولد ( لأن فبه تحمل النسب 
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على الفير وهو الزوج لأ: النسب منه إلا أن يصدقبا الزوج 
لان الحق له أو تشبد بولادته قابلةء لأن قول القابلة في هذا مقبول 
وقد مر في الطلاق.. وقد ذكرنا في إقرار المرأة تفصيلاً في كتاب 
الدعوى ولا بد من تصديق هؤلاء » ويصح التصديق في السب 
بعد موت المقر لأن النسب يبقى بعد الموت » وكذا يصح تصديق 
الزوجة لأن حم النكاح باق وكذا يصح تصديق 
الزوج بعد موتهاء لان الارث من أحكامه . وعند أبي حنيفة لا 
يصح لان النكاح انقطع بالموت » ولهذا لايحل له غسلبا عندنا 


على الغير وهو الزوج » لآن النسب منه ) أى من الزوج ( إلا أن يصدقها الزوج » لث 
المتى له أو تشہد بولادته قابلة » لأن قول القابلة في هذا مقبول » وقد مر في الطلاق) أى 
في باب تبوت النسب عند قوله فإن حجة الولادة بشهادة امرأة واجدة تشد بولادة حى 
لو نفاه الزوج الملاعن ( وقد ذكرة في إقرار المرأة تفصيلا قي كتاب الدعوى ) فهو عند 
قوله وإذا ادعت امرأة صبياً انه ابنها م تجز دعواها حتى تشد امرأة على الولادة . 

( ولا بد من تصديق هؤلاء ) بلا خلاف لأنه فيأيدي أنفسهم فيتوقف نفاذ الاقرارعلى 
تصديقهم ( ويصحالتصديق قي النسب بعد موت المقر » لأن النسب يبقى بعد الموت) ذكر 
هذا تفريعاً على مسألة القدوري معناه أن المقر بالنسب اذا كان يعبر عن نفسه فلا بد من 
تصديقه لأنه في يد نفسه » فإذا صدق في حال حباة المقر صح » فكذا إذا صدق بعدموته 
لبقاء النسب بعد المات . 

( وكذا يصح تصديق الزوجة ) أي زوجبا في إقراره بالنكاح بعد موته ( لأن حك 
النكاح باق ) أى بعد الموت وهو العدة » وهذا بالاتفاق ( وكذا يصح تصديق الزوج بعد 
موتها ) أى وكذا يصح تصديق زوج المرأة بعد موتما اذا أقرت بالنكاح » وهذا عاد 
أبي يوسف ومد « رح » حتق يحب عليه مبرها وله الميراث منما (لأن الارث من أحكامه) 
أى من أحكام النكاح وهو ميا يبقى بعد النكاح كالعدة ( وهذا) أى تصديق الزوج بعد 
موتها (عند أبي حشسفة لا يصح > لأن النكاح انقطع بالموت » و لهذا لا يحل له غسلباعندنا) 
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ولايصح التصديق على اعتبار الارث لأنه معدوم حالة الإقرار ؛ 
وما يثبت بعد الموت والتصديق يستند إلى أول الإقرار . 
قال ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد نحو الأخ والعم 
لا يقبل إقراره في السب » لأن فيه حل النسب على الغير » فإن ‏ 
كان له وارث معروف قريب أو بعيد فبو أولى بالميراث من 
امقر له » لأنه لالم يثبت نسبه منه لا يزاحم الوارث المحروف» وإن 


حتى يجوز له أن يتزوج اختها وأربع) سواها ( ولا يصح التصديق على اعتبار الارث)هذا 
جواب عما يقال على وجه الابراد على قول أبي سحنيفة وهو أن يقال ساهنا أن تصديق الزوج 
في إقرار الزوجة بعد موتها لا يصح نظراً إلى انقطاع حكم التزوج يدليل أن الزوج 
لا بحل له أن يغسل زوجته بعد موتها باتفاق أصحابنا خلافا للشافمي » ولکن لا يجوز 
تصديق الزوج إياها بعد موتها على اعتبار الارث > لأن التصديتى إذا ثبت يستند إلى اول 
الاقرار » وفي تلك الحالة لا يوجد الارث لأنه لا يتحقق إلا يعد ا موت » وهو معنى قوله 
( لانه ) أى لان الارث ( معدوم حالة الاقرار » وانما يثبت ) أى الارث ( بعد الموت 
والتصديقى يستند الى أول الاقرار ) وفي هذه الحالة لم يوجد الارث کا ذكرنا . 

( قال ) أى القدورى رحمه الله ( ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد نحو الاح 
والعم لايقبل اقراره في النسب ) وان صدق المقر له بالنسب لا بد له من البينة » كذا في 
التحفة ( لأن فيه ) أى لأن في هذا الاقرار ( حمل النسب على الغير ) لآن في إفرارهبالاخ 
يكون حمل النسب على الأب » وفي إقراره بالعم يكون حمل النسب على الجد ( فان 
كان له ) أى هذا المقر بالأخ أو بالعم ( وارث معروف قريب ) كصاحب الفرض 
أو العصبة ( أو بعبد ) كذي رحم ( فمو أولى بالميراث ) أى بميراث هذا المقر إذا مات 
كان أولى ( من المقر له ) بالخ أو بالعم . 

( لأنه مالم يبت نسبه ) أى نسب المفر له ( منه لا يزاحم الوارث المعروف > وإن 
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يعن اة 00 انقفق ار مواق لآن 0 ولانة 
التصرف في مال نفسه عند عدم الوارث » ألا ترى أن له أن يوصي 
بجميعه وإ نل يبت نسبه منه لمأ فيه من حمل النسب على الغِير » وليست 
هذه وصية حقيقة حتى أن من أقر بأخ ثم أوصى لآخر بجميسع 
ماله كان للموصى له ثلث المال ولو كان الأول وصية لاشتركا 
نصفين لكنه بمنزلته حتى لو أقر في مرضه بأخ وصدقه 
المقر له ثم أنكر المقر قرابته ثم أوصى ماله كله لإنسان كان الال 
لاموصی له . ولو لم يوص لأحد كان لبيت الال » » لأن رجوعه 


| يكن له وارث استحتی تى المقر له ) وهو الاخ أو العم ( (ميراثه » لآن له ولاية التصرف 
في مال نفسه عند عدم الوارث ) فيتصرف با شاء ثم اوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن له 


أن يوصي بميعه ) أى يجميع ماله » فإذا كان كذلك عند عدم الوارث فيستحق 
اللقر له الى ذكور ( وإ لإ يثبت نسبه منه لا فيه من حمل النسب على الغير 
ولك هذه وصية حقيقية ) بيان هذا أن المقر له المذكور إذا لم يكن وارثاً كان له أن 
يتصرف في ماله یا شاء حتى يجوز له ان يوصي بجع ماله » فإذا أقر بمالا يثبت نسبه 
صار كأنه أقر من حبه تصرف ماله فكأنه اوصى له به » وليس هذا بوصية في الحقيقة 
اوضح ذلك بقوله : 

( حتى أنمن أقر باخ ثم اوصى لآخر مجمبع ماله كان للموصى له ثلث المال . ولو كان 
الاول ) أي الاقرار بالاخ ( وصبة لا مشتر كا ) أي الاح والموصى له مجميع ماله (نصفين 
لكنه ) استدراك من قوله ولسست هذه وصية حقبقة > أي لكن الاقرار بنسب الاخ 
أو العم ( بمنزلته ) أى بمنزلة الوصية بدليل صحة الرجوع » ولو لم يكن بمازلة الوصية 
لما صح الرجوع ثم اوضح ذلك أيضا بقوله : 

( حتى لو أقر في مرضة بأخ وصدقه المقر له ثم انكر المقر قرابته»ثم اوصى بماله كله 
لانسان كان المال للموصى له ) بال جيع ( ولو لم يوص لاحد كان لبيت المال » لان رجوعه 
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صحيح ) لأن النسب لم يثبت فبطل الإقرار . قال ومن مات أبوم 
فأقر بأخ لم يثبت نسب أخيه ل ىا ببنا ويشا ركه في الميراث » لأن 
إقراره تضمن شيئين حمل النسب على الغير » ولا ولاية له عليه 
والإشتراك في المال وله فيه ولاية فيثبت كالمشتري إذا أقر على البائ 
بالعتق لم يقبل إقراره عليه حتى لا يرجع عليه بالشمن ولكنه يقبل 
في حق العتق . قال ومن مات وترك ابنين وله على آخرمائة درم 
فأقر أحدهما أن أ باه قبض منها سین لاشيء لامقر وللآخر خمسون» 
لأن هذا إقرار بالدين عل الميت » لأن الإستيفاء إفتا يتكون 
بقبض مضمون » 


صحيح » لان النسب نم يثبت فبطل الاقرار ) وينبغي ان يعرف أن الرجوع عن الاقرار 
بالنسب إنما يصح إذا كان الرجوع قبل ثبوت النسب كا نحن فيه » فاذا ثبت النسب 
لا يصح الرجوع بعد ذلك » لان النسب لا يحتمل النقض بعد ث.وثة . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن مات أبوه وأقر بأخ ل يثبت نسب أخيه لا 
بنا ) وهو أن فيه حمل النسب على الغير ( ويشاركه في الميراث ) ويه قال مالك وأحمد 
رحمها الله » وأكثر أهل العم » وقال الشافمي رحمه الل لا يشارك في الإرث لعدم ثبوت 
النسب > وحكى ذلك عن ابن سيرين ( لآن إقراره تضمن شيئين حمل النسب على الغير > 
ولا ولاية له علمه » والإشتراك في المال » وله فيه ولاية فيثبت كالمشترى اذا أقر على البائع 
بالعتق ) يقبل إقراره بالعتق ولا يقبل إقراره » أي في عدم الرجوع بالثمن» لكنلأيعتير 
في حق الرجوع بالثمن على البائع » وهو معنى قوله ( ل يقبل إقراره عليه > حق لا برجم 
عليه بالثمن » ولكنه يقبلى في حتى العتق ) حت يعتق عليه . 

( قال ) أي محمد رجه الله في الجامع الصغير ( ومن مات وترك ابنين وله على آخرمائة 
درم فأقر أحدها أن أباه قبض منها خمسين لا شيء للمقر وللآخر خمسون » لأن هذا 
إقرار بالدين على المبت4لأنالاستيفاء انما يكون بقبض مضمون) لآن الدبون تقضىبأمثاها 
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فإذا كزيه أخوه استغرق الدين نصينه كا هو المذهب عندنا . غاية 

الآمر أنها تصادقاعلى كون المقبوض «شتركاً بينهماء لكن 

امقر لو رجح على القابض بشيء ارجح القاض على الغريم ودجع 
الغريم على امقر فيؤدي إلى الدور 


( فإذا كدبه أخوه استغرق الدين نصيبه کا هو المذهب عندنا ) قال الأترازي احترز عن 
قول ابن أبي ليل « فإن عند هلاك الدين تسبب الإقرار ليستتبع في النصين. وقال الكاكي 
رحمه الله قوله يا هو المذهب عند > وبه قال الشافعي رحمه الله في قول . وقال الشافعي 
ورح» في قول وأحمد رحمه الله يازمه نصف الدين » وهو قياس مذهب مالك رحمهالله 
وبه قال النخعي والحسن والح واسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور. 

( غاية الأمر ) هذا جواب عمال يقال أن زعم المقر يمارضه زعم انكر > فإن في 
زعمه أن المقروض عن التركة ک) في زعم المقر وانكر يدعي زيادة على المقنوض»فتصادقا 
على كون المقبوض مشتركا بينهما فا المرجح لزعم المقر على زعم المنكر حتى انصرف المقر 
له » أي نصيب المقر خاصة ول يكن المقبوض مشتر كا بينها * فاجاب بقوله غاية الأمر 
(انهما) أى المقر والمكذب ( تصادفا على كون المقبوض مشتركا بينهما » لكن المقر لورجع 
على القابض بشيء لرجع القابض على الغريم ) لزه أن أياه م يقبض شئا » وله ام 
اسن يسبب سايق قبل القرض » وقد انتقض القرض في هذا المقدار ( ورجح الغريم 
على المقر ) لإقراره بدين على المت مقدم على الميراث ( فيؤدي إلى الدور ) . 


م الجر الثامن من البناية في شرح الداية 
ويليه الجزء التاسع مبتدئ) بكتاب الصلح 


كك الصبع 


ولا ثلا ة له أضرب » صلح مع إقرار » وصلح مع سکوت 
وهو أن لا يقن الدع عليه ولا نکر » وکل 


ذلك جا در 


( كتاب الصاح ) 

أن ف الإقرار 1 ا وهو صلح بعشه . قال اك الصلاح : ضد الفساد يقول صلم 
الس 0 يء نصاح صلوحاً مثل دخل بدخل دخولا .قال الفراء رجه الله وحکی أصحابنا 
صلح أدضاً بالضم » والصلاح کسر الصاد مصدر ااضالحة ٤‏ وا سم الصلح یذ کر ويؤنث 
وقد اصطاحا وتصالحا وها أصلحا ايضاً مشددة الصاد . ويقال الصلح أسم للمصالحة » 
خلاف الخاصة . 

وفي اصطلاح الفقهاء عقد وضع لرفع المنازعة » وسبه تعلق البقاء المقدر يتعاطيه . 
وشرطه كون المصالح عه ما ڪور الاعتياض عنه »6 وله تفص لل س ساق اث شاء الله عر 
وحل ور که الإحاب مطلقاً والقبول فما دسعيق بالتعمين واش إذا وقعت الدعوى في 
الدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك الجنس فقد تم الصاح بقول المدعي قد فعات ولا 
يحتاج فمه إلى قدول المدعى عليه ¢ لآنه إسقاط ليعض اطق وهو يم بالمسقط ¢ وحكمه 
تملك المدعي المصالح عليه منكراً كان الخصم أو مقراً . وأنواعه مذكور في الكتاب . 
وحوازه دقو له تعال 3 والصلح خير 4 ۲۸ النساء ¢ والحديث المذ كور ق الكتاب 5 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( الصلح على ثلاثة أضرب » صلح مع إقرار » وصلح 
مع سكوت > وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكر » وصاح مع انكار وكل ذلك جائز) . 
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لإطلاق قوله تعالى « والصلح خير 4 ٠۲١‏ النساه . ولقوله عليه 

السلام كل صلح جائز فيا بين المسامين إلا صلحاً أحل 

حراماً أو حرم حلالاً . وقال الشافعي « رح» لا يجوز مح 

انكار أوسكوت لما روينا » وهذا بهذه الصفة لأن البدل كان حلال؟ 

على الدافع حراماً على الآخذ فينقلب الأمر . ولأن المدعى عليه 
يدفع المال لقطع الخصومة عن نفسه» وهذا رشوة . 


وبه قال مالك وأحمد « رح » . وقال الشافعي « رح » لا يجوز إلا مع الإقرار.وفي التحفة 
الصلح مع الإنكار لا يوز عند ابن ألي ليلى > وهو قول الشافعي « رح » ويحوز الصلمم 
أيضا عن سكوت المدعى عليه عند ابن أبي ليلى كمذهبنا. وقال الشافمي لا يجوز ( لإطلاق 
قوله تعالى هل والصلح خير © ٠۲۸‏ النساء ) . 

فإن قبل النكرة إذا أعيدت معرفة كان الثاني غير الأول > فإن الآية سبقت في الصلح 
بين الزوجين بدليل سباق الآية ل وإن امرأة خافت ‏ ... الآية . قلت قال في الإسرار 
في قوله والصلح خير كلام مستقل بذاته » فلا يريط پسببه . 0 

( ولقوله عإست#ه ) أي ولقول الني ب ( كل صلح جائز فيا بين المسادين إلا ملح 
أحل حراما أو حرم حلالاً ) المديث رواه الترمذي :عن كثير بن عبد الله بن عرو بن ْ 
عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله م قال الصلح جائز إلى آخره سواء» وزاد 
الترمذي والمسامون على شروطمم إلا شرطا أحل حرام أو حرم حصلالاً » وقال حديث 

( وقال الشافعي لا جوز مع انكار أو سكوت لا روينا ) وهو الحديث المذكور » 
وهو يستدل بآخر الحديث ( وهذا ) أي الصلح على الانكار ( .هذه الصفة » لأن البدل 
كان حلالاً على الدافع حراما على الآخر فينقلب الآمر ) أي يصير حرام على الدافع حلالاً 
على الآخذ ( ولآن المدعى عليه يدفع المال لقطع الخصومة عن نفسه > وهذا رسُوة ) وقد 
لعن الشارع الراشي والمرتشي . 


ولنا ما ثلونا وأول ما روينا وتأويل آخره أجل حراماً بعينه كابر أو 

- حرم حلالا بعينه كالصلح على أن لا يطأ الضرة ولان هذا صلح بعد 

دعوى صحيحة فيقتضي بجوازه » لأن ا مدعي بأخذمعوضاً عن حقه ف 

زعه » وهذا مشروع > والمدعى عليه يدفعه لدفع الخصومة عن 

نفسه » وهذا مشروع أبضاً إذ المال وقاية الأنفس ودفع الرشوة 
لت الظم أمر ج 


٠‏ (ولتاما تلونا من الآية ) من غير فصل ( واول ما روينا ) وهو قوله زد كل صلح 
جائز بين المسامين فإنه باطلاقه يتناول الصلح مع الانكار والسكو ت ( وتأويل آخره ) 
أي آخر الحديث » وهو قوله إلا صلد) أحل حرام أو حرم حلالاً ( أحل حراما بعينه 
كالفر » أو حرم حلالاً يعينه كالصاح على أن لا يطأ الضرة) أي كالصلح مع امرأته أرن 
لا يطأ ضرتها أو أمته » وهذا النوع من الصلح باطل عندنا ( ولأن هذا ) دلبل آخر > أي 
ولآن هذا الصلح مع الانكار ( صلح بعد دءوى صحيحة ) ولهذا يستحلفا المدعى عليه 


(فيفتضي >وازه » لآن المدعي يأخذه عوضا عن حقه في زعمه » وهذا مشروع ) لا حرج 
علينا ( والمدعى عليه يدفعه لدفع الخصومة عن نفسه > وهذا مشروع أيضا » إذ الال 
قال الشمخ أبو منصور الماتريدي ل يعمل الشيطان في إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس 
مثل من عمل في ابطال الصلح على الانكار لما فيه من امتداد المنازعات بين الناس > 
كذا في الحيط . 

( ودفع الرشوة ) هذا جواب عن قوله وهذا رشوة » تقريره أن دفع الرشوة إلى ظا 
( لدفع الظم أمر جائز ) لأن المال خلق لصيانة الأنمس . وقال مد فبذا لا بأس به » 
ولس هذا سحت إلا على من أ كله > فأما من أعطاه لمنفعة في دار الإسلام أيضاً » أىرشى 
انسانا يخاف ظامه وحبسه فلا بأس بذلك ٠‏ ويكره للمرتشى . ونقل أبو الليث عن 


7 قال وإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البباعان 
إت وقع عن مال بمال لوجود معنى البيبعع » وهو مبادلة 
امال بالمال في حق المتعاقدين بتراضيهماء فيجري فيه الشفعة - 
إذا كان عتاراً ویرد بالعيب ويثبت فيهخيارالشرط والرؤيةويفسده 
جبالة البدل لأنها هي المفضية إلى المنازعة دون جبالة المصالم عنه 
لانه يسقط ويشترط القدرة على تسلے البدل , وإن وقع عن 
مال نافع يعتبر بالإجارات لوجود معني الإجارة وهو تمليك المنافع 

مال والإعتبار في العقود لمعا نيبأ 


أبي بوسف « رح » جواز المصالحة للأوصياء في أموال البتامى مخافة أخذ المتغفلب » 
ويه يفنى . 

( قال ) أى القدوري ( فإن وقع الصلح عن إقرار اعتير فبه ما يعتبر في البباعات إن 
وقع ) أي الصلح ( عن مال ) أي عن دعوى مال ( يمال الوجود معتى البيع » وهو 
مبادلة المال بالمال في حت المتعاقدين بتراضيهما ) فاذا تحقق فيه معنى المبيع ( فيجري فبه 
الشفعة إذا كان عقاراً ويرد بالعيب ويثبت فيه ) إذا كان الصلحخبار الرؤية ويشترط»أى 
ويثبت فيه أيضاً ( خيار الشرط والرؤية ويفسده) أي ويفسد الصلح ( يحبالة البدل» لأا 
هي المفضيه إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه لأنه يسقط ) أى لأن المصالح عنه يسقط 
كا يقول السفراء بين المتخاصين كل دعوى لك على فلان صالته على هذا المقدار » وبه 
قال مالك وأحمد . وقال الشافعي يفسد جبالة المصالح عنه ايضا كا في المببع . 

( ويشترط القدرة على تسلم البدل ) حتى لو صالح على عبد بق م يصح ( وإن وقع) 
أى الصلح ( عن مال بمنافع يعتبر يالإجارات لوجود معنى الإجارة وهو تمليك المنافع بال 
والاعتبار في العقود لمعانيها ) وهذا كان البيع بالتعاطي صحيحا » وكانت الهبة بشرط 
العوض » وكانت الحو الة بشرط مطالبة الأصيل كفالة » والكفالة بشرط براءة الأصيل 
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فيشترط التوقبت فيا ويبطل الصلح وت أحدهما في المدة لانه 
إجارة . قال والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه 
لافتداء اليمين وقطع الخصومة وفيحق المدعي لمعنى المعاوضة 
ما ببنا. ويجوز أن يختلف حك العقد في حقبما كا يختلف حك الإ قالة 
في حق المتعاقدين وغيرهما وهذا في الانكار ظاهر وكذا في السكوت 
لانه يحتتمل الإقرار وال جحود» فلا يثبت كونه عوضأ في حقه بالشىك » | 


حوالة » فاذا اعتبر بالإجازة ( فيشترط التوقيت فيها ) حتى لو وقع الصلح على سكنى 
بىت يعينه إلى مدة معلومة جاز » وإذا لم تكن المدة معلومة فلا يجوز . 

( ويبطل الصلح ب بوت أحدها ) أي أحد المتماقدين في الصلح ( في المدة ) كالإجارة 
( لأنه ) أي لأن العمدح عن مال بمنافع ( اجارة ) لصدق معناه عليه فيرجع المدعي في 
دعواه بقدر ٠٠‏ يستوفى من المنفعة . 

( قال ) أي القدوري | ( والصلح عن السككوت والاتكار في حت المدعى عليه لافتدله . 
البمين وقطع الخصومة » وفي حتى المدعي لمعنى المعاوضة لما بينا ) أشار به إلى ما ذكر 
قريما بقوله لآن المدعي يأخذه عوضا عن حقه في زعمه . .. إلى آخره » وذلك لأنالمدعي 
يزعم انه عق في دعواه » والذى أخذه عوض حقه ٩‏ والمدعى عليه يزعم أن المدعي 
يبطل في دعواه » والذي يعطيه لدفع الخصومة والشعب والذيب عن نفسه ولبس بممتنم 
اختلاف الح في حتى المتعاقدين > أشار اليه بقوله ( ويحوز أن يختلف حك العقد في 
حقها ) أي حك عقد الصلح في حتى المدعي والمدعى عليه ( كا يختلف حك الإقالة في حق 
المتعاقدين ) فإنها فسخ في حقه| بيع جديد في حق ثالث ( وغيرهها ) أي وغير المتعاقدين 
فإنها بیع في حق غيرهما ( وهذا ) أي كونه الاقتداء باليمين وتّطع الخصومة ( فيالانكار 
ظاهر » وكذا في السكوت » لأنه يحتمل الإقرار والجحود » فلا يثبت كونه عوضاً في. 
حقه ) أي في حت المدعى عليه ( بالشك ) لآنه على تقدير الإقرار يكون عوضاً مم أرن 
حمل السكوت على الانكار أولى:» لأن فيه تفريم الذمة وهو الأصل . 


۷ 


قال وإذا صالح عن دار لم يجب فيها الشفعة» قال معناه إذا كان عن 
لخصومة المدعي» وزعم المدعي لا يازمه بخلاف ما إذا صالح على دار 
معاوضة في حقه فمازمه الشفعة بإقراره و إن کان المدعى عليه يكذبه 
قال وإذا كان الصلح عن إقرار واستحق بعض المصالم عنه رجع 
المدعى عليه بحصة ذلك من العوض لانه معاوضة مطلقة كالبيع و حك 
الإستحقاق في البيع » هذا وإن وقع الصلح عن سكوت أو 


( قال ) أي القدوري ( وإذا صالح عن دار ل تحب فبها الشفعة . قال ) المصنف 
( معناه ) أي معنى كلام القدوري ( إذا كان عن اننكار أو سكوت لأنه ) أي لأت 
المدعى عليه ( يأخذها ) أي الدار ( على أصل حقه ) أي يستبقي الدار على ملكه لأنه 
يشترجا ( ويدفع الال دفعاً لخصومة المدعي ) على زعمه » والمدعي يؤاخذه با في زمه 
( وزعم المدعي لا يازمه » لاف ما إذا صالح على دار حبث يحب فبا الشفعة » لأن 
المدعي يأخذها عوضاً عن المال » فكان معاوضة في حقه فمازمه الشفعة بإقراره » وإن 
كان المدعى عليه يكذبه ) فصار كأنه قال اشتريتها من المدعى عليه وهو ینکر فتجب 
فيها الشفعة . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق يعض المصالح عنه رجع 
المدعى عليه بحصة ذلك من العوض ) أي بدل الصلح ( لأنه معاوضة مطلقة كالبيع وحك 
الاستحقاق في البيع هذا ) أي الرجوع بالحصة من العوض ( وإن وقع الصلح عن سكوت 
أو انكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ) أي إلى المستحق » لأنه قام مقام 
المدعى عليه ( ورد العوض ) أي بدل الصلح ( لأن المدعى عليه ما بذل العوض إلا ليدفع 


۸ 


لان المدعى عليه ما بذل العوض إلا ليدفع الخصومة عن نفسه » فإذا 
ظبر الاستحقاق تبين أن لا خصومة له ويبقى العوض في يده غير 
مشتمل على غرضه » فسسترده وإن استحق بعض ذلك رد رخصته 
ورجع بالخصومة فيهء لانه خلا العوض في هذا القدر عن الغرض . 
ولو استحق المصالح عليه من إقرار رجع بكل المصالح عنه لانه 
مبادلة وإن استحق بعضه رجع بحصته وإن كان الصلح عن إنكار أو 

سكوت رجع إلى الدعوى في كله أو بقدر المستحق إذا استحق 

بعضه » لأن المبدل فيه هو الدعوى » وهذا 


الخصومة ) أي خصومة المدعي ( عن نفسه » فإذا ظبر الا ستحقاق تبين أن لا خصومة له . 
فيبقى العوض في يده غير مشتمل على غرضه فيسترده ) كالمكفول عنه إذا دفم المال إلى 
الكفيل تعرض دفعه إلى رب الدين ثم أرمى بنفسه قبل إذا الكفيل ١(‏ فإنه يستردهلعدم 
اشتاله إلى عوضه . 

( وإن استحق بعض ذلك ) أي المصالح عند ( رد رخصته ) أى من بدل الصطلح 
( ورجع بالخصومة فيه ) أي في البعض المستحق على المستحق لقيامه مقام المدعى عليه 
اعتماراً للبعض بالكل ( لأنه خلا العوض في هذا القدر عن الغرض ) أي عن غرضالمدعى 

علمه ( ولو استحق المصالح عليه ) وكان الصاح ( عن إقرار ) الواو فيه للحال ( رجع 
بكل اللصالح عنه لأنه مبادلة ) أنه انما تراك الدعوى ليسم له بدل الصلح ول يسم فير جع 
بد له کا في الببع ( ( وإن استحق بعضه رجع بحصته ) أي بحصة الاستحقاتى » لآنالمبدل 
هو الدعوى » أي لان الممدل فيه هو الدعوى » وقد فاتت الدعوى فيعود إلى البدل . 

( وإن كان الصلح عن انكار أو سكوت رجع إلى الدعوى في كله أو بقدر المستحق 
إذا استحق تی بعضه » لن الميدل فيه هو الدعوى » وهذا ) أي المذ كور من الحم إذالم جر 


. مكذا سباق الجلة في الأصل‎ )١( 


بخلاف ما إذا باع منه على الإنكار شيشا حيث يرجح 
باللدعي » لأت الإقدام على البيع إقرار منه بالحق له » ولا 
كذلك الصلم » لأنه قد يق ع لدفع الخصومة. ولوهلك بدل الصلح 
قبل التسليم فالجواب فيه كالجواب في الإستحقاق في الفصلين . قال 
وإن ادعى حأ في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق 
بعض الدار لم يرد شيا من العوض » لأن دعواه يجوز أن تكون 
فيا بقي » بخلاف ما إذا استحق كله لأنه يعرى العوض عند ذلك 
عن شيء يقابله فرج ع يكلهعلىما قدمناه في البيوع . ولو ادعى داراً 


لفظ البيع في الصلح » أما اذا أجرى يكون الحك فيه ما أشار اليه بقوله ( بخلاف ما إذا 
باع منه على الانكار شيئاً حيث يرجع بالمدعى ) صالح ذو اليد المنكر مع المدعى عليه 
عبد فقال بعت منك هذا العبد بهذا الدار ثم استحق العبد حيث برجع المدعي على المدعى 
عليه بالدار لا بالدعوى ( لآن الإقدام ) أي إقدام المدعى عليه ( على البيع إقرار منهبالُق 
له ) أي للمدعي إذ الانسان لا يشتري ملك نفسه » فكان حكه حك المببع ( ولا كذلك 
الصلح » لآنه قد يقع لدفع الخصومة ) . 

( ولو هلك بدل الصلح قبل التسلم ) إلى المدعي ( فالجواب فيه ) أي في الملاك 
( كالجواب في الاستحقاق في الفصلين ) أي ني فصل الإقرار والانكار» فان كان عنإقرار 
رجع بعد الاك إلى المدعي ؛ وإن كان عن انكار رجع بالدعوى . 

( قال ) أي القدوري ( وإن ادعى حقاً في دار ول يدنه فصولح من ذلك ثم استحق 
بعض الدار لم برد شيئاً من العوض » لآن دعواه يجوز أن تكون فيا بقى ) أي في الذي بقى 
بعد الاستحقاق ( بخلاف ما إذا استحى كل ) يعني جمسم الدار ( لأنه يعرى العوض عند 
ذلك عن شيء يقابك فيرجع بكله على ما بيناه في الببوع ) أي في آخر باب الاستحقاق 
( ولو ادعى داراً وصالح على قطعة منها ) أي من الدار ( م يصح الصلح ) وبه قال مالك 


۱۰ 


فصالم على قطعة منها لم يصبح الصلح » لأن مأ قبضه من عين حقه 

وهو على دعواه في الباق . والوجه فيه أحد الأمرين إما أن يزيد درها 

في بدل الصلح فيصير ذلك عوضاً عن حقه فيا بقي أو يلحق به 
ذكر البراءة عن دعوى الباق . 

والصلح جائز عن دعوى الأمواللأنه في معنى البيع على ما مر والمنافع 


وأحمد والشافعي رحمه الله في وجه ( لآن ما قبضه من عين حقه وهوعلىدعواهفي الباق) أي 
في باق الدار » وقال المصنف « رح » ( والوجه فيه ) أي في وجه الصحة > أي الملية في 
صحة الصلح ( أحد الأمرين إما أن يزيد درههما في بدل الصلح فبصير ذلك عوضا عن حقه 
فما بقى أو يلحق به ) هو الوجه الثاني “ أي وأن يلجق به أي بهذا الصلح ( ذكر البراءة 
عن دعوى الباقي ) بأن يقول المدعي أبرأتك أو برئت من:دعوى هذا الدار قيصح الإبراء 
لأن الإبراء عن دعوى العين جائز » فاو قال أبرأتك من هذه الدار ومن خصومته في هذا 
الدار فبذا الإبراء لا يصح > وله أن يخاصم بعد ذلك » لآن هذا ابراء عن مانا لا عن 
دعواها » وعن هذا قالوا لو ان عبداً في يد رجل لو قال قاله آخر برئت منه كان مبرءاً 
منه ولو قال أيرأتك منه وإن له أن يدعبه » وإنا أبرأه من حمانه كذا في الذخيرة .. 
( فصل ) 
أي هذا فصل في بيان ما يجوز وما لا يجوز . 
( والصلح جائز عندعوى الأموال ) هذا لفظ القدوري ( لآنه في معنى البيع ) فما 
جاز ببعه جاز الصلح عنه ( على ما مر ) في البيع ( والمنافع ) ,الجر أي والصلح ايضاً 
يجوز عن دعوى المنافع بأن ادعى في دار سكنى سنة وصيةمن رب الدار فجحدهالوارث 
أو أقر به وصالحه على شيء جاز » لأن أخذ العوض عن المناقع جائز بالإجارة » فكذا 


۱۱ 


لأنها تملك بعقد الإجارة » فنكذا بالصللم والأصل أن الصلح يجب حلهعل 
أقرب العقود إليه وأشبهها بهاحتيالاً لتصحيح تصرف العاقد ما 
أمكن . قال ويصح عن جناية العمد والخطأ » أما الأول فلقوله 

. تعالى فإ فمزعفي له من أخيه شيء فاتباع © ... الآية ٠۷۸‏ البقرة . 


بالصلح ( لأنها ) أي لأن المنافع ( تملك بعقد الإجارة » فكذا بالصلح ) أي فكذا تملك 
بالصلح ( والأصل ) أي في هذا الفصل ( أن الصلح يجب حل على أقرب العقود اليه 
وأشبهها به ) أي وأشبه العقود بالصلح ( احتّيالاً لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن ) أي 
يقدر الإمكان » فان كان عن مال يمال اعتبر بالشيهات > وإن كان على منافع 
اعتبر بالإجارات . 
( قال ) أي القدوري ( ويصح عن جناية العمد والخطأ ) وكذا عن كل حق يجواز 
أخذ الءوض عنه بلا خلاف ( أما الاول ) أي الصلع عن جناية العمد( فلقوله تعالى «وفمن 
عفي له من أخبه شيء فاتباع ‏ .... الآية ۷۸ البقرة ) عن ابن عباس رضى الله عنهما > 
هذه الآية نزلت في الصلح عن دم العمد » وفي التفسير للآية معنيان أحدهما ما قاله 
ابن عباس والحسن والضحاك « فمن عفى له » أي أعطى له. من دم أخيه يسبولة يطريق 
الصلح فاتباع » أي فلولا القتيل اتباع المصالح بعد الصلح بالمعروف »> أي على محاقا ١‏ 
وحسن معاملة وإذا ارى على المصالح اذ ذاك الى ولي القتبل بإحسان في الاداء فيبذا 
ظاهر الدلالة على جواز الصلح عن جناية الظل العمد المعنى الثاني > وهو بروى عنابنممر 
رضى الله عنهما ان الآية في عفو بعض الاولياء ويدل عليه قوله شيء فإنه يراد به 
البعض » وتقديره فمن عفى له وهو القتل من أخبه في الدين وهو المقتول شيم نالقصاص 
ما كان للقتيل أولياء يعفى بعضهم» فقد صار نصبب الباقين مال وهو الآية على تخصيصهم 
من الميراث فاتباع بالمعروف فيتبع الدين لم يعفوا القاتل يطلب حصصهم بالعروف أى 


. العاقل - هامش‎ )١( 
. هكذا الجلة في الأصل‎ )۲( 


قال اين عباس رضي الله عنه انم ا نزلت في الصلح » وهو جنزلة 
التكاح حتى ان ما صلح مسمى فيهصلح بدلا ها هنا » إذ كل واحد 
منبما ميادلة المال بغير المال إلا أن عند فساد التسمية اهنا يصار 
إلى الدية » لأنبا موجب الدم . ولو صالح على خر لا يجب شيء » 
يع ساق اشر رفي الح يعاو اللي ال 


بقدر حقوقهم من غير زيادة واداء اليه باحسان وليؤد القاتل الى غير العافي حقه > وأيضاً 
غير ناقص فلمس فيه دليل على المطلوب ظاهراً . 

قلبذا قال المصنف ( قال ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزلٹ في الصلح ) أي أرنف 
هذه الآية نزلت في الصلح أي عن دم العمد ( وهو بمنزلة النكاح ) أي الصلح عن جناية 
العمد منزلة النكاح . وفي اليسوط ما يصلح مبراً يصلح بد في الصلح لآنه مال يستحق 
عوضاً عما ليس بمال في العقد » وهو معنى قوله ( حتى ان ما صالح مسمى فيه ) أي في 
. النكاح ( صاح هاهنا ) أي فى الجناية عن العمد ( اذ كل واحد مهما ) أى من التكاح 
والصلح عن دم العمد ( مبادلة المال بغير المال ) وهو ظاهر (إلاأنعندفسادالتسميةهاهنا) 
هذا استثناء عن قوله الا ما صالح مسمى فيه صلح هاهنا » أي لكن عند فساد التسمية 
في الصلح عن الجئاية عن العمد على ثواب ادائه غير معنبين ( يصار الى الدية ) أي في 
مال القاتل » لانه وجب بعقده » فكان علمه خاصة ( لأنها ) أي لأن المصير الى الدية 
( موجب الهم ) : 

( ولو صالح على خمر لا يجب شىء) لانه لا لويسم مالاً متقوماً صار ذكرهوالسكوت 
عنه شيثان . ولو سكت بعد العفو مطلقا وفمه لا يجب شيء فكذا في ذكر الخر (لآنه) ش 
أي لأن المال ( لا يجب يمظلق العفو ) فلا يكون من ضرورة الصلح عن العود وجوب 
امال » فإنه لو عفا ول يسم مالآ صح © فار ذكر الجر وعدمه سواء » فيبقى مطلق 
العفو » وني مطلق العفو لا يحب شىء »> فكذا في ذكر الخر ( وفي النكاح يحب مبر المثل 
في الفضلين ) أي في فصل فساد التسمية للجهالة » وفي فصل ذكر ما لا يصلح مهرا كال مر» 


١ 


لأنه ا موجب الأصلي » ويجب مع السكوت عنه حكماً » ويدخل 

في إطلاق جواب الكتاب الجناية في النفس ومادونا . وهذا 

بخلاف الصاح عن حق الشفعة على مال حيث لايصح » لأنه حق التملك 

ولا في امحل قبل التمليك » أما القصاص فملك امحل في سق 

لفعل فيصح الاعتياض عنه » وإذا إذا لم يصح الصلح تبطل الشفعة » 
لأنه تيطل بالاعراض والسكوت 


لآن النكاح لم يشرع بلا مال ( لآنه ) أي لآن مير المثل ( الموجب الأصلي ) في النكاح .. 

( ويجب ) أي مبر المثل ( مع السكوت عنه ) أي عن ذكر المهر ( كا ) أي 
شرعا لقوله تعالى فإ أن تہ تبتغوا بأموالكم # ( ويدخل في إطلاق جواب الكتاب ) أي 
القدوري ؛ وهو قوله ويصح عن جناية العمد والخطأ (الجناية قي النفس وما دوا ) لأر 
الجناية أعم من أن تكون واقعة على النفس أو ما دوتها . وقال شمس الأئمة السيبقي في 
الكفاية يجوز الصلح من القصاص في نفسه وما دونه على أكثر من دية» وقي الخطأ ل يجوز 
على الزيادة » لآن الواجب في الصورة الآولى لبس بال » فجاء كمفيا كان . وفي الثانبة 
الواجب مال مقدر شرعا » خلاف القياس فلا يتجاوز عنه . 

( وهذا ) أي الصلح عن جناية العمد ( يخلاف الصلح عن حت الشفعة على مال ) وهو 
أن يصالح على أن بترك الشفعة بال يأخذه من المثقرى ( حيث لا يصح ) هذا الصلح 
فتبطل الشفعة ولا يجب المال > وبه قالت الثلاثة (لأنه ) أي لأن حت الشفعة ( حق 
التملك ولا حت في امل قبل التملك) وأخذ البدل أخذ مال في مقابلة ما ليس بشيء ثابت 
في الل وذلك رشوة حرام . 
( أما القصاص فملك امحل في حت الفعل ) أي في حق فمل القصاص ( قيصح 
الاعتناض عنه ) لآنه اعتياض عما هو ثابت له في امل فكان صحيحا ( وإذا م يصح 
الصلح ) أي عن حت الشفعة ( تبطل الشفعة » لأنه قبطل بالاعراض والسكوت ) وبقوله 
حمق الشفعة على مال احترازأعن الصلح على أخذ يعطيه بعينه من الدار بثمن معلوم » قإن 
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والكفالة بالنفس نزلة حق الشفعة » حى لا يجب الال بالصلح 

عنه غير أن في بطلان الكفالة روايتين على مأ عرف في موضعه . 

وأما الثاني وهو جناية الخطأ فلآن موجبما امال » فيصير بمنزلة 

الببع إلا أنه لا يصح الزيادة على قدر الدية » لأنه مقدر شرعاً فلا . 
يجوز إبطاله فترد الزيادة » 


الصلح مع الشفيع فيه جائز ؛ وعن الصلح على بيت بعينه من الدار بحصته من التمن ٠‏ 
فإنه لا يصلح فان حصته مجبولة » لکن لاتبطل شفعته » لأنه نهم يمد من الإعراض 
عن الآخذ بالشفغة . ٠‏ 

وفي ابوط سلح القع على ثلاثة أوجه »ني وجەيصح؛ وهو أن يصالح على أغذ 
نصف الدار بنصف الثمن . وفي وجه لا يصح ولا تبطل شفعته » وأن يصالح على أذ 
بىت معين منها يحصته من الثمن لا يصح » لأن حصته بجهولة ولا تبطل شفعته » لآنه لم 
يوجد منه الإعراض عن الشفعة . وقي وجه لا يصح وتبطل شفعته » وهو أن يصالح على 
مال » وهاهنا تبطل شفعته لوجود الإعراض منه عن الأخذ بالشفعة ولاحبالمال» 
كرا 

( والكفالة بالنفس بنزلة حت الشفعة » حتى لا يجب الال بالصلح عنه ) أي في عدم 
جواز الكفالة . صورته صالح المكفول الكفيل على شيء من المال على أن يخرجه عن 
الكفالة لا يصلح الصلح ولا نعم فيه خلافا ( غير أن في بطلان الكفالة روايتين ) ففي 
رواية أبي حفص تبطل الكفالة » وبه يفتى. وفي رواية أبي سلوان لا تبطل ( على ما 
عرف في موضعه ) قال الأترازي أي في المبسوط . وقال الكاكي في كتاب الشفعة 
والحوالة والكفالة . 

( وأما الثاني وهو جناية الخطأ ) وهذا عطف على قوله أما الأول > وأراد بالثاني في 
الصلح عن جناية الخطأ فإنه يجوز ( فلأن موجبها المال فيصير بنزلة البيع ) فجاز ف 
في مقابلتها عوض من المال ( إلا أنه ) أي أن الصلح ( لا يصح الزيادة على قدر الدية لآنه) 
أي لأن قدر الدية ( مقدر شرعا > فلا يجوز إبطاله فترد الزيادة ) على قدر الدية لثلا يلزم 


1.6 


بخلاف الصلمعن القصاص » حيث يجوز الزيادة على قدر الدية» 
لان القصاص ليس بمال » وما يتقوم بالعقد » وه ذا إذا صالح 
على أحد مقادير الدية » أما إذا صالح على غير ذلك جاز » لانه مبادلة 
بها » إلا أنه يشترط القبض في الجلس كيلا يكون افتراقاً عن دين 
بدين . ولو قضى القاضي بأحد مقاديرها فصالح على جنس آخر منبا 
بالزيادة جاز » لانه تعين الق بالقضاء » فكان مبادلة بها. بخلاف الصلم 
ابتداه » لان تراضيبما على بعض المقادير بمنزلة القضاء في حق 


الجاوزة عن التقدير الشرعي ( يخلاف الصلح عن القصاص » حيث يجوز الزيادة على قدر 
الدية » لآن القصاص ليس بال > وإنا يتقوم بالعقد ) لآن المال لم يجب بالعمد وإنا وجب 
بالعقد كالنكاح > فيقوم بقدر ما وقع عليه العقد قل أو كثر ( وهذا ) اي عدم صحة 
الزيادة على قدر الدية ( إذا صالح على أحد مقادير الدية ) كالإبل والذهب والفضة > وهي 
انواع الدية . 
( وأما إذا صالح على غير ذلك ) أي على غير مقادير الدية بأن صالح على مكيل 
أو موزون ( جاز ) الصلح على الزيادة ( لآنه مبادلة بها ) أي بالدية » فيجوز لأناختلاف 
الجنس لا يظمر الزيادة ( إلا انه يشترط القبض في الجلس كيلا يكون افتراقا عندينبدين) 
وهو دين الدين بدين بدل الصلح » وهذا الذي قلنا من عدم جواز الزيادة على قدر الدينفيا 
إذا لم يقض القاضي بذلك ( ولو قضى القاضي بأحد مقاديرها ) مثل أن يقضي القاضي 
بالف دينار ( فصالح على جنس آخر منها بالزيادة ) بأن صالح على خمسة عشر ألف درم 
' ( جاز ) أي الصلح ( لآنه تعين الحق بالقضاء » فكان مبادلة بها ) أي مبادلة الجسة عشر 
الفا بألف دينار . وعند الشافعي وأحمد لا يجوز . 
( بخلاف الصلح ابتداء ) أى لا يجوز الصلح بالزيادة على نوع من مقادير الدية قبل 
قضاء القاضي على نوع آخر منها ( لان تراضمهما على بعض المقادير منزلة القضاء في جق 
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التعبين فلا يجوز الزيادة على ما تعين . قال ولا يجوز الصلح من دعوى 
حد ء لانه حق الله تعالى لاحقه » ولا يجوز الإعتياض من حق 
غيره » لهذا لايجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها ء لانه 
حت الولد لا حقها وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة 


التعبين » فلا يجوز الزيادة على ما تعين ) بالشرع . 
الله تعالى لا حقه ) صورته أخذ زاتيا أو سارقا أو شاري الخمر قصالح على مال أن 
لا برافعه إلى الحا قبو باطل > ولا نعم فيه خلافا ( ولا يجوز الاعتياض عن حى غيره ) 
لأن هذا حت الله تعالى لاحق العبد > والاعتياض عن حت الغير لا يجوز فيرد ما أخذه 
( ولهذا ) أي ولعدم جواز الاعتياض عن حت الغير ( لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة 
بنسب ولدها لآنه ) أي النسب ( حتى الولد لا حقها ) أي لا حى الزوجين صورتهادعيت 
رأة على رجل أن هذا الصي الذي في يدها ابنه وجحد الرجل ولم تدع المرأة بالتكاح 
باطل » لأن النسب حتى الصبي فلا يجوز للأم اسقاطه > كذا في شرح القدوري » ونسب 
هذه الرواية إلى بي يوسف « رح » في الإيضاح » وقال النسب حق الصي فلا تملك الام 
اسقاطه بعوض وغير عوض . 

( وكذا لا يجوز الصلح عا اشرعه إلى طريق العامة) هذا ايضاً ايضاح لقوله فلايجوز 
الاعتياض عن حت الغير وتام البيان فيه ما ذكره شبخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي في 
شرح الكافي في باب الصلح في العقار . قال ولو كان لرجل ظلة أو كنيف شارع على طريق 
نافذ فخاصمه رجل فبه وأراد طرحه قصالحه من ذلك على درام مسماة ليتركه كان باطلاً 
وهذا على وجبين > أما إن كان هذا على طريق نافذ أو غير نافذ والصاح على الترك أو على 
الطرح» ونعني بالنافذ ما لا يكون لقوم خاص ٠‏ وقد بكون النافذ خاصا ولكن الظاهر 
أنه مق كان المشروع العامة كان حق العامة لا يخاو إما أن يكون ذلك حت أو يغير حق 


نذا 


لأنه''' حت العامة » فلا يجوز أرنتف يصالح واحدآعل الانفراد 
حق الشرع . 


واإصلح على الطرح أو الترك . أما إذا كان الطريق ملو كا للعامة وعليها ظلة أو كنيف 
لرجل قصالحه رجل على الطرح فيعطي له ثيئًا أو على الترك فبأخذ منه شيا » أي كان 
بغیر حتی کان باطلا » لأن طرجه واجب علمه لكونه شاغلاطريق المسامین بغيرحق فواجب 
على واحد من آحاد الناس أن يأمره بالطرح على سيبل الآمر بالمغروف . . 

وإن كانت الظلة والكنيف يحق ويتصور ذلك بان اختط الإمام موضعا لانسان عين . 
فتح البلد وسواه لآخر فالصاح فيها على الطرح جائز » لأنه يسقط حقه وهو للتعالي بال 
وقبه نفع هذه المصالح وللناس كافة فيصح » وإن صالح على الترك لا يجوز » لأنهلايستفيد 
بهذا الصلح شيا » وإن كان على طريق مملوك إن كان يحق فصالح على الطرح جاز وعلى 
الترك لا يجوز لما قلنا » وإن كان بغير حتى إن صالح على الترك جاز لأنه لىس فيه تزع 
حت » فبذا يسقط حقه بأداء ما أخذ وفيه نوع نفع للمصالح وأهل السكة فيجوز > وإن 
صالح على الترك جاز . 

( فلا يجوز أن يصالح واحداً على الانفراد عنه » لأنه حت العامة ) وقيل بقوله إلى 
طريق العامة » لأن الظلة إذا كانت على طريق غير افد صالح رجل من أمل الطريق 
جاز الصلح » وقبد بقوله واحداً على الانفراد > لأن صاحب الظلة لو صالح الإمام على 
درام ليترك الظلة جاز إذا كان في ذلك صلاح لامسامين ويضعما في ببت الال لان اعتياض 
لإمام عن الشركة التامة جائز » ولهذا لو باع شيا من بيت الال صح (ويدخل فياطلاق 
الجواب حد القذف ) أي يدخل حد القذف في اطلاق جواب القدوري وهو قوله ولا 
يجوز من دعوى حد » لان الحد بإطلاقه يشمل كل أحد ( لان المغلب فيه حت الشرع ) 


. ولا جوز أن يصالح واحد على الانفراد عنه لأنه حت العامة » هامش‎ )١( 


1١4 


قال واذا ادعى رجل على أمرأة نكاحاً وهي تجحد فصالحته على مال 

بذلته حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع لانه أمكن 

تصحيحه خلعا في جانبه بناء على زعه وفي جانا بذلا لمال 

لدفع الخصومة . قالوا ولا يحل له أن بأخذ فيما بينه وبين الله تعالى 
إذا كان مبطلا في دعواه . ش 


أي في حد القذف الغالب حتى الشرع » وهذا لا يورث ولا يسقط بالعفو عندة وأغذ 
العوض على حق الغير لا يجوز . 
وعندالشافمي وأحمددرح»وإن كان المغلب قنه حتى العبد ولكن حى غير مالي فلا يجوز 
أخذالفوض عنه . وقال شمس الائمة البببقي « رح » في الكفاية صالح من حد القذف على 
مال لا دصح ويسترد المال » وهو على حجته » لان المغلب حت الله تعالى كا لو أخذ 
مرتكب كبيرة على أن لا برفعه [لىالسلطان4وقال أيضا دفع مالاً إلى شاهد لثلا يشهد فهو 
باطل ويسترد المال » أو يصير الشاهد فاسة) لا تقبل شبادته إلا إذا تاب كسائر الفسقة . 
( قال ) أي القدوري ( وإذا ادعى رجل على امرأة نكاح) وهي تجحد ) أي المرأة 

تنكر ( فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز ) أي هذا الصلح “ يعني نفاده في 
الظاهر » فأما فما ببنه وبين الله تمالى فان كان على خلاف ما قال لا يحل له أخذه » كذا 
في شرح الاقطع ويجيء الآن أيضا ( وكان في معنى الخلع ) أي في زعم الزوج إذ ان 
الخلع بلفظ المرأة صحبح » وبه قال بعض أصحاب أحمد . وقال بعض أصحايه لا يوز 
( لانه أمكن تصحيحه خلعا من جانبه ناء على زعمه » وني جانبها بذلا لمال لدنفع 
الخصومة . قالوا ) أي المشايخ المتأخرون ( ولا بحل له أن يأخذ فيا بينه وبين الله تعالى 
إذا كان ) أي الرجل ( مبطلا في دعواه ) وني النهاية هذا عالم في جميع انواع الصلح > 
بدليل ما ذكر في كتاب الإقرار . ولو أقر لغيره بمال والمقر له يعم انه كاذب لا يحل له 
أخذ ذلك الال ديانة » إلا أن يسامه بطب نفسه فيكون تلكا يطريق المبة ابتداء“وبه 
قالت الائمة الثلاثة « رح » . 


قال وإن ادعت امرأة نكاحاً على رجل فصا لحبا عل مال بذله اجار : 
قال ه رض » هكذا ذكره في بعض نسخ الختصر » وفي بعضها 
قال لم يجز وجه الاول أن يجعل زيادة في مبرها . ووجه الشاني 
انه بذل لطا المال لتترك الدعوى » فإن جعل ترك الدعوى منبا فرقة 
فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة وإن لم يجعل والحالعلى ما كان 
عليه قبل الدعوى فلا شيء يقابله العوض فلم يصح . قال وإن ادعى 


( قال ) أى القدوري ( وإذا ادعت امرأة نكاس على زجل فصالحبا على مال بذله لها 
جاز ) هذا لفظ القدوري ( قال ) أي المصنف ( هكذا ذكر في بعض نسخ الختصر) أي 
هكذا ذكر القدوري ف بعض نسخ الحتصر » يعني قال جاز هذا الصاح ( وفي بعضها )أى 
وقي بعض فسخ مختصر القدوري ( قال ) أى القدورى (لم يجز ) أي لم يجز هذا الصلح 
وقال الاترازى ورأيت في نسخه نسخة ثقة من نسخ القدورى مكتوبة فى تاريخ سنة 
مس وعشرين وخمسمائة عدم الجواز 8 

( وجه الأول ) أى وجه جواز الصلح الذى ذكره ( أن يجعل زيادة في مبرها ) 
نعني يجعل كأنه زاد في مبرها ثم خالعها على أصل المر دون الزيادة ( ووجه الثاني ) أى 
وجه عدم الجواز ( انه يذل لما الال ) أى أن الرجل اعطى للمرأة المال ( لتترك الذعوى 
فانجعل ترك الدعوى منها فرقة فالزوج لا يعطى العو ضفالفرقة ) إذ العوض في الفرقة 
منجانب الزوج إذ لا نسلبشيءمن‌هذه الفرقة »وأما المرأة هي التي نسل لها نفسها وتخاص 
عن الزوج ( وإن لم يجعل ) أى فرقة ( والحال على ما كان عليه قبل الدعوى ) يعني 
تكون هي على دعواها ( فلا شيء يقابله العوض ) يعني فلا یکون ما احدثه عوضا عن 
شيء ( فلم يصح ) لانه رشوة محضر من غير دفع خصومة > ويلزمها رد » وإنما قلنا لم 
قابله شيء » لأن النكاح ما ثبت ضمنا وهي إتترك الدعوى لأن الفرقة لم توجد فكان 
دعواها في زحمها على حالما لبقاء النكاح فلم يفد دفع المال فائدته فلا يجوز . 

( قال ) القدوري ( وإن ادعى على رجل ) چول الخال فأتكر الرجل ( أنه عبده 


0 


غلى رجل انه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز » وكان في حق 
المدعي بمنزلة الإعتاق على مال لانه أمكن تصحيحهعلى هذا الوجه 
في حقه ازع » ولمذا يصح على حيوان في الذمة إلى أجل . 
وفي حق المدعي عليه يكون لدفع الخصومة لانه يزعم أنه حر الاصل 
فجاز , إلاانه لاولاء له لإنكار العب د إلا أن يقي البيئة فتقبل 
ويثبت الولاء . قال وإذا قتل العبد الأذون له رجلا عمد لم يجز 
له أن يصالح عن نفسه وإن قتل عبد له رجلا عمداً فصالح عنه جاز 


فصالحه على مال أعطاه جاز » فكان في حق المدعي بنزلة الإعتاق على مال ) لآنه أقرب 
العقود إلمه شما بالعتق على مال فيجعل في متوليه ( لآنه أمكن تصحبحه على هذا الوجه 
في حقه لزعمه » ولهذا ) إيضاح لقوله وكان في حت المدعي بازلة الإعتاق على مال ( يصح 
على حروان في الذمة إلى أجل ) أي ولكون هذا لا يصع اعتاق) على مال يصح الصلح على 
حموان في الذمة إذ لو كان مبادلة لما صح » ألا ترى انه لا يصح السلم في الحيوان» أما 
الإعتاق على حروان فصحيح »2 فعلم إنه طريقه الاعتاق على مال. 

( وفي حتی المدعى عليه يكون لدفع الخصومة لآنه بزعم انه حر الأصل فجاز إلا انه 
لا يشبت الولاء له ) أي المدعي ( لانكار العبد إلا أن يقم البينة ) بعد ذلك على انه عبد 
( فتقيل ويثيت الولاء ) لأنه صالحه على مال فيكون صلحه بمنزلة الإعتاق على مال 
فيشيت الولاء . 

(قال ) أي عمد د رح » في الجامع الصغير ( وإذا قتل العبد المأذون له رجلا عمداً م 
جز له أن يصالح عن نفسه ) أي ل جز للعبد .المأذون له أن يصالح عننفسه على مال سواء 
كان عليه دين أو رجع فساد الصلح لا يجوز لولا القتمل أن يقتله يعد الصلح لأنه لما صالحه 
فقد عفى عنه ببدل فصح العفو ولم يحب البدل في حتى المولى فتأخر البدل إلى ما بمدالعتق 
(وإذا قتل عبد له ) أي للعبد اللأذون له ( رجلا عمد فصالح عنه جاز ) سواء كان عليه 


۲١ 


ووجه الفرق ان رقبته لست من تجار ته > وهذا لا لك التصرف 
عبده. فمن تجارته وتصرفه نافذ فيه بيعاً » فكذا استخلاصاً » وهذا 

لأن المستحق كالزائل عن ملكه » وهذا شراءه فیملکه » قال 

ومن غصب ثوياً مهودياً 

ا ا 
بالبيع لأنه يلك التصرف فه إجارة » كذا ذكره LR‏ 
) استخلاصا ) أي استخلاص رقدته ( بال ا مولى » وصار كالأجني ) أي وصار العمد 
المأذون له كالأجني في حق نفسه » لأن نفسه مال المول والأجني إذا صالح عن مال 
مولاه بغير إذن لا يجوز » فكذا هذا . 


( أماعبده ) المأذون له فمو ( من تجارته ) وكسبه ( وتصرفه فيه نافذ ببعا ) أي من 
حيث البيع ( فكذا ) أي فكذا تصرفه نافذ (استخلاصا) أي من حيث استخلاصرقمته 
( وهذا ) بريد به أن تحقيق هذا ( لأن المستحق كالزائل عن ملكه ) لأن الأجني يصير 
مستحةا بالجناية » فكأنه زال عن ملكه فصار كأنه مملوك للمولى » وهذا كان له أن ٩‏ 
( وهذا شراؤه ) أي وهذا الصلح كان شراؤه ( فيملكه ) أي فيملك قىملك ذلك › مخلاف نفسه 
فإنه إذا زالعن ملك المولى لا علك ث راؤه » فكذا لا يلك الصلم وطولب بالتفريق سمنه 
وبين المكاتب » فإنه لو قتل عمد وصالح عن نفسه جاز . وأجيب بأن المكاتب حرير") 
لحا 0 الا ل 


. وبدا البياض في هذا المقام » وسيبه لا يقبم » والله أعل » هامش‎ )١( 
. (؟) هكذا رسم الكامة في الأصل والأصح حر‎ 


۲ 


قيمته دون المائة فاسةبلكه فصالحه منبا على مائة درم جاز عند أبي 
حنيفة « رح » . وقالا يبطل الفضل على قيمته بها لا يتغاين الناس 
فيه » لأنالواجب هي القيمة وهي مقدرة فالزيادة عليبا تكون ربا » 
يخلاف ما إذا صالح على عرض » لأن الزيادة لا تظبر عند اختلاف 
الجنس»وبخلاف ما يتغاين الناس فيه لأنه يدخل تحت تقويم المقومين 


من أهل الكتاب ينسب البهم الثوب » يقال ثوب بودي . وقال الكاكي والاترازي 
٠‏ والذي «ظبر لي أن لفظ ود هنا اسم موضع ينسب اليه الثوب المعلوم القيمة ( قبمتهدون 
المائة فاستبلكه فصالحه منها على مائة درم جاز عند أبي حنيفة « رح » ) وضع المسألة في 
الأصل في العبد » وكذا الخلاف في كل ما لا مثل له . | 

( وقالا ) أي قال أبو يوسف وعمد « رح » ( يبطل الفضل على قيمته ب لا يتاين 
الناس فيه ) وبه قال الشافعي وأحمد رحمهها الله » ثم قرر بالغصب لاستدعاء الصلح ذلك 
فان الحم في المستهلك » و كذلك وقد بالثوب احترازاً عن غصب المئلى » فان الصلح فيه 
الدراهم والدنئير بالزيادة يجوز بالاجماع > وقد يككون وديا ليعرف قيمته إذ لايد أن 
يكون الثوب المدعى به موصوفا» يعني يعرف قيمته وقيد بالاستهلاك لأن الثوب إذا كان 
قائم يجوز الصلح على أكثر من قيمته بالإجماع » وقيد بقوله على مائة درم لأنه لو صالحه 
على طعام موصوف في الذمة حاله وقبضه قبل الافتراق عن المجلس جاز بالإجماع » ثم هذا 
الخلاف فيا إذا م يقض القاضى بالقيمة على الغاصب » أما بعد القضاء لو صالح على اكثر 
منها لا يجوز بالإجماع ( لآن الواجب هي القيمة وهي مقدرة ) أي القدمة مقدرة بالنقود 
شرعا ( والزيادة عليها ) أي على القيمة ( تككون ربا ) كالصلح في الدية بأكثر من ألف 
دينار أو بأكثر من عشرة آلاف درم . 

( يخلاف ما إذا صالح على عرض ) قيمة زائدة على قيمة المغصوب المستبلك ( لأن 
الزيادة لا تظبر عند اختلاف الجنس ) فلا يكون ربا ( ويخلاف ما يتغاين الناس فية» لأنه 
يدخل تحت تقوم المقومين » فلا تظبر الزيادة ) لأنه لما دخل تحت تقوم المقومين » فلا 


۳ 


فلا تظبر الزبادة . ولأبي حنيفة أن حقه في الحالك باق » حتى لو كان 
عبداً وترك المولى أخذ القيمة يكون الكفن عليه أو حقه في مثله 
صورة ومعنى » لأن ضمان العدوان بالمثل وإغما ينتقل إلى القمة 
بالقضاء فقبله إذا تراضيا على الأ كثر كان اعتياضاً فلا يكون رياء 
بخلاف الصلح بعد القضاء » لان الحق قد انتقل إلى القيمة . قال 
وإذا كان العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه الآخر 
على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل » وهذا بالإتفاق » أما عندها 
فاما ببنا . والفرق لأبي حنيفة « رح» أن القيمة في العتق منصوص عليباء 


تظهر الزيادة ) لآنه لما دخل تحت تقوم المقومين لل يعد ذلك فصلا فلم يكن ريا . 

(ولأبيحنسفة أنحقه) أي حن المالك(في الحالك باق) ولم بزل ملكه عنه (حق لو كان) 
أى الحالك ( عبداً وترك المولى أخذ القيمة يكون الكفن علمه ) أى على المغصوب منه . 
ولو كان آبقاً فعاد من آباقه كان مماو کا له ( أو حقه في مثله ) أى في مثل المالك(صورة 
ومعنى ) أى من حيث الصورة ومن حيث العنى » تقرير هذا أن الحى على الرضىبامئل 
هو الاصل ( لان خمان العدوان بالمثل » وإإغا ينتقل إلى القيمة بالقضاء فقبله ) أى فقبل 
القضاء ( إذا تراضيا على الأكثر كان اعتياضاً ) عن حقه في العين والاستيفاء لعين حقفه 
بأكثر منه ( فلا يكون ريا » يخلاف الصلح بعد القضاء ) يعني بخلاف الصلح على الأكثر 
يعد قضاء القاضي بالقيمة ( لان الحتى قد انتقل إلى القممة ) فتكون الزيادة ربا لا محالة . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( وإذا كان العبد بين رجلين اعتقه اح ده) وهو 
موسر فصاله الآخر على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل وهذا بالاتفاق ) بين 
أصحاينا الثلاثة ( أما عندهها ) أى عند أبي يوسف ومحمد رحا الله ( فلا ببنا ) أى في 
المسألة المتقدمة أا لما بطلا الفضل بالغين الفاحش لكونه ويا وهنا كذلك . 

(والفرق لأبي حنيفة) بين المسألتين (أن القدمة فيالعتىمنصوص عليها) نقولهعله الصلاة 


۲4 


وتقدير الشرع لا يكون دون تقدير القاضي فلا يجوز الزيادة 
عليه » بخلاف ما تقدم » لأا غير منصوص عليها . وإن صالحه على 
عروض جاز لما بينا أنه لا بظبر الفضل . 


والسلام من أعتق شقصاً من عبد مشترك بينه وبين شریکه قوم عليه نصيب شريكه 
( وتقدير الشرع لا يكون دون تقدير القاضي فلا يجوز الزيادة عليه بخلاف ما تقدم ) 
وهو العبد المستبلك أو الثوب ( لانما ) أى لان القيمة ( غير منصوص عليها ) فلم تقم فيه 
دلالة التقدير بها » ولهذا لا يكون مخيراً بين تضمين الغاصب وإبرائه والشريك الساكت 
مخير على ازالة ملك نصببه بالإعتاق أو بالضان أو بالسعاية اليه أشار في الممسوط . 


( وإن صالحه على عروض جاز ) أى الصلح على الفضل ( لما ينا ) عن قريب ( أنه 
لا يظمر الفضل ) أي عند اختلاف الجنس » فلا يتحقق الربا والله أعلم بالصواب . 


KK ¥ مد‎ 


باب التبرع بالصلح والتوكيل به 
قال ومن وکل رجلا بالصلحعنه فصالح لم يزم الوحكيل ما 
صالح جنه إلا أن يضمنه والمال لازم للموكل » وتأويل هذه المسألة 
إذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح على بعض ما يدعيه من 
ادن لانه إسقاط عض » فكان الوكيل فبه سفيراً ومعبراً فلا ضمان 
عليه كلوكيل بالنكاح ؛ إلا أن يضمنه لأنه حينثذ مؤاخذ 
بعقد الضان لا بعقد الصلح . 


( باب التبرع بالصلح والتوكيل به ). 

أي هذا باب في بيان حك التبرع بالصلح وحك التو كيل به . ولا بين صلح المرءبنفسه 
شرع في بيان صلح الغير عنه > إذ الاول هو الاصل . 

( قال ) أى القدوري ( ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح م يازم الوكيل ما صالح 
عنه ) هكذا في رواية الشبخ أبي نصير ما صالح عليه » والضمير صالح راجع إلى ما » 
والمواد منه بدل الصلح » وعلى رواية صاحب المداية ما صالح عنه > والضمير راجع إلى 
من ( إلا أن يضمنه ) أى إلا أن يضمن الو کیل ا مال ( والمال لازم للموكل ) أى علىالموكل 
کا في قوله تعالى ‏ إن أسأتم فلها 4 أى فمليها ( وتأويل هذه المسألة) هذا قولالمصنف 
يقول تأويل المسألة الي ذكرها القدورى ( اذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح عن 
بعض ما يدعيه من الدين » لأنه اسقاط عض »© فكان الو كيل فيه سفيراً ومعبراً فلاضان 
عليه » کالو كيل بالنكاح ) فإنه معبر وسفير فيه فلا يازمه شيء ( إلا أن يضمنه ) أى إلا 
أن يضمن الوكيل المصالح به فبازمه ( لانه حينئذ مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصاح » 


۲۹ 


أما إذا كان الصلح عن مال بال فبو بنزلة الببع فيرجع الجقوق إلى 
الوكيل » فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل . قال وإن 
صالح عنه رجل بغير أمره فبو على أربعة أوجه إن صالح بال وضمنه 
تم الصلح لأن الحاصل لامدعى عليه ليس إلا البراءة وفي حقها لأجنبي 
والمدعي عليه سواء فصلح أصيلا فيه إذا ضمنه كالفضولي بالخلع إذا 
ضمن البدل ويتكون متبرعاً على المدعى عليه کا لو تبرع بقضاء الدين. 
بخلاف ما إذا كان بأمره ولا يكون هذا المصالم شيء من المدعي . 
ونا ذلك للذي في بده » 


أما إذا كانالصلح عن مال بال فهو بمنزلةاليسع فيرجعالحقوق إلىالو كيل»فيكون المطالب 
با مال هو الو كيل دون الموكل ) . 

( قال ) أى القدورى ( فإن صالح رجل عنه بغير أمره فهو على أربعة أوجه > إن 
صالح بال ونه تم الصلح ) هذا الذي ذكره القدوري أحد الوجوه إلا أربعة » وذكر 
الممنف وجه بقوله ( لان الحاصل للمدعى عليه لمس إلا البراءة ) لانه صح تعليق الاسقاط 
( في حقها ) أى وفي حق البراءة ( لاجني والمدعى عليه سواء ) لان الساقط يتلاشى » 
ومثله لا يختص بأحد » فاذا كان كذلك ( وصلح ) أى الاجني أن يكون ( أصملا فيه ) 
أى في هذا الضمان ( إذا ضمنه ) إضافة إلى نفسه ( كالفضولي بالخلع ) من جانب المرأة. 
( إذا ضمن البدل ) أي المال ( ويكون متبرعا على المدعى عليه ) لا برجع عليه بشيء 
( كما لو تبرع بقضاء الدين ) . 
( بخلاف ما إذا کان بأمره ) أى لا يكون متبرعاً ويرجم عليه ب#اضمن . وعند 
الشافعي وأحمد رحمها الله برجم إن ادى بأمره(ولا يكون لهذا المصالج شيء مزالمدعى) 
أى لا يصير الدين المدعى ملكا للمصالح » وبه قال الشافعي وأحمد رحا الله وإن كاتف 
المدعى عليه مقراً ( وإنما ذلك ) أى الدين ( للذى في يده ) وفي يعض النسخ للذى في 


۷ 


أو منتكراً » وكذلك إذا قال صالحتك على ألفي هذه أو على عبدي 

هذا صح الصلح وازمه تسليمه ء لأنه أضافه إلى مال نفسه فقد التذم 

تسليمه فصح الصلح » وكذلك لو قال على ألف وسلمبا » لأن التسلي 
إلنه يوجب سلامة العوض له في العقد لخصول مقصوده . 


ذمته أى في يده ( لأن تصحيحه ) أى تصحيح الصلح ( بطريق الاسقاط ) لا بطريق 
المبادلة والساقط يتلاشى ويضمحل . 

( ولا فرق في هذا ) أى في أن المصالح لا يملك الدن المدعى به ( بين ما إذا كان ) 
أى الخمم ( منكراً أو مقراً ) اما إذا كان منكراً فظاهر » لأنه في زعم المدعى عليه 
أنه لا شيء عليه فيكون متبرعا في إسقاط الخصومة منه وزعم المدعي ل ينفذ اليه .وأما 
إذا كان مقراً بالدينوبالصاح ينبغي أن يمير مشتريا ما في ذمته یا أدى » إلا اذه شراء 
الدين من غير المذ كور لا يصح لان فيه تمليك الدين من غير من عليه الدن » وذا لا يجوز 
وبه قال أحمد والشافمي رحمها الله في الأصح . بخلاف ما لو كان به عبتا والمدعى عليه 
مقراً » فانه يمير مشتريا لنفسه إذا كان بغير أمره » لان شراء الشيء من مالكه صحيح 
وإن كان في يد غيره . 

(وكذلك )أى وكذلك يصح الصلح > وهذ! هو الوجه الثاني من الوجوه الاريعة 
( إذا قال صالحتك على ألفي هذه أو على عبدى هذا صح الصلح ولزمه تسليمه ) أى لزم 
الفضولي تسليم الالف ( لانه لما اضافه ) أى لما أضاف الال المءقود عليه ( إلى مال نفسه 
فقد التزم تسليمه ) ولا لزمه التسليم بالاضافة ( فصح الصاح ) لانه تم عقده . 

( وكذلك لو قال علي ألف ) هذا هو الوجه الثالث » أى و كذا رصح الصلح لو قال 
علي الف مطلقة ( وسامما ) أى الالف ( لان التسليم اليه ) أى إلى المدعى ( يوجب سلامة 
العوض له ) أى للمدعى > فإذا كان كذلك ( فيتم العقد ) أى.ءد الصلح ( لحصول 
المقصود ) وهو سلامة البدل للمدعي ‏ فإذا حصل المقصود تم العقد لا محالة . 


۸ 


ولو قال صالحتك على ألف فالعقد موقوف » فات أجازه 

المدعي عليه جاز ولزمه الألف » وإن ل يجزه بطل » لأن 

الاصل في العقد إنما هو المدعى عليه لان دفسع الخصومة حاصل 

له » إلا أن الفضولي يصير أصملاً بواسطة إضافة الضمان إلى نفسه » 

فإذا ل يضف بقي عاقداً من جبة المطلوب فيتوقف على إجازته » قال 

« رض» ووجه آخر أن يقول صالحتك على ذه الألف أو على 

هذا العبد ول ينسبه إلى نفسه » لانه لما عينه التسليم صار شارطاً 

سلامته له فيتم بقوله . ولو استحق العبد ووجد به عيبا فرده فلا 

سبيل له على المصالح» 

( ولو قال صالحتك على الف فالعقد موقوف » فاذا أجازه المدعى علمه جاز ولزمه 
الالف »> وإن ل يجزه بطل ) هذا لفظ القدورى وهو الوجه الراسع من الوجوه الاربعة 
وقال المصنف ( لآن الأصل في العقد إنما هو المدعى عليه » لآن دفع الخصومة حاصل له ) 
لأن المدعى عليه هو الحتاج إلى إسقاط الخصومة عن نفسه ( إلا أن الفضولي يصير اصيلاً 


00 بواسطة إضافة الضبان إلى نفسه ) يدليل أنه يحبر على الأداء ما جير الأصل » لآن الزعم 


غارم والوفاء بالشرط لازم خصوصا إذا كان الشرط في عقد لازم ( فإذا ل يضف ) لم يكن 
عليه شيء ولكنه ( بقى عاقداً من جبة المطاوب » فيتوقف على إجازته ) أي على إجازة 
المدعى عليه فان قبل زمه الال . وإن رده بطل الصلح . ظ 

( قال ) أي المصنف » وني نسخة الاترازي قال العبد الضعيف وفي نسخة شيخنا 
العلاء قال رضى الله عنه ( ووجه آخر ) أي غير الوجوه الآربعة التي ذكرها ( وهو أن 
يقول صالحتك على هذا الألف أو على هذا العبد ول ينسبه إلى نفسه © لآنه لها عينه للتسلم 
صار شارطا سلامتهفيتم له ) أي سلامة المصالح عليه للمدعي فيتم > أي الصلح بقول 
المصالح ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري ( ولو استحتى العبد )أي المبدالذي صا حهعليه 
( ووجد به عيبا فرده فلا سبيل له على المصالح ) وكذا لو وجد حراً أو مكاتبا أو مديراً 


ألا 


لانه التزم الإيفاء من حل بعينه ولم يلتزم شیتآ سواه » فإن سل انحل له 

نم الصلحء وإن لم سل لم يرجع عليه بشيء . بغلاف ما إذا صالح 

على درام مسماة وضمنبها ودفعها ثم استحقت ووجدها زيوفاً حيث 

يرجع عليه » لانه جعل نفسه أصيلاً في حق الضان » ولهذا يجبر على 
التسليم » فإذا لم يسل له ما سلمه يرجع عليه ببدله . 


( لأنه ) أي لأن المصالح (التزمالإيفاء من حل بعينهوم يلتذم شا سواه) أي سوى ماعين 
( فإن سل امحل له قمالصلح وإن ل يسلم به لم برجم عليه بشيء ) أى على المصالح » ولكن 
برجم إلى دعواه . 

( يخلاف ما إذا صالح على درام مساة وضنها ودفعها ثم ستحقت ) أي الدرام ( أو 
وجدها زيوفا حيث برجم عليه ) أي على الذي صاله ( لآنه ) أي لأن المصالح ( جمل 
نفسه أصملا في حتى الضان ) فصار ديئاً في ذمته حبث ضمنه ( ولهذا) أي ولأجل ذلك 
( يحبر ) أى المصالح ( على التسليم ) أى تسليم الدرام إذا ضمنهاء يخلاف ما إذا م يضمن 
حيث لا يجبر ( فإذا ل يسم له ما سامه يرجع عليه ببدله ) أى يبدل ما لم يسم إليه والله 
أعل بالصواب . 


XK XK xX 


باب الصلح في الدين 


قال وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينةلم يحمل 

على المعاوضةءو إنمايحمل عل أنهاستوفى بعض حقه وأسقطباقيه » كمن | 
له على آثخر الف درم فصالحه على خمسمائة» وكن له على آخر الف 
جیاد فصالحه على خمسمائة زيوف جاز فكأنه أبرأه عن بعض حقه» . 


( باب الصلح في الدين ) ا 
أي هذا باب في بيان حك الصلح عن عموم الدعاوى » شرع في هذا الباب حك الخاص 
وهو دعوى الدين لآن الخصوص أبداً يكون بعد العموم . 
( قال وكل شيء وقع علبه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة ااا نشاف 
المدعي على المدعى علنه بعقد المداينة الببع بالدين » وإنما وضع المسألة في الدين وإن كارف 
الحم في الغصب كذلك حملا لآمر المسلم على الصلاح » لأنه هو المشروع إلى الغصب > وهو 
نظير قوله عادد من قام عن صلاة أو نسيما ... الحديث » مع أن الحم في العمد كذلك. 
قال الكاكي وهاهنا ينبغي أن بزاد قبد آخر . وهو أن يقال وكل شيء وقع عليه الصاح 
وهو مستحى بعقد المداينة » ولا يكن حمله على بيع الصرف لم يحمل على المعاوضة > لآنه 
لو أمكن حمله على بيع الصرف مع انه مستحق بعقد المداينة يحمل على الملماوضة لا على 
اسقاط البعض ( ل يحمل على المعاوضة ) لما فيه من الربا ( وإنما يحمل على انه استوفى 
بعض حقه وأسقط باقية » كمن له على آخر ألف درم فصالحه على خمسمائة » وكمن له على 
آخر الف جماد فصالحه على خمسمائة زيوف جاز ) أى الصلح ( وصار كأنه أبرأه عن 


بعض حقه ) . 


الضن 


وهذا لان تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن » ولا وجه 
. لتصحيحه معاوضة لإفضائه إلى الربا » فجعل إسقاطاً البعض في 
المسألة الا ولى » والبعض والصفة في الثانية . ولو صالم على ألف 
مؤجلة جاز وكأنه أجل نفس الحقء لانه لايمكن جعله معاوضة > 
لان بيع الدراهم بمثلها نسيئة لا يجوز » فحملناه على التأخير . ولو 
- صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز » لان الدنائير غير مستحقة بعقد 
المداينة » فلا يكن حمله على التأخير ولا وجه له سوى المعاوضة 
وبع الدراهم بالدنازير نسيئا 


( وهذا ) أى عكس عدم المل على المعاوضة ( لأن تصرف العاقل يتحرى تصحبحه 
ما أمكن » ولا وجه لتصحمحه معاوضة لافضائه إلى الربا » فجعل إسقاطا للبعض ) أي 
لبعض الدين ( في المسألة الأول ) وهي مسألة مساعحة الألف بخمسائة ( وللبعض ) أي 
وجعل إسقاط لبعض الدين ( والصفة ) أى وإسقاطا للصفة ( في الثانبة ) أى في المسألة 
الثانية وهي مصالحة الجماد بالزيوف . 

( ولو صالح على الف مؤجلة جاز ) أى الصلح » يعني إذا صالح الطالب على الف درم 
مؤجلة جاز ا قلنا أن أمور المسامين مولة على الصلاح ما أمكن ( وصار كأنه أجل نفس 
الحق > لآنه لا يكن جعله معاوضة > لأن بيع الدراهم بثلها نسيئة لا يجوز ) شرعا » لأن 
ذلك بيع الدين بالدين ( فحملناه على التأخير ) أى تأخير الدين » لأن التأخير تصرف في 
حقه لا في حق غيره . 

( ولو صالحه على دنانير إلى شهر م يجز ) هذا لفظ القدورى » أى لو صالح الطالب 
المطلوب عن الدرام الحالة على دانير مؤجلة ( لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة فلا 
يكن حمله على التأخير ) أى تأخير الحق > لان حتى الطالب كان في الدرام لا في الدنانير 
ولا لم يكن ذلك ولاغيره ( ولا وجه له سوى المعاوضة وبسع الدراهم بالدنانير نسيئاً 


۳۲ 


لايجوز فل يصح الصلح . قال ولو كانت له ألف مؤجلة 
فصالحه عل خسمائة حالة لم يجز » لان المعجل خير 
من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه 
وذلك اعتياض عن الاجل وهو حرام » وإن كان له ألف سود 
فصالحه على خمسمائة بيض لم يجز » لان البيض غير مستحقة بعقد 
المداينة وهي زيادة وصف فيكون معاوضة الالف بخمسمائة وزيادة 
وصف وهو رباء بخلاف ما إذا صالح عن الالف البيض على 
خمسمائة سود » لانه اسقاط بعض حقه قدراً و وصفاً . ويخلاف ما 
إذا ماج على ' 2 ادن وهو أجود 


لا يجوز » فل يصح الصلح ) لآنه يؤدى إلى الرا . 

( قال ) أى القدوري ( ولو كانت لة ألف م جلةفصالحهعلى خمسائة حاله لم يجز>لآن 
امعجل خير من المؤجل وهو ) أى المعجل ( غير مستحق بالعقد فيكون ) أي تعجيل 
الخمسائة التي كانت عوض عن الاجل ( بإزاء ما حطه عنه ) فسكون بمقابلة الخمسمائة 
الخطوطة المؤجاة ( وذلك اعتياض عن الاجل وهو حرام ) ألا ترى أن ربا النساء حرام 
لشببة مبادلة المال بالاجل »6 فلآن تحرم حقيقة اولى>وبه قالت الائمة الثلاثة وا كثرالعاماء. 

( ولو كان له الف سود وصالحه على خمسمائة بيض ل يجز ) المراد من السود الدراهم 
المضروبة من النقرة السود ( لان البسض غير مستحقة يعقد المداينة وهي زيادة وصف) أى 
البيض زائدة من حيث الوصف ( فيكون معاوضة الالف بخمسائة زيادة وصف فيكون 
ربا ) وقي بعض النسخ فهو ربا . 

( بخلاف ما إذا صالح عن الالف البض على خمسائة سود » لانه إسقاط بعض 
حقه قدراً ووصفا ) أى من حمث القدر والوصف » حيث يجوز ( وبخلاف ما إذا صالح 


على قدر الدن وهو أجود ( أي قدر الدين أجود من الدين » حمث. جوز »> ومعناه ما 


ارفا 


لانه معاوضة المل بالمثل ولا معتبر بالصفة » إلا انه يشترط 
القبش في امجلس . ولو كات عليه ألف درهم ومائة دينار 
فصالح على مائنة درهم حالة أو إلى شبر صح الصلم » لانه 
أمكن أرب يجعل إسقاطاً للدتانیر كلبا والدراهم إلا مائة 
وتأجيلا للباقي » فلا يجعل معاوضة تصحيحاً للعقد » ولان معنى 
الاسقاط فيه ألزم . قال ومن له على آخر الف درهم فقال أد لي 
غدأ منبا خسمائة على أنك بريء من الفضل ففعل فبو بريه » 
فإن لم يدفع إليه اخمسمائة غد عاد عليه الالف وهو قول 
ا 


قاله في شرح الكاني » ولو كان له عليه الف درهم غل فصالحه منها على الف درهم حالة 
فإن قبض قبل أن يعتبر » فاجاز وان تفرقا قبل أن يقبض بطل ( لانه معاوضة الل 
بالمئل » ولا معتبر بالصفة » إلا انه يشتر يشترط القبض في المجلس ) لانه صرف » والنخمة 
اسم لما هو الموجود من الدراهم السود . 

( ولو كان عليه الف درهم ومائة دينار وصالح على مائة درهم حالة أو إلى شبرصح 
الصلح » لانه‌آمکن‌ان يحمل اسقاطا للدتانير كلما والدراهم إلا مائةوتأجيلا للباقي) يعني 
حمل على أنه اسقاط حقه في الدتانير أصلا » واسقط حقه في الدراهم إلامائة » وإذا 
كان كذلك جاز التأجيل في المائة ( فلا يجعل معاوضة تصحرحا للعقد ) وتحرزاً عن 
الربا ( ولان معنى الاسقاط فيه ) أي في الصلح ( الزم ) لانه مبني على الخطيطة والحط 
ها هنا اكثر » فيكون الاسقاط الزم . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ( ومن له على آخر إلف درهم ) أى حالة ( فقال 
أد لي غداً منباخمسائةعلى انكبريءمن الفضيل ففعل فمو برىء ) أي من الفضل ( فان 
لم يدفع اليه الخمسمائة غد] عاد عليه الالف وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحا الله 


۳£ 


وقال أبو يوسف لا يعود عليه لانه إبراء مطلق » ألا ترى 

أنه جعل أداء الخسمائة عرضاً حيث ذكره بكلمة على 
وهي للمعاوضة » والاداء لا يصلح عوضاً لكونه مستحقاً عليه 
فجرى وجوده مجرى عدمه » فبقي الإبراء مطلقاً فلا يعود ا إذا 
بدأ بالإبراء . وما أن هذا ابراء مقيد بالشرط فيفوت بفواته › 
لانه بدأ بأداء الخمسمائة في الغد » وانه يصلح غرضاً حذار افلاسه أو 
و إلى تجارة أربح منبه > وكلمة على وان كانت للمعاوضة » في 

حتملة للشرط لوجود معنى المقايلة فيه 


وقال أبو يوسف لا يعود عليه الالف لانه ابراء مطلق ) فثبت البراءة مطلق أعطى أو 
بعط ( ألا ترى أنه جعل اداء المسمائة عوضاً ) أي عن الإبراء ( حيث:ذكره بكلمةعلى 
وهي للمعاوضة ) أى كلمة على للمعاوضة ( والاداء لا يصلح عوضا ) لان حد المعاوضة 
أن يستفيد كل واحد ما لم يكن "١١‏ ( لکونه مستحقا عليه ) لم يستفد منه شيء لم يكين 
وإذا كان كذلك ( فجرى وجوده حرى عدمه ) أي جرى وجود الآداء عوضا مجرى 
عدمة ( فبقى الابراء مطلقاً ولايعود كا إذا بدأ بالإيراء ) بأن قال أبرأتك على خسائة من 
ألف على أن تؤدى غد خسائة من الألف على أن تؤدي غداً خسائة . 

( وما ) أى لابي -: حشفة ومحمد رحمها الله ( أن هذا إبراء مقمد بالشرط ) أىبشرط 
عزغوت في © نکر رارمسا ر قر نراف یت فواته » فإن انتفاء الشرط 
لىس علة الانتفاء المشر وط عندتا » لكنه عند انتفائه فات لبقائه على العدم الاصلي » و إِما 
قلنا انه مقمد بالشرط ( لانه بدأ بأداء الخمسائة في الغد » وانه يصلح غرضا حذارافلاسه 
أو توسلا إلى تجارة أربح منه ) وصلح أن يكون شرطا من حيث المعنى ( وكلمة على 
وإن كانت للمعاوضة فبي محتملة للشرط لوجود معنى المقابلة فيه ) أى في الشرط › فإنه 
فبه مقابلة الشرط بابر لا كان بين العوضين وقد تعذر والعمل معنى المعاوضة > فاذا كان 
)١(‏ هنا كللة غير مقروءة ٠‏ 


۳o 


فيحمل عليه عند تعذر الل على المعاوضة تصحيحاً لتصرفه » 

أو لانه متعارف والابراء مما يتقيد بالشرط» وإن كان لا يتعلق 

به كالحوالة وستخرج البداية بالابراء الت شاء الله تعالى . 
قال « رض» وهذه المسألة 


كذلك ( فبحمل عليه ) أى على الشرط (عند تعذر الجسل على المعاوضة تصحمحاً 
لتصرفه ) وقال الاكمل وكان منها قول بموجب العلة » أى سلمنا انه لايصح ان يكون 
مقمداً بالعوض لکن لا ينافي أن يكون مقبدا بوجه آخر وهو الشرط . 

( أو لانه متعارف ) معطوف على قوله لوجود المقابة » يعني ان مل كلمة على 
الشرط لاحد معثيين » إما لوجود المقابلة » وإما لان مثل هذا الشرط في الصلح متعارف 
بأن يكون تعجيل البعض مقبداً الابراء الناقي » والمعمروف عرفا كالمشروط ثرطا»وصار 
كا لو قال إن لم تنفذ غداً فلا يصلح بيننا ( ( والابراء مما يتقيد بالشرط ) هذا جواب عا 
يقال تعليق الإبراءبالشر ط مثل ان يقول لغريم أو كفيل إذا أديت او مت اديت إلى 
خمسمائة فأنت برىء من الباقى باطل بالاتفاق » » والتقبيد بالشرط وهو التعلق به» فكيف 
كان جائزاً أو تقديراً . الجواب أن الإبراء مما يتقيد بالشرط . 

( وإن كان لا يتعلق به ) ) يعنى يجوز أن يكون الإبراء مقمداً بشروط مرغوب فيه 
وإن كان لا يتعلق به » أي بالشرط حت إذا قال الشرط انتقض الإبراء ( كما فيالحوالة'١))‏ 
فإذه مقيده بشرط سلامة الدين من ذمته»حتى إذا مات الحتالعلمه مفلا انتقضت الحوالة 
وعاد الدين إلى ذمة الحيل > ولكن يجوز تعنيق الإبراء بالشرط أصلا لما فمه من معنى 
التمليك ( وستخرج البدايةبالإبراء إن شاء الله تعالى ) هذا عذر من تأخير جواب ما قاس 
عليه أبو يوسف بقوله کا إذا بدأ بالإبراء يعني بذ كر الفرق بين المقسس ا 
قوله والثالث إذا قال أبرأتك إلى آخره . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( وه ذه المسألة ) أشار به إلى قوله ومن له على آخر 


. كالوالة - هامش‎ )١( 


۳۹ 


على وجوه » أحدها ما ذكرناه » والثاني اذا قال صالحتك من الالف 
على خمسمائة تدفعبا الى غد وأنت بريه من الفضل على انك 
إن لم تدفعبا إلى غد فالالف عليك على حاله . وجوابه أن الامر 
على ما قال» لانه أتى بصريحالتقييد فيعمل به . والثالث اذا قال 
أبرأتك من خمسمائة من الالف على أن تعطيني الخمسمائة غداً 
والابراء فيه واقع أعطى الخمسمائة أو لم يعط »لانه أطلق الإبراء 
أولاً » وأداء ا لجسمائة لا يصح عوضاً مطلقا » ولكنه يصلح شرطا 
فوقع الك في تقسده بالشرط فلا يتقيد به . بخلاف ما اذا بدأ 
بأداء خمسمائة لان الإبراء حصل مقروناً به » فمن حيث انه لا 
يصلحعوضا بقع مطلقا » ومن حيث انه يصلح شرطا لا يقع مطلقا » 
فلا يشبت الاطلاق بالشك فافترقا . 


الف درهم ... إلى آخره ( على وجوه أحدها ما ذكرناه) وهو قوله ومن له على آخر ... 
إلى آخره . 

( والثاني ) أي الوجه الثاني ( إذا قال صالحتك من الف على خمسائة تدفعها إلي غداً 
وأنت برىء من الفضل على انك إن ل تدفعما إلى غد فالألف عليك على حاله > وجوابه أن 
الأمر على ما قال ) أي بالإجماع ( لآنه أتى بصريح التقيبد فيعمل به ) . 

( والثالث ) أي الوجه الثالث ( إذا قال أبرأتك من خمسائة من الألف على أن 
تعطمنى الخمسائة غداً والإبراء فبه واقم أعطى ) أي على ( الخمسائة أو م يعط ؛ لآنه 
اطلق الإبراء اول واداء الخمسائة لا يصلح عوضا مطلقاً » ولكنه يصلح شرطا فوقع 
الشك في تقببده ) أي يعتبر الإبراء ( بالشرط فلا يتقيد به »بخلاف ما إذا بدأ بأداء 
خمسيائة » لآن الإبراء حصل مقروذ؟ به ) أي بالأداء ( فمن حيث أنه لا يصلح عوضاً يقع 
مطلةا » ومن حبث انه يصلح شرطأ لا يقع مطلقا فلا ينبت الإطلاق بالشك فافترقا ) 


۳V 


والرابع اذا قال أد إلي خمسمائة على انك بريء من الفضل ولم 
يوقت للأداء. وقتا. وجوابه أنه يصح الابراء ولا يعود الدين 
لان هذا ابراء مطلق » لانه لما لم يوقت للأداء وقتا لا يكون ‏ 
الاداء غرضا صحيحأ لانه واجب عليه في مطلق الازمان فلم يتقيد » 
الأداء في الغد غرض صحيح . الخامس إذا قال إن أديت إلي خمسمائة 
أو قال إذا أديت أو متى أديت فالجواب فيه أنه لا يصح الإبراءء 
لأنه علقه بالشرط صريححآ وتعليق البراءة بالشروط باطل لا فيبا 
أي الوجبان » وهو ما إذا بدأ بالإبراء » وأما إذا بدأ بأداء الخمسمائة ... 
( الرابع ) أي الوجه الرابع ( إذا قال.أد إلى خمسمائة على أنك برىء من الفضل وم 
.يوقت للأداء وقتا لا.يكون الآداء غرضاً صحمح) » لأنه واجب عليه في مطلق الأزمان 
فم يتقيد » بل يحمل على المعاوضة ولا يصلح عوضا بخلاف ما تقدم ) أي بخلاف ما إذا 
ل الور 
الأداء في الغد غرض صحيح ) . 
( والخامس ) أي الوجه الخامس ( إذا قال إن اديت إلى خمسائة أو قال إذا أديت 
أو مق أديت فالجواب فيه أنه لا يصح الإبراء لانه علقه بالشرط صرعا » وتعليق البراءة 
بالشرط باطل لا فيها ) أي في البراءة ( من معنى التمليك. حتى ترقد بالرد » بخلاف ما 
تقدم لأنه ما أتى بصريح الشرط ) يعني إن الإبراء فيه معنى الإسقاط ومعنى التمليك » 
فاذا صرح بالتعليق ثم يصح اعتبار بسبب التمليك » وإذا لم يصرح به صح اعتبار الشبه 


۳۸ 


فحمل على التقييد به . قال ومن قال لآخر لا أقر لك الك حى 
تؤخره عني أو تحط عني ففعل جاز عليه لأنه ليس بمكره » ومعنى 
المسألة إذا قال ذلك سرا » أما إذا قال علانية يؤخذ به . 
فصل في الدين المشترله 
وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب 
فشر يكه بالخبار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه وإن شاء أخذ 
نصف الثوب » إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين ؛ 


الإسقاط » فإذا كان كذلك ( فحمل على التقيمد به ) أي بالشرط .. 

( قال ) أي قال مد ني الجامع الصغير ( ومن قال لآخر لا أقر لك بمالكحتىتؤخره 
عنى أو تحط عني ففعل ) أخر دينه أو حط شيئاً من دينه (جاز عليه) أي هذا التصرف 
وهو التأخير أو الحط جاز على رب الدين حتى لا يتمكن من مطالبته في الحال ولامطالبة 
ما حط عنه » وعند الشافعي وأحمد رحمهما الل يتمكن ( لأنه ) أي لأن رب الدين (لبس 
يمكره ) لأنه يمكن دفم هذا بإقامة البينة أو التحليف ( ومعنى المسألة إذا قال ذلك سرا 
أما إذا قال علانية يؤخذ به ) أي يؤخذ المقر يجحمبع الحال في الحال بلا خلاف » لأنه 
أقر عنه بالق . 


( فصل في الدين المشترك ) 
أي هذا فصل في بيان حك الدبن المشترك أخر هذا عن المفرد لآن المركب يتلو المفرد. 
( وإذا كان الدين بين شريكين وصالح أحدها من نصيبه على ثوب فشريكه بالخبار 
إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه » وإن شاء أخذ نصف الثوب الا أن يضمن له 
شريكه ربع الدين ) هذا لفظ القدوري » والاستثناء من قوله فشريكه بالخيار » يعني 
إذا ضمن الشريكالمصالح ربع الدين ليس للشريك غير المصالح الخيار » لأن حقه في الاين 


۳۹ 


وأصل هذا أنالدين المشترك بين اثنين إذاقي ض أحده|شيئاًمنهفلصاحبه 
أن يشا ركه في المقبوض لأنه ازداد بالقبض » إذ مالية الدين باعتبار 
غاقبة القبض » وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق » فيصير كزيادة 
الود والشمرة فله حق المشاركة » ولكنه قبل المشاركة باق على 
ملك القابض » لأن العين غير الدين حقيقة وقد قبضه بدلاً عن حقه 
فيملكه حت ينفذ تصرفه فيه و يضمن لشريبكه حصته» 


ولا يكون له سبيل في الثوب > وإنما وضع المسألة في الدين بين شريكين > لآنه إذا ادعى 
اثنان في دار فصالح أحدها من نصمبه من الدار على مال لم يشر كه الآخر بلا خلاف بين 
العاماء سواء كان المدعى عليه منكراً أو مقراً » لأن الصلح بإقرار معاوضة فيجوز » 
وبإثبات معاوضة في زعم المدعى عليه فلا يثبت الشريك حى الشركة . 

( والأصل في هذا ) الفصل ( أن الدين المشترك بين اثنين إذا قيض أحدها شيا 
منه فلصاحيه أن یشار که في المقبوض > لانه ازداد بالقبض ) أي لان الدين ازداد خبراً 
يسبب كونه مقبوضا أو منقوداً ( إذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض ) لان الدرن قبل 
القبض وصف شرعي ٠‏ وبعد القبض صار عيناً منتفعا قابلا للتصرفات »> ولان الدين ليس 
مال » ولهذا لو حلف على أن لا مال له ديون على الناس لا يحنث وبعدما قبض صار مالا 
( وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق »> فبصير كزيادة الولد والثمرة قله حق 
المثاركة ) في أصل الحق ( ولكنه قبل المشاركة ) هذا جواب عن سؤال 
مقدر وهو أن يقال لو كانت زيادة الدين بالقبض كالثمر والولد ينبغي أن لا جوز تصرف 
القابض قبل ان يختار الشريك مشار كته كا في الثمر والولد لا يحوز التصرف بغير إذن 
الآخر . وتقدير الجواب ما قاله » ولكنه أي ولكن المقبوض قبل المشاركة » أى أن 
يختار الشريك مشاركة القبض ( باق على ملك القابض » لان العين غير الدين حقيقة وقد 
قبضه بدلاً عن حقه فیملکه حتى ينفذ تصرفه فبه ويضمن لشريكه حصته ) . 


. وأصل هذا - هامش‎ )١( 


والدين المشترك أن يكون واجباً بسبب متحد كثمن المبيع إذا كان 

صفقّة واحدة وتن المال المشترك والمورث بسنهمأ وقيمة المستبلك 

اترك » فإذا عرفت هذا نقول في مسألة الكتاب له أن يتبع الذي 

عليه الأصل لأن نصيبه باق في ذمته » لأن القابض قبض نصبه 

لكن له حق المشاركة وإن شاء أخذ صف الثوب 3 لكك له 

حق المشا ركة إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين لأن حقه في ذلك . 

قال ولو استوفى أحدهما نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن 
| 

ثم عرف المصنف الدين المشترك بقوله ( والدين المشترك أن يكون واجباً يسبب متحد 
كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة ) قد به لانه لو باع أحده) نصببه بخمسائة والآخر 
نصممه بخمسائة وكتبا عليه صلحا واحداً بالف ثم قبض أحدهها شا م يكن للآخر أن 
يشار كه فه » لان الفرتى التسمية في حتى القايض كتفرق الصفقة ( وتن الال المشترك) أي 
والدين المشترك ايضا من الال المشترك بين الاثنين ( والمورث بينهما ) أي بين الاثنين 
المستبلك المشترك ) بين الاثنين . 

(فإذا عرفناههمذ!) لما فرغ المصنف ره الله من بان الاصل قال اذا 
عرفنا هذا وترك عليه ( نقول في مسألة الكتاب ) أي القدوري ( له أن يتبع الذي عليه 
الاصل ) أي للساكت أن يتبع المديون ( لان نصيبه باق في ذمته ) ول يستوفيه ( لان 
القابض قبض نصببه لكن له حتى المشار كة وإن شاء أخذ نصف الثوب ) ونصف الثوب 
ونصف النصف ربع لا محالة ( لان له حتى المشاركة الا أن يضمن له شريكه ربع الدين» 
لان حقه في ذلك ) أى لان حقه في الاصل كان في الدين . 


( قال ) أي القدوري ( ولو استوفى أحدهما نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن 


٤١ 


يشاركه فيا قبض ما قلا ثم يرجعان على الغريم بالباقي لأنهما لما اشتركا 
في المقبوض لا بد أن يبقى الباقي على الشركة . قال ولو اشترى 
أحدهما بنصيبه من الدين سلعة كان لشر يكه أن يضمنه ربع الدين 
لأنه صار قابضاً حقه بالمقاصة كلا لأن مبنى البيع على الما كسة , 
بخلاف الصلح لأن ٠بناه‏ على الإغماض والحطيطة فلو ألزمناه دفع 
ربع الدين يتضرر به فبتخير القابض 5 ذكرناه ولا سبيل للشريك 


على الثوب في الببع لأنه ملكه بعقده» 
يشار كه فيا قبض لا قلنا) أى قبض هذا أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهماشيثاً 


منه فلصاحبه أن یشار که في المقبوض ( ثم برجعان على الغريم الباقى » لانپا لما اشت رکا في 
المقبوض لا بد أن يبقى الباقى على الشركة ) . 

( قال ) أي القدورى ( ولو اشترى أحدهما بنصبه من الدين سلعة كان لشريكه أن 
يضمنه ريع الدين > لانه صار قابضا حقه بالمقاصة كملا ) أى من غير حطيطة . بان هذا 
أن رب الدين لما اشترى بنصمبه من الدين من المديون سلعة وجب على سلعة ذمة مثل ما 
وجب في ذمة المديون فالتقيا قصاصا فصار كأنه قيض نصف الدين كان لشريكه أنيرجع 
عليه حصته من ذلك فكذا هذا . 

( لان مبنى الببع على الماكسة ) دليل قوله صار قابضا حقه بالمقاصة كلا ( بخلاف 
الصلح ) يعنى ما إذا صالح من نصيبه على سلعة كالثوبمثلا حيث يكون المصالح بالخيار 
إن شاء دفع البه ربع الدبن . وعند زفر يازمه ان يؤدى إليه ريع الدين بلا خبار ( لان 
مبناه ) أى مبنى الصاح ( على الاغماض والخحطيطة ) وهذا لا يلك بيعه مرايحة » فكان 
المصالح بالصلح ابراءه عن بعض حقه وقبض البعض (فلو الزمناه دفع ربع الدينيتضرر) 
أى المصالح ( به ) لانه لم يستوف نصف الدين كملا » فإذا كان كذلك (فيتخير القابض كا 
ذكرناه ) أشار به الى قوله إلا أن يضمن له شريكه > أى إلا ان يضمن القابض للساكت 
ربع الدبن ( ولا سبيل للشريك على الثوب في البيع > لانه ملكه بعقده ) أى لان الذى 


۲ 


والاستبفاء بالمقاصة بين ثمنه وبين الدين والشريك أن يتبع الغريم في 
جميع ما ذكرنا . لأن حقه في ذمته باق » لأن القابض استوفى تصمبه 
حقيقة لکن له حق المشاركة فله أنيشاركه » فلو سل ما قیض ثم توى 
ماعل لهالغريم له أن يشارك القابضء لأنه إنما رضي بالتسليم ليسل له 
مافي ذمة الغريم ول بل . ولو وقعت المقاصة بدين کان عليه من قبل 


اشترى فصببه من الدين ثوبا ملكه بجقد البيع لا يسبب الدين . وقال الاترازي لابكون 
الشريك الساكت سبيل على الثوب في الببع يبقى في صورة الشراء » ولكن مع هذا 
لو اتفقا على الشركة في الثوب جاز » لن الثوب على ملك القابص ٠‏ فإذا سل إلى الشريك 
الساكت نصفه ورضي هو بذلك صار كأته باع منه نصف الثوب . 
( والاستبفاء بالمقاصة. ) بالرفع جواب عا يقال هب انه ملك يمقده إغا كان ببعض دين 
.مشترك وذلك يقتضي الإشتراك في المقبوض . وتقدير الجواب أن يقال الاستيقاء بالمقاصة 
٠‏ أى اسفاء الشريك بالتقاصص ( بين منه وبين الدين ) أى وبين دينه الخاص لا بدين 
. مشترك » فلا يكون للشريك الساكت سبي ل على الثوب ( وللشريك أن يتبعالغرم في 
جمبع ها ذكرة ) أي وللشريك اتباع المديون حصة قي صورة الضلح على الثُوب وصورة 
أخذ الدين من الدرام أو الدنائير » وصوزة شر السلعة ( لآن حقه ) أى لآن حق الساكت 
( باق ف ذمته:) أى فى ذمة المديون ( لآن القانض استوقى نصيبه حقيقة > لكن له حق 
المشاركة في ا لمقبوض فل أن لا يشار كه ) يعني لا يازمه المشاركة . 
( فلو سل له ما قبض ) أي فاو سل الشريك الساكت: له أى القابض ما قبضه وهو 
الثوب الذي بدل الصلح أو ثوب المشتري أو الدرام أو الدانير ( ثم توى ما على الغرع) : 
بأن مات مفلا ( له أن يشارك القايض لته إغا رضيبالتسلم ليل له ماقي ذمة الغرم ولم 
. يسم ) يعني إنا رضي بالتسليم على رجاء سلامة ما في ذمة الغر » فإذا قوى لم يسم 
فيرجع كا تي الحوالة إذا مات لمحتال عليه مفل] فيرجع الحتال له على ا لمحيل . 
. ( فاو وقعت المقاصة بدين كان عليه ) أى على أحد الشريكين ( من قبل ) أى قبل 


او 


يرجع عليه الشريك لانه قاض بنصيبه لا مقتضى . ولو أبرأه عن 

نصيبه فكذلك » لأب إتلاف وليس بقبض . وأو أبرأه عن البعض 

كانت قسمة الباقي على ما بقي من السهام . ولو خر أحدهما عن 

نصيبه صم عند أبي يوسف اعتباراً بالإبراء المطلق ولا يصح عندهما 
لأنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض . 


الدين المشترك بأن أقر أحد الشريكين أن للمديون عليه حقس] قبل ثبوت الدين المشترك 
( م يرجع عليه الشريك لأنه ) أى لأن القابض ( قاض بنصيبه ) أى مؤديه نصيبه 
( لا مقتضى ) أى لا مستوفى دينه لما أقر الدينين يصير قضى على اولياء'"". 

( ولو ابره عن نصيبه ) أى لو ابرأ أحد الشريكين المديون عن نصيبه من الدين 
( فكذلك ) أى ل برجمع على شريكه ( لأنه اتلاف وليس بقبض ) أى لأن الإبراء 
اتلاف نصيبه فل بزد له شيء بالبراءة فلا يرجع عليه ( ولو أبرأه عن البعض ) أى لو أبرأه 
أحد الشريكين الديون عن بعض نصيب ( كانت قسمة الباق ) أي باقي الدين ( على ما 
بقي من السهام ) أى من سهامها من الدين كا إذا ابرا أخدهما عن نصفدينه والدينعشرون 
درههما يكون للمشتري المطالبة يخمس درام . 

( ولو أخر أحدها عن نصببه ) أى لو أخر أحد الشريكين المطالبة عن الديون عن 
نصيبه ( صح عند أبي يوسف رحمه الله اعتباراً بالإبراء المطلق ولا يصح عنده) ) أى عند 
أبي حنبفة رحمه الله وحمد رحمه الله » وذكر محمد « رح » مع أي حنيفة رحمه الله في هذا 
تخالف لعامة روايات الكتب في الممسوط والأسرار والإيضاح وغيرها » فإن المذ كور فيها 
قول محمد رحمه الله مع أبي يوسف رحمه الله » والخلاف هكذا مشبور في المنظومة في باب 
أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه حيث قال فما والدين بين اثنين » هذا قد جعل نصيبه مؤجلا 
شهراً بطل . وكذا ذكر الخلاف في الختلف والحصر (لآنه) أى لآن تأخير أحدالشريكين 
عن نصيبه ( يؤدى الى قسمة الدين قبل القبض ) لان في القسمة معنى التمليك فيكون فيه 


. هكذا سباق الملة في الاصل‎ )١( 
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ولو غصب أ<دهما عبئاً منه أو اشتراه شراء فاسداً وهلك في يده 

فهو قبضء والاستئجار بنصيبه قبض . وكذا الإحراق عند عمد 

«رح» » خلافاً لأبي يوسف « رح» والتزوج به اتلاف 
في ظاهر الرواية 


تملمك الدين من غير على من يحصل عليه الدين . 

( ولو غصب أحدها عبتا منه ) أى ولو غصب أحد الشريكين عبتا من المديون 
(أو اشتراه شراء فاسداً وهلك في وده فمو قبض ) أي قبض نصيبه من الدين المشترك 
٠‏ ( والاستئجار بنصبه قبض ) بأن استأجر أحدها من المديون دارا بنصيبه من الدين 
وقبض كان للساكت أن يأخذ منه ربع الدين . وقي المبسوط استأجر بنصيبه دارا من 
لغري وسكنها برجم الشريك عليه بنصق نصيبه » وروى ار بن سماعة عن محمد هذا 
إذا استأجر بخمسمائة مطلقا] » أما لو استأجر نحصته من الدين لا برج ع الآخر 
عليه بشيء . 

( وكذا الإحراق عند محمد رحمه الله خلافا لابي يوسف رحمه الله ) أى لو أحرق 
أحدهما ثوب المديون وهو يساوى نصب الحرق وهو نصف الدين فءند محمد رحمه اللههذا 
قيض حتى يثبت للساكت أن يطالبه بربع الدين > لان الإحراق إتلاف لال مضمونف 
فنكون كالغصب » والمديون صادقا راضياً بنصيبه بطريق المقاصة » فيجعل الح رقمقة 
وهذا إذا القى النار على الثوب » أما إذا أخذ الثوب ثم أحرقة فان الساكت يضمنه يربع 
الدين . وقال أبو يوسف رحمه الله لا برجم عليه بشىء لانه متلف نصيبه ب#ماصنم 
( والتزوج به ) أى بنصيبه » يعني إذا تزوج أحد ربي الدين امرأة بنصيبه من دين لها 
عليها لا يكون ذلك قبضا للدين » بل هو ( إتلاف في ظاهر الرواية ) احترز به عن رواية 
بشر عن أبي يوسف رحمه الله أنه برجم بنصف حقه لو وقع القبض يطريق المقاصة . وجه 
الظاهر انه م يسم له شيء يمكنه المشاركة فيه إذ البضع لايحتمل الشركة فلم يظبر معنى 
الزيادة » فصار كما لو ايرأ . 


£ 


وكذا الصلح عليه عن جناية العمد. قال وإذا كان البلم بين 
الشريكين فصالح أحدهما عن نصيبه على رأس الال لم ييز عند 
أي حتيفة وتمد«رح».وقال أو يوسف « رح» يجوز الصلح 
اعتباراً بسائر الديون » وبا إذا اشتريا عبداً فأقال أحدهما في 
تصيبه . ولهما أنه لو جاز في نصيبه خاصة يكون قسمة 
الددينفي النمة » ولو جازفي نصمببما لا بدمن إجازة الآخر » بغلاف 
شراء العين » وهذا لأن المسلم فيه صار واجباً بالعقد والعقد قائم 
بهما فلا يتفرد أحدهما برفعه » ولأنه 


( وكذا الصلح عليه من جناية العمد ) أى و كذا هو اتلاف لا قبض يأن جنى إحدى . 
الشريكين على المديون عملا فيا دون النفس . وقيل يجناية العمد > لأن في جناية الخلا 
يرجع > ولكن ذكر في الايضاح مطلقا فقال ولو شح المطاوب موضحه فصالحه على حصته 
لم يرجع شريكه شيء > لان الصلح عن الموضحة بنزلة النكاح . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا كان السلم بين شريكين فصالح أحدهها عن نصببه على 
رأس المال ل يحز عند أبي حشيفة ومحمد « رح » وقال أو يوسف مجوز الصلح اعتباراً 
يسائر الديون وبا إذا اشتريا عبد فأقال أحدها في نصبه ) فانه يحوز يدون رضى الآخر 
ولان ملك كل واحد منهما ممتازاً عن الآخر » قجاز تفرده بالفسخ . 

( وها ) أى ولأبي حنيفة ومحمد ( أنه ) أى أن الصلح أحدهما ( لو جاز في نصبه 
خاصة يكون قسمة الدين في الذمة ) قبل القبض > لأن خصومة نصيبه لا تظهر إلابالتسيز 
ولا قبيز إلا بالقسمة وقد تدم بطلاتها (ولو جاز ) أى الصلح (قي نصمبهم لا بد من إجازة 
الآخر)ولم يوجد (بخلاف شراء المين) هذا جواب عن قياس أبي يوسف المتنازع على شراء 
العبد وبينه يقوله ( وهذا لأن المسلم فيه صار واجبا بالعقد ) أى تابنا به ( والعقد قائمبهما 
فلا يتفرد أحده برفعه ) أى برفع العقد القائم يهما ( ولأنه) دليل آخر له أى ول نالصلم 
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لو جاز لشاركه في ا مقبوض » فإذا شا ركه فيه رجع المصالح على من 
عليه بذلك فيؤدي إلى عود السلم بعد سقوطه + قالوا هذا إذا خلطا 
رأس المال » فإن لم يكونا قد خلطاه فعلى الوجه الأول هو على 
الخلاف » وعلى الوجه الثاني هو على ا لاتفاق . 
فصل في التخارج 


المذكور (لو جاز لشاركه ) الشريك الآخر (في المقبوض) عن رأس الال (فإذا شار كهفيه 
رجع المصالح على من عليه بذلك ) أى من عليه بالقدر من المسلم فيه الذي قبضهالشريك 
حبث لم يسم له ذلك القدر وقد كان ساقطا بالصلح ( فيؤدى إلى عود السم بعد سقوطه ) 
وذلك باطل لآنه يازم من نفبه ثبوته . 

( قالوا ) أى قال المتأخرون من مشايخنا ( هذا ) أى هذا الخلاف ( إذا خلطا رأس 
المال) وكانرأسالمال مشتركا بينهما ( فان لم يكونا قد خلطاه ه فعلى الوجه الأول ) أراديه 
النكتة الأولى » وهي ازوم قسمة الدين في الذمة ( (عوعل ارات المذكور ( وعلى 
الوجه الثاني ) أراد به النكتة الثانية ( هو ) قوله ولأنه لو جاز لشار كه . إلى آخره 
( على الاتفاق ) أى صح صلح احده) على الاتفاق على رأ س ماله لأن رأس الال إذا ل 
EE‏ ا 
مال الغير . 


( فصل في التخارج ) 
أى هذا فصل في بيان حك التخارج . والتخارج لغة إخراج كل واحد من الرفقة نفقة 
على قدر نفقة صاحبه » كذا في الصحاح » وشرع] إخراج بعض الورثة عما يستحقه في 
التر كة بمال يدفم اليه وسببه طلب الخارج من الورثة عند رضى غيره » وشرطه أن 
لا تكون التركة مشغولة بالدبن كلا أو بعضها » وأن يكون ما أعطاه أكثر من نصيبهمن 
ذلك الجنس » وشرطه عند البعض أيضا أن تكون أعبان التركة معلومة بأنبا من أي 


قال وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدم منبا بمال أعطوه 
إياه والتركة عقار أو عرض جاز قليلاكان ما أعطوه إياه أو كثيراً 
لأنه أمكن تصحيحه بيعا وفيه أثر عثان رضي الله عنه فإنه صالحتماضر 


الأشجعية امرأة عبد الر حن بن عوف رضي الله عنه عن وبع نبا 
على ثمانين آلف ديئار » قال وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا» 


او کان ذهبا فأعطوه فضة فكذلك » لانه ع الجنس بخلاف الجنس 
فلا يعتبر التساوي ويعتبر التقابض في المجلس » لانه صرف غير ان 
الذي في يده بقية التركة إن كان جاحداً يكتفى بذلك القبض 


( قال ) أى القدوري ( وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منہا بال 
أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جاز قلملا كان ما أعطوه إياه أو كثيراً ) قد بقوله 
والتركة عقار أو عروض لأنها إذا كانت ذهباً أو فضة نحىء حكها بعد هذا ( لانه أمكن 
تصحيحه ببعا ) إذما تعين البببع فبه لجواز دون الإيراء عما زاد من نصيبه » لان الإبراء 
عن الاعبان غير المضمونة لا يصح فتعين البسع ( وفبه ) أى وفي جواز التخارج (أثر عثان 
رضي الله عنه فإنه صالح قاضر الاشجعية امرأة عبدالرحمن بن عوف رضي الل عنه عن 
رسع نہا على ثمانين الف ديار ) هذا غریب بهذا اللفظ . وروى عبد الرزاق في مصنفه 
في الببوع أخبرنا ابن حنيفة عن عمرو بن دينار أن امرأة عبد الرحمن بن عوف « رض > 
أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثانين ألف درم . 

( قال ) أى القدورى ( وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهيا أو كان ذهبا ) أى 
أو كانت التركة ذهبا (فأعطوه فضة فكذلك ) يعني جاز قليلآ كان ما أعطوه أو كثيراً 
( لأنه بيع الجنس » بخلاف الجنس فلا يعتبر التساوي ويءتبر التقابض في المجلس > لأنه 
صرف غير أن الذي في يده ) أي غير أن الوارث الذي في يده ( بقية التركة إن كارنف 
جاحداً ) أى التركة ( يكتفى بذلك القبض ) أي القبض السابق يعني لا يحتاج إلى تجديد 


۸ 


لانه قبض ضهان فينوب عن قبض الصاح » وإن كان مقرأ لا بد من 
تجديد القبضءلأنهقب ضأمانة فلاينو ب عن قبض الصلح. وإنكانت الت ركة 
ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد أنيكون 
ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس » حت يتكون نصيبه بمثله 
والزيادة لحقه من بقية التركة احتر ازا عن الربا » ولا بد من التقابض 
فيا يقابل نصيبه من الذهب والفضة لانه صرف في هذا القدر . 
ولو كان بدل الصلح عرضاً جاز مطلقا لعدم الربا . ولو كان في 

التركة الدراهم والدنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضا جاز 


القيض ( لأنه قبض ضمان فيتوب عن قبض الصلح ) وهو قبض ضمان لأنه مثله ( وات 
كان ) أي الذي في يده بقبة التركة ( مقراً ) أي بالتركة ( لا بد من تحديد القبض » لأنه 
قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الصلح ) لأنه كان مقراً فلا بد من تحديد القبض بالتخلية 
بالانتهاء إلى أن يتمكن فبه من قبضه » لآن قبضه قبض أمانه فلا ينوب عن قبض الضمان 
. والأصل أن القبض إذا تجانسا أمانة أو ضمانا ناب احدهما مناب الأرض »> وإن اختلفابان 
قيض الضمان عن قبض الامانة ولا ينعكس . 

( وإن كانت التركة ذهب وفضة وغير ذلك فصالحوه على ذهب أو فضة فلا بد أن 
يكون ما أعطوه أكثر من نصميه من ذلك الجنس حت يكون نصمبه بمثله والزيادة لحقه من 
بقئة التركة احترازاً عن الربا ولا بد من التقابض فما يقابل نصمبه من الذهب والفضة» لأنه 
صرف في هذا القدر . ولو كان بدل الصلح عرضاً جاز مطلقا لعدم الربا ) يعني جاز هو 
قل بدل الصلح أو كثر لأنه لا يازم الربا ولا يشترط فيه التقابض ايضا > لأنه 
لس بصرف . 

( ولو كان في التركة دراهم ودثانير وبدل الصلح درام ودنانير ايض جاز الصلح كيفها 
كان ) يعني بلا اشتراط التساوى في الجنس والزيادة على ذلك قل بدل الصلح أو كار 


۹ 


الصلح كيفما كان صرفا الجنس إلى خلاف الجنس كا في البيع › 
لكن يشترط التقابض للصرف . قال وإن كان في التركة دين على 
الناس فأدخلوه في الصلحعلى أن يخرجوا المصالم عنه ويكون 

الدين لهم فالصلح باطل » لان فيه تقليك الدين من غير من عليه وهو 
حصة المصالح, وإن شرطوا أن ؛ الماع يل نر 
بنصيبالمصالح فالصلح جائز » لانه إسقاط أوهو تمليك الدين ممن 
عليه الدين وهو جائز » وهذه حيلة الجواز . واخرى ان يعجارا 

قضاء نصيبه متبرعين . وفي الوجبين ضرر لبقية الورثة » 


(صرفاً الجنس إلىخلاف الجنس) تصحيحا للعقد ( ا في البيع ) حيث يصرف الجن إلى 
خلاف الجنس تحرزاً عن الربا ( لكن يشترط فيه التقابض للصرف ) أى لأجل 
كونه صرفاً . 

( قال ) أى القدوري ( وإن كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح ) أي 
أدخاوا الدين في الصلح ( على أن يخرجوا المصالح ) بكسر اللام على صيغة اسم الفاعل 
( عنه ) أى عن الدين ( فيكون الدين لهم فالصلح باطل ) أي في الكل في العين والدين 
( لآن فبه تملك الدين من غير من عليه ) أي الدين ( وهو حصة المصالح ) أى تليك الدين 
من غير من عليه حصة المصالح بكسر اللام . 

( وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه ) يعني إذا شرط الورثة أن يبرأ المصالح من 
نصيبه من دين الغرماء وهم المديون ( ولا برجع ) أي الورثة ( عليهم ) أي على الغرماء 
( بنصيب المصالح فالصلح جائز لأنه اسقاط ) أي اسقاط من ذمة المديون ( أو هو تمليك 
الدين ممن عليه الدين وهو جائز » وهذه حيلة الجواز واخرى ) أي وحيلة اخرى ( أن 
دا ) الإرلة هاه نعييه ) آي نصيت العا من ان حال كرتم ( متبرعين » 
وفي الوجبين ضرر لبقمة الورثة ) أما في الوجه الأول فلعدم تمكنهم من الرجوع على 


والاوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ويصالمحوا ءماوراء 
الدين ويحيلبم على استيفاء نصيبه من الغرماء » ولو لم يكن 
في التركة دين وأعيانها غير معلومة والصلح على المكيل والموزون 
قيل لا يجوز لاحيّال الربا » وقيل يجوز لانهشيبة الشبهة » ولو . 
كانت التركة غير المكيل والموزون لكنبا أعبان غير معلومة » 
قبل لا يجوز ) 


الغرماء . وفي الوجه الثاني لزوم النقد عليهم بمقابلة الدين الذي هو نسيئة » والنقد 
خير من الدين . 

( والأوجه ) أي في جواز ( أن يقرضوا اا ا تمن اين او (ويصالحوا 

عما وراء الدين ويحيلهم ) أي ويجيل المصالم الورثة ( على استمفاء نصمبه من الغرماء) 
وذكر الخصاف هذا الوجه في كتابه الحبل ( ولو م يكن في التركة دين وأعب انها غير 
معلومة والصلح على المكيل والموزون ) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدورى ٠‏ يعني إذا 
م يكن في التركة دين على الناس ولكن أعبان التركة ليست معلومة فصالح بعض الورئة 
من نصببه على كيل كالحنطة والشعير ووزنى كالحديد والصفر “فمل يجوز هذا الصلح أم لا 
اختلف المشايخ فيه . 

( قبل لا جوز لاحتال الربا ) لأنه يجوز أن يكون في التركة eT‏ 
الصلح مثل نصيب المصالح من مثالى ذلك أو أقل » لأن ما زاد على بدل الصلح مننصيب 
المصالح يكون ربا ( وقيل يجوز لآنه شبهة الشبهة ) وا المعتبر الشبمة لا شبهة الشببة 
وذلك لآنه لو علم اعبان التركة ولكن جبل قدر بدل الصلح من نصيب المصالح يكون 
شبهة » فإذا م يعلم أعيان التركة يكون شبهة الشبهة لأنه يحتمل أن يكون في التركة كيلي 
ووزني » ويحتمل أن لا يكون » والقائل بعدم الجواز المرغيناني » والقفائل بالجواز 
هو أبو جعفر المندواني . وقي فتاوى قاضي خان والصحبح ما قاله أبو جعفر 

( ولو كانت التركة غير المكيل والموزون لكنها أعبان غير معاومة قل لا جوز 


اه 


لكونه بيعاً » إذ المصالم عنه عين والأصح أنه يجوز لأا 
لا يفضي إلى المنازعة لقيام المصالح عنه في يد البقية من الورئة» 
وإنكان على الميت دين مستغر قلا يجوز الصاح ولا القسمة,لآن التركةم 
يتملكها الوارث » فإن لم يكن مستغرقاً لا ينبغي أن يصالحوا 
ما ل يقضوا دينه لتقدم جبة الميت » ولو فعلوا قألوا يجوز . وذكر 
الكرخي « رح » في القسمة أنها لا تجوز استحساناً وتجوز قياساً , 


لكونا بيا ) أى لكون الصلح بيعا ( إذ المصالح عنه عين ) وبع امجبول لا يصلح وهو 
قباس مذهب الشافعي ( والأصح أنه يجوز ) وبه.قال أحمد « رح » ( لأنها ) أي أنالجهالة 
(لا تفضي إلىالمنازعة لقيام المصالح عنه في يد البقبة عن الورثة ) ولا يطلبوا شيئاً آخر من 
المصالح مقابل بدل الصاح ( وإن كان على المت دين مستغرق لا جوز الصلح ولا القسمة » 
لأن التركة لم يتملكها الوارث ) وبه قال الشافعي في وجه ( وان لم يكن مستغرقاً ) أي 
وإن ‏ يكن الدين مستغرة] للتركة ( لا ينبغي أن يصالحوا مالم يقضوا دينه ) أي دين 
الست ( لتقدم جهة المبت » فلو فعلوا قالوا يجوز ) جاز لآن القليل لا نع الإرث وبدقال . 
الشافعي في وجه . 

( وذكر الكرخي في القسمة أنها لا تجوز استحساناً وتجوز قباس ) وذكر في الذخيرة 
القماس والاستحسان من غير نسبته إلى الكرخي“وهكذا في مبسوط شيخ الإسلام »وفيه 
إذا كان الدين غير مستغرى فالقياس ان لا يقسم ولكن يوقف الكل » وقي الاستحسان 
حبس قدر الدين للغرماء ويقسم الباقي نمم بناء وى أن الدين إذا لم يكان مستغرقاً هل ينع 
ملك الوارث في التركة أم لا » فالقياس أن ينع » لأن ما من جزء الا وهو مشغول بالدين 
وفي الاستحسان لا ينع حتى لو كان المورث جارية حل وطئها نفا الضرورة عن الوارث » 
إذ لا تخلو التركة عن قلبل الدين والله أعلم بالصواب . 


فى »¥ ف 
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كتات الضارے 


المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض »سمي به » لأن المضارب 
يستحق الربح بسعيه وعمله » وهي مشروعة لاحاجة إليبا 


( كتاب المضاربة ) 
وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن كلا منهما مشتمل على الاسترياح. أما المضاربة 
فان مبثاها على هذا » وأما الصلح فإن المصالح سعى المدعى عليه مستريح »> سواء كارن 
الصلح عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت 1 
( المضاربة ) على وزن مفاعلة ( مشتقة من الضرب في الارض ) وهو السير فيبا»قال 
الله عز وجل ف وآخرون يضربون في الارض »© ٠‏ المزمل » أعني بالضرب السفرالتجارة 
سمي هذا العقد لان المضارب يسير في الارض غالي] طلبا للربح » وتسمية أهل المدينة هذا 
العقد معاوضة وقراضاً مشتقا من القرض وهو القطع > وصاخب الال يقطع قدراً من 
المال عن تصرفه ويجمل التصرف فه للعامل بهذا العقد » واختار هذا اصحاب الامفة 
الثلاثة » وقالو كتاب القراض واختار اصحابنا لفظ المضارية لموافقة الكتاب . وفي 
الاصطلاح هي إعارة المال إلى من يتصرف فبه لنكون الربح بمئهما على ما شرطا(سمي به ) 
ذكر الضمير في الموضعين باعتبار العقد أي سمي عند المضاربة بهذا اللفظ ( لان المضارب 
يستحق الربح بسعيه وعمله ) وفيه مناقشة » لآن المضارب لا يستحق الربح بسعيه و عله 
حتی لو سعى وعمل ول يظهر ربح لا يستحق شيئا»والكلام الموجه أن يقال لأن المضارب 
يسير في الأرض طلا لاربح كا ذكرة . 
( وهي مشروعة للحاجة الما ) أشار بهذا إلى مشروعية بيان هذا النوع من التصرف 
ذلك بالكتاب وهو قوله تعالى 9 وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله © 
٠‏ المزمل » أعني بالضرب السفر للتجارة وبالسنة على ما يأتي » ولاجل احتياج الناس 


or 


فإن الناس بين غني بالمال غبي عن التصرف فيه » وبين مبتد. في 

التصرف صفر اليد عنه فمست الحاجة إلى شرح هذا النوع من 

التصرف لينتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغنى » وبعث النبي 
َي والناس يباشرونه فقررهم عليه 


إلى هذا التصرف وبين هذا بالفاء التفسيرية لقوله ( فإن الناس بين غنى با مال غي عن 
التصرف فيه ) أي في المال والغي بفتح الغين المعجمة و كسر الباء الموحدة على وزن فعيل 
من الغباوة وهى قل الفطنة ( وبين مبتد في التصرف صفر اليد عنه ) أى عن المال والصفر 
بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء الحالي » يقال ببت صفر من المتاع > ورجل صفر 
البدين ( نمست الناجة ) أي إذا كان الامر كذلك مست الحاجة ( إلى شرح هذا النوع 
من التصرف لينتظم مصلحة الغبي والذي والفقير والغني ) لان الله تمالى خلق الخلق 
أطواراً ختلفة الطبائع مباين التصرفات والحرف > مشتملين على الفقير والغني » محتاجين 
إن إعانة بعضبم: بعضا» فلا جرم شرع هذا التصنف وغتوه ليقوم با معاشهم وتحصل 
بها أغراضهم . 
( وبعث الني يلا والناس يباشرونه فقررهم عليه ) الواو قي والناس الحال والضمير 
.. المنصوب في يباشرونه والمجزور عله يرجون إلى عقد المضاربة: لا إلى المضارية لفظها»وقد 
.. ذكر السفناقي ناقلا.عن المبسوط » ثم.جواز هذا العقد عرف بالسنة والإجماع »فالسنة ما 
روى أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كأن إذا دفع مالا مضارية شرط على 
المضارب أن لايسلك به بحرا" وأن لا ينزل واديا. ولا يشتري ذات كبد رطب فان فعل 
. ذلك ضمن » فبلغ ذلك رسول الله لتر فاستحسته » وتبعه على ذلك الكا كي وصاحب 
العناية وغيرههما » وم برو احداً منهم بين أصل الحديث > وحال. من خرجه فأقول هذا 
الحديث اخرجه البيبقي عن يونس بن أرقم حدثنا أبو الجاروذ وعن. حبيب بن يسار عن 
ابن عباس » قال كان العياس رضى الله عنه إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه أن 


. في الاصل بالحرا.» والصحيح ما اثبتناه © أ ه مصححه‎ )١( 
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وتعاملت به الصحاية د رض » ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده 


لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة » فان فعل فهو ضامن 
فوقلع شرطه إلى رسول الله ر فأجازه » وأبو الجاروذ زيادة بن المنذر كذبه 
ابن معين . 

( وتعاملت به الصحابة رضى الله عنهم ) أي بعقد المضاربة كا ذكرنا روى مالك في 
الموطأ عن عبد الرحمن عن اببه عن جده انه عمد في ٠‏ قال لمثمان رضي الله عنه علي 
أن الربح ببنهما . وروى البيبقي من حديث ابن وهب أخبرني أبي لهميعة عن أبي الزبيرعن 
جابر رضي الله عنه أنه سأله عن الرجل يعطي المال رجلا قراضا فيشترط له کا أعطى 
نحو يوم أخد » قال لا بأس بذلك . وأخرج الدارقطني عن حياه وأبي لبعة قال حدثنا 
أبو الاسود عن عروة بن الزبير وغيره ان حكيم بن حزام صاحب رسول الله مر كان 
يشترط على الرجل إذا أعطاه مال مقارضة فضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة 
ولا تحمله فى محر ولا تنزل به في بطن مسيل » فإن فعلت شيا من ذلك فقد ضمنت مالي. 

وأخرج البيبقي في المعرفة من طريق الشافعي رضى الله عنه أنه يلغه عن حميد بن 
عبدالله بن عبيد الانصاري عن ابيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطىمال 
تيم مضارية وكان يعمل به بالعراق ولا يدري كيف قاطعه على الربح » وأخرج ايضا 
عن حماد عن ابراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه اعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة » 
وأخرج هذا ايضا الحسن بن زياد في كتاب الجرد وقال أخبرة أو حشيفة عن ماد عن 
ابراهيم عن عبدالله بن مسعود انه أعطى زيد بن خليدة البكري مالا مضاربة فأسل 
زيد بن خليدة المضاربة إلى رجل منبني شيبان يقال له عتريس بن عرقوب في قلائص إبل 
فحلت فأدى بعضبا فذ كر ذلك لعبدالل فقال خذ منه رأس مالك فلا تسم في شيء من 
الحبوان ( ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده ) وليس فيه خلاف .وني شرح الطحاوي 
أن يصير المال مضمونا عند المضارب أن يقرض من المضارب ويشبد عليه ويسامه اليه “ ثم 
يأخذه منه مضارية بالنصف أو بالثلث ثم يدفع اليه يستعين به في العمل حتى لو هلك 


(۱) هكذا كتبت في الاصل > أ ه مصححة . 


لأنه قبضه بأمر مالكه لاعلى وجه البدل والوثيقة » وهو وكيل فيه 
لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه . وإذا ربح فبو شريك فيهلتملكه جزه 
من المال بعمله » فإذا فسدت ظبرت الإجارة حتى استوجب العامل 
أجر مثله » وإذا حالف كان غاصياً لوجود التعدي منه على مال غيره . 


به هلك كالفرض و إذا ربح ول هلك يككون الربح بينها على الشركة . 

وحملة أخرى أن يقرض جميع المال من المضارب إلا درهها واحدا ويسامه اليه ثم إنهما 
يشتركان في ذلك شركة عنان » على أن یکون راس مال المقرض درھ) » وراس مال 
المستقرض جيم ما استقرض » على أن يعملا جميعا وشرطا على أن الربح بينها » ثم بعد 
ذلك يعمل المستقرض خاصة في المال فإن هلك المال في بده فالقرض عليه ؛ ولو ربح 
فالربح بينها على الشرط . 

( لآنه ) أى لآن المضارب ( قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل ) احترز به عن 
القبوض على سوم الشراء والقرض » فإنه مضمون ( والوثيقة ) أي ولا على وجه الوشقة 
واحقرز به عن الرهن فإنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين ( وهو وكيل فيه )أي 
. المضارب و كىل في المدفوع اليه : وقال الاترازي وكمل في العمل والأول أقرب وأصوب 
( لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه ) ولهذا يرجع عليه عا لحقه من العبدة على رب المال ) لو 
كيل ( وإذا ربح فهو شريك فيه ) أى في الربح وليس المراد انه شريك في رأس المال مع 
الربع » لان رأس المال إا شركة في الربح ( لتملكه جزء من امال بعمله ) أى لتملك 
المضارب جزءاً من المال وهو الربح الشائع قبه وذلك يسبب عله وسعيه . 

( فإذا فسدت ) المضارية ( ظبرت الإجارة ) لأنه يعمل لرب المال في ماله فيصير مأ 
شرط من الجر كالأجرة على مل ( حق استوجب العامل أجر مثله ) لآنه يكون في 
الإجارات ( وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدى منه على :مال غيره ) فيصير الال 
مضموتا عليه ويه قالت الثلاثة وأكثر أهل العلم . وعن علي زضى الله عنه لا ضمان على 
شريك في الريح » وبه قال الحسن والزهري « رح » ٠‏ ش 
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قال المضاربة عقد بقع على الشركة مال من أحد الجانبين 

ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين والعمل 

من الجانب الآخر ولا مضاربة بدوما » ألا ترى أن الريح لو 

شرط كله ارب المال کان بضاعة » ولو شرط جميعه لامضارب كان 
قرضاً . قال ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة 


( قال ) أي القدوري ( المضاربة » عقد يقع على الشركة بمال من أحد الجانبين ) هذا 
تفسير للمضاربة على الاصطلاح » ولكن لما كان فيه نوع حقار لأنه قال عقد على الشركة 
ول يبين أن الشركة فيا إذ! فسر المصنف بقوله ( ومراده ) أي مراد القدوري رحمه الله 
من قوله عقد على الشركة ( الشركة في الربح ) لا في رأس مال مع الربح » لأن رأس 
المال لرب المال ( وهو ) أي الربح ( يستحق بلمال من أحد الجانبين » والعمل من 
الجانب الآخر ) وهو المضارب وقول يستحتى على صيغة الجهول ( ولا مضاربة يدوتها ) 
أي بدون الشركة وأشار به إلى ان العقد ينتفى بانتفائها . 

( ألا ترى ) ايضاح لقوله عقد على الشركة وقوله لا مضاربة بدوتها ( أت الربح لو 
شرط كله لرب المال كان بضاعة » ولو شرط جميعه لامضارب كان قرضاً ) وقال مالك 
يكون مضاربة صحبحة في الوجبين . وقال الشافعي وأحمد رحمهم الل إذا قال خذه 
مضاربة والربح لي أو لك يفسد عقد المضاربة ولا ينصرف إلى شيء . 

( قال ولا تصح إلا المال الذي تصح به الشركة ) أي قال القدوري وهو أن يكون 
را المال دراهم أو دانير عنده) أو فلوساً رائحة عند عمد ؤبما سواها لا نيجوز »وبه 
قالت الآئمة الثلاثة » ونص في الذخيرة أنه إجماع . وقال السفناقي في العروض لا تصلح 
ارس المال عندنا خلافا للامام مالك » و كذا الكيلي والوزني خلافاً لان أبي للى » وقد 
نظر فيه الكاكي بقوله وما كتب في عض كتب أصحابنا أن عند الامام مالك تصح 
المضاربة بالعروض ول نجده في كتبهم » بل ذكر فيا لا يصح بالعروض . 

قلت قد ذكر في جواهر المالكية ما هو أبلغ منها وهو انه لا يجوز بالنقرة التي ليست 
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وقد تقدم ببانه من قبل . ولو دفع إليه عرضاً وقال بعه واجمل 
مضارية في مه جاز لأنه يقبل الاضافة من حيث أنه توكيل وإجارة 
فلا مانع من الصحة » وكذا إذا قال له اقبض مالي على فلان واععل 
به «ضاربة جاز لما قلنا » بغلاف ما إذا قال اعمل بالدين الذي في 
ذمتك حيث لا يصح المضاربة لأن عند أبي حنيفة « رح » لا يصح 


مضروبة إذا كان التعامل بالمسكوك ولا يجوز بالفاوس عند اين القاسم » وأجازه أشبب » 
ولا بالدراهم المفشوشة ( وقد تقدم ببانه من قبل ) أراد به باب الشركة . 

( ولو دفع اليه عرضاً وقال بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز ) وجه ذكره تفريعا على 
مسألة القدوري ويعني بهذا » وجه الخيلة في جواز المضارية بالعرض وأخرى ذكرها 
الخطاف في الحيل » وقال قلت أرأيت رجلا أراد أن يدفم إلى رجل مضاربة ولسعنده 
إلا متاع كيف يصنع » قال يبع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال فيه ودفعه إلى 
المضارب مضاربة ثم يشتري المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحبه»وفي 
مسألة الكتاب خلافا للثلاثة فعندهم لا يجوز لجهالته ( لأنه) عند المضاربة (يقبل الإضافة 
من حيث انه توكيل وإجارة فلا مانع من الصحة ) يعني انه مشتمل على التوكيل 
والإجارة بالراء المبلة أو بالزاي > وكل منها يقبل الإضافة إلى زمان المستقيل فيجب أن 
يكون عقد المضاربة كذلك لثلا يخالف الكل الجزء»وصورة إضافة التو كيل إلىالمستعمل 
بأن يقول وكلتك بأن تبسع عبدي هذا غداً فانه يصير و كيلا غداً وبعده » ولا يصير 
وكيلا قبل الغد » وصورة إضافة الإجارة أن يقول أجرتك داري غداً فإن الإجارة 
تنعقد عند مجيء الغد لا قبله . 

( وكذا إذا قال له اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلنا ) أشار به إلى 
قوله لأنه يقبل الإضافة ( يخلاف ما إذا قال اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث لا يصح 
المضاربة ) بالاتفاق بين اصحابنا مع اختلاف التخريج ‏ أشار البه بقوله ( لآن عند أبي 
حنيفة لا وصح هذا التو كيل ) وهو انه لو وكله بشراء بمافيذمتهلايصح عنده ( على ما مر 
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هذا التوكيل على مامر في البيوع وعندها يصح لكن يقنع الملك 
في شري للامر فتميد ممنارية العرض . قال ومن شرطبا أت 
يكون الربحبینہما مشاعاً لا يست يستحق أحدهما دراهم مساة من 
الربح» لأن شرط ذلك يقع الشركة بمنہما » ولا بد منبا کا في عقد 


في الببوع ) أراد به بيوع الوكالة لا كتاب الببوع » وفي بعض النسخ وقد مر في البيوع 
وذلك لأنه يؤدي إلى ربح مالم يضمن وهو حرام > والذي ذكره في كتاب الوكالة في 
الع والشراء في كتاب الركالة هو قوله ومن له على آخر الف درهم فأمره أن يشتري 
بهذا العبد ... إلى آخره. 

( وعندهها يصح ) أي هذا التوكيل ومع هذا لا تصح المضاربة » أشار اله بقوله 
( لكن يقع الملك في المشترى ) بفتح الراء بقع ( للآمر فتصير مضاربة ‏ بالعرض ) فتصير 
فاسدة » واستشكل على المسألة الأولى با إذا قال اقبض جيم الالف التي لي على فلاف 
ثم امل بها مضاربة فقبض المأمور نصف ما على المديون وعمل به مضارية فاڼه لا يجوز 
وأجيب بأنه ثم للتعقيب مع التراخي وقد أخر الأمر بالعمل مضاربة عن قبض جيع 
٠‏ المال » فيا لم يقبض جميع الآلف لا يصح > وايضا يكون مالفا بالعمل بالبعض قبل قبض 
الكل فلا يصح > كا إذا قال ازوجته اقبضي جيم الال الذي على فلان وأنت طالق » 
. فقبضت البعض ل تطلق ولو قال اقبضي جميع الال الذي على فلان انت طالق طلقت 
للحال للقبض إذا لم برو الزوج واو الال . 
ش ع ومن شرطبا ) أي قال القدوري ومن شرط المضاربة ( أن يكون الربح بينها 
مشاعا لا يستحق أحدهها دراهم مسماة من الربح ) وفي بعض النسخ لا يشترط لأحدهها 
دراهم مسماة (لأنشرط ذلك يقع الشركة بينها ) أي بين رب المال والمضارب » لآنه 
رما لا يكون الريح إلا ذلك القدر ( ولا بد منها ) أي من الشركة» فإذا انتفت الشركة 
المشروطة لجوازها انتفت المضارية » لأن المنافي لشرط جواز الشيء مناف له وإذا ثبت 
أحد المتنافدين انتفى الآخر ( كا في عقد الشركة ) حمث لا يكون عقد من عقود الشركة 
إلا لاثتراك ٠,‏ 
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الشركة » قال فإن شرط زيادة عشرة فاه أجر مثله لفساده فلعله 
لا يربح إلا هذا القدر فيقطع الشركة في الربح , وهذا لأنه ابتغى 
عن منافعه عوضاً ول ينل لفساده والربح ارب المال لأنه ناء 
ملكه , وهذا هو الحم في كل موضع لم يصح المضاربة , ولا يجاوز 
بالأجر القدر المشروط عند أبي يوسف « رح» » خلافا محمد « رح » 


كابينا في الشركة ٠‏ ويچب الأجر وإن م يربح رواية الأصل ظ 


( قال ) أي في الجامع الصغير ( فإن شرط زيادة عشرة ) هذا تفسير لا قبل » أي إن 
شرط في العقد زيادة عشرة دراهم مثلا على ما شرطا ( فله أجر مثله ) أي فللعامل أجر 
مثله ( لفساده ) أي لفساد عقد المضارية » وهذا الاختلاف فيه . قال اين المنذر أجمع كل 
من يحفظ عليه من أهل العلم على فساد المضاربة إذا شرط لأحدجما درام مسماة ( فلعله 
لا بربح إلا هذا القدر فتنقطع الشركة في الربح ) الضمير في لعله يحوز .أن يعود إلى 
المضارب ويجوز أن يعود إلى المال والأول أقرب ( وهذا ) أي وجوب أجر المثل 
( لانه ابتغى ) أي لان المضارب طلب يعني لرب الال بالعقد وابتغى به ( عن منافعه 
عوضاً وم ينل ) أي العوض ( لفساده ) أي لفساد العقد ولا بد من عوض منافع تلفت 
بالعقد وليس ذلك في الربح لآنه لرب المال » أشار البه بقوله ( والربح لرب المال > لأنهغاء 
ملكه ) وإذا كان كذلك يفق أجر الثل . 

( وهذا هو الحكم في كل موضع ‏ يصح المضاربة ولا يجاوز بالأجر القدر المشروط عند 
أبي يوسف ) فكان وجوده كعدمه . وقيل الثلث او الربع المشروط في العقد ( خلافاً 
محمد رحمه الله ) فإن عنده يحب بالغا ما بلغ وبه قالت الثلاثه ( كا بينا في الشركة ) أي 


< کا بينا هذا الحم مع الخلاف في كتاب الشركة ول يبين فيالشركةشيئا إنغا قال فيالشر كة 


الفاسدة فللمعين يعني في الاحتطاب ونحوه أجرمثله بالغا ما بلغ عند مد » وعندأبي بو سف 
لا تجاوز بهنصفا عن ذلك أي بيان في هذا (ويجب الأجر وإن ل يربح) أي المضارب 
( في رواية الأصل ) أي المبسوط » وبه قال الشافعي وأحمد في رواية ( لآن أجر الاجير 
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لأن أجر الأجير يجب بتسليم المنافع أو العمل وقد وجد » وعن 

آي يوسف « رح » انهلا يحب اعتبارً بالمضاربةالصحيحة مع 

انها فوقبا » والمال في المضاربة الفاسدة غر مضمون باخلاك اعتباراً 
بالصحبحة » ولأنه عبن مستأجرة في بده 


يجب بتسليم المنافع ) كا في الاجسير الخاص » فإن في تسليم نفسه تسليم منافعه 
( أو العمل ) كا في الاجير المشترك ( وقد وجد ) أي المذكور عن تسليم المنافع والعمل. 

( وعن أبي يوسف انه لا يجب اعتباراً بالمضاربة الصحبحة مع انها فوقبا) قول 
المضاربة الفاسدة في امضاء حكمها وفي استحقاق الربح » فإذا لم يجب في الصحيحة إذا 
لم بربح ففي الفاسدة اولى بأن لا يجب . قال السفناقي فان قلت ما جواب وجه ظاهر 
الرواية عن هذا التعليل » فإنه قول بأن العقد صح الفاسد يؤخذ حكمه من الصحبح من 
جنسه كا في الببع الفاسد . قلت الفاسد إنما يعتبر بالجائز إذا كان انعقاد الفاسد مثل 
انعقاد الجائز كالبيع » وها هنا المضاربة الصحبحة تنعقد شركه الإجارة والفاسد تنعقد 
إجارة فتعتير بالإجارة في استحقاق الاجر عند إيفاء العمل » انتهى . 

قلت بل اعتبار فاسد المضارية يصحيحها اولى من حعلما اجارة لأنما قد تراضيا أن 
يكون للعامل جزء من الربح إن حصل ربح » وبالحرمان إن ل يحصل وم برض ربالمال 
أن يكون في ذمته شيءفي مقابلة عمل العامل » فاذا أوجتم في ذمته شنا كان إيجابا بغير 
دلبل وهدم الاصل الضعيف اولى من الغاء التعليل الصحيح . 

( والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتباراً بالصحيحة ) وبه قالت 
| . الثلاثة . وني المبسوط عن ابن مماعة عن عمد أنه يضمن المال ( ولانه عين مستأجرة في 
٠‏ يده ) أو لأن امال عين مستأجرة في يد المضارب » وفي بعض النسخ عين مستأجر أي عين 
استوجد المضارب لبعمل به وهو لا غير فلا يضمن كالأجير الواحد »> وهذا التعليل يشير 
إلى المضارب بنزلةأجير الواحد من حمث أنه لا يمكنه أن يؤاجر نفسه في ذلك الوقت 
لآخر > وهذا قول أبي جعفر المندواني . وقيل المذكور هنا قول أبى حنيفة » وعندها 
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وکل شرط يوج بجبالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده وغير 
ذلك من الشروط الفاسسدة لا يفسدها وببطل الشرط كاشتراط 
الوضيعة على المضارب . قال ولابد أن يكون المال مساماً إلى 
المضارب ولايد ارب المال فيه » لأن المال أمانة في يده فلا بد 


ضامن إذا هلك في يده بما يمكن التحرز عنه » وهذا قول الطحاوي » وهذا بناء على أن 
المضارب متزلة الاجير المشترك وهو لا يضمن إذا تلف المال في يده من غير صفة عند 
أبي حنيفة « رح » خلافا لما » قال الإمام الاسبيجابي في شرح الكافي ولا يصح انه 
لا ضان على قول الكل 

( وكل شرط يونجب جهالة في الربح يفسده ) أي يفسد عقد المضاربة كا إذا قال لك 
نصف الربح أو ثلثه وشرط أن يدفع المضارب داره إلى رب الال ليسكنها أو أرضه سنة 
ليزرعيا لانه جمل نصف الربح عوضاعن‌عله وأجرةالدار فصارتحصة العم لمجبولةفم يصع 
( لاختلال مقصوده ) وهو الربح ( وغير ذلك من الشروط الفاسدة ) أي بشروط التي 
لا تحب الجهالة في الربح ( لا يفسدها ) أي المضازبة ( ويبطل الشرط ) أي يبطل نفس 
ذلك الشرط » وبه قالت الثلاثة » وعن الشافعى وأحمد يفسد العقد ( كاشتراط الوضيعة ) 
أي الجنسان » وقيل الوضيعة اسم لجزء هالك من الال ( على المضارب ) وفي الإيضاح 
والذخيرة علا » وفي التحفة عليه أو عليريا » قبل شرط العمل على رب امال لا يوجب 
جهالة في الربح ولا يبطل في نفسه » بل يبطل المضاربة كا سبجيء فلم يكن القاعدة 
مطردة » وأحمب بأنه قال وغبر ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها ء وإذا شرط 
العمل على رب الال فليس ذلك بمضاربة » وسلب الشيء عن المعدوم صحيح يجوز ان 
يقال زيد المعدوم لبس ببصير » وقوله بعد هذا مخطوط وشرط العمل على رب الال مفسد 
للعقد » معناه عن تحققه فافهم . 

( قال ) أى القدوري رحمه الله ( ولا بد أن يكون المال مسلا إلى المضارب ولا يد 
لرب الال فبه ) أي بتصرف أو عمل ( لأن المال أمانة في يده فلا بد من التسلم اليه ) 
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من التسليم إلبه » وهذا بحلاف الشركة لأن المال في المضارية من أحد 
الجانبين والعمل من الجانب الآخر فلا بد من أن يخلص المال للعامل 
ليتمكن من التصرف فيه » أما العمل في الشركة من الجانبين فلو 
شرط خلوص اليد لأحدهما ل تنعقد الشركة » وشرط العمل على 
رب المال مفسد العقد لأنه يمنع خلوص يد المضارب فلا يتمكن 
من التصرف فلا يتحقق المقصود» سواء كان المالك عاقداً أو غير 
عاقد كالصغير » لأن بد المالك ابت له وبقاء يده ينع التسلي 
إلى المضارب . وكذا أحد المتفاوضين وأحد شريكي العنان إذا دفع 


كالوديعة ( وهذا بخلاف الشركة » لأن الال في المضاربة من أحد الجانبين والعمل من 
الجانب الآخر فلا بد من أن يخلص الال العامل ليتمكن من التصرف فيه ) وبقائه لا ینم 
الخلوص (أما العمل في الشركة من الجانبين » فلو شرط خاوص اليد لأحده! م تتعقد 
الشركة ) لأا انتقدت على العمل بينهما فمق شرط انتفاء يد رب المال م ينعقد أصلا 
كذا في الإيضاح . 

( وشرط العمل على رب المال مفسد للعقد » لأنه ينم خاوص يد المضارب فلا يتمكن 
من التصرف » فلا يتحقق المقصود ) ولا يعلم فيه خلاف » ولكن ذكر في الذخيرة حكى 
عن الفقيه عمد بن ابراهيم الضرير أنه لو شرط رب المال لنفسه أن يتصرف بلمال بانفراده 
مت بدا له وان يتصرف المضارب في جمبع المال مت بدا له جازت المضاربه » وإنا لايحوز 
شرط عمله رب المال مع المضارب إذا شرط العمل جملة » لأنه حينئذ لا يصير المال مسلا 
إلى المضارب ( سواء كان المالك عاقداً أو غير عاقد كالصغير ) إذا دفع أبوه أو وليه 
أو وصيه ماله مضاربة وشرط عمل الصغير فإنه لا يجوز ( لآن يد المالك ثابت له ) أى 
للصغير ( وبقاء يده ينع التسليم إلى المضارب ) ا في الكبير . 

( وكذا أحد المتفاوضين وأحد شريكي العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عل 
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المأل مضاربة وشرط عمل صاحبه لقيام الملك له وإن لم يكن عاقداً: 
واشتراط العمل عل العاقد مع المضارب وهو غير مالك يفسده إن لم 
يكن من أهفل المضاربة فيه كالأذون » بخلاف الأب والوصي 
لأنهما من أهل أن يأخذا مال الصغير مضاربة بأنفسهما » فتكذا 
اشتراطه عليبما يزه من الال . قال وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز 
لامضارب أن ببسع و يشئري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع لإطلاق 


صاحبه ) فسدت المضاربة ( لقيام الملك له) تعلبل لقولهو كذا أحد المتفاوضين يعني يفسد 
العقد إذا عقد أحد الشريكين وشرط عمل صاحبه لقيام الملك لصاحبه ( وإن ل يكن 
عاقدا ) فينع وإن لم يكن صاحبة عاقداً » فاذا كان كذلك فيمنع صحة الدفع معقياميد 
المالك ( واشتراط العمل على العاقد مع المضارب وهو غير مالك يفسده ) عقد المضاربة 
( ان لم يكن من أهل المضارية فيه ) أى في المال ( كالمأذون ) يدفع ماله مضاربة ويشترط 
عمله على المضاربة يفسد العقد > لآن يد التصرف ثابتة له في هذا المال ويده يد نفسه ينزل 
منزلة المالك فيا يرجع إلى التصرف فكان قيام يده مانعا لصحة المضاربة » هذا ولبس 
بقماس > بل هو تنظير لما إذا كان العاقد غير مالك . 

( يخلاف الأب والوصي ) إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا العمل بأنفسهما مع 
المضارب يجزء من الربح فبو جائز ( لأا من أهل أن يأخذا مال الصغير مضاربةبانفسهما» 
فكذا اشتراطه ) أي اشتراط العمل ( عليهما مجزء من المال ) لآن كل مال يجوز أن يكون 
الوصي مضارباً وحده جاز أن يكون مضاربا فيه مم غيره » وهذا لأن تصرف الأب 
أ الوصي واقع للصغير حكما بطريق النيابة فصارا دفعه كدفع الصغيرو كشرطه فتشترط 
التخلية من قبل الصغير » لأنه رب الال وقد تحققت . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا صحت المضاربة مطلقة ) بان لم تكن مقيدة بزنمان 
ومكان » فإذا قال دفعت اليك هذا المال مضاربة وم بزد على ذلك فبذه مضاربة مطلقة > 
كذا في الذخيرة ( جاز للمضارب أن يبسع ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع لإطلاق 
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العقد » والمقصود منه الاسترباح ولايتحصل إلا بالتجارة فينتظم 
العقد صنوف التجارة ومأ هو من صنيسع التجار والتوكيل من 
صنيعبم . وكذا الإيداع والإبضاع والمسافرة » ألاترى أن المودع 
له أن يسافر فالمضارب أولى كيف وأن اللفظ دليل عليه » لأنها 
مشتقة من الضرب في الأرض وهو السير . وعن أبي يوسف « رح» 
أنه ليس له أن يسافر . وعنه عن أبي حنيفة « ر ح» أنه إن دفع في 
غير بلده ليس لهأن سافر به لأنه تعويض عل الهلاك من غير ضرورة 
وإن دفع في غير بلده له أن يسافر إلى بلده لأنه هو المراد في الغالب . 
والظاهر ما ذكر في الكتاب . 


العقد والمقصود منه ) أي من عقد المضاربة ( الاسترباح ولا يتحصل ) أي الاسترباح 
( إلا بالتجارة فينتظم العقد ) أي العقد المطلتى ( صنوف التجارة وماهو من صنيعالتجار 
والتو كيل من صنيعهم » وكذا الإيضاع والايداع والمسافرة ) أي السفر والمفاعلة ليست 
على مها کا في المسارعة إلى الخير . 
(ألا وى أن المودع له أن يسافر»فالمضار ب أولى) بان يسافر فالمضار بأ وى بأ نيسافر 
( كيف وأن الاذظ دل عليه ) أي كيف لا يسافر والحال أن لفظ المضاربة 
دلبل على السفر » أي على جوازه ( لأا ) أي لأن المضاربة ( مشتقة من الضرب في 
الأرض وهو السير » وعن أبي يوسف انه ليس له أن يسافر ) قبل هذا إذا لم يقل له امل 
برأيك ( وعنه ) أي وعن أبي يوسف ( عن أبي حشيفة أنه إن دفع في بلده ) أي في باد 
المضارب ( لمس له أن يسافر به لأنه تعريض على الملاك من غير ضرورة » وإن دفع في 
غير بلده له أن يسافر إلى بلده» لآنه هو المراد في الغالب ) اذ الانسان لا يستدم الغرية مع 
امكان الرجوع » فاما أعطاه عال) بغربته كان دليل الرضى بالمسافرة عند رجوعه إلىوطنه 
( والظاهر ) أي ظاهر الرواية عن اصحابنا جميعا ( ما ذكر في الكتاب ) أي القدورى 
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قال ولا يضارب إلا أن يأذن له رب المال أو يقول له اعمل برأيك 

لأن الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة فلا بد من التنصيص 

عليه أو التفويض المطلق إليه » وكان كالتوكيل » فإن الوكيل لايملك 

أن يوكل غيره فيا وكله به إلا إذا قيل له اعمل برأيك » بخلاف 

الإيداع والإبضاع ‏ لأنه دونه فيتضمنه . وبغلاف الإقراض 
حيث لا يملكه ون قيل له اعمل برأيك لآن 


في مختصره وهو جواز المسافرة بال المضاربة وإن لم يقل له أعمل برأيك وبه قال مالك . 
٠‏ ( قال ) أى القدوري في مختصره ( ولا يضارب ) أي المضارب ( الا أن يأذن له 
رب المالآويقول له إعمل برأيك » لأن الشيء لا يضمن مل له لتساويها ) أى لتساوى 
الشيثين متائلين ( في القوة فلا بد من التننصيص عليه أو التفويض المطلق المه ) التنصيص 
بالإذن وليس يعم فيه خلاف » والتفويض المطلق بقوله أعمل برأيك . وعند الشافمي 
وأحمد لا يجوز فه أيضاً الا باذن » وأورد على هذا المستعير والمكاتب والمستأجر فإنه 
يجوز للمستعير أن يعير » وللمستأجر أن يؤجر » وللمكاتب أن يكاتب ‏ و كذا العبد 
المأذون له أن يأذن عبده » وأجبب بأن الكلام في التصرف نيابة وهم لا يتصرفون بحم 
المالية » لأن المستعير والمستأجر ملكا المنفعة » والمكاتب صار حرا يداً » والعبد المأذون 
يتصرف يحم المالكية الأصلية » إذ الإذن بالتجارة فك الحجة » وأما المضارب فانهيعمل 
بطريق النيابة» لآن فبها معنى الوكالةوال و كيل لا يوكل غيره فكذا هذا ( وكان كالت و كيل) 
أي وكان أمر المضاربة كامر التو كيل ( فان الو كىل لا لك أن يو كل غير«فياو كله به »إلا 
إذا قل له اعمل برأيك ) فكذا المضارب لا يلك أن تضارب إلا إذا قبل له 
إعمل برأيك . 
( بخلاف الإبداع والإبضاع » لأنه دونه ) أى لان حكمبا دون ہگ المضاربة 
(فيتضمنه) أى إذا كان كذلك فيتضمن حك المضاربة حك الإيداع والإبضاع ( وبخلاف 
الإقراض حيث لا يملككه ) أي المضارب لا يلك الإقراض ( وإن قيل له إجمل برأيك لأن 
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المراد منه التعمي فيا هو من صنيع التجار ولس الإقراض منه وهو 
تبرع كالهبة والصدقة فلا يحصل به الغرض وهو الريح » لأنه لايجوز 
الزيادة عليه . أما الدفسع مضاربة فمن صنيعبم » وكذا الشركة 
والخلط مال نفسه فبدخل تحت هذا القول . قال وإرنف خص له 
رب الال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم جز له أت 
يتجاوزها لأنه ت وكيل » وفي التخصيص فائدة فيتخصص . 


المراد منه التعميم فيا هو من صنسع التجار ولمس الإقراض منه ) أى من صنيع التجار 
( وهو ) أي الإقراض ( تبرع كالحبة والصدقة » فلا يحصل به الغرض وهو الربح ؛ لآنه 
لا يجوز الزيادة عليه ) أي على الإقراض عشرة » فانه لو أقرض عشرة ليستوفي أحد عشر 
لا يجوز > فاما يحصل للربح به لا يكون من صنيع التجارة فلا يتناوله التعميم . 

( أما الدفع مضاربة فمن صتيعهم » و كذا الشركة والخلط بال نفسه) يعني منصنيعهم 
وبه قال الثوري ومالك وأحمد والشافعي 7 الشركة والخلط » ولو فمل يضمن 
( فبدخل تحت هذا القول ) وهو قوله اعمل برأ يك والضمير في يدخل برجم إلى الشركة 
والخلطعلىتأويل كل واحد منها . 
(قال ) أي a‏ في بلد بعينه أو في سلعة 
بعينها لم يحز له أن يتجاوزها ) كل واحد من البلد والسلعة بعينها » وبه قال أحمد « رح » 
لكان وباللة وزع » ذا شرط اه ره شترى إلا من رجل يعينه أو سلعة يعينها 
أو ما معهم وجوده لا تصح المضاربة ويحترز بقوله في بلد بعينه عن السوق بعينه فانه 
لا يتقيد بذلك بالإجماع إلا اذا صرح التخصيص بلمنبي بأن قاللا يعمل في غيرهذ! السوق 
فحمنئذ يتقمد ( لأنه توكيل ) أي لأن المضاربة توكيل > والنذكير باعتمار عقد المضارية 
أو حكمما ( وفي التخصيص فائدة فيتخصص ) والفائدة من وجوه » أحدها صيانة ماله 
من خطر الطريق » والثاني صيانة ماله عن خيانة المضارب فانه لو عين عليه يلداً وقصد 
الخيانة لمنعه عنها . والثالث : أن الاسعار بحسب الغلاء والرخص يمختلف ياختلاف البلدان 
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وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجبا من تلك البلدة لأنه 
لا ملك الإخراج بنفسه فلا يملك تفويضه إلى غيره . قال فإف 
خرج إلى غير تلك البلدة فاشترى من » وكان ذلك له وله ره 
لأنه تصرف بغير أمره» وإن لم يشتر حتى رده إلى الكوفة 
وهي التي عبنها برىء من الضمان كالمودع إذا خالف في الوديعة 
ثم ترك ورجع الال مضاربة على حاله لبقائه في يده بالعقد السابق » 


و كذا النقود فكان الشرط مقمداً . والر ابع : أن المضارب مادام في المصر لا يستحق 
المنفعة في مال المضارب وفي السفر يستحقها فيه . 
( وكذالمس له أن يدفعه بضاعة ) أى و كذا ليس لهضارب أن يدفع الال بضاعة › 

أراد ليس له الإبضاع ( إلى من يخرجها ) أي البضاعة ( من تلك البلدة ) أى البلدة التي 
عينها رب المال ( لأنه لا يلك الإخراج بنفسه فلا يلك تفويضه إلى غيره ) أي تفورض 
الإخراج إلى غيره . e | e‏ ور لد 
( قال ) أي في الجسامع الصغير ( فإن خرج إلى غير تلك البلدة فاشترى خمن ) لأنه. 
تصرف فبه بخلاف أمره > فکان غاصبا ول برد من قوله فاشترى ضمن أن الفمان يترتب 
على الشراء > لأن الفمان يجب عليه بمجرد الإخراج » ونما مراده استقرار الضمان على ما . 
يحىء في الكتاب ( وكان ذلك له ) أي الذي اشتراه كان له ( وله رحه ) أى كان له 
ريحه الذي حصل منه ولکن يتصدق يه على قولها . وعلى قول أبي يوسف يطيب. له 
الربح فلا يازمه التصدق ( لأنه تصرف بغير أمره ) أى لآن الإخراج أو الشراء يتصرف 
في ملك غيره بغير أمره فيصير غاصياً فلم يبق مضاربا . 

( وإن ا يشتر حت رده الى الككوفة وهي ) أى والحال أن الكوفة هي ( التي عينها ) 
أى رب المال ( برىء ) أى المضارب ( من الفمان كالمودع إذا خالف في الوديعة ثم ترك ) 
أى الخالفة ( ورجع المال مضاربة على حساله لبقائه في يده بالعقد السابق ) ااضضير في 
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وكذا إذا رد بعضه واشترى ببعضه في المصر كان المردود والمشترى 
في المصر على المضاربة للم قلناء ثم شرط الشراء ها هنا وهو رواية 
الجامع الصغير . وفي كتاب المضاربة ضمنه بنفس الإخراج» والصحيح 
أن بالثشراء يتقرر الضمان لزوال احتال الرد إلى المصر الذي عيته . أما 
الضان فو جوبه بنفس الإخراج وإنما شرط الشراء التقرر لا لأصل 


الموضعين برجم إلى المضاربة »© والتذكير في الأولى باعتبار العبد » وفي الثاني 
باعتبار المال . 

فإن قبل قوله ورجع المال صح مضارية يدل على انها زائلة » وإذا قال العقد لا برجع 
إلا بالتحديد » أجيب بأنه على رواية الجامع الصغير لم بزل 4لأنالخلاف إنا يتحقق بالشراء 
والفرض خلافه وانما قال رجع بناء على انه صار على شرف الزوال › وأما على رواية 
المبسوط فانما زالت زوالاً موقوفا حيث ضمنه بنفس الاخراج . 

( وكذا إذا رد بعضه) أى كذا يكون المغارية على حاها إذا رد المضاربيءض الال 
إلى الموضع الذي عينه ( واشترى ببعضدفي المصر ) أى والحال أنه قد اشترى ببعض 
المال في الحصر الذي عينه ( كان المردود والمشترى في المصر على المضاربة لا قلنا ) اشار 
به الى قوله لبقائه في يده بالعقد السابق في الايضاح ما اشترى ببعضه فبو له » ومارد 
على المضاربة ( ثم شرط الشراء هاهنا ) أي شرط في الجامع الصغير في الضمان الشراء » 
حيث قال فان خرج إلى غير ذلك البلد فاشترى ضمن » والضمير فى بها برجعإلىالمضاربة 
كذا المراد منه مالالمضاربة . ثم فسر قوله ثم شرط الشراء بها هنا بقوله ( وهو رواية 
الجامع الصغير ) اي المذكور في شرط الشراء وهو رواية الجامع الصغير . 

( وفي كتاب المضاربة ) يعني من المبسوط ( ضمنه بنفس الإخراج) أى ضمن المضارب 
بنفس الإخراج مال المضاربة سواء اشترى بها أو لا ( والصحيح أن بالشراء يتقرر الضهان 
لزوال احّال الرد إلى المصر الذي عمنه »أما الضهان فوجوبه بنفس الإخراج»وإنا شرط الشراء 
للتقرر لا لأصل الوجوب ) يعني لتقرر الوجوب لا لأصل وجوب الضمان . حاصله أن 
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| 
وه ذا بخلاف ما إذا قال على أن يشتري في سوق الكوفة حك 
لا يصح التقييد » لان المصر مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد 
التقييد إلا إذا صرح بالنبي بأن قال اعمل في السوق ولا تعمل في 
غير السوق لانه صرح بالحجر والولاية إليه . 


الضمان يحب بنفس الإخراج ولكنه على شرف الزوال » فإذا اشترى به تقرروتأ كدءأشار 
له بقوله لزوال احتمال الرد . وأما إذا اشترى ببعضه فيه وببعض آخر في غيره فهو 
ضامن لا اشتراه في غيره وله ريحه وعليه وضيعة لتحققق الخلاف منه في ذلك القدروالباقي 
على المضاربة » إذ ليس من ضرورة صيرورته ضامناً لبعض المال انتفاء حك المضاربة فيا 
بقي » قيل فبه نظر لأن الصفقة متحدة وفي ذلك تفريقها . قلا الجزء معتبر بالكل 
وتفريق الصفقة موضوع إذا استازم ضرراً ولا ضرر عند الضان . 

( وهذا بخلاف ما إذا قال على أن يشترى في سوق الكوفة حيث لا يصح التقبيد ) 
أشار بهذا إلى قوله وإن خص له رب المال التصرف في بد بعينه ( لأن المصر مع تباين 
أطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد إلا إذا صرح بالنبى بان قال إعمل في السوق ولا 
تعمل في غير السوق > لآنه صرح بالحجر والولاية اليه ) أى ولاية الحجر اليه > أي إلى 
وت الال 

فإن قبل ينتقض هذا با لو قال بع بالنسيئة ولا تبع بالنقد أو على العكس > حيث 
: لو باعها بالنقد أو بالنسيئة لا يكون مخالفا مع صريح النهي إذا كان السعر بالنقد والنسيئة 
لايتفاوت . الجواب عن هذا مبني على أصل وهو أن القبد المقيد من كل وجه يتبع وغير 
المقيد من كل وجه لغو > والمقيد من وجه دون وجه متبم عند النهبى الصريح ولغو عند 
السكوت عنه » فالآول كالتخصيص بيلد وسلعة وقد تقدم » والثاني كصورة النقص» فإن 
البيع نقد بثمن كان خيراً » فكان التقبيد مضراً . والثالث كالنهى عن السوق فإنه مقد 
من وجه من حيث ان البلد ذات أماكن ختلفة حقيقية وهو ظاهر > وحكا فإنه إذا 
شرط الحفظ على المودع في محلة ليس له أن يحفظبا في غيرها » وقد تختلف الأسعار ايض 
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وهعنى التخصيص أن يقول على أن تعمل كذا أو في مكان كذا ء 

وكذا إذا قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لانه تفسير له» أو 

قال فاعمل به في الكوفة لان الفاء للوصل . أو قال خذه بالنصف 
بالكوفة لان الباء للإلصاق. 


باختلاف أماكنه . وغير مقيد من وجه وهو أن المصرمع تبابن أطرافه جعل تمكانواحد 
كا إذا اشترط الإثنان السم بأن يكون في المصر ولم وبين الحلة » فاعتبرناه حالة التصريج 
بالنبى لولاية الحجر » ولم يعتبر عند السكوت . 

SO 
لال ... إلى آخره»شرع هنا يبين معنىالتخصيص ما هو وذ كر ألفاظ تدل على التخميص‎ 
والتقدير » ومعنى التخصيص يحصل بأن يقول كذا و كذا » أي بهذه الألفاظ والغرض‎ 
من ذكره التمميز بين ما يدل منها على التخصيص وما لا يدل » وجموع ذلك ثمانية ؛ ستة‎ 
واثنان منها تعتبر مشورة . والضابط التمميز ما يفيد التخصيص‎ ٠ منها تقسد التخصمص‎ 
عا لا يفيده » وهو أن رب المال إذا أعقب لفظ المضارية كلام لا يصح الابتداءبهويصح‎ 
متعلق با تقدم » جعل متعلة] به لثلا يلغو » وإذا أعقب ما يصلح الابتداء م يجعل متعلة]‎ 
ما تقدم لانثفاء الضرورة » وعلى هذا إذا قال خذ هذا المال على أن تعمل كذا » يكون‎ 
تخصيصا » لأنه أعقب لفظ المضاربة مسا لا يصح الابتداء » وحيث لا يصح أن يبتدىء‎ 
. بقوله على أن تعمل ( أو في مكان كذا ) لكونه مثلا‎ 

والثالث هو قوله(و كذا إذاقالخذ هذا المالتعمل به فيالكوفة) يجوز في اللام ا لجز معلى أنه 
جواب الامر ووز الرفع علىتفسير أنت تعمل به ٤‏ وكلام المصئف يحتل الوجهين (لانه تفسير 
له ) أى لأن قوله تعمل به في الكوفة بأن قال خذ همذ المال ( أو قال فاعمل به في 
الكوفة » لأن الفاء الوصل ) والتعقيب والمتصل المتعقب اليهم تفسيراً له والخامس هو 
قوله ( أو قال خذه بالنصف بالكوفة ) بان قال خذ هذا المال بالنصف بالكوفة ( لآن 
الداء للإلصاق ) فتقتضى إلصاق موجب كلام وهو العمل بالمال ملصة) بالكوفة > وهو 
أن يكون الثمن فا . 
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أما إذا قال خذ هذا المال واعمل به بالكوفة فله أن يعمل فيباوفي 

غيرها » لان الواو العطف . فيصير بمنزلة المشورة . ولو قال عل أن 

تشتري من فلان وتبيسع منه صح التقييد , لانه مقيداً لزيادة الثقة 
به في المعاملة » 


السادس ل يذكره المصنف» وهو أن يقول خذه بالنصف لتعمل به في الكوفة “وجعل 
الكاكي النوع الثالث على قسمين باعتبار الجزم والرفع > ول يذكر قوله على أن تعمل 
كذا . وجعل صاحب العناية هذا قسما واحداً > وجعل السادس ما ذكرناه . والصواب 
أن الذي ذكره المصنف ستة وهي أن تعمل كذا وني مكان كذا » أو أخذ هذا الال 
تعمل به في الكوفة بالرفع وتعمل به بالجزم أو فاعمل في الكوفة »> وبقى لفظا بعد 
مشورة ولا بعد شرط أحدها أن يقول دفعت المك هذا الألف مضاربة بالنصف إعمل 
بها في الكوفة . 

والثاني أن يقول واعمل بها بالكوفة بالواو » أشار اليه بقوله ( أما إذا قال خذ هذا 
المال واعمل به بالكوفة فله أن يعمل فيها وفي غيرها » لأن الواو العطف ) والشيء 
لا يعطف على نفسه بل على غيره فاعتبر كلاما مبتدأ ( فيصير بمنزلة المشورة ) كأنه قال 
إن فعلت كذا كان أنفع . والمشورة بفتح الم وضم الشين وهو استخراج رأى على 
غالب الظن . 

فإن قبل فلم تحدل واو الحال كما في قوله أد إل الفا وانت حر . أجيب يعدم صلاحية 
ذلك هاهنا » لآن العمل أن يكون بعد الأخذ لا حال الأخذ . قلت لإ لايحوز أن يكون 
حالاً منتظرة کا في قوله تعالى ط محلقين رؤوسكم ې ذكر تفريعاً على ما تقدم . 

( ولو قال على أن تشتري من فلان وتبيم منه صح التقبيد ) ذكر هذا تفريعاً على ما 
تقدم » يعني لو قال رب المال خذه مضاربة على أن تشتري إلى آخره ( لأنه ) أي لآن 
تقببده ( مقيدآً لزيادة الثقة به ). أي بفلان ( في المعامة ) لتفاوت الناس في المعاملات 
قضاء واقتضاء ومسافة في الحساب > وفي التنذ ه عن الشمهات »© وبقولنا قال أحمد . وقال 
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بخلاف مابإذا قال على أن تشتري بها من أهل الكوفة أو دفع مالآ 

في الصرف على أن تشتري به من الصيارفة وتبيسع منم فاع بالكوفة 

دن غير فلا أو من غير الميازة حاف لان فائدة الأول القند 

بالمكان » وفائدة الثاني التقييد بالنوع هذا هو المراد عرفاً لا فيا وراء 

ذلك . قال وكذلك إن وقت لامضاربة وقتأ بعينه يبطل العقد بمعضيه» 
لانه كوكيل فيتوقت با وقته » 


الشافعي ومالك « رح » لا يصح هذا التقبيد فلا تصح المضاربة ولنا ما ذكرة . 

( يخلاف ما إذا قال على أن تشتري بها ) أي المضاربة » وأراد بها مال المضاربة 
( من أهل الكوفة أو دفع مال؟ في الصرف على أن تشترى به من الصيارفة وتبيع منهم 
فباع بالكوفة من غير أهلها ) أي من غير أهل الكوفة ( أو من غير الصيارفة جاز) في 
الوجبين جميعا ( لأن فائدة الأول ) وهو قوله على أن تشتري بها من أهل الكوفة (التقسيد 
با مكان ) وهو الكوفة ( وفائدة الثاني ) وهو قوله على أن تشتري من الصيارفة(التقبيد 
بالنوع ) وهو بيع الصمرف ( هذا هو المراد عرفا ) جواب عن سؤال مقدر تقديره أن 
يقال في هذا عدول عن ظاهر اللفظ » فإن ظاهره يقتفى شراءه من كوفي لا من غيره » 
سواء كان في الكوفة أو في غيرها . 

وتقدير الجواب ان مقتضى اللفظ قد يترك به بدلالة العرف » والعرف في ذلك والمنع 
عن الخروج من الكوفة صيانة لاله » وقد حصل . ولا م بخص المعاملة في الصر فيشخص 
بنبة مع تفاوت الاشخاص دل على أن المراد به فرع الصرف وقد حصل ( لا فيا وراء 
ذلك ) يعني غير المكان في الأول والنوع في الثاني . 

( قال ) أي القدوري ( وكذلك إن وقت للمضاربة وق بعينه يطل العقد بمضيه ) 
يعني أن التوقيت بالزمان مقمد » فكان كالتقبيد بالنوع والمكان ( لأنه ) أي لآن عقد 
المضاربة ( كو كمل فمتوقف ما وقته ) كالوكالة الموقتة » وبه قال أحمد في ظاهر روايته . 
وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية لا يصح توقيته » لأنه يؤدي إلى ضرر بالعامل . 
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والتوقيت مفيد » فإنه تقييد بالزمان فصار كالتقييد بالنوع والمكان. 

قال ولس لامضارب أن بشتري من يعتق على رب المال لقرابة أو 

غيرها » لأن العقد وضع لتحصيل الريح » وذلك بالتصرف مرة بعد 

أخرى ولا يتحقق فيه بعتقه » وله ذا لا يدخل في المضاربة شراء 

ما لا هلك بالقبض كشراء الجر والثشراء بالميتة » بخلاف البيعالفاسد 
لأنه یکنه ببعه بعد قبضه 


وقال بعض اصحاب الشافعي إن شرط المدة على أن لا يبيع بعدها ل يصح وإنه شرط 
على أن لا يشترى بعدها صح . ولنا ما ذكره بقوله ( والتوقیت مفيد » فانه تقسد 
بالزمان » فصار كالتقبيد بالنوع ) نحو الطعام ( والمكان ) نحو الكوفة . 

( قال ) أى القدوري ( وليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب الال لقرابة) 
مثل اببه وابنه ( أو غيرها ) أى أو غير قرابة » يمني يعتق عليه » ولكن قرابة بل 
لوجه آخر > و الحاوف بعتقه » وبه قال اكثر الفقباء إذا كان بغير اذن رب المال وإذا 
كان بإذنه يصح وتنفع المضاربة ( لأن الغقد وضم لتحصيل الربح » وذلك ) أي تحصيل 
الربح ( بالتصرف مرة بعد اخرى ولا يتحقق ) أى التصرف مرة بعد اخرى ( فيه )أى 
في شراء من يعتق عليه ( لعتقه ) أى لعتق من يعتتق عليه بالشراء فلا يبقى التصرف بعد 
ذلك » وفي هذا إشارة إلى الفرق بين المضارية والوكالة » فان الو كمل بشراء عبد مطلق] 
إن اشترى من يعتق على مو كله لم يكن مخالفا » وذلك لآن الربح الحتاج إلى تككرر 
التصرف لبس بمقصود في الوكالة » حتى لو كان مقصود الموكل وقيد بةوله اشتر لي عبداً 
أببعه فاشترى من يعتق عليه كان مخالف] ( و لهذا ) أى ولكون هذا العقد وضع لتحصيل 
الربح ( لا يدخل في المضاربة شراء ما لا يملك بالقبض كشراء الخر والشراءبالميتة )لانتفاء 
التصرف فيه لتحصيل الربح . 

( بخلاف الببم الفاسد ) يعني يدخل في المضاربة البسع الفاسد » لأن المع يملك 
بالقيض فیدخل ( لأنه يمكنه ببعه بعد قبضه ) أي لأن المضارب يمكنه بسع المبيع في 
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ظ 
فيتسقق المقصود . قال ولو فعل صار مششترياً لنفيمه دون المضاربة » 
لان الشراء متى وجد نفاذآ على المشتري نفذ عليه كالوكيل بالشراء 
إذا خالف . قال فإذا كان في الال ربح لم يجز له أن يشتري من يعتق 
عليه » لانه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب الال أو يعتق على 


الإختلاق المعروف » فيمتنع التصرف » فلا يحصل المقصود . 


البيع الفاسد بعه قبضه إياه » فلا يكون مالفا بالبيع الفاسد ( قيتحقق المقصود ) وهو 
تحصمل الربح » وعند الثلاثة يصير مالفا بالبببع الفاسد كا في البسع الباطل . 

( قال ) أى القدوري « رح » (ولو فعل ) أى ولو اشترى المضارب من يعتق على رب 
لمال ( صار مشقريا لنفسه دون المضاربة » لأن الشراء مق وجد نفاذاً على المشترى نفد 
عله كالو كيل بالشراء إذا خالف ) قيد بقوله مق وجدنفاذ] احترازاً عن الصي و احجورين 
فإن شراءها يتوقف على اجازة الولي والمولى وإن كان نقد الثمن من مال المضاربةبتخيهد 
رب الال أن يسترد المقبوض من البائع ويرجع البائع على المضارب وبين أن يضمنالضارب 
مثل ذلك لأنه قضى بال المضاربة ديناً عليه . وقال مالك إن كان العامل عالما موسراً 
بيع منه يقدر رأس الال > وإن كان غير عالم عت على رب الال ولا غرمعلى العامل “وعى 
هذا لو ظبر ربح برجم العامل على رب المال بحصته فيه . 

( قال ) أى القدورى ( فإن كان في المال ربح م جز له ) أى للمضارب ( أن يشتري 
من يعتتى عليه ) أى على المضارب ( لآنه يعتق عليه نصيبه ويفسد تصيب رب ا ال ) 
لانتفاء جواز بمعه لكونه مستسعى لا يجوز بيعه ( أو يعتق) أى العبد كله عندههاء أشار 
إلى هذا بقوله ( على الاختلاف المعروف ) وهو أن الإعتاق يتجزأ عندة خلافا للما(فيمتنع 
التصرف » فلا يحصل المقصود ) وهو الاسترباح وبقولنا قال الشافمي « رح » في قول > 
وقي قول يصح ولا يعتق » لأنه لا علك الربح بمجرد الظبور على تمليكه بالقسمة » وبه 
قال أحمد في رواية واحمد في وجه وإن ل يكن في المال ربح يصح مثل وبالإجماع . 
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وإن اشتراهم ضمن مأل المضارية » لانه يصير مشترياً للعبد فيضمن 
بالنقد من مال المضاربة . وإن لم يكن في المال ربح جاز أنتف 
يشترم لانه لا مانع من التصرف إذ لا شركة له فيه ليعتق عليه » 
فإن زادت قيمتم بعد الشراء عتق نصيبه منبم لملكه بعض قريبه . 
ول يضمن ارب الال شيئً ء لانه لا صنع من جبته في زئادة القيمة 
ولا في ملكه الزيادة » لان هذا شيء يثبت من طريق الحكم , 
فصار كمأ إذا ورثه ممع غيره ويسعى العبد في قدمة نصيبه منه لانه 


احتسبت مالبته 


( وإن اشتراهم ) أى وإن اشترى المضارب من يعتق عليه ( ضمن مال المضاربة» لآنه 
يصير مشتريا للعبد فيضمن بالنقد من.مال المضاربة وإن م يكن في المال ربح جاز أرنف 
أن يشتريهم لأنه لا مانع من التصرف اذ لا شركة له فيه ليعتق عليه ) يعني لا شركة 
المضارب في المال حتى يعتق عليه من يشتريه » أى على المضارب . 

( فإن زادت قيمتهم بعد الشراء عق نصيبه منهيم ) أى نصيب المضارب من 
الذي اشترام من يعتق عليه » وبه قال الشافعي في وجه ومالك في رواية وأحمد فيرواية 
( لملكه ) أى للك المضارب ( بعض قريبه ولم يضمن لرب امال شيئا » لآنه لاصنع 
من جہته في زيادة القدمة ولا في ملكه الزيادة ) وهو نصميه من الربح » 

( لآن هذا ) اشارة إلى ما ذكر من زيادة القيمة ومن ملك الزيادة ( شيء يثبت من 
طريق الحم ) يعني لا اختيار له فيه . وعند الشافعي وأحمد في وجه ومالك في رواية 
يضمن إن كان موسراً ( فصار كا إذا ورثه مع غيره ) كامرأة اشترت ابن زوجها فماتت 
وتر كت زوجا وأخا أعتق نصيب الزوج ولا يضمن شيئا لأخيما ( ويسعى العبد في قدمة 
نصيبه ) أي نصيب رب المال » ويه قال الشافعي « رح » في قول وأحمد ومالك « رح » 
إن كان المضارب معسراً ( منه ) أي من العبد ( لأنه احتسبت ماليته ) أي مالية العبد 
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عنده فيسعى فيه » کا في الوراثة . قال فإن كان مع المضارب ألف 

بالنصف فاشترى بها جارية قيمتبا ألف فوطئها فجاءت بولد 

يساوي ألفاً فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام ألا وخمسمائة والمدعي 

موسر فإن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومائتين ومين » 
وإن شاء أعتق . ووجه 


( عنده ) أي عند العبد ( فيسعى فيه ) أي فيسعى العبد في نصيب رب ال مال ( کا في 
الوراثة ) كأن ورث جماعة عبداً يعتق, أحدم نصيبه فإنه يسعى في نصيب الباقين 
لاحتباس المالىة عنه . 

( قال فإن كان مع المضارب الف بالنصف ) ذكره تفريعاً » وهو من مسائل الجامع 
الصغير » فلذلك ذكره بالفاء » إن كان مع المضارب الف درم مناصفة ( فاشترى بها 
جارية قيمتها الف فوطئها فجاءت بولد يساوى الفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام الفا 
وخمسهاثة والمدعي ٠وسر‏ ) أي والحال أن المدعي للولد وهو المضارب موسر . قمد بقوله 
٠‏ لنفي الشببة وهو أن الضمان يسبب دعوة المضارب ضبان إعتاق في حت المولى وضمان ١‏ 
الإعتاق تلن بيار والإغتار> نيهي أ بشن لازي لريب امال إذ اة مورا ١‏ 
مع ذلك الاين | 

د مي اميه إن ضر ري و الال لس حفر وين ا أم ولد له ویعتق.' 
الولد بالقدمة وإن ل يظهر ربح قبل العلوق فالولد رقيق تی لأنه علقت منه في غير ملك ولا 
٠‏ شببة ملك » وقال مالك يضمن قيمتها يوم الوطء في رواية إنظهر ربح قبل العلوق. وقيد 
بقوله ثم بلغت قيمة الغلام الف وخمسمائة لائهإذا لمتزد قيمته على الف فدعوة المضارب باطلة 
لأنه لا يلك واحداً من الولد والآم » لأن كلا منهها مشغول بر أسالمال وانتفي الحد لاحتمال 
تعلق حقه به على تقدير ظهور الربح ولا يثبت النسب أعدم الملك أصلا » ويضمن العقد 
وله أن يبع الام والولد لأنها مال المضاربة . 

( فإن شاء رب المال استسعى الغلام في الف ومائتين وخمسين » وإن شاء اعتق ووجه 
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ذلك أن الدعوة صحيحة في الظاهر حل على فراش النكاح لكته لم 
ينفذ لفقد شرطه وهو الملك لعدم ظبور الربح » لان كل واحد منبهما 
أعني الأم والولد مستحق برأس الال كا في المضاربة إذا صار أغياناً 
كل عين منبا يساوي رأس المال لا يظهر الريم » كذا هذا . فإذا 
زادت قيمة الغلام الآن ظبر الريح وقذت 0-١‏ 


ذلك ) أي الح المذكور( أن الدعوة صحيحة في الظاهر ) بصدورها من أهلبا في محلها 
( حملا على فراش النكاح ) بأن زوجها منه البائع ثم اعا منه فوطئها فعلقت منه (لكنه) 
أى لكن الادعاء بالولد ( لم ينفذ ) اى قي حت المعتق ( لفقد شرطه وهو الملك) أو شببة 
في الولد ( لعدم ظبور الربح » لأن كل واحد منها أعني الام والولد مستحق برأس المال) 
لأنه يحتمل لآن هلك أحدها فبتعين الآخر لرأس الال فلا يظهر الربح ( كا في المضاربة 
إذا صار أعبانا كل عين منها يساوي رأس الال ) کا لو اشترىبرأس المال عبدين كل واحد 
منها يساوي الفا فإنه ( لا يظهر الربح ) عند خلافاً لزفر ( كذا هذا ) أى ما نحن فيه 
فاذا لم يظبر الربح لم يكن للمضارب في الجارية ملك » وبدون الك لا يئيت الاستيلاد . 

واعترض بوجبين » أحدها أن الجارية كانت متعيئة لرأس امال قبل الولد فتبقى 
كذلك وتعين أن يكون الولد كله را . والثاني أن المضارب إذا اشترى بالف إضارية 
فرسين كل واحد منها يساوي الفا كان له ربعهما ‏ حت لو وهب ذلك لرجل وسلله صح. 
أجيب عن الأول بأن تعينها كان لعدم المز ا رأس الال » فان رأس المال هو! 
الدراهم وبعد الولد تحققت المزاحمة فذهب تعينها ولم يكن أحدهها اول لذلك من الآخر 
فاستقلا برأس امال وعن الثاني بأن المراد بقوله أعبانً أجناس مختلفة والفرسان جنس 
واحد فيقسيان جم واحدة » وإذا اعتيرا جل حصل البعض رعا » مخلاف العبد ن“ فانهما 
يقسان جل واحدة » يل كل واحد يكون يبعها على حباله لكون لمن 
عند أبي حنيفة قولاً واحداً » وعنده ايضاً في رواية كتاب المضارية . 

( فإذا زادت قيمة الغلام الآن ) أى على مقدار رأس المال ( ظهر الربح ونفذت 


VA 


الدعوة السابقة » بخلاف ما إذا أعتق الولد » ثم إذا زادت القيمية 
لأن ذلك إنشاء العتق »فإذا بطل لعدم الملك لا ينفذ بعد ذلك 
بحدوث الملك » أما هذا اخبار فجاز أن ينفذ عند حدوث الملك » 
كا إذا أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه ‏ فإذا صحت الدعوة وثيت 
النسبعتق الولد لقيام ملكه في بعضه ولا يضمن ارب المال شيئاً من 
قيمة الولد » لان عتقه ثبت بالنسب والملك » والملك آخرهما فيضاف 
إلبه ولا صنع له فيه  »‏ ) 


الدعوة السابقة ) لأن سببها كان موجوداً وهو فراش النكاح » فيشت النسب منه»ولكن 
م ينفذ الوجود المانع وهو عدم الملك © فاذا زال المانغ صار ناقداً . 

( بخلاف ما إذا أعتتق ) أي المضارب ( الولد ثم ازدادت القيمة ) أى قيمة الولد فلا 
يعتتى ( لأن ذلك إنشاء العتق ) فلم يصادف محل لعدم الملك فكان باطلا ( فاذا بطل لعدم 
الملك لا ينفذ بعد ذلك يحدوث الملك » أما هذا ) أي إدعاء النسب ( اخبار فجاز أن 
ينفذ عند حدوث الملك كا إذا أقر يحرية عبد غيره ثم اشتراه ) فانه يعتتى عليه ( فاذا 
صحت الدعوة وثبت النسب عتقى الولد ) أى عندهما ( لقيام ملكه في بعضه » ولا يضمن 
ارب المال شيئاً من قيمة الولد ) موسراً كان أو معسراً . وقال الشافمي في وجه وأحمد في 
رواية ومالك يضمن له حصته » إن كان موسراً لوجود الصنع منه دعوة النسبة 
فبضمن إذا ملكه . ْ 

ولنا ماذكره من قوله ( لأن عتقه ثبت بالنسب والملك » والملك آخره) ) يعني 
وجوداً ( فيضاف ) أى الحم ( اليه ) أي إلى الملك4لأن الحم إذا ثبت بعلة ذاتوصفين 
يصادف آخره) وجوداً » أصله مسألة السفيئة والقدح المسكر » ودليل ما روى عن 
أبي بكر رضى الله عنه أن رجلاأقر بين يديه بالزيادة ثلاث » فقال إياك والرابعة فاا 
الموجبة ( ولا صنع له ) أي المضارب ( فبه ) أى في ثبوت الملك » لآنه شار كه بازدياد 


۷4 


وهذا ضمان اعتاق فلا بد من التعدي ول يوجد . وله أن يستسعى 
الغلام » لانه احتبست ماليته عنده وله أن يعتق » لان الممتيعى 
كالمكاتب عند أبي حنيفة در ح» ويستسعيه في ألف ومائتين وخمسين 
لان الألف مستحق برأس الال » والمسمائة ربح » والربح يينبءا» 
فلبذا يسعى له في هذا المقدار . ثم إذا قبض رب المال ا للف له أن 
يضمن المدعي نصف قيمة الأم » لان الف الأخوذ ما استحق 
برأس المال لكونه مقدما في الإستيفاء ظبر أن الجارية كلا ربح 
فتكون بینہما وقد تقدمث دعوة 


القيمة » ولا صنع له فيه » فلا يكون متعدياً ( وهذا ضمان اعتاق » فلا بد من التعدى 
ولم يوجد ) وإذا انتفى الضمان يبقى أحد الأمرين الآخرين من الاستسعاء والإعتاق» أشار 
اليه بقوله ( وله ) أي لرب امال ( أن يستسعي الغلام » لآنه احتبست المالية عنده وله 
أن يعتتى » لآن المستسعى كالمكاتب عند أبي حنيفة رضي الله عنه » ويستسعيه في الف 
ومائتين وخمسين » لآن الألف مستحى برأس الال » والخسمائة ربح “ والربح بينهما“فليذا 
يسعى له ) أي ارب المال ( في هذا المقدار ) يعني في الف ومائتين وخمسين . 

فان قبل ل لاجمل الجارية رأس المال والولد كله ربجا » قبل لأن ما يحب على الولد 
بالسعاية من جنس رأس الال والجارية لسست من ذلك »> فكان تعمين الالف من السعاية 
لرأس الال انست للنجانس » وهذا السؤال والجواب ذكرها في الكافي . وقال صاحب 
العناوة وفمه نظر لأا جملنا الجارية رأس المائه وقد عتقت بالاستيلاد وحبت قممتها على 
المضارب وهي منجنس رأسالمال . قلت الولد زاحمها فترجح بسببظهور ا )ربح منجيته. 

( ثم إذا قبض رب الال الألف له أن يضمن المدعي ) وهو المضارب ( نصف قيمة 
الأم » لأن الألف المأخوذ ) أي من الولد ( ما استحى برأس الال لكونه مقدما في 
الاستيفاء ) على الربح ( ظهر ان الجارية کلہا ربح » فتکون ببنها وقد تقدمت دعوة 


A: 


صحيحة لاحتال الفراش الثابت بالتكاح وتوقف نفاذها لئقد 
املك » فإذا ظبر الملك تفذت تلك الدعوة وصارت الجارية أم ولد 
له ويضمن نصيب رب الال » لان هذ! ضمان تملك وضمان التملك 
لا ستدعي صنعآ کا إذا استولد جارية بالنتكاح ثم ملكا هو 
وغيره وراثة يضمن نصيب شريكه » كذا هذا » بخلاف ضمات 


الولد عل ما مر . 


'صحمحة ) من المضارب ( لاحتيال الفراش الثابت بالنكاح وتوقف نفاذها لفقد الملك» فإذا 
ظبر الملك نفذت تلك الدعوة ) السابقة ( وصارت الجارية أم ولد له » ويضمن نصيب 
رب الال » لن هذا ضبان تلك > وضان التملك لا يستدعي صنعا ) بل يعتمد الملك وقد 
حصل ( كا إذا استولد جارية بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة ) أى من جمة الوراثة 
فإنه ( يضمن نصيب شریکه ) الاح تزوج جارية أخيه قات الزوج وترك الحارية ميراثاً 
بين الزوج وأخ آخر فان الزوج ملكها بغير صنعه » فيضمن نصيب شريكه ( كذا هذا ) 
أى ما نحن فيه . 

( يخلاف ضمان الولد ) فإنه ضان إعتاق “وهو اتلاف فلا بد من التعدي وهو لايتحقق 
بدون صنعه ( على ما مر ) إشارة إلى قوله لأن عتقه بالسبب والملك » والملك آخرها 
ولا صنع له فيه » والله أعلم . 


۸1 


باب المضارب يضارب 


قال وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضار بة ولم يأذن له رب المال 
لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حى يربح » فإذا ربح 
شمن الأول رب الالء وعذارواية اسمن آي يق وح». 

. وقالا إذا عمل به ضمن ر بح أو لم يربح » وهذا ظاهر الرواية . 
وقال زفر«رح» يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل » وهو رواية 
عن أبي يوسف » لان الماوك له الدفع على وجه الإيداع » وهذا 


( باب المضارب بضارب ) 

أي هذا باب في ببان أحكام المضارب حال كونه يضارب . وقد عل أن المضارع 
المثيت إذا وقع حالاً يكتفى فيه بالضمير . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ول يأذن ) والحال 
أنه لم يأذن ( له رب امال م يضمن بالدفع ) أى بمجرد الدفع . وقال زفر « رح » والثلاثة 
يضمن بمجرد الدفع وهو رواية عن أبي يوسف » لأنه يصير مخالفا على ما يجيء الآ 
( ولا بتصرف المضارب الثاني ) أي ولا يضمن أيضاً بتصرف المضارب الثاني ( حق يربح» ' 
فاذا ربح ضمن الأول ) أى فاذا ربح المضارب الثاني ضمن المضارب الأول ( لرب المال » 
وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة « رح » وقال أبو يوسف ومد « رح » إذا عمل به 
ضمن ربح أو م يربح » وهذا ظاهر الرواية . وقال زفر « رح » يضمن بالدفع ) أي بجرد 
الدفع ( عمل ) أي الثاني ( أو لم يعمل » وهو رواية عن أبي يوسف « رح » لآن المماوكله) 
أى للمضارب » أراد أن الذي يملكة المضارب هو ( الدفع على وجه الإيداع » وهذا 


A۲ 


الدفع على وجه المضار بة . وما أن الدفع إيداع حقيقة »وإنمفا 
| يتقرر كو نه لامضاربة بالعسمل » فکان الحال مراعى قبله . ولأبي ٠‏ 
حنيفة « رح» أن الدفع قبل العمل إيداع وبعده إبضاع» والفعلان 
يملكبما المضارب فلا يضمن بهماء إلا أنه إذا ربح فقدثيت له ٠‏ 
شركة في المال فيضمن كا لو خلطه بغيره» وهذا إذا كانت 


المضاربة صحيحة » 


الدفم على وجه المضاربة ) فصار الفا فيضمن . 

( ولا أن الدفع إيداع حقيقة ) لأنه أمانة فلا تمليك وله ولاية الإيداع ( وإنهما 
يتقرر كونه للمضاربة بالعمل » فكان الحال مراعى ) أي موقوفا ( قبله ) أى قبل 
العمل إن عمل ضمن وإلا فلا . 

( ولأبي حشيفة رضي الله عنه أن الدفع قبل العمل إيداع وبعده ابضاع والفعلارن 
علكها المضارب فلا يضمن بها ) أي بالإبداع والإبضاع ( إلا انه ) أي أن المضارب الثاني 
(إذا ريحفقد ثبت له) أي فقد اثبت المضارب الأول لرب المال ( شر كة في المالفيضمن) 
لاشتراك الغير في ربح مال رب الال وفي ذلك اتلاف فبوجب الفمان ( كا لو خلطهبغيره) 
مال المضاربة بغير مالا ( وهذا ) أي وجوب الممان على الأول أو علبها بالربح والعمل عق 
ما ذكرة ( إذا كانت المضاربة صحمحة ) أطلق المضاربة وليبينأنالمراد بها المضاربة الأ ولى 
والثانبة أو كلتيها لمتناول كلا منها » فان الأولى إذا كانت فاسدة أو الثانية أو كلتيها 
جميعا لم يضمن الأول » لأن الثاني أجير فيه وله أجر مثله فلم يثبت الشركة الموجبة للفمان 
وكذا لو كانت الأولى جائزة والثانية فاسدة فلا ضمان لما ذكرة » وكذا إذا كانت الاولى 
فاسدة والثانية جائزة » وانما يحب الضمان عليه) إذا كانت المضاربتان جائزتين . 

فإن قيل إذا كانت الاولى فاسدة م يتصور جواز الثانية » لأن مبناها على الأولى فلا 
يستقم التقسيم » أجبب بأن المراد جواز الثانية حينئذ ما يكون جائزاً بحسب الصورة 
أن يكون المشروط الثاني من الربح مقدار ما يحوز به المضاربة في الج بأن كان المشروط 


AY 


فإن كانت فاسدة لا يضمنه الا"ول وإن عمل الثاني لانه أجير فيه » 
وله أجر مثله فلا تثبت الشركة به؛ ثم ذحكر في الكتاب يضمن 
الأول ولم يذكر الثاني . وقيل ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي 
حنيفة «راح» » وعندهما يضمن بناء على اختلافهم في مودع المودع . 
وقيل رب المال بالخيار إن شاء ضمن الول وإن شاه ضمن الثاني 
بالإجماع وهو المشبورء وهذا عندهما ظاهر » وكذا عنده . 
ووجه الفرق له بين هذه وبين مودع المودع أن المودع الثاني يقيضه 
لمنفعة الأول » فلا يكون ضامناً » أما المضارب 


للأول نصف الربح ومائة مثلا وللثاني نصفه . 

( فإن كانت ) أي المضاربة ( فاسدة لا يضمنه الأول ) أي المضارب الأول ( وات 
عمل الثاني ) أي المضارب الثاني ( لأنه أجير فيه وله أجر مثله فلا تثبت الشركة به ) أي ْ 
الشركة الموجبة للفمان للعمل ( ثم.ذكر في الكتاب ) أى مختصر القدوري ( يضمن الأول . 


ول یذ کر الثاني . وقيل ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أي حثيفة « رح » وعندها يضمن : 1 


بناء على اختلافهم في مودع الو ) فان مودع المودع لاضيق: عند أبي حليفة 3 رح ¢ 
خلافا ها ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
(وقىل رب المال بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الشاني الإجاع ( أي 
باجماع اصحابنا لحصول التعدى منها من الأول دفع مال الغير > ومن الثاني الأخذ ( وهو 
المشبور ) يعني هذا القول هو المثهور من المذهب ( وهذا عندها ظاهر ) لأنها يضمنان 
مودع الودع ( وكذا عنده ) أى عند أبي حنيفة « رح » على قول من يقول انه يضمن 
عقده ايضا » ولكن يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة ومسألة مودع المودع > أشار اله 
بقوله ( و وجه الفرق له ) أي لافي حنيفة ( بين هذه ) أي المسألة التي نحن فيها ( وبين 
مودعالمودع انالمودع الثاني يقبضهلنفعة الأول) لا لنفسه (فلا يكو نضامنا»أما المضارب 


Af 


الثاني يعمل فيه لنفع نفسه فج از أن يكون ضامناً » ثم إن ضمن 

الأول صحت المضاربة بين الاأول وبين الثاني » وكان الربح ينما 

عل ما شرطاء لأنه ظبر أنه ملكه بالضهان من حين خالف بالدفع 

إلى غيره لا على وجه الذي رضي به » فصار كما إذا دفع مال 

نفسه » وإن ضمن الثاني رجح على الاول بالعقد » لانه عامل له 
كما في المودع › 


الثاني يعمل فيه لنفع نفسه ) يعني لمنفعة نفسه من حدث شركته في الربح ( فجاز أرنف 
يكون ضامنا ثم إن ضمن ) أى رب المال ( الأول) أى المضارب الأول ( صحت المضارية 
بين الأول وبين الثاني » وكان الربح بمنها على ما شرطا » لأنه ظبر انه ملكه ) أى لأن 
المضارب الأول ملك مال المضارية ( بالذمان من حين خالف بالدفع إلى غيره لا على الوجه 
الذي رضى به ) أي رب المال » فانه لم برض بدفع المال إلى غيره ( فصار كا إذا دفع مال 
نفسه ) فصحت المضارية. 

( وإن ضمن الثاني ) أى وإن ضمن رب الال المضارب الثاني (رجم على الأول بالعقد) 
أي بسيبه » وبه قال الشافعى « رح » ومالك وأحمد « رح » في رواية إن لم يمل محال 
المضارب الاول > وإن عل لم يرجع عليه بشيء رواية واحدة . وفي بعض النسخ موضع 
بالعقد بالعبدة » أي بالفمان » لأنه التزم له سلامة المقبوض . 

فان قبل ينبغي أن يفسد الدفع إلى الثاني لآنه في ضمن المضاربة الأولى فيفسد بفساده 
قلت الدفع أمر حسي والاقتضاء لا بشت في الحسي > وانا هذا في أمر شرعي . 

( لآنه ) أي المضارب الثاني ( عامل له ) أي للأول ( فبه ) أى في ذلك العمل. قبل 
في كلامه تناقض » لآنه قال قبل هذا يعمل فيه لمنفعة نفسه » وهاهنا قال لأنه عامل 
للمضارب الأول » والجواب أن الجبة ختلفة » لأن الثاني عامل لنفسه بسبب شر كته في 
الربح » وعامل لغيره بسبب أنه في الابتداء مودع » وعمل المودع وهو الحفظ للمودع 
فاندفع التناقض لعدم اتحاد الجبة ( كما في المودع ) يعني كا في المودع الغاصب إذا ضمن 


Ao 


ولانه مغرور من جهته في ضمن العقد . وتصبح المضار بةوالربح يينبما 
على ما شرطاء لان قرار الضهان على الاول فكأنه ضمنه اإتهاء . 
ويطيب الربح اثاني » و لايطيب للأعلى » لان الاسفل يستحقه 
بعمله ولا خبث في العمل والا"على يستحقه بملكه المستتد بأداء 
الضمان: فلا يعرى عن نوع خبث . قال وإذا دفمع إليه رب الال 
مضار بة بالنصف وأذن له بأن يدفعه إلى غيره فد فعه بالثلث وقد تصرف 


يرجع على الغاصب با ضمن ( ولأنه ) أي الثاني ( مغرور من جهته ) أي من جهة الأول 
فانه قد غره . وني بعض النسخ معذور بالذال من العذر ( في ضمن العقد ) أي العقد 
الذي بين الاول والثاني » لأنه اعتمد والاول غرر . 

( وتصبح المضاربة والربح بينها على ما شرطا ) أي بين المضاربين وقفال الشافعى 
وأحمد الربح لمالكه ولا شيء للمضارب الاول وللثاني أجر مثله على الروايتين . وقال 
مالك إن اتفق الخبران فالربح بين المال والعامل الثاني ولا شيء للأول» وإن اختلفا وكان 
الاول أكثر فالزائد للمالك » وإن كان العقد أقل فارب المال شرطه ويرجع الثاني على 
العامل الاول . وقيل للعامل حصة كاملة ويرجع المالك على الاول بباقي حصته ( لان 
قرار الضان على الاول ) يثبت الملك له. وقوله على الاول خبر إن ( فكأنه ) أي فكآن 
٠‏ رب الال ( ضمنه ابتداء ) أى في انتداء الامر ( ويطيب الربح الثاني ) أى للمضارب 
الثانى ( ولا يطيب ) أى الربح ( للأعلى ) وهو المضارب الاول ( لان الاسفل ) وهو 
المضارب الثاني ( يستحقه بعمله ولا خبث في العمل والاعلى يستحقه بملكه المستند بأداء 
الفمان ) لانه يستحقه برأس الال والملك في رأس الال حصل بأداء الفمان مستنداً ( فلا 
يعرى عن نوع خبث ) لان الملك الحاصل بأداء لضان مستنداً ثابت من وجه دون وجه 
فاذا كان كذلك فسبل التصدق . 

( قال ) أي القدوري ( فاذا دفع البه) أى إلى المضارب( رب الال مضاربةبالنصف 
وأذن له بأن يدفعه الى غيره فدفعه بالثلث وقد تصرف الثاني ) أى المضارب الثاني 


الله 


وربح » فإن كان رب المال قال له على أن ما رزق الله فهو بينئا 
نصفان » فارب المال النصف ولامضارب الثاني الثلث » ولامضارب 
الأول السدس لأن الدفع إلى الثاني مضاربة قد صح لوجود الأمر 
به من جبة المالك ورب المال شرط لنفسه نصف جميسع ما رزق فلم 
يبق للأول إلا النصف فيندرف تصرفه إلى نصيبه وقد جعل من 
ذلك بقدر ثلث المع الثاني » فيتكون له » فل يبق إلا السدس 
ويطيب لما ذلك ؛ لأن فعل الثاني واقع للأول » كمن استؤجر 
على خياطة ثوب بد رهم فاستأجر غيره عليه بنصف درهم . وإن كان 
قال له على أن ما رزقك الله فو بيننا نصفان 


(وربح فان كان رب الال قال له ) أى للمضارب الاول ( على أن ما رزق الله تعالى فهو 
ببننا نصفان فارب الال النصف والمضارب الثاني الثلث وللمضارب الاول السدس » لان 
الدفع إلى الثاني مضاربة ) أي لان دفع الاول إلى الثاني حال كون الدفع مضاربة ( قد 
صح لوجود الامر به ) أي بالدفم ( من جبة المالك ورب الال شرط لنفسه نصف جميع 
ما رزق » فلم يبق للأول ) أى للمضارب الال ( إلا النصف ) بمقتفي الشرط (فينصرف 
تصرفه إلى نصميه وقدجعل من ذلك ) أى من نصيبه ( بقدر ثلث الجمسعللثاني فيكون له 
فم يبق إلا السدس ويطيب لما ذلك ) أى يطيب للمضارب الاول السدس والثاني الثلث 
والاول وان.لم يعمل بنفسه فقد باشر العقدين . ألا ترى انه لو يضع الال مع غسيره 
أو بعضه رب المال حق ربح كان نصمب المضارب من الربح طيبا وإن لم يعمل بنقسه . 
وعلل المصنف بقوله ( لأن فعل الثاني واقع للأول كن استؤجر على خياطة ثوب بدرهم 
فأستأجرغيرهعليه ) أي استأجر غيره عليه على عمل الخياطة (بنصف درهم ) فإن النصف 
الآخر يطبب للمستأجر » استأجر » لأن العمل وقع له »“فكذا(وإن كانقالله)أيوإت 
كان رب المال قال للمضارب ( على أن ما رزقك الله فو بيننا نصفان ) يعني قال ذلك 


AV 


فلامضارب الثاني الثلث والباقي بن المضارب الأول ورب الال 
نصفان » لأنه فوض إليه التصرف وجعل لنفسه نصف ما رز ق الأول» 
وقد رزق الثلثين فيكون بينبما بخلاف الأول لأنه جعل لنفسه 
نصف جميع الر بح فافترقا . ولو كان قال له فما ريحت من شيء فبيني 
وبينك نصفان وقد دفع إلى غيره بالنصف فالثاني النصف والباقي بين 
الأول ورب المال » لان الاول شرط الثاني نصف الربح وذلك 
مفوض إليه من جبة رب الال فيستحقه وقد جعل رب المال لنفسه 
نصف ما ربح الاول ول يربح إلا النصف فیکون بينهما . ولو کان 
قال له على أن ما رزق الله تعالی فلي نصفه» أو قال له فما کان من فضل 


بکاف الخطاب » و کذا الحم لو قال ما ريحت في هذا من شيء › أو قال على أن ماكسبت 
فيه من كسب أو قال على أن ما رزقت من شيء وقال على أن ما صار لك فيه من ربح 
فهو ىننا نصفان » أو قال امل فيه برأيك ( فلمضارب الثاني الثلث والباقي بين المضارب 
الول ووت المال نصفان » لآنه فوص اليه التصرف وجعل لنفسه نصف ما رزق الأول 
وقد رزق الثلثين فمكون بمنها ) أى الثلئان بين رب المال والمضارب الأول » لأنه شرط 
نصف ما يحصل وما شرط نصف الجيع ( بخلاف الأول ) أي الوجه الأول (لأنه) أيلأن 
رب المال ( جعل لنفسه تصف جيم الربح فافترقا ) أي الحكيان . 

( ولو كان قال له فا ريحت من شيء فبيني وببنك نصفان ) هذا من مسائل الجامم 
الصغير > وقوله نصفين نصب على الال > و كذا الواو للحال في قوله ( وقد دفع إلى غيره 
بالنصف فللثاني النصف والباقي بين الأول ورب امال » لأن الأول شرط للثاني نصف 
الربح وذلك مفوض اليه من جبة رب المال فيستحقه » وقد جعل رب الان لنفسه نصف 
ما ربح الأول ول يربح إلا النصف فيكون بينم ) أي بين الأول ورب الال . 

( ولو کان قال له على أن ما رزق الله فلي نصفه » أو قال له فا کان من فضل قبينى 


AA 


فبيني وبينك نصفان وقد دفع إلى آخر مضاربة بالنصف فارب المال 
النصف ولامضارب الثاني النصف ولا شيء لأمضارب الاول » لانه 
جع ل لنفسه نصف مطلق الفضل فبتصرف شرط الاول النصف 
الثاني إلى جميسع نصيبه » فيكون للثاني بالشرط ويخرج الاول 
بغير شيء کمن استؤجر ليخيط ثوب بدرم فاستأجر غيره لبخيطه 
مثله . وإن شرط لامضارب الثاني ثلثي الر بح فارب المال النصف 
وللمضارب الثاني النصف ويضمن المضارب الاول الثاني سدس 
الربح في ماله » لانه شرط الثاني شيئاً هو مستحق لرب الال فلم 
ينفذ في حقه لما فيه من الإبطال لكن التسمية في نفسها صحيحة 
لكون المسمى معلوماً في عقد يملكه وقد ضمن له السلامة فبلزمه 
الوفاء به» ولأنه غره 


وبينك نصفان وقد دفع ) أي والحال أن الأول قد دفع المال ( إلى آخر مضارية بالنصف 
فارب المال النصف وللمضارب الثانى النصف ولا شيء للمضارب الأول » لأنه جل 
لنفسه نصف مطلق الفضل فيتصرف شرط الأول النصف للثاتي إلى جمبع تصببه قيكون 
للثاني بالشرط ويمخرج الأول بغير شيء) لأنه جعل ما كان الثاني ( كا ناستؤجر )أي رجلا 
(لبخيظ ثوب بدرهفاستأجر ) أي المستأجر بفتحالجيم (غيره لبخيط بثله ) أى بدرهم > 
فانه لا يبقى له شيء . 

( وإن شرط للمضارب الثانى ثلثي الربح قارب الما لالنصف وللمضارب الثاني النصف 
ويضمن المضارب الأول الثاني سدس الربح قي ماله ) هذا لفظ القدوري في مختصره 
( لأنه ) أي لآن المضارب الأول ( شرط الثاني شنا هو مستحتى ارب الال قم ينفذ في 
حقه لما فيه من الإبطال ) أى ابطال حى رب المال ( لكن التسمية في نقسها صحيحة 
لكون المسمى معاوما في عقد يملكه وقد ضمن له ) أي وقد ضمن المضارب الأول الثاني 
(السلامة فبازمه الوفاء به) أي با ضمنه ( ولآنه غره) أى ولآن المضارب الأول غر الثاني 


4م 


في ضمن العقد وهو سيب الرجوع » فلبذا يرجع عليه » وهو نظير 
من استؤجر لخياطة ثوب بدرم فدفعه إلى من يخيطه بدرم ونصف . 
فصل 
ثلث الربح على أن يعمل معه ولنفسه ثلث الربح فهو جائز 


( في ضمن العقد ) حيث شرط له النصف ( وهو ) أي الغرور في ضمن العقد ( سبب 
الرجوع فلبذا برجم عليه ) أي فلأجل ذلك برجم عليه قيد الغرور في ضمن العقد » لأن 
الغرور إذا لم يكن في ضمن العقد لا يكون موجبا لضان کا لو قال لآخر م ذا الطريق 
آمن فاسلكبها وهو ليس بآمن فسلكبا فقطع عايه الطريق وأخذ ماله فلا ضبان عليه 
( وهو ) أي الحك المذكور في الفمان ( نظير من استؤجر خياطة ثوب بدرهم فدفعه) أي 
الستأجر بفتح الجيم ( إلى من يخيطه بدرهم ونصف ) فانه يقوم النصف من عنده > لآنة 
غره بالتسمية » فكذا هذا . ش 


(فصل) 

الفصل ما فصل لا ينون ومبها وصل ينون لان الإعراب يكون بعد التركيب 
والتقدير هذا فصل في حم كذا وكذا » ولا كان فيه حك يغاير ما سبق فضل لذلك . 

( قال وإذا شرط المضارب لرب الال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح ) هذا 
من مسائل الجامع الصغير » أي وشرط أيضا لعبد رب الال ثلث الربح ( على أن يعمل 
معه ) أي مع المضارب و كامة على يحىء للشرط كا في قوله تعالى ‏ يبايعنك على أرن 
لا يشر كن بال 4 ١١‏ الممتخنة ( ولنفسه ثلث الربح ) أي وشرط لنفس المضارب ثلث 
الربح ( فو جائز ) أي هذا الحكم وهذا العقد جائز » وذلك لان اشتراط العمل عليه 
لا ينع التخلية التي هي شرط صحة المضاربة “لان للعبد يدا معتبرة » و لهذا لم يكن للمولى 
استرداد وديعة العبد من يد المودع » وإذا جازت المضاربة » كان نصيب العبد من الرسح 


۹۰ 


العمل إذن له › 


للمولى إن لم يكن عليه دين » وإن كان عليه دين فغرماوٌه أحق بذلك كسائر أكمايه » 
بخلاف شرط العمل على رب المال » فانه ياح التخلية فلا تصح المضاربة وةوله لعبد رب 
المال لىس بقبد لان حك عبد المضارب كذلك » و كذا لو شرط لاجني وكذا كل من 
لا يقل شہادة المضارب أو شهادة رب المال له . 

وني الذخيرة إذا شرط في المضارية يعض الربح لغير المضارب ورب المال فمو على 
وجوه الاول إذا شرط ذلك لاجني > وقي هذا الوجه إن درط عل الاجني فالمضارية 
جائزة والشرط باطل وتجعل المشروط للأجني كالمسكوت عنه » فيكون ارب المال. 

الثاني : إذا شرط بعض الربح لعبد المضارب أو لعبد رب المال » قال شرط على 
العبد مع ذلك فالشرط جائز والمضاربة جائزة وإن م يشترط عمل العبد مع ذلك إت 
م يكن على العبد دين صح الشرط سواء كان عبد المضارب أو عبد رب المال وإن كان على 
العبد دين فان كان عبد المضارب فعلى قول ألي حتيفة رضي الله عنه لا يصح الشرط > ٠‏ 
ويكون المشروط كالمسكوت عليه » فيكون لرب المال » وعندهها يصح الشرط وبحب 
الوفاء به > وإن كان عبد رب المال فالمشروط يكون ارب المال بلا خلاف . 

والوجه الثالث : إذا شرط بعض الربح لن لا يقبل شهادة المضارب أو شهادة رب 
المال له نحو الابن والمرأة والمكاتب ومن اشببهم فالجواب فيه كالجواب فيا إذا شرط بعض 
الربح لاجني . 

والوجه الرابع : إذا شرط يعض الربح لقضاء دين المضارب أو لقضاء دين رب المال 
فهو جائز » ويكون المشروط للمشروط له فقضى دينه به » وقيل قيد يعبد رب الماللأن 
فيه خلافاً لبعض اصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد » وقي غيره لا خلاف . وعند 
اكثر أصحاب الشافمي يصح اشتراط العمل على غلام رب المال كقولنا » وهو قول مالك 
وظاهر قول أحمد . 

:( لان للعبد يدا معتبرة خصوصا إذا كان مأذوناً له واشتراط العمل إذن له ) فيتحقق 


۹۱ 


ولهذا لا يكون للمولى ولاية أخذ ما أودءه العبد وإن کان محجوراً 
عليه » ولحذا يجوز بيع المولى عبده الأذون » وإذا كان كذلك لم 
یکن مانعاً من التسلي والتخلية بين المال والمضارب» بخلاف اشتراط 
العمل على رب المال لانه مانسع من التسلي على ما مر . وإذا صحت ‏ 
المضاربة يكون الثلث لامضارب بالشرط والثلثان لامولى » لان كسب 
العبد لأمولى إذا لم يكن عليه دين » وإن كان عليه دين فبو للغرماء . 


. خروج المال من ید رب المال مع اشتراط عمله فصح » سواء کان عليه دين أو م یکن لانه 
في حت المضاربة كمبد أجنبي آخر ( ولهذا ) أي ولكن يد العبد يدا معتبرة خصوص]إذا 
كان مأذونا له ( لا يكون لدولى ولاية أخذ ما أودعه العبد وإن كان محجوراً علمه ) أراد 
لا يوز استرداد ما أودعه العبد من يد المودع ( ولهذا ) أي ولعدم ولاية الاخذ لمولى 
من مودعه ( يجوز بيع المولى من عبده المأذون ) يعني إذا كان مديونا وهذا بالإجماع»اما 
عند أبي حنيفة رحمه الله فلن المولى من عبده المأذون اجني عن كسبه إذا كان عليه دين“ 
وأما عندهما فلن جواز البسع يعتمد الفائدة وقد وجدت على ما بجيء في المأذون إن 
شاء الله تعالى . 

( وإذا كان كذلك ) يعني إذا كان الحم ما ذكرنا من كون يد العبد معتبرة وجواز 
بسع المولى منه إذا كان مأذون) له مديوناً ( لم يكن ) أي اشتراط ثلث الريح لعبد رب 
الال مع اشتراط العمل عليه ( مانعاً من التسليم والتخلية بين المال والمضارب » يخلاف 
اشتراط العمل على رب الال لانه ) أي لان الاشتراط على رب الال ( مانع من التسليم ) 
والتخلية إذا كان مانعاً فقد بطل ( على ما مر ) أي عند قوله وشرط العمل على رب 
المال مفسد للعقد » لانه ينعم خلوص يد المضارب ( وإذا صحت المضاربة ) المذكورة 
( يكون الثلث ) أي ثلث الربح ( لامضارب بالشرط والثلثان لامولى » لان كسب العبد 
للمولى اذا لم يكن عليه دين ) لان العبد وما في يده لمولاه . 

( وإن كان عليه دين ) أي على العبد ( فمو للغرماء ) لان المولى لا يلك إكساب عبد 


۹۲ 


هذا إذا كان العاقد هو المولى » ولو عقد العبد المأذون عقد 

المضارية مع أجني وشرط العمل على المولى لا يصح إن لم يكن عليه 

دين » لان هذا اشتراط العمل على المالك » وإن كان على العبد دين 

صح عند أبي حنيفة لان المولى بمنزلة الأجني عنده على ماعرف . 
فصل في العزل والقسمة 

قال وإذا مات رب المال والمضارب بطلت المضاربة » لانه توكيل 
على ماتقدمء 


المديرن ( هذا ) أي الذي ذكرناه من الحك ( إذا كان الماقد هو المولى . ولو عقد العبد 
المأذون عقد المضاربة مع اجنبي وشرط العمل على المولى لا د يصح إن لم يكن عله دين» 
لان هذا ) الشرط ( اشتراط العمل على المالك ) واشتراط العمل على المالك يفسد المضاربة 
على ما مر ( وان كان على العبد ) أي العبد اللأذون له المذكور ( دين صم ) أي اشتراط 
العمل على المولى ( عند أبى حنيفة > لان المولى بنزلة الاجني عنده ) أي عند أبي حنيفة ٠‏ 


5 (على ما عرق ) أي في كنات الأذوه.» وضيم) ليمع ٠‏ هذا » ٠ E‏ 


المولى يقسد 6وبه قالت الائمة الثلائة . 


( فصل في العزل والقسمة ( 

في ببان يان أحكام العزل - أي عزل المضارب - وفيه بيان أحكام القسمة » أى قسمة 
المضارب قاله السفناقي » والاولى أن يقال قسمة الربح على ما لا يخفى . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا مات رب الال والمضارب ) أي أو ما تالمضارب 
( بطلت المضاربة لانه ) أي لان المضاربة وتذ كير الضمير إما باعتبار العقد وإما باعتبار 
المذكور . ولو قال لانها كان اولى ( توكمل ) أراد أن ممناها على الوكالة > لان المضاربة 
أعقد على الشركة بال أحد الجانبين والعمل من الآخر » فاذا كان مبناما على الوكالة 
تبطل بموتها أو موت أحدها كا في الوكالة ( على ما تقدم) في قوله في أول الباب وهو 


۹۳ 


وموت الموكل يبطل الوكالة »وكذا موت الوكيل ولا تورث الوكالة 
وقد مر من قبل . وإن ارتد رب المأل عن الإسلام والعماذ بالله 
ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة »لان اللحوق 


و كمل فبه » لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه ( وموت الموكل يبطل الوكالة ) لآن الوكالةعقد 
جائز غير لازم » فكان لبقائه حم الابتداء فيشترط قيام الأمر في كل ساعة ( وكذا ) أى 
قبطل الوكالة ( موت الو كيلى ) لقيامها به ولا نعلم فيه خلافا ( ولا تورث الوكالة ) لأا 
غير لازمة کا ذكرة فلا ينتقل إلى ورثته ( وقد مر ) أى حك بطلان الوكلة بموتهها أوموت 
أحدهها ( من قبل ) أى من قبل هذا الباب » وأراد به باب عزل الو كىل في كتا ب الوكلة. 

ثم اعم أن كون المضارب كال وكيل ليس بكلي بل يفترقان في مسائل منها أن الو كيل 
إذا دفع اليه الثمن قبل الشراء فإنه يرجع به على الموكل > ثم لو هلك ما أخذه ثانا لايرجع 
به مرة بعد أخرى . وأما المضارب فيرجع به على رب المال مرة بعد أخرى إلى أن يصل 
الثمن إلى البائع » وجه الافتراق أن شراء الوكيل يوجب الثمن عليه على البائع » وله على 
الموكل بعد الشراء صار مقضيا ما استوجبه ديناً عليه وصار مضمون عليه بالقبض »2 فإذا 
هلك في ضرانه فلا برجم ثانيا » وأما المضارب إذا رجع على المال فا يقبضه يكون امانةفي 
بده » فإذا هلك كان هلاكه على رب المال فيرجع علية مرة بعد أخرى > ولكن لو نظرة 
إلى كون المال امانة في أيديي) كان حكها واحدأمن هذا الوجه . ومنها أن رب المال 
لو ارتد وى بدار الحرب ثم عاد مسا فالمضاربة بخلاف الو كيل على ما نحىء عنقريب. 
ومنها أن المضارب إذا اشترى بال المضاربة عروضا ثم عزله رب المال عن المضاريةلايععل 
عزله وإن عم به بخلاف الو كيل على ما يجىء . 

( وإن ارتد رب المال عن الإسلام والعياذ الله ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة ) 
إذا لم يعد مسلا . أما إذا عاد مسلا جاز جنيع ما فل من الببع والشراء فكان عقد 
المضاربة على ما كان » لاف الوكالة حمث لا تعود يعود الموكل مسالا لخروج محل 
التصرف عن ملكه وقي المضاربة لا يبطل لمكأن حت المضارب كا لو مات حقيقة ( لأن 
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بمنزلة الموت . ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورثته ٠‏ وقيل لحوقه يتوقف 

تصرف مضاربه عند أبي حنيفة هرح » لانه يتصرف له فصار 

كتصرفه بنفسه . ولو كان المضارب هو المرتد فا مضاربة على حاها » 

لان له عبارة صحبحة ولا توقف في ملك رب الال فبقيت المضاربة . 
قال فإن عزل رب امل المضارب ول يعم بعزله 


الوق ) بدار الحرب ( بمنزلة الموت ) حك ( ألا ترى ) توضيح لكون اللحوق كا لوت 
( انه ) أى الشأن ( يقسم ماله بين ورثته ) کا في الوت الحقيقي ويعئق مدبروه 
با لاده . 

( وقمل لحوقه ) بدار الحرب ( يتوقف تصرف مضاريه ) أى مضارب لكان 
الذي ارتد على الاتعاظ بالإسلام أو البطلان بالموت أو القتل ( عند أبي حنيفة رضى الله 
عنه “لانه)أيلان المضارب ( يتصرف له ) أي ارب المال ( فصار ) أي تصرف المضارب 
( كتصرفه ) أي كتصرف رب الال ( بنفسه ) فلو تصرف رب المال في هذه الصورة 
لكان تصرفه موقوفا عند أبى حشيفة « رح» لارتداده فكذا تصرف نائبه وهوالمضارب. 

( ولو كان المضارب هو المرتد ) بنصب الدال » لأنه خبر كان وهو ضمير الفصل 
( فا لمضاربة على حالما ) في قولهم جمبعا ٤‏ حتى لو اشترى أو باع وريح أو خسر ثم قتلعلى 
ردته أو مات أو تى بدار الحرب فإن جميع ما فعل من ذلك جائز والربح بينهما على ما 
اشترطا ( لأن له ) أي المضارب ( عبارة صحيحة ) لكونه عاقلا بالغ ( ولا توقف في 
ملك رب الال ) لأنه نائب أو متصرف في منافع نفسه ولا حتى لورثنه في ذلك بخ-لاف 
رب الال لأن التوقف فيه لتعلق حتى ورثته باله أو لتوقف ملكه باعتبار توقف نفيه 
والعبدة في جميع ذلك على رب المال ( فبقيت المضاربة ) الفاء جواب شرط حذوف 
والتقدير وإذاكان كذلك فبقيت المضارية على حاها . 

( قال ) أي القدوري ( فإن عزل رب المال المضارب ول يعم ) أى المضارب (بعزله ) 
أي بعزل رب المال إياه فالمصدر مضاف إلى قاع له وذكر الفعول فظو ووز أن 
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حتى اشترى وباع فتصرفه جائز لانه وکيل من جېته وعزل الوكيل 
قصدآً يتوقف على عامه . وإن عل بعزله والمال عروض فله أن يبيعبا 
ولا ينعه العزل من ذلك لان حقه قد ثبت في الربح » وإنها يظبر 
بالقسمة وهي تبتنى على رأس الال » ونا ينض بالبيع . قال ثم 
لا يجوز أن يشتري بشمنباشيثاً آخر » لأن العزل مالم يعمل ضرورة 


معرقة رأس الال وقد اندفعت حيث صار . 


يكون مضافا إلى مفعوله وطوى ذكر الفاعل ( حى اشترى ) أي المضارب ( وباع 
فتصرفه جائز لآنه ) أي لآن المضارب ( و كيل من جبته ) فلا ينعزل إلا بعلمه لأنه عزل 
قصدي قبتوقف على العل > لأن العزل نهى والأحكام المنعلقة بالأمر والنهى لا يؤثر فبها 
النبي إلا بعد العلم دليله أو أمر الشرع ونواهيه » أشار إلى ذلك بقوله ( وعزل الوكيل 
قصداً ) أي عزلاً قصداً » أو مقصوداً » أو يكون حال أي قاصداً ( يتوقف على علمه ) 
أي عم الو كيل لا ذكرة ( وإن عل بمزله والمال ) أي والحال أن المال ( عروض فل ) أى 
فالمضارب ( أن يبيعها ولا ينع العزل من ذلك ) أي من المببع عند أكثر أهل العلم فل 
أن يببعها نقداً ونسيئة كما قبل العزل > حت لو نهى رب المال عن البيع نسيئة لا يعمل 
نهيه » و كذا لا يصح نبمه عن المسافرة في الروايات المشمورة قبل العزل . 

( لآن حقه ) أي حت المضارب ( قد ثبت في الربح > وإما يظهر ) أي حقه في الربح 
( بالقسمة وهي ) أي القسمة ( تبتنى على رأس الال ) بان يكون نقداً ( وإما ينض )أي 
ينقد ( بالببع ) بأن تباع العروض » حتى يصير أحد النقدين ونض ينض من باب ضرب 
يضرب من التنصبص وهو خروج الماء عن الحجر أو نحوه قليلا قليلا » والناض عند أهل 
الححاز الدراهم والدنانير ومادته نون وضاض معحمة. 

( قال ) أي القدوري ( ثم لا يجوز أن يشتري ) أي المضارب المعزول ( بثمنها ) أى 
يئمن تلك العروض التي نضت ( شيئا آخر » لأن العزل إنا لم يعمل ضرورة ) أي لأجل 
ضرورة ( معرفة رأس الال ) لأجل القسمة ( وقد اندفعت ) أي الضرورة ( حيثصار) 


45 


نقداً فيعمل العزل » وإن عزله ورأس الملل درام أو دانير قد 

نضت لم يجزله أن يتصرف فيما لانه ليس في أعمال عزله إبطال 

حقه في الربح »فلا ضرورة . قال رضي الله عنه وهذا الذي ذ كره 

إذا كان من جنس رأس المالء فإن لم يكن بأن كان دراهم 

ورأس المال دنانير أو على القلب له أن يبيعها جنس رأس الال 

استحسانآ » لان الربح لا يظبر إلا به » وصار كالعروض . وعلى هذا 
موت رب الملل في بسع العروض 


أى رأس امال ( نقداً ) أى دراهم أو دانير ( فبعمل العزل ) بعمله (وإن عزله )أىرب 
المال المضارب ( ورأس الال ) أى والمحال أن رأس الال ( درام أو دانير وقد ) أي 
والحال انها قد ( نضت ) أي نفذت بأحد النقدين ( م جز لةأنيتصرف فيها» لأنه ليس في 
أعمال عزله إبطال حقه في الربح فلا ضرورة ) في تصحمح تصرفه > لأنه باعها بكون 
المال نضا . 

(قال وهذا الذي ذكره) القدوري ( إذا كان ) أى المال الذي نض ( من جنس رأس 
امال ) بأن كان كل منها دراهم أو دانير ( فإن ل يكن ) أى الال الذي نض من جنسر 
رأس المال ( بان كان دراهم ورأس الال دتانیر أوعلى القلب ) أى أو كا نالعكس بأنكان 
دنانير ورأس الال دراهم ( له ) أى للمضارب ( أن يبيعها جنس رأس المال ) قبد به » 
لأنه ليس له أن يشتري با نقد العروض ( استحسانا ) أى من حيث الاستحسان ( لأن 
الربح لا يظهر إلا به ) أن يسما جنس رأس المال » لأن الواجب عليه رد مثل رأس الال 
وقال یکن إلا أن يبيع ما في يده يجنس رأس الال ( وصار كالعروض ) في حم جواز 
البيع وقي القباس لا يجوز لثبوت المجانسة بينهما من حبث الثمنية » فصار كأن رأس الال 
قد تعين . 

( وعلى هذا ) إشارة الى قوله لا يمنعه العزل > أي على حم المد كور (موت ربالمال) 
وارتفاع الموت بالابتداء » وخبره قوله على هذا (في بيع العروض) بأن كان الال عروضا 
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ونحوها . قال وإذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه 

أجبره الحا كر على اقتضاء الديون » لانه بمنزلة الأجير والربح كالاجر 

له . وإن لم یکن له ربح لم يلزرمه الاقتضاء ‏ لانه وکیل عض 

والمتبرع لا يحبر على إيفاء ماتبرع بهويقال له وکل رب الال 

في الاقتضاء » لان حقوق العقد ترجع إلى العاقد فلا بد من توكيله 
وتوكله كيلا يضبع حقه . 


ومات رب المال فلا ينعزل المضارب ٠‏ بل يسعما وينض رأس المال » وكذا في لحوق 
زب المال بدار الحرب مرتداً » لأنه موت حكما ( ونحوها ) أي ونحو العروض > فإن 
كان رأس المال دراهم وفي يده دانير أو على العكس . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا افترقا وفي المال ديون ) أى إذا افترق رب الال 
والمضارب والحالفيالمال ديوناً والمراد من الافتراق فسخبا عقد المضارب (وقدريحالمضارب 
فمه)أي وال حال أنهقد ربح المضارب في المال (أجبره الحا كعلىاقتضاء الديرن) أي على طلب 
الديون التي على الناس ( لأنه ) أى لآن المضارب ( بازلة الاجير ) حبث جعل له شيء 


( والربح كالاجر له ) لانه استحى الربح بأن اعلمه وقد سلم له بدل عامه وهو الربح 
فيجبر على اقام عله > ومن إقامه استيفاء ما وجب من الديون على الناس ولا نعلم 
فبه خلافا . 


( ون م يكن له ربح لم يازمه الاقتضاء ) أي طلب الديون التي ف الناس وقالت 
الثلاثة لزمه الاقتضاء لانه بعقد المضاربة التزم رد رأس المال على صفته » ودليلنا هوقوله 
( لانه ) أي المضارب ( وكيل محض ) أي خالص ( والمتبرع لا يحبر على إيفاء ما تبرع 
به) بل الواجب رفع بده عن الال فاذا رفع يده فلا يازمه أكثر منه لانه و كيل عض‌قبل 
ظهور الربح ( ويقال له ) أي للمضارب ( وكل رب الال في الاقتضاء »> لان حةوق العقد 
ترجع إلى العاقد فلا بد من توكيله ) ای تو کیل المضارب رب الال ( وتوكله ) أى توکل 
رب المال ( كيلا يضيع حقه ) أي حتى رب المال لانه لا كن المطالبةفيا عقد المضارب 
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قال في الجامع الصغير يقال له أحل مكان قوله » وكل المرادمته 
التقاضي » لانهما يعملان بأجرة عادة . 


إلا التو كيل فيوكل حفظا لحقه . وي بعض النسخ حتق لا يضيع حقه . 

( وقال قي الجامع الصغير يقال له ) أي للمضارب ( أحل ) أي رب المال وهو أمر 
من أحال يحل من الموالة ( مكان قوله وكل المراد منه ) أي من قوله أحل ( الوكالة ) 
لانه لىس عليه دليل » حى تكون حقيقة الحوالة » فملى هذا إطلاق الموالة على الوكالة 
يكون استعارة والمجوز اسْتالمما على النقد » هذا لفظ القدوري ( وعلى هذا ) أى على 
الحم المذكور ( سائر الوكالات ) أراد به كل وكيل بالبيع إذا امتنع من التقاضي له 
بر عليه » ولكن يحبر على ان يحل رب المال بالثمن على المشترى وكذا المستبضع 
( والبياع ) أى الذي يببع بالأجر وهو الدلال ( والسمسار ) بكسر السين هو التوسط 
بين البائع والمشترى . وقي المبسوط هو من يعمل للغير بالأجر يبعا أو شراء . قلت فعلى 
هذ الافتراق بين الدلال والسمسار » ولكن أهل اللغة فرقوا يمنها يماذكرظة. 
قال الأعشى : 

فعشنا زماننا وما يمتنا رس ول يرلجع أخمارها 
فأصبحت لا أستطيم الجوا ١‏ بسوىأتأراجعسمسارها 

بريد السغير بينهها . وقي العباب وهو لفظ معرب ( مجبران على التقاضي لأنها ) أى 
لآن البياع والسمسار ( يعملان بأجرة عادة ) فمكون كالإجارة الصحمحة . ولو دقع إلى 
ممسار دراهم وقال اشتر لي بها رطبا بأحد عشرة دراهم فہذا فاسد » لاه استأجر أصلاً 
يجبولاً » وكذا لو مى له عدد الشاب أو استأجر لبيع طعام أو شراب » والحية في 
جوازه أن يستأجره يوما إلى الليل باجر معاوم ليبيع له أو يشترى » لأن العقد يتناول 
منافعه وهي معاومة يبيبان المدة وإن لإ يشترط أجراً يكون و كيلا معدت له © قبعوضه 
بمد الفراغ من العمل مثل الأجر 6 لأن جزاء الإحسان أجرة . 
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قال وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس الال » لان 
الربح تابع وصرف الاك إلى ما هو التبع أولى كا يصرف اللاك 
إلى العفو في الزكاة » فإن زاد امالك على الربح فلا ضمان عل المضارب 
لانه أمين . وإن كنا يقتسمان الر بح والمضاربة بحالها ثم هلك المال 
بعضه أو كله تراد الربح حق ستوق ورت !لال راس امال لأت 
قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال لانه هو الاصل › وهذا 
بناء عليه وتبع له » فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة تبين ت 


ما استوفياه من رأس المال فيضمن المضارب ما استوفاه » لانه أخذه 


( قال وما هلك من مال المضاربة فبو من الربح دون رأس الال » لآن الربح ابع 
وصرف اللاك إلى ما هو التسع أولى ) إنما كان الربح تابعا لأنه لا يتصور بدون رأس 
المال وهو متصور بدونه » فكان أصلاً ( كما يصرف اللاك إلى العفو في الزكاة) عند 
أي حنيفة وأبي يوسف «رج» لان العفو تسع وقد مر ببانه في باب الزكاة(فإن زاد الحالك 
على الربح فلا ضهان على المضارب ) هذا لفظ القدوري ( لأنه أمين ) فلا يكون ضمنناً لما 
ببنها من المنافاة ( وإن كانا يقتسمان الربح والمضاربة يحالها ) يعني لم يفسخاما ( ثم هلك 
المال بعضه ) أى بعض الال » ورفعه على انه بدل البعض من الكل ( أو كله ) بالرفع 
أيضا » لأنه بدل الكل » أى رب الال والمضارب ( تراد الربححتى يستوفي ربالمالرأس 
ماله ) وني بعض النسخ رأس المال ( لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس الماللأنه) 
أى لأن رأس المال (هو الأصل ) لتصور بدون الربح ( وهذا ) أى الربح ( يناء ) أى 
مبني ( عليه ) أى على رأس المال الذي هو الأصل ( وتبع له ) أى لرأس المال» لأنهزيادة 
عليه ( فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة ) أى حال كونه امانة غير مضمون ( تبين أن 
ما استوفياه ) أى رب الال والمضارب ( من رأس الال ) خبران ( فيضمن المضارب ما 
استوفاه ) أي الذى أخذه ( لانه أخذه لنفسه ) ول يكن ذلك حى يصل رب المال إلى 


0-4 


فة رفا أخذه ؤت امال هر قن زاس هاه و إذا اشتوفن 

رأس لمال فإن فضل شيء كان بينهما لانه ربح وإن نقص فلا ضمان 

على المضارب لما بينا . فلو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها 

فبلك المال لم يتراد الربح الأول » لان المضاربة الأولى قد انتبت 

والثانبة عقد جديد فبلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول 
كا إذا دفع إليه مالا آخر . 


رأس ماله » وهذا بمنزلة قسمة الوارث التركة مع قيام الدين على الميت » فلو أن الورثة 
عزلوا من التركة مقدار الدبن وقسموا ما بقى ثم هلك المعزول قبل أن يصل إلى العزل 
بطلت القسمة > وعليهم مان ما أخذوه من حق الغرماء لان حقمم سايق على حت الورثة 
في التركة » فكذلك فيا نحن فيه ( وما أخذه رب المال حسوب من رأس ماله) يعنييجمل 
ذلك من رأس المال . 

( وإذا استوفى رأس الال فإن فضل شيء ) يعني بعد الاستيفاء ( كان ) أى الشيء 
الفاصل ( بينها ) أى بين رأس المال والمضارب ( لآنه ربح ) وقضبته أن يكون مشتركا 
ببنها ( وإن نقص ) يعني شيء مس رأس الال ( فلا ضمان على المضارب لما بينا ) أشار به 
إلى قوله لانه امين ( ولو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها) ثانا (فبلك المالليتراد 
الربح الاول >لان المضاربة الاولى قد انتبث ) يعني بقسمة الربح وفسخ المضاربة (والثانية) 
أى المضاربة الثانية ( عقد جديد فبلاك المال في الثاني ) أى في العقد الشاني ( لا يوجب 
انتقاض الاول ) أى الاقتسام الاول ر كما لو دفم ) وفي بعض النسخ كما إذا دفسع أى 
رب المال ( البه ) أى إلى المضارية ( مالا آخر ) غير المال الاول فإنه لا يوجب انتقاض 
الاقتسام الأول . 


فصل فيا يفعله المضارب 
قالويجوزلاءضارب أنيبيعو يشتري بالنقد والنسيئة »لأ نكل ذلك من 
صنيع التجارة فينتظمه إطلاق العقد » إلا إذا باع إلى أجل لايبيع 
التجار إليه لأن له الأمر العام المعروفءبين الناس » ولهذا كان له أن 
يشتري دابة للركوب وليس له أن يشتري سفينة للركوب » 


( فصل قيا يفعله المضارب ) 
انما قصل لانه یذ کر قبه مالم یذ کره في اول المضارية من أفعال المضارب . 
( قال ) أى القدوري ( ووز للمضارب أن يبيع ويشترى بالنقد والنسيثة ) أى 
بالحال والاجل 6 وبه قال أحمد قى رواية . وقال الشافعي ومالك وأحميد في رواية وان 
أبي لى لا يجوز بغير الإذن » لانه ضد مقصود.رب الال > ودليلنا قوله ( لان كل ذلك ) 
أى الببع بالنقد والنسمئة ( من صنمع التجارة ) بكم التاء جم تاجن > وح أء. بالكسر 
. أيضا ولكنه.يتخقىق الجم ( فينتظمه ) أى إذا كان كذلك فينتظءالبيع بالنقد والنسيئة 
دل عليه قوله أن يبيع كما في قوله تعالى ل إعدلوا هو أقرب للتقوى » ۸ المائدة » أى 
. العدل الذى دل عليه اعدلوا ( اطلاق العقد.) هو كونه غير مقيد بالنقد . 
(إلا) استثناء من قوله ويجوز للمضارب أن يبسع»والاوى أن يكون من قوله فينتظمه 
إطلاق العقد ( إذا باع إلى أجل لا يببع التجار اليه) أى إلى ذلك الاجلى بأن باع إلىعشر 
سنين ونحوها » وقوله لا يبيع التجار جك في حل الجر صفة لقوله إلى أجل فاقبم ( لان 
له ) أىللمضارب ( الامر العام ) أى الشامل ( المعروف ) أى العتاد ( بين الناس ) أراد 
يه ما هو صتيع التجار والبمع إلى أجل طويل غير معتاد فلا ينتظمه الإذن ( ولحذا) 
توضيح لما ذكره ( كان له ) أى :للمضارب ( أن يشترى دابة للركوب ) يحريان العادة 
( ولمس له.أن يشترى سفينة للر كوب ) لعدم جريان العادة فيه > هذا في المضارية الخاص 
بنوع كالطعام مثا > أما إذا ل مخص المضاربة ينوع بل دفع المال ولم يسم ما يشتري به 
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وله أن يستكرها اعتباراً لعادة التجار » وله أن باون لعبد المضارية 

في التجارة في الرواية المشبورة لأنهمن صنيع التجار . ولو باع بالنقد 

ثم أخر الشمن جاز بالإجماع » أما عندهما فلأن الوكيل يلك ذلك 

فا مضارب أولى » إلا أن المضارب لا يضمن لان له أن يقايل ثم يبيع 
نسيئة ولا كذلك الوكيل » لانه لا ملك ذلك . 


فاشترى سفينة أو دابة ليحمل علمها مال المضاربة يجوز للاطلاق ( وله ) أى للمضارب 
( أن يستكرها ) أى يستكري السفينة ( اعتباراً لعادة التجار ) فانهم يستكرون 
السفينة حمل البضائع ( وله ) أى للمضارب أيضا ( أن يأذن لعبد المضاربة في التجارة في 
الرواية المشهورة » لانه من صنسع التجار ) احترز بالمشهورة » عما ررى ابن رستم عن مد 
أنه لا يملك ذلك باطلاق العقد » لانه بمنزلة الدفع مضاربة » والفرق أن المضارب شريك 

( ولو باع بالنقد ) أى المضارب شيئا ( ثم خر الثمن ) أى من الشراء بعيب أوبغيره 
( جاز بالإجماع ) أراد به إجماع أصحابنا ( أما عندهما ) أى عند أبي حثيفة ود 
رحمهما الله ( فلآن الو كيل يلك ذلك ) أي الو كيل بالبيع يلك تأخير الثمن عند المشتري 
( فالمضارب اولى ) بالجواز لان ولايته أعم » لانه شريك في الربح أو بعوضيه أن يصير 
شريكاً » فكان أصيلاً من وجه ( إلا أن المضارب لا يضمن ) هذه إشارة إلى الفرق 
ببنهما وهو أن المضارب إذا أخر الثمن لا يضمن ارب المال ( لان له) أى لأمضارب (أن 
يقابل ) أى البيع ( ثم يبع ) أى بعد الاقالة ( نسيئة ) أى بالدين » لانه لما كان لك 
الببع نسيئة ابتداء فكذلك بواسطة الاقالة . 

( ولا كذلك ) أى ليس كذا (الوكيل ) أي بالبيع ( لانه لا يملك ذلك ) أى الاقالة 
والبيع بالنسيئة بعدها . وهاهنا شيئان » الاول : أن الإشارة إلى الاقالة والبيع الدال 
عليهما قوله أن يقابل ثم يبع والثاني : أن تذكير الإشارة باعتبار المذكور . 
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وأماعند أبي يوسف « رح» فلأنه يملك الإقالة ثم البيسسع بالنساه 
بخلاف الو كيل لأنه لا يملك الإقالة. ولو احتال بالثمن على الأيسر 
والأعسر جاز لأن الحوالة من عادة التجار » بخلاف الوصي بحتال 
بمال اليتيم حيث يعتير فيه الأنظر » لأن تصرفه مقيد بشرط النظر . 
والأصل أن ما يفعله المضارب ثلائة أنواع » نوع يملكه بمطلق 
المضاربة وهو ما يكون من باب المضارية وتوابعها وهو 
ما ذكرنا ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء الحاجة إليه والإرتهاتف 
والرهن » لانه ايفاء واستيفاء ؛ 


( وأما عند أبي يوسف فلآنه ) أى فلآن المضارب ( يلك الاقالة ثم البيع بالنساء 
بخلاف الو كيل » لانه لا يلك الإقالة ) فكذا لا لك تأجيله في الثمن » فلا برد الضمارنف 
وعدم الضمان على قوله ( ولو احتال ) أى المضارب إذا قبل الموالة ( بالثمن على الايسر 
أو الاعسر ) أى على رجل أيسر من المشترى أو أعسر منه ( جاز ) أى الاحتيال » أى 
الحوالة وتذكير الفعل باعتباره ( لان الموالة من عادة التجار ) لانها متعارفة بينم وهم 
محتاجون اليها ( بخلاف الوصي بحتال ) أى حال كونه بحتال ( بال المتم حيث يعتبر 
فيه ) أى في هذا الحم ( الانظر ) في حق الصغير ( لأن تصرفه مقيد بشرط النظر ) ولا 
نظر في قبول الموالة على الاعسر والاب كالوصي . 

( والاصل ) فيا يحوز للمضارب ان يفعله وما لا يجوز ( أن ما يفعله ) أي ( المضارب 
ثلاثة انواع » نوع ) أى احدهما نوع ( يملكه ) أي المضارب ( بمطلق المضاربة ) يعنيمن 
غير أن يقول لرب المال إعمل برأيك ( وهو ) أي هذا النوع ( ما يكون من باب 
المضاربة وتوابعها ) أى توابع المضاربة كالتو كيل بالبيع والشراء والرهن والإرتهان 
ونحوها على ما يحىء الآن ( وهو ما ذكرنا من قبل ) أشار به إلى قوله أن يبيع بالنقد 
والنسيثة والإذن لعبد المضاربة وتأخير الثمن وا حتمال به (ومنجملته أي جملةماملكة بطلق 
العقد ( التو كيل بالبيع والشراء للحاجة اليه ) أى إلى التوكيل ( والرهن والارتهبان 
لانه ) أي لان أحدهما وهو الرهن ( إيفاء ) لما عليه ( واستيفاء ) أي والآخر وهو 
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والإجارة والاستئجار والابداع والإبضاع والمسافرة على ما ذكرناه 
من قبل . ونوع لا يملكه بمطلق العقد ويمللكه إذا قيل له اسل 
برأيك وهو ما يحتمل أن يلحق به فيلحق عند وجود الدلالة » 
وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة إلى غيره وخلط مال الحضاربة 
ماله أو ال غيره » لأمك رب الال رضي بشركته لا بشركة غيره 


وهو أمر عارض 


الارتهان استسفاء لحقه (والإجارة والاستئجار والإيداع والابضاع والمسافرة) كلها مرفوع 
عطفاً على قوله والارتهان ( على ما ذكرناه من قبل ) إشارة إلى ما ذكرمن اول الكتاب 
بقوله وإذا صحت المضاربة مطلقفة جاز المضارب أن يببع ويشتري ويركل ويسافر 
ويبضع ويودع . 

( ونوع ) أي الثاني نوع ( لا يملكه ) أي المضارب ( بمطلق العقد ) أى عقد 
المضاربة ( ويملكه ) أى يلك هذا النوع ( إذا قبل له ) أى للمضارب بان قال له رب 
امال ( اعمل برأيك ) للتفويض العام ( وهو ) أى هذا النوع ( ما يحتمل أن يلحق به ) 
أى النوع الأول ( فبلحتى ) أى النوع الثاني بالأول ( عند وجود الدلالة ) وهو قوله أعمل 
برأيك ( وذلك ) إشارة إلى ما ذكر من قوله وهو ما يحتمل أن يلح به فيلحق عند 
وجود الدلالة ( مثل دفع المال مضاربة ) أى مثل دفع المضارب مال المضاربة إلى غيره 
مضاربة لوجود الدلالة على أن هذا مثل النوع الأول وهو قوله إعمل برأيك ( أو شركة 
إلى غيره ) أى أو مثل دفم مال المضاربة شركة إلى غيره ( وخلط مال المضاربة ) جر 
خلط عطفا على امال في دفع المال » أى ومثل خلط المضارب مال المضاربة ( بماله ) أي 
مال نفسه ( أو بمال غيره ) أى أو خلط مال غيره . 

( لأن رب المال رضي بشر كته لا بشر كة غيره ) هذا تعليل لكون هذا النوع ملحقا 
بالنوع الأول لا ضمان الإطلاق عند وجود الدلالة ( وهو) أي دفع المال مضاربة أو شر كة 
إلىغيره أو خلط ماما بماله أو بمال غيره (أمر عارض)أي أمر زائد على ماتقومبهالتجارة 


ل 


لا يتوقف عليه التجارة فلا يدخل تحت مطلق العقد ولكنه جبة في 
التثمير فمن هذا الوجه يوافقه فيدخل فيه عند وجود الدلالة . وقوله 
اعسل برأيك دلالة على ذلك . ونوع لا يلكه لا بمطلق العقد ولا 
بقوله امل برأيك إلا أن ينص عليه رب المال وهو الاستدانة 
وهو أن بشتري بالدراهم والدنانير بعدما اشترى برأس الال السلعة 


( لا يتوقف عله التجارة ) لعدم العرف بذلك بينهم ( فلا يدخل تحت مطلق العقد )أى 
إذا كان كذلك فلا يدخل هذا النوع تحت مطلق العقد » لأن رب الال لم برض بذلك 
( ولكنه ) أى ولكن ما ذكر من الأمور ( جبة في التثمير ) أى وجه وطريق في تثمير 
المال أى زيادته ( فمن هذا الوجه يوافقه ) أى فمن جبة تثمير المال فيه يوافق ما ذكر من 
الأمور عقد المضاربة ( فمدخل فيه ) أى فبدخل ما ذكر فيه عند المضاربة ( عند وجود 
الدلالة ) وهى قوله اعمل برأيك إعمال يقتضي العموم » أشار اليه بقوله ( وقوله [ محل 
5 أيك دلالة على ذلك ) أى وقول رب امال في عقد المضاربة للمضارب اعمل برأيك دلالة 
على دخول ما ذكرت من الأمور في العقد . 

( ونوع ) أى الثالث نوع ( لا يملكه ) أي المضارب ( لا بطلق العقد ولا بقول “٠‏ 
رب الال إعمل برأيك إلا أن ينص عليه رب الال ) لأنه ليس من المضاربة ولا يحتمل أن 
يلحتى بها ( وهو الاستدانة ) أى النوع الثالث الذي لا يملكه ايضا إلا بالتنصيص عليه هو 
الأستدانة ( وهو أن يشتري ) أى الاستدانة أن يشتري وذكر الضمير لتذ كير الخبر وهو 
قوله أن يشتري » وأن مصدرية والتقدير وهو الشراء ( بالدراهم والدانير يعدما اشترى 
برأس المال السلعة ) يعني اشترى شيئاً بأحد النقدين بالدين بعد أن اشترى برأس 
المال المتاع . 


وقي شرح الطحاوي ولو اشترى سلعة بثمن دين من جنس رأس الال أو من خلافه بعد 
)١(‏ ولا بقوله - هامش . 


كل 


وما أشبه ذلك » لأنه يصير المال زائداً عل ما انعقد عليه المضارية 
فلا يرضى بهولا يشغل ذمته بالدين . ولو أذن له رب الال بالاستدانة 
صار المشتري بينبما نصفين ينزه شركة الوجوه وأخذ السفاتج 


أن يكون ما يحوز عليه عقد المضارية ولس عند مال المضاربة من جنس ذلك الثمن 
الذي اشترى به فيكون استدانة . ولو اشترى سلعة في حال فيقام رأس الال بثمن دين 
من جنس رأس المال أو من خلافه بعد أن يكون ما جوز عليه عقد المضاربة جاز الشراء 
على المضاربة ولا يكون استدانة . وقال زفر إذا اشارى مخلافه يكون استدافة . وقي 
الإيضاح وإن اشترى سلعة بأ كثر من مال المضاربة وهو الألف مشلا كانت حصة الألف 
للمضاربة وما زاد e‏ وك وضيعته والمال دين عليه لآن الاستدانة 
نفذت علنه خاصة . 

(وماأئيه ذلك ) فإن كان رأس الال آلف درم فليس له أن و يشتري بالمكيل 
والموزون لأنه اشتري بغير رأس الال فكان هذا استداتة فلا ينفذ على المضاربة ولو كانفي 
. يده درم فاشترى بدنانير نفذ على المضاربة استحسانا لأنهما كا جنس الواحد قي ته 
( لأنه ) أى لأن الشأن ( يصير الال ) أي مال المضارية ( زائداً على ما انعقد عليه 
| الضاربة فلا يرضى ) أى رب الال ( به ) أى بذلك الزائد ( ولا يشغل ذمته بالدين ) أي 
ولا يرضى أيضا يشغل ذمة.المضارب. بالدين . 

( ولو أذن لله رب المال بالاستدانة صار المشترى ) بفتح الراء ( بينهما ) أى بين رب 
المال والمضارب ( نصفين بازلة شر كة الوجوه ) ولا يكون مضاربة إذ لمس لواحد منهنا 
فيه رأس المال فصار شر كة ببنهما كشركة الوجوه » وإنا كان بنا لأن اطلاق الشركة 
يقتضي التساوى (وأخذالسفاتج) بالرفع عطف على قو له وهوالاستدانة »أي النوع الذي لايملك 
المضار ب بدو نالتنصيص عله الاستدانة وعد السفاتج وهوعمارةعنقرض يستفاد بهسقوط 
ْ خطرالطريق »وهو جمع سفتجة.قال صاحب المغرب هو بضم السين وفتح التاء وهو تعريمب 


1¥ 


لأنه نوع من الاستدانة » وكذا اعطاؤها لأنه إقراض والعتق يمال 

وبغير المال والكتابة , لأنهليس بتجارة والإقراض والهبة والصدقة 

لأنه تبرع محض . قال ولا يزوج عبداً ولا أمة من مال المضارية . 

وعن أبي يوسف « رح» أنه يزوج الأمة لانه من باب الاكتساب » 

ألاترى أنه يستفيد به امبر وسقوط النفقة . وطما أنه لس بتجارة 

والعقد لا يتضمن إلا التوكيل بالتجارة وصار كالكتابة والإعتاق 
عل مال لانه اكتساب 


سفته > وسفته شيء حك > وسمي هذا القرض به لإحكام أمره ( لأنه نوع من الاستدانة ) 
فلا يملكه المضارب إلا بالتنصيص ( و كذا إعطاؤها ) أي و كذا من النوع الذي لا علكه 
المضارب إعطاءالسفاتج (لأنه إقراض ) فلا يملكه المضارب لأنه ليس منالتجارة (والمتق) 
بالرفم ايضاً » و كذا من النوع الذي لا يملكه إلا بالتنصيص عتق العبد من مال المضاربة 
سواء كان ( مال أو بغير مال ) لأنه لمس من التجارة ( والكتابة ) بالرفع ايضا ( لآنه ) 
أي لأن المذكور من العتتى بنوعبه والكتابة ( لىس بتجارة ) لأن هذه الأشياء تبرعات 
( والإقراض والمبة والصدقة ) كلما بالرفع (لأنه ) لأن المذكور وهو الأشاء الألاثة 
( تبرع محض ) فلا ملكا المضارب إلا بالتنصيص . 

( قال ) أي القدوري ( ولا نزوج عبداً ولا أمة من مال المضاربة ) قد به لأنه يجوز 
من غيره بلا خلاف ( وعن ابي يوسف « رح » انه يزوج الأمة لأنه من باب الاكتساب 
ألاترى أنه ) أي المضارب ( يستفيد به ) أى بتذويحبا ( المبر وسقوط النفقة ) أي 
عن المضارب . 

( وما ) أى ولأبي حشفة ومد « رح » ( أنه ) أى أن تزويج الآمة ( ليس بتجارة 
والعقد ) أي عقد المضارية ( لا يتضمن إلا التو كمل بالتجارة » وصار ) أى تزوج الآمة 
( كالكتابة والإعتاق على مال فإنه ) أى فإن كل واحدمن الكتابة والاعتاق على مال 
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ولكن لما لم يكن بتجارة لا يدخل تحت المضاربة » فكذا هذا . 
قال فإن دفع شيئاً من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى 
رب المال وباع فو على المضاربة . وقال زفر تفسد المضاربة لان 
رب امال متصرف في مال نفسه فلا يصلح و كيلاً فيه فيصير مسترداً »> 
ولهذا لا يصح إذا شرط العمل عليه ابتداء . ولنا أن التخلية فيه 


( اكتساب ) حيث بحصل فيه المال ( ولكن لالم يكن تجارة لا يدل تحت المضاربة 
فكذا هذا ) أى تزويج الآمة » وإن كان فبه مال ولكن ليس بتجارة . 

( قال ) أى في الجامع الصغير وليس في كثير من النسخ لفظه » قال بل قوله فإندفع 
بألف التفريعية وصورها فيه حل عن يعقوب عن أبي حنيفة « رح » فيمن دفع على آخر 
الف درم مضاربة بالنصف فدفع المضارب بعضما الى رب المال بضاعة فباع رب المال بها 
واشترى » قال هي على حالما قوله ( فإن دفم ) أى المضارب ( شيئاً من مال المضاربة إلى 
رب المال بضاعة ) أى حال كون الشيء بضاعة » وها هنا شيئان » الأول أن قوله شيئاً 
وإن كان يوم أن حم دفع كل المال بضاعة بخلاف ذلك فليس كذلك »> لأن الحم فيبا 
سواء > نص عليه في الذخيرة والمبسوط . الثاني انه قبد بدفع المضارب لأن رب الال 
لو أخذه من منزل المضارب من غير أمره وباع واشترى إن كان رأس المال بضاعة فهو 
نقض للمضاربة وإن صار عوضاً لا يصير نقضا » لأنه كن أن يمل معينا لأنه يكرن 
عاملا لغیره ( فاشترى رب المال وباع فهو ) أى الذى اشترى وبع ( على المضاربة ) يعني 
لا يفسد المضاربة بذلك . 

( وقال زفر « رح » تفسد المضاربة » لآن رب الال متصرف في مال نفسه فلا يصلح 
وكيلا فيه ) لان المرء فا يعمل في ملكه لا يصلح وكيلا لغيره ( فيصير ) أى رب الال 
( مسترداً ) لما له وبه تنقض المضاربة ( و4 ذا ) توضيح لما قبله ( لا يصح ) أى عقد 
المضاربة ( إذا شرط العمل عله ) أى على رب المال ( ابتداء ) أى في ابتداء المضارية . 

( ولنا أن التخلية فىه ) أى بين المال وبسين المضارب ( قد قت ) بتسامه ( وصار 
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قد تمت وصار التصرف حقاً للمضارب فيصلح رب الال وكيلاً عنه 

في التصرف والابضاع توكيلمنه فلا یکون استرداداً بخلاف 

شرط العمل عليه في الابتداء لانه يمنع التخلية . وبخلاف ما إذا 

دفع الال إلى رب المال مضارية حيث لا يصح » لان المضارية 
يتعقد شركة على مال رب الال وعمل المضارب 


التصرف ) من رب الال ( قا للمضارب فيصلح رب الال وكيلا عنه ) أى عنالمضارب 
( في التصرف ) كا لو وكل اجنبياً ( والابضاع ) أي ابضاع المضارب رب الال (تو كيل 
مته ) أى من المضارب ( فلا يكون ) أى الايضاع ( استرداداً ) أى لماله لتنقض 
يه المضارية . 

فإن قل الايضاع هو أن يكون المال للميضم والعمل من الآخر وليس للمبضع هاهنا 
قال فكيف يتحققى الابضاع » قلنا الإبضاع وهو الدفع على وجه الاستعانة ورب المال 
يصلح معين] له » لأت اشفق الناس اليه تصرف فيصح الاستعانة به كا يصح من الأجني . 

فإن قيل الاجني عامل في ملك الغير قبصلح معينً ورب المال يتصرف في ملك نفسه 
فلا يصاح معينا » وهو لو استأجر خياطا واستعان الأجير بالمستأجر في الخياطة ما 
يستحق المستأجر الأجر » لأن مل لا يتحول إلى المستأجر قشيغي أن لا يكوت 
للمضارب من هذا الريح نصمب . قلنا في المضارية معنى الإجارة والشركة جميعاً »ومعنى 
الشركة راجح بل المقصود هو الشركة » ولمهذا لو عمل ول يربح لا يقضي له بشيء وقي 
الشركة يستحق أحد الشريكين الربح يعمل صاحيه » وان كان كذلك صح رب المال 
معمتا » أما في الإجارة يستحى الاجر بالعمل والعمل لا يتحول فافهم . 

( بخلاف شرط العمل عليه ) أى على رب المال » وهذا جواب عن قوله وهذذا 
لا وصح إذا شرط العمل عليه ابتداء ( في الابتداء » لأنه ينع التخلية ) أى بين الال وبين 
المضارب ( ويخلاف ما إذا دقع ) أى المضارب ( الال إلى رب المال مضارية حيث 
لايصح ) أى عقد المضاربة الثانية ( لأن المضاربة ينعقد شركة على مال رب الال وعمل 
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ولا مال ها هنا للمضارب » فلو جوزناه يودي إلى قلب الموضوع » 
| الأولى. قال وإذا عمل المضارب في الحصر فليست نفقتهفي المال وإن 
سافر فطعامه وشر ابه وكسوته وركوبه ومعناه شراء وكراء في المال . 
ووجه الفرق أن النفقة تيب بإزاء الاحتباس كنفقة القاضي وتففة 


المضارب ) لأن المضاربة هي عقد على الشركة بال من أحد الجانبين وعمل من الآخر ( ولا 
مال هاهنا للمضارب ) يعني من جانب المضارب ( فلو جوزاه ) أى عقد المضاربة الثانية 
يه دى إلى قلب الموضوع ) أى عكسه وهو تويز المضاربة بدون الال . 
(وإذام يصح ) أى عقد المضاربة الثانية ( بقي عمل رب الال بأمر المضارب فلا 
يبطل به ) أى يدفع المال إلى رب المال في المضاربة الثانية ( المضاربة الأولى ) كالرهن في 
بد الر اهن بالعارية لا ببطل حت المرمن . وعند زفر « رح » تنفسخ المضاربة الأولى كا 
لو دفعه إعانة . 
( قال ) في الجامع الصغير ( وإذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في الال ) 
الاحتباس على ما يجيء ( وإن سافر فطعامه وشرابه و كسوته ور کوبه ) بفتح الراء 
وهو ما يركب عليه » قال الله تعالى ول فمنها ركوبهم © ۷۲ يس ( ومعناه ) أنى معنى 
ركوبه أى معنى كون ركوبه في المال ( شراء وكراء ) أى من حيث الشراء ومن حيث 
الككراء » أراد أن المضارب في السفر له أن بر كب إما بشراء داية أو بكراء بها (في المال) 
أى في مال المضاربة وهو ظرف للجمسع والشرط أن کون ذلك كل بالمعروف > ويه 
قال مالك وأبو ثور والحسن والنخعي والاوزاعي وإسحاق . وقال الشافعي « رح» 
فنفقته في مال نفسه في صورة يخوز له السقر بالإذن » وبه قال ابن سيرين وحماد بن 
( ووجه الفرق ) أى بين ما إذا عمل في المصر حيث لا ذفقة له في مال المضاربة وبين 
ما إذا عمل في السفر حيث يحب فيه ( أن النفقة تحب بازاء الاحتباس كنفقة القاضي ونفقة 
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المرأة والحضارب في المصر سا كن بالسكنى الأصلي . وإذا سافر صار 

محبوساً بالمضار بة فيستحق النفقة فيه . وهذا يخلاف الأجير لأنه 

فليس له إلا الربح وهو في حيز التردد . فلو أنفق من ماله يتضرر به » 

ويخلاف المضارية الفاسدة لانه أجير » وبخلاف البضاعة لانه 

عور . قال ولو بقي شيء في يده بعدما قدم مصره رده في 
المضارية لانتهاء الاستحقاق ٠.‏ 


المرأة ) لآن القاضي محبوس لمصااح العامة والحرأة عحبوسة في منزل الزوج ( والمضارب في 
المصر ساكن بالسكنى الأصلى ) لا المضاربة ( وإذا سافر صار محبوسا بالمضارية ) 
بالعمل للمضاربة ( يستحق النفقة فيه ) أى في مال الضارية لأجل الاحتباس ( وهذا) 
أي الحم ( بخلاف الأجير لأنه يستحق البدل لا محالة ) لكونه يعمل ببدل فكان البدل 
واجبا له مطلقاً ( فلا يتضرر بالانفاق من ماله ) أى من مال نفسه لانه عامل يبدل 
مضمون في ذمة المستأجر » وذلك يصح له بيقن » بخلاف المضارب فإنه غير مستوجب 
بدلائل حقه في ربح عسى يحصل وعسى لا يحصل فلا بد أن يجعل له بإزاء ما يحمله من 
المثقة شيئاً معلوما » أشار إلى هذا المعنى بةوله ( أما المضارب فليس له إلا الربح وهو 
في حيز التردد) يعنيبي نأنيكون وبين أن لا يكون ( فاو أنفق من ماله يتضرر به ) أي 
بالانفاق من ماله نفسه كالشريك إذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المال روى عن عمد 
ذلك ( وبخلاف المضارية الفاسدة لآنه أجير)فلا نفقة له ( وبخلاف‌البضاعة لأنه متبرع) 
أي بالعمل فلا يحب له النفقة . 

( قال ) لوم يذ كر لفظه قال لكان أصوب > لان المسألة لم تذكر في الجامع الصغير 
ولا في القدوري » ولهذا م يذكرها في البداية > وإنما ذكرت المسألة في المبسوط ( واو 
بقى شيء في يده ) أى في يد المضارب ( بعدما قدم مصره رده في المضارية لانتهاء 
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ولو کان خروجه دون السفر إنكان بحيث يغدو ثم يروح فيبيث 

بأهله فهو بمنزلة السوقي في المصر . وإن كان لا يبيت بأهله فنفقته في 

مال المضاربة لان خروجه لامضاربة . والنفقة هي ما يصرف إلى 

الحاجة الراتبة وهو ما ذكرنا . ومن جملة ذلك غسل ثيابه وأجرة 
أجير يخدمه وعلف دابة ب ركبا والدهن 


الاستحقاق ) والح ينتهى بانتهاء علته وذلك كالحاج عن الغير إذا بقى معه شىء منالنفقة 
بعد رجوعه يجب عليه رده وكالمولى إذا نقل الآمة المبتدأة للخدمة وبقي شيء معا من 
النفقة كان للزوج أن يسترد ذلك منها كذا في المبسوط . 

( ولو كان خروجه ) أى خروج المضارب من بلده ( دون السفر ) وهو مسيرة ثلاثة 
أيام ( إن كان يحيث يغدو ثم بروح فببيت بأهله فهو بمنزلة السوقفي المصر ) لأن أل 
السوق يتجرون في المصر ثم يبيتون في منازهم.( وإن كان لا يبيت بأهله فنفقتة في مال 
المضاربة » لان خروجه لامضاربة ) فصار كالخروج للسفر ( والنفقة ) أشار به إلى تفسير 
النفقة الواجبة للمضارب ( ما يصرف إلى الحاجة الراتبة ) أى الثابتة اللازمة التي لا بد 
منها ( وهو ) أى الذى يصرف إلى الحاجة الراتبة ( ماذكرة ) أراد به ماذكرته فماقبل 
من طعامه وشرابه وكسوته وركوبه ( ومن جملة ذلك ) أى من الذى يصرف إلى الحاجة 
الرتبة ( غسل ثيابه ) لإنه ضرورى > وكذا أجرة المام والحلاق نص عليه في الفوائد 
الظبيرية والقياس يأبى ذلك » لأنه لا يحتاج اليها في عموم الاوقات » ولكن هذا من 
صنيع التجار حبث يتنظفون بإزالة الوسخ وقص الشارب وحلق الرأس لتزداد رغيات 
الناس في المعاملات 6 فإن الإنسان إذا كان وسخ الثياب طويل الشعر يعد من الم الس 
عادة فبقل معاملوه فصارت هذه الاشماء كالنفقة الراتبة » و كذا تمن الخرص والصابون 
دونالحجام والفصاد . 

( وأجرة أجير يخدمه ) أى يخدم المضارب > لانه ضروري ( وعلف دابة بر كيبا 
والدهن ) بفتح الدال وهو مصدر من دهن يدهن بالفت-ح فما “ والمراد استعمال الدهن 
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في موضع يحتاج إليدعادةكالحجازه ها يطلق في جميع ذلك بالمعروف 
حتى يضمن الفضل إن جاوزه إعتباراً لمتعارف فيا بين التجار . وأما . 
الدواء ففي ماله في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة أنه يدخل في 
النفقة لانه لاصلاح بدنه ولايتمسكن من التجارة إلا به » فصار كالنفقة 
وجه الظاهر أن الحاجة إلى النفقة معلومة الوقوع وإلى الدواء بعارض 
المرضء ولهذا كانت نفقة المرأة على الزوج ودواءها في مالحا . 


كالزيت والسيرج ونحوه) ( في موضع يحتاج اليه ) أي إلى الدهن ( عادة كالحجاز ) أى کا 
في ارض الحجاز لانها حارة يحتاج اهلها إلى ترطيب أبدانهم بالدهن (وإننما يطلق ) يعني 
يجوز ( في جميع ذلك ) من الذي ذكره وجعله من الراتبة ( بالمعروف ) أى بقدر دفع 
الضرورة بلا اسراف ( حتى يضمن الفضل إن جاوزه ) أى المعروف ( اعتياراً 
لمتعارف ) أى المعتاد ( فيا بين التجار ) لان صنيعهم هو الاصل في هذا الباب . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( وأما الدواء ) أى ثنه ( ففي ماله ) أى في مال 
المضارب ( في ظاهر الرواية ) قال الاترازى لبس في ذكره كثير فائدة لوجهين » لانه 
رواية الجامع الصغير » وما ذكر كله ظاهر الرواية » ولانه ذكر بعد هذا وعن أبي حنيفة 
« رح » انه يدخل في النفقة فيفهم منه اشارة انه ظاهر الرواية لان حكمة من تستعمله 
في غير ظاهر الرواية بطري الالتزام وقيده بظاهر الرواية يدل بالتصريح » وهذا قدر 
جليل في الفائدة . 

( وعن أبي حنيفة ) وهي رواية الحسن عنه ( أنه ) أى ان ممن الدواء وتذ كير الضمير 
بهذا الاعتبار وإلا فالدواء مؤنث ( يدخ ل في النفقة لانه لإصلاح بدنه ولا يتمكن من 
التجارة إلا به ) أى باصلاح البدن ( فصار كالنفقة ) فيجب في مال المضاربة ( وجه 
الظاهر ان الحاجة إلى النفقة معلومة الوقوع والى الدواء ) أى وإن الحاجة إلى الدواء 
( بعارض المرض ) فقد يمرض وقد لا رض فلم یکن لازماً ( ولهذا ) أشار به إلى بیان 
الفرق بين النفقة والدواء ( كانت نفقة المرأة على الزوج ) لانها معلومة الوقوع ( ودواءها 
في مالها) لاما غير معلومة الوقوع قد يقع وقد لا يقع . 
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قال وإذا ربح أخذ رب المأل ما أنفق من رأس الال ءفإن باع المتاع 

مرابحعة حسب ما أنفق على المتاع من الحلان ونحوه ولا يحتسب 

ما أنفق على نفسه » لان العرف جار بلاق الأول دون الثاني » 

ولان الأول يوجب زبادة في المالية يزيادة القيمة والثاني لا يوجبها . 

قال فان کان معه ألف فاشترى بها ثياباً فقصرها أو حلا بمائة من 

عنده» وقد قبل له اعمل برأيك فبو متطوع لانه استدانة على 
رب ال مال فلا ينتظمه 


( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا ربح أخذ رب المال ما أنفق من رأس امال ) 
أي الذي أنفق المضارب من رأس الال يرفعه رب الال أولا ثم يقسم الربح إن بقي لان 
قسمة الربج إنما شرعت بعد قسلم رأس المال . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( فان باع ا ( المتاع مرايحة حسب ما 
أنفق على المتاع من اهلان ) بضم الحاء مصدر يممتى الجل ( ونحوه ) كأجر السمسار 
والقصار والصباغ » لکن لا يقول اشتريته بكذا تحرزاً عن الكذب » بل يقول تقوم علي 
بكذا کا بين في المرايحة ( ولا يحتسب ما انفق على نقسه > لآن العرف جار ) بين التجار 
( بإلحاق الأول ) أراد به ما أنفق على المتاع من الجل ونحوه » وأراد بالحاقه برس الال 
( دون الثاني ) اراد بة ما انفق على نفسه » لأن التجار م يتعارفوا إلحاق ماأنفقواعلى 
انفسهم برأ س المال ( ولآن الأول ) أي الاتفاق على المتاع ( يوجب زيادة في المالية بزيادة 
القيمة والثاني لا يوجبها ) كالصبغ والقصر ونحوها » فإنه يوحب زبادة في غير المتاع » 
وكاجل فانه يوجب زيادة في القممه » لآن القيمة تختلف باختلاف الاماكن . 

( قال ) أى ني الجامع الصغير ( وإن كان معه ) أي مع المضارب ( الف فاشترى بها 
شاباً فقصرها أو حلا بائة من عنده ) أى من عند المضاربة (قد قبل له اعمل برأيك )أى 
والحال انه قد قبل للمضارب فان قال له رب الال اعمل برأيك ( فهو متطوع ) أى 
المضارب متبرع في المائة ( لأنه ) أى لأن هذا الصنيع( استدانة على رب المال فلا ينتظمة 
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هذا المقال على ما مر . وإن صبغها أحمر فو شريك ا زاد الصبغ 
فيها ولا يضمن » لأنه عين مال قائم به حتی إذا يبعكان له حصة الصبغ 
وحصة الثوب الأببض عل المضاربة › 


هذا المقال ) يعني قول رب المال له أعمل برأيك ( على ما مر ) عند قوله وقوع لا يملكه 
إلا ان ينص عليه رب الال وهو الاستدانة . وني المنتقى رجل دفع إلى رجل الف درهم 
مضاربة فاكترى سفينة بمائة درهم والمال عنده على حاله ثم اشترىبالألف كله طعاما وحمله 
في السفينة فمو متطوع في الكراء » ولو كان اشترى بتسعرائة منهما طعاماً وبقيت في يده 
مائة فاداها في الكراء ر يكن متطوعا وباعه مرايحة على الكراء ( فان صبغها ) أى فإن 
صبغ المضارب الشاب المذكورة ( أحمر ) صبغة مصدره محذوف أى صبغا أحمر ( فهو ) 
أي المضارب(شريك) أي لرب الال ( با زاد الصبغ فيها ولا يضمن لأنه ) أي لأن الصبغ 
( عين مال قائم به ) أي بالمصبوغ دل عليه قوله فان صبغها » وكذا الضمير في فيه برجم 
إلى المصبوغ وفي الحقيقة برجم إلى الثياب ولكنه لما ذكره أولناه هکذا ( حق إذا بيع) ٠‏ 
أى المصبوغ المذكور ( كان له ) أى لامضارب ( حصة الصبغ وحصة الثوب الاببض على 
المضاربة ) حتى إذا كانت قيمة الثوب غير مصبوغ الفا ومصبوغ ألفا ومائتين كان الألف 
للمضاربة ومائتا درهم لامضارب بدل ماله وهو الصبغ . 

فإن قلت فيا حك سائر الألوان وم خص الجرة » قلت لآن السواد نقصان عند 
أبي حنيفة » وأما سائر الألوان فكالجرة » ذكره فخر الإسلام في الجامع الصغير وقال في 
تحر ير ال حيط إن صبغما المضارب بعصفر أو زعفران أو صبغ آخر يزيد في الثوب 6 فان 
كان رب المال قال له اعمل فيه برأيك كان صاحب الثوب بالخمار » فان شاء ضمن المغارب 
قيمة ثوبه أبيض »2 وإن شاء أخذ الشاب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة 
إلا يوم اتصل بثوبه كا في الغاصب » وهذا إذا لم يكن في مال المضاربة » فأما إذا كان 
فيقدر ما كان حصة المضارب من الشياب لا يضمنه » فإن ل يفعل رب المال شيثا من ذلك 
حى باع المضارب الثياب جاز بيعه وبرىء من الفمان ول يكن لرب الال أن يمنعه منالبيع 
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بخلاف القصارة والجل » لأنه ليس بعين مال قائم به » ولهذا إذا فعله 
الغاصب ضاع عمله ولا يضيع إذا صبخ بغ المغصوب » وإذا صار 
شريكاً بالصبغ انتظمه قوله اعمل برأيك انتظامه الخلط فلا يضمنه . 


وإذاجازبيعه فينظر بعدذلك]إنباعبا مساومة يقسم الثمن بين رب المالوبينالمضارب علىقيمة 
الشاب غير مصموغة » وعلى قيمتها المصبوغة فتفاوت ما بينهما يكون قممة الصبغ حت انه 
إذا كان قممة الشاب غير مصبوغة الفا وقممتها مصبوغة ألف ومائتان فالألف لمضاربة 
والمائتان للمضارب بدل صبغه » وان باعها مرايحة فان هذا الثمن ينقسم على الثمن الذي 
اشترى المضارب الشاب به وعلى قيمته الذي صبغ المضارب الشاب به . 

( بخلاف القصارة ) بفتح القاف » لأن القصارة بالكسر حرفة القصار > وبالفتح فعله 
مصدر من قصر الثوب إذا بيضه ( والجل ) أي حمل الماع ( لآنه ) أى لأن كل واحد 
من القصارة والمل ( ليس بعين مال قائم به ) أي بالثوب حق يكون بازائه بعض الثمن 
فيكون جميع الثمن للمضاريه » وانما قال لبس بعين مال قائم لأنه في المل ظاهر » وأما 
في القصارة فلا تنفي الثوب ولا تزيد فبه شيئاً ويبقى أبيض على ما كان أصله ( ولهذا ) 
توضيح ها قاله من الفرق ( لو فعله الغاصب ضاع عمله ) يعني لو قصر الغاصب الوب الذي 
غصبه ضاع فعله » حتى لو أن ردت قيمته للمالك أن يأخذه مجان ( ولا يضيع ) أى فعل 
الغاصب ( إذا صب المغصوب ) حت إذا صبغه أحمر أو أصفر لم يكن لمالك أن يأخذه 
مجان » بل يتخير رب المال إن شاء أخذ الثوب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه يوم 
الخصومة لا يوم اتصال ثبوته » وإن شاء غمنه جميع قيمة E‏ وترك 


الثوب عليه . 
( وإذا صار ) أي المضارب ( شريكا ) أى لرب الال ( بالصبغ انتظمه ) يعني شمله 
أى المضارب ( قوله ) أي قول رب المال ( اعمل برأيك ) يعني أن قوله امل برأيك 


يكون متناولاً لصبغه أحمر ( انتظامه الخلط ) أى نظام قوله اعمل برأيك الخلط » 
يعني خلط مال المضاربة بال القسمة وبال غيره » وانتصاب الالتزام ينزع الحافظ وهو 
مصدر مضاف إلى فاعله وهو الضمير الذي برجم إلى قوله امل برأيك » وقوله الخلط 
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فصل آخر 
قال فإن کان معه ألف بالنصف فاشترى بها بر فباعه بألفين واشترى 
بالألفين عبداً فلم ينقدها حتى ضاعا يغرم رب ال #ال ألفاً وسائ 
ويكون ربع العبد لامضارب وثلاثة أرباعه عل المضاربة » قال 
« رض» هذا الذي ذكرهحاصل الجواب لأنالثمن كله على المضارب 
إذ هو العاقفد 


بالنصب مفعوله ( فلا يضمنه ) أى إذا كان كذلك فلا يضمن المضارب الثوب الصبغ» لأن 
وإن قال إعمل برآيك » وإذا م يقل له امل برأيك يصير غاصباً فيضمن . 


( فصل آخر ). 
E GG La‏ » ولما. لم يكن من أنفس 
مسائل المضارية التي لا بد منهما للمضاربة أخر ذكرها . 
- (قال ) أي في الجامع الصغير ( فان كان معه ) أى مم المضارب ( ألف بالنصف 

. فاشترى با:بزاً ) بفتح الباء الموحدة وتشديد الزاي المعجمة قال عمد رحمه الله في السير 
الكبير البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا الصوف والخز ( فباعه ) أي البز 
( بألفين واشترى بالالفين عبداً فم يتقدها ) أي بالالفين ( حتى ضاعا ) أى الآلفين (يغرم 
رب الال الف وخمسائة والمضارب خمسائة ويكون ربع :العبد للمضارب وثلاثة ارباعهعلى 
المضارية ) لآن المضاربها باع البز بالفين ظبر الربح بقدر الالف . فيملك المضارب نصفه 
وهو خمسائة فإذا اشترى بالالفين عبداً صار ربع العبد له وثلاثة ارباعه لرب الال فانهلك 
الثمن كان ما بخص الربع على المضارب وما بخص ثلاثة ارباع على رب الال . 

( قال رضى الله عنه ) أى قال المصنف رحه اله ( هذا الذي ذكره) أي جمد 
رحمه الله ( حاصل الجواب ) أى جواب المسألة (لأن الثمن كل علىالمضارب إذ هو العاقد) 
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إلا أت له حق الرجوع على رب المال بألف وخسمائة 
على ما نبين فيكون عليه في الآخرة . ووجبه أنه ما نض الى ال ظبر 
الربح وهو خسمائة » فإذا اشترى بالألفين عبداً صار مشترياً ربعه 
لنفسه وثلائة أرباعه لامضاربة على حسب انقسام الألفين » وإذا 
ضاعت الألفان وجب عله الثمن لما ببناه»وله الرجوع بثلاثة أرباع ٠‏ 
الثمن على رب الال لأنه وكيل من جهة فيه ويخرج نصيب المضارب 
وهوالر بع من المضاربةءلأنه مضمون عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما . 


فيجب عليه ( إلا أن له ) أي للمضارب ( حى الرجوع على رب المال بألف وخمساثة على 
ما تبين) أشار په إلى قوله لانه و کیل من جبته فيه ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسطر ( فيكون 
عليه في الآخرة ) أى فيكون الثمن كله على المضارب » لآنه هو العاقد الآخر بفتح الهمزة 
والحاء والراء أي في الأخير يقال جاء فلان بآخرة أي بآخر . 

( ووجبه ) أي وجه حاصل الجواب ( أنه ) أي أن الشأن ( لما نض المال ) أي نقد 
( ظبر الربح ) أي والمضارب من الربح شيء أو نصيب > ثم فسره بقوله ( وهو ) أي 
الذي ظهر لامضارب من الربح ( خمسائة ) لأنه ظبر الربح بعد الألف علك المضارب نصفه ' 
وهو خمسائة ( فإذا اشترى بالفين عبداً صار مشترياً ربعه ) أي ربع العبد (لنفسهوثلاثة 
أرباعه للمضارية على حسب انقسام الألفين) أي على الأرباعالربع للمضارب وثلاثة ارباعارب 
المال ( وإذا ضاعت الألفان وجب علبه ) أى على المضارب ( الثمن ) أي كن العبد ( لما 
بمناه ) إشارة إلى قوله لأن الثمن كل على المضارب إذ هو العاقد ( وله ) ولامضارب 
( الرجوع بثلاثة أرباع الثمن على رب المال لأنه ) أي لأن المضارب ( وكيل من جبة ) 
أي من جهة رب المال ( فيه ) أي في شراء هذا العبد . 

( ويخرج نصيب امضارب وهو الربع من المضاربة لأنه ) لآن نصيبه ( مضمون عليه) 
لدخول الربع في ملكه وضمانه ( ومال المضارية أمانة ) أى في يد المضارب ( وبينيما ) 
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منافاة ويبقى ثلاثة أرباع العد على الحضاربة لأنه ليس فيه ما ينافي 

المضاربة ويكون رأس الال ألفين وخمسمائة » لأنه دفعه مرة ألفآً 

ومرة ألفاً وخمسمائة ولا يبيعه مرابحة إلا على الألفين ء لأنه 

اشتراه بألفين ويظبر ذلك فيا إذا بيع العبد بأربعة آلاف فحصة 

المضاربة ثلاثة آ لاف يرفع رأس المال ويبقى خمسمائة ربحاً بينهما . 

قال وإن كان معه ألف فاشترى رب المأل عبداً بخمسائة وباعه 
إياه بألف فإنه يبيعه 


أى بين المضمون والآمانة ( منافاة ) فلا يجتمعان » وإذا كان كذا يخرج نصيب المضارب 
وهو الربع عن المضاربة لكونه مضموناً عليه ( ويبقى ثلاثة أرباع العبد على المضاربة لآنه 
ليس فبه ) أي في إبقاء ثلاثة الأرباع على المضاربة ( ما يناي المضاربة ) لأن ضان رب 
المال لا يناي المضاربة (ويكونرأس الال الفين وخمسائة لآنه ) أي لآن رب المال (دفعه 
مرة الفا ومرة الفا وخمسمائة ) فالمجموع الفان وخمسائة » وبه قال بعض أصحاب الشافعي 
« رض » وعنهم رأس المال ما دفعه ثانا وهو الف وخمسائة » وبه قال مالك وأحمد 
رحا الل . 

( ولا يبيعه) أى لا يبيع المضارب العبد المذكور ( مراحة إلا على ألفين» لأنه اشتراه 
بألفين ) لأن عقده دفع على الألفين حتى اشتراه ( ويظبر ذلك ) إشارة إلى موع ما ذ كر 
قبله وهو خروج نصيب المضارب وهو الربع من المضاربة وبقاء ثلاثة أرباع العبد على 
المضاربة وظهور الربح بعد ذاك على ما شرطا ( فيا إذا بيع العيد باربعة آلاف فحصة 
المضاربة ثلاثة آلاف ) لآن ربع الثمن وهو الف المضاربة لأنه بدل ملكه ( يرفع رأس 
الملل ) وهو ألفان وخمسائة ( ويبقى خمساثة ريحا بمنهما ) أي بين المضارب ورب المال 
نصفين على ما شرطا . ! 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( وإن كان معه ألف ) أي مع المضارب ( فاشترىرب 
امال عبداً بخمسراثة وباعه إياه ) أي المضارب ( بألف فإنه ) أى فإن المضارب ( يبيعه ) 
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مرابحة على خمسمائة لأن هذا البيع مقضي بجوازه لتغاير 
المقاصد دفعاً للحاجة وإن كان بيع مللكه بملكه إلا أن فيه شببة 
العدم » ومبنى المرابحة على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة 


أى المبد المذكور ( مرايحة على خمسائة » لأن هذا البيع ) أى بيع رب الال لامضارب 
( مقضي نجوازه ) أى محكوم بصحته ( لتغاير المقاصد ) لآن مقصود رب المال وصوله إلى 
الألف مع بقاء العقد » ومقصود المضارب استفادة الىد على العبد ( دفعا للحاجة ) أى 
لأجل دفع الحاجة ( وإن كان ) إن هذه واصلة با قبله > يعني هذا البيع قضى يجوازه وإن 
كان ( بسع ملكه بملكه ) أي بيع ملك رب امال بملكه وذلك لآن المضارب اشتراه أرب 
امال لأنه و كيله وبع الإنسان من نفسه باطل » ولكن )ا كان حى المضارب كحت ثالث 
صح البسع خلافا لزفر . 

( إلا ) استثنى من قوله مقضي مجوازه » وهو معنى بغير أي غير ( أن فيه ) أي في 
هذا الببع ( شبهة العدم ) جواز البسع » ولهذا أبطله زفر رجمه الله فتمكنت شببهة 
البطلان » فاعتبر أقل الثمنين في المراحة على ما يجيء الآن ( ومبنى المرابحة على الامانة 
والاحتراز عن شببة الخيانة فاعتبر أقل الثمنين ) في الاراحة للاحتياط . 

( ولو اشترى المضارب عبداً بألف وباعه من رب المال بألف ومائتين باعه مرا بحسة 
بألف ومائة لأنه ) أى لآن البسع ( اعتبر عدا في حتى نصف الربح وهو تصيب رب 
امال ) تحريره أن العقدين وقعا لرب المال وم يقع لمضارب منه إلا قدر مائة فوجب 
اعتبار هذه المائة وفيا وقع رب المال م يعتبر الربح لاحمال بطلان العقد الثاني كا قلنا في 
المسألة الأولى ( وقد مر في الببوع ) أراد به ما ذكره في باب المرايحة بقوله وإن كان مع 
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قال فإات كان معه ألف بالنصف فاشترى بها عبداً قممته 

ألفان فقتل العهد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على 

رب المال وربعه على المضارب » لأن الفداء مؤنة الملك فبتقدر 

بقدر الملك وقد كان الملك بينمما أرباعاً » لأنه لا صار المال عيناً 

واحداً قيمته ألفان ظهر الربح وهو ألف بينهما وألف ارب المال 
برأس ماله » لأن قيمته ألفان . 


المضارب عشرة بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب الال بخمسة عشر فإنه يببعه 
مرانحة باثي عشر ونصف . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( فإن كان معه ) أى مع المضارب ( ألف بالنصف 
فاشترى بها عبداً قىمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ ) أى قتلاً خطأ وهو نصب على 
الحال » أي خاطئا » ونا قبد بقوله قيمته ألفان » لأنه لو كان ألف) فتدبير جنايته على 
رب الال بلا خلاف » لأن رقبته ملكه وإن اختار رب الال الدفع والمضارب الفداء مع 
ذلك فداء للثلاثة ( فثلاثة أرباع الفداء على رب المال وربعه على المضارب > لأن الفداء . 
مؤنة الملك فيتقدر بقدر الملك » وقد كان الملك ببنها أرباعا » لأنه لما صار المال عبتا 
واحداً قيمته ألفان ظهر الربح وهو ألف بينم) وألف لرب المال برأس ماله » لآن قيمته 
الفان ) الأصل في جناية العبد الدفع أو الفداء » فإن دفع العبد انتبت المضاربة لأنه زال 
عن ملكها بلا بدل . وفي جامع الحبوبي لا يدفع حتى يحضر رب الال والعامل سواء كان 
الإرش مثل قممة العبد أو أقل أو أكثر » لآن الملك مشترك بمنهما كالعبد الرهن إذا جنى 
خطأ لا يدفع إلا بحضرة الراهن والمرتهن » ولا يشترط حضورها للفداء » لآن كل منهها 
بملكه ولو فدى المضارب لا برجم على رب الال » لآنه أدى دين غيره بغير أمره وهوغير 
مضطر فيه فكان متبرعا كالأجني . 

وقال مالك والشافعي « رح » في قول وأحمد « رح » في رواية إن كانت قيمته اكثر 
من رأس المال يدفع بلا حضور المضارب » لأنه لا مالك له يعد ظهور الربح حت يقتسما 
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وإذا فديا خرج العبد عن المضاربة . أما نصيب المضاربة فاا 

بيناه . وأما نصيب رب امال لقضاء القاضي بانقسام الفداء عليبما » 

لما انه يتضمن قسمة العبد بينهما والمضاربة تنتبي بالقسمة » 

بخلاف ما تقدم لأن ججمبمع الثمن فيه على المضارب وإن 

كان له حق الرجوع فلا حاجة إلى القسمة » ولان العبد كالزائل 

عن ملكبما بالجناية ودفع الفداء كابتداء الشراء فيكون العهد 
نما أرباعاً 


في قول 6 والفداء ايض على رب الال له العامل لعدم ملكه . وقال الشافمي « رح » في 
قول وأحمد « رح » في رواية يظبر ملك العامل بمجرد ظبور الربح كقولنا فيكون الفداء 
عليه على قياس هذا القول . 
( وإذافديا ) أي رب الال والمضارب ( خرج العيد عن المضارية » أما نصيب 
. المضارب فاما ببناه ) أشار به إلى ما ذكره من قوله ويخرج نصيب المضارب » وهوالربع 
في المضاربة لأنه مضمون عليه ( اما نصيب رب الال لقضاء القاضى بانقسام القداءعليها) 
أي على رب المال والمضارب ( لما انه ) أي لأن قضاء القاضي بالانقسام . ( يتضمن قسمة 
العبد بها ) لآن الخطأ بالفداء وجب سلامة ما فدى للفادى. ولا سلامة الا بالقسمة 
( والمضارية تنتبي بالقسمة » بخلاف ما تقدم ) أراد به ما إذا ضاع الالفان في اول الفصل 
حمث لا تند تنتهى المضاربة هناك » بل تثبت على ما كانت ( لأن جميم الثمن فبه ) أي فيما 
تقدم ( على المضارب وان كان له حت الرجوع ) أي على رب الال بألف وخمسائة على ما 
مر ( فلا حاجة إلى القسمة ) لعدم أمر يقتضي ذلك . 
( ولان العبد كالزائل عن ملكها بالجناية ) لان الموجب الاصلي هو الدع ( ودفع 
الفداء كابتداء الشراء ) أراد باختيارهما الفداء كائها اشترياه ابتداء يكون الفداء علمهما 
أرباعا ربعه على المضارب وثلاثة ارباعه على رب المال » لان الفداء مؤنة الملك فمتقدر 
يقدره » وقد کان الملك بينهما أرباعا ( قنكون العبد ) بعد فدائہما ( بينهما ارباع 
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لا على المضاربة يخدم المضارب يوماً ورب المال ثلاثة أيام » بخلاف 
ما تقدم . قال وإن كان معه ألف فاشترى بها عبداً فل ينقدها حت 
هلكت الالف يدفع رب المال ذلك ثم وثم ور أس امال جميع ما يدفع 
إلبه رب المال لأن المال أمانة في يده » والاستيفاء إما يكون بقبض 
مضمون وحكم الامانة ينافيه فيرجع مرة بعد أخرى » بخلاف 
الوكيل بالشراء إذ! كان الثمن مدفوعاً إلمه قبل الشراء وهلك 


لا على المضاربة ) لخروج العبد عن المضاربة ( يخدم المضارب يوما ورب المال ثلاثة أيام ) 
لانه عبد مشترك ارباعا ( بخلاف ما تقدم ) أراد به المسألة التي تقدمت في اول الفصل 
فإن العبد فيها نخدم المضارب يوماً وثلاثة ايام للمضارية لكون العبد في المضارية 
لعدم انتبائها . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( فان كان معه ) أي مع المضارب ( ألف فاشترى ا 
عبداً فلم ينقدها ) يعني لم يدفم الالف إلى البائع ( حتى هلكت ) يعني الالف ( يدفم 
رب المال ذلك الثمن ثم وثم رأس المال جميع ما يدفم اليه رب المال ) وهو الالفان وكذا 
لو ملكت الالف الثاني قبل الدفع إلى البائع يدفع ت الال الف شو ثم وم٤‏ ویکون 
حمسع رأس المال ( لان المال أمانة في يده ) أي في يد المضارب» لان مبنى المضاربة علا 
( والاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون ) أي استيفاء الحق يكون بقبض مضمون فلوحل 
بقبض المضارب على الاستيفاء لصار ضامنا وهو أمين ( وحك الامانة ينافيه ) أي ينافي 
الفمان دل عليه قوله بقبض مضمون » فإذا كان كذلك فحمل قيضه ثانا وثالثا إلى غير 
النهاية على جبة الامانة دون الاستيفاء » وإذا ماك كان اللاك على رب المال ( فيرجع 
مز تنك أرق )أي إذا كان قبضدامانة برجم على رب المال مرة بعد اخرى حيث ما 
وحد هلاك المال. 

( مخلاف الو كيل بالشراء ) بشراء عبد بعينه (إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبلالشراء) 
أى بأن أعطاه الموكل الفا وقال له اشتر لي عبداً بعبنه ( وهلك) أي الثمن وهو ألف مثا 


۲4 


بعد الشراء حيث لايرجع إلا مرة » لانه أمكن جعله مستوفياً » لان 

الوكالة تجامع الضمان كالغاصب إذا توكل ببيع المغصوب ثم في الوكلة 

في هذه الصورة يرجع مرة وفيا إذا اشترى ثم دفع الموكل إليه المال 

فبلك لا يرجع لانه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفياً 
بالقبض بعده » 


( بعد الشراء ) قبل أن ينقده إلى البائع ( حيث لا برجع ) أي على موكله ( إلا مرة ) 
واحدة ( لأنه ) أي لآن الشأن (أمكن جعله) أي جعل ما قبضه الو كيل (مستوفياً»لأن 
الوكالة تجامع الفمان ) على ما نين الآن » يخلاف المضاربة » فإن مبناما على الأمانة 
( كالغاصب اذا توكل ببيعالمفصوب ) حبث جازت الوكالة»فإذا هلك العبد في يد الغاصب 
بعدما صار و كيلا ضمنعلآنه م بخرج عن الضمان بمجرد الوكالة (ثم فيالوكالةفي هذه الصورة) 
أشار به إلىصورةالو كي لبشراء عبد بعينه ودقع إلمهالشمنوهلكقمل الدفم إلى البائع (يرجع 
مرة ) يعني برجع الو كيل على مو كله مرة واحدة فيا إذا هلك الثمن بعد القىض من الموكل 
قبل الدفع إلى البائع » تحريره أن الوكيل إذا اشترى العبد بألف وجب للبائع على 
الو كيل الثمن » ووجب للوكيل على الموكل مثله . 

فإن كان الموكل قد دفع إلبه الثمن أولاً ثم هلك الثمن قبل الشراء » أي وقبل الدفع 
إلى البائع برجم الوكيل على مو كله بالثمن » لأن المدفوع إلبه قبل الشراء أمانة في يده وم 
يوجد بعد الشراء ما يوجب أن يكون مضمونا » فلم يصر مستوفيا » فإذا هلك يرجع عليه 
مرة ثم لا يرجم لو وقع الاستيفاء » وإن كان قد اشترى ثم دفع إليه الثمن ثم هلك قبل أن 
يدفعه إلى البائع لا برجع > لأن قبضه كان على جبة الاستيفاء لا على جبة الأمانة . 


فإذا استوفاه مرة م يبق الح أصلا » أشار إلى ذلك بقوله ( وفما إذا اشترى ) أي 
الوكيل ( ثم دفع الموكل إليه امال فلك ) أي عند الو كيل ( لا برجم ) أي الوكيل على 
الموكل ( لأنه ) أى لأن الشأن ( ثبت له ) أي للوكي ل ( حت الرجوع ) أي على الموكل 
(بنفس الشراء فجعل) أى الوكيل (مستوفيا بالقبض بعده) أي بقبض الثمنبعد الشراء . 


فال 


أما المدفوع إله قبل الشراء أمانة ۴ مده وهو قائم على الامانة 
بعده فلم بيصر مستوفياً > فإذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا يرجع 
لوقوع الاستيفاء على مأ مر . أ 


فصل في الاختلاف 
قال وإذا کان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلي اا وربحت ألا . 
وقال ر رب امال لا بل دفعت إإيك ألفين افر قول المضارب ¢ 


( أما المدفوع إليه ا أى إل الد كيل ( قبل الشراء أمانة في يده TT‏ 
( قائم على الأمانة بعده ) أي بعد الشراء ( فلم يصر مستوفياً ) لكون قبضه قبض أمانة 
في هذه الصورة ( فإذا هلك ) أى المدفوع إلبه ( برجم عليه مرة ) أى يرجع الوكيل على 
مو كله مرة واحدة ( ثم لا يرجع ) بعد ذلك أصلا عند الملاك ( لوقوع الاستيفاء على ما 
مر ) أشار به إلى ما ذكره من قوله لآنه يثبتله حت الرجوع بنفس الشراء فجعلمستوفيا 
بالقبض بعده » وذكر الإمام ا حبوبي هنا فرق آخر > وهو أن الوكيل لا اشترى ققد 
انعزل عن الوكالة فله أن برجع على الموكل بعد» وأما المضارب فلا ينعزل بالشراء ويتصرف 
في كل مرة قل هذا من المواضم التي يفارق فيها المضارب الو كيل على ما ذكرنا في اوائل 


فصل العزل . 
( قصل في الاختلاف ) 
أي في بان احكام اختلاف رب الال والمضارب » ولا كان الإتفاق أصلا ا 
عار حوره عن الأصل . 


( قال ) أى في الجامع الصغير ( فإن كان مع المضارب ألفان فقال ) أى المضارب 
(دفعت ) بفتح التاء لآنه خطاب لرب المال بقوله أنت دفعت ( إلي الفأ وريحت ألفاً. وقال 
رب المال لا ) أي ليس الآمر ‏ ذكرت ( بل دفعت إلمك الفين ) مضاربة ( فالقول قول 


۱۲۹ 


وكان أبو حنيفةيقول أولا القول قول رب المال وهو قول زفر «رح» » 

لان المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهوينكر » والقول قول 

المتكر ثم رجع إلى ماذكره في الكتاب»ءلان الاختلاف في الحقيقة في 

مقدار المقبوض » وفي مثله القول قول القابض خميناً كان أو أميئاً 

لانه أعرف بقدار المقبوض. ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح 
فالقول فيه لرب المال» 


المضارب »> وكان أبو حشفة رضي .الله عنه يقول أولاً القول قول رب المال وهو قول زفر 
د رح » لأن المضارب يدعى عليه الشركة في الربح وهو ) أي رب امال ( ينكرءوالقول 
قول المنكر ثم رجم ) أى أبو حنيفة رحمه الله ( إلى ما ذكره في الكتاب ) أراد په 
الجامع الصغير ( لآن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض ) قبد به » لأن الاختلافإذا 
كان في الصفة فالقول لرب المال على ما يحىء ( وني مثله ) أى وفي مل الاختلاف في 
مقدار المقبوض ( القول قول القابض ضيناً كان ) أى القابض كالغاصب ( أو أمينا ) أي 
أو كان أمينا كالمودع . وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن القول 
للعامل . وعن الشافعي « رح » في وجه إذا كان في المال ربح تحالفا والأصح هو الأول . 

( لآنه ) أى لأن القابض ( أعرف بقدار المقبوض ) لأنه فعل نفسه > فإذا كان القول 
قول الضمين في ذلك فالامين يطريق الأولى » ألا ترى انه لو أنكر أصل القيض كانالةول 
له » فكذا إذا أنكر قبض بعضه » كذا في الإيضاح . 

( ولو اختلفا ) أى رب الال والمضارب › ذكر هذا تفريعا على ما تقدم (مع ذلك ) 
أى مع اختلافهما في المقبوض ( في مقدار الربح ) الجرور يتعلق باختلاف في صورته .قال 
رب المال رأس المال ألفان » وشرطت لك ثلث الربح > وقال المضارب رأس الال ألف 
وشرطت لي نصف الربح ( فالقول فيه ) أي في الربح ( لرب الال ) وني القدر للمضارب 
وعليه نص أحمد وقول مالك وأبي ثور وابن المنذر . وقأل الشافعي يتحالفان كالمتيايعين . 
قلنا السمين على المنكر بالحديث والمضارب بستحت ما بستحت بالشرط » فكان مدعيساً 
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لان الربح يستحق بالشرط وهو يستفاد من جبته » وأيهما أقام 
البينة على ما ادعى من فضل قبلت 2001110110 
کان معه ألف درم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح 
ألفأ » وقال فلان هي بضاعة فالقول قول رب الال » لأن المضارب 
يدعي عليه تقوم عمله أو شرطأ من جبته أو بدعي الشركة وهو 
ينكر . ولو قال المضارب أقرضتني وقال رب الال هي بضاعة أو 
- وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة ببنة المضارب » لأن 
) المضارب يدعي عليه التملك وهو ينكر . 


للشرط » بخلاف المتبايعين » لن كل واحد مدع ومنكر (لأن الربح يستحق بالشرطوهو 
يستفاد من جهته ) أي من جبة رب الال » لأنه يعم بشرطه وهو منكر للشرط . 

( وأا أقام البينة على ما ادعى من فضل قبلت » لأن البنات للإثبات ) أما رب 
المال فانه يدعى فضلا في رأس ماله فتقبل بينته فيه » وأما المضارب فلانه يدعيفضلا في 
الربح » فكذا تقبل بينته . 

( قال ومن كان معه ألف درم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربحألفا » 
وقال لان هي بضاعة فالقول قول رب المال ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وإنما 
يكيان القول قول رب امال ( لأن المضارب يدعي عليه تقوم عله أو شرطا من جيه ) 
أي أو يدعي شرطا من جبة رب المال ( أو يدعي ) المضارب ( الشركة ) أي في ماله 
( وهو ) أي رب الال ( ينكر ) والقول قول المنكر ٠‏ 

( ولو قال المضارب أقرضتني ) هذا المال ( وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة 
أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب » لآن المضارب يدعي عليه التملك ) 
من جهته ( وهو ) أي رب الال ( ينكر ) والقول قول المنكر » بخلاف مالو ادعى رب 
المال القرض والمضارب يدعي المضاربة حمث تكو ن٠البينة‏ بينة رب المال والقولللمضارب 
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ولو ادعى رب المال المضاربة في نوع وقأل الآخر ما سميت. 
لي تجارة بعينها فالقول لأمضارب » لأن الأصل فيه العموم والإطلاق 
والتخصيص يعارض الشرط بخلاف الوكلة ‏ لأن الأصل فيه 
الخصوص . ولو ادعى كل واحد منه) نوعاً فالقول ارب المأل» 
لأتها اتفقا على التتخصيص والإذن يستفاد من جبته فيكون القول 
له . ولو أقاما البينة فالبينة ببئة المضارب لحاجته الى نفي الضان 


لأا اتفقا أن الأخذ كان بإذنه ورب المال يدعي غماناً والمضارب ينكر فالةول له والبينة 
. لمدعي > ذكره في الإيضاح . 

( ولو ادعى رب الال المضاربة في نوع وقال الآخر ما ميت لي تحارة يعينها فالقول 
للمضارب ) في دعوى العموم مع يمئه ( لأن الأصل فيه ) أي في باب المضارية ( العدوم 
والإطلاق ) فسكون القول لن يتمسك بالاصل » وبه قالت الثلاثة . وقال زفر « رح » 
القول لرب المال > لأن الإذن يستفاد من جبته ( والتخصيص يعارض الشرط) أي تخصيص 
المضاربة بنوع يعارض الشرط من جبة رب المال وإلا فالأصل التعمم كا ذكرنا وهذا لو 
:"قال خذ هذا المال مضاربة بالنصف يصح ويلك جميع انواع التجارات > فلو م يكن العقد 
للعموم م يصح العقد إلا بالتنصيص كا في الوكالة (بخلاف الوكالة»لآن الأصل فيه الخصوص) 
ولا يبت فيه العموم إلا بالتنصيص > وإِنما ذكر الضمير في فيه مع انه راجسع إلى الوكالة 
إما باعتبار التو كل وإما باعتيار حذف المضاف »> أي لآن الاصل في باب الوكالة . 

( ولو ادعى كل واحد منها نوعا ) بأن قال رب المال في البر وقال المضارب في الطعام 
( فالقول لرب امال > لانها اتفقا على التخصيص ) لان كلا منها يدعي خصوصية نوع » 
ولكن اعتبار قول من يستفاد الإذن من جبته أحى » أشار إليه بقوله ( والإذن يستفادمن 
جبته ) أي من جبة رب المال ( فسكون القول له» ولو أقاما البينة فالبيئة بينة المضارب) 
يعني إذا أقام السنة كانت بيئة المضارب أولى ( لحاجته ) أي لحاجة المضارب ( إلى نفي 
الفمان ) عن نفسه ( وعدم حاجة الآخر ) أي ولعدم حاجة الآخر وهو رب المال ( إلى 
البمنة ) لعدم الضمان من جبته . 


۹ 


الوقت الأخير أولى » لأن آخر الشرطين ينقض الأول . 


قال السفناقي في هذا مما يتأمل في صحته » وإن كانت رواية الإيضاح تساعد » لان 
رب المال يحتاج إيضاً إلى اثبات ما ادعاه » بل بينة رب المال أولى بالقبول لاثماتها أمرا 
عارضاً وهو الذمان وشرعية البينات لاثبات الامر العارض غير الظاهر » كا في ببنة 
الخارج مع بينة ذي البد » وجعل صاحب النخضيرة بينها في دعوى الخصوص والعموم 
واحداء وقال لان العمل فيها ممکن بان يحعل كأنه أذن له بالعموم اول ٤‏ ثم نهاه عنه 
'<. واذثه بالخصوص أو اذن له بالخصوص اول » ثم أذن له بالعموم » فإن لم توقت الببنات 
وقتاً على الشراء أو وقت احداها دون الاخر بينة رب الال لتعذر العمل.هما ليعمل ببينة 
رب المال » لانه ينبت ما ليس بثابت فافهم . 30 

(ولو وقتت البينتان وقتاً ) بأن قال رب المال دفعته في البر في رمضان. وقال العامل 
في الطعام في شوال.( فصاحب الوقت الاخير اولى » لان آخر الشرطين ينقض الاول ) 
أي يفسخه » فكان الرجوع اليه اولى . 

فروع . نفقة عبد المضاربة في مال المضاربة وجعله إذا أبق على رب المال ظهر ربح 
أو لا بلا لاف دفع إلبه العين . وقال أضف من عندك الفا أخرى يكون ألفارن منها 
شر كة والآلف مضاربة بالنصف جاز » خلافا لبعض المالكية » ويحوز ان يكون الرجل 
عاملا في المضاربة لرجل ثم يضاربه آخر . وقال أحمد « رح » لا يجوز إذا كان فيه ضرر 
على الأول دفع الفا على أن له نصف ربحهما جاز بلا خلاف.واو قال على أن لي ربح نصفها 
جاز أيضا عندنا وعند أبي ثور > خلافا للأمة الثلاثة » ولو اشترى العامل بالألف أمة 
أو غنما أو بقراً أو مكيلا أو موزونا يساوي ألفين زكى حظه لظبور الربح » وبه قال 
الشافمي « رح » في قول وأحمد « رح » في رواية . وقال مالك « رح » وللشافعي «رح» 
في قول وأحمد « رح » في رواية لا بز کی لعدم ملكه الربح قبل القسمة » ولو اشترى 
أمتين أو غنما أو بقراً أو برا أو شعيراً لا بزكى لاختلاف الجنس »> فلا يظهر الربح ولا 
يكاتب المضارب قبل ظہور الربح بلا خلاف وبعد يفقد في حصته ولرب المال فسخها دفعا 
' للضرر عن نفسه > وعند الأئة الثلاثه لايحوز قبل ظبور الريح والله أعلم بالصواب . 
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كنات الور مم 
قال الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت ل يضمنبا 


( كتاب الوديعة ) 

ذكرها عقيب كتاب المضاربة » لأن مبناه) على الأمانة وهي فعلة بمعنى مفعولة من 
الودع وهو الترك» وشرعاً هي تسليط الغير على حفظ المال أي مال كانيشترط أن يكونقابلا 
لاثبات اليد عليه > حتى لو أودع الآبق أو الساقط في البحر أو الطير في المواء لا يصح . 
وركنها الإيجاب والقبول» فإذا وضع عند آخر ثوبا مشلا ولم يقل شيئاً فذهب وذهب 
الآخر وضاع يضمن » لأن هذا إيداع عرفا » وكذا لو قال هذا وديعة عندك بخلاف ما 
إذا قال الجالس لا أقبل فذهب وضاع حيث لا يضمن لأنه صرح بالرد . ولو ألقاه الريح 
في ببته كان قابلا بالسكوت » فإذا ضاع يضمنه . وكذا لو قال لصاحب الال أبن أضع 
ثبابي فقال عة فوضعه فسرق يضمن . | 

( قال ) أي القدوري ( الوديعة امانة في يد المودع ) بفتح الدال » ويقال امال 
أيضامودع بالفتح كا يقال وديعة. وما قبل أنالوديعة والامانة لفظان مترادفان فلا يرتقمان 
على الابتداء والخبريه إلا بطريق التفسير » كا يقال الليث أسد والحبس منع » وليس المراد 
هنا التفسير » فجوابه أن هذا من باب الإخبار بالعام عن الخاص وهو جائز إلا أن الأمانة 
أعم من الوديعة . وقال السفناقي « رح » الأولى أن يقال أن لفظ الأمانة صار عاما لما هو 
غير مضمون » فكان معنى قوله أمانة غير مضمون عليه » وتبعه على ذلك الكاكي «رح» 
وفيه ما فيه لآن العم ما وضع لشيء بعينه وغير مضمون ليس كذلك » وليت شعري انى 
علم هذا من أقسام الاعلام ( إذا هلكت لم يضمنها ) لأن الودع متبرع والتبرع لا يوجب 
ضمان حق لو سرقت عنده ولم يسرق معا ماله لم يضمن عند أكثر أهل العلم إلا عند مالك 
« رح » فإنه يضمن للتهمة إذا لم يسرق معه مال له . 


۱۴1 


لقوله عليه السلام ليس على المستعير غير المغل ضمان » ولا على 
المستودع غير المغل ضبان . ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع 


( لقوله عليه السلام ليس على المستعير غير المغل ضمان » ولا على المستودع غير المغل 
ضمان ) أخرجه الدارقطني ثم البيبقي في سننها عن عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن 
حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني بل واككن يتقدم المستودع 
على المستعير . 

فإن قلت هذا الحديث ضعيف » لن الدارقطني قال عمر وعبيدة ضعيفان » وإنما 
يروى هذا عن قول شرح غير مرفوع » ثم أخرجه من قول شريح » ورواه عبدالرزاق في 
مصنفه من قول شريح ٠‏ وقال ابن حيان في كتاب الضعفاء عبيدة بروى الموضوعات عن 
الثقات ٠‏ قلت قول الدارقطني عمر وعبيدة ضعيفان جرح مبهم فلا يقبل . أما عر بن 
عبد الجبار فهو ابن أخ عبيدة لم يعقبه أحد فيا نعم » غير أن ابن علي ذكره ولم بزد على 
قوله له مناكير . وأما عبيدة فمو بفتح العين و كسر الباب الموحدة ابن حسان البخاري 
وذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا » ويؤيده ما رواه ابن ماجة عن المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني بتر قال من أودع وديعة فلا 
ماوعليه. 00 1 

ورواه ابن حبان من حديث فشبعة عن مرو بن شعيب لابه » وأعل بابن لبعة هو 
عبدالله بن طبعة المصري وثقه احمد واثنى عليه » والعجب من شراح الهداية كيف سكتوا 
عن بيان حال هذا الحديث ولا سما الأترازي الذي يدعي بدعاوى عريضة في الحديث » 
وم يزد في شرحه على قوله فيه نظر » لآن أيا عبيدة جعله من كلام شريح في غريب الحديث 
و كذلك الزيلعي الذي أخرج أحاديث المداية حمث نسب هذا الحديث إلى رجه وذ كر 
ما قالوا فيه من الطعن وسكت » قوله غير المغل من الاغلال بالغين المعجمة وهو الفيانة 
والمعنى غير الخائن » وكذلك الغلول الخيانة ولكنه يستعمل في الغنم والإغلال عام . 

( ولآن بالناس حاجة إلى الاستبداع ) وهو طلب ترك الوديعة عند غيره يقال أودعت 
فلانا مالا واستودعته إياه إذا لم يدفعه إلبه لبكون عنده فأنت مودع ومستودع بكسر 
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فلو ضمناه يمتنع الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصا حبم . قال 
ولامودع أن يحفظها بنفسه وین هو في عياله 


الدال فما » وزيد مودع ومستودع بفتح الدال فبه] ز فلو مناه ) أي المودع يفتح الدال 
(يمتنع الناس عن قبولالودائع فتتعطل مصالهم) لان كل واحد يتنم عن قونها فلا ضمناء» 
أي المودع بفتح يتنع الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصالحهملان كل واحد يمتنع عن 
قبولها خوفا من الضمان » والناس محتاجون إلى ذلك فيؤدي إلى ضرر بهم . 
( قال ) أي القدوري ( وللمودع أن يحفظها بنفسه ون هو في عياله ) نحو زوجه 
وولده ووالديه وأجير ه الخاص وهو الاجير مشاهرة أو مشايبة » وعبده وأمته » وبه قال 
مالك وأحمد « رح » » وقال الشافعي واشبب المالكي « رح » يضمن بالدفع الم . وفي 
الكافي العبرة في هذا الباب للمساكنة لا للنفقة» حتى لو اودعت المرأة وديعتها إلى زوجها 
لا تضمن » وإن ل يكن الزوج في نفقتها والابن الكبير إذا كان يسكن مع المودع وأميازمه 
نفقتهفخرج وترك المنزل على الان لا يضمن الوديعة ولم يشترط في التحفة الحفظ بالعمال » 
بل قال محفظه على الوجه الذي يحفظ مال نفسه يحرزه من كان ماله في يده » ثم قال يمني 
به الأجير مشاهرة بنفقته و كسوته والعبد المأذون الذي في يده مال والشريك المفاوضص 
والعنان وإن لم يكونوا في عياله . 
وفي الذخيرة الدفع إلى العيال إنها يجوز إذا كان في عباله أمينا وإلافلا يجوز . وفي 
فتاوى أبي الليث رجل غاب وخلف امرأته في منزله الذي فيه ودائع الناس ثم رجح 
وطلب الوديعة فل يجدها فإن كانت المرأة أمينة فلا ضمان على الزوج » وإن كانت غير 
أمينة وعم الزوج بذلك ومع هذا ترك الوديعة معبا فهو ضامن » وذكر أبو اللبث أيضاً في 
خزانة الفقه لا مان على المودع إلا في ثلاثة اشياء التقصير في حفظما وخلطبا اله ومنعها 
عن مالكبابعد الطلب ثم قال فيها أربعة نفر يجوز للمودع دفع الوديعة اليهم ولا يضمن 
عند تلفها الزوجة والولد والمملوك والأجير » ثم قال فيها شيئان لا يوجبان الفمان ممع 
الخلاف إذا قال لا تدفع إلى زوجتك فدفع إليها وقال احفظها في هذا البيت فحفظما في 
بست آخر في تلك الدار » وقال في آخر شرحه الجامع الكبير المودع أو دفسع الوديعة 
الى عامله يعني إلى الذي المودع في عباله لم يضمن . وقال الإمام الزاهد العتابي هذهالرواية 
۳۳ 


لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال 

نفسه ‏ ولأنه لايحد بدا من الدفع إلى عباله لأنه لا يمكنه ملازمة 

ببته » ولاستصحاب الوديعة في خروجه فكان امالك راضياً به . 

فان حفظا بعيرثم أو أودعبا غيرثم ضمن » لان امالك رضي بيده 
لا بيد غيره » والأيدي 


م توجد إلا في هذا الكتاب يعني في الجامع الكبير . 

( لآن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال نفسه وانه لا عد 
بدأ ) أي فواقا » وهو اسم من بده بدا إذا فوقه والمصدر يفتح الباء » نقول بده بداً 
( من الدفع ) أي دفع الوديعة ( الى عباله لأنه لا نه ملازءة بيته ) في جميع الأوقات 
لآنه مخرج في قضاء حوائجه وأداء ما عليه: من الواجبات ( ولاستصحاب الوديمة في 
خروجه ) أي ولا يمكنه أن يأخذ الوديعة عند خروجه من ببته ( فكان المالك ) أي 
صاحب الوديعة ( راضياً به ) أي يحفظها جن في عياله دلالة وإن لم يكن صرحا وقي 
الاختيار و لهذا لا يصح نهبه » يعني إذا نهى المالك أن يحفظها يمن في عباله لا يصح تهيه لما 
ذكرن . وقال أيضا ولو قال لأ تدفعها إلى شخص عبنه في عباله من لا بد له منه فإن ل 
يكن له عيال سواه لم يضمن وإن كان له سواه يضمن » لأن من العيال من لا يؤتمن 
على المال . 

( فإن حفظها بغيرم ) أي فإن حفظ المودع الوديعة منه غيرهم أي عند غير من هو في 
عباله بأن يخرج من بيته وترك الوديعة واستحفظها بغيره ( أو أودعا عند غيرم ) أي 
عند غير من في عباله بأن نقلها من بيته وترك الوديعة فيه ودفعها إلى أجني وديعة (خمن) 
في الوجبين جميعاً وما قبل إن كان ينبغى أن لا يضمن بالإيداع لآنه ذكر فيها ٠‏ قيل لأن 
الظاهر أنه يلتزم حفظ مالغيره في الوجه الذييحفظ مال نفسه بنفسه فكان له استحفاظبا 
في استحفاظ مال نفسه فجوابه يخرج من قوله » لأن المالك رضي بيده. لا بيد سيره 
والأيدي مختلفة في الأمانة . وأما المراد عن كلامه الأول أن يحفظ مال نفسه غالبا » فإن 
الغالب هذا ( لأن امالك رضى بيده ) أي بيد المودع لتوثقه به ( لا بيد غيره والأيدي 
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تختلف في الأمانة » ولأن الشيء لا بتضمن مثله كال و كيل لا يوكل غيره 

والوضع في حرز غيره إبداع إلا إذا استأجر الحرز فيكون 

حافظاً بحرز نفسه . قال إلا أن يقع في داره حريق فيسلمبا إلى 
جاره أو يكون ) 


تختلف في الامانة ) فرب يد يتوثق بها المودع ولا يتوثق بها الالك > وكذا 
على العكس . ش 

( ولأن الشيء لا يتضمن مثله ) أى لا يستتبع مثله ( كلو كيل لا وکل غيره ) نوقض 
هذا بالمستعير والعيد المأذون والمكاتب حيث جوز لامستعير الإعارة وللهاذون أن يأذتف 
لعبده » وللنكاتب أن يكاتب عبداً حتى أجاز ابن أبي لبلى إيداع المودع قباما على هذا 
وأجبب بأن تصرف هؤلاء بالك لأن المستعير مالك لمنفعة » وكذا المأذون والمكاتب 
وكلاهما منافي غيره . 

( والوضع ) أي وضع المودع الوديعة ( في حرز غيره ايداع ) أى إيداع المودع 
الوديعة وهو مصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف'وارتفاعه على انه خبر عن المبتدأ » 


أعني قوله والوضع » ونم كان إبداعا لأن الحرز في يد غيره فصار بالوضع فيه مساماً إليه 
وهو إيداع » فإذا كان إيداعا يككون ضامن) كالإيداع الحقيقي ( إلا إذا استأجر الحرز 
فمكون حافظا يحرز نفسه ) لأنه بالاستئجار صار الحرز له » وإن كان الملك لغيره وقد 
نستأجر الببوت طفظ الامتعة . ّْ 

( قال ) الاستثناء من قوله فإن حفظما بغيرم خمنه ( إلا أن يقع في داره حريق ) أى 
نار » كذا فسره البعض > والصحيح أنه إسم للاحتراق وم يذ كر أهل اللغة انه اسم النار 
( فبسادها إلى جاره ) بنصب اللام » أى فإن يسلمها لأنه عطف على أن بقع . قال الحاوافي 
إذا أحاط الحريق بازله يحيث لا يمكنه أن يدفعها إلى بعض من عياله » فلو أمكنه إلى 
بعض من في عباله يضمن بالدفع إلى الأجنبي ( أو يكون ) بالنصب ايض عطفا إلا أن بقع 


. هنا كلمة غير مقروءة ولعلا دفعه‎ )١( 
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في سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى لأنه تعين طريقاً 

الحفظ في هذه الحالة فيرتضيه المالك ولا يصدق على ذلك 

إلا بنيته » لانه يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق السبب 

فصار ۴ إذا ادعى الإذن في الإيداع . قال فإن طلبها صاحببا فمنعبا 

وهو يقدر على تسليمها ضمنبا لأنه متعد بالمنع » وهذا لانه لماطالبه 
ل يكن راضياً بامساكه بعده فيضمنها بحبسه عنه . 


أى أو إلا أن يكون ( في سفينة فخاف الغرق ) بقاء العطف وهو عطف الماضي على 
المضارع في الصورة . وني نسخ القدورى«رح» يخاف الغرق بالمضارع الواقع حالاً“والغرق 
مصدر غرق في الماء ( فيلقيها إلى سفينة أخرى ) بنصب للياء فيفيلقيباعطفا على أنذيكون 
وإن عطفته على فخاف يكون مرفوعاً ويكون عطف المضارع على الماضي ( لأنه) أىلآن 
كل واحد من التسلم إلى الجار وإلا أبقاه في السفينة ( تعين طريقا للحفظ في مذه 
الحالة فيرتضمه المالك ) دلالة لانه لا يكنا أن يحفظ في هذه الحالة إلا بهذا الطريق . 

( ولا يصدق على ذلك ) أى لا يصدق المودع على الفعل المذكور ( إلا بنيته » لآنه 
يدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق سبب الضمان) وهو التسليم إلى جاره»وفيالمنتقى 
هذا إذا لم يعلم أن بيت المودع احترق » فإذا علم قبل قوله بلا بينة ( فصار كا إذا ادعى 
الإذن في الإيداع) » فلا يصدق إلا ببينة » لأنه يدعي سقوط الضان بعد تحقيق السبب . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فان طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر ) أى 
والحال أنه يقدر ( على تسليمها ضمنها لأنه متعديالمنع وهذا) أى وجوبالضان لكونهمتعد 
بالمنع ( لأنه لما طالبه لم يكن راضياً بامساكه ) أى بإمساك المودع الوديعة ( يعده ) أى 
بعد الطلب ( فيضمنها ) أي إذا كان كذلك فيضمنه » أي يضمن الوديعة » وإنا ذكر 
الضمير باعتبار المودع يفتح الدال » لآنه اسم للوديعة » وإن جعل هذا من التضمين يعود 
الضمير إلى المطلوب > أعني المودع » أى قيضمن المالك المودع ( محيسه عنه ) أي يحبس 
المودع الوديعة عن المالك . 
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| ظ 
قال وإن خلطا لودع چاه سی لا يتين ضمت ملا سيل 
للمودع عليبا عند أي حنيفة . وقالا إذا خلطبا بجنسها شركه 
إن شاء مثل أن يخلط الدرام البيض بالبيض » والسود بالسود » 
والحنظة بالحنطة » والشعير بالشعير . 


( قال ) أي القدوري ( وإن خلطما المودع ) بفتح الدال خلط المودع والوديعة (ياله 
حتى لا يتميز ) فإن خلط الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم ( ضمنها ) لأنه استبلاك على 
ما يأتي وبه قالت الثلاثة في غير خلط الجنس بالجنس » والخلط على أربعة اوجه : خلط 
يطريق المحاورة مع تيسير التمبيز كخلط الدراهمالبيض بالسود والدراهم بالدنانير والجوز 
باللوز » فإنه لا يقطع حتى امالك بلا خلاف » فممكن المالك من الوصول إلى غير حقه بلا 
حرج وخلط يطريق المجاورة مع تفسير التمبيز كخلط الحنطة مع الشعير فذلك يقطسع 
حتى المالك ويو جب الضمان بلا خلاف » لأنه لا يصل المالك إلى حقه إلا حرج » والمتعذر 
كالمتعسر » لأن الحنطة لا تخلو عن حبات الشعير والشعير لا خلو عن حبات الحنطة فيتعذر 
التمسيز حقيقة » ويتعذر ايضاً حكما بالقسمة لا خلاف الجنس » فان القسمة عند اختلاف 
الجنس غير مشروع وخلط الجنس مع خلاف الجنس مازجة كخلط الحل بالحاء المهملة » 
وهو دهن السمسم بالزيت وكل مائع بغير جنسه فيضمن فيه بلاخلاف » لأنه استبلاك 
مطلقاً وخلط الجنس مع الجنس كخاط دهن الاوز مع دهن اللوز ودهن الجوز مع دهن 
الجوز » وخلط اللين والمنطة بالحنطة والدراهم البيض بالبيض والسود بالسود 
فعند أبي حنيفة « رح » يضمن وبه قال الشافعي وأحمد « رح » وعنده] لا ينقطع حق 
المالك بل له الخمار إن شاء ضمن وإن شار كه وقال مالك « رح » شار که بلا خيار . 

( ثم لا سبيل للمودع ) بكسر الدال صاحب الوديعة ( عليها ) أي على الوديعة 
(عند أبي حنسفة رضى الله عنه. وقالا إذا خلطها يحنسبا شركة ان شاء ) أى شركةالمودع 
المودع إن شاء المودع بالكسر ( مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض ) يكسر الباء 
جمع أبيض ( والسود بالسود ) يضم الشين جمع أسود » أي الدراهم السود بالدراهم السود 
( والخنطة بالحنطة والشعير بالشعير ) . 
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مما انه لا يمكنه الوصول إلى عبن حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة 

معه فكان استبلا کا من وجه دون وجه » فيميل إلى أيهما شاء . وله 

أنه استبلاك من كل وجه لأأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه ؛ 

ولا معتبربالقسمة لأنما من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لا . 

ولو أبرأ الخالط لا سبيل له على آلخلوط عند أبي حنيفة لانه لاحق له 
إلافي الدبن وقد سقط . وعندهما بالإبراء 


(لهما)أي لابي يوسف وعمد « رح » ( انه ) أي أن المودع بالكسر (لا يمكنه الوصول 
إلى عين حقه صورة وأمكنه ) أى الوصول إلى حقه ( معنى ) أي حكما ( بالقسمة معه) 
لأن القسمة فما لا تتفاوت في إجارة إفراز وتعبين » حتى يلك كل واحد من الشريكينأن 
يأخذ حقه عبنا من غير قضاء ولا رضى » فكان إمكان الوصول إلى غير حقه قائما معنى 
مخير ( فکان ) أى هذا الخلط ( استبلاكا من وجه) حبث لا يمكنه الوصول إلى عين حقه 
صورة ( دون وجه ) حيث امكنه معنى ( فيميل إلى أا شاء ) أي الوجبين شاء 
ما ذكرها . 

( وله ) أى ولأبى حنيفة « رح > ( أنه ) أي ان هذا الخليط ( استهلاك من كل وجه 
لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه ) لآن عين حقه بالصورة والمعنى » والتحقيق 
فبه ان الاستهلاك من العباد التعبيب > فأما انعدام امحل فبتحليف الله تعالى والتعييب قد 
وجد » فصار متعدياً ضامنا لا شريكا فلا باح له التناول قبل اداء الضان » كذا في 
البدرية ( ولا معتبر بالقسمة ) أي لا اعتبار هو مصدر ميمي ( لانها ) أي لان القسمة (من 
موجبات الشركة ) أي أحكامها ( قلا تصلح ) أي القسمة ( موجبة لها ) أي للشركة 
لانه بنقلب حكا والح علة . 

( ولو ابرأ الخالط ) بنصب الطاء » أى ولو ابرأ المالك المودع الخالط ذكر هذا فائدة 
للخلاف المذكور ( لا سبيل له على الخاوط ) أي لا يبقى للمبر طريق على الخاوط ( عند 
أبي حنيفة « رح » لانه لا حق له إلا في الدين وقد سقط ) بالإيراء ( وعندها بالابراء 
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يسقط خيرة الضمان فتتعين الشركة في المخلوظط وخلط الل بالزيت » 

وكل مائع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمانء وهذا 

بالإجماع لانه استبلاك صورة» و كذا معتى لتعذر القسمة باعتبار 

اختلاف الجن . ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في 

الصحيح لات أحدهما لا يخاو عن حبات الآخر » فتعذر 
التمميز والقسمة . 


يسقط خيرة الضان ) أى خبار الضيان وا ليره يكسر الخاء وقح الياء آخر الحروف اسم 
للاختمار كالطيرة بالكسر التطير > وهذه الصمغة في المصدر قلية ( فتثعين الشركة في 
الخاوط ) يعني تصير شر كة بلا خبار وخلط دهن اللوز يدهن الجوز ( وخلط الل 
بالزيت ) أي خلط دهن السمسم بالزيت وهو بالحاء المهملة کا د كرناه > وارتفاع الخلط 
بالابتداء ( وکل مائع بغير جنسه ) بحر كل عطفا على الخل > أى وخلط كل مائع يفير 
جنسه كالعسل بالديس والرب بالقطارة والسمن بالدهن ( برجب انقطاع حى المالك) وهو 
خبر مبتداً إلى الضمان قي حل النصب على الحال > أي يوجب انقطاع حق المالك منتبياً 
( إلى الضيان > وه ذا ) أي وهذا الحم وهو وحوي الممان ( بالإجاع » لأنه 
استبلاك صورة ) وهو ظاهر ( وكذا معنى ) أي كذا هو استہلاك معنى أحكامبا 
( لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس ) فتعين المصير إلى المان . 

( ومن هذا القسبل ) أى من قييل انقطاع حى امالك بالإجاع ( خلط الحنطة بالشعير ) 
ارتفاع الخلط بالابتداء وخبره مقدم وهو من هذا القبيل ( في الصحمح ) احترز به مما 
روى المسن أن الجواب فى خلط الحنطة بالمنطة فكان على الاختلاف »> والصحيح أن 
حى المالك ينقطع بالإجاع . وقال شس الأئمة البيبقي في كتاب الغصب من الكفاية و 
الحسن في مسألة الحنطة بالشعير عن أبي حنيفة مثل قولما ( لآن أحدها لا يخاوعنحبات 
الآخر ) لما في الحنطة حبات الشعير» وقي الشعير حبات المنطة ( قيتعذر التمييز والقسمة) 
لاختلاف الجنس وقد ذكرتاه . وما قىل أن تيز الحنطة من الشعير ممكن بأن يصب فيماء 
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ولو خلط المائع بجنسه فعند أبي حنيفة « رح» ينقطع حق المالك 

إلى الضمان لما ذكرنا . وعند أبي يوسف يجعل الاقل تابعاً للا كثر 

اعتباراً الغالب إجزاء , وعند تمد « رح » شركة يكل حال » 

لان الجنس لا پغلب الجنس عنده على ما مر في الرضاع » ونظيره 
خلط الدراهم بمثلبا إذابة » 


فيرسب الحنطة ويطفوا الشعير » فجوابه أن هذا افساد الخلوط في الحال » مع أنالراسب 
يمكن أن يكون فيه من حبات حنطة صاحب الشعير » وفي الطافي يكون من حبات 
شعير صاحب الحنطة . 

( ولو خلط المائع يحنسه ) بأن خلط السيرج بالسيرج أو الزيت ( فعند أبي حنيفة 
رضي الله عنه ينقطع حت المالك إلى الضان لما ذكرنا) أشار به إلىماذ كر من قوله لاه 
استبلاك من كل وجه . 

( وعند أبي يوسف يجعل الأقل تابعا للأكثر ) فيضمن صاحب الكثير القلمل(اعتماراً 
الغالب إجزاء ) أي من حيث الإجزاء والفرق لأبي يوسف « رح » بين خلط المائم من 
خلاف جنسه وبين خلط المائع بالمائع يحنسه » فان في خلاف الجنس يقطع <تى المالك 
بالإجماع لآن التداخل والشبوع في المائعات أكثر » فالخاصة تبطل بالخلط عند اختلاف 
الجنس فبتحقق » يعني الاستبلاك أما في الجنسيعتبر الأكثر إذ أقلبامائعلما أن الخاصية 
باقبة » كذا في الفوائد الظبيرية . 

( وعند محمد شركة يكل حال ) يعني سواء كان أحده) غالب] أو مغلوياً أو كنا 
متساوبين ( لآن الجنس لا يغلب ال جنس عنده ) أي عند عمد رحمه الله ( على ما مر في 
الرضاع.) من أن الصبي إذا شرب لبن امرأتين بأن جعل لبنها في قدح ثم صب في حلق 
فعند أبي يوسف العبرة للأكثر»وعند عمد يثبت الرضاع منبما جميعا (ونظيره) أي نظير 
الحكمة المذكورة وهو خلط المائع يجنسه ( خلط الدراهم ملا إذابة ) أي من حبث 


الإذابة في النار » اراد انه إذا أذاب دراهم غيره مع دراهمه فعند أبي حشفة رحمه الله 
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لانه يصير مانعا بالإذابة .قال وإذا اختلطت بماله من غير فعله 
فبو شريك لصاحبہا  »‏ إذا انشق الكيسان فاختلطا » لانه 
لا يضمنها لعدم الصنع 


ينقطع حتى المالك يكل حال . وأبو يوسف « رح » يحمل الأقل تابعا للأكثر فيروايةعنه. 
وقال مد « رح »الشركة نكل حال على اصله ( لأنه يصبر مائعا بالإذابة ) الضمير فيلآنه 
يرجم إلى الدراهم » وكان ينبغي أن يقول لها تصير مائعة » ولكن التذ كير إما باعتبار 
الدراهم ورقا بكسر الراء » وأما باعتمار المذ كور وكل ذلك لا يخلو عن نوع تعسف. 

( قال ) أي القدوري ( وإذا اختلطت ) أي الوديعة ( ماله ) أى حال المودع بفتح 
الدال ( عن غير فعله فبو شريك لصاحبما ) أى لصاحب الوديعة (كا إذا انشقالكيسان 
فاختلطا ) بأن كان في صندوقه كبدله فمط كيس الوديعة فانشق الكيسان 
من ذاتها أو بقرض فأرة ونحوها فاختلط المالان » وهذا الكلام بيان لقوله من غير فعله 
( لأنه ) أي لأن المودع ( لا يضمنها ) هذا تعليل لقوله فهو شريك لصاحبها » وكان حق 
ترتيب الكلام أن يقال وإن اختلطت بماله من غير فعله كا إذا انشق الكيسان فاختلطا 
فهو شريك لصاحيه » لأنه لا يضمنها ‏ لعدم الصنع ) منه أى من الودع بالتنسح » أي 
الصنع الموجب الضيان . 

قال السفناقي ولو تمسكن تفسير ذلك من المودع بأن جمل کا الوديعة في كبس 
بال » ولكن الختلط بينها بقدر ملكها . قلت كلام يومهم أن الكيس إذا كان جديداً 
يضمن ولا يكون شريكاً وليس كذلك » وان) عدم الضان على عدم الصنع منه سواء كان 
الكيس جديداً أو بالبا. وني الكاني للحم اليد فإنانشق الكيس في صندوقهفاختلطت 
بدراهم المودعفلا ضرانعلمهوها فيه شريكان. و إن هلك بعضبا هلك من ماما جميعاً ويقسم 
الباقي بسنا على قدر ما كان لكل واحد منهما يعني أو مكسرة» فان كان دراهم احدها 
صحاحا » ودراهم الآخر مكسرة لا تثبت الشركة بينها » بل ييز كل واحد منها فيدفع 
الى المودع ماله ويمسك المودع مال نفسه لإمكان التسيز » وإن كان دراهم أحدهما 
صحاحا جياداً وفيها بعض الرديء ودراهم الآخر صحاحا رديئاً وفيها بعض الجياد 
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فشتركان وهذا بالإغاق . قال فإن أنفق المودع بعضبا ثم رد مثله” 
مخلطه بالباق ضمن ايع » لان خلط مال غيره بماله فنكون 
استبلاكاً على الوجه الذي تقدم . 


قثبت الشركة بين المالين > لأن هذا خلط لا عكن التميز بينبما » ثم كيف يقتسمان إن 
تصادقا أن ثلثي مال احدهما جباد وثلثه رديء وثلثه جد يقتسمان الماد من الال 
امختلط أثلاثاً والرديء أثلاثاً على قدر ما كان لكل واحد منہما وإن لم يتصادقا وكارن 
لا يعرف وادعى كل واحد منبما أن ثلثي ماله جاد وثلثه ردىء ويأخذ كل واحد منبما 
ثلث الماد » لآنهما اتفقا على انه كان لكل واحد متيما ثلث الجباد فبأخذان ذلك . 

واختلفا في ثلث الآخران يدعي ذل منهما لنفسه وذلك الثلث في أيديما ف يد كل 
واحد منہما نصف الثلث وهو سدس الكل » فيكون القول قول کل واح د منہما في 
مائدة ويحلف كل مهما على دعوى صاحبه » قان حلفا يرئا عن الدعوي وترك المال في 
أيد.هما كما كان > وإن تكلا قضى لكل منبما يتصف الثلث وهو سدس الكل الذي في 
يد صاحبه » و كلك إن قامت لكل منهما يمنة » وإن حلف احدهما وتكل الآخر 
برىء الخالف فيرد الناكل نصف الثلث وهو سدس الكل الذي في يده إلى صاحيه ‏ 

( فمتتركان ) أى المودع والمودع ( وهذا يالاتفاق ) أي الج المذ كور بالاتفاق 
بين علمائنا » قان هلك البعض كان في مالحما جميعآ > إذ الأصل ف المال المشترك أن يكون 
المالك والباق على الشركة . 

( قال.) أى القدورى ( فان انفق المودع يعضها ) أي بعض الوديعة ( ثم رد مثله 
فخلط بالباقي ضمن الجيع » لآنه خلط مال غيره اله قنكون استهلا كا على الوجه الذي 
تقدم ) أى مثلما انفق قبد بالانفاق ورد المثل » لآنه لو أخذه لأجل الإنفاق ثم رده قبل 
الإنفاق لم يضمن » لآنه إن حالف عاد إلى الوفاق > كذا فى المبسوط . وقال الشافعى 
رحمه الله قي قول ومالك رحمه الله يضمن الكل لو أنفق البعض ولم برد شيا يضمن الكل 
عندهما ما أتفق > لأن الغرامة بقدر الحيازة فخلطه بالباقي ضمن الجيع » لأنه خلط 
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قال وإذا تعدى المودع والوديعة بأن كانت دابة فركبها » أو ثوبا 
فلسه أو عبداً فاستخدمهأو أودعباعندغيرههم أزال التعدي فردها 
إلى بده زال الضمان. وقال الشافعي «درحء لا يبرأ عن الضمان » 
لان عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامنا لامنافاة فلا يبرأ إلا بالرد 
عل امالك . ولنا أن الامر باق لإطلاقه وارتفاع حك العقد 


مال غيره ماله فركون استبلاكا على الوجه الذي تقدم . وفي الذخيرة هذا إذا لم يحمل 
علامة على ماله حين خلطه بال الوديعة » أما إذا جعل يحيث يتأتى التمييز لا يضمن إلاما ٠‏ 
اتفق » وقال الشافمى ه رح » في قول لا يضمن إلا ما انفق في الوجوين وبه قال ابو القاسم ْ 
المالكي وأحمد « رح » . وقال الربيع يضمن المي إذا لم يتميذ . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا تعدى المودع في الوديعة بان كانت دابة ف ركبها أو ثوب . 
فلسه أو عبداً فاستخدمه أو اودعبا عند غيره ) أى اودع المودع الوديعة عند غيره ( ثم 
أزال التعدى فردها إلى يده زال الضمان ) إا قال زال لآن الضمان وجب عليه بنفس 
الر كوب » » حتى لو هلك في حالة الاستعمال يضمن بلا خلاف . وفي التحفة وفي المستأجر 
والمستعير إذا خالفا ثم تركا الخلاف بقي الضمان » وعند يعضهم هذا بمازلة المودع . 
وني خلاصة الفتاوى وني الإجارة والإعارة الأصح انه لا يبرأ عن الضمان بالعود 
الى الوفاى . 

( وقال الشافعي « رح » لا يبرأ عن الفمان لأن عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامنا 
لمنافاة ) بین كونه ضامنا وبين كونه امينا » وإذا ثبت كونه ضامنا انتفى كونه امینا 
وهو موجب العقد فارتفع العقد فلا يمود إل بسبب جديد ولم يوجد ( فلا يبرأ إلا بالرد 
على المالك ) ) فلم يوجد ويضمن » وبه قال مالك « رح » في رواية واحمد « رح » في رواية 
ابن القاسم واشهب يبرأ كقولنا . 

( ولنا أن الأمر ) أى بالحفظ وهو الإيداع ( باق لإطلاقه ) أى لإطلاق الأمر» لأن 
قوله إحفط هذا المال يتناوله جيم الأوقات بعد الخلاف وقبله ( وارتفاع حك العقد ) 
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ضرورة بوت نقنضه » فإذا ارتفع عاد حك العقد, "6 إذا استأجرو 
الحفظ شبرأ فترك الحفظ في بععنه ثم حفظ في البق 


جواب عن قول الشافعي « رح » لأن عقد الوديعة ارتفع » وحم العقد هو الحفظ وارتفاعه 
على الابتداء » وخبره قوله ( ضرورة ثبوت ) أي لأجل ضرورة ثبوت ( نقيفه ) لاجل 
ضرورة ثبوت نقبض حم العقد » لان بطلان الشىء بما ينافيه »والاستعمال ليس بموضوع 
لإبطال الإبداع ولا ينافيه ( فإذا ارتفع عاد ) أى نقيض ( حك العقد ) بالعودة إلى 
الوفاق عاد وحم العقد وهو لزوم الحفظ المأمورية » لان الإرتفاع كان لضرورة ثبوت 
العقد ا ذ كر . والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وهي تندفع بإثباته ما دامت 
الخالفة باقبة فلا يتعدى إلى ما بعد ارتفاعهوعورض بأن الأمر باق فسكون مأمورا بدوام 
الحفظ وما هذا شأنه فالخالفة فيه رد للأمر من الأصل كالجحود » فلا يبرأ عن الفمار: _ 
برفع الخالفة كاعتراف بعد الجحود . 

والجواب مما ذكرنا أن بطلان الشيء با ينافيه أو با هو موضوع لإبطاله » فلا تكون 
الخالفة ودا له من الأصل وهي ليست بموضوعة لإبطال الابداع » ولا ينافيه . ألا ترى أن 
الأمر بالحفظ مع الاستعمال صحيح ابتداء بأنيقول للغاصب أودعتك وهو مستعمل»يخلاف 
الجحود ؛ فإنه قول موضوع للرد » ألا ترى أن الجحود في أوامر الشرع ودلا يكفر به. 
والخالفة يترك صلاة أو صوم مأمور به ليست رداء » وخذا لا يكقر .١‏ 

(ک إذا استأجره ) تنظير المسألة الوديعة بالاستئجار أي كا إذا استأجر رجل رجلا 
( للحفظ شبراً ) أي لحفظ متاعه مدة شهر ( فترك الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقي ) 
فإنه ترك الحفظ في بعض الأوقات ولم خرج بذلك عن كونه أمينا . | 

فإن قلت هذا النظير غير مستقيم » لأن بقاء كونه أميناً باعتبار أن عقد الإجارةعنده 
لازم فلا برتد برده ٤‏ بخلاف ما نحن فيه » قلت العقد اللازم في الانتة ض بيعسهم تسليم 
المعقود عليه سواء بالاتفاق كالإجارة والعارية والبسع واهبة ينتقض بعدم تسليم المعقود 


. هكذا جرى السياق في الأصل > وفيه كلام غير مضطرد‎ )١( 
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فحصل الرد إلى نائب المالك . قال فإن طلبها صاحبها فجحدها ضمتبا » 

لأنه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ » فبعد ذلك هو بالإمساك 

غاص مانع منه فيضمنبا » فإنعاد إلى الإعتراف لم يبرأ عن الضمان 

لارتفاع العقد إذ المطالية بالرد رفع من جته » والجحود فسخ 
من جبة المودع كجحود الو كيل 


عليه » ثم في الاستئجار وردة العقد على منفعة الحفظ في المدة » والمنفعة تحدث شيثافشيئاً 
فمترك الحفظ في بعض المدة بطل العقد في ذلك القدر > ويكون باق لبقاء العقد عليه > 
فكذا في الحفظ بغير بدل . 

فإن قلت المستأجر للدابة إلى مكان إذا جاوزه ثم عاد إلبه م يبرأ » وكذا المستعير إذا 
خالف ثم عاد إلى الوفاق ل يبرأ . قلت لأن البراءة نما تكون بالإعادة إلى يد المالك > إما 
حقبقة وإما تقديراً » ويد المستأجر أو المستعير بد نفسه فإنه يستوفي المنافع المملوكة من 
امحل والمالك فيا يتصرف في امحل يكون عامل لنفسه لا لغيره فلا يبرأ عن الضمان > 
خلافا لزقر اعتباراً بالوديعة . 

( فحصل الرد إلى تائب المالك ) هذا جواب عن قوله فلا يبرأ إلا بالرد على المالك . 
ووجبه أن المودع نائب المالك > فإذا ارتفعت الخالفة وعاد مودعاً » هذا جواب عن قوله 
قلا ييرأ إلا بالرد على المالك > ووجبه أن المودع تائب المالك > ووجبه أن المودع نائب 
بذلك » فإذا ارتفعت الخالفة عاد مودعا جعل الرد نائب المالك" . 

( قال ) أي القدوري ( فان طليها صاحبها فجحدها خمنها ) أي الوديعة » وقبد 
بالجحود عند الطلب » لأنه إذا جحد عند صاحبها لا بناء على الطلب لا يضمن » كذا في 
الخلاصة ( لآنه ) أي لأن صاحب الوديعة ( لما طالبه بالرد ققد عزله عن الحفظ > قبعد 
ذلك هو بالإمساك غاصب مانع منه فيضمنها » فإن عاد إلى الاعتراف م يبرأ عن الضمان 
لارتفاع العقد ) فإذا ارتفع لا يعود إلا بعقد جديد ( إذ المطالبة بالرد رفع من جبته ) أي 
رفع للعقد من جبة المالك ( والجحود فسخ من جبة المودع ) بفتح الدال ( كجحود الو كيل 


. هكذا الكلام مكرر في الأصل‎ )١( 
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الوكالة . وجحود أحد المتعاقدين البيع فت الرفع » ولأن المودع 

يتقرر بعزل نفسه بمحضر من المستودع كالوكيل يلك عزل نفسه 

بعضرة الموكل . وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد فلم يوجه الرد 
إلى نائب المالك بخلاف الخلاف ثم العود إلى الوفاق . 


الوكالة ) يعني بمحضر من الموكل » وذلك لأنه ترك الإلتزام فكان فسخاً . 

ونقل في الأجناس عن نوادر ابن سماعة عن مد « رح » إذا وکل ثم قال لم أوكله لم 
يكنرجوءع) وعزلاً عن الوكالة . ونقل عن وصايا الاصل إذا اوصى ثم انكر الوصيةفقال 
م أوص فبو رجوع . قال في الجامع لا يكون رجوع] » وفي نوادر ان شجاع عن عمد 
« رح » إذا أوصى لرجل ثم قال لم اوص له لم یکن رجوعا . ولو قال أشهد أني لا أوصي 
له فبو رجوع » و کذلك لو وکل وكيلا يببع عبد له ثم قال اشهدوا أني لم أو کله فو 
كذب » وهو وكمبل . ولو قال إني لا أو كلة يبع العبد فبو عزل » ولو شېدوا عليه 
بالكفر فجحد وقال ما تلفظت به يكون ذلك توبة ورجوعا عنه . 

( وجحود أحد المتعاقدين البيع ) أي وكجحود البائع أو المشتري حصول البيع 
( فتم الرفع ) أي إذا كان الأمر كذلك فتم العقد رفع العقد عنهما ( أو لأن المودع)إشارة 
إلى تعليل ثان ( ينفرد بعزل نفسه بمحضر منالمستودع) بكسر الدال ( كالو كيل يملكعزل 
نفسه يحضرة الموكل » وإذا ارتفع ) أي العقد ( لا يعود إلا بالتجديد ) أي بتجديد العقد 
( فلم يوجد الرد الى تائب المالك ) يعني بنفس المودع > لأنه نائب المالك يححود احتاج الى 
التجديد فم يوجد فم يكن رداً إلى نفسة » أعني المودع بالفتح فيضمن ٠‏ 

( بخلاف الخلاف ثم العو د إلى الوفاق ) أراد بالخلاف الأول الخلاف في الحم > 
وبالخلاف الثاني خلاف المودع بالفعل » يعني إذا خالف فعا ثم عاد إلى الوفاق يكون 
العقد على حاله > لأنه باتى إذ الخلاف لبس برد الأمر > لآن الأمر قول 4 ورد القول بقول 
. مثله » وأما الجحود فو قول ورد للأمر » لأن الجاحد يكون متملكا للعين والمالك في 
ملكه لا بكون مأموراً بالحفظ من جهة غيره . وني الزيادة هذا كله إذا جحد الوديعة في 
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ولو جحدها عندغير صاحببا لايضمنبا عند أبي يوسف« رح » خلافاً 
لزفره رح » » لأن الجحود عند غيره من با الحفظء لأن فيه قطع 
طمع الطامعين » ولأنه لا يلك عزل نفسه بغير محضر منه أوطلبه 


فبقي الأمر » 


المنقول ».أما لو جحدها في المقار قال السرخسي لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف « رح » في جمسع الوجوه . ومن المشايخ من قال العقار يضمن بالجحود بلا خلاف 
وإن كان الغصب لا يتحقق فيه عندهما . وقال الحلواني في ضمان الجحود في العقار عن 
أبي حشيفة « رح » روايتان . 

( ولو جحدها عند غير صاحبها ) بأن قال جني ما حال وديعته ( لا يضمنها عند 
أبي يوسف « رح » خلافاً لزفر « رح » ) إنغا خص قول أبي يوسف « رح » بالذكر وإن 
كان عدم الضمان هو قول أصحابنا الثلاثة . قبل لأن مذا الفصل لم يكن مذكوراً في 
مبسوط محمد « رح » ونا ذكر في اختلاف زفر ويعقوب « رح ».فأورده كذلك . وقي 
النباية أو جحدها في وجه المودع من غير أن يطالبه بالرد بأن قال ما حال وديعتي عندك 
ليشكره على حفظها فجحدهما لا يضمنها عند أبي يوسف « رح » وروى يشر عن أبي 
يوسف إذا جحد الوديعة في وجه عدو مخاف علبها التلف إن أقر ثم هملكت لا يضمنها » 
لأن الجحود في هذه الصورة جبة من جات الحفظ »> كذا في الذخيرة . وجه قول زفر 
« رح » أن الجحود سبب للضمان سواء كان عند المالك أو غيره » كالإتلاف حقيقة . 

ووجه قول أبي يوسف ما ذكره بقوله ( لآن الجحود عند غيره ) أي غير المودع (من 
باب الحفظ »> لان فيه قطع طمع الطامعين ) عن الوديعة » فلا يضمن > وبه قالت الثلاثة 
( ولانه ) أي ولان المودع بفتح الدال ( لا يملك عزل نفسه بغير محضر منه ) أي من 
المالك وهو ما عزله ( أو طلبه ) أي أو بغير طلبه » أي طلب المالككلان العقد قائم بهما 
فلا يرتفع إلا بهما ( فبقى الامر ) أي العقد باعتبار بقائه ليد المالك فلا يضمن > وبه 
قالت الثلاثة . 
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بخلاف ما إذا كان بحضرته. قال ولامودع أن يسافر بالوديعة وإن 
كان لما حمل ومؤنة عند أبي حنيفة « رح » . 


( بخلاف ما إذا كان ) أى الجحود ( يحضرته ) أي بحضرة المالك وقد مر وجبه. 
وفي الاجناس أما المودع إذا جحد الوديعة كان شيخنا أب عبدالله الجرجاني يقول انه على 
وجبين إن نقل الوديعة عن الموضع الذي كان فيه حال جحوده وهلكت ضمن > وإن ل 
يتقلبا عن موضعها حتى هملكت لا يضمن » وف المنتقى إذا كانت الوديعة أو العارية نما 
يحول يضمن بالجحود وإن ل يحولا . وني الاجناس الامانة تنقلب مضمونة بالموت إذا م 
يسين إلا في ثلاث مسائل » إحداهما : متولى الوقف إذا مات ولا يعرف حال علتها الذى 
أخذها ول يبين الاحمّال عليه » ذكره في كتاب الوقف هلال البصري . 

والثانية : السلطان إذا خرج الى الغزو وغنموا فأودع بعض الوديمة بعض 
الغامين ومات ول يبين عند من أودع لا ضمان عليه » ذكره في السير الكبير . 

والثالثة + أحد المتفاوضين في يد مال الشركة ومات ول يبين لا ضمان عليه » ذكره 
في الاصل . 

وف الواقمات إذا قال دفعت الوديعة في مكان كذا ونسيت موضها » وه ذا على 
وحبين“إما انه لوقال دفنتها في داري أو في كرمي أو في موضع آخر؛ ففي الوجه الاؤل 
والثانى لا يضمن إذا كان للدار والكرم باب » لانه لبس بتضبيع > وني الوجه الثالث 
يضمن لانه تضيبع » ونقل في الاجناس عن نوادر ابن رستم إذا ادعى المستودع ضياع 
الوديعة منذ عشرة ايام فقال صاحب الوديعة أنا أقبم البيتة انها كانت في يدى منذ يومين. 
وقال المستودع وجدتها بعد ذلك فضاعت صدى . فإن قال حين خوصم ليس له عندي 
وديعة ثم قال وجدتها فضاعت ضمن . 

( قال ) أي القدوري ( ولامودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لما حمل ومؤنة عند 
أبي حشفة « رح » ) وني شرح الاقطع هذا الذي ذكره قول أبي حنيفة لا في موضع 
واحد » وهو أن بکون طعاما كثيراً فانه يضمن استحساناً إذا سافر به لا قياساً. وقال 
الإمام الاسبيجابي في طريقة الخلاف اذا كان له حمل ومؤنة فعند أبي حنيفة لا يضمن 
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وقالا ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة . وقال الشافعي « رح » 
لس له ذلك في الوجبين 


سواء كانالسفر قريباً أو بعيدا . وقال همد «رح ؛ يضمن سواء كان قريباً أو بعيداً. وقال 
أبو يوسف «رح» إن كان بعيداً يضمن وإلا فلاءثم قال وأجمءواإن كانالطريق حوفاً يضمن 
کف كان » ثم قال واجمعوا علىانه لو سافربالوديعة فيالبحر يضمن. وقالقاضي خانفي شرح 
الجامع الصغير و أجمعواع ىأ ن الأب والوصي إذا سافر بمالاليتيم لايضمن وال و كيلبالبيع إذا 
سافر با وکل ببيعه قالوا إن قبده كان بأن قال له بعه بالكوفة فسافر بهيضمن؟و إن أطلق 
فسافر به لا يضمن إذا سرق أو ضاع فيا لا حمل له ويضمن فبا له حمل ومؤنة . ثم الواو 
في قوله وإن كان للوصي والضمير في اوله برجم إلى الوديعة باعتبار المودع يفتح الدال لأنه 
يطلق على الوديعة وعلى الذي يقملها أيضاً كا عم من قبل . وقال الكاكي بال الوديعةوفيه 
نظر لا خفى . وال مل بفتح الحاء مصدر حمل الشيء يقال ماله حمل ومؤنة ماله ثقل يحتاج 
في حمله إلى ظبر أو خبرة حمال . وي الأصل ما له مؤنة في ال حل وهذا هو الأوجه ‏ 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعحمد « رح » ( لمس له ذلك ) أي السفر بالوديعة ( إذا كان 
لها حمل ومؤنة . وقال الشافعي « رح » لبس له ذلك في الوجبين ) أي فيا له حمل ومؤنة 
وفما لىس له » ويه قال مالك » وإذا قدر ان بردها على صاحيها ووليه أو الحام أو أمين. 
فأما إذا لم يقدر على أحد منهم لا يضمن للضرورة . وللشافعي في نقلها من قريته إلى قرية 
فما دون مدة السفر إذا كانت المسافة آمنة وجبان » وهذا الخلاف إذا كان الطريق آمنا > 
فإن كان موف خمن بلا خلاف » وإذا كان آمنا وله بد من السفر فكذلك > وإن م يكن 
وسافر بأهله لا يضمن » وإن سافر بنفسه ضمن » لأنه أمكنه تر کہا في أهل » ثم اطلاق 
قولما لبس بوضع الجامع الصغير ولا المبسوط » فانه ذكر في الجامع الصغير أن له أرن 
يخرج خلافا للشافعى « رح » . 

واختلف أصحابنا بعد > فقال أبو حشيفة لا يضمن قصر الخروج أو طال » وكان له 
حمل ومؤنة أو لا . وقال أبو يوسف إن قصر الخروج لم يضمن بكل حال > وإن طال م 
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دن حنيفة « رح» إطلاق الأمر والممازة محل الحفظ إذا كان 
ااطريق آمناً » ولهذا يملكه الأب والوصي في مال الصي . ولا أنه 
يلرمه مؤثة الرد فيما له حل ومؤنة » فالظاهر أنه 


يضمن إلا فما له حمل ومؤنة . وقال كذلك إلا فبا له مؤنة فإنه لا يملكوأن يخرج به 
قصر أو طال . وي الممسوط بعدما ذكر قول أبي حنيفة قال إذا قريت المسافة فله أن 
دسافر بها » وإذا بعدت ليس له ذلك . 

( لأبي حنبفة إطلاق الأمر ) أي أمر الآمر » لآنه أمره بالحفظ مطلتا فلا يتقيد كان 
كا لا يتقيد بزمان د ا EDU‏ 
مقدر تقديره أن يقال سامنا أن إطلاق الأمر وق يقتضى الواز » لكن المانع عنه متحقق » 
وهو كون المفازة لبس محلا الحفظ . فأجاب بقوله والمفازة إلى آخره قبد بقوله آمنا لأنه 
إذا لم يكن آمنا اريحه الضمن ( ولهذا ) أي ولكون المفازة ا للحفظ ( علكه الأب 
والوصي في مال الصبي ) أي يملك السفر الأب والوصي بمال الصغير > فاو كان التلف 
مظنونا لما جاز للها ذلك . 

فان قلت بمسافرتهما بمال الصغير » فلو كان التلف مظنونا لما جاز هما ذلك . فإن 
قلت بمسافريتما يمال الصغير للتجارة والناس يخاطرون بها تطمع الريح والمودع ليس 
كذلك » لآنه ليس له حت التصرف والاسترياح فيها » فلا يكون الاستدلال به على المودع 
صحيحاً . قلت هذا توضبح الاستدلال » ولئن كان استدلالاً فهو صحيح » لأن ولايتبما على 
مال الصغير نظرية وأولى وجوه النظر غايته عن مواضع التلف » فلو كان في وهم الستروهم 
التلف لما جاز » وحبث جاز بالاتفاق انتفى وم التلف . هذا حاصل ما ذكره السفناق 
وتبعه على ذلك صاحب الغاية وصاحب العناية » ولكن هو عل المناقشة » فإن لقائل ان 
يقول لا نسم جواز سفر الأب أو الوصي بمال الصغير » لأن الله أمر بالأحسن في قربان 
مال اليتم فابن الأحسن والحسن في المسافرة بماله » ولا نسم عدم كون الغر وهم التلف» 
و كون السفر مظنة التلف ومتحقق لا ينكر خصوصاً في قيام الفتن بين الخلف . 

( وما أنه يازمه ) أي أن المالك يازمه ( مؤنة الرد فيما له حمل ومؤنة فالظاهر أنه 
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لا يرضى به فيقيد به . والشافعي « رح» يقيده بالحفظ المتعار ف وهو 

الحفظ في الأمصار وصار كالإستحفاظ بأجر . قلنا مؤنة الرد يلزمه في 

ملكه ضرورة امتثال أمره فلا يبالي به » والمعتاد كونهم في المصر 

لاحفظبم » ومن يكون في المفازة يحفظ ماله فيا ء بخلاف 

الاستحفاظ بأجر » لأنه عقد معاوضة فيقتضي التسلي في مكان 
العقد» وإذا نهاه المودع 


لا برضى به فيقيد به ) أي سفره يما ليس له حمل ومؤنة > لأن فيماله حمل ومؤنة إضرار 
عليه » فان قلت كيف يازمه مؤنة الرد فيما له حمل ومؤنة . قلت باعتبار موت المودع في 
طريق فانه حمنئذ يازم امالك مؤنة الرد . 

( والشافعي « رح » يقيده ) أي يقمده حفظ الوديعه ( بالحفظ المتعارف وهو الحفظ 
في الامصار ) أي أسباب الصيانة تبي في الامصار من كل وجه وقي غيرها من وجه دون 
وجه ( وصار كالاستحفاظ بأجر ) أي صار حك الوديعة في الحفظ » كما إذا استأجر 
رجلا ليحفظ متاعه شبراً بدرهم فانه لا يسافر » فلو سافر به يضمن . 

( قلنا مؤنة الرد يازمه في ملكه ) هذا جواب عن قوهما يعني مؤنة الرد يازم امالك ١‏ 
في ملكه . تقديره سامنا أن المؤنة تلحتى المالك لكنه ليس بمعنى من قبل المودع »> بل 
انما ذلك ( ضرورة امتثال المودع أمره ) فإنمًا أمره مطلقاً وهو لا يتقيد بمكان فهو عنى 
يرجم إلى المالك ( فلا يبالي به ) أي يلحق المؤنة » لأنه ضروري وضمني ( والمعتاد 
كونهم في المصر ) جواب عن قول الشافعي « رح » > أي المتعارف كون أهل الأمصار 
في المصر يعني المعتاد كون المودعين وقت الإيداع في المصر ( لا حفظبم ) أي ليس المعتاد 
حفظ المودعين في المصر » ثم أوضح ذلك بقوله ( ومن يكون في المفازة يحفظ ماله فيها ) 
كأهل الخيام والاخبية » فإنهم يحفظون أموالهم في المفازة ولا ينقلونها إلى الامصار . 

( مخلاف الاستحفاظ بأجر » لانه عقد معاوضة فيقتضي التسلم في.مكان العقد ) 
أشار بهذا إلى أن قباس الشافعي « رح » بالفارق فلا يجوز ( وإذا ماه المودع ) يكسر 
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. أن يخَرج بالوديعة فخرج بها ضمن » لأن التقبيد مفيد إذ الحفظ في 
5 المصر أبلغ فكان صحيحاً . قال وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة 
` فحضر أحدهما يطلب نصيبه لم يدفع إليه نصيبه حى يحضر الآخر 
٠‏ عند أي حتيفة «رح». وقالا يدفع إليه نصيبه . وفي الجامع 

الصغير ثلاثة استودعوا رجلا ألفاً فغاب اثنان فلس للحاضر أن 


باذ نصميه عنده . وقالا له ذلك » 


الدال إذا نهى المودع رب المال ( أن يخرج بالوديعة فخرج بها ضمن » لان التقميد مقبد > 
اذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحيحا ) أي فكان تقبده صحيحا . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة فحضر أحدها يطلب 
نصيبه لم يدقع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة رضى الله عنه ) حتى لودقع 

( وقالا يدفع إليه نصيبه . وتي الجامع الصغير ثلاثة استودعوا رجلا الف فغاب اثنان 
فلس للحاضر أن يأخذ نصييه عنده وقالا لهذلك ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله انما ذكر 
رواية الجامع الصغير تنبيهاً على ثلاث فوائد > الاولى : البينة على أن المواد وضع الخلاف» 
وعن الطلاق القدوري الوديمة هو المكمل والموزون »لان المذكور فيه الالف 
وهو موزون . 

الثانبة : أن القدوري « رح » نص على الاثنين والجامع الصغير على الثلاثة » ولولا 
رواية الجامع لكان لقائل أن يقول نصيب الحاضر من الثلاثة أقل من نصيب الغائبين » 
فيصير مستّهلكا > ويحمل قبعا للأكثر فلا يوجد من المودع . واما نصيب الاضرين 
الاثنين لا يكون مستبلكا ولا تابعا فله أخذه فيه برواية الجامع أن الحكين سواء . 

الثالثة : أنه ذكر في كتاب الوديعة القاضي لا يأمر المودع بالدفع ويوثم ذلك أنيأخذه 
ديانة » فلا قال في الجامع لبس له أن يأخذ زالت هذه الشببة وتلفت هذه المسألة بمسألة 
ا لجامي وبحكايته أن رجلين دخلا ال جام وأودعا عند الممامي هميان من ذهب فخرج 


or 


واللاففي المكيل والموزوت وهو المراد بالمذكور في 

الختصر . لهما أنه طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه ا في الدين 

المشترك » وهذا لأنه يطالبه بنسليم ما سل إليه وهو النصف . ولهذا 

کان له أن يأخذه فكذا يؤمرهو بالدفعإليه» ولأبي حنيفة « رح» 

انه طالبه بدفع نصيب الغائب لأنه يطالبه بالمفرز وحقه في المشاع 
والمفرز المعين يشتمل 


احدها قبل صاحبه » وأخذ المميان وذهب به وخرج الآخر وطاليه بالمسان > ولعلهها 
تواطئًا على ذلك » فتحير الحامي فقيل فيصل هذا الامر عند أبي حتيفة « رح » فذهبوا 
إليه وقصوا عليه القصة > فقال أبو حنيفة رحمه الله لا تقل دفعته إلى صاحبك »> ولكنقل 
لا ادفعه إليك حتى تحضر صاحبك فانقطع الرجل وترك الجامي . 

( وا لحلاف في المكيل والموزون » وهو المراد بالمذكور في امختصر ) أي مختصر 
القدوري 6 ذكر هذا احترازاً من ذوات الامثال حتى إذا كانت الوديعة والعيد والدواب 
لىس للحاضر أن يأخذه بالإجاع . 

( ها ) أي لابي يوسف ومد « رح » ( أنه ) أي ا ااه اا 
المودع ( يدقع نصيبه فيؤمر بالدقع البه ) لانه مالك لنصيبه حقيقة فلا يتعذر عليه قبض 
تصيبه بغية الآخر ( كا في الدين المشترك ) أي کا بطلب الحاضر في الدين المشترك يأن 
ياعا عبداً مشتر كا اذا حضر أحدهما كان له أن يطالب المديون » فكذا هذا ( وهذا ) 
أي توضيح لما ذكره ( لانه يطالبه بتسلم ما سل اليه ) أي لان الحاضر يطلب المودع 
يتسليم ما سلم اليه من الوديعة ( وهو النصف »> ولهذا كان له ) أي للمودع ( ان يأخذه) 
أي ان يأخذ نصيبه الذي هو النصف ( فكذا يؤمر هو بالدفع اليه ) أى كما ان له أن 
يأخذ > فكذا يؤمر بالدفع إلى المالك الحاضر . 

( ولابي حنيفة انه طاليه ) أي ان الحاضر طالب المودع ( يدفع نصيب الغائب» لانه 
يطالبه بالمفرز ) اي المقسوم > وليس له فبه حى ( وحقه في المشاع والمفرز المعين يشتمل 
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عل الحقين ولا يتميز حقه إلا بالقسمة وليس لمودع ولاية 

القسمة » لهذا لا يقع دفعه قسمة بالإجاع» بخلاف الدين المشترك 

لأنه يطالبه بتسليم حقه لأن الديون تقضى بأمثالها وقوله له أن 
وأخذه . قلا لبس 


على الحقين ) اي حى الحاضر والغائب ( ولا يتميز حقه إلا بالقسمة » وليس للمودع ولاية 
القسمة ) لانه ليس بو كيل في ذلك ( وهذا لا يقع دفعه قسمة بالإحصاع ) حتى لو ملك 
الباقي في يد المودع ثم حضر الغائب له ان يشار كه في الأخوذ بالإجماع > فثبت ان القسمة 

( بخلاف الدين المشترك » لأنه يطالبه بتسلم حقه ) أي حتى المديون > لآنه يسم مال 
نفسه لا مال غيره ( لآن الديون تقضىبأمثاها ) لا بأعيانها» فدفعه نصيب الحاضر يصرف 
في ملك نفسه وليس فيه قسمة على الغائب » أما المودع يدفع مال الفير . ألا ترى إذا 
غاب واحد وله عند آخر دين في الوديعة فجاء رجل- وادعى الوكالة منه يقبض الدين 
والوديعة فصدقه أمر بتسلم الدين دون الوديعة وقد نظر صاحب العناية في صرف الشراح 
الضمير في قوله بتسليم حقه إلى المديون » وقال لآن الإنسان لا يؤمر بالتصرف في ماله 
بالدفع إلى من لا يحب له عليه ذلك والمتى أن الضمير في حقه للشريك لا لامديون > ومعناه 
لآن الشريك يطالب المديون بتسليم » أي بقضاء حقه » وحقه من حيث القضاء ليس 
بمشترك بمنها » لأن الديون تقضى بأمثالهاء والمثل مال المديون لبس بمشترك بنا “والقضاء 
نما بقع بالمقاصة » وفي نظره نظر » لأن عبارة المصنف تشعر بأن الضمير برجع إلى المديون 
على ما لا يخفى . وقوله لأن الإنسان لا يؤمر إلى آخره لبس كذلك » لآن المأمور هنا 
بالدفع » وإنا هو إلى من يهب له عليه ذلك » ولا كلام فيعدم جواز الأمر بالدفع إلى من 
لا جب عليه ذلك فافهم . 

( وقوله له أن بأخذه ) جواب عن قولما ولهذا كان له أن يأخذه » والضمير في قوله 
برجع إلى القائل المعبود في الذهن » أي قول القائل نصرة لقولما كذا وكذا ( قلنا ليس 
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من ضرورته أن يحبر المودع على الدفع »5 إذا كانت له ألف درم 

وديعة عند إنسان وعليه ألف لغيره فلغرعه أن يأخذه إذا ظفر به » 

وليس لامودع أن يدفعه إليه . فال وإن أودع رجل عند رجلين 

شيا مما يقسم ل جز أن يدفعه أحدهما إلى الآخرء ولكنهما 

يقتسمانه فبحفظ كل واحد منبما نصفه » وإن كان مما لايقسم جاز 

أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر » وهذا عند أبي حنيفة درح». 
وكذلك الجواب عنده في المرتهنين 


من ضرورته أن يجبر المودع على الدفع ) يعني ليس من ضرورة جواز 
الاخ استازام جبر المودع على الدفع »> لآن الجبر ليس من ضرورات الجواز 
يعنى من لوازمه لانفكاكه عنه ( كا إذا كان له الف درم وديعة عند انسان وعليه ) أي 
على المودع بالكسر ( ألف بغيره فلغريه ) أي فلغريم المودع بالكسر ( أن يأخذه ) أي 
الألف ( إذا ظفر به ) إذا كان من جنس حقه . قبل في تأويل قوله عزوت لصاحب المق 
يد ولسان » أن المراد أخذ حقه إذا ظفر به ( ولبس للمودع أن يدفعه اليه ) أي الغريم > 
فدلت هذه المسألة على أن الجبر ليس من لوازم الجواز للانفكاك . 
( قال ) أي القدوري ( وإن اودع رجل عند رجلين شيئا ما يقسم ) وهو الذي 
لا يتعيب بالتفريق الحسي كالمكيل والموزون وما لا يقسم هو ما يتعبب به كالعبد والدابة 
والثوب الواحد ونحوها ( م يحز أن يدفعه أحدها إلى الآتخر » ولكنهما يقتسمانه فيحفظ 
كل واحد منها نصفه ) لأن المالك رضي يحفظها واجتاعاعىحفظ الكل متعذر فيؤمران 
بالقسمة > لأن المالك قد رضى بها حيث عل بذلك » والثابت دلالة كالثابت صريحا . 
وإذا دفع أحدهما كله إلى الآخر ضهن عند أبي حششفة رجه الله . 
(وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر » وهذا عند أبي حنيفة ) 
أي هذا التفضيل عند أبي حنيقة ( و كذلك الجواب عنده في المرتهئين ) بأن رهن رجل 
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والوكيلين بالشراء إذا سلم أحدهما إلى الآخر . وقالا 
لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجبين . هما أنه رضي 
بأماتتبما فكان لكل واحد.منبما أن يسلم إلى الآخر ولا يضمنه 
"ا ني ما لا يقسم . وله أنه رضي بحفظبما ول يرض بحفظ أحدهما 
كله » لان الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزى 
يتناول البعض دون الكل » فوقع التسليم إلى الآخر من غير رضاء 
امالك فيضمن الدافع ولا يضمن القابض » لان مودع المودع 
عنده لا يضمن » وهذا 


عند رجلين ما يمكن قسمته فدفع أحدهم الى الآخر خمن عند أبي حنيفة « رح » خلافاً 
ما » ذكره في المبسوط ( والوكيلين بالشراء إذا سم أحدهم إلى الآخر ) بان وكل رجل 
رجلين بشراء شيء فدفع الما مالا مما يقسم فدفعه إلى الآخر فضاع عندهخمن النصف > 
وكذا المستصنعين والوصين والعدلين في الرهن إذا سم أحدهم إلى الآخر . 

روق ف أن ع رة عرق ارج ی ا يسم وفنا ف 
( هما ) أي لأبي يوسف ومد رحمهما الله ( أنه رضى بامانتہما » فكان لكل واحد 
منهما أن يسم إلى الآخر ولا يضمنه » كا فيما لا يقسم) هما قاس ما يقسم على مالا يقسم » 
والجامع وجود الرضا دلالة في الدفع لاعتماده على أمانتها. 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أنه ) أي المالك ( رضى يحفظهما ولم برض يحفظ احدهما 
كله ) أي حفظ أحد الودعين كل المودع بالفتح ( لآن الفعل متى اضيف إلى ما يقبل 
الوصف بالتجزي يتناول البعض دون الكل ) فاذا سم الكل إلى الآخر ( فوقع التسليم 
إلى الآخر من غير رضى المالك فيضمن الدافع ولا يضمن القابض» لأن مودع المودععنده 
لا يضمن ) أي عند أبي حنيفة « رح » والدال فيهما مفتوحة ( وهذا ) إشارة إلى بيان 
الفرق بين ما يقسم وما لا يقسم . 


بخلاف مالا يقسم لانه لما أودعبما ولا يمكنبما الاجتاع عليه آنا 
الليلوالنبار وأمكنمما المباياةكانالمالك راضياً بدفع الكل إلى أحدهما 
في بعض الاحوال. وإذا قال صاحب الوديعة لامودع لاتسلمبا إلى 
زوجتك فساما إليبا لا يضمن . وفي الجامع الصغير إذا ناه أن 
يدفعبا إلى أحد من عياله فدفعا إلى من لا بد منه لايضمن  »‏ إذا 
كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه » و إذا كانت شيا 
يحفظ على يد النساء فنبأه عن الدفع إلى امرأته وهو حمل الأول » 
لأنه لا يكن إقامة العمل مع 


( بخلاف ما لا يقسم لأنه لما اودعهما ولا يمكنهما الاجتماع عليه )أي على المودع (1ناء 
الليل والنهار ) أي ساعاتهما وهو جمع آنى على نون معنى » ويقل آنى وآذوه(وأمكنهما 
المهاياة ) وهي القسمة والتناوب ( كان المالك راضيا بدفع الكل إلى أحدهما في بعض 
. الأحوال ) هذا ظاهر . وقال في المبسوط قول أبي حنيفة « رح » أقيس » لأن رهناه 
بأمانة اثنين لا يكون رضاً بأمانة واحد » فاذا كان الحفظ مما يتأتى منما عادة لا يصير 
راضاً يحفظ أحدهما للكل . | 

( وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا تساهها إلى زوجتك فسابها اليها لا يضمن ) لأن 
هذا الشرط لا يفيد فصار لغواً » لأنه ل يكن له بد من التسليم اليها . 

( وني الجامع الصغير وإذا نهاه المودع ) بكسر الدال ( أن يدفعها إلى أحد من عياله 
فدفعها إلى من لا بد منه لا يضمن > كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه 
و كما اذا كانت شيا يحفظ في يد النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته ) بعدم شرط الافادة 
كما ذكرنا ( وهو عمل الأول ) أي المذكور في الجامع الصغير حمل كما ذكره القدوري 
مطلقاً بأنه حتى لا يضمن إذا كان له منه بد » فان كانت الوديعة شيا حقيقياً يسكنه 
استصحابه بنفسه كالخاتم ونحوه فدفعه إلى عماله تمن ( لانه لا عكن إقامة العمل مام 
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مراعاة هذا الشرط » وإن كان مقيداً فيلغو. وإن كان 
له منه بد ضمن لان الشرط مقيد » فإن من العيال من لا يوقن 
على المال وقد أمكن العمل به مع مراعاة هذا الشرط 
فاعتير و إن قال احفظها في هذا الست فحفظهبا في ببت آخر من 
الدار لم يضمن » لأن الشرط غير مفيد » فإن البيتين في دار واحدة 
لا يتفاوتان في الحرز » وإن حفظبا في دار أخرى ضمن » لأن 
الدارين تتفاوتان في الحرزء فكان مفيداً فيصح التقبيد . 


مراعاة هذا الشرط » وإن كان مقيداً فبلغو ) لأنه شرط تناقض أصله » فكان باطلا ٠‏ 

( وإن كان له منه يد ضمن ) أي وإن كان للمودع منه أى من عياله بد » أي فراق 
بأن كان فيهم من لا يوثق بأمانته فنہاه رب المال عن الدفع اليه ضمن ( لأن الشرط مقيد» 
فان من العبال من لا يِوْتمن على المال » وقد امكن العمل به ) أى بتعين المودع عدم الدفع 
إلى من في عباله ( مع مراعاة هذا الشرط فاعتير ) لأنه شرط مفيد » وامكن العمل به 
والشرط المفيد إنما يلغو إذا م يكن العمل به . وعلى هذا إذا نىى عن الدفع إلى امرأته وله 
امرأة اخرى امينة أو عن الحفظ في الدار وله اخرى فخاف فبلك من . وإذا نهى عن 
الدقع إلى امرأته ولمس له سواها فخالف لا يضمن » لأن الاولى غير مقيد والثاني غير 
مقدور العمل . 

( وإن قال احفظها في هذا الببت فحفظبا في بيت آخر من الدار م يضمن > لن 
الشرط غير مفيد » فان البيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز ) غالبا > حتى لو 
تفاوةا ضمن . وقالت الثلاثة إن نقلها إلى بدت دونه يضمن » ولو ناه عن الحفظ في غير 
هذا الببت فعندهم يضمن في الحفظ في ببت آخر سواء كان مثله أو دونه خالفته أمر 
صاحبها » وعندنا في الأمر وفي النبى لا يضمن إذا م تتفاوت البينات ( وإن حفظها في 
دار أخرى ضمن » لأن الدارين يتفاوتان في الحرز فكان ) أى الشرط ( مفيداً فبصح 
التقسيد ) لإمكان العمل به . 
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ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بأن كانت الدار الي فيها البيتان 

عظيمة والبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صلح الشرط . 

قال ومن أودع رجلا وديعة فأودعها آخر فبلكت فله أن يضمن 

للآول ولس له أن يضمن الآخر » وه ذا عند أي جنيفة « رح» 

وقالا له أن يضمن أيها شاء » فإن ضمن الأول يرجع على الآخر » ّْ 
وإن ضمن الآخر رجع على الأول . 


( ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهراً بان كانت الدار التي فيها الببتان عظيمه والبيت 
الذي نهاه عن الحفظ فبه عورة ظاهرة ) أي خللاً ظاهرا»وكلأمر يتخوف منه فهو عورة» 
وكذلك كل أمر يستحق منه ومنه عورة الإنسان وعورات الإنسان وعورات الجممسال 
. شقوقها » ويقال عورة المكان إذا بدا منه موضع خلل > أ و كذلك أعور الفارس ورجل 
أعور مختل العين ( صح الشرط ) لكونه مفيداً . 

قال ) لي ل اجام الصف روج N‏ 
رجلا ( آخر فبلكت فل ) أى فللمالك ( أن يضمن للاول ) أى المودع الأول ( ولس له 
أن يضمن الآخر ) أى مودع المودع (وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله) وبه قال أحمدورح» 
في رواية » ثم المودع يضمن بالوديعة إلى غيره بلا خلاف عند اكثر الفقهاء,وعندانن أبي ليلى 
لا يضمن . وني الذخيرة إنما يضمن المودع الأول بالإيداع إذا هلكت الوديعة بعد أت 
يفارق الأول الثاني . أما لو هلككت قبل اللمارقة لا يضمن بمجرد الدفع اليه » وإنما 

( وقالا له أن يضمن أيها شاء ) أي المودع أو مودع المودع » وبه قال الشافمي 
ومالك وأحمد د رح » في رواية ( فإن ضمن الأول لا يرجع على الآخر > وإن ضمن الآخر 
رجع على الأول ) أي فإن ضمن.المالك المودع الآخر رجع المودع الآخر على المودع الأول 
لأنه مغرور من جبة فإنه أودعه على أنه ملكه وانه لا يلحقه ضمان بالهلاك في يده › فإذا 
لحقه الفمان رجع عليه . 
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لما أنه قبض المال من يد ضمين فيضمنه كودع الغاصي » 
وهذا لأت الالك لم يرض بأمانة غيره فيكون الأول 
متعدياً بالتسليم » والثاني بالقبض فيخير بينهما » غير أنه إن 
ضمن الأول لم يرجع على الشاني » لأن ملكه بالضمان فظبر 
أنه أودع ملك نفسه . وإن ضمن الثاني رجع على الأول لأنه عامل له 
فيرجع عليه :يما لحقه من العبدة » وله أنه قبض المال من بد أمين ,» 
لأنه بالدفع لا يضمن مالم يفارقه لحضور رائه فلا تعدي منبماء 
فإذا فارقه فقد ترك الحفظ الملتزم فيضمنه بذلك . وأما الثاني فمستمر 
على الحالة الاولى ولم يوجد منه صنع فلا يضمنه كالريح إذا 


( هما ) أي لأبي يوسف ومحمد رحمها الله ( انه ) أي أن المودع الثاني ( قبض الال من 
يد ضمين فمضمنه كمودع الغاصب ) ومودع المشترى ( وهذا ) توضيح لوجه زمان الثاني 
( لأن امالك ل برض بأمانة غيره » فيكون الأول متعديا التسليم والثاني بالقبض 
فبخير ) أي المالك ( بينم ) أي بين تضمين الأول وبين تضمين الثاني ( غير انه إذا 
ضين الأول ل برجم ) أى الأول ( على الثاني لأنه ملك بالزمان فظہر أنه أودع ملك نفسه 
وإن حمن الثاني رجم على الأول لأنه عامل له ) في a‏ ل لين 

من العبدة ) وهو الضان . 

( وله ) أى ولأبىي حنيفة «رح » ( أنه ) أي أنالمودع الثاني ( قبض المال من يد أمين 
لأنه ) أي المودع الاول ( بالدفع لا يضمن ما لم يفارقه لحضور رائهفلا تعدى منها) أي من 
المودع الأول والمودع الثاني ما داما جتمعين ( فإذافارقه ) أي الأول الثاني ( فقد ترك 
الحفظ الملتزم فبضمنه بذلك ) أي بسبب تر كه الحفظ الملتزم ( وأما الثاني ) أي المودع 
الثاني (فمستمرعلىالحالةالآوى) وهوالقيض من امين (م يوجد منه صنع فلا يضمن هكالريحإذا 
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ألقت في حجره ثوب غيره. قال وم نكانفي يده ألف فادعاها رجلان 

كل واحد منبما أنها له أو دعبا إياه وأبى أن يحلف لما فالالف ينتبما 

وعليه ألف أخرى بينبما ؛ وشرح ذلك أن دعوى كل واحد 

صحيحة لاحتالها الصدق فيستحق الحلف عل المنكر بالحديث 

ويحلف لكل واحد على الإنفراد لتغاير الحقين » وبأهيما بدأ 

القاضي جاز لتعذر المع ببنهما وعدم الاولوية » ولو تشاحا أقر 3 
بينهما تطيباً لقلبہما ونفياً لتبمة الميل . 


ألقت في حجره ثوب غيره ) فبلكت حيث لا يضمن » لانه لم يوجد منه 
صنع بخلاف مودع الغاصب » لآن الأول بمجرد الدفع متعد وللثاني بالأخذ . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( ومن كان في يده ألف ادعاها رجلان كل واحد منها) 
أى ادعى كل واحد منها ( انها ) أي الآلف ( له أودعبا إناه وأبى ) أى امتناع صاحب 
المد (أنيحلفلمما فالألف يبنهما ) وقي بعض النسخ فالألف لما (وعليه) أي على صاحب 
اليد ( ألف أخرى بمنهما ) أي بين المودعين . وصورة المسألة في الجامع محمد عن يعقوب 
عن أبي حنيفة في ألف درم في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يدعي أنه 
أودعبا إياه فأبى أن يحلف لما قال تكون هذا الآلف بينهما ويغرم ألفاً أخرى فيكون 

وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير » وفي قول ابن أبي ليلى « رح علا يجب 
عليه إلا دقع الألف بعينها لأنه م يأخذ إلا الفا واحدة فلا يجب عليه الف أخرى . 

( وشرح ذلك ) أى الحم المذكور ( ان دعوى كل واحد صحيحة لاحتماها الصدق 
فيستحى الحلف على المنكر بالحديث ) وهو قوله عتنتتهدز البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر ( ويحلف لكل واحد على الانفراد لتغاير الحقين ) لأن كل واحد منهما يدعي الفا 
( وبأهما بدأ القاضي جاز لتعذر ا+ع يبنهما وعدم الأولوية ) لعدم المرجح ( ولوتشاحا) 
أي لو تنازعا في البداية بالف ( أقرع بينهما تطيبا لقلبهما ونفيا لتبمة الميل ) أي ميل . 
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ثم إن حاف لاحدهما يحلف الثاني » قإن حلف فلا شيء لما لعدم 

الحجة » وإن نكل أعني للثاني يقضى له لوجود الحجة . وإن نكل 

للاول يحاف الثاني ولا يقضي بالتكول بفلاف ما إذا أقر 

لاحدهما » لان الإقرار حجة موجبة بنفسه فيقضي به » أما التكول 

إنفا يصير حجة عند القضاء فجاز أت يؤخره ليحلف للثاني 
فيتكشف وجه القضاء . 


القاضي إلى أحدهما ( ثم إن حلف لاحدهما يحلف الثاني فان حلف لا شيء مما لدم 
الحجة ) يعني من جبة المدعين ( وإن نكل أعني الثاني ) يعني بعدما حلف للاول (يقضى 
له ) أي للثاني ( لوجود الحجة) وهي النكول ( وإن نكل للأول يحلف للثاني ولا يقضى 
اكول | cS‏ بدأت بالاستحلاف فلا 
تنقطع الخصومة يبنهما 

فحاصل المسألة على أربعة اورجه © لأنه إما أن يحلف لكل منہما أو يحلف للأول منبما 
وينكل الثاني أو بالعكس » او ينكل ما فان حلف لما لا شيء مما . وان حلف 
للارل ونكل للثاني فالألف له ببدله أو بإقراره » وإن نكل للأول وحلف للثاني فالالف 
الأول ولا شيء للثاني » وإن نكل لما فالألف بينهما وعلبه الف آخر بينما » لأننكوله 
أوجب لكل واحد منبما كل الألف لىس معه غيره . 

( بخلاف ما إذا أقر لأحدهم > لأن الإقرار حجة موجبة بنفسه فبقضى به » أ٠ا‏ 
التكول [نما يصير حجة عند القضاء ) بإنزاله مقراً أوباذلاً» فحين نكل الأول لم يثبت 
ا حى له ( فجاز أن يؤخر لبحلف للثاني فينتكشف وجه القضاء ) فإنه لا يقضى بالألف 
للأول او الثاني أولهما جميعا » لأنه حلف الثاني فلا شىء له والألف كله للأول »ولو نكل 
الثاني أيضا كان الألف بينمما فاذلك يتوقف على القضاء حتى يظبر وجه » وهذا بخلاف 
الإقرار لأحدهما فانه يقضى بالألف لامقر له لانه ححة و بنفسه فلا بتو 
على القضاء . 


ولو نكل للثاني أيضاً يقضي ببنهما نصفين على ما ذكر في 
الكتاب لاستوائهما في الحجة » كا إذا أقاما البينة ويغرم ألفا 
أخرى سنبماء لانه أوجب الحق لكل واحد منهما ببذله أو 
بإقراره وذلك حجة في حقه وبالصر ف إليهما صار قاضياً نصف 
حق كل واحد منهما بنصف حق الآخرفيغرمه.ولوقضى القاضي 
الأول حين نكل > ذكر الإمام البزدوي «رح» في شرح 
الجامع الصغير أنه يحلف للثاني » فإذا نكل يقضي يينبما لان 
القضاء للأول لا ببطل حق الثاني » لانه يقدمه إما بنفسه 
أو بالقرعة » وكل ذلك لا يبطل حق الثاني . 


( ولو نكل للثاني أيضاً يقضى بينهما نصفين على ما ذكره في الككتاب لاستوائهما في 
الحجة » كا إذا أقاما البينة ويغرم الفا اخرى بينمما » لانه اوجب الحق لكل واحدمنمما 
ببذله ) أي لان المودع المنكر اوجب المق مما ببذله عند أبي حنيفة « رح » لات 
التكول يذل تدده ) أو بإقراره ) أي عندهما »لان النكول إقرار عندهما ١‏ وذلك ( 
أي الإقرار أو البذل ( حجة في حقه ) أى في حق المودع المنكر ( وبالصرف اليبما ) أي 
1 يصرف المودع الالف إلى المدعيين ( صار قاضيا نصف حت کل واحد متهما بنصف حق 
الآخر فمغرمه ) أي فيغرم الالف الذي صرف البهما فيصير الفان ( قاد قضې القاضي 
للأول حين نکل ) مع انه ليس له ذلك . 
( ذكر الإمام علي البزدوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير انه ملف للثاني) أراد أنه 
. لا ينفذ قضاؤه فبحلف الثاني ( وإذا نكل يقضي بينبما ) بالالف ويغرم الف أخرى 
ببنهما (لانالقضاءللأوللايبطل حق, الثاني لانه) أى لان القاضي (بقدمه) أى يقدم الأول 
للحلف ( إما بنفسه ) أراد باختياره لا لدليل أوجب ذلك ( أو بالقرعة ) لتعذر المع 
بينهما ( وكل ذلك ) أي من تقديه الاول باختباره أو بالقرعة ( لا بيبطل حت الثاني) لانه 
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ور الحصاف انه تفذ قضاءه للأول ووضع المسألة في العبدء 

ونا نفذ لمصادفته حل الإجتهاد » لان من العاماء من قال يقضي للأول 

ولا ينتظر لكونه إقرار دلالة ء ثم لايحلف الثاني ما هذا العبد لي » 

لان تكولهلا يفيدبعدما صار للأول » وهل يحلفه بالل ما هذا عليك 

هذا العبد ولا قيمته وهو كذا وكذا ولا أقل منه ‏ قال ينبغي أن 

يحلفه عند مد « رح ٠‏ خلافآ لأبييوسفه رح » بناء على أن المودع 
إذا أقر بالوديعة ودفع بالقضاء إلى غيره 


فعل ما ليس له فعل » ثم أن الإمام علي البزدوي ليذ كر انه إذا حلف للثاني ماذا حكمه 
وذكر أخوه أب الليث في شرح الجامع الصغير » فان حلف يقضي بنکوله للاول » وإن 
نكل له ايضاً يقضي بنكوله لما . 

( وذكر الخصاف انه نفذ قضاؤه للأول ) يعني يكون کل الالف له ولا يكونيمنهما 
( ووضع ) أي الخصاف رحمه الله ( المسألة في العبد ) بأن كان في يده عبد فادعاهرجلان 
كل واحد أنهله وأودعه إياه ( وانما نفذ ) أى قضاء القاضي الاول ( لمصادفته محل 
الاجتباد » ولان من العاماء من قال يقضى للأول ) أى بالنكول ( ولاينتظر )أى القاضي 
( لككونه ) أى لكون النكول ( إقرار دلالة ) لان امتناعه عن الممين يدل على الإقرار 
(ثملا يحلف للثاني) أى مدعي الثاني ( ما هذا العبد لي) يعني لا يحلفه بالاقتصار على لفظ 
العبد لي » بل يضم اليه ولا قيمته ( لان تكوله لا يفيديعدما صار للأول ) أراد انه لماأقر 
به للأول وثبت به حق الاول فلا يفيد إقراره به للثاني » لانه لا يمكنه دفمه إلى الثاني 
بعد ذلك ( وهل يحلفه بال ما لهذا عليك هم ذا العبد ولا قسمته وهي كذا وكذاولا 
أقل منه ) . 

( قال ) أي الخصاف ( ينبغي أن يحلفه ) على هذا الوجه ( عند عمد رحمه الله خلافا 
لابي يوسف بناءعل ىأ نالمودع إذا أقر بالوديعة ) لانسان ( ودفع بالقضاء إلى غيره ) أى 
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يضمنه عند مده رح » خلافا له . وهذه فريعة تلك المسألة » وقد 
وقع فيه بعض الإطناب والله أعلم . 


غير المقر له ( يضمنه عند همد ) أى يضمن ما أقر من الوديعة لانه أقر بالتزام الحفظ » 
فمتى أقر به الانسان فقد سلطه على الاخذ فصار تار ك للحفظ الواجب عليه بالعقد 
فىضمن »> كما لو دل على فاعل السرقة . 

( خلافا له ) أى لابي يوسف » لان بمحرد الإقرار لم يفت على الثاني شىء ٠‏ وانما 
الفوات بالدفع بإكراه القاضي فلا يكون موحماً للضمان» وهذا الخلاف كما عامت فماإذا 
كان الدقع بالقضاء . وأما إذا كان بلا قضاء بأن أقر بالوديعة لإنسان ثم قال أخطأت>بل 
هي هذا » كان عليه أن يدفعها إلى الأول > لآن إقراره بهما صخيح ورجوعه يعد ذلك 
باطل ويضمن للآخر قيمتها لآنه صار مستبلكا على الثاني لإقراره بها للأول > فيضمن 
قسمتها » وهذا بالإتفاق . 

فإن قلت ما وجه بناء المسألة المتقدمة على المسألة الثانية » قلت لأ النكول إقرار 
فبالإقرار بالوديعة ضمن عند عمد «رح» و كذا بالنكول فيأت التحليف . وعند أي يوسف 
لا يضمن ثمة بالإقرار و كذا هنا بالتكول فلا فائدة في التحليف . 

( وهذه ) أى هذه المسألة التي ذكرناها من تحليف القاضي المودع الثاني بعد قضاته 
للأول ما لهذا عليك هذا العبد ولا قيمته ( فريعة تلك المسألة ) يعني المسألة التي اختلف 
أبو يوسف ومحمد «رح» فبها في الفمان وعدمه>وإنما قال بالتصغير إشارة إلى اختصار تلك 
المسألة و كثرة فروع المسألة التي اختلف فيها أبو يوسف ومحمد « رح » وأشار إلى ذلك 
بقوله ( وقد وقع فيه بعض الإطناب والله أعل ) أي التطويل » يعني دفع الاطناب في 
الأصل في باب إقرار الرجل بالمال » وكان ينبغي أن يقول فيها لأن مسألة مؤنث » ولكن 
التذكير إما باعتمار المذكور وإما تساعحاً » فإن الفقباء يتساحون في العبارات . 


ومن جملة تفريعات تلك المسألة ما لو قال المودع اودعتها أحصدكا ولا ادرى أيكا » 
فالمدعيان إذا أصطلحا على أخ_ذها فلا ذلك والألف يبنهما وليس لمودع الامتناع عن 
تسليم الألف إليهما » وإن م يصطاحا ويدعي كلمنبما انالالفلدفانهيحلف لكل واحد . 
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ااا ددسي 

وقال الشافمي واحمد « رح » يكفى ين واحدة ثم إن حلف لما قطعدءواهما فيقول 
أبي يوسف » وفي قول محمد ليا أن يصطلحا بهذا الاستحلاف على أخذ الألف بينهها . ولو 
نکل قضى بألف بينهما وضن الفا أخرى بينها . وعند الشافمي واحمد « رح » لا يضمن 
الفا أخرى > بل يقرع بينها عند أحمد أو يصطلحتا عند الشاقفعي « رح » وإن حلف 
لأحده) ونكل للآخر قضى بألف للذي نكل ولا يبيع للذي حلفة » و وكذا لو قال على 
ألف هذا أو هذا أو كل واحد يدعبها فمو على هذه الوجوه والله أعم . 


۱۹ 


كتاب الما 
قال العارية جائزة ء لانه نوع إحسان وقد استعار النبي عليه السلام 
دروعاً من صفوان 


( كتاب العارية ) 
وجه المناسبة بين الكتابين أن كلا منها أمانة » ويجوز في بايا التخفيف والتشديد 
أفصح . قال في المغرب هي نسبة إلى العارة اسم من الإعارة . وقال الجوهري كأنها 
منسوبة إلى العار » لأن طلبا عار وعبب والعمارة مثل العارية » وقد خطأه على هذاءلآنه 
عننتزاز باشرها على ما يحىء عن قريب»وقيل هي مشتقة من التعاور وهو التناوب»فكأنه 
جعل للمعير نوبة في الانتفاع فيملكه على ان تعود النوبة إلبه بالاسترداد أي شيءشاء. وهذا 
كانت الإعارة في المكيل والموزون قرضاً » لآنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك العين فلا تعود 
النوبة البه في ملك العين لىكون عارية حقيقة »> وانما تعود النوبة البه في مثلها » وإنما 
قدم بيان الجواز على تفسيرها لشدة تعلق الفقه به . 

زالمارية جائزة لأنهلوع إحسان) ‏ وما على الحسنين من سبيل © فيكون جائزاً 
خلاف) لقوم في أنها واجبة ( قال ) أى القدوري ( وق .د استعار الني ملل دروعاً من 
صفوان ) أخرج أبو داود والنسائي عن شريك عن عبد العزيز بن رقع عن اصبةبنصفوان 
ابن أمية عن اببه صفوان بن أمية أن الني ل استعار منه درعا يوم حنين فقال أغصب 
يا محمد»قالبلعارية مضمونة . ورواه أحمد قي مسنده والحام في المستدرك وسكت عنه 
وقال له شاهد صحيح » ثم أخرجه عن خالد ال#ذاء عن عكرمة عن ابن عباس أرنف 
رسول الله مَل استعار من صفوان بن أمية أدرء) وسلاحا في غزوة خببر » فقال يا رسول 
الله لث ... أو استعار من صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا في غزوة حنين فقال يا رسول 


۱۹۷¥ 


وهي تمليك المنافع بغير عوض . وكان الكرخي « رح »يقول هي 
إباحة الإنتفاع بملك الغير » لانها تنعقد بلفظة الإباحة ولا يشترط فيه 
ضرب المدة » ومع الجبالةلا يصح التمليك » وكذلك يعمل فيه النبي 


يق أعارية مؤداة » قال نعم عارية مؤداة » وقال حديث صحمح على شرط مسل . 
وأخر جه الدارقطني ثم البيبقي عن اسحاق بن عبدالله حدثنا خالد بن عبدالله الحداية.. 

فإن قلت في الروايتين إشكال 000 
قال عارية مؤداة . قلت قال صاحب التنقمح هذا دليل على أن العارية منقسمة إلى مؤداة 
ومضمونة » قال ويرجع ذلك إلى المعير»'فإن شرط الضمان كانت مضمونة وإلا فهيأما 
قال وهو مذهب . وعنه انها مضمونة كل حال . وقال أبو حشيفة « رح » لا يضمن إلا 
إذا فرط فيها » وسيجىء تحرير الكلام فيه عن قريب إن شاء الله تعمالى . ومقصود 
المصنف بهذا هاهنا إثبات جواز العارية فقط » وأما يبان حكبا في الضمان وعدمه 
فسىقوله عن قريب ٠.‏ 

( وهي ليك المنافم ) جنس يتناول الإجارة وغيرها » وقوله ( بغير عوض )خرجها 
( وكان الكرخي يقول هي إباحة الانتفاع بملك الغير ) ذكر الضمير مع كون العمارية 
مؤنثة مسا باعتبار المذكور » » وإما باعتبار أن العارية في الأصل 
إما مصدر كالعاقبة والكاذبة أو اسم للمصدر » وكل منهما يستوى فبه التذ كير والتأنيث 
وبقولهقالالشافمي وأحمد « رح » واستدل الكرخي على ذلكبأربعة أوجهالأول:هو قوله 
( لأا تنعقد بلفظة الإباحة ) فإن قال المعير ابحت لك هذا الثوب مثلا يكون عارية » 
والتمليك لا ينعقد بلفظة الإباحة . 

الثاني : هو قوله ( ولا يشترط فيه ضرب المدة > ومع الجهالة لاايصم التمليك » 

و كذلك يعمل فيه النبى ) أي لا يشترط في العارية بيان المدة والتمليك يقضي أن تكون 

المنافع معلومة > لآن تمليك الجبول لا يصح ولا يعم بضرب المدة وهو لبس بشرط في 
العارية » فكان تلكا للمحهول . 
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ولا يلك الإجارة من غيره . ونحن نقول أنه ينبىء عن الدمليك » 


الثالث : تمليكا لما ملكه كالأجير لا يملك نهى المستأجر عن الانتفاع . 

الرابع : هو قوله ( ولا يملك الإجارة من غيره ) أي لا يملك المستعير إجارة ما 
استعاره ولو كان لکا جاز له ذلك › کا يجوز لمستأجر أن يوجر ما استأجره 
لتملكه المنافع . 

( ونحن نقول انه ) أى انعقد العارية > أو يكون وجه التذكير من الضمير ما ذ كرا 
الآن ( ينبىء عن التمليك » فان العارية من العرية وهي العطية ) فاذ! كانت العاريةعطية 
يكون تمليكا ( ولهذا ينعقد بلفظة التمليك ) مثل أن يقول ملكتك منافع هذه الدار 

شهراً » أو جعلت لك سكنى داري هذا شهبراً > ذكره في المبسوط. واذا انعقدت بلفظة 

التملمك يكون لمكا . وقي قوله فان العارية من العرية مناقشة لأنه أراد أنها مشتقة من 
العرية ا قال الاترازي وليس كذلك » فان العارية أجوف واوي > وهذا ذكره اهل 
اللغة في باب عور » والعرية ناقص وصرف العلة في لامه فلذلك ذكره أهل اللغة في باب 
عور » والاشتقاق أن تحد بين اللفظين تناسبا في اللفظ والمعنى والمراد من التناسب ار 
يكون في الحروف والترتيب كضرب“فانه مشتق من الضرب والاشتقاق بين عوز وعرو. 

فإن قلت هذا الذي ذكرته في الاشتقاق الصغير » وأما الاشتقاق الكبير فلا يشترط 
فبه إلا التناسب في اللفظ دون الترتيب كجبذ من الجذب . قلت المراد من الاشتقاق حيث 
اطلق هو الصغير » ولئن سامنا أن بينهما تناسبا في اللفظ » ولكن لا نسل أن بينهما 
اشتقاقا كبيراً أيضا لمم المناسبة في المعنى > فان مادة العارية تدل على التناوب أو 
التداول > ومادة العارية تدل على الإلهام والاتيان » يقال عروت عرواً إذا ألهمت به 
وأتبته طالباً فهو معرور » فلآن تعروه الاضماف » وتعتريه أى تغشاه » وإن اراد أن 
معنى العارية مأخوذ من معنى العرية فلس كذلك لما نبين لك من اختلاف المعاني في 
أصل المادة » لن العرية هي النخلة يجمل صاحبها مرها عاما لرجل محتاج فيعودها الحتاج 
أي يأتيها » وهذا معنى المعطية . 
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والمنافع قابلة للملك كالأعيان . والتمليك نوعان بعوض وبغير 
عوض »ثم الأعيان تقبلالنوعين» فكذلك المنافع » والجامع بينها 
دفسع الحاجة 


وتفسير المصنف إياها بقوله وهي العطية ليس تفسيراً بحسب اللغة » ولكن لما كان 
فبها الأخذ والعطاء اطلق عليها العطية وهي فميل بمعنى مفعولة » وانما أدخلت فيها الماء 
لأ:ها افردت فصارت فيعدادالسماء مثل النطبحة والاكية » ألا ترى أنك إذا أضفت ها 
النخلة تقوله نخلة عرى فلا يحتاج إلى الماء » لأن الفعيل إذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه 
المذكر والمؤنث » والمذكر أصل وأولى . وإن اراد أن حك العارية كح العرية فليس 
كذلك » لأن المعير له أن برجم في العارية متى شاء والعرى لبس له ذلك . 

( والمنافع قابة لملك كالأعيان ) هذا جواب عن مؤال مقدر تقريره أن يقال المنافع 
إعراض لا ينتفي فلا تقبل التمليك » فأجاب به ثم بنى على ذلك قوله ( والتمليك نوعان 
بعوض ويغير عوض ) وهذا لا نزاع به ( ثم الأعبان تقبل النوعين ) أي تلىك العين 
بعوض كالبيع وتليكها بغير عوض كافبة والصدقة ( فكذلك المنافع ) تقبل النوعين 
بعوض كالإجارة » وبغير عوض كالعارية ( والجامع بينبما دفع الحاجه ) أي الجامع بين 
الاعبان والمناقع دقع حاجة الناس إلى نوع التمليك » فكما انهم محتاجون إلى نوعالتمليك 
في الأعبان » فكذلك محتاجون إلى ذلك في المنافع . وما قبل ان هذا استدلال في 
التعريفات وهي لا تقبله » لان المعرف إذا عرف شيئًا بالجامع والمنافع فانسل منالنقض 
فذلك » وان نقض پکونه غير جامع او مانسع حاب عن النقض ان أمكن . وأما 
الإستدلال فلأنه يكون في التصديقات وايضاً فإن هذا قياس في الموضوعات وهو غير 
صحبح » لأن من شرط القباس تعدية الم الشرعي الثابت بالنص بعينه[إىفرعهو نظير - 
ولا نص فيه » والموضوعات ليست يحم شرعي » وموضعه أصول الفقه. 

وأيضاً من شرط القباس أن يكون الحم الشرعي متعدياً إلى فرع نظيره » والمنافع 
لست نظير الأعبان > فجوايه أن هذا التعريف إما لفظي أو رسمي > فإن كان لفظيا فيا 
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ولفظة الإباحة استعيرت للتمليك كا في الإجارة فإنها تتعقد 
بلفظة الإباحة وهي عليك « والحبالة لا تفضي إلى المنازعة 
لعدم اللزوم » فلا تتكون ضائرة » ولأن الملك فا ثبت بالقيض 
وهو الانتفاع » وعند ذلك لا جبالة » والنبي مع عن التحصيل 
فلا يتحصل المنافع على ملکه» ولا يملك الاجارة لدفع زيادة الضرر 

ذكر فلسات المناسبة لا للاستدلال على ذلك وإن كان رسميا فيا ذكر بیان بخواص يعرف 

بها العار » ولكن لو عرف للعارية بأنها عقد على المناقفع بغير عوض وجمل المذ كور في 

الكتاب حكميا يسم من الشكوك . 

0 ( ولفظة الإاحة استعيرت للتمليك ) هذا جواب عن قول الكرخي إنها تنعقد بلفظ 
الإياحة » ووحه ذلك انه مجاز ( كا ف الإجارة فإنها تنعقد بلفظة الإياحة وهي تلىك )أي 
والحال انها تلىك ( والجبالة لا تفضى إلى المنازعة ).هذا جواب عن قوله ومع الجبالة 

لا يصح التمليك » ووجبه أن الجبالة المائعة هي المفضية إلى النذاع » وهذه لمسست كذلك 

( لعدم اللزوم ) لآن الممير له ان.يفسخ العقد تي كل ساغة لكوتها غير لازمة (قلا تكون) 

آي الجبالة ( ضائرة ) يمني مفضية إلى النزاع » خلاف الإجارة لأنها عقد معاوضة وتعلقت 
صفة الازوم بها فتفضى الجہالة فيا إلى النذاع . 

(ولآت الملك امايثيت بالقبض») هذا وجه آخر > أى املك ف العارية يثبت بقبضما 

( وهو الاتتفاع » » وعند ذلك ) أي عند القبض ( لاجهالة) ee‏ 

قبله لا تفضي إلى المنازعة > وهذا لو عامت المنفعة بالتسممة َق ع الإحارة لا يشترط فمها 

ضرب المدة كا في المصبغ والخماطة ( والنهى منع عن التحصيل ) مناه ب و 

وكذلك يعمل فمه النهى . ووجبة إن عل النهى ليس ياعتبار أنه ليس في العارية عليك 

من حمث أنه بالنهى > EE E GS‏ عل . ملكه ) لکونه 

دلمل الرجوع والاسترداد لإبطال الملك بعد ثبوته . 

( ولا يملك بالإجارة ) جواب عن قوله فلا علك الإجارة من غيره » يعني إغا لا علك 
الإجارة ( لدم زادة الضرر ) أى.المعير » لآنه ملكها على وجه يتمكن من الاسترداد مق 


لفن 


عل ما نذكره إن شاء الشهتعالى . قال وتصح بقوله أعرتك لأنه 
صر يح فيه » وأطعمتك هذه الأرض لأنه مستعمل فيه» ومنحتك 
هذا الثوب » وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الحبة لأنها لتمليك 
العين » وعند عدم إزادته الهبة يحمل على قليك المنافع نحوؤا . 


شاء » فلو صحت الإجارة منه لم بتكن من الاستراد ( على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) 
أراد به عند قوله ولمس لامستعير أن يوجر ما استماره . 

( قال ) أي القدوري ( وتصح بقوله أعرتك لأنه صريح فيه ) أي حقيقة في عقد 
العارية ( وأطعمتك هذه الأرض لآنه مستعمل فيه ) أراد أنه مجاز في تلىك المنفعة » لأن 
الطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عبنه يراد به ليك عبنه وإن أضيف إلى ما لا يطعم عبنه 
كالأرض براد به أكل غلتها إطلاقا لإسم امحل على الحال . قل في عمارته نظر لأنه إذا 
أراد بقوله مستعمل أنه جاز فمو صريح لأنه مجاز متعارف » وامجاز المتعارف صريح كا 
عرف في الأصول فلا فرق إذا بين العبارتين » وأجيب بأن كليهما صريح لكن أحده) 
حقمقة والآخرمجازاً » فأشار إلى الثاني بقوله مستعمل › أي مجاز لبهم أن الآخر حقيقة. 

( ومنحتك هذا الثوب ) أى أعطبتك » لآن منح معناه أعطى » ومنه المنحة وهي 
الناقة أو الشاة يعطي الرجل الرجل ليشرب آبنها ثم ردها إذا ذهب درها » ثم كش حق 
قبل في كل من أعطى شيئاً منح ( وحملتك على هذه الدابة إذا ل يرد به المبة ) أي بقوله 
هذا أعني حملتك على هذه الدابة » وقوله منختك هذا الثوب . قال الشيخ حافظ الدين 
كان ينبغي أن يقول إذا لم برد بهما بدليل التعليل » ثم أجاب بأن الضمير برجم إلى الذ كور 
قلت المد كور شيئان أحدهها قوله ومنحتك هذا الثوب والآخر حملتك على هذه الدابة 
( لآأنهما ) أى لآن قوله منحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة ( لتمليك العين) يعني 
حقيقة ( وعند عدم إرادته الهبة يحمل على تمليك المنافع تجوزاً ) أي مجاز من حيث 
العرف العام . 

واستشكل حافظ الدين هنا أيضاً من وجبين الأول : انه جعل هذبن اللفظين حقيقة 


۱۷۴ 


قال وأخدمتك هذا العبد لأنه أذات له في استخدامه » وداري لك 

سكنى لأن معناه سكناها لك» وداري لكعمري سكنى لأنه 

جعل سكناها له مدة عمره . وجعل قوله سكنى تفسيراً لقوله لك 
لأنه يحتمل تليك المنافع فحمل عليه بدلالة آخره 


لتمليك العين » ومجازاً لتملدك المنفعة . ثم ذكر في كتاب المبة في بيان الفاظما وحملتك 
٠‏ على هذهالداية إذا نوى بالحملان الحبة . وعلل بأن ال جل هو الأركان حقيقة فيكون عارية 
لكنه يحتمل اة » وهذا تناقض ظاهر . 

والثاني : أنهما لما كان التمليك حقبقة والحقيقة تزاد باللفظ بلا نبة عتدهم فعند عدم 
إرادة الهبة لا حمل على ليك المنفعة بل على الجبة . وتحدى الأترازي بالجواب بقوله نعم 
إن لفط حملتك لايدل على الإركاب لغة » ولكن يدل على التمليك عرفاء يقال حمل الأمير 
فلاناً وبراد التمليك ويستعمل للعارية أيضاً » قال تعالى © إذا ما أتوك لتحملهم ) أى 
لتركبهم » فإذا نوى العارية أو المبة كان كا نوى > وإن لم ينو شتا كان عسارية لانباء 
المتقن بها . قلت هذا جواب عن الاستشكال الثاني على أنه يدل على أن المصنف « رح » 
مال إلى النبة لما فقدت يحمل اللفظ على اولى الاحتالين وهو تلمك المنفعة » وهذا خلاف 
قاعدة الأصول . 

( قال وأخدمتك هذا العبد لآنه أذن له في استخدامه ) وذلك يكون ءارية(وداري 
لك سكنى » لأن معناه سكناها لك ) فإذا كان معناه هذا يكون عارية ( وداري لك 
عمري سكتى » لأنه جعل سكناها له مدة عمره » وجعل قوله سكنى تفسيراً لقوله 
لك ) لآنه منصوب على التسيز من قوله لك ( لأنه ) أى لآن قوله لك ( يحتمل تلمك 
المنافع ) كما يحتمل تمليك العين » فإذا ميزه تيقنت المنفعة ( فحمل عليه ) أى على تمليك 
المنافسم ( بدلالة آخره ) أى آخر الكلام » وهذا حمل الحتمل على الحم لأنه سكنى 
في العارية . 


قشل 


قال و للمعير أن يرجع في العارية متى شاء لقوله عليه السلام المنحة 


مردودة والعارية مؤداة 


( قال ) أي القدوري ( وللمعير أن برجم في العارية متى شاء ) فسواء كانت العاريه 
مطلقة أو مؤقته . وقال مالك لا يجوز الرجوع في الموقتة قبل مضى الوقت فنكون 
حكمها عنده كالإجارة . وقي الجواهر اذا قال اعني بغلامك أو نورك في حرثي وما 
أو يومين فليس يعارية » بل برجع إلى حك الإجارة وكل ما كان من هذا القبيل فحكمه 
حك الإجارة في الصحة والفساد ( لقوله عزتيد المنحة مردودة والعارية مؤداة) هذا 
الحديث أخرجه أبو داود عن اسماعيل بن عباس عن شرحبيل بن مسل عن أبي أمامة قال 
“معت رسول الله قر يقول إن الله أعطى كل ذى حى حقه فلا وصية لوارث “> إلى أن 
قال العارية مؤداة والمنحة مردودة . وقال الترمذي حديث حسن . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن الجراح بن مليح البهراني أخيرة حاتم بن حريث 
الطائي ممعت أا أمامة يقول قال رسول الله ق العارية مؤداة والمنحة مردودة . 
وأخرجه الطبراني في معجمه » وروى هذا الحديث أيضا من الصحابة عبدالل بن عمر 
وعبدالله بن عباس وانس رضى الله عنهم . أما حديث عبدالل بن عمر فأخرجه البزار في 
مسنده حدثنا عبدالله بن حمر عن زيد بن اسل عن ابن عمر قال قال رسول الله قر الجارية 
مؤداة . وما حديث ابن عباس رضي الله عنہما فأخرجه انعدى في الكامل عن اسماعيل 
ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل أخبرة سقيان الثوري عن سام الاقطس عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن التي قر قال الزعم غارم م والدين مقضي والعارية مؤداة والمنحة 
مردودة وأعله باسماعيل هذا . وقال انه منكر الحديث وعامة مايرويه لا يتايع عليه . 
وأما حديث أنس فأخرجه الطبراني في مسند الشاميين وقد ذكرته في الكقالة قوله 
المنحة بكسر الميم وسكون النون » وقد قسرتها عن قريب . قوله مردودة أي يحب 
ردها . وجه الاستدلال به ظاهر وفيه تعميم بعد التخصيص لما عرفت أن المنحة عارية 
خاصة وفيه زيادة مبالغة في إناء العارية مستحق الرد . 


۱V٤ 


إن هلکت من غير تعد لم يضمن 


( ولأن المنافع ملك شيئاً فشيئا على حسب حدوثها » فالتمليك فيا لم يوجد لم يتصل 
به القبض ) لأن المنافع التي لم تحدث لا يتصور فيها القبض ( فصح الرجوع عنه ) أى عن 
ماله الموجود » لأن التمليك لا يكون إلا في الموجود . 

( قال ) أى القدوري ( والعارية أمانةإن هلكتمنغيرتعدم يضمن) وفي بعض النسخ 
م يضمنها » وقبد بقوله من غير تعد لأن هلاكما بالتعدي يوجب الضان بلا خلاف . ولو 
شرط الضان في الدابة هل يصح » فالمشايخ +تلفون فيه » كذا في التحفة »> وقال في 
خلاصة الفتاوى رجل قال لآخر أعرني ثوبك » فإن ضاع فاا ضامن له » قال لا يضمن 
ونقله عن المنتقى . وقال اللا كي « رح » وبقولنا قال مالك قلت في مذهبة تفصيل » 
حبث قال يضمن فبا يخلى هلاكه ولا يضمن فيا لا خلى . وفي الجواهر العارية نوعارن 
نوع يظهر هلاكه ولا يكاد يخفى كالرباع والحيوان»فبذا النوع يقبل قول المستعير فيهلاكه 
مام يظبر كذبه » وإن لم يعم ذلك إلا بقوله . 

والنوع الثاني يخفى هلاكه ويعاب عليه » وهذا النوع يقبل قول المستعير في هلاك ما 

فإن قامت فلا ضمان عليه فيه » وكذلك ما عل أنه مغير سببه كالسوس في الثوب 
صدقة فبه في كتاب عمد « رح » مع عمنه أنه ما أضاعه ولا أراد فساداً فقال أبو إسحاق 
وكذلك الفار على هذا يقرض الثوب > ووافق اشبب وعبد الحك في النوع الأول وخالفا 
في الثاني فرأيا أنه مضمون على المستعير على كل تقدير قامت بينة هيلاكه أم لا. وقال 
القاضي أبو مد والصحيح أنه لا يضمن . قال الكاكي «رح» ايضاً وهو قول علي رضى الله 
عنه يعني عدم الضان قول على وابن مسعود والحسن والنخعي والشعي والثوري ومر بن 
عبد العزيز وشريح والأوزاعي وابن أبي شبرمة وإبراهم ٤‏ وقضى شريح بذلك تمانين سنة 


1Ve 


وقال الشافعي « رج ٠‏ يضمن لانه قبض مال غيره لنفسه لا عن 
استحقاق فيضمنه ¢ والاذن ست ضرورة الانتفاع فلا يظبر فيا 
وراءه » و لهذا كان واجب الرد » وصار كالمقبوض على سوم الشراء 


بالكوفة » وحدث الكرخي في ختصره عن عبد الرزاق عن اسرائيل عن عبد الأعلى عن 
عمد بن الحنفية ان علي رضى الله عنه قال لا يضمن العارية » إِنما هو المعروف إلا أت 
تحالف » وحدث ايضا باسناده إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال العارية ممنزلةالوديعة 
لايضمن صاحببا » إلا أن يتعدى . 

( وقال الشافعي يضمن لأنه قبض مال غيره لنفسه ) اح ترز به عن الوديعة »لن 
قبض المودع فيها لأجل المودع لا لمنفعة نفسه ( لاعن استحقاق ) أى لا عن استيجاب 
قبض يحيث لا ينقصد الآخر بدون رضاه » واحترز به عن المستأجر فإنه يقبض المستأجر 
لمق له ليس لامالك النقض قبل مضي المدة بدون رضاه ( فيضمنه ) أى إذا كان كذلك 
يضمن العارية » وتذكير الضمير باعتبار المذكور ( والإذن ثبت ضرورة الانتفاع ) هذا 
جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال قبض بإذنه » ومثله لا يوجب الضان » وتحرير 
الجواب أن الإذن ثبت ضرورة الانتفاع » والثابت بالضرورة يتعذر بقدرهاء والضرورة 
حالة الاستعال » فإن هلكت فا فلا ضمان » وإن هملكت في غيرها لم يظبر فيه الإذن 
لكونه وراء الضرورة » وهو معني قوله ( فلا يظبر فبا وراءه ) أى فلا يظهر الإذن فبا 
وراء الضرورة » وتذ كبر الضمير باعتبار المذكور . 

( ولههذا ) أى ولكون الإذن ضروريا ( كان واجب الرد ) أراد أن مؤنة الرد واجبة 
على المستعير ) في الغصب ( فصار كال مقبوض على سوم الشراء ) فإنه وإن كان بإذن لكن 
ا كان قمضمالغير هلنفسهلاعناستحقاق إذا هلك ين > فكذا هذا » وبقوله قال أحمد 
وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وعطأء وإسحاق . وقال قتادة وعبدالله بن الحسنالعنبري 
إن شرط همانها ضمن وإلا لا . وقال ربيعة كل العواري مضمونة وقي الروضة إذا تلفت 


العين تي يد المستعير ضمنما سواء تلفت با فة ماوية أم بفعله بتقصير أم بلا تقصير » هذا 


۱۷٦ 


ولنا أن اللفظ لاينبىء عن الترام الضمان » لانه لتمليك المنافع 

بغير عوض أو لاباحتها والقيض لم يقع تعدياً لكونه مأذونا فيه , 

والاذن وإن ثبت لأجل الاتتفاع فهو ما قبضه إلا للإنتفاع فل 

بقع تعدا » وإنها وجب لردمؤنته كنفقة المستعار » فإنها على المستعير 
لا لنقض القبض والمقبوض سوم ألشراء مضمون 


هو المشبور . وحكي قول انها لا تضمن إلا بالتعدى وهو ضعبف > ولو أعار يشرط أن 
يكون امانة بقى الشرط وكانت مضمونة . وقي حاوي المحنابلة إن شرط يقي ضمائهاسقط 
الضمان > وإن تلف حروها باستعاله كحمل مشقة لم يضمن في اصح الوجبين وإن ار كب 
منقطعا دابته للثواب فتلفت لم يضمن . 

( ولنا أن اللفظ لا ينيء عن التزام الضان ) لأن الضان إما أن يحب بالعقد أوبالقيض 
أو بالإذن ولس شيء من ذلك وجب له > أما العقد فلن اللفظ الذي تنعقد به العارية 
لا ينيء عن التزام الضان ( لأنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها ) أي أو لإبإاحة 
المنافع على اختلاف القولين وما وضع لتملك المنافع أو ياجتهاد ولإباحتها لا يتعرضملك 
الغير حت يوجب الضيان عند هلاكه ( والقبض ل بقع تعديا لكونه مأذونا فيه ) وإنهفا 
يوجب القبض الضان إذا وقع تعديا ( والإذن وإن ثبت لأجل الانتفاع ) هذا جواب عن 
قوله والأذن ثىت ضرورة الانتفاع > وتقريره القول بالموجب يعني سامنا أن الإذن لم يكن 
إلا لضرورة الانتفاع ( فبو ما قبضه إلا للانتفاع » فم يقع تعديا ) فلا ضمان بدونه . 

( ونا وجب لرد مؤنته ) هذا جواب عن قوله وهذا کان واجب الرد » تقريره أن 
وجوب الرد لا يدل على أنه مضمون لأنه واجب لؤنة القىض الحاصل لاستعير ( كنفقة 
المستعار » فإنها على المستعير لا لنقض القبض) لدل على أن القبض لا عن استحقاقفيوجب 
الضمان » يخلاف الغصب > فان الرد فيه واجب لنقض القبض لكونه بلا إذن » فإذا م 
يوجب الرد وجب الضمان ( وا مقبوض على سوم الشراء مضمون ) هذا جواب عن قوله 
وصار على المقبوص على سوم الشراء » تقريره انه لبس بمضمون بالقبض بل بالعقد » وهو 


VV 


بالعقد » لان الاخذ في العقد له حك العقدعلى ماعرف في موضعه 


معنى قوله ( بالعقد » لأن الأخذ فيالعقد له حك العقد ) فصار كالمأخوذ بالعقد » وهو 
بوجب الضمان . 

فإن قل سانا ان الأخذ في العقد ولكن لا عقد هاهنا » أجيب بأن العقد وإن كان 
معدوما حقيقة جعل موجوداً تقريراً صبانة لأموال الناس عن الضياع » إذ المالك لم برض 
بخروج ملكه جانا » وأن المقبوض على سوم الشراء وسبلة البه » فأقيم مقسام الحقيقة 
نظر له » إلا أن الأصل في ضمان العقود هو القبمة لكونها مثلا كاملا » وإنما يصار إلى 
الثمن عند وجود العقد حقيقة » وإذا لم يوجد صير إلى الأصل .0 

( على ما عرف في موضعه ) قبل بريد به نسخ طريقة الخلاف.وقبل كتاب‌الإجارات 
من المبسوط » وقال الام في كافيه رجل استعار من رجبل سلاحا لقاتل به فضرب 
بالسيف فانقطع نصفين أو طمن بالرهن فحينئذ انكسر قال لا ضمان عليه لأنه هلك من 
عمل مأذون فيه .وني فتاوى الولوالجي رج ل دخل الهام واستعمل قضاع ال مام فانكسرت 
لا ضان عليه . وكذا إذا كور الفقاع ليشرب سقط وانكسر لا ضان عليه لآنه 
عارية في يده . 

فان قلت ما تقول في قوله زستد بل عارية مضدونة وقد مر في اول الكتاب بتامه » 
وقوله تد أد الامانة إلىمنائتمنكولا تخن من خانك . أخرجه الترمذي عن شريك 
وقيس بن الربسع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة « رض » أنه لسكإ ...الخ 
وقوله تتبتئدز على المد ما أخذت حت تؤديه . أخرجه البيبقي من حديث قتادة عن 
الحسن عن سمرة عنه زد قال إن الحسن نسى حديثه » فقال هو أمينك فلا ضمانعليه. 

قلت الحديث الأول فيه اضطراب سند ومتنا» وجميع وجوهه لا تخاو عن نظر»وهذا 
قال صاحب التتمة الإضطراب فمه كثير ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية » ثم على 
تقدبر صحة قوله مضمونة المراد عليك بدليل قوله حتى يؤديها إليك » ويحتمل أن بريد 
اشتراط الضمان والعارية يشترط الضمان مضمونة في ر واية للحنفية. وأخرج النسائي عن 
يعلى بن امبة قال قال رسول ال مر إذا أتنك رسلي فاعظم ثلاثين ذرعا وثلاثين مغفراً. 


١/4 


قال ولس لاستعي او ما استعأره » فإن أجره فعطب 


فإن قلت يا رسول الله ملاع أعارية مؤداة » قال بل عارية مضمونة . قال ابن حزم 
حديث حسن لبس في شيء ما روى في العارية خبر صحبح غيره » وأما ما سواه فليس 
بمساوى الاشتغال به » وقد فرق بين الضمان والاداء » وقبل إِئما قال مسد بل عارية 
مضمونة لآنه عليه السلام أخذ دروع صفوان يغير رضاه بدليل قوله أغصبا » إلا انهعليه 
السلام كان محتاجاً إلى السلاح » فكان الأخذ له حلالاً » ولكن بشترط الضمان كتناول 
مال الغير في حالة اتحمصة يشرط الضمان . 

وقال الاترازي وقبل كان هذا اشتراط الضمان على نفسه وبه أخذ قتادة » وعندة 
المستعير لا يضمن بالشرط ايضاً » ولكن صفوان كان يومئذ حربياً » ويحوز بين المسلم 
والحربي من الشرائط ما لا يجوز بين المسامين » وقد تقدم الآن ان العارية بشرط الضهان 
مضمونة في رواية . وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عمر عن بعض أصحاب أبي صفوان شْ 
عن صفوان ان الني عليه السلام استعار منه عاريتين » إحداهما يضمان والأخرى 
بغير ضمان . 

I REO ارس‎ 

ا اك صحيح فهو نقتضي وجوب رد 

المين ولا كلام فيه . : 0 
ْ رافک کات روا اشن عي رة و لطت بيع ا رل بل نت غيل 
حديث العقيقة اكثر أهل العم رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة » وأيضا الأداء فرضولا: ' 
يازم منه الضمان > ولو لزم من هذا اللفظ الضمان المهم أن يضمنوا أهون الودائع لأا 
ما قبضت اليد وإذا لم يدل الحديث على الضمان ول ينسبه أيضاً . وقال البيبقي « رح » 
في باب من قتل عبداً بعد ذكر حديث الحسن عن سمرة من قتل عبد] قتلناه . قال قتادة 
ثم ان الحسن نسي الحديث »2 وقال لا يقتلحريعيد يشبه أن کون الحسن لم ينس الحد 
لكن رغب عنه » وهذه العلة موجودة في الحديث المتقدم ايضا »> فافيم . 

( قال ) أى القدورى ( ولبس للمستعير ان يؤجر ما استعاره » فإن أجره فعطب ) 


۱۷۹ 


ضين لان الإعارة دون الاجارة » والشيء لا يتضمن ما هو فوقه ؛ 
ولانا لو صححناه لا يصح إلا لازماً » لانه حينئذ يكون 
بتسليط من المعير » 
أى هلك ( ضمن » لآن الإعارة دون الإجارة ) لآن الإجارة عنده لازم دون الإعارة 
( والشىء لايتضمن ما هو فوقه ) أى لا يستتسع ما هو فوقه » لآن القوي لايجمل تابا 
للضعيف . وقال الحا كم في كافيه إذا اسستعار الرجل من الرجل على ان يذهب بها حيث شاء 
ول يحتم مكانا ولا وقتا ولا ما يحمل عليها فذهب بها إلى الخيرة أو أمسكها بالكوفة شهراً 
حمل علها أو يؤجرها > قال لا ضمان عليه » أى في شىء من ذلك إلا في الإجارة 
خاصة > فانه حيث أجرها صار ضام:) ويتصدق بالغلة لآأنهأمرءبالانتفاع مطلقا»والمطلق, 
يتناول أى انتفاع شاء والبه المقين بفعله إن شاءاستعملهافي ال كوب أو في ا جل عليها 
وأي ذلك فعل لا يكن أن يفعل غيره بعد ذلك » لآن المطلق إذا تعين بقدد فلا يبقى 
مطلقا » ولكن لا يلك الإجارة أصلا لأنه عقد لازم » والعارية عقد جائز > وبناء الجائز 
. على اللازم لا جوز . 

وقال الاسبيجابى في شرح الكافي وقد قال بعض اصحابنا فإنه يلك الإجارة وينعقد 
جائزة لا لازمة » ثم قال والصحمح انه لا تنعقد الإجارة. وفي تحفة الفقهاء وليس للمستعير ٠‏ 
أن يؤجر > فإن فعل فبو ضامن حين يسامه إلى المستأجر » ويكون المعير بالخيار إن شاء 
ضن المستعير . 

( ولآنا لو صححناه لا يصح إلا لازما ) تعليل ثان » ويمككن أن يكون جواب الشبهة 
ذكرها السائل » وهو ينبغي أن يلك المستعير الإجارة لأنه مالك للمنفعة » ولا ينقطعحق 
المعير في الاسترداد>بل يصير قيام حتى المعير في الاسترداد عذراً في نقض الإجارة»فأجاب 
عنما بقوله ولأنا لو صححناه عقد إجارة المستعير لا يصح إلالازما» لأنه لا يصح أنيكون 
غير لازم لأنه خلاف مقتضى الإجارة » فانه عقد لازم فانعقاده غير لازم عككس الموضوع 
فبذا لا سبل إلبه »و كذا لا سبمل إلى كونه لازما ( لآنه حمنئذ يكون بتسليط من المعير ) 


۱۸۰٩ 


وفي وقوعه لازماً زيادة ضرر بالمعير لد باب الاسترداد 
إلى انقضاء مدة الاجارة فأ يطلتاه . قان أجره مئه حين تسلمة» 
لانه إذا لم يتناوله العارية كانغصباً » وإن شاء المعير ضمن المستأجر 
لانه قبضه بغير إذن المالك لنفسه »ثم إن ضمن المستعير لا يرجع 
على المستأجر لانه ظبر أنه أجر ملك نفسه » وإن ضمن المستأجر 
يرجع على المؤجر إذا لم يعلم أنه كات عارية في يده دفعا لضرر 
الغرور » بخلاف ما إذا علم . قال وله أن يعيره إذا كان 
لا يختلف باختلاف 


لآن اللزوم لا يكتسب إلا منه فيكون من مقتضمات عقد العارية . 

( وقي وقوعه لازماً زيادة ضرر بالمعير لسد باب الاسترداد إلى انقضاء مدة الإجارة ) 
لعدم قدرته عليه إلى الانقضاء فحينئذ يكون عقد الإعارة عقداً لازم » وهو أيضاخلاف 
الشروع ( فأيطلناه ) أى عقد الإجارة ( فإن أجره ضمنه ) أى ضمن المعير ما أجره 
( حين سامه ) أى المستأجر ( لآنه ) أى لآن عقد الإجارة ( إذا لم يتناوله العارية كان 
غصبا » فإن شاء المعير ضمن المستأجر » لآنه قبضه بغير إذن المالك ) وحك الغصب الضمان 
وفى بغير إذن المالك ( لنفسه ) اللام في لنفسه تتعلق بقضه. 

( ثم إن ضمن المستعير لا برجم على المستأجر لأنهظهر انه أجر ملك نفسه ) لأنهملكه 
بالفمان ( وإن ضمن المستأجر برجم ) أى إن ضمن المعير المستأجر برجم المستأجر ( على 
المؤجر ) وهو المستعير ( إذا لم يعلم انه كان عارية في يده دفما لضرر الغرور ) أى عن 
المستأجر » لأن هذا الغرور في ضمن العقد ( بخلاف ما إذا عل ) أي المستأجر بكونها 
عارية في يد المؤجر حيث لم يرجع عليه > لأنه لم يوجد منه الغرور . وقالت الثلاثة 
لا يرجع مطلقا لآنه غاصب ان فيضمن بفعله . 

( قال ) أى القدوري ( وله ) أى للمعير ( أن يعيره إذا كان لايختلف باختلاف 
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المستعمل وقال الشافعي « رح» ليس له أن يعيره لأنه إباحة المنافع 

على ما بينامن قبل » والمباح له لا يملك الاباحة » هذا لان 

المنافع غير قابلة للك لكونها معدومة » ونا جعلناها موجودة 

في الاجارة للضرورة » وقد اندفعت بالاباحة هاهنا . وتحن نقول 

هو تمليك المنافع على ما ذكرنا فيملك الاعارة كالموصى له بالخدمة 

والمنافع اعتبرت قابلة لاملك في الإجارة » فتجعلكذلك في الإعارة 
دفعاً الحاجة » وإفالا يجوز فيا يختلف باختلاف المستعمل 


المستعمل ) كالمل والاستخدام والسكني والزراعة» كذا ذكر في نظائر التمرتاشي» وبه 
قال مالك والشافعي في قول » وي مختصر الأسرار يحوز للمستعير أن يمير وإن شرط أن 
أن لا يعبر » إلا أن يكون ما يختلف بالاستعيال . 

( وقال الشافعي « رح » ليس له ان يعيره لآنه إباحة المنافع على ما بين من قبل ) يعني 
في هذا الباب إنها إباحة المنافع عنده ( والمباح له لا علك الإباحة وهذا ) أى كونالإعارة 
إباحة ( لآن المنافع غير .قابلة لملك لكونها معدومة » وإنغا جعلناها موجودة في الإجارة 
للضرورة وعد اندفعت بالإباحة هاهنا ) أى في الإعارة > فاذا. اندفعت بالإباحة لا يصار 
إلى التمليك وبه قال أحمد . 

( ونحن نقول هو قليك المنافع على ما ذ كر ) يعني في هذا الباب (.قنملك الإعارة ) 
يعني إذا كانت الإعارة تلكا لامنافع لك المستعير حبنئذ الإعارة » لآن الشيء لا يتضمن 
مثله ( كالموصى له بالخدمة ) أى بخدمة عبد مثلاً جوز له.ان يعيرءلتملك المنفعة ( والمناقع 
اعتبرت قابلة لاملك في الإجارة ) هذا جواب عن قوله والمنافع غير قابلة لملك» وتقريره 
لا نسم أنها غير قابلة لملك فانها تلمك بالعقد ما في الإجارة ( فتجعل كذلك في الاعارة 
دفعاً للحاجة ) أى فيجعل المنافع ايضاً قابلة لملك في الإعارة دفعا لحاجة الناس ( وإغا 
لا جوز فيما يختلف باختلاف المستعمل ) جواب عن ؤال مقدر تقريره أن يقال لو كانت 


1A۲ 


دفعا لزيد الضرر عن المعير » لأنه رضي باستعماله لا باستعمال 

غيره . قال رضي الله عنه وهذا إذا صدرت الإعارة مطلقة 

وهي على أربعة أوجه»أحدها أن تكو ن مطلقة في الوقت والإنتفاع, 

فلاستعير فيه أن ينتفع به أي نوع شاء في أي وقت شاء عملاً 

بالإطلاق . والثاني أن تكون مقيدة فيها فليس له أن يجاوز فيه 
ماسماه علا بالتقسيد  »‏ 


العارية تلمك المنفعة لما تفاوت الحم في الصحة بين ما يختلف باختلاف المستعمل » 
مالا يختلف . وتقرير الجواب انه انما لا يوز إعارة ما استعاره فيا يختلف 
باختلاف المستعمل . 

( دفعا لمزيد الضرر عن المعير » لأنه رضي باستعاله لا باستعمال غيره ) أى فيما 
لا ختلف باختلاف المستعمل فليس فبه ضرر فقد مر أن الشيء يتضمن مثله “وإن شاءضمن 
المستأجر لوجود التعدى منهما » فإن ضمن المستمير لم يرجع على المستأجر لآنه ملك العين 
بالضمان » فكأنه أجر ملك نفسه فبلك » وإن ضمن المستأجر إن كان لا يعم انه عارية 
فرجع على المستعير لأنه ضمن الدرك بايحاب عقد فيه بدل » فيكون غروراً . فأما إذا 
كان معلل لا يرجع لأنه غرور فيه » والرجوع محم الغرور  ٠‏ 

( قال « رض » وهذا ) أى ما ذكرتا من ولاية الإعارة لاستعير ( إذاصدرت الإعارة 
مطلقة ) أى عن الوقف والانتفاع ( وهو ) أى ما يصدر من عقد الإعارة ( على اربعة 
أوشه )وى فة عقلبة » والقسمة على الأربعة ضرورة > لأن الشيئين هما الاطلاق 
والتقسد دارافي الشيئين وهما الوقف والانتفاع فكانت اردهة لا عالة ( أحدها أن تكون 
مطلقة في الوقت والانتفاع » فللمستعير فيه ) أى في هذا الوجه ( أن ينتفع به أى نوع 
شاء فيأيوقت شاء علا بالاطلاق ) . 

( والثاني أن تكون مقمدة فمبما ) أى في الوقت » والانتفاع بأن قيدها ببومونصعلى 
نوع منفعة ( فليس له ) أى لامستعير ( ان يحاوز فيه ما ماه عملا بالتقبيد ) مثلا استعار 
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إلا إذا كان خلافاً إلى مثل ذلك أو خيراً منه والحنطة مثل الحنطة 

والثالك أن تتكون مقيدة في حق الوقت مطلقف أ في حق الإنتفاع . 

والرابع عكسه ولس له أن يتعدى ما ماه » فلو استعار دابةولم 

يسم شيشا ء له أن يحمل ويعير غيره للحمل » لأن الل لا 

يتفاوت » وله أن ب ركب وي ركب غيره وإن کان الركوب مختلفاً لأنه 

ما أطلق فيه فله أن يعين » حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب 
غيره » لأنه تعين ركو به . 


الدابة لحمل عليها عشرة أقفزة حنطة فلا يحمل عليها ( إلا إذا كان خلافا إلى مثلذلك) 
كن استعار دابة لبحمل عليها عشرة أقفزة من هذه الحنطة فحملما عشرة أقفزة من حنطة 
أخرى ( أو خيرأمنه والحنطة ) أى أو كان خلافا إلى خير منه > بأن قال عشرة اقفزة 
من الحنطة فحمل عليها عشرة من شعير لا يضمن استحسانا » وتي القباس يضمن لأنه 
خالف . وجه الإستحسان انه لا فائدة للمالك من تعين الحنطة اذا متصورة دقع زبادة 
الضرر عن دابته والشعير أخف من الحنطة » والتقميد إنما يعتبر إذا كان مقيداً ( مل 
الحنطة ) أشار بهذا إلى عدم اشتراط كون المحنطة الحمولة وحنطة المستعير او ليره 
قالحنطة جنس واحد > سواء كانت للمستعير أو لغيره أو عنما المعير او لم يعينها . 

( والثالث ان تكون مقبدة في حتى الوقت مطلقاً في حق الانتفاع » والرابععكسه) 
أى عكس الثالث » وهو ان يكون مطلقه في حى الانتفاع . 

( ولمس له أن يتعدى ما سماه ) أى ليس للمستعير ان يتعدى ما عيته المعير قي 
الوجهين الأخيرين » ثم فرغ عليه بالفاء التفريعة بقوله ( فلو استعار دابة ولم يسم شتا له 
ان حمل ويعير غيره للحمل » لان امل لا يتفاوت وله ان يركب وير كب غيره وات 
كان الر كوب مختلفا ) لأن الناس يتفاوتون في الركوب ( لآنه لما اطلق فيه قله ان يعين 
الإطلاق » حتى لو ركب بنفسه لىس له أن بر كب غيره » لآنه تعين ر کوبه ) وقي يعض 


ثيل 


ولو أ رکب غسيره لیس له أن يركيه حتی لو فعله ضمن » لأنه تعین 
الإركاب. قال وعارية الدرا بم والدتانير والمكيل والموزون والمعدود 


النسخ لبس له أن يركيه » أى لبس له أن يركب غيره لأنه متعين ر کوبه . وني بعض 
النسخ لبس له أن يركب » أى ليس له ان بر كب الدابة او غيره » والتذكير يكون على 
تأويل الحموان والماروالفرس والبغل. 

( ولوأركب غيره ليس له ان يركبه ) أى بنفسه » وتذكير الضمير بالتأويل الذي 
ذكرناه الآن » ثم ذكر في الكتاب ان المستعير يلك الاعارة ولا يملك الاجارة» وم يذ كر 
انه هل علك الايداع » فبذا وقد اختلف المشايخ فيه » قال بعضهم يودع واليه ذهب الفقبه 
أبو اللمث والشيخ الامام أبو يكر عمد بن الفضل البخاري والصدر الأجل برهان الانمئة 
والد الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير والبه اشار عمد في آخر كتاب العارية » فانه 
قال المعير إذا وجد الدابة المستعارة في يد رجل زعم انها ملكه فبو خصم > وإن قال 
الذي في بده قد اودعتبا فلان الذي اودعتها مته قليس بخصم » فہذا يدل على ان 
للمستعير ان يودع » وعليه الفتوى . 

وقال الاترازي هكذا وجدت هذه الرواية منصوصة في آخر كتاب العارية فيالأصل. 
وقي الكاني وقال بعضمم لا يودع قصداً وكان الكرخي يقول لا يجوز أن يودع » واستدل 
بمسألة ذكرها قي الجامع الصغير وهي ان المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد 
اجني قبلك في يد الرسول ضمن المستعير العارية فلس ذلك الابداع منه » كذا في 
شرح الطحاوي . 

( حتی لو قعله ضمن » لآنه تعين الاركاب ) يعني لو ركبه بنفسه بعد أن أركب غيره 
ضمنه > وهو الصحيح > وهو اختيار فخر الاسلام.وقال غبره له أن يركب يعد الاركاب 
وبر كب يعد الر كوب ولا يضمن شتا » وهو اختبار ثعس الائمة السرخسي و شيخ الاسلام 
خواهرزادة » لانه علك الاعارة . 


( قال ) أي القدوري ( وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود 
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قرض » لإن الإعارة ليك المنافع ولا مكن الانتفاع بها إلا 
باستبلاك عينبا » فاقتضى تمليك العين ضرورة » وذلك بالهبة أو 
القرض » والقرض أدناهما فيثبت» أو لأن من قضية الاعارة الانتفاع 


قرض ) يعني بازلة قوله أقرضتك . قال الكاكي ولا يعم فيه خلاف إلا ما نقل عن 
بعض أصحاب الشافعي هذا إعارة فاسدة » ففي وجه يضمن كا في الصحمحة “ ولي وجه 
لا يضمن لآنه إعارة فاسدة » ذكرهفي شرح الوجيز . قلت ذكر في الروضة لا يحوز اعارة 
الطعام قطعا والدراهم والدنانير على الأصح . وقال الإمام يحرى الوجهان في إعادة الحنطة 
والشعير ونحوها . وقال المتولى هذا إذا أطلق إعارة الدرام » أم! إذا صرح بالإعارة 
للتذين فينتفي أن يقطع بالصحة. 

وقي الجواهر لامالكية ولو استعيرت الدراهموالدانير لتبقى أعمانها كالصيرفي ما مجعلا 
بين يديه ليرى أنه ذو مال فيقصده البائع والمشتري أو الرجل يكون عليه دين ونقل ما 
في يديه فمستعيرها لذلك فبذا يضمن إذا لم تقم الببنة على تلفما » ولا يضمن مع الشبهادة 
على ذهايها . وي المغني قال أبو بكر البلخي قال اعرتك هذه النصعة من أ كثر من ود 
فأخذها كلبا فعليه مثلها أو قبمتها “لما أن إعارة ما لا ينقطع إلا هلاكه قرض » قال 
ابو الليث الجواب هكذا اذام يكن ببنها مباسطة أو دلالة الإإاححة » وقوله والوكيل 
يتناول كل مكدل » والموزون يتناول كل موزون » والمعدود يتناول كل المعدود . وقا 
الحام في كافيه وعارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض > وكذلك كل ما يكال أو يوزن 
أو يعد عددا مثل الجوز والبيض » انتهى » وفي المارية وكذلك الاقطان والصوفا 
والإبريسم والميك والكافور وسائر متاع العطر والصيادلة لا يقععليها الإجارة على منافعها 
فبي قرض كذلك. 

( لأن الإعارة تمليك المنافع » ولا يملك الانتفاع ا ) أي بالأشياء المذكورة ( إلا 
باستبلاك عبنها » فاقتضى تليك العين ضرورة » وذلك ) أي قليك العين ( بالهبة 
أو القرض > والقرض ادناهما ) يعني ضرراً على المعير » لآنه يوجب المثل والمبة لا توجبه 
( فيئبت ) أي الادنى » لأنه الثابت يقمنا ( أو لأن من قضيةالإعارة الانتفاع ) أي انتفاع 


۱۸٩ 


ورد العين فأقي رد المثل مقامه . قالوا هذا إذا أطلق الإعارة 4 
أما إذا عين الجبة بأن استعار الدرام ليعير بها ميراثاً أو يزين بها دكناً 
لم تكن قرضاً ولا يكون له إلاالمنفعة المسماة » فصار كا إذا استعار 
آننة يتجمل بها » أو سيفاً محل بتقلدها . قال وإذا انتعار أرضا ليبني 
فيا أو ليغرس جاز ولامعير أن يرجع فيا ويكلفه قلع البناء 
والغرس » أما ألرجوع فاما ببناء وأما ال جواز فلأنها منفعة معلومة 
شاغلاً أرض ال معیر فيتكلف تفریغہا . ثم إنلم يكن 


المستعير ( ورد العين ) أي إلى المعير» وقد عجز عن رده للاستهلاك (فأقم رد المثلمقامه) 
أي مقام العين . 
(قالوا ) أي المشايخ ( هذا إذا .أطلق الإعارة » أما إذا عين الجبة. بان استعار الدرام 
ليعير بها ميراثا ) من عايرت المكاييل أو الموازين إذا قابلها » والمعيار الذي يقاس بهغيره ‏ 
ا ويسوى . وقي بعض النسخ لبعير يها » وهذا خطأ » الصواب يعاير..قال الجوهرىعايروا 
.. مكابيلك وموازينك ولا تقل عيروا ( أو يزين.يها ) أى بالدراهم والدنانير. ( دکانا 00 تكن 
قرضا » ولا ايكون له إلا المنفعة المسماة » وصار کا إذا استعار 1 نبة يتجمل بها أو سفاً 
على يتقلدها ) أو منطقة مفضضة أو خاتا ونو ذلك لا يكون قرضا » لآن 0 
' الأعيان مع بقائها يكن » فصار نظير سائر العواري . ش 
( قال ) أي القدوري ( وإذا استعار ارضا لمسنى فيها أ و لفون جاز » والمصر أن 
يرجعفيها ويكلفه ) أي يكلف المستعير ( قلع البناء والغرس ) بفتح الغين و كسرهاءڪذا 
في المغرب ( أما الرجوع فاما يمنا ) يعني عند قوله وللمعير ان برجم متي شاء ( وأما 
الجواز فلأنها ) أى فلأن.( منفعة معلومة تملك.بالإجارة »> فكذا بالاعارة ) دفء) للحاجة 
( وإذا صح الرجوع.بقى.المستعير شاغلا أرض ال عير » فيكلف تفريغها ثم إن لم يكن ) 


YAY 


وقت العارية فلا ضان عليه لأن المستعير مغتر غير مغرور » حي 

اعتمد إطلاق العقد من غير أن سيق منه الوعد . وإن كان وقت 

العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه لما ذكرنا » ولكنه یکره ما 

فيه من خلف الوعد وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع » 
لأنه مغرور من جبته 


أي المعير ( وقت العارية فلا ضمان عليه » لأن المستعير مغتر غير مغرور )يعني منجانب 
المغير ( حبث اعتمد إطلاق العقد ) وظن أنه يتركبا في يده مدة طويلة ( من غير أن 
يسبت منه الوعد ) أي من المعير . 

( وإن كان ) أي المعبر ( وقت العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه لما ذكرنا)من 
أن له الرجوع متى شاء » وعند مالك لبس له الرجوع قبل مضي المدة . وفي الجواهر مق 
كانت العارية إلى أجل معلوم أو كان لها قدر معلوم كعارية الدابة إلى موضع كذا » أو 
المبد ليبني بناء أو لبخيط له وبا فهي له لازمة كبية الرقاب » فان لم يضرب اجل ولا 
كان لها مدة انقضاء فبي لازمة أيضاً بالقول والقبول » وليس له الرجوع فما وياامه 
إبقاؤها مدة ينتفع بها فيها الانتفاع المعتاد بمثلبا عند استفائها ( ولكته یکره لما فبه من 
خلف الوعد ) أي لما في الرجوع في الموقت من خلف الوعد وهي شعبة من النفاق ( وضمن 
المعير ما نقص البناء والغرس ) أى نقصان ( بالقلع ) أي بسبب القلع . 

ووجبه إما ينظرم يكون قيمة-البناء والفرس إذا بقى إلى المدة المضروبة فيضمن ما 
نقص من قيمته » أي نقصان البناء والغرس فكامة ما مصدرية» ويوزأن تكون موصولة 
بمعنى الذي نقص البناء» فعلى هذا يكون البناء والغرس مرفوعين على الفاعلية على الأول. 
وعلى الثاني يككونان منصوبين على المفعولية والغرس بكسر الغين . وروى بالفتحعلى إرادة 
المغروس فبضمن ما نقص من قبمته » يعني إذا كانت قممة البناء إلى المدة المضروبة عشرة 
دنانير مثلا » وإذا قلع في الحال يكون قبمة النقص دينارين برجم بہما . وقال زفر «رح» 
لا يضمن لأن التوقبت والاطلاق سواء لبطلان الأجل في العواري . 

ودليلنا هو قوله ( لآنه مغرور من جبته ) أي لأن المستعير مغرور من جهة المعير 


A۸ 


حيث وقت له » فالظاهر هو الوفاء بالعيد فرج عليه دفن 

للضرر عن نفب » كذا ذكره القدوري في الختصر . وذكر الحام 

الشبيد أنه يضمن رب الأرض لاستعير قيمة غرسه وبنائه ٠»‏ 

ويكونان له إلا أن يشاء المستعير أن يرفعمما ولا يضمنه قیمتېما ¢ 

فيكون له ذلك لأنه ملكه . قالوا إذا كان في القلع ضرر بالأرض 

فالخيار إلى رب الأرض » لأنه صاحب الأصل » والمستعير 
صاحب تبع » والترجيح 


( حدث وقت له . فالظاهر هو الوفاء بالعبد فبرجع عليه دفم] للضرر عن نفسه » كذا 
_ ذكر القدوري في الختصر ) حيث قال وإن وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعمرها 
نقص البناء والغرس بالقلع . 

فإن قبل الغرور الموجب للضمان .هو ما كان في ضمنعقد المعاوضة» والاعارة ليست 
كذلك . قيل له إن للتوقيت من المعير التزام منه لقيمة البناء والغرس إن أراد إخراجه 
قبل ذلك الوقت معنى > وتقدير كلامه ابن في هذه الأرض لنفسك على أن أتركبها في يدك 
الى مدة كذا » فان م اتر کہا فأنا ضامن لك بقرينة حالة » وذلك لأن كلام العاقل محمول 
على الفائدة ما أمكن » وحبث كانت الاعارة بدون التوقتصحيحة شرعا لا بد منفائدة 
كذكر الوقت وذلك ما قلنا . 

( وذكر الحا ك الشبيد رحمه الله) وهو ابن الفضل محمد بن احمد السامي المروزي صاحب 
التصانيف مصئف الكاني والمنتقى وغير ذلك »استشهد في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين 
ومائتين ( انه ) أى أن الشأن ( يضمن رب الأرض لمستعير قيمةغرسهوبنائه »“ويكونان) 
أي الغرس والبناء ( له ) أى لرب الأرض ( الا أن يشاء المستعير أن برفعهما ولا يضمنه 
قيمتهما » فيكون له ذلك لأنه ملكه) أي لأن كل واحد من الغرس والبناءملك المستعير. 

( قالوا ) أى المشايخ والمتأخرون ( إذا كان في القلم ضرر بالأرض فالخيار إلى رب 
الأرض لأنه صاحب أصل » والمستعير صاحب تبع ) وهو الغرس أو البناء ( والترجيح 
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بالأصل . ولو استعارها ليزرعبا ل يؤخفذ منه حتى يحصد الزرع 


وقت أو لم يوقت » 


بالأصل ) أن يكون بالأصل»ومذهب الشافعي في هذا ذكره في الروضة أن إعارة الأرض 
للمئاه والغرس نوعان مطلقة ومقيدة » ففي المطلقة للمستعير أن يبنى ويغرس مأ م برجع 
المعير » قاذا رجع م يكن له البناء والغرس ولو فمل وهو عام بالرجوع قلع جانا و كلف 
تسوية الأرض كالغاصب » وإن كان جاهلاً فوجبان » وأما ما بنى وغرس قبل الرجوع 
فإن أمكن رفعه من غير نقص يدخله رفع وإلا فبنظر إن شرط عليه القلع مجان عند 
رجوعه وتسوية الحفر لزمه > فان امتنع قلعه المعير جانا وإن شرط القلع دون التسوية 
وإن لم يشر ط القلع نظر إن أراد المستعير امكن منه ويازمهتسوية الحفر على الأصح»وإن 
م يرده م یکن للمعير قلعه مجاناً » ولكن يتخمر المعبر بين ثلاث خصال أن يبقبه بأجرة 
يأخذها » وأن يقلع ويغرم ارث النقص وهو قدر التفاوت بين قيمته ثابتا ومقاوعاً» وأن 

وني المقبدة للمستعير البناء والغرس إلا أن برجم المعير وله أن يحدد كل يوم غرسا > 
وبعد انقضاء المدة ليس له إحداث البناء والغرس > وإذا رجع المعيد قبل المدة أو بعدها 
فا حك كا لو رجع في الأول > لكن هنا وجه أنه لا يتمكن من الرجوع قبل المدة. وقوله 
إنه اذا رجع بعد المدة فله القلع جانا قاله الساجي » والمذهب الأول ومذهب أحمدما 
ذكزه ني حاوهم » وإن أغار ارضا لغرس أو بناء مطلقا أو إلى مده فرجم وقد شرطا 
القلم متى رجع أو عند انقضاء المدة ففرغت لزمه القلع وم يازم المعير انقضاء » ولا 
المستعير تسوية الأرض إلا بشرط » وإن ل يشترطا قلعه فلامعير أخذه بقيمته أو قلعه 
وضمان نقصه » فان قلع فللاستعير التسوية وإن ايناء ذلك والبسع بقى مجاناً ٠‏ 

( ولو استعارها ) أي الأرض ( ليزرعبا لم يؤخذ منه حتى يحصد الزرع) قالالآترازي 
قبل ينيغى أن بروى على بناء المفعول » والثلاثي اجرد » والأصح ان بروى بكسر الصاد 
من الاحصاد » يقال احصد الزرع إذا حان حصاده . قلت كلاهما يجوز والاولى الأول 
للكثرة وق الباب الثاني فافهم ( وقت او لم يوقت ) أراد أن الأرض تترك في يدهبطريق 


۱۹۰ 


لأن له نباية معلومة » وفي الترك بالأجر مراعاة الحقين» 

بخلاف الغرس لأنه ليس له نهاية معلومة فيقلع دف ما للضرر 

عن المالك . قال وأجرة رد العارية على المستعير » لأن الرد 

واجب عليه لما انه قبضه لمنفعة نفسه » والاجرة مؤنة الرد» 

فتتكون عليه . وأجرة رد العين المستأجرة على المؤاجر» لان الواجب ٠‏ 
على المستأجر التمكين والتخلية 


الاجارة بأجر المثل . سواء عين مدة أولا » والتوقست هو تعيين الوقت ( لان له ) أي 
لازرع ( نهاية معلومة وفي الترك بالأجر مراعاة الحقين ) أي حق المعير والمستعير کا في 
الاجارة إذا نقصت المدة والزرع لم يدرك بعد فانه يترك الأرض في يده بأجر مراعاة 
للحانبين» كذا هنا » وبه قال الشافعي « رح » في وجه ومالك واحمد في وجه . وعن 
أحمد إن كان مما تحصد فصيلا بلا ضرر فله الرجوع لعدم الضرر فيه . 

ثم إذا استحصد الزرع فصاحب الأرض يأخذ الأرض مع الأجر . وقال أب اسحاق 
الحافظ إنما يحب الأجر لصاحب الأرض إذا أجر الأرض منه أو القاضي بعد مضي المدة 
بدون ذلك فلايحب الأجر في أكثر الروايات م يشترط ذلك » وقد قبل يقتضي 
تعليل المصنف بقوله لأن له نهاية معاومة أن لا يحوز الرجوع قبل الوقت في الموقته » لأن 
له نهاية معلومة » ولأن الوقت منصوص عليه هنا » وقي الإعارة للزرع الوقت ثابت دلالة 
والنص أقوى من الثلاثة دلالة . ْ 

( بخلاف الغرس » لأنه ليس له نهاية معاومة فبقلع دفما الضرر عن المالك ) لأن في 
إبقائه ضرراً له والضرر مدفوع . 

( قال ) أى القدوري ( وأجرة رد العارية على المستعير » لأن الرد واجب عليه لما 
انه قبضه لمنفعة نفسه وال جرةمؤنة الرد فتكون عله ) لأن الغرم بالغنم » وهذا. لاخلاف 
فيه ( وأجرة رد العين المستأجرة» على المكاجر لأن الواجب على المستأجر التمكينوالتخلية 


۱۹۱ 


يكون عليه مؤنة رده » وأجرة رد العين المخصوبة على الغاصب » 
لان الواجب عليهالرد والإعادة إلى يد المالك دفعا للضرر عنهء 
فنكون مؤتته عليه . قال وإذا استعار دابة فردها إلى اصطبل 
مالكبا فيلكت 0 يضمن » وهمذا استحسان » وفي القاس 
يضمن » لانه ما ردها إلى مالكبا بل ضعا . وجه الاستحسان 
أنه أتى بالتسليم المتعارف » لات رد العواري إلى دار 
امالك معتاد كا لة البيت تعار ثم ترد إلىالدارء ولو ردها إلى المالك 
دون الرد » فان منفعة قبضه سالمة للمؤاجر معنى ) لأنه سل له ما شرط من أجرة العين 
( فلا يكون عليه ) أى على المستأجر ( مؤنة رده ) لما ذكرن من أن الغرم بالغم ( وأجرة 
رد العين المغصوبة على الغاصب » لآن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دقع 
لاضرر عنه » قفيكون مؤنة الرد عليه) لقوله عليه السلام على البد ما أخذت حت ترد ولا 
خلاف قبه . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا استعار دابة فردها إلى اصطبل مالكها فلكت |يضمن 
وهذا ) أى عدم الضان ( استحسان . وی القياس يضمن لأنه ما ردا إلى مالکہا بل 
ضيعها ) وبه قال الشافعي واحمد ومالك في الأصح . ظ | 
( وجه الاستحسان أنه أتى بالتسليم المتعارف » لأن رد العواري إلى دار المالكمغتاد 
كآلة الببت تعار ثم ترد إلى الدار ولو ردها إلى المالك قالمالك بردها إلى المربط فصحرده) 
بفتح الميم موضع الربط . وذكر التمرتاشي عن أبي سامة ان كان المربط حارج الدار لم 
يبرأ لآن الظاهر أنها تكون هنالك بلا حافظ > وقبل هذا في عادتهم . 
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وإن استعار عبداً فرده إلى دار المالك ولم يسامه إليه لى يضمن ا 
بنا . ولو رد المخصوب أو الوديعة إلى دار المالك ولم يسل إليه 
ضمن » لان الواجب على الغاصب فسخ فعله وذلك بالرد إلى المالك 
دون غيره والوديعة لايرضي المالك بردها إلى الدار ولا إلى يد من 
في العبال » لانه لو ارتضاه لما أودعبا إياه بخلاف العواري لان فيا 
عرفا حتى لو كانت العارية عقد جوهر لم يردها إلا إلى المعير لعدم 
ما ذ كرنا من العرف فيه . قال ومن استعار دابة فردها مع عبده 
أو أجيره م يضمن والمراد بالاجير أن بكون مسانة أو مشاهرة 
لانبا أمانة فله أن لا يحفظها بيد من في 


( وإن استعار عبداً فرده إلى دار المالك ولم يسامه اليه لم يضمن ) هذا لفظ القدوري 
أيضا > إلا أن لفظ أكثر النسخ وإن استعار عبتا فردها إلى دار المالك ( لما بينا ) أشاربه 
إلى قوله لأن رد العوارى إلى دار المالك معتاد » فعلى هذا إذا استعار عقداً ول بردههما 
إلا إلى المعبر للعرف كذلك ( ولو رد العين المغصوب أو الوديعة إلى دار امالك ولم يسام 
اله ضمن ) هذه من مسائل القدوري أيضا ( لان الواجب على الغاصب فسخ فعله » وذلك 
بالرد إلى المالك دون غيره » والوديعة لا ترضي المالك بردها إلى الدار ولا إلى يد من في 
العبال » لانه ارتضاه لما أودعبا إياه » بخلاف العواري لان فبا عرفا حتى لو كانتالعارية 
عقد جوهر ) بكسر العين وسكون القاف وهو القلادة ويجمع على عقودة ( ل يردها 
إلا إلى المعير لعدم ما ذكرت من العرف فيه ) أي في حك رد عقد الجوهر . 


( قال ) أي في الجامع الصغير ( ومن استعار دابة قردها مع عبده أو أجيره لم يضمن) 
أراد بالاجير السائس » وبه قال أحمد وقباس قول الشافعي أن يضمن كما في الوديمة 
( والمراد بالاجير أن يكون مساتبة أو مشاهرة » لانها أمانة » فل أن يحفظبا بيد من في 


4۹۴۳ 


عياله كما في الوديعة . بخلاف الاجير مياومة لانه لبس في عباله , 

ظ وكذا إذا ردها مع عبد رب الدابة أو أجيره »لان المالك يرضى 
به » ألاترى أنه لو رده إليه فهو يرده إلى عبده » وقيل هذا في العبد 
الذي يقوم على الدواب . وقيل فيه وفي غيره وهو الاصح لانهوإن 
کان لا يدفع إلبه دائما يدفع إلمه أحمانا» وإن كان ردها مع أجني 
ضمن » ودلت المسألةعل أن ا لمستعير لا يلك الايداع قصداً كا 
قاله بعض المشايخ , وقال بعضمم يملكه لانه دون الاعارة» . 


عنالهكا في الوديعة » يخلاف الاجير مياومه » لانه لبس في عباله » وكذا إذا ردها ) أى 
٠‏ الدابة المستعارة ( مع عبد رب الدابة أوأجيره > لان المالك برضى به ألا ترى انه لورده 
البه فبو برده ) أى لو رد المستعير الدابة الا رد ارس جرم 
في الموضعين باعتبار الحبوان أو لجار ونحوه . 

( وقبل هذا ) أي عدم الضيان بالرد إلى عند رب الدابة ( في العبد الذي يقوم إلى 
الدواب ) وهو السادس ( وقيل فيه وفي غيره ) إن قبل عدم الضان في العبد الذي يقوم 
على الدواب وفي غيره ( وهو الاصح ) أى القول الثاني هو الاصح ( لانه ) أي لان مالك 
الدابة ( وان كان لا يدفم اليه دايا ) أى إلى عبده الذى ليس يقوم على الدواب داي 
بككسر الماء آخر الحروف بعدها باء موحدة ومعناه دان ( يدقع اليه أحيانا ) أى فيبعض 
الاحيان ( وإن كان ردها مع اجني ضمن ) يعني إذا هلك » لانه ليس بنائب عن المالك» ۰ 
فصار متعدياً ( ودلت المسألة ) أي المسألة المذكورة ( على ان المستمير لا لك الإيداع 
قصداً ) اا وضعه في يد الاجني للرد كان إيداع؟] ( 5 قاله بعض المشايخ ) منهم 
الكرخي والبقالي . 

( وقال بعضهم ) أي بعض المشايخ وهم مشايخ العراق ) بلک ) أى يلك المستعير 
الإيداع ( لانه دون الاعارة ) أى لان الايداع دون الإعارة لانه لما ملك الإعارة مع أن 
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وأولوا هذه المسألة بانتباء الاعارة لانقضاء المدة.قال ومن أعار أرضا 

بيضاء للرراعة يتكتب انك أطعمتني عند أبي حنيفة . وقالا يكتب 

أنك أعرتني »لان لفظة الاعارة موضوعة له والكتابة با موضوع 

أولى »كا في إعارة الدار . وله أن لفظة الاطعام أدل على المراد » 

لاا تختص بالزراعة والاعارة ينتظمبا وغيرها كالبناء وغوه 

فكانت الكتابة بها أولى » بخلاف الدار لأنها لا تعار إلا للسكنى 
والله عل بالصواب 


افمها إيداعا وليك المنافع » فلآن يملك الإيداع وليس فيه تمليك المناقفع أولى » ويه أخذ 
أبو الث والفضلى . وي الكافي وعلبه الفتوى ( واولوا ) أى أول مشايخ العراق ( هذه 
المسألة بانتهاء الإعارة لانقضاء المدة ) أراد أن هذه المسألة فيا إذا كانت العارية موقتة وقد 
انتبت باسشفاء مدتها » وحمنئذ يصير المستغير مودعا والمودع لا لك الإيداع بالاتفاق . 

( قال ومن أعار أرضاً بمضاء للزراعة يكتب انك اطعمتني عند أبي حنيفة رضى الله 
عنه . وقالا يكتب انك اعرتني » لأن لفظة الإعارة موضوعة له ) أى لعقد الإعارة 
( والكتابة بالموضوع اولى كا في إعارة الدار ) حيث لا يكتب اسكنتني » و كذا فيإعارة 
الثوب لا يكتب المستني »> وبه قالت الثلاثة . 

( وله ) أى ولابي حتيفة ( أن لفظة الاطعام أدل على المراد ) من الاعارة ( لانها ) 
أي لأن لفظة الاطعام ( تختص بالزراعة والاعارة ينتظمها ) أي تشملها ( وغيرها ) أي 
وينتظم غيرها أيضاً ( كالبناء ونحوه ) مثل نصبا لفسطاط ( فكانت الكتابة بها ) أى 
لفظة الاطعام ( أولى » يخلاف الدار لانها لا تغار إلا للسكنى وال أعم بالصواب ) 
والغرض يصير البه معلوما بقوله أعرتني > و كذا في الثوب والله أعل بالصواب . 
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الهبة عقد مشروع لقوله عليه السلام تهادوا تحابوا ؛ 


( كتاب الببة ) 
وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن كلا منها مشتمل على التمليك» إلا أنالعارية 
مفردة والهبة مر كبة > لان في العارية تمليك المنفعة فقط > وني الهبة تمليك العينمع المنفعة 
واطمة في اللغة مصدر من وهب يب > وأصلها وهب 2١‏ لانه معتل الفاء كالمدة أصلبا 
وعدة > فلما حذفت الواو تبعا لفعله عوضا عنما الماء > فقيل هبة وعدة ومعناها ايصال 
الشيء للغير با ينفعه » سواء كانت مالا أو غير مال » يقال وهبت له مالآ ووهب الله 
فلاناً ولداً صالحا > ويقال وهبه مالا ايضاً ولا يقال وهب منه » ويسمى الموهوب هبسة 
و » ولمع هبات ومواهب واتهبه منه إذا قبله > واستوهبه إذا طلب الهبة » وفي 
الشرع هي قليك لال بلاعوض ٠ ٠‏ ظ 1 
ظ ( والمبة عقد مشروع لقوله عليه السلام تهادوا تحابوا ) شا الحديت روان عن 
الصحابة أبو هريرة وابن عمر وعائشة » رضى الله عنهم أجمعين . 
أما حديث أبى هريرة فرواه البخاري في كتاب المفرد في الآداب حدثنا عمرو بن 
خالد ثنا ضام بن اس ماعبل ممعت موسى بن وردان عن ابي هريرة عن الني عليه السلام 
قال تهادوا تحابوا . وأخرجه النسائي في كتاب الكنى عن أبي الحسين مد بن بكير 
الحضرمي عن ضام بن اماعيل به » و كذلك رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والسيهقي 
في شعب الايمان وأبي عدى في الكامل واعله بضمام وقال إن احادیثه لا بروها غيره . 


)١(‏ مكنذا ف الاصلورعا اراد په وهبه جاق‌القأموس الحط الجزءالاول ٤اه‏ مصحخه. 
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وعلى ذلك انعقد الإجماع . وتصح بالإيجاب 


وأما حديث ابن عمر رضى الله عنما فرواه الحم في كتاب علوم الحديث فقالسمعت 

أبازكريا المنبري قال سمعت أيا عبدالل البوشبخي ثنا يحيى بن بكير عنضهامين اسباعيل . 
عن أبي قبل المعافري عن عبدالله بن عمرو ان الني عليه السلام قال تهادوا تحابوا . وأما 

حديث ابن عمر رضى الله عنما فرواه أب القاسم الاصبماني في كتاب الترغيب والترهيب 
من حديث اساعيل بن اسحاق الراشدي ثناء مد بن داود عن عبد الجبار عن ابيه عن 
العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر قال قال رسول الله بأل تبادوا تحابوا . 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها فرواه الطبرانى فى معجمه الاو ط ثنا محمد بن 
يحمى بن محمد بن السكن ثنا ريحان بن سميد ثنا عرعرةبن اليزيد ثنا المثنى أبو حاتم العطار 
عن عبيدالله بن العيزار عن القاسم بن محمد بن بكر عن عائشة قالت » قال رسول اير 
تهادو! تابوا » وهاجروا تورثوا اولادم بجداً واقيلوا الكرام عثراتهم » واخرجه مالك 
في الموطأ مرسلا عن عطاء الخراساني قال قال رسول الله جب تصافحوا يذهب الملل 
وتهادوا تحابوا ويذهب الشحناء . ۰ 

قوله تهادوا بفتح الدال وسكون الواو لانه ضعيفة خطاب للجاعة من التهادي 
واصله تهادى لاذك تقول تاد تهاديا تهاديرا قلبت الباء الفا لتحر كما وانفتاح ما قبلا ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين فصار تهادوا کا في مادة تعالوا اصله تعاليوا . قال الله تعمالى 
فإ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى کلمة سواء # ۽ آل عمران . قوله تحابوا بتشديد الباء 
المضمومة وهو ايضا خطاب للحاعة » وأصل تحابون » ولكن سقطت النون لأنه جواب 
للأمر » وأصله تحابوا » لأنه من التحابب من الحبة » أدنمت الباء في الباء . وقال الما كم 
تحابوا إما بتشديد الماء من الحب > وإما بالتخفيف من الحاباة » قلت ترجيح الأول الذي 
هو المشهور ما أخرجه البيمقى في شعب الإمان عن صفية بنت حرب عن أم حكيم بنت 
وداع أو قال وادع قال معت رسول الله لړ يقول تهادوا تزيدوا في القاب حا . 

( وعلى ذلك ) أى كون المبة مشروعة ( انعقد الإجماع ) أي إجاع الآمة . 

( وتصح ) أى الحبة ( بالإيحاب ) كقوله وهبت ونحوه » هذا مجرده في حتى الواهب 
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والقبول والقيض . أما الإحاب والقبول فلأنه عقد » والعقد ينعقد 
بالإيجاب والقبول والقبض لا بد منه لثبوت الملك . وقال مالك «رح» 
ت الملك فيه قبل القبض اعتباراً بالببع» وعلى هذا الخلاف الصدقة. 


4 
ه.‎ ٠ 


( والقبول ) كقوله قبلت ( والقبض ) بالجر » أي وبالقبض فلا يتم في حت الموهوب له إلا 
القبول والقيض كا يأتي » لأنه عقد تبرع فيتم بالل برع » ولكن لا يملكه الموهوب له إلا 
بالقبول والقبض » وثمرة ذلك فيمن حلف لا ب فوهب ول يقبل الموهوب له ينث . وعند 
زفر لاايحنث بلا قبول وقبض كا في الببع » فلا يتم » أو حلف على أن لا .يب فلانآفوهبه 
ولم يقبل برد في ينه عندنا . ۰ 

( أما الإيحاب والقبول فلانه عقد ) أى, فلن الممة عقد تحو سائر العقود » وذ كر 
الضمير باعتبار العقد ( والعقد ينعقد بالايحاب والقبول ) لأن قيام العقد يهما( والقبضلايد ‏ 
منه لثبوت الملك ) وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقباء والتابعين » إلا أن احمد يقول 
إن كانت الهبة عبتا تصح بدون القبض في الأصح > وفي المكيل والموزوت لا يصح 
بدون القيض . 

( وقال مالك يثبت الملك فبه قبل القبض اعتباراً بالبيع ) لأنه عقد لازم يقبل الملك 
غم يتوقف على القبض كالببع » ولانه إزالة ملك بغير عوض فلا يعتير فيه القبض كالوصية 
والوقف » وبه قال أبو ثور والشافعي في القدم وابن أبي ليلى في كتاب التفريع لأصحاب 
مالك وفيمن وهب شيئاً من ماله لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه به » فإن أبى ذلك 
حم به عليه إذا أقر أو قامت عليه البينة » وإن أنكر الحبة حلف عليها وبرىء منها » 
وإن نكل عن الممين حلف الموهوب له وأخذها منه » وان مات الواهب قبل دفعما إلى 
'الموهوب له فلا شيء له إذا كان قد أمكنه اخذها ففرط فمبا» وإن مات الموهوب لهقبل 
قبضها قام ورثته مقامه في مطالبة الواهب مته انتبى . وقال الحرق من أصحاب أحمد 
لا تصح المبة والصدقة فيا يكال ويوزن إلا بقبضه » ويصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل 
كا يصح في الببع . ( وعلى هذا الخلاف الصدقة ) فعندنا يشترط فما القبض خلافاً 
الك « رح . ش 
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ولنا قوله عليه السبلام لا تجوز المبة إلامقبوضة» والمراد تفي الملك , 


( ولنا قوله يزد لا تجوز المبة الا مقبوضة ) هذا حديث منكر لا أصل له . 
والعجب من الكاكي حبث يقول قبل هذا الحديث غير مرفوع » بل قول على ومر رضى 
الله عنها وم يبين ذلك » وليس كذلك بل هذا الذي ذكره المصنف قول ابراهيم النخعي 
رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال اخبرتا سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم قال 
لا تجوز المبة حتى تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض . وأما قول عمر رضى الله عنه 
فهو ما رواه الببمقي من حديث بريد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن حى بن يعمر عن 
أبي موسى » قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا حال ميراث مالم يقبض . 

والأحسن أن يستدل على اشتراط القبض في المبة با أخرجه البيبقى من حديث 
عبدالله بن وهب انا مالك ويونس وغسيرهما أن ان شہاب اخبرم عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنهما أن با بكر رضى الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة » فاما 
حضرته الوفاة قال والله يا بنبة ما من الناس أحد أحب إلى غني بعدي منك ولا أعز علي 
فقراً يعدي منك »2 إلا اني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقا » فلو كنت جزيته 
واحترزتيه كان لك ذلك »وإنما هو لأخواك وأختاك فاقتسمؤه على كتاب الله عز 
وجل ... ١‏ الحديث » و كذا رواه الطحاوي في شرح الآثار وقال حدثنا يونس اخبرن 
ان وهب أن مالكا حدثه ... إلى آخره » فبذا ادل دليل على اشتراط القبض وبهاستدل 
في البسوط وأصحاب الشافعي في كتبهم . 

قوله نحلبا » أي وهب لهاكء والجذاذ بكسر الجيم من جذذت الشيء أجذه بالضم جذاً 
قطعته » وروى جاذ عشرين وسقاً . قال الخطابي الجاذ بمعنى المجذوذ فاعل بمعنى مقعول 
والوسق ستون صاعا . والغابة بالغين المعجمة وبعد الألف باء موحدة محققة وهو موضع 
مشهور بالمدينة » وفي رواية من ماله بالعالية وهو أيضاً موضع بالمدينة . 

( والمراد نفي الملك ) أي المراد من قوله عليه السلام لا تجوز المبة إلا مقبوضة عدم 


)١(‏ الحديث ورد في الأصل ناقص بعض الكامات»وقد اتممناه من كتاب بدايةامجتبد 
ونجابة المقتصد من اول كتاب المبات © أه مصححه . 
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لأن الجواز بدونه ثابت ولأنه عقد تبرع » وفي إثبات الملك قبل 
قيش إاذام ابرع شيئاً لم يتبرع به وهو التسلي فلا بصع بخلاف 
الوصية » لأن أوان ثبوت ا ملك فيبا بعد الموت ولا إلزام على المتبرع 
لعدم أهلية اللزوم وحق الوارث متأخر عن الوصية » فلم يملكها . 


ثبوت حك الهبة وهو الملك ( لآن الجواز ) أى جواز الهبة ( بدونه ثابت ) أي بدون 
الملك » لأن الجواز ثبت قبل القبض بالاتفاق ٠‏ 

( ولآنه ) أى ولأن عقد الهبة ( عقد تبرع » وفي اثبات الملك قبل القبض إلزامالمتبرع 
شيئا ) وعقد التبرع م يازم به شيء ( ل يتبرع به وهو التسليم ) أى الذي ل يتبرع به هو 
التسليم ( فلا يصح ) لآن من ضرورات الملك التسليم » ورد بأن المتبرع بالشيء قد يازمه 
ما لإيتبرع به إذا كان من تامة ضرورةتصحبحه كمننذر أن يصلي وهو محدث ازمه الوضوء 
ومن شرع في صوم أو صلاة ازمه الاقام . واجبب بأنه مغالطة » فان ما لا يتم به الشيء 
إلا به فبو واحب اذا كان ذلك الشيء واجباً كاذ كرت في الصور » فانه يحب بالنذر 
أو الشروع » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والحبة عقد تبرع ابتداء وانتهاء » فإنه 
لو وهب وسل جاز له الرجوع فكيف قبل التسليم فلا تحب ما يتم به . 

( بخلاف الوصية » لآن أوان ثبوت الملك فما بعد الموت )لما قاس مالك المبة على 
الوصية والوقف في عدم اشتراط القبض » أجاب عن ذلك بقوله يخلاف الوصبة أراد بين 
الحبة والوصية فرق » وهو أن الملك لا يثبت في الوصية إلا بعد الموت » وحمنئذ لايتصور 
الالزام على المتبرع لعدم اهلية اللزوم » وهو معنى قوله ( ولا إلزام على المتبرع لعدم اهلية 
اللزوم ) يعني بالموت » و كذلك القياس على الوقف غير صحيح» لأنه إخراج ملك إلى الله 
تعالى والتصدى بمنفعته » وفيه لا يشترط القبض ( وح الوارث متأخر ) جواب عمايقال 
الوارث يحالف الموصي في ملكه فوجب أن يتوقف ملك الموصى له على تسليم 
الوارث اليه » وتقريره أن حتق الوارث متأخر (عن الوصية فلم يملكها ) أي الوصية »يعني 
لما يكن الوارث خليفة له فبها ليقام مقام اميت » فلا معتبر لتسليمه » لانه لم يملكها ولا 
قام مقام المالك فيها . 


فإن قبضه ا موهوب له في الجلس بغير أمر الواهب جاز استحساناً . 

وإن قبض بعد الإفتراق لم يجز إلا أن يأخذ له الواهب في 

القبض والقياس أن لا يجوز في الوجبين » وهو قول الكافعي « رح » 

لأن القبض تصرف في ملك الواهب إذ ملكه قبل القبض باق 
فلا يصح بدون إذنه . ولنا 


( فإن قبضها الموهوب له في امجلس بغير أمر الواهب جاز استحسانا ) مذا لفظ 
القدوري رحمه الله في مختصره > يعني ان قبض الهبة الموهوب له في مجلس العقد بغير إذن 
الواهب جاز » وصحت المبة استتحسانا . وقال الكرخي « رح » في ختصره فإن أذن له 
في القبض فقبض الهبة بحضرته أو بغير حضرته جاز القيض »> وإن وهب له دينا علورجل 
وأذن له أن يقيضه من الذي هو عليه جاز اذا قبض ذلك استحسانا ايضا » وإن ل يأذن 
له في قبض الدين لم بجز الهبة » وإن قبضه الموهوب له وإن كان ذلك حضرة الواهبكلان 
امالك الذي يقبض عن الدين ملك الذى عليه الدين حتى يقبضه صاحب الدين » أو يجعل 
قبضه إلى غيره فبقيضه الغير . 

( وإن قبض بعد الافتراق م يجز الا أن يأذن له الواهب في القبض » والقساس أن 
لا يجوز في الوجبين ) أي فبا اذا قبض في المجلس باذن الواهب » وفيما اذا قيض يعد 
الافتراق بدون اذنه . 

وبالقياس ( وقال الشافعي لان القبض تصرف في ملك الواهب اذ ملك الواهب اذا 
ملكه قبل القبض باق ) بالاتفاق » بدليل صحة تصرفه من البسع والاعتاق ( فلا يصح 
يدون اذنه ) لان التصرف في ملك الغير بغير الاذن غير صحيح . 

( ولنا ) اراد به وجه الاستحسان » قيل ذكر لناها هنا غير مناسب » لانه ذكر 
القياس والاستحسان ولم يذ كر قول الخصم في المتن » فلم يكن ذكرلنا مناسياً » بل كان 
المناسب ان يقول وجه الاستحسان . قلت لما كان القياس هو قول الشافعي « رح 6ووجه 
الاستحسان قولنا نانب أن يقول ولنا ع وأن يصرح بذ كر الشافعي رضي الله عنه 
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أن القبض بنزلة القبولفي الهبة من حيث أنه يتوقف عليه ثبوت 

حكمه وهو الملك ؛ والمقصود منه إثبات الملك فيكون 

الإيججاب منه تسليطاً له على القبض » بخلاف ما إذا قبض 

يعد الافتراق » لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقاً له بالقبول» والقبول 

بتقبه بالجلس » فكذا ما يلحق به. بخلاف ما إذا نهاه عن القبض 
في امجلس » لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصر بح . 


أن القبض بنزلةالقبول في المبة) أى القبض في المبة بمنزلة القبول في البيع “وقوله في المبة 
يتعلق بقوله أن القبض لا بقوله القبول » فافهم . و كون القبض فيها مثل القبول فيالبيع 
(من حمث أنهيتوقف عليه ثبوت حكه وهو الملك ) أى على القبول» فاذا كان القبضمثل 
القول لا يثبت حك الملك الا بالقبض »> لا يثبت الملك الا بالقبول ( والمقصود منه ) أي 
مقصود الواهب من عند المة ( اثبات الملك ) لاموهوب له ( فيكون الايجاب منه )أي 
عن الواهب (تسليط آله على القبض ) تحصملاً بقصوده » فكان ادنى دلالة . 

( مخلاف ما اذا قبض بعد الافتراق ) حمث يشترط فيه الاذن صرحا ( لأا ) وفي 
بعض النسخ لأنه » أى لأن الشأن ( إِمما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له ) أى للقبض (بالقبول 
والقبول يتقيد بالمجلس > فكذا ما يلحتى به ) أى بالقبول وهو القبض . 

( بخلاف ما إذا ناه ) كان ينبغي أن يقول وبخلاف بو او اامطف عطفا على قوله 
بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق » لآن حكها واحد » وهذا جواب عن سؤال مقدر 
تقديره أن يقال يازم على هذا ما إذا نهى من القبض » فإن التسليط موجود وم تجوز له 
القبض . وتقرير الجواب أنه إذا نهاه يعنى صريحا ( عن القيض في الجلس ) بأن قال له 
لا تقبض فانه لا يصح قبضه في ا مجلس وبعده (لآن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح )اراد 
بالدلالة الاذن الحاصل من إيحاب الواهب للقبض »> والصريح هو قوله لا تقبض » قات 
الإذن الذي حصل من الايحاب دلالة بطل بوجود صريحالنبي 6لا نالدلالة لا تقابلالصريح وفيه 
مناقشتان » الأول ان القبض لو كان بمنزلة القبول لما صح الآمر بالقيض بعد ا مجلس كالبسع 


۰۲ 


الثانىة أن مقصود البائع من الببع ثبوت الملك للمشتري » إذا تم الإيحاب والقبول والمبسع 
حاضر لم يجعل إيحاب البائع تسليط على القبض > حتى لو قبضه المشتري بدون إذنه جاز 
له أن يسترده ويحبس الثمن . 

الجواب عن الأولى أن الإيجاب من البائع شطر العقد وهو لا يتوقف عنى ما وراء 
الجلس » وفي المبة وجد عقد تام وهو يتوقف على ما وراءه . وعن الثانية فإ لا نسم أن 
مقصود البائع من عقد الببيع ثبوت الملك للمشتري » بل مقصوده منه حصبل الثمن لا غير 
وثبوت الملك له خني فلا يعتبر به . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وتنعقد المبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيت » لأن 
الأول ) أي قوله وهبت ( صريح فبه ) أي في عقد الهية ( والثاني ) أي قوله نحلت 
( مستعمل فيه ) أي في عقد المبة » أراد به بجاز فيه وهو أيضاً صريح » لأن المجاز 
المتعارف كالصريح »إلا أنقولهوهبتا كانصر بحا حقيقة ونحلتواخوتهصريحا مجازاً فرق 
ببنها ( قال الني بث أكل أولادك نحلت مثل هذا ) هذا الحديت أخرجه الآئمة الستة 
عن النعهان بن بشير قال إن أباه أتى الني بث فقال إني نحلت ابني م ذا غلاما كان لي 
فقال رسول الله لتر أكل ولدك نحلت مثل هذا » قال لا » فقال رسول الله لام فارجعه 
ار جه البخاري ومسل في المبة وابو داود رضى الله عنه في الببع مختلفا والمعنى واحد. 
والعجب من الكا كي مع إدعائه أن له إطلاعا في الحديث أنه لما ذكر هذا الحديث قال 
كذا في المبسوط » فبذا قول من لم يحم حول كتب الحديث ولا طرق في سمعه اسم 
البخاري ومسل ولا غيرها . 

( وكذا الثالث يقال اعطاك الله ووهبك الله ) يعني أراد بالثالث قوله أعطيت أي 
هو أيضاً مستعمل في عقد الحبة مجازاً كا يقال أعطاك الله ووهبك الله ( يمعنى واحد » 


۳ 


وكذا ينعقد بقوله أطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك » 

وأعمرتك هذا الشيء ؛ وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالمل الهبة. 

أما الأول فلن الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه يراد به تمليك 

العين » بخلاف ما إذا قال أطعمتك هذه الاس حت کوت 
ظ عارية » لأن عينبا لا يطعم فيككون المراد أكل غلتها . وأما الثاني 
ش فلأن حرف اللام التمليك . 


و كذا ينعقد بقوله أطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك » وأعمرتك هذا الشيء 
وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بلجل المبة ) هذه أربعة الفاظ » ثلاثة تنعقد بها البة 
مطلقا والراببع وهو حملتك لا ينعقد بالنية على ما بجيء الآن . 

آنا الأول ) يعني قوله أطعمتك هذا الطعام ( فلآن الإطعام ! إذا أضضف إلى ما 
يطعم عينه » براد به ليك العين ) بغير عوض » فيكون هبة ( (يخلاف ما إذا قال أطعمتك 
هذه الأرض > حمث يكون عارية لآأن عبنما لا يطعم ) أي لآن الأرض والتذكير باعتبار 
المذكور » وفي بعض النسخ لأن عينها وهو الأصوب » فيكون المعنى أطعمتك ما يحصل 
منها » فكان تمليكا لمنفعة الأرض دون عينها ( فيكون المراد أ کل غلتها ) أى إذ كاف 
كذلك يكون من قوله أ كل غلة الأرض وهو ريعبا . وقال الاترازي رحمه الله ولنا في 
تقرير صاحب المداية نظر لأنه قال ان الاطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عيئه يراد به 
لمك العين » فعلم هذا ينبغي أن يكون المراد من الإطعام في الكفارة التمليك إلا الإباحة 
كا هو مذهب الخصم » لآن المراد من الأطعام إطعام الطعام » والطعام ي كل عينه » فكان 
الإطعام في الآية نافيا إلى ما يطعم عينه فافهم » قلت لا نسم أنه أضيف إلى ما يؤكلعينه 
بل هو مضاف إلى عشرة مساكين » فافهم . 

yS‏ لك ( فلأن حرف اللام للتمليك )فكان 

معناه ملكت هذا الثوب لك ٠‏ ألاترى أن في التمليك ببدل لا فرق بين لفظ ا جل 
والتملىك » فكذا في التمليك بغير يدل » و كسوتك هذا الثوب بعناه لآأنه لتمل.ك العين 
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وأما الثالث فلقوله عليه السلام فمن أعمر عمرى فبي المعمر له 
ولورثته من بعده » وكذا إذا قال جعلت هذه الدار لكعمرى لما قلنا. 
واا الرابع فلأن امل هو الإركاب حقيقة فيكون عارية» 
لكنه يحتمل المبة يقال حمل الأمير فلاناً على فر سويراد به التمليك 
فيحمل عليه عند نيته . ولو قال كسوتك هذا الثوب يكون هبة » 
لأنه يراد به التمليك . قال الله تعالى « أو كسوتهم » » 


قال الله تعالى ‏ و كسوتهم # والكفارة لا تتأدى إلا بتمليك الثوب . 
( وأما الثالث ) يعني قوله وأعمرتك هذا الشىء ( فلقوله عست فمن أعمر عمرى 
فهي لامعمر له ولورثته من بعده ) هذا الحديث أخرجه مسل وأبو داود والترفذي 
والنسائي وابن ن ماجة عن جابر رضى الله تعالى عنه قال » قال رسول الله ملاع من اعمر 
رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع . قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه . 
( وكذا إذا قال جعلت هذه الدار لك عمرى ) يقال أعمرته داري أو أرضا أ إنلا 
إذا أعطته إياها وقلت هي الك ععرى او عمرك » فإذا مت رجعت إلى » والعمرى اسم 
( لما قلناه ) أشار به إلى قوله فلآن حرف اللام للتمليك . 
: ا ازات )يي قزل رتك من مد رة (اققه الكل عر اران ت 
. فنكون عارية ) قيل كيف يستّقم هذا القول وقد قالفي العارية إن حملتك والتمليك العين 
. قلت قدر هذا النظر هناك. وتحرير الجواب أن قوله هاهنا حقيقة بالنظر إلى الوضع“وقوله . 
هناك لتمليك العين » يعني في العرف والاستععال » ولكن الحقيقة ما مجرت بالعرف 
فبصير كأنه مشترك ( لكنه يحتمل المبة » يقال حمل الأمير فلان) على فرس ) أى ملكه 
إياها » وهو معنى قوله ( وراد به التمليك فبحمل عليه ) أى على التمليك ( عند نيته ) 
فإذا نوی ما يحتمل لفظه وفيه تشديد عليه فيعتير نيته . 
( ولو قال كسوتك هذا الثوب يكون همة ) هذا من مسائل المدسوط ذكره تفريعاً 
على مسألة القدوري رحمه الله ( لآنه براد به التمايك 6 قال الله تعالى ل أو كسوم#) فإن 
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ويقال كسى الأمير فلات ثوبأء أي ملكه منه . ولو قال منحتك 

هذه الجارية كانت عارية لما روينا من قبل . ولو قال داري 

لك هبة سكنى أو سكنى هبة فبي عارية لأن العارية حكمة 

في ليك المنفعة والبة تحتملبا وتحتمل تليك العين فيحمل امحتمل 
على المح . وكذا إذا قال عيرى سكتى أو تحلي السكنى 


المراد به تلمك العين لا تمليك النفعة ( ويقال كسى الأمير فلانا نويا » أى ملكه منه ) أى 
من فلان ( ولو قال منحتك هذه الجارية كانت عارية لما روينا من قبل ) أراد به ما ذكره 
من قوله زد المنحة مردودة > ولكن إذا نوى التمليك يثبت > لأنه محتمل كلامه . 

( ولو قال دارى لك هبة سكنى أو سكنى هبة قبي عارية ) وهذا من مسائل 
الجامع الصغير » وصورتها فيه مد عنيعقوب عن أبي ظ نيفة رحمهالله في الرجل يقول هذا 
لك هبة سكنى ودفعها اليه قال هذه عارية . وان قال هي لك هبة تسكنها فهي هبة > 
وإن قال هي لك سكن هبة فهي سكنى » انتبى » ونصب الهبة في الموضعين على ا حسال 
والنسين لما في قوله دارى لك من الإيهام ( لآن العارية محكة في تمليك المنفعة والبة 
تحتملبا ) أى تحتمل المنافع ( وتلتمل تبك المين » فيحمل الحتسل على الحكم ) يعني 
صار المحكم قابضا على ا حتمل » فكانه قال سكنى داري لك فيكون عارية » لأت 
العارية حكم . 1 ١‏ 

فإن قلت من أبن تقول أنها حكم » قلت لانها لا تحتمل تمليك الرقبة لأنه خرج تفسير 
الأول الكلام فيعتير به حكم أول الكلام . قالت الشراح كان حتى الكلام ان يقول لان 
السكنى محكم في تمليك المنفعة » و كذا ذكره ه في المبسوط حيث قال لأن السكنى حكم 
وأجمب بأن السكنى لا يحتمل إلا العارية فاطلق عليه اسم العارية . 

) وكذا إذا قال مرى سكنى أو نحلى سكنى ) بضم النون وسكون الحاء وهي 
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أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة لما قدمناه . 

ولو قال هبة تمسكنها فبي هبة » لأن قوله تسكنها مشورة وليس 

بتفسير له » وهو تنبيه على المقصود . يخلاف قوله هبة سكنى » لأنه 
تفسيرله . قال ولا يجوز المبة فيا يقسم إلا حوزة مقسومة 


العطية ( أو سكنى صدقة ) بأن قال داري لك سكنى صدقة ( أو صدقة عارية ) بان 
قال داري لك صدقة ( أو . عارية هبة لما قدمناه ) الحتمل على الحكم . ) 

۰ ( ولو قال هبة تسكنها فهي هبة ) ذكر في المبسوط .ولو قال داري لك هيةتسكنهاء . 
أو قال مرى لتسكنما وسلمما اليه فبي هبة ( لان قوله هبة تسكنها مشورة ) بفتح ٠‏ 
المع وضم الشين بعنى الشورى » وهي استخراج رأي على غالب الظن ( ولمس بتفسيرله) 
لان الفعل لا يضلح تفسيراً للاسم ( وهو تنببه على المقصود ) بأن قال ملكه الدار عمره 
ليسكنها وهو معلوم > وإن لم يذ كره فلا يتغير به حكم التمليك بنزلة قوله هذا الطعام 
تأكله وهذا الثوب تلبسه فان شاء قبل مشورته وفعل ما قال » وإن شاء لم يقبل . 

( بخلاف قوله هبة سكنى لانه تفسير له) لان قوله سکن اسم فجاز ان ڪون 
تفسير الاسم آخر » فبتغير به أول الكلام م في الاستثناء والشرط فيكون عارية . 

( قال ) أى القدوري رحمه الله ( ولا يجوز المبة فبا يقسم إلا حوزة ) أي ممرغة 
عن املاك الواهب »> حتى لا تصلح هبة الثمر على الشحر والزرع في الارض 
بدون الشجر والارص »> وكذا العكس عندنا ( مقسومة ) احترز به 
من المشاع » قبل في الفرق بين ما يقسم وبين ما لا يقسم كل شيء يضره التبعيض ويوجب 
نقصانا في ماليته » فإنه لا يحتمل القسمة كالدراهم و الدنانير فبسمة بعضه حائز بلا خلاف . 
وقبل كل ما يفوت بالقسمة منفعته أصلاً كالعبد أو جنس منفعته كالخسام والرجى فمو 
لا محتمل القسمة . 

وقيل كل مشترك بين اثنين لو طلب أحدها قسمة » وإلى الآخر فالقاضي لا جبره على 

القسمة > وهو مما لا يحتمل القسمة » ثم الشيوع الارن للهبة فيا يحتمل القسمة مفسد 


¥ 


| وهبة المشاع فيم| لا يقسم جائزة . وقالالشافعي يجوز في الوجبين » 
ا اط ا 
لا الطارىء » حتى لو وهب شيم فرجع في بعضه تصح المبة » والعبرة في الشيوع وقت 
القيض لا وقت العقد » حتى لو وهب مشاعا وسلم مقسوماً يجوز » وكذا لو وهب نصف 
الدار ول يسم ثم وهب النصف الآخر وسامه جازت المبة أو وهب قرا في نخل أو زرعاً 
في ارض > ثم سم بعد ذلك مفرزاً يجوز » كذا في الذخيرة وغيره فمل مما هذا أن معنى 
قوله لا يجوز المبة فيا يقسم إلا جوزة مقسومة لا تئيت الملك فيه لا يحوزه مقسومة»لآن 
الحمة في نفسها فيا يقسم تقع جائزة » ولكن غير مثبتة لملك . قيل تسامه مفرزاً نظير 
نظيره الببع بشرط الخيار . 

وني الخائط قال عاماؤن رمم الله هبة المشاع فيما ةمل القسمة لايتم » ويفيد الملك 
قبل القسمة . وقال الشافعي « رح » إنها تامة وبعض اصحابنا رحمهم الله قالوا إنها فاسدة 
والأصح ما قلناه كالهية قبل القبض » ولا يقال إنها فاسدة بل غير تامة » كذا هذا . 
واجمعوا على أن هبة المشاع لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة تامة » كذا قال علاء الدين 
رحمه الله العالم في طريقة الخلاف . وقال في الطريقة البدهمانية > قال عاماؤنا رهم الله 
وهبة المشاع فيا يحتمل القسمة يفيد الك بالتخلية . وقال شيخ الإسلام أبو بكر رحمه الله 
المعروف يخواهر زاده في مبسوطه قال عاماؤنا إذا وهب مشاع] محتمل القسمة لا جوز 
سواء كان وهب في الاجني أو من شريكه . وقال الشافعي رضي الله عنه يجوز من الأجني 
ومن الشريك > وقال ابن أبي ليلى رحمه الله إن وهب من الأجنبي لم جز » وإن وهب من 
الشريك جاز واجمعوا على انه إذا وهب ما لا حتمل القسمة فإنه يحوز . 

( وهبة المشاع فبا لا يقسم حائزة ) معناه هبة المشاع لا بجحتمل القسمة جائزة » لأن 
المشاع غير مقسوم » فمكون المعنى ظاهرأووهيت النصيب الغير مقسوم فيا هو غير 
مقسوم » وذلك مستدكر ودفعه با ذكرنا » فافهم . 

( وقال الشافعي رضى الله عنه يجوز في الوجبين ) أي فيما يحتمل القسمة وفيمالايجتمل 
ويه قال مالك واحمد رحمها الله . وف الروضة يجوز همة المشاع سواء المنقسم وغيره سواء 
وهبة للشريك أو غيره » ووز هبة الأرض المزروعة مع زرعبا وعكسه . وقي الجواهر 
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لأنه عقد تمليك فيصح في المشاع وغيره كالبيع بأواعه » ومذا 

لأن المشاع قابل لحكمه وهو الملك » فيتكون محلا له » وكونه تبرعاً 

لا يبطله الشيوع كالقرض والوصية ولنا أت القبض منصوص 
عليه في الحبة 


للمالكية ولا يتنم بالشبوع » وإن كان قبل القسمة وتصح هبة المجبول والآبق والكلب » 
وقي فتاوى الحنابلة وتصح هبة المشاع وإن تعذرت قسمته EE‏ الريك ريه 
سواء كان مها يثقل ونحول أو لم يككن“وسواء كان مما ينقسم أو ما لا يأقي قسمته قسمتهكالشقص 
في العبد والدابة والجوهرة والسرخي ( لأنه عقد ليك قيصح في المشاع كالبيع بانواعه) 
من الصحبح والفاسد والصرف والسل ( وغيره ) فإن الشبوع لا تمنع تام القبض في هذه 
العقود بالإجماع ٠‏ 

( وهذا ) أي جوازه ( لأن المشاع قابل لحكه) أي لمك عقد المة (وهو الملكفيكون 
محلا له ) كالمبيع والإرث وكل ما هو قابل لحك عقد يصاح ان يكون محلا له » لآن الحلية 
غير القابلية أو لازم من لوازمها » فكان العقد صادراً من أهله مضافا إلى عل > ولا مانم 
مه فكان جائزاً ( و كونه تبرعا لا يبطله الشيوع ) جواب عن سؤال مقدر تقديره أرنف 
يقال البيع لا يفتقر إلى القبض > بخلاف المبة فانه عقد تبرع وعتاج الى القبض »> فلوقلنا 
يحوازه في المشاع يازم في خمنه وجوب خمان القسمة وهو لم يتبرع به » فأجاب بقوله 
وكونه أي و كون المبة والتذ كير باعتبار الوهب أو المذ كور تبرعا لا يبطله الشبوع» يعني 
م يعبد ذلك مبطلاً في التبرعات . 

( كالقرض ) بأن دفع الف درم إلى رجل على أن يككون نصفه قرضا يعمل في النصف 
الآخر شركة » فأنه يجوز مع أن القبض شرطا لوقوع الملك في القرض ٠‏ ثم لا يشترط 
القسمة ( والوصمة ) بأن اوصى لرجلين يألف درهم فان ذلك ا 

لا يبطل التبرع حتى يكون مانعاً . 

( ولنا أن القيض منصوص عليه في المبة ) أراد به ما ذكره من قوله عليه السلام 
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فيشترط كاله » والمشاع لا بقبله إلا بضم غيره إليه » وذلك غير 
موهوب » ولأن في تجويزه إازامه شيثاً لم يلتزمه وهو القسمة » ولهذا 
امتنع جوازه قبل القبض كيلا يلزمه النسلي . بخلاف مالا يقسم » 
لأن القبض القاصر هو الممسكن فيكتفى به » ولأنه لا يلزمه مؤنة . 


لا تجوز الحبة إلا مقبوضة وفيه نظر » لآنه قد تقدم أن هذا الحديث لا أصل له وم يثبت 
عن الني قر في اشتراط القبض في الحبة شيء.» ولو ثبت اشتراط .قبضه فقبض كل شيء 
حسبه ( فرشترط كاله ) أي كال القبض » لآن التنصيص عليه يدل على الاعثناء بوجوده > 
حتى لو استقبل الحطيم لا تجوز صلاته لأنه من البيت بالسنة > وهذا لآن الثابت من وجه 
دون وجه لا يكون ثبت مطلقاً » وبدون الإطلاق لا يثبت ( والمشاع لايقبه ) أي 
القبض ( إلا بضم غيره اليه ) الموهوب إلى الموهوب ( وذلك ) أي الغير ( غير موهوب ) 
وغير ممتاز عن الموهوب > فصارت الممازة ناقصة فلا ينتبض لإفادة امك . 

( ولأن في تجويزه ) عقد الحبة في المشاع ( إلزامه ) أي إلزام الواهب ( (شيئاًميلتذمه 
وهو القسمة ) لأنه لو ملكه قبل القسمة لطالبه بالقسمة » فيصير عقد التبرع موجبساً 
ضمان المقاسمة عليه وهو خلاف موضع التبرع . 

فإن قبل هذا ضرر مرضي » لأن إقدامه على هبة المشاع يدل على التزامه ضرر القسمة 
والصائر من الضرر ما لم يكن مرضي > أجيب بان المرضي منه ليس القسمة ولاما 
يستازمها لجواز ان يكون راضيا بالملك المشاع » وهو لبس بقسمة ولا يستازمها » قيلهذه 
العلة غير مطردة » لأنهم قالوا لا تجوز المبةمن الشريك ولمس ثة ضرر القسمة » و كذلك 
قال أبو حنبفة رحمه الله لا تجوز هبة واحد من اثنين ولس فيه ضرر القسمة» قلت وجود 
العلة تراخى في جنس الحم لا في كل صورقه٠‏ 

( ولهذا ) أى ولأن تجوز هذا العقد إلزام ما لم يلتزم ( امتنع جوازه ) أي جواز 
ثبوت الملك ( قبل القبض كيلا يازمهالتسليم) وهو لا يتحةتى بدون مؤنة القسمة(يخلاف 

ما لا يقسم » لآن القبض الظاهر هو اممك فيكتفى به ) ضرورة ( ولآنه لا يازمه مؤنة 


1۰ 


القسمة واللجايأة تلزمه » فما لم يتبرع فيه وهو المنفعة والحبة لاقت العين 


والوصية ليس من شرطبا القبض » وكذا ابع الصحيح والبيع 
الفاسد والصرف وال فالقبض فيا غير منصوص عليه» 


القسمة ) وقد قبل ان هذا الذي ذكره كله مرتب على اشتراط كيال القبض » وفي اشتراط ٠‏ 
. اصله نظر » فكيف باشتراط كاله > والصحيح جواز هبة المشاع ورهنه وإجازته ووقفه 
کا يجوز ببعه وقرضه والوصمة به » ولا زال الناس على ذلك ولم برد في رده كتاب ولا 
سنة ولا إجماع > فإن طلب الموهوب له القسمة والزم بها الواهب فهو كا إذا الزم بها 
البائع وقد باع حصة عما يملكه » فكان أن ذلك لا نع من صحة البيع وإن كان قنه 
إلزام بما لا يلتزمه » فكذلك لا يمتم من صحة البة . ) 

( والمهايأة تازمه ) هذا جواب سؤال برد علبنا » تقديره أن يقال ينبغي أن لا يجوز 
فما لا يحتمل القسمة © لأنه يازم المهايأة » وقي إيجاءها إلزام مالم يلتذم . وتقرير الجواب أن 
المهايأة تازمه ( فبا لم يتبرع به وهو المنفعة والهبة لاقت العين ) فلم يكن ذلك زمانا في 
عين ما تبرع » بل هذه من ضرورات الانتفاع يملكه . 

ولقائل أن يقول إازام ما لم يلتزم الواهب بعقد الحبة إن كان مانعا عن جوازها وجد 
وإن حصصتم بعودة إلى ما تبرع به كان كا . والجواب بتحصيصه بذلك ويدفع 
| التحكم بأن في عوده إلى ذلك إلزام زيادةعين هي أجرة القسمةعلى العين الموهوية بإخراجما 
عن ملكه وليس في غيره ذلك » لأن الهايأة لا تحتاج إليها ولا يازم ما إذا أتلف الواهب 
الموهوب بعد التسلم فإنه يضمن قيمته للموهوب له » وقي ذلك إلزام زيادة عين على ما 
تبرع به » لأن ذلك بالإتلاف لا يعقد التبرع . 

( والوصية لبس من شرطها القبض ) هذا جواب عن قوله كالقرض ما لوصيته. تقريره 
| أن الشيوع مانع فيا يكون القبض من شرطه لعدم تحققه في المشاع والوصية ليست كذلك 
( وكذا البيع الصحبح والبسع الفاسد والصرف والسل فالقيض فيها ) يعني وكذا حم 


البيع ... إلى آخره » أراد به وإن كان القيض فسا شرطا لاملك» ولكنه (غير منصوص 
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ولأنباعقود ضمان فتناسب لزوم مؤنة القسمة » والقرض تبرع 

و هات عن ا ا ا الفا دوق ا 

عا بالشببين على أن القبض غير منصو ص عليه فيه . ولو وهب من 
شريكه لايجوز » لأن الحم يدار على نفس الشيوع . 


وقي الصرف لبقائه في ملكه فليس فما نحن فيه » وكذا الكرام في السم > فان اشتراط 
قيض رأس المال للاحتراز وهو النسيئة بالنسيئة » وكذا فسره أبوعبيد القاسم بن سلام 


رحمه الله » وروى الحديث ايضا وقال حدثني زبد بن الحساب عن موسى بن عبيد عن 


ا 2 . ھ. 1 ناا كج . ' 
ش عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن الني یړ أنه ېی عنه . 


( ولآنها ) أي ولأن الأشاء المذكورة ( عقود ضمان فتناسب لزوم مؤنة القسمة )يعني 
تناسب تعلق ضان القسمة بها » بخلاف الهبة ( والقرض تبرع ) هذا من تتمة الجواب عن 
قوله كالةرض والوصية أي القرض تبرع ( من وجه ) بدليل انه لا يصح من الصي 
والعبد(وعقد مان من وحه ) فان المستقرض مضمون بال مثل ( فشرطنا القبض القاصر ) 
أي إذا كان كذلك فلشيبهة التبرع شرطنا العقد كا في المبة والشيبة .بعقد الضان لم 
يشترط القسمة » وهو معنى قوله ( دون القسمة ) كما في البيع “ فاكتفي فيه بالقبض 
القاصر ( عملا بالشبهين ) وهما شبه التبرع وشبه المال » واتتصاب عل على التعليل أي . 
لأجل العمل بالشبهين ( على أن القبض غير منصوص غليه فيه ) أي في القرض ليراعى 
وجوده على ١‏ كل الات . ٠‏ ش 

( ولو وهب من شريكه لا يجوز لأن الحم يدار على نفس الشيوع ) هذا جواب 
سؤال يقال من جبة الخصم » تقريره أن يقال عدم جواز المبة في المشاع لا يخاو من أحد 
الأمرين » أما أن يكون دائراً على نفس الشيوع أو علىلازم المطالبة بالقسمة إن قلتمبالأول 
يبطل بالمشاع الذي لا ينقسم . وإن قلتم الثاني يبطل با ذا وهبنصيبه من شریکه‌فانه 
لا يجوز عندم » مع انه لبس فيه لزوم المطالبة بالقسمة . 
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قال ومن وهب شقصاً مشاعاً فالهبة فاسدة لا ذكرناء فإن قسمه وسامه 

جاز » لأن تامه بالقبض » وعنده لا شيوع . قال ولو وهب دقيقا في 

نحنظة أو دهنا في سمسم فاطية فاسدة »فإن طحن وسامه ل جز » 
. وكذا السمن في اللبن » لأن الموهوب معدوم» . 


2 وتقرير الجواب أن الحم معلق نفس الشيوع في حل صر قبه المطالية بالقسمة » 
فأقيم الشوع مقام المطالبة بالقسمة > لكن في الموضع الذي يتصور فيه القسمة وهيئة 
نصميه من شريكه من هذا القبيل » فأقيم الشروع فيه مقامها . وقال الكاكي رحمه الله 
هذا في الحقيقة جواب عن قول ابن أبي ليل رحمه الل » فان عنده هبة المشاع فيما حتمل 
القسمة يجوز من الشريك لعدم استحقاق ضان القسمة » قلت هذا يفيد » وإن كان له 
وجه » لآن هذا الكلام من تتمة الجواب فيما أورد الخصم علينا على ما لا يخفى . 
( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن وهب شقصا ) يكسر الشين المعحمة وسكون 
القاف » أي نص ( مشاعاً » فافية فاسدة ) معناه لا يثيت الملك قبل تسليمه مفرزاً 
لأن الهمة في نفسها جائزة على ما قررناه عن قريب ( لما ذكرنا ) من ان اة فيا يقسم 
لايجوز إلا حرزة مقسومة ( فان قسمه ) أي فإن قسم المشاع وأفرز نصيبه ( وسامه ) 
إلى الموهوب له ( جاز ) أي يثبت الملك حينئذ » ثم في الحبة الفاسدة لو قبضه مشاع) 
فلمك عند الموهوب له > ذكر ابن رستم أنه يضمن ولا قىد الك وبه أخذ الطحاوي . 
وقال عصام يفيد الملك ولا يتكون مضمونه في يده » وبه أخذ بعض المشايخ » كذا في 
فتاوى قاضى خان ( لأنه امه بالقيض وعنده ) أي عند القبض ( لا شيوع ) فلا فساد . 
( قال ) أي القدوري ( ولو وهب دقيقا في حنطة أو دهناً في سسم فالهبة فاسدة ) 
الأصل هنا أن الحل إذا كان معدوم] حالة العقد لم ينعقد إلا بالتحديد » بخلاف ما إدا 
كان مشاعا فانه بعد الإفراز لا يحتاج إلى التحديد على ما يجيء الآن ( فان طحن) الحنطة 
( وسامه ) الدقيق (/ يجز > وكذا السمن في اللين » لآن الموهوب معدوم ) يعنى ليس 
بموجود بالفعل » و إِنما يحدث بالطحن والعصر ولا معتبر بكونه موجوداً بالقوة » لأنعامة 
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٠‏ ولهذا لو استخرجه الغاصب يلكه » والمعدوم ليس بحل للملك 
فوقع العقد باطلاً فلا ينعقد إلا بالتجديد » بخلاف ما تقدم » 
لأت المشاع عل للتمليك » وهبة اللبن في الضرع والصوف 
على ظبر العم والزرع والنخل في الأرض » والتمر في النخيل 

عتزلة الماع 2 


الممكنات كذلك » ولا تسمى موجودة » وبهذا مخرج الجواب عن ما قيل ينبغي أن يجوز 
ببسع الدهن بالسمسم مطلقاً يلا اشتراط أن يكون الدهن الصافي اكثر مما في السمسم. 

( ولهذا ) أي ولكون الموهوب معدوما ( لو استخرجه الغاصب ) بأن غصب سمسما 
فاستخرج دهئه فانه ( يملكه ) لأنه وقت الغصب لم يكن موجوداً > فلم برد عليه الغصب 
( والمعدوم ليس بمحل للملك > فوقع العقد بإطلا فلا ينعقد إلا بالتجديد ) أي يتجديد 
العقد ( بخلاف ما تقدم ) وهو المشاع » فانه لا يحتاج فيه إلى تجديد العقد ( لآن المشاع 
حل للتمليك ) لكونه موجوداً وقت العقد » ويتصور القبض منه » لكن لا على سبيل 
الكمال » وهذا يصح بيعه بالإجماع والمانع فبه معنى في غيره وهو العجز عن التسليم» فاذا 
زال المانع انقلب جائزاً .. 

وقال الكرخي رحمه الله في ختصره ولو وهب رجل لرجل ما في بطن جاريته أوماني 
بطنغنمه أو مافيضروعباءأو وهب له سمنا من لبن قبل أن يسلى » او زيد منه قبل أن 
مخض أو دهناً من سمسم قبل أن يعصر أو زيتا من زيتون أو دقيقا من حنطة وسلطهعلى 
قبضه عند الولادة أو عند استخراج ذلك > فان ذلك لا يجوز ولا يشبه هذا الدين 
به ويسلطه على قبضه » لأن الدين الذي في ذمة الغريم م يجوز بيعه منه وهبته له وغير 
ذلك ما ذ کرتا لا يجوز هذا فيه » انتهى . 

( وهبة اللبن في الضرع » والصوف على ظبر الغنم والزرع والنخل في الأرض والتمر 
في النخيل بنزلة المشاع ) يعني لا يجوز كا في المشاع » وعند الثلاثة يجوز » ثم عندنا إذا 
حلب اللبن وجز الصوف وسامه وقبضه الموهوب له جاز استحساناً كا في المشاع إذاوهبه 
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لن امتناع ال جواز للاتصال وذلك ينع القبض كالمشاع . قال وإذا 
كانت العين في يد الموهوب له ملكما بابة وإن لم يجدد فيه قبضاً ‏ 
لأن العين في قبضه والقبض هو الشرط » 


وسامه » و كذا لو قطع الثمر والزرع وسامها ( لأن امتناع ال جواز للاتصال ) أي يلك 
الواهب لا لكون هذه الاشاء معدومة بدليل ان الصوف على أظهر الغنم واللبن فيالضرع 
حل التمليك ؛ حتى يجوز الصلح عليه عند أبي يوسف رحمه الله » وبالفصل ينعدم الشيوع. 
والأصل في حسن هذه المسائل ان اشتغال الموهوب بملك الواهب ينع تام القبض » 
والقبض الناقص ينع صحة المبة » فعلى هذا إذا وهب داراً فيها متاع الواهب أو جراباً 
أو جرة القى فيها طعام الواهب فالمبة فاسدة » ولا معتير بالشغل وقت العقد إذا وقع 
التسليم فارغا صغرت أو يعتبر الإذن بالقبض بعد التفريغ » ولا يكفي قوله سامتها إليك 
مع الشغل » فلو وهب ما في الدار وما في الجراب أو الجوالق من الطعام فالمبة تامة » لآن 
الموهوب هنا شاغل للك الواهب وليس بمشغول بملكه » وقيام اليد على التبع لا يوجب 
قيام اليد على الأصل » بخلاف المسألة الأولى » ونظير ما لو وهب جارية وعليها حلى 
فوهيها دون حليها وسامها فالحبة تامة » و كذا الدابة وعليها سرج أو لام » أو وهب 
السرج او اللجام دون الدابة ( وذلك ) أي الاتصال ( ينع القبض كالشائع ) ففي الشائع 
ينع » فكذا في الاتصال . 
عارية أو نحوها ( ملكما بالمبة وإن م يجدد فيه قبضا > لآن العين في قيضه والقبض هو 
الشرط ) وهو موجود الاصل في ذلك ان تجانس القبضين يجوز نيابة احدها عن الآخر» 
وتغابرهما يجوز نبابة الأعلى عن الأدنى دون المكس » فإن كان الشىء وديعة في يد 
شخص او عارية فوهبه إياه لاايحتاج الى تجديد قبض » لأن كلام القبضين ليس قبض ضهان 
فكانا مجانسين . ولو کان بده مغصويا بیسح فأسد قوهبه إياه م يحتج إلى تجديده لأرعي 
الأول أقوى فينوب عن الضعيف » لأن في الأعلى ما فى الأدنى وزيادة فوجه القبض 
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يلاف ما إذا باعه منه ءلأن القيض في البيع مضمون فلا 

ينوب عنه قبض الأمانة » أما قبض المبة غير مضمون فينوب عنه . 

وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكا الابن بالعقد » لأنه في 
قبض الأب فينوب عن قبض المبة . 


الحتاج اليه وزيادة شيء . ولو كانت وديعة فباعه منه فانه يحتاج إلى قبض » لأن قبض 
الامانة ضعيف فلا ينوب عن قبض الضان هذا الذي ذكره في الذخيرة وغيره . 

وذكر ابو نصر في شرحه لو كان مضموتا في يده او بالمثل بغيره كالبيع والمرهون 
لا ينوب عن قبض الواهب الهبة » ولا بد من تجديد القبض . ولو كان مضمونا في يد 
بالقيمة أو بالمثل كالمقبوض على سوم الشراء والمغصوب فوهب له ثبت الك ولا يحتاج إلى 
تجديد القيض لوجود اصل القيض وزيادة فان قلت ما معنى تجديد القبض . قلت هو أن 
ينتهي إلى موضع فيه العين وعضي وقت يتمكن فيه من قبضها . 

( بخلاف ما إذا باعه منه » لآن القبض في البيع مضمون فلا ينوب غنه قبض الأمانة 
اما قبض الببة غير مضمون » فبنوبعنه ) أي ينوب قبض الآمانة عن غير المضمون وهو 
الهبة » وقد مر مستوفى. 

( وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد ) أي بمجرد العقد » وهذا 
من مسائل القدوري ( لآنه ) أي لآن الذي وهيه(في قبض الأب فينوب عن قبض المبة ) 
فلا يحتاج إلى قبض آخر ولا يشترط فيه الإشهاد إلا أن فيه احتياطا للتحرز عن جحود . 
الورثة بعد موته » أو جحود بعد إدراك الولد . وقال عبد البر أجمع الفقباء على أن هبة 
الأب لابنه الصغير فيحجرهلا يحتاج إلى قبض جديد > أما هل يحتاج إلى القبول لابنه 
الصغير ققال الشافعي والقاضي الحنبلى لا بد أن يقول بعد قوله وهبته له قبله » وظاهر 
مذهب أحد لا جاج إلى هذا كقولنا . وقال مالك لو وهبه بال لا يعرف بعينه 
كلاثمان ل يحز إلا أن يضعما على يد غيره ويشهد عليه > وعند القاضي لا فرق بين 
الأثمان وغيرها . 
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ولا فرق بين ما إذا كان في يده أو في يد مودعه » لأن يده كبده 
بخلاف ما إذا كات مرهوناً أو مغصوبا أو مبيعاً ببعاً فاسداً » لأنه 
في يد غيره أو في ملك غيره » والصدقة في هذا مثل الحبة وكذا إذا 
وهبت له أمه وهو في عيالها والأب ميت ولا وصي له » وكذلك 


( ولا فرق بین ما إذا كان في بده أو في يد مودعه » لأن يده كيده ) أي لان بد 
المودع كيد المودع بالكسر حكم) فيمكن أن تحمل قايضاً لولده باليد التي هي قائمة 
مقام بده . 

فإن قلت لو وهب الوديعه من المودع يجوز » فاو كانت يده كيده لم يكن قابضالنفسه 
قلت يده كيده مادام عامل له وذلك قبل الببة > وأما بعدها فهو عامل لنفسه . 

( بخلاف ما إذا كان ) أي الموهوب للابن ( مرهونا أو مغصويا أو مببعا ببعا فاسداً 
لأنه في يد غيره ) أي غير الآب فلا ينوب قبض المرتهن والغاصب عن قبض الببة للولد 
( أو في ملك غيره ) أي الذخيرة أرسلا غلامه في حاجة ثم بعد الإرسالوهبه صحتالمية 
لأنه في يده حكما » فاو م برجم حتى مات الأب فمو للولد ولا يصير ميراثا » وكذا لو 
وهب عبداً إبقاء من ابنه الصغير » فما دام متردداً في دار الاسلام تجوز الهبة والأب قابض 
له بنفس الهبة . وفي فتاوى أبي اللث وهب لابنه الصغيرداراً مشفولة يتاع الواهب‌جاز » 
وقي المنتقى عن عمد لو وهب داره لابنه وفيها ساكن يأجر لا يجوز » ولو كان بغير أجر 
يجوز » لأن في الأول يتبع قبض غيره فيمنع تمام الهبة بخلاف الثاني ( والصدقة قي هذا 
مثل الهبة ) أراد أن الصدقة في الحم المذكور كحك الببة فا إذا تصدق على اينه الصغير 
ملكها الابن بعقد الصدفة » فلو تصدق علمه با عند مودعه جاز > بخلاف ما إذا تصدق 
ما في يد المرتبن والغاصب والمشتري بالشراء الفاسد > والتعليل هو التعليل . 

( وكذ إذا وهبت له أمه وهو ) أي والحال أنه ( فيعبالها والب ميت ولاوصي له ) 
هاتان الجلتان أيضا حال > قيد بقوله في عيالها لنكون لما عليه نوع ولاية » قيد يموت 
الأب وعدم الوصي لآن عند وجودها لبس لما ولايه القبض ( و كذا كل من يعوله ) يعني 


يلض 


كل من يعوله . وإن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب» لأنه 
يلك عليه الدائر بين النافع والضائر » فأولى أن يلك النافع . وإن 
وهب لليتي هبة فقبضها له وليه وهو وصي الأب أو جد اليتيم . 


كل من يعول الصغير إذا قبض الببة له يصح كالخ والعم والأجنبي > وعند الثلاثة إذا 
وهب للصبي غير الأب من الآولياء لا بد أن يوكل من يقبل له ويقبضه له فيكون الإيجاب 
منه والقبول والقبض من غيره كا في الببع . 

وقال ابن قدامة في المغني والصحبح عندي أن الأب وغيره في هذا سواء » قيل 
أطلق جواز قبض هؤلاء ولكن ذكر في الايضاح ومختصر الكرخي أن ولايةالقبض لهؤلاء 
إذا لم يوجد واحد من الأربعة وهو الأب ووصيمه » وال جد أبو الأب بعد الأب ووصيه . 
فأما مع وجود واحد منهم فلا » سواء كان الصبي في عيال القابض أو ل يكن > وسواء 
كان ذا رحم حرم منه أو أجنبيا » لأنه ليس لاء ولاية التصرف في ماله > فقيام ولاية 
من يلك التصرف في المال يمنع ثبوت ج القبض له » فإذا لم يق واحد منهم جاز قبض 
من كان الصي في عي اله لثبوت نوع ولاية لاحمنئذ . ألا ترى أنه يؤدبه ويسلمه في 
الصنائع » فقيام هذا القدر يطلق حتى قيض الهبة لكونه من باب المنفعة . 

قلت هذا لبس باطلاق » وإِمًا هو اقتصر في التقسد»وذلك لان قولهو كذا كل من 
كوك عطق عل قرله و36 ]13 هيت ل أنه وهر د ور لوالاب نك ولا رضي لاه 
فيكون هذا في المعطوفأيضاً » لكنه اقتصر على ذ كر الجد ووصيه للعم بأن الجو اعنصم 
مثل الاب في أكثر الاحكام » ووصيه كوصي الاب . 

( وإن وهب له ) أي للصغير ( أجني هبة تمت بقبض الاب » لانه يملك عليه الامر 
الدائر بين النافسع والضائر » فأولى أن يلك النافع ) الضائر فاعل من ضار يضير 
والضير والضرر » وهو لغة من الضور . وفي بعض النسخ الضار بتشديد الراء » 
وكلاهما واحد . 

( وإن وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه وهو ) أي وليه ( وصي الاب أو جد اليتيم 


۸ 


أو وصيه جاز » لأن لهؤلاء ولاية عليه لقيامم مقام الاب . وإن 

کان في حجر أمه قيضا له جائز لان ها الولابة فيما جع إلى 

حفظه وحفظ ماله » وهذا من بابه لانه لا يبقى إلا بالمال » فلا بد من 
ولاية تحصيل وهو من أهله . 


أو وصية الجد جاز » لانطؤلاء ولاية عليه لقيامهم مقام الاب وإن كان ) أي اليتيم'( في 
حجر أمه ) أي كنفها وتربيتها ( فقبضها له ) أي قبض البة لليتيم ( جائز لان ها 
الولاية فيما يرجع إلى حفظه وحفظ ماله » وهذا من بابه ) أي قبض الهية له من ياب 
الحفظ ( لانه لا يبقى إلا بالمال ) أي لان حفظ اليتيم لا يبقى بقاؤه إلا بقوت وملبوس 
( فلا بد من ولاية التحصيل ) فلا بد أن يكون يسبيل من التحصيل في حقه » فصار 
ذلك من ضروراته . وكذا إذا كان في حجر أجنبي برببه ‏ لان له عليه يداً معتبرة . 
ألا ترى أنه لا يتمكن أجنبي آخر أن ينزعهمن يده فيملك ما يتمحض نفعا في حقه» لانه 
صار كالخلف » والخلف يعمل عمل الاصل عند عدم الاصل . وإن قبض الصبي البة 
بنفسه جاز > معناه إذا كان عاقلا » لانه نافع في حقه ( وهو من أهله ) أي الصبي من 
أهل التصرف بتمحض نفعا له . 

وفي المبسوط هذا جواب الاستحسان وهو قولنا > أما في القياس لا يجوز قبضه 
بنفسه وإن كان عاقلا » وهو قول الشافعى . وفى ‏ رواية عن أحمد إن قبضه بإذنالولي 
صح » وعنه كقولنا . | ظ 
٠‏ فإن قبل عقل الصبى إما أن يككون معتبراً أولا » فإن كان الثاني وجب أن لا يصح 
قبضه » وإن كان الاول وجب أن لا يجوز اعتبار الخلف مع وجود أهليته . فالجواب 
أن عقله فيما نحن فيه من تحصيل ما هو نفع معتبر لتوفير المنفعة عليه » وفى اعتبار 
الخلف توفيرها أيضا لانه ينفتح به باب آخر » فتحصليها كان جائزاً نظراً له » وهذا م 
يعتبر فى المتردد بين النفع والضر لباب المضرة عليه » لان عقله قبل البلوغ ناقص فلا يتم 
به النظر فى عواقب الامور » فلا بد من حره [ كذا ] برأي الولي . 
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وفيما وهب للصغيرة يجوز قبض زوجبها لما بعد الزقاف 
لتفويض الاب أمورها إليه دلالة . بغلاف ما قبل الزفاف 
ويملكه مع حضرة الاب. بخلاف الام وکل من يعولا غيرهأ حيث 
لايملكونها إلابعد موت الأب أو غيبتهغيبة متفطعةفيالصحيح »لان . 
تصرف هؤلاء الضرورة لا بتفويض الاب » ومع حضوره لاضرورة. 


( وفها وهب للصغيرة يجوز قبض زوجبا لها بعد الزفاف ) بككسر الزاى مصدر من 
زفت العروس إلى زوجبا » أي هديتها ( لتفويض الأب أمورها اليه دلالة ) حيث زفها 
إلبه وهي صغيرة وأقامه مقام نفسه في حفظما وحفظ ماما وقبض المبة من حفط المال» 
لكن لا يبطل بذلك ودلالة الاب حتى لو قبضها جاز.وذكر المصنف الزفاف وذكر في 
الايضاح الدخول . وفي الذخيرة شرط في قبض الزوج على زوجته الصغيرة أن يكون 
يجامع مثلباحتى لو لم يجامع مثلها لا يصح قبض الزوج عليها عندبعض أصحابنا»والصحيح 
انه إذا كان يعوا صح قبضه عليبا» يجامع مثلها أو لا لا ذكرة.ولو أدركت ل يجزقبض 
الزوج وللأب لأ:ها صارت ولية نفسها حين يلغت عاقلة كذا في المبسوط . 

( يلاف ما قبل الزفاف ) لأنه قبل الزفاف لا يككون عليها بل مستحقه ( ويملككه ) 
أي يلك الزوج قبض المبة ( مع حضرة الأب ) احترز به عما ذكر في الإيضاح أن قبض 
الزوج ها إنما يجوز إذا لم يكن الأب حا ( بخلاف الم وكل من يعولها غيرها ) أى غير 
الآم ( حيث لا يملكونها ) أى قبض افبة ا ( إلا بعد موت الأب أو غيته غبية منقطعة 
في الصحييح ) قبل الصحبح متعلق دقو له ويملكه مع حضرة الأب . قال صاحب النهايةوإتما 
قلت هذا لأن في قوله بخلاف الام وكل من يعولها غيرهاحيث لا يملكونه إلا بعد الموت»أو 
غيبته غبة منقطعة ليست رواية أخرى حتى يقع عوله في الصحيح احترازاً عنما . قلت 
كان حق الترتيب في التركيب أن يقول ويملكه مع حضرة الأب في الصحيح» بخلاف الام 
وعبارته لا تخاو عن الإبهام ( لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب > ومعحضوره 
لا ضرورة ) احترز يقوله لا بتفويض الأب عن تصرف الزوج لا ذكرة أن ولاية الزوج 


۰ 


قال وإذا وهب اثنان من واحد داراً جاز لانبما ساماها جل وهو قد 
قبضما جلة فلا شيوع وإن وهبها واحد من اثنين لا يجوز عند أي 
جنيفة . وقالا يصح لان هذه هبة الْملة منهما ء إذ التمليك واحد 
فلا يتحقق الميوع › ۴ إذا رهن من رجلين دارا . وله أن هذه هبة 
النصف من كل واحد منبما . لهذا لوكانت الهبة فيما لايقسم فقبل 
أحدهما صح . ولات الملك يثبت لكل واحد منبما في النصف 


بتفويضه أمورها دلالة إليه > أما قبض غير الأب عليه إنما يصلح للضرورة » ولا ضرورة 
عند.حضور من له ولاية . 

( قال ) أى القدوري رحمه الله ( وإذا وهب اثنان من واحد داراً جاز » لأنهماسامافا 
جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع ) لآن المائع هو الشموع عند القبض وقد انتفى . ونقل 
صاحب الاجناس عن الأصل إذا وهب رجلان دارا من رجل جاز في قولهم . ولو وهب 
رجل من رجلين دارا لم يجز في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومد جاز في الرهن من 
رجلين جاز في قولهم جميعا > وكذلك في الإجارة من رجلين جاز . ٠‏ 

( وإن وهبها واحد من اثنين لا يحوز عند أبي حنيفة وقالا يصح » لأن هذه هبة اجلة 
١‏ منهما » إذ التمليك واحد فلا يتحقق الشبوع » كا إذا رهن من رجلين دارا ) فانه يحوز 
فاىة اولى » لآن تأثير الشيوع في الرهن أكثر منه في المبة > حتى لا يجوز الرهن في 
مشاع لا يحتمل القسمة دون الهبة.» وبه قالت الثلاثة . 

و آي ولو عة( اوه ات و وا ا و اة 
الملك في النصف هذا » وني النصف هذا بالاجماع ( ولهذا ) أى ولأجل كون هذه هبة 
النصف من كل منهما ( لو كانت اطبة فيا لا يقسم فقبل أحدهماصح ) فصار كالو وهب 
النصف لكل واحد منهما بعقد على حده ( ولآن الملك بش يشبت لکل واحد منها فيالنصف) 
هذا استدلال ثان » والفرق بين الاستدلالين أن الأول من جانب التمليك » وهمذا من 
. جانب الملك »> فاذا ثبت الملك لكل واحد منهما في النصف ( فيكون التمليك كذلك ) 


لقف 


فيتكو نالتمليك كذلكء لانه حكمه علىهذا الاعتبار يتحقق الشيوع 

بخلاف الرهن» لان حكمه الحبس ويثبت لكل واحد منبما كملا فلا 

شيوع » ولهذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئاً من الرهن . وفي 

الجامع الصغير إذا تصدق على محتاجين بعر ة دراهم أو وهبها لما 
جاز . ولو تصدق بها على غشين أو وهببا حمالم بجز . 


أى كالملك يكون لكل واحد من النصف ( لأنه حكمه) أي لآن بالتمليك حك الملك 
فاذا ثبت الملك مشاعا ثبت التمليك كذلك لآنه حكمه الحكم يثبت بقدر دليله ( وعلى 
هذا الاعتمار ) أى الاعتبار المذكور » وهو ثبوت الشوع في التمليك بثبوت الملكمشاعاً 
( يتحقق الشيوع ) فتفسد المبة . ظ 

فإن قلت التمليك يحصل بالتسليم » ولا شيوع فيه دون القبض > والملك يتعلق 
بالقبض لبقي الضمان عن المتبرع » فوجب أن يعتبر جانبه وهو التسلم لا جانب القبض . 
قلت التسلم إنما يعتبر إذا حصل به التمكن من القبض على سبل الكمال » ولانهطريسق 
للقبض » فإذا لم يتمكن هو من القبض بصفة الكمال يعتبر التسلم . 


( بخلاف الرهن ) جواب استشباد انه ( لآن حكمه الحبس ويثبت لكل واحدمتها) 
أى من المرتهنين ( كملا ) نصب على الحال من الضمير الذي في ثبت » أى كاملا » فإذا كان 
حكمه الحبس ( فلا شبوع فيه ولهذا ) توضيح لما ذكره ( لوقضى ) أى المراهن ( دين 
أحد همالا يسترد شيئا من الرهن ) لأن حكمه الحبسفيتصور أن يكون ملك الحبس ابا 
لكل واحد على الكال إذ لا تضايق في الحبس » يخلاف ملك العين » فانه لا يتصور 
إثباته لكل واحد على الكمال . ش 

( وقي الجامع الصغير ) إنغا ذكر رواية الجامع الصغير لبيان ما وقع من الاختلاف 
ببنهما وبين رواية المبسوط ( إذا تصدى على حتاجين بعشرة درام أو وهبها لما جاز» ولو 
تصدق بها على غنيين او وهبها لما لم يحز ) عند أي حنيفة . حاصل هذا أن أبا حنيفه 


خف 


وقالا يجوز للغنيين أيضأ جل كل واحد منما مجازا عن 
الآخر » والصلاحية ثابته » لان كل واحد منما تليك بغير بدل. 
وفرق بين المبة والصدقة في الحم في الجامع وفي الاصل سوى ٠‏ 
فقال وكذلك الصدقة لان الشيوع مانع في الفصلين لتوقفبما على 
القبض . ووجه الفرق على هذه الرواية أن الصدقة يراد بهااوجه 

. الله تعالى ور واحد واطبة يراد بها وجه لخي وهما اثنان . 


رضي الله عنه جمل الهبة مجازاً عن الصدقة إذا صادفت الفقير والصدقة مجاز عن البة 
إذا صادفت الغني لوجود اجوز إذ كل منهما تملمك بغير بدل . 
(وقالايجوز للغنبينأيضايمني کا جوز للفقيرين مطلقا فكذلك تجوز الغنبين مطاف 
( جعل)أى أبو حنيفة رحمه الله( كل واحد منهها مجازاً عن الآخر » والصلاحمة ثابتة لأن 
كل واحد منهما ) أي من المبة والصدقة ( تمليك بغير بدل ) فاذا كان كل منهما تمليكاً بلا 
بدل يجوز استعازة احدها عن الآخر لوجود العلاقة ( وفرق ) أى أبو حشسفة ر حه ال (يين 
الصدقة والمبة في الحم ) حيث جواز الصدقة والمبة في الحم ( في الجامع ) حيث جوز 
الصدقة على الفقيرين وم يجوز الحبة على الغنبين . 
( وقي الأصل ) أى المبسوط ( سوى) أى الحم ( فقال وكذلك الصدقة ) أىلايجوز 
الصدقة على رجلين عنده لا يجوز الهبة » وهذا كا ترى لم يفرق بين المبة والصدقة في منع 
الشيوع فيها عن الجواز » وعلل بقوله ( لآن الشيوع مانع في الفصلين لتوقفها) أي لتوقف 
المبة والصدقة ( على القبض ) والشيوع ينع القيض على الكيال . ش 
( ووجه الفرق ) أي بين الهبة من اثنين حيث لا يحوز عند أبي حنيفة » وبين الصدقة 
على اثنين حيث يجوز ( على هذه الرواية ) أي رواية الجامع الصغير ( ان الصدقة يراد بها 
وجه الله تعالى وهو واحد ) لا شريك له فبقع جميع العين لله تعالى على الخلوص “فلا شيوع 
فيها » وإما يصير الفقير نبابة عن الله تعالى يحم الرزق المودع » فصار كالمبة إذا وقعت 
الواحد وقبضها اثذان يحم الوكالة عن ادوهوب له ( والهبة يراد بها وجه الغني وها اثنان ) 


يفف 


وقبلهذا هوالصحيح والمراد بالمذكور في الاصل الصدقة على غنبين . 

ولو وهب ارجلين داراً لاحدهما ثلثاها وللآخر ثلثبالم يجز عند 

أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » . قال مد د رح » يجوز . ولو قال 

لاحدهما نصفها وللآخر نصفها عن أي يوسف « رح » فيه روايتان . 
فأبو حتيفة درح» مر على أصله » وكذا مد« رح › . 


لأن فرض المسألة فبه ( وقبل هذا هو الصحيح ) أي المذكور في الجامع الصغير من جواز 
الصدقة على فقيرين هو الصحبح » فاذا كان هذا هو الصحيح يحتاج ما ذكر في الأصل إلى 
التأويل © أشار المه بقوله ( والمراد بالمذكور في الاصل الصدقة على غنيين ) فيكون 
مجاز المبة والمجنون ما ذكرته فعلى هذا التأويل لا خالفة بين الروايتين » فلا يحتاج 
إلى الفرق . 

( ولو وهب ارجلين داراً لاحده) ثلثاها وللآخر ثلثبا ل يحز عند أبي حشيفة وأبي 
بوسف رحمها الله . وقال مد يجوز ) وبه قالت الثلاثة التفصيل في الهبة إذا كان ابتداء لم 
يحز بلا خلاف » سواء كان التفصمل بالصاد المهملة بالتفصيل كقوله وهبت ثلثيه الآخر أو 
بالتساوي كقوله للشخص وهبت لك نصفه ولآخر كذلك هذا لم يذكره في الكتابوإن 
كان بعد الإجمال ل جز عند أبي حنيفة سواء متفاضلا أو متساوياً بناء على اصله » وحاز 
عند عمد مطلةا بناء على اصله . وفرق أبو بوسف بين المساواةوالمفاضله » ففي المفاضلة م 
يجوز . وقي المساواة جوز في رواية » أشار إليها بقوله ( ولو قال لاحدهها نصفها وللآخر 
نصفها عن أبي يوسف فيه روايتان ) هذا ظاهر كلام المصنف . وجعل السفناقي هذا 
أعني قوله ولو قال إلى آخره تفضيلا ابتدائيا. ونقفل عن عامة النسخ من الذخيرة 
والايضاح وغيرهما انه لم يجوز يلا خلاف وليس بظاهرء لان المصنف عطف ذلك على 
التفصصل بعد الإجمال فالظاهر أنه ليس ابتدائياً . 

( فأبو حنيفة « رح » مر على أصله وكذا جمد ) أى وكذا جمد مر على أصله » لان 
هذه هبة واحد من رجلين نص على التفاضل أو التساوى أولاً » ألا ترى أن في الببع من 


Af: 


والفرق لابي يوسف أن بالتنصيص على الابعاض يظبر أن قصده 
ثبوت الملك في البعض فيتحقق الشيوع » ولذا لا يجوز إذا رهن 
من رجلين ونص عل الابعاض . 


رجلين يجعل ببعا واحداً منهما نص على التفاضل أولاً فكذا هنا ( والفرق لابي يوس فأن 
بالتنصيص على الابعاض يظبر أن قصد به ثبوت الملك في البعض فبتحقق الشيوع ) هذا 
دليل على صورة التفصيل بالمبملة بالتفصيل . وعلى صورة بالتساوىعلى رواية عدمالجواز. 
وأما رواية الجواز فلكونها غير معدولة عن أصله وهو اصل محمد « رح » فليست محتاجة 
إلى الدليل » وبهذا التوجيه يظبر خلل ما قاله السفناقي أن في قوله إن بالتنصيص على 
الابعاض يظبر ان قصد ثبوت املك في البعض نوع إخلال حيث لا يعم ما ذكر موضع 
خلافه من الابعاض وما ليس فيه خلافاً من الابعاض فانه لو نص على الابعاض بالتنصيص 
دعد الا حمال جا في قوله وهبت لكا هذه الدار نصفها » ولهذا نصفها جاز 2 وإغا لا بحوز 
عند التنصيص على الايعاض بالتنصيف إذام يتقدمه الاجمال » ووحېه ظبور خلله انه إغا 
يستدل على ما عدل فيه عن أصله » والمذكور في الكتاب يدل عليه » وأما صورة الجواز 
فليست ؟محتاجة إلى الدليل لجريانها على أصله . 

( ولهذا ) توضيح لدلالة التنصيص على الابعاض على تحقيق الشوع في البة بالتنصيص 
على الابعاض في الرهن » فقال وهذا ( لا يجوز إذا رهن من رجلين ونص على الابعاض )بان 
قال رهنتكى) هذا الشيء على أن يكون النصف رهنا عند هذا » والنصف الآخر عند هذا 
كان فاسداً لأن بالتفصمل يتفرق العقد » فكذا هاهنا » أما إذا نص على التناصف فقد 
أمكن تصحيح العقد يجعل هذا مجازاً عن موجب العقد » لأن مطلق العقد يقتضمه » فلا 
يكون حاله التفصيل مخالفا لحالة الإجمال فيصير التفصيل لغواً فلا يختلف العقد » فلم 
يعتبر شيوعا في العقد » بخلاف ما إذا نص على التفاوت في العقد حمث يفسد العقد > لأن 
التفصيل يخالف الإجمال فيجب اعتباره فيفرق العقد . 

وفي الإسرار وكلام محمد وصح لآن افتراق الملك في المبة ثابت ينفس المقد هامنا 
ولا يثبت بالتفصيل كما لو قال نصفينوإنما يثبت بالتفصيل التفاضل في النصيب والمسطل 


Yo 


قال الكاكي وتأخير دلبل محمد رحمه الله في المبسوط دلي لعلى اختباره قول محمد رحمدالله 
وقي نوادر ابن رستم عن همد « رح » لو دفع درهمين فقال أحده) لك هبة والآخر يكون 
عندك وديعة فضاعا جميعا يضمن درهما » وهو في الآخر أمين » وإِنما ضمن الدرام المبة 
لآنه أخذ على فساده » لآنه الحبة كانت غير مقسومة» وهكذا نقل في الاجناس منالنوادر 
وهذا يشعر بأن الهبة الفاسدة مضمونة لا يملكها الموهوب له . ألا ترى إلى ما ذكر في 
المضاربة الكبيرة » ولو دقع ألف درم إلى رجل وقال نصفه هبة ونصفه مضاربة م يجز 
المبة لآنه مشاع » ولو هلك عند القابض ضمن النصف وهو خمسمائة درم . 

وقال الولوالجي في فتاواه رجل معه درهمان قال لرجل آخر لك درم منهما فالمسألة 
على وجبين إن كانا مستويين لا تجوز الهبه » وإن كان تلفين تجوز والفرق في الآل تناو ات 
المبة أحدهما وهو مجهول . وفي الثاني تناولت قدر درم منبما مشاع لا يحتمل القسمة . 
وقال فيها أيضاً رجلا وهب لرجلين درهماً صحبحا تكاموا فيه » قال بعضهم لا يجوز لآن 
تنصيف الدرام لا يضر » فكان مشاعا يحتمل القسمة > والصحيح أنه يجوز لآن الدرم 
الصحبح لا يكسر عادة » فكان مشاعاً لا يحتمل القسمة . 

وفي التقريب القدوري قد روى ابن ماعة عن أبي يوسف فيمن قال لرجل إن وهبت 
منكا هذا الدار لهذا نصفهما صحت المبة ولو قال وهبتك منك نصف هذه الدار ومن 
الآخر نصفها م تصح المبة لأن في الأول أوقع العقد صفقة > ثم فسرمقتضى الصفقة في 
القسمة . وفي الثاني فرق أحد الايجابين عن الآخر » وفي النتف هبة رجل من رجلين على 
اربعة أوجه > أحدها : أن يكون العقد حلفا » والقبض مختلفا . ثانا أن يكون العقد 
معا والقبض مختلفا وكلاه) لا يجوز . وثالثها : أن يكون العقد مختلف والقبض مغار . 
ورابعا : أن يكون كلاها معا فإن يقولا قبلناها وقبضناها فهما لا يجوز عند أبي حنيفة 
خلافاً لما » وهمة العين الواحدة لاثنين من اثنين لا يجوز عنده خلافاً لما . ولو كان من 
واحد لثلاثة جاز عنده خلافاً هما . قال صاحب الجتبىوفيه نظر . ولو وهب لا ينه 
صغير و كبير لا يجوز بالاتفاق لتفرق القبض . 


باب ماايصح رجوعه وما لاايصح 
قال وإذا وهب هبة لاجني فله الرجوع فيبا . وقال الشافعي 
لارجوع فما لقوله عليه السلام لا يرجع الواهب في المبة إلا 
الوالد فها ميب لولده » 


( باب ما يصح رجوعه وما لا يصح ) 


لما كانت الحبة غير لازمة حتى صح الرجوع فبا احتاج إلى بيان مواضع الرجوع بعقد 
باب عامبها . 

( وقال وإذا وهب هبة لاجنبي فله الرجوع فيها ) أي في الحبة » والمراد الموهوب 
لأن الرجوع إنما يكون في حق الأعبان دون الأقوال لصحة الرجوع » فيؤدي الأول أن 
يكون لأجني وهو هاهنا من ل یکن ذا رحم حرم فخرج منه من كان ذا رحم ولیس 
بمحرم كبني الأعمام والأخوال ومن كان رما لبس بذي رحم كالآخ الرضاعي » الثاني : 
أن يكون قد سامها المه لأنه قبل التسليم يجوز مطلقاً » الثالث : أن لا يقترن بشيء من 
موانع الرجوع ولعله ل ينبه على القيدين الأخيرين اعتاداً على أنه يفهم ذلك فياثناء كلامه . 

( وقال الشافمي لا رجوع فيها لقوله ينهد لا برجع الواهب في هبته إلا الوالد قيما 
ہب لولده ) وبقوله قال مالك وأحمد في ظاهر مذهبه > وفي هبة الوالد لولده عن أحمدفي 
رواية لا يرجع . وعن مالك إذا رغب راغب قي مواصلة الولد يسبب الال الموهوب بأن 
زوج لأجله أو جبز لابنته لا رجوع فبه . وكذا إذ انتفع الولد به » وقي غير ذلك له 
الرجوع . وللشافعي في غير الأب من الأصول قولان » أحدهما لا رجوع لأن الخبر وردقي 
الأب » واصحبما انهم كالاب . وعر, مالك لا رجوع لهم سوى الأم . وقال أحمد لارجوع 
لما أيضا فأما غير الأصول من الاقارب كالاخ والعم وسائر الاقارب كالاجني . 


FV 


ولان الرجوع يضادالتمليك والعقد لا يقتضي ما يضاده » بخلاف 
هة الوالد 4 لى أصله لانه ل يتم التمليك لكونه جزء له . 


وقال ابن الجلاب الالکي في كتاب التفرييع وكل من وهب هبة فليس فيا رجمة 
إلا للوالدين خاصة > فان ممما الر جعة فيما وهباه لولدهما ما لم يتداين أويتزوج »فإنتداين 
أو تزوج لم يكن للوالدين فى المبة رجعة > فان تغيرت المبة عند الولد فليس للؤالد فما 
رجعة > وإن باعها الولد وأخذ ثنما لم يكن للوالد إلى لى الثمن فيها سبيل » انتهى . وفي 
وجيز الشافعية ولا رجوع فما إلا للوالد فمما هب لولده > وفي معناه الولد والجد وكل 
أصل . وقمل إنه يختص بالأب وإن تصدق الاب ب عليه لفقره ففي الرجوع خلاف » وتلف 
الموهوب أو زال ملك المتهب فات الرجوع ولا يثبت طلب القيمة » وقال الحزني لايحل 
لواهب ان يرجع في هبته وله أن برجع في هديته » وإن ل يثيت عليها إلا الاب . 

وأما الحددث أخر جه اصحاب السان الاربعة عن حسين العم عن عمرو بن شعيب عن 
طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم عن الني عستدد قال لا يحل لرجل أن 
أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجم فيم إلا الوالد فيما يعطى ولده » ومثل الذي يعطى 
العطية ثم يرجم فيها كمثل الكلب يأكل فاذا شبع فأتم عاد في قيئه . قال الترمذي 
رجه الله حديث حسن صحيح » ورواه ابن حبان في صحبحه و الما م في مستدر که وقال 
حديث صحيح الإسناد » ورواه أحمد في مسنده وااطبراني في معجمه والدارقطني 
في سنه . 

( ولان الرجوع يضاد التمليك » والعقد لا يقتضى ما يضاده ) فوجب ان يازمكالبيع 
( بخلاف هبة الوالد لولده على أصله ) أي على أصل الشافعي » فإن من أصله أن للاب 
حت الملك في مال ابنه » لانه جزوّه فالتمليك منه كالتمل.ك من نفسه من وجه ٠‏ وقوله 
بخلاف ... إلى آخره جواب عا يقال فبذه العلة موجودة في هبة الوالد للولد » وتقريره 
إياك نسم ذلك ( لانه م يتم التمليك لكونه جزء له ) لان الولد كسبه أو بعضه فل يتم 
التمليك م في الزكاة . 


YA ك‎ 


ولنا قوله عليه السلام الواهب أحق بببته ما لم يشب منبا 


( ولنا قوله عإستد الواهب أحى بببته مالم يشب منها ) قال الأترازي فيه نظر» لأنه 
من كلام على رضى الله عنه لا من كلام النبي تد وقد مر ذكره » وأشار به إلى ماذكره 
قبل هذا . وحديث الطحاوي عن سلبان عن عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن جار 
الجعفي قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن عن عبد اعون اوی عن على قال الواهب 
أحق بهبته مام یشب منها . 

وحديث الكرخي في ختصره قال حدثنا الحضري قال حدثنا نحمى قال حدثنا 
شريك عن جابر عن القاسم عن ابن أبزي عن علي رضي الله عنه قال الرجل أحق يته 
مام يشب منها » قلت كيف يقول الأترازي فيه نظر » فكأنه لم يطلم على كتب القوم . 
وهذا الحديث قد رواه أبو هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم » أمب| حديث 
أبي هريرة فأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن ابراهم بن اسماعيل بن جمع بن حارثة عن 
عروة بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله لے الرجل أحق بهدته ما لم يشب منهما. 
وأخرجه الدارقطني في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه . 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فله طريقان » أحدها عند الطبراني في معجمه 
حدثنا مد بن أبي شيبة حدثني أبي قال وجدت في كتاب ابي عن اناي ليلىيعنعطاءعن, 
ابن عباس قال » قال رسول ال ل من وهب هبة فهو أحقى يبيته مالم يثب منها » فإن 
رجع في هبته فبو كالذي يقيء ثم يأكل فيه. الطريق الثافيعند الدارقطني في سننه عن 
ابراهيم بن أبي يحمى الأسامي عن همد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها 
عن الني ر قال من وهب هبة فار تع فيها فهو احق بها ما لم يشب منها » ولكنه 
كالكلب يعود في قبئه . 

واما حديث ابن عمر رضي الله عنه فرواه الحام في المستدرك حدثنا أبو أحمد نخادم 
ابن أبي عروة حدثنا عبيدالله بن موسى حدثنا حنظة بن أبي سفيان قال معت سال بن 
عبدالله يحدث عن ابن عمر رضى الله عنما ان الني َر قال من وهب هبة فهو أحق بها 
a A‏ عر سين حل شرل E‏ أن کون الجل 


4 


أي لم يعوض » ولان المقصود بالعقد''' هو التعويض للعادة »> 
فثبت ولاية الفسخ عند فواته » إذ العقد يقبله . 

فبه على شخت ٠‏ ورواه الدارقطني في سننه . 

فإن قبل قد قال البيبقي غلط فيه عببدالله بن موسى والصحبح رواية عبد الله بن وهب 
عن حنظلة عنسال عن بيه عن عمر رضي الله عنه في قوله وإسناد حديث أبي هريرة أليق» 
إلا أن فيه إبراهم بن ماعل وهو ضعيف عند أهل الحديث فلا يبعد منه الغاط والصحيح 
رواية سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن سام عن أيبة عن عمر فرجع الحديث إلى 
عمررضي اللهعنه من قوله وقال ابن القطان في طريق الطبراني هو لم يصل إلى العزرمي إلا 
ش على لسان كذاب وهو ابراهيم بن أبي يحبى الأسامي » فلعل الخيانة منه . قلت حديث 
ابن حمر صحبح مرفوعا » ونی روايته تفاوت » كذا قال عبد المى. في الأحكام و 
ابن حزم » و كذا قال الماك كا ذكرة» وقد توبع رواية كاأخرجه الدارقطني عناسماعيل 
الصغار عن علي بن سهل عن عبيدالله فلا حمل على شيخ الحا م > ولا نسل للبيرقي أنه وهم » 


.. .. بل.يحملعلى أنه لعبيدالل في اسنادين لا يقال جوز أن يكون المراد به قبل التسليم فلا 


يكون حجه » لأن ذلك لا يصح » لأن قوله أحقى يدل على أن لغيره حقا فيها ولا حق 
لغبره. قبل التسليم . ا مال یشب منها عن الفائدة إذ هو 
أحى قبله وإن شرط العوض 

E‏ هو تفسير لقوله ما .م يثب وهو على 
صبغة المجبول من الإثابة وهو .التعويض » وأصله من الثوب وهو ر . يقال ثاب 
الرجل يثوب وبا وثوباناً . 

( ولآن.المقصود بالعقد هو التعويض للعادة فثبت ولاية. الفسخ عند فواته ) أي فوات 
المقصود ( إذ العقد يقبله ) أي الفسخ » قبل فيه نظر » لأن المقاصد بالحبات مختلفة » فقد 
يكون .المقصود مكافأة الموهوب عن إحسانه » وقد يكون الحاصل على الم ة جرد 
ا حبة > وقد يكون المقصود ذ نسج المودة أو النفع بالبدن أو الاه ٤‏ وتسمى رثوة أو 


)١(‏ باهبة ¬ هامش. 


۰ 


والمراد با روي نفي استبداد الرجوع واثباته للوالد فإنه يتملكه 
للجاحة ¢ وذلك يسمى رجوعاً , 


العوض المالي وليس القصد منخصراً في التعويض بالمال » حتى يقال انه إذا لم يشب من المبة 
بالمال » والتعويض غير مشروط انه يجوز الرجوع فيباء ويمككن ان جاب عنه بأنالقصود 
غالبا هو العوض الال » أشار إليه بقوله العادة يعنى عادة الناسغالبا من هباتهمالتعويض 
بالمال . وهذا يقال الابادي فروض 2١”‏ - وقد تأبدت بالشرع > قال اساد تهادوا 
تحابوا » والمعروف كالمشروط » والتفاعل يقتضي وجود الفعل من الجانبين . 

فإن قبل يشكل على هذا ما إذا وهب لعبد ذي رحم محرم » فإن له أن برجم على 
قول أبي حنيفة ومع انه لبس من أهل التعويض . و كذا في هبة الفقير. قلت هو من أهل 
أن يعوض بمنافعه التي توجد منه ومن أهل أن يعوض بكسبه عند إذن المولى . وأا 
اة للفقير فشان عن المندقة “ وقال صاحب العناية لن العادة الظاهرة أن الانسان 
دی إلى من فوقه ليصونه يجاهه وإلى من دونه ليخدعه وإلى من يساويهليعوضه قلت 
فعلى هذا ليس له الرجوع إلا في الثلث ومع هذا له الرجوع في الكل ما لم بعوض ٠‏ 

( والمراد ا روى ) أراد به الحديث الذي احتج به الشافعي وهو على صمغة الجبول 
ويجوز صيغة المعلوم بأن يكون الشافعي فاعله » وأشار بهذا الكلام إلى الجواب عن هذا 
الحديث » تقريره أن المراد به ( نفى استبداد الرجوع ) أي عدم استقلال الواهب 
بالرجوع من غير قضاء ولا رضاء إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك » فانه ينفرد بالأخذ 
لحاجته بلا قضاء ولا رضى » وهو معنى قوله ( واثباته ) أي اثبات الرجوع ( للوالدفانه 
يتملكه للحاجة ) أي يتملك الرجوع عند حاجته من غير مانع لما ذكرنا ( وذلك يسمى 
رجوعاً ) أراد أن رجوع الوالد عند الحاجة إنما يسمى رجوعا باعتبار الظاهر وإن لم 
يكن رجوعا في الحم » قبل فبه نظر لأن الذي مإستإد: استثنى الوالد وم يقيد جواز 
رجوعه فيما وهب لولدها لحاجة فيجب إجزاؤه على إطلاقه » وليحصل الفرق بين اخذ 
من مال ولد ورجوعه فبا وهبه إياه . 


. هكذا رسم الكلام في الأصل ١ه مصححه‎ )١( 


۲۳١ 


لقوله عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قبته » وهذا لاستقباحه 


وتأويل آخر أن المراد لا يحل الرجوع ديانة ومروءة » وهذا جاء في أكثر الروايات 
بلفظ لا يحل > فكان بازلة قوله عزستإد لا يحل لرجل يمن بالل والموم الآخر أن يبيت 
شعان وجاره جنبه طاوي »> أي لا يليق ذلك ديانة ومروءة . وإن كان جائزاً في الحم 
إذا لم يكن عليه حت واجب > وهكذا. يقول لا يلمق الرجوع ديانة ومروءة > 
فنكون مكروهاً. 

( وقوله في الكتاب ) أي قول القدوري في كتابه ( فله الرجوع لبيان الك 2 أما 
الكراهة ) أي في الرجوع ( فلازمة لقوله مستي العائد في هبته كالعائد في قبثه ) هذا 
الحديث أخرجه الجاعة إلا الترمذي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن 
الني عليه السلام قال العائد في هبته كالعائد في قيئه » زاد أبو داود قال قتادة ولانمم 
القيء الآخر . وأما في بعض نسخ المداية العائد في هبته كالكلب يعود في قيثه » وهو 
كذلك في غالب كتب اصحابنا . وهكذا أخرجه البخاري ومسلم عن طاووس عن 
ابن عباس أن الني عليه السلام قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه . 

( وهذا ) أي تشبيه الني عليه السلام ( لاستقباحه ) واستقذاره لا في حرمة الرجوع 
كا زعم الشافعي > ألا ترى انه قال في رواية اخرى كالكلب يعود في قيئه » وفمل 
الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وبه نقول إنه يستقبح . قبل قد استدل المصنف على 
كراهة الرجوع بهذا الحديث الصحمح » ثم يشترطون في جوازه الرضى والقضاء » ولذا 
كان الرجوع بالرضى فلا كلام فيه » ولا إشكال » وأما إذا كان بالقضاء فكيف يسوغ 
للقاضي الإعانة على مثل هذه المعصبة » و كيف يكون إعانة على المعصبة التي هي معصية 
أخرى نتيجة للجواز . وإذا كان الرجوع قبل القضاء غير جائز فيعد كذلك » لأن قضاء 
القاضي لا يحلل الحرام ولا يحرم الخلال . وإِنما قضاء القاضي إعانة لصاحب الحق على 
وصوله إلى حقه » فاذا كان الرجوع في المبة لا يحل لا يصير بالقضاء حلالاً » والقاضي 
غير مشرع . 


۳۲ 


أو يزيك 00 متصلة 


وقد اعترف اتيم الك باذ قي لأسل اجون ق لقن SE‏ 
الإقدام على أمر ضعيف مكروه » ولايقال أن اشتراط القضاء ليرتفع الخلاف » لأن 
القضاء في مسائل الخلاف إنما يشترطه الحالف في ثبوت الحم . 

( ثم للرجوع موانع ذكر يعضها ) أى ذكر القدوري بعض الموانع قبل الموانع سبقه 
جمعها القابل في قوله موانع المرجوع في فضل المبة بسبمة حروف » دمع خزقه»فالدال 
الزيادة » والميم موت الواهب » والعين العوض > والناء الخروج عن ملك الموهوب > 
والزاي الزوجبة » والقاف القرابة والماء هلاك الموهب . وذكر شيخ الإسلام المعروف 
يخواهر زادة في مبسوطه أن الموانع تسعة » وذلك لأن الموت على قسمين » موت الواهب 
وموت الموهوب له » والتاسم التغير من جنس إلى جنس . 
| (فقال ) أي القدورى ( إلا أن يعوضه عنما ) أى إلا أن يعوض الموهوب له الواهب 
عن اة (حصول الخصود ) لأن مقصوده كن التمويض. وقد عصل ٤‏ قال أصحابنا إن 
اموت اي باط بار ارو E‏ » وأما إذا عوضه بعد العقد لا يسقط 
الزجوع لأنه غير مستحق على الموهوب له » وإنما تبرع به لمسقط عن نفسه الرجوع 
فيكون هبة مبتدأة وليس كذلك إذا شرطت في العقد > لآأنه بوجحب أن يصير حك العقد 
حم البيع وت تى به الشفعة ويرد بالعسب » فدل ذلك أنه قد صار عوضا عنما . وذكرفي 
التحفة فأما العوض المتأخر عن العقد فهو لإسقاط الرجوع » ولا يصير في معنى المعاوضة 
لا ابتداء ولا انتهاء ( أو بزيد ) أى العين الموهوبة ( زيادة متصلة ) كالفرس والبناء 
والسمن » وبه قال أحمد . وقي رواية أخرى لا ينع الرجوع في هبة الوالد لولده . 

قال الشافعي لا تمنع هذه من الرجوع في موضع الرجوع. وفي الروضة إن كانت الزيادة 
متصلة كالولد والكسب رجع في الأصل وبقيت الزيادة للتببب » ولو كان الموهوب ثوب) 
فضيعه الإبن رجسع في الثوب والابن شريك في الصبغ ولو قصره أو كان حنطةفط<تها 
أو غزلاً فنسجه فإن لم ترد قبمته رجع ولا شيء للابن وإن زادت . 


۳۳ 


لأنه لا وجه إلى الرجوع فيبا 


فإن قلنا القصارة عين فالأن شريك » وإن قلنا أثر فلا شيء لدولو كا نأرضا تبنىفيها 
أو غرس رجع الأب في الأرض ولبس له قطع البناء والغراس جاناً لكنه يرس إلا لبقاء 
بأجرة أو التمليك بالقيمة أو القلع وغرامة النقض كالعارية » انتهى . ومذهب مالك في 
هذا الفصل انه ينع الرجوع كمذهبنا . وقال في الجواهر ولو زادت أي العين الموهوبة في 
عمنها أو نقصت منع ذلك في الرجوع فيها . وقال مطرف وابن الماجشون لا يمنع ذلك من 
اعتبارها » وفيه ايضا وبغير الهبة في قيمتها تتغير الأسواق لا ينع من الرجوع فيها»انتبى 
وإِنما قبد بقوله متصلة لأن المنفصلة لا تمنع الرجوع بلا خلاف > فإن الجارية الموهوية إذا 
ولدت كان للواهب الرجوع . 

وني الذخيرة لو ولدت.الجارية بعد الحبة برجع فيها دون الولد . قال أبو يوسف إا 
برجع فيها إذا استغنى الولد عنما > والمراد بالزيادة في نفس الموهوب له شيء يوجب زيادة 
في قسمته ما لو زاد في نفسه ولم يوجب ذلك زيادة في قیمته » كا لو طال الغلاء لا ينع أيضاً 
تلك الزيادة يرجب نقص) فيه فلا ينع ادرجوع والزيادة منحيث السعر لا ينع أيضاءو كذا 
الح في جيم الحبواتات والؤار وغير ذلك ذكره في الحيط . 

فإن قبل ما الفرق بين الرد بالعيب والرجوع في البة والمتصلة بالمككس © أجيب بأن 
الرد في المنفصلة » إما أن برد على الأصل والزيادة جميعا أو على الأصل» ووجد لا سبيل إلى 
الأول > لآن الزيادة إما أن تكون مةصودة بالرد أو بالتبعية والأول أصح > لآن العقدلم 
برد عليها > والفسخ يرد على مورد العقد و كذلك الثاني » لآن الولد بعد الانفصال لا يتبع 
الأم لا محالة » ولا إلى الثاني لآنه يبقى الزيادة في يد المشترى مجان وهو ربا » بخلاف 
الرجوع في المبة » فان الزيادة لو بقيت في يد الموهوب له مجاناً م تفض إلى الربا » وأما في 
المتصلة فلآن الرد بالعيب إنما هو من حصات على ملكه فبه إسقاط حقه برضاه » فلا 
تكون الزيادة مانعة عنه » بخلاف الرجوع في الممة ع فان الرجوع لبس برضى ذلك 
وباختماره فكانت مانعة. 

( لأنه ) أي لأن الشأن ( لا وجه إلى الرجوع فيها ) أى في العين الموهوبة ( دوت 


۳4 


دون الزيادة لعد م الإمكان 3 ولامع الزبادة لدم دخوطا تحت 
العقد . قال أو يموت أحد المتعاقدين لأن يموت الموهوب له ينتقل 
الملك إلى الورثة » فصار كما إذا انتقل في حال حماته » 


الزيادة لعدم الإمكان ) الفصل ( ولا مع الزيادة ) أى لا وجه للرجوع ايض مع الزيادة 
( لعدم دخوها تحت العقد ) أي لعدم دخول الزيادة في العقد وليست بموهوبة فلم يصح 
الرجوع فيها والفصل غير ممكن ليرجع في الأصل دون الزيادة » فامتنع الرجوع أصلا . 

فإن قلت حتى الرجوع ثابت في حت الأصل فيسري إلى أوصافه . قلت ثبوت الحم 
في التبع ثبوته في الأصل > لآنه عرض قائم بالواهب ولس بؤصف للحمل» ولا يقال الاك 
لا يوصف للزوم من أوصافه . وقي الذخيرة الزيادة من حيث الشعر لا تمنع » لآنها ليست 
بزبادة في العين بل هي زيادة رغبات الناس > والعين حالما > ولو عامه القرآن أو الحرفة 
أو أسلم أو قضى دينه فهذا لا عنم عند أبي حنيفة وزقر « رخ » لأنبا.. لست بزيادة في 
. . العين كالمعر . وعند أبي يوسف وحمد وأحمد « رح » ينع لآنها زيادة معنوية . ولواختلفا 
في الزيادة فالقول للواهب لآنه ينكر لزوم العقد باو القول لموهوب له لأنه 
ينكر حت الواهب في الرجوع . ٠‏ 

( قال أو يموت .أجد المتعاقدين > لأن موت الموهوب له يتتقل الملك إلى الورثة » فصار 
كما إذاانتقل في حالحماته ) لان‌الثابت للوارث وإن كان له حك البقاء قبا برجم إلىا محل 
. حق يرد بالعبب ویرد عليه. “ولكن في حت المالك هو .ملك حديد :لانه صار له بعد أن لم 
يكن . وهنا بحب الاستبراء أو محل له لو كان صدقة. » قصار كأنه انتقل إليه فى حال 
حياته » قيمتع الرجوع وبهذا أخرج الجواب عما قال لم جعل .موت المؤرث في حتى خيار 
العيب بمنزلة انتقال الملك إلى الورثة وجعل هاهنا بمتزلة اتتقاله إليهم . وتحقيق الجواب 
. أن التوريث إنما يحرى في الاعبان لاني الاوصاف.> وى خسار العيب. يستحق المورث 
سلما والذي .اشتراه.معيما وهو الذي انتقل إلى وارثه. > فسكون له امار في العين. وأما 
. هاهنا فليس له ذلك لانه يؤدى إلى توريث الخيار وهو وصف محض فلا يصح . 


fe 


وإن امات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد » إذ هو ما أوجبهأو 
حرج الببة عن ملك الموهوب له » لأنه حصل بتسليط فلا نفضه » 
ولأنه يتجدد الملك بتجددسببه . قالوإن وهب لآخر أرضاً بمضاء 


فيّات في ناحمة منبأ نخلا 9 0 أو o‏ أو ا وكان ذلك 


( وإذا مات الواهب فوارثه أجني عن العقد إذ هو ما أوجبه ) 7 ما أوحب الملك 
لموهوب له > فلا يلكون له حى الرجوع بالنص » لانه أوجب الرجوع للواهب وهو 
لس بواهب . 

( قال ) أى القدوري ( أو مخرج الهبة ) أى العين الموهوبة وفى بعض النسخ أوخرج 
الموهوب ( عن ملك الموهوب له » لانه حصل يتسليط ) أى لان خروج ملك الواهب 
عن ملك الموهوب له حصل بتسلمط الواهب ( فلا ينقضه ) لان سعي الانسان في نقصما 
تم من جبتله مردود ( ولانه يتجدد الملك بتجدد سيه )لانسعيالانسانفي نقص 
ما تم من جېته مردود > ولانه يتحدد الملك بتحدد سبدبه وهو التمليك » وتبدل الملك 
كتبدل العين لم يكن له الرجوع » فكذا في تبديل السبب . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( فان وهب لآخر أرضا بيضاء ) أراد به أرضاً خالية 
مكشوفة عن الشواغل ( فأنيت ) أى الموهوب له ( في ناحمة منها خلا أو بنى بيتا أو 
دكانا ) وهي مصطبة مرتفعة وعرف الناس الدكان هو الذي يسكنه السوقي وهو معروف 
( أو أريا ) بفتح الممزة وكسر الراء وتشديد الباء آخر الحروف » وهو العلف عند العامة 
وهو مراد الفقهاء » والارى في اللغة مجلس الدابة » وقد يسمى الآخر واا وهو حبل 
يشد الدابه في مجلسها » وهو في التقدير فاعل والمع الاواري يخفف ويشدد يقول منه 
أرأيت للدابة تاوية وتاوى . وبالمكان إذا قام به ( وكان ذلك ) الواو للحال > والتقدير 
والحال أنه قد كان ذلك » والإشارة إلى المذكور من قوله انيت في ناحمة مدا فخلا إلى 
آخره . وفي الذخيرة وإن كان ذلك لا يعمد زيادة كالارى أو يعد نقصاناً كالتنور في 
الكشانبة لا ينع الرجوع » قبد به لان ما لا يكون كذلك أو كان ولكن لعظم اإسكان 


إضرفا 


زيادة فيا فليس له أن يرجسع في شی منها » لأن هذه زيادة 

متصلة . وقوله وكان ذلك زيادة فيما إشارة إلى أن الدكان قد يكون 

صغيراً حقيراً لا يعد زيادة أصلاً » وقد تكون الأرض عظيمة بعد 
ذلك زيادة في قطعة منبا فلا ممتنع الرجوع في غيرها 


بعد زيادة في قطعة منها لا يمنع الرجوع في غيرها ( زيادة فبها ) أى في الارض » وقد 
أعاد بعض الشراح الضمير إلى الدار ولمس كذلك ؛ لان المذكور هو الارض » وإنغا حمله 
على ما ذكره ه في الجامع الصغير لصدر الإسلام فانه ذكر فيه . 

وقوله وكان ذلك ... فما بريد بهذا أن بنی دکانا بعد ذلك زيادة في الدار »> وهذا 
لان الزيادة في جانب الدار توجب زبادة في كل الدار » فإنه بزداد قمة بها كل الدار » كا 
إذا كان في أجدر عينها بياض فتزال البياض فالزيادة في عينها تتكون زيادة في كل الجارية 
وإن كان في موضع خاص كذهن ( فليس له ان برجم في شيء منها » لان هذه زيادة 
متصلة ) فالاتصال ينع الرجوع . 

( وقوله وكان ذلك زيادة فمها .. إشارة ) بهذا إلى بيان فائدة التقبيد في الجامسع 
الصغير بقوله وكان ذلك زيادة فيها ( إلى أن الدكان قد يكون صغيراً حقيراً لا يعد زيادة 
أصلا ( وقد تكون الارض عظيمة بعد ذلك زيادة في قطعة منها فلا عنم الرجوع في 
غيرها) أي فيغير القطعة التي فيها الزيادة . وقال شيخ الإسلام على الدين الاسبيجابي ١‏ 
في شرح الكافي “ وهو إذا كانت الارض صغيرة بزيدها الغرس » فأما إذا كانت كبيرة 
وغرس في جانب منها ينقطع حى الرجوع في المكان الذي غرس فيه الاشجار فيككون 
وضع مسألة الكتاب في الارض الصغيرة . قال وإن كانت البة داراً فانهدم البناء كان له 
أن يرجع في الباقي » لان هذا نقصان في المبة » والنقصان لا ينع الرجوع > و كذلك 


اثنان > الثاني منهما أحمد بن منصور وهو من يذ كره صاحب معجم المؤلفين بأنه شرح 
الكافي › أه مصححه . 


FY 


قال فإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقيء لأن الامتناع بقدر 

المانع » وإن لم يبع شيئاً متها له أن يرجع في نصفها لأن له أن يرجع 

في كل » فكذا في نصفها بالطريق الأولى وإن وهب هبة لذي رحم 

حرم منه لم يرجع فيبا لقوله عليه السلام إذا كانت الببة لذي رحم 
جرم ' يرجع فيبا 


إذا استبلك. بعض البة يبع أو غيره ينقطع حقه في المسجد أو وضع فيه بوارى ارباياً 
أو حصص لبس له الرجوع » لآنه يترك عادة . 

ولو وضع فيه حا أو علق قنديلاً له الرجوع . والنقل والنقب في اللؤلوة إن كانيزيد 
في الثمن يسقط الرجوع » ولو وهبه عبداً صغيراً شاخ ونقصه قيمته سقط الرجوع » لأنه 
زاد في بده ولو ازدادت قيمته بالنقل إلى يلد آخر سقط مخلاف ما إذا غلا السعر . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن باع نصفها غير مقسوم ) أي إن باع الموهوب له 
نصف الأرض الموهوية حال كونه غير مقسوم ( رجع في الباقي » لآن الامتناع بققدر 
المانع وإن لم يبع منها شبئًا له أن يرجع في نصفها » لآن له أن يرج ع في كلبا فكذا في 
نصفها بالطريق الاولى ) هذا كله ظاهر يعن زبادة البيان . 

( وإن وهب هبة لذي رحم حرم منه فلا رجوع فيا ) وبه قالت الثلاثة > وقي هبة 
أحد الزوجين لآخر لا رجوع فما أيضاً » ويه قال الشافعى ومالك وأحمد في رواية» وقي 
أخرى برجم في هبة المرأة ازوجها دون العكس ( لقوله علبه السلام إذا كانت المبة لذي 
رحم حرم لم برجع قبها ) هذا الحديث أخرجه الماك في مستدر كه في الببوع والدارقطني 
والمبهقي في سننهما عن عبدالله بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة قال » قال رسول الله كت إذا كانت الحبة لذي رحم بحرم م 
برجم فیا .. 

فإن قلت هذا الحديث ضعفه البيبقى » وقال ابن الجوهري: في التحقيق وعبدالل بن 
جعفر هذا ضعيف . قلت قال الماع هذا حديث صحبح على شرط البخاري ومسل وم 


۴۸ 


ولأن المقصودصلة الرحم وقد حصل . وكذلك ما وهب أحد الزوجين 

للآخر ‏ لأن المقصود فيا الصلة ك في القرابة.وإنما ينظر إلى هذا 

المقصود وقت العقد حتىلوتزوجبا بعدما وهب هما فله الرجوع فما » 
ولو أبانها بعدمأ وهب فلا رجوع . 


يخرجاه » ولكن الشبخ تقيالدين تعقبه في الإمام » وقال بلى هو على شرط الترمذي » 
وخطأ صاحب التنقيح ابن الجوزي في تضعيفه عبدالله بن جعفر وقال بل هو ثقة من رجال 
الصحمحين > ورواة هذا الحديث كلبم ثقات . 

فان قلت قال البيبقي حديث الحسن عن سمرة هذا لبس بالقوي . قلت قد ذكر هو 
في كتاب الببوع في سببه حديث الجسن عن مهرة انه عليه السلام نبى عن بيع الشاة » 
وصحح اسناده » وقال قد احتج البخاري بالحسن عن سمرة > فالعجب من البيبقي إذا 
کان الحديث له يصححه بالاسناد الذي يضعفه عند كونه عليه » والعجب أيضاً من بعضمن 
يتصدى في اتقاء الأخطار في هذا الكتاب أنه قال هذا الحديث ضعفه البيبقي وسكت على 
هذا ومضى ظانا انه نظر » والعجب ايضا من الأترازي مع دعواه العريضة في الحديث 
حيث قال في شرحه قبل هذا قول مر » و كذلك قال الككاكي روى حديث آخر ضسفاً 
وسككت عن الصحيح وانتصر بالضعيف . 

( ولآن المقصود صلة الرحم وقد حصل ) لأن كل عقد أفاد المقصود يازم » فإن وهب 
لقن أخيه أو لأخبه القن برجم خلافا لا في الأولى ( وكذلك ما وهب أحد الزوجين 
للآخر » لآن المقصود فبما الصلة كا في القرابة ) يعني أن ما ينها من الزوجية للآخر نظير 
القرابة يدليل التوارث من الجانبين من غير حجب وعدم قبول الشهادة ( وإففا ينظر إلى 
هذا اللقصود وقت العقد » حتى لو تزوجبا بعدما وهب لها فله الرجوع فما ) لوقوع الهبة . 
لأجنبية » وكان مقصوده الغرض ولم يحصل . 

( ولو أبائها بعدما وهب فلا رجوع ) لآنما وقت اللهبة زوجته » وفي جامع قاضيخان 
وهبت لزوجها ضيعة على أن لا يطلقها وقتا معلوما فطلقها قبله فالهبة باطلة » وإن لم يوقت 


۴۹ 


قال وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضاً عن هبتك أو بدلا 

عنبا أو في مقابلتها فقيضه الواهب سقط الرجوع لحصول المقصود» 

وهذه العبارات تؤدي معنى واحداً » وإن عوضه أجنبي عن 
الموهوب له متبرعاً 


ثم طلقها بعده فالهبة صحبحة » لانهوفى بالشرط . وقالالإمامالاسبيجابيفي شرح الكاني 
رجل وهب لأمرأة هبة ثم تزوجها فله ان يرجع فيها » لأنه م يقع مجازاة ولاصلة » وإن 
وهب لها هبة ثم أبانها لم يكن له ان برجم فبها لأنه حصل المقصود بهذه الحبة وهو تحقيق 
الصلة حال وقوعها فيطل دق الرجوع . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضاً عن هبتك 
أو بدلا عنما أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع لحصول المقصود ) الشرط فيه 
أن يعم أنه عوض هبة “فاذا ل يعم أنه عوض هبة فاذا ل يعلم فله الرجوع في هبته وا موهوب 
له في عوضه > وي جامع قاضي خان والفتاوى وصورة التعويض انه يذ كر لفظا يعم 
الواهب أنه عوض هبة بأن يقول الموهوب له خذ هذا عوضاً أو جزاء هبتك أو ثواب 
هبتك أو بدل هبتك » أما إذا لم يعم كان لكل منها الرجوع . 

وني المبسوط سواء كان العوض سيدا قلملا أو كثيراً من جنس الهبة أو من غير جتسها 
لها لست معاوضة محضة > فلا يتحقق فيه الربا » ولا بد أن يكون العوض من مال 
هو غير الموهوب حت لو عوض شيئاً من الموهوب بأن كانت المبة ألف درم واحد منتلك 
الدراهم لا يحوز » وكذلك لو كانت الحبة دارا والعوض بىت منها لا تجوز » وعند زفر 
تجوز ويشترط شرائط المبة في العوض في القبض والإقرار لأنه تبرع ( وهذه العبارات 
تؤدي إلى معنى واحدأً) لأن هذه الالفاظ كلما تدل على المكافأة » فحصل مقصودالواهب 
واقطع ارج 

( وإن عوضه أجني عن الموهوب له متبرعا ) أي حال كونه متبرعاً » هذا لسيقيد 
فان الحم في غير المتبرع كذلك > حتى لو عوضه الأجني بأمر الموهوب له عوضه 


4۰ 


فقبض الواهب العوض بطل الرجوع» لأن العوض لإسقاط الحق 
فيصح من الاجنبي كبدل الخلع والصلح. وإذا استحق نصف البية 
رجع بنصف العوض لا نهل يسلمله ما يقأيل نصفه . ون استحق تصف 


بشرط أن برجع على الموهوب له بطل الرجوع » وإنما ذكره ليعم بطلان الرجوع في غير 
المتبرع بالطريق الاولى » ولكن لو عوضه بأمر الموهوب له لا برجع بالعوض عليه إلا أن 
يضمنه الموهوب له صريحاً » يخلاف قضاء الدين » فانه لو قضى دين آخر يأمره برجم عليه 
ا a‏ مستحق عليه » فكان في الأمر 
بلا أداء إسقاط المطالبة لمال مستحقى > فيملك ما في ذمته فيرجع عليه > أما العوض في 
الهبة غير مستحق على الموهوب له فانما أمره بأن يتبرع عنه يمال نفسه » والتبرع بمالنفسه 
على غيره لا يثبت حتی الرجوع من غير ضمان . ١‏ 

وقال الكرخي في ختصره لو عوض رجل اجني عن الموهوب له الواجب عن هبته 
وقبض العوض لم يكن للواهب أن برجم في هبته » سواء عوض بأمر الموهوب له أو بغير 
أمره > ولا للمءوض أيضاً أن يرجع في العوض على الواهب ولاعلى الموهوب له . وقال 
تعس الآئمة البيبقي رحمه الله في الكتابة ولا برجم على الموهوب إلا إذا قال عوض عني على 
أني ضامن ( فقبض الواهب العوض بطل الرجوع > لأن العوض لإسقاط الحق قبصح من 
الأجني ) أي لأسقاط حت الرجوع لا لتمليك العين ( كبدل الخلع والصلح ) أىمن‌الأجني 
فان المرأة تستفيد يبدل الخلع سقوط ملك الزوج عنها » فحاز أن يكون البدل على 
الآجني و كذلك الصلح عن انكار > لآنه لما يسلم للمصالح سوى سقوط حت الخصوم يجوز 
أن يحب يدل الصلح على الأجني حت ابتداء بدون أن يحب عليه » و كذلك الصلح عن دم 
العمد » لأنه اسقاطأوكان الصلح عن دين سواء كان بإقرار أو إتكار . وقي المبسوط قال 
E‏ كل عجان نفسه يحوز ويسقط يه الدين عن 
المدون » وهذا مثله . 

( وإذا استحق نصف المبة رجع بنصف العوض لأنه لم يسم له ما يقابل نصفه > وإن 
استحق نصف العوض ل برجع قي المبة إلا أن برد ما بقى ) أي من العوض ( ثم برجع 
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العوض لم يرجع في الببةإلا أن يردها بقيثم يرجع . وقال زفر 
د رح» يرجع بالنصف اعتباراً بالعوض الآخر . ولنا أنه يصلحعوضاً 
للكل في الابتداء وبالاستح فاق ظبر أنه لا عوض إلاهو » |لاأنه 
يتخير لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض فل يسل له 
فله أنيرده . قال و إن وهب دارآ فعوضه عن نصفبا رجع الواهب في 


وقال زفر « رح ) برجع بالتصف اعتياراً بالعوض الآخر ) وهو المبة » وهو قاس, أحد 
العوضين على الآخر » لان كل واحد منها مقابل بالآخر كا في ببع العوضعفانه إذا اسشحق 
بعض احدها يكون لاستحق عليه أن برجع على صاحبه با يقابله . 

( ولناانه) أي أنالباقي (يصلحعوض] للكلمنالابتداء) وما يصلح أن يكون عوضا عن 
الكل من الابتداء يصلح أن يكون عوضا عنه في البقاء » لان البقاء استبل من الابتداء 
( وبالاستحقاق ظبر أنه لا عوض إلا هو ) أي الباقى » وعورض بأن الغرض أنه عوض 
وأجزاء العوض ينقسم على أجزاء المعوض » فاذاكان الكل في الابتداء أعواضا عن الكل 
كان النصف في مقابلة النصف فكان عوضا عن النصف ابتداء وأجيب بأن ذلك في 
المبادلات تحقيقا لما » وما نحن فيه لبس كذلك فليس له ذلك الرجوع في شيء من البة 
مع سلامة جزء من العوض لما ذكرنا من الدليل » بخلاف ما إذا كان العوض مشروطالاها 
تتم مبادلة فيودع البدل على المبدل . والجواب عن قياس زفر أن المعوض يلك الواهب 
العوض في مقابلة ا موهوب قطعا فاعتبر المقابله والانقسام . وأما الواهب فيملك الهمة 
ابتداء من غير أن يقابله بشيء ثم أخذ العوض علة لسقوط حت الرجوع » والعلة لا تنقسم 
على أجزاء الحم 1 

( إلا انه ) أى إلا أن الواهب ( يتخير) بين أن يرد ما بقى من العوض ويرجعفيالهبة 
وبين أن يمسكه ولا برجم بشىء ( لانهما سقط حقه في الرجوع إلا ليسم له كل العوض» فم 
يسلملهفله نير ده) أن برد ما بقى من العوض . 

( قال وإن وهب دارا فعوضه عن ' نصفها رجع الواهب في النصف الذي لم يعوض 


. من - هامش‎ )١( 


€۲ 


الصف الذي لم يعوض »لان المانع بحص النصف . قال ولا يصح 
الرجوع إلا بتراضيهما أو يحم الحا م 


لأن المانع خص النصف ) وغاية ما في الباب أنه لزم من ذلك الشيوع لكنه طارىء فلا 
يضر کا لو رجع في النصف بلا عوض . 

فإن قبل قد تقدم أن العوض لإسقاط المق فوجب أن يعمل الكل لثلا يازم تجزىء 
الاسقاط كا في الطلاق »> أجمب بأنه لبس بإسقاط من كل وجه لما تقدم أن فيه معنى 
المقابلة » فيجوز التجزى باعتباره » بخلاف الطلاق . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يصح الرجوع ) أي في الهبة (إلا بتراضيهما) أيبتراضى 
الواهب والموهوب له ( أو يحم الحام ) أراد أن الواهب برفع أمره إلى الحا ليحك على 
الموهوب له بالرد إلمه » جق لو استردها يغير قضاء ولا رضاء كان غاص » ولو هلك في 


يده يضمن قممته للدوهوب له . وقال الشافعي وأحمد « رح » يجوز الرجوع في موضع له 
الرجوع بدون القضاء أو الرضى . وقال شيخ الإسلام الاسبسجابي في شرح مختصره الكافي 
لبس للواهب أن برجع في هبته عند غير قاض » لآن العقد انعقد بتراضيها فلا ينفرد 
بالفسخ لدم ولايته » وإذا فسخ لا ينفسخ إلا بتراضيها على الفسخ » في ازمها 
بتراضمها » انتهى . 

واختلف المشايخ في معنى قوهم لا يصح الرجوع إلابقضاء أو تراضى © فمنهم من قال 
لأن الرجوع في الهبة ختلف فيه ا ذكره الصنف » ومنهم من قال إنما لم يكن للواهب 
أن يرجع بغير قضاء أو تراض لآن الموهوب له ملك المبة بالقبض رقبة وتصرفاً > فلايئبت 
إلا ہما كا في الرد بالعيب بعد القبض» بخلاف من له خيار الرؤية حيث ينفرد بالقسخ بعد 
القبض » لأن ما ثبت لفوات مقصود من مقاصد العقد » ومنهم من قال بأن الواهب في 
الرجوع مستوف يدل حقه بعد وقوع الملك للموهوب له رقبة وتصرفاً لايكون إلا بقضاء 
أو رضاء كا في الرد بالعسب > وكصاحب الدين, إذا أراد أن يأخذ دينه من جنس آخر من 
مال المديرن لا هلك إلا بقضاء أو رضاء > بخلاف خيار الرؤية وخيار الشرط » فان من 
له الخيار ينفرد بالنسخ من غير قضاء ولا رضى لأنه بالفسخ مستوف عين حقه » لأنه /م 
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لانه تلف ین العلماء » وف أصله وهاء 


يثنت هذا الخماز لفات مقصود من مقاصد العقد » كذا في المبسوط . 
( لأنه ) أى لآن الرجوع في الهبة ( مختلف بين العاماء ) قال بعض الشراح منهم 
تاج الشريعة لآن له الرجوع عند خلافاً للشافمي فكان ضميفا » فم يعمل بنفسه في إيحاب 
حكمه وهو الفسخ مام ينضم إليه قرينة ليتقوى بها .. وقال صاحب العناية فيه نظر » 
والخلص حل على اختلاف الصحابة إن ثبت » قلت نظيره واره» لأن مذهب أبي حنيفة 
بالرجوع قد تقرر قبل الشافعي وأمثاله » و كيف يكون اختلاف من لم يوجد وق تاجتهاد 
امجتبد سيا لكونه ضعمفاً » ولكن قوله إن ثدت منه و كمف يةول ذلك بالشك ومو 
مذهب جماعة من الصحابة كعمر وعثان وعلي وأبي الدرداء وغيرهم رضى الله عنهم . 
وأخرج ابن أبي شبة في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنما قال هو أحق بها مام 
يعوض متها المبة » يعني الهبة » وصححه ابن حزم » وقال لا مالف هم من الصحابة . 
وأخرج البيهقي من حديث حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر رضى الله عنه من وهب هبة 
لهو أحتى بها . ثم كلام ابن حزم يخدش كلام صاحب العناية أيضا > لآنه ادعى انهلا خالف 
من الصحابة فمن ذهب منمم إلى الرجوع فحينئذ يتعين على كلامه مختلف بين العلماء 
من التابعين . 
( وفي أصله ) أى وفي أصل الرجوع ( وهاء ) أى ضعف » لأنه ثبت ينخلاف القياس 
لكونه تصرفا في ملك الغير » وهذا يبطل بالزيادة المتصلة ويغيرها من الموانع . قال 
السفناقي وتبعه الأترازي والكاكي تاقلين عن المغرب ان وهاء بالمد خطأ » وإنما هي 
الوهى مصدر وهى الجبل وهي وها إذا ضعف . وقال صاحب العناية. وهو خطأ » لأن 
مد المقصور السماعي ليس بخطأ ويخطئه ما ليس بخطأ خطأ . قلت قال الجوهري وهي 
السقاء ببى وها إذا تخرق وانشق . وفي السقاء وهي بالتسكين ووهية على التصغير “وهو 
خرق قليل وهي الحائط إذا ضعف وهم بالسقوط انتهى . فہذا کا ترى من باب فصل 
يفعل بفتح العين في الماضي و كسرها في الغابر نحو رمى برمي > ومصدر هذا الباب يأقي 
٠‏ على وزن فعل يفتّح الفاء وسككون العين نحو رمى برمي رمماً ووعى دعي وعياً . 
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وفيحصول المقصود وعدمه خفاء فلا بد من الفصل بالرضاء أو بالقضام 
حق لوكانت الببةعبداً فأعتقه قبل القضاء نقد » ولو منعه فبل كلا يضمن 
لقيام ملكه فيه › وكذا إذا هلك في يده بعد القضاء > لان أول القبض 


فصاحب المغرب يصيب من وجه في قوله وإنما هي الوهي يعني يتسكين العين > 
ومخظىء من وجه في قوله وهاء بالمد خطأ » لآن هذا أيضاً مصدر على وزن فمال كا 
تقول في قلى يقلى قلاء وقلا فقلاء على وزن فعال > ووهاء كذلك » وقد قال الجوهرى 
القلي البعض » فان فتحت القاف مددت نقول قلاه يقليه قلي وقلاء . وقول صاحب العناية 
لأن مد المقصور السماعي لبس بخطأ خطأ » لأن جواز مد المقصورالساعي مبني علىوجود 
المقصور حت يمد » والمصدر بناء على وزن فعل بالتسكين » فمن أبن يأتي المد . 

نعم هذا الذي ذكره انما يكون إذا كان المصدر على وزن فعل بتحريك العين على أن 
قصر الممدود أو مد المقصور من ضرورات الاشعار فافيم . فحمنئذ ينبغي أن يقدر أو في 
أصله وهى بالتسكين او وهاء بالمد وقد وقع في نسخ المداية كلاهها وكلاهها صحيح با 
ذكرنا » والخطأ وهي بتحريك العين والقصر » وهكذا هو التحقيق وافتراء الخطأ 
والتخطئة من التقليد . 

( وف حصول المقصود وعدمه خفاء ) لأن مقصوده منہا إن كان الثواب فقد حصل . 
و كذا إن كان غرضه إظبار الجوه والسياحة » وإن كان القرض ل يحصل فعل الوجبين 
الاولين ليس له الرجوع لحصول المقصود » وعلى الوجه الاخير له الرجوع » فاما ترددأمره 
احتاج إلى القضاء لمترجح جانب الرجوع على عدمه ( فلا بد من الفصل بالرضاء أوبالقضاء 
حت لو كانت المبة عبداً فأعتقه ) أى الموهوب له ( قبل القضاء نقد ) أي انتقد ( ولو 
منعه ) أي الموهوب له الموهوب من الواهب ( فلك لا يضمن لقيام ملكه فيه ) أي ملك 
الموهوب له قي الموهوب . 

( وكذا إذا هلك في يده بعد القضاء ) أي و كذا لا يضمن الموهوب له إذا هلك 
الموهوب في يده بعد قضاء القاضي بالرجوع قبل الطلب ( لآن أو لالقبض غير مضمونف 
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غير مضمون وهذا دوام عليهإلا أن ينعه بعد طلبهء لانه تعد » وإذا 

روجع بالقضاء أو بالتراضي يكون فسخاً من الأصل » حتى لا يشترط 

قبض الواهب ويصح في الشائع » لأن العقد وقع جائزاً موجباً حق 

الفسخ من الأصل » فكان الفسخ مستوفياً حقا ثابتاً له » فيظهر 
على الإطلاق . 


وهذا دوام عليه ) أى المتحقق بعد القضاء وأم على القبض الذي ينعقد سببه للضيان عليه 
( إلا أن عنعه بعد طلبه لأنه تعد ) إلا أن ينع الموهوب عن الواهب بعد طلبه عندالقضاء 
بالرجوع » لأن منعه حينئذ قمد. ( واذا رجع بالقضاء أو بالتراضى يكون فسخا من 
الأصل ) وبه قال الشافعي وأحمد رحمه الله . وقال زفر الرجوع بغير القضاء يازلة الحبة 
المبتدأ لمود الملك اليه بتراضيها فبعتبر عقداً جديداً في حت ثالث فاشيه الرد بالعب بعد 


ش 1 القبض يغير قضاء (.حى لا يشترط قبض الواهب ) يعني بعد الرجوع > فلو كان كالهبة 


e 
ا الشيوع ( لن ال ا وقع جائز؟‎ ST 
) المطلوب » تقريره أن هذا العقد وقع جائزاً غير لازم ( موجبا حت الفسخ من الأصل‎ 
لثبوت حق الرجوع ( فكان الفسخ مستوفياحقاًةبتاله »فيظبرعل الاطلاق ) يعني سواء‎ 
كان بالتراضي او بالقضاء » لآنها يفعلان بالتراضي .ما يفعل .القاضى وهو الفسخ > فيظهر‎ 
. على الإطلاق‎ 

وفسر تاج الشريعة قوله على الاطلاق بقوله أي في الشائع وغيره وقي المقبوض وغير 
المقبوض » والذي ذ كرنا هو أقرب من الذي ذكره بقية الشراح > يظبر ذلك بالتأمل » 
ولا يازم على هذا الرد في المرض » فانه لو رد في مرضه بغير قضاء يعتبر من الثلث . ولو 
كان الرد بالتراضي فسخا من الأصل لاعتبر ذلك من جيم ماله كيا في الرد بالقضاء > لأن 
فيه روايتين > وذكر ابن سماعة فيه القياس والاستحسان في القياس يعتبر من جميع ماله . 
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بخلاف الرد بالعسب بعد القبض » لأن الحق هناك في وصف السلامة 

لاني الفسخ فافترقا . قال وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقبا مستحق 

وضمن الموهوب للم يرجع على الواهب بشيء » لأنه عقد تبرع فلا 
ستحق فيه السلامة وهو غير عامل له » 


وني الاستحسان من الثلث لأنه تلمك مبتدأ > ولكن الرد في مرضه باختياره تم بالقصد 
إلى إبطال حتى الورثة عما يعلق حقهم فارد قصد يعتبر من الثلث » لا لانه ليك مبتدأ » 
كذا في الملسوط.. . 

( بخلاف الرد ) هذا جواب عن قباس زفر رحمه الله » وتقريره ان الرد ( بالعيبيعد 
القبض ) وَإِنما يكون في صورة القضاء خاصة ( لان الحق هناك في وصف السلامة ) حق 
لو زال العيب قبل رد المببع بطل الرد لسلامة حقه له ( لا في الفسخ ) لان العيب لا يمنع 
تام العقد » فإذا كان ابت م يقتض الفسخ » فاذا تراضيا على ما لم يقتضه العقد من رفعه 
كان ذلك كالابتداء عقد بينها » وأما القاضى فانما يقضى اولاً با يقتضمه العقد من وصف 
السلامة فان عجز البائع قضى بالفسخ فم يكن ما ثبت بالتراضى عين ما ثبت بالقضاء 
( فافترقا ) أي الرجوع بالتراضي والرد بالعيب بعد القبض بالتراضي » وإنما قبد بقوله 
بعد القبض لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل سواء كان بالقضاء أو بالرضاء . 
وفائدة هذا أنه لو وهب لانسان فوهب الموهوب له لآخر ثم رجع الثاني في هبته كاتف 
للاول أن برجم » سواء رجع الثاني بقضاء أو بغيره خلافا ازفر في غيره . وإذا رد المبيع 
بعيب على البائع قبل القبض فللبائع أن برده على بائعه كذلك » ويعد القبض إن كان 
بقضاء فكذلك › وإن كان بغيره فلمس له ذلك . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحق ومن الموهوب 
له ل برجع على الواهب بشيء لأنه عقد تبرع فلا يستحتق فيه السلامة ) لأنه لم يازمها لا 
صرحا وهو ظاهر » ولا دلالة لأنه ما سم له شيء بخلاف المعاوضة » لأنه سل له البدل 
فمكون ملتزماً سلامة البدل ( وهو غير عامل له ) أي الموهوب له غير عامل للواهمب > 
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والغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب للرجوع لا في ضمن غيره . 


واحترز به عن المودع » فإنه برجع على المودع يا ضمن لآنه عامل للمودع في ذلك القبض 
بحفظها لأجله . وعن المضارب إذا اشترى شيا يمال المضاربة ثم استحق رأس المالفضمنه 
المستحق فإن المضارب برجع على رب الال لآنه عامل له. 

(والغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب لارجوع ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره 
أن يقال أنه غره بإيحاب الملك له في المحل » واختياره بأنه ملك والغرور يوجب الضيان 
كالبائع إذا غر المشتري . وتقرير الجواب أن الغرور لا يكون سبي] لارجوع في غير 
المعاوضة كالبيع ونحوه ( لاقي ضمن غيره ) أي لا يكون الغرور سيبا لارجوع وغير 
المعاوضة يكن أخبر انسانا بأمن الطريق فسلك فبه فأخذه اللصوص ل برجع على الخبر 
بشيء » فعلم أن حى الرجوع إنما يثبت باعتبار عفد المعاوضة > حت لو ضمن الواهمب 
سلامة الموهوب للموهوب له نصا يرجم على الواهب > ذكره في الذخيرة . وهذا لو وهب 
الغاصب ما غصب أو باح أو تصدق أو أجر أو رهن أو أودع أوأعارفبلكضمنواولايرجع 
الموهوب على الغاصب والمتصدق عليه على الغاصب > ويرجع المستأجر والمرتهن > ويرجع 
المشتري بالثمن ولا برجم السارق من الغاصب ولا غاصب الغاصب » كذا في 
فصول الاستروشني . 

فإن قلت لم قال والغرور قي ضمن عقد المعاوضة وم بقل في عقد المعاوضة > فهل في 
زيادة لفظه ضمن فائدة . قلت نعم فإن في ولد المغرور يرجع بالقيمة على البائع وإن م 
توجد المعاوضة في الولد » ولكنه غرور تي ضمن عقد المعاوضة فكان أن عقد المعاوضة 
بسبب الضان قكذلك ما كان في ضمنه » لأن المتضمن يكتسي كسوة التضمين . 

فإن قلت المودع برجم على المودع بما ضمن » مع أن عقد المعاوضة لم يوجد . قلت هذا 
ليس على الغرور > بل بناء على أنه عامل له كا تقدم آنفا . وقال الكاكي وقوله 
والغرور ... إلى آخره جواب عما قال الشافعي أنه برجم على الواهب لآنه غره بالمبة 
كالبائع إذا غر المشتري »> قلت هذا ليس بظاهر على أن أكثر كتب الشافعية ناطقة > 
يخلاق ما ذكره . وقال الأترازي في قول المصنف نظر » لآن المودع ما ضمنه لكونه 
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قال وإذا وهب بشرط العوض اعتير التقايض في انجلس في العوضين 

ويبطل بالشيوع » لأنه هبة ابتداء » فإن تقايضا صم العقد وصار في 

حك البيع يرد بالعيب وخيار الرؤية ويستحق فيه الشفعة لأنه يبع 

انتباء . وقال زفر والشافعيه رح» هو بيع ايتداء واتتباء لأن فيه 

معنى البيح وهو التملىك بعوض » والعيرة في العقود لامعاني » ولهذا 
کان بيع العبد من نفسه اعتاقاً . 


برجم مع أن عق د المعاوضة لإ يوجد . قلت لقائل أن يقول رجوع المودع با ضمنه 
لكونه عاملا للمودع لا للغرور كما ذكرتاه . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا وهب يشرط العوض ) مثل أن يقول وهيتك هذا العبد 
على أن تهب لي هذا العبد . قال المحبوبي رحمه الله هذا فاذكره بكلة على » مثل ما 
ذكرناه أما لو ذكره يحرف الباء بأن قال وهبتك بهذا الثوب أو بألف درم وقبله الآخر 
يكون ببعا ابتداء أو انتباء بالإجماع ( اعتبر التقايض في العوضين ) حتى لو لم بوج د لا 
يشبت الملك لواحد منها ( ويبطل بالشموع لآنه هة ابتداء . فإن تقايضا صح العقد وصار 
في حم الببع برد بالعيب وخبار الرؤية ويستحق فيه الشفعة لأنه يبع اتتاء ) وات 
كان هبة ايتداء . ش 

( وقال زفر والشافمي رحمها الله هو بيع ابتداء وانتهاء » لأن قيه معتى البيع وهو 
التملمك بعوض > والعبرة في العقود للمعاني ) ويه قال مالك واحد > ألا ترى أن الكفالة 
له بشرط براءة الأصل حوالة » والموالة يشرط عدم براءة الأصل كقالة . ولو وهب 
ابنته لرجل كان نكاحاً » ولو وهب عبد لنفسه كان اعتاقاً » ولو وهب الدين لمن عليه 
كان إبر اء فاللفظ واحد والعقود ختلفة لاختلاف المعنى والمقصود . ( وهذا )أي ولكون 
المبة المذكورة ببع] ( كان بيع العبد ) أي يبع المولى للعبد المصدر مضاق إلى 
مفعوله وطوى ذكر الفاعل ( من تفسه اعتاقا ) بأن قال لعبده بعتك تقك منك يألف 

درم مثلا يكون اعتّاقا للعيد . 


£4 


ولنا أنه اشتمل على جرتين فيجمع بينها ما أمكن عملاً بالشببين وقد 

أمكن » لأن الببة من حتكمبا تأخر الملك إلى القبض وقد يتراضى 

عن البيع الفاسد والبيع من حكمه اللزوم » وقد تنقلب الببة لأزمة 

بالتعويض فجمعنا ببنبما » بخلاف بيع نفس العبد منه لأنه لا يكن 
اعتبار البيع فيه » ذهو لايصلح مالكاً لنفسه 


( ولنا انه اشتمل على جبتين ) اي جهة الهبة لفظا وجبة الببع معنى ( قيجمع بينها 
ما أمككن علا بالشببين ) لآن كل ما يشتمل على جبتين وأمكن المع بينها وجب إعماطيا» 
لان إعمال الشمبين لو وجسد أولى من إهمال أحدهما كالإقالة لما اشتملت على معتى البسع 
والفسخ جمع بمنها . أما اشقاله على الجبتين فظاهر » وأما إمكان المع بينهها فاما ذكره 
بقوله ( وقد أمكن ) أي المع بينهها ( لآن الحبة من حكمها تأخر الملك إلى القبض ) وقد 
يوجد ذلك في البسع » أشار إلبه بقوله ( وقد يتراضى ) أي الملك ( عن البسع الفاسد 
والبسع ) أي والحال أن البيع(من-مكرهاللزوم) وبهذا ظهرت المناسبة بين البيع والهبة 
( وقد تنقلب المبة لازمة بالتعويض ) يعني إذا قبض العوض ( فجمعنا ببنها ) أي إذا 
كانت المناسبة بنا متحققة جمعنا ينها . ) 

فإن قبل المنافاة هنا ثابتة لأن قضية الببع اللزوم وترتب الملك عليه بلا فصل وحكم 
الهبة على عكسه » وتنافي الملازمين مستلزم لنا في الملزومين فتحقتى المنافاة بين البسسع 
والهبة ضرورة . أجيب بأن الببع قد يككون غير لازم كالببع بالخيار وقدلا يترتب الملك 
عليه كما في الببع الفاسد لتوقفه على القبض فلم يكن اللزوم » والترتب منلوازمهضرورة 
والهبة قد تقع لازمة كهبة القريب وبالعوض » وقد يترتب الملك عليما بلا فصل كما لو 
كانت الحبة في يد الموهوب له فلم يكن عدم اللزوم وعدم الترتيب من لوازمه ضرورة على 
أنالمستحمل المع بين المتنافيين في حالة واحدة > فأما إذا جملنا هبة ايتداء وبيعاً 
انتباء فلا . 

( بخلاف بسع نفس العبد منه ) هذا جواب عما قاله زفر والشافعي من قوهما “وهذا 


10° 


فصل 
قال ومن وهب جارية إلا لبا صحت الهبة وبطل الاستثناء ‏ لان 
الاستثناء لا يعمل إلافي محل يعمل فيه العقد والببة لا تعمل في الجل 
لكونه وصفاً على ما ببناه في البيوع فانقلب شرطاً فاسدا » والبية 
لاتبطل بالشروط الفاسدة » وهذا هو الحم في التكاح والخلع 
والصلح عن دم العمد لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة » 
كان بيع العبد من نفسه اعتاقاً وتقريره أن بسع العبد من نفسه إنما جعل اعتاقا ( لأنه لا 


عكن اعتبار البيع قبه إذ هو لا يصلح مالكا لنفسه ) لأنه لا يملك غيره مال فحكيف 
علك نفسه مالا . ٠‏ ا 


( فصل ) 

. أي هذا فصل لا كانت مسائل هذا الفصل متعلقة بالمبة بنوع من التعليق ذكرهما 

في فصل على حدة ٠  .‏ 
( قال ) أي القدوري ( ومن وهب جارية إلا حملا صحت الهبة ويطل الاستثناء » 
لأن الاستثناء لا يعمل إلا في حل يعمل فنه العقد والحبة لا تعمل في الجل ) بأن وهب حل 
الجارية دونبها » فإنه لا يجوز ( لكونه وصفا ) أى لكون الجل وصفا كأطرافها من. اليد 
والرجل فلا يكون من جنسها.فلا يصح استثناؤه » لآن الإستثناء يتكون من جنس المستثنى 
منه > وأيضا العقد لا برد على الأوصاف مقصوداً حتى لو وهب المل لا.يصح »> فكذاإذا 
استثتى ( على ما ببناه في الببوع ) أى في الفصل المتصل .بأول. كتاب البيع ( فانقلب 
شرطع فاسداً ) يعني إذا ل يكن الإستثناء عامل انقلب شرطا فاسداً > لأن اسم الجارية 
يتناول الل قمعا .لكونه. جزاء منبما » فاما استشنى كل كان الاستثناء الفا لمقتضى العقد» 
وهو معنى.الشرط الفاسد ( والهبة.لا تبطل. بالشروط الفاسدة ) لآن الملك في الحبة. معلق 
بفعل -حسي وهو القبض.» والفعل الحسي .لا يبطل.بالشرط الفاسد » وإنما. الشرط الفاسد 


"١ 


بخلاف البيع والإجارة والرهن لأنها تبطل يبا 


يؤثر في العقود الشرعية »لان الحسبات إذا وجدت لا مرد لها » فلا يمكن أن 
حمل عدماً . 

فإن قبل ما الفرق بين امل وبين الصوف على الظمر واللين في الضرع > فإنه إذا وهب 
الصوف على ظبر الغنم وامره يجزه او اللين في الضرع وحلبه وقبض الموهوب له » فإنه 
جائز استحساناً دون الحمل . الجواب أن ما في البطن ليس بال أصلا » ولا يعم وجوده 
حقيقة » بخلاف الصوف واللين . ومن أصحاينا من قال إن أمره في الحمل بقبضه بعد 
الولادة فقبض ينبغي أن بجوز استحسانا » والأصح أنه لا جوز خلافا لأحمد وأبي ثور » 
فان عندهما يصح الإستثناء وتصح المبة في الإماء دون الولد . 

( وهذا هو الحكم ) أى صحة العقد وبطلان الاستثناء هو الحككم ( في النكاح ) بأن 
قال تزوجتك على هذه الجارية إلا حملها يبطل الاستثناء حتى تصير الجارية مع الحمل 
مرآ ( والخلع ) بأن جعلت الجارية الحامل بدل الخلع » واستثنت الحمل تكون الجارية 
والحمل بدل الخلع ( والصلح عن دم العمد ) بأن قال صالحتك » وعلى هذا الجارية إلا 
حملا ( لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ) أي لان هذه العقود لا تبطل بالشروط 
الفاسدة كالهية . 

( بخلاف البيع والإجارة والرهن لأنها تبطل بها ) أي بالشروط الفاسدة بأن اشترى 
جارية أو أجرها أو رهنها إلا حملبا فانه لا يصح ما قلنا . 

فان قلت ينبغي أن لايفسد الرهن بالشرط فالمبة لتوقف عقد الرهن على القبض » 
وهو فعل حسي » قلت القبض في باب الرهن حكم لارهن » لأن حكمه ثبوت يد 
الاستيفاء » وحكم العقد يضاف إلى العقد » والشرط الفاسد يؤثر في العقد » أما في المبة 
الحكم هو الملك والملك يثبت بالقبض ؛ فكان القنض حكم ر كن العلة » والفساد لايؤثر 
في الر كن فلغى الشرط »> كذا في الإيضاح » قال السفناق كأنه أراد بالر كن غير العقد كما 
في أركان العبادات > انتبى.فبذا كماقد عامت ذكر المصنف القسمين في الاستثناء “أحدهما 
ما يجوز فبه أصل العقد ويبطل الاستثناء » والآخر ما يبطلا فيه جميعاً . وبقي قسمثالث 


Yor 


م يذكره وهو ما يصحا فيه جميعا كالوصية > لأن إفراد الحمل بالوصية جائز > فڪذا 
استثناؤه . ذكر في شرح الطحاوى أن هذه ثلاث مراتب » الاولى : العقد والاستثناء 
فاسدان نحو البسم والإجارة والكتابة والرهن. ٠‏ 

الثانية : العقد جائز والاستثناء فاسد نحو الهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح في 
دم العمد » ويدخل في العقد الام والولد جميعاً » وكذلك العتق إذا أعتق الجارية 
واستثنى ما في بطنها صح العتق ولم يصح الاستثناء . 

الثالثة : العقد والإستئناء.ضحمحان نحو الوصمة إذا أوصى الرجل بحارية واستثنى 
ما في يطنها فانه يصح ولبس هذا كما إذا أوصئ بجارية واستثنى خدمتها وغلتها للورثة 
فالوصبة صحيحة والإستثناء باطل » لآن الخدمة والغلة لا تجرى فيها الميراث دو نالاصل 
ألا ترى أنه لو أوصى بخدمتها وغلتها لإنسان ثم مات الموصى له يعدما صحت الوصية 
فانبما يعودان إلى ورثة الموصي فلا تكون الخدمة موروثة عن الموصى له واو وقع العقود 
على ما في البطن » أما عقد البيع فلا يحوز » و كذلك الكتابة عليه لا يحوز وإن قبلت 
الام عنه » و كذلك المبة والصدقة لا يحوز وإن سل الام إلى المودوب له > ولو تزوج عليها 
فالقسمة باطلة ويحب مهبر المثل . 

ولو صالح عن القصاص على ما في البطن فان الصلح صحيح ويبطل القصاص والتسمية 
باطلة » ويككون لامولى على القاتل الدية » وإغا جاز عتق ما في البطن لان العتق ينافي 
وما في البطن موقوف > فكذا الوصية بما في البطن يصح إذا علم وجوده وقت الوصية > 
لأن الوصبة أخت الميراث » والميراث تجرى فيه فكذا الوصبة . ولو خالع امرأته على 
ما في بطن جاريتها فالخلع واقع وللزوج الولد إذا كان موجوداً في البطن وقت الخلع > 
وإن م يكن موجوداً كما إذا جاءت به لستة أشبر فضاعداً فلا سبيل لازوج على ما في 
البطن ولكنه ينظر إن قالت اخلعني على ما في بطن جاريتي ولم يقل من ولد فلا شيء 
له عليها > ولو قالت من الولد فانه برجم علمها بما ساق إليها من اهر لانها غرت الزوج 
حين قالت من ولد وليس في يطنها ولد > وإذا م تقل من ولد م تعذر » وهذا إذا قالت 


Yor 


ولو أعتق ما في بطنبا ثم وهببا جاز لأنه لم يبق اجنين على ملکه 

فأشبه الاستثناء . ولو دبر مافي بطنباثم وهبها لم يحز » لأن امل بقي 

على ملكه فلم يكن شبيه الاستثناء » ولا يكن تنفيذ الهبة فيه لكان 
التدبير فبقي هبة المشاع أو هبة شىء 


اخلعني على ما في يدى أو على ما في صندوق هذا من شيء أو ل تذكر شيئا » فانكان 
فيه شيء فلازوج » وإن لم یکن فيه شيء فلا يرجع الزوج عليها بشيء > لانها م تغروحيث 
لم تسم له مالآ . فأما إذا قالت اخلعني على ما في صندوق هذا من متاع » فان كان فيه 
شيء من متاع فو له » وإن لم يكن برجم عليها بما ساق لها من المهر . 

( ولو أعتتى ما في يطنها ثم وهيها ) أي الجارية ( جاز لآنه ‏ يبت الجنين على ملكه ) 
أي على ملك الواهب لخروجه عنه بالاعتاق » فلم تكن هبة مشاع فتكون جائزة ( فأشبه 
الاستثناء ) أي في تحرير الحبة . تقريره أن إعتاق الجل قبل هبة الجارية مشابه لما إذا 
وهب الجارية واستثنى حملها . ووجه المثابهة أن في صورة إعتاق الل قبل ابة لا يبقى 
امل على ملك الواهب » فكذا في استثناء امل » لأن الجل لا يبقى أيضاً على ملك 
الواهب بعد الاستثناء لعدم صحة استثناء الل ٠.‏ 

( ولو دير ماقي بطنها ثم وهبهالم جز » لأن الحل بقي على ملکه فلم یکن شبيه 
الاستثناء ) في التجويز > لأن الجواز في الاستثتاء كان بإبطاله وجعل المل موهوبا ( ولا 
يكن تنفية الهبة فبه لمكان التدبير فبقي هبة المشاع ) وهي لا تجوز فيا يقسم “ وروي 
أن هبة الام تجوز يعد تدبير ولدها ذكره في الميسوط »> ويمكن أن يكون قول المصنف 
فلم يكن شيمه الاستثناء جواباً لرد هذه الرواية . 

فإن قبل هب أنها هبة مشاع لكنها فيا لا يحتمل القسمة وهي جائزة . والجواب أن 
عرضية الانفصال في ثاني الحال ثابتة لا حالة فانزل منفصلا في الحال » مم أن اجنين م 
يخرج من ملك الواهب »> فكان في حك المشاع يحتمل القسمة . 


وكان المصنف رحمه الله لما استشعر هذا السؤال أردفه بقوله ( أو هبة شيء ) بنصف 


a: 


هو مشغول بلك المالك فإ وهبها له على أن يردها عليه أو على أن يعتقبا 


الهبة > لآن التقدير أو نفي هبة شيء فبكون حالاً عن الضمير الذي في بقي ( هو مشغول 
لك المالك ) كا إذا وهب الجوالق وقمه طعام الواهب وذلك لا يصح كبية المشاع . وفي 
نوادر هشام قال أبو حنيفة رحمه الله إذا وهب لابنه الصغير أرضاً فيها زرع الأب أووهب 
منه دارآ والأب فيها ساكن ل تجز الحبة فيها . وني الماروني اجرد قال أبو حشيفة في رجل 
تصدى على ابن صغير بدار له وفيها متاع الرجل أو كان الب فيها ساكنا أو فيهامتاع له 
ولیس ساكن فيها أو قوم مكان بغير أجر جازت فكان قابضاً لابنه . ولو كان فمها مكان 
يأجر كانت الصدقة باطلة . 

فإن قبل قد جعل في الإيضاح مسألة هبة الجارية بعد التدبير شبيه الإستثناء » وهمتها 
بعد الإعتاق غير شبيه الإستثناء على عكس ما ذكره المصنف » فما التوفيق بمنها . قات 
مراد صاحب الإيضاح بالاستثناء الحقيقي وهو التكل بالباقي بعد الإستثناء ولكن لم تصح 
المبة بذلك الإستثناء لمكان الشيوع وهذا متحقق في مسألة التدبير لبقاء الملك في المدبر 
وني مسألة الإعتاق لم تكن في معنى الإستثناء الذي يورث الشبوع فصح » والمصنف أراد 
بالإستئناء إستثناء امل » ومسألة الإعتاق تشابهه في جواز المبة والتدبير ل يشايه 
كا تقدم. ظ ظ 

فائدة : صاحب الايضاح هوالامام ر كن الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن عمد بن ابر اهم 
الكرماني . قال السمعاني في معجم شوخه إمام أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بخراسان 
قدم مرو وتفقه على القاضي حمد بن الحسن الاردء يتنا في حجر القضاة ظهرت تصانيفه 
بخراسان والعراق > ومن تصانيفه الجامع الكبير والتجريد في القيمة في مجلد واحد 
وشرحه في ثلاث مجلدات وسماه الايضاح . قال السمعاني سمعت منه ولو كانت ولادته 
بكرمان في شوال سنة سبع وخمسين وأربعمائة ومات برو عشية الجمعة لعشرة بقينمن ذي 
القعدة سنة ثلاث وأربعين وخمسائة رحمه الله . 

( فإن وهبها له على أن يردها عليه ) أي فإن وهب جارية له » أي لفلان على أرن 
يردها عليه ( أو على أن يعتقها أو يتخذها أم ولد أو وهب له داراً أوتصدق عليه بدار على 


هه" 


أو يتخذها أم ولدء أو وهب له داواً أو تصدق عليه بدار على أن يرد ۰ 
عليه شيئاً منبا أو يعوضه شيا منبا فالبية جائزة والشرط باطل » لأن 
هذه الشروط تخالف مقتضى العقد 


أن برد عليه ) أي على الواهب ( شيئًا منها ) أي من الدار ( أو يعوضه شيئا منها ) وهذا 
متصل يقوله وتصدق عله دار لآنه لو وصل بقوله أو وهب داراً كان هة يشرط 
العوض » والطبة يشرط العوض صحمح » والشرط صحمح حتى يكون هبة إبتداء ببعاً 
انتباء . وإننا لا يصح اشتراط العوض في الصدقة لخ المبة » اللهم إلا أن أراد بقوله أو 
يعوضه شتا منها هو أن برد بعض الدار الموهوب لدعلى الواهب يطريق العوض قبل الدار 
قيصح صرف قوله أو بعضه حبنئذ إلى قوله أو وهب داراً إلا أنه يلزمهالتكرار لافائدة 
قاله الكاكي . 

قلت لا يلزم » لآن الرد عليه لا يستلزم كونه عوضا فإن كونه عوضا إنا هو يألفاظ 
تقدم ذكرها . وقي الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل .هب للرجل هبة 
أو يتصدق عله بصدقة على أن برد عليه ثلثها أو ريعها أو بعضها أو يعوضه فقا او 
ريعها » قال الحبة جائزة ولا برد عليه ولا يعوضه منها شيئا . 

وقال الاسبيجابي في شرح الكاقي قإن كانت المبة ألف درم والعوض درم منها م 
يكن ذلك عوضا لأن الشيء لا يصلح أن يكون عوضا عن نقسه » وكان للو اهب أنيرجع 
قي الحبة لانعدام العوض . و كذلك إذا كانت البة داراً والموض يبت منها وإن وهب له 
حنطة وطحن يعضها قعوضه دققا عن تلك الحنطة كان عوضاً لأنه بالطحن صار شا 
آخر فالقطم حتی الواهب عنه قمصلح عوض] > و کذلك لو وهب له ثياباً فصبغ منها ثوب 
بعصفر أو قميصا ثم عوضه إياه لآن الزيادة القائمة بالثوب صلحت عوضا وقد انقطع حق 
المالك عنه . و كذلك لو وهب له سويقاً فلت بعضه ثم عوضه بعضه . 

( فالحبة جائزة ) هذا جواب أن في قوله فإن وهبها إلى آخره ( والشرط باطل ) 
وبه قال الشافمي وأحمد في رواية عن أبي ثور وأحمد في صحةالمبة بالشرط الفاسدوجبان 
بناء على الشروط الفاسدة في البيع ( لآن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد ) لأنمقتضى 


الفا 


فكانت فاسدة والببة لا تبطل ببا » ألا ترى أن النبي عليه السلام 
أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر بخلاف البيع» لأنه عليه السلام 
نبى عن بسع وشرط » 


ثبوت الملك مطلقا بلا توقيت » فإذا شرط عليه الرد والاعتاق أو غير ذلك يعتد ا 
( فكانت فاسدة والمبة لا تبطل بها ) أي بالشروط الفاسدة . 

فإن قلت لاواهب حتى فمكون اشتراطه الرد عليه عبارة عن ذلك الحق الثابت . 
قلت قوله على أن برد إخبار عن لزوم الرد ولزومه غير ذلك الاق إذ ليس من حت الرد 
ازوم الرد. 

( ألا ترى ) إشارة إلى بيان أصل ذلك وهو ( أن النبي عليه السلام أجاز العمرى 
وأبطل شرط المعمر ) يعني في رجوعما اليه بعد الموت المعمر له وجعلها ميراثاً لورثة المعمر 
له والحديث أخرجه البخاري ومسل عن أبي سامة عن جاير رضي الله عنه عن الني ل 
كان يقول العمرى لمن وهبت له » وأخرجه مسل أيضاً عن أبي الزبير عن جابر قال قال 
رسول الله بق أمسكوا علي اموالك لا تعمروها فانه من أعمر عمرى فإنها للذيأجمرها 
حما ومتا » وأخرجه أبو داود والنسائي عن عروة عن جاير رضى الله عنه قال من أعمر 
عيرى قبي له ولعقبه . وأخرج البخاري ومسل أيضاً عن بشير بن نيك عن أبي هر برة 
رضى الل عنه قال » قال رسول الله بان العمرى جائزة . 

فإن قلت يشكل على هذا ما أخرجه مسلم عن الزهري عن أبي سامة عن سامة عن 
جابر رضى الله عنه قال إِنما العمرى التي أجازها رسول الله عليه السلام أن يقول هي لك 
ولعقبك . فأما إذا قال هي لك ما غشيت فانما ترجسع إلى صاحبہا . قال معمر وكان 
الزهري به . قلت هذا مقبد بالعقب وغيره من الأحاديث مطلقة ونحن نعمل بالمطلق 
والمقىد جميعاً ولا نقيد المطلق . 

( بخلاف البيسع ) فانه بيبطل بالشروط الفاسدة(لأنه عليه السلام هى عن بسع و شرط) 
هذا الحديث أخرجه الحالث ٠١‏ في مسند أبي حنيفة عن مرو بن شعيب عن أببه عن 


. هكذا الاسم في الاصل‎ )١ 
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ولأن الشرط الفاسد في معنى الربا » وهو يعمل في لمعاوضات دون 
التبرعات . قال ومن كان له على آخر ألف درهم فقال إذا جاء غد فبي 
لك أو أنت برىء منبا . أوقال إذا أديعإل الصف فلك النصف 
أو أنت برىء من النصف الباق فهو باطل» لأن الإبراء تمليك من 
وجه اسقاط من وهبة الدين ممن عليه إبرا» ٠‏ 


جده أن الني یھ :بى عن بسع وشرط » وقد طعنوا في هذا الحديث وقد مر الكلام فبه 
مستوفى في كتاب البيوع ( ولآن الشرط الفاسد في معنى الربا ) لأنه لما قويل المببسع ٠‏ 
بالثمن خلاف الشرط عن العوض » وفيه منفعة لأحدها أو للمعقود عليه وهو من أهل 
الاستحقاق . وليس الربا إلا يمال يلك بالعقد من غير عوض » والشرط الذي قلنا له حم 
المال لأنه جوز أخذ المعوض عليه ( وهو يعمل في المعاوضات دون التبرعات ) والهمة 
لسست من المعاوضات فلا بيبطل الشرط . 
۶ (قال ) أي في الجامم الصغير ( ومن كان له على آخر ألف درم فقال إذا جاء غدفبي 
لك 2 أو أنت منها برىء»أو قال إذا أديت إليالنصف فا ك النصف أو أ نت برىءمن‌النصف الباقي 
فهو باطل ) فإذا كان باطل يكون الألفعليه على حاله ( لأن الإبراء تملك من وجه ) لآنه 
يرتد بالرد ( اسقاط من وجه ) لأنه لا يتوقف على القبول ( وهبة الدين من عليه إبراء ) 
وبه قال الشافعي وهل يقبض الإبراء إلى القبول عنه فيه وجمان > في وجه يفتقر قبل هذا 
الكلام يستقم على قول زفر « رح » » فانه قال يتم هبة الدينيلا قبول كالإبراء فسوى بينهها 
أما عندنا الحبة لا تتم بدون القبول والابراء يتم من غير قبول » هكذا ذكره في المبسوط 
ولكن ذكره في المفني أن هبة الدين لا تتوقف على القبول في حتى المديون . أما هبة الدين 
للكفيل ليك فيتوقف على القبول “وفيه أن هبة دين الصرف والسلم فيه » وإبراؤهيتوقف 
على القبول » وفي سائر الديون لا يتوقف الإبراء باتفاق الروايات . 

وفي المبة روايتان » قيل في الفرق ببنها أن إبراء بدل الصرف والسلم فيه يوجب 
انفساخ العقد لأنه يوجب فوات القبض المستحق بالعقد فلم ينفرد أحد العاقدين به فيتوقف 


Yo 


وهذا لأن الدين مال من وجه . ومن هذا الوجه كان تمليكاً ووصف 

من وجه . ومن هذا الوجه كان اسقاطاً » ولحذا قلنا إنه يرتد بالرد 

ولا يتوقف عل القبول والتعليق بلشرط يختص بالاسقاطات الحضة 
التي يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يتعداها . 


قبول الآخر بخلاف الإبراء عن سائر الديون لأنه ليس فيه معنى فسخ عقد ثابت وأرتف 
فبه معنى التمليك من وجه » ومعنى الاسقاط من وجه فلا يتوقف على القبول » كذا 
في الدخيرة . 

( وهذا ) توضيح لکون الإبراء ملكا من وجه واسقاطاً من وجه ( لآن الدين مال 
من وجه ) حتى تحب فيه الزكاة » ويصح الببع بالدين في بعض النسخ لأنه مال » أي لأن 
الدبن ( ومن هذا الوجه كان تمليكا ) أي الإبراء ( ووصف من وجه )يعني انه ليس يمال 
حت لا يحنث لو حلف أن لا مال له وله ديون على الناس ( ومن هذا الوجه كان اسقاطاً 
ولهذا )أيولأجل هذبن المعنيين ( قلنا انه برتد بالرد ) هذا آية التمليك ( ولا يتوقف على 
القبول ) هذا آية الإسقاط » والطلاق قوله برتد بالرد يفيد ان عمل الرد في المجلس وغيره 
سوى > وهذه الرواية عن السلف إلا ما روى عن المش والإسكاف من وجوب الرد 
في مجلس الإبراء والمبة . 

( والتعليق بالشرط يخّص بالاسقاطات الحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق ) 
لأن التعليق بالشرط بين فا لا يحوز أن يحلف به لا يحتمل التعليق بالشرط كالعفو عن 
القضاص والإقرار بالمال والحجر على المأذون وعزل الوكيل .وأما الإبراء وإن كان إسقاطاً 
من وجه ولكن لبس من جنس ما يحلف بها فلا يصح تعليقه بالشرط بخلاف مالو قال 
أنت برىء من النصف على أن تؤدي إلى النصف الآن » لآن ذلك ليس بتعليق بل مو 
تقنيد.. الاترى أنه لو قال ليده أنت تمن عل أن تودى إلى ألف درم » فقمل قاته 
لا يعتق قبل الأداء » كذا ذكره قاضي خان والحبوبي ( فلا يتعداها ) أي فلا يتعدى 
الاسقاطات الحضة إلى ما فيه تلك . 
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قال والعمرى جائزة لامعمر له حال حياته ولورثته من بعده ا 
رویتاه ¢ ومعناه أن يجعل داره له مذة عمره وإذا مات ترد عليه 


( قال ) أى القدوري ( والعمرى جائزة لامعمر له حال حياته ولورثته من بعده لما 
رويناه)وهوةولهعليهالسلامالعمرى... وأبطل شرط العمر وقد بيناه عن قريب >وبةولنا 
قال الشافعي وأحمد وهو قول جابر بن عبدالله وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعلي 
رضي الله عنهم . وروى عن شريح ومجاهد وطاووس والثوري وقال مالك والليث 
والشافعي في القديم العمرى ليك المنافع لا تمليك العين » ويكون للمعمر السكنى » فإذا 
مات عادت إلى المعمر » وإن قال لهو لعقيه كان سككناها هم فاذا انقرضوا عادت إلىالمعمر 
وفي الجواهر أما العمرى فصورتها أن يقول اعموتك داري أو ضبعتي فانه قد وهب له 
الانتفاع بذلك مدة حداته حكماً » فاذا مات رجعت الرقبة إلى المالك الذي هو المعمر. 

فان قال أعمرتك وعقبك فانه قد وهب له ولعقبه الانتفاع ما بقى متهم إنسان “فاذا 
ببق منهم أحد رجعت الرقبة إلى المالك الذي هو المعمر » لآنه وهب له المنفعة ول يماك 
الرقبة » و كذلك إذا قال اسكنتك هذا الدار عمرك أو وهبتك سكناها عمرك » أو قال 
هي لك سكنى أو لك ولعقبك سكنى » فاذا مات المعمر أو انقرض عقبه بعد وفاة 
المعمر الواهب رجمت الرقبة إلى وارث المعمر يوم مات © انتهى ٠ ٠‏ 

( ومعناه ) أى معنى العمرى اراد تفسيره ( أن يحمل داره له مدة عمره ) أي مدة 
عمره ( وإذا مات ) أى المعمر بفتح الم الثانية ( ترد عليه ) أي على المعمر يكسر الميم 
الثانية . وقمل صورته أن يقول أعمرتك داري هذه » أو هي لك عمرى أو مسا عشت 
أو مدة حياتك أو ما حييت » فاذا مت فبي رد على أو نحو هذا مميت عمرى 
لتقسدها بالعمر ٠.‏ 

فان قلت روى عن ابن الأعرابي ل ختلف الفاق الشرى والرقبى والمنحة والعرية 
والعارية والسكنى انها على ملك أريابها ومنافعها من جعلت له » ونقل إجماع أهلالمدينة 
على ذلك . قلت دعوى اجماع أهل المدينة غير صحبحة لاختلاف كثير من الصحابة 
رضي الله عنهم . وقوله إنها عند العرب تلك المنافع لا يضر إذا نقلما الشارع إلى قليك 


۰ 


فيصح التمليك ويبطل الشبرط لا روينا » وقد يينا أن الببة لا تبطل 

بالشروط الفاسدة والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومد «رح » 

وقال أبو يوسف « رح » جائزة لأن قوله داري لك تليك, 

وقوله رقبى شرط فاسد كالعمرى » ولا أنه عليه السلام أجاز 
ظ العمرى ورد الرقبى .. 


الرقمة كما في الصلاة والزكاة . 

( فيصح التملسك ويبطل الشرط لا رويناء وقد بينا أن الهبةلا تبطل,الشرو طالفاسدة 
والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومد رحمها الله ) وبه قال مالك وهي أن يقول اوهبتك 
هذه الدار وهي لك حباتك على انك إن مت قبلي عادت إلي » وإن مت قبلك فبي لك 
ولعقىك فكأنه يقول هي لاآخرنا موتا » سميت رقي لان كل واحد يرقب مو تصاحمة. 
وقال الحسن بن زياد في المجرد » وان قال قد أرقبتك داري هذا كانت عارية » وإن قال 
هى لك رقبى كانت هة إذا دفعما البه . 

وقال الكرخى في ختصره وقال مد رمه الله في املائه قال أبو حنيفة إذا قال 
الرجل لرجل هذه الدار لك رقبى ودفعما إليه وقال هذه الدار لك حبيس ودفعها إليه 
فبي عارية في يده إذا شاء أن يأخذهها . قال جمد وه ذا قولنا ايض > ثم قال وقال 
أو بوسف وأنا أرى أنه إذا قال هى لكحبيس فبى له اذا قبض . وقوله حبيس باطل 
وكذلك إذا قال هى لك رقبى . و قال شيخ الاسلام خواهر زاده في مبسوطهإذا قال 
داري لك رقبى أو داري لك هذا حبيس » قال أبو حنيفة ومد « رح » لا تكون هبة . 
وروى الحسن عن أبى حنيفة ومحمد انه يكون عارية » وقال أبو يوسف يكونهبة . 

( وقال أبو بوسف جائزة ) وبه قال الشافعي وأحمد « رح » ( لأن قوله داري لك 
لتك 2 وؤوله رقبى شرط فاسد ) فكأنه قال رقية داري لك فدار ( كالعمرى ) 
في الجواز . 

( وها ) أي لأبى حنيفة وعمد ( انه عبتم أجاز العمرى ورد الرقبى) وقالابنقدامة 
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في المغني وحديثهم أنه اتاد أجاز العمرى ورد الرقبى ٠‏ لا نعرفه . وقال الأترازي هذا 
لا يوجب الطعن فإن الثقات مثل ذلك وأبي حنيفة تمسكوا به . قلت هذا الكلام لايرضى 
به الخصم ولا يقنع به . و كيف ولم يبين فيه من هم رواته واما حاطم ومن أي صحابي 
أخرج ومن خرجه من أهل هذا الشأن . وني المبسوط حديثه مروي عن أبي الزبير عن 
جابر وحديشهما مروي عن الثقى عن شريح » والحديئان صحيحان فلا بد منالتوفدق بمنها» 
فنقول الرقبى قد تتكون معن الأرقاب » وقد تكون بمعنى الترقب فحمث قال أجاز 
الرقبى كان بٌعنى الأرقاب بأن يقول رقبة داري لك » وحبث قال رد الرقبى كان من 
الترقب وهو أنيقول أراقب موتك وتراقب موت » فإن مت فبي لك » وإن مت فهي لي 
فيكون هذا تعلق التمليك بالخطر وهو موت امالك قبله وذلك باطل . ثم اا احتمل 
المعنيان والملك لذي اليد فيها ثابت ببقين » فلا يزيد له بالشك . 

والجواب عن قوله داري لك ليك وذلك إنما يصح إذا لم يفسر هذا الإضافة بشيء . 
أما إذا فسره بقوله رقي أو حبيس تبين به أنه لبس بتمليك كا في قوله داري لك سكنى 
تكون عارية . وقوله إنه من الارقاب بمعنى الرقبة داري لك الاشتقاق من الرقبة مالم 
يقله أحد وإبداع الشيء في اللغة ليس بمستحسن . والصواب أنه يمعنى المراقبة والترقب. 
وأما قوله الحديئان صحيحان » فإن كان كذلك فالتأويل ظاهر وهو أن براد بالرد 
والإبطال شرط الجاهلية وبالاجارة أن يكون ذلك تلكا مطلقاً » ويدل عليه ما روى 
جابر أنه تنبتد: قال أمسكوا علمم أموالك لا تعمروها » فمن أعمر شيشا فبي له . ألا 
ترى أنه مستا نى ثم أجاز على اختلاف العرضين ويبقى الاشتقاق على أصل أحدكا هو 
القياس مع سلامة المعنى » انتهى . 

قلت قول أبي بوسف رحمه الله أقوى وهو مذهب أحمد والثوري وذلك لأن حديث 
جابر رضي الله عنه أن الي لتر قال العمرى جائزة لأهلها»والرقبى جائزة لأهلبا » رواه 
أو داود والنسائي وحسنه الترمذي . وأخرج النسائي أيضا عن ضماح بن أرطأة عن أبي 


۲ 


ولأن معنى الرقبي عندهما ان مت قبلك فهو لك › واللفظ 

من المراقبة كأنه يراقب موته » وهذا تعليق التمليك بالخطر 

فبطل . وإذا لم تصح تكون عارية عندهما؛ لأنه يتضمن 
إطلاق الانتفاع به . 


الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً وا عمرى فبي لمن أعمرها 
جائزة » ومن أرقب رقبى في لن أرقبها جائزة . وقال ابن المنذر ورويئا عن علي رضي 
الله عنه أنه قال الرقمى والعمرى سواء . وقوله الا شتقاق من الرقبة مما لم يقله أحد فيه 
نظر » لأنه لا يازم في صحة الاشتقاق لص عليه من جبة أحد بل كل موضع يوجد فمه 
حد الاشتقاق وشرائطه تصح أن بقال هذا مشتق من ذلك » وهاهنا كذلك على ` 
ما لا خفى . : 

( ولآن معنى الرقبى عندها إن مت قبلك فمو لك واللفظ من المراقبة ) يعني مشتق 
منها ( كأنه براقب موته » وهذا تعلق التمليك بالخطر فبطل ) أراد بالخطر موت المملك 
قبله ( وإذا لم تصح ) أي الرقبى( تكون عاريةعندهماء لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به ) 
وذلكلأنه أطلق له الانتفاع. وحاصل اختلافهم راجع إلى تفسير الرقبى مع اتفاقهم أنها من 
المراقبة » فحمل أبو يوسف هذا اللفظ على انه تمليك للحال » والرجوع إلى الواهب منتظر 
فيكون كالعمرى . وقال المراقبة في نفس التمليك » لآن معناه لآخرنا موتا » فكان هذا 
تعليقاً للتملك بالخطر » وذا باطل . وني الاسرار حمل أبو يوسف حديث بطلان الرقبى على 
أنه زس سثل عن الرقبة التي ؛ بمعنى المراقبة يعني راقب موق إن مت قبلك فبي لك » 
فعلى هذا الوجه لا يصح بالإتفاق » وعلى الوجه الأول كالعمرة فيصح بالإتفاق . 


۹۳ 


فصل في الصدفة 

قال والصدقة كلببةلا تصح إلا بالقيض » لأنه تبر حكالببة فلا تجوز في 

مشماع يحتمل القسمةلما بينا في الببة ولا رجوع في الصدقة لأن المقصود 

هو الثواب » وقد حصل . وكذلك إذا تصدق على غني استحساناً لأنه 
قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب وقد حصل . 


( فصل في الصدقة ) 
لما شار كت الصدقة الحبة في الشروط وخالفتها في الحكم ذكرها في كتاب اطبة 


وفصل لا فصلا . 

( قال ) أي القدوري ( والصدقة كالهية لا تصح إلا بالقبض ) قال الأترازي لما روى 
أصحابنا في نسخ المبسوط عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال لا تجوز الصدقة إلا 
مقبوضة » وهذا الحديث حجة على الشافعي في #ويزه الصدقة بلا قبض . قات للشافعي 
إما أن يقول هذا ليس ثابت » ولئن ثبت فقول الصحابي لىس بحجة عندي ( لأنه ) أي 
لأن الصدقة والتذكير باعتبار التصدق ( تبرع كالهية فلا تجوز في مشاع يحتمل القسمة لما 
بينا في الهبة ) أراد به قوله لأن تجويزه التزامه أشياء لم يلتزمه وهو القسمة ( ولا رجوع 
في الصدقة لأن المقصود هو الثواب وقد حصل ) أي المقصود » فصارت كببة 
ءوض عنها . 

فإن قلت حصول الثواب في الآخرة فضل من الله ليس بواجب > فمن أبن يقطع 
بحصوله . قلت يمكن أن يكون المراد حصول الوعد بالثواب . 

( وكذلك إذا تصدق على غني ) يعني برجم (استحسانا > لآنه قد يقصد بالصدقة على 
الغني الثواب وقد حصل ) فان من له نصاب وله عبال كثيرة فالناس يتصدقون عليه على 
فعل الثواب > وهذا يتأدى الزكاة بالتصدق عليه حالة الاشتباه » ولا رجوع فيه بالاتفاق» 
فكذا عند العم بحاله لا ثبت له حت الرجوع بالشك . وفي القباس ينبغي أن يرجم لآن 
الصدقة في حق الغني هبة » وبه قال بعض أصحابنا لآنه إنما يقصد به العوض منه دورنف 


٤ 


وكذا إذا وهب لفقير لأن المقصود هو الثواب وقد حصل . 
قال ومن نذر أن يتصدق بماله يتصدق بجنس ما يجب فيه الزكاة . 


ومن نذر أن يتصدق بملكه زمه أن يتصدق باجيح . 


الثواب » فصارت المبة فبه كالصدقة » والممة في حت الفقير سواء ( وكذا إذا وهب 
لفقير ) يعني لا يرجع (لأن المقصود هو ) من الحبة الفقير (الثواب وقد 
حصل ) المقصود . 

( قال ) أي القدوري ( ومن نذر أن يتصدق باله يتصدق بجنس ما يحب فيه الزكاة ) 
اعتباراً لاحابه باحاب الله فيتصدق بالنقدين وعروض التجارة والسوائم والغلة والثمرة 
العشرية » ولا يتصدق بغير ذلك من الأموال لأنها ليست بأموال الزكاة . وقال زفر يحب 
إخراج الجبع لعموم اللفظ » وبه قال أحمد في رواية . وقال الشعبي لا يلزمه شيء . 
وقال الشافمي ومالك وأحمد في رواية يحب إخراج الثلث كالوصية . وفي الروضة لو قال 
مالي صدقة أو في سبيل الله ففبه أوجه أحدها : وهو الأصح عند الغزالي وقطع القاضي 
حسين به أنهلغو لآنه لم يأت يصيغة الالزام. والثاني : أنه كا لو قال أن علي التصدقبالي 
فملزمه التصدق . والثالث : يصير ماله بهذا اللفظ صدقة . 

وذكر في التتمة إن كان المفهوم من اللفظ في عرفهم معنى النذر أو نواه فمو لو قال 
علي أن أتصدق بالي أو أنفقه في سبيل الله وإلا فلغو . وأما إذا قال إن كامت فلانا أو 
فعلت كذا فيال صدقة فالذي قطع به المبور ونص عليه الشافعي أنه بمنزلة قوله فعلى أن 
التصدق بمالي أو يمحميع مالي أن طريق الوفاء أن يتصدق مجميع ماله . وإذا قال فيسبيل 
الله يتصدق يجميع ماله على الفقراء » انتهى . وذكر في غيره انه إن علقه بشرط المنع كان 
عبن فإذا حنث فعليه كفارة والله أعل . 

( ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجمسع ) أي بجميع ما يملكه » لأن 
الملك أعم من المال لآنه قد يلك غير المال مثل القصاص والنكاح والجر » فوجب العمل 
لعمومه » ولکن يحبس قدر ما ينفق على نفسه وعامليه إلى حين كسبه مالا آخر فبخرج 
مثله ولا يقدر بشيء لأن الناس يتفاوتون في ذلك باختلاف أحوالهم في النفقات ( ويروى 
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وروی أنه الأول سواء وقد ذكرنا الفرق » ووجه الروايتين في مسائل 
القضاء » ويقال له أمسك ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسسب 
مالآ فإذا اكتسب يتصدق ثل ما أنفق وقد ذكرناه من قبل . 


أنه ) أي الملك ( والأول ) أي 0 الملك عبارة عن الربط والشد والمال 
ما يصل إلبه القلب فبكون في معنى الربط والشد فيتناسبان » وهذه الرواية ورواية 
الحاكم الشبيد ( وقد ذكرنا الفرق ) أي بين الال والملك ( ووجه الروايتين في مسائل 
القضاء ) أي من هذا الكتاب في مسألة مالي صدقة على المساكين . 

( ويقال له ) أي الناذر يتصدق بلكه ( أمسك ما تنفقه على نفسك وعبالك إلى أن 
أتكتسب مالا » فإذا اكتسب يتصدق بثل ما أنفق » وقد ذكرته من قبل ) أي في كتاب - 
القضاء في باب القضاء بالمواريث . وفي الغاية ثم إنه يمسك قوته في قوله جيم ما أملك 
صدقة لأنه لا بد له منه » ولكن ل يبين عمد في المبسوط والجامع الصغير مقدار ما يمسك 
من القوت »> فقال مشايخنا إن كان دهقاناً عسك فوت سنة »لانالقوت لدهقان تتح دد > 
كل سنة وإن كان تاجراً مسك قوت شبر » لأن التجارة للتاجر لا تنفق كل حين » وإنما 
يثفق في بعض الأحانين » فقدرنا بالشهر وإن كان حترما مسك قوت يومه لأنه يتجدد له 
قوت كل يوم “ ثم إذا وجد شيئاً يتصدق بقدار ما أمسك للقوت > لأنه استبلك قدر 
القوت في المال الذي لزمه التصدق به » فصار ضامنا مثله . 

فروع . وفي الفتاوى الكبرى إذا تصدق عن المت أو ادعى له يصل ثواب ذلك إلى 
المت » وبه قال أحمد . وقال الشافعي لا يلح الميت ما يفعله عنه من صدقة يتصدق بها 
له » أو دعاء يدعى اه » أو قراءة قرآن إذا قال لله علي أن أتصدق بهذا الدرم ولم يتصدق 
حتى هلك في يده فلا شيء عليه كذا في الذخيرة . 

رجل أخرج الخبز إلى المسكين فلم يجده فهو بالخبار إن شاء أدى إلى مسكين آخر » 
وإن شاء م يؤد لأنه ل يرج عن ملكه » كذا في التجنيس . رجل تصدق على ابنه الصغير 
بدار والآأب ساكنها قال أبو حثيفة رحمه الله لا يوز . وقال أبو يوسف يجوز وعليه 
الفتوى » كذا في النوازل . ولو قال داري في المساكين صدقة فعليه أن يتصدق بها » وإن 
تصدق بقيمتها أجزأه » كذا في الإختبار ٠‏ 


اذه 


كنات ١‏ لرعارات 


( كتاب الإجارات ) 

وجه المناسبة بين الكتابين اشت اا على معنى التمليك > ولكن لما كانت البة تليك 
العين قدمها على الإجارات التي هي تلك المنفعة » والعين مقدم . وهو جممم إجارة على 
فعاله بالكسر اسم للأجر بعنى الأجرة من أجره إذا أعطاه أجردمن باب فعل يفعل بالفتح 
في الماضي والضم في الغابر » ولا يمنع أن يكون مصدراً منه » كما تقول كتب يكتب 
كتابة . وهذه المادة تستعمل ماني التعويض > تقول أجره الله يأجره وبا جره وهو يأق 
من بابين من داب طلب يطلب > ومن باب ضري يضري . ومنه الأجر وهو الثواب » لآن 
الله تعالى بعوض العمد به . ويقال اهر المرأة أجر لأنه عوض من بضعبا » قال الله تعالى 
آتبت أجورهن 4 أي مهورهن . والبرء أجر العظم بأجر وبأجر أجراً وأجوراً أي 
برأ على عثم . وهو أيضا من البابين المذكورين والجير > تقول أجر الله يداي جبرها على 
عثم » وهو انجبار العظم المكسور على استواء . وإعطاء الأجرة تقول أجرة إذا أعطاه 
أجرته كا ذكرة . وإذا أردت أن تنقله إلى باب الأفعال تقول آجر بلمد » لأن أصله أجر 
همزتين إحداها فاء الفعل والأخرى همزة الفعل » والقاعدة أن الممزتين إذا اجتمعتا 
وثانها ساكنة تلمين » فانقلب التخقيف > والمصدر منه إبجار قاسم الفاعل من الأول 
أجر » ومن الثاني مؤجر . 

قال صاحب العين آجرت مماوكي أوجره إيجاراً فهو مؤجر وي الأساس أجرني 
داره فاستأجرتها وهو مؤجر » ولا يقال مؤاجر فإنه خطأ وقح > أما الخطأ فظاهر وهو 
انه من مہموز أفعل . وأما قوله معتل فاعل والقبح أنه استعمل في موضع قبيح . قلت 
تحرير الخطأ فيه انه اسم الفاعل من أفمل لا بات إلا على وزن مفعل كاكرم على مكرم > 


1Y 


| لإجارة عقد يرد عل المنافع بعوض » لان الإجارةفي اللغة ببع المنافع 
والقماس يأبى جوازه » 


وكذلك آجر المد على وزن أقعل واسم الفاعل منه مؤجر » وأصله مأجر يضم انم 
وسكون الممزة » ولكن لنت الهمزة جس . وقوله ما قبلا وهي الواو فقيل مؤج-ر 
التخفيف . وأما مؤاجر فإنه اسم الفاعل من واجر كواعد على مواعد > وهذا بناء على 
لغة العامة فإنهم يقولون واجرته الدار موضع آجرته إذا أكريتها » فعلى هذا الخطا في 
إبدالهم الواو من الحمزة التي في أول الكامة لا في قولهم مؤاجر » لآنه مبني على القاعدة » 
لأن اسم الفاعل من فاعل يأتي على مفاعل . | 

قال صاحب العنان رحمه الله تقول أجرته الدار أي أكريتها » والعامة تقول واجرتها 
والقائل يقول كا يجوز قلب أحد الواوين هزة إذا اجتمعتا في أول الكامة التحقيق كا 
في أواق فإن أصله واقى جمم واقته فكذلك يجوز قلب إحدى الممزتين واو بإذا 
جتمعتا في أول الكامة للتخفيف على أن الثقالة في اجت )اع الهمزتين أ كثر من الثقالة في 
٠‏ اجتماع الواوين . وأما القبح الذي ذكروا فيه فمو أن العامة استعملوه في مواضع السبسب 
والتعبير » ولهذا ذكر في باب التعزير من جملة ألفاظ التعزير وفسروه بأنه هو الذي دؤجر 
أهله لازا » ثم هل تحبب هذه اللغة تعزيز » فإن كان المسبوب شريفا أو فقيباً يعزر وإن 
كان غيرها لا . 

( الإجارة عقد برد على المنافم بعوض ) هذا تفسير الإجارة بالمعنى الشرعي ©» وإنما 
قدمه على المعنى اللغوي لآن اللغوي هو الشرعي بلا خالفة » وهو في بان شرعيتها . 
فالشرعي أولى بالتقدم . وقال الاترازي وينبغي أن يقال عقد على منفعة معلومة بعموض 
معلوم إلى مدة معلومة حتى يخرج النكاح » لآن التوقيت يعطله » أو يقال عقد على منفعة 
معلومة لا لاستباحة البضع بعوض معاوم . قلت زيادة لفظة الإستباحة تنعين في تفسير 
النئاح لا في تفسير الإجارة ( لآن الإجارة في اللغة بيع المنافع ) قيل فيه نظر » لاف 
الإجارة اسم للأجرة وهي ما أعطت من كرى الأجير كا صرح به الشراح . قلت قد 
بينت لك عن قريب أن الإجارة تجوز أن يكون مصدر فيستقيم الكلام ( والقياس يأبى 
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لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة » وإضافة التمليك إلى 
ا مأ سيو جد لا يصح 


جوازه ) أي جواز عقد الإجارة (لأن المعقود عليه اللمنفصة وهي معدومة ) ٠‏ 
حالة العقد ٠.‏ 
( وإضافة التمليك إلى ما س.وجد لا يصح ) لأنالمعاوضات لا تحتمل الإضافة كالبيع» 
قبل في كون القياس يأتي جوازه نظر » ولم يذ كر على ذلك دلبلا إلا أن إضافة التمليك 
إلى ما س.وجد لا يصح » وهذا الذي جعله دلبلا يحتاج إلى دلبل » وما سدوجد نوعان 
منافع وأحيان »> وقباس أحدها على الآخر فاسد لوجود الفارق بيئهما » فإن المعنى الجامع 
ببنها وهو كون كل منها يعارضه المعنى الفارق وهو أقوى منه » وهو أن هذا معدوم 
يمكن تأخير ببعه إلى زمن وجوده بخلاف المعدوم الآخر . وقد أجرى الله العادة بحدوث 
هذه المنافع » فصارت متحققة الوجود » فالحاق المعدوم المتحقق الوجود بالموجود أظبسر 
من إلاقه بالمعدوم المظنون الوجود أو ما لوجوده غاية يمكن تأخير العقد إلى أن يوجد » 
فانما لوجوده حال وجود وعدم في ببعه حال العدم مخاطرة وقار » ويذلك علل النبي 
تد المنع حيث قال أرأيت إن منع الله الثمرة فهل يأخذ أحدك مال أخيه بغير حى ٠‏ 
وأما لبس له إلاحالة واحدة» والغالب فيه السلامة فليس العقد عليه خاطرة ولا إحالة إن 
كان فيه مخاطرة يسيرة » فالحاجة داعية إلبه .. 2 
- قلت لا نسم فساد القياس المذكور ولا معاوضة المعنى الفارق للمعنى في الجامع > 
- وكيف تكون هذه المنافع متحققة الوجود بجربان العادة بحدوثها وهي إعراض لا يبقسى 
زمانين فتكون معدومة بهذا الإعتبار » وبع المعدوم لا يجوز ولصحة القياس المذكور . 
وقال شمس الأمة السرخسي رحمه الله قيام العين المنتفع بها مقام المنفعة في حتى إضافة 
العقد إلبما لبترتب القبول على الايجاب كقيام الذمة التي هي محل المسم فيه مقام المعقود 
عليه في جواز السام > وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ليقترن الانعقاد 
بالاستيفاء فمستحق هذه الطريق التمكن من الاستمفاء المعقود عليه . 
وقد قبل في وجه إباء القياس جوازه أن موجب العقد التسليم في الال »© وليس 


خض 


إلا آنا جوزتا لحاجة الناس إلمه وقد شهدت بصحتها الآثار وهي قواه 
عليه السلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » 

ل ل سس 
الاجارة ذلك وقيهنظر » لآن موجب العقد إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما 
أوجبه العاقدان مما يسوغ لما أن يوجباه » و كلاهما متفق في هذه الدعوى »> أما الأول 
فظاهر > وأما الثاني فكذلك لأنهما ارة يعقدان على الوجه المذكور »> وتارة يشترطان 
التأخير . إما قي الثمن وإما في السلم » وقد يكون للبائع غرض صح > ومصلح ة في 
تأخير تسليم المببع كما كان ابر رضي الله عنه غرض صحيح في تأخير تسليم بعيره 
إلى المدينة . ٠‏ 

واتفق العاماء على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضمه » كا إذا باع خزنا 
له فيه متاع كثير لا ينقل في يوم ولا أيام فلا يحب عليه جمع دواب البلد وتقاله ساعة 
واحدة > بل قالوا هذا يستثنى بالعرف » و كذلك من اشترى مرة يدا صلاحها لمسعله 
أن مجمع القطافين في أوان واحد لقطفبا جملة واحدة»وإنما يقطفبا كا جرت به‌العادة. 

( إلا آنا جوزناء ) أي عقد الاجارة ( لاجة الناس إليه ) قد يحتاج إلى منافع الأعبان 
لاقامة المصالح » ولا يجد الثمن ليشتري المين » وصاحب الأعيان قد يحتاج إلى الدراهم 
ولا يتهيأ له الببع » والفقير يحتاج إلى المال والغني إلى الأعال . فلو ل تجز الاجارة لضاق 
الامر على الناس > وهذا يترك القماس كما جاز السل لحاجة المفاليس ( وقد شهدت 
بصحتها الآثار ) وهو جمع أثر بفتحتين » وهو اسم للخير الذي ترويه عن غيرك . ومنه عن 
قولحم حديث مأثور > أي تقل الخلف عن السلف وأصله من أثر الحديث آثره أثراً إذا 
ذكرته عن غبرك . وني الاصطلاح يطلق على السنة المروبة عن الي ت قول وفعلا » 
وعلى الأخبار المروية من الصحابة « رض » ( وهي قوله تنيتئهز أعطوا الاجير أجره قبل 
أن يجف عرقه ) التذكير في الضمير باعتبار ما يمده وهو قوله عليه الصلاة والسلام . 

والحديث رواه عبد الله بن عر وأبو هريرة وجابر وأنس رضي الله عنهم . أما حديث 
ابن مر فأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الاحكام في باب أجر الاجير عن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله بلقي أعطوا الاجير أجره 
قبل أن يجف عرقة . 


كرفا 


وقوله عليه السلام من استأجر أجيراً فليعامه أا 


وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو يعلى الموصلي فيمسنده حدثنا اسحق بن اسر ائيل 
حدثنا عبد الله بن جعفر أخبرني سهل بن أبي صالح عن أبيه عن عن أبي هريرة مرفوعاً 
وه سواه 

وأما حديث جاير فأخرجه الطبراني في معحمه الصغير حدثنا ا بن مد بن 
الصلت البغدادي بمصر حدثنا مد بن زياد الكلي حدثنا شرقي بن القطان عن أبي الزبير 
عن جاير قال : قال رسول الله مكدر فذكره » وقال تفرد به جمد بن زياد . ْ 

وأماأخديث أن فأخرجه أبو عبد الل الترمذي الحكيم في سكتاب تادر الاصول في 
الاصل الثاني حدثنا موسى بن عبد الله , ن سعد الازدي حدثنا. عمد بن زياد الكلي 
عن بشر بن حسين الهلالي عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك مرفوع) نحوه سواه . 
وأخرجه أبو أحمد بن زنجويه النسائي في كتاب الاموال مرسلاقال حدثنا مسل بن بن ابر اهنم 
حدثنا عئان بن عثمان الغطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن الني عله قال 
أعطوا الاجير أجره ... إلى آخره . 

وقد أعلوا حديث ابن عمر بن عبد ال رحمن بن زيد وحديث أبي هريرة بعد الله بن 
جعفر وعبد الله » هذا هو والد علي بن المديني « رح » وليس بشيء في الحديث . وحديث 
جاير « رض » بشرق بن القطان وهو منكر الحديث » ولككن معنى الحديث في الصحيح 
أخرجه البخاري عن القبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ملام ثلاثة 
أا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل ثنه » ورجل 
استأجر أجيرا فاستوفى منه وم نعطه أجره . 

( وقوله تاد من استأجر جيرا فليعامه أجره ) هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه في الببوع حدثنا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي 
سعمد الخدري رضي الله عنهما أو أحدهما أن الني يزعت قال من استأجر أجيراً ا 
له أجرته . قال عبد الرزاق فقلت للثوري يوم سمعت حماداً يحدث عن ابراهيم عن أبي 
سعيد أن الني عإستد قال من استأجر أجيراً فليسم له أجرته » قال نعم وحدث به مرة 
أخرى فل يبلغ به النبي سةد . 


۲۷١ 


ورواه الكرخي في مختصره حدثنا الحضرميقال حدثنا مد بن العلآء قال حدثئا 
يزيد بن الحباب عن سفيان عن حماد بن ابراهيم عن أبي هريرة عن أبي سعي د الخدري 
قال » قال رسول الله ملي من استأجر أجيراً فليعامه أجره . ورواه مد بن الحسن في 
كتاب الآثار أخبرة أو حنيفة رحمه الله عن حماد بن الحسن « رح » في كتاب الآثار 
أخبرنا أبو حنمفة رحمه الله عن حماد بن أبي سليان عن ابراهيم النخعي عن أبي سعد 
الخدري وأبي هريرة عن الني عزنزدد قال من استأجر أجيراً فليعلمه أجره . 

وعن عبد الرزاق رواه اسحاق بن راهويه في مسنده فقال أخبرة عبد الرزاق حدثنا 
معمر عن حماد عن ابراهيم عن الخدري عن رسول الله بم قال من استأجر أجيراً فليبين 
له أجرته . وقال عبد الحق في أحكامه إبراهيم لل يدرك أيا سعيد . ورواه ابن أبي شببة 
في مصنفه موقوفا عن الخدري وأبي هريرة فقال حدثنا و کيع عن سقبان عن حاد عن 
ابراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد قال من استأجر أجيراً فلم يعامه أجره قال ابن أبي 
حاتم في كتاب العلل سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال الصحبح أنه موقوف . 

ثم المصنف لم يذكر إلا هذبن الحديثين أحدهما معلول والآخر موقوف» وفمهاأحاديث 
صحيحة منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري وقد ذكرته آنفاً . ومنها آخر 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن الني عادد قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم » 
فقال أصحابه وأنت يا رسول الله » قال نعم اكنت أرعاها على قراريط لاهل مككة . 
ومنها آخر آخر جه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت استأجر رسول الله ل 
وأبو بكر رجلا من الديل حادياً خريتا » وهو على دين كفار قريش» فدفعاإليهراحلتيهماء 
ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ٠‏ ومنها آخر أخرجه ابن حبان 
في صحيحه عن شريك بن قيس قال جلبت أنا وخرمة العبدي بز من هجر > فأئنا 
رسول الله يلد فساومنا سراويل » وعنده وزان بزن بالاجر » فقال له رسول الله علو 


زن وارجح . 


۰ إما هو سويد بن قبس »2 كما جاء في كتاب نصب الرأية من الجزء الرابع‎ )١( 


اه مص حح , 


Y۲ 


وينعقد ساعة فساعه على حسب حدوث المفعة » والدار أقنمت 
مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها لير تبط الإيجاب بالقبول ثم 
عمله يظهر في حق المنفعة ملكا واستحقاقاً حال وجود المنفعة 


( وينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ) أي تنعقد الإجارة ساعة بعد ساعة 
على حسب حدوث المنافع » لن ما هي المعقودة عليها فالملك في البدلين أيضا يقع ساعة 
فساعة على حسب حدوثها فكذا في بد لما وهو الآجرة . وعندن محل العقد المنافع والعين 
جعلت جلفا عنها في حت إضافة العقد > وبه قال مالك وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي 
وأكثر أهل العلم . وقال بعض أصحاب الشافعي نحل العقد العين لأنها الموجودة » والعقد 
يضاف إلبها ثم عند الثلاثة بجعل العين المعدومة كالموجودة حكماً ضرورة 
تصحمح العقد . 

ويبتنى على هذا مسائل منها الاجرة تلك بنفس العقد عند الشافعي وأحمد » وعندنا 
لا ملك إلا بأحد معان ثلاث > أما شرط التعجيل من غير شرط أو استيفاء المعقود عليه . 
وفي العبون أو بالتمكن من الاستيفاء . وقال مالك تملك الأجرة لا يكون إلا بالإستيفاء 
فقط . ومنها إذا مات أحد المتعاقدين لم يبطل العقد عند الثلاثة . ومنها جوز عندم 
إجارة سكن دار يسكتنى دار أخرى. ومنهيا إذا أجر عبدا ثم اعتقه بقي 
العقد عندهم . 

( والدار أقيمت مقام المنفمة) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال إذا كان 
انعقاد الإجارة ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة وجب أن يصحرجوع المستأجر في 
الساعة الثانية قبل أن ينعقد العقد فيها . وإذا استأجر شهراً مثلا ليس له أن يتنم بلا 
عذر . وتقرير الجواب أن الدار أقيمت مقام المنفعة ( في حتى إضافة العقد إلمها لبرتبط 
الإيجاب بالقبول ) إلزاما للعقد في المقدار المعين ( ثم يظبر عمله ) أي عمل العقد وهو أثره 
( في حق المنفعة تلكا واستحقاقاً حال وجود المنفعة ) أراد أن حك اللفظ يتراخى إلى 
حين وجود المنفعة من حيث الملك والاستحقاق فبثيتان معا حال وجود المنفعة » يخلاف 


VY 


ولاايصح حتى تكون المنافع معلومة e‏ لما رويناء ولأن 

الجبالة في المعقود عليه وني بدله تفضي إلى المنازعة كجبالة الثمن 

والمثمن في البيع . وما جاز أن يكون فنا في البيع جاز أن يكون 
أجرة في الإجارة . 


بيع العين فإن الملك في البسع يثبت في الال ويتأخر الاستحقاق إلى زمان نقد الثمن 
00 فإن قلت ما الفائدة في قوله استحقاقا » قلت بنا مغايرة فلزلك ذكره » لان. 
الاستحقاق لا يكون الا بعد ثبوت الك » ولكن في البيع يتأخر کا ذكرناء بخلاف الملك 
وأما في الإجارة فمن ضر ورة تأخز الملك يتأخر الاستحقاق »> وهذا بعد الاستيفاءلايكن ٠‏ 
القول بتراخى الاس تحقاق فافهم » وإنما ذكر قوله برتبط الإيجاب بالقبول لآنها عقد وها 
من أركان العقود » وجب أن يكونا بلفظين يعبران عن الماضي نحو أن يقول أحدهها 
أجرت » ويقول الآخر قبلت » ولا ينعقد إذا كان أحدهها ماضيا والآخر مستقبلا كا في 
الببع » وينعقد بلفظ الإعارة حت لو قال أعرتك هذه الدار شهراً بكذا وقال كل شر 
بكذا صحت » وحتى لو قال وهبتك منافع هذه الدار شهبراً بكذا أو ملكت منافعہا 
بكذا وينعقد بالتعاطي أيضاً . وقال شيخ الإسلام ينعقد بلفظ المبسع و جوز استعارةلفظ 
الببسع لتمليك المنفعة مجازا » وبه قال الشافعي وأحمد . وعن أحمد لا ينعقد بلفظ البح 
كقولنا وشعقد بلفظ الكراء ونحوه . 

( ولا يصح حتى تكون المنافع معاومة ) أي لا يصح عقد الإجارة حتى تكو نالمنافع 
معلومة ( والأجرة معلومة ) وهذان لا خلاف فما ( لما روينا ) أشار به إلى قوله عليه 
التلام ن ايتا أهر) ليده أخرء فاطديث ذل بهار عل اغراف إغلام اة 
وبدلالته على اشتراط إعلام المنافع لأن اشتراط إعلامها لقطع المنازعة فالمافعة تشار كبافي 
لمعنى ( ولان الجهالة في المعقود عليه » وفي بدله تفضي إلى المنازعة كجبالة الثمن والمثمن 
في البيع ) لأن شرعية المعاوضات لقطع المنازعات والجبالة فيج| مفضية اليها . 

( وما جاز ان يككون ثمنا في الببسع ) كالنقود والمحكيل والموزون ( جاز أن يكون 
أجرة في الإجارة ) إلى هنا لفظ القدوري قال الشيخ أبو نصر البغدادي في شرحه وهذا 


V€ 


لأن الأجرة من المنفعة فيعتبر بثمن المبيع وما لا يصلح ثناً يصلح 
أجرة أيضأ كالأعمان » 


الي ذكر لبس على وجه الحد » وإنه لا يجوز غيره يبين ذلك ان الأعبان لا تكون أمانا 
وتكون أجرة » وإنا ذكر ذلك لأنه هو الغالب » وقال الاترازي يعني ما ذكرهالقدوري 
مطزد ولمس يتعمكس واراد بالأعبان ما ل يكن مثلياً كالحيوان > ثم المحيوان إنما يصلح 
أجرة إذا كان معيناً و إلا فلا . 

وَقالَ الككرحتي في غتصرة في القر ى ين المببيع والثمن نا يتعات. في المقنا فو مي ` 
وما م يتعين فمو من > إلا أن يقع عليه لفظة البيع . قال الفراء الثمن ما كان في النمة 
فالدراهم والدتانير أمان أيداً لا يتعين بالعقد على أصول أصحابنا » فإنا يثبت في الذمة » 
والأعبان التي ليست من ذوات الأمثال بببعه أبداً » والمكيلات والموزونات والعدديات 
المتقاربة بين مبيع ومن » فان كانت معبنة فبي مبيعة أيضاً » وإن كانت غير متعرئة فان 
استعملت استعمال الان فهي من نحو أن يقول اشتريت منك هذا العبد بكذا وحذا 
حنطة ونصف . وإن استعملت استعمال المبيع كان سلا نحو أن يقول اشتريت منك كذا 
حنطة بهذا العبد فلا يصح العقد إلا بطريق السلم والفلوس بنزلة الدراهم والدتانير في أا 
لا تتعين بالتعبين كذا ذكره الشبخ أبو الفضل الكرماني في الايضاح . 

( لأن الأجرة من المنفعة فبعتبر بثمن المبيع ) أن الإجارة بسع المنفعة والأجرة نا 
فبعتبر با لمييع ( وما لا يصلح نا يصلح أجرة أيضاً كالأعيان ) التي ليست من ذوات 
الامثال كالحبوانات والعدديات المتفاوتة فإنها لا تصح ننا أصلا لما مر في الببوع أن الاصول 
ثلاثة من حض كالدراهم » ومببع حض كالأعيان التي ليست من ذوات الامثال» وما 
كان بينهما كالمكيلات والموزونات ثم الأعيان إن) تصح أجرة إذا كانت معينة كا إذا 
استأجر داراً بثوب معين » وإن كان لا يصلح نا قبل فيه نظر > فإن المقايضة بيع 
وليس فيها أعيان الجانبين » فلو لم يصح العين نا كانت بيعا بلا ممن وهو باطل . ويمكن 
أن يجاب عنه بأن النظر على المثال ليس من دواب المناظرين » فاذا كان الأصل صحيحا 
جاز أن يثل بثال آآخ ركالتمثيل بالمنفعة فانها تصح أجرة إذا اختلفت جنس المنافع كا إذا 


Ve 


فبذا اللفظ لا ينفي صلاحية غيره لأنه عوض مالي » والمنافع تارة 
تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور السكنى والارضين للزراعة 
فيصح العقد عل مدة معلومة › أي 50007 


استأجر سكنى دار بر كوب دابة ولا يصلح من أصلا . 

( فبذا اللفظ ) أشار به إلى قوله ما جاز أن يُكون تنا في البيع ... إلى آخره »> 
وهذا افظ القدوري ( لا ينفي صلاحية غيره ) أي غير الثمن ( لأنه ) أى لآن الأجرة 
والتذ كير على تأويل الأجرة ( عوض مالي ) فيعتمد وجود المال والأعيان والمنافع أموال 
مجاز أن يقع أجرة » وبه قال الثلاثة « رح » حتى قالوا يحوز إجارة سكنى داريسكنى 
دار » لأن السكنى يحوز أن يكون نا فيجوز أن يكون أجرة وكره الثوري الإجارة 
بطعام موصوف في الذمة » ثم الأجرة إن كانت من النقود يشترط بيان جنسها وصفتها 
بائها جمدة أو وسط أو رديئة » وإن كانت مكلا أو موزونا أو عددياً متقاربا يشترط 
فيما بيان القدر والصفة > ويحتاج إلى بيان مكان الإيفاء إذا كان له حمل ومؤنة عند 
أبي حنيفة « رح » خلافا هما والثلاثة > وإن كان عرضا أو ثوبا يشترط فيه شرائط السل » 
وني هذا كله إذا كانت إلا رة ة حيواناً لا يجوز إلا إذا كان عبنافاعلامه بالإشارة لاا أبلغ 
اشاب التعزيق ».وان كانت الألعرة رانا لامحوز إلا إذا كان عينا لدم ثبوت 
الحموان في الذمة بدلا عماهو مال . ۰ 

( والمتافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والآرضين للزراعة فبصح 
العقد على مدة معلومة أي مدة كانت ) هذا لفظ القدوري > وبه قال كافة أمل العم 
إلا أن الأصحاب اختلفوا في مذهبه » فمنهم من قال له قولان » أحدها كقول سائر أهل 
العم وهو الصحيح . والثاني لا يحوز اكثر من سنة لآن جواز الحاجة ولا حاجة في أ كثر من 
السنة » ومنهم من قال قولثالث أنها لا تجوز أكثر من ثلاث سنين » لآن الغالب أن الأعيان 
لا تبقى اكثر منها وتتغير الاسعار والأجر . قلنا هذا خالف لقوله تعالى فإ علىأن تأجرني 


۷ 


لان المدة إذاكانت معاومة كان قدر المنفعة فيما معلوماً إذا كانت المنفعة 

لاتتفاوت » وقوله أي مدةكانت إشارة إلى أنه يجوز طالت المدة 

أو قصرت لكونبا مخلومة » ولتحقق الحاجةإليبا عسى»؛ إلاأنفي 

| الاوقاف لا يجوز الإجارة الطويلة كيلا يدعي المستأجر ملكبا 
وهي ما زاد عل ثلاث سنين وهو الختار » 


ماني حجج 4 ۲۷ القصص > وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يقم دليل على نسخه . 

( لآن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فبها معاوما إذا كانت المنفعة لاتتفاوت ) 
احترز بهذا عن استئجار الأرض للزراعة إلى مدة معلومة » حتى لا يصح أن يسمى 
ما بزرع فيها على ما يجيء . ظ 

( وقوله ) أي قول القدوري ( أي مدة كانت إشارة إلى انه يجوز طالت المدة أو 
قصرت لكونها معلومة ) وني الذخيرة ولو وقتا مدة الإجارة وقتا لا يغمشن إلمها أحدهها 
قل المدة لا يصح » به أف القاضي أبو عاصم العامري »2 لأن الغالب كلمتيقن في حق 
الأحكام فكانت الإجارة مؤيدة » والتأبيد يبطل الإجارة . وقال الخصاف يجوز لآن 
العبرة للفظ فانه يقتضي التوقيت ولاعبرة موت أحده) قبل انتباء المدة » لآن ذلك عسى 
يوجد وعسى لا بوجد كبا لو زوج امرأة إلى مائةسنة فانه توقيتلاتأبيد حتى يكونمتعة . 
وإن كانت المدة لا يعيش إلمها غالبا > وجعل ذكا-) موقوة) اعتباراً للفظ . 

( ولتحقيق الحاجة اليها عسى ) أي إلى المدة الطويلة وعسى هاهنا وقعت مجرداً عن 
الاسم والخبر تقديره عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة يتحقق الاحتياج » وأهل العربية 
بأتون بذلك ( إلا أن في الاوقاف ) استثناء من قوله أي مدة كانت ( لا يجوز الإجارة 
الطويلة كيلا يدعي المستأجر ملكبا ) أي ملك العين المستأجرة ( وهي ) أي الإجارة 
الطويلة في الأوقاف ( ما زاد على ثلاث سنين وهو الختار ) أي الختار في المذهب أنلابزيد 
على ثلاث سنين وهو اختبار مشايخ بلخ . وقال غيرهم يجوز وبه قال أكثر أهل العم » 


VY 


قال وتارة تصير معلومة بنفسه كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو 

خماطة» أو استأجر دابة ليحمل علا مقداراً معلوماً أو ي ركبا 

مسافة سماها لانه إذا بين الثوب ولون الصبغ وقدره » وجنس 

الخباطة والقدر الحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة 
فصح العقد . وربما يقال 


ولكن يرفع الى الحا حتى يبطل > وبه أفتى الفقبه أب الليث > كذا في التتمة . هذا 
إذا ل يشترط الواقف أن لا يؤجر اكثر من سئة » وأما إذا شرط فليس لتولي الوقف أن 
يزيد على ذلك > فان كانت مصلحة الوقف تقتضي ذلك يرفع إلى الحا م حتى يحم يجحوازها 
وفي شرح حمل الخصاف قال بعض مشايخنا يجوز الإجارة الطويلةعلى الأوقاف أنيعقدوا 
عقوداً متفرقة كل عقد على سنة فكب في الصلك كذلك فيكون العقد الأول لازم > 
والثاني غير لازم لانه مضاف . 

( قال ) أي القدوري ( وتارة تصير ) أي المنافم ( معاومة بنفسه ) أي بنفس العقد 
( کمن استأجر رجلا على صب ثوبه او خماطة او استأجردابة لبحمل عليها مقدارأمعلوما 
أو بركبها مسافة سماها لانه إذا بين الثوب ) بأنه قطن او كتان او صوف او حرير لانه 
متعارف في الصبغ والخباطة ( ولون الصبغ ) بأنه احمر او اصفر وتحوهما ( وقدره ) 
اى قدر الصبغ بأن يلقبه في حب الصبغ مرة او مرقين ( وجنس الخياطة ) بأنها فارسية 
أو روممة ( والقدر الحمول ) على الدابة بأنه قنطاران ( وجنسه ) أي جنس الحمول بأنه 
حنطة أو شعير أو علف (والمسافة ) بأنه يوم أو بومان (صارت المنفعة معاومة فصحالعقد ) 
لارتفاع الجهالة المفضية إلى النزاع . 

( وربما يقال ) إشارة إلى تخريج بعض المشايخ منهم القاضي أبو زيد نانه ذكر في 
الاسرار أن الاجارة نوعان بيع منفعة بجنسه وهو إجارة الدار ونحوها وبع العمل 
المسمى المعلوم » وانه جوز من غير ذكر الوقت » وانه أنواع ثلاثة : يبع عمل محض 


YA 


ولا بد أن يكون العمل معاوماً وذلك في الاجير المشترك . 
وقد يكون NEE‏ جير الواحد ولا بد من 


كالخياطة ونحوها . وبسع عمل مع عين المال كالصناعة بصبسغ الصباغ والاستصناع وهو 
طلب صناعة في العين » وقد أشار إلى بعض ذلك . 

وقال صاحب التحفة الاجارة نوعان > إجارة على المنافع > وإجارة على الاعمال » 
ولكل نوع شروط وأحكام . أما الاجارة على المنافع فكإجارة الدور والمنازل 
والحوانيت والصذاع وعبيد الخدمة » والدواب لار كوب والمل 2 والشاب والحلي البسر » 
والاواني للإستعمال والعقد في ذلك كله جائز . وشرط جوازه أن تكون العين المستاخرة 
. معلومة » والاحرة معلومة > والمدة معلومة ينوم ن هر أو اة لاذه عقد 
معاوضة كالبيبسع وإعلام المببع » والثمن شرط في البيع » فكذلك هاهنا . إلا أن 
المعقود عليه ها هنا هو المنافع فلا بد من إعلامبا المدة والعين الذي عقد عليه الاجارة 
على منافعه . 

وأما الإجارة على الأعمال فكإستئجار الإسكاف والقصار والصباغ وسائر من يشترط 
عليه العمل في سائر الإحمال من حمل الأشباء من موضع وتحوه » وأحكام هذا مذكورة 
في الكتاب أشار إلبه بقوله ( الإجارة قد يكون عقداً على العمل كاستئجار الخياط 
والقصار » ولا بد أن يكون العمل معلوم) وذلك ) كالخماطة الفارسية والرومية والقصارة 
مع النشاء أو بدونه ( في الأجير المشترك ) أي كون العقد عمل العمل في الأجير المشترك 
( وقد يكون عقداً على المنفعة ) كاستئجار الرجل يوم أو شبراً للعمل ( كما في أجير 
الواحد ) بالإضافة . وفي بعض النسخ بالأجير الواحد والأول أصح » لأنه ذكر في المغرب 
أجير الواحد على الإضافة أي أجير المستأجر الواحد بخلاف أجير المشترك » وقي معناه 
الأجير الخاص ولو حرك الخاص لأنه يقال رجل وحد أي واحد ( ولا بد من بيان الوقت) 
أي المدة . 


۹ 


بيات الوقت قال وتارة تصير المنفعة معلومة بالتعبين والإشارة ٠‏ 

كن استأجر رجلا بأن ينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم › 

لانه إذا أراه ما ينقله والموضع الذى حمل إليه كانت المنفعة 
معلومة فيصح العقد . 


( قال ) أي القدوري ( وتارة تصير المنفعة ) أي المنافع ( معلومة بالتعبين »والإشارة 
كن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم لأنه ) أي لآن الرجل المستأجر 

( إذا أراه ما ينقله والموضع الذي حمل إليه كانت المنفعة معلومة فيصح العقد )بدون 
ذكر المدة » والله عم بالصواب . 


XK كما‎ xX 


74٠ 


باب الأجار متى يستحق 
قال الاجرة لا تحب بالعقد 


( ياب الأجير متى يستحق ) 

لما كانت الإجارة موقوفة على إعلام الأجرة احتاج إلى بيان وقت وجويها ولو 
بوب له باب . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( والأجزة لا تحب بالعقد ) أي بنفس العقد » قال تاج 
الشريعة أراد وجوب الأداء . أما نفس الوجوب فثمت بنفس العقد . وقال السفناق لا 
تحب » معناه لا يحب تسلممها وأداءها بمجرد العقد > وقال صاحب العناية هذا ليسبواضح 
لأت نفي وجوب التسليم لا يستلزم نفي التملك كالمببع “ فإنه يملكه المشتري بمجرد 
العقد » ولا يحب تسليمه مالم يقبض الثمن . والصواب أن يقال معناه لا بيملك لآن مدا 
« رح » ذكر في الجامع أن الأجرة لا تلك وما لم يلك لم يحب إيفاؤها . 

ل و ا أعم منه. وذكر الأعم 
وإرادة الأخص لبس بمجاز لعد م دلالة العم عليه أصلا . قلت أخرج الكلام مخرج 
اغالب وهو أن يكوة الاجرة مانت في النسة رثني ي الوجوب فبها وهو يستلزم نفي 
التمليك لا حالة » وعلى هذا كان قوله وس يستحق يمعنى علك يدل على هذا كله قوله وقال 
الشافعي رحمه الله علك بنفس العقد وإلا م يكن محل الخلاف متحداً > انتهى . قلت ذكر 
في الذخيرة يحب أن يعم أن الاجرة لا تملك بنفس العقد ولا يحب إيفاؤها إلا بعد استفاء 
المنفعة إذا ل و يشترط تعجيلها سواء كانت عبتا أو ديناً » هكذا ذكر عمد في الجامع وذكر 
في الإجارات إن كانت عينا لا تملك بنفس العقد وإن كانت ديتا تملك بنفس العقد ويكون 
بمنزلة الدين المؤجل »> فعامة المشايخ على أن الصحيح ما ذكره في الجامع . وقال بعضهم ما 
ذكره في الإجارات قوله أولا وما ذكره قي الجامع أخرى وهو الأصح » لأن الإجارة عقد 


A1 


تستحو ی ای ان ا إما 317 التعجيل أو بالتعجيل من 

0 أو باستيفاء المعقود عليه . وقال الشافعي « رح» تملك 

بنفس العقد لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكماً ضرورة 
تصحيح العقد »> 


معاوضة فموجب المساواة بين البدلين ما أمكن مالم يغير بالشرط . فلو قلنا أن إيفاءها 
يحب قبل استمفاء المنفعة تزول المساواة » وبه قال مالك . 


( وتستحقى بإحدى معاني ثلاثة ) وفي بعض النسخ بأحد معان ثلاثة فوجبه أنيكون 
على تأويل العلل » لأن المزاد من المعاني العلل » ولكن الفقباء يكفون عن استعمال العلل . 
لكونها من اصطلاحات الفلاسفة . وقال تاج الشريعة المسموع من السلف بأحد معان إذ 
المراد من المعاني العلل ( إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أوباستيفاء المعقود 
عليه ) وني العيون أو بالتمكن من الاستيفاء . قيل شرط التعجيل شرطا فاسدألانه يخالف 
مقتضى العقد ولأحد المتعاقدين فيه منفعة فبفسد العقد :"حب خاد وت الاحرة من . 
مقتضمات العقد » والعقد يقتضي ثبوت العقد عقيبه » إلا أن التمجيل سقط لمانع وقدزال 
المانع كالبيع يقتضي ثبوت الحكم عقيبه وبالخيار » ولا يثبت المانع فإذا ثبت ثبت مضافا 
إلى العقد السابق كذا هنا . 

فإن قلت كيف يستحق بالتعجمل من غير شرط » والمساواة بين البدلين شرط . قلت 
لأنه عجل بعد انعقاد سبب الوجوب لآن سببه هو العقد إلا انهماجمل عمله في إيجاب الماك 
في الأجرة للحال لتحقق المساواة » فإذا عجل فقد رضي ببطلان حقه في المساواة فصح 
كتعجمل الزكاة قبل حولان الحول » وتعجيل الدين المؤجل كالبائع إذا سم المبيع قبل 
استبفاء الثمن » فانه يصح لانه يعد سبب الوجوب . 

( وقال الشافعي رحمه الله تملك بنفس العقد » لآن المنافع المعدومة صارت موجوده 
حكما ضرورة تصحمح العقد ) وهذا صحة الاجارة بأجرة مؤجلة ول يحمل موجودة كان 
دينا بدين وحرام لا حالة > وإذا كانت موجودة وجب ثوث الحك بالعقد لوجود المقتضى 


YAY 


فشبت الحسكم فيما يقابله من البدل ولنا أن العقد ينعقد شيئاً فشيئاً 

على حسب حدوث المنافع على ما بينا » والعقد معاوضة ومن قضيتبا 

المساواة » فمن ضرورة التراخي في جأنب المنفعة التراخي في البدل 

الآخر » وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الاجرة لتحقق 

التسوية » وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل من غير شرط » لان 
المساواة يشبت حقاً له وقد أبطله . 


وانتفاء المانع ( فثبت الحكم فيا بقابله من البدل ) ولحذا صح الإبراء عن الاجرة قبل 
استيفاء المنفعة بالإجماع وصح الارتهان به بالاجماع » ويه قال أحمد . 

فان قبل الثايت بالضرورة لا يتعدى موضعها فلا يتعدى من صحة العقد إلى إفادة 
الك . فالجواب أن الضروري إذا ثبت يتسع اوازمه وإفادة الملك من لوازم الوجود 
عند العقد . 

( ولنا أن العقد ينعقد شيئاً فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما بينا ) يعني فيأول 
هذا الكتاب ( والعقد معاوضة ) أي عقد الاجارة معاوضة بلا خلاف ( ومن قضيتها ) 
أي من قضبة المعاوضة ( المساواة ) أي من حكم عقد المعاوضة المساواة بين البدلين (فمن 
ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل الآخر ) وهو الابراء 
تحقمقا للمساواة . 

( وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الأجرة لتحقق التسوية » وكذا إذا شرط 
التعجمل أو عجل ) أي الاجرة ( من غير شرط » لان المساواة يثبت حقا له وقد أيطل ). 
أي المستأجر المستعجل . 

فان قلت ما فائدة هذا الخلاف قد ذكر على والدين في طريقة الخلاف أن فائدته هي 
أنه لا يشبت لوجر ولاية المطالبة بتسليمها في الحال . ولو كانت الاجرة عبداً وهو قريبه 
لايعتق عليه في الحال » وعنده ولاية المطالبة في الحال ويعتتق عليه في الحال . والجواب 
عن وله ولو لم يجعل موجوده كان ديت بدين وهو حرام أن ذلك لىس بدين » لان الدين 


YAY 


وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الاجر وان لم يسكنها 


ما يكون في الذمة وا منافم ليست كذلك على أنه أقبمت العين مقام المنفعة فلم يكن ديا 
بدين » وهذا طريق شائع لكونه إقامة السبب مقام المسبب . وأما جعل المعدوم موجوداً 
فلم يعبد كذلك . ١ ٠‏ 0 

( وإذا قيض المستأجر الدار فعليه الاجرة » وإن م يسكتها ) ذكر هذان البابان أن 
التمكن من الاستمفاء يقوم مقام الاستمفاء » لا يقال فعلى هذا كان الواجب أن يقول بأحد 
معان أربعة أو باستفاء المعقود عليه أو بالتمكن منه يقوم مقامه أحيانا » ويدل أن 
. الاقتسام لا يكون قسما بذاته » كذا قاله صاحب العناية وفيه نظر . لانا لا نسل أن 
التمكن من الاستمفاء بدل يل هو قسم بذاته » فلذلك عده البعض رابعا . ثم قولالمصنف 
فعلمه الاجرة وإن لم يسكنها ليس على إطلاقه بل مقيد » وبه قال أكثر أهل العم . 

الثاني : أن تكون الإجارة صحبحة > ألاترى إلى ما قال في تنمة الفتاوى لا يحب 
الأجرة في الإجارة الفاسدة بالتمكن من استيفاء المنفعة » وإنما تحب يحقيقة الاستيفاء » 
مخلاف الإجارة الصحمحة » فإن الأجرة تحب فيها بالتمكن من استيفاء المنفصة 6 ثم في 
الاجارة الفاسدة . وَإنما تحب الأجرة يحقيقة الاستيفاء إذا وجد التسليم إلى المستأجر من 
جبة الأجر . أما إذا لم يوجد التسليم إلبه من جبة الأجر لا جب الأجر وإن استوفى 
المنفعة . ونقله عن شروح الجامع الكبير . 

والثالث : ما ذكره في الذخيرة وشرح الأقطع إنالتمكن من المستأجر يجب أن يكون 
في المكان الذي وقع العقد في حقه »حت إذا استأجر دابة إلى الكوفة فسامهاالمؤجرفام كبا 
المستأجر سغدادحق منعت مدةيمكنه المسير إلى الكوفة فلا أجر . وإن ساقها معه إلىالكوفة 
ول يركب وجبت الأجرة . وقال الشافعي وأحمد رحمها الله يجب الأجر في الوجبين» لأن 
المنافع بلغت تحت يده باختياره . قلنا العقد وقع على المسافة كان بالتسليم في غيرها لا 
يستحق البدل » وينبغي أن يكون التمكن من الاستيفاء من المدة » فإنه لو استأجر دابة 
إلى الكوفة في هذا اليوم وذهب إليها بعد مضي اليوم بالدابة ولم يركب لا يجب الأجر 6 
وإن استأجر دابة إلى مكة فل يركبها » بل مشى فإن كان بغير عذر في الدابة فعليه 


YA 


| لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقمنا تسليم المحل مقامه إذ 
التمكن من الانتفاع يثبت به » فإن غصببا غاصب من يده سقطت 
0 الأجرة» لأن تسليم المحل إا أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من 
| الانتفاع » فإذا فات التمككنفات التسليم وانفسخ العقدفيسقط الأجر 


الأجر » وإن كانت لعلة في الدابة بحمث ل يقدر على الر كوب لا أجر عليه ول اسار 
ا كل يوم بدانق فوضعه في ببته وم يلبسه حتى مضى عليه سنون فعليه لكل 
يوم دای ما دام في الوقت الذي يعم أنه لو كان لبسه لا ينخرق لتمكن اللبس » فإذا 
| مضی وقت يعم آنه كان يلبسه ينخرق سقط عنه الأجر لتمذر. جعله 
منتفعاً به . 

وني النوازل نظر لهذا بالمرأة إذا أخذت الكسوة من الزوج ول تلبس ولستدث تون 
| نفسها إذا مضى وقت لو ليسه لبس معتاداً تنخرق كان لها ولاية المطالية بكسوة أخرى 
وإلا فلا . وفي خلاصة الفتاوى إذا أجر دارا وسامها فارغة إلا بيتا كان مشغولاً بتاع ٠‏ 
الأجر أو سل إليه جيم الدار ثم انقزع بيت منها من الدار: رفع عن الأجر يحصة البيت “> ٠‏ 
| وسكوت المصنف عن هذه القمود للاختصار اعتمادا على دلالة الحال والعرف » فإن حال . 
| المسل دالة على أن يباشر العقد الصحبح > وعلى أن العاقد يحب عليه تسليم ماعقد عليه ٠‏ 
ا فارغا عما ينع من الإنتفاع به »والعرف فاش في تسليم المعقود عليه في مدة العقد والمكان» 
١‏ فكان معلوماً عادة » وعلى أن الإكراه والغصب ما يمنمان عن الانتفاع فاقتصر عن ذلك 
| اعتماداً عليها . ٠‏ 
| ( لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقمنا تسليم الحل مقامه » إذ التمكن من الإنتفاع 
ْ يشبت به ) أي بتسليم امحل ( فإن غصبها ) أي العين المستأجرة ( غاصب من يده سقطت 
| الأجرة» لأن تسليم الحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع » فإذا فات 
التمكن فات التسليم وانفسخ العقد ) وذكر الفضل قاضي خان في الفتاوى لا لتنفسخ 
| الاجارة ولكن ( فمسقط الجر ) ما دامت في يد الفاصب » وبه قال الشافعي ولكن له 


وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط بقدره إذ الانفساح في بعضها . 

ومن الجا فد داراً فللمؤاجر أن يطالبه يأجر كل يوم لأنه استوفى 

منفعة مقصودة » إلا أن يبين وقت الاستحة اق في العقد لأنه بمنزلة 
التأجيل » وكذلك إجارة الاراضي لما بنا . 


( وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط بقدره إذ الانفساخ في بعضبا ) أى بقدرالمدة 
الى وجب فبه الغصب وليس فيه خلاف . 

٠‏ ( ومن استأجر داراً ) ذكر هذا البيان وقت استحقاق مطالبة الأجر › أي من 
استأجر داراً مدة معلومة ( فلهاؤاجر أن يطالبه بأجرة كل يوم لآنه استوفى منفعة 
مقصودة ) قال السفناقي « رج » في الصواب أن يقال فلمؤجر لأن قولنا أجر الدار هبو 
أفمل لا فاعل » واسم الفاعل منه المؤجر لا المؤاجر . قلت قد ببنت فيا مضى أن المؤاجر 
لىس بفاعل من أجر » وإنما هو فاعل من واجر وقد بينت أنه لغة العوام فإهم يقواون 
واجر موضع أجر » فبالضرورة إذا أخذوا منه الفاعل يقولون مؤاجر فالخطأ في قولهم 
واجر لا في قوم مؤاجر » فافهم . وقال في شرح الأقطع وقال زفر لا يطاليه إلا بعد 
مضي مدة الاجارة ولو كانت مائة سنة وهو قول أبي حشفة رحمه الله الأول » لآن جيم 
المعقود عليه لم يصر مسا فلا يطالبه بسدله » بخلاف ما إذا بين الاستحقاق مثل أن يقول 
أحرتك هذا الدار يكذا شنا على أن تعطيني الأجر بعد شهرين . ولنا أنه استوفى بعض 
المعقود عليه فيجب بدله تحقيقاً لللعادلة بين المتعاقدين فكان القياس أن تحب الأجرة حالاً 
فحالاً » کا لو قبض بعض المبيع واستهلكه » إلا أنهم استحسةوا فأوجبوا الآأحرة يومآ 
فيوم تنسيرا. 

( إلا أن ين ) أي المستأجر ( وقت الاستحقاق في العقد > لأنه بزلة التأجيل ) 
والتأجيل سقط استحقاق المطالبة إلى انتهاه الأجل ( وكذلك إجارة الأراضي ) يعني 
إذا أجر الأرض له أن يطالب المستأجر بأجرة كل يوم لآنه منفعة مقصودة > إلا إذا بين 
وقت الاستحقاق فلا يطاليه إلا في ذلك الوقت لآنه بمنزلة التأجيل ( لما بينا) وهو قوله 
لأنه منفعة مقصودة ٠..‏ إلى آخره . 


۲A٦ 


ون استأجر بعيراً إلى مككة فالجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة » 
لان سير كل مرحلة مقصود 6 


( ومن استأجر بعيراً إلى مكة فللجال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة لأن سير كلمرحلة 
مقصود ) قسال الكاكي هذا قول الكرخي ذكره في المبسوط والإيضاح . وأما قول 
أبي حنيفة « رح » المرجوع إلبه لم يقدر بتقدير » بل قال كل ما سار مسيراً له من الأجر 
شيء. معروف » فله أن يأخذه بذلك » وهو قول أبي يوسف ومد « رح » . وقال 
الاترازي نسنبة ما ذكره القدوري إلى الكرخي عيب جداً» لأن الكرخى نص فيختصره 
٠‏ أنه قول أي حنيفة « رح » الأخير » ألا ترى أنه قال فبه . وقال أبو حنبفة فيا له وقت 
يطالبه بأجرة كل يوم يمضي من مدة الإجارة » و كذلك في المسافة على قدر ما قطع منبافيا 
یکن تحصيل جزء من اجزانه . وقال أبو يوسف « رح » عن أبي حنيفة « رح » في الذي 
كح إرحك قال E‏ الاجر e‏ » وهو قول 1 ي حنيفة الآخر وهو 
ايها قول و 

وقال أبو يوسف في الدور والمنازل إذا استأجر الر دل نا نيا كين بأجر معلوم 
فليس له أن يأخذ الأجرة إلا إذا مضى شهر وليس له أن يطالب مثل ذلك روى ذلكعنه 
ابن ماعة وبشر بن الوليد وعلى بن الجعد . وروى عنه في الذي استأجر إبلا إلى مكة أنه 
لا يأخذ الأجر منه حتى يسر الثلث أو النصف وقال استخسر ذلك ف الشقة المعمدة . 

وقال زفر إذا استأجر الرجل دارا كل شمر بعشرة درام وكل سنة بائة درم فليسله 
أن يأخذ من الجر شيا حتى يمضي شر في قوله كل شهر » وحتى تمضي سنة في قوله سنة. 
فإن استأجر اثنا عشر سنة بألف درم م يكن له أن يطالب بشيء من ذلك حتى تمضى 
المدة وكذلك قال في المكر إلى مكة ذاهبا وجائى] أنه لا يطالب بالأجر حتى يذهب 
ونحيء »> وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله الأول > وهو قول أبي يوسف « رح » رواه 
محمد « رح »ف الأصول 5 

وأمافي الاصلفبوعنديقوله الأخير لأنه قال في رمضان سنة احدى وثانين ومائة » 
وهذا قبل موته ليس بمشهور » انتهى . وني التقريب للقدوري قال أبو حنيفة « رح » إذا 


YAY 


وكان أبو حتيفة يقول أولا لابجب الاجرة إلا بعد انقضاء المدة وانتباء 
السفر وهو قول زفره رح» لان المعقود عليه جملة المنافع في المدة 
فلا يتوزع الاجر على أجزائها كما إذا كان المعقود عليه العمل. ووجه 
القول المرجوع إليه أن القياس استحقاق الاجر ساعة فساعة لتحقق 
المساواة» إلا أن ا مطالبة في كل ساعة يفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره 


استأجر إبلا إلى مكة لم يازمه تسليم الأجرة حتى يرجع > وهو قول زقر ثم رجع 
أب حنبفة وقال كلما سار مرحلة طالبه بقدره » وهو قولما » و كذا ذكره في الحتلف في 
باب زفر « رح ) . 

( وكان أبو حنيفة « رح » يقول أولآً لا يحب الأجرة إلا بعد انقضاء اللدة وانتباء 
السفر » وهو قول زفر رحمه الله » لأن المعقود عليه جل المناقع في المدة فلا يتوزع الجر 
على اجزائها يا إذا كان المعقود عليه العمل ) كالخباطة » فان الخياط لا يستحق الأجر 
قبل الفراغ . 0 

فإن قبل قال فلا يتوزع الأجر على أجزائها يعني النافع » وهو خلاف المشبور أن أجر 
العوض ينقسم على أجزاء المعوض > وقال المنافع على العمل وهو فاسد > لأن شرط انقسام 
الماثلة بين الأصل والفرع وهو منتف » لأنه في المنافع قد استوفى المستأجر بعضبا فمازمه 
العوض بقدر » ولا كذلك العمل » لأنه ل يتسل من الخباط شيا . فالجواب أن أجزاء 
العوض ينقسم على أجزاء المعوض وجويا ولبس الكلام فيه وإنا الكلام في استحقاق 
القيض وفي ذلك لا يتوزع كا قي المبيع والتسليم في الخباط » وهو تقدير » إلا أن عل 
الخماط لما اتصل بالثوب كان ذلك سليما تقديراً » على أن المصنف لم يلتزم صحة دليل 
القول المرجوع عنه » فانه لو كان صحبحا البتة م يكن للرجوع عنه وجه . 

( ووجه القول المرجوع اله أن القياس ) يقتضى ( استحقاق الاجر ساعةفساعة لتحقق 
المساواة ) بين المدلين ( إلا أن المطالبة في كل ساعة ) هذا الاستثناء لبيان وجه ترك 
القباس وهو أن الطالبة كلما سار شيئا ولو خطوة ( يقضي إلى أن لا يتفرغ 
لغيره فيتضرر يه ) بل المطالبة حينئذ تقضي إلى عدمبا » فإن المستأجر لم يتمكن 


AA 


فمتضرر به فقدرناهبما ذكرنا . قال ولس للقصار والخياط أن يطالب 
بالاجرة حتى يتفرغ من العمل » لان العمل في البعض غير منتفع به 
فلا يستوجب لأجرته » وكذا إذا عملفي بيت المستأجر لا يستوجب 
الاجر قبل الفراغ لا بينا » قال إلا أن بشترط التعجيل لما مر أ نالشرط 
فيه لازم . قال ومن استأجر خبازاً لبخبز في بيته قفيزاً من دقيق 
بدرهم لم يستوجب الاجر حتى يخرج الخبزمن التنور ؛ لان تام العمل 


من الانتفاع بامر من جهة الموّجر فيمتنع الانتفاع من جبة الؤجر » فيمتنع المطالبة . وما 
افضى وجوده إلى عدمه فهو منتف ( فقدرناه با ذكرنا ) من اليوم في الداز والمرح-لة في 
المعير استحساناً . 

( قال ) أي القدوري ( وليس للقصار والخياط أن يطالب بالاجرة حتى يتفرغ من 
العمل ) كله ( لان العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب لاجرته ) وهذا يشير إلى 
انه إذا كان ثوبين ففزع أحدهها جاز أن يطلب أجرته لانه منتفع به (و كذا إذا عمل )أي 
الخباط ( في بىت المستأجر لا يستوجب الاجر قبل الفراغ ) قال السفناقي هذا وقع 
الف لعامة روايات الكتب عن المبسوط والذخيرة والمغني وشرح الجامع الصغير 
لفخر الإسلام وقاضي خان والتمرتاشي والفوائد الظهيرية لما انه ذكر فيها أن العامل في 
ببت المستأجر يستحق الاجر بقدر عمله > حتى لو سرق الثوب فله الاجر بقدر عمله > لان 
كل جزء من العمل يصير مساماً إلى صاحب الوب بالفراغ منه»ولعله اتبع صاحب التجريد 
أبا الفضل الكرماني في هذا الح فانه ذكره كا ذكر في الكتاب . وعند الشافعي وأحمد 
رحمهما الله يستحق المطالبة بعد الفراغ من العمل » ولكن يحب بنفس العقد ( لما بينا ) 
إشارة إلى قوله لان العمل في البعض غير منتفع به . 

( قال إلا أن يشترط التعجيل لما مر أن الشرط فيه لازم ) أي في التعجيل ( ومن 
استأجر خبازآلىخبزني پىته قفيزاً من دقيق بدرهم م يستحق الاجر حتى يخرج الخبز من 
التنور » لان تام العمل بالإخراج ) ذكر هذا البيان حكين أحدههما أن الاجر المشترك 


1۸4 


بالإخراج فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجر له للهلاك 
قبل التسليم . فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فله الاجرة ؛ لانهصار 
مسلا بالوضع في ببته ولاضمان عليه » لانه لم يوجد منه الجناية . قال 
رضي الله عنه وهذا عند أبي حنيفة « رح »لانه أمانة في يده » 
وعندهما يضمن مثل دقبقه ولا أجر لهء لانه مضمون عليه فلا يبرأ 


لا بستحت الاجرة حتى يفرغ من عمل » والثاني أن فراغ العمل بماذا يكون ففي استئجار 
الخباز لا يستحق الاجر حتى مخرج الخبز من التنورٍ » لان كل واحد لا يجنسه على وجه 
لاينقطع > فان قبل خبزه في بيته ينع أن يخبز لغيره » ومن عمل لواحد فهو أجير واحد 
واستحقاقه الاجرة لا يتوقف على الفراغ من العمل . أجيب بأن أجير الواحد من وقسع 
العقد في حقه على المدة كمن استأجر شرا لخدمة » وما نحن فيه مستأجر على الممل فكان 
أجيراً مشتر كا يوقف استحقاقه على فراغ العمل . 

( فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجر له للبلاك قبل التسليم ) وقي 
المسوط وهو ضامن؛لان هذا جناية يد ويخير صاحب الخبز إن شاء ذمنه مخبوزاً وأعطاه 
الاجر » وإن شاء ضمته دقيقا وم يكن له أجر . 

( فإن أخرجه ) من التنور ( ثم احترق من غير فعله ) أراد أنه هلك من غير صنعته» 
لان الاحتراق هلاك › أو احترق بنار أخرى أو رماه أحد في التنور ( فله الاجرة ) 
المسمى ( لانه صار مسلا ) بكسر اللام ( بالوضع في بته ولا خمان عليه » لانه م يوجدمنه 
الجناية ) فلا تمان إلا على الجاني . قال العبد الضعيف رحمه الله اراد به نفسه ( قالوهذا) 
أي قوله لا ضمان عليه أو عدم الضمان في الملاك بعد الإخراج ( عند أبي حنيفة « رح » 
لانه أمانة في يده ) . 

( وعندها يضمن مثل دقيقه ولا أجر له ) الحاصل صاحب الدقيق بالخباز إن شاء 
ضنه مثل دقبقه ولا أجر له ( لانه مضمون عليه ) لان قبض الاجر المشترك مضمون 
عندهما ( فلا يبرأ ) منه بوضعه في منزل ملكه » كه لا برأ الغاصب من الضمان بذلك 


۹۰ 


إلا بعد حقيقة التسليم » وإنشاء ضمن الخيز وأعطاه الاجر . قال 
ومن استأجر طباخاً لبطبخ له طعاءآ لاوليمة فالغرف عليه اعتباراً 
للعرف. قال ومن استأجر انساناً ليضرب ل لبناً استحق الاجرة 
إذا أقابا عند أبي حنيفة . وقالا لا يستحقها حتى يشرجباء 
لان التشريج من تمام عمله إذ لايؤمن من الفساد قبله » فصار 


( إلا بعد حقيقة التسليم » وإن شاء خمن الخيز وأعطاء الاجر) ولا ضان عليه في 
الحطب والملح عنده] » لان ذلك صار مستبلكا قبل وجوب الضان عليه“ وحالوجوب 
الضمان في تنور قيمته له كذا في الذخيرة . وقال السفناقي هذا الذي ذكره من الاختلاف 
اختمار القدوري » وأما عند غيره فبو بحري على عمومه > فانه لا ضمان بالاتفاق . أما 
عند أبي حنيفة « رح » لأنه ل هلك من عله . وأما عندها فلأنه هلك بعد التسليم وبه 
قالت الثلاثة » قلت هذا يتم إذا كان الوضع في ببته تسليماً . 

( قال ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاماً للوليمة ) وهو طعام العرس » والوكيرة 
طمام البناء » والنجوس طعام الولادة » وما يطعمه النفساء نقسها خرسة > وطعام الختان 
اعذار » وطعام القادم من سفره نقيعة » وكل طمام صتع لدعوة مادية جميعا ويقال : 
فلان يدعوا العقر إذا خص وفلان يدعو الجعلى الأجعلى إذا عم كذا قال القتبي وغيره 
( فالغرف) بفتح الغين المعجمة من باب ضرب يضرب وهو جعل الطعام في القصعة (عليه) 
أى على الطباخ ( اعتباراً للعرف ) بضم العين المهملة وهو العادة » ونما قيد بقوله الوليمة 
لانهلو استأجره ليطبخ قدر خاص بعينه لا يكون الغرف عليه »ذكره في المغني والحيط 
والإيضاح » والمرجع في الميع الغرف . ١‏ 

( ومن استأجر انسانا ليضرب له لبن ) بفتح اللام وكسر الباء الموحدة وهو الآجر 
اللبني ( استحتى الأجرة إذا أقامها عند أبي حنيفة « رح ) وبه قالت الثلاثة ( وقالا 
لا يستحقها حتى يشرجها ) أى ينضدها بضم بعضها الى بعض » ومادته بشين معجمةوراء 
وجيم ( لأن التشريج من تام عله إذ لا يؤمن من الفساد قبله فصار كاخراج اهز من 
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كإخراج الخبز من التنور » لان الاجير هو الذي يتولاء عرفا وهو 
المحتبر في مالم ينص عليه . ولابي حنيفة « رح » أن العمل قد تم 
بالإقامة والتشريج عمل زائد كالنقل . ألا ترى أنه ينتفع به قبل 
التشريج بالنقل إلى موضع العمل » بخلاف ما قبل الإقامة » لانه 
طين منتشر » وبخلاف الخبز لانه غير منتفع به قبل الإخراج. 
قال وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس 


التنور > ولأن الاجير هو الذي 55 أي الشريج اا ري امار 
( وهو ) أي العرف ( المعتبر فيم لم ينص عليه ) . 

( ولأبي حنيفة رحمه الله أن العمل قد تم بالاقامة > والتشريج عمل زائد كالنقل . 
ألا ترى أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل » بخلاف ما قبل الإقامة “ لآنه 
طين منتشر > وبخلاف الخبز لأنه غير منتفع به قبل الإخراج ) وفائدة الخلاف انه إذا 
أفسد المطر قبل التشريج أو تككسر لا أجر له خلافا ها Ora‏ 
يقيم العمل في ملك المستأجر أما في غير ملكه فا لم يعد عليه ويسامه اليه لا يستحق الاجر 
بالاتفاق » حتى لو فسد قبل الد لا أجر له إلا على قول زفر « رح » وفي الرندويستي 
لو ضربه في ملك نفسه لا يحب الجر عنده إلا بالعد عله بعد إقامته » وعنده) بالعد 
عليه بعد التشريج . 

وقال الكرخي في ختصره وإذا استأجره ليضرب له لبن في ملكه أو في شيء هو في 
بده فان رب اللين لا يكون قابضا حتى جف الاين وينصبه في قول أبي حنيفة « رح » 
لا خلاف عنه في ذلك > وعند أبي يوسف ومحمد « رح » حتى يشرجه فان هلك اللبن 
قبل الحد الذي حد كل واحد منم في قوله فلا أجر له » وإن كان بعد فله الاجر > وإن 
كان ذلك في غير يده ولا في ملكه ل یکن له الاجر حتى يسامه منصوباً عند أبي حنيفة 
د رح » ومشرجا عن أبي يوسف ومحمد « رح ». 

( قال ) أي القدوري ( وكل صانم لعمله أثر في العين كالةصار والصباغ فله ان يحبس 
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العين بعد الفراغ عن عمله حتى يستوفي الاجر لان المعقود عليه 
وصف قائم في الثوب» فله حق الحبيس لاستيفاء البدل کا في 
البيسع ‏ ولو حبسه فضاع في يده لاضمان عليه عند أي حنيفة 
لانه غير متعد في الحبس » فبقي أمانة كما كان عنده ولا أجر له 
ملاك المعقود عليه قبل التسليم . وعند أبي يوسف ومد « رح» 
ان كانت مشر ة قل اليس كا بتو كه با شار 
إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجرله » وإن شاء ضمنه 


معمو لا وله الاجر » وستبين من بعك إن شاء الله تعالى 8 


العين بعد الفراغ عن عمله حتى يستوفي الأجر » لان المعقود عليه وصف قائم في الثوب) 
هذا في الصباغ ظاهر » لان أثر عمله في الثوب موجود وهو الصبغ.وأما القصار إذا كان 
يقصر بالنشاء والبيض فكذلك » وان كان يقصر بلا شيء قبل لمس له أن يحيس » لان 
البياض قد اشترى بالدرن والوسخ » فاذا زال ذلك بعمله يظبر ذلك البياض » وقيل له 
الحبس ايضا . وفي خلاصة الفتاوى وهذا إذا كان عمله في دكانه » أما إذا غساط 
الخباط أو صب الصباغ في بيت المستأجر فليس له حت الحبس (فله حتى الحبسلاستيفاء 
البدل كا في البسع ) حيث يجوز للبائع حبسه عن المشترى حتى يقبض الثمن » وبه قال 
الشافعي في وجه . وقال زفر والشافعي في قول وأحمد ليس له أن حبس . 

( ولو حبسه فضاع في يده لا ضمان عليه عند أبي حشسفة لانه غبر متعد في الحبس ) 
ولا ضان إلا على المتعدى ( فبقى أمانة كبا كان عنده) أى عند أبي حنيفة » أي كيا كان 
. أمانة قبل الحبس فكذلك بعده ( ولا أجر له ملاك المعقود عليه قبل التسليم ) أي قبل 
تسلممه إلى مالكه فلا يستحق شا . 

( وعند أبي يوسف ومحمد رحمها الله العين كانت مضمونة قبل الحدس فكذا يعده » 
لكنه بالخمار إن شاء ضمنه قيمته ) - ال كونه ( غير معمول ولا أجر له » وإن شاء ضمنه 
معمولا وله الأجر » وسنبين بعد هذا إن شاء الله تعالى ) يعني في باب ضبان الأجير . 
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قال وكل صانع ليس لعمله أثر في العين فليس له أن يحبس العين 
للأجر كالمال والملاح » لان المعقود عليه نفس العمل وهو غير 
قائم في العين فلا يتصور حبسه فليس له ولاية الحبس » وغسل 
الثوب نظير الل . وهذا بخلاف الآبق حيث يكون للراد حق 
حبسه لاستيفاء الجعل » ولا أثر لعمله لانه كان على شرف البلاك 


وقد أحياه 


( قال ) أى القدوري ( وكل صانع ليس لعمله أثر في العين فليس له أن يحبس العين 
للأجير كامال ) بالحاء المهملة والميم أيضاً » وهو مكاري امل ( وال لاح ) وهو الذي يتولى 
أمر السان » ويقال له النوتي بلغة أهل مصر ( لآن المعقود عليه نفس العمل وهو غير قائم 
في العين فلا يتصور حبسه فليس له ولاية الحبس ) لأن العمل الذي هو المعقود عليه حقيقة 
قد تلاشى واضمحل » ولبس لعمله أثر في العين حت يقوم مقام . العمل » قلا کون له 
ولاية ا حبس ضرورة ( وغسل الثوب نظير المل ) يعني إذا لم يكن ثمة من النشاء وغيره 
سوى إزالة الوسخ بالماء » وأما إذا كان فى مسألة.القصار » وهذا اختيار بعض المشايخ » 
شار المصنف > وذكر ني المبسوط وجامع قاضي خان إن إحداث الماض في الثوب 
بإزالة الدرن بمنزلة عمل له أثر في العين قل وهو الأصح » لآن البياض كارن مستتراً 
وقد ظبر بفعله . 

( وهذا مخلاف الآبق ) هذا جواب غا يقال الآبق إذا رآه. إنسان كان له حق الحجبس 
وإن ل يكن لعمله أثر في العين قائم > وتقريره أن يقالالآبق ليس كذلك ( حيث يكون 
للراد حت حبسه لاستمقاء الجعل ولا أثر ) أى والحال أنه لا أثر ( لعمله لآنه ) أى الآبق 
( كان على شرف الملاك وقد أحماه ) برد إلى المولى » والإحياء الذي يتصور من العباد 
تخليص من الإشراف على الملاك > وبه فسر قوله تعالى فو ومن أحماها فكأنما أحما الناس 
. جیما # ٣م‏ المائد دة » إذ الإحماء الحقيقي لله تعالى . 

فإن قلت إذا ذبح شاة أشرفه على الملاك > فإته يضمن وإن كان أحيا ملكه » أجيب 


هكذا بالاصل . 
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فكأنه باعه منه فله حق الحيس وهذا الذي ذكرناه مذهب عامائنا 
الثلائة . وقال زفر ليس له حق الحبس في الوجبين » لاله وقع 
التسليم باتصال المبيع بملكه فيسقط حق الحبس . ولنا أن الاتصال 
با محل ضرورة إقامة العمل فلم يكن هو راضياً بهمن حيث أنه 
تسليم فلا يسقط الحبس كما إذا قبض المشترى يغير رضاء البائع . 


بأن الذابح إن كان مودعا كان أجير المالك إذا أخبر المالك فال مسألة ممنوعة » وإن كان 
أجنبيا فرضاء المالك غير معلوم » فأما الرضى برد الآبق فمعاوم ( فكأنه باعه منه ) أى 
فكأن المراد باع الآبتی من المولى ( فله حت الحبس ) كالبائع له حبس المبسع ( وهذا 
الذي ذكرناه ) يعني حتى الحبس للصانع بالأجر إذا كان لعمله أثر ( هو مذهب عامائئنا 
الثلاثة ) وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله . 

( وقال زفر ليس له حت الحبس في الوجبين ) يعني في الذي يعلمه فيه أثر » وني الذي 
م يكن . وذكر العتابي قول الشافعي كقول زفر ( لآنه وقع التسليم باتصال المبيع) أى 
المعقود عليه ( بملكه ) وفي بعض النسخ باتصال المعقود عليه وهو الأظبر ( فيسقط حق 
الحبس) كبا لو عمل في بيت الصاحب . 

( ولنا أن الاتصال بحل ) إنما وقع ( ضرورة إقامة العمل ) لأن صبغ ثوبالمستأجر 
بدون الثوب محال ( فلم يكن هو ) أى الصابغ ( راضيا به ) باتصال الملك ( من حيث 
انه تسليم ) أى تسليم المعقود عليه لمستأجر » فاذا لم يكن راضيا بذلك ( فلا يسقط 
حى الحبس > كا إذا قبض المشترى المبيع بغير رضى البائع ) فإن للبائع أن يحبس وأن 
يسامه المشترى لكونه بغير رضاه. 

فإن قلت إذا استأجر خباطا فخاط في بيت المستأجر فبنفس الخماطة يكون مسلا » 
فاو م يكن الاتصال بامحل تسليماً ا وقع التسليم هاهناء قلت رضي الخباط بوقوعالخباطة 
تسليما لمباشرته ما لا ضرورة فيه وهو الخناطة في ببت المستأجر » يخلاف ما نحن 
فمه فافترقا . 1 
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قال وإذا شرط على الصانح أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل 

غيره » لان المعقود عليه اتصال العمل في عل بعينه فيستحق عينه 

كا منفعة في محل بعينه و إن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله» 

لان المستحق عمل في ذمته ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة 
بغيره ممنزلة إيفاء الدين . 


( قال ) أي القدوري ( وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه ) نقل عن حميدالدين 
الضرير هو مثل ان يقول أن تعمل بنفسك أو بيدكمثلا وإليه أشار المصنف بقوله أن 
يعمل بنفسه ( فليس له أن يستعمل غيره » لأن المعقود عليه اتصال العمل في حل بعينه ) 
أراد باحل نفس الصانع » يعني شرط أن يكون عل هذا العمل هو لا غيره » فلا نحوز 
أن يستعمل غيره ( فيستحق عينه ) أي عين ذلك العمل (كالمنفعة في محل بعينه ) كان 
استأحر دابة بعمنها للحمل » فإنه لبس للمؤجر ان يسم غيرها ومن استأجر غلاماً بعينه 
لبس للمؤجر أن يدفع غلام)آخر مكانه .قال صاحب العناية وفيه تأمل لأنه إن خالفه إلى 
خير بأناستعملمن هو اصئع منه في ذلك القن أوسلدابةأقوى من ذلك كان ينبغي أن جوز . 
قلت عرضه تعلق ممنى عامه عنده فلا نبغي أن يتعدى إلى غيره وإن كان الغير خيراً منه. 

( وإن اطلق له العمل ) مثل أن يقول خط هذا الثوب أو اصنعه ( فله أن يستأجر 
من يعمله » لآن المستحق عمل في ذمته ويمكن ايفاؤه بنفسه وبالاستعانة يغفيره ) لآن 
المقصود هو العمل وقد حصل ( بنزلة ايفاء الدين ) فان الإيفاء يحصل بالمديون وبالتبرع 


من غيره . 
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قا 
ومن استأجر وجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب 
ووجد بعضبم قد مات فجاء بن بقي فله الاجر بحسابه لأنه أوفى 
ضر لخر عله ليتس ن ورد ا ااه 


( فصل ) 

لما بين استحقاق تام الأجر عقبه بالفصل بان عدم استحقاق تام الاجر أو بعضه . 

( ومن استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجىء بعياله فذهب ) أي الرجل إلى 
البصرة ( فوجد بعضهم ) أى بعض عيال المستأجر ( قد مات فجاء بمن بقى فاه الأجر 
يحسابه ) قال تاج الشريعة أي أجرة الذهاب بكالها واحدة الجيء بقدره > لآن الأجر 
مقابل بنقل العيال لا بقطع المسافة » ولمذا لو ذهب ولم ينقل أحداً منهم لا يستوجب 
شيئاً ( لأنه اوفى بعض المعقود عليه فيستحق العوض بقدره ) أى يقدر ما أوفى 
( ومراده ) محمد بن الحسن رحمه الله . وقال صاحب العناية أى مراد القدوري وصذا 
غلط > لآن القدوري م يذ كر هذه المسألة في ختصره > وإنما هذه من مسائل الجامعالصغير 
وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حشيفة « رح » في رجل استأجر رجلا ليذهب إلى 
البصرة فيجيء بعياله فوجد يعضهم قد مات فحمل من بقى قال له من الأجر يحساب 
ذلك ( إذا كانوا معاومين ) يعني عباله اذا كان عددهم معلوما » قيد به لاهم اذا كانوا 
غير معاومين يستحق جميع الأجرة » وهذا اختيار المندواني . وقال بهذا اذا كانت المؤنة 
تقل بنقصان العدد » أما اذا كانت مؤنة البعض ومؤنة الكل سواء فانه بحب 
الأجر كاملا . 

وعن الفضلي استأجر في المصر لمحمل الحنطة من القرية فذهب ول محد الحنطة فعاد 
ان كان قال استأجر تلك من المصر حتى أحمل المحنطة من القرية حب نصف الاجر 
بالذهب » ولو كان قال استأجرتك حتى احمل من القرية لابجب شيء » لان في الاول 
العقد على شبئين الذهاب الى القرية وامل منها » وقي الثانبة شرط المل ول يوجد فلا 
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وإن استأجر ليذهب يكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب 
فوجد فلاا ميتاً فرده فلا أجر له » وهلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
» رح » . وقال تمد « رح » له الأجر في الذهاب لأنه أوفى بعض 
المعقود عليه وهو قطع المسافة » وهذا لأن الأجر مقابل به لما فيه من 
المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته . وما أن المعقود عليه تقل 
الكتاب لأنه هو المقصود أو وسيلة إليه وهو العم با في الكتاب » 
لكن الحك معلق بهوقد نقضه فيسقط الأجر كا في الطعام 


يحب شيء » كذا في الذخيرة وجامع التمرتاشي . 

( وان استأجر ليذهب بكتابه الى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلن 
مية] فرده ) أى الكتاب قبد به » لانه لو ترك الكتاب نة يستحقه أجر الذهاب بالإجماع 
( فلا أجر له » وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » . وقال محمد رمه الله له 
الاجرفي الذهاب لآنه أوفى بعض المعقود عليه » وهو قطع المسافة وهذا لان الاجر مقابل 
به ) أى يقطع المسافة ( لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته ) وعند الثلاثة 
له الاجر في الذهماب والرد ايضا لثبوت الإذن بالرد دلالة اذا وجد مىتا . وذڪر 
ابوالليث « رح » قول ابي يوسف مع محمد وغيره مع ابي حنيفة رحمه الله . 

( وما أن المعقود عله فقل الكتاب لانه ) اى لان نقل الكتاب ( هو المقصود ) لما 
فيه من تعظيم المكتوب اليه وصلة الرحم ( أو وسيلة اليه ) أي النقل وسيلة الى المقصود 
( وهو العم با في الكتاب ) لان اعلام ما فيه لا يتصور الا بنقل الكتاب ( لكن الحم 
مُعلق به ) اى بنقل الكتاب » واراد با لمك وجوب الاجرة ( وقد نقضه) اى وقدنقضه 
الاجير النقل وهو عمله قبل التسليم ( فبسةط الاجر كا في الطعام ) اى كا يسقط الاجر 
فيما اذا استأجر ليذهب بطعام الى فلان بالنصرة فذهب به ووجده مستا فرده » فانبه 
لا اجر له بالاتفاق لنفقة تسليم المعقود عليه وهو حمل الطعام والآن تجيء هذه المسأله » 
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وهي المسألة التي تلي هذه المسألة . وإن ترك الكتاب في ذلك المكان 
وعاد يستحق الأجر بالذهاب بالإجماع » لأن امل لم ينتقض . وإن 
استأجرهليذهب بطعام إلى فلانبالبصرةفذهب فوجدفلاناً ميتاً فردمفلا 
أجر له في قوطمم جميعً لأنه تقض تسليم المعقود عليه وهو حمل الطعام . 


ولهذا قال ( وهي المسألة التي تلي هذه المسألة ) أى مسألة الطعام هذه هي التي تأتي عقيب 
مسألة نقل الكتب . 

( وان ترك الكتاب في ذلك المكان وعاد يستحق الاجر بالذهاب بالإماع › لان 
الجل لم يتتقض ) لان ترك الكتاب ثة مفيد في الاصل » لانه ربما يصل الى ورثتهفينتفعون 
به » وهاهنا قود أنينها لك تكثيراً للفائدة » الاول : قبد بالذهاب بالكتاب ليشير الى 
ان هذا قبا لنس له حمل ومؤنة > حتى لو-استأجر بالذهاب: والمسألة الحالة فلا أجر له 
'بالاتفاق . وعند زفر « وح » يحب وهو قباس قول الثلاثة . 
٠‏ الثاني : قمد بالمجيء بالجواب ٤‏ لانه لو لم يشترط اجيم بالجواب وترك الكتاب ثمة 


۔ :: فمما اذا كان متا وغائياً فانه يحب .الاجر كاملا . 


الثالث : قىد بالذهاب بالكتاب » حتى لو ذهب الى فلان بلا كتاب فلا اجر له . 
الرابع : قبد بأنه وجده متا لانه إذا لم SER lS‏ 
الاجر كاملا . 

الخامس ل عو ER‏ إلى آخر ليدقفعه 
إلنه أو دقعه إلى فلان وهو لم يقر ورجع بالجواب قله أجر الذهاب . 

السادس : قد استئجاره بتنليخ الكتاب لآنه لو استأجره لتبليخ. الرسالة إلى فلان 
: بالبصرة فذهب ولم يحد أو وجد ول يبلغ برسالته ورجع له الأجر بالاجاع ٠‏ 

. السابع : قيد بأنه رد لآنه لو ترك يستحق أجر الذهاب وقد ذكرناه فيا مضى . 

( وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب:فوجد فلانا مىتا فرده فلا 

أجر له في قوم جيعا » لأنه نقض تسلمم المعقود.علمه وهو حمل الطعام ) لآن الجر ها 
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بخلاف سألة الكتاب على قول ےل E‏ ¢( لأن المعقود 
عليه هناك قطع المسافة على ما مر والله أعلم بالصواب . 


هنا مقابل بصيرورة الطعام مولا إلى ذلك الموضع الذي عبنه » لآنه الفرض صحيح عينه 
وهو الربح وغيره » فإذا رد فقد أبطل هذا الفرض فصار كالخياط إذا خساط الثوب ثم 

( بخلاف مسألة الكتاب على قول عمد « رح » ) فإنه يقول نقل الطعام عمل مقابل 
الأجر لما فبه من الشقة وقد نقصه بالرد » كا في مسألة الخياط إذا نقص . وأما تقل 
الكتاب فليس بعمل يقابل به الأجر لخفة مؤنته » وإِنما الأجر مقابل يقطع المسافة وقد 
قطعا في الذهاب وهو معنى قوله ( لأن المعقود علمه هناك ) أي في مسألة نقل الكتاب 
( قطع المسافة على ما مر والله أعل بالصواب ) وهو قوله لأنه أوفى بعض المعقود علينُه 


باب ما يجوز من الاجارة ومايكون خلافا فيها 


قال ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل 
فبا » لأن العمل المتعارف فيها السكنى فينصرف إليه 


.( باب ما تجوز من الأجارة وما يكون خلافا فيها ) 


أي في الاجارة ( قال ) أي القدوري ( ويحوز استئجار الدور والهوانءت للسكنى) 
وقال الأترازي رحمه الله قبل صورة المسألة فما إذا قال استأجرت هذه الدار مكذاشبراً» 
ول يبين شيئاً يعمل فما السكنى ولا غيرها » فعلى هذا يكون قوله السكنى متصلا بالدور 
والحوانيت إلى استئجار دور السكنى وحوانيت السكنى منغير أن يبين ما يعمل فيا 
جائز . ويجوز أن يتغلق قوله السكنى بالاستئجار »أي يجوز استئجار الدور والحوانيت 
لأصل السكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها كل شيءلا يوهن البناء ولا يفسد وهو الظاهر 
من كلام القدوري . قلت فعلى قول تاج الشريعة يكون عل للسكنى جوابا أوصفيه على 
قول الأترازي يحتمل الوجهين الجر على الوصفية » والنصب على التعليل فافهم . 

ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى » قال تاج الشريعة السكنى هو صلة 
الدور والحوانيت لا صلة الاستئجار » يعني ويجوز استئجار الدور والحوانيت الملمسدة 
للسكنى » لا أن يقول زمان العقد استأجرت هذه الدار للسكنى فإنه لو نص هككذا 
وقت العقد لا يكون له أن يعمل 5 غير السكنى والتعليل يدل على 
ماذكرت . 

( وإن لم يبين ) المستأجر ما يعمل في الدور والحوانيت » صورته أن يقولاستأجرت 
هذا الدار شهراً بككذا ول يبين ( ما يعمل فما ) من السكنى وغيره فذلك جائز 
( لآن العمل المتعارف فيها ) أي في الدور والحوانيت ( السكنى فينصرف إليه ) أي 


۳۰١ 


وأنه لا تتفاوت فصح العقد . وله أن يعمل كل شيء للإطلاق إلا 


السكنى ( وانه ) أي وإن السكنى ( لا تتفاوت فصح العقد ) وقي بعض النسخ ولآنه » 
وهكذا صححه صاحب العناية > ولهذا قال قوله ولأنه لا تتفاوت جواب عما عسى أن 
يقال سامنا أن السكنى متعارف > لكن قد تتفاوت السكان فلا بد من بيانه . 

ووجبه أن السكنى لا تتفاوت وما لا يتفاوت ولا يشتمل على ما يفسد العقد قيصح > 
وهذا استحسان . وف القياس لا يجوز لأن المقصود بناء الدار والحانوت الانتفاع » وهو 
قد يكون بالسكنى وقد يكون بوضع الأمتعة فينبغي أن لا يجوز مام يبين شا من 
ذلك » وبه قال أبو ثور . 

( وله ) أى ولامستأجر ( أن يعمل كل شيء للإطلاق ) أي لإطلاق العقد » ويدخل 
تحت قوله كل شيء الوضوع ووضع المتاع وكسر الحطب للوقود وغسل الشاب وربط 
الدواب »لان سكناها لا يتم إلا بذلك . وقي الذخيرة إنا يكون له ريط الدواب إذا 
كان فبها موضع معد له وإن لم يكن فليس له ذلك > وكذا قال الاسبيجابي. وفي شرحه 
ولو استأجرها للسكنى كل شہر هكذا فله أن بربط فما دابته ويعيره وشاته ویسکنہا 
من أحب ٤‏ وهذا إذا كان فيها موضع معد لذلك . 

( إلا أنه ) أى أن المستأجر » والاستثناء من قوله وله أن يعمل كل شيء ( لا يسكن 
حداداً ) قال تاج الشريعة فتح الحاء هو المسموع واستصوبه السفناقي . والاظبر ما قاله 
الاترازي وغيره أنه يجوز فيه الفتح والضم » فعلى الفتح يكون حداداً نصباً على الحال 0 
وعلى الضم يكون مفعولا به > ففي الأول ينتفي الاسكان دلالة . وقي القاني ينتفي 
السكنى دلالة » وقوله ( ولا قصاراً ولا طحانا ) عطفا على حداداً »> ونص في التخيرة 
أن المراد رحى الماء أو رحى الثور . أما رحى اليد فلا ينع منه » لانه لا يضر بالبناءوهو 
من توابع السكنى في العادة » ثم قال ورحى اليد إذا كان يضر بالبناء وهو من توابع 
السكنى ينع عنه و إلا لا » هكذا اختاره الحاواني وعليه الفتوى . وقال أيضاً فلو قد 
حداداً أو غيره فانهدم شيء من البناء ضمن ذلك ولا أجر عليه قبا ضمن > وإن لم ينهدم 


۳۲ 


لأن فيه ضرراً ظاهرً»لأنهيوهن البناء فيتقيد العقدبماوراءهادلالة.قال 
ونحجوز استتجار الأراضي للزراعة لأنبا متفعة مقصودة معو دة فمبأ 59 


ولامستأجر الشرب والطريق وإن لم يشترط » لأن الإجارة تعفد 


شيء لايجب الاجر » لان عمل الحدادة والقصارة غير داخل في العقد ويجب استحسانا» 
وبه قالت الثلاثة ٠‏ 

ولو اختلف المستأجر والآجر في ذلك فقال المستأجر استأجرتها للحدادة والآجر 
بقول للسكنى دون الحدادة فالقول للآجر » لأنه أنكر الاجارة أصلا . ولو أقاما البينة 
فالمينة بمنة المستأجر لآنه يثبت زيادة الشرط . وقال شيخ الاسلام الاسبيجابي في شرح 
الكاني وإذا استأجر بيتا على أن يقعد فيه قصاراً فأراد أن يقعد فيه حداداً فله ذلك إذا 
كان مضرتهما واحدة » أو مضرة الحداد أقل لآنه لا يلحقه في ضرر زائد فكان له ذلك » 
وإن كان أكثر مضرة لم يكن له ذلك لتحقتى الضرر وكذلك الوصي والمسم والذمي 
والحربي المستأمن والحر والمماوك والمكاتب كلبم سواء في الاجارة » وقال أيضاً في شرح 
الطحاوي ومن استأجر حانوتا ول يسم ما يعمل فبه فله أن يعمل ما بدا له » إلا انه لا 
يعمل حداداً ولا قصاراً ولا طحانا » و كذلك كل ما يوهن البناء » و كذلك كل شيء 
استؤجر ولم يبين ذلك فله أن يعمل فيه حبسه ذلك العمل إلا في أشياء معدودة إذااستأجر 
دابة لار کوب ولم يبين من ير كبها » أو استأجر ثوبا وم يبين من يلبسه أو استأجر قدراً 
للطبخ ولم يبين ما يطبخ فيها فالاجارة في هذا كله فاسدة . 

( لأن فبه ) أي في سكنى الحداد وغوه أو في إسكانه ( ضرراً ظاهراً لآنه يوهن ) 
أي يضعف ( البناء فيتقيد العقد با وراءها ) أي بما وراء صنعة الحداد والقصار والطحان 
( دلالة ) أي من حبث دلالة الحال على ذلك . ٠‏ 

( قال ويجوز استئجار الأراضي لازراعة لأنها منفعة مقصودة معبودة فسا ) أي في 
الأراضي وفيه قد سنذكره ( ولاستأجر الشرب ) بكسر الشين وهو النصيب من الماء 
( وااطريق وإن ل يشترط » لآن الاجارة تعقد للإنتفاع ولا انتفاع إلا بها فيدخلان في 


۳۳ 


للانتفاع ولا انتفاع إلا بهما فبدخلان في مطلق العقد » بخلاف 

البيسع > لأن المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال » حتى 

يجوز بيع الجحش والأرض السبخة دون الإجارة فلا يدخلان فيه 

من غير ذكر الحقوق وقد مر في الببوع . ولا يصح العقدحتى يسمى 

مأ يزرع فيا لأا قد تستأجر للزراعة ولغيرها وما يزرع متفاوت 

فلا بد من التعيين كيلا تقع المنازعة . أو يقول على أن يزرع فيبا 
ما شاء لأنه لما فوض الخيرة 


مطلق العقد ) يعني وإن لم يذكرهما . قال الفقمه أبو اللث في شرحه للجامع الصغير و كان 
أبو جعفر يقول إذا كانت الاجارات في بلدنا فالشرب لا يدخل قي الاجارة 
بغير شرط »> لأر الناس يتملون لماء على الانفراد فلا يجوز أن يدخل 
فما إلا بالشرط . 
( بخلاف الببع ) يعني لا يدخلان فيه إلا بالذكر ( لأن المقصود منه ملك الرقبة لا 

الاتتفاع في الحال » حت يجوز بيع المحش ) مع أنه لا ينتفع به في الال ( والآرض 
السيخة دون الاجارة ) أي وبيع الأرض السبخة بفتح السين المبملة و كسر الباء ا موحدة 
وفتح الحاء المعجمة . وعن الكسائي بالاسكان وهي الأرض التي لا تنبت شيا و المع على 
سباخ ( فلا يدخلان فيه ) أي فلا يدخل الشرب والطريق في البيع ( من غير ذكر الحقوق 
وقد مر في البموع ) في باب الحقوق من كتاب الببوع ٠‏ 

( ولا يصح العقد ) أي عقد استئجار الأراضي لازراعة ( حتى يسمي ما يزرع فيها ) 
بفتح الباء على بناء الفاعل ( لأنها قد تستأجر لازراعة ولغيرها ) أي ولغير الزراعة نحو 
المناء وغرس الأشجار ونصب الفسطاط ونحوها ( وما بزرع فيها متفاوت ) يضم الياء على 
بناء المفعول > لآن البعض قرب الادراك والبعض يعدا » أو لأن البعض يضر الأرض 
كالدرة والبعض لا يضر كالبطيخ ( فلا بد من التعدين كملا تقع المنازعة أو يقول ) ينصب 
اللام عطفاً على قوله حتى يسمي ( ل كا فوض الخيرة ) أي 


۳€ 


إلبه ارتفعت الجبالة المفضية إلى المنازعة » ويجوز أن يستأجر الساحة 
ليبني فيما أو ليغرس فيها تخلاً أو شجراً لأنها منفعة تقصد بالأراضي » 
ثم إذا اتقضت مدة الإجارة ازمه أن يقلع البناء والغرس ويسامها 
الاختيار وهو يكر الخاء وفتح التاء آخر الحروف والراء ( إلبه ) أي إلى المستأجسر 
( ارتفعت الجبالة المفضية إلى المنازعة ) وني المغني لابن قدامة استأجرها لازرع مطلقا > 
أو قال ليزرعبا ما شنت فإنه يصح ولو زرعها ما شاء وهو مذهب الشافعي ومالك 
رحمها الله . 

وعن شريح لا يصح حتى يبين ما يزرع » لان ضرره يختلف فلم يصح بلا بیان » وهو 
قولنا فا أطلق الزرع کا ذكر في الكتاب . ثم لو زرع نوع من الأنواع وهذه الصورة 
ومضت المدة ففي القياس يجب عليه أجر المثل » وقي الاستحسان يجب المسمى وينقلب 
العقد جائزاً كا لو استأجر ثوب للبس ولم يبين اللابس لا يجوز لتفاوت الناس فيه > 
فإن عبن اللابس بعد ذلك جاز استحسانا » كذا في الذخيرة وجامع قاضي خان . 


( قال ويجوز أن يستأجر الساحة ) بالحاء المهملة الحففة > وهي الأرض الخالية عن 
البناء والشجر ( ليبني فيها أو ليغرس فيها نخ أو شجراً ) عطف الشجر على النخل من 
قبل عطف العام على الخاص »> كا في قوله تعالى ‏ سبعا من المثاني والقرآن العظم # ۸۷ 
الححر > وفائدته الاشعار بفضل المعطوف عليه . 

فإن قلت المراد ها هنا بان الحك لا بيان الفضائل > فا فائدة إفراد النخل ولايعرفون 
غيره وإن كانوا يسمعون » فربما كان يتوه المتوهم أن حكمها مختلف » فلدقع هذا الوم 
أقرده بالذكر » ول أر أحداً من الشراح تعرض لهذا ( لآنها منفعة ققصد بالأراضي ) 
فبصح لها العقد . 
0 (ثم إذا انقضت مدة الاجارة لزمه ) المستأجر ( أن يقلع البناء والغرس ) بكسر 

الغين يمعنى المغروس » ولا يجوز الفتح لأنه مصدر فلا يتصور فيه القلع ( ويسامها فارغة ) 
أي يسل الأرض إلى صاحبها حال كونبها فارغة من البناء والغروس » ومعناه يحبر علىالقلع 
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فارغة لأنها لانهاية ها ففي إبقائما إضرار بصاحب الأرض . 
بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرع بقل حيث تترك بأجر المثل إلى 
زمان الإدراك » لأن لهانهاية معلومة فأمكن رعاية الجانبين . 
قال إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقاوماً 


ولا يضمن صاحب الأرض قيمة النقص » وبه قال مالك والمزني . وقال الشافعي وأحمد 
رحا الله إن كانا قد شرطا القلم عند انقضائها فكذلك . وإن أطلقا العقدلم يجبر على 
القلع إلا أن يضمن المالك له قيمة نقضه ( لآنه لا نهاية لها » ففي إبقائها إضرار بصاحب 
الأرض ) والضرر مدفوع . 

( بخلاف ما إذا انقضت المدة ) أي مدة الاجارة ( والزرع بقل حبث يترك بأجر 
المثل إلى زمان الادراك » لآن لما ) أي لازرع والتأنيث باعتبار الماة » أي لأن لمدة الزرع 
( ذهاية معلومة » فأمكن رعاية الجانبين ) أي جانب صاحب الأرض بأجر المثل»وجانب 
صاحب الزرع بالترك إلى الاشهار به » قالت الثلاثة إن لم يكن ذلك من تفريط المستأجر 
مثل أن يزرع زرعاً لم تجز العادة بككاله قبل انقضاء المدة فحكمه حك زرع الغاصب 
يخير المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بأجر المثل . وعند الشافعي « رح » وجه يازمه 
نقله . وفي الممسوط الجواب متحد في حتى اعتبار الغرس في الاجارة والعارية والغصب 
حتى يجب عليهم القلع والتسليم فارغا . 

وي الزرع اختلف الجواب > ففي الغصب يلزم القلع على الغاصب في الحال لأنة 
متعد » وي الاجارات يترك إلى وقت الادراك إستحسانا بأجر المثل . وفي العارية المؤقتة 
وغير المؤقتة لا يأخذها صاحبها إلى أن يستحصد الزرع استحسانا . 

( قال إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له ) أي لصاحب الشجر أو لصاحب 
البناء ( قيمة ذلك مقلوعا ) أي حال كونه مقاوعا لأنه بستحت القلع فيقوم الأرض بدون 
البناء أو الشجر > وتقوم وما بناء أو شجر لصاحب الأرض أن يأمر بقلعه فيضمن فضل 
ما بينها كذا ذكر في الاختبار وغيره » ولكن الذي يفهم من نفس التركيب أن يغرم 
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ويتملكهفلهذلك» وهذا برضاء صاحب الغرس والشجر » إلا أت 

بنقص الأرض بقلعبا فحينئذ يتملكبا بغير رضاه . قال ويرضى 

بت ركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا لأن الحق له فله 

أن لا يستوفيه . قال وني الجامع الصغير إذا انقضت مدة الإجارة 
- وفي الأرض رطبة فإنها تقلع : 


قيمة الشجر مقاوعا يعني مرمياً على الأرض إن كان لا ينفع إلا الحطب يكون قيمة 
الحطب > وإن كان ينقع لوجه آخر يكون قممته من ذلك الوجه » وكذلك قيمة البناء 
مقاوعا على الأرض الحجر من تاحمة » والطين من تاحبة ( ويتملكه فله ذلك ) أي يتملك 
مالك الأرض كل واحد من البناء والشجر ( وهذا ) أي هذا الذي ذكرناه إا يجوز 
( يرضاء صاحب الغرس والشجر ) لثلا يتضرر بالاجبار ( إلا أن ينقص الأرض بقلعهبا ) 
أي بقلع الأشياء المذكورة والبناء والغرس والشجر * لأن المذ كور هذه الثلاثة . 

فإن قلت المفهوم من الغرس فيا مضى النخل والشجر حيث قال ازمه أن يقلع البناء 
والغرس بعد قوله تخل أو شحراً » وما هنا عطف الشجر على الغرس » والمعطوف غير 
| المعطوف عليه > وترك ذكر البناء ها هنا . قلت أما ذكر البناء فلن الغالب نقصان 
الأرض بقلم الأشجار دون البناء . وأما عطف الشجر على الغرس فلتبنيه على فائدة “وهي 
أن الغرس اعم من الشجر اسم لاله ساتی والغرس بتناول لاله ساق وما لىس له ساق » 
والحك في النوعين سواء قافهم . فإن هذا أيضا ما ذكره أحد من الشراح ( فحيئئذ 
يتملكها بغير رضاه ) أي حين وجود نقص الأرض بالقلع يتملك صاحب الأرض المناء 
والغرس والشجر حال كونها مقاوعة بغير رضى المستأجر . 

( قال ) أي القدوري ( أو برضى ) أي صاحب الأرض ( بتر که على حاله فيكون 
النناء لهذا والارض لهذا » لآن الات له فله أن لا يستوفيه ) لات من له الحق 
الاي 

( قال وقي الجامع الصغير إذا انقضت مدة الاجارة وفي الارض رطبة فإنها تقلع ©» 


¥ 


لأن الرطاب لا تهاية ها فأشبه الشجر . قأل ويجوز استئجار الدواب 
. للركوب والمل 


لان الرطاب لا نباية هما فأشبه الشجر ) إنا أورد هذا لبيان أن حك الرطبة كحم 
الشجرة . قال تاج الشريعة الرطبة كالقصب والكراث . قلت الرطبة هي التي يقال ها 
برسيم والقرط في لغة أهل مصر > ولكن عندهم هي كالزرع بزرع في كل سنة > 
يخلاف غيرها من البلاد فإنها عندم کالشجر في طول البقاء ولنس له نباية معلومة © 
فنبحم قي كل :بلد بحسب عرفا والطرخؤن عندنا كالرطبة في 00 النقاء »2 ولس له 
نهائة معلوهة. 

( قال ) أى القدوري ( ووز استئجار الدواب للر كوب والجل ( يعني ار كوب معان 
إما نصا حقبقة أو تقديرا > أو نما قلنا هكذا إلا انه إذا استأجر دابة للركوب ولم يعين 
من بر كبه لا تصح الإجارة > و كذا إذا استأجر نوباً ليلسه ول' يعين من يلبسه تفسده 
الإجارة نص عليه في الميسوط والذخيره وغيرهها . ا 

فإن قلت قال القدوري فإن أطلق الر كوب جاز أن بر كبما من شاء » وكذلك إن 
استأجر ثوب للبس وأطلق على ما يحىء الآن في الكتاب . قلت قبل في التوفيق بين 
الروايات ما ذكر في فتاوى قاضي خان انه لو ار کب غيره أو ركبه بنفسه انقلب جائزاً 
بعدما وقع فاسداً فيكون معنى قوله . فإن أطلق الركوب جاز أن يركيها من شاء > أي 
لو أركبه ينقلب إلى الجوار بعدما وقع فاسداً» أو يكون المراد ما ذكره الأقطع فيشرحه 
قوله فإن أطلق الركوب › أى استأجرها لل كوب على أن يركب عليها من شاء اختاره 
صاحب الكاني » والأوجه أن يقال ما ذكره من الفساد جواب القياس ومن الجواز جواب 
الاستحسان ما ذكر في المبسوط بعد ذكره وجه القياس في القياس . وقي الاستحسان ان 
الجهالة المفسدة قد زالت بر كوب نفسه وإركاب غيره فجعلنا التعبين في الانتباء كالتعيين 
في الابتداء . 

فإن قلت ما الدلمل على جواز استئجار الدواب . قلت روى الواقدي في كتاب 
أسباب نزول القرآن باسناده إلى العلاء بين المسيب عن أبي أمامة التيمي > قال سألت ابن 
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لأنه منفعة معلومة معبودة » فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من 
شاء علا بالإطلاق » ولكن إذا ركب بنفسه أو أ رکب واحداً لیس 
له أن يركب غيره لأنه تعين مراداً من الأصل والناس متفاوتون في 
الركوب » فصار كأنه نص على ركوبه » وكذلك إذا استأجر ثوباً 
للبس وأطلق فيما ذكرنا لإطلاق اللفظ وتفاوت الناس في اللبس . 


عمر رضى الله عنها فقات أنا أقول بكري في هذا الوجه وأن قوم بزعمون أندلا حجلنا » 
قال ألستم تلبون » ألستم تطوفون بين الصفا والمروة » قال بلى > قال إن رجلا سأل الني 
یزود عما سألت عنه فم يدر ما برد عليه حتى نزلت فط ليسعليك جناحأنتبتغوافضلاً من 
ربک مفدعاءفتلاه» فقال أنتم الحجاج » فدل الحديث ان استئجار الدواب جائز (لآنه) 
أي لأن كل واحد من الر كوب والجل ( منفعة معلومة معوودة ) بين الناس . 

( فإن أطلق الر کوب ) اراد عم وم.يقيد بر کوب شخص بأن قال على أن تر كب من 
شاء أو على أن تركب من شئت »© أما إذا استأجر للر كوب مطلتقا لا جوز م ذكرناه آنفاً 
( جاز له ) للمستأجر ( أن يركب من شاء ) بضم الباء من الإركاب ومن في سل النصب 
مفعوله ( عملا بالإطلاق ) أي التعمم کا ذكرنا ( ولكن إذا ركب بنفسه أوأركب واحداً 
ليس له أن يركب غيره » لأنه تعين مراداً من الأصل ) أي لان ركوبه بنفسه أو إركابه 
غيره تعبين حال كونه مراداً من الأصل وهو الإطلاق والتعميم ( والناس متفاوتون في 
الر كوب » فصار كأنه نص ) في الابتداء ( على ركوبه ) شيء معان . 

( وكذلك إذا استأجر ثوبا للبس وأطلق ) أى عمم وم يقيد بلبس شخص ( فيما 
ذكرناه ) من العمل بالإطلاق وهو أن يليس من شاء» ولكن إذا لبس بنفسهأولبس واحداً 
لمس له ان يلبس غيره ( لإطلاق اللفظ وتفاوت الناس في اللبس ) هذفان برجعان إلى 
الحكمين المذ كورين من قبيل اللف والنشر » فرجع كل واحد منهما إلى ما يليق به 


من ال 


وإن قال على أن يركيبا فلان أو يليس الثوب فلان فأركيها غيره 
أو ألبسه غيره فعطب كان ضامناً » لأن الناس يتفاوتون في ال ركوب 
واللبس فصح التعبين وليس له أن يتعداه » وكذلك كل ما يختاف 
باختلاف المستعمل لما ذ كرتا . فأما العقار وما لا يختلف باختلاف 
المستعمل إذا شرط سكنى واحد فلهأن يسكن غيره » لأن التقبيد 
غير مقيد لعدم التفاوت » والذي يضر بالبناه خارج على ما ذكرناه . 
قال وإن سمى نوعاً وقدراً معلومة يحمله على الدابة مثل أن يقول 


( وإن قال على أن بركبها فلان أو يليس الثوب فلان فأركيها غيره أو ألبسه غيره 
قعطب ) أي هلك » والضمير فيه برجع إلى كل واحد. من الدابة والثوب ( كان ضامتاً > 
لأن الناس يتفاوتون في الر كوب واللبس > فصح التعبين وليس له أن يتعداه ) لأنه تعبين 
مفيد لا بد من اعتباره فإذا تعدى ضمن ( وكذلك كل ما مختلف باختلاف المستعمل ) 
بكسر الميم الثانية.وذلك بالفسطاط ونحوه حت لو استأجر فسطاطا ودفعه إلى غسيره 
إجارة أو إعارة فنصبه.وسكن فيه ضمنه عند أبي يوسف رحمه الله لتفاوت الاس قي 
ش انس واتار ودرب اراد توعد عمد لا يضمن لأنه كالدار ( لما ذكرة ) . 
يعني من تفاوت الناس في الاستعيال . 
٠‏ ( فما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل ) كالاحصاص المبنية من البردي » 
. والبيوت المبنية من الخشب ونحوها ( إذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره لات 
التقيبد غير مقيد لعدم التفاوت ) في المسكن ( والذي يضر بالبناء خارج ) هذا جواب 
عن سؤال من يقول قد تفاوت السكان أيضا » فإن الحداد. ونحوه يضر بالمناء » فأجاب 
عنه بأن الذي يضر بالبناء خارج » أى مستثنى ( على ما ذكرناه ) أشار. به إلى قوله 
إلا انه لا يسكن حداداً ... إلى آخره . 

( قال ) أى القدوري ( وإن مى نوعا وقدراً معاومة يحمله على الدابة مثل أن يقول 


1۰ 


خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الجنطة في الضرر أو أقل 

كالشعير والسمسم » لأنه دخل تحت الإذن لعدم التفاوت» أو لكونه 

خيراً من الأول . وليس له أت يحمل ما هو أضر من الحنطة 

كالح والحديد لانعدام الرضاء به . وإن استأجرها ليحمل عليه 

قطنأ سماه فليس له أن يحمل عليها مثل وزنه حديداً لأنه ريبما 

يكون أضر بالدابة فإن الحديد يجتمع في موضع من ظهره والقطن 
بنبسط على ظهره » 


خمسة اقفزة حنطة فله أن يحمل ماهو مثل الحنطة في الضرر ) كحنطة أخرى غيرالحنطة 
المعينة ( أو أقل ) ضرراً ( كالشعير والسمسم ) قال السفناقي وتبعه الأترازي هذا لف 
ونشر > فالشعير ينصرف إلى المثل » والسمسم إلى أقل إذا كان التقدير فيها من حيث 
الكيل لا من حيث الوزن . قلت هذا ليس بلف ونشر » بل كل واحد منها ينصرف إلى 
الأقل ومثاله » وأما مثل الحنطة في الضرر هو الحنطة الاخرى غير الحنطة المعينة في 
الإجارة کا ذكرن » ولا شك أن الشعير أخف من الحنطة سواء كاتا وزناً وكيلا » فقكيف 
يكون مثل الحنطة في الضرر ثم قال هذا جواب الاستحسان » أما لو مى قدراً من 
الحنطة وزناً فحمل مثل الوزن من الشعير يضمن. وفي المبسوط لا يضمن وهو الاصح“وبه 
أف الصدر الشهبد « رح » ( لأنه دخل تحت الإذن لعدم التفاوت ) ما سداد 
( أو لكونه خيراً من الأول ) فمما إذا كان أقل ضرراً . 

( ولبس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كاملح والحديد لانعدام الرضاء فيه ) 
لأنه يجتمع في موضع واحد فبدق ظبر الدابة . وفي الممسوط و كذ الو حمل وزن الحنطة 
قطنا يضمن لأنه يأخذه من ظبر الدابةفوق ما يأخذ المنطة فكان أضر علمها من وجه “كا 
لو حمل عليها حطباً أو تبن . 

( وإن استأجرها لحمل عليها قطنا سماه فلس له أن يحمل عليها مثل وزنه حديداً 
لآنه ربما يتكون أضر بالدابة » فإن الحديديجتمع في موضع من ظهره » والقطن ينبسطعى 


۳1١ 


قال وإن استأجرها ليركبها فأ ركب معه رجلاً فعطبت ضمن 

نصف قيمتها » ضمن نصف قيمتها ولا معتير بالثقل » لأن الدابة 

قد يعقرها جل الراكب الخفيف ويخف عليها ركوب الثقيل 
لعامه بالفروسية . 


ظهره ) إا ذكر هذا مع كونه معاوما ما سبق لآن ذلك كان نظير المكيل ومذا 
نظير الموزون . 

( قال ) أى القدوري ( وان استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن 
نصف قممتها ) قمد بالإرداف لأنه لو ركبها وحمل على عاتقه غيره يضمن كل القىمة وإن 
كانت الدابة تطيق ذلك » لأن ثقل الراكب مع الذي حمله يجتمعان في مكان واحد 
فمكون أشق علمها » كا لو حملها مثل وزن الحنطة حديداً . وقمد يقوله رجلا لأنه إذا 
أردف صبياً يضمن قدر الفضل لأن الصي لا يستمسك بنفسه على الدابة فكان كامناع » 
وهذا اذا كانت الدابة تطيق ذلك » فإن م تطق يضمن جيع قيمتها وبه قال الشافعي 
وأحمد عن الشافمي يحب على المردوف نصف الضان > قوله ( ضمن نصف قيمتها ) يعني 
مع تام الآجر إذا كان الحلاك بعد الباوغ إلى المقصد ثم المالك بالخبار إن شاء ضمنالمستأجر 
فلا برجم المستأجر على الغير سواء كان الغير مستعيراً أو مستأجراً » وإن ضمن الرد برجع 
على المستأجر إن كان الغير مستأجراً » وإن كان الغير مستعيراً لا يرجم . 

وقي تجريد القدوري استأجر دابة ليركبها فأركب غيره مع نفسه يضمن النصف 
سواء كان أخف أو اثقل » وني الفتاوى الصغرى والتتمة استأجر دابة ليركيها إلى مكان 
معلوم فر كب وحمل مع نفسه حملا يضمن قدر الزيادة إن عطبت الدابة »> وهذا إذا م 
بر كب موضع المل بل یکون ر کوبه في موضع آخر أما إذا ركب على موضع الم لضمن 
قيمة جميع الدابة » كذا في إجارات شيخ الاسلام خواهر زادة . 

( ولا معتبر بالثقل ‏ لأن الداية قد يعقرها جل الراكب الحقيف ويخف عليها 
ركوب الثقيل لعامه بالفروسية ) أراد بالفروسية معرفة كيفية الركوب كيف يقعد على 
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ولان الآدمي غير موزون فلا حكن معرفة الوزن فاعتبر عدد 
الراكي كعدد الجناة في الجنانات . 


ظهر الدابة و كيف يضم فخذيه و كيف يحط رجليه في الركب إذا كانت الداية تركب 
بالركب و كيف يسك اللجحام والخطام » فإن الدواب لا تطلق ولا ماك تحت الركاب 
إلامن هذه الجهات . 

( ولآن الآدمي غير موزون فلا يكن معرفة الوزن ) قال في الكافي لآن الآدمي 
لا يوزن بالقبان وفيه نظر » وقد شاهدن كثيراً من الناس وزنوا أنفسهم بالقبان ليعرفوا 
وزتها ولكن ينضبط هذا على ما لا يخفى ( فاعتير عدد الراكب كمد الجناة ) يضم 
اجيم جمع جاني كالقضاة جمع قاض ( في الجنايات ) أراد ان الاعتبار في الجنايات المتعددة 
عدد الجناة لا عدد الجنايات حتى ان رجلا إذا جرح رجلا جراحة واحدة والآخر عشر 
جراحات خطأ فات فالدية بينها أنصافا » لأنه را سل اجروح من عشر جراحات 
ولك من جراحة واحدة . 

وأورد شبهتان » الأولى : أن الأجر والضان لا يحتمعان » وهنا قد اجتمعا ‏ لأنه 
وجب عليه نصف الضمان مع وجوب الآخر كا ذكرة . الثانية : أنه لو استأجرهالير كبا 
بنفسه فاو أركب غيره يحب عليه كل القبمة وها هنا نصف القيمة مع أنه ركب وأر كب 
غيره > مع أن الضرر ها هنا أكثر والضمان يدور مع زيادة الضرر . 

أجمب عن الأولى بأن انتفاء الجر عند الضان إذا ملكه بالضمان يطريق القصب > 
لأن الأجر في ملكه » وها هنال يملك شيئاً بهذا الضان مها شغله بر كوب نفسه وجميع 
المسمى بمقابلة ذلك > وإنًا يضمن ما شغله بر كوب الغير ولا أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنه » 
لا يقال حين تقرر علمه ضهان نصف القدمة قد ملك نصف الدابة من حين من فينيغي أن 
لا يازمه نصف الأجر » لان نقول إن الضرر لبس من قبل ثقل الراكب وخفته > وإنغا هو 
باعتبار العدد » ولذا يوزع الضان نصفين . وعن الثانية أنه إذا أ ركب غيره فهو خالف 
في الكل » وهنا هو موافق فيا شغله بنفسه مخالف فبا شغله بقيره . ألاترى أنه لو 
استأجرها ار كوبه لم يحب الأجر إذا حمل عليها غيره ووجب الأجر إذا ركبها وحمل مع 


نفسه غيره . 
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فعطبت ضمن ما زاد الثقل » لانما عطبث ا هو مأذون فيه وماهو 
غير مأذون فيه 


( وإن استأجرها لبحمل عليها مقداراً من الحنطة فحمل عليها أكثر منه ) أي هن 
المقدار الذي عبنه ( فعطبت خمن ما زاد الثقل ) بكسر الثاء وفتح القاف وهو ضد الخفة 
وهو اسم معنى وبالسكون الجل وهو اسم غيره ( لاا عطبت يا هو مأذون فبه وما هو 
غير مأذون فيه ) وقوله ما زاد الثقل مقد بما إذا كان المزيد من جنس المسمى > بخلاف 
ما إذا كان من غير جنسه کا لو استأجرها لبحمل عليها كر شعيد فحمل عليها حنطة 
بثل ذلك الكيل فبلك ضمن جمسع قيمتها . والفرق أن في الأول هو مأذون في حق 
المزيد عليه » وفي حتى الزيادة فلا يضمن ا أذن فيه . وفي الثاني تحققت الحالفة في الجيسع 
فيضمن » وعند الشافعي وأحمد يضمن قيمتها كلبا كا في الغصب » لأنه متعد إذا لم يكن 
معوا صاحبها » وإن كان صاحبها معها فإن تلف بعد التسلم إلى صاحبما م يضمن وإركف 
تلف في حال المل ضمن . | ٠‏ 
وفي قدر الضمان قولان » أحدها : نصف القيمة . والثاني : أنه يسقط وما قابل 
الزيادة يحب وإن لم يبلك يجب المسمى » وفيا زاد أجر المثل . وعن مالك خير امالك 
بين تضمين القيمة بالتعدي وبين أجر المثل . 

فإن قيل ما ذكرتم ينتقض با إذا استأجر ثوراً الطحن به عشرة مخاتيم حنطةفطحن 
أحد عشر مختوماً فبلك ضمن الجمسع وإن كانت الزيادة من الجنس . أجيب بأن الطحن 
إغا نكون شا فشيئا فكا طحن العشرة انتبى الاذن فرعد ذلك هو مخالف في استعال 
الدابة بغير الإذن فيضمن . فأما الجل فكون جملة واحدة فمو مأذون في بعض مخالف 
في بعض فوزع الضمان على ذلك. 

وفي تتمة الفتاوى استكرى دابة لبحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فجعل في الجوالق 
عشرين مختوما فأمر المكاري أن حمل هو علمها فحمل هو ولم يشار كه المستكري في 
ا لحمل لا ضمان عليه أصلٌ إذا هلكت الدابة . ولو حملاه جميعاً يعني المكاري المستكري في 
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والسبب الثقل فانقسم عليبما . إلا إذا كان حملاً لا يطيقه مثل تلك 
الدابة فحينئذ يضمن كل قيمتبا لعدم الإذن فيبا أصلاً لخروجه عن 
العادة . وإن كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند 
أبي حتيفة . وقالا لا يضمن إذا فعل فعلاً متعارفاً لان المتعارف مما 
يدخل تحت مطلق العقد » فكان حاصلاً بإذنه فلا يضمنه . ولابي 
حنيفة ان الإذن مقيد يشرط السلامة إذ يتحقق السوق بدونهما وهما 
ا لحمل لا ضمان عليه أصلا إذا ملكت الدابة . ولو حملاه جميعاً يعني المكاري والمستكري 
ووضعاه على الدابة يضمن المستكري ريع القيمة . وإن كانت الحنطة في. الجولقين فحمل 


كل واحد منهما جولة ووضعاهما على الدابة جميعا لا يضمن المستأجر شيئاً وجعل .حمل 
المستأحر ما كان مستحقاً بالعقد . 


( والسبب الثقل فانقسم علببما إلا إذا كان حملا ) بكسر الحاء (.لا.يطيقه مثل تلك 


. .الدابة فحمنئذ يضمن كل قيمتها لعدم الإذن فيها أصلاً لخروجه عن المادة ) وفي بعض 


النسخ لخروجه. عن طاقة الدابة » والمعروف عرفا كالمشروط شرطلا] » وفي الشرط 

( وإذا ١‏ كبح الدابة بلجامها ) أى جذيها إلى نفسه .لتقف ولا تجري ( أو ضربها 
فعطبت ضمن عند أبي حنيفة . وقالا لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفا » لأن المتعارف مما 
يدخل تحت مطلق العقد فكان حاصلا . بإذنه فلا يضمنه ) وبه قالت الثلاثة وإسحاق 
وأبو ثور . وقال صاحب العناية وفي عبارته تسامح » لآن المتعارف مراد بمطلق العقد لا 
داخلا تحنه . والجواب أن اللام في المتعارف للعبد » أي الكبح المتعارف أو الضرب 
المتعارف » وحمنئذ يكون داخلا لا مراداً » لآن العقد المطلق يتناوله وغيره . 

( ولأبي حضفة أن الاذن مقبد بشرط السلامة إذ يتحقق السوق بدونهما وهما) أى 


٠ وإن-هامش.‎ )١( 
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إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية م ردها إلى الحيرة ثم نفقت فهو 
ضامن . وكذلك العارية 


الكبح والضرب ( لامبالغة فيقيد بوصف السلامة كامرور في الطريق ) فإنه مقيد بوصف 
السلامة . وني الفتاوى الصغرى معم ضرب الصبي بإذن الأب أو الوصي ل يضمن » وهما 
لو ضربا يضمنان . وني العدون المعلم والاستاذ إذا ضرا الصبي بغير إذن الأب أو الوصي 
ضمنا . ولو ضرباه بإذئهما لا يضمنان » والأب والوصي إذا ضربه للتأديب فمات ضمشا 
عند أبي حنيفة خلاف) مما . وني التئمة الأصح أن أبا حنبفة رجع إلى قوهما. وفي الفتاوى 
الصغرى أبضا قال أبو سلمان إذا ضرب ابنه على تعليم القرآن فمات قال أبو حشفة تحب 
الدية ولا برئه . وقال أبو يوسف لا شيء عليه ويرثه . ولو ضرب امرأته على المضجع 
فماتت يضمن ولا يرثبا في قوهما » لأنه ضرا لنفعة نفسه > بخلاف 
الأب مع الاين 5 

( وإن استأجرها إلى الحيرة ) بكسر الحاء المبملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الراء المبملة وهي مدينة على ممل من الكوفة كان يسكنها النعمان بن المنذر ( فجاوز بها 
إلى القادسية ) وهو موضع بمنه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا ( ثم زدما إلى الحيرة ثم 
نفقت ) أي هلكت ( فمو ضامن » وكذلك العارية ) أي في العارية أيضاً يضمن إذا فعل 
ذلك » وبه قالت الثلاثة » وهل يجب أجر المثل في الزيادة فعندة وعند الثوري لا 
يجب »2 وعند الشافعي وأحمد يجب أجر المثل في الزيادة . وحكي عن مالك إذا تجاوز 
بها إلى مسافة بعيداً خير صاحبها بين أجر المثل وبين المطالبة بقيمتها يوم التعدي وقد 
طعن عبسى بن إبان وقال إلحاق الاجارة بالعارية كا ذكره في الكتاب غير مستقيم لما أن 
يد المستأجر كمد المالك حتى برجم با لحقه من الضمان على المالك ا في الوديعة » وهذا 
مؤنة الرد على المالك . بخلاف العارية حمث لا برجم المستعير على المالك بشيء . 


أجمب عن هذا بأن يد المستأجر يد نفسه لأنه قبضه انفعة نفسه كالمستعير » ولكن 
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وقيل تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهباً لا جائياً لينتبي العقد 
بالوصول إلى الحيرة فلا يصير بالعود مردوداً إلى يد المالك معنى . أما 
إذا استأجرها ذاهباً وجائياً يكون بنزلة المودع إذا خالف ثم عاد 
إلى الوفاق . وقيل الجواب محري على الإطلاق » والفرق أن 2 


رجوعه بالضمان للغرور المتمكن بعقد المعاوضة » وذلك لا يدل على أن يده لبست كيد 
نفسه كالمشتري برجع بضمان المغرور . ٠‏ 

فإن قبل لو استأجرت امرأة ثوبا لتلبسه أياما فلبست لملا انت ضامنة . ثم إذا 
جاء النهار برئت عن الضمان فعلم أن المستأجر إذا عاد إلى الوفاقيبرأ المرأة الضمان . قلنا ' 
وجوب الضمان علبها لاستعمال دون البد » فإن لها أن تمسكه بالليل والنبار وقد انعدم 
الاستعمال الذي م يتناوله العقد بمجيء النهار . وها هنا وجوب الضان صح باعتبار إمساك 
الدابة بعد المجاوزة بدليله أنه لو لم يركبها فباحكت يضمن ء والامساك وإن أعادما 
إلى الحيرة يزول بالرد على المالك أو إلى على نحو قائم مقامه وم يوجد > كذا 
ذكره ا حوبي . 

( وقمل تأويل هذه المسألة ) أشار بهذا إلى بيان اختلاف المشايخ في معنى وضع 
المسألة المذكورة فمنهم من قال تأويلها ( إذا استأجرها ذاهبيا لا جائيا لينتبي العقد 
بالوصول إلى الحيرة فلا يصير ) أى الدابة ( بالعود ) من القادسية إلى الحيرة ( مردوداً إلى ٠‏ 
| يد المالك معنى ) فإنه لا كان مودعا معنى فمو نائب المالك والرد إلى النائب رد إلى 
المالك معنى ( أما إذ! استأجرها ذاهبا وجائياً يككون بنذلة المودع ) بفتح الدال ( إذا 
- خالف ثم عاد إلى الوفاق ) حبث مخرج عن الضان . 

( وقبل الجواب بحري على الإطلاق ) يعني سواء استأجرها ذاهبا لا جائيا » أو ذاهباً 
وجائيا فإنه لا يبرأ بالعود عن الضمان » لآن بالمجاوزة صار غاصبا ودخلت الدابة في ضمانه 
والغاصب ل يبرأ عن الضيان إلا بالرد على المالك أو على نائبه ولم يوجد » لآن مدا م يفصل 
في الجامع الصغير في الجواب بل أطلق »© وقال هو ضامن من غير قبد ( والفرق ) يعني بين 
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مأمور بالحفظ «قصوداً فسبقى الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق 

فحصل الرد إلى يد نائب المالك . وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ 

مأموراً به تبعا للإستعال لا مقصوداً » فإذا انقطع الاستعمال لم يبق 

هو نائياً فلا يرأ بالعود » وه ذا اص ومن | كترى حماراً سرج 

فنزع ذلك السرج وأسرجه بسرج يسرج مثله الجر فلا ضبان 

عليه , لأنه إذا كان يائل الأول يتناوله إذن المالك » إذ لا فائدة 
في التقسد بغيره » 


الوديعة وبين الإجارة والعارية ( أن المودع مأمور بالحفظ مقصوداً فبقي الآمر بالحفظ بعد 
العود إلى الوفاق فحصل الرد إلى يد تائب المالك ) أراد تائب المالك هو المودع بنفسه » 
لأنه نائبه في الحفظ لقيام الأمر مطلةا » فإذا عادا إلى الوفاق حصل إلى نائب المالك فبرىء 
من الضمان . 

( وقي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأموراً به تبعا للإستعمال لا مقصوداً » فإذا 
انقطع الاستعمال ) بالتجارة عن الموضع المسمى ( لم يبت هو نائبا ) أي المستأجر أو الممير 
( فلا يبرأ بالعود ) أي فلا ييرأ عن الضان بالعود إلى الوفاق . 

فإن قيل غاصب الغاصب إذا رد ا مغصوب على الغاصب فإنه يبرأ وإن لم يوجد الرد على 
امالك أو نائمه . أجمب بأ تزيد في المأخوذ فنقول يبرأ بالرد إلى أحد هنين أو إلى من م 
يوجد منه سبب ضهان برتفع بالرد عليه > كذا في الفوائد الظبيرية . 

( وهذا ) أي الأجر على الإطلاق ( أصح ) من التفصيل في الجواب . وفي الكافي . 
وقيل الأول أصخ . 

( ومن اكترى حماراً يسرج فنزع السرج وأسر جه بسرجيسرج يشل المرفلاض]نعليه »لأنه 
إذا كان يمائل الأول ) أي الع » السرج الثاني إذا كان مثل السرج الأول ( يتناوله إذن 
المالك إذ لا فائدة في التقسد بغيره ) أي من حيث المنع » أي لا فائدة في القول بأن هذا 
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إلا إذا كان زائداً عليه في الوزن فحينئذ يضمن الزيادة . وإن كان 
لا سرج بثله الجر .يضمن » لأنه ل يتناوله الإذن من جبته فصار 
مخالفاً . وإن أوكفه بإكاف لا يوكف بثله الجر يضمن لما قلنا في ٠‏ 
السرج » :وهذا أولى . وإن أوكفه با كاف يوكف هثله الجر ضمن 


عند أبي حشفة . 


مقيد بأن لا يسرج بغير هذا السرج الذي عينه صاحبه إذا كان غيره يماثله . وفي بعض 
النسخ في التقبيد بعينه وهو واضح . قال الكاكي والأولى في اللفظ هنا أن يقال بعينه . 
وقال الأترازي قوله في النقييد بغيره » أي في تقييد الضان بغير ذلك السرج . ولو قيل 
بعينه كان أولى في تقييد الإذن بغير ذلك السرج » لأنه وما ياثله سواء فلم يفد التقميد . 
قلت فكأنما ما وقفا على كون هذه نسخة » فلزلك قال هذا القول . 

( إلا إذا كان زائداً عليه في الوزن ) استثناء من قوله فلا ضبان عليه » يعني ضمن إذا 
كان السرج الثاني زائداً على الأول ثم بين كيفبة الضان بقوله ( فحمنئذ يضمن الزيادة ) 
لانه من جنس المسمى . قال تاج الشريعة هذا إنما يستقم إذا كان الملاك من السرج الثاني . 

( وإن كان لا يسرج بثله اجر ) بأن سرجهيسرج البرذون ( يضمن ) القيمة كلها (لآنه 
م يتناوله الإذن من جهته فصار تخالفاً ) فيضمن ( وإن أو كفه بإكاف لا يو كف بثله الجر 
يضمن لا قلنا في السرج وهذا أولى ) أي الضان ها هنا أولى من الضمان فا إذا أسرجه 
يسرج لا يسرج شل اخمر ٠‏ المع بن نس الترج وال ات لوبي سين ارج 
ولآنه أثقل بالنسية إلى السرج . 

( وإذا أوكفه بإكاف یو كف بمثل الجر ضمن عند أبي حنيفة ) ول يبين مقدار 
المضمون اتباعا ارواية الجامع الصغير > لأنه م يذ كر فيه أنه ضامن لجمبع القيمة » ولكن 
قال هو ضامن . وذكر في الاجارات يضمن بقدر ما زاد فمن مشايخنا من قال ليس في 
المسألة روايتان » وإنما المطلق مول على المفسر > ومنهم من قال فيها روايتان في رواية 
الاجارات يضمن بقدر ما زاد . وني رواية الجامع الصغير يضمن جميع القبمة . قال 
شيخ الاسلام وهذا أصح . 


۳1۹ 


سواء فيتكون المالك راضياً به » إلا إذا كان زائداً على السرج في 
لوزن فيضمن الزيادة لأنه لم يرض بالزيادة » 


( وقالا يضمن بحسابه ) وهو رواية عن أبي حشيفة وتكاموا في معنى هذا فقيل المراد 
المساحة > حتى لو كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر شبرين » والاكاف قدر أريعه 
أشبار يضمن نصف قيمتها . وقبل بحسابه في الثقل والخفة » حتى لو كان وزن السرج 
منوين » والاكاف ستة امناء يضمن ثلثي قيمتها ٠‏ وقال الحام في الكافي ولو تكارى حماراً 
عرياناً فأسرجه ور كبه فهو ضامن له . وقال الکرخي في مختصره ولو اكترى حماراً عرياناً 
فأسرجه ثم ر کبه كان ضامنا . وقال الاسبيجابي في شرح الكاني وهذا إذا كان حماراً لا 
يسرج مثله عادة » أما إذا كان يسرج وير كب بالسرج فلا ضمان عليه » لأن المقصود هو 
الر كوب والسرج آلة » فلا يختلف بوضع السرج عليه . 

وقال القدوري في شرحه مختصر الكرخي وقد فصل أصحابنا هذا وقالوا استأجره 
لیر کب إلى خارج المصر لم يضمن» لان امار لا يركب من بلد إلى بلد بغیر سرج ولا إ كاف» 
فلما أجره كذلك فقد أذن له من طريق المعنى . وقالوا وإن استأجر ليركبه في المصروهو 
من ذوي الهرئات فله أن يسرجه » لان مثله لا بر کب بغير سرج » وإن كان من دون الناس 
فأسرجه ضمن » لأن مثله يركب في البلد بغير سرج » ثم إذا ضمن يضمن جميع القبمة أو 
بقدر ما زاد » لأنه ذكر الضان مطلةا . قال فخر الدين قاضي خان في شرح الجامعالصغير 
اختلفوا فيه والصحيح أنه يضمن جميع القيمة . وقال الأئرازي ينبغي أن يكون الأصح 
ضان قدر الزيادة لآنه استأجر عرياناً فأسرجه فكان السرج كالمل الزائد على الركوب . 
وقال الكرخي في مختصره إن لم يكن عليه لجام فألجمه فلا ضبان عليه إذا كان مثله يلجم 
بذلك اللجام » وكذلك إن أبدله وذلك لأن الجار لا يختلف باللجام وغيره ولا يتلف به 
فلم يضمن بإجامه . 

( لآنه إذا كان يو كف بمثله الجر كان هو والسرج سواء » فيكون المالك راضياً به» 
إلا إذا كان زائدا على السرج في الوزن فيضمن الزيادة » لأنه لم برض بالزيادة ) فككارنف 


۳° 


فصار كالزيادة في الل المسمى إذا كانت من جنسه . ولابي حنيفة 

د رح » ان الإ کاف ليس من جنس السرج لأنه للحمل 

والسرج لل ركوب » وحكذا ينبسط أحدهما على ظبر الدابة 

ما لا ينبسط عليه الآخر فيكون خالفاً » كما إذا حمل الحديد 

وقد شرط له الحنطة . وإن استأجر حمالاً ليحمل له طعاماً في طريق 

كذا فأخذ في طريق غيره يسلكه الناس فبلك المتاع فلا تمان 
عليه . وإث بلغ 


متعدياً فيما فيضمنها ( فصار كالزيادة في امل المسمى إذا كانت من جنسه ) أي فصار حم 
الزيادة في السرج كحكم الزيادة في امل المسمى بأن قال خمسون بأن كان المسمى حنطة 
فإنه يضمن الزبادة . 

( ولي حنيفة أن الاكاف ليس من جنس السرج لأنه للحمل ) بفتح الاء ( والسرج 
لا ركوب » و كذا ينبسط أحدهما على ظبر الدابة ما لا ينيسط عليه الآخر ) أراد أرن 
الاكاف ينبسط أكثر مما ينيسط السرج ( فيكون خالفا كا إذا حمل الحديد وقد شرط له 
الحنطة ) أي والحال أنه قد شرط للحمل المحنطة . قال صاحب العناية فبه نظر » لانه 
عكس ما نحن فيه من المثال » إلا إذا جعل ذلك للمخالفة فقط من غير نظر إلى الانبساط 
وعدمه . قلت لبس فيه عكس » لأن الحديد قدر وزن الحنطة المشروطة لا تأخذ منظبر 
٠‏ الدابة قدر ما تأخذ الحنطة » وهذا ظاهر على أن هذا التشقية والتشبيه لا عموم له فلا 
حاجة إلى النظر . 

والجواب عنه ( وإن استأجر حملاً لبحمل له طعاماً في طريق كذا فأخذه في طريق 
غيره يسلكه الناس ) أي غير الطريق الذي عبنه المستأجر » هذه جملة في محل الجر لأنها 
صفة لقوله في طريق غيره . قبد بها لأنه إذا كان لا يسلك الناس فيه يضمن ( فلك المتاع 
فلا ضهان عليه ) لعدم مراده التقييد ( وإن بلغ ) بالتشديد » كذا السماع من المشايخ > أي 


وا 


فله الأجر . وهذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت » لآن 

عند ذلك التقسد غير مفيد . أما إذا كان تفاوت يضمن لصحة 

التقييد فإنه تقييد مفيد » إلا أن الظاهر عدم التفاوت إذا كان 

) طريقاً يسلكه الناس فل يفصل . وإن كان طريقاً لا يسلكه الناس 

فبلك ضمن لأنه صح التقييد فصار مخالفاً . وإن بلغ فله الأجر لأنه 
ارتفع الخلاف معنى وإن بقي صورة 


فان بلغ امال المتاع ذلك الموضم الذي اشترط أن يحمل إليه وتجوز التخفيف والتأويل 
( فله الأجر ) لحصول المقصود ( وهذا ) أي هذا الذي ذكرناه من عدم الضهان ووجوب 
الأجر ( إذا م يكن بين الطريقين تفاوت » لأن عند ذلك ) أي عند عدم التفاوت 
( التقسد غير مفيد » أما إذا كان تفاوت ) أي التفاوت › وهو أن يكون الذي سلكه 
وعراً وأخوف ( يضمن لصحة التقميد فانه تقسيد مفيد ) لأنه إنما قبد لمحفظ متاعه “فاذا 
خالفه صار متعديا فيضمن وإن بلغ إليه المكان مع ذلك فل الأجر لحصول المقصود » كذا 
في الفوائد الظبيرية . 

( إلا أن الظاهر ) هذا جواب إشكال برد على التفصيل » تقريره أن يقال أن جمدا 
أطلق الرواية بأنه لا ضهان عليه فوا إذا أخذ في الطريق الذي يسلكه الناس ولم يقيد فا 
هذا التفصيل » فأجاب بقوله إلا أن الظاهر ( عدم التفاوت إذا كان طريقاً يسلكه الناس 
فم يفصل ) يعني بين الطريقين بالتفاوت ( وإن كان طريقا لا يسلكه الناس فلك ضمن » 
لانه صح التقبيد فصار الفا ) صورة ومعنى فيضمن ( وإن بلغ ) بالتشديد يعني وإن 
بلغ الجال المتاع ذلك الموضع الذي عبنه » ويجوز بالتخفيف على إسناد الفعل إلى المتاع » 
يعني إن بلغ المتاع إلى المكان الذي عبنه مع سلوكه في الطريق الذي لا يسلكه الناس 
( فله الاجر لانه ارتفع الخلاف ) أراد به غالفة المستأجر ( معنى ) أي من حيث المعنى 
لحصول غرض المستأجر ر وإن بقي ) الخلاف ( صورة ) أي من حيث الصورة » وذلك 
لانه سلك غير ما عله . 


۳۲ 


وإن حله في البحر فيم| يحمله الناس في البر من لفحش التفاوت بين 
ابر والبحر » وإن بلغ فله الأجر لحصول المقصود وارتفاع الخلاف 
معنى . ومن استأجر أرضاً ليزرعبا حنطة فزرعها رطبة من ما 
نقصبا » لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة لانتشار عروقبها فيبا 
وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافاً إلى شر فيضمن ما نقصبا » ولا 
أجر له لأنه غاصب للأرض عل ما قررناه . ومن دفع إلى خياط وبا 
ليخيطه قميصاً بدرم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب » وإن 
شاء أخذ القباء 


( قال وإن حمله قي البحر ) والحال انه أمره بالمسير في البر ( فيا يحمله الناس في البر ) 
أراد حمله في الطريق في البحر يحمل الناس فيه ( ضمن لفحش التفاوت بين البر والبحر ) 
حتى أن لمودع ان يسافر بالوديعة من طريق البردون البحر ( وإن بلغ ) يعني المكان 
الذي عينه مع حملانه في البحر ( فله الأجر لحصول المقصود ) وهو بلوغ ذلك الشيء إلى 
الموضم الذي عبنه ( وارتفاع الخلاف معنى ) دون صورة وهو ذهابه في غير الطريق الذي 
عينه ولكن هذا الخلاف غير معتبر بعد حصول المقصود . ' 

( ومن استأجر أرضاً ليزرعما حنطة فزرعبا رطبة ضمن ما نقصها ) بلا خلاف بين 
أهل العم ( لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة لانتشار عروقها فيبا وكثرة الحاجة إلى 
سقيها » فكان خلافاً إلى شر فيضمن ما نقصبا ولا أجر له ) أي للمستأجر على المؤجر “لأن 
الأجر والضمان لا يجتمعان ( لآنه غاصب للأرض ) وعند الشافعي وأحمد رب الأرض عير 
بين أخذ الأجر وما نقصت الأرض » وبين أخذ أجر المثل للجميع . وعن أحمد عليه أجر 
المثل كالغاصب ( على ما قررناه ) إشارة إلى قوله لأن الرطاب أضر بالأرض . 

( ومن دفع إلى خباط وبا لبخيطه قميصا بدرم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة 
الثوب ) ويكون القباء للضاط » لأنه ملك الثوب بأداء الضمان ( وإن شاء أخذ القباء 


YY 


وأعطاه ا مثله ولا يحاوز به درهياً 5 قبل معناأه القرطق 
الذي هو ذو طلق واحد لانه ستعمل استعمال القباء 
وقبل هو بحري على إطلاقه لأنهما يتقاربان في المنفعة » وعن أبي 
حنيفة أنه يضمن من غير خيار » لأن القباء خلاف جنس القميص . 


وأعطاه أجر مثله ولا جاوز به درهما ) لان المنافع عندن لا تتقوم إلا بالعقد » وليس فيا 
وراء المسمى عقد كا لو شرط على النساج أن ينسجه صفية] فحاكه رقيق] أو على المكس 
حدث بازمه أجر مثله لا يجاوز به ما سمى ( قل معناه ) أي المرادعن القباء هو (القرطق 
الذي هو ذو طاق واحد ) وهو تعريب - كرته وبك اهي - والقرطق الذي يلبسه 
الاتراك مكان القميص » يقال له بالفارسية - يكبت - . 

وقال الاتراز: ي وكان مماعنا بفتح الطافيالقرطق» وهكذا كان تصحمح الإمام حافظ 
الدين الكبير البخاري » ولكن حفظناه في كتاب مقدمة الادب ماعا من الثقات بضم 
الطاء » ولمما وجه » لانه لما كان معرباً تلاعت به الالسنة کا شاءت . قلت يثبفي انقح 
يكون بالفتح » لانه تعريب - كرته - کا ذ كرنا وهو مفتوح التاء » فاما عربوه قلبوا التاء 
طاء » ولا يازم منه قغبير الحركة أيضاً فافهم . وفي المغرب القرطق ذو طاق واحد . 
وقال الإمام ظبير الدين القميص إذا قد من قبل كان قباء طاق » وإذا خيط جانباه كان 
قميصاً > وهو المراد من القرطتى » كذا في الحماوتة ( لانه يستعمل استعال القباء ) أي لان 
القرطق يستعمل استعمال القباء » لانه بلس مثل ما بلمس القباء ويدخل البدان في الكمين 
فيه کا في القباء . ) 

( وقبل هو مجري على إطلاقه ) أي القباء محري على إطلاقه من غير أن يأذن أن 
معناه القرطتى ( لانها ) أي لان القميص والقباء ( يتقاربان في المنفعة ) أي في منفعصة 
اللبس من دفع الحر والبرد وستر العورة . 

( وعن أي حنيفة أنه يضمن من غير خيار ) لصاحب الثوب » وهذه الرواية رواها 
الحسن عن أبي حتيفة وهي قاس قول الثلاثة ( لان القباء خلاف جنس القميص ) فكان 


دقفن 


وجه الظاهر أنه قسيص من وجه لأنه شد وسطه وينتفع به 

انتفاع القميص فجاءت الموافقة والخالفة فيميل إلى أي الحبتين شاء 

إلا أنه يجب أجر المثل لقصور جهة الموافقة » ولا يجاوز به الدرامم 

المسمى كما هو الحم في سائر الإجارات الفاسدة على ما نبينه في بابه 
إن شاء الله تعالى . . 


مخالفً من كل وجه » فکان غاصباً من كل وجه وحم الغاصب من كل وجه هذا . 
( ووجه الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( أنه ) أي القباء ( قميص من كل وجه » لانه 
يشد وسطه وينتفع به اتتفاع القميص ) من دفع الحر والبرد وستر العورة ( فجاءت 
الموافقة والخالفة ) الموافقة من حمث أن القباء يشيه القميص من الوجه المذكور . وأما 
الخالفة فظاهرة لانه أمره قميصاً وخاطه قباء ( فيميل ) أي إذا كان الامر كذلك فيميل 
ماع الثوب ( إلى أي الجبتين شاء ) فإن مال إلى الخلاف ضمنه قيمة ثوبه وترك القباء 
عله .ون مال إلى الرقاق أذ الوب وأغطاء أعر مل ٤‏ وهو معفى 'قوله ( إلا اف 
يحب أجر المثل لقصور جبة الموافقة ) لانه ما رضي بهذه الصفة وإنما رضي بتلك الصفة 
الخصوصة . ألا ترى أنه لو خاطه قميصاً مخالفا ا وضعه لم يحب المسمى لفوت وصف 
يقابله المسمى » فنا أحق 
( ولايحاوز به الدراهم المسمى » كا هو الحك في سائر الإجارات الفاسدة على ما نبينه 
في بابه إن شاء الله تعالى ) وعند الثلاثة يحب أجر المثل بالغا ما بلغ . 
ثم اعم أن هذا كله إذا تصادق على الامر يخياطة القسص . ولو قال رب الثوب 
أمرتك يخياطة القمبص . وقال الخياط بل أمرتني بخباطة القباء فالقول ارب‌الثوب »وبه 
قال مالك وأحمد وابن أبي لملى وأبو ثور . وعن أحمد في رواية القول للخباط . واختلف 
أصحاب الشافعي > فمنهم من قال في المسألة قولان كالمذهبين » ومنهم من قال الصحيحأن 
القول لرب الثوب . ومنهم من قال إنها يتحالفان كالمتبايعين يمختلفان في الثمن » فإن أقاما 
البينة فالبينة ببنة الخياط. وإن اختلفا في الأجر فالقول لامالك لانه منكر الزيادة والبيلة 


م 


ولوخاطه سراويل وقد أمر بالقباء قبل يضمن من غير خيار للتفاوت 
في المنفعة ء والأصح أنه يخير للإتحاد في أصل المنفعة » وصار كما إذا 
أمر بضرب طست من شبه فضرب منه كوزاً فإنه يخير » كذا هذا . 


ببنة الخماط » لانها تبت الزيادة . 

( ولو خاطه سراويل وقد أمر بالقباء ) أي والحال أنه قد أمر بخباطة القباء ( قبل 
يضمن من غير خبار للتفاوت في المنفعة ) وبه قالت الثلاثة ( والاصح انه خر ) إن شاء 
ضمن الخباط قيمة الثوب ولا أجر عليه . وإن شاء أخذ الحيط وأعطاه أجر مثله ولا 
محاوز به المسمى ( للاتحاد في أصل المنفعة ) أي منفعة اللبس وستر المورة ( وصار ) أي 
حك هذه الاسألة ( ) إذا أمر بضرب طست من شبه ) بفتح الشين المعحمة والباء الموحدة 
وهو ضرب من النحاس . قال أبو عر وااطست والطستة والطس لغات في الطست واجمع 
طسوس وطساسوطسس وطسات » قال أبو عبيد عن أبي عبيد الطست معربة ( فضرب 
منه كوزاً فانه ) أي فان الامر ( يخير ) بين أن يأسحذ الكوز وإعطاءه أجر مثله “وبي نأن 
يضمن المأمور قيمة الشبه ولا أجر عليه ( كذا مذ!) أي فيا إذا خاطه سراويل 
وف مالقا“ 

وقال شمس الانمة البببقي في الكفاية قالوا لو قطعة سراويل لم يحب له أجره إلا أن 
الرواية تخالف هذا .. وقال في الإيضاح كانوا يقولون لو قطعه سراويل م يجب له أجر 
من المنفعة فلم يوجد المعقود عليه . قال والرواية تخالف هذا » فإنه روي عن عمد أنه لو 
دفع شبها إلى رجل ليضرب له طست إلى آخر ما ذكره المصنف . 


۴ 


باب الاجارة الفاسدة 
قال الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد الييسعء لأنه بنزلتهء ألا 
ترى أنه عقد يقال ويفسخ 


) باب الاجارة الفاسدة ) 


عقبها بالصحمحة لانها تأخذ الحك منها » وتأخير ها عن الصحبحة إيقاعبا في حلما"'. 

( قال ) أي القدوري ( الإجارة تفسدها الشروط ) المجالفة لمقتضى العقد كا لو 
استأجر رحى ماء على أنه إن انقطع ماؤه فالاجر عليه » وكذا لواشترط تطيين الدار ' 
ومرمتها أو تعليق باب عليها أو إدخال جذع في سقفبا على المستأجر » و كذلك اشتراط . 
كرى نهر في الارض أو ضرب مسنات عليها أو حفر بر فيها أو ان تصرفها على المستأجر 
لانه جعل هذه الاعمال من جملة الاجر وانهبا مجبولة غير معلومة » وجبالة بعض الاجر 
توجب جال الباق فتفسد به الإجارة ( كما تفسد البيع لانه ) أي لان الإجارة والتذ كير 
إعتبار العقد ( بنزلته ) أي بنزلة البيع . 

( ألاترى انه عقد يقال ويفسخ ) كا ان البسع كذلك وقوله يقال من الإقالة لا من 
القول » فإذا كانت مثل القول تفسد بالشروط » لأا مبنىة على المضايقة والماكسة » 
فالإشتراط يكون مفضيا إلى المنازعة كالبيع » ألا تر ى أن النكاح لا يفسد بالشروط لما 
انه بني على المساحة وأراد بالشروط شروطا لا يقتضمما العقد لا كل شرط كا في الببع . 
ولهذا لو استأجر دابة إلى بغداد بشرط أن يعطيه الأجرة إذا رجع من بغداد صح ولبس 
له المطالبة بالأجر إلى أن يرجم » إلا إذا مات ببغداد فحرنئذ له أن يأخذ أجر الذهاب » 
و كذا لو استأجر رجلا ليعمل له هذا العمل بدر وشرط عليه أن يفرغ منه البوم جاز 


.. حکمہا - هامش‎ )١( 


PV 


والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز ب هالمسمى . 

وقال زفر والشافعي « رح » يجب بالغاً ما بلغ اعتباراً ببيع الأعيان . 

ولنا أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد لحاجة الاس فيكتفى 
بالضرورة في الصحيح منبا ء 


بالإتفاق . بخلاف مالو استأجر ليعمل هذا العمل الموم عند أبي حنيفة » كذا في 
الفتاوى الصغرى 

( والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى ) هذا إذا كان فساد 
الإجارة بسبب شرط فاسد » لا باعتبار جهالة المسمى ولا باعتبار عدم التسمية » لآنه لو 
كان باعتبار واحد منها يحب الأجر بلغ ما بلغ » ذكره في المغني والذخيرة وفتاوى قاضي 
خان . وقال تاج الشريعة قوله لا جاوز به المسمى » أي إلا إذا كان المسمى مجبولاً نحو ما 
إذا استأجره على دابة أو ثوب أو أجر منه داراً ليسكنها بعشرة على أن يعمرها ويؤدي 
نوابها فإنه ثمة حب أجر المثل بالغا ها بلغ . 

( وقال زفر والشافعي رحمها الله يحب ,الغا ما بلغ ) أي يجب أجر المثل حال كونه 
بالغأ ما بلغ . وقوله ما بلغ مفعول بالغا » وبه قال مالك وأحمد ( اعتباراً بيع الآعيان ) 
أي معتبرين اعتباراً بيع المنافع ببيع الأعيان » فإن البيع إذا فسد وجبت القيمة بالفة 
ما بلغت > وهذا پناء على أن المنافع عندم كالأعيان . 

( ولنا أن المنافع لا تتقوم ينفسها ) لأن التقوم يستدعي الإحراز وما لا يبقى كيف 
يحرز ( بل بالعقد ) أي بل يتقوم بالعقد » يعني صارت متقومة شرعا بالعقد (لحاجة الناس 
إليها ) أي لأجل حاجة الناس إلى الإجارة التي هي بيع الللافع . حاصل الكلام أن 
المنافم اعراض لابقائها » فكا توجد تتلاشى > ولا قيمة لها > ولكنها تقومت يعقدالاجارة 
لضرورة دفع الحاجة عن الناس » والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة » وهو معنى 
قوله ( فيكتفى بالضرورة في الصحيح منها ) يعني إذا كان الأمر كذلك يكتفىبالضرورة 
في العقد الصحيح من الإجارة » لآن الضرورة تتقدر بقدر الضرورة وهي تندفع بالإجارة 


الصحيحة » فيكتفى بها . 


۳A 


إلا أن الفاسد تبع له فيعتبر ما يجعل بدلا في الصحيح عادة لكنهما 

إذا اتفقا على مقدار في الفاسد فقد أسقطا الزيادة » وإذا نقص 

أجر المثل لم يجب زيادة المسمى لفساد التسمية » بخلاف البيع , 

لأن العين متقوم في نفسه وهو الموجب الأصلي » فإن صحت 
التسمية انتقل عنه 


( إلا أن الفاسد تبع له ) هذا جواب عا يقال ينبغى أن لا يحب أجر الل في 
الفاسد لعدم الضرورة.فأجاب بأن الفاسد تبع للصمعيح فيثبت فيه ما يثبت فيالصحيح 
باعتبار أنه تبعه » والاعتبار للأصل لا التسع » فصار كأنه لا وجود للفاسد ( فمعتبر ما 
يجمل بدلا في الصحيح عادة ) هذا من تتمة الجواب > أى يعتبر في الإجارة الفاسدة ما 
يجعل به لا في العقد الصحيح عادة » وهو قدر أجر المثل ( لكنهما إذا اتفقا على مقدار 
في الفاسد فقد أسقطا الزيادة ) هذا ايض جواب ع۴ا يقال ينبغى على ما ذكرتم أن يحب 
أجر المثل بالغا ما بلغ » فأجاب بقوله لكنهما » أى لكن المتعاقدين إذا اتفقا على مقدار 
معين في العقد الفاسد فقد أسقط الزيادة على المقدار المعين لتراضيهما بالتسمية على ذلك . 

( وإذا نقص أجر المثل م يحب زيادة المسمى لفساد التسمية ) هذا ايضاً جواب عا 
يقال لما سقطت الزيادة في الفاسدة باتفاقهما على مقدار كان ينبغى أن يحب الآجر المسمى 
بالغا ما بلغ . فأجاب بقوله وإذا نقص أجر المثل عن المسمى ل تحب الزيادة على المسمى 
لأجل فساد التسمية > واستقرار الواجب على ما هو الأقل من أجر المثل والمسمى . 

( بخلاف البيع ) جواب ايضا عا يقال ينبغي أن لا يعتبر تراضيهما في سقوط الزيادة 
كا في البسع الفاسد » فأجاب بقوله مخلاف البيع ( لآن العين متقوم في نفسه ) يمنيبالأصالة 
بلا ضرورة ( وهو الموجب الأصلي ) أى القيمة هو الموجب الأصلي > وذ كر الضمير 
لتذكير الخير ( فإن صحت التسمية ) في البيع ( انثقل عنه ) أى عن الموجب الأصلي 
الذي هو القبمة إلى المسمى لصحة التسمية » والضمير في انتقل برجع إلى الواجب الذي 
دل عليه قوله هو الموجب الأصلي وهو أقرب منقول الكاكى انتقل إلى التسمية علىتأويل 


۳4 


وإلا فلا . ومن استأجر داراً كل شبر بدرثم فالعقد صحبح في شهر 

واحد فاسد في بقية الور » إلا أن يسمي جلة شور معلوة » 

لأن الأصل أن كامة كل إذا دخلت فيما لا هاية له تنصرف إلى 

الواحد لتعذر العمل بالعمؤم » وكات الشبر الواحد معلوماً 
فصح العقد فيه. 


ذكر التسمية » وكذا من قول الأترازي أي انتقل البدل عن الموجب الأصلي الى المسمى 
( وإلافلا ) أى وإن م تصح التسمية فلا ينتقل الواجب على الموجب الأصلي الذي 
هو القىمة. 

وني شرح الطحاوي في الإجارة القاسدة لا يجب الأجر إذا ل ينقطع بها عندة وأحجد ٠‏ 
وعند الشافعي ومالك يحب أجر المثل بالتمكن ومن الاستيفاء كالصحبح . ولو استأجر 
شا ثم أجره قبل قبضه لا يجوز بلا خلاف . وقيل يجوز في العقار عند أبي حنيفة . 
وإن أجره بعد القبض يحوز بلا خلاف . فلو كانت اجرة الثانية ١كثر‏ لا يطيب له الفضل 
عندنا والثوري والشعبي والنخعى وابن المسيب واحمد في رواية . وقال الشافعى واحمد في 
آخره وابو ثور وعطاء والحسنوالزهري يطيب له . 

( ومن استأجر دارا كل شہر بدرم فالعقد صحيح في شهر واحد » فاسد في بقبة 
الشبور إلا أن يسمى جملة شور معاومة ) بأن يقول عشرة أشهر كل شهر بدرهم » وبه 
قال الشافمي في الأجل . واختاره الاصطخري واحمد . وقال الشافعي في الإصح الإجارة 
باطلة . وقال مالك الأجارة صحبحة » و كلما يمضي شبر استحق الأجرة » لأن الإجارة 
لا تكون لازمة عنده » لأن المنافع مقدرة بتقدير الأجر فلا يحتاج إلى ذكر المدة . 

( لأن الأصل أن كامة كل إذا دخلت فا لا نهاية له تنصرف إلى الواحد لتعذر العمل 
بالعمدوم ) لأن جملة الشبور مجهولة والبعض منها غير محصور > وترجيح البعض من الشهور 
المتوسط بين الأدنى واجمع ترجيح بلا مرجح > والواحد منها معاوم متيقن يصح العقد 
فيه »وهو معنى قوله ( فكان الشهر الواحد معاوما فصح العقد فيه ) أي في الشهرالواحد. 


r. 


وإذا تم كان لكل واحد منبما أن ينقض الإجارة لانتهاء 
العقد الصحيح . فلو سمى جلة شبور معلومة جاز » لان المدة 
صارت معلومة . قال فإن سكن ساعة من الشبر الثاني صم العقد 
فيه » وليس لامؤاجو أن يخرجه إلى أن ينقضي » وكذلك كل شر 
يسكن في أوله » لانه تم العقد بتراضيبما بالسكنى في الشهر الثاني » 
إلا أن الذي ذكره في الكتاب هو القياس وقد مال إليه بعض المشايخ , 


فإن قبل إذا كان العقد فاسداً في بقبة الشبور لكان الفسخ جائزاً في الحال » أجيب 
بان الإجارة من المعقود والمضافة وانعقاد الإجارة في أول الشهبر فقبل الانعقاد 
وكيف يفسخ . 

( وإداتم ) أى الشهر ( كان لكل واحد منهما ان ينقض: الإجارة لانتهاء العقد 
الصحمح ) الذي كان في شهر واحد ثم إذا فسخ أحده] الإجارة من غير محضر الأخير هل 
يصح » قال بعض المشايخ على قول أبي يوسف يصح > وعلى قو لها لا يصح . وقال بعضهم 
لا يصح إلا حضرة صاحبه بالاتفاق > كذا في الذخيرة ( فاذا مى جملة شهور معلومة جاز 
لآن المدة صارت معلومة ) فارتفعت الجبالة » ويحوز في معلومه الأولى الوجهان النصب 
على الحال من الشبور » والجر على الوصفية . 

( قال ) أى القدوري ( فان سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ) لأرنف 
التراضي منها جرى مجرى ابتداء العقد كالبيع بالتعاطي © وبه قال احمد خلافاً للشافعي 
( ولمس للمؤاجر أن يخرجه إلى أن ينقضى ) أى الشهر » والكلام في المؤاجر قد مر مرة 
( وكذلك كل شهر يسكن في أوله » لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني ) 
أى كذلك يصح العقد في كل شبر يسكن في أوله ويتم اجر ( إلا ان الذي ذكره في 
الكتاب ) أى القدوري ( هو القباس وقد مال إلبه بعض المشايخ ) من المتأخرين » لأن ' 
رأس كل شهر في الحقيقة هو الساعة التي يهل فيها الملال فاذا هل مضى رأس الشهر 


۳۳ 


وظاهر الرواية أن يبقى الخيار لكل واحد منبما في الليلة الاولى 
وإن استأجر دارا سنة بعشرة درام جاز وإن لم يبين قسط كل 


شبر من الاجرة » ٠‏ 


) وظاهر الرواية ان يبقى الخبار لكل واحد منهما في الليلة الأولى من الشبر الثاني 
وبومها » لأن في اعتبار الأول بعض الحرج ) لأن رأس الشبر في العرف هو الليلة الأولى 
ويومبا » فبيقى الخمار فما اعتباراً للعرف . واعل أن مشاكئنا قد اختلفوا في وقتالفسخ 
بعد تام الشبر » قال بعضهم لكل واحد منهما حتى الفسخ حين يتم الشهر الأول » أعني 
حين ہل الحلال حتى إذا سكن من الشبر الثاني ساعة لا يبقى حتى الفسخ بعد ذلك» واليه 
ذهب القدوري وبعض مشايخنا . وقال الصدر الشهيد في الواقعات في باب الإجارة 
الجائزة بعلامة السين والصحيح أن يفسخ في اللبية الأولى واليوم الأول من الشهر والثاني 
۰ والثالث » فإن خبار الفسخ إنما ثبت له في أول شر واول الشبر هذا . وقال بعض 
مشايخنا له الفسخ في الليلة الأولى ويومها » واختاره صاحب المداية . 

وفي الذخيرة قبل ل برد مد بقوله لكل منبما أن ينقض الإجارة رأ ا ا 
حيث الحقيقة » بل مراده رأس الشبر عرفا وعادة هو الليلة التي هل فيها مع يومها كا قال 
جمد في كتاب الأعان حلف لمقضين حقه رأس الشبر فقضاه في الليلة التي 0000 
استحسانا » وقبل طريق فسخه ان يقول الفاسخ قبل جيء الشبر فسخت الإجارة رأس 
الشهر فتفسخ الإجارة إذا مل اذا عقد الإجارة مضافاً يصح » و كذا فسخه » وذكر 
الجا ك احمد السمرقندي في شروطه في هذه المسألة لو عجل اجرة شهرين او ثلاثة وقبض 
الأجر ذلك لبس في احده الفسخ في قدر ما عجل به > إذ التعجيل دلالة العقد فيا عجل . 
ثم إذا فسخ احدهما الإجارة من غير حضر صاحبه هل يصح » من مشايخنا من قال انه 
على الخلاف على قول أبي حشيفة ومد لا يصح » وعلى قول ابي يوسف دصح> ومنهم منقال 
ا ا كذا في الذخيرة . 

( وإن استأجر داراً سنة بعشرة درام جاز وإن م یبن قسط كل شور من الأجرةلأن 


شف 


لان المدة معلومة بدون التقسي > فصار كإجارة شر واحد 
فإنه جائز وإن لم يبين قسط كل يوم . ثم يعتبر ابتداء المدة 
مما سمى » وإن لم يسم شيئاً فهو من الوقت الذي انار لان 
الاوقات كلما في حق الإجارة على السواء فأشبه اليمين» بخلاف 
الصوم لان الليالي ليست بحل له . ثم إن كان العقد حين يبل املال 


المدة معلومة بدون التقسيم فصار كإجارة شبر واحد » فانه جائز وإن م يبين قسط كل 
يوم ) هاتان مسألتان لا يعم فيها خلاف * كذا قال الكاكي . قبل قال القدوري في 
شرحه لختصر الكرخي . وقال الشافعي على القول الذي يجوز الإجارة أحكثر من سنة 
لا يجوز حتى يمان حصة كل سنة » قلت هذا الخلاف فا إذا آجر داره سنين معلومة » 
فانه يصح عندتا وإن م يذ كر قسط كل سنة ( ثم يعتبر ابتداء المدة ما سمي) اى منالوقت 
الذي سمى بأن يقول من شهبر رجب من هذه السنة مثلآ . 

( وإن م يسم شيا فهو من الوقت الذي استأجره لأن الأوقات كلها في حى الإجارة 
على السواء ) لذكر الشبر منكور » وفي مثله بيقين الزمان الذي يتعقب السبب ( فأشيه 
اليمين ) كا إذا حلف لا يكل فلانا شرآ تعين الشبر الذي وجد منه اليمين فيه » لأرنف 
الظاهر من حال العاقد ان يقصد صحة العقد وصحتة بذلك لتعينه لعدم المزاحم ( بخلاف 
الصوم ) حيث لا يتعين الشهر الذي يعقب نذره فيا إذا نذر ان يصوم شرا مام يعينه » 
لأن الأوقات كلها لسست فيه على السواء ( لأن اللبالي ليست بمحل له ) يوضحه انالشروع 
في الصوم لا يكون إلا بعزيمة منه > وربا لا يقترن ذلك بالسبب . 

( ثم إن كان العقد حين يبل الملال ) بضم الياء وفتح الماء على بناء المفعول اى حين 
ببصر الملال » اراد به اليوم الاول من الشهر » كذا قالة الكاكي . وقال الاترازي يجوز 
على صمغة المبنى للفاعل » وعلى صبغة المبني للمفعول جميعا > قال في الجوهرة هل الملال 
واهل » ودفع الأصمعي هل وقال لا يقال إلا اهل واهالنا تحن إذا رأينا املال » واجاز 
أبو زيد أهل الملال . وفسر بعضهم في شرحه قوله حين يل املال بقوله أراد به اليوم 


rrr 


فشبور السنة كلها بالاهلة لانبا هي الاصل. وإن كان في أثناء الششبر 

فالكل بالأيام عند أبي حنيفة « رح » وهو رواية عن أبي يوسف 

درح ». وعلد مد« رح »وهو رواية عن أبي يوسف الأول 

بالأيام والباقي بالأهلة » لأن الأيام يصار إليبا ضرورة وهي في الأول 
منها . وله أنه مق ثم الأول بالأيام 


الأول من الشهر وفمه نظر » لأنه لىس حين ل الملال بل هو اول اللي الأولى من الشهر 
وهذا لأنه لامنافاة بين الإجارة والاوقات بل الايام واللبالي فيها سواء فلا حاجةإلىاعتبار 
المدة من اول أيام الشهر ‏ بل يعتبر من اول الشهر وهو ما قلنا . قلت قال السفناتي أهل 
الهلال على مال يسم فاعله وم يقل غير هذا وكفى به حجة » وكذا نص علية 
تاج الشريعة في شرحه . ْ 

( فشهور السنة كلها بالأهلة لأنها ) أي لأن الاهلة ( هي الاصل ) في الشهور اأعربية » 
فمبا كان العمل به مكنا لا يصار إلى غيره » قال الله تعالى وإ يسألونك عن الآهلة قل هي 
مواقيت للناس 4 184 البقرة » والايام تدل على الاهلة » ونما يصار إلى البدل إذا تعذر 
اعتبار الاصل »> وها هنا ممكن له أن يسكنها إلى أن يبل الملال من الشهر الداخل . 

( وإن كان ) أي العقد ( في أثناء الشهر ) بأن وقعت الاجارة في نصف الشهر أو بعد 
مضي أيام ( فالكل بالايام عند أبي حنيفة رضي الله عنه ) فيكون ثلائمائة وستين يوما » 
وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية ( وهو ) أي قول أبي حنيفة ( رواية عن أبي 
يوسف » وعند مد وهو رواية عن أبي يوسف الاول ) أي الشهر الاول ( بالايام والباق 
بالاهلة ) فنكون أحد عشر شبراً بالحلال وشهر بالايام يكمل ما بقي من الشهر الأول من 
الشبر الاخير ( لان الايام يصار إليها ضرورة وهي ) أي الضرورة إلى اعتبار الشهر بالايام 
( في الاول منها ) أي في الشهر الاول من الشمور دون الباق فلا يتعدى إلى غيره » ويه 
قال الشافعي في قول واحمد « رح » في رواية . 

): وله أنه ) أي ولاي حشيفة أن للشأن ( تى تم الاول الام ) أي متى تم الشهر 


a: 


ابتداء الثاني بالأيام ضرورة»فبكذا إلى آخرالسنة» ونظيره العدة» وقد 

مر في الطلاق . قال ويجوز أخذ أجرة اجام والحجام » فأما الحمام 

فلتعارف الناس ولم يعتبر الجبالة لإجماع المسامين , قال عليه السلام 
ما رآه المسامون خسنا فبو عند الله حسن ` 


الاول بالايام بالشهر الذي يليه ( ابتداء الثاني بالايام ضرورة ) أي ابتداء الشبر الثاني بالايام 
أيضا ضرورة تكميل » لانه مى شهراً وتمامه لا ييكون إلا ببعض الثاني ( ومكذا إلى 
آخر السنة ) أي هكذا يكون الحكم في الشهر الثالث والرابع إلى آخر السنة » فحمنئذ 
يجب اعتبار العدد دون الاهلة ضرورة ( ونظيره العدة ) أي نظير هذا الاختلاف مسألة 
العدة من حيث الاعتبار بالشبور أو بالعدد ( وقد مر في الطلاق ) أي في أول كتاب 
الطلاق من الكتاب . قال السفناتي هذا حوالة غير رابحة مثل م ذا الاختلاف ل برد في 
الطلاق وما يتعلق به . قال الإمام الحقق برهان السمرقندي نقلة المصذف غلط صاحب 
النهاية » فإن الحوالة رايحة » لانه ذكر :في أول كتاب الطلاق » ثم إن كان الطلاق في أول 
الشبر بقية الشهور بالاهلة إلى قوله وفي حتى العدة كذلك عند أبي حنيفة إلى آخره . 

( قال ) أي القدوري ( ويجوز أخذ أجرة المام والحجام ) خصها بالذكر لانليعض 
الناس فيه خلافا . وفي المبسوط كره بعض العاماء غلة الحجام وامام » أخذ بظاهر الحديث 
وقالوا امام ببت الشياطين » ومماه رسول الله ملام شر بيت » فإنه يكشف فيه العورات 
وتصب فمه الغسالات والنجاسات ٠‏ ومنهم من فصل بين حيام الرجال وحمسام النساء » 
فقالوا يككره اتخاذ حمام النساء . وقال القاضي اللي عن أحمد انه لا يباح أجرالحجام » 
وممن كره كسبه عڻان وأو هريرة والحسن والنخعي لقوله مسد كسب الحجام خبيث 
رواه مسل . ْ 

( فأما الحمام فلتعارف الناس ) يعني لجريان العرف بذلك بين الناس خصوصا في ديار 
الترك ( فلم يعتبر الجهالة لاجماع المسامين ) هذا إشارة إلى جواب الاستحسان » لان القاس 
عدم الجواز لاجهالة » فقال فلم يعتبر الجهالة لاجماع المسامين على ذلك ( قال مستي ما راه 


ro 


ولأنه استئجار على عمل معلوم بأجر معلوم فيقع جائزاً . 


المسامون حسنا فبو عند الله حسن ) ذكر هذا دلبلا على أن المسامين إذا أجمعوا على أمر 
يكون هذا مقبولاً » لان كل ما رآه المسامون حسناً فو عند الله حسن > ولكن رفع هذا 
الحديث إلى الني لر غير صحيح »2 وإنا هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه رواه 
أحمد في مسنده حدثنا أبو بكر بن عباس حدثنا عاصم عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن 
مسعود رضي عنبما قال إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب عمد فوجد قاوب أصحابه 
خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه » فما رآه المسامون حسناً فبو عند 
الله حسن »© ومارآه سيئاً فبو عند الله سيء ١‏ , 

ورواه البزار في مسنده والبيرقي في المدخل » ورواه أيضا أبو داود الطبالسي في 
مسنده حدثنا المسعودي عن عاصم عن أي وائل عن عبد الله فذكره » إلا انه قال عوض 
سيء قبيح » ومن طريق أبي داود رواه أبو نعم في الحلية في ترجمة ابن مسعود والبيرقي 
في كتاب الاعتقاد » والطبراني في معجمه . قال ابن عبد المادي في الكلام على أحاديث 
الحتصر وقد أخطأ بعضهم فرفعه » ثم قال وقد روي مرفوعا من حديث أنس لكن 
إسناده ساقط . 

( وأما الحجام فاما روي أنه مسد احتجم وأعطى الحجام الاجرة ) أخرج البخاري 
ومسم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني ملع احتجم وأعطى الحجام 
أجره . زاد البخاري في لفظه ولو كان حراما ل بعطه . وقي لفظ لو عم كراهيته ليعطه. 
ولسم ولو كان سحت لم يعطه . والاحاديث التي وردت في تحرية منسوخة ( ولانه ) أي 
ولان الاستحجام ( استئجار على عمل معلوم بأجر معاوم فيقع جائزاً ) كما في سائر 
الاجارات الصحبحة . 


» الحديث في الاصل ناقص من آخره » وتكملته من نصب الراية لازيلعي‎ )١( 
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قال ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس وهو أن يؤاجر فحلا ينزو على 
الإناث لقوله عليه السلام ان من السحت عسب التيس» والمراد أخذ 
الأجرة عليه . قال ولا الاستئجار على الأذان والحج » 


( قال ) أي القدوري ( ولا يجوز أخذ أجرة عسب التبس وهو أن يؤاجر فحلا 
لمنزو على الاناث ) عسب الفحل ضرابه » يقال عسب الفحل الناقة يعسبها عسباً من باب 
فعل يفعل بالفتح في الماضي والكسر في الغاير » وفسره المصنف بقوله وهو ... إلىآخره» 
وهذا بلا خلاف بين الاثمة الاريعة . وخرج أبو المطالب الخنيلى وبعض أصحاب 
الشافعي وجهان في جوازه ‏ لانه انتفاع مباح » والحاجة تدعو إلبه فيجوز كإجارة الظثر 
للإرضاع ¢ والبئر للاستقاء 3 

وحجة الجمبور الحديث »2 أشار إامه بقوله ( لقوله مسد ان من السحتعسبالتس) 
الحديث صحبح ولكن بغير هذا اللفظ » أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 
عن علي بن الحم عن نافع عن ابن مر عن عمر رضي الله عنما ان الني ل می عن عسب 
الفحل»ووم الحا حيث قال بعد إخراجه أنه على شرط البخاري ول يخرجاه . واعجب 
منه زكي الدين المنذري عزاه في ختصره للترمذي والنسائي و دعزه للبخاري ٠.‏ 

وأخرج البزار في مسنده عن أشعب بن سيرين عن أبي هريرة أن الني ل نبى عنمن 
الكلب وعسب التيس . وعزاه عبد الحق النسائي وليس في سننه ( والمراد أخذ الأجرة 
عليه ) أشار به إلى تفسير الحديث » لأن نفس العسب لس من السحت » وإنا المراد اخذ 
الأجر عليه فالمضاف محذوف تقديره أن من السحت كرى عسب التيس . 

( قال ) أي القدوري ( ولا الاستئجار على الأذان والحج ) أى ولا يجوز »> وبه قال 
اد وهو قول عطاء والضحاك والزهري والحسن وان سير بن وطاووس والنخعي 
والشعبي . وفي حاوي الحنابلة ولايصح الاستثجار على الاذان والاقامة والإمامة وتعليم 
بلا شرط » نص عليه كالرزق من بست المال لمن ذفعه منهم متعد » وكالرقية وقمل يحوزعلى 


FV 


وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه والأصل أن كل طاعة يختص 

بها امسلل لا يجوز الإستئجار عليه عندنا » وعند الشافعي يصح 

في كل ما لا يتعين على الأجير » لأنه استئجار على عمل معلوم غير 

متعين عليه فيجوز . ولنا قوله عليه السلام أقرؤوا القرآن 
ولا تأكلوا بهء 


صت الفقه والحديث والفرائض فقط > ويجوز إجارة كدب العم المباح للقراءة لجع 
وقي صحة إجارة المصحف وجمان > ويباح نسخه باجرة > انتهى . 

( وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه ) أى وكذالا كول قال الاترازي خلافاً 
للشافمي ٠‏ وقال الحا ؟ في الكافي ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلا ان يعم ولد القرآن 
والفقه والفرائض › أو يؤمهم في رمضان ٠‏ أو يؤذن . وفي خلاصة الفتاوى اقلا عن 
الأصل لا يجوز الاستئجار علىالطاعات كتعليم القرآن والفقه والاذان والتذ كير والتدريس 
والحج والقر ويعني الاجر . وعند أهل المدينة يجوز وبه أخذ الشافمي وعصام وأبو نصر 
والفقيه أبو الليث » ثم قال وكذا لا يجوز . وني الخلاصة الحية أن يستأجر الملل مدة 
معلومة ثم يأمره بالتعليم » قيد بالفقه لأنه يجوز الاستئجار لأجل قراءة العلوم الادبية 
كاللغة والنحو والتصريف ونحوها والعلوم الحكمية كالطب والمعقول ونحوها . 

( والآصل ) أي الأصل الذي بنى عليه حرمة الاستئجار على هذه الأشياء ( أن كل 
طاعة يختص بها المسم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا ) لأن هذه الأشياء قربة يقع على 
العامل » قال الله تعالى ‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى »© ۳۹ النجم » فلا يجوز أخذ 
الأجرة من غيره كالصوم والصلاة » قيد بقوله يختص بها المسم يعني يختص بملة الإسلام » 
لأنه إذا لم يختص يجوز ا إذا استأجر مسلم ذمياً على تعليم التوراة يجوز » لأن تعليمها 
لا يختص مملة الإسلام . 

(وعند الشافعي يصح في كل ما لا يتعين على الأجير » لأنه استشجاز على غل معاوم غير 
متعين عله فبجوز . ولنا قوله مسد اقرؤوا القرآن ولا تأ كلوا به) وبه قال مالك وأحمد 


FA 


وني آخر ماعبد رسول الله عليه السلام إلى عثمان بن أبي العاص 


« رض » وإن اتخذت مؤذناً فلا تأخذ على الأذان أجراً 


في رواية وأبو ثور وأبو قلابة » قبد بقوله ما لا يتعين » فانه أخرج هذا الحديث أحمد في 
مسنده أخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام الدستوائي حدثني يحيى بن أبي كثير عن 
ابي راشد الجبراني قال : قال عبدال رمن بن شبل ممعت رسول الله ملقم يقول اقرؤوا 
القرآن ولا تأكلوا به » ولا تحفوا عنه » ولا تغلوا فيه » ولا تستكثروا به . ورواه 
اسحاق بن راهويه وابنأبي شيبة فيمصنفه وعبدالرزاق فيمصنفه ومن طريق عبدالرزاق 
ومعد بن حميد وأبو يعلى الموصلي والطبراني 

وروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنها . أما 
حديث عبدال رحمن فأخرجه البزار في مسنده عن حاد بن يح ى عن يحبى بن أبي كثير عن 
أبي سامة بن عبد الرحمن عن ابيه عبد الرحمن بن عوف مرفوعا نحوه سواء . 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن عدى في الكامل عن الضحاك بن نترا سالبصري 
عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سامة عن أبي هريرة عن رسول الله لر حوه » واسندعن 
ابن معين انه قال في الضحاك بني نبراس هذا ليس بشيء . وعن النسائي قال متروك 
الحديث ا ا رجلا يقرأ على رأس قبر» قبل 
هذه القراءة لا يستحق بها الثواب لا لامبت ولا للقارىء قاله تاج الشريعة . 

( ونی آخر ماعبد رسول لل مت إلى عثان بن أبيالعاصوإن اتفذت مؤذتافلا يأخذ 
على الاذان اجر ) هذا الحديث أخرجه أصحاب السأن الاربعة بطرق مختلفة وأبو داود 
والنسائي عن ماد بن سلمة عن سعيد عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن 
عؤان بن أبي العاص قال : قلت يا رسول الله إجعلني إمام قومي » قال أنت إمامهم > 
واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً . وكذلك رواهأحمد في مسنده والحام في المستدرك 
وقال على شرط مسل . 

وأخرجه الترمذي وابن ن ماجة عن اشعث بن سوار عن الحسن عن عثان بن أبي العاص 
قال إن من آخرما عبد إلى رسول الل م ان اتخذ مؤذن) لا يأخذ على أذانه أجراً . قال 
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الترمذي حديسث حسن . وأخرج البخاري في تاريخه عن شبابة بن سوار حدثني المغيرة 
ان مسلم عن سعيد بن طهمان القصامي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قلت يا 
رسول الله اجعلني إمام قومي » قال قد فملت » ثم قال صل بصلاة أضعف القوم ولا 
تتخذ مؤذنا يأخذ على الاذان أجراً . قوله عبد معناه اوصى يقال عبدت أي أوصبت » 
قال الله تعالى وإ ألم أعبد إلبك  ٠٠‏ يس ولا ينال عبدي الظالمين © ٠١٠١‏ البقرة . 
فإن قلت استدل الشافعي بأنه عاستا زوج رجلا بما معه من القرآن » متفق عليه . 


وبقوله يبهد أحى ما اخذتم عليه أجراً كتاب الله » حديث حسن صحيح > وبا روى 


من حديث أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الل مَل في غزوة فأتينا على 
رجل لدغ في جبېته فداووه فلم ينفعه .. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط 
الذي نزلوا بک لعله يكون عندم شيء ر ا ار شا E‏ 
له كل شيء فلم ينفعه » فېل عندک من شيء > فقال بعضهم نعم والله لقد استضفنا ک فم 
تضيفونا لا بتي حتى تجماوا لنا جعلا » فصالحوهم على قطيع من الغنم » فانطلق فجعل 
يثفل عله ويقول المد لله رب العالمين يقرأ بفاتحة الكتاب حتى برىء فكأنما نشط من 


55 فقام بيشي فوفومم جعلهم “فقال بعضهم اقسمواءفقال الذي كره ذلك وقاللاتفعلوا 


حتى نأني رسول الله لت فتذكروا لهالذي كان فننظر ما يأمرتا به فدخاواعلىر سول الله 
لق فذ كروا ذلك فقال أصبتم » اقتسموا واضربوا لي مع يسهم . 
.قلت الجواب عن الاول انه ليس فيه تصريح بان التعليم صداق > إنما قال زوجتكها 


. با معك من القرآن فحتمل انه زوجہا إياه بغير صداق إکراما) له وتعظيها للقرآن کا 


روى أنس انه مسد زوج أم سليم أبا طلحة على إسلامه وسكت عن المهر لانه معلوم 
أنه لا بد منه » لان الفروج لا تستباح إلا بالاموال لقوله تعالى « أن تبتغوا باموالم # 


؛ ولذ ره تعالى في النكاح الطول وهو المال » والقرآن لبس بمال . ويجوز أن تككون الباء 


مكان اللام » أي لما معك من القرآن » لان ذلك سبب للإجتاع بينبما » ولل المرأة 
وهبت مبرها له باعتبار ذلك . 
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ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل » وهنا تعتير أهليته » فلا 

يجوز له أخذ الأجر من غيره كاي الصوم والصلاة . ولأن التعليم مما 

لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم » فيكون ملتزما ما لا 
يقدر على تسليمه فلا يصح . 


وعن الثاني المراد منه الجعالة في الرقء مة » لأن ذكر ذلك في سباق حديث الرقبة وهو 
الحديث الذي ذكرناه آنفا عن أبي سعيد الخدري » والرقبة نوع مداواة » والمأخوذ علمها 
جعل 2 والمداواة ياح أخذ الأجر عليها » ويهذا أخرج الجواب عن الحديث الثاني . وقال 
: ابن الجوزي قد أجاب أصحابنا عن هذين الحديثين بثلاثة أجوه بة » أحدها : أن القوم 
| كانوا كفاراً فجاز أخذ أموالهم » والشاني : أن حق التضييف واجب ول يضيفوهم » 
والثالث : أن الرقية لبست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة ة عليها . وقال القرطي في شرح 
مسل ولا نسم أن جواز الأجر في الرقي يدل على جواز التعليم بالأجر » والحديث إنما هو 
في الرقة . 

( ولآن القربة مق حصلت وقعت عن العامل » وهنا تعتبر أهليته ) أى أهلية العامل 
ويشترط نيته لا نية الأمر » ولو انتقل فعل المأمور إلى الآمر يشرط اهليته ونيته كما في 
الزكاة » حتى لو كان المأمور كافر] يصح أداء الزكاة » لأن المؤدى هو الأمري هنا خلافه 
( فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره کا في الصو 1 والصلاة ) أي کا لا جوز الاستئجار وأخذ 
الأجر في الصوم والصلاة بلا خلاف . ۰ 

( ولان التعليم ما لا يقدر المعلم عليه ) بكسر اللام » عليه أي على التعليم (إلا معنى 

من قبل المتعلم ) لان المعلم يلقن الصبي وهو يتلقن بفبمه الثاقب > ويتعلم بذهنه الرائق 
وهذا يتفاوت بين الصبيان في التعليم وان كان التعليم واحداً . وفي بعض النسخ من قبل 
المعلم بفتح اللام المشدودة ( فبكون ) أى المعلم الذي يوجد نفسه لتعايم القرآن ( ملتزم] 
ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح ) والتسليم شرط في الإجارة فيفسد بعدمه . وقوله ما 
لا يتقدر مفعول لقوله ملتزما الايفاء فلا يصح في ي 
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وبعض مشايخنا درج » استحسئوا الاستئجبار على تعليم القرآن 
اليوم » لأنه ظبر التواني في الأمور الدينية » ففي الامتناع يضيع 
حفظ القرآن وعليه الفتوى . 


( وبعض مشايخنا ) وهم اة بلخ رحمب الله ( استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن 
اليوم لظبور التو اني ) أى الفتور والكسل ( فيالأمور الدينية» ففني الامتناع يضسع حفظ 
القرآن ) لآن المتقدمين منعوا ذلك لرغبة الناس في التعليم حسبة ومروءة المتعامين فيبجازاة 
الإحسان بالإحسان بلا شرط وقد زال ذلك في هذا الزمان في الامتناع عنه تضسسع حفظ 
القرآن وقد تغير الجواب باختلاف الزمان فيفي بذلك إذا ضربوا مدة لذلك » حت يجبد 
الأب على دفع الأجر إلى المعلم وإن لم تضرب المدة بحسب أجر المثل » ويجبر على دفعه . 
وكذا يحبر على الخلوة المرسومة . وقال الإمام الخيزاخزى يجوز في زماننا للإمام 
والمؤذن والمعلم أخذ الأجر » كذا في الروضة والذخيرة . 

فائدة : الخيز اخزى بفتح الخاء المعجمة وسكون الباء آخر الحروف وفتح الزاي 
المعجمة والخاء الثانية و كسر الزاي الثانية نسبة إلى قرية خيزا اخز من قرى بخارى واسمه 
عبدالله بن الفضل كان مفتي يخارى ول يقع لي تاريخ وفاته . 

( وعليه الفتوى ) أي على استحسان مشايخ بلخ رحمهم الله . قال في تتمة الفتاوى 
الاستئجار لتعليم الفقه لا يجوز » كالاستئجار لتعليم القرآن. وني الاستئجار لتعليم المرف 
روايتان في رواية الممسوط يجوز . وفي رواية القدوري لا يجوز . وذكر السرخسي 
مشايخ بلخ اختاروا قول أهل المدينة في جواز استثجار المعلم على تعليم القرآن . فنحن 
ايضا نفتي بالجواز » انتهى . ثم قال فيا استأجر انساناً ليعلم غلامه أو ولده شعراً أو ادبا 
أو حرفة مثل الخماطة ونحوها فالكل سواء إن بين المدة بان استأجره شهراً لبعلمه هذا 
العلم يجوز ويصح وينعقد العقد على المدة » حتى تستحق الأجرة فعلم أو ل يتعلم إذا 
سلم الاستاذ نفسه لذلك » أما إذا ل يبين المدة فينعقد لكن فاسداً » حتى لو علم استحق 
اجر المثل وإلا فلا » و كذلك تعلم سائر الأعمال كالخط والمجاء والحساب على هذا » ولو 
شرط عليه أن يحذقه في ذلك العمل فمو غير جائز » لأن التحذيق ليس في وسع المعلم . 
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0 يجوز الإستتجار ط الغناء ع وكذا 00 
TT‏ حئيفة ف إلا 00 و 5 إجارة الماع ا 


( قال ) أى القدوري رحمه الله ( ولا يجوز الاستئجار على الغناء ) بكسر الغفين 
وبالمد وبالكسر مع القصر امم لليسار » وبالفتح مع القصر الإقامة » ومع المد الكفاية . 
أما الأول من غني بالتشديد غناء . وأما الثاني من غنى يغني من باب علم يعلم غنى فهو 
غني » وأما الثالث من غني بالمكان أي أقام » وهو أيضاً من الباب المذكور» وأماالرابع 
من قولهم ما يغني عنك هذا أي ينفعك ( والنوح ) البكاء ورفم الصوت ( و كذا سائر 
الملاهي ) كالمزمار والطبل وغيرهما » وبه قالت. الثلاثة وأبو ثور . وقال الشافعى والنخعي 
نكر ذلك ويجوز » أما الاستئجار لكاتب يكتب له غناء ونوحا يجوز عند أبى حنيفة 
رضى الله عنه خلافاً لها والثلاثة » وعلى هذا الخلاف الاستئجار على حمل الخر . 

( لأنه استئجار على المحصية والمعصية لا تستحتى بالعقد ) إذ لا يستحق على أخذشيء 
يكون يه عاصيا شرعاً. وقال شيخ الإسلام الاسبيجابي في شرح الكاني ولا تجوزالإجارة 
على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل أو شيء من اللبو » ولا على الحداء وقراءة 
الشعر ولا غيره ولا أجر في ذلك » وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد لأنه 
معصبة وهو ولعب . ٠‏ 

( قال ) أى القدوري ( ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حشيفة رحمه الله إلا من 
الشريك ) وبه قال زفر وأحمد رحمها الله تعالى فيا يقسم كالأرض > وفيا لا يقسمكالعبد. 

( وقالا إجارة المشاع جائزة ) وبه قال الشافعي ومالك . وقال الكرخي في ختصره 
ولا يجوز إجارة المشاع فيا يقسم وفيا لا يقسم عند أبي حشيفة رحمه الله وزفر » إلا أن 
يكون المستأجر شريكا في العقار فيستأجر نصيب شريكه أو شركائه كله في صفقة 
واحدة في قول أبي حنيفة » و كذلك قال أبو حنيفة رحمه الله في رجلين أجرا دار لها 

من رجل فهو جائز » وإن مات أحد المؤاجرين بطلب الإجارة» وفي نصيب المي صحيحة 
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وصورته أن يؤؤاجر نصيباً من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير 
الريك . لما أن لاشاع منفعة » ولحذا يجب أجر المثل والتسليم 
ممكن بالتخلية أو بالتبايؤ » 


غل اغا ولا نوز ايضا عند أبي حتيفة رحمه الله أن يستأجر من عقار مائة ذراع ولا 
من أرض جريا أو جريبين إذا كانت اكثر من ذلك . 

وقي شرح الطحاوي إجارة المشاع من شريكه جائزة بالإجماع » ومن غير شريكه 
لا يجوز عند أبي حنيفة » وعندهها يجوز . وببع المشاع يجوز من غير شريكه جائز 
بالإجماع سواء كان ما يحتمل القسمة أو ما لا يحتمل > ورهن المشاع من شريكه أو منغير 
شريكه سواء كان يحتمل القسمة او لا يجوز . وعند الشافعي يجوز . وهبة المشاع فيما 
لا يحتمل القسمة جائز » وفمما لا تمل لا يجوز عندنا » وعند الشافعي رحمه الله يجوز . 
وقرض المشاع جائز بالإجماع . وأما وقف المشاع فأبو حنيفة لا برى الوقف مشاعا كان 
أو غيره » وعندهما يجوز الوقف » ثم على قول أبي يوسف وقف المشاع جائز 
وعندها باطل . 

( وصورته ) أى صورة عقد إجارة المشاع ( أن يؤاجر نصيباً من داره أو نصميهمن 
دار مشتركة من غير الشريك ) أو يؤاجر نصف عبد أو نصف دابة من غير الشريك . 

( 4ا ) أي لأبي يوسف ومد ( أن للمشاع منفعة ) يعني فيجوز لأن موجبالإجارة 
قلك المنفعة ( ولهذا يجب أجر المثل ) أي ولكون المشاع له منفعة يجب أجر المثلعند 
أبي حنمفة إذا سكن المستأجر فما » ولو كان فائت المنفعة لما انعقد أصلا إذا استأجر 
ارضاً سبخة ( والتسليم ممكن بالتخلية ) جواب عا يقال إنه إجارة ما لا يقدر على 
تسليمه » فاجاب بأن التسليم مكن بالتخلية بأن برفع الشريك المؤجر متاعه من الدار 
وخلى بنها وبين المستأجر ( أو بالتهايؤ ) هو تفاعل من التبيئة » يقال ها يأت زيداً 
وتهاياأ القوم وهو ان يتواضعوا على أمر فمتراضوا به » وحقبقته ان برضى كل واحد منهما 
يحالة واحدة ومختارها . 
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فصار كما إذا آجر من شريكه أو من رجلين وصار كالبيع . ولأبي 
حنيفة « رح» انه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز » وهذا لأن 
تسليم المشاع وحده لا يتصور » والتخلية اعتبرت تسليماً لوقوعه 
تمكيناً وهو الفعل الذي يحصل به التمكين ولا تمكن في المشاع 


( فصار کا إذا آجر من شريكه ) فاو کان الشيوع مانما لما جاز من شريكه كالهية 
( أو من رجلين ) أى او کا إذا آجر من رجلين فانه يجوز وکل واحد من المستأجرين 
علك منفعة النصف شائعاً > وكذا لو أجر نصف داره شائع] يجوز ( وصار كالبيع ) 
أي فصار حم التخلية هنا كحم التخلية في الببسع من حيث ان التخلية تسليم فيه . 

( ولأبي حنيفة رضي الله عنه انه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز ) هذا إما 
معاوضة وإما ممانعة » فتقرير الأول انه أجر ما لا يقدر على تسليمه > لأن تسليم المشاع 
وجد سواء كان محتمل القسمة كالدار ولا كالعيد غير متصور وما لا يتصور تسليمه لا يصح 
إجارته لعدم الإنتفاع به » والإجارة عقد على المنفعة فيكون هذا دلبلا مبتدأ من غير 
تعرض لدليل الخصم . وتقرير الثانبة أن يقال لا نسل انتفاء المانم فإنه آجر ما لا يقدر 
على تسليمه وعدم التسليم عنم صحة الإجارة ( وهذا ) توضمح لكون إجارة المشاع إعارة 
ما لا يقدر على تسليمه ( لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور ) فلا يتصور استيفاء المنفعة » 
لأن الإنتفاع أمر حسي والشائع لا يحتمله . 

( والتخلية اعتيرت تسليماً ) جواباً عما قالا والتسليم ممكن بالتخلية . ووجهه أن 
التخلية لم تعتبر تسلا لذاتها » حيث اعتبرت » بل لكونها تمكيناً » وهو معنى قوله 
( لوقوعه تمكبنا ) أي لوقوع التخلية تمكبنا من القبض وتذكير الضمير على تأويل رفع 
الموانع ( وهو ) أي التمكين ( الفعل الذي يحصل به التمكين ) من الإتتفاع حسنا ( ولا 
تمكن في المشاع ) لأنه معدوم فيه » قالحاصل أن التخلية كأنها اعتبرت عل وهو وسل إلى 
التمكن » والتمحكن في المشاع غير حاصل ففات المعلول . وإذا فات المعاول لا 
معتبر بالعلة . 
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بخلاف البيع حصو ل التمسكن فيه . وأما التبايؤ فإنما يستحق سكا 

للعقد بواسطة الملك وحك العقد يعقبه والقدرة على التسليم شرط 

العقد » وشرط الشيء يسبقه » ولا يعتبر المتراخي سابقاً . وأما إذا 
أجر من شريكه الال E A‏ فلا شيو . 


( بخلاف الببع لحصول التمكن فيه ) لآن المقصود به لبس الإنتفاع بل الرقبة »وهذا 
جاز بيع الجحش فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلا . 

( وأما التبايؤ ) جواب عن قوم أو بالتايؤ . وحاصله أن التبايوٌُ من أحكام العقد 
بواسطة الملك » وهو معنى.قوله ( فإنما يستحتى حكما للعقد بواسطة الملك ) يعني حكماً 
لثبوت الملك ( وحك العقد يعقبه ) أي يعقب العقد » لأن حك الشيء هو الأثرالثابت بعد 
الضرورة يتأخر عنه ( والقدرة على التسليم شرط العقد وشرط الشيء يسبقه ) أي سبق 
الشيء لتوقف وجود المشروط على وجود الشرط » فالمتوقف عليه سايق لا محالة ( ولا 
يعتبر المتراخي سابقا ) وهو التهايؤ » لآأنه حك » فمتى اعتبر سابقا يازم قلب الحم 
شرطا » وذا لا جوز . 

( أما إذا أجر من شريكه ) جواب عن قولما فصار ما إذا أجر من شريكه . ووجبه 
أنه إذا أجره من شريكه ( فالكل يحدث على ملكه فلا شيوع ) يعني أن البعض له يحم 
الملك » والبعض بحكم الإجارة » وكل المنفعة يحدث على ملكه فلا شبوع حينئذ . قبل 
لو لم يكن فيه الشبوع لجاز الحبة والرهن من الشريك » لكنه م يجز . وأجبب بأن المراد 
بأن لا شيوع بنع التسليم وهو المقصود فيا نحن فبه » فالمنفي شبوع موصوف ٠‏ ويجوز أن 
يكون الشيوع مانعاً فحكم باعتبار دون آخر » فيمنع عن جواز المبة من حيث القبض » 
فإن القبض التام لا يحصل في الشائع ويمنع جواز الرهن لانعدام المعقود عليه وهو المنفعة» 
وإنما يتعذر التسليم وذلك لا يوجد في حتى الشريك . والتحقيق في هذا الموضع أن الشبوع 
إما في العين أو في المنفعة » فإن كان في العين فقد منع من الحبة والرهن دون التسليم في 
الإجارة » وإن كان في المنقعة فقد منم عن نا إن كان ابتداء و إن کان طارئاً ل 
اميم 
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والإختلاف في النسبة لايضره على أنه لا يصح في ر واية ا حن عنه . 
- وبخلاف الشيوع الطارىء لأن القدرة عل التسليم ليس بشرط للبقاء . 
وبخلاف ما إذا أجر من رجلين » لأن التسليم يقع جملة 


( والإختلاف في النسبة لايضره ) جواب عا يقال سامنا أن الكل يحدث علىملكه » 
لكن مع اختلاف النسبة » لآن الشريك ينتفع بنسبة الملك بنصيب شريكه بالاستئجار 
فبكون الشوع موجوداً . فأجاب بأن الاختلاف في النسبة لا يضره » أي لا يضر كون 
حدوث كل الانتفاع على ملكه » لآنه لا عبرة لاختلاف الاسباب مع اتحاد الحكم ( على 
انه لا يصح ) أي على أن عقد إجارة المشاع من شريكه أيضا لا يصح ( في رواية الحسن 
عنه ) أي عن أبي حثيفة . وذكر القدوري في التقريب روى الحسن عن أبي حشيفة وزفر 
بطلان العقد في المسع يعني إجارة المشاع من الشريك وغيره . 

( وبخلاف الشوع الطارىء ) بأن أجر رجل من رجلين ثم مات أحدها فانه يبقي 
الاجارة في نصبب المي شائعا في ظاهر الرواية » وذكر الطحاوي عن خالد بن صبيح عن 
أبي حنيفة أنه يفسد في حتى الحي . وقال صاحب العناية قوله وبخلاف الشبوع الطارىء 
لىس له تعلق ظاهر » أراد أن ذكره ها هنا غير مناسب ولس كذلك › بل تعلقه ظاهر 
لآنها أجازا إجارة المشاع قياساً على ما إذا أجر داره من رجلين ثم مات أحدها » فإنه 
يبقي الاجارة مع أن فيها الشبوع » كا إذا ذكرة لا يقال على هذا يكون قوله وبخلاف‌ما 
إذا أجر من رجلين تكراراً » لأن قوله بخلاف الشموع الطارىء مثل أصل قاعدة . 
وقوله بخلاف ما إذا أجر من رجلين من الفروع المبنبة على هذا الأصل » فلا تكرار في 
ذكر الأصل من الفرع . وإنا التكرار يكون إذا كانا رجلين متحدين أو فرعين متحدين 
( لأن القدرة على التسليم ليس بشرط للبقاء ) عند الابتداء » کا أن تكبير الافتتاح شرط 
لابتداء الصلاة ولمس بشرط للبقاء . 

( وبخلاف ما إذا أجر من رجلين » لآن التسليم يقع جم ) لأن العقد أضيف إلى كل 
الدار » ولا شبوع فيه » لآن كل واحد منها يستوفي منافعها على ملك المؤجر ويخرج من 
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ثم الشيوع بتفرق الملك فیا بينبما طارىء . قال ويجوز استئجار 

الظئر بأجرة معلومة لقوله تعالى ل فإن أرضعن لك فآتوهن 

أجورهن © ١‏ الطلاق » ولان التعامل به کان جا ريأ على عبد 
رسول الله معد 


ملكه جملة ( ثم الشيوع ) الحاصل ( بتفرق الملك فيا بينها طارىء ) يعني بعد ثبوت 
الملك 4) » فمتحةة فمتحقق بعد العقد » فيكون طارئاً . 

فان قیل لا نسل أنه طارىء بل هو مقارن » لأنها تتعقد ساعة فساعة . أجبب بأن 
بقاء الإجارة له حكم الابتداء من وجه لأنها عقد لازم » فلا يكون مقارنا . قيل هذا 
الجواب فاسد » لآن العقد الغير اللازم هو الذي يكون للبقاء فيه حكم الابتداء كا تقدم 
في الوكالة على أنه لو ثبت هنا ابتداء ذو بقاء سقط الاعتراض »2 ونا الخصم يقول لا بقاء 
للعقد فسا . والصواب أن يقال الطرآن إنما يكون على التسليم لا على العقد » وذلك مما 
لا شك فيه . 

ا ا لا يملع أيضا . 
قلت عدم العلة لا يوجب عدم الحكم لجواز ثبوته لعلة أخرى ST‏ 
في المبة » ولككن وجد مانع آخر وهو عدم إمكان القبض إلا في ضمن قبض نصيب 
الآخر » والضمني كالعدم . والقبض منصوص عليه في المبة فاعتبر كاله » والكمال مع 
كونه ضمنئياً لا يتصور . 

( قال ) أي القدوري ( ووز استتجار الظئر ( بکسر الظاء المعجمة وسکون 
اة وه المرشعة و باطرة معلومة ) قب به لان (لأعرة ذا كانت يولة ل مم رتال 
الله تعالى ‏ فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 4 4 الطلاتى ) المراد بعد الطلاق » أي 
فان أرضعن أولادم لاجلكم فأعطوهن أجورهن ٠‏ أمر بايتاء أجورهن فيكون دليلا 
على جواز إجارة الظئر » يعني إذا م يتطوعن م 

( ولان التعامل به ) أي باستئجار الظثر ( كان جاريا في عبد رسول الله زي ) أي 
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وقبله وأقرم عليه. ثم قيل إن العقد يقع على المنافع وهي خدمتبا 

للصبي والقيام به » واللبن يستحق على طريق التبسع بازلة الصبغ في 

الثوب . وقيل إن العقد يقع على اللبن والخدمة تابعة » ولهذا 

لو أرضعته بلبن شاة لا تستحق الأجر » والأول أقرب إلى الفقه » 

لأن عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصوداً 6 إذا 
استأجر بقرة ليرب لبها 


في زمانه ( وقبله ) أي قبل عبده ( وأقرم عليه ) أي على التعامل به » وتقريرهم عليه 
تشريم لهم بذلك ( ثم قيل ) قائله صاحب الايضاح وصاحب الذخيرة وبعض أصحاب 
أحد والشافعي ( إن العقد يقع على المنافع وهي خدمتها للصي والقيام به ) أي بأموره 
( واللبن يستحق على طريق التبع بمنزلة الصبغ في الثوب ) فيكون كالاستئجار 
على الخدمة . 

( وقمل )أي قائله شمس الائمة السرخسي ( إن العقد يقع على اللبن والخدمة تابعة ) 
قال شمس الأئمة في المبسوط والأصح أن العقد برد على اللين » لانه هو القصود وما سوى 
ذلك من القيام بمصالحه تبع ( ولهذا ) توضبح لما ذهب إليه شمس الاثمة ( لو أرضعته ) أي 
لو أرضعت الظثئر الصغير (بلين شاة لا تستحق الأجر ) فدل أن اللبن غير تابع بل معقودعليه 
( والاول أقرب إلى الفقه ) أشار بهذا إلى انه اختار هذا القول » أي القول الاول أقرب 
إلى الأصول ( لان عقد الاجارة لا ينعقد على إتلاف الاعيان مقصوداً كا إذا استأجر 
بقرة لمشرب لبنها ) فانه لا يحوز » واختار حافظ الدين أيضاً هذا القول حيث قال في 
الكافي والصحيح هو الاول . 

وقال السفئناق قال شمس الائمة في المسسوط وزعم بعض المتأخرين أن المةود 
عليه المنفعة وهي القيام بخدمة الصبي وما يحتاج إليه . وأما اللبن فيمنع فيه » لان 
الان عين والعين لا تستحتى بعقد الاجارة كلين الانعام . ثم قال والاصح أن العقد برد على 
اللين لانه هو المقصود > وما سوى ذلك مر القمام عمصالحه تع » والمقصود عليه ما هو 
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المقصود وهو منفعة الثدي ومنفعة كل عضو على حسب ما يليق به » هكذا ذكر ابن 
سماعة عن عمد رحمه الله » فانه قال استحقاق لبن الآدمية بعقد الاجارة دلبل على انه لا 
يجوز ببعه » وجواز بيع لبن الاثعام دليل على أنه لا يجوز استحقاقه . وقد ذكر في 
الكتاب أنها لو ربت الصبي بلين الانعام لا تستحق الاجر وقد قامت بمصالحه > فلو كان 
اللبن تبعا وم يكن البدل مقابله لا يستوجب الاجر . 

ثم قال السفناق عجباً لمن تسع بعد هذا الإمام الكبير وبعد أن رأى مثل هذا الدليل 
الواضح والرواية ا منصوصة عن عمد رحمه الله رأى من خالفه وليس هذا إلا تقليد صرف. 
وقال صاحب العناية الدليل ليس بواضح » لأن مدار قوله لآنه هو المقصود وهو ممنوع » 
بل المقصود هو الإرضاع وانتظام أمر معاش الصي على وجه خاص يتعلق بأمور وسائط 
منها الان فجعل العين المربية منفعة ونقض القاعدة الكلبة أن عقد الإجارة عقد على اتلاف 
المنافع مع الغني عن ذلك بما هو وجه صحبح لبس بواضح ولا تشيث له نم ابن سماعة 


عن عمد « رح » لآنه ليس بظاهر الرواية .ولئن كان فنحن بمعنى أن يستحق بمقدالإجارة 
وإنغا الكلام في استحقاقه من حيث كونه مقصوداً أو تبمآ ولیس في كلام مد ما يدل على 
شيء من ذلك . 


قلت قول ثمس الآئة هو الأقرب إلى الفقه » لأن الأعيان تحدث شيئا فشيئاً من يقع 
أصلها بمنزلة المنافع فتجوز إجارتها كالعارية لمن ينتفع باللناع ثم برده» والعرية لمن يأكل 
رة الشجرة ثم بردها » والمتخذ لمن يشرب لين الشاة ثم بردها » وإجارة الظئر ثابتة بنص 
القرآن الموافق للقياس الصحبح » فيجب أن يكون أصلا يقاس عليها إجارة الشجر 
كثمرها وإجارة البق رللمنهاوالشاةونحوهالا أن تجعلإجارة البقربشرب لبنها باطلة ويقاس 
علبها إجارة الظثر کا ذكره المصنف . 

وقد نص مالك على جواز إجارة الحدوان مدة للبنه » ثم من أصحايه من جوز ذلك 
مطلةا تبعا لنصه » ومنهم من منعه » ومنهم من شرط فيه شروطا » وقد ورد عن عمر 
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وسبندين العذر عن الارضاع بان الشاة إن شاه الله تعالى وإذا ثبت 
ما ذكرنا يصح إذا كانت الأجرة معلومة اعتباراً بالاستئجار عل الخدمة 


أن أحداً منهم أنكره عليه . وجوز ذلك يعض اصحاب أحمد » وحوز مالك ذلك تبعاً 

وإذا قبل أن الخدمة هي الأصل كان ذلك قلب اوضع » ونظير ذلك ما قيل ف اماه 
وان الأجرة في مقابلة العقود في الجام » وإن استعمال الماء الجارى فيه قبع » وهذا قلب 
الموضوع ايضاً » بل الى أن استئجار الظيّر إنما هو لارضاع الولد بلبنها على جاري العادة 
في ذلك » وإن حمل وإلقامه الثدى ونحو ذلك تبع غير مقصود بالقصد الأول . ومن کاپ 
في ذلك كان بنزلة المكابر في الحسات » وكذلك دخول المام إنما هو المقصود فيه بالقصد 
الأول استعمال مائه » و كيف يقول صاحب العناية بل المقصود هو الإرضاع إلى آخره 
التي يتعلق بها انتظام أمر الصي > و كيف يقول لما روى ابن مماعة عن همد غير ظاهر 
٠‏ الرواية » وهو من كبار اصحاب عمد وأبي بوسف القاضي وكان من العاماء الكبارالصالمين 
وكان يصلي كل يوم مائة ر كعة . | ْ 

( وسنبين العذر عن الإرضاع بلبن الشاة إن شاء الله تعالى ) أراد به الجواب عن قول 
أهل المقالة الثانية حبث قالوا ولهذا لو أرضعته بلمن شاة لاتستحق الأجر وسيأتي ذلك 
قريب من صفحة بقوله لأها لم تأت بعمل فتستح فتسشدى علبها ( وإذا ثبت ما ذكرنا ) يعني من 
جواز الاجارة بأحد الطريقين ( يصح إذا كانت الأجرة معلومة اعتباراً بالاستثجار على 
الخدمة ) يعني أن الإجارة لما جازت باءتبار الخدمة فتعتبر باستئجار العبد الخدمة» فكل 
ما جاز ثمة يجوز هنا » وكل ما لا يجوز ثمة لا يحوز هنا » غير أى جواز استئجار الظثر 
بالطعام والكسزةاإعتبار أ: نها لا تفضى إلى المنازعة . قيل هذا تكرار لآنه قد عل من أول 
المسألة جوازها حيث صدر الحم فاستدل فلم يقع هذا التكرار . أجبب انه أثيت اولاً 
جوازها بالكتاب والسنة ثم رجع إلى اثباتها بالقياس . ويجوز ان يكون توطئة لقوله 
ويجوز بطعامها و كسوتها » يعني جازت بأجرة معلومة كسائر الإجارات وبطماممبا ‏ 


وم 


قال ويجوز بطعامبا وكسوتها استحسانً عند أبي حنيفة د 
وقالا لا يجوز لان الاجرة جبولة فصار ‏ إذا استأجرها الخبز 
والطبخ . وله أن الجبالة لا تفضي إلى المنازعة » لان في العادة التوسعة 
عل الاظآر شفقة على الاولاد › فصار كبيسح قفيز من صبرة 1 
بخلاف الخبز والطبخ » لان الجبالة فيه تفضي إلى المنازعة . 


وكسوتها أيض] » والآصوب أن يجاب ما قلنا 1 نفا ؛ يعني غرضه من هذا أن يبين أرن 
استئجار الظئر كاستئجار العبد على الخدمة » فكل ما جاز هناك يجوز هنا والعكس 
أيضا مع اعتبار أمر آخر هنا كماذكره . 

( قال ) أي القدوري ( ويجوز بطعامها وكسوتها استحساناً عند أبي حنيفة ) وبه 
قال مالك وأحمد في حاوى الحنابلة . ويصح استئجار الظئر يطعامها و كسوتها وها 
الوسط » ومع النزاع كإطعام الكفارة . 

( وقالا لا يجوز » لآن الأجرة مجبولة ) لأن الطعام مجبول الجنس والقدر والصفة » 
و كذا الكسوة > وبه قال الشافعي . وني شرح الكاني قال أبو يوسف وعمد إن سموا لها 
طول كل ثوب وعرضه ورفعته وضريوا لذلك أجلا فبو جائز » وكذلك الطعام إن سموا 
ها كل يوم كيلا من الدقيق فبو جائز » وإنما وجب لما الوسط من الطعام والكسوة إذا لم 
يوصف عند أبي حنيفة » لآن البدل إذا ثبت في الذمة مطلقاً وجب مطلقفا منه كالمهر 
. والدية ( فصار كا إذا استأجرها للخبز والطبخ ) يعني كا استأجر امرأة للخيز له كليوم 
عشرة امناء وتطبخ له عشرة أرطال من اللحم مثلاءوتكون الأجرة الطعام والكسوةفإنه 
لا يجوز » وهذا يازم مالكا وأحمد فانم) يخيزان ذلك . 

( وله أن الجبالة ) أي الجهالة المذكورة ( لا تفضى إلى المنازعة» لأن في العادةالتوسعة 
على الأظآر شفقة على الأولاد ) والجرى على موجب مرادهن ولا ينع إلا الجهالة المفضية 
إلى المنازعة » والأظار على وزن افعال ججصع ظدُر ( فصار كبيع قفيز من صبرة ) فانه 
يجوز وللبائع أن يعطي من أى جانب شاء >لانها جہالة لا تفضى إلى المنازعة (بخلاف 
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وفي الجامع الصغير فإن سمى الطعام درام ووصف جنس الكسوة 
وأجلبا وذروعبا فو جائز » يعني بالاجماع . ومعنى تسمية الطعام 
درام أن يجعل الاجرة دراهم ثم يدفع الطعام مكانها » وهذا لا 
جبالة فبه ولو سمى الطعام وبين قدره جاز أيضاً ما قلناء ولا يشترط 
تأجمله لان أوصافها مان ؛ ويشترط بيان مكان الايفاء عند أبيحنيفة 
خلافاً هما » وقد ذكرناه في البيوع وفي الكسوة يشترط بيان الاجل 


الخبز والطبخ » لان الجهالة فيه تفضى إلى المنازعة ) فلذلك لا يحوز . 

( وقي الجامع الصغير فان سمى الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها ) أى 
أجل الكسوة » راء به وقت العطاء ( وذروعها فهو جائز يعنى بالإجماع ) ذكر رواية 
الجامع الصغير إشارة إلى ما يجعله ]ا عليه بمعزفة الجنس والاجل والمقدار ( ومعنى 
تسمية الطعام درام أن يجعل الاجرة درام ثم يدفع الطعام مكانها ) أى مكان المسمى 
من الدراهم ( وهذا لا جالة فمه ) أى جعل الاجرة على هذا الوجه لا جبالة فمه . قال 
السغناقي هذا تفسير الذي ذكره لا يستفاد من ذلك اللفظ » ولكن يحتمل أن يكون 
معناه سمي الدراهم المقدرة بمقايلة طعامها ثم أعطي الطعام بأن الدرام المساة » لانه 
ذكر في الجامع الصغير لفخر الإسلام » أما إذا سمى الطعام دراهم » فان معناه أن يجمل 
الدراهم به فلا شك في جوازه ثم يستبدل به طعاما فيصح لو زيد في كلام المصنف بعد 
قوله أن جل الاجرة دراهم لفظة بدلاً استفاد المعنى الذي قاله السفناقي ( ولو سمى 
الطعام وبين قدره جاز ايضا لما قلنا ) أشار به إلى قوله لا جهالة فبه . 

( ولا يشترط تأجيله ) أي تأجل الطعام المسمى أجرة»( لان أوصافها ) أىاوصاف 
الطعام والتأنيث بتأويل الحنطة ( اثمان ) أراد أن المكيل والموزون إذا كان موصوفا غير 
مشار ثم بدليل ثبوته في الذمة فلا يشترط بان الاجل كا في سائر الاثمان» وهذا احترازا 
عن الطعام إذا كان مسلا فيه فان الطعام فيه مبيع مع كونه دينا فاشترط تأجيله 

( ويشترط بيان مكان الايفاء عند أبي حنيفة ) إن كان له حمل ومؤنة ( خلافا لما » وقد 


or 


أيضاً مع بيان القدر والجنس » لانه إا يصير ديناً في الذمة إذا صار 

مبيعاً » وإنما يصير مبيعاً عند الاجل كا في السم . قال وليس 

لامستأجر أن ينع زو جما من وطبها لان الوطء حبق الزوج فلا 

يتمكن من إبطال حقه » ألا ترى أن له أن يفسخ الاجارة إذا ل 
بعل به صمانة لحقه » 


ذكرناه في السبوع ) أى في باب السل ( وفي الكسوة يشترط بيان الاجل ايضاً ) يعني إذا 
استأجرها بثياب يشترط فيه جميع شرائط السلم.من بيان الاجل (مع بيان القدر والجنس) 
لان وجوب الشاب دين في الذمة عرف شرعا » مخلاف القياس » فيقتصر على مورده » 
والشرع ورد بطريق السلم فيشترط جميع شرائط السلم ( لانه) أى لان وجو بالكسوة 
( إنما يصير دينا في الذمة إذا صار مبيعا » وإغا يصير مبيعا عند الاجل كا في السلم )وفي 
بعض النسخ انما صار مبيعاً والمعنى فهم مما ذكرة نفا . 

( قال وليس لامستأجر أن ينع زوجبا ) أي زوج الظثر ( من وطئهبا » لأن الوطء 
حتى الزوج فلا يتمكن ) أي المستأجر ( من إبطال حقه ) وبه قال الشافعي وأحمد . وقال 
مالك لبس له وطئها إلا برضى المستأجر » لآنه ينقص اللين وقد يقطعه بالحبل .قلناالوطء 
سحت مستحتى له قبل العقد بعقد النكاح وهو باق » فلا يسقط بأمر موم . 

( ألا ترى ) توضبح لما سبقه ( أن له ) أي ازوج الظثر ( أن يفسخ الإجارة إذا لم يعل 
به ) أي بعقد الإجارة ( صيانة لحقه ) أي لق الزوج » وبه قالت الثلاثة . وعنالشافعي 
في وجه لا يصلح العقد بغير رضاه وبه قال أحمد « رح » . ولو زوج بعد عقد الاجارة له 
الفسخ بالإجماع . وقيل إن كان الزوج ممن يشبه أن تكون امرأة ظثراً فل الفسخ لدفع 
الضرر عنه وإلا لا . والأصح أنه له ذلك مطلقا » وهذا كان زوجها معروفاً وكان جبولاً 
لا يعرف أنها امرأته إلا بقولها فليس له الفسخ » لأن العقد قد ازمبا وقوها غير مقبول في 
المستأجر لأنه يكن منه المواضعة مع هذا الرجل > وهو نظير المنكوحة إذا كانت جمولة 
الحال فأقرت بالرق على نفسها لا يصدق في إبطال النكاح . 


of 


إلا أن المستأجر ينعه عن غشيانها في منزله » لان المنزل حقه . فإن 

حبلت كان لهم أن يفسخوا الاجارة إذا خافوا على الصي من لبنها » 

لان لبن الحامل يفسد الصي » فلبذا كان لهم الفسخ إذا مرضت أيضاً 
2020 وعليها أن تصلم طعام الصي » لان العمل عليها . 


( إلا أن المستأجر يمنعه ) أي ينع زوج المرضعة ( عن غشيانها في منزله » لأن المنزل 
حقه ) فلا يدخل إلا بإذنه ( فإن حبلت ) أي الظثر ( كان لهم ) أي لأهل الصغير ( أن 
يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها » لأن لبن الحامل يفسد الصي ولهذا كان 
لهم الفسخ إذا مرضت أيضا ) و كذا إذا كانت سارقة يخاف منها على المتاع . وكذا إذا 
تقبأ الصبي لبنها . و كذا إذا كانت فاجرة ينا فجورها » يخلاف ما إذا كانت كافرة حيث 
لا تفسخ » لأن كفرها في اعتقادها ولا يضر بالصي . وكذا اذا أرادوا السفر فقتأبى 
الخروج معهم فهو عذر . 

وأما عذرها فمرض يصييها لا تستطبع معه الإرضاع » و كذا إذا لم تكن معروفة 
بالظؤرة فلها ان تفسخ . و كذا إذا م يكفوا عن إيصائها يسنتهم كان لما الفسخ » كذا في 
المبسوط . ولو استأجر امرأته لارضاع ولده منها لا يحب الأجر » ويه قال الشافعي 
والقاضي الحنبلٍ . وقال مالك وأحمد يجوز . قلنا هذا يحب عليه ديانة وإن كانت لا تحبر 
على ذلك » كا لو استأجرها لكنس الببت أو الطبخ أو الغسل أو غير ذلك .وفيالميسوط 
ولو استأجرها لارضاع ولدها منه بال الولد وللولد مال صح في روايقٍ ابن رستم عن حمد» 
ويكون لها الأجرة في مال الولد . ولو أستأجرها لإرضاع ولده من غير همالا يجوز بلا 
خلاف وكان ها الأجر . ولو استأجر خادمها لترضع ولد منبا لا يجب الأجر . ولو 
استأجر مكاتبتبا جاز . ولو أرضعت خادمة الظئر الصبي فلا الأجر لأنه لم يشترط 
الارضاع بنفسها» كذا في الذخيرة. وقال أحمد وأ ثور لا أجر لها كما لو اشترى لبن القع » 
ويجوز استئجار أمته وأخته وابنته لرضاع ولده و كذا سائر أقاربه بلا خلاف . 

( وعليها ) أي على الظثر ( أن تصلح طعام الصبي » لأن العمل عليبا ) أي العمل 
الراجع إلى منفعة الصبي على الظئر . 


والحاصل أنه يعتبر فيما لا نص عليه العرف في مثل هذا الباب فما 
جرى به العرف من غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعام وغير ذلك 
فبو على الظئر . أما الطعام فعلى والد الولد . وماذكر همد« رح »› 
أن الدهن والريحان على الظئر فذلك من عادة أهل الكوفة . وإن 


( والحاصل أنه يعبر فيا لا نص عليه العرف في مثل هذا الباب ) أراد أن الأصل في 
الإجارة إذا وقعت على العمل فيا كارن من توابع ذلك العمل وم يشترط في الاجارة على 
الأجير فالمرجع فيه العرف ( فيا جرى به العرف من غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعام 
وغير ذلكفموعلى الظئر ) وبه قالت الثلاثة . وعن الشافعي «رح» في وجه لا يازمها . قال 
تاج الشريعة أراد غسل الشاب عن البول والغائط لاعن الدرن والوسخ ( أما الطمام على 
والد الولد ) أراد طعام الصبي ( وما ذكر عمد أن الدهن والريحان على الظئر فذلك من 
عادة أهل الكوفة ) لآن في توابع المقصود برجم إلى العادة > ولمذا قالوا فيمن استأجر 
فيان فالزتبيل واللبن على صاحب اللبن للعرف ‏ وإن كان العرف في بد على خلافهم يؤخذ 
به . وقالوا في الخباط الخبط عليه » وحط التراب على القبر على الحافر إن كان في بد 
| تعاملون به . 
وقالوا في الطباخ إذا استؤجر في عرس إخراج المرق عليه » فإن طبخ قدراً خاصة 
فليس عليه » وهذا مبني على العادة . وإدخال امل المنزل فبا إذا تكارى الدابة فعلى ما 
يفعله الناس . فأما الصعود به على السطح أوالغرفة فلدس عليه إلا إذا شرط . ولو كارف 
حمالاً على ظمره فمجب علمه الادخال ولمس عليه الصعود به للعرف > وأراد بالدهن الزيت 
غالبا » لأن الصغير لا يد من دهنه بالزيت أحبانا وإن كان يتناول غيره من الأدهان . 
وأراد بالريحان الآ س » وهو الذي يقال له المرسين بلغة أهل مصر » فإن كان الصغير لا 
يستغنى عنه البتة ... » والريحان اسم لكل نبت طببة الريح . 
( وإذا“ أرضمته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها) وبه قالت الثلاثة (لأنها م تأ تبممل 
مستحق علمهاوهو الارضاع فإن هذا إيجار ولبس بارضاع)هذا هو العذر الموعود قبله بقوله 


. وإن - هافش‎ )١( 


أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لما لانها م تأت بعمل مستحق 
الاجر لهذا فإن المعنى انه اختلف العمل 


وسنبين العذر عن الارضاع بلبن الشاة . وقال صاحب العناية وهذا دليل ظاهر على ما 
قدمنا » فإنه إنما لم يجب الأجر لاختلاف العمل لا لانتفاء اللبن » ولهذا لو أوجر الصبي 
بلبن الظثر في المدة لم يستحق الأجرة > فعلم بهذا أن المعقود عليه الارضاع والعمل. دون 
العين وهو اللبن . قلت قد مر الجواب عن هذا على أن السفناق قال يجوز أن يكون هذا 
الحكم غير مسلم عند شمس الآئمة رحمه الله . قوله إيجار مصدر أوجرته إذا صبيت في 
وسط فمه دواء . وكذا وجرته . والوجور بفتح الواو اسم لتلك الدواء . 

. فإن قلت الظثر أجير خاص أو أجير مشترك . قلت دل كلام مصنف المبسوط أنها 
أجير خاص > حيث قال لو ضاع الصبي في يدها أو وقع فيات أو سرق الصبي أو من 
متاعه وشابه في يدها م تضمن الظثر ‏ لأنها بمنزلة الاجير الخاص لورود العقد على منافعها 
في المدة . ألا ترى أنها ليس لما أن تؤجر نفسبا من غبرم لمثل ذلك العمل » والاجير 
الخاص أمين فيا في يده . ودل كلام صاحب الذخيرة أنها تجوز أن تكون خاصا وأن 
یکون مشتركا › فإنها لو أجرت نفسها لقوم آخرين لدلك وم يعم الأولون فأرضعت كل 
واحد منهما وفوعت أت > وهذا جناية منها ولا الاجر كاملا على الفريقين وهذا يدل 
على أنها تحتملها فاعتبار أنها تستحق الأجر منها كاملا كالاجمر المشترك » وباعتبار أنبا 
أقت لما فعلت كالاجير الخاص » وفيه نظر لا يخفى . 

وقال علاء الدين الاسبيجابي في شرح الكافي المسائل متعارضة في هذا الباب بعضهبا 
يدل على نها في معنى أجير الواحد » وبعضها يدل على انها في معنى الاجير المشترك > 
والصحيح أنه إن دفع الولد إليها لترضعه فبي أجمر مشترك . وإن حملها إلى منزله فبي 
أجمرواحد . وقال الكرخي في مختصره والظئر بمنزلة الاجمر الخاص ولمس لما أن تؤجر 
نفسها من غير الاولين (لأنما لم تأت بعمل مستّحق عليها وهوالارضاع»فان هذا إيجار ولس 
بارضاع وإنما لم يجب الأجر لهذا المعنى ) وهو المعنى الذي ذكره من قوله لآنها م تأ تبعمل 
مستحق عليها ... إلى آخره ( انه اختلف العمل ) بفتح همزة أن لانما بدل من المعثى في 
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قال ومن دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف فله أجر مثله 

022-2000 ج 
بعض النسخ وهو أنه في بعضها لانه والصحيح الذي ضبطه مشايذنا هو الاول . وقال 
الاسيجابي في شرح الكافي ولو استأجر ظثرا ترضع صبب) في بيتما فجعلت تؤجر بلبن 
الغنم وتغذوه بكل ما تصلحه حتى استكمل الحولين وما لبن ل ترضعه منه بشيء أو 
ليس لما لبن فلا أجر لها لانها لم ترضعه . فإن جحدت ذلك وقالت قد أرضعته فالقول 
قو لما مع ينما إلا أن تقوم البينة على خلاف ذلك فرؤخذ بها » لانها أقوى . وإث أقاما 
جما البينة أخذت بينتها لانها تثبت استحقاق الاجر علمه » فإن استأجرت له ظثراً 
فأرضعته كان مثل هذا في القياس » ولكن استحسن أن يكون لا الاجر . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( ومن دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف)فالاجارة 
فاسدة فلزلك قال ( فله أجر مثله ) أي فللحائك أجر مثله »لان منذا حكم الاجارة 
الفاسدة . وفي المسوط حكى الحاواني عن استاذه أبي علي النسفي أنه كان يفتي يحواب 
دفع الثوب إلى الحائك لمنسجه بالنصف في دياره بنصف > لان فيه عرفا ظاهراً » وكذا 
مشايخ بلخ يفتون مجواز هذه الاجارة من الشباب للتأمل والقياس قد يتر كه بالتعامل كما 
في الاستصناع . قال والاصح عندي أن ما ذكره في الكتاب أصح »> لان هذا في معنى 
قفيز الطحان على ما يجيء عن قريب . 

وقالو! في شرح الجامع وكذلك إذا استأجر حاراً ورجلا يحمل طعاما بقفيز منه 
مولا فالاجارة فاسدة ويجب أجر المثل » وقال الفقيه أبو الليث هذا قول المتقدمين > 
ولان مشايخ بلخ يجيزون ذلك مثل نصر بن يحي وخمد بن سامة . وقي خلاصة الفتاوى 
رجل دفع إلى حائك غزلاً وأمره بأن ينسج له ثوب وبين صفته على أن ربعه أو ثلشه 
للحائك أجراً لعمله م يجز » وكان القاضي الامام أبو على النسفي يفتي بجوازه وينسف 
بحكم العرف . قال والفتوى على جواب الكتاب .وي صحيح البخاري قال ابراهيم 
وابن شيرين وعطاء والحام والزهري وقتادة رحمه الله لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث 
والريع ونحوه . 

.- ...قال صاحب العناية.فإن قبل إذا كان عرف دياره على ذلك فمل يترك به القياس . 
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قبل لا لأنه في معناه من كل وجه » يعني في معنى قفيز الطحان بالعرف . قلت الدلالة لا 
عموم ا حتى بحص عرف ذلك في موضعه » انتہى . قلت قال تاج الشريعة كان تجوز هذه 
يعني بها بالإجارة التي أفتى با مشايخ باخ وأبو علي النسفي بطريق تخصيص دلالة النص 
الذي يحوك الثوب ببعضه » غير أن الما ك نظيره فيكون النص أراد فيه دلالة » فمتى , 
تر كنا العمل بدلالة هذا النص في الحائك عامنا في قفيز الطحان كان تخصيصاً لدلالة النص لا 
تر كا للنص أصلاً » انتبى . فهذا صريح أن دلالة النص تخص » والتخصيص لا يكون إلا 
في العموم » على أنا نقول إن هذا الحديث الذي يتمسكون تارة بع.ومه وتارة بخصوصه 

قال ابن قدامة في المغني وهذا الحديث لا ذعرفه ولا يثبت عندنا صحته . وقال الشبخ 
شمس الدين القع هذا الحديث لا يثبت بوجه » مع أن لفظ الحديث نى عن عسب الفحل 
وعن قفيز الطحان على ما نبينه عن قريب . وقوله نهى مبني لما لم يسم فاعله » ولايازم أن 
يكون الناهي هو رسول الله ملت » وأي فرق بين أن يستأجره ليطحن له حنطة بقفير 
حنطة أو بقفيز من طحين غيرها » بل هذا فرق صوري لأنا ننزله ولا يتعلق بذلك مفسدة 
قط لا جهالة ولا ربا ولا عذر ولا منازعة ولاضرر . وأي غرر أو مفسدة في أن يدقع 
إلبه غزله لمنجه ثوبا بذراع » أو زيتونا لعصرها زيتا يحزء معلوم منه وأمثال ذلك ما 
هو مصاحة للامتعاقدين فقد لا يككون ممه أجرة سوى ذلك الغزل أو الحب » ويكون 
الأجر محتاجاً إلبه وقد تراضما بذلك فجوزناه . 

وقال القباس وحاجة الناس وهو قول عطاء والزهري وأيوب ويعلى بن حككم وقتادة 
وأحمد وإسحاق . واحتج أحمد يحديث جابر أن النبي عزنتهد: أعطى خببر على الشطر . 
وم يبت عن الشارع ما يمنع ولا يترتب علبه شيء من الفساد » بل هو مصلحة محضة ؛ 
والمصنف أيضاً لم يقم دلبلا على ما ادعاه من الفساد سوى أن المستأجر عاجز عن تسلم 
الجر وهو بعض المنسوخ أو اللحمول » وحصول بفعل الأجير فلا بعد هو قادربفعلغيره» 
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وكذا إذا استأجر حارآً حمل عله طعاماً بتفيز منه فالاجارة فاسدة» 

لانه جعل الأجر بعض ما يخرج من عله فيصير في معنى قفيزالطحان» 

وقد نبي النبي عليه السلام عنه وهو أن يستأجر ثوراً ليطحن له 
حنطة بقفيز من دقيقه » وهذا أصل كبير يعرف به فساد 


وهذا لا يعول » فإن المزارع يأخذ جزءا من الخارج والمضارب جزءاً من الربح » والمعنى 
المذكور موجود في كل منہا » بل هذا أولى بالجواز من المضارية والمزارعة » فإن الذي 
يأخذ منه الجزء هنا حقتى الوجود وهناك معدوم على خطر الوجود ل( يكن هذا العنى 
مانعاً من جواز المزارعة والمضاربة » فمنا أحق وأولى أن لا ينع . 

( وكذا إذا استأجر حماراً يحمل عليه طعاماً بقفيز منه فالإجارة فاسدة » لأنه جعل 
الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان ) فإذا صار معناه صار حكمه 
كحكمه ( وقد نبى النبي عذيدد عنه ) أي نبى النبي عليه السلام عن قفيز الطحان . 
وأخرجه الدارقطني ثم البيبقي في سننها عن عبد الله بن موسى ثنا سفيان عن هشام 
كليب عن عبد الرحمن بن أي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نبى عن 
عسب الفحل وعن قفيز الطحان . وأخرجه أبو يعلى الموصل في مسنده عن ابن المبارك 
ثنا سفيان به » وذكره عبد الحتى في أحكامه من جبة الدارقطني قال فيه » نبى رسول الله 
إو هكذا مبنياً للفاعل كا قاله المصنف » وتعقبه ابن القطان في كتابه وقال إني تتبعته 
في كتاب الدارقطني من كل الروايات فلم أجده إلا هكذا نبى عن عسب الفحل وقفيز 
الطحان مبنما للمفعول. 

( وهو ) أي قفيز الطحان » أي تفسيره ( أن يستأجر نوراً لمطحن له حنطة بقفيز 
من دقبقه ) و كذا لو استأجر رجلا ليطحن له هكذا » والحنطة في جواز ذلك أن يشترط 
صاحب المنطة قفيزاً من الدقيق اليد ول يقل من هذا الحنطة » لأن الدقيق إذا لم يكن 
مضافا إلى حنطة بعبنها حب في الذمة . ثم إذا جاز يعطمه من دقيق هذه الحنطة ( وهذا 
أصل كبير ) أي جعل الأجر يعض ما يخرح من عمل الأجير أصل عظم ( يعرف به قساد 
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كثير من الاجارات لا سما في ديارنا 0 والمعنى فيه أن المستأجر 
عاجز عن تسليم الاجر وهو بعض المنسوج أو الحمول وحصوله 
بفعل الاجير فلا يعد هو قادراً بقدرة غيره» وهذا بخلاف ما إذا 
استأجره لحمل نصف طعا مه بالنصف الآخر حيث لايجب له الاجرء 


كثير من الإجارات ) کا إذا استأجر أن يعصر له مسما يمن من دهنه > وكذا إذا دقع 
أرضه ايغرس شجراً على أن تكون الأرض والشجر بينها نصفان ل يحز ذلك والشجرلرب 
الأرض وعليه قيمة الشجر وأجر ما عمل . و كذا لو استأجر امرأة لتقول هذا القطن 
وهذا الصوف يرطل في الغزل و كذا عجدنا الطحن بالنصف » ودياس الدخن بالنصف » 
وحصاد الحنطة بالنصف ونحو ذلك » وكل ذلك لا يجوز ( لاسها في ديارة ) أي خصوصاً 
في ديارنا وديارة يلاد فرغانة وراء جمحون ومدينة مرغينان » وهي من بلاد فرغانة . 

( والمعنى فيه ) أي في النبي عن قفبز الطحان ( أن المستأجر عاجز عن تسلم الأجر) 
لأن المسمى غير مقدور التسليم عند العقد ( وهو بعض المنسوج ) في مسألة الحائك ( أو 
الحمول ) أي وبعض الحمول في مسألة استئجار الال لجل الطعام وللس له حكم 
الوجود » لأنه غير واجب في الذمة فكان معدوما فيعجز عن تسليمه لأن وجوده 
( وحصوله بفعل الأجير فلا يعد ) أي المستأجر ( هو قادراً بقدرة غيره ) إذا العبرة 
بقدرة نفسه . وفي مبسوط ص در الإسلام وجامعه معنى النهي في قفيز الطحان » 
ونظائره أنه جعل شرط صحة العقد بناء على حكم العقد » لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بعد 
العمل » وشرط العقد لا جوز أن يكون حكم العقد » لآنه خلاف وضع الشرع إذ 
الشرط يسبقه والحكم يعقبة . 

( وهذا ) أي وه ذا الذي ذكرت من فساد الإجارة فيا إذا استأجر حباراً ليحمل 
طعاما بقفيز منه ( بخلاف ما إذا استأجره ) أي المار ( لحمل نصف طعامه بالنصف 
الآخر حيث لا يجب له الأجر ) هذه من مسائل إجارات الجامع الكبير » وهنا مسألة 
أخرى وهي ما إذا استأجر رجل لبحمل له كر حنطة إلى بغداد مثا بنصفه كانت 
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لان المستأجر ملك الاجر في الحال بالتعجيل فصار مشتركاً بيني . 

.ومن استأجر رجلا جل طعام مشترك بينبما لا يجب الاجر » لان 

ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه 
ولا يجاوز بالاجر قفيزاً , 


الإجارة فاسدة وله أجر مثله إن بلغ بغداد لا يجاوز قيمته نصف الكر عندة . والفرق 
ىنا أن الحئطة هنا صارت عمولة بعمل الأجير فكان في معنى قفيز الطحان فيكون 
فاسدا فيجب أجر المثل . 

وأما في مسألة الكتاب فما أشار إليهبقوله (لأن المستأجر ) بفتح الجيم وهو الأجير 
( ملك الاجر في الحال بالتعجبل ) لأن تسليم الاجرة بحكم التعجبل يوجب الملك في 
الأجرة ( فصار مشتركا بنهما . ومن استأجر رجلا لمل طعام مشترك بينها لا جب 
الأجر » لأن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه ) وفيه 
خلاف الشافعي « رح » . قبل هاهنا نظير أن الأول في قوله حبث لا يحب الآجر كيف 
يقول لابجب »> لأنه قد وجب وقبض وهو نصف الطعام > ثم يقول لن المستأجر 
ملك الأجر . 

والثاني في قوله لأن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه نظر » فإن هذا منوع» لآن 
صورة المسألة ان الطعام مشترك بمنهها » فكيف يقال إن كل جزء منه يكون الشريك 
الحامل له عاملا لفسد » وإن كان مراده أن ما من جزء إلا وهو مشترك بينهما فيككوت 
بهذا الاعتبار عاملا لشريكه بعكس عليه . ويقال إنه إذاكان ما من جزء إلا وهومشترك 
بنا فبكون بهذا الاعتبار عامل لشريكه » ولكن الى أن الجزء الذي لشريكه ليس 
هو عاملآ لنفسه فيه » بل لشريكه فو في الحقيقة عامل لنفسه وعامل لشريكه فأخذه 
الأجرة في مقاباة مله لشريكه . ولو قال ما من قفيز أو ما من حبة أو نحو ذلك لكان 
أقرب من قوله من جزء > لآن الجزء ينطلق على الشائع والتعميم غير ممنوع . 

( ولا جاوز بالأجر قفيزاً ) هذا يتصل بقوله وكذا إذا استأجر ارا ليحمل طعاماً 


۳۹۲ 


لانه لما فسدت الاجارة فالواجب الاقل ما سمى ومن أجر المثل » 
لانه رضي بحط الزيادة » وهذا بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب 
حيث يجب الاجر بالغاً ما بلغ عند مد « رح» » لان المسمى هناك 
غير معلوم فلم يصح الحط . قال ومن استأجر رجلاً ليخيز له هذه 
العشرة الخاتيم اليوم بدرهم فهو فاسدءو هذا عند أبي حنيفة « رح». 


بقفيز منه » واتتصاب قفيزاً على المفعولمة والفاعل هو قوله بالأجر على رأى من جوزاسناد 
الفعل الى الجار والجرور » وهذا إذا كان لا يجوز على المناء للفاعل يكون الفاعل هو 
. الضمير قي لا يجاوز الراجع إلى المستأجر » وتكون البماء للمصاحبة والتقدير لا يجاوز 
المستأجر مع الأجر قفيز الذي كان أجرة ( لأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل ما 
“مى ومن أجر الثل » لآنه ) أي لأن الحامل (رضي يحط الزيادة ) أي الزيادة علىاحدها 
من المسمى ومن اجر المثل > أما رضاء.المسمى فعقده علمه» وأما رضاه يأجر المثلفإقدامه 
على الإحارة الفاسدة .. | ٠ ١‏ 
( وهذا مخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب.حيث يجب الأجر الغا ما بلغ عند محمد . 

37 لآن المسمى هناك ) وهو نصف الحطب ( غير معاوم فلم يصح. الحط ) وعند أبي يوسف ' 
.لا يجاوز بأجرة نصف من ذلك لا قد وضي بنصف المسمى حبث اشترط كا لو استأجر 
لمل المحنطة بقفيز منها . 

) قال ) أي في الجامع الصغير ( ومن استأجر رجلا لبخبز له هذه المشرة الحاقيم‎ ( ٠ 
» وهو جمع مختوم وهو الصلح بعمنه ويشهد عليه حديث الخدري الوسق ستون مختوما‎ - 
و-مى به لآنه يجعل على أعلاه خاتم مطبوع كيلا بزاد لا ينقص . وقي المبسوط الختوم‎ 
والمشرة صفته > احاتيم يجرور بالإضافة کا‎ ٠ والقفيز واحد قوله هذه مفعول بقوله لمخمز‎ 
في قولك الخمسة الاثواب على رأى الكوفئين » وقوله ( اليوم ) نصب على الظرف أي اليوم‎ 
بدرهم ) يتعلق بقوله استأجر ( فبو فاسد ) أى عقد هذه الإجارة فاسد ( وهذا ) أي‎ ( 
۰ . ) فساد هذا العقد ( عند بي حتيفة‎ 


۳ 


وقال أبو يوسف ومد د رح »في الاجارات هو جائز لانه يجعل 

المعقود عليه عملا » ويجعل ذكر الوقت للاستعجال تصحيحاً العقد 

فترتفع الجبالة . وله أن المعقود عليه مجبول » لان ذكر الوق 

يوجب كون المنفعة معقوداً عليبا وذكر العمل يوجب كونه معقوداً 

عليه ولا ترجبح » ونفع المستأجر في الثاني ونفع الاجير في الاول 
فيفضي إلى المنازعة 


( وقال ابو يوسف ومحمد رحمها الله في الإجارات ) أي من إجارات المبسوط ( هو 
جائز ) وبه قالت الثلاثة » ونا قبد قولما بهذا القيد لأنه لم يذ كر قولما في الجامع الصغير 
وفي الممسوط قولما استحسان ( لأنه يجمل المعقود عليه عملا ) لآنه المقصود في الإجارات 
( ويجعل ذكر الوقت للاستعجال) لا لتعلق العقد به » فكان استأجره بعمل على أنيفرغ 
منه في نصف النبار كان له الأجر كاملا » ولو لم يفرغ ني اليوم فعليه أن يعمله في الغد“لآنه 
صار أجيراً مشتركا والمل على هذا ما لا بد منه ( تصحبحا للعقد فترتفع الجهالةة) بما 
ذكرنا من امل . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة رضي الله عنه ( أن المعقود عليه مجبول ) لأنه ذكر سدبين: 
غتلفين يصلح كل واحد منها ان يكون معقوداً عليه (لأن ذكر الوقت يوجب كونالمنفعة 
معقوداً عليها > وذكر العمل يوجب كونه معقوداً عليه ولا ترجيح ) لاحدهما على الآخر 
في الأولوية ( ونفع المستأجر في الثاني ) وهو كون العمل معقوداً عليه حت لا يجب الأجر 
إلا بتسليم العمل اليه ( ونفع الاجير في الاول ) وهو كون ذكر الوقت موجب] لكون 
المنفعة معقوداً عليها > حى يستحق الأجر بمجرد تسليم النفس في المدة وإن لم يعمل فجاز 
أن يطلب الاجر أجره نظراً إلى الاول وينعه المستأجر نظراً إلى الثاني ( فيفضي 
إلى المنازعة ). 

فإن قمل ما الفرق بين هذه وبين ما إذا قال إن خطبته اليوم فلك درهم وإن خطبته 
غداً فلك نصف درهم » فان أبا حتيفة رمه الله أجاز الشرط الاول » وجهل ذكر 


۳4 


وعن أبي حتيفة ص رح » أنه نصح الاجارة إذا قال في البوم وقد سمى 

عملا . لانه للظرف فكان المعقود عليه العمل بخلاف قوله اليوم وقد 

مر مثله في الطلاق . قال وهن استأجر أرضاً على أنيكربها وبزرعبا 
ويسقيبا فبو جائز » لان الزراعة 


الوقت للتعجبل وبينها وبين ما إذا استأجر رجلا ليخبز له قفيز دقيق على أن يفرغ عنه 
اليوم فان الإجارة فيها جائزة بالإجماع » أجيب في الفرق بينها وبين الاول بأن دايل 
المجاز وهو نقصان الاجر للتأخير فما صرفه عن حقيقته التي هي للتوقيت اتى الجاز الذي 
هو التعجيل » وليس في مسألتنا ما يعرفه عنما فلا يصار إلى الجاز > و كذلك بينها وبين 
الثانية » فان كله فيها معنى الشرط على ما عرف في موضعه > فحيث جعله شرطاً دل على 
أن مراده التعجيل . 

يؤيده ما روى عن أبي حنيفة وهو قوله ( وعن أبي حنيفةرحمه الله انه تصعالإجارة 
إذا قال في اليوم وقد مى عملا ) أي سمى المعقود عليه عملا كانه قال إن عملت في بعض 
اليوم ( لانه للظرف ) أي لان في الظرف لا لامدة والمظروف لا يستغرق الظرف ( فكان 
المعقود عليه العمل ) لانه كأنه قال إن عملت في بعض اليوم وذلك يفيد التمجيل فكان 
العمل هو المعقود عليه . ٠‏ 

( بخلاف قوله اليوم ) لانه للمدة » لانه بدون في فيستقر جميع الظروف فيصلح أرن 
يكون معقوداً عليه > ويازم الجهالة . وقال تاج الشريعة إذا لم يذ كر حرف في مستوعب 
الظرف فبالنظر الى قوله لتخبز لي هذه العشرة الخاتيم يكون المعقود عليه هو العمل » 
وبالنظر إلى وله الموم يككون المعقود عليه هي المنفعة فجهل المعقود عليه ففسدت الإجارة 
( وقد مر مثله في الطلاق ) أي فصل إضافة الطلاق إلى الزمان في قوله أنت طالق في غد 
وقال نوبت آخر النبار ٠‏ 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( ومن استأجر ارضا على أن يكريها) من کرب‌الارض 
كربا قلبما الحرث من باب طلب يطلب ( ويسقيها ويزرعها فهو جائز » لان الزراعة 


Fe 


مستحجقة بالعقود ولا يتأتى الزراعة إلا بالسقي والكرب فكان كل 
واحد منها مستحقاً » وکل شرط هذه صفته يكون من مقتضيات 
العقد فذكره لا يوجب الفساد » فإن شرط أن يثنيما أو يكري 
انهارها أو يسرقنها فبو فاسد ءلانه يبقى أثره بعد انقضاء المدة وانه 
لس من مقتضيات العقد » وفيه منفعة لاحد المتعاقدين »وما هذه 
حاله توجب الفسادء ولان مؤاجر الأرض يصير مستأجراً منافع 
الأجير على وجه يبقى بعد المدة » فيصير صفقتان في صفقة 
وهو منبي عنه . 


کا شم 
مستحقة بالعقد ولا يتأتى الزراعة إلا بالسقى والكراب » فكان كل واحد مثهما مستحقاً 
وکل شرط هذه صفته یکون من مقتضيات العقد فذ كره لا يو جب الفساد ) لان الشرط 
الملائم لا يفسد العقد . 

( فان شرط أن يشنم ) من التئنية ويجىء الآن > ما المراد من التثفية ( أو يكرى 
انبارها) أي يحضر من الكري وهو الحضر ( أو يسرقنها ) من سرقنت الارض إذا جعلت 
السرقين ؤيسمى السرجين وهي الزبل ( فمو فاسد) أي فان العقد فاسد ( لانه يبقىأثره) 
أي ثر كل واحد من المذ كورات وهي التثنية والكري والسرقنة ( بعد انقضاء المدة > 
وانه لىس من مقتضبات العقد » وفبه منفعة لاحد المتعاقدين ) وهو رب الارض ( وما 
هذه حاله توجب الفساد » لان مؤاجر الارض يصير مستاجراً منافع الاجير على وجه 
ببقى بعد المدة فبصير صفقتان في صفقة وهو منبى عنه ) أي كون الصفقتين في صفقة 
منهى عنه » أي نهى عنه رسول الله لړ روى أحد رمه الله ففعجسنده حدثنا حسن 
وأبو النصر واسود بن عامر قالوا ثنا شريك عن سباك عن عبد ال رحمن بن عبدالله بنمسعود 
عن أببه قال تهى رسول الله مَل عن صفقتين في صفقة واحدة . قال شريك قال بماك 
هو أن يببع الرجل بيع فيقول هذا نقد بكذا ونسيئة بكذا وقد مر الكلام فيه 
مستوفى في البيوع . 


لضا 


ثم قبل المراد بالتثئية أن يردها مكروبة ولا شبية في فساده . 
وقيل أن يكرا مرتين وهذا في موضع يخرج الأرض الربع 
بالكراب مرة والمدة سنة واحدة . وإن كانت ثلاث سئين 
لا يبقى منفعة » ولس المراد بكري الاهار الجداول بل المراد منبا 
الأنبار العظام هو الصحيح » لأنه يبقى منفعته في العام القابل. قال 


( ثم قبل المراد بالتئنية أن بردها ) أي الارض ( مكروبة ولا شببة في فساده ) لانه 
يقتضيه العقد » لان الزراعة لا تنوقف عليه ( وقيل أن يكرا مرتين وهذا في موضع 
تخرج الأرض الريع بالكراب مرة > والمدة ) أى مدة الاجارة ( سنة واحدة ) فاذا كان 
كذلك يفسد العقد ايض » لان فبه متفعة لاحدها . 

( وإن كانت ) أى المدة ( ثلاث سنين لا يبقى منفعة ) فلا يفسد العقد أيضاً » لانفيه 
من مقتضمات العقد » و كذا إذا كان الكراب مرتين والمدة سنة » ولكن لا تخرج الارض 
البديع إلا بالككراب مرتين » لانه ليس فيه منفعة لاحدهما» وقد ذكر الفقبه ابو اللبث عن 
مشايخنا انهم قالوا هذا الجواب في بلادهم › أما في بلاد الخضرة نحو المزارعة بهذا الشرط 
لان منفعة التثنية في بلاد الخضرة لا يبقى بعد انقضاء المدة» فان الارض وان كربتمراراً 
فلما تبقى منفعتها إلى العام الثاني . ش 

( وليس المراد بكري الأنهار الجداول ) وهو جمع جدول وهو النبر الصغير ( بل 
المراد منها الأنبار العظام هو الصحمح ) احترز به عن قول من قال المراد بالأنبار الجداول 
وهو قول خواهر زادة » وبه كان يفق » فإنه كان سوى بين الأنهار وبين الجداول عمل 
باطلاق لفظ الكتاب ( لآنه يبقى منفعته ) أي منفعة كري الأنبار العظام ( فيالعامالقابل) 
ومنفعة الجداول لا تبقى إلى العام القابل » كذا ذكره الحبوبي > فكان المستأجر هوالمنتفع 
بالجداول خاصة وهو واجب على المستأجر بدون الشرط » فكان شرطا بقيضه العقد فلا 
يفسد به . وصاحب الحبط اختار القول الذي نفاه المصنف . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن أستأجرها ليزرعما بزراعة أرض اخرى فلا خير 


1Y 


وإن استأجرها ليزرعبا بزراعة أرض أخرى فلا خير فيه . وقال 
الشافعي هو جائز » وعلى هذا إجارة السكنى بالسكنى » واللبس 
باللبس» وال ركوب بالركوب . له أن المنافع منزلة الأعيان حتى جازت 
الإجارة بأجرة دين ولا يصير ديناً بدين . ولا أن ال جنس باتفراده 
يحرم النساء عندنا فصار كبيع القوهي بالقوهي نسيئة » و إلى هذا 


فيه ) أي لا جوز أصلاً > هكذا فسره غالب الشراح ول يبين أحد منهم وجه العدول عن 
لفظه لا يحوز أو يفسد إلى هذا اللفظ إلا تاج الشريعة » فإنه قال من دواب عمد رحمه الله 
انه يذ كر الأخير فيا إ يجد نصا صريحا في فساده ليكون بيان الفساد بطريق الإقتضاء 
لا الإفصاح . 

فإن قلت ما وجه تفسير لاخير هل يجوز أصلا . قلت لأن النفي الجنس › فإذا انتفت 
الخبرية من كل وجه ينتفي الجواز أصلا . 

( وقال الشافعي « رح » هو جائز ) اختلف جنس المنفعة وانفق » وبه قال مالك 
وأحمد رحمها الله » وعلى هذا الخلاف ( وعلى هذا إجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس 
والركوب بالركوب ) بات أجر داره ليسكنها يسكنى دارا أخرى أو ثوبا 
ليلبسه بلبس ثوب آخر ودابة لير كبا بر كوب دابة أخرى ( له ) أي الشافعي « رح » 
( أن المنافع بنزلة الأعبان حتى جازت الإجارة بأجرة دين ) على المؤجر ولو لم تككنالمنافع 
بمنزلة الأعيان لكان ذلك دينا بدين » وهو لا يجوز > أشار إلبه بقوله ( ولا يصير دين 
بدين ) أي الإجارة بأجرة دين . 

( ولنا أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا ) بفتح النون أي التأجيل ( فصار كبيع 
القوهي بالقوهي نسيئة )صار حك هذه الإجارة كحك بسع الثو ب القوهي بالثو ب القوهي إلى أجل . 
وهو بضم القاف وسكون الواو وكسر الهاء نسية إلى قوهستان كورة من كور فارس . 
وإنما لم جز البسع هنا لأن أحد وصفي عل الربا كاف في حرمة النساء وهو الجنس »© فكذا 
في المنافع إذا وجد فيها الجنس بحرم ( وإلى هذا أشار مد ) أي ما ذكر من الحكين » 


۳۹۸ 


أشار مد « رح » ولأث الإجارة جوزت بخلاف القياس للحاجة 
ولا حاجة عند اتحاد الجنس . بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة 


أعني حك استئجار الأرض ازراعتها بزراعة أرض أخرى وما أشنهها وحم بيع القوهي 
بقوهي أشار تمد بن الحسن رحمه الله وهو ما روى ابن سماعة كتب من بلخ إلى مد وقال 
م لا جوز إجارة سكنى دار يسكنى دار » فكتب محمد « رح » في جوابه إنك أطلت 
الفكرة فأصابتك الحياة وجالست الجنائي فكانت منك ذلة » أما عامت أن إجارة سكنى 
دار بسكنى دار كببع قوهي بقوهي نساء . الجنائي اسم محدث ينكر الوض على ابن 
سماعة في هذه المسائل ويقول لا برهان لك عليها . 

( ولآن الإجارة جوزت يخلاف القياس للحاجة ) هذا طريق آخر في فساد الإجارة 
المذكورة »> وهي أن الإجارة نا شرعت على خلاف القاس لحاجة الناس ( ولا حاجة عند 
اتحاد الجنس ) لأنه كان متمكنا من السكنى قبل ذلك العقد فلا يحصل بالعقد إلا ما كان 
متمكناً منه باعتبار ملكه > والكمال من باب الفصول والإجارة ماشرعت لاستيفاءالفصول 
( بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفمة ) بأن استأجر ركوب) بلموس لتحقق 
الحاحة فمجوز . | 

فإن فيل النساء ما يكون عن اشتراط أجل في العقد » وتأخير المنفعة فيا نحن سه 
ليس كذلك . أجيب إنها لما أقدما على عقد يتأخر المعقود عليه فيه ويحدث شيا فشيئ) 
كان ذلك أبلغ في وجوب التأخير من المشروط »> فألحى به دلالة احتماطا عن شيبة الحرمة» 
قبل فبه نظر » لأن في النساء شبهة الحرمة فبالحاق به يكون شبهة الشببة ولمس بحرمة . 
أجيب بأن الثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة فبالالحاق تبت الشببة لا شتا . 

فإن قبل قبل النساء إنما يتصور في مبادلة موجود في الحال بما لبس كذلك > رفيا نحن 
فيه لبس كذلك » فإن كل واحد منها لبس بموجود بل يحدثان شا فشيئا . أجمب بأن 
الذي لم تصحبه الباء يقام فيه العين مقام المنفعة ضرورة تحقق العقود عليه دون ما تصحبه 
لفقدانها فيه ولزوم وجود أحدها كما وعدم الآخر وتحقق النساء . ثم لو استوفى 
المنفعة عند اتحاد الجنس فعليه أجر المثل في ظاهر الرواية » لأنه استوفى المنفعة بالإجارة 


۳۹۹ 


قال وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحدها صاحبه أو حار 
صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا أجر له . وقال 
الشافعي له المسمى » لأن المنفعة عين عنده وبيع العين شائعاً جائز » 
فصار 5 إذا استأجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيبا الطعام 


الفاسدة . وذكر الكرخي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا شيء عليه . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحدهها صاحبه 
أو حيار صاحيه على أن يحمل نصميه فحمل الطعام كله فلا أجر له ) يعني لا المسمى ولا 
أجر المثل » وعلى قباس قول أبي حنيفة ينبغي أن يجب أجر المثل ا في إجارة المشاع > 
لكن الفرق أن فساد العقد هناك للعجز عن استبفاء المعقود عليه على الوجه الذي أوجبه 
العقد لا لانعدام الاستيفاء أصلآ > وهنا البطلان لتعذر الاستيفاء صلا وبدون الاستيفاء لا 
يحب الأجر في العقد الفاسد . 

وقال الكرخي في مختصره قال ابن سماعة عن عمد رحمه الله أن الطعام بين رجلين 
ولأحدهما سفيئة فأراذ أن يخرجا بالطعام من بلدهما إلى بلد آخر فاستأجر أحدهها نصف 
سفيئة صاحبه بحصته بعشرة درام فهر جائز » وكذلك لو أراد أن يطبخ الطعام فاستأجر 
نصف الرحى الذي لشريكه » قال وكذلك لو استأجر منه نصف جواليقه هذه ليجمل 
فبها هذا الطعام إلى مكة فمو جائز . ولو استأجر عبد صاحبه أو دابة صاحبه أو دابة 
عبد صاحبه لبحمل › أو استأجر العبد ليحفظ الطعام وهو استأجر العبد والدابة كله أو 
نصفه فإن ذلك لا يحوز . فإن حمل على الدابة فلا أجر له . ثم قال الكرخي قال مد 
رحمه الله وکل شيء استأجر من صاحبه ما يكون عملا فإنه لا يجوز » وإن عمله فلا أجر 
له » وکل شيء ليس کون عملا استأجر أحدهما من صاحبه فبو جائز . 

( وقال الشافعي رحمه الله له المسمى > لأن المنفعة عين عنده وبيع العين شائعاً جائز) 
ويه قال أحمد ( فصار كا إذا استأجر داراً مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام 
أو عبد مشار کا ليخيط له الثياب ) حيث يحب الجر . 


مضنا 


أو عبد مشتركا لبخيط له الثياب . ولنا أنه استأجره لعمل لا وجود 
له ء لأن المل فعل حسي لا بتصور في الشائع » بخلاف الببعلأنه 
507 حكمي » وإذا لم بتصور تسل المعقود عليه لا يجب 
الأجر . ولأن ما من جزء يحمله إلا وهو شريك فيه فيكون عامل 
) لنفسه فلا يتحقق التسلي » 


( ولنا أنه استأجره ) أي أن أحد الشريكين استأجر الآخر ( لعمل لا وجود له ) 
فصار كإجارة ما لا منفعة له » قبل هذا ممنوع بل لعمله وجود » وإلا يازم أن الحصة التي 
لشريكه لا وجود لها لكونها شائعة » ولو كان ذلك صحمحا لكانت حصته أيضا لاو<ود 
ها لكونها شائعة » وهذا من نوع السفسطة وإن كان الحقائق »وفيه نظر “لان معسقوله 
وجود له لا يتميز وجوده » ومنكر هذا منكر الحقائق ( لآن الجل فعل حسي لا يتصور 
في الشائع ) إذ الحمل يمع على معين » والشائع لبس بمعين وهذا ضرب النصب الشائع في 
العبد المشترك لا يتصور . و كفا وطء الجارية المشتركة لا يتصور . و كذا وطء الجارية 
المشتركة في النصيب الشائع لعدم تصور الفعل الحسي في الشائع . فان قلنا إذاحمل الكل 
فقد حمل البعض لا حالة » فيجب الأجر . قلت حمل الكل حمل المعين ونصبيه ليس 
معين فيا وجد نصيبه . 

( مخلاف الببع ) جواب عن قياس الشافعي رضي الله عنه على البسع » فأجاب بأن 
البسع ليس كذلك ( لأنه تصرف حكمي ) أي شرعي » والتصرف في الشائم شرعا كا 
إذا باع أحد الشريكين نصيبه ( وإذا لم يتصور تسلم المعقود عليه لاحب الأجر ) لأف 
الأجر يترتب على ذلك ( ولأن ما من جزء يحمله ) دليل آخر على المطلوب وجبه أنحامل 
الشيء ما يحمل من جزئه ( إلا وهو شريك فيه ) وکل من حمل شیا كان شريكاً فيه 
( فيكون عاملاً لنفسه ) ومن كان عاملاً لنفسه ( فلا يتحقق التسليم ) منه فلا يستحق 
أجراً على غيره . 

فان قيل لا يخاو من أنه عامل لنفسه فقط » وعامل لنفسه ولغيره فالأول ممنوع فانه 


۴۷1 


بخلاف الدار المشتركة, لأن المعقود عليه هنالك المنافع » فيتحقق 

تسليمها بدون وضع الطعام . وبخلاف العبد لأن المعقود عليه 

إنما هو ملك نصيب صاحبه » وإنه أمر حكمي يمكن إيقاعه في 

الشانح . ومن استأجر أرضاً ول يذكر أنه يزرعبا أو أي شي 
يزرعبا فالإجارة فاسدة » 


شريك والثاني حى > لكن عدم استحقاقه الأجر على ما فعله لنفسه لايستازم عدمهبالنسبة 
إلى ما وقع لغيره . أجيب أنه عامل لنفسه فقط » لأن عمله لنفسه فقط أصل وموافق 
للقباس > وعمله لغيره ليس بأضل بل يتأتى على أمر مخالف للقياس للحاجة » وهي تندفع 
يجعله عامل لنفسه لحصول مقصود المستأجر » فاعتبر جبة كونه عامل لنفسه فقط فلم 
يستحق الأجر . 

فان قبل الحمول مشترك فينيغي أن يكون الحمل كذلك أجيب بأن وقوع الحمل 
مشتركا محال » لانه عوض يتجزأ . 

( بخلاف الدار المشتركة ) جواب عن قياس الخصم على استئجار الدار المشتر كة فقال 
( لآن المعقود عليه هنالك المنافع ) أي منافع الدار والبدل بقابلتها ولا شركة له في ذلك 
( فيتحقق تسليمها بدون وضع الطعام ) فانه إذا تسل البيت ول يضع فيه الطعام وجب 
عليه الأجر بخلاف امل “فإن المعقود عليه هو العمل “وتسليمه في الشائع لا يتحقق كنا مر. 

( وبخلاف العبد ) جواب عن قياس على استئجار العبد المشترك » ووجبه أرنف 
المستأجر للعبد المشترك يلك منفعة نصبب صاحمه > وهو معنى قوله ( لأن المعقود عليه 
إنما هو ملك نصيب صاحبه ) وفي بعض الدسخ ملك صاحبه ( وانه ) أي ملك نصيب 
صاحبه ( أمر حكي يكن إيقاعه في الشائع ) كا في الببع » بخلاف الحمل » لأنه 
فعل حسي . 

( ومن استأجر أرضا وم يذ كر انه بزرعها ) أي استأحرها لازراعة وم يبين ( أو أي 
شيء يزرعبا ) من أنواع الحبوب ( فالاجارة فاسدة ) يجبالة المءقود عليه وبه قال الشافعي 


فض 


لأن الأر ض ا للزراعة ولغيرها . و كذاما ادع فیا 

منتلف فمنه ما يضر بالأرض وما لا يضر بها غيره فلم يكن المعقود 

عليه معلوماً . فإن زرعبا ومضى الأجل فله المسمى » وهذا 

استحسان . وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر « رح» » لأنه وقع 

فاسداً فلا ينقلب جائزاً . وجه الإستحسان أن الجبالة ارتفعت قبل 
مام العقد فبئقلب جائزاً » 


وأجد رحمهما الله في الصورتين4وكان له أن يفعل في الأول ما يشبه البناءوالغرس والزرع» 
فان أشْه ا مجع وكان بعضه بالأرض من بعض لم يصح العقد . وفي الثاني وهو أن يذكر 
الزرع صح العقد ولا يزرع إلا ما يشبهه » ذكره في الجواهر . أما لو استأجرها ليزرع فيها 
ما شاء أو يغرس ما شاء يجوز بالاجماع . ولو قال لتزرعما ما شت وتغرسها ما شت صح 
أيضاً وهو المنصوص عن الشافعي رحمه الله وخالفه أكثر صحبه . وقالوا لايحوز لأنه لا 
يدرك م يزرع وک يغرس . وقال يعضهم يصح ويغرس نصفها ويزرع نصفبا ( لان الارض 
تستأجر لازراعة ولغيرها ) نحو المناء والغرس وحفظ الامتعة ونحوها . 

( وكذا ما يزرع فيها مختلف فمنه ) أي مما يزرع ( ما يضر بالارض وما لا يضر بها 
غيره ) كالدرة والدرزقان ضررها بالارض أكثر من ضرر الحنطة والشعير » ومنه ما لا 
يضر كالقطن والبطيخ ( فلم يكن المعقود عليه معلوما ) فيفسد العقد للجبالة (فان زرعها) 
أي الارض نوعا من أنواع الزراعة في المسألة المذكورة ( ومضى الاجل)الضروبفها(فله 
المسمى ) أي فلامولى ما “ميا عند العقد ( وهذا ) أي وجوب المسمى لانقلا بالعقدصحيحاً 
( استحسان . وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر رحمه الله ) والشافعي وأحمد ( لانه ) 
أي العقد ( وقم فاسداً فلا ينقلب جائزاً ) فيجب أجر الل . 

( وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت ) بوقوع ما وقع فيها من الزرع( قبل تمامالعقد) 
ينقض القاضي ( فينقلب جائزاً ) لان الاجارة عقد يعقد للاستقبال » فاذا شبد المزروع 
في بعض المدة وعرف انه ضاراً وليس بضار ققد ارتفعت الجبالة المفضية إلى النذاع في 


VT 


كنا إذا ارتفعت في حالة العقد » وصار كا إذا أسقط الأجل 

الول قبل مضيه والخمار الزائئد في المدة . ومن استأجر حماراً 

إلى بغداد بدرهم ولم يسم ما حمل عليه فحمل ما يحمل الناس فنفق 

في بعض الطريق فلا ضهان عليه » لأن العين المستأجرة أمانة في يد 
المستأجر وإن كانت الإجارة فأسدة . 


ذلك الوقت ( كا إذا ارتفعت في حالة العقد ) لان كل جزء منهبمنز لذ ابتدائه. ولوارتفعت 
من الابتداء جاز فكذا هنا ( وصار كا إذا أسقط الاجل الجول قبل مضيه ) بأن باع إلى 
الحصاد والدياس فأسقط الاجل قبل أوان الحصاد والدياس ( والخيار الزائد في المدة ) 
.بأن شرط الخبار أربعة أيام مثلا ثم أسقط اليوم الرابع قبل هذا رد الختلف على الختلف > 
- فان زفر « رح »لم يقل بالانقلاب إلى الجواز لا هنا ولا هناك 3 

أجنب بأنه لما أثيت ذلك بدليله فيا تقدم ذكره هنا بطريق مبادىء فيكون ملل 
الإيضاح لما.وقع الكلام فيه من المقمس فيه » وإن. كان هو مختلفاً في نفسة . وقيل هذا 
تكرار لأنه ذكر في الأول باب ها يجوز من الإجارة » ويخوز استئجار الأراضي للزراعة 
ولا يصح العقد حتى يسمى ما يزرع فيها . أجمب بأن ذلك وضع القدوري وهذا وضع 
. الجامع الصغير يشتمل على زيادة فائدة > وهي قوله وإن زرعها ومضى الأجل قله المسسى 
- .وفسه نظر » لأن.اختلاف الوضعين لا ينبغي التكرار في حم واحد » وكان ينبغي ذكر 
الفائدة الزائدة هناك . 

( ومن استأجر حمارا إلى بغداد بدرهم ولإ يسم ما يحمل عليه فحمل ما يحمله الناس 
فنفق ) أي الجار أي هلك ( في بعض الطريق"فلا ضمان عليه > لأن العين المستأجرة 
أمانة في يد المستأجر ) لأنه قبضها بإذن المالك ( وإن كانت الإجارة فاسدة.) حرف إن 
واصلة بما قبل » لآن حك الفاسد يؤخذ من الصحبح » ولا يعلم خلاف أن م ذه الإجارة 
فاسدة » والفاسدة في حك الصحبحة في أن العين المستأجرة أمانة فلا يضمن بلا تعد» وإنما 
قيد بقوله حمل ما يحمله الناس > وأراد به الحمل المعتاد » لأنه إذا حمل غير المعتاد فبلك 


يننا 


فإن بلغ إلى بغداد فله الأجر المسمى استحساناً على ما ذكرنا في ا لمال 
الأولى . وإن اختصما قبل أن يحمل عليه . وفي المسألة الاو قبل أن 
زر ع نقضت الإجارة دفعاً إذ الفساد قائم يعد 


الحمار يحب أن يضمن › وانما يجب الضمان في الحمل المعتاد لعدم الحالفة » لات مطلق 
الإذن ينصرف إلى المعتاد وم يتعد المعتاد . 

( فإن بلغ إلى بغداد فله الأجر المسمى استحسانا على ما ذكرن في المسألة الأولل )وهو 
قوله وجه الاستحسان أن الجالة ارتفعت قبل تام العقد » فإنه لما حمل عليه ما يحمل 
الناس من الحمل فقد تعين الحمل وارتفعت الجبالة المفضمة إلى النزاع » فانقلب إلى الجواز 
ووجب المسمى . وفي القياس حب أجر المثل وهو قول زفر والشافعي وأحمد 
رحمېم الله . 

( وإن اختصما قبل أن يحمل علبه ) أي على الحمار ( وني المسألة الاولى قبل أرنف 
يزدع ) أي واختصما في المسألة الاولى وهي ما إذا استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها.. 
إلى آخره ( نقضت الاجارة دفعا للفساد » إذ الفساد قائم بعد ) أي فساد العقد باق 
وثابت بعد الاجارة قبل الحمل على الحمار وقبل الزراعة في الارض قال دفعاً للفساد 
بالدال . ولو قال رفعا للفساد بالراء كان أولى لان الفساد قائم يحتاج إلى الرفع » والرفع 
لا يكون إلا في غير القائم فافهم . 


Vo. 


' باب ضمان الأجير 
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لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار » 


( باب ضمات الأجير ) 


الأجير على وزن فعيل لكن بعنى فاعل » أي آجر . قال الأترازي فعيل بعنى 
مفاعيل من باب أجر » واسم الفاعل منه مؤجر » قلت هذا غلط » لأن فميلا بمعنى فاعل 
لا يكون إلا من الثاني » و كيف يقول بمعنى مفاعل من باب أجره يعني به من المزريد 
. يدلبل قوله واسم الفاعل منه مؤجر . 

( قال ) أي القدوري ( الأجراء على ضربين ) الأجراء على وزن فعلاء جمع أجير ؛قيل 
هذا انقسام الشيء إلى نفسه وهو باطل . أجيب بأن الكلام إذا دخل على الجمع ولامعبوه . 
يطل معنى امعة » فيكون الجنس فيصح الانقسام ( أجير مشترك ) وسؤال عنوجه 
تقديه على الخاص دوري ( وأجير خاص ) أي والثانيأجير خاص ( فالمشترك من لايستحق 
الأجرة حتى يعمل كالقصار والصباغ ) قبل هذا التعريف دوري » لأنه لا يعم من لا 
يستحقها قبل العمل حق يعلم الأجير المشترك فيكون معرفة المعروف موقوفة على معرفة 
المعرف وهو الدور . أجيب بأنه قد عل مما سبق في باب الأجرة متى تستحق أن بعض 
الأجراء يستحق الأجرة بالعمل فلم يتوقف معرفته على معرفة معرف . وقال الكاكي في 
هذا تعريفه بالأجل الأشهر . قلت بل هو تعريف بالمساوي على ما لا يخفى . قيل قوله 
من لا يستحق الأجرة حتى يعمل مفرد » والتعريف باأفرد لا يصح عند أكثر الحةقين . 
أجمب بأن قوله كالقصار والصباغ منضم إلبه فصار تعريفاً بالمثال وهو صحبح . قيل 
فيه نظر » لآن قوله لآن المعقود عليه يناني ذلك » لأن التعليل على التعريف غير صحيح . 


۳۷٦ 


لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل العامة ء 

لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد فمن هذا الوجه يسمى أجيراً 

مشت رکا . قال والمتاع أمانة في يده , فإن هلك لم يضمن شيئاً عند 

ني حنيفة وهو قول زفر « رح» ويضمنه عندها إلا من شيء غالب 

كالحريق الغالب والعدو المكابر لها ما روي عن عمر وعلي رضي الله 
عنها أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك » 


قلنا هنا من التعريفاث اللفظية فلا يحتاج إلى هذه التكلفات . 

( لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل ) هو القصارة ( أو أثره ) أي أو أثره » أي اثر 
العمل كالصبغ ( كان له أن يعمل للعامة » لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد » فمن هذا 
الوجه ) أي من حيث أن منافعه لم تصر مستحقة لواحد ( يسمى أجيراً مشتركا ) بين 
الناس غير مخصوص لواحد بعينه . 

( قال والمتاع أمانة في يده > فإن هلك لم يضمن شيئاً عند أبي حنيفة رحمه الله » وهو 
قول زفر « رح » ) والحسن بن زياد والشافعي في قول وأحمد في رواية وإسحاق والمزفي» 
وروي عن علي رضي الله عنه ( ويضمنه عندها ) وبه قال الشافعي « رح » في قول »> 
وأحمد « رح » في رواية » ومالك وابن أي ليلى وعطاء وطاووس ومجامد « رح » ( إلا 
من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر ) لآن الحفظ عنه غير واجب قلا يضمن 
لعدم الجناية والتقصير . 

( ها ما روي عن عمر وعلى رضي الله عنها أنهما كنا يضمنان الأجير المشترك ) روى 
البيمقي من طريق الشافعي أخبرنا ابراهيم بن يحي عن جعفر بن مد عن أببه عن علي رضي 
الله عنهم أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال لا يصلح للناس إلا ذلك . وروي عن 
خلاس عن على رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجير . قال البيبقي الأول فيه انقطاع 
يعني أبي جعفر وعلى رضي الله عئه ٠‏ والثاني يضعفه أهل الحديث ويقولون أحاديث خلاس 
عن علي من كتاب . واستدل ابن الجوزي في التحقيق على أنه لا ضمان على الأجير المشترك 


VY 


ولأن الحفظ مستحق عليه إذ لايمكنه العمل إلا به فإذا هلك 

سبب یکن ل عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جبته 

فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر » بخلاف ما لا يكن الإحتراز 

عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره » لأنه لا تقصير من 

جبته» ولأبي حنيفة إن العين أمانة في يده » لأن القبض حصل 

بإذنه » ولهذا لو هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه لا يضمنه 
ولو کان مضموناً 


ما رواه الدارقطني حدثنا الحسين بن اس ماعل ثنا عبد الله بن شببب حدثني اسحاق بن عمد . 
ثنا يزيد بن عبد الملك عن عمد بن عبد الرحمن الحجبي عن مرو بن شعيب عن أبييه عن 
جده أن رسول الله قر قال لا ضمان على مؤتمن . وقال صاحب التنقيح هذا إسناد لا 
يعتمد عليه ويزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد وغيره . وقال النسائي متروك الحديث وعبد 
الله بن شيب ضعفوه . 

( ولآن الحفظ مستحق عليه ) أي واجب ( إذ لا يمكنه العمل إلابه ) أي بالحفظ ٠‏ 
( فإذا هلك بسيب يمكن الاحتراز عنه ) بسمب ممكن الاحتراز عنه ( كالغصب والسرقة 
كان النقصير من جبته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر ) لأنه صار بالتقصير تار كا ذلك 
الحفظ المستحق فيضمن » فصار مثل الدق » فالمستحق بالعقد دق سليم عن عيب التحرق» 
فإذا انحرق كان ضامناً ( بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق 
الغالب وغيره ) مثل يسمل الغالب والفار على يلد هو فيه ( لأنه لا تقصير من مم 
يكن متعدياً فلا يضمن . 

( ولأبي حنبفة رحمه الله أن العين أمانة في يده » لأن القبض حصل بإذنه ) لإقامة 
العمل فيه فلا يكون مضمونا عليه كالمودع وأجير الواحد ( و هذا ) توضيح لما قبله ( لو 
هلك بسبب لا يكن الاحتراز عنه لا يضمنه » ولو كان مضموناً ) يعني ولو كان الماع 


۴۷۸ 


يضمنه كما في المخصوب » والحفظ مستحق عليه تبعاً لا مقصوداً , 

ولمذا لا يقابله الأجر » بخلاف المودع بالأجر » لأن الحفظ 

مضق غاب ضرا حى لا باب الاج قان وا تلت ا 
كتخريق الثوب من دقه 


مضموناً في يده ( يضمنه كا في المغصوب ) أي كا يضمن في المغصوب في الحالين 
( والحفظ مستحق عليه تبعا ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال الاعتبار غير 
صحيح >لأنمانحن فيه الحفظ والحفظ مستحق عليه تبعا(لا مقصوداً)أي غير معقود عليه» 
لكنه وسمله إلبه وذلك لان العقد وارد على العمل لكونه أجيراً مشتركا » والحفظ لبس 
بمقصود أصلى بل لاقامة العمل » فكان تبعاً فلم يكن مقصودا ( ول ذا ) أي ولكون 
الحفظ مستحة] عليه تبعا لا مقصوداً ( لا يقابل الاجر ). أي لا يقابل الحفظ الاجر . 

( بخلاف المودع بالاجر ».لان الحفظ مسة مستحق عليه مقصوداً ) لان المقصود بالذات هو 
الحقظ ( حتى لا يقابله الاجر ) أي حتى يقابل الحا ا » بخلا ف الأجير 
المشترك > فإن المقصود قه العمل » فلا يكون عقد معاوضة فلا..يقتضي السلامة . قبل 
هذه المسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنم » .فلمذا اختار اا ونالفتوى بالصلح 
- على النصف»» لان فيه عملا بأقوال الصحاية وفبه نظر » لان هذا قول خارج عن أقوال 
الصحابة وترك العمل بأقوالحم أن الصحابة اختلفوا على القولين لا غير أما الضمان أو عدم 
الضمان . وني الخلاصة بعض العاماء أفتوا بقولمما » وأئة سمرقند أفتوا بالصلحعل النصف. 
وكان الإمام المرغبناني يفت بقول أبي.حشفة وحمه الله فقيل له من قال بالصلح هل يحير لو 
امتنع » قال لا . وقال كنت أفتي زمان بالصلح فرجعت. لهذا » والقاضي الامام قاضي 
خان يفت بقول أبي حنيفة رحمه الله . وقال تاج الشريعة ذكر الفقيه. أب الليث أن الفتوى 
: و ل a‏ 
مقصور ولا أجر 
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۳۷۹ 


وزلق امال وا نقطاع الحبل الذي يشد به المكاري امل وغرق 
السفيئة من مده مضمون عليه وقال زفر والشافعي « رح »لا ضمان 
عليه , لأنه أمره 


وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل » وغرق السفينة من مدها!") 
من مد الملاح السفينة » فالمصدر مضاف إلى مفعوله > والفاعل مطوي ذكره » والفسرق 
بفتح الراء مصدر غرق في الماء إذا غار ( مضمون عليه ) أي على الاجير المشترك » ورفع 
مضمون على أنه خبر المبتدأ وهو قوله وما به . قال مالك وأحمد والشافعي رحمبم الله 
في قول وروي ذلك عن عمر وعبيد الله بن عتبة وشريح والحسن والحكم . 

وقال الكرخي في مختصره وأجمع أبو حنيفة وأبو يوسف وعمد وابن أبي ليلى أنه 
مضمون ,العمل الذي يأخذ عليه الاجر فيضمن القصار ما تحرق في دقه أو من عده أو من 
غمزه أو من بسطه . و كذلك الصباغ في ذلك كله . ويضمن أيضا في طبخ الثوب إذا 
كان مما يطبخ » و كذلك اللاح يضمن ما كان في مدة أو خدمة أو مايعالج به السفيئة 
لمسيرة . وكذلك الحمال إذا أسقط ما حمله من رأسه أو يده أو عثر فسقط ما ممه 
فإنه يضمن ذلك كله » و كذلك المحكاري إذا كان من سوقه أو من قوده وانقطمع 
الحمل الذي شده على المتاع وفسد كل هؤلاء يضمنون ما يفسد به التاع 
من فساد يلحقه مئه عند حمله سفيئة أو بسوقه الدابة عليه المتاع أو قوده . 

وقال حماد بن ابي سليان وزفر والحسن بن زياد هو مون في ذلك لم يضمن إلا إن 
تعدى . وفي التحفة ولم تخرتى بدق أجير القصار لا ضمان عليه » ولكن يجب الضمانعل 
الاسناد . وقي شرح الكافي ولو وطىء الاجير على ثوب القصار مما لا يوطأ فخرقه كان 
ضمانه عليه . 

( وقال زفر والشافعي رحمبما الله لا ضمان عليه ) قال الربدع هذا مذهب الشافعي 
« رح » » وروي ذلك عن عطاء وطاووس ( لانه أمره ) أي لان صاحب الماع من 


(۱) من مده - هامش. 


۸۰ 


الفعل مطلقاً فينتظمه بنوعيه المعيب والسليم » وصار كأجير الواحد 
ومعين القصار . ولنا أن الداخل تحت الإذن ماهو الداخل تحت ااعقد 
وهو العمل الصالح » لأنه هو الوسيلة إلى الأثر وهو المعقود عليه 
حقيقة . حتى لو حصل بفعل الغير يجب الأجر فلم يكن المفسد مأذوناً 
فيه . بخلاف المعين لأنه متبرع فلا یکن تقبيده بالمصلح » لانه 
يتنع عن التبرع » وفيما نحن فيه يعمل بالاجر فأمكن تقبيده . . 
ولاف الأجير الواحد على ما نذكره إن شاء الله تعالى » وانقطاع 


الاجير المشترك ( بالفعل مطلقا ) بأن استأجره ليدق الثوب ول برد على ذلك ما يدل على 
السلامة ( فينتظمه بنوعيه ) أي فينتظم المطلق بنوعي الفعل ( المعيب والسليم ) بالجر 
فيها على أنه عطف بيان أو بدل » ويجوز الرفع فيها على تقدبر أحدهما المعيب والآخسر 
السليم ( وصار كأجير الواحد ومعين القصار ) حيث لا ضمان علمهما . 

(ولنا أن الداخل تحت الاذن ما هو الداخل تحت العقد وهو العمل الصالح ) وفي 
بعض النسخ الصالح ( لانه هو الوسياة إلى الاثر ) الحاصل في العين من فعله ( وهو المعقود 
عليه حقيقة ) لكونه هو المقصود ( حتى لو حصل بفعل الغير يجب الاجر ) وإذا كان 
كذلك كان الامر مقيد بالسلامة ( فلم يكن المفسد ) من العمل ( مأذوناً فبه ) كما لو 
وصف نوعا من الدق فجاءه بنوع آخر . 

( بخلاف المعين ) أي معين القصار ( لأنه متبرع فلا يكن تقبيده ) أي تقبسد عمل 
( بالمصلح > لأنه يمتنع عن التبرع وفيا نحن فيه يعمل بالأجر فأمكن تقييده ) أي بالمصلم 
قبل الملتزم أن يلتزم جواز الامتناع عن التبرع فيا يحصل به المضرة لغير من تبرع له . 
و لوعلل بأ نالتبرع بالعمل منذلة الهبة وهي لا تقتضي السلامة كان أسلم ( وبخلاف أجير 
الواحد على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) أي أجير المستأجر الواحد » وسبأتي في 
آخر الباب . 

( وانقطاع الحبل ) جواب عما عسى أن يقال انقطاع الحبل ليس من صنع الأجير » فها 


۳۸1 


الحبل من قلة اهتامه فكان من صنيعه . قال إلا أنه لا يضمن به بتي آدم 
من غرق في السفينة أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقو ده » لأن 
الواجب ضمان الآدمي وانه لا يجب بالعقد » وإنما يجب بالجناية » 
ولهذا يجب على العاقلة وضمان العقود لا تتحمله العاقلة . قال وإذا 
استأجر من يحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فأنكسر 
فان شاء ضمنه قبمته في المكان الذي مله ولا أجر له » وإن شاء 
ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر وأعطاه أجره يحسابه 


وجه ذكره من جملة ما تلف بعمله » فأجاب بقوله ( فإنه من قلة اهتامه فكان من صنيعه ) 
أراد أنه إِنما انقطع من قلة افتقاده كل ساعة » لأنه ربما ينحل انبرامه أو يبلى من كثرة 
الإستعمال ولا .هبون عليه تجديده وتبديله بأقوى منه ( إلا انه ) استثناء من قوله مضمون» 
أي إلا أن الأجير المشترك ( لا يضمن به ) أي بفعله ( بني آدم من غرق في السفينة أو 
سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده ) قمل إذا كان يستمسك على الداية وبر كب وحده 
وإلا فهو كالمتاع » والصحيح أنه لا فرق ٠‏ وكذا رواه ابن سماعة عن أبي يوسف « رح »في 
الوضمع > وكذا ذكره التمرتاشي . وفي الاختيار ولو غرقت في موج أو ريح أو صدم 
جبل أو زوحم الجال فلا ضمان عليهم لأنهم لا فعل لحم في ذلك ( لأن الواجب ضمانف 
الآدمي وانه ) أي ضان الآدمي ( لا يحب بالعقد » وإنما يحب بالجتاية » ولهذا يحب على 
العاقلة وضان العقود لاتتحمله العاقلة ) لأنهم لا يتحملون إلا خان الجنايات . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا استأجر من يحمل له دنا من الفرات فوقع في 
بعض الطريق فانكسر فان شاء ضمنه قيمته ) أي قيمة الدن ( في المكان الذي حمل ولا 
أجر له » وإن شاء ضمنه قبمته في الموضع الذي اتكسر وأعطاه أجره يحسابه ) قال 
السفناق إنما وضع المسألة في الفرات لآن الدتان الجديدة كانت تباع هنالك » قبد بقوله في 
بعض الطريق لأنه لو انكسر بعدما انتوى إلى المكان المشروط من جناية يده فلا ضمان 
عليه وله الأجر . وكذا نقل عن الامام صاعد النيسابوري كذا في المبسوط . وقوله 


FAY 


أما الضمان فاما قلنا » والسقوط بالعثار أو بانقطاع الحبل وكل ذلك 
واحد تبين أنه وقع تعدياً من الابتداء من هذا الوجه. وله وجه 


آخر وهو أن ابتداء الحمل حصل بإذنه 


فاتكسر ليس بقيد » فانه لو كسره عمداً فالحدم كذلك عندة . وعند زفر والشافمي 
رحمها الله إن انکسر لا ضان علية لما قلنا . وإن كسره يضمن قيمته في المكان الذي كسره 
ويعطيه أجر ما حمل . في شرح الطحاوي فلو زحمه الناس حتى انكسر فانه لا يضمن 
بالاجماع لن ذلك بنزلة الخرق الغالب » ولو انه هو الذي زحم الناس حتى انكسر 
فانه يضمن بالاجماع , 

( أما الضان فاما قلنا ) أنه أجير مشترك وقد تلف المتاع بصنعه في شرح الطحاوي 
والراعي بنزلة الأجير المشترك إذا كان برعى للعامة فيا تلف من سوقه وضربه إياها بخلاف 
العادة فانه يضمن لآنه من جناية يده . وإذا ساق الدواب على السرعة » فاذا زحمت على 
القنطرة ودفعت بعضها بعضا فسقطت إلى الماء وعطبت فانه يضمن » لأنه من 
جناية يده RS‏ و اساي معلومة فبذا أجير 
الواحد . وفي الفتاوى الصغرى الراعي إذا كان مشتر كا لا يحب عليه زعي الأولاد التي 
تحدث فان شرط عليه في أصل العقد يحب عليه رعى الأولاد ( والسقوط بالعثار ) أي 
سقوط الحامل يحصل بالعثار ( أو بانقطاع الحبل » وكل ذلك من صنيعه وأما الخمار فلأنه 
إذا انكسر في الطريق والحمل شيء واحد ) أي والحال أن الحمل شيء واحد حكما إذ 
الخل المستحق بالعقد ما ينتفع به وهو أن يجعله ول إلى موضع بعينه ( تبين أنهوقع تعديا 
من الابتداء ) أي من ابتداء العقد ( من هذا الوجه ) يتعلق بقوله وقع تعديا » وأراد به 
الوجه الذي ذكره وهو أن المحجل شيء واحد فيكون انكساره في الطريق 
٠ E‏ 

( وله وجه آخر ) أي لوجوب الضمان وجه آخر ( وهو أن ابتداء امحل حصل باذنه : 


AY 


فلم يكن من الابتداء تعدا » وإفا صار تعديآ عند الكسر فيميل إلى 

أي الوجبين شاء . وني الوجه الثاني له الأجر بقدر ما استوفى. 

وفي الوجه الأول لا أجر له لأنه ما استوفى أصلاً . قال وإذا فصد 

الفصاد أو يزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه 
فيما عطب من ذلك 


فلم يكن من الابتداء تعديا ) لأن ابتداءه في الحقيقة سليم ( وإنا صار تعدياً عندالكسر) 
راد أنه كان في الابتداء غير متعد » فاما كسره ظبر انه متعد » ولكن ما كان ظبورهإلا 
عند الكسر » فاذا كان جبة الضمان دائر بين الأمرين ( فيميل إلى أي الوجهين شاء ) . 

( وقي الوجه الثاني ) وهو ما إذا شاء تضمين قيمته في المكان الذي انكسر ( لهالاجر 
بقدر ما استوفي » وفي الوجه الأول ) وهو ما إذا شاء تضمين قممتهفيالمكانالذي حمل (لا 
أجر له > لأنه ما استوفى عمل صل ) فالوجه الاول وجه حكمي > فلهذا قلنا انه ليس 
جمع بين الاجر والضمان » لأنهما لايجتمعان عنده إذا كان في حالة واحدة » وقد 
اختلفت الحالة هنا لأنه في الوجه الثاني جعل المتاع أمانة عنده من حيث حمل إلى أن 
کش والاجر يجب في حالة الامانة » وإنماصار مضموة في حالة الكسر وهذه 
حالة أخرى . 

فان قلت كان ينبغي أن لا يخير عند أبي حنيفة رحمه الله لكن يضمن قيمته في المكان 
الذي انكسر > لان المال أمانة عند الأجير المشترك عنده » وإذا كان أمانة وجب أن لا 
يضمن قيمته. في المكان الذي حمل منه . قلت هذا لبس كذلك على الاطلاق » ولكن 
القبض بقع على وصف التوقف عنده > فان ظبر بصنعه ظبر انه كان مضموناً عليه » فجاز 
أن يكون له !شار . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ) قصد من باب ضرب 
يستعمل في الآدمي » وبزغ من باب فتح يستعمل في الحيوان يقال بزغ الببطار الدابة إذا 
شقا بالمبزاغ وهو مثل مشرط الحجام » ومادته باء موحدة وزاي وغين معجمتان ( وم 


نكن 


وفي الجامع الصغير بيطار برغ دابة بدانق فئفقت » أو حجام حجم 
عبداً بأمر مولاه فمات لا ضمان عليه » وفي كل واحد من العبارتين 
وع بسأن . ووجبه أنه لايمكنه التحرز عن السراية لأنه يبتني 
على قوة الطبائع وضعفها في تحمل الألم فلا يكن التقييد بالمصلح من 
العمل . ولا كذلك دق الثوب وغوه مما قدمتاه » لان قوة الثوب 


يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فا عطب من ذلك ) أي فما هلك 2 ولا يعءلم فيه 
خلاف . قبد بقوله وم يتجاوز الموضع المعتاد لأنه إذا تحاوز الموضع المعتاد يضمن . وقال 
صاحب الاختيار ولا ضمان على الفصاد والبزاغ » إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد لأنه إذا 
فعل المعتاد لا يمكنه الاحتراز عن السراية » لانه ينبي على قوة المزاج وضعفه » وذلك 
غير معلوم فلا يتقيد فيه ٠‏ بخلاف دق الثوب لان رقته وثخانته تعرف لاهل الخبرة 
فيتقيد بالصلاح . وفي الفتاوى الصغرى والتتمة إذا شرط على الحجام والبزاغ العمل على 
وجه لا يسري لا يصح هذا الشرط » لانه لبس في وسعه ذلك . ولو شرط على القصار 
العمل على وجه لا ينخرق صح لأنه وسعه ذلك ٠‏ 

( وقي الجامع الصغير ببطار بزغ دابة بدائق فنفقت ) أى هلكت ( أو حجام حجم 
عيداً بأمر مولاه فهات لا ضمان عليه ) إنما أعاد المسألة المذكورة بينبما على مزيد 
فائدة المار الما بقوله ( وي كل واحد من العمارتين نوع من ببان) أراد بهما عبارةالقدورى 
رحمه الله وعبارة الجامع الصغير » وأراد بسع م نالقدوري انهذ كر عدم التجاوز عنالموضع 
المعتاد » ويفيد أنه إن تجاوز من وبنوع بيان من الجامع الصغير أنه بين الأجرة » و كون 
الحجامة بأمر المولى والهلاك > ويفيد انه إذا ل يكن بأمره يضمن . 

( ووجبه ) أي وجه عدم الضمان (أنهلايمكنه التحرز عن السراية لأنه يبتنى على قوة 
الطبائع وضعفها في تحمل الألم فلا يكن التقيد بالمصلح من العمل ) لثلا يتقاعد الناس عنه 
مع مساس الحاجة ( ولا كذلك دق الثوب ونحوه مما قدمناه ) أشار به إلى قوله لأت 
الاحتراز عن التحريق بالدق ممكن ليمكن التقبيد بالمصلح ( لأن قوة الثوب ورقتهتعرف 


نكا 


ووقته تعرف بالاجتهاد » فأمكن القول بالتقييد. قال والأجير 
الخاص الذي يستحق الأجرة يتسليم نفسه في المدة وإنلم يعمل , 
كمن استؤجر شير للخدمة أو ارعي الغنم » 


بالاجتهاد فأمكن القول بالتقبيد ) بالمصلح . وفي بعض النسخ ودقته بالدال وكلاها بمعنى . 
واحد 2 ثم إذا تجاوز المعتاد يضمن ول يبين قدر ذلك الضان على تقدير الحياة أو اموت 
هو » قبل ذلك بحسب قدر التجاوز حت أن الختان لو ختن فقطع الحشفة ينظر إن 
برىء فعلمه كمال دية النفس وإن مات فعليه نصف الدية. ٠‏ 

وهذا من العجب إذ هو مخالف ميم مسائل الديات » فإنه كالما زاد أثر جنايته 
انتقص ضمانه وو ينبغي أن بزداد ضمانه » كما في قطع البد وقتله خطأ» وقد ذكرالسرخسى 
في مبسوطه فقال محمد في النوادر انه لما برىءكان عليه ضمان الحشفة وهي عضو مقصودة 
لا ثاني له في النفس > فيتقدر بدله يبدل النفس كما في قطع اللسان . ولو مات حصل تلف 
النفس بفعلين أحدهما مأذون فيه وهو قطع ال جلد والآخر غير مضمون وهو قطع الحشفة 
فعليه نصف بدل النفس لذلك . 

فان قبل التنصيف بالبدل يعتمد التساوى في السبب وقد انتفى » لأن قطع الحشفة 
أشد إفضاء إلى التلف من قطع الجلدة لا محالة » فكان كقطم البد مع حر الرقبة . أجيب 
بأن كل واحد يحتمل أن يقع إتلافا وأن لا يقع والتفاوت غير مضبوط فكان هذا بخلاف 
الحر » فإنه لا يحتمل ان لا يقع اتلافاً . 

( قال ) أي القدوري ( والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسلم نفسه في المدة 
نإ يسل) ماكاة يرد عق الأجير ا فا جواب هو الجواب » ثم انه إغا 

يستحق الأجرة بتسليم نفسه بدون العمل إذا مكن من العمل » حتى لو سلم نفسه وم 

يتمكن من العمل لعذر منعه لم يجب الأجر » فإنه ذكر في الذخيرة لو استأجره لاذ 
الطين أو غيره في الصحراء فمطر ذلك البوم بعدما خرج الأجير إلى الصحراء لا أجر له » 
وبه كان يفتي المرغيناني . 

( كمن استؤجر شهراً الخدمة أو لرعي الغم ) أي لو استأجر شرا لرعي الغنم » هذا 


۳۸٦ 


ونا سمي أجير واحدلانه لايمكنه أن يعمل لغيره » لآن منافعه في 
المدة صارت مستحقة له » والأجر مقايل بالمنافع » ولهذا يبق الأجر 
مستحقاً وإن نقض العمل . قال ولاضمان على الأجير الخاص فيما 
تلف في يده ولا ما تلف من عمله . أما الأول فلأن العين أمانة في 


هو الأجير الخاص لأنه خصوص بواحد ( وَإنما سمى أجير واحد لآنه لا يمكنه أن يعمل 
لغيره ) أى لغير المستأجر . وقوله أجير مضاف إلى لفظة وحد > والوحد بفتح الواو 
وسكون الحاء بمعنى الواحد وهو صفة موصوفها محذوف تقديره أجير مستأجر واحد > 
ويحوز تحريك الحاء ايضا ( لأن منافعه في االمدة ) أى منافع الأجير الخاص في المدة 
المضروبة للعمل ( صارت مستحقة له ) أى للمستأجر ( والأجر مقابل المنافع » ولهذا ) 
أى ولأجل أن الأجر مقابل بالمنافع » والمنافع مستحقة له ( يبقى الأجر مستحقاً > وإن 
نقض العمل ) على بناء ال حول في نقض »> بخلاف الاجير المشترك » فانه روى عن محمد لو 
فتتى الخاط أو غيره الوب بعدما عل قبل أن يقبض رب الثوب فلا أجر للخياط > لآنه 
م يسم العمل ارب الثوب ولا يحبر الخباط على أن يعيد العمل لآنه لو أجبر عليه أجبر يحم 
العقد الذي جرى بينهما » وذلك العقد قد انتبى بتام العمل وإن كان ا حاط وهو الذي 
فتق فعليه أن يعيد العمل » ولو كان أجيراً خاصاً فينقضه استحق الجر 
والإسكاف كالخباط . 

( قال ) أى القدوري ( ولا ضان على الأجير الخاص فيا تلف في يده ) بأن سرق منه 
أو غاب أو غصب ( ولا ما تلف من عمله ) بأن اتكسر القدوم في عمله أو تخرق الثُوبمن 
دقه أو انفسد الطبخ أو احترق الخبز ونحو ذلك » وبه قالت الثلاثة . وعن بعض أصحاب 
الشافعي رحمه الله فبه قولان في قول يضمن كالأجير المشترك وهو المنصوص عليه »ذ كره في 
الحلية . ومنهم من قال لا يضمن قولاً واحداً هذا كله إذا لم يتعمد الفساد » فإن تعمد ذلك 
ضمن كالمودع بلا خلاف . 

( أما الأول ) وهو ما إذا تلف في يده ( فلآن العين أمانة في يده لآنه قبض بإذنه ) 


FAV 


يده لأنه قبض بإذنه وهذا ظاهر عنده» وكذا عندهما لأن تضمين 

الأجير المشترك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال الناس » وأجير 

الواحد لا يتقبل الاعمال فتتكون السلامةغالباً فيؤخذ فيه بالقاس 

وأما الثاني فلأن المنافع مى صارت مملوكة لاستأجر فإذا أمره 

بالتصرف في ملككه صح ويصير نائياً منابه » فصار فعله منقولا إليه 
كأنه فعل بنفسهء فلهذا لا يضمنه والله أعلم. 


أي بإدن المستأجر ( وهذا ظاهر عنده ) أى عند أبي حثيفة رحمه الله ( وكذا عندهالآن 
تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندههما لصيانة أموال الناس ) فإنه بقلل أعياتا 
كثيرة رغبة في كثرة الأجر > وقد يعجز عن قضاء حت الحفظ فيها فيضمن حتى لا يتقصر 
قي حفظبا ولا يأخذ إلا ما يقدر على حفظه ( والاجير الواحد ) بإضافة الاجير إلىالواحد 
ولا يتنم في هذه الإضافة دخول اللام في المضاف » لأن الإضافة لفظية . وفي بعض النسخ 
وأجير الواحد بدون اللام في الاجير » وهذا أشبر وأصوب وهو مبتدأ وخيره قوله 
( لا يتقبل الاعمال ) بل يسلم نفسه ( فتكون السلامة غالية “ فيؤوخذ فيه بالقناس ) 
وهو عدم الضان . 

( وأما الثاني ) وهو ما إذا قلف بعمله ( فان النافع متى صارت مماوكة استاج 
بتسليم النفس » وهذا يستحق الاجر بتسليم نفسه بدون العمل ( فاذا أمره بالتصرف في 
ملكه صح ويصير )أ ىالأجير (نائبا منابه » فصار فعله .منقولاً اليه كأنه فعل بنفسه»فلهذا 
لا يضمنه وال أعلم ) کا في الإكر اه الملجية. 


كما كما كما 


)١(‏ غالبا - هامش. 


FAA 


. باب الاجارة على أحد الثرطين ‏ 
وإذا قال للتنياط إت خطك هذا اذوب فارسا فبدرهم؛ وإن 
خطته رومياً فبدرهمين جاز »وأي عمل من هذين العملين صمل 
استحق الاجر به وكذا إذا قال لصباغ إن صبغته بعصفر فبدرهم » 


( باب الاجارة على أحد الشرطين ) 


لما بين الإجارة على شرط إذا كان مفسداً شرع في بيان الشرطين والاثنارن 
بعد الواحد . ْ 

(وإذا قال للخباط إن خطت هذا الثوب فارسا ) أي خياطاً فارسا بمعئى خمباطة 
فار سية أى منسوبةإلىصنعة فارس وهي التي تكونفيها الخباطة غرزة غرزة. وقوله (فبدرهم) 
جواب الشرط والتقدير فأجرتك بدرم ( وإن خطته روما ) أي خبطا روما يعني 
خباطة رومية أي منسوبة إلى صنعة الروم وهي التي تكون الخياطة فيها غرزتين » 
و كذلك قوله ( فبدرهمين ) جواب الشرط بالتقدير الذي ذكرناه » وقوله ( جاز )جواب 
إذا “أي جاز هذا الشرطالمتنوع (وأي عمل من هذبن العملين) أي الخياطة الفارسيةوالخياطة 
الرومية ( عمل ) أي الخياط ( استحتق الأجر به ) أي الأجر المسمى بالعمل » وبه قال 
حك « رح » في رواية . وقال الشافعي ومالك وأحمد رحمبم الله في رواية وإسحاق 
وأو ثور والثوري لا يصح العقد وهو القاس » وبه قال زفر « رح » وهو قول أبي حنيفة 
درحءأولاً ثم رجع عنه . وجه القباس أنه عقد معاوضة ولم ينعقد فيه العوض والمعوض» 
فم يصح وله أجر المثل إذا عمل . وجه الإستحسان أن الأجر يجب بالعمل وعند العمل 
ما يازمه عن البدل معلوم فلا يبقى الجهالة في المعقود عليه ولا في بدله . 

( وكذا إذا قال لصباغ إن صبغته بعصفر ) وهو زهر القرطم ( فبدرهم )أيفأجرتك 


۳۸۹ 


وإن صبغته بزعفران فبدرهمين. وكذا إذا خيره بين شيئين بأن قال 

أجرتك هذه الدار شرآ بخمسة أو هذه الدار الأخرى بعشرة» وكذا 

إذا خيره بين مسافتين مختلفتين بأن قال أجرتك هذه الدابة إلى 

الكوفة بكذا أو إلى واسط بكذا , وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياه» 
وإن خيره بين أربعة لم يجز والمعتبر في جميع ذلك البيع » 


تكون يدرم ( وإن صبغته بزعفران فبدرهمين) بفتح الزاي والفاءججيعا(و كذا إذاخيره) 
أي و كذا يصح إذا خيره الآجر المستأجر ( بين شيئين بأن قال أجرتك هذه الدار شهراً 
بخمسة أو هذه الدار الأخرى بعشرة ) فأي دار سكنها يلزمه ماعينه من الأجرة 
( وكذا إذا خيره ) أي و كذا يجوز إذا خر المستأجر ( بين مسافتين مختلفتين بأن قال 
أجرتك هذه الدابة إلى الكوفة بكذا أو إلى واسط بكذا) يلزمه عشرة » وإن سافر 
إلى واسط يلزمه خمسة . 

(و کذا إذاخیره بين ثلاثة أشماء) أي في الصور المد كورة بأن قال إن خطته فار 
فلك درم » وإن خطته روما فلك درههان » وإن خطته تر كا أو نحو ذلك فلك ثلاثة 
درام » فأي الأعمال عمل استحق تى الأجر المسمى » و كذلك إذا قال إن صبغته بعصفر 
فلك درم » وإن صبغته بزعفران فلك درهان » وإن صبغته بورس ومحوه ف فلك ثلائفة 
دراهم . وكذا لو قال إن سكنت هذه الدار كل شمر فعليك خمسة > وإن سكنت هذه 
فعليك عشرة » إن سكنت هذا فخمسة عشر . و كذا قال أجرتك هذه الدابة إلى یغداد 
بعشرة أو إلى واسط بخمسة عشر أو إلى الكوفة بخمسة عشرة . 

( وإإت خيره بين أربعة ل جز ) أي وإن خير بين أربعة أنواع من الفمل لم 
يز بأن قال إن خطته فارسا فلك درم » وإن خطته روما فلك درهان » وإن خطته 
ار ل ب اا و كذلك الزراعة جاز إلى 

ثة » كا إذا قال للمزارع إن زرعتها بغير كراب فلك ريع الخارج » وإن زرعتها 
وم ا و ال ا 
( والمعتبر في جميع ذلك البيع ) فإذا باع أحد الثوبين أو أحد الأثواب الثلاثة جاز > 


۳۹۰ 


والجامع دفع الحاجة غير أنه لا بد من اشتراط الخيار في البيع وفي 

الإجارة لا يشترط ذلك » لأن الأجر إنما يجب بالعمل » وعند 

ذلك يصير المعقود عليه معاوماً وفي الببع يجب الثمن بنفس العقد 

فمتحقق الجبالة على وجه لاترتفع المنازعة إلا بإثبات الخبار . 

ولو قال إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غداً فبنصف » 

فإن خاطه اليوم فله درهم ؛ وإن خاطه غداً فله أجر مثله عند أبي 
حنيفة « رح » لا يجاوز به نصف درهم . 


وإذا باع أحد الأثواب الأربعة م يجز فكذا في الإجارة ( والجامع ) في وجه إلحاق 
الإجارة بالببع في هذه الصور ( دفع الحاجة ) أي حاجة الناس وضروراتهم . ثم أشار إلى 
بيان الفرق بنا من وجه بقوله ( غير انه ) أي ان الشأن ( لا بد من اشتراط الخبار في 
السبع ) فإنه إذا خيره بين ثوبين على أن يأخذ أا شاء يككون للمشتري الخبار » و كذا 
إذا خيره بين الثلاثة ( وفي الإجارة لا يشترط ذلك ) أي الخبار ( لآن الأجر إنما يجب 
بالعمل » وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوم] ) فلا حتاج إلى إثبات الخبار . 

( وفي الببع يجب الثمن بنفس العقد فتتحقى الجهالة على وجهلاترتفع ا منازعة إلاباثبات 
الخيان ) ويهذا التعليل خرج الجواب عما قبل ما الفرق بين هذا وبين البيع والنكاح حيث 
يفسدان بالشرط ولا تفسد الإجارة » فإنه لو قال بعت منك هذا العبد بألف درم أوهذه 
الجارية بمائة دينار أو زوجتك أمتي هذه بمائة درهم أو ابنتي فلانه بمائة دينار ققال 
قبلت كان باطلاً . 

( ولو قال إن خطته اليوم فبدرم وإن خطته غداً فينصف درم » فإن خاطه اليوم 

فله درم » وإن خاطه غداً فله أجر مثله عند أبي حنينة رحمه الله ) لأن الشرط الأول 
جائز > والثاني فاسد » وههذا يجب المسمى في الأول وأجر المثل في الثاني ( لا يجاوز به 
نصف درم ) أي لا يجاوز بأجر المثل نصف درم » لأنه هو المسمى في اليوم الثاني . 
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وفي الجامع الصغير لا ينقص من نصف درهم ولا راد على درهم : 
وقال أبو يوسف ومد « رح» الشرطان جائزان . وقال زفر«رح» 
الشرطان فاسدان لأن الخياطة شيء واحد » 


( وقي الجامع الصغير لا ينقص من نصف درم ولا بزاد على درم ) ذكر هذا تنسهاعى 
اختلاف الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله فما إذا خاطه في اليوم الثاني فالأول ما ذكره 
القدوري وهو الصحبح » والثاني ما ذكره في الجامع الصغير لان التسمبة الأول لا 

تنعدم في الموم الثاني فتعتبر انع الزيادة > وتعتير التسمية الثانية لمنع النقصان > فان خاطه 

في اليوم الثاني يأتي ببانه عن قريب . وقال الكرخي رحمه الله في مختصره فان ا 
من بعد الغد فله أجر مثله في قولحم جيما . 

واختلف عن أبي حنيفة « رح » في أجر المثل على ما حكام في الوجه الاول بزاد 
على أجر الاول ولا ينقص من الأجر الثاني . وروي عنه إن كان أجر مثله أقل من الاجر 
الثاني فله الاقل من الاجر الثاني . وقال في الإملاء في هذه المسألة له أجر مثله لا بتجاوزبه 
درم انتهى . وقال القدوري في شرحه واختلفت الرواية عن أبي حنيفة رمه الله إذا 
خاطه في اليوم الثاني » فقال في إحدى الروايتين له أجر مثله لا بزاد على درم ولا ينقص 
من نصف درهم > وهذا رواية الاصل والجامع الصغير . ورواية محمد في الاصل وإحدى 
الروايتين عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره وإحدى روايتي ابن ساعة أيضا عن محمد 
في نوادره . وروی ابن ساعة عن ابي بوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله في نوادره رواية 
اخرى أن له في اليوم الثاني أجر مثله لا براد على نصف درهم وهي الرواية الصحيحة » 
انتبى . وقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير عن أبي حشيفة « رح » في النوادر أنه 
يخب في شرط الثاني أجر مثله لا يجاوزبه نصف‌درهم e‏ 

( وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جائزان ) ففي أيهما خاط يستحق المسمى فبه 
( وقال زفر الشرطان فاسدان ) وبه قال الشافمي ومالك وأحد رحب الل في ظاهر 
مذهبه والثوري واسحاق وهو القياس ( لان الخياطة شيء واحد ) لانه استأجره على 
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وقد ذكر بقابلته بدلان على الب دل » فيكون مجبولاً » وهذا 

لأن ذكر اليوم للتعجيل وذكر الغد الترفيه فيجتمع في كل يوم 

تسميتان . ولا أن ذكر اليوم للتأقيت وذكر الغد للتعليق فلا يجتمع 
في كل يوم تسميتان . ولأن التعجيل والتأخير مقصودان 


مطلق الخباطة فالفعل غير ختلف وإِما يختلف الزمان ( وقد ذكر بمقابلته بدلان على 
البدل ) أى ممقابلة شيء واحد الذي هو الخباطة » وأراد بالبدلين هو درهم ونصفدرهم. 
وأراد بقوله على البدل على طريق البدل ( فىكون مجبولاً ) أي فينكون البدل الذي هو 
الاجر حبولاً فصار كأنه قال خطته بدراهم ونصف دراهم وهو باطل» فكذا هذا . 
( وهذا ) توضيح لما قبله ( لأن ذكر البوم للتعجيل ) لا للتوقيت لانه خال إفراد 
ا كس متكي ال لو خاطه في الغد 
ستحتى الاجر فكذا هنا ( وذكر الغد للترفيه ) لا للإضافة والتعليق » ولل# ذا لو أفرد 
ور 0 في الوم حتى لو خاطه 
البوم استحق نصف درهم ( فيجتمع في كل يوم تسميتان ) فيبطل العقد للجهالة . بيان 
ذلك إما في النوم الاول فلان ذكر الغد إذا كان للترفيه كان العقد المضاف إلى غد ثابت 
البوم مع عقد البوم . وأما في الغد ف لأن العقد المنعقد في اليوم باق » لان ذكر اليوم 
التعجيل فيجتمع مع المضاف إلى غد > فبذا يبان اجتاع التسميتين في كل يوم . 
( وها ) أي لابي يوسف ومحمد رحمها الله ( أن ذكر اليوم التأقبت ) لانه حقيقة قىقة 
فكان قوله إن خطته الوم فبدرهم مقتصراً على اليوم فبانقضاء اليوم وه 
بل ليقضي بانقضاء الوقت ( وذكر الغد للتعليق ) أى للإضافة » لان الإجارة لا تقبل 
التعليق » لكن تقبل الإضافة لم يكن العقد ابت في الحال . وقال الكاكي ولهذا ذكر في 
بعض النسخ وذكر الغد للاضافة ( فلا يجتمع في كل يوم تسميتان ) فيصح الشرطان (ولان 
التعجيل والتأخير مقصودان ) دليل آخر لما » ومعناه أن المعقود عليه واحد وهو العمل 
ولكن بصفة خاصة فيكون مراده التعجيل لبعض اغراضه في الوم من التجمل والبيع 
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فنزل منزلة اختلاف النوعين . ولأبي حنيفة أن ذكر الد 
للتعليق حقيقة ولايمككن حمل اليوم على التأقيت لأن فيه 
تسميتان دون اليوم فيصح الأول ويجب المسمى ويفسد الثاني ش 


بزيادة فائدة فيفوت ذلك ويكون التأجمل مقصوداً ( فنزل ) باختلاف الغرض ( منزلة 
اختلاف النوعين ) من العمل كما في الخباطة الفارسبة والرومية . 

فإن قلت قد جعلا ذكر اليوم في مسألة خبز المخاتيم للتعجيل فا لما لم يجملا كذلك 
ها هنا » قلت هنالك حملا على الجاز تصحمحا للعقد » وها هنا حملا على الحقيقة للتصحيح 
أيضا » إذ لو عكس الآمر في الفصلين يازم إبطال ما قصد العاقدان في صحةالءقد» والأصح 
تصحرح تصرف العاقل ما أمكن . 

( ولأبي حشيفة رحمه الله أن ذكر الغد للتعليق ) أي للاضافة > ووز أن يقال عبر 
عن الإضافة بالتعليق إشارة إلى أن النصف في الغد ليس بتسمية جديدة » لآن التسمية 
الأولى باقمة وإنما هو يحط النصف لأمر التأخير فيكون معناه ذكر الغد التعليق » أي 
لتعليق الحط بالتأخير وهو يقبل التأخير ( حقيقة ) أي من حيث الحقبقة » فإذا كاتف 
حقيقة وأمكن العمل بها لا يصار إلى امجاز فلا يجتمع تسميتان في اليوم ( فلا يكن حمل 
اليوم على التأقيت ) الذي هو حقيقة اليوم ( لأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل ) 
فإذا نظرة إلى ذكر العمل كان الأجير مشتر كا » وإذا نظرة إلى ذكر الوم كان أجير 
واحب وها متنافيان لتنافي لوازمهما » فإن ذكر العمل يوجب عدم وجوب الأجرة ما لم 
يعمل . وذكر الوقت يوجب وجوبها عند تسل النفس في المدة » وتنافي اللوازم يدل على 
تنافي المازومات ولذلك عدلنا عن الحقيقة التي هي للتأقبت إلى المجاز الذي 
هو التعجيل . ٠‏ 

( وإذاكان كذلك يجتمع في الد تسميتان دون اليوم فيصح الأول ) أي الشرط 
الأول ( ويحب المسمى ويفسد الثاني ) أي الشرط الثاني ( ويحب أجر المثل ) لا مقتضى 
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ويجب أجر المثل لا يجاوز به نصف درهم لأنه هو المسمى في 
اليوم الثاني وني الجامع الصغير لا يزاد على درهم ولا ينقص من 


الإجارة الفاسدة . قيل في جعل اليوم للتعجيل صحة الإجارة الأولى وفساد الثانبة » وفي 
جعله للتوقيت فساد الأولى وصحة الثانية ولا رجحان لأحدها على الآخر فكان تحكما , 
أجيب بأن فساد الإجارة الثانية يازم في ضمن صحة الأولى > والضان غير معتبرة . 

قبل هذا يشكل على قول أبي حنيفة بمسألة احاتم » فإنه جعل فمها ذكر اليومالتأقبيت 
وفساد العقد » وها هنا التعجيل وصححه. أجنب بأن ذكر البوم للتأقيت حقيقة فلا يترك 
مالم ينع مانم كا نحن فيه > فإن المل على الحقيقة مفسد للعقد فمنع لذلك وقام الدليل على 
الجاز وهو نقصان الأجر للتأخير » بخلاف حالة الإنفراد فإنه لا دليل ثة على المجاز فكان 
التأقيت مراداً » وفسد العقد » ورد بأن دليل الجاز قائم وهو تصحبح العقد على تقدبر 
التعجبل فبكون مراداً نظراً إلى ظاهر الحال . وأجيب أن الجواز بظاهر الخال في حيز 
النزاع فلا بد من دلمل زائد على ذلك » ولس بموجود بخلاف ما نحن فيه » فإن نقصان 
الأجر دلمل زائد على الجواز بظاهر الخال . 

( لايحاوز به نصف درم ) أي بأجر المثل . قد قلنا فيا مضى أن هذا إسناد الفعل 
بالجار والمجرور على رأي الكوفبين > فيكون الثاني حل الرفع » ونصف درم منصوبعلى 
المفعولية . وقال زفر والثلاثة يحب أجر المثل بالغ ما بلغ ( لأنه ) أي نصف درم ( هو 
المسمى في اليوم الثاني ) فان قلت فالدرم أيضا سمي في اليوم الثاني لأن اليوم جعل التعجيل 
فصار وجوده كعدمه » فنكون ذكر الدرم موجوداً في الفد فلا يكون راضا حط 
نصف من الدرم قلت هذا مسل » لكن ذكر النصف في الغد بطريق التصريح » بخلاف 
ذكر الدرم فبو مصرح في اليوم دون الغد . 

( وقي الجامع الصغير لا يزاد على درم ولا ينقص من نصف درم ) )ا أعاد لفظ ال جامع 
لببان الدليل على اختلاف الرواية » ولكن لو ذكره هناك كان أولى وأبعد من التكرار 
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لأن التسمية الأولى لا تنعدم في اليوم الثاني » فيعتبر لمنع الزيادة » 
وتعتبر النسمية الثانية لمنع النقصان » فان خاطه في اليوم الثالك لا 
يجاوز به نصفدرهم عند أبي حنيفة وهو الصحيح» لأنه إذا لم يرض 
بالتأخير إلى الغد فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى . ولو قالبإتف 
أسكنت في هذا الدكانعطاراً فبدرهم في الشبر » وإن أسكتته 
حداداً فبدرهمين جاز » وأي الأمرين فعل استحق المسمي فيه عند 
. أبي حنيفة . وقالا الإجارة فاسدة . وكذا إذا استأجر بيتاً على أنه إن 


ظاهراً . وقال الأترازي إنا أعاد لفظ الجامع للمخالفة الظاهرة بين رواية الجامعوالرواية 
الأولى . قلت هذا وقوع فيا هرب مه > لآنه بين هناك تلك الحالفة » وإنغا الإعادة لما 
ذكرن ( لأن التسمية الأولى لا تنعدم في البوم الثاني فيعتبر لنع الزيادة » وتعتبر التسمية 
الثانبة لمنع النقصان ) منع الزيادة عن الدرم ومع النقصان عن نصف درم . 

( فان خاطه في اليوم الثالث لا يحاوز به نصف درم عند أبي حنيفة « رح » وهو 
الصحبح ) احترز به عن الرواية الأخرى » وهو أنه لا يزاد على درم ولا ينقص عن 
درم » كذا في التقريب ( لأنه إذا لم برض بالتأخير إلى الغد فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد 
أولى ) بان لا برضى . وأما عندها فالصحيح انه ينقص من نصف الدرم ولا يزاد عليه » ش 
ذكره في الايضاح . 

( ولو قال إن أسكنت في هذا الدكان عطاراً ) أي حال كونك عطاراً » وفي بعض 
النسخ إن أسكنته عطاراً فعلى هذا يكون عطاراً مفعولاً ( فبدرم ) أي فالأجرة بدرم 
( في الشبر » وإن أسكنته حداداً ) أي حال كونه حداداً . وفي بعض النسخ وإن 
أسكنته حداداً فعلى هذا يكون حداداً مفعولاً ( فبدرهمين ) أي فالأجرة بدرهمين 
( جاز » وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة « رح » ) . 

( وقالا الاجارة فاسدة ) وبه قالت الثلاثة (.وكذا ) أي على الخلاف ( إن استأجر 
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سكن فيه فبدرهم وإن سکن فيه جداهاً فبدرهمين فبو جائز 
عند أبي حنيفة « رح » . وقالالا يجوز . ومن استأجر دابة إلى 
الجيرة بدرهم وإنجاوز بها إلى القادسية فبدرهمين فهو جائز » 
ويحتمل الخلاف . وإن استأجرها إلى الحيرة على أنه إن حمل عليبا كر 
شعير فبنصف درهم » وإن حمل عليها كر حنطة فبدرهم فبو جائزفي 
قول أبي حنيفة رح ». وقالا لا يجوز . وجه قوما أن المعقود 
عليه مجبول وكذا الأجر أحد الشيئين وهو مجبول والجهاله توجب 


پىتا على أن يسكن فيه فدرم ) يعني أن يسكن هو بنفسه فالاجرة بدرم ( وإن سكن 
قبه حداداً فبدرهمين فمو جائز عند أبي حنيفة « رح » » وقالا لا يجوز ) . 

( ومن استأجر دابة إلى الحيرة ) بكسر الحاء المهملة وسكون الباء آخر الحروفوفتح 
الراء مدينة قدية عند الكوفة ( بدرم وإن جاوز بها ) أي بالدابة المستأجرة ( إلى 
القادسية فبدرهمين فمو جائز » ويحتمل الخلاف ) يعني حك هذه المسألة يحتمل الخلاف > 
لأن مدا « رح » ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير وم يجعلا فيه خلافاً فيحتمل أن 
يكون هذا قول الكل » ويحتمل أن يكون قول أبي حنيفة » وعندها لا يجوز کا في 
نظائرها من المسائل . وفي الغاية مال الفقبه أبو اللمث إلى الإتفاق يعني أن فييبا بجوز 
بالاتفاق . ومال فخر الإسلام إلى الخلاف يعني أن المذ كور فبا قول أبي حشيفة « رح » . 
وعندهما لا يجوز وإلبه ذهب العتابي وغيره. ش 

( وإن استأجرها إلى الخيرة على أنه إن حمل عليها كر شعير فبنصف درم > وإن حمل 
عليها كر حنطة فبدرهم فهو جائز في قول أبي حنيفة « رح » . وقالا لا يجوز ) الكر بضم 
الكاف وتشديد الراء ( وجه قول أن المعقود عله مجهول » وكذا الآجر أحد الشيئين 
وهو مجبول » والجهالة توحب الفساد ) أي الجهالة الواحدة توجب الفساد ؛ 
فكيف الجهالتان . 
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الفساد » بخلاف الخياطة الرومية و الفارسية لأن الأجر يجب بالعمل» 

وعنده ترتفع الجبالة أما في هذه المسائل يجب الأجر بالتخلية 

والتسليم فتبقى الجبالة » وهذا الحرف هو الأصل عندهما . ولأبي 

حنيفة أنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين فيصح 5 في مسألة 

الرومية والفارسية» وهذا لان سكناه بنفسه يخالف اسكانه الحداد > 

ألا ترى أنه لا يدل ذلك في مطلق العقد . وكذا في أ خواتها 
والإجارة تعقد للانتفاع ¢ 


( بخلاف الخياطة الرومية والفارسية ) جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال 
مسألة الخياطة الرومية والفارسية فيها جالة المعقود عليه وكانت صحبحة . وتقرير 
الجواب أن يقال بالفرق بينها ( لأن الأجر ) أي ثة ( يحب بالعمل » وعنده ترتفع الجبالة 
أما في هذه المسائل يجب الأجسر بالتخلية ) في الدار والدكان ( والتسليم ) من الدار 
والدكان والدابة ( فتبقى الجهالة ) لآن الأجر مجهول عند التسليم فيفضي إلى المنازعة 
( وهذا الحرف ) أي هذا المعنى وهو قوله يجب الآجر بالتخلية والتسليم فتنتفي الجهالة 
( هو الأصل عندهما ) أي عند أبي يوسف ومد « رح » . 

( ولأبي حنيفة أنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين ) أن السكنى وحمل الحداد 
مختلفان ( فيصح ) عند الاجتماع كا يصح عند الانفراد( كا ) يصح ( في مسألة الرومية 
والفارسية وهذا ) أي كونهما مختلفين ( لأن سكناه بنفسه يخالف إسكانه الحداد . ألا 
ترى أنه ) أي إسكان الحداد » قاله صاحب المناية » والصحبح أن الضمير للشأن » وأشار 
إلى إسكان الحداد بحرف الإشارة بقوله ( لا يدخل ذلك في مطلق العقد ) أي لا يدخل | 
إسحان الحداد في مطلق عقد الإجارة ( وكذا في أخواتها ) يعني إذا استأجر لير كب هو 
بنفسه ليس له أن يركب غيره ( والإجارة تعقد ) جواب عن قوله تحت الج رالتخلية... 


۴۹۸ 


| وعنده ترتفع الجبالة» ولو احتيج إلى الإيجاب مجر اللي . 
يجب أقل الاجرين للتيقن به . 


إلى آخره » وتقديره أن الإجارة تعقد ( للانتفاع وعنده ) أي عند الانتفاع ( تفع 
الجبالة ) أما ترك الانتفاع من التمكن فنادر ولا معتار به. 

( ولو احتيج إلى الإيجاب ) أي إيجاب الأجر ( بمجرد التسليم ) أي بمجرد التخلية 
بأن يسلم ول ينتفع به ( يجب أقل الأجرين ) ا إذا ذكر درهما ودرهمين فالدرم أقل ٠‏ 
للأجرين » وبعضهم قال يجب في كل واحد منهما نصفه » لأن السكنى إذا م توجديكون 
التسليم لهما لعدم أولوية أحدهما من الآخر فيجعل النصف هذا أو النصف الآخر؛فيجب. 
نصف كل واحد منهما . وقيل يجب الأول وينتصف الفضل ( للتبقض به ) أي بالأقل إذ 
الفضل لا يجب بالشك . ٠‏ ) م 


1 


۳44 


باب إجارة العبد 


ومن استأجر عبداً لبخدمه فليس له أن يسافر به إلا أن رشترط ذلك» 
لان خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة فلا باتظمہما الإطلاقء 
ولحذا جعل السفر عذراً فلا بد من اشتراطه 
ش | 
( باب إجارة العبد ) 
أخره عن الحر لانحطاط درجته في المعامللات 5 
( قال.) أي القدوري « رح » ( ومن استأجر عبداً لمخدمه فلس له أن يسافر به إلا 
أن يشترط ذلك)أي السفر كإسكان الحداد والقصار“وحتىلو سافر په يضمن اولاء»لأنه 
صار عاصياً. ولو رده إلى مولاه سالا لا أجر له عندة خلافا للثلاثة «رح» (لآن خدمة السفر 
اشتملت على زيادة مشقة فلا بنتظممماالاطلاق )أي إطلاقالعقد»واعترض بأن المستأجر في 
ملك منافعه كالمولى» ولامولى أنيسافر بعبده»فكذا المستأجر. وأجمب پان ا لمولی|غایسافر په 
لأنديملكرقبته والمستأجر ليس كذ لك ونوقض لن ادعى دا ر]وصالحه المدعي عليه على خدمة عبد 


سنة فإن للمدعي أن يخرج بالعبد إلى السفر وإن ل يملك رقبته . وأجيب بأن مؤنة الرد 
في باب الاجارة على الأجر بعد انتهاء العقد فبالاخراج يازمه مالا يازم في الصلح ليست 
مؤنة الرد على المدعي عليه » لآنه يزعم أنه يملك الخدمة بغير شيء فو كالموصى لهبالخدمة» 
فمؤنة الرد علمه دون الوارث . 

( ولهذا ) أي ولاشتمال السفر على زيادة مشقة ( جعل السفر عذراً ) فإن استأجر 
غلاماً لبخدمه في المصر ثم أراد المستأجر السفر فو عذر في فسخ الاجارة لأنه لا يتمكن 
من المسافرة به ( فلا بد من اشتراطه ) أي إذا كان كذلك فلا يد من اشتراط السفسر 


اكان المناد:والتصار ي اذا ولان التقاونت ين القن 

ظاهر » فإذا تعينت الخدمة في الحضر لا يبقى غيره داخلاً اني 

الركوب . وهن استأجر عبداً محجوراً عليه شبراً وأعطاه الاجر 

فليس لاستأجر أن يأخذ منه الاجر . وأصله أن الإجارة صحبحة 

اتا إذا فرغ من العمل » والقياس أن لا يجوز لانعدام إذن 
المولى وقيام الحجر » 


( كإسكان الحداد والقصار في الدار ) فإنه لبس له ذلك إلا بالاشتراط ( ولآن التفاوت 
بين الخدمتين ) أي خدمة الحضر وخدمة السفر ( ظاهر » فإذا تعينت الخدمة في الحضر 
لا يبقى غيره داخلاً كما في الركوب ) فإنه استأجر دابة لل 
غيره للتفاوت بين الر كين فكذلك ها هنا . 0 

( ومن استأجر عبداً حجوراً عليه شهبراً وأعطاه الأجر ) أراد أنه أعطاه الأ 
العمل ( فليس لامستأجر أن يأخذ منه الأجر ) أي لبس له أن يسترد الأجر منه. . وصورة 
المسألة في الجامع الصغير مد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل استأ حر عيداً محجوراً 
عليه شهراً فعمل عنده فأعطاه الأجر قال أجيز ذلك » ولس لامستاجر أن يأخذ الآجر » 
انتبى . قال الام في الكاني وإذا أجر العبد الحجور نفسه من رجل منة بمائة درم 
اليخدمه فخدمه ستة أشهر ثم أعتق فالقياس أنه لا أجر له فيا مضى > لآن المستأجر صار 
ضامناً فلا يجتمع الأجر والضمان > ولكنا نستحس إذا سلم العبد أن يجغل له الأجر فيا 
مضى فيأخذه العبد ويدفعه إلى مولاه > ويجوز اجر ة فما بقي من السنة للعبد ولا 
خبار له في نقض الاجارة لأنها جازت بعد عتقه بغير إجازة المولى » وكذلك الجواب 
إذا كان قبض الاجارة في حال رقه ويككون للعبد منها حصة ما بقي » وللدول 
حصة ما مضى . 

( وأصله ) أي أصل هذا الحم ( أن الاجارة صحيحة استحسانا إذا فرغ من العمل 
والقىاس أن لا يجوز ) الاجارة ( لانعدام إذن المولى وقيام الحجر ) في المد قيصير 


٤۰١ 


فصار كما إذا هلك العبد . وجه الاستحسان أن التصرف نافع على 
اعتبار الفراغ سال صار على اعتبار هلاك العبد » والنافع مأذون فيه 
كقبول الهبة. وإذا جاز ذلكلم يكن لامستأجر أن يأخذ منه الاجر 
ومن غصب عبداً فأجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الاجر فأ كله فلا 
ضمان عليه عند أبي حنيفة « رح » . وقالا هو ضامن لانه أكل مال 
امالك بغير إذنه »> إذ الإجارة قد صحت على ما مر. وله أن الضمان 


كالغاصب بالاستعمال ولا أجر على القاصب ( وصار كما إذا هلك العبد ) فإنه يجب لولى ٠‏ 
| قيمته دون الأجر لأنه ضامن بالفصب » والأجر بالضمات لا يجتمعان . وعند الثلاثة يجب 
أجر المثل بقدر العمل ٠.‏ 20 0 

( وجه الاستحسان أن التصرف نافع على اعتبار الفراغ سالما صار على اعتبار هلاك 
العبد والنافع مأذون فيه كقبول المبة > فإذا جار ذلك ) أي العقد بعدما سلم من العمل 
صح قيض العبد الاجرة لانه هو العاقد وقبض البدل» ومتى صح قبضه ( لم يكن للمستأجر 
أن يأخذ منه الاجر ) يعني ل يكن له أن برد الاجر منه » وكذا الح في الصي الحجور 
إذا أجر نفسه وسلم من العمل ٠‏ إلا أنه لو هلك الصبي من العمل فعلى عاقة المستأجر 
الدية » وعلبه الاجر فما عمل قبل الملاك > بخلاف العبد المحجور إذا هلك من العمل 
يجب عليه قيمته ولا أجر عليه لما ذكرنا أنه صار غاصباً . 

- ( ومن غصب عبداً فأجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الاجر فأكله فلا ضان عليه عند 
أبي حنيفة ) قبد بقوله فأجر العبد نفسه لانه لو أجره الغاصب كان الاجر له لا لمالك 
وضمان على الغاصب بالاكل باتفاق . وعند الثلاثة يرجع المالك على الغاصب بأجر المثل كما 
لو أجر العبد نفسه » وإن أجره المولى فلس للعبد أن يقبض الاجرة إلا بوكالة المولى » 
لانه هو العاقد ( وقالا هو ضامن » لانه أكل مال المالك بغير إذنه إذ الاجارة قد صحت 
على ما مر ) أشار به إلى وجه الاستحسان المذكور آنفا » وبه قالت الثلاثة« رح ». 

( وله ) أي ولابي حنيفة « رح » ( أن الضمان إنما يجب بائلاف مال عرز » لات 


۲ 


| إغا يجب بإتلاف مال حرز » لان التقوم به وهذا غير حرز في حق 
٠‏ الغاصب» لان العبد لا يحرز نفسهعنه فكيف عرز ما في يله. 
| وإن وجدالمولى الاجر قاماً بعينه أخذه لانه وجدعين ماله » ويجوز 
0 قبض العبد الاجر في قولهم جميعاً لانه مأذون في التصرف عل اعتبار 
الفراغ على ما مر . ومن استأجر عبداً هذين الشبرين شرا بأربيعة 
وشبرا بخمسة فبو جائز » والأول منبما بأربعة لأن اكير المذكور 

أولاً ينصرف إلى ما بلي العقد تحرياً للجواز 


التقوم به ) أي تقوم المال يثبت بالاحراز ( وهذا ) أي هذا المال ( غير محرز في حت 
الغاصب » لان العبد لا يحرز نفسه عنه ) أي عن الغاصب ( فكيمف يحرز ما فييده) وهذا 
الان الاحراز إنما يكون ببد المالك أو يد نائيه > ويد الغاصب ليست لما » ويد العسد 
' كذلك » لانه في يد الغاصب . 
فإن قبل الغاصب إذا استبلك ولد المغصوية ضمنه والاحراز فيه . أجيب بأنه تابع 
للام لكونه جزءاً منها وهي عرزة » بخلاف الاجر فإنه حصل من المنافع وهي 
غير محرزة . 
( وإن وجد المولى الاجر قايا بعينه أخذه » لانه وجد عين ماله ) ولا يازم من بطلان 
التقوم والعصمة بطلان الملك كما في نصاب السرقة بعد القطع » فإنه يأخذ إذا وجد ولا 
يضمن بإتلافه عندنا ( ويجوز قبض العبد الاجر في قوم جميء) لانه مأذون له فى التصرف 
على اعتبار الفراغ على ما مر ) أشار به إلى قوله والنافع مأذون فيه » وفائدة هذا تظهر 
في حى خروج المستأجر عن عبدة الاجرة فإنه يحصل بالاداء إليه . ش 
( ومن استأجر عبداً هذين الشهرين شرا بأربعة وشهراً بخمسة فب و جائز والاول 
منهما ) أي والشهر الاول من الشهرين ( بأربعة » لان الشهر المذكور أولاً ينصرف إلى ما 
يلي العقد تحرياً للجواز ) أي طلباً لصحة العقد » كما لو سكت عليه فقال استأجرت 


{۳ 


ونظراً إلى تنجز الحاجة فينصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة . 

ومن استأجر عبداً شبراً بدرهم فقبضه في أول الشبر ثم جاء آخر 

الششبر وهو أبق أو عرض فال السا جر انق أو مرض ن أخذيه 

وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيني بساعة فالقول قول 

المستأجر . وإن جاء به وهو صحيح فالقول قول المؤاجر لأنهما 
اختلفا في أمر محتمل 


عبدك هذا شبراً هكذا فإنه ينصرف إلى ما يليه تحريا لصحة العقد» فكذا هذا. تقريره 
أنه لما قال شهراً بأربعة على سبيل التكبير فلم لم يتعين الشهر الذي يليه يكون الشهر 

مجبولاً والاجارة تفسد بالجهالة » فصرفناه إلى ما يلي العقد تحرياً للجواز ( و“نظرا إل 
- تنجز الحاجة ) فإن الانسان إنما يستأجر الشيء لحاجة تدعوه إلى ذلك » والظاهر وقوعبا 
عند العقد . وإذا انصرف الاول إلى ما بلي العقد والثاني معطوف عليه ( فينصرف الثاني 
إلى ما يلي الاول ضرورة ) و كذا لو استأجر ثلاثة أشبر شهرين بدرهمين وشهراً بخمسة 
قالا الأولان بدرهمين » وبقولنا قال مالك وأحمد.وقال الشافمي وبعض أصحاب أحمد 
لايس هذا التقد حت تبي ات او اشير ويل كر آي بين او أي شر فيا إذا قال 
أخزتك را أو ا 

فإن قبل مبنى هذا الكلام على أنه ذكر منكراً مجهولاً » والمذكور في الكتاب ليس 
كذلك قبل له المذكور في الكتاب قول المتأجر » واللام فيه العبد لما كان في كلام 
المؤجر من المنكر“فكأن المؤجر قال أجرت عبدي هذا شهرين شبراً بأربعةوشبراً بخمسة. 

( ومن استأجر عبداً شهبراً بدرهم فقبضه في أول الشبر ثم جاء آخر الشبر وهو آبق 
أو مريض ) أي والحال أنه آبق أو مريض ( فقال المستأجر أبق أو مرض حين أخذته » 
وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن يأتيني بساعة فالقول قول المستأجر ) أي لا يجب 
الاجر وبه قال أحمد في رواية ( وإنجاء به ) أي بالعبد ( وهو صحبح فالقول قول 
المؤاجر ) أي المالك » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في روايه ( لانهما اختلفا في أمر 


ريق 


فيرجع يحم الحال » إذ هو دليل على قيامه من قبل» وهو يصلح 
مرجحاً وإن لم يصلح حجة في نفسه أصله الاختلاف في جريان ماء 
الطاحونة وانقطاعه 5 


محتمل فيرجم حك الحال ) وفي بعض النسخ فيترجح ( إذ هو ) أي الحال ( دايل على . 
قيامه ) أي قيام أمر محتمل ( من قبل ) أي من قبل الاختلاف ( وهو يصلح مرجحا ) 

أي الحال يصلح مرجحا » هذا جواب سؤال وهو أن يقال الحال يصلح للدفسع عندة 

للاستحقاق كنا عرف في الاصول » فإذا جاء بالعبد وهو صحبح فالقول لامالك ويستحق . 
الاجر ومطالبة المستأجر بالاجر فالحال حمنئذ كانت موجبة للاستحقاق . فأجاب 

بقوله وهو يصلح مرجحاً ( وإن / يصلح حجة في نفسه ) يعني إن الاستحقاق يثبت هنا 

بالعقد وتسليم العبد إليه في المدة لكن المستأجر يدعي ما ينافي الوجوب معرضاً بعد 

ظهور السبب » والظاهر يكفي شاهداً للمؤجر في إنكاره فبكون مرجحا لكلام المؤجر 

لا موجبا للاستحقاق فبي في الحقيقة دافعة لاستحقاق السقوط بعد الثبوت لا موجبة . 


( أصله ) أي أصل هذا الحم . وقال الكاكي أي أصل هذا الاختلاف بين المالك 
والمستأجر ( الاختلاف في جريان ماء الطاحونة وانقطاعه ) فإنه يحم الحال . فإن كاف 
الماء منقطعاً وقت الخصومة فالقول للمستأجر فبا مضى »© وإن كان جارياً فالقول لرب 
الرحى مع يمينه . ولو اختلفا في قدر الانقطاع فالقول للمستأجر والببئة لامؤجر » وعلى 
هذا لو أعتق جارية ولا ولد فقال المول أعتقتك بعد الولادة والولد ملكي › وقالت 
أعتقتني قبل الولادة . وقد عتتى بإعتاقي فالةول لمن كان الولد في يده » واعتبار الولدين 
لا بحم الحال . وكذا لو باع شجراً فيه ثم قال البائم بعت الاشجار دون الثمار » 
والمشتري يقول اشتريتها مع الثمار قالوا ينظر إن كان الثمارفي يد البائع فالقول له » وإن 
كان في يد المشتري فالقول لامشتري »> كذا ذكره التمرتاشي والحبوبي . 

فروع : قال الحاكم في الكافي رجل أجر عبده من رجل سنة بمائة درهم للخدمة 


0 


فخدمه ستة أشبر ثم أعتقه المولى فالعبد بالخيار إن شاء فسخ الاجارة وكأن أجر ما مضي 
عليها وللعبد أجر ما بقي من المدة » إلا أن المولى هو الذي يقول قبض جميسع الاجرة 
ولمس للعبد نقضبا بعدما اختار المضي علمها . وإن كان المستأجر عجل الاجر كلبا 
للمولى قبل أن يعمل شيئاً في أول الاإجارة > فالاجرة كلها لمولى إذا اختار العبد المضي 
على الاجارة » لان المولى ملك الاجرة قبل عتقه » فإن كانت الاجرة شيئاً معينة في 
جمسع هذه الوجوه فالجواب فيه كالجواب في الدرام . 

وأما صداق المرأة المعتقة إذا اختارت النكاح فمو للمولى إن كان قبضه أو لم يقبضه » 
لانه وجب بالعقد والآخر يجب يوماً فيوماً إذا ى يكن قبضه كذلك . الجواب في العبد 
إذا أولى إجارة نفسه بإذن المولى » لان العبد هو الذي يلي القبض وهو الذي يطالب 
بالرد ما يجب رده من المقبوض عند الفسخ ويرجع به هو على المولى عبتا كان ذلك في بد 
المولى أو مستهلكا » لانه إنما وجب بعد العتتى وانفسخ . وكذلك الامة إذا زوجت 
دفسها بإذن مولاها ثم أعتقت فلما الخيار » و كذلك الصبي إذا أجره الوصي في عمل فلم 
يتم العمل حتى بلغ الغلام مبلغ الرجال فمو بالخيار في المضي على الاجارة أو فسخيا » 
وكذلك الاب إذا أجر ابنه ثم أدرك الاين . ولو كان الاب أو الوصي أجر دار الصي 
سنين معلومة فأدرك الغلام لم يكن له أن يبطل الاجارة لانيما في ماله بمنزلة 
و كىل الكبير . 


باب الاختلاف 


قال وإذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن 
تعمله قباء » وقال الخياط قميصاً . أو قال صاحب الثوب للصباغ 
أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر » وقال الصباغ لا بل أمرئني 
أصفر فالقول لصاحب الثوب » لأن الإذن يستفاد من جبته . ألا 
ترى أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله » فكذا إذا أنكر 


( باب الاختلاف ) . 

لما ذكر اتفاق المتعاقدين شرع في بيان اختلافهما وهو فرع » فلذلك أجره . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك 
أن تعمله قباء . وقال الخياط قميصاً » أو قال صاحب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه 
أحمر فصيغته أصفر » وقال الصباغ لا بل أمرتني اصفر فالقول لصاحب الثوب ) أى مع 
يميه » وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور « رح » . وقال أحمد وابن أبي لبلى والشافعي 
« رح » في قول القول للخماط والصباغ . وقال بعض أصحاب الشافعي « رح » له قول 
ثالث » وهو إنهما يتحالفان كا لمتبايعين مختلفان في الثمن » وإذا تخالفا سقط الضان عن 
الخباط وسقط الاجر » وبعضهم قال الصحيح أن القول لرب الثوب ( لآن الإذن يستفاد 
من جبته ) أى من جبة رب الثوب . 
۰ ( ألاترى أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله ) بأن أنكر عقد الاجارة أصلاً 

كان القول لصاحب الثوب ( فكذا إذا أنكر صفته ) أي صفه الاذن » بخلاف المضاربه 
لأن الأصل في المضاربة العموم في انواع التجارة فالخصوص عارض» فكان القول لمنينكر 
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صفته لكن يحلف لأنه أنكر شيئا لو أقر به لزمه . قال وإذا حلف 

فال باط ضامن » ومعناه ما مر من قبل أنه بالخبار إن شام ضمنه وإن 

شاء أخذه وأعطاه أجر مثله . وكذا يخير في مأ الصبغ إذا حلف 

إن شاء ضمنه قيمة الوب أببص » وإن شاء أخذ الثوب وأعطاء 

أجر مثله لا يجاوز به المسمى . وذكر في بعض النسخ يضمنه ما زاد 
الصبخ فيه لأنه بمنزلة الغاصب . 


O E eA ek 
. الشيء لزمه ذلك الشيء بإقراره‎ 

( قال وإذا حلف فالضاط ضامن > ومعناه ما مر من قبل ) أي قبيل باب الاجارة 
الفاسدة في قوله ومن دفع إلى خباط ثوباً لبخيطه قميصاً بدرم فخاطه قباء (انه‌با شار إن 
شاء ضنه > وإن شاه أخذه وأعطاه أجر مثله ) لا يجاوز به المسمى ( و كذا خير في مسألة 
الصسغ إذا حلف إن شاء خمنه قمة الثوب أبيض »> وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر 
مثله لا يحاوز به المسمي ) واعترض بأن هناك اتفتى المتعاقدان على المأمور به والأجصير 
خالف »> وهاهنا قد اختلف في ذلك > و كيف يكون هذا مثل ذلك . وأجيب بأنبامثلها 
انتباء لا ابتداء » إلا انه ذكر هذا ا لحك هنا بعد يمين صاحب الثوب »> ولا حلف كارف 
القول قوله فم يبت الخلاف الآخر اعتباراً » فكانتا في الحم سواء . 

( وذكر في بعض النسخ ) أي بعض نسخ القدوري ( يضمنه ما زاد الصبغ فيه ) أى 
يضمن صاحب الثوب قيمة زيادة الصبغ للصباغ » فالأول أعني قوله لا يجاوز به المسمى 
ظاهر الرواية » والثانية اعني قوله يضمنه ما زاد الصبغ فيه رواية ابن ماعة عن محمد . 
وجه الظاهر وهو الأصح أن الصبغ آلة للعمل المستحق على الصباغ بمنزلة الحرب 
والصابون من عمل الغسال » فلا يصير صاحب الثوب مشتريا للصبغ حت تعنبر القيمة عند 
فساد السبب . 

ووجه رواية ابن سماعة ما أشار إليه بقوله (لآنهبمنزلة الغاصب ) يعني إن الصباغ بازلة 
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وإن قال صاحب الثوب جملته لي بغير أجر » وقال الصانع بأجر 

فالقول قول صاحب الثوب » لأنه يتكر تقوم عمله إذ هو يتقوم 

بالعقد وينكر الضمان» والصانع يدعيه والقول قول المنكر . 

وقال أبو يوسف هرح » إن كان الرجل حريفا له أي خليماً 

له فله الأجر وإلا فلاء لأن سبق ما بينهما يعين جبة الطلب بأجر 
جرياً على معتادهما . 


الغاصب والحك في الغصب كذلك وهو أن الغاصب إذا صبغه أحمر أو أصفر فان شاء رد 
الثوب وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصسغ فيه فكذلك هنا. وي خلاصةالفتاوى 
والصباغ إذا خالف يصبغ الأصفر فكان الأحمر إن شاء غمنه قبمة ثوب أبيض وإن شاء 
أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فبه ولا اجر له» ولو صسغ رديئا إن م یکن فاحشالايضمن 
وإن كان فاحشا بحبث يقول أهل تلك الصنعة إنه فاحش يضمن قيمته ثوب أبيض. وقي 
الحمط لو أمره أن يصبغه بزعفران أو بقم فصبغه غير ما سمى إلا أنه لم يشبع صبغه وقد 
أمر صاحب الثوب أن يشبعه قال مالك بالخبار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيضوسلملهالثوب » 
وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا بزاد على المسمى في الأصل إلى هنا لفظ الخلاصة . 

( وإن قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجر فقال الصانع بل بأجر فالقول قول 
صاحب الثوب ) عند أي حشيفة « رح » > وبه قال أصحاب الشافعي « رح » ( لآنه )أى 
لأن صاحب الثوب ( ينكر تقوم مله إذ هو ) أى العمل ( يتقوم بالعقد وينكر الضمان 
والصانع يدعبه والقول قول المنكر . وقال أبو يوسف إن كان الرجل حريفا له أيخليطاً 
له ) بأن تكون تلك المعاملة منها بأجر حريف الرجل من يكون ينه وبينه أخذ وإعطاء 
ومعاملة » وأصله من الحرفة والاحتراف وهو الاكتساب ( فله الأجر وإلا فلا ) أي وان 
لم يكن حريفاً له فلا أجرة (لأن سبق ما بينم يعين جبةالطلب بأجر جريا على معتادهما ) 
أي سبق ما بين رب الثوب والصباغ مثلآ من التعامل والتقاطع على الاجر يمين جانب 
الطلب جريا على عادتبهها من التعامل بالأجرة . 
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وقال تمد إن كان الصانع معروفاً به ذه الصنعة بالأجر فالقول 

قوله » لأنه لما فت الحانوت لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص على 

الأجر اعتباراً للظاهر ‏ والقيان ما قاله أبو حنيفة لأنه منكر . 

والجواب عن استحسانتبما أن الظاهر البفع » والحاجة ها هنا 
إلى الاستحقاق والله أعل . 


( وقال محمد إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة بالأجر ) بأن اتخذ دكاناً وانتصب 
لعمل الصباغة أو القصارة ( فالقول قوله » لأنه لما فتح باب الحانوت لأجله جرى ذلك . 
مجرى التنصيص على الأجر اعتماراً للظاهر ) وبه قال مالك وأحمد « رح » . قال شيخ 
الاسلام وصاحب الحيط الفتوى على قول محمد ( والقياس ما قاله أبو حنيفة لأنه منكر ) 
للإجارة والمنافع لا تتقوم إلا بالعقد عندنا بخلاف ما لو دفع إلى آخر عيناً ثم اختلفا فقال 
الدافع قرض . وقال الآخر هبة فالقول لمن يدعي القرض »> لآن الغين متقوم بنفسه فالآخر 
يدعي الإبراء عن قبمته فالقول لمنكر الابراء وهو مدعي القرض , 

( والجواب عن استحسانها أن الظاهر للدفع ) أي الظاهر يصلح للدفع عن نفسه 
( والحاجة هاهنا إلى الاستحقاتى والله أعلم ) لا للدفع » نظيره دار في يد رجل فزعم ٠‏ 
آخر انه ملكه فالقول للذي في يده » ون كان غيره يدعيهما ولا شرع في يد بلا حجة » 
فلو بيعت دارا يحنبها فأراد أن يأخذها بالشفعة لا يأخذها بالشفعة لا يأخذها بمجرد المد 
حتى يقيم بينة انه ملكه » لآن ثبوت الملك بظاهر اليد يصلح للدفم لا للإستحقاقوالأخذ 
من يد المشتري استحقاق فلا يملككه بدون المينة » كذا هنا . 

فروع : قال الاسبيجابي في شرح الكافي ولو أسلم ثوب إلى صباغ يصبغه 
أجخر فصبغه ثم اختلفا فقال الصباغ صبغته بدرم وقال رب الثوب صبغته 
بدانقين فاني أنظر إلى ما زاد الصبغ فيه فإن كان درهما أو أكثر فله درهم 
لأن الخال يصلح حكما في الباب » فكان القؤل قول من يشهد له الظاهر مع 
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ينه » وإن كان أقل من دانقين أعطيته بعد أن يحلف رب الثوب صبغه إلا بدانقين» وإن 
كان الصبغ سواد فالقول قول رب الثوب مع ببنه لأنه يدعي عليه زيادة أجر وهوينكر 
ولو قال رب الثوب صبغته لي بغير أجر كان القول قوله لآن السواد ينقض الثوب » أما 
إذا كان صبغاً يزيد في الثوب فقال رب الثوب صبغته يغير أجر » وقال الصماغ صبغته 
بدرهم فاته يتحالفان لأن هذا يدعي ا هبة والآخر يدعي التجارة فكان كل منها 
مدعياً ومدعى عليه ثم يضمن رب الثوب ما زاد الصبغ في مقدار الأجرة ولا يحوز به 
| درهم . ولو اختلف رب الثوب في مقدار الأجر فان كان لم يأخذ في العمل تخالفا وترادا 
أوان كان بعده فالقول قول رب الثوب ولا بتحالفان» و كذلك لو قال عملته لي بغير أجر 


فالقول قول رب الوب لأن العمل يتقوم بالعقد وهو ينكر العقد . 
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باب فسخ الاجارة 


قال ومن استأجر دارا فو جد بها عيباً يضر بالسكنى فله الفسخ» لأن 
المعقود عليه المنافع 


( باب فسخ الاجارة ) 

تأغير هذا الباب ظاهر المناسبة » لأن الفسخ دفع العقد السابق فبالضرورة 
هو متأخر . 

( قال ) أي القدوري ( ومن استأجر داراً فوجد بها عا يضر بالسكنى فل الفسخ ) 
أي فلامستأجر ولاية الفسخ » قبد العيب بلا ضرار والسكنى لأنه إذا كان عيبا لا نضر 
بالسكني كحائط سقط م يكن محتاجا إليه في السكنى م يشت الخبار . و كذا لو كان 
المستأحر عبداً للخدمة فسقط شعره أو ذهبت إحدى عينيه وذلك لا يصير بالخدمة م 
يشت الخبار » كذا في الإيضاح . وفي الفتاوى الصغرى والتتمة إذا سقط حائط أو انيدم 
بىت من الدار المستأجرة للمستأجر أن يفسخ ولا يملك الفسخ بعينه المالكبالإجماع » لأت 
هذا رد بالعبب وذلك لا يصلح إلا يحضرة ال مالك بالإجاع » إنما ا حلاف في الرد بخسار 
الشرط . وإن انهدمت الدار كلا فله الفسخ من غير حضرة المالك » لكن الإجارة لا 
تنفسخ ما لم يفسخ » لأن الانتفاع بالعرصة ممكن » وإليه ذهب خواهر زادة .وفيإجارات 
شمس الانمة إذا انبدمت الدار كلما فالصحبح انه لا تنفسخ الإجارة » لكن سقط الأجر 
عنه فسخ أو م يفسخ . وإذا استأجر أرضا لازراعة فزرع فاصطلحه آفة وجب أجر ما 
مضى وسقط أجر ما بعد الاصطلام . 

( لأن المعقود عليه المنافم ) هذا دليل على المذكور . وقيل هذا دقع شبة ترد على 
الإجارة من جانب البيع وهي أن يقال إن عقد الإجارة عقد لازم كالبيع والعيب الحادث 
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وأا توجد شيئاً فشيئاً فكانف هذا عيباً حاد ا قبل القبض 
فيوجب الخيار کا في الببسع . ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة 
فقد رضي بالعيب فيازمه جي-ع البدل ك في البيسع » وإن فعل 
المؤاجر ما أزال به العيب فلا خيار لامستأجر لزوال سببه . قال وإذا 
خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى 
انفسخت الإجارة » لأن المعقود عليه قد فات وهي المنافع الخصوصة 


في البيع بعد قبض المشتري لا يثبت الرد » فكان ينبغي أن لا يرد في الإجارة بعد القبض 
أيضا » فأجاب عنه بقوله لآن المعقود المتافع ( وانها توجد شيئاً فشيئاً ) يعني شيئاً بعد 
شيء » وکل ماکان كذلك فكل جزء منه بمنزلة الإبتداء ( فكان هذا عيبا حادثا قبل 
القبض ) وإن كان بعد القيض صورة ( فيوجب الخبار ) أي إذا كان الأمر كذلكفبوجب 
الخبار ( كا في الببع ) فإنه إذا حدث فيه العيب قبل القبض ينفرد المشتري بالفسخ كذلك 
هنا » وعلى هذا لا فرق بين أن يكون العسب حادئ] بعد قيض المستأجر أو قبل » لأن 
الذي حدث بعد قبض المستأجر كان قبل قيض المعقود عليه وهو المنافع . 

( ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد رضي بالعبب فبازمه جميع البدل ) وبه قال 
الشافعي في الأظبر ومالك وأحمد . وقال الشافعي في وجه لا يازمه جيم الأجر ( كما في 
البسع ) إذا رضي بالعيب لا برجم بالنقصان كذلك ها هنا إذا رضي بالعيب لا يكون له 
أن ينقص في أجرة الدار شيئاً في مقابلة العسب ( وإن فعل المؤاجر ما أزال به العيب ) 
بأن أصلح في الدار المستأجرة ما كان يضر بالسكنى ( فلا خبار لمستأجر ازوال سببه ) 
أي سبب الخبار وهو العيب المضر بالسكنى قبل فسخ العقد . 

( قال وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة ) بككسر الشين ( أو انقطع الماء عن 
الرحى انفسخت الإجارة ) وبه قالت الثلاثة . وعن بعض أصحاب أحمد والشافعي «رح» 
في الأرض التي انقطع ماؤها لم تنفسخ الاجارة كا قاله بعض أصحابنا على ما يجيء الآنإن 
شاء الله تعالى ( لأن المعقود عليه قد فات وهو المناقع الخصوصة قبل القبض فشابه فوت 
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قبل القيض فشابه فوت المببع قبل القبض وموت العبد المستأجر  .‏ 

ومن أصحابنا من قال إن العقد لا ينفسخ لأن المنافع قد فاتت على 

وجه يتصور عودها فأشبه الإباق في البيع قبل القبض . وعن مد 

» أن الآجر لو بناما ليس لاستأجر أن يتنع ولا الأجر 
وهذا تنصيص منه على أنه لم ينفسخ لكنه يفسخ . 
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المبيع قبل القبض وموت العبد المستأجر ) بفتح الجم . 

( ومن أصحابنا من قال ) أراد بذلك شيخ الاسلام وشمس الأمة السرخسي وغيرها 
فانم قالوا ( إن العقد لا ينفسخ » لأن المنافع قد فاتت على وجه يتصور عودما ) لن 
أصل الموضع مسكن بعد انهدام البناء ويتأتى فيه السكنى ينصب فسطاط » وفي انقطاع 
الماء لو فاتت من كل وجه لكنه يحتمل المود ( فأشبه الاباق في البيع قبل القبض ) وذلك 
لاوجب الانفساخ»واستدل هؤلاء على صحة ما ذهيوا إليه بما روى هشام عن مد « رح»* 
وأشار إلبه المصنف بقوله ( وعن عمد أن الآجر لو بناما ليس لاستأجر أن يمتنع ولا 
الأجر ) يعني لو استأجر بيتا فانهدم ثم بناها الأجر فلمس لستأجر أنيتنع منالقبضولا 
الأجر ( وهذا تنصص منه ) أي هذا الذي روي تنصيص عن عمد ( على انه ) أي على 
أن عقد الاجارة ( ل ينفسخ » لكنه يفسخ ) يستحتى الفسخ . وقال في الكاني وهوالأضح>» 
وأما من قال بأنها تنفسخ فانهم أيضاً استدلوا على ذلك با ذ كره عمد في كتاب البيوع . 
ولو.سقطت الدار فله أن يخرج سواء كان صاحب الدار حاضرا أو غائباً فبذا إشارة إلى 
الانفساخ بمجرد الانهدام حيث ما شرط حضرة صاحبها » لأنه رد بعيب وهو لا يصلح إلا 
حضرة امالك بالاجماع . 

وقي الغاية والذي قال ينفسخ بانهدام ثم بعود بالبناء » ومثله جائز كما في الشاة المبيعة 
إذا ماتت في يد البائع ينفسخ العقد » ثم إذا دبغ جلدها يعود القدر بقدرها فكذا هذا» 
وهذا يخلاف السفينة إذا انقضت وصارت ألواح) ثم ركبت وأعيدت مفينته / يحبر على 
تسلممها إلى المستأجر » لأن السفينة بعد النقض إذا أعيدت صارت سفينة أخرى ألا 
رى أن من غصب ألواحا وجعلبا سفينة ينقطع حى ا الك » فأما عرصة الدار لا تتغير 
بالبناء عليها . 


٤ 


ولو انقطع ماه الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من 
الأجر بحصته » لانه جزء من المعقود عليه . قال وإذا مات أحد 


المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه 


( ولو انقطع ماه الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته لأنه 
جزء من المعقود عليه ) هذا أورده تشممها بالدابة على انه لا ينفسخ بانقطاع الماء. وفي 
الأصل إذا انقطع ماء الرحى ينفسخ ويثبت الخبار للعاقد » فان لم ينفسخ حتى عاد الماء 
لزمه الاجارة فيا بقي من الشبر لزوال الموجب للفسخ ويرفع الاجر عله يحساب ذلك » 
أي بحساب ما انقطع إننا في المدة » لولم بفسخها ومضت المدة فلا أجر عله في ذلك . 
ولو نقص ماء الرحى إن كان النقصان فاحشا فله حت الفسخ وإلا فلا » لأن مدة الاجارة 
اتج عن نقصان غير فاحش غالبا وياو عن نقصان فاحش . . 0 

قال القدوري في شرحه إذا صار يطحن أقل من نصف طحنه فهو فاحش » وفي 
الخلاصة قال الناطفي إذا طحن نصف ما كان يطحن فلامستأجر رده أيضا . ولو لم برد 
حتي طحن نصف ما كان يطحن فلمستأجر رده أيضاً . ولو لم رده حتى طحن كان هذا 
رضى منه وليس له أن برد الرحى بعد ذلك 2 ثم في الخلاصة وهذه الرواية تخالف روانة 
القدوري أن من استأجر رحى ستة أشهر فأمسك الرحى حتى مضت الستة فعلمه أجر 
ستة أشهر » وإن كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته . ولو استأجر 
عبدا فمرض فهو كالرحى . وني الشامل انكسار أحد الحجرين عذر » فان أصلح رب 
الرحى قبل الفسخ لا ينفسخ . وفي شرح الكافي فان انقطع لماء عن الرحى فلم يعمل رفع 
عنه من الاجر بحساب ذلك » وله أن ينقض الاجارة » فان لم ينقضها حتى عاد الماءلزمته 
الاجارة وانه اختلفا في مقدار الانقطاع فالقول قول المستأجر لأنه ينكر تقرر الأجر 
عليه . ولو قال المؤجر ل ينقطع الماء وقال المستأجر قد انقطع بحكم الال فيكون 
انقطاعه وجريانه في الحال دليلاً على الماضي » لان الحال يصلح دلبلا على الماضي 
عند الاشتباه ٠‏ 


( قال وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد ) أى والحال أنه قد عقد ( الإجارة لنفسه 
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اتفسخت الإجارة » لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المماوكه له أو 
الاجرة المماوكة له لغير العاقد مستحقة بالعقد ع لانه ينتقل بالموت 


انفسخت الاجارة ) أي الاجارة » وبه قال الثوري واللبث . وقالت الثلاثة وأبو ثور 
وإسحاق لا تنفسخ والاجارة بحا مما » ويقوم وارثها مقامها سواء مات أحدها أو كلاها » 
لان المنافع كالاعيان عندهم » والعقد لازم فلا ينفسخ بوت العاقد كما لو زوج أمته ثم مات 
( لانه لو يقي العقد تصير المنفعة المملوكة له أو الاجرة المملوكة له لغير العاقد مستحقة 
بالمقد ) أي حال كونها مستحقة بالعقد » والدليل على صيرورتها لغير العاقد مع كون 
الاستحقاق بالعقد وهو قوله ( لانه ينتقل بالموت ) التحقيق هنا أن جعل الضمير في انه 
الى ما يتر كه المدت » وبراد بالموت موت المورث » والمعنى لان الذي يتركه المبت ينتقل 
بالموت ( الى الوارث ) ثم يرتب المحكم على هذا عند موت المؤحر » أو مات المستأحر » 
أما إذا مات المؤجر فقد انتقلت رقبة الدار إلى الوارث والمستحق عن المنافع التي حدثت 
على ملكه فقد فات بموته فيطلت الاجارة لفوات المعةود عليه » لان بعد موته تحدث 
المنفعة على ملك الوارث . 

وأما إذا مات المستأجر فلو بقي العقد لبقي على أن يحلفه الوارث وذا لا يتصور » 
لان المنفعة الموجودة في حباته تلاشت » فكيف يورث المعدوم » والتي تحدث ليست 
ملوكة له لبخلفه الوارث فا إذ الملك لا يسى الوجود » وإذ ثبت انتفاء الارث تعين 
دطلان المقد . 

( وذلك لا يجوز ) أي صيرورة المنفعة المملوكة أو الاجرة المملوكة لغير العاقد حال 
كونها مستحقة بالعقد لا يجوز > وذكر اسم الاجارة باعتبار كون ذلك وهو عبارة عن 
الصيرورة التي دل عليها قوله تصير المنفعة ولا يشكل ما ذكره با إذا استأجر دابة إلى 
مكان معين فمات صاحب الدابة في وسط الطريتى حيث لا تنفسخ الاجارة » وللمستأجر 
أن بر كما إلى المكان المسمى بالاجر فقد مات أحد المتعاقدين » وقد عقد لنفسه وم 


بمفسخ العقد 0 لان ذلك الضرورة ٤‏ فإنه يخاف على دقسه وماله حمث لا دحد داب أخرى 


۱٦ 


وإن عقدها لغيره لم تنفسح مثل الو كيل والوصي والمتولي في الوقف 


في وط اللمفازة » ولا يكون ثة قاض برقع الامر إليه فيستأجر الدابة منه > حى 
قال بعض المشايخ إن وجد ثمة دابة أخرى حمل عليها متاعه تنتقض الاجارة . وكذا 
لو مات في موضع فيه قاض تنتقض الاجسارة لعدم الضرورة » وكان عدم الانفساخ 
بالاستحسان الضروري »© والمستحسن لا بورد الانقضاء على القباس » كذا في 
الممسوط والدخيرة . 

ونوقض أيضا بموت الكل فانه ينفسخ بموته مع انه غير العاقد » وأجيب بأن المراد 
بالعاقد من وقع لأجله العقد » حتى لو كان العقد لغيره كالو كيل والأب والوصي والمتولى 
في الوقف لا ينفسخ العقد بموته لبقاء المستحق عليه » وقيل في جوابه وهو أحسن وهو انا 

قد قلنا أن كل ما مات العاقد لنفسه انفسخ ول تلتزم بأن كلما انفسخ يبكون يوت العاقد» 

لأن العكس غير لازم في مثله . 

وني الخلاصة أحد المتعاقدين لو جن جنونا مطبقا لا تنفسخ الإج-ارة . وفي الأجناس 
اذا أجر الأب ارض ابنه الصغير أو الوصي ومات لا تبطل الإجارة » وكذلك لا تبطل . 
إجارة الظئّر بموت والد الصبي الذي استأجرهما ع ويبطل يموت الصبي والمستأجرة . 
وقال الكرخي في مختصره وإن مات الظثئر قبل المدة أو مات الصي انتقضت الاجارة 
وكان ها من الآجر محسب ما مضى من المدة قبل الموت . ۰ 

وقي الاجناس لو أجر الواقف ثم مات قبل انقضاء المدة لا تبطل الإجارة . وفي 
الذخيرة القباس أن يبطل وبه أخذ أبو بكر الاسكاف . وفىي الاستحسان لا تبطل لأنه 
أجر لغيره كالو كيل . وني الاجناس ولو مات رب الإبل في بعض طريق المغازة لاستأجر 
أن بر كبها على حاله وعليه الكرى المسمى الى أن يأتي مكة فمدقع ذلك إلى القاضى “فإن 
شاء سلم له الكرى إلى الكوفة » وإن شاء فسخ الاجارة . وفي كتاب الشروط محمد بن 
الحسن لو مات المكاري في مصر من الامصار ور كب المستأجر من إن هلك الابل 
إلا بإذن القاضي . 

(وإن عقدها ) أى الاجارة ( لغيره لم تنفسخ مثل الوكيل والوصي وال ولى فيالوقف 


1۷ 


لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى . قال ويصح شرط الخيار في 
الإجارة . وقال الشافعي لا يصح لان المستأجر لا يمكنه رد المعقود 
عليه بکماله لو كان الخيار له لفوات بعضه › ولو كان لمؤاجر فلا 
لكا امار اكوا رن ا ار 0 
أنه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في الجلس فحاز اشتر 

ا حيار فيه 


لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى ) وفي بعض النسخ لانعدام ما ذكرنا » وأراد به قولهلانه 
لو بقى العقد تصير المنفعة المملوكة ... إلى آخره . 

( قال ) أى القدوري ( ويصح شرط الخبار في الاجارة) ويعتبر ابتداء المدة منوقت 
سقوط الخار وبه قال أحمد « رح » ( وقال الشافعي « رح » لا يصح ) شرط الخياركوله 
في ثبوت خبار المجلس وجمان . ولو كانت الاجارة على عمل معين ففيه ثلاثة أوجه ‏ وفي 
وجه لا يبت فما الذمار إن في وجه يثبت خبار المجلس لا خبار الشرط »2 كذا في الحلية: 
( لأن الى تأجر لا يمكنه رد المعقود عليه بكماله لو كان الخيار له لفوات بعضه ) أي 
باحر ل ااي وا و مكار اتسين من رد كل المعقود عليه » 
مع أن رد الكل مستحق بالخيار » فإذا لم يتمكن بطل . 

( ولو كان ) الخبار ( للدؤاجر فلا يمكنه التسليم أيضا على الكمال ) لفوات بعضه في 
مدة الخيار » فصار كا لو تلف بعض المبسع في يد البائم إذا باع بشرط الخيار ( وكلذلك) 
يعني من عدم إمكان رد المعقود عليه كاله إذا كان الخبار لمستأجر وعدم إمكان التسليم 
ايضا على الكمال إذا كان الخبار للمؤجر ( ينع الخبار ) أي ثبوته . 

( ولنا أنه ) أى أن عقد الإجارة ( عقد معاملة ) احترز به عن النكام » فإن مطلق 
المعاملة تنصرف إلى المعاوضات التي يلحقها الفسخ بالإقالة . وفي بعض النسخ عقد مقابلةأى 
معاوضة ( لا يستحق القبض فيه في المجلس ) احترز به عن الصرف والس » فت قبض 
البدل شرط فيها » فلهذا لل يجز الخبار فيهما ( فجاز اشتراط الخيار فيه ) أي عقد الإجارة 
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كالبيع » والجامع ببنبما دفع الحاجة وفوات بعض المعقود عليه في 
الإجارة لايمنع الرد بخيار العيب » فكذا بخيار الشرط » بخلاف 
البيع » وهذا لان رد الكل ممكن في البيسع دون الاجارة , 
فيشترط فيه.دو نها » ولهذا يحبر المستأجر على القبض إذا سل المؤاجر 
بعد مضي بعض المدة . قال وتفسخ الاجارة بالاعذار عندنا , 


( كالبيع ) أي كا يحوز شرط الخبار في الببع ( والجامع بينهما ) أي بين الإجارةوالبيع» 
وأشار به إلى وجه القباس وهو ( دفع الحاجة ) فإنه لما كان عقد معاملة يحتاج إلى التدروي 
لئلا يقع فيه الغبن » وأثبت الشارع فيه الخيار دفعا لمذه الحاجة » فكذلك الإجارة لأنه 
يغين فبها » فشرع الخمار دفعاً للغرور ومنعاً للزوم . 

( وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا ينع الرد يخبار العيب ) بالإجماع ( فكذا ) 
لا ينع الرد ( بخبار الشرط » بخلاف البيع ) متعلق بقوله وفوات بعض المعقود عليه في 
الببع ينع الرد دون الإجارة ( وهذا ) أي الفرق بين البيع والإجارة ( لآن رد الكل 
ممكن في البيع دون الإجارة فيشترط ) أى رد الكل ( فيه ) أى في البيع ( دونها ) أى 
دون الإجارة. وقي بعض النسخ دونه أى دون عقد الإجارة لما أن التكليف بحسب الوسع 
والطاقة ( ولهذا ) أي ولكون رد الكل مكنا في البسع دون الاجارة ( يجحبرالمستأجرعى 
القبض إذا أسلم المؤجر بعد مضي بعض المدة ) لأن التسليم بكاله غير ممكن » وهذا 
عندنا خلافاً للشافعي » فعنده لا يحبر وللمستأجر الفسخ في باقي المدة . صورته أن 
يستأجر دارا سنة حتى مضى شرا ثم تحا كا لم يكن المستاجر أن يتنع من القبض في باقي 
السنة عندناولا للمؤج رأن عنعه من ذلك . وقال الشافعي للمستأجر أن يفسخ العقد فيا بقي 
بناء على أصله أن المنافع في حك الأعبان » فبفوات بعض ما يتناوله العقد بر فيا بقي 
لاتحاد الصفة » وعندنا عقد الاجارة في حك عقود متفرقة فلا يمكن تفرق الصفقة مع 
تفرق المعقود . 1 

( قال ) أي القدوري ( وتفسخ الاجارة بالاعذار عندنا ) وعند شريح تفسخ يعذر 


£۹ 


وقال الشافعي لا تفسخ إلا بالعيب » لأن المنافع عنده ممنزلة الاعيان 
حتى يجوز العقد عليها فأشبه البيع. ولنا أن المنافع غير مقبوضة 
وهي المعقود علا » فصار العذر في الاجارة كالعيب قبل القبض في 
البيع فتفسخ به » إذ المعنى يجمعبما وهو عجز العاقد عن المضي في 
موجبه ألا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به » وهذا هو معنى العذر 
عضا ره كان ااا اقلم سرب لوجع ب تسكن 
الوجع » أو استأجر طباخاً ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه 


ويغير عذر ٤‏ وبه قال ابن أبي ليلى « رح » > فإن الاجارة عندهم) عقد غير لازم لا عقدعلى 
المعدوم فلا يتعلق به اللزوم كالعارية . ( وقال الشافعي لا تفسخ إلا بالعيب ) وبه قال 
مالك وأحمد وأبو ثور ( لآن المنافع عنده بمنزلة الأعبان حتى يجوز العقد عليها ) أي على 
المنافعم كا يجوز على الأعبان ( فاشبه الميع ) فكما أت البيع لا يفسخ إلا بالميب > 
فكذا الاجارة . 

( ولنا أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها » فصار العذر في الاجارة كالعيب 
قبل القيض في البيع فتفسخ به ) أى بالعذر ( إذ المعنى ) اجوز للفسخ ( يجمعها ) أي 
مجمع الاجارة والببع جميعا ( وهو ) أي المعنى الجامع ( عجز العاقد عن المضي فيموجبه) 
أي في موجب العقد ( إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحى به ) أي بالعقد ( وهذا هو معنى 
العذر عندنا ) فان جواز هذا العقد للحاجة ولرّومه لتوفير المنفعة على المتعاقدين» فإذا آل 
الأمر إلى الضرر أخذن فيه بالقباس ( وهو ) أي العذر والشافعي « رح » محجوج بهذه 
المسائل ( كمن استأجر حداداً ) أراد به قلاع السن وهو الذي يسمى المزين في عرف أهل 
مصر وإطلاق الحداد عليه باعتبار تلك البلاد » فإن عندهم لا يقلع السن غالبا إلا الحداد 
( ليقلع ضرسه لوجع به ) أي لأجل وجع كائن بالضرس ( فسكن الوجع ) فإن الاجارة 
تنفسخ فيه ( أو استاجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة ) أي العرس ( فاختلعت 


ليقف 


تفسخ الاجارة ؛ لان في المضي عليه إلزام ضرر زائد لم سيتحق 
إلعقد » وكذا من استأجر دكااً في السوق ليتجر فيه فذهب ماله 
وكذا إذا أجر دكاناً أو دارا ثم أفلس وازمته ديون لا يقدر على 
قضائها إلا بثمن ما أجر فسخ القاضي العقد وباعبا في الدين » لان 
في الجرى على موجب العقد إإزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد 
وهو الحبس لانه قد لا يصدق على عدم مال آخر .ثم قوله فسخ 
القاضي العقد إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض » 
وهكذا ذكر في الزيادات في عذر الدين . وقال في الجامع الصغير 
وكل ما ذكرنا أنهعذر فإن الاجارة فيه تنتقض » وهذ! يدل عل أنه 
لايحتاج فيه إلى قضاء القاضي . ووجبه أن هذا 


منه ) أي فاختلمت المرأة من الرجوع أو ماتت المرأة » فإن الاجارة تنفسخ فبه 
ايضا بالاجماع ( تفسخ الاجارة » لأن في المضي عليه ) أي على العقد ( إلزام 
ضرر زائد لم يستحق بالعقد ) فيثدت له حت الفسخ دفعاً لذلك الضرر . 

( وكذا من استأجر دكاناً في السوق لمتجر فيه فذهب ماله » وكذا إذا آجر دكانا ثم 
افلس وازمته ديون لا يقدر على قضائها إلا بثمن ما أجر فسخ القاضي العقد وباعبانفي 
الدين » لأن في الجري على موجب العقد إلزام ضرر زائد م يستحق بالعقد وهو الحبس ) 
أي ذلك الضرر الزائد هو الحبس لأنه إذا بقيت الاجارة مع ذلك يحبسه القاضي لقضاء 
الدين والحبس ضرر زائد ( لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر ) لا سيا إذا كانت له 
عقار مستأجر . 

( ثم قوله ) أي قول القدوري في ختصره ( فسخ القاضي العقد إشارة إلى أنه يفتقر 
إلى قضاء القاضي في النقض وهكذا ذكر ) أي عمد ( في الزيادات في عذر الدبن . وقال 
في الجامع الصغير وكل ما ذكرنا انه عذر فإن الاجارة فبه تنتقض» وهذا يدل على انه 
لايحتاج فيه إلى قضاء القاضي »> ووجبه ) أي وجه ما ذكرة في الجامع الصغير ( أن هذا 
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منزلة اليب قبل القبض في المببع على ما مر » فيتفرد العاقد 

بالفسخ . ووجه الاول أنه فصل مجتبد فيه فلا بد من إأزام القاضي . 

ومنهم من وفق فقال إن كان العذر ظاهراً لايحتاج إلى القضاء › 

وإن كان غير ظاهر كالدين محتاج إلى القضاء لظبور العذر . و 
استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر 


منزلة العيب قبل القبض في المببع على ما مر ) في البيع وغيره ( فيتفرد العاقد بالفسخ > 
ووجه الأول ) وهو الذي ذكره القدوري (أنه فصل متمدفبه ) لأن فيه خلاف الشافعي 
ومالك وأحمد ( فلا بد من الزام القاضي)ليرتفع الخلاف. 

( ومنهم ) أى ومن المشايخ ( من وفق ) أي بين روايتي الجامع الصغير والزيادات 
( فقال إن كان العذر ظاهراً ) بأن. اختلفت المرأة أو ماقت فيا إذا استأجر لطبخ طعام 
الولممة أو مات الولد إذا استأجره لبختنه أو برأت يدا إذا استأجر لقطعها من الأكاة 
أو سكن وجع سنه إذا استأجر لقلعه ( لا يحتاج إلى القضاء > وإن كان غير ظاه ركالدين 
يحتاج إ!. لقضاء لظهور العذر ) أى لآن يظهر العذر » وصحح الحبؤبي وقاضي خان هذا 
.وصحح ثعمس الآئمة مااذكر في الزيادات ثم اختلفوا في فسخ القاضي »> :قبل يبيسع الدار 
٠‏ قمتفذ البيع فتفسخ الاجارة ضما > وإفا.لا ينقض قصداً » لأنه لو نقضها قصداً أو بما 
لا يتفق المنسع فنكو ن:النقض إيطالاً لمق المستأجر قصداً » وانه لايحوز » وقنل يفسخ 
٠‏ الاجارة ثم يبع الدار . وقي :الذخيرة ولو اظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الجر 
وأكل الربا والزتا واللواطة يؤمر بالمعروف » ولمس. للموجر - ولا لجيرانه ان مخرجوه من 
الدار وذلك لا يصير عذراً في فسخ الاجارة» ولا خلاف للأئمة الاربعة .في الجواهر إن رأى 
السلطان أن مخرجه فعل . . وقال ابن حبيب لو أظهر الفسق في دار نفسه E‏ 
بالممروف » ويقول داري اا آقى فمها ما يثدت تباع عليه داره : 
( ومن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر ) يقال بدا لي في هذا الأمر بدا 
. أى تغير .رأيي عا كان عله » وفلان زوبد وأب إذا بدا له الرأي بعد الرأي > كذا في 
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فهو عذر ء لانه لو مضى على مو جب العقد يلزمه ضرر زائدءلأنهربما 
يذهب للحج فذهبوقته»» أو لطلب غريه فحضرءأو للتجارة فافتقر , 
وإنبدا للمكاري فليس ذلك بعذرء لانه يكنهأنيقعد ويبعث الدواب 
على يد تاميذه أو أجيره . ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب 
على رواية الاصل . وذكر الكرخي أنه عذر لانه لا يعرى عن 
ضرر فبدفع عنه عند الضرورة دون الاختيار . ومن أجر عبده ثم 
باعه فليس بعذر لأنه لا يازمه الضرر بالمضي على موجب العقد » وإنما 
يفوته الاسترباح وأنه أمر زائد 


انجمل . وقال ابن دريد بدا لي الشيء وبدا إذا ظبر » وبدا لي في الأمر إذا ضربت عبد 
بدو أو بداء » كذا في الجهرة ( فبو عذر » لأنه لو مضى على موجب العقد يازمه ضور 
زائد » لآنه ربا يذهب للحج ) وفي بعض النسخ إلى الحج ( فذهب وقته أو لطلب غريه) 
أى أو كان استأجر دابة ليذهب بطلب غريه ( فحضر ) إلى غريه ( أو للتجارة ) أو 
استأجر دابة ليتجر عليها ( فافتقر وإن بدا لمكاري فليس ذلك بعذر » لأنه يمكنه أن 
يقعد ويبعث الدواب على يد تاميذه أو أجيره » ولو مرض المؤاجر ) اراد به المكاري 
( فقعد ) عن المضي ( فكذلك الجواب على رواية الاصل ) يعني كذلك لبس بعذر» لأنه 
يمكنه ان يرسل من تبسع هذه ألعابه . 

( وروى الكرخي انه عذر لآنه لا يعرى عن ضرر فيدفع عنه عند الضرورة ) فهي 
كالمرض ( دون الاختيار ) نحو ما بدا له عن السفر بتغير رائه ( ومن أجر عبده ثم ياعه 
فليس بعذر لأنه لا يازمه الضرر بالمضي على موجب العقد ) وهو إبقاؤه » وما لزمه إلا 
قدر ما التزمه عند العقد وهو الحجر على نفسه من التصرف في المستأجر إلى انتباء المدة 
( ونا يفوته الاسترباح ) بأن يتصرف فيه قبل مضي المدة ( وانه ) أي الاسترباح ( أمر 
زائد ) إذ لو نقضنا الاجارة به ا سامت إحارة أبداً ولبطلت جرايح الناس > ثم 
هل يجوز . 
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ا الروايات فيه » فقال شمس الأمّة والصحيح من الرواية أرن 
البيسع موقوف على سقوط حت المستأجر ولبس لاستأجر أن يفسخ البيسع > وإليه مال 
الصدر الشهيد » حتى لو قال ينبغي أن يكتب المفت في جوابه لا يجوز في حت المستأجر 
ولو از أيام الفسخ ينفذ البيع وتنفسخ الاجارة . وعند الشافعي « رح » في قولومالك 
ويصح البيع من المستأجر دون غيره. وقال في ختصر الطحاوي ومن أجر داره ثمباعبا 
قبل انقضاء المدة فيها ونقض الببسع عليه فيها فإن بعضه كان منتقضاً ولم يعد يعد ذلك » 
وإن لم ينقضه حتى فرغت الدار من الاجرة ثم ذلك الببع فيهاوهو قول أبي يوس ف «رح» 
القديم . وروى عنه أصحاب الاملاء انه قال لا سبيل للمستأجر إلى نقض البيع فييبا 
والاجارة فيما كالعيب فيها» فان كان المشتري عالماً به فقد برىءالبالغ منه و e‏ 
الدار بعد انقضاء الاحارة فما » وإن لم يكن عم بذلك كان بالجمار إن شاء نقض الببم 
فبها للعيب الذي وجده بها » وان شاء أمضاء . 


وقال الاسبيجابي في شرح الطحاوي ومن أجر داراً ثم ياعها قبل انقضاء مدة الإجارة 
فان البيم جائز فبا بين البائع والمشتري » حتى ان المدة لو انقضت كان البيع لازم 
للمشتري » وليس له أن ينع عن الأخذ إلا اذا طالب المشتري البائم بالتسليم قبل انقضاء 
مدة الإجارة فلم يمكنه ذلك وفسخ القاضي العقد فها ببنهما » فانه لا يعود جائزاً بمضي 
المدة . ولو ان المستأجر أجاز وبطلت الاجارة فيا بقي من المدة , ولو فسخ فانه لا ينفسخ 
البسع بينهما حتى ان المدة اذا انقضت كان للمشتري أن يأخذه هذا في ظاهر الرواية . 

وروى الطحاوي « رح » عن أب حنيفة وحمد « رح » أن المستأجر له أن ينقض ' 
الببع » فإذا نقض البيعفإنه لا يعود . وروي عن أبي يوسف أنه قال 
لبس للمستأجر نقض البيع والإجارة فيا كالعيب » وقد ذكرنا حكمه الآن . ولو آجر 
داره من رجل ثم أجرها من آخر فإن عقد الثاني يكون موقوف] على إجارة المستأجر الأول 
فإن أبطله يطل » يخلاف البسع. فإن هناك إن أبطله ل يبطل . والفرق أن عقد الإجارة على 
المنفعة وهي ماو كة للمستأجر الأول > فان أجاز مالكها جاز وإلالا . وأما البيع فإنما 
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قال وإذا استأجر الخياط غلاماً فأفلس وترك العمل فبو عذر » لأنه 
٫يلزمه‏ الضرر بالمضي على موجب العقد لفوات مقصوده » وهو رأس 
ماله وتأويل المسألة خباط يعمل لنفسه. أما الذي يخيط بأجر فرس 
ماله الخبط والمقراض فلا يتحقق الإفلاس فيه . 

يقع على العين وهي ملو كة للمؤجر » إلا أن للغير حقا فيه » فإن زال حتى الغير نفذ البيع. 
ولو أجاز المستأجر الأول الإجارة الثانية صحت الإجارة الثانبية » والأجرة لمستأجر 
الأول » ولا يكون لصاحب الدار » يخلاف البيع > لأن هناك الثمن لصاحب الملك » 
والفرق ما ذكرنا > وبالإجارة لا ينفسخ عقد المستأجر الأول ما لم تمض مدة الثاني » 
فاذا مضت فححنئُذ مقتضى المدتان جميعاً إن كانت مدتها واحدة » وإن كانت مدة الثاني 
أطول من مدة الأول فللأول أن يسكن الدار حت تتم المدة . 

وكذلك لو رهتها المؤجر قبل انقضاء مدة الإجارة والعقد جائز فيا ببنه وبين المرتهن» 
ولكن لامستأجر أن بحس إلى أن تنقضي مدته . ولو رهن داره من رجل وقبضما 
المرتهن ثم باعا الراهن من آخر فالعقد جائز بين البائع والمشتري . وفي حى المرتهن لا 
جوز » وله أن يحبسه حتى يستوفي ماله » فاذا افتكها الراهن يسم الدار إلى المشتري > 
إلا أن ها هنا إذا أجر المرتهن جاز ويسم الدار إلى المشتري والثمن يكون رهن مكانالدار 
لان له حى حبس العين » وكذا بدله . 

( قال وإذا استأجر الخباط غلاما فأفلس وترك العمل فهو عذر » لآنه يازمه الضرر 
با مضي على موجب العقد لفوات مقصوده وهو رأس ماله » وتأويل المسألة خباط يعمل 
لنفسه ) بأن يشتري الشاب ويخيطها ويبيعها كا هو عرف أهل الكوفة ( أما الذي خط 
بأجر فرأس ماله الخبط ) بكسر الميم وهو اسم للآلة التي يخاط بها الثياب ( والمقراض ) 
بكسر اليم اسم للآلة التي نقطع يها الثياب من القرض وهو القطع » و “مي المقص أيضاً 
( فلا يتحقق الإفلاس فبه ) قبل » ويتحقق إفلاسه بأن تظبر خيانته عند الناس فيمتنعون 
عن تسليم الثياب إليه 2 أو يلحقه ديون كثيرة ويصير يحيث أن الناس لا يأتّنون 
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وإن أراد ترك الخباطة وأن يعمل في الصرف فهو ليس بعذر » لأنه 
يمكنه أن يقعد الغلام للخياطة في ناحية وهو يعمل في الصرف في 
ناحية » وهذا بخلاف ما إذا استأجر دكاناً الخباطة فأراد أن يتركبا 
ويشتغل بعمل آخر حيث جعله عذراً ذكره في الاصل» لأن الواحد 
لا يمكنه المع بين العملين » أما ها هنا العامل شخصان فأمكنهما . 
ومن استأجر غلاماً ليخدمه في المصر ثم سافر فبو عذر » لأنه 
لا يعرى عن إلزام ضرر زائد » لأن خدمة السفر أشق » وفي المنع 
من السفر ضرر » وكل ذلك لم يستحق بالعقد فيتكون عذراً 


( وإن أراد ترك الخباطة وأن يعمل في الصرف فهو لبس بعذر » لآنه يمكنه أن يقعد 
الغلام للخياطة في ناحية وهو يعمل قي الصرف في ناحية . وهذا بخلاف ما إذا استأجر 
دكانا للخماطة فأراد أن یتر کہا ويشتغل بعمل آخر حبث جعله ) أي جعله مد درح» 
( عذراً ذكره في الأصل ) أي في المبسوط ( لأن الواحد لا يمكنه المع بين العملين » أما 
ها هنا ) أي في مسألة ترك الخياطة وإرادة عمل الصرف ( العامل شخصان ) أحدها 
المستأجر والآخر الغلام المسألة ( فأمكنها ) العمل لعدم التعذر . 

( ومن استأجر غلاما لبخدمه في المصر ثم سافر فبو ) أي سفره ( عذر ) فتفسخ به 
الاجارة ( لآنه لا يعرى عن إلزام ضرر زائد » لأن خدمة السفر أشتى . وني المنع منالسفر 
ضرر » وكل ذلك لم يستتحق بالعقد فيكون عذراً ) وني الذخيرة لو قال المؤجر للقاضي انه 
لا بريد السفر ولكن بريد فسخ الإجارة . وقال المستأجر أريد السفر فيقول القاضي 
لمستأجر تخرج معفلانقاله مع فلان وفلان فالقاضي يسأهم أن فلانا هل يخرج مع »وهل 
استعد للخروج » فان قالوا نعم يثبت العذر وإلا فلا . وقبل القاضي يحم بزیه وشابه » 
فان كانت ثيايه ثياب السفر يجعله مسافراً وإلا فلا . وقمل لو أنكر المؤجر السفر فالقول 
له . وقيل القاضي يحلف المستأجر ,الله إنك عزمت على السفر وإليه مال القدوري 
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وكذا إذا أطلق لما مر أنه يتقيد بالحضر ء ثم بخلاف ما إذا أجر 

عقارا ثم سافر لأنه لا ضرر إذ المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة من 

المعقود عليه بعد غيبته » حت لو أراد المستأجر السفر فهو عذر لما 

فيه من المنع من السفر أو إلزام الاجر بدون السكنى وذلك ضرر 
مسائل منثورة 

قال ومن استأجر أرضاً أو استعارها فأحرق الحصائد فاحترق شيء 

في أرض أخرى فلا ضمان عليه لانه غير متعد في هذا التسبيب » 


والكرخي . ولو أراد رب العبد السقر لا يكون ذلك عنراً . 

( وكذا إذا أطلق ) أي إجارة العبد للخدمة قبل أن يقول استأجرت هذا المد 
الخدمة ول يقل في الحضر أو في السفر لا يكون له أن يسافر به ( لا مر أنهيتقيدبالحضر) 
أي .لا مر في فصل إجارة العبد من أنه ليس له أن يسافر يه » إلا أن يشترط ذلك 
( بخلاف ما إذا أجر عقاراً ثم سافر لأنه لا ضرر ‏ إذ المستأجر يمكنه استيفاء المنقعة من 
المعقود عليه بعد غببته > حتى لو أراد المستأجر السفر فهو عذر لما فيه من المنع من السفر 
أو إلزام الأجر بدون السكنى وذلك ضرر ) للستأجر » والضرر مدقوع والله عل . 


(.مسائل منثورة ) 
مسائل مرفوع على انه خبر مبتدأ حذوف » أي هذا مسائل . وقوله منثورة بالرفع 
صفة المسائل > وتقدم معنى النثر . 
( قال ومن استأجر أرضا أو استعارها فأحرق الحصائد ) وهو جمع حصبدوهوالزرع 
الخصود > وأريد ها هناما يبقى من أصول الزرع الحصود في الأرض > وحصد الزرع 
جزء من باب طلب وضرب ( فاحترق شيء في أرض أخرى فلا ضان عليه لأنه غير متعد 
في هذا التسبيب ) وي يعض النسخ في هذ السبب فاته مسبب لا مياشر » والضيانبطريق 


يفف 


التسبيب يعتمد التعدي في التسبيب ( فأشيه حافر البثر في دار نفسه ) فان من حفر بثراً 
في ملكه فوقع فما إنسان فبلك لا يضمن . ولو رمى سہما في ملكه فأصاب إنسان] أو 
مالآ فيلك يضمن » لأنه مباشر فلم يتوقف على التعدي » و لهذا لأن المباشرة علة فلا يبطل 
حكها يعذر » فأما التسسيب فليس بعلة فلا بد من صفة العدوان ليلحت بالعلة » وإحراق 
الحصائد هنا مباح ولبس بتعد فلا يضاف التلف إلمه . 

ونقل صاحب الأجناس عن زيادات الأصل لو وضع جمراً في الطريق فحر كته الريح 
فذهب به من ذلك الموضع فأحرق شيئاً لم يضمن من قبل لأنه قد تغير عن الحالة التي وضع 
عنما . وكذلك إذا وضع حجراً . وني الواقعات رجل أحرق شوكا أو بيتا في أرض 
فذهيت الريح بالشرارات إلى أرض جاره فأحرق أرضه إن كانت النار تبعد من أرض 
الجار على وجه لا يصل إلبه شرر النار في العادة فلا ضان عليه » لأن ذلك حصل بفعل 
النار وانه جار . ولو كان أرضه أو على وجه يصل إلمه شرر النار فانه يضمن » لآن له 
أن يوقد النار في أرضه > ولكن على وجه لا يتعدى ضرره إلى أرص جاره » وهذا ک) إذا 
سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره . وكذلك لو أن رجلا اتخذ في داره هدفاً 
برمي إلبه فجاز السهم داره وصار إلى دار جاره وقتل رجلا أو أفسد مال فو ضامن 
قممة المال ودية المقتول على عاقلته . 

و كذلك الحداد لو أخرج الحديدة من الكؤرة وذلك في حانوته ووضعه على العلاة 
وضربه بمطرقة فخرج شررها إلى طريق العامة فأحرق رجلا أو فقأ عينه فديته على 
عاقلته . ولو أحرى ثوب إنسان فقيمته على الخداد في ماله . ولو م يضربه بالمطرقة حتى 
وضعهعلىالعلاة فأخرج الريح شرره فأصاب ما أصاب فبو هدر . وي المسائل سقى أرضه 
فسال عن مائه في أرض رجل فغزتها أوترت لا ضهان عله لأنه غير متمد في التسبيب . 
وكذا إذا أحرق كلاء أو حصائد في أرضه فذهب النار فأحرق شيشا لغيره لم يضمن لا 
جرم إن کان يوم ريح فعلم أنه يذهب منها فقيل يضمن . 

( وقيل هذا ) قائله شمس الأئة السرخسي رحمه الله . وقال الأترازي رحه الله » أي 
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إذا كانت الرياح هادنة ثم تغيرت . أما إذا كانت مضطربة يضمن > 

لان موقد النار يعم أنها لا تستقر في ارضه . قال وإذا قعد الخباط 

أو الصباغ في حانوت من يطرح عليه العمل بالتصف فبو جائز » 

لأن شركة الوجوه في الحقيقة » فبذا بوجاهته وهذا لحذاقته فينتظم 
بذلك المصلحة » فلا تضره الجبالة فيا يحصل . 


قال المشايخ رحمهم الله هذا الذي قاله مد « رح » في الجامع الصغير عن عدم الضان 
باحراق الحصائد إذا احترق شيء من أرض أخرى ( إذا كانت الرياح هادنة ) حين أوقد 
النار . قال السفناقي رحمه الله تعالى هادنة بالنون أي ساكنة من هدن إذا سكن » وفي 
نسخة هادئة من هدأ بالحمز » أي سكن » قال الشاعر : 
إن السباع لنبدي في فراسيها 2 و«الناس ليس ماد شرم أبداً 
أي لتسكن . وأصله لنهدأ بالهمزة » حذفه الشاعر وقبله بيت آخر وهو : 
ليست السباع لنا كانت مجاورة فاننا لا نرى فيمن ترى أحدا 
( ثم تغيرت ) قويت واشتدت ( أما إذا كانت مضطربة ) حين أوقدها ( يضمن » 
لأن موقد النار يعم أنها لا تستقر في أرضه ) ولكنها تذهب بها إلى أرض الجيران » فصار 
كأنه ألقاها في أرضهم . 
( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا قعد المنياط أو الصباغ في حانوت من يطرح عليه 
العمل بالنصف ) بأن كان صاحب الدكان ذا جاه لاحذاقه له في العمل فأقمد من يعم 
ويعمل بالنصف ( فهو جائز ) أي استحسانا ( لأن هذا شر كة الوجوه في الحقبقة » فهذا 
لوجاهته يقبل » وهذا لحذاقته يعمل فينتظم بذلك المصلحة فلا تضره الجهالة فها يحصل ( 
وني القياس لا يحوز > وهو قول الشافعي « رح » لأن رأس مال صاحب الدكان المنفعة 
وهي لا تصلح رأس مال الشركة » ولآن التقبل العمل على ما ذكر صاحب الدكان فيكون 
العامل أجيره بالنصف وهو مجبول » وإن تقبل العمل العامل كان مستأجراً لموضع جاوسه 
من دكانه ينصف ما يعمل وهو بجهول . 
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قال ومن استاجر جملا يحمل عليه حلا ورا كيين إلى مكة جاز وله 
احمل المعتاد . وفي القياس لا يجوز وهو قول الشأفعي « رح » وقد 
يفضي ذلك إلى المنازعة . وجه الاستحسان أن الختصود هو الراكي 
وهو معلوم » وحمل تابع وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى 
المتعارف فلا تفضي إلى المنازعة . وكذا إذا لم ير الوطاء والدثر ٠‏ 


والطحاوتي « رح » مال إلى وجه القياس > وقال القباس عندي أولى من الاستحسان» 
وقد علل الشراح قي وجه الاستحسان يأن هذه ليست بإجارة » ونا هي شر كة الصتائع 
وهي شركة التقبل > وهذا مالف لما ذكره المصنف » فإنه صرح بأن هذه شر كة الوجوه 
في المحقىقة > ولكن قوله فهذا لوجاهته يقبل > وهذا لحذاقته يعمل النسب لشركة 
التقبل على ما لا خفى » ثم أن هذا إذا كانت شر كة لا إجارة لم تضره المہالة فها يحصل 
کا في الشركة . 

( ومن استأجر جملا يحمل عليه ملا ) يفتح امم الأولى وكسر الثانية وهو الزوج من 
الحارة يعقد في كل واحد شخص. وفي المغرب بفتح المع الأولى و كسر الثانية»وعلى المكس 
المودج الكبير الحجاجي ( وراكبين إلى مكة جاز ) هذا العقد ( وله ) أي للستأجر 

( احمل المعتاد ) أراد أنه يتعين المحمل المعتاد بين الناس ( وقي القماس لا جوز وهو قول 
الشافعي « رح » للجبالة ) وأحمد في الطول والعرض والثقل ( وقد يفضي الك إلى 
المنازعة ) قلا يجوز . 

( وجه الاستحسان أن قدا وهو معاوم ) لآن أجام الناس متقاربة 
في الغالب ( واحمل تابع ) لاراكب ( وما فيه ) أي في احمل ( من الجهالة يرتفع بالصرف 
إلى المتعارف ) أي إلى احمل المتعارف ( فلا تفضي إلى المنازعة ) فيجوز ( وكذا) آي 
يجوز أيضاً ( وإذا ل بر ) اي الجال ( الوطاء ) بكسر الواو وبالمد وهو الفراش ( والدثر) 
بضم الدال والثاء المثلثة جع . وقال وهو ما يلقى علمك من كساء أو غيره قال ( وإت 
شاهد المجال الحمل فهو أحود > لأنه أنفى للحبالة وأقرب إلى تحقمق الرضاء ) لأن 
بمشاهدة الجال إباه يرتفع النزاع أصلاً . 
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قال وإن شاهد الخال المحمل فهو أجود لانه أنفى للجبالة وأقرب 

إلى تحقيق الرضاء قال ومن استاجر بعيراً ليحمل عليه مقدارآ من 

الزاد فاكل منه في الطريق جاز أن زد" عوض ما أكل »لاه 

استحق عليه حلا سمي في جميع الطريق فله أن يستوفيه ٠‏ وكذا 
غير الزاد من المكيل والموزون » 


وفي امحبط استأجر بعيرين إلى مكة ليحمل على أحدهما ملا فيه رجلان وما دهم 
من الوطاء والدثر ولم بر امال الوطاء والدثر وعلى الآخر زاملته عله وكذا مختوما من 
السويق وما يصلحه من الزيت والخل وما يكفي من الماء ولم يبين قدره وما يصلح من 
الحبل والمعاليق من قرية والميضأة والمطهرة وم يبين وزنه > أو شرط أن يحمل من مكة 
من هدايا مكة » أما مل الناس فبذا جائز استحسانا للتعارف » وله أن يحمل ماهو 
متعارف . وحكي مثله عن مالك « رح » وقال أحمد « رح » لا بد من معرفة امل 
والوطاء والدثر والمعاليق وتقدير الزامة . واختلف أصحاب الشافعي « رح » في المعاليق 
كالقدر ومثله فقيل لا يجوز حتى يعرف قولاً واحداً » وقيل فيه قولان . 

( ومن استأجر بعيراً لحمل عليه مقداراً من الزاد فأكل منه في الطريق جاز أن برد 
عوض ما أكل ) وبه قال الشافعي « رح » في قول وأحمد « رح » . وي قول يعتبر العرف 
إن جرى بالإستبدال يستبدل وإلا لا » وبه قال مالك « رح » » وهذا الخلاف إذا أطلق» 
أما إذا شرط الاستبدال بلا خلاف ولو شرط عدم الإستبدال لا يستبدل بلا خلاف . واو 
سرق أو هلك بغير أكل أو بأكل غير معتاد يستبدل بلا خلاف ( لأنه استحق عليه 
حملا مسمى في جمسع الطريق فله أن يستوفية » وكذاغير الزاد ) أي وكذا له أن يرد 
غير الزاد فوا إذا استأجر دابة لبحمل عليها قدراً معنا ( من المككبيل والموزون ) إذا 
نقص منها » ويحتمل أن يكون العنى وله أن برد المكيل أو الموزون مثل مايحمل من 
الزاد قاله تاج الشريعة . 


)١(‏ أن بره - هامش. 
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ورد الزاد معتادعند البع ضكر د الماء »فلا مانع من العمل بالإطلاق . 


( ورد الزاد معتاد عند البعض ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره ان يقال مطاق 
العقد مول على العادة » وفي عادة المسافرين لا بردون شيئًا مكان ما أكلوا . فأجاب بقوله 
ورد الزاد معتاد عند بعض الناس ( كرد الماء ) فانم بردون بدله عندالشربوالإستعال » 
فإذ! العرف مشترك فلا يصلح مقيداً ( فلا مانع من العمل بالإطلاق ) وهو انها أطلقفا 
العقد على حمل قدر معلوم في مسافة معلومة > ولم يقيدا بعدم رد قدر ما نقض من الحمول 
فوجب جواز رد قدر ما نقض علا بالإطلاق وعدم المانع . 

فرع : وقي الحبط اشترك اثنان في إجارة دابة على أن يتعاقبا في الر كوب وم بنا 
مقدار ر كوب كل واحد جاز للعرف » وبه قالت الثلاثة . وقال المزني لاحوز أ كثرالعقبة 
إلا مضمونة في النمة وهو أن يبان مقدار ر كوب كل واحد بالزمان والفرسخ » 


والل أعل . 
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( كتاب المكاتب ) 

المناسمة بين الكتابين “١‏ . كون كل منها عقد يستفاد به المال بقابة ما لبس بال على 
وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالايجاب والقبول بطري الأصالة يخرج النكاح والطلاق 
والعتاق على مال » فان ذكر العوض فما لمس بطريق الأصالة قبل ذ كره عقب العتاقكان 
أنسب /لأن في الكتابة الولاء»والولاء حك من أحكام العتى . ورد بأن العتق إخراجالرقبة 
عن الملك بلا عوض » والكتابة لسست كذلك » بل فمها ملك الرقبة لشخص ومنفعته 
لغيره وهو أنسب للاجارة » لأن نسبة الذاتىات أولى من المرضات > وقمم الاجارة 
لشبهها بالبسع من حيث التمليك والشرائط » فكان أنسب بالتقديم. 

ثم الكتابة مأخوذ من الكتب وهو المع > يقال كتبت البغة إذا جمعت بين شفريا 
يحلقة » ومنه كتبت الكتاب لأنه جم المروف »> وسمي هذا العقد كتابة لما فيه من 

جمع النجم إلى النجم وتاي 005 حي واي اتاج على a‏ 
وللمولى على العبد . 

فان قبل سائر العقود يوجد فبها معنى الكتابة فل لا يسمى بهذا الاسم . أجبب يأن 
لا بطل التسمية كالقارورة ميت بهذا الاسم لقرار المائع فيها < ول يسم الكوز ونحوه 
قارورة وإن كان يقر المائع فيه لثلا يبطل الاعلام . 

وشرعا هو عقد بين المولى وعبده بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه من كل وجهيوجب 
التحرير يداً في الحال » ورقبة في المال > ولا يازم عليه تعليق العتق على مال > لأنه يحتاج 
فيه إلى لفظ الكتابة > بل يحصل بقوله أعتقتك على كذا . والفرق بين في الحم أن 


. يقصد به كتاب الاجارات الذي مر في آخر الجزء السابع > اه مصححه‎ )١( 
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قال وإذا كانتب عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك 

صار مكاتباً . أما الجواز فلقوله تعالى « فكاتبوهم إن عامتم فيهم 

خيراً 4 ۴۳ النور » وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقباء » وما 

هو أمر ندب هو الصحيح » ففي الل على الإباحة إلغاء الشرط > إذ 
هو مباح بلونه . 


الكتابة عقد يقال ويفسخ“بخلاف العتتى “لأنه من جانب المولى بين والمكاتب بملك كتابة 
عبد أو المعتق على مال . ظ 

ز قال ) أي القدوري ( وإذا كاتب عبده أو أمته على مال شرطه عله وقبل العبد 
ذلك صار مكاتبا ) إنما استعمل هذا من باب المفاعة التي تقتضي الاشتراك بين الاثنين » 
لأن المولى كتب على نفسه العتق والعبدالأداء فائتركا في أصل الفعلفالمول مكاتببكسر 
التاء » والعبد مكاتب بفتحها » وياتي الآن يبان القبود التي فيها . 

ز أما الجواز) آي جواز الكتابة يعني الدليل على جوازها (فلقوله تعالى ‏ فكاتبوهم إن 
عاتم فيهم خيراً » ۲۳ النور ) أي كاتبوا الذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيانك دلالة 
هذا على مشروعمة العقد لا يخفى على عارف بلسان العرب » سواء كان الأمر للوجوب أو 
لغيره . ولا كان مقصود المصنف « رح» بيان أن عقد الكتابة أمر مندوب أو واجب 
تمرض لذلك بقوله ( وهذا لبس أمر إيحاب يإجماع بين الفقباء ) أي قوله ل فكاتبوثم ¢ 
لبس أمر إيجاب »> واحترز بقوله الفقماء عن داود الظاهري ومن تابعه » وعمر بن دينار 
وعطاء ورواية صاحب التقريب عن الشافعي «رح» ورواية عن أحمد درح» فام قالوا 
تحب الكتابة إذا سثل المد » وكان ذا أمانة وذا كسب » لآن الأمر للوجوب . 

ونفى المصنف ذلك بقوله ( وإنما هو أمر ندب هو الصحيح ) احترز به عن قول بعض 
مشايخنا أن الأمر للاباحة ثم بين ما يازم من المحذور من هذا القول بقوله ( ففي ال جل على 
الإباحة إلغاء الشرط ) وهو قوله تعالى ف إن علءتم فبهم خيراً # م النور ( إذ هو ) أي 
عقد الكتابة ( مباح بدونه ) أي ب دون الشرط . تقريره أن في امل على الإباحة ألف 


5 


أما الندية فمعلقة به » والمراد بالخير المذكور على ما قبل أرنف 
لا يضر بالمسامين بعد العتق » فإن كان يضر بهم فالأفضل أن 
لا یکاتبه وإن كان يصمح أو فعله . وأما اشتراط قبول البد 
فلآته مال يلزمه فلا بد من التزامه . ولا يعتق إلا بأداء كل البدل 
لقوله عليه السلام أها عبد كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة 


دنانیر فهو عبد 


الشرط > لأنها ثابتة يدونه بالاتفاق » وكلام الله تعالى منزه عن ذلك . وني امل علىالندب 
اعمال له » لأن النديية معلقة به » وهو معنى قوله ( أما الندبية فمعلقة به ) أي بالشرط» 
وبين ذلك بقوله ( والمراد بالخير المذكور ) يعني في قوله تعالى © إن عاتم فيهم خيراً 4 
( على ما قبل أن لايضربالمسامينبعدالعتق»فإن كانيضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه ) بأن 
كات غير أمين ولا مشتغل بالكسب ( وإن كان يصح لو فعله ) واصل با قبل > يعني وإن 
كان يضر بهم لو قعل الولى عقد الكتابة صح »> وفسرت الثلاثة الخبرية ثل قولنا وهي 
الأمانة والكسب ٠‏ وبه قال مرو بن دينار . وعن ابن عباس « رض » وابن عمر وعطاء > 
الخير الكسب خاصة . وعن الثوري والحسن البصري أنه الآمانة والدين خاصة > وقيل 
هو الوقاء والأمانة والصلاح . وإذا فقد الأمانة فالكسب لا يكره عندة . وبه قال 
الشافمي ومالك «رح» . وقال أحمد وإسحاق وأو الج E E‏ 


. فوج » يكره‎ ١ 


( وأمااث oe‏ 
«رح» ( ولا يعتق إلا بأداء كل البدل ) وهذا قول جور الفقباء ( لقوله عإستيد آي ا عبد 
كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دانير فبو عبد ) هذا الحديث أخرجه الأربعة 
وأبو داود والنسائي «رح» في العتق والترمذي «رض» قي الببوع» وابن ماجة في الأحكام 
عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن الني قم قال أيا عبد كاتب على مائة أوقية 
قأداها إلا عشرة أواق فو عبد وإذا عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير 
قپو عبد . هذا لفظ أبىي داود . 


{o 


وقال عليه السلام المكاتب عبد مأ بهي عليه درهم »وقميه 


ولفظ الترمذي ممعت رسول الله بف بقول من كاتب عبداً على مائة أوقبة فأداها إلا 
عشرة أواق »> أو قال عشرة درام ثم عجز فهو رقيق » وقال غريب . 

ولفظ ابن ماجة أبما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق ثم عجز فهو 
- رقيق . وأخرجه الدارقطني ني سنه عن ابن عباس الحريري عن عمرو بن شعيب به 
وكذلك الحا في المستدرك وقال صحيح الإسناد وم يخرجاه كلاهما بلفظ أبي داود . 

( وقال زعت المكاتب عبد ما بقي عليه درم ) هذا أخرجه أبو داود في العتاق عن 
امماعيل بن عباس عن سليان بن سلم غن مرو بن شعبب عن أببه عن جده عن الني مَك 
قال المكاتب عبد ما بقي من كتابته درم » وفيه اسماعيل بن عباس لکنه عن شبخشامي 
وهو ثقة . وأخرجه ابن عدي في الكامل عن سلبان بن ارقم عن الزهري عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أم سامة أنها قالت معت رسول الله بي يقول المكاتب عبد ما بقي عليه 
درم أو أوقبة » وسليان بن ارقم ضعبف . وعن أحمد وأبي داود والنسائي وابن معينأنه 
متروك . وقال ابن عدي ولعل البلاء فبه من المسبب بن شريكوهو الذي رواه عنسليان» 
فإنه أشر من سلوان . 

وروى مالك « رح » في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفاً المكاتب عبد مابقي عليه 
شيء من کتابته . وأخرجه ابن أبي شببة موقوفاً على عمر وابن عمر وعلي وزيد بن ثابت 
وعائشة رضي الله عنهم ل يروه مرفوعا أصلا . والعجب من الأترازي «رح» بقوله وقوله 
قال يتؤي المكاتب عبد ما بقي عليه درم من كلام زيد بن ثابت . ثم نقول ولکن روى 
الشمخ أبو جعفر الطحاوي « رح » في شرح الآثار وقالحدثنا الخطاب بن عثان قالحدثنا 
اسماعيل بن عباس عن سلبان بن سلم عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن رسول الله 
ق قال المكاتب عبد ها بقي عليه من كتابته درم » فنفى أولاً أن يكون هذا مرفوعاً 
إلى الني بيجم » ثم استدرك وقال روي عن الطحاوي . ٠‏ ظ 

( وفبه اختلاف الصحابة رضي الله عنم ) أي وفي وقت عتى المكاتب اختلاف 


e 


وما اخترناه قول زيد رضي الله عنه 


الصحابة رضى ن ع فمند أن عباتن رضي اھ عنيا: بعتت كا أذ الصحمفةمنمولاء» 
يعني يعتتق بنفس العقد > وهو غرم المولى بما عليه من يدل الكتابة . 

وروی عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة بن مسار عن يحيى بن أبي كثير أن ابن 
عباس « رض » قال إذا بقي عليه خمس أواق أو خمس أوسق فهو غريم.وعند ابن مسعود ' 
يعتق إذا أدى قيمة نفسه > روى عبد الرزاق أيضاً عن المغيرة عن ابراهم عن ابن مسعود 
قال إذا أدى قدر څنه فهو غرم > وعند زيد بن ثابت لا يعت ولو بقي علبه درهم > وهو 
الذي اختاره أصحابنا » أشار إليه بقوله ( وما اخترناء قول زيد رضي الله عنه ) أي 
ريدن خارص إن ع وإنا ار ن عوبد ا الي دكرداها اننا بريه 
قال الثلاثة أيضاً . 

وحديث زيد أخرجه الشافعي « رح » في مسنده أخبرنا ابن عبيئة عن ابن نجبح عن 
مجاهد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال في المحكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم ( 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخيرنا سفبان الثوري عن ابن نجيح به سواء ومن طريق 
الشافعي « رح » رواه البيبقي في سننه » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه أخبرنا ريسع 
عن سفيان يه وذكره البخاري في صحبحه تعليقاً فقال وقال زيد بن ثابت هو عبد 
ما بقي عليه درهم . 

وعند علي رضي الله عنه يعتق بقدر ما أدى > وبه قالت الظاهرية عن عبد الرزاق 
أخبرنا سفيان الثوري عنطارق بن عبد الرحمن عن الشعبي أن علي رضي الله عنه قال في 
المكاتب: يعجز قال يعتق > وبمثل ما ذهب إلبه زيد روي عن عمر وعثان وابن مر 
وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم . روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا خالد الأحمر عن 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن معمر الجهني عن عمر رضي الله عنه قال المكاتب عبد 
ما بقي عله دوجم ۾ 

وأخرج أيضاعن يزيد نهار ون عنعماد بن مذ صو رعن هح ماد ن ابر اهم عنعؤانر ضي الله عنه 
٠‏ قالالمكاتب عبدمابقيعليهدرهم. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريجأخبرني عبد الكرمبن 


۴۷ 


وبعتق بأدائه » وإن لم يقل المولى إذا أديتها فأنت حر » لأن موجب 
العقد يثبت من غير التصريح به 


أبي المحارق أن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم كانوا يقولوت المكاتب عبد 
ما بقي عليه درم . وأخرج أيضاعن ممثر منسميد لدي عن آم مل زوج الني يك 
قالت المكاتب عبد ما بقي عليه درم . 

( ويعتق بأدائه ) أي يعتتى المكاتب بأدائه جميع بدل الكتابة ( وإن لم يقل المولى 
إذا أديتها فأنت حر ) الضمير في أديتها يحم إل ا > ويرجع إلى 
امال » ولكن التأنيث باعتبار المكاتبة » فإن المكاتبة قد تطلق على البدل » وبه قال 
مالك وأحمد «رح» . وقال الشافمي « رح » لا د يعت مالم يقل كاتبتك على کذا إن أديته 
فأنت حر . وفي شرح الوجيز ولول يصرح يتعليق العتتى بالآداء ولكن نواه عليه في تواه 
كاتبتك على كذا صحت الكتابة > وإت لم يصرح بالتعليق ولانواء لم يحصل العتق 
و/ قصب ا 

وعن بعض الصحابة إن كان الرحل فقيهً صحت كتابته محرد لفظ كاتبتك على كذا 
وإلا فلا بد من تعليق الحرية أو ببته » وأصلا لاختلاف راجع إلى تفير الكتابة شرعا > 
فعند ضم نهم إلى نجم فلو صرح وقال ضربت عليك الفا على أن تؤدها إلي في كل شر 
كذا لا.يمتتى . وكذا إذا قال كاتبتك ول يقل إن أديت إلي فأنت حر لايعتق > فكذا 
هنا . وعندتا هو ضع حرية البد إن حرية الرقبة عند الآداء فلا تاج إلى تعليق المتق 
..٠‏ بالأداء كا في.مبسوط شخ الإسلام . 

( لأن موجب العقد يشت من.غير التصريح به | اا زر رفاو ا 
إذا أديت » وقد حققنا أصلا الخلاف الآن . وقي .شرح الكاني والحاصل انه إذا قال لعبده 
كاتبتك على ألف درم على أن تؤدي إلى كل شهر كذا فأنت حر > فإنه يكون كتابة» لأن 
معنى الكتابة ليس إلا الإعتاق على مال مؤجل بنجم بنجوم معاومة» ولكن إغا جوز إذا 
قبل الكتابة » لأنه عقد.معاوضة فلا بد من الإيجاب والقبول . و كذلك لو قال كاتبتك 
على ألف درم وتجمه وسمى النجوم وقبل العبد فإنه يكون كتابة وإن لم يعلى المعتى 


۴۸ 


۴ في البييبع 


بالأداء ولم يقل على أنك إن أدبت إل ألفا فأنت حر > لأنه عقد معاوضة فبعتق بجحي 
المعاوضة لا حك الشرط . 

وعلى قول الشافعي لا بد من التعليق بشرط الأداء . ولو قال لعبده إن أديت إلى ألفا 
فأنت حر فأداه يعتق » لآن المعتى معلق بالأداء فقد وجد شرطه . قال الكرخي ولا 
يكون هذا كفاية وإن كان ثة معنى الكتابة من وجه > حت إن العبد إذا جاء بالبدل 
فإنه يجبر على قبوله » أي يصير المولى قابضاً له بالتخليه كا في الكتابة وإن م يقل المولى 
استحساناً عندةا > خلافاً لزفر » فيان التفرقة بينالتعلق والكتابة في مسألة فإنه إذا مات 
المد هنا قبل الآداء فترك مالا فالمال كله للمولى ولا يؤدي عنه فبعتق » مخلاف الكتابة . 
و كذا لو مات المولى وني د العبد كسب فالعبد رقبق يورث عنه مع اكتسابه > خلاف 
الكتابة . ولو كانت هذه أمة فولدت ثم أدت فعتقت يعتق ولدها . 


ولو قال العبد للمول حط عني مائة فحطه المولى عنه فأدى تسعائة فإنه لا يعتق » 
بخلاف الكتابة . ولو أبرأ المولى عن الآلف العبد لم يعتتى . ولو أبرأ الكاتب عن بدل 
الكتابة يعتق . ولو باع هذا العبد ثم اشتراه وأدى إليه يجبر على القبول عند أبي يوسف. 
وقال مد في الزيادات لا يجبر على قبوها » فإرن قبلا عتق > وكذلك لو رد إليه 
بخبار أو عيب . 

وأما الإعتاق على مال فو بخلاف الكتابة وخلاف تعلق العتق بالأداء > فإنه إذا 
قال لعبده أنت حر على ألف درهم فقبل العبد فإنه يمتق من ساعته ويكون البدلواجياً 
في ذمته . وكذا إذا قال أنت حر على قدمة رقبتك وقبل ذلك فإنه يعتق من ساعته 
ويكون البدل واجباً في ذمته . وكذا إذا قال أنت حر على قيمة رقبتك » وقبل ذلك 
فإنه يمتق كذا في التحفة وغيره . 

 (‏ في البيع ) يعني كا يحتاج نة إلى قول البائع للمشتري إن ملكتني الثمن ملكت 
المييع إن دخول هذا لا لمعنى في مقتضى لفظ البيع » يمني عن التصريح به بكذا » هذا 
لا يحتاج إلى التصريح بقوله إن أديت كذا فأنت حر . 


۹ 


ولا يجب حط شيء من البدل اعتباراً بالبيع 


( ولا بحب حط شيء من البدل ) أي من بدل الكتاية عن العبد » بل هو مندوب » 
وبه قال مالك والثوري . وقال الشافعي وأحمد يجب به . وقال أصحاب الظاهر وقي 
وقتوجوبه وجبان » أحدها بعد العتق » والثاني بعد أداء أكثر البدل » وقدرهالشافعي 
يا يقم عليه إمم الال لاختلاف أقوال الصحابة في قدر الخطوط والآقل يتنفر » وكذا 
قال صاحب العناية. وقال الشافمي يستحق عليه ربع البدل وهو قول عمان رضي اطهعنه . 
قلت نص الشاقعي ما ذكرناه وحط ربع البدل هو قول أحمد وأسند الشافعي «رح»بقو له 
تعالى ‏ وتوم من مال الله الذي 5157م # ۲ النور » ومطلق الآمر للوجوب . 

ولناما أشار إلمه بقوله ( اعتباراً بالبيع ) أراد أن عقد الكتابة عقد معاوضة فلا 
يجب الحط فيه » كا لا يجب في البيع > والأمر في الآية للندب لأنه معطوف على الأمسر 
بالكتابة » لأن الأصل أن يكون المطوف في حك المعطوف عليه »> كذ في المبسوط 
والزيادات هذه جل تامة فلا يوجب المشار كة كا في قوله تعالى هل وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة © ٠‏ البقرة . وأجمب بأن هذا ليس مثل تلك الجلة » لأن الثانية مرتبطة بالأولى 
برجوع الضمير إلبها » فلم تكن مستبدة بنفسها فصح الاستدلال بالعطف > وفيهنوع 
تأمل » والتحقيق أن دلالة الآية على ما ادعاه حقيقة جداً » لأنه قال من مال الله وهو 
يطلق على أم وال القرب كالصدقات والزكاة » فكان الله أمرة أن نعطي المكاتبين في 
صدقاتنا لسستعينوا به على أداء الكتابة والمأمور به الإيتاء وهو الإعطاء والحط لا يسمى 
إعطاء > والمال الذي ا الله هو في أيدينا لا الوصف الثابت في ذمة المكاتبين » فحملاعى 
حط شيء من بدل الكتابة عمل بلا دليل . 

وقال ابن حزم في احلى ناقض الشافمي في قوله حيث حمل قوله تعالى و فكاتبوم ) 
على الندب ؛ وقوله ف وآتوهم ‏ على الوجوب وهذا حك انتبى . وقال ابن جرير الطبري 
في التجذيب وفيحديث بريرة أيضاً الدلالة على صحة قولنا في قوله تعال © وآتوهم من مال 
الله » سم النور » يعني من أهل الأموال الذي وجبت في أموالهم الصدقات فأمرمم الله 
تعالى بإعطاء المكاتبين منها ما فرض لحم فبما بقوله تعالى ل وقي الرقاب & واولا ذلك لم 
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قال ويجوز أن يشترط الال حالاً ويجوز مؤجلاً ومنجماً . 


تكن بريرة تسأل عائشة رضي الله عنها ولا ضرورة لها مع إمكان عجزها عن الكتابة 
إذا لم تحد سبلا لا إلى الآداء والرجوع إلى ما كانت عليه من وجوب نفقتها على مواليها » 
ولكتنها لما عامت إن شاء الله تعالى ما فرض ف أموال أهل الأموال لمن كات بمثل حالما 
حقاً بقوله تعالى ف وآتوهم من مال الله الذي ک ‏ وبقوله ل وقي الرقاب ‏ تعرضت 
لطلب ذلك » وقي ذلك دلالة بنيته على أن المراد بقوله تعالى ‏ وآ توهم » أهل الأموال» 
والدلالة على خطأ زعم أن قوله تعالى ف وآتوهم ‏ يعني به أموال المكاتبين خاصة دون 
سائرالناسغيرهم ٤و‏ إنهم أمروا أن يضعوا عنهم من كتابتهم ولولا كان کا قالوا لقال منعوا 
عنهم من كتابتهم » ولو كان أمر بإعطائهم من مال الله كتابتهم لقال من مال الله الذي 
5م ٠‏ قفإذالم يكن ذلك تحصوراً على أموالهم كان معلوماً انه خطاب لذوي الأموال 
بإتيأنهم ما فرض الله لهم في أموالهم » انتهى . 

ولئن سانا أن المراد يذلك الموالي فالأمر مول على الندب كا فمل الشافعي « رح » في 
قوله تعالى ف فكاتبوهم » وكا مثل هو وغيره في الآمر بالإشهاد على الببع والكتاية» 
وقد قالت بريرة أهلي على تسم وأدنى > وقالت عائشة رضي الله عنما إن أحب أهلكأن 
أعدها لهم » فلو كان الحط واجباً لقال برستي عليها أقل من ذلك ان عليهم أن يحطوا 
عنما ولاء عائشة رضي الله عنما بسقوط البعض عنها . وقي الصحيح أن جويرية جامت 
الني رتم تستمين في كتابتها » فقال برستي أقصي عنك كتابتك فدل وجوب الجيع 
علمها يرون حطيطه لها منه وأعان متم سان على كتابته ول يأخذ مولاه يط شيء 
منها » وكل ما ذ كره البيبقي في هذا الباب عن جاعة من الصحابةرضي الله عنهم اتيم 
وضعوا شنا من الکتابة فليس في شيء منه انهم كافوا يرون ذلك واجباً عليهم “فحمل على 
انهم فملوا ذلك على سبيل الندب والفضل . 

( قال ) أي القدوري «رح» ( وححوز أن يشترط الال حال )أراد الال بدل الكتابة 
( ويجوز مؤجلا ) بأن يجعله إلى شهر أو شهري نأو سنة أو سنتين ( ومنجا )أي مقطا 
مقا > واشتقاقه من النجم وهو الطالع > ثم سمي به الوقت > ومنه سمي المحم » ثم 


خف 


وقال الشمافعي لا يجوز حالاً ولا بد من تنجمٍ لأنه عاجز عن التسلي في 
زمان قليل لعدم الأهلية قبله للرق » بخلاف السل على أصله » لانه 
أهل للملك » فكان احتال القدرة ثابتاً » وقد دل الإقدام على العقد 
عليها » فتثبت به ولنا ظاهر ما تلونا من غير شرط التنجيم . 


سمي ما يؤدى فبه من الوظيفة » ثم منه فقالوا نمت المال إذا أديت نجوما»والكتابةالحالة 
مثل أن يقول كاتبتك على ألف درهم > وبه صرح الولوالجي في فتاواه » والكتابة 
المؤجلة مثل أن يقول كاتبتك على ألف درهم إلى سنة يؤدي كل شهر من النجم » كذا 
وكل ذلك جائز . 

( وقال الشافعي «رح» لا يجوز حالاً ) غير مؤجل ( ولا بد من تنجم ) وبه قال أحمد 
في ظاهر الرواية ( لآنه عاجز عن التسلم في زمان قلمل ) أي لأن المكاتب لا يقدر'على 
أداء البدل قي الحال ( لعدم الأهلية قبله ) أي لعدم أهلية الملك قبل عقد الكتابة لأجل 
الرق © لأنه كان مملو كا لا يقدر على شيء وفي زمان يسير لا تثبت القدرة عادة على 
الكسب على مال كثير . 

( خلاف السلم على أصله ) أي بخلاف السم على أصل الشافعي « رح » حيث جوزه 
(لآنه أهل لاملك) أي لأن المسل إليه أهل لاملك قبل العقد لا يقال هذا اغمار قبل الذكر» 
لات لا تقول السلم يدل عليه لآنه لا تقوم إلا بالمتعاقدين أحدهما المسم إليه ( فسكان احتال 
القدرة ثابتا ) وهو عقد جرى بين الحرين والظاهر هو القدرةعلىماالتزامه (وقد دل الإقدام 
على العقد عليها فتثبت به ) أي إقدام المسلم إلمه على عقد السم علا أي على القدرة 
فتثبت أي القدرة . ولقائل أن يقول احتال القدرة في حى المكاتب أثبت > لأن المسامين 
مأموزون بإعانته والطرق متسعة استدانة وقرض واستيهاب » واستعانة إالزكاة 
والكفارات والعشور والصدقات > وقد دل الإقدام على العقد عليها فتثبت . 

( ولنا ظاهر ما تلونا ) وهو قوله تعالى ‏ فكاتبوهم ‏ ( من غير شرط التنجم ) 

والتأجبل فلا .جزاء: على النص بالرأي وبقولنا قال مالك «رح» في الجواهر قال أبو 


۲ 


ولانه عقد معاوضة والبدل معقود به فأشبه الثمن في الببع في عدم 
اشتراط القدرة عليه » بخلاف السلم على أصلناء لان المسلم فيه 
معقود عليه فلا بد من القدرة عليه ء ولان مبنى الكتابة على المساهلة 
فبمبله المولى ظامراً » بخلاف امل » لان مبناه على المضايقة وفي 
الحال يا امتنع من الاداء يرد إلى الرق . قال وتجوز كتابة العبد 
الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء لتحقق 
بكرة ظاهر قول مالك «رح» أن التنجم والتأجيل شرط فيه » ثم قال وعلماؤة النظارة 
يقولون إن الكتابة الحالة جائزة ويسمونها قطاعة وهو القياس . 
( ولآنه ) أي ولآن عقد الكتابة ( عقد معاوضة والبدل معقود به ) أي بالعقد » 


تحرير هذا الكلام أن عقد المعاوضة يعقد المعقود عليه ولا بد منه > لآنه زستاد نهى عن 
بيع ما ليس عند الإنسان ووجود المعقود به ليس كذلك للاجماع على جواز اتباع من 
لا علك الثمن وبدل الكتابة معقود به لا محالة ( فأشبه الثمن في البيع في عدم اشتراط 
القدرة عليه ) أي على الثمن . 

والحاصل أن بدل الكتابة ن من وجه » وهذا لا يجوز الاستدلال يبه على القبض 
وبع من وجه > وهذا عجز عن الأداء يفسخ العقد فوفرنا على الشبهين حظها لذلك الفسخ 
عند العجز > ولعدم اشتراط القدرة علمه عند المقد . 

( بخلاف السلم على أصلنا » لآن المسم فبه معقود عليه فلا بد من القدرة عليه ) لا 
ذكرنا أن العقد يعتمد ولا بد منه ( ولآن مبنى الكتابة على المساهلة ) لأنه عقد كرم » إذ 
العبد وما علكه مولا ( فيمهله المولى ظاهراً » بخلاف السلم “لأن مبناه ) أي مينى السلم 
( على المضايقة ) والمماكسة » فالظاهر أنه لا يؤخر عند توجه المطالية نحوه ( وفي الخال 
كا امتنع من الآداء ) أي في عقد الكتابة الحال كا امتنع المكاتب (يرد في الرق)بالتراضي 
أو بقضاء القاضي » مخلاف السل . 

( قال ) أي القدوري (وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يمقل الشراء والببع لتحقق 


۳ 


الإيجاب والقبول » إذ العاقل من أهل القبول والتصرف نافع في حقه 
والشافعي « رح » يخالفنا فيه » وهو بناء على مسألة إذن الصي في 
التجارة » وهذا بخلاف ما إذا كان لا يعقل البيع والشراء ؛ لان 
القبول لا يتحقق منه فلا ينعقد العقد ء حت لو أدى عنه غيره لا 
يعتق ويسترد ما دفع . قال ومن قال لعبده جعلت عليك ألفاً تؤديها 


الإيجاب والقبول > إذ الماقل من أهل القبول والتصرف نافع في حقه ) أراد من قوله 
يعقل يعم أن السر إيحاب الببع سالب »> ومعرفة ذلك أن الصبي إذا أعطى فلوسا وأخذ 
الحلو ثم أخذ يبكي ويقول أعطني فلوسي فمو علامة كونه غير عاقل. وإن أخذ ال محلو وم 
يسترد فلوسه فبو عاقل » كذا نقل عن السلف. قال تاج الشريعة وفي شرح الطحاوي و إذا 
كان لا يعقل لا يجوز إلا إذا قبل عنه إنسان فانه يحوز ويتوقف على إدراكه» فان أدى 
هذا القابل عت . والقباس أن يكون له استرداده وهو قول زفر « رح »وني الاستحسان 
لىس له ذلك . 

( والشافعي « رح » يخالفنا فيه ) أي في الحك المد كور . وقي بعض النسخ يخالفنا في 
ذلك (.وهو) أي هذا الخلاف منه ( بناء على مسأله إذن الصي في التجارة ) فانه لا 
يجوز عنده فلا يصح الأول له . وعندنا يجوز لأنه من أل التصرف إذا عقل العقد 
ونقصان رأيه يتميز برأي الولي والتصرف نافع فبصح الإذن ( وهذا ) أي هذا الذي 
ذكرناه ( بخلاف ما إذا كان لا يعقل الببع والشراء » لآن القبول لا يتحقق منه فلا ينعقد 
العقد ) لن العقد لا ينمقد بدون القبول . 

( حتى لو أدى عنه ) أي عن الغير غير الميز ( غيره لا يعتق ) لأن أداء البدل إنما 
يتصور في عقد منعقد لا في عقد باطل ( ويسترد ما دفع ) من المال > لأنه أداء 
يسيب باطل . 

( قال ومن قال لعبده جعلت عليك ألفا تؤدها الي نجوما أول النجم» كذا وآخره 


٤ 


لي نجوماً أول النجم » كذا وآخره كذا ء فإذا أديتها فأنت حر » 
وإن عجزت فأنت رقىق» فإن هذه مكاتبة لانه انی تفسير الكتابة . 
ولو قال إذا أديت الي ألفاً كل شر مائة فأنت حر » فبذه مكاتية في 
رواية أبي سلوان لان التنجم يدل على الوجوب وذلك بالكتابة . 


كذا » فاذا أديتها فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق فان هذه مكاقبة لآنه أتى بتفسير 
. الكتابة ) هذه من مسائل الجامع الصغير » وصورتها فيه مد عن يعقوب عن أي حنيفة 
في وجل قال لعبده الى آخره . وقوله لآنه أي لآن المولى . وفي الكافي صح استحسانا » 
والقياس أن لا يصح » لآن ذكر النجوم فضل في الكتابة عندنا وجود ذكرها كمدمها » 
فقي قوله قد جملت علىك ألف درهم وهو بظاهره ضريبة . وقوله ان أديت فأنت 
ر | | 

وجه الاستحسان أن العبرة في العقود للمعاني »ألا ترى أنالمضاربة بشرط الربح كلوارب 
المال”بضاعة وبشرط المضارية اقراض »> وقد وحد معنى الكتابة هنا » لأن معنىالكتابة 


سنة » وعادة هذا وعند الإطلاق يصح » فعند التفسير أولى ولا بد من قوله فاذا أديت 
فأنت حر . بخلاف قوله كاتبتك على كذا حيث لا يحتاج عندنا الى ذكره > لآن قوله 
جعلت عليك ألف درهم على أن تؤديا كا يحتهل معنى الكتابة يعني يحتمل معنى الضريبة 
فلا يتعين الابقوله » فاذا أديت فأنت حر بخلاف قوله كاتبتك » فان الاحتاليتقدم 
ها هنا . وأما قوله ان عجزت فأنت رقيق فضل غير محتاج البه ولا في قوله كاقبتك ٤و‏ اغا 
ذكره للتفسير والحب على أداء المال عند النجوم . 

( ولو قال اذا أديت الى ألفا كل شبر ماثة فأنت حر فبذه مكاتبة في رواية أبي 
سلبان » لأن التنجم يدل على الوجوب ) لأنه يستعمل التبسير » وذا انما يكون عند 
الوجوب > لآن المولى لا يستوجب على عبده شيئا ( وذلك بالكتابة ) أي وجوب الدين 
للمولى علىالعبدلايكو ن إلابعقد الكتابة »وأبو سلبان هذا امه موسى بن سلبان الجوزجاني 


0 


وي نسخ آي حفص لا يكون مكاتباً اعتباراً بالتعليق بالاداء مرة . 

قال وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى ولم يخرج عن 

' ملكه . أما الخروج من يده فلتحقيق معنى الكتابة وهو الضم فيضم 
مالكىة يده إلى مالكمة نفسه 


صاحب الإمام مد بن الحسن“وكانت وفاته بعذ المائتين من البحرق»ونسيته الى جوزجاني . 
مدينة بخراسان مما يلي بلخ . 

( وقي نسخ أبي حفص «رح» لا تكون مكاتبة ) أي وفي رواية لا تكون مكاتبة . 
قال فخر الإسلام في مبسوطه وهو الأصح ( اعتباراً بالتعليق بالأداء مرة ) يعني إذا قال 
إن أديت إلى ألفا لا تكون كتابة ويكون تعلق الحرية بالشرط » ولا يازم قبول العبہ د 
والتنجم لا يدل على الكتابة لصحتها بدونه كا في الكتابة الحالة» وصححه التنجم بدونه 
كما في الضريبة ولا لم يكن أداء معه وجوداً وعدما لم يدل التنجم على الكتابة والنفاوت 
بين رواية أبي حفص وأبي سلبان إن العبد إذا أدى الألف مرة لا يعتق على رواية أبي 
حفص » لأن الشرط أن يؤدي كل شر مائة . وعلى الرواية الأخرى يعتق لأنه أدى يدل 
الكتابة . وأبو حفصهذا هو أبو حفص الكبير الإمام المشهور منأصحاب جمد بن الحسن 
واسمه أحمد ين حفص وفاته سنة سبع عشر ومائتين . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا صحت الكتابة ) يخاوها عن المفسد بعد تحقق المقتضى 
( خرج المكاتب عن يد المولى وم يخرج عن ملكه ) احترز عن قول ابن عباس رصي الله 
عنه فمنده يعتق محرد العقد کا ذكرة . 

( أما الخروج من يده فلتحقيق معنى الكتابة لفة وهو الضم ) كا ذكرة قي أول 
الكتاب أنه مشتق بعنى الضم © يقال كتبت البغلة إذا ضمت بين شفرها يحلقة ( فيضم 
مالكية يده إلى مالكية نفسه ) أي مالكية نفسه > أي مالكية يده الحاصلة في 
الحال إلى مالكية نفسه التي تحصل عند الأداء قبل مالكية النفس في الحال ليست 
بموحدة فكيف يتحقق الضم » وضم الشيء الى الشيء يقتضي وجودهما . أجيب بأن 
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أو لتحقيق مقصود الكتابة وهو أداء البدل فيملك البييسع 
والشراء والخروج إلى السفر وإن نباه المولى . وأما عدم الخروج 
عن ملكه فاما روينا » ولانه عقد معاوضة › ومبناه عل المساواة 
ينعدم ذلك بتنجز العتق ويتحقق بتأخره » لأنه يثبت له فوع مالكية 


مالكية النفس قبل الآداء ثابتة من وجه . ولهذا لو جنى عليه المولى وجب عليه الإرش . 
ولو وطىء المكاتبة لزمه العقر فيتحقق الضم ( أو لتحقيق مقصود الكتابة ومو أداء 
البدل فيملك ) أي المككاتب ( البيع والشراء والخروج الى السفر وان نهاء المولى ) أيعن 
السفر > وسواء كان السفر طويلا أو قصيراً وبه قال أحمد والشافعي «رح» في قول.وقال 
في قول آخر لا يخرج الى السفر بغير اذن السيد » وبه قال مالك . وفصل بعض أصحاب 
الشافمي فقال ان كان السفر طويلا لا خرج بغير اذنه » وان كان قصيراً يخرح . 

( اما عدم الخروج عن ملكه فاما روينا ) من قوله اساد المكاتب عبد ما بقي عليه 
درم . ولو قال ذكرة كان أحسن لأنه ذكر الحديث وما رواه اللهم ان كان قد رواه في 
غير هذا الڪتاب فيصدق عليه انه رواء . 

( ولأنه عقد معاوضة ) أي ولأن عقد الكتابة عقد معاوضة كما مر ( ومبناه على 
المساواة ) أي مبنى عقد المعاوضة على التساوي ( وينعدم ذلك ) أي المساواة على تأويل 
التساوي ( بتنجز العتى ويتحقق بتأخره) أي يتحقق المساواة بتأخر العتق (لأنهيثيتله) 
أي للعبد الذي كوتب ( نوع مالكية )اليد ( ويثبت له في الذمة ) أي يثبت للمولى فيذمة 
المكاتب ( حق من وجه ) وهو أصل البدل » وإنما كان حى من وجه لضعفه » فإنه ثابت 
في الدمة مع المنافي > إذ المولى لا يستوجب على العبد دين] » وهذا لا تصح به الكفالة » فلو 
ثبت به العتق ناجزا كنا قال ابن عباس على ما فاتت المساواة لا يقال المساواة فاتت على 
ذلك التقدبر أيضاً ¢ لن نوع المالكية ثابت عليه من وجه › فان المساواة »أت نوع 
مالكيته أيضا ضعيف لبطلانه بعوده رقيقا . 


£۷ 


فإن أعتقه عتق تى باعتاقه » لأنه مالك ارقبته ويسقط عنه بدل الكتاية 
لأنه ما التزمه إلا مقابلً يحصول العتق له وقد حصل دونه . قال 
وإذا وطيء المولى مكاتبته لزمه العقر لأنها صارت أخص بأجزائها 
توصلاً إلى المقصود بالكتابة وهو الوصول إلى البدل من جانبه 
وإل الحرية من جانيا بناء عليه » ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء 
والأعيان وإن جنى عليها أو على ولدها ازمته الجناية 


( فن اعتقه ) أي فإن أعتق كفت بان فل عنعة رلك تإعطاقه ا 
لرقبته ويسقط عنهيدل الكتابة لأنه ما التزمه ) أي لن اللكاتبيعدما التزم بدلالكتابة 
( إلا مقاب ) بقتح الباء ( يحصول العتى له ) أي ببدل الكتابة ( وقد حصل دونه ) أي 
حصل العتى دون بدل الكتابة . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا وطىء المولى مكاتبته لزمه العقر ) وب هدقال الشافعي 
درح». وقال مالك لا عقر علمه . وقال أحمد إن شرط عليها الوطء لا عقر عليه وإلا 
حب ويؤدب > لأنه وطىء حرام وعن الحسن البصري قال تحب الحد لآنه وطىء قي غير 
ملكه > وعندةا وعند الشاقمي « رح » إذا شرط وطأها تفسد الكتاية» وعند مالكيفسد 
الشرط ويصح العقد . وعند أحمد يصح كلاه ( لآنها صارت أخص بأجزائها توصلا إلى 
المقصود بالكتابة وهو الوصول إلى البدل من جانبه» وإلى الحرية من جانيها يناء عليه) أي 
على الوصول إلى البدل من جانبه ( ومنافم البضع ملحقة بالأجزاء والأعمات ) حيث قايلها 
ا ا “والآدمي مفرع منها. 
ولمذا لو استحقت الجارية يغرم المشتري من العقر وقممة الولد دون المنفعة » قعلم أن الوطء 
في حك جزء المعن ولو كان قي حك المنفعة لا غرم . 

فإن قلت إذا اشترى جارية فوطئها ثم باعها مرايحة ليس عليه أن يبين أنه وطئها . 
وإذا لحقت بالاعمان لوجب الببان . قلت لا حب لانه لا يقايله شيء من الثمن ( وإن جنى 
علمها أو على ولدها ازمته الجناية ) هذا لفظ القدوري > أي وإمن جنى ال ىول على 


A 


لما يينا . وإن أتلف مالآ لما غرم › لأن المولى كالأجني في حق 
اكسابها وتفسباء إذ لو لم يجعل كذلك لأتلفه المولى فيمتنع حصول 
الغرض المبتغى بالعقد 
فصل في الكتابة الفاسدة 
قال وإذا كاب المسلم ده على خمر أو خازير أو على قبمته 
فالكتابة فاسدة » أما الأول فلأن ار والتؤير لا يستحقه المسلم » 
اس سم 
المكاتية أو حنى على ولدها ازمته الجناية كنا ازمه إرش الجناية على العبد ا موهوب 0١‏ 
وفي الكفاية لشمس الاثمة السيبقي جناية المولى على مكاتبه عدا لا يوجب المعقود لاجل 
الشبة »> ولو قتل المكاتب مولاه بحب القود ( لما بينا ) أسار إلى قوله لانها صارت 
الغرض بأجزائها . 
( وإن أتلف ) أي المولى ( مالا لها ) أي للمكاتبة ( غرم» لان الولى كالاجني في حق 
اكساها ونفسها ) وفي بعضها النسخ في حتى اكسابها ونفسه (إذ لولم تحمل كذلك لاتلفه 
المولى ) أي على تأويل أنه ملكه ( فيمتنع حصول الغرض المبتغى ) أي المطلوب (بالعقد) 
هو حصول الحرية لها والمال . ا 
( فصل في الكتابة الفاسدة ) 
وجه تأخير الفاسد عن الصحيح لا يحتاج المنفي إلى دليل . 
( قال وإذا كاتب المسلم عبده على خر أو خنزير أو على قيمته ) أي على قيمة نفس 
العسد مثل أن يقول كاتبتك على قيمتك ( فالكتابة فاسدة ) بلا خلاف للثلاثة > وكذا 
إذا كان المولى ذميا والعبد مسا لا يجوز كتابته على خر أو خاذير. 
( أما الاول ) وهو ما اذا كانت على خمر أو خنزير (فلان افر والختزير لا يستحقه 
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لأنه ليس بمال في حقه فلا يصلم بدلا فيفسد العقد . وأما الثاني فلن 
قيمته مجولة ''' قدرا وجنساً ووصفاً فتفاحشت الحبالة وصار 5 إذا 


المسلم » لانه ليس بال متقوم في حقه ) يعني ليس بال متقوم في حقه يعني ليس بال متقوم 
. في حى المسلم ( فلا يصلح بدلا فبفسد العقد ) لانه صار عقداً بلا بدل . 
( وأما الثاني ) وهو ما اذا كاتبه على قيمته ( فلن القيمة ) أي قيمة العبد ( مجهولة 
| قدرأ ) أي من حيث القدر » يعني مائة أو مائتين ( وجنساً ) يعني ومن حيث الجنس » . 
ا ا لي ا 
الجهالة وصار كنا اذا كاتب على ثوب أو دابة) ولم يبين جنسها فإنها تفسد وتفحش الجبالة . 

الاصل أن ما صلح بدلا في الكتابة لانها مبادلة مال با لبس يمال © اذ البدل في الحال 
مقابل كل الحجر وهو ليس بال > فصار کالنکاح . ٠‏ 

فإن قلت لو كاتبه على عبد يصح > وبه قال مالك > خلافا للشافمي وأحمد « رح » »> 
ويحب عليه قيمة عبد وسط > حتى لو أتى بالعبد الوسط أو قبمته يحبر المولى على القبول . 
وإن كاتب على القيمة يجب بهذا التسمية » فيتبغي أن يجوز إذا صرح بالقيسة . قلت 
القيمة فيا نحن يصدده يجب قصداً لا حمكما لمكان التصريح بالقيمة > ويجب ثم سكا لا 
قصداً لأنه تصريح بالعبد وقد يثبت الشيء حكماً وضمنا لغيره وإن كان لا ثبت قصداً 
كبيع الأجنبية ونحوها . 

فإن قلت لا لا تجعل قوله كاتبتك على ثوب كتابة من قوله إنأديت إلى ثوب فأنتحر 
فإن تي هذه الصورة يعتق بأداء أي ثوب كان . قلت لا يمكنه ذلك » لأن الكتابة مق 
صحت كان حكمه تعلق المد بثوب ممين » لأن الثوب بجبول فلا يكن أن 
يجعل كتابة عنه . 

(ولأنه تنصيص) تعليل آخر“أي ولأن قوله كاتبتك على قيمتك تنصيص ( على ما هو 
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الفاسدء لأنه موجب القيمة فإن أدى اجر عتق » وقال زفر لا يعتق 
إلا بأداء قيمة الجر » لأن البدل هو القيمة . ) 


موجب العقد الفاسد ) أي القيمة » أراد أن العقد الفاسد يوجب القيمة » وهو معنى 
قوله ( لآنه ) أي لأن العقد الفاسد ( موجب للقيمة ) فالتنصيص على قيمة العبد تنصيص 
على موجب العقد الفاسد . ولو نص على العقد الفاسد ينعقد بوصف الفساد » فكك ذا إذا 
نص على موجيه . 

( قال فإن أدى الخر عتتى ) أي قال القدوري « رح » وهذا الذي ذكره اهر 
الرواية عن أصحابنا » وعليه نص الجا ك في الكافي . وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله في 
كتاب العبون رجل كاتب عبد على خمر فالكتابة فاسدة » فان أدى القيمة عتق . وإن 
أدى الجر لا يعّق »> وهذا قول زفر . وقال أبو يوسف أا أدى عتق . وروى أبويوسف 
عن أبي حنيفة أنه لا يعتق بأداء الجر » إلا أن يقول إن أديت فأنت حر فانه يعتق وعليه 
قيمة نفسه . قال الفقه هذا كله خلاف رواية المبسوط »© فان في رواية المبسوط لا يعتق 
بأداء القيمة ويعتق بأداء الخخر وأن يقول المولى إذا أديت إلى فأنت حر فعليهقيمته »انتهى . 

وني المبسوط فان أداه قبل أن يترافعا إلى القاضي وقد كان قال له أنت حر إذا أديته 
إذ ل يعامه فانه يعتق » لأن هذا العقد منعقد مع فساده فتعتق بالأداء وعليه قيمة نفسه > 
لأن العقد فاسد فبازمه أو رقبة لأهل الفساد وقد تعذر رده بنفوذ المتق فمه فبازمه قيمته 
كالمشقري شراء فاسداً إذا عتتى المبسم قبل القبض. 

( وقال زفر « رح » لا يعتق ) يعني وإن ن أدى الجر ( إلا بأداء قسمة الجر » لث 
البدل هو القسمة ) يعني في الكتابة الفاسدة » وقد وقع هكذا في بعض النسخ إلا يأداء 
قممة الجر . قال في الكافي هذا مشكل . قلت لأنه مخالف لعامة الروايات» فان عند زفر 
« رح » لا يعتق إلا بأداء القسمة علاة بالألف واللام بدون إضافته > وفيه أيضاً إجمال . 
وقال الكاكي النسخة الصحيحة لا تعتق إلا بأداء قىمة نفسه كما هو مذ كور في عامة 
النسخ . قلت هذا دعوى منه » بل غالب النسخ لا يعت إلا بأداء قيمة الخخر » و لهذا لماقال 
صاحب الكافي وهذا مشكل سكت ول يقل النسخة الصحبحة كذا. وكذا ذكر تاج 
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وعن أبي يوسف « رح» انه يعتق بأداء الجر » لأنه بدل صورة ويعتق 
N‏ . وعن أبي حنيفة رحمه الله انه 
إنما , بعتق بأداء عن ار إذا قال إن أديتبا فأنت حر › 


الشريعة في الكفاية مث قال قوله لا , يعتق إلا بأداء قممة الجر . وذكر في المبسوط قممة 
نفسه مكان قيمة امر.وفي مبسوط شواهر زاده وإذا وکل رجلا بأن يمتتى عبد على جمل 
فأعتقه على خمر أو خنزير جاز > وعلى العبد قممة نفسه . 

( وعن أبي يوسف انه يعتتى بأداء الخر لأنه بدل صورة) قال السفناق هذا المكمالذي 
ذكر هو ظاهر الرواية عند علمائنا الثلاثة على ما ذ كره في الممسوط والذخيرة » فعلى هذا 
كان من حقه أن لا يخص أبي بوسف وأن يذ كر بكاة عن . وقال صاحب العناية هذا 
صحيح إن كان الألف واللام في القيمة أعني في قوله ويعتق بأداء القسمة أيضاً بدلاً عن 
نفسه . وأما اذا كان بدلا عن الخر كما ذكره في بعض الشروح فيجوز أن يكون ذلك 
على ظاهر الرواية عن أبي يوسف . 

قلت سواء جمل الآلف واللام في القسمة بدلا عن نفسه أو عن الخر فعتقه بأداء الجر 
ش هو ظاهر الرواية عندهم » وما قاله السفناقي باق » والشراح ما جعلوا الآلف واللام في 
القئمة الا بدلا عن نفسة كما صرح بذلك تاج الشريعة وغيره . 

والحاصل أن عند أبي يوسف «رح» أا أدى المشروط أو قدمة نفسه يعتتق > وعندها 
انما يعتى بأداء المشروط اذا قال ان أديتها فأنت حر » لأن العتق کون بالشرط حمنئذ » 
وصار کا لو كانت على ميتة أو دم فانه لايمتق تى الا اذا نص على الشرط .وني ظاهر الروايه 

يعتى بأداء المر » صرح بذ كر الشرط أو لم يصرح على ما يجيء الآن . 

( ويعتق بأداء القيمة أيضا ) أي قبمة نفسه » قال تاج الشريعة وغيره كما ذكرة(لأنه 
هو البدل معنى ) أي لن أداء قيمة نفسه هو البدل من حمث المعنى . 

( وعن أبي حنبفة آنه انما يعتق بأداء عين الجر اذا قال ان أديتها فأنت حر ) فحمنئذ 
يعتى وعليه قبمة نفسه » لأن العقد الفاسد اذا أتلف فيه اللعقود عليه ويجب فبه القسمة 
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لأنه حينئذ يتكون العتق بالشرط لا بعقد الكتابة.وصار کا إذا كاب 
على ميتة أو دمولا فصل في ظاهر الرواية. ووجه الفرق بينهما وبينالمبتة 
أن الجر والخنزير مال في ال جملة فأمكن اعتبارمعنى العقد فيهوموجبه 
العتق عند أداء الغوض المشروط . وأما الميتة فليست بال أصلدً فلا . 
يمكن اعتبار معنى العقد فيه » فاعتبر فيه معنى الشرط وذلك 
بالتنصيص عليه . وإذا أعتق بأداء عين الجر لزمه أن يسعى في قبمته 
لأنه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد وقد تعذر بالعتق » فيجب رد 
قيمته كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع . 


كالبيع اذا أتلف في المبيع الفاسد في يد المشتري ( لأنه حمنئذ يكون العتى بالشرط 
لا بعقد الكتابة وصار كا إذا كاتب على مبتة أو دم ) أي بحصول شرط تعلق به العتق 
كا اذا كاتب على مبتة أو دم حبث لا يمتق بأدائها » > الا اذا قال المولى اذا أديته الممتة أو 
الدم فأنت حر » أما اذا م يقل فلا يمتى بأدائهما لأن العتى لم ينعقد أصلا فيمتير فيه 
التعلئق ( ولا فصل في ظاهر الرواية ) يعني بأداء الجر » سواء كان في العقد ان أديت 
الجر فأنت حر أو م يقل ذلك . 

( ووجه الفرى بمنهها وبين الميتة ) أي في ظاهر الرواية بين المر والخنزير وبين المتة 
( أن الخمر والخنزير مال في الجلة ) وان م يكن متقوما في حك المسلم ( فأمكن اعتبار 
معنى العقد فبها ) باعتبار المالية > ومعنى العقد هو المعاوضة (وموجبه العتق) أي موجب 
معنى العقد هو العتتى ( عند أداء العوض المشروط » أما المبتة فليست بمال أصلا فلا يكن 
اعتبار معنى العقد فيه » فاعتبر فيه معنى الشرط وذلك ) أي اعتبار معنى الشرط 
. (بالتتصيص عليه ) أي على الشرط > وهو أداء ميتة . 

( واذا اعتتی بأداء عن الخر لزمه أن يسعى في قبمته لانه وجب عليه رد رقبته لفساد 
العقد ) لان موحب العقد الفاسد رد المعقود عليه ( وقد تعذر بالعتق فىجب ردقممته كما 
في اليم الفاسد اذا تلف المبيع ) في يد المشتري بعد القيص . 
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قال ولا ينقص عن المسمى ويزاد عليه »> لأنه عقد فاسد فيجب 

القسمة عند هلاك المبدل بالغة ما بلغت » كما في البيع الفاسد , 

وهذا لان المولى ما رضي بالنقصان والعبد رضي بالزيادة كيلا يبطل 
حقه في العتق أصلا 


( قال ) أى القدوري ( ولا ينقص ) أى القيمة ( عن المسمى وزاد عليهلانهعقدفاسد 
فيجب القبمة عند هلاك الميدل بالغة ) أى حال كونها بالغة (ما بلغت كا في الببعالفاسد) 
اذا تلف المبسع تحب قيمة المبسع لتعذره ( وهذا ) أى وجوب القيمة بالغة ما بلغت ( لان 
المولى ما رضي بالنقصان) أى عن المسمى حمث أوجب العقد فيه وان كانت القبمة أقل. 

فان قلت ينبغي أن لا يعتبر رضى المولى في النقصان كم في البيع الفاسد » حمث 
ينقص عن المسمى ويرد عليه ٠‏ قلت حقيقة المبادلة موجودة ثمة > لان البائع يصل البسه 
عوض حقه بالام » والواجب هو القيمة » وانما يصار الى المسمى عند صحة التسمبة » أما 
هنا فالمولى محسن لانه يبي ماله باله هل وما على الحسنين من سبيل © وهو انها رضي یزو ال 
ملكه بقدر ما مي فلا يجوز النقصان عنه . 

( والعبد رضي بالزيادة ) على المسمى ( كيلا يبطل حقه ) أى حت العبد ( في العتق 
أصلا ) لانه ان لم برص بها يمتنع المولى عن العتق فيفوت له ادراك شرف الحرية . 

فان قلت هذا الإبطال اذا لم يعتتى بأداء غير الخر > أما اذا عتق فلا يازم هذا » 
قلت يحتمل أن القاضي يرى صحة ما روي عن أبي حنيفة «رض» فما اذا كاقبه على خر 
وم يقل ان أديتها فأنت حر فأدى الخر لا يعتتق »© فلو قضى بتلك الرواية يبطل 
حقه في العتى . 

فان قلت اذا د A A‏ 
قلت يحتمل أن المصنف « رح » اختار في اتام التسمية غير ظاهر الرواية . قال السفناقي 
قوله كيلا يبطل حقه في العتق لا يصلح تعليلا لقوله والعبد رضي بالزيادة لانه يكن أن 
يكون العبد غير راص بالزيادة على المسمى وان بطل حقه في العتق > لان ذلك تفع 
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فتجب القسمة بالغة ما بلغت . وفيا إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء 
القيمة لأنه هو البدل وأمكن اعتبار معنى العقد فيه 


شرب بالضرر لان تحمل الزيادة أضر عليه من العتتق وك من عبد لا برضى بنفس العتق 
من غير بدل . ْ 

وني وقت غرق الطعام فأولى أن لا يرضى عند ايجاب الزيادة على المسمى > والاولى 
في التعليل أن يقال لما عقد مع مولاه عقد الكتابة الفاسدة وأقدم عليه باختياره ورضاه 
كان قابلا قىمة نفسه بالغة ما بلغت » اذ قيمة نفسه قد تزيد على المسمى . قلت هذا 
الذى ذكره معارض با مثل > لانه يمكن ان يكون العبد راضما بالزيادة على المسمى وان 
حصل له ضرر في الزيادة لاستشرافه شرف الحرية > وك من عبد لا يرضى بالرقبة الا 
على الإضطرار و كان عرضه حصول الحرية > ولو كان في وقت غرة الطعام بل هذا هو 
الغالب في العبد » لان أصل مقصودم خلاصهم عن اسراء الرقبة وتولى أمور أنفسمم 
فالمصنف ذكر هذا بناء على الغالب والمغلوب في مقابلة الف الب كحكم العدم ودعى 
للأولوية في التعلمل الذى ذكره لا برهان له فما » لان اقدامه على عقد ذا الكتاب 
الفاسدةرممانتكون عن جل معتقداً أنها صحبحة اذ لولا حقيقتها ما أقدم عليها» لان حال 
المسلم بناء في ذلك . ٠ ٠ ١‏ 

( فتجب القممة بالغة ما بلغت ) أي فتجب قبمة العبد حال كونها بالغة ما بلغت وما 
بلغت في حل النصب باسم القاعل . 

( وفيا إذا كاتيه على قيمته ) هذا راجع إلى قوله في أول الفصل أو على قيمة نفسه 
( يعتق بأداء القممة لأنه هو البدل ) أي لآن القيمة هو الفرض إنما ذ كر الضمير إما باعتبار 
المذكور > وإما يتذكر الخير وم يذ كر بماذا تعرف القممة 0 الذخيرة ومبسوط شيخ 
الإسلام “وقيمته3 تعرف بتصادقها » لآن الح فما ببنها وإما بتقوم القومين › فإن اتفق 
الاتبان منهم على شيء جعل ذلك قيمة له وإن اختلفا لا د ا 
لأن شرط العتتى لا يشت ( وأمكن اعتبار معنى العقد فبه ) أي أمكناعتبار معنى عقد 
الكتابة في أداء القيمة بأن أدى مالا يختلف المقومون فيه بأن يقوم حدم بثلاثين 
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وأثر الجبالة في الفساد بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لا يعتق 
الثوب فلا يثبت العتق بدون إرادته 


والآخر مخمسة وثلاثين»والآخر بأربعين » فإمام يحاوز أحدم من أر بعين وقد أدى أربعين: 
يكون مۇديا قىمتېا . 

a SG BE‏ أن يقد 
البطلان ولا يعتق بأداء القيمة فقال وأثر الجهالة » أي جبالة القبمة في فساد العقد لا فساد 
العقد لا في بطلان ‏ في البسع فإنها تفسده ولا تبطله٠‏ 

( بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب) هذا أيضاً جواب عا يقال الكنابة على ثوب كالكتابة 
على قيمة العبد فكان ينبغي أن يعتق بأداء ثوب كا عتق بأداء القدمة . فقال يخلاف ما إذا : 
كاتبه على ثوب ( حيث لا یعتتی بأداء ثوب » لآنه لا يوقف فيه ) أي في الثوب ( على مراد 
العاقد ) لأنه لا يزيد ملكه بأي ثوب كان بلثوب معين ولا يدري أن هذا المؤدى هو ذلك 
المعنى أم لا ( لاختلاف أجناس الثوب فلا يشت العتتى بدون إرادته ) المولى أراد أن 
المتعين ينبغي أن يحكون مراداً له حتى يثيت العتق والإطلاق على ذلك متعذر لاختلاف 
أجناسه فلا يعتق بدون إرادته . بخلاف القيمة لأنها وإن كانت مجهولة يمكني استدراك 
مواده بتقوي المقومين . 

فإن قلت فإن أدى القيمة فيا إذا كاتبه على ثوب يعتق أولاً . فلت ذكر في النخيرة 
أن الأصل عند عامائنا الثلاثه أن المسمى متى كان مجبول القدر أو الجنس فانه لا يعتق العبد 
بأداء القبمة ولا تنعقد هذه الكتابة أصلا لا على المسمى ولا على القدمة . 

فان قلت ينبغي أن يؤدي ثوبا اعتباراً بحهة التعليق » إذ الكتابة تتضمن المعاوضة 
والتعليق » فاذا بطل معنى المعاوضة لهالة الثوب قى معنى التعليق فمعتق » كما لو قال 
إن أديت إلى ثوب فأي ثوب أدى عتتى » كذلك ها هنا . قلت التعليق في ضمن المعاوضة 
فاذا بطلت جبة المعاوضة بطلت تلك الجهة الأخزى أيضا » لأن المتضمن يبطل 
ببطلانالتضمن . 
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قال وكذلك إن كاتبه علرشيء بعينه لغيره لم يحز لأنه لايقدر على تسليمه 

ومراده شيءَ يتعين بالتعيين حتى لو قال كاتبتك على هذه 

. الألف الدرهم وهي لغيره جاز لأنها لا تتعين ني المعاوضات فيتعلق 

بدراهم دين في الذمة فيجوز . وعن أبي حنيفة رواه الحسن أنه 

يجوز حى إذا ملكه وسامه يعتق » فإن عجز يرد في الرق > لأتف 
المسمى مال والقدرة على التسلي موهومة فأشبه الصداق . 


( قال ) أي في الجامع الصغير ( و كذلك إن كاتبه على شيء بعينه ) الثوب والعبد 
( لغيره ) أي حال كون الشيء لغير المبد لا يقال قوله شيء نكرة فلا يقع ذو الحال>لأنه 
تخصص بالصفة ‏ أعني قوله بعبنه فان تقديره على شيء معين ( لم يحز ) أي عقد هذه 
الكتابة ( لأنه لا يقدر على تسليمه ) ذلك الشيء إلى مولاه » وبه قال الشافعي وأحمد » 
وقال مالك وز ويشتريه ويؤوديه وان ل ممه الغير يؤدي قيمته (ومراده شيء يتعين 
بالتعبين ) اي مراد مد من قوله على شيء يتعين بالتعبين كالعب د والثوب وغيرهما من 
المكيل والموزون . | 

( حتى لو قال كاتبتك على هذه الألف الدرم وهي لغيرء ) أي والحال أت هذا 
الألف لغير العقد ( جاز ) أي عقد الكتابة ( لأنها ) أى لآن الدرام و كذا الدنانير 
( لا تتعين في المعاوضات فيتعلق ) العقد ( بدراهم دبن في الدمة فيجوز ) وعند الشافعي 
وأحمد لا جوز هذا أيضا لتعين الدرام والدائير عندها . 

( وعن أبي حضفة رواه الحسن أنه حوز حتى إذا ملكه وسامه يعتق ) أى حتى لو 
ملك ذلك العين وسامه المولى عتتى “وقال أشهب المالكي إذا ملكه قبل الفسخ وسامه جاز 
( وإن عجز برد في الرق ) أى وإن عجز العبد عن تسلم العين المد كور إلى مولاه يرد في 
الرق ( لآن المسمى مال > والقدرة على التسليم موهومة ) أى قدرة العبد على تسليم 
العين إلى مولاه عا حدث له فمه من الملك موهومة (فأشه الصداق) أى أشبه بد لالكتابة 
من مال الغير صداق المرأة من مال الغير بأن يتزوجها على عبد الغير تصح التسمية فكذا 


foV 


قلا إن العين في المعاوضة معقود عليه والقدرة على المعقود 

عليه شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ كما في البييعء 

بخلاف الصداق في النكاح » لان القدرة على ما هو المقصود بالنتكاح 

ليس بشرط فعلى ما هو تابع فيه أولى . فلو أجاز صاحب العين ذلك 
فعن مد « رح » انه يجوز » لأنه يجوز البيع عند الإجازة 


هنا تصح التسمية > فاذا قدر على تسليمه جاز؟ و إذا م يمز المالك في النكاح رجعت المرأة 
على الزوج بقيمة العبد أو بمهر المثل . ولو كانت التسمية فاسدة لرجعت بمهر المثل. 

( قلنا إن العين في المعاوضات ) هذا إشارة إلى بمان وجه الظاهر » وهو ان العين في 
المعاوضات » وأراد بالععن بدل الكتابة ( معقود عليه والقدرة على المعقود عله شرط 
الصحة ) أى شرط صحة العقد » ولهذا لم يجز بيع الآبق (وإذا كان العقد يحتمل الفسخ) 
أى والكتابة يحتمل الفسخ فشرط القدر على المعقود عليه ( كي في الببع ) فاته يحتمل ٠‏ 
الفسخ فيشترط فيه القدرة على المعقود عليه . 

فان قلت البدل في الكتابة له حك الثمن بدلبل جواز الكتابة الحالية الثمن معقود به 
لا معقود عليه “فلاتكون القدرة عليه شرطا. قلت هذا إذا كان من النقود ولس الكلام 
فيه » وَإثما كلامنا في العين فيصير عقد الكتابه بمنزلة المقايضة فيصير للبدل حك المميم 
فشترط القدرة عليه ٠‏ 

( بخلاف الصداق في النكاح ) هذا جواب عن قوله فأشبه الصداق وذلك (لأنالقدرة 
على ما هو المقصود بالنكاح ) وهو منافع البضع أو التوالد والتناسل (ليس بشرط )حتى 
لوتزوج رضيعة يجوز ( فعلى ما هو فيه تابع أولى) أى فالقدرة على ما هو تابع وهو 
الصداق يصح » والكتابة يدون ذكر البدل لا يصح فوضح الفرق . 

( فلو أجاز صاحب العين ذلك ) أراد في قوله و كذلك إن ڪاتبه على شيء بعينه 
لغيره م يجز > أى لو أجاز مالك العين ذلك يعني ما قاله المولى لعبده ( فعن مد انه 
يجوز لأنه يجوز الببع عند الإجازة ) بأن اشترى شيثاً يمال الغير فأجازه الغير يجوز مع 
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فالكتابة أولى. وعن أبي حنيفة أنه لايجوز اعتياراً حال عدم الإجازة 
على ماقال في الكتابء» والجامع بينم أنه لا يفيد ملك المكاسب وهو 
المقصود لأنها تشيت للحاجة إلى الأداء منبا ولا حاجة فيا إذا كان 
البدل عبناً معبتاً » والمسألة فيه على ما بيناه . وعن أبي يوسف ٠‏ رح» 


أنه مبني على المضايقة وال كسة ( فالكتابة أولى ) بالجواز > لأن مبناها على المساعة . 
وقل لأنها لا تفسد بالشرط الفاسد » بخلاف الببع > فصار صاحب الال مفوضاً امال من 
العبد فتصير العين من أكسابه . 

( وعن أي حشسفة رحمه الله انه لا يجوز ) أى وإن أجاز صاحب العبد » وهذه رواية 
ابن سماعة عن ابي يوسف رحمه الله عن أي حنيفة «رح» ( اعتبار] حال عدم الإجازة على 
ما قال في الكتاب ) أى الجامع الصغير » أشار به إلى قوله وكيذلك إن كاتبه على شي» 
بعينه لغيرء م يجزه ( والجامع بينها اذه ) أى عقد الكتابة ( لا يغد ملك الكاسب وهو 
المقصود ) أى والحال أن ملك المكاسب هو المقصود في الخال . ' 

فان قلت المقصود من عقد الكتابة هو الحرية . قلت موجب الشيء ما يكون عقب 
ذلك الشيء » وما يعقب الكتابة هو ملك الحر وملك المكاسب . وأما الحرية فعند 
انقضاء عقد المكاتبة لا عقيبه “ فمكون الموجب هو ملك المكاسب . 

( لأنها ) أى لأن الكتابة > وني بعض النسخ لآنه أى لآن العقد ( تثبت للحاجة إلى 
الأداء متها ) أى من المكاسب ( ولا حاجة فيا إذا كان اليدل عبن معبتا ) لغيره » لان 
العقد لم ينعقد إذا كان البدل عبتا لغيره فل يحتج إلى أداء منه > لان الاحتياج إليه عند 
صحة العقد ( والمسألة قبه ) أي فرض المسألة فيا إذا كان البدل عيناً معينا »وقد أ شاربقوله 
معنا بعد قوله عبن احترازاً من الدراهم والدتانير المعينة » فإنها وإنعبنت لا تنعين عندا٤‏ . 
فتجوز الكتابة حتى إذا كاتبه على ألف فلأن هذه جازت » فإن أدى تلكالألف أو ألف 
أخرى عتقى ( على ما یناه ) أشار يه إلى قوله ومراده شيء يتعين بالتعيين . 

( وعن. أبي يوسف انه يجوز أجاز ذلك أو ل جز ) أي روي عن أبي يرسف «رح » 
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أنه يجوز أجاز ذلك أو لم يجز » غير أنه عند الإجازة يجب 

تسليم عينه » وعند عدمہا يجب ' مليم قیمته کا في النكاح , 

والجامع يينما صحة القسمية لكونه مالا . ولو ملك المكاتب ذلك 

العين فعن أبي حنيفة « رح » رواه أبو يوسف أنه إذا أداه لا يعتق » 

وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد إلا إذا قال له إذا أديث إل 

فأنت حر ء فحينئذ يعتق بجعم الشرط » وهكذا عن أبي 
يوسف« رح». 


أن الحم الذ كور وهو ما إذا كاتبه على شيء بعينه لغيره أجاز مالك الشيء أو ل مزه 
( غير أنه عند الإجازة يحب تسلم عبنه ) أي غير أن الشأن عند إجازة مالك الشيء 
يككون العقد على شيء يحب على المكاتب تسلم عين ذلك الشيء إلى المولى ( وعند عدمها 
يجب تسليم قبمته) أي وعند عدم إجازة مالك الشيء يجب على المكاتب تسليم قيمة 
ذلك الشيء ( كا في النكاح ) فإنه إذا نكح امرأة على عبد رجل بعينه يصح العقد » فإن 
رضي مالك العبد يدفعه إليها فبها وإلا فيجب على الزوج قيمة العبد ( والجامع بينبياصحة 
التسمية لكونه مالاً ) أي المعنى الجامع بين المقيس الذي هو الكتابة المذكورة والمقس 
عليه الذي هو النكاح صحة التسمية في كل منها لكونه مالا “أي و 
باعتمار المسمى مالا . 

( ولو ملك المكاقب ذلك المين ) أراد أن مالك المين م جز > ولكن ملك اكاب 
العين يسبب من أسباب الملك ( فمن أبي حنيفة رواه أبو يوسف انه إذا داه لا يمت ) أي 
روى أبو يوسف عن أبي حشفة انه أي المكاتب إذا أدى تلك العين التي ملكها لايعتق 
( وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد إلا إذا قال إذا أديت إلي فأنت حر » فحينئذ يعتق 
بحم الشرط ) هذه الرواية هي ظاهر الرواية أن عقد الكتابة لا ينعقد من الأول إلا 
بالشرط بأن يقول المولى إذا أديت إلى هذه العين فانت حر فانه يعتق عند الآداء لوجود 
الشرط ولا يعتق بالعقد لعدم انعقاده ( وهكذا عن أبي يوسف ) أي وهكذا روي أيضاً 
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وعنه أنه يعتق قال ذلك أو لم يقل » لان العقد ينعقد مع الفساد 
لكون المسمى مالا فبعتق بأداء المشروط . ولو كاتبه على عين في يد 
المكاتب ففيه روايتان وهي مسألة الكتابة على الأعيان » وقد 
عرف ذلك في الاصل . وقد ذكرنا وجه الروابتين في كفايةالمنتهى. 


عن أبي يوسف « رح » مثلما روي عن أبي حنيفة « رح؛ انه لا يعتق إلا بالشرط > وهذا 
رواية الحسن بن أبي مالك « رح » عنه . وذكر في اختلاف زفر ويعقوب أن قول 
زفر مثل ذلك . 
| ( وعنه أنه يعتى قال ذلك أو م يقل ) أي وروي عن ابي يوسف « رح » رواه عن 
أصحاب الإملاء انه يعت بدفع العين إلى مولاه سواء قال المولى إنأديت إلي فأنت حر أو 
م يقل ( لأن العقد ينعقد مع الفساد لكون المسمى مالاً فيعتق بأداء المشروط ) كا لو كاتبه 
على خمر فأدى فانه يعتق  .‏ 

( ولو كاتبه على عين في يد المكاتب ) بأن كان مأذونا في التجارة والمراد عين معين 
سوى الدرام والدنانير » فانه لو كاتبه على درام أو دانير في يد العبد من كسبه تجوز 
الكتابة باتفاق الروايات » ذكره شخ الإسلام في مبسوطه ( ففيه روايتان ) أي فقي 
حكمهروايتان في رواية كتاب الشرب من الأصل يجوز » وني رواية كتاب المكاتب من 
الأصل لا يجوز ( وهي مسألة الكتابة على الأعيان ) وهي التي ذكرت قبيل هذا بقوله 
| وإن كاتبه على شيء بعبنه لم يجز ٠‏ وعن أبي حنيفة رواه الحسن يجوز (وقد عر ف ذلك 
في الأصل ) أي قد عرف حكم ما ذكر من الكتابة على شيء بعينه في المبسوط (وقد 
ذكر وجه الروايتين ) يعني الجواز وعدم الجواز ( في كفاية المنتبى ) وهو كتاب صنفه 
ع ا وس « ل ين 
وأحاله عليه وم يذ كره هنا اطول الكلام فيه 

وجه روايته أنه كتابة تن مال هايم ا ر » ولآن البيع :جوز 
باجازة مالك العين فالكتابة أولى . وجه رواية عدم الجواز أن كسب العبد وقت العقد 


لكف 


قال وإن كانبه على مائة دينار على أن يرد المولى إليه عبداً بغير عينه 

فالكتابة فاسدة عند أبي حنيفة « رح » ومد « رح » . وقال أبو 

يوسف ٠‏ رح » هي جائزة ويقسم الماثة الدينار على قيمة للكاتب 

وعلل قبمة عبد وسط فتبطل منها حصة العبد فيكون مكاتياًبما 

بقي » لان العبد المطلق يصلح بدل الكتابة وينصر ف إلى الوسطء 

فكذا يصلح مستثتى منه وهو الاصل في إبدال العقود . ولا أنه 
لا يستئتى العيد من الدنانير » 


وقت ملك المولى فصار كا إذا ستكاتبه على عين من أعبان مال المولى وإنه لا يجوز > 
فكذاهمذا. 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن كاتبه على مائة دينار على أن برد المولى إلمه 
عبداً بغير عينه فالكتابة فاسدة عند أبي حنيفة وحمد رحها الله)قيد يقوله على عبد بغير 
عىنه » لأنه لو كان العبد معنا يجوز بالاتفاق لجواز بيع الممين بالاتفاق » قكذا اناوه 
عند الثلاثة لا يجوز في العين وغيره لأنه شرط فاسد وصفقة في صفقة . 

( وقال أبو يوسف هي جائزة ويقسم المائة الدينار على ق قممة المكاتب وعلى قيمة عبد . 
وسط فتبطل منها حصة العبد ويكون مكاتبا با بقي ) حتى إذا كان بدل الكتابة 
مائة وقيمة العبد مسين يجب على المكاتب إذاً خسين ويسقط خمسون في مقاب العبد 
( لآن العبد المطئق يصلح بدل الكتابة وينصرف إلى الوسط ) وهذا بالاتفاق بكل ما ٠‏ 
يصلح بدلا ( فكذا يصلح مستثنى منه ) أي حال كونه مستثنى منه » فبهذا:استثناء من 
حيث الممنى هو الأصل أي كون كل ما صلح بدلا صلحاً مستشنىمن البدل (وهو الأصلفي 
ابدال العقود ) بفتح الحمزة جمع بدل . ْ 

الحاصل أن الأصل أن كل ما يصلح إيراد المقد عليه باتفراده يصح استثناءه من العقد 
والعبد المطلى يصح إبراد العقد عليه ابتداء ها هنا » فكذا استشناؤه من العقد . 

( ولهما ) أي ولابي حنيفة وعمد رحمهما الله ( أنه لا يستثنى العبد من الدنانير ) هذا 


قف 


وإنها يستثنى قيمته والقيمة لاتصلم بدلا فكذلك مستثنى . قال وإذا 
كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة استحساناً » ومعناه 
أن يبين الجن ولا يبين النوع والصفة وينصرف إلى الوسط ويجبر 
على قبول القيمة وقد مر في النتكام. أما إذا لم يبين الجنس مثل أن 
يقول دابة لا يجوز » لأنه يشتمل أجناساً مختلفة فتتفاحش البالة . 


قول بالموجب > يعني سانا هذا الاصل » ولثن إنما يكون'١'‏ فيا يصلح الاستثناء » وهاهنا 
لس كذلك » لانه لا يستثنى العبد من الدينار لاختلاف الجنس ( وإما يستثنى قبمته ) 
. يعني إنما يصح استثناه العبد من الديئار يحسب قبمته لا حسب نفس العبد ( والقيمة لا 
تصلح بدلا ) لتفاحش الجبالة من حيث الجنس والقدر والوصف ( فكذلك مستثنى ) أي 
فکذلك لا يصلح حال كونه مستثنى . 

( قال ) أى القدورى ( وإذا كاتبه على حيوان غير موطوف فالكتابة جائزة 
استحسانا » ومعناه ) أى معنى قول القدوري جائزة ( أن يبين الجنس) كالعبد والفرس 
( ولايبين النوع ) انه تركي أو هندي ( والصفة ) انه جيد أو رديء ( وينصرف إلى 
الوسط ) فبجوز العقد » وبه قال مالك » وإنما ينصرف إلى الوسط كما في الزكاة والدية 
نظراً إلى الجانبين > ثم الوسط عند أبي حشيفة في العبد الذي قيمته أربعون درهم] > 
وعندهما على قدر غلاء السمر ورخصه ولا ينظر في قممة الوسط إلى قيمة المكاتب » لان 
عقد الكتابة عقد إرفاق » فالظاهر أن يكون المدل على أقل من قممة المكاتب ( ويجبر 
على قبول القيمة ) أى يجبر المولى لانها أصل من حيث أن المسمى يعرف بها فيجير على 
القبول ( وقد مر في النكاح ) أى في باب المبر » فانه إذا تزوجما على حيوان وبين جنسه 
ولم يبين نوعه وصفته فانه يجوز وينصرف إلى الوسط . 

( أما إذا لم يبين الجنس مثل أن يقول دابة لا يجوز لانه يشتمل ) أى لان قوله دابة 
يشتمل ( أجناساًختلفة ) ماندب على وجهالارض( فتتفاحش الجبالة ) ففضي الى المنازعة فلا 
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وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف فالجبالة يسيرة ومثلبا يتحمل في 
الكتابة فيعتبر جبالة البدل بجبالة الاجل فيه . 


يجوز ( واذا بين الجنس كالعيد والوصيف) بفتح الواو و كسر الصاد على وزن فعيل اسم 
للفلام » ولجم وصفاء » والجارية وصبفه وأجمعها وصائف» هذا الذى ذكره الفقهاء.وذ كر 
في العباب الوصيف الخادم غلاما كان أو جارية » يقال وصف الغلا بالضم اذا بلغ الخدمة» 
والجمع وصفاء . وقال ثعلب ربا قالوا للجارية وصبفة واجمع وصائف انتبى . فعلى هذا 
الفرق الذى ذ كره الفقهاء بين الوصيف الذكر والوصفة للأنئى يكون على هذه الرواية . 

فان قلت ان العبد اذا كان يطلق على الذكر والانثئى فلا يكون في طف الوصيف 
عليه زيادة فائدة بل في المعنى يكون عطف الشيء على مثله . قلت العبد في المعرف لا 
يطل إلا على الذكر من الارقاء يدليل انهم يستعملونفي المقابلة الجارية أو الامة فالوصيف 
أعم فيكون من عطف العام على الخاص . وان كان اطلاقه علبيها جميعا كالوصيف 
يكون العطف أيضاً صحيحا مفيداً لفائدة » وهي أن الوصيف اسم لمن يوصفبالخدمة 
بأن كان قادراً عليها والعبد أعم من أن يبلغ الخدمة أولى » فعلى هذا يكون عطف 
الخاص على العام . 

( فالجهالة يسيرة ) لآنا ترجع إلى الوصف دون الذات ( ومثلها يتحمل في الكتابة ) 
لأنها تشبه البيع من حيث أنها معاوضة » ألا ترى أنها تقال وتفسخ هو لشبهة النكاح أيضاً 
من حبث أنها معاوضة مال با لبس بال » فإذا كانت الجهالة في أصلها منع الجواز لشبه 
الببع » وإذا كانت في الوصف لا ينع لشبه النكاح (فبعتبر جبالةٍ البدل يجحهالة الأجل فيه) 
أي في عقد الكتابة كا لو قال كاتبتك إلى الحصاد والدياس أو العطاء صحت الكتابة »لآن 
ممناها على المساحة . 

فإن قات كيف جعل المصنف ها هنا :العبد جنساً واحداً وجعل في الوكالة جنا 
مختلفة حتى لم يجوز الوكالة بشرى العبد مطلقا. قلت اللفظ إن شعل أجناساً عالبة كالداية 
مثلا » أو متوسطة كال مر كوب منع الجواز مطلقا في الكنايبة والوكالة والنكاح والبيع 
وغيرهاء وإن شمل أجناساً سافلة كالعبد منعه فيا يبتنى على الم كسة كالبيع والوكالة لا فيا 
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وقال الشافعي لا يجوز وهو القياس لانه معاوضة فأشبه البيع . 

ولنا أنه معاوضة مال بغير مال أو مال لكن على وجه سقط الملك 

فيه فأشبه النكاح » والجامع أنه يبتنى على المساعة بخلاف البيع 

لان مبناه على المماكسة . قال وإذا كاتب النصراني عبده على خر 
فبو جائز » معناه إذا كلن مقداراً معلوماً والعبد كافر 


بني على المساحة كالكتابة والنكاح . 

( وقال الشافمي « رح » لا يحوز » وهو القباس ) وبه قال أحمد « رح » ومذهبيهما 
هو القاس ( لأنه معاوضة ) أي لأن عقد الكتابة عقد معاوضة مال بال ( فأشبه البيع) 
في أن تسمبة البدل شرط فسا كا هي شرط فيه » والببع مع البدل المجهول والأجل الجبول 
لا يحوز » فكذا الكتابة . 

( ولنا أنه ) أي عقد الكتابة ( معاوضة مال بغير مال ) أي في الابتداء » لأن البدل 
في الابتداء مقابل بفك الحجر وهو ليس بال ( أو بال ) أي في مغاوضة مال في الانتهاء» 
لأنه يقابل الرقبة ( لكن على وجه يسقط الملك فيه ) لآن العبد لا يتملك مالبة نفسه» بل 
يسقط ملك المولى ( فأشبه النكاح ) لأن منافع البضع مال عند الدخول“فيكون معاوضة 
مال بال » ألا ترى أن الشرع جعلها كالأعبان لكن على وجه يسقط الملك لازوج > ولهذا 
لايقدر على تمليكها ( والجامع ) أي المعنى الجامع في كون الكتابة كالنكاح ( أنه يبتنى 
على المساحة ) أي أن عقد الكتابة يبتنى على المساحة كالنكاح » وهذا المقدار كات في 
إلحاقها بالنكاح ( بخلاف البيع لأن مبناه على الم كسة ) هذا جواب عن قول الشافعي » 
فأشبه الببع أشار بأن قياسه الكتابة على الببع باطل الوجود » قال الفارق وهو ابتناء 
الببع على الما كسة والمضايقة » وابتناء الكتابة على المساحة والمساهلة . 

( قال ) أي في الجامم الصغير ( وإذا كاتب النصراني عبده على خمر فمو جائز» معناه 
إذا كان مقداراً معلوما والعبد كافر ) أي معنى الذي في الجامع الصغير إذا كان الخمر 
مقداراً معلوما » وأن يكون العبد أيضاً نصرانياً . ولو أتى بعبارة مد كا هي لما كان 
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لانبامال في حقبم ببنزلة الخل في حقنا وأيهما أسل فالمولى قيمة 

الْمْرء لان المسلم ممنوع عن تمليك الجر وتملكها . وني التسليم ذلك 

إذ الخمر غير متعين فيعجز عن تسليم البدل » فيجب عليه قيمته'"" 

وهذا بخلاف ما إذا تبايع الذميان خمراً ثم أسلم أحدهما حيث 
يفسد الييع على ما قاله البعض » 


يحتاج إلى هذا التفسير فإنه قال مد عن يعقوب عن أبي حشيفة في رجل نصراني كاتب 
عبداً له نصرائياً على أرطال خمر قال المكاتبة جائزه ولا يأت بهذ العبارة » أشار بهذا 
إلى أنه لا بد من قبدين في جواز هذه الكتابة » الأول أن يكون الجر مقداراً معلوما » 
لآن الجهالة مانعة » والثاني أن يكون العبد كافراً إلا إذا كان مسلا لا يجوز. ولكن مع 
هذا إذا أدى الخر يعتق لتضمن الكتابة تعلمق العتق بأداء البدل المذكور > وصار كا لو 
كاتب المسم عبد الملم على خمر فأدى المكاتب المر فانه يعتق » كذا ذكره بعض المشايخ 
كالقاضي ظبير الدين والرازي ونم الدين الافطي الرجي والنيسابوري في شرح الجامسع 
الصغير . وني شرح الطحاوي والتمرتاشي لو أدى الخر لا يعتق . ولو أدى القيمة يعتق . 

( لأنها مال في حقهم بمنزلة الخل في حقنا > وأيهما أسلم ) أي من المولى والعبد (قلامولى 
قبمة المر ) وعند الشافمي ومالك وأحمد « رح » في رواية ومد « رح » ف رواية عنه 
تفسد الكتابة » لأنه لا يمكنه تسليم البدل فصار كأنه عجز نفسه ( لآن المسل ممنوع عن 
تملىك الجر وتملكهاءوفي التسلم ذلك) أي التمليك والتملك باعتبار كل واحد( إذ الخمر غير 
متعين فبعجز عن تسلمم البدل فبجب عليه قيمته ) أشار بإذا التعلملية أن الجر في المسألة 
المذ كورة غير معمنة فالملك يشبت فما بمجرد عقد الكتابة . 

( وهذا ) أي الذي ذكرتاه ( بخلاف ما إذا تبايع الذميان خمرا ثم أسم أحدهياحيث 
يفسد البسع على ما قاله البعض ) لآن العجز كا وقع عن تسليم المسمى لا تصلح عوضا في 
الببع يحال ففسد . قبد بقوله على ما قاله البعض لأنه ذكر بعض المشايخ ينبغي أن يكون 
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لات القيمة تصلح بدلا في الكتابة في ا جملة فانه لوكاتب على 
وصيف وأتى بالقيمة يجبر على القبول فجاز أن يبقى العقد على . 
القيمة » أما الببع لا ينعقد صحيحاً على القيمة فافترقا . قال وإذا. 
قبضبا عتق لان في الكتابة معنى المعاوضة » فإذا وصل أحدك- 
العوضين إلى المولى سلم العوض الآخر للعبد وذلك بالعتق» بخلاف ‏ 
ما إذا كان العبد مساماً حيث لم يجز الكتابة » لان المسلم ليس 
من أهل التزام الخمرء ولو أداها عتق وقد ببناه من قبل والله أعلم . 


الجواب في البع ڪا مواب في الكتابة والرواية في الكتابة رواية في المبيع (لأن القيمة 
تصلح بدلاً في الكتابة في الجلة ) أي لآن قيمة الجر تصلح بدلاً في عقد الكتابة » وأظبر 
ذلك بقوله ( فانه لو كاتب على وصمف ) أي عبد للخدمة (وأتىبالقسمة يجبر علىالقبول» 
فجاز أن يبقى العقد على القممة ) لأن البقاء أسهل من الابتداء (أما البيع لا يتعقدصحيحاً 
على القممة فافترقا ) أي البيع والكتابة . 

( قال وإذا قبضها عتق ) أي إذا قبض المولى قبمة الخخر» وهذا لفظ الصدر الشهيد في 
الجامع الصغير » أما لفظ جمد « رح » وإذا أداها عتتق » وقد ذكر فبا مضى ( لأن في 
الكتاية معنى المعاوضة» فإذا وصل أحد العوضين إلىالمولى سم العوض الآخر للعبد وذلك 
بالمتق » بخلاف ما إذا كان العبد مساماً حيث ل تجز الكتابة > لآن المسم لبس من هل 
التزام الجر ) لكونها غير مال متقوم في حقه فلا يصح ( ولو أداهماعتق ) أي ولوأدى 
الخمر عتق» أراد أن العبد المسل إذا أدى الخمر عتق أيضاً لوجود معنى التعليق کا ذكرناه 
مستقصى مع الخلاف ( وقد بيناه من قبل والله أعم ) أشار به إلى ما ذكره في أو لالفصل 
بقوله فان أدى الخمر عتق . 

وقال زفر « رح »لا یعتتق . وني شرح الكاني ذمي ابتاع عبداً مسلا فكاتبه قال هو 
جائز ولا برد لأن تخليصه بازالة ملكه عن المسلم وبالكتابة يجمل هذ المعنى > وإن 
كاتبه على خمر أو خنزير لم يجز » فان أدى الخمر عتق وعليه قيمته كا في البسع الفاسد . 
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باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


قال ويجوز لامكاتب البيع والشراء والسفرلأن موجب الكتابة أن 

إلى مقصوده وهو نيل الحرية بأداء البدل والبيع والشراء من هذا 

القبيل » وكذا السفر » لأن التجارة رما لا تتفق في الحضر فيحتاج 
إلى المسافرة ويلك البيع بالمحاباة , 


( باب ما يجوز للمكاتب ان يفعله ) 

ما بين أحكام الككتابة بنوعها شرع في بيان ما يحوز لمكاتب أن يفعله وما لا وز“ 
فان جواز التصرف يبتنى على العقد الصحمح . 

( قال ) أي القدوري (ويجحوز للمكاتب البيم والشراء والسفر)خلافا لمالكوالشاقعي 
« رح » في قول ( لأن موجب الكتابة أن يصير حرا بدأ » وذلك بالكة التصرف 
مستيداً به ) أي حال كونه مستقلا بالتصرف ( تصرفا يوصله إلى مقصوده وهو نبل الحرية 
بأداء البدل ) أي بدل الكتابة » وانتصاب تصرفا ( والبيع والشراء من هذ االقسل ) أي 
من قبل التصرف الذى يوصل المتعاقدين إلى مقصودهها» لآن مقصود البائع الوصول إلى 
الثمن ومقصود المشتري الوصول إلى العين وذا لا يحصل إلا بالببع والشراء » وكذلك 
ها هنا مقصد السيد الوصول إلى بدل الكتابة »> ومقصود العبد منه الحرية وذا يحصل 
بالبيع والشراء . 

( وكذا السفر > لأن التجارة ريما لا تتفق في الحضر > فبحتاج إلى المسافرة ) فان 
قلت فيه غرور وخطر . قلت يبطل بالرهن والوديعة > فان فيها ذلك ويصحان من 
المكاتب ( ويملك الببع بالحاباة) وهي بسع شيء يساوي مائة بتسعين مثلا وهو على وزن 
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لأنه من صنيع التجار » فإن التاجر قد يحابي في صفقة ليرب في أخرى . 

قالفإن شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج استحسانا » 

لأن هذا الشرط عخالف لمقتضى العقد وهو مالكية اليد على جبة 

الاستبداد وثبوت الاختصاص فبطل الشرط وصح العقد , لأه . 
شرط لم يتمكن في صلب العقد 


مفاعلة من حابى يحابي وثلاثية حتى يقال حباه حبوه أى اعطاه والحباء العطاء وحاباه 
في البيع محاياة . وقال الثلاثة لا علك البسع بالحاباة لأنه تبرع كالحبة والعتق . 

ولنا ما قاله بقوله ( لآنه ) أى لأن البيع بالحاباة ( من صنيع التجار » فان التاجر 
قد يحابي في صفقة واحدة ) استحلالا ‏ بقلوب الناس إلبه ( ليربح في أخرى ) أى في 
صفة أخرى » وهذا كما ترى لم يذ كر فيه الخلاف . وقال في شرح الطحاوى ولا يحوز 
للمكاتب البيع إلا على المعروف في قولما > ويحوز في قول أبي حنيفة يجوز بيع المكاتب 
بالقليل والكثير . وقالا بما يتغابن في مثله . 

١‏ قال ) أي في الجامع الصغير ( فان شرط عليه ) أي فان شرط المولى على المكاتب 
ز أن لا يخرج من الكوفة ) هذا لبس بقبد » بل الحم في غير الكوفة كذلك؟ و تخصيصها 
LES‏ روا لمح E‏ . وف قول 
لا جوز له الخروج بدون الشرط » فبالشرط أولى وهو القاس . 

وأشار إلى وجه الإستحسان بقوله (لأن هذا الشرط مخالف لقتضى العقد وهو مالكمة 
البد على جبة الإستبداد ) أي الإستقلال » يقال فلان استبد برأيه أي انفرد ( وثبوت 
الاختصاص بنفسه ) أي اختصاص العمل في الكوفة ( فبطل الشرط ) أي شرط المولى 
عدم خروجه من الكوفة ( وصح العقد ) أي عقد الكتابة » وهذا في نفس الأمر جواب 
عما قبل هذا الشرط يقتضي بطلان العقد كا في الببع » فقال وصح العقد ( لأنه شرط)أي 
لأن هذا الشرط الذي شرطه المولى شرطا ( ل يتمكن في صلب العقد ) لأن الداخل في 


. رما أراد استجلابا لقلوب الناس > اه مصححه‎ )١( 
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ومثلهلا تفسدالكتابةلأن الكتابةتشبهالبيع وتشبهالتكاح فألحقناهابالبيع 

في شرط تمكن في صلب العقد ا إذا شرط خدمة مجبولة » لأنه في 

البدل وبالنكاح في شرط لم يتمسكن في صلبه هذا هو الأصل »› 

أو نقول إن الكتابة في جاب العبد اعتاق » لأنه اسقاط الملك » 
وهذا الشرط يخص العبد 


صلب العقد ما يكون في البدلين وهنا لبس كذلك » لأنه شرط في بدل الكتابة ولا فما 
يقابله ( ومثله ) أي بمثل هذا الشرط ( لا تفسد الكتنابة ) وإنما تفسد إذا تمَكن من الشرط 
في صلب العقد نحوما إذا قال كاتبتك على أن تخدمني مدة أو زمانا » أو كاتب جارية على 
ألف بشرط أن يطأها ما دامت مكاتبة ونحو ذلك . 

( وهذا ) أي هذا التفصيل بين كون الشرط المتمكن في صلب العقد مفسداً وبين 
كون الشرط الغير المتمكن غير مفسد ( لآن الكتابة تشبه البيع ) من حيث انما تحمل 
الفسخ في الابتداء ( وتشبه النكاح ) أي وشبه النكاح من حيث أا لا تحتمل الفسخ في 
الابتدائية هبة والنكاح بعد تام الممقود بالأداء . قال تاج الشريعة تشبه الببع من حيث أنها 
معاوضة ولا تصح بدون البدل » ويحتمل الفسخ قبل الأداء » ويشبه النكاح من حبث أنبا 
معاوضة مال بغير مال ( فألحقناها بالبيع في شرط تمكنه في صلب العقد كه إذا شرط 
خدمة مجهولة ) بأن قال كاتبتك على أن تخدمني مدة كما ذ كرتاعن قريب( لآنه في البدل) 
أي لأن الشرط في البدل فبكون في صلب العقد ( وبالنكاح ) أي ألقناه بالنكاح ( في 
شرط لم يتمكن في صلبه ) أي في صلب العقد فبصح العقد ويبطل الشرط ( وهذاههمو 
الأصل ) أي العمل بالشمبين عند دلالة الدلملين المتقابلين هو الأصل . 

( أو نقول إن الكتابة في جانب المد اعتاتى ) لأن الاعتاق إزالة الملك لا إلى أحد 
والكتابة كذلك » لآنه لامحصل للمكاتب شيء » وإنا يسقط عنه ملك مولاه ( لأنه 
إسقاط الملك) أي لأن عقد الكتابة إسقاطالملك وفكالحجر وإطلاق المد بمنزلةالإعتاق. 

( وهذا الشرط بخص العبد ) أي شرط عدم الخروج يحتمل العبد » أي يتعلق به 


۷: 


فاعتبر إعتاقاً في حق هذا الشرط » والاعتاق لا يبطل بالشروط 
الفاسدة . قال ولا يتزوج إلا بإذن المولى لأن الكتابة فك الحجر 
مع قيام الملك ضرورة التوسل إلى المقصود والتزوج ليس وسيلة 
إليه. ويجوز بإفن المولى , لأن الملك له ولا بمب ولا يتصدق 
إلا بالشيء البسير » لأن الهبة والصدقة تبرع وهو غير مالك 
ليملكه؛ إلا أنالشيء السير من ضرورات التجارة ». لأنه لايد 


بدأ من ضيافة 


( فاعتبر ) أي عقد الكتابة ( إعتاةا في حت هذا الشرط ) أي شرط عدم الخروج 
( والإعتاق لا بطل بالشروط الفاسدة) كما لو أعتق عبداً على أنه نائبه فان الشرط باطل 
والإعتاق صحبح لقوله عستو الولاء لمن أعتق فدل الحديث على أن الشرط الفاسد 
لا ببطل الإعتاق . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يتزوج إلا بإذن المولى ) وبه قالت الثلاثة . وقال ابن أبي 
ليلى « رح » إن شرط عليه أن لا يتزوج إلا بإذنه لل يتزوج بغير إذنه وإن لم يشترط ذلك 
جاز له التزوج بغير إذنه ليملكه منافع نفسه ( لآن الكتابة فك الحجر مع قيام الملك 
ضرورة التوسل إلى المقصود) أي لأجل ضرورة التوسل إلى المقصود فمقصود المولىالبدل» 
وذلك بقيام الملك » ومقصود المكاتب تحصيل الكسب للايفاء(والتذوج ليس وسيلةإليه) 
أي إلى المقصود » لأن التزوج لبس من اكتساب الال » بل فيه التزام المهر والنفقة وأغاد 
تاج الشريعة « رح » الضمير في الد إلى الاكتساب واس بظاهر . 

( ومجوز ) أي التزوج ( باذن المولى » لأن الملك له ) معنى ملك قائم فبه فهو كالقر 
فلا يحوز له إلا باذن ( ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء البسير ) أي ما دون الدرم » لأنه 
قليل يتوسع فبه الناس قاله تاج الشريعة ( لأن الحبة والصدقة تبزع » وهو غير مالك 
ليملكه ) بتشديد اللام ( إلا أن الشيء البسير من ضرورات التجارة > لأنه لايحد بدا ) 
أي مفارقة ( من ضيافة ) وفي بعض النسخ من إضافة فالأول من ضاف والثاني من أضاف 
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وإعارة ليجتمع عليه الجاهزون ومن ملك شيا يلك ما هو من 
ضروراته وتوابعه ولا يتكفل لانه تبرع حض فليس من ضرورات 
التجازة والا كتساب ولا يملكه بنوعنه نفساً ومالآ لأن كل ذلك تيرع 


( وإعارة ) شيء مثل الدار أو الثياب استجلاء لقاوبهم ( ليجتمع عليه ال جاهزون ) أي 
على المكاتب وهو جمع مجاهز وهو عند العامة الغني من التجار » و كأنه أريد يبه الجهز 
وهو الذي يبعث التجارة بالجهالة وهو فاخر المتاع ويسافر به » كذا قال في المغرب أراد 
إطلاق المجاهز على الغني لغة العامة والعرب تنكم به» والمستعمل في اللغةالجهزولكنه 
أعم من أن يكون في بعث التجارة بالجهاز وغيره > يقال جز بعثه وجهز الجدش وجهز 
الغازي والمبت وغير ذلك وتجبزالسفرة إذا استعد والجهاز يفتح الجيم وكسرهما 
جباز العريس . 

( ومن ملك شا يلك ما هو من ضروراته وتوابعه ) فالمكاتب يلك التجارة فبملك 
ما هو من ضرورات التجارة كالضيافة والإعارة والشيء البسير من المبة أو الصدقة 
( ولا يتكفل ) سواء كان بأمر المكفول عنه أو بغير أمره وسواء كان باذن‌مولاه أو بقير 
إذنه وحكم كفالته في المال ككفالة المحجور عليه يصح في حقه بعد المعتق لا في الحال 
( لأنه تبرع محض ) أي لأن التكفل تبرع خالص ( وليس من ضرورات التجارة 
والاكتساب فلا يملكه بنوعيه) أى لا ياك التكفل بنوعيه وها التكفل,النفس والتكفل 
بالمال وفسرهما بقوله ( نفس ومالا ) وانتصابهما تقديراً عبني (لأن كل ذلك تبرع) أى لان 
كل التكفيل تبرع » يعني سواء كان بالنفس أو بالمال أو بأمر المكفول عنه أو بغير أمره. 
أما بغير الامر فظاهر » و كذا بالامر لان الكفيل عند الاداء كالقرض للمكفول عنه 
والإقراض تبرع » لانه إعارة » و كذا الكفالة بالنفس تبرع عض . 

فان قلت بدل الكتاية مال في ذمته وتسليم النفس لا ينافي ذلك. قلت ربمايعجز 
عن ذلك فبحبس عليه فيمتنع من الكسب فبتضرر ‏ وفي الكافي الحا ولايحوز كفالة 
المكاتب المال ولا بالبدل باذرن المولى وبانفراده »> و كذلك قبول الحوالة » فان تكفل 
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ولا يقرض لأنه تبرع ليسمنتوابع الا كتسابءفإن وهب علىرعوض 
لامال فانه يتملك به المبر فدخل"' تحت العقد . قال وكذلك 


إن كاتب عبده 


باذن سنده ثم عجز لم يازمه تلك الكفالة » لان ضمانه كان باطلا وإن أذن فعتق لزدمه 
الكفالة » لانه كفل وهو بمتزلة العبد » ولو أن عبداً حجوراً كفل بكفالته نمعتق لزمته 
الكفالة . ولو كان المكاتب صغيراً حين كفل م يؤخذ بها وإن عت لزمته الكفالة . 

(ولا يقرض لانه تبرع لبس من توابع الإكتساب)حتى او أقرض لا يطلب لمستقرض 
أكل » إلا أن یکون مضموناً عليه حتى لو تصرف فيه يحوز ( فان وهب على عوض م 
يصح » لانه تبرع ابتداء ) والتبرع غير داخل في عقد الكتابة ( فان زوج أمته جاز لانه 
اكتساب لمال فانه يتملك به المبر » فدخل تحت العقد ) أى عقد الكتابة > و كذا له 
أن يوكل بتزويحها » بخلاف ما لو زوجت المكاتبة نفسها حيث لا يحور . 

فان قلت فعل التعليل المذكورة ينبغي أن يحوز . قلت لان رقبتها باقبة على ملك 
المولى فيمتنع ذلك ثبوت ولاية الإستبداد بها بالتزويج . ولانه عيب > قربا يعجز» فينبغي 
هذا العسب من ملك المولى . 

فان قلتفعلى هذا ينبغي أن علك المكاتب تزوحها ابنته ومع هذا لا جوز . قلتتعم 
لكن ابنته مماوكة لمولاه وأمته لا حتى ينفذ عتتى المولى في ابنته دون أمته . ولو عجز 
وحاضت ابنته حيضة لا يحب على المولى أسيراً جديداً فمها ويازمه ذلك في أمته 
ومكاتبته . ولو زوج المكاتب أمته عن عبد فعن أبي يوسف أنه يحوز > وفي ظاهر 
الرواية لا جوز . 

( قال وكذلك إن كاتب عبده ) أى.يحوز » وبه قال مالك والقاضي الحنبلي وأهل 
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والقياس أت لا يحوز وهو قول زفر والشافعي «رح»» 

لأن ماله العتق والمكاتب ليس من أهله كالإعتاق على مال . وجه 

الاستحسان أنه عقد اكتساب للمال فيملكه كتزويج الأمة وكالبيع » 

وقد يكون هو أنفع له من البيع لأنه لا يزيل الملك إلا بعد 

وصول البدل إليسه والبيع يزيله قبله » ولهذا يملكه الأب والوصي 

ثم هو يوجب لاأمملوك مثل ما هو ثابت له » بخلاف الإعناق على 
مال لانه يوجب فوق ماهو ثبت له . 


الظاهر ( والقياس أن لا يحوز » وهو قول زفر والشافعي « رح » ) وقول أحمد درح» 
( لان ماله العتق ) أى مال عقد الكتابة العتق ( والمكاتب ليس من أهله) أى منأهل 
المتق ( كالإعتاق على مال ) أى إذا قال المكاتب لعبده أدي إل ألفا وأنت حر لا 
جوز هذا التعليق فكذا لا جوز له أن يكاتب عبده لان الكتابة بالمال كالتعليق . 

( وجه الإستحسان أنه عقد اكتساب لامال فيملكه كتزويج الامة و كالبيع ) أي کا 
يلك تزويج أمته والبيع والشراء » لانه عقد اكتساب لمال ( وقد يكون هو ) أى عقد 
الكتاب ( أنفع له من البيع > لانه ) أى لان عقد الكتابة ( لا بزيل الملك ) أى ملك 
المولى عن العبد المكاتب ( إلا بعد وصول البدل إليه والبسع يزيل قبله ) أى البسع يزيل 
الملك قبل وصول البدل وهو الثمن إليه » فلما ملك البيع فالكتابة أولى (ولهذا علكه 
الابوالوصي ) أى ولاجل أن الكتابة لا تزيل الملك قبل وصول البدل إليه بملك الاب 
الصغير أو وصيته أن يكاتب عبده الصغير . 

(ثم هو يوجب لامماوك مثل ما هو ابت له ) أي ثم المكاتب الأول يثبت للمملوك “أي 
للمكاتب أراد أنه بثبت بالكتابة مالكية التصرف للشافمي والأصل أن من ملك شالك 
قليكه إلى غيره كالمعير يعير » والمستأجر يستأجر » بخلاف المودع » لأن المالك لم برض 
بدفعه إلى غيره . 

( بخلاف الإعتاق على مال لأنه ) أي لأن الإعتاقطى مال ( بوجب فوق ماهمو 
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قال فان أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه لأمولى » لأن له فيه 
نوع ملك ويضح إضافة الإعتاق اليه في الجملة فاذا تعذر إضافته 
إلى مباشر العقد لعدم الأهلية أضيف إليه کا في العبد إذا اشترى 

شقا يثبت الملك لامولى . قال فلو أدى الأول بعد ذلك وعتق 


ابت له ) أي يشت لامكاتب فوق ما مو ثابت له » تحريره أن الإعتاق على مال فوق 
الكتابة » لأنه إزالة الملك في الحال على وجه لا برد له » وهذا غير ثابت للمكاتب»ففي 
تجويزه إثبات أمر للمكاتب فوق ما هو ثابت له » وذلك لا يجوز . 

( قال فإن أدى الثاني ) أي مكاتب الكاتب » أي أدى بدل كتابته ( قبل أنيعتق 
الأول ) أراد قبل أداء الأول بدل الكتابة لأنه لا بعتت إلا بالآداء ( فولاؤ ه لمولى ) أي 
ولاء مكاتب المكاتب يكون لمولى يعني يعتق لتحقتى الشبرط»ويكون ولاؤه لمولى (لآن 
له فبه نوع ملك ) أي لأ لدو في المكاتب الثاني نوع ملك » لأن الثاني مكاتب لامولى 
بواسطة الأولى فكان كتابه للمولى للأول بمنزلة علة » ولمذا لو عجز الأول كان الثاني ملكا 
للمولى كالأول ( ويصح إضافة الإعتاق إليه ) أي إلى المولى ( في الجلة ) يقال مولى زيد 
ومعتق معتقه » ولهذا يدخل في الاستئمان على مولاه . ولو أوصى اولى فلان ولیس له 
معتتی في الاحياء وله معتق يستحتى هو الوصية ( فإذا تعذر إضافته ) أي إضافة 
عتتى الثاني ( إلى مباشر العقد ) وهو المكاتب الأول الذي هو العلة ( لعدم الأهلية ) آي 
لعدم أهلية مباشرة العقد لكونه رقيقاً ( أضف إلبه ) أي أضيف العقد إلى المولى الذي 
لال جر امسوم لمت كك إلى العلة 
( كا في العبد إذا اشترى شتا يث دشت الملك للمولى ) فانه يشت الملك للمولى لتعذر اثماته 
العبد لعدم الأهلية . 

( فلو “ أدى الأول ) أي المكاتب الأول ( بعد ذلك ) أي بعد أداء الثاني يدل 
الكتابة وعتقه > و كون ولايته للمولى ( وعتتى ) أي الأول لأداء بدل الكتابة ( لا ينتقل 
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لا ينتقل الولاء إليه لان المولى جعل معتقاً » والولاء لا ينتقل 

من المعتق وإن أدى الثاني بعد عتق الاول فولاؤه له » لأن 

العاقد من أهل ثبوت الولاء وهو الاصل فيثبت له » قال وإن أعتق 

عبده على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده لم يحز » لان هذه 

الاشياء لست من الكسب ولا من توابعه » أما الاول فلأنه إسقاط 

الملك عن رقبته وإثبات الدين في ذمة المفلس فأشبه الزوال بغير 
عوض » وكذا الثاني 


الولاء إلبه ) أي إلى المكاتب الأول ( لأن المولى جعل معتقا والولاء لا ينتقل عن ١”‏ 
المعتق ) لأن المولى معتق مباشرة من وجه > بخلاف جر الولاء » فان ثمة مولى الجارية لبس 
معت للولد مباشرة ولكن تسيب باعتبار اعتاق الام > والأصل أن الحم لا يضاف إلى 
السب إلا عند تعذر الإضافة إلى العلة » والتعذر عند عدم عتق الأب » فاذا أعتق زالت 
الضرورة فينتقل الولاء إلى قوم الأب . 

( وإن أدى الثاني بعد عتتى الأول ) أي إن أدى المكاتب الثاني بدل المكاتية بعد 
عتق المحكاتب الأول بأداء بدل الكتابة ( فولاؤه له ) أي ولا الثاني للأول ( لآن العاقد 
من أل ثبوت الولاء وهو الأصل ) لانه مباشر للعتق ( فيثبت له ) أي للعاقد وهو 
المكاتب الاول . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن أعتتى عبده على مال ) أي إن أعتق المكائب 
عرد على مال ( أو باعه من نفسه ) أي أو باع المكاتب نفس العبد من العبد ( أو زوج 
عبده ل يحز » لان هذه الاشباء ليست من الكسب ولا من توابعه ) أراد من توابع الكسب 
ضروراته مثل إضافة من يعامل معه > والإعارة له والإهداء إلبه بشيء يسير . 

( أما الاول ) أي إعتاق عبده على مال ( فلانه اسقاط الملك عن رقبته واثبات الدين 
في ذمة المفلس فأشبه الزوال بغير عوض > و كذا الثاني ) وهو بيع عبد على مال فلانه 
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لانه إعتاق على مال في الحقيقة » وأما الثالك فلأنه تتقيص 

للعبد وتعيبب له وشغل رقبته بالمبر والنفققة » بخلاف تزويج 

الأمة لأنه اكتساب لاستفادته امير على ما مر . قال وكذلك 

الأب والوصي في رقيتى الصغير بنزلة المكانب لأنهم يلكان 

الأكتساب كالمكاتب » ولأن في تؤويج الأمة والكتابة نظرأ له ولا 

نظر فيا سواهما والولاية نظرية . قال فأما المأذون له فلا يحوز 
له شيء من ذلك 


اسقاط الملك عن رقبته وإثبات الدين في ذمة المفلس »> و كذا الثاني وهو بسع عبد من نفسه 
( لانه إعتاق على مال في الحقمقة . وأما الثالث ) وهو تزويج عبده ( فلانه تنقيص للعبد 
وتعببب له ) لان من اشترى عبداً ووجد عيبا يتمكن من الرد بذلك العيب ( وشفل 
رقبته بالمبر والنفقة > بخلاف تزويج الامة » لانه اكتساب لاستفادته المهر على ما مر) أشار 
به إلى قوله وإن زوج أمته جاز لانه اكتساب لمال . 

( قال و كذلك الاب والوصي في رقيق الصغير بمنزلة المكاتب ) في جميع ما ذكر » 
أي جوز له تزؤيج أمته و كتابة عبده » وبه قال مالك وأحمد . وعن أحمد جوز اعتاقها 
على مال أيضاً . وقال الشافمي لا يماكان كالمكاتب شيئاً من ذلك (لانها يملكان الاكتساب 
كالمكاتب > ولان في تزويج الامة والكتابة نظراً له ) أما في تزويج الامة فاما مر آنفا . 
وأما في الكتابة فلانه بالعجز يرد رقيقاً » فربما كان العجز بعدأداءنجوم » وذلك لا شكفي 
كونه نظراً ( ولانظر فيما سواءهما ) أي ما سوى تزويج الامة والكتابة ( والولاية 
نظرية ) هذا الكلام في معرض التعليل > يعني إن لا يحوز سواهما > لان ولايتهما نظرية 
ولا نظر في غير ها .. 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( فأما المأذون له) أي العبد المأذون له في التجارة (فلا 
يحوز له شيء من ذلك ) أي مما ذكر من الاشياء . وفي بعض النسخ فلا يلك شتا من 
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عند أبي حنيفة ومد ا وقال أبو يوسف «رح» له أن يذوج أمته» 


ذلك ( عند أبي حنيفة وحمد . وقال أبو يوسف له أن يزوج أمته ) أي للمأذون تزويج 
أمته ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور ( المضارب والمفاوض والشريك شركة 
عثان ) قال السفناق الاصل في هذا أن كل من كان تصرفه عاماً في التجارة وغيرها لك 
تزوبج الامة كالاب والوصي والجد والمفاوض والمكاتب والقاضي وأمين القاضي وكل من 
كان تصرفه خاصا في التجارة كالمضارب وشريك العنان والمأذون لا لك تزويج الامة 
عند أبي حنيفة وحمد » كذا ذكره الإمام قاضي خان والحبوبي ٠‏ 

قلت وعنهذا قال الكاكي قبل لفظ المفاوض هاهنا سبو من المكاتب ا أنالمفاوض 
كالمكاتب . وقال صاحب العناية ذكر في بعض الشروح أن المفاوض يجوز له أن يكاتب 
عبد الشركة بلا خلاف . واستدل ينقل عن الكرخي وغيره ليس فيه ذكر الخلاف . 
وقال ترك ذكر الخلاف دلبل على الإتفاق وفه ما فبه . قلت أراد ببعض شروح الشراح 
الاترازي فانه قال في قوله وعلى هذا الخلاف المضارب ... إلى آخره . 

ولنا في هذا النقل نظر » لان المفاوض يجوز له تزويج الامة بالإتفاق ولا يجوز ذلك 
من أحد شريكي العنان عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ألا ترى إلى ما نص الكرخي 
في مختصره في باب المفاوضة » ويجوز لاحد المفاوضين أن يكاتب عبيد التجارة ويأذنهم 
في التجارة » ولا يحوز أن يعتتى شيئا من رقيق التجارة على مال» ولا جوز أن بزوجالعيد 
أيضا » ويحوز أن بزوج الامة » ويحوز أن يدفع المال مضارية » إلى هنا لفظ الكرخي 
ذكر تزويج إلا ما للمفاوض بلا ذكر الخلاف كما ترى » و كذلك أثبته القدوري « رح » 
في شرحه. 

وفي شرح الكافي ولاحد المفاوضين أن يكاتب عبداً من تحارتهما وله أن يأذن له في 
التجارة ولس له أت يعتق على مال ولا أن يزوج الامة» ولبس لشريكالعنان أن يزوج 
الأمة ولا أن يكاتب » و كذلك المضارب . وقال الفقبه أب الليث في شرح الجامع الصغير 
فبؤلاء الأربعة الأصناف لا يحوز عتقهم عن مال »© ونجور كتابتهم . وفي الإستحسان وفي 
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عو اسه عل المكاب واغتيرة بالإجار ةة 


قول بشر لا يحوز كتابتهم » وإن زوج أحد من هؤلاء أمة جاز النكاح بالإتفاق » انتهى . 
وأراد بالأصناف الأربعة الأب والوصي والشريك المفاوض والمكاتب ء ثم قال الفقبه ولو 
كان عبد مأذونا أو شريك عنان أو مضاربا زوج أحد هؤلاء الثلاثة ل يحز في قول أبي 
حنيفة ومد «رح» ويجوز في قول أبي يوسف «رح» > ولا يوز كتابة هؤلاء النفر الثلاثة 
بالإتفاق. ولو زوج أحد من هؤلاء النفر الثلاثة أو من النفر الأربعة التي ذ كرتا العبد امرأة 
ل مز بالإتفاق . ش 0 

وفي شرح الطحاوي الأب والوصي والمفاوض لا يملكون العتق على مال وعلكون 
الكتابة » وهؤلاء الثلاثة يملكون قزويج الأمة ولس لهم تزويج العبد. وأما الصبي المأذون 
والعبد المأذون والشريك شر كة عنان والمضارب لا يجوز الكتابة ولا تزويج العبد 
بالإجماع > وفيتزويج الآمة اختلاف عند أبي حنيفة ومد «رح» لا يجوز > وعند أبي 
يوسف يجوز ٠‏ انتهى . فعلم أن المفاوض لا خلاف فيه في تزويجه الآمة . 

( هو قاسه ) أي أبو يبوسف.«رح» قاس المأذون في جواز تزويج الأمة (على المكاتب) 
حمنئذ يجوز له تزويج الأمة (واعتبره بالإجارة) أي اعتبر التزويج بالإجارة . فإِن المأذون 
له يحوز له أن يؤجر عبده وأمته » فتكذلك يجوز له أن يزوج أمته . 

فإن قلت لم اختار لفظ القباس في الأول والإعتبار في الثاني . قلت نقل الأترازي عن 
بعضهم أنه قال استعمل لفظ القباس في المعنيين وها المأذون والمكاتب ولفظ الإعتبار في 
الفعلين وها التزويج والإجارة > لأن الماثلة بين هذين المعنين ظاهرة إذ كل منبما قلت 
الحجر " وإطلاق التصرف فاستعمل لفظ القباس كذلك . وأما في هذبن الفعلين فالممائلة 
ببنهما من حيث الفعلية لما أن الإجارة من المعاوضات المالية من الجانبين» يخلاف التزويج » 
فكان استعمال لفظ الإعتبار أليق . 

وقال صاحبالعناية فيه نظر لأن المراد بالقياس إن كان هو الشرع فذلك لا يكونبين 
عينين » وإن كان غير ذلك فلا شسلم أولويته. قلت المراد من القباس معناه اللغوي وهو 


. هكذا سماق الجلة في الأصل وريا أراد - فك الحجر - أه مصححه‎ )١( 
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ولمما أن للأذون له لك التجارة » وهذا ليس بتجارة » فأما 

المكاتب ملك الاكتساب » وهذا اكتساب.. ولأنه مبادلة المال بغير 

المال فيعتير بالكتابة دون الإجارة » إذ هي مبادلة امال بالمال ولهذا 
لا يلك هؤلاء كلبم تزويج العبد 


التقدير » يقال قاس الطبيب الجراحة إذا قدر بالمسمار غورها والمساواة أيضاً يقاس الفمل 
بالفعل »أي ساوى حدما بالآخر وجعله على مثاله»وهذا المعنى ظاهر بين المأذونوالمكاتب» 
لأن بمنهما مساواة في فك الحجر وإطلاق التصرف والإعتبار رد الشيء إلى نظيره > 
فاستعمالهذا بينالتزويجوالإجارة » أو لأن أحدهما نظير للآخر في القعلية» لأن كلمنبما 
تصرف مطلقاً»ودعوى صاحب العناية رحمه الله الترادف بين القماس والإعتبار غير ظاهرة 
يحتاج إلى برهان . 

( ولهما ) أي ولأبي حنيفة ومد رحمهما الله ( أن المأذون له يملك التجارة » وهذا ) 
أي تزويج الأمة ( لبس بتجارة ) لأنه لبس مبادلة المال بالمال والتجارة كذلك ( فأما 
المكاتب علك الإكتساب » وهذا ) أي تزويج الآمة ( اكتساب ) لانه إسم لما يوصل به 
إلى المال »> وبالتزويج يصل المولى إلى المبر > فكان اكتسابا . 

( ولانه ) أي ولان تزويج الامة » وهذا دلمل آخر ( مبادلة المال بغير المال فبعتير 
بالكتابة ) أراد أن اعتبار التزوبج بالكتابة أولى من اعتباره بالإجارةكلان التزويجمبادلة 
المال بغير المال » و كذا الكتابة في الإبتداء مبادلة مال بغير المال (دون الإجارة) يعني لا 
يعتبر بالإجارة ( إذ هي ) أي الإجارة ( مبادلة المال بالمال ) لان المنفعة قائمة مقام العين > 
فنكون في حك المال » ولمذا يصلح مبراً في النكاح وانتفاء النكاح شرع بالمال ( ولهذا ) 
أي ولان التزويج لبس من التجاره ( لا علك هؤلاء كلهم تزويج المبد ) أي المكاتب 
والمأذون والمضارب والمفاوض وشريك العنان » لان تزويج العبد لىس من التجارة » لانه 
لىس مبادلة المال بالمال ولا هو من ١‏ كتساب المال. وقال أبو الخطاب الحنبل يحوز لكاتب 
تزويج عبد > ولنا ما ذكرتاه . 


A۰ 


فصلل 
قال وإذا اشترى المكاتب أباه وابنه دخل في كتابته 


(فصسل) 
أي هذا فصل في بيان من يدخل في الكتابة » وبين فيما مضى من يدخ تل أصلا > 
وها هنا يبين من يدخل تبعا » والتبع إلى الاصل . 
( قال ) أي القدوري ( وإذ اشترى المكاتب أباه وإبنه دخل في كتابته ) هاهنا 
أمور » الاول : أنه قدم أباه على ابنه للتعظم . وأما في ترتسب قوة الدخول في كتابته 
فالإن مقدم على الاب » سواء كان مولوداً في الكتابة أو مشترى > والمواود مقدم على 
المشترى » فان المولود يظبر في حقه جميع أحكام الكتابة بطريق التبعية فان يحرم ببعه 
حال حماته ويقبل منه بدل الكتابةعلى نجوم الاب والمشترى يحرم ببعه حال الحياةويقبل 
منه البدل يعد موت الاب حالاً > ولا يمكن من السعاية على نجوم الا لبظمر نقصان حاله 
عن المولود في الكتابة في التبعية . وأما الاب قانه يحرم ببعه حالة حياة اينه الممكاتب 
. وم يقبل منه البدل بعد موته لا حالاً ولا مؤجلا . 
الثاني : اندقال دخل في الكتابة وم يقل صار مكاتا لكان أصلا ولبقيت كتابته بعد 
عجز المكاتب الأصلي ولبس كذلك» بل إذا عجز المكاتب مع الأب لما أن كتابة الداخل 
بطريق التبعية لا الأصالة . 
الثالث : أن حك أمه إذا اشتراها مثل أببه أو ابنه ولم يذكرها اكتفاء بالأب » ولو 
ذكرها كان أولى » وهؤلاء كلهم يدخلون في كتابته تبعا له » حتى بردون إلى الرىبعجزه 
كا نمبنا عله . وني الأجناس لو اشترى المكاتب أباه أو جده أو ولده أو أمه ليس له 
ببعهم في قول أبي حنيفة . وقالا ليس له بيع هؤلاء . وتي الجرد قال أبو حنيفة لمكاتب 
أن يكاتب أبوه وأولاده المشتراة فدل أنهم لم يكاتبوا عليه »هكذا ذكر صاحب الآأجناس. 
الرابع : يحتاج إلى بيان الفرق بين المشتري في الكتابة من الأولاد بين ما إذا كاتب 
عبداً على نفسه ولد الصغير » فإنه إذا أعتتى المشتري لم يسقط من البدل شيء . وإذا أعتق 
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لأنه من أهل أن يكانب وإن لم يكن من أهل الاعتاق فيجعل مكاتبً 

تحقيقاً للصلة بقدر الإمكان » ألا ترى أن الحر متى كان يلك الإعتاق 

يعتق عليه » وإن اشترى ذا رحم حرم منه لأولاد له لم يدخل 

في كتابته عند أبي حنيفة « رح» . وقالا يدخل اعتباراً بقرابة الولاد 

إذ وجوب الصلة ينتظمبما » ولهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية. 
الصغير سقط من البدل ما يخصه وهو أن المشتري قبع من كل وجه ولا معتبر به في أمر 


البدل [تقرره . قبل دخوله في المكاتبة وأما الصغير فقد كان مقصوداً بالعقد من وجهوكان ' 


الخامس : أن شراءه ذوي أرحامه يجوز عندة وعند الثلاثة لايجوز » لأنه تصرف 
تبرع كالإعتاق . وقال القاضي الحنبلي يحوز لأنه تصرف لا ضرر فبه من السيد» أما لو 
اشترى قريبه بإذن السيد ففي صحته للشافعي قولان . وعن أبي إسحاق المروزي من 
أصحابه القطم بالصحة » وعند أحمد يحوز “ثم على قول الصحة يتكاتب علبه ثم في كل 
تصرف لا يجوز لامكاتب فإذا فعله بإذن السيد للشافعي فيه قولان في قول يجوز وبسه 
قال مالك وأحمد در ». 

( لأنه ) أي لأن المكاتب ( من أهل أن يكاتب ) على وزن بناء الفاعل ( وإمت م 
يكن من أهل الإعتاق فبجعل مكاتبا ) بكر التاء ( تحقيقا للصلة بقدر الإمكان » آلا 
ترى أن الحر متى كان يلك الإعتاق يعتتى عليه ) أراد أن الحر إذا ملك لذي رحم حرم 
يعتق علمه تحقىة] لصلة الرحم > فكذا إذا ملك المكاتب قريبه يتكاتب عليه قا 
نصلة الرحم بقدر الإمكان . 
ن اشترى ذا رحم حرم منه لأولاد له) كالأخ والأخت والعم والعمة ( لم يدخل في 
وقالا يدخل اعتباراً بقرابة الولادة إذ وجوب الصلة ينتظمبما) 


(و! 
كتابته عند أبي حشيفة . 
أي ينتظم قرابة الولادة وذا الرحم الحرم غير الولادة ( ولهذا ) أي ولأجل أن وجوب 
الصلة ينتظم ا ا اشترى الحر أباه يعتق 
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وله أن للمكائب كسباً لا ملكا غير أن الكسب يكفي 

للصلة في الولاد » حتى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد 

والولد » ولا يكفي في غيرهما حتى لايجب نفقة الأخ إلا على الموسر . 

ولأن هذه قرابة توسطت بين بني الأعمام وقرابة الولاد فالحقناها 
الثاني في العتق » وبالأول في الكتابة 


( وله ) أي ولأبي حنيفة « رح » ( أن لمكاتب كسا لا ملكا ) لوجود ما ينافيه 
وهو الرق > وهذا لا يفسد نكاح امرأته لو اشتراها وتحل الصدقة له » وإن أصاب 
كسا ولا يملك الحبة كذا في الأسرار ( غير أن الكسب يكفي للصلة في الو د ) أراد أن 
قدرته طى الكسب توجب الصلة في قرابة الولادة ( حت أن القادر على الكسب يمخاطب 
بنفقة الوالد والولد ) وإن لل يكن موسراً ( ولا يكفى' لغيرها ) أي ولا يكفى الكسب 
بغير الصلة ( حت لا يحب نفقة الخ ) المعسر على الآخ المسر > وإن كان يقدر على الكسب 
والدخول في الكتابة بطريق الصلة فبختص بموضع وجوب الصلة ( إلا على الموسر ) أي 

على الأخ الموسر . 
٠‏ (ولآن هذه قرابة ) أي قرابة الأخوة ( توسطت بين بني الأعمام ) التي هي القرابة 
البعبدة ( وقرابة الولاد ) أي وبين قرابة الولاد التي هي القرابة القريبة . الحاصل أن . 
الأخ يشبه بني الأعمام في حق الزكاة وحل الحملة وقبول الشهادة وجريان القصاص “ويشبه 
الولاء في حرمة المنا كحة واقتراض الصلة وحرمة المع بنا إنكاحا »> فالمشايهة للشسثيندو 
حظ منها » فعملنا بالشببين ( فألحقناها بالثاني) أي إذا كان كذلك فألحقنا قرايةالأخوة 
التي هي المتوسطة بالثاني وهو قراية الولاد ( في المتى ) حتى إذا ملك الحر أخاه يعتق 
عليه » كا إذا ملك والد ولده ( وبالأول في الكتابة ) أي ألحقناها الأول وهو القرابة 
البعبدة التي أي ينو الأعمام في حك الكتابة > حتى إذا ملك المكاتب أخاء ل يدخل في 


. ولا يكفى في غيرهما  هامش‎ )١( 


وا 


وهذا أولى » لأن العتق أسرع نفوذاً من الكتابة حتى أن أحد 
الشريكين إذا كاتب كان للآخر فسخه » وإذا أعتق لا يكون له 
فسخه . قال وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز 
بيعبأ » ومعناه إذا كان معا ولدها » أما دخول الولد في الكتابة فليا 
ذكرناه . وأما امتناع ببعها فلأنها تبع للولد ني هذا الحم 


كتابته » کا إذاملك ابن مه عملا بالشبهين وتوفيرا لما حفظها) . 

( وهذا أولى ) أي العمل على هذا الوجه أولى من العكس ( لأن العتتق أسرع نفوذاً 
من الككتابة » حتى أن أحد الشريكين إذا كاتب ) العبد المشترك بينها ( كان للآخر 
فسخه > وإذا أعتى لا يكون له فسخه ) أي فسخ العتق . فاو قلنا بتكاتب علمه أخوه 
اذا اثتداه وجب علينا أيضا أن نقول إذا ملك الحر أخاه يعتق عليه أيضا » فحنئذ 
تلزم العمل بشبه قرابة بني الأعمام > فلا يبقى حمنئذ قرابة الأخوة متوسطة 
بين القرابتين » لن المتوسط ذو حظ من الجانيين > فما لم يعمل لما لم بق 
المتوسط متوسطا . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابه ) أراد اشتراء 
أم ولده ومعها ولده منها على ما يحيء الآن » والأصل في هذا أن المكاتب إذا اشترى 
امرأته لا يطل نكاحها لعدم الملك حقيقة في رقبتها وله ملك المد لا يبطل النكاح ( وم 
يحز ببعها ) أي بيع آم ولده بعد أن اشتراها ومعها ولده منها » أما إذا اشترى امرأته 
وام يكن لها ولد منه فله أن يبيعها » لآن النكاح لبس بسبب لاستحقاق الصلة > فلا يمتنع 
المع بسببه كو كذا المكاتبة إذا اشترت زوجها لم يبطل نكاحبا وله أن يطأها بالنكاح» 
لأا م قلك رقبته حقيقة . 

( ومعناه إذا كان معها ولدها ) أي معنى قول عمد إذا اشتری آم ولده دخل ولدهاني 
الكتابة ولم بجز بيعها إذا كان منها ولداً ( أما دخول الولد في الكتابة فاما ذكرته ) أراد 
به ما ذ كره بأول الفصل لأنه من أهل أن يكاقب . ( وآما امتناع ببعها فلأنها تسم للولد 
في هذا الحم ) أي في حك الحرية . 
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قال عليه السلام أعتقبا ولدها 


فإن قلت إذا ثبت للولد حقيقة الحرية فتبغي أن لا ثبت للأم حقها » وها هنا ثبت 
للولد حت الحرية » فينبغي أن لا يشت للام تحقبقا لا نخطاط رقبتها عن الولد . قلت 
للكنابة أحكام منها عدم جواز الببع فبثبت للام هذا الحم دون الكتابة تحقبقاً 
لانحطاط رتبتها . ظ 

فإن قلت ل لا تصير مكاتبه تما للولد . قلت العقد انما ورد على المكاتب» والولد 
جزؤه » فيكون وارداً عليه يخلاف الآم . 

( قال عزستدة أعتقها ولدها ) أورده دلبلا على عدم جواز بيع أم الولد المذكور » انيا 
عتقت بعتق ولدها » لأنه عند أخبر يهذاء ثم هذا الحديث أخرجه السيبقي من روايةأبي 
اويس وأبي بكر بن اي سبرة عن حسين بن عبد الله عن عکرمة عن ابن عباس ولم يذ کر 
أب أويس ابن عباس قال لما ولدت أم ابراهم ابن الني برثي قال أعتقها ولدها » ثم البببقي 
رواه من حديث زياد بن أيوب نابقية عن سعبد بن زكريا عن ابن أبي بشارة عن ابن أبسي' 
حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية قال رسول الله يلت أعتقبا ولدها 
ثم قال ولحديث عكرمة علة عجيبة » ثم روى عن سعيد بن مسروق عن عكر مة عن عمر 
قال أعتقبا ولدها » وإن كان سقطا . ثم روى عن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس قال 
عمر رضي الله عنه فذ كر حوه“قال فعاد الحديث إلى عمر رضي الله عنه ثم جملالصحمح. 

قلت هاتان قضتان مختلفتان لفظا » روى عكرمة احداهما مرفوعة والأخرى 
موقوفة > فلا تعلل أحدها بالأخرى . وقد أخرج الحا كم فى المستدرك الرواية المرفوعة 
وقال صحمم الإسناد ثم ذكر لا متابعة . وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن عاصم عن 
أبي بكر النبثلي عن حسين بن عمد الله » والنبثلي أخرج له مسل ووثقه جماعة . وقد جاء 
للحديث متابعة من وجه آخر بسند جيد . ظ 

قال ابن حزم روينا من طريق قاسم بن صبغ حدثنا مصعب عن عمد حدثنا عبيد الله 
ابن جمر هو الوق عن عبد الكرم الى برى عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدتمارية 
أم ابراهم عليه قال رسول الله عن أعتقها ولدها » ثم قال ابن حزم وه ذا خر جمد 
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وإن لم يكن معبا ولدها فكذلك الجواب في قول أبي يوسف 
ومد « رح لأنها أم ولد خلا لأبي حنيفة « رح ». وله أن 
القياس أن يجوز ببعبأ وإن كان معبا ولد » لأن كسب المكاتب 
موقوف فلا يتعلق به مالا يحتمل الفسخ » إلا أنه يثبت هذا الحق 
فيما إذا كان معا ولد تبعاً لثبوته في الولد بناء عليه وبدون الولد 


لو ثبت يثيت ابتداء والقياس ينفيه . 


السند كل رواته ثقات . وقال في كتاب الببوع صحيح الستد وقد يسطنا الكلام فيه 
قي باب الإسشيلاد . 

( فإن ل يكن معها ولدها فكذلك الجواب ) يعني لم يحز بيعها ( قي قول أبي يوسف 
ومد » لأا أم ولد.» خلافا لأبي بحنيفة «رح» .وله ) أي. ولي حنيفة «رح» “اق 
: .القماس أن جوز ببعها و إن كان مما ولد »لان كسب المكاتّب موقوف ). أي متردد بين 


. أن دؤدي البدل فيعتق وما فضل من اليدل له.> وبين أن يعجز قتعود. هو وماله لول . 
وكا يعد راي ا كراها رد تفج ترعاتر اقنة NIE‏ 
اي اب ب ل و 


e‏ موقوف ! يقبل الفسخ فككسب الكاتب يقبل الفسع رايتل لع ليوز أن يق 
00 يقبل الفسخ. کالإستىلاد ٤‏ لان ما لا بقل أقوى من الدي يقبله والاقوى لا يحور 


أن یکو ون تبعا للادنى . 

( إلا أنه بثبت هذا الحق ) وهو.امتناع 5 ( فیا إذا كان معها ولد تمما لثبوته ) 
أي لثبوت امتناع الببع ( في الولد بناء عليه ويدون الولد لو ثبت ) مذ الحق ( يشت 
ابتداء ) أي في ابتداء الامر ( والقباس ينفيه ) يعني لا نص قبه يقرك به القئاس “يخلاف 
ما إذا كان معها الولد ٠.‏ ظ 

فإن قلت القناس كا ينفيه ابتداء ينفيه مع الولد على ما ذكر في أول الدليل قخصص 


ك4 


وإريتف ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته U‏ سنافي المشترى 
فکان كمه كتكمه وکسبه له » لأن كنبب الولد كسب كسبه 
ويكون كذلك قبل الدعوة › 


نفيه بالإبتداء مع انه مناف لصدر الكلام تحم . قلت ليس بتحك أوإنما هو من باب 
الإستحسان بالاثر » وهو قوله عزستيد أعتقما ولدها » ولا شك أن الولد إنما يعتق الام 
إذا ملكه الاب . 

( و إن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته لما ببنا ) أشار به إلى قوله لانه من 
أهل ان يكاتب وإن لم يكن من أهل المتتق ( في المشترى ) أي في الولد المشقدى . 

فان قلت المكاتب لا علك التسري ولا وطء أمته وبه قالت الثلاثة » فمن أبن له ولد 
حتى يدخل في كتابته . قلت نعم » إلا أن له في ملك مكاتبه يدأ كالحر» وذلكيكفي 
لشوت النسب منه عند الدعوة وإن م يحل وطئه كما في الجارية المشتركة وجارية الإبن 
إذا وطئها الاب وادعى الولد » والدليل على ان المكاتب مثل الحر في ادعاء ما ذكره في 
المنسوط بقوله جارية بين حر ومكاتب ولد فادعاه المكاتب قال الولد ولده » والجارية 
ام ولد له » ويضمن نصف عقرها ونصف قممتها > ولا يضمن من قممة الولد شيئًا » لان 
المكاتب بماله في حتى الملك في كسبه علك الدعوة كالحر » فمقيام الملك له في نصفما هنا 
بشت نسب الولد منه من وقت العلوق » ويشت لها حتى امبة الولد في حق امتناع البيع 
تبعاً لثبوت حت الولد . ٠‏ 

( فكان حكمه كحكمه ) أي حك الولد كحك المكاتب > وبه قالت الثلاثة رحمهم 
الله . وعند الظاهرية ولده من جاريته حر وهل تصير الامة أم ولد له» الشافعي رحمه الله 
فبه قولان > احدهما انبا تصير ام ولد له » وبه قال احمد وابو يوسف ومد رحېم الله » 
والثانى لا تصير ام ولد له > وبه قال ابو حنيقة ومالك » وهو رواية عن امد « رح» 
( وكسبه له ) أي كسب الولد لوااده ( لان كسب الولد كسب كسبه ) إذ الولد كسبه 
( ويكون كذلك قبل الدعوة ) بكسر الدال » إي قبل دعوة النسب »> أراد ان الولد 
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فلا ينقطع بالدعوة اختصاصه . وكذلك إن ولدت المكاتبة ولداً » 

لأن حق امتناع البيع ثابت فيبا مؤكداً » فيسري إلى الولد كالتدبير 

والاستيلاد. قال ومن زوج أمته من عيده ثم كانبها فولدت منه ولداً 
دخل في كتابتها وكان كسبه لهاء لأن تبعية الأم أرجح 


والكسب كان له قمل الدعوة ( فلا تنقطع بالدعوة اختصاصه ) اي اختصاص المكاتب 
يكسب ولده » أراد اختصاصه الذي كان ابتاً قل الدعوة . 

( وكذا إذا ولدت المكاتبة ولداً ) أي من زوجها أو من زا يدخل في كتابتها » وبه 
قالت الثلاثة ( لآن حتى امتناع الببع ابت فبها مؤكداً ) أي مقررا» فصار من الأوصاف 
القارة الشرعية والأوصاف القارة الشرعية في الأمبات كالتدبير والإستملاد والحريةوالرق 
يسري إلى الأولاد » فأشار إلى ذلك بقوله مؤ كداً > واحترز به عن ولد الآبقة » فإن 
ببعها لا يحوز وبيع ولدها يجوز > لن امتناع البيع في الآبقة غير مؤكد إذ الإباق مما لا 
يدوم > وكذا بيع المستأجرة والحابية » فان الأمة إذا اتصفت بهما امتنع بيعها إلا مقرونا 
بشيء > لكنه لىس عو كد . 

فقو لمم الأوصاف القارة احتراز عن مثل هذين الوصفين . وقوهم الشريمة احترازاً 
عن السواد والبياض والطول والقصر » فانها لا تسري »> وإذا سرت كتابتها إلى ولدها م 
يحز بيعه كا لم يحز بيع أمه . وقال الشافعي في قوله أن لاولد ملك المولى فىتصرف 
فبه كيف شاء . 

( فيسري إلى الولد ) أي يسري هذا الوصف وهو حتى امتناع البيع إلى الولد 
( كالتدبير والإستملاد ) أي كما يسري الوصف الثابت المؤكد في المدير وأم ا 
إلى أولادها . 

( قال ) أي القدوري ( ومن زوج أمته من عبده ثم كاتبها فولدت منه ولداً دخل في 
كتايتها ) هذا أيضاً بناء على أن الأوصاف القارة الشرعبة في الأمبات تسري إلى الأولاد » 
ولهذا كان الولد داخلا في كتاية الام ( وكان كسبه لها > لان تبعية الام أرجح) لما ذكرة 
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ولهذا يتبعبا في الرق والحرية قال وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه 
امرأة زعت آنا حرة فولدت منه ولداً ثم استحقت فأولادها عبيد › 
ولا يأخذم بالقيمة » وكذلك العبد بإذن المولى بالتزويج » 


وهذا عند أبي حنيفة 


أن الاوصاف القارة الشرعية في الامبات تسري إلى الاولاد . ثم استوضح ذلك بقوله 
( ولهذايتبعها في الرق والحرية ) أي يتبع الولد الام . ّْ 

دقع في بعش النسع دخل في كتابتها وككسبه لما © أي في الول يتبمما خامة 
والاول هو الاوجه » لان فائدة الدخول هو الكسب > فانه قد ذكر في المبسوط لو قتل 
الإبن قاتل خطأ فقيمته للأبوين جیما » ولا ختص بها لام فينبغي أن تكونفيمسألتناكذا. 
قلت تلك المسألة متصورة فيا إذا قبل الوالدين الكتابة عليه» وحافها في ذلك سواءءإذ لا 
ولاية عليهما عليه » ولا يمكن جعل تلك القممة لمولى » لان الولد صار مكاتنا بقموهما » 
فلم يبق لمولى سبيل على كسبه وعلى قيمة رقبته فلابد أن تؤخذ القيمة عنه فيكون للابوين 
لا) كانا ينفقان عليه في حماته » وكان حت بحضانته . 

وأما الولد المولود في الكتابة» فان ثبوت الكتابة ها هنا بطريق التبعية وجانب الام 
يترجح في ذلك ء لانه جزء منها » وهناك ثبوت الكتابة بالقبول وهما في القبول سواء . 
وفي الكاني لو قبل المولود في الكتابة يكون قيمته للام ككسبه » وبه قال الشافمي في 
قول وأحمد ومالك . وفي قول للسيد » لانه لا يدخل الولد في كتابتهافي قول فبكون قنا 
للسيد جوز ببعه وإعتاقه . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن تزوج المكاتب باذن مولاه امرأة زعمت ) أي 
أدعت ( انها حرة فولدت مله ولدا » ثم استحقت تحقت ستحقت فأولادها عد ولا يأخانم ) أي 
المككاتب لا يأخذ الاولاد ( بالقيمة ) أي بقيمة يؤديها إلى المستحق عندها على ما يأتي . 

( وكذلك العبد يأذن له المولى بالتزوج ) فتزوج قوله من زوجه ثم استحقت عفانو لده 
عبد عندهما ولا يأخذ بالقيمة (وهذا ) أي الحم الذي ذكرن في الوجهين (عند أب حنيفة 


حك 


وأبي يوسف « رح» وقال عمد ٠‏ رح » أولادها أحرار بالقسمة لأنه 
شارك الحر في سيب ثبوت هذا الحق وهو الغرور » وه ذا لأنه 
ما رغب في نكاحها إلا لينال حرية الأولاد . 


وأبي يوسف « رح » وقال مد «رح» أولادها أحرار بالقيمة) وبه قال زفر والثلاثة 
«رح» إلا عن الشافمي « رح» في قول كقولما وأكثرهم ذكروا قول أبي يوسف مع أي 
حنيقة إلا أن أبا اللبث ذكر قول أبي يوسف مع عمد وما ذكره الجبور أصح > لانه قوله 
المرجوع إليه » وبه صرح القدوري في كتاب التقريب » فقال قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
لا يشت للعبد حك الغرور أولاده عبيد . 
: وروی زفر عن أبي حنيفة أنه يكون مور رمو قد و الاول » وذكر 
رجوعه في الدعوى . وقال مد أولاده أحرار ثم على قول عمد إن كان التزوج من هؤلاء 
أعني العبد والمكاتب والمدبر باذن السيد فعليهم قيمة الولد والمهر في الحال. وإن كان بغير 
إذن السيد فعليهم قيمة الولد والمهر بعد العتق > هذا إذا غرته المرأة بقولما أنها حرة أو 
غرها بان زوجها منه حر علىأ:ها حرة» فان الاب برجم بة بقيمة الولد على الزوج في الحال» 
وإن كان الذي غره عبداً أو مدبراً أو مكاتبا فلا زجوع له علييم حتئ يعتقوا © .سواه 
كان العبد مأذونا له أو لم يكن . 

وأما إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فأخبره رجل انها حرة ولم يزوجها أباها أو 
تزوجہا رجل على ظن أنها حرة وما قالت زوجني فاني حرة فانه لا يرجع على الخبر ولا 
على المرأه ولكن برجع بقيمة الولد على الامة إذا أعتقت لانها غرته حين زوجت نفسها 
أنها حرة وضمان الغرور كضمان الكقالة . 

( لأنه ) أي لأن المكاتب ( شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق ) وهو كون الأولى 
حراً بالقيمة ( وهو الغرور ) أي سبب ثبوت هذا الحق هو الغرور وها مشتركان فيه 
( وهذا ) أي وجه اشتراكهما في هذا السبب ( لآنه ) أي لأن المكاتب ( ما رغب في 
نكاحها ) أي في نكاح تلك المرأة التي زعمت أنها حرة ( إلا لمنال حرية أولاده ) وفي 
بعض النسخ حرية الأولاد . 
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وللمما أنه مولود بين رقيقين » فيكون رقيقاً » وهذا لأن الأصل 
أن الولد يتبع الأم في الرق أو الحرية خالفتا هذا الأصل في الحر 
٠‏ بإجماع الصحابة ‏ وه ذا لبس في معناه » لأن حق المولى هناك 
مجبور بقممة ناجزة وها هنا بقسمة متأخرة 
الاك 
( وما ) أي لأبي حضشفة وأبي يرسف ( أنه مولود بين رقيقين ) لن أباه رقيق ما دام 
في الكنابة وأمه ظبرت رقبتها بثبوت الإستحقاق ( فمكون رقيقا ) کا إذا كان عال) 
يحالحا ( وهذا )توضمح لما قب ( لآن الأصل أن الولد يتبع الم في الحرية والرق) يعنيلآن 
القباس اتباع الولد الأم في الرق والحرية لآنه جزؤها ( خالفنا هذا الأصل ) أي تركنا 
هذا القماس المذكور ( في الحر ) أي فيا إذا كان الر جل حر ( بإجماع الصحابة).« رض » 
| فيه نظر لوجود الإختلاف من الصحابة على ما روى ابن ألي شيبة في مصنفه في البيوع > 
| حدئنا أبو بكر بن عباس عن مطوف ١١‏ عن عامر عن علي رضى الله عنه في رجل اشتدی 
 .‏ جارية فولدت منه]ولادا ثم أقام رجل البينة آنا له قال تزد عليه وتقوم عليه ولدها 
قغرم الذي باعبا ماغروها ... ۱ | 
قال حدثنا سفيان بن عبينة عن أيوب بن موسى عن أبي قسبط عن سليان بن يسار أن 
آمة أنتقوما فغرتهم وزعت نما حرة فتزوجهار جل فولدت له أولادا فوجدها أمة 
ْ فقضى عر رضى الله عنه بقدمة أولادها في كل مغرور غره » حدثنا عبد الأعلى عن سعيد 
عن قتادة عن خلاس عن أمته أتت تسا فزعت أنبا حرة فتزوجبا رجل ثم أن سبدها 
ظير .علبها يقضي. عڻان رضي الله عنه أنبا وأولادها. لسدها وجعل ازوجها ما 
أدرك من متاعه . ٠‏ 
( وهذا ) أي ولد المكاتب ( لس في معناه ) أي ليس قي معنى ولد الحر ( لآن حق 
الموى هناك ) أي في مسألة الحر ( مجبور بقيمة ناجزة ) أي حالة أراد أن الحم حرية 
الولد مع مراعاة حتى المستحتق وهو المولى بإيحاب قيمته في الحال (وها هنا بقيمة متأخرة 


(1) مطرف.- هامش . 
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إلى ما بعد العتاق فيبقى على الاصل فلا يلحق به . قال وإن 

وطىء المكاتب أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم استحقبا 

رجل فعلبه العقر يؤخذ به في الكتابة وإن وطثها على وجه 

النتكاح لم يؤخذ به حتى يعتق » وكذلك المأذون له. ووجه الفرق 
أ في الفصل الاول 


إلى ما بعد العتاق ) فكان المانع من الإلحاق به موجوداً وهو الضرر اللاحق بالمستحق 
بالتأخير ( فيبقى على الأصل ) وهو أن يكون الولد تابما لها ( فلا يلحت بالمكاتب ) 
في هذا الحم . 

واعلم أن قوله لأن حى المولى هناك تجوز بقيمة تاجزة ...إلى آخره يدل على أن عند 
مد «رح» أولاد المكاتب في الصورة المذكورة أحرار بقيمة متأخرة إلى ما بعد المتق 0 
وهكذا نص عليه في شرح الجامع الصغير وفي المبسوط خلاف هذا وهو أن قممة الأولاد 
والمهر يحب في الحال لوجود الإذن من المولى . 

( قال ) أي في الجامع الصغير (وإن وطىء المكاتب أمة على وجه الملك) يعني اشترى 
مكاتب أمة بشراء صحيح ووطئها ( بغير إذن المولى ) والباقية تتعلق بقوله وطىء > 
وإغا قال بغير إذن المولى لمتبين به فائدة هذا الح في إذن المولى > فلآن يؤاخذ به الإذن 
بالطريق الأولى. ألا ترى أنه يفترق هذا فيما إذا وجد الوطء في النككاح فإنه لو كان 
مأذوناً بالنکاح فنكحبا وو طا يؤاخذ بمبرها في الحال. ولو م يكن مأذونا به لا يؤاخذ 
بالمبر في الحال بل يؤخر إلى ما بعد العتق ( ثم استحقها رجل فعليه العقر ) أي مهر المثل 
( يؤخذ به في الكتابة ) في حال الكتابة من غير تأخير إلى الإعتاق » 

( وإن وطئها على و جه النكاح ) أي بغير إذن المولى بالنكاح ( لم يؤخذ به ) أي 
بالعقر ( حت يعتق > و كذلك اللأذون له ) أي العبد المأذون له في التجارة سواء كان ق 
أو مديراً . حكمه كذلك . 

( ووجه الفرق ) أي بين الوطء على وجه الملك والوطء بالنكاح ( أن في الفصل 
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ظر الدين في حق المولى لان التجارة وتوابعبا داخلة تحت الكتابة 
وهذا العقر من توابعبا ء لانه لولا الشراء لما سقط الحد وما لم يسقط 
الحد ليجب العقر » أمالم يظبر في الفصل الثاني لان النكاح ليس 
من الإكتساب في شيء فلا ينتظمه الكتابة كالكفالة ٠‏ قال واذا 
اشترى المكانب جارية شراء فاسدا ثم وطثها فردها أخذ بالعقر في 
المكاتبة » وكذلك العبد الأذون له لانه من باب الاجارة فإن 
التصرف تارة يقع صحيحاً ومرة يقع فاسداً والكتابة والإذن 


الأول ) وهو الوطء على وجه الملك ( ظبر الدين في حتى المولى > لأن التجارة وتوايمها ) 
توابع التجارة كالإعارة والضيافة والمدية البسيرة » ولكن المراد هنا هو العقر فإنه من 
توابع التجارة لأنه لولا الشراء لما لزم العقر بل لزم الحد فصار وجوب العقر ملحقاً بدين 
التجارة » لآنه من التوابع فيكون ( داخلة تحت الكتابة) لأنه إما ملك الشراء يسبب 
الكتابة » فالحاصل أن الكتابة أوجمت الشراء » والشراء أوجب سقوط الحد » وسقوط 
الحد أوجب العقر » فالكتابة أوجبت العقر » وهو معنى قوله ( وهذا العقر ) أي الذي 
وجب على المكاتب بسبب وطء المشتراة ( من توابعها ) أي توابع الكتابة (لآنه) أي لأن 
الشأن ( لولا الشراء لما سقط الحد وما م يسقط الحد لا يحب العقر * أمالم يظبر في الفصل 
الثاني ) وهو الوطء بالنكاح (لآن النكاح ليس من 'لإكتساب في شيء فلاينتظمهالكتابة ) 
أي فلا يشمله الكتابة © فوجوب العقر هنا باعتبار شببة النكاح وهو ليس من التجارة 
والإكتساب فيتأخر إلى مابعد عتقه( كالكفالة ) يعني إذا كفل المكاتب يؤخذ بهالحرمة» 
لأن الكتابة لا ينتظمبا . 

( قال وإذا اشترى المكاتب جارية شراء فاسداً ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في 
المكاتبة ) أي في حال الكتابة ( و كذلك العبد المأذون له لانه ) أي لان الشراء ( من 
باب التجارة » فان التصرف تارة يقم صحيحا ومرة يقع فاسداً » والكتابة والإذن 


1 


. يتنظمانه بنوعيه كالتوكيل » فکان ظاهراً في حت المولى 
فل 
قال وإذا ولدت المكاتبة من المولى فبي با لخب ار إن شاعمت مضت 
على الكتابة وإن شاءت عجزت تقسبا وصارت أم ولد له لاا 
تلقتها جبتا حرية عاجلة ببدل وأجلة بغير يدل فتخير بينهما 
ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حر » 


ينتظمانه ) أي الشراء ( بنوعبه ) وها الصحبح والفاسد ( كالتوكيل ) يعني إذا وکل 
و كيلا يتناول الصحمح والفاسد (فكان)أي الغقر (ظاهراً في حى المولى) لوجودالإذنمنه. 
( فصل ) 

أي هذا فصل في بيان مسائل أخرى من هذا الباب » وأتى في الفصل لكونها نوع 
من جنس مسائل الباب . 

( قال وإذاولدت المكاقبة من المولى فبيبالخمار إن شاءت مضت على الكتابة » وإن 
شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له ) سواء صدقته المكاتبة في ذلك أم كذيته » لان 
المولى في رقبتما حقيقة املك » والمكاتب حق الملك فترجحت الحقيقة على الح فيثبت 
من غير تصديق “يخلاف ما لو ادعى ولد أمة المكاتبة فان ثمة لا بشت النسب إلا بتصديق 
المكاتبة » لان للمولى حت الملك في اكتسابها دون حقىقته ٤‏ فمحتاج إلى التصديق (لانها) 
أي لان الشأر: » وهذا إشارة إلى دلبل المتخير ( تلقتها ) أي المكاتبية . وفي بعض 
النسخ تلقاها ( جهتا حرية )أي جتان الحرية »فبالإضافة سقط النون وارتفاعبا بالفاعلية 
بقوله تلقتها ( عاج ببدل ) أي أحد الجبتين عاجل يبدل » وهو المضي على الكتاية 
( وآجلة بغير بدل » ) أي الاخرى آجل بلا بدل » وهو أن تعجز تفسها وتصير أم ولد 
فتعتق بعد موته ( فتخير بينهها ) أي إذا كان أمرها دائر بين الجبتين فتخير بينها(ونسب 
ولدها ابت من المولى ) سواء جاءت به لستة أشهر أو لاكثر من ستة أشر ( وهو حر ) 
أي الولد لا يمل فبه خلاف . 
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لان المولى يملك الإعتاق في ولدها وما له من الملك يكفي لصحة 

الاستملاد بالدعوة . وإذا مضت على الكتاية أخذت العقر من مولاها 

لاختصاصبا بنفسبا وبمنافعبا على ما قدمنا » ثم إن مات المولى عتقت 
بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة ؛ 


( لأن المولى ملك الإعتاق في ولدها ) لأن الدعوة من المولى كالتحرير» وإنه يلك تحرير 
ولدها من غيره قصدا » فلآن يلك ذلك ضمنا الدعوة بالطريق الأولى ( وماله ) بفتح 
اللام » أي والذي له ( من الملك ) في الجارية ( يكفي لصحة الإستيلاد بالدعوة ) هذا في 
الحقىقة جواب عما عسى أن يتوم أن ملك المولى في المكاتبة تاقص © فلا يصح دعوته » 
فقال الذي له من ملك الرقبة فيها كان لصحة الإستيلاد » وإن لم يكن له ملك اليد > 
وملكه فيها أقوى من ملك المكاتب في مكاتبته بدليل جواز اعتاق المولى مكاتبة 
دون المكاتب: » والمكاتب إذا ادعى نسب الولد من مكاتبته يثبت نسبه © فلان يبت 
من المولى أولى . 

( وإذا مضت على الكتابة ) أراد أنها إذا اختارت الكتابة ومضت عليها ( أخذت 
العقر من مولاها ) أي مر المثل » وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول ( لاختصاصها 
بنفسها وبنافعها على ما قدمنا ) أشار به إلى قوله في فصل الكتابة الفاسدة أا صارت 
أخص بأجزائہا . 

( ثم إن مات المولى) يعني بعد مضيما على المكاتبة (عتقت بالإستيلاد وسقط عنها بدل 
الكتابة ) ولا خلاف فمه » لأنها التزمت المال لتسل لما رقبتها بحبة الكتابة ولم تسم بهذه 
الجهة فلم يحب البدل . 

فإن قلت كان الواجب أن لا يسقط » لان الاكساب تسل لها وهذا آبة يقال الكتابة. 
قلت الكتابة تشبه المعاوضة » فبالنظر إلى ذلك لا يسقط البدل > ويشبه الشرط فبالنظر 
إلمه يسقط ‏ ألا ترى أنه لو قال لإمرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقا ثلاثاً 
تبطل » فاما عتقت بالإستيلاد بطلت جبة الكتابة فعملنا بالشببين. وقلنا بسلامة الإكساب 
عملا يشبه المماوضة . وقلنا بسقوط بدل الكتابة عملا بشبه الشرط . 
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وات ماتت هي وتركت مالآ تؤدي منه مكاتبتها وما بقي 
ميراث لابنبا جربا على موجب الكتابة . فان لم تترك مالا 
فلا سعاية على الولد لانه حر . ولو ولدت ولد آخر ل يلزم 
المولى إلا أن يدعي لحرمة وطثها عليه » فلو لم يدع وماقت من 
غير وفاء يسعى هذا الولد لأنه مكاتب تبعاً ها . فلو مات الول بعد 
ذلك عتق و بطل عنه السعاية لانه بنزلة آم الولد إذ هو ولدها فيتبعا ء 


ل ل اس سس 

( وإن ماتت هي وتركت مالا تؤدى منه مكاتبتها ) أي بدل كتابتها ( وما بقي 
ميراث لإبنها جريا على موجب الكتابة ) وقال أحمد ما في يدها للسسد» وبه قال الشافعي 
في قول لبطلان الككتابة فيككون العتى باستيلاد فلا يكون ما في يدها السسد ميراثا لإبنها. 
وقال مالك من كان معہا في كتابتها من ورثتها يؤدي ما بقي من الكتابة وبرث من ذكرة 
ممن كان في الكتابة على قسمة الميراث » ولا يرث منها وارث آخر ٠‏ قال ابن حزم هذا 
قول لم يعرف من أحد وخلاف القرآن والسنة والمعقول . 

( وإن ل تترك مالآ فلا سعابة على الولد » لانه حر . ولو ولدت ولداً خر لم يازم 
المولى ) بالسكوت لانه يسبب ولد أم الولد إنما يثبت بالسكوت إذا لم تككنحرم الوطء . 
وهذا حرم وطئها ( إلا أن يدعي لرمة وطئها عليه ) وفي مبسوط شبخ الإسلام هذا إذا 
مضت على المكاتبة » أما لو عجزت بنفسها ول تمض ثم ولدت فإنه يلزم المولى دون الدعوة 
لحل وطئها حيائذ . 

( فاو لم يدع ) أي المولى نسب الولد الثاني ( وماتت من غير وفاء يسعمى هذا الولد » 
لانه مككاتب تبعاً ها ) أي لان الولد الثاني دخل في كتابة إمها » وهذا تؤدي كتابتها على 
نجوم أمها ( فلو مات المولى بعد ذلك ) أي بعد المكاتبة ( عت ) أي الولد الثاني (وبطل 
عنه السعاية لانه بمنزلة أم الولد) أي لان الولد بمنزلة أم الولد ( إذ هو ولدها قبع لها ) أي 
لانه ولدها ( فيتبعها ) فهى لا تسعى بعد موت السيد » فكذا ولدها تبعا لما 


۹٦ 


قال وإذا كاتب المولى أم ولده جاز لحاجتم) إلى استعادة الحرية 
قبل موت المولى وذلك بالكتابة ولا تنافي بينہما لانه تلقتبا جبتا 
حرية » فان مات المولى عتقت بالاستيلاد لتعلق عتقها بموت السيد 
وسقط عنبا بدل الكتابة » لان الغرض من إيجاب يدل العتق 
عند الاداء » فاذا أعتقت قبله لايمكن توفير الغرض عليه » 
فسقط و بطلت الكتابة لامتناع أبقائبا من غير فائدة » غير أنه تسل 


( قال ) أي القدوري ( وإذا كاتب المولى أم ولده جاز ) والقياس أن لايجوز عند أبي 
حنيفة لعدم تقومها » فكيف يؤخذ بقالته بدل الكتابة » لكن لو جوزه باعتبار أن عقد 
الكتابة ترد على المماوك لمتوسل به إلى ملك البد والمكاسب في المال والحرية في ثاني الحال 
( لحاجة أم الولد إلى استعادة الحرية قبل موت المولى ) كحاجة غيرة ( وذلك بالكتابة ) 
فكان جائزآً ( ولا تنافي يبنهما ) أي بين الكتابة والإستيلاد > وهذا جواب عن سؤال 
مقدر تقديره أن يقال أحد ما يقتضى العتتى ببدل والآخر بلابدل > والعتق الآخر لا 
یشبت بها فكانا متنافيين » فقال لا تنافي بينهما ( لانه ) أي لان الشأن ( تلقتہا جبتا 
حرية ) وها حصول الحرية بالبدل معجلا > وحصولها بلا بدل مؤجلا . وقال » أي 
القاضي من أصحاب الشافعي لا يحوز كتابة أم الولد » لان الشافعي قال إذا استولد 
المكاتبة صارت أم ولد يحاها » وبه قال أحمد . 

( فان مات المولى عتقت بالإستيلاد ) يعني إن مات المولى قبل أداءبدل الكتاية ولفظ 
القدوري « رح » وإذا مات المول سقط عنما مال الكتابة » هكذا اثيته في شرح الاقطع 
قال الما ك الشهيد في الكافي فان مات المولى قبل أن تؤديعتقت ولا شيء عليها( لتعلق 
عتقها موت السيد وسقط عنما بدل الكتابة » لان الغرض من إيح أب بد ل العتق عند 
الاداء » فاذا أعتقت قبل لا يمكن توفير الفرض عليه ) أي على المولى ( فسقط ) أي بدل 
الكتاية ( وبطلت الكتابةلامتناع إيقائها من غير فائدة ) بالنسبة إلى البدل (غير انهتسلم 


4۹۷ 


لها الأكساب والاولاد ‏ لان الكتابة انقسخت في حق البدل 

وبقيت في حق الاولاد والاكساب لان الفسخ لنظرهماء 

والنظر فيا ذكرنا ولو أدت المكاتبة قبل موت المولى عتقت 
الكتاة لأنها باقية . 


لها الإكساب والاولاد ) أي يعتق الاولاد ويخلص لها الكسب . 

قال تاج الشريعة أي الاولاد التي اشترتها المكاتبة في حال الكتابة لا الاولاد التي 
ولدت من مولاها وهذا في الحقيقة لدفع شببة ترد وهي أن استتباع الاولاد في 
الحرية والرقبة بالام إنما يكون ان لو كانت الاولاد متصلة بالام حالة الحرية والرقبة > 
وها هنا الأولاد منفصة عنما حال عتقها » فكىف يعتق الأولاد بعتقها عند موته فأجاب 
عنها بهذا » وقال عدم العتق للاولاد المنفصلة إا يكون إذا لم تكن الآولاد داخة في . 
كتابة الام بطريقة التبعبة » وها هنا دخلت في كتابتها تبعاً لها » فلذلك عتقوا بعتقبا 
وبطلت الكتابة في حت الأم في حى البدل وتبقى في حقها في حت الأولاد والإكساب « 
وإلمه أشار بقوله . 

( لأن الكتابة انفسخت في حت البدل ) أي في حق الأم في حتى بدل الكتابة 
( وبقيت ) أي الكتابة ( في حتى الإكساب والأولاد لأن الفسخ لنظرها ) أي لأن فسخ 
الكتابة أي بطلانها لأجل نظرها ( والنظر فيا ذ كرةا) وهو سقوط الكتابة في حت البدل 
وبقاؤها في حت الآولاد والإكساب لأنه على تقدير انقاصها فيحق الأولاد والإكسابتصير 
الأولاد أرقاء لورثة المولى » و كذرا تصير الاكساب ملكا لهم وله نظر لهم في ذاك . قبل 
في كلامه تعالى لآنه عملك البطلان بانتفاع بقاء الكتابة من غير فائدة ثم علله بالنظر للها 
والمعاول الواحد بالشخص لا يعلل بعلتين ممتلفتين . وأجيب بأن الكتابة جهتين جبة هي 
للمحكاتب » وجبة هي عليه وعلل الثانية بالأولى . 

( ولو أدت المكاتبة ) بنصب المكاتبة » أي لو أدت أم الولد بدل الكتابة وقي بعض 
النسخ ولو أدت بدل الكتابة (قبل موت المولى عتقت بالكتابة ) لا بالإستيلاد (لآنها باقبة) 


۹۸ 


قال وإن كاتب مديرته جاز الما ذكرنا من الحاجة ولا تنافي 
إذ الحرية غير ثابتة » وإنما الثابت مرد الاستحقاق وإن مات 
المولى ولا مال له غيرها فبي بالخيار بين أن تسعى في ثلثي 
قيمتها أو جميع مال الكتابة » وهذا عند أبي حنيفة « رح» . وقال 
أبو يوسف « رح » تسعى في الأقل منها . وقال مد « رح» تسعى في 


أي لأن الكتابة باقبة» وبه قال مالك وأحمد . وقال الشاقعي لا يعتق لبطلان الكتابة 
على ما ذكره ابن القاضي . 

( قال ) أي القدوري ( وإن كاتب مدبرته جاز ) ولا نمم فبه خلاقا إلا ما روي عن 
الشافعي أن التدبير وصبة » والكتابة رجوع عنما » وَإنما وضع المسألة في المديرة لمناسبة 
آم الولد » وإن كانت هذه الاحكام في المدبر أيضاً كذلك . وني المبسوط وضعبا فيالمدبر 
( لما ذكرة من الحاجة ) عند قوله لحاجتها إلى استعادة الحرية قبل موت المولى وذلك 
بالكتابة ( ولا تنافي ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال التدبير يقتضي الحرية 
بلا يدل » والكتابة يبدل فسنم منافاة فقال ولا تناني بين الكتابة والتدبير ( إِذْ الحرية 
غير ثابتة ) في المديرة ( وإنا الثابت مجرد الإستحقاق ) أي استحقاق الحرية لا حقيقتها 
فتوجهت إليها جبتا عتق عاجل ببدل وآجل بلا بدل » فانتفى التنافي . 

( فإن مات المولى ولا مال له غيرها فبي بالخمار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع 
مال الكتابة ) أراد ثلثي قيمتها مدبرة لا قنة > لن الكتابة عقدت حال كونها مدبرة » 
قىد يقوله ولا مال له لآنه لو كان له مال غيرها تخرج هي من الثلث يعت ويسقط عنبا 
بدل الكتابة » كا لو أعتقها » ذكره في المبسوط » وقد عل أن المدير يعتى من الثلث عند 
أكثر أهل العم إلا عند النخمي وداود ( وهذا عند أي حنيفة )أي هذا المذكور من الخيار 
بين السعي في ثلثي القيمة وجميع بدل الكتابة هو عند أبي حنيفة رحمه الله . ! 

( وقال أبو يوسف تسمى في الأقل منها ) أي من ثلثي القيمة وجميع بدل الكتابة ولا 
تخير ( وقال مد «رح» تسعى في الأقل من ثلثي القبمة وثلثي بدل الكتابة فالخلاف )بين 
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الأقل من ثلثي قيمتها وثلئي بدل الكتابة» فالخلاف في الخبار 
والمقدار » فأبو يوسف مع أبيحنيفةفي المقدار ومع عمد في نفي 
الخيار » أما الخيار ففرع تجزىء الإعتاق » والإعتاق عنده لا تمأ 
بقى الثلثان رقيقاً وقد تلقتها جبتت ١‏ حرية ببدلين معجلة بالتديير » 
ومؤجلة بالكتابة فتخير . وعندها لما عتق كلها بعتق بعضبا 
فبي حرة ووجب علييما أحد الالين فتختار الأقل لا حالة: 


أصحابنا الثلاثة في موضمين ( قي الخمار والقدار » وأ وتوت «رح» مع أبي حنيفة درح» 
في المقدار ٠‏ ومع مد «رح» في نفي الخبار » أما الخبار ففرع تحزىء الإعتاق والإعتاق 
عنده ) أي عند أبي حثيفة ( لا تحزا , بقي الثلثان رقيقا ) لأنه لم يخرج من الثلث . و 

ا ر ا بلدا | اس ا 
اا د بالكتابة فتخير ) على صيغة المجهول من المضارع لأن في التخمير فائدة 
لجواز أن يكون أداء أكثر المالين أيسر باعتبار الأجل وأداء أقل المالين أعسر لكونه 
حصالا وان کان حبس المال متحداً . 

( وعندها لما عتق كلما بعتى بعضها فبي حرة ووجب عليها أحد المالين ) وها بدل 
الكتابة والقيمة ( فيختار الأقل لا حالة ) بفتح المم لأن العاقل لا يختار إلا الأقل ( فلا 
معنى للتخبير ) لآنه لما بقي عليه بدل الكتابة حالاً ووجب عليما ثلث القممة بالتدبير 
حالاً م يكن التخمير مقبداً » فيازمه أقل المالين بلا خبار » كا لوأعتق عبده على ألف أو 
ألفين فإنه يازمه الاقل بلا خيار عندهم » فكذا هنا . 

فان قلت ينبغي أن دسعى في ثلثي قممتها عندهها » لان الإعتاق لما لم يتخير عندهما 
بعت كلها بالتدبير يعتق بعضها » وانفسخت الكتابة فوجبت السماية في ثلثي قبا 
فحسب . قلت صحة كتابة المدبر للنظر لما وهو في أداء بدل الكتابة لاحهال كونه 
فجاء الإختبار . 


وأما المقدار فامحمد أنه قابل البدل بالكل وقد سلٍ لما الثلك 
بالتدبير » فمن المحال أن يحب البدل بقابلته » ألا ترى أنه لو 
سل ها الكل بأن خرجت من الثلث يسقط كل يدل الكتابة» فباهنا 
سقط الثلث » فصار کا إذا تأخر التدبير عن الكتاية . ولهما أن 
جميع البدل مقابل بثلثي رقبتا فلا يسقط منه شيء » وهذا لأرنتف 
البدل وإن قوبل باتكل صورة وصيغة لكنهمقيد با ذكرنا معنى وإرادة 


( وأما المقدار فامحمد «رح» انه قابل البدل بالكل ) أي أن المولى قابل كل الكتابة 
بكل الذات » لانه أضاف العقد إلى ذاتها » فقال كاتبتك على هذا وا لمحل قابل لها كالقنة 
فتصير كلها مكاتبة (وقد سل لها الثلث بالتدبير) فسجب أن يسقط بقدر من ثلث البدل » 
وبه قال مالك ( فمن الحال أن يحب البدل بقابلته ) أي بمقابة التدبير » لانه سقط من 
الثلث » فاذا أوجمنا البدل بقابلة كله يكون خلفاً وهو باطل . 

( ألا ترى ) توضيح لا قبله ( انه ) أي الشأن ( لو سم لها الكل ) أي كل البدل ( بأن 
خرجت من الثلث يسقط كل بدل الكتابة فهاهنا يسقط الثلث ) يعني فيا إذا م يخرج من 
الثلث يسقط ( فصار كا إذا تأخر التدبير عن الكتابة ) يمني لو كاتب عبده أولآً ثم دبره 
ثم مات ولا مال له سواه يسقط عنه ثلث البدل بالإتفاق > وهي مسألة التي تلي هذه 
المسألة » لانه عتتى ثلثه بالتدبير » ولهذا لو أدى كل البدل في حماته كل » فلو كان ثلثه 
يستحق بالتدبير ولم يرد عليه عند الكتابة لما عتتى كل بالاداء . 

( وما ) أي لابي حنيفة وأبي يوسف ( أن جيم البدل مقابل بثلثي رقبتها فلا 
يسقط منه شيء » وهذا ) أي بيان ذلك وتوضيحه ( لان البدل وإن قوبل بالكل ) أي 
لان بدل الكتابة وإن قوبل بكل ذات المديرة ( صورة ) أي من حسث الصورة » حيث 
قال كاتبتك فإنه مقابل بكل صورة ( وصيغة ) أي ومن حمث الصيغة أيضاءلانالخطاب 
عبارة عن كل الذات ( لكنه مقبد ا ذكرة ) أي كل البدل مقيد با ذكرنا » وهو مقابلة 
بئلثي رقبتها ( معنى وإرادة ) أي من حبث العنى والإرادة » لان البدل قوبل با يصح 
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لاہ استحقت حرية الثلث ظاهراً . والظاهر أن الإنسان لا يلتزم 

المال يقابلة ما يستحق حريته صار هذا کا إذا طلق امرأته ثنتين 

ثم طلقبا ثلاث على ألف كان جيم الألف بقايلة الواحدة الباقية 
لدلالة الإرادة » كذا ها هناء 


ظاهراً ) يعني بالتدبير ؛ ولكن الإستحقاق غير متقرر لجواز أن توت قبل المولى» فاذا 
مات تقرر الاستحقاق فبطلت الكتابة قابلة ما وراء المستحق بالتدبير وهو الثلث . 
الو و ا فتمين أن يكور:. 


ea f 8 اجيم إذا‎ a i 
مقابلة الثلثين لا الكل . .قلت أما هذا لايازم على أبي يوسف: «رح» لانه لا.يقول يحزىء‎ 
الإعتاق > وأما على قول. أبي حنبفة « رح » فال جواب ما مر إن حكمنا بصحة. الكتابة‎ 
نظراً للمدبر ولس من النظر أن يبقى بعضه غير حر ويغرم كل البدل » فاعتبرة المقابلة‎ 
eh . الصورية قبل موت المولى .نظراً له‎ 

( وصار هذا ) هذا الحم ( ا إذا طلق امرأته ثنتين ثم طلقا ثلاثاً على ألف كان 
جع الالف بمقابلة الواحدة الباقبة لذلالة الإرادة ) أي إزادة المطلق » لان الظاهر أنه 
يدقع الالف في مقابلة الطلقة الواحدة الباقية لوقوع الطلقتين ‏ أو بلا مال © ثم تطلمقه 
ثلاتا على ألف يدل على أن مراده مقابلة الالف بالواحدة الباقبة . 

فان قلت كيف تكون هذه المسألة المدبرة التي كوتبت » لان وقوع الطلقتين هناك 
ظاهر » فلاجل هذا جمل البدل بازاء ما بقي فلمدبرةحق العتق والملك كامل فهاو لهذا 
حل وطؤ ها فبجوز أن يشت بإزائه البدل . قلت قد سقطت مالمة هذا الثلث ها هنا » 
لهذا لو أتلفبا إنسان لا يضمن إلا قبمة الثلثين » فنكون البدل بأي الباق ( حكذا هنا) 
أي هذا الحم في مسألة المدبرة التي 5 1 
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بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة وهي المسألة التي تليه , لأنالبدل مقابل 
بالكل إذ لا استحقاق عنده في شيء فافترقاءقال وإن دبر مكاتبته صح 
التدبير لما بمنا وها الخبار إن شامت مضت عل الكتابة » وإن شاءت 
عجزت نفسبا وصارت مدبرة » لأنالكتابة ليست بلازمة في جانب 
المملولك » فإن مضت على كتابتها فات المولى ولا مال له غيرها فبي 


( يخلاف ما إذا تقدمت الكتابة ) جواب عا قاسه عمد بقوله وصار ‏ إذا تأخر 
التدبير عن الكتابة (وهي المسألة التي تليه)أي المسألة النيفيها تأخير التدبير عنالكتابةهي 
تأتي تلو الح الذي فيه تأخير الكتابة عن التدبير ( لان البدل مقابل بالكل / إذ 
لا إستحقاق عنده في شيء) أي عند عقد الكتابة » فيكون البدل في مقابلة الكل ؛ فاذا 
عتتى بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير سقط حصته من بدل الكتابة ( فافترقا ) أي افترق 
حك تقدم الكتابة على التدبير » وحم تأخرها ؛ فم يصح قباس عمد على تقدمما . 

( قال ) القدوري ( وإن دير مكاتبته صح التدبير ) ولا يعم فيه خلاف لانه يلك 
بتخر العتق فيه » فبعلق التعليق بشرط الموت أيضا » وكذا الح في مدير مكاتية » 
لكن ذكر لفظ التأنيث لما ذكرن من المناسبة ( لماببنا ) إشارة إلى قوله تلقتها جبتا 
حرية ( ولا الخمار إن شاءت مضت على الكتابة » وإن شاءت عجزت نفسهبا وصارت 
مدبرة لان الكتابة لست بلازمة في جانب المماوك ) وبه قالت الثلاثة » لان النفقة 
والجناية على المكاتب في حال الكتابة . وإذا E‏ كل ذلك على المولى » قله . 
أن يدفع عن نفسه ذلك . 

وفي الذخيرة هذا الفصل اختلف المشايخ فيه » وهو أن المكاتب إذا أراد تعجسيز 
نفسه وقال المولى لا أعجزك هل تفسخ الكنابة » قال عمد بن سلمة إذا أبى المولى ذلك 
التعجيز فله ذلك ولا تفسخ الكتابة بتعجيز > قال أبو بكر البلخي هذا خلاف ما ذكره 
أصحابنا في كتبہم » فانم قالوا للعبد أن يعجز نفسه . 

( فان مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له غبرها فهي بالخمار إن شاءت سعت 
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بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتبا عند أبي 
حنيفة « رح »» وقالا تسعى في الأقل منها فالخلاف في هذا 
القصل في الخيار بناء على ما ذكرنا » أما المقدار فمتفق عليه » ووجبه 
ما بسنا . قال وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بإعتاقه وقيام ملكه فيه 
وسقط بدل الكتابة » لأنه ما التزمه إلا مقابلاً بالعتق وقد حصل 
له دونهفلا يلزمه » والكتابة وإ ن كانت لازمة في جانب المولى ولكنبا 
تفسيخ برضاء العبد » والظاهر رضاه توسلا إلى عتقه بغير بدل مع سلامة 


في ثلثى مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة « رح » وقالا تسمى في الاقل منبما 
فالخلاف ) بين أصحابنا الثلاثة ( في هذا الفصل في الخمار بناء على ما ذكرة ) أراد بهقوله 
أما ا بار ففرع بجزىء الإعتاق ... إلى آخره . 

( أما المقدار ) وهو القول بالثلثين سواء كان ذلك في يدل الكتابة أو قممتها على قول 
أبي حنيفة « رح »و كذا على قولما ( فمتفق عليه > ووجبه مابمنا ) أثار به إلى قولهلان 
البدل مقابل بالكل إلى آخره »> هذا ما » أما تمد فانه لما مر على أصله لا يحتاجإلىفرق. 

( قال ) أي القدوري (وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بعتقه لقيام ملكه فيه ٤و‏ سقط 
بدل الكتابة لانه ) أي لان المكاتب ( ما التزمه إلا مقابلا بالمتق» وقد حصل له دونه) 
أي حصل له المتى بلا بدل الكتابة ( فلا يازمه ) أي إذا حصل له العتق بلا بدل > فلا 
يازمه البدليعده ( والكتابة وإن كانت لازمة ) جواب عن سؤال مقدر » تقريره أن 
يقال الكتابة من جانب المولى فلا يقبل الفسخ > فقال والككتابة وإن كانت لازمة ( في 
جانب المولى > واككنها تفسخ ) أي لكن عقد الكتابة . وفي بعض النسخ لككنها » أي 
الكنابه تفسخ ( برضاء العبد » والظاهر رضاه ) لان الازوم كان لتعاق حقه » فاذا رضي 
بالفسخ فقد أسقط حقه > كا لو باعه المولى أو أجره برضاه » والظاهر رضاه ( توسلا إلى 
عتقه بغير بدل ) لانه إذا رضي يه يبدل قبلا يكون أرضى ( مع سلامة الاكساب له ) 
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الإكساب له لأنا نبقي الكتابة في حه . قال وإن كاتبه على 

الف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجله فهو جائز استحساناً . 

وني القياس لا يجوز لأنه اعتياض عن الأجل وهو ليس بال 
والدين مال فكان ريا 


هذا جواب عن ماعسى أن يقال قد يكون راضا يبدل نظراً إلى سلامة الاكساب لهفقد 
تكون الأكساب كثيرة بفضل يعد أداء البدل منها له جملة فقال الأكساب سالمة له . 

( لأا نبقي الكتابة في حقه ) أي في حى الأكساب ذكر الضمير على تأويل المكسوب 
أو المال . قال تاج الشريعة أي في حت الكسب أو المكاتب وقوله أو المكاتب لا وجه له 
على مالا يخفى . وقال الكاكي ذكر هذا دفعا لشيبة ترد على قوله مع سلامة الأكساب له 
وهي مايقال ينبغي أن لا تسل له الأكساب»ويجب أن يكون المولى كا قالت الآعةالثلاثة» 
لأن الآ كساب] كساب عبده» کا لو عجز نفسه وعاد إلى الرق»والأكساب في يدهجامع انفي 
كل منها انفساخ الكتابة » فأجاب عنما بقوله لآن تبقى الكتاية في حت الأكساب نظر 
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كتب عمد ومن بعد من المتقدمين كالطحاوي والكرخي وأبي الليث وغيرم ينيقي اث 
تكون الأكساب لمولى يعدما أعتقه کا حزء بعد المكاتب . 

ز قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسائة 
معجلة فو جائز استحسانا . وفي القباس لا يحوز ) وبه قال الشافعي ومالك . وفيالخلية 
وبه قال أبو يوسف وزفر ( لآنه اعتماض عن الأجل ) أي لآن هذا الصلح اعتياض ما 
لبس بال با هو مال » لآن الأجل غير مال »> وهو معنى قوله ( وهو ليس بممال 
والدين مال » فكان ربا ) لآن الكتابة عقد معاوضة © وهذا لايحوز في عقد 
المعاوضة > وإذا م يحز ذلك كان خمسائة باع a‏ . لايقال هلا 
جعلت اسقاطا لبعض الحى لمجوز > لأن الاسقاط إنما يتحقق في المستحق والمعجل 
م یکن مستحقا . 


ولحذا لايخوز مثله في الحر ومكاتب الغير . وجه الاستحسان أن 

الأجل في حق المكاتب مال من وجه » لأنه لا يدر عل الأداء إلا به 

فأعطي له حكم امال وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصم الكفالة 
به فاعتدلا فلا يكون ربا . 


( ولهذا ) أي ولكونه را ( لايحوز مثله ) أي مثل هذا الصلح ( في الحر ).بان كان 
الحر على مثله دين مؤجل فصالحه على نصف حقه معجلاً لايجحوز وقد مر في الصلح 
( ومكاتب الغير ) بأن كان على مكاتب الغير ألف إلى سنة فصالحه على خسبائة 
معجلة لا جوز . 

انق إلإستحسان أن الأجل في حى المكاتب مال من وجه لأنه لا بقدر على الأداء 
إلا به ) أي على أداء البدل إلا بالأجل ( فأعطى له حك المال وبدل الكتابة مال من وجه 
حتى لا تصح الكفالة به ) أي يبدل الكتابة » فلو كان مالا من كل وجه لحت الكفالة 
به (فاعتدلا ) إذا كان الأمر كذلك فاعتدل الاجل ومال الكتابة تحرير لأنالأجل مال من 
وجه باعتبار أنه لا قدرة له إلاابه » وبدل الكتابة مال من وجه » ألا توى أنه لا يصلح 
نصا بالزكاة والمكاتب عبد والمولى لا يستوجب على عبده شيشا فصار كالحقوقالتي ليست 
مال > وهذا لا تصح الكفالة به > فإذا كان مالا من وجه والاجل أيضاً مال من وجه 
فاستويا ( فلا يكون ربا ) لوجود الإعتدال وهو المساواة » وبه قال أحمد . 

قبل فيه نظر من وجبين » الاول : أن المال مايتمول به وهو يعتمد الإحراز وذلك 
في الاجل غير متصور . الثاني : أن قوله فأعطى له حك المال ليس بمستقم لفظا ومعنى » 
أما لفظا فلان أعطى متعد إلى مفعوليه بلا واسطة وقد استعمله باللام » وأما معنى فلانه 
قال الاجل في حت المكاتب مال من وجه » فإن أراد بقوله فأعطى له حک الال من كل 
وجه فات الإعتدال > إذ الدين مال من وجه » وإن المراد حك الال من وجه فهو 
تحصل للحاصل . 

أجبب عن الاول أن ما ذكرتم أن الال ما يتمول به ويحرز صحيح إذا كان ملاء من 


5ه 


ولأن عقد الكتابة عقد من وجه دون وجه » والأجل ربامن وجه 

فيتكون شببة الشببة » بخلاف العقد بين الحرين لأنه عقد من كل 

وجه فكان رباء والاجل فيه شيبة . قال وإذا كانب المريض عبده 
على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ثم مات ولا مال 


كل وجه > وليس ما نحن فيه كذلك > وإنما المراد به ها هنا انه وسيلة إلى تحصمل مقصود 
المكاتب وهو في ذلك كمين الدرام لتوقف قدرة الاداء عليه توقفها علىعين الدراهم.وعن 
الثاني بأن أعطى خمن يعني اعتبر ومعناه اعتبر لاجل حك المال » فإن الشيء وز أن 
يكون جبة في شيء ولا يكون معتبراً فبين بأنه اعتبر له تلك الجهة تصحبحا للقصد 
ونظراً للمكاتب . 
ولاه عل ا و كط امار أن فك الجمحر>و لعقد 
الكتابة شه بالتعليق بالشرط ٠‏ لانه.تعليق العتق بشرط الاداء: > فمكون من هذا الوجه 
. يمينا( والاجل ربا من وجه ). لأن حقبقة الربا يكون بين المالين والأجل ليس يمال 
(فمكونشببة الشبية) أي ينون كوه الأجل ريا شهة وقنت في ا اة 
الشبهة لا اعتبار لها > والشمبة هي-.المعتبرة دون شبهة الشبهة . 6 
ش فإن قلت لو كان عقد المكاتبة عقداً من وجه کا ذحكرتم كان ينبغي أن جوز بع 
المولى من مكاتينه درهما يدرهمين» وذا لا جوز ذكره في المسوط . قلت المكاتب 
كالأجني من وبجه فتجري ببنها صريح الربا بدون شببة لما ذكرة »> كذا ذكره الحبوبي 
( يخلاف العقد بين الحرين) جواب عن قوله ولهذا لا يجوز مثله في الحر > تقريره لآن العقد 
بين الحرين > أي عقد الصلح بين الحرين على الوجه المذكور إغا لا جوز .( لأنه عقد من كل 
وجه فكان رم والاجل فيه شببة ) فاعتبرت » فلذلك لم يصح ٠‏ 
. (قال) أي في الجاصع الصغير ز وإذا كاتب المريض عبده على ألفي درم إلى سنة 
وقممته ألف ) أي والحال أن قيمة المكاتب ألف درم ( ثم مات ) أي المولى ( ولا مال 
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له غيره ولم تجزىء الورتة فإنه يؤدي ثلثي الافنين حالا 

والباقي إلى أجله أو يرد رقيقاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف 

«رح » . وعند مد « رح» يؤدي ثلثي الالف ح الا والباقي 

إلى أجله » لان له أت يترك الزيادة بأن يكاتبه على قيمته 
فله أن يؤخرها ‏ 


له غيره ) أي والحال انه لا مال للمولى غير المكاتب ( ولم يجزىءالورثة) أي التأجيل 
لأن المريض لم يتصرف في حت الورثة إلا في حتى التأجيل فكان لمم أن بردوه › إذ 
جيل لمال أخر حقهم » وفيه ضرر عليهم فلا يصح بدون إجازتهم (فإنه) أي المكاتب 
( يؤدي ثلثي الآلفين حال ) وهو ألف وثلئمائهوثلاثون درهما وثلث درم ( والباق ) 
بنصب الياء يؤدي الباق وهو ستائة وست وستون وثلثا درم ( إلى أجل ) أي على الذي 
عليه ( أو برد رقيقا ) أي أو برد المكاتب إلى الحالة التي كان فسا رقيقاً (عند أبي حنسفة 
وأبي يوسف « رح »). ر 

( وعند مد « رح » يؤدي ثلثي الألف حالا والباقي ) أي يؤدي الباق ( إلى أجل ) 
الذي عينه ( لأن له ) أي المريض ( أن بترك الزيادة ) أي على القيمة لأنه م يتعلق ييا 
حى الورثة > ثم فسر ترك الزيادة على القيمة بقوله ( بأن يكاتبه على قيمته ) أي يكاتبه 
على قدر قبمته وهو الألف ( فله أن يؤخرها ) أي الزيادة > لما جاز له ترك أصله 
جاز له ترك وصفه وهو التعجمل بالطريق الأولى » ألا ترى أنه موز له أن 
بکاتبه على قدر قيمته ‏ فالزيادة على قدر قيمته فالزيادة على قيمته لا تعتبر من ماله “ر إغا 
يعتبر من ماله الألف » فلا يصح في ذلك تأجبله في ثلثي الألف » ويصم في الزيادة . 

قال صاحب العناية ولو قال لآن له أن يترك الزيادة وثلث الألف فله أن يؤخرهما 
كان أحسن فتأمل ٠‏ قلت لما كان جواز ترك الزيادة على القيمة لعدم تعلق حت الورثة به 
فكذلك ترك ثلث الألف » لانه لا حق لهم فيها » وحقهم في الثلثين > فمن فهم ذلكيازم 


مهم 


فصار ك إذا خالع المريض امرأته على الف إلى سنة جاز لأن له أن 

يطلقها بغير بدل . ا أن جميع المسمى بدل الرقبة حتى أجرى 

علببا أحكام الابدال وحق الورثة متعلق بالمبدل فكذا 
بالبدل » والتأجيل إسقاط معنى فيعتبر 


فم هذا فلاحاجة حينئذ إلى ما ادعاه من الأجنبية . 

( فصار ) أي حم هذا ( كنا إذا خالع المريض امرأته على ألف إلى سنة لأن له أن 
يطلقبا بغير بدل ) أراد انه لو خلع امرأته في مرض موته على آلف إلى سنة ولا مال له 
غيره وام يز الورثة التأجمل فإنه يعتبر من كل الال » لانه لو تركه صح بان يطلقها بلا 
بدل فصح تأجل . 

( ها ) أي لابي حنمفة وأبي بوسف « رح »(أن جميع المسمى يدل الرقبة حت أجرى 
علءها) أي على بدل الرقبة » وفي بعض النسخ علبها . قال الكاكي «رح» أي على الزيادة. 
وقال الآترازي « رح » والتأنيث يتأويل العين التي كوتب عليهاء وإِنما قال هذا دفعاً لوهم 
من يقول إن الكتابة صل لأنه بدل ما ليس بال وهو فك الحجر » فكان كالخلم » وكان 
قياس حمد « رح » صحبحا فقال إن له حك العوض › ولهذا لو كان بدل الكتابة دارا 
يأخذها الشفيع ( أحكام الأبدال) من أخذ الحق بالشفعة وجريان بيم المرايحة وحكقى 
ا لحيس في المطالبة » فإن لو باع دارا قبمتبا ألف بألفين فالشفيع يأخذها بألفين » و كذا 
لو باعها المشتري مرابحة يببعها بألفين » ولو أدى المشتري ألفا وماطل في الف 
البائ أن يحيسه . 

( وحتى الورثة متعلق بالمبدل فكذا بالبدل ) لأن المبدل لما كان متقوما كان حك بدله 
حكمه > فجميم المسمى متعلق به حى الورثة » وما تعلق به حت الورثة جاز لمريض 
إمقاط ثلثه ( والتأجيل إسقاط معنى ) أي إسقاط حى الورثة معنى ( فبعتبر ) أي 


وه 


من ثلث الجميع ء بخلاف الخلع» لأن البدل فيه لا يقايل المال 

فلم يتعلق حق الورثة بالمبدل فلا يتعلق بالبدل , ونظير هذا 

إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة وقيمتها ألف ثم مات 

ول يجز الورثة فعنذهما يقال للمشتري أذ" ثلثي جيع الثمن حالا ؛ 

والثلث إلى أجله وإلافانقض البيع » وعنده يعتير الثلث بقدر 
القيمة لا فيا زاد عليه لما ببنا من المعنى. 


التأجيل ( من ثلث الجيم ) أي جيم البدل ( بخلاف الخلع » لآن البدل فيه لا يقابل 
المال ) لأن البضع في حالة الخروج لا يعتبر مالا ( فم يتعلق حت الورثة بالهدل > 
فلا يتعلق بالبدل ) أراد أن حتى الورثة ل يتعلق بالمبدل لكونه غير مال » فكذا 
لايتعلق بالبدل . ( ونظير هذا ) أي نظير أصل المألة المذكورة ( إذا باع 
المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة » وقممتها ألف ثم مات ولم يحز الورئنة ) 
أي التأجمل ( فعندهما ) أي عند أبي حنيفة رحه الله وأبي يوسف « رح » ( يقال 
المشتري أد ثلثي ججميع الثمن حال » والثلث إلى أجل ) أى أداء الثلث إلى أجل 
الذي عبنه (وإلا) أى وإن لم ترض بذلك ( فانقض البيع وعنده ) أى عند مد « رح » 
( يعتبر الثلث بقدر القىمة لافنا زاد عليه ) أى على الثلث » فيقال له عنده عجل 
ثلثي القيمة والباقي عليك إلى أجل ( لما ببنا من الممنى ) أشار به إلى ما ذكر من 
الدليل من الطرفين . 

والحاصل أن المكافأة في جميع الثمن وصية من الثلث عندهماء لأن التأجيل تبرع من 
المريض من حمث أن الوارث يصير ممنوعا عن ا مال يسبب التأجيل كنا يصير ممنوعأبنفس 
التبرع وتبرع المريض يعتير من ثلث المال وجمبع الثمن هنا بدل الرقبة لجريان أحكام 
الابدال كما ذكرة » وعند عمد رحمه الله الأجل فيما زاد يصح من رأس المال ويعتير في 
قدر القمة من الثلث . 
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قال وإن كاتبه على الف إلى سنة وقيمته الفان ول يجز الورثة » 
يقال له أدثلثي القيمة حالا أو ترد رقيقاً في قوم جيعاً لان 
الحاباة ها هنا في القدر والتأخير فاعتير الثلث فما . 


( قال ) أى في الجامع الصغير رحمه الله ( وإن كاته على ألف إلى سنة وقىمتهألفان 
وم يحز الورثة > يقال له أد ثلثي القيمة حالاً أو ترد رقيقاً في قوم جميعا > لأن المحاباة 
ها هنا في القدر ) وهو إسقاط ألف درم ( والتأخير ) ومو تأجيل الألف الأخرى 
( فاعتبر الثلث فيهما ) أى يصح تصرفه في ثلث قيمته في الإسقاط والتأخير » لكن ما 
سقط ذلك الثلث / يبق التأخير أيضاًءوم يصح تصرفه في ثلثي القمة لا في حت الإسقاط 
ولا في حت التأخير والل أعم . 


باب من يكاتب عن العبد 


قال وإذا كاتب الحر عن عبد بألف درهم > فإن أدى عنه عتق» 
وإن بلغ العبد فقبل فهو مسكاتب وصورة المسألة أن يقول الحر مولى 
العبد كاتب عبدك على ألف درهم على اني إن أديت إليك ألفاً فهو 
حر فكاتبه المولى على هذا فيعتق بأدائه يحك الشرط » و إذا قبل العبد 
صار مكاتباً لان الكتابة كانت موقوفة على إجازته وقبوله إجازة » 


( باب من يكاتب عن العبد ) 

أى هذا باب في يبان من يكاتب بطريق الفضول أو النباية عن العبد وتأخيره عن 
تصرفات الاصمل ظاهر البرهان . 

( قال ) آى في الجامع الصغير ( وإذا كاتب الحر عن عبد يألف درم فإن أدى عنه 
عتق * وإن بلغ العبد فقبل فهو مكاتب ) أى يصير مكاتباً وقوله عن عبد › أى قبل 
الحر الاجنبي عقد الكتابة عن العبد فضولياً > وقد بالحر احترازاً عن المسألة التي تليها . 

( وصورة المسألة ) أى المسألة المذكورة ( أن يقول الحر لمولى العبد كاتب عبدك على 
الف درم على انى إن أديت إلبك الفا فهو حر فكاتبه المولى على هذا فبعتق بأدائه )اى 
بأداء الحر » وذا يصح من غير قبول العبد ولا نعلم فيه خلاف ( بح الشرط ) لانهتعليق 
العتق بأداء الالف ( وإذا قبل العبد صار مكاتيا ) خلاف للثلاثة » فان عندهم يبطل العقد 
ولا يتوقف ( لآن الكتابة كانت موقوفة على إجازته ) أي على إجازة العبد ( وقبوله 
إجازة ) لأنه عقد جرى بين فضولي ومالك فيتوقف على إجازة من له الإجازة > فإذا قبل 
كان ذلك إجازة منه » فيصير مكاتب] » لآن الإجازة في الاتتاء كالإذن في الابتداء » ولو 
وكله العبد بذلك فقد عقده علمه فكذا إذا جاز بعد العقد . 
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ولو لم يقل على اني إن أديت إليك آلفا فهو حر فأدى لايعتق 

قناسأً لان ه لا شرط والعقد موقوف . وفي الاستحسان يعتق 

لانه لا ضرر العبد الغائب في تعليق العتق بأداء القافل فيصم في 

حق هذا الحكم » ويتوقف في حق لزوم الالف على العبد » وقيل 

هذه هي صورة مسألة الكتاب ٠‏ ولو أدى الحر البدل لايرجع 
على العبد لانه متبرع 


( ولو لم يقل على انى ) أي لو لم يقل الحر المذكور لولى العبد على (ان أديت إليكألفا 
فبو حر ) بل قال كاتبه على الف فقال فعلت عليه (فأدى) أي فأدى الحر الألف (لا يعتق 
قباس ) وبه قالت الثلاثة ( لآنه لا شرط ) حت يعتتى بوجوده ( والعقفد موقوف ) على 
إجازة العبد > فإن أجاز جاز لما قلنا . 

( وني الاستحسان يعتتى لأنه لا ضرر للعبد الغائب في تعليق المتق ) أي في توقف 
العتق ( بأداء القائل فبصح ) أي العقد( في حق هذا الحم > ويتوقف في حق لزوم الألف - 
على العبد ) نظراً للعبد وتصحبحا للعقد بقدر الإمكان . 

فان قلت ما الفرق ببنه وبين البيع » فان بيع الفضولي يتوقف على إجازة الجيزفيا له 
وفها علمه » وهنا لا يتوقف فيا له قلت إن ما له ها هنا إسقاط وهو لا يتوقف على القبول, 
وما عليه إلزام » وهو يتوقف عليه . 

( وقمل هذه هي صورة مسألة الكتاب ) أراد أن المسألة التي قال فيها كاتب عبدك 
على الف ول بقل على انى إن'أديت إليك الفا فهو سر هي صورة مسألة الجامع الصغير > 
وأشار بهذا إلى أن شراح الجامع الصغير رحههم الله اختلفوا في صورة المسألة فصورهما 
بعضهم با ذكره بقوله وصورة المسألة أن يقول ... إلى آخره » وصورها آخرون باذ كره 
في قوله ولو م يقل على انی ... إلى آخره . ( 

( ولو أدى الحر البدل لا برجم على العبد » لآنه متبرع ) حيث ل يأمره بالأداء ولا هو ` 
مضطر في |أوائه وحل له أن يسترد ما أدى إلى المولى إن أداه يحم الزمان يسترد. > 3 


اه 


قال وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب فإن 
أدى الشاهد أو الغائب عتا ء ومعنى المسألة أن يقول العبد كانبني 


ضمانه كان باطلا » وصورته أن يقول كاتب عبدك على الف على إني ضامن برجم عليه » لأن 
ضمانه كان باطلا لآنه ضمن غير الواجب وإن أداه بغير ضبان لا يرجع لأنه متبرع > فاو 
أدى البعض له أن برجم > سواء أدى يضهان أو غير ضهان > ولكن لو أدى البعض بعد 
.إجازة العبد لا يرجع » لأن ثم حصل مقصود آخر وهو بزاءة ذمة العبد عن بعض البدل » 
هذا إذا أراد أن يرجع على المولى قبل إجازة العبد »“فلو أراد الرجوع بعد إجارة العبد » 
فلو أدى يحم الضمان برجم لما ذكرنا » وإن أدى بغير الضان لا برجع سواء أدى الكل أو 
البعض > هذا إذا قال الحر المولى كاتب عبدك على الف . 

فان قال أعتقته بألف فهو على أربعة أوجه > إما أن يقول أعتقه بألف ول يزد عليه » 
أو قال أعني بألف أو قال أعتقه بألف ٠‏ أو قال أعتقه عن نفسك بألف غلي » ففي الأول 
لايحب على الفضولي شيء إذا أعتقه . ولو أدى يسترد منه » ولو استهلكه يضمنه . وفي 
الثاني يقم العتتى عن الأمر ويازمه المال عند عامائنا الثلاثة رحمهم الله استحسانا اقتضاء . 
وفي الثالث لا يازمه شيء من المال4لآن الولاء يثبت للمأمور فهو المنتفع بملكه فلا يستوجب 
البدل على الأمر لأنه منفعة لازوج في إيقاع الطلاق > كذا ذكره شمس الأثمسة السرخسي 
رحمه الله والصدر الشهيد » وذكر شبخ الإسلام خواهر زاده «رح» أن الال يازم الأمر 
بالإعتاق ويقع العتق عنه » لأن قوله على إيحاب ضهان علىنفسه “ولا حجةله إلا بعد وقوع 
العتى عنه . وفي الوجه الرابع لا يازمه الال وله أن يسترده إذا أداء إليه کا في قوله كل 
طمامك بعوض علي » بخلاف قوله طلتى امرأتك عن نفسك بالف على حمث يازمه الألف 
لا ذكر > كذا في جامع شيخ الالام . 1 

( قال ) أي عمد في الجامم الصغير ( وإذا كاتب العبد.) أي إذا كاتب المولى عبداً 
|( عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب ) بجر غائب لأنه لا صفة لقوله عبد آخر 
( فان أدى الشاهد أو الغائب عتقا ) أي الشاهد والغائب جميعاً ( ومعنى المسألة ) أراد 
شرح المسألة المذكورة المنقولة من الجامع الصغير ( أن يقول العبد كاتبني بألف درم على 
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أف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب ٠‏ وهذه الكتابة جائزة 
استحساناً . وفي القياس يصح على نفسه لولايته علا » ويتوقف في 
حق الغائب لعدم الولاية عليه . وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافة 
العقد إلى نفسه ابتداء جعل نفسه فبه اصلا والغائب تبعاً » والكتابة 
على هذا الوجه مشروعة كالامة إذا كوتبت دخل أولادما في 
كتابتها تبعاً » حتى عتقوا بأدائها . وليس عليهم من البدل شيء . 


نفسي وعلى فلان الغائب > وهذه الكناية جائزة استحساناً . وفي القباس يصح ) أي 
الكنابة ( على نفسه لولايته عليها » ويتوقف في حتى الغائب لعدم الولاية عليه ) كا لو جمع 
بين عبده وبين عبد غيره فباعها . وعند الثلاثة لا يصح في حت العبد الغائب 

( وجه الاستحسان أن الحاضر باضافة العقد إلى نفسه ابتداء جعل نفسه فة أصلا 
والغائب تبعا » والكتابة على هذا الوجه مشروعة كالأمة إذا كوتبت دخل أولادها في 
كتابتها تبعا حى عتقوا بأدائها » ولبس عليهم من البدل شيء ) فاذا نفذ العقد فلا يتوقف 
على قبول الغائب شيء من.بدل الكتابة » ولا يعتبر رده الكتايبة إجازة . ولو اكتسب 
شنا لا يأخذه المولى من يده ولمس للمولى أن يببعه من غيره ولو أبرأه المولى أو وهبه بدل 
الكتابة لا يصح 2 إذ لبس عليه شيء من البدل » أما لو أبرأ الحاضر أو وهمه المدل عتقا 
جميعا > كذا ذكره الحبوبي وغيره . ْ 

فان قبل ليس ما نحن فيه كالمستشهد بها > لأن الأولاد تابعة لها من كل وجه > حتى أن 
المولى لو أعتق الأولاد لم يسقط من البدل شيء ويعتتى الأولاد » إذ لا عتتى الى ول الأم » 
بخلاف العبد الغائبٍ » فانه مقصود بالكتابة من وجه» حيث أضيف العقد إليها مقصود» 
حت أن المولى إذا أعتى الحاضر نفذ عتقه وبطلت الكتابة » ولا يعتق العبد الغائب 
سقطت حصته من الكتاية » وجب على الحاضر حصته لا غير > ولا يازم من نفوذ ما مو 
تبع محض بلا توقف على قبولنفوذ مما هو مقصود من وجه بلا توقف . فالجواب أن 
ماذكرت يجوز أن يكون وجبا القياس » وأما في الاستحسان فالنظر إلى ثبوت العقد 


هله 


وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجه بتفرد به الحاضر » فله أزتف 

ياخذه بتكل البدل » لان البدل عليه لكونه أصيلا فيه » ولايكون 

على الغائب من البدل شيء لانه تبع فيه . قال وأيهما أدى عتقا 

ويجبر المولى على القبول » أما الحاضر فلان البدل عليه » وأما الغائب 

فلأنه ينال به شرف الحرية ولم يكن البدل عليه ؛ وصار كعير 
الرهن إذا أدى الدين بجبر المرتهن 


التبعية في البعض من غير نظر في أن يكون فبه جبة أصالة أولاً تصحمحا للعقد ونظر 
المكاتب ولاشّْاله على المساعة . 

( وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجة ينفرد به الحاضر فله) أي فلامولى (أنيأخذه) 
أي أن يأخذ العبد الحاضر ( يكل البدل » لآن البدل عليه لكونه أصملا فبه» ولا يكون 
علىالغائب منالبدلشيء» لأنه تبع فبه ) أي في العقد > وهذا بذلك على أن النظر في جرد 
التبعية لا معتبر يحبة الأصالة في انعقاد العقد عليه . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وأما أدى عتقا ) أي الشاهد والغائب » قبل هذا 
تكرار » لأنه قال في اول المسألة فان ادى الشاهد او الغائب عتقا . وأجمب بأنه إعادة 
تمببداً لقوله ( ويجبر المولى على القبول ) وفي القباس لا يجبر في الغائب » وبسه قالت 
الثلاثة » لآن الغائب متبرع غير مطالب بشيء من البدل » ولكن الاستحسان ان يجبر 
عليه حتى يعتقا جميعاً بأداء الغائب » لآن حك العقد ثبت في الغائب فيما لا يضر به > 
ولكنه بمنزلة الببع يحم العقد في حت الحاضر . وفي جامع الحبوبي الا انه يقبل منه المال 
حالاً ولا يمكنه من السعاية على نجوم الحاضر نص علبه عمد في المكاتب . 

وأشار المصنف إلى وجه الاستحسان بقوله ( اما الحاضر فلان البدل عليه » واا 
الغائب فلانه ينال به شرف الحرية وإن لم يكن البدل عليه > وصار كمعير الرهن إذا ادى 
الدين ) بأن استعار إنسان من كغر شيئا ليرهن ثم ادى المصر الدين ( يجبر المرتهبن 
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على القبول لحاجة إلى استخلاص عينه و إن لم يكن الدين عليه . 
قال وأيهما أدى لايرجع على صاحبه » لأن الحاضر قضى ديناً عليه 
والغائب متبرع به غير مضطر إليه . قال وليس لامولى أن يأخذ العبد 
الغائب بشيء لما بينا ء فإن قبل العبد الغائب أو لم يقبل فليس ذلك 
منه بشيء > والكتابة لازمة للشاهد , لأن الكتابة نافذة عليه 


على القبولحاجته إلى استخلاص عبنه ) وفي بعض النسخ إلى استخلاصالرهن عنه (وإن | 
يكن الدين عليه) اي على معمر الرهن » فكذا هنا يجبر المول على القبول من الغائبوإن 
م يكن البدل عليه » لآنه محتاج الى استفادة الحرية . 

( قال وأبهما أدى لا برجم على صاحبه » لآن الحاضر قضى دين عليه) ومثله لا يرجع 
( والغائب متبرع به غير مضطر فبه "“ ) أي من جهة الحاضر » بخلاف معير الرهن » 
فانه مضطر فيه . 

فان قبل الغائب ها هنا معير الرهن مضطر »> و لهذا برجم على المستعير يما أدى » 
فكيف قال غير مضطر إلمه . فالجواب أنه كبو في جواز الآداء من غبر دين عليه لا في ٠‏ 
الاضطرار » فان الاضطرار إنا هو إذا فات له شيء حاصل » وها هنا لبس كذلك > بل 
إنما هو بعوضية أن يحصل له الحرية » وهذا كما يقال عدم الربح لا يسمى خسرانا . 

فان قلت حى الحرية حاصل بالكتابة فانه لو لم يؤده فكان مضطراً . قلت هو 
متوم » وهو حمق الرجوع لم يكن تابا فلا ينبت به . 

( قال ولمس للمولى أن بأخذ العبد الغائب بشيء لا ببنا ) أراد قوله لانه تبع فيه 
( فإن قبل العبد الغائب أو م يقبل فليس ذلك منه بشيء) يعنيلا يۇر قبوله في ازومبدل 
الكتابة علمه » و كذلك رده لا يؤثر في رد عقد الكتابة عن الحاضر ( والكتابه لازمة 
الشاهد » لأن الكتابة نأفذة عله ) أراد بالشاهد العبد الحاضر » يعني أن الكتابة لزمت 
الحاضر قبل إجازة الغائب » فبعد إجازته لا يتغير ذلك » والأصل هذا لم يكن للمولى أن 
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من غير قبول الغائب فلا يتغير بقبوله كن كفل من غيره بغير أمره 
فبلغه فأجازه لا يتغير حكمه ‏ حتى لو أدى لا يرجع عليه 
كذا هذا . قال وإذا كاتبت الأمة عن تفسبا وعن ابنين لها صغيرين 
فو جائز » وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه » ويجبر المولى على القبول 


يأخذ الغائب وإن قبل ( من غير قبول الغائب » فلا يتغير بقبوله ) يمني أن الكتابة قبل 
القبول نافذة على الشاهد من غير وجوب البدل » فلا يتغير بقبوله » فليس للولى أن يأخذه 
بشيء من بدل الكتابة . ( کمن كفل من غيره بغير أمره فبلغه فأجازه لا يتغير ححكمه » 
حتى لو أدى لا يرجع عليه » كذا هذا ) أي حك الغائب . 

( قال وإذا كاتبت الآمة عن نفسها وعن إبنين لها صغيرين فهو جائز ) يعني إذا قبلت 
عقد الككنابة عن نفسها وعن ابنيها فالعقد جائز والح في العبد كذلك » ولبس في وضع 
المسألة في أمة فائدة سوى ما ذكره الفقه أبو جعفر في كشف الغوامض أن رواية الجامع 
من الفائدة ما لىس في مكاتب المبسوط فان هناك المسألة فمن كاتب عدا سى نفسه 
وأولاده الصغار » فلولا رواية الجامع الصغير لكان لقائل أن يقول للاب على الصغير من 
الولاية مالبس للام» فرواية الجامع الصغير تبين أن ذلك كله سواء > وفائدة وضع المسألة 
في الصغيرين وإن كان في الكببرينكذلك هي ترتيب ما ذكره من الجواب بقوله وأييم 
أدى لم برجم على صاحبه ويعتقون » لآنه لولا هذا الوضع كان لقال أن يقول في مثل هذا 
الموضع إذا أدى أحد الإبنين ينبغي أن لا يعت الإبن الآخر » لآنه لا أصالة بنا ولا 
تبعبة » بخلاف الآمة وابنها » فان أداء .*. كأداء إبنها بطريق آنا تستتبعه » وڪذلك 
أداءالابن كأداء أمه لدخوله في كتابتها تبعا . أما أداء رهن الان لىس كأداء أخيه لما انه 
لا قبعية ببنها» ولهذا وضع هذه المسألة في المسوط في الأولاد الصغار ليف سذهالفائدة» 
ولكن اختار في الجامع لفظ التثنية لآنه أقل ما يتحقق فبه هذه الفائدة. وقالتاجالشريعة 
إنما قىد بالصغيرين اجوز مطلقا قباس واستحساناً . 

( وأهم أدى لم يرجع على صاحبه ويجير المولى على القبول ويعتقون لأنها جعلت نفسها 
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ويعتقون » لانها جعلت نفسها أصلا في الكتابة وأولادها تبعأ على 
ما بينا في المسألة الأولى وهي أولى بذلك من الأجني . 


أصلا في الكتابة وأولادها تبعا على ما بمنا في المسألة الاولى ) وهي كتابة العبد عن 
نفسه وعن العبد الغائب 6 وذلك أن الام إذا أدت فقد أدت ديناً على نفسهاء وكل من 
الولدين إن أدى فمو متبرع غير مضطر ؛ وفي ذلك لا رجوع . 

فان قلت إذا أدى أحدهماينبغي أن لا يعتق الان الآخر © لأنه لا أصالة بينهما ولا 
تبعبة . قلت إن أحدها إذا أدى كان أداؤه كأداء الأم لأنه ابع لما من كل وجه . ولو 
أدت الام عتقوا » فكذا إدا أدى أحدها . 

( وهي أولى بذلك من الأجني ) أي الأم أولى بذلك من الاجني . قال تاج الشريعة 
أي منالعبد الاجني > أي لما جاز هذا العقد في حى الاجني على ما ذكر في المسألة 
الاولى فأولى أن يحوز عند الام في حتى ولدها » لان ولدها أقرب إليها من الاجني .قال 
صاحب العناية لعله إشارة إلى ما ذهب إليه بعض المشايخ أن ثبوت الجواز هنا قياس 
واستحسان » لان الولد ابع للها » يخلاف الاجنبي وأرى انه الحق والله أعلم . قلت أثار 
بذلك إلى ما قاله تاج الشريعة بقوله إنما قبد الصغيرين لمجوز مطلقا قباس واستحسانا > 
وقد ذكرتاه آنفاً . 
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باب كتابة العبد المشئرك 


قال وإذا كان العبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب 

نصيبه بألف درهم ويقبض بدل الكتابة » فكاتب وقيض بعض الألف 

ثم عجز فالمال للذي قبض عند أي حنيفة «رح » . وقالا هو 

مكاتب ببنها » وما أدى فبو بينبما . وأصله أن الكتابة تتجزأ 

عنده » خلافاً لما » بمنزلة العتق » لأنها تفيد الحرية من وجه 
فتقصر على نصيبه عنده 


( باب كتابة العبد المشترك ) 

أي هذا باب في ببان أحكام العبد المشترك » ولا كان الواحد قبل الاثنين قدم حك 
كتابة الواحد » ثم أعقبه يحم كتابة الاثنين وما فوقها . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا كان العبد بين رجلين ) وفى بعض النسخ بين 
شريكين وهي أولى ( أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصببه ) بأن قال كاتبنصيبك 
من العبد (بألف درم ويقبض ) بنصب الضاد » أي وأن يقبض ( بدل الكتابة فكاتب 
وقبض بعض الألف ثم عجز فالمال للذي قبض عند أبي حشيفة رحه الله ) . 

( وقالا هو مكاتب بنا ) أي بين الشريكين ( وما أدى ) أي المكاتب من المال 
(فهو بمنهما) أي بين الشريكين ( وأصل ) أي أصل الاختلاف . وقال الكاكي أصل قوله 
فالمال للذي قبض ( أن الكتابة تتجزأ عنده ) أي عند أبي حنيفة ( خلافاً لما بمنزلة 
٠‏ الاعتاق ) آي بمنزلة تجزؤ الإعتاق عنده خلافاً لهما. ولا كانت لا تجزأ عندهما كانبكتابة 
أحدها نصمبه صار كله مكاتباً على مايجيء الآن ( لأنها ) أي لأن الكتابة ( تفيد الحرية 
من وجه ) لأنه يكون حراً من حيث اليد ( فتقتصر على نصيبه عنده ) أي فتقتصر 
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التجزؤ . وفائدة الاذن أن لا يتكون له حق الفسخ كا يكون له 
إذا ل يأذن وإذنه له بقبض البدل 


الكتابة على نصيب المكاتب بكسر التاء عند أبي حنيفة رحمه الله ( للتجزو ) أي لأجل 
تحزؤ الكتابة . 

( وفائدة الإذن ) هذا جواب عن سوال مقدر تقريره أن يقال إذا كانت الكتابة 
تنجزأ فما الفائدة في إذن أحدهما للاخر بالكتابة » فقال وفائدة الإذن (أن لا يكونله) 
أي الشريك الذي لم يكاتب ( حتى الفسخ ا يتكون له إذا لم يأذن»وإذنه له بقبض البدل) 
أي الشريك الذي م يكاتب . 

قال الكا كي إنا ذكر هذا »يعني قوله وفائدة الإذن لثلا يتوم أن الإذن شرط في حق. 
جواز كتابة تصه » فإنه لو كاتب نصيبه صحت الكتابة ونفذت بالإجماع عند أبيحشغقة 
« رح » في تصيبه » وعندهما في الكل ويثبث الساكت حت الفسخ بالاتفاق » فاو م يفسخ 
حت أدى البدل عتق حظه عند أبي حنيفة » والساكت أن يأخذ من المكاتب نصف ما 
أخذ من البدل » لأنه عبد مشترك . قلت كيف يقول نفذت بالاجماع وفبه خلاف مالك 
والشافعي « رح » على ما نبين» فنقول أن إذن أحدهما الشريكين للآخر بالكتابةجازت» 
خلافا لمالك والشافعي « رح » في قول » وبغير الاذن أيضا يحوز عندة »> ولكن لصاحبه 
نقضه . وقال الشافعي ومالك لا يجوز . وقال أحمد والحسن وابن أبي لبلى يجوز يغير 
الاذن أيضا ولا ينقضه صاحبه » فإذا أدى المبد البدل ومثله للساكت يعتق .. 

فإن قبل الكتابة إما أن يعتبر فبها معنى المعاوضة أو معنى الاعتاق أو معنى تعليق 
العتى بأداء المال . ولو وجد شيء من ذلك من أحد الشريكين بغير إذن صاجبه ليس 
للآخر ولاية الفسخ > فمن أبن الكتابة . أجبب بأن الكتانة لست عين كل واحد من 
المعاني المذكورة > وإما هي تشتمل عليها »> فیجوز أن يكون لها حك يختص وهو ولاية 
الفسخ لعنى توجيه > وهو إلحاق الضرر يبطلان حت البيع للشريك الساكت «الكتابة » 
ويصرف الانسان في خالص حقه إنغا يتنوع إذا لم يقصر به الغير »> ثم امحل وهي الكتابة 
تقبل الفسخ > و لهذا بنفسخ بتراضيهما فيتحقق المقتضى “وانتفى المانع . 
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اذن للعبد بالأداء فيكون متبرعاً بنصيبه عليه » فلبذا كاف 
كل المقبوض له › 


وأما المعاني المذ كورة فالمعاوضة وإن قبلت الفسخ لكن لبس فيها ضرر لصاحبه » 
فإنه إذا باع نصيبه لم يبطل على صاحبه بيع نصيبه والاعتاق والتعليق وإن كان فيها 
ضرر > لكن الحل لا يقبل الفسخ » أما الاعتاق فظاهر » وأما التعليق فلنه يبن . 

ثم اعم أن هذا الذي ذ كرا إذا كاقبه أحد الشريكين » فأما إذا كاتبه الشريكان معا 
كتابة واحدة يجوز »> وبه قالت الثلاثة » فإذا أدى إلى أحدهما حصته لم يعتق نصيبه أو 
وهب له عتتى ٠‏ ثم المكاتب.بالخيار بعد اعتاق أحدهما إن شاء عجز ويكون الشريك 
بالخمار بين التضمين والسعاية في نصف القيمة » والعتتق في قول أي حنيفة رمه الله وبين 
العتتى والسعاية إن كان معسراً » وعند أبي يوسف رحمه الله يضمن المعتق إن كان موسراً 
ويسعى العبد من نصف قيمته إن كارن معسراً » وعند مد « رج » يضمن الأقل من 
نصف القيمة ونصف ما بقي من كتابته » و كذا العبد يسعى في الأقل عند البدل » أي 
بدل الكتابة . 

( أذن للعبد بالأداء فيكون) أي الشريك الآذن (متبرعا بنصيبه) من الكسب (عليه) 
قال صاحب العناية أي على المكاتب »> فلهذا كان كل المقبوض له» ويجوز أن يكون ضير 
عليه للعبد “أي فيكون الآذن متبرعاً ينصبيه على العبد . قلت فيه تعسف والضمير للعبد 
كا قال غيره من الشراح ( فلهذا ) أي فلاجل كون الشريك الآ ذن متبرعا بنصيبه من 
الكسب ( كان كل المقبوض له ) أي للشريك الكاتب »© ثم إذا تبرع الآذن يقبض 
الح و 

فإن قبل المتبرع يرجع بما تبرع إذا لم يحصل مقصوده من التبرع كن تبرع بأداء الثمن 

عن المشتري ثم هلك المبيع قبل القبض أو استحق كان له الرجوع لعدم حصول مقصوده 
من التبرع وسلامة المببع لمشتري © وكمن تبرع بالمهر عن الزوج ثم جاز الفرقة من جبتها 
قبل الدخول برجم يما تبرع > لأن مقصوده سلامة البضع لازوج ول يحصل وها هنا أيضاً 
مقصوده بالتبرع حصول عتقه ول يحصل بالعجز . 
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وعندهما الاذن بكتابة نصيبه اذن بكتابة الكل لعدم التجزىء 

فهو أصيل في النصف وكيل في النصف فبو يبنهما والمقبوض 

مشترك ببنهما فيبقى كذلك بعد العجز . قال وإذا كانت جارية بين 
رجلين كانباها فوطتها أحدهما 


أجيب بأن المتبرع عليه هو المكاتب من وجه من حبث أن مقصود الأول قضاء 
دينه من ماله وبعد العجز صار عبداً له من كل وجه » والمولى لا يستوجب على عبده 
شيئا » بخلاف البائع أو الزوج » لأن ذمتهما صالحة لوجوب دين المتبرع فيشبت له حق 
الرجوع إذا م يحصل مقصوده . وفي الكاكي ليس للساكت أن يأخذ منه نصبه » لآن 
الاذن له بقبض البدل إذن للمكاتب بالأداء والاذن بالأداء تبرع منه بنصينه من الكسب 
على المكاتب وقد تم بقبض المكاتب فسلم كله كرب الوديعه إذا أمر المودعبقضاء دينهمن 
الوديعة فقضى لم يبق لرب الوديعة عليه سبيل » هكذا هذا إلا إذا نهاه قبل الأداء فيصح 
هبه لآنه تبرع ول يتم . 

ولو أذن وهو مريض وأدى من كسب بعض الكتابة صح من كل ماله > لأن الكسب 
إذا لم يكن موجوداً حالة الاذن فالآذن ل يتبرع بشيء من ماله حت يعتبر من الثلث » 
وإنما يتبرع لمنافع العبد حبث اذن له بصرفها في أداء بدل الكتابة وتبرع المريض بالمنافع 
يعتبر من جميع الال لا من الثلث » لأن حت الورثة يتعلق بالأعيات لا بلمنافع“وإن 
كان قداكتسب قبل الكتابة فأذن له في أداء بدل الكتابة يعتير من الثلث لوجودالكسب 
وقت الاذن »> وتعلق حت الورثة . 

( وعندهما الاذن بكتابة نصيبه اذن بكتابة الكل لعدم التجزىء فهو ) أي‌الشريك 
المككاتب ( أصيل في النصف ) الذي له ( و كيل في النصف ) الذي لشريكه ( فهو ) أي 
البدل ( بينهما والمقبوض مشترك بينهما فيبقى كذلك بعد العجز ) أي ا لو كاتباه فعجز 
وفي يده من الاكساب فهي بينهما فكان المصنف مال إلى قو هما » فلذلك أخره فافهم . 

( قال ) أي في الجامع الصغير (وإذا كانت جارية بين رجلين كاتباها فوطتئها أحدهما 


رفك 


فجاءت بولد فادعاه ثم وطثبا الآخر فجاءت بولد فادعاه ثم عجزت 
فبي أم ولد للأول » لأنه لما ادعى أحدهما الوألد صحت دعو ته لقيام 
ملك إلى ملكفتقتصر أمومبة الولد على نصيبه كمافي المدبرة المشتركة 


فجاءت بولد فادعاه ) أي فادعى الواطىء الولد وصحت دعوته وثبت النسب منه ( ثم 
وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه ) أي فادعى الواطىء الآخر الولد وصحت دعوته 
وتثبت النسب منه كا في المدبرة المشتركة فإنه يقتصر امية الولد فيها على نصيبه ,الاجماع 
( ثم عجزت فهي أم ولد للاول ) أي الجارية كلها تصير أم ولد للواطىء الأول 

( لآنه لما ادعى أحدهما الولد صحت دعوته لقيام الملك له فبها ) أي في نصيبه وقي 
بعض النسخ فيها أي في ال جارية ( وصار نصيبه أم ولد له ) بناء على أن الاستبلاد في 
المكاتبة يتجزأ عند أبي حنيفة « رح »»لانه لا وجه لتكميل الاستيلاد إلا يتملك نصيب 
صاحبه » وهذا لا يكن > أشار إلمه بقوله ( لأن المكاتبة لا تقبل التقفل من ملك إلى 
ملك ) ا الأسباب » فكذا بالاستملاد ( فتقتصر امومية الولد على نصيبه )أي إذا كان 
الأمر كذلك يقتصر كون الجارية ارك فى نحت راطو ء الأول ( كما في المدبرة 
امار كة ) بان استولدها أحدهما فإنه تقتصر أمومية الولد على نصبه بالاجماع فيتحرى 
الاستملاد بالاتفاق والمشتر كة ال جامم أن كلا من الكتابة والتدبير ينع الانتقال من 
ملك إلى ملك . 

فإن قلت التدبير لا يقبل الفسخ والكتابة تقبل فجاز أن يكون الاقتصار على النصف 
في المديرة لعدم قبول التدبير للانفساح . قلت الاقتصار لعدم قبول التدبير الانتقال من 
ملك إلى ملك على أن نقول الكتابة لازمة في حت المولى أيضاً . 

فإن قلت جاز أن تنفسخ الكتابة بعجزها. قلت جاز أن ينفسخ التدبير الاقتصار 
أيضاً بقضاء القاضي . 


ولو ادعى الثاني ولدها الأخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهراً ‏ 
ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأنلم تكن وتبين أن 
الجارية كلها ام ولد للأول » لأنه زال المانع من الانتقال» 
ووطؤه سابق » ويضمن لشريكه نصف قيمتها , لأنه تملك نصيبه )ا 
استكمل الاستبلاد ونصف عقرها لوطئه جارية مشتر 

ويضمن شريكه كال العقر وقيمة الود » ويكون ابنه » لأنه بترلة 
المغرور » لأنه حين وطنبا كان ملكه قايا ظاهراً وولد المغرور 

ثابت النسب 


( وإذا ادعى الثاني ولدها الأخير صحت دعوته لقبامملكه ظاهراً) قيد يقولهظاهر» 
لآن الظاهر أن تمضي على كتابتها فان ملكه باقما > وأما بالنظر إلى التعجيز لم يبق ملكه 
فما ( ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن »> وتبين أن الجارية كلما أم. 
ولد للاول » لأنه زال المانع من الانتقال ووطؤه سابق ) فتصير أم ولد من ذلك الوقت » 
لأن السبب هو الوطء فصار كنا إذا سقط الخيار ينبت الملك للمشتري من وقت العقد 
تى يستسق الزواقد:. 

( ويضمن لشريكه نصف قيمتها ) أي نصف قيمة الجارية ( لأنه تملك نصيبه ها 
استكمل الاستبلاد ونصف عقرها ) أي ويضمن أيضا نصف عقر الجارية ( لوطئهجارية 
مشتركة ) أي لأجل وطثه الجارية المشفركة ( ويضمن شريكه ) أي شريك الثاني( كمال 
العقر ) أى عقر الجارية » فنكون النصف بالنصف قصاصاً » ويبقى للاول على الثاني 
نصف العقر ( وقممة الولد ) أى ويضمن أيضا قيمة الولد ( ويكون ) اى الولد (ابنه ) 
بالنظر الثاني بالنظر إلى الظاهر والحقبقة كما بالنظر إلى الظاهر “ فيكون الولد ابنه » 
أى ابن الثاني بالنظر إلى الظاهر > فيكون الولدابنه بالقيمة ( لأنه بمنزلة ا مغرور › لآنه 
حين وطئها كان ملكه قائً) ظاهراً ) لأن وطثها على حسبان ان نصفها ملکه » وظهر 
بالعجز بطلان الكتابة فتبين ان لا ملك له > فصار كالمغرور ( وواد المغرور ابت النسب 
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منه حر بالقيمة على ما عرف علكنه وطىء أم ولد الغير حقيقة فيلزمه 
كمال العقرء وأييما دفسع العقر إلى المكاتبة جاز » لأن الكتابة 
ما دامث باقبة فحق القبض لها لاختصاصبا بمنافعها وأبدالها . وإذا 
عجزت ترد العقر إلى المولى لظبور اختصاصه » وه ذا الذي 
ذكرنا كله قول أبي حنيفة « رح » . وقال أبو يوسف وخمددرح» 


منه حر بالقيمة على ما عرف ) في موضمه في ياب الاستيلاد > وأما بالنظر إلى الحقيقة 
فازوم كمال العقر»أشار إليه بقوله (لكنه وطىء ام ولد الغير حقيقة فيازمه كما لالعقر) . 

فإن قبل فعلى هذا ينبغي أن لا يضمن الثاني قيمة الولد للاول عند أبي حديفة > 
لأن حك ولد أم الولد حك أمه » ولا قيمة لأم الولد عنده » فكذا لابنها . أجيب بأنهذا 
على قوهما > وأما على قوله فليس عليه ضبان قيمة الولد . قبل هذا ليس بشيء» والجواب 
الصحبح أن عند أي حنيفة روايتان في تقوم أم الولد»فمكون الولد متقوما على أحدهماء ٠‏ 
فكان حراً بالقيمة . وقبل عدم تقومها ليس على الإطلاق © بل متقوم في الملة فإنه لو 
كاتب آم ولده جاز بالاتفاق وفبه نظر» لان جواز كتابتها لا يدل عند تقومها لاحتال أن 
تنعقد الكتابة في حقها بمعنى التعليق لا المعاوضة . 

وأجيب بأنه لا يسل انعقادها تعلبقا يدليل ردها إلىالرق عند العجز وسطلالكتابة» 
ولا يمكن إبطال التعليق بوجه . قبل إبطاله عند العجز لفوات وصف الشرط وهو أت 
يؤدي كل شهر كذا » وعند العجز فات هذا الوصف . وأجيب بأنه لو كان كذلك لم 
يكن إبقاء عند الككتابة إذا م يطلب المولى ورده إلى الرق . ولا صح إبطاله يطلب إلى 
المولى عند العجز وبقاء عند عدم طلبه دل أنه انعقد كتابة لا تعليقاً . 

(وأيهما دفعالعقر إلى المكاتية ) يعني قبل العجز(جاز >لأن الكتابةمادامت باقبة فحق 
القرض ها لاختصاصها بمنافعها وأبدالها ) ر بفتح الممزة جمع بدل ( وإذا عجزت ترده )أي 
العقر ( إلى المولى لظبور اختصاصه) أي اختصاص المولى به ( وهذا الذي ذكرت كله قول 
أبي حتيفة رحمه الله . وقال أبو يوسف وعم «رح» هي أم ولد للاول ) وهي مكاتبة له 
تمتق بأداء البدل إلى الأول . 


هي أم ولد للأول : ولا يجوز وطء الآخر » لأنه لما ادعى الأول 

الولد صارت كلبا أم ولد لهءلأن أمومية الولد يجب تكسلبا بالإجماع 

ما أمكن وقد أمكن بفسخ الكتابة لأا قابلة الفسخ فتفسخ فيما 

لا تتضرر به المكاتبة وتبقى الكتابة فما وراءه . عخلاف التد بير 

لأنه لا يقبل الفسخ » وبخلاف بيع المكاتب لأن في تجويزه ابطال 
الكتابة » إذ المشتري لا يرضى ببقائه مكاتباً . 


( ولايحوز وطه الآخر ) أي الثانيمن الشريكين ( لأنه ) أي لأن الشآن ( لما ادعى 
الأول الولد صارت أم ولد للاول » لان امومية الولد يحب تكملبا بالاجماع ما أمكن ) 
لان الاستيلاد وطلب الولد وانه بقع بالفعل والفعل لا يتجزأ » ولككن كذا مايثيت به » 
ولهذا لا يكمل في القنة بالإجماع ( وقد أمكن ) أي تكميل الاستبلاد اهنا ( بفسخ 
الكتتابةلأنهاقابلةالفسخفتفسخ) تكميلا للاستبلاد ( فيا لا تنضرر بهالمكاتبة) وهو أمومية . 
الولد لانه لا ضرر لها فيهاء بل لها فيها نفع حبث لم يبق حلا للابتدال بالبيع والهسة» 
ويعتق مجان بعد موت المولى ( وتبقى الكتابة فبا وراءه ) ما لا يتضرر وهو كونها أحق 
في أكسايها وأكساب ولدها وسقوط الحد عن الثاني في وطئه . 

( بخلاف التدبير ) جواب عن قباس أبي حشيفة المنازع فيه على المدبرة المشتركة . 
وتقريره أن المدبر خلاف ذلك ( لانه لا يقبل الفسخ ) يعني إلا إذا استولد مدبرة مشتركة 
فإنه لا يكمل » ويقتصر على نصيب المستولد لانه لا يكن تكميلها > إذ التدبير لا يقبل 
الفسخ فيكون مانعا للنقل من ملك إلى ملك ( ويخلاف بيع المكاتب ) هذا جواب عن 
سؤال برد على المدبرة بأن قبل هلا قلتم بفسخ الكتابة ضمنا لصحة الببع فيا إذا باع 
المكاتب کا قلع بفسخ الكتابة ضمنا لصحة الاستبلاد فقال ( لانه في تجويزه ) أي البيسع 
( إبطال الكتابة » إذ المشتري لا يرضى ببقائه م-كاتبا ) ولو أبطلناهايتضرر بهالمكاتب 
وفسخ الكتابة فيا يتضرر به المكاتب لا يصح » وقبل جوز أن يكون قوله وخلاف بسع 
المكاتب ببانا لقوله وتبقى الكتابة فيا وراءه > فإن البيع لا يتضرر به فتبقى 
الكتابة م كانت . 


يفف 


وإذا صارت كبا أم ولد له فالثاني واطىء أم ولد الغير فلا بثبت نسبة 
الولد منه » ولا يكون حراً عليه بالقيمة » غير انه لابجب الحد عليه 
الشببة و يازمه جميع العقرءلأن الواطىء لا يعرى عن أحد الغرامتين . 
وإذا بقيت الكتابة وصارت كلما مكاتبة له قبل يجب عليها نصف بدل 
الكتابة » لأن الكتابة انفسخت فما لا يتضرر به المكانبة ولا 
تتضرر سقوط نصف البدل . وقبل يجب كل البدل لأن الكتابة 
لم تنفسخ إلا في حق التملك ضرورة » فلا يظبر في حق سقوط 
نصف البدل وفي ابقائه 


( وإذا صارت كلما أم ولد له ) أي للاول » هذا كلام متصل بقولهصارت كلها أم ولد 
للاول يعني لما ادعى الأول صارت كلما أم ولد له ( فالثاني وطىء أم ولد الغير فلا بثبت 
نسب الولد منه » ولا يكون حراً عله بالقمة » غير انه لا يحب الحد عليه للشبة ) وهي 
شمبة كوبا مكاتبة بينهها بدلمل ما ذكره أبو حنيفة . أو انها تبقى مكاتبة فيا يتضرر به 
بالإجماع ولا حد على واطىء مكاتبته( ويازمه جميع العقر »لآن الواطىءلايعرىعن إحدى 
الغرامتين ) وهما الحد والعقر . 

( وإذا بقبت الكتابة ) متصلة بقوله وتبقى الكتابة فا وراء ما لا يتضرر ( وصارت 
كلبا مكاتبة له ) أي للأول ( قبل ) هذا أجزأ إذا بقيت » وقائه الأتريدي ( يحب عليها 
نصف بدل الكتابة » لآن الكتابة انفسخت فما لا يتضرر به المكاتبة ) لآن الكتابة 
انفسخت فيا لا يتضرر به المكاتبة ( ولا يتضرر بسقوط نصف البدل . وقيل ) وهو قول 
عامة المشايخ ( يحب كل البدل ؟ لأن الكتابة م تنفسخ إلا في حت التملك ضرورة ) أي 
لضرورة تكميل الاستيلاد ( فلا يظبر في حتى سقوط نصف البدل) لأن الثابت بالضرورة 
لا يتعدى فمبقى العقد الأول کا كان . 

( وني إبقائه ) أي إبقاء عقد الكتابة قبل يحوز أن يكون هذا جوابا عما يقال 


o۸ 


في حقه نظر لامولى . وإن كان لا يتضرر المكاتبة سقوطه 
والمكاتبة هي التي تعطى العقر لاختصاصها بابدال منافغها . 
ولو عجزت وردت في الرق يرد إلى المولى لظبور اختصاصه 
على ما بينا . قال ويضمن الأول لشريكه في قياس قول 
أي يوسف « رح » نصف قيمتها مكاتبة » لأنه تقلك نصيب شر يكه 
وهي مكاتبة فيضمنه موسراً كان او معسراً لأنه ضمان التملك › 
وفي قول مد « رح» يضمن الأقل من نصف قيمتبا ومن نصف مأ 
بقيمن بدل الكتابة لأن حق شريكه في نصف الرقبة على اعتبار 
العجز » وفي نصف البدل على 


الكتابة تنفسخ فيا لا يتضرر به المكاتب وهي لا تتضرر يسقوط نصف البدل فيجب أن 
تنفسخ . ووجبه ان في إبقاء عقد الكتابة ( في حقه ) أي في حسق نصف البدل ( نظر 
للمولى ) المستولد (وإن كان لاتتضرر المكاتبة بسقوطه ) أي بسقوط البدل فرجحنا 
جانب المولى »> لأن الأصل في الكتابة عدم الفسخ ( والمكاتبة هي التي تعطي العقر 
لاختصاصها بايدال منافعها ولو عجزت وردت في الرق برد إلى المولى لظبور اختصاصه ) 
أي اختصاص المولى الأول المستولد ( على ما بينا ) أي في تعليل أبي حنيفة . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( ويضمن الأول لشريكه فيقياسقول أبي يوسف ) في 
اعتاق المكاتب بين اثنين » فإن عنده يضمن المعتق قيمة نصمب شريكه مكاتباً. فكذلك 
هنا يضمن ( نصف قيمتها مكاتبة ) أي حال كونها مكاتبة ( لأنه تملك نصيب شريكه 
وهي مكاتبة فيضمنه ) أي النصف سواء ( موسر كان أو معسراً > لأنه ضهان التمليك) 
وهو لا ختلف پالسار والإعسار . 

( وني قول مد « رح » يضمن الاقل من نصف قبمتمأ ومن نصف ما بقي من بدل 
الكتابة » لان حى شريكه في نصف الرقبة على اعتبار العجز » وفي نصف البدل على 
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اعتبار الأداء فللتردد بينبما يجب أقلبما . قال وإ ن كان الثاني لم يطأها. 
ولكن دبرها ثم عجزت. بطل التدبير » لأنه لم يصادف الماك » أما 
عندهما فظاهر لأن المستولد تملكها قبل العجز . وأما عند أي حتيفة 
« رح فلأنه العجز تبين أنه تملك نصيبه من وقت الوطءء فتبين أنه . 
مصارف ''' ملك غيره » والتدبير يعتمد الملك » بخلاف النسب 
لأنه يعتمد الغرور على ما مر . قال وهي آم ولد للأول » فإنه 
تملك نصيب شريكه و كل الاستيلاد على ما ببنا و يضمن لشر يكه 
نصف عقرها لوطئه جار ية مشتركة ونصف قبمتبا » لانه تملك 


اعتبار الآداء فللتردد بينها ) أي بين الاعتبارين ( يجب أقلها ) لانه متيقن . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها ) أي بعدما 
استولدها الأول (ثم عجزت بطل التدبير » لأنه لم يصادف الملك » أما عندها ) أي عند 
آبي يوسف وعمد ( فظاهر لأن المستولد تملكها قبل العجز ) فانفسخت الكتابة قبل 
التدبير » غلا يصح تدبيره . 

( وأما عند أبي حنيفة فلأنه بالعجز تبين أنه تملك نصمبه من وقت الوطء فتبين أنه) 
أي التدبير ( مصادف في ملك غبره > والتدبمر يعتمد الملك ) أي غير المدير في ال".بير 
يعتمد الملك ظاهر الملك » فلا يصح بدونه ( مخلاف النسب لآنه يعتمد الغرور ) لا الملك 
يعني يثبت النسب بمجرد الغرور كما لو اشترى قنة فاستولدها فاستحقت لم يبطصل 
النسب » وكان الولد حراً بالقيمة » فكذا ها هنا ( على ما مر ) أشار به إلى قولهويكون 
اينه » لانه بمنزلة المغرور . 

( قال وهي أم ولد للاول) أي الجارية التي ديرها الثاني بعد استيلاد الاول ثمعجز 2 
أم ولد للاول ( فانه قلك نصيب شريكه وكمل الاستيلاد على ما بينا ) يعني في تعليل 
أبي حنيفة «رح» » وهو قوله وتبين أن الجارية كلها أم ولد للاول » لانه زال المانع من 
الانتقال ( ويضمن لشريكه نصف عقرها لوطئه جارية مشتركة ونصف قيمتها » لانسه 


(۱) يصادف - هامش . 
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نصفما بالإ ستيلاد وهو تملك بالقيمة والولد ولد للأول » لانه صحت 
دعوته لقيام المصحم » وهذا قولحم جميعآً ووجبه ما بنا . قال وإن 
كاتا ناتباها ثم أعتقبا أحدهما وهو موسراً ثم عجزت يضمن المعتق 
لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة . وقالا 
لا ييجع عليه لاثما ما عجزت وردت في الرق تصير كأنالمتول 
قنة . والجواب فيه على الخلاف في الرجوع وفي الخيارات وغيرها 


تملك نصفها بالاستملاد وهو تملك بالقممة والولد ولد للاول لانه صحت دعوته لقيام 
المصحح ) وهو الملك في المكاتبة ( وهذا قوم جميعا ) وإن الاختلاف مع بقاء الكتابة » 
وهاهنا ما بقيت لانه لما استولدها الاول ملك نصف شريكه وم يبق ملك المدير فيها فلا 
يصح تدبيره (ووجبه ما بينا ) أي في تعلمل القولين > أما طرف أبي حنيفة فقد ذ كر 
نف من قوله وتبين أن الجارية ... إلى آخره. وأما طرقمهما قوله لانه لما ادعى الاول 
صارت كلها أم ولد له ... إلى آخره . 

(قال) أي في, الجامع الصغير ( وإن كائ كاتباها ) أي الجارية ( ثم أعتقها أحدهما وهو 
موسرا ) أي والحال أنه موسر غني > أي الجارية ثم أعتقها ( ثم عجزت يضمن المتق 
لشريكه نصف قيمتها ) أي قيمة الجارية ( ويرجع بذلك ) وني بعض النسخ يرجع به 
( عليها عند أبني حنيفة « رح » . وقالا لا يرجع عليها لانبا ا عجزت وردت في الرق 
تصير كأنها لم تزل قنة . والجواب فيه ) أي في اعتاق أحد الشريكين القن ( على الخلاف 
في الرجوع ) فإن عند أبي حنيفة إذا ضمن الساكت المعتق فالمعتق يرجح على العبد » 
وعندهما لا يبرجع . 

( وقي الخبارات ) فعند أبي حنيفة الساكت مخير بين الخمارات الثلاث » إن شاء 
أعتق »وإن شاء استسعى في العيد»وإن شاء ضمن لشريكه قبمة نصيبه. وعندهما لىس إلا 
الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ( وغيرها ) أي وغبر الخمارات وهو الولاءوتريد 
الامتسعاء > فإن عند أبي حنيفة إن اعتق الساكت أو استسعى فالولاء بينهما » وإ 
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كا هو مسألة تجزؤ الإعتاق وقد قررناه في الإعتاق » فأما قبل العجز 
لبس له أن يضمن المعتق عند أبي حنيفة « رح» » لأن الاعتاق 
لما كان يتتجزأ عند كان أثره أن يجعل نصيب غير المعتق كا مكاتب 
فلا يتغير به نصيب صاحبه لانها مكاتبة قبل ذلك › وعندهما 
لما كان لا يتجزأ بعتق الكل فله أن يضمنه قيمته نصيبه مكاتباً إانف 
كان موسراً ويستسعى العيند إن كان معسراً لانه ضمان اعتاق 
فبختلف باليسار والإعسار . قال وإن کان العبد بین رجلين ديره 
احدهما ثم أعتقه 


ضمن المعتتى فالولاء ببنهما » وإن ضمن العتتق فالولاء للمعتق »وعندهما للمعتق في الوجبين 
جميعا والى ترديد الاستسعاء فإنهما لابريان الاستسعاء مع المسار ويقولان إن کان المعتى 
موسراً يضمن نصصب الساكت» وإن كان معسراً يسعى العبد لتصيب السا كت وأبو حنيفة 
براه ( كا هو مسألة تجزؤ الإعتاق وقد قررته في العتاق ) في باب العبد يعت بعضه هذا 
کل إذا عجز . 

( فأما قبل العجز لىس له أن يضمن المعتق عند أبي حنيفة « رح » » لآن الاعتاق لما 
كان يتحزأ عنده كان أثره أن يجعل نصب غير المعتى كالمكاتب فلا يتغير به تصبب 
صاحمه» لأنها مكاتبة قبل ذلك ) إن معتق البعض عنده كالمكاتب » وهنا نص ب صاحبه 
مكاتبا بعد السجز » فلهذا تقتصر ولاية التضمين على ما بعد العجز . 

( وعندهما لما كان لا يتجزأ بعتق الكل فله أن يضمئه قبمة نصبيه مكاتبا ان كارف 
موسراً ويستسعى العند إن كان معسراً » لأنه ضان اعتاق فبختلف بالبسار والإعسار ) 
أي بختلف الضمانبيسار المعتق واعساره . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإن كان العبد بين رجلين دبره أحدهما ثم أعتقه 
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الآخر وهو موسر فإنشاء الذي دبره يضمن المعتق نصف 
قبمته مدير وات غا اسسعى الد + وإن شنساء أختق , 
وإن أعتقه أحدهما ثم دبره الآخر لم يكن له أن يضمن المعتق 
ويستسعي العبد أو يعتق » وهذا عند أبي حنيفة « رح » » ووجبه 
أن التدبير يتجزأ عنده فتدبير أحدهما يقتصر على نصيبه 
لكن يفسد به نصيب الآتحر فيثبت له خيرة الاعتاق والتضمين 
والاستسعاء ا هو مذهبه › فإذا أعتق لم يبق له خيار التضمين 
والاستسعاء واعتاقه يقتصر على نصببه » لانه يتجزأ عنده » ولكن 
يفسدبه نصيب شريكه فله أن يضمنه قيمة نصيبه وله خيار العتق 
والاستسعاء أيضأ ا هو مذهيه وبضمنه قبمة نصيبه مدبراً » 


لان الاعتاق صادف المدبر . 
ظ الآخر وهو موسر فان شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قممته مديراً» وإن شاءاستسعى 
العبد » وإن شاء أعتتق ) هذا ظاهر » وإن عكس المسألة أشار إلبه بقوله ( وإن أعتقه 
أحدها ثم دبره الآخر لم يكن له أن يضمن المعتق ويستسعى العبد أويعتق »وهذا عند أي 
حضيفة . ووجبه أن التدبير يتجزأ عنده » فتدبير أحدها يقتصر على نصمبه » لكن يفسد 
به ) أي بالتدبير ( نصيب الآخر ) لسد باب النقل عليه ( فيئبت له خيرة الاعتاق ) أي 
فيثبت له الخبار ( والتضمين والاستسعاء SRE‏ 
٠‏ ( فاذا أعتق ليبق له خبار التضمين والاستسعاء واعتاقه يقتصر على نصببه » لأنه 
يتجزأ عنده » ولكن يفسد به ) أي بالاعتاق (نصيب شريكه) لسد باب الاستخدامعليه 
( فله أن يضمنه قيمة نصمبه » وله خبار العتق والاستسعاء أيضاً كا هو مذهيه) أي مذهب 
أبي حنيفة ( ويضمنه قبمة نصبه مدبراً ) أي حال كونه مديراً ( لأن الاعتاق صادف 
المدبر ) فبعتير قيمته مدبراً ٠‏ 
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ثم قبل قيمة المدبر تعرف بتقويم المقومين . وقيل يجب ثلا 
قيمته وهو قن لان المنافع أنواع ثلاثة البيع وأشباهه » والاستخدام 
وأمثاله > والاعتاق وتوابعه . والفائت البيع فيسقط الثلث . وإذا 
ضمنه لا يتملكه بالضمان لانه لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك 
کا إذا غصب مدبراً فأبق وإن أعتقه أحدهما أولاً كان للآخر 
الخيارات الثلاث عنده » فإذا دبره لم يبق له خيار التضمين 
وبقي خيار الاعتاق والاستسعاء » لان المدبر يعتق ويستسعى . ٠‏ 


( ثم قبل قيمة المدبر تعرف بتقوم المقومين . وقيل يجب ثلثا قيمته وهو قن » لأن 
المنافع أنواع ثلاثة المع ) أي أحدها ( وأشباهه ) أي أشباه الببع في كونه خروجاً عن 
الببع كالحبة والصدقة والإرث والوصية » لآن في كل ذلك يزول الملك عن الرقبة كالبيسع 
( والاستخدام ) أي النوع الثاني الاستخدام (وأمثاله) أي أمثال الاستخدام نحو الإجارة 
والإعارة والوطء ( والإعتاق ) أي النوع الثالث الاعتاق ( وتوابعه ) أي ترابع الاعتاق 
كالكتابة والاستملاد والتدبير والاعتاق على مال » لأن كل واحد منها يؤول إلى الحرية 
كالاعتاق ( والفائت البيع ) أي الفائت من هذه الأنواع في المدبر النوع الذي هو البيم» 
يعني جوازه ( فيسقط الثلث ) . ٠‏ 

( وإذا ضمنه لا يتملكه بالضان لأنه ) أي لأن المدبر ( لا يقبل الانتقال من ملك 
إلى ملك کا ذا غصب مدبرا فأبق ) فإنه يضمنه ولا يتملكه» فكان ضمان حملولة لا 
ضمان تلك ( وإن أعتقه أحدهما أولاً كان للآخر الخمارات الثلاث ) أي خبار الاعتاق 
والتضمين والاستسماء (عنده) أي عند أبي حنيفة « رح » (فاذا ديره ل يبق له خيار 
التضمين ) لأنه بمباشرة التدبير يصير مبرئا للعتق عن الضمان » لأن تضمينه متعلق بشرط 
تملك العين بالضمان وقد فات ذلك بالتدبير » بخلاف الأول فباهنا نصمبه كان مدبراً حين 
أعتق فلا يكون شرط التضمين قليك العين منه » كذا ذكره الحبوبي ( وبقي خبار 
الاعتاق والاستسعاء » لأن المدبر يعتق ويستسعى ) . 
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وقال أبو يوسف «رح » ومد د رح » إذا ديره أحدهما 
فعتق الآخر باطل لأنه لا يتجزأ عندهما فيتملك نصيب 
صاحبه بالتدبير ويضمن نصف قيمته موسراً كان أو معسراً 
لأنه ضمان تملك فلا يختلف باليسار والإعسار ويضمن نصف 
قدمته قناً » لأنه صادفه التدبير وهو قن . وإن أعتقه أحدهما 
فتدبير الآخر باطل » لأن الإعتاق لا يتجزأ فيعتق كله فل 
يصادف التدبير الملك وهو يعتمده ويضمن نصف قيمته إن كاف 
موسراً » ويسعى العبد في ذلك إن كان معسراً » لأن هذا ضمان 
الإعتاق فيختلف ذلك باليسار والإعسار عندهما . 


( وقال أبو يوسف ومد « رح » إذا دبره أحدهما فعتتى الآخر باطل لأنه لا يتجزأ 
عندهما فيتملك نصيب صاحبه بالتدبير ويضمن نصف قممته موسراً كان أو معسراً » لآنه 
ضمان تملك فلا مختلف بالمسار والاعسار ويضمن نصف قبمته قتا ) أي حال كونه قا 
( لأنه صادفه التدبير وهو قن . وإن أغتقه أحدهما فتدبير الآخر باطل » لأن الاعتاق لا 
يتجزأ فبعتق كله فلميصادف التدبير الملك وهو يعتمده) أي التدببر يعتمد الملك (ويضمن 
نصف قيمته إن كان موسراً و يسعى العبد في ذلك) أي في النصف ( إن كانمعسرا»لآن 
هذا ضمان الاعتاق فيختلف ذلك باليسار والاعسار عند أبي يوسف وعمد رحمهما الله ) . 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
قال وإذاعجز المكاتبعن نجم نظر الحاكم في حاله » فإن كان 
له دين يقضيه أو مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين 
أو الثلاثة نظراً للجانبين . 


( باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ) 
أي هذا باب في ببان أحكام الكتابة عند موت المكاتب وعند عجزه عن أداء . 
مالالكتابة وعند موت المولى وتأخمر هذه الأحكام ظاهر التناسب »2 لأن اموت 
والعحز بعد العتى . 
( قال) أى القدورى ( وإذا عجز المكاتب عن نجم ) النجم هو الطالع » ثم سمى به 
الوقت المضروب > ومنه قول الشافعي أقل التأجيل نجمان » أى شبران » ثم سمي به ما 
يؤدى الوظفة ومنه حديث عمر رضي الله عنه أنه حط من مكاتب أول نجم حل عليه » 
أى أول وظبفة من وظائف بدل الكتابة » ومنه قولهم نجم الدية »> أى اداءها نجوما » 
والمعنى هنا إذا عجز عن وظبفة من وظائف بدل الكتابه ( نظر الحا في حاله » فان كان 
له دين يقبضه ) أى يطلبه ويقبضه ( أو مال يقدم عليه ) يعني يأتي من وجه من المؤجر 
( ل يعجل ) أى القاضي ( بتعجيزه ) المصدر مضاف إلى مفعوله . وطرأ ذكر الفاعل 
بتعجيز القاضي إياه > ويجوز أن يكون مضاف إلى فاعه وطوى ذكر المفعول ( وانتظر 
عليه البومين أو الثلاثة نظراً للجانبين ) أى جانب المولى وجانب المكاتب . 
وقال الشافمي وأحمد فان كان له مال عند غائب مسافة السفر لم يازم التأخير لطول 
المدة » وإن كانما دونما زمه التأخمر إلى أن يحضره ودينه طى إنسان إن كان حا » 
ومن عليه يلي وجب التأخير إلى استيفائه » كما لو كانت له وديعة عند غبره وإن کان 
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والثلاث هي المدة التي ضربت لابلاء الأعذار كإممال الخصم 
للدفع والمديون للقضاء فلا يزاد عليه » فإن لم يكن له وجه وطلب 
المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة » وهذا عند أبي حنيفة ومد 
ور . وقال أبو يوسف ه رح » لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان 
لقول علي ٠‏ رض » إذا توالى على المكاتب نحمان رد في الرق 


مؤجلا أو على معسر فلا يجب التأخبر ولو حل تجم وهو نقد وله عروض يازمه التأخير 
إلى بيعه . وفي شرح الوجيز مدة التأخير للببع ثلاثة أيام ولا يازم أكثر من ذلك > وعند 
مالك إذا عجز جم يفسخ الكتابة بعد أنيتلوم الآيام وتجتبد في مدة التلوم يمن يرجى له 
دون من لا يرجى » كذا في الجواهر . 

( والثلاث ) أى ثلاثة أيام ( هي المدة التي ضربت لابلا الأغذار ) أى لاظبارما 
( كامہال الخصم للدفع ) أى لأجل دفعه المدعي لأن المراد من الخمم هو المدعى عليه» 
والألف واللام فيه بدل من المضاف إلبه » وصورته أن يتوجه عليه الحم وقال لي بنية 
حاضرة يؤخر يوما أو يومين أو ثلاثة ( والمديون القضاء ) بالجر عطف) على كإمبال » أي 
كإمبال المديون لأجل قضاء الدبن » صورته ادعى عليه رجل مالا وأثيته فقالى أمبلنييوما 
أو يومين أو ثلاثة لأدفعه إليك فإنه مهل إلى ثلاثة ولا بزاد ٠‏ وجعلوا التقدير من باب 
التعجيل دون التأخير . والأصل فيه قصة موسى مع الخضر صاوات الله عليها وسلامه 
حيث قال في الكرة الثالثة ف هذا فراق بيني وبينك & الكبف » و كذلك قدر صاحب 
الشرعمدة الخبار ثلاثة أيام ونظائره كثيرة ( فلا بزاد عله ) أي على ما ذكر من المدة . 

( فإن م يكن له وجه ) أي جبة يتحصل منها المال ( وطلب المولى تعجيزه عجزه ) 
أي القاضي ( وفسخ الكتابة > وهذا ) أي الذي ذكرة (عند أبي حتيفة ومد «درح » . 
وقال أبو يوسف « رح » لا يعجزه حتى يتوالى عليه نان لقول على رضي الل عنه إذا 
توالى على المكاتب نجمان رد في الرق ) رواه ابن أبي شيبه في مصنفه في الببوع حدثنا عباد 
ابن العوام عنمحاج عن حصير الحارثي « ر ح » عن علي رضي الله عنه قال في إذا تتابع 
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علقه بهذا الشرط » ولأنه عقد ارفاق حتى كان أحرله مله وا 
الوجوب بعد حاول نجم فلا بد من امال مدة استيساراً وأولى 
- المددما توافق عليه العاقدان . ولحم أن سبب الفسخ قد تحقق وهو 
العجز , لأن من عجز عن أداء تجم واحد يكون أعجز عن 


على المكاتب نبان فم يؤد نجومه رد في الرق »> رواه السببقي في سننه من حديث الحارث ٠‏ 
عن علي رضي الله عنه ( علقه بهذا الشرط ) أي علقه علي رضي الله عنه بهذا الشرط > 
. والمعلقبالشرط معدوءقبله » وهذا لا يعرف قباسا » فكان كالمروى عنه تيد » وبهقال 
أحمد وابن أبي ليلى وابن عتبة والحسننرحمه الله . وقبل هذا استدلال بمفهوم الشرط وهو 
ليس بناهض » لأنه يفيد الوجوذ عند الوجود فقط. والجواب ما أشار إليه فخر الإسلام 
انه معلق بشرطان والمعلق بشرطين لا دنزلعند أحدها كما لوقال إن دخلت هذينالدارين 
فأن تطالق . 

( ولآنه ) أى ولآن عقد الكتابة ( عقد ارفاق ) أى رفق مبناه على المساحة ( حق 
كان أحسنه موجلة ) أى أحسن عقد الكتابة مؤجله » أراد أن التأجيل والتنجم أحسن ' 
من الكتابة الحالة » وإن كانت الحالةجائزة عندة » ويه قال مالك «رح ». وعند الشافعي 
وأحمد « رح » لا زمان ( وحالة الوجوب بعد حلول نجم ) أى حالة وجوب الأداء » يعني 
إذا تم النجم الأول صار المال حال والعجز عن البدل في الحال لا يثيث الفسخ إلا يمد 
تاجىل مدة أخرى ( فلا يد من امال مدة استبساراً ) يعني تمكين للعبد من الآداء 
أذيل العذرة . 

( وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان ) أى حت الآجال مجتمع عليه العاقدان وهو 
النجم الثاني فإذا مضى الثاني تحقق العجز فنوجب الفسخ لوجود مدة التأجيل الذي اتفق 
عليها العاقدان . 

( وما ) أى لأبي حنيفة وعمد رحمه الله ( أن سبب الفسخ قد تحقق وهو العجز» لآن 
من عجز عن أداء نحم واحد يتكون أعجز عن أداء تجمين » وهذا ) أي كون العجز ميا 


رن 


أداء نجمين » وهذا لأن مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول 

نجم وقد فات فيفسخ إذا لم يكن راضياً به دونه. بخلاف اليومين 

والثلاثة , لأنه لا بد منها لامكان الأداء فلم يكن تأخيراً , والآثار 

متعارضة » فإن المروي عن ابن عمر رضي الله عنه أن مكاتبة له 
عجزت عن نجم فردها فسقط الإحتجاج بها 


للفسخ ( لآن مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نحم وقد فات فيفسخ إذا م يكن 
راضيا به دونه ) أى فبفسخ المولى الكتابة إذا لم يكن راضيا لبقاء العكتابة بدون ذلك 
النجم الذى شرط أو فيفسخ القاضي إذا لم يكن الولى راضاً به بدونه على اختلاف 
الروايتين » فإن المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابة وم برض بالفسخ فهل يستبدل 
المولى به ويحتاج إلى قضاء القاضي > فبه روايتان . 
( مخلاف المومين والثلاثة » لأنه لا بد منها لا مكان الأداء فلم يكن تأخيراً ) هذا 
كأنه جواب عما يقال إذا كان مقصوداً لمولى الوصول إلى المال عند حاول تجم كان ينبغي 
أن يتمكن عن الفسخ من غير امهال » فأجاب يخلاف المومين ... إلى آخره . 

( والآثار متعارضة ) جواب عما استدل به أبو يوسف بأثر علي رضي الله عنه > فبين 
ذلك بقوله ( فإن المروي عن ابن حمر رضي الله عنه أت مكاتبة عجز تعن نجمفردها) 
فهذا يعارض أثر علي رضي الله عنه ( فسقط الاحتجاج با ) أى بالآثر للتعارض» فر 
الآثرين إذا تعارضا وجهل التاريخ تساقطا > فبصار إلى ما بعدهما من الحجة» فبقي ما 
قالاه من الدليل بقوله إن سبب الفسخ متحقق سالا عن المعارض . قلت هذا الذى ذكره 
الشراح كلهم وفيه نظر » لآن الأثر الذي نسبه المصنف إلى ابن عمر يصح على هذا الوجه 
ولا أخرجه أحد من أصحاب الآثار » وإنما المنقولة عنهمارواءابن أبيشببة في مصنفه با 
رواه و كبع وابن أبي زائدة عن ابان بن عبد الله البلخي عن عطاء أن ابن عمر رضي الله 
عنما كاتب غلاماً على ألف دينار فأداها إلا مائة فرده في الرق > والأثر الذى استدل به 
أبو يوسف ثابت فكيف يقع التعارض بين ما ثبث وبين ما لم يثبت > والآفة في مثل هذا 
الموضع من التقلبد . 


۳۹ 


قال فإن أخل بنجم عند غير السلطان فعجز فرده مولاه برضاه 

فهو جائز » لأن الكتابة تفسخ بالتراضي من غيرعذر » فبالعذر 

أولى . ولو لم يرضى به العبد لا بد من القضاء بالفسخ » لأنه عقد 

لازم تام فلا بد من القضاء والرضاء كالرد بالعيب بعد القبض . 
قال وإذا عجر المكاتب عاد إلى أحمكام الرق 


| 


| ( قال ) أى في الجامع الصغير ( فإن أخل بنجم ) المراد بالإخلال بمركزه إذا ترك 

موضعه الذى عليه الأمبر . وقال تاج الشريعة خل الرجل افتقر وذهب ماله » وكذلك 
أخل به ( عند غير السلطان ) أى عند غير القاضي والقاضي يطلق عليه السلظان » 
و كذا على كل من له حم حتى أن الرجل سلطان في ببته » والسلطان في الاصل إسم للحجة 
ثم اطلق على الحا ك بطريق قوم للرجل العادل عدل ( فعجز فرده مولاه برضاه فهو 
جائز » لان الكنابة تفسخ بالتراضي من غير عذر © فبالعذر اولى به ولو (برض به العبد 
لا بد من القضاء بالفسخ » لانه عقد لازم ) من جبة المولى لا يقدر على الانفراد (تام) يعنى 
ليس فيه شرط خيار . 

( فلا بد من القضاء والرضاء كالرد بالعسب بعد القبض) يعني إذا وجد المشترى بالبيع 
عيبا بعد القبض فانه لا ينفرد بالفسخ > فكذا هذا » وبه قال مالك والشافمي في قوله 
وفبه روايةأخرى ذكرها في الذخيرة ان هذا عيب يمكن قبل أداء الكتابة فينفرد بالفسخ 
بدون القضاء » كا لو وجد المشترى عببا قبل القبض وبه قال الشافعي في قول وأحمد . 

( قال ) أى القدورى ( وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق ) قال الاترازى 
وقوله عجز وقع في الفسخ على صبغة ألمبني للفاعل من الثلاثي »> وكذلك إن كان وقلع 
أيضا . وعندى الوجه فيه أن يقال بلفظ المني للمفءول من مزيد الثلاثي » لان بمجرد 
العجز لا تنفسخ الكتابة ولا يعود المكاتب إلى الرق © بل يحتاج بعد ذلك إلى القضاء أو 
الرضى > ألا ترى إلى ما قال في أول الكتابوإذا عجز المكاتب لم يعجل اجاج تمجيزه . 
وقال أيضا فان لم یکن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجره إن طلب المولى من الام 
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لانفساح الكتابة » وما كان في يده من الأ كساب فبو لمولاه » لأنه 

ظبر أنه كسب عبده » وهذا لأنه كان موقوفاً عليه أو عل مولاه قد 

زال التوقف. قال فإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة 

وقضى ما عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته 

وما بقي فهو ميراث اورئته ويعتق أولاده ‏ وه ذا قول علي وابن 
مسعود رضي الله عنهما » 


تعجيز المكاتب عجزه الحا ك »> ويدل على هذا ما قال الشيخ أبو نصر في شرحه في التعليل 
بقوله ذلك لآن في تعجيزه فسخ الكتابة . 

قلت لا يحتاج تطويل عظم بل الأوجه عجز على بناء الفاعل من الثلائي » لأن هم ذا 
الكلام مترتب على ثبوت العجز قبل هذافكار:_هذا مطاوع لذلك الفعل المتعدي © أعني 
التعجيز السابق » فكان قائلا يقول إذا عجز المكاتب يحم الحام أو برضاه كيف يكون 
حكمه > فقال وإذا عجز عاد إلى الرتى فافهم . 

( لانفساخ الكتابة » وماكان في يده من الاكساب فهو لمولاه » لآنه ظهر انه كسب 
عبده » وهذا) أي وجه الظبور ( لأنه ) أي لأن الكسب (كان موقوفا عليه أوعى مولاه) 
لآنه إن أدى بدل الكتابة فمو له وإلا فامولاه ( وقد زال التوقف ) بالعجز . 

( قال ) أي القدوري (فإن مات المكاتب وله مال ل تنفسخ الكتابة وقضى ماعليه) 
أي من بدل الككتاية (من ماله وحم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته ومابقي) من‌ماله . 
بعد أداء بدل الكتابة ( فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده ) أي المولودون في الكتابة > 
وكذا المشترون فمها ( وهذا قول على وابن مسعود رضي الله عنها ) قول على رضي الله 
عنه أخرجه ابن أبي شبة في مصنفه حدثنا أبو الاحوص عن سماك عن قابوس بن ابي 
الحارق رحمه الله عن ابنه قال بعث علي همد بن أبي بكر رضي الله عنه على مصر فكتب 
إلبه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولداً» فكتب إلبه إن كان تركمكاتصه يدعى 
هواليه فيستوفون» وما بقي كان ميراثا لولده . ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري 
واسرائيل عن سماك مثل ذلك . 


وبه أخذ عاماؤنا . وقال الشافعي « رح » تبطل الكتابة ويموت عبداً 
وما ترك لمولاه وإمامه في ذلك زيد بن ثبت «رض» ولأن 
المقصود من الكتابة عتقه وقد تعذر اثباته فتبطل » وهذا لأنه لا 
يخلو إما أن يثبت بعد الممات مقصوراً أو يثبت قبله أو بعده 


٠‏ فإن قلت أخرج البيبقي فيستنهمنطريق الشافعي « رح » انا عبد الله بن الحارث عن 

ابن جريج قلت لعطاء المكاتب يموتوله ولد أحرار ويدعي أكثر مما بقيعليه من كتابته» 
قال يقضى عنه ما بقي وما فضل فلبئيه . قلت ابلغك هذا عن أحمد » قال زوا أرنف 
علا كان يقضي به وقال الشافعي « رح » لا أدري أثبت عنه أم لا . قلت هذا ثبت عن 
آ على كا ذكرناه والحسن . وقال مالك نحو من ذلك . وقال ابن حزم وبه يقول معيد 
والحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنمفة والحسن ن حي 
وإسحاق بن راهوية . وأما قول ابن مسعود فرواه البيبقي من حديث عمد بن سام عن 
الشعبي قال كان عبد الله يقول يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبة ولورثته ما بقي. 

(٠‏ وبه ) أى بقول على وابن مسعود رضي الله عنهم (أخذ علماؤة > وقال الشافعي 
تبطل الكتابة ويموت) أى المكاتب ( عبد وما ترك لولاه ) وبه قال أحمد وقتادة وأبو 
سليان وعمر بن عبد العزيز . وقال الاترازى وبه قال النخعي والشعبي . قلت قد ذكرتاه 
عن ابن حزم 1 ذفا انه ذكر النخعي والشعي فيمن قال بقولنا ( وإمامه) أى إمام الشافعي 
( في ذلك ) أى فما ذهب البه ( زيد بن ثابت رضي الله عنه ) رواه البيبقي من حديث 
عمد بن سام عن الشعبي قال كان زيد يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درم لا يرث 
ولا بورث . 

( ولان المقص ود من الكتابة ) هذا استدلال بالمعقول » تقريره ان المقصود من الكتابة 
( عتقه ) أى عتتى المكاتب ( وقد تعذر اثباته ) أى اثبات العتق » لأن الميت المكاتب 
لبس بمحل للعتق ( فتبطل ) أى الكتابة ( وهذا ) إشارة إلى بيان بطلان العتتى ( لانه) 
أى لان المتتى ( لا يخاو إما أن يثبت بعد المات مقصوراً ) أى على ما بعد الموت ( أو 
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مستنداً لا وجه إلى الأول لعدم الحلية » ولا إلى الثاني لفقد الشرط 

وهو الأداء » ولا إلى الثالك لتعذر الثبوت في الحال » والشيء . 

يثبت ثم يستند . ولنا أنه عقدمعاوضة ولايبطل بموت أحد المتعاقدين 

وهوالمولى » فكذا يموت الآخر » والجامع يينبما الحاجة إلى 
إبقاء العقد لإحياء الحق » بل أول 


: بشت قبله ) أى قبل الموت ( أو بعده مستند] ) أى أو بشت بعد الموت حال كونه 
مستندا إلى حال حماته » فبذا ثلائة أحوال كلما باط > أشار اليه بقوله ( لا وجه الى 
الاول ) وهو ان يثبت بعد المات مقصودا ( لعدم امحلية ) لأن الميت ليس بمحل لانشاء 
العتق » ولا بد له من محل . 

( ولا الى الثاني ) أو الى قضاء الثاني وهو أن يثبت المتق قبل الموت ( لفقدالشرط > 
وهو الاداء ) لان المعلق بالشرط لا يسبق الشرط وإلا ازم وجود المشروط . قبل وجود 
الشرط وهذا يخلاف موت المولى » فان العقد يبقى ويعتق بالاداء الى ورثته » لان المولى 
لس بمعقود عليه » بل هو عاقد والعقد يبطل بهلاك المعقود عليه لا بموت العاقد . 

( ولا الى الثالث ) أى ولا وجه أيضاً الى الثالث > وهو أن يثبت العتق بعد المات 
يستند الى حال حباته » لان الشيء يثبت في الحال ثم يستند وهذا الشيء أ يثبت يعد » 
وهو معنى قوله ( لتعذر الثبوت في الحال ) أى ثبوت العتق ( والشيء يثبت ثم يستند ) 
هذا م يثبت فم يستند . 

( ولنا أنه ) أى أن عقد الكتابة ( عقد معاوضة ) احترز به عن النكاح والوكالة 
ونحوههما ( ولا بيبطل بموت أحد المتعاقدين وهو المولى) فالكتابة لا تبطليم وت الولى 
(فكذا يموت الآخر) وهو المكاتب ( والجامع بينها) أى بين موتالمولىوموت المكاتب 
في عدم البطلان ( الحاجة إلى إبقاء العقد لإحباء الحق ) يعني اذا جاز ابقاء العقد بعد 
موت المولى لحاجتهالنه لبصل الى مقصوده » وهو الولاء فكذا موز ايقاء العقد بعد 
موت المكاتب لحاجته ليصل الى مقصوده وهو شرف الحرية ( بل أولى ) أى بل ابقاء 


off 


لأن حقه أ كد من حق المولى حت لزم العقد في جانبه والموت أنفى 
للمالكية منه للمملوكية فينزل حياً تقديراً » 


العقه في جانب المكاتب أولى ( لآن حقه ) أى حى المکاتب( 1 كد من حت المولى»حتى 
لزم العقد في جانبه ) حتى لو أراد المولى أن يبطله ليس له ذلك » يخلاف المكاتب»فان 
الذى استحق المولى من قبله لبس بلازم » حتى لو عجز نفسه يبطل حقه > فإذا لم يبطل 
حت المولى بموته فحق المكاتب 'وانه ألزم أولى أن لا تنطل . قبل قوله بلا ولا يحوز أن 
يكون جوابا عا يقال لبس بموت المكاتب كموت العاقد » لان المقد يبطل بموت 
المعقود عله وهو المكاتب دون العاقد وحيد ا 

( والموت انفى ) بالنون والفاء من النفي > وهو صيغة أفعل للتفضيل (لامالكية منه) 
أي من الموت (المملو كية) أراد أن موت المكاتب » لأن بقاء الكتابة تنتصر منظرف 
المكاتب إلى المالكية والمعتقبة » وهي عبارة عن القادرية والفاعلية ومن طرف المكاتب 
إلى المملوكبة » وهي عبارة عن المقدورية والمفعولية والموت آنفاً للقادرية والفاعلية منه 
للمقدورية والمفعولية > إذ القادرية لا تجتمع مع الموت »2 والمقدورية تجتمع معه . 

ولما أسقط الشرع اعتبار أقوى المناقضين في فصل موت المكاتب لحاجة العبد لا 
حصول شرف الحرية وحاجة المالك إلى ما يتعلق بالمعتقية من الآثار والأحكام » فلآن 
يسقط اعتبار أدنى المناقضين كارن ذلك أولى . ونقول المالكية قدرة المملوكبةعجز» 
والموت عجز أيضا » فالمنافاة بين القدرة والعجز والتحقيق ها هنا أن الاجماع انعقد على 
جعل المولى معتقاً بعد موته بالطريق الأول» لأن الاعتاق فعل » وكونه معتقاً وصف 
ولبس بفعل » والموت ينافي الأفعال ولا ينافي الصفات »2 فإذا جعل معتقا بعد الموت كان 
جعل المكاتب معتقا بالطريق الأولى 

( فمنزل حا تقديراً ) إذا كان الأمر كذلك ينزل المكاتب حياً تقديراً» وهذا جوالب 
عن الترديد الذي ذكره الخصم » تحريره أن ثبوت الحرية على كل طريق ممكن ولا يازم 
الفساد > لأنه لو ثبت الحرية يعد الموت ينزل حا كا ينزل المت في حت بقاء التركة » على 
حك ملكه فيا إذا كان عليه دين مستغرق »> وفي حتى التجبيز والتكفين وتنفيذ الوصايا في 
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أو ستند الحرية باستناد سيب الأداء إلى ما قبل الموت » ويكون 
أداء خلفه كأدائه » 


الثلث لو ثبت قمل الموت تستند الحرية مع اسناد سببها » وه ومعتى فول( أو تند 
الحرية ) وفي بعض النسخ أو بسند الحرية الحرية ر باستناد سبب الآداء ) الذي 
هو عقد ألكتابة ( إلى ما قبل الموت ) . 

فإن قبل يازم تقدم المشروط على الشرط» أجاب المصنف بقوله ( ويكون أداء خلفه 
كأدائه ) فلا يازم من ذلك ولا يتوم أن العتى يتقدم على الأداء > بل بقدر الآداءه . 
قبل العتى . 

فإن قبل الآداء فعل حسي » والاسناد إنما يكون في التضرفات الشرعية . أجببنعم 
فعل النائب مضاف إلى المذوب ٠‏ وهذه الإضافة وشريعته من رمى صيداً فمات الراميقبل 
أن يصب ثم أصاب صار مالك) له ويورث عنه » والممت ليس بأهل » ولكن لا صح 
السب والملك حب يعد تام السبب فالملك وتاه بالإضافة إلى آخر من أجزاء حماته 
فكذا ها هنا لما كان السب منعقداً وهو عقد الكتاية والعتتى موقوف على الأداء » والآداء 
جائز بعد الموت » والحككم هو وقوع العتتى مما كن اثباته من حسين الموت كلملك > ثم 
حكمنا بعتقه في آخر جزء من أجزاء حماته إما بأن يقام الترك الموجود في أجزاء حياته 
مقام التخلية المال والمولى وهو الأداء المستحتى عليه »© أو يكون أداء خلفه كأدائه 

توضمح هذا أنه متى غلب على ظنه الموت وظهرت أماراتهوانقطع رجاء الحياةيكون 
الظاهر أنه يخلى بين المال والمولى لىصل بذلك إلى شرف حرية نفسه وحرية أولادهوسلامة 
أكسايه » فعلم من ذلك أن الإثراف على الموت سبب لأداء المال » فاذا أدى خلفه عنه 
استند الأداء إلى ما قبل الموت » فصار كأنه أداه بنفسه » ويكون المراد من قوله باسناد 
سمب الاداء » أي اسناد هو الاداء لا العقد » إذ لو أريد من سيب الاداء العقد لاستند 
الأداء إلى زمان العقد ولمس كذلك » بل الاستناد إلى ما قبيل الموت . واو أريد بالسبب 
ال موت فله وجه أيضا » لأنه إما يثبت الاسناه بالضرورة وهي تندفع بالاستناد إلى ما قبيل 
اموت » فلا تستند إلى أول العقد » هذا ما قرره شيخ تاج الشريعة رحمه الله . 
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وكل ذلك يمكن على ما عرف تامه في الخلافمات 


فإن قبل لو قذفه قاذف بعد اذ أبدل الكتابة في حباته يحد قاذفه » ولو حكم بحريته 
في آخر حياته ينبغي أن يحد قاذفه والحال أنه لا يحد . قلنا يثبت الحرية في آخر حياته 
لضرورة حاجته إليها » والثابت بالضرورة لا يعدى موضمهاءفلا تظبر فيحق اخصائه “فلا 
يحد قاذفه » مع أن الحدود تدرأ بالشببات » والحربة ها هنا تثبت مع الشببة » وما 
يثبت الاستناد بست من وجه . 

( وکل ذلك ممككن ) والإشارة إلى ما ذ کره من قوله وينزل حيا » وقوله أو يستند 
الحرية ... إلى آخره » ويكون أداء خلفه كادائه ( على ما عرف تيامه ) أي تيام أصل 
هذا الخلاف ( في الخلافيات ) أراد بها نسخ الخلافبات» فان الحقةن من أصحابئاالمتقدمين 
صنفوا نسخا مشتملة على المسائل الفقبيه الخلافية » وطريقة الخلاف . وذكروا فيها كثيراً 
من المسائل الخلافية » غير أنهم ما ذكروا من مسائل المكاتب إلا هذه المسألة وحدها. 
- وقد قال صاحب العنابة عليك باستحضار القواعد الاصولية لاستخراج ما يحتاج إليه 
القماس »› فان تعذر ذلك فارجع إلى الاصول الجدلية بإادعاء إضافة الحكم إلى المشترك 
وسد طريق ما يرد ٠ن‏ رده وادعى الإضافة إلى الخنص في هذا الموضع وأمثاله » فان 
يسر الله عليك ذلك يقبض من عنده بعد الجثو على الر كب بحضرة الحققين » فذلك الفوز 
العظم قدره » وإلا فاياك ودعوى معرفة المداية “فتكون من الجبلة الذي ظبر عند ذوي 
التحصيل عذره فألحسى بالآخرين أعمال الذين ضل سعيم في الحباة الدنيا وم يحسبورن. 
أنهم يحسنون صنعاً » انتبى كلامه فنقول وبالله التوفيق المدعى ها هنا أن موت المكاتب 
لا يوجب الفسخ » لان موت المولى لا يوجبه » فكذا موت المكاتب » لان العدم فيالصورة 
الاتفاقية ابت بالاجماع » فكذا في النزاعية بالقياس عليه » لان العدم في الاتفاقية إنماكان 
لتحصيل المصالحالمتعلقه بالعقدبشبادة المناسبة “فكذا في النزاعية وهي الإضافة فيالدعوى» 
فان منع حقبا في تلك الصورة . 

أجيب إنما هي حققة فيها » فان المسألة المتملقة بالمقد أمور مطاوبة “فان منع المطفرية 
أجبب بأنه مكابرة > لانها هي المطاوبة في التحقيق عند العقلاء > فان كان عاقل لو خير 
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بين أرن يحصل المصالح المتعلقة بالعقد وبين أن لاايحصل فانه كان يختار الحصول على 
عدم الحصول » فان قبل الاصل في الحكم في الاصل أن لا يضاف إلى المشترك ارجحانه. 
أجمب بان الحم يضاف الى ما هو اللازم فيهها أو في الفرع على تقدير الازوم في الاصل > 
وانه هو المشترك بمنها . 

تحقبقه أن ال حك في الاصل أن يضاف إلى المشترك » لانه يضاف البه أو إلى ما يحقق 
الإضافة اليه » يعني تحقتى إضافة إلى الإضافة الى المشترك لقيام الدليل على كل واحد من 
وهو المناسبة » فأما ما كان يكون مضافا الى المئترك فاذا ثبت هذا نقولالعدم في الاتفاقية 
- يدل على أحد الآخرين » أحدهما المشترك بين الوجوبين » وهو كون الوجوب حصلا 
للمصالح ا متعلقة بالعقد لا يكون عنه أصلا » يمني لا في الاصل وهو الصورة الاتفاقية » 
ولا في الفرع وهو الصورة النزاعية . 

والثاني المشترك بين العدمين وهو المانع عن الوجوب قطعا ؛ فانه إذا م يتحقق أحدها 
يازم الوجوب في الاتفاقية بالمقتضى السالم عن المعارضين القطعبين » أحدههما مانعة المشترك 
بين العدمين » معاوضة للمقتضى للوجوب . وأما بيان الامرين فلانها تقتضي العدم فيا ؛ 
لان المشترك بين العدمين إذا كان مانما فما كان العدم في الاتفاقية ابتا» وأما كون مول 
العدم معارضا للمقتضى للوجوب فظاهر » وأما بيات سلامة المقتضى على تقدير عدم 
الامرين فلانها منتفبان على هذا التقدير . 

أما انتفاء مانصة المشترك فظاهر © وأما انتفاء شمول العدمفالانتفاء لازمه وهو عدم 
علية المشترك من لوإزم شمول العدم من لوازم علية المشترك بالضرورة أن المشترك بين 
الوجوبين إذا كان علة راجحة للوجوب في إحدى الصورتين يازم الوجوب في الاخرى 
عملا بالعلة الراجحة فبازم ثمول المدم » فثبت أن العدم في النزاعية من لوازم إحدى 
الامرين » فيكون العدم في الاتفاقية مستازم] لاحدهها بالضرورة ودليل على الآخر والحال 
أن العدم في الاتفاقية مستازما لاحدهما بالضرورة > ودليل على الآخر والحال أن العدم في 
الاثفاقية ثابتة بالاجماع فيازم أحد الامرين » فأيهما لزم يازم المدعي وهو المدم قي , 
النزاعية » فافهم . 
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وقال وإن ل يترك وفاء وترك ولداً مواوداً في الكتابة سعى في 
كتابة أبيه على نجومه » فإذا أدى حكمنا بعتق أببه قبل موته وعتق 
الولد » لأن الولد داخل في كتابته وكسبه ككسبه » فبخلفه 
في الأداء > وصار ‏ إذا ترك وفاء ون ترك ولداً مشترى في الكتابة 
قبل له إما أن تؤدي بدل الكتابة حالة أو ترد رقيقاً عند أبي حنيفة 
«رح»› »وأا عندها يؤديه إلى أجله اعتبارآً بالولد امولود في 
الكتابة » وال جامع أنه مكاتب عليه تبعاً له » وى ذا يلك المولى 
اعتاقه » بخلاف سائر ا كسابه . 


( قال ) أي القدوري ( وإن لم يترك وفاء ) أي ما يؤدي به بدل الكتابة ( وترك 
ولداً مولوداً في الكتابة سعى في كتابة أببه على تجومه ) وهذا بالاتفاق لدخوله في كتابته 
( فاذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد ) أي حكنا بعلق الولد أيضاً (لان 
الولد داخل في كتايته وكسبه ككسبه فبخلفه في الاداء » وصار ) أي حم هذا ( كما 
إذا ترك وفاء ) يعني لو ترك وفاء كان يعطي بدل الكتابة منه ويم بعتقه في آخر جزء 
من أجزاء حماته ويعتق ولده أيضاً . 

( وإن ترك ولد مشترى في الكتنابة قيل له إما أن تؤدي بدل الكتابة حالة آو ترد 
رقيقاً ) قال أي المصنف رحمة اله روهذا ) يعني هذا الحم المذكور في الولد المشترى 
( عند أي حنيفة رضي الله عنه > وأما عندهما ) أى عند أبي يوسف وعم درحء(يؤديه 
الى أجله اعتماراً بالولد المولود في الكتابة ) أى قياسا عليه ( والجامع ) أى المعنى الجامع 
بين المفيس والمقيس عليه ( أنه مكاتب عليه ) أى أن الولد المثقرى مكاتب على أبيه 
المكاتب ( تبعا له ) أى حال كونه تابعا لاببه ( ولهذا ) أى ولاجل كونه تبعا له (علك 
المولى اعتاقه ) أي إعتاق الولد المشترى في الكتابة » وهذا الاستدلال على أن المشترى في 
الكتابة كالمولود فيما ( بخلاف سائر أكسابه ) فإن المولى لا تصرف له في أكسابه » ولهذا 
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ولأ بي حنيفة « رح ٠‏ وهو الفرق بين الفصلين ان الأجل يثبت شرطاً 
في العقد فيثبت في حق من دخل تحت العقد والمشترى لم يدخل » 
لأنه لم يضف إليه العقد ولا سرى حتكمه إليه لانفصاله ؛ بمخلاف 
المولود في الكتابة لانه متصل وقت الكتابة فسرى الح إليه وحيث 
دخل في حكمه سعى في نجومه » فإن اشترى ابنه ثم مات وترك 
وفاء وره ابئه » لأنه لما حك بحريته في آخر جزء من أجزاء 
حياته يحك بحرية ابنه في ذلك الوقت > لأنه تبع لأبيه في 
الكتابة » فيتكون هذاحر يرث عنحراً» وكذلك إن كان هو وابنه 
مكاتبين كتابة واحدة 


لا يقدر على إعتاق عبده » وبقولما قال مالك . 

( ولأبي حنمفة وهو الفرق بين الفصلين ) يعني فصل الولد المشترى في الككتابة وفصل 
الولد المولود قمها ( أن الأحل بشت شرطا في العقد فيئيت في حى من دخل تحت العقد 
والمشترى ) أي الولد المشترى (م يدخل) أي في العقد ( لأنه م يضف البه العقد ولا سرى 
حكمه اليه ) أي حكم العقد إلى الولد ( لانفصاله ) أي كونه مفصلا وقت المقد لا تما 
له لكونه منفصلاً وقت العقد . 

( يخلاف المولود في الكتابة » لأنه متصل ) أي لكونه متصلآ به ( وقت الكتابة » 
فسرى الحكم اليه » وحبث دخل في حکمه سعى في نجومه ) أي حبث دخل الولد 
المولود في الكتابة في حكم عقد الكتابة سعى في نجوم والده المكاتب . 

( فإن اشترى ابنه ثم مات ) ذ کر تفريعا على مسألة القدوري وهو من مسائل الجامع 
الصغير ( وترك وفاء ورثه ابنه» لأنه لما حكم يحريته في آخر جزء من أجزاء حياتهيحكم 
حرية ابنه في ذلك الوقت » لأنه تبع لآبيه في الكتابة » کون هذا حراً يرث عن حر »> 
وكذلك ) الحكم (إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة) قد به لآنه لو كاتا مكاتبين 
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لان الولد إن كان صغيراً فبو تبع لأيبه » وإن كان كبيراً جعلا 

كشخص واحد » فإذا حم بحرية الأب يحكم بحريته في تلك الحالة 

على ما مر . قال فإن مات المكاتب وله ولد من حرة وترك 

ديناً وفاء لمكاتبته فجنى الولد فقضى به على عاقلة الأم ل يكن ذلك 

قضاء بعجز المكانب » لأن ذا القضاء يقرر حك الكتابة » لأن 

من قضيتها إلحاق الولد بموالي الأم وإصجاب العقلعليبم » لكن على 
وجه يحتمل أن يعتق فيجر الولاء إلى موالي الأب 


كل واحد بعقد على حدة لا يرثه ابنه » كذا ذكره الحبوبي ( لأن الولد إن كان صغيراً فبو 
تبع لأببه » وإن كان كبيراً جملا كشخص واحد» فإذا حكم بحرية الأب يحكم بحريته) 
أي بحرية الولد في حال حرية الأب ( في تلك الحالة ) يعني آلخر جزء من أجزاء حباته 
( على ما مر ) من اسئناد الحرية باستناه سبب الأداء إلى ما قبل الموت . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( فان مات المكاتب وله ولد من حرة وترك دين وفاء 
لكاتبته ) أي ترك دين على الناس فيه وتأبيد الكتابة إنما قال دينا لانه لو كان عبتا لا 
يتأتى القضاء بالإلحاق بالام » إذ يكن الوفاء في الحال . قال السفناقي د كر هذءالمسألةوالتي 
بعدها وهي قوله فان اختصم موالى الام إلى آخره لبيان الفرق بينها ( فجنى الولد 
فقضى به) أي بإرشالجناية أو موجب الجناية ( على عاقلة الأم م يكن ذلك قضاء بعجز 
المكاتب 2 لأن هذا القضاء يقرر حك الكتابة) وكل ما يقرر سْيئا لا يبل (لأن منقضيتها) 
أي قضية الكتابة ( إلحاق الولد بموالي الأم ويجاب العقل عليهم ) فلا ينافي القضاء على 
عاقلبا کون الأب مكاتيا . 

( لكن على وجه ) يعني استازام الكتابة إلحاق الولد بوالي الآم و إيحاب العقل عليهم 
على وجه ( يحتمل أن يعتتق ) المكاتب (فبجر الولاء إلى موالي الآب) لأن الولاءكالنسب» 
' والنسب إنما يثبت من قوم الأم عند تعذر اثباته من الأب » حتى لو ارتفع المانع من اثباته 
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والقضاء بما بقرر حكمه لا يكون تعجيزأ . وإن اختصم موالي الأم 

وموالي الأب في ولائه فقضى بهلموالي الام فبو قضاء بالعجز » لأنهذا 

فإنها إذا فسخت مات عبداً أو استقر الولاء عل موالي الأم , وإذا 

بقیت واتصل بها الأداء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي الأب ء 

وهذا فصل مجبتد فيه فينفذ ما يلاقيه من القضاء » فلبذا كان تعجيزاً . 
کا دام 
منه كنا إذا كذب اللاعن نفسه عاد النسب اليه » فكذلك الولاء » فكان إيماب العقل 
من لوازمها وثبوت اللازم ثبوت مازومه ( والقضاء با بقرر حكمه ) أي حكم عق 0 
الكتابة (لا يكون تعجيزاً) لان كل ما يقرر شتا لا يبطله للا يعود على موضعه بالنقص . 

( وإن اختصم موالي الأم وموالي الاب في ولائه ) هذه هي المسألة الثانية » صورتها 
والولاء لنا » وقال موالي الاب مات حرا والولاء لنا ( فقضى به ) أي بولايته ( لمواليالام 
فبو قضاء بالعجز ) فتفسخ الكتابة اقتضاء ( لان هذا الاختلاف في الولاء مقصوداً ) لان 
كلا من الفريقين قصدم الولاء ( وذلك يبتنى على بقاء الكتابة واتتقاضبا > فإنبا إذا 
فسخت مات عبداً واستقر الولاء على موالي الام » وإذا بقيت ) أي الكتابة ( واتصل بها 
الأداء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي الاب وهذا ) أي بقاء الكتابة وانتقاضها (فصل 
مجتبد فيه ) ما ذكرة أن في مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الكتابة تنفسخ لوت 
المكاتب »> فإذا كان كذلك ( فينفذ ما يلاقبه من القضاء ) لان صمانة القضاء المجمع عليه 
أولى من امضاء كتابته اختلف الصحابة رضي الله عنبم في بقائها , 

( فلبذا ) أي فلأجل نفوذ القضاء ( كان تعجيزا ) فتنفسخ الكنابة قبل فسخ الكتابة 
مبني على نفوذ القضاء ولزومه » وذلك لصيانة القضاء عن النطلان » وفي صمانته بطلان 
ذكرة آنفاً من أن صمانة القاضي ... إلى آخره ٠‏ 


إ۵ 


قال ومأ أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فبو طيب لأمولى 
لتبدل الملك » فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضاً عن العتق 


ثم اعم أن في مسألة الإرث إذا ظبر للولد ولاء من قبل الاب عند أداء البداء فهو إلى 
الام لا يرجعون با عقلوا من جناية الولد في حياة المكاتب على موالي الاب » لانه إنا 
حم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حماته فلا يستند عتقه إلى أول عقد الكتابة و فكارس 
موالي الام عند حياته مواليه حقيقة » فم برجعوا اعقاو » إنها برجعون با عقاوا عن 
جناية بعد موت الاب قبل أداء البدل > لان عتق الاب لما استند إلى حال حماته بين أن 
ولاءه كان لموالي الاب قي ذلك الوقت »> وموالي لا يحيرون على الاداء فيرجعون با أدوا . 

وذ كر التمرتاشي هذا الذي ذ كرتا فما إذا مات عن وفاء » فان مات لا عن وفاء قال 
الاسكافرحمه الله تنفسخ الكتابة » حتى لو تطوع إنسان بأداء بدل الكتابة لا يقبل 
منه . وقال او اللنث رحمه الله لا تنفسخ مالم يقض بعجزه » حتى لو تطوع قبل 
القضاء يقبل منه . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ) أراد أن 
المكاتب إذا أخذ شيئًا من الزكاة وأداه إلى مولاه من بدن الكتابة ( ثم عجز ) أي عن 
الكتابة (فبو طبب للمولى لتبدل الملك) أي لتغير الملك بتغير السب (فان العبد يتملكه 
صدقة ) أي حال كونه صدقة ( والمولى عوضاً عن العتق ) أي يتملكه المولى حال 8 
عوضا عن العتق » وقي بعض النسخ عوضاً عن العين . 

فان قلت إن ملك الرقبة للمولى فإنه يتبدل الملك. قلت إن ملك الرقبة للمولىمقلوب 
في مقابلة ملك السيد » و لهذا التصرف للمكاتب لا للمولى © وله أن ينع المولى من 
التصرف وبالعجز يصير الأمر على اله كس »© فكان تبدلاً وقد نظر صاحب العناية قيه 
بأن قال لا نسم أن ذلك تبدل » ولئن كان فلا نسم أن مثله بمنزلة تبدل العين » ولعل 
أن يقال المولى لم يكن له ملك يد قبل العجز وحصل به فكان تمدلاً . قلت أرلكلامه 
منع مجرد > وللثاني دعوى بلا برهان . وقوله ولعل الاولى فيه نظرء لانه لم يكن له ملك 
يد فله ملك رقبة > ولمس المراد منه التبدل حقيقة بأرن براد تبدل الذات > وإنما المراد 
التبدل الحكمي فافهم . 


وإلنه وقعت o‏ م ش 


ولنا هدية . وهذا بخلاف ما إذا أباح للغني والهائمي »لأن المباح له 
يتناوله على ملك المبيح فل يتبدل الملك » فلا تطيبه » ونظيره المشتري 
شراء فاسداً إذا أباح لغيره لا يطيب له ولو ملكه بطيب _ 


( والبه ) أي والى التبدل ويحل بعد التبدل ( وقعت الإشارة النبوية في حديث 
بريرة هي لها صدقة ولنا هدية ) بروى عنما قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي 
على تسع أواق في كل عام أوقبة فأعينيني > قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون 
ولاؤك لي فعلت » فذهبت بريرة الى أهلها ورسول الله ثم جالس فقالت إني قد عرضت 
ذلك عليهم قالوا إلا أن يكون الولاء لهم » فسمع ذلك رسول الله مكلثم فأخبرته عائشة 
رضي الله عنما فقال خذيها واشترطي هم الولاء » فانم الولاء لمن أعتتق > ففعلت عائشة 
ضي الله عنها » ثم قام رسول الله لت في الناس فحمد الله ثم قال أما بعد فما بال رجال 
يشترطون شروطأ ليست في كتاب الله فو باطل » وإن كان مائة.شرط »© قضاء الله حق 
وشرط الله أوثق > وإنما الولاء لمن أعتق 

اقرع ايساق رمتل EE‏ زر لفان و 
بإذا حت اقم البح لقا ار لمجا الكل ليما لماو بارال ير وأنت لا تأكل 
الصدقة » قال هو ذا صدقة ولنا هدية . 

( وهذا ) أي الحم المذكور ( بخلاف ما إذا أباح للغني والحاثمي ) أى بخلاف ما 
إذا أباح الفقير ما أخذه من مال الزكاة لغني أو هاشمي فانه لايباح لما ( لان الماح له 
يتناوله على ملك المبيح فلم يتبدل الملك فلا تطيبه ) فلم يتبدل سيب الملك » ولمذا ليس 
للضيف أن يعطي شيئاً مما تقدم عليه » لانه لم يصر ملكا حتى يتولى الإعطاء الى الغير. 

( ونظيره ) أى نظير ما ذكر ( المشتری شراء فاسداً ) بان اشترى رجل طعام] 
ما كول بيا فاسداً ( إذا أباح لغيره لا يطيب له ) أى لا يطيب للغير تناوله » لان في 
الاولى الملك غير مستقر لوجوب الفسخ » بخلاف الثاني ( ولو ملكه بطيب ) بأن باعه 
ببعاً صحيحاً أو وهبه حل له التناول . 


ا 


ولو عجز قبل الأداء إلى المولى فكذلك الجواب » وهذا عند عمد 
« رح » ظاهرءلأن بالعجز يتبدل الملك عنده» وكذا عند أي يوسف 
«رح» : وإن كان بالعجز يتقر ملك المولى عنده ‏ لأنه لا خبث 
في نفس الصدقة » وإنا الحبث في فعل الأخذ لكونه إذلالاً به 
فلا يجوز ذلك للغني من غير حاجة » والباثمي ازيادة حرمته » والاخذ 
لم يوجد من المولى فصار كاين السبيل إذا وصل إلى وطنه » والفقير 
إذا استغنى وقد بقي في أيديما ما أخذ من الصدقة حيث يطيب لهما » 


( ولو عجز قبل الاداء الى المولى ) أى ولو عجز المكاتب عن الكتابة قبل أداء ما 
أخذه من الزكاة الى المولى (فكذ لك ال جواب ) يمني انه طيب للمولى على الصحيح (وهذا) 
أى كون هذا طيبا قبل الأداء أيضاً (عندحمدهر ح»ظاهر لأن بالعجز يتبدل الملك عنده ) 
بقيد الملك > فان عند المكاتب إذا عجز ملك المولى اكسابه ملكا مبتدأ » وهذا وجب 
نقض الإجارة في المكاتب إذا أجر أمته ظئرا ثم عجز ( و كذا عند أبي ب سف رحهالله) 
أى و كذا يطيب له عند أبي يوسف أيضا , 

(وإن كانبالعجز يتقرر ملك المولى عنده ) فان للمولىنوع ملك في اكسابه وبالعجز 
يتأكد ذلك الق > ويصير المكاتب فيا مضى كالعبد المأذون » ولمذا إذا أجر المكاتب 
أمته ظئرا ثم عجز لا يوجب فسخ الإجارة ( لأنه لاخبث في نفس الصدقة ) وإلالما 
فارقها أصلا ( وإنما الحبث في فعل الاخذ لكونه إذلالآ به ) أى بالاخذ ( فلا يجوز ذلك) 
أى الإذلال والموان ( للغني من غير حاجة › والهاشمي ازيادة حرمته والاخذ لم يوجد من 
المولى فصار كابن السبيل اذا وصل الى وطنه ؛والفقير اذا استغنى وقد بقي) أى والمال 
أنه قد بقي ( في أيديها ما أخذا من الصدقة حبث يطيب لما ) أى لابن السبيل الواصل 
وطنه » والفقير الذى استغنى . و هذا لو مات ابن السبيل والفقير حل لوارئبما الغني 
ما تركاه من الصدقة . ش 


وعلى هذا إذا أعتق المكانب واستغنى يطيب له ما بقي من 
الصدقة في يده . قال وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم بعل بالجناية 
ثم عجز فإنه يدفع أو يفدى لأن هذا وجب جناية العبد في الأصل 
ولم يكن عالاً بالجناية عند الكتابة , حتى يصير مختاراً للفداء , 
إلا أن الكتابة مانعة من الدفع ؛ فإذا زال عاد الحم الأصليء 
وكذلك إذا جنى المكاتب ولم بقض به حتىعجز لما قلنا من زوال 
المانع ‏ وإن قضى به عليه في الكتابة 

( وى هذا ) أي على ماذكرة ( إذا أعتق المكاتب واستغنى يطبب له ما بقي من 
الصدقة في يده ) لآن الحبث ليس في نفس الصدقة وقد قال بعض المشايخ على قول أبي 
يوسف لا يطيب » لأن المكاتب عنده لا يملك ‏ كسابه ملكا مبتدأ وبالمحز يتأكد ذلك» ‏ 
والصحبح ما ذكره المصنف على الإطلاق » فلذلك ينها عليه بالصحيح . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ول يعم بالجناية ثم 
عجز فإنه ) أي فإن المكاتب الذي عجز ( يدفع ) على صبغة المجبول » أي يدفع إلى ولي 
الجناية ( أو يفدى ) على صيغة المجبول أيضا » أراد أن المولى لا يكون ممتاراً ( لأن هذا 
موجسب جناية العبد في أصل المسألة ) أي لأن هذا الح يعني أحد الأمرين هو مقتضى 
جناية العبد في أصل المسألة كا عل في بابه ( ولم يكن ) أي المولى ( عال) بالجناية عند 
الكتابة » حتى يصير مختارا للفداء » إلا أن الكتابة مانمة من الدفع) لتعذره( فإذا زال) 
المانع ( عاد الم الأصلي ) وهو الدفع والقداء . 

( وكذلك ) أي كا مر من عود المي الأصلي ( إذا جنى المكاتب ول يقض به ) أي 
بموجب الجناية عليه ( حتى عجز ) عن الكتابة » يمني يدفع أو يفدى ( ا بينا ١‏ من 
زوال المانع ) من الدفع ( وإن قضى به عليه في كتابته ) أي وإن قضى بموجب الجنابة 


(1)لا قلنا - هامش . 


ثم عجز فبو دين يباع فيه لانتقال الحق من الرقبة قبة إلى قممته 
بالقضاء » وهذا قول آي حنيفة ومد «رح ع وقد رجع أبو 
يوسفه رح » إليه» وكان يقول أولا يباع فيه وإن عجز قبل القضاء ء 


وهو قول « زفر » ء لان المانع من الدفع وهو الكتابة قائم 
وقت الخناية » فكما وقعت انعقدت موجبة للقيمة» ج في جناية 
المدير وأم الولد . ولنا أن المانع قابل للزوال 


على المحكاتب ( ثم عجز فهو دين ) أي ١ا‏ قضى به من موجب الجناية دين في ذمته ( يباع 
فبه ) وعند الثلاثة بالعجز برد إلى الرق حير سبده > وعند زفر « رح » وهو قول أبي 
يوسف « رح » أولاً يباع في قيمته في الفصلين » إلا أن يقضي المولى عنه على 
مايأتي الآن (لانتقال الحق من الرقبة إلى قبمته بالقضاء ) أراد انتقال الحق 
-بالقضاء من الموجب الأصلى وهو دفع الرقبة إلى القيمة قبل زوال المانع > فاذا زال 
م يعد الحم الأصلي صبانة القضاء ( وهذا قول أبي حنبفة ومد وقد رجع أبو يوسف 
إلبه) أي إلى قولما . 

( وكان يقول أولاً يباع فيه ) أى في موجب الجناية ( وإن عجز قبل القضاء وهو 
قول زفر » لان المانع من الدفع ) إلى ولي الجناية ( وهو الكتابة قائم وقت الجناية» فكا 
وقعت )الجناية( انعقدت موجبة للقمة كا في جناية المدير وأم الولد) فان جنايتها موجبة 
للقيمة بنفس الوقوع » إلا أن حم جناي ة المدير وجوب القيمة على المولى » لان كسبه له» 
وحم جناية المكاتب لان كسبه ملكه . وقوله انعقدت موجبة يشير إلى أن الواجب هو 
القسمة لا الاقل منها ومن ارش ال جناية » وهو مخالف لا ذكر من رواية الآكرخي والمبسوط 
أن الواجب هو الاول من القيمة ومن إرش الجناية » وعلى هذا يكون تأويل كلامه إذا 
كانت القيمة أقل من إرش الجناية . 


( ولنا أن المانع ) من الحكم الاصلي ( قابل لازوال ) بقول الكتابة الفسخ والزوال 


ل0 


لتردد ولم يثبت الانتقال في الال فيتوقف عل القضاءو 
الرضاء » وصار كالعبد المبيع إذا أبق قبل القبض يتوقف الفسخ 
على القضاء لتردده واحتال عوده » كذا هذا بخلاف التدبير 
والاستيلاد » لانهما لا يقبلات الزوال بحال . قال وإذا مات 
مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة كيلا يؤدي إلى إبطال حق 
المكاتب إذ الكتابة سبب الحرية وسبب حق المره حقه » وقيل له 
أدي المال إلى ورثة المولى على نجومه » لانه استحق الحرية على 


( للتردد ) أى لتردد المكاتب بين أن يؤدي فبعتق وبين أن يمجز فيرد إلى الرق ( ولم 
بشت الانتقال في الحال ) أى الانتقال عن الموجب الاصلي . 

فان قبل قوله ول يثبت الانتقال عن الحال متنازع فيه » لان مذهب زفر « رح » أن 
جناية المكاتب تصير مال في الحال من غير توقف على الرضاء والقضاء » فا وجب أخذه 
في الدليل . قلنا ظبوره فان التردد في زوال المانع ينع الانتقال لامكان عود 
الموجب الاصلي . 

( فمتوقف على القضاء والرضاء » وصار كالعبد الميسع إذا أب قبل القبض يتوقف 
الفسخ على القضاء لتردده واحتال عوده » كذا هذا ) أي لحك العبده المبيع 
الآبق قبل القبض حك المكاتب المذ كور ( بخلاف التدبير والاستيلاد » لأنهما لا يقبلات 
الزوال يحال ) فكان الموجب في الابتداء هو القيمة . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة كيلا يؤدي إلى 
إبطال حى المكاتب ) أي العبد المكاتب (إذ الكتابة سبب الحرية وسبب حق المرء 
حقه ) لافضائه إلى وصوله . الحاصل أن الحرية حى العبد » والكتابة سببها > فتكون 
الكتابة حقه » والحق لا يبطل بالموت كما لو كان على آخر دين ومات الآخر ( وقيل له ) 
أي للمكاتب ( أد المال إلى ورثة المولى على نجومه ) أي مؤجلا ( لأنه استحق الحرية على 


/اهه 


هذا الوجه » والسبب انعقد كذلك » فيبقى ببذه الصفة ولا بتغير 
إلا أن الورئة يخلفونه في الاستيفاء » فإن أعتقه أحد الورثة لم 
ينفذ عتقه » لانه لم يلك , 


هذا الوجه » والسبب انمقد كذلك فيبقى بذه الصفة ولا يتغير ) وهذا لأن المولى لما كان 
صحبحا صح تصرفه بتأجيل الكل كإسقاطه » يخلاف ما إذا كان مريضا وكاتب »فإن 
المكاتب يؤدي ثلث القيمة حالآً أو يودي رقيقا © لآنه لما كان مريضاً م يصح تصرفه 
بتأجيل غير الثلث كاسقاطه . 

فان قلت أبن عم ها هنا أن المولى كان صحيحاً . قلت وض المسألة على الاطلاق يدل 
على ذلك » لأن ذلك هو المطلى من الأحوال . | 

(إلا أنالورثة) استثناء من قوله فلا يتغيرقبل» كأنه جواب عا يقال كيف لايتغير سبب 
الحريةوقد كانلهحتى استمفاء البدل “قصار لاورثة وقد نظير "١‏ فقال إلا ان الورثه (يخلفونه 
في الاستیفاء ) فلا يتكون تغيراً في عود الكتابة لانها باقبة » كبا كانت » فکا أن في سائر 
الديون يخلفونه فيه ولا يسمى ذلك تغيراً فكذلك دين الكتابة . وقال الطحاوى في 
مختصره ومن مات وله مكاتب الكتابة كاتب المكاتبة التيعلى المكاتب موروئة من مولاه 
كبا بورث عله سائر أمواله سواما » وكان للمكاتب إذا أدى لولاه لا لورثته . وقال 
الاسبيجابي في شرحه المكاتب لا يورث وإنا يورث ما في ذمته من الكتابة » فان أدى 
وعتق يكور: الولاء من المت لا من الورثة حتى انه يرئه المد كور من عصبة الميت 
دون الاناث ٠‏ ْ 

( فان أعتقه أحد الورثة / ينفذ عتقه لانه لم يملكه ) أى لأن الممتتى م يلك المكاتب 
حتى يصح عتقه . وفي شرح الاقطع وقال الشافمي « رح » ينفذ عتقه 4 وهنا الخلاف 
فرع على أضل وهو أن المكاتب لا يصح ببعه ولا يصح أن يلك . وقال الشافمي في أحد 


. هكذا سباق الكلام في الاصل > وربها هو خطأ من الناسخ » اه مصححه‎ )١( 


00۸ 


وهذا لان المكاتب لايملك بسائر أسباب الملك فكذا 

بسبب الورائة » فإن أعتقوه جميعاً عتق وسقط عن ه بدل 

الكتابة » لانه يصير إبراء عن بدل الكتابة فإنه حقبم » وقد 

جرى فيه الإرث » فإذا برىء المكاتب عن بدل الكتابة يعتق 

كا إذا أبرأه المولى » إلا انه إذا أعتقه أحد الورثة لا يصير إبراء عن 

نصيبه »لاا نجعله ابراء اقتضاء تصحيحاً لعتقه . والاعتاق لا 
بثبت بإبراء البعض 


قوليه يحوز ( وهذا ) توضبح لما قبل ( لان المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك » فكذا 
بسبب الوراثة ) فان م ملك م يصح عتقه » لان لا عق فيا لا يملكه ابن آدم ( فان أعتقوه 
جميما ) أى مجتمعين ( عت ) استحسانا » والقياس أن لا يعتق هنا أيضا؛ لانه أضيف 
تصرفهم إلى ما ليس بملكهم » غير أن الاستحسان جوزه فصح (وسقط عنه بدل الكتابة 
لانه ) أى لان عتقهم جميعاً ( يصير ابراء عن بدل الكتابة ) هذا وجه الاستحسان 
( فانه ) أى بدل الكتابة ( حقهم وقد جرى فيه الارث ) أى في بدل الكتابة فلم أن 
يتركوا حقېم . 

( فاذا برىء المكاتب عن بدل الكتابة يمتق » كا إذا أبرأه المولى ) فانه كان بسةط 
ويمتق » فكذلك ها هنا ( إلا انه إذا أعتقه أحد الورثة ) وهذا جواب عا يقال اجمل 
اعتقاق أحد الورثة إبراء عن نصيبه فقال ( لا يصير ) أي اعتاق أحد الورثة » وفيبعض 
النسخ لا يككون ( إبراء عن نصيبه » لأ نجعله إبراء ) أي لانا نجمل اعتاق الكل ابراء 
( اقتضاء ) أي بطريق الاقتضاء هو جمل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق (تصحيحا 
لعتقه ) لانهلايتصور منالورثة إلا بهذا الطريق ‏ لانهم ما ملكوا فجمل اعتاقبيم ابراء 
للبدل تصحيحا لتصرفهم وصونا لكلامهم عن الالغاء . 

(والاعتاق لايثبت بإبراء البعض ) أي الاعتاق لا بشبت في المكاتب بابراء بعض بدل 
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أو أدائه في المكاتب لا في بعضه ولا في كله , ولا وجه إلى ابراء 
الكل لحق بقية الورثة » والله عل . 


الكتابة ( أو أدائه ) أي أو أدى بعض البدل وقوله ( ني المكاتب ) يرجع إلى الصورتين 
( لا في البعض ) أي لا يثبت في بعض المكاتب ( ولا في كله ) أي في كل المكاتب. وفي 
بعض النسخ لا في بعضه ولا في كله إن اعتقه معلق بسقوط جيم البدل » فاذا م يكن 
اثبات المقتضى لا يشت المقتضى . 

( ولا وجه إلى إبراء الكل ) «عني في صورة إبراء المعض » لان الكل حق الكل وهو 
مضي قوله ( لحتى بقمة الورثة والله أعل ) لان الكل مشتركون فيه . 

فائدة : شرط الخمار جائز في عقد الكتابة عند خلافاً للثلاثة . 
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لتاب الويرء 
قال الولاء نوعان ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة وسببه العتق على 
ملكه في الصحيم » حتى لو عتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له 


( كتاب الولاء ) 

أورده عقمب المكاتب كلانه من آثار زوال ملك الرقبة قبل الاعتاق أيضاً زوال ملك 
الرقبة » فكان ينبغي أن يذ كر عقيبه . أجيب بأن فيه أثرا من آثار المكاتب وهو 
المرجح لابراده ها هنا دون عقبب الاعتاق » ثم الولاء والولاية بالفتح النصرة والحبة > إلا 
أنه اختص في الشرع مولى العتتى والموالاة» واشتقاقه من الولي وهو القرب» وحصل الثاني 
بعد الاول من غير فصل . وني عرف الفقهاء عبارة عن تناصر يوجب الارث والعقل. 

( قال ) أي المصنف « رح » ( الولاء نوعان ولاء عتاقة ) أي أحدها ولا عتاقة › 
وتنوع الولاء إلى نوعين باختلاف السب ( ويسمى ) أى ولاء العتاقة (ولاء نعمة ) اقتداء 
بكتاب الله تعالى ف واذ تقول للذي انعم الله عليه وأتعمت عليه # ب«الاحزاب أىانعم 
الله عليه بالاسلام وأنعمت عليه بالاعتاق » والآية في زيد بن حارثه مولى رسول اشعلة. 

( وسببه ) أى سبب ولاء العتاقة ( العتق على ملكه في الصحيح ) احترز بالصحيح 
عن قول أكثر أصحابنا حمث قالوا أنسببه الاعتاق مستدلين بقوله عزوتي الولاء لمن أعتق 
وجه الصحيح ما أشار اليه بقوله ( حت لو عتق قريبه عليه ) أى على الشخص (بالوراثة) 
بأن ورث ابنه وأباه (كان الولاء له ) أى للذي ورثه ولا اعتاق هنا » فعل أن السببهو 
التق والحتكم يضاف إلى سببه يقال ولاء العتاقة » ولا يقال ولاء العتاق. وقال الأترازي 
استدلالهم بقوله عتيتئد الولاء لمن أعتق ضعبف » فان من يلك القريب يعتق عليه ويتبت 
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وولاء موالاة » وسسه العقد» ولهذا يقال ولاء العتاقة وولاء 


الموالاةء والحم يضاف إلى سسه والمعنى فہما التناصر » 
وكانت العرب تتناصر بأشياء . وقرر التي عليه السلام تناصرمم 
بالولاء بنوعيه » فقال إت مول القوم منم وحليفهم منبم 


الولاء بإجماع أهل العم وفبه نظر » لان عندم اذا ملك قريبه بعتت عليه ولا وشت الولاء 
لعدم الاعتاق » نص عليه تاج الشريعة وغيره » فكيف يقول ويثبت الولاء بإجماع أهل 
العم . والأوجه أن يقال جعل العتتى سببا أولى لعمومه يخلاف الاعتاق » ولآن في الاعتاق 
عتة) بدون عكس » والإستدلال ا فيه العموم أولى : 

( وولاء موالاة ) أي النوع الثاني ولاء موالاة > وسبجيء ببانه إن شاء الله تعالى 
( وسسسه ) ولاء الموالاة ( العقد » ولهذا يقال ولاء العتاقه وولاء الموالاة ) . ياضافة الولاء 
إلى العتاقة والموالاة ( والحكم يضاف إلى سببه ) كا عرف في الأصول ( والمعنى فيا 
التناصر ) هذا ببان مفبوهها الشرعي »> أراد أن الولاء في الشرع عبارة عن التناصر » 
سواء كان ذلك ولاء عتاقة أو ولاء موالاة ومن آثار التناصر العقد والإرث » ثم أشار إلى 
بان ذلك بقوله ( وقد كانت العر بتتناصر بأشاء ) بالقرابة والصداقة والمؤاخاة والحلف 
والعصبة وولاء العتاقة ولاء الموالاة . 01 

( وقرر رسول الله بم تناضرهم بالولاء بنوعية ) وها ولاء العتاقة وولاء الموالاة » ثم 
فسر ذلك بقوله ( فقال تتيتها ان مولى القوم منهم وحليفهم منهم ) هذا الحديث رواه ‏ 
أربعة من الصحابة رضي الله عنهم الأول رفاعة بن درق روى حديثة أحمد في مسنده وابن 
أبي شيبة في مصنقه في كتاب الدب حدثنا و كيم عن سفيان عن عبد الله بن ابي عڻان بن 
هيثم عن اسماعيل بن عبد الله بن رفاعة أي رافع الرزتي عن جده قال قال رسول الله م 
مول القوم منهم وابن اختتهم منهم وحليفهم منهم ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني 
في ممجمه ورواه الحا في المستدرك في تفسير سورة الأنفال » وقال حديث صحيح 
الاسناد وم خرجاه . 


ورواه البغاري في كتابه المفرد في الأدب )١(‏ ثنا عمرو بن خالد الحراني فنا ٠‏ 
زهير ثناعيد الله بن عثمان به » وذ كر فيه قصة ولفظه أن الني إلا قال لعمر أجصع في 
قومك فجمعهم فلما حضروا باب الني لتر دخل عليه عبر رضي الله عنه فقال قد جمعت 
لك قومي فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد تزل في قريش الوحى فجاء المستمع والناظر ما 
يقال لهم فخرج الني يوي فقام بين أظبرهم فقال هل فرك من غير » قالوا نعم فينا 
جليفنا وإين أخينا وموالينا فقال الني مدد حليف القوم هه إل آخره' © .ورواة جد 
أيضاً حدثنا عفان حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن عڻان بن هشم به . ' 

الثاني أبو هريرة رضى الله عنه روى حديثه البزار في مسنده حدثنا زريق بن البخت 

حدثنا مد بن عمر بن واقل عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الني عزستهد: قال حلبف القوم منهم وابن أخيهم منهم . 
الثالث عرو بن عوف روى حديثه الدارمي وابن أبي شبة واسحاق بن راهوية في 
مسانيدهم والطبراني في معجمه من حديث كثير بن مرو بن عوف عن أببهعن جد مرو بن 
عوف أن رسول الله لر کان قاعداً معہم فدخل بينهم ثم قال ادخلوا على ولا يدخ ل على 
إلا قرشي قال فتسللت فدخلت فقال ّل يا معشر قريش هل مع أحد ليس منكم » 
قالوا يا رسول الله ِكل معنا ابن الأخت والمولى والحليف فقال رسول الله لار ابن اخت 
القوم منهم وح امفهم منهم ومولاهم منهم ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابر اهم الحربي في 
كتاب غريب الحديث » 

الرابع عتبة بن غزوان روى حديثه الطبراني في معجمه ثنا الحسن بن على العمر 
ثنا عبد الملك بن بشير الشامسي ثنا عمر أو حفص ثنا عتبة غزوان عن أبيه ابن 
غزوان أن رسول الله ق قال یوما لقريش هل فيكم من لبس منكم © قالوا ابن أخينا 
عتبة بن غزوان قال ابن أخت القوم منهم “ وحليف القوم منهم رواه ابن سعد في الطبقات 
أخبرنا عمد بن حمر الواقدي حدثنا ابراهم بن حمدبن شرحبيل العبدي عن عتبة بن غزوان 


. أظن أنه قصد الأدب المفرد » أه مصححه‎ )١( 


والمراد بالحليف مولى الموالاة لان مكانوا يوكدون الموالاة بالحلف . 
قال وإذا أعتق المولى ممل وكه فولاءه له لقوله عليه السلام الولاء لمن 
ظ أعتق » ولان التناصر به فتعقله وقد أحماه 


فذكره » فبذه الأحاديث ترد على أبي الحسن بن الغر حمث يقول في كتابه البيبنة على 
مشكلات المداية الثابت مولى القوم منهم > وأما قوله وحليف القوم منهم فلا يعرف في 
كتب الحديث هذه الزيادة . 

( والمراد بالحليف مول الموالاة ) ولقائل أن يقول ( لأبم كانوا يو كدون الموالاة 
بالحلف ) أي المراد بقوله عإستدة وحلمفهم هو مولى الموالاة » ولقائل أن يقول لا نسم أن 
يكون المراد بالحليف مولى الموالاة ومن أبن عم أنهم كانوا يۇ كدون الموالاة بالحلف » بل 
الحلف أنهم كانوا يتحالفون على أن يكونوا يد واحدة على من عاداهم وخالفهم ولا يفيم 
من ذلك عقد الموالاة . 

( قال)أي القدوري ( وإذا أعتق المولى مماو که فولاؤه له لقوله مزستو الولاء لمن 
أعتتى ) هذا الحديث أخرجه الأثممة الستة عن عائشة رضي الله عنما لما اشترط لبريرة 
اشترط أهلبا أن ولاءها لمم فسألت عائشة رضي الله عنما الني بم فقال أعتقيبا فانفها ‏ 
المولى لمن أعتتي > أخرجه البخاري في المكاتب » ومسل وأبو داود في العتتى والترمذي في 
الولاء > والنسائي وابن ماجة في الأحكام > وأخرجه أيضاً مسلم عن أبي صالح عن أبي 
هريرة قال أرادت عائشةرضي الله عنما أن تشتري جارية تمتقها فأبى أهلبا إلا أنذنكون 
لهم الولاء » فذكرت ذلك لرسول الله مقر فقال لا يمنمك ذلك» فانما الولاء لمن أعتى . 

وقال عبد الحق في المع بين الصحبحين وأخرجه البخاري منحديث ابن عم رفي المكاتب 
وني الفرائض > وجة الإستدلال بهذا الحديث أن الحكم إذا ترتب على مشتتى دل على أن 
المشتتى منه علة لذلك . فان قلت الإستدلال به على هذا الوجه يناقض جعل العتق سيا » 
لأن أعتق مشتى من الإعتاق . قلت الأصل في الإشتقاق 'مصدر الثلاثي وهو العتق . 

( ولآن التناصر به ) أي بسبب الإعتاق » أي يحصل بسببه ( فيعقله ) أي إذا كارنف 
المولى ينتصر بمولاه بسبب العتق فبعقله » لآنه إذا نم بنصره بغرم عقله ( وقد أحباه 
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معنى يازا الرق عنه فيرثه ويصير الولاءكالولاء » ولان الم بالغرم » 
وكذلك المرأة تعتق لما روينا ومات معتق لابئة حممزة ه رض » وعن 
بنت فجعل النبي عليه السلام امال يينهما نصفين 


معنى ) أي وقد أحيا المولى مولاه من حيث المولى ( بازالة الرق عنه ) الذي هو جزء 
الكفر الأصلى والكفر موت والرقيق هالك حمكما › ألا ترى أنه لا يثبت في حقه كثير 
من الأحكام التي تعلقت بالإحياء نحو القضاء والشهادة والسعي إلى الجممة والخروج إلى 
العبدين وأشباه ذلك » وبالإعتاق تثبت هذه الأحكام في حقه » فكان احباء معنى » ومن 
أحبا غيره معنى (.فيرئه ) كالوالد ( ويصير الولاء كالولاء ) فالولاء يوحب الإرث 
فكذلك الولاء . 
. فان قلت ينبغي أن يرث المعتتق من المعتق أيضا إذا ل يترك المعتق عصبة نسبية كما 
هو قول الحسن بن زياد . قلت المعتق أجني منه وقد جاء في المعتق نص بخلاف القياس 
فلا يقاس عليه غيره » وذكر الامام سراج الدين في شرح الفرائض السراجي أن المعتتق لا 
يرث من المعتتى عند العامة . وقال اسحااق بن راهويه والحسن بن زياد وبشر المريسي 
يرث لما روي أن رجلا مات على عمد رسول الله لل .وم يكن له وارث إلا عبد كان 
أعتقه فدفع الني عستو ميراثه إليه » والصحيح قول العامة » لأن ذلك الحديث غير 
صحبح > ولئن صح فبومنسوخ بقوله مزستإد الولاء لمن أعتتق » و كذلك معارض بقول علي 
وزيد بن ثابت رضي الله عنها حمث قالا لا ميراث لمعتق . 

( ولأن القع بالغرم ) أي لأن الغنيمة بأن الغرامة وهذا يخدم الوجبين فلذلك أخره 
( وكذا المرأة تعتق ) أي وكذا حكم المرأة التي تعتق» يعني ولا معتقها هما . وقوله 
تعتى جملة وقعت حالاً وليست بصفة لأنها نكرة فلا تقع صفة لمعرفة (للاروينا) وهو 
قوله سيد الولاء لمن أعتتى »2 و كامة من عامة تتناول الذكور والإناث(ومات معتق لابنة 
حمزة رضي الله عنما 4وعن بنت فجعل النبي مر المال بينهما نصفين ) هذا معطوف على 
قوله لما روينا معنى ذكره استدلالاً على ثبوت الولاء للمرأة وجميع الشراح سكتوا عن 
بيان أصل هذا الحديث وعن بيان اسم ابنة حمزة هذا»وعن بيان حكمه في الصحة فنقول 
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وبالله التوفيق هذا الحديث أخرجه النسائي وان ماجة في سننها في القرائض عن جمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة بن عبد 
المطلب رضى الله عنه قالت مات موالي وترك ابنه له فقسم رسول الله ملع ماله ببني وبين 
ابنته فحمل إلى النصف وها النصفه . 

ثم أخرجه النسائي عن عبد الله بن عون عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد أن 
اينة حمزة أعتقت مماو كا لها فيات وترك ابنته ومولاته ... الحديث » قال وه ذا أولى 
بالصواب من حديث ابن أبي ليلى وابن أبي لبلى كثير الخطأ . 

وروی الدارقطني في سننه فيالفرائض عن سليان بن داود حدثنا يزيد بن زريعثنا 
سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن مولى لمزة توفي وترك 
ابنته وابنة حمزة فأعطى الني قر ابنته النصف ولإبنة حمزة النصف » انتهى . ففي هذا 
الحديث السابق أن المولى لابنته وانها التي أعتقته» ولكن ضعبف فقد قال صاحب التنقيح 
وسليان بن داود هذا هو الشأن كوفي وقد ضعفوه و كذبه ابن معين وغيره »> وقال أبو 
حاتم متروك الحديث . وقال البخاري هو عندي أضعف من كل صعبد > وأما إسم إبنة 
حمزة هذا فهو امامة صرح به الحكم في المستدرك فرواه في كتاب الفضائل عن ابن أبي 
ليلى عن الحكم بن عبد الله بن شداد وهو أخو امامة بنت حمزة لأنها عن أخته امامة بنت 
. حمزة بن عبد المطلب فذكره بلفظ النساء وسكت عنه » هكذا وقع فيه إسمها امامة» 
قال ابن الأثير وهو الصحمح . 

وقال ابن عساكر في أطرافه لم تكن إبنة حمزة هذه امامة > فلا أدري من هي » 
انتهبى . ورواه ابن أبي شبة في مصنفه حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن مد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن فاطمة بن حمزة بن عبد المطلب 
قالت مات مولى لي وترك إبنة فقسم رسول الله ملم ماله ببني وبين ابنته فجمل إيالنصف 
ولا النصف . ومن طريق ابن أبِي شبة رواه الطبراني في معجمه . 

ورواه ابن أبي شيبة أيضا حدثنا عبد الله بن ادريس حدثنا أبو اسحاق الشيباني عن 


۸ 


ويستوي فيه الإعتاق ال و بغيره لإطلاق ما ذكرناه . قال فإن شرط 
أنه سائبة فالشرط باطل والولاء لمن أعتق »لان الشرط مخالف 


عبد الله بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد عن فاطمة بنت حمزة رضي الله عنه فذكره 
ففي هذين الكتابين إسمها فاطمة ورواه أبو داود في المراسيل عن شعبه عن الحكم عن 
عبد الله بن شداد وقالوا أتدرون ما إبنة حمزةمنى كانت أختي لامي وانها اعتقت مملوكا 
ها فتوفى وترك إينتبه ومولاته » فجعل رسول اله ت ميراثه ببنهها نصفين . 

وروی أبو داود أيضاً في مراسياه ما يخالف هذا عن ابراهم قال توفي مولى حمزة بن 
عبد المطلب فأعطى الي يتيند بنت حمزة النصف وقبض النصف والله أعل . 

( ويستوي فيه ) أي في ثبوت الولاء ( الاعتاق بال وبغيره ) أي بغير المال » وكذا 
العتى بقرانه أو كتابته عند الأداء وتدبير أو استملاد بعد الموت » وسواء أيضاً كانالعتق 
حاصلا ابتداء أو يحبة الواجب ككفارة اليمين وما أشبهها ( لاطلاق ما ذكرناه ) يمني 
قوله عزستد: الولاء لمن أعتق وما ذ كره من المعنى المعقول . 

( قال ) أي القدوري ( فإن شرط أنه سائبة )أي أن العبد يكون حرا ولا ولا بينة 
من ساب الماء يسبب إذا جرى وذهب كل مذهب . قال الصنعاني في العباب السائية العبد 
كان الرجل إذا قال لغلامه أنت سائبة فقد عتق » ولا يكون ولاؤه لمعتقه ويضع ماله 
حمث شاء ولا عقل بمنها » والسائية أيضاً الناقة التي كانتتسبب فيالجاهلية لنذر ونحوه 
( فالشرط باطل والولاء لمن أعتق » لأرن الشرط مخالف للنص ) وهو قوله تزفتهدد أعتق 
( فلا يصح ) أي إذا كان مالفا للنص » فلا يصح > وهذا مذهب جور العاماء > وعند 
أحمد لم يكن له الولاء عليه إن أعتقه سائبة » فلو أخذ من ميراثه شيئا رده في مثله . وفي 
المنصوص عن أحمد لو خلف مالآ ولم يدع وارثا اشترى ماله رقاباً فأعتقهم » لأن إبن عمر 
رضي الله عنما أعتقعبد]سائبة فهات فاشترى ماله رقاب فأعتقهم . وقال مالكومكحول 
وابو العالية والزهري وعمر بن عبد العزير يجمل ولاءه ماعة المسامين »> كسذا فمله 
يعض الصحابة . 


قال وإذا أدى المكاتب عتق والولاء لامولى وإبن اعتق 
بعد موت المولى » لانه عتق عليه يا باشر من السبب وهو الكتابة 
وقد قررناهفي المكاتب » وكذا العبد الموصى بعتقه أو بشرائه 
وعتقه بعد موته » لان فعل الوصي بعد موته كفعله والتركة على حك 
ملكه وإن مات المولى عتق مدبروه وأمبات أولاده لمابنافي 
العتاق وولاءثم له لانه اعتقهم بالتدبير والاستىلاد . ومن ملك 
ذا رحم حرم منه عتق عليه لأ ينا في العتاق وولاءه له لوجود السبب 


( قال ) أى القدوري ( وإذا أدى المكاتب ) أي بدل الكتابة ( عتق وولاؤه 
لمولى » وإنأعتق بعد موت المولى » لآنه عتتى علبه با باشر من السبب وهو الكتابة وقد 
قررته في المكاتب ) أي قررنا في باب الكتابة أن ولاءه لمولاه » وهو قول عامة الفقهاء . 
وعنعمرو بن دينارلا ولاء على المكاتب لآنه اشترى نفسه منسيدهفل يكن عليه ولاؤه كا 
لو اشتراه أجني وقال مكحول المكاتب إذا شرط ولاء مع رقبته جاز . وقال قتادة 
من لم يشترط ولاء مكاتبه » فامكاتبه أن يوالي من شاء للجمبور حديث بربرة وقد 

( وكذ! العبد الموصى بعتقه ) أي و كذا يكون ولاؤه لميت لأن العتق يقع عنه (أو 
بشرائه ) أي أو الموصى بشرائه ( وعتقه بعد موته لأن فعل الوصي بعد موته ) أي بعد 
موت الموصى ( كفعله ) أي كفعل الموصى في حياته ( والتركة على حكم ملكه) أيعلى 
حكم ملك الموصي الميت في حق الوصية . 

( وإن مات المولى عتتى مدبروه وأمهات أولاده لما بنا في العتاق وولاءهم له» لأنه 
أعتقهم بالتدبير والاستيلاد ) فيه لف ونشر » فقوله بالتدبير بيرجع إلى قوله مديروه » 
وقوله والاستيلاد يرجع إلى قوله وأمبات أولاده ( ومن ملك ذا رحم حرم منه عت عليه 
لما بينا في العتاق » وولاؤه له لوجود السبب وهو العتى عليه ) أي على الذي ملك » وقد 
مر في العتاق مستقصى . 


وهو العتق عليه . وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى 
الامة الامة وهي حامل من العبدعتقت وعتق حالما وولاء الخل لمولى 
الام لاينتقل عنه أيدا لانه عتق على معتق الام مقصوداً إذ هو جزعمنبا 
يقبل الاعتاق مقصوداً فلا ينتقل ولاءه عنه عملا بما روينا » وكذلك 
إذا ولدت ولداً لاقل من ستة أشبرللتيقن بقيام امل وقت الاعتاق؛ 
أو ولدت ولدين أحدهما لاقل من ستة أشبر لانهما توأمان يتعلقان 
معأ وهذا بخلاف ما إذا والت رجلا وهي حبلى والزوج وإلى غيره 
حيث يكون ولاء الولد لموى الاب لان الجنين غير قابل 


( وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر ) أي لرجل آخر » وفي بعض النسخ أمة رجل 
٠‏ آخر ( فأعتق مولى الآمةالأمةوهي حامل ) أي والحال أن الآمة حامل ( من المبد عتقت 
وعتق حملها ) تبعاً لها ( وولاء امل لولى الأم لا ينتقل عنه أبدآ » لأنه عتق على معتق 
الآم ) بكسر التاء ( مقصوداً إذ هو جزء منها يقبل الاعتاق مقصوداً ) أي حال كونه 
مقصوداً بالعتق » لآنه أضاف الإعتاق إلى جميع أجزائها وهو منوا »> فبعتق مقصوداً 
كالم » فإذا كان كذلك ( فلا ينتقل ولاءه عنه عملا بم روينا ) وهو قوله اتاد 
ار 
( وكذلك إذا ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر ) من حين أعتقت ( للت ن بقيام ا جل 
وقت الإعتاق ) أي للتبقن بوجوده في البطن حين الإعتاق فمعتق (أو 51 والدين أحدهما 
لأقل من ستة أشهر) أي يوم مثاله وللآخر بعد يوام ( لأنهما توأمان يتعلقان مما ) لن 
المرأة المتحللة من الولادتين إذا كانت أقل من ستة أشهر يكون الولد توما وحكم التوأم 
لايختلف . وإذا ثبت وجود أحدهها وقت الإعتاق ثبت وجود الآخر > فقد جرى عليه 
مقصود » قلا ينتقل الولاء . 
' ( وهذا ) أي الحكم المذكور ( يخلاف ما إذا والت رجلا وهي حبلى ) أي والحال 
أنها حبلى ( والزوج والى غبره حبث يكون ولاء الولد لمولى الآب »> لأن الجنين غير قابل 
ا 
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هذا الولاء مقصوداً ‏ لان تمامه بالإيجاب والقبول وهو ليس 

. بمحل له ٠‏ قال فان ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشبر ولداً 

فولاءه لموالي الام ٤‏ لانه عتق تبعاً للأم لاتصاله بها بعد عتقها فيتبعبا 

في الولاء ولم يتيقن بقيامه وقت الإعتاق حتى يعتق مقصوداً , 

فإن أعتق الأب جر الأب ولاء ابنه وانتقل عن موالي الأم 

إلى موالي الأب لأن العتق ها هنا في الولد يثبت تبعاللأم ؛ 
بخلاف الأول » وهذا 


لهذا الولاء مقصوداً » لأن تمامه بالإيحاب والقبول وهو) أي الجنين ( ليس بمحل له ) أي 
للايحاب والقبول فهذا أظبر الفرق بين الصورتين . 

( قال فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشبر ولداً فولاؤه لموالي الآم » لأنه عتق . 
تبعا للام لاتصاله يها ) أي لاتصال الولد بالآم ( بعد عتقها فبتبعها في الولاء ) لولاء الام 
مول الام » فكذا ولاؤه تبعا ها ( وم يتبقن بقبامه ) أي بقبام الولد أي بوجوده ( وقت 
الإعتاق » وحتى يعتق مقصوداً ) كا في الفصل الأول فلا جرم عتق تبعا لها ( فان أعتق) 
وهو ( الأب ) فلذلك فسره بقوله ( جر الأب ولاء إبنه ) إلى مواليه ( وانتقل عن موالي 
الآم إلى موالي الأب ) وهو قول جمهور الفقهاء والتابعين والصحاية رضي الله عنهم » وقال 
داود وميمونينمبران وحميد بن عبد ال رحمن أن الولاء لا يحري عن موالي الآم » وقد 
روي عن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنها مثل هذا ( لأن العتتى ها هنا ) أي فيا إذا 
ولدت لعتقها أكثر من ستة أشهر ( في الولد يندت تبعاً ) لا مقصوداً » والأصل إذ العتق 
متى شت مقصوداً لا ينتقل الولاء كا بسنا » ومتى ثبت بطريق التبعية ينتقل » وهنا ثبت 
العتق تبعا ( للام ) لعدم التبقن بقيامه وقت الإعتاق > فإذا تبعا في العتق تبعها فيالولاء 
أيضا كا ذكرة لعدم أهلية الأب © فإذا صار الأب أهلا بالإعتاق عاد الولاء إليه . 

( بخلاف الأول ) أي الفصل الأول » وهو ما إذا أعتقها وهي حامل أو ولدت لأقل 
من ستة أشهر » فإن العتق فمه ثبت مقصوداً فلا ينتقل الولاء فمه البتة ( وهذا )أي انتقال 


۱۴ 


لا بباع ولا يوهب ولا يورث 


الولاء من موالي الام إلى موالي الأب ( لآن الولاء بمنذلة النسب ) والنسب إلى الآداء » 
فكذا الولاء » وَإِنما جعل الموالي للام بطريق التبعية ضرورة عدم مولى للاب » فإذا 
ارتفعت هذه الضرورة بحدوث المولى له عاد إلمه » ثم استدل على كون الولاء بمنزلةالنسب 
بقوله ( قال عستو الولاء لمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولايورث ) هذا الحديث 
رواه ثلاثة من الصحابة . 

الأول : عبد الله بن عمر رضي الله عنها أخرج حديثه إين حبان في صحيحه في القسم 
الثاني عن بشر بن الولند عن يعقوب بن ابراهم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار 
عن إبن عمر قال »> قال سيد الولاء جمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهپ . ورواه 
الشافعي في مسنده أخبرنا عمد بن الحسن عن أبي يوسف القاضي يعقوب بن ابراهم عن 
عبد الله بن دينار به . ومن طريق الشافعي رواه الحا كم في المستدرك في كتاب الفرائض 
وقال حديث صحمح الاسناد ولم يخرجاء . وبطریتی آخر أخرجه الماک في كتاب مناقب 
الشافمي عن علي بن سلبان الاخميمي ثنا مد بن ادريس الشافعي ثنا مد بن الحسن 
ٿا أو يوسف عن أبي خشفة عن عبد الله بن دینار به . قال الحا كذا قال فيه ع نأبي 
حشفة وهو وم . قال الشافمي رواه عن عمد بنالحسن عن أبي بوسفعرزعبد الله بن ديار 
نفسه > وبطريق آخر أخرجه الطبراني في معجمه الاوسط عن عمد بن زياد حدثنا يحيىبن 
سلم الطالقي عن امماعيل بن أمبة عن نافع عن ابن عر » وقال لم يروه عنا-ماعيل بنأمية 
إلايحيى بن سلم . 

الثاني : ابن أبن أوفى ارج عديثة الطبراني في معحمه عن عبيد بن القاسم الاسدي 
عن اسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله ق الولاء لحم كلحمة 
النسب لا تباع ولا توهب . ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بعبيد بن القاسم » ونقل 
عن ابن معين أنه قال فيه كان كذاباً . 

الثالث : أبو هريرة أخرج حديثه ان عدي في الكامل عن يحيى بن أبي أنيسة عن 


١ 


الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال»قال رسول الله متو الولاء لحم ... إلى 
آخره » سواء وأعله ببحبى بن أبي أنيسة وأسند تضعيفه عن البخاري والنسائي وأحمد 
وعلي بن المديني وابن معين . 

فإن قلت ذكر السيبقي حديث نبى عن بيع الولاء وهبته » ثم ذكر عن الشافمي أب 
مد بن الحسن عن يعقوب بن ابراهم عن عبد الله بن دينار عن ابن مر أنه عتا قال 
الولاء لمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب . ثم ذكر عن أبي بكر النيسابوري قالهذا 
خطأ » لان الثقات برووه هكذا > وإنما رواه الحسن مرسلا > ثم قال البيبقي روي من 
أوجه أخر كلها ضعيفة . قلت برد عليه ما ما ذ كرتاه من حديث عبد الله بن حمر حديث 
عبد الله بن أبي أوفىمنالطريق الذي أخرجه الطبري في تهذيب الآثار » وهو طريتى 
صحبح »> فقال حدثنى موسى بن سه ل الرملي ثنا جمد بن عيسى يعني الطباع ثنا 
عبد بن القاسم عن اسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال » قال رسول الله 
بي الولاء مة كلحمة النسب لا قباع ولا توهب . 

ثم اعم أنه لبس في الحديث بوجوهه المذدكورة ولا يورث“فقالالدارقطنيفي كتاب 
العلل ورواه أيوب بن سلبان الاعور عن عبد العزيز بن مسلم القسملي عن عبد الله بن دينار 
به لا يباع ولا يوهب ولا يورث > فزاد فبه ولا يورث» ثم قال وم أجد في شيء منطريق 
الحديث ولا يورث قوله لجة كلحمة النسب »© أي تشابك ووصلة كوصلة النسب » قالوا 
يورث عند جور العلماء والفقهاء وأصحاب الظاهر » وقد شدد شريحقال بأنه يور ثكلمال 
عن المعتق ۾ فمن ملك شيئا من الولاء حال حباته فهو لورثته وكان بين ابن المعتى وبنته 
للذ كر مثل حظ الانشين ٠‏ وعن سلبان بن يسار أنه كان مولى لميمونة فوهبت ولاءهالاين 
عباس رضي الله عتها » وللجمهور ما ذكره . 

فان قلت ما معنى قوهم الولاء يورث » قلت معناه ما لا يورث عبنه» يعني لا يحري 
فيه سهام الورثة ولكن يورث به » وهول قول علي وزيد وأحد الروايتين عن ابن مسعود 
رضي الله غنم » وبه أخذ علماؤة.وفي رواية أخري لابن مسعود أن الولاء ميا يورشعينه 
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م النسب إلى لآباء فتكذلك الولاء » والنسبة إلى موالي الأم كانت 
لعدم أهلية الأب ضرورة ء فإذا صار أهلا عاد الولاء إلبه بنزلة 
ولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة . فإذا أ كذب الملاعن 
نفسه ينسب إلبه بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق 
فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق حيث يكون 


كا المال يحرى فبه سام الورثة > وهو قول شريح والنخعي »> وقد روي مثله عن ابي 
يوسف في غير رواية الاصول » حتى لو ترك الممتتق أب وإبنا كان لابيه السدس والباقي 
لابنه » و كذلك إذا ترك إبنا وإبنة فمبراث المعتق برنها للذ كر مثل حظ الانشين . 

( ثم النسب إلى الآباء فكذلك الولاء ) إلى الآباء ( والنسبة إلى موالي الام كانت لعدم 
أهلمة الاب ضرورة ) لكونه عمداً ( فاذا صار أهلا ) بالحرية ( عاد الولاء إليه ) لارتفاع 
الضرورة ( كولد “١‏ الملاعنه ينسب إلى قوم الام ضرورة ) لاجل اللعان الثاني نسبة إلى 
الاب ( فاذا أكذب اللاعن نفسه ينسب إلله ) وهو الاب لارتفاع الضرورة بالإكذاب . 

فان قبل الولاء كالنسب والنسب لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته » فكذا الولاء يحب أن لا 
ينفسخ بعد ثبوته . قلنا لا تنفسخ ولکن حدث ولاه المولى منه فقدم عليه > كا نقول 
في الاخ أنه عصبة » فاذا حدث من هو أولى منه في الإرث لا يبطل تعصيبه » 
ولکن يقدم عليه . ١‏ 

(بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق) هذا يبطل بقولهفإذا صار هلا عاد 
الولاء إلبه يعني هنا يمود الولاء » وها هنا لا يعود . قوله إذا أعتقت الممتدة عنمو تبأن 
كانت الامة امرأة مكاتب فيات عن وفاء أو طلاق ©» أي أو أعتقت الممتدة عن طلاق 
وأطلق الطلاق لمشمل البائن والرجعي جميعا» و كذا طلقة طلقت الحا كج الشهبدوالطحاوي 
قبده بالبائن مختصرة واتبعه الإمام الاسبيجابى في شرحه ( فجاءت بولد قل من سنتين 
من وقت الموت أو الطلاق حبث يكون الولد مولى لموالي الام . وإن أعتق الاب لتعذر . 


. ولد - هامش‎ )١( 


الول مولى لموالي الأم » وإن أعتق الأب لتعذر إضافة العاوق 

إلى مأ بعد الموت والطلاق البائن لحرمة الوطم » و بعد الطلاق الرجعي 

للا أنه يصير مراجعاً بالشك فاستند إلى حالة النكام » فكان 

الولد موجوداً عند الاعتاق فعتق مقصوداً » وني الجامع الصغير فإذا 

تروجت معتقة بعبد فولدت أولاداً فجنى الأولاد فعقلبم على موالي 
الأم لأنهم عتقوا تبعاً لأمم ولا عاقلة لأبسم ولا موالي 


إضافة العلوق الى ما بعد الموت ) لإستحالته من الميت ( والطلاق البائن ) أي ولتعذر 
إضافة العلوق إلى ما بعد الطلاق البائن (لحرمة الوطء) بعد الطلاق المائن (ويعد الطلاق 
الرجعي ) أي ولتعذر إضافة العلوق أيضا إلى ما بعد الطلاق الرجعي . 

( لما أنه يصير مراجعا بالشك ) لانه لو حمل وطئه في العدة يصير مراجعا » ولو حمل 
إلى ما قبل الطلاق لا يصير مراجعا > والمراجعة لم تكن فلا يثبت بالشك > فاذا تعذر 
إضافته إلى ما بعد ذلك ( فاستئد إلى حالة النكاح فكان الولد موجوداً عند الإعتاق 
فعتق مقصوداً)ومن أعتق مقصوداً لا ينتقل ولاؤه کا تقدم وتبين من هذا آنا إذاجاءت 
به لاقل من ستة أشبر كان الحكم كذلك بطريق الاولى للتمقن بوجود الولد عند الموت 
والطلاق»وأما إذا جاءتبه لاكثر من سنتين فالحكم فيه يختلفبالطلاق البائنو الرجمي » 
ففي البائن مثل ما كان ٠‏ وأما الرجعي فولاء الولد لوالي الاب للتبقن بمراجعته . وقي 
الكافي وما وقع في نسخ المداية فجاءت بالولد لأكثر من سنتين لا يكاد يصح والصحيح 
ما ذكر في شرح الطحاوي لأقل من سنتين کا ذكرت.» وعليه يدل التعليل المذكور فيا » 
فالظاهر أنه وقع من الكتاب » انتبي . 5008 

قلت وقع في بعض النسخ لاقل من سنتين » وني نسختي يغ كذلك » وكذا ذكر قي 
المبسوط لاقل من سنتين أو لتا السنتين » لان النسب تدسب إلي سنتين . ومن ضرور 
أن يكون العلوق قبل الطلاق . 

( وي الجامع الصغير فاذا تزوجت معتقة بعبد فولدت أولاداً فجنى الاو لاد فعقام م على 
موالي الام » لانهم عتقوا تبعا لامهم » 0 لكونه في الرقبءة 


فألحقوا بموالي الأم ضرورة كا في ولد الملاعنة على ما ذكرنا فإن أعتق 
الأب جر ولاء الأولاد إلى نفسه لما بينا ء ولايرجعون على عاقلة الأب . 
با عقلوا لأنهم حين عقلوه كان الولاء ثابتا لهم »و إفا يثبت للأ بمقصوراً 
لأن سببه مقصور ء وهو العتق . بخلاف ولد الملاعنة إذا عقل 
عنه قوم الأم ثم أكذب الملاعن نفسه حيث يرجعون عليه » لأنف 
السب هناك يثبت مستنداً إلى وقت العاوق وكانوا مجبورين على 


ذلك فيرجعون . 


ا اام 
( فالحقوا يموالي الام ضرورة كا في ولد اللملاعنة ) حيث تنسب إلى قوم الام ضرورة 
( على ما ذكرن ) أراد به قوله كولد الملاعنة ينتسب إلى قوم الام ... إلى آخره » وإنا 
ذكر لفظ الجامع الصغير لاشتاله على بيان العقل . 

( فإن أعتتى الأب ) أراد به العبد الذي هو زوج المعتقة المذكورة ( جر ولاء الأولاد 
إلى نقسه لما بنا ) أراد به عند قوله فان أعتق ... ١١‏ الأب ولاء اينة إلى آخره ( ولا 
برجمون ) أي عاقة الأم ( على عاقلة الأب بماعقاوا » لأنهم حين عقاوه كان الولاء ثابتا هم 
وإننا بشت للاب مقصوراً) أي على زمان عتى الأب (لأن سببه) وهوعتق الأب (مقصور) 
أي غير مسثند إلى وقت سابق ( وهو العتق ) أي السبب هو العتق . 

( بخلاف ولد الملاعنة إذا عقل عنه قوم الآم ثم أكذب اللاعن نفسه حبث برجعون ) 
أي قوم الأم ( عليه ) أي على الملاعن > أي على عاقلته ( لأن النسب هناك يشت مستندا + 
إلى وقت العلوق ) لا من وقت الإكذاب فانه لا يتصور أن لا يكون عند العلوق ولد 
الإنسارن ثم يصير ولدآ له بعد فتبين أن النسب كان ثابتا من الأب حين جنى واو 
موجب جنايته على عاقلة الأب وأجبر عاقلة الآم على القضاء فيرجمون عليهم بذلك » وهو 
معنى قوله (وقد كانوا مجبورين على ذلك )أي وكانعاقلة الام مجبورينعلىالقضاء(فير جعون) 


. هنا كلام غير مقروء من الأصل‎ )١( 


قال ومن تزوج من العجم بعتقة من العرب فولدت له أولاداً فولاء 
أولادها لوالا عند أبي حنيفة « رح ». 


على عاقلة الاب » لانهم قضوا دينا عن غيرم يحكم القاضي فلهم الرجوع . 

( قال ) أي القدوري ( ومن تزوج من العجم ) وهو جمع عجمي > وهو خلاف المربي 
وإن كان فصيحا ( بمعتقة من العرب فولدت له أولاداً فولاء ولدها ''' لمواليها عند أبي 
حنيفة ) وكذا أموالهم لذوي أرحامه » حق لو ترك هذا الولد عمة أو خالة لم يكن ها 
شيء في وجود معتق الام وعصبته . وفي الزاد وشرح الاقطع صورة المسألة بالحر المجمي 
الذي لبس بمعتق لاحد سواء كان له ولاء موالاة أو م يكن . وفي الفوائد هذه المسألةعلى 
وجوه إن زوجت نفسها من عربي فولاء الأولاد لقوم الأب في قوهم» لآن الشرف بأنساب 
الاعراب أقوى . وإن زوجت نفسها من المجمي الذي له أبا في الاسلام فولاء الاولاد 
لقوم الاب عند أبي يوسف « رح » بلا ريب . 

وعلى قولما اختلف المشايخ » حكي عن أبي بكر الامش وأبي بكر الصفار أنه 
لقوم الاب » وقال غيرهما لقوم الام » وإن زوجت نفسها من رجل أسل من أهل الحرب 
والى أحداً أو لم يوالوهي مسألة الكتاب . وإن زوجت نفسها من عبد أو مكاتبفولاء 
الولد لموالي الام إجماعا » إلا إذا أعتق العبد فيجد الولاء وفي المبسوط إذا كانت الامة 
معتقة إنسانو الا بمسمنبطي ل يعتقه أحد فالولد مولى لمولى الام » وكذا إذا كاننبطي 
كافر ثم أسلم ووالى رجلا فمند أبي حنيفة ومد رحا الله يكون الولد مولى لموالي الم » 
وعند أبي يوسف « رح » في الفصلين لا يكون الولد مولى الام ولكنه منسوب إلى قوم 
أيه » لأنه كالنسب والنسب إلى الآباء . 

وفي مغني الحنابلة إذا كان الأب حر الأصل فالولد يتبعه ولا يكون عليه ولاء » وهو 
قول أكثر أهل العم > سواء كان الأب عربياً أو عجمياً » وسواء كان مسا أو ذما أو 
مجهول النسب أو معلومه > وهو قول أبي يوسف ومالك « رح » وابن شريح من أصحاب 


)5( أولادها ‏ هامش . 
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قال رضي الله عنه وهو قول مد . وق ال أبو يوسف حكمه خم 

أبيه» لأن النسب إلى الاب کا إذا كان الأب عربياً » بخلاف ما إذا 

| كان الأب عبداً » 00 
الما مم س 
7 . وقال ابن اللبان من أصحاب الشافمي وقبل هذا قول أبي حنيفة > وبهقال 

ضي الحنبلى إن كان مجبول النسب يثبت الولاء على ولده إلى الأم إن كانت موالاة»وهو 

O‏ لاوم E‏ . وقمل هذا قول أبي حنيفة ومد 
وأحمد رحميم الله » ولكن ذكر في الحلية فان كان الأب حر الأصل والآم معتقة ثبت 
الولاء على الولد > سواء كان الأن عريياً أو عجمياً . وقال أبو حنيفة إن كان عجمياً يثبت 
الولاء على الولد ويناءه على أصله في جواز استرقاق عبدة الأوثان من العجم دون العرب » 
فان كان الأب معتقا والآم حرة الأصل فل يثبت الولاء على الولد » فيه وجبان > أحدهما 
أنه لا شت » والثاني أنه يثبت ٠‏ أما إذا كان الأب مجهول النسب عحكوما بحريتهبالظاهر 
والأم ممتقة قبل يثبت الولاء على الولد مولى الأم . قال أبو العباس قياس قول الشافعي 
لايشت »> كالو كان معروف اانسب . وقال ابن اللبان يثبت وهو قول أبي حنيفة 
ومد ومد : 

( قال العبد الضعيف وهو قول محمد أيضا ١١‏ ) أي قول أبي حنيفة وهو قول عمدين 
الحسن أيضا ( وقال أبو يوسف حكمه حك أبيه ) فلا يكون عليه ولاء إعتاقه وإنما يررث 
ماله حسث ذوي أرحامه » كما إذا كان الآب عربياً والأم معتقة فلأنه لا يكون ول 
مولى أمه ( لأن النسب إلى الأب كبا إذا كان الأب عرب ) إنا كان النسب إلى الإبن 
لانه منسوب إلمه » قال عز وجل فل ادعوم لآبائہم ‏ فضار ملحقا بالاب»فأخذ حكمه » 
في كل وجه لانه حر . 

( يخلاف ما إذا كان الاب عبداً ) هذا جواب عن سال مقدر تقديره أن يقال لما 


. كان النسب إلى الإماء وجب أن يستوي الاب الحر والعبد » ولبس كذلك . فأجاببقوله 


. قال رضي الله عنه  هامش‎ )١( 


لانه هالك معنى . ولمما أت ولاء العتاقة قوي يعتير في 
الاحكام حتى اعتبرت الكفاءة فيه والنسب في حبق العجم 
ضعيف » فإنهم ضيعوا أنسابيم »و ذالم تعتبر الكفاءة فيا بينهم 
بالنسب والقوى لا يعارضه الضعيف . بخلاف ما إذا كان الاب 
عربياً لان أنساب العرب قوية معتبرة في حتكم الكفاءة والعقل .ما 


بخلاف ما إذا كان الاب عبد ( لانه ) أي لآن العيد ( هالك معنى ) لانه لا يملك شيئا > 
ظ ولانه أثر الكفر والكفر موت حكمي » قال الله تعالى ل أو من كان متا فأحسيناه 4 
5 الانعام » فصار حال هذا الولد في الحكم حال من الاب ب له فنسب إلى موالي الام > 
وهذا المعنى معدوم إذا كان الاب حراً » لان الحرية حماة باعتبار صفة المالكية والعرب 
والعجم فبه سواء . 
فإن قلت لو كان هالكا لما جرى القصاص . قلت جريانه لآدميته لا ريت ورقه ولا 
نقصان في ذلك . 


(دلها) أي ولاب خنيفة وصمد رها ال ( أن ولاه المتاقة قوی معت تی 
الاحكام )لاندولاء نعمة (حق اعتبرت الكفاءة فيه ) أي في ولاء العتاقة » حت لا يكون 

معت العجم كفوءاً لمعتقة العرب > وهذا يحوز إبطال حرمة العجم بالإسترقاق ( والنسب 
في حق العجم ضعيف فانهم ) أي فان العجم ( ( ضيعوا أنساهم) حيث إيعتبروا ذلكقبل ٠‏ 
الإسلام » وكان تفاخرهم وتقبيدهم بمارة الدنيا »> حتى جعلوا من له أب واحد في الامارة ْ 
كفوءاً لمن له أبوان في ذلك » وتفاخرم بعد الإسلام بالإسلام > وإليه أثار سامان 
رضي الله عنه حين قبل له سامان ابن من فقال سامان رضي الله عنه : 

أبي الإسلا ملا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تي 

( ونهذا ) أي ولاجل كونهم ضيموا أنسا م ( ل تعتبر الكفاءة فيا بيهم باللسب 
والقوي لا يعارضه الضعيف » بخلاف ما إذا كان الاب عرببا » لان أنساب العرب قوية 
معتبرة في حكم الكفاءة والعقل » لما أن تناصرم يها ) أي بالانساب ( فأغنت عن الولاء) 


0 


أن تناصرم بها فأغنت عن الولاء » قال رضي الله عنه الخلاف في 
مطلق المعتقة و الوضع في معتقة العرب وقع يلت لاع“ الصغير 


أي أغنت أنساييم عن التناضر إلولاء : 

( قال العبد الضعيف () الخلاف E ll yy‏ 
مطلق الممتقة )إنا قال ذلك لان محمداً « رح » ذكر الممتقة مطلقاً » حتى لو تزوج بمعتقة 
غير العربي كان كذلك ( والوضع في معتقة العرب وقع اتفاقاً ) أي وضع القدوري هذه 
المسألة في ختصرة بقوله ومن تزوج س العجم بمعتقة العرب وقح على سبيل الاتفاق له 
القصدءقيل تعليل قول أي حنيفة ومد رحمهما الله في قوله والنسب في حت العجم ضعيف 
برجح ولاء المتاقة إذا كانت المعتقة من العرب » لان الولاء لمة كاحمة النسب © والنسب 
في حق العرب قوي > فكذلك معتقوم يحمكى حكاية النسب»فكان قربا فرجح حينم 

معتتى العرب على المنسوب في المجم لا مطلق المعتق . ) 

وأجيببأن المصنف قال والقوة فا إذا كان في جانب الاب » حتى أن الاب إذا كان 
عرب والام معتقة إنسان فولاء الولد لقوم الاب بالإتفاق . وأما في جارية الام فألحقوه 
بمجرد کونپا معتقة على نسب العجم > ألا ترى أنه تعرضا لطلتى ولاء المتاقة > فإن منله 
أب واحد في الحرية لا يككون كفوءاً لمن له أبوان في الحرية » وأما في النسب فليس 
كذلك » فإن من له أب واحد في الخلافة أو الإمارة يتكون كفوماً لمن له أبوان فما » فعلم 
بهذا انپا برجحان مجرد ولاء:العتاقة » سواء كان معتق العرب أو العجم على نسب العجم» 
فصح قوله الخلاف في مطلق المعتقة . 

( وفي الجامع الصغير نبطي ) النبطي واحد النبط وهم جبل من الناس سواد الطريق» 
وفسر الفقيه أبو الليث النبطي رجل من غير العرب . وني العباب قال اين دريد النبطجبل 
معروف وم النبط والانباط.وقال غيره النبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين 
وا جع أنباط »> يقال رجل نمطي ونباطي ونباطا مثل يني ويماني» وحكى يعقوبنباطي 
بضم النون فان قلت لم ذكر لفظ الجامع الصغير . قلت لمان أن محمد ذكر المعتقة مطلقاً 


۲١ 


كافر تزوج بمعتقة قوم ثم أسل النبطي ووالى رجلا ثم ولدت 
أولاداً » قال أبو حنيفة ومد مواليهم موالي آمهم » وقال أبو يوسف 
موالييم موالي آم > لان الولاء وإن كان أضعف فبو من جانب 
”الاب فصار كالمولود بين واحد من الموالي وبين العربية . وما 
أن ولاء الموالاة e‏ يقبل الفسخ وولاء العتاقة لا يقبله » 
والضعيف لا يظبر في مقابلة القوي . ولو كات الابوان معتقين 
فالنسبة إلى قوم الاب لانهما استويا » والترجيح لجانبه لشببة بانسب 


ولاشةالدولاء الموالاة بحيث قال نبطي ( كافر تزوج بمعتقةقوم) أي بمعتقة كافرةنصر أنبة» 
إنا قلت هكذا ليتصور المسألة » إذ المسلمة لا تتزوج تحت الكافر بعقد النككاح » و كذلك 
قال فخر الإسلام معنى هذا أن تكون المعتقة كافرة كتابية إن قبد بالكتابية » لان غير 
الكتايبة من الكفار لا يحوز أن يبقى نكاحها بعد إسلام الزوج فافهم . ( ثم أسلم التبطي 
ووالى رجلا ) أي عقد عقد الموالاة ( ثم ولدت أولاداً » قال أبو حنيفة وتحمد مواليهم 
موالي أمهميم). 

( وقال أبو يوسف مواليهم موالي أبيهم » لان الولاء وإن كان أضعف فهو من جاتب 
الاب » وصار كالمولود بين واحد منالموالي وبين العربية) يعتي بين العجم الاصلي والعربية 
الاصلية » فيكون النسب للأب بالاتفاق » توضيحه أن واحدا من العجم إذا كزوج بعربية 
وهما حران غير معتقين فولدت أولاداً فانهم ينسبون إلى قوم أبيهم » فكذا إذا كانت 
معتقة » وهنا لان النسبة إلى الام ضعيفة » وهذا لا يستحق ها" العصوبة . 

( وما ) أي ولابي حنيفة ومحمد رحمها الله ( إن ولاء الموالاة) أضعف منولاء العتاقة 
( حتى يقبل الفسخ ) بأن أراد أحدهما فسخه(وولاء العتاقة لا يقبله)أي الفسخ (والضعيف 
لا يظهر في مقابلة القوي ) أراد بالضعيف ولاء الموالاة » وبالقوي ولاء العتاقة ( ولو كان 
الابوان معتقين فالنسية إلى قوم الاب لانها استويا ) أي لان الابوين استويا في المعتوقية 
(والترجيح لجانبه) أي لجانب الأب ( لشبهة ) أي لشببة الولد ( بالنسب ) بالحديث 


۲۲ 


أو لان النصرة به أكثر . قال وولاء العتاقة تعصيب وهو أحق 
بالميراث من العمة والخالة لقوله عليه السلام لاني اشترى عبداً فأعتقه 
هو أخوك ومولاك إن شكرك فهو خير له وشر لك » وإن 
كفرك فېو خير لك وشر له ء ولو مات ولم يترك وارثاً حكنت 


المذكور ( أو لأن النصرة به ) أي بقوم الأب ( أكثر ) من النصره بقوم الم . 

( قال ) أي القدوري ( وولاء المتاقة تعصيب ) أي موجب العصوبة والتعصيب هو 
جعل الانسان عصبة » ومنه قوهم الذكر يعصب الآنئى » أي يحعلها عصبة ( وهو ) أي 
مولى العتاقة ( أحتى بالميراث من العمة والخالة ) وهو قول جور العاماء من الصحابة . 
والتايعين ومن بعدم . وعن ابن مسعود رضي الله عنهما تقدم ذوي الأرحام على مولى 
العتاقة » وروي عن عمر وعل مثله . ا 

( لقوله عنتئدد للذي اشترى عبداً فأعتقه هو أخوك ومولاك ان شكرك فېو خير له 
وشر لك > وإن كفرك فمو خير لك وشر له . ولومات ول يترك وارثاً كنت أنت 
عصبته ) الكلام في هذا الحديث على أنواع» الأول أنه أخرجه الدارمي في مسنده أخبرة 
يزيد بن هارون عن الأشعث عن الحسن أن رجلا أتى النبي ئم برجل فقال اني اشآريت 
هذا فاعتقته فيا ترى فمه › قال أخوك ومولاك إن شكرك فبو خير له وشر لك » وإن 
كفرك فبو شر له وخير لك» قال فما ترى في ماله قال إن مات ولم يدع وارثا فلك‌ماله. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا أبو عبمنة عن عمرو بن عبيد عن الحسن رضي الله 
عنه قال أراد رجل أن يشتري عبداً فلم يقض بينه وبين صاحبه »فحلف رجل من المسامين 
بعتقه فاشتراه فأعتقه فذكره الني لقو فقال إن شكرك فهو خير له وشر لك 2 وإن 
كفرك فهو شر له وخير لك4قال فكيف عيراثه فقال عاستا إن ل يكن له عصبةفبو لك. 

ورواه أيضا محمد في كتاب الولاء من الاصل عن أبي يوسفعن اسماعيل بن سلم عن 
الحسن البصري عن رسول الله بي . ش 


۳ 


وورث ابنة حمزة « رض » على سبل العصوبة e‏ قيام وارث » 
وإذا كان عصبة يقهم على ذوي الارحام وهو المروي عن 
علي رضي الله عنه » 


النوع الثاني : أن هذا الحديث مرسل من مراسيل الحسن البصري الصحبحة وهي 
مقبولة عندتا يعمل بها ٠‏ 

النوع الثالث : في معناه فقوله هو أخوك يعني في الدين » قوله إن شكرك يعني إن 
شكركبانجازاة على ما صنعت إلبه فهو خير له » لانه اتتدب لما ندب إلمه »> ولانه يثاب 
بمقابلة شكره » لان شكر النعمة مندوب. قوله وشر لك لانه أوصل إلبك بعضالثواب 
في الدنيا فبنقص بقدره في الآخرة من الثواب . قوله وإن كفرك فهو خير لك لانه يبقى 
ثواب العمل كله في الآخرة وشر له » لانه كفر النعمة وكفران النعمة قببح > قال سد 
من لم يشكر الناس لم يشكر الله » رواه أحمد وغيره . قوله ول يترك وارثا أي وارثأوهو 
عصبته . قوله كنت أنت عصبته يدل على أن المراد لم يقرك عصبة حيث لم يقل كنت 
أنت وارثه . 

( وورث) بالتشديد أي ورث الني بر (إبنة حمزة رضي الله عنهاعلى سبي ل العصوبة 
مع قيام وارث)وهو بنت المت »وذلك لان الني عتمتي أعطى بنت الميت النصف والباق 
لبنت حمزة وقد مر بيان الحديث من قريب مستوفى . 

( وإن كان ) أي المت بكسر التاء ( عصبة ) أي المعتق بفتح التاء (يقدم على ذوي 
الارحام ) لان العصبة هو الذي يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وهو مقدم على ذوي 
الارحام ( وهو المروي عن علي رضي الله عنه ) يعني تقدي المولى على ذوي الارحام » 
وهو المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ول ثبت هدا عن علي رضي الله عنه 2 
بل الثابت عنه خلاف ذلك > فان عبد الرزاق أخرج في مصنفه وقال أخيرة الثوري 


أخبرني منصور عن حصين عن ابراهم قال كان تمر وابن مسعود رضي الله عنهما يورثان 
ذوي الارحام دون الموالي فقلت لعلي بن أبي طالب فقال كان أشدهم في ذلك » انتهى . 
والذى ذكره هو المروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنما فأخرج عبد الرزاق في مصنفه 


۲٤ 


فإن كان لامعتق عصبة من النسب فهو أولى من المعتق » لان المعتق 
آخر العصبات » وهذا لان قوله عليه السلام ول يترك وارثاً 
قالوا الماد منه وارث هو عصبة بدليل الحديث الفاني فتأخر عن 
العصبة دون ذوي الارحام . قال فإن كان للمعتق عصبة من النسب 
فبو أولى منهلما ذكرناء وإن ل يكن له عصبة من النسب فميراثه 
للمعتق تأويله إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال » 


فقال أخبرنا عمر عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يورث الموالى دوت ذوى الارحام . ولو 
قال المصنف وهو المروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنها لكان أصح وأبعد من الخطأ ٠‏ 

( فان كان لامعتق ) بفتح التاء ( عصبة من النسب فهو أولى من المعتتى > لانالممتق ) 
بكسر التاء ( آخر العصبات ) لانه عصبة سببية فتأخر عن العصبة النسبية ( وهذا ) أى 
كون العصبة من النسب أولى بالميراث من المولى ( لان قوله عزست وم يترك وارثا قالوا 
المراد منه وارث هو عصبة ) برفع قوله عصبة على أنه صفة لقوله وارث (بدليل الحديث 
الثاني ) الباء تتعلق بقوله قالوا » أى قالت العلماء ذلك مستدلين بالحديث الثاني وهو 
حديث بنت حمزة رضي الله عنها » وذلك لانه عست جعلها عصبة مع وجود الوارث > 
لأن البنت الصلبية وارثة وليست بعصبة » فعلم بهذا أن قوله ریاد فان مات ول يترك 
وارثا وارث هو ءصبة لا وارث مطلق ( فتأخر ) أي الموالي ( عن العصبة) أي عن عصبة 
المعتتى بفتح التاء ( دون ذوي الأرحام ) يعني لا يتأخر عنهم “بل يتقدم عليهم كنا ذكرنا. 

( قال ) أى القدورى ( فان كان لمعتتى ) بفتح التاء (عصبة من النسب فهو أولى 
منه لما ذكرة ) أراد به قوله وإذا كان عصبة تقدم على ذوى الارحام ( وإن/ يكن له 
عصبة من النسب فميراثه لمعتق ) بكسر التاء » وهو المولى ( تأويله ) أى تأويل قول 
القدورى فميراثه لمعتق ( إذالم يكن هناك صاحب فرض ذو حال ) ذكروا لهذه الجلة 
تأويلن » أحدها أن معنى قوله صاحب فرض ذو حال الفرض كالاب والجد > فان لما 
حالاً سوى حال الفرض وهي العصوبة » فالمعتق لا يرث مع وجودها > بل الاب أو الجد 


Yo 


أما إذا كان فله الباق يعد فرعته » لاله عصبة عل ما روينا ».وهذا 

لان العصبة من يتكون التناصر به لبيت النسبة وبلموالي الاتتصار 

على ما مر والعصبة يأخذ ما بقي » فان مات المولى ثم مات المعتق 
فميرائه لبتي امول دون بتاته » 


بأخذ الباقي بعد فرضه . والثاني أن معناه ذو حال واحد كالمنت > فان كان مثل ذلك 
فللمعتق الباقي بمد فرض ذلك الوارث . وقال الاترازى يكون الضمير في فله الباقي على 
التأويل الاول راجعا إلى صاحب الفرض > وعلى الثاني إلى المعتق . 

وقال صاحب العناية والثاني أوجه > لأنه حلل قوله ( أما إذا كان فله الباق بعد 
زه آي بعد أحد ره ر ( لأنه عصبة على ما روينا ) أشار به إلى قوله سةد 
ولو مات وم يترك وارثا كنت أنتعصبته ( وهذا ) أشار إلى قوله ( لآن العصبة من 
يكون التناصر به لبيت النسبة:) أي القبية » يقال للقبيلة الواحدة بيت النسبة (والموالى 
التناصر )' أي ويكون بالمولى الانتصار » وهكذا في بعض النسخ (على ما مر ) أشار به 
إلى ما ذكره في أول كتاب الولاء بقوله وكانت العرب تناصر بأشاء وقرر الني عتقتدد 
تناصرم بالولاء بنوعيه ( والعصوبة يأخذ ما بقي ) هذا من تمام الدليل»وتقريره فلهالباق » 
لأنه عصبة والعصبة تأخذ الباقي . 

( فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته ) أراد أن الذكور من 
أولاد المولى يرثون بعتق دون الإناث منهم > حتى لو مات ولم يقرك إلا بنت الممتتق فميراثه 
لببت المال لا لبنت المعتق في ظاهر الرواية » ولكن بعض مشايخنا يفتون بدفع المال إليها 
في هذا الزمان لعدم بيت المال وقصور احتباط القضاة ودبت المال كان في زمن الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم » و لهذا أفتوا بإعطاء الال للإبن والإبنه من الرضاع لا لبيتالمال 
لعدمه » کا أفتى أصحاب الشافعي بإرث ذوي الأرحام في هذا الزمان لعدم بيت المال » 
كذا في الذخيرة وفرائض الأسنجي . 


. الانتصار هامش‎ )١( 


"٦ 


لانه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاين 
أو كاتب من كاتين بهذا اللفطل »ورد الحديث عن الني ييا وفي 


آخره أو ل ولاء معتقبن 


ثم استدل على ذلك بقوله ( لآنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن قن أو أعتق منأعتقن ٠‏ 
أو كاتين أو كاتب من كتين .هذا اللفظ » ورد الحديث عن الني توفي آخرهأو جر 
ولاء بع الك ا ارا لاوا E‏ ل اا 
البيبقي عن على وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أ نهم کانوا يجعلون الولاء أكبر 
من العصبة ولا برثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن 

ELS‏ عنهم لا يرثون 
النساء من الولاء إلا ما أعتتى . وأخرج ابن آي شيبة في مصنقه عن الحسن أنه قال لا ترث 
النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتين . وأخرج نحوه عن ابن سيرين وابن المسيب وعطاء 
والنخمي > وروی عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحم عن يحبى بن 
الحرار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا تورث النساء من الولاء إلا 
ما كاتين أو أعتقن 

النوع الثاني ٠‏ ىمشاه فقوف إل ا أعتتن كل مانا بعش ل جا ي قرف فذاق 
ل والسماء وما بناها ‏ ه الشمس » أي ومن بناهاءوها هنا محذوفات مقدرة منهاالمستئنى 
منه فتقدير الكلام لبس للنساء من الولاء شيء إلا ولاء ما أعتقته أو ولاه ما أعتقته من 
أعتقته أو ولاء ما كتين أو ولاء ما كاتبه من كاتبنه وذ کر في شرح كتب الفرائض بعد 
قوله أو كاتب أ و كاتين أو ديرن أو دير من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن ؛ 
انتبى » و كذلك التقدير في هذا ولاء ما دبزه أو ولاء ما دبره من ديره أو جر ولاء معتتق 

مقن © أو ع ولاء مكاتب مكاتبهن › أو ولاء مديرتهن أو ولاء 
مدير مديرهن »2 والولاء! الذي هو مجزور معتقهن أو الولاء الدي هو مجرور 
النوع الثالث . في صورة ما ذكر » فصورة ولاء معتقبن ظاهرة بأن أعتقت عبدها 


V٠ 


وصورة الجر قدمئتاماء 


ثم مات المعتق وترك معتقته هذا فولاء ها > فلو أعتق معتقها عبداً آتتغر ومات المتق 
الأول » ثم الثاني فولاء الثاني لها أيضاً » وهذا صورة معتق المعتق > وصورة ولاء مكاتسبن 
بأن قالت امرأة لعبدها كاتبتك على ألف درم مثا فقبل العبد ذلك » فاذا أدى بدل 
الكتنابة بكون ولاؤه لامرأة وصورة ولاء مكاتب مكاتبتبن بأن كاتب هذا المكاتب عبداً 
فولاء مكاتب المكاتب ها أيضاً إذا لم يكن المكاتب الأول > وصورة ولاء مديرهن بأن 
ديرت امرأة عبدها بأن قالت له أنت حر إن دبرتني أو بعد موقي أو إذا مت ونحوه» ثم 
ارةدت والعماذ بالله وألحقت بدار الحرب وقضاء القاضي بالحاقها فعتتق مديرها ثم جاءت 
المرأة إلى دار الإسلام ثم مات المدير وترك مديرته هذا فولاوٌه لها وصورة ولاء مدير 
مدبرهن بأن اشتری هذا المدير بعد الحم بعتقه عبد؟ ثم دبرها ثم مات وجاءت المرأة إلى 
دار الإسلام قبل موت مديرها أو بعده ثم مات المدبر الثاني فولاؤه مدبرة مدبره وصورة 
جر ولاء معتقهن بأن زوجت امرأة عبدها معتقة الغير فولدت منه »> ولهذا بشت نسب 
الولد منه ويكون جر ابنها لأمه لأن الولد تبع الآم في الرق والحرية وولاء الولد لمولى الأم 
يعقلون عنه ويرئون منه » فلو أن المرأة أعتقت العبد حر باعتاقها إياه ولاءولده إلى نفسه 
ثم من نفسه إلى مولاه» حتى لو مات المعتق ثم مات ولده وترك معتقة أببه فولاؤه انتقل 
من موالي أمه إليها وصورة جر ولاء معتتى معتقهن بأن اعتقت امرأة عدا ثم اشترى 
المعتق عبداً وزوج معتقه غيره من عبد فولد بمنهما ولد فولاء هذا الولد اولى أمه » فلو أن 
المعتق اعتق عبده جر بالإعتاق ولاء معتقه إلى نفسه ثم برجم منه إلى مولاء . 

( وصورة الجر قدمناها) وني بعد النسخ قد ببناها» وأشار به إلى قوله فان ولد تبعد 
عتقها أكثر من ستة أشهر إلى أن قال جر الأب ولاء ابنه » والجد هل محر الولاء »> فقال 
ا لحا في كافيه قال الشعبي إذا أعتق الجد جر الولاء . وقال أبو حشفة وأبو يوسف وحمد 
رحمهم الله لا مجر اللجد الولاء ولا يكون مسلا باسلام الجد . وني الجرية قال شريح 
وسفيان ومالك وأهل المدينة إن الد بجر ولاء ولد الإن من موالي نفسه > وبه قال 
الأوزاعي وابن أبي ليلى وابن المبارك. وقال زفر إن كان الأب حا فالجد لا مجر الولاء » 


۴۸ 


ولان ثبوت المالكية والقوة في المعتق من جت فينسب الولاء إليبأ 

وينسب إليها من ينسب إلى مولاها بخلاف النسب » لان سبب 

النسبة فيه الفراش » وصاحب الفراش إا هو الزوج ٠‏ والمرأة 

مملوكة لا مالكة . وليس حك ميراث المعتق مقصوراً على بني المولى 

بل هو لعصبته الاقرب فالاقرب »لان الولاء لا يورث ويخلفه فه 
من يكون النصرة به » حت لو ترك 


وإن كان مستا بحر الولاء . وفي الأسرار وشرح الأقطع ثم قال الشافعي بحر الولاء . 

ولنا أن الجد يدلي إليه بواسطة فلم مجر الولاء كالآخ والعم »> ولا يكون مسلا باسلام 
الجد > إذ لو جاز اتباعه الجد في الإسلام جاز اتباعه جد الجد إلى ما لا نهاية له فيازم أن 
يكون الكفار كليم ٠«سفين‏ تبعاً لآدم عزمندم »> ولا وجه إلى ذلك لازم المم بين النقيضين. 

( ولآن ثبوت المالكبة) هذا دلبل ثان عقلى على أن ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتتق 
فأعتق من أعتقن » تقريره أن ثبوت المالكية يعني كونه مالكا ( والقوة في المعتق ) بفتح 
التاه ( من جهتها ) أي من جبة المعتقة وكل من ثبت من جهته شيء ينسب إليه » لأنه 
علته إذ ذاك ينتسب بالولاء إليها » أي إلى المعتقة ( فينسب الولاء إليها وينسب إليها 
من ينسب إلى مولاها ) أي مول المعتقة »لأن معتتى المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء » وفي 
ذلك لافرق بين الرجل والمرأة . 

( مخلاف النسب ) فانه لا يشت إلا من الفراش ( لآن سبب النسبة فيه الفراش > 
وصاحب الفراش إنما هو الزوج ) لأنه المالك ( والمرأة مملوكة لا مالكة ) فلا ينسبإليه 
الفراش ( وليس حك ميراث المعتى ) بفتح التاء ( مقصوراً على بني المولى » بل هو لعصبته 
الأقرب فالأقرب » لأن الولاء لا بورث ) حتى يكون لأصحاب الفروض منه نصيب» فلو 
كان بالإرث لكان الذكر والأنثى سواء » ولكن الولاء باعتمار النصرة والنصرة بالذ كور 
لا الاناث للضعف بمنبن فبحلف المولى الذي أعتق العبد في الولاء من يتحقق النصرة به» 
فكان الولاء للذ كور دون الإناث » هو معنى قوله ( ويخلف فيه ) أي يخلف المولى الذي 
أعتتى في الولاء ( من يكون النصرة به ) والنصرة بالذكور دون الإناث (حتى لو ترك 


N۹, 


المولى وابتاً فالولاء لابن عند أني حثيفة وعد « رح , لان 

أقربهما عصوبة »> وكذلك الولاء للجد دون الاخ عند أبي حنيفة 

« رح »» لانه أقرب في العصوبة.عنده » وكذا الولاء لابن المعتقة 
) حتى بره دون أخببا لما ذكرنا , 


المولى أبا وإبنا فالولاء للابن عند أبي حنيفة ومحمد «رح » ) صورته امرأة اعتقت عبداً 
ثم مات العبد فميراثه للاين خاصة عندها » ويه قال الشافعي ومالك والثورى والشعبي 
والزهري وابن المسيب وعطاء والحسن والحكم وقتادة وأ كثر الفقماء » وهو قول أبي 
يوسف أولاً ثم رجع وقال لأببها السدس والباق للان » لأن الأب عصبة كلان » 

والاين والآب في القرب سواء » فيكون حكمها سواء؛ وبه قال أحمد والنخمي والأوزاعي 
ومشايخ واسحاق . 

( لأنه ) أي لآن الاين ( أقريها عصوية ) أي من حبث العصوبة والولاء بالعصوبةولا 
يظهر عصوبة الأب مع الإبن ( و كذلك الولاء للجد دون الخ عند أبي حشفة ) يعني لو 
ترك جد مولاه أبا اينه وأخاه لأب وام وأخاه لأب وأم ا و لآب كان ميراثه الجد عند أبي 
حنيفة ( لآنه أقرب ) أي لأن الجد أقرب من الأخ ( في العصوبة عنده ) أي عند أبي 
حنيفة « رح » »2 وبه قال أبو ثور وعند أبي يوسف ومحمد كلاهما سواء » وبه قال أحمد 
والشافعي في قول لآنها عصبتان “ فسكون الولاء ببنهها نصفين كالأخوين » وعند مالك أن 
المال للخ وهو قول من الشافعي » وهكذا روى عن زيد رضي الله عنه . 

( وكذا الولاء لإبن الممتقة حتى يرثه ) الضمير يرجع الى المعتق صورته امرأة اعتقت 
'عبدآ ثم ماتت وتر کت ابنها وأخاها ثم مات العبد ولا وارث له غيرهما فالميراث لإينها 
( دون أخيها ) وعليه اجماع الصحابة والتابمين والفقباء » وما روي عن علي رضي العنه 
أن امرأة ماتت وخلفت ابنها وأخاها وابن أخبها أن ميراث مولاها لأخيها وابن خا 
دون ابنها فقد رجع على رضي الله عنه إلى قول الجاعة ( لما ذكرة ) أثار به إلى قوله 
لأنه أقريهما عصوبة . ا 


إلا أن عقل جناية المعتقة على أخيها لانه من قوم ياء 
وجنايته كجنايتها . ولو ترك المولى ابنأ وأولاد اين آخر معناه بي 
ابن آخر فميراث المعقق للابن دون بني الابن »لان الولاء للكبر 


( إلا أن عقل جناية المعتقة ) بفتح التاء ( على أخيها ) أي على أخ المعتقة (لأنه منقوم 
أببها ) أي لأن الأخ من قوم أبيها » والأصل في العقل قوم الأب وابنها لا يثبت إلى قوم 
أبببا > » بل نسب إلى قوم زوجها ( وجنايته كجنايتها ) أي جناية ا معتتق كجناية المعتقة. 

(ولو ترك المولى ابن وأولاد ابن آخر » معناه بني ابن آخر فميراث المعتى ) بفتح التاء 
( للان دون بني الإبن » لأن الولاء الكبر ) بضم الكاف وسكون الباء الموحدة و كبر 
الشىء في اللغة معظمه » قال الله تعالى ل والذي تولى كبره  ١١‏ النور » قرأ يعقوب 
وحصد الأعرج بالضم » قال ابن السككيت يستوي فيه الواحد والمع والمؤنث. وفي العباب 
وقولهم هو كبر قومه بالفم » أي هو أقمدهم في النسب . وقي الحديث الولاء للكار وهو 
أن يموت الرجل ويترك ابن) وان ابن فالولاء لابن دون ابن الإبن » وقوله الكبر أي 
للأقرب » انتہی . 
وقال الكا كي أي الا كبر أولاد المعتتى » والمراد أقريهم نا لا اكيرم سنا » ألا 
ترى أن المعتتى إذا مات وترك ابنين كبيراً وصغيراً ثم LS‏ 
لاستوائها في القرب إلى المت من حبث النسب » كذا ذكره شيخ الإسلام . وقال 
الأسسجابي في شرح الكاني وأرادوا يالكبرالقرب» لآن الا كبر من , الأولاد بکون وجوده 
أقرب إلى وجود الأب من غيره » فسكتوا “٠‏ به عنه . وني شرح الأقطع وقوهم الولاء 
لكبر خرج على المعتاد وهو أن الإبن يكون أكبر من ابن الإين في أكثر الأحوال وإن كان 
في حالة قد يكون ابن الإبن أكبر من حمه . وقال في المغرب المراد أقرب الأولاد نسب لا 
أكبرم سنآ . وقال في الفائق في حديث الني يلت مات رجل من خزاعة أو من الأزدوم 
يدع وارثا » فقال ادفعوه إلى أكبر خزاعة » أي ادفه‌وا ماله إلى أكبرهم وهو أقربهم إلى 
الجد الأول > وم يرد كبر السن . 

. هكذا رسم الكامة في الأصل‎ )١( 


۳١ 


هو المروي عن عدة من الصحابة « رض » منهم عمر وعلي واين مسعود 
رضي الله عنهم وغيرهم أجمعين » ومعناه القرب على ما قالوا 


والصلبي أقرب 


وقال الحا في كافبه وتفسيره عندهم » أي تفسير قوله تقد الولاء الكبر » رجل 
أعتق عبداً ثم مات وترك ابنين ثم مات أحد الإبنين وترك إبنا ثم مات المعتق فميرائه 
لإبن المعتق لصلبه دون ابن إينه » وكذلك القول في كل عصبة على هذا القباس في أن 
الولاء للكبر منم ذلك الوقت . وقال في شرح الطحاوي ولو مات وترك خمسة بني ابن 
وابن ابن المعتق من آخر قال ميراث] سداسا » لأنهم يرثون بالعصبة وعصوبتهم بالسوية . 

( هو المروي عن عدة من الصحاية رضي اله عنهم متهم حمر وعلى وأبن مسعود 
رضي الله عنهم ) روى الدارمي في مسنده أخبرة يزيد بن هارون انا أشعث عن الشعي 
عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا الولاء لكبر » قالوا يعتون بالكبر ما كان أقرب بأموأب. 
ورواه من طريق آخر وزاد فيه إبن مسعود ورواه القاسم بن حزم السرقسطي في كتاب 
غریب الحديث أخبرنا محمد بن علي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن ابراهيم 
.عن علي وزيد وعبد الله « رض » أنهم كانوا يقولون الولاء الكبر » قال ومعناه لا نفسد 
الناس بالمعتق يوم يموت المعتق. وقال في موضع آخر قال يعقوب الولاء للكبر يفم الكاف 
وهو أ كبر ولد الرجل . ش 

( وغيرهم أجمعين ) مثل عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأبو مسعودالبدري وزيد بن 
ثابت > وقد أخرج البيبقي عن علي وابن مسعود وزيبد بن ثابت أنهم كانوا حعلون الولاء 
الكبر من العصب > وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أخبرة الثوري عنمنصور عن ابراهم 
ابن عمر وعلي وزيد بن ثابت كانوا يجحعلون الولاء للكبر > وبه قال عطاء وطاووس وسالبن 
عبد الله والحسن وإبن سيرين والشعبي وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم ( ومعناء) أي 
معنى قوله الولاء للحكبر ( القرب على ما قالوا والصلبي أقرب ) أي الإبن الصلي 
أقرب إلى الميت . 


۳۲ 


فصل في ولاء الموالاة 


( فصل في ولاء الموالاة ) 

إنما أخره على ولاء العتاقة لأنه أقوى من ولاء الموالاة > ولآنه غير قابل للنقل في جميع 
الأحوال » بخلاف ولاء الموالاة » فإن لمولى أن ينقل فبه قبل العقل > ولآن ولاء العتاقة 
بحم عليه وقد مر معناها اللغوي . أما معناها الشرعي فيا ذكره في شرح الطحاوي وهو 
أن يقول أنت مولاي جنايتي عليك وجنايتك على وميرائي لك إن مت » فإذا مات كان 
ميرائه للأعلى إن م يكن له وارث ولا برث الأسفل من الأعلى إلا إذا شرط ميراث 
الأعلى لنفسه . 

ومن أسلمٍ على يد رجل فبنفس الإسلام لا ينعقد له الولاء » وله أن يوالي من شاء إن 
شاء والى مع الذي أسم على يديه » وإن شاء والى مع غيره وله أن يتحول بولايته إلىغيره 
مام يعقل عنه » فبعد ذلك ليس له أن يوالي غيره “فإذا كان أبوه في دار الحرب قيشغي(1) 
فأعتقه مولاه يثبت ولاؤه مع معتقه وجر ولاء الولد إلى نفسه واللقبط جر جنايته على 
ببت الال ومیراثه لببت المال » فاذا أدر كه كان له أن يوالي مع من شاء إلا إذا عقل عنه 
يبت المال فميراثه لبيت المال + ولبس له أن يوالى أحد . أو قال شبخ الإسلام في شرح 
الكاني الولاء أن يقول له إني رجل غريب ليس لي عشيرة ولا ناصر يضم إلبك عشيرتك 
حت أعد من جملتك فتنصرني وتحمل على نوائي » وإن مت كان مير اثي لك فيقبل منه 
فنعقد بنا عقد موالاة بهذا . ١‏ 

وذكر في الذخيرة ان يسم الرجل على رجل فيقول للذي أسلم على يديه أو لغيره 
والبتك على أني إن مت فميراثي لك » وإن حبيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك » وقبل 
الآخر ولا ثبت أحكامه بمجرد الاسلام يدون عقد الموالاة » ذكره في الذخيرة وجامع 
التمرتاشي . وني المبسوط الاسلام على يد لبس بشرط لصحة العقد » وإنا ذ كره على سبيل 
العادة. وفي العناية لا يثبت الولاء بمجرد الاسلام مالم يعقد عقد الموالاة» وهذاهو مذهب 


. هكذا في الأصل » وربا هنا كلام ناقص › أو هو خطأ ناسخ » أه مصححه‎ )١( 


۳۳ 


قال وإذا أسل رجل على يد رجل ووالاه على أنه يرثه ويعقل عنه 
إذا جنى أو اسل على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على 
مولاه » فان مات ولاوارث له غيره فميراثه لامولى . وقال 


أصحابنا والشعبي ومالك والثوري وعند عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والليث بن 
سعد يثبت الولاء بمجرد الاسلام على يد رجل » كنذا ذكره سراج الدين أبو ظاهر 
السجاوندي في شرح فرائضه » انتہی . و كذا الاسلام على يده لبس بکاف لشبوت ولاء 
الموالاة عند أ كثر أهل العم إلاماروي عن الروافض وأحمد في رواية . وروي أيضا عن 
ابراهيم وإسحاق وعمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب لما روى راشد بن سعد أنه عزقتضدد 
قال من اسل على يديه رجل فبو مولاه برثه . قلنا هذا حديث ضعيف . 

(قال ) أي القدوري (وإذا أسلم الرجل على يد رجل ووالاه على أنه برثه ويعقل عنه 
إذا جنى أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحبح وعقل على مولاه ) وله ثلاث ` 
شرائط > أحدها : أن يكون يجبول النسب بأن لا ينسب إلى غيره » وأما نسبة غيره 
إلبه فغير مانع . 

والثانبة : أن لا يكون له ولاء عتاقة ولا موالاة مع أحد وقد عقل عنه . 

والثالثة : أن لا يكون غريا . 

فان قبل من شرط العقل عقل الأعلى وحريته » فان موالاة الصبى والعبد باط > 
فكىف جعل الشرائط أثلاثاً . أحيب بأن المذكورة هي الشرائط العامة الحتاج إليها في 
كل واحد من الصور » وأما ما ذ کرت فانما هو ادر فلم تذ كر . 

( فان مات ولا وارث له غيره ) أي فان مات الموالي والحال أنه لا وارث له غير 
الذي والاه ( فميراثه للمولى ) أي الولى الذي والاه . 

( وقال الشافعي « رح » الموالاة لبس بشيء ) أي عقد الموالاة لبس بشيء في حدق 
الاستحقاق والارث والتذكير بهذا الاعتبار > وبه قال مالك وأحمد « رح » »> وهو قول 


25 


لان فيه إبطال حق بيت المال » ولهذا لا تصم في حق وارث آخر › 
ول #ذا لا يصح عنده الوصية بجميع امال » وإن لم يكن للموصى. 
وارث لحق بيت المال وإنما بصح في الثلث . ولنا قوله تعالى © والذين 
عقدت ايانم فآ توهم نصيبهم 4 النساء 0 » والآئة في الموالاة » 


الشعبي ( لأن فيه ) أي في التوريث يعقد الموالاة ( إبطال حت بىت المال ) وذلك لأن 
الارث إما بالقرابة أو بالزوجية بالنص أو بالعتق بالحديث » ولم يوجد واحد منها » وعند 
عدم الوارث يكون لست الال » وفي عقده) الموالاة ابطال حى بست المال » وكانتصرفاً 
قصد به وضع الشرع فلا يصح ( ولهذا لا يصح في حت وارث آخر ) أي ولأجل ما ذكرتا 
دع وحن رارك عرا اي ولحل جا لكر eG NEE‏ 
فكذا لا يصح في حت بيت المال » لآنه بمنزلة الورثة عند عدمهم . 

( وهذا ) توضيح آخر لا ذكرة ( لا يصح عنده الوصية يحميع المال وان لم يكن 
لموصى وارث لمق بيت الال ) أي لأجل حقه » لآنه في تجويزه ايطال حقه ( وانمايصح ' 
في الثلث ) بالنص المشهور . 

( ولنا قوله تعالى ‏ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم تصيبهم # ٣٣‏ النساء) أي عاقدتم » 
كقوله تعالى فإ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 4 ٠١‏ النبأ » أي نفسه » الا أنه أضاف 
العقد الى ايماتنا » لآن أكثر الكسوب تجري على البد » وليس المراد به القسم » بل المراد 
الصفقة باليمين بأن عادة المتعاقدين جرت بأن يأخذ كل واحد منها بيمين الآخر اذا عاقد 
فسمى المقد ضفقة لهذا . 1 7 

قوله ل فآ توم نصيبهم » أي من الميراث > لأن المراد من المعطوف عله © وهو قوله 
ألولدان والأقربون » بيان النصيب على جهة الاستحقاق إرثا » فكذا المراد مما يعطف 
عليه » أو المعطوف في حك المعطوف عليه ول ينسخ هذا النصيب بآية المواريث © لآن 
المولى لا برث إلا بعد العصبة والرحم » فلا يقع ببنها تعارض ولا تناسخ . 

( والآية في الموالاة ) أي عقد الموالاة ا ذكرنا ( وسئل رسول الله يللم عن رجل 


o 


وسثل رسول الله مي عن رجل أسل على يد رجل آخر ووالاه فقال 
هر و احق النأس به حباه ومماته 


آسلم على يد رجل آخر ووالاه فقال هو أحتى الناس به حياه ومماته) هذا الحديث أخرجه 
الأربعة في الفرائض» فأبو داود رواه عن يحبى بن حمزة عن عبد العزيز بن تمرو بن عبد 
العزيز قال “معت عبد الله بن موهب يحدث عن عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب 
عن تمم الداري قال يا رسول الله مر ما السنة في الرجل يسم على يد رجل من المسامين. 
قال هو أولى الناس بمحياه ومماته . والترمذي عن أبي أسامة وابن مثنى وو كيم ثلاثتهم 
عن عبد العزيز عن عبد بن موهب عن تممم الداري فذ كره . والنسائي عن ابن إسحاق 
عن عبد الله بن موهب عن تميم نحوه . وان ماجة عن و كمع عن عبد العزيز بن مرو عن 
عبد الله بن موهب عن تميم نحوه . 

فان قلت قال على البيبقي هذا الحديث حبث ذكره من طريق يعقوب بن سفيان 
حدثنا أبو نعم حدثنا عبد العزيز بن مرو عن عبد الله بن موهب سمعت تميماً ... إلى 
آخره . ثم قال قال يعقوب هذا خطأ ابن موهب لم يسمع من تميم ولاالحقه ٠‏ ثم أخرجه 
من طريق يعقوب عن عبد الله بن يوسف عن يحبى بن حمزة عن عبد العزيز عن ابن موهب 
وعن قبيصة بن ذؤيب عن تميم ثم من طريق أبي داود المذكورة . ثم قال فعاد الحديث 
مع ذكر قبيصة فيه إلى الارسال ثم ذكر أن الشافمي قال ابن موهب ليس بالممروف 
عندنا ولا نعامه لقي تسما > ومثل هذا لا بشت عندنا ولا عندك من قبل انه بجبول 
ولا أعامه متصلا . 

قلت أخرجه الحاكم من طريق ابن موهب ‏ عن تميم ثم قال صحيح على شرط مسل 
وعبد الله بن موهب بن زمعة مشهور ومشاهد عن تميم حديث قبدصة . وأخرج ابن أبي 


شيبة الحديث في مصنفه عن و كيع عن عبد العزيز وصرح فيه بسماع ابن موهب من تمرم 


)١(‏ هكذا في الأصل یذ كره مرة موهوب ومرةموهب والصحبح ,ا ورد يالتبذيب 


ان موهب من رواة الماعة » أه مصححه . 


۳٦ 


كرواية أبي نعمم . وأخرجه ابن ماجة في سننه عن ابن أبي شيبة كذلك »© فبذان ثقتان 
جليلان صرحا في روايتها بسماع ابن موهب من تميم وأدخل يزيد بن خالد وهشام وأبي 
يوسف بينها قبيصة © فان كان الأمر كا ذكر أبو نعيم وو كيع حمل على أنه ممع منه 
بواسطة وبدونها » وان ثبت أنه ل يمع منه ولا لحقه فالواسطة هو قبيصة ثقة أدرك 
زمان تمم بلا شكفمنعنته مولة على الاتصال » فلا أدري ما معنى قول البيهقي فعاد . 
الحديث مع ذكره الى الارسال . 

وقال صاحب الكمال ابن موهب ولاه تمر بن عبد العزيز قضاء فلسطينوروىعنهعيد 
العزيز بن عمر والزهري وابنه يزيد بن عبد الله وعبد الملك بن أبي جمية وعمر بن مهاجر . 
وقال يعقوب بن سفبان حدثنا أبو نعم حدثنا عبد العزيز بن عمرو وهو ثقة عن ابن موهب 
الهمداني وهو ثقة قال معت تميما و كذا ذكر الصريفني قي كتابه بخطه فدل ذلك على أنه 
ليس بمجبول لا عينا ولا حالاً » ثم الظاهر أن الشافعي يخاطب جمد بن الحسن لآنه احالف 
في هذه المسألة هو وأصحابه وقد عرف من مذهمهم أن الجهالة وعدم الاتصال لا يضران 
الحديث » فلو ساموا له ذلك لكان الحديث ثابتاً عندم محتجا به» فكيف بقول الشافعي 
ومثل هذا لا يشت علدنا ولا عندك . 

فإن قلت قال الطابي فقد ضعف أحمد بن حنبل هذا الحديث وقال إن رواية عبد 
العزيز لمس من الحفظ والإتقان . وقال ابن المنذر لم بروه غير عبد العزيز بن عمر وهو 
شمخ لبس من الحفظ وقد اضطربت روايتهفبه . قلت عبدالعزيز هذا من رجالالصحمحين. 
وقال ابن معين ثقة روى كثيراً . وقال أبو زرعة لا بأس به . وقال نعمم ثقة . وقال ابن 
عمار ثقة لا خلاف فيه » وبا ذكرن سقط اعتراض المعترضين كالسبهقي والخطالبىي وابن 
القطان أيضا » حيث قال في كتابه وعلله هذا الحديث الجبل محال عبد اللهن موهب»فإنه 
لا يعرف حاله وقد بسنا لك حاله فظبر لك سقوط اعتراضه . ألا ترى أن البخاري ذكر 
هذا الحديت في :الضسنم تغلقا عبت قال ني كتاب الفرائض باب إذا آل .على بديةويذ كر 
عن تمم الداري » قال هو أولى الناس به محباه ومماته . وقد اختلفوا في صحة هذا الخبر 


۳V. 


وهذا يشير إلى العقل والإرث في حالتين هاتين » ولان ماله حقه 
فيصر فه إلى حيث يشأه والصرف إلى ببت المالضرورة عدم المستحق 
لانه مستحق . قال وإن كان له وارث فو أولى منه» وإن كانت 
عمة أو خالة أو غيرهما من ذوي الارحام » لان الموالاة عقدهما فلا 
يلزم غير هما وذوالرحم وارث »ولا بد من شرط الإرث والعقل 


حبث لم جزم بضعفه > فعبارته تدل على أصل الحديث » وأما صحته فقد ببناها الآن . 

. قوله محياه ومماته مصدران ميمبان بمعنى الحياة والموت » والمعنى هو أحق به في حالة 
الحياة عقلا وفي حالة الممات إرثا . 

( وهذا ) أي هذا الحديت ( يشير إلى العقل والإرث في حالتين هاتين ) أي إلى العقل 
عنه حالة الحياة والإرث بعد المات (ولآن ماله حقه فيصرفه إلى حيث يشاء) أي ولأن 
مال الموالي حقه يصرفه إلى أي جبة: شاء ولا حجر علمه ( والصرف إلى بىت المال ضرورة 
عدم المستحق ) هذا جواب عن قول الشافعي أن فيه إبطال حت بيت المال “يعني الصرف 
إلى ببت المال لضرورة عدم المستحق ( لأنه ) أي بت الال ( مستحق ) لمال الناس لا 
يقال أن الني دست قال الولاء لمن أعتى: فبفهم. من ذلك أن.ولاء الموالاة باطل » لأنه لا 
معتتق له ؛ لأا نقول لا نسل ذلك لآن تخصيص الشيء بذ كر لا يدل على نفي ما عداه . 

) قال ) أي القدوري ( وإن كان له ) أي الذي والى غيره ( وارث فهو أولى منه‎ ( ٠ 
.أي من الذي والاه ( وإن كانت عة أو خالة أو غيرهما من ذوي الأرحام » لأن الموالاة‎ 
٠ عقدها ) أي عقد الموالين ( فلا يازم غيرهما وذو الرخم وارث ) قبقدم علية.‎ . 

فإن قبل ينبغي. أن يضح في الثلث لأنه خالض حقه فنصرفه إلى من يشاء » وصار في 
معنى الوصية . أجيب بأنه لو كان بطزيق الوضية لقدم على الأب والإين » ولا 
كذلك بالإجاع . ْ 

( ولا بد من شرط الارث والعقل ‏ ) وذلك بان يقول والبتك على اني إن حيبت 
عقلت عني »> وإن خينت عقلت عنك > وإن مت ورثتني وإن مت ورثتك ( كا ذكر في 
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كاذكر في الكتاب لاه بالالتزام وهو بالشرط » ومن شرطه أن 

لا يكون المولى من العرب لان تناصرهم بالقبائل فأغنى عن الو الاة . 

قال ولامولی أن بنتقل عنه بولائه إلى غيره مالم يعقل عنه لانه عقد غير 
لازم بمنزلة الوصية 


الكتاب ) أي القدوري ( لأنه ) أي لآن حل واحد من الارث والعقل ( بالالتذام ) أي 
يكون بالالزام » فلا يصح بدونه ( وهو ) أي الالتزام ( بالشرط ) أي يكون بالشرط 
( ومن شرطه ) أي ومن شرط عقد الموالاة » أي ومن شرط صحته ( أن لا يكون المولى 
من العرب ) أراد به المولى الأسفل ( لآن تناصرهم ) أي تناصر العرب ( بالقبائل ) أي 
بالاقارب والعشائر » لانم يتناصرون بنسبتهم إلى القبائل ( فاغنى عن الموالاة ) لكون 
التناصر بالقبائل كد من نصرة الموالاة » لانه لا يلحقه الفسخ . 

فان قلت التناصر حكمه وهو لا يراعى في كل فرد » وإنما براعى في الجنس كرا في 
الاستبراء » فان الحكمة فيه فراغ الرحم» وإنا تعتبر في المله لا في كل فرد » حتى وجب 

الاستبراء فيمن اشترى من امرأة أو المشتري أمة صغيرة . قلت التناصر علة لا حكمة . 

فان قلت إن العلة شيء موجود > والتناصر قد يوجد وقد لا يوجد . قلت إنه علة . 
قلت أقمنا السبب الظاهر مقام ذلك » ومن جملة الشروط العقل » حت لو أسم على يد 
صي والاه لا يصح » لان الصي لبس من أهل النصرة ولبس من أهل الالتزام أيضاً. و كذا 
لو والى رجل عبداً لم يحز إلا أن يكون باذن المولى » لانه عقد التزام بالنصرة > والعبد لا 
يملكه بنفسه إلا باذن سبده . ولو والى صبياً باذن أببه أو وصبه يصح > لان عبارته إذا 
كان يعقل معتبرة في العقود باذن وليه يصح عقد ولائه كالبيع » كذافي المسوط . وفي 
المكاتب روايتان في رواية يصح ويكون ولاؤه لمولاه » وقي رواية لايصح لانه عبد » 
كذا في المحبط . 

( قال ) أي القدوري ( ولمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره مالم يعقل عنه ) أي 
وللمولى الاسفل الانتقال من الذي والاه إلى غيره مالم يعقل الذي والاه عنه » أي عن 
المولى الاسفل ( لانه ) أي لان عقد الموالاة ( عقد غير لازم بمنزلة الوصمة ) فحينئذ له 


۳۹ 


وكذا للأعلى أن يتبراً عن ولائه لعدم اللزوم , إلا أنه يشترط في 
هذا أن يكون بمحضر من الآخر کا في عزل ال وكيل قصداً » يخلاف 
مأ إذا عقد الأسفل مع غيره بقن محص مخ الأول 


الرجوع كما في الوصية ( و كذا للأعلى ) أي و كذا للمولى الاعلى (أن يتبرأ عن ولائهلعدم 
اللزوم ) لما ذكرن أنه عقد لازم . وقال الحا ک في كافيه رجل والى رجلا فله أن يتحولعنه 
مالم يعقل عنه » وله أن ينقضه بحضرته » و كذلك لارجل أن يتيرأ من ولائهمام 
يعقل عنه » فاذا نقض أحدها الولاء بغير حضر من صاحبه لم ينتقض الا أن يوالي الاسفل 
آخر » فبكون ذلك نقضاً وان ل يحضر صاحمه . وني التحفة فاذا عقل عنه لا يقدر أن 
يتحول الى غيره وصار العقد لازما الا اذا اتفقا على النقض . 

( إلا أنه يشترط في هذا ) أي في فسخ عقد المولاة . وقال تاج الشريعة أي في انتقال 
الولاء الى غيره وترؤ الأعلى عن الولاء الأسفل ( أن يكون بمحضر من الآخر ) المراد 
باحضر العم حتى اذا وجد العم بلا حضور كان كافياً ( كما في عزل الو كيل قصداً) حبث 
م يصح الا بالعلم لأنه يؤدي الى الغرور > فانه ينصرف على حساب أنه و كيل فبصير 
ضامنا > كذا ها هنا متى فسخ الأسفل عقد الموالاة بغير حضر من الأعلى لبصير الأآعلى 
مغروراً » لأنه ريما يموت الأسفل فيظن أنه وارثه فيصرف فيضمن » و كذلك الاعلى 
اذا فسخ بغير حضرة الاسفل ا عبيده على حساب أن 
عقل عبيده على موالاه لى يحبعليه فيشترط علمهما . 

فانقلت0 قىد بقولهقصدا. قلت لأدعزل الو كل بدو نعامه جوز ضمنا» فكذ اعقد الولاء 
ينفسخ يدو نالعم خمنا لا قصداكلا يقال فيعزل الو كبلقصداً يتضرر الو كيل بسبب‌الضان 
عند رجوع الحقوق عليه إذا كان نقد من «ال الموكل > وها هنالا يتضرر أحد » لأا نقول 
سبب الاشترط ها هنا هو السبب هناك وهو دفع الضرر » فان العقد ببنهما وقي تفرد 
أحدهما إلزام الفسخ على الآخر بدون عامه > وإلزام شيء على الآخر من غير عم به ضرر 
لا حالة » لأن فبه جعل عقد الرجل البالغ كلا عقد » وفي إبطال فعله بدون علمه . 

( بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره بغير محضر من الأول ) أي من الىولى الأعلى 
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لأنه فسخ حكمي بنزلة العزل الحسكمي في الوكلة . قال وإذا عقل 

عنه لم یکن له أن يتحول بولائه إلى غيره لأنه تعلق به حق الغير ولأنه 

قضى به القاضي » ولأنه بمنزلة عوض ناله كالعوض في اهبة , 
وكذا لا يتحول ولده 


حيث جوز هذا ( لأنه ) أي لأن عقد الأسفل مع غيره ( فسخ حكمي ) لان انتقاض 
العقد في حق الأول ضرورة صحة العقد مع الثاني » فصار ( بزل العزل الحككمي فيالوكالة ) 
حيث يحوز كا ذكرة . 

فإن قبل ل اذا حمل صحة العقد مع الثاني موجبه فسخ العقد الأول . أجيب بأن 
الولاء كالنسب ؟والنسب ما دام ثابتا من إنسان لا يتصور ثبوته من غيره فكذلك الولاء » 
فعرفنا أن من ضرورة صحة العقد مع الثاني بطلان العقد الأول . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا عقل عنه ) أي المولى الأعلى إذا عقل عن المولى الأسفل 
( لم يككن له أن يتحول بولائه إلى غيرء لأنه ) أي لأن الشأن ( تعلق به حت الغير ) أي 
تعلق بولاية حى الغير وهو المولى الذي والاه أولا ( ولأنه قضى به القاضي ) أي ولآن 
الشأن قضى بموجب الجناية على القاضي الولي الذي عقل عنه > فتأكد به الولاء » ولآن 
القضاء موجب الشيء قضاء بتقريره ذلك الشيء وإن كان كذلك صار بنزلة الجمع عليه 
بعد أن كان يجتبداً فيه » فنفد عند الكل فلا بنفسخ . 

(ولأنه بمنزلة عوض ناله ) أي ولان عقل المولى عنه صار بمنزلةعوضمال المولى الاسفل 
(كالعوض في المبة) فان الموهوب له إذا عوض لاواهب عن هبة لم يبق له الرجوعفكذلك 
هذا ( و كذا لا يتحول ولده ) أي إذا كان لامولى الاسفل ولد م یکن لولده أن يتحول 
إلى غير المولى الاعلى لتعلتق حت ثبت له في ولاء ابنه وهو يحمل العقد عن أبيه . وفي 
المبسوط لا يتحول الولد بعد الكبر إلى غيره » لان ولاء الاب تأكد يعقل الجناية فأكد 
التبع يتأكده الاصل »> فكما لبس للاب أن يتحول بعدما عقل » فتك ذا لبس 
لولده دلك إذا كبر . 


وكذا إذا عقل عن ولدهلم يكن لكل واحد منهما أن يتحول لأتهما 
في حق الولاء كشخص واحد . قال وليس لولى العتاقة أن يوالي 
أحدآ لأنه لازم ومع بقائه لا يظبر الأدنى . 


( وكذا إذا عقل عن ولده ) أي كما لا يجوز أن يتحول إذا عقل عن المولى الاعلى 
٠‏ عنه » فكذا لا جوز له التحول إذا عقل ولده ( لم يكن لكل واحد منهما ) أي منالوالد 
والولد ( أن يتحول ) أي التحول إلى غيره ( لانهما في حتى الولاء ) أي لان المولى الاعلى 
والمولى الاسفل وولده ( كشخص واحد ) حكماً » فكما لا موز للوالد التحول 
فكذا لولده . 

( قال ) أي القدوري ( وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحداً »> لانه لازم ) أي لان 
ولاء العتاقة لازم لا يحتمل النقض »© لان سببه العتق وهو لا يحتمل النقض بعد ثبوته 
كالنسب » وإذا م يبطل فلا يبد عقد الموالاة » لان الموالاة أدنى ( ومع بقائه ) أي مع 
بقاء ولاء المتاقة ( لا يظهر الادنى ) أي عقد الموالاة » ألا ترى أن ولاء العتاقة والموالاة 
إذا كاتا شخصين تقدم ولاء العتاقة في الإرث » فدل على أنه لا حكم له مع وجود 
ولاء العتاقة . 

فوائد : ولو والت امرأة رجلا فولدت ولداً لا يعرف أبوه يدخل الولد في ولائها تبعا» 
وكذا إن أقرت أنها مولاة فلان وني يدها طفل لا يعرف أبوه يدخل الولد في ولائها تبعاً 
عند أبي حشسفة في الصورتين خلافاً مما فيهما . وني الحبط والى ذمي مسل أو ذمياً جاز 
وهو موالاة ولو أسل على بد مولى ووالاه هل يصح لم يذكره في الككتاب . واختلفوا 
قبل يصح وقيل لا يصح . 

والى رجلا ثم ولد له من امرأة والت "خر فولاء الولد لمولى الاب وكذا إن والت 
وهي حبلى » بخلاف ما إذا أعتقت وهي حبلى فولاء الولد لقوم أمهكواش أعل بالصواب. 
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الإ كراه يثيت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما يوعد به 
سلطاناً كان أو لصا ء لأن الإكراء اسم لفل يفعله المرء بغيره 
فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره 


( كتاب الاكراء ) 
إغا ذكره عقيب كتاب الولاء لاشال كل منبما على التضير »> فان الموالاة تغسر حال 
المولى الاعلى عن حرمة أكل مال المولى الاسفل بعد موته إلى حل > والإكراه یضر حال 
المكره من الحرمة الى الخل وهو مصدر أكرهه إذا ملعلى أمر يكرهه ولا بريد. والكره 
بالفتح والضم إسم .» وقي الشرع هو ما ذكره المصنف بقوله لان الإكراه اسم لفعل يفعله 
المرء بغير فمتتفي يه رضاه أو بقسد به اختباره مع بقاء أهليته . وفي الإيضاح هو فعل 
يرجدمن المكره فقسحدث في امحل معنى يصبر به مدفوعا الى الفمل الذي طلب منه : 
وق الواق هو عبارة عن هدند ا وفکرزه على أمر يحمث 
e‏ 
( الإكراه يثبت:حكمه إذا حصل ممن يقدر على ايقاع مايوعد به ) أي خوفه 
ش ( سلطانا کان :أو :. لضا ) لان تحققه يتوقت على خوف المكرة : تحقدق.ما توعد به لا مخاف 
٠‏ الا اذا كان المكره قادراً على ذلك > ولا فرق بين السلطان وغيره عند تحقيق القدر .( لان 
الإكراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاء)أي فيا يصير آلة كالببع ( أو يفسد 
. :به اختمارء ) أي .فما لایصر آله له كالاتلاق ؛ وذلك يأن کون الاكراء كاملا بان 
. يكون بالقتل أو القطم » أو في الرضاء ويفسد الاختبار لتحقى الإيحاء اذ الانسان يحمتوي 
على حب الحياة فنفسد. به الاخشمار. ويظبر المفاوتة في الاحكام » فان الاكراء بلجيس 


وف 


مع بقاء أهليته » وهذا [فا يتحقق إذا خاف المكره تحقيق 

ما يوعد به » وذلك إنما يكون من القادر والسلطان وغيره سيان 

عند تحقق القدرة » والذي قاله أبو حنيفة أن الإكراه لا يتحقق 

إلا من السلطان » .لا أن المنعة له والقدرة لا تتحقق بدون 
المنعة » فقد قالوا 


والقبد على اجراء كامة الكفر لا بثبت الرخصة والاكراء بالتتل أو القطع يلتنتها )١١‏ 
( مع بقاء أهليته ) هذه اشارة الى أن الإكراه لا يسقط عن المكره الطاب بالأهلبةوهي 
باقبة . واذا كانت الأهلية ما ثبت كان المكره مخاطباً . قال تاج الشريعة مع بقاءأهليته » 
أي الثواب والعقاب » لأن فساد الإختيار لا ينع الأهلية . 

( وهذا ) اشارةالى ما ذكره من قوله لان الاكراه الى آخره ( انما بتحةتى اذا خاف 
المكره تحقيق ما يوعد به ) بضم الباء على صمغة المجبول ٠‏ وفي بعض النسخ ما توعد به 
( وذلك ) أي ما ذكرة من الشرائط ( انما يكون من القادر والسلطان وغبره سان عند 
تحقق القدرة ) سبان بكسر السين أي مثلان وهو تثنبة سي والمع سواء ( والذي قاله 
أبو حضشفه الإكراه لا يتحقتى إلا من‌السلطان» لا أن المنعة له ) بتحريك النون » يقال فلان 
في عز ومنعة » يعني ينع أهله وعشيرته » يعني يحوطهم وينصرم . وعسن ابن السكيت 
وقد تسككت النون. و كذا قبل الملكلا يكون ملكا إلا بالمنعة “وهي شرط للملك كالوضوء 
للصلاة . ووز أن تكون المنعة جمع مانع > يعني له منعة بمنعون من يخالفه أو من 
بريده بالسواء . 

( والقدرة لا تتحقق بدون المنعة ) لماأن المنعةشرط للقدرة»والمشرو طلابتحقق بدون 
الشرط » وهذا كما رأيت حقق الخلاف بين أبي حنيفة وصاحميه » وكذا حققه خواهر 
زاده في مبسوطه وذ كر الطحاوي في مختصره قول أبي يوسف مع أبي حنيفة . وقال 
الاسبيجابي في شرحه وقول أبي يوسف مع عمد تي ظاهر الرواية ( فقد قالوا ) أي المشايخ 


. هكذا سياق الكلام في الاصل‎ )١( 


هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان» ولم تكن 
القدرة في زمنه إلا للسلطان » ثم بعد ذلك تغير الزمان وأهله » م كا 
يشترط قدرة المكره لتحقق الإكراه يشترط خوف المكره وقوع 
ما بهد د به وذلك بأن يغلب عل ظنه أنه يفعله ليصير به مولا على 
ما دعى إليه من الفعل . قال و إذاأكره الرجل على بيع ماله أو على 
شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤجر داره وأكره على 
ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى فهو بالخيار 
إن شاء أمضى البيع » وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع » لأن من شرط 


( هذا ) أي الذي فت إلنة ا رقو ينض انع فر ( الختلاف عصر وزمان 
لا اختلاف حجة وبرهان) لآن مناط الحم القدرة(وم تكن القدرة في زمنه إلا للسلطان» 
ثم بعد ذلك تغير الزمان وأهله ) لقوله مستود لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» فإذا 
كان الزمان شراً يكون أهله أشرار . 

( ثم كا يشترط قدرة المكره ) بسكر الراء ( لتحقتق الإكراه يشترط خوف المكره) 
بفتح الراء ( وقوع ما هدد به ) أي بالذي هدد ( وذلك ) إشارة إلى قوله خوف المكره 
وقوع ما هدد به ( بأن يغلب على ظنه أنه ) أي المكره بكسر الراء ( يفعله ) أي يفعل 
ما هدد به ( لبصير به ) أى ليصير المكره بالفتح با يغلب على ظنه ( مول ) أى مضطرا 
( على ما دعى إلمه من الفعل ) الذي هدده به . 

( قال ) أى القدورى ( وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن 
يقر لرجل بألف أو يؤجر دارهوأ كره على ذلك ) أى على ما ذكر من البيع والشراء 
والإقرار والإجارة ( بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس ) أراد به الحبس المديد »> فإن 
حم الجنس بيوم سيجيء ( فباع أو اشترى ) أو أقر أو أجر ثم زال الإكراه ( فهو 
بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع المبيم » لأن من شرط صحة 
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صحة هذه العقود التراضي» قال الله ط إلا أن تكون تجارة عن تراض 
۰ منک 4 ۲۹ النساء » وال كراه بهذه الأشياء يعدم الرضاء فتفسد » 


هذه العقود ) أى البيع والشراء والإقرار والإجازة ( التراضي > قال الله 
تعالى ف إلا أن تكون تجارة عن تراض منک » هل النساء ) . 

فإنقلت الآبة وإنأثبت الحرمةبدون الرضاء ولكنمطلق قوله فل وأحل الله البيع ¢ 
يوجب الجواز بدون التراضي . قلت البيع لفة مبادلة المال بالتراضي »> والأصل ورد 
الشرع على وفاق الحقيقة > ولآنه خصوص محض بدون الرضى . 

فإن قلت هذا بمنزلة الشرط وانه يقتضي الوجود عند الوجود اما لا يقتضي العدم عند 
العدم» كما في قوله تعالى فإ من فتياتك المؤمنات » ۲١‏ النساء.قلت أول الآبة إلا تأ كاوا 
أموالكم بينم بالباطل » واستشنى منه التجارة بالتراضي > فببقى غيره في صدر الكلام 
يوضحه أن المستثنى لما كان بصفة التراضي يكون المستثنى منه خلاف التراضي وهو 
المكره » وهذا كقوله عزعتي لا تببعوا الطعام بالطعام إلا سواء يسواء أى كيلا يكيل » 
فاما استثنى البيم الجائز مع الكبل عل أن المستثنى منه يبع المكمل أيضاً » قصار كأنه 
قال لا تأ كوا أموالم بنك بالتجارة وباطة كرها» حتى يكون عن تراض فمكون الرضاء 
شرطا ولكن.لا ينعدم به أصل البيع . ۰ 

فان قلت ينبقي أن يكون الببع باطلا بقوله « لا تأكاوا أموالكم يينكم بالباطل » 
5 النساء » قلت المراد من قوله بالباطل أى بيا لم قبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانة 
والغصب والقيار وعقود الربا . وقوله عن تراض صفة التجارة > أى تجارة صادرة عن 
تراض > وخص التجارة بالذكر لآن أسباب الرزق أكثرها يتملق يها » والتراضي رضى 
المتبايعين بما قعاقدوا عليه في حال البيع وقت الإيحاب والقبول »> وهو مذهب أبي حشيفة 
رحمه الله . وعند الشافمي تفرقهما عن مجلس العقد متراضمين . 

( والإكراه بهذه الأشباء ) يعني بالبيع وأخواته ( يعدم الرضاء فتفسد ) أى هذه 
العقود المذ كورة ء لآن انتفاء الشرط يستازم انتفاء المشروط» بخلاف ما إذا أكرهيضرب 
سوط » هذا يتصل يقوله والإكراه بهذه الأشباء يعدم الرضاء . 
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بخلاف ما إذا أكره يضرب سوط أو حيس يوم أو قبد يوم » لأنه 

لا يبال به بالنظر إلى العادة فلا بت يتحقق به الإ كراء» إلا إذا كان 

الرجل صاحب منصب يعلم أنه يستضر به لفوات الرضاء 
وكذا الإقرار حجة 


( بخلاف ما إذا أكره ) على الببع أو الشراء أو الإقرار أو الإجارة ( بضرب سوط 
أو حبس يوم أو قبد يوم ) حيث لا يككون إكراهاً ( لأنه لا يبالى به ) بفتح اللام » أى لا 
يلتفت إلى مثل هذه الأشياء » ( بالنظر إلى العادة ) فان الرجل قد يقيم في المنزل يوم أو 
يومين بالاختمار من غير أن بثقل عليه » و كذا ضرب سوط » لآن هذا القدر يعيب به 
ويؤدب به الصغير » والإنسان يمل القبد في رجله ثم عشي مشبما بالقبد والحبس الذي هو 
إكراه ما جيء منه الإعتام البين والضرب الذي هو الإكراه ما يوجد منه الألم الشديد > 
وذلك على قدر ما يرى الحا ك إذا رفع إلمه ذلك» لأن ذلك يختلف باختلاف أحوالالناس 
( فلا يتحقق به الإكراه ) أى إذا كان الأمر كذلك فلا يتحقق به الإكراه . 

( إلا إذا كان الرجل ) الذي أكره بضرب سوط أو حيس يوم أو قبد يوم ( صاحب 
منصب ) بفتح الميم و كسر الصاد » وهو في اللغة الأصل » وأراد به ها هنا أن يكون 
ذا جاه (يعم أنه یستضر به) أى بضرب سوط واحد ونحوه» كما يتضرر واحد من او ساط 
الناس بالضرب الشديد » فحمنئذ يكون ذلك إكراها وذلك كالقاضي وعظيم البلد» فان 
مطلق القيد والحبس إكراه في حقه» حتى لو توعد به وهو رجل وجيه كانذلك إ كراهاء 
وبه قال بعض الشافعيين ومالك وأحمد « رح » في رواية . وقال في رواية الوعيد ليس 
باكراه . وعن شريح القبد والوعيد إكراه والضرب والشتم باختلاف أحوال الناس “ حتى 
قال بعض المشايخ لو عذب إذن واحد من أشراف الناس في مجلس السلطان يكون مكرما 
( لفوات الرضاء ) فاذا فات الرضاء ثبت الإكراه اوجود العلة . 

( وكذا الإقرار حجة ) هذا عطف على قوله والاكراه بهذه الأشباه بعسدم الرضاء 
فبفسد > أى والاقرار أيضاً يفسد بالاكراه بهذه الأشياء » وذلك لآن الاقرار إنما صار 
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لترجيح جنبة الصدق فيه على جنبة الكذب » وعند الإكراه يحتمل 
أنه يكذب لدفع الحضرة ثم إذا باع مكرهاً وسلم مكرها يثبت به 
الملك عندناء وعند زفر د رح» لا يثبت لانه ببمع موقوف على 
الإجازة » ألا ترى أنه لو أجاز جزز والموقوف قبل الإجازة 
لا يفيد الملك ولنا أن ركن البيبع صدر من أهلء «ضافاً إلى عله 
والفساد انفقد شرطه وهو التراضي » فصار كسائر الشروط المفسدة 


حجة في غير الاكراه ( لترجح جنبة الصدق فيه على جنبة الكذب ) أراد أن الاقرار في 
نفسه دائر بين الصدق والكذب » لأنه اختيار » ولكن يترجح الصدق حال الطواعبة 
بدلالة الحال » إذ الظاهر أن الانسان لا يتكذب على نفسه ( وعند الاكراه يحتمل أنه 
يكذب لدفع المضرة ) والشراء لاظبار ما كان عليه فلا يكون حجحة » بخلاف ما إذا 
أكره على الاقرار بأن يضرب سوطأ وتحمس يوماً فأقر فهو إقرار كما في المبيع إذا كان 
المخكره صاحب منصب كما ذكرة . 

( ثم إذاباع مكرهاً وسل ) أى الميع حال كونه ( مكرها يشت به الملك عندة)أى 
يثبت بالا كراه الملك الفاسد عند أصحابنا الثلاثة ( وعند زفر لايشت ) أى الملك ( لأنه 
بيع موقوف على الاجازة > ألا ترى أنه ) أى المكره بفتح الراء ( لو أجاز ) أى البيع 
) جاز الموقوف قبل الاجازة لا يفيد الملك ) عند الثلاثة لا يحوز . ولو أجاز كالبيع 
بشرط الخيار » وكذا عند الثلاثه إلا أن عندم لا يكون موقوفا بل باطل . 

( ولنا ان ر كن الببع صدر من أهله مضافا إلى عله ) لأن الايحاب والقبول صدر من 
المالك المالغ العاقل وصادف محله وهو المال ( والفساد ) أى فساد الببع ( لفقد شرطه 
وهو التراضي ) قال الله تعالى فل الا ان تكون تحارة عن تراض ‏ وتأثير انتفاء الشرطفي 
فساد العقد لا غير كانتفاء المساواة في بإب الربا ( فصار ) أى الاكراه ( كسائر الشروط 
المفسدة ) انما ألحقه بالشروط المفسدة لر خلو البيع عنها شرط صحة البيع فكذا 
خلو البيع عن الاكراء . 
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فبثبت ال ملك عند القبض» حت لو قبضه وأعتقه أو تصرف فيه تصرفاً 
لايمكن نقضه جاز ويلزمه القسمة ما في سائر الساعات الفاسدة » 
ويإجازة المالك يرتفع المفسد 


فاعم ان بيع المكره يشبه الببع الموقوف من حيث انه يتوقف على اجازة المالك 
فلشببهبهيعود جائزا إذا أجاز في أي وقتشاء ويشبه الببع الببع الفاسد منزحيث صدوره 
من المالك وانعدم شرط الجواز وهو الرضاء » فيفبد الملك بعد القبض »> وإنما عملنامكذا 
إذ لو أظهرتا شبه الوقوف في عدم الملك لا يبقى لشبهة الآخر عمل فيعمل العمل بالشبهين لا 
يقال لو كان يمتزلةالبيعالفاسد لما عاد إلى الجواز بالإجازة كا في الببوع الفاسدة» لآنالنفاد 
لسقوط الفساد وانه لم بتحكم . 

فإن قلت ينبغي أن لا بثبت الملك بعد القبض كما في الببع بشرط الخيار مع وجود 
الرضاء بالعقد . قلت إنما لا بشت الملك ثمة لاختلاف الشرط عن الفائدة » وهنا ما وجد 
الشرط فيثيت الملك ٠‏ 

فإن قلت بيع المازل لا يفيد الملك وانه كالبيع الذي نحن فيه من حيث صدورها من 
امالك مع عدم الرضاء » فيتبغي أن لا يثبت الملك » قلت امازل لا يكون ختار ا لثيوت 
الملك للمشتري > أما هنا المكره قد أكره على بيع يثبت الملك » فإقدامه على ذلك يدل 
على اختبارهثبوت الملك للمشتري إذ لم يكن مختاراً لذلك لما أتى با أكره هو عليه . 

( فيئيت الملك عند القبض حتى لو قبضه ) أي المثتري من المكرء بالفتح (وأعتقه 
او تصرف قيه ) أي في المببع ( تصرفا لا يكن نقضه ) كالتدبير والاستيلاد ( جان, 
ويازمه القدمة ) أي جاز تصرف المشتري وتازمه قيمة المببع » وكذ! الحكم في الهية 
تلزمه القممة . وفي الذخيرة المالك بالخبار إن شاء خمن المكره قيمته يوم سامه إلى المشتري 
أو الموهوبله»وإن شاء ضمن المشتري والموهوب له ( كم في سائر البياعات القاسدة ) 
حيث يلزم فيها القيمة بعد القبض والتصرف اللازم ( وبإجازة المالك يرتفع المفسد ) هذا 
جواب عا يقال لو كان كسائر السباعات الفاسدة لما عاد جائزاً بالإجازة لمن . وتقرير 
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وهو الإكراه وعدم الرضاء فيجوز إلا أنه لا ينقطع به حق 
استرداد البائع وإن تداولته الأيدي ولم يرض البائع بذلك› 
بخلاف سائر البياعات الفاسدة » لالث الفساد فيما لحق الشرع 
وقد تعلق بالبيع الثاني حق العبد وحقه مقدم لحاجته » أما ها هنا 
الرد لحق العبد وهما سواء ءفلا يبطل حق الأول لحق الثاني . 
قال رضي الله عنه ومن جعل البيع الجائز المعتاد بيعاً فاسداً 


الجواب أن باجازة المالك يرتفع المفسد (وهو الاكراه وعدم الرضاء فبجوز) بخلاف سائر 
البماعات الفاسدة » لآن المفسد فما باق ( إلا انه ) استثناء من قوله كا في سائر السباعات 
الفاسده ذ كره للفرق بين الاكراه والبيم الفاسد . ضمير في انه للثأن ( لا ينتقطع به) 
أي بسبب الاكراه (حتىاسترداد البائع وإن تداولته الأيدي ) مالم يتصرف المشتري فيه 
تصرفا لازما لا يكن نقضه ر ولم برض المائع بذلك ) أي والحال أن البائع لم ير ضبذلك. 

( بخلاف سائر الساعات الفاسدة ) حيث ينقطع فمها حق الاسترداد إذا تدا ولتبه 
الأيدى, ( لآن الفساد فيها تى الشرع ) لأنه أقدم على ما نهاه عنه (وقد تعلق بالبيع الثاني 
حتى العبد » وحقه مقدم لحاجته ) وغنى صاحب الشرع ( أماها هنا ) أي في مسألة 
الاحكراه ( الرد لحق العبد ) وهو المكره » وانه باق بعد البسع الثاني والثالث ( وما 
سواء ) أي البائع المكره والمشتري منه الذي باعه لآخر شيئان في الحق ( فلا يبطل حى 
الأول ) وهو البائع المكره ( لح الثاني ) أي لأجل حتى الثاني وهو المشتري منه الذي 
باعه لآخر » و كذا الحككم في الثالث والرابع وهل حرا ٠‏ وفي الذخيرة البيم حصل 
بتسليط البائع الأول . وفي البباعات الفاسدة » وها هنا ما حصل بتسليط المكره ٠‏ 
وهذا فرق جمد . ش 

( قال رضي الله عنه ) أي صاحب المداية( ومن جعل البيع الجائز المعتاد يبعا فاسداً 
يجعله كبيع المكره ) وأراد به بيعم الوفاء > وصورته أن يقول المائع لمشتري بعت هذا 


6 


حت ينقض بيع المشتري هن يزه + لان الفساد لفوات الرضاء . 
ومنم من جعله رهناً لقصد المتعاقدين ومنبم من جعله باطلاً اعتباراً 
بالمازل . ومشايخ سمرقند ه رح» جعلوه بيعاً جائزاً 


منك بمالك على من الدين على ني متى قضيت الدين فهو لي . وقال تاج الشريعة صورته أن. 
يقول البائم لمشتري بعت منك هذا العين بكذا على أني لو دفمت إليك الثمن تدفم العين 
إلى . أو تقول بعت منك هذا بمالك من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي “ فقوله 
ومن موصلة تتضمن معنى الشرط »2 وقوله جعل البسع ... إلى آخره صلتها . وقوله سعاً 
فاسداً مفعول ثان القول جعل البيع . وقوله حمل في محل الرفع على انه خبر لقوله من وهم 
مشايخ بخازى “فانم جعلوا هذا البيع كبيع المكره ٠‏ (حتى ينقض بيع المشقري منغيره» 
لأن الفساد لفوات الرضاء ) كما في بيع المكره عليه . 

( ومنهم ) أى ومن المشايخ كالقاضي الامام السند أبو شجاع السمرقندي والقاضيعلي 
السعدي والقاضي الامام أبو الحسن الماتريدي وشبخ الاسلام عطاء وحمزة وغيره(منجعله) 
أى الببع المذكور ( رهن لقصد المتعاقدين ) لأنهما قصدا أن يكون الببع محبوسا بالثمن 
المؤدى إلى حمين رد الثمن إلى المشتري > فكان رهن معنى »© لأنهما وإن مما بيع لكن 
غرضهما الرهن والعبرة للمقاصد والمعافي فلا يملكه المرتهن ولا يطلق له الانتفاع إلا بإذن 
مالكه وهو ضامن كما أكل من ثمرة واستهلك من عينه والدين ساقط هلاك في يده إذا كان 0 
وفاء دين ».ولا خاة عليه الوا ا بتي سبي ولاج استرداده إذا قضى 
دينه لا فرق عندة بمنه وبين الرهن .. 

( ومنهم ) أي من شايع ( من جل بطل عار ازل ) ا نكا فغ 
البيع وليس قصدها فكان لكل منمما أن يفسخ يغير رضى صاحبه . ولو أجاز أحدهما 
م جز على صاحبه والمازل أيضاً راض بمباشرة السبب لكنه غير راض ولا ختار الحكمه 
فكان كخار الشرط مؤبداً فالعقد فاسد غير موجب لاملك . ' 

( ومشايخ سمرقند جعلوه ببعا جائزاً ) قال الامام نحم الدين النسفي اتفق مشايخنا في 


وه 


مفيداً لبعض الأحكام على ما هو المعتاد للحاجة إليه . قال فإن كارف 

قبض الثمن طوعاً فقد أجاز البيع لانه دليل الإجازة کا في الييع 

الموقوف » وكذا إذا سل طانعاً بأن كان الإ كراه على البيسع لا على 
الدفعء لأنه دليل الإجازة . 


هذا الزمان على صحته بيعا كان عليه بعض السلف لأنهما تلفظا بلفظ البيع > والعبرة 
٠‏ لملفوظ دون المقصود » كمن تزوج امرأة بقصد أن يطلقها بعدما جامعها صح العقد » يعني 
لم يكن متعة » كذا في الفصول للاستروشي . وذكر في فتاوى قاضي خان والامام ظهير 
الدين والصحيح أن العقد الذى جرى ببنهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا » ثم ينظر 
إن كاتا ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع > وإن م يذكرا وتلفظا بالببع جاز . 
وعندهما هذا البيع عبارة عب :سع غير لازم > فكذلك أى فاسد . وإن ذكر الببع من 
غير شرط ثم ذكر ال رط عل وحه المبعاد جاز الببع ويازم الوقاء باليعاد > لأن المواعيد 
قد تكون لازمة فيجعل هذا الميعاد لازم لخاجة الناس ( مفبدا لبعض الأحكام ) هو 
الانتفاع به دون البعض » وهو المبيع والحبة من آخره . واختار المصنف هذا القول » 
وأشار إلبه بقوله الببع الجائز معتاد ( على ما هو المعتاد عندهم للحاجة إلبه ) أى لحاجة 
الناس إليهم ؛ لأنهم في عرفهم لا يفهمون زوم البيع بهذا الوجه فلا يجيزونه إلى أن برد 
البائع الثمن الى المشترى » وبقي المشترى يرد المع الى البائم أيضاً ولا يمتنع عن الرد > 
فلهذا “موه بيع الوفاء لأنه وفى يما عاهد من رد المبيع . 

( قال ) أى القدورى ( فان كان قبض ) أى البائم المكره (الثمن طوعا) أى حال 
كونه طائعا ( فقدأجاز البيع» لأنه دليل الاجازة كما في السيع الموقوف ) اذا قيض 
المالك الثمن كان اجازة ودلالة تقوم مقام الاجازة ( وكذا اذا سم طائعاً ) أى و كذا 
تكون اجازة اذا سل المشترى المكره السيع حال كونه طائعا ( بأن كان الاكراه على 
الببع ) أى على نفس العقد ( لا على الدفع ) أى دفع المببع الى البائع يعني اذا أكره على 
الببع دون دفع المبيع فدفع طائعا جاز البيع ( لآنه دلبل الاجازة ) . 


o۲ 


بخلاف ما إذا أكره على الحبة ولم يذكر الدفع فوهب ودفع حيث 

يكون باطلاً لان مقصود المكره الاستحقاق لا محرد اللفظ وذلك 

في المبة بالدفع » وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل فدخل الدفع في 

الإكراه على المبة دون البيع . قال وإن قبضه مكرهاً فليس ذلك 
بإجازة وعليه رده إن كان قا في يده لفساد العقد . 


( بخلاف ما إذا أكره على المبة ول يذ كر الدفع فوهب فدفع ) أي العين الموهوبة إلى 
الموهوب له ( حمث يكون باطلا ) أي حمث يكون العقد فاسداً يوجب الملك بعد القبض 
كالمبة الصحمحة بناء على أن أصلنا إفساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض » فانتصرف 
فمه بعد تصرفه وعليه ضمان قيمتبا ( لأن مقصود المكره ) بكسر الراء » وقي بعض 
النسخ مقصود الإكراء » والأول أصح »> وهذا إشارة إلى الفرق بين مسألتي الإكراه على 
البيع والاكراه على المبة » تقريره أن مقصود المكره ( الاستحقاق ) أي مايتعلق به 
الاستحقاق لىتضرر به المكره ( لا جرد اللفظ ) يعني لا صورة للعقد( وذلك) إشارة إلى 
الاستحقاق ( في الحبة بالدفع وفي الببع بالعقد ) تقريره أن ما يتملق به الاستحقاق إنما 
يكون في المبة بالدفع إلى الموهوب له معنى لا يكون من غير قبض ( على ما هو الأصل ) 
يعني الأصل في البيع أن يثبت الاستحقاق من غير قبض( فدخل الدفم ) أي إذا كان 
الأمر كذلك فوقع الدفع ( في الاكراه على الحبة ) يعني كان الاكراه على الببة إكراها 
على الدفع نظراً إلى مقصود المكره وهو حمله على شيء يتعلق به الاستحقاق وإزالة الماك 
ليتضرر به ( دون البيع ) حبث لا يكون الاكراه على المبيع اكراها على الدفع أي 
الاقباض > فيكون الدفع على اختيار منه فيدل على الاجازة . 

( قال وان قبضه مرها ) أي بأن قبض المشتري الثمن حال كونهمكرها (فليس 
ذلك بإجازة وعلمه ) أي على المكره ( رده ) أي رد الثمن( ان كان قائماً في يده لفساد ‏ 


العقد ) فمكون الثمن أمانة عند المكره لأنه كذلك » لأنه كان د .وان 


كان هالكا فلا شيء عليه لأنه هلك أمانة 3 


or 


. قال وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته 
للبائع » معناه والبائع مكره لانه مضمون عليه بحک عقد فاسد » 
ولامكره أن يضمن المكره إن شاء لا نه آلة له فيا يرجع إلى الإتلاف 
فكأنه دفع مال البائع إلى المشتري فيضمن أيهما شاء كالغاصب 
وغاصب الغاصب» فلو ضمن المكره رجع على المشتري بالقيمة لقيامه 
مقام البائ وإن ضمن المشتري تفذكل شراء كان بعد شرائه 

لو تناسخته العقود » 


( قال وان هلك المببع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته للبائم لآنه قبضه 
اللتملك(معناء) أي معنى قول القدوري وان هلك البيع في يد المشآري وهو غير مكرء» 
أى والحال أنه غير مكره ه .( والبائع مكره ه لأنه مضمون عليه يحكم عقد فاسد ) لعدم 
. الرضى. “وما كذلك فمو مضمون بالقدمة ( وللكره ه ) بفتح الراء ( أن يضمن المكره ) 
بکسر الراء ( ان شاء » لأنه ) أى المكره ( آلة له )أى للمكره (فبا يرجع الى الاتلاف) 
وان لم يصلح آلة له من حيث أنه كلام » لأن التكلم بلسان الغير لا يصح ( فكأنه ) قال 
أي فكأن المكره ( دفع مال البائع الى المثترى ) أى أراد به البائع. المكره ه بفتح الراء 
( فمضمن ). أى المکرہ بالفتح ( ہا شاء كالفاصب وغاصب . الغاصب ) حمث يتخير 
المال في تضمين أا شاء ٠‏ 

( فاو ضمن المكره) أي فاو ضمنالمكرهبالفتح.المكره بالكسر ( ورجم علىالمشترى 
بالقيمة) أىرجعالمكره بالكسر علىالمشترى بقيمة المقبوض(.لقامهمقام البائع)أيالقيام 
المكره مقام البائعبأداء الضمان»لآن المضمون يصير ملكا الضامن من وقت سب ب الضمان. 

( وان ضمن المشترى ) يعني وان ضمن المكره بالفتح » أى مشتر كان بعدم الأول 
( نفذ کل شراء كان بعد شرائه لو تناسخته العقود ) أى تناولته . وقال الأترازى ده 
. . في.صورة الغصب اذا تداولتالآيدى وتناسخت العقود بأن باع هذا من ذلك 0 
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لانه ملكه بالضمان فظبر أنه باع ملكه ء ولا ينفذ ما کان قبله › 

لان الاستناد إلى وقت قبضه» بخلاف ما إذا أجاز المالك 

المكره عقداً منبا حسث يجوز ما قبله وما بعده » لانه أسقط حقه 
وهو المانع فعاد الكل إلى الجواز › والله أعل . 


آخر ثم ضمن المالك المشترى الثاني مثلا نفذ كل شراء بعد شراء الثاني لأنه ملك بالزمان 
فتعين أنه باع ملك نفسه ولا ينفذ ما كان بالشراء قبل الشراء الثاني > لأن اسناد الملك 
الى وقت الضمان لا غير » بخلاف البائع المكره اذا جاز بعض العقود ينفذ الكل » لآن 
العقود موقوفة على الاجازة » فاما وجدت جاز الكل . 

قال تاج الشريعة اذا تداولته الأيدى وضمن البائع الشترى نفذ كل شراء كان بعد 
شرائه » لأن المشترى حمنئذ باع ملك نفسه و كذلك لو ضمنه مشترياً آخمسر من هؤلاء 
المشترين ينفذ كل شراء كان بعد شرائه دون ما كان قبل شرائه:. وی الكاني فان ضمن 
أحد المشترين وقد تناسخته العقود» أي تداولته نفذ كل شرائه بعد شرائه ولا ينفذ ما كان 
قبله » أي قبل شراء المشتري أو قبل الضهان . 

( لأنه ) أى لان المشترى ( ملكه بالضمان فظبر أنه باع ملكه ) أى ملك نفسه 
( ولا ينفذ ماكان قبله ) أى قبل شراء المشترى أو قبل الضمان( لآن الاستناد الى وقت 
قضه ) أى استناد ثبوت الملك الى وقت قبضه فقط. 

( بخلاف ما اذاأجاز المالك المكره عقداً منها ) أى من العقود التي تناسختها الايدى 
( حمث يجوز ما قبله وما بعده ) لانه ( أسقط حقه ) جواب عا يقال ما الفرق بين 
القممتين مشترياً واجازة عقدا منها حبث اقتصر النفاذ ها هنا على ما كان بعده وعم المع 
هنالك » وتقديره أن المالك أسقط حقه » يعني في صورة الاجازة ( وهو ) أى بحقه هو 
( المانع » فعاد الكل الى الجواز والله أعل ) نظيره اشترى دارا ولما شفيع فباع المشترى 
حتى تناسخته العقود وأجازالشفيع واحداً منما فانه يحوز الكل » و كذا الراهن باع حق 
تناسخت العقود ثم أجاز المرتهن واحداً من العقود فانه جوز الكل > بخلاف الفضولي 


) ضر 
وإن أ كره على أن يأ كل الميتة أو يشرب الجر فأ كره على ذلك 


بحبس أو بضرب أو قيد لم يحل له 


اذا باع وتناسخت البيوع وأجاز المالك » ولهذا جوز ما أجازه بعبئه » لانه باع كل واحد 
منهم ملك غيره » وهنا باع كل واحد ملكه . 

فان قبل ما الفرق بين اجازة المكره واجازة المفصوب منه > فانه اذا أجاز بم 
من البيوع نفذ ما اجازه خاصة . أجمب يأن الغصب لا زيل ملكه یکل يبع من هذه 
ش الببوع توقف على إجابته لمصادفته ملكه فيكون اجازته أحد الببوع تليكا العين من 
- المشترى حكم ذلك الببع » فلا ينفذ ١ا‏ سواه . وأما المشترى من المكره نفذ ملكه 
بالبيع من كل شراء صادف ملكه » وانما توقف نفوذه على سقفوط حكم المكره في 
الاسترداد وفيهذالا يفترق الحال بين اجازته البيع الاول والآخر» فلهذا أنفذ الببوع كلها 
باجازتة عقداً منها . 


(فصل) 

لما ذ كر حم الإكراه الواقع في حقوق العباد شرع في بیان حكم الاكراه الواقع في 
عقو الله > وقدم الأول لأن حتى العبد مقدم لحاجة : 

( وإن أكره على أن يأكل المبتة أو يشرب المر فأكره على ذلك يحبس أو بضرب أو 
قيد ) أراد بالضرب الضرب الخفيف الذي لا يخاف منه تلف نفس أو تلف عضو ( م يحل 
له ) أي الاقدام على ذلك . وفي المبسوط كل ضرب لا يخاف منه تلف نفس أو عضو في 
أكبر الرأي لايحل » لأن غالب الرأي يقام مقام الحقيقة . وقد قال بعض العاماء في ذكر 
أدنى الحد أربعين » حت لو تهدد بأقل من أربعين منها م يمحل الاقدام على ذلك » لأن 
ما دون ذلك مشروع بطريق التعزير > والتعزير يقام على وجه يكون زاجراً لا متلفا . 
ولكنا نقول فصب المقدار بالرأي لا يكون ولا نص في التقدير هناء وأحوال الناسمختلفة 
في أحوال بدنهم > فلا طريق سوى رجوع المكره إلى غالب رأيه ٠‏ فإن وقع غالب رأيه 


٩ 


إلا أن یکره ہا يخاف منه عل نفسه أو على عضو من أعضائه » 
فإذا خاف على ذلك وسعه أرنف يقدم على ما أكره عليه » وكذا 
على هذا الدم ولحم الخنزير » لان تناول هذه الحرمات إنما يباح 
عند الضرورة کا ٤‏ حالة الخمصة لقيام الحرم فيا وراءها ولا 
ضرورة إلا إذا خاف على النفس أو على العضو » حتى لو خيف على 
ذلك بالضرب الشديد وغلب على ظنه ذلك يباح ولايسعه أن يصير 
على ما توعد بهء فإن صبر حت أوقعوا به ولم بأ کل فهو آثم » 
لأنه لما أبيح 


أنه متلف نفسا له أو عضواً يحل له الاقدام » والأول في الذخيرة . ولو هدد بضرب سوط 
أو سوطين فو لا يعتير إلا أن يقول لأضربنك على عبنك أو على مذاكيرك . 

( إلا أن بكره بما مخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه » فإذا خاف علىذلك 
وسعه أن يقدم على ما أكره عليه » و كذا على هذا ) أي و كذا الحكم على ما ذكر (الدم 
ولحم الخنزير ) يعني إذا أكره على شرب الدم وأكل لحم الخنزير لا محل الاقدام إلا إذا 
خاف على نفسه أو على عضو من أعضائه (لأن تناول هذه المحرمات إنغا يباحعند الضرورة 
كا في حالة الحمصة )فإنه تعالى استثنى حالة الضرورة من التحرم بقولهط إلا ما اضطررتم © 
4 الأنعام » وقال فل فمن اضطر في مصة » ۳ المائدة > بتحقتق بالاكراء (لقيام الحرم 
فا وراءها) أي فيا وراء الضرورة ( ولا ضرورة إلا إذا خاف على النفس أو على العضو» 
حتى لو خيف على ذلك بالضرب الشديد ) أي التلف ( وغلب على ظنه يباح له ذلك ولا 
يسعه أن يصير على توعد به » فن صبر حتى أوقعوا به) أي قتلوه أو أتلفوا عضوه ( و 
يأكل فبو اثم ) أي في ظاهر الرواية > و كذا هذا فيمن أصابته خمصة > وبه قال الشافعي 
« رح » في قول صحمح وأحمد في رواية ومالك ( لأنه لما أببح ) من حيث أن حرمة هذه 
الأشياء كانت باعتبار خلل يعود إلى البدن أو العقل أو الغرض أو حفظ ذلك مع فوات 
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کان بالامتناع معاوناً ليره على إهلاك نفسه فيأثم كا في حالة 

الخمصة. وعن أبي يوسف « رح أنه لا يأثم لأنه رخصة إذ 

الحرمة قائمة فكان آخحذاً بالعزية . قلنا حالة الاضطرار مستثنى 

بالنص وهو تكلم بالحاصل بعد الثنيا فلا حرم » فكان إباحة 

لا رخصة ء إلا أنه إن يأئم إذا علم بالإباحة في هذه الحالة » لأت 
انكشاف الحرمة خفاء 


النفس غير مكن ( كان بالامتناع ) عن الاقدام ( معاوناً لغيره على اهلاك نفسه فبأثم كا 
في حالة المحمصة ) . ٠‏ 

( وعن أبي يوسف أنه لا يام ) وبه قال الشافمي في قول وأحمد في رواية (لأنه 
رخصة ) أي لأن الاقدام على ذلك رخصة ( إذ الحرمة قائمة ) أي إذ الحرمة بصفة نها 
ميتة أو خر قائمة . فاذا امتنع عن ذلك ( فيكون آخذاً بالعزية ) فلا يأثم . 

( قلنا حالة الاضطرار مستثنى بالنص ) هذا منع لما قاله أبو يوسف »© تقريره لا نسم 
أن الحرمة قائمة > لان الله تعالى استثئنى حالة الاضطرار وقال ‏ وقد فصل لكم ما حرم ' 
عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) ١١4‏ الانعام ( وهو ) أي الاستثناء دل عليه قوله مستثناة 
( تكلم بالحاصل بعد الثنيا ) يعني الاستثناء تتكل بالباقي بعد الثنيا » فكان البيان أن 
المستثنى لم يدخل في صدر الكلام ( فلانحرم ) أي إذا كان كذلك فلا يحرم حينئذ 
( فكان إباحة لا رخصة ) أي كان إباحة ابتداء » لانه داخل في الحرمة ثم خرج فامتناعه 
من تناول الطعام الحلال حتى تلفت نفسه أو عضوه فكان ما . 

( إلا أنه إنما يأثم إذا عل بالاباحة في هذه الحالة ) هذا جواب إشكال كأنه يقول إذا 
ثبت إباحته بنبغي أن لا يأثم » إذ الانسان لا يأثم بترك المباح » فأجاب بأنه يام إذا عم 
بالاباحة وم يأكل حتى تلف » لانه يصير ساعبا في إتلاف نفسه » أما إذا لم يعم ذلك فلا 
يأثم ( لآن في انكشاف الحرمة خفاء ) لانه أمر يستأثر بمعرفة الفقهاء »: فيكون أوساط 
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فيعذر بالجبل فيه كالجبل بالخطاب في أول الإسلام أو في دار 

الحرب . قال وإتف أكره على الكفر بالله تعالى والعياذ بالل أو 

يسبب رسول الله لا بقيد أو بحبس أو ضرب لم يكن ذلك 

|كراهاً حتى يحكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من 

أعضائه » لان الإكراه بهذه الأشياء ليس بإكراه في شرب الجر 

لماهمر, ففي الكفر وحرمته أشد أولى وأحرى . قال فإذا خاف 
على ذلك وسعه أن يظبر ما أمروه به ويوري » 


الناس مغرو رين فيه ( فبعذر بالجهل فيه ) لخقائه عليه ( كالجهل بالخطاب في أول الاسلام) 
حيث كان عذر ( أو في دار الحرب ) بأن أسلم في دار الحرب لا بحب عليه شيء مالم 
بعل بأوامر الشرع : ۰ ٠‏ 

٠‏ فان قبل إضافة الاثم إلى ترك المباح من باب فساد الوضع وهو فاسد . فالجواب أن 
المباح انما جوز تركه والاتمان به اذالم يقرتب عليه حرم » وها هنا قد ترتب.علبه قتل 
النفس الحرم ٤‏ فصار الترك حرام » لان ما أفضى الى الحرام حرام . 

( قال ) أي القدوري ( وان أكره على الكفر باشوالساة الله أو بسب رسول الله لار 
بقيد أو بحبس أو ضرب م يكن ذلك اكراها حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو 
على عضو من أعضائه » لان الا كراه يهذه الاشیاء ليس .باكراه في شرب ال مر لا مر ) في 
أو ل الفصل. (-ففي الكفر وحرمته ) أي والحال أن حرمة الكفر. ( أشد أولى وأحرى ) 
بأن لا يكون اكراها . وقوله أشد خبر لقوله وحرمته .. وقوله أولى. خير. لقوله ففي 

الكفر تقديره عدم كون الاكراه في الكفر أولى . 

( قال فاذا خاف على ذلك ) يعني على نفسه أو على عضو من أعضائه ( وسعه أن 
يظهر ما أمروه به ) الضمير في أموره برجع الى المكره بالفتح وي يد الى ما في قوله ها ٠‏ 
أمروه ( ويوري ) بنصب الباء » أي وأن يورى عطفا على قوله أن يظهر وهو من التوراة 
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فات أظبر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه لحديث 
عمار بن ياسر حين ابتلي به وقد قال له الني عليه السلام كيف 


ESA E‏ د ل لفق ف 
مع امار الايمان في قلبه . 

( فان اظبر ذلك ) أي التلفظ بالكفر اتسيف انان ا 
مطمثن بالايمان ( فلا اثم عليه ) أي فلا اثم عليه حينئذ ا 
عنه حين ابتلى به » وقد قال له الني تچ كيف وجدت قلبك » قال مطمئنا بالايمان » 
فقال عزستهد: إن عادوا فعد ) هذا الحديث أخرجه الحا في المستدرك في تفسير سورة 
النحل من حديث عبد الله بن عمر الرقي عن عبد الكرم بن مالك الجزري عن أبي عبيدةبن 
عمد بن عمار بن اسر عن أيبه قال أخذ المشر کون عمار بن باسر فلم بتر كوني حتی سببت 
البي ل وذكر آلبتهم بخير » فاما أناه رسول الله لتر ما وراءك » قال سر يا رسول 
الله لړ تر کت حتی نلت منك وذ كرت 1 لبتهم بخير “قال كيف تجد قلبك» قال مطمثتاً 
بالايمان » قال فان عادوا فعد . وقال حديث صحمح على شرط الشبخين ولم خرجاه . 

وأخرجه الببهقي قي المعرفة وأبو نعم في الحلية في ترجمة عمار » ورواه عبد الرزاق في 
مصنفه أخبرنا معمر عن عبد الككرم الجزري » وعن عمد الرزاق رواه اسحاق بنراهوية 
في مسنده في مسند عمار بن ياسر قوله فان عادوا قال بعض الشراح © أي ان عادوا الى 
الاكراه فعد الى طمأنيئة القلب لا الى اجراء كلمة الكفر » اذ لا يجوز منه عزصتيد: الامر 
باجراء كلة الكفر . وقال صاحب المناية معناه عد الى طمأنمنة القلب لا الى الاجر 
والطمأنينة جبعا » لأن أدنى درجات الآمر الإياحة فيكون اجراء ا مباحاً 
ولسن كذلك » لآن الكفر مما لا تنكشف حرمته . 

وقال تاج الشريعة وبعض العاماء يحملون قوله فإن عادوا فد على ظاهره» يعني إن 
عادوا إلى الإكراه فعد إلى ما كان منك من الثيل مني وذكر آلهتهم بخير وهو غلط > 
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وفيه نزل قوله تعالى « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » ... 
الآبة ٠١١‏ النحل » ولأن بهذا الإظبار لا يفوت الايهان حقيقة 
لقيام التصديق » وني الامتناع فوت النفس حقيقة 


فإنه لا يظن برسول الله مل انه يأمر أحداً بالتكم بكامة الشرك > ولكن مراده إن 
عادوا إلى الإكراه فعد إلى طمأنينة القلب بالإيمان » وهذا لآن التكل إن كان مرخصاً به 
فالامتناع منه أفضل . وقال الأترازي يعني إن عاد الكفار إلى الإكراه فعد إلى طمأنينة 
القلب بالإيمان » يعني فاثبت على الطمأنينه وهو أمر بالثبات على ما كان لا أمر با لبس 
بكائن من الطمأنينة کا فيقوله تعالى واهدنا الصر اط المستقم » معناء إنعادوا الىالاكراه 
#ننا فعد أنت الى مثل ما أنت به أولاً من اجراء كامة الكفر على اللسان وطمأنينة القلب 
بالايمان > انتهى . 

قلت هذا صواب من الكل لأن مقتضى التركيب هذا على ما لا يخفى ولا نسم أنه 
أمر من الرسول تيد بالتكل بكامة الشرك » بل هذا التشريع لاستلى بالاكراه فكيف 
يفعل ٠‏ لآنه عاد مبين مشرع فافهم . 

( وفمه ) أي وفي مار بن ياسر رضي الله عنه ( نزل قوله تعالى هل الا من اڪره وقلبه 
مطمئن بالايمان ) الآية ٠١‏ النحل ) ذكر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في عمار بن 
ياسر رضي الله عنه رخصة أنه خرج مهاجرا الى رسول الله بر مع جاعة فأخذم كفار ' 
مكة » وقالوا انك تريدون عمداً وعذبوم وأكرهوم على الكفر فصبر بعضهم حتى قتل 
وتکل عمار رضي الله عنه ا أكرهوه عليه وقلبه مطمئن بالايمان فخلوا عنه » فاما قدم على 
رسول الله ملت أخبر بذلك فنزلت الآبة . 

( ولآن بهذا الاظبار لا يفوت الايمان حقيقة لقيام التصديق ) هذا دليل معقول > 
وثقر بره أن الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان والتصديق هو الر كن الأصلي » 
وهو قائم حقيقة والاقرار ركن زائد وهو قائم تقديراً > لآن التكرار ليس بشرط فلا 
يفوت الايمان بذلك حقيقة ( وفي الامتناع ) عن اتيان ما تهدد به ( فوت النفس حقيقة ) 
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فيسعه الميل إليه . قال فإن صير حتى قتل ولم يظبر الكفر كات 
رسول الله ييا سيد الشبداء » وقال في مثله هو رفيقي في الجنة » 


فكار: ما اجتمع فيه فوت حق العبد يقبن وفوق حق الله توما ( قيسعه المل البه ) . 

( قال فإن صبر حتى قتل ول يظهر الكفر كان مأجور؟ » لأن خبيبا صبر على ذلك 
حتى صلب ومماه رسول الله ب سيد الشهداء وقال في مثله هو رفيقي في الجنة) هذا 
الحديث بهذا الوجه م يئبت وقتل خبيب في صحبح البخاري فيمواضع وليس فيه أنه 
صلب ولا انه اكراء»ولا أن الني زت ماه سيد الشبداء ولا قال فيه وهو رفيقيفي 
الجنة فأخرج البخاري © في الجهاد عن مر بن أي سفيان السقفي عن أفي هريرة قالبمث 
الني عنتضد: عشرة عيناً وأمر عليهم عاصم بن ابت فانطلقوا حت حتى اذا كانوا بينعسقفان 
ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو ليان فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام 
فاقتصوا آثرهم حتى أتوا مازلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر ترددوه من المدينة فقالوا هذا 
تمر يثرب » فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم» فللا أحس عاصم وأصحابه لجؤوا الىفدفد وجاء 
القوم فأحاطوا بهم فقالوا لهم إنزلوا فأعطوا بأيديكم » ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل 
منكم أحداً » فقال عاصم بن ثابت أا القوم أما أن فلا أنزل في ذمة كافر > ثم قال الهم 
أخبر عنا يوت فرموم بالنبل فقتلوا عاعماً ونزل اليهم ثلاثة نفر على المهد والميثاق منهم 
خببب وزيد بن الدثنة ورجل آخر » فاما استمكتوا منم اطلقوا أوظر قسبهم فربطوم 
بها . قال الرجل الثالث هذا ا فجروه وعالجه وه على أن 
يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا يخبيب وزيد حتى باعوها مكة »> فاشترى خبيباً بنو 
الحارث بن عامر بن نوفل » و كان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر » فمكث عندهم أسيراً 
حتى اذا أجمعوا على قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث لمستحد به فأعارته » 


)١(‏ ورد الحديث في الأصل #قصاً»وفيه أخطاء كثيرة تضيع معنى الحديث فاضطررة 
لازيادة عليه من صحبح البخاري لتكتمل الفائدة » أه مصححة . 


1Y 


قالت فغفلت عن صي لي فدرج البه حتى أناء فوضعه على فخذه > فلما رأيته فزعت فزعة 
عرف ذلك منى » فقال أتخشين أن أقتله »> ما كنت لأفعل ذلك ان شاء الله » كانت. 
تقول ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب »> لقد رأيته يوم يأكل من قطف عنب وما 
بمكة يومئذ من ثمرة » وانه لموثق في الحديد » وما كان الا رزقا رزقه الله » فخرجوا به 

من الحرم ليقتلوه وقال دعوني أصلي ر كمتين » فصلى ثم رجع إليهم فقال لمم لولا أن ترو 
أن ما بي جزع من الموت لرجعت “فكان أول من سن الر كعتين عند القتل هو ثم قال اللهم 
SEL a‏ ا 

ولست أبالي حين أقتل مسلا على أي شتی کان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت ليأتوا 
بشيء من جسده يعرفونه » وكان عاصم قتل عظيماً من عظرائهم يوم بدر » فبعث الله عليه 
مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم » فم يقدروا أن يقطعوا منه شيء » انتهى. ش 

قال عبد الحق » وقصة خبيب كانت في غزوة الرجيع > والرجيع على ثانية أميال 
من عسفان » وعسفان على مرحلة من خليص في الجنوب ومن عسفان إلى بطن مر ثلائة 
وثلاثون مبلا ومن بطن مر إلى مكةمسيرةيوم » وخليص بضم الخاء المعجمة. وعسفان 
بضم العين المبملة . وبطن مر بفتح المي وتشديد الراء . وغزوة أحد كانت في النصف من 
شوال سنة ثلاث من المجرة . فوله إلى فدفد بفائين مفتوحتين ودالين مبملتين “> وهي 
الأرض المستوية » وقبل الأرض المرتفعة . وقال ابن دريد الفدقد هي الأرض الغليظة 
المرتفعة ذات الحصى »> فلا تزال الشمس تبرق فيها . 

قوله من قطف عنب أي عنقود عنب وهو يكسرالقافوسكون الطاء وفي آخرءقاء. ' 
وقال الليث القطف إسم للؤار المقطوفة » يقال قطفت العنب أقطفه قطفاً جنيته . قوله 
شاو بكسر الشين النعجمة وسكون اللام وهو العضو من أعضاء اللحم وأشلاء الإنسان 
أعضاؤه . قوله ممزوع من التمزيع وهو التفريق » ومادته مم وزاي معجمة وعينمبهملة. 
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ولأن الحرمة باقية 


قوله لآن خبيبا صبر على ذلك حتى صلب » وهو بضم الخناء المعجمة وفتح الباء وسكون 
الياء آخر الحروف وقي آخره باء موحدة أخرى» وقد ذكرن أن صلبه لم ثبت فيالصحبح 
ولكن مدن اسحاق ذكره في كتاب السيرة وقال ابتاع حيبي حجير بن ايان التتمي رحمه 
اله لقتله بأبيه ثم أخرجوه إلى التنعم وصلبوه على خشبة وقتاوه . 

قوله وسماه أي خبيبا رسول الله يلقع سبد الشهداء »هذا لم يثبت والمعروف من قوله 
تدز سيد الشبداء أنه حمزة رضي الله عنه » رواه الحا ك في الفضائل من حديث عبدالله 
ابن مد بن عقيل رحمهم الله سمعت جار بن عبد الله رضي الله عنهيقول قال رسولالل مَل 
سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة رضي الله عنه > وأخرجه الطبراني عن أبي إسحاق 
الشيبانفيعنعلي,نحذور عن الاصبغ بن نباتة عن على رضي الله عنه قال إن أفضل الخلق 
يوم يجمعهم الله الرسل > وأفضل الناس بعد الرسل الشهداء » وأفضل الشهداء جمزة بنعبد 
المطلب رضي الله عنه » وقد تکل به رسول الله ل فقال سيد الشهداء حمزة بن عبد 
المطلب رضي الله عنه حديث آخر نحو ذلك ورد في بلال رواه البزار في مسندهمنحديث 
زيد بن أرقم أن الني بست قال نعم المرء بلال وهو سيد الشهداء ... الحديث . 

قوله وقال في مثله “أيفيه أي فيخبيب » و كلة مثل زائده هو رفيقي في الجنة . 
وقبل لفظ مثل عبارة عن الذات أي قال في ذاته أي ذات خمبب. وقال تاج الشريعة أي في 
مثل خبيب في الصبر على أذى المشر كين وصلبهم وعدم إجراء كللة الكفر فمن كان كذلك 
يكون باذلاً نفسه لإعزاز الدين فبكون مثل خبيب رضي الله عنه . قلت المفبوم من 
كلامه أن قوله عإستإد هو رفيقي في الجنة » في حق غير خبيب ولكن يدخل فيه 
خبيب يشار كته غيره في الصبر على الأذى وغيره » والمفهوم مما ذكرنا أولآ » أي قوله 
رتد هذا في حقى خبيب رضي الله عنه والأحرى ما قاله تاج الشريعة » لأن قوله عزمتدد 
هذا لم يثبت في حت خبيب وإن كان هو من رفقاء الني تيد في الجنة . 

( ولآن الحرمة باقية ) لتناهي قبيح الكفر > فكان بالصبر على الاكراه يجتنبا حرم 
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والإمتناع لإعزاز الدين عزيمة بخلاف ما تقدم للاستثناء 


الشرع ممتثلا نيه (والامتناع لاعزاز الدين عزية) أي الامتناع عن إظهار ما توعد يله 
لأجل إعزاز الدين عزية » أي أخذ بالعزية » ولا شك أن الآخذ بالمزمة أفضل من الاخذ 
بالرخصة ولا سما في مثل هذا الموضع ( بخلاف ما تقدم ) من أكل الميتة وشرب افر > 
فإن الحرمة هناك لم تكن باقية (للاستثناء) أراد بدقوله تمالى © إلا ما اضطررتم © ١1١5‏ 
الأنعام » والاستثناء من التحريم إباحة . 

فإن قلت الله تعالى کا استثنى في إجراء كلمة الكفر أيضاً في قوله تعالى ل من كفر 
بالله من بعد إعانه إلا من أكره 4 ٠١+‏ الأنعام. قلت من كفر بالله شرط مبتدأ وحذف 
جوابه لأن جواب « من شرح بالكفر صدراً » دال عليه » كأنه قبل من كفر ياللهفعليهم 
غضب إلا من أكره » ولكن من شرح بالكفر صدراً فعلمهم عضب »2 ولا يازم من انتفاء 
الغضب الاباحة . وتقريره أن في الآبة تقديا وتأخيراً » وتقديره من كفر بالله من بعبد 
إعانهوشرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولمم عذاب عظيم إلا من 0 
مطمئن بالايمان » فالله تعالى ما أباح إجراء كامة الكفر على لسانهم حالة الأكراء » 
ما وا اه م ا 
لىس من ضرورة عدم الحكم عدم العلة كا في شهود الشبر في حى المسافر والمريض » فان 
السبب موجود والحكم متأخر » فجاز أن يكون النصب منفا مع قيام العلة الموجبة 
للغصب وهو الحرمة * فلم يشت إباحة إجراء كامة الكفر . 

هذا ما قالوه وفمه نظر>لأن المراد بالعلة إن كان هو المصطلح فذاك ممتنع التخلفعن 
الحكم الذي هو معلوله > وإن كان المراد يها السبب الشرعي كا مثل به فإفا يتخلف 
الحكم عنه بدليل آخر شرعي يوجب تأخيره کا في المثال المذكور من قوله تعالى ومن 
كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 ١80‏ البقرة > ولا دليل فيا نحن فيه على 
ذلك. وعن هذا ذهب أبو بكر الر ازي رحمه الله إلى أن الأمر في قوله يتئم فإن عادوا 
فعد للاباحة » وقوهم لأن الكفر فيا لا تنكشف حرمته صحيح > ولكن الكلام في 
إجراء كامة الكفر مكرها لا في المكره . 


قال وإن أكره على إتلاف مال مس بأمر يخاف منهعلى نفسه أو على 

عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك » لان مال الغير يستباح الضرورة 

كا في حالة الخمصة وقد تحققت » ولصاحب المال أن يضمن المكره » 

لان المكره آلة المكره فيما يصلح آلة له » والإتلاف من هذا 

القبيل . وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه 

ويصبر حتى يقتلء فإت قتله كان آ] » لأن قتل المسل ما 
ظ لا يستباح لضرورة ماء . 


( قال ) أي القدوري رحمه الله ( فإن أكره على إتلاف مال مسل بأمر يخاف منه على 
نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ) أي إتلاف مال السم ( لأن مال 
الغير يستباح للضرورة كا في حالة امحمصة ) أي يعامل به معام المباح » إلا أنه يممصمل 
مباحا في تلك الحالة » ولهذا لولم يتناول حتى قتل يثاب على ذلك. وفي الجر لو لم يشرب 
حتى قتل يأثم “قالوا هذه المسألة تدل على أنتناول مال الغير أشد حرمة من شرب الخمر 
( وقد تحققت ) أي الضرورة ( ولصاحب امال أنيضمنالمكره ) بكسر الراء ( لأن 
المكره ) بفتح الراء ( آلة للمكره ) بكسر الراء ( فيا يصلح آلة له ) قد مر أن في كل 
موضع يصلح ك ون المكره آل للمكره يكون الضهان على المكره » واحترز بقوله فما 
يصلح عن الا كل والتكل والوطء > فإنه فيها لا يصلح آلة له إذ الاكل يفم الغير والتكم 
بلسان الغير لا يتصور ( والاتلاف من هذا القبيل) أي من قبيل أن يصلح آلة بأنيأخذه 
ويلقبه على مال الغير فيتلفه . 

( وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل ) بأن قال 
لغيره إن ل تقتل فلانا لأقتلنك لا يسعه الإقدام على قتله . قوله ويصير بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ حذوف > أي وهو يصير على ذلك ولايحوز نصبه عطفاً على أن يقدم عليه لفساد 
المعنى فافهم ( فإن قله كان ثا » لأن قتل المسم مما لا يستباح لضرورة ما ) إذ دليل 
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فكذا بهذه الضرورة والقصاص على المكره إن كان القتل عمداً 


قال وهذا عند أبي حنيفة ومد «رح» . : 


الرخصة خوف التلف والمكره عليه في ذلك سواء فسقط حق المكره في حق تناول دم 
المكره عليه للتعارض » يخلاف ما إذا صبر على اتلاف مال الغير > فإن دلبل الرخضة قائمة 
وحرمة النفس فوق حرمة المال ( فكذا بهذه الضرورة) أي فكذا لا يماح بهذه الضرورة 
وهي الإكراء على قتل النفس فبقول الاكراه يبسح ما تببحه الضرورة لا يبيحه الاكراءثم 
قتل المسلم لا يباح لضرورة ما ٤‏ فكذا لا يباح بالاكراه . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( والقصاص على المكره ) بكسر الراء ( إن كان 
القتل عمداً ) أي إن كان القتل قتل عمد » وإن كان القاتل عامداً ( قال المبد الضعيف 
رحمه الله وهذا عند أبي حتيفة ومد رحا الله ) أي قال المصنف المذكور وهو وجوب 
القصاص على المكره يكسر الراء عند أبي حنيفة ومد رحمها الله» وبه قال الشافعي رضي 
الله عنه في قول . وقال السفناق « رح » سواء كان الآمر عاق بالغ أو معتوهاً أو غلاا 
غير بالغ » فالقود على الآمر وعزاه إلى المبسوط . 

ثم أورد سؤالاً فقالفان قمل لو كانالمكرهالآمر بمنزلة الآلة لمباشرة في القتلوالمكره 
المأمور آلة لوجب أن لا يحب القصاص على الآمر فبا إذا كان صبا أو معتوها » لأنانتقال 
فعل المكره إليه لا يكون أقوى من مباشرته بنفسه > وفيا باشر الصبي القتل العمد لا 
يحب القصاص عليه > وقد ذكر في المبسوط أن القصاص بحب على الصبي إذا أمر غيره 
بالقتل العمد بالاكراه كما ذكرت » فا وجبه . قلنا لما اتتقل فمل المأمور إلى الآمر انتقل 
مع وصفه من العقل والباوغ» فصار ذلك بنزله جناية الآمر بيد المأمور ني الأحكامالقتل > 
فلبذا لم يعتبر عقد الآمر وباوغه بخلاف ما لو باشر بنفسه لآنه لا واسطة هناك أحد يوصف 
بالعقل والباوغ لبنتقل قوله إلبه بذلك الوصف »> فكان ذلك قتلا خاصاً من الصبي لا غير » 
ولا اعتبار لعمد الصبي من القتل في إحاب القصاص . 

وقال الشيخ العلامة علاء الدين عبد العزيز رحمها الله ما نقله السفناق عن المبسوط سبو 
فاته ذكر في هذا الباب » إذا عرفنا هذا فنقول سواء كانالمكره عاقلا بالغ أو ممتوها أو 
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وقال زفر « رح › يجب على المكره . وقال أبو يوسف « رح » 

لا يجب عليبها . وقال الشافعي «رح» يجب عليبما . ازفر 

أن الفعل من المكره حقيقة وحساً وقرر الشر ع حكمه 
عليه وهو الاثم 


غلاما غير بالغ فالنقود على المكره » لأن المكره صار كال لة له والعقل والماوغ غير معتبر 
في حتق الآلة » وإنغا المعتبر تحقتى الالجاء فعلم أن قوله سواء كان المكره بالغ أو معتوهاً 
بفتح الراء وبكسرها والدليل الذي ذكره ينادي عليه فتوهمه بكسر الراء » وذلك غير 
سديد يؤيده ما قال أبو المسر في الممسوط» ولو كان المكره الآمر صبيا أو يجنونا لا يحب 
القصاص على أحد » لأن القاتل في الحقىقة هذا الصبي وامجنون وهو ليس بأهل لوجوب 
العقوبة عليه > وذكر الحاواني في مبسوطه ولو كان المأمور مختلط العقل أو صبيا يحب 
القصاص على المكره الآمر » لأن فعل القاتل ينقل إلبه فيكون الصبي والبالغ في حقفه 
سواة » فعم بهذا أن إيحاب القصاص على الصبي الآمر سبو “ وما ذكره من الفرق بين 
المباشر والآمر كير مسل > لأن المنتقل الفعل ووصفه من العمد والخطأ لا وصف القاتل من 
المقل والباوغ » ألا ترى أن المأمور لو كان صا أو ممتوها لا ينتقل وصف‌الصبا والقسر 
إلبه » حتى لا يحب القصاص على المكره احتبالاً للدرء في القصاص . 

( وقال زفر رحمه الله يحب على المكره ) بفتح الراء » أراد به يحب القصاص على 
المكره المأمور وهو رواية عنه وفي رواية أخرى عنه كقول الشافمي رضي الله عنسه 
( وقال أبو يوسف رحمه الله لا يحب عليها ) أي لا يحب القصاص على المكره والمكره 
جميعاً ( وقال الشافعي رضي الله عنه يحب علمهما ) أى على المكره والمكره جميعاً » وبه 
قال مالك وأحمد رحمبا الله . 

( لزفر رحمه الله أن الفعل من المككره ) أي أن الفعل وهو القتل حاصل من المكره 
بفتح الراء ( حقيقة ) أي من حبث الحقىقة لصدوره منه بغير واسطة ( وحساً ) أي ومن 
حيث الحس ‏ فانه معان مشاهد ( وقرر الشرع كمه ) أي سم القتل (عليه) أي على 
القاتل ( وهو ) أي حك القتل ( الاثم ) بالاجماع » فايحاب القصاص على غيره غير معقول 
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بخلاف الإكراه على [تلاف مال الغير لانه سقط حكمه وهو 
الام فأضيف إلى غيره » وبهذا يتمسك الشافعي « رح» في جاتب 
المكره ويوجبه على المكره أيضأ لوجود التسبيب في القتل منه 
والتسبيب في هذا حكم المباشرة عنده کا في شبود القصاص .ولي 
يوسف «رح» أن القتل بقي مقصوراً على المكره من وجه نظراً 
إلى التأئم » وأضيف إلى المكره من وجه نظراً إلى الجل 


وغير مشروع ( بخلاف الاكراه على إتلاف مال الغير » لأنه سقط حكمه وهو الاثم) فلم 
يكن مقدرآً علبه شرعا ( وأضيف إلى غيره ) أي إلى غير المكره ( وببذا ) أي ِا 
ذكره زفر رحمه الله من الدليل ( يتمسك الشافعي رضي الله عنه في جانب المكره ) بفتح 
الراء > يعني في وجوب القصاص ( ويوجبه ) أي ويوجب الشافعي القصاص ( على المكره 
أيض] ) بكسر الراء ( لوجود التسبيب في القتل منه ) أي من المكره الآمر حيث أحدث 
فبه معنى كان حاملاً له على القتل . 

( والتسبيب في هذا ) أي في القتل ( حك المباشرة عنده ) أي عند الشافمي رضي الله 
عنه ( كما في شبود القصاص ) يعني إذا شهد على رجل بالقتل العمد فاقتص المشهود عليه 
فجاء المشهود بقتله ا » فانه يقتل الشاهدان عنده للتسبب لأنهها قتلاه حكما قيل في 
عبارة المصنف تسامح » لن دلبل زفر رحمه الله يدل على عدم جواز إضافة القتل إلى غير 
اللكره » فكيف بجمل ذلك دلبلا للشافمي رضي الله عنه وهو يضفه إلى غيره أيضا . 
أجيب بأن دليله يدل على عدم جواز إضافته إلى غير المكره مباشرة > والشافمي رضي 
الله عنه يضصفه إلى الغير تسبسبا فلا تنافي . 

( ولآبي يوسف رحمه الله أن القتل مقصوراً على المكره ) بفتح الراء ( من وجه نظراً 
إلى التأثم ) للتسارع إياه » فانة يدل على تقرر الحم وقصره عليه (وأضيف إلى المكره ) 
بكسر الراء ( من وجه نظراً إلى الجل ) بفتح الحاء » أي حمل المكره عليه تقديره أن 
كونه مولا على الفمل يدل على أنه كال لة والفعل ينتقل عنه » وكل ما كان كذلك كان 
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فدخلت الشسببة فيكل جانب . ولما أنه حول على القتل بطبعه إيثاراً 
لحياته فيصير آل المكره فيما يصاح آلة له وهو القتل بأن يلقيه عليه 
ولا يصلح آلة في الجناية على دينه فبقي انفعل مقصور عليه في حق 
الاثم كا تقول في الإكراه على الاعتاق وفي إ كراه الجوسي على ذبح 


شببة ( فدخلت الشببة في كل جانب ) والقصاص يندفع يها . 

( وها ) أي لاي حضفة وعمد رحمها الله ( أنه ) أي أن المكره بالفتح ( مول على 
القتل ) أي ملجأ إليه بواسطة التبديد بالقتل ( يطبعه ) يعني يصير المكره القاتل في 
ذلك قاتلا بطبعه » أي باقتضاء طبع ه » ذلك كالسيف يقطع بطيعه فانطبعه يقتضي 
القطع “وذلك(إيثاراً لحباته ) أي لاجل إيثاره حماته على حياة غيره » لان الانسان جبل 
على حب حياة نفسه»فحينئف نفذ اختماره (فبصير آلة للكره) بكسر الراء (فيها يصلح 
آلة له وهو القتل بأن يلقيه علبه ) فلا يكون على المكره قصاص ولا دية ولا كفارة» لآن 
الفعل يضاف إلى الفاعل لا إلى الآلة . 

( ولا يصلح آلة له في الجناية على دينه ) هذا جواب عا يقال لو كان آلة لأضيف الاثم 
إلى المكره كالقتل » فأجاب بقوله ولا يصلح أي المكره آلة له » أي للمكره بكسر الراء 
في الجناية على دينه » لأن القتل من حمث أنه يوجب الأثم جناية على دين القاتل > لآنه إغا 
كرهه لمجني عليه دينه » فلو أضيف إليه لصار جناية على دين المكره» وقي يطلان الإ كراه 
( فبقي الفعل ) من حيث كونه جناية على دينه ( مقصور عليه ) أي على اللكره بالفتح 
( في حت الاثم كا تقول في الإكراه على الإعتاق ) ومن حمث الاتلاف متقولاً إلى المكره 
من حسث الاتلاف حى تحب الضان على المكره ومن الاعتاق بقي مقصوراً على المكره 
حتى کون الولاء له . 

( وني إكراه المجوسي ) أي وكا تقول في إكراه الجوسي أي إكراه المسلم الجوسي 
فالمصدر مضاف إلى مفعوله وطوى ذكر الفاعل » لآن الجوسي مكره وقد صرح ب هقفي 
الإيضاح وهو كا لو أكره مجوسا ( على ذبح شاة الغير ينتقل الفعل إلى المكره ) بكسر 
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شأة الغير ينتقل الفعل إلى المكره في الاتلاف دون الذكاة حى يحرم 
كذا هذا . قال وإن أكره على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل 
وقع ما أكره عليه عندنا خلافاً للشافعي وقد مر في الطلاق . 


الراء ( في الاتلاف ) يضمن قيمة الشاة ( دون الذكاة حتى يحرم ) فلا يحل تناوله»لأنحل 
الذبح يتعلق بأمور الدين ( كذا هذا ) أي كذا حك القتل . 

فان قلت لو كان المأمور محمولاً على القتل بطبعهلإيثار حياته ينبغي أنيسقط القصاص 
عن إصابة مخمصة فقتل إنسانا وأكل من مه حتى بقي حا فيا الفرق . قلت وملجأهناك 
من جبة الغير فصار آلة > وأما المضطر فقيم ملجأ إلى القتل من جهة غيره حتى يصير آلة» 
ولهذا يحب عليه الضان في المال فعلم أن الح مقصوراً عليه . 

فإن قلت ينبغى أن لا يصلحالمكره آلة له في الاعتاق من حبث الاتلاف » لأنالاتلاف 
يبت في ضمن‌التلفظ بهذا اللفظ وهو لا يصلح آلة له فى حت التلفظ > فكذا في حتى مايثيت 
في ضمنه . قلت نفس الاعتاق إتلاف إذ هو إزالة الملك وليس في قدرة المد إلا ذلك 
وهو يصلح في إزالة الملك > أما إثبات القوة فخالص سحت الله تعالى لا يقال يشكل با إذا 
أكره محرم على صيد حتى قتله وأدى الضان لا برجم على المكره وإن صلح آلة له في 
الاتلاف ‏ لا نقول الضمان في قتل الصيد إنما تحب بالجناية على إحرامه وهو لا يصلح 
آلة له في ذلك . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإن أكره على طلاق إمرأته)أي إن أكرهالرجل 
على أن يطلق أمرأته » وفي بعض النسخ وإن أكرهه الرجل على طلاق إمرأته ( أو عتق. 
عبده ففعل ) أي طلق امرأته أو عتق عبده ( وقم ما أكره عليه عندة خلافاً للشافمي 
رضي الله عنه ) ويقول الشافعي قال مالك وأحمد رحا الله ثم الاكراه لا يعمل في أشباء 
منها الطلاق والعتاق والنكاح والرجعة والتدبير والعفو عن القصاص والممين والنذر 
والظبار والإيلاء والفيء في الايلاء والاسلام » لأنه إنشاء تصرف ( وقد مر في الطلاق ) 
أي في فصل طلاق المكره والسكران . وفي فتاوى قاضي خان رحمه الله [كراه بوعيد 


فى 


قال ويرجع عل الذي أ كرههبقيمة العيد لانه صلمم21 له فيه من حيث 

الإتلاف » فانضاف إليه فله أن يضمنه موسراً كان أو معسراً ولا 

سعاية على العبد » لان السعاية نما تجب التخريج إلى الحربة أو 
لتعلق حق الغير 


القتل على الطلاتى والعتاق فلم يفعل حتى قتل لم يام كا لو أكره بالقتل على إتلاف مال 
نفسه فلم يتلف كان شهدا » فكذا في الامتناع عن إبطال ملك النكاح . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ويرجع ) أي المكره بفتح الراء ( على الذي كرهه 
يقممة العبد > لأنه صلح آلة له قبه من حيث الاتلاف » فاتضاف إليه فل ) أي فللتكره 
المأمور ( أن يضمنه ) أي المكره الآمر ( موسر كان أو معسراً ) لآن وجوب الضمان 
اعتمار مباشرة الاتلاف فنكون ضهان جيران » فلا ختلف باليسار والاعسار / ألا ترى 
أن شبود الاعتاق يضمنون إذا رجعوا موسرين كانوا أو معسرين . 

فإن قلت ينبعي أن لا حب الضان على المكره لآنهأتلفه بءوض وهو الولاء»والاتلاف 
بعوض كلا إتلاف . قلت هذا يكون أن لو كان العوض مالأ أو في حك المال والولاء ليس 
يمال ولا آشبه بالمال لانه بتزلة النسب وهو لىس بال ٠‏ 
( ولا سعاية على العبد » لأن السعاية إنما تحب لاتخريج إلى الحرية ) وقد خرج فلا 
یکن تخريه انا كا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنالمستسعى كالمكاتب والذييحتاج 
إلى التخريج إلى الحرية كالمبد المشترك إذا أعتقه أحد الشريكين يحتاج إلى تخريجمه إلى 
الحرية إمابالاستسماء أو بالتضمين » أو يعتق الشريك الآخر كا عرف (أو لتعلق حدق 
الغير ) أي أو السعاية إنا يحب لتعلق ف الغير بالعبد كا هو مذهبها كعتق المريض 
عبده وعتق الراهن عبد المرهون »> فإنه يحب السعاية على العبد فيا إن كان معسراً 
لتعلق حت الغير به . 

وي الذخيرة مسألة الاعتاق والطلاق على ثلاثة أوجه . الأول ؛ أن يقول المكره 
خطر ببالي الاخبار الحرية فبا مضى كاذبا وقد أردتذلكلا الانشاء بعتى العبد قضاء لا 
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ولم يوجد واحد فنبما ولا يرجع المکره على العبد بالضمان لانه 
مؤاخذ بإتلافه . قال ويرجع بنصف مبر المرأة إن كان قبل الدخول 
وإن لم يكن في العقدمسمى يرجع على المكره بما لزمه من ا عة 
لان ما عليه كان على شرف السقوط بأن جاءت الفرقة من 
قبلبا > وإنا يتأكد بالطلاق فكان إتلافاً للمال من هذا الوجه » 


فيضاف إلى المكره 


ديانة » ولا يضمن المكره شيئا لآنه عدل عا أكره وعتق العبد بإقراره طائعاً . 

الثاتي : أن يقول خطر ببالي الاخبار كاذب وتر كت ذلك وأردتعتقا مستقبلا كما 
طلب مني »© ففي هذا عتق العبد قضاء وديانة ويضمن المكره قممة الصد . 

الثالث : أن يقول لم يخطر بباليشيء وقد أتيت با طلب مني » فالجوابفيه كالجواب 
في الوجه الثاني » والجواب في الاكراءعلى الطلاق وقد مى لما مرا قبل ‌الدخول كالجواب 
في الاكراه على عتق العبد في الوقوع ورجوع الزوج على المكره > إلا أنفيالطلاقالرجوع 
ينصف المبر » وني الأعتاق بقيمة الد . 

( ولم يوجد واحد منها ) أى من التخريج إلى الحرية وتعلق حت الغير ( ولا يرجع 
المكره ) بكسر الراء ( على العبد بالضيان لأنه مؤاخذ بإتلافه ) أى لأن المكره نفسه إنا 
يضمن من حمث أنه جعل متلفاً للد حكماً كأنه قتله والمقتول لا يسعى لأحد حكما . 

( قال ) أى القدوري (ويرجع بنصف مبر المرأة إن كان) أى الاكراء( قب لالدخول) 
بها . فإن قلت الماثة شرط في ضهان العدوان والمكره لم يضم غير تأ كد نصف المهر 
والاحا بأعلىمن التأكيد . قلت الماثة في المضمون لا في الفعل»والمضمن نصف المهر بالاتفاق 


من المنعة » لن ما عليه ) أى على الزوج ( كان على شرف السقوط بأن جاءت الفرقة من 
قبلها ) بتمكين أى الزوج منها بغير إ كراه أو بالارتداد والعياذ بالله تعالى ( وإذما يتأ كد) 
أى ما كان عله إن يتأ كد(بالطلاق فكان إتلافاً للمال من هذا الوجه فيضاف إلىالمكره) 


vr 


أ 


من حيث أنه إتلاف » بخلاف ما إذا دخل بها لان المبر قد تقرر 
بالدخول لا بالطلاق ظ 


بكسر الراء ( من حمث أنه إتلاف ) فإذا أضيف إليه يرجع المكره عليه لأن للتأ كيد 
شببا فكان المكره بمنزلة الآلة فيرجع عليه . 

( يخلاف ما إذا دخل بها ) حيث لا يضمن المكره الآمر شيئاً وبه قال مالك وأحمد 
درح» > وعند الشافعي «رح» يضمن مبر المثل (لآن المبر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق) 
فبقي مجرد إتلاف ملك النكاح وهو ليس بال عند الخروج وما ليس بال لا يضمن بال ١‏ 
ألا ترى أن الشاهدين إذا رجعا بعد الشبادة بالطلاق لا يضمنان . ثم أن المصنف لم يضمن 
الإكراه على النكاح . 

قال مد في الأصل ولو أن رجلا أكره بوجه قتل أو حبس أو بقيد أو بضرب حتى 
تزوج إمرأةعلى عشرة آلاف ومهر مثلبا ألف درم كان النكاح جائزاً “ويكون من‌العشرة 
آلاف درم مبر مثلها ألف درم ويبطل الفضل . وذكر الطحاوي في ختصره أن الزوج 
يازمه جسم ذلك فيرجع بالفضل على من أكرهه وهو ليس بظاهر الرواية » ولو أن المرأة 
هي التي أكرهت حتى تزوجها الزوج على ألف درم مبر مثلها عشرة آلاف أو زوجها 
أولباؤها مكرهين فالنكاح جائز ولا ضيانعكى المكره . 

ثم هل لامرأة والأولياء الاعقراض على هذا النكاح . فالمسألة على وجبين » إما أن 
يكون الزوج دخل بها أو لم يدخل بها وکل وجه على وجبين © إما أن ترضى المرأة يما 
می لها من الصداق أو لم وض » وکل وجه على وجبين » إما أن يكون الزوج كفوءا لها 
أو غير كفوء » فإن كان كفوءآ لها وقد رضت بالمسمى كان للأولياء حى الإعتراض عند 
أبي حنيفة » وعنده) لا أصل . ولو زوجت نفسها في الإبتداء من كفوء بأقل من مبر امثل 
كانت المسألة على الإختلاف > إن كان الزوج غير كفوء لما فللأولماء الإعتراض على هذا 
النكاح عندهم جميعاً » هذا إذا رضيت المسمى وم يدخل بها الزوج» فان لم ترضالمسمى 
ينظر » فان كان الزوج كفوءاً لما فلا حتى الإعتراض على هذا النكاح يسبب تقصان المهر 
عندهم جميما » فاذا رفعت الأمر إلى القاضى يخير زوجبا فيقول له أتم لها مبرها وإلا 
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ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق قعل الوكيل جاز استحسانً 
لان الإكراه مؤثر في فساد العقد والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة . 


مدع على المكره 


فرقت بنك » فاذا أتم نفذ النكاح » وإن أبى يفرق يبنها ولا يكون لها مبر » لأن 
الفرقة جاءت من قبلها لما لي ترض بالزيادة > والقرقة الواقعة من قبلبا تسقط الصداق كله 
قبل الدخول كا في ارتدادها » وإن لم يكن الزوج كف انها فلها وللأولماء حق الإعتراض 
على هذا النكاح عند أبي حنيفة لعدمالكفارة ةو ا E‏ اض 
كذلك للأولماء لعدم الكفاءة لا غير . 

هذا كله قبا إذا لم يدخل بها . فان دخل بها وهي مكرهة فان كان الزوج كقفوء] لها 
فللأولماء والمرأة حق الإعتراض بسب عدم الكقاءة » وأما إذا دخل بها وهي طائعة فقد 
رضيت المهر المسمى دلالة “فكا نكا لو رضت بالمسمى نصاءفمل قول أبي حتمفة للأولماء 
حى الإعتراض . وإن كان الزوج غير كفوء فللاولباء حت الإعتراض عند ابي حثيفة 
لعدم الكفاءة ونقصان المهر » وعندهما لعدم الكقاءة لا غير » هذا خلاصة ما ذكره شيخ 
الإسلام خواهر زاده رجه الله . 

( ولو أكره على التو كيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل ) أي طلق أوأعتق ( جاز 
استحساناً ) أي يقع الطلاق والمتاق بفعل الو كيل . وفي القياس لا بقع > ويهقالت 
الثلاثة لأنالقياس أن لا تصح الوكالة بالإكراء لآن الأصل أن كل عقد يؤثر فبه البزل بۇر 
فىه الاكراه وما لا فلا » لايا ينفيان الرضى » والوكالة تبطل بالهزل» فكذا معالاكراه 
( لان الاكراه ) إشارة إلى بمان وجه الاستحسان » تقديره أن الاكراه ( مؤثر في فساد 
العقد ) فكان كالشرط القاسد ( والوكاله لا تبطل بالشروط الفاسدة ) فالاكراء لا يؤثر في 
فساد الوكالة أما انه كالشرظ الفاسد فاما تقدم أنه يعدم الرضى قبفسد به الاختبار فصار 
كانه شرط شر طأ فاسداً فإنه يفسد العقد ولا ينع عن الانعقاد » وأما أن الوكالة لا تفسد 
بالشروط فلأنهها من الاسقاطات إذ الموكل يسقط حقه بالتعويض إليه» فاذا لم قبطل الوكالة 
ينقذ تصرف الو كيل ( ويرجع على المكره ) بكسر الراء با عزم من نصف الصداقوقممة 
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استحساناً لان مقصود المجكره زوال ملكه اذا باشر الوكيل والنذر 
. لا يعمل فيه الاكراه» لانه لا يحتمل الفسخ ولارجوع على المكره 
بما ازمه لانه مطالب له في الدنيا فلا يطالب به فيبا . وكذا اليمين 
والظبار لا يعمل فيبما الاكراه لعدم احتماهما الفسخ . وكذا الرجعة 


العبد ( استحسانا ) والقياس أن لا يرجع عليه » لأن الاكراه وقع على الوكالة وزوال 
الملك لم يقم بها » فان الو كيل قد يفعل وقد لا يفعل © فلا يضاف التلف إلبه كا في 
الشاهدين شهدا أن فلانا وکل فلانا يعتق عبده فأعتق الو کیل ثم رجعا . 

وجه الاستحسار: هو قوله ( لأن مقصود المكره ) بالكسر ( زوال ملكه إذا باشر 
الو كيل ) فكان الزوال مقصوداً فيضمن ولا ضان على الو كيل لانه لم يوجد منه ! كراه 
( والنذر لا يعمل فمه الاكراه ) يشير بهذا إلى بان ما يعمل فيه الاكراه > وإما لا يعمل 
وضابط ذلك أن كل ما يؤثر فبه الفسخ بعد وقوعه لا يعمل فبه الاكراه» فاذا كان كذلك 
يصح النذر مع الاكراه بأن أكرهه يوعد تلف حتى جعل على نفسه صدقة لله أو صوماً 
أو ححا أو مثل ذلك لزمه كله خلافا للثلاثة . 

( لانه ) أي لان النذر ( لا يحتمل الفسخ ) لانه يمين لقوله عزوت النذر يمين واليمين لا 
يحتمل الفسخ فلا يؤثر فبه الاكراه . وروى جمد في أوائل الاكراه عن عمر رضي الله عنه 
أنهقال أ ربع مقفلاتمبهمات ليس فين رد بذى الاعتاق ولا الطلاق والنكاح والنذر » 
أراد بقوله مهات وقوعبا وصحتبا مطلقة يلا قبد الرضى والطواعية » والمحل إذا 
صدرت عن المكلف . 

( ولا رجوع على المكره) بالكسر ( با لزمه لانه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب) 
أي المكره بالكسر ( به ) أي لما أكرهوه ( فيها ) أي في الدنيا (وكذ اليمين ) أي 
وكذا إذا أكره على يمين فحلف انعقدت ( والظهار ) بأن أكره على أن يظاهر امرأته 
فظاهر صح (لا يعمل فبا الاكراه لمدم احالهما الفسخ و كذا الرجعة) أي لعدماحّالهما 
بالفسخ والظهار من أسباب التحرم كالطلاق فبستوي فيه الجد والهزل والاكراه والطوع؛ 
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والايلاء والفيء فيه باللسان لاا قصح مع ال مزل والخلع من جا نيه 
طلاق أو یمین لا يعمل فيه الاكراه » فلو کان هو مكرهاً على الخلع 


خلافا للثلاثة لأ يعمل فما الاكراه لانه استدامة للنكاح » فكانت ملحقة به ( والايلاء) 
أي و كذ الايلاء لانه مين في المال والاكراءلا ينع كل واحد منها ( والفيء فيه باللسان ) 
أي في الايلاء بأن أكرهه على فيء إلمها باللسان ففعل صح » لانه كالببة في استدامته أى 
الرجعة في الاستدامة ( لانها ) أى الرجعة والايلاء والفيء في بعض النسخ لانه » أى لان 
كل واحد من المذ كورات ( تصح مع المزل ) وما صح مع المزل لا يحتمل الفسخ » فلاف 
أكره على إعتاق عبد عن كفارة اليمين أو الظهار ففعل أجزأه عنها وأ برجم على المكره 
بقيمته لأنه أمره بالخروج عا لزمه وذلك مله حسية لا إتلاف بغير حمق وإن عين عبداً 
لذلك ففعل عتتى وم يجز الكفارة رجع على المكره بقيمته » لانه أتلف علمه مالية العيد 
حبث لم يكن مستحقا عله » وإذا أثيت له الرجوع لم يكن كفارة لانها ليست بمضمونة 
على أحد » وإن ترك التي آلى منہا أربعة آشہر حتى بانت ول یکن دخل بها وجب عليه 
نصف المهر ولا برجع به على المكره » لانه متمكنا من القرآن على المكره بشيء لانه اتی 
يضد ما أ کرهه عليه . 

( والخلغ من جانبه يمين ) أى من جانب الزوج يمين لوجود الشرط وال جزاء » واليمين 
لا يعمل فيه الاكراه ( أو طلاق ) هذا ظاهر» والاكراه لا يمنع وقوع الطلاق بغير جعل» 
فكذا بالجعل ( لا يعمل فيه ) أى في الخلم ( الاكراه ) لما ذكرة ( فلو كان هو ) أى 
الزوج ( مكرها على الخلع دونها ) أى دون المرأة ( لزمها البدل لرضاها بالالتزام ) البدل 
طائعة بازاء ما سم جاء من البينونة ولا شيء على المكره لازوج » لانه أتلف عليه ماليس 
بال وهو النكاح فلا يضمن به . 

فان قبل إن خالعها وهي غيرماءوسة فاستحقت نصف الصداق هل برجع به الزوج 
على المكره لتأكيده ما كان على شرف السقوط أولاً . قلنا لا يخاو اما أن يكون ساق 
الزوج إليها المبر كله أو لاءفإن ساق رجع على المكره بنصفه بالاتفاق » أماعندهما 
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قال وإن أ كرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة « رح»» 
إلا أن بكرهه السلطان . وقال أبو بوسف ومد « رح » لا يلزمه 
الحدء وقد ذكرتاه في الحدود . 

فظاهر ؛ لان الخلع على مال.مسمىلا يجب البراءة عا يستحق کل منهما قبل صاحبه يحم 
النككاح » وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلأنه وإن أوجب البراءة لكتبابراءة مكرهاً » 
والبراءة مع الاکراه لا تصح . ون ام يسمه رجع عندهما خلافا له » لانه غير مكرء في 
هده السورة عل البرادة:. ٠‏ 

( قال ) أى القدورى ( وإن كان أكرهه على الزن وجب عليه الحد عند أبي حنيفة 
رحمه الله ) لان الزن من الرجل لا يتصور إلا بانتشار آلنه » وذلك لا يكون إلا بلدة ؛ 
وذلك دلبل الطواعيه » وبه قال زفر رحمه الله ( إلا أن يكرهه السلطان ) يعني لا يحب 
الحد حمنئذ » لان الحد لازجر ولا حاجة إليه مع الاكراء » فكان قصده بهذا الفعل دقع 
البلاك عننفسه لا اقتضاء الشبوة » فبصير ذلك شببة في الا فاط والا انتشار الآلة فقد 
يكون طبعا بالفحولة التي ر كما اله عز وجل في الرجل » الا قرى أن النائم تنتشر آلته : 
بلا اختبار له في ذلك ولا قصداً . 

( وقالا 2١١‏ لا يازمه الحد وقد ذكرته في الحدود ) في الصورتين جميم] > ودلملهما 
ما ذكره أبو حشفة رحمه الله في إكراه السلطان على الزنا قبل تقييد الاكراء بالسلطان 
من قسل اختلاف العصر كما تقدم . وقيل من قبيل اختلاف الحكم > ثم في كل موضع 
يحب الحد على المكره لا يحب لها المبر » لان الحد والمهر لا جتمعان عندة بفعل واحد > 
وفي كل موضع سقط الحد وجب المهر > لان الوطء في غير الملك لا ينتقل عن أحدهما > 
فاذا سقط الحد وجب المهر إظهاراً لخطر الحل» سواء كانت مستكرهة على الفملل أو 
أذنت له يذلك » أما الاول فظاهر لانها لم ترض بسقوط حقبا . وأما الثاني فلان الاذن 
له لىس يحل الوطء » فكان إذتها كفوءا لكونها عجورة عن ذلك شرعا . 


. وقال أبو يوسف وحجمد «رح» - هامش‎ )١( 


VA 


وقضاء » لانه أقر انه مبتدىء بالكفر هازل بحيث عل نقسه 

مخلصأ غيره» وعلى هذا اذا أكره على الصلاة الصليب وسب 

مد الني عليه السلام ففعل وقال نويت به الصلاة لله تعالى ومد 

آخرغير النبي عليه السلام بانت منه قضاء لا ديائة. ولو صلى الصليب 

وسب مدا النبي عليه السلام وقد خطر بباله الصلاة لله تعالى وسب 
--- النبي عليه السلام بانتمنه ديانة وقضاء لا مر 


الكفر بمنزلة إجراء كامة الكفر طائعا فيحكم بكفره قضاء وديانة فبانت امرأته قضاء 
وديانة ( لآنه أقر أنه مبتدىء بالكفر ) يعنى منشئا إياه ( هازل به حيث عل لنفسه 
مخلصا ) وهو أن ينوي الخبر عن الكفر في الزمان الماضي كاذب من غير إظبار ذلك 
(غيره) أيغيرابتداءالكفر وانشائه . وها هنا وجه ثالث » وهو أن يقول ل يخطر ببالي 
شيء ولكن كفرت بالله كفراً مستقبلا وقلي مطمئن ل تبن منه امرأته استحسانا ذكره 
في الممسوط والذخيرة . 

( وعلى هذا ) أي على التفصيل المذكور ( إذا أكره على الصلاة الصليب ) أي يسجد 
له ( وسب عمد له ) أي إذا أكره على سب عمد يب ( ففعل ) أى سجد للصليب 
أو سب عمد نتید ( وقال نوبت به الصلاة لله تعالى وحمداً آخر ) أى ونوبت به جمداً 
آخر ( غير الني اتید بانت منه قضاء ) أى بانت امرأته منه حيث الحكم لأنه لما 
قال نويت به الصلاة لله فقد أقر أن ما وجد منه م يكن مكرها فيه » والاكراءوااقام 
عليه فصار بمنزلة ما إذا صلى بين يدي الصليب بدون الاكراه من أحد وقال عنيت به 
الصلاة لله يصدق ديانة لا قضاء » كذا ها هنا ( لا ديانة ) أى لا يقم فيا بينه وبين الله . 

( ولو صلى للصليب وسب مدا تنقتهد: وقد خطر ) أى والحال أنه قد خطر ( بباله 
الصلاة لله وسب عمد عمد بانت منه ديانة وقضاء لما مر) أشار به إلى قوله لأنه مبتدىء 
حا وا راع تو يو ا ب ل 
أن أصلي لله وتر كته ذلك وصليت للصليب فانه يكفر قضاء وديانة » لأنه صلى 


"م 


ولو أكره على الاسلام حتى حك بإسلامه ثم رجعلم يقتل لتمكن الشببة 
وهي دارئة لقتل . ولو قال الذي أكره على اجراء كلمة الكفر 
أخبرت عن أمر ماض ول كن قيلت ت كما لا دانة 
لانه أقر أنه طائع بإتیان مالم یکره عليه وحكم هذا الطائع ما ذكرناه . 
ولوقال أردت ماطلب مني وقد خطر ببالي الخير عما مضى بانت ديانة 


شرط إجراء الأحكام ولبس ذلك مذهب أهل أصول الفقه » فاتهم يحعلون الاقرار ركناً. ˆ 

(ولو أكره على الاسلام حتى جم باسلامه ثم رجع لم بقتل لتمكن الشببة أي شبية عدم 
لارتداد لجواز أن يكون التصديق غير قائم بقلبه عند الشهادتين ( وهي ) أي الشبهة 
( دارئة للقتل ) وهذا استحسان . وفي القاس يقتل لأنه بدل دينه » وقال يد من ا 
بدل دينه فاقتاوه » وهذا نظير القياس . والاستحسان في المواود بين المسامين إذا يلغ 
مرتداً تحبر على الاسلام ولا دقتل استحسانا للشبهة المتمكنة فيه يسبب اختلاف العاماء. 

( ولو قال الذي أكره على إجراء كامة الكفر أخبرت عن أمر ماض ) هذا معطوف 
على قوله وقال هو قد أظبرت ذلك » يعني لو قال في جواب قولها قد ثبت منك أخبرت 
عن أمر ماض »2 يعني خطر ببالي كفرت بلله أن أخبر عن أمر ماض كذبا ( ولم أكن 
فملت ) ذلك فيا مضى:( بانت منه كما لا ديانة ) يعني تقع البينونة بينبها قضاء لا 
ديانة » يعني لا تبين منه فیا بينه وبين الله تعالى » لأنه ادعى ما يحتمله لفظه الأنه أقر! 
أنه طائع باتيان ما م یکره ه عليه » وحكم هذا » الطائع ماذكرتاه ) هذادليل وقوع | 
السنونة حكما لا ديانة لأن من أقر بالكفر طائعا ثم قال عنيت به الكذب لا يصدقسه 
القاضي › لأنه خلاف الظاهر » إذ الظاهر هو الصدى حالة الطواعية . 

( ولو قال أردت ما طلب مني ) يمني قال خطر ببالي e‏ 
والكذب › » ولكن ل أرد ذلك » بل أردت ما طلب مني > يعني من الكفر . يعني أردت 
كفراً مستقبلا جوابا لكلامهم ( وقد خطر ببالي ) أي والحال أنه قد خطر يبالي ( الخبر 
ما مضى بانت ديانة وقضاء ) يعني فيا هينه وبين الله وفي قضاء القاضي » لأن إنشاء 


“م 


وهي بتبدل الاعتقاد ومع الا كراه لا يدل على التبدل › فكان 

القول قوله . بخلاف الاكراه على الاسلام حيث يصير به مسلماً 

لانه لما احتمل واحتمل رجحنا الاسلام في الحالين » لانه يعلو 

ولا يعلى . وهذا بيان الك » أما فيما بينه وبين الله تعالى 
إذا لم يعتقده فليس بمسلم . 


صريحاً يقوم اللفظ فيه مقام معناه كما في الطلاق ( وهي ) أى الفرقة ( بتبدل الاعتقاد 
ومع الاكراء لا يدل على التبدل ) فلاتقع الفرقة ( فكان القول قوله ) يعني فاذا كان 
كذلك يكون القول قول الزوج . 

( يخلاف الاكراء على الاسلام ) هذا جواب عن سؤالمقدر تقريره أنيقال كيف قلمم 
أن الاعتقاد مع الاكراه لا يدل على التبدل وقد حصل تبدل الاعتقاد مع الاكراه في 
صورة الاكراه على الاسلام > لانه م يعتبر كافراً كما كان بل اعتبر مسلا لتبدل اعتقاده 
من الكفر إلى الاسلام . وتقرير الجواب أن حك الارتداد يالاكراه (حيث يصير به )أى 
بالاكراه ( مسلا لانه ) أن لان الانسان ( لما احتمل) أن يكون لفظه يوافى اعتقاده 
( واحتمل ) أن لا يكون ( رجحنا الاسلام في الحالين ) أى في حالة إجراء كلمة الكفر 
بالا کراه بالاسلام . و تحقمقه إن وجدت حقيقة الاسلام مع الاكراه فيكون مسلا » لان 
الاسلام نما يتحقق بالتصديى بالقلب والاقرار باللسان وقد معنا إقراره بلسانه» 
واللسات يعبر عما في القلب فبحك باسلامه» يؤيده قوله عز وجل وله اسل من في 
السموات والارض طوعاو كرها © مم آل عمران » بخلاف الردة فاه ا تحصل بتبدل 
الإعتقاد » والإكراه دلبل ظاهر على عدمه . 

( لآنه ) أي الإسلام ( يعلو ) على غيره ( ولا يعلى ) أي ولا يعلو غيره عليه ( وهذا) 
أي ما ذ كرا من الحم بإسلامه مع الإكراء ( بيان الح ) في الدنيا ( أما فيا ينه وبين 
الله تعالى إذا م يعتقد الإسلام فليس يمسم ) هذا كانه إشارة إلى ما قاله الإمام أبو منصور 
. الماتريدي وهذا منقول عن أبى حشيفة رحمه الله أن الاعان هو التصديق والاقرار باللسان 


ار 


قال وإذا أكره على الردة لم تبن امرأته منه لان الردة 

تتعلق بالاعتقاد » ألا ترى أنه لو كان قله مطمئناً بالايمان 

لايكفر وفي اعتقاده الكفر شك فلا تثبت البينونة بالشك » 

فان قالث المرأة قدبنت منك وقال هو قد أظبرت ذلك وقلي 

مطمئن بالايان فالقول قوله استحساناً » لان اللفظ غير 
موضوع للفرقة 


( قال ) أى القدورى ( وإذا أكره على الردة م تبن امرأته منه » لان الردة تتعلق 
بالاعتقاد ) يعني الردة تكون بتبدل الاعتقاد ( ألا ترى أنه لو كان قلبه مطمئنا بالايمهان 
لا يكفر » وفي اعتقاده الكفر شك) لان الابمان ثابت باليقين والردة تعتمد عض الاعتقاد . 
وقد وفع الشك في اعتقاده الكفر بالارتداد كرها ( فلا تثبت الببنونة بالشك ) لاا 
تترتب على وجود الردة من غير شك » والمترتب على ما شك فيه لا يثبت » ويحوز أرن 
يكون قوله لان الردة تنعلق بالاعتقاد دلبلا مستقلا . وقوله وني اعتقاد الكفر شك دليلاآ 
آخر. وج هالاو لتبدلالاعتقاد لبس بثابت لقيام الدليل وهو الاكراه . ووجه الثاني أن 
الردة باعتقاد الكفر وفي اعتقاد الكفر شك لانه أمر معين لا يطلع عليه إلا يترجمة 
اللسان » وقيام الاكراه يصرف من صحة الترجمة فلا تثبت البينونة المترتبة 
على الكقر بالشك ٠‏ 

( فان قالت المرأة قد بنت منك ) أى فان اختلف الزوجان فقالت المرأة اعتقدت 
بقلبك الكفر حيث أجريت على لسانك كلمة الكفر بالاكراه وبنت منك ( وقال هو ) 


٠‏ أى الزوج ( قد أظبرت ذلك ) أى الكفر بلساني خوفا من القتل ( وقلي مطمثن 


بالامان ) ولم يتبدل اعتقادى ( فالقول قوله استحساناً ) فيبينه » لان في القياس القول 
قوههما حتى يفرق بنهما » لان كامة الكفر سبب لصول البيئونة كلفظ الطلاق > 
فبستويفيه الطايع والمكره » وأشار إلى وجه الاستحسان بقوله ( لان اللفظ ) يعني 
كلمة الكفر ( غير موضوع للفرةة ) يعني م يظمر فيما ظهوراً بين من حيث الحقيقةيككون . 


۷۹ 


طائما » لأنه لما خطر بباله أن بصلي لله تعالى فقد أمكنه دفع الاكراء بذلك ؟ لأنالمكره 
لا يعرف أنه يصلي لله دون الصليب » لأن الآمر لا إطلاع له على ما في ضميره > فاذا 
أمكته دفع الاكراه بهذا القدر كان طائعا في الصلاة الصليب © ومن صلى للصليب طائعاً 
فقد كفر قضاء وديانة » وكذلك الكلام في قوله خطر يبالي أن أسب فلاناً إسمه محمد 
غير النبي عزقتا: وتر كت ذلك فانه يكفر أيضاً قضاء وديانة » لآنه شم الني عزسإد في 
غير موضع الضرورة كفر . 

واعلم أن كل واحد من هذين الحكمين يتصور على ثلاثة أوجه كا في مسألة الاكراءعلى 
إجراءكامة الكفر > ففي وجه يكفر قضاء لا ديانة » وفي وجه يكفر قضاء وديانة وهما 
المذكوران في المتن » وفي وجه لا يكفر لا قضاء ولا ديانة » وهو أن خطر بباله أن بصلي 
لله وقد صلى له لا الصليب » وقد شرح ذلك في الكاني للحا > وشرحه فقال إن رجلا لو 
قال له أهل الحرب وقد أخذوه أسيرا لتكفرن بالله أو لتقتلن » فكفر بال في وجه لا 
يصير كافراً لا في القضاء ولا فبا بينه وبين الله تعالى »> حتى وفي وجبه يكفر في القضاء 
حتى يفرق القاضي ببنه وبين امرأته إن كانت له امرأة ولا يكفر فيا ببنه وبين الله عز 
وجل حتىوسعه إمساك امرأته فوا بمنه وبين الله تعالى » وفي وجه يكفر في القضاء 
وفيا ببنه وبين ربه . 

أما الوبجه الأول فهو ما أكره على الكفر بوعيد تلف فتكلم ولم يخطر بباله شيء على 
ما أكره عليه قلبه مطمئن بالابران » ففيه لا يكفر أصلا لا قضاء ولا ديانة » لقوله تعبالى 
« إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايان © ٠١‏ النحل . 

وأما الوجه الثاني وهو أنيكفر قضاء لا ديانة فا إذا خطر بباله الخبر بالكفر مما 
مضى يالكذب ول أرد به كفراً مستقبلا » وإنماكفر قضاء لأنه هدل عما أكره عليه لأنه 
أكره على إنشاء الكفر لا على الاخبار عن الماضي والاخبار عن الانشاء » فكان طائعاً في 
الاخبار . ومن أقر بالكفر فما مضى طائعاً ثم قال عنبت به الكذب لا يصدقه القاضي 
لانه خلاف الظامر » لارنف الظاهر هو الصدى حالة الطواعية » ولكن يصدق ديانة لانه 
ادعى ما حتمله لفظه . 


AY 


وأما الوجه الثالث وهو أنه يكفر قضاء وديانةفمما إذا قال خطر على بالي الاخبار 
عن الكفر الماضي بالكذب ول أرد ذلك بل أردت كفراً مستقبلا جوابا لكلاممم 2 
وذلك لانه إنشاء كفر طائعاً » ومن أنشأ كفراً طائعا بكفر قضاء وديانة» وانما قلنا أنه 
طائم لانه لماخطر يباله الاخبار بالكفر الماضي كاذب أمكته التخلص عا أكره عليه 
بالأدنى » لأن الإخبار دون الانشاء» ألا ترى أنه لو أكره على إقرار بالعتق فأقر لا يعتق 
العبد > ولو أكره على العتق فأعتق يعتق . 

ولو قمل له لنقتلنك أو لتصلين لهذا الصلمب فالمسألة على ثلاثة أوجه » إما أن يقول 
خطر على بالي أن أصل لله وقد صليت له ولم أصل للصليب > أو يقول خطر يبالي أن 
أصلي لل فلم أفمل ذلك وصليت للصليب »© أو يقول م يخطر ببالي شيء وقد صليت 
لالصلمب: مكرها . 

ففي الأول لا يكفر » لأنه صلى لله لا الصليب. ولا فرق أن يكون مستقبل القبلة أو 
غير مستقبلها » وبه صرح الكرخي في مختصره . وأما إذا قال خطر على بالي أن أصلي لله 
تعالى وتر كت ذلك وصلبت للصلمب فإنه بكفر قضاء وديانة لأنه صلى للصليب طائعا » 
لانه لما خطر على باله أن يصلي لله تعالى فقد أمكنه دفع الاكراء ٤‏ لان المكره لا يعرف 
أنه صلی لله دون الصليب لانه اطلاع له على ما في ضميره > فإذا أمكنه دفعالاكراه بهذا 
القدر كان طائعاً في الصلاة لالصلمب ء ومن صلى للصلسب طائعا كفر قضاء وديانة . فأما 
إذا قال لم خطر يبالي شيء وقد صليت للصليب مكرها لا يكفر أصلا قضاء ولا ديانة > 
لانه فعل ذلك مكرها وقلمه مطمئن بالايمان . 

ولو أكره على شتم محمد سهد فشتمه فالمسألة على ثلاثة أوجه أيضاً > إما أن يقول 
خطر على بالي محمد آخر رجل من النصارى فأردت بالشتم ذلك الرجل النصراني. أو 
بقول خطر على بالي رجل من النصارى إسمه محمد فم أشتمه وإنا شتمت محمداً عليه 
السلام وأ غير راض بذلك . أو يقول لم يخطر على بالي شيء فشتمت محمد ا طلبمني 
وأنا غير راض بذلك . 


Af 


وقد قررناه زياد على هذا في كفاية المتتبي وال أعم 


ففي الوجه الأول لا يكفر لانه ل يشتم عمد . وفي الثاني يتكفر قضاء ودبانة » لانه 
ا خطر بباله محمداً آخر أمكنه التخلص عن الاكراه ب نشم ذلك رتيل » غفا عمد 
عليه السلام كان طائعا في الشتم » ومن شتمه طائعاً كفر قضاء وديانة . وقي الرجل ١‏ 
الثالث لا يكفر لانه مضطر فيا فعل » » فصار كنا لو تككم بكامة الككفر ول يقطر على باه 
شيء وقلبه مطمثن بالايمان . 3 

( وقد قررناه ) أي حك المسائل المذكورة ( ا ا د لي 
زائدة على ما قررناء ها هنا ( في كفايةالمنتبى والله أعل ) يتعلق بقوله قررناه > وهو 
إسم للكتاب الذي ألفه المصنفولم يقع في هذه الديار ويذكر عنه أنه كتاب عظم مشتمل 
على مسائل كثيرة ودلائل غريبة . 


. رما أراد وفي الوجه الثالث © اه مصححه‎ )١( 


8م 


ظ کناب انير 
يحوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه ولا تصرف العبد إلا يإذتف 


- سيده » ولا يجوز تصرف الجنون المغاوب بحال 


| ( كتاب الحجر ) 

وجه المناسبة بين الكتابين قدم عليه أن في كل منها سلب الاختبار » إلا أن في 
الاكراه أقوى لكونة بنزلة اختيار صحيح » فلذلك قدم عليه وهو المنع لغة من حجر 
عليه » وسمي الحطيم حجرأ لانه منع من الكسبة» والعقل حجراً لمنعه صاحبه عنالقبائح 
قال اله تعالى ف قسم لذي حجر ه الفجر > أى لذي عقل »- وَالخرام حجر إلا أنه 
ممنوع » قال الله تعالى ‏ حجراً حجوراً  ٠٠‏ الفرقان » أى حراما محرما» وشرعا 
منع مخصوص وهو المنم من التصرف قول لشخص مخصوص » ومو المستحق للحجر 
بای سب كان . 

( قال ) أى القدوري ( الاسباب الموجبة للحجر ثلاثة » الصغر والرق والجنون ) 
وهذا بالاجماع.. وعن أبي حنيفة أنه ألحق بهذه الثلاثة ثلائة أخرى وهي المغني الماجن» 
والمطليب الجامل ؛ والمكارى المفلس ( فلا جوز تصرف الصغير ) أى لا ينفذ تصرف 
الصغير الذى يعقل ( إلا باذن وليه ولا تصرف العبد إلا بإذن سبي هه ) فاذا أذن ولي 
الصي وهو والده أو وصيه نفذ تصرفه > و كذلك إذا أذن المولى للعبد > لان المنع لحقه > 
فاذا أذن فقد رضي بذلك . 

( ولا جوز تصرف الجنور:_ المغلوب حال ) أى في كل الاحوال » أى لا ينعقد 
أصلا قبل الاذن وبعده » وأراد بالمجنون المغلوب الذى بحن ولا يضق زمانا وهو المقاوب 


۸٦ 


اا الصغر فلنقصان عقله غير أن إذن الولي آية أهليته » والرق 
لرعاية حق المولى كيلا تتعطل منافع عبده » ولا يلك رقبته بتعلق 
الدين به غير أن المولى بالإذن رضي بفوات حقه » والجنون لا 
يجامعه الأهلية فلا يجوز تصرفه حال . أما المد فأهل في نفسه > 


على عقله » واحترز به عن المجنون الذى يجن ويفيق » وهو المعتوه » فان حكمه حكم 
الصبي . قال الكاكي ويحترز به عن الجنون الذى يعقل البيع ويقصده . 

واعلم أن أصل العقل يعرف بدلالة العيان وذلك أن يختار المرء ما يصلح له“و كذلك 
القصور لا يمتحن بالإمتحان »> فأما الإعتدال فأمر يتفاوتفيه البشر فإذا توفي الإنسان عن 
رتبة القصور أقام الشرع السبب الظاهر الدال وهو الباوغ عن عقل مقامه تبسيراً على ما 
هو الأصل » لأنه متى تعذر الوقوف على المعاني باطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامبا كما 
أقم السفر مقام المثقة في جواز القرخيص . 

( أما الصغر ) أي الصغير العاقل » أما الصغير الذي لا عقل له فبو كالجنون المغلوب 
لا ينفذ تصرفه ( فلنقصان عقله » غير أن إذن الولي آية أهليته ) أي علامة أهليته لأرنف 
أهلمته مترقبة » فإذا أذن له الولي دل على أهليته . 

( والرق لرعاية حت المولى ) يمني أن العبد له أهلية » لكنه حجر عليه لرعاية سق 
المولى ( كملا تتنعطل منافع عبده)فإنهلو لم يثبت الحجر لنفذ الببع الذي اشتراه > وشراؤه 
فملحقه ديون فبأخذ أربابها أكسابه التي هي منفعة المولى وذلك تعطيل لما عنه ( ولا 
يملك رقبته ) بالنصب عطفا على قوله كيلا بتعطل > أي وكيلا ملك رقبته ( بتعلق 
الدين به ) إذا لم يكن له كسب ( غير أن المولى بالإذن رضي بفوات حقه ) فاذا رضي 
بفوات حقه بالإذن جاز تصرفه لأهليته وارتفاع المانع . 

( والجنون ) الغالب ( لا يجامعه الأهلىة » فلا يحوز تصرفه حال ) من الأحوال لما 
ذكرن ( أما العبد فأهل في نفسه ) لكونه عاقلا بإلغا قادرا على التصرفات > ولكن المنع 
لحق مولاء کا د کرت ( والصي يرتقب أهليته ) بضم التاء على بناء المفعول > ورفعأهليته» 


AY 


والصبي يرتقب أهليته » فلبذا وقع الفرق قال ومن باع من هؤلاء 
شيشا أو اشترى وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخبار إن شاء 
أجازه إذا كان فيه مصلحة » وإنشاء فسخه » لأن التوقف في العيد 
لحق المولى فبتخير فيه » وفي الصبي والجنون نظراً هما ؛ فيتحرى 
فيه مصلحته| فيه » ولا بد أن يعقلا البيع ليوجد ركن العقد فينعقد 


أي ينتظر أهليته » والشراء إذا كان عوضية الثبوت يعطىلهحكالثبوت » فاذا انفم إذن 
المولى إلمه تقرر ذلك الثبوت وهو عبارة عن النفاذ ( فلبذا ) أي فلاجل أن العبد هل 
في نفسه والصي برتقب أهليته ( وقم الفرق ) أي بين الجنون والصي والرقيق . 

( قال ) أي القدوري ( ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشترى ) أي من الصبي والعيد 
والمجنون الذي يحن ويفيق » وفي بعض النسخ واشترى أيضاً كا ذكر في القدوري » لكن 
أكثر نسخ الهداية يدون أو اشترى . وقال الأترازي ول يذ كر في الحداية أفظها واشتراه 
وهو مثبت في الختصر والبداية أيضاً » و كأن في المداية وقع سهواً من الكاتب ( وهو 
يعقل البيع ) أي والحال أنه يعقل » أي يعمل أن الشراء حالة للك والبيع سالب له 
( ويقصده ) أى يقصد البيع > أى يقصد أحكامه > واحترز عن المازل > فانه وإن كان 
يعقل البيع ولكن لم يقصده وأراد به العبث أو السخرية ( فالولي ) هو الأب أو الجد أو 
صبيها أو غيرهها من العصبات أو القاضي ( بالخبار إن شاء أجازه إذا كان فبه مصلحة » 
وإن شاء فسخه ) وعن الثلاثة لا ينعقد بيع هؤلاء ولا شراؤهم أصلا ‏ وكذا الخلاف إذا 
توكل بالبيع والشراء غيرهم فباع واشترى يحوز عندنا خلافاً لهم . 

( لأن التوقف في العبد لهت المولى فيتخير فيه > وفي الصبي والجنون نظراً هما )أى 
لأن التوقف في الصبي والجنون لأجل النظر في حالما ( فمتحرى مصلحتها فيه) أى 
فبطلب الولي مصلحة الصبي والمجنون فيا عقداه ( ولابه أن يعقلا البيع ) أى الصبي 
والمجنون أراد أن يعاماه ( لموجد ر كن العقد ) أى التمليك » لأن بهذا المقد بزول 
ملكهما عن المببع ويدخل في ملكها الثمن ( فينعقد) بنصب الدال عطف على قولهليوجد 


A^ 


موقوفاً على الإجازة » والمجنون قد يعقل البيع ويقصده 

وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة وهو المعتوه الذي يصلح 

وكيلا عن غيره "ا ببنا في الوكالة . فإن قبل التوقف عندكم في 

البيع ‏ أما الشراء فالأصل فيه النفاذ على المباشر . قلنا نعم إذا 
وجد ناذا عليه کا في شراء الفضولي » 


( موقوفاً على الإجازة ) أى ينعقد عقداً موقوفا أى حال كونه موقوفا طى إجازة الولي 
( والمجنون قد يعقل الببع) كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لا بد فى إجازة 
الولي ليع الصغير والمجنون من أن كوت يعقلا الببع » والمجنون لا يعقل شيئا » فأجاب 
والمجنون قد يعقل المبيع ( ويقصده ) أى يقصد حكمه » وذلك أن المراد من المجنورت 
هذا المعتتى » وهذا الذي مختلط في كلامه فتارة يتكلم يكلام العقلاء وتارة بكلام الجانين» 
وأشار إلى ذلك بقوله ( وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة » وهو المعتوه الذى يصلح 
و كيلا عن غيره کا يبنا في الوكالة ) عند قوله ومن شرط الوكالة أ يكون الموكل ممن 
بملك التصرف إلى آخره . 

( فان قبل التوقف عند في الببع » أما الشراء فالأصل فيه النفاذ على المباشر) تحرير 
السؤال أن الأصل في الشراء النفاذ على المباشرة » يعني من غير توقف على ما مر في بيع 
الفضولي > فكيف ينعقد ها هنا موقوفا على الإجازة » وأجاب عنه بقوله ( قلا نمم ) 
يعني نعم أن الأصل في الشراء النفاذ على المباشر بلا توقف لكن ( إذا وجد نفاذاً عليه ) 
أى إذا وجد الشراء نفاذاً على المباشر ( كا في ثراء الفضولي ) يعني إذا أطلق الشراء » 
أما إذا أضاف إلى غيره فيتوقف بالإجماع . 

واعلم أن شراء الفضول على وجوه » ذكرها في الفتاوى الصغرى وتتمته . الأول : 
إن أضاف الشراء إلبه نصا بأن قال البائع بعت هذا من فلان “ وقال الفضولي اشتريت 
لفلان أو قبلت لفلان و ل يقل لفلان فانه يتوقف . 

والثاني : لو قال بعت منك > وقال الفضولي قبلت أو قال اشقريت ونوى بقلبه لفلان 


۸۹ 


وها هنا لم جد نفاذآ لعدم الأهلية أو لضرر المولى فوقفناه . قال 
وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال , لأنه 
لا مرد ا لوجودها عا ومشاهدة . 


ينفذ بالإتفاق على المشترى ولا يتوقف . 

الثالث : إذا قال الفضولي اشتريت هذا لفلان » وقال البائع بعت منك ذكر فيسه 
شيخ الاسلام خواهر زاده روايتين » والصحمح أنه لا يتوقف بلا خلاف . 

الرابع : إذا قال البائع بعت منك هذا لأجل فلان » فقال المشتري اشتريت أو 
قبلت » أو قال المشتري اشتريت هذا لأجل فلات فقال البائع بعت فانه لا يتوقف . 

( وها هنا ) أى فيا نحن فيه من حك بيع الصبي والجنون والعبد ( ل يحد نفاذ؟ ) 
أى ل يحد الشراء نفاذاً على المباشر ( لعدم الأهلية ) في الصبي والجنون(أو نضرر المولى) 
في العبد ( فوقفناه ) أى العقد من هؤلاء . قال السفئاق هذا الذى ذكره إنما برد 
ها هنا يعني في المهداية فلم يذكر قوله أو اشترى فلا برد الاشكال . ولكن حمل 
المد كور في القدورى مذ کوزاً ھا ھا ل فأورد الاشكال ولكن موجه ود في بعض 
النسخ كما ذكرة . 

( قال وهذه المعاني الثلاثة ) يعني الصغر والجنون والرق ( توجب الحجر في الأقوال) 
يعني ماترد منها بين النفع والضرر كالبيع والشراء » وأمال الأقوال التي فيها نفع عض 
فالصبي فيها كالبائع » وهذا يصح منه قبل الهبة والاسلام ولا يتوقف على إذن الولي ٤‏ 
كذلك العبدوالمعتوه » وأما ما يتمخض منها ضرراً كالطلاق والعتاق»فانه يوجبالاعدام 
من الاصل في حى الصغير والمجنون دون العبد ( دون الافعال ) يعني أن المماني الثلاثة 
لا توجب الحجر عن الافعال ( لانه ) أى لان الشأن ( لا مرد لها ) أى للافمال حتى أن 
ابن يوم لو انقلب على قارورة انسان فكسرها وجب عليه الضمان في الحال » و كذا العبد 
والمجنون إذا أتلفا شيمًا لزمهما الضمان في الحال ( لوجودها ) أى لوجود الافمال ( حا 
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يخلاف الأقوال لأن اعتبارها موجودة بالشرع والقصد من شرطه . 
إلا إذا كان فعلا يتعلق به حك يندرىء بالشببات كالحدود والقصاص » 
فيجعل عدم القصد في ذلك شببة في حق الصبي والمجنون . 


ومشاهدة ) أى من حمث الحس والمشاهدة » فاذا حصل بها الاتلاف من قطع أو قتل أو 
إراقة شيء لا يمكن أن يحمل كلها إتلاف . 

( مخلاف الاقوال » لأنه اعتبارها موجودة ) أى حال كونها موجودة ( بالشرع ) اى 
حاصل بالشرع وهو خير » لان أراد ان اعتبار اقوال هؤلاء بالمشروع والشرع | 
الاقرار لبوا لهم فما تردد من النفع والضرر معتبرة في حت النفاذ ( والقصد من شرطه ) 
اى القصد من شرط ذلك الاعتبار ولس للصبي والمجنون قصدا لقصور العقل » فينتفي 
المشروط به > واما في العبد فالقصد وإن وجد منه لكنه غير معتبر لازوم الضرر على 

المولى بقير اختماره . ش 
فان قبل الاقوال موجودة حا ومشاهدة “١‏ شرط اعتبارها موجودة شرعا بالقصد 
دون الافمال » فالجواب من الوجبين > احدهما ان الاقوال الموجودة حسا ومشاهدة 
لست عين مدلولاتها » بل هي دلالات عليها ويمكن تخلف المدلول عن دليله فيمكن ان 
يجعل الموجود بمنزلة المعدوم » بخلاف الافعال » فان الموجود منها عينها فبعدها وجدت 
لا يمكن ان تحمل غير موجودة . والثاني ان القول قد بقعم صدقفا وقد يقم كذزيا 
وقد يقع هز “فلا بد من القصد ٠‏ ألا ترى ان القول في الحر العاقل البالغ إذا وجد هازلاً 
لايعتبرشرعا»فكذافيهذ مالثلاثة» مخلاف الافعال “فاباحيث.و قعت حقمقة فلا يمكن تمديلها. 

( إلا إن كان "' فعلا ) استثناء من قوله دون الافعال » اى هذه المعاني الثلانة 
لا توجب الحجر في الافعال إلا إذا كان ذلك الفعل فعلا (يتعلىبه حك يندرىء بالشبهات 
كالحدود والقصاص فىجمل عدم القصد في ذلك شبهة في حمق الصبي والمجنون ) حتی لا 


() إلا إذا کان - هامش . 


۹۱ 


قال والصبي وامجنون لا يصح عقودهما ولا إقرارهما ما يبنا ولا يقع 
طلاقبما ولا إعتاقہما لقوله عليه السلام كل طلاق واقع إلا طلاق 


الصبي والمعتوه ٠‏ 


يجب عليهها الحد بالزة والسرقة وشرب المر وقطع الطريق والقصاص بالقتل»اما في حق 
العبد فللزوم الضرر في حق المول من غير اختباره > فلبذا يتوقف على إجازته . 

( قال ) أي القدوري ( والصبي والمجنون لا يصح عقوده ) أي لا ينفذ عندة » 
ولكن ينعقد موقوفا على إجازة الولي خلافا للثلاثة ( ولا إقرارهما لما ببنا ) أشار به إلى 
قوله والقصد من شرطه . فإن قلت لما أعاذ هذه المسألة . قلت أعاد تفريم] على الأصل 
المذكور أن هذه المعاني الثلاثة فوجب الحجر عن الأقوال لتساق القوليات في موضع واحد 
( ولا يقعطلاقها ولا عتاقها ) أي طلاق الصبي والمجنون واعتاقبما ( لقوله سید كل 
طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه ) هذا الحديث هذا اللفظ م يثبت > وإنما أخرج 
الترمذي في الطلاق عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد الخزومي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال »© قال رسول الله ليت كل طلاق جائز إلا لاق الصبي والممتوه 
الغاوب على عقله » وقال حديث لا نعرفه مرفوع] إلا من حديث .٠.‏ والعجب العجب 
من صاحب الرعاية مع ادعائه التعمق في العلوم و كونه في ديار الجديث و كتبه الجة بقول 
بعد قوله نينت كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه » رواه الترمذي عن أبيهريرة 
وكيف عزوه إلى الترمذي يبهذا المتن وقد ببنت لك ما أخرجه الترمذي . قبل هذا 
لاستبتارعظم. بالألفاظ النبوية» اللهم اجعلنا ممن ينتبه لهذا وممن ينتقد الجبد والزيف . 

والاستدلال في هذا الموضع يحديث رفع القلم عن ثلاث أولىو أحسن على ما لا يخفى» 
لأنه روي من طرق صحاح وحسان » وقد رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم »الأول 
على بن أبي طالب رضي الله عنه » ولحديث طلوق امثلها ما دار » وأبو داود من طريق 
ابن وهب عن جرير بن حازم عن سليان بن مهران وهو الأعمش عن ابي طبيان حصين بن 
جندب عن ابن عباس » قال مر على بن أبي طالب رضى الله عنه بمجنونة بني فلان وقد 
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زنت فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجمها فردها علي رضي الله عنه وقال لعمر 
رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أترجم هذه قال نعم»قال أما تذكر أن رسول الله بم قال 
رفع القلم عن ثلاث عن الجنون المغلوب على عقله » وعن النائم حتى يستبقظ » وعن 
الصبي حتى محتلم » قال صدقت فخلى عنما . 

ورواه الحا في المستدرك وقال صحبح على شرط الشبخين ولم يخرجهاء »> وقال 
الدارقطتي في كتاب العلل هذا حديث يرويه أبو طببان واختلف عنه فرواه سليانالأعش 
عنه » واختلف علبه فرواه جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي طيبان عن ابن عباس 
فرفعه إلى النبي عليه السلام عن على وعمر رضي الله عنهما تفرد به ا وهب عن جرير بن 
حازم وخالفه ابن فصد و كيع فرواه عن الأعمش عن أبي طبيان "“ عن علي ومر 
موقوفا » وم يذ كر ابن عباس كذلك رواه سعيد بن عبيدة عن أبي ظبيان موقوفا 
ولم يذكر أبن عباس . ورواه أبو حصين عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي ومحمر 
موقوفا » واختلف عنه فقيل عن أبي ظببان عن على موقوفا قاله أبو بكر ابن عباس 
وشريك عن أبي حسين . ظ 

ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي وعمر رضي الله عنما مرفوعا حديث 
حاد بن سامة وأبو الأحوص وجرير بن عبد اليد وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم . 
وقول و كيم وإن فضبل أشبه بالصواب. وروى أبو داوه أيضا عن أبي الصخي وهو 
الصخي وهو مسلم بن صبيح بضم الصاد وفتج الباء الموحدة عن علي رضي الله عنه قال » 
قال رسول الله يلثم رفع القلم عن ثلاثة عن النائمحتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم » 
وعن الجنون حتى يكلف وهو منقطع » قال الشبيخ تقي الدين تابعه الشخ ز كى الدين 
المنذرى أبو الصخى لم يدرك علي بن أبي طالب . وروى أبو داود أيضا عن أبي الأحوص 


)١(‏ هكذا برد في الأصل متغيراً » وإنما هو أبو ظببان بإعجام الظاء المفتوحة كما 


أثبته تهذيب التبذيب > اه مصححه . 
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جرير كلاهما عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال أتى عمر رضى الله عنه بامرأة قد 
فجرت فأمر برجمها فأتى على رضى الله عنه فأخذها فخلى سملا فأخبرر رضى العنه 
فقال ادعوا إلي عليا » فجاء فقال يا أمير المؤمنين لقد عامت أن رسول الله عرق قال رفع 
القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى برأ » 
وأن هذه معتوهة بنى فلار: لعل الذى أها وهى في بلائها قال » فقال عمر رضى الله 
عنه لا أدري فقال على رضى الله عنه وأا لا أدري . 

وأخرجه النسائى في الرجم عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب به » 
وأخرجه أحمد في مسنده عن حماد بن سلمة عن عطاء به »> وقال في آخره فلم يرجمها قال 
الشيخ تقي الدين وهذه الرواية يتوقف اتصاها على أبي ابيان لعلي وعمر رضي اله عنها لأنه 
حكى الواقعة ول يذكر أنه مشاهدها فبى نحت + م اع > ولكن الدارقطنى أثبت 
لقاءء لہا فسثل في عله هل لقى أبو ظبيان علي وعمر رضى الله عنهما فقال نمم قال 
وعلى تقدير الإتصال فعطاء بن السائب اختلط بآخره » قال الأمام أحمد .' م معين ومن 
ممعمنه حدیٹا فليس بشىء ومن ممع منه قديما قبل » وأيضاً فو معلول بالوقف كما 
رواه النسائى من حديث أبى حصين بفتح الحاء و كسر الصاد عن أبى ظبيان عن ع لي 
رضى الله عنه وقال النسائى وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب . 

وأخرجه ابن ماجة عن القاسم بن زيد عن على رضى الله عنه قال » قال رسول الله 
ِلك رفع القلم عن الصغير والجنون والنائم » قال الشيخ تقى الدين تايعاً لشبخه المنذري 
القاسم هذا لم يدرك علي رضى اشعنه وكذلك تي أطراف ابن عساكر وأخرجهالترمذي 
في الحدود والفسائى أيضاً في الرجم عن همام عن قتادة عن الحسن عن علي رضى الله عنه 
قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعنالصبى حتى يشب وعن المعتوهحتى 
يعقل وقال الترمذى حديث حسن غریب من هذا الوجه > وقد روي عن علي رضى الله 
عنه من غير وجه ولا نعرف الحسن ماعا من علي رضى الله عنه . 


وأخرجه النسائي عن يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه قوله 
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ثم قال وحديث يونس أشبه بالصوابمن حديث همام قال ابن عسكر في أطرافه » قلتقد 
رواه سعيد عن قتادة عن الحسن أن عمر رضي الله عنه أراد أن برجم مجنونة فقال علي 
رضي الله عنه “معت رسول الله َر يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ > 
وعن الطفل حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يبرأ أو يعقل فدرأ عنها عمر رضي الله عنه 
الحد . وعن هشم عن يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال معت رسول الله عله 
اقول رقع الكل عن لآلا عن ا صنتو ون ا یی ب وعن الاب 
حتى يتلكشف عله . 

والثاني أبو قتادة رضي الله عنه أخرج حديثه الحا في المستدرك وفي الم دود عن 
سعيد بن أبي مروية قتادة عن عبد الله بن أبى رباح عن أبي قتادة رضي الله عنهم أن الني 
فر قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستبقظ وعن المعتوهحتى, يصح وعنالصبي 
حتى يحتلم » وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

والثالث أبو هريرة رضي الله عنه أخرج حديثه البزار في مسنده حدثنا حمدان بن عمر 
حدثنا سعد بن عبد اليد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن سبيل 
ابن أبي صالح عن أببه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله ل رفع 
القلم عن ثلاث عن الصغير حتى يكبر » وعن النائم حتى يستبقظ > وعن الجنون حتى 
يفرق » وسكت عنه , 

والرابع ثوبان والخامس شداد أخرج حديثهما الطبراني في مسند الشاميين ثنا عبد 
الرحمن بن سكم الرازي ثنا عبد المؤمن بن علي الزعفراني ثنا عبد السلام بن حربعن 
بره بن سنان عن مكحول عن ان ادريس الخولاني رضي الله عنه أخبرني غير واحد 9 
أصحاب رسول الله بلقم منم ثوبان وشداد بن أوس عن رسول الله بل قال رفع القلم 
عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ > وعن المتلى حتى يبرأ » والصي دتى يكبر 

والسادسعائشة رضي اللهعنها أخرجحديثها أبوداود وابنماجةوالنسائيعنحماد بن أبي 
سامة عن حماد وهو ابن أبي سليان عن ابراهم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله َل 


o 


والاعتاق يتمحض مضرة ولا وقوف للصبي عل المصلحة في الطلاق 

يحال لعدم الشبوة ولا وقوف للولي على عدم التوافق على اعتبار 

بلوغه حد الشهوةء فلبذا لا يتوقفان على إجازته ولاينفذان بمباشرته 
بخلاف سائر العقود وإن أتلف شيئاً 


قال رفم القلم عن ثلاثة ... إلى آخره لفظ ثوبان وشداد » وأخرجه الحام في مستدر که 
وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وقال في الامام وهو أقوى اسنادآمن 
حديث على رضي الله عنه .وقال صاحب التنقح حماد بن أبي سليان وثقه النسائي و العجل 
وابن معين وغيرهم » وتکل فيه ابن سعيد والأعمش وروی له مسل مقرون بغيره . قلت 
هو ثقة كبير جلمل المقدار » وهو شمخ أبي حنيفة رضي الله عنه . 

( والإعتاق يتمحض مضرة ) أراد أن الإعتاق ضرر عض > وهذا ظاهر (ولا 
1 وقوف للصبي على المصلحة في الطلاق يحال ) من الأحوال > أما في الحال ( لعدم الشهوة ) 
. وأما فيال لفلأن علم المصلحة فيه تتوقف على العلم بتباين الاختلاف وتنافر الطباع عند 
باوغه حد الشبوة ولا علم له بذلك ( ولا وقوف لاولي على عدم التوافق ) يعني بين الصبي 
وامرأته ( على اعتبار بلوغه حد الشبوة ) أراد بهذا الاعتبار لا وقوف له على ذلك » 
وأما في الحال فإنه عكن أن يقف على مد لمحته » ولكن الاعتبار وقت الباوغ ( فلهذا ) 
أي فلأجل ذلك ( لا يتوقفان ) أي الطلاق والعتاق ( على إجازته ) أي إجازة الولي 
( ولا ينفذان ) أي طلاق الصبي وعتاقه (بمباشرته) أي بمباشرة الولي» وفي هذا التركيب 
تسامح » إذ حقه أن يقال لا ينفذان بإجازته » لأن الطلاق أو العتاق الذي باشره 
الصبي محال يباشره الولي ولكن يجوز أن يقال معناه لا ينفذ طلاق امرأة الصبي وعتاقه 
عبد الصبي مباشراً الولي الطلاق والعشاق ( مخلاف سائر العقود ) مثل البيع والشراء 
قبول المبة والصدقة والحدية فإن للصبي وقوفاً على ما فبه المصطلحة وما فيه المضرة » 
وكذلك الولي . 

( قال ) أي القدوري ( وإن أتلف شتا ) هنا بيان لتفريع الأفمال على الأصل 
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أزمبما ضمانه احياء لحق المتلف عليه » وهذا لأن كون الإتلاف 
موجباً لا يتوقف عل القصد كالذي بتلف بانقلاب النائم عليه 
والحائط المائل بعد الإشبادء بخلاف القولي على ما بينا . قال فأما 
العبد فإقراره تافذ في حق نفسه لقيام أهليته غير نافذ ني حق مولاه 
رعاية لجانبه » لأن ناذه لا يعرى عن تعلق الدين ب.قبته أو 
كسبه » وكل ذلك إتلاف ماله . قال فإن أقر بال لزمه بعد الحرية 
لوجود الأهلية وزوال المانع ولا يازمهفي الحال لقيام المانع » 


المذكور > أي إن أتلف الصبي والمجنون شيئا ( لزمهما ضمانه إحياء ) أي لأجل الإحياء 
( لحتى المتلف عليه ) بفتح اللام ( وهذا ) أي وجوب الضمان (لأن كون الإتلافموجباً 
لا يتوقف على القصد كالذي يتلف بانقلاب النائم عليه والحائط المائل بعد الإشهاد ) يعني 
انه لا قصد من صاحب الحائط في وقوع الحائط “> ومع ذلك بحب الضمان ( مخلاف القولي) 
أي التصرف القولى فإنه يتوقف على القصد ( على ما بيناه ) أشار به إلى قوله بخلاف 
الأقوال » لأن اعتبارها موجودة بالشرع والقصد من شرطه . 

ر قال ) أى القدوري ( فأما العبد فإقراره نافذ في حق نفسه ) حتى يؤاخذ به بعد 
العتق . فان قلت هذا معطوف على ماذا.قلت على قوله والصبي والمجنون لا يصح عقودهما 
ولا إقرارهما ( لقيام أهليته ) أى لوجود أهليته وهو انه غير مكلف ( غير نافذ في حق 
مولاه رعاية لجنايته » لأن نفاذه ) أى لأن نفاذ إقراره في الحال ( لا يعرى عن تعلق 
الدين برقبته ) أى إذا استقر الدين في رقبته أو ساواهها ( أو كسبه ) أى إذا كان الدين 
أقل من رقبته ( وكل ذلك ) أى تعلق الدين برقبته أو كسبسه ( إتلاف ماله ) أى 
إتلاف مال المولى . 

( قال ) أى القدورى ( فان أقر مال ازمه بعد الحرية لوجود الأهلية وزوال المانع ) 
وهو رعاية حت المولى ( ولم يازمه في الحال لقيام المانع ) وهو حت المولى ( وإن أقر يحد 


۹۷ 


وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال » لانه مبقى على أصل 

الحرية في حق الدم » حتى لا يصح إقرار المولى عليه بذلك 

وينفذ طلاقه لما روينا » ولقوله عليه السلام لا يلك العبد والمكاتب 
شيعا إلا الطلاق » 


أو قصاص ازمه في الحال ) وقال في شرح الأقطع وقال زفر لا يصح إقراره إذا كان 
حجوراً عليه » لأنه لو صح يازم منه إتلاف مال المولى > فلا يصح كا لو أقر بدين 4 وأكاز 
إلى دليلنا بقوله ( لأنه مبقى ) أى العبد يبقى بتشديد القافلإطي أصل الحرية في حق 
الدم ) لأن الحدود والقصاص من خواص الآدمية » لأنها من التكاليف » والعبد في حق 
التكاليف مبقى على أصل الآدمبة فينفذ إقراره بها ( حتى لا يصح إقرار المولى عليه 
بذلك ) أى بالدم أو بالحد . 

فان قلت فيه أيضاً بطلان حى الولي . قلت بطلان حقه ضمني » والضمني لا يعتير . 

فان قلت قوله عليه السلام لا يلك العبد والمكاتب شيئا إلا الاق يقتضي أن لا 
يملك الإقرار بالحدود والقصاص . قلت لا بقي على أصل الحريةفيبماتكون هذا إقرار 
الحر لا إقرار العبد » ولآن قوله تعالى 8 بل الإنسان على نفسه بصيرة » ١١‏ الواقمة > 
يقتضي أن يصح › ولا يقال إنه خص عنه الإقرار بالمال لأن النص ل يتناوله إذ إقراره 
ملاق حق الغير » والنص يتناول الإقرار على نفسه . 

(وينفذ طلاقه) أى طلاق العبد (لما روينا ) أشار به إلى قوله عليه السلامطلاق واقع 
إلا طلاق الصبي والمعتوه ( ولقوله عليه السلام لا يلك العبد والمكاتب شا إلا الطلاق ) 
هذا الحديث بهذه العبارة م يثبت » ولكن أخرج ابن ماجة في سننه في الطلاق عن ابن 
مبعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن الرمة عن ابن عباس قال أتى النبي عليه السلام 
رجل فقال يا رسول الله له إن سبدي زوجني أمته وهو يريد أن يقرق بيني وبينها 
فصمد النبي عليه السلام المنبر وقال يا أا الناس ما بال أحدك يزوج عبده أمته ثم بريد 
أن يفرق بينم » انما الطلاق لمن أخذ بالساق . 

فان قلت ابن لهبعة ضعبف . قلت وثقه أحمد والطحاوي و كفى بها حجة » أخرجه 


۹۸ 


ولأنه عارف بو جه المصلحة فنه فكان آهلك 2« ولس فيه إيطال 
ملك المولى ولا تفويت منافعه فينفذ والله أعل : 


ابن عدى في الكامل عن الفضل بن ختار عن عبيد الله بن موهوب عن عصبة بن مالك 
قال جاء ملوك إلى رسول الله ملام فقال يا رسول الله ملاع إن سدى زوجني أمته 
... الحديث . 

( ولآنه ) أى العمد ( عارف بوجه المصلحة فيه » فكان أهلا ) للطلاق ( وليسفيه ) 
أى في طلاق العبد زوجته ( إبطال ملك المولى ولا تفويت منافعه فينفذ ) أى طلاقه > 
لأنه مختص بالانسانبة فكان كالحر ( والله أعلم بالصواب ) . 


۹۹ 


باب الحجر للفساد 
قال أبو حنيفة لا يحجر على الحر العاقل البالغ السفيه 


( باب الحجر للفساد ) 

أى لأجل الفساد . ولا فرغ عن الحجر المتفق عليه شرع في بيان الحجر الختلف 
فيه » والمراد بالفساد السفه » وهو خفة تعتزى الانسان من غضب أو فرح فتحمله على 
العمل > بخلاف موجب الشرع والعقد مع قيام العقل > وقد غلب في عزف الفقهاء على 
تبذير المال أو اتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع » يقال سفهت الريح الشجر إذا 
مالت به » ومسائل هذا الباب مبنية على قول الأصحاب لا على قول أبي حنيفة رحمه الله 
لآنه لا برى حجر الفساد والسفه . 

( قال أبو حنيفة لا يحجر على الحر العاقل البالغ السفيه ) أى خفيف العقل » وهو 
غير المعتوه > فان المعتوه ناقص العقل . وفي المدسوط من عادة السفبه التبذير والإسراف 
في النفقة وأن يتصرف تصرفا لا الفوض أو عوض لا بعده العقلاء من أهل الديانة عرفا 
مثل دفم المال إلى المغنين واللعابين وشراء امار الطيارة بثمن غال والغين في التجارات 
عند غير حمد. قالصاحب الحبط الكبير في طريقة المولى الحجر على الحر العاقل البالغ 
السفيه المبذر لاله في الخير والشر غير جائز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف وعمد يحوز 
ثم انها اختلفا فيا ببنها في السفيه إذا بلغ حجوراً ومطلقا . قال عمد يبلغ محجورا ولا 
يحتاج إلى حجر القاضي . وقال أبو يوسف يبلغ مطلقا ويحتاج إلى حجر القاضي» فأجمعوا 
على أنه ينم عنه المال إلى أن يبلغ خمسا وعشرين سنة » ثم اختلفوا بعد ذلك » قال أبو 
حنبفة لا ينع عنه ماله بعد خمس وعشرين سنة »> وقال أبو يوسف وعمد رحنهم الله يمنع 
عنه ما دام السفه قان . 


وتصرفهني ماله جائز وإن كان مبذرا مفسداً يتلف ماله فيما لا غرض 

له فيه ولا مصلحة . وقال أبو يوسف ومد «رح» وهو قول 

الشافعي « رح » يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله لأنه مبذر 

ماله بصرفه لا عل الوجه الذي يقتضيه العقل فيحجر عليه نظرا له 

اعتبارآً بالصبي بل أولى » لأن الثابت في حق الصبي احتال التبذير 

وني حقه حقيقة » ولحذا منع عنه المال . ثم هو لا يفيد بدون الحجر 
لأنه يتلف بلسانهما منع من يده . 


( وتصرفه في ماله جائز وإن كان ممذراً ) بتشديد الذال المعجمة » وقوله (مفسداً) 
تفسيراً لقوله مبذراً ( يتلف ماله في ما لاغرض له فبه ولا مصلحة ) كالالقاء في البحر 
أو السواف بالنار ونحو ذلك . ش 

( وقال أبو يوسف وحمد وهو قول الشافعي « رح » ) ومالك واحمد « رح » ( حجر 
على السفبه ويمنع من التصرف في ماله ) كالبيم والشراء والاجارة ونحوها مم يحتمل 
الفسخ » وأما التي لا يحتمله فلا يحجر فيه كالطلاق والعتاق والاقرار بالحدود والقصاص 
( لأنه مبذر ) أى لآن السفيه مبذر ( ماله يصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل ) 
وکل من هو كذلك ( فبحجر عليه نظراً له اعتباراً بالصبي ) حيث يحجر عليه ( بل 
أولى “لان الثابت في حى الصبي احتال التبذير وفي حقه) أى وفي حت السفيه(حقيقة) 
أى حقيقة التبذير ( ولهذا منع عنه المال ) أى ولأجل وجود حقيقة التبذير فبه منمعنه» 
أى عن السفيه المال بالنص بقوله تعالى 8 ولا تؤتوا السفباء أموالم & ه النساء . 

(ثم هو) أىمنع المال (لا يفيد بدون الحجر لآنه يتلف بلسانه ما منع من يده )أرنف 
يببع ماله بالغبن الفاحش فيؤدى ذلك إلى إتلاف ماله » قبل هذا الذى ذكره في الدليل 
إنما بصح على قولها ؛ وأما على قول الشافمي فلا يصح » لآن حجر السفيه عنه بطريق 
الزجر والعقوبة علمه والفائدة تظبر فما إذا كان السفيه مفسداً في دينه مصلحا في ماله ' 
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ولأبي حنيفة «رح » أنه مخاطب عاقل فلايحجر عليه اعتبارآ بالرشيد» 

وهذا لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالببائم وهو أشد 

ضررآمن التبذير فلا يحتمل الأعلى لدفع الأدنى» حتى لو كان في 
الحجر دفع ضرر عام كالحجر على المتطبب ال جاهل 


كالفاسق» فعنده يحجر عليه زجراً وعقوبة ولا حجر عليه عندمم . قلت لا نسلم أن 
الشافعي يرى ذلك بطريق الزجر والعقوبة فقط » بل براه بهذه الطريقة وبطريقه ما قالا 
أيضا فان عنده يحوز الحجر با جاز أو به » وفي الفسخ أيضاً وها لا بريانه بالفستق » 
فحينئذ ما ذكره من الدليل يصح على قولهها»وعلى قوله أيضاً فيا اتفق معها فيه فافهم. 
( ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى انه ) أى أن السفيه ( مخاطب عاقل) وفي هذا الوصف 
إشارة إلى أهلية التصرف». لأن التكليف يقتضي. التمكن من الاستيفاء جريا على هم وجب 
التكليف > والاستيفاء إنما يكون بالوصول الى الأموال وذلك بالتمليك والتملك 
. وبالعقل ثبت أهلية التسيز والشرع جعل الرشيد بسبيل. من التصرفات تلكا وعلكا 
لهذا المعنى » وانه موجود في.حق السفبه لآنه مكلف عاقل كالرشيد ( فلا يحجر عليه 
١‏ اعتبارا بالرشي) .0000 ) a.‏ 
٠‏ قان قبل ينتقض هذا بالعبد فانه مخاطب عاقل ويححر عليه . قلت إنما قال إنه 


. . حاطب وهو مطلق والمطلق يتصرف إلى الكامل والعبد لبس يكامل في كونه مخاطباً 


. لسقوط الخطابات المالية كالزكاة وصدقة الفطر والأضحمة والكفارات المالبة وبعض 
الخطايات الغير مالبة كالحج والمعة والعبدين والشهادات وشظر الحدود وغيرها. ولو قال 
لأنه مخاطب عاقل حر سقط الاعتراض . 
( وهذا ) أى عدم از آدممته وإلحاقه بالببائم) 
باعتبار.قوله في التصرفات:( وهو ) أى الحجر عليه ( أشد ضرراً من التبذير فلا يحتمل 
الأعلى. ) الذى هو الحجر ( لدفع الأدنى ) الذى هو التبذير ( حتى لو كان في الجر دفع 
ضرر عام كالحجر على :التطبب الجاهل ) .وهو الذى يعالج الناس من الكتب من غير 
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والمفتي الماجحن والمكاري المفلس جاز فيا يروى عنه » إذ هو دفع 
ضرر الأعلى بالأدنى ». 


مراجعة على المشايخ ولاوقوف على غوامض الكلمات, » ولا معرفة بطباع الأدوية ولا 
تشخيص الأمراض العارضة كأبناء هذا الزمان الذين يتولون وظائف الحكمة ورياستها 
بواسطة المال واعانة الظلمة . 

( والمفتي الماجن ) وذكر شيخ الاسلام خواهر زاده والمفتي الجاهل وهما متقاربان » 
لن ضررهما عام وهو من مجن الشيء مجن حون إذا صلب وغلظ » وقولهم رجل ماجن 
كأنه أخذ من غلظ الوجه وقلة الحباء » ولمس بعربي حض » قاله ابن دريد. والمفتٍ الماجن 
الذي يعلم الناس الحبل الباطلة » مثل أن يعل المرأة حتى ترد فتبين من زوجهبا »2 ويعلم 
الرجل انه يرتد فتسقط عنه الزكاة ثم يسم ولا يبالي أن يحرم حلالاً أو يحلل حراماً يفسد 
على الناس دينهم » ولقد شاهدت بالديار المصرية طائفة قد تحلوا يحلية الفقباء واستولوا 
على مناصب الأجل من العاماء بمخالطتهم الظامه وأرباب الدولة ومشاركتهم إياهم فيا ثم فبه 
من الفساد » وأعطوا هم با يطابق أعراضهم الفاسدة وبا واف أهواءهم الكاسدة 
فضاوا > ولقد وقع معي على بعض الثقات أن واحداً منهم قد أفتى للك لهم كبير بإياحة 
الاتبان في ممالىكه مستدلاً بقوله عز وجل 89 أو ما ملكت ايمانكم © + النساء » وآخر 
قد أباح شرب‌المر مستدلاً بانها لا تقذف بالزبد وهو شرط في الحرمة .وآخر أفتى بجواز 
السماع والرقص وماع اللملاهي مستدلاً بلعب الحبشة في مسجد النبي عليه السلام بالحراب 
والدرق وبالجاريتين المغنيتين ونحو ذلك مما ذكر عنهم من الترهات والأباطيل أعاذة الله 
من شر هؤلاء الذين ‏ ضل سعيهم في الحياة الدنيا #4 ٠١4‏ الكبف ١‏ وما لهم في الآخرة 
من خلاق  ۲٠١‏ البقرة . 

( والمكاري المفلس ) لأنه يتلف أموال الناس » فإنه إن مات حمولته في الطريق 
ولبس له أخرى » والمستكري لا يحد شيثا إلا بالبيع ولا بالإجارة » فيؤدي ذلك إلى 
إتلاف أموال الناس ولا سا مكارية الحج بفسادم ظاهرة للناس فلا يحتاج إلى الببان (جاز 
فا بروى عنه ) أي جاز الحجر فيا بروى عن أبي حنيفة (إذ هو دفع ضرر الأعلىبالأدنى ) 
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ولا يصح القياس على منع المال» لأن الحجر أبلغ منه في العقوبة ولا على 
الصبي » لأنه عاجز عن النظر لنفسه ‏ وهذا قادر عليه نظراً والشرع 
مرة بإعطاء آل القدرة والجري على خلافه لسوء اختياره» ومنع 
المال مفيد لأن غالب السفه في ال هبات والتبرعات والصدقات وذلك 


أي لأن الحجر على هؤلاء دفع الأعلى » أي الضرر الأعلى وهو الضرر العام بالضرر الادنى» 
وهو الضرر الذي يلحق الحجور . 

( ولا يصح القياس على منع المال ) هذا جواب عن قوم » و لهذا منع منه ا مال» أي 
لا يصح قباس جواز الحجر عليه على جواز منع المال منه (لان الحجر أبلغ منه فيالعقوبة) 
أي لان الحجر على السفيه أبلغ من منع المال عنه في العقوبة » يعني منع المال إن هو 
بطريق العقوبة عليه لنكون زجراً له على التبذير » والحجر أبلغ فيه في المقوبة فلا يقاس 
عليه . قبل هذا يازم على الشافعي « رح » لانه برى الحجر عليه عقوبة » أما عندهما 
الحجر عليهنظراً له . وقبل هذا على طريق بع ضمشايخنا حيث قال إن بطريق العقوبة» 
وقبل في وجه منع هذا القباس ان منع المال شرع غير معقول المعنى إذا منع الادنى عن 
التصرف وهو مالك غير معقول فلا يقاس عليه . وقيل إن البد للآدمي على المال نعمة 
زائدة وإطلاق اللسان في التصرفات أصل فلا يقاس إبطال أعلى النعمتين على أدناهما . 

( ولا على الصبي ) جواب أيضا عن قو مما اعتباراً بالصبي أن لايقاس السفيهبالصبي 
( لانه ) أي لان الصبي ( عاجز عن النظر لنفسه ) فلذلك احتج ضرورة إلى صيرورة 
الغير وليآ والمولى عليه لا يلي التصرف ( وهذا ) أي السفيه ( قادر عليه ) أي على النظر 
لنفسه لكمال عقله ( نظرا والشرع مرة بإعطاء آلة القدرة ) من العقل والحرية والبلوغ 
وإن كان يعدل عن السنن بالعقل بهواه ( والجري على خلافه ) أى وجري السفيه على 
خلاف ذلك ( لسوء اخشاره ) لا يعجزه » فكان قياس قادر على عاجر فلا يصح (ومنع 
امال مفيد ) هذا جواب عن قوله ثم هؤلاء يضد الحجر > يعني أن منع المال بدون الحجر 
مفمد ( لان غالب السفه في الحبات والتيرعات والصدقات ) دون التحارات ( وذلك 


ل 


يقف جل اليك ٠‏ 


| 


يقف على اليد ) أى لا بملك إلا بالقبض ‏ فاذا م يكن في بده شيء يمتنع عن ذلك 2« 
وإن فعل لم يفد . | 

فان قلت قوله تمالی ظ فان كان الذي عليه الحتى سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن 
يملهو فلبملل وليه بالمدل ‏ ۲۸۲ البقر ة » يدل على الححر » لانه تعالى جعل السفيه 
ولا عليه » فاذا كان عليه ولي كان مولي عليه » و کونه مولا عليه دليل أنه حجور 
عليه . وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنما أنه اث شتری دارا بأربعين ألف درم 
وطلب علي من عثان رضي الله عنهما أن حجر عليه فشارك الزبير بن العوام » فلما بلغ 
ذلك عثان رضي الله عنهقال كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام “وإنما علل 
بهذا لان الزبير كان مجتهداً في التجارة » فلو كان هذا عيبا کا شار كه الزبير فطلب علي » 
وتعليل عفان واحتبال عبد الله بهذه الحبلةيدل ذلك على آدميتهم أو الحجر على الحر كوم 
ينقل عن غيرم خلاف مكان إجاعا . 

وحدثأبو عبيد في غريب الحديث باسناده إلى عمر رضي عنه أنه خطب الناس فقال 
إلا أن الاسبتع اسيتع جهينه رضي من دينه وأمانته أن يقال سابق الحاج » أو قال سبق 
الحاج فأدان معرضا فأصبح قدرين به فمن له عليه دين فليقد بالغداة فلتقسم ماله ببنهم 
بالحصص » فهذا دلبل على أن عمر رضي الله عنه حجر عليه بسبب الافلاس وباع ماله 
من غير رضاه . 

قلت الجواب عن الآية أن الله تعالى جوز المداينة مع السفيهما جوزه مع المصلح » هذا 
يدل على أن السفيه لا يوجب الحجر» ويقال إن السفيه ها هنا هو الجنون والصغير وعليه 
كثير من أهل التأويل وذلك بانعدام العقل أو نقصانه > و كذا يحمل السفيه في قوله 
تعالى ل ولا تؤتوا السفهاء أموالك ‏ فبسقط به الاحتجاج أيضا في الحجر »> والمراد نبي 
الازواج عن دفم المال إلى النساء جعل التصرف إليبن كا كانت العرب تفعله » ألا ترى 
أنه قال أموالكم وذلك يتناول الخاطبين بهذا المني لا أموال السفباء . وقوله تعالى 
وإفليملل وليه بالعدل لا يدل على أن السفيه مولى عليه لا حالة“لان بعض المفسرين قال 
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قال وإذا حجر القاضي عليه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل 
حجره وأطلق عنه جاز » لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ؛ 


المراد من الولي صاحب الى على بالعدل بين يدى من عليه الحق لثلا يزيد على ذلك شيئاً 
فأوتوا أو نقص الكره صاحبه » كذا في شرح التأويلات . 

وأما حديث عبد الله فان كان رأى على رضي الله عنه هو الحجر على المنذر فقد كان 
رأى الزبير وعبد الله بن جعفر على خلاف ذلك > حيث اشتفلا بإبطال الحجر فلات 
هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين أصحاب رسول الله ملت فلا يحب النزول على قوله واحد 
منهم » وبحب ترجبح قول البعض على البعض بالدليل . وحديث عمر رضي الله عله 
فالغالب إن فعل ذلك برضاه فلا يكون ذلك دليل الحجر » فلا ينفى الخصم حجة. قوله 
فأدان معرضا » يعني استدان معرضاً وهو الذي يعترض الناس ليستدين ممن أمكنه 0 
يقال دين به أى غلب > يقال دين بالرجل دينا إذا وقع فيا لا يستطسع الخروج منه . 

( قال وإذا حجر القاضي عليه ) تفريع على مسألة الحجر » أى على السفيه . وقال 
الأترازي ذكر هذا جواب للسؤال الذي ذكره . وف النسخ طريقةالخلاف بأن يقال سانا 
أن تصرف الحجور قبل حجر القاضي نافذ » ولا كلام لنا فيه > وكلامنا فيا إذا حجر 
القاضي فل قلتم أن تصرفه ينفذ بعد الححر > لث قضاء القاضي إذا وقع في فصل يحتبد 
فيه.نفذ قضاؤه بالاتفاق ا في بيع المدبر والقضاء على الغائب وقسمة الغنائم » فينبغي أن 
لا يسند تصرف السفيه بعد حجر القاضي > فأجابوا عنه يحوابين > أحدها ما ذكروا في 
مسألة القضاء على الغائب أن نفس القضاء إذا كان يجتهداً فه لا ينفذ > وهنا كذلك > 
لأن نفس القضاء بالحجر على السفيه تجتبد فيه . والثاني أن هذا ليس بقضاء بل هو 
فتوى » فكان قضاء هذا القاضي وفتوي غيره سواء ( ثم رفع إلى قاض آلغر فأبطل 
حجره ) أى حجر القاضي الأول ( وأطاق عنه جاز ) أى عن السفيه جاز تصرفه (لأن 
الحجر منه ) أى من القاضي ( فتوى وليس بقضاء ) لأن القضاء لا بد له من خصومة > 
لأنه شرع لفصل النصومات » ولا بد للخصومة من الدعوى والإنكار وم يوجد ذلك فلا 
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تصرفه بعد الحجر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيره ققضى ببطلان 
قصرفه ثم رفع إلى قاض آخر تهذ 
يكونقضاء بلهو فتوى لعدم المقضي له وااقضی عليه » وهو معنى قوله ( ألا يرى أنه 
لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ) فلا يكون قضاء > لأن القضاء وئيت ما لىس يثابت » . 
بل هذا كان مثبتا ما كان تبت » فانه كان محجوراً عليه قبل القضاء متى کان مبفرآً لاله 
وهذا هو حد القتوى . 
( ولو كان قضاء) يعني ولئن سانا أن حجر القاضي كان قضاء على احټال يعيد؛ وهو 


3 أن حمل السفيه مقضيا له من حمث أن الححر نظر له . وقال تاج الشريعة رحمه الله 


قلت جاز أن يكون هذا جواب إشكال > وهو أن يقال يمكن أن مل السفيه مقضيا 
له من حبث أن الحجر ما ثبت إلا نظراً له > والقضاء بالحجر يقع عليه » فيجل مقضياً له 
أيضا > فاذا وجد المقضي له والقضي عليه باختلاف الجبة فلا يكون قضاء © فلا ينبغي 
القاضي الثاني الحك مخلافه » فأجاب رحمه الله بأنه لو كان قضاء .( قتفس القضاء مختلف. 
فيه ) لأن عند أبي حنيفة لا يجوز القضاء بالحجر > وعندهما يجوز فمكون نفس القضاء 
ملفا فبه » فمكون القاضي الثاني بسبملين تنفيذه وإيطاله لكونه ثابتاً من وجه دوت 
وجه فلا بد من الامضاء ليرتفع تقصان اختلاف العاماء . 

نظيره إذا تزوج رجل بشہادة رجل وامرأتين يحوز النكامعندةاخلافاللشافمي «درح»» 
فاو رفع هذا للنكاح إلى القاضي الشافمي فقضى بصحته لا يصير معا علمه » لأنه قضى 
على خلاف رأيه » فىكون الاختلاف في القضاء فها فمنفذ إجماع] . وقال الختازي قضاء 
القاضي بالختلف إغا برقع الخلاف إذا في يكن نفس القضاء مختلف] ولا بد من قضاء آخر 
لنفاذ هذا القضاء . 

( قلا بد من الإمضاء ) بقضاء آخر ( حتى لو رفع قصرقه ) أي تصرق السقيه ( بعد 
الحجر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيره فقضى يبطلان قصرفه ثم رفع إلى قاض آخر تفذ 


فيل 


إبطاله لاتصال الإمضاء به فلا يقبلالنتقض بعد ذلك» ثم عند أبيحنيفة 

د رح » إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلٍ إليه ماله » حتى يبلغ ا 

وعشرين سنة » فإن تصرف فيه قبل ذلك تفن تصرفه » فإذا بلغ 

خساً وعشرين سنة يسل إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد . وقالا لا 

يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس رشده » ولا يجوز تصرفه فيه ء 

لأنعلة المنع السفه فيبقى ما بقي العلة » وصار كالصبا . ولأبي حنيفة 
درج » أن منع امال عنه بطريق التأديب 


إبطاله ) أي إبطال القاضي الثاني . قبل روي نفذ بالتشديد معناه استمر علىتنفيذ الثاني» : 
لأنه حم بنفاذء (لاتصال الامضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك ) أي بعد الامضاء . 

( ثم عند أبي حشيفة إذا بلغ الغلا غير رشيد ) أي حال كونه غير رشيد (م يسامإليه 
ماله حتى يبلغ خسا وعشرين سنة » فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه) لآنه لا حجر 
عليه عنده ( فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة يسم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد . وقالا ) 
أي أبو يوسف ومد « رح » ( لا يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس رشده ولا يحوز تصرفه 
فبه ) أي في ماله » وأبداً نصب على الظرف » والجع بينه وبين حتى تسامح ظاهر ( لآن 
علة المنع السفه » فيبقى ما بقي العلة ) أي يبقى المنع ما دامت العلة باقبة » لأن الله تعالى 
على على دقع المال بإيناس الرشد . فقوله ‏ فإن آنستم منهم رشدا # * النساء » فلا 
يجوز الدفع قبله إذ المعلق بالشرط معدوم قبله > والسفه صلة » فالعيرة لقيامها وزوالحا 
لا لازمان » وبه قالت الثلائة ( وصار كالصبا ) أي وصار حك السفه كحك الصما»فالسفه 
ما دام موجوداً فحكمه موجود فحكمه حك الصبي ولو صار شيخا فان . 

( ولأهي حنبفة أن منع المال عنه بطريتى التأديب ) يمكن أن يوجه هذا الكلام على 
وجبين » الأول أن بقول سامنا أن علة المنم السفه » لكن المعلول هو المنع عنه بطر يق 
التأديب » يعني من حيث التأديب » وهذا بقتضي أن يكرن حلا للتأديب وهو ما ل ينقطع 


۰۸ 


جداً ف هذا السن فلا فائدة لامنع » لم القع ولات انع 
باعتبار أثر الصبا 


رجاء التأديب ( ولا يتأدب بعد هذا ظاهراً وغاليا ) أى ولا ببقى التأديب بعد باوغه 
خسا وعشرين سنة لانقطاع رجاء التأديب بعد هذه المرة ظاهراً في غالب الأحوال . 

( ألاترى أنه قد يصير جداً في هذا السن ) هذا توضح لعدم التأديب عند باواغه 
هذا السن وهو خمسة وعشرون سنة »> لأنه يصير جداً عند ذلك باعتبار أصل مدة الباوغ 
في الإنزال وهو إثني عشر سنة » وأقل مدة الجل وهو ستة أشهر » وأقل الطبائع من بلغ 
خسا وعشرين سنة فقد بلغ رشده » ألا ترى أنه يصير جداً صحيحا) في هذا السن » لن 
أدنى ما يحتلم الإنسان في اثني عشر سنة ثم يولد له في ستة أشهر يبلغ ذلك في اثني عشر 
سنة ثم يولد له ولد ابن في ستة أشهر فيصير جداً صحيحاً في خمس وعشرين سنة © ومن 
صار فرعه أصلاً فقد تناهى في الأصلية » فاذا م يؤنس رشده إلى هذه الفائتة فالظاهر 
انقطاع رجاء تأديبه “ فلا معنى لمنع المال عنه بعد ذلك » وإلى هذا أشار مد في الكتاب 
فقال أرأيت انه لو بلغ مبلغاً صار ولده قاضياً وله نافلة أ كان يحجر على أبيه ويمنع المال 
منه » هذا قبيح . 

فإن قلت قد يصير الإنسان جداً في اثنين وعشرين سنة > أي بلغ الصبي في اثني عشر 
فتزوج بامرأة فولدت لستة أشهر بنتا فبلغت البنت على تسع سنين فزوجها من رجل 
وولدت لستة أشهر فصار جداً في اثنين وعشرين سنه » فلم قدره بخمس وعشرينسنة. قلت 
الجد المطلق وهو الجد الصحبح » والفاسد لا اعتبار به . 

الو جه الثاني أن يجعل معارضة فيقال ما ذ كرتم وإن دل على ثبوت ا #دلول لكن 
عندنا ينفيه وهو أن مع المال عنه بطريق التأديب ولا تأديب بعد هذا الملك . 

( فلا فائدة لمن ) أي لنع الال عنه ( فلزم الدفع ) أي فاذا كان كذلك لزم دفع 
امال إليه ( ولأن المع باعتبار أثر الصيا ) هذا دليل آخر تقريره أن المنع بعد الباوغ إذا م 


۱۰۹ 


وهو في أوائل البلوغ » وينقطع بتطاول الزمان فلا يبقى المنع »لهذا 

قال أبو حنيفة « رح » لو بلغ رشيداً ثم صار سفيرأ لا يمنع امال 

عنه » لانه ليس بأثر الصبا »ثم لا يتأتى التفريع على قوله » وا 

التفريع على قول من يرى الحجر » فعنده| لمأ صح الحجر لا ينفذ بيعه 
إذا باع توفيرآ لقائدة الحجر عليه وإن كان فيه مصلحة 


يؤنس رشده باعتبار أثر الصبي ( وهو ) أثر الصبي > أي وجدانه ( في أوا ل الباوغ 
وينقطع يتطاول الزمان ) وقدر ذلك يخمسة وعشرين سنة > لأن مدة الباوغ من حيث 
السنمانية عشر سنة وما قرب من البلوغ فيو في حم الباوغ » وقدر ذلك المييع سنين 
واعتباراً بمدة التسيز في الابتداء على ما أشار النبي لقي مروا صبيانك بالصلاة إذا يلغوا 
سبعة ( فلا يبقي المنع ) بعد ذلك ( ولمذا ) أي ولأجل أن المح باعتبار أثر الصيا 
( قال أب حشفة « رح » لو يلغ رشيداً ) أي لو يلم الصبي حال كونه رشيداً ( ثم 
صار سفيم) لا عنم الال عنه » لأنه ليس يأثر الصبا ) بل لحقه عثرته اماالغص بأو فوج'١'.‏ 
فان قلت الدقع معلق يانم من الرشيد » قا ل يوجد لا يجوز الدفع اليه إذ المحلتى بالشرط 
لا بوجد » قبل وجوده ما يقي مفسداً لاله لم يؤنس منه الرشد . قلت الشرط يوجب 
الوجود عند الوجود لا العدم عند العدم سامتاه لكنه سكر يراد به أدنى ما ينطلق عليه 
وقد وجد ذلك إذا وصل الإنسان إلى هذه المالة لصيرورته فرعه أصلاً > فكان متناهياً 
في الأصالة (ثم لا يتأتى التفريع على قوله) أي التفريع الذي ذكره القدوري فيمختصره 
يقول فإذا باع لا يتمدى معه > لا يتأتى على قول أبي حتيفة ( وإغا يتأتى التفريع ؟" علي 
قول من برى الحجر عليه » فعندها لما صح الحجر لا ينقد بيعه إذا باع قوقيراً لفائدة 
الححر عليه ) أى لجل توفير فائدة الحجر > أراد لاظبار قائدة الحجر عليه » 
فنكون موقوفاً . 

( وإن كان فبه مصلحة ) بأن كان مثل القيمة أو كان الببع رابحا وكان الثمن باقيافي 

. هكذا الجة في الأصل‎ )١( 
. (م) وإتا التفريع “ هامش‎ 
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أجازه الحاكم لان ركن التصرف قد وجد » والتوقف النظر له 
وقد نصب الحا كم ناظراً له فيتحرى المصلحة فيه كا في الصبي الذي 


| يعقل الببسع ويقصده . ) 


يده (أجازه الحام ) أى أجاز الحا ذلك الببع الموقوف > وإن كان الثمن أقل من القيمة 
أو كان البيع خاسراً أو لم يبق الثمن في يده م يجز > لآن فيه ضرر به لخروج المبيع عن 
يده بدون أن يكون في يده شيء من البدل » واستدل على الجواز بالتوقف بقوله ( لأن 
ركن التصرف قد وجد ) وذلك بوحب الجواز . فان قمل إن يوجب لجواز إذا وجد 
ر كن التصرف من أهله والسفبه لمس من أهله . أجيب بأنه أهل » لأن الأهلية بالمقل 
والسفيه لا ينفيه كا تقدم . 

( والتوقف للنظر له ) هذا جواب عما يقال فعلام التوقف » فأحاب بقوله للنظر له 
( وقد تصب الحا ناظراً له فبتحرى ) أى يقصد باجتباده ( المصلحة فيه كما في الصبي 
الذي يعقل الببع ويقصده ) أى كما يتحرى الما ك أو الولي في بيع الصبي وشرائه الذى 
يعقل الببع بأن يعم أنه سالب » والشراء بأنه جالب كما مر » وقد اشتغل عمد « رح » 
في كتاب الحجر إلى آخر الكتاب بالتفريع على مذهبه وقال هو بنزلة الصبي الذى لم 
يبلغ إذا باع أو اشترى » فإن أجازه الحا ك يجوز وما لا فلا » لان تصرفاته ليست 
بباطلة بل هي موقوفة لاحتّال وقوعبا مصلحة » فاذا رأى القاضي وقوعه مصلحة يخيره 
ولا برده » بمنزلة الصبي الذى يعقل » إلا انه يفارقه في خصال أربعة : 

الاولى : لا يجوز لوصه ولا لايبه ان يسيع عليه ماله ولا يشتري له إلا بأمر الام » 
وقي الذى لم يبلغ ملك ذلك وصيه أو أبوه . 

والثانية : أنه إذا أعتق ا ريس و ف لذن بنع ا 
ولو مات عنه يسعى في قيمته مديرا » واعتاق الذى لم يبلغ لا يصح أصلا . 

والثالئة : أن وصايا الغلام الذى قد بلغ مفسدا من التدبير وغيره باطل قباسا» ولكنا 
نستحسن أن ما وافق الحق وما تقرب به إلى الله تعالى وما يحكون في غير وجه الفسق 
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ولو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف« رح» ء لانه لا بد 
من حجر القاضي عنده » لان الحجر دائر بين الضرر والنظر والحجر 
لنظره فلا بد من فعل القاضي » وعند مد « رح» لا يجوز لانه يبلغ 
بحجوراً عنده إذ العلة هي السفه بمنزلة الصبا » وعلى هذا الخلاف إذا 
بلغ رشيداً ثم صار سفيباً . وإن أعتق عبداً نفذ عتقه عندهماء 


جائز كما دحوز وصمه غيره وما یکون سفيها لا يجوز . وأما وصايا الغلام الذى لم 
يبلغ لا تجوز أصلا . 

والرابعة : إذا جاءت جاريته بولد فادعاه ثبت نسبه وكانت ال جارية أم ولد له > فإن 
ماتت كانت حرة»بخلاف الغلام الذى ل يبلغ » كذ ذكر في شرح الكاني . 

وذكر خواهر زاده في مبسوطه من جملة الخصال الأربعة النكاح والطلاق » فقال لا 
يجوز طلاق الصبي العاقل » ويحوز طلاق السفيه » وكذا يحوز نكاح السفيه ولا يحوز 
نكاح الصبي العاقل » وم يذ كر الوصايا وادعاء الولد فعلى هذا تكون الخصال التي يفترق ' 
فسا السفيه والصبي ستة . 

( ولو باع ) أي السفيه ( قبل الحجر ) أي قبل حجر القاضي > وفي بعض 
النسخ كذلك ( جاز عند أبي يوسف « رح » ) وبه قال الشافمي وأحمد ( لأنه لايدمن 
حجر القاضي عنده » لأن الحجر دائر بين الضرر ) وهو إهدار آدمته ( والنظر ) أى في 
إيقاع الببع على ملكه كا كان ( والحجر لنظره فلا بد من فعل القاضي ) ليترجح أحد 
الجانيين على الآخر . 

( وعند مد لا يجوز ) وبه قال مالك ( لأنه يبلغ محجوراً عنده» إذ العلة هي السفه 
بمنزلة الصبا ) وهو موجود قبل القضاء فيترتب عليه الحم ( وعلى هذا الخلاف إذا بلغ 
رشيدآ ثم صار سفيم) ) وعند أبي يوسف لا يصير حجوراً حتى يقضي القاضي » وعندشمد 

يصير حجوراً جرد السفه ( وإن أعتتق عبداً ) يمني بعد الحجر ( تفذ عتقه عندهما ) أي 
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وعندالشافعي ٠‏ رح» لا ينفذ . والاصل عندهما أنكل تصرف يؤثر 

فبه ا مزل يؤثر فيه الحجر وما لا فلا »لان السفيه في معنى امازل 

من حمث أن المازل يخرج كلامه لا على نبج كلام العقلاء لأتباع 

ا موى ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله » فكذلك السفمى ه والعتق 
مما لا يؤثر فبه ا هزل فيصح منه . 


عند أبي يوسف وحمد « رح » وهو قول أبي حنيفة « رح » أيضاً ول يحضر قوھ بالذكر 
احترازاً عن قوله لأن عند أبي حنيفة « رح » الحم قبل الحجر وبعده سواء في نقفاذ 
تصرفات المحجور يسبب السفه لأنه تأثير للحجر عنده “بل احترازاً عن قو لمم في سائر 
التصرفات التي يؤثر فيه الحجر كالبيع والشراء والإقرار بالمال . 

وعن قول الشافعي حيث قال ( وعند الشافعي لا يتفذ ) وبه قال أحمد رحمه الله » 
وهو قياس قول مالك » لأن تصرفات الحجور عله غير افذة ( والأصل عندها )أي 
الأصل في هذا الباب عند أبي يوسف ومحمد « رح » ( أن كل تصرف يؤثر فمه المزل يؤثر 
فبه الحجر > وما لافلا ) أي وما لا يؤثر فيه المزل فلا يؤثر فبه الحجر ( لآن السفيه في 
معنى الحازل ) لا من كل وجه ( من حيمث أن الحازل يخرج كلامه لا على نېج كلامالحقلاء) 
أي لا على الطريق الواضح وهو بفتح النون وسكون الماء »> وأما النبج بتحريك الاء فهو 
البحر > وهو تتايع النفس > وهو من باب عل يعم ( لأتباع الموى ومكايرةالعقل) أي 
لأجل تتابعه هوى النفس وتعالية العقل » لأنه يقصد اللعب دون ما وضع له الكلام 
( لا لنقصان في عقله » فكذلك السفيه ) يعني لا يخرج الحازل كلامه على نبج كلام العقلاء 
لاتباع الحوى ومكابرة العقل . 

( والعتق مما لا يؤثر فيه المزل فيصح منه ) أي من السفيه > وفيه بحث من أوجه > 
الاول : أن السفيه لو حنث في يمينه وأعتق رقبة ل ينفذه القاضي > و كذا لو نذر هدي 
أو غيره لم ينفد > فهذا مما لا يؤثر فبه الحزل > لقوله عزعتإد ثلاث جدهن جد وهزنهن جد 
وقد أثر فيه الحجر بالسفه . 
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والاصل عنده أن الحجر بسبب السفه بمنزلة الحجر بسبب الرق 

حتى لا ينفذ بعده شيء من تصرفاته إلا الطلاق كالمرقوق 

والإعتاق لا يصح من الرقيق فكذلك من السفيه. وإذا صح 

عندهما ان على العبد أن يسعى في وده 
النظر » وذلك في رد 


والثاني : أن الحازل إذا أعتق عبده عتق وم يجب عليه سعاية > والمحجور بالسفه 
إذا أعتقه وجب عليه السعاية فالحزل لم يؤثر في وجوب السعاية والحجر أثر قبه . 

والثالث : أن التعلمل المذكور إنما يضح في حى السفيه لا في حى الفازل»والصحيسح 
فبه أن يقال ولقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له لا النقصان في العقل . 

والجواب عن الاول أن القضاء بالحجر عن التصرفات المالية فما برجم إلىالإتلاف 
يستازم عدم تنفيذ الكفارات والنذور » لان في تنفيذهما إضاعة المقصود عن الحجر لإمكان 
أن يتصرف في جمبع ماله با ليمين والحنث والنذر . وعن الثاني ما سيجيء في الكتاب . 
وعن الثالث أن قصد اللعب بالكلام وترك ما وضع له من مكابرة العقل واتباع 
الموى فلا فرق بينها . 

( والاصل عنده ) أي عند الشافمي (أن المحجر يسبب السفه بمنزلة الحجر يسبب 
الرق ) في انه لا يزيل الخطاب ولا يخرج من أن يكون أهلا لإلزامالعقوبةباللسانبا كتساب 
سميها » كا أن الرق كذلك ( حتى لا ينفذ بعده ) أي بعد الحجر ( شيء من تصرفاته 
إلا الطلاق كالمرقوق والاعتاق لا يصح من الرقيق » فكذلك من السفيه ) قلنا ليس السفه 
كالرق » لان حجر الرق لق الغير في الحل الذي يلاقبه تصرفه > حتى أن يصرف فيا لا 
حق الغير فيه ناف #الاعرار بالخذوه والقصامت »> وهذا لا حتى لاحد في امحل الذي افيه 


تصرفه » فمكون تافذاً . 
( وإذا صح ) أي عتق السفيه ( عندها ) أي عند أبي بوسف وسمده رح » ( كان 
على العبد أن يسعى في قيمته » لان الحجر لمعنى النظر > وذلك ) أي النظر ( في رد 
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العتق إلا انه متعذر فيجب رده برد القيمة کا في الحجر على المريض » 

وعن مد «رحء انه لا يجب السعاية لأنها لو وجبت إنما تجب حقاً 

معتقه والسعاية ما عبد وجوبها في الشرع إلا لحق غير المعتق . ولو 

دبر عبده جاز لأنه يوجب حق العتق فيعتبر بحقيقته » إلا انه 
لا يجب السعاية مأ دام ا مولى حياً » لأنه باق على ملكه . 


العتق ) أي إبطاله ( إلا انه متعذر) لعدم قبوله الفسخ (فيجب رده برد القبمة 1 رد 
التق برد العبد قيمته إلبه بالاستسعاء ( كا في الحجر على المريض ) يعني لو أعتق 
في مرضه تجب السعاية في كل قيمته للغرماء أ ثلئي قيمتة الورثة ١‏ اه 
ولا مال له سواه لتعذر رد العتق » فكان رده بوجوب السعاية لحق آخر ما أدىالورثة. 

( وعن عمد « رح » أنه لا يجب السعاية ) أي أن الشأن لا يجب السعاية على العبد 
جعل في المبسوط هذه الرواية عنه اخر قول أبي يوسف» وأما قوله الاول كقول عمد في 
وجو بالسعاية (لانه لو وجمت ) أي لان السعاية وتذ كير الضمير باعتبار السعي ( إن 
تحب حقا لمعتقه والسعاية ما عهد وجوبما في الشرع إلا لمق غير المعتق ) كما في اعتاق 
أحد الشريكين فإنه يسعى للساكت. . ولو ظاهر عن امرأته وصام أجزأه لانه بمنزلة 
الغائب عن ماله . ولو أعتق عبدأعن ظهاره سعى الغلام في جميع قيمته ثم لا يجزئه عن 
ظباره » لانه يككون اعتاقاً بعض اخ للحي مار سم | بحزه إلا 
العتق بمنزلة معسر السير > كذا في شرح الكافي . 

( ولو دير ) أي السفيه ( عبده جاز » لانه يوجب حق العتق ) أي لان التديير دل 
علبه قوله دير ( فبعتير حقمقته ) أي بحقىقة المت > لانه لما ملكه إنشاء حقيقة العتق » 
فلأن يملك إنشاء حقه كان أولى ( إلا انه لا يجب السعاية ما دام المولى حا لانه باق على 
ملكه ) فلا يكن إيجاب السعاية » لان المولى لا يستوجب على عبده ديناءألاترى أنه لو 
دبر عبده يمال وقبل العبد صح التدبير وم يجب الال » يخلاف ما لو كاتبه أو أعتقه على 
مال حيث يصح » لانه لم يبق على ملكه حقيقة أو يدا » أشار إلبه في المبسوط . 
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وإذا مات ولم يؤنس منه الرشد سعى في قبمته مدبراً لأنه 

عتق بموته وهو مدير » فصار كا إذا أعتقه بعد التدبير . 

ولو جاءت جار ته بولد فادعاه يثبت نسبه منهء وكان الولد حراً 

والجارية أم ولد له لأنه محتاج إلى ذلك لإبقاء نسله » فالحق بالمصاح 

في حقه وإن ل يكن معبا ولد و قال هذه أم ولدي كانعخمنزلة أم 
الولد لا يقدر على ببعها . وإن مات 


( وإذا مات ول يؤنس منه الرشد سعى في قبمته مدبراً » لانه عق بموته وهو مدبر» 
فصار كا إذا أعتقه بعد التدبير ) أي كما إذا أعتقه في حياتهبعد أن ديره تحت السعاية» 
فكذا هنا . ألا ترى أن مصلحا لو دير عبد في صحته ثم مات وعليه دين مستغرق تحب 
السعاية عليه في قيمته مديراً لغرمائه » فكذا ها هنا » قبل يتبغي أن يسعى في قيمته 
قن » لان العتق حصل بالتدبير السابق وهو في تلك المالة فنا فوجب السعاية قن »> كما 
لو أعتقه. أجبب بأن الاصل أن المعلق بالشرط ليس بسبب قبل إلا أنه جعل ما هنا 
سبي قبله ضرورة > فلا تظهر مبينة في إيجاب السعاية عليه قن » وإنما يظهر في حق 
المنع وت تى العتق بموته » لان الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها . قبل سانا ذلك لكن 
يجب أن يسعى في ثلثي قيمته » لان التدبير وصية وفيها يسعى العبد كذلك . وأجيب 
بأنه وصبة من حسث النفاذ بعد الموت لا غير ©» ألا ترى أن الرجوع في الوصيمسة 
صحمح دون التدبير . 

( ولو جاءت جاريته ) أي جارية الذي بلغ غير رشيد ر بولد فادعاه ثبت نسبه منه 
وكان الولد حراً والجارية أم ولد له لأنه محتاج إلى ذلك لإبقاء نسله ) لان [بقاؤه من 
الحوائج الأصلية لحياة ذكر الإنسان بقاء الولد بعد موته ( فألحق بالمصلح في حقه ) أي 
في حق الاستيلاد نظراً له » ولا يعم فيه خلافا للثلاثة . 

( وإن م یکن معہا ) أي مع الجارية ( ولد وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد 
لا يقدر على ببعها ) لن دعوته كانت دعوة تحرير فلا يقدر على بيعها (وإن مات ) أي 
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سعت في جميع قيمتها لأنه كالإقرار بالحرية إذ ليس ل#ا شبادة 

الولد بخلاف الفصل الأول لأن الولد شاهد لا » ونظيره المريض 

إذا ادعى ولد جاريت..ه فبو على هذا التفصيل . قال وإن تذوج 

امرأة جاز نكاحبا لأنه لا يؤثر فيه المزل» ولأنه من حوائجه 

الأصلية وإن ”مى ها مراً او مدا ين لبا ا 

من ضرورات التكاح وبطل الفضل » لأنه لا ضرورة فيه وهو 
ارام بالتسمية 


السفيه بعد هذه الدعوة ( سعت ) أي الجارية ( في جميع قيمتها لأنه كالإقرار بالحرية ) 
أي لأن إقراره بأمومية الولد بدون الولد كالإقرار بالحرية ( إذ ليس لها شبادة الولد) 
فصار كأنه قال أنت حرة فبمتنع بيعها وتسعى في قيمتها بعد موته . 
( يخلاف الفصل الأول ) وهو ما إذا كان ممما ولد ( لأن الولد شاهد لما ) في إبطال 
حتى الغير » فكذا في حك دفع الحجر عن تصرفه ( ونظيره المريض ) أي نظير حك هذه 
المسألة بالوجبين نظير ما ( إذا ادعى المريض ولد جاريته فو على هذا التفصيل ) وهو 
الفرق بالذي ذ كره بين الدعوة بالولد والدعوة بدون الولد » فان كان معبا ولد لا تسعى 
بعد موته »> وإن لم يكن تسعى لحاجته إلى بقاء نسله فيكون مقدما على حت الغرماء . 
( قال ) أي القدوري ( وإذا تزوج امرأة جاز نكاحها ) ولفظ المبسوطين جاز 
نكاحه > وبه قال أحمد . وقال الشافمي ومالك وأبو الخطاب اللي لا يحوز بغير إذن 
الول > لأنه عقد معاوضة كالشراء » فلا يحوز بدون وليه ( لأنه لا يؤثر فبه الحزل ) لآن 
النككاح لا يؤثر فيه البزل » لآن المزل فيه جد ( ولأنه من حوائجه الأصلية » وإن سمى لها 
مهراً جاز منه ) أي من المهر (مقدارمبرمثلبالآنه) أي لآن مقدار مهر المثل (منضرورات 
النكاح وبطل الفضل لأنه لا ضرورة فيه ) أي في الفضل على مقدار مبر المثل ( وهو 
التزام بالتسسة في العقد ) أي ما فضل وزاد على مقدار مهر المثل التزام بالتسمية في العقد 
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ولا نظر له فيه فلم تصح الزيادة فصا ركالمريض مرض الموت. ولو طلقبأ 
قبل الدخول بها وجب لا النصف في ماله ء لأن التسمية صحيحة إلى 
مقدار مبر المثل » وكذا إذا توج بأربع نسوة أو كل يوم واحدة لما 
بنا . قال ويخرج الزكاة من مال السفيه لأنها واجبة عليه وينفق 
عل أولاده وزوجته ومن تجب نفقته عليه من ذوي أرحامه » لأن 


إحباء ولده وزوجته 


( ولانظر له فيه ) أي ولا نظر للسفيه فيا فصل عليه ( فم تصح الزيادة ) أي إذا يكن 
فيه نظر فلم تصح تلك الزيادة على مقدار مهر المثل ( فصار ) أي حم م ذا ( كالمريض 
مرض الموت ) يعني من لزوم كل واحد منها مقدار مبر المثل وسقوط الزيادة فيا إذا تزوج 
امریض با کار من مهر مثلها إلا أن الزيادة في فى المريض يعتّبر من الثلث » وهاهنا 
غير معتبر أصلاً . 

و e a‏ 
( لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل ) وإنما الباطل تسمية ما زاد على مقدار مهر 
المثل ( و كذا إذا تزوج بأريع نسوة)هذا عطف على قوله وإذا تزوج امرأة جازنكاحها» 
أي إذا تزوج بأرسع نسوة في عقد واحد > كذلك يعتبر مهر المثل وتبطلل الزيادة ( أو 
كل يوم واحدة )> أي أو قزوج كل يوم واحدة ثم طلقها وفمل.ذلك مراراً فانه يصح 
تسمته في مقدار مهر المثل وتبطل الزيادة بهذا يحتج أبو حشفة على أن لا فائدة في الحجر 
عليه » لأنه لا يفسد علنه باب إتلاف المال عليه ». فان يتلف ماله بهذا الطريق إذا عجز 
عن إتلافه بطريق البيع والهبة ( لما بينا ) أشار به إلى قوله لآن من ضرورات 
التكاح ... إلى آخره . 

( قال ) أي القدوري ( ويخرج الزكاة من مال السفيه لأنها ) أي لأن إخراج الزكاة 
( واجبة عليه ) لأنه كامل العقل مخاطب يحقوق الله تعالى » فلا تبطل السفه ( وينفق على 
أولاده وزوجته.» وعلى من.تحب علمه نفقته من ذوي أرجامه » لان احباء ولده وزوجته 
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من حوائجه والانفاق على ذي الرحم واجب عليه حقآ لقرابته 

والسفه لا يبطل حقوق الناس » إلا أث القاضي يدفسع 

قدر الزكاة إليه ليصرفها إلى مصرفها » لأنه لا بد من نيته 

لكونها عبادة » ولكن يبعث أمیناً معه كيلا يصرفه في غير وجبه » 

وني النفقة يدفسع إلى أمينه ليصرفها لأا ليست بعبادة فلا 
يحتاج إلى نمته» 


من حوائجه والاتفاق على ذي الرحسم واجب عليه حقا لقرابته» والسفه لا يببطل حقوق 
الناس ) الأصل فيه أن كل ما وجب عليه بإ جاب الله كالزكاة وحجة الإسلام أو كان حقاً 
للناس فمو والمصلح فيه سواء » لآنه مخاطب إلا أن القاضي يدفع قدر الزكاة وحجة 
الإسلام » أو كان حقا للناس فمو والمصلح فيه سواء > لأنه مخاطب( إلا أن القاضي يدقع 
قدر الزكاة اليه ليصرفها إلى مصرفها > لآنه لا بد من نيته لكونهاعبادة) والعبادة لا تتأدى 
إلا بالنية ( لكن يبعث أمينا معه كيلا يصرفه في غير وجهه ) لأنه لا ييتدي الى طرق 
الرشاد لسفبه ( وفي النفقة يدفم الى امينه ليصرفها ) وفي بعض النسخ يدفعها الى أمينها » 
أي أمين المرأة وعلى الأول الى أمين القاضي لمصرفه » أي ليصرف الال المخروج للنفقة الى 
مستحقه ( لأنه ) أي لأن صرف النفقة ( لمس بعبادة فلا يحتاج الى نبته ) . 

وفي المبسوط فرق بين نفقة الوالدين من نفقة غيرهها فقال ينيغي للقاضي أن لا يأخذ 
بقول السفيه في دفع المال الى ذوي الأرحام النفقة حتى يقم القريب بينة على القرابة 
والعسرة » لان إقراره بذلك بنزلة الإقرار بالذي على نفسه فلا يازم شيا إلا في الولد » 
فان الزوجيناذا تصادقا علىالنصب قبل قولماء لان كل واحد منها في تصديق الآخر يقر 
على نفسه بالنسب » والسفه لا يؤثر في منم الاقرار بالنسب لكونه من حوائجه » لکن لا 
بد من اثبات عسرة المقولة > و كذا يصح اقراره بالزوجية وبحب مهر مثلها والنفقة . 

( وهذا ) أي ما ذكرنا مما أوجبه الله وما كان من حقوق الناس قبل ان هذا الذي 
ذكره القدوري من اخرج الزكاة من مال السفيه والانفاق منه على أولاده وزوجته 
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وهذا يخلاف ما إذا حلف أو نذر أو ظاهر حمث لا يلزمه امال 
بل یکر بمبنه وظهاره بالصوم لأنه مما يجب بفعله » فلو فتحتا هذا 
الباب يبذر أمواله بهذا الطريق ولا حكذلك ما يجب ابتداء بغير 
فعله . قال فإن أراد حجة الإسلام ل ينع منها لأنها واجبة عليه 
بإيجاب الله تعالى من غير صنعه ولا يسلم القاضي النفقة إلبه » ويسامها 
إلى فة من الحاج ينفقبا عليه في طريق الحج كيلا يتلفها في 


غير هذا الوجه . 


( بخلاف ما اذا حلف ) لله ( أو نذر ) نذراً من هدي أو صدقة ( أو ظاهر)منامرأته 
( حبث لا يازمه امال ) فلا ينفذ للقاضي شيئا من ذلك وم يدعه يكفر أنه با لمال ( بل 
يكفر يمبنه وظباره بالصوم ) بصوم لكل حنث ثلاثة أيام متتايعات 1 وعلى كل ظهسار 
شبرين متتابعين وان كان مالک) لمال حال التكفير ( لاته ما يجب بفعله ) أى لان كل 
واحد منها يجب بفعله إذ السبب التزامه ( فلو فتحنا هذا الباب ) أى لزوم المال فيهذه 
الاشياء ( يبذر أمواله بهذا الطريق ) حبث يحلف كل يوم مراراً ويحنث» أو ينذر نذوراً 
أو يظاهر مراراً > وفيه تضييع فائدة الحجر . 

فان قبل التكفير بالصوم مرتب على عدم استطاعة الرقبة فانه يصح مع القدرةعليها. 
أجيب بأن الاستطاعة منتفية لان دلائل الحجر لا توجب السعاية على من يعتقه السفيه كما 
تقدم مم السعاية لا يقع العتى من الظبار . 

(ولاكذلكما يجب ابتداء بغير فعله ) كالزكاة وحجة الإسلام وتحوهماءلانهمخاطب» 
ويسببالفساد لايستحق النظر في ا.قاط شيء من حقوق الشرع عنه . 

( قال ) أى القدوري ( فان أراد حجة الإسلام لم يمنع منها ) أى من الحجة ولبس 
فيه خلاف ( لانه ) وقي بعض النسخ لانها » أى لان حجة الاسلام »> وعلى الاول > أى 
لان الحج ( واجب عليه بايجاب الله تعالى من غير صنعه ولا يسلم القاضي النفقة إليه 
ويسامها الى الثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج كيلا بتلفما في غير هذا الوجه . 
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ولو أراد عمسرة واحدة لم يمنع منها استحساناً لاختلاف 

العاماء في وجوبها » بخلاف مأ زاد على مرة واحدة من الحج ولا 

يمنع من القران»لأنه لايمنع من إفراد السفر لكل واحد منه) فلا يمنع 

من الجمح بينبماء ولا يمنع أن يسوق بدنة تحرزاً عن موضع الخلاف 
إذ عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يجزئه غيرها 


ولو آراد عمرة واحدة لم يمنع منها استحسانا ) وني القاس يمنع > لان التمر' عندنا 
تطوع فضار کا لو أراد الخروج للحج تطوعا بعد حجة الاسلام > وأشار إلى وجه 
الاستحسان بقوله ( لاختلاف العلماء في وجو ا ) فانها عند الشافعي فرض »© والأخبار 
متعارضة فيها » والظاهر قوله تعالى فإ وأتّوا الحج والعمرة لله © ١45‏ البقرة »فلبذا آخڌ 
بالاحتباط في أمر الدين وهو من جمة النظر » فار جنى جناية فان كانت مما يحزىء 
فيه الصوم فعليه الصوم ليس إلا > وان لم يكن ولزمه الدم يؤدي إذا أصلح . 

( بخلاف ما زاد على مره واحدة من الحج ) يعني يمنع من ذلك ( ولا يمنع من القران » 
لأنه يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهما ) أي من الحج والممرة ( فلا يمع من الم 
بينهما » ولا يمنع من أن يسوق بدنة تحرزاً عن موضع الخلاف ) فالخلاف في غير البدنة » 
لا في السوق ( إذ عند عبد الله بن عمر لايحزئه غيرها ) أي غير البدنة > وعندة يازم 
القارن هدي وتحزئه الشاة » ولكن البدنة أفضل أخذاً بالاحتباط في أمر الدبن» ويكون 
فعله أقرب الى فعل الني عتيضد فلا يمنع عن سوق البدنة . 

قوله اذ عند ابن عمر لا يحزئه غيرها لم يثبت بهذا النص > وإنما الذي روى عنه أنه لا 
برى البدنه الا من الإبل والبقر على ما روى الطبراني في مسند الشامبين ثنا أبو زرعة 
تنا أبو المان الحم بن نافع أخبرني شعيب عن الزهري أخيرني مالم عبد الله أن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنما كان يقوللا أعلم الحدي الا من الإبل والمقر > وكان عبداظين مر 


رم اكد الأمل ب الكو حورا اراد ال كاه سروف مو مدهت 
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وهي جزور أو بقرة»فإن مرض و أوصىيوصايا فيالقربوأبواب الخير 
حاز ذلك في ثلث ٠‏ » لأن نظره فيه إذ هي حالة انقطاعه عن 


لا ينحر في الحح الا الإبل والبقر » فان ل يحد ل يذيح لذلك شيئاً . و 
الموطأ في الحج أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول ما استيسر من اللحهدي 
بدنة أو بقرة . 

( وهي ) أي البدنة ( جزور ) بفتح الجم وهي من الإبل بقع على الذكر والانثى 
والجم جزور » وقيل الجزور الناقة التي تنحر والمع جزائر > ولا يقال الجمل جزور إذا 
أفرد » والجزور اثنو لا غير » لأنه أكثر ما ينحرون النوق ( أو بقرة ) وهي تقع على 
الذكر والأنثى » وإنما دخلته البها على انه واحد من الجنس والجع بقرات»والماقر والمقير 
والبقور » وأما البقر فهو اسم جنس : 

( فان مرض وأوصى بوصايا في القرب ) بضم القاف وفتح الراء جمع قربة » وهي ما 
يتقر ب به إلى اللهبوواسطة كبناءالمساجد والسقاية والرباط ونحو ذلك » وقبد بالمرض باعتبار 
أن الوصمة غالا ما تكون في المرض » فان السفيه الصحمح اذا وصى توصية فحكمها 
كحك المريض ( وأبواب الخير ) عطف على القرب من قبيل عطف العام على الخاص >لآن 
أبواب الخير أعم من القرب لان القربة تكون بواسطة كما ذكرة » وأبواب الخير أعم 
منبا » وهذا كالكفالة مع الضمان » فان الكفالة خاص والضمان عام » فافيم ( جاز 
ذلك فى ثلثه ) استحساناً » والقياس بينهما كما لو تبرع في خيانة ولكن استحسنوا فها 
اذا وفتى الحق ما يتقرب به الى الله أن يكون من الثلث ( لان نظره فيه اذ هي حالة 
انقطاعه عن أمواله والوصة تخلف ثناء ) حسنا بعد موته اذا كانللغني ( أو ثواباً ) أى 
أو تخلف ثواباً اذاكان للفقير . 

فان قلت في الغني أيضا ثواب »© لانه ايصال خير وإحسان الى أخيه المؤمن ولا سا 


. ثلث ماله - هامش‎ )١( 
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وقد ذكرتا من التفريعات أ كثر من هذا في كفاية المنتبى . قال ولا 
يحجر على الفاسق إذا كان مصلحاً لماله عندناء و الفسق الأصلي والطارىء 
سواء . وقال الشافعي « رح » يحجر عليه زجراً وله عقوبة عليه ما في 
السفيه » ولحذا لم يجعل أهلاً لاولاية والشبادة عنده . ولنا قوله تعالى 
فان آنسم منم رشكاً فادفعوا إليهم أموالهم 4 ... الآية ٠‏ النساء ء 


اذا قصد به أن يتوسع في النفقة على عباله © وقي الفقير أيضاً ثناء حسن فكان ينبغي أن 
يقول ثناء واب بدون أو . قلت هذا باعتبار الغالب بحسب الظاهر حمث يكون الثناء 
غالبا من الغني وحصول الثوب فبه خمني كحصول الثناء في الفقير . 

( وقد ذ كرتا من التفريمات أكثر من هذا في كفاية المنتهى ). نيا ما گر کے 
أن الذي بلغ سفيباً والصي الذي لم يبلغ وهو. يعقل ما يصنعه عندنا سواء الأ في أريمة 
مواضم > أحدها أنه يحوز للأب ولوصي الاب إن يتصرف على الصغير ليشتري له ماله 
ويبيع ».ولا يحوز تصرف الاب ولا وصي الاب على البالغ السفيه الا بأمر الحا ك. والثاني 
أنه يجوز نكاحه ولا جوز نكاح الصبي العاقل . والثالث : أنه يجوز طلاقه وعتاقه ولا 
يجوز طلا الصبى العاقل ولا اعتاقه . والرايع : أن الذي م يبلغ اذا دير عبداً لا يصح 
تدبيره » وهذا السفيه إذا دبر عبده. صح تدييره » انتبى . وهكذا ذكره في 
المبسوط والمفني . 

( قال ) أي قال القدوري ( ولا حجر على الفاستى إذا كان مصلحا لاله عندة والفسق 
الأصلي والطارىء سواء ) يقال طراً أ علينا فلان من بعيد فجاءه “و الطارىء خلاف الأصلي» 
والصواب طارىء بالحمزة ة ( وقال الشافعي « رح » يحجر عليه زجراً له وعقوبة عليه كافي 
السفيه ‏ ولهذا ) أي ولوجوب الحجر عليه زجراً وعقوبة ( ل يحمل أهلد لاولاية والشهادة 
عنده ) أي عند الشافعي . 

( ولنا قوله قعالى و فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم 4 ) أي تهديا إلى 
الطريق المستقم ( .. الآية ٠‏ النساء ) بالنصب > أي اقرأ الآية . ويحوز الرفعم »أي 


YY 


وقد آنسوا نوع رشد فبتناوله النكرة الطلقة » ولأن الفاسق من 

أهل الولاية عندنا لإسلامه » فيكون والياً التصرف وقد قررثاه 

فيما تقدم» ويحجر القاضي عندهما أيضاً وهو قول الشافعي 

د رح» بسبب الغفلة وهو أن يغبن في التجارات ولا يصير عنبا لسلامة 
قلبه لما في الحجر من النظر له 


الآية بيامها فنكون مرفوعا بالابتداء والخبر محذوف » ثم أشار إلى وجه الاستدلال بالآية 
بقوله ( وقد أونس نوع رشد ) لآنه مصلح في ماله وإن م يكن مصلحا في دينه ( فبتناوله 
النكرة المطلقة ) أي بتناول نوع الرشد النكرة المطلقة > وهو قوله تعالى ‏ فإن آنستم 
منهم رشداً ‏ فإنه ذكر الرشد نكرة والنكرة في موضم الإثبات تخص ولا تعم » فيراد 
يور شد واحدأوهو الصلاح في المال » وهو المراد فلا يكون الرشد في الدين مراداً لأنه 
حينئذ يكون معلقاً برشدين فلا يحوز ذلك لعدم الدليل على العموم . عن ابن عباس المراد 
بالرشد الصلاح في المال . وعن مجاهد في الفمل . وفي شرح الطحاوي المراد بالرشد الصلاح 
في المال » وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العم . ( ولآن الفاستى من أهل الولاية عندة . 
لإسلامه فيكون وال للتصرف وقد قررتاه فا تقدم ) أي في أول كتاب النكاح ٠‏ 

( ويحجر القاضي عندهما أيضاً ) هذه المسألة مبتدأة » أي حجر القاضي أيضاً عند 
أبي بوسف وحمد ( وهو قول الشافمي يسبب الغفلة ) وعند مالك وأحمد لا حجر يسبب 
الغفلة لباوغه وعقله ورشده ( وهو ) أي سبب الغفلة ( أن يغبن في التجارات ولا يصير 
عنما لسلامة قلبه لما فيالحجرمن النظر له ) واعترض بأنه خلاف ما ثبت عن الني بلي » 
فانه ما حجر على حبان بن منقذ » وكان يغبن في التجارات »© بل قال له قال لاخلائه ولي 
الخبار ثلاثة أيام. وأجمب بأن الحجر على المغفل ثبت بدلالة قوله تعالى #8 ولا تؤوتوا 
السفباء أموالكم © مه النساء > لما أنه يتلف الأموال كالسفيه » فلا يمارضه خبر الواحد » 
كذا ذكره تاج الشريعة . 

قبل هذا مردود » لأن ذلك انع المال وليس النزاع فيه . قلت فبه نظر » لث ابن 


ل 


فصل في حد البلوغ 
قال باوخ الغلام بالاحتلام والاحبال والإنزال إذا و طیء | 


| سحاق قال فحدثت ببذا الحديث عمد بن يحمى بن حبان » قال كان جدي حبان بن سعد بن 
عرو وكان قد أصيب في رأسه امه فكسر تأسنانه ونقص عقله > وكان يغينفي البسع... 
الحديث » فبذا يدل على انه كان فيه تعقل » لأنه لا يكون من نقصان العقل ففيه نوع 
حجر » لأنه أطلق له الببوع كلما بالخيار » فصار كالحجور في الببوعالمطلقة فافهم ٠‏ 


( فصل في حد البلوغ ) 

أي هذا فصل في بيان معرفة حد البلوغ . وإنما ذكر أن الصغر من أسباب الحجر 
لا بد من يبان انتهائه » وهذا الفصل لسان ذلك » وحد البلوغ صيرورة الإنسان حال لو 
جامع ينزل > وذلك مما يعرف في الرجل والمرأة بقولما نحو أن يقول انزلت أو احتامت 
أو حبلت ومايحري مجراه » لأنه أمر يوقف عليه من جبتهها » فيقبل فيه قولهما كقول 
المرأة في الحيض . 

( قال ) أي القدوري (باوغ الغلام بالاحتلام) البلوغ في اللغة الوصول» وفي الاصطلاح 
انتباء حد الصغر والاحتلام من الحم بالضم وهو ما براه النائم ثم يقال حلم واحتم فبلوغ 
الغلام يكون بالاحتلام ( والاحبال والانزال إذا وطيء ) والأصل هو الإنزال » قال الله 
تعالى ل وإذا بلغ الاطفال منك الهلم ي 4ه النور » وهذا بالاجماع بلا خلاف > وكذلك 
بلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل بالاجماع » وأما الانبات فهو نبت الشعر حول 
الذكر أو فرج المرأة بحيث يستحق أخذه بموسى»علامة البلوغ عند أحمد العانةولا اعتبار 
له في قولنا » وأما الزغب الضعيف فلا اعتبار له بالاتفاق إلا في قول من الشافعي . 

وي الغاية وقال أصحابنا أن انبات العانة لا يدل على البلوغ خلافاً للشافعي . وقال 
في شرح الطحاوي وروى عن أبي يوسف في غير رواية الآصول انه اعتبر نبات العانة > 
وأما نهود الثدي فلا يحك بالبلوغ فيه في ظاهر الرواية . وقال بعضهم يحم به . وفي 
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فإن لل يوجد ذلك فمتى يتم ثماني عشرة سنةعند أب حنيفة « رح » › 
وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل » فإن لم يوجد ذلك فحتى 
يتم لها سبع عشرة سنةءوهذا عند أبي حنيفة « رح » وقالا إذا تم 
الغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد يلغا وهو رواية عن أبي 
حنيفة » وهو قول الشافعي . وعنه في الغلام تسع عشرة سنة. 
وقيل المراد أن يطعن في التاسع عشرة سنة ويتم له ثماني عشرة سنة 


الكشاف في تفسير سورة النور وعن على انه كان يمتبر القامة ويقدر بخمسة أشبار » ويه 
أخذ الفرزدق في قوله : 

ما زال مذ عقدت يداه إزاره وسعى فادرك خسة الاشار 

( فان م يوجد ذلك ) أي واحد من الأشياء المذكورة ( فحت يتم له اني عشرة سنة 
عند أبيحنسفة ) . بفتح العددين للتركسب وحذف التاء من ثمانية واثباتها في عشرة وتكسر 
الشين في عشرة وقد تسكن » و كذلك الغلام في سبع عشرة . 

(وبلوغالجارية بالحيض والإحتلام والحبل وإنليوجد ذلك فحت يم لها سبععشرةضنة» 
وهذا عند أبي حشفة . وقالا إذا تم للغلام والجارية س عشرة سنة فقد بلغا > وهو 
رواية عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي ) وأحمد أيضا وعليه الفتوى. وقال داود لا حد 
للبلوغ من السن لقوله عستي رفم القم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم واثبا تالباوغ بغيره 
يخالف الخبر » وهذا قول مالك . وقال أصحاب مالك سبع عشرة أو ماني عشرة كقول 
أبي حنيفة « رح » . 

( وعنه ) أي عن أبي حنيفة ( في الغلام تسع عشرة » وقبل المراد أن يطعن قي 
التاسع عشرة ويتم له ماني عشرة سنة ) أي أن يدخل »> يقال طعن في السن يطعن بالضم 
طعناً من باب نصر ينصر > و كذا طعنه بالرمح من هذا الباب » و كذا طعن فيه بالقول . 
وأماطمنفيالمغازةإذا ذهب» فمستقبله يطعن بالضم ويطعن بالفتح أيضا قوله في التاسع 
عشرة» وكان القباس يقتضي أن يقال في التاسعة عشرة لأن المعنى في السنة التاسعة عشر 
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فلا اختلاف . وقيل فيه اختلاف الرواية لأنه ذكر في بعض النسخ 
حتى يستتكمل تسع عشرة سنة أما العلامة فلأن البلوغ بالإنزال 


إلا إذا أريد با العدد من السنين » فحينئذ يحوز أن يقال في التاسع عشرة ( فلا اختلاف) 
أي إذا كان هذا رواية عن أبي حشفة فلا اختلاف بين الروايتين ٠‏ 

( وقمل فبه اختلاف الرواية » لانه ذكر في بعض النسخ ) أي في بعض نسخ المبسوط 
(حق يستكمل تسم عشرةسنة) قلت له أن يستكمل»وهذا يدل على اختلاف الرواية.وقال 
الماع في الكاني لا يحوز طلاق الصي حتى يحتلم أو يبلغ » أو في ما يكون من وقت 
الاحتلام وذلك عند تسع عشرة سنة »> فإذا بلغ ذلك الوقت وم حتلم فهو بمنزلة الرجل 
وقال أبو الفضل ذكر هذه المسألة في كتاب الوكالة من رواية أبي سلمان في موضمين فقال 
في أحدها باوغ الغلام أن يكمل له تسع عشرة سنة وبلوغ الجارية أن يكمل لها سبع ٠‏ 
عشرة سنة . وقال في موضع آخر أن يطعن في التاسع عشرة وقطعت الجارية في السابع 
عشرة»وهذا هو المشهور في قوله . ووجدت القول على هذا متفقاً في كتاب الوكالة في 
روانة أبي حفص . وقال أبو يوسف وحمد « رح » وفيه في الغلام والجارية خمس عشرةسنة 
فإذا تمت جاز طلاقه وإن ل يحتلم > انتهى لفظه . 

وذكر الطحاوي رحمه الله في شرح الآثر في كتاب السير وكان عمد بن الحسن يذهب 
في الغلام إلى قول أبي يوسفرحمه الله وفي الجارية إلى قول أبى حنيفة رضي الله عنه. 
وقال القدوري رحمه الله في باب من أحق بالامانه في شرح ختصر الكرخي . وروي عن 
مد رحمه الله أنه قال في الرقة في الغلام خس عشرة » وفي الجارية سبع عشرة . وقال 
شمس الائمة السرخسي في شرح الكافي وعلى قول أبي يوسف ومد والشافعي الجاريه 
والغلام يتقدر خمس عشرة سنة . 
(أما العلامة فلا نالباوغ بالانزالحقيةة) لأنه فو الأصل كما ذكرة(والحبل والاحباللايكون 
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إلا مع الإنزال » وكذا الحيض في أوان الحبل » فجعل كل ذلك 

علامة البلوغ . وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنا عشرة سنة وفي 

حق الجارية تسع سنين ‏ و أما السن فلم العادة الفاشية في أن الباوغ 
لايتأخر فمها عن هذه المدة ؛ 


إلا مع الانزال» و كذا الحيض في أوان الحيض»فجعل كل ذلك علامة الباوغ وأدنى الدة 
لذلك ) أي للبلوغ ( في حق الغلام اثنتي عشرة سنة وفي حت الجارية تسع سنين ) وهذا 
لا يعرف إلا ماعا أو تتبعا . وقال تاج الشريعة لما روي عن عائشة رضي الله عنها بلغت 
على رأس تسع سنين » وروي أن الني عليه السلام بنى يها حين صار لما قسع سنين » 
ومعلوم أن البناء من رسول الله علدو لا يكون إلا للتوالد والتناسل > ولا يتحققان إلا 
بعد البلوغ » فعلم بذلك بلوغها » انتهى . قلت تزوج الني عليه السلام عائشة رضي الله 
عنها وعمرها ست سنين ثبت في الصحاح وغيرها . 

( وأما السن ) عطف على قوله أما العلامة ( فلهم ) أي فلابي يوسف وعمد 
والشافعي « رح » ( العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فبا ) أي العادة الظاهرة الغالبة 
أن البلوغ لا يتأخر في الغلام والجارية ( عن هذه المدة ) أي خمس عشرة سنة “ولاه 
روي أن ابن عمر رضي الله عنه قال عرضت على النبي عليه السلام يوم أحد وأا ابن ربع 
عشرة فلم يقبلني ول برني بلغت » وعرضت عليه عليه السلام يوم الخندق وأنا ان خمس 
عشرة سنة فقبلني ورآني أني بلغت . وعن أنس رضي الله عنه قال » قال رسول اطع 
إذا استكمل المواود هس عشرة سنة كتب ماله وما عليه » وأقىمت عليه الحدود . 

قلت حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحاح » ولكنلا يدل على مدعام » لان 
الاجازة للقتال حكمما منوط بإطاقته والقدرة عليه وان إجازته عليه السلام فى امس 
عشرة لانه رآه مطيقاً للقتال وم يكن مطيقا له قبل ذلك لا لانه الحم على البلوغ 
وعدمه » ويدل عليه ماروي عن ممرة بن جندب رضي الله عنه کان رسول الله یل 
يعرض عليه غامان الانصار فبلحق من أد رك منهم “فعر ضت علىمالهق فر نيغلاماًو ردني فقلت 


۸ 


وله قوله تعالى إحتى يبلغ أشده 4 ٠١١‏ الأنعام » وأشد الصبي ثماني 


أقل ماقيل فيه 


با رسول الله یړ لقد ألحقته ورددتني »> ولو صارعته لصرعته » قال فصارعته فصرعته 
فا لقني > قال الحا صحيح الاسناد » وفي الاستيعاب لان عبد البر عن الواقدى أنه عليه 
السلام استصغر عير بن أبي وقاص وأراد رده وبكى ثم أجازه‌بعد فقتل عمير وهو ابن 
ست عشرة سنة . ومعنى قوله ورآني أني بلغت أى في القوة حد القتال . وأماحديث 
ابن أنس فل يشت فسقط الاحتجاج به . 

( وله ) أى لابي حنفة ( قوله تعالى © حتى يبلغ أشده » ۳ الاسراء ) أى قوته» 
وقبل هو جمع شدة كالنعم جمع نعمة » وقبل لا واحد لا (وأشد الصبي ثماني عشر سنة > 
هكذا قله ابن عباس رضي كح متيب لاي ردي ا 


ا ا eT‏ ا بن سعد 
ابن جبير عن ابن عباس رضی اشعنہا فى قولهتعالى ف حتى إذا بلغ أشدء) ٠١‏ الأحقاف 
قال ثلاثة وثلاثون سنة » وهو الدى رقم علبه عبسى بن مرح عليه السلام . وروی ابن 
مردويه فى تفسيره عن عبد الله عن عؤان بن خيثم عن يحامدد عن ابن عباس فى قوله 
« حتى إذا بلغ أشده ‏ قال بضعا وثلاثين سنة ( وتابعه القتبي ) أى تابع ابن . 
[ وجد هذاالبياض فى نسخة المؤلف ''' ] 
( وهذا أقل ما قىل فبه ) أى قول ابن عباس أقل ما قبل فى تفسير الاشد » قال 
يعض السلف قال أقله اثنان وعشرون سنة > وقبل ثماني عشر سنة > وقبل عشرون > 
وقمل ثلاث وثلاثون . وقمل أربعون » وقمل أقصاء ثنتان وستون وثماني عشر أقل ماقيل 
)١‏ البياض سطرين فى النسخة التي بين أيدينا » اه مصححه . 


خيلا 


فبنى الحم عليه للتيقن به » غير أن الإناث نشوءهن وإدرا كبن 

أسرع فنقصنا في حقبن سنة لاشتّالحا على الفصول الاربعة التي يوافق 

واحد منبا المزاج لا محالة . قال وإذا راهق الغلام أو الجارية 

الحلم وأشكل أمره في البلوغ فقال قد بلغت فالقول قوله وأحكامه 

أحكام البالغين , لأنه معنى لا يعرف إلا من جبتهما ظاهراً » فإذا 
أخبرابه ولم يكذبهما الظاهر قبل قوهما فيه 


فيه ( فبنى الحم عليه للتيقن به ) أي على الأقل للتيقن بالأقل ( غير أن الإناث ) كأنه 
جواب عما يقال إذا كان المتيقن هو ماني عشرة سنة فلم نقصت سنة في الجارية فهلا كان 
أمرها كأمر الغلام . فأجاب عنه أن الإتاث ( نشوءمن ) أي انتشاؤهن وباوغبن 
( وإدراكبن أسرع ) من إدراك الذكور ( فنقصنا سنة في حقهن لاشْتا هلها على الفصول 
الأربعة ) وهي الربيع والصيف والخريف الشتاء ( التي يوافق واحد منها) أي منالفصول 
الأربعة ( المزاج ) أي الطبيعة » فبتقوى المزاج بذلك ( لا محالة ) أي لاحملة »> ويحوز 
أن يكون في الحولي وهو القوة والحركة » وهي بفعله منها وأكثر ما يستعمل لا محالة 
بمعنى الحقيقة والمقين » أو بمعنى لا بد وزائدة وهو مبني على الفتح »© كذا في لارجل 
ولابيدفافهم. 

( قال ) أي القدوري ( وإذا راهق الغلام أو الجارية ) يقال رهقه » أي دانى منه » 
وصبي مراهق أي دان للحم؛واستشكل أمره في البلوغ ول يعم ذلك منه (الحل ) بضم 
الحاء أي الاحتلام (واشكل أمره في البلوغ » فقال قد بلغت فالقول قوله ) قبل إنما 
يعتبر قوله بالبلوغ إذا بلغ اثنتي عشرة سننة أو أكثر » ولا يقبل فيا دون ذلك › لأن 
الظاهر يكذبه . وني فتاوى قاضي خان والفتاوى الظهيرية أدنى السن الذي يمتبر قوله 
بالبلوغ اثنتي عشرة سنة > وفي حت الجارية تسع سنين . 

( وأحكامه أحكام البالفين لأنه ) أى لأن الباوغ ( معنى لا يعرف إلا من جبتبيا 
ظاهراً » فإذا أخبرابه وم يككذها الظاهر قبل قولهما فيه ) أى في البلوغ » قيد بقوله ولم 


ضن 


كا يقبل قول المرأة في الخيض 


يكنيهما الظاهر إشارة إلى ما ذكرء من أن الغلام إذا ادعى الباوغ وعمره أقل من اثنتي 
عشرة سنة لا يصدق؛والجارية إذا ادعته وعمرها أقل من تسع ستين لا تصدق . وذكر في 
فتاوى قاضي خان صي يبيع ويشتري فقال أن يالغ » ثم قال بعد ذلك لست يبالغ »فإن 
كان سنه اثنتي عشرة سنة أو أكثر لا يمتبر جحوده» وإذا كان دون ذلك لا:يصح إخباره 
بالبلوغ » ويصح جحوده » وكذا ذكر في الفتاوى الظبيرية ٠‏ 

وفي الفتاوى الصغرى إذا أقر بالبلوغ وقاسم الوصي ان كان مراهقا صح الإقرار 
والقسمة ولا يقبل قوله إنى م أكن بالغا » وإن لم يكن مراهقا بل كان مثل لا يحتلم عادة 
لا يصج الإقرار ولا القسمة . وقي الواقمات صي أقر أنه بالغ وقاسم الوصي » فان كان 
مراهقا جازت قسمته ول يقبل قوله إنه غير بالغ » فإن لم يكن مراهقا ويعم أن مثله لا 
يحتم ل تجز قسمته وا يقبل قوله انه بالغ . 

( کا يقبل قول المرأة في الحيض ) لآنه معنى لا يعرف إلا من جهتها فالقول قو ها إلا 
إذا كذيها الظاهر . 


¥ عد ¥ 


۱۳۱ 


باب الحجر بسبب الدين 
رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه ۾ أحجر عليه لأن في 
الحجر إهدار أهليته فلا يجوز لدفع ضرر خاص » 


( باب الحجر بسبب الدين ) 

أى هذا باب في بيان الحجر بسبب الدين . أخره عن حجر السفبه لأن هذا الحجر 
موقوف على طلب الغرماء > فيكون فيه وصف زائد على المشار كة في أصل الحجر» فصار 
كالمركب فأخر لذلك . 

( قال أبو حنيفة رحمه الله لا أحجر في الدين ) .هذا كلام جمل وفصله بقوله ( وإذا 
وجبت ديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه م أحجر عليه ) إنا أسند 
الفعل إلى نفسه في الموضعين تنبيم) على دة قأكيده على منع الحجر لا يقال أن فيه تعظيما 
النفس »> لآن المعنى لو استفتيت أو رفع أمره إلى الحا لم أحجر عليه > والكلام في 
موضعين » أحدههما أن من ر كبه الديون ولس في ماله وفاء وخمف أن يلجأ مالة بطريق 
الاقرار ويبيع التحلية وطلب الغرماء من القاضي الحجر عليه .لا يحجر عله عند أبي 
حنيفة . وقالا يحجر عليه » وبه قالت الثلاثة “والآخرانه لا يباع على المديون ماله في قوله 
خلافاً نهم العروض والعقار فيه سواء عند مبادلة أحد النقدين بالآخر فللقاضي أن يفعل 
ذلك عنده استحسانا لقضاء دينه (لآن في الحجر إهدار أهليته فلا جوز لدفم ضررخاص) 


وهو ضرر الدائن . 
فإن قل تالعبد حجور لدفع ضرر خاص وهو ضرر المولى . قلت العبد إهدار أهليته 
وآدميته بالكفر . 


1۳۲ 


فإنكان له مال لم يتصرف فيه الحا م لاه نوع حجر ء ولأنه تجارة 

لا عن تراض فييكون باطلاً بالنص » ولكن يحبسه أبداً حتى يبيعه 

في ديته إيفاء لحق الغرماء ودفعاً لظامه . وقالا إذا طلب غرماء 

المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف 

والإقرار حتى لا يضر بالغرماء » لأت الحجر على السفيه إا 
جوزناه نظراً له » 


( فإن کانله مالم يتصرف فيه الحا لآنه نوع حجر ) لآن بيع ماله غير مستحق 
لقضاء الدين لامكان أدائه بوجه آخر فلا يكون للقاضي أن يباشر ذلك عليه عند امتناعه 
كنا في الاجارة والتذويج إذ يمكنه قضاؤه بالاستقراض والاستيهاب ( ولآنه تحارة لاعن 
تراض ) أى ولأرن ببعه ماله بغير رضاه تمارة من غير تراض ( فيكون باطلاً بالنص ) 
وهو قوله تعالى 8 ولا تأكاوا أموالك بينم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراص ¢ 
و النساء ( ولكن يحبسه أبداً ) ولكن القاضي يحيس ماله أبداً > وفي بعض النسخ 
ولكن يحبسه وأبداً نصب على الظرف ( حتى يبيعه في دينه إيفاء تى الغرماء ودقص] 
لظامه ) الذي تحقق بالامتناع من قضاء الدين منه والح.سبالدين مشروع بالاجماع . 

فإن قلت روى الدارقطني من حديث أبن مالكعن أبيه أن رسول الله لر حجر على 
معاد رضي الله عنه ماله في دين كان عليه . وعن عبد الرحمن بن كعب قال كان معاذ شاب 
سخا و کان لا يمسك شيئا » فم بزل يدان حتى أغرق ماله في الدين » فأتى غرماؤه الني 
يدد كلهم > فلو ترك أحد لترك معاذ لأجل رسول الله مَل ماله حتى قام معاذ يشير 
شيء . قلت هذا حكاية حال على أنه رسول الله ی بنو الآن ما ل یکن وفاء لدينه 
فالتمس رسول الله علا أن ببنوا لي بيع ماله لبقي بدينه بواسطة بمو كب تصرف رسول 
الله يو على أنا نقول انه هرسل وهو ليس يحجة عند الخصم . 

( وقالا إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البييع 
والتصرف والاقرار حتى لا يضر بالفرماء » لآن الحجر على السفيه إنا جوزتاء نظراً له » 


I 


وقي هذا الحجر نظر للغرماء » لأنه عساه يلجىء ماله فيفوت حقبم . 

ومعنى قولما منعه من الببع أن يتكون بأقل من ثمن المثل » أما ابيع 

بشمن المثل لا يبطل حق الغرماء والمنج لحقهم فلا يمنع منه .قال 

دن ل ا لابين ببعه وقسمه بين غرمائه با لحصص 

عندهما » لأن البيع مستحق عليه لإيفاء دين ه حت يحبس لأجله » 
فإذا امتنع تاب القاضي متابه كا في الجب والعنة . 


وقي هذا الحجر نظر الغرماء٤لاته‏ عساه يلجىء ماله ) أىلأنالمفلسالمديونعسىأن يبع 
ماله تلجئه من عظم لا يمكن الانتزاع من يده > أو بقوله بماله . وقال تاج الشريمة أى 
يقر لغير الغرماء حتى لا يصل إلبهم وهو بتشديد الجيم من لما تلجئة» وثلاثة لجامو جات 
إليه لجاء بالتحريك وملجأ والوضع لأ وملجأ أيضاً ( فيفوت حقهم ) أى حت الغرماء . 

( ومعنى قوهما ) أى قول أبي يوسف ومحمد « رح » ( منمه من الببع أن يكون 
بأقل من تمن المثل ) أى أن يبع بالغين يسيراً كان أو فاحشاً ( أما الببع بثمن المثل لا 
بيبطل حق الغرماء ا م لت ل ل ل 
كان بثمن امثل لا ينع . 

( قال وباع ماله ان امتنع المفلس من ببعه وقسمه بين غرمائه بالحصص عندها > 
لأن البيع مستحق عليه ) أى بيع المال لقضاء الدين المستحق عليه ( لايفاء دينه > حتى 
يحبس لأجله ) أى لأجل البيع ويحبس بالدقم » لأن حتى ها هنا القاية كقوهم مرض 
فلان حتى لا يرجونه ( فاذا امتنع ) عن الببع ( تاب القاضي منابه كا في الحب ) بفتح 
الجيم وتشديد الباء وهو القطع لغة “ والمراد ها هنا أن المرأة إذا وجدت زوجها مجحبوبا 
فانه يفرق بنا » فان امتنم عن ذلك ناب القاضي منابه ( والعنة ) بضم العين وتشديد 
النون » وهو اسم من عن الرجل عن المرأة إذا منع عنما بالسحر . والعنين هو الذي لا 
تقوم له لة > إما لعلة أو لسحر وأراد أن المرأة إذا وجدت زوجبا عنينا فلها الخياربعد 
القصول الأربعة > فان امتنع زوجها عن التفريق ناب القاضي منابه . 


1۳€ 


قلنا التنلجئة موهومة والمستحق قضاء الدين والببع لبس بطريق متعين 
لذلك يخلاف الجب والعنة والحبس لقضاء الدين ا يختاره من 
الطريق » كيف وإن صح البيع كان الحبس إضراراً بها بتأخير 
حق الدائن وتعذيب المديون »فلا يكون مشروعاً . قال وإن 
کان دينه درام وله درام قضى القاضي بغير أمره > هذا بالإجماع لأن 
الدائن حق الأخذ من غير رضاه » فالقاضي أن يعينه . وإن كان 


( قلنا ) هذا جواب عما قال أبو يوسف ومحمد ومن تبعها ( التلجئة موهومة ) لأنه . 

احتال مرجوح فلا هدر به أهلية الانسان ويرتكب البيع بلا تراض ( والمستحق قضاء 
الدين > والبسع لبس بطريق متعين ) لأنه يمكنه الاستمفاء بالا ستقراض والاستبباب 
والسؤال من الناس فلا يجوز للقاضي تعبين هذه الجبة ( لذلك ) أى لقضاء ء الدين . 
- (بخلاف الجب والعنة) فان التفريق هناك متعين > لآنه لم يمكنه الامساك بالمعمروف» 
يعني عليه التسريح بالاحسان » فاما امتنع عن التسريح بالاحسان مع عجزه عن الامساك 
بالمعروف ناب القاضي منابه في التفريق ( والحبس لقضاء الدين ) جواب عن قوهها حتى 
يحبس لأجله » وتقريره سامنا ازوم الحبس لكنه ليس لأجل البيع بل لقضاء الدين (يبما 
يختاره من الطريق ) الذى ذكرنا من الاستقراض والاستيهاب وسؤالالصدقة ويسع ماله 
بنفسه ( كيف ) أى كيف صح الببع (ولو صح البيع ) من القاضي ( كان الحبساضراراً 
بها ) أى بالمديون والغري ( بتأخير حت الدائن ) إلى زمان تحقق امتناع المديون عن 
البيع ( وتعذيب المديون ) بالحبس ( فلا يكون ) الحبس ( مشروعا ) لكن الحبس . 
مشروع بالاجماع » فدل ذلك على أنه ليس للقاضي ولاية البيع » وهذا لا ينقلب . ا 
حبس المديون على اعتبار عدم ولاية البيع للقاضي لا يشمل على الدائن لما خيرحقه > لآن 
للمديون ولاية البسع في كل لحظة > بخلاف القاضي . 

( قال فان كان دينه درام وله دراهم قضى القاضي بغير أمره » وهذا بالاجماع» لن 
للدائن حتى الأخذ من غير رضاه فللقاضي أن يعينه > وإن كان دينه درام وله دنانير أو 


نينا 


دينه دراهم وله دنانير أوعلى ضد ذلك باعبا القاضي ني دينه » وهذا 
عند أبي حنيفة « رح» استحسان »والقياس أن لا يببيعه ا في 
العروض » وطذا ل يكن لصاحب الدين أت يأخذه جبراً . وجه 
الإستحسان أنهما متحدان في الثمنية والمالية مختلفان في الصورة » 
فبالنظر إلى الإتحاد يثبت للقاضي ولابة التصرف » وبالنظر إلى 
الإختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ علا بالشببين . 


على ضد ذلك ) بأن كان دينه دنانر وله درام ( باعبا القاضي في دينه » وهذا عند أبي 
حنيفة « رح » استحسان ) إنما خص أبا حنيفة بالذكر وإن كان ذلك بالاجاع لأن 
الشببة ترد على قوله » لأنه كان لا يجوز بيع القاضي على المديون في العروض © فكان 
ينبغي أن لا يجوز في النقدين أيضا » لانه نوع من البسع وهو بسع الصرف ( والقياس أن 
لا يبيعه كا في العروض »> وهذا لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبراً ) أى من غير 
قضاء » بخلاف مالو ظفر حبس حقه . 

( وجه الاستحسان أنها ) أى الدراهم والدنانير ( متحدان في الثمنية والمالمة)وهذا 
يضم أحدهما إلى الآخر في حم الزكاة ( ختلفان في الصورة » فبالنظر إلى الاتحاد بشت 
للقاضي ولاية التصرف » وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولابة الاخذ عل 
بالشببين ) تقريره أن بالنظر إلى اتهما متحدان في الثمنية يشبت ولايه التصرف للقاضي 
والغريم » وبالنظر إلى أنهما متحدان ومشتلفان في الثمنية ومختلفان ضورة لا يثبت فما 
أصلا » فعملنا بالوجبين وقلنا بولاية التصرف للقاضي دون الغرم “ ولم نمكس » لاثولاية 
القاضي أقوى من ولاية الغريم » فاما لم يثبت للقاضي فأولى أن يثبت للغرم» فيكون فيه 
إبطال حت الشبهين » فلذا امتنع المكس . 

وتوضحه أن من العاماء من يقول أن لصاحب الدب نأن يأخذ أحد النقدين بالآخر من 
غير قضاء ولا رضاء وهو ابن أبي ليلى والقاضي بحتهد » فجملنا له ولاية الاجتہاد وفي 
مبادلة أحد النقدين بالآخر لقضاء الدين منه ولا يوجد هذا المعنى في سائر الاموال» وفبه 


۳ 


بخلاف العروض » لأن العرض يتعلق بصورها وأعياتها» أما 
انقود فوسائل فافترقا ويباع في الدين النقود ثم العروض ثم العقار 
سدأ بالأيسر فالأسر م فيه من المسارعة إلى قضاء الدين مع مراعأة 


جانب المديون ويترك عليه دست من ثياب بدنه 


إضرار بالمديون من حيث إبطال حقه من غير ملكه » وللناس في الاعيان أغراض وليس 
للقاضي أن ينظر لغرمائه على وجه يلحتى الضرر به فوق ما هو يستحق عليه » وهمذا 
المعنى لا يوجد قي النقود » لان المقصود هناك المالية دون العين . 

( بخلاف العروض ) هذه إشارة إلى ببان الفرق بين الدراهم والدنانير وبين العروض 
حيث جاز بيع القاضي في الدين في الدراهم والدنانير » ولم يجز في العروض فقالبخلاف 
العروض حيث لا يجوز ببعه فبها ( لان العرض يتعلق بصورها وأعبانها > أما النقود 
فوسائل ) إلى حصول المقصود ولا يتعلق العرض بصورها وأعيانها ( فافترقا ) أى 
الحكمان يعني حك النقدين وحم العروض ( ويباع في الدين النقود ) هذا تفريع على 
قولهما » يعني أن المديون لما جازبيع ماله عندهما تباع أولاً النقود ( ثم العروض ثم 
العقار ) وقي الذخيرة فعلى قولهما يبع أو قاضى ماله ولكن يبدأ بدنانير إذا كان الدين 
درام قال فضل الدين مع ذلك يبع العر وض أولاً لا العقار » لان العروض معدة للتلف 
والتصرف والاسترباح عليه فلا يلحقه كثير ضرر في ببعه > فان لم يف فحبنئذ بيع العقار 
وأما دون ذلك قلا ينبعه لان العقار أعد للاقتناء فرلحقه ضرر كثير > وهذا الذى ذكره 
رواية عنما . وفي رواية يبدأ القاضي ببيع ما يخشى عليه التلف من عروضه ثم بسع 
ما لا يخشى عليه التلف ثم يبيع العقار ( يبدأ بالايسر فالايسر لما فيه منالمسارعة إلىقضاء 
الدبن مع مراعاة جانب المديون ) حاصله أن القاضي نصب ناظراً فينيغي أن ينظر 
للمديون كما ينظر للغرماء فبدبع ما كان أنظر له ( ويترك عليه دست من ثياب بدنه ) 
الدست بفتح الدال وسكون السين المهملة > وأراد به البدلة من قماش نحو القسص 
واللماس والعمامة . 


۷ 


ويباعالباقيءلأن به كفاية»وفيلدستان»لأنه إذا غسلثيابه لا بد له من 
ملبس . قال فإن أقر في حال الحجر بإقرار زمه ذلك بعد قضاء 
الديون » لأنه تعلق بهذا ا لمال حق الأولين » فلا يتمكن من إبطال 
حقبم بالإقرار لغيرهم . بخلاف الإستبلاك لأنه مشاهد لا مرد له . 


وفي العباب الدست من الشاب ومن الورق ومن صدر البيت ومن اللعب معربات ليست 
من كلام العرب . وفي الذخيرة إذا كان للمديون ثبابا يلبسها ويمكنه أن يحترىء بعد منذلك 
يبع ثيابه ويشتري بثمنه ثوب بلبسه » وما فضل يقضى دينه لأن ذلك للتجميل وقضاء 
الدين غرض عليه » وعلى هذا لو كان له مسكن وتمكينه أن يحترىء مما دون ذلك يبيسع 
المسكن ويشتري بثمنه ما يحترىء وما فضل قضى دينه ولا يباع داره التي أغنى له عن 
سكناها » وبه قال أحمد. وقال الشافمي ومالك تباع ويستأجر من مُنه مسكنا لهويقضي 
بالفضل دينه . وفي الخلاصة والنية ما لايحتاج إليه في الحال كاللبد في السيف والنطع في 
الشتاء لو كان له كانون من حديد يباع ويتخذ من الطين . وعن شريح أنه يباع عمامة 
الحبوس وعن أبي يوسف هك ذا . وفي شرح الطحاوي ولو باع القاضي أو أمينه مال 
المديون فالعبدة على المطلوب لاعلى القاضي وأمينه . وقال الشافمى وأحمد على المديون . 
وقال مالك على الغرماء وإن كان الثمن جنس حقهم وإلا على المديون . 

( ويباع الباقي لآن به كفاية ) بعولان بالدست من الشاب كفاية ( وقيل دستان “لأنه 
إذا غسل ثيايه لا بد له من ملبس ) أي من لبس ثياب . 

( قال ) أي القدوري ( فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاءالديون) 
أي قال القدوري في مختصره . وقال في شرح الأقطع وهذا على قولما ( لآنه تلق بهذا 
امال حتى الآولين » فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم ) أي فلا يتمكن المديون 
من إبطال حتى الأولين » وهذا الظاهر ( مخلاف الاستبلاك ) أي بخلاف ما إذا استبلك 
الحجور عليه قبل قضاء الدين مال إنسان حبث يكون المتلف عليه أسوة للغرماء بلا 
خلاف ( لآنه مشاهد لا مرد له ) أي لان فعله أعني الاستبلاك مشاهد محسوس فلا برد » 
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ولو استفادمالاً آخر بعد الحجر نفذ إقراره فيه لأنحقبملم يتعلق به . 

لعدم وقت الحجر . قال وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته 

ووادهالصغار وذوي أرحامه من يجب نفقته عليه »لان حاجتهالأصلية 

مقدمة على حق الغرماء »> ولانه حق ثايت لغيره فلا يبطله الحجر » 
ولهذا لو تزوج امرأة كانت في 


لان الحجر لا يصح في الفعل الحسي . وقي النخيرة لو كان سبب الدين ابت عند القاضي 
بعلمه أو بالشبادة بأن شبدوا على استقراضه أو شرابه بمثل القبمة شارك الغرماء وعند 
الشافعي لو أقر بدين لزمه قبل الحجر يصحويازمه في الاصح . وي قول لا يازمه وهو قول 
مالك وأحمد وأبي يوسف وحمد «رح» وتصرفات الحجور من بيع أو هبة أو عتق لا تصح 
عند الشافمي في الاصح » وبه قال مالك وأحمد في غير العتتى » وفي قول يصح ويكوت 
موقوفاً . فان قضى دينه من غير نقض التصرف نفذ تصرفه و ام 
فالاضع ف يبدا بالهبة ثمبالبيعثم بالعتق . وعند أحمد وأبي يوسف « رح » » يصح عتقه لانه 
صدرعن مالك رشمد ولا يقبل الفسخ . وقال أحمد في رواية لايصح كالبيع والحبة وما 
فعله قبل الحجر يصح بلا خلاف . 

( ولو استفاد مالآ آخر بعد الحجر نفذ إقراره فيه » لان حقهم لم يتعلق به) أي 
بذلك المال » وفكذا هو فى بعض النسخ ( لعدم وقت الججر ) أي لعدم ذلك المال وقت 
الححر » فلا يتعلق به حى الاولين . 

( قال ) أيالقدوري ( وينفق مل تاجو بان لل وي المديون الحجور 
عليه عن التصرف » وينفق على صبغة بتاء المجبول ( وعلى زوجته وولده الصغار ) بضم 
الواو وسكون اللام جمع ولد ( وذوي أرحامه من بحب نفقته عليه ) أى وينفق أيضاً 
على ذوي أرحام الحجور عليه ( لان حاجته الاصلية متقدمة على حتى الغرماء » ولاندحق 
ايت لغيره ) أى ولان الانفاق حتى ثابت لغير المفلس وهو من تحب نفقته عليه ( فلا 
يبطله الحجر » ولهذا ) أى ولاجل كون حاجته الاصلية مقدماً ( لو تزوج امرأة كانتفي 


۳۹ 


مقدار مبر مثلبا أسوة الغرماء . قال فإان لم يعرف لامفلس 
مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحا كم 
في كل دين التزمه بعقد كالمبر والكفالة وقد ذكرنا هذا الفصل 
بوجوهه في كتاب أدب القاضي من ه ذا الكتاب فلا نعيدها 
إلى أن قال وكذلك إت أقام البينة أنه لا مال له يعني خلى سبيله 
لوجوب النظرة إلى الميسرة. ولو مرض في الحبس يبقى فيه إن كان 
له حادم يقوم بمعالجته و إن لم يكن أخرجه تحرزاً عن هلاكه . 


مقدارمهرمثلها أسوةللغرماء) لانالزيادة تضاف إلى التزامه وفبه إبطال حبق الغرماء ولا 
يلي ذلك » والاسوة يضم الهمزة و كسرها امم من ابتنى به إذا اقتدى به واتبعه . ويقال 
اسليته بمالي أى جعلته أسوة اقتدى به ويقندي هو بي . 

( قال ) أى القدورى ( فان م يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو) أى 
المفلس ( يقول لا مال لي حبسه الحام في كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة » وذكرتاهذا 
الفصل پو جوهه أي بطرقه ( في كتاب أدب القاضي من هذا الكتاب فلا نسدها إلى أن قال 
وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له يعني خلى سبيله لوجوب النطرة إلى المسرة ) لقوله 
تعالى ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » ۲٢١‏ البقرة » أى وإنوجد ذو إعسار» 
أى فقر فالواجب نظرة أى انتظار إلى وقت اليسار والبمنة على الاعسار بعد الحبس تقبل 
بالاتفاق فيطالبه القاضي بعد ذلك . وأما إذا قامت قبل الحبس ففيه روايتان في أحده) 
تقبل وبه كان يفتي الشبخ الإمام أبو بكر عمد بن الفضل : وقي الاخرى لا تقبل مالم 
خيس » وعليه عامة المشايخ »> :وإليه ذهب ثمس الامة السرخسي في شرح أدب 

( ولو مرض في الحبس يبقى فيه ) أى في الحبس ويبقى بالتشديد ( إن كان له خادم 
يقوم بعال جته » وإن لم يكن أخرجه تحرزاً عن هلاكه ) لانه لا يجوز الاهلاكلمكانالدين» 


١5٠ 


وامحقرف فيه لا يمكن من الإشتغال بعمله هو الصحيح ليضجر 

قلبه فنتبعث عل قضاء دينه » بخلاف ما إذا كانت له جارية وفبه 

موضع يمكنه فيه وطأها لا يمنع عنه » لانه قضاء إحدى الشبوتين 
فيعتبر بقضاء الأخرى 1 


ألا ترى لو توجه البه الملاك محمصة کار له أن يدفعه بال الغير فكيف يجوز إهلاكه 
لأجل مال الغير . وعن أبي يوسف « رح » لا خرجه في هذه الصورة أيضا > لان الملاك 
لوكان لكان يسيب المرض وإنه في الحمس وغيره سواء . وفي الواقعات الحبوس في السجن 
إذا مرض وليس لاحد يعاهده أخرج من السحن بكفيل »© لانه لو ترك كذلك يخاف 
عليه التلف » والمستحق الحبس لا التلف . وفي الخلاصة هذا إذا كان الغالبعليه الحلاك» 
والفتوى على قول مد « رح » » وإنا يطلقه يكفيل » فان لم يجد الكفيل لا يطلقه»فان 
كفل رجل وأطلقه فحضرة الخصم لبس بشرط . 

( والمحترف ) أى الحبوس الذى يحترف » يعني يكتسب بالحرفة وهي الصنعة قوله 
( فبه ) أى في الحبس ( لا يمككن من الاشتغال بعمله هو الصحيح ) احترز به عن قول 
بعض مشايخنا لا يمنع من الاكتساب فيه » وبه قال الشافمي في الاصح > لان فيه نظراً 
للجانيين » لان نفقته ونفقة عماله عليه فيمكن من الكسب . وقال الخصاف الاصح أنه 
يمنع منه > وبه قال الشافمي رحمه الله في قول ( ليضجر قلبه فينبعث على قضاء دينه ) 
فينبعث بالنصب عطفا على ليضجر » وذلك لان الحبس للتضييق عليه » حتى يتسارع إلى 
الوفاء » فاذا أمكن من الاحتراف فيه صار بمنزلة القوت فلا حصل المقصود . 

( بخلاف ما إذا كانت له جارية » وفيه ) أي وفي الحبس ( موضع يمكنه فيه وطأها 
لا نع عنه » لأنه قضاء أحد الشبوتين ) أي لأن الوطء قضاء أحد الشموتين وهياشهوة 
البطن وشهوة الفرج ( فبعتبر بقضاء الأخرى ) أي إذا كان كذلك فيعتبر أحد الشهوتين 
التي هي شهوة الفرج بالشهوة الأخرى وهي شهوة البطن . وقي الخلاصة لا يضرب المديرن 
ولایغل ولا يقيد ولا يخوف ولا يقام بين يدي صاحب الحى إهانة » ولا يؤاجر فيالمنتفى 
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قال ولا يحول ببنه وبين غرمائه بعد خروجه من الحيس بل 
يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر لقوله عليه السلام لصاحب 
احق يد ولسان أراد باليد الملاز مة و باللسانالتقاضي . قال ويأخذون 


ش يفيد المديون إذا خيف القراز ولا يخرج المديون لمعة ولا عبد ولا حج .ولا صلاة الجنازة 
ولا عيادة المريضويحيسفي موضع وحش لا يبسط له فرش ولا يدخل عليه أحد ليستأنس 
به ذ كرهالإمام السرخسي . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يحول بينه وبين غرمائه ) أي لايحول القاضي بين 
المديون المفلس وبين غرمائه ( بعد خروجه من الحبس بل يلازمونه ) أي يدورون ممه 
حيث ما دار ولا يفارقونه في موضع معين لأنه حبس . وقال الناصحى في تهذيب أدب 
القاضي قال ابن كاس في أدب القاضي قال أبو يوسف وحمد إذا صح أنه معسر فلا سبيل 
إلى لزومه » وعلى قول اسماعيل بن حماد ليس للمدعي أن يلازمه » ولكن يأخذ كفي » 
ذكره شمس الآئمة في شرح أدب القاضي للخصاف . 

( ولا يمنعونه من الببع والتصرف والسفر ) لن فيه ضرراً بينآ عام ( لقوله سد 
لصاحب الحى يد ولسان ) هذا دليل لقوله يلازمونه » والحديث رواه الدارقطنيق سننه 
حدثنا أبو علي الصغار حدثنا عباس بن مد حدثنا أبوعاصم حدثناثورعن يزيد عن مكحول 
قال » قال رسول الله تقر إن لصاحب الحق اليد واللسان . وأخرج البغاري في 
الاستقراض ومسل في الببوع عن أبي سامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى الني ع 
رجل يتقاضاه فأغلظ له فم به أصحابة فقال دعوه » فإن لصاحب الحق مقا ( أراد 
بالبد الملازمة وباللسان التقاضي ) ولمس المراد بالبد أن يتطاول عليه بيد » ولا باللسانأن 
يؤذيه بالكلام الفاحش . وجه التمسك به أنه مطلى في حتى الزمان فمتناول الزمانالذي 
يكون بعد الإطلاق عن الحبس وقبله . 

( قال ويأخذون فضل كسبه يقسم بينم بالحصص ) أي يأخذ كل واحد متهم 


يفن 


لاستواء حقوقهم في القوة . وقالا إذا أفلسه الحاكم حال 

بين الغرماء وبينه إلا أن يقيموا البينة أن له مالأ »لات القضاء . 

بالإفلاس عندهما يصح فيثبت العسرة ويستحق النظرة إلى الميسرة . 

وعند أبي حنيفة « رح » لا يتحقق القضاء بالإفلاس » لان مال الله 

تعالى غاد ورائح » ولات وقوف الششبود على عدم المال 
لا يتحقق إلا ظاهراً 


يقدر حصته من الدين» هذا إذا أخذوا فضل كسبه بغير اختماره أو أخذه القاضي وقسمه 
ببنهم بدون اختياره . وأما المديون ففي حال صحته لو أثر أحد الغرماء على غيره بقضاء 
الدين باختياره له ذلك نص على ذلك في فتاوى النسفي فقال رجل عليه الف درهم لثلاثة 
فقر لواحد منهم خمسائة ولآخر منهم ثلاثمائة ولآخر منهم مائتان وماله خمسائة فاجتمع 
الفرماء فحبسوه بديونهم في مجلس القاضي كيف يقسم أمواله بينيم *2 قال إذا كان 
المديون حاضراً فإنه يقضي ديونه بنفسه وله أن يقدم البعض على البعض في القضاء » 
ويؤثر البعض على البعض لأنه يتصرف في خالص ملكه م يتعلق به حت أحد فيتصرف 
فمه على حسب مُشمئته » وإن كان المديون غائ والديون ثابتة عند القاضي يقسم المال بين 
الغرماء بالحصص » إذ لبس للقاضي ولاية تقديم بعضبم على بعض ( لاستواء حقوقهم 
في القوة ) أى لاستواء حقوق الغرماء في قوة الثبوت فلا يترجح البعض على البعض . 

( وقالا إذا فلسهالحام) بتشديد اللام » أى قال أبو يوسف ومد «رح» إذا حسم 
القاضي بإفلاس المديون وإعساره ( حال بين الغرماء وبينه إلا أن يقيموا البينة أن له 
مالآ » لأن القضاء بالإفلاس غندها يصح فيثيت العسرة » ويستحق النظرة إلى المبسرة ) 
كا لو كان دينه موحللا » وبه قالت الثلاثة . ۰ 

( وعند أبي حضسفة لا يتحقق القضاء بالإفلاس » لأن مال الله غاد ورائح ) أى آت 
وذاهب * وم من غني يمشي في مال جزيل وبصبح فقيراً » وڳ من فقير يمشي ويصبح غنيا 
( ولأن وقوف الشهود علىعدم المال لا يتحقتى إلا ظاهراً ) إذ لا وقوف لهم على الحقيقة 
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٠‏ فيصلح الدفع لا لإبطال حق اللازمة . وقوله إلا أنف 

۰ يقيموا البينة » إشارة إلى أن بينة اليسار تترجح على بينة الإعسار 

لانها أكثر إثياتاً , إذ الأصل هو العسرة » وقوله في الملازمة لايمنعونه 

من التصرف والسفر دلبل على انه يدور معه أينا دار ولا يجلسه 
في موضع لانه حبس فيه 


( فيصلح ) أى الظاهر ( للدفع لا لإبطالحق اللازمة . وقوله إلا أن يقيموا البينة إشارة 
إلى أن بمنة المسار تترجح على بينة الإعسار ) أى قول القدوري في مختصره » والمسار 
بفتح الياء إسم للإيسار من أيسر إذا استغنى » والإعسار مصدر أعسر »> أى افتقر . وفي 
بعض النسخ على بينة العسار بفتح العين بمعنى الإعسار . قال في المغرب هو خطأ » قيل 
ذكر هذا على طريق الازدواج . 

قلت لم يقل أحد في الازدواج باللحن والخطأ في اللفظ على أنه لا يطلب إلا في الخطب 
والرسائل في كلام الفصاء ويقع في كلام الله تعالى لابتداع أساوبه ونهايته في منهج البلاغة 
والفصاحة > أو كلام الرسول يل لكونه مخصوصا بجوامع الكل . 

( لأنها ) أى لآن بينة اليسار (أكثر إثباتا إذ الأصل هو العسرة) واليسار طار فصار 
كبينة ذي البد في مقابلة ببنة الخارج . وفي خلاصة الفتاوى فإن أقام المديون البينة على 
الإفلاس فأقام الطالب البينة على اليسار » فبينة الطالب أولى ولا حاجة الى بيان ما يبت 
به السار > وفي بمنة الإفلاس لا يشترط حضرة المدعي وينيغي أن يقول الشهود إنه فقير 
لا نعم له مالا ولا عرضاً من العروض يخرج بذلك عن حال الفقير .وعن أبي القاسم الصغار 
ينبغي أن يقول الشهود نشهد أنه مفلس معدوم لانعلم له ما سوى كسوته التي 
غليه ولباب ا 

( وقوله ) أى قول القدوري ( في اللازمة لا يمنعونه من التصرف والسفر دلبل على 
أنه يدور معه أينا دار ولا يحلسه في موضع ) أى لا مجلس الغريم المديون في موضع معين 
( لأنه حبس فيه ) أى إجلاسه في موضع معين حبس وليس له حق الحيبس لأنه ليس 
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ولودخلفيدارهلحاجته لا يتبعه بل يجلس على ياب داره إلى أن يخرج » 
لان الإنسان لا بد أن کون له موضع خلوة . ولو اختار المطاوب 
الحبس والطالب الملازمة فالخبار إلى الطالب » لانه أبلغ في حصول 
المقصود لاختياره الاضيق عليه إلا إذا عل القاضي أن يدخل عليه 
بالملازمة ضرر بن بأن لا يمكنه من دخوله داره » فحينئذ يحبسه 


دفعاً الضرر عنه . ولو كان الدين للرجل على المرأة 


بمستحق عله . وعن مد رحمه الله للمدعي أن يحبسه في مسجد حبه أو بيته » لأنه ريما 
يطوف في الأسواق والسلك من غير حاجة فيتضرر به المدعي . وفي رواية عنه يلازمه 
حمثه:أحب في المصر . ولو كان لا معيشة له إلا من كسبه لا يمنعه أن يسعى في مقدار 
قوته يوما » فإذا حصل ذلك القدر في يومه قله منعه من الذهاب في ذلك ويجلسه . وقي 
الواقعات رجل قضى عليه يحتى لانسان فأمر غلامه أن يلازم الغريم » فقال الغرم لا 
أجلس معة بل أجلس مع المدعي فل ذلك »© لآنه ريا لا برضى بالجلوس مع العبد فيكون 
عليه في ذلك الوقت زيادة ضرر . ش 

( ولو دخل في داره لحاجته لا يتبيمه بل يجلس على باب داره إلى أن يخرج » لآن 
الانسان لا بد أن يكون له موضع خاوة ) وعن هذا قبل إذا أعطاه الفداء أو أعداه 
موضا لأجل إيفائه له أن يمنعه عن ذلك حتى لا هرب من جانب آخر؛ كذا في الذخيرة. 
وفي الأقضمة إذا كان عمل ال ازوم سقي الماء ونحوه لا يمنعه من ذلك إلا إذا كفاء نفقته 
ونفقة عباله » وهكذا في الدخول في الببت . 

( ولو اختار المطاوب الحبس والطالب الملازمة فالخبار إلى الطالب لأنه أيلغ فيحصول 
المقصود لاختباره الأضدق عليه ) أى على المطلوب لأن ملازمة من لا يجانسه أشد من كل 
شديد ( إلا إذا عل القاضي أن يدخل عليه ) أي على المطاوب ( بالملازمة ضرر بين بأن لا 
يمكنه من دخوله داره فحمنئذ يحبسه دفعاً للضرر عنه . ولو كان الدين لارجل على المرأة 
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لا يلازمها لما فيبا من الخلوة بالاجنبية ولكن يبعث امرأة أمينة 
تلازمبا . قال ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعنه ابتاعه منه فصاحب 
المتاع أسوة للغرماء فيه. وقال الشافعي درح» يحجر القاضي على ا مشتري 
بطلبه ثم للبائع حيار الفسخ » لانه عجز المشتري عن إيفاء الثمنفيوجب 
) ذلك حق الفسخ كعجز البائع عن تسليم المببع » وهذا لانه عقد 


معاوضة وقضته"") المساواة 


لا يلازمبا لما فيها من الخلوة بالأجنبية “ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها ) وم يذكروا إذا 
كان الدين للمرأة على الرجل فعلى التعليل المد كور ينبغي أن يبعث رجلا أمينا من جبتهبا 
ملازمة . وفي الخلاصة فإن م يجد امرأة إن شاء جعلها مع امرأة في بيت وهو على با ا 
والمرأة في بىت نفسها وهو على بابها ونقله عن النسفي. 

( قال ) أي القدوري ( ومن أفلس ) وفي بعض النسخ فإن أفلس يقال أفلس الرجل 
إذا م ببق في يده مال كأن دراهمه سارت فلو سارت یوما كا يقال أخبت الرجل إذا 
صار أصحابه خيثاً وأقطعن إذا صارت دابته قطوافا» وبجوز أن براد به إن صار إلى حال 
بذر فيها كما يقال أقبر الرجل إذا صار إلى حالة يقبر عليها وأزال إذا صار إلى حال بذل 
فيبا ( وعنده متاع لرجل بعینه ) أى والحال أن عنده متاع لشخص معين ( ابتاعه منه ) 
أي قد اشتراه من الرجل کا في قوله تعالى 8 أو جاءوم حصرت صدورهم # أي قد 
حصرت ( فصاحب المتاع أسوة للغرماء فيه ) أي في المتاع . 

( وقال الشافمي «رح» يحجر القاضي على المشتري بطلبه ) أى بطلب البائع الحجر 
عليه حق لا ينفذ تصرفه بالبيع وغيره ( ثم للبائع خبار الفسخ » لآنه عجز المشتري عن 
- إيفاء الثمن فيوجب ذلك حت الفسخ كمجز البائع عن تسليم المببع > وهذا ) إشارة إلى 
وجه القياس والجامع بين عجز المشتري عن إيفاء الثمن وعجز البائم عن تسليم المبيع 
( لآنه عقد معاوضة ومن قضيته المساواة ) أي لآن المبيع عند معاوضته وقضيته المساواة 


(۱) ومن قضيته - هامش . 
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فصار كالسلم . ولنا أن الإفلاس يوجب العجز عن تساي العين وهو 

غير مستحق بالعقد فلا يثيت حق الفسخ باعتباره » وإئما المستحق 

وصف في الذمة ء أعني الدين و بقبض العين يتحقق ببنهما مبادلة 
هذا هو الحقيقة فيجب اعتبارها إلا. في موضع التعذ ركالسلم » 


وهي فیا ذكرن ( فصار كالسلم ) هذا جواب عا يقال هذا قباس مع وجود الفارق وهو 
فاسد » وذلك لن الثمن دين في الذمة وهو مانم عن الفسخ » خلاف المببع فإنه غير يدل 
عليه الفسخ » فأجاب بقوله قصار كالسلم يعني لا نسل أن كونه ديا يمنع عن الفسخ » فان 
المسلم فيه دين لا حالة » فإذا تعذر قبضه بانقطاعه عن أيدي الناس كان ارب الملل حق 
الفسخ » كذا هذا . ويقول الشافعي رحمه الله قال مالك وأحمد والأوزاعي وإسحاقوأو 
ثور وابن المنذر وروي ذلك عنعتان وعلي واي هريرة رضي الله عنهم . 

( ولنا أن الإفلاس يوجب العجز عن تسلم العين )أي عينالدرام المنقودة وعينالدنانير 
المنقودة ( وهو غير مستحى بالغقد ) أي غير الدرام المنقودة غير مستحق » بل المستحق 
به الدين وهو وصف في الذمة يعم انه عجز عن تسليم شيء غير مستّحق بالعقد ( فلا 
يثبت حى الفسخ باعتباره ) أي باعتبار أنه غير مستحتى بالعقد ( وإتا المنتحق وصففي 
الذمة أعني الدين ) ولا يازم من العجز عن تسليم عين الدرام أو عين الداتير بالإفلاس 
المجز عن المستحق بالعقد ( وبقيض العين يتحقق بينها مبادلة ) حكمية »> هذا جواب 
عا يقال لما كانت العين المنقودة غير مستحقة بالعقد وجب إنسان يتبراً نمة 
المديون يدفم المنقود . ١‏ 

وتقرير الجواب أن المستحى بالعقد هو الوصف الثابت في الذمة وقضاء الدين واجب» 
وذلك بالوصف غير متصور > وجعل الشارع العين بدلا عنه » فإذا قبض العين يدلا عنه 
تحقق بينها مبادلة من حيث أنه ثبت لكل واحد متها في ذمة الآخر وصف 
فلتفتان قصاصاً . 

( هذا ) أي تحقق المبادلة ( هو الحقىقة ) في قضاء الدين ( فيجب اعتبارها إلا في 
موضع التعذو كالسلم ) حيث يكون للمسل فيه الذي هو الحنطة أو الشعير حك الدين الذي 


يفال 


لان الاستبدال ممتنع فأعطى للعين حك الدين والله أعلم 


هو الوصف الثابت في الذمة لتعذر القول بالإستبدال ( لأن الإستبدال متنع) لقولهتزمته: 
لا تأخذ إلا سامك أو رأس مالك ( فأعطى للعين حك الدين) تحرزاً عن الإستبدالفيكون 
۰ العين مستحقاً بالعقد » فصار العجز عنه كالعجز عن تسليم المببع . 

فإن قبل ما تقول في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسل وغيرهما أنه 
رسد قال من أدرك متاعه بعبنه عند انسان قد أفلس فو أحتى به » وقد روي هذا 
الحديث بوجوه مختلفة 1 قلت أبو هريرة رضي الله عنه روى أيضاً عن الني عليه السلام 
أيما رجل باع سلعة فأدر کہا عند رجل قد أفلس فبو ماله بين غرمائه » أخرجهالدارقطني 
فاختلفت الرواية » وذلك يوجب وهنا في الحديث على ما عرف . 

فإن قلت في إسناده ابن عباش وهو ضعبف . قلت قد وثقه أحمد رجه الله وقد احتج 
بالحديث الخصاف والرازي . 

فان قلت قال الدارقطني لا بثبت هذا الحديث عن الزهري رحمه الله مسنداً » وإننا 
هو مرسل . قلت المرسل عندنا حجة » وأسنده الخصاف والرازي . ولئن سانا فمعناه 
إذا باع شيئًا على أنه بالخبار فوجد المشتري مفلسا في مدة الخبار فبو أحتى ماله > أي 
فبتخير الفسخ ويكون معناه إرشاد إلى ما هو الأوثق كا في قوله تعالى ل واشبدوا إذا 
تبايعتم ‏ > وغيره . وقبل هذا حمول على الغصب > فان المفصوب منه حت باله إذا 
وجد عند الغاصب » وفبه نظر لأن قوله قد أفلس سسقى حقه حمنئذ ضائعاً » لأن أحقبة 
الملك ثابت في الغصب وجد مفلسا أو مليئاً . وقيل هو مول على الوديمة وفيه نظر 
أيضا . وقيل مول على انه قبض المبسع بغير إذن البائع وفي هذا الموضم له حتى الاسترداد 
وما ذهبا إلبه وهو قول جماعة من الجلة الأ كابر 

قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أيما رجل باع من رجل سلمة فأفلس 
المشتري فإن وجد البائع سلعة بعينها فهو أحق بها » فان كان قبض من نها شيئاً فهو 
والغرماء سواء > وإن مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء » و كذا روي عن معمر بنعبد 
العزيز . وروي أيضا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال أيما غريم اقتضى 
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منه شيا بعد إفلاسه فېو والغرماء سواء يخاصمبم به » وبه كان يفت ابن سيرين » وإلبه 
ذهب أبن جنيد ذ کره ه صاحب التمهيد » وفي الاستذكار قال النخعي وأبو حنيفة وأهل 
الكوفة هو أسوة الغرماء على كل حال . وروي ذلك عن خلاص عن علي رضي الله عنه 
وان حزم صحيح روايته . وحكى الخطابي هذا القول عن ابن شبرمة أيضا . 

فان قلت روى أحمد في مسنده عن ممرة أنه عليه السلام قال من وجد متاع_) عند 
مفلس فهو أحق به . قلت في اسناده عمر بن ابراهيم قال أبو حاتم لا يحتج به . 

فان قلت روى البيهقي عن الشافعي قال قرأ على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن أن رسول الله م قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ول 
يقبض البائع من نه شيئاً فوجده بعينه فمو أحتى به . قلت هذا مرسل وهو 

فان قلت روى البيبقي من حديث معمر عن أيوب عن عمر رضى الله عنه وابن دينار 
عن هشام بن يحبى عن أبي هريرة أن رسول الله مي قال إذا أفلس الرجل ووجد البائم 
عاد GS‏ أحى تيبا يون النرفاء.» قلت قد مر المواب عن حديث أبي هريرة 
في هذا الباب . 

قا فلخم ر ری لالس عن ]ان ای فی ار أبو المعتمر عن تمر بن خالد» قال 
أتبنا أبا هريرةفي صاحب لنا يعني أفلس فأصاب رجل متاعه بعينه » قال أبو هريرة هذا 
الذي قضى فيه رسول الله منم إن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فمو أحق 
به » إلا أن يدع الرجل وفاء . وذكر البيبقي عن الشافعي أنه قال الذمي أحدث به 
أولى » يعني حديث ابن خلدة من قبل أن ما أحدث به موصول يجمع فيه الني علي هالسلام 
بين الموت والإفلاس . وحديث ابن شباب منقطع . قلت قال عبد الحى في أحكامه » قال 
أبو داود من يأخذ بهذا أبو المعتمر من هو > أي لا يعرف . وقال الطحاوي لا تعرف من 
هو ولا سمنعا له ذكرآ إلا في هذ الحديث . وفي الإشراف الحديث مجبول الإسناد 
والله أعل بالصواب . 
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كتاب المأزوت 


الإذن هو الإعلام لغغة . وني الشرع فك الحجر وإسقاط الحق 
عندنا والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته » 


( كتاب المأثون ) 

إبراده عقب الحجر ظاهر التناسب إذ الإذن بعد الحجر . 

( قال الإدن هو الإعلام لغة ) يعني من حبث اللغة . قال الجوهري إذن له في الشيء 
إذفا وأذن بمعنى عل > ومنه قوله تعالى فإ فآذنوا يحرب من الله ورسوله © » وأذنه 
له إذتا يفتحتين استمع » انتهى . قال تاج الشريعة وفيا تحن فبه إعلام لأن المولى يعلم عبده 
بعدم حجره ويعلم الناس بذلك أيضاً . وقي المغرب الإذن من الإذن وهو الاستاع يقال 
استأذته فل يأذن له وهو مأذون له وهي مأذون لا وترك الصلة لىس من كلام العرب کا 
قي الحجور عليه . 

( وفيالشرعفكالحجر وإسقاط المت عندة) أي ف كالحجر الثابت بالرقحكما ورفعالمانع 
من التصرف حكما ٠‏ والمولى إذا اذن لعبده في التجارة ققد أسقط عزنفسه الذي كا نالعبد 
لآنه محجوراً عن التصرف في مال المولى قبل إذنه قبصير عند بمنزلة المكاتب . وعند 
الشافمي وأحمد وهو إنابة وتوكيل . وقال الأترازي وإغا قبد بقوله عند احترازاً عن 
قول زقر والشافعي > فإن الإذن عندها تو كمل وإنابة في التصرف . وفائدة الخلاف أن 
الاذت بالتجارة لا بتخصص حتى لو أذن له في نوع يكون مأذونا في أنواع التجارة عندنا 
خلافاً لما أو لزفر أيضاً کا ححيء إن شاء الله تعالى . 

( والعبد بعد ذلك ) أى بعد إسقاط الحق ( يتصرف لنفسه بأهليته القديمة ) فيكون. 
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لانه بعد الرق بقي أهلاً التصرف بلسانه الناطق وعقله المميز وانحجاره 

عن التصرف لق المولى » لانه ماعبد تصرفه إلا موجباً لتعلق الدبن 

برقبته أو كسبه وذلك مال المولى فلا بد من اذنه كيلا ببطل حقه من 

غير رضاه » و لهذا لا يرجع با لحقه من العبدة على المولى » ول هذا 
لا يقبل التوقيت حتى أو أذن لعبده 


تصرفه لنفسه لالمولاه بالتو كمل والانابة (لأنه بعد الرق بقي أهلا للتصرف بلسانهالناطق 
وعقله المميز ) أى لآن العبد بعد الرق صار أهلك للتصرفات إذ ركن التصرف كلام معتير 
شرعاً لصدوره عن مميز وحل التصرف ذمة صالحة لالتزام الحقوق»وهما لا يفوتان بالرق > 
إذ صلاحية الذمة للالتزام من كرامات البشرية وبالرق لا مرج عن كونه بشراً غير أن 
امتناعه ( وا نحجاره عن التصرف لمت المولى لأنه ما عبد ) أى بها عرف ( تصرفة إلا 
موجبالتعلق الدين برقبته أو كسبه وذلك ) أى ما ذكر من رقبته أو كسبه ( مال المولى 
فلا بد من إذنه كيلا يبطل حقه من غير رضاه ) فاذا أذن فقد رضي باسقاطه حقه(ولهذا) 
أى ولكون صحة تصرفه بأهلية نفسه ( لا يرجع ) أى العبد ( با لحقه من العبدة على 
المولى ) لآنه يتصرف في ذمته بإيجاب الثمن فبها حتى لو امتنع عن الأداء حال الطلب 
حبس وذمته خالص حقه لا محالة » ولهذا لو أقر بالقصاص على نفسه صح » وإن كذيه 
ا مولى فكان الشراء حقاً له » وهذا المعنى يقتضي نفاذ تصرفاته قبل الإذن أيضا » لكن 
شرطنا إذنه دفعا للضرر عنه بغير رضاه . 

فان قبل المأذون عدم أهليته سم التصرف وهو الملك » فيتبغي ألا يتكون هل لنفس 
التصرفات » ولآن التصرفات الشرعبة إِنما تراد لحكمبا وهو لمس بأهل لذلك . أجبب 
بأن حم التصرف ملك المد والرقبق أصل في ذلك كا أشرنا إلمه . 

فان قبل لو كان العبد يتصرف بأهليته والإذن فك الحجر لما كان للمولى ولاية المححر 
بعد امتاع عن الإسقاط فبا يستقبل » لأن الساقط لا يعود . 

( ولهذا ) أي ولكون الإذن إسقاطا عندة ( لا يقبل التوقيت حتى لو أذن لعبده 
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يومآكان مأذوناً أبداً حى يحجر عليه لأن الإسقاطات لا تتوقف ثم 
الإذن كمايثبت بالصريميثبت بالدلالة کا إذا رأى عبده يبيع ويشتري 
فسكت يصير مأذوناً عندنا » خلافاً لزفر والشافعي . 


بوما كان مأذونا أبداً حتى يحجر عليه ) لأن تصرفه حك مالكيته الأصلية » وإنها عامة 
لا تختص بنوع ومكانووقت. 

فان قبل قوله فك الحجر وإسقاط الحق مذ كور في حيز التعريف فكيف جاز 
الاستدلال عليه . أجمب عنه جوابين » أحدها أنه لىس باستدلال » وإنما هو تصحيح 
النقل بدل يدل على انه عند معروف بذلك . والثاني أنه حكمه الشرعي وهو تعريفه » 
وكارن الإستدلال عليه من حيث كونه حكما لا من حيث كونه تعريفا لا يقال لا يصح 
الإستدلال على عدم التخصصص والتوفيق بإذن الإذن عبارة عن فك الحجر والإطلاق. 
وتملك الىد » فان القضاء إطلاق واثبات للولاية مع اندقابل للتخصيص » و كذا الإعارة 
والإجارة لبك للمنفعة واثبات اليد على العين مع انه قابل للتخصيص لأنا نقول القاضي 
لا يعمل لنفسه بل هو نائب عن المسلمين » ولهذا برجم با لحقه من العبدة في مال المسلمين» 
يخلاف العبد فانه لا يرجع على المولى با لحقه من العبدة . وأما المستأجر والمستعير فانه 
يتصرف في حل هو ملك الغير بايجاب صاحب الملك له وإيحابه في ملك نفسه يقبل 
التخصيص فافبم ( لأن الاسقاطات لا تتوقف ) كااطلاق والعتاق وتأجمل الدين وتأخير 
المطالبة» إذ الساقط يتلاشى ( ثم الإذت كا يثبت بالصريح يثبت الدلالة كا إذا رأى 
عبده يببع ويشتريفسكت يصير مأذونا عندنا خلافا إزفر والشافي) ومالك وأحمدهذا 
من باب بيان الضرورة وقد عرف في الأصول . قالوا السكوت محتمل الرضاءوفر طالغيظ 
وقة الإلتفات إلى تصرفه لعامه بكونه مححوراً » والحتمل يكون حجة . 

قلنا جمل سكوته حجة لأنه موضع بيان إذ الناس يعاماون العبد علييم بسكوت 
المولى ومعاملتهم قد تقضى إلى لوق ديون عليه وإذا م يكن مأذوناً تتأخر المطالة إلى 
ما بعد العتق وقد يعتتى وقد لا يعتتى . وفي ذلك إضرار للمسامين بإيتاء حقهم ولاضرار في 
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ولافرق بين أن يبيع عينآ مملوكاً لامولى والأجنبي بإذنه أو بغر 
إذنه ببعاً صحيحاً أو فاسداً » لأن كل من رآه يظنه مأذوتاً له فيبأ 


الإسلام > ولمس للمولى فيه ضرر يتحقق ‏ لآن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه › فكان 
موضع بيان أنه راض به والسكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان . 

فان قبل عين ذلك التصرف الذي رآه من البيع غير صحيح > فكيف يصح غيره > 
وكذا إذا رأى أجنبيا يببع من ماله وسكتل يكن إذنا فا الفرق. أجمب بأن الضرورة 
في التصرف الذي رآه مستحق بازالة ملكه عما يبيعه في الحال فلا مشت بسكوته » 
ولبسفيثبوتالإذن في غيره ذلك لما قلنا أن الدين قد يلحقه » ولا يازم من كون السكوت 
إذناً بالنظر إلا ضرر متوم كونه إذنا بالنظر إلى متحقق وهو الجواب عن بيع الأجني 
ماله وقي الرهن م يكن سكوته إذنأ » لأن جعله إذناً يبطل ملك المرتهن عن البد » وقد 
لا يصل إلى يده من محل آخر » فكان في ذلك ضرر محقى » لا يقال الراهن أيضا يتطور 
ببطلان ملكه عن الثمن فترجح ضرر المرتهن تحم » لأن بطلان ملكه عن الثمن 
موقوف > لان يبع المرهون موقوف على اهر الرواية وبطلان ملك المرتهن عن 
المديات فكان أقوى . 

وأما الرقىق عبداً كان أو أمة إذا زوج نفسه فائما لم يصر السكوت فيه إذنا . قال 
بعض الشارحين ناقلا عن مبسوط ثبخ الإسلام > لآن السكوت إنما يصبح إذنا وإجارة 
دفعا للضرر على أحد في نكاح العبد والآمة » لأن النكاح يكون موقوفاً » لأن تكاح 
المملوك المولى لما فيه من اصلاح ملكه ومنافع بضع المملوكة كذلك > ولمس لأحد إبطال 
ملكه بغير رضاه فكان موقوفاً وأمكن فسخه فلا يتضرر به أحد . قبل فبه نظر علآنه 
لا كلام في أن نكاح الرقيق موقوف على إذن المولى وإجازته > وإننا هو في أن سكوته 
إجازة أ ولآهو لعل الصوا بأ نيقال إنفيذ لك ضر رأحققكيالم وى فلاتكوت السكوثإذنا. 

( ولا فرق أن يبع عبن مماو كا لمولى والأجني ) أي أو مماو کا للأجني ( باذنه 
أو بغير إذنه بيعاً صحيحا أو فاسداً » لأن كل من رآه يظنه مأذونا له فيها)أي فيالتجارة 
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فيعاقده فيتضرر به لولم یکن مأذونا له ول یکن راضياً به منعه 

دفعاً للضرر عنبم . قال وإذن المولى لعبده في التجارة إذناً عاماً جاز 

تصرفه في سائر التجارات » ومعنى هذه المسألة أن يقول له أذنت 

لك في التجارةولا يقيده . ووجبه أن التجارة اسم عام يتناول 

الجنس فبيع ويشتر ی ما بدا له من أنواع الأعيانلأنه أصل التجارة . 

ولو باع أو اشترى بالغبن اليسير فبو جائز لتعذر الاحتراز عنه» 
وكذا بالفاحش عند أي حنيفة 


( فمعاقده فيتضرر به لو لم یکن مأذونا له ولو م يكن راضيا به لمنعه دفعا للضررعتهم ) 
أي كل ما رآه من الناس . 
(قال ) أي القدوري ( وإذن المولى لعبده في التجارة إذنا عام )يعني يقيد بنوعمن 
التجارة ( جاز تصرفه في سائر التجارات ) أي جميعها » يقال سائر أي جميعهم ( ومعنى 
هذه المسألة ) أي معنى مسألة الاذن العام » يعني تصوره ( أن يقول له أذنت لك في 
التحارة ولا يقمده ) بنصب الدال عطفا على قوله أي فلا يقيد الاذن بنوع من أنواع 
التجارة > وهذا بلا خلاف > وإنما الخلاف في الاذن ينوع فكان فائدة ذكر معنى المسألة 
لبان نفي الخلاف . 

(ووجبه أن التجارة ) أى وجه جواز تصرفه في سائر التجارات ( إمم عام) لأنه 
إسم جنس على باللام فكان عاما ( يتناول الجنس ) أى جنس التجارة للعموم ( فببيع 
ويشتري ) أى إذا كان كذلك بيع ويشتري ( ما بدا له ) أى ما ظهر له ( من أنواع 
الأعيان لأنه ) أى لآن بيم الأعيان ( أصل التجارة ) والنافع لكونها قائمسة 
بالأعمان فألحقت بها . 

( ولو باع أو اشترى بالغين البسير فهو جائز لتعذر الاحتراز عنه ) أى الغين اليسير» 
وعند الشافمي وأحمد لا يجوز إلا بثمن المثل كا في الوكيل ( و كذا بالفاحش عند أبي 
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خلافاً لما . هما يقولان أت البيع الفاحش مته بمتزلة التبرع حى 

اعتبر من المريض من ثلث ماله فلا ينتظمه الإذن كلمي ة . وله 

أنه تحارة والعبد متصرف بأهلية تفسه فصار كالحر » وعلى هذا 
الخلاف الصبي الأذون . 


حشسفة ) أى كذا جوز بالغين الفاحش عند أيي حشيفة سواء كان عليه دين أو لا ( خلافاً 
ىا ) أى لامي بوسف وجمد «رح» ويقوهما قال زفر والشاقعي وأجد . 

( هما يقولان أن الببع الفاحش منه يمنزلة التبرع ) وهو خلاف المقصود إذ المقصود 
الاسترباح دون الإتلاف فلا يتتظم الاذن ( حتى اعتبر ) البيع يالغين الفاحش ( من 
المردض من ثلث ماله ) لأنه بمنزلة التبرع » فصار كالهبة ( فلا ينتظمه الاذن كالهبة ) أى 
أى إذا كان كذلك فلا ينتظم البمع يالغين الفاحش الاذن . 

( وله ) أى ولأبي حنبقة رحمه الله ( أنه ) أى أن المببع يالقين القاحش ( تجارة ) 
لا تبرع > لآنه وقع في خمن عقد التجارة > والواقم في حمن الشيء له حك ذلك الشيء 
( والعبد متصرف بأهلية تفسه ) لما مر تقديره ( قصار كر ) بالاذن قالحر يملك البيع 
بالغين الفاحش »> فكذا المبد المأذون . وقال تاج الشريعة أى كار المريض المديون 
المستغرق جمسم تر كته بالدين . 

فان قلت يشكل بالمريض حبث لا يتصرف قماوراء الثلث وإن كان يتصرف يأهليته 
قلت إنا لا يبلك لتعلق حت الغير وهو الخريم أو الوارث يذلك المال » حتى لو رضي 
ينفذ ولا كذلك الولى لسقوط حقه . 

( وعلى هذا الخلاف الصي الأذون ) أى على الخلاف المد كور الصبي المأذخون له من 
جبة أببه أو وصسهفي التجارة إذا باع يالغين الفاحش »و كذا المكاتب والممتوه المأذون. 
ثم أبو حنيفة فرق بين البيع والشراء في تصرف الو كيل بالغين وسوى ينما في تصرف 
المأذون » لأن الو كيل برجع على الآمر لما يلحقه من العبدة > فكان الوكيل بالشراء منها 
في أنه اشتراه لنفسه قلما ظبر الغين أراد أن يازمه الأمر وهذا لا يوج د في تصرف 
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ولو حابى في مر ض موته يعتبر من جميع ماله إذا لم يكن عليه دين ؛ 
وإن كان فمن جميع ما بقي » لأن الإقتصار في الحر على الثلث لحق 
الورثةولا وارث للعبد » وإن كان الدين محيطأ ا في يده يقال لأمشتري 
أو جميع الحاباة وإلا فاردد البيسع كما في الجر وله أن يسم ويقبل 
ظ اسل لأنه تحارة » 


المأذون لأنه لا برجم بما لحقه من العبدة على أحد فاستوى البيع والشراء في حقه ٠‏ 
كذا في المبسوط . 

( ولو حابى ) أي العبد المأذون وهو من الحاباة ومن الحباء وهو العطاء » وصورته أن 
يوصي بأن يبيع عبده من فلان وقيمته ألف مثلا بخمسمائة ( في مرض موته يعتير منجميح 
ماله إذا ل يكن عليه دين ) لأنه يكون محاباة من المولى » لأن المال للمولى > والشرط أن 
يكون المولى صحبحا حتى إذا كانت الحاباة منه في مرض الولي لحاباته باليسير» والفاحش 
معتبر من الثلث عند أبي حتيفة » كا لو حابى المولى بنفسه في مرضه . وعندههما محالاته 
بالبسير كذلك وبالفاحش باطل وإن كان يخرج من ثلث مال المولى » لأنه لا يلك هذه 
الحاباة بالإذن في التجارة كا لو باشره في صحة المولى ( وإن كان ) عليه دين ( فمن جميم ما 
بقي ) يعني يؤدي دينه ول فيا بقي بعد قضاء الدين يكون كله محاباة ( لأن الاقتصار في 
الجر على الثلث للق الورثة » ولا وارث للعبد ) لا يقال المولى وارث لآأنه رضي بسقوط 
حقه بالإذن » فصار كالوارث إذا سقط حقه في الثلثين بالإجارة > فإنه تصرف المريض 
لكل فكذا هذا . 

( وإن كان ١١‏ الدين عبطا با في يده ) بطلت الحاباة (يقال للمشتري أو جي الحاباة 
وإلا فأردد البيع كا في الحر ) إذ حابى في مرض موته ( وله أن يسم ويقبل السلم ) أي 
للمأذون أن مجمل نفسه رب السلم والمسلم إليه ( لأنه تجارة ) أي لآن الاسلام تجارة» و كذا 


. وإذا كان هامش‎ )١( 
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وله أن يوكل بالبيع والشراء لأنه قد لا يتفرغ بنفسه . قال 

ويرهن ويرتهن لأنهما من توابع التجارة فإنبما إيفاء واستيفاء 

ولك أن يتقبل الأرض ويستأجر الأجراء والببوت » لأن كل ذلك 

من صنيع التجارة ويأخذ الأرض مزارعة» لأن فيه تحصيل 

الربح ويشتري طعاماً ويزرعه في أرضه لأنه يقصد به الريم ».قال 
عليه السلام الزارع بتاجر ربه . ولهأن يشارك شركةعنان 


قبول السلم (وله أن يوكل بالبيع والشراء > لآنه قد لا يتفرغ بنفسه ) فجاز الاستعانةبغيره 
لأن ذلك من صنيع التجارة . 

( قال ) أي القدوري ( ويرهن ويرتهن »© لأنهما من توابع التجارة فإنها إيفاء ) في 
الرهن ( واستيفاء ) في الارتهان وهما من التجارة ( ويلك أن يتقبل الأرض)أي يأخذها 
لقبالة » أي يستأجرها أو يتقبل الأرض الموت من الإمام للاحساء . وفي المغرب قبالة 
الأرض أن يتقبلها إنسان فيقبلها الإمام أي يعطيها أيام مزارعة أو مساقاة. ( ويستأجر 
الأجراء ) وهو جمع أجير ( والببوت ) أي يستأجر الببوت ( لأن كل ذلك من صنيع 
التجارة ) أي كل ما ذكر من الأشياء التي تقدمت ( ويأخذ الأرض مزارعة» لأن في ذلك 
تحصيل الربح ) لأنه إن كان البذر من قبله فهو مستأجر الارض ببعض الخارج وذلك 
أنفع من الاستثجار بالدراهم » لأنه إذا لم يحصل خارج لا يازمه » مخلاف الاستئجار 
بالدراهم وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض فهو أجر نفسه من رب الأرض لعل 
المزارعة ببعض الخارج . ولو أجر نفسه بالدراهم صار كا سيجيء فكذا هذا . 

( ويشتري طماماً ويزرعه في أرضه لآنه يقصد به الربح ) وإن كان استملاكا حقيقة 
( قال تد الزارع يتاجر ربه ) هذا الحديث ليس له أصل > وهو غريب جداً . 

( وله أن يشارك شر كة عنان ) قد به لآنه لبس له شركة المفاوضة لأن مبناه على 
الوكالة والكفالة » والوكالة داخلة تحت الإذن دون الكفالة ثم يصح منه شر كة العنان 
مطلقا عن ذكر الشراء بالنقد والنسيئة حتى لو اشترك الأذون شركة عنان على أن 


١ها/‎ 


ويدقع المأل مضارية وبأخذها » لأنه من عادة التجار › وله أن يؤاجر 
سه عند خلافاً للشافعي « رح » وهو يقول لا يلك العقد على 
تقسه » فكذا عل مناقعه لأنها تابعة لحا . ولنا أن قسه رأس ماله 
فيملك التصرف فيها إلا إذا كان يتضمن | بطأل الاذنكالبيع لأن هينحجر 
به وا رهنلا نه يحبس يدفلا يحصل به مقصو دالمولءأما الإجارةلاينحجر به 


يشقريا بالنقد والنسيئة بينها لم جز من ذلك الفسيئة وجاز النقد > لان في النسيئة -معنى 
الكفالة عن صاحبه والمأذون لا علك الكفالة . ولو أذن لما الوليان في الشركة على الشراء 
بالنقد والنسيئة ولا دين عليها فا شتركا صار كا لو أذ لما بالكفالة . ولو اشتركا معاوضة 
يالاذن تصير عنان > كذا في المبسوط والدخيرة ( ويدفع المال مضارية و وياخذها ) أي 
يأخذ المضارية أيضا ( لانه من عادة التجار ) لان كل واحد من دقع المال مضاربة 
وأحدها من عادة التحار . 

( وله أن يؤاجر نفسه عندة خلافا الشاقمي ) أي ونون له أنيؤجرنفسه خلافاً . 
للشاقعي . قال أحمد وعن الجي من أصحابه يجوز كقولنا . وكذا لو وكل إنساتاً لايحوز 
عند الشافمي » و كذا لو أجره عبيد التجارة دابة لا يجوز عند الشاقمي > وقي الاصح 
يحوز ( وهو ) أي الشافمي ( يقول لا يلك المقد على نفسه ) بالبيع والرهن » يعني لا 
يلك تفه ولا هاهنا بدن عليه ( قكذا على مناقعه ) او كص حم م 
(.لانها ابعة لها ) أي لان متاقع نفسه تايمة لنفسه . 

( ولنا أن تفه رأس ماله ) لان المولى أذن له بالاكتساب ولم يدفع إليه الا وهو 
رأس المال المأذون له علك التصرف فيه ضرورة > وهو معني قوله ( قيملك التصرف 
فيها ) أي في رأس ماله ( إذا كان ) أى التصرف ( يتضمن إبطال الاذن كالبيع )أي بيع 
تفسه (لانهينحجر به ) لانه يخرج يه عن ملك المولى لو صح ( والرهن ) أى وكان الرهن» 
أى رهن تفسه على دين ( لانه حبس به ) أى لان المرهون له يحيس عند المرتهن (فلا 
يحصل به مقصود المولى ) وهو الربح ( أما الاجارة ) أى إجارة نفسه ( لا ينحجر يه 
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ويحصل بها مقصود وهو الربح فيملك. قال فإن أذن له فينوع منها دون 

غيره فبو مأذون في جميعبا . وقال زفر والشافعي رحبما الله لا يكون 

مأذوناً إلا في ذلك النوع » وعلى هذا الخلاف إذا نباه عن التصرف 

في نوع آخر . هما أن الإذن توكيل وإنابة من المولى لانه يستفيد 

الولاية من جهته ويئبت ال مك وهو املك له دون العبد , ولهذا يملك 
حجره فيتخصص با خصه به كالمضارب . 


ويحصل به المقصود وهو الرمح فيملك ) إذا كان كذلك فيملك الاجارة . وما ذكره 
الشافعي ينتقض باحر » فانه لا يتملك بسع نفسه ويلك إجارته . | 

( قال ) أى القدوري ( فإن أذن لهدفينوع منها دون غيره ) أى فإن أذن المولى لعبده 
في نوع من التجارات دون نوع ( فهو مأذون في جميعها ) أى في جميع التجارات . قال في 
الايضاح سواء نهى عن غير ذلك النوع أو سكت » صورته أن يقول لعبده تصرف في الخز 
وسكت »أو قال تصرف في الخز ولا تتصرف في البز فإنه يلك التصرف في 
الخر والبز جممعاً . 

( قال زفر والشافعي لا يكون مأذوناً إلا في ذلك النوع » وعلى هذا الخلاف إذا نهاه 
عن التصرف في نوع آخر ) فعندة يملك التصرف في الكل » وعنده] لا يملك إلا فيا عبنه 
( هما أن الاذن تو كيل وإنابة من المولى > لانه يستفيد الولاية من جبته ويثبت الحم وهو) 
أى الح ( الملك له ) أى لمولى يعني أن المقصود من التصرف حكمه وحكمه الملك 
وهوالمولى لا للعبد > لانه بالرق خرج عن أن يكون أه3 لملك ( دون الملك “ ) أى لا 
للعبد ( وهذا ) أى ولكون الملك لامولى دونه ( يلك حجره ) أى يلك المولى حجره 
( فبتخصص بأ خصه به ) أى إذا كان كذلك يتخصص الاذن يما خص به المولى » كا لو 
أذنة بالتذويج من امرأة بعينها ملويكنأن يتزوج غيرها( كالمضارب) إذا قال له ربالمال 


(1) دون العبد ‏ هامش . 
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ولنا انه اسقاط الحق وفك الحجر على ما بيناه » وعند ذلك يظبر 
مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون نوع » بخلاف الوكيل › 


اعمل مضاربة .في البر مثلآ لبس له أن يعمل في غيره . 

( ولنا أنه ) أى أذن المولى ( إسقاط الحق وفك الحجر على ما بيناه ) أى في أول 
كتاب المأذون ( وعند ذلك ) أى عند الاذن ( يظبر مالكية المد ) قفيصير كالمكاتب 
( فلا يتخصص بنوع دون فوع ) لكون التخصص إذ ذاك تصرفا في ملك الغير » 
فلا جوز . 

فان قلت ينتقض بالاذن . وفي النكاح فانه فك الحجر وإسقاط الحق » فاذا تف 
العبد أن يتزوج فلانة فليس له أن يتزوج بغيرها . قلت الاذن فيه تصرف في ملك نفسه 
لا في ملك الغير “لان‌النكاح تصرف مملوك للمولى » لانه لا يحوز لولي الرق إخراج العبدمن 
أهلية الولاية على نفسه » فكانت الولآية للمولى » وهذا أجاز أن يخيره عليه “فكان العبد 
کالو كيل والنائب عن مولاه » فيتخصص با خصه به . 

فان قلت الضرر اللاحق بالمولى ينع الاذنوقد يتضرر المولى بغيرماخصه من التصرف 

لجواز أن يكون المد عالما بالتجارة في الخز دون البز . قلت هذا ضرر غير بحقق ؟ 
ولئن سلا فله أن يدفع وهو التو كيل به على أن جواز التصرف يالغين الفاحش عند 
أبي حنيفة يدفع ذلك . ) 

فان قلت العبد يتصرف في كسبه وهو مملوك للدولى فبصح التخصيص » ألا ترى أنه 
لو استعار من آخر ثوبا ليرهنه فى دينه فان للمعير أن برهن بالدراهم لا يملك رهنه 
بالدنانير . قلت أما فى الشراء فلا يستقيم لانه يتصرف فى ذمته » وأما فى البيع . 
فنقول الكسب حصل بتصرفه فمكون له إلا فيا تعذر إبقاؤه له . 

فان قلت إنه أزال الحجر فى حتى تصرف خاص لانه نص عليه دون غيره قلت بلى» 
. ولكن يوجب الرضى بتعطمل منافعهمطلقا»ولا فرق بين أن تتعطل مناقعه بهذا التصرف 
أو بتصرف آخر . 


( بخلاف الو کیل ) هذا يحوز أن يكون جوابا عن قوله كالمضارب » لان المضارب 
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لانه يتصرف في مال غيره فيشبت له الولاية من جهبته وحك التصرف 

وهو املك واقع للعبد حى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة 

وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه . قال وإن أذن له في شيء بعينه 

فليس بأذون لانه استخيدام » ومعناه أن يأمره بشراء ثوب 

الكسوة أو طعام رزقا لاهله » وهذا لانه لو صار مأذوناً ينسد 
عليه باب الاستخدام 


و کیل الو كيل يستفيد الولاية من جبته ( لانه يتصرف فى مال غيره فتثبت له الولاية 
من جهته ) أي من جبة الغير ( وحم التصرف ) جواب لقوله ويثبت الحم لمولى وهو ' 
ممائعة بالسند »> أي لا نسلم أرن حك التصرف ( وهو الملك واقع ) لمولى بل 
هو واقعم ( للعبد حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة ) بغار إذن 
المولى ( وما استغى عنه ) المأذون له ( يخلفه المالك فبه ) أي في الذي استغنى عنه . 

( قال ) أي القدوري ( وإن أذن له في شيء بعينه فلس عأذون © لآنه استخدام 
ومعناه ) أي معنى قول القدوري وإن أذن له بشيء بعينه ( أن يأمره کا وت 
الكسوة أو طعام رزقا لأهله ) أي لأجل أن يكون رزقاً أو قوتا لعياله » وإننا فسر 
مكذا احترازاً ما إذا عل أن مقصوده الاذن في ذلك » فحينئذ يكون مأذوناً من 
التجارة » كا إذا قال اشتر لي ثوب وبعه » فإن قوله بعه يدل على الاذن في التجارة(وهذا) 
توضيح لما ذكره ( لآنه لو صار مأذونا ) أي لان العبد لو صار مأذونا بإذنه في شيء 
بعينة ( ينسد عليه ) أى على المولى ( باب الاستخدام ) أى استخدام العبد في حوانجهلا 
قضاء به إلى من أمر عبده بشراء يفلسين كان مأذون] يصح إقراره بديون يستغرى رقبته 
ويؤخذ بها في الحال » فحيئذ لا يستجرى أحد على استخدامعبد فيا أسند إليهحاجته > 
لأن غالب استعال العبيد في شراء الاشاء الحقيرة . 

فان قلت ما الد الفاصل بين الاستخدام والاذن بالتحاره . قلت الاذن بالتصرف 
المكرر صريحا مثل أن يقول اشتر لي ثوباً ویعه » أو قال بم هذا الثوبواشتر بثمنه أو 


1۱ 


بخلاف ما إذا قال أد إلي الغلة كل شر كذاء أو قال 

أد إلي ألفاً ونت حر » لانه طلب منه المال ولا يحصله إلا بالكسب 

أو قال له اقعد صباغاً أو قصاراً لانه أذن بشراء ما لا بد منهلحما 

وهو نوع فيصير مأذوناً في الانواع قف الوإقرارالمأذون بالديون 

والمغصوب جائز و كذا بالودائع »لان الإقرار من توابع التجارة 
إذ لو م يصح لاجتتب الناس ٠‏ 


دلالة » كا إذا قال أد إلي الغلة كل شهر » أو أد إلى ألفا وأنت حر . 

أشار إليه المصنف بقوله ( بخلاف ما إذا قال ) أى المولى لعبده ( أد إلى الغلة كل 
شهر كذا ) خمسة دراهم مثلا ( وقال أد إلي ألفا وأنت حر » لانه طلب منه المال ولا 
يحصله ) أى العبد لا يقدر على تحصيل المال ( إلا بالكسب ) فبو دلالة التكرار ( أو قال 
أقعد صباغا أو قصاراً > لأنه أذن بشراء ما لا بد منه لما وهو فوع ) من الأفواع بتكرر 
بتكرار العمل المد كور ( فيصير مأذنا في الأنواع ) كلبا أما إذا أذن بتصرف غير مكرر 
كطمام أهل و كسوتهم لا یکون إذنا . 

فان قلت ينتقض با إذا غصب العبد متاعاً وأمر هؤلاء ببيعه فان تخصيص بيع 
المخصوب إذن في التجارة ولس الأمر بعقد مكرر . قلت إنه أمر بالعقد المكرر دلالة » 
وذلك لأن تخصيصه بيع المغصوب باطل لعدم ولايته عليه والإذن قد صدر منه صريحا . 
فاذا بطل التقببد ظبر الإطلاق »> وكلام المصنف يشير إلى أنالفاصلهو التصرف النوعي رد 
الشخصي والإذن بالأول إذن دون الثاني فتأمل . 

( قال ) أي القدوري ( وإقرار المأذون بالديون والمغصوب جائز ) سواء صدقه المولى 
أو لا » لأرن الغصب يوجب الملك عند أداء الضهان » وعند الثلاثة يحوز إقراره بديون 
المعاملة فقط وإقراره بالفصب والاتلاف يصح إنصدقهالمولى ( وكذا بالودائع ) أي و كذا 
يجوز إقراوه بالودائع والأمانات (لآن الأقرار منتوابعالتجارةإذ لو لم يصح لاجتنب‌الناس 
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مبايعته ومعاملته . ولا فرق بينما إذا کان عليه دين أولم يكن إذا کان 

الإقرار فيصحته و إن كان في مرضه يقدم دي نالصحة كا نيا حر ء بخلاف 

الإقرار با يجب من المال لا بسيب التجارة لأنه كالحجور في حقه . 

قال ولیس له أن زوج لأنه ليس بتجارة ولا يزوج مماليكه . 

وقال أبو يوسف « رح » يزوج الأمة لأنه تحصيل ا ىال بمنافعبا 
فأشبه إجارتما . 


مبايعته ومعاملته ) فلا حصل المقصود ( ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكنإذا 
كان الاقرار في صحته ) أي لا فرق في الاقرار في الحالتين ( فاذا كان ) أي الاقرار ( في 
مرضه يقدم دين الصحة كا في الحر ) والجامع تعلق حى الغرماء . 

( بخلاف الاقرار بما حب من المال لا بسب التجارة ) كالكفالة والاستبلاك والارش 
والاقرار بالمهر . وإن كان بغير إذن المولى فانه لا يصدق قبه ( لآنه كالمحجور في حقه) أي 
في حتى ما تحب من المال لا يسيب التجارة . وي المبسوط عبد مأذونغصب جارية يكرا 
أو قبضهما رجل قي يده كان لمولاها أن يأخذ العبد بعقرها > لأن الغائب بالاقتصاص جزء 
من ماليتها وهي مضمونة على العبد يجميع أجزائها والعبد مؤاخذ بضان القصب في الحال 
مأذونا أو محجوراً . ولو أقر المبد أنه وطيء جارية بنكاح يقير إذن مولاها فاقتصيا فلم 
يصدتى » لأنه لىس من التحارة؛ فان وجوب العقد ها هنا باعتيار النكاح > والنكاح ليس 
تجارة . وفي الايضاح لو أقر بجناية على عبد أو حرأو مر وجب عليه بنكاح جائز أو 
فاسد ولو يشببة > فان إقراره باطل لا يؤاخذ به حت يعتى . أما لو أقر به يوجب القود 
حيث يصح ويقر له استيفاوه > وبه قال الشافمي ومالك . وقال أحمد وعمد وزقروالمزني 
وداود لا يصح » وقد مر في الإقرار . 

( قال ) أي القدوري ( وليس له أن يزوج ) لأنه ليس له أن بآزوج ( لأنمه ليس 
بتجارة ولا يزوج ممالىكه ) هذا عند أي حنيفة والثلاثة (وقال أبو يوسف يزوج الآمة » 
لآنه تحصمل الال بمنافعها فأشبه إجارتها ) أي إجارة الآمة» والجامع تحصمل الال بالمناقع . 
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ولهما أن الإذن يتضمن التجارة » وهذا ليس بتجارة » 
وهذا لا بيلك تزويج العبد » وعلى هذا الخلاف الصبي المأذوتف 
والمضارب والشريك شركة عنان والأب والوصي. قال ولا 
يكاتب لأنه ليس بتجارة إذ هي مبادلة المال والبدل فيه مقابل بفك 
الحجر فلم يكن تجارة إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه » 


( وما ) أي ولأبي حنمفة وعمد ( أن الإذن يتضمن التجارة » وهذا ليس بتجارة) معناه 
سامنا أن الاذن لتحصيل المال > لكن لا مطلقاً بل على وجه يكون من صنيع التجارة 
وإنكاح الأمة لبس من ذلك ( وهذا ) أي ولكون تزويج الامة ليس بتجارة ( لا يملك 
تزويج العبد ) لقرابته عن تحصيل المال بالكلية > بل فبه تعذيب العبد وشغل رقبته 
بالمبر بلا منفعة ( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المد كور ( الصي ال #أذون والمضارب 
والشريك شركة عنان والأب والوصي ) يعني أن هؤلاء لا يملكون تزويج المبد بالاتفاق 
ويملكون تزويج الامة عند أبي يوسف » وعندها لا يملكون تزويجها أيضاً . 

قال السفناق رحمه الله في هذه الرواية نظر » لانه ذكر قبل هذا في كتاب المكاتب» 
وكذا ذكره في المبسوط والتتمة ومختصر الكاني > وما ذكر في المكاتب أصحلانه موافق 
لعامة الروايات . قبل يحتمل أن يكون في هذه المسألة روايتان . وقال الامام حسام 
إلدين الأخسبكي «رح» أو يحمل ما أطلق في الكاتب على ما ذكره هاهنا . 

( .قال أي القدوري ( ولا يكاتب لانه ) أي ولان عقد الكتابة ( لىس يتحارة إذ 
هي ) أي التجارة ( مبادلة المال بالمال والبدل فبه ) أى في عقد الكتابة ( مقابل بفك 
الحجر)وهو لسر بمال وإن كان البدل مالا (فل يكن تجارة إلا أن يزه ال مولىولا دين عليه) 
أى إلا أت يحيز المولى عقد الكتابة والحال أنه لا دين على العبد » لان المولى بإجازةعقد 
الكتابة خرجه من أن يكون كسبا للمأذون وقبام الدين عليه يمنع من ذلك قل الدين أو 
كثر لتعلق حت الغرماء به » ولهذا لو أخذه من يد المأذون وعليه دين قل أو كثر يمنع 
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لأن المولى قد ملكه ويصير العبد نائباً عنه ويرجع الحقوق إلى 
المولى » لأن الو كيل في الكتابة سفير . قال ولا يعتق على مال لأنه 
لا يلك الكتابة فالإعتاق أولى ولا يقرض لأنه تبرع محض كالمبة 
ولا يهب بعوض ولا بغير عوض » وكذا لا يتصدق لأن كل ذلك 


منه ( لان ) على مذهب أبي حشيفة ( المولى قد ملكه ) أى قد ملك كسب العمد 
المأذورنف لانه خالص ملكه يملك فيه مباشرة الكتابة فملك الإجازة ( ويصير العسد 
نائيا عنه ) أى عن المأذون في عقد الكتابة عند الاجازة ( وبرجع الحقوق إلى المولى) وهي 
مطالبة بدل الكتابة وولاية الفسخ عند العجز وثبوت الولاء بعد العتق > إذ حقوق العمد 
في باب الكنابة لا تتعلق بالو كيل ( لان الو كيل في الكتابة سفير ) لكونها اسقاطا 
فكان قبض البدل إلى من نفذ العتق من جهة ولقائل أن يقول الو كيل سواء كان سفيراً 
أولا إذا عقد العقد لا يحتاج إلى إجازة » وها هنا لبس كذلك » ويمكن أن حاب عنه 
باثبات الوكالة بطريق الانقلاب . 

( قال ولا يعتق على مال » لانه لا يملك الكتابة » فالاعتاق أولى ) لانه اعتاق في 
. الحال » وهذا إذا لم يكن يجيزامولى » أما إذا أعازء ولا دن على المأذون جاز لانه يملك 
انشاء العتى عليه » فيملك الاجازة . وقبض الال إلى المولى دون المأذون » وأما إذا كان 
على المأذون دين فأجاز العتق جاز ومن القيمة للغرماء عندها » كم لو أنشأ العتتق ولا 
سبيل للغرماء على العوض > بخلاف الكتابة » لان ما يؤديه كسب الحر وح الغرماء غير 
متعلق بكسب الحر » فأما بدل الكتابة فيؤديه في حال الرق فمتعلق به حتى الغرماء 
( ولايقرض لانه ) أى لان الاقراض ( تبرع محض كالهبة ) إذ لو م يكن كذلك لكان 
صرفاً بالنسمئة فيكون حرام > وطمذا لا يملكه الاب والوصي في مال البتم ( ولا 
يبب بعوض ولا بغير عوض ) أما الاول فلأنه تبرع ابتداء . وأما الثاني فلأنه 
تبرع ابتداء وانتهاء . 
ش ( وكذا لا يتصدق ) لان الصدقة تبرع بحض ( لان كل ذلك ) أى كل المذكور 
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بالتجارة . قال إلا أن يدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه » 


من الاقراضوالبة والصدقة (تبرعبصريحه ابتداء وانتهاء ) أى في كل حالة الابتداء وحالة 
الانتباء » وهذا برجم إلى الاقراض وابة بغير العوض والصدقة ( أو ابتداء ) أى أو 
قيرع يصريحه في حالة الابتداء > وهذا برجم إلى الحبة بعوض ( فلا يدخل تحت الاذن 
بالتحارة)أى إذا كان الامر كذلك فلا يدخل ما ذكر من الامور تحت الاذن فيالتجارة» 
لانها ليست يتجارة . ْ 
( قال إلا أن هدى السير من الطعام ) هذ استثناء من قوله لا ب > وقد الطعام» 
يشير إلى أن هدي غير المأكولات لا يجوز أصلا » وبه قال أحمد . وقال الشافعي ومالك 
. «رح» لا يملك ذلك أيضا بغير إذن المولى ‏ لانه تبرع بال مولاء فل يجز كببة دراهمه» 
٠‏ . وكذ! الضافة المسيرة عنده) . ولنا أنه بوتي كان يجيب دعوة المماوك ( أو يضيفمن 
يطعمه ) المراد الضياقة البسيرة > ولمذا قالوا إن الاهداء البسير راجع إلى الضمافة . وقي 
التخيرة له أن يتهذ الضبافة المسيرة دون العظممة > لان المسيرة من وضع التجار دون 
. العظممة. . وقال عمد بن سلمة .في الد القاصل بمنها دنظر إلى مقدار مال تحارته فان كان 
عشرة آلاف أو.اتخذ ضبافة بقدار عشرة كان يسيراً.  .‏ ولو كان مال قجارته عشرة مثلا 
واتخذ ضيافة بمقدار دائق.فذاك يكون كثيراً عرفا . 
وقي المفني الاب والوصي لا يملكان في مال الصغمر ما يملك المأذون من اتفاذ 
الضاقة البسيرة والحدية ويملك التصدق بالفلس والرغيف والفضة با دون الدرم » لان 
ذلك من صنيع التجارة. وقال شيخ الاسلام خواهر زاده في شرح كتاب المأذون الكبير 
من الاصل عقالوا أما قم الدار وهي الزوحة أو الامة فانها تطعم وتتصدى بالمطعوم على 
الرسم والعادة من غبر سرف وإن لم يأذن لها الزوج والمولى بذلك . وقد روى عن عمر 
رضى الله عنه أنه سثل هل يتصدق العبد قال بالرغيف وتحوه . وقي الفتاوى الصغرى 
العيد اللأذون يملك التبرعات اليسيرة حتى يملك التصدق يم دون الدرهم ولا يملك 
التصدق بالدراهم ويملك اتخاذ الضيافة والامر أو لمس هذا بمقدر يدرهم بل با يعده 


۱۹ 


لأنه من ضرورات التجارة استجلاباً لقلوب المجاهزين » بخلاف 

امحجور عليه » لأنه لا إذن لهأصلاً , فكيف يثبث ما هو من 

ضروراته . وعن أبي يوسف أن الحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت 

يومه فدعى بعض رفقائه على ذلك الطعام فلا بأ به . بخللاف 

ماإذا أعطاه قوت شبر لأنهم لو أكلوه قبل الشبر يتضرر به 

المولى . قالوا ولا بأس لامرأة أن تتصدق من منزل زوجبا بالشيء 
البسير كالرغيف ونحوه 


الناس سرفا ويملك الذى لا يعدونه سرفا في الأ كولات » حتى لا يملك إلاهمذا 
في غير الأكولات .. 

( لانه ) أى لان كل من الاهداء البسير والضمافة السسرة ( من ضرورات التحارة) 
أى سن ضرورات الاذن في التجارة » لان التاجر يحتاج إلبه (استجلابالقلوب الجاهزين ) 
أى لاجل استجلاب قالوب الجاهزين وهو جمع مجاهز بالجم والزاى المعجمة» والجاهز عند 
العامة الغني من التجار > فكأنه أريد الجبز وهو الذى يبعث التجار بالجهاز وهو فاخر 
المتاع أو يسافر به ( بخلاف الحجور عليه > لانه لا إذن له أصلاآ » فكيف يثيت ما مو 
من ضروراته ) أى من ضرورات الاذن . 

( وعن أبي يوسف رحمه الله ان ال حجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعى 
بعض رفقائه على ذلك الطعام فلا بأس به » بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر 2 لانهم لو 
أكاوه قبل الشهر لتضرر به المولى ) لانه يحتاج إلى دفع قوت آخر > فان لم يدفع يضيع 
العبد وكل ذلك ضرر له . 

( قالوا ) أى المتأخرون من المشايخ ( ولا بأس لمرأة أن تتصدق من منزل زوجها 
بالشيء اليسير كالرغيف ونحوه ) أى ويجوز الرغيف كالفلس وما دون الدرهم كالخيرة 
والبصل والملح » و كذا الامة في ببت مولاها تطعم وتتصدق على الرسيم والعادة بدون 
الاذن صريحا للعرف والعادة . 


1 


لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة . قال وله أن عط من الثمن 

بالعسب مثل ما يحط التجار لأنه من صنعهم » وربا يكون الحط 

أنظر له من قبول المعيب ابتداء » بخلاف ما إذا حط من غير عيب » 

لأنه تبرع محض بعد تام العقد فليس من صنيع التجار . ولا كذلك 
احاباة في الابتداء لأنه قد يحتاج إليها على ما بيناه . 


فان قلت روى أبو أمامة رضي الله عنه أنه مهد قال في خطبته عام حجة الوداع 
ولا تخرج المرأة من بيت زوجها لا قبل أو لا الطعام'١'‏ فقال يع الطعام أفضل أموالم. 
قلت هذا مول على الطعام المدخر الحنطة ودقيقها » فأما غير المدخر فإنها تنصدق به على 
رسم العادة وفبه الإذن دلالة . 

(لأن ذلك) أي التصدق بالشيء المسير ( غير ممنوع عنه في العادة ) لأن المادة جرت 
بذلك من غير إنكار من الزوج والولي . 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( وله ) أي وللمأذون ( أن يحط من الثمن بالعيب ) 
يعني إذا ظمر عيب في المتاع الذي باعه ثم وقع الاتفاق على أن يحط من الثمن شيد فانه 
يجحوز له ولكن ( مثل ما يحط التجار لآنه ) أى لأن الحط يسبب الغبن( من صنيعهم) أي 
من صنع التجار . وعند الثلاثة لا جوز الحط أصلا ( وريا يكون الحط أنظر له ) أي 
لمأذون أي أكثر نظراً له ( من قبول المعسب ايتداء» بخلاف ما إذا حط من غير عبب 
SSE‏ اتروع و ررمت 
التجار ) فلا يجوز . 

( ولا كذلك الحاباة في الابتداء ) يمكن أن يكون هذا جواباً عن سؤال مقدر 
تقديره إما أن يقال كيف جوزتم محاباة المأذون مع أن فبها حطأ من الثمن . فأجاب بقوله 
ولا كذلك بيع الحاباة في ابتداء الأمر ( لأنه ) أي لأن المأذون ( قد يحتاج إليبا ) أي 
المحاباة ( على ما بيناه ) يعني عند قوله ولو حابى في مرض موته من جمبع المال إلى قوله 
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وله أن يؤجل في دين قد وجب له لأنه من عادة التجار . قال وديونه 
متعلقة برقبته يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى. وقال زفر والشافعي 
« رح » لايباع ويباع كسبه في دينه بالإجماع . 


ولا وارث للعيد ( وله ) أي وللمأذون ( أن يؤجل في دين قد وجب له لأنه من عادة 
التجار ) لأن التاجو قد يكون له على غير الجلى دين > ولو ل يله وماليه لا يتمككن من 
الكسب > وإن أمبله إيابا يتمكن من الكسب فيكون ذلك طريقا لخروج دينه عادة . 

( قال ) أي القدوري ( وديونه متعلقة برقبته يباع للغرماء ) أي يبيعه القاضي بغير 
رضى المولى بالاتفاق عند أصحابنا أما عند فظاهر » لأن الحجر على المديون يجوز عندها. 
وأما عند أبي حنيفة « رح » لا يجوز الححر على المديون وجوز هاهنا والعذر له أنه لبس 
في هذا حجراً على المولى » لأن المولى محجور عن بيعه قبل ذلك » فانه لو باع العبد المأذون 
المديون بغير رضاء الغرماء لا يقدر عليه . فكان هذا بمنزلة التركة المستغرقة بالدين » فانه 
يسيع القاضي التركة على الورثة بغير رضاهم كقضاء الدين » فكان هذا ولا يكون ذلك 
حجراً عليهم » كذا في الذخيرة قبل معنى قوله يباع الغرماء ما يجبر القاضي المولى على 
الببع حتى يستقم على قول أي حشيفة رضي الله عنه وفيه نظر > لآن رواية الذخيرة 
تدل على أن القاضي يبيعه بدون رضى المولى فلا حاجة إلى هذا المعنى © فافهم ( إلا 
أن يفديه المولى ) فلا يباع حمنئذ لحصول المقصود . 

( وقال زفر والشافعي « رح » لا باع ) في الدين ويتعلق الدين الفاضل من كسبه 
بذمته يؤخذ بعد العتق »> كا لو استقرض بغير إذن سيده ويه قال أحمد يتعلق بذمة المولى 
نه لزمه بفاوضة السيد فيجب عليه كالنفقة في النككاح ( ويباع كسبه في دينه بالإجماع ) 
کا في الحر المديون. وقال في الطريقةالبرهانية وأجمعو على أن الرقبة تباع في الدين الإستبلاك . 
وقال الإمام علاء الدين العام في طرفي الطريقة . قال علماؤنا ردقيمةالعبد المأذون يباعبدين 
التجارة . وقال الشافعي لا يباع ثم قال وعلى هذا الخلاف -ادش- يد العبد وما | كتسبه 
العمد من الصد والحطب والحشيش عندتا بصرف إلى الدينوعندهلايصرف.وقال الكرخي 


۱۹ 


لما أن غرض المولى من الإذن تحصيل مال لم يكن لا تقويت مال 

قد كان له وذلك في تعليق الدين بكسبه , حتى إذا فضل شيء منه على 

الدين يحصل له لا بالرقبة » بخلاف دين الاستبلاك لأنه نوع جناية 

واستبلاك الرقبة بالجناية لا يتعلق بالإذن . ولنا أن الواجب في ذمة 

ابد ظبر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته استيفاء كدين 
الإستبلاك . والجامع 


في مختصره قال أبو حنيفة وأبو بوسف وجمد ما بلحت المأذون من دين من شراء أو بيع 
أو استئحار استأجره أو غصب أو وديعة أو مضاربة أو بضاعة أو عارية يححوده شيثاً 
من ذلك أو دابة عقرها أو ثوب أحرقه أو مهر اشتراها وطئها فاستحقت فذلك كله لازم 
له يباع فيه © إلا أن تعدية مولاه فان بسع ذلك اقتسم غرماؤه نه بالحصص على قدر 
ديونهم بإقرار كان لذلك من العبد أو بينته فأثبته فأثبت ذلك عليه . 

( ها ) أي لزفر والشافعي « رح » (أن غرض المولى من الإذن تحصيل مال لم يكن لا 
تقويت مال قد كان له ) أي لىس غرضه تقويت مال »© لأنه إنما أذن به ليكتب مال من 
الخارج وليس غرضه أن يباح عند الأجل الدين ( وذلك ) أي غرض المولى حاصل ( في 
تعليق الدين بكسبه حتى إذا فضل شيء منه ) أي من كسبه ( على الدين يحصل له ) 
أي للمولى ( لا بالرقبة ) معطوف على قوله بكسبه يعني غرضه تعلق الدين يككسبه لا 
برقمته لما ذكرنا أن فبه تقويت مال قد كان . 

( بخلاف دين الاستلاك ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال إذا استبلك 
شئاً تعلق دينه برقبته تباع فيه » فبذا كذلك . فأجاب بقوله بخلاف دين الإستهلاك 
( لأنه ) أي الاستبلاك ( نوع جناية واستهلاك الرقبة بالجناية لا يتعلق بالإذن ) إذ وجوبه 
بالجناية » وغهذا لو كان محجوراً عليه بيع بذلك » ولس الكلام في ذلك › وإنما الكلام 
فا يتعلق بالإذن . ' 

( ولنا أن الواجب في ذمة العبد ظبر وجوبه في حتى المولى فيتعلق برقبته ) أي برقبة 
العمد ( استمفاء ) أي لأجل الإستمفاء ( كدين الإستلاك والجامع ) يعني دين الإستهلاك 


۱۷۰ 


دفع الضرر عن الناس » وه ذا لأن سببه التجارة وهي داخلة 

تحت الإذن وتعلق الدين برقبته استبفاء حامل على المحاءلة 

فمن هذا الوجه صلم غرضاً للمولى وينعدم الضرر في حقه بدخول 
ا مبيع في ملكه 


وبين الدين الذي ر كبه الناس في تصرفاته ( دفع الضرر عن الناس ) فكا أنه يباع قي دين 
الإستبلاك دفعا الضرر > فكذا يباع في الديون التي ركبه دفما الضرر ( وهنا ) أي دقم 
الضرر ( لآن سببه ) أي لأن سبب هذا الدين ( التجارة ) لأنه المقروض ( وهي ) أي 
التجارة ( داخة تحت الاذن ) بلا خلاف » فاذا كان داخلا تحته كان ملتزماء قاو لم يتعلق 
برقبته استمقاء مكان إضرار لأن الكسب قد لا يوجد والمعتتى كذلك فيؤدي 
لقوق النامن ٠.‏ 

( ويتعلق الدين برقبته ) جواب عن قولما أن غرض المولى من الاذن تحصيل مال إلى 
آخره > وببانه أن تعلق الدين برقمته ( استشفاء حامل على المعاملة ) يمني حامل الغير على 
أن يعامل معه > لآن العاملين إذا عماوا ذلك يعاملون معه فتكثر العامة ويكثر الريح > 
بخلاف ما إذا لم يكن كذلك »فان خوف‌التوى عنعهمعن ذلك( فمن هذا الوجه صلح غرضاً 
للمولى ) أراد بهذا الوجه هو الذي ذكره من قوله وتعلق الدين يرقبته. استيفاء حامل على 
المعامله . قان قبل لا يصلح أن يكون غرضا لآنه يتضرر به » والضرر لا يكون غرضاً » 

أجاب بقوله ( وينعدم الضرر قي حقه ) أي في حت المولى.( بدخول المبيع في ملكه ) 
أي في ملك المولى > وفيه إشكال وهو أن المبع إن كان باقياً ويه وفاء بالديون لا 
يتحقق ببع العيد » وإن لم يكن باقباً أو كان ولمس فيه وفاء بالديون لم يكن دخوله في 
ملكه داقعاً للضرر . وأجمب.عنه بأن المراد مببع قبضه المولى حين لا دين على العبد ثم 
ركبته دیون » فاته لا يجب على المولى رده إن كان باق ولا خمانه إن لم يكن » بل يباع 
المبد بالدينان اختار المولى ويكون المبيع جائزا لما فات من العبد وذكره في المغني .ولو 
أخذ المولى شيئا من كسبه بلا دين عليه » ثم لحقه دين لا يجب على المولى رد ما أذ إن 
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وتعلقه بالكسب لا ينافي تعلقه بالرقبة فيتعلق بهم غير أنه 

يبدأ بالكسب في الاستيفاء إيفاء لحق الغرماء وإبقاء لمقصود 

المولى » وعند انعدامه يستوفى من الرقبة . وقوله في الكتاب ديونه 

مراد منه دين وجب بالتجارة أو ا هو في معناها كالبيسع والشراء 

والإجارة والإستئجار وضمان المخصوب والودائع والأمانات 
إذا جحدما 


كان قان وضمان إن كان مستبلكا . 

( وتعلقه بالکسب ) جواب ها يقال أجمعنا أنه تعلق بالكسب فكيف يتعلق بعد 
ذلك بالرقبة » تقريره أن تعلق الدين بالكسب ( لا ينافي تعلقه بالرقبة ) لأنه لا منافاة 
ببنها ( فيتعلق بها ) أي بالكسب والدين ( غير انه يبدأ بالكسب في الاستيفاء إيفاء 
لحتى الغرماء وإبقاء للقصود المولى ) نظراً للجانبين ( وعند انعدامه ) أي وعند انعدام 
الكسب ( يستوفى من الرقبة ) دفعا للضرر عن الناس . 

ز وقوله ) أي قول صاحب القدوري ( في الكتاب ) أي مختصر القدوري ( ديونه 
المراد منه دين وجب بالنكاح'١)‏ بأن تزوج أمرأة ثم وطئها ثم استحقت حبث وجبالمهر 
عليه ولا يظبر ذلك في حتى المولى» لأن وجوبه بالنكاح وهو ليس من التجارة . ما 
التزوج بإذن المولى يظهر في حقه تباع فيه » كذا في المبسوط ( أو با هو في معناها ) أي 
أو دين وجب يسبب ما لسيب معه التجارة ( كالاجارة على ما يأتي البيع والشراء ”" ) 
نظير دين التجارة ( والاجارة والاستئجار ومان المغصوب والودائع والأمانات إذا 
جحدها ) نظير ما هو في معنى التحارة » وصورة الدين بالاجارة أن يؤاجر شيا ويقبض 
الأجرة ول يسم المستأجر حتى انقضت المدة وجب عليه رد الأجرة . 


. التجارة - هامش‎ )١( 
. (؟) كالبيع والشراء - هامش‎ 


يفنل 


وما بحب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق لاستناده إلى 
لشراء فيلحق به . قال ويقسم نينم بالحصص لتعلق حقه بالرقية, 
شنار كفنا 


فان قلت ما معنى ذكر الأمانات بعد الودائع . قلت لأن الأمانة أعم من الوديعة كا 
في المضاربة والعارية والشر كة والبضاعة » وهذه الأشاء عند الجحود بها تنقلب غصيا » 
فكان الزمان هذه الأشاء ضمان غصب » لآن الأمين يصير غاصا للأمنة بالجحود . 

( وما يحب من العقر ) عطف على قوله كالبيع والشراء والإجارة ... إلى آخره “أي 
وردالذي يحب على المأذون المديون من العقر ( بوطء المشتراة بد الاستحقاق ) أي 
وكالذي يحب على المأذون من العقر » ويجوز أن يكون وما يجب مبتدأة » ويكون قوله 
فلحت به خبره ودخلت الفاء لتضمن الميتدأ معنى الشرط > أي فملحى بالمذ كور في كونه 
دين وجب با هو في معنى التجارة » فعلى الوجه الأول يكون حل» وما يجب جرا لآنة 
عطف على الحجور تكون الفاء في قوله فبلحق به جواب شرط محذوف > أي إذا كان 
كذلكفيلدى به بأناشترى جارية فاستحقت ثم وطئها فإنه يجب عليه العقر (لاستناده) 
أي لاستناد وجوب العقر (إلى الشراء فبلحتى) إذ لولا الشراء لوجب الحد فيضافوجوب 
العقر إلى الشراء فنكون حكه كحكمه . 

يخلاف ما إذا تزوج امرأة فوطئها ثم استحقت »© لآن وجوب المهر بالنكاح وهو ليس 
بتجارة. و كذلك يؤاخذ بضار: عقد الدابة واحتراق الثوبفي الحال وتباع رقبتهفيه ٠‏ 
وقبل هذا مول على ما إذا أخذ الدابةأوالثوب أولاً حتى يصير غاصبابالأخذ » ثم عقر 
الدابة وحرق الثوب . وأما إذا عقرها أو حرقه قبل القبض فينيغي على قول أبي بوسف 
أن لا يؤاخذ به في الحال » وتباع رقبته فيه » كذا في الذخيرة . 

( قال ) أي القدوري ( ويقسم ثنه بينهم ) يعني إذا باع القاضي العبد يقسم ثنه بين 
الغرماء ( بالحصص لتعلق حقهم ) أي حت الغرماء ( بالرقبة ) أي برقبة العبد ( فصار 
كتعلقها ) الضمير يرجع إلى المت » فإما أنثه باعتبار الحقوق > لأن لكل غريم حقا فصار 
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باتركة . فإن فضل شيء من ديونه طولب به بعد الحرية 

لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة به . ولا يباع ثانياً كيلا يمتنع 

البيع أو دفعاً للضرر عن المشتري ويتعلق دينه بكسبه سواء حصل 
قبل لحوق الدين أو بعده ويتعلق با يقبل من البة » 


تقديره كتعلق حقوق الغرماء ( بالتركة ) أي يقركة المت © فإن لإ يكن بالثمن وفاء 
يضري كل غرع في الثمن بقدر حقه كالتركة إذا ضافت عن إبقاء حقوى الغراء . 

( فان فضل شيء من ديونه ) يعني إن بقي شيء من ديرن العبد (طولب به يعد الحرية 
لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة به ) أي بالفاضل من الذين لا سبيل لهم عليه» لآنه 
صار ملكا لمشةري والدين ما وجب باذنه فلا يظهر في حقه ( ولا يباع انبا ) أي لا يباع 
العبد ثاني مرة إذا لم يف تمن المأذون بالديون ( كيلا يمتنع البيع ) الأول إذ لو عم المشتري 
أنه يباع عليه لا يشتريه فيمتنع البيع الأول فبتضرر الغرماء ( أو دف] الضرر عن 
المثقري ) لآنه لم يأذن له في التجارة فلم يكن وصيا يببعه يسيب الدين فله بيع عليه مع 
ذلك تضرر به » ولا يازم مع لو اشتراه البائع الإذن فإنهلا يباع عليه ثانا وإن كان راضياً 
بالبيم > لأن الملك قد تبدل وتبدل الملك كتبدل الذات . بخلاف دين نققة المرأة > قانه 
يباع فيها مرة بعد أخرى > لأا تحب شيئا فشمئا » بخلاف المهر فانه إذا يبع في مهر ولم 
يف الثمن لا يباع انبا ' بيع في جميع المهر ويطالب بالباقي بعد العتق »> كذا ذكره 
الإمام التمرتاشي . 

( ويتعلق دينه ) أي دين المأذون يسبب التجاره ( بكسبه سواء حصل) أيالكسب 
( قبل لحوق الدين أو بعده ) وهذا إشارة إلى يبان الكسب الذي يبدأ به والذي لا يبدأ» 
فالكسب الذي ينزعه المولى عن يده يتعقق به الدين »سواء كان حصل قبل لوق الدين أو 
بعده ( ويتعلق ) أي دين المأذون ( بما يقمل من المبة ) أو الصدقة قبل لحوق الدين وبعد» 


١ (‏ ) هنا كلمة مكشوطة غير مقروءه . 


'فف 


لأن المولى إنما يخلفه في الملك بعد فراغه عن حاجة العبد ولم يفرغ 
ولا يتعلق ما انتزعه المولى من يده قبل الدين لوجود شرط الخاوص 
له » وله أن يأخذ غلة مثله بعد الدين ظ 


وبه قال الشافعي في الأصح . وقال زفر رحمه الله إلا به وبه قال الشافعي في قول والهبة 
للمولى لا حت للغرماء فبها » لأنها ليست من التجارة وجوب الدين عليه يسبب التجارة 
فكانت كسائر أملاك المولى . ألا ترى أنها لو ولدت ثم لقا دين لا يتعلق بالولد . 

( لآن المولى إنما يخلفه ) أي إنا يخلف عبد المأذون ( في الملك بعد فراغه عن حاجة 
العبد ولم يفرغ ) فكان ككسب غير منتزع » وكالوارث فانه لا يملك شا من التركة إلا 
بشرط الفراغ من دينه . بخلاف الولد لآنه لبس من كسيبها كا أن نفسها لست من كسما 
فكذا الولد » لأنه حر متولد من عبنها فالحق يتعلق بككسبها > حتى لو لمق الدين ثم 
ولدت يتعلق » لأن نفسها تباع في الدين » فكذا ولدها (ولا يتعلق) أي الدين ( بماانتزعه 
المولى من يده قبل الدين لوجود شرط الخلوص له ) أي للدولى وهو خلوص ذمة المد عن 
الدين حال أخذ المولى ذلك »> فانه إذا لم يكن على العبد دين فا أخذه المولى منه يكون 
خالص ملكه ويلح بسائر أموال المولى لاحق لغيره فيه . 

فان قلت يشكل با إذا كان على العبد دين خمسمائة وله ألف واحدةمعالمولىثم لقهدين 
خمسائة أخرى فإنه يسترد الألف من المولى وإن كان أخذ الجسائة قبل لحوق الدين. قلت 
كل واحد من الخسمائة صالح لآداء الدبن فيكون أخذ المولى الألف بغير حت فيؤخذ منه» 
وعند الأخذ هنا لا دين عليه . 

( وله ) أي لامولى ( أن يأخذ غلة مثله ) أي غلة مثل العبد » يمني يأخذ من مثله من 
الضريبة التي ضربها عليه في كل شر » والغلة ما يحصل من زرع أرض أو كراها أو اجرة 
غلام أو نحو ذلك » يقال أغلت الصنبعة فهي مغلة ( بعد الدين )أي بعد لزوم الدين عليه 
كبا كان يأخذها قبل ذلك استحسانا . وني القياس لا جوز لآن الدين مقدم على حتى المولى 
في الكسب . وجه الإستحسان أن في ذلك نفع الغرماء إن حقهم يتعلق با كسبه ولا 
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لأنه لو ل يكنه منه يحجر عليه فلا يحصل الكسب » والزيادة على 
غلة الثل يردها على الغرماء لعدم الضرورة فيبا وتقدم حقبم . قال 
فإن حجر عليه لم ينحجر حتى يظبر حجره بين آهل سوقه » لأنه 
لو انحجر لتضرر الناس به لتأخير حقبم إلى ما بعد العتق مالم يتعلق برقبته 
وكسبه وقد بأيعوه على رجاء ذلك » ويشترط عل أكثر أهل سوقة 


يحصل الكسب لابقاء الإذن في التجارة . 

( لأنه ) أي لأن المولى ( لوم يمكن منه ) أي من أخذ الغلة ( يحجر عليه ) أي على 
العبد ( فلا يحصل الكسب ) فيتضرر الغرماء ( والزيادة على غلة المثل ) أي مثل المبد 
الغني إذا أخذ منه مالا يتكون غلة مثله ( بردها على الغرماء لعدم الضرورة فيا ) أي 
الزيادة » لأنه لا بعد ذلكمن باب تحصيل الغلة ( وتقدم حقهم ) أي ولتقدم حت الغرماء 
في تلك الزيادة . 

( قال ) أي القدوري ( وإن حجر عليه ) أي على عبد المأذون ( لم ينحجر ) أي لا 
يصير حجوراً ( حتى يظبر حجره فيا بين أهل سوقه » لأنه لو انحجر) يعني بمجرد الحجر 
( لتضرر الناس به لتأخير حقهم إلى ما بعد العتق لما لم يتعلى برقبته و كسبه به ) لآن العبد 
إن اكتسب شيثاً أخذه المولى » وإن لحقه دين أقام البينة إنه كان قد حجر عليه فيتاجر 
حقوقهم إلى ما بعد العتق وهو موهوم ( وقدبايعوه على رجاء ذلك ) أي على رجاء تعلق 
حقهم برقبته أو كسبه » فيكون على الإذن إلى أن يعم حجره . 

( ويشترط عل أكثر أهل سوقه ) لأن في تبليغ العزل الجيع حرجا عظيماً لبس في 
وسع المولى » والتكليف بحسب الوسع . وقال الشافمي يصلح الحجر بغير عل العبد وأهل 
السوق كما في عزل الوكيل » لأن الإذن عنه نبابة كالوكالة » ويه قال مالك وأحمد «رح» 
وفي الذخيرة اشتراط عأ كثرأهل السوق يحجره في الحجر القصدي »2 أما لو ثبت الحجر 
ضنا لا يشترط عامهم ولاعم واحد منهم » حتنى لو باع المولى العبد الأذون ينحجر ضناً 
لصحة البيع لزوال ملكه كالعزل الحكمي في الوكيل . 


هنا 


حتى لو خجر عليه في اللبوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان 

ل سيو واو ا إن رايا في ع 

ولو حجر عليه في بيته بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر » والمعتبر 

شيوع الحجر واشتباره فيقام ذلك مقام الظبور عند الكل » كما في 

تبليخ الرسالة من الرسل «عم» ويبقى العبدمأذوناً إلى أن يعلم با مجر 

كال وكيل إذا لم يعلم بالعزل » وهذا لأنه يتضرر به حىث يلزمه 

الشيوع في الحجر إذا كان الإذن شاعا ء 

( حتى لو حجر عليه في السوق وليس فيه ) أي والحال أنه ليس في السوق ( إلا 
رجل أو رجلان م ينحجر ولو بايعوه جاز ) لآنه غير حجور عليه ( وإن بايعه الذي عل 
يحجره ) أن هذه للوصل » لأن صحة الحجر التشهير ول يوجد؛ إذالمشروط لا يثبتبدون 
شرطه » لآن الحجر ضد الإذن » فكا أن الاذن لا يقبل التخصص فكذا الحجر »يخلاف 
خطاب الشرع إذا عل حجر واحد حيث لا يقدر في تر که لأنه حكمه يثبت في حق من 
عل ية ويقبل التخصيص: . 

( ولو حجر عليه في بيته بمحضر من أ كثر أهل سوقه ينحجر؛ والم تير شيوع الحجر 
واشتهاره فيقام ذلك ) أو الشبوع والاثتهار ( مقام الظبور ) أي في ظهور الحجر ( عند 
الكل ) دفعا للحرج ( كا في تبليغ الرسالة من الرسل صاوات الله وسلامه عليهم ) فان 
الشبوع والاستشهار فيها » فبقام مقام الظبور عند جميع الناس ل فلذلك لزم الكل 
الايان بهم » والامتثال بأوامرهم ( ويبقى العبد مأذونا إلى أن يعم بالحجر كالو كيل )إِذا 
عزل يبقى على وكالته ( إذا لم يعلم بالعزل) لأن في انعزاله قبل العم ضرراً فاحشاً (وهذا) 
أي بقاؤه على الاذن إلى العلم بالعزل ( لأنه يتضرر به ) أي لأن العبد يتضرر بالعزل 
المذكور ( حيث يازمه قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به ) أي العبد 
مارضي بازوم الدين عليه ( وَإِنما يشترط الشيوع في الحجر إذا كان الإذن شائعم] ) لثلا 
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أما إذا لم يعلم به إلا العبد ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر » 
لأنه لا ضرر فيه . قال ولو مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب 
مرتداً صار المأذون محجوراً عليه » لأن الاذن غير لازم » وما لا 
يكون لازماً من التصرف يعطى لدوامه حك الابتداء » هذا هو 
الأصل فلا بد من قيام أهلية الاذن في حالة البقاء وهي تنعسدم 
بالموت والجنون » وكذا باللحوق لأنه موت حكماً حتى يقسم ماله 
بين ورثته . قال وإذا أبق العبد صار محجوراً عليه . وقال الشافعي 
يبقى مأذوناً › 


يتضرر لما قلنا ( أما إذا لم يعلم به ) أي بالإذن ( إلا العبد ثم حجر عليه بعلم منه ) أي ثم 
حجر المولى عليه حجراً متلبسا بعلم من العبد ( ينحجر لأنه لا ضرر فيه ) . 

( قال ) أي القدوري ( ولو مات المولى أو جن ) المراد الجنون المطبق »> حتى إذا لم 
يكن مطلقا بأن يحن ويفيق لا بنحجر . واختلفوا في المطبق فقال مد مأذون الشهر غير 
مطبق > وشبراً فصاعداً مطبق »2 ثم رجع وقال مأذون السنة غير مطبق » وما فوقم ا 
مطبتى . وعن أبي يوسف أكثر السئة فصاعداً مطبق > وما دونه لا ( أو لحق بدارالحرب 
مرتداً صار المأذون عجوراً عليه » لأن الإذن غير لازم ) ولهدا لك المولى إبطاله ( وما 
لا يكون لازماً من التصرف يعطى لدوامه حك الابتداء ) وني الابتداء اشتراط أهلية 
المولى للإذن » فكذا في البقاء ثم بهذه الأشياء تنعدم الأهلية فكان محجوراً ( هذا هو 
الأصل ) أشار به إلى قوله وما لا يكون لازما من التصرف يعطى لدوامه حك الابتداء 
( فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء وهي ) أي أهلية الإذن ( تنعدم بمرت 
والجنون » وكذاباللدوق › لأنه موت حكماً حتى يقسم ماله بين ورثته ) فلا يقسم الال 
بين الورثة إلا موت المورث إما حقيقة أو حكماً . 

(قال) أي القدو ري (وإذا أبق العبد صار حجوراً عليه . وقال الشافعي يبقى مأذونا) 


4 


لأن الاباق لا ينافي إبتداء الاذن » فكذا لا ينافي البقاء 

وصار كالغاصب . ولا أن الاباق حجر دلالة لأنه إنما يرضى 

بكونه مأذوناً على وجه يتمكن من تقضية دينه بكسبه » بخلاف 

ابتداء الاذن ء لأن الدلالة لا معتبر بها عند وجودالتصريح بخلافها. 

وبخلاف الخصب لأن الانتزاع من يد الغاصب متيسر . قال وإذا 
ولدت المأذون لا من مولاها فذلك حجر عليها 


فلا حجر . وقال مالك وأحمد وهو قول زفر « رح » أيضا ذكره في الميسوط 
( لآن الإأق لا ينافي ابتداء الإذن ) حتى لو أذن الآبق وز لأن الإذن بإعتبار ملكه » 
ولا ختل ذلك بالإباى ( قكذا لا ينافي البقاء ) يعني يبقى إذنه بمدإياقه (وصار كالغاصب) 
يعني إن المولى لو أذن المد المقصوب يصح »© ولو غصب العبد المأقون لا يبطل 
الاذن > كذلك هاهنا . 

( ولنا أن الإباق حجر دلالة ) لأن الإذن مقمد دلالة بشرط قدرة اال #ول على قضاء 
ديونه من صكسبه > وهو معنى قوله ( لآنه ) أي لآن المولى ( إنما برضى بكونه مأذوناعى 
وجه يتمكن من تقضية دينه ) أي دين العبد ( بكسبه ) لو لحقه النين > ولا أيق لا 
يتمكن من ذلك لجواز إتلاف العبد الاكتساب عند وجود الصريح . ش 

( بخلاف ابتداء الإذن » لأن الدلالة لا ممتير بها عند وجود التصريح بخلافها ) أي 
الحجر يكون هنا دلالة > ولا اعتبار الدلالة عند التصريح بخلافها ( وبخلاف القصب > 
لأن الاتتزاع من يد الغاصب متيسر ) باستدعاء القاضي أو السلطان عليه » حتى لولم 
يمكن الانتزاع من يده بأرن جحد الغاصب ولا يينة لا يصح ابتداء الإذت ولا بقاوّء » 
ذكره في الفنغيرة . وإن عاد من الإإى هل يود الإذن > ل يذكره جمد رح م4 ' 
والصحمح أنه لا يعود . ۰ 

( قال ) أي القدوري ( وإذا ولدت المأذون لها من مولاها فذلك حجر عليها ) أي 
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حلاف لزفر «رح » وهو يعتبر البقاء بالابتداء . ولنا أن الظاهر 
أنه يحصنبا بعد الولادة فيكون دلالة الحجر عادة» بخلاف 
الابتداء لأن الصريح قاض على الدلالة » ويضمن المولى قيمتها إن 
ركبتها ديون لاتلافه علا تعلق به حق الغرماء » إذ به يمتنع 
البيع وبه يقضى حقبم . قال وإذا استدانت الأذون ها أكثر من 
قبمتها فدبرها المولى فبي مأذون لها على حالما لانعدام دلالة الحجر > 


إذ العادة ما حرت سشحصين 


الاستبلاد سجر على الأمة. قال الحبوبي تأويل المسألة إذا استولدها من غير تصريح الإذن » 
حتى لو قال بعد الاستبلاد لا أزيد الحجر عليها لا تنحجر ( خلافا لزفر > هو يمتبر البقاء 
بالابتداء) يعني زفر يعتبر البقاء بالابتداء»أو يعني إذا أذن لأم الولد ابتداء يجوز “ فكذا 
إذا صارت الآمة أم ولد وهو القياس » وهو قول الثلاثة أيضاً . 

( ولنا أن الظاهر انه حصنا ) أي أن المولى حصن الأمة ( بعد الولادة ) فلا يريد 
خروجبا واختلاطها بالناس ( فنكون دلالة الحجر عادة ) أي فيكون تحصنه إياها دلالة 
الحجر علمما من حبث العادة ودلالة العادة معتير عند عدم الصريح »> بخلاف ما تری أن 
تقدم المائدة بين يدي إنسان يجعل إذنا في التناول عرفا وعادة . قال فأما اذا قال بعد 
التقديم لا تأكل لم يكن ذلك إذنا » كذا في المبسوط ( بخلاف الابتداء » لأن الصريح 
قاض على الدلالة ) يعني بخلاف ما إذا أذن لآم الولد ابتداء حيث يحوز > لأنه صريح فلا 
اعشار للدلالة عندة ٠‏ 

( ويضمن المولى قيمتها إن ر کبتہا دیون لإتلافه علا تعلق به حتى الغرماء إذ به ) أي 
بالاستملاد ( يمتنع البيع » وبه ) أي وبالبيع ( يقضى حقهم ) أي حت الغرماء . 

( قال ) أي القدوري وجمد في الجامع الصغير ( وإذا استدانت المأذون لها أكثر من 
قسمتها ) قبد بكونها أكثر لتظبر الفائدة في أن المولى يضمن قيمتها دون الزيادة علييا 
( فديرها المولى فهو مأذون لما على حالما لانعدام دلالة الحجر» إذ العادة ما جر تبتحصين 


1۸۰ 


المدبرة ولا منافاة بين حتكميهما أيضاً » والمولى ضامن لقيمتها ل 

قررناه في أم الولد . قال فإذا حجر عل المأذون فإقراره جائز فها في 

يده من المال عند أي حنيفة « رح » » ومعناه أن يقر با في بده أنه 

أمانة لغيره أو غصب منه أو يقر بدين عليه فيقضي مما في يده وقال 

أبو يوسف و مد « رح » لا يجوز إقراره . لهما أن المصحملإفراره 
إن كان هو الإذن فقد زال بالحجر » 


المدبرة ولا منافاة بين حكميها أيضا ) أي حك الاذن والتدبير » لأن بالتدبير يشت حمق 
العتق وإن كان حت العتق لا يؤثر في مكان الحجر عليه ( والمولى ضامن لقبمتما ما قررناه في 
أم الولد ) أشار به إلى قوله لاتلافه محلا تعلق به حتى الغرماء . 

( قال) أي القدوري ( فإذا حجر على المأذون فإقراره جائز فوا في يده من المال عند 
أي حنيفة « رح» ) يعني إقراره لغير مولاء بما في يده لأنه لو أقر باستهلاك رقبته لا 
يحوز بالاجماع » حتى إذا لم يف ما في يده لاتباع رقبته بالاجياع ولا فبا انتزعه المولى من 
يد«قبل الحجر » و كذا لو كان دينه وقت الاذن مستغرقا لما في يده فأقر بعد حجره بدين 
آخر لا يصدق بالاجماع . و كذا لو كان الحجر عليه بسبب بيع المولى ثم أقر فييدالمشقري 
بدين عليه لا يصدق بالاجماع . و كذا لو كان في يد كسبه عبد بالاحتطاب والاصطباد 
ونحوهما مما مو لبس بتجارة لا يصدق بالاجماع ( ومعناه ) أي معنى قول القدوري 
فإقراره جائز ( أن يقر بما في بده أنه أمانة لغيره أو غصب منه أو يقر بدين عليه 
فبقضى ما في يده ) إنمافسر بهذا التفسير لأن مطلق الاقرار بما في يده أي قىم منه 
الغصوب والديون لا الآمانات » فلبذا أقدم ذكر الأمانة تبين أن المراد منه التفهم . قوله 
فنقضى ما في يده > أي يقضى مقر له من الذي في يده . 

( وقال أبو يوسف وجمد « رح » لايحوز إقراره ) وبه قالت الثلاثة > ويؤخذ به 
بعد العتق وما في يده لمولاء ( لها أن المصحح لاقراره إن كان هوالاذنفقدزالبالحجر» 
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وإن كان اليد فالحجر أبطلباء لان يد الحجور غير معتبرة . وصار 

كا إذا أخذ المولى كسبه من يده قبل إقراره أو ثبت حجره بألبيع 

من غيره , ولمذا لايصح إقراره في حق الرقبة بعد الحجر . وله أن 

المصحم هواليدء ولذا لا يصح إقرار المأذون فيما أخذه المولى من 

يدهء واليد باقية حقيقة » وشرط بطلاتها با مجر حتكمآ فراغها عن 
حاجته وإقراره دليل تحققبأ » 

وإن كان الد فالحجر أيطلبا ) أي المد ( لآن بد الحجور غير معتبرة ) شرغا . 


فإن قيللا.نسلم أن يده غير معتبرة ا و أخذها 
والمسألة في الممسوط .. ولو كانت غير معتبرة كانت الوديعة كثوب ألقته.الريح في حجر 


رجل وكان حضور العبد وغمنته سواء.. ا يان تأويلها إذا لم يمل المودع أن الوديعة 


كسب العبد . » آما إذا عل ذلك قلمولى أخذه: ». وكذا إذا عم أنه مال المولى ولم يعم 
أنه كسب العيد . 

(.وصار كا إذا أخذ الولى 211000 أي حك إقراره با في يده 
. لغمر الول > کا إذا أخذ المولى ... إلى آخره حمث لا يسمع إقراره فيه بالاتفاق ( أو 


. ثبت حجره بالبيع من غبره ) أى أو صار كا إذا ثبت حجر العبد يببعه مولاه من غيره 


فإنه لا نصح إقرارء أيضاً ( ولهذا ) قوضيح لا قبله ( لا يصح إقراره في حق الرقبة يعد 
. الحجر ) يعني إذا أقر بعد الحجر بال لا يصح هذا الاقرار في حبق الرقية > حتى 
لا يباع به بالاتقاق . ٠‏ 

( وله ) أي ولأبي حشيقة ( أن المصحح ) لاقراره ( هو اليد »> ولهذالا يصح إقرار 
المأذون فيا أخذه المولى من يده ) لزوال المصحح ( واليد ) أي يد العبد ( باقية حقيقة ) 
وهو ظاهر » لآن الكلام في الاقرار با في يده ( وشرط بطلاتها با حجر حكما فراغها عن 
حاجته ) أي شرط بطلان اليد بالحجر من حمث الحم فراغ اليد عن حاجته ( وإقراره 
دليل تحققها ) أي تحقى الحاجة .. 


1A۲ 


بخلاف ما إذا انتزعه المولى من بده قبل الإقرار » لان يد المول 

ثابتة حقيقة وحكما »فلا تبطل بإقراره » وكذا ملكه ثابت في 

رقبته فلا يبطل بإقراره من غير رضاه . وهذا بخلاف ما إذا 

باعه » لان العبد قد تبدل بتبدل الملك على ما عرف» فلا يبقى 
ما ثبت بحكم الملك ؛ 


ولقائل أن يقول دلمل تحقق الحاجة مطلقا أو عند صحته › والآول ممنوع » الثاني 
مسلم » ولكن صحة هذا الإقرار في خير النزاع فلا يصح أخذ في الدليل . والجواب أن 
مطلقه دلبل تحققها حملا لحال المقر على الصلاح . ) 

فإن قبل لو كارن إقراره دلبل تحقيقها يصح ما انتزعه المولى من يده قبل الإقرار . 
أجمب بأن يد المولى ثابتة حقبقة وحكما . أما حقبقة فلن الكلام فيا انتزعه من يده ؛ 
وأما حكماً فلآن النزع كان قبل ثبوت الدين فلا تبطل يده بإقراره » لأنه أقر بما لبس في 
يده أصلا وهو باطل . 

( بخلاف ما إذا انتزعه المولى من بده قبل الاقرار ) هذا وما بعده إشارة إلى جواب 
عا استشهد أبو يوسف وعحمد « رح » به من المسائل الاتفاقبة ( لأن يد المولى ثابتة حقيقة) 
وهو ظاهر » لأنه في يده وهو ملكه ( وحدما ) وهو أنه قبضه قل ظبور الدين ( فلا 
تبطل ) أي يد المولى ( بإقراره ) أي بإقرار العبد ( وكذا ملككه ابت في رقبته فلا 
بطل باقراره من غير رضاه ) أي من غبر رضى المولى إذ لا يد العبد في رقبته بعد ال حجر 
(وهذا) آي ماذ كر امن المك (بخلافماإذاباعه) أي باع المأذون وني يده كسب فأقر فانه 
لايصح ( لأ نالعبدقدتبدل بتبدل الملك) أي لأنه صار كعمد آخرلتجدداللك »فصار بمنزلة شخص 
آخر يحم بتبدل الملك (علىماعرف) إشارة إلى حديث بريرة رضي الله عنما فهو لها صدقة 
ولنا هدية » فان ال حك فيه تبدل بتبدل الملك على ما عرف في موضعه ( فلا يبقى ) أي 
إذا كان الأمر كذلك لا يبقى للعبد المأذون بعد ببعه ( ما ثبت بحم الملك. ) أي ما ثبت 


A۳ 


ولهذا لم يكن خصماً فيما باشره قبل البيع . قال وإذا ازمته ديون 

تحبط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده » ولو 0 

عبداً لم يعتق عند أبي حنيفة « رح» . وقالا يلك ما في بده ويعتق 

وعليه قيمته . لانه وجد سبب الملك es‏ 
ولهذا ملك اعتاقه 


:“له من سح الاذن الذي كان ابت عليه للمولى يحم أنه ملك المولى فلا جرم م يصح إقراره ما 
قي يده بعد البيع لعدم إبقاء الاذن . 

( ولهذا ) توضيح لتبدل العبد بتبدل الملك ( لم يكن ) للعبد (خصما فيماباشره قبل 
البيع)أي ل يكن خصما في حقوق عقد باشره عند الأول قبل بيعه منالقسلوالتسلم والرد 
بالعيب > وإن كان خصما فيها بعد الحجر قبل البيع » وعلى هذا إذا حجر المأذون وفي 
يده ألف فآقر بعدما أذن له ثابتا بألف لا يازمه في الاذن الأول قضى من ذلك الألف 
عنده > وعندهما هذا الألف للمولى ويصح هذا الاقرار فبؤمر المولى بقضاء دين أو يباع. 
وقي الاسرار وعلى هذا الخلاف إذا حر الصبي المأذون وفي بده. كسب فيقر به يصح 
عنده خلافا لا . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا لزمته ديون تحيط باله ورقبته لم يملك المولى مافي يده ) 
بأن كان قبمته ألفا فاشترى عبداً يساوي ألفا وعليه ألفا درهم » قبد بقوله تحيط يماله 
ورقبته » لأنه إذا ل يحط بشيء من ذلك يلك الولى ما في يده وينفذ عتقه بالاجماع على 
ما يجيء في الكتاب وإذا أحاط بماله دون رقبته م يذكره في الكتاب . ونقل بعض 
الشارحين عن بيوع الجامع الصغير أن المت فيه جائز . 

( ولوأعتق من كسبه عبد لم يمتق عند أبي حنيفة . وقالا ملك ما في يده ويعتق) أي 
قال أبو يوسف وعمد « رح » يلك المولى ما في يده وينفذ عتقه > وبه قالت الثلاثة (وعليه 
قيمته ) أي على المولى قيمة العبد الغرماء لتعلق حقهم به ( لآنه وجد سيب الملك في 
كسبه » وهو ) أي سيب الملك في الكسب ( ملك رقبته ) لأن ملك الأصل علة ملك 
الفرع ( وهذا ) أي ولأجل وجود سبب الملك ( يلك ) المولى ( اعتاقها ) أي الرقبة . 


نكيل 


ووطء الجارية المأذون لا » وهذا آية كماله . بخلاف الوارث لانه 
يثبت الملك له نظراً للمورث »٠والنظر‏ في ضده عند إحاطة الدين 
بتركته » أما ملك المولى ما ثيت نظراً للعيد . وله أنت الملك 
للمول إنما يثبت خلاقة عن العبد عند فراغمه عن حاجته 
كملك الوارث عل 

. وفي بعض النسخ اعتاقه » أي العبد المأذون ( ووطهء الجارية المأذون لحا ) بالغصب »> أي 
ويلك وطء الجارية التي أذن لها . ألا ترى أن المولى إذا وطىء جارية عبده المأذون 
فجاءت بولد فادعاه يثبت نسبه > وإن كان عليه دين يحبط بالإجماع ولا يغرم عقرههما * ولو 
ل يملك ينبغي أن يغرم عقرها ( وهذا ) أي نفوذ اعتاقه وحل وطئه ( آية كاله ) أي 
علامة كيال الملك » لأن الوطء لا يكون إلا في الملك الكامل » و كذلك العتق . 

( بخلاف الوارث ) جواب عما يقال سامنا ذلك > لكن المانع متحقق وهو إحاطة 
الدين » فانها تمنع عن ذلك كا في التركة إذا استغرقتها الديون فاتها تمنع اعتاق الوارث . 
فأجاب بقوله بخلاف الوارث إذا أعتق عبداً من التركة وهي مشغولة كلها بالدبن حيث 
لا ينفذ ( لأنه ينبت الملك لدنظر] للدورث) بايصال ماله إلى أقرب الناس إليه » وللمذا 
يقدم الأقرب فالأقرب > ولا نظر للمورث في ذلك عند إحاطة الدين بتر كته“ بل الرعاية 
( والنظر في ضده ) أي في ضد شوت الملك لاوارث وهو عدم ثبوت الملك له ( عند 
إحاطة الدين بتر كته ) وذلك لأن قضاء الدين فرض عليه وهو حائل بمنه وبين ربه » 
والميراث بأصله . وإذا كان سبب الملك النطر وقد فات فإن الملك ولا عتق في غير الملك 
( أما ملك المولى ما ثبت نظراً للعبد ) حتى براعى ذلك بعدم العتق» حتى يقضى دينه. 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( لآن ملك المولى إنما يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن 
حاجة العبد ) لأنه متصرف لنفسه وقضيته أن يقع الكسب له وقوعه لمولى على سبيل 
الخلاف عنه » فكان من شرطه فراغهعن حاجته » وهذا لو امتنع عن الإنفاق على عبده 
أمر بالاكتساب والإنفاق على نفسه ورد ما فضل من حاجته إلى سيده ( كلك الوارث على 


هما ` 


ما قررناه والمحمط به الدين مشغول بها فلا يحلفه فيه . وإذا 

عرف ثيوت الملك وعدمه فالعتق فريعته . وإذا نفذ عندهما 

يضمن قيمته الغرماء لتعلق حقبم به . قال وإن لم يكن 

الدين حيطا ماله جاز عتقه في قولهم جميعاً , أما عندهما 
فظاهر » وكذا 


ما قررناه ) يعني في مسألة تعلق الدبن بكسبه في قوله ويتعلق الدين يكسبه ( والحبط به 
الدين مشغول بها ) يعني الذي المال أحاط به الدين مشغول بالحاجة ( فلا يحلفه فيه ) أي 
فلا يحلف الولى العبد في المحبط به الدين > يعني كما أن الدين المحيط بالتركة يمنع ملك 
الوارث في الرقبة فكذلك الدين المحيط بالكسب والرقبة يمنع ملك المولى > لأن الخلافة 
في الموضعين لانعدام أهلية الملك في اال مال > قالميت لبس بأهل للمالكية كالرقيق » لأن 
المالكية عبارة عن القدرة والموت والرق ينافئان ذلك »بل منافاة الوت أظبر . 
. والميت جعل كالمالك حكما لقيام حاجته إلى قضاء ديونه فكذلك الرقيق . 

( و إذا عرف ثبوت الملك ) عندهما ( وعدمه ) أي عدم ثبوت الملك عنده عرف 
العتتى وعدمه لكونه من فرعه » أشار إلبه بقوله ( فالمتى فريعته ) أي فريمة الملك » 
فمن قال بثبوت الملك نفذ العتى » ومن م يقل به أبطله و كذا لو قال هذاابني يثبت 
نسبه إن كان بجهول النسب عندهه) ويعتق » وعنده لا يثبت ولا يعتق . وكذا لو قتل 
عبد المأذون يغرم قبمته في ثلاث فإن عنده لأنه ل يملكه فصار كقتل عبد لأجني فكان 
ضمانجناية وعندها يغرم قيمته للحال>لأنه لو قتل بعد أو تعلق بهحق الغرماء فيضمن حقهم 
للحال » والفريسع بضم الفاء تصغير فرعه > أشار هذه الميئة إلى اله ا علي نيوت 
ا ملك له فزرع كثيره وإن العتق فلا يسر منه فافهم . ( وإذا نقذ ) أي العتى ( عندها ) 
أي عند أبي يوسف وحمد « رح » ( يضمن قممته للغرماء ) أي يضمن المولى قيمة العبد 
للغرماء ( لتعلق حقبم به ) أي بالعبد . 

( قال وإن لم یکن الدين حيط بماله جاز عتقه ) أي عتتى المولى عبدعبدهوالمأذون 
( في قوم جميعا » أما عندهما فظاهر ) لأن المولى عندها يملك يده على ما مر ( وكذا 


حل 


عنده لأنه لا يعرى عن قليله ‏ فلو جعل مانعآ لانسد باب الاتتفاع 

بكسيه فيختل ما هو المقصود من الإذن » ولهذا لا ينع ملك الوارث 

والمستغرق ينعه . قال وإن باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز لأنه 

كالأجني عن کسه إذا كان عليه دين يحيط بکسبه. وإن باعه 

بنقصان لم يحز لأنه متهم في حقه . بخلاف ما إذا حابى الأجني عند 
أبي حتيفة « رح » 


عنده ) أي و كذ! يعتق عند أبي حنيفة ( لأنه لا يعرى عن قله ) أي عن قلمل الدين 
( فاو جعل ) أي قلمل الدين ( مانعا ) هو ملك المولى ما في يد المأذون ( لانسد ياب 
الانتفاع بكسبه فبختل ماهو المقصود من الاذن ) وهو الانتفاع يككسبه ( ولهذا ) أي 
ولاجل ذلك ( لا يمنع ) أي قليل الدين ر ملك الوارث ) إذا كات على الىت قليل من 
الدين ( والمستغرق يمنعه ) أي الدين المستغرق للقركة يمنع ملك الوارث > لان حقبم يعد 
وقاء الدين وهو حق المت فيقدم “ ويه قال الشافمي وأحمد « رح » في رواية . وقال في 
قول وأحمد درح» في رواية لا يسنم استغراق التركة بالدين ملك الوارث » ويه 
قال مالك . وذكر في الحبط أن هذا قول أي حنيفة الاول على ما سبحيء 
إن شاء الله تعالى . 

( قال ) أي القدوري ( وإن باع ) أي العبد المأذون الذي لزمتهالديون ( من المولى 
شیتآ ثل قيمته جاز » لانه کالاجني عن كسيه ) أي لان المولى كالاجني عن كسب العبد 
المأذوت المديون ( إذا كان عليه دين يحبط بكسبه ) وهذا لو أتلف المولى ماله وأعتقه 
يضمن > وعلبه قممته > وهذا القمد قىد انه إذا م يكن عليه دين لاوز ببعه من 
المولى شتاو لا يبع المولى منه شما حتى لا يبت فمه الشفعة . 

( وإن باعه بنقصان ل جز ) أي عند أبي حنيفة «رح» سواء كان النقصان يسيراً 
أو فاحشا وعندها يحوز وار المولى على ما يحيء ( لانه ) أي لان المبد( متهم في حقه) 
أي قي حت المولى بميله إليه عادة ( بخلاف ما إذا حابى الاجني عند أبي حشيقة ) حيث 


AY 


لأنه لا تهمة فيه » وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته 


حيث لا يجوز عنده 


جوز مطلقا ( لانه لا تهمة فيه ) أي فما إذا حابى الاجني . فان قلت قد تكون التهمة 
فيه موجودة . قلت هو موهوم »> لان جرد الاحتال لا يعتبر » وإتما الممتبر هو الاحمّال 
الناشىء عن الدليل . 

( وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قبمته حبث لايحوز عنده ) پروی 
بالواو وبدونها . قال السفناق هذا متعلق بأول المسألة وهو قوله وإذا باع من المولى 
شئا بمثل قدمته جاز هذا على تقدير الواو في قوله وبخلاف ولیس بصحيح كلانه ممطوف 
بلا معطوف عليه » بل المناسب لذلك عدم الواو . وقال ويحوز أن يكون يدون الواو 
فيتعلق حك قوله المتصل به وهو قوله بخلاف ما إذا جاز الاجني » أي أنه جوز في كل 
حال » أعني إذا كانت المحاباة يسيرة أو فاحشة» أو كان البيع بمثل القبمة ويبع المريض 
من وارثه لا جوز عند أبي حنبفة في كل حال من هذه الاحوال » وهذاأوجه »> ولكن 
النسخة بالواو وباباه قبل ذلك أوجه من حبث اللفظ بالقرب دون المعنى > لان المفهوم 
من قوله بخلاف ما إذا حابىالأجني جواز الحاباة معه مطلقا» ولا يرجم المريض من وارثه 
عثل القيمة إشكلاً علمه » حت يحتاج إلى الجواب . والظاهر عدم الواو يجعله متعلقاً بأول 
المسألة . وفي الكلام تعقيد وتقدير كلامه هكذا . 

وإن باع من المولى شيا بمثل القيمة عار ا حو عن كت را کان عليه دين » 
بخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قبمته حيث لا يحوز عنده ... إلى آآخره » ثم 
يذكر بعد ذلك قوله وإن باع المرفض بنقصات ل عجر ... إلى آغره . قلت الأوجه مسا 
ذكره تاج الشريعة أن قوله وبخلاف ما إذا إع المريض نقص على أصل المسألة » وهو أن 
بيع الأذون من المولى بمثل القيمة جائز . ولو باع المريض من الوارث بمثل القيمة لا 
يحوز . قلت بنبغي أن يأق بالمسألة بلا واوء لأنه أول مسألة تورد نقصا على مسألة 
الكتاب دون قوله بخلاف ما إذا حابى الأجنى > لأنه لبان الفرى بين ماإذاباعه من ا لمولى 
بنقصان ل يحز » ومع الأجني جاز ٠‏ وإنما أدغل الواو فيه لثلا يتوم انه نقص عى بيع 
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لأن حق بقية الورثة تعلق بعبنه حتى كان لأحدهم الاستخلاص 

بأداء قيمته » أما حق الغر ماء فيتعلق بالمالية لا غير فافترقا . وقالا إن 

باعه بنقصان يجوز البيع ويخير المولى إن شاء أزال الحاباة » وإنشاء 

نقض البيع . وعلى المذهبين اليسير من الحاباة والفاحش متو أ 

ووجه ذلك أن الامتناع لدفع الضرر من الغرماء » وبهذا يندفسع 
الضرر عتم » وهذا 


المريض من الأجني بالحاباة » فأدخل الواو فدفع هذا الوم . 

( لأن حتى بقبة الورثة تعلق بعينه ) أي بعين مال الميت ( حتى كان لأحدهم 
الاستخلاص من الغرماء بأداء قبمته ) إلى الغرماء ( أما حت الغرماء فمتعلق بالمالية لا غير 
فافترقا ) أي المولى والمريض في جواز الببع من المولى بمثل القيمة دون الوارث . 

( فالا ) أبويوسف وعمد ( إن باعه بنقصان يجوز البيع ويخير المولى إن شاء أزال 
الحاباة ) بإيصال الثمن الى تام القيمة ( وان شاء نقض الببع ) وتخصبصه|الحكاختيارمن 
المصنف لقول بعض المشايخ » قبل والصحيح أنه قول الككل» لآن المولى بسبيل من تخليص 
.كسيه لنفسه بالقيمة بدون البيع » فلأن يكون له ذلك بالبيع أولى فصار العبد في 
تصرفه مع مولاه كالمريض المديون في تصرفه مع الاجني ( وعلى المذهين ) أي مذمب 
أبي حنيفة ومذهب صاحبيه وهذا اعتراض بين الحم والدليل لبيان تساوي الحاباة 
باليسير والكثير » فإن على مذهب أبي حنيفة ( البسير من الجاباة والفاخش سواء) حتى 
اذا باع من مولاه بنقصان يسير أو كثير لا يجوز » فلا تخبير » وعلى مذهبها يجوز » 
ولكن خير المولى بين تتميم القيمة أو نقص البييع . 

( ووجه ذلك ) أو وجه الجواز مع التخمير ( أن الامتناع) عن البيع بالنقصان 
( لدفع الضرر من الغرماء » وبهذا ) أي بالتخبير ( يندفع الضرر عنهم ) أي عن الغرماء 
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بخلاف البيع من الأجني بالمحاباة اليسيرة » حيث يجوز » 
ولا يؤمر بإزالة الحاباة والمولى يؤمر به » لأن ابيع بالسير 
منبأ متردد بين التبرع والببع لدخوله تحت تقوم المقومين فاعتبرتاه 
تبرعاً في الببع مع المولى للتهمة غير تبرع في حق الأجنبيلانعدامها. 
ويخلاف ما إذا باع من الاجنبي بالكثير من المحاباة حيث لا يجوز 
أصلاً عندهما » ومن المول يجوز ويمر بإزالة الحاباة » لأن المحاباة 
لا تجوز من العبد المأذون على أصلهما إلا بإذنالمولى ولا إذن بانحاباة في 
البيع مع الاجنبي » وهو إذن بمباشر تهبنفسه غير أن إزالةالمحاباة حى 
الغرماء » وهذا أن الفرقان على أصلبما 


( وهذا ) أي الذي ذكرة من الجواز والتخمير ( بخلاف الببع من الآجني بالحاباة 
المسيرة » حمث يجوز ولا يؤمر بإزالة الحاباة والمولى يؤمر به » لان البيع باليسير منها) 
أي من الحاياة » هكذا هو في كناب تاج الشريعة . وفي بقية الشروح منبما » أي من 
المولى والاجني(متردد بينالتبرع والبيع ) أما التبرع فلخاو البسع عنالثمن فيقدر الحاباة» 
وأما الببع ( لدغولهتحت تقوم المقومين فاعتبرناه) أي اعتبرناحک هذا المقد ( تبرعا فيالبيع 
مع امول للتبمة غير تبرع)أي حال كونه ( في حتى الاجني لانعدامها)أي لانعدام التهمة. 

( ويخلاف ما اذا باع من الاجنبي بالكثير من المحاباة حيث لا يجوز عتدها أصلاء 
ومن المولى محوز وبۇمر بإزالة الحاباة» لان الحاباة لا تحوز من العبد المأذون له لا يجوز 
. على أصلبما الا باذم المولى ولا اذن بالحاياة في البيع مع الاجنبي وهو اذن ) أي 
المولى اذن وهو فاعل من الاذن ( يمباشرته بنفه © غير أن ازالة الحاباة لحتى الغرماء ) 
وذلك لاجل الضرر ( وهذا أن الفرقان على أصلها ) أى الفرق بين المولى والاجنبي قي 
حى الحاياة المسيره حيث يؤمر الاول يإزالتها دون الاجنبي » والفرق بمنها في الكثير 
حمث لا يجوز عندهها مع الاجنبي أصلا» ويجوز معالموش. ويؤمر بإزالته في بع ضالنسخ» 
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قال وإن باعه المولى شيا شل القيمة أو أقل جاز البيع » لان المولى 

أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين على ما بيناه ولا تهمة في هذا 

ابيع » ولانه مفيد فإنه يدخل في كسب العبد مالم يككن فيه 

ويتمكن المولى من أذ الثمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن 

وصحة التصرف تتبع الفائدة » فإن سلم إليه قبل قبض الشمن بطل 
الثمن » لان حق 


وهذا الفرقان بلفظ الإفراد على وزن فعلان بضم كغفران مصدر بمعنى الفرق » فتكون 
النون مرفوءة . وعلى الوجه الأول النون مكسورة لأنما نون التشة فتكسر على ماعرف 

قال في النهاية والأول أصح لوجود هذين العرفين على قوم “و كونه مثبتا في النسخ 
المصححة »ونما قال على أصلها لأن أبا حنيفة لم يحوزهاء والببع من المولى إلا بالغين البسير 
ولا بالفاحش لا يحتاج إلى هذا من الفريقين الال ل الي 
الأجني بالغش الفاحش حيث جاز عنده ؛ وبين الببع من المولى حيث لا يجوز > والقرق 
ماذكر في الكتاب . 

( قال ) أي القدوري ( وإن باعه المولى ) أي إن باع المولى من عبد المأذون المديون 
المستغرق ( شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز البيع ) بالإجماع ( لأن المولى أجنبي عن كسبه 
إذا كان عليه دين على ما بيناه ) في هذا الكتاب ( ولا تهمة في هذا البيم “ ولأنه مفيد » 
فإنه يدخل في كسب العبد مالم يكن فيه ) أي في كسبه ( ويتمكن المولى من أخذ 
الثمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن وصحمة التصرف تتبع الفائدة ) أراد جواز 
البيع :يعتمد الفائدة وقد وجدت فإنه يخرج من كسب العبد الى ملك المولى ما كان المولى 
ممنوعا منه قبل ذلك لق الغرماء » ويدخل في كسب العبد ما لم يكن تعلق به حق » 
وهذا الذي ذكره جميعه يمشي على قول الكل غير قوله > لآن المولى أجنبي عن كسيه » 
فان عندهما غير أجنبي على ما عرف 

( فان سل ) المبيع ( ررك أن ر 
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امول في العين من حيث الجنس »فلو بقي بعد سقوطه يبقى 
في الدين » ولا يستوجبه المولى على عبده »> بخلاف ما 
إذا كان الثمن عرضاً » لانه يتعين » وجاز أن يبقى حقه متعلافاآً 
بالعين . قال وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز » لان البائع 
له حق الحبس في المبيع » ولهذا كان أخص به من سائر الغرماء . 
وجاز أن يكون لامولى حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين . 


المولى ) ثابت ( في العين من حيث الجنس ) لعدم تعلق حقه بمالبة العين بعد البسع » 
والثابت في العين من حيث الجنس سقط بالتسم فحق المولى سقط به ( قاو بقي بعد 
سقوطه يبقى في الدين ) لكونه في مقابلة العين ( ولا يستوجبه المولى على عبده ) أي لا 
يستحق المولى دين على عبده » حتى لو أتلف شئًا من ماله لم يضمن . وقي الممسوط هذا 
ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف هذا إذا استهلك العبد المقبوض » فان كان قان في بده 
للمولى أن يسترده حتى يستوفي الثمن من العبد . 

( يخلاف ما إذا كان الثمن عرضا لآنه يتعين ) أي حمنئذ المولى أحتى بذلك الثمن من 
الغرماء > لأنه بالعقد ملك العرض بعبنه ( وجاز أن يبقى حقه متعلقاً بالعين ) وهوفي يد 
عبده وهو أحتى من الغرماء > كما لو غصب العبد شيئاً من ماله أو أودع ماله عند عبده . 

( قال وإن أمسكه في يده ) أي إن حبس المولى البيع ( حتى يستوفي الثمن جاز » 
لأن البائع له حتى الحبس في المببع » ولهذا ) أي ولأجل ذلك ( كان أخص به من سائر 
الغرماء ) إذا كان الممبع قائًاً في يد.» وفائدة كونه أخص أنه إذا مات المشتري قبل أداء 
الثمن يكون البائع أولى بالمببع من غيره » كالرهن في يد المرتهن إذا مات الراهن يكون 
المرتهن أحتق نه من سائر الغرماء ( وجاز أن يكون للمولى حع في الدين إذا كان يتعلق 
بالعين ) هذا جواب عا يقال أنتم قلتم أن المولى لا يستوجب على عبده دين فقداستوجب 
دين في ذمة العبد حتى حبس المبيع لأجله . 

وتقرير الجواب أن يقال يحوز أن يكون للمولى حى في الدين إذا تعلق بالعين 


۱۹۲ 


ولو باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة أو ينقض البيعكا بينا في 

جانب العبد » لان الزيادة تعلق بها حق الغرماء . قال وإذا أعتق 

الموى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز » لان ملكه فيه باق » وا مولى 

ضامن بقيمته للغرماء » لانه أتلفما تعلق بهحقهم بيعاً واستيفاء منثمنه 

وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق » لان الدين في ذمته وما 
لزم المولى إلا بقدر ما أتلف ضماناً فبقي الباقي عليه کا 


كاللكاتب > فان المولى استوجب عليه بدل الكتابة وهو دين لما تعلق برقبته » وهذا لآن 
المبيع قبل التسليم يزيل العين عند ملك البائع ولا يزيل يده مام يستوف الثمن »> فاذا 
كانت المد باقئة تعلق حقه بالعين من حبث هي » وبالدين من حيث تعلقه بالعين . 

( ولو باعه ) أي ولو باع المولى من عبد المأذون شيت ( بأ كثر من قيمته يؤمر يازالة 
الحاباة ) سواء كانت الزيادة قلملة أو كثيرة (أوينقض الببع كا بينا قي جانب العبد» لآن 
الزاده تغلق بها حتى الغرماء ) أشار يقوله كا بسنا الى قوله ومخير المولى بازالة الحاياة 
الى آخره » فالمصنف أطلق لفظ المحاباة بينها من غير ذكر خلاف هذا دفع في اختيار 
صاحب المبسوط من الأصح . وأما على رواية مبسوط شيخ الاسلام هذا البيع لا يجوز 
أصلا عند أبي حنسفة « رح » فلا برد التخبير عنده > وعندهها يجوز البيع مع التخبير . 
وفي الكافي ولا يحتمل أن يكون المبيع فاسداً عند أبي حنيفة على قول بعض المشايخ كا 
في الفصل الاول . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا أعتى المولى العبد الملأذون وعليه ديون فعتقه جائز )أي 
والحال أن علمه ديون لزمته بسبب التجارة أو الغصب أو جحود الوديمة أو إتلاف الال 
فمتقه » أي اتلافه جائز » ولا نعم فيه خلاف ( لآن ملكه فيه باق والمولى ضامن بقيمته 
للغرماء > لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعا واستيفاء من ثمنه ) أي منجبة بيع العبد ومن 
حبة استىفاء الديون من من العبد » فاذا كان كذلك فانه يضمن قممته بالغة ما يلغت إذا 
كان الدين مثلها أو أكثر منبا علم بالدين » أو لم يعلم به ( وما بقي من الديون يطالب به 
بعد العتتى » لآن الدين في ذمته وما لزم المولى الا بقدر ما أتلف ضمانا فبقي الباقي عليه كما 


۱4۴۳ 


کان » فإنكان أقل من قيمته ضمن الدين لا غير » لان حقهم بقدره . 

بخلاف ما إذا أعتق المدبر وأم الولد المأذون لما » وقد ركيتهما 

ديون »› لان حق الغرماء لم يتعلق برقبتہما استيفاء بالبيع » فلم 

يكن المولى متلفاً حقبم فلا يضمن شيا . قال فإن باعه:ا مو لى وعليه 

دين يحيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه » فإن شاه الغرماء ضمنوا 
البائع قيمته » وإن شاموا ضمنوا المشتري » 


كان ) اتتصاب مانا على التمبيز » أي من حيث الضيان ( فان كان ) أي الدين ( أقلمن 
قيمته خمن الدين لا غير لان حقهم بقدره ) أي لان حت الغرماء بقدر الدين .. 

( بخلاف ما إذا أعتق المدبر وأم الولد المأذون لما وقد ركبتها ديون) حبث لا ضمان 
عليه ( لان حت الغرماء لم يتعلق برقبتها استمفاء بالبيع ) أي من حيث استيفاء الدين 
ش بواسطة البيع “ لاما لا يقبلان النقل من ملك إلى ملك ( فلم يكن المولى متلف) حقهم 

( قال ) أي في الجامع الصغير ( فان باعه المولى ) أى فان باع المولى العيد المأذون له 
يثمن لا يفي بديون الغرماء بدون إذنهم (وعليه دين يحبط برقبته وقبضه المشتري وغيبه) 
أى والحال أن المأذون عله دين يحيط برقبته وقبضه المشترى وغببه ) قد بقوله وغمبه 
لان الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم أن يبطلوا البيع» إلا أن يقضي المولى ديونهم » 
فاذا لم يقدروا على العبد ( فان شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته » وإن شاؤوا ضمنوا 
المشتري ) هذا الخيار إن كان الثمن أقل من القيمة » أما إذا كان كثيراً أو مساويا فلا 
خيار هم » وه ذا الضيان أيضا إذا كان البيع بغير إذن القاضي وبغير إذن الغرماء 
والدين حال والثمن لا يفي بديونهم » حتى لو باعه بإذنهم أو باذن القاضي أو الدين 
مؤجل أو بقي الثمن بديونهم لا ضهان على المولى في هذه الوجوه . 

فان قلت حت الغرماء لح المرتهن > وذلك ينع الراهمن من البيع سواء كان الدين 
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لات العبد تعلق به حقہم حتى کان طم أن يبيعوه إلا أن يقضي 

المولى دينهم والبائع متلف حقبم بالبيع والتسلي والمشتري بالقبض 

والتغييب » فبخيرون في التضمين »و إن شاموا أجازوا البيع وأخذوا 
الثمن » لان الحق هم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق 


حال أو مؤجلا . قلت لىس كذلك إذ للمرتهن في الرهن ملك اليد وذلك قائم مقام 
التأصل في الدين » وبه يعجز الراهن عن التسليم وليس للغرماء حتى ملك اليد في المأذون 
ولا في كسبه > وإنها لهم عن المطالبة بقضاء الدين وذلك متأخر إلى حاول الأجل . 

فانقلت/م يحب على المالي الضمان بالبيع » لآن حقهم في ذلك » والمولى دقع المؤنة عنم 
فصار كالوصى إذا باع التر كة بغير إذن الغرماء ما لبس هم أن يضمنوه . قلت حمق 
الغرماء في بيع التركة لا غير . أما ها هنا ليس لحم أن يبيعوه للواز أن لا يصل اليوم 

( لان العبد تعلق به حقهم حتى كان لهم أن يببعوه إلا أن يقضي المولى دينهيم ) 
فحينئذ ليس لحم أن يببعوه لوصولهم إلى حقهم ( والبائع ) وهو الولى ( متلف حقهم 
بالبيع والتسليم ) أي متلف حمق الغرماء يبع العبد الذي تعلق به حقهم والتسليم إلى 
المثقري ( والمثتري بالقبض والتغبيب ) أى والمشترى متلف أيضاً بقبض العبد وتغييبه 
إناه ( فمخيرون في التضمين ) أى إذا كان الأمر كذلك تخير الغرماء في تضمين 
البائع أو المشتدى . 

( وإن شاؤوا أجازوا الببع ) هذا يدل على أن هذا الببع كان موقوفا. وقال قاضي 
خان وهذا النيع قبل اجازة الغرماء فاسد ولس بموقوف فعله على المأذون ( وأخذوا 
الثمن » لان الحتى لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق ) ولو كان البيع ياذتهم لم يكن 
هناك ضان » فكذا اذا أجازوا . 

فان قلت بشکل بما اذا كفل رجل عن غيره يغير اذنه » ثم ان أجازوا المكفول له 
لا يرجع الكفيل عليه . قلت لانها لا تحتاج الى الاذن فلا يؤثر الاذن فيا ولا كذلك 


۹٥ 


كا في المرهون »فإن ضمنوا البائع قيمته ثم رد على المولى بعيب 
فلامول أن يرجع بالقيمة فيتكون حو الغرماء في العبد » لان سبب 
الضمان قد زال وهو البيع والتسليم وصار كالغاصب إذا باع وسلم 
وضمن القيمة ثم رد عليه بالعبب كان له أن يرد على المالك ويسترد 
القيمة » كذا هذا . قال ولو كات المولى باعه من رجل وأعامه 


ها هنا » فان البيع يتوقف لزومه على اجازة الغرماء » فاذا وجدت أثر في الازوم . 

( كا في المرهون ) يعني الراهن اذا باع الرهن بلا اذن المرتهن » ثم أجاز المرتمنالبيع 
يحوز فكذا هاهنا > لان الاذن في الإنتهاء كالإذن في الابتداء ( فانضمنوا البائع قيمته) 
أى ان ضمن الغرماء المولى البائع قمة العبد الذى باعه ( ثم رد على المولى يعيب فلامول 
أن برجم بالقيمة ) على الغرماء ( ويكون حت الغرماء في العبد > لان سبب الضان قد 
زال وهو البيع والتسليم ) قال الفقيه أبو اللث « رح » يعني اذا قبله بقضاء القاضي > 
لان القاضي لما رده فقد فسخ العقد فيا بينم فعاد الى الخال الاول  .‏ 

( وصار كالغاصب ) أى صار المولى هنا كالغاصب ( اذا باع ) العين المغصوبة (وسلم 
وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن برد على المالك ويسترد القيمة ) أى كان 
الغاصب أن برد العين التي باعبا وردت عليه بالعيب على المالك ويأخذ منه القيمة التي 
دفعها اليه يسببالضيان ( كذا هذا ) أى كالغاصب البائع أو حك البائع كحك القاصب. 

( قال ولو كان المولى بأعه من رجل واعامه بالدين) أي قال عمد في الجاع الصغير » 
وصورتها فبه مد عن يعقوب عن أبي حنبفة رضي الله عنبم فيعبد الرجل عليه دين باعه من 
رجل وأعامه بالدين وقبض الرجل ثم جاء الغرماء قال لحم أن بردوا الببع»وإن كان البائع 
غائ فلا خصومة بينم وبين المشتري > وهذا قول أبي حنيفة ومد . وقال أو بوسف 
المشتري خصم ويقضى لمم بدينهم » انتهى . قوله وأعلمه أى المشتري بأن قال هذا عبد 
مديون »> وفائدة الاعلام سقوط خيار المثتري في الرد بعيب الدين» حتى بقع البيع لازهاً 
فيا ببنهما وإن م يكن لازما في حت الغرماء إذا لم يكن في تنه وفاء دينهم ( فللغرماء 


۱۹۹ 


من رقمته › وف كل واحد منبما فائدة » فالاول تام مؤخر » والثان 

ناقص معجل » وبالبيع يفوت هذه الخيرة » فلبذا لهم أن يردوه ؛ 

قالوا تأويله إذا لم يصل إليهم الثمن » فإن وصل لا محاباة في ابيع 
ليس لحم أن يردوه لوصول حقبم [ليهم . 


أنيردوا المع لتعلق حقهم وهو حت الاستسعاء والاستمفاء من رقبته ) أى من رقبة العبد 
بالاستسعاء » وينبغي أن تقدر كامة به بعد قوله من رقبته » أى بالإستسعاء كما ذكرة . 

( وقي كل واحد منها ) أى من الإستسماء والإستيفاء ( فاقدة »2 فالأول ) أى 
الإستسعاء ( تام مؤخر ) يعني أجل ( والثاني ) أى البيع ( ناقص معجل » والبيع يفوت 
هذه الخيرة ) أى الخيار ( فلبذا لحم أن بردوه) هي فلأجل ما ذكرة للغرماء 
أن بردو االبيع. 

( وقالوا ) أى المشايخ ( تأويله ) أى تأويل قول جمد « رح » 52007 
( إذا م يصل الهم الثمن ) بأن لا يفي الثمن بديوتهم > لأنه كان لهم حت الاستسعاء إلى 
أن تصل إليهم ديونهم » وهذا الببع لا يمكنهم الاستسعاء »> فكان هم أن ينقضواالبيع 
( فإن وصل ) أى الثمن إليهم ( ولا حاباة في الببع ليس لهم أن بردوه ) أى البييع 
( لوصول حقهم إليهم ) قبل في عبارته تسامح > لأن وصول الثمن إليهم مع عدم الحاباة 
في البسع لا يستازم نفي الرد لجواز أن يصل إلبهم الثمن ولا حاباة في البيع » لكن لا 
يفي الثمن بديونهم فيبقى لهم > ولآن الرد للإستسعاء في الديون وأجيب بأنهم قد رضوا 
بإسقاط حقهم حيث قبضوا الثمن فم يبق لهم ولاية الرد وفيه نظر » لآنه يذهب 
بفائدةقوله ولا اباة في الببع » فانهم إذا قبضوا الثمن ورضوا به سقط حقهم » 
وكان فيه محاباة . 

ولعل الصواب أن يقال قوله ولا محاباة في البسع > معناه أن الثمن بقي بديونهم 
بدلمل قوله تعالى . والثاني ناقض معجل فانه إنغا يكون تاقصا إذا م يف بالديون . 


۱4۷ 


قال فت كان البائع غائيأ فلا خصومة يينهم وبين المشتري » معناه 

إذا أنكر الدين » وهذا عند أي حنيفة ومد « رح» . وقال أبو 

يوسف « رح » المشتري خصم ويقضي لم بدينهم » وعلى هذا 

الخلاف إذا اشترىداراً ووهبها وساها وغاب ثم حضر الشفيع 

فالموهوب له ليس بخصم عندهما خلافاً له . وعنها مثل قوله 
في مسألة الشفعة 


فان قبل إذا باع المولى عبد الجاني بعد العم بالجناية كان ختاراً لارد » فا بال هذا 
لا يكون مختاراً لقضاء الديون من ماله . أجبب بأن.موجب الجناية الدفع على المولى > 
فاذا تعذر عليه يالببع طولب به لبقاء الواجب عليه . وأما الدين فيو واجب في ذمة 
العبد بحيث لا يسقط عنه بالبيع » ولا إعتاق حتى يؤاخذ به بعد العتتق . فاما كان 
كذلك كان الببع من المولى بنزلة أن يقول أا أقضي ديّنه وذلك عدة سنة بالتبرع فل 
يازمه . وفبه نظر » لآن قوله أا أقضي دينه يحتمل الكفالة فلم يتعين عدة . الجواب أن 
العدة أدنى الاحوالين فيثبت به إلا أن يقوم الدليل على خلافه . 

( قال فان كان البائع غائبا فلا خصومة بمنهم وبين المشتري )أىالبائع والمولى(معناه) 
أى معنى قول عمد « رح » ون كان البائع غائبا فلا خصومة بينهم وبين المشتري ( إذا 
نكر ) أى المشتري ( الدين ) قبد به لأنه لو أقر المشترى بدينهم وصدقهم فلهم نقضه بلا 
خلاف إذا لم يف الثمن بديونهم » ذكره المحبوبي . وكذا لو كان المشترى غائبا والبائنع 
حاضراً فلا خصومة ببنهم وبين البائع في رقبة العبد بلا خلاف » ذكرهفيالميسوط (وهذا) 
أى عدم كون الخصومة بينم وبين المشترى ( عند أبي حنيفة ومد « رج ۰)٤‏ 

( وقال أبو يوسف « رح » المشتري خصم ويقضى هم بدينهم ) أى يقضى للغرماء 
يدينهم ( وعلى هذا الخلاف إذا اشترى دارا ) لها شفيع ( ووهبها )الرجل ( وسامها 
وغاب ثم حضر الشفيع فالموهوب له لبس مخدم عندها ) أى عن أبي حنيفة وعمد 
« رح » ( خلافاً له ) أى لأبي يوسف ( وعنها ) أى عن أبي حنيفة ومد ( مثل قوله) 


۹۸ 


لابي يوسف أنه يدعي الملك لنفسه فنكون خصما لكل من ينازعه 
ولا أن الدعوى تتضمن فسخ العقد وقد قام بها فيكون الفسخ 
قضاء على الغائب . 


أى مثل قول أب يوسف ( في مسألة الشفعة ) بأن يكون الموهوب له خصما . ومذا 
رواية ان سماعة ورح . ' 
( لأبي يوسف أنه ) أى المشترى ( يدعى الملك لنفسه ) لآنه ممسك للعين » فكل 
من أمسك الشيء لنفسه يكون مالكا ( فنتكون خصما لكل من ينازعه ) ألا ترى أن 
رجلا لو اشترى عبداً شراء فاسدا فجاء رجل فادعى أن العبد له فالمشتری كدان 
ف بده وهو مالك > فكذا هذا . 


( ولهما ) أى ولأبي حشفة وحمد ( أن الدعوى تتضمن فسخ العقد وقد قام بهما )أى 
البائع والمشترى ( فمكون الفسخ قضاء على الغائب ) فلا يحوز » لأن الحاضر 

فان قلت بشكل بما إذا ادعى رجل الملك على ذى الىد وهو يقول اشتريت من فلان 
الغائب > فان ذا المد يكون خصما > وان كان القضاء على المشترى قضاء على الغائب 
قلت فما أوردت له يصير فسخا » لأنه ا أقام المدعي البينة على الملك ظهران البيع 
الذي جرى بين الغائب وبين ذي المد م يكن ببعا لكونه ملك المدعي »> ولا كذلك 
هاهنا » لأن البيع من المولى بالقضاء بالرد قضاء على الغائب وعلى المولى بالفسخأو كقضاء 
طلى الغائب لا حوز . 

وقال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير في كتاب الشفعة رجل اشترى 
داراً فوهبما لآخر وغاب المشتري بعدما قبضها الموهوب له فالموهوب له خصم للشفيع في 
قول أبي يوسف ويقضى له يها وبالئمن وتبطل الهبة ويستوثق من الثمن > و كذلك لو 
باعها المشتري أخذ الشفيع إن شاء بالببع الأول وإن شاء بالبيع الآخر . وقال عمد ليس 
بين الشفيع وبين الموهوبله والمتصدق عليه خصومة حتى يحضر المشتري و كذلك بالبيع 


۱۹۹ 


قال ومن قدم مصراً فقال أنا عبد لفلان فاشترى وباع ازمه كل 

شيء من التجارة » لانه إت أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه 

وإن لم يخبر فتصرفه ج ائز » إذ الظاهر أن المحجور يحري 
على مو جب حجره » والعمل بالظاهر هو الاصل 


إن أراد الشفسم الأخذ بالبيع الأول » وإن أرادها بالببع الثاني فالمشتري الآخر خصم » 
وهذا تسلم الشفعة من الشفيع في البيع الأول . 

قال الشبخ أبو المعين ولم يذ كر عمد « رح » في الجامع قول أبي حنيفة واختلف المشايخ 
فيه . قال مشابخ بلخ قوله مع أبي يوسف فيجعل قول أبي يوسف ما أمكن وها هنا 
الإمكان ابت ؛ لأنه لم ينص عمد على خلاف ذلك قال مشايخ العراق لا بل قوله مع 
عمد » لان ابن مماعة ذكر في نوادره هذه المسألة . وذكر قول أبي حنيفة 
مع مد ور ح ».۰ 

( قال ومن قدم مصراً ) أي قال مد في الجامع الصغير » إغا قال ومن قدم وم يقل 
وإذا قدم عبد مصراً لانه لا يعلم كونه عبدا إلا بقوله ونما ذكر مصرآً لانه م يرد به 
مصراً معيناً » وإننا أراد مصراً من الامصار ( وقال آنا عبد لفلان فاشترى وباع لزمه كل 
شيء من التجارة ) وهذا استحسان والقياس أن لا يقبل قوله لانه أخبر عن شين 
أحدها أخبر أنه مملوك > وهذا إقرار منه على نفسه » والثاني أنه أخبر أنه مأذون في 
التجارة » وهذا إقرار من المولى > وإقراره عليه لمس يحجة . 

وجه الاستحسان هو قوله ( لانه إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه ) أشار بهذا 
إلى أن المسألة على وجهين »> أحدهما أنه يخبر أن مولاه أذن له فنصدق استحسانا عدلا 
كان أو غير عدل » والقاس أن لا يصدى وبه قالت الثلاثة . 

والوجه الآخر هو قوله ( وإن لم يخبر ) أي لم يقل أن مولاه أذن له » بل ياعواشترى 
( فتصرفه جائز > إذ الظاهر أن الحجور يحري على موجب حجره والعمل بالظاهر هو 
الأصل ) أى فتصرفه دليل أنه مأذون فيه > والقياس أن لا يثبت ويه قال الشافمي 
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في المعاملات كيلا يضيق الامر على الناس » إلا أنه لا يباع حتى 

يحضر مولاه » لانه لا يقبل قوله في الرقبة لانها خالص حق المولى » 

بخلاف الكسب لانه حق العبد على مأ بيناه » فإن حضر وقال هو 

مأذون بيع في الدين لانه ظبر الدين في حق المولى وإن قال هو 
محجور فالقول قوله لانه متمسك بالاصل . 


رح » في وجه > إذ الظاهر أن المحجور تحبر على موجب حجره والعمل بالظاهر مو 
الأصل ( في المعاملات كيلا يضيق الأمر على الناس ) توضيحه أن الناس بحاجة إلى قبول 
قوله »> لآن الإنسان يبعث الأحوار والعبد في التجارة » فلو لم يقبل قول الواحد في 
المعاملات لاحتاج إلى أن يبعث شاهدين ليشهد عند كل تصرف انه مأذون له في التجارة» 
وني ذلك من الضيق ما لا يخفى . والقياس أن يشترط عدالة الخبر > لأن خبر العدل 
حجة . وفي الاستحسان لا يشترط للضرورة والبلوى . 

( إلا أنه لا يباع ) استثناء من قوله ألزمه كل شيء » ومعناه لأنه إذا ل يكن في كسبه 
وقالا يباع في الدين ( حتى يحضر مولاه » لانه لا يقبل قوله في الرقبة » لآنه خالص حق 
المولى ) لان يبعها ليس من لوازم الإذن في التجارة » ألا ترى أنه إذاأذن للمدير وأم الولد 
ولحقبها الدين لا يباعان فيه » فكانت الرقبة خالص حت المولى » وحمنئذ جاز أن يكون 
مأذوناً ولا يباع . 

( بخلاف الكسب ) حمث يقبض الدين منه » لان قضاء الدين من كسبه من لوازم 
الاذن في التجارة ( لانه ) أى الكسب ( حت العبد على ما ببناه ) أشار به إلى قولهفي 
وسط كتاب المأذون ويتعلق دينه بكسيه إلى أن قال أن المولى إنما يخلفه في الملك بد 
فراغه عن حاجة العبد ( فان حضر ) أى المولى ( وقال هو مأذون بيع في الدين ) يعني 
إذ م يقض المولى دينه ( لانه ظبر الدين في حتى المولى ) أى بقوله أنه مأذون وح المأذون 
أنه يباع في الدين . 

( وإمث قال هو محجور فالقول قوله ) أى قول المولى مع يمينه. ( لانه متمسك 


۰۱١ 


فصل 
وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في الببع والشراء كالعيد 
الأذون إذا كان يعقل البيع والشراء 


بالاصل ) وهو عدم الاذن واذا أقامت الغرماء البينة أنه اذرىن له فحيتئذ يبساعء لان 
دعوى العبد الإذن علمه كدعوى العتتى والكتابة » فلا يقبل قوله عند جحود المولى الا 
بالبينة يوق سيو شع اناا رار زاده اذا قامت الغرماء البمنة أنه مأذون له 
ولعبد يحجر والمولى غائب لا يقبل بينهم حتى لا يباع رقبة العبد بالدين > لانها قامت على 
غائبَ وليس عنه خصم حاضر وان أقر العبد بالدين فباع القاضي اكسابه وقضى دين 
الغرماء ثم جاء المولى وأنكر الاذن فان القاضى كلف الغرماء البينة على الاذن» قان“ 
والا ردوا على المولى جميع ما قبضوا من ممن ا كساب العبد ولا ينقص البيوع التي جرت 
من القاضى في كسبه » لان للقاضي ولاية في بيع مال الغائب ويؤخر حقوق الغرماء 
الى أن يعتق العبد . 
( فصل ) 

ما فرغ عن بيان أحكام العبد في الاذن شر ع في أحكام اذن الصغير. وقدم الاول 
لكثرة وقوعه . 

( واذا أذن ولي الصي للصبي )وهو ابوه أو جده أو وصببما أو نحوم ( في التجارة فهو 
قي الببع والشراء كالعبد المأذون) في نفوذ تصرفه وعدم التقيد بنوع دون نوع وصيرورته 
مأذونا بالسكون وصحة اقراره بما في يده وغير ذلك مما ذكر في العبد ( اذا كان يعقل 
الببع والشراء ) أى يعرفان البسع سالب لاملك والشراء جالب له » ويعرف الغين اليسير 
والفاحش »> ولمس المراد منه أن يعرف نفس العبارة فإنه ما من صي لقن البيع والشراء 
إلا ويتلفها » كذا قال شخ الإسلام خواهر زاده « رح » في مبسوطه وبعضهم قال معناه 


)١( .‏ هنا كلام غير مقروء. - ولعله « أقاموا البينة 0 


۰۲ 


- حى ينفذتصرقه وقال الشافعي « رح » لا يتفذ » لان حجره لصباء 
فببقى ببقائه » ولاته م لى عليه حى يلك الولي التصرف عليه ويلك 
حجره فلا يكون والياً للمتافاة » قصار كالطلاق والعتاق بخلاف 
الصوم والصلاة » لانه لا يقام بالولي وكذلك الوصية على أصله 


أن يعرف البيع ويقف على قم الأشياء على وجه لو ستل عن قممةشيء يقرب في تقوعه 
ولا حارف قإن كان هكذ! قالظاهر أته لايغين فيكور: كالبالع قيصح إذنه قى التجارة 
والا فلا “ كذا قال شيخ الإسلام علاء الدين الاسسجابي في شرح الكاقي ( حتى بنذ 
تصرقه ) برقع الذال ‏ 

( وقال الشافعي «رح» لايتقذ)أى تصرقهبإدنه»ويه قال مالك وأحمد في روايه. وقال 
أحمد قي رواية ويعض أصحاب الشاقعي قي وجه كقولنا ( لأن حجره لصباء ) أى لان 
حجر الصي لجل صي تفسه ( قسبقى بقاته ) أى قبقى الحجر ببقاء الصي وبقاء العلة 
تستازم المعاول لا محالة > بخلاف حجر الرقيق قاته لىس لارق نقسه > يل حى المولى وهو 
بإذنه لكونه راض بتصرقه حمتئق . 

( ولآنه ) أى ولان الصي ( مولى عليه حتى يلك الولي التصرف عليه ) يعني في ماله 
بعد الإذن ( وعلك حجره ) أى الحجر عليه ( فلا يكون ) أى الصبي ( وال للنافاة ) 
أى بين کوته والما وبين كونه مولا عله » لآن كوته مولا عليه سمه العجز و كونه وال 
سمه القدرة ( وصار ) أى صار تصرف الصبي ( كالطلاق والعتاق ) حيث لا يصح_ان 
منه » وان أذن له الولي . 

( بخلاف الصوم النفل والصلاة النافة لأنه ) أى لان كل واحد من الصوم والصلاة 
( لا يقام بإلولي ) قيصحان منه ( و كذا الوصية ) أى وكذا تصح الوصيهمته لصحةالصوم 
والصلاة ( على أصله ) أراد يه على أصل الشاقعي رحمه الله > قان من صل أن كل تصرف 
يتحقق من المولى لا يصح بمباشرة الصبي »> لن تصرقه يسبب الضرورة ولا ضرورة قبا 
يتصرف قيه الولي » وكل تصرق لا يتحقى يمباشرة يصح الولي يصح تصرقه فيه يتتفه > 


۴۳ 


فتحققت الضرورة إلى تنفيذه منه » أما البيع والشراء يتولاه الولي : 
فلا ضرورة ها هنا . ولنا أن التصرف المشروع صدر من أهله في 
عله عن ولاية شرعية فوجب تنفيذه على ما عرف تقريره في 


فلبذاتعتير وصبة بأعمال البر واحسان الابوين ولا يتحقق الضرورة فيا يمكن تحصيله برأى 
الولي ‏ وهذا يصح الشافعي اسلامه بنفسه لتحقق اسلامه باسلام أحد أبويه »> كنذا في 
الممسوط ( فتحققت الضرورة ) أى اذا كان كذلك فتحققت للضرورة ( الى تنفيذه 
منه ) أى الى تنفمذ التصرف الذى لا يتحقق بمباشرة المولى منه » أى من الصبي ( أما 
الببع والشراء يتولاه ا مولي فلا ضرورة هاهنا ) ولا يصح تصرفه فيه ٠‏ 

( ولنا أن التصرف المشروع ) بقوله تعالى ‏ وأحل الله البيع ‏ مطلقاً من غيرفضل 
بين البائع والصبي (صدر من أهله) لكونه عاقلا مميزاً يعم أن البيع سالب » وان الشراء 
جالب ويعلم الغين البسير من الفاحش ( في عله ) لكون المبيع مالا متقوما ( عن ولاية 
شرعبة ) لكونه ضرر عن اذن وليه والى له هذا التصرف ©» فكذا من أذن له ألا ترى 
أن الطلاق والمتاق لما لم يملكه الولي لا يملك الاذن به فصدورهما من الصبيلا يكون عن 
ولاية شرعية وار أذن الولي بذلك . 

فان قلت لا نسل أنه أهل وهذا لان جرد العقل والتمبيز لا يكفي » بل بالبلوغ شرط 
يصير أهلا اذ الشخص انا يصير أهلا للتصرف بكال الحال وحال الانسان لا يكمل قبل 
الباوغ » وهذا لا يتوجه عليه خطابات الشرع »> لان العقل والتسيز اللذين يعرف .هما 
الاشاء أمر باطن » ولذلك يتفاوت في نفسه فأقبم الباوغ مقامه فلا يعتبر وجود العقل في 
الصبي . قلت العقل وحده يكفي لثبوت الاهلية لانه به تحصمل معرفة الاشياء الا أن 
الصبي مظنة المرحمة > وبالخطاب يتضرر وصحة المبارة نفع عض » اذ الآدمي شرف على 
غيره مها . والخلاف في الصحة لان المذهب عندت أن الصبي اذا باع مالهانمقد ويتوقفعلى 
الاجازة كالراهن يبيع المرهون ينعقد ويتوقف على اجازة المرتهن . 

( فوجب تنضذه ) أى إذا كان كذلك فوجب تنفيذ التصرف الذي لا يتحقق بناشرة 
الولي بتصرف الصي كما قال ( على ما عرف تقريره في الخلافيات ) أي تقرير الخلافالذي 
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نظراً إلى إذن الولي وبقاء و لايته لنظر الصبي لاستيفاء المصلحة 
بطريقين واحتمال تبدل الال . بخلاف الطلاق والعتاق لانه 


بيننا وبين الشافمي رحمه الله في هذه المسألة . 
[ قد وجد في هذا امحل بباض قدر ثلاث أسطر ] )١١‏ 


( والصبا سبب الجر ) هذا جواب عن قول الشافعي « رح » > لأن حجره لصباه . 
وتقريره أنا لا نسل أن حجر الصبي لذاته بل بالغير » أشار إليه بقوله ( لعدم الهداية )أي 
إلى التصرفات > فصار كالعبد في كون حجره لغيره.( لا لذاته ) لكونه أهلا» فإذا انضم 
إلى رأي الول صار هو والبائع سواء فيترجح جانب النفع على جانب الضر » بل هذا 
E SL‏ رادم فكان أقرب إلى النظر الذي حضره واحد فلا يبقى 
الضرر فيرتفع الحجر ( وقد ثبتت ) أي المداية إلى التصرفات ( نظراً إلى إذن الولي ) 
لأنه لو ل يمل أنه هاد في أمور التجارة ما أذن له ( وبقاء ولايته ) برفع بقاء على الابتداء» 
خيرم قوله ( لنظر الصبِي ) أي بفاء ولاية الولي بعد الإذن نطرا الصببي » وهذا جواب 
ما يقال ثبتت له المداية بالإذن لم يبق الولي ولا . 

« SE A 
وفي الاعتبار كلامه في التصرف نفع حض ( لاستمفاء المصلحة بطريقين ) أي بمباشرة وليه‎ 
له ومباشرة نفسه » فکان م رحمة. في حقه فوجب اعتباره ( واحتال قبدل الحال ) باحر‎ 
عطفا على قوله لاستيفاء ا ا ان ال ا إل عييها ء‎ 
. فأبقينا ولاية الولي لتدارك ذلك‎ 


( خلاف الطلاق والعتاق ) جواب عن قوله صار كالطلاق والعتاق ( لأآنه ) أي لان 


١(‏ ) هكذا وجد في الأصل » وثلاث أسطر تساوي حوالي خمسة أسطر تقريباً 


هذه الطبعة اه مده , 


صار محض فلا يؤهل له . والنافع المحض كقيول الحبة والصدكة 
يؤهل له قبل الإذت » والببع والشراء دائر بين الفح والضرر 
فيجعل أهلا له بعد الإذن لا قبله » لكن قبل الإذن يكون موقوفاً 
منه على إجازة الولي لاحتال وقوعه نظراً . وصحة التصرف في 
قسه ‏ وذكر الولي في الكتاب يتتظم الأب والجد عند عدمه 


كل واحد من الطلاق والعتاق (صار عض > قلا يؤهل'' له) أي غلم حمل الصبا مل 
الضار الحض ٠‏ أىالتصرف يه ( والناقع الحض ) بالرفع مبتدأ ( كقبول الحبة والصدقة ) 
مثال الناقع الحض ( يؤهل له ) خير المبتدأ » أى حمل الصبي أهلا له “أي للنافع الحض» 
مبواء كان ( قبل الاذن ) أو يعده > فلا يتوقف على الاذن ( والبيع والشراء ) البيع 
مبتدأ أيضا » والشراء عطف عليه . وقوله ( دائر بين النفع والضرر ) قان قلت المبتداً 
شان والشتري واحد والتطابى شرط . قلت تقديره وكل والحد من الببع والشراء 
داثر » أى متردد بين الببع على اعتبار الربح » والضرر على اعتبار الخسران . 

( فمحعل أهلا له يمد الاذن لا قبل ) آى إذا كان كذلك يحمل الصا أهلا لهذا النوع 
منالتصرفات يمد إذت الولي لا قب > أى إذا كان كذلك يجمل الصيا أهل هذا النوع من 
التصرفات ( لكن قبل الاذن يكوت موقوفا منه ) هذا جواب عما يقال أت ما عم 
يحبة كونه ضارا قكان ينبغي أن لا يجوز . وتقريره أنه إا وقفتاه قبل الاذن( علىإجازة 
الول لاحتال وقوعه نظراً ) فإت أحد الحتملين ( وصحة التصرف في تفسه ) بجر صحة > 
أى ولصحة التصرف قي نقسه > لآن مشروع صدر من أهل قي حله . 

قان قل إذا باع شتا بأضماف قممته كان افع حضا كقبول الحمة > فبجب تفوده بلا 
توقف . أجمب بأن العتير في ذلك هو الوضع كال جزئيات الواقعة اتفاقا . 

( وذكر الول في الكتاب ) أى في ختصر القدوري »> اراد به ما ذ كره بقوله وإذا 
۰ أذت ولي الصبي ( ينتظم الأب والجد عند عدمه ) أى عند عدم الآب “ وليس المراد يه 


. قم يؤهل - هامش‎ )١( 


والوصي والقاضي والوالي . بخلاف صاحب الشرط لأنه ليس إليه 
تقليد القضاة . 


الترتيب » لأن وصي الأب مقدم على الجد ( والوصي ) بالنصب » أى وينتظم الولي» أى 
وصي الأب ووصي الجد ( والقاضي والوالي ) بالنصب أيضاً »> أى وينتظم الوالي . وقي 
المبسوط وليه أبوه ثم وصيه ثم جده أبو الأب ثم وصيه ثم القاضي أو وصي القاضي » فأما 
الإمام أو وصيهما فلا ولاية ها عليه “فلا يصح الاذن منبما ولايقال وصي الام باع العروض . 
التي ورثالضيعة من مه يجوز » لأن ذلك من باب الحفظ على الأم المبتة وعلى الصغير » لا لأنه 
تجارة . حتى لو اشترى شيئا آخر للمتم لا يجوز > كذا في الذخيرة . وعند الثلاثة وصي 
الصبي والجنون والآب ثم الجد وإن عدما فالسلطان . وقي شرح الطحاوى وفي الصغير 
أبوه ووصي أبيه ثم جده ثم وصي جده ثم وصي جده وصبة ثم القاضي ومن نصيبه 
القاضي سواء كان الصغير في عبال هؤلاء أو م يكن . 

( خلاف صاحب الشرط. ) بريد به أمير البلدة كأمير بخارى »> فكان الوالي أكبر 
منه » لأن له ولاية تقليد القضاء دون صاحب الشرط . وقوله الشرط بضم الشين المعجمة 
وفتح الراء وهو جمع شرطة بضم الشين وسكون الراء والشرطة خيار الجند > وأول 
كتببة تحضر الحرب . وفي العباب الشرطي والشرطة واحد الشرط © قال الأصممي موا 
بذلك لأنهم جعلا لأنفسهم علامة يعرفون بها . وقال أبو عبيدة مموا شرطا لأنهم أعدوا 
والشرطة أول طائفة من الجيش تحضر الوقعة . قلت أصل ذلك من الشرط بفتحتين» وهو 
العلامة » منه أشراط الساعة » أي علاماتها . ْ 

( لآنه ) أي لأن الشأن ( ليس إليه ) أي إلى صاحب الشرط (تقليد القضاة ) والوالي 
إلبه تقليد القضاة » فكان أكبر منه » فلذلك ينتظمهحم الولاية » لأنه يلي النصرفات على 
البابين » بخلاف صاحب الشرط فإنه فوص إلمه أمر خاص . قلت فعلى هذا لا تكون 
الولاية في مصر إلا للسلطان > لأن له التصرف العام بخلاف غيره من الحسكام » لأن كل 
منهم يفوض إلبه في أمر خاص إلا القضاة > فإنه يفوض إلبهم سائر الأحكام الشرعية » 


¥ 


والشرط أن يعقل كون البيع سالباً لاملك جالباً للربح والتشبيه بالعبد 
المأفون يقيدان ما يثبت في العبد من الأحكام يبت في حقه 
لأن الإذن فك الحجر والمأفوت يتصرف بأهلية نفسه عبداً كان 
أو صبياً فلا يتقيد تصرفه بنوع دون نوع » ويصير مأذوناً بالسكوت 


فكذلك لا تكون الولاية في الملاد الشامبة إلا للقضاة خاصة © اللبم إلا قلد إلىأحدمن 
نواها الكبار تقلمد القضاة . 

( والشرط أن يعقل ) الصبي ( كون الببع سالا لملك جالباً للربح ) وقد مر بيان 
هذا الشرط ( والتشبه بالعبد المأذون ) أراد تشبيه الصبي بالعبد المأذون في قوله وهو في 
الببع والشراء كالعبد المأذون ( يقيدان ما يثبت في العبد من الأحكام يثبت في حقه )أي 
في حى الصبي لا يقال برد عليه أن التعمم لبس بُستقم » فإن المولى محجور عن التصرف 
في مال العبد المأذون المديون بدين حبط بماله دون الولي > لآ نقول إن ذلك من الحجار 
المولى وعدمالحجار ''' المولى ليس من التعمم في تصرف المبد والصبي » وبأن دين الصبي 
لكونه حراً يتعلق بذمته لا بال » فجاز أن يتصرف فيه الولي ودين العبد يتعلق بككسبه 
وا لمولى أجنبي منه إذا كان الدين مستغرقا » ويصح إقراره بعد الإذن بما كسبه عبن كان 
أو دينا لوليه ولغيره ولانفكاك الحجر عنه » فكان كالبالغين وأورد بأن الولاية المتعدية 
نوع الولاية للقائمة والولٍ لا يملك الإقرار على مال الصبي » فكيف أفادته ذلك بأذنه. 
والجواب أنه إفادة من حبث كونه من توابع التجارة والولييملك الإذن,التجارة وتوابعها. 

( لأن الإذن فك الحجر» والمأذون يتصرف بأهلية نفسه عبداً كان أو صبياءفلا يتقيد 
تصرفه بنوعدون نوع) أراد أن المأذون له في التصرف إنا يتصرف بأهلية نفسه فيستوي 
فمه العبد والصبي » فإذا استويا في ذلك فلا يتقيد تصرفها في نوع دون نوع لمامر فيا 
مضى ( ويصير ) أي الصبي ( مأذونا بالسكوت ) بأن يراه وليه يبيع أو يشتري 
فبسكت » فإنه أذن له » لكن هذا في الأب وال جد والوصي لا في القاضى > ألا ترى إلى 


. هكذا الكلام في الأصل ولعلا اعجار وعدم انحجار‎ )١( 


۰۸ 


کا في العبد ويصح إقراره با في يده من كسبه » وكذا بمورئه في ب 
ظاهر الرواية کا يصح إقرار العبد ولا يلك تزويج عيدهوولا << 
کتابته » کا في العبد 


ما ذكر في الفتاوى الصغرى أن القاضي إذا رأى الصغير أو المعتوه أو عبد الصغير يبيع 
ويشتري فسكت لا يكون إذنا في التجارة ( كا في العبد ) إذا رآه مولاه يبع فسكت 
فإنه يكون مأذونا . 

( ويصح إقراره با في يده من كسبه ) أي يصح إقرار الصبي بعد الإذن با هو 
كسبه عبن كان أو ديناً لولمه ولغير وليه لانفكاك الحجر عنه © فكان كالبالغين » 
وأراد بأن الولاية المتعدية فرع الولاية القائمة » والولي لا يملك الإقرار على مال الصبي 
فكمف إفادة ذلك بإذنه . والجواب أنه أفاده من حبث كونه من توابم التجارة والولي 
يملك الإذن بالتجارة وتوابعها ( وكذا بمورثه ) أي كذا يضح إقراره بمورثه بأن أقر 
بشيء من تركة أببه لإنسان (في ظاهر الرواية) احترز به عن رواية الحسن عن أي حنيفة 
أنه لا يجوز إقراره بذلك » لأن صحة إقراره في كسبه لحاجته في التجارة إلى ذلك لثلا 
يمتنع الناس عن معاملته في التجارة وهي معدومة في الموروث . وجه الظاهر أن الحجر 
ما انفك عنه بالإذن التحق بالمالغين » ولمذانفذأيو حنيفة « رح » بعد الإذن تصرفه بالغين 
الفاحش كالبالغين » فكان الموروث والمكتسب في صحة الإقرار سواء لكونه ماليسة 
( كا يصح إقرار العبد ) بعد الاذن لانفكاك الحجر عنه . 

( ولا يملك تزويج عبده ) أي ولا يملك تزويج عبده . قيد بالعبد » لآن عدم جواز 
تزوبحه بالاجماع أمافي عدم تجوز أمته خلاف وين آي حشفة ومد وبين 
أبي يوسف فلن ده يملك تزويج أمته ؛ لأن فيه تحصيل المال » وعندهمالا 
يملكه لأن النكاح لبس من عقود التجارة فلا يملك كالعبدالمأذون (ولاكتابته كمافيالعبد) 
أي ولا يملك كتابة عبد أيضاً كما في العبد المأذون . ٠‏ 

فان قبل الأب والوصي يملكان الكتابة في عبد الصبي فينبغي أن يملكبا الصبي بعد 
الإذن . قلت الإذن يتناول ما كان من صيغ التجارة » والكتابة ليست منه . 


۹ 


والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصي بصير مأذوناً يإذن 
الأب والججد والوصي دون غيرهم على ما يبناه » وحكمه حم 
الصبي والله أعل 


( والمعتوه الذي يعقل البيغ والشراء بمنزلة الصبي ) يعني الجواب فيه كالجواب في 
الصبي المميز والانعام فيه خلاف . وف الذخيرة المعتوه الذي يعقل الببعوالشراء كالصبي 
إذا بلغ معتوها » أما إذا بلغ عاقلا ثم عتقه فأذن له الولي في التجارة هل يصح إذنه > 
فقال أبو بكر البلخي لا يصح إذنه قياساً » وهو قول أبي يوسف > ويصح استحدانا مو 
اقول حمد“وهذا بخلافما لوأعتقه الاب أو جن فإنه لا بثبت للابن الكبير ولايةالتصرف فيا 
٠‏ ماله نما يثبت له ولاية التزويج لا غير . وقال شيخ الإسلام ولي الدين الاسبيجابي في شرح 
الكافي والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء في التجارة بمنزلة الصبي الذي يعقل » لأنه 
ناقص العقل وإن كان لا يعقل فبو مجنون > فيكون بمنزلة الصبي الذي لا يعتقل . ولو 
أذن المعتوه الذي يعقل البيع والشراء في التجارة ابنه كان باطلا مولىعليه فلا يلي علىغيره 
( يصير مأذونا بإذن الأب والوصي والجد دون غيرهم ) من الأقارب كالإين والمعتوه ( على 
ما بيناه ) أشار به إلى قوله وذ كر المولى في الكتاب ينتظم الأب وال جدإلى أخذه (وحکمه 
حم الصبي والله أعل ) أي حك المعتوه كحك الصبي إذا بلغ معتوها کا ذكرة . 

فوائد : موت الأب أو وصيه حجر على الصبي » كذا في شرح الكاني » ولو كان 
القاضي أذن للصبي أو للمعتوه في التجارة ثم عزل القاضي أو مات فا على إذنها . وقال 
خواهر زاده في مبسوطه إدا كان للصبي أو المعتوه أب أو وصي أو جد لأب فرأى 
القاضي أن يأذن للصبي أو للمعتوه في التجارة فأذن له وأبى أبوه فإذنه جائز > وإن كان 
ولاية للقاضي على الصغير مؤخر من ولاية الأب والوصي لأب الأب لا يصير عاضلا له 
فتنقل الولاية إلى القاضي كالولي في باب النكاح إذا عضل انتقلت الولاية إلى القاضي » فان 
حجر عليه أحد من هؤلاء بعد ذلك فحجره باطل » وإن حجر عليه هذا القاضي يعدما 
عزل لا يعمل لعدم ولاية القضاء » وإن حجر القاضي أو الذي قام مقامه عمل حجره 
والله آعم بالضواب : 


1۰ 


ر 


کناب النصب 


الغصب في اللغة عبارة عن أخذ الشيء من الغير على سبي ل التغلب 
للإستعيال فيه بين أهل اللغة . وني الشريعة أخذ مال متقوم عترم بغير 
إذن المالك على وجه 


( كتاب الغصب ) 


إبراده عقب كتاب الإذن لكونه من أنواع التجارة في المستقبل » ألا ترى أن إقرار 
المأخور: لا صم بدون غيرها صح بديون التجارة دون غيرها صح بدون الغص بول يصح 
بدين الغصب ول يصح بدين الحر لكون الأول من التجارة دون الثاني > فكان ذكر النوع 
بعد ذكر الجنس متاسيا . قبل وجه المناسبة التقابل » لأن المأذون يتصرف بالاذن 
الشرعي الغاصب بخلافه » فلذلك قدم كتاب المأذون عليه لانه مشروع دون القصب . 

( الغصب في اللغة عبارة عن أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب ) أي أخذ الشيء . 
ظا وقهراً» تقول غصبة مه وغصبة عليه بمعنى > قبل وغصبه إياء أيضاً » والشيء 
أغصب ومغصوب . قلت قولحم شيء غصب تسسبته بالمصدر فبذا الذى ذكره يتناول 
متقوما وغير متقوم » يقال غصب زوجة فلان وحمر فلان ( للاستعمال فبه بين آهل اللغة) 
أي استعيال لفظ الغصب أخذ الشيء من الغير على سبمل التغلب . 

( وقي الشريعة أخذ مال ) أي الغصب في اصطلاح الشريعة أخذ مال > وهذا يمنزلة 
الجنس للحد وباي قموده كالفصل > لانه يتناول الحدود وغيره . وقوله (متقوم) احقرازاً 
عن الخر . وقوله ( محترم ) احقرازاً عن مال الحربي فإنه غير حارم . وقوله ( بغير إذن 
المالك ) احتراز ا عما إذا أخذه باذن مالكه » فانه لا يسمى غصباً . وقوله ( على وجه 
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يزيل يده حتى كان استخدام العيد وحمل الدابة غصبأ دون 
الجاوس على البساط 


بزيل يده ) أي يد المالك لبيان أن إزالة يد المالك لا بد منها في حد الغصب عندة » لان 
الشرط عند إزالة الد الحقمقية واثبات الممطلة. وعند الثلاثة يبقى فبه اثبات البد المبطلة» 
وعى هذا تخرج المسائل على ما نذكرها إن شاء الله تعالى . غير أن إزالة البد الحقفة 
بالنقل والتحويل . 

وعندم اثبات البد في المنقول بالنقل إلا في الدابة » فيكفي فيبا الر كوب > 
الفراش الجلوس عليه . وفي العقار الغصب يتحقق عندهم بالدخول وإزعاج المالك حتى 
لو أزعج وم يدخل م يضمن . ولو دخل وم E‏ والضعيف 
إذا دخل دار القوي وهو فيها وقصد الاستيلاء لم يضمن »> كذا في الذخيرة وشرحه.وقال 
الناطفي في كتاب الاجناس الغصب عبارة عن إيقاع فعل فيا يمكن نقله بغير إذن مالكه 
على وجه يتعلق به الضمان بذلك عليه من منع رجلا من دخول داره وثم يمكنه من أخذ 
ماله لم يكن غاصبا بذلك لعدم المعنى الذي ذكرناه » وإن كان حال بينه وبين ماله أو 
إن نقل ماله عن موضعه صار غاصا . 

( حتى كان استخدام العبد ) هذه إشارة إلى بيان مظبر فائدة التعريف الذي عرف 
الغصب به » أي حتى يكون على ما ذكرن استخدام المبد ( وحمل الدابة غصباً ) لانفيه 
إزالة يد الملك ( دون الجلوس على البساط ) يعني لا يكون غصباً لعدم إزالة يد المالك . 
وعند الثلاثة يكون هذا غصا على ما ذ كرا من الأصل › و كذا تظبر ثمرة الاختلاف يننا 
وبينهم في زوائد المغصوب كولد المغصوبة وثرة البستان وأنها لست بمضمونه عندةالعدم. 
إزالة البد > وعندهم مضمونة لاثبات اليد »> وكذا لو غصب حماراً وساقه فتأخر عنها 
جحشه فأكلة الذئب لا يضمن عندة إن ل يست الجحش معه » و كذا لو منع أصحاب 
المواشي حتى ضاعت ل يضمن عندة وعند الشافعي أيضا » ولكن ذكر في فتاوى قاضي 
خان مسألة يخالف هذا الاصل »2 فإنه لو قال غصب عجولا فاستبلك حتى يبس لبن أمه 
قال أبو بكر البلخي يضمن قيمة العجول ونقصان الام وإن م يفعل في الام شيء . 


"1 


ثم إن كان مع الع فحكمه الثم والمغرم وإنه كان بدونه فالضمان 

لأنه حق العبد فلا يتؤقف على قصده ولا ام » لأن الخطأ موضوع. . 

قال ومن غصب شيئاً له مثل كالمكيل والموزون فهلك في يده فعليه 

مثله . وفي بعض النسخ فعليه ضمان مثله ولا تفاوت يينبما » وهذا 

لأن الواجب هو المثل لقوله تعالى « فمن اعت دى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) 194 البقرة ؛ 


( ثم إن كان ) أي الغصب ( مع العم ) أي بأنه ملك المغصوب منه ( فحكمهالأتم) 
أي الاثم في الآخرة ( والمغرم ) أي الغرامة في الدنيا » وهذا بالكتاب » قال الله تعالى 
« ولا تأ كلوا أموالك بيتك بالباطل » ١88‏ البقرة “ إلى غير ذلك من الآيات . السنة قال 
اتد من أخذ شبراً من الارض ظلا طوقه الله من سبع أرضين »> رواه البخاري ومسل 
وعليه إجماع العاماء . 

( وإن كان بدونه ) أي بدون العم بأن ظن المأخوذ ماله أو اشترى عينا ثم ظهر 
استحقاقه ( فالضان ) أي فحكمه الضان ( لانه حق العبد فلا وتوقف على قصده) و كذا 
إذا كان الآخذ معذوراً لمله وعدم قصده ( ولا إثم » لان الخطأ موضوع ) لقوله تد 
رفع عن أمتي الخطأ والنسبان وما استكرهوا عليه . 

( قال ) أي القدوري ( ومن غصب شْيئالهمثلكالمكيل والموزون فبلك في يده فعليه 
مثله ) أي مثل الذي غصب » وأراد بالمككيل مثل الحنطة والشعير ونحوهما وبالموزوتف 
مثل الدراهم والدثانير > ولكن يشترط أن لا يكون الموزون مما يضر بالتبعيض» يعني غير 
المصوغ منه » لآن الوزن قي الذي في تبسضه مضرة يلحق بذوات القم ( وفي بعض النسخ) 
أي وني بعض نسخ القدوري ( فعليه ضمان مثله ولا تفاوت بينم ) أي بين المستحقين 
والكلامين ( وهذا ) أي عدم التفاوت ( لأن الواجب هو المثل » لقوله تعالى ‏ فمن 
اعتدى علد فاعتدوا عليه بثل ما اعتدى علمم 4 ١46‏ البقرة ) سمي الفعل الثاني إلى ما 
هو مثل صورة ومعنى . 
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ولأن المثل أعدل لما فيه من مراعاة الجن والمالية » فكان أدفع 
للضرر . قال فإن لم يقدر عل مثله فعليه قيمته يوم يمختصمون » 


وهذا عند أي حنيفة « رح » . 


( ولأن المثل أعدل ) أي ولأن المثل صورة ومعنى أقرب إلى العدل ( لما فيه ) أي 
ما في المثل ( من مراعاة الجنس ) لأن الحنطة مثلا مثل الحنطة جنا (والمالية) لأن مالية 
الحتطة المؤداة مثل مالبة الحنطة المغصوية > لأن الجودة ساقطة المبرة في الديرنات 
( فكان أدفع للضرر ) أي فكان المثل أشد دفعا للضرر عن المغصوب منه > لأن 
الغاصب فوت عله الصورة والممنى > فال جير التام أن نتداركه يماهوله مثل له 
صورة ومعتى . 
( قال فإن لم يقدر على مثله ) أي قال في الجامع الصغير فإن ل يقدر القاصب على مثل 
الذي غصبه يأن انقطع عن أيدي الناس فل يقدر على مثله الكامل ( فعليه قبته يوم 
يختصمون ) أي يوم الخصومة ( وهذا عند أي حنيفة « رح » ) أي وجوب القممة يوم 
الخصومة عند أبي حنيفة « رح » > وبه قال أكثر أصحاب الشافعي ومالك > ولم يذكر 
في الجامع الصغير خلافا » لآن صورته فبه مد عن يعقوب عن أبي حشيفة قال كل شيء 
غصب مما نكال أو يوزن فلم يقدر على مثل فخوصم فبه فعليه قيمته يوم يختصمون > ون 
كان مما لا يكال ولا يوزن فعلبه قبمته يوم غصبه » ولم یذ کر الخلاف فيه کا ترى » قملم 
بهذا أن الثلي إذا انقطع تحب على الغاصب القممة يرم الخصومة إتفاق علمائنا الثلائنة في 
ظاهر الرواية » وبهذا قال الفقبه أبو اللمث « رح » في شرح الجامم الصغير > وروي عن 
أبي يوسف أن عليه قبمتهيوم الغصب . ْ 
وروي عن عمد أن علبه قيمته ۾ م الانقطاع وهو مذهب زفر « رح » وإن كانالشيء 
مما لا يكال ولا يوزن فعلمه قبمته يوم الغصب قي قول عامائنا . وفي قول الشافعي « رح » 
عليه أكثر القيمتين يوم الغصب ويرم الملاك » ولآن في أصل أن زيادة الغصب مضمونة > 
انتهى . والاختلاف مذ كور في النوادر » كذا قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير . 
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وقال أبو يوسف « رح» يوم الغصب. وقالحمد«رح» يوم الانقطاع 
لأبي يوسف « رح » أنه لما انقطع التحق با لا مثل له فيعتبر قيمته 


( وقال أبو يوسف يوم الغصب) أي عليه قيمته يوم الغصب ( وقال مد يوم الانقطاع) 
أي عليه قيمته يوم الانقطاع مثله عن أيدي الناس » ويه قال أحمده رح » وبع ض أصحاب 
الشافعي « رح » > وحد الانقطاع ما ذكر أبو بكر البلخي هو أن لا يوجد في السوق 
الذي يباع فيه » وإن كان يوجد في السسرت > وعلى هذا انقطاع الدراهم . قال الأترازي 
رحنه الله ولككن أصح أن يكون الشيء يحبث يوجد في زمان خاص فمضى زمانهكالرطب 
مثلا » والدليل على هذا ما ذكره الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره وغصب ما يوجد 
في زمان دون زمان > فإذا غصبه غاصب ثم اختصما في حال انقطاع وعدسه » فإن أب 
حنبفة قال يحم على الغاصب بقيمته يوم يختصمون . وقال يعقوب يوم غصبه . وقال عمد 
يحم بقيمته عند آخر انقطاعه » ويدل عليه أيضا ما ذكره في شرح الطحاوي أيضا » 
قال ومن أتلف شيا لرجل مما له مثل من جنسه ثم انقطع ذلك عن أيدي الناس وصار 
مثله غير موجود بثمن غال ولا بثمن رخيص فصاحب المال الخبار إن شاء انتظر إلى 
وجود مثله ويأخذ الال » وإن شاء لم يتربص ويأخذ القيمة . . 

واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال . قال أو حشفة يعتبر قبمته يوم الخصومة . وقال 
أبو يوسف يضمن قيمته يوم الاستملاك أو وقت الغصب . وقال عمد « رح » يغرم قيمته 
آخر ما كان موجوداً به أخذ الطحاوي إلى هذا لفظ الاسبيجابي . وفي الجواهر للمالكية 
ليس له إلا مثله ويصبر حتى يوجد قاله ابن القاسم . وقال أشبب المالك بالخيار إن شاء 
صبر وإن اء أخذ القيمة » وفي قنمته التفريع لمم . ومن غصب أرضا أو حبوانا فتلف 
عنده ضمن قبمته يوم غصبه لا يوم قلف ولأكثر القيمتين . ومن غصب شيشا من المثليات 
والموزونات فتلف عنده وجب عليه رد مثله ولا تازمه قممته يوم غصبه . 

( لأبي يوسف « رح » ) إنما قدم قوله في التعليل باعتبار ترتيب الأوقات > فإن أول 
الأوقات الثلاثة يوم الفصب » ثم يوم الانقطاع > ثم يوم الخصومة . وإبراد الأقوال علىهذه 
الأزمنة ل يتأت إلا بتقدي قول أبي يوسف « رح » ( أنه ) أي أن مماله مثل ( ما 
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يوم انعقاد السبب » إذ هو الموجب ولنحمد « رح »أن الواجب 

المثل في الذمة » وإنها ينتقل إلى القيمة بالانقطاع فيعتبر قبت هيوم 

الانقطاع . ولأبي حنيفة أن النقل لا يثبت بمجرد الانقطاع» ولحذا 

لو صبر إلى أن يوجد جنسه له ذلك » ونا ينتقل بقضاء القاضي 

فيعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء > بخلاف ما لا مثل له لأنه 

مطالب بالقيمة بأصل السبب كا وجد » فيعتير قيمته عند ذلك . 
قال وما لا مثل له فعليه قسمته 


انقطع التحق بما لا مثل له » فبعتبر قيمته يوم انعقاد السبب ) وهو يوم الغصب › أي يوم 
انعقاد سب الضمان ( إذ هو الموجب ) أي لأن الغصب هو الموجب للأصل › والحلف 

( ولحمد « رح » أن الواجب الئل في الذمة ) بالنص الذي ذكرتاه ( وإنما ينتقل إلى 
القدمة بالانقطاع » فيعتير قيمته يوم الانقطاع ) أي يدم الانقطاع عن أيدي الناس . 

( ولأبي حنيفة أن النقل ) من الواجب الأصلي ( لا يثبت بمجرد الانقطاع) إذ الفعل 
باعتبار العجز عن الأصل ( ولهذا ) أى ولأجل عدم ثبوت النقل بمجرد الانقطاع 
( لو صير ) أي المغصوب منه ( إلى أن يوجد جنسه له ذلك) لآن حقه في مثله من جنسه» 
حتى لو أتى الغاصب بالقيمة لا يحبر على القبول . واو كان انتقل ليها يحبر كا في غير 
المثلى » وكا إذا قضى القاضي بالقيمة ( وإنما ينتقل ) أى المثل إلى القيمة ( بقضاء القاضي 
فيعتير قيمته يوم الخصومة والقضاء ) لأنها زمان النقل كا في ولد المغرور ائه بمنزلة العبد 
في حى المستحق فإذا خاصه المستحتى صار المغرور مانذعاً له باعتبار حقه في الحرية »فاعتبر 
الحق منتقلآ عن العين إلى القيمة يوم الخصومة > فكذا هذا . 

( مخلاف ما لا مثل له ) حيث تحب القيمة يوم الغصب (لانه ) أى لان الغاصب 
( مطالب بالقيمة بأصل السبب ) أى' بسب الضمان وهو الغصب ( كا وجد فيعتيد قيمته 
عند ذلك ) أى عند وجود أصل السبب . 

( قال وما لامشل له ) أى قال القدورى في ختصره وما لا مثل له ( فعليه فيمنه 
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يوم غصبه » معناه العدديات المتفاوتة لأنه لما تعذر مراعاة الحق في 
لجنس فيراعى في المالية وحدها دفعاً الضرر بقدر الإمكان 7 


يوم غصبه ) أى يوم غصب الغاصب» وقد أضيف يوم هاهنا إلى الجلة كا في قوله تعالى 
« يرم ينف الصادقين صدقهم 4 ١115‏ المائدة > ويحوز يوم غصبه بإضافة بوم إلى الفعل 
المضاف إلى فاعله أو مفعوله © فافهم ( مضاه ) أى معنى قول القدورى لا مثل له 
( العدديات المتفاوتة ) كالبطبخ والرمان والسفرجل والشاب والدواب . وقال الاترازى 
هذا تفسير عجيب من صاحب المداية » لانه يعتبر الكلى بالجزئي » لانن لا مثل له 
يشتمل الحموانات والزرعبات والعددى المتفاوت كالبطيبخ والرمان > والوزني الذى في 
تبعيضه مضرة وهو المصوغ منه . ظ 

قلت هذا تفسير جمد » لان معنى قول القدورى وما لا مثل له » أى الشيء الذى لا 
يضمن بمثله من جنسه » لان الذى لا مثل له على الحقبقة هو الله تعالى » وذلك مثل 
العدديات المتفاوتة والشاب والدواب © كذا ذكرنا. وأما العددى المتقارب كاالجوز 
والبيض والفلوس فبو كالمكمل » وبه قال مالك .وقي الكافي وقال مالك عدديات المتفاوتة 
يضمن مثله بصورة من جنس ذلك > ولكن ذ كر في الجواهر لامالكية » اق 
تستوى أبعاد جملته في الصفة غالبا كالبيض والجوز ونحوه » وهذا يدل على أن قوله في 
العددنات المتفاوتة كقولنا . 

وقال زفر في العدديات المتقاربة يحب القمة أيضاً. وفي الممسوط في المدديات المتقاربة 
كالشاب والدواب يخب القممة » وبه قالت الثلاثة وأ كثر الفقباء . وقال أهل المدينة مجحب 
ا مثل وبه قال أصحاب الظاهر > لكن قالوا إذا لم يوجد مثله يصبز حتى يوجد 
أو يأخذ القدمة . 

٠‏ (لانه ١‏ تعذر مراعاة الى في الجنس فيراعى في المالية وحدها ) وهي القيمة ( دفما 

للضرر بقدر الإمكان ) وذلك لان قيمة الشيء معنى ذلك الشيء »© والمعنى هو الاضل 
والصورة تابعة » وإذا تعذر اعتبار الصورة للتفاوت فمها اغتبر المعنى دفعاً للضرورةتعذر 
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أما العددي المتقارب فبو كالمكيل حتى يحب مثله لقلة التفاوت . 

وفي البر الخلوط بالشعير القسمة لأنه لامثل له . قال وعلى الغاصب 

رد العين المغصوبة » معناه ما دام قائماً لقوله عليه السلام على اليد 
ما خف حتى ترد . 


المعنى وقال أهل المدينة الواجب هنا المثل وقد مر بيانه . وقال يعضهم إذا م يكن 
رد عبنه يحب نظير ذات وصفه وهو مذهب ابن سيرين » كذا في شرح الكافي . 

( أما العددى المتقارب ) وهو ما يتقارب آحاده في المالية كالجوز والبيض ونو ذلك 
( فو كالمكيل حتى يحب مثله لقلة التفاوت ) في المالية » هذا مذهب أصحابنا الثلاثة . 
وعند زفر تحب القيمة لانہا لست بأمثال متساوية > ولهذا يحرى فيا الربا » وهذا فرع 
على جواز السم فيها وقد مر في البيوع. قبل إنا اقتصر على المكيل ولم يقل والموزون لان 
في الموزونات ما لمس بمثل »© وهو الذى في تبعسضه ضرر كالمصوغ من القمقم والطشت 
ولمس بواضح » لان في المكيل ما هو كذلك كالبر الخلوط بالشعير » فانه لا مثل له ففيه 
القسمة . ( وفي البر الخاوط بالشعير القممة » لانه لا مثل له ) لتعذر اعتبار المماثلة» فبصار 
إلى القيمة دفما الضرر . 

( قال وعلى الغاصب رد العين المغصوبة » معناء ما دام قائما ) أى ما دام المغصوب 
قائًا» يعني ما دامت عبنه موجودة»وهذا لا خلاف فبه ( لقوله تيد على الد ما أخذت 
حتى ترد ) هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الاربعة عن سمد بن ابي هريرة عن قتادة 
عن الحسن عن ممرة قال > قال رسول الله َم على اليد ما أخذت حتى تؤدى “ثم نسي 
الحسن فقال هو أمينك لا ضمان عليه . قال الترمذى حديث حسن أخرجه أبو داود 
والترمذى في البموع > والثاني في العارية وابن ماجة في الاحكام ولبس في حديثه قصة 
الحسن . ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه وال حار في المستدرك في الببع وقال 
حديث صحبح على شرط البخارى. 


1۸ 


وقال عليه السلام لا يحل لاحد أن يأخذ متاع أخيه لاعباً ولا جاداً , 
فإن أخذه فليرده عليه ولأن اليد حق مقصود 


وتعقبه‌الشبخ تقي الدين في الامام فقال ولس كا قال بل هو على شرطالترمذى.وقال 
الحافظالمنذرى قول الترمذى فيه حسن يدل على أنه يثبت ماع الحسن عن مرة.ورواه 
ابن أبي شيبة في مصنفه في الببوع وقال فيه حتى تؤديه ماما . قال ان القطان في كتابه 
وهو يزيادة الماء موجب ارد العين ما كانت قائمة . وقال ان طاهر في كلامه على أحاديث 
٠‏ الشبهات إسناده حسن متصل »2 وإنما لم يخرجاه في الصحبح لما ذكر أن الحسن م نسمع من 
سمرة ورض» إلا حديث العقبقة والله أعل . 

( وقال رسول الله كك لا يحل لاحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا جاداً » فارن 
أخذه فليرده عله ) هذا الحديث رواه اثنان من الصحابة رضي الله عنهم »> أحدها أبو 
السائب أخرج حديثه أب داود في كتاب الادب في باب المزاح > والترمذى في أول الغبن 
عن ابن أبى ذئب عن عبد الله بن السائب بن بزيدعن أببه عن جده بزيد بن أبي السائب 
قال » قال رسول الله مَك لا يأخذن أحدك متاع أخيه جاداً ولا لاعبا» وإذا أخذ أحدم 
عصى أخيه فليردها عليه . قال القرمذى حديث حسن غریب لا تعرفه إلا من حديثابن 
أبي ذثب » والسائب بن يزيد له صحبة ممع من الني ئ وهو غلام > وقبض اعت 
والسائب ابن سبع سنين . وأبو يزيد بن السائب وهو من أصحاب النبي زت 
وروى عنه أحاديث . 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة واسحاق بن راهوية وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم 
والبخارى في كتاب الفرد في الادب والحا م في المستدرك في الفضائل وسكت عنه . 
ووقع في رواية لاعب وجاداً بدون حرف العطف »© ومعتى قوله لاعبا لا يريد سرقة 
ويريد إدخال الفيظ على خبه فبو لاغبة في مذهب السرقة جار في ادخال الاذى علمهقاصد 
اللعب > وهو يريد أن يحد في ذلك لبغىظه . وقال الخطابي في شرح السنن قوله 
لاعب] جاداً هو أن يأخذه على سبيل الهزل والامب ثم يخبسه ولا يرده“فيكون ذلك جاداً . 

( ولأن اليد حتى مقصود ) لأنها تتوصل إلى التصرف والإنقطاع وقي المبسوطوالضيان 
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وقد فوتها عليه فيجب إعادتها بالرد إليه وهو الموجب الأصلي على 
ما قالوا ورد القيمة مخلص خلفاً » لأنه قاصر » إذ الكال في رد العين 
والمالية . وقبل الموجب الاصل القبمة ورد العبن مخلص » ويظبر 


في المدبر ليس إلا التقويب اليد “ » فعم أن اليد حى مقصود .وقيل بدليل جواز إذن 
العبد في التجارة > فإنه لا حك بشرائه في حقهسوى التصرف باليد لا سما إذا كان مديوناً» 
فانه ليس هناك شائبة النيابة عن المولى في التصرف ٠‏ فمم أن اليد حق مقصود ( وقد 
فوتها عليه فيجب إعادتها بألرد إليه ) أي إلى صاحب اليد ز وهو ) أي رد العين (الموجب 
الأصلي على ما قالوا ) أي المشايخ ( ورد القيمة مخلص ) أى إلى صاحب اليد “ أى موضع 
للخلاص » ويحوز أن يكون - مصدرإسميا ‏ أى خلا صالغاصب عن يد المفصوب منه 
( خلفاً ) أى حال كون القدمة خلفاً عن العين ( لأنه ) أى لأن رد القيمة ( قاصر > إذ 
الكيال في رد العين والمالية ) أراد أن الكبال في رد الصورة والمعنى . 

( وقيل الموجب الأصلي القيمة ورد العين مخلص ) وهذا القول عكس القول الأول . 
والأول أصح » لأن الموجب الاصلي لو كان القيمة ورد العين مخلصا عنه كان الفاصب أن 
يقول خذ قيمة هذا المفصوب وهو جعل الدين وجب أصالة > وهذا خلاف ما بقتضبه 
الكتاب ؛ لانه أ كل مال الغير بالباطل » لان المالك لم برض إلا بعين حقه » قال الله تعالى 
ج ولا تأكلوا أموالك بينم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراض منک ۲۹ النساء . 

( ويظبر ذلك ) أى كون الموجب الاصلي قيمته ورد العين مخلصاً( في بعض الاحكام ) 
منها إذا أبرأها الفاصب »© وعن الضمان حال قيام العين يصح ويبرأ حتى لو هلك بعد 
ذلك في يد لا ضهان عليه » ولو لم يكن وجوب القدمة في هذه الحالة لما صح الإبراء لان 
الإبراء عن العين لا يصح » ومنها عن الكفالة لا تصح بالعين وتصح الكفالة با لمغصوب ؛فعلم 
أن الموجب الاصلي وهو القيمة > وهاهنا أن الغاصب إذا كان له نصاب في ملكه وقد 


. هكذا في الأصل > وربا أراد - التصرف بالبد - اه مصححه‎ )١( 


اح 


و الواجب الردفي المكان الذي غصبه لتفاوت الق بتفاوت الام كن.فإن 

ادعىهلا كباحبسه الحا کر حت يعلم أنها لو كانت باقية لاظبرها أو تقوم يينة 

ثم قضى عليه ببدها لان الواجب رد العين والحلاك بعارض فهو 
يدعي أمرآً عارضاً خلاف الظاهر فلا يقبل قوله › 


غصب شا فلا تحب عليه الزكاء إذا انتقض بالنصاب بمقابة وجوب المغصوب عليه. 
والجواب عن مسألة الإبراء هو بعرضية أن يوجد فله شمة الوجود في الحال والقيمة 
كذلك »> فكان الإبراء صحمحا من ذلك الوجه . وعن مسألة الكفالة أن الكفالة بالأعبان 
المضمونة بنفسها صحبحة وا مغصوب منها » ألا ترى إلى ما قال شمس الأئْمة البيبقي في 
كفايته رجل قال لآخرغصبني فلا نعبداً فقال آنا ضامن العبد الذي تدعى فهو ضامن للعبد . 
فان مات أو استحقه آخر فهو ضامن بقيمته »> وعن مساألة الزكاة ما ذكرناء 
في مسألة الإبراء . ش 

(والواجب الرد ) أي رد المثل والقيمة للعين المفصوب إلى مالكها ( في المكان الذي 
غصبه ) أي في المكان الذي غصب لمغصوب فيه ( لتفاوت القع بتفاوت الأماكن ) 
و كذا تفاوت المثل بتفاوت الأماكين » ولو ذكره المصنف لكان أحسن وأكثر فائدة . 
( فإن ادعى هلاكبا ) أي فإن ادعى الغاصب هلاك العين المغصوبة (حيسه الحا حتى 
يعم أنها لو كانت باقية لأظبرها أوتقومبينة )ومقدار ذلك مفوض إلى رأي الحا ك (ثم قضى 
عليه ببد ما ) البدل يشمل المثل والقيمة ( لأن الواجب رد المين والملاك بعارض ) أي 
هلاك المين المغصوبة يكون بأمر عارض ( فهو يدعي أمراً عارضا ) أي الغاصب يدعي 
أمراً عارضاً ( خلاف الظاهر ) لأن الظاهر بقاؤها ( فلا يقبل قوله ) . 

وفي المبسوط غصب جارية فغيبها فأقام ا مغصوب منه ببنة أنه قد غصبها فإنه يحبس 
حتى يحيء بها فيردها . وقال أبو بكر الأعمش تأويل المسألة أن الشبود شبدوا على إقرار 
الغاصب بذلك » لأن الثابت من إقراره بالبينة كالثابت بالمعاينة . أما الشهادة على فمل 
الغصب لا يقبل مع جهالة المفصوب إذ لا يتمكن القاضي من القضاء بالمجبول فلا بد من 


١ 


كنا إذا ادعى الإفلاس وعليه تمن متاعفيحيس إلى أن يعل مأ بدعيه» 

فإذا علم الملاك سقط عنه رده فملزمه رد بدله وهو القيمة . قال 

والغصب فيا ينقل ويحول » لان الغصب يحفيقته يتحقق فيه دون 
غيره » لان إزالة اليد بالنقل » 


الإشارة في الدعوى والشهادة > والأصح أن هذه الدعوة صحيحة لأجل الضرورة فيثبت 
غصيه بالبينة كثبوته بإقراره فبحبس . ولو قال الغاصب ماتت أو يمتها ولا أقدر عليبا 
تازم القاضي يومين أو ثلاثة » ومقدارالتلوم مفوض إلى رأي القاضي . ولو رضي المالك 
بالقضاء بالقبمة لا يتلوم . 

وني الفيرة ذكر عمد في السيرأنه يقضى عليه من غير تلوم قبل في المسألة روايتان . 
وقمل لکن .ذكر في السير جواب الجواز بممناه لو قضى من غير تاوم جاز » وما ذكر في 
الأصل أن التاوم أفضل . وقال الشافمي « رح » القول للغاصب مع ينه > في لزوم البدل 
وجهان > أحدهما لا يازمه حتى يصدقه المالك > والثاني ياذم وهو الأصح » وهذا بعد 
الحمس » ويه قال مالك وأحد ٠‏ 

( كا إذا ادعى ) رجل ( الإفلاس وعليه تمن متاع فبحبس إلى أن بعلم ما يدعيه ) من 
الإفلاس » و كذا الغاصب إذا ادعى الحلاك يحبس إلى أن يعم ما يدعيه من الحلاك ( فاذا 
عل الحلاك سقط عنه رده ) أي سقط عن الغاصب رد المغصوب عينه ( قيازمه رد يدله 
وهو القممة ) أو رد مثله إن كان المغصوب من ذوات الأمثال كنا عرف قبل . 

( قال والغصب قبا ينقل ويحول ) أي القدوري والغصب يتحقق فيا ينقل ويحول 
فقوله والغصب مبتدأ » وقوله فما ينقل خبره »> وقوله ويحول عطف عليه . 

فان قلت النقل والتحويل واحد فيا فائدة ذكرهما معا . قلت التحويل هو النقل 
من مكان واثبات في مكان آخر كنا في نحويل الباذنان والنقل يستعمل بدون 
الإثبات في مكان آخر . 

( لأن الغصب محقيقته يتحقق فيه ) أي فيا ينقل ويحول ( دون غيره » لأن إزالة اليد 


يفف 


وإذا غصب عقاراً فبلك في يده لم يضمنه » وهذا عند أبي حنيفة. 
وأبي يوسفههرح» . وقال مد ٠‏ رح *يضمنه وهو قول أي 
يوسف الاول » وبه قال الشافعي لتحقق اثبات اليد» ومن 


بالنقل ) أي لآن إزالة يد المالك لا يتحقق إلا بنقل المغصوب ولا نقل في العقار والغصب 
بدون الإزالة لا يتحقق ( وإذا غصب عقاراً ) في المغرب العقار الضبعة » وقمل كل مال له 
أصل كالدار والأرض . وفي العباب العقار والأرض والضباع والنخل » ومنه قولهم ماله 
دار ولا عقار ( فبلك في يده ) بأن غلب السل على الأرض فيثئيت تحت الماء أو غصب 
دارأ فبدمتبآ فة سماوية أو جاءسيل فذهب بالبناء ( لم يضمنه )أي العقار ( وهذا ) أي 
عدم الضمان ( عند أي حنيفة وأبي يوسف ) . | ْ 

( وقال مد وهو قول أبي يوسف الأول » وبه قال الشافمي ) ومالك 50 
في الغصب لا في الإتلاف > وصورة الخلاف ما ذكرناه وصورة الإتلاف بأن هدم الحيطان 
أو عزقها أو كشطتراب الأرض أو ألقى الحجارة فيها أو نقص بفرسه أو بنائه فانه 
يضمنه بلاف خلاف . وقد اختلف عبارات مشايخنا في غصب الدور والعقار على مذهب 
أبي حنيفة وأبي يوسف » فقال بعضهم يتحقق فيا الغصب »> ولكن لا على وجه يوجب 
الضمانإليه مالالقدوري في قوله وإذا غصبعقاراً فبلك في يده لم يضمنه عند أبي حشفة 
وأبي يوسف « رح » لأنه أثيت الغصب ونفى الضان . وقال بعضهم لا يتحقق أصلاوإليه 
مال أكثر المشايخ ( لتحقق اثبات اليد ) بالسكنى ووضع الأمتعة وغير ذلك 2 و 
تعليل محمد «رح» وسمد لأن عند الشافمي يتحقق الغصب بإثبات اليد بدون 
إزالة مد المالك . 

( ومن ضرورته ) أي ومن ضرورة إثبات اليد المبطلة ( زوال يه المالك لاستحالة 
اجيّاع المدين ) أراد به المّانعين يد المالك ويد الغاصب »2 لأن إحداه) موجبة للضهان » 
والآأخرى ليست بموجبة » بخلاف اجتاع اليدين الموافقتين فانه يموز كالشريكين في عين 


۴۳ 


على محل واحد في حالة واحدة فتحقق الوصفان وهو الغصب على 

ما بيناه » فصار كالمنقول وجحود الوديعة . وما أن الغصب إئيات 

المد بازالة يد المالك بفعل في العين » وه ذا لا يتصور في العقار » 

لان يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها وهو فمل فيه لا في العقار 
فصار كا إذا بعد المالك عن المواشي . 


واحدة من جنسواحذ احترز به عا إذا أجر داره من رجل قانها في بد المستأجر حقيقة» 
وفي بد الآخر حكماً لكنها يدان غتلفتان ( على محل واحد في حالة واحدة ) احترز به 
عا ذا كان على حلين أو في حالتين » فان هذا لا يكون غصب) بأن ضرب على يد إنسان 
فوقعت درةمنيدهفي الحجر أوضر بعلى ظهر «فطار طير كان على ظبره يحب الضمان وإنانعدم 
الإثبات ولو تجرد والإثبات عن إزالته ل يصح سا للضان ( فتحقق الوصفان ) وها إزالة 
يد المالك وإثبات يد الغاصب ( وهو الغصب ) أي تحقق الوصفين هو الغصب دل عليه 
قوله بتحةتى كنا في فوله تعالى ل أعدلوا هو أقرب للتقوى # 8 المائدة » أي المدل أقرب 
التقوی ( على ما ببناه ) يعنيعنده على وجه يزيل يده ( فصار كالمنقول ) أي صار غصب 
العقار كغصب المنقول في تحقمق الوضعين ( وجحود الوديعة ) في العقار » فانه إذا كان 
وديعة في يد شخض فجحده كان ضامنا بالاتفاق . 

( ولا ) أي ولآبي حنيفة » أي يفعل حاصل من الغاصب في العين صح المفصوبة > 
تقريره ( أن الغصب اثبات البد يسبب إزالة يد المالك بفعل فيالعين ) وهذا إذا تحردت 
الإزالة عنالإثبات يصلح سب للضمان كما في الوديعة» فانها إثيات اليد لكن ما م يتضمن 
الإزالة ا يصلح سببا ( وهذا ) أي هذا المجموع ( لا يتصور في العقار » لأن يد لمالك 
لا تزول إلا باخراجه عنما ) أي باخراج المالك عن العقار “ وتأنيث الضمير بثأويلالصيغة 
والدار ( وهو فعل فيه ) أي الإخراج فعل في المالك ( لا في العقار ) فانتفت إزالة الىد 
والكل ينتفي بانتفاء جزئه ( فصار كا إذا بعد المالك عن المواشي ) حتى تلفت > فان 
ذلك لا يكون غصبا لها وبعد بتشديد العين » وفي بعض النسخ أبعد من الإبعاد ( وفي 


Y€ 


وفي المنقول النقل فعل فيه وهو الغصب » ومسألة الجحود ممنوعة » 
ولو سات في الضمان هناك يترك الحفظ الملتزم و بالجحودتارك لذلك 


المنقول النقل فعل فيه ) أى في المنقول ( وهو الغصب ) أي النقل من المالك هو الغصب 
لأن فيه يتحقق معنى القصب وهو تفويت يد الملك المعنى قي الحل . 

( ومسألة الجحود ممنوعة ) أي جحود الوديمة العقار > يعني لا نسم 
انه إذا جحد الوديغة يضمن وذ كر الامام علاء الدين العالم في طر بقة الخلاف > وإذا أودع 
عند إنسان عقاراً فجحد عند أبي حشيفة لا يضمن. وذكر في المبسوط أنه لا يضمنعندهما 
في الأصح . وقال الناطفي في كتاب الغصب من الأجناس كان شيخنا أبو عبدالله الجرجاني 
يقول إنه على وجبين أن نقل الوديعة عن الموضع الذي كارت فيه حال جحوده‌وهلکت 
ضمن وإن ل ينقلبا عن موضعها حتى هلكت لا يضمن . 

( ولو سامت ) وجوب الضان بجحود الوديعة (فيالضمانهناك يترك الحفظ ال لازم 
وبالجحود تارك لذلك ) أي للحفظ اللملقزم . وفي المبسوط إنما يتضمن بالمنع بعد الطلب 
لا بالجحود وبالجحود يحصل المنع يعد الطلب . قىل ولو سم أن الجحود غصب حقيقة كا 
قال بعض أصحابنا » ولكته ليس بغصب موجب للضان كغصب المر والختزير في حق 
امسلل » وهذا الموضع هو الذي وعد المصنف قبل باب السلم بقوله وبينه في الغصب عند 
قوله ومن باع دارآ لرجل فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع عند أبي حنيفة « رح » 
وهو قول أبي يوسف آخراً . 

فإن قلت قوله عتمتهدد من غصب شيئًاً من الأرض طوقه الله به يوم القيامة عن سبع 
أرضين صريح في إطلاق إسم الغصب في الدور والعقار فلو يكن الغصب مستحقاً فيها 
م يطلق » والكلام لحقيقة مام يقم دليل الجاز . قلت الحديث لا يدل على ذلك » لأنه 
يرست جعل جزاء غصب الأرض التطويق يوم القمامة . ولو كان الضمان واجباً لبينه لآن 
الضمان في أحكام الدنا » والحاجة إلمه أمس . والمذكور جميع جزائه . فمن زاد عليه 
كان نسية] » وذا لا جوز بالقياس وإطلاق لفظ الغصب عليه لايدل على تحقيق الغصب 
الموجب للضان > كا انه عزهتئدد أطلق لفظ البيع على الحر بقوله من باع حرا ولا يدلذلك 


Yo 


قال وما نقص منه بفعله أو سكناه ضمنه في قولحم جميعاً » لاه 
إتلاف والعتقفار يضمن به كما إذا نقل ترابه » لانه فعل في العين » 


على الببع الموجب لمك على أنه جاء في الصحبحين الحم بلفظ أخذ فقال من أخذ شيرا من 
الأرض ظلا » فإنه بطوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين فعلم أن المراد من الغصب 
الأخذ ظلا لا غصباً موجبا الضمان . 

فان قلت قوله عزستد: على المد ما أخذت حتى ترد يدل على ذلك بإطلاقه » والتقسيد 
بالمنقول خلافه . قلت هذا مجاز » لأن الأخذ حقيقة لا يتصور في العقار » لأن حد الأخذ 
أن يصير المأخوذ تبعا ليده » لأنه مفعول فبه فكان منصرفا إلى المنقول ضرورة ليعمل 
بالأخذ على حقيقته . 

فان قلت إزالة اليد ليست بشرط في الغصب » كا لو ركب الدابة وهلكت من غير 
فعل فانه يضمنها بالإجماع »و كالووهب وار] لرجل با فيهامن الأمتعة فبلككت الأمتعة قبل 
أن ينقلها ا موهوب له » ثم استحقت الدار فلمستحق أن يضمن الموهوب له بلا خلاف » 
والمسأله في الزيادات ول تزل إلا منفعة من يرد المالك ليست بشرط . قلت قبل ذلك 
الجواب غير مستقم على أصل عمد > لأنه وافقا على أنه يضمنه بدون الفمل » بل الجواب 
فيه أن الواهب نقل يده إلى الموهوب له ويد الواهب في الأمتعة كانت مفوتة ليد امالك » 
فانتقلت بصفتها والضان في مسألة الراكب باعتبار الإتلاف لا بالغصب > ولهذا لو ركب 
أو تلف تحته يضمن › والله أعل . 

( وقال وما نقص منه بفعله أوسكناه ضمنه في قوطمم جميعاً ) أي قال القدوري وما 
نقض الغاضب من العقار بفعله بأن هدم شيئا أو انهدم يسكناه ضمنه في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وعحمد والشافعي « رح » » أما على قول محمد والشافعي فظاهر » وأماعلى 
قول أبي حشيفة وأبي يوسف فكذلك ( لأنه إتلاف » والعقار يضمن به كا إذا 
نقل ترابه لأنه فعل في العين ) فيكون إتلافا فبجوز أن يضمن بالإتلاف ولا 

( ويدخل, فيا قاله ) أي الذي قاله القدوري من قوله ومن نقصه منه بفعله إلى آخره 


هفا 


ويدخل فمما قاله إذا اتهدمت الدار بسکتاه و عله »> فاو غصب‌داراً 


وباعبا وسلما وأقر بذلك والمشتري ينكر صب البائع ولا بينة 
لصاحب الدار فهو عل الإختلاف في الغصب هو الصحيح . 


( إذا انيدم الدار يسكتاء وعمله ) بأن يحمل الحدادة والقصارة > وقد بقوله يسكتاه 
وعمه>لأنه لو انهدميغير سكناه وفع بآ قة>ماوية لا يضمن عند أبي حشيفة وأبييوسف. 

فان قلت كيف يعرف نقصان الأرض . قلت قبل ينظر بك تستأجر قبل أن 
تزرع وم تستأجر بعد . وقبل بک تباع قبل ذلك وک تباع بعده قبغرم ما بين 
ذلك من النقصان . 

( فاو غصب دارا وباعبا وسامها ) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري فلذلك د كره 
بالغاء»وهي من مسائل الأصل » وممناء إذا باعها ثم اعترف بالغصب » وهو معنى قوله 
( وأقر بذلك ) أي بالغصب ( والمشتري ينكر غصب البائع ولا بينة لصاحب الدار ) 
على أنها ملكه قد به » لآنه إذا كان له بينة لا ضمان على البائع بالإتفاق » لآنه يمكنه أخذ 
دار بالبينة ( فهو على الاختلاف ) المشهور ( في الغصب ) أي في غصب العقار فعند أبي 
حنبفة وأبيبو سف « رح » لا ضبان عليه خلافاً محمد وزفر والشاقمي ( مو الصحيح ) 
احترز به عما قال بعضهم أنه يحب على الكل هنا الضمان بالبيع والتسلم بالاتفاق › ألا 
ترى إلى ما قال الحم الشبيد في كافيهرجل غصب دار رجل فباعها وتساهها ثمأقر بذلك» 
ولمس لرب الدار بيئة . قال لا ضمان على الغاصب لآأنه ل يغيرها عن حالما . وقال أبو 
يوسف أن أراه ضامنا قممتها استحسن ذلك » وهو قول محمد » رجع أبو يوسف عن هذا 
إلى قول أبي حنيفة أنه لا ضمان عليه . 

فان قبل إذا شهد بدار الإنسان وقضى له بها ثم رجعا ضمنا قيمتها للمشبود عليه 
بالاتفاق وإتلافبما كاتلاف البائع بالبيع والتسلم »> ولا ضمان على بائعه عندهما . وأجبب 
بأن مسألة الشبادة على قول عمد « رح » وعلى تقدير أن يكون قول الجيع فالفرق بين 
المسألتين أن إتلاف في مسألة الشبادة حصل بشهادتهما > حتى لو أقام الببنة على الماك 


YY 


قال وإت انتقص بالزراعة يغرم النقصان لانه أتلف البعض 

فبأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل . قال وهذا عند أبي حنيفة 

وخ#مدد هرح > . وقال أبو يوسف « رح » لا يتصدق بالفضل 

وسنذكر الوجه من الجانبين . قال وإذا هلك النقلي في يد الغاصب 
بفعله أو بغير فعله 


لنفسه لا تقبل بمنته والعقار يضمن بالاتلاف . وأما في مسألتنا فالإتلاف لم يحصل بالبسع 
والتسلم بل يعجز امالك عناثبات ملكهبيته» ألا ترى أنه لو أقام البينة على أنه ملكه 
قضى له بها » فلهذا لا يكون البائع ضامنا . 

( قال وإن انتقص بالزراعة يغرم النقصان ) أي قال في الجامع الصغير » وإذا انتقص 
بالزراعة ©» يعني العقار المغصوب والمكان المغصوب بالزراعة ضمن النقصان ولا يعم فيه 
خلاف > وقد مر تفسير النقصان عن قريب . وقال السعدي إن كان عرف أمل تلك 
القرية نهم يزرعون أرض الغير بغير إذنه على وجه المزارعة من غير إذن وعقد لرب 
الأرض أن يطالبه بحصة الأرض . وذكر أبو اللبث في هذه الصورة الزرع للزارع وعليه 
نقصان الأرض ( لأنه أتلف البعض ) أي بعض الأرض والعقار يضمن بالاتلاف بلا خلاف 
( فمأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل ) أي يأخذ الغاصب رأس ماله » وهو البذر وما 
أنفق وما غرم » أي قدر ما غرم من نقصان الأرض ويتصدى با زاد » لآنه مستفا د كسب 
خبيث صورة مثلا خرجت أربعة اكرار ونقصتها الزراعة وبذره كر ولحقته مؤنة “وقدر 
قيمة النقصان كر فالفضل الخارج عن رأس ماله كر فيتصدق . 

( قال وهذا عند أبي حنيفة وحمد رحمهما الله) أي وجوب التصدق بالفضل عندهما 
( قال أبو يوسف لا يتصدق بالفضل ) لأن النبي عنه ربح مالم يضمن > وهو قد ضمن 
( وسنذكر الوجه من الجانبين إن ثاء الله تعالى ) أي عند قوله ومن غصب عبداً 

( وقال وإذا هلك النقلي ) أى الذي ينقل ( في بد الفاصب بفعله أو بفسير فمله 


۲۸ 


طا وق اک : نسخ الختصر » وإذا هلك الغصب والمنقول هو 
0 وهذا لان العين دخل في ضمانه 
بالغصب السابق إذ هو السبب » وعند العجز عن رده تجب رد 
القيمة أو يتقرر بذلك السبب » ولهذا تعتبر قيمته يوم الغصب » 
وإن نقص في يده ضمن النقصان » 


ضمنه ) لأن الفصب فيا ينقل على ما مر ( وفي أكثر نسخ الختصر ) أى القدوري ( وإذا 
هلك الغصب ) أى المفصوب ( والنقولهو المراد لما سبق أن الغصب فما ينقل) أى يكون 
فيا ينقل » لأنه لا يتصور في غير المنقول والمفصوب مضمون عليه جرد الغصب على معني 
أنه يحب رده وإت كان قان ومثله في المثلي إن كان هالكا ؛ وقيمته إن م يكن مثليا » 
فاذا كان الضان بالغصب تقرر الضان بالملاك فم يتفاوت بين أن يكون هلاكه بفعله أو 
بغير فعله » وهذا وجب عليه قيمته يوم الغصب . 

( وهذا ) أى وجوب الضان ( لأن العين دخل في ضيانه بالغصب السابق» إذ هو ) 
أى الغصب ( السبب ) أى سبب الضمان على ما قررته أنفاً ( وعند العجز عن رده)أى 
رد المغصوب عينه ( تحب رد القيمة ) هذا على قول من قال إن الموجب الآصلى في الغصب 
رد العين ( أو يتقرر بذلك السبب ) أى وتقرر القيمة بذلك السبب هذا على قول من قال 
ا موجب الأصلي هو القيمة » وإنما ذكر كلامه بالترديد تنبيهاً على ما ذكر يقبل هذا من 
اختلاف المشايخ في الموجب الآصلى ( ولهذا ) أى ولكون الغصب السابق مو السبب 
( تعتبر قيمته يوم الغصب ) فعم أن الموجب الأصلي هو القيمة . 

( وإن نقص في يده ضمن النقصان ) أى إذا رد المغصوب بعدما نقص في يده يازم 
النقصان » سواء كان النقصان في يده بأن كانت جارية فأعورت أو شابة صارت عند 
الفاصب عحوزة أو اهدة الثديين واتكسر ٹدہا > أو لم یکن في يده بأن كان عبداً 
حترفاً نسي ذلك عند الغاصب أو قارئا نسي القرآن ففي هذا كله يضمن النقصان 
ولا يعلمى فيه خلاف > هذا إذا كان النقصان يسيراً ..أما إذا كان كثيراً 
يتخير المالك بين الآخذ وتضمين النقصان والترك مع تضمين جميع قبمته» كذا في المبسوط 


۹ 


الانه دل جميع أجزاته في ضمانه بالقصب فما تعذر رد عينه يجب 

رد قيمته » بخلاف تراجع السعر إذا رد في مكان الغصب ء لانه 

عبارة عن فتور الرغبات دون قوت الجزء » وبخلاف المبيع , 
لأنه ضمانعقد » أما الغصب فقبض » 


وعند الثلاثة للمالك أخذ المين.مع قيمة النقصان ء سواء كان فاحشا أو يسيراً ( لأنددغل 
جيع أجزائه في ضمانه بالغصب ) أى لأن الشأن دخل جيم أجزاء المغصوب في ضمان 

( فما تعذر رد عبنه يحب رد قبمته ) أى فكفل جزء من أجزاء المغصوب تعذر رد 
عينه يحب رد قيمته . وأما إذا تمير نقصانه مثل أن ولدت المبيعة عند الغاصب 
فردها وفي قممة الولد وفاء بنقصان الولادة فلا يضمن الغاصب شا عندة غلافا 
لؤفر رحمه الله . 

( بخلاف تراجع السعر ) أى لا يضمن الغاصب ما نقص من قممته يتراجع السعر يلا 
خلاف بين العاماء ( إذا رد في مكان الغصب ) قبد به لأنه إذا لم يكن فبِه يخير امالك 
بين أخذ القيمة والانتظار إلى الذهاب إلى ذلك المكان » فمسترده لأن النقصان دخل من 
قبل الغاصب بنقله. إلى هذا المكان »-فكان له أن يازم الضرر ويظالبه بالقيمة ولة أن 
ينتظر ( لأنه ) أى لأن تراجع السمر ( عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزه ) لأن 
فتور الرغبات شيء أحدثه الله في قلوب الساد.» فلا وجب ذلك تغبير الأحكام : 

( ويخلاف المببع )على قوله بخلاف تراجع السعر» يعني إذا نقص شيء من قيمةالمبيع 
في يد البائع بفواتوصف منه قبل أن يقبضه المشتري لا يضمن البائع شتا لنقصانه »“حتى 
لا يسقط شيء من الثمن عن المشترى بسبب نقصان الوصف وإن فحش النقصات» كما لو 
اشترى جارية بائة مثلا فأعورت في يد البائم فصارت تساوى خمسين كان المشترى مخيراً 
بين امضاء البيع وفسخه » فاو اختار البيع وجب عليه تسليم تام المائة كما شرط ( لأته 
ضمان عقد ) أى لان ضمان المببع ضمان عقد » والأوصاف لا تضمن بالعقد( أما الغصب 


خرف 


والاوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد على ما عرف. قال «رض» 
ومراده غير الربوي » أما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع 
استرداد الاصل لانه يؤدي إلى الربا . قال ومن غصب عبداً فاستغله 


فقبض ) لأنه فمل على الذات حمبع أجزائها وصفاتها » فكانت مضمونة » وهو معنى 
قوله ( والأوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد ) أى لا يضمن بالعقد » لأن العقد برد على 
الأعيان لاعلى الأوصاف (على ما عرف) عند قوله إن الغصب اثبات المد بازالةيد المالك 

( قال ومراده غير الربوى ) أى قال المصنف رحمه الله ومراد القدورى بقوله وإن 
نقص في يده ضمن النقصان غير المال الربوى ( أما في الربويات ) أى أما في الاموال 
الربويات والاموال الربويات التي لا يحوز ببعها يحنسها متفاضلا (لا يمكنه تضمين النقصان 
مع استرداد الاصل لانه يؤدى إلى الربا ) لانه إذا كان المفصوب من الاموال الربوية 
لا جوز له تضمين النقصان إذا أخذ العين احترازاً عن الربا . 

وقد قال الكرخي في مختصره وإن كان ما لا جوز ببعمه بجنسه متفاضلا مثل أن 
يغصب حنطة وصب فيه ماء أو غير ذلك منالحبوب أو يغصبإناء فضة أو درم أو دانير 
فبتهشم الإناء من يده أو يكسر الدراهم فتصير عل أو الدنانير فتصير قراضة > فان صاحب 
ذلك بالخبار إن شاء أخذا ذلك لا شيء له غيره » وإن شاء تر که وضمنه مثل قرمته من 
الذهب » و كذلك إذا كان الإناء من ذهب فو بالخمار إن شاء أخذه بعينه » وإن شاء أخذ 
قممته من الفضة » و كذلك يازمه الصفر والنحاس والشبه والرصاص . وفي المنسوط 
استبلك قلب فضة فعليه قبمته من الذهب مصوغا . وقال الشافعي « رح » يضمن قممته . 
ولأصحابه فبه وجهان أصحبما أنه يضمنه بجنسه وتكون الزيادة بقابلة الصنعة » وبه قال 
الحنبلي » لأن الربا يحري في العقود لا في الغرامات . وفي وجه يضمن نقصه بغير 
جنسه » وبه قال . 


( قال ومن غصب عبداً فاستغله ) هذا لفظ الصدر الشبيد حسام الدين في الجامع 


۳١ 


فنقصته الغلة فعليه النتقصان لما بينا » ويتصدق بالغلة . قال « رض » 
وهذا عندهما أيضاً » وعنده لا يتصدق بالغلة» وعلى هذا الخلاف 
إذا أجر المستعير المستعار لأبي يوسف أنه حصل في ضمانه وملكه , 
أما الضمان فظاهر » وكذلك الملك في المضمون , لأن المشمونات تملك 
بأداء الضمان مستنداً إلى وقت الغصب عتدنا . وما أنه حصل يسبب 


الصغير > ومعنى استغله أجره وأخذ الاجرة ( فنقصته الغلة ) أي العمل في الاجارة جعله 
مبزولاً . وني المبسوط ل يذ كر نقص الغلة ( فعليه النقصان لما ببن[) أي عند قولة لأنه 
دخل جمبع أجزائه في الضمان بالغصب » ويحوز أن يكون بيار: »> ويجوز أن يكون 
إشارة إلى قوله لأنه أتلف البعض والغلة الغاصب وقال الشافعي وأحمد ومالك رحهم الله 
لأن الأجر عوض للمنافع المماو كة لرب العبدفلعلكهاالقاصب. قلنا وجوب الاجرة بالعقد 
لأن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد والعاقد هو الغاصبفهو الذي جعل منافعه بالعقد مال؟ فكان 
هو أولى > لكن يتصدق بها إشارة إليه بقوله ( ويتصدق بالغة ) لأا حصلت 

( قال وهذا ) أي قال المصنف التصدق بالفة ( عندها أيضاً ) أي عند أي حنيفة 
ومد رحا الله ( وعنده ) أي وعند أبي يوسف ( لا يتصدق بالغة ) لأنه يطيب له » 
وهذا قوله الأول . وقوله الآخر مثل قولما > هكذا ذكر الفقمه أبو اللمث رحمه الله 

( وعلى هذا الخلاف.) أي الخلاف المذكور ( إذا آآجر المستعير المستعار ) وأخذ 
اجرته لا يطيب له عنده خلافا لأبي يوسف « رح:»» و كنذا على الخلاف لو أجر المودع 
الوديعة ( لأبي يوسف « رح » أنه حصل في ضانه وملكه » أما الضان فظاهر » و كذا 
الملك في المضمون > لأن المضمونات تلك بأداء الضان مستنداً إلى وقت الغصبعندة ) 
أي حال كون التملك مسنداً إلى وقت الضمان فمكون مالك] تملك من وقت الضمان » 
فيطيب له ككسبه المبيع بعد القبض . 

(ولهما ) أي لأبي حنيفة ومد رحممما الله ( أنه ) أي أن الغلة وتذ كير الضميرياعتبار 


الضف 


خبيث وهو التصرف في ملك الغير » وماهذا حاله فسبيله التصدق إذ 

الفرع يحصل على وصف الأصل والملك المستند ناقص فلا ينعدم به 

الحبث . فلو هلك العبد في يد الغاصب حتى ضمنه له أن يستعين بالغلةني 

أداء الضمان » لأن الخبث لأجل امالك » ومذا لو أدى إلبه يباح له 
التناول فبزول الخبث بالأداء إلبه » 


الكسب ( حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير ) والح يثبت مضاف] إلى 
سببه فلا بد منثبوت الخبث فما يحم ذلك السبب ( وما هذا حاله ) ما بمعنى الذي»وذا 
إشارة إلى قوله وهو التصرف في ملك الغير ( فسبيله التصدق إذ الفرع يحصل على وصف 
الأصل ) أصله حديث الشاة المصلية على ما يأتي ببانه إن شاء الله تعالى ( والملك المستند 
ناقص فلا ينعدم به الحبيث ) فأجاب بقوله الملك المستند إلى الضمان ناقص » يعني في 
كونه ثابتاً فيه من وجه دون وجه »© ولهمذا يظهر في حت القائم دون الغائب فلا 
ينعدم به الخبث . 

( فلو هلك العبد بيد الغاصب ) سواء كان بفعله أو بفعل غيره ( حتى ضمنه )أي حق 
ضمن الغاصب العبد ( وله ) أي الغاصب ( أن يستعين بالغلة في أداء الضمان )لأنماملكه 
والخبث حت الملك » أشار إلبه بقوله ( لأن الخبث لأجل المالك » وهذا ) أي ولأجل 
كون الخبث حت المالك ولم يقل لكونها ملكا له ( لو أدى ) أي الغاصب الغلة ( إليه ) 
أي إلى المالك مع أداء العبد ( يباح له التناول فيزول الخبث بالأداء إلبه ) أي إلى المالك» 
لأن الحبث كان لق المالك فيزول بالصرف إلمه . قبل هذا إذا كان فقيراً » وإن كان غا 
فيه روايتان . قال شيخ الإسلام رمه الله علي الدين الاسبيجابي ”2 في شرح الكافي 


)١(‏ الاسبيجابي اثنان في معجم المؤلفين » أما صاحب شرح الكافي فهو أبو نصر 
أحمد بن منصور » أما الآخر فمو بهاء الدين على بن مد » ولا يوجد من إسمه على الدين 
لكن المؤلف يذ كر من إسمه علاء الدين ول أجد له تعريقا » اه مصححه . 


۳ 


بخلاف ما إذا باعه فبلك في يد المشتري ثم استحق وغرمه ليس له 

أن يستعين بالغلة في أداء الثمن إليه لأن الخبث ما كان لمق المشتري 

إلا إذا كان لا جد غيره لأنه محتاج إليه فله أن يصرفه إلى حاجة 

تفسه » فلو أصاب ما لا يتصدق بثله إن كان غنياً وقت الاستعمال » 
وإن کان فقيراً فلا شىء عليه لما ذكرنا 


. والصحيح أنه يجوز الصرف إلى المالك وإن كان غنماً عوضا عن الحلاك لما قلنا‎ ٠ 
بخلاف ما إذا باعه ) هذا يتعلتى بقوله فان هلك العبد في يد الغاصب » يعني إذا باع‎ ( 
الغاصب العبد المفصوب بعد الاستغلال ( فبلك في يد المشتري ) أي فيلك العبد في يده‎ 
ثم استحق ) أي العبد بأن ظبر له مستحقى ( وغرمه ) أي غرم المشتري العبد » أى‎ ( 
قيمته ( لبس له أن يستعين بالغلة في أداء الثمن إليه) أي لبس للبائع أن يستعين بغلةالعيد‎ 
» في أداء الثمن إلى المشتري ( لآن الخبث ما كان لمق المشتري ) حتى بزول بالصرف إلبه‎ 
. بخلاف الأول » لان الخبث فيه لتق المالك فيزول بوصول الغلة إلبه‎ 

( إلا إذا كان ) أي الغاصب ( لا يحد غيره ) أي غير الغلة بتأويل الكسب أو الاجر 
أو الال ( لانه محتاج إليه ) لتفريغ ذمته وتخليص نفسه عن الحبس ( وله ) أي وللمحتاج 
( أن يصرفه إلى حاجة نفسه ) وهو أولى بذلك » لانهاملكهوإن كان فبه خبث ( فاو 
أصاب مالا ) يعني لو أصاب مالا “بعد أنصرف الغلة عن الضمان ( يتصدق مثله إن كان 
غنياً وقت الاستعمال ) أي وقت استبهلاك الثمن . 

( وإن كان فقيراً ) يوم استهلك الثمن ( فلا شيء عليه ) يعني ليس عليه أن يتصدق 
بشيء منذلك ( لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله لانه محتاج إليه » كذا قال الاترازي . وقال 
الكاكي هذا إشارة إلى قوله وما هذا حاله فسممله التصدق . وفي الذخيرة هذا إذا 
أجر الغاصب العبد أما إذا أجر العبد نفسهصحت الإجارة»فإنةيأخد العبد الاجرةيأغذها 
المالك مع العبد بلا خلاف لاحد » ولو أخذه الفاصب من العبد وأتلفه لا ضمان علبه عند 
أي حنيفة رحمه الله » وقالا يجب عليه الضمان » وبه قالت الثلاثة لانه أتلف مال الغبر 


تغرف 


قال ومن غصب ألفأ فاشترى بها جارية فباعبا بألفين ثم اشترى بالألفين 

جارية فباعبا بثلاثة لاف درهم فإنه يتصدق بجميع الربح » وهذا 

عندهما . وأصله أن الغاصب والمودع إذا تصرف في المخصوب أو 

الوديعةوربح لا يطيب له الريح عندهما » خلافاً لأبي يوسف «رح»» 

وقدمرت الدلائل . وجواببما في الوديعة أظبر لأنه لا بستند الملك إلى 

مأ قبل التصرف لا نعدام سبب الضمان فل يكن التصرف ف ملكه. ثم 
هذا ظاهر فيما يتعين بالإشارة » 


وله نعم أنهمالالمالك4ولكته لا عصمة له في حتى الغاصب »فا شبه نصا ب السرقة يمد القطع. 

( قال ومن غصب ألفا ) أى قال في الجامع الصغير ( فاشترى بها جارية فباعبا بألفين 
ثم اشترى بالالفين جارية فباعها بثلاثة لاف درم فإنه يتصدق يجميع الريح »> وهذا 
عندهما ) أى التصدق بجميع الريح عند أبي حتيفة وعحمد رحمهما الله لانه ملك ببيث »> 
وبه قال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية » وبعض أصحاب مالك «رح» وقالالشافمي 
« رح » في القديم وأحمد « رح » الربح للالك والمشترى ملكه ٠.‏ ولو دفع الملك من الحر 
إلى آخر مضاربة فالحك في الربح على ما ذكرنا من الخلاف » ولمس للمالك من أجرالعامل 
شيء عند أحمد > لانه لم يأذن له العمل في ماله ولا على الغاصب إن كان المضارب عا 

( وأصاه ) أى أصل الخلاف ( أن الغاصب و المودع إذا تصرف في المغصوب أو 
الوديعة وربح لا يطيب له الربح عندهما خلافاً لابي يوسف > وقد مرت الدلائل ) أىفي 
مسألة ومن غصب عبداً فاستغله ( وجوابهما ) أى جواب أبي حنيفة ومحمد « رح» (في 
الوديعة أظهر » لانه لا يستند الملك إلى ما قبل التصرف لانعدام سبب الضمان » فم يكن 
التصرف في ملكه ) فيكون الربح خبيثاً . 

( ثم هذا ) أى عدم طيب الربح ( ظاهر فيا يتعين بالاشارة ) كالمروض » لان المقد 


7 کے 
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أما فيما لا يتعين كالثمنين فقوله في الكتاب اشترى با إشارة 
إلى أن التصدق إنما يحب إذا اشترى بها ونقد منبا الثمن » 
أما إذا أشار إلا ونقد من غيرها أو نقد منبا » وأشار إلى 
غيرها أو أطلق إطلاقاً وتقدمنبا يطيب له »> وهكذا قال الكرخي 
«رح»» لأن الإشارة إذا كانت لا تفيدالتعيين لا بد أن يتأ كد 
بالنقد ليتحقق الخبث . وقال مشايخنا لا يطيب له قبل أن يضمن » 
وكذا بعد الضمان يكل حال » وهو المختار لإطلاق الجواب 


في الجامعصين 


يتعلق بها حتى لو هلك قبل القيض يبطل البيع فيستفيد الرقبة واليد في المبيع بلك 
خبيث فبتصدق به ( أما فيا لا يتعين كالثمنين ) أى الدراهم والدنانير ( فقوله في 
الكتاب ) أى قول محمد في الجامع الصغير ( اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما 
بجب إذا اشترى بها ونقد منها الثمن ) قال فخر الاسلام لان ظاهر هذه العبارة تدل 
على أنه أراد يها . 

( أما إذا أشار إليها ونقد من-غيرها أو نقد منبا» وأشار إلى غيرها أو أطلقاطلاقاً 
ونقد منها يطب له ) وهذه أربعة أوجه »ففي واحد منبالايطيب. وفيالباقي يطيبوذكر 
في المبسوط وجهاً آخرلايطيب فيه أيض) »وهو أنهدفع إلى البائعتلك الدراهم أولآثم اشتزى منه 
بتلك الدراهى ( وهكذا قال الكرخي « رح » ) أراد أن هذا التفصمل في الجواب هو 
قول الكرخي ( لان الاشارة إذا كانت لا تفيد التعبين ) يستوى وجودها وعدمما فعند 
ذلك ( لا بد أن يتأكد بالنقد ) منها(لتحقيق الخبث ) والفتوى على قول الكرخي» ذكره 
في التتمة والذخيرة لكثرة الحرام دفء] للحرجعن الناس.. 

( وقال مشايخنا « رح » لا يطيب له قبل أن يضمن » و كذا بعد الضمان بكل حال ) 
اى في الوجوه كلها ( وهو الختار لاطلاق الجواب في الجامعين ) _أى في الجامع الكبير 
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' والمبسوط . قال وإن اشترى بالألف جارية تساوي الفين فوهبها . 
أو طعاماً فأكله لم يتصدق بشىء » وهذا قوم جميعاً ‏ لأن الربح 
إنما بتبين عند اتاد الجنس 
٠‏ فصل فيما يتغير بفعل الغاصب 
قال وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب 


والجاعالصغير ( والضاربة ) أى وفي المضارية من كتاب المسوط حيث قال يتصدق 
يجحميع الربح مطلقاً 

( قال وإن اشترى بالألف جارية ) أي قال في الجامع الصغير وإن اشترى الغاصب 
بالألف المغصوبة والحرا م جارية ( تساوي ألفين فوهبها » » أو طعاما ) أي أو كان طعاماً 
ا ر 
إنا يتين عند اتحاد ا جنس ) بأن يصير الأصل > وما زاد عليه دراهم وم يصر فلا يظهر 
الربح . وفي جامع أبي البسر هل يباح له الوطءوالأكل الصحبح أنه لا يباح» لأن فيالسبب 
نوع خبث »> ولهذا الممنى بعض الظامة الذي فيهم قليل تقوى يشترون الأشاء نسيئة 
ويصرفونها إلى حوائجهم » ثم يقضون الأثمان . 

وفي جامم ال حبوبي ونوادر أبي سماعة غصب ثوب أو كرا فاشترى به طعاما لا يسعه 
أن يا كل حتى يؤدي قبمقبالثوب أو مثل الک . ولو غصب دراهم فاشترى بها طعاماً 
وسعه أكله » لث الثوب إذا استحق ينتقض البيع » بخلاف ما إذا e‏ 
ولو اشترى الثوب والكر المفصوبين جارية لا يحل له وطؤها . أمالو تزوج بالثوب أو 
بالكر حل وطؤها » لأن باستحقاق المهر لا ينتقض النكاح . 

( فصل فيا يتغير بفعل الفاصب ) 

لما ذكر حقيقة الغصب وحكمه أعقبه بذكر مايزول به ملك المالك لأنه 
عارض »> وحقه الفصل . 

( قال وإذا تغيرت العين المغصوبة ) أي قال القدوري رحمه الله ( بفعل الغاصب) قبد 
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حتى زال اسمبا وأعظم منافعبا زال ملك المغصوب منه عنما وملكبا 
الغاصب وضمنبا » ولايحل له الاتتفاع بها حتى يودي بدلا کمن 
غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخما أو حنطة فطحنبا 


به احترازاً جما إذا تغير بدون فعله » ا إذا صار العنب زيسبا أو خلا بنفسه والحلمبليناً 
والرطب ترا فالمالك بالخمار إن شاء أخذه وإن ث!ء تركه وضفنه. ولو صار العنب زييباً 
يحمله ملكه » كذا في فتاوى العتابي ( حتى زال إسمها ) احترز به عن غصب شاة 
وذيحها » حيث ل بزل ملك مالكباء لأنه لم بزل اسمها يقال شاة مذبوحة > شاة حية 
( وأعظم مناقمها ) وذكر هذا لمتناول الحنطة إذا غصبها وطحنما » فان المقاصد المتعلقة 
بعين الحنطة كجملها هريسة و كشكا ونشا وبذراً وغيرها بزول بالطحن » والظاهر 
أنه تأكيد » لأن قوله زال اما تناوله » فإنها إذا طحنت صارت تسمى دقيقا لا حنطة» 
ومثل ذلك يقوله كمن غصب شاة ... إلى آخره ( زال ملك المغصوب منه عنها) حتى 
لو أراد أن يأخذ عين الدقيق مثلا لمس له ذلك ( وملكبها الغاصب وضمنها فلا يحل له 
الاتتفاع بها حتى يؤدي يدها ) أي بدل العين المغصوية وهو المثل أو القيمة . 

( كمن غصب شاة وذيحها وشواها أو طبخبا ) هذا مثال لتغير العين المفصوبة» وقيد 
بالشي والطبخ احترازاً عا إذا دحاو يشو ول يطبخ» حبث لا ينقطع حق المالكعنماء 
ولهذا قال ظبير الدين اسحاق بن أبي بكر الولوالجي في فتاواء ولو غصب شاة فذيحها 
قالمالك بالخبار إن شاء أخذها ولا شيء له «.غيرها > لآن الذبج تقريب إلى مقصود وهو 
اللحم ولا يمد غصبا > وإن شاء ضمنه قيمتها يوم الغصب لأجل التبديل» وكذا إذا سلخما 
واريها ول يشوها > وقال عمد إن شاء أخذ الشاة وضمنه النقصان وهذا أصح ٠‏ لأن بعض 
المنافع تفوت بالذيح > انتهى . 

( أو حنطة فطحتها ) أي أو غصب حنطة فطحنما فصارت دققا . وقال الكرخي 
وإذا غصب حتطة فطحنها فإن أيا حنيفة وحمد قالا لا سبيل لرب الحنطة على الدقيق > 
“#وكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حشسفة « رح » » وطى الغاصب حنطة التي غصب . 
وقال ابن سماعة عن أبي يوسف د رح » لا يأخذ المخصوب منه الدقيق مكان الحنطة > 
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أو حديداً فاتخذه سيفاً ¢ أو صفراً فعمله آنية» وهذا كله عندنا 3 وقال 
الشافعي لاينقطع حق امالك وهو رواية عن أبي يوسف 


لكن أبسع الدقيق واشترى له حنطة مثل حنطته وهو أحتقى بذلك من جميع الغرماء إن 
مات الغاصب » لأنه شبه وهو أحقى به من غيره » ولذلك لو غصب دقيقا فخإزه أو غزلاً 
فنسجه أو قطنا فغزله ونسجه فهو مثل ذلك يباع له ذلك فيعطى مثل قطنه ومثل طعامه 
إن أبى الغاصب أن يدفم إلبه ذلك . 

و3 ابن سماعة عنه في موضع آخر أن رب الحنطة بالخيار إن شاء ضمنه حنطة 
مثل حنطته ودفع إلبه الدقيق » وإن شاء أخذ ذلك الدقيق وإبراء الطاحن لأن متاعه 
بعيئه » قال شالف أبو حنيفة رحمه الله في هذا وجعله بالخيار على ما وضعت» و كذلك إن 
وهبه الغاصب أو باعه أو تصدق به » فار ذلك كله باطل » ولرب الطعام أن بأخذ 
شه بعينه » وكذلك لو غصبه لما فشواه أو طمخه» وكذلك لو غصبه ممسما أو زيتوناً 
فعصره › و كذلك لو غصبه تراب فلته أو طبخه آجرا أو اتخذ منه 1نبةالخزف» أو جعله 
جبباباً قال فإن لم يكن التراب تمن فلا شيء عليه ولا بأس بأن ينتفع به . 

فان غصب طماما فزرعه فإن علنه مثله في قول أبي حنيفة ومد رحمها الله ويتصدق 
بفضله . وفي قول أبي يوسف لا يتصدى بفضله » ولا بأس بأن ينتفع به قبل أن يرضى 
صاحبه » و كذلك نوى غرسة واتخذ منه نفلا فبو ضامن لقممته . قال وكذلك صنوف 
الشجر » انتهى كلام الكرخي . و كذلك لو غصب بيضاً فحضنه فصار دجاجا أو غصب 
زيتا فجمله في بزر له كثير فغلب عليه البزر فصارا بزراً » أو غصب‌عصفراً فصبغ به فلا 
سبيل لصاحب هذه الأشاء على شيء مما ذ كرناه» ولكن يضمن الغاصب حقه الذيغصبه 
إياه ولا شيء له من ذلك . 

( أو حديداً فاتخذه سبفا > أو صفراً فعمله آنية ) أي أو غصب حديداً فاتخذه 
سفا » أو غصب صفراً فعمله آنبة > والصفر بالكسر . قال أبو عبيد الصفر يكسرالصاد 
وهو الذي يعمل منه الأواني . قلت هو نوع من النحاس وهو الأصفري لون الذهئب (وهذا 
كله عندنا ) يعني زوال تملك المالك وقلك الغاصب وضانه عند ٠.‏ . 

( وقال الشافمي « رح » لا ينقطع حتى المالك وهو رواية عن أبي يوسف « رح ») 
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غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان عنده » لأنه يؤدي 

إلى الربأ » وعند الشافعي « رح » يضمنه » وعن أبي يوسف « رح» 

أنه يزول ملكه عنه لكنه يباع في دينه وهو أحق به من الغرماء بعد 

موته . للشا فعي « رح » أن العين باق فيبقى على ملكه وتتبعه الصنعة » 

كما إذا هبت الريح في الحنطة وألقتبا في طاحونة الغير فطحنت » 
ولا معتبر بفعله » 


وهو قول أحمد « رح » أيضاً ( غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان عنده ) 
أي عند أبي يوسف ( لأنه يؤدي إلى الربا ) لأنه يأخذ عين حقه مع شيء آغر » اذ 
الدقيق هوعين الحنطة . . . لأن عم لالطحن وتفريق الآخر لا في احداث مالم يكن موجوداً» 
- وتفريق الآخر لا يبدل العين كالقطع فى الثوب » ألا ترى أن الربا يحري ببنها ولا يحري 
الربا الا باعتبار المجانسة . 

( وعند الشافعي « رح » يضمنه ) أي النقصان » لان على أصله تضمين النقصان مع 
أخذ العين في الاموال الربوية جائز » وهو رواية ( عن أبي بوسف أنه بزول ملكه عنه 
لكنه يباع في دينه » وهو أحتى به من الغرماء بعد موته ) فيشتري له به حنطة مثل 
حنطته » فلو مات الغاصب فالمالك أحتى به من سائر الغرماء » لانه زال ملكه ويده 
يسبب م برض به . وفي الإيضاح عن أبي يوسف ثلاث روايات »> أحدها 
كقولما وقد ذكرناها . 

( للشافعى أن العين باق فسقى على ملكه ) هذا عطف على قوله لانه يدي الى الرياء 
وتقريره أن بقاء العين المغصوبة يوجب بقاءها على ملك المالك لا الموجب الاصلى في الغصب 
رد العين عند قمامه » ولولا بقاؤه على ملك المالك لما كان كذلك >“ والعين باق فسقى على 
ملكه ( وتتبعه الصنعة ) الحادثة » لانها تابعة للأصل فالمالكصاحب الاصل وللغاصب الشفعة 
فبترجح صاحب الاصل على صاحب التبم . 

( كا اذا هبت الريج في الحنطة وألقتها في طاحونة الغير فطحنت )فان الدقيق يكون 
مالك الحنطة » كذلك هذا ( ولا معتبر بفعله ) هذا جواب عما يقال أن مثل هذا تثبل 
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لأنه محظور فلا يصلح بيا للملك على ما عرف » فصار كما إذا 

اتعدم الفعل أصلا وصار كما إذا ذبح الشاة المخصوية وسلخا وأربها . 

ولنا أنه أحدث صنعة متقومة فصير حق المالك هالكاً من وجه 
ألاترى أنه تبدل الإسم وفات معظم المقاصد 


فاسد » لانه تحلل في صورة النزاع فمل الغاصب دون المستشهد يه > أجاب بقوله ولا 
معتبر بفعله ( لأنه حظور ) أي حرام ( فلا يصلح سبباً للملك على ما عرف ) في الأصول 
أن الفعل الحظور لا يصلح سا للنعمة وهو اللك ( فصار كا إذا اندم الفعل أصلا) 
وحمنئذ صارت صورة النزاع كالمستشهد به لاعالة ( وصار كما إذا ذبح الشاة المغصوبة 
وسلخها واريها ) بفتح الراء المشددة من التأريب“أو جعلما عضواً عضوا»فإنفم ل الغاصب 
فبه موجود ولمس بسيب للملك لكونه حظوراً . 

( ولنا أنه ) أي الغاصب ( أحدث صنعة متقومة ) لأن قممة الشاة تزداد بطبخها 
وشبها » و كذلك قممة الحنطة تزداد يحعلبا دقىقا وأحدائها ( فصير حى المالك هالكا من 
وجه ) لآن قبام الشيء إنا يعرف بصورقه ومعناه وقد فقدت الصورة . ْ 

( ألا ترى أنه تبدل الإسم ) وتبدل الإسم يدل على تبدل العين > فكأنه لم يبق المين 
الأرلى ( وفات معظم المقاصد ) فان المطلوب من عين المحنطة الزراعة والقلي واتخاذما 
هريسة > وبالطحن بطل هذا المقصود . 

فإن فلت المقصود الأصلى ني الحنطة وسائر المطعومات التغذي يها > فان الله عزوجل 
ما خلقم! إلا لمصالح الأنفس لتكون عدة لها » وبالزراعة استدامتها فكانت وسيل اليه » 
وبالطحن لم يفت ماهو المقصود » ولمذا بحري الربا بين الحنطة والدقيق > ولاريابين 
الحنطةوالدقدق “ولا ربا بين الحنطة والدقيق.ولا ربا بدونانجانسة»فإذا بقي ماهو المقصود 
لايكونمعظم المقاصد فائتاً قلت لا شكفيفواتالصورة فيفوت المعنى > لانمعنى الشيء قائم 
بصورته » ولا نسل أن المقصود هو الاكل > إذ المقلاء اعتادوا أكل عين الحنطة » بل بعد 
القلي » واتخاذها هريسة أو خبزا يستدعي وجود الدقيق بوجود الحنطة »> فكانت 
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وحقه في الصنعة قسائم من كل وجه فيترجح على الأصل الذي هو فأئت 
من وجه » ولا نجعله سببآ للملك من حيث أنه حظور ؛ بل من حيث 
انه إحداث الصنعة ¢ 


الوسملة إلى هذا المقصد الاصلى من غير الحنطة هو الزراعة > وكذلك المقصود من عين 
السمسم هو الزراعة » ومن عين العنب وجريان الربا بشبهة المجانسة من حيث الصورة » 
ومبناه على الإحتياط . 

٠‏ ( وحقه في الصنمة قائم من كل وجه ) هذا جواب عن قوله العين باق فيبقى على 
. ملكه » تقريره أن حت الفاصب أولى باعتباره » لان حقه قائم في الصفة من كل وجه»أي 
انبا موجودة من كل وجه فلا يضاف حدوثها إلى صاحب العين » بدليل أن المفصوب منه 
إذا اختار أخذ الدقيق يحب عليه أجرة الطحان > و كذلك لا يأخذ الثوب إلا ويعطيه 
ما زادت الصنعة فيه من الخماطة » وحتى الآخر في المصنوع قائم من وجه هالكمن وجه» 
لان حقه فيالثوب والئوب ثوب بالتركيب»والتر كيب بالقطع زال من وجه و بقي من وجه ٤فاو‏ 
زال كله لذهب ملكه > و كذلك بعض النافع القائمة زال بالقطع وحدث بالخياطة مام 
يكن » وهذا كمن غصب ابريسما فخاط بطن نفسه أو شاته م يجز نزع الابريسم لانه 
هالك من وجه > ( فبترجح على الاصل الذي هو فائت من وجه ) أي اذا كان كذلك 
فبت رجح حتى الغاصب على الأصل وهو حتى المالك الذي هو فائت من وجه > لأن الصناعة 
قائمة بذاتها من كل وجه › والعين هالكة فصارت الصنعة راجحة في الوجود » وترجيبحه 
يرجح إلى الحال > وترجمحنا إلى الوجود » فالرجحان في الذات أحتى من الال 
لأنها تابعة للذات . 

( ولا نجمله سببا لملك ) هذا جواب عن قوله ولا معتير بفعله » لآنه حظور »تقريره 
أننا لا نجعل فعل الغاصب من الطحن وغيره سيب ( من حيث أنه حظور » بل من حيث 
أنه إحداث الصنعة ) المتقومة إذ إحداث الصنعة مشروع في نفسه > وإنما حرم هما هنا 
بأن جعل مال الغير بمنزلة آلة له » فأشبه الاحتطاب يقدوم الغير والاصطياد بقوس الغير . 

( بخلاف الشاة ) هذا جواب عن قوله وصار کا إذا ذبح الشاة المغصوبة » تقريره أن 
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بخلاف الشاة » لأن اسما باق بعد الذبح والسلخ , وهذا الوجه 
يشمل الفصول المذ كورة ويتفرع عليه غيرها فاحفظه . وقوله ولا بحل 
له الانتفاع بها حتىيؤدي بدا استحسانا » والقياس أن يكون له 
ذلك وهو قول ا لجسن وزفر« رح » وهكذا عن أي حنيفة ات 


العلة حدوث الفمل من الغاصبعلى وجه تمدل الإسم والشاة لبست كذلك ( لآن إا 
باق بعد الذبح والسلخ ) حمث يقال شّاة مذبوحة ومساوخة > كا .يقال شاة حبة . 

فإن قبل الكلام فيها بعد التأريب ولا يقال شاة مأربة » بل يقال لحم مأرب > فقد 
حصل الفعل وتبدل الإسم وم ينقطع حت المالك . أجبب بأنه كذلك إلا أنه لما ذيحبافقد 
أبقى إسم الشاة فيها مع ترجبح جانب اللحمية فيها » إذ معظم المقصود مها اللحم ثم 
السلخ ثم التأريب بعد ذلك لا يفوت ما هو المقصود بالذيح > بل يحققه فلا يكون تبديل 
العين » بخلاف الطبخ بعد > لأنه ل يبق ما هو المتملق باللحم كا كان فلم يكن 
لصاحمها أن يأغذها . 

( وهذا الوجه ) أي وجه الإستدلال ببقاء الإسم على عدم الانقطاع » وبفوات الإسم 
على الانقطاع ( يشمل الفضول المذكورة ) أي التي ذكرهم ا القدوري من غصب الشاة 
وذنحها وغضب الحنظة وطحنبا » وغصب الحديد واتخاده سفا > وغصب الصفر وعمله 
آنية ( ويتفرع عليه غيرها ) أي على الفصول المذكورة غيرهم ا مثل خبز الدقيق ونسج 
الغزل وغزل القطن وعصر السه م > فانه يقطع حت المالك عندةا خلافا للشافعي ومن 
تابعه ( فاحفظه ) أي فاحفظ الذي يتفرع علبما واستخرجه بالقياس . 

( وقوله ) أي وقول القدوري ( لاحل له الانتفاع حتى يؤدي يدها استحصاناً ) 
فيه إشارة إلى أنه لا يحل له الانتفاع بالقضاء وقد نص في المبسوط أنه يحل بالقضاء ٠‏ لأنه 
بمنزلة الآداء لحصول رضى المالك عنده » لا يقضي إلا يطليه . 

( والقياس أن يكون له ذلك) أي الانتفاع قبل أداء البدل ( وهو قول الحسن وزقر 
« رح » وهكذا عن أبي حنيفة > رواه الفقيه أبو الآيث ) قال الفقيه أب الليث في باب 
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رواه الفقبه أبو الليث «٠ر‏ ح › . ووجهبه ثبوت الملك المطلق 

التصرف: ألا ترى أنه لو وهبه أو باعه جاز . وجه الاستحسان قوله 

عليه السلام في السلام في الشاة المذبوحة المصلية بغير رضاء صاحببا 
أطعموها الأسارى 


الغصب بعلامة النون من الواقعات الحسابية رجل غصب لها فطبخه » أو حنطة فطحنها 
كان عليه الضمان فصار ملكا له وحل أكل في قول أبي حنيفة «رح» » لآنه ملكه بالبدل. 
وقال مد في العبون لا يحل حتى برضى المالك » وهو قول أبي يوسف » انتهى . 

ونقل في آخر كتاب الغصبمن خلاصة الفتاوى عن فتاوى أهل سمرقند رج ل'غصب 
طماما فمضغه حتى صار مستهلكا » فاما ابتلم ابتلع حلالاً عند أبي حنيفة رضي الله عنه» 
وشرط الطمب عنده وجوب البدل » وعندهما أداء البدل » والفتوى على قولهما » انتهى . 
وقال الكرخي في مختصره قال الحسن قال زفر إذا طبخه أو شواه فقد صار مستہلکا 
له » وعليه القدمة > وله أن يأ كله ويطعمه من شاء رضى صاحبه بالقيمة أو / برض » 
وبه يأخذ الحسن . 

( ووجبه ) أي وجه القياس ( ثبوت الملك المطلى ) بكسر اللام» اجوز ( للتصرف؛ 
ألا ترى أنه لو وهبه أو باعه جاز ) لآنه ملكه بوجه عظور > فصار كالمقبوض على وجه 
بيع فاسد » حيث يصح بيعه . 

( وجه الاستحسان قوله ستو في الشاة المذبوحة المصلمة بغير رضاء صاحبها أطعموها 
الأسارى ) هذا الحديث رواه اثنان من الصحابة رضي الله عنهم » أحدهما رجل من 
الأنصار أخرج حديثه أبو داود في سننه في أول البيوع ثنا عمد بن العلاء أا ابن ادويس أن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله ل وهسو على 
القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه » فلا رجع استقبله داعي 
امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ووضع القوم فأكلوا ورسول الله ملك ياوك لقمته 
في فمه » فقال إني أجد شاة أخذت بغير إذن أهلها » فأرسلت المرأة » قالت يا رسول الله 
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إني أرسلت إلى البقيع أشتري شاة فلم أجد » فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن 
أرسل إل بها بثمنها فم يأخذ » فارسلت إلى امرأته فأرسلت ها إلى » فقال وز 
أطعميه الأسارى 2١١‏ . 

ورواه أحمد في مسنده حدثنا معاوبة بن حمر أبو اسحاق عن زائدة عن عاصم بن 
كليب عن أبيه أن رجلا من الأنصار قال فذ كره »> وهذا مسند الصحيح » إلا أن كليب 
ابن شهاب وأبو عاصم لم يخرجا له في الصحيح » وخرج له البخاري في رفع البدين . وقال 
ابن سعد ثقة > وذ كره ابن حبان في الثقات ولا يضره قول أبي داود > وعاصم بن كليب 
عن أبيه عن جده ليس يشيء > فإن هذا لبس من روايته عن أبيه عن جده » وأخرجه 
الدارقطنيفي سننه في الضحايا عن حميد بن الربيع ثناادريس به وحمند بن الربيع هو ازاز 
بخاء معجمة وزاي مكررة . 

وقال ابن الجوزي في التحقيق كذاب وتعقبه صاحب التق فقال وثقه عڻان بن أبي 
شيبة وقد تابعه مد بن العلاء کا رواه أبو داود ' والثاني ابن موسى أخرجحديثه الطبراني 
في معجمه ثنا أحمد بن القاسم الطائي ثنا بشر بن ا١‏ “يد ثنا أبو يوسف القاضي عن أي 
حنيغة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أدبي موسى أن رسول الل ايم زار قوما من 
الأنصار في دارم فنجوا له شاة فصنعو له منها طعاما فأخذ من اللحم شيا لبأ كله فمضغه 
ساعة لا يسيغه > فقال ما شأن هذا اللحم » قالوا شاة لفلان بحا حتى يجيء فترضيه 
في تمنها » فقال برست أطعموها الأسارى . ورواه في معجمه الأوسط ثنا أحمد بن القاسم 
الطاوي شا بشر بن الولمد به . 

( أفاد الأمر بالتصدق ) أي أفاد الحديث الأمر بالتصدق الحاصل فأفاد اموراً ثلاثة» 
الأول : الأمر بالتصدق الذي يدل على زوال ملك المالك إذ لو بقي الملك لامالك لأمر 
بالرد إليه تحرزاً عن إبطال ملك الإنسان»أو أمر بالبيع وحفظ الثمن عند خوف الفساد» 
لأن الإمام ولايته بيع مال الإنسان عند الحاجة . 


)١(‏ الحديث في الأصل فنه نقص > وتصحبحه من سننن أبي داود الجزء الثالث أول 
كتاب الببوع » اه مصححه ١‏ 
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الثاني : زوال ملك المالك > أشار إلبه بقوله ( وزوال ملك المالك ) بالنصب »> أي 
وأقاد أيضا زوال ملك المالك . ووجبه ماذكرتاه . 

الثالث : حرمة الانتفاع قبل أداء البدل > أشار إلبه بقوله (وحرمة الانتفاع للغاصب 
قم ل الإرضاء ) بالنصب أيضا » أي وأفاد أيضا حرمة اتتفاع الغاصب با لغضوب قب لإرضاء 
المالك بالتراضي أو بالقضاء . وقال مد بن الحسن في كتاب الآثر أخبرنا أبو حنيفة 
« رح » عن عاصم بن كليب عن أبيه به » ثم قال ولو كان هذا اللحم باقبا على ملك مالكه 
الأول لما أمر به التبى رتد أن يطعم الأسارى » > ولكن لما رآء رج من ملك الأول 
صار مضموة) على الذي أخذه أمر بإطعامه 6 لآن من ضمن شيا فصار له عن وجه غصب 
٠‏ فإن الأولى أن يتصدق يه ولا يأكله . 

وأغرج الدارقطني في سننه عن عبد الواحد بن زياد عنعاصم بن .كليب به “ثم أخرج 
عن عبد الواحد بن زياد قال قلت لأبي حنيفة من أبن أخذت قولك في الرجل يعمل في 
مال الرجل بغر إذنه انه يتصدق بالنبح > قال أخذته من حديث عاصم بن 
كلمب هذا » اتنهى . 

فإن قلت قال السيهقي وهذا لأنه كان خشی‌علمہا الفساد وصاحبها كان غائباً فرأى من 
المصلحة أن يطعمها الأسارى ثم يضمن لصاحبها . قلت الإمام إذا خاف التلف على ملك 
غاب يسعه وتحبس ثمنه عليه كا ذكرنا . ولا جوز له أن تصدق يه . 

قان قلت هذا الحديث متروك الظاعر ». لأن المذهب أن التصدق الفح لا یمین 
المغصوب »> فكيف يصح التمسك به . قلت روي عن عمد أنه يتصدق بالاصل قبل أداء 
الضمان على أنا تقول إن الحديث بقتضي انقطاع حى الالك والتصدقء إلا أن التصدق 
ترك للمعارض > قبقي المك الآخر على ظاهره » ولا برد علمنا اللقطة » لان الشارع أمر 
يتصدقها بعد تعريغها وعجزها عن إصابة المالك وعن صبانه المال > وها هنا المالك معاوم 
ويمكن الرد عليه فلا تجوز التصدى بدون رضاه» كا لوعم صاحب اللقطة وأمكن الرد 
عليه » كذا د كره الإمام اليرعوي قوله المصلمة أي الشوية من صليت اللحم وغيره أضليه 
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ولأنتف في إباحة الانتفاع فتح باب الغصب فيحرم قبل الإإرضاء 
حسماً لمادة الفساد » ونفاذ ببعه وهبته مع الحرمة لقيام الملك کا في 
الملك الفاسد . وإذا أدى البدل بباح له » لأنحق المالك دار موفى 
بالبدل » فحصلت مبادلة بالتراضي » وكذا إذا أبرأه لسقوط حقه به » 
وكذا إذا أذى بالقضاء أوضمته الحاكم » أو ضمنه امالك 


صلياً » مثل رميته أرميه رما إذا شويته > وأراد بالاسارى الحبوسين > كذا فسره جمد 
«رح» . قوله باللوك من الاوك وهو مضخ الشيء الصلب وإدارته في الفم > يقال لاك اللقمة 
ولاك الفرس اللجام الراكا1 يع ين جاع الطمام e‏ أسفته 
أنا أي ساغ لى . 

( ولان في إباحة الانتفاع فتح باب الغصب فبحرم قبل الإرضاء حسما لمادة الفساد ) 
هذا دلبل معقول » وهو ظاهر . وفي بعض النسخ قبل الإرضاء أي ساغ لي قبل إرضاء 
ا مالك > والحسم القطم بالحاء المهملة ( ونفاذ بيعه ) هذا جواب عن قوله و هذا لو وهب 
أو باعه * أي نفاذ بيع المفصوب ( وهيته ) أي نفاذ هبته » والمصدر في الموضمين مضاف 
إلى مفعوله ( مع الحرمة لقيام الملك ) وذلك لا يستازم الإباحة ( كا في الملك الفاسد ) يعني 
كالمقبوض في الببع الفاسد . ٠‏ 

( وإذا أدى البدل يباح ) هذا راجع إلى قوله حتى يؤدي بدفاءأي إذا أدىالغاصب 
بدل العين المغصوبة يباح الانتفاع ( لأن حى المالك صار موفى بالبدل » فحصلت مبادلة 
بالتراضي » و كذا إذا أبرأه ) أي و كذا يباح الانتفاع إذا أبرأ المالك الغاصب ( لسقوط 
حقه به ) أي لسقوط حق المالك بالإبراء . 

( وكذا إذا أدى بالقضاء ) أي و كذا يباح الانتفاع إذا أدى البدل بقضاء القاضي » 
وني المبسوط لو قضى القاضي بالضمان يل له الانتفاع بمجرد القضاء لوجود الرضى من 
المالك » إذ المالك لا يضمنه إلا بعد طلبه فكان راضيا به وقد ذكرناه مرة ( أو ضمنه 
الحام ) بان کان المفصوب مال البتم ( أو ضنه المالك ) أي أو طلب المالك من الغاصب 
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اوجود الرضى منه» لأنه لا يقضي إلا بطلبه . وعلى هذا الخلاف 

إذا غصب حتطة فزرعبا أو نواة فغرسما » غير أن عند أبي يوسف 

درح» يباح الانتفاع فيبما قبل أداء الضان لوجود الاستبلاك 

على كل وجهء بخلاف ما تقدم لقيام العين فيه من وجه » وفي 

الحنطة زرعبا لا يتصدق بالفضل عنده خلافاً لما وأصله ما تقدم . 

قال وإن غصب فضة أو ذهياً فضرببا دراهم أو انير أو آنية 
لم يزل ملك مالكبا 


الضيان يحل الانتفاع قبل أداء الضيان ( لوجود الرضى منه ) أي من المالك ( لأنه لا يقضى 
إلا بطلبه ) أي يطلب المالك ودعواه » فكان المالك ضمنه فبحل له الانتفاع بذلك . 

( وعلى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور بين أصحابنا وزفر رحمبم الله تعالى ( إذا 
غصب حنطة فزرعبا أو نواة ففرسا) يعني لا يحل الانتفاع بالمخصوب قبل أداء البدل 
خلافا لزفر رحمه الله تعالى ( غير أن عند أبى يوسف « رح » بباح الانتفاع فيها ) أي في 
الصورتين المذ كورتين وها غصب الحنطة وزرعها » وغصب النواة وغرسها ( قبل أداء 
الضيان لوحود الاستبلاك من كل وحه ) لأن الحنطة صارت قصبلا » والنواة صارت.. “٠.‏ 
( خلاف ما تقدم ) من غصب الشاة وذنحها وطبخبا > وغصب الحنطة وطحنها حيث 
لا يحل الانتفاع قبل إرضاء المالك ( لقيام العين فيه من وجه ) لن إجراء الشاة والحنطة 
باقة ( وني الحنطة بزرعها لا يتصدق بالفضل عنده ) أي عند بي بو سف ( خلافا لهما)أي 
لابي حنيفة ومد ( وأصله ما تقدم ) أي أصل وجود التصدق بالفضل عندهها خلافا لابي 
يوسف ما تقدم عند قوله ومن غصب عبداً فأشغله ©» وأراد بالاصل الدليل 
المذ كور هناك . 


( قال وإن غصب فضة أو ذهما فضربها دانير أو درام أو آنية لم بزل ملك مالكبا 
)١(‏ هكذا في الأصل الكلام مقطوع . 


4۸ 


عنما عند أبي حنيفة « رح» فبأخذها ولا شىء الغاصب . وقالا 
يملكها الغاصب وعليه مثلبا » لأ نه أحدث صنعة معتبرة صيرت 
حق المالك هالكا من وجه ألاترى أنه كسره وفات بعض المقاصد ‏ 
والتبر لا يصلح رأس الملل في المضاربات والشركات › والمضروب 
يصلح لذلك . وله أن العين باق من كل وجه ألا ترى أن الاسم باق 


عنما عند أبي حنيفة « رح » ) إلى هنا لفظ القدوري وتامه فبه . وقال أبو بوسف وعمد 
«رح» لكا الغاصب . وقال الحا الشهيد في كافبه وإن غصب فضة فضربها درام أو 
صاغها إناء قال بأخذها ولا أجر للغاصب ولا يشبه هذا الحديث والصفر > لانه فضة 
بعينها لا تخرج من الوزن . وقال أبو يوسف ويعطبه مثل فضته» وك ذلك الذهب» 
انتهى ( فبأخذها ولا شيء للغاصب ) وبه قالت الثلاثة ٤‏ وقيد يضريها درام أو دانير » 
لان في کسر الدراهم والدتانیر وقلبها يضمن مثله بالاتفاق لانه غير بصنعه ولا يم دفع 
الضرر عن صاحبه إلا بإيحاب المثل والمكور للكاسر يمد الضمان » وإن شاء صاحبه 
أخذ المكسور ولم يرجع عليه بشيء » ويستوي إن نقصت ماليته بالكسر أو ل ينتقص . 
أما لو استهلك القلب فعليه قيمته مصوغا من غير جنسه > وعند الشافمي من جت . 

( وقالاملكهاالغاصب وعلمهمثلها»لأنه أحدث صنعة معتبرة ) وهي الصباغة ( صبرت 
حق المالك ) أي إحداث الصنعة صير حت المالك (هالكا من وج) لان الإسم تبدل 
بفعل الغاصب ( ألا توى أنه كسره ) أي أن الغاصب كسره وبالكسر يتبدل الإسم 
والمقصود . فإن قبل الضرب يسمى ذهماً وفضة وبعده درهماً وديئاراً ... (وقاتيعض 
المقاصد ) حيث كان يتعين في المعقود قبل الضرب وبمدهلا يتمين» وأشار أ يضاإلى تبدله في 
بعض المقاصد بقوله( والتبر) وهو القطعة الأ خو ذةمن المعدن (لايصلح رس ال مالف المضاربات 
والشركاتو المضروبيصلح لذلك ) أي يكون رأس المال فيماء فقي هذا دليل علىتغابرهها 
معنى وإمماً کا ذكرة . 

( وله ) أي ولابي حشفة رحمه الله ( أن العين باق من كل وجه » ألا ترى أن الإسم 


۲۹ 


ومعناه الأصل الثمنية » وكونه موزوناً وأنه باق حتى يجري فيه الربا 
باعتباره وصلاحيته لرأس الال من أحكام الصنعة دون العين » وكذا 
الصتعة فسا غير متقومة مطلقاً , لأنه لا قبمة لحا عند المقابلة بجنسها . 


قال ومن غصب ساجة 


باق ) حسث يقال بعد الصنعة ذهب وفضة ( ومعناه الاصلي الثمنية ) أراد أن الممنى 
الاصل اللإزم. للمين وهو الثميّبة قائيكا كانبلاخلاف ( وكونه موزوتاً ) عطف على قوله 
الشمشة .( وانه باق ) أي وإن كل واحد من الثمنية :و كونه موزونا باق » ثم بين بقاء 
-هذين الشنيئين بقوله.( حتى بحري فيه الربا باعتباره ) أي باعتبار الوزن . والحاصل أن 
الاحكام الاربعة المتعلقه بالذهب والفضة وهي الثمنية و كونه موزونا وجريان الربا 
وو جوب الزكاة يدل على أن العين باق من كل وجه . 

( وصلاحمته لرأس امال ) جواب عن قوله والتبر لا يصلح رأس المال » وتقريره أن 
الضلاحة أمر زائد على مقتضى الطبيعة ( من أحكام الصنعة دون العين ) يعني لامن 
حك العين » ولهذ! نقول مالا يتفاوت من الفلوس الرائجة في هذا الح من الدزاهم » فلا 
اعتمار ولا قنمة للصنعة: في هذه الاموال منفردة من الاصل وبه فارق الحديد والصفر > 
فإن الصنعة الحادثة. تخرجها من الوزن » حتى إذا باع قمقمة حديد بقمقمتين منه جاز 
إذا كان يدا ببد . 

( وكذا الصنعة فبيا ) أي في عين الفضة والذهب ( غير متقومة مطلقا ) أي في جح 
الأحوال » وهذا جواب عن قوله أحدث صنعة معتهرة > "نقريره أنها غير متقومة في كل 
حال ( لآنه لاقيمة عند المقابة يحنسها ) وإنما تتقوم عند المقابلة > يلاف جنسها من 
استبلك قلب فضة فمليه قممته من الذهب مصوغا عندة . 

( قال ومن غصب ساجة ) أي قال القدوري «رح» “ والساجة بالسين اليم و تخفيف 
الجم خشبة عظيمة . وقيل خشبة منحوته مبيأة للأساس » والأصح أنها خشبة صلبة قوية 
تحلب من بلاد اند لها » ثم ممل منها الأبواب »> وأما المساحة بالحاء المهملة فسيأتي بصد 


Ya: 


فينى علب ا زال ملك الالك عتبا ولزم الغاصب قممتها . وقال 
لنا فبه أن قيما ذهب إليه إضراراً بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من 
غير خلف » وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة » 


هذا إن شاء الله تعالى ( قبنى عليها زال ملك مالكها عنما وازم الغاصب قممتها ) ومن 
الذخيرة هذا إذا كانت قيمة البناء أكثر من قممة الساجة »> أما إذا كانت قمة الساجة 
أكثر من قيمة البناء لم بزل ملك مالكها عنما بالإجماع . 

وتي الكاني الحاكم وإن غصب ساجة أو خشبة فأدخلها في بنائه أو آجرة فأدخلها في 
بنائه أو جصاً قبنى به » قال عليه في ذلك كل قيمته. ولیس لفغصوب مته تقض مابتاء 
وأخذ ساجته وخشبه وآجره على سوالي الساجة لأنه غير متعد في البتاء على ملكه فلا 
ينقض . وأما إذا بنى على نفس الساجة ينقض بناؤء لأنه مطلقاً وجمله الأصح > والدليل 
عليه أن القدوري بعد أن ذكر في شرحه لختصر الكرخي ما ذكرناء . 

قال في كتاب الصرف ومن غصب دره] فجمله عروة مزادة سقط حق مالكه » 
والفضة لا تسقط حت مالكها عنها بالصياغة وإنا أسقط يكونها ابمة للوادة > وه ذا 
لا يكوت الا يعمل يرقعه فيها على وجه التعدي > فدل على أن المسألة على إطلاقها » وإنه 
لا حت اليالك في الساجة قي الوجهين على ما يأتي عن قريب . ) ) 

( وقال الشافعي اليالك أخذها ) أي أخذ الساجة »> ويه قال زفر وأحمد ومالك 
رحمهم الله على ما يأتي عن قريب ( والوجه عن الجاتبين قدمتاء ) أي الدليل قي مسآلة 
الساجة هو الذي ذ كرةه من جانينا وجانب الشاقمي في المألة المتقدمة في أول الفصل > 
يمني أن القصب عند عدوان ويصلم سبب] لللك . ولنا أنه أحدث صنتمة 
متقومة إلى آخره . 

( ووجه آخر لتا قبة ) أي وجه آخر لنا في غصب الساجة > أي في تطيل ( أن فيا 
ذهب اليه ) أى قي الذي ذهب اليه الشاقمي ( إضراراً بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من 
غير خلف ) لآن فيه إبطال حقه ( وضرر المالك فيا ذهبنا اليه بور بالقسمة) فكاتقوات 


Yo! 


فصار كما إذا خاط بالخبط المغصوب بطن جاريته أو عبده 
أوأدخل اللوح المغصوب في سفينته . 


ااا ا ا 
حقه كلا فوات > وضرر الغاصب لبس بمجبور بشيء فيفوت حقه لا إلى خلف» وكان قطع 
حتى المالك أولى من قطع حق الغاصب . 

فإن قلت الغاصب جان ولا ببالى بضرر الجاني إذا كان فيه دفع الضرر عن الحني 
علمه . قلت نعم ولكن حق الجاني فيا وراء جنايته مرعي ودفع الضرر عنه واجب ٠‏ 

فإن قلت إنه ضرر بنفسه حيث باشر سبب »© وهو ادخال ساجة الغير في بنائه مسح 
علمه بذلك فلا يبقى مستحقا للنظر بدفع الضرر عنه . قلت لا نسم أنه أضر بنفسه » نعم 
أنه أدخل ساجة الغير في بنائه » وهذا لبس بسبب للقض » بل هو سبب لانقطاع حق 
المالك وثبوت الملك له . 

فإن قلت قوله زهت من وجد عين ماله فهو أحق به دليل عى أن حقه لا ينقطع 
بإدخاها في البناء » لأنه وجد عين ماله . قلت نحن نقول بموجبه وهاهنا م يحد عين ماله» 
لأن الساحة صارت هالكة من وجه » فصارت ملكا للغاصب . 

( فصار کا إذا خاط بالط المغصوب بطن جاريته أو عبده ) حيث لا يحب رد 
الخبط على صاحبه بلا خلاف. واو خاط بالخيط المفصوب جرح حيو انيؤكل ففيه للشاقمي 
وأحمد رحمها الله قولان في قول حب رده © وي الثاني ينتقل حقه إلى القيمة » وي معني 
الحنابة » فإن خاط به جرح حيوان محترم لامجل أكل كالآدمي والبغل والجار الأهلي 
وخبف التلف بقزعه ل يحب النزع » لأنه إضرار لصاحبه ولا يزال الضرر بالضرر » وكان 
الحموان للغاصب » فقال القاضي تحب نزعه ورده . وقال أبو الخطاب فنه وحبان أحدهها 
هذا » والثاني لا . ولأصحاب الشافعي وجبان كبذين » انتهى . ولو غصب خبطا وخاط 
به ثبايه لا يحب نقضه عندة » وقالت الثلائة يحب نقضه ورد الخبط على صاحبه . 

( أو أدخل اللوح المغصوب في سفينته ) يعني لبس لصاحب اللوح نزعه »> ولكن فيه 
تفصل وهو أنه إرن كان في الساحل لزمه قلعه ورده » وبه قال الشافمي ومالك » وإن 
كان في لجة البحر واللوح في أعلاها يحيث لا يغرق بقلعه يقلع > وإن خيف غرقها م تقلع 


Yor 


ثم قال الكرخي والفقيه أبو جعفر البندواني إا لاينقض إذا بني في 
حوالي الساجة أما إذا بني على نفس الساجة ينقض لأنه متعد فيه وجو اب 
٠‏ الكتاب يرد ذلك وهو الأصم . قال ومن ذيم شأة غيره فمالكبا 
بالخيار إن شاء ضمنه قيمتبا وسامبا إليه » وإن شاء ضمنه نقصانها 


حتى يخرج إلى الساحل » ولصاحب اللوحالمطالبةبالقيمة » فإذا أمكنه رد اللوح استرجمه 
ورد القيمة » وبه قال أصحاب الشافعي «رع» وفي الأسرار صورة المجيء علا فا إذا 
كانت السفيئة مع من عليها في لجة البحر خيف الغرق . 

فإن قلت عدم جواز شرع الخبط واللوح عنده من أن فيه تلف الناس »© لأن المالك 
ملك ذلك با صنع فلا يصلح للاستشهاد لاختلاف المناط . قلت ثبت في كل واحدة > أي 
من العلة أعني التلف وتملك الغاصب عنما حتق المالك وغيره » وجعل حت غيره أوأم 
لأن بإبطاله زيادة الضرر بالنسبة إلى ضرر المالك فكانتا متساويتين . 

(ثم قال الكرخي والفقبه أبو جمفر الهندواني إغا لا ينقض إذا بنى في حوالي الساجة) 
بفتح اللام » يقال فقد حوله وحوليه “ولا يقال حواليه بکسر اللام» وقعد حباله وحباله. 
أي بإزائه » وذلك بأن يكون بعض البناء على ساجة لنفسه لمعض على الساجة المفصوية » 
لأنه غير متعد به من كل وجه ( أما إذا بني على نفس الساجة ينقض لأنه متعد فيه ) من 
كل وجه فيقلع ( وجواب الكتاب ) أي القدوري » وهو قوله بنى عليها ( برد ذلك ) 
أي التفصيل لا قلنا أن ضرر المالك مجبور بالقيمة دون ضرر الغاصب ( وهو الأصح ) أي . 
جواب الكتاب هو الأصح » وقد مر يبان الأصحية عن قريب ٠‏ وقي الذخيرة لو أراد 
الغاصب نقض البناء ورد الساجة مع تملكها بالضمان بعد القضاء بقيمتها لا تحل وقم لالقضاء 
بها » قبل يحل . وقيل لا يحل > لأنه تضميع المال بلا فائدة . 

( قال ومن ذبح شاة غيره بغير أمره ) أي قال القدورى في مختصره ومن ذبح شاة 
غيره بغير إذنه ( فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وساهما اليه ) أي إلى الذابح ( وإن 
شاء ضمنه نقصانا ) أي نقصان الشاة ( وكذ الجزور ) أي و كذا الح إذا غصب 


or 


وكذا الجزور » وكذا إذا قطع يدهما هذا هو ظاهر الرواية. 


الجزور وذححبا > إما أن يأخذ الع مع تقصان النجح » وأما أن بترك العين وضمن جمبع 
القىمة“ والجزور يفتح الجم ما أعد الجزر من الإيل» أي القطع وهو النجح بذ كرويؤنث» 
إنغا ذكره فعالوم متوم > وهو أن يقال إذا كان الجزور معدة الذيح ل يكن معتى الدر 
والنسل قبها > مطلويا » قكيف يازم النقصان > بل الذبح زيادة فيه لآنه يؤخذ لأجله 
النوض. قأخاب عنه وقال لا يتفاوتالحك بين أن يكون الحموان معدا الذبح أو إيكن» 
لآن النبح في الحيوان تقض من حيث تفويت الحياة . 

( وكذا إذا قطع يدها ) أي و كذا الحم إذا قطع بد الشاة والجزور يعني أن المالك 
بالخمار إن شاء أخذ العين مع نة ان القطع > وإن شاء ترك المين الغاصب وخمنه جنيع 
القمة » وهذه رواية عن أصحاينا > والظاهر أن له تضمين جيم القممة بلا خيار» ألاترى 
إلى ما قال الحاى الشييد في كاقيه > وأما الدابة إذا غصبها فقطع يدها أو رجليا فلايشبه 
هذا » أي لا يشبه الخرق الكثير في الثوب . قاللأنهاستيلكهاو ليس ينتقع صاحبها ا 
بقي » والغاصب بقيمة الدابة وهي له > وكذا لو كانت بقرة أو شاة أو جزور قذيحها 
أو قطع يدها أو رجلما » انتهى . وذلك لأن الداية يعد فوات يدها أو رجلها لا ينتفعنها 
انتفاع الدواب > فصارت هالكة“ويصير القاصب مستبلكا قسحب عليه القيمة» ويكون 
الدابة مخلاف الثوب > فإن الثوب بالخرق الفاحش لا بكون هالكا لته يمكن أن منتقم 
به الشاب فلا يضمنه القيمة بلا خبار » يل يكون الخبار للمالك . وقي شرح الكافي روي 
في رواية أن له الخبار في مأكول اللحم » لأن اللحم مقصود كا أن عنتما مقصود > واللحم 
م يتلف فكان حقه قاع من وجه 6 فكان له السار إن شاء ترك اللحم عليه وضمنه قممة 
الدابة > وإن شاء أخذ اللحم وضمنه قممة التقصان . 

( هذا هو ظاهر الرواية ) أي المذكور من ثبوت الخبار» وللمالك هو ظاهر الرواية» 
واحقرز به عما رواه بشر عن أي يوسف عن أبي حتيفة رحمهالله أن صاحب‌الشاة با يار 
إن شاء أخذها ولا شيء له غيرها » وإن شاء ترکہا وضمنها قممتها يوم غصبها »> كفا 
روى الحسن بن زياد عن أي حشيفة » وكذلك إذا سلما حين دعبا أو قطع لميا أعضاء 


of 


ووجبه أنه إتلاف من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من ا لجل 

والدر والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم» فصار كالخرق الفاحش في 

الثوب » ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصب طرفبا 
امالك أن يضمنه جمبع قيمتها لوجود الأستهلاك من كل وجه » 


وم يطبخه والرأس قائم والجلد والأكارع والبطن كان المغصوب بالخبار إن شاء أخذ 
ذلك » وم یکن له غيره وإن شاء ضمنه قممتها حبة . 

( ووجمه ) أي وجه ظاهر الرواية ( أنه ) أي الذبح ( اتلاف من وجه باعتبار فوت 
يعض الأغراض من الجل والدر ) بفتح الدال وتشديد الواو وهو اللبن » ومنه ناقة درور 
ودار » أي كثيرة اللبن ( والنسل وبقاء بعضها ) أى بعض الأغراض ( وهو اللحم فصار) 
أي الحم في هذا ( كالخرق الفاحش في الثوب ) على ما يميء حكمه عن قريب > وهذا 
الذي ذكره لا يعم الجزور بظاهره » ولكته يعمه من قوله فوت بعض الأغراض إذا ل 
يجعل البيان منحصراً فا ذكر بقوله من المل والدر والنسل . 

( ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصب طرفها للهالك أن يضمنه 
جمبع قيمتها لوجود الاستبلاك من كل وجه ) قال الكاكي في تقييد هذا الحم يمتير 
مأ كول اللحم ليست زيادة فائدة لما أن الحم في مأ كول اللحم كذلك > لآن يقطمالظرف 
لمالكاختيار تضمين جميع القيمة في المأ كول وغيره » ذكره في المبسوط. وقالالأترازي 
هذا إنما هو على اختبار صاحب الهداية » والظاهر وجوب تضمين القيمة بلا خبار فما > 
يعني في مأ كول اللحم وغير مأكوله إذا قطع طرفه فكان فائدة ذكره رد ذلك الظاهر . 

وقال صاحب العناية فيه نظر من وجبين أحدهها أنه لو كان كذلك لكفى أن يقول 
وكذلك إذا كانت غير مأكؤل اللحم . والثاني أن التعليل يدل على مغابرة الحم بين قطع 
طرف المأ كول اللحم وغير مأ كوله » حيث قال في الأول انه إتلاف من وجه » وفي الثاني 
بوجود الاستهلاك من كل وجه» والظاهر من كل أنه نفي اختبار المالك بين تضمين قمتما 
وبين امساك الخشبة وتضمين نقصانها » ويكون ذلك اختماراً منه . وإن كان نقلالكتب 


Yoo, 


الآدمي يبقى منتفعاً به بعد قطع الطرف . 


على خلافه فانه ذكر فيالذخيرة والمغني فقال وفيالمنتقى هشام عن مد رجل قطع يد حمار 
أو رجله وكات لما بقي قممته فله أن يمسك ويأخذ النقصان قلت أراد يذلك صاحب المداية 
الإشارة إلى ما ذكره في الواقعات الحسامية في باب الغصب بعلامة السين رجل غصبدابة 
فقطع يدها فبذا على وجبين . أما إن كانت لا يؤكل مها أو يؤكل ففى الوجه الأول لا 
يكون لصاحب الدابة خمار لانه استبلك من كل وجه » وقي الوجه الثاني له الخيار لانه 
استبلك من وجه » انتهى . 

فان قلت ما أراد صاحب المداية من قوله فقطع الغاصب طرفها . قلت أراد به أحد 
قوائمها » لان في عين الجار أو البغل أو الفرس ربع القممة »© وكذلك في عين البقر 
والجزور ربع القيمة » وفي عين الشاة ما نقصبا على ما سجيء في كتاب الدات إن شاء 
الله تعالى . ونقل في الاجناس عن كتاب الجنايات والديات رواية بشر بن غياث . قال ابو 
حشفة في إحدى عبني الحار أو البغل ربع القيمة . ولو فقأ عين شاة أو حمل أو طير أو 
كلب أو سنور أو دجاجة أو نعامة عليه ما نقصه . وقال أبو يوسف « رح » فى ذلك كله 
عليه ما نقصه في جميع الربج ثم قالوا في قطع أذرن الدابة وذنبها يضمن النقصان وجعل 
ذلك نقصانا يسيراً . وعن شريح أنه إن قطع ذنب مار القاضي يضمن جميع القيمة » 
وإن كات لغيره يضمن النقصان . وفي المنتقى إذا ذبح الحار له الخبار » وإن قتله ليس له 
الخمار » لأن جلده لا قبمة له حيتئذ » أما في الذبح نزلة الذبائح . 

( يخلاف قطع طرف الملوك ) هذا يتعلق بقوله للمالك أرن يضمنه جيم القيمة » 
أي بخلاف العبد إذا قطع الغاصب طرفه ( حيث يأخذه مع إرش المقطوع » لأن الآدمي 
يبقى منتفعآ به بعد قطع الطرف ) ولا يصير مستبلكا من كل وجه > بخلاف الدابة فإنها 
بعد ذلك لا ينتفع بها » أي با هو المقصود بها من الحل والر كوب وغير ذلك » وهذا إذا 
لم تكن الجناية مستملكة »أما إذا كانت مستملكةفليسالمالك أن يأخذ الإزش مع إمساك 
الجناية عند أبي حنيفة درح» خلافا لها على ما عرف في موضعه . بيان ذلك كل جناية لو 
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قال ومن خرق ثوب غيره خرق سيرآ ضمن نقصانه والثوب 

لالکه > لأن العين قائم من كل وجه > وإنمادخله عيب فيضمنه. وإن 

خرق خرقاً كثيراً تبطل عامة منافعة و لأه 
استبلاك من هذا الوجه فكأنه أحرقه . 


حصلت في الحر أوجبت كال الدية » فإذا حصلت في العبد فتلك مستبلكة كفقء العبنين 
وقطع البدين والرجلين والذكر وقطع يد ورجل من جانب واحد . 

وأما في قطم الاذنين وحلق الحاجبين إذا لم ينبت ففيه روايتان في رواية جعله 
مستهلكا » وكل جناية في الجر لا يوجب كال الدية كقطع يد أو رجل وقطع يد ورجسل 
من خلاف » فتلك الجناية غير مستهلكة » ثم في الجناية المستهلكة على قول أبي حنيفة 
«رح» المولى بالخبار إن شاء حبس العبد لنفسه ولا برجع بشيء »> وإن شاء سامه إلى الجاني 
ويرجع بقيمته وقال صاحباه إن شاء سلم ورجع بالقيمة » وإن شاء حبس لنفسه ورجع 
بالنقصان كذا في شرح الطحاوي . 

( قال ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيراً ) أي قال القدوري » والمراد من الثوب 
ما يلبس کالکرباس ( من نقصانه » والثوب لمالكه » لأن العين قائم من كل وجه > وإنا 
دخله عبب فيضمنه ) أي النقصان ( وإن خرق خرقا كثيرا ) بالثاء المثلثة » ويجحوز بالماء 
الموحدة أيضاً . وأشار إلى تفسير الخرق الكثير بقوله ( يحسث تبطل عامة منافعه ) بأن 
لا يبقى شيثا في منفعة الثياب بأن لا يصلح لثوب ما ( ففالكه أن يضمنه جميع قيمته » 
لأنه استهلاك من هذا الوجه > فكأنه أحرقه ) وني شرح الكافي قال شيخ الإسلام وقال 
بعض أصحابناهذاإذا كان الخرق حال لا يكن الخماطة » فأما إذا أمكن خياطته ول يبق 
بعد الخياطة نقصان فاحش لا يكون له تضمين جميع القيمة » ويؤخذ بالخياطة ثم يضمن 
النقصان إن بقي بعد كمن جرح إنساناً جر حاهليؤخذ بأجرة الطبيب»فإن بقي نقصا بعد 
ذلك أخذ إرشه كذلك هاهنا » هذا إذا غصب وبا فخرقه » أما إذا غصب ثوبا فقطعه 
قمبصا ول يخطه فل أن يأخذه ويضمنه ما نقصه القطع » كذا ذكر الحا في الكاني . 
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قال« رض » معناه يترك الثوب عله وإن شاء أخذ الثوب وضمئه 

النقصان » لأنه تعيبب من وجه حيث أن العين باق » وكذا بعض 

المنافع قائم. ثم إشار ة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع » 

والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى 

بعض العين و بعض المنفعة » واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة » 
وإنما يدخل فيه النقصان 


قال شىخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي في شرحه وإن شاء ضمنه قيمتة » لأنه تعييب 
عنده میب فاحش » وإن خاطه قميص) أو غيره فليس لصاحبه أن يأخذه لأنه صار شيئا 
آغر وتعلقث به مصلحة أخرى »© فصار الأول هالك) من حيث المعنى » فكان امالك 
ولاية التضمين . 

( قال «رض» معناه ) أي قال المصنف رحمه الله ومعنى قول القدوري فامالكه أن 
يضمنه جميع قبمته انه ( يترك الثوب عليه ) أي على الغاصب ( وإن شاء أخذ الثوب 
وضّمنه النقصان » لأنه تعمسب من وجه من حيث أن العين باق » و كذا بعض المنافمقائم ) 
لأنه يمكن أن يفصل عنه ثوب الصغير ( ثم إشارة الكتاب ) أي إشارة القدوري ( إلىأن 
الفاحش مما يبطل به عامة المنافع » والصحيح أن الفاحش ما يفوت بهبعضالعين) من حيث 
الظاهر » إذ الظاهر أن الثوب إذا قطع يفوت من إجراء شيء لا محالة ( وجنس المنفمة 
ويبقى بعض العين وبعض المنفعة )أراد به أنه لا يبقى جيم منافعه بل يفوت بعضويبقى 
بعض »> كما إذا قطع الثوب قمبصا يفوت منفعة الكبة والقماء . 

( والمسير ما لاايفوت به شيء من المنفعة » وإنما يدخل فبه النقصان ) أي النقصان 
في مالية الثوب لسبب فوت الجودة . وفي الفتاوى الصغرى قال بعضهم إن أوجب‌الخوف 
النقصان ربع القبمة فصاعداً فبو فاحش وما دونه يسير . وقال بعضهم ما لا يصلح الباقي 
لثوب فمو فاحش > والبسير ما يصلح . والصحبح أن الفاحش ما يفوت به بعض المنفعة 
وبعض العين » والمسير ما يفوت بعض المنفعة » انتبى . وهو عكس ما قال صاحب 
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لأن مدر حه الله جعل في الأصلقطع الثوب صا فاحشاً والفانت 
به بعض المناقع . قال ومن غصب أرضاً فغرس فيها أو بنى قيل له 
أقلع البناء والغرس وردها 


الحداية حيث قال » واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة » وكل متها نص على الأصح 
بما ذهب إليه كنا ترى.وقال ج الشريمة وقال الإمام رضي الدين التيسابوري مايستنتكف 
أوساط الناس من لبسه مع ذلك الخرق هو الكثير واليسير ضده . وقي غير الط وغير 


المقطوع أن لا يمكن أن يخاط منه > والمسير ضده . 


( لأن مدا درح» جمل في الأصل ) أي المبسوط ( قطع الثوب ) يدون لشماطضة 
( نقصانا فاحش] ) جعل للدالك ولاية تضمين جميع القيمة ( والفانت به ) أي بالقطم 
( بعض الناقع ) لا عامة المنافع كا أمار إليه القدوري . وأما لو خاطهينقطم حت امالك 
عندة » ذكره في النخيرة . وعند الثلاثة لا ينقطع > وقالوا في الشى المسير يأخذ التوب 
ويضمنه النقصار_ . وفي الفاحش كذلك عند الشاقمي وأحمد رحمها الله . وعند مالك 
رحمه الله خير كقولنا . وقال شمس الأئمة هذا الحم الذي ذكرء في الخرق في الثوب فهو 
الحكم في كل عين من الأعيان إلا في الأموال الربوية > فإن التصير هناك فاحث) أو وي 
لصاحبه الخبار بين الإمساك والدفع والتضمين قيمته > وقي الإمساك لا يضمن النقصات 
لأنه يودي إلى الربا ظ 

( قال ومن غصب أرضا ) أي قال القدوري » وقال تاج الشريعة ماه غصا وإن 
يتحقق: الغصب في المقار عتدها لما أنه يتصور يصورة الملائكة . قلت عبارة أصحابنا في 
غصب العقار ختلفة على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » فقيل يتحقق قيه القصب 
ولكن لا على وجه يوجب الضهان » وإلمه قال القدوري في قوله وإذا غصب عقاراً فبلك 
في يده لم يضمنه عندهيا > فملى هذا لا يرد السؤال فلا يحتاج إلى الجواب . وقبل لا يتحقق 
فحنئذ يحاب يا ذ كره تاج الشريعة ( فغرس فيها أو ينى قيل له إقلع البناء والغرس 
وردها ) يروى الغرس بفتح القين و كسرها جما » الأول مصدر أريد به امول أي 


ra 


لقوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق 


المفروس من الشجر والنخل »2 والثاني إسم ما يغرس من الشجر والنخل » وهذا 
المك لا خلاف فيه . 

( لقوله عرست ليس لعرق ظام حق ) هذا الحديث رواه ستة من الصحابة رضي الله 
عنهم » الأول سعيد بن زد أخرج حديثه أب داود في ا جراح والقرمذي في الأحكام» 
والثاني في إحماء الموات عن عبد الوهاب الثقفي ثنا يوب عن هشام بن عروة عن سعيد بن 
زيد رضي اله عنه قال » قال رسول الله باي من أحبا أرضا مبنة فبو له » وليس لعرق 
ظالم حتى . قال الترمذي حديث حسن غریب » وقد رواه جماعة عن هشام بن عروة عن 
أببه مرسلا قلت منهم مالك في الموطأ . قال ابن عبد البر في البعض أر سل جمسع الرواية 
عن مالك لا ختلفون في ذلك » وأخرجه النسائي عن يحبى بن سعيد عن هشام 
ابن عروة مرسلاً . 

الثاني : عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج حديثه الطبراني حدثنا يوسف القاضي 
ثنا مد بن أبي بكر المقدمي ٿنا فضل بن سليان عن موسى بن عقبة نا اسحاق بن يحبىين 
الوليد بن عبادة بن الصامت ثنا عبادة بن الصامت عن قضاء رسول الله مت وانه لبس 
لعرق ظالم حق .. 

الثالث : عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما أخرج حديثه الطبراني أيضاً ‏ 
عن مسل بن خالد الرجى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن مر مرفو ]ا 
باللفظ الأول . 

الرابع : عمرو بن عوف رضي الله عنه أخرج حديئه اسحاق بن راهوية والبزار في 
مسنديها والطبراني في معجمه واين عدي في الكافي عن كثير بن عبد الله بن مرو ينعوف 
مز في حدثني ابي ابان أخبره أنه ممع رسول الله مل يقول من آحیا أرضا مواتا من غير أن 
يكون فيها حتی مسلم فهى له » ولیس لعرق ظالم حت“ وأعله ان عدي يكثير بنعبدالله. 

الخامس : رجل من الصحابة أخرج حدیثه ابو داود عن همد بن اسحاق عن يحيى بن 
عروة عن بيه مرفوعا قال عروة فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث وني لفظه فقال. 
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رجل من أصحاب رسول الله مَك وكبر ظني أنه أبو سعيد أن رجلين اختصها إلى رسول 
الله نر في أرض غوبن > أحدهيا غرسى فيها خلا والأرض الآخر“فقضى رسول الله بل 
بالأرض لصاحبها » وأمر صاحب النخل أن مخرج نخله » وقال ليس لعرق ظالم حتى قال 
فلقد أخبرني. الذي حدثنى بهذا الحديث أنه رأى النخل تقطع أصوها بالقوس . 

السادس : عائشة رضي الله عنما أخرج حديثها أبو داود رحمهالله تعالى والطبالسي في 
مسنده ثنا زمعة عن الظبيري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنما قالت قال رسول 
الله برقي البلاد بلاد الله والعباد عباد الله > ومن أحيا من موات الأرض شيم فمو لهدوليس 
لعرق ظالم حت . ومن طريق الطبالسي رواه الدارقطني في سنه والبزار في مسنده . 
وقال أبو داود رحمه الله تعالى قال هشام العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره 
فيستحقها بذلك . وقال مالك رحمه الله تعالى العرق الظالم كل م! أخذ واحتكر 
وغرس بغير حق . ظ | 

وذ كر في النهاية بتنوين عرق وظالم صفة لا غير“ ورواية الفقباء علىالصفة والإضافة . 
وفي المغرب أي الذي عرق ظالم حق وصف العرق بالظل الذي هو صفة صاحبه مجازا » 
كأنه غرسها على وجه الإغتصاب ليستوجبما به . وقال تاج الشريعة وروي بالإضافة » أي 
ليس لعرق الفاصب حتى © أي ثبوت ودوام بل يؤمر بقلمه . قلت العرق في الأصل 
بكسر العين هو عرق الشجر والبدن » ويجمع على عروق . 

فإن قلت هذا حك غرس الشجر والبناء فكيف حك الزرع في أرض الغير . قلتروى 
أبو عبيدة في كتاب الأموال عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي راح عن رافسم 
ابن خديج رضي الله تعالى عنهم عن الني مث قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله 
نفقته ولبس له من الزرع شيء » فقضى على رب الأرض بنفقة الزرع وجمل الزرع لرب 
الأرض بنفقة الزارع » قال والفرق بين الزرع والنخل أن الزرع إنما ييكث في الأرض 
سنة » إذا انقضت السنة رجعت الأرض إلى ربها فلم يكن لتأخير نزعبا وجه . 

وذكر في الواقعات الحسامية في باب الغصب بعلامة العين رجل غصب أرضا فزرعبا 
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ولأن ملكصاحب الأرض باق فإن الأرض ل تصر مستبلكه والغصب 

لايتحقق فيا » ولابد للمالك من سيب فيومر الشاغل بتفريتها » كما 

إذا شغل ظرف غيره بطع امه » فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك 
فللمالك أن يضمن له قبمة البتاء وقيمة الغرس مقلوعاً » 


ة ثم اختصما وهي يقر لم ينبت يمد قصاحب الأرض الخمار إن شاء تركب ا حتى 
ينبت > ثم يقول له اقلح زرعك وإن شاء أعطاء ما زاد البذر فيه . أما الخبار فلأنه 
لا طريق لتفريغ الأرض إلا ذلك > فإن اختار إعطاء الضيان كيف يضمن > روى هشام 
عن عمد أنه يضمن ما زاد البذر فيه فتقوم الأرض غير مبذور » وتقوم مبذور لكنيبذر 
ولغيره حى النقض والقلع إدا نبت ففضل ما ببنها قيمة بذر في ارض غيره . 

وقال قبه أيضاً بعلامة الباء رجل القى يذره إلى أرضهوجاء رجل والقى بذره وسقى 
الأرض قتبت البذران جمعاء أو القى فيا بذره وقلب الأرض قبل أن ينبت يذر صاحب 
الأرض قنبت المذار لا جميعاً فما تبت يكون للأرض عند أبي حنيفة رحه الله تعالى > 
لأن خلط الخنس بالجنس استبلاك عنده وعليه للأول قيمة بذره » لكن مبذوراً وقي 
أرض ملكه ‏ وطريق معرفة ذلك ما مر لكن غة يضمن قممة بذره في أرض نقسه > فان 
جاء صاحب الأرض وهو الاول فألقى فما يذر نفسه مرة #لثة وقلب الأرض قبل ان 
ينبت قيها البذران أو لإ يقلب وسقى ما ثبت من المبذور كلها فهو له وعلبه القاصب مثل 
يقره مىفورآ في أرض غرره لآنه أتلف ذلك . 

( ولأن ملك صاحب الارض باق قان الارض لم تصر مستبلكة والقصب لايتحقفقى 
قبها ) أي في الارض ( ولا يد للمالك من سسب فيؤمر الشاغل يتقريغها ) أي فيؤمر شاغل 
أرض الغبر باخلائہا عا شغلها ( كنا إذا شل ظرف غيره بطعامه ) بأن غصب ظرف] 
فطرح فيه متاعه قانه يؤمر بتفريغه » فكذا هذا . 

( قان كانت الأرص تنقص بقلع ذلك ) أي بقلع الفرس والبناء ( فلفالك أن يضمن 
له ) أي الغاصب ( قممة البتاء وقممة الغرس مقاوعاً ) أي حال كون كل واحد منالغرس 
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ويكونان له لأن فيه نظراً هما ودفع الضرر عنها . 


والبناء مقاوعا » وكان الاصوب أن يكون مقاوعين على مالا يخفى > ولمس المراد أن 
يقلعا ثم يقوما لدلالة الحال عليه » وإنما المراد يقومان وها قائمان بقسمة ما لو كانا مقلوعين 
على ما يحيء الآن ( ويكونان له ) أي يككون الغرس أو البناء مالك الارض ( لان فيه 
نظرا هما ودفع الضرر عنها ) أي لان في هذا المد كور نظراً للمالك والغاصب جميعا “لان 
في منع الغاصب من البناء والغرس إضراراً له لانه عين ماله فلا يحوز منمه منبا ؛ وفي 
قلعه وتسليمه ضرر على المالك وقد قال عزستهد: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وفيا ذكرة 
نظر ورعاية للجانبين . 

وقي الذخيرة والحبط لو غصب ساجة وبنى عليها لا ينقطع حت المالك ‏ ثم قال وكان 
الإمام أبو علي النسفي يحكى عن الكرخي أنه ذكر في بعض كتمه مفصلا فقال إن كانت 
قيمة الساجة أقل من قيمة البناء ليس للمالك أن يأخذها » وإن كانت قيمة الساجة أكثر 
فله أن يأخذها . قال مشايخنا هذا قريب من مسائل حفظت عن عمد . قال ومن كان في 
يده لؤلؤة فسقطت فابتلعتها دحاحة إنسان ينظر إلى قممة الدجاجة واللؤلوة 2 فإكف 
كانت قيمة الدجاجة أقل يخير صاحب اللؤلؤة بين أخذ الدجاجة بقيمتها وبين ترك 
اللؤلؤة وأخذ قممتها . 

و كذا لو أودع رجلا فصيلا فتكبر الفصيل حت لم يكن إخراجه من البيت إلا بنقض 
الجدار ينظر إلى أ كثرهما قيمة ويخير صاحب الأكثر بدفع قيمة الآخر إلى صاحبه ويتملك 
مال صاحبه . و كذا لو كان للمستأجر حب في الدار المستأجرة لا يكن إخراجها إلا هدم 
شيء من الحائط ينظر أا أكثر قمة . وكذا لو أدخل رجل أترجة في قارورة غيره 
فكبرت الأترجة فلا خبار لأحد وضمن الفاعل لصاحب الأترجة قممتها» وتكون الأترجة 
والقارورة بالضمان » قبل يمكن أن يحاب عنما بأنه لا تعدي فا بخلاف مسألة الغصب 
لأنه متعد فلا يراعى حقه. وفي خلاصة الفتاوى رجل بنى حائطا في کرم رجل بغير أمر 
صاحب الكرم فإن كان للقراب قيمة فالحائط الباني وعليه قيمة التراب » فان غصب 
ارا وبنى حائطا فجاء صاحبها وأخذ الأرض فأراد الغاصب النقض إن بنى الحائط من 
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وقوله قيمته مقلوعا معناه قيمة بناء أو شجر يؤمر بقلعه » لأن حقه 
فيه إذ لا قرار له فبه فقوم الأرض بدون الشجر والبناء ويقوم وبا 
شجر أو بناء لصاحب الارض أن يأمره بقلعة فيضمن فضل ما بينهما 
قال ومن غصب ثوباً فصبغة أحر أو سويقاً فلته يسمى . فصأحبه 
د رح »في ثوب لابه أن ممسكه وبأمر الغاصب بقلع الصبغ 


تراب هذه الأرض ليس له النقض وتكون لصاحب الأرض »> وإن بنى الحائط من تراب 
غير هذه الأرض فله النقض . 

( وقوله قبمته مقاوعا ) أي قول القدوري يضمن له قيمة البناء والفرس مقاوعا 
( معناه قممة بناء أو شجر يؤمر بقلمه » لآن حقه فيه ) أي لأن حتى صاحب الغرس في 
الغرس ( إذ لا قرار له ) أي للغرس أو البناء » يعني لا نباية لها بخلاف الذرع ( فيه 
فبقوم الأرض بدون الشجر والبناء » ويقوم وبها شجر أو بناء لصاحب الأرض أن يأمره 
بقلعه ) قوله لصاحب الأرض أن بأمره بقلعه صفة لقوله شجر أو بناء ( فيضمن فضل 
مابينها ) أي فيضمن صاحب الأرض فضل ما بين القممتين مثلا إذا كانت قيمة الآرض 
يدون الشجر عشرة دانير ومع الشجر الذي يستحق قله خسة عشر ديناراً فيضمن 
صاحب الأرض خسة دانير للغاصب فتسم الأر ض والشجر لصاحب الأرض و كذافيالبناء 

( قال ومن غصب ثوب فصبغه أحمر » أو سويق] ) أي قال القدوري والسويق بالسين 
يعمل من حنطة مقلية . وقد قيل بالصاد وهي لغة بني العبير ( فلته بسمن ) أي خلطه من 
باب طلب يطلب ر فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته ثوب أبيض ومثل السويق وسامه 
الغاصب وإن شاء أخذما ) أي أخذ الثوب والسويى ( وغرم ما زاد الصبغ والسمن 
فسا ) أي الثوب والسويتى 6 وبه قال مالك في الصبغ . 

( وقال الشافعي رضى الله عنه في الثوب لصاحبه أن يمسكه ويأمرالغاصب بقلعالصبغ 
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بالقدر الممسكن اعتبارً بفصل الساحة بنى فيها » لان التمبيز ممكن , 
بخلاف السمن في السويق » لان التمبيز متعذر . 

مسح حي ل ا ا ب ا ع ا ان ل ا ا ا 
بالقدر الممكن اعتبار بفصل الساحة )بالحاءالمهملة إن فصل الساحةيؤمر بالقلمإذا م يتضرر 
الارض به فكذلك هاهنا » لان في كل منبها شغل ملك الغير پلک ( بنى فيباءلان التسیز 
ممكن ) يعنى بالفسل والعسر “ وكذافي اخلط إذا كان التسيز ممكناً يحب التسيز 
والرد » وإن كان غير ممكن يحب رد مث ٠‏ وفي الوجيز وشرحه لو كان قيمة لصم 
بقدر قيمة الثوب فا شريكان يبيعانويقسمان الثمن ببنها. وفي الحلية إذا طالبه صاحب 
الثوب بقلع صبغه وإذا امتنع الغاصب من ذلك قفيه وجهان » أحدهما لا يحبر وهو قول 
أبي العباس » والثاني يجبر وهو قول ابن حيران وأبي إسحاق . 

وار طلب الغاصب بيع الثوب وامتنع صاحبه ففيه وجهان » يجبر ليصل الغاصب إلى 
حقه » ولاايجير . وفي الخلط إن كان بمثله وطلب المالك أن يدقع إليه حقه وامتنع 
الغاصب في المنصوص الخمار للغاصب “ وفي وجه يازمه دفعه إلى المالك. ولو خلطه بأجود 
وبذله الغاصب صاعا مثله ففيه وجهان في المنصوص الخبار للغاصب والثاني أنه يباع 
المع ويقسم الثمن بينها » ولو خلطه بمادته أجير الغاصب على دفع ملك المالك . وعند 
مالك أخذه بالمثل من غيره . ومن أصحابنا من قال بباع المع ويقسم الثمن على قدر 
يتين . واو خلط من غير جنسه لزمه صاع من مثله . ومن أصحابنا من قال يباع اجيم 
ويقسم الثمن على قدر قيمتها > وبه قال مالك في الصورتين . وعن أحمد مثله . 

وفي مغني الحنابلة لو خلطه با لا قبمة له كالذائب بلماء فان أمكن تخليصه خلصه ورو 
نقصه > وإن ل یکن تخليصه أو كان ذلك يفسد رجع عليه مثله لأنه صار مستبلكا وإن 
م يفسد رده ورد ما نقصه . وإن احتيج في تخليصه إلى غرامة لزمه الفاصب» لانه بسه» 
ولأصحاب الشافعي في هذا الفصل نموا مها ذكرة . 

( بخلاف السمن في السويق لان التمميز متعذر ) لان السمن يدخل في أجزاء السويق» 
فلا یکن إخراجه حتى لو كان يمكن فالمم حينئذ يكون ا في الثوب . 
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ولنا ما بينا أن فيه وعاية الجانبين والخيرة لصاحب الثوب لكونه 

صاحب الاصل . بخلاف الساحة بنى فيبا » لان النقض له بعد 

التقض ؛ أما الصبسغ فبتلاشى . وبخلاف ما إذا انصبغ بوب 

الريح ‏ لانه لا جناية لصاحب الصبغ ليضمن الثوب » فيتملك 
صاحب الاصل الصبسغ 


( ولنا ما بينا ) يعني في مسألة الساجة باجم بقوله وجه آخر لنا ( أن فيه ) أي في 
ثىوت الخمار للمالك ( رعاية الجانبين ) أي جانب امالك وجانب الغاصب ( والخيرة) أي 
. الخمار » وهذا جواب عما يقال م لا يكون الخمار لصاحب الصبغ إن شاء سم الثوب إلى . 
مالکه وضمنه قبمة صبغه » وإن شاء ضمن قيمة الوب أبيض فقال الخيار ( لصاحب 
الثوب لكونه صاحب الاصل ) لان الثوب أصل والصبغ صفة » فكون كالبائم له 
والسويق بمنزلة الثوب > والسن بمنزلة الصبغ . 

( بخلاف الساحة ) بالحاء المهملة أيضاً ( بنى فسا » لان النقض له يعد النقض ) أي 
الغاصب فلا يكون ماله صائغا والنقض الاول بالنون المضمومة بمنزلة المنقوض › وهو 
>الحنث والاجر » والنقض الثاني بالفتح مصدر نقضت الشيء إذا فكيت تر كبيه ( أما 
الصبغ فيتلاشى ) بالفسل » ولم يحصل للغاصب شيء > فكذا أثبتنا الخبار له ( وبخلاف 
ما إذا انصبغ ) الثوب ( بببوب الريح ) بأن هبت الريح بصوب انسان والقته في صبغ 
غيره حتى انصبغ >فإنه لا يار له ( لانه لا جناية لصاحب الصبغ ليضمن الثوب ) أي 
يضمن صاحب الصبغ » وهو على صبغة المجبول بالتشديد» والثوب منصوب على أنه مفعول 
ثان ( فبتملك صاحب الاصل الصبغ ) فيتملك صاحب الاصل » وهو الثوب بالرفع جواب 
ش شرط محذوف» آي إذا لم يكن صاحب الصبيغ جانبا فيتملك صاحب الاصل وهو الثوب 
الصبغ بدفع قيمته إلى صاحب الصبغ « كذا ذكره في الكافي حيث قال وبخلاف ما إذا 
انصيغ بببوب الريح فانه لا يثبت الخيار رب الثوب »> بل يؤمر به بدفع قيمة الصبغ 
لانه لا جتاية من صاحب الصبغ ليضمن الثوب فيتملك صاحب الاصل الصبغ . 


م 


قال أبوعصمة في أصل المسألة وإن شاء رب الثوب باعه ويضرب 

بقيمته أببض وص احب الصبغ با زاد الصبغ فيه لان له أن لا 

يتملك الصبغ بالقيمة وعند امتناعه تعين رعاية الجانيين في البيع . 
ويتأتى هذا فيا إذا انصبغ الثوب بنفسه 


وني الإيضاح لو انصبغ بغير فعل أحد فهو أرب الثوبولا شيء عليه من قيمة الصبخ. 
وفي قول أبي حشفة وإن كاتعصقفراً أو زعفراتاً فرب الثوب بالخمار إن شاء أعطاء 
ما زاد الصبغ فيه » وإن شاء امتنع فيه قيباع الثوب فبصرف بقممتهثوياً أبيض وصاحب 
الصبغ بقبمة الصبغ في الثوب > لانه م يوجد من أ د فعل هو سبب للضيان »> فاتتقى 
الضان »> وصارا شريكين وبه قالت الثلائة . 

( قال أبو عصمة ) هو سعيد بن معاذ المروزي تاليف ابراهيم بن يوسف > وهو تاد 
أبي يوسف القاضي رحمه الله ( في أصل المألة ) أي في قوله ومن غصب قيا قصبقه 
أحمر » واحترز بهذا القبد من أن يتوم أن هذا الحم الذي ذكره أو عصمة متصل يما 
يليه من مسألة الاتصياغ » وان كانت مسألة الاتصباغ كذلك > لكن وقم من أبي عصمة 
في أصل المسألة قلذلك قيد به تصحيسا للنقل ( وان شاء رب الثوب باعه ويضرب بقمته 
أببض و صاحب الصبغ )أي فمضر ب صا حب الصيغ (بماز ادالصبخ فيه “أله )أي لصاح ب الثوي 
( أن لا يتملك الصبغ بالقيمة » وعند امتناعه ) أي عند امتناع صاحب الثوب عن تلك 
الصبغ بالقبمة ( تعين رعاية الجافبين في الببع ) لأنه طريق اتصال حت كل واحد منها إلى 
صاحبه معنى ( ويتأتى هذا ) يعني بتبسر هذا الاختمار للمالك يعني قول ألي عصمة إن 
شاء رب الثوب ... إلى آخره . 

( فيا إذا انصبع الوب بنفسه ) من غير أن يكون لصاحب الصبغ فعل فيه » لأنه 
إذا كان كذلك لا يكون له ولاية تضمين صاحب الصبغ بدون جناية منه » قعند امتناعه 
عن تلك الثوب وتعذر تضمنه جيرا تعين الببع طريقاً للوصول إلى حقه إذا رض صاحب 
الثوب بتملك الصبغ بالقيمة » فما في الغصب عند امتناع رب الثوب عن تلك الصبمْ 
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وقد ظبر با ذكرنا الو جه في السويق » غير أن السويق من ذوات 

الامثال فيضمن مثله والثوب من ذوات القيم فيضمن قيمته. 

وقال في الاصل يضمن قيمة السويق » لان السويق يتفاوت 
بالقلي فلم ببق مثلياً 


بتعين له تضمين الغاصب بالثوب الأبيض والتحقيتى أن ما قاله أبو عصمة لا يتأتى في أصل 
المسالة » لأن ثمة لصاحب الثوب أن يتملك الصبغ بالقيمة أو يضمن الفاصب » وإذا كان له 
ذلك لا يتعين الببع عند امتناعه عن التملك بالقيمة »> وفيا إذا انصبغ لىس له أن يضمن 
صاحب الصبغ لما أنه غير جائز فبه فبتعين البيع عند امتناعه من التملك ( وقد ظبر با 
ذكرة ) في مسألة الصبغ والإنصاغ . 

( الوجه ) يعني جواب المسألة وتعليلبا ( في السويق ) من حيث الخلط والاختلاط 
بغير فصل والحاصل أن ما قلنا في غصب الثوب وصبغه فمو الوجه في غصب السويقولته 
بالسمن » ويحيء قول أبي عصمة فيه » إلا أن بين السويق والثوب تفاوتا > وه وأن 
الضمان في غصب الثوب قبمته » وفي السويق مثله لكونه مثلم » أشار إليه بقوله ( غير 
أن السويق من ذوات الأمثال فيضمن مثله > والثوب من ذوات القم فيضمن قيمته ) ٠‏ 

( وقال في الأصل ) أي المبسوط ( يضمن قبمة السويق » لآن السويق يتفاوت بالقلي 
فم يبق مثلياً ) وقال ا جاک في كافيه وإذا غصب سويقا » فلته بسمن فصاحبه بالخيار 
إن شاء ضمنه قيمة سويقة وإن شاء أخذ سويقه وضمن للغاصب ما زاد فية 
من السمن . قال الشيخ علاء الدين الاسبيجابي وفيه إشكال » وهو أنه 
قال في الكتاب ضمنه قيمة السويق وانه مثلي وم يقل مثله ‏ وقد اختلف أصحابنا في 
ذلك » والصحيح ما ذكره في الكتاب » لأن السويق أجزاء حنطة مقلية » والحنطة بالقلي 
تخرج من أن تكون من ذوات الأمثال » لأن القلى يسد طريق الماثلة فلا يكون السويق 
مثليا . وذكر صدر الإسلام أبو اليسر في شرح الكافي أن السويتق من ذوات القيم وإنكان 
مكبلا » وقال كل مكيل لا یکون مثلياً وكذلك کل موزون لا بکون مثليا > إا المثلي 
من المكبلات والموزوتات ما هي متفاوته فليس بمثلي كالعدديات » فان لامتقاربة أمثال . 
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وقبل المراد مته المثل سماه به لقيامه مقامه »> والصفرة كالجرة . 

ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبي حنيفة وعندهما زيادة . وقيل 

هذا اختلاف عصروزمانء وقيل إن كان وبا ينقصه السواد فهو 
نقصان » وإن كان وبا يزيد فيه السواد فهو كا رة › 


وأما المنفاوتة فلا » وكأن المكيلات والموزونات والعدديات سواء. وكذا يحب أن تكون 
الزرعيات على هذا وبين السويق والسويق قد يكون تفاوت فاحش بسبب القلي فلا تكون 
أمثالاً متساوية . 

( وقبل المراد منه ) أي من القيمة » ذكر الضمير بتأويل ما يقوم (المثل ماه به)أي 
مى مد « رح » المثل القيمة في قول يضمن قيمة السويق » وتذكير الضمير في به على 
التأويل الذي ذكرن (لقيامه مقامه ) أي لقيام المثل مقام المفصوب ( والصفرة كالمرة ) 
يعني فيا إذا صبغ المفصوب بالصفرة فحكمه حك ما إذا صبيفه بالمرة في الوجوه 
كلها مع الخلاف . 

( ولو صبغه أسود ) أي ولو صبغ الثوب المفصوب صبغا أسود ( فمو نقصان عندأبي 
حنيفة ) فاذا كان نقصاناً فارب الثوب أن يأخذه ولا يعطيه شيئا عنده ( وعندهما زيادة ) 
. كال مرة والصفرة فبجزىء قبه ما يجزىء فبها . 

( وقبل هذا اختلاف عصر وزمان ) فان أب حنيفة كان في زمن بني أمبة وكانوا 
يتنمون عن لبس السواد » فأجاب على ما شاهد » وها أجابا على ما شاهدا من عادة بني 
العباس بلبس السواد » وكان أبو يوسف يقول أولاً بقول أبي حنيفة فاما قلد القضاء وأمر 
بلمس السواد احتاج إلى التزام الزيادة بالصبغ وقال السواد زيادة . وحكي أن هارون 
الرشيد شاور مع أبي يوسف في لون الثوب للمس فقال أبو يوسف الألوان ما يكتب به 
كتاب الله تعالى » فاستحسنه هارون منه ذلك واختار لون السواد وتبعه من بعده . 

( وقبل إن کان ثوباً ينقصه السواد فهو نقصان»وإن كان ثوباًبزيدفبه السوادفبوكالمرة) 
الحاصل من هذا لأنه لا خلاف في الحقيقة في هذه المسألة > وإننا برجم إلى العادة في كل 
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وقد عرف في غير هذا للوضع ولوكان ثوباً ينقصه الخرة بأنكانت 

قيمته ثلاثين درهماً فتراجعت بالصبغ إلى عشرين فعن جمد ٠‏ رح» 

أنه ينظر إلى ثوب يزيد فيه المرة » فإن كانت الزيادة خصسة يأخذ 
بوبه وخصة دراهم لان إحدى ا تين جبرت بالصبغ 


زمان » قان كان السواد زيادة غرمه المالك والالم يغرمه» كذا ذكره القدوري في شرحه 
مختصر الكرخي ( وقد عرف في غير هذا الموضع ) أي في شرح مختصر الكرخي وغيره 
من الكتب الممسوطة ٠‏ 

( ولو كات ثوب ) أي ولو كارن الغصوب المصبوغ ثوب ( ينقصه الجرة بأن كانت 
قممته ثلاثين درهما فتراجعت بالصبغ الى عشرين فعن عمد أنه ينظر الى ثوب يزيد فيه 
الجرة ) ولا تنقص قممته به ( فان كانت الزيادة خسة باذ ثوبه وخمسة درام ) لآن 
صاحب الثوب استوجب تقصان الثوب عشرة واستوجب الصباغ على قيمة الصبغ خسة > 
قالخخسة بالخسة قصاص > وبرجع عليه ما بقي من النقصان وهي خمبة > وهو معنى قوله 
( لأت إحدى الخستين جيرت بالصبغ ) هذه رواية هشام عن عمد » كذا في العيون . 

وقال الولوالجي في فتاواه ولو غصب المصفر صاحب الثوب وصبغ به ضمن مثل ما 
أخذ » لأنه استبلكه » فان ل يقدر عليه فبو طى الاختلاف الذي عرف فيا ينقطع عن 
أيدي الناس وليس لصاحب العصقر أن يحبس الثوب لآن الصبغ فيه كالمالك © والسواد 
هنا كالعصفر عند أبي حشقة «رح» أيضا » لآن الضان يحب بإتلاف الصيغ . ولو وقح ٠‏ 
الثوب بنفسه في الصبغ فاتصبغ » فان كان أسوداً يأخذ رب الثوب ولا شيء عليه عند 
آي حشيقة رحه الله »> وإن كات عصفر] أو زعفراناً فرب الثوب بالخبار إن شاء أعطاه با 
زاد الصمِغ قيه » وإن شاه فه باع الثوب ويضرب فيه صاحب الثوب بقىمته وصاحب 
الصبخ بقيمة الصبغ من الثوب » لآن المالك ل برض بالتذام ضيان الصيخ » ولا يضمن 
صاحب الصبغ هاهنا » لآنه لا صبغ له بخلاف ما قبل . 

وقال ابو وسف وجمد رحمهها اله السواد والمصفر سواءك و كذلك الثمن يختلطبالسويق 
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فصل 
ومن غصب عبناً فغيبما فضمنه المالك قيمتبا ملكا » وهذاعندناء 
وقال الشافعي لا يلكا 


والسويق بمنز زلة اقرب لآنه أصل و وأما اسل والسويق إذا اختاطا 
e CCS‏ 
. صاحب الثوب غصب العصفر ثم باعه فلا سبيل لصاحب العصفر على المشتري »لن الغاصب 
استبلكه . ولو أن صاحب العصفر غصب الثوب وصبغه ثم باعه وغاب وحضر صاحب 
الثوب قضى له بالثوب > لأنه ملكه ويستوف منه بكفيل » لأن للغاصب فيه حقاً وهو 
الصسغ . ولو غصب وبا وعصفراً لرجل واحد وصبغه كان لامالك أن يأخذه مصبوغا 
وبرىء الغاصب من الضهان » لآن مال الانسان لا يستهلك حاله بالخلط انتهى . 

وقال في شرح الطحاوي ولو اغتصب من رجل ثوب ومن الآخر صبفاً فصبغه ضمن 
لصاحب الصبغ صبغا مثل صبغه لأنه أتلف صبغه حين صبغ به الثوب فصار بعد ذلك 
كأنه صبغ بصب نفسه »> وقد مر ببان ذلك .وما يتصل بالمسائل فتح رأس تنور حتى 
برد فعليه قيمة الحطب مقدار ما يسخن به » وممكن أن يقال ينظر بم يستأجر التنور 
المسجور للانتفاع فيضمن ذلك القدر أو ينظر إلى أجرته مسجوراً وغير مسجور فيضمن 
تفاوت ما بينبها > والله أعم بالصواب . 


( فصل ) 
أي هذا الفصل محتوي على مسائل متفرقة تتعلق بالغصب ٠‏ فلذلك أخره . 
( ومن غصب عينا فغيبها ) بالغين المعجمة ( فضمنه المالك قبمتها ملكها ) أي ملك 
الغاصب تلك العين » وبه قال مالك ( وهذا عند ) أي تملك الغاصب العين المخصوبة 
بعد الضان مذهيئا . 
( وقال الشافعي لا يملكها ) وبه قال أحمد « رح ».حتی لو ظبرمن يستردما ويرد 
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لان الغصب عدوان عحض فلا يصلح سبباً لاملك كا في المدبر . 

ولنا أنه ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك 

فنملكه دفماً للضرر عن ه بخلاف المدبر لأنه غير قابل 
للنقل لحق المدبر 


القىمة . وقال البرغوي فائدة الخلاف في ملك اكتسب ونفود البيع وحوب الكفن على 
الفاصب لأنه ملكه عندة ( لأن الغصب عدوان حض ) أي حرام خالص مافيه وجه 
إباحة ( فلا يصلح سببا لاملك ) لآن الملك مشروع وغير المشروع لا يكون مغضما إلى 
المشروع إذ أدنى درجات السبب أن يكون إباحة فلا يملكه ( كما في المدبر ) بأن غصبه 
وغببه وضمن قيمته » فانما يملكه بالإتفاق . 

( ولنا أنه ) أي المالك ( ملك البدل ) وهو القيمة ( بكاله ) أي يدا ورقبة وكل من 
ملك بدل شيء خرج المبدل عن ملكه فى مقابلته ودخل في ملك صاحب البدل دفماً 
الضرر عن مالك البدل » لكن يشترط أن يكون المبدل قابلا للنقل من ملك إلى ملك > 
أشار البه بقوله ( والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك ) احترز عن المبدل فانه غير 
قابل للنقل على ما يحيء الآن ( فيملكه ) أي إذا كان كذلك يلك الغاصب المغصوب أداء 
البدل ( دفعا للضرر عنه ) أي عن الغاصب وتحقيةا للعدل كما في سائر المبادلات . 

( مخلاف المدير لأنه غير قابل للنقل لق المدبر ) وكلامه يشير إلى أن سيب الملك. هو 
الغصب » وإلا م يكن تعل.ل صح الثلاثه مالك مناساً وهو مذهب القاضي أبي زيدكفانه 
قال في الأسر ار قال علماؤئ الغصب يقد الملك في المغصو ب عند القضاء بالضان أو 
التراشي . وقال شمس الأثة في البسوط وهذا وهم ء فان الك لا يثبت عند أداء الضمان 
من وقت ال ب للغاصب حقيقة » وهذالا يسم له الولد , ولو كان الغصب ه و السب 
لملك لكان إذا تم له الملك بذلك السبب يلك الزوائد المتصلة والمنفصلة ومع هذا في هذه 
السارة بعض الشبهة » فالغصب عدوان محض » وال ملك حك مشروع مرغوب فيه فيكون 
سيه مشروعا مرغوبا فيه » ولا يصلح أن يحمل العدوان الحض سببا له » فانه ترغىب 
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للناس فيه لتحصيل ماهو مرغوب لهم به . ولا يجوز إضافة مثله إلى الشروع . 

قبل فيه نظر »> لأنه لا يراد بكون الغصب سببا للملك عند أداء الضمان أنه يوچيه ٠‏ 
مطلقاً » بل بطريق الاستناد » والثابت به ابت من وجه دون وجه > فلا يظبز أثره في : 
ثبوت الزيادة المتقطعة . ولا نسم أن يقال الغصب موجب ارد العين وللقممة عند تعذر رد 
العين » ثم يثبت الملك للغاصب شرطا للقضاء بالقيمة لا مقصوداً بالغصب › وهذا لا يملك 
الولد فانه بعد الانفصال لا يبقى تبعاً وما بثبت شرطا بشت تبعاً»والكسب لبس كذلك» 
لآنه بدل المنفعة فيكون تبعا عضا فيملكه الغاصب . 

وقال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي فاذا أبق العبد المغصوب من يد الغاصب 
فالمالك بالخبار إن شاء انتظر إلى ظبورهعليه فبأخذه > وإن شاء لم ينتظر وضمن الغاصب 
قبمته . فلو ظبر العبد بعد ذلك فانه ينظر إن أخذ صاحبه القيمة.التي ماها ورضي بها 
إما بتصادقهما عليها أو بقيام الببئة أو بتكول الغاصب عن البمين فلا سبيل له على العبد 
عندةا » وعند الشافمي رحمه الله له أن يأخذ عبداً بعمنه . ولو أذ القيمة بقول الغاصب 
وعبنه على ما يدعبه المالك من الزيادة فإن المالك بيار إن شاء حبس القيمة ورضي بها 
وسم العبد إلى الغاصب > وإن شاء رد القيمة التي أخذها ويسترد العبد وللغاصب أنيحيس 
العبد حتى يأخذ القيمة . ولو مات العبد عند الغاصب قبل رد القيمة عليه فلا يرد القيمة 
ولكن يأخذ من الغاصب فضل القبمة إن كان في قبمة العبد فضل على ما أخذ » وإن م 
يكن فيه فضل فلا شيء له سوى القممة المأخوذة . 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال إذا ظهر العبد وقممته مثل ما قال المالك فلا 
خمار للمالك ولا سبيل له على العبد في ظاهر الرواية له الخبار من غير تفصيل » ولو كان ٠‏ 
المغصوب مدبراً وأيق عند الغاصب فإنه يضمن القيمة > لآن المدبر يضمن,الغصب» و لكنه 
لا بصیر ملكا للغاصب حتى أنه لو ظبر برده على مولاه ويسترد منه القسمة ولمس للغاصب ٠‏ 
حبسه لأجل القيمة لآنه لايحوز بيعه ولا يحوز حيسه بالدين . وإن كان المفصوب أم ولد 
فلا ضيان على الغاصب عند أبي حنيفة رحمه الله > لآن في أصله أن أم الولد ليست يمال » 
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نعم قد يفسخ التدبير بالقضاء » لكن البيع بعده يصادف القن . قال 

والقول في القيمة قول الغاصب مع يبنه لأن ال#الك يدعي الزيادة 

وهو يكر » والقولقول المنكر مع بمبنه . إلا أن يقيم امالك البيذة 

بأ كثر من ذلك لأنه أثيته بالحجة الملزمة 

وعندهما هي كالمدير. وفرق أبو حشيقة رحمه الله بينها في الغصب وساوى بينهما فيالشراء. 
ولو قمضهما المشتري بتسلم البائع وهلك عند المشتري فلا ضمان عليه فيبما جمبعاً عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وعندهما يضمن القيمة فيهما جميما . ولو جني على كل واحد منمماوجب 
الإرش فببما جميعا على الجاني بالإجماع » انتبى . 

( نعم قد يفسخ التدبير بالقضاء )هذا جواب عا يقال لا نسم أن المدبر لا يقبل النقل» 
القول بالوجوب يعني هو كذلك لكن في خمن قضاء القاضي في الفصل المشار إلبه ( لكن 
الببع بعده يصادف القن ) لا المدبر فيجوز ببعه القن بهذا الطريق »> وأما ما نحن فيه فلم 
ينفسخ التدبير والكلام فيه . 


( قال والقول في القيمة قول الغاصب مع بميله ) أي قال القدوري رحمه الله وهذا لا 
يعلم فيه خلاف ( لأن المالك يدعي الزيادة وهو ينكر ) أي الغاصب ينكر تلك الزيادة 
( والقول قول المنكر مع يمين ) لقوله نيدن البمين على من أنكر ( إلا أن يقم المالك 
البيئة بأكثر من ذلك ) أي من الذي يدعيه الغاصب (لأنه أثبته ) أي لأن المالك أثبت 
ماادعاه من الزيادة ( بالحجة الملزمة ) وهي البينة » فان عجز عن إقامة البينة وطلب يين 
الغاصب والغاصب بينة تشهد بقيمة المفصوب ل تقبل بينته بل يحلف على دع واه » لآن 
ببنته تنفي الزيادة » والبمنة على النفي لا تقبل . | 

وقال بعض المشايخينبغي أن يقبل لاسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فا لقول 
قوله . ولو أقام البيئة على ذلك قبلتوكان القاضي أب علي الدسفي يقول هذه المسألةعدت 
مشكلة . ومن المشايخ رحمهم الله من فرقيين هذا » ومسآلة الوديعة وهو الصحيح + لأن 
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قال فإن ظهرت العين وقيمتبا أ كثر مما يضمن وقدضغنها بقول 
امالك أو بمنة أقامبا أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار لامالك 


المودع لمس عليه إلا باليمين وبإقامة البينة أسقطها وارتفعت الخصومة . وأما الغاصب 
قطمه هاهنا المي والقيمة » وباقامة السينة لم يسقط اليمين » فلا يكون في مانع المودع ٠.‏ 

وف الميسوط والذخيرة في دعوى الغصب ذكر الجنس والصيغة لبس بشرط كما في 
سائر الدعاوىءلأت_ عمد رحمه الله ذكر في الأصل أقام بينة على رجل أنه غصب جارية 
له حيس المدعى عله حتى يجيء بها وبردها . قال الحاواني رحمه الله هذه المسألة ما 
يحفظ » لأنه قال أقام بينة ولم بذ كر جنسها وصفتها وقيمتها . قال يعض المشايخ رحمهم 
الله تأويل المسألة أنه ذكر الجنس والصفة والقممة . 

وقال أبو بكر الأعمش تأويلها أن الشبود شبدوا على إقرار الغاصب يذلك» فأما 
الشبادة على فمل الغاصب فلا تقبل مع جبالة الغصوب »2 لكن القضاء بالمجبول غير ممكن 
. ولككن الأصح أن هذه الدعوى والشهادة مقبولة بدون ذكر الجنس والصفة للضرورة > 
لأن الغاصب يتنم عن إحضار المفصوب عادة وحين يغصب إا يأتي من الشهود معاينة 
فمل الغصب دون العم بأوصاف المفصوب فسقط اعتبار عامهم للتعذر فصار ثبوت ذلك 
الغصب بالبيئة كثيوقه باقراره قبحيس . 

( قال فان ظبرت العين ) أي قال القدوري فان ظبرت العين المفصوبة ( وقبمتهبا 
أكثر مما ضمن ) أي والحال أن قيمتها أكثر مما ضمن الغاصب ( وقد ضمنها بقول المالك) 
أي والحال أنه قد ضمن الغاصب العين المغصوبة بقول صاحمها ( أو ببينة أقامها ) أي 
وضمنها يمنة أقامها ال مالك ( أو ينكول الغاصب عن البمين ) بان عجز المالك عن إقامة 
البيئة على ما ادعاه فطلب يمين الغاصب فنكل عنبا وحك عليه بها ادعاه المالك ( قلا 
خمار للمالك ) في هذه الصور كلما وبه قال مالك . وعند الشافمي رضي الله عنه وأحمد 
له الخبار لعدم زوال ملكه عندهها عنه( وهو ) أي العين المغصوية ذكر الضمير على تأويل 


Ve 


ادعى هذا المقدار . قال فإ نكان ضمنه بقول الغاصب مع بمينه فهو 

بالخمار إن شاه أمضى الضمان» وإنشاء أخذ العين ورد العوض لأنه 

لم يتم رضاه بهذا المقدار حسث يدعي الزيادة وأخذه دونها لعدم 

الحجة » ولو ظبرت العين وقيمتها مثل ماضمنه أو دونه في هذا الفصل 

الأعير فكذلك الجواب في ظاهر الرواية وهو الأصح خلا لما قاله 

الكرخي انه لا خيار له 

ااا سس سمس 
المغصوب ( للغاصب لأنه تم له اللك يسبب اتصل به رضاء المالك حبث ادعى هذا 
المقدار ) وم يدع الزيادة : 

( قال وإن كان ضمنه ) أي قال القدوري » أي وإن كان المالكضمن الغاصب (بقول 
الغاصب مع يمينه فو بالخيار إن شاء أمضى الضهان 6 وإن شاء أذ العين ورد العوض 
لأنه ل يتم رضاء بهذا المقدار حيث يدعي الزيادة ) أراد أن رضاه يبذه المبادلة لم يتم“ وإنما 
أخذه بما زعمه الغاصب ضرورة عدم البينة » وإن الشيء خير من لا شيء وعدم تمام 
الرضى يمنع لزوم المبادلة »ما إذا باع مكرها وسل مكره) ( وأخذه دونها لعدم اكجة) 
هذا جواب عا يقال إن أخذه القيمه . وإن كانت ناقصة يدل على تمام الرضى فكانت 
المسألة الأولى » فأجاب بقوله وأخذه دوتها » أي أغذ المالك ما دون الزيادة لا يدل على 
تام الرضى » لآنه إنما أخذ ذلك للضرورة وهي عدم الحجة > فلا يبدل على رضاه > 
بخلاف المسألة المتقدمة » لأن دعواه ملك القيمة كانت ياختياره . 

( ولو ظهرت العين وقيمتها ) أي والحال أن قيمتها ( مثل ما ضمنه أو دونه في هذا 
الفصل الأخير ) يعني فيا ضمنه الغاصب بقوله مع يمينه ( فكذلك الجواب ) يعني فهو 
بالخمار إن شاء أمضى الضان » وإن شاء أخذ العين ورد العوض ( في ظاهر الرواية 
وهو الأصح ) لآنة هو المذكور في الأصل مطلةق) »> وكذلك الطحاوي أطلق 
الرواية في مختصره . 

( خلافا ما قاله الكرخي أنه لا خبار له ) لأنه توفر عليه يدل ملکه بكياله ( لآنه م 
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لأنه لم يتم رضاه حي ثلم بعط له ما يدعيه والخبار لفوات الرضاء 


قال ومن غصب عبداً فباعه فضمنه المألك قيمته فقد جاز ببعه » 


يتم رضاه ) دليل قوله وهو الأصح لا دليل قول الكرخي ( حيث / بعطه ) أي المالك » 
وهو على صيغة المجبول ( ما يدعيه ) من القيمة ( والخبار لفوات الرضاء )أي ثبوت الخبار 
له لفوات رضاه بما أعطى من القممة » وقد ذهب القدوري في شرحه لختصر الكرخي إلى 
ما ذهب إليه الكرخي حيث قال فأما إذا قضى عليه بقوله ثم ظهرت العين وقبمتها مثل 
ما قال الغاصب أو أقل فلا سبيل لصاحبها عليهاء لأنه استوفى البدل ول يظهر فيه زيادة. 
وأما إذا كانت القبمة أكثر مما قال الغاصب فالمفصوب منه بالخيار » وذلك لأنه لم 
يستوف بدل العين الذي ادعاه ولم برض بزوال ملكه عنها با دون ذلك من البدل » 
فكان له الخمار . 

ثم قال القدوريوكان أبو بكر الرازي يقول إن هذا مول على أن هذه الزيادة لا تجوز 
أن تكون مما يحدث مثلها فبا بين التضمين والظبور » فأما إذا كانت مها يحوز أن يمحدث 
فادعى الفاصب أنها حدثت وادعى المغصوب منه إن كانت فالقول قول الغاصب 
مع يميه » لار التمليك قد صح » ويجوز أن يكون الأمر على ما قال الغاصب فلا 
يفسخ التمليك بالشك  .‏ ' 

ثم قال القدوري ومن أصحابنا من قال لا رواية في العين إذا ظهرت وقيمتها مثل ما 
قال الغاصب هل يثبت للمالك الخيار أم لا » وهو موضع محتمل» وقد قال مد في الغصب 
ما يدل على أنه يثبت له الخبار لأنه قال في تعليل مسألة القممة إذا كانت ناقصة » لأن 
المالك لم يستوف ما ادعى من القيمة » وهذا يدل على أن القيمة إن كانت تامة فالخمار 
ثابت له > لآنه لم يستوف ما قال من القيمة . وذ كر أبو يوسف في الإيلاء ما يدل على أنه لا 
خبار له » لأنه قال في تعليل مسألة نقصان القيمة » لأن المالك ل يستوف القممة بكيالها » 
وهذا يدل على أنه إذا استوفاها لا خبار له والله أعلم . 

( قال ومن غصب عبداً ) أي قال في الجامع الصغير ومن غصب عبد رجل (فباعه 
فضمنه امالك قيمته فقد جاز بيعه ) وبه قال أحمد « رح» في رواية . وقال في أخرى 


يفف 


وإن أعتقه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه » لأن الملك الثأت فنه نأقص 
لثبوته مستند أوضرورة > ولحذا يظبر في حق الاكساب دون الأولاد 
والناقص يكفي لنفوذ البيع دون العتق كملك المكاتب . قال وولد 


لا يجوز بمعه كالاعتاق » وبه قال الشافمي رحمه الله ومالك كتصرفات الفضولي . 

( وإن أعتقه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه»لآن ملكه الثابت فيه ناقص لثبوت مستند) 
والثابت الاسناد ثبت من وجه حكما لا حقبقة » فيكون قصاً والناقص يكفي اليسع 
دون العتى على مايجيء ( أو ضرورة ) آي يبت ملك الغاصبضر ورةالقضاء بالضان كملا 
يازم اجتاع البدل والمبدل في ملك واحد والثابت بالضرورة ثايت من وجه دون وجه . 

ش ( ولهذا ) أي ولأجل ثبوت الملك له ضرورة ( يظهر في حتى الإكساب دون الأولاد) 
أي يظهر ثبوت ملك الغاصب في حتى الإكساب » ولا يظهر قي حت الأولاد بأن غصب 
جارية فكسبت اكسابا قبل أداء الغاصب الضمان » فال كساب للغاصب » ولو ولدت 
أولاداً قبل أدائه الضمان ثم أدى الضمان فالآولاد للمغصوب منه فيكون الملك ناقصا > إذ 
لو كان اما لكان الأولاد بأداء الضمان كا في المبع » فإن من اشترى جارية فولدت قبل 
أداء الثمن ثم أدى المشتري ل تام الك ( والناقص ) أي الملك الناقص ( يكفي لنفوذ 
البيع دون المتق كملك المكاتب ) فانه يملك البيع ولا يملك العتتى » لآن ملكه ناقص» 

وإغا قال باعتاق الغاصب ثم تضمينه احقرازاً عن اعتاق المشةري من الغاصب فإن فيه 
٠‏ روايتين » في رواية يصح إغتاقه وهو الآصح » قباساً على الوقف › وفي روايةلا يصح ٠‏ 

وفي الكاني للحا هذا فيا إذا أعتى تتى الغاصب > أما إذا أعتى المشتري من الغاصب 
قأجاز المالك البيع فيه خلافاً فعند أبي حتيفة رحمه الله وأبي يوسف يصح اعتاقه موقوفاً 
ش على إجازة المالك البيع > فاذا أجاز نفد على المشتري > ويكون الولاء له . وقال هد 
وزقر درح» لایصح“وقال أو سليان هذه رواية مد ره الله عن أبي يوسف أنه لا يجوز 
عتقه . وقال ابن أبي لبلى عتتى المشتري من الغاصب قيمته » و إن کان مات ثم سلم رب 


العبد لم يجز البيع . 
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المخصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن 
هلك فلا ضان عليه إلى أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكبا فيمنعبا إياه > 
قال الشافعي «رح» زوائد المخصوب مضمونة متصلة كانت أو 
منفصلة لوجود الغصب وهو إثبات اليد على مال الغير بغير رضاه کا 
الظبية الخرجة من الحرم إذا ولدت في يده يكون مضموتاً عليه . ولنا 
أن الغصب اثبات اليد على مال الغير على وجه يتل يد المالك على ما 
ذكرناه ويد المالك ما كانت ثابتة عل هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب 


( قال وولد المغصوبة ونغاؤها ) أي قال القدوري » أي ولد الجارية المغصوبة ونماؤها 
. كالسمن و امال سواء-غصبها حاملا وولدتعنده أو حبلت في يد الفاصب ( وثرة البستان 
المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه » إلا أن يتعدى فيها أو يطلبيبا 
مالكبا فبمئعها إياه ) وبه قال مالك « رح » وأما الكسب الحاصل باستغلال الغاصب 
ليس .بناء وغير مضمون على الغاصب لآنه بدل المنفعة وهي غير مضمونة على الغاصب 
على ما جيء ٠‏ ! 

(وقال الشافعي زوائد المغصوب مضمونة متصلة كانت ) كالسمن والجال (أو منفصة ) 
كالولد والثمر » وبه قال أحمد رحمه الله ( لوجود الغصب وهو اثبات المد على مال الغير 
بغير رضاء ) فتككون مضونة ( كا في الظبية الحرجة من الحرم إذا ولدت في يده يكون 
مضموناً علبه ) لأن ضمان الأصل اعتبارية مبطلة عليه © وهذه اليد ثابتة يعينبا على 
الزيادة لحدوثها في ملك المد فتصير مضمونة ضرورة . 

( ولنا أن الغصب اثبات اليد على مال الغير على وجه بزيل يدالمالك على ما ذ كراه)في 
أول كتاب الغصب واثبات المد على ذلك الوجه ليس بموجود على ما نحن فبه » لأا 
ما كانت ظابتة » وهو معنى قوله ( ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى 
يزيلها الغاصب ) . 
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ولو اعتبرت ثابتة على الولد لا يزيلبا » إذ الظاهر عدم المنع» حتى لو 
منع الولد بعد طلبه يضمنه » و كذا إذا تعدى فيه کا قال في الكتاب » 
وذلك بأن أتلفه أو ذيحه فأ كله أو باعه وسامه 


قان قبل هذا يقتذ يقتضي أن يضمن الولد إذا غصب الجارية ملا > لآن المد كانت ثابتة 
علمه » ولیس كذلك فانه لا فرق بين هذا وبين ما إذا غصبها غير حامل فحبلت في بد 
الغاصب وولدت والرراية في الأسرار . أجمب بأن الل قبل الانفصال ليس بمال » بل 
يعد عيبا في الأمة فلم يصدق عليه اثبات اليد على مال الغير . 

سامنا ذلك لكن لإزالة ثمة ظاهر » إذ الظاهر عدم المنع عند الطلب > أشار إلبه بقوله 
( ولو اعتبرت ثابتة على الولد لا بزيلما إذ الظاهر عدم المنع ) يعني لو اعتهر يد المالك ثابتة 
على الولد تقريراً تبما لملك الام » فانه ما زال اليد التقديري لا يمنعه عند الطلب » يخلاف 
الأم » فان الزائل ثمة اليد الحقيقي فيتحقق الغصب إاعتباره ( حتى لو منع الولد بد 
طلبه يضمنه » و كذا إذا تعدى فيه كا قال في الكتاب ) أي مختصر القدوري ( وذلك 
بأن أتلفه أو ذحه فأكل أو باعه فسامه ) إنما ذكر التسلم لأن التعمدي لا يتحقق بمجرد 
البيع بل بالتسلم بعد » فإن تفويت يده يحصل به » لأنه كان متمكنا من أخذ من الغاصب 
وقد زال ذلك بالمسم . 

فإن قبل إن الأم مضمون ة البتة والأوصاف القارة في الأمبات تسري إلى الأولاد 
كالحرية والرقبة والملك في الشراء . أجبب بالضمان ليس بصفة قارة في الأم » بل هو لزوم 
حى في ذمة الغاصب » فان وصف به المال كان مجازاً . 

فان قبل قد وجد الضمان في مواضع ول تتحقق تقتى العلة المذكورة فما فكان أمارة 
زيفها » وذلك كغاصب الغاصب » فانه يضمن وإن لم بزل يد المالك يل أزال يد الغاصب 
والمسقط إذا لم يشهد مع القدرة على الإشهاد ولم بزل يدا > والغرور إذا منع نم الولد يضمن‌به 
الولد ولم بزل يدا في حتى الولد ويضمن الأموال بالإتلاف تشبيم) كحفر البئر في غير الملك» 
وليس ثة إزالة يد أحد ولا إثباتها . فالجواب إنما قلنا أن الغصب على التفسير المذ كور 
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وفي الظبية الخرجة لا يضمن ولدها إذا هلك قبل التمكن من 
الإرسال لعدم المنع » وإنما يضمنه إذا هلك بعده لوجود المنع بعد 
طلب صاحب الحق وهو الشرع على هذا أكثر مشايخنا » ولو أطلق 
الجواب فهو ضمان جناية ولهذا يتكرر بتكررها » وبحب بالإعانة 


يوجب الضمان مطرداً لا حالة . وأما ان كل ما يوجب :الضيان كلغصب فليلتزم ذلك جواز. 
أن يكون الضمان حكما نوعاً ثبت كل شخص منه من العلة ما يكون تعدياً . 

( وقي الظمية الخرجة من الحرم ) هذا جواب عن قوله كا في الظبية الخرجة من الحرم» 
تقريره أن القياس غير صحمح > لأنه إن قاس عليها قبل التمكن من الإرسال فهو ظاهر 
الفساد » لآنه لا ضان عليه » وهو معنى قوله ( لا يضمن ولدها إذا هلك قبل التمكن من 
الإرسال لعدم المنع ) وإن قال علمها بعد التمسكن فكذلك » لآن الضمان فيه باعتبار 
المنع » وهو معنى قوله ( وإنما يضمنه ) أي الولد ( إذا هلك بعده ) أي بعد التمكن من 
الإرسال ( لوجود المنع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع ) لا باعتبار أن الآم مضمونة 
( على هذا الوجه أكثر مشاخنا ) المتقدمين . 

( ولو أطلق الجواب ) أي في ولد صيد الحرم بأن يقال يحب الضمان سواء هلك بعد 
التمكن من الإرسال أو قبل التمكن ( فبو ضمان جناية ) أي الضمات في صيد الحرم ضمان 
جناية » أي إتلاف معنى الصبدية © وقد حصل الإتلاف والإهلاك معنى يتفويت الآمن 
فوجب الضمان ( وهذا ) أي ولاجل كونه ضان جناية والإتلاف ( يتكرر ) أي الجزاء 
( بتكررها ) أي بتكرر الجناية > فانه لو أدى الضمان بسبب إخراج الصيد عن الحرم 
ثم أرسله فبه ثم أخرج ذلك الصيد من الحرم وجب جزاء آخر . وفي فتاوى الولوالجي لو 
أخرج صبدا فكفر منه ثم رما بعد ذلكوقتل فعليه كفارة أخرى . قبل ويحو زأنيكرن 
معناه يتكرر وجوب الإرسال بتكرر هذه الجناية التي هي الإخراج من الحرم . قات هذا 
له معنى » ولكن الاقرب ما ذكر أولاً . 

( وجب ) أي الضمان ( بالإعانة ) بأن أعان رجل لمن قتل صيد الحرم فانه يحب على 
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والإشارة » فلأن يجب بما هو فوقها وهو اثبات اليد على مستحق 
الأمن أولى وأخرى.قالوما نقصت الجاربة بالولادة في ضهان الغاصب 
فإنكان في قيمة الود وفاء به 


المعين أنضاً جزاء كامل » کا حب على القاتل إذا كانا حرمين» وأما إذا كا إحلالين فعلمهما 
جزاء واحد » وعلى كل حال يحب على المعين كما حب على المماشر ( والإشارة ) بأن أشار 
غيره على صيد الحرم فقتله فانهما مشتركان في الجزاء » و كذا الحرم إذا أشار حرم آخر 
على قتل صيد الحل فانه يحب على كل منهما جزاء ( فلن يجب بها هو فوقها ) أي فوق 
الإعانة والإشارة ( وهو إثبات اليد على مستحق الامن) وهو صيد الحرم لانبه مستحق 
الامن بالنص ( أولى ) خبر لقوله فلآن يجب »> وان مصدرية »> والتقدير فالوجوب بما هو 
فوقهها أولى ( وأحرى ) عطف على أولى » وهو أيضاً بمعناه ذكر للتأكيد . 

فان قبل تفويت الامن في حتى ديد الحرم سبب صالح لوجوب الضمان لا في حى كل 
الصبود » والولد ليس بصيد الحرم » بدليل أنه يحل بيعه وأكله » فلو كان صيد الحرم لما 
حل » ولان تفويت الامن يتصور بعد ثبوته في حت الولد لانه كما حدث خائفا فلا بتصور . 
تفويت الامن في حتى الخائف . أجيب بأن الولد لم يكن صيد الحرم من كل وجه » بل 
من وجه بدليل أنه يجب إرساله وأكله وإ كان يحل ولکنه یکره . وإنه وإرثفا 
حدث خائفاً و لكنه مستحقاً للأمن فصار كالآمن حكماً » فافهم . 

( قال وما نقصت الجارية بالولادة في ضمان الغاصب ) أي قال القدوري وقوله و.ا 
مبتدأ » أي والذي نقصت الجارية . وقوله في ضمان الغاصب خبره » العائد على الموصول 
محذوف > أي والذي نقصته الجارية » صورته غصب أمة رجل تساوي ألفا مثلا“فولدت 
في بده ولداً قيمتها خسمائة مثلاً > أو نقصت بالولادة حتى صارت قيمتها خمسمائة فانه 
يضمن النقصان ولكنه بنجبر بالولد على ما يأتي مفصلا » وبه قال مالك إذا جيئت بعد 
الغصب » أما لو غصب حاملا ضمن بعد الولادة ولا ينحبر بالولد » وعندة ينجبر . 

( فان كان في قممة الولد وفاء به ) أي بالذي نقص الجارية وهذا تفسير لقوله وما 
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جير النقصان بالو لد وسقط ضانه عن الغاصبء وقال زفر والشافعي 

درح» لا تحبر التقصان بالولد لأن الولد ملكه فلا يصح جابراً 

الام وبالولد وفاء » وصار كا إذا جز صوف شاة غيره أوقطع قوائم 
شجرة غيره أو خصى عبد غيره أو عامه الحرفة فأضناه التعليم . 


نقصت الجارية بالولادة فيضمان الغاصب فلذلك ذ كره بالفاء > أي فإن كان قممة الولدتفي 
ذلك النقصان ( جير النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب ) أي ضمان ما نقصت > 
لا قد قلنا في الصورة المذ كورة أن نقصان الجارية خمسمائة فجبر ذلك النقصان برد الولد 
مع الام ولا يازم غيره ذلك عندة . 

( وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجبر النقصان الولد ) وبه قال أحمد رحمه الله 
(لات الولد ملكه ) أي ملك الغاصب ( فلا يصح جابراً لملكه ) لان الضمان جبر ما فات 
منه ولم يوجد ( كما في ولد الظبية ) إذا أخرجها من الحرم ونقصت قممتها بسبب الولادة 
ردها إلى الحرم . 

( وكما إذا هلك الولد قبل الرد ) أي قبل رد الام > فاته يجب ضمان النقصان ( أو 
ماتت الام ) أي يسبب الولادة > هكذا نص بالأسرار والإيضاح ( وبالولد وفاء ) أي 
والحال أن بقيمة الولد وفاء ( وصار ) أي حك هذا ( كما إذا جز صوف شاة غيره ) أي 
شاة لغيره فنبت صوق غيره ( أو قطع قوائم شجرة غيره ) فنبت قوائم أخرى مكانها 
فان بقيتها لا ينجبر بالنقصان ( أو خصى عبد غيره ) بان قلع خصيتيه فانه نقصان فمه» 
ولكن ازدادت قيمته يسبب الخصي فانه يضمنه نقصان الخصية كما لو تردد قيمته ( أو 
عامه الحرفة ) أي أو عل عبد غيره الحرفة (فأضناه) بسبب (التعليم) فلا ينجبر ما أضناء 
بالتعليم بما ازدادت قيمته يسبب عل الحرفة . 
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ولنا أن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة أو العاوق على 

ما عرف» وعند ذلك لا يعد نقصاناً فلا يوجب ضماناً » وصار كما 

إذا غصب جارية سمينة فهزلت ثم منت أو سقطت ثنيتها ثم نبتت . 

أو قطع بد المخصوب في يده وأخذ إرشها وأداه مع العبد يحتتسب 
عن نقصان القطع وواد الظبية ممنوع › 


( ولنا أن سبب الزيادة والنةصان واحد وهو ) أي السبب ( الولادة ) عندهما ( أو 
العلوق ) عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ( على ما عرف ) في طريى الخلاف تقرير 
هذا أن الولد خلف عن الخبر الفائت بالولادة بطريق اتحاد السبب » وهو أن الولادة 
أوجبت فوات جزء من مالبة الاصل وحدوث مالبة الولد » لانه وإن كان موجوداً قبل 
الأنفصال لكنه ما كان مالا بل كان عيبا في الام وصفاً لما » وإنما صار مال؟ مقصوداً بعد 
الإنفصال و والسمب الواحد متى أثر في الزيادة والنقصان كانت الزيادة خلفا عن النقصان 
كالبيع لما زال المبيع عن ملك البائع وادخل الثمن في ملكه كان الثمن خلفاً عن مالية 
المببع باتحاد السبب > حتى لو شد الشاهدان عليه ببسع شيء بمثل القبمة ثم رجما 
م يضمنا شيئا . 

( وعند ذلك ) أي كون الشيء الواحد سبباً لازيادة والنقصان ( لا يعد نقصاتاً ) أي 
بعد النقصان الحاصل نقصاناً لحصول الزيادة في مقابلته ( فلا يوجب ضمانا ) أي إذا كان 
كذلك فلا يوجب النقصان ضمناً » ثم أوضح ذلك بقوله ( وصار كنا إذا غصب جارية 
سمينة فبزلت ثم سمنت أو سقطت ثنيتها ثم نبتت ) أي ثنبتها غير الساقطة والثنيةواحدة 
الثنايا وهي الاسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان أسفل » مميت بذلك لان كل واحدة 
منبما مضمونة إلى صاحمها . 

( أو قطع يد المفصوب في يده ) أي أو قطع يد المغصوب في يد الغاصب ( وأخذ 
إرشها ) أي وأخذ الغاصب إرش اليد المقطوعة من الجاني ( وأداه مع العبد ) أي أدى 
الغاصب الإرش مع العبد إلى امالك ( يحتسب عن نقصان القطع وولد الظضية ممنوع ) هذا 
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وكذا إذا مأنت الام » وتخربج الثانة ن الولادة لست سبب لوت 
الأم » إذ الولادة لا تفضي إلبه غالباً . 


جواب عن قول زفر والشافعي رحمهما الله » كما في ظبيته . وتقريره لا نسم أن نقصان 
الظبية بالولادة لا ينجبر بقيمة الولد كما قال» بل قبل انه يصلح أن يكون جابراً» وإليه 
ذهب المصنف فعلى هذا يمنع قياسهما عليه . 

( وكذا إذا ماتت الام )يعني أن القباس على موت الام أيضاً ممنوع » يعني لا نسم أن 
الأم إذا ماتت لا تنجبر قيمتها بقيمة الولد إذا كان فيبا وفاء » بل ينجبر كا قبل في 
غير ظاهر الرواية . 

( وتخريج الثانية ) أي الرواية الثانبة فإذا ماتت الأم لا تنجبر بالولد وهو ظاهر 
الرواية . الحاصل هاهنا أن في مسألة موت الام روايتان » في أحدهما ينجبر النقصان فلا 
يتأتى علينا . وفي الثانية لا ينجبر ويتأتى علينا ظاهراً . ولكن أشار إلى الجواب عنه 
بقوله ( أن الولادة ليست بسبب لوت الام » إذ الولادة لا تفضي إلبه غالا ) أي لآنه لا 
تفضي الولادة إلى الموت في غالب الاحوال » أراد أن كلامنا فبا إذا كان السبب واحدداً 
وها هنا لبس كذلك »> فان الولادة سمب لازيادة ولس يسبب لوت الام > إذ لا 
يفضي إليه غالب . 

فإن قلت إنها أفضت إلبه في هذه الصورة فتكون سبا . قلت هو بالنظر إلى أوضاع 
أسباب التصرفات لا إلى أفرادهها » ألا ترى أن الصبي لا يؤهل الطلاق والمتاق وإن تحقق 
النفع في صورة ع لأنهافي الاصل سبب للمضار . وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه رواية 
أخرى وهو أنه يحبر بالولد قدر نقصان الولادة » ويضمن ما زاد على ذلك من قيمة الام » 
لان الولادة لا توحب الموت ؛ فالنقصان بسب الولادة دور موت الام ورد القممسة 
كرد العين . ولو رد عين الجارية كان النقصان مجبوراً بالولد » فكذا رد قسمتها 2 فصار 
فبه ثلاث روايات . وذحكر في الطريق البرهانية إذا ماتت الام وبالولد وفاء فقد روي 
عن أي حنيفة « رح » ثلاث روايات » في رواية يصير الولد .لفا » وفي رواية لا يكون 
خلفاً » وفي رواية يكون خلفا عما انتقصت بالولادة . قال فنحن نختار الرواية التي قال 
فيها انه يكون خلفاً عن الام . 


ويخلاف ما إذا مات الولد قبل الرد لأنه لا بد من رد أصله للبراءة 

فكذا لا بد من رد خلفه والخصاء لا بعد زبادة لأنه غرض بعض 

اافسقة ولا اتحاد في السبب فعا وراء ذلك من المسائل لأن سيب 

التقصان القطع والجز » وسيب الزيادة النمو وسبب النقصان التعليم 
والزيادة سبيها الفهم . 


( ويخلاف ما إذا مات الولد قبل الرد ) هذاجواب عن قولهيا وكا إذا هلك الولد 
قبل الرد . وجبه أن كلامنا فيا إذا رد الام بنقصان الولادة هل ينجبر النقصانيرد الولد» 
و إذا كان الولد هالكآ كيف ينجير النقصان به > وهي معنى قوله ( لانه لاد من رد 
أصل للبراءة » فكذا لا بد من رد خلفه ) يعني أن الواجب عليه رد الاصل بالصفة التي 
أخذها وما ردها بتلك الصفة »> وإنما بكون بتلك الصفة لو ردها مع الولد الذي هو 
خلف عن النقصان فلا بيرأ . 

( والخصاء ) على وزن فعال لانه مصدر خصى يخصى يعني أنه ممدود ( لا يعد زيادة 
لانه غرض بعض الفسقة ) فل يكن له اعتبار قي NE‏ 
( ولا اتحاد في السبب ) جواب عن مسألة جز صوف الشاة وقطع قوائم ال“ الشجرة وتعليم 
العمد الحرفة » أر اد أن كلامنا فيا إذا اتحد السبب ولا اتحاد في السيب ( فا وراء ذلكمن 
الال ) أي فا وراء مسا ذكرة من مسأل موت الام وموت الود واشصاء . وأراد 

من المسائل مسألة حز صوف الشاة » ومسألة قطع قوائم الشجرة ومسألة تعليم 
الحرفة لعبد غيره . 

( لان سبب النقصان القطع وال جز ) أي القطم في قوائم الشجر الشحرة واالمز في صوف 
الغاة » وسيب الزيادة كون الل منيتا لا القطع > فاذ! كان السبب عنملا ل تجمل الزيادة 
خلفا ( وسمب الزادة النمو ) وهو كون الحل منبت كما ذكرة »> فاختلف السبيان 
وكلامنا في المتحد ( وسبب النقصان التعليم ) في العبد لانه يوجب المثقة فبحصل به 
المزال ( والزيادة سببها القبم ) وهو جودة الذهن و الحذاقة » ولمذا يشترك الاثنان في 
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قال ومن غصب جارية فزنى ببا فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسبأ 
يضمن قيمتها يوم علقت 


التعليم وبسبتى أحدهما الآخر في التعليم لسرعة فبمه » فاذا كان ك ذلك فقد اختلف 
السبب وكلامنا في المتحد . 

فان قيل المذ كور حواب المستشهد بهاء وأصل نكتة الخصم وهو أن الولد ملكالمولى 
فلا يصلح أن يكون جابراً لتقصان وقع في ملكه فبو على حاله . أجيب بأن المصنف 
أشار إلى جوابه بقوله لا يعد نقصانا » وإذا لم يكن نقصانا لم يحتج إلى جابر » فإطلاق 
الجاير عليه توسع في العبارة . 

فان قبل لو كان الولد خلفا وبدلاً عن النقصان لما يقي ملكا لامولى عند ارتفاعه 
بضمان الغاصب لئلا يحتمع البدلان في ملك واحد . .أجيب بأنه ملك المولى لا حالة ومن 
حيث الملك لبس ببدل بل بدل من حيث الذات © فإذا ارتفع النقصان بطل الخليفسة 
وبقي في ملك المولى . 

فإن قبل الولد عنده أمانة فكيف يكون خلفا عن المضمون . فال جواب ما أشار إلبه 
المصنف رحمه الله من عدم عده نقصاناً لا تضمينه » وهذا الجواب صالح للدفع عن السؤال 
أيضاً » فله در المصنف عالماً ما أدق تحريره وما أزكى قريحته وما أمعن نظره . 

( قال ومن غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها يضمن قبمتبا 
يوم علقت ) أي قال في الجامع الصغير وصورته فبه تمد عن يعقوب عن أبي حنيفة «ر ج 
في الرجل يغصب الجارية فزنى بها ثم يردها فتحبل فتمو تفي نفاسها قال هو ضامن لقيمتها 
يوم علقت وليس عليه في الحرة ضمان . وقال أبو يوسف وعمدلاضان عليه في الأمة أيضا 
إذا ماتت في نفاسها بعدما بردها » انتبى . وقال الصدر الشهبد في شرحه بريد به إذا 
و بها مكرهة أو مطاوعة. قال عمد ذكره مطلقا ولم يقبده يحالة الطواعية » وإنما قبد 
بالحبل من الزنا لأنه إذا كان من الزوج أو المولى فلا ضمان »> ثم أن المصنف ل يتابعه في قوله 
ثم بردها فتحبل لأنه قدم الحبل حيث قال فحبلت ثم ردها لبيان أن الحبل كان موجوداً 
وقت الرد » وهكذا مو في عامة النسخ . ووقم في بعض النسخ ثم ردها فتحبل بتقد م 
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ولاضان عليه في الحرة»هذا عند أبي <نيفة . وقالا لا يضمن في الأمة 
أيضأ » ما أن الردقد صم والبلاك بعده بسبب حدن في بد المالك 
وهو الولادة فلا يضمن الغاصب › كما اذا حمت في يد الغاصب ثم 
ردها فہلکت أو زنت في يده ثم ردها فجلدت فبلكت منه » وکن 
اشترى جارية قد حبلت في يد البائ فولدت عند المشتري وماتت في 
نفاسها ل يرجع على البائع بالاتفاق بالثمن › وله أنه غصبها وما انعقد 
فيبا| سبب التلف 


الرد متابعة لما قاله في الجامع الصغير . قوله علقت يكسر اللام تعلق علوقاً إذا 
حبلت ( ولااضان عليه في الحرة ) لآنه لايضمن بالغصب ( هذا ) أي وجوب الضمات 
( عند أبي حنيفة «رح» ) . 

( وقالا لا يضمن في الأمة أيضا ) إلا نقصان الحبل » وبه قالت الثلاثة ( لما أن الرد 
قد صح ) لأنه أوصل التى إلى المستحق وصحته وجب البراءة عن الضان (والهلاك بعده) 
جواب عما يقال لا نسم صحة الرد حيث هلكلت بسبب كان عنده فقال والملاك بعده ©» 
أي بعد الرد كان ( بسبب حدث في يد امالك وهو الولادة ) لا بسبب كان عند القاصب 
( فلا يضمن الغاصب كا إذا حمت ) أي إذا حصل للجارية حمى ( في يد الغاصب ثم ردها 
فبلكت ) حيث لا يضمن الغاصب قيمتها ولكن يضمن النقصان ( أو زنت في يده ) أي 
أو ما إذا زنت الجارية في يد الغاصب ( ثم ردهافجلدت فلكت منه) أي من الجلد حيث 
لا يضمن الغاصب قيمتها ولكن يضمن النقصان . 

( وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع فولدت عند المشقري ) والحال أن 
المثتري ل يعم بالحبل ( وماقت في نفاسها لايرجع على البائع بالاتفاق بالثمن) ولكن يرجع 
ا بنقصان الىل . قمد بقوله في نفاسها لآنه إذا ماتت بالولادة تضمن بالإجماع . 

( وله ) أي ولآبي حشفة رضي الله تعالى عنه ( أنه غصبها وما انعقد فيا سيب 
التلف ) أي أن الغاصب غصب الجارية والحال أنه ما كان انعقد فيها سبب التلف ؛ يمني 
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وردت وفيبا ذلك فل يوجد الرد عل الوجه الذي أخذه فم يصح الرد 

وصار كما إذا جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد ال مالك أو 

دفعت بها بأنكانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة ء 

كذاهذا » بخلاف الحرة لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب 

بعد فساد الرد . وفي فصل الشراء الواجب ابتداء التسليم > وما 
ذكرناه شرط صحة الرد» 


وقت الأخذ كانت فارغة ليس بها ما يفضي إلى التلف ( وردت وفيها ذلك ) أي وردت 
الجارية والحال أن قيها سبب‌التلف (فلم يوجدالرد علىالو جه الذي أخذه فلم يصح الرد ) لأن 
الصحيح منه أن يكون على الوجه الذي أخذه . 

( وصار كا إذا جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها ) أي بالجناية أي بسببها ( في 
يد المالك أو دفعت بها ) أي بالجناية ( بأن كانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل 
القيمة » كذا هذا ) أي حك المسألة المتنازع فيها ( يخلاف الحرة ) إذا زنى يها رجل 
كرها فحبلت فياتت في نفاسها ( لأنها ) أي لأن الحرة ( لا تضمن بالغصب لسقى ضمان 
الغصب بعد قساد الرد ) يكوتها حبلى »> ولمذا لو هلكت عنده يدون الزةا 
لا يضمن بالإجماع . 

( وقي فصل الشراء ) هذا جواب عن قوهما اشترى جارية قد حملت عند البائع 
بطريق الفرق » وهو أن فصل الشراء ( الواجب ) على البائع ( ابتداء التسليم) أي تسلم 
الممسع على الوجه الذي وقع عليه العقد وقدتحقق ذلك منه وموتها بالنفاس لا بعد التسلم 
( وما ذكرتاه شرط صحة الرد ) أي ما ذكرن من وجوب وجه الذي أخذه عليه شرط 
لصحة الرد ولم يوجد » فكان تمثيل مالم يوجد بشرطه على ما وجدشرطه وهو ثيل فاسد. 
وقال تاج الشريعة وتحقمقه أن الشراء لم يتناول إلا العين إذ الأوصاف لا تدخل, في الشراء» 
وهذا لا يقابل با شيء من الثمن > فكان الواجب على البائع تسليم العين الذي هو مال 
متقوم وقد وجد فلا برجع المثتري عليه بالحلاك في بده . 


A۹ 


والزتا سبب ال جلد مؤلم لا جارح ولا متلف فلم يوجد السبب في يد 

الغاصب . قال ولا يضمن الغاصب منافع ماغصبه إلا أن ينقص 

باستعماله فيغرم النقصان . وقال الشافعي يضمنها فيجب أجر المثل » 

ولا فرق في المذهبين بينهما إذا عطلبا أوسكنبا . وقال مالك 
د رح » إن سكنها يجب أجر المثل 


وأما الغصب فان الأوصاف داخلة فيه » ولمذا لو غصب جارية سمينة فبزلت في يد 
الغاصب وردها كذلك فانه يضمن النقصان > وإذا دخلت الأوصاف فىه كان الرد بدونما 
رداً فاسداً . وأما إذا حمت في يد الغاصب فلآن سبب الموت ما با من المى والضعف 
وقت الموت » ويحتمل أن يكون سبيه عمارة كانت في يد الغاصب ¢ أو حدثت في 
بد المالك بالشك . ٠‏ 

( والزتا سبب ال جلد مۇم ) جواب عن قوهما أو زنت في يده إلى آخره » وتقريره أن 
الزة الذي وجد في يد الغاصب » إنما كان واجبا لجلد مل ( لا جارح ولا متلف ) وما 
جلدت في يد المالك يحلد متلف غير ما وجب في يد الغاصب فلا يضمن > وهو معنى قوله 
( فلم يوجد السبب ) وهو الجلد المتلف ( في يد الغاصب ) » 

( قال ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه ) أي و قال القدورى وقال في إشارات 
الأشرار المنافع لا يضمن سواء عرفا إلى نفسه أو عطلما على المالك . وقال في الطريقة 
البرهانية المنافع لا تضمن بالغصب والاستبلاك في قول عامائنا رحمهم الله . وصورة المسألة 
رجل غصب عدا فأمسكه شهبراً حتى صار غاصبا لمنافع أن انعا ی شار 
مستهلكا لها عندنا لا تضمن هذه المنافع . وقال صدر الإسلام البزدوي في شرح الكافي 
ليس على الغاصب في ر كوب الدابة وسكنى الدار أجر وهو مذهب علمائنا ( إلا أرنف 
ينقص باستعاله فبغرم النقصان ) أي إلا أن ينقص عبن المغصوب باستعماله » فحينئذ 
يضمن النقصان . 

( دقال الشافعي يضمنها ) أي المنافع ( فيجب أجر المثل ) هذا تفسير الضمان عنده» 
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وإنعطلما لاشيء عليه. له أن المنافع آمو المتقومة حتى تضمن بالعقود 

- فكذابالمخصوب .ولناأنباحصلت عل ملك الغاصيلحدوثها فيمكانه, 

إذ هي لم تكن حادثة في يد المالك لأنها اعراض لا تبقى فيملكبا 
دفعاً لحاجته » والإنسان لا يضمن ملكه . 


يعني أن المناقع مضمونةبأجر الئل عنده > وبه قال أحمد رحمه الله. واختلف أصحاب مالك 
وذكروا أنها لا تضمن كقولنا في صورة الغصب » و كذا في صورة الإتلاف . وعسن ابن 
القاسم يضمن غلة الرباع والإبل والغتم » ولا يغرم غل العبيد والدواب . وقال بعضهم إن 
سامها يحب أجر الئل » وإن عطلما لاء ول ذا لا يضمن على الإطلاق كقولنا ( ولا فرق 
في المذهبين ) أى مذهبنا ومذهب الشافمي ( بين ما إذا عطلها أو سكنها ) الغاصب > 
وربا سمى الأول غصبا والثاني إتلاف في مول العدم عندة وشمول الوجود عنده . 

( وقال مالك إن سكنها يحب أجر المثل وإن عطلما لا شيء عليه ) لأنه انتفع في 
الأول دون الثاني . 

( له ) أى للشافمي (أن المنافع أموال متقومة ) أما كونها أموالاً فانها تصلحصداقا» 
وأما كونبا متقومة فلآن التقوم عبارة عن المزة » والمنافع عزيزة عند الناس . ولحمفا 
يبذلون الأعبان لأجلها ( حتى تضمن بالعقود ) صحمحة كانت أو فاسدة بالإجماع (فكذا 
باللخصوب ) أى فكذا يضمن بالمغصوب لأن المقد لاجمل غير المتقوم متقوما > كما 
لو ورد على الممتة . 

( ولنا أنهما ) أي المناقع ( حصلت في ملك الغاصب لحدوثها في مكانه ) أي تصرفه 
وقدرته و كسمه ( إذ هي ل تكن حادثة ثة في يد المالك لأنها أعراض لا تبقى فيملكبا) لأن 
ما حدث في امكان الرجل فهو ملكه ( دفعا لحاجته ) لأن الملك لم يثيت العبد إلا رفماً 
لحاجته إلى إقامة التكاليف > فالمنافع حاصة في ملك الرجل ( والإنسان لا يضمن ملكه) 
أي ملك نفسه » والتحقيق أن من استولى على شيء لكه إلا إذا تضمن الاستبلاء لإزالة 
يد مالكه > فحمنئذ لا يملكه » وها هنا لا يتضمن فمملكه المتولی علنه دفما لحاجته . 
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كيف وأنه لا يتحقق غصبہا وإتلافها لأنهلا بقاء لها . ولأنها لا تماثل 
الأعيان لسرعة فتائها وبقاء الأعبان ¢ 


( كيف ) أى كيف يكون الضمان ( وانه ) أى الشأن ( لا بتحقتى غصبها وإتلافها ) 
أى غصب المنافع و إتلافها ( لأنه لا بقاء لها ) أى لاشافع > لأنها إعراض تتلاشى وما 
لاسقىلايتصور غصبه وإتلافه > إذ إتلاف الشيء وغصبه إنا برد في حال بقائه ( ولآنها ) 
أى ولآن المنافع أراد » ولئن سانا تحقق غصب المنافع وإتلافها » ولككن شرط الضيات 
الماثلة والمنافع ( لا تمائل الأعبان لسرعة فنائها ) أى فناء المنافم (وبقاء الأعبان) فلم توجد 
المائلة فلا يضمن . ` 

فان قىل برد علبه ما إذا أتلف ما يسرع إليه الفساد فإنه يضمن بالدراهم التي هي 
تبقى » فدل على المائلة والبقاء غير معتيرة . أجيب بأن المائلة المعتبرة هي ما تكون 
بين باق وباتی » لا بين جوهر وعرض » ألا ترى أن يبع الثياب بالدراهم جائز » وإن كان 
أحدهما سل دون الآخر . ْ 

فإن قبل برد أيضا ما إذا استأجر الوصي اليتم ما يحتاج إليه بدرام اليتيم فانه جائز 
لا حالة . ولو كان ما ذكرتم صحيحاً لما جاز لات القربان إلى مال اليتيم لا يم وز إلا 
بالوحه الأحسن . أجيب بأنه لما جاز مع وجود التفاوت دل على أن القريان الأحسن في 
مال البتيم هو مالا يعد عيبا في التصرفات . 

فإن قلت ما ذكر يفضي إلى اهدار حت المالك وهو مظلوم » ورعاية جانب الغاصب 
وهو ظالم . قلت حتقالمالك يتراخى إلى دار الآخرة وحتى الغاصب في الزيادةيفوت أصلاء 
والتأخير أهون من الإبطال . 

فان قلت كلامنا في أحكام الدنيا . قلت بلى لكن الممائلة شرط على ما بينا » وحق 
المالك يفوت في الدنيا لا فى الآخرة فيكون ثابتا من وجه دون وجه » وحتى القاصب في 
الزيادة يفوت في الدارين ١‏ فيكون فائتا من كل وجه » فكان تحمل أوفى ألضرر أولى . 


. المالين - هامش‎ )١( 


كد 


وقد عرفت هذه المأخذ في الختلف » ولا نسل أا متقومة في 

ذاتہا» بل تتقوم ضرورة عند ورود العقد ول يوجد العقد » 

إلا أن ما انتقص باستعاله مضموت عليه لاستبلاكه بعض 
أجزاء العين 


( وقد عرفت هذه المآخذ ) وهو جمع مأخذ أي التي هي مناط الحم » أو أراد 
ما ذكره تاثل الأعمان إلى آخره ( في الختلف ) أراد به ختلف الفقيه أبي اللمث رحمه الله 
هكذا . قال الأترازي وتبعه على ذلك صاحب العناية » ولكن ل لا يحوز أن يكون أراد 
به مختلف الطريقة ببننا وبين الشافعي » فان هذه المسألة من جملة المسائل المذكورة في عل 
الخلاف » بل الظاهر أن مراده هذا وتخصص مختلف أبي الليث تحك فافهم . 

( ولا نسم أنها متقومة في ذاتها ) هذا جواب عن قوله المنافم أموال متقومة » تقديره 
أا لا نسل أن المنافع أموال متقومة في ذاتها » لآن التقوم لا يسبق الوجود والإحراز > 
وذلك فيا لا يبقى غير متصور ( بل تتقوم ضرورة ) أى الضرورة دفع الحاجة ( عند 
ورود العقد عليها ولم يوجد العقد ) في المتنازع فيه ( إلا أن ما انتقص باستعاله مضمون 
عليه ) هذا استثناء منقطم » أى لكن ما ينقص يسبب استعاله مضمون عليه © وقيد 
باستعماله يحسب الغالب » لأن النقص غالبا يكون بالاستعمال » ولكن الحك ثابت فما 
إذا انتقص بدون استعماله ( لاستبلاكه بعض أجزاء العين ) أى لاستبلاك الغاصب بعض 
أجزاء العين المغصوبة . 

قال مشايخنا هذا إذا م يكن معداً للاستقلال»فان كان معدا له بضمن المنافعبالغصب 
والإتلاف. وفي الفتاوى الكبرى منافم المقار الموقوفة مضمونة سواء كان معدا للإستغلال 
أولا نظراً للوقف . وفي الجتبى وأصحابنا المتأخرون يفتون بقول الشافعي في المسألات 
والأوفاق وأموال المتامى » ويوجبون أجر منافعها على القصبة . ثم في مسألة فتح رأس 
التنور المسحور إنما يضمن قممة الحطب مع أن غصب المنافع وإتلاقها غير متصور لما أنه 
أتلف ما هو المقصود من تسخين التنور » فصار هم ذا بنزلة استبلاك العين » فلذلك 
ضمن الحطب . 


۳ 


فصل في غصب ما لا يتقوم 
قال وإذا أتلف المسلم مرا لذمي أو خنزيره من 
فإن أتلفىا المسلم لم يضمن . وقال الشافعي « رح » لا يضمنها للذمي 
أيناً > وعلى هذا الخلاف 


( فصل في غصب ما لا يتقوم ) 

ذكره عقبب غصب ما يتقوم هو المناسبة . 

( قال إذا أتلف المسل خمراً لذمي أو خنزيره ضمن ) أى قال القدورى في مختصره » 
وهذا على أربعة أوجه » الأول : إتلاف المسلم خر الذمي أو خنزيره فانه يضمن عندة » 
هكذا ذكره القدورى في مختصره . وفي شرح مختصر الكرخي وذكر صدر الإسلام 
البزدوى في شرح الكافي واو أتلف مسل على ذمي خنزيراً على قول أبي حنيفه لا يضمن 
شيئاً » وعلى قول أبي يوسف وع مد يضمن قممته » وهذا كما ترى ذكر الخلاف وهوقياس 
قول أبي حنيفة « رح » » والذى مر في كتاب النكاح فيا إذا تزوج الذمي ذمية على خمر 
أو خنزير ثم أساما أو أسم أحدهما قبل القبض فلها المر والختزير إذا كا عبنين » وإن 
. كانا دينين فا جواب على التفصيل عند أبي حشقة رحمه الله » قفي الخر تحب القممة » وفي 
الخنزير مهر المثل على ما عرف هناك . 

الثاني : إتلاف الم خمر المسلم » أشار إليه بقوله ( وإن أتلفهما ) أى وإن أتلف 
المسلم اخمر والخنزير الكائنين ( المسم لم يضمن) بلا خلاف» ووقع في بعص النسخ إنأتلفها 
بتوحيد الضمير فلذلك تاج الشريمة قوله وإن أتلفباءأى أتلفبما » نظير قوله تعالىظ وإذا 
رأوا تجارة أو لمواً انفضوا إليها © ١١‏ الجعة » وقال تعالى 8 والذين يكنزون الذنعب 
والفضة ولا ينفقونها © ؛؟ التوبة . 

الثالث : إتلاف الذمى خمر المسلم فاته لا يضمن بلا خلاف » وهذا لم يذ كره المصنف. 

( وقال الشافعي أنه ) أى المسل ( لا يضمنهما ) أى الجر والخنزير الكائنين ( الذمي 
أيضا ) أى. كما لا يضمن إذا كان لسل » وبه قال احمد (وعلى هذا الخلاق) المذكور يننا 
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إذا أتلفىا ذمي على ذمي أو باعي الذمي من الذمي . له أنه سقط 

تقومها في حق المسلم » فتكذا في حق الذمى لأنهم أتباع لنا في 

حق الأحكام » فلا يجب باتلافيا مال متقوم وهو الضمان . ولنا أن 

التقوم باق في حقهم » إذ الخ لهم كالخل لنا » والخنزير لهم كالشاة . 
لنا » ونحن أمرنا بأن نتركبم وما يدينون 


وبين الشافعي ( إذا أتلفهما ذمى على ذمي ) وهذا هو الوجه الرابع » وبقول الشافعيقال 
أحمد أيضا > وبقولنا قال مالك ( أو باعبما الذمي من الذمي) أو باع الخمر والخنزيرالدمي 
من الذمي فانه يحوز عندة خلاف] للشافعي وأحمد ( له ) أى للشافمي ( أنه سقطتقومهما) 
أى تقوم الخمر والخنزير(فيحتى المسلم فكذا في حت الذمي لأنهم أتباع لنا فيحق الأحكام ) 
أى لآن أهل الذمة أتباع للمسامين في الأحكام لقوله سند فاذا قبلوا عقد الذمة فاعافهم 
أن مم ما للمسادين وعليهم ما على المسامين » فبين أن كل حك يثبت في حق المسلم يشبت في 
حق الدمي (فلا يجب باتلافهها مال) أى إذا كان كذلك فلا يجب باتلاف الجر والخنزير 
الذين ليسا بمتقومين مال ( متقوم وهو الضئان ) أى ما يضمن به . 

( ولنا أن التقوم باق في حقهم ) دل على أن ذلك ما رواه أبو يوسف في كتابالخراج 
تصنيفه في فصل من تحب عله الجزية » وقال -حدثنا أبراهيم بن عبد الرحمن« رح » قال 
سمعت ابن سويد بن عقلة يقول حضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه واجتمع إلية عمالدفقال 
يا هؤلاء إنه بلغني أن تأخذونفي الجزية المبتة والخنزير » فقال بلال أجل أنهم بفعاور:. 
ذلك » فقال حمر رضي الله عنه فلا تفعلوا ولكن ولواأربابها ببعها ثم خذوا الثمن منهم . 
وجه الاستدلال بذلك أن عمررضيالله عنه أذن لهم في ببعها ون العقد عليها ببعا ويدها 
من » والثمن لا يحب إلا في عقد صحمح » فدل على التقوم . وهذا لأن قضايا مر رضي الله 
عنه ما كانت تخفى على الصحابة رضي الله عنهم > ول يثبت التكبر منم على ذلك > 
فحل نحل الإجماع . 
(إذالخحر هم كالخل لنا »> والخنزير لهم كالشاة لنا ؛ ونحن أمرء بأن نتر كهم وما 
يدينون ) يعني لا نجادلهم على الترك . 
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والسيف موضوع فيتعذر الإلزام » وإذا بعي التقوم فقد وجحدك 
اتلاف مال مماوكمتقوم فيضمنه. بخلاف الميتة والدم » لأن أحداً من 


فان قلت ما الأمر بتر کم ومايدينون.قلت قوله یزوتهد: اتر کوم وما يدينون.والخر 
كانت متقومة في شريعة من قبلنا وقي صدر شريعتنا» والمزيل هو قوله تعالى و رجس من 
عمل الشيطان فاجتئبوه © ٩۰‏ المائدة » وجد في حقنا يدلبل السباق والسباى > فبقي في 
حتى من لم يدخل تحت الخطاب على ما كان من قبل . 

فإن قلت روي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ي غال إن الله لعن 
الخخر وحرم ثمنها > ولعن ازير وحرم كمنه. قلت نحن نقول بموجب ذلك وها حرامعليناء 
ولكنهم أقروا على ذلك فكانا حلالاً هم . 

فان قلت الخر نجس العين فلا بكون مالا لقوله زعت حرمت الخر لعينباء ولا يضمن 
بالإتلاف . قلت حرام لعينها علينا لا علبهم » لأن الخطاب في الآية خاص . 

فإن قلت قال الله تعالى © ون احک بمنهم با أنزل الله ) 44 المائدة » أي بين أمل 
الذمة » وما أنزل الله حرمة الخر والخنزير فنجب الحك عليهم يحرمتها ٠‏ قلت المراد منه 
ما أنزل الله مطلقاً لا ما أنزلت على المؤمنين خاصة كنكاح المشتركات . 

فإن قبل ينتقض هذا ما إذا مات الجوسى عن ابنتين إحداها امرأته فإنها لاتستحق 
بالزوجبة شيثا من الميراث مع اعتقادم صحة ذلك النكاح » وصحة النكاح توجبتقوريث 
المرأة من زوجها في جميع الأديان إذا لم يوجد المانع » ولم يوجد في ديانتهم لم لم نتركهم وما 
يدينون ؟ أجيب بأ لا نسل أنهم يعتقدون التوريث بأتكحة الحارم فلا بد له من بيان .. 

( والسبيف موضوع ) يعني إيطال ما يزجمونه من المالية إنما يككون بالسيف > والسيف 
موضوع أي متروك في حقهم لعقد الذمة ( فبتعذر الإلزام ) على ترك الندين» قبذا يقتضي 
بقاء التقوم ( وإذا بقي التقوم فقد وجد إتلاف مال ماوك متقوم فيضمنه ) لا لأن الضان 
موجب إتلاف المال المتقوم . 

(يخلاف الميتة والدم) هذا جواب المقبس عليه للشافعي رحمه الله وم يذ كرهفي الكتاب 
( لأن أحداً من أهل الأديان لا يدن توما ) أي تمول الممتة والدم » قيل المراد من الميتة 


۹٦ 


أهل الأديان لا يدين توما » إلا أنه بحب قيمة الجر وإن كان 
من ذوات الأمثال » لأن المسلم ممنوع عن تمليكها لكونه إعزازاً 


عن تقليك الْْر وتلكبا 


الذي مات حتف أنفه > أما الذي خنقوه أو ضربوه حتى مات كا يفعله المجوس فعند أبي 
يوسف رحمه الله يضمنها المسلم بالغصب والإتلاف . وقال عمد رحمه الله لا يضمن كالميتة 
( إلا أنه يحب قيمة الخمر » وإن كان من ذوات الأمثال ) أي لا أن الشأن وجوب قبمة 
الخر لا مثلها » وإنما ذكر الضمير في قوله وإن كان بتأويل الشأن أو المد كور ( لأن المسم 
ممنوع عن تلمكها) أي تلمك الجر ( لكونه إعزازاً له)أي لكون التمليك إعزازاً للخمر . 
وقي بعض النسخ إعزازاً ها بتأنيث الضمير على الأصل » وأما التذكير فعلى التأويل 
الذي ذكراه . 

فان قلت ما الفرق بين ما إذا أتلف ذمي خمر ذمي ثم أسم حيث لا يحب عليه شيء 
لا القممة ولا القيمة » ولا المر عند أبي يوسف ر حه الله » وهي رواية عن أبي حنيفة 
رضي اللهتعالىعنه “والرواية في المبسوط والإسلام المقارن لا يمنع وجوب القيمة فالطارىء 
“أولى . قلت الفرق أنه حين أتلفه لم يكن إتلافه سبباً لوجوب القيمة > لأنه لا يوجد بعد 
ذلك سبب الوجوب . وعند عمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة « رح » عليه قبمة 
المر لآنه لا يكن إيحاب الخر > لآنه مسلم ولا كن إبراؤه عن الضيان > لأن المتلف عليه 
الضان بإسلامه أو إسلام أحدها بالاتفاق » لآن الواجب هو القيمة والإسلام لا ينافيها . 

( بخلاف ما إذا جرت المبايعة بين الذمبين ) هذا متصل بقوله لن المسلم منوع عن 
تمليكه > يعني أن المسلم لما كان ممنوعا عن تمليك الخر وجب علبه قبمة المر إذا أتلفها» 
بخلاف ما إذا باعها ذمي من ذمي (لأنالذمي غير منوع عن تمليك الخمروتملكها) ولذلك 
إذا أتلف ذمي خمر ذمي يحب عليه مثلها . وقال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي 
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بخلاف الربا» لأنه مستثنى عن عقودهم . وبخلاف العبد المرتد 
يكون لإذمي لأنا ما ضمنا لهم ترك التعرض له لما فيه من الاستخفاف 
بالدين . وبخلاف مترو التسمية عامداً إذا كان لمن يببحه › 


فن تلف صا لأنا أقررةهم على هذا الصنع » فصار كالخر التي هم مقرون عليها » وقد 
قال أصحابنا أن الذمي ينع من كل شيء يمنع منه المسلم إلا شرب الجر وأ كل الخنزير . 6 
0 , ولو عتوا وضربوا بالعبد إن منعناهم من ذلك كله كا يمنع المسامين > 
لأنه م يستئن » كذا ذكره القدوري في شرحه . 

( وهذا بخلاف الربا ) أي عدم التعرض في مبايعتهم بخلاف الربا » فإنه يتعرض لحم 
في إبطال عقد الربا » حتى لو باعا در بدرهمين يسترد الدرهم ازائد . وقال الأترازي 
أي.هذا الذي ذكرناء من كون الذمي غير منوع عن تمليك الخر » بخلاف الر!ا» فإنه 
منوع عنه . وقيل الأولى أن بتعلق بقوله نحن أمرث أن نتركهم وما يديئون إلى آخره 
( لأنه مستثنى عن عقودم ) أي لأن الربا مستئنى عن عقود أهل الذمة » لأنه لم يرد عليه 
عقد الأمان . ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة النساء ‏ وأخذم الرب! © . 

( ويخلاف العسد المرتد يكون للذمي ) عطف على قوله وهذا بخلاف الربا “ يعني 
الذمي إذا اشترى عبدآ مسلا ثم ارتد العبد فإنه يحبس. حتى يتوب أو يقتل ولاتجبقيمته 
للذمي . الحاصل أن لا نقره على تموله وتملكه > بل نأخذه من يده فتقبله وإن كان أمة 
نحبسها أبدأونستتييها درها قبل وهو أيضا مقبس عليه للشافعي «رح » . 

ووجه الجواب فأشار إليه بقوله ( لأ ما ضمنا لحم ترك التعرض له ) أي للعبد المرتد 
( لما فمه ) أي في ترك التعرض ( من الاستخفاف بالدين ) بالترك والاعراض عنه.. 

فإن قلت يشكل على هذا التعليل ما لو أتلف صليب نصراني حيث يضمن قيمته 
صلب ) » وفي ترك التعرض استخفاف بالدن . قلت ذاك كفواصلى والنصراني مقر على 
ذلك » بخلاف الارتداد . 

( وبخلاف متروك النسسة عامداً إذا كان لمن يسبحه ) يتعلق بقوله أمرة أن نتر كهم 
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لأن ولاية الحاجة ثابتة . قال فإن غصب من مسلم تمرآ فخالبا أو 
جلد ميتة فديغه فلصاحب ال خر أن يأخذ الخل بغير شيء ويأخذ جلد 
المتة ورد عله مأ زاد الدباغ فيه , 


وما يدينون يعني كا أمرئ أن نترك أهل الذمة على ما اعتقدوء من الباطل وجب علمنا أن 
نترك أهل الاجتباد على ما اعتقدوه مع احتال الصحة فيه بالطريق الأولى » وحمنئذ يحب 
أن تقول بوجوب الضيان على ما أتلف مترو التسسة عامداً » لآنه مال متقوم في اعتقاد 
الشافعي ومن تأبعه ووجه الجواب ما قاله بقوله ( لأن ولاية الحاجة ثابتة ) أي ولاية 
, الإلزام الحاجة ثابتة وقد ثبت بالنص حرمته » فلا يعتبر في إيحاب الضان . 
| ولقائل أن بقول لا نسل أن ولاية الحاجة ثابتة » لأن الدلمل الدال على ترك الحاجة 
| مع أهل الدمة ذال على تر كا مع المجتبدين بالطريق الأولى على ما قررتم . والجواب أن 
: الدليل هو قوله عإتد أتر كوم وما يدينون > وكان ذلك بعقد الذمة وهو متفق عليه 
في حى الجتهدين - ش 
( قال قن غصب من ملم خمراً فخللبا ) أي قال في الجامع الصغير . ووقم في عامة 
0 النسخ وإن عصب بالواو وهذا أوجه > وصورتها فبه مد عن يعقوب عن أب حنيفة رحمه 
اله قي رجل مسم يقصب المل الخر أو جلد الممتة فيتخلل ويدبغ جلد المتة › قال 
لصاحب الخر أن بأخذ الخل بغير شيء » وأما جلد الميتة فل أن يأخذه وبرد علىالغاصب 
ما زاد على الدياغ في الخلد » فإن كان الغاصب استبلكها ججميما ضمن الخل ول يضمن الجلد 
المدوغ . وقال أو يوسف ومد « رح » يضمن قيمة الجلد مدبوغا أو يعطبه صاحب الجلد 
ما زاد الدجاغ قبه يحساب ذلك » انتهى . 

( أو جلد ميته قديغة ) أي أو غصب جلد ميتة قدبغه ( فلصاحب الخر أن يأخذ 
الخل بغير شيء ويأخذ جلد المرتة ويرد عليه ما زاد الدجاغ.فبه ) قال القدوري في شرحه 
تختصر الكرخي وها إذا أخذ المبتة من منزل صاحبها قدبغ جلدها › فأما إذا لقي 
صاحب المتة المتة في الطريق فأخد رجل جلدها فدبغه فقد قالوا أنه لا سبيل له على 


للف 


والمراد بالقصل الأول إذا خالا بالنقل من الشمس إلى الظل ومئه 
إلى الشمس . و بالفصل الثاني إذا دبغه ا له قممة كالقرظ والعفخص 
ونحو ذلك . والفرق أن هذا التخليل تطهير له بمنزلة غسل الثوب النجس 


الجلد » لأن إلقاءها إباحة لأخذها فلا يثبت له الرجوع كإلقاء النوى . وعن أي يوسف 
أن له أن يأخذه في هذه الصورة أيضاً . 

( والمراد بالفصل الأول ) يعني المراد مجوارها الفصل الأول . وقي الجامع الصغير وهو 
قوله فلصاحب المر أن يأخذ الخل بغير تمن ( إذا خللها بالنقل من الشمس إلى الظلومنه) 
أي ومن الظل ( إلى الشمس ) وعند الشافعي وأحمد رحمها الله لا يصير اللمسر ظاهراً 
بالتخلمل فلا يحب ردها بل يحب إراقتها ما قبل التخلل. أما لو تخللت بنفسها يجب ردها 
بالإجماع ويضمن متلفها بالإجماع . وفي جلد الميتة لو ديغه يازم رده عند الشافعي « رح » 
في الأصح وأحمد «رح» وقي قول لا يازمه رده » وبه قال أحمد في وجه . 

(والمرادبالفصلالثاني) وهو قوله ويأخذ جلد الممتة ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه ( إذا 
دبغه بما له قيمة كالقرظ والعفص ) بفتح القاف والراء بعدها ظاء معجمة وهو ورق ادلم 
هدېغ > ومنه أدم مقروظ » وبالفارسية بزغيح . وفي دستور اللغة القرظ إسم لشجر 
كالجوز عظيما إذا قدم أشود ويديغ بثمرهوورقه . وقال أبوحشيفة «رح»في كتا بالسيئات 
القرظ واحدة القرظة وبها سمي الرجل قرظة وفيه نظر >“ والقرظ شجر عظام لها شوك 
غلاظ أمثال شجر الجوز وخشبه صلب يفل الحديد » وإذا هو قدم كان أسود كالابنوس 
وهو قبل ذلك أبيض وورقه أصفر من ورق التفاح وله حملة مثل قرون الاوبباء»وله حب 
يوضع في الموزاير ويديغ بورقة وره كما يديغ بالعفص » ومنابته القيعارن وما كان من 
القرظ بأرض مصر فبو الذي يسمى الضبط ومنه أجود حطبهم وهو زكي الوقود قليل 

الرماد وهو باسوان من أرض مصر عماض ( ونحو ذلك ) كالشث والعفص . 
(والفرق ) بين المسألتين ( أن هذا التخليل تطبير له ) أي للخمر (بازلة غس ل الثوب 
النجس ) يعني انه أزال عنه صفة النجاسة والمرية من غير أن يقام به شيء من ملكه » 
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فيبقى على ملكه , إذ لا يثيث المالية به. وبهذا الدباغ اتصل 


فكان كا إذا غصب نوب نحساً فغسله يكون لمالكه » كذا هذا . وذلك لان الغسل لم بزد 
في ذات الثوب شيئاً » وإِنما زال به النجاسة فلا يخرج بذلك عن ملك مالكه . 

فإن قلت الثوب ليس نجس العين » والخر نجس العين لكونها حرام] بعبنما » قال 
ييخ حرمت افر لعبنها . قلت جواهر المر هي جواهر التي كانت عصيراً » فاما 
اعترضت علبها صفة الخرية صيرتها نجسة» فإذا زالت تلك الصبغة زالت النجاسة كالثوب» 
ولا يازم بتبدله تبدل العين » فاعتراض الصفة علها كما يعترض الصفات على الإنسان من 
غير تبدل الذات © وتأويل قوله ميته حرمت الخر لعينها > أي عبنها حرام قليلبا 
و كثيرها حرام » ولهذا قال يمد ذلك والسكر من كل شراب . 

( فيبقى على ملكه ) أي إذا كان كذلك فيبقى الخل على ملك صاحبه ( إذ لا ينبت 
المالية به ) أي بالتخليل > قال فخر الإسلام البذدوي وغيره في شرح ال جامع الصغير» قال 
مشايخنا أما النخيل فعلى ثلاثة أوجه © إما أن يخللها بالنقل من الظل إلى الشمس ومن 
الشمس إلى الظل » أو بإلقاء الملم فيها » أو بصب الل فيما » ففي الوجه الاول الل 
لصاحبما ولا شيء عليه » لان الخر نجس العين كالبول» إلا أننجاستها قابلة لازوال بخلاف 
البول » فصار التخليل بنزلة الغسل فلا يضاف الى التقوم والمالية » بل كان ذلك بنزلة 
اظهار التقوم والمالية » فلأجل ذلك صار صاحب الخر أحتى بالخل ©» والقسان الآخران 
يأتبان في موضعهما ان شاء الله تعالى , 

( وبهذا الدباغ ) المذ كور وهو الدباغ بما له قيمة كالقرض ( اتصل بالجلد مال متقوم 
للغاصب كالصبغ في الثوب فكان بمنزلته) الثوب الذى غصبه الغاصب حبث يأخذ الجلد 
ويعطي ما زاد الدباغ فيه كا في الثوب حيث يأخذه مالكه ويعطي ما زاد الصبغ فيه » 
فان أراد المالك أن يترك الجلد على الغاصب ويضمنه قممة الجلد فلمس له ذلك لأنه غضبه 
ولا قممة له » بخلاف مسألة الثوب فإن هناك لصاحب الثوب أن يضمنه ويترك الثوب 
عليه » لآن الثوب قبل الصبغ كان مالا متقوما » ولا كذلك ال جلد » حتى لو غصبه جلداً 
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فلبذا يأخذ الخل بغير شيء ويأخذ الجلد ويعطي ما زاد الدباغ فيه» 

وبيانه أن ينظر إلى قيمته ذكياً غير مديوخ » و إلى قيمته مديوف ا 

فيضمن فصل ما يبنىا » وللغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه كحق 

الحبس في المبيع . قال وإن استبلكيا ضمن الخل ولم يضمن 

عند أبي حنيفة « رح » . وقالا يضمن ال جلد مدبوغاً ويعطي مأ 
زاد الدباخ فيه . ولو هلك 


ذ كا غير مدبوغ كان لصاحب ال ملد أن يضمنه . قال قخر الدين قاضي خان من المشايخ 
من قال هذا قول أبي حتمفة » لته لما تر که فقد عجز عن رده» فصار كمجزه بالإستبلاك. 
فأما على قولها له أن يترك الجاد على الغاصب ويضمنه القيمة أيضاً . 

( فلهذا ) أي فلأجل أن التخليل لا يشت المالبة وبالدياغ يتصل يه مال متقوم (يأخذ 
الخل ) أي صاحبه ( بغير شيء ويأخذ الجلد ) أي صاحبه ( ويمطي ) على بناء القاعل > 
أي يعطي صاحب الجلد ( ما زاد الدباغ فيه ) أي في الجلد ( ويياته ) أي بيان إعطاء ما 
زاد الدياغ فيه ( أن ) أي الشأن ( ينظر إلى قيمته ذ كا غير مدبوغ ) أي حال كوه 
د کیا غير مدووغ لأنه لا يكون قممة الجلد المتة فبقوم ذكياً كذلك (وإلى قم قممته مدوغاً ) 
أي وينظر إلى قر قبمته حال كونه مدبوغ (قيضمن فضل ما بينها) أي قضل ما بينالقيمتين 
مثلا إذا كانت قبمته ذكيا غير مدبوغ عشرة ة درام ومدبوغا اثني عشر درهماً.يضمن 
درهمين » وعلى هذا وقبل يضمنه قممته جلداً د كنا غير مدبوغع قال فخر الإسلام وذلك 
مذ كور في بعض نسخ المبسوط أنه ملحق بالذكي . 

( والغاصب أن يحيسه حتى يستوقي حقه كحق الحبس في المبيع) يعني كياأنالبائع له 
حت حبس المبيع لأجل استمفاء الثمن . 

( قال وإن استبلكها ) أى قال في الجاع الصغير وإن استبلك الغاصب الل 
والجلد ( غمن الخل ول يضمن الجلد عند أبي حشفة . وقالا يضمن الجلد مدبوغاً ويعطى) 
على صغه المجبول > أي يعطى الذي دبغه ثم استبلكه ( وما زاد الدياغ فيه > ولو هلك 
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في يده لايضمته بالإجماع . أما الخل فلآنه لما بقي على ملك مالكه 

وهو مال متقوم ضمنه بالإنلاف وبحب مثله » لأن الخل من ذوات 

الأمثال . وأما الجلد فلها أنه باق على ملك المالك حتى كان له أن 

يأخذه وهو مال متقوم فيضمئه مدبوغاً بالاستبلاك ويعطيه المالك 
ما زاد الدباغ فيه , 


في يده لا يضمنه بالإجماع ) أى فييد الغاصب لأنه لم بلك بفعله ولم يكن منه جناية» كذا 
قال الفقبه أبو الليث “٠‏ وإنما م يذ كر له دليلا لآنه جمع عليه ودليل الإجماع . وعند الثلاثة 
لو تخللت الفر بنفسه وهلكت في يد الغاصب يضمن » أم ا إذا تخلل بفعل الغاصب لا 
يضمن > وني الجلد المدبوغ على قول لا يازمه رده لا يضمن » وعلى قول بازمه رده يضمن. 

( أما الخل ) دليل صورة الإستهلاك والمراد منه الوجه الاول من وجوه التخلل وهو 
ما اذ خللها من غير خلط ( فلآنه لا بقي على ملك مالكه وهو مال متقوم ضمنه 
بالإتلاف » ويجب مثله لان الخل من ذوات الامثال) م يذ كر مد «رح» في الجامعالصغير 
ما إذا يضمن . قالوا في شروحه فالظاهر أنه يضمن المثل لانه مثلي إلا أن يكون من نوع 
لايوجد له مثل في تلك المواضع » فبجب قيمته . ونص الكرخي في مختصره 
على وجوب المثل . 

( وأما الجلد فلها ) أي فلأبي يوسف ومد «رح» ( أنه ) أي الجلد ( باق على ملك 
المالك حتى كان له أن يأخذه » وهو مال متقوم ) أما بقاؤه على ملكه فلأن الغاصب لم 
يحدث فيه إلا جرد الصبغة وبذلك لا يزول ملك المفصوب > كا لو كان ثوبا فقصره . 
وأما كونه متقوما فظاهر ( فمضمنه مدبوغا بالإستبلاك ) أى إن كان كذلك فيضمن 
حال كونه مدبوغا بالإستهلاك ( ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه ) أى.يعطي المالك 
الغاصب ما زاد الدباغ فيه . قال فخر الإسلام وغيره في شرحه الجامع الصغير هذا إنا 
يستقيم إذا كان الجنس تلف » فأما إذا كان الجنس واحداً فلا فائدة أى يضمنالغاصب 
وخمسة عشر درهماً ويعطبه خمساً »> وإنا معنى ذلك بيان قممة مال المغصوب منه » لانه 


۴۳ 


ا إذا غصب ثوباً فصبغه ثم استبلك يضمنهو يعطيه المالك مازاد الصبغ 
فيه ولأنه واجب الرد فإذا فوته عليه يخلفه قيمته ما في المستعار وبهذا 
فارق الملاك بنفسه . وقوطما يعطي ما زاد الدباغ فيه مول على 
اختلاف الجنس » أما عند اتحاده يطرح عنه ذلك القدر ويؤخذ منه 


م يكن ذ كبا متقوماً قبل الدباغ ليعتبر ذلك » فاذا عرفت قمته مدبوغا نظر إلى قبمته لو 
كان ذ كبا غير مدبوغ »> فيطرح ذلك من الغاصب ويعطى الباق > ويجيء هذا عن 
قريب في الكتاب . 

( کا اذا غصب توباً فصبغه ثم استبلك يضمنه ويعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه ) 
أراد في مسألة غصب الجلد واستملا كه بعد الدباغة كمسألة غصب الثوب واستبلاكه بعد 
الصبغ » حيث يضمن في كل منها ويعطى ما زاد الدياغ والصبغ . 

( ولأنه ) دليل آخر لها » أي ولأن الجلد ( واجب الرد ) لو كان قائماً ( فإذا 
فوته عله ) أي فإذا فوت الرد على المالك ( يخلفه قيمته ) أي خلف الجلد قيمته » يعني 
قامت مقامه » وهو من قولهم خلف فلان فلات يخلفه بالضم إذا كان خليفته ( كا في 
المستعار ) يعني أن المستعار واجب الرد > فإذا فوت المستعير الرد باستبلاكه تحب عليه 
القمة » فإذا فات فلا » فكك نذا هنا الجلد واجب الزد . فاذا فوته وجب عليه قيمته . 
وإذا هلك فلا ( وبهذا فارق البلاك بنفسه ) أي ريا ذكرنا فارتى البلاك بنفسه » أي ربا 
ذكرة فارق الاستبلاك البلاك بنفسه حيث لا يضمن في البلاك » لأنه لم يفوت شيثاً . 
وكذا الوديعة بشيء لا قيمة له يضمنه بالإستبلاك دوت الاك . 

( وقولهما يعطى ) أى قول أبي يوسف وعمد « رح » يعظى ( ما زاد الدباغ قيه 
مول على اختلاف الجنس ) بأن قوم القاضي الجلد بالدراهم والضيعة بالدتاثير صار 
الجنس متخلفا فيضمن امالك الغاصب القيمة » ويأخذ ما زاد الدباغ . أما إذا قومها 
بالدراهم أو بالدناتير وهو معنى قوله ( أما عند اتحاده ) أى اتحاد الجنس ( يطرح عنمه 
ذلك القدر ويؤخذ منه الباقي لعدم الفائدة قي الاخذ منه ثم الرد عليه ) قال فخر 


تلكو 


الباتي لعدم الفائدة في الآخذ منه ‏ ثم الرد عليه . وله أن التقوم حصل 

بصنيع الغاصب وصنعته متقومة لاستعاله مالا متقوماً فيه » ولحذا 

والجلد قبع له في حق التقوم . ثم الأصل هو الصنعة غير مضموت 

الرد حال قيامه لأنه يتبع الملك والجلد غير تابع للصنعة في حق 

الملك لثبوته قبلها وإن ل يكن متقوماً , 

لا ل نس سس 
الاسلام فلا فائدة » أى يضمن الغاصب خمسة عشر درهما ويعطبه خمسة کا ذكرناء 
عن قريب. 

( وله ) أى ولأبي حنيفة ( أن التقوم حصل بصنيع الغاصب ) أراد اثلا سلم أن 
الجلد مال متقوم بنفسه » وإنغا حصل بصنيعة الغاصب ( وصنعته متقومة لاستماله مالا 
متقوما فبه ٤‏ ولهذا كان له أن يحبسه حت يستوفي ما زاد الدباغ فيه فكان ) أى التقوم 
( حقا له ) أى للغاصب ( وال جلد تبع له ) أى بصنعة الغاصب » وفي بعض النسخ وال جلد 
تبعا لبا » أى وكان ال جلد تبعا لها ( في حت التقوم ) لانه ما كان متقوماً قل الصنعة 
فيكون صنعة الغاصب أصلاً » لان الاصل ما ببتني علمه . 

( ثم الاصل وهو الصنعة غير مضمون عليه فكذا التابع كا اذا هلك من غير صنمه ) 
فالخصب موحب للضمان في البلاك والاستبلاك . 

( بخلاف وجوب الرد ) جواب عن قولها » ولانه واجب الرد » وتقريره أن وجوب 
الرد ( حال قبامه لأنه ) أي الرد ( يتبع الملك والجلد غير ابع الصنعة في حق الملك 
لثبوته قبلها وإن لم يكن متقوما ) والحاصل أن الضمان يعتمد التقوم » والاصل فبه الصنمة 
وهي غير مضمونة فكذا ما يتبعها » والرد يعتمد الملك » وال جلد فيه الاصل لأنه ايع 
فوحب رده بتبعه الصنعة . 


ro 


بخلاف الذكى والثوب » لأن التقوم فيب كان ثابتأ قبل الدب 

والصبغ فلم يكن تابعاً للصنعة . ولو كان قاماً فأراد المالك أن 

يتركه على الغاصب في هذا الوجه ويضمنه قيمته . قيل ليس له 

ذلك لأن ال جلد لا قيمة له . بحلاف صبغ الثوب لأن له قيمة . 

وقيل ليس له ذلك عند أبي حنيفةه رح» . وعندهما له ذلك لأنه إذا 

ت رکه عليه وضمنه قیمته عجز الغاصب عن رده » فصار كالاستبلاك » 
وهو على هذا الخلاف على ما بيناه . 


( بخلاف الذكي والثوب ) جواب عن قولها م إذا غصب ثوبا » وأقحم الذكي 
استظبارا ( لأن التقوم فبا ) أي في الذكي والثوب ( كان ثابتا قبل الدب والصبغ » فلم 
يكن تأبما الصنمة ) والتقوم يوجب الضمان ( ولو كان قاع ) أي الجلد المدبوغ ( فأراد 
المالك أن بتر كه على الغاصب في هذا الوجه ) أي الذي كان الدباغ فيه بشيء متقوم 
ر ويضمنه قيمته » قبل ليس له ذلك ) بلا خلاف ( لأن الجلد لا قيمة له » بخلاف صب 
الثوب » لآن له قيمة . وقيل لبس له ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله » وعندههما له ذلك ) 
أي الترك على الغاصب وتضمين قيمته ( لأنه ) دليل أن في المسألة خلاف إلا دليل 
المتحلفين . وقال الاترازي دلبل لقول أبي حشيفة رحمه الله وقول جمبعا » أي لأن المالك 
( إذا عر كه عليه ) أي إذا ترك الجلد على الفاصب ( وضمنه قبمته عجز الغاصب عن رده 
فصار كالاستبلاك )يعني لما أبى المالك أن يأخذه مدبوغاً وقد عجز عن رده فالتحقت 
هذا الدباغ بالادمة استبلاك > والحك فبه ما ذكرناه (وهو ) أي الاستبلاك (على هذا 
الخلاف ) الذي تقدم ذكره أن عنده لا يضمن وعندهها يضمن ( على ما بىناه ) أشار به 
الى ما ذكر من الدليل لأبي حنبفة « رح » ولصاحبيه في استملاك الجلد قبيل هذا . 
قبل فيه نظر » لأن العجز في الاستهلاك من جهة الغاصب وفيا تر كه وضمنه القيمة من 


0 


ثم قبل يضمنه قبمة جلد مدبوغ ويعطيه ما زاد الدباغ فيه کا في 
الاستبلاك . وقيل يضمنه قبمة جلد ذكي غير مديوغ . ولو دبغه 
با لا قيمة له كالتراب والشمس فو لمالكه بلا شيء » لأنه بمنزلة 
غسل الثوب . ولو استبلكه الغاصب يضمن قيمته مدبوغاً » وقيل 
طاهراً غير مدبوغ » لأن وصف الدباغة هو الذي حصله فلا يضمنه . 


جهه المالك ولا يازم من جواز التضمين في ص ورة قعدى قبها الغاصب جوازه فبا 
لىس ك ذلك . 

( ثم قمل ) هذا اشارة الى بيان الاختلاف في كمفيةالضان على قولها » فقيل ( يضمنه 
قيمة جلد مدبوغ ويعطيه ما زاد الدباغ فيه كا في الاستبلاك ) أي في صورة الاستبلاك 
( وقبل يضمنه قيمة جلد ) أي يضمنه قيمة جلد ( ذكي غير مدبوغ ) أي طاهر غير 
مدبوغ لآن صنعة الدياغ حصلت يفعلهفلا يوجب الضيان عليه “و لكنمن ضرورتهزوالصفة 
النجاسة » وذلك غير حاصل بفعله » بل تيز الجلد من الدسومات النحسة . 

( ولو دبغه بما لا قبمة له كالتراب والشمس فهو لالكه بلا شيء » لأنه بمنزلة غسل 
الثوب ) لآنه ليس فيه مال متقوم الغاصب »> فكانت الدباغة إظباراً للمالية والتقوم > 
فصار كغسل الثوب الدنس . 

( ولو استهلكه الغاصب ) أي ولو استبلك الغاصب الجلد الذي دبغه بشيء لا قيمة. 
له ( يضمن قممته مدبوغا ) أي بالاجماع » نص عليه في الذخيرة لأنه صار مال على ملك 
صاحبه » ولا حق للغفاصب فيه فكانت امالية والتقوم جميعا حقا لمالك فيضمن 
بالاستهلاك ( وقبل طاهراً غير مدبوغ ) أي قمل يضمن قيمته حال كونه طاهراً غير ' 
مدبوغ ( لآن وصف الدباغة هو الذي حصل فلا يضمنه ) لكن من ضرورته زوال صفة 
النحاسة »> وذلك غير حاصل بفعله > بل يتميز الحلد من الدسومات النحسة » قالوا عند 
أي حنيفة صار ملكا للغاصب ولا شيء عليه » لأنه استهلاك فبوجب الملك لكن بغير : 
شيء لكون المستبلك غير متقوم . 


وجه الأول وعليه الأكثرون أن صفة الدباغة تابعة للجلد فلا تفرد 
عنه » وإذا صار الأصل مضموناً عليه فكذا صفته . ولو خلل الجر 
بإلقاء الملح فيه قلوا عند أبي حنيفة « رح » صار ملكا للغاصب 
ولا شيء له عليه » وعندها أخذه المالك وأعطى ما زاد الملح فيه 
بمنزلة دبغ الجلد » ومعناهها هنا أن يعطي مثل وزن ال ملح من الخل 
وإن أراد امالك تركه عليه وتضمينه فبو على ما قيل في دبغ الجلد 


( وجه الاول ) وهو قول من يقول يضمنه قيمته مدبوغا ( وعليه الاكثرون ) أي على 
. الوجه الاول ( أن صفة الدباغة تابعة للجلد فلا تفرد عنه ) أي عن الجلد ( وإذا صار 
الأصل مضمونا علىه فكذا صفته ) تكون مضمونة تابعة لللأصل . وقال القدوري ولو 
أن الغاصب جمل هذا الجلد أديما أو زقا أو دفتراً أو جوابا أو فرواً لم يكن 
للغصوب منه طى ذلك سبيل › لأنه تبدل الإسم والمعنى بصنع الغاصب »> فكان هو 
أولى . فإن كان الجلد ذ كبا فعليه قيمته يوم الغصب » وإن كان ميتة فلا شيء له كذا في 
الإيضاح والذخيرة . 

( ولو خلل الخمر بإلقاء الملح فيه قالوا عند أبي حنيفة رحمه الله صار ملكا للغاصب 
ولا شيء عليه ) لآنه استهلاك إلا أن الخمر م تكن متقومة واللح كان متقوما فيرجح 
حانب الغصب فيكون له بغير شيء » وقوله قالوا » أي أكثر المشايخ » وهذا يشير 
إلى أن ثئمة قولاً آخر وهو ماقبل أن هذا والاول سواء.لأنالملح صار مستهلكا فيه 
فلا يمتبر > وهذا هو الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة التي ذكرتها . 

( وعندهها ) أي عند أبي يرسف وحمد رحمها الله ( أخذء امالك وأعطى ما زاد ال ملح 
فيه بمنزلة دبغ الجلد ) وصبغ الثوب ( ومعناه هنا ) أي معنى قوله وأعطى ما زاد ال ملح 
في مسألة تخليل الخمر بإلقاء الملح ( أن يعطي ) أي صاحب الخل ( مثل وزن الملح من 
الخل وإن أراد المالك تر كه عليه ) أي على الغاصب ( وتضمينه فبو على ما قبل . وقيل 
في دبغ الجلد ) أشار بتكرير قبل إلى القولين المذكورين في دبغ الجلد » يعني قيل ليس 


۴۰۸ 


ولو استبلكها لا يضمنها عند أبي حنيفة خلافاً لها كا في دبغ الجلد . 
ولو خللها يإلقاء الخل فيبا فعن مد ٠‏ رح أنه إن صار خلا من 
شباعته بسر ملكأ الغاصب ولا شيء عليه لأنه استبلاك له وهو 
غير متقوم » وإن لم تصر خلا إلا بعد زمان بأن كان الملقى فيه 
خلا قليلا فهو بنا على قدر كيلب لانه خلط الخل بالخل في التقدير , 


له ذلك بالاتفاق » وقيل ليس له ذلك عند أبي حنمفة رحمه الله . 

الحاصل أنه يعتبر هذه الممألة بمسألة الدبغ إذا أراد المالك تر كه على الفاصب 
وتضمينه وفيه قولان › في أحدهما قال يضمنه قيمة جاد مدبوغ . وفي الثاني قال يضمنه 
قیمة جلد مذ کی غير مدبوغ » وهاهنا كذلك إذا تر كه عليه في قول يضمنه قيمة الخل 
وبعطيه ما زاد الملح فيه » وفي آخر يضمنه قيمة مثله عصيراً» وهذه التفريمات كلما 
على قولها في الصورتين لا قول أبي حنيفة رحمه الله » ويحتمل أن يكون القولان ما قبل 
قبل هذين القولين . 

( ولو استھلکہا لا يضمنها ) وفي النسخ الكثيرة ولو استبلكه لا يضمنه » أي ولو 
استهلك الخل الذي جعل خلا بالقاء الملح فيه ( عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لما كا في 
دبغ الجلد ) وقد مر بيانه . ومن المشايخ من جعل الجواب في الملح على التفصيل » فان 
كان يسير] لا قيمة له فحكمه حكم التخليل بغير شيء كالشمس » وان ألقى فبها ملسا 
كثيرا يأغذما المالك عندهم ججمبمها ويعطى الغاصب ما زاد الملح فيه بمنزلة دي الجلد 
وصبغ الثوب > كذا ذكر قاضي خان في شرحه . 

( ولو خللها بإلقاء الخل فيها ) أى ولو خلل الخمر التي غصبها بإلقاء خل فمها » وهذا 
هو القسم الثالث من الاوجه الثلاثة التي ذكراها ( فمن عمد « رح » أنه إن صار خلا من 
مساعته يصير ملكا للغاصب ولا شيء عليه لأنه استهلاك له ) فيصير ملكا للمستبلك 
( وهو غير متقوم ) أى والحال أنه غير متقوم ( وإن لم تصر خلا إلا بعد زمان بأن كان 
الخل الملقي فيه خلا قلي فو بمنهما ) أى بين الغاصب وال مالك ( على قدر كلما لأنه' 


وهو على أصله ليس باستبلاك . وعند أبي حنيفة «.رح » هو للغاصب 
في الوجبين ولا شيء عليه لان نفس الخلط استبلاك عنده ولا 
ضبان في الإستبلاك » لانه أتلف ملك نفسه . وعند جمد لا يضمن 
ا 
خلط الخل بالخل في التقدير ) يعني إنه وإن كان خلط الخل بالخمر وها جنسان ختلفان 6 
وخلط الجنسين الختلفين استهلاك لكنه في التقدير كأنه خلط الل بالخل نظر إلى الال » 
وهذا لأن في الخمر صلاحية أن يصير خلا وهی في حى المسلنين لا يصلح إلا لهذا » فإن 
تخللت بنفسبا وطبعبا لا ينقطع حى المالك عنما » لأنه لم يعارضبا شيء > وإن تخللت 
بإلقاء شيء فيها وإن تخلات من ساعته يصير ملكا الخالط لأنه صار قبعا للكه > 
فأضف تخللبا إلى ذلك . وإن تخللت بعد زمان يضاف تخللها إلى طبمها عملا بالدليلين 
فصار كأنه خلط الخل بالل في التقدير . 
( وهو على أصله ليس بإستبلاك ) أي خلط الخل بلحل على أصل جمد « رح » ليس 
باستېلاك إذ خلط الجنس لبمس باستبلاك وهو قول أبي يوسف أيضا » فيكون الخل 
مشتركا بنا لأنه صار خالطا غل نفسه يخل غبره » فإذا أتلفه فقد أتلف خل نفسه 
وخل غيره »كذا في جامع أبي البسر . 
( وعند أبي حنيفة « رح » هو للغاصب في الوجهين ) يعني فيا إذا صارت خلا من 
ساعتها » وفنا إذا صارت بعد زمان ( ولا شيء علمه » لآت نفس الخلط استبلاك عنده 
ولا ضيان في الاستهلاك › لآنه أتلف ملك نفسه ) أراد به الاستبلاك الحكمي بالخلط > 
وهذا تقريب لقوله لأن نقص الخلط استبلاك.عنهه > يعني أن نفس الخلط استبلاك 
عنده ولا ضان في هذا الاستبلاك» ولا م تكن هذه المقدمة مسلة » استدل بقوله لأنه 
أتلف ملك نفسه لأنه خلط الل بالخمر وقد ذكرة أن الاستبلاك هنا عبارة عن فعل 
لا يصل الإنسان نسمبه إلى عين حقه وإتلاف ملك نقسه لا بوحب الضمان »> وإنه وإن 
أتلف الخمر أيضا لكنبا غير متقومة » وإتلاف غير المتقوم لا يوجب الضمان أيضاً . 
(وعند مد «رح» لا يضمن بالإستبلاك في الوحه الاول ) أراد به قما إذا صارتخلا 
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بالاستبلاك في الوجه الاول لما يبنا ويضمن في الوجه الثاني لانه 

تلف ملك غيره » وبعض المشايخ « رح » أجروا جواب الكتاب 

على إطلاقه أن لامالك أن يأخذ الخل في الوجوه كابا بغير شيء » 

لان الملقي يصير مستبلكا في الجر » فلم يبق متقوماً وقد كثرت 
فيه أقوال المشايخ › 


من ساعته . وقال تاج الشريعة أراد به الإستهلاك الحقيقي بعد أن صار خا »2 لأنه 
بالخلط صار مستبلكا ولا ضمان عليه بهذا الإستهلاك > لأنه لاقى ملا غير متقوم » 
والإستہلاك الحقيقي بمده ورد على ملكه ( لما ببنا ) أشار به إلى قوله لأنه استبلاك له 
وهو غير متقوم ( ويضمن في الوجه الثاني ) وهو ما إذا صارت خلا بعد زمان ( لأنه 
أتلف ملك غيره ) قبضمن . 

( وبعض المشايخ أجروا جواب الكتاب على إطلاقه ) أي جواب الجامع الصغير ( ان 
للمالك أن يأخذ الخل في الوجوه كلبا بغير شيء ) أي في الوجوه الثلاثة وهي التخليل 
بغير شيء » والتخليل بإلقاء املح والتخليل بصب الخل . وقالوا في شروح الجامع الصغير 
أن قوله لصاحب الخمر أن بأخذ الخل بغير شسيء مول على الوجه الاول وهو التخليل 
بغير شيء . ومنهم من جعل الخل البسير إذا صبه فبها كالشمس » فأما إذا خللها محل 
كثير له قدمة وينقطع حق المالك عند أبي حنبفة رحمه الله » کا لو خلط خله مخل 
المغصوب منه ولا يضمن شيئًا » لأنه استبلك خمر المسلم وخمر المسم لا يضمن بالاتلاف » 
وعندهما يشتركان . 

وقال كثير من المتأخرين هذا إذا حمضت بعد حين 2 أما إذا حمضت من ساعتها فهي 
للفاصب لأنه غلب عليه خله واستهلك خمر المسلم وخمر المسم لا يضمن . وذكر في المنتقى 
رجل صب في خمر انسان خلا فصار كلبا خلا وها نصفان قال صاحب الخمر بأخذ 
نصفها خلا » كذا قال فخر الدين قاضي خارن . 

( لأن الملقى فيه يصير مستهلكا في الخمر فم يبق متقوما ) فلا يضمن » لأنه 
استبلاكغير متقوم ( وقد كثرت فيه ) أي في حكم هذه المسألة ( أقوال المشايخ وقد 
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وقد أنتتناها في كفاية المنتهى . قال ومن كسر لمسلم بربطاً أو طيلاً 
أو مزماراً أو دفآ » أو أراق له سكراً أو منصفاً 


. أثبتناها في كفاية المنتبى ) منها ما قال بعضبم يصير المخاوط مشتركا بينهما بالإجماع » 
لأن عند أبي.حشيفة رحمه الله اما ينقطع حتى المالك بالإستبلاك إذا ضمنه بالمخلوط 
كالمكيل واللوزوت إذا غصبه وخلطه بمثله من ملك تفسه » فأما إذا لم يكن مضمونا عليه 
لا ينقطع > ووجود الإستهلاك كعدمه فبقي مشتر کا كالمكيل إذا اختلط بنفسه مكيل 
آخر لغيره » كذا ذكره المحبوبي . 

( قال ومن كسر لمسم بربطا أو طبلا أو مزمار؟ أو دف] ) أي قال في الجامع 
الصغير » وصورتها فيه في باب الضمان عمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمه الله في الرجل 
يكسر للرجل المسم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفا قال هو ضامن وقال بيع ذلك 
كله جائز . وقال أبو يوسف وعمد رحا الله لبس في شيء من ذلك ضمان ولا وز 
بمعه انتهى . والبربط بفتح الباء الموحدة » قال الليث وهو معرب لأنه ليس من كلام 
العرب وهو أعجمي فأعربته المرب حين ممعت به . وقال غيره أصله بربط بكسر الراء 
وسكون الطاء شبه بصدر البطاه وبر بالفارسية الصدر . قلت البريط هو الذى يسمى 
شتة وهي مثل العود أيضا . والطبل وهو الذي يضرب وهو مشهور ومجمع على طبول . 
والمزمار يككسر المع وهو القصبة التي ينفخ فيها » وقد يتخذ من عود 2 ويقال لها زمارة 
أيضاً ومنه يقال زمر الرجل يزمر ويزمر زمرا فو زمار ولا يكاد يقال زامر > ويقال 
لمرأة زامرة » ولا يقال زمارة » وفعلها الزمارة بالكسر كالكتابة والدف بفتح الدال 
وضمبا الذي وضرب به “٠‏ قاله أبو عبيدة . 

( أو أراق له سكراً أو منصة] ) وهو أيضاً من مسائل الجامع الصغير » وصورتها 
فيه قال مد عن يعقوب عن أبي حتيفة « رح » في الرجل المسم يبريق النصف للمسم > 
أو يبريق السكر قال هو ضامن > وقال بيه جائز . وقال يعقوب ومد « رح » ليس 
في شيء من ذلك ضمان ولا جوز بیعه » اتتهى . وأصل اهراق أراق عنى صب 
وسكت والباء فمه زائدة وهو يسكون الباء » وجاء هراق أيضا » أصله أراق أبدلت 
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فهو ضامن » ويبع هذه الاشياء جائز » وهذا عند أي حتيفة . 

وقال أبو يوسف ومد رجه الله لا يضمن ولا يجوز يبعا وقيل 

الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للبو » فأما طبل الغزاة 

والدف الذي يباح ضر به في العرس يضمن بالاتلاف من غير خلاف . 
من الممزة هاء“والمزرع فيها بهريق يضم الباء»وجاء هريق مرق علىوزن أفعل والمفعولمته 
مهبرق > ومن الاولين مهراق ومهراق أيضا بالتحريك وهو شاذ » والسكر بفتح السين 
والكاف هو الذي من ماء الرطب . والمنصف بضم المي وفتح النون وتشديد الصاد هو 
الذى ذهب نصفه بالطبخ » والباذق هو المطبوخ أدنى في طبخه ( فو ضامن وببع هذه 
الأشماء جائز » وهذا عند أبي حنبفة رضي الل عنه ) . 

( وقال أبو يوسف وعمد رحمها الله لا يضمن » ولا يحوز بيعبا ) وبه قال مالك 
وأحد رحمها الله . وقالالشافمي رحمه الله إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح > وإذا 
کسر لم يصاح له لزمه ما بين قيمته متصلا ومكسوراً > لانه أتلف بالكسر ما له 
قممة » وإن كان لا يصاح لمنفعة مباحة لم يازمه ضانه » ولو أتلف شيئاً من الملاهي التي 
اقتنيت في الببت لا للبو ضمن قيمتها عنده > وفيه إثارة إلى أنه إذا اقتنى الملاهي 
لأجل التلبي لا ضان بالاتفاق . 

( وقيل الإختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهو » فأما طبل الغزاة والدف 
الذي يباح ضريه في العرس فيضمن بالإتلاف من غير خلاف ) وقي الذخيرة قال أبو االمث 
ضرب الدف في العرس مختلف بين العلماء “ قيل يكره » وقبل لا يكره . أما الدف 
الذي يضرب في زماننا من الصبيحات والجلاجلات ينبغي أن يكون مكروها » وإنما 
الخلاف في الذي كان يضرب في الزمانن المتقدم . وفي الغاية قال الفقبه أبو اللسث وهذا 
الذي حكي أن أبا يوسف وعمد « رح » قالا لا ضهان عليه في الدف والطيل إذا کار 
للهو . وأما إذا كان طمل الغزاة أو الصببات 7 أو الصبادين ينيغي أن يضمن » و كذلك 


. هكذا الكلام في الأصل‎ )١( 
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وقبل الفتوى في الضان على قولهما . والسكر اسم للنيىء 

من ماء الرطب إذا اشتد . والمنصف ما ذهب نصفه بالطبخ .وي 

لمطبوخ أدنى طبخة وهو الباذق عن أبي حنيفة « رح » روايتان في 

التضمين والبيع . لا أن هذه الاشياء أعدت لامعصية فبطل تقومبا 

كار » ولانه فعل ما فعل أمرآً بالمعروف » وهو بأمر الشرع فلا 
يضمنه » كما إذا فعل بإذن الإمام 


الدف إذا لم يكن لللبو فبنبغي أن يضمن إذا كان مثل ذلك يحوز ضربه في العرس . 
وقال الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير . ولو كان طبل الحاج أؤ طبل الصيد أو 
دف يلعب به الصبية في البيت يضمن بالإتفاق .6 . 

( وقبل الفتوى في الضان على قولبا ) أي على قول أبي يوسف وعمد د رح » أى 
يعني بعدم الضبان لكثرة الفساد في الناس > ذكره في جامع أبي اليسر . 

( والسكر اسم للنيىء من ماء الرطب إذا اشتد والمنصف ما ذهب نصفه بالطبخ » 
وفي المطبوخ أدنى طبخة وهو الياذق ) وقد مر الكلام في هذه الأشياء عن قريب . قبل 
الباذق كامة فارسية عربت » وهو تعريب باذه > وما أعرب من هذا التر كيب البياذقة 
للرجالة » وهو تعريب بياذه » ومنه بيذى الشطرنج ( عن أبي حنيفة « رح » روایتان 
في التضمين والبيع ) أراد في التضمين من بهريق الباذق روايتان عن أبي حنيفة وهو 
كذلك في جواز بيعه روايتان عنه . 

( لما )أى لأبي يوسف ومد ه رح » ( أن هذه الأشباء أعدت للمعصية » فبطل 
تقومها كالخر ) فصار متلفها مستبلكا بشيء غير متقوم » فلا يضمن ولا جوز بيعبها 
لعدم التقوم ( ولأنه ) دليل ثان لبا » أى لأن متلف هذه الأشياء ( فمل ما فعل أمرا ) 
أى حال كونه أمراً ( بالمعروف » وهو ) أى الكسر والإراقة ( بأمر الشرع ) وهو 
قوله تد إذا رأى أحدك منكراً فلبغيره بيده » فإن م يستطع فبلسانه » فإن إيستطع 
فبقلبه > فكان كسرها وإراقتها أمراً بالمعروف ونا عن المنكر باليد ( فلا يضمنه » کا 
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. إذا فعل بإذن الإمام ) أى كا إذا كسر أو أراق . باذن الإمام فانه لا يضمن بالإتفاتق . 
وقال الولوالجي في آخر كتاب السير في الفتاوى رجل له خمر فشقى رجل زقه 
وأهراق الجر على سبيلالحسبة لا يضمن المر » ويضمن الزق » لأنالخر ليس يتقوم والزق 
متقوم > إلا أن يفعل ذلك أيام برى ذلك » فحينئذ لا شيء عليه لأنه مختلف قنه » 
ونظير هذا المي إذا أظهر بيع الخر والخنزير فيدار الإسلام ينع » فان أراقه رجل 
أو قتل خنزيراً يضمن إلا أن يكون إماماً برى ذلك فلا يضمن » لآنه مختلف فيه . 
وفي الفتاوى الصغرى في آخر كتاب الجنايات كسر دن الخر إن كان باذن الإمام لا 
يضمن وإلا ضمن فقال حكاه عن السبر الكبير في أدب القاضي في باب العددي من أدب 
القاضي رواية عن أصحابنا أنه يهدم الببت على من اعتاد الفستى وأنواع الس اد > حتى 
قالوا أيضا لا بأس بالبجوم على بيت المفسدين » وقيل براق العصير أيضاً قبل أن يشتد 
ويقدف بالزبد على من اعتاد الفستى > لأنه روي عن عمر أنه هجم حين بلغه عن ائحةمن 
نساء أهل المدينة هجم عليها وضريها بالدرة حتى سقط خيارها فقيل يا أمير المؤمنين قد 
سقط خيارها فقال أنه لا حرمة لها » قالوا معنى قوله حين اشتغلت با لا يحل في 
الشرع فقد اسقطت حرزمتها . وروي أنه أحرق البيت على الثقفي حين ممع شرابا 
وعن أبي فوسف إن كان لا يتبسرإراقتها إلا بشق الذق لا يضمن ككسر المعازف . 
وعند الشافعي وأحمد في رواية يضمن > كذا في جامع الحبوبي » وفي الذخيرة والمغني | 
وبستان أبي الث الأمر بالمعروف على وجوه إن كان يعم بأكبر رائه أنه لو أمر بالممروف 
يقباون منه ويمتنعون عن المتكر فالأمر واجب عليه لا يسعه تركه . ولو عل بأكبر رائه 
أنهم يقذفون بذلك ويشتمونه فتركه أفضل » وكذا لو عل أنهم يضربونه ولا يصبر على 
ذلك ويقع بينم العداوة ويبيج منه القتال فتزكه أفضل . ولو عل أنه يصير على ضر م 
ول يشك إلى أحد فلا باس به وهو مجاهد . ولو عم أنهم لا يقبلون منه ولا خاف منهم 
ضربا ولا شتما فهو بالخيار » والأمر بالمعروف أفضل . وذكر الحبوبي مطلقا فقال 


فنا 


ولابي حنيفة أنها أموال لصلاحيتم) لما يحل من وجوه الانتفاع » وإن 
صلحت لا لا يحل فصار كالامة المغنية » وهذا لان الفساد بفعل 
فا عل مختار فلا يوجب سقوط النقوم » وجواز البيع والتضمين 
مرتبان على المالية والتقوم والامر بالمعروف باليد إلى الامراء 

لقدرتهم » وباللسان إلى غيرهم . وتجب قيمتبا غير صالحة للبو 


الأمر بالمعروف واجب أو فرض إذا غلب عى ظنه أنهم بتر كون الفستى بالأمر > ولو 
غلب على ظنه أنهم لا بتر کون لا يكون إا في تركه . 

( ولأبي حنيفة « رح » آنا ) أي الآلات المذكورة » وهي البريط وأخواته ( أموال 
لصلاحمتها لما يحل من وجوه الإنتفاع » وإن صلحت لا لا يحل ) أراد أن أعمانها لست 
ببحرمة لأنها تصلح للإنتفاع يها لغير اللبو > ولكنها أعدت للبو مع صلاحيتها لغيره فلم 
تناف الضان ( فصار كالآمة المغشة ) والمامة الطبارة » فان الضان يحب على متلفها 
( وهذا ) توضيح لما قبله ( لأن الفساد بفعل فاعل مختار فلا يوجب سقوط التقوم ) أراد 
أن الفساد لىس في امحل » والحل مال متقوم فيضمن ( وجواز البيع والتضمين مرتبان 
على المالية والتقوم ) ولما وجدت الالبة والتقو م في الأشياء المذكورة جاز ببعها 

( والأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتهم » وباللسان إلى غيرهم ) هذا يتعلق 
بقوله کا إذا فعله بإذن الإمام > يعني لما كان الأمر بالمعروف بالبد للآمر لم يازم الضهان على 
الكاسر بإذنهم » فاذا فعل بغير إذنهم يام ( وتجب قيمتها غير صالحة الهو ) وقي بعض . 
النسخ فيجب بالفاء » أي إذا كان الأمر كذلك يجب قيمة هذه الآلات حال كونها غير 
صالحة الو » يعني تحب قيمتها صالحة لغير المعصية » ففي الدف يضمن قيمته دف] يوضع 
القطن فبه. وفي البربط يضمن قيمته قصعة يحل فيم الثريد ونحو ذلك»قاله قاضي خان . 

وقال القدوري في شرح ختصر الكرخي يضمن قيمته خشبا منحوتا. وقال فيالمنتقى' 
عن أبي حنيفة درح» يضمن قيمته خشبا مخلما . إما الذي يحرم به التأليف . وقال الفقمه 


۹ 


کا فيال جار ية المغنية والكبش النطوح والخخامة الطيارة والديكالمقاتل 
والعبد الخصي تحب القبمة غير صالحة هذه الامور » كذا هذا . 
وفي السكر والمنصف تب قيمتم| ولايجب المثل » لان المسلم 
ممنوع عن تملك عينه وإن كان لو فعل جاز » وهذا بخلاف ما إذا 
أتلف على نصراني صليباً حيث يضمن قبمته :صليباً لانه مقر على ذلك 


أبو الليث كانوا يقولون إن معنى قول أبي حنيفة «رح» أنه يضمن قبمته ان لو اشترى 
بشيء آخر سوى اللبو فمنظر لو أن إنسانا أراد أن يشتريه ليجل وعاء الملم أو غير ذلك 
بم يشتري فيضمن قممته بذلك المقدار . 

( كما في الجاريه المغنية والكبش النطوح والمامة الطيارة والديك المقاتل والعبد 
الخصي تجب القيمة غير صالحة هذه الأمور)إذا أتلفها وأراد بهذه الأمور الغناء فيالجارية» 
والمناطحة في الككبش * والطيران السريع في المامة » والمقاتة في الديك » والخصى في 
العبد > فإن هذه الآشياء كلها معصية » ولكن الحل مال عتقوم > فلذلك جوز ببعبسا 
ويضمن متلفها ( كذا هذا ) أي كذا حك الآلات المذكورة إذا بيعت أو أتلف . 

( وي السكر والمنصف تحب قيمتهما ولا يحب المثل » لأن المسم منوع عنتملكعينه) 
أي عن تملك عين كل واحد منها لأنه حرام ( وإن كان لو فعل جاز ) أي فإن كان أخذ 
المثل في الضمان جاز لعدم سقوط التقوم والمالية ( وهذا ) أي هذا الذي ذكرن في ضان 
الآلات المد كورة . ۰ 

( بخلاف ما إذا أتلف على نصراني صليبا حيث يضمن قيمته صليبا ) أي حال كونه 
صليبا لا حال كونه صالحا لغيره ( لأنه ) أي لأن النصراني ( مقر على ذلك ) أي على هذا 
الصنع » فصار كاتخر التي هم مقرون عليها . وقال أحمد لا يضمن > وعند الشافمي رحمه الله 
بالتفصيل کا ذكرة. وقال القدوري في شرحه قال مد إذا أحرق الرجل بابا منجوراً 
عليه تاثيل منقوشةضمن قيمته غير منقوش > وذلك لأن نقش الهاثيل معصية فلا يحوز 
أن يتقوم في الضهان > كا لا يتقوم الغناء في الجارية المغنية . فإذا قطع رؤوس التاثيل 


۳1۷ 


قال ومن غصب أم ولد أو مدبرة فهاتت في يده ضمن قيمة المدبرة 

ولا يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة . وقالا يضمن قيمتها 

لات مالية المدبرة متقومة بالاتفاق » ومالية أم الولد غير متقومة 

عنده » وعنده| متقومة » والدلائل ذكرناها في كتاب العتاق من 
هذا الكتاب 


فذلك نقش غير منوع منه وقوم على الغاصب» فقال فبمن أحرق بساط منه تصاوير رجال 
ضمن قبمته مصوراً » لأن التاثيل في البساط ليس تكرمة » لأن البساط موطا . وإذا م 
تكن محرقة ضمنها . وقال فيمن هدم بيت مصوراً بالأصباغ تباثيل قيمته قيمة البيت 
وأصباغه غير مصور » لأن التاثيل في الببت مني عنما »كذا ذكره القدوري في شرحه. 

( قال ومن غصب أم ولد أو مدبرة فياتت في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمةأم 
الولد عند أبي حنيفة «رح» »© وقالا يضمن قيمتها) أي قال في الجامع الصغير مد عن 
يعقوب عن أبي حنيفة «رح» في رجل غصب أم ولد لرجل فماتت في يده قال لا ضماتف 
عله » وإن غصب مديرته فاتت فهو ضامن بقيمتها . وقال أبو يرسف ومد «رح» يضمن 
أي في أم الولد كا يضمن في المدبرة ( لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق » ومالية أم 
الولد غير متقومة عنده ) أي عند أبي حنيفة . 

( وعندهها متقومة والدلائل ذكرنها في كتاب المتاق من هذا الكتاب ) وقد بننا 
فيه خلاف الثلاثة أيضاً . 

فوائد : غصب ثوب فكساء للمالك أو طعاما فقدمه بين يديه فا کله وهو لا يعم بأنه 
ثويه أو ظعامه يبرأ الغاصب عند عن الضان »وبه قال الشافعي رحمه الله في قول “ومالك 
في قول لا يبرأ . ولو ناعة أو وهبه وسامه » أو أودعه وسلمه وأعارء.وسلله > أو أجره 
وسامه والمالك لا يعم به يبرأ عن الضمان عند » وبه قال الشافمي في وجه ومالك و وأحمد. 
وفال الشافعي في وجه لا يبرأ ك ولو رهنه المالك عند الغاصب لم ي هرأ عن الضمان عند 
الشافعي » وعندة ومالك وأحمد ببرأ » ولو حل رباط دابة أو فتح قفص طير أو حل قبد 


N 


. عبد فذهب عقيب ذلك لم يضمن عندتا » وبه قال الشافعي رحمه الله في قول وفي قول 
يضمن وبه قال مالك وأحمد . 

وعن مد يضمن سواء طار من فوره أو مككث ساعة ثم طار أما لو مككث ساعةثمطار 
لا يضمن عندنا > وعند الشافعي خلافا لمالك وأحمد . ولو حل رأس الذق فسأل البائع 
أو قطع - علاكتى - قنديل فانكسر ضمن » ولو كان الدهن جام دا فذاب بالشمس 
فسال لم يضمن » وبه قال الشافعي في وجه . وقال في وجه يضمن وبه قال مالك وأحمد 
والغصب لا يتحقق في الحر بالإجماع فلا يضمن بالغصب . أما لو استعمله مكرها إزمه أجر 
مثله عند الثلاثة » لأنه استوفى منافع متقومة فازمه ضمانها كمنافع العبد»وعنده لايضمن. 

ولو حمسه مدة لا نحب أجر مثله عندنا أيضا>وبه قال الشافعي و أحمد فيوجهومالك. 
وقالا في وجه آخر أنه يضمن كا في العبد » ولو غصب كلبا له منفعة وحمسه مدة حب 
أجره في أحد الوجبين عند الشافعمي»وعندنا وأحمد ومالك والشافعي في وجه لا يجب 
ولا يضمن إذا هلك أو أتلفه عند الثلاثة » وعندة يضمنه لأنه مال حتى يجوز ببعهعندة» 


والله تعالى أعلم بالصوب وإليه المرجع والمآب . 


۹ 


الشفعة مشتقة من الشفع وهو الضم ¢ 


( كتاب الشفعة ) 
أي هذا كتاب في بيان أحكام الشفعة “وجه المناسبة مع كتابالغصب منحيث"'' أن 
كل واحد من القاصب والشفيع يلك مال الغير يغير رضاه » إلا أن الغصب عدوان » 
والشفعة مشروعة فكان حقبا التقديم » لكن معرفة أحكام الغصب أحوج لكثرة 
وقوعه ولا سيا ”' في هذا الزمان » ولكثرة أسباب الغصب» بخلاف الشفعة وهو اتصال 
ملك العقار عندة . 
(والشفعة مشتقة من الشفع وهو الضم ) تقول كان وترأ فشفعته شفعا > والشفع خلاف 


)١(‏ قوله : من حمث أن ... الخ » أقول لأن الغصب هو أخذ مال متقوم بلا إذرتف 
مالكه بزيل يده » والشفعة تملك عقار على مشتراه جيراً ثل ثمنه » فالتملك على مال الغير 
جبراً مأخوذ في كل منها » إلا أن الشفعة مشروعة دون الغصب » فكان حقه التقديم 
بفضل المشروع عن غير المشروع وشرفه عنه» إلا أن معرفة أحكام القصب أحوجلكثرة 
وقوعه » حتى محصل الاحتراز عنه لأن الاحتراز بعد المعرفة والكف عن السيئان خير 
من اتبان الحسنات فضلا عن المباحات قال الله تعالى فإ ونهى النفس عن الموى » فان الجنة 
هي المأوى #4 ٠‏ النازعات . 

(؟) قوله : لا سجا في هذا الزمان » ا ا 
الكف عن ما هوى إلمه الشيطان وأوان ضعف الإيمان للبعد عن زمانه عليه صاوات 
الرحمن يحد لا يحصيه الحد والببان “ وقد كان كلام الشارح فيي الزن الذي كان هو رضي 
الله عنه موجود فيه » فکیف حال زماقنا . 


Y۰ 


ست انات المشتراة إلى عقار الشفيع قال الشفعة 
واجبة للخليط في نفس المبيع 


الوتر وهو الزوج » والشفيع صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة أيضا > والتركيب يدل على 
مقاربة السببين » فلذلك قال وهو الهم ( ميت بها ) أي >مبت الشفعة المصطلحة في 
الشرع (لما فيها من ضم المشتراة إلى عقار الشفبع) أي لما في الشفعة من ضم العقارالمشكراة 
إلى عقار الشفيع لاه يضم يسبب داره ملك حاره إلى نفسه » ومنه >ميت الشفاعة لآنها 
تضم المشفوع له إلى أهل الثواب . 

وحدها في الشرع تلك المنفعة با قام على المشتري بالشر كة أو الجواز > فكان فيبا 
معناها اللغوي > وسبيها أحد الأشياء الثلائه ؛ الشركة في العقار» والشر كة في الحقوق» 
والجوار على سبيل الملاصقة . وعند الشافعي لا يستحتى بالجوار على ما يأتي. وقال الخصاف 
الشفعة تحب 7 بالببع ثم تحب بالطلب » فيه إشارة إلى أن سببها كلاه على التعاقبوانه 
غير صحبح » لأن الشفمة لما وجبت بالبيع كيف يتصور *' وجوبها نب . وقال شيخ 
الإسلام الاتصال (") مع البيع علة لها > لأن حت الشفعة لا يثبت إلا بهما »> ولايحوز أن 
يقال بأن الشراء شرط » واتصال التسليم لأنه حصل يعد وجود سبب الوجوب . 

( قال الشفعة واجبة الخلبط في نفس المبيع ) أي قال القدوري ومعنى واجبة ثابتة 


)١(‏ قوله : تحب بالببع أو ما في معناه كالصلح على مال والمبة بقوض > كذا في 
شرح المع »> والمراد بالوجوب الثبوت لا الوجوب الذي ياذم من تركه الإثئم » 
كذا في الببانية . 

(۲) قوله + كيف يتصور ... الخ »> أقول ثبوت الشيء واحد لأن المصدر لا بتعدد 
إلا بتعدد المضاف إله » كا ثبت في موضعه . 

(۳) قوله : الاتصال > أقول أي اتصال ملك الشفيع بلك المشتري مع المبع علة لا 
جرد الاتصال وإلا بطلت الشفعة لو سم الشفسع الشفعة قبل الببع وليس كذلك » ولا 
الببع بدون الاتصال وهو ظاهر . . ش 


۴۲١ 


م للخليط في حق المببع كالشرب والطريق » 


عند تحقق سببها لا أن يكون المراد بها لزوم الإثم عند تركبا بالإجماع والخليط الشربك 
في البفعة وهو فعبل من الخالطة وهي المشار كة © والخلطة وهي الشركة . وأجمم العلماء 
على ثبوت الشفعة في شريك ل يقسم ربعه إلا الاسم رأبوه عليه قامًا قالا لا بيت الشفعة 
بخلاف القياس > وأن القباس بأبى جوازهالأنها تملك على المشتري ملكه الصحبح بغير 
رضاه فإنه من نوع الأكل بالباطل » و كذا ذهب بعض أصحابنا » يقال أن القياس يأبى 
جوازها > ولكن تركنا القباس بلا ثار المشبورة . والأصح أنها أصل في الشرع فلا يجوز 
لأنها خلاف عن القباس » بل هي ثابتة على موافقة “ القماس . 

( ثم للخليط في حت المبسع كالشرب ) بكسر الشين ( والطريق ) وهو الشريكالذي 
قاسم وبقيت له شر كة في الطريق والشرب الخاصين » ونما قبدة بذلك لأنهما إذا كانا 
عامين م يستحتقى بهما الشفعة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ قوله : على موافقة القبامن » فإن قبل القباس لا يوافقه لآنه من نوع الأكل بالباطل 
لفقدان رضى المالك . قلنا دفع الضرر عن المسم ليس أمراً خلاف العقل » بل هو أمر 
معقول من حيث العتقل والشرع > قال عستي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » فكذا 
ما يتضمنه ویلازمه . 

فإن قبل قال الله تعالى <9 لا تأكلوا أموالم بينم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن 
تراض منک ۲۹ النساء» فعلة حرمة الأكل على ما نصه تعالى هو عدم وجدان التراضي» 
فعدم وجدان التراضي علة قطعية في تحريم‌التصرف في المالالمأخوذ عن مالكه بلا رضاء» 
والعلة القطعية تدل على قطعية الحم في جمبع الفروع > فكيف يعارضه الآثر الظنية 
المروية في جواز الشفع . قلنا كثرت أخبار الآحاد المرويات في جوازها حتى صار متواتر 
المعنى والعقد الإجماع على جوازها أيضاً فوجب الصرف إلمه » لأن جوازها ثبت بدلملين 
قطعبين الأول التوائر الممنوي في الاخبار المروية © والثاني الإجماع المنعقد فبه فلا 
تعارضه العلة المنصوصة . 


YY 


ثم للجار . أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل واحد من 
هؤلاء وأفاد الترتيب 


( ثم للجار ) يمني الملاصق > أي ثم يثبت للجار خلافا للشافمي على ما يأتي ( قال 
أفاد هذا اللفظ ) أي قال المصنف أفاد لفظ القدوري هذا وهو قوله للخليط في نفس 
ابيع ثم للخليط في حت المبيع ثم للجار ( ثبوت حى الشفعة لكل واحد من هؤلاء ) 
أي من الخلبطين وال جار ( وأفاد الترتيب ) حمث رتب الخليط في حت المببع على الخليط 
في نفس المببع » ثم رتب الجار عليهما . وفي الدنخيرة "' صورته منزلاً بين اثنين وسكة 
غير نافذة باع أحد الشريكين نصيبه فالشريك اللاصق في المنزل أحتقى بالشفعة > فإن سل 
فأهل السكة أحتى » فان سلموا فالجار وهو الذي على ظبر المنزل وباب داره في سكة 
أخرى > ومسألة الحار على وجبين أما أن تكون الدار المشتركة في سكة نافذة » وفي 
هذا الوجه جميم أهل السكة شفماء الملازق والمقابل في ذلك على السواء . 

وقد قبل الشفعة على أربع مراتب ويظبر ذلك في مسألتين إحداها بيت في دار 
غير نافذة والبيت لاثنين والدار لقوم » قباع أحدها نصمبه من الببت فالشفعة أولى 
للشريك في الببت > فان سل فلشريك الدار “فان سل فلاهل السكة » فان سلوا فللجار 
الملاصتى وهو الذي على ظبر المنزل وبابه في سكة أخرى . والثانية دار بين اثنين في 
سكة غير نافذة فالشفعة أولى للشريك في الدار » فان سم فللشريك في الحائط المشترك 


)١(‏ قوله : وني الذخيرة . أقول والأوضح منه على ما في بعض شروح الوقاية أرن 
يكون داراً مشتركة بين رجلين وني الدار منزل مشترك بين أحدهما وبين ثالث » وباب 
الدار في سكة غير نافذة وعلى ظبر المنزل دارا لرجل وبايه في سكة آخر فباع الشريك 
في المنزل حصتهمن المنزل فالشريك الآخر في المنزل أحتى من الشريك في الدار » والشريك 
في الدار أحتى من الشركاء في السكة > لأنه شريك في الطريق الأخص » فإن ساحة الدار 
مر أهل المأزل »> فان سل هو فالشريك في السكة أحتى من الجار الملاصى لأنه شريك في 
الطريق العم . فان سلم فالشفعة حبذ للجار . 


r 


أما الثبوت فلقوله عليه السلام الشفعة لشريك لم يقاسم » ولقوله عليه 
السلام جار الدار أحق بالدار والارض يننظر له وإن كان غائباً إذا 
ظ كان طر يقه| واحداً 


بين الدارين » فان سلم فلاهل السكة » فان ساموا فللجار الملاصتى . 

( أما الثبوت فلقوله َم الشفعة لشريك ل يقاسم ) هذا غريب > ولكن أخرجمسم 
عن عبد الله بن ادريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قضى 
رسول الله يلك في الشفعة في كل شيء لم يقسم ربعه ' أو حائط لا يصلح أن يبع حتي 
يؤذن شريكه » فان شاء أخذ > وإن شاء ترك . فاذا باع وم يؤذنه به فبو أحق به . 
وأخرجه الدارقطني في سننه وقال لم يقل في هذا م يقسم إلا ابن ادريس وهو من الثقاة 
الحفاظ » وأخرج مسلم أيضاً عن ان وهب عن ابن جريسج عن أبي الزبير رضي اشعنهقال 
قال رسول الله م الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حق يعرض 
على شریکه فيأخذ أو يدع » فان أبى فشريكه أحق به حق يأذنه . 

( ولقوله متم جار الدار أحتی بالدار والأرض ينتظر له وإن كان غائباً إذا كاتف 
طريقهما واحداً ) هذا مر كب من حديثين » فصدر الحديث أخرجه أبو داود في البيوع 
والترمذي في الأحمكام والنسائي في الشرط . وأبو داود والنسائيعن شعبة عن قتادةعن 
سمرة . والترمذي في الأحكام عن اسماعيل بن عتبة عن سعد عن قتادة أن الني ي 
قال جار الدار " أحتى بدار الجار والأرض . وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 


)١(‏ قوله : ربعه > أقول الربع المنزل ودار الإقامة » وربع القوم علتهم » والربع 
جمعه جمم التجار . قال الإمام النووي في شرحه لمسلم الربعة والربع بفتح الراء وإسكان 
الباء وبالفتح الدار والمسكن > وانطلق الآرض وأصله المنزل الذي كان يتريمون فيه . 
والربعة تأنيث الربع » وقبل واحدة واجع الذي هو مسل المع ربعة كثمرة وتمرة . 

(؟) قوله : قال جار الدار » أقول في هذا الحديث صفة العكس وهو من صنائع عل 
البديع» ونظيره قوم عادات السادات سادا تالعادات وكلامالإمام إمامالكلامو كلام المموك 

ماوك الكلام . 
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ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه وابن أي شبة في مصنفه » وفي بعض 
ألفاظهم جار الدار أحى بشفعة الدار » وأخرجه النسائي أيضاً عن عيسى بن يونس عن 
سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن عن سمرة . وأخرجه أيضاً عن عيسى بن يونس 
عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن أنس مرفوعا جار الدار أحتى بالدار » فهذا الإسناد 
رواه ابن حبان في صحيحه ثم قال وهذا 2١‏ الحديث إنما ورد في الجار الذي يكون 
شريكاً دون الجار الذي لبس بشريك » يدل عليه ما أخبرة واسند عن عمرو بن الشريد 
قال كنت مع سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة فحاء أبو رافع مولى رسول الله عاو 
وقال السعد بن مالك اشتر مني بيت الذي في دارك فقال لا إلا بأربعة آلاف منجمة ؛ 
فقال أما والله لولا أني معت رسول الله ر يقول الجار أحق بسقبه ما بمتكبا وقد 
أعطبتكها بخمسائة دينارت» انتهى ٠‏ 

قلت هذا معارض بما أخرجه النسائي وابن ماجة عن حسين المعلم عن مرو بن الشريد 
عن أببه أن رجلا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فبها شريك ولاقسم إلا الجوار » 
فقال الجار أحق بسقبه ما كان . وأخرجه الطحاوي ولفظه لبس لأحد فبها قسم ولا 
شريك إلا الجوار . 00 

وأخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب ولفظه ليس لأحد فيها قسم ولا شريك 
إلا الجوار “> فهذا صريح بوجوبها لجوار لا شر كة فيه تدل على سقوط تأويلهم الجار 
بالشريك * وعلى أن الجار الملازق تحب له الشفعة وإن م يكن شريكا » وبقية الحديث 
أخرجه أصحاب السنن الأربعه عن عبد الملك بن أبي سلبان عن عطاء بن أبي رباح عن 


)١(‏ قوله : وهذا الحديث > أقول حاصله أن هذا الحديث يدل على أن المراد بالجار 
هو الشريك » لآن السعد بن مالك قال أولا اشتر مني بيتي الذي في دارك » وهذا يدل 
على الشركة » ثم استدل عن قوله عند الجار أحتى بسقبه » ومن الظاهر أن الإستدلال 
لا يصح إلا إذا كان المراد بالجار الشريك دون ال جار الذي ليس بشريك . 


To 


جابر بن عبد الله قال قال رول الله قم الجار أحق بشفعة جاره ينتظرها وإن كانغائياً 
إذا كان طريقها واحد . وقال الترمذي حديث حسن غريب ولا يعلم أحداً روى هذا 
الحديث غير عبد الملك بن أبي سلبان عن عطاء عن جابر وهو ثقة مأمورن عند أمل 
الحديث لا نعلم أحدآ تكلم فبه غير شعبة من أجل هذا الحديث . 

وقال في ختصره قال الشافعي بخلاف انه لا يكون عفوظا ء وسثل الإمام أحمدعن 
هذا الحديث فقال هو حديث منكر » وقال يعني لم يحدث إلا عبد الملك وقد أنكره. 
الناس عليه ٠‏ وقال الترمذي سألت مدا بن ا ماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لا 
أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملكتفرد به ٠‏ ويروى عن جاير خلاف هذا ٠‏ 

قلت ذكر صاحب الكيال عن الثوري وابن حنيل قال عبد الملك من الحفاظ » وكان 
الثوري يسمه الميزان . وعن أحمد بن عبد الله ثقة ثبت ¢ وأخرج له مسل قي صحضبحه . 
وقال الترمذي ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل 
هذا الحديث . وذكر ابن حبان في الثقات وقال روى عنه الثوري وشعبة وأهل العراق 
وكان من خبار أهل الكوفة وحفاظيم » ولبس من الإنصاف ترك شخ ثبت بأوهام هم في 
رواية » ولو سلككنا ذلك للزمناترك حديث الزهري واين جريج والثوري وشعبة » لام 
لم يكونوا معصومين . 

وقال صاحب التنقبح واعلم أن حديث عبد الملك بن ألي سلبان حديث صحيم ولا 
منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة وهي الشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود 
فلا شفعة » فإن في حديث عبد الملك إذا كان طريقهما واحداً » وحديث جابر المشهور لم 
ثبت فبه استحقاق الشفعة إلا بشرط صرف الطرق »© فنقول إذا اشترك ال ارات في 
المنافع كالبئر والسطح أو الطريق فالجار أحتى 2١١‏ بسقب جاره لحديث عبد الملك »> وإذا 


)١(‏ قوله : أحتى ...الخ > أقول في جمع جار الأنوار السقب بفتح السين وهو بالصاد 
في الأصل القرب سبقت الدار وأسبقت أي قربت © وما احتج به موجب الشفعة للجار 
ونافبه باوله على الشريك فانه يسمى جاراً »> أو على أنه أراد أنه أحق بأيسر المعونة 
يسبب قربه من جاره . ش 


فض 


ولقوله عليه السلام الجار أحق بسقبه قيل يا رسول الله ما سقبه 
قال شفعته , 


م يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشبور »> وطعن شعبة في عبد الملك 
بنسبة هذا الحديث لا يقدح فيه » فإنه ثقة . وت حكن سي انان و الات سدع 
بين الأحاديث إذا ظهر تعارضبا » إنما كان حافظا وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة . 
وقد احتج بعبد الملك مسل في صحبحه » واستشهد به البخاري . 

( ولقوله لثم الجار أحق بسقبه » قبل با رسول الله قم ماسقبه قال شفمته ) أخرج 
البخاري في صحيحه عن عمرو بن الشريد عن آبي رافع مولى الني م بقول ال جار أحق 
بسقبه انتهى . السقب بفتح السين المهملة وفتح القاف وفي آخره باء موحدة القرب > يقال 
سقبه داره بالكسر والمنزل سقب » والساقب القريب > ويقال البعيد أيض] 
حعلوه من الاضداد . 

وقال ابراهيم الحزمي في كتابه غريب الحديث الصقب بالصاد ما قرب من الدار » 
ويحوز أن يقال صقب فتكون السين عوض الصاد » لأنه في أول الكامة » وكذا لو كان 
في أول الكامة حاء أو عين أو طاء فنقول صحر وسحر “ وصدع و سدع » وصطر و سطر» 
فإن تقدمت هذه الحروف الأربعة السين م تجز ذلك » فلا يقال خصر وخسر › ولاقصب 
وقسب » ولا ضرص وضرس . وفي المغرب السقب ل وأريد بالسقب هنا 
الساقب على معنى ذو السقب تسميته ' بالمصدر . وفي الجبرة يقال سقبته الدار واسقبت 
معان ار مون مقي ا ق 


)١(‏ قوله : تسميته بالمصدر » أقول وإلا فحمل المصدر كيف يصح > فالمعنى أن 
٠‏ الجار أحتى بساقبه وهو الجار . فان قبل أن الأحتى صبغة أفمل التفضيل فهو يدل على 
مزيد استحقاق عما عداه فيازم أن يزيد استحقاقه على الشريك . قلنا إنه عرست اختار 
لفظ السقب وهو يدل على علية القربة للاستحقاق . ومن الظاهر أن مزيد القربة 
للشريك دون الجار . 


يفضا 


وروی الجار أحق شفعته 


١‏ ويروى أن الجار أحق بشفعته ) قد ذكرنا عن قريب عن جابر رضي الله عنه عن 
القرمذي ال جار أحتى بشفعته ينظر بها » وإن كان غاب . وروى إسحاق بن راهوية مسنداً 
أخبرةا الجارمي.وغيره .عن سفبان الثوري عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن 
أبي رافع أن الني ب قال الجار أحتى بشفعته . وروى ابن أي شيبة في مصنفه في كتاب 
أقضيته ايعاد ثنا جرير عن منصور عن الحا عن علي وعبد الله قال قضى رسول الله 
قم بالشفعة للجوار . وروى ابن جرير الطبري في التبذيب حديث موسى بن عقبة عن 
إسحاق بن حى عن عبادة بن الصامت أن الني قم قضى أن الجار أحتى يسقب جاره . 

وأخرج ابن جرير أيضا عن عكرمة عن ابن عباس قال قالر سو لالط لق إذا أراد''' 
أحدم أن يبسع عقاره فليعرضه على جاره . وأخرج ابن حبان في صحيحه حديث الجار 
أحق بصقبه من حديث أبي رافع وأنس عن الني َكل فظبر بمجموع هذه الأحاديث أن 
الشفعة ثلاثة أسباب الشركة في نفس المبيع > ثم في الطريق > ثم في اللموار . ؤحكى 
الطبري أنالقول بشفعة الجوار هو قول الشعبي وشريح وان سارن والحم وحماد والحسن 
وطاووس والثوري وأبي حنيفة وأصحايه . قلت وبه قالابن أدي لبلى واب شبرمةأيضاً. 

وفي شرح الوجيز عن ابن شريح ككذهب أبي حنيفة .قال العاصي الروناني بعض أصحابنا 


... قوله : إذا أراد » أقول فان قملقوله زيمتي إذا أراد أحدك أن يبع عقاره‎ )١( 
الخ على أن الإخبار بمجرد إرادة الببع واجب مع أن الأحتى في الأول الإطلاع للشريك‎ 
فني نفس المبع » ثم في حى المببع ثم الجار . قلنا المراد بيع العقار الذي لا يكون محل‎ 
الشركة 2 أو المراد بالمرض على الجار بعد عرضه على الشريك . قال الإامام النووي‎ 
واختلف العاماء فيا لو أعم الشريك بالبيع فأذرن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ‎ 
بالشفعة فقال مالك والشافمي وأبو حنيفة وعڻان وان أبي لبلى وغيرهم له أن بأخذ‎ 
الشفعة . وقال الجا ك والثوري وأبو عبيدة من أهل الحديث ليس له الأخة. وعن عمد‎ 
رواىتان كالمذهبين.‎ 


۳۸ 


وقال الشافعي لا شفعة بالجوار لقوله عليه السلام الشفعة فيم]الم 
يقسم » فإذا وقعت الحدود وضرفت الطرق فلا شفعة » ولان حق 


يقتي به وهو الاختبار . وي الإستذكار روى ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر 
ابن حفظ بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح أن إقض 
بالشفعة للجار » فكان يقضي بها . وسفيان عن ابراهيم أن ميسرة قال كتب إلينا عمرين 
عبد العزيز رضي الله عنه إذا حدت الحدود فلا شفعة . قال ابراهيم فذكرت لطاووس 
فقال لا الجار أحتى . 

( وقال الشافعي رحمه الله لا شفعة بالجوار ) وكذابالشر كة في الحقوق كالطريق 
والشرب * لأن ذلك كالجوار و كذا فا لا يحتمل القسمة كالنور والنثر » ويه قال مالك 
وأحمد والأوزاعي وأبو ثور وابن نور وابن المنذر ٠‏ وروي ذلك عن عر وعمان وعلي رضي 
الله عنم ( لقوله ر الشفعة فبا لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) 
أخرج البخاري عن أبي سامة عن جابر بن عبد الله أن قال قضى الني بم بالشفعة في كل 
ما يقسم » فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة > وقي لفظ البخاري إذا جمل 
الني لقي الشفعة في كل ما لم يقسم © فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » 
وهذا يقتضي أن جنس الشفعة فبا لم يقسم > إذ الألف واللام للجنس لدم المعبود ٠‏ 
والدليل عليه أنه قال في رواية إنما الشفعة فبا لم يقسم ٠‏ وإنما كلمة ('' الحصر > ويدل 
عليه أيضاً فاذا صرفت الطرق » أي جعل لكل قسم طريق على حدة فلا شفعة . 

( ولآن حت الشفعة معدول به عن سآن القباس ) هذا دليل معقول للشافعي » والسان 


)١(‏ قوله : لعدم المعبود أقول كقوله عزستإد: الائمة من قريش فبختص الشفعة ف لا 
يقسم . يعني إذا كان قابلا للقسمة ٠‏ وإِنما إذا لم يكن فلا شفعة فمه عنده » وانه قال فاذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق وفيه دلالة ظاهرة على عدم الشفعة في المقسوم للشريك 
في حت المبيع والجار » لان حت كل منهذا مقسوم فلا شفعة فيه . 

(۲) قوله : وإنغا كامة > أقول فهي دالة على أن جنس الشفعة مختصة فما لم بقسم. 


۳۲۹ 


الشفعة معدول به عن سنن القماس لما فيه من تملك المال على الغير 
من غير رضاه » وقد ورد الشرع به فيا لم يقسم » وهذا ليس ني 
معتأه لان مؤنة القسمة تلزمه في الاصل دون الفرع ٠‏ ولنا ما رویناه 


بفتح السين الطريق » وتقريره أن حتى الشفعة خارج عن مقتضى القباس ( لما فيه ) أيفي 
حتى الشفعة ( من تملك المال على الغير من غير رضاه ) وذا لا يحوز لقوله بر لا يحل مال 
ا.رىء مسلم إلا بطيب من نفسه » فكان الواجب أن لا يثبت حتى الشفعة أصلا » لكن 
ثبت فيا م يقسم على خلاف القياس »> وهو معنى قوله ( وقد ورد الشرع به ) أي بق 
الشفعه ( فبا م يقسم ) لدفع ضرر مؤنة القسمة » فلا يلحق به غيره قبا أصلا ولا دلالة 
إذا لم يكن في معناه من كل وجه . ْ 

( وهذا ) أي ال جار ( ليس في معناه ) أي ليس في معنى ما ورد به الشرع ( لث 
مؤنة القسمة تازمه في الأصل ) أي فيال يقسم » وهو موضع الإجماع ( دون الفرع ) وهو 
المقسوم * وهو موضع الخلاف . أراد أن الشفعة لدفع ضرر مۇنة القسمة لأنه يحتاج إلى 
أنيدفعمن نفسه مطالبة القسمةولا يمكنه إلا بالتملك عليه “وهذا المعنى لا يتحقق في الجار. 

( ولنا مارويناه ) من الأحاديث المذكورة عن قريب . فان قبل يطلق لفظ الجار على 
الشريك كا في قول الأعشى : 

أيا جارتي ”2 فانك طالق كذلك أمورالناس عاد وطارق 
والمراد " زوجتي وهي شريكت في الفراش » ولانه نر قال نما الشفعة فيا /يقسم » 


)١(‏ قوله : أياجارقي»أقول معناه يا زوجتي كا انك طالق كذفك أمور الناس ليست 
على طريقة واحدة فلا تحزني . 

() قوله : والمراد زوجته » أقول جواب سال مقدر وهو أن الجار في هذا المقام 
معنى الزوج لا بمعنى الشريكة . فأجاب أن الزوجة هي الشريكة . فأجاب أن الزوجة 
هي الشريكة في الفراش فبصح إطلاقه على الشريك أي شريك كان» لان الجاز لا بختص 
يمورد خاص بل بهم حسب عموم الجامع والعلاقة . 


كرس 


نص على النفي عن غير ه» لأن كلمة إنماللحصر »ولأن تعليلك الاستحقاق بالجوار بسببدفع 
ضرر الجوار منقوض بالجار المقابل وبال جار الملاصى بطريق الإجارة . قلنا حمل إسم الجار 
على الشريك ترك '' الحقمقة فلا دلبل >“ وذا لا حوز . ولآن آخر الحديث يأبى حمل على 
الشريك فانه قال في آخره إن كان طريقهما واحداً » وفي حمله على الشريك بلغو هذا لأن. 
بالشر كة ''' يستحق الشفعة سواء كان الطريق واخداً أو لا . 

وقال الإمام الحلوني تر كوا العمل ثل هذا الحديث مع شهرته وصحته والغجب منهم 
أنهم موا أنفسهم أصحاب الحديث فالعنوا أنفسهم بترك العملبالحديث بأصحابالحديث. 
وقد روى ابن سعد رضي الله عنه عرض ببتاً له على جاره قدل أن جميع البيت له» وسعد 
تأوله بالشريك ويبطل أيضا تأويه بالشريك ما أخرجه ابن أبي شببة عن أبي أسامة عن 
حسين المملم عن عمرو بن شعبب عن عمرو بن الشريد عن أيبه قلت يا رسول الله أرضي 
لبس لأحد فيها قسم ولا شريك إلا الجوار » قال الجار أحق بسقبه ما كان».و سمى الزوجة 
جار إلا أنها تحاوره في الفراش لانها لا تشار كه . وماروي يدل على شوت الشفمة في 
الشر كة وتخصيص () الشيء بالذكر لا يدل على نفي ماعدام . 


. قوله : ترك الحقيقة العدول عنما إلى الجاز بلا قرينة صارفة غير ضحمح‎ )١( 

(؟) قوله : لآن بالشركة » أقول لأن المأخذ يكون عة للاتصاف » فإذا كان الشريك 
مستحة) الشفعة كان استحقاقه بعلة الشركة فبعم المعلول وهو الشفعة لعموم العلة فلا وجه 
للتقبيد بأن يكون طريقهما واحداً . فإن قبل جوز أن يكون هذا التخصص العلة وهو 
أن الشركة إنا تعمل في الاستحقاق إذا كان طريقهما واحداً. قلنا فالعة على هذا هو اتحاد 
الطريق لا دخل فيه لفهوم الشركة وتخصيص العلة مع عموم المأخذ تكلف . 

(*) قوله : وتخصيص الشيء » أقول هذا جواب سؤال مقدر » وهو أن قوله ساد 
الشفعة لشريك لم يقاسم » مدل على أن : حل i CR‏ اللام للجنس لمدم 
المعيود فأجاب تخصيص الشيء الد کر لا بدل على نفي ما عداه فتخصصيص الشريك في 
استحقاق جنس الشفعة لا بدل على نفى الاستحقاق عما عداء » لأن الجنس يتحقق . . 
فبيان تحققه في فرد لا يدل على انحصاره فبه . 


اعم 


وأما رواية إنما الشفعة فليست بشت » ولئن سامنا ثبتما يقتضي “ نفي الشفمة 
الثابتة يسببالشركة عملا بما روينا » أو يقتضي تأ كيد المذ كور بطريق الكمال 
كا قال سبحانه وتعالى « إنا أنت منذر ¢ وكا يقال إِنما العام في البلد زيد أي الكامل 
فبه والمشهور به زيد » والشريك في البقعة كامل في سبب استحقاق الشفعة دون نفي 
غيره » بدلمل "' ساق الحديث » فانه قال في آخره فاذا وقعت الحدود وصرفت‌الطرق 
فلا شفعة . وعند الشافمي لا شفعة هناك أيضاً » فكان آخر الحديث حجة لنا أيضا معانه 
قبل إن هذا من كلام الراوي لا من الحديث > فلو صح أنه من الحديث فمعنى قوله لا 
شفعة " بوقوع الحدود وصرف الطرق »> فكان الموضع موضع إشكال »© لان في 
القسمة يمعنى المادلة . 

وما يشكل هل يستحتى بها الشفعة » فبين الني لقم أنه لا بستحت الشفعة بالقسمة » 


)١(‏ قوله : يقتضي نفي الشفعة » أقول حاصل أن قوله عستي إ تنا الشفعة للشريك 
يدل على انحصار الشفعة الثابتة بالشر كة في الشركاء درن انحصار الشفعة المطلقة عملا بما 
اي بتة للشركاء » ومن الظاهر أن الشفعة 
لا تحب للجار بقسمة الشركاء لأنهم أحق منه » وحقبم متأخر عن حقبم “وبذلك يتحصل 
التوفمق بين الأحاديث ون إلى الجار إِنما تنقل بعد الشركاء عن أخذ 
الشفمة » فجنس الشفعة في أول الأمر للشفعاء فقط . 

(0) قوله : بدليل سباق » أقول حاصل أن قوله إذا وقعت الحدود يدل على نفي 
. العلة وهي الشركة . 

(۴) قوله : لا شفعة » يدل على عدم المعلول وهي الشفعة الثابتة بسبب الشركة » 
فالمراد أن الشفعة الثابتة بسبب الشركة ثابتة حتى لا تق م الحدود ولا تصرف الطرق » 
وإنما بعد وقوع الحدود وصرف الطرى فل يبق استحقاق الشفعصة الواحمة بالشركة > 
فالربط بين الجلتين شعر بأن المراد نفي الشفعة الثابتة بالشر كة فيا إذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرى دون نفي الشفعة المطلقة . 


۳۲ 


ولان ملكه متصل بملك الدخيل إتصال تأبيد وقرار فيثيت له 

حق الشفعة عند وجودالمعاوضة بالمال اعتباراً بمورد الشرع . وهذا 

لان الاتصال على هذه الصفة انما انتصب سبباً فيه لدفع ضرر 

الميوار » إذهو مادة المضار على ما عرف » وقطع ف ذه المادة 
بتملك الاصيل أولى » 


ولا يازم الجار المقابل . ولآن الضرر هناك لبس يسبب اتصال اللك فلا يستحق رفمه 
حق الملك» فان الشفعة حت الملك فيتحقق به رفم ضور بلحى بسب اتصال الملك؛وهذا 
م يشبت لجار السكنى كالمستأجر والمستعير » لآن جواره ليس بمستدام . 

( ولأن ملكه ) أي ملك الشفيع (متصل بملك الدخيل ) أي متصلباملكالمشتري 
بالشراء » وسماه دخا لأنه لبس بأصيل في ا+وار » والأصيلهو الجار ( اتصال التأبييد 
والقرار ) في بعض النسخ اتصال التأببد والقرار وني بعض النسخ اتصال تأبيد وقرار . 
واحترز بالتأبيد عن المنقول والسكنى بالعارية والقرار عن المشتري شراء فاسدا » لأنه 
إقرار له لوحوب النقض رفعا للفساد فشت له(حق الشفعة عند وجود المعاوضة بال مال ) 
أي إذا كان كذلك يثبت للشفيم حتى الشفعة عند وجود المعاوضة با مال احترز به عن 
الإجارة والمرهونة والمجعولة مهراً ( اعتباراً بموردالشرع )أيإلحاقا بالدلالة بمورد الشرع 
وهو ما لا يقسم . 

( وهذا لأن الاتصال على هذه الصفة) هذا كأنه جواب عن قوله وهذا لسرفي معناه» 
أي لا معنى لقوله وهذا لىس في معناه إذ الاتصال على هذه الصفة يعني اتصال التأبيد 
والقرار ( إنما اتتصب سببا فيه ) أي فبا ورد الشرع ( لدفع ضرر الجوار إذ هو ) أي 
الجوار ( مادة المضار ) من إيقاد النار وإثارة الغبار ومنع ضوء النبار وأعلى الجدار 
للإطلاع على الصغار والكبار ( على ما عرف ) سواء هذا بين الجيران ( وقطغ هذهالمادة) 
جواب إشكال وهو أن يقال الشفبع أن يتضرر بالدخيل » والدخيل أيضاً يتضرربتملك 
الشفيع ما له عليه » فأجاب بأن قطع هذه المادة ( بتملك الأصيل ) يعني الشفيع ( أولى 


ار 


لان الضرر في حقه بإزعاجه عن خطة آبائه أقوى » وضرر القسمة 
مشروع لا يصلح علة لتحقيق ضرر غيره . 


لأن الضرر في حقه بازعاجه عن خطة آبائه أقوى ) لأن ملك ' المشتري ل يتقرر بعد » 
والمشتري رافع لتقرير ملكه > لانه مضطر إلى الببع لو ل يوافقه المشتؤي والدفع""'" 
أسبل من الرقع ٠.‏ 

( وضرر القسمة مشروع ) هذا جواب عن قول الشافعي لان مؤنة القسمة تازمه عند 
بسع أحد الشريكين »> لانه جعل العلة المؤثرة في استحقاق الشفعة عند البسع لزوم مؤنة 
القسمة » فانه لو لم يأخذ الشفيع المببع بالشفعة طالبه المشتري بالقسمة فبلحقفه يسبب 
مؤنته » وذلك ضرر به فمكنه الشرع من أخذ الشفعة دفعا للضرر عنه . وتقرير الجواب 
أن مؤنة القسمة أمر مشروع (فلا يصلح ع لتحقيق ضرر غيره) وهو التملك علىالمشتري 
من غير رضاه لدفع ضرر القسمة » لانه ليس *'' بضرر بل العلة هي دفم ضرر الججوار 


)١(‏ قوله : لآن ملك المشتري ... الخ « هذا جواب سؤال مقدر وهو أن البيع إذا 
تم فثبت تملك المشتري» فكا أن الشفيع يتضرر عن ضرر الجوار » يتضرر المشتري أيضاء 
لأت في جواره ملك الشفيع . فأجاب أن ملك المشتري لإ يتضرر بعد » لن تقرره بعد 
تسليم الشفيع والمئتري رافع لتقرير ملكه على خطة آبائه وهو الازعاج عنما > لآنه لوم 
يوافقه المشتري بل أضر للشفيع بضرر الجوار الذي هو مادة المضار يضطر على بيع خطة 
آبائه فيازم الإزعاج عنما فيقرجح الأصل على الدخيل بأن يدفع ضرره يتحويل الصفة إلى 
نفسه » اذ لا ضرر للدخيل يأن يعود إلى رأس ماله » إنما عدم رعا . 

(۲) قوله : والدفع أسهل » أقول لأن الدفم وهو دفم الأصل ضرار الجوار عن نفسه 
بتحويل الصفقة إلى نفسة أسبل من رفع الدخيل تقرير الملك الذي ثبت للاصل على خطة 
آناثه » لأن الأول يتضمن ضرراً يسيراً والثاني ضرراً كثيراً . 

(۴) قوله : لآنه ليس ... الخ » يعني أن ضرر القسمة ضرر مستحق عليه شرعا وما 
وجب شرعاً » وصار حقاً عليه لا يصح علة لتحقق ضرر المشتري بلك ماله بغير رضاء » 
وإءا مرفوع ضرر لبس حى عليه . 


باتصال الملككين على الدوام . 

فإنقلتضرر الدخيل موهوم»وربما يكون ورعالا يكو نلآنهمسلممميزعاقل وعقلهودينه 
يمنعانه عن أضرار الغير وضرر المشتري وهو أخذ الملك منه بلا رضاه متحةتى »> فلا يلتذم 
ضرر المتحقق لدفع ضرر موهوم . ولو كان ضرر الدخيل موجوداً لا موهوما يمكن رفعه 
بالمرافعة إلى السلطان أو بالمقابلة . قلت لا نسلم أن ضرر الدخيل موهوم بل هو غالب » 
فان الإنسان لا يمكنه الانتفاع بملكه مدة عمره ولا يتأذى من حاره »© فا أجزأ من قال 
قمل حلوله لانه إذا نزل ربا يمكن دفعه» وبما لا يمكن فلا فائدة إذن في الاشتغالبالدفع 
والضرر الذي يلحق من جبة الدخيل بعضه ظاهر وبعضه باطن . فلا يمكن رفع جميسع 
ذلك إلى السلطان وفمه حرج . وريما يحصل ضرر في باب السلطان أي في المقابلة فوق!١)‏ 
ضرر سوءالصحبة » فلا يتحمل إلا على الدفم الادنى . 

فان قلت ' العلة في استحقاق الشفعة للشريك دفع ضرر المقاسمة © فلا يتحقق 
هذا المعنى في الجار فلا يثبت له الشفعة . قلت المقاممة حق مستحق على الشريك فلا 
يكون من الضرر . 

فان قلت في المملوك بالإرث واغبة والوصمة لا بشت الشفعةفينتقض علم . قلت '" 


)١(‏ قوله : فوق ضرر ... الخ » أقول لآن الاشتغال في المراقمة والقابلة يستازم 
التعطل عن الاشتغال بأكثر الات الضرورية التي يحتاج إلى اشتغانها الإنسان وفيه حرح. 

(؟) قوله : فإن قلت أقول حاصله أن العلة عندك للشفعة هي دفع ضرار الجوار 
باتصال الملكين على الدوام فيازم أن يثبت الشفمة في المملوك بالإرث والمبة والوصية 
مع أنها لايثيت الشفمة في الأمور المذكورة وإلا يازم تخلف العلة المؤثرة عن 
المعلول وهو الحم . 1 

(*) قوله : قلت عدم ... الخ > أقول يعني إن عدم ثبوت الشفعة > بل الباعث فبه 
ندرة وجودها وقلة وقوعبا » وترتب الأحكام الشرعية التي يتعلق الابتداء بها إنما هوعلى 
الحوادث التي كثر وقوعما لثلا يازم التمبل والسدى في المعاملات . 


ro 


وأما الترتيب فلقوله بكي الشريك أحق من الخليط والخليط 


عدم الثبوت في هذه الاشياء لقلة وجودها » بخلاف الببع » وأيضا) ''' فإنها لو ثسث فما 
إما أن بشت بعوض فلا يكن وهو ظاهر أو بغير عوض فليس بمشروع في الشفعة ٠‏ 

( وأما الترتيب فلقوله مقر الشريك أحت من الخليط *'' والخليط أحتق من الشفيع) 
هذا عطف على قوله أما الثبوت قد مر أن لفظ القدوري دل على شيئين ثبوت الشفعمة 
والترتيب ٠‏ أما ثبوتها فبالاحاديث المذكورة > وأما الترتيب فلقوله مَل ولكن لم يثبت 
الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف ٠‏ وقال ابن الجوزى في التحقيق هذا حديث لا 
يعرف ٠‏ وأما المعروف ما رواه سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن المبارك عن هشام بن 
ااغيرة النسفي قال قال الشعبي قال رسول الله يك الشفيع أولى من الجار»والجار أولى من 
الجنب ٠‏ وقال في القبيح هشام ومعه ابن معين وقال اہو حاتم لا بأس يحديثه > انتهى ٠‏ 


قلت هذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن المبارك به ٠‏ ورواه ابن أبي 


)١(‏ قوله : وأيضاً فإنها » أقول يعني إن الشفعة لا تخاو إما أن يثبت فيها يعوض أو 
بغير عوض وكل من الشقين باطل فالشفعة كذلك . أما بطلان الشتى الأول فلان الإرث 
واهبة التي تكون بغير عوض والوصية لا تكون بإزاء المال فالشفيم إن استحقهابالعوض 
لزم الاستحقاق في الأشياء التي يكون استحقاقها بلا عوض بالعوض هذا خلف » وأما 
بطلان الشى الثاني فلان الشفسع إن استحقها بغير عوض يازم ثبوت الشفعة بغير عوض . 

)١(‏ قوله : أحتى من الخليط > أقول أي الشريك راجح في حتى الشفعة بالنسبة إلى 
الخايظ فلذا يتقدم على الخلبط > وإن كان للخليط استحقاق معه » بخلاف الابن وابن ابن 
آخر » لآن شرط استحقاقه عدم الان > فباهنا لو أسقط الان حقه في التركة لا يثبت لابن 
الان حى فيها مع وجود الابن . والخاصل أن الشريك صاحب للخليط في الحكم والابن 
حاجب لابن ابن أخ في النسب . 


۳ 


فالشريك في نفس المبيع والخليط في حقوق المبيع والشفيع هو الجار 


أحق من الشفيع » والشفيع أحق من الجار»والجار أحتى من سواه ٠‏ ورواه عبد الرزاق 
في مصنفه أخبرن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح الخلبط أحتق من الجار»والجار 
احق من غيره ٠‏ وأخرج ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابرهيم النخمي قال الشريك أحق 
بالشفعة » فان لم يكن شريك فالجار والخليط © احق من الشفيع » والجاراحق من 
سواه » وروی ابو يوسف عن اشعب بن سوار عن عمد بن سيرينعن شريح انه قال الخليط 
احق من الشفيع » والشفيع احى من الجار » والجار احق من غيره ٠‏ 

( فالشريك فى نفس المبيع والخليط في حقوق المبيع والشفيع هو الجار ) وهذا كنا 
قد ترى فسر الشريك بن كان شريكا في نفس البيع » والخلبط يمن كان في حقوق 
٠‏ الميع » وها في اللغة سواء . 

وقال الطحاوي في شرح الآ6ر فإن قال فقد جملت هؤلاء الثلاثة سفعاء بالأسباب التي 
ذكرت فلم جعلت الشريك أولى من الشريك في الطريق ثم الجار . قبل له الآن الشريك له 
شر كة في الطريق وفي الدار بعينه » ولس لصاحب الطريق حق في الدار > قلهذا صار 
هو أولى . و كذلك لصاحب الطريق حق في الطريق ولس في الطريق الجحار ذلك > 
فلبذا صار هو أولى ثم الجار . 

وقال القدوري في شرحه تختصر الكرخي وقد قالوا في الشريك إذا سل الشفعة 
وجبت للشريك في الطريق » فان ساما وجبت للجار . وروى عن أبي يوسف أرن 
الشفعاء إذا اجتمعواف_ل الشريك الشفعة فلا شفعة "' لغيره > لأن عقد البيع وقع غير 


)١(‏ قوله : قال الخليط أحتى ...الخ أقول أي الخليط أحق من الجار الملاصق وال جار 
الملاصل أحتى من الجار المقابل . 

(؟) قوله : فلا شفعة > أقول حاصله أن العقد لا يخاو إما أن يكون موجبا 
الشفعة للجار أولآ » على الأول يازم تقدمه على الشريك » وعلى الثاني فلا شفعة له لعدم 
كون العقد موجبا للشفعة في حقه > والحل أن العقد وقع موجبا في حقه بشرط تسلم سه 


rv 


موجب للشفعة للجار > ألا ترى انه لا يلك المطالبة يها فلا يثبت حقه إلا بتجديد بيع 
آخر أصله إذا استحدث الجوار . ش 

زقال الكرخي في ختصره الشفعة تستحتى عند أصحابنا جميعا بثلاثة معاني بالشر كة» 
وفيا وقع عليه عقد البيع أو بالشركة في حقوق ذلك © أو بالجوار الاقرب > وتفسير ٠‏ 
ذلك دار بين قوم فبا منازل لهم فيما شر كة بين بعضهم وفبها ما هي مفردة لبعضهم 
وساحة الدار مرفوعة بينم ينصرفون من مناز لهم فيها » وبا بالدارالتيفيها المنازلفي 
زقاق غير افد فياع بعض الشركاء في المنزل نصمبه من شريكه أو من رجل أجنبي 
يحقوقه من الطرتى في الساحة وغيرها فالشريك في المنزل أحتى بالشفعة من الشريك في 
الساحة » ومن الشريك في الزقاق الذى فبه باب الدار » فان سلم الشريك في منزله 
الشفعة فالشريك في الساحة أحتى بالشفعة > وإن سلم الشريك في الساحة فالشريك في 
الزقاق الذى لا منفعة له الذى بشرع فيه باب الدار أحتى بعد بالشفعة من الجار الملاصق 
جميع أمل الزقاق الذى طريقهم فيه شركاء في الشفعة من كان في أدناه وأقصاه في 
ج الشريك » فالسبب كان في أول الأمر متحققا » إلا أنه كان غير مؤثر في الحكم 
لمدم تحقق الشرط . 

فان قمل إن العقد لا يخاو إما أن يكون موجبا للشفعة في حتى الشريك والخليط 
والجار على سبيل التبادل أو على سبيل الإجتماع على الأول فلا ينتقل الإستحقاق من 
الشريك إلى الخليط بعد تسليمه » لآن الإيحاب على سبيل التبادل لا يقتضي الإستحقاق إلا 
لأحد وهو الشريك » وقد أسقط حقه فلا ينتقل وهو الشريك وقد أسقط حقه فلا ينتقل 
منه إلى الخليط » لأن الإسقاط يقتضي الإثبات في حقه لا الإنتقال منه إلى حت الغير » 
وعلى الثاني يازم الإستحقاق لكل من الشريك والخليط وال جار على السواء . قلنا إن العقد 
موجب للشفقة علىالترتيب بطريق للتعاقب الذى يكون بين المعد بالكسر والممد بالفتح» 
فتأمل فبه فانه دقيق ٠‏ 


PA 


ولان الاتصال بالشركة في المبيع أقوى لانهفي كل جزء وبعده 
الاتصال في الحقوق » لانه شركة في مرافق الملك » والترجيح 
يتحقق بقوة السبب » 


ذلك سواء » فان سلم الشريك في الزقاق فالجار الملاصى ممن لا طريق له في الزقاق 
يعد هؤلاء احتى » ولمس بغير الملاصى من الجيران شفعة مما لا طريق له في الزقاق » 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومد بن الحسن والحسن بن زياد . قال شمر 
ابن الوليد وعلى بن الجعد ممعنا أن أبا يوسف قال بعض أصحابنا لا شفعة إلا لشريك لم 
يقاسم نصيبه » وقال عامتبهم للجار الشفمة » انتهى . 

( ولان الإتصال بالشركة في البيع أقوى ) هذا دليل عقل على الترقيب ( لأنه ) 
أى لآن الإتصال ( في كل جزء ) من أجزاء المبيع ( وبعده ) اى بعد الإتصال بالشركة 
(في الحقوق لأنه شر كة في مرافق الملك ) المرافق مواضع الرفق من صب الماء ورمي 
الكناسة وكسر الحطب وإيقاد النار والإستراحة في الخلاء ونحو ذلك وهو جمع مرفق 
بفتح المم و كسر الفاء . وفي العباب ومراقق الدار مصاب الماء ونحوها . | 

( والترجيح يتحقق بقوة السبب ) لوجود الإتصال بكل جزء من المبيع بجزه من 
ملكه > وقوة السبب يوجب الترجبح كالضرب و فاءا كان ابلخ كان الأ أكثر . ولان 
ضرر القسمة إن لم يصلح عة لاستحقاق الشفعة » لان القسمة أمر مشروع يصح 
مرجحا »> معناه إما يصح مرجحا لا لكونه علة » ولا يازم أنلايصح للترجمح › لان 
الترجبح )١(‏ إنما يكون ابدا بزيادة وصف لا يصلج للعلية » فلبذ! كان الشريك في 
نفس المبسع هو الشريك الذى لم يقاسم اولى من غيره كالأخ لأب وأم يترجح على الح لآب 


)١(‏ قوله : لأن الترجمح ... الخ > أقول هذا جواب سؤال مقدر وهو أن ضرر 
القسمة ضرر مشروع فكيف يصلح مرجحا لتحقيق ضرر المشتري بتملك ماله بغير 
رضاه » فأجاب بان المرجح دون العلة » والترجبح إنما يكون بزيادة وصف لا يصلح 
للعلية » وهو هاهئأ موجود . 


۳۹ 


ولان ضرر القسمة إن لم يصلح علة صلح مرجحاً . قال وليس 
للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقبة لما 
ذكرنا أنه مقدم قال فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق » فإن 
سلم أخذها ال جار لما ببنا من الترتيب » والمراد بهذا الجار الملاصق 

وهو الذي على ظبر الدار المشفوعة وبابه في سكنة أخرى . 


في الميراث بالعصوبة » وإن كانت العصوبة لايستحت بالآم »> وكما إذا تنازع المستأجر 
مع رب الطاحونة في عدم جريان الماء يرجم بالحال إن كان الماء جار في الحال يكون 
القول رب الطاحونة وإن كان منقطماً يكون لمستأجر . 

( وقال ولمس للشريك في الطريق والشرب والجار شفمة مع الخليط في الرقبة لما 
ذكرن انه مقدم » قال فان سل ) أى قال القدوري فان سم الخليط في الرقبة وهو 
الشريك في نفس المبيع ( والشفعة للشريك في الطريق > فان سلم ) أى الشريك في 
الطريق ( أخذها الجار لما بمنا من الترتسب > والمراد “ بهذا الجار اللاصى ) وفي بعض 
النسخ اللاصتى ولا اعتبار للجار ال حاذي > خلافاً لما روي عن شريح . وفي خلاصة 
الفتاوى ثبت الشفعة حوار دار الوقف . وفي الواقعات في باب الشفعة بملامة الشين 
رجل له أرض وهي وقف عليه اثترى رجل أرضاً أخرى يحنيها ليس لصاحب الارض 
الموقوفة علمه شفعمة » لأن الشفعة يحق المالك ولا ملك له ( وهو ) أى الجار الملاصق 
( الذى على ظبر الدار المشفوعة » وبايه في سكة اخرى ) أى في زقاق اخرى . وفي 


)١(‏ قوله : والمراد ... الخ » لأن الجار الملازق قد تحقتى اتصال بقعة أحدها ببقعة 
الأخرى فيستحق الشفعة إلى أنه جار ملازق ولا يترجح بذلك على غيره من الجيران > 
وكذا إذا كان بعض الجيران شريكا في الجدار لا يتقهم على غيره من الجيران »> لأن 
الشركة في البناء اجرد بدون الارض لا يستحق بها الشفعة . ولو كان المناء والمكان 
الذي عليه البناء مشتركا بينهما كان هو أولى . 
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وعن أبي يوسف أن مع وجود الشريك في الرقبة لاشفعة لغيره 

سلم أو استوفى لانهم محجوبون به . ووجه الظاهر أن السبب قد 

تقرر في حق الكل إلا أن للشريك حق التقدم » فإذا سلم كان 

من يليه بمنزلة دين الصحة مع دين المرض والشريك في المبيع 

فد يحكون في بعض منبا كما في منزل معين من الدار أو 

جدار معين منہا 

روز 
الباب السكة الطريقة المصطفة من النخل > و إِنما سميث الأزقة سككا لاصطفاف الدور 
فيها وسكة الدراهم هي النقوشة . 

( وعن أبي يوسف أن مع وجود الشريك في الرقبة لا شفعة لغيره سلم أو استوفى ) 
أى الشريك في الرقبة سواء أسلمشفمتة أو استوفاها ( لانم محجوبون به ) أى لان 
الشريك في الطريق وغيره من الشفعاء محجوبون بالشريك في الرقبة والحجوب لا شيء 
له مع وجود الحاجب کا في المراث “فانالأقرب ولو امتنع عن أ دالمیراث لا ينكون 
للأبعد ‏ وقد ذكرناء عن قريب اقلا عن شرح ختصر الكرخي . ظ 

( ووجه الظاهر أن السبب ) أى وجه ظاهر الرواية أن السبب وهو الإتصال (تقرر 
في حق الكل ) ولهذا قلنا يجب للجار أن يطلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع حق 
يتمكن من الآخذ إذا سلم الشريك » حتى لو م يطلب بعد علمه بالبيع لا حت له يعد 
تسليم الشريك الشفعة ذكره في المبسوط ( إلا أن للشريك حق التقدم ) أى الشريك في 
الرقبة أحتى من الجار لما ذكرة . 

( فاذا سلم ) أى الشربك في الرقبة ( كان لمن يليه بنذلة دين الصحة مع دين الرس ) 
أى التي غير معروقة الأسباب فى المرض مع ذي الصحة سواء » وقد مر فى الإقرار 
( والشريك فى المبيع قد یکون فى بعض منها کا فى منزل معين من الدار ) بآن كانت 
الدار كبيرة فکان فيها بيوت وفى بیت واحد شر كة والشفعة بذلك دون الجار ( أو 
جدار معين منها ) أى من الدار » صورته أرض بينهما غير مقسومة فبنيا حائطاً فى 
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وهو مقدم على الجار في المنزل »وكذا على الجار في بقيه الدار ني 
أصح الروايتين عن أبي يوسف » لان اتصاله أقوى والبقعة واحدة 


وسطبا ثم اقتسما الباق فيكون الحائط وما تحنه مشةر كا ببنهما » فكان هذا الجار 
شريكا فى بعض المببع » فيكون مقدما على الشريك . 

أما لو اقتسيا الارض قبل بناء الحائط وخط خطا فى وسطبا ثم أعطى كل واحد 
شيئاً حتى بنما حائطاً فكل واحد جار فى الارض شريكا فى البناء لا غير » والشركة 
فى البناء لا غير لا يوجب الشفمة “١‏ » كذا فى النخيرة . 

( وهو مقدم ) أى الشريك في المبيع مقدم ( على الجار في المنزل ) وكذا على الجار 
في بقبة الدار ( في أصح الروايتين عن أبي يوسف ) أى وكذا الشريك في الجدار مع 
أرضه مقدم على الجار في بقية الدار . وفي المفني ذكر القدوري أن الشريك في الارض 
التي تحت الحائط يستحق الشفعة في كل المبيع عند جمد وأحد الروايتين عن أبي يوسف 
فيكون مقدما على الجار في كل المببع. وفي رواية عن أبي يوسف يستحق الشفعة في الحائط 
يحم الشركة » وني الباقي يحم الجوار فيكون ذلك من جار آخر بينها ٠‏ 

وقال الكرخي في مختصره قال ابو يوسف في دار بين رجلين ولرجل قبها طريق فباع 
أحدهما نصمبه من الدار فشريكه في الدار أحقى بالشفعة في ذلك » فالشفعة لصاحب 
الطريق . قال و كذلك دار بين اثنين لأحدهما سائط بينه وبين رجل يعني بأرضه فباع 
الذى له منزل فى الحائط نصبه من الدار والحائط » قال والشريك فى الدار أحق 
بشفعة الدار ولاشفمة الشريك فى الحائط وأرضه » وكذلك دار بين رجلينو لأحدها 
يئر فى الدار يبنه وبين رجل آخر فباع له الشريك فى البئر نصمبه من الدار والبئو 
فالشريك فى الدار أحتى بشفعة الدار ولا شفعة للشريك فى المئر فى الدار وله شفعة 
فى البثر » لأن اتصاله أقوى والمقعة واحدة لأن المنزل من حقوق الدار ومرافقه » ولهذا 
يدخل فى بیع الدار متی ذ كر كل حت هو لها . 

)١(‏ قوله : كذا فى النخيرة » ويه تبين أن المراد بالشركة في الجدران يكون 
شر كة في أرضه أيضا » لأن الشركة في البناء لا توجب الشفعة . 


f۲ 


ثم لا بد أن يكون الطريق أو الشرب خاصاً حتى تستحق الشفعة 
بالشركة فيه » فالطريق الخاص أن لا يكون ناف ذا » والشرب 
الخاص أت يكون نهر لا تجري فيه السفن » وما تحري فيه فهو 
عام » وهذا عند أي حنيفة ومد« رح» . وعن أي يوسف 


وإذا كان المنذل من توايع الدار كانت الشركة فى المنزل تبعا للدار وتبع الشيء 
بمنزلة وصفه وما يصلح صفة لا علة يصلح مرجحا لبا كعدالة الشاهد . وأراد بقوله 
والبقعة واحدة أن الموضع الذى هو مشترك بين البائع والشفيع لا حمق لثالث فبه » 
وذلك فى حم شيء واحد . فإذا صار أحتى بالبعض يكون أحق بالجيع . 

( ثم لا بد أن يكون الطريق أو الشرب خاصا حق تستحق الشفعة بالشر كة فبه » 
فالطريق الخاص أن لا يكون نافذاً » والشرب الخاص أن يكون نهر لا تجري فنه 
السفن ) قال عبد الواحد أراد السفن الصغيرة مل الزورق » حتى لو كان نهراً كبيراً 
يحري فبه الزورق فال جار أحق » لأن هؤلاء ليس شركاء فى الشرب » وذ كسره فى 
الممسوط . وفى الذخيرة النهر الكمير من يشرب منه لا محصون . واختلفوا فى حد ما 
لا يحصى ومايحصى » قبل ما لا حصى خمسائة » وقمل أربعون » وقيل مائة » وقبل 
أصح ما قبل انه مفوض إلى رأي كل مجتبد في زمانه إن رآتم كان كبيراً ولا كان صغيراً 
(ومايحري فبه عام ) أي والذي يحري فيه السفن (فبو عام وهذا عند أبىحتمفةوجمد) . 

( وعن أبي يوسف الخاص أن يكون نرا يسقى منه قراحان ”'' أو ثلاثة ) أي أو 


)١(‏ قوله : قراحان ... الخ » القراح من الارض قطمة على الها لبس فيها شحر 
ولا بناء . وقي الذخيرة وعامة المشايخ على أن الشركاء في النبر إذا كانوا لا يحصون فهو 
نہر كبير وإلا فبو صغير ٤‏ لکن اختلفوا بعد هذا في حد ما لا يخصى وما يحصى , 
بعضهم قدر ما لا يحصى خمسمائة » وبعضبم بمائة » وبعضهم باربعين » وبعض مشايخنا 
قالوا صح ما قبل فيه إنه مفوض إلى رأي كل مجتهد في زمانه إن رآم كثيرا كانوا كثيراً » 
وإن رآم قلملا كانوا قليلا . 


Er 


أن الخاص أن يكون نبراً يسقى منه قراحان أو ثلاثة وما زاد على 
ذلك فهو عام » فإن كانت سكة غير نافذة 


يسقى منه ثلاثة أوجه > والقراح في الارض كل قطعة لبس قيها شجر ولا بناء . وقال 
الأترازي القراح الأرض البارزة التي ل يختلطبها شيء » والماء القراح الذي لا يخالطه 
شيء » كذا في تهذيب الديوان » انتبئ . قلت قد فرق بينهما بالضم في الأول والفتح في 
الثاني . وفي باب العباب القراح المزرعة التي لىس فيها بناء ولا عليها شجو ٠‏ 

وقال الكرخي في ختصره وقال مشا عن أبي يومف في الساقية الصغيرة تسقي 
البستانين أو الثلاثة أو تسقي قطعتين أو ثلاثة أو نحو ذلك فصاحب الأرض والمستان 
له الشرب في الساقية أحق مما بيع من الجار الذي له شرب في الساقية . فان ترك صاحب 
أحق مما بيع من الجار الذي له شرب في الساقية » فان ترك صاحبالساقية شفمة فلاجار 
أن يطلب الشفعة . وقال أبو يوسف ليس في الأرض التي شربها من العظم شفعة إذا لم يحمل 
أو برسف المظم مثل الساقبة بين القوم. ثم قال الكرخي فيه وقال هشام سألت عمدآعن 
النهر الذي حري فيه السفن أيكون للذي لبم النهر الشفعة فيما بيع من ذلك النبر > قال 
نمم » قال مد ولكن ليس لهم الشفعة ,هذا النهر في الأرضين التي شربها من هذا النهر » 
هذا بمنزلة الطريق النافذ قال وأما ما لا بحري فيه السفن فانه بمنزلة الطريق غير النافذ 
قم شفعماء بالأنهار في الأرضين التي شربها في النبر » وهذا قول أبي حنيفة ومد > 
انتهى لفظه . 
ش وقال القدوري في شرحه أجرى عمد الحك على جريان السفن » لأن ما تجري فيه 
السفن في حح العظم فو كالدجلة والفرات » وما لا يحري فيه السفن في حك الصغير 
فبو كالزقاق الذي لا ينفذ . وقال الإمام الاسبيجابي وقي شرح الطحاوي لو أن نهراً 
يسقى منه أراضي معدودة و كروم معدودة فببعث أرض من ذلك أو کرم منها فم 
شفماء فيها » لنهم كلهم خلطاؤه فيا » وكان النهر عاماً كأن الشفعة للجار الملاصق . 

(وما زاد على ذلك ) أى على قراحين أو ثلاثة أقرحة ( فبو عام ) إذا كان عاماً 
لا يتكون مستحقاً للشفعة فيه بالشركة ( فان كانت سكة ) أى زقاق ( غير نافذة ) 


1: 


ينشعب منها سكة غير نافذة وهي مستطيلة فبيعت دار في السفل 

فلأهلبا الشفعة خاصة دون أهل العليا وإن بيعت في العليا فلأهل 

السكتين » وا معنى ما ذكر نا في كتاب أدب القاضي . ولو کان نېر 
صغير يأخذ منه نر أصغر منه فبو على قياس الطريق 


بالرفع لأنها صفة السكة وليست بخبر لكانت » لأن كانت هنا امة فلا تحتاج إلى خبر > 
لآن المعنى فان وجدت سكة غير افذة » وإنما ذكرها بالفاء تفريماً على مسألة القدوري 
( ينشعب منها سكة عليها أخرى غير نافذة وهي مستطية ) أى والحال أنها مستطملة 
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( فبيعت دار في السفلى ) أى في المنشعبة ( فلآهلها ) أى لأهل المنشعبة (الشفعة دون 
أهل الأعلى ) » وفي أكثر النسخ وقدر أهل العليا وهو الأصح لآنه لا شركة لهم فيها ولا 
حق المرور > ولمذا ليس لهم أن يفتحوا باب منها سفلي فكانت كالماو كة لأهلها . 
بخلاف الواحدة إذا ببعت دارا في أقصاها كانت الشفعة بين أهل السكة وإن م يكن 
لأهل الأعلى حتى المرور في حى الأقصى » لأن السكة إذا كانت واحدة والطريق واحد 
فيها فللكل فيها شر كة من الأول إلى الآخر > إلا أن الشركة لأمل السفلى أكثر > 
والترجمم لا يقم بالكثرة على ما عرف . 

( وإن بيعت في العليا فلأهل السكتين ) أى وإن بيعت دار في السكة العليا فالشفعة 
لأهل السكتين جميعا » لآن لأهل السفلى لهم حت المرور فيها ( والمعنى ما ذكر في 
كتاب أدب القاضي ) وهو أن حت المرور لأهل السفلى خاصة في الصورة الأولى » وفي 
الثانئة لأهل السكتين جميعاً » فكانو! سواء فى الشفعة . 

( ولو کان نېر صغير يأخذ منه نېر أصغر منه فهو على قباس الطريق ) يعني لو يبع 
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فيا ييناه . قال ولا ييكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيع 

شركة » ولكنه شفيع جوار لأن العلة هي الشركة في العقارء 

وبوضع الجذوع لا يصير شريكا في الدار لأنه جار ملازق 
قال والشريك في الخشبة تكون على حائط الدار جار 


أرض متصلة بالنبر الأصغر فالشفعه لأهله لا لأهل الصغير ا ذكرة الح في السكة 
المنشعبة مع السكة المستطيلة . قال القدوري فى شرح الكرخي إذا فزع منه نهر فببعت 
أرض شريها من النهر النازع فأهل النهر النازع أحتى بالشفعة من اهل النهر الكبير » 
لأنبم يختصون بشرب النبر النازع » فأهل النهر النازع أحتى بالشفعة من آهل النهر ٠‏ 
الكبير . فان بيمت أرض على النبر الكبير كان أهله وأهل النبر النازع سواء فى الشفعة» 
لانہم سواء فى استحقاق الشرب بالشركة فى عمود النهر ( فيا ببنا ) أى من استحقاق 
فى الشفعة . 

( قال ولا يكون الرجل بالجدوع على الحائط شفيع شركة »> ولكن شفيع جوار ) 
أى قال المصنف قال الكرخي فى مختصره قال هشام سألت جمد عن حائط بين دارين 
علمه خشب لصاحب هذه الدار ولصاحب الدار الاخرى فبيعت أحد الدارين فجاء 
صاحب الحائط يدعي الشفعة »> وجار الجار يدعببا ولا يمل أن الحائط بينها لك 
بالخشب الذي قال عمد إسأل المدعي الشفعة البينة أن الحائط ببنهما . وإن أقام ببنة فهو 
أحتى من الجار لانه شريك وإن ل يقم بينة لم أجعله شريكا » انتبى . وذلك لان 
استحقاق الحائط بالخشب ظاهر فى الملك والشفعة لا تستحق بالظاهر . 

( لان العلة هي الشركة فى العقار ) أى لان علة استحقاق الشفعة هي الإشتراك فى 
العقار ( وبوضع الجذوع لا يصير شريكاً فى الدار لانه جار ملازق ) اي 3 
الا يا يصير شريكا فى الدار وهو ظاهر » ولكنه كدو ارا 
ملاصةا يستحق الشفعة بعد الشريك فى الرقبة . 

( قال والشريك فى الخشبة يكون على حائط الدار جار ) والشريك مبتدأ وجار 
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ولا يعتبر اختلاف الأملاك . وقال الشافعي «رح» هي على 
مقادير الأتصباء 


خبره » وقوله يكون على حائط الدار صفة للخشبة » اي قال فى يبوع الجامم الصغير 
وصورتها قبه مد عن يعقوب عن أبي حنيفة انه قال الشريك فى الطريق أحق بالشفعة 
من الجار » فأما الشريك بالخشب يكون له على حائط الرجل ؛ فإنما هو جارء > 
انتہی . وذلك لانه لا يكون وضع الخشب شريكاً فى شيء من الدار > وإنا له حق 
الشغل فكان جاراً ملازتماً > فكان مؤخراً عن الشريك . وقال الكاكي وتأويل إذا 
كان وضع الخشبة على الحائط من غير أن يلك شا من رقمة الحائط لأنه إذا كان هكذا 
يكون جارأ لا شريكا ( لا بينا ) أشار به إلى قوله لأن العلة هي الشركة في العقار . 

( وإذا احتمع الشفعاء فالشفعة "“ بنهم علىعددرؤوسهم ولايعتبر اختلاف الاملاك ) 
أي قال القدوري ( وقال الشافعي هي ) أي الشفعة ( على مقادير الانصباء ) وهو قول 
منه . وقي شرح الوجيز وهو الاصح وبه قال مالك وأحمد في المشبور عنه . وقال 


)١(‏ قوله : أي يحب الشفعة للخليط ويقسم على عدد الرؤوس إذا كانوا أكثر من 
واحد لا يقدر الملك > لام استووا في سبب الإستحقاق لوجود علته استحقاق الكل 
في حى كل واحد منهم . ولهذا لو تفرد واحداً أخذ الكل الإستواء في الحم ولا 
يرجح بكثرة العلل بل لقوة فيها . وقال الشافعي « رح » يحب بقدر الملك حت لو كانت 
دار بين ثلاثة لأحدم نصفها وللآخر ثلا وللثالك سدسها فباع صاحب النصف تصميه 
فالشريكان لو أختاه بالشفعة يقتسانه أثلاثا ثلث لصاحب السدس والثلئان لصاحبٍ 
الثلث . ولو باع صاحب الثلث يقتسمه الشريكان الباقيان أرباعاً ربع لصاحب السدس 
وثلاثة الأرياع لصاحب النصف . ولو باع صاحب السدس سدسه اقتسمه الشريكان 
الباقيان أخاس] »> خسه لصاحب الثلث وثلاثة أخاسه لصاحب النصف عنده > وعندة 
يقتسمان في الكل نصقين »> كذا في الولوالجية أخذاً من الممانية . 


يذانا 


لأن الشفعة من مرافق الملك » ألا يرى أنبا لتكميل المنفعة فأشبه 
الربح والغلة والولد والولد والثمرة . 


الشافمي في قول وأحمد في رواية الشفعة على عدد الرؤوس كقولنا » واختاره المزني وان 
عقيل من اصحاب أحمد » وهو قول الشعي والنخمي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة» 
صورتها دار بين الثلاثة لأحدم نصفبها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع صاحب النصف 
نصمبه وطلب الشريكان الشفعة قضى القاضي بها بمنها نصفين عندة » وعند الشافعي 
قضى بها ثلاثا » ثلثاها لصاحب الثلث » وثلثها لصاحب السدس على مقادير أنصيائها ٠‏ 

ولو أن دارا ببعت وها شفيعان جاران جوار أحدها الثلاثة أرباع الدار وجوار 
الآخر لربعها وجوار أحدها في قدر شبر من الدار وطلبا جميعاً الشفعة يقضي بينهما 
نصفين » وعند الشافمي لا تحب الشفعة للجار . ولو حضر واحد من الشفماء أولاً 
وأثبت شفعته فإن القاضي يقضي له جيم الدار بااشفعة»ثم إذا حضر شفيع آخر وأثبت 
شفعته فإنه ينظر إن كان الثاني شفيعاً مثل الاول قضى له بنصف الدار » فإن كان الثاني 
أولى من الاول بأن كان الاول جار وهذا خلبط فإن القاضي يبطل شفعة الاول ويقضي 
بجمبع الثاني . وإن كان الثاني دون الاول في الثفمة فإن القاضي لا يقضي للثاني 
بالشفعة » و كذلك مك الشراء . ولو أن رجلا اشترى دارا وهو شفيعها ثم جاء 
شفيع مثله قضى القاضي له بنصفها “ وإن جاء شفيع آخر أول منه فإن القاضي يقضي 
لهتجميع الدار فإن كان شفيع دونه فلا شفعة له » الكل لفظ شرح الطحاوي . 

( لأن الشفعة من مرافق الملك ) أي فوائده » لأنه يستفاد به فنكون على قدر الملك 
( ألا يرى أنها لتكميل المنفعة ) أي لأن الشفعة لتكميل منفعة الملك ( فأشه الربخ )يعي 
أن الشريكين إذا اشترياشيئا و يشترطا شيئا ؛وقال أحدها خمسة » وقال الآخر عشرة 
فحصل الربح كان الريح بينها ثلا الثلث لصاحب الخسة والثلئان لصاحب العششرة لن 
الربح فرعالمال ومالها كذلك ( والغلة ) أي وأشبه غل العقار المشترك بين اثنين أثلائاً 
يكون أثلاثا ( والولد والثمرة ) أي وأشبه الولد من الجارية المشتركة أو البهيمة المشتركة 
يكون فيه الك لكل واحد بقدر الملك في الم . و كذلك ثمرة النخل المشترك . 


۳4۸ 


ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون في 
الاستحقاق» ألا يرى أنه لو انفرد واحد منهم استحق و کال الشفعة , 
وهذا آبة كال السب > وکثرة الاتصال 


ويشكل على هذا ثلاثه مسائل > إحداها . کا لو أعتق اثنان نصيبها في عبد مشترك 
بين ثلاثة على التفاوت فالمعتقان إذا كانا موسرين يقومان مقام الثالث بالسوية . 

والثانبة : لو مات مالك الدار عن اثنين ثم مات أحدهما وله اثنان ثم باع أحد الاثنين 
نصببه فالآخ والعم في الشفعة سواء مع تفاوت حصصها . 

والئالث : إذا مات الشفيع قبل أن يأخذ ورثة الشفيع أن يأخذوا ما كان يأخذه 
أبوه على العدد » وامرأته وابئه في ذلك سواء . وبهذه المسائل رجح المزني القول 
الثاني وهو قولنا ٠‏ 

E‏ > وسل انه قول أحمد فالفرق أن ذلك ضمان 
إتلاف لا فائدة ملك » حق يتقدر بقدره وفبه ضعف . وعن الثانية أن للشافمي : رح » 
قولين في القديم وبه قال مالك الأخ مختص بالشفعة ا إلى ملك الأخ » وفي 
الجد وهو قول أبي حشيفة وأحمد والمزني أن العم والأخ به مشتركان نظراً إلى الملك لا إلى 
سمب الملك . وعن الثالثة أن فمها قولين وعلى قول الاستواء أن أصل الإستحقاق باعتبار 
الإرث » وفي هذا لا يختلف »> كذا في شرح الوجيز > وفي الكل ضعف كا ترى 

( ولنا أنهم استووا في سبب الإستحقاق وهو الاتصال فيستوونفي الإستحقاق ) أراد 
أن الوجود من يسبب في حق كل واحد منهم مثل الوجود في حت الآخر في اقتضاء 
الإستحقاق»ألاترى أن صاحب الكبير لو باع نصيبة كان لصاحب القليل أن يأخذ الكل 
كا لصاحب الكبير لو باع صاحب القليل » وهذه آية كال السبب > فعلم أن عل الإستحقاق 
أصل الملك لا قدره . 

( ألا برى أنه ) توضيح لما قبله أن الشأن ( لو انفرد واحد منهم استحق كال الشفعة » 
وهذا آية كال السبب ) أي علامة كال السبب في حتى كل واحد منهم ( وكترة الاتصال 


۳۹ 


تؤذن بكثرة العلة والترجيح يقح وة في الدليل لا بكثر ته ولا قوة 
ها هنا لظبور الأخرى بقابلة 


تؤذن يكثرة العلة ) هذا جواب عا يقال الإتصال سب الإستحقاق »> وصاحب الكثير 
أكثر اتصالاً فأنى يتساويان . أجاب بقوله و كثرة الإتصال يؤذن أي يعم بكثرة العلة » 
لأن الإتصال بوذن أي يمل بكثرة العلة» لأن الإتصال يكل جزء علة ها ذكرة أنصاحب 
القليل لو انفرد استحق الإميع ( والترجيح يقع بقوة في الدليل لا بكثرته ) أي بكثرة 
الدليل كا في الشاهدين وعشرة شهود وجراحةواحدةوعشر جراحات »و هذا تنتصف الدية 
بين من جرح جراحة واحدة وبين من جرح أكثر ( ولا قوة هنا لظبور الأخرى بقابله)أي 
م تظهر الأخرى بقابلته > أي م يظبر الترجبح في مسألتنا » إذ لو ظبر لكان المرجوح 
مدفوعا بالراجح وهاهنا لا يبطل حتى صاحب القليل » فعرفنا أنه لا ترجمح في جاتيه 
وهو معنى قوله الظبور الآخرى بقابة تحريره أن صاحب القليل لو كان مرجوحا في 
مقابلة حى صاحب الكثير لكان لا يظبر <تى صاحب القليل في مقايلة حى صاحب الكثير » 
لآن المرجوح مدفوع بالراجح وبه ظهر علم عدم الرجحان . 

فإن قال الشافعي لا يازمني ذلك الجواز أن تكون العلة الواحدة مبنية لكمال الحم > 
ولكن عند الإنضام مع الأخرى يثبت استحقاق أحدهما أكثر مما يبت عند الانفراد كا 
في الرجالة في الغنيمة إذا انفردوا يستحقون كل الغنيمة » و كذا الفرسان إذا اتفردوا 
يستحقون الكل أيضاً > وعند الإجتاع يقسم على التفاوت . وكذالو هفات وترك بنا 
وأختا فللبنت النصف والباقي للأخت أو للأخ يحق العصوبة » أما لو ترك ينت وأختا كان 
النصف بمتها أثلاثاً » فكذا ها هنا . وكذا لو كان الحائط المائل مشتر كا بين اثنين أثلاثاً 
وأشهد عليها ثم سقط وأصاب مالآ أو نفا فالضمان بينها أثلاثاً بقدر الملك > فيجب أن 
يكون في الشفعة كذلك . 

قلنا تفضل الفارس بينته شرعا » يخلاف القباس مع أن الفرس بانفراده لا يصلح عل 
الإستحقاق فيصلح مرجحا . أما في مألتنا ملك كل جزء علة نامة للاستسقاق 
فلا تصلح مرجحاً . 


وتملك ملك غيره لا يجعل ثرة من رات ملكه , بخلاف اللمرة 
وأشباهها . ولو أسقط بعضېم حقه فبي للباقين في الكل على عددهم» 


وأما مسألة الميراث فليست نظيرها » » لآن نصيبه الأخ وللأخت عند الإنضمام باعتمار 
أن الشرع جعل عصوبة الأنثى بالذكر علة الاستحقاق نصف ما للذ كر ولتفاوتهما في نفس 
العلة » لأن العلة مرجحة بعلة أخرى إذ العصوبة بالخ غير العصوبة بالبنت »> فإذا جاءت 
العصوبة بالخ زالت العصوبة 2 رلضار إل انار شرعاً » »> فم يكن من قبل 
ترجمح العلة بالعلة . 

وأما مسألة الحائط فقلنا إن مات يخرج الحائط فالضمان عليهما نصفان لاستوائهبما في 
العلة » وإن مات ينقل الحائط . قلنا فالضمان عليبما أثلائ] »2 لآن التساوي في العلة لم 
يوجد إذ نقل نصبب صاحب القلمل لا يكون كثقل نصب صاحب الكثير » فكان هذا 
راجعا إلى ما يتولد من الملك كالولد والثمرة والشفعة لبست من ثمرات الملك . 

( وتملك ملك غيره ) هذا جواب عا قاله الشافعي أن الشفعة من مرافق الملك»تقريره 
٠‏ أن يقال أن التمكن من التملك ( لاجمل ثرةمن رات ملكه ) كلاب » فإن له التمكن من 
تلك جارية ابنه ولا بعد ذلك من ثمرات ملكه ( بخلاف الثمرة وأشباهها ) وأنها منئمرات 
الك » لانها تحصل بلا اختبار » يخلاف الشفعة فإنها باخشاره . 

( ولوأسقط بعضهم حقه في للباقين في الكل على عددهم) ذكر هذا تفريعا على مسألة 
القدوري «رح» هذا عندنا > وعند الثلاثة ة على قدر ملكهم . ولو أراد أن يأخذ حصته 
دون حصة العافي لبس له ذلك بالإجماع > لان في ذلك تفريق الصفقة والإضرار بالمشتري 
في تبعيض الملك عليه »وهذا الذي ذ كرةا قبل القضاء حتى لو قضى القاضي بالشفمة لاحدههما 
ثم سم أحدهما نصيبه ل يجز للآخر أن يأخذ الجسم » لانه لما قضى بالدار بينهما بالشفعة 
صار كل واحدمئهما مقضياً عليه من جبة صاحبه فیا قضى به لصاحبه فبطل حمق شفعته 
فيا قضى لصاحبه ضرورة > وهكذا إذا قضى الخليط ثم سلم الشفعة لم يكن الشريك في 
المرافق أن يأخذ بالشفعة لبطلان حقه الضعيف بالقضاء . وك ذا لو قضى للشريك في 
المرافق ثم سل لم يكن للجار أن يأخذ لما ذكرة » ذكره في الميسوط . 
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لأن الانتقاض للمزاحة مع كال السبب في حق كل منهم وقد 
افقطعت . ولو كان البعض غيباً يقضي بها بين الحضور على عددهم» 
لأن الغائب لعله لا يطلب وإن قضى لحاضر بالميع ثم حضر آخسر 
يقضى له بالنصف » ولو حضر ثالث فيئلث ماني يد كل واحد تحقيقاً 
للتسوية » فلو لم الحاضر بعدما قضى له بالميع لا يأخذ القادم إلا 


( لان الانتفاض للمزاحمة مع كمال السبب في حى كل متهم وقد انقطعت ) أي المزاحمة 
بالتسليم فبقي حقه في الجبع كالغرماء إذا تخاصموا من التركة فأسقط بعضهم حقه سامت 
التركة للباقين » وهذا كالقائل لاثنين إذا عفى ولي أحدههيا فللآخر القصاص »© لان حقه 
ثبت في المبع » فإذا أيرأ الآخر فكأنه لم يكن ولس هذاكالمبدإذا قتل اثنين خط 
فعفى ولي الآخر يبقىحقه في نصف العبد» ويقال للمولى إما أن يدقع إليه نصف العبد أو 
الفدية » لان جناية الخطأ مال > فإذا تعلقت ال جنايتان بالرقبة تضايفت فيها فثبت لكل 
واحد منهما النصف » فإذا سل الآخر المال بعد حق الباقي ولس كذلك الشفعة لانها حق 
ليس بال فهي يدم العبد أشيه . 

( ولو كان البعض غمبا) بفتح الغين والباء جمع غائب . وفي العباب وجمع الغائب غبب 
وغياب بغم الغين وتشديد الباء » وغبب بالتحريك . وإنما تثبت فيه البائع للتحريكلانه ٠‏ 
أَسْبه يصد وإن كان جمعاً » وصمد مصدر قولك بعيراً صد لانه جوز أن يسوى به 
المصدر ( يقضي بها ) أي بالشفعة ( بين الحضور ) أي بين الحاضرين وهو جمسع حاضر 
كالر كوع جمع راكع ( على عددم » لان الغائب لعله لا يطلب ) يعني قد يطلب وقد لا 
يطلب فلا يترك حى الحاضرين بالشك . 

( فإن قضى اضر بالجميع ثم حضر آخر يقضي له بالنصف ) بأن کان للدار شفيعان 
فحضر أحدها حك له يجحميعها » فإن حضر الشفيع الآخر أخذ منه نصف الدار (وإرت 
جاء ثالث ) أي شفيع ثالث ( فيثلث ما في يد كل واحد من الاثنين تحقيقا للتسوية ) لأن 
الدار ببنبم أثلاث على عددم ( فلو سم الحاضر بعدما قضى له بالجيع لا يأخذ القادم إلا 


انان 


النصف » لأن قضاء القاضي بالكل الحاضر قطع حق الغائب عن 
النصف بخلاف ما قبل القضاء قال والشفعة تجب بعقد البيع » ومعناء 
بعده لا أنه هو السبب » لأن. سبيبا الاتصال 


النصف + لان قضاء القاضي بالكل للحاضر قطع حمق الغائب عن النصف ) لان الغائب 
صار مقضياً عليه في النصف » فاو أخذ الكل يصير مقضيا له في ذلك النصف ( مخلاف 
ما قبل القضاء ) حيث يأخذ الكل بعدما حضر لانه م يصر مقضيا عليه . 

فإن قلت القاضي لما قضى بالشفعة للحاضر ثبت له الملك من المشتري > فإذا سم 
يكون بمنزلة الإقالة وفيها الشفعة فيأخذ الغائب النصف بالبيع الاول والنصف الآخر 
بهذا التسلم . قلت البيع الذي جرى بين البائع والمشتري لم ينفسخ أصلا وإنا الفسخ في 
حتى الإضافة إلى المشتري» فاذا سم عاد إلى المشتري القديم ملك الارتفاع المانع » فكانت 
القضية واحدة والغائب صار مقضب] عليه في هذه القضية فلا يصير مقضياً 
له بعد ذلك فا . 

وقي المبسوط والذخيرة شفيعان أحدهما حاضر والآخر غائب وقضى الحاضر بكل 
الدار فالغائب أن يأخذ نصفه ٠‏ ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه للآخر لم يصع ا جل 
وسقط حقه وقسمه على عدد من بقي . وإن قال الذي قضى له بالشفعة للآخرأة أسلم لك 
الكل فأما أن يأخذ الكل أو يدع » فليس له ذلك > وللثاني أن يأخذ النصف . ولو كان 
الحاضر لم يأخذها بالشفعة ولكن اشتراها من المشتري فحضر الغائب إن شاء أخذها كلها 
بالبيع الاول أو بالببع الثاني > لان الحاضر أسقط حقه بالإقدام على الشراء وخرج من 
الدين » ولو كان المشتري الاول شفيعا أيضا فاشتراها شفيع حاضر أيضاً ممه فحضر 
الفائب إن شاء أخذ نصف الدار بالببع الاول » وإن شاء أخذ الكل بالبيع الثاني والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

( قال والشفعة تحب بعقد البيع ) أي قال القدوري ( ومعناه بعد»لا أنههو السبب» 
لان سببما الاتصال ) أى معنى قول القدورى يحب بعقد البيع بعد أى بعد البيع » لان 
البيع هو السبب للشفعة » لان سبب الشفعة إتصال الاملاك . وقال السفناتي هذاالتأويل 


ror 


على ما بيناه » والوجه فيه أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائع عن 
ملك الدار والبيع يعرفباء ولهذا يكتفي بثبوت الببع في حقه حتى 
بأخذها الشفيع إذا أقر البائسع بالبيسع وإن كان المشتري يكذبه . 


والتعليل مخالف لعامة روايات الكتب من المبسوط والذخيرة والمفني وغيرها لما انه صرح 
أن سبب وجوبها الببع والسراء وفساد تأويل الكتابظاهر › لما أن سبب ثبوتها لو كان 
الاتصال ينتفي . أما لو سلم الشفعة وفسد قبل الببع يبطل شفعته ولم يبطل بالإجماع . 
وأجيب بأن هذا لا يازم على المصنف » لانه قال يثبت بعد فيكون الببع شرطاً والشرط 
ينع السبب عندنا عن الاتصال بالمحل » فتسليم الشفعة قبل المقد ككفارة اليمين قبل 
الحنث فلا حو زلآن العقد شرط . 

ورد بأنه لا اعتبار لوجود الشرط بعد تحقق السبب في حتى صحة التسليم كأداء الزكاة 
قبل الحاول وإسقاط الدين المؤجل قبل حاول الأجل . والجواب أن ذلك شرط الوجوب 
ولا كلام فبه »> وإنغا هو في شرط الجواز وامتناع المشروط قبل تحقق الشرط غير خاف 
على أحد ( على ما بيناه )يعني قولحم ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الإتصال. 

( والوجه فبه ) أي في هذا التأويل ( أن الشفعة إنما تحب إذا رغب البائع عن ملك 
الدار والببع يعرفها ) أي يعرف رغبة المائع عنه . والحاصل أن الإتصال بالملك سبب » 
والرغبة عن الملك شرط والبيع دلبل على ذلك قائم مقامه » بدليل أن الببع إذا ثبت في 
حتى الشفيع بإقرار البائع به صح له أن يأخذه وإن كذبه المشتري وهو معنى قوله 
( ولهذا يكتفي بشبوت الببع في حقه حق يأخذها الشفيع إذا أقر البائع بالبيع وإن 
كان المشتري يكذيه ) . 

قال القدوري في شرح مختصر الكرخي الشفعة تحب برغبة البائع عن ملكه بدلالةأنه 
لو ادعى أنه باع داره من زيد فجحد زيد ذلك » وحيث الشفعة لأجل اعترافه مخروج 
الشىء عن ملكه وإن م يحم بدخوله في ملك المشتري » ثم قال وهذا المعنى ههو 
سسب الشفعة » انتهى . 

فإن قلت ينتقض با إذا باع بشرط الخيار له أو وهب وسل فإن الرغبة عنه قد عرفت 


rot 


قال وتستقر بالإشباد ولا بد من طلب المواثبة لأنه حق ضعيف يبطل 
بالإعراض ء فلا بد من الإشهاد والطلب ليعل بذلك رغبته فيه 


وليس للشفيع شفعة . قلت في ذلك يرد دليل خبار البائع » بخلاف الإقرار فإنه يحير به 
عن انقطاع ملكة عنه بالكلمة لقبوله به كازعمه > والحبة لا تدل على ذلك › لأن عرض 
الواهب المكافأة و لهذا كان له الرجوع عنه فلا ينقطع حقه بالكلية . 

( قال وتستقر بالإشهاد ) أي قال القدوري أن الشفعة تستقر بالإشهاد ( ولا بد من 
طلب المواثبة ) وهو طلب الشفعة على السرعة » ونا أضاف الطلب إلى الموائبة لتليسها 
بها ( لأنه حمق ضعبف ) أي لأن الشفعة » ذكر الضمير بالنظر إلى قذ كير ابر ( يبطل 
بالإعر اض) قال برقم الشفعة كحل العقال _أي قبدها ثبت وهو كنايةعن سرعةالسقوط» 
فكل ما هو كذلك لا بد من دليل يدل على الإعراض عنه أو دام عليه “والإشباد والطلب 
يدلان على ذلك > فإذا كان كذلك ( فلا بد من الإشهاد والطلب لبعم بذلك رغبته فيه 
دون إعراضه عنه ) أي الطلب »> قال في شرح الطحاوي الطلب طلبان طلب موائبة 
وطلب استحقاق . أما طلب المواثبة فعند “ماع البيسع من غير سكوت » ويشهد على 
طلبه شود ثم لا عكث حتى يذهب إلى المثتري أو إلى البائع إن كانت الدار في بده أو 
إلى الدار الممبعة . 

وإن كانت الدار في يد المشتري إن شاء أشبد على المشتري بطلب الشفعة » وإن شاء 
سهد عند الدار . ولو طلب من البائع بطلت شفعته ويطلب عند واحد من هؤلاء طلا آلخر 
وهو طلب الإستحقاق ويشبد عليه شبودا» فإذا ثبت الشفبع شفعة بطلبين وأبى المشتري 
أن يساها إلبه فبو على شفعته بعد ذلك بترك الطلب في ظاهر الرواية . وروي عن مد 
ابن الحسن أنه قال إذا مضى شهر لم يطلب مرة أخرى بطلت شفعته وهو أحد الروايتين 
عن أبي يوسف. وروي عنه في رواية أخرى له أن يطالب في كل مجلس من مجالس القاضي 
فإن ترك مجلس من مجالس القاضي بطلت شفعته . 


oo 


ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه إلا بالإشهاد . 
قال وتملك بالأخذ إذا سامبا المشتري أو حك بها الحاكم » لأن الملك 
لاشتري قد تم فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي أو قضاء القاضي 
كا في الرجوع في المبة » وتظهر فائدة هذا فيا إذا مات الشفيع بعد 
الطلبين أو باع داره المستحق بها الشفعة أو بيعت دار بجنب الدار 
المشفوعة قبل حتكم الحاكم أو تسلي الخاصم لا تورث عنه في الصورة 


( ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه إلا بالإشهاد) هذا دليل ثان على 
وجوب الإشهاد وهو ظاهر. 0 ظ 

( قال وتملك بالأخذ ) أي قال القدوري أي تلك الشفعة بأخذ الدار المشفوعة ( إذا 
سامها المشتري أو حك بها الحام » لآن الملك لمشتري قد تم ) التحقق سبب الملك وهو 
الشرطالقاطع( فلا ينتقل إلى ألشفيم إلا بالتراضي أو قضاء القاضي ) لأن تملك ملك الغير 
لايحوز بدون رضاه » إلا أن الشرع جعل للشفبع حت التملك والمقاضاة > ولأنه عامة 
فاذا قضى بالشفعة وأخذه الشفيع ملكبا ولا بلك الشفيع الدار الأبعد قبل تسليم 
المشترى إلبه أو قضاء القاضي > حتى أن المبيع لو كان كرما فأكل المشتري ثمان سنين 
فانه لا يحوز مضمونا عليه ولا يطرح عن الشفيع شيء من الثمن لما أ كل من ثماره إذا كانت 
الثار حرثت يعدما قبض المشترى الكرم > وكذا في شرح الطحاوي ( كا في الرجوع في 
الهبة ) أى كا لا يصح الرجوع في المبة إلا بالتراضي وقضاء القاضي » لآن الموهوب 
دخل في ملك الموهوب له فلا خرج إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي لما ذكرة نفا . 

( وتظبر فائدة هذا ) أى فائدة قوله ويلك بالأخذ ( فا إذا مات الشفيع بعد 
الطلبين ) أى طلب المواثبة وطلب التقرير » ويسمى طلب التقرير طلب الإشباد أيضاً 
( أو باع داره المستحق بها الشفعة أو بيعت دار يحنب الدار المشفوعة قبل حم الحا ج أو 
تسليم المحاصم ) المشتري > وهذا برجم إلى الصور الثلاث > وهي صورة الموت 
والتبعين والشفعين ( لا تورث عنه في الصورة الأولى ) وهي ما إذا مات الشفيع بعد 
الطلبين قبل الأخذ . 


٦ 


الأولى » وتبطل شفعته في الثانية ولا يستحقبا في الثالئة لانعدام 
الملك له . ثم قوله تجب بعقد البيع بيان أنه لايجب إلا عند معاوضة 
المال بالمال على ما نبينه إن شاء الله تعالى و الله سبحانه أعلم بالصواب . 


( وتبطل شفعته في الثانبة ولا يستحقها في الثالثة ) أي في الصورة الثانية وهي ما 
إذا باع داره المستحق بها الشفعة قبل أذ الدار المشفوعة » لأن سبب الشفعة إتصالملك 
الشفيع بالدار المشفوعة بتسليم المخاصم » وهو المشتري أو بقضاء القاضي ( لانعدام املك 
له ) يعني م ملك المشفوعة فكيف يلك بها غيرها . . 

( ثم قوله تحب بعقد الببع) يعني قول القدوري ( بيان أنه لا يحب إلا عند معاوضة 
المال بالمال ) قال في شرح الطخاوي والشفعة فيا إذا ملكت بعوض هو عين مال»فأما إذا 
ملكت بغير عوض كالحمة والصدقة والوصمة والميراث فلا شفعة فيبا »> وكذالو ملك 
بعوض أي بغير مال > كا إذا جعله مبراً في النكاح أو بدل في الخلع أو صولح من دم 
عمد فلا شفعة فيه . ولو تزوجها على غير مهر مسمى ثم باع دارا من امرأته بذلك المهر أو 
تزوجبا على غير مبر مسمى ثم باع داره بمبر المثل وجيت فيه الشفعة . 

ولو تزوجہا على الدار تزوجہا على غير مسمى ثم فرض لها داره مبراً فلا شفعة فها. ولو 
صالح على الدار من الجناية التي يوجب الإرش بعد القصاص تحب فيا الشفعة بالإرش . 
ولو جعلها أجرة في الإجارات لا شفعة فبها » لأن يدها لبس بعين مال ( على مانبينه إن 
شاء الله تعالى ) أى في باب ما تحب فمه الشفعة وما لا تحب . 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


قال وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك عل المطالية . 
إعلم أن الطلب على ثلاثة أوجه طلب المواثبةوهو أن يطليبا كا علم » 
حتى لو بلغ الشفيع البيع ولم يطلب شفعته بطلت الشفعة لما ذكرنا ء 


( باب طلب الشفعة والخصومة فيها ) 

أى هذا باب في ببان طلب الشفعة والخصومة في الشفعة » ولا لم يثبت الشفعة بدون 
الطلب والخصومة فيها شرع في بيانه و كيفيته . 

( قال إذا عم الشفيم بالببع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ) أى قال القدورى 
وأراد بالمطالبة طلب المواثبة والاشهاد فمه في الجلس ليس بشرط »© والشرط هو نفس 
الطلب > وإنما يشهد فيه لأنه لا يصدق على الطلب إلا بنيته“فان م يكن يحضره منيشهده 
قال أن مطالب بالشفعة ثم ينهض إلى من يشبد » وإنا يقعل ذلك حتى لا يسقط حق 
الشفعة فبا بمنه وبين الله سبحانه وتعالى . 

( إعم أن الطلب على ثلاثة أوجه طلب المواثبة ) أى أحدها طلب الموائبة ( وهو أن 
يطلبها يا عل ) أي على الفور » سواء كان عنده إنسان أو لم يكن فى كتاب الأجناستقل 
عن كتاب الشفعة لموسى بن نصر صاحب تمد بن الحسن يحتاج الشفيع أن يطلبها ساعة 
بلغة الببع ويتكم بلساته بالطلب حضره المشهود أو لم يحضره . وقال الحسن بن زياد من 
قول نفسه ليس عليه أن يكل بالطلب إذا ل يكن يحضرته أحد . وفي شرح الأقطع 
يطليها كا عم وإن لم يكن عنده أحد لثلا يسقط حقه ديانة . وفي المبسوط لكي يتمكن 
من الحلف إذا حلفه المشترى ( حتى لو بلغه الببع ول يطلب شفعته بطلت شفعته ىا 
ذكرة ) شار به إلى قوله لآنه حتى ضعبف يبطل بالاعراض . 


مه 


والشفعة في أوله أو في وسطه فقرأ الكتاب إلى آخره يطلست 
شفعته » وعلى هذا عامة المشايخ › 


( ولقوله برل الشفعة لمن واثبها ) هذا ليس بحديث »© وإنما أخرجه عبد الرزاق في 
. مصنفه من قول شربح رضي الله عنه > وكذا ذكره القاسم بن ثابت السر قسطي في كتاب 
غريب الحديث في باب كلام البائعين . ولو ذكر عوض هذا ما رواه ابن ماجة عن مد بن 
الحارث عن مد بن عبد الرحمن بن البياهاني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنبما عن الني 
رلم قال الشفعة كحل العقال . لكان أحسن وأصوب ورواه البزار في مسنده ومن 
طريق البزار رواه ابن حزم في الحلى وزاد فيه ومن مثل بعبده فيو حر وهو مول الله 
ورسوله والناس على شروطهم ما وافق الحق . 

ورواه ابن عدي بلفظ ابن ماجة وضعف عمد بن الحارث عن البخارى والنسائي وابن 
معين . وقال ابن القطان واعم أن مدا بن الحارث هذا ضعيف جداً وهو أسوأ حالاً من 
ابن البيلماني وأبيه قال فيه السلاه متروك الحديث . وقال ابن معسين ليس بشيءولمأر 
فيه أحسن من قول البزار فيه رجل مشهور ليس به بأس » ونا أعله محمد بن عبد الرحمن 
ابن البياماني () . قوله لمن واثبها أى طلبها على وجه السرعة والممادرة وهو من الوثوب 
على الاستعارة » لأن من وثبيسرع في طي الأرض بمشيه . 

( ولو أخبر بكتاب ) أى ولو أخبر الشفسع بكتاب أن الدار التي لك فيها شفعة قد 
ببعت ( والشفعة في أوله أو وسطه ) أى وذكر الشفعة في أول الكناب أو فى وسطه 
( فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته ) لأنه دليل الاعراض ( وعلى هذا عامة المشابخ) 
أي على أن طلب الشفمة على الفور عامة المشايخ وقال الكرخي وقال ابن رستم عن عمد 
إذا بلغت الشفعة صاحبها فسكت فمو رضى وهو ترك الشفعة . قال القدوري وهذا يدل 


)١(‏ إنما تكرر وروده في الأصل باسم الساماني والتامساني » وتصحيحه من كتاب 


وهو روأية عن مده رح» » وعنه أن له مجلس العلم » والروايتان 
في النوادرء وبالثانية أخذ الكرخي لانه لا ثبت له خيار التمليك 
لا بد له من زمان التأمل كما في الخيرة . 


على أنه للفور .ثم قال الكرخي وقال هاشم عن عمد في نوادره إذا بلغه فسكت ثم ادعاها 
من ساعته فبو على شفعته . 

قال القدوري وهذا بقبد الجلس . وقال ابن أبي ليلى إن ترك الطلب ثلاشة أيام 
بطلت شفعته . وقال الشعبي إن تر کہا یوما بطلت . وقال شريك لا يبطل أبداً حتى 
يبطلها بقوله . وني شرح الأقطع وللشافمي أربعة أقوال أحدها أنها على الفور والآخر 
ثلاثة أيام والآخر علىالتأببد » إلا أن للمشتري مطالبة الشفيع بالأخذ والإسقاط . والرابع 
أنها على التأبيد » وليس للمشقري مطالبة الشفيع بشيء ٠‏ 

وفي مغني الحنابلة لو عم الببع فسكت لا يبطل شفعته حتى يعم المشتري ثم يترك هذا 
الطلب تبطل شفعته عند والشافعي في الجديد وأحمد على المنقوص عنه وابن شبرمة 
والأوزاعي . وعن أحمد في رواية الشفعة على التراضي فم تسقط مام يؤخذ منه دليل على 
الرضاء بالسقوط من عفو ومطالبة بقسمه » وهو قول مالك والشافعي في قول © وابن أبي 
ليلى والثوري »إلا أن مالكاقال ينقطع مضي سنة وعنه بمضي مدة يعلم أنه تارك لهاءوعنه 
مضي أربعة اشر . ولو أحدث فبه عمارة من غراس وبناء فله قيمّه وقدرأى ابن أبي ليل 
والثوري أن الخمار مقدر بثلاثة أيام وهو أحد أقوال الشافعي . 

( وهو رواية عن عمد ) أي قول عامة المثايخ بأنه على الفور رواية عن مد « رح )؛ 
وفي الحبط وهي رواية مشهورة صحبحة وبه قال الشافمي « رح » في الأصح وأ مد في 
المنصوص ( وعنه أن له مجلس العم ) أي وعن مد «رح» أن للشفسع مجلس العم إن طلىه 
في ذلك الجلس فله الشفمة وإن م يطلب ( والروايتان في النوادر ) أي الروايتان 
المذ کورتان‌عن عمد مذ كورتان في نوادر مد . 

( وبالثانة أخذ الكرخي ) أي بالرواية الثانية أخذ الشنخ أبو الحسن الكرخي (لأنه 
لما ثست له خمار التملبك لا بد له من زمان التأمل كا في المخيرة ) قال الكرخي في مختصره 


۳۰ 


ولو قال بعدما بلغه ابيع الخد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقال سبحان الله لا تبطل شفعته » لان الاول حمد على الخلاص من 

جواره » والثاني تعجب منه لقصد اضر اره . والثالث لافتتاح كلامه 

فلا يدل شيء منه على الإعراض » وكذا إذا قال من ابتاعها 

وبم بيعت لانه يرغب فيه بشمن دون من ويرغب عن مجاورة بعض 
دون بعض » والمراد بقوله في الكتاب 


بعدما ذكر فيه روايات الأصل والنوادر وليس هذا عندي اختلافا في رواية ولا معنى » 
لأن هذه العبارات إنما أريد بها أن لا يكون الطلب متراخ.) عن الحال تراخياً يدل على 
ترك المطالبة بالشفعة أو الإعراض عنهاء وهو عندى على مثال ما قالوا في الخيرة في الطلاق 
في رجل قال لزوجته أمرك ببدك » و كخيار المشتري إذا أوجب له البائع البيع قال قد 
بعتك هذا العبد بألف فللمشتري خيار الرد والقبول في الجلس مالم يظبر منه ما يستدل 
به على الإعراض عن الجواب والترك له . 

( ولو قال بعدما بلغه البيع المد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو قال سمحان الله لا 
تبطل شفعته لان الأول حمد على الخلاص من جواره . والثاني تعجب منه لقصد إضراره . 
والئالث لافتتاح كلامه فلا يدل شيء منه على الإعراض ) ذكر هذا تفريم] على مسألة 
القدوري . قال الكرخي في مختصره قال هشام في نوادره سألت عمداً عن رجل قبل له 
إت فلاناً باع داره وهو شفيعها وهي صاحبه فقال المد لله قد ادعبت شفعتها أو لقى 
صاحبها الذي يدعي الشفعة قبله قبدا بالسلام قبل أن يدعي الشفعة ثم ادعاها أو قال حين 
أخر بالبيع من اشتراها أو بم باعبا أو عطس صاحبه فشمته قبل أن يدعي الشفعة ثم 
ادعاها قال مد في هذا كله على شفعته. وقال في النوادر سثل أبو بكر الباخي عن الشفيع 
ذا المشتري قال تبطل شفءته . 1 
| 0 إذا I‏ الدار (وبم بيعت لانه 
برغب فما بثمن دون ممن وبرغب عن مجاورة بعض دون بعض ) فكان التعرف عن هذا 
تحقيقا الطلب لا إعراضا » لأن كل ذلك من أسباب الشفعة فلا يسقطها ( والمراد بقوله في 
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أشبد في مجلسه ذلك على المطالبة طلب الموائية والإشباد فيه ليس 
بلازم إغا هو لنفي التجاحد . والتقبيد با مجلس إشارة إلى ما اختاره 
الكرخي . ويصح الطلب بكل لفظ يفبم منه طلب الشفعة كا 
لو قال طلبت الشفعة أو طلببا أو أنا طالببا» لان الاعتبار للمعنى . 


الكتاب أشبد في مجلسه ذلك على المطالبة طلب الموائبة ) أي في مختصر القدوري 
(والاشبادفيه ليس بلازم نما هو لذفي التجاحد ) أى في طلب الموائبة لأنه لبس لاثبات 
الح » وإما هو ليعلم أنه غير معرض عنما حتى يمكنه الحلف حين طلب المشتري حلفه 
أنه طليها کا ممع . 

فإن قلت هذا تناقض قوله يحب عليه أن يشبد . قلت لا لأن المراد من الأول الاشباد 
على الطلب ومن الثاني طلب المواثبة وإنه واجب على تقدير أن يطلب الشفمة حتى أو م 
بطلب لا يحب طلب المواثبة . وفي الذخيرة ونما ذكر أصحابنا الاشباد عند الطلب لا لآنه 
شرط بعد هذا الطلب بل لاعتبار نمرته على المشتريعند إنكاره الطلب كا قالوا إذا وهب 
الأب لابنه الصغير وأشهد على ذلك فما ذكروا الاشهاد لصحة الهبة » بل لاثياتها عند 

إنكار الأب » وكا ذكروا الاشباد في الحائط المائل على طريق الاحتياط لا لآنه 
شرط صحة التفريع . 

( والتقبيد بالجلس إشارة إلى ما اختاره الكرخي ) أى بتقبيد القدورى بقوله أشهد 
في مجلسه ذلك إشارة إلى ما اختاره الكرخي من روايق مد وهي أن له مجلس الع 
( ويصح الطلب يكل لفظ يفم منه طلب الشفعة کا لو قال طلبت الشفعة أو أطليها أو 
أا طالبها » لأن الاعتبار لمعنى ) أن في العرف يراد بهذه الآلفاظ الطلب الحال لا الخبر 
عن أمر ماض أو مستقبل » حتى قال الفضلى إذا ممع الرستا في يبع أزض بحنب أرض 
وقال شفعته كان ذلك منهم طلا » كذا في الذخيرة . وفي المغني قبل لو قال طلبتالشفعة 
وأخذتها بطلت شفعته» لأن كلامه وقع كذبا في الابتداء فصار كالسكوت . والصحيح أنه 
طلب ولا يبطل به الشفعة لأنها كالانشاء عر فا کا في بعت واشتريت . 


نشد 


وإذا بلغ الشفيع بيع الدار لم يجب عليه الإشباد حتى يخيره رجلان أو 


رجل واهر انان أو وال عدل عند أبي حنيفة « رح» . 


وفي امحبط ولو قال طلبت الشفعة وأطلبها بطلت شفعته » و كذا لو قال الشفعة لي 
أطلبها فبطل .ولو قال للمشترى أن شفيعك وآخذ الدار منك شفعة تبطل شفعته ولو كان 
المثقدي واققا مع اينه فسلم قبل الطلب إن سل على الأب قبطل > وإن سل على الاين لا . 
ولو قال لمشةري بالفارسية شفعته خواهم بطلت . ولو قال للمشتري بارك الله في صفقتك أو 
ادعى له بالفقود بعد السلام عليه قبل الطلب تبطل شفعته . وقال الشافمي لا تبطل . 

وقي فتاوى قاضي خان لو أدر كت الصغيرة وثبت لها خبار الباوغ والشفعة > فلو 
قدمت أحدها بطل الآخر فالحيلة أن يقول طلبت حقى في الشفعة والخمار في الممون قال 
هشام سألت جمد عن رجل حين طلب الشفعة أنا أطلبهاوم يقل قد طلبتها قال هو على 
شفعته . وقال الناطفي «رح» في الأجناس قال في الحاروني إذا قال الشفيع أشهدم على 
شفعتي كان ذلك منه طلا وله الشفعة . وفي نوادر أبو يوسف قال علي بن الجمد لو قال 
الشقيع لي فيها شفعة وأنا أطلبها كان طلبا صحبحاً وله الشفعة . ولو قال لي فا اشاريت 
شفعة لا يكون طلبا وبطلت شفعته لآنه أخبر با له من التق ولم يبطله . وقال جمد في 
فوادر هشام قول الشفيع قد ادعيت شفعتها طلب صحمح . 

وقال الإمام الاسببجالي في شرح الطحاوي ولفظ الطلب روي عن عمد بن مقاتل 
الرازي أن الشفيع يقول طلبت الشفعة فحسب . وروي عن الفقيه أبي جعفر المندواني 
انه يقول لا براعي ألفاظ الطلب فإذا .طلا بأي لفظ كان بعد أن يعرف أنه قد طليها 
فقد كفى » لأن مدا ل يشترط في كتايه مراعاة اللفظ . 

( وإذا بلع الشفبع بسع الدار لم مجحب عليه الإشباد حتى يخبره رجلان أو رجل 
وامرأتان أو واحد عدل عند أي حششفة ) وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية 
والمسطور كالعدل عند أبي حشفة وزفر وأحمد «رح» في رواية » وهذا تفسير العم الذي 
ذكر في أول الباب بقوله وإذا عم الشفيع بالبيع أي إذا عل يأن أخيره رجلان 
أو رجل وامرأتان . 


۳۹۳ 


وقالا يحي عليه أن يشبد إذا أخبرهواحدحراً كان أو عبداً صبياً كان 
أو امرأة إذا كان الخبر حقاً . وأصل الإختلاف في عزل الوكيل 
وقد ذكرناه بدلائله وأخواته فيا تقدم » وه ذا بخلاف الخيرة إذا 
أخبرت عنده لانه ليس فيه إازام حم . وبخلاف ما إذا أخبره 
المشتري لانه خصم فيه » والعدالة غير معتبرة في الخصوم ٠‏ والثاني 


( وقالا يحب علبه أن يشبد إذا أخبره واحد حراً كان أو عبداً » صبيا كان أو امرأة 
إذا كان الخبر حقاً ) أو به قال الشافعي «رح» في قول وأحمد «رح» في رواية » وهذا 
الخلاف فيها إذا لم يصدق الشفيع الخير »> أما لو صدقه فسكت قبطل شفعته 
مخبر كل مخير مميز . 

( وأصل الاختلاف في عزل الوكيل وقد ذكراه بدلائه ) أي في آخر فصل القضاء 
بالمواريث من كتاب أدب القاضي ( وأخواته فبا تقدم ) أراد بها المولى إذا أخبر حناية 
عبد فأعتقه والنكر إذا سكتت بعدما أخبرت بإنكاح الولي والذى أسم وام اجر 
إلمنا فأخير بالشرائم ففي كل ذلك يشترط في الخبر المدد أو العدالة عند أبي 
حنبفة خلاف لما . 

( وهذا فلاف الخيرة إذا أغيرث ) بأن روجا خيرها تصير خيرة ( عنده ) أي عند 
أبي حنيفة وإن كان الخير فردا مميز؟ (لأنه لبس فيه إلزام حك) أي في إخبار الخيرةبلهو 
آنفاً ما كان على ما كان » لآن النكاح لازم قبل هذا » وقي حق الشفيع يازمه ضرر 
سواء بالجوار » حتى لو اختارت نفسبا في مجلس الخيرة باخمار مخبر مميز يقع الطلاق وإلا 
فلا » ولا د يشترط في الخبر أحد شطري الشبادة لما ذ كره . 

( ومخلاف ما إذا أخبره المشتري ) يمني أن المخبر بالشفعة إذا كان هو المشآري 
وقال اشتريت دار فلان لا يشترط فيه العدد أو العدالة » حتى إذا سكت الشفيع 
عند الإخبار وم يطلب الشفعة بطلت شفعته ( لأنه خصم فيه ) أي لآن المشتري خصم 
للشفيع في حى الشفعة (والعدالة غبر معتبرة في الخصوم) لعدم فائدة اشتراطها ( والثاني 


٤ 


طلب التقرير والإشباد لانه محتاج إليه لإثباته عند القاضي على ما 

ذكرنا » ولا يمكنه الإشباد ظاهراً على طلب الموائية > لانه على فور 

العلم بالشراء فيحتاج بعد ذلك إلى طلب الاشباد والتقرير وبيانه 

ما قال في الكتاب ثم ينبض منه يعني من اجس ويشد على البائع 

إن كان المبيع في يده » معناءلم يسلم إلى المشتري أوعلى المبتاع أو 
عند العقار » فإذا فعل ذلك استقرت شفعته 


طلب التقرير والإشهاد » لانه محتاج إلبه لإثباته عند القاضي كما ذكرنا ) وهو قوله 
إنما هو نفي لتجاهه ( ولا يمكنه الإشهاد ظاهراً على طلب المواثبة » لانه على فور العلم 
بالشراء فبحتاج بعد ذلك إلى طلب الإشهاد والتقرير ) أى طلب الموالبة لانه يتكسر 
على المشتري طلب الشفيع » حتى لو ممع الشفيع عند حضرة أحد من البائع والمشتري 
أو عند الداز ووجد عنده طلب الواثبة وأشهد على ذلك يكفيه ويقوم ذلك مقام 
الطلبين » كذا في الفتاوى الظبيرية . 

( وبمانه ) أى بمان هذا الطلب ( ما قال في الكتاب ) أى ما قال القدوري في 
ختصره بقوله ( ثم ينبض منه يعني من المجلس ) يعني يقوم الشفيع مسرعاً من المجلس 
( ويشهد على البائم إن كان المببع في يده > معناه م يسم إلى المشتري ) يعني معنى قوله 
البيع في يده انه م يسمه إلى المشتري > أما إذا لم يكن في يده ذكر القدوري والناطفي 
لا يصح الطلب منه لانه لم يبق له يد ولا ملك » فصار كالأجني . وذكر الإمام أحمد 
الطواويسي والشبخ الإمام خواهر زاده يصح استحسانا » لان الإشهاد حصل على العاقد 
فبصح كا يصح على المشتري ( أو على المبتاع ) أى أو على المشتري سواء كانت الدار في 
يده أولا » لان الملك له ويأخذ الشفعة منه ( أو عند العقار ) أى أو يشهد عند العقار 
لتعلق الحق به ( فاذا فعل ذلك استقرت شفعته ) هذا الطلب مقدر بالتمكن > حت لو 
لم يطلب بعد التمكن بطلت شفعته دفعا للضرر عن المشتري » لانه ريا يتصرف فيها 
على تقدير أنه لا يطلب الشفعة ثم يطلب بعد زمان فينقص تصرفاته في الدار فيتضرر . 
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الملك » وكذا يصح الاشهاد عند المبيع » لان الحق متعلق به » فإن 


ثم إذا تأخر بعد زمان م في الليل فأخره إلى الصبح وأقيمت الصلاة ويخاف فوت 
الصلاة فأخره لا يسقط شفعته وبه قال الشافعي وأحمد. 

وفي المحيط لو صل بعد الظهر ركمتين لا تبطل شفعته » ولو صلى أكثر قبطل . 
ولو صلى أريعاً بعد المعة لا تبطل . ولو صلى أكثر من أربع تبطل ٠‏ وكذا لو ممم 
في الأرسع قبل الظهر فأمها أريما لا تبطل . وفي مبسوط شيخ الإسلام الشفيع إنا 
يحتاج إلى طلب الإشباده بعد طلب المواثبة أن لا يمكنه الإشباد عند طلب الموائية 
بأن ممع الشراء حال غيبة المشقري والبائع والدار » أما إذا ممع الشراء عند حضرة 
أحد هؤلاء وطلب المواثبة وأشبد على ذلك فذلك يكفيه ويقوم مقام الطلبين > فاو 
ترك الأقرب من الثلاثة وقصد الأبعد » فإن كانوا حمله في مصر واحد فالقياس ان 
تبطل شفعته . وفي الإستحسان لا تبطل » لأن نواحي المصر كناحة واحدة حكما » 
أما لو كان أحد الثلاثة في مصر والآخر في مصر آخر وفي رستاق فقصد الأبعد وترك 
الأقرب بطلت شفعته استحساناً وقياساً لآنها ل يجعلا كمكان واحد حكما . 

وفي شرح الكافي وقالوا هذا إذا كانوا على طرق واحد فأما إذا كانت الطرق 
ختلفة في الذهاب إليهم لا بيبطل حقه بالذهاب إلى الأبعد لأنه ریا يكون به عذر لا 
يكون ذلك في طريق آخر . وقال في الأجناس قال في نوادر ابن رستم عن حمد إن 
كان البائع والمشتري خر اسان والدار بالعراق أن للشفيع أن يخاصم المشتري إذا كان 
بخراسان ولا تبطل شفعته » وإن كان الشفيع بالمراق عند الدار أشيد عند الدار 
على طلب الشفعة ولس عليه أن يأتي خراسان فبخاصم هناك . ولو خرج إلى خراسان 
وطلب هناك ول يطلب عند الدار بطلت شفعته 

( وهذا لان کل واحد منها خصم فيه ) أي الإشباد على البائع أو المشتري » لآن 
كل منهها خصم للشفيع ( لأن للأول اليد ) أى البائع له اليد ر والناني الملك ) أى 
المشتري له الملك ( وكذا يصح الإشباد عند المييع » لآن الحى متعلق به » فإن سلم 


۳٦ 


سلم البائع والمبيع لم يصح الاشباد عليه لخروجه من أن يكوت 
خصماًء إذ لا يد له ولا ملك » فصار كالاجنبي وصورةهذا الطلب 
أن يقول إن فلاناً اشترى هذه الدار وانا شفيعبا وقد كنت طلبت 
الشفعة و أطليبا الآن فاشبدوا على ذلك. وعن أبي يوسف أنه يشترط 
تسمية المبيع وتحديده » لان المطالبة لا تصح إلا في المعلوم والثالك 
طلب الخصومة والتملك » وسنذكر كيفية من بعد إن شاءالله 
تعالى. قال ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند أبي حنيفة وهو 


البائع المببع لم يصح الإشهاد عليه لخروجه من أن يكون خصما ؛ إذ لا يد له ولا ملك » 
فصار كالأجنبي ) وقد ذكرنا عن قريب ما نقل عن خواهر زاده من صحة الإشهاد على 
البائع يعد تسليمد المببع إل المتادي , 

( وصورة هذا الطلب أن يقول إن فلانا اشترى هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت 
طلبت الشفمة وأطلبها الآن فاشبدوا على ذلك . وعن أبي يوسف أنه يشترط تسميته 
المببع وتحديده > لأن المطالبة لا تصح إلا في المعلوم ) قال الكرخي في مختصره قال بشر 
وعلي بن الجعد عن أبي يوسف قال فإن كان الشفيع غائبا فإذا عل فله من الاجل بقدر 
المسافة إما أن يقدم وإما أن يبعث و كيلا في طلبها وذلك بعد أن يشهد حبث عل أنة 
على شفعته ويسمي الدار والارض والموضع ويحدد حت يستوثى لنفسه ( والثالث ) أي 
النوع الثالث من أنواع الطلب ( طلب الخصومة والتمليك ) ومماه في الكافي طلب 
الاستحقاق وهو أن يرفع المشتري الأمر إلى القاضي فيثبت حقه عنده بالحجة ( وسنذكر 
كيفية طلب الخصومة من بمد إن شاء الله تعالى )أى عند قوله وإذا تقدم النفيع إلى 
القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة إلى آخره . 

( قال ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند أبي حنيفة « رح » ) أى قال 
القدوري لا تسقط الشفعة بتأخير طلب الخصومة والتمليك عند أي حنيفة ( وهو 


۳۹۷ 


رواية عن أبي يوسف . وقال عمد إن تركبا شبراً بعد الاشهاد 
بطلت وهو قول زفر «رح>» معناه إذا تركها من غير عذر . 
وعن أبي يوسف انه إذا ترك الخاصمة في مجلس من مجالس القاضي 
تبطل شفعته » لانه إذا مضى مجلس من مجالسه ولم يخاصم فيه 


رواية عن ابی يوسف « رح » ) هذا قول المصنف « رح » ولم يذ کر القدوري أى قول 
أبي حنيفة رحمه الله رواية عن أبي يوسف رحمه الله » وبه قال الشافعي وأحمد وقول عمد 
رواية عن أبي يوسف أيضا . 

( وقال مد إن تركبا شبراً بعد الإشباد بطلت ) أي الشفعة ( وهو قول زفر ) 
أى قول عمد هو قول زفر « رح » أيضاً ( معناء إذا ترکہا من غير عذر ) أى معنى 
قول ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب إذا تركها من غير عذر . وفي النخيرة 
والمغني لو ترك المرافعة إلى القاضي يعد الظلبين بعذر مرض أو حبس أو عدم قدرته 
على التو كيل بالطلب لم قبطل شفعته بالإجماع . أما لو ترك المرافعة بغير عذر لا تبطل 
عند أي حشيفة » وبه قالت الثلاثة » وهو رواية عن أبي يوسف . وعند جمد وأبي 
يوسف في رواية إذا طالت المدة تبطل وهو قول زفر . 

واختلفت الرواية هنما في طول المدة عنه ففي رواية مقدر بثلاثة أيام .' وقي 
رواية أخرى مقدر بشهر وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف» وذكر فا أيضا لو 
ترك المرافعة خوفاً ان القاضي يبطل شفعته بأنه لا برى الشفعة على الجوار فيو على 
شفعته . وقال الكرخي قال هشام سألت جمد على قول أبي حنيفة قيمن طلب الشفعة 
عند غير القاضي ثم سكت قال هو على شفعته أبداً ما لم يقل باللسان قد تركتبا » 
وكذلك قول أبي يوسف » وقال عمد فأما في قولى فإن سكت بعد الطلب ينيدا 

( وعن أبي يوسف أنه إذا ترك الخاصمة في مجلس من مالس القاضي تبطل شفعته 
لأنه إذا مضى مجلس من مجالسه وم يخاصم فبه اختياراً دل ذلك على اعراضه وتسليمه ) 


۳A۸ 


اختياراً دل ذلك على إعراضه و تسلیمه . وجه قول مده رح » انهو 
ل يسقط بتأخير الخصومة مته أبدا يتضرر به المشتري لانه لا يمكنه 
التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع فقدر ناه بشبرء لانه آجل وما 
دونه عاجل على ما مر في الابمان . ووجه قو لأبي حنيفة وهو ظاهر 
المذهب وعليه الفتوى أن الحق متى ثبت واستقر لا سقط إلا 
بإسقاطه وهو التصريح بلسانه كما في سائر الحقوق » وما ذكر من 
الضرر يشكل با إذا كان غائباً ولا فرق في حق المشتري بين الحضر 


م يقدر أبو يوسف التأغير بمقدار على هذه الرواية بل جعله على ما براه القاضي > لأن 
ذلك يمختلف باختلاف الأحوال . 

( وجه قول حمد أنه لو لم يسقط بتأخير الخصومه منه أبداً يتضرر به المثقري » 
لأنه لا يمكنه التصرف حذار نقضه ) أى حذار من نقض البناء والغرس ( من جهة 
الشفسم فقدرناه بشهر » لأنه آجل وما دونه ) أى ما دون الشهر ( عاجل على ما مر 
في الأيمات ) أى في مسألة لمقضين حقه عاجلا فقضاه فبا دوف الشهرين في يممنه . 

( ووجه قول أبي حنيفة وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى ) وهذا مخالف لما قال 
قاضي خان في جامعه وصاحب المنافع والخلاصة مع أن الفتوى على قول عمد رحمه الله > 
ولكن الذي أخذ به المصنف هو الذي أخذ به الطحاوي في مختصره والكرخي أخذ 
برواية الشبر » إلا أن يكون القاضي علبلا أو غائ ( ان الحق مق ثبت واستقر لا 
يسقط إلا بإسقاطه وهو التصريح بلسانه كا في سائر الحقوق ) فإنه إذا كان له حق 
ثابت عنده أخذ الجهة من الجهات »> فإنه لا يسقط عنه إلا بالأداء وبإسقاط صاحيه 
بالتصريح » فكذا هذا . 

( وما ذكر من الضرر ) جواب عن قول عمد » أي ما ذكر عمد من ضرر المشتري 
( يشكل بما إذا كان ) أى الشفيع ( غائباً ولا فرق في حت المثقري بين المضر 


۳۹ 


والسفر . ولو علم انه لم يكن في البلدة قاض لا تبطل شفعته 
بالتأخير بالاتفاق لانه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي 
فكان عذراً . قال وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء 
وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي 


والسفر ) أي لا فرق في لزوم الضرر على المشتري بين أن يكون الشفيع حاضراً أو 
غائيا لم يعتير ضرره في الشفبع الغائب حيث لم تبطل شفعته بتأخير هذا الطلب 
بالإتقفاق » فبجب أن لا قبطل فيا إذا كان الشفيع حاضراً . وني الذخيرة لو كان 
الشفيم غائباً ينبغي أن يطلب طلب الموائبة ثم له في الأجل على قدر المسير إلى المشتري 
أو البائع والدار المببعة لطلب الإشهاد ولو قدم المصر وتغيب المشتري وطلب 
الإشباد على البائع أو عند الدار ثم ترك طلب التملك لا تبطل شفعته وإن كان ذلك 
بلا خلاف.» لأن ذلك ترك بمذر إذ لا يمكنه اتباع المشتري لأجل الخصومة.» لآنه كلا 
قدم مصراً فيه المشتري لبأخذه هرب المشتري إلى مصر آخر . ثم الشفعة تثبت للغائب 
عند جور العلماء إلا عند النخعي والعكلي والبيتي حيث قالوا لا شفعة للغائب > 
لأن في اثماتها ضرراً بالمشتري » وللجمبور عموم الأحاديث . 

( ولو غم أنه م يكن في البلدة قاض لا تبطل شفعته بالتأخير بالإتفاق » لأنه لا 
يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي فكان عذراً ) أراد بالإتفاق أصحابنا . وقال أحمد 
والشافمي تبطل » لأن الأخذ بالشفعة لا يفتقر إلى حك الحام عندها » لآنه حق ثبت 
بالإجماع والنص » فلا يفتقر إلى الحكم كالرد العيب . قلنا هو نقل الملك عن مالكه إلى 
غيره قبراً » فبحتاج إلى الح كالرد بالعيب . 

( قال وإذا تقدم الشفسع إلى القاضي ) أي قال القدوري وهذا هو طلب الد ومة 
الذي وعده بقوله وسذذ کر كمفيته من بعد ( فادعى الشراء ) أي ادعى ان فلاناً 
اشارى الدار ( وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه ) وهو المشتري ( فان اعترف 
بملكه الذي يشفع به ) أى فان أقر المشتري بملك الشفيع الذي يشفع به صار خصماً 


حون 


يشفع به وإلا كلفه بإقامة البينة لان اليد ظاهر تمل فلا تكفي 
لاثيات الاستحقاق قال ويسأل القاضي المدعي قبل أن يبل على 
المدعى عليه عن موضع الدار 


فبسامها » وهذا هو جواب أن الشرطية ( وإلا ) أىوإت ل يمترف بأن أتكرملك الشفيع 
أن قال الملك الذي في يده ليس له وإنما هو ساكن فيه (كلفه ) أى كلف القاضي 
الشفيع ( يإقامة البيئة ) على أن الدار التي هو قبا ملكه ليثبت كونه خصما ع لآن 
الخصومة في الشفعة فرع على ثبوت السبب وهو الجاورة والشركة > فاذا لم يبت لم يصح 
إثبات ما هو فرع عليه . وقال زفر وهو أم د الروايتين عن أي يرسف لىس عليه 
إقامة المينة على الملك » لأن اليد دلمل على الملك »> ألا ترى أن الشيود يشهدون الماك 
بمشاهدة اليد فوجب يشهادة اليد فوجب أن يقضي بالشفعة لأجلها . 

ودلملنا ما أشار إلمه يقوله (لأن المد ظاهر محتمل ) فحتمل أنه يد ملك 
وغير ذلك ( فلا تكفي لإثبات الإستحقاق ) لان الحتمل لا يصلح أن يكون حة 
للإلزام على الغبر » وبه قال الشافمي وأحمد ذكره في الحلية ومغني الحناية وما ذكره في 
الكاني خلافا الشاقعي ليس متمد مذهيه > وظاهر اليد لا يثبت للاستحقاق على الغير » 
وهذا قالوا إذا زعم المقنوف أنه حر وقال القاذف هو عبد لإ جب المد حق 
بقع المقذوف البينة على الحرية وذلك لان الظاهر الحرية إلا أنه لا يستحق بهذا الظاهر 
حقاً على الغبر » و كذلك المقطوعة بده إذا زعم أنه حر وطلب القصاص من القاطع 
فقال القاطم هو عبد لم يحب القصاص حق يثبت الحرية لهذا المعنى . و كذلك قالوا في 
المشيود عله إذا زعم أن الشاهد عبد لم يقض عليه يظاهر الحرية » و كذلك إذا 
زعت العاقة أن القاتل عبد ل بقض عليه لم يتحماوا عنه الدية حت يبت أنه حر . 

( قال ويسأل القاضي المدعي ) أى قال صاحب البداية يسأل القاضي مدعي الشفعة 
( قبل أن يقبل على المدعى عليه عن موضع الدار ) أي الدار المشفوعة يأن يقول الشفيع 


فوس 


وحدودها » لانه ادعىحقاً فسا فصار كما إذا ادعى رقبتها وإذا بين 

ذلك يسأل عن سبب شفعته لاختلاف أسبابها » فإن قال أنا شفيعبا 

بدار لي تلاصقها الآن ثم دعواه على ما قاله الخصاف . وذكر في 
الفتاوى تحديد هذه الدار التي بشفع بها أيضاً 


دار فلان في بلدة كذا في ملة كذا ( وسمدودها ) الأربع ( لآنه ادعى حقا فيها ) أي ٠‏ 
في الدار والدعوى لا يصح إلا في المعاوم ( فصار کا إذا ادعى رقبتها ) أي صار حك 
هذا الحم من بدعي رقبة الدار حيث لا يصح دعواء إلا إذا بينها حدودها وأوصافما . 

( وإذا بين ذلك ) أي فى موضع الدار وحدودها ( يسأله عن سبب مُفعته ) أي 
يس أل القاضي الشفبم بأي سبب يدعي الشفمة ( لاختلاف أسابها ) أي لاختلاف 
أسباب الشفعة من الشركة والجوار فانها على المراتب کا تقدم فلا بد من بيان السبب 
لمعم هل هو حجوب بذيره أم لا » وربا ظن ما ليس بسبب كالجار القابل سيا فانه 
سبب عند شريح إذا كان أقرب باب فلا بد من البيان . ويقول له أيض) متى أخبرت 
بالشراء كيفصنعت حين أخبرت به ليلم أن المدة طالت أم لاءفان عند أبي يوسف وجمد 
إذا تطاولت المدة فالقاضي لا-يلتفت إلى دعواه وعليه الفتوى » وهذا لا يازم المصنف » 
لأنه ذكر أن الفتوى على قول أبي حضبفة في عدم البطلان بالتأخير ثم بعد ذلك يسأله 
عن طلب الإشهاد » فاذا قال طلبت حين عامت أو أخبرت من غير لبث يسأله عن طلب 
الإستقرار . فان قال طلبته من غير تأخير بسأله عن المطاوب تحضرته فقد كان أقرب 
إلمه من غيره . فان قال نعم فقد صحح دعواء ثم يقبل على المدعى عليه فان اعترف 
بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه إقامة الببنة على ما ذكرة. 

( فان قال أن شفيعها بدار لي تلاصقما الآن تم دعواه على ما قاله الخصاف ) ذكر 
هذا تفريعاً على ما تقهم وبيانا للخلاف الذي ذكر الحدود فانه إذا قال أ شفيع 
الدار المشتركة بدار تلاصتى الدار المشفوعة وبين حدود الدار المشفوعة وأنها في بلدة 
كذا في حل كنا يتم دعواه عند الخصاف ولا يشترط ذكر حدود دار عنده . 

( وذكر في الفتاوى تحديد هذه الدار التي يشفع بها أيضا ) فالشرط على ما ذكر 


فس 


وقد ببناهفي الكتاب الموسوم بالتجنيس والمزيد . قال فإن عجز عن 
البينة استحلف المشتري بالله ما بعلم أنه مالك الذي ذكره مما يشفع 
به » معناه بطلب الشفيع لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه › 


في الفتاوى بيان حدود دار الشفيع التي بطلت الشفعة بها بأن يقول أا شفيعها بالجوار 
بداري التي أحد حدودها كذا » والثاني كذا » والثالث كذا » والرابع كذا » وببان 
صدور الدار المشتراة المشفوعة ما ذكرة . وقال الفقمه أبو اللمث وأما الطلب عند 
الجا أن يقول اشترى هذه الدار التي أحد حدودها كذا » والثانبة كذا » والثالئة 
كذا » والرابع كذا » وأا شفيعها بالجوار بالدار التي أحد حدودها كذا » والثاني 
كذا » والثالث كذا » والرابع كذا » طلبت أخذها بشفعتي فمدة تسليمها إلى بشفعتي 
هذه ( وقد *" بيناه في الكتاب الموسوم بالتجنيس والمزيد ) فكلاهما اسم لكتاب واحد 
لمصنف في الفتاوى . وذكر فيه وقال ينبغي أن يقول وأنا أطلب الشفعة بدار اشتريتها 
من فلان التي أحد حدودها كذا » والثاني كذا » والثالث والرابع كذا » لأن الدار إغا 
تصير معلومة يذ كر الحدود وبين حدود الدار المشتراة أيضا » لأن الدعوى إنما تصح 
بعد إعلام المدعى به والإعلام بذ كر الحدود . 

( قال فان عجز عن البينة ) أى قالى القدوري فان عحز #شفيع عن إقامة البينة 
وهو عطف على قوله كلفه إقامة الببنة ( استحلف المشتري بالل ما يعلم انه مالك الذي 
ذكره مما يشفع به ) هذا تحليف على الملم على ما نذكره . وفي الذخيرة هذا على قول 
أبي يوسف لآنه استحق الشفعة بمجرد المه عنده »أما عند عمد فيحلف على البتات 
لأفه يدعي عليه استحقاق الشفعة » وصار كا لو أدعى الملك بسبب الشراء أو غيرء » 
وهناك يحلف على المتات » فكذا هاهنا . 

( ممناه يطلب الشفيع ) أي ممنى قول القدوري استحلف المشتري إذا طلب 
الشفيع ( لأنه ) أي لأن الشفيع ( ادعى عليه ) أي علىالمشتري ( معنى لو أقر به لزمه ) 

)١(‏ وقد بينا ذكر حم الحودود والإختلاف في الكتاب المسمى بالتجنيس 


والمزيد - هامش . 


Vr 


ثم هو استحلاف على ما في يد غيره فيحلف على العلم . فإن نكل أو 

قأمت للشفيع بينة ثبت ملكه في الدار التي يشفع بها وثيت الجوار 

فبعد ذلك سأله القاضي يعني المدعى عليه هل اتباع آم لا » فإن 

أنكر الإبتياع قيل الشفيع اتم البينة » لأن الشفعة لا تجب إلا 

بعد ثبوت الببع وثبوته بالحجة . قال فإن عجز عنبا استحلف 

المشتري باه ما ابتاع أو الله ما استحق عليه في هذه الدار شفعة 
من الوجه الذي مر ذكره ء فبذا على الحاصل › 


أى لو أقر به المشتري ازمه بإقرار ( ثم هو استحلاف على ما في يد غيره ) أى ثم هذا 
الإستحلاف على ما في يد غيره ( فبحلف على العلم ) والأصل فيه قوله كته اليبود في 
القسامة فبحلف من خمسون رج خمسين عت الل ما قتلناء ولا عاسًا له قاتا » 
فكان ذلك أصلا في أن البمين إذا كانت على فعل المدعى عليه كانت على المتات » وإذا 
كانت على فم ل الغير كانت على العلم ( فان نكل ) أى المثقري عن الممين ( أو قامت 
الشفيع بينة ثبت ملكه في الدار الني يشفع بها وثبت الجوار قبعد ذلك سأله القاضي 
يعني المدعى عليه ) يمني على الشراء ( هل ابتاع أم لا ) أى هل اشترى الدار المشفوعة آم 
لم يشتر ( فان أنكر الابتباع قبل الشقيم أتم الببنه ) على الشراء ( لأن الشفعة لا تحب 
إلا بعد ثبوت الببع وثبوته بالحجة ) وهى الاقرارأوالسنة . 

( قال فان ع عنم ) أى قال التدورى فان صبز الشفيع عن إقامةابينة (استسلف 
ری 2 ما لبناع ) أى استسلف الناشى [لشترى يلل ما٠‏ شترى ( أو بالل ما استحق 
عليه فى هذه الدار شفعة من الوجه الذىمرذكره)أي أو استحلف بالل ما امتح الشقيم 
عليه فى هذه الدار شفعته . وفى بعض النسخ أو بالل مااستحق على هذءالدار شفمته( فبذا 
على الحاصل ) أى فبذا الاستحلاف على الحاصل > أعني استحلاف على حك 
الشىء فى الخال . 


والاول على السبب وقد استوفينا الكلام فيه في الدعوى » وذ كرتا 

الاختلاف بتوفيق الله . وإنما يحلفه عل البتات لأنه استحلاف على فعل 

نفسه وعلى ما في يده أصالة » وني مثله يحلف على البتات . قال وتجوز 

الناعة في الشفعة ولت لم يحضر افيح الثمن إلى مجلس 

القاضي » فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن » 
وهذا ظاهر روايةالاصل . 


والأصل فى الاستحلاف هو الاستحلاف على الحاصل عندها » وعند أبي يوسف على 
السبب إلا إذا وجد التعريض من المدعى عليه فحبنئذ يحلف على الحاصل . وفي شرح 
الأقطع فالذى ذكره في الكتاب إنا هو قول عمد . وقال أبو يرسف يحلف لله ما ايتاع 
إلا أن بموس فيقول قد ۽ يشتري الانسان بالثيء ib E‏ ا 
فمحلفه بالله ما د يستحق عليه شفعته 

(والأول على السبب) وهو قول بالله ما ابتاع (وقد استوفينا الكلام فيه في الدعوى» 
وذ كرة الاختلاف بتوفتى الله سحانه وتمالى )أى في فصل كىفة البمين والإستحلاف في 
الدعوى في قوله وهذا قول أبي حنيفة ومد رحمها الله تعالى . أما على قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى يحلف في جميع ذلك على السبب إلى آخره ( وإنا يحلفه على البتات لأنه 
استحلاف على فعل نفسه وعلى ما في يده أصالة » وفي مثله يحلف على البتات ) أى يحلف 
القاضي المشتري في إنكاره الابتباع فبقول بالله ما ابتعث »© أو يقول بالله ما يستحق 
الشفيم على هذه الدار شفعة» بخلاف استحلاف المشترى على إنكاره ملك الشفيع في 
الدار التي يسكنها الشفبع فإنه يحلفه على العم فيقول بالله ما أعلم أنه ما تملك لها . 

( قال وتجوز المنازعة فى الشفعة وإن ل يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي ) أى 
قال القدورى وذلك لأن الثمن إنا يحب بعد انتقال الملك إلى الشفيع ففى حالة المنازعة 
للانتقال فلا يحب عليه إحضار الثمن ( فإذا قضى القاضى بالشفعة لزمه إخضار الثمن ) 
لانتقال. الملك إلمه ( وهذا ظاهر رواية الأصل ) وبه قالت الثلاثة وان شبرمة إلا عند 


4 فنا 


وعن مد أنه لايقضى حتى يحضر الشفيع الثمن وهو رواية الحسن 

عن أي حتيفة » لأن الشفيع عساه يكون مفلا فيتوقف القضاء 

على إحضاره حتى لا يتوى مال المشتري وجه الظاهر أنه لا من له 
عليه قبل القضاء » 


الشافعى وابن شبرمة ينظر ثلاثة أيام » فان أحضر والا فسخ علية » وعند مالك وأحمد 
ينتظر يوما أو يومين وإلا يفسخ عليه > وإنما قال هذا ظاهر رواية الأصل > ولم يقل هذا 
رواية الأصل لأنه لم يصرح فى الأصل هكذاء ولكنه ذكر ما يدل على أن القاضى يقضى 
بالشفعة من غير إحضار الثمن » لآنه قال لمشتري أن يحبس الدار حتى يستوفى الثمن 
منه أو من ورثته إن مات . 

( وعن عمد أنه لا يقضى حتى يحضر الشفيع الثمن وهو رواية الحسن عن أبي حشيفة 
«رح» لآن الشفيع عساه يكون مفلسا فبتوقف القضاء على إحضاره حتى لا يتوى مال 
المشتری ) أى حتى لا لك › وقال رسول الله بیقر لاتوى على مال امرىء مسلم . قوله 
عساه أى عسى الشفيع يكون مفلسا . وأصل استعماله بان نحوه عسى زود أن يخرج“وقد 
يشتبه يكاد فبترك أى نحو قول الشاعر : 

على الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراؤه فرج قريب 

وما ذكره المصنف ورح» من هذا القبيل وإسم على هلهنا الضمير البارز . 

ز وجه الظاهر أنه لا من له عليه ) أى الشأن لاعن للمشترى على الشفيع ( قبل 
القضاء ) فلا بتمكن المشترى من مطالبته » فكيف يحب إحضاره . وفى شرح الطحاوى 
لاينبغى القاضى أن يقضى بالشفعة حتى يحضر الثمن أما لو قضى ينفذ قضاؤه ووجب 
عليه الثمن فمحبس المشترى المع حتى بحضر الشفيع الثمن . 

ولو قال للشفيع لبس عندى الثمن أحضره الموم أو غداً أو ما أشبه ذلك فالقاضي 
لا يلتفت إلى ذلك » وسمطل حقه فى الشفعة > ثم قال والفرى بين البائع والمشتري وبين 
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ولذا لا يشترط تسليمه فكذا لا يشترط احضاره . وإذا قضى له 

بالدار فلمشتري أن يحبسها حتى يستوفي الثمن و ينفذ القضاء عند مد 

«رح» أيضاً » لانه فصل مجتبد فيه وو جب عليه الثمن فيحيس فيه فلو 
أخر أداء الشمن بعدما قال له ادفع الثمن إليه 


الشفيع والمشترى » فان المشترى فى الببع لو ماطل لا يبطل الشراء > وها هنا يبطل . 
والبائع أزال البيع عن ملكه قبل وصول الثمن إليه فقد ضر بنفسه عن اختياره فلا يزيل 
ملك نفسه عن اختياره فلا ينظر له بابطال ملك المشترى > وإنما يبنظر له باثىات ولاية 
حبس المبيع » قان المشترى هاهنا فلا يزيل ملكه نفسه عن اختباره لبقال أضر بنفسه 
قبل و صول الثمن إليه »بل الشفبع يتملكعليه كرها دفعا للضرر عن نفسه ‏ وإنايجوز للانسان 
دفع الضرر عن نفسه على وجه لا يضر بغيره ودفع الضرر عن المشتري بإبطال الشفعة إذا 
ماطل في دفع الثمن . 

( ولمذا ) أي ولعدم كون الثمن عليه قبل القضاء ( لا يشترط تسليمه »2 فكذا لا 
يشترط إحضاره ) لأنه لبس بثابت عليه ( فإذا قضى له بالدار فللمشةري أن يحيسها حتى. 
يستوفي الثمن ) أي فإذا قضى الشفيع بالدار . وفي بعض النسخ فإذا قضى بالدار للشفيع 
فللمشةري ( وينقذ القضاء عند مد أيضا لآنه فصل مجتهد فيه) يعني أن عند عمد لايقضي 
بالشفعة قبل إحضار الثمن » ومع هذا لو قضى بها قبل الإحضار ويفيد القضاء عنده أيضاً 
لوقوعه في حل مجتهد فيه » وإغا قال عند مد أيضاً > لأن الإشكال يحيء على مذهمه إذ 
لا جوز القضاء عنده حتى محضر الثمن كاذ كرا . 

( ووجب عليه الثمن ) أي على الشفيع ( فبحبس فيه ) أي في الثمن إذا أخره ( فلو 
أخر أداء النمن بعد قال له ادفع الثمن إليهلا تبطل شفعته ) أي فنو أخر الشفيعالثمن 
بعدما قال القاضي له ادفع الثمن إلبه » أي إلى المشتري لا تبطل شفعته . وفي الكاني عند 
مد (لأنا تأكدت بالخصومة عند القاضي ) أي لأن النفمة تأكدت بخصومة 


الشفيع عند القاضي . 
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لا تبطل شفعته لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي . قال وإبنتف 
أحضر الشفبع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة » 
لأن اليد له وهي يد مستحقة ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر 
المشتري فيفسخ البيسع شبد ''' منه ويقضي بالشفعة على البائع 
ويجعل العبدة عليه , لأن الملك لامشتري واليد للبائع والقاضي 

00 يقضي بيا الشفيع فلا بد من حضو رهما ) 


( قال وإذا أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده ) أي قال القدوري أي وإنأحضر 
الشفيع البائع عند القاضي والحال أن الدار المشفوعة في يده وم يسامها إلى المشتري ( فله 
أن يخاصمه في الشفعة ) أي فللشفسع أن يخاصم البائع في الشفعة ( لأن اليد له وهي يد 
مستحقة ) أى معتبرة كمد اللاك » ولهذا كان له أن يحبسه حتى يستوفي الثمن . ولو هلك 
في يده ملك من ماله »> وإنما قال ذلك احترازاً عن يد المودع والمستعير ومن له يد كذلك 
فبو خصم من ادعى عليه ( ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البييع 
بمشبد منه ) أى يحضور من المشتري والمشهد بفتح الميم مصدر اسمي بمعنى الشهود وهو 
الحضور ( ريقضي بالشفعة على البائع ويجعل العبدة عليه ) أى على البائع وهي ضمان سبب. 
الثمن عند الإستحقاق لأنه هو القابض الثمن ( لأن الملك للنشتري ) لأنه ثبت له بالبيع 
فصار ملكه » ألا ترى أنه جوز له أن يتصرف فيه تصرف اللاك . 

( والبد للبائع ) ألاترى أن له أن يحبسه لامتتيفاء الثمن ( والقاضي يقضي بها ) أى 
بالك واليد ( الشفيع فلا بد من حضورهما ) أى حضور البائع والمشترى > إذ الثفيع 
بريد استحقاق الملك واليد » ولأن أخذه من يد البائع يوجب ا فساخ البيع بين البائع 
والمشترى وذا لا يتم إلا محضر من المشترى فبشترط حضوره » ثم الأخذ من يد المائعيحوز 
عندتا وعند الشافعي في وجه واحد وقال الشافمي في قول وأحمد في رواية يحبر الها ج 
المشترى حتى يقيضه هن يد البائع فبأخذ الشفيع من يده والعبدة على المشقرى بكل حال 


(۱) بمحضر - هاهش . 


لضن 


يلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت حيث لا يعتير حضور البائع › 
لأنهصار أجنبياً إذ لا قى له يد ولا ملك . وقوله فينفسخ البيع 
بشهد منه إشارة إلى علة أخرى » وهي أن الببع فيحق المشتري إذا 


کان ينفسخ لا بد من حضو ره ليقضي بالفس :عليه » ثم و جه هذا 
الفسخ المذكور 


0 عند الثلاثة . وعند زفر واين أبي لبلى والبناء على البائع يكل حال »> وعندة إن أخذ من 
يد اابائع فالمبدة عليه » وإن أخذه من يدي المثقرى فالمهدة عليه ٠‏ 

وروى أبن ماعة وبشر بن الولبد عن أبي يوسف أن المشترى إن كان نقد الثمن ول 
يقبض الدار حتى قضى الشفبع بالشفعة بمحضر من البائع والمشتري > فإن الشقيم يقبض 
. الدار من البائع وينقد الثمن للمشترى وعبدته عليه » وإن كان لم ينقد الثمن دفع الثمن إلى 
البائم وعيدته عليه . 

( بخلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت حمث لا يعتبر حضور البائع لأنه صار أجنبياً 
إذا لم يبتى 20١‏ له يد ولا ملك ) أى البائع » أما عدم الند فظاهر » لأن المببع قبض»وأما 
عدم الملك فلآن المشترى ملكه بالعقد الصصح مم القبض . 

( وقوله ) أى قول القدورى (فمنفسخ البيع مشهد منه إشارة إلى عة أخرى > وهي 
أن اليع في حت المشترى إذا كان ينفسخ لا بد من حضوره لمقضي بالفسخ عله ) يمني 
اشتراط الحضور مماول بعلتين » إحداهها أنه يصير مقضياً علمه في حى الملك » لأنه قال 
قبل هذا » لآن الملك للمشترى واليد للبائع فلا بد من حضوره. وثانيها أنه يصير مقضياعليه 
يحق الفسخ كا ذكر هاهنا > فلا بد من حضوره > إذ القضاء على الغائب لا يحوز . 

( ثم وجه هذا الفسخ المذ كور ) وهو الفسخ المذ كور في قوله فنفسخ الببع بمشهد منه» 
ولما كان الفسخ للبيع بوهم العود على موضعه بالنقض في المسألة » لأن نقض البيع إفاهو 
لأجلاالشفعة » وبعضه يفضي إلى اتتقائها لكونها مبنية على السبع بين وجه النقض بقوله 


. إذ لا يبقى - هامش‎ )١( 
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أت بنفسخ في حق الإضافة لامتناع قيض المشتري الأخذ 

بالشفعة وهو يوجب الفسخ , إلا أنه يبقى أصل البسيع لتعذر 

انفساخه » لأن الشفعة بناء عليه » ؤلكنه تتحول الصفقة إلمه ويصير 
كأنه هو المشتري منه 


ثم وجه هذا الفسخ المذكور ( أن ينفسخ في حت الإضافة ) يعني.يصير البيع مضافاً إلى 
الشفسع بعد أن كانمضافاً إلى الشفيم بعد أن كان مضاف] إلى المشتري (لامتناع قبضالمشتري 
بالأخذبالشفعة) هذا تعلمل لقوله أن يفسخ في حت الإضافة »وإن قبض المشآري مع ثبوتحق 
الأخذ للشفيم ممتنع »و إذا كانممتنما فإ نالغرض من الشراءهو الانتفاعبالبيع “فيحتاج إلى 
الفسخ ؛ وهومعنى قوله ( وهو يوجب الفسخ ) أى امتناع قبض المشترى يسبب الأخذ 
بالشفعة ب جب الفسخ ؛ لآن الاسباب شرعت لا حكامها لانتفائها . 

( إلا أنه يبقى أصل الببع ) هذا استثناء عن قوله «نفسخ في حى الإضافة والا عمنى 
لكن » يمني لكن الشأن يبقى أصل البيع بمعنى الفسخ في حى المشترى لا البائع » ويبقى 
أصل السبع * أعني الصللار من المائع وهو قوله بعت محوداً من اضافته الى غمير المشترى 
لتمذر انفساخه » فإنه لو انفسخ عاد على موضعه بالنقض كا ذكرة (لتعذر انفساخه )أى 
إنفساخ العقد في حقما من كل وجه » لانه يصير كأن الببع لم يكن أصلاء لان الانفساخمن 
كل وجه عبارة عنه » فحينئذ يطل حى الشفمة ( لان الشفعة بناء عليه ) أى على الببع 
٠‏ ( ولكته تتحول الصفةة المه ) أى ولكن الشأن بتحول العقد الى الشفيم » وهذا وجه 
التحويل لمقاء الدقد » وهو بتحويل الصفقة اله . 

( ويصير كأنه هو المشترى منه ) أى نصير الشفيع كأنه المشترى من البائع “ وهذا 
لان الشفمة ثابتة في الشرع البتة » وثموتها مع بقاء المقد کا كان متعذراً لدم حصول 
المقصود ؛ فكان فسخه من ضروراتها وهي تندفع بفسخه من جانب الشترى فلا يتعدى 
إلى غيره › وهذا اختبار ممص الشايخ وهو الختقار . وقال بعضهم نقل الدار من المشترى 
إلى الشفيع بعقد جديد قألرا لو كان بطريق التحول لم يكن للشفيع بعقد جديد ' قالوا 


۸۰ 


فلبذا يرجع بالعبدة على البائع . بخلاف ما إذا قبضه المشتري فأخذه 
من يده حيث تکون العبدة عليه , لأنه تم ملكه بالقب ضوفي الوجه 
الأول امتنع قبض المشتري وانهيوجب الفسخ وقد طولنا الكلام فيه 
في كفاية المنتبى بتو فيق الله تعالی . قال ومن اشترى دارا لغيره فهو 
الخصم للشفيع » لأنه هو العاقد , والأخذ بالشفعة من حقوق العقد 
ظ فىتوجه عليه . قال إلا أن يساما إلى الم كل » 


لو كان بطريق م يكن للشفيع خبار الرؤية إذا كان المشترى قد رآه لكن له ذلك كا 
سبأتي » ولماكان له أن برد الدار إذا اطلع على عبب > والمشترى اشتراها على أن البائم 
برىء من کل عیب بها » لکن له ذلك . 

والجواب أنالعقديقضي إلى سلامة المعقود علمه من العسب > وإنما تغير في حتى المشترى 
بعارض لم يوجد في الشفيع وهو الرواية وقبول الشترى العيب فتحولت الصفقة إلى 
الشفيع موجبة السلامة نظراً إلى الأصل . 

( فلبذا ) أي فلتحول الصفقة إلبه ( برجم بالعبدة على البائع ) لانه. لو باع كا كان »> 
ولو كان بعقد جديد كانت على المشتري ( بخلاف ما إذا قبضه المشتري فأخحذه ) أي 
الشفبع ( من يده حيث تكون المهدة عليه » لأنه تم ملكه بالقبض > وفي الوجه الأول ) 
وهو فبا إذا كان البيع في يد المائع وأخذ الشفيع منه ( امتنع قبض المشتري وأنه بو جب 
الفسخ ) أي فسخ البيع الذي كان بين المشترى وبينه ( وقد طولنا الكلام فيه ) أي في 
حك المسالة المذكورة ( في كفاية المنتبى بتوفيق الله سبحانه وتعالى ) وقد بينا شيئاً من 
ذلك في اثناء الكلام . 

ر قال ومن اشترى دارآ لغيره ) أي قال القدوري يعني اشترى لغيره بطريق الوكالة 
( فهو الخصم للشفيع » لأنه هو العاقد ) فبتوجه عليه حقوق المقد ( والأخذ بالشفعة من 
حقوق العقد فبتوجه عليه ) أي فتتوجه الخصومة على الوكيل ( قال إلا أن يسامها إلى 
الموكل ) أي قال القدوري إلا أن يسلم الو كيل الدار الى الموكل فحمنئذ يككون الموكل هسو 
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لأنه لم يبق له يد ولا ملك فيكون الخصم هو الموكل , وهذا لأن 
الوكيل كقبائع من الموكل على ما عرف فتسليمه إليه كتسليٍ البائع 
إلى المشتري » فتصير الخصومة معه » إلا أنه مع ذلك قائم مقام الموكل 


الخصم ( لأنه لم ببق له يد ولا ملك ) أي لان الشأن لم ببق لاو كيل يد في الدار ولا ملك» 
فصار كالبائع إذا سل إلى المشتري يخرج من الخصومة بالتسليم » غير أن البائم لا يكون 
خصما إذا كانت الدار في بده حتى يحضر المشتري والو كىل إذا قبص خصم وإن / يحضر 
الموكل » لأن المشترى لم يقم البائع مقام نفسه فلم يحز فسخ الملك عليه من غير حضوره > 
وأما الموكل فقد أقام الو كيل مقام نفسه ورضي به فجاز أن فسخ الملك بمخاصته 
وإن ل يحضر الموكل . : 

( فيكون الخصم هو الموكل) يعني إذا سل الو كيل الدار الى الموكل يكون هو الخصم. 
وقي شرح الطحاوى ومن اشترى دارا لرجل بأمره وقبضها ثم جاء الشفيع فطلب الشفعة» 
فانه ينظر ان كان الو كيل م يسم الدار الى الموكل > فار للشفيع أن يأخة الدار منه 
فيكتسب عبدقه عليه وينقد الثمن البه بقول الو كيل الى الموكل » وان كان الو كيل سلم 
الدار الى الموكل أخذها منه ويتقد الثمن اياه ويكتب العهدة . وروى عن أبي يوسف أنه 
قال لا يأخذ من يد الو كمل لأنه انما اشتراها للموكل وهو لبس بخصم قيها » ولكن يقال 
سم الدار الى الموكل ثم يأخذها الشفيع منه . وقي ظاهر الرواية ما ذكرة أنه يأخذ من يد 
الو كىل اذا كان في يده لأن حقوق العقد راجعة الى العاقد فنكون في حقوق عقد كلمالك 
والشفعة من حقوى العقد . 

( وهذا ) قوضبح لما قبله ( لأن الوسكيل كالبائع من الموكل على ما عرف ) في باب 
الوكالة ان بين الو كيل والموكل بيع حكها ( فتسليمه اليه ) أي يتسليم الوكيل الى الموكل 
( كتسلمم البائع الى المشترى فتصير الخصومة معه ) أى مع الموكل » يعني لو كان سم الى 
المشترى كان هو الخصم > فكذا الموكل ( الا أنه مع ذلك قائم مقام الموكل ) هذا جواب 
عن مؤال مقدر تقديره أن يقال لو كان الوكيل والموكل كالبائع والمشتری كان ينبغي أن 
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فيكتفي بحضوره في الخصومة قبل التسليم. وكذا إذا كان البائع و كيل 

الغائب فللشفيع أن يأخذها منه إذاكانت في يده » لأنه عاقد . وكذا 

إذا كان البائع وصباً لمت فيا يجوز بيعه لما ذكرنا . قال وإذا قضى 

للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية. وإن وجد با عيباً فله 

أن يردها وإن كان المشتري شرط ابراءة منه » لأن الأخذ بالشفعة 
بمنزلة الشراء » 


يشترط حضورهما جميعاً في الخصومة في الشفعة اذا كان الدار في يد الو كيل ۴ أن الحم 
كذلك في البائع والمشترى كا يقدم » وتقرير الجواب أن يقال إن الو كيل قائم مقام الموكل 
لكونه ائ عنه ( فمكتفي بحضوره في الخصومة قبل التسليم ) والبائع هناك ليس بنائب 
عن المشترى > فلا يكتفي بحضوره ٠‏ 

( وكذلك اذا كان البائع و كبل الغائب فللشفيع أن يأخذهامنه اذا كانت في يده » 
لأنه عاقد » وكذا اذا كان البائع وصيا لمبت فيا يحوز بيعه ) ويكون الخصم للشفيع هو 
الوصي اذا كان الورثة صغاراً » وقبد بقوله فبا جوز بيعه احتراز] عمالا يتغاين الناس يشل 
فان عه به لا يحوز » وكذا لو كانت الورثة كلهم كباراً لايحوز بيع الوصي اذا لم يكن 
على المىت دبن » فكان قوله جوز ببعه احترازاً من هذين البيعين » وعند الثلاثة في المسألة 
الو كمل يأخذ من يد الموكل » لأن حقوق العقد ترجع اليه عندهم. وفي مسألة و كيل الغائب 
الشافعي وجبان » أحدهما مثل قولنا وهو قول احمد ( لما ذكرة ) في الوكالة . 

(قال واذا قضى للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خمار الرؤية) أى قال القدورىقوله 
وم یکن أى والحال أنه قال لم یکن رآها قبل ذلك ( وان وجد بها عيبا فله أن يردها) 
أى وان وجد الشفيع بالدار عبباً فل أن بردها » لآن الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى 
أن البائع ثم المشترى له أن برد بخبار الرؤية والعيب » فكذلك للشفيع أن يرد بالخبارين 
على الذى أخذ منه . 

( وان كان المشترى شر طالبراءةمنه ) أى من السب ( لأن الأخذ بالشفمة بازلة 
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ألا يرى أنه مبادلة المال بالمال فيثبت فه الخبار إن كا في الشراء 
ولا سقط بشرط البراءة من المشتري ولابرؤيته لأنه ليس بنائب 
غنه فلك ملك اسقاطه . 


الشسراء . ألا برى أنه ) أى الأخذ بالشفعة ( مبادلة المال بالمال فيشت فيه الخمار) أى 
خمار الرؤية وخمار الشرط ( ان کا في الشراء ) أى كا يثبت الخيار أن في الشراء ( ولا 
يسقط ) أى خبار العيب ( بشرط البراءة من المشترى ولا برؤيته ) أى ولا تسقط أيضاً 
خبار الرؤية من الشفيع برؤية المشترى ( لانه ليس بنائب عنه ) أى لآن المشترى ليس 
بنائب عن الشفيع ( غلا يملك اسقاطه ) أى فلا علك المشترى اسقاط خيار الشفيسع 
بالعيب والرؤية . 

قال الإمام العتابي في شرح الجامع الكبير الأخذ بالشفعة شراء من وجه من حبث 
علك بثمن معلوم حمث يشت له خمار الرؤية وخمار العسب واستيفاء حقه من وجه حتى 
يستوفي'فبه القضاء والرضاء وعدم الرضاء » ولو بطل يبطل لا الى خلف حتى لا يكون 
المأخوذ منه ضامنا له سلامة البناء ونحوه » مثاله اذا أخذ الشفبع الدار بالشفعة فله خبار 
الرؤية وخيار العبب » سواء كان ذلك للمشترى أو لم يكن » فاو بنى فيها بناء أو غرس 
غرسا ثم استحقت الدار والعقار وأمر بقلع البناء والغرس برجم على من أخذ منه يالثمن 
ولا برجع بقممة البناء والغرس عليه > لانه لم يضمن له سلامة البناء لانه أخذه على كره 
منه ان أخذه بقضاء . و كذا اذا أخذه يغير قضاء لانه يستوفي غير حقه لانه انما يأخد 
على حى متقدم على البسع لكونه مقدما على الدخيل فيستوفي فيه القضاء غير القضاء 
كالرجوع ف المبة لما كان الراجع أخذ بين حقه محى متقدم على الهبة يستوي فيه 
القضاء والرضاء . 


ان 


فصل في الاختلاف 
قال وإن اختلف الشفيع والمشتري فيالثمن فالقول قول المشتري 
لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل وهو ينكر , 
والقول قول المنكر مع يينه ولا يتحالفان » لأن الشفيع إن 
كان يدعي عليه استحقاق الدار فالمشتري لابدعي عليه شيا لتخيره 
بين الترك والأخذ ولا نص ها هنا فلا يتحالفان . 


( فصل في الاختلاف ) 

ذكر حك الاختلاف عقيب اتفاق الشفبع والمشتري هو الوجه » لان الاصل 
عدم الاختلاف . ١‏ 

(قالوإذااختلف الشفيع والمشتري فيالثمنفالقول قولالمشتري ) أي قال القدوري بأنقال 
المشترى اشتريت بألفين » وقال الشفيع اشتريت بألف فالقول قول المشترى مع يمبنه » 
وبه قالت الثلاثة » الا أن أشهب المالكي قال ان أبى المشتري يا يشببه فالقول له بلا 
ين والاامع النمين » وقبد في الممسوط والكافي والدار مقبوضة ( لان الشفيع يدعي 
استحقاق الدار عليه عند نقد الاقل وهو ) أى المشتري ( ينكر » والقول قول المنكر 
مع ينه ولا يتحالفان » لان الشفسع ان كان يدعي عليه استحقاق الدار فالمشترى لا 
يدعي عليه شيا لتخيره بين الترك والاخذ ) أى لتخير الشفيع اذ المدعي هو الذى لو 
ترك ترك » والحتص بهذه الصفة هو الشفيع لا المشترى ( ولانص هنا ) يعنى لم برد نص 
بالتحالف في اختلاف الشفبع والمشتري » وإنما النص في البائع والمشتري مع وجود معنى 
الإتكار في الطرفين هناك » فوجب التحالف لذلك ولم يوجد الإتكار ماهنا في طرف 
الشفيع > لأن المشتري لا يدعي عليه سينا فلم يكن في معني ما ورد يبه النص ( فلا 
يتحالفان ) أي إذا كان كذلك فلا يتحالفان . 

فإن قلت ينبغي أن يحري التحالف » لأن المشتري من الشفيع ينزل منزلة البائع من 


هوم 


قال ولو أقاما الببئةفالبيئة للشفيع عند أبيحنيفة ومد « رح » وقال 

أبو يوسفه رح » البينة ببنة المشتري لأنها أكثر إثياتاً فصار كبينة 

البائع والوكيل والمشتري من العدو . ولهما انه لا تنافي بينبما 
فيجعل كأن الموجود يبعان فللشفيع أن يأخذ بأبهما شاء 


المشتري والبيع في يد البائع » لأن الدار في يد المشقري 2 ولو وقع هذا الاختلاف بين 
البائع والمشتري لكان يجري التحالف بين البائع والمشتري. قلت وجد الدعوىوالإنكار 
مة > بخلاف القياس > وهذا ليس في معناه من كل وجه » لأن ر كن البيع وإن وجد لكن 
بالنظر إلى فوات شرطه وهو الرضى أن يوجد فلا يلتحق به . 

(قال ولو أقاما الببنة فالبينة للشفيع عند أبي حنبفة ومد رحماالل) أي قالالقدوري 
وبه قال الشريف اللي . وقال الشافمي وأحمد تعرضت السسنتان وتساقط ا » والقول 
للمشتري مع يمبنه » ويحتمل أن برخ ببنها لأنهما ينازعان في العقد ولاية لما عليه > فصار 
كالمتنازعين عبتا في بد غير هما . 

( وقال أبو يوسف البينة ببنة المثتري » لأنها أكثر اثباتا » فصار كبينة البائع ) إذا 
اختلف هو والمشتري في مقدار الثمن وأقام الينة فإنهما للبائع ( والوكيل ) أي و كبينة 
الو كيل بالشراء مع يبنة الموكل إذا اختلفا في النمن فإنهما كالو كيل( والمشتري من العدو) 
أى و كبينة المشتري من العبد مع بيئة المولى القدم اذا اختلفا في تن العبد المأمور فإنها 
لمثتري لما في ذلك كله من اثبات الزيادة . 

(وهيا) أي ولأبي حنيفة وعمد ( أنه لا تناني بينها ) أي أن الشأن لا منافاة بين بينة 
الشفيع وبينة المشتري في حت الشفيع بجواز تحقق المبين مرة بألف ومرة بألفين على 
ما شبد عليه البينتان ( فبجمل كأن الموجود ببعان فللشفيع أن يأخذ بأيي) شاء ) أي 
بأى البيعين شاء . غاية ما في الباب أن الثاني يتضمن فسخ الأول » إلا أن الأول لم يظبر 
في حتى الشفيم » لأن حقه قد تأكد والحى للمالك لا يسقط إلا بإسقاط من له االحتى» 
فيبقى البيع الأول في حتى الشفيع . 
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وهذا بخلاف البائع مع المشتري لأنه لا يتوالى يدبما عقدان إلا 

باقساخ الأول . وهنا الفسخ لا يظبر قي حق الشفيع وهو 

التخريج لبينة الو كيل لأنه كاليائع» والموكل كالمشترى منه » كيف 

واتها ممنوعة على ما روي عن متمد «رح»وأما المشتري من 

اعدو » وقلتا ذكر في السير الكبير أن البينة بينة المالك القديم . قلنا 
أن تمنع وبعد التسليم تقول لا يصم الثاني 


( وها بخلاق الباقم مع المشتري > لآنه لا يتوالى ) أى لا يجري ( يمتها عقدان إلا 
اتقساح الأول ) لآت الع ينها غير مكن قبصار إلى أكثرهما اثبات) » لآن المصير إلى 
الئرجمح عند تمذر التوفمق ( وهاهتا الفسخ لا يظير قي حى الشقيع) قبجمع يينالستتين 
ولا يضار إلى الترجيح كا لو اختقف العبد مع المولى فقال الميد قلت إن أديت إل أف 
فأنت حر وقال المولى إن أديت إل ألفين ومن هنا فسجمع يمنها » إذ لا مناقاة بيت ما 
قمجملا كأن الكلامين صدرا من المولى فيمتى العبد ياعا شاء(وهو التخريج لبينةالوكيل) 
أراد أن لذ كور هو التخريج لسنة الو كيل > ومقصوده أن مادکره أو ووسف في يينة 
البائع مع المشترى هو الجواب يعته عا ذكره قي يينة الو كيل مع الموكل ( لأنه كالبائع 
والموكل كالمشترى منه ) أى من الوكيل قلا يمكن قوالي العقد ينها إلا إتقساح 
الأول قبعذر التوقيق ‏ 

( كيف واتها عنوعة ) أى كيف تكون البينة لاوكيل مع بينة الموكل إذا اختثقا في 
لثمن والمال انها ممنوعة ( على ما روى عن جمد درح» . وأما للشترى من الم دو وقلا 
ذكر قي السير الكبير أن البينة ببنة لالك القديم ) قال اين سماعة روى عنه أن البينة 
يمتة للولى القديم ولم يذ كر قمه قول أبي سق لا كان يبنهها من الوجه حمث صنق السير 
(فاناأدتنع) أى فحينئذ لنا أن نع ما د كوه آي يوسف من كوت الببنة فمشترى عند 
الاختلاق مع المولى قي من العبد اللأمور ( ويعد التسليم ) يعني وإن ملا أن الببنة 
اامشترى مثل ما قال ( نقول لا يصح الثاني ) أى البيع الثاني بين المشترى وبين امالك 


FAY 


هنالك إلا بفسخ الأول . أما ها هنا يخلافه . ولأن بينة الشفيع ملزمة 
وبينة المشستري غير ملزمة » والبينات للإلزام . قال وإذا ادعى 
المعتري #ناً وادعى البائع أقل منه ولم يقيض الثمن أخذها الشفيع 
ما قال البائع » وكان ذلك حطاً عن المشتري » وهذا لأن الامر 
إن كان على ما قال البائع فقد وجبت الشفعة بهءوإت كان 


القديم ( هنالك ) أى في مسألة المد الأمور ( إلا بفسخ الأول ) أى البيع الأول 
لتعذر التوفيق . 

( أماهنا ) أى في مسألة اختلاف الشفيع والمشتري ( بخلافه ) أى يخلان حك 
مسألة العبد المأمور لأن العقدين قائمان في حمق الشفيع فله أن يأخذ بأيها شاء > وهذه 
طريقة أبي حنيفة في هذه المسألة حكاها مد وأخذ بها » والطريقة الثانبة حكاها أبويوسف 
وم يأخذ بها وهي قوله ( ولآن ببنة الشفيع مازمة) لأنها لا تازمه على المشترى تسليم الدار 
ما قال شاء أو لا ( وببنة المشترى غير ءازمة) لأنه لا يازم على الشفيع شيئاً لكونه خير اء 
وبه حصل الفرق بين بينة البائع والمشترى » لآن كل واحد من البينتين مازمة > فرجحنا 
بالزيادة > و كذلك بينة الو كيل مع بمنة الموكل وني مسالة الشراء من العدو » وعلى هذه 
الطريقة البيئة بينة امالك القديم انها تازمه وبينة المشترى لا ( والبينات للالزام ) يعني 
مشروعمة الببنات لإلزام الخصم وإثبات الحق عليه . 

( قال وإذا ادعى المشترى ثنا وادعى البائسع أقل منه وم يقبض الثمن ) أي قال 
القدورى رحمه الله أى والحال أن البائع لم يقبض الثمن . وقال القدورى في مختصره ولا 
فرق بين أن تكون الدار فى يد البائع أو في يد المشترى › ألاترى ما ذكره الكرخي في 
مختصره بقوله وإن اختلف البائع والمشترى والشفيع في الثمن والدار في يد البائع أو فييد 
المشترى ول ينقد الثمن والقول في ذلك قول البائم مع يمينه إن كان أكثر ما قال جميعا » 
انتهى ( أخذها الشفيم با قاله البائع » وكان ذلك حطا عن المشترى ) أى من البائع عن 
ذمة المشترى ( وهذا لأن الأمر إن كان على ما قال البائع فقد وجبت الشفعة به“ وإن كان 
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على مأ قال المشتري فقد حط البائع بعض الثمن › وهذا الحط يظبر 
في حق الشفيع على ما نبين إن شاء الله تعالى . ولان التملك على 
البانع بإيحابه فكان القول قوله في مقدار الثمن ما بقيث مطالبته 
فيأخذ الشفيع بقوله. قال ولو ادعى البائع الاكثر يتحالفان ويترادان 


على ما قال المشترى فقد حط البائع بعض الثمن > وهذا الحط يظهر في حتى الشفبع على ما 
نبين إن شاء الله تعالى ) أى في هذا الباب . 

(ولان التملك ) وجه آخر » ولان تملك الشفيع البسع (على البائع بايجابه)أىبإيحاب 
البائع بقوله بعت 4 ألا ترى أنه لو أقر بإلبيموالمشآري ينكر فللشفيم أن يأخذ بالشفعة 
( فكان.القول قوله في مقدار الثمن ) سواء أدى المشترى الاقل أو الاكثر ( مابقىت 
مطالبته ) أى مطالبة البائع (فيأخذ الشفيع بقوله) أى بقول البائع ٠‏ 

( ولو ادعى البائع الأكثر ) أى ما قاله المشترى أو الشفيع فإنه وضع المسألة في 
المبسوط والذخيرة في اختلاف هؤلاء > فإن قال الشفيم الثمن ألف > وقال المشترى 
ألفان » وقال البائع ثلاثة لاف وأقاما الببنة فالبينة بينة البائع > لاا تثبت الزيادة 
ويأخذ الشفيم با قاله البائع . وقال الشافعي وأحمد بأخذ ما قاله المشترى . ولو اختلفوا 
في مقداره فان كان ما قاله البائع أكثر ما قالا ولمس لما بمنة ( يتحالفان ويترادان) أى 
البائع والمشترى بالحديث المعروف . قال شيخ الإملام علاء الدين الاسبيجابي رحمه الله في 
شرح الكاني إذا اختلف البائع والمشترى والشفيم في الثمنقمل نقد الثمن والدار مقبوضة 
أو غير مقبوضة أخذها الشفبع با قال البائع إن شاء > وهذا على وجبين إما أن بقع 
الاختلاف ببنهم على وجه يدعي البائع أكثر الثمنين أو المشترى . 

أما إذا ادعى البائع أكثر الثمنين بأن قال بعتها بألف درم والمشترى يقول اشتريتها 
بالف » والشفبع يقول اشتريتها يخمسمائة فإن المشتري مع البائع يتحالفان لاختلافهما في 
الثمنفام»ا نكل ظبر أن الثمن با يقوله الآخر يأخذها الشفيع بذلك . ولو تحالفا يفسخ 
القاضي العقد ببنها ويعود إلى ملك البائع وأخذ الشفيع الدار من يد البائع با يقولهالبائع» 
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وأهما تكل ظبر ان الثمن ما يقول ه الآخر فرأخذها الشفيع 
يذلك . وإت حلفا يفسخ القاضي اليح على ما عرق » 
ويأخذها التفيع يول البائع » لات فسخ البيع لا يوجب 
بطلان حق الشفيع . قال وإن كلن قيض الثمن أخذ ا قال المشتري 
إن شاء » ولم يلتفت إلى قول البائع لانه لا استوفى الثمن اتتهبى 
حك العقد وخرج هو من ألبيت» وصار الاجني وهي الاختلاقف 

هن المشتري والشفيع » وقد ينناه . 


لآن فسخ البيع لا وجب يطلان حى الشقيع وهل يكلف البائع ينيقي أن لا علق لأته 
حلف مرة وإن كان الإختلاف على وجه يدعي البائع أقل الثمنين يأخذ يقول البائع » لآ 
الثمن إن كان كا قال فظاهر > وإن كان أكتر من ذلك ققد حط الثمن عن المشتري والحط 
عن المشقري يكون حطأ عن التقيم ‏ 

( وآجا نكل ) الاثنين وها اباقع والمشتري وأعرض عن الدمين ( ظهر أن الثمن ما 
يقوله الآخ_ر فيأخنها الشفيع يدلك الثمن >“ وإن حلفا يفسخ القاضي البيع على ما 
عرف ) قي موضمه في كت اب الدعوى ( ويأخنها الشقمع يقول البائع » لآن قسخ اليح 
لا وجب يطلان حى الشقسع ) خصوصا على قول العامة > فان من ضرورة الآخ ف الشفمة 
فسخ الببع الذي جرى بين الباقم والمشتري > قكان القخ مقراً حت الشقيع لا راقما > 
وهذا يخلاق ما إذا باع داراً يبعا فاسداً فقضى القاضي الرد حبث لا يآغنها الشقيع 
لمدم تعلق حقه »> أما قبل القبض قظاهر > و كذا يعدء دقع للقساد . 

( قال وإن كان قبض الثمن ) أى قال القعوري يمني وإن كان البائع قد قبض الثمن 
(أخغف) أى الشفيع ( با قال للشتري إن شاء ولم لتفت إلى قول البائع » لآنه لما 
استوفى الثمن اتنهى حك العقد وخرج هو من الببت» وصار كالأجني »> وبقي الإختلاف 
بين المشقرى والشفيع وقد ييناء ) أى يبنا الحم قبا مضى وهو أن القول قول المثقري 
إذا اختلقا في مقدار الثمن ‏ 


ولو كان نقد الشمن غير ظاهر فقال البائع بعت الدار بألف وقبضت 

الثمن بأخذها الشفيع بألف لانه لما بدأ بالإقرار بالبيع تعلقت 

الشفعة به فبقوله بعد ذلك قيضت الثمن بريد اسقاط حق الشفيع 

فيرد عليه . ولو قال قبضت الثمن وهو ألف لم يلتفت إلى قوله » 

لأن بالأول وهوالإقرار بقبضالثمن خرج من البين وسقط اعتبار 
قوله في مقدار الثمن . 


( ولو كان نقد الثمن غير ظاهر ) ذكر هذا تفريعا على مسألة القدوري » أى غير 
معلوم للشفيع ( فقال البائع بعت الدار بألف وقبضت الثمن يأخذها الشفيع بالف » 
لأنه ) أى البائع ( لما بدأ الإقرار بالبيع تعلقت الشفعة به ) أى بالإقرار بالبيع بذلك 
اللقدار ( فبقوله بعد ذلك ) أى فبقول البائع بعد الإقرار بالبيع ( قبضت الثمن بريد 
إسقاط حت الشفيع ) أى حقه الذي تعلق بالمببع بما قال البائع من مقدار الثمن » لأنه إن 
تحقق ذلك بقي أجنبا من العقد إذ لا ملك له ولا يد» وحمنئذ يحب أن يأخذ با 
يدعيه المشتري لما تقدم 1:] أن الثمن إذا كان مقبوضاً أخذ با قال المشترى » 
ولبس له إسقاط حى الشفسع ( فيرد عليه ) أى على البائع . 

( ولو قال قبضت الثمن وهو ألف ل بلتفت إلى قوله ) مائة ألف ويأخذها با قال 
المشترى ( لأن بالأول وهو الإقرار بقبض الثمن خرج من البين وسقط اعثبار قوله في 
مقدار الثمن ) وروى الحسن عن أبي حنيفة أن البيع إذا كان في يد البائم فأقر بقبض 
الثمن » وزعم أنه ألف فالقول قوله » لأن التملك بقع على البائع فيرجع إلى قوله » وهذا 
ظاهر لآنه ) يصر أجنبيا لككونه ذا البد وإن لم يككن مالكا والله سبحانه 
وتعالى أعل . 
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فصل فيما يؤخذ به المشفوع 
قال وإذا حط البائع عن المشتر ي بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع . 
وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع » لأن حط البعض يلتحق 
بأصل العقد فبظبر في حق الشفيع » لأن الثمن ما بقي . وكذا 
إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حق يرجح 
عليه بذلك القدر بخلاف حط الكل » لأنه لا يلتحق بأصل العقد 
حال » وقد بيناه في البيوع . 


( فصل فيا يؤخذ به المشفوع ) 
لما بين أحكام المشفوع وهو الأصل شرع في بان ما يؤخذ به وهو الثمن » 


لأنه ابع . 

( قال وإذا حط البائع عن المشترى بعض الثمن ) أى قال القدورى يعني ترك عنه 
بعض الثمن إحسانا إليه ( يسقط ذلك ) أى بعض الثمن ال حطوط ( عن الشفيع ) وقال 
الشافمي وأحمد لا بحط عن الشفيم » لآن ذلك هبة مبتدأة لا يلتحق بأصل العقد كا 
في حط الكل . واختلف أصحاب مالك فقال ابن القاسم إن كان ما حط ما حرت به 
العادة يلتحق بأصل العقد ويحط عن الشفيع » وإن كان كثيراً مما لا يحرى به العادة 
بحط مثله م يحط عن الشفيع . وقال أشبب لا يلحق الحط على الاطلاق من غير تفصيل . 

( وإن حط جيم الثمن لم يسقط عن الشفيع ) أى وإن حط البائع جميع الثمن عن 
المشترى لا يسقط عن الشفيع ( لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق 
الشفيم > لأن الثمن ما بقي > وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيم بالثمن بحط عن 
الشفيع حتى برجم ) أى الشفيع ( عليه ) أى على المشقرى ( بذلك القدر » بخلاف حط 
الكل لآنه لا يلتحق بأصل العقد يحال ) من الأحوال فلا يخرج العقد عن موضوعه > لآنه 
لو التحتى بأصل العقد » فإما أن يكون العقد همة فلا شفمة فما أو بسعاً بلا تمن » 
فيكون فاسدا ولا شفعة في البيع الفاسد فبؤدى إلى إبطال حق الشفيع ( وقد بيناه 
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وإن ذاد المشتري للبائع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع » لأن في اعتبار 
الزيادة ضر را بالشفيع لاستحقاقه الأخذ ا دونماء بخلاف الحط »لأن 
فيه منفعة له . ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأوللم 
يلزم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول لا ببنا ء كذا 
هذا . قال ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته » لأنه من 


في الببوع بتوفيق الله سبحانه وتعالى ) أى في فصل من اشترى شيئا مما ينقل قبل الربا . 

( وإن زاد المشترى للبائع لم تازم الزيادء في حق الشفيع ) هذا لفظ القدورى في 
مختصره ( لان في اعتبار الزيادة ضرراً بالشفيع لاستحقاقه الاخذ با دونبا ) أى با 
دون الزيادة ؛ ومع هذا لو أخذ بالزيادة جاز » لأن له أن يسقط حقه ( يخلان الحط » 
لأن فيه منفعة له ) أى للشفيع (ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول) 
أراده أن هذه نظير ما إذا زاد في الثمن بعد تجديد العقد ( لم يازم الشقيع ) أى 
بالزيادة ( حتى كان له أن يأخذها بالثمن الاول ا بينا ) إلا أن في الزيادة ضرراً بالشفيع 
لاستحقاقه الاخذ با دونها ( كذا هذا ) أى كذا حک ما إذا أراد المثترى بدو 
تحديد العقد . 

وقال شيخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي وإن زاد البائع في الثمن زيادة بعد العقد 
أخذ الشفيع الدار بالثمن الاول » وكذا لو باعها المشقرى من آخر بثمن أ كثر من 
ذلك كان الشفيع أن يأخذها بالثمن الاول من المشترى الآخر على البائع الثاني بها بقي 
له » وتکون العبدة على المشترى الاول . ولو رهنها المشترى وسامها » أو رهنها وتزوج 
علبها امرأة كان للشفبع أن يبطل ذلك كل ويأخدها بالشفعة الاولى » وليس لأحد من 
هؤلاء على الشفسع شيء من الثمن > والله سبحانه وتعالى أعل . 

( قال ومن اشتری داراً بعرض ) أى قال القدورى ٠‏ والعرض بفتح العين وسكون 
الراء ما ليس بنقد » والمراد منه المتاع القيمي كالعبد مثلا ( أخذها الشفيع بقيمته لأنه 
من ذوات القيم ) أى بقيمة المرض » لأن العرض من القيميات . وذكر في المبسوط 


Ar 


ذوات القيم . وإن اشتراهما مكيل أو موزون أخذها ثل لانهما 
من ذوات الامثال . وهذا لان الشرع أثبت للشفيع ولاية التمليك 
على المشتري بمثل ما تملكه فيراعى بالقدر المسكن 


العبد مكان العرض © وبه قال عامة أهل العلم . وحكي عن الحسن البصرى وسؤال 
القاضي أنهما قالا لا تثبت الشفعة هاهنا » لأنها تجب بمثل الثمن » وهذا الأمثل له 
فبقدر الأخذ فلم يثبت كنا لو جيل الثمن . 

وقي المبسوط قال أل المدينة يأخذها بقيمة الدار لا بقيمة العرض » لأن المبيع 
مضمون بنفسه عند تعذر إيحاب المسمى كما في الببع الفاسد كما قلنا انه أخذ نوعي 
الثمن فرشت به كالمل . ولآن القيمة مثله في المعنى فلم يتعذر أخذه وا يعتبر قيمته يوم 
الشراء » وبه قال الشافعي وأحمد . 

وحكي عن مالك أنه يعتبر قيمته حين استقرار العقد بانقضاء الخيار إذا كان 
فىه خمار رؤية . قال أحمد لأنه وقت الاستحقاق . قلنا وقت الاستحقاق وقت الشراء . 

وفي المبسوط لو مات العبد قبل أن يقيضه البائع ينقض الشراء بفوات القبض 
المستحقى بالعقد » فان العبد معقود عليه من وجه وقد هلك قبل التسليم » وللشفيع أن 
يأخذها بقيمة العبد » وقال زفر «رح » لا بأخذها بالشفعة لانتقاض الءقد من الاصل . 

( وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها الشفيع بمثل » لآنها من ذوات الامثال ) 
أى لان المكمل والموزون من ذوات الامثال . وفي يعض النسخ لأنه » أى لان دل واحد 
منهها ( وهذا ) أى أخذ الشفيم بمثه ( لان الشرع أثبت الشفيع ولاية التملك على 
المشتري بمثل ما تملكه فير اعي بالقدر الممكن ) فان كان له مثل صورة تملكه به وإلا 
فالأمئل من حمث الالبة وهو القممة . وقوله بالقدر المنكن يشير إلى الجواب عما قيل 
القيمة تعرف بالحرز > والظن فيها جبالة وهي تمنع من استحقاق الشفعة » ألا ترى أن 
الشفيع أو سل شفعة الدار على أن يأخذ منها بيت بعبنه كان التسليم باطلاً وهو على 
شفعة الجيع لكورن قبمة البيت» فان أخذه بثمن معلوم ما يعرف بالحرز والظن » 


۳44 


كا في الإتلاف والعددي المتقارب منذوات الأمثال .إن باععقاراً 

بعقار أخذ الشفيع كل واحد متها يمة الآحر » لأنه بده وهو من 

ذوات القيم فيأخذه يقيمته . وإذا باع يثمن مؤجل فالشفيع ايار إن 

شاء أخذها يثمن حال » وإن شاء صير حى ينقضي الأجل ثم يأخذها 

وليس له أن يأخذهاني الحال بثمن مؤجل . وقالزفر « رح » له ذلك 

وهو قول الشافتي «رح » في القديم لأن كونه مؤجلاً وصف في الثمن 
كالزيلقة والأتعذ بالشفعة به 


ووحهه أن مراعاة ذلك غير مكن قلا يكوت معتيراً » يخلاف الببت ما يعرف بالحرز > 
قاذا أخذه يمن معلوم ممكن فكاتت الجهالة مائمة ( كا في الإتلاف ) أى كا إذا أتلف 
متاع آآأخر قاته يحب عليه مثھ إن كان من نوات الامثال وإلا فقممته ( والعددي 
المقاري من دوات الامثال) كالوز والسيض > حلاف المطمخ والسقرجل . 

( وإن باع عقاراً يمقار خف الشقبع كل واحد مها بقممة الآخر لآنه يدله وهو من 
ذوات القع قبأخذه يقبمته ) هذا أيضا من مسائل القدوري والتعطمل من المصنف ‏ 

( قال وإدا باع يثمن مؤجل فالشقيع الخبار ) أي قال القدوري أراد يأجل مماوم 
إد بالأجل الجيول دصير الببع قاسداً ولا قعة في البيع القاسد (إنشاءاخنهايئمن حال ٤‏ 
وإن شاء صبر حت يتقضي الأجل ثم يأخذها ) ويه قال الشافمي في الصحمح . وقالمالك 
وأحمد يأخذ يالثمن المؤجل * وبه قال الشافمي في قول وزقر واختاره آي امد من 
اصحاب الشاقعي ( وليس له ) أي الشقيع ( أن يأخذها في الخال يثمن مو جل . وقال 
زفر له ذلك وهو قول الشافعي رحمه الله في القدم ) وقوله الصحممح كقولنا کا قد د كرناء 
في شرح الاقطع . وقال الشافمي قي القدم يأخنها يثمن مؤجل > قإن كان الشقيع غير 
مإوطاليه يكقيل . 

( لأت كونه مجلا وصف في الثمن كالزيافة بذلك يشمن مؤجل إلى) أي لأن كو 
التمن مؤجلاً وصف قمه كالزياقة » يقال تمن مؤجل كا يقال تمن جمد وزيف ( والأخذة 


فيأخذه بأصله ووصفه کا في الزيوف . ولنا أنت الأجل إنما 

يثبت بالشرط ولا شرط فيم بين الشفيع والبائع والمبتتاع 

وليس الرضاء به في حق المشتري رضاء به في حق الشفيع لتفاوت 

الاس في الملاءة وليس الأجل وصف الثمن» لأنهحق المشتري » 
ولوكان وصفاً لتبعه فيكون حقا للبائع كالثمن » 


بالشفعة به ) أى بالثمن ( فيأخذه بأصله ووصفه ) أى باصل الثمن ووصفه إذ الآجل صفة 
للدين يقال دين مؤجل ودين حال ( كا في الزيوف ) أى کا لو اشتراها بألف زيرف فإنه 
يأخذها بالزيوف . 

( ولما أن الأجل إنما يثبت بالشرط ) أى بشرط المشتري ورضاء البائع ولبس هو من 
مقتضى المقد ( ولا شرط فيا بين الشفيع والبائع أو المبتاع ) أي المشتري فلا يثبت في 
حتی الشفيع كالخيار ( ولیس الرضاء به ) أى بالأجل هذا دليل آخر تقريره لا بد في 
الشفعة من الرضا لكونها مبادلة ولا رضاء في حتى الشفيع بالنسبة إلى الأجل » لأنه ليس 
الرضا ( في حت المشترى رضاء به ) أي بالأجل ( في حتى الشفيع لتفاوت الناس في 
املاءة ) بفتح امم » أى الغنى وهومصدر من ملو الرجل. وي العباب ملىء الرجل . ويقال 
ملوه مثال كرم » أي صار ملي » أى ثقة فهو غنى . وملى أى ثقة فهو غني » وملى بين 
الملا والملاء ممدودين وإلا الملاءة بضم فبو الربطة . ولقائل أن يقول لا كان الرضاء شرطا 
وجب أن لا يئيت حى الشفعة لانتفائه من البائع والمشترى جميعاً » وحيث ثبت بدونه 
جاز ان ثبت الأجل كذلك » وجوابه أر:_ ثبوته بدونه ضروري ولااضرورة في 
يوت الأجل . 

( ولمس الأجل وصف الثمن ) جواب عن قول زفر رحمه الله وجبه أن وصف الشيء 
يتمعه لا حالة » وهذا لمس كذلك ( لأنه حت المشترى ) أى لأن الأجل حت المشترى 
والثمن حتى البائع ( ولو كان وصفا له لتبعه ) أى ولو كان الأجل وصفاً الثمن لتبعه 
لنكون حقا لمن كان الثمن حقا له ( فيكون حقا للبائع كالثمن ) أي إذا كات كذلك 
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فصا ر کا إذا اشترى شيئاً يشمن مؤجل ثم ولاه غيره لايثبت الأجل 
إلا بالذكر » كذا هذا ثم إن أخذما بثمن حال من البائع سقط 
الشمن عن المشتري لما بينا من قبل وإن أخذها من المشتري رجح 
البائع عل المشتري بشن مؤجل كا كان » لآن الشرط الذي جرى 
بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع فبقي موجبه فصار كا إذا باعه بشن 
حال وقد اشتراه مؤجلاً. وإناختارالانتظارله ذلك لأن له أن لايلتزم 


زيادة الضرر من حسف النقدية . 


يكون الأجل حقا للبائع كا أن الثمن حقه ولبس كذلك بل الثمن حتى البائع والأجل 
حق المشترى فعلم ان الأجل ليس بوصف للثمن . 

(وصار 5إذا اشترى شيئاً بئمن مؤجل ثم ولاه غيره ) أي باعه تولية ( لا يثبت الأجل 
إلا بالذكر ) أى لا ثبت الأجل في حتى الغير إلا بالاشتراط ( كذا هذا ) أى ما نحن فبه 
لا يثبت الأجل فيه ( ثم إن أخذها بثمن حال من البائع سقط الثمنعن المشقري لما بينا من 
قبل » وإن أخذها من المشتري ) أى إن أخذ الشفيع الدار من المشقرى ( رجم البائععلى 
المشتري بثمن مؤجل كا كان » لأن الشرط الذي جرى ببنهما لم يبطل بأخذ الشفيعفبقى 
موجيه ) وهذا يوم أن الشفيع تملكه يبي عجديد وهو مذهب البعض كاذ كرتاة»وليس 
كذلك > بل هو بطريق تحول الصفقة كا هو الحتار > لكن يتحول ما كان بمقتضى العقد 
والأجل مقتضى الشرط فيبقى مع من ثبت الشرط فيبقى مع من ثبت الشرط في حقه . 

( فصار کا إذا باعه بئمن حال وقد اشتراه مؤجلا ) أي فصار حم هذا كحم منباع 
شيئاً بثمن حال » والحال أنه قد اشتراه مؤجلا » فإن شرط الأجل الذي بينه وبين من 
نازعه لا بطل بأحد المشترى منه حالا ( وإن اختار الانتظار له ذلك ) أى وان اختار 
الشفيع الانتظار إلى انقضاء الأجل له ذلك » أي الانتظار ر لأن له أن لا يلتزم زيادة 
الضرر من حيث النقدية ) أي لأن للشفيع ان لا يلتزم زيادة الضرر من حيث وزن الثمن 


۷ 


وقول في الكتاب وإن شاء صير حتى ينقضي الأجل » مراده الصير عن 
الأخذ أما الطلب عليه في الحالءحى لو سكت عنه بطلت شفعته عند 
أبي حتيقة وتحد « رح » خلاقا لقول أبي يوسف « رح» الآخرء 
لأن حق الشفعة إا يثبت باليبع والأخذ يتراخى عن الطلبٍ وهو 
متمكن من الأخذ في الحال بأن يؤدي الثمن حالا فيشترط الطلي 


تقداً وقي إلزام الشفسع في النقد زيادة ضرر قلا يجوز . 

( وقوله قي الكتاب ) أى قول القدوري في مختصرء ( وإن شاء صير حتى يتقضى 
الأجل »> ومراده الصير عن الاخذ اما الطلب عليه في الحال حتى لو سكت عه يطلت 
شفعته عند أمي حشيفة ومد « رح » خغلافاً لقول أبِي رسف « رح » في قوله الآخر ) 
واحترز بقوله في قوله الآخر عن قوله الأول . روى ابن أني مالك أن أيا يوسف كانت 
يقول اول؟ كقولما ثم رجم وقال له أن يأخذها عند حاول الأجل وإت لم يطلب في الحال» 
لآنه لا يتمكن من الأخذ قى الخال » وفائدة الطلب التمكن منه قرؤخر الطلب إلى وقت 
حاول الأجل ( لآن حت الشفعة نا يثيت بالببع والأخذ يتراخى عن الطلب )هذا قطليل 
لما وقمه اغلاق . وتقريره حت الشقعة يثيت يالييع » أى عند الملل يه والشرط الطلب 
عند شوت حت الشقمة » ويجوز ات يكو تقريره کا والشرط الطلب عند ثبوت سق 
الشفمة » وح الشفمة إا يئيت يالبيع فمشترط الطلب عند الطم يالبيع 6 وأما الأخذ 
فإنه يتراخى عن الطلب فمجوز أن يتأخر إلى انقضاء الاجل . 

( وهو متمكن من الاخذ تي الخال ) هذا جواي عن قول أيِي يرسق الآخر»وققريره 
عي اي ا ع د من الاخة في الخال 
يل هو متمكن منه في الال ( يأن يؤدى الثمن حالاً قمشتر 1 قاب عند لام باع ) 
أى إذا كان كذلك مشتر ط الطلب عند العلم يالبيع » حتى لو سكت يطلت شقته 
كياذكرة. 


قال وإذا اشترى ذمي بخمر أو خنزير وشفيعا ذمي 


( قال وإذا اشترى ذمى بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي ) أى القدوري . وقد بقوله 
اشترى بخمر أو خنزير احترازاً عما اشتراه بالمبتة فان الببع فيه باطل ولا شفعة فيه . 
قوله وشفيعها ذمي احترز به عا إذا كان مرتداً فانه لا.شفسة لهموى قتل على ردته 
أو مات أو للق بدار الحرب ولا يورثه » لان الشفعة لا تورث عندة واحمد » خلافا 
للشافعي ومالك إذا مات يعمد الطلب » وان كان شفيعها مسلا أخذها بقمة 
الخخر والخازير . 

واعم| أن الشفعة تحب للذمى على الذمي بلا خلاف للعاماء »> وهل يثبت لكافر على 
مسلم فيه خلاف . قال أحمد والحسن والشعي لا شفعة له على مسلم ا روى الدارقطني 
بإسناده عن أنس ان رسول الله ّلق قال لا شفعة لنصراني » وعندتا والشافمي ومالك 
والنووي والنخمي وشريح وعمر بن عبد العزيز له الشفعة لعموم الاحاديث التي مر ذكرها 
في هذا الباب » وحديث أنس ليس على عمومه» فإذا ثبت له إذا كان شريكه نصرانيا 
بالإجماع مع أنه غير مشهور . 

وأما الحربي المستأمن في حت الشفعة له وعليه في دار الإسلام كالذمي > لأنه من 
المعاملات » وبه التزم حنم المعاملات » ثم إذا جرى البسع بين ذمبين مخمر أو خازيروأخذ 
الشفبع بذلك م ينقض ما فعاوه > وإن كن التناقض جرى بين المتبايعين دون الشفيع 
وترافعوا إلينا فعندنا يحم بالشفعة وبه قال أب الخطاب الحنبلي . وقال الشافمي وأحمد لا 
يحم بها » لأنه يبع عقد يخمر أو خنزير > فصار كبيعهم بالمبتة واعتقادم حل الخر 
والخنزير لا يحعلبا مالا . 

وني المغني اشترى الذمي عن ذمي كنيسة وببعة فللشفيع الشفعة إذا كان من ديانتهم 
أن الملك لا يزول بجع ببعة أو كنيسة »والحربي والمستأمن في حت الشفعة كالذمي لإلتزامة 
أحكام المعاملات » فلو اشترى الحربي في دار الحرب داراً ولحتى بدار الحرب فالشفيسع 
على شفعته متى لقبه » لأن لحاقة كونه »> وفوت المشتري لا يبطل الشفعة » ولو اشترى 
مسلم فيدار الحرب و شفيعها مسلم ثمأسل أهل الدار لاشفعة الشفسع »لأ نحت الشفعة من أحكام 
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أخذما مل اجر وقيمة الخنزير » لأن هذا البيع مقضى بالصحة 

فيم بينم » وحق الشفعة يعم المسل والذمي وار لحم كالخل لناء 

والخنزي ركلشاة فبأخذ في الأول بالمثل والثاني بالقيمة . قال وإن كان 

شفيعبا مساماً أخذها بقممة الخخروالختزير» أما الخنزير فظاهر » وكذا 

لخر لامتناع التسليم والتسلم في حق المسل » فالتحق بغير المثلي . 

وإن كان شفيعهما مسا وذميا أخذ المسلم نصفها بنصف قيمة 
الجر » والذمي نصفبا 


الإسلام لايحري في دار الحرب » فكل حك يفتقر إلى القضاء يثبت ذلك في حت المسل في 
دار الحرب » كالو زنيا ثم خرجا لا يح بالحد » وكل حك لايفتقر إلىالقضاء كصحة البيع 
والسراء والإستيلاء ونفاذ العتق ووجوب الصلاة والصوم يحم في حق من أسمٍ في 
دار الحرب بيئونة . . 

( أخذها مثل الخر وقيمة الخنزير» لأن هذا البيع مقضي بالصحة) أي محكوم بالصحة 
( فها بينم » وحق الشفعة يعم المسل والذمي ) لعموم النصوص ( والخر لهم كالخل لنا » 
والخنزير كالشاة » فبأخذ في الأول ) وهو الخر ( بالمثل ) لأنه يصح غمانه له بأقل (والثاني 
بالقيمة ) أي يأخذ الثاني وهو الخنزير بالقممة لأنه لا مثل له . 

( قال وان كان شفيعها مسلا ) أي قال القدوري ( أخذها بقيمة الخمر والخازير 
أما الختزير فظاهر ) لآنه من ذوات القيم > ووجوب القيمة من ذوات القيمة أمر ظاهر . 

فإن قبل يشكل بأن قممة الخنزير لها حم عن الخنزير » وهذا لا يعشر العاشر . 
من قيمته كنا تقدم في باب من يمر على العاشر . وأجيب بان مراعاة حق الشفيع واجبة 
بقدر الإمككان > ومن ضرورة ذلك دفع قيمة الخنزير » بخلاف ما إذا مر على العاشر . 

( وكذا الخخر لامتناع التسليم والنسم في حتى المسلم والتحق بغير المثلي ) لأن المسل لا 
يجوز أن يضمن تسليم الخر في ذمته » ويجوز أن يازمه قيمتها لتق الذمي کا لو استهلكها 
عليه ( وان كان شفيعها مسلما وذميا أخذ المسم نصفها بنصف قيمة الخر » والذمينصفما 


0 


بنصف مثل الخمر اعتبار البعض بالكلءفاوأسلم الذمي أ خذهاينصف 

قيمة ار لعجزه عن تمليك الخمر » وبالإسلام يتا كد حقه » لا أن 

ببطل »فار كما إذا اشتراها بكر من رطب فحضر الثفيع بعد 
إنقطاعه يأخذها بقيمة الرطب » كذا هذا . 


بنصف مثل الخر اعتباراً البعض بالكل ) يعني لو كان كل الشفعة للمسلم يأخذنها كلها 
بقيمة الخمر » فكان اذا كان نصفها له ونصفما للذمي كذلك ( فاو أسلم الذمي أخذما 
بنصف قيمة المر لعجزه عن تمليك الخر » وبالإسلام يتأكد حقه ) لأن الإسلام سبب 
لتأكد حقه ( لا أن بيبطل ) أى حقه . 

( فصار ) أى حك هذه المسألة ( كا اذا اشتراها ) أى الدار ( بكر من رطب فحضر 
الشفبع بعد انقطاعه ) أى انقطاع الرطب عن أيدى الناس فانه (يأخذها) الدار ( بقممة 
الرطب » كذا هذا ) أى ما نحن فبه حمث يأخذ بنصف قممة الخر . 

فان قلت كيف يعرف قممة الخر والختزير . قلت ذكر في المبسوط طريق معرفةقممة 
الخمر والخنزير الرجوع الى من أسلم من أهل الذمة أو الى من تاب من فسقة المسلمين» فلو 
وقمالإختلاف في ذلك فالقولقولالمشتري» كا لو اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن 
وقمه أيضاً . ولو أسل المتمايعين والخر غير مقبوض والدار مقبوضة وغير مقبوضة ينقض 
البيع ببنها لفوات القبض المتحق »ولكن لا تبطل في حى الشفيم . وقي الشامل اشترى 
بيعته تحب الشفعة فبها » لآنها لم تصر وقفاً عند أبي حنيفة » وعندها أيضاً » لأنه لبس 
بمباح . وقال أيضا باع المرتد دارا ثم قبل لا شفعة فبها عند أبي حنيفة شلافا لا . وقا 
أيضا اشترى المسل دارآ والمرتد ُفيعها فقمل لا شفعة له ولا لورثته . 


ظ ص 
قال وإذا بنى المشتري أوغرس ثم قضى الشفيع بالشفعة فبو بالخيار 
إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس وإن شاء كلف المشتري 
قلعه . وعن أي يوسف أنه لا يكلف القلع ويخير بين أنيأ خذهابالئمن 
وقيمة البناء والغرس وبين أن يترك » وبه قال الشافعي 


٠ ) فصل‎ ( 

هذا الفصل مشتمل على مسائل بغير المشفوع > وهي فرع مسائل غير المتغير » 
فلذلك أجزأها . ۰ 

( قال وإذا بنى المشتري أو غرس ) أي قال القدوري ٠‏ أي إذا بنى في الأرض 
المشفوعة أو غرس فيها شجراً ( ثم قضى للشفيع بالشفعة فو بالخبار ) أي الشفيع بالخبار 
( إن شاه أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس ) أي مقلوعين ( وإن شاء كلف المشتري 
قلعه ) أي قلع كل واحد من البناء والغرس ولا يضمن ما نقض بالقلع » وعند الشافعي 
ومالك وأحمد وابن أبي لبلى والشعبي والأوزاعي والتي وسوار وإسحاقوالليث يضمن له 
ما نقض بالقلع لعموم قوله ي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . 

( وعن أبي يوسف أنه لا يكلف القلع ويخير بين أن يأخذها بالثمن وقيمة البناء 
والغرس ) أي قائمين على الأرض غير مقاوعين ( وبين أن يترك » وبه قال الشافعي ) أي 
بقول أبي يوسف قال الشافعي وقال الكرخي في مختصره وإذا اشترى الرجل دارآ وهي 
ساجة فبناها ثم جاء شفيعما فطلبها بالشفعة فحك له بها فإن المشتري يقال له إقلع بناءك 
وسلم الساحة إلى الشفيع ؛ وهذا قول أبي حنيفة وزفر ومد > وهي رواية مد عن 
أبي يوسف وهي رواية ابن سماعة وبشر بن الوليد وعلي بن الجعد والحسن بن أبي مالك 
عن أبي يرسف . وروى المسن بن زياد عن أبي يوسف أن المشتري لا يحبر بقلع 
البناه ويقال للشفيع خذ الدار بالثمن وقممة البناء أواترك »وهو قول امسن بن زياد انتهى. 
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إلا أن عنده له أن يقلع ويغطي قيمة البناء . لأبىيوسف « رحء أنه 
محق في اليتأه » لانه بناه على أن الدار ملكه , والتكليف بالقلع 
من أحكام العدوان » وصار كالموهوب له 


وقالالقدوري في شرحه الخلاف في الفرس كالخلاف في البناء. وقال الإمامالاسسسجابي 
في شرح ختصر الطحاوي ومن اشتری دارا وقبضها وهي قا يناه وغرس قي الآأرض 
أشجاراً ثم حضر شُفمميا فإن القاضي يقضى له بالشفعة ويأمر المشتري بنقض البناء وقلع 
الأشجار التي أحدث قيها » إلا إذا كات في قلعا تقصان بالأرض وأراد الشقيع أن يأخنها 
مع البناء والاغراس بقممتها قائمة على الآأرض » غير مقاوعه وإن شاء ترك »> ويه أخذ 
الشاقمي رحمه الله . : 

ولو أن المثتري زرع قي الآرض ثم حضر الشفيع فإن المشترى لا يميد على قله 
بالإجماع > ولكنه ينظر إلى وقت الإدراك ثم يقضى الشفيع» ولو جعلها المشترى مسجداً 
أو مقبرة يدقن قيا الموتى > أو رباط_) ثم جاء الشافمي كان له أخذها وإيطال كل ما 
صنع المتترى قيها . 

( إلا أن عندء ) أى عند الشافعي ( له أن بقلم ويمطي قممة البناء ) والحاصل أن 
عند ألي ووسف إن شاء أخذه بقممة البناء والغرس »> وإن شاء ترك . وعند الشاقمي له 
خمارات ثلاث » اثنان ما قال أي يوسف »> والآخرات يؤمر يقلع البناء ويضمن إرش 
النقصان والتفاوت بين قول الشاقمي وقولما في الامر بالقلع أن عنده يضمن نقصان 
القلم “ وعندها لا يضمن . 

( لأبي يوسف اته عى ) أى أت المثتري ممق ( في البناء لأته يناه على أن الدار 
ملكه ) کا لو ينى قيا لا شقمة قيه ( والتكليف بالقلع من أحكام المدوان ) أى 
الظل > لآنه غير متمد قي الغرس والبناء > لأنه قعل في ملكه ( وصار كللوهوب له ) أى 
صار المثتري هنا كالموهوب له إذا بنى قي الارض الموهوبة فاته ليس قواهب أت يكلقه 
القلم “ وبرجع قي الارض . وقال ناج الشريعة أى إذا بنى الموهوب له ما لا يعد زيادة 


۳ 


والمشتري شراء فاسداً . وك إذا زدع المشتري فإنه لا يكلف القلع » 
وهذا لان في إيجاب الاخذ بالقيمة دفع أعلى الضررين بتحمل 
الأو » فيصار إليه . ووجه ظاهر الرواية أنه بنى في محل تعلق به 
حق متأ كد الغير من غير تسليط من جبة من له الحق فينقض كالراهن 


بأن بنى دكانا صغيراً فانه لا ینم عن رجوع الكل ولا يؤمر بقلع ما بنى وغرس لآنه 
محق فمه > فكذا المشتري ( والمشتري شراء فاسدا ) أى وصار كالمشتري شراء فاسداً 
إذا بنى أو غرس فبه انقطع حتى البائع ويأخذ من المشتري قيمة الارض وقت القبض » 
ولمس له أن يقلع الاشجار والبناء » وعلى قولهما يسترد المبيع ويقلع البناء والاشجار » 
فكذا المشتري إذا بنى في المشفوع لبس للشفيع أن يقلم ذلك قناما على قول أبي 
حنيفة لأنه حى في البناء . 

( وكا إذا زرع المشتري فانه لا يكلف القلم ) يعني الشفيع لا يكلف قلع الزراعة 
بالإتفاق ( وهذا ) أى ما قلنا من عدم إيحاب القلع ووجوب قبمة البناء والغرس ( لآن 
في إنحاب الاخذ بالقبمة دفع أعلى الضررين ويتحمل الأدنى » فيصار إليه ) يعني اجتمع 
بنا ضروان أحدهما على الشفبع وهو ضرر زيادة الئمن عليه في الاخذ مع قيمة 
المناء » والثاني ضرر على المئتري وهو ضرر قلع بنائه من غير شيء کا قاله أبو 
حنيفة ومد « رح » . ثم الضرر الذي يازم الشفيع أهون من الضرر الذي يازم المشتري » 
لأنه يدخل في ملكه مقاب الزيادة ءوض » وهو البناء والغرس وهو القول بالقلع من غير 
شيء فبطل ملك الشاري بلا عوض فكان ضرر الشفیع أهون»فكان القول به أولى وهو 
معنى قوله فيصار إليه . 

( ووجه ظاهر الرواية انه بنى ) أى أن المشتري بنى ( في عل تعلق به ) أى با لحل 
( حت متأكد للغير ) أى حتی لا يتمكن أحد من إبطاله بدون رضاه ( من غير تسليط 
من جبة من له الحتى ) احارز به عن بناء الموهوب له وعن بناء المشتري شراء فاسداً 
حيث ل ينقض »؛ لأن بناءها بتسليط من جهة من له المتى » وهاهنا الشفيع ما ساطه 
على البناء ( فينقض كالراهن إذا بنى في المرهون ) حيث بنى في حل تعلق به حق 
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إذا بني في المرهون » وهذا لأن حقه أقوى من حق المشترى لأنه 

يتقدم عليه» وهمذا ينقض ببعه وهبته وغيره من تصرفاته . 

بخلاف الببة والشراء الفاسد عند أبي حنيفة» لأنه حصل بتسليط 

منجبة من له الحق» ولأن حق الاسترداد فيه ضعيف » 
ولحذا لا يبقى بعد البناء وهذا الحق يبقى 


المرتهن من غير تسليط من جبة » أى إذا كان كذلك فينقض . 

( وهذا ) أى نقض البناء يحق الشفبع ( لأن حقه ) أى حى الشفيع ( أقوى من 
حتى المشتري » لأنه يتقدم عليه ) أى لأنالشفيع يتقدم على المشتري ( ومذا ) أى 
ولتقدمه عليه وكون حقه أقوى منه ( ينقض ببعه ) أى بيع المشتري ( وهبته وغيره 
من تصرفاته ) أى ما ذكر من تصرفاته كإجارته وجعله مسحداً أو مقبرة أو نحوها » 
فكذا تنتقض تصرفاته بناء وغرسا ( بخلاف الهبة ) جواب عن قباس قول أبي يوسف 
على الموهوب له إذا بنى في الموهوب حيث لا يككون للواهب حت قلع البنناء > وهو 
متصل بقوله من غير تسليط من جهة من له الحق ‏ يعني أن الواهب إِنما لا ينقض بناء 
الموهوب له لأنه حصل بتسلبط فينقطع حق الرجوع بالبناء والشفيع لم يسلط المشتري 
على البناء فينقضه فظبر الفرق . 

( ويخلاف الشراء الفاسد عند أب حنيفة ) عطف على قوله خلاف البمة » يمني إن 
المشتري شراء فاسدا إنما لا ينقض البائع يناءه لوجود التسليط فيه . وإنما قبد بقوله 
عند أبي حنيفة لأن عدم استرداد البائع في الشراء 'الفاسد إذا بنى المشتري في المشترى 
نما هو قوله وأما عندها فل الإسترداد بعد البناء كالشفيع في ظاهر الرواية ( لأنه ) 
أى لأن البناء في الموهوب والمشترى شراء فاسدا ( حصل بتسليط من جبة من له 
الحتى ) وهو البائم في الشراء > والواهب في الموهوب ( ولأن حت الاسترداد فيها 
ضعيف ) عطف على قوله لآأنه حصل * أى في الهبة والببع الفاسد ( ولمذا ) ولكون حتق 
الاسترداد ضصفا فيها ( لا يبقي بعد البناء » وهذا الحق ) أى في حى الشفيع ( يبقى 
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فلا معنى لاحاب القيمة كا في الاستحقاق . والزرع يقلع قباساً » 
وا لايقلع استحسانآ لأن له نباية معلومة ويبقى بالأجر وليس 
فيه كثير ضرر . 


فلا معنى لإحاب القممة كما في الإستحقاق ) يعني إذا ثبت التكليف بالقلع فلا معتى 
لإججحاب القيمة على الثفيع > لأنه منزلة المستحق » والمشتري إذا بنى أو غرس ثم 
استحق يرجع المشتري بالثمن وقيمة البناء والغرس على اليائع دون المستحق > 
فكذلك مامتا . 

وقال الكاكي قوله فلا معنى لإيحاب القدمة على التفيع لتأكد حقه كا لا يحب 
على المستحق قبمة بناء المشقري بأن يرجع المشقري يقيمة البناء على البائع . وقال الأترازي 
عند قوله ولهذا لا يبقى بعد المناء فنه نظر » لأن الاسترداد يعد البتاء في الشراء 


بمذهب أبي حتيفة على صحة مذهبه > ولأبي يرسف أن يقول هذا مذهيك لا متهي 
وعندي حق الاسترداد بعد البناء باق في الشراء القاسد . وأجيب بأنه يكون على غير 
ظاهر الرواية » أو لانه لما كان تبت بدلمل ظاهر ل يمتبر يخلاقها . 

فإن قىل لو صبغ المشتري المشقوعة بان أجرى بها بأشياء. ثم أخذها التقبع إن شاء 
أعطاء ما زاد فبا “ وإن شاء ترك . والمسألة في العبون في الفرتى بين البناء والصيخ . 
قلنا هو أيضا على الاختلاف » ولو كان على الاتفاق ففرق عمد فقال البتاء إذا تقض لا 
يلح ال مشتري ضرر > لانه يسم له النقض ولا كذلك إذا نقض الصبغ » إلبه أثشار 
قي الدخيرة . 

( والزرع نقلع قباس ) جواب عن قوله وكا إذا زرع المثتري » أي القداس يقتضي 
أن الزرع أيضا يقلم » لانه يشغل ملك الغير ( و إِئما لا بقلع استحساناً › لان له تهاية 
معاومة وييقى الجر ) يتشديد القاف كما في الاجارة » ويه قال بعض أصحاب 
الشافمي . وعن أبي يرسف انه يبقى بلا أجر » لان المثتري مالك الارض » وإتحاب 
الاجر على المالك غير مستقيم » ويه قال أحمد وبعض الشافصة . قاتا في إيحاب أجر 
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ظ وإلت أخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقاوع_ا كما ببناه في الغصب 


المثل رعاية للحقين كما في الإجارة ( ولبس فيه ) أى في تأخير الزرع ( كثير ضرر ) 
على الشفيع » وذلك لان فى القلع إضرار بالمشتري » وفى التأخير إلى الادراك بتأخير 
حق الشفيع وضرر المتأخر دونءضرر الابطال » فكان يحمله أحق . 

فإن قبل فلم إيحبعن قوله لان في إيحاب الاخذ بالقيمة وقع على الضررين . أجبب 
بأن قوله وهذا لان حق الشفيع أقوى من حى المشتري تضمن ذلك » لان الترجيح 
يدفم أعلى الضررين بالأهون: نما يكون بعد المساواة » لان حق الشفيع مقدم . . 

( وإن أخغذه بالقيمة ) هذا معطوف على مقدار دل عليه التخبير » وتقديره 
الشفيع بالخيار إن شاء كلف القلم » وإن شاء أخذه بالقبمة » فإن كلفه فذاك وإن 
أخذه بالقيمة ( يعتبر قيمته مقاوعا ) وعند أبي يوسف يعتبر قممته قان على الارض كبا 
ذكرناه ( كما بيناه فى الغصب ) يعني إن الغاصب إذا بنى أو غرس فى المغصوبة يؤمر 
بقلع البناء والغرس » فإن كانت الارض تنقض بقلم البناء والغرس لامالك أن يضمن 

( ولو أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس ثم استحقت رج بالثمن ) هذا لفظ 
القدوري » أى ولو أخذ الشفيع الدار المشفوعة فبنى فما بتاء أو غرس شجراً ثم 
ظبر ا مستحق فأخذها رجصع الشفيع بالثمن لا غير . وقال الكرخي في مختصره 
وإذا اشترى الرجل دارا فأخذها الشفيع بالشفمة فبناها ثم استحقت الدار فإن 
المستحى بأخذ الدار فيقال للشفبع اهدم بناءك > ولا برجم على المشتري بقممة البناء » 
کان أخذ الدار من يده ولا على البائع إن كان أخذها من يده لانه لبس بمفرور » هو 
ادخل نفسه في الاخذ بالشفعة وأجبر من كانت في يده على تسلم ذلك » وهذه الرواية 
المشهورة وهي رواية مد في الاصل » وم يحك عن أحد من أصحابنا خلافا . وروى 
بشر بن الوليد عن أبي يوسف سئل عن رجحل اشترى داراً فأخذها رجل بالشفعة 
فاستحقت الدار في بده وقد بنى فيها على من برجم بقيمة البناء ؟ قال على الذى قبض 
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لأنه تبن أنه أخذه بغير حق ولا يرجع بقيمة البناء والغرس لا على 

البائع إن أخذها منه » ولا على المشترى إن أخذها منه . وعن 

أبي يوسف أنه يرجع لأنه متملك عليه فنزلا منزلة البائع والمشترى, 

والفرق على ما هو المشبور إن المشترى مغرور من جهة البائع 

ومسلط عليه . من جبته » ولا غرور ولا تسليط في حق الشفيع 
من المشترى » لأنه مجبور عليه . 


الثمن » و كذلك روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف ان الشفيع يرجح على المشتري 
بقممة البناء ( لانه تبين أنه ) أى الشفيع ( أخذه يغير حق » ولا برجم بقيمة البناء 
والفرس لا على البائع إن أخذها منه ) أى إن أخذ الدار منه ( ولا على المشتري ) 
أى ولا برجم على المشتري أيضا ( إن أخذها منه ) . 

( وعن أبي يوسف أنه برجم ) بقيمة البناء والفرس أيضاً ( لانه متملك عليه ) أى 
على المشتري ( قال نزل منزلة البائع والمشتري ) ثم المشترى في صورة الاستحقاق يرجع 
على البائع بالثمن وقيمته البناء > فكذلك الشفيع ( والفرق على ما هو المشهور ) من 
الرواية ( ان المشتري مغرور من جهة البائع وسلطه ”"“ عليه ) أى سلط البائع على 
المشتري على البناء أو الغرس ( ولا غرور ولا تسليط في حى الشفيع من المشتري 
لانه مجبور عليه ) يعني التزم البائع سلامة المببع عن الاستحقاق » فصار المشتري 
مغروراً من جبة ولا غرور فى حتى الشفيع لانه تملك على صاحب اليد جبراً بغير 
اختيار منه فلا يرجم » كجارية اشتراها الكفار أجروها بدرام ثم أخذها المسلون 
فوقمت في سهم غاز فأخذها المالك القديم بالقيمة فبستولدها فجاء مستحقى وأقام 
بمنة أنها أمته دبرها قبل الاسر ردت عليه لانها لا تملك بالإحراز ويضمن امالك القديم 
تمن المقر وقيمة الولد » ويرجع على الغازي بقيمتها التي دقع إليها ولا يرجع بقيمة الولد 
والعقر » لان المأخوذ منه مجبور على الدفع فلا يصير غاراً . 


. مسلط هامش‎ )١( 


قال وإذا إنبدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان 

بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن » لان 

البناء والغرس تابع حتى دخلا في الببع من غير ذكر ء فلا يقابلبا 
شيىء من الئمن مالم يصر مقصوداً 


وكذا لو قسمت الدار بين اثنين فبنى أحدها ثم استحقت حقه لا برجم عليه 
بقيمة البناء » لان كلا منها خير على القسمة . بخلاف الدارين فإنه لو اقتسا وبين 
أحدها في دار نصيبه ثم استحقت فإنه برجم على شريكه بنصف قبمة البناء » لانه 
منزلة الببع » وكذا في الإيضاح والمبسوط . 

( قال وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان من غير فمل 
أحد فالثفيم بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن ) قال القدورى قيد بقوله من غير 
فعل أحد لانه إذا هدمها المشتري فإنه يقسم الثمن على قيمة البناء مبنيا > وعلى قيمة 
الارض » فيا أصاب الارض بأغذها الشفيع بذلك »2 وأكذلك لو نزع بايا من الدار 
- فباعه هكذا ذكر الكرخي في مختصره . وقال القذوري في شرحه وأما إذا هدمه 
المئتري أو هدمه أجني أو انهدم بنقسه فل هلك فإن الشفيم بأخذ الارض يحصتها » 
فإن احترق بغير فعل أخذها الشفبع بكل الثمن > وللشافعي قولان > أحدها يأخذها 
يجميع الثمن بالبيع » والآخر يأخذها بالحصة في الجبع ( لأن البناء والغرس ابع حى 
دخلا في الببع من غير ذكر ‏ فلا يقابلهها شيء من الثمن ما لم يصر مقصوداً ) أى لا 
يقابل البناء والفرس . وني بعض النسخ فلا يقابل > أى كل واحد منهما » ويه قال 
الشافعي في قول وأحمد ف رواية > وهو رواية المزني وهو الاصح . 

وف رواية البويطي والزعفراني والرببع عنه يأخذه بالحصة » وبه قال أحمد في رواية 
والثوري ؛ وأصله أن الثمن بمقابلة الاصل دون الاوصاف عندنا » وعنده في قول يقابلها 
شيء من الثمن » وعندن البناء وصف › ولهذا يدخل في العقد من غير ذكر > وهذا 
لأت قيام البناء بالأرض كقيام الوصف بالموصوف »> فكافت بنزلة المين في الجارية » وانها 
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ولهذا يبعا مرا بحة بك لالثمن في هذه الصورة ¢ بخلاف ما إذا رمه 
قال وإن شاء ترك لأن له أن يمتنع عن تملك 


وصف > وفوات الوصف لا يسقط شتا من الثمن إذا كان بآفة سماوية لان الأمسن 
مقابلة الاصل دون الوصف . والدليل على انه لم يسقط شيء من الثنمن انه لو أراد أن 
راا يبع هل الجبع + 

فإن قلت الظرف إنما جعل وصفا من العبد ونحوه لأنه لا يجوز إبراد العقد عليه 
مقصوداً > أما هنا إبراد العقد على البناء مقصوداً جائز فيجب أن يعتبر أصلا كالعرسة » 
ويحب بمقابله شيء من الثمن . قلت إنما محوز إبراد العقد على البناء بشرط القلم » 
وعند ذلك يصير أصلا » أما إبراد العقد عليه وهو تبع فلا يحوز » لانه بمنزلة العين 
من العيد. 

( ولهذا ) أى ولكون البناء والغرس تابعين » وعدم مقابلتها شيء من الثمن ما لم 
يصيرا مقصودين (بسيعها مرايحة بكل الثمن في هذه الصورة) أى يبع الدار المنهدمة 
مراحة » يحميع الثمن في الصورة المذكورة » لانه لم يقابل ما اندم من الثمن فيبيعها 
يحمبع الثمن (يخلاف ما إذا غرمه نصف الارض حيث يأخذ الباقي بحصته) بلا خلاف > 
والتقبيد بالنصف لا لإخراج غيره» لان الحك في الثلث وغيره كذلك » ذكره في 
المبسوط » إلا أن المصنف اتسع وضع المبسوط . 

وقال القدوري في شرحه وقد ادعى الشافعي على أبي حنيفة في هذه المسألة 
مناقضة فقال » وقال بعض الناس إذا هدم المشتري البناء سقطت حصته » وإن احترق 
لم يسقط حصته ثم ناقض فقال إذا غلب الماء بعض الارض أخذ من المشتري الباقي 
محصته » ثم قال القدوري وهذا غلط » لان الارض لىس بعضها يتسع لبعض » فإذا 
م يسم للشفيع سقطت حصتها بكل حال » والبناء تبع للأرض . فإذا ل المشتري 
حصته وإن ل يسم له يسقط ( لأن الفائت بعض الاصل ) فيقابله شيء من الثمن . 

( قال وإن شاء ترك ) أى قال القدوري وإن شاء الشفيع يترك مال الدأر ( لان .له 
أن يمتنع عن تملك الدار بماله ) يعني بعوض »> ولككن لايقدر و إذا كان بغير عوض كالارث 
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الدار لله قال وإن نقض المحتري اليف اء قبل اللشفيع إن شتت 
فخذ العرصة يحصتها » وإن شئت فدع » لأنه صار مقصوداً بالإنلاق 
فيقابله شبىء من الثمن » بخلاف الأول » لأن البلاك بافة سهاوية . 
وليس فشفيع أن يأخذ النقض » لأنه صار مفصولاً قل يبق تبعاً 


( وإن تقض المشتري البقاء ) أى قال القدورى ( قبل الشفيع إن شت فخف العرصة 
يحصتها » وإن شت فدع » لانه صار مقصوداً بالإتلاف فقابلها شيء من الثمن » 
بخلاف الاول ) أى الفصل الاول وهو فصل البلاك من غير فمل احد ( لان البلاك بآقة 
سماوية ) دعتي غير منسوية لأحد . 

( ولس الشقيع أن يأخد النقض ) يضم الوت وكسرها يممنى المتقوض » وقيلل. ' 
يكسرها لا غير . وني شرح الاقطم قال الشاقمي في أحد قوليه يأحد الاتقاض مع 
العرصة وهذا لا يصح ( لانه صار مقصولاً قم يق تبعآ ) أى صار مما يحول ويتقل »> 
ومثل ذلك لا يتطق يه الشقعة > وإغا تتعلى الشفعة حال الاتصال على وجه التمع > وقد 
زال ذلك قلا جوز له أخنه بعر سمب . 

قإن قبل الاستحقاق يثيت له قيا حين العقد > وكان له أخذ كل ما متتاوله عقد 
اليح قبل له الابنية تتطقى ا الشفمة حال اتصاها » فإذا اتهدمت زال المعنى الذى أوجب 
استحقاقها . وقال شيخ الاسلام في شرح الكافي وإذا اشتری داراً فغرق بناؤها أو 
احترق ويقنت الارض لم يكن الشفبع أن يأخنها إلا بمثل الثمن » و كذلك لو كانت 
قناة أو يثراً فنضب ماؤها ؛ ولو هدمها المشتري قسم الثمن على قيمة الارض وقممة 
البناء يوم وقع الشراء وأخغق الارض حصتيا ن الثمن » وكذلك إن كان البائعم قد 
استبلك البناء > و كذلك لو استهلكه أجني فأخف المشترى منه القممة . 

ولو اختافا في قيمة البناء فقال المشترى قيمته خمسمائة وقممة الارض خسائة فلك 
أن تأغنما بنصف الثمن . وقال الشفيع بل كان قيمته آلف درم وقد سقط يلاكه 
تلا الأنمن فالقول قول المشترى > لان الشفيع مدعى َلك الدار عليه با يقول وهو 
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إذا ذكر الثمر في البيع لأنه لا يدخل من فير ذكر » وهذا الذي 
ذكره استحسان . وف القياس لا بأخذه لأنه ليس بتبع » ألا ترى أنه 


ينكر فالقول قوله . ولو أقام البينة فالبينه بينة الشفيع في قول أبي حنيقة على قياس 
نكتة أبي يوسف رحمه الله تعالى » أى بمنة تازمه . وعلى قياس جمد حب أن تكون 
المبئة بينة المشترى لانه لا يمكن تصوير الامرين جميعا » بخلاف ما إذا اختلفا في أصل 
الثمن » وعلى قول أبي يوسف البمنة بينة المشترى لانه لازيادة . 

وإن اختلفا في قيمة الارض يوم وقع الشراء نظر إلى قممة الموموقممة الثمن عليها » 
لانه مق كانت قيمته يوم المنازعة معلومة » ووقت الشراء قريب منه» والظاهر أنه هكذا 
يوم الشراء » فكان الظاهر شاهداً له فيكون القول قوله . 

( ومن ابتاع أرضا ) أى قال القدورى ومن اشترى أرضا (وعلى نخلها ثر) أىوالحال 
أن على نخلما ر ( أخذها الشفيع بثمرها » ومعناه ) أى معنى قول القدورى أخذما 
الشفيع بثمرها ( إذا ذكر الثمر في البيع لانه لا يدخل من غير ذكر ) جل القول فيه على 
ثلاثة أوجه ذكرت في شرح الكافي . أما إذا كانت الثمرة موجودة عند العقد أو حدثت 
بعد العقد قبل القبض > أو حدثت بعد القبض . فإن كانت موجودة عند العقد وقدشرط 
في العقد ثم أ كل المشتري وذهب بآفة مماوية سقط بقسطه من الثمن > لأنه دخل فيالعقد 
مقصوداً فأخذ قسطا من الثمن فأخذ الأرض والنخل ما بقي من الثمن إن شاء . وإن 
حدثت يعد العقد قبل القيض اما ذهبت بآفة سماوية لا يسقط بذها ا شيء من الثمن » 
وإن اکل هو وغيره أو وجده ولم یا کله سقط يحصته شي ءمن الثمن “و كذ لك [نبقي إلىوقت 
القبض ثم ذهب أو تناوله هو أو غيره» وإن حدثت بعد القبض فأ كلها أو ذهب يآفسة 
سماوية لأنه لا يسقط بإزائه شيء من الثمن وله أن .يأخذ الأرض والنخيل يجميع الثمن . 

( هذا الذى ذكره ) أى القدورى ( استحسان » وني القياس لا يأخذه ) وبه قال 
أحمد والشافعي فمو للمشترى فيبقى في الجذاذ كالزرع وكذا الثمرة المحدثة في بد المشترى 
كان له ويبقى إلى الجذاذ عندهما » وقول مالك كقولنا ( لأنه ليس بتبع ) للأرض ( ألا 
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لا يدخل في البيع من غير ذكر فأشبه الماع في الدار . وجه 
الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعاً للعقا ركالبناء في الدار» وما 
كان مركا فيه فيأخذه الشفيع . قال وكذلك إن ابتاعبا وليس في 
النخيل ثمر فأثمر في يد المشتري » يعني يأخذه الشفيع لأنه مبيع تبعاً 
لأن الببع سرى إليه على ما عرف في ولد المبيع . قال فإن جذه | 
المشترىثم جا الشفيع لا يأخذ الثمر في الفصلين جيعاً » لأنه لم 
ببق تبعاً للعقار وقت الأخذ حمث صار مفصولاً عنه » فلا يأخذه . 


ترى أنهلا يدخل في البسع من غير ذكر فأشبه المتاع في الدار ) أى فأشبهالمتاعالموضوع في 
الدار المبيعة فإنه لا يدخل في البيع من غير ذكر » لأنه ليس بتبع » فكذا هذا . 

( وجه الإستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبعى] للعقار كالبناء في الدار ) حيث 
تكون تبعا للدار باعتبار الاتصال(وما كان مر كبا فيه) أى في المشفوع كالآبواب والسوار 
المزكية ( فبأخذه الشفيع ) أى إذا كان كذلك فيأخذه الشفيع . 

( قال و كذلك إن ابتاعها ولمس في النخيل نمر ) أى قال المصنف و كذلك الحم إن 
اشترى الأرض والحال انه ليس في النخيل ثمر ( فأثمر في يد المنترى» يعني يأخذه الشفيع 
لأنه مببع تبعا لآن البيع سرى إليه ) أى إلى الثمر ( على ما عرف في ولد المبيع ) 
يعني إذا قدرت ولدت قبل قبض المبيعة المشتري يسرى حك البيع إلبه فيكون المشترى 
كانه » فكذلك هنا الثمر الحارث في يد المشتري قبل قبض الشفيع يكون الشفيم > 
لآن المشتري كالبائع منه . 

( قال فان جذه المشتري ) أي قال المصنف فان قطعه المشتري »وني بعض النسخ فان 
أخذه المشتري ( ثم جاء الشفيم لا يأخذ الثمر في الفصلين جميعا ) أي فصل ما إذا 
ابتاع أرضا وفي نخلا مر . وني فصل ما إذا ابتاعها وليس في النخيل مر فأمْر في يد 
المشتري ( لأنه ل يبق تبعا للمقار وقت الأخذ حبث صار مفصولاً عنه فلا يأخذه ) لآن 
. التبعبة كانت فبه وقد زال . 
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قال في الكتابٍ فإن جه المحترى سقط عن الشفيع حصته . قال 
رضي الله عنه وهذا جواب القصل الأول » لأنه دخل في البيع 
مقصوداً فيقابله شيىء من الثمن » أما في الفصل الثاني يأخذ ما سوى 
الثمر يجميع الثمنلأن الثمر لم يكن موجودا عند العقد , فلا 
يكون مبيعا إلا تيع آء فلا يقابله شبىء من الثمن » والله آعل 


( قال في الكتاب قان جذه المشتري سقط ) أي قال القدوري فان ه نه المشتري 
سقط ( عن الشفيم حصته »> قال وهذا جواب الفصل الأول ) أي قال للصنف هذا 
الذي ذكره القدوري جواب القصل الأول > وهو ما إذا ابتاع أرضاً على تخلها مر ( لانه 
دخل في الببع مقصوداً فمقايلةه شيء من الثمن » أما قي القصل الثاني ) وهو ما إذا ابتاعبا 
وليس في النشل قرا ثم أمر في يد المشتوي فأخذء ( يأخذ ) أي الشفيع ( ما سوى الثمر 
يحسيع الثمن > لان الثمر لم يكن موجوداً عند العقد > قلا يكوت مبيما إلا تيا “فلا 
يقابله شيء من الثمن ) وهذا جواب ظاهر للرواية وعن أبي يرسف في قول الآولبيخنها 
بحصتها من الثمن في القصل الثاني > وقي الإيضاح ولو أثْوت في يد البائع بعد البيع قبل 
القبض فأتلقه البائع برقع حصته > لآن ما حدث قبل القبض له حصة من الثمر على اعتبار 
صيرورتها مقصودة بالقبض أو بالإتلاف . وعند الشاقمي وأحمد برقم حصته من التمن في 
جميع الصور ( وال سبحانه وتمالى أعلم ) . 


باب ما تجب فيه الشفعة ومالا تجب 
قال الشفعة واجبة في العقار . وإن كان مما لا يقسم . وقال الشافعي 
لاشفعة فعا لا يقسم» 


( باب ماتجب فيه الشفعة وما لا تجب ) 

أي هذا باب في بيان ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب . ولا ذكر تعقب الشفعة جملا 
شرع في ببانه مفصلا » والتفصيل يكون بعد الإجال ٠ ٠‏ 

( قال الشفعة واجية ) أي قال القدوري » وأراد بالوجوب الوت لا الوجوب الذي 
يكون تار كه آ ثم ( في العقار ) وهو كل ما له أصل من دار أو ضيعة . وقال الكرخيفي 
مختصره الشفعة واجبة فى جم.ع ما بيع من العقار دون غيره بسنة رسول اله ملت الدور 
والمنازل والحوانيت والخانات والفنادق والمزارع والبساتين والأقرحة والأرجاء والمامات 
وسائر العقار إذا وقع البسععلى عرصته إن كانت في مصرأو نحوه أو سواء أو غير ذلكمن 
أرض الإسلام إذا كان ذلك ملو کا لا جوز بیع مالكه فيه » فكان البيع يبعا قاطعاً 
لبس فيه خيار شرط »2 وإن كان فيه خبار شرط وكان الشرط المشترطة لا لبائعه ففبه 
الشفعة » وإن كان لبائعه او لما فلا شفعة فيه » انتهى (وإن كان) أي العقار(مما لا يقسم) 
كالمام والرحى والنهر والمئر والطريق . 

( وقال الشافعي لا شفعة فبا لا يقسم ) وبه قال مالك وأحمد في رواية وإسحاق وأبو 
ثور > وبقولنا قال مالك في رواية وأحمد في أخرى وابن شريح من الشافعية > وهو قول 
الثوري أيضاً. ولو كانالبثر واسعة يمك نأنيبنيفيها ويجملبئرين والمام كثير الببوت يكن 
جعله حمامين أو يكن أن يحمل كل بيت ببتين > أو الطاحونة كبيرة تحمل طاحوتتين 
الكل واحدة حجران يثبت فيها الشفعة عند الشافمي على الأصح » وبه قال أحمد وإن إ 


نلك 


لأرن الشفعة إنما وجبت دفعاً لمؤنة القسمة » وهذا لا يتحقق 
فيما لا يقسم . ولنا قوله عليه السلام الشفعة في كل شبىء » 
عقار أو رصم . 


يكن كذلك وهو الغالب في هذه العقارات فلا شفعة فيها على الأصح » كذا في 
شرح الوجيز . 

لهم قوله تيد لا شفعة في بناء ولا طريق ولا منقبة » والمنقبة الطريق الضيق » 
رواه ابن الخطاب . وعن عثان رضي الله عنه أنه قال لا شفعة في بئر ولا نخل . ولا 
حديث جابر عنه قم الشفعة في كل شيءعلى مايأتي الآن. وحديث أبي الخطاب غير معروف 
وحديث عثان يمكن أن يكون مذهبه إن ثبت » والشفعة شرعت لدفم ضر سوء الجوار» 
وهذا يشمل الكل . 

( لآن الشفعة إا وجمت دفعاً لمؤنة القسمة ) وهو الضرر الذى يلحق الشريك باجرة 
القسام ( وهذا ) أى دفع مؤنة القسمة ( لا يتحقق فبا لا يقسم ) فلا تحب الشفعة فيه . 

( ولنا قوله عقت الشفعة في كل شيء » عقار أو ربع ) هذا الحديث رواه اسحاق بن 
راهويه في مسنده أخبرة الفضل بن موسى ثنا أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع 
عن ان آبي مليكة عن ابن عباس عن رسول الله عاو قال : الشريك شفيم > والشفعة في 
كل شيء . وروى الطحاوي في شرح الآار حدثنا عمد بن خزية بن راشد حدثنا يوسف 
ان عدي حدثتا ابن ادريس وهو عبد الله الآودي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
قال قضى رسول الله مقر بالشفعة في كل شيء . 

ومن جبة الطحاوى ذكره عبد الحق في أحكامه وزاد في إسناده هو القراطيسي » 
يعني يزيد بن عدي . وقال ابن القطان وهو وم منه » ليس في كتاب الطحاوى ولكنه 
قلد فبه ابن حزم وقد وجدن لان حزم في كتابه كثيراً من ذلك » مثل تفسيره حاد بأنه 
ابن زيد ويكون ابن سلمة . والراوي عنه موسى بن اسماعيل وتفسيره يبان بأنه فروخ 
وإنغا هو النحوى وهو قبيح . فإن صفتهها ليست واحدة > وتفسيره داود عن الشبي بأنه 
الطائي وإنا هو ابن أبي هند » ومثل هذا كثير قد بيناه وضمناه بايا مفرداً فيا نظرنا في 


حلق 


إلى غير ذلك من العمومات » ولأن الشفعة سبيبا الاتصال في الملك » 
والحكمة دفع ضرر سوه الجوار على مأ مر وانه ينتظم القسمين 
ما يقسم وما لا يقسموهو الام » والرحى 


کتابه المحلى . والقراطمسي إنها هو يوسف يروي عن مالك بن أنس وغيره . وروی عله 
الرازيان قاله أبو حاتم ووثقه » وهو أبو زرعة » وأما يوسف بن يزيد أبو يزيد القراطيسي 
فهو أيضاً ثقة جليل مصري ذكره ابن يونس في تاريخه » توفي سنة سبع وثمانين ومائتين » 
وقد رأى الشافمي » ومولده سنة سبع وثمانين ومائة . 

قوله عقار يدل مولد له شيء وقد فسرة العقار . والربع المنزل الشتاء والصيف في 
الريبسع . وقبل الدار . ويجمع على ربوع وأرباع وأربع ورباع . وأصله من أربع بالمكان 
إذا أقام به . وفي الجبرة الربع المنزل في الشتاء والصيف » والربع المنزل في الربيع » 
ويقال الربع الدار حبث كانت ( إلى غير ذلك من العمومات ) هذا حال من قوله مر » 
والتقدير ولنا قوله م كذا و كذا منتهباً إلى غيره من النصوص العامة المتناولة لا يقسم 
ولا لا يقسم » والعدومات جمع عموم جمع عام وهي الأحاديث التي مرت فيا مضى . 

( ولأن الشفعة سبببا الاتصال في الملك ) أى الاتصال بين الملكين ( والحكة دقع 
ضرر سوء الجوار ) أى الحكة في مشروعيتها دفع ضرر السوء الحاصل يسيب الجوار » 
لآن الاتصال على وجه التأبد والقرار لا يقرر عن ضرر الدخمل بسب ©» سوه الصحبة 
وأذى المجاورة ( على ما مر ) في أوائل كتاب الشفعة ( وانه ) أى دفع ضرر سوءالجوار 
( ينتظم القسمين ما يقسم وما لا يقسم ) قوله ما يقسم و مالا يقسم تفسير للقسمين » 
ويحوز أن يكون حظها من الاعراب النصب على البدلية » ويحوز أن يكون الرفع على 
تقدير أحدهما ما يقسم والآخر مالا يقسم ( وهو ) أى ما لا يقسم ( امام ) بتشديد 
الم واحد الجامات المبنبة » وأصله من الجم وهو الماء الجارى . 

(والرحى)والمراد به ببت الرحى » لأن الرحى اسم للحجر » ومنه يقال رحوت 
الرحى ورحستها أ إذا أدرتها . قال الجوهري الرحى معروفة مؤنثة » والألف منقلبة 


۷ 


والبئر والطريق . قال ولا شفعة في العروض والسفن لقوله عليه 
ابيا في السفن . 


من الماء بقوهما رحبان » و كل من قد قال رحاء ورححما إن وارحمة مثل عطاء وعطا إن 
واعطبته جعلبا منقلبة من الواو » ولا أدرى ما حجته وما صحته وثلاث ارح > والكثير 
ارحاء ٠‏ وقال الصنعاني في مع البحرين يقال في تثنية الرحى رحوان كا يقال رحيان » 
وتكتب بالياء والألفه. ٠‏ 

( والبثر والطريق ) و كذا النهر والدور والصغار » والحاصل أن المراد با لا يقسمأى 
لا ينتفع به بعد القسمة الحسبية مثل انتفاعه قبل القسمة ويفوت جنس الانتفاع کا في 
E E‏ ل الدننا إلا ويحتمل 
التجزىء في نفسه . . 

( قال ولا شفعة في المروض والسفن ) أى قال القدورى في مختصره والعروض بضم 
العين جمع عرض »> وهو ما لبس بنقد وقد مر تفسيره من قريب » والسفن بضمتين جع 
سفينة ( لقوله مَل لا شفعة إلا في ربع أو حائط ) هذا الحديث رواه البزار في مسنده 
ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال > 
قال رسول الله لقم لا شفعة إلا في ربع أو حائط ؛ ولا ينبغي له أن ببيع حتى يستأمر 
صاحبه » فان شاء أخذ » وإن شاء ترك . وقال لا نعم أحداً يرويه بهذا اللفظ إلا جاير ٠‏ 
والعجب من الاترازي مع ادعائه التعمق في الحديث كيف له أن ينسب هذا الحديث إلى 
مخرجه بل قال ولنا في صحة هذا الحديث نظر وسكت ومضى » على أن أبا حنيفة أيضاً 
رواه عن عطاء عن أبي هربرة قال قال رسول الله ملت لا شفمة إلا في دار أو عقار » 
أخرجه البيبقي في سننه الكبرى : والربع قد مر تفسيره » والمراد بالحائط البستارن 
ويجمع على حيطان . 

( وهو حجة على مالك في إيحابها في السفن ) أي الحديث المذكور حجة على مالك في 


41۸ 


ولأن الشفعة فا وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على 

الدوام » والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في العف ار فلا 

يلحق به . وفي بعض نسخ الختصر ولاشفعة في البنفاء والتخل إذا 

بيعت دون العرصة وهو صحيح مذكور في الأصل » لأنه لا قرار له 
فكان نقلياً 


إيحابه الشفعة في السفن فإنه قال قي رواية أن الشفمة تثبت في جميع المنقولات كالحيوان 
والشاب والسفن وتحوها . وعن أحمد قي رواية وتثبت الشفعة فما لايقسم كالحجروالسبف 
والحموان وما في معتى . وعنه في رواية أخرى آنا تثبت في البنناء والغرس أن يسع 
منقرداً > وهو قول مالك . وقال الاسحابى في شرح الكاقي ولا شفعة إلا في الأرضين 
والدور حبث لا يثبت إلا في المتقول . وقال ابن أبي لبلى يثبت في النقول . وقال 
الفدوري في شرحه وقال مالك يثبت في السقن أيضاً . 

( ولآن الشفعة إا وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام > والملك في المنقول لا 
يدوم حسب دوامه في العقار ) أي قدر دوامه وهو يفتح الحاء وسكوت السين » وقيل 
جوز بفتح السين أيضا واختاره الجوهري حق قال إنما يسكن للضرورة . وقي العياب 
وحسب بالتحريك وهو فغل بعنى مقعول مثل نقص ععنى متقوص . ومنه قولحم لکن 
علك يحسب ذلك > أي على قدر عدده . قال الكسائي يقال ما أدري ما حسب حديئك 
ما قدر » وريا سكن قي ضرورة الشعر ( فلا يلحت به ) أي إذا كان كذلك قلا بلحی 
المنقول بغير المنقول . 

( وفي بعض نسخ الختصر ) أي ختصر القدورى ( ولا شفعة في الناء والنخل إدا 
يبعت دون المرصة ) بغتح العين وسكون الراء وهو كل بقعة من الدار واسعة لىس قبها 
يناء » والجم العراص والعرصات والأعراص » كك ذا في العياب ( وهو صحبح ) أى 
المذكور في بعض نسخ الختصر وهو الصحبح ( مذ كور قي الأصل ) أى المبسوط ( لأنه لا 
قرار له » فكان تقلا ) أى البناء أو النخل . والشفعة إننا تحب في الأراضي التي يلك 


Ab 


وهذا بخلاف العلو حيث يستحق بالشفعة 


رقايها » حتى ان الأراضي التي جازها الإمام لببت المال » ويدفع إلى الناس مزارعة > 
فصار أيهم فيها بناء وأشجار » فلو بيعت هذه الأراضي فبيعها باطل . وبيع البناء 
والشجر جوز > ولكن لا شفعة فسا . وكذا لو بيعت دار بحنب دار الوقف فلا شفمة 
للوقف ولا يأخذها المتولي . 

و كذا إذا كانت الدار وقفا على رجل فلا يكون للموقوف عليه الشفعة يسبب هذه 
الدار » كذا في الذخيرة والمغني > ولا يازم على هذا استحقاق العبد المأذون والمكاتب 
الشفعة ولا ملك لما في رقبة الأرض » لأن استحقاقها فيها التصرف بالبسع والشراء قام 
مقام الشفعة ملك الرقبة كا قال أبو حشيفة فالشفعة للمشتري الذي له الخيار إذا بيعت دار 
يحنب تلك الدار المشتراة » مع انه لا يقول اما ملك . وعند الثلاثة لا شفعة لشركةالوقف 
وإن كان الموقوف عليه معينا . وفي المشتري الذي له الخمار يشت له الشفعة كا سبجيء 
إن شاء الله تعالى . 

( وهذا بخلاف العاو ) أى عدم وجوب الشفعة في البناء > بخلاف العاو ( حيث 
يستحق بالشفعة ) أى صاحب السفل يأخذه بالشفعة . وقال الكرخي في ختصره وان 
بيع سفل عقار دون علوه أو علوه دون سفله أو هياوجبت فيها الشفعة بيع جميما أو كل 
واخد منهما على انفراده وقال أبو يوسف إن وجوب الشفعة في السفل والعاواستحسان» 
روى ذلك عنه ابن سماعة وبشر بن الوليد وعلى بن الجعد . وقال القدورى في شرحه أما 
إذا بيعا جما فلا شببة فيه » لأنه باع العرصة يحقوقها لتعلق الشفعة بجميع ذلك » وأما 
إذا باع السفل دون العلو لقوله مم لا شفعة إلا في ربع » ولآن المساوي يخاف فيها على 
وجه الدوام . وأما العاو فلأنه حتى متعلق بلمنفعة على التأببد وهو كنفس البقعة » والذي 
قاله أبو يوسف من الاستحسان إنما هو في العلو . 

وكان القياس أن يحب فبه الشفعة لأنه لا يبقى على وجه الدوام » وإنما استحسنوا 
لأن حتى الوضع متناءجد ١‏ فهو كالعرصة » وقد قال جمد في الزيادات ان العلو إذا اندم 


. هكذا رسم الكامة في الاصل‎ )١( 


ويستحق به الشفعة فى السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه , لأنه بال 
من حق القرار التحق بالعقار . قال والمسل والنعي في الشفعة سواء 


ثم بيع السفل فالشفعة واجبة لصاحب العلو عند أبي يوسف » ولا شفعة عند 
مد » فأجرى أبو يوسف حمق الوضع وإن لم يكن هناك بناء مجرى الملك » لآنه حت ثابت 
على التأبيد كنفس الملك . وذكر عمد « رح » في الزيادات أن من باع علواً فاحترق قبل 
التسلم بطل الببع » ولم يحك خلافا . قال ابن شاهر به هذا ينيغي أن يكون قوله 
خاصة > وأما على قول أبي يوسف فيجب أن لا يبطل الببع لبقاء حتى الوضع » ألا ترى 
أنه أجراه مجرى العرصة في إيحاب الشفعة » الكل من شرح القدورى . 

( ويستحق به الشفعة في السفل ) أى بالعاو الشفعة في السفل بالجوار » وليس 
بشريك إذا لم يكن بطريق العلو في السفل > كذا في الإيضاح ( إذا لم يكن طريق 
العلو فيه ) أي في السفل » وهذا لبان ان استحقاق الشفعة فيه بسبب الجوار لا يسبب 
الشركة > ولمس لبمان أن الشفعة لا تحب إذا كان طريق العلو فمه » بل تحب الشفعة ثمة 
أيضاً لكن بسبب الشركة لا بالجوار » حتى يكون مقدما على إيحار اللملازق . 

ألا ترى إلى ما نص الکرخي في ختصره وقال لو ان رجلا له علو في دار وطريقه في 
دار أخرى إلى جنبها فباع صاخب العلو علوه فأصحاب الدار التي فيا الطريق أولى 
بالشفعة “ انتهى » وذلك لأنهم شركاء في الطريق وصاحب الدار التي فيها العلو جاز > 
والشريك في الطريق أولى من الجار . ولو ترك صاحب الطريق الشفعة وللعلو جارملاصق 
أخذه بالشفعة مع صاحب السفل » لأن كل واحد منها جار العلو والتساوي في الجوار » 
فوجب التساوي في الشفعة » كذا ذكره القدوري ( لأنه با له من حى القرار التحق 
بالعقار ) أى لن العلو الذي له حى التملي التحتى بالعقار فتجب فيه الشفعة . 

( قال والمسم والذمي في الشفعة سواء ) ويه قال مالك والشافعي » وأكثر أهلالعل. 
وقال أحمد وان أبي لبلى والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز لا شفعة للكافر على مسلم . 
ولنا ما أشار إلمه بقوله واحتجوا با رواه الدارقطني عن أنس أنه بتع قال لا شفعة لكافر 
على مسل > أشار إلبه بقوله ( للعمومات ) أى بعمومات الأحاديث التي مر ذكرها. 


تحت 


. للعمومات » ولأنهما يستويان في السبب والحكمة فيستويان في 
الاستحقاق » ولهذا يستوى فنه الذكر والأنثئى» والصغير والكبير » 


وحديث الدارقطني غريب ل يثيت » ولا يعارض بعموم قوله سبحانه وتعاق ‏ ولن 
يحمل الله الكافرين على المؤمنين سيلا » > لآن المراد نفي السبيل حكما لاحقيقة » ونفي 
السبمل بالإسترقاق براد بالإجماع فلا براد غيره » لآن المقتضى لا عوم له 

( ولآأتها ) أي المسل والذمي ( يستويان في السبب ) وهذا اقصال الملك ( والحكمة ) 
وهي دقع الضرر ( فيستويان في الاستحقاق ) أي في استحقاق الشفعة ( وغمذا) أي 
ولأجل ما ذكرة من الاستواء في السبب والحكمة والاستحقاق ( يستوي فيه ) أي في 
الاستحقاق ( الذكر والأثثى » والصغير والكمير ) وقي المبسوط قال ابن أبي ليل لا شقعة 
في الصغير » بروى ه ذا عن النخمي والحارث المكلي » لآن المي لا يكن الأخذ ولا 
يمكن انتظاره حت يبلغ لما فيه من الإضرار بالشتري . 

ولمس للصولى الأخذ > لأن من لا علك العفو لا يلك الأخذ لعامة العمومات . EE‏ 
سيب الاستحقاق والشركةوالجوار فيستوي فيه الصغير والكبير » والصي تاج إلىالأخذ 
لدغع الضرر في الثاني الحال » وإن لم يكن في الحال والولي لك الأخذ كالرد بالسب نظراً 
له » وإنغا م يلك العفو لأن فيه إسقاط حقه وفيه ضرر . وقي المبسوط يثبت حى الثقمة 
الحمل الذي لم يولد » لأنه من أهل الملك بالإرث > حتى لو وضعت الحبلى حمليا وقد ثبت 
نسمة شرك الورثة في الشفعة » وإن كان الوضع يعد الببع لأكثر من ستة أشبر . وكذا لو 
كان من أهل البدع له الشفعة عند العامة كالفاستى بالأعمال . وعن أحمد لا شفمة لغلاة 
الروافض الذي يحخ بكفرم » لاذه لا شقعة لكاقر على مسلم . 

وقال الكرخي في ختصره فأهل الإسلام في استحقاق الشفعةو آهل الذمة E‏ 

من أهل الحرب والمبيد المأذون هم في التجارة والأحرار والمكاتبون والعتق بعضه في 
وجوب الشفعة لمم وعليهم سواء . وكذلك النساء والصبيانقها وجب لحم أو وجبعليوم 
من ذلك سواء » والخصياء فما يحب على الصببان آاؤم فإن لم يكونوا فأرصياء الآباء > 
فإن م يكونوا فالأجداد من قبل الأب > فإن م يكونوا فأوصياء الأجداذ > قإن لم 


يفف 


والباغي والعادل والحر والعبد إذا كان مأذوتً أو مكاتباً . قال وإذا 

ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة » لانه أمكن مراعاة 

شرط الشرع فيه وهو التملك بمثل ماتملكبه الشتري صورةأوقيمتەعلى _ 

ماهر . قال ولا شفعة في الدار الى يتزوج الرجل عليها أو يخالع 
المرأة بها أو يستأجر با داراً 


يكونوا فالإمام والحام يقيم لحم من ينوب عنهم > وأهمل العدل وأهل البغي في الشفعة 
أيضاً سواه . 

( والباغي والعادل والحر والعبد إذا كان مأذونا أو مكاتبا ) قبد بقوله إذا كارت 
مأذونا > لأنه إذا لم يكن مأذوناً فلا شفعة له » وإذا كان بائع الدار غير المولى يستحق 
المأذون الشفعة بلا خلاف ٠‏ وإذا كان البائع مولاه يأخذ بالشفعة أيضا إذا كان عليه 
دين » كذا في المبسوط > وقباس قول الثلاثة أن يأخذ كا لو لم يكن عليه دين . 

( قال وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فبه الشفعة ) أي قال القدوري » قبد 
بقوله بعوض لأنه إذا ملكه بالحبة والصدقة والوصمة والإرث لا شفعة له عند عامة أمل 
العم منهم الآئمة الثلاثة . وحكي عن مالك رواية في المنتقل بصدقة أو هبة فيه الشفعة » 
وبه قال.ابن ألي ليلى ويأخذ الشفبع بقيمته . وقبد بقوله هو مال احترازاً عا إذا لم يكن 
مالا كالبينة » فإن البيع باطل فلا شفعة فيه ( لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع فيه وهو 
النملك بثل ما تملك به المشتري صورة ) فما لا مثل له كالمكيل والموزون والمقدور 
المتفاوت ( أو قيمته ) أي فيا لا مثل له وهو الذي يتفاوت آحاده ( على ما مر )في فصل 
ما يؤخذ به المشفوع بقوله ومن اشترى داراً بعرض أخذها الشفيع بقبمته . وإن اشتراها 
بمكيل أو موزون أخذها بمثله . 

( قال ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها ) أي قال القدوري » وذلك بأن 
جمل الدار صداقها فلا شفعة فما » لأن سببها غير السبب يسبب ويلك به التملدلك ( أو 
يخالع المرأة عليها ) بأن تعطي المرأة الدار لزوجها لتخالع عليها ( أو يستأجر بها دارا ) 


رف 


أو غيرها أو يصالح بها عن دم عمد أو ...ن عليما عبد » لأت 
الشفعة عندنا انما تجب في مبادلة المال بالمال لما ببنا . وهذه الأعواض 
ليست بأموال فإيجاب الشفعة فيها خلاف المشروع وقلب الموضوع» 
وعند الشافعي تحب فيبا الشفعة » لأن هذه الأعواض متقومة عنده 


بأن يحعل الدار أجرة للدار المستأجرة ( أو غيرها ) أي أو يستأجر بها غير الدار » بأن 
جعلها أجرة عبد أو حانوت أو رحى ( أو يصالح بها عن دم عمد ) بأن حمل الدار بدل 
الصلح عن دم العمد ( أو يعتق عليها عبداً ) بأن قال لعبده أعتقتك على هذه الدار ( لأن 
الشفعة عندة إنما تجهب في مبادلة المال بالمال لما بمنا ) أراد به قوله لأنه أمكن مراعاة 
شرط الشرع ... إلى آخره . فإن قلت أليست الغنيمة حصلت بذلك حق ذكر قوله لأن 
الشفعة ... إلى آخره » وهذا تكرار . قلت لآن هذا دلبل مستقل ذكره استظبهاراً 
وإن كان الاول كاف . 

( وهذه الأعواض ) في تزوج الرجل على الدار وخلع المرأة عليها وجعلبا أخذه في 
الإجارة وعوض الصلح عن دم العمد والعتق عليها ( ليست بأموال » فإ جاب الشفصة 
فيها خلاف المسروع وقلب الموضوع) وبه قال أحمد في الظاهر والحمسن والشعي وأبو 
ثور وابن المنذر . 

( وعند الشافعي تحب فيها الشفعة ) أي في هذه الأشياء » وبه قال مالك وأحمد في 
رواية ابن حامد عنه وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحارث العكلى » ثم اختلفوا بك يأخذه» 
فقال مالك وابن شبرمة وابن أبي لملى يأخذه بقيمة النقص »> لأ لو أوجبنا عليه مهر المثل 
لتقومنا البضع على الأجانب . وقال الشافعي وأبو حامد والمكلي أخذه بالمبر في التذوج 
والخلع والمتعة » بأن صالح على متعتها لأن البدل فيها الأمثل له » فيأخذ بقيمة البدلوهي 
المبر ( لأن هذه الاعراض متقومة عنده ) أي عند الشافعي »© إذ التقويم حكم 
شرعي شرع لجعمل هذه الاشاء مضمونة لهذه الاعواض . وضار:_ الشيء قيمسة 


ذلك الشيء 1 


Af: 


فأمكن الأخذ بقيمتبا إن تعذر بمثلها ا في البيع بالعرض 
بخلاف الببة » لأنه لا عوض فيبا رأسآ » وقوله يتأتى فيا إذا جعل 
شقصاً من دار مبراً أوما يضاهىه » لأنه لا شفعة عنده إلا فيه . وحن 
نقول أن تقوم منافع البضع في النكاحوغيرها بعقد الإجارة ضر وري 
فلا يظبر في حق الشفعة . وكذا الدم والعتق غير متقوم » لأن القممة 


وكذا المنافع عنده متقومة كالاعبان » فإذا جعل الدار عوضاً عن البضع أو نحوه 
وقد تعذر على الشفيع الاخذ به فبأخذ بقيمته وهو مبر المثل » کا لو اشترى بعبد وهنو 
معنى قوله ( فأمكن الاخذ بقيمتها إن تعذر مثلبا ) أي بمثل هذه الاشاء» فيأخذ بقيمتها 
وهو مهر الل وأجر امل في التزوج والخلع والإجارة وقيمة الدار والعمسد في 
الصلح والإعتاق ( كا في البيع بالعرض ) بأن باع الدار بالعرض فإن الشفيع فيه يأخذ 
بالقسمة لتعذر الئل . 

( يخلاف اة » لانه لاعوض فيها رأسا ) يعني بالكلية والشفعة لا يكون إلا فيا فيه 
عوض ( وقوله يتأتى ) أي قول الشافمي يتحقق ( فيا إذا جمل شقصا ) أي نصيبا ( من 
دار مهراً ) إذ لا شفعة عنده في العقار إلا في الشقص ( أو ما يضاهمه ) أي أو جعل ما 
يضاهي المهر “ أي يشايهه بأن جعل شقصا من الدار بدل الخلع أو الاجرة أو ندل الصلح 
أو بدل العتق ( لانه لا شفعة عنده إلا فيه ) أي لان الشأن لا شفعة عند الشافمي إلا في 
الشقص من العقار » لانه لا يرى الشفعة بالحوار . 

( ونحن نقول أن تقوم منافع البضع في النكاح وغيرها ) أي غير منافع البضاع 
( بعقد الاجارة ضروري ) اتابة لخطر الحل وصونا لهذا العقد عن السبمية بالإباحة فظهسر 
تقومه في حى هذا المعنى خاصة على خلاف القباس لمكان الضرورة ( فلا يظهر ) أي 
التقوم ( في حق الشفعة ) لان الضروري,تعذر ولوبقدر الضرورة . 

( و كذا الدم والعتى غير متقوم ) إنما أفردها بالذكر لان تقومها أبمد » لاا ليسا 
مالين فضلاً عن التقوم » واستدل على ذلك بقوله ( لآن القيمة ما يقوم مقام غيره في المعنى 


to 


ما يقوم مقام غيره في المعنى الخاص المطلوب » ولا يتحقق فيبما . 

وعلى هذا إذا تزوجبا بغير مبر ثم فرض لما الدار مبرأ » لأنه بمنزلة 

المفروض في العقد في كونه مقابلاً بالبضع . بخلاف ما إذا باعبا 
يبر المثل أو بالمسمى لأنه مبادلة مال بال . 


الخاص المطلوب ) وهو المالية » لأن القمة نما ميت بها لقيامها مقام الغير “ وإنما تقوم 
مقام الغير باعتبار المالية لا بغيرها من الأوصاف كالجوهرية والجسمية وغير ذلك » ولا 
مالية في الدم والعتتى . 

فإن قلت الدار تضمن بالقيمة والمعنى الخاص المطلوب منها السكنى » وكذا الثوب 
المعنى الخاص المطلوب منه دقع الحر والبرد ويضمنان بالقممة . قلت بل المعنى الخخاص 
منها المالية لكن طريق الإنتفاع يختلف فينتفع بالدار والسككنى . وقي الغلام بالخدمة 
واختلاف طرق الانتفاع لا ينافي كون المعنى الخاص من المشفع به هو الالىة » والدليل 
عليه أن من أتلف ثوب إنسان أو قاء ناء دار إنسان يضمن قيمتها ولا ذلك إلا باعتبار 
المالية » وقد لا يكون الدار للسكنى والثوب للبس . 

( ول يتحقق فيها ) أي لا يتحقق المعنى الخاص المطلوب في الدم والعتق » لأرف 
العتى اسقاط وإزالة الدم ليس لحتى الإستيفاء ولمساامن جنس ما يتمول. به ويدخر (وعى 
هذا إذا تزو جا بغير مهر ثم فرض لها الدار مهراً ) أي لا يحب فيم الشفعة » وهذا لبان 
أن الفرض عند العقد وبعدء سواء في كوتهها مقابلا بالبضع ( لأنه بازلة المفروض في العقد 
في كونه ) أي في كون المفروض بعد العتتى ( مقابلاً بالبضم ) يعني انهما جملا هذه الدار 
مهراً فيكون مقابلة البضع فيكون مبادلة مال با لبس بمال > فلا يحري فيا الشفعة . 

فإن قلت هذا معاوضة بمبر المثل لأنه لما وقع التزوج بغير مهر وجب هبر بالفبجري 
فبها الشفعة . قلت إنها جعلا الدار مبرا لا بدلا عن مهر المثل » ولا بد للسادلة من جعل 
أحد الشيئين بدلا والآخر مبدلاً منه » والعين مبدل فلا يكون بدلا . 

( بخلاف ما إذا بإعها بمهر المثل أو بالمسمى ) يعني يحب فيه الشفعة ( لأنه مبادلة 


ضف 


ولو تزوجها على دار على أن ترد عليه ألفاً فلا شفعة في جميع الدار 

عند أبي حنيفة « رح» . وقالا تجب في حصة الألف لأنه مبادلة مالية 

في حقه » وهو يقول معنى ألبيع فيه تابع ء ولهذا يتعقد بلفظ 

التكاح ولا يفسد بشرط النكاح فيه ولا شفعة في الأصل . فكذا 

في التبع » ولأن الشفعة شرعت في المبادلة المالية الخصودة » حتى أن 
المضارب إذا باع دارا 


مال بال ) لا عالة . وقي شرح الكاقي ولو صالحها من مهرها على الدار أو صالحها عليه مما 
يحب لها المبر فالشفمع فمها الشفعة > لآنه حبتئذ يكون عوضاً عن المهر فيكون قبعم] 
حقشقة . وقال في الشامل صالهه على دار من جراحة. خطا تحب الشفعة » لأن 
الواجب المال . 

فإن قلت كيف يأخذها والبيم فاسد لجهالة مر المثل . قلت جاز أن يكون معلوماً 
عندهما > ولآنه جبالة في الساقط فلا يفضي إلى المازعة فلا يفسد الببع . 

( ولو تزوجها على دار على أن ترد عله ألفا فلا شفعة في جممع الدار عند أي حنيفة ) 
هذا في مسائل الأصل > ذكرها تفريعا على مألة القدوري » قوله قي جميع الدار » أي 
شيء منها ( وقالا تحب في حصة الألف ) أي يقسم الدار على مبر مثلها وألف درم قما 
أصاب الآلف تحب فيه الشفعة > وبه قال أحمد (لآنهممادلة مالية في حقه ) أي قبا بخص . 
الألف ( وهو يقول ) أي أي حشيفة ( معنى البيع فيه تاع ) للنكاح ( و هذا ينعقد يلفظ 
النكاح ) لكون المقصود وهو النكاح ( ولا يقسد بشرط النكاح قيه ) أى لو كان البيع 
أصلاً يقسد يشرط النكاح » كا لو قال بعت منك هذه الدار بالف على أن تزوجي تفسك 
مني ( ولا شفمة في الآصل ) وهو تفس الصداق ( فكذا في التبع ) وهو البيع . 

( ولآت الشفعة ) دلبل آخر وفيه إشارة إلى دقع ما يقال الشفعة تقتضي المبادلة » 
وأما أن تكون هي المقصود قممنوع . ووجبه أن الشفعة ( شرعت في المبادلة المالية 
المقصودة ) وهنا المقصود هو النكاح دوت مبادلة المال بالمال ( حى أن المضارب إذا ياع 


يفف 


ويها ربح لا يستحق رب المال الشفعة في حصة الربم لكونه تابعأً 

فيه . قال أو يصالح عليبا يإنكار » فت صالح عليها بإقرار 

وجبت الشفعة . قال رضي الله عنه هكذا ذكر في أكثر نسخ 

الختصر والصحيسح ء أو يصالح عنبا بإتكار مكان قوله عليبا ؛ 
لأنه إذا صالح عليبا 


داراً وفيها ربح لا يستحتى رب الال الشفعة في حصة الربح ) بأن كان رأس الال ألفاً 
فاتجر وربح ألفا ثم اشترى بالألفين داراً في جوار رب المال ثم باعا بالألفين فإن رب 
لمال لا يستحتى الشفعة في حتق المضارب من الربح ( لكونه تابما فيه ) أي لكون الربح 
تابعا لرأس المال وليس في مقابلة رأس المال شفعة لأن المضارب و كيل رب المال في البيع» 
وكل من بيع له لا تجحب الشفعة له » فكذا لا تجب في البيع . 
وفي الإيضاح والمغني فلو باع المضارب داراً عن المضارية ورب المال شفيعها لا شفعة » 
سواء كان في الدار ريع أو ضر » وهذا يخلاف ما لو اشترى دارا ورب الال شفيعمبا 
أخذها رب الال وإن وقع الشراء له ولكن في الح كأنه مال ثالث . ألا يرى انه يقدر 
أن ينزعه من يده . وقي شرح الكاني ولو باع المضارب دارآ من غير المضارب كان لرب 
المال أن يأخذها بالشفعة بدار له من المضاربة ويكون له خاصة لأنه جار بدار المضاربة . 
ولو باع رب المال دارا له خاصة والمضاربة شفيعها بدار المضارية » فإن كان فيها ربح فله 
أن يأخذها لنفسه لأنه جار بقدر نصيبه » وإن م يكن فيها ربح م يأخذما لانه 
لىس لما بجار . 
( قال أو يصالح عليها بإنكار » فان صالح عليما باقرار وجبت الشفعة ) أي قال 
القدورى 2 اى أو يصالح على الدار . والقدوري عطف هذا على قوله أو يعتق علييا 
عبداً » وهذه السألة مختلفة الألفاظ في النسخ » والخطأ فيا من الناسخ » كذا في شرح 
الأقطع ؛ وهذا قال صاحب المدابة ( قال هكذا ذكر في أكشر نسخ الحتصر ) أي 
القدوري ( والصحبح أو يصالح عنما بانكار مكان قوله عليها لأنه إذا صالح علييا 


۸ 


بإتكار بقيث الدار في يده فبو يزعم أنبا لم تزل عن ملكه . 
وكذا إذا صالم عنبا بسكوت لأنه يحتمل أنه بذل الال افتداء 
ليمينه وقطى أ لشخب خصمه . کا إذا أتكر صريحاً بخلاف ما إذا 
صالح عنها بإفرار لأنه معترف بالملك لامدعي » وإما استفاده بالصلح 


بانکار بقيت الدار في يده فبو يزعم أنها لم تزل عن ملكه ) يعني أن المدعي عليه ینکر 
مبادلة المال بالمال » ويزعم أنه بقي عليه قدم ملكه » وإنما بذل المال لدفع الخصومة . 

بيان ذلك أنه إذا صالح علا بجحب فيها الشفعة » سواء كان الصلح عن إقرار أو 
إنكار أو سكوت » لآن في زعم المدعي أنه يأخذها عوضاً عن حقه . وكذا المدعى 
علبه يعطما عوضاً عن المال الذي يدعى عليه فتجب الشفعة » لانه مبادلة مالية مقصودة» 
بخلاف ما إذا صالح عنما بانكار حيث لا تحب فبها الشفعة » لأن في زعم المصالح أن 
الدار ملكه » وإغا دفع المال افتداء ليميئه فم يملكها بعوض > فكذا إذا صالح منبا 
يسكوت فلا تحب الشفعة أيضاً » لان لا نمل أنه ملكا بعوض الجوار انه دفع المال افتداء 
لممينه وقطعا لشغب الخصم » فلا تحب الشفعة بالشك . وهذا بخلاف ما إذا صالح عنما 
باقرار حمث بحب فما الشفعة » لانه مقر به ملكبها بالمال المصالح عليه . ألا ترى انهم 
قالوا لو استحق المصالح عليه » والصلح مع سكوت رجع المدعي بالدعوى . ولو كاف 
الصلح مع إقرار بالدار فبان الفرق بينها . 

( وكذا إذا صالح عنها بسكوت ) لانه » أي و كذا لا شفعة فيا إذا صالح عن الدار 
بسكوت ( لانه يحتمل أنه بذل الال افتداء لمسينه وقطعا لشغب خصمه ) قال السفناقي 
في العباب الشغب بسكون الغين المعجمة هبج الشر » لا يقال شغب يعني بالتحريك . 
وافتداء وقطماً منصوبان على التعليل ( ا إذا أنكر صريحا ) حبث لا شفعة فيه . 

( بخلاف ما إذا صالح عنها بالإقرار لانه معترف بالملك لمدعي ) لانه مقر بأنه 
ملكها بالمال المصالح عليه وقد مر التحقيق مستوفى ( وإننا استفاده ) أي الملك 
( بالصلح » فكان مبادلة المالية ) فوجيت فبه الشفعة ( أما إذا صالح عليها ) أى على 


£۹ 


كان ميادلة مالية . أما إذا صالح عليبا بإقرار أو سكوت أو 

إنكار وجبت الشفعة في جميع ذلك » لأنه أخذهاعوضاً عن حقه في 

زعمه إذا لم يكن من جنسه فيعامل بزعمه . قال ولا شفعة فيهيته )ا 
ذكرنا إلا أن تكون بعوض مشروط » لأنه يبع اتتهاء . 


الدار ( ياقرار أو سكوت أو إتكار وجيت الشفعة في جميع ذلك ) أى في الاحوال 
الثلاث ( لانه ) أى المدعي ( أخذها ) أى أخذ الدار ( عوضاً عن حقه في زعه ) أى 
في زعم المدعي ( إذا لم يكن ) أى العوض ( من جنسه حقه ) أى من جنس حقه قد به 
لانه ذا کان من جنس حقه بان صالح على بیت من داره قانه أخد عين حقه فلا يكون 
معاوضة وق د مر قي الصلح فلا تحب الشفعة ( قعامل بزعه ) أي يزعم المدعي بقتح 
الزاي وغعها » يقال زعم زعا وزعما » أى قال من باب تصر ينصر . وأما زعم يكسر 
الفين معناه طمع فمصدره زعم بالتحريك . 

( قال ولا شفعة فى همته ) أى قال القدوري لا شفعة في هبته > وبه قال الشاقمي 
وأحمد : وقال مالك وابن أبي لبلى فيها الشفعة بقممة الموهوب » و كذا عندهها الشفعة في 
الصدقة يالقمة ( لما ذ كرغ ) أشار به إلى قوله بخلاف المبة » لانه لاعوض قا را 
( إلا أن تكون بعوض مشروط ) قي عقد الحية ( لانه ) أى لان عقد الهية يشرط 
العوض ( يمع اتتباء ) لانه هبة ايتداء . 

واعم أن الحمة على عوض » قان كان وجد قه التقابض وإن قبض أحدهيا دون الآخر 
فلا شفعة فبه . وقال زقر تحب الشفمة يالمقد كا ذكره القدوري في شرح مختصر 
الكرخي بقوله قالت الثلاثئة وهذا يناء على أن المية يشرط العوض بيع ابتداء وانتهاه 
عند زفر > وعندة قبرع ابتداء بيع اتنهاء حتى لا تحير على التسلم . ولا يلك قبل القبض 
ولا يصح في المشاع ولا تثيت فيه الشفعة » فاذا تقايضا إلا أن بشت أحكام البيع » 
وصورته أن قول وهمت هذا الك على أن تعوض كذا . أجمعوا على أنه لو قال وهيت. 
هذا لك يكذا إنه بيع » كذا في الحتلف . 
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ولا بد من القبض وأن لا يكون المي هوب ولاعوضه شائعاً 

لأنه هبة ابتداء وقد قورناه في كتاب الببة » بخلاف ما إذا لم يكن 

العوض مشروظا في العقد » لأن كل واحد منه| هبة مطلقة » إلا 

أنه أثيب منها فامتنع الرجوع . قال ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة 

الشفيع » لأنه ينع زوال الملك عن البائع . فإن سقط الخيار وجبت 
الشفعةء لأنه زال المانع عن الزوال 


( ولا بد من القبض ) أى فى العوضين ( وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعا . 
لانهدهبة ابتداء) فالشيوع بنعها(وقد قرراه في كتاب الهبة) بشرط العوض انها تبرع ابتداء 
ومعاوضة انتباء فى كتاب المبة ( بخلاف ما إذا لم يكن العوض مشروطا فى العقد ) 
يعني لا تثبت الشفعة حمنئذ أصلاً لا في الموهوب ولا في العوض ( لان كل واحد منها ) 
أى من المبة والعوض ( هبة مطلقة ) عن العوض » لان الاول هبة أثيب عليما » والثاني 
أمر فى إبطاله حق الرجوع لا أن يكون عوضاً عن الاول حقيقة . وله ذا لو أعطى 
عشرة درام لمن أعطاه درهما عوضا عن ذلك جاز . ولو كان عوضا لم جز لانه يككون ربا 
فلا تثيت الشفعة . بخلاف ما إذا كان العوض مشروطا لانه يصير تبعا من كل وجه عند 
القبض » لانه مشروط أيضا فبئيت أحكام البيع . 

فان قلت انه هبة ابتداء ويصير يبعا بالقبض ٠‏ فلا يكون نظير المقبوض . قلت نعم 
ولكن الشفعة تتعلق بالبناء » فمن هذا الوجه يصير مثل المقبوض فتجب الشفغة بطريق 
الدلالة . ( إلا انه أثيب منها فامتنع الرجوع ) أى الا أن الواهب عوض من المبة فامتنع 
رجوعه عنها » لان امتناع الرجوع لكان التمويض فلا يصير به تبعاً . 

( قال ومن باع بشرط الخبار فلا شفعة للشفيع ) أي قال القدوري ( لأنه ) أي لآن 
خيار البائع ( ينع زوال الملك عن البائع ) والشفعة تجب بخروج الببع عن ملك البائع » 
فصار كالإيجاب بلا قبول ( فإن سقط الخبار وجبت الشفعة » لأنه زال المانع ) وهو 
عدم خروج المبيع عن ملك البائع بواسطة الشرط ( عن الزوال ) أي زرال الشفمة . 
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ويشترط الطلب عند سقوط الخيارءني الصحيح لأن البيع يصير سيب 
لأنه لا ينح زوال الملك عن البائع بالاتفاق 


وقال تاج الشريعة » أي زوال ملك البائع أراد أنه زال ملك البائم فوجمت الشفعة لتعلقها 
به . وقال الأسبيجابي في شرح الطحاوي » ولو كان الخبار فا جما فلا شفعة فبها أيضاً 
لأجل خبار البائع . ولو شرط البائع الخيار الشفيع فلا شفعة له فيها أيضا > لأنه لما شرط 
الخبار الشفيع صار كأنه شرط لنفسه » فإن أجاز الشفيع البيع جاز وبطلت شفعته » 
لأن البيع من جبة الشفيع تم فصار كأنه باع.. وإن فسخ فلا شفعة له أيضا » لأن ملك 
البائع م يزل ولكن الحيلة له في ذلك أن لا يحبر ولا يفسخ حت يحبر البائع البيع » أويحوز 
بمضى المدة فحمنئذ له الشفعة . و كذلك لو باع داره على أن يضمن له الشفيع الدرك عن 
البائع والشفيع حاضر فضمن جار البيع لا شفعة له > لأن الببع تم بضانه فلا شفعة له لأنه 
ترك منزلة البانع . ولو أن المشتري اشترى دارا وشرط الخبار للشفسع ثلائة أيام 
كات للشفيع الشفعة > لآن اشتراط الخبار له كاشتراطه للمشتري وذلك لا يمنع 
عرب الكفية : 

( ويشترط الطلب عند سقوط الخبار في الصحمح ) احترز به عن قول بعض المشايخ 
أنه لا يشترط الطلب عند وجود البيم > لآنه هو السبب » والأصح أنه يشترط عندسقوط 
الخبار ( لأن الببع يصير سببا لزوال الملك عند ذلك ) أي عند سقوط الخيار » أزاد سيا 
هو علة » لآن البيع بشرط الخبار قبل انقضاء المدة سبب يشبه العمة » وليس بعلة . وإنما 
يصير علة عند سقوط الخبار فيشترط الطلب عند ذلك كا في الببع البات يشترط 
الطلب عقبه . 

( وإن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة ) هذا أيضاً من ألفاظ القدوري وجبست 
الشفعة ( لأنه ) أي لأن خيار ا مشتري ( لا ينع زوال الملك عن البائع بالاتفاق ) وبه قال 
أحمد في وجه والشافمي في قول » وهو رواية المزني . وقي شرح الوجيز وهذا هو الأصح 
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والشفعة تبتني عليهعل مامر » وإذا أخذها في الثلاث وجب البيع 
لعجز المشتري عن الرد ولا خيار الشفيع » لأنه يثبت بالشروط 
وهو لمشتري دون الشفيع . وإن بيعت دار إلى جنبها والخبار 
لأحدهما فله الأخذ بالشفعة » أما للبائع فظاهر لبقاء ملكه في التي 


عند عامة الأصحاب . وقال أحمد في ظاهر مذهبه والشافعي في قول لا تسقط الشفمة 
لشفعته إلا بعد سقوط خيار المشتري كنا في خبار البائع > وهو رواية عن أبي حنشفة وهو 
قول مالك في الحلمة واختاره أبو اسحاق المروزي من أصحابنا » وهو رواية الربيع. 
قبدن بالاتفاق لآن الإختلاف هل يدخل في ملك المشتري » أو م يدخل فمندهما يدغل 
خلافا لأبي حنيفة » وقد عرف في موضعه ( والشفعة تبتنى عليه ) أي على زاول الملل كك 
( على ما مر ) في أول باب الشفعة وهو قوله والوجه فيه إنما تحب الشفعة إذا رغب البائع 
من ملك الدار ... إلى آخره . 

( وإذا أخذها في الثلاث ) أي إذا أخذ الشفيم الشفعة في مدةالخبار التي هي الثلاث» 
وقبد بالثلاث ليكون على الاتفاة. ( وجب الببع لعجز المشتري عن الرد ) وإ ذ كرتاهذا 
لأن المشتري يخبار الشرط لو رد المبيع يحم الخبار قبل الأخذ بالشفعة لم يثبت البيسع 
وينفسخ من الآصل »> فحمنئذ لا يتمكن الشفبع من طلب الشفعة > لآن هذا ليس باقالة هل 
انفسخ من الاصل > فكان السبب منعدما في حقه من الاصل إلبه أشار في الممسوط ( ولا 
خبار الشفيع ) أي لا يثبت الخبار الذي كان لمشتري للشفيع » وإن كان انتقال 
إضافة الضعف من المشتري إلى الشفيع ( لانه ثبت بالشرط ) أي لان الخيار ثيت 
بالشرط © كإسمه ( وهو ) أي الخبار كان ( للمشتري دون الشفيع ) أي لم يكن 
الشفيمع فلا ثبت له. 

( وإن بيعت دار إلى جنبها ) أي إلى جنب الدار المشفوعة ( والخيار لاحدهها ) أي 
والحال أن الخبار لاحد المتعاقدين ( فل الاخذ بالشفعة ) أي الخبار للبائم فالشفعة له»وإن 
كان للمشتري ( أما للبائع فظاهر لبقاء ملكه في التي يشفع يها ) حتى إذ الخبار منعخروج 
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يشفع بباء وكذا إذا كان لامشتري وفيه إشكال أوضحناه في البيوع 
فلا نعیده . 


ملكه » فإن أخذها بالشفعة كان نقصا لببعه » لانه قدر ملكه وإقدام البائع على ما 
يقدر ملكه في مدة الخبار نقض للبيع » لانه لو لم يحمل نقضاً لبيعه ملكا إذا جاز البيع 
فما ملكا المشتري من حين العقد حتى يستحتق بزوائدها المتصلة والمنفصلة فيتبين أنه أخذ 

( وكذا إذا كان للمشتري ) أي وكذا الحم إذا كان الخيار للمشتري يعني له الاخذ 
بالشفعة ( وفبه إشكال ) أي وفي ثبوت الخبار للمشتري إشكال وهو أنه لاش له 
الملك عند أبي يوسف كيف يأخذها بالشفعة » وقد كان البلخي يدعي المناقضة على أبي 
حضفة رحمه الله حمث قال إذا كان الخمار لمشتري لا يملك البيع » وها هنا نقول يقولنا 
خذ الشفعة وهو مستازم للمالك وحل الاشكال إن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك 
فيا » لان ما يثبت إلا بدفع ضرر سوء الجوار وذلك بالاستدامة فمتضمن ذلك سقوط 
الخمار سابقاً علمه فيئيت الملك من وقت الشراء فيتبين أن الجوار كان تابنا . 

فإن قلت الملك الثايت في ضمن طلب الشفعة يكون بطريق الإسناد فيثبت من وجه 
دون وجه . قلت نعم إذا انعقد الإجماع على الاستناد وها هنا ليس كذلك فإن عنده 
يشت الملك بطريق الاقتضاء . وعندهم) يكون الملك لمشتري فصار املك يجتبداً فسبه 
فيثبت قطعا » بخلاف ما إذا باع بشرط الخبار ثم بيعت دارأ يحنبها ثم أجاز البائم وقت 
البيع » وإجازة البيع دلبل إعراضه عن الشفعة . فاو أخذ المشتري يكون حت الشفعة 
ملك الغير . وأما في مسألتنا فيملك نفسه فافترقا ٠‏ 

( أوضحناه في الببوع فلا نعبده ) أوضحنا الاشكال في الببوع . قال في النباية هذه 
الحوالة في حتى الاشكال غير رائجة بل فيه جواب الإشكال وهو قوله ومن اشترى داراً 
على أنه بالخمار فببعت دار يحنبها ... إلى آخره . وقيل إذا كانت الحوالة في حقجواب 
الإشكال رائجة كانت في حق السؤال كذلك » لان الجواب يتضمن السؤال . وقيل م 
يقل في بيوع هذا الكتاب فيجوز إن كاذ: أوضحه في ببوع كفاية المنتبي . 
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وإذا أخذها كان إجازة منه للببع » بخلاف ما إذا اشتراها ولم برها 

حيث لا يبطل خياره يأخذ ما بيع بجنبها بالشفعة » لأن خيار 

الرؤية لاييطل بصريح الإبط ال فتكيف بدلالته . ثم إذا حضر 

شفيع الدار الأولى له أن يأخذها دون الثانية لانعدام ملكه 

في الأول حين بيعت الثانية . قال ومن ابتاع دارآ شراء فاسدآ 
فلا شفعة فيا . 


( وإذا أخذها كان إجازة منه للبيع ) أي وإذا أخذ المشتري المعة كان إجازةمته 
للببع الذي كان له فيه الخبار ( يخلاف ما إذا اشتراها ولم برها )أى يمخلاف ما إذااشترى 
المنتري الدار الاولى والحال أنه لم برها ( حيث لا يبطل خياره بأخذ ما ببع يحنبها 
يالشفعة » لان خبار الرؤية لا يبطل ) خباره ( بصريح الإبطال ) قبل وجود الرؤية > 
لان يطلاته موقوف على وجودها ( قكيف بدلالته ) أى فكيف بيبطل خبار الرؤية 
بدلالة الإيطال » لان ما لا بيبطل بالصريح فبالدلالة الاولى أن لا يبطل . 

( ثم إذا حضر شقبع الدار الاولى ف أن يأخذها دون الثانية ) يعني إذا اشترى دارا 
يشرط الخيار و لما شفيع ثم يبعت دارا أخرى يجنبها ثم حضر الشفيع فل أن يأغذ 
الاولى بالشفعة دون الثانية » لانه إنغا يكون له الشفعة في الثانىة بسب الوار بالدار 
الاولى ولم يكن له جوار بالدار الاولى حين بيعت الثانية » لانه ما كان لكها حمنشن » 
وإغا حدث له جوار يعد ذلك » وإنا يأخذ الاولى فحسب » لانه كان جارها حين ببعت 
إلا إدا كان له دار أخرى يجنب الدار الثانية » فحينئذ يأخذ الدارين جيما بالشفمة 
( لانمدام ملكه في الاولى ) أي ملك الشفيع الذي حضر في الدار الاول ( حين 
بيعت الثانية ) لانه إفا يتملك الآ فلا يصير بها جاراً للدار أوشريكا من 
وقت العقد . 

( قال ومن ابتاع دارا شراء قاسداً فلا شفعة فبها ) أي قال القدوريابتاعأى اشترى 
فيها » أى في الدار المشتراة شراء فاسدا ولا خلاف فيا للفقباء . وفي الذخيرة هذا إذا 
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أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع وبعد القبض لاحتال 
الشفعة تقرير الفساد فلا يجوز » بخلاف ما إذاكان الخبار لاشتري 


في البيع الصحيح » لأنه 


وقع البيع فاسداً في الإبتداء » أما إذا وقع صريحا ثم قد فسد بقي حق الشفمة کا لو 
اشترى النصراني داراً خمر فل يتقابضا حتى سلما أو أسم أحده) » أو قيض الدار وم 
يقبض الخر » فإن الببع يفسد وللشفيع أن يأخذها بالشفعة ( أما قبل القبض لعدمزوال 
ملك البائع وبمد القبض لاحتيال الفسخ وحتى الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد ) أى هو 
ابت بأمر الشرع بلا اختيار من الشفيع فلا تثبت الشفعة مع أن الفسخ ثابت من جهة 
الشرع يكون الشارع أمر يتقرير أمر قدأمر برفعه هذا مناقضة ظاهرة » والشارع يتعالى 
عن مثل ذلك . ش 

فإن قلت ينبغي أن لا ينمقد الببع الفاسد إذ في انعقاده تقرير من الشارع هذا العقدمع 
أنه أمر برفعه فيكون تناقضا . قلت تخلل هنا فعل اختياري وهو إقدام البائع على 
الببع وجاز أن يؤخذ فعل حرام » ويترتب عليه أحكام کا إذا وطىء امرأته في حالة 
الحنض يشبت نسب الولد مع حرمة الفمل . وقلنا أن الملك لا يثبت في البيع الفاسد قبل 
القبض » إذ لو ثبت الملك يازم للبائع تسليمه وهو مأمور بنقضه فيازم التناقض فيغبت 
املك بالقبض لإضافة الملك إلى فصل اختماري وهو القبض . وقلنا أن الملك لا شت في 
الببع الفاسد قبل القبض يوجب القيمة دون الثمن أن وجوب الثمن يثبت ذلك العقد 
فيؤدي إلى تقرير الفساد . 

( وفي إثبات حتى الشفعة تقرير الفساد فلا يحوز ) فإن قلت بيع المشتري بالشراء 
الفاسد يصح » وهو تقرير الفساد أيضاً . قلت التقرير هنا يضاف إلى الشارع لانه هو 
السب هذا الحى » ولا كذلك ثة > لانه يضاف إلى العبد ( بخلاف ما إذا كان الخبار 
لمشتري في البيع الصحيح ) حمث تحب الشفعة مع احتمال الفسخ ( لانه ) أى لات 
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صار أخص به تصرفاً » وفي البيع الفاسد ممنوع عنه » قال فإن 
سقط حق الفسخ وجبت الشفعة لزوال المانع » وإن بيعت دار بجنبها 


المشتري ( صار أخص به تصرفا ) يعني صار المشتري أخص بهذا البيع بالتصرف وإن 
احتمل البيع الفسخ ؛ وإِنما صار أخص لانه حق الفسخ له دون البائع » فباعتبار كونه 
أخص تحقيق الضرر الشفيع فتثبت له الشفعة » بخلاف الببع الفاسد » لان المشتري منع 
عن التصرف فلا يتضرر الشفيع » فلا يثبت له الشفعة لثبوتها بخلاف القياس لدفعالضرر» 
ا إلبه بقوله ( وني البيع الفاسد ممنوع عنه) أي وفي البيع الفاسد المشتري ممنوع عن 
التصرف كا بنا ولا خلاف فمه للفقهاء . 

قال الاترازي وفي هذا الفرق نظر عندي » لان لقائل أن يقول لا نسل أن المشتري 
شراء فاسداً ممنوع عن التصرف > ولمذا إذا باع يبعا صحبحا لا يكون لبائعه حق 
القبض . قلت الفرق صحيح والنظر غير وارد» لان بيع المشتري شراء فاسداً بعقدصحيح 
لا يدل على أن له التصرف » لان تصرفه حظور وقد يترتب على الحظور من الاحكام » 
كنا لو وطىء سحالة الحيض فإنه يحلل المرأة على زوجها الاول ولا يازم من صحة عقدءوعدم 
تكن البائع من نقضه أن لا يكون ممنوعاً من التصرف فافهم . 

( قال فإن سقط حت الفسخ ) أي قال المصنف فإن سقط حى الفسخ 
بائع في البيع الفاسد بالزيادة في المبيع كالبناء والغرس عند أفي حنبفة رحمه الله » 
وبالببع من آخر بالاتفاق ( وجيت الشفعة ) أى ثبت ( لزوال المانع ) وهو حت الفس 
للبائع > وإن اتخذها المشتري مسجداً فعلى هذا الخلاف » وقيل ينقطع حقه إجاعا ( وإن 
ببعت دار يجنبها ) ذكر هذه المسألة تفريعا على مسألةالقدوري» أي بجنب الدار المشتراة 
شراء فاسدا ( وهي في يد البائع ) أى والحال أن الدار المشاراة في يد البائع ول سلما 
لمشتري ( بعد فله الشفعة لبقاء ملکه ) أي فللبائع الشفعة لبقاء ملكه > لانه ل يخرج 
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وإن سلمبا إلى المشتري فبو شفيعبا لأن الملك له ثم إن سل البائع 

قبل الحك بالشفعة له بطلت شفعته کا إذا باع » بغلاف مأ إذا 

سل بعدهء لأنبقاء ملكه في الدار التي يشفع بها بعد الحم بالشفعة 
ليس بشرط » 


( وإت سلمبا إلى المشتري فهو شفيعها > لان الملك له ) أى وإن سلم البائع الدار 
المشتراة بالشراء الفاسد إلى المشتري فالمشترى شفيعها لان الملك له » أى للمشترى لا يقال 
فى ذلك تقردر الفاسد حمث أخذ الدار المببعة بالشفعة بالدار المشتراة بالشراء القاسد » 
لاغ تقول المشترى بعد أخذ الدار الثانمة بالشفعة متمكن من قض المشتراة شراء قاس دمع 
عدم الفساد في التي أخذها بالشفعة > بخلاف ما تقدم > فإنه لو ثبتت الشفعة فة لا 
يتقل الشراء الفاسد من المشترى إلى الشقيع بوصف الفساد ٠‏ وقي ذلك 
تقريره فلا جوز . 

فإن قبل الملك وإن كان للاشترى وهو يقتضي ثبوت حق الشفعة» لكن المانعمتحقق 
وهو يقاء حت البائع في استرداد ما ثبت به حق الشفعة وهو المشتراة شراء فاسداً» قن 
بقاء ذلك منع للشفيع من أخذ المشتراة بالشراء الفاسد ٠.‏ أجيب بأن ذلك مرد تعلق 
حتى الغير وهو لا ينع من الشفعة كقيامحق المرتهن في الدار المرهونة فإنه لا عنم وجوب 
الشفعة للراهن إذا بعت دار يجنيها » وامتناع الشفيع من الاخذ في تلك المألة لم يكن 
بمجرد يقاء حى البائع قي الاسترداد بل مع لزوم تقرير الفساد ولا تقرير ها هنا على ما 
ذكرن من تمكن المشترى من فسخ ما اشتراه شراء فاسداً . 

( ثم إن سل البائع قبل الحم بالشقعة له بطلت شقمته ) أى إن سل اليائع الدارالمبيعة 
يالييم القاسد إلى المشترى قبل حك القاضي بالشفعة للبائع بطلت شفعة البائع لزوال ما 
کان يستسقها به ( كما إذا باع ) أى كا إذا باع البائع الدار ( بخلاق ما إذا سلم بعده ) 
أي يم المع بالعفنة البقم ( لان بقاء ملك في الدار اي اع با تيعد ا م 
ليس يشرط ) أى لان بقاء ملك البائع وهو ما د بستحت به الشفعة في ملك الشقبع بعد 
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فبقيت اللأخوذة بالشفعة على ملكه » وإن استردها البائع من المشتري 

قبل الحم بالشفعة له بطلت لانقطاع ملكه عن التي يشفع بهاقبل 

الحم بالشفعة » وإن استردها بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه لما 

بسنا . قال وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة › 

لأن القسمة فيا معنى الإفراز » وهذا يجري فيا الجبر والشفعة ما 

شرعث إلافي المبادلة المطلقة قال وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع 
الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط 


الحم بها ليس بشرط ( فبقيت المأخوذة بالشفعة على ملكه ) أى الدار المشفوعة بالشفعة 
( وإن استردها البائع ) أى الدار المبيعة بالبيع الفاسد ( من المشترى قبل الم بالشفعة 
له ) أى المشترى ( بطلت ) أى شفعة المشترى صورته ببعت دار بجنب الدار المشتراة 
بالشراه الفاسد والدار في يد المشتري وطلب الشفيع الشفعة ثم قبل الحم استرد البائع 
الدار منه طلب شفعته ( لانقطاع ملكه عن التي يشفع بها قبل الحم بالشفعة ) ولا تثيت 
الشفعة للبائع لانه م يكن في وقت بيع المشفوع جار . 

( وإن استردها بعد الحم ) أي وإن استرد البائع المبيعة بيع فاسدأ بعد حك القاضي 
بالشفعة لمشتري ( بقيت الثانبة على ملكه ) أى الدار الثانية وهي التي أخذها المشتري 
بالشفعة » والضمير في ملكه راجع إلى المشتري ( على ما بينا ) وقي بعض النسخ لما بنا ٠‏ 
أشار به إلى قوله لأن بقاء ملكه في الدار التي يشفع بها بعد الحكم بالشفعة 
ليس بشرط . 

( قال وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارم بالقسمة ) أي قال القدوري وفي 
بعض النسخ وإذا اقتسم الشركاء ( لأن القسمة فيها معنى الافراز ) وهو تميزالحقوق (وهذا 
يحري فيها الجبر ) أي جبر القاضي ( والشفعة ما شرعت إلا في المبادلة المطلقة ) وهي 
المنادلة من كل واحه. 

( قال وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ) أى قال القدوري إذا اشترى رجل 
دار أ فسم الشفيع الشفعة ( ثم ردها المشتري ) أى الدار على البائع ( بخمار رؤية أو شرط 
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أو بعيب بقضاء قاض فلا شفعة الشفيع » لأنه فسخ من كل 
وجه فعاد إلى قديم ملكه » والشفعة في إنشاء العقدء ولا فرق في هذا 
بين القبض وعدمه . وإن ردها بعيب بغير قضاءأوتقايلا الببع فللشفيع 
الشفعة » لأنه فسخ في حقما اولايتهها على أنفسها وقد قصد الفسخ 
وهو بيع جديد فيحق ثالث لوجود حد الببع وهو مبادلة المال بالمال 
بالتراضي والشفيع ثالث ومراده الرد بالعيب بعد القبض 


أو بعسب ) أى أو ردها يسبب عبب وجده فبا ( بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع لآأنه 
فسخ من كل وجه قعاد إلى قد ملكه ) أي ملك البائع ( والشفعة في إنشاء العقد ) أى 
الشفعة تحب إلى إحداث عقد ( ولا فرق في هذا ) يمني فيا إذا كان الرد بالقضاء » هكذا 
عنه أكثر الشراح . وقال تاج الشريعة قوله والفرق في هذا > أى في الرد بالعبب بالقضاء . 
قلت الكل معنى واحد » لأن قوله بقضاء قاض قيد لقوله أو يعيب فقط فافمم ( بين 
القيض وعدمه ) حبث لا تحب الشفعة في الوجبين » لآنه فسخ في الأصل . 

( وإن ردها بعمب بغير قضاء ) أى وإن رد المشتري الدار على البائم يسبب عب ب بغير 
قضاء القاضي ( أو تقايلا البيع فللشفيع الشفعة ) وبه قال مالك وأحمد في رواية في 
المقاية . وقال الشافعي كل فسخ حصل بأي سبب كان لم يكن للشفيع أخذه لأنه عاد 
إلى المالك ازوال العقد » ويه قال أحمد في المشبور وزفر رحمه الله ( لأنه فسخ في حقها ) 
أى لآن كل واحد من الرد بالعيب بغير قضاء > والإقالة فسخ في حت البائع والمشتدري 
( لولايتها على آنفسپا وقد قصد الفسخ ) فيكون فسخا في حقها ( وهو بیع جديد في 
حتى ثالث ) وهو الشفيع » فصار في حتى الشفيع كأن البائع اشترى انيا فيتجدد حى 
الشفعة الشفيع . وقوله وببع بالرفع عطف على قوله لآنه فسخ ( لوجود حد الببع وهو 
مبادلة المال بالمال بالقراضي والشفيع ثالث ) بين هذا أن المراد بقوله وبيع جديد في حتى 
ثالث هو الشفيع ( ومراده الرد بالعيب بعد القبض ) أى مراد القدوري من قوله ثم ردها 
المشتري بعبب بقضاء قاض للرد بعد القبض »2 لأن الرد قبل القبض فسخ وإن كان بغير 
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لان قبله فسخ من الاصل وإن كان بغير قضاء على ما عرف . وفى 

الجامع الصغير ولا شفعة فى قنمة ولا خيار رؤية وهو بكسر الراء 

ومعناه لا شفعة بسبب الرد بخيار الرؤية لما ببناه . ولاتصمم الرواية 

بالفتم عطفاً على الشفعة لان الرواية محفوظة فى كتاب القسمة أنه 

يثبت فى القسمة خيار الرؤية وخيار الشرط › لانہما يثبتان لخلل 

فى الرضاء فيما يتعلق زومه بالرضاء » وهذا المعنى موجود فى القسمة 
والله سبحانه أعل . 


قضاء . وقال صاحب العناية قال الشارحون قوله ومراده » أى مراد القدوري في قوله أو 
بعيب بقضاء قاض الرد بالعيب بعد القبض وفبه نظر > لأن فبه تناقض . 

قوله هناك ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه . قلت لا تناقض » لان تعلمله يدل على 
ذلك يفم بالتأمل وهو قوله ( لأنه ) أى لآن الرد بالعيب ( قبله ) أى قبل القبض( فسخ 
من الأصل وإن كان بغير قضاء ) القاضي ( على ما عرف ) في البيع . 

( وني الجامع الصغير ) نما ذكر مسألة الجامع الصغير وإن كان تكراراً لكونها 
محتاجة إلى التفسير على ما يحيء > ولآن في لفظه اختلاف الروايتين ففي كل منها فائدة 
على ما يأتي ( ولا شفعة في قسمة ولا خبار رؤية ) بروى قوله ولا خبار رؤية بکسر الراء 
عطفاً على القسمة » أشار إلبه بقوله ( وهو کسر الراء ) أراد يكسر راء الخبار (ومعتاه 
ولا شفعة بسبب الرد بخيار الرؤية لما بيناه ) يعني إذا اشترى دارا لم يردها وها فيع 
فأبطل شفعته ثم ردها المثتري بخيار الرؤية لم تتجدد شفعة الشفبع © لأن هذا فسخ شرا 
البائم وأبى فلا يكون له شبه بالبيع لعدم التراضي » بخلاف الإقالة. ويروى بفتح الراء 
وضمها عطفاً على الشفعة على اللفظ وعلى الحل» وهذه الرواية منعها المصنف حمث قال 
( ولا تصح الرواية بالفتح عطفاً على الشفعة » لأن الرواية حفوظة في كتاب القسمة أنه 
يبت في القسمة خيار الرؤية وخبار الشرط » لأنها يثبتان لخلل في الرضاء فما يتعلتى 
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ازومه بالرضاء وهذا المعنى ) أي الحال في الرضى ( موجود في القسمة ) . 

وتبع المصنف في ذلك فخر الاسلام البزدوي والصدر الشهيد حبث أنكر رواية الفتح 
وأثبتها الفقيه أبو الث في شرح الجامع الصغير فقال معناه لا شفعة في قسمة ولا خيار 
رؤية في القسمة أيضاً » وإنا إ يحب في القسمة خبار رؤية لآنه لا فائدة في رده كان له 
أن يظلب القسمة من ساعته فلا يكون في الرد فائدة . وحمل فخر الدين قاضي خان في 
شرح الجامع الصغير رواية الفسخ على ما إذا كانت التركتمكيلاًأو موزوناً من جنس واحد 
فاقتسموا لا يثبت خبار الرؤية > لأنه لو رد القسمة بخمار الرؤية لاحتاج إلى القسمة مرة 
أخرى فيقع في نصيبه عين ما وقع في المرة الأولى أو مثله فلا يفيد خبار الرؤية . أما لو 
كانت عقارآ أو شبثا آخر يفيد خبار الرؤية لأنه لو رد بخمار الرؤية » فإذا اقتسموا انا 
ربا يقع في نصيبه الطرف الآخر الذي يوافقه » فيكون مفيداً ( والله سبحانه وتعالى 
أعم ) وني الكافي وصحح شمس الآمة السرخسي الرواية بالنصب أيضاً > وقال 
لا يثبت خيار الروية في القسمة سواء كانت القسمة بقضاء أو برضاء وبه أحذ 
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باب ما تبطل به الشفعة. 


قال وإذا ترك الشفيع الإشباد حين عل بالببع وهو يقدر على ذلك 
بطلت شفعته لإعراضهعن الطلب » وهذا لأن الإعراض إا يتحقق 
حالة الاختيار وهي عند القدرة , 


( باب ما تبطل به الشفعة. ) 

أي هذا باب في بيان ما قبطل يه الشفعة وأوجبه » لأن الإبطال يعد الثبوت. 

(قال ) أى القدوري ( وإذا ترك الشقيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو يق در على 
ذلك ) أى والحال أنه يقدر عى ذلك الإشهاد سين العلم ( يطلت شفسته لإعراضه عن 
الطلب ) أما إذا كان هناك مانع والظاهر أنه ترك الإمّباد لا للاعراض فلا سقط حقه » 
كا إذا اثتزى دارا والشقيع في بك آخر ويينهما قوم يحاريون وهو لا بق در على بعث 
الوكمل كان على شفعته . و كذا لو كان يبنها نهر مخوف أو أرض مسمقة . 

فان قىل قد د کر قبل هذا أن طلب الإشهاد ليس بلازم وقد ذكر في الذخيرة أن 
الإسهاد لين يشرط » وإغا ذكر أصحايتا الإشهاد عند هذا الطلب في الكتب احتاط 
لتمكن إثباته عند إنكار المشتري » فيا وجه التوقنق يبنها . أجمب بأقه يحتمل أن يراد 
بالإشهاد نفس طلب المواثبة » لأن طلب المواثية لا يئفك عن الإشهاد قي حتى عل القاضي» 
وسمي هذا الطلب إشهاداً بدليل ما ذكره من التعليل في حرق ترك طلب للوائية مثل ما 
ذ كوه من التعليل ها هنا . قلت إذا فسر الإشهاد يطلت المواشة كا فسره قاج الشريمة 
هبكذا لإیراد السؤال المذ كور > فلا يحتاج إلى الجواب . 

( وهذا ) يمني اشتراطه القدرة ( لآن الإعراض إنا يتحقتى -مالة الاختمار > وهي عند 
قدرة.) فالإعراض يتتحقق عند القدرة > حتى لو سمع وهو في الصلاة فقرك طلب الموائبة 
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وكذلك إن أشبد في الجلس ول يشبد على أحد المتبايعين ولا عند 

العقار وقد أوضحناه فيا تقدم قال وإن صالح من شفعته على عوض 

بطلت شفعته ورد العوض لأن حق الشفعةليس بحق متقرر في انحل » 

بل هو محرد حق التمليك فلا يصح الاعتياض عنه » ولا يتعلق 
إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى 


فو على شفعته . وكا إذا أخذ فم الشفيع أخذ حين بلغه الخبر ( و كذلك إذا أشهد في 
المجلس ول يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار ) أراد به طلب المواثبة وترك طلب 
التقرير فإنه يسقط شفعته أيضاً ( وقد أوضحناه فا تقدم ) أشار به إلى ما ذكره في بإب 

( وإن صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته )بلا خلاف بين الأئمة الأربعة ( ورد 
العوض ) وبه قال الشافمي وأحمد « رح » . وقال مالك رحمه الله لا يرد العوض » لأنه 
عوض إزالة الملك > فجاز أخذ الموض له عنه كالصلح عن القصاص ( لآن حتى الشفمة 
لبس بحتى متقرر في ال حل ) يعني أن الشفبم ليس له ملك في المحل بل له حت التعرض 
بالك »> فتسليمه الشفعة يكون ترك العوض منه » وهو معنى قوله ( بل هو جرد حق 
التمليك ) وهو حت التعرض للك بخلاف القصاص » لأن لوليه ملكا متقرراً . ألا ترى 
أن من عليه القصاص كلمملوك له في حى الاستمفاء » ولذا يجوز له الاستيفاء يدون 
مرافعة الحا ك ( فلا يصح الاعتياض عنه ) يعني إذا كان لبس بحتى متقرر في امحل لا يصح 
الاعتباض عنه » لأن حتى الشفعة ثبث بخلاف القصاص لدفم الضرر قلا يظهر ثبوته في 
حق الاعتياض . 

( ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط ) أى لا يتعلق إسقاط حى الشفعة بالجائز 
من الشرط وهو ما لمس فيه ذكر مال ( فبالفاسد أونى ) وهو ما فبه ذكر مال > تقريره 
أنه لو قال الشفيع سقطت شفعتي فبا اشتريت حتى أن لا يطلب الثمن مني » هذا الشرط 
جائز لأنه يلائم » ومع هذا لم يتعلق سقوط الشفعة بهذا الشرط > بل يسقط بمجرد قوله 
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فيبطل الشرط ويصح الإسقاط 


أسقطت بدون تحقق الشرط » فلآن لا يتعلق سقوطه بالفاسد وهو شرط الاعتياض عن 
حى ليس بال > وانه رشوة أولى . وفي جامع قاضي خان الشرط الملائم شرط لبس قبه 
ذكر المال كا لو قال سامت شفعتك على أن بعتنيها أو ولمتنمها أو أجرتنيها أو دفعتنيهبا 
مزارعة أو معامة . وكذا لو باع شفعته من البائع أو المشتري بال تسقط الشفعةبالاتفاق 
ولا يازمه المال . والفاصل بين الملائم وغيره أن ما كان فيه يوقم الانتفاع بمنافع المشفوع 
كالاجارة والعارية والتولية ونحوها فهو ملائم » لآن الأخذ بالشفعة يستازمه . وما ل يكن 
فيه ذلك كأخذ العوض فبو غير ملائم لأنه إعراض غير لازم الأخذ . 

والحاصل أن كل عقد تعلق جوازه بالجائز منالشرط فالفاسد فيه يبطله كالبيع “وما لا 
يتعلق جوازه بالجائز من الشرط وهو أن يقول اسقطت الشفعة بشرط أن لا يطلب الثمن 
مني فالفاسد فيه لا يبطله وهو الاعتياض > فبقي الإسقاط صحيحاً جائزاً وبمان الأولوية 
أن الشرط الجائز سم عن المعارض لآنه يقتضي الجواز » وإسقاط الشفعة كذلك. والشرط 
الفاسد لا يسم عن المعارض لأنه يقتضي الفساد» وإسقاط الشفعة يقتضي الجواز مع سلامته» 
حيث لم يتعلق الإسقاط > فلآن لا يؤثر مالم يسلم عن المعارض كان أولى ( فيبطلالشرط» 
ويصح الإسقاط ) أى إذا كان لا يتعلق اسقاط الشفعة بالجائز من الشرط » وبالفاسد منه 
بطريق الأولى يبطل السرط ويصح الإسقاط » لا يقال لم يثبت فساد هذا الشرط فكيف 
يصح الاستدلال به » لأ نقول يثبت بالدليل الأول فصح به الاستدلال . 

وقال الأترازي ولنا فيه نظر » لان إسقاط حت الشفعة يتعلق بالجائز من الشرط . ألا 
ترى إلى ما قال مد في الجامع الكبير لو قال الشفيع سامت شفمة هذا الدار إن كنت 
اشتريتما لنفسك وقد اشتراها لغيره » أو قال البائم سامتها لك إن كنت بعتها لنفسك 
وقد باعها لغيره فهذا ليس بتسلم > وذلك لان الشفبع علق التسلم بشرط > وصح هذا 
التعليق » لان تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق والعتاق > ولمذا لا برتد بالره ê‏ 
كان إسقاط] محضا صح تعليقه بالشرط » وما صح بتعليقه بالشرط لا ينزل إلا بعد وجود 
الشرط » فلا يترك التسليم » انتهى . 
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وكذا لوباع شفعته بال لما يبنا » بخلاف القصاص لأنه حق متقرر » 


قلت استخرج هذا الانظر الغير وارد من قول الشبخ أبي الممين النسفي في شرح الشامع 
الكبير حيث قال قيه فإن قبل إذا ل يحب الموض بحب أن لا يبطالى شفعته 
أيضا > لانه ا أبطل حقه في الشفعة بشرط سلامة العوض » فَإذا لل يلم حب أن لا يبطل 
كا في الكفالة بالتفس إذا صالح الكفيل المكفول له على مال حتى دإرئه من الكفالة لا لم 
يحب الموض ل تثبت البراءة . قبل له بأن الال لا يصلح عوضاً عن الشفعة > فصار كالخر 
والخنزير في ياب الم والصلح عن دم العمد » ومّة بقع الطلاق ويسقط القصاص إذا وجد 
القبول من المرأة والقابل ول يحب شيء » كذاهنا . 

وأما الصلح عن الكفالة بالنفس فكذلك على ما ذ كر مد في كتاب الشفعة منالمبسوط 
وكتاب الكقالة والوالة من المبسوط في روانة ألي حفص رضي الله عنه » وعلى ما ذ كرقي 
الكفالة والحوالة على رواية أي سلبان رضي الله عنه لا يبرأ ويحتاج إلى القرق » والفرق أن 
حى الشفيع قد مقط بعوض معنى > قإن الثمن سل له » فإنه مى أخذ الدار بالشفعة 
وجب عليه الثمن » قمق سم له الثمن ققد سا له نوع عوض بإزاء التسلم » فلا بد من القول 
لسقوط حقه قي الشفعة > فان المكقول له ل برض يسقوط حقه عن الكفيل بغير عوض ولم 
يحصل له عوض أصل فلا سقط حقه قي الكقالة » انتهى . ومن ه ذا الجواب يحصل 
الجواب عن النظر المد كور . 

( وكذا لوباع شفعته بال ) يمني من البائع أو المثتري. تسقط شفمته بالإتقاق ولا 
نازمه الال > لآن الببع تليك مال يال » وق الشفمة لا يحتمل التمليك » قصار عبارة 
عن الإسقاط مجاز » كبيع الزوج زوجته من تفسها » وهذا . إذا باع من البائع أوالمشقري 
لأنه إعراض عن الشقعة > أما إذا باع عن الأجني يبطل العوض ولا تبطل الشفمة لآنه 
تحقرق الشفعة وتقريرها كذا في الجامع ( لا يبنا ) أشار به إلى قوله أن حق الشفمة جرد 
حى التملك فلا يصح الإعتداض عنه . 

( يخلاف القصاص »> لأنه حى متقرر ) هذا جواب عا يقال حت الشفعة كحق 
القصاص في كونه غير مال » والإعتياض عنه صحمح 6 فأجاب عنه بقوله بحلاف القصاص 
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وبخلاف الطلاق والعتاق لأنه اعتياض عن ملك في الحل . و نظيره 

إذا قال للمخيرة اختاريني بألف » أو قال العنين لامرأته اختاري 

ترك الفسخ بألف فاختارت سقط الخبار ولا يثبت العوض , 
والكفالة بالنفس في هذا بنزلة الشفعة في رواية > 


لأنه حتى متقرر » والفاصل بين المتقرر وغيره أن ما يعتير بالصلح عما كان قبل فبو متقرر 
وغيره غير متقرر » واعتبر ذلك في الشفعة والقصاص > فان نفس القاتل كانت مباحة في 
حت من له القصاص وبالصلح حصل بالعصمة في دمه » فكان حقا متقرراً . وأمافي 
الشفعة فان المشتري يلك الدار قبل الصلح وبعهه على وجه واحد فل يكن 
حقاً مقصودا . 

( وبخلاف الطلاق والعتاق ) هذا جواب عما يقال حت الشفعة كحق الطلاق والعتاق 
في كونها غير مال » فأجاب بقوله بخلاف الطلاى والعتاق ( لأنه ) أي لن كل واحد من 
الطلاق والعتاق ( اعتياض عن ملك في الحل ) تقريره أن الطلاق والعتاق لسا يال لكن 
لازوج ذلك في امحل فبجوز الإعتياض عنه » أما الشفيع فلا ملك له في الحل بل له حق 
التملك » و لهذا كان لولي الصغير أن يسقط الشفعة » ولو كان له ملك لا حاز له ذلك 
( ونظيره ) أي نظير حتى الشفعة ( إذا قال للمخيرة اختاريني بألف ) يعني إذا قال الزوج 
لامرأته اختاري نفسك ثم ندم فقال اختاريني بألف » فإن الحق يسقط ولا يحب الال » 
فتكون الخيرة نظير حى الشفعة . 

( أو قال العنين لامرأته اختاري ترك الفسخ بألف فاختارت سقط الخبار ولا وشت 
العوض )لأنه مالك ليضعها قبل اختبارها ويعدهعلى وجه واحد»فكان أخذ العوض لكل 
مال بالباطل وهو لا يجوز ( والكفالة بالنفس في هذا ) أى في إسقاطها بعوض ( بنزلة 
الشفعة في رواية ) أي في رواية الكفالة والحوالة والشفعة والصلح من رواية أبي حفص » 
يعني إذا قال الكفيل بالنفس للمكفول له صالحني على كذا بأن تأخذه مني وتسقط مالك 
من حى الطلب > فصالحنا ففيه روايتان في رواية ما ذ كرتا من الكتب يبطل » قبل وعليه 
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وفي أخرى لا تبطل الكفالة ولايجب المال . وقيل هذا رواية في 


الفتوى ولا يازم المكفول له شيء » لأت حى الكفيل ني الفمل وهو الطلب فلا 
يصح الاعتياض عنه . 

( وني أخرى ) أي وني الرواية الأخرى وهي رواية كتاب الصلح من رواية أبي 
سليان ( لا تبطل الكفالة ولا جب المال ) فبحتاج إلى الفرق بين الكفالة بالنقس وبين 
الشفعة والفرتى أن الكفالة بالنفس حى قوي لا يسقط بعد ثبوتها إلا بالإسقاط التام ولا 
يسقط إلا بعد تمام الرضاء به » و لهذا لا يسقط بالسكوت > وإما يتم رضاه يسقوطه إذا 
أوجب له المال » فاذا لم يحب لم يكن راضيا » فأما سقوط الشفعة فليس يعتمد الإسقاط > 
وتام الرضاء به . ألا ترى أن السكوت بعد العم به يسقط . 

( وقمل هذه رواية في الشفعة ) أى رواية أبي سليان في الكفالة يكون رواية في 
الشفعة أيض) » حتى لا تسقط الشفعة بالصاح على مال . حاصله أن التنصيص في الكفالة 
انها لا تسقط ولا تجب المال يكون مضاف الشفعة بعدم سقوطبا وانه لا يحب الال . 

( وقبل هي في الكفالة خاصة ) أي رواية أبي سلبان » أراد هذا الحك » أعني عدم 
الوجوب وعدم السقوط يختص بالكفالة . وقال الإمام العتابي في كتاب الشفعة في شرح 
الجامع الكبير والكفيل إذا صالح المكقول له على درام على أن يبرئه عن الكفالة فأبرأه 
صح الإبراء في رواية أبي حفص في كتاب الكفالة ولا شيء له من الدرام . وقي رواية 
أبي سلبان ل يصح الإبراء ( وقد عرف في موضعه ) أي في المبسوط لأنه التزام الال بقابلة 
ما لبس مال وهو سقوط حت الشفعة والبراءة عن المطالبة فكان بمعنى الرشوة . وقي 
الممسوط صلح الشفيع مع المشتري على ثلاثة أوجه منها صالحه على أخذ نصف الدارينصف 
الثمن . ومنبا ما صالحه على أخذ ببت من الدار بعينه بحصته في الثمن » وقي هذين 
الوجبين الصلح باطل والتسلم باطل > وله أن يأخذ جيم الدار يعد ذلك . وقي الوجه 
الثالث وهو ما إذا صالحه على مال نفسه فقد وجد الإعراض عن الشفعة فيصح ولم يصح 
صلحه وني الحبط لو طلب نصفبا بالشفعة يطلب شفعته في الكل عند جمد » وبه قال 
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قال وإذا مات الشفيع بطلت شفعته . وقال الشافعي « رح» تورث 
عنه » قال رضي الله عنه معناه إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة» 
أما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقد الثمن وقبضه فالبيع لازم 
لورثته » وهذا نظير الاختلاف في خيار الشرط وقد مر في البيوع, 
ولأن بالموت يزول ملكه عن داره يثبت الملك للوارث بعد البيع 


أحمد وبعض أصحاب الشافعي . وقال أبو يوسف لا يكون تسليماً في الكل وبه قال 
بعض أصحاب الشافعي وهو الأصح . 

( قال وإذا مات الشفيع بطلت شفعته . وقال الشافعي تورث عنه » قال رضي الله 
عنه معنا إذا مات بعد البسع قب لالقضاء بالشفعة»أما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقد 
الثمن وقبضه فالبيع لازم لورثته ) قال إلإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي» صورته إن 
دار بيعت وها شفبع وطلب الشفعة فأثبتها بطلبين ثم مات قبل الآخذ بالقضاء أو يتسليم 
المشتري إلبه فأراد ورثته أخذها فليس لمم ذلك » ولو كان الشفيع ملكها بالقضاء أو 
بتسليم المشتري إلبه ثم مات يكون ميراثا لورثته » اتتهى . 

والأصل فمه أن الحقوق اللازمة تنتقل إلى الورثة عنده سواء كانت مما يعوض عنما أو 
لم يكن › لأن الوارث يقوم مقام المورث لكونه كحاجته . وقلنا الشفعة بالك وقد زال 
بالموت » والذي يثبت الوارث حادث بعد الببع وهو غير معتبر لانتفاه شرطه وهو قيامه 
وقت البسع وبقاؤه إلى وقت القضاء » ولهذا لو أزاله باختباره بأن باع سقط . 

( وهذا ) أى وهذا الخلاف بيننا وببنه ( نظير الخلاف "' في خبار الشرط ) فعندةا 
لا يورث خمار الشرط » وعنده يورث ( وقد مر في المبوع ) في باب خبار الشرط 
( ولآنه بال موت يزول ملكه ) أى ولآن الشفعة بموقه يزول ملكه ( عن داره ويثيت 
الملك للوارث بعد البسع وقيامه ) أى قبام الملك ( وقت الببع وبقاؤه للشفيع إلى وقت 
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وقامه وقت الببع وبقاوه الشفيع إلى وقت القضاء شرط فلا 
يستوجب الشفعة بدونه . وإن مات المشتري م تبطل » لأن المستحق 
باق ولم يتغير سبب حقه ولا يباع في دين المشتري ووصيته . وأو باعه 
القاضي والوصي أو أوصى المشتري فبها بوصيته فالشفيع أن يبطله 

ويأخذ الدار لتقدم حقه , | 


القضاء شرط فلا يستوجب الشفعة بدونه ) أى فلا يستحقها بدون الشرط المذكور . 

( وإن مات المشتري لم قبطل ) أى شفعة الشفيع ( لأن المستحق باق ) وهو الشفضع 
( وم يتغير سبب حقه ) أي حمق المستحق وهو الشركة أو الجوار ( ولايبساع في دين 
المشتري ووصيته ) أي لا تباع الدار المشفوعة إذا مات المشتري وعليه دين يعني لا يقدم 
دين المشتري ووصيته على حت الشفيع > لآن حقه مقدم على حت المشتري فكان مقدماً 
على حت من يشمت حقه أيضاً من جوته وهو الغرم والموصى له . 

فان قلت ينبغي أن يباع بدينه لأن تعلق حى الغر بالدار بعد موت المديون . قلت 
حتى الشفيع 1 كد » لأنه في المالية لا غير . وإذا تقدم على الغريم تقدم على الموصى له 
المتأخر عن الغريم . 

( ولو باعه القاضي أو الوصي ) أى ولو باع القاضي الدار المشفوعة أو وصيته في دين 
المشقري الميت » وذكر الضمير باعتبار المشفوع ( أو أوصى المشتري فيها بوصيته ) أي في 
الدار المشفوعة بأن أوصى بها أو سامها لأحد ( فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار لتقدم 
حقه ) أى أن يبطل بيع القاضى أو بيع وصي المشتري » و كذا يبطل وصيته في الدار 
لتقدم حت الشفيع على حتى المشتري لا يقال بيع القاضى حك منه » فكيف ينقص لأنه 
قضاء منه » بخلاف الإجماع للاجماع على أن الشفيع حق يقضي تصرف المشتري فلايكون 
تافذاً » ولهذا لو جعل المشتري الدار مسجداً أو مقبرة نقض الشفيع ما صنع لتقدم حقه» 
وبه قاات الثلاثة . وعن الحسن وأحمد في رواية فا وقفه المشتري أو جعله مسجدا يبطل 
الشفيع > لأن الشفعة إنما تكون في المملوك وقد خرج هذا عن كونه ملو کا . قلنا حق 
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ولحذا ينقض تصرفه في حيأته . قال وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل 

أن يقضي له بالشفعة بطلت شفعته لزوال سبب الاستحقاق قبل 

التملك هو الاتصال بملكه , ونا يزول به وإنلم يعل يششراء 
المشفوعة , ا إذا سل صريحاً أو أبرأ عن الهين وهو لا يعل به › 


الغير منع صيرورته مسجداً أو وقفا > لآن المسجد ما خلص لله » ومع تعلق الغير لا 
يخلص في الإيضاح ( وهذا ) أي ولتقدم حق الشفيع على حتى المشتري ( ينقض تصرقه 
في حياته ) أى تصرف المشتري مثل بيعه وهمته وإجارته ونحوها . 

( قال وإذا باع الشفيم ما يشفع به قبل أن يقضي له بالشفعة بطلت شفعته ) أىقال 
القدوري وإنما بطل ( لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكه ) أي 
سبب الاستحقاق وهو اتصال الملكين وقد زال قبل التملك ( ولهذا ) أي ولكون زوال 
السبب مبطلاً ( يزول به ) أئ بالبيع ( وإن ل يمل ) أى الشفيع ( بشراء المشفوعة ) أى 
بشراء الدار المشفوعة > لأن العم بالمسقط ليس بشرط لصحة الإسقاط » وبه قال الشافمي 
تي وجه ومالك وأحمد في رواية ٠‏ قالوا في رواية أخرى لا يسقط ( كا إذا سم صريحاً ) 
أى كا تسقط الشفمة إذا سل الشفيع الشقعة صريحاً . 

فإن قبل يشكل يا إذا ساوم الشفيع المثقري أو ساله أن يليه إلاما أو 
يستأجرها منه » قان ذلك تسلم الشفعة دلالة > والعل بالشفمة شرط فيها فينبغي أن لا 
يشترط كا في البيع . أجبب بان المساومة والإجارة ل ضعا التسليم > وإفا يسقط يها 
لدلالتبا على رضى الشفيع > والرضى يدون العم غير متسقى > بخلاف التسليم الصريح 
والإبراء . ورد بأت بيع ما يشقع به ول يوضع اقتسليم وقد ذكرتم انه يبطلها بخلافه وإن 
م يعم . أجمب بأن يقاءها الشفع به شرط إلى وقت القضاء بالشفعة واتتفاء الشرط 
يستازم انتفاع المشروط »> فكان كالموضوع له في قوة الدلالة . 

( أو أيراً عن الدين وهو لا يعم به ) أي أو أبراً رب الدين المديون والحال أنه لم يعم 
يدينه يصح الإبراء > لأنه إسقاط » كا لو سم الشفعة صريحاً وهو لا يعم المشفوعة وورجب 
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وهذا بخلاف ما إذا باع الشفيع داره بشرط الخيار له » لأنه يمنع 

الزوال فبقي الاتصال قال ووكي لالبائع إذا باع وهو الشفيع فلاشفعة 

له قال ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة . والأصل أن من باع أو 
بيع له لاشفعة له . ومن اشترى أو ابتيع له 


الشفعة . وقال تاج الشريعة يمني ابرأ لإنسان ول يعم بأنه غريه ثم علم بذلك يسقط الدين. 
وفي شرح الكافي رجل باع دارا ورضي الشفيع ثم جاء يدعي أنه إ يعم انه جدها إلى 
موضع كذا أو ظن آنا أقرب أو أبعد ويدعي شفمته حين عل قال لا شفعة له » لأرن 
صحة التسليم لا يقف على كون الدار معاومة لصحة الإبراء في الديون لا يتوقف على العلٍ 
بمقداره » فمتى صح التسلمم كان هذا دعوى بعد التسليم فلا يسمع . 

( وهذا ) أى الحم المد كور ( بخلاف ما إذا باع الشفيع داره بشرط الخيار له لأنه 
بمنع الزوال ) أى لأن خبار المثتري ينع زوال الملك ( فبقي الاتصال ) وهو السبب فلا 
تسقط شفعته . ولو باع بعض داره شائعاً فله الشفعة با بقي > وبه قال الشافعي في وجه 
وأحمد في رواية » وكذا لو باع بعضه مقسوما وذلك لا يلي المببعة » لآن الجوار قائم . 
وإن كان مما يلي المبيعة بطلت شفعته لزوال الجوار . 

( قال وو كيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له ) أى قال القدورى ان و كيل 
البائم إذا باع الدار والحال أنه هو الشفيع فلا شفعة له ( وو كيل المشتري إذا ابتاع بها ) 
أى إذا اشترى ( فل الشفعة ) أي فللدشتري وهو الشفيم الشفعة ( والأصل ) أى الأصل 
في هذين الفصلين ( أن من باع ) وهو و كيل البائع ( أو بيع له ) أى أو أن من بيع لأحد 
وهو الموكل ( فلا شفعة له ) أى لكل واحد منهما . وقال الشافعي وأحمد له الشفعة سواء 
- كان وكيل البائع أو وكيل المشتري لما أن حقوق العقد يرجم إلى الموكل فبالممل لغيره لا 
يسقط حقه الثابت شرعاً . وقال بعض الشافعبة والقاضي المنبلي كمذهينا . وقال بعض 
الشافعية إن كان و كيل المشتري سقطت شفعته دون و كيل البائع . وكذا لو باع وشرط 
الخيار لغير المشتري وهو الشفيع فأجازالشفيغبطلت شفعته عندنا خلافاً للشافمي وأحمد. 

( ومن اشترى ) وهو وكيل المشترى ( أو ابتبع له ) أى واشترى لاجله بأن اشترى 


tor 


لأنه مثل الشراء » وكذلك لو ضمن الدرك عن البائع وهو الشفيع 
فلا شفعة له 


المضارب بال المضاربة ورب المال شفيعها ( فله الشفعة ) أى فلكل واحد فمها الشفعة . 
قال في شرح الطحاوى ببان ذلك أن صاحب الدار إذا وكل شفع الدار بالبيع قباعا 
فلا شفعة له » لانه هو الذى باع . ولو أن مضاربا لرجل باع دارا من المضارية ورب 
امال شفبعها بدار له أخرى فلا شفعة له لانه بيع لاجله » وان كان لا يملك بينة عن البيع 
وإن كان المشترى وكل شفيع الدار بشرائها فاشتراها فله الشفعة » ألا ترى أنهلو اشترى 
دار لنفسه وهو الشفيع كان له الشفعة » حتى لو جاء شفيع مثله أخذ منه نصف الدار. 
ولو جاء فيع دونه فلا شفعة له و كذلك لو اشترى المضارب بال المضارية داراً ورب 
المال شفيعها كان له أن يأخذها بالشفعة » لانه اشتری له . ومن اشتری أو اشترى له 
فلا تبطل شفعته ( لان الاول ) وهو و كيل البائع الذى هو الشفبع ( بأخذ المشفوعة ) 
أى يأخذ الدار المشفوعة » يعني إذا أراد أن يأخذ سبب الشفعة ( يسعى في نقض ما يتم 
من جهته وهو الببع فلا يجحوز ) لان الاخذ بالشفعة ضرب شراء » و كونه مشتريا يناقض 
كونه بائما فبصير ساعيا في نقض ما يتم به فلايحوز . 

( والمشتري لا ينقض شراؤه ) أى المشتري في الفصل الثاني وهو الذي اشترى بال وكالة 
والحال أنه هو الشفيع لا ينتقض شراؤه ( بالاخذبالشفعة ) لانه ليس فيه نقض ما يتم 
من جبته ( لانه ) أى لان الاخذ بالشفعة ( مثل الشراء ) لما قلنا أنه ضرب شراء فلا 
تناقض فيه » فافهم ( وكذلك ) أى كوكيل البائع ( لو ضمن الدرك ) أى لو ضمن 
٠‏ المثتري تبعه الاستحقاق (عن البائ وهو الشفيع ) أي والحال أنه هو الشفيع ( فلاشقعة 
له ) لان تام البسع إنما كان من جبته حبث لم برص المشتري إلا بضمانه فكان الاخذ بالشفعة 
سعياً في نقض ما يتم من جېته فلا جوز. 


ون 


وكذلك إذا باع وشرط الخمار لغيره فأخضى المشروط له الخيار 
الببيع وهو الشفيع قلا شفعة له » لأن البيح قم يإمض انه . يخلاف 
جانب المشروط له الخمار من جانب المشتري . 


فل في الفا كني رجل اتتدئ دارا على أن يسن الشايع ادن عن للشترير 

ضمن المشتري الدرك أو اشترط البائع الخيار الشفيم وأمضى المببع » فبذا كه تسليم 
الشفعة الشفعة . وقال الشيخ أب الممين النسفي في شرح الجامع الكبير إذا ضاع فضمن الشفيع 
الثمن من المشتري والشفيع حاضر وقبل في المجلس تقرر البيع بهذا الشرط استحسانا > 
والقماس أنه لا جوز . وذكر عمد القباس والاستحسان في كاب الببوع من المبسوط . 
وأما لا شفعة الشفيع فلآنه صار كالبائع من وجه وكان المشتري من وحه أما كالبائع 
من وحه > لان المبع يتم به و كذا له أن يطالب المشتري بأداء الثمن . وأما کالمشتري 
من وجه لان الشراء يتم به > وكذا البائع يطالبه بالثمن كما يطالب المثتري فوقمع 
التردد » وفي ثبوت حق الشفعة فلا يشت » لان حى الشفعة متى دار بين أن يثبت 
وبين أن لا وشت . 

فإن قبل البائم من كل وجه إنما ل يمكن له الشفعة ء لان إحابها يؤدي إلى القضاءءلان 
البيع لتمليك المبيع والشفعة لتملكه > وها هنا لا يؤدي إلى القضاء > لان تَليك المبيع 
ها هتا ما كان من جبة الشقيع قبل له الشفيع إذا كان كقيلاً عن المشتري وبالثمن كان 
معنى الباقم من وجه >2 وإكجاب الشفمة له يؤدي إلى القضاء من وجه في 
التملىك والتملك . 

( وكذلك إذا باع وشرط الخبار لغيره ) أى وكذلك لا شقعة إذا باع رجل دارا » 
وشرط الخمار لغيره وهو الشفيم ( فأمضى المشروط له الخبار الببع وهو الشفيع ) أى 
والحال أن المشروط له الخبار هو الشفيع ( فلا شفعة له » لان الببع تم بإمضائه ) فإذا 
طلب بالشفعة يكون ساعا لنقض ما تم من جبته فلا جوز ( بخلاف جانب المشروط له 
الخمار من جاب المشتري ) يعني لو شرط المشترى الخبار لغيره وهو الشفيع فأمضى 
البيع لا قبطل شفمتّه » لكن إذا طليها قبل الإمضاء لانه لا يكون ساعا في نقض ما تم 
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قال وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف درهم فسلم ثم علم أنها بيعت 

أقل أو بحنطة أو شعير قيمتبا ألا أو أكثر » فتسليمه باطل وله 

الشفعة » لأنه إنما سلم لاستتكثار الثمن في الأول » أو لتعذر ا لجنس 
الذي بلغه وتيسر ما بيع به في الثاني 


من جبته بل أخذء بالشفعة مثل الشراء على ما مر . 

( قال وإذا بلغ الشفبع انها ) أى قال القدورى رحمه الله إذا بلغ الشفيسع أن الدار 
( بيعت بألف درهم فسلم ) الشفعة ( ثم علم أنها بيعت بأقل ) أى من الالف قبد به » 
لانه لو علم أنها ببعت بأ كثر سقطت شفعته كنا علم » لان الرضى بالتسليم بألف رضي 
بالتسليم بأكثر منه » ذكره في المبسوط » وبه قالت الثلاثة . وقال ابن أبي لبلى لا شفعة 
له في الوجبين ( أو يحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر ) أى ثم علم أنها ببعتيحنطة أو 
شعير قيمة كل منها ألف أو أ كثر من ألف . 

وقال السفناقي تقسده بقوله قيمتها ألف أو أكثر غير مفيد فإنه لو كان قممتها أقل 
مما اشترى من الدراهم كان تسليمه باطلاً أيضا » لان إطلاق ما ذكره في المبسوط 
والإيضاح دليل عليه حيث قال فيهما » و كذلك لو أجبر أن الثمن عبد أو ثوب ثم ظبرأنه 
كان مكيلا أو موزوفا فبو على شفعته وم يتعرض أن قبمة المكيل أو الموزون أقل من 
قيمة الذى اشتراها به وأكثرا » وهكذا استدل في الذخيرة وقال فلو أخبر أن الثمنشيء 
من ذوات القيم فسلم ثم ظهر أنه كان مكيلا أو موزونا فبو على شفعته » انتهى » وهذا 
يكلف كثير » لان التسليم إذا لم يصح فيا إذا ظهر الثمن أكثر من المسمى > فلن لا يصح 
إذا ظهر أقل كان أولى . 

( فتسليمه باطل > وله الشفعة لأنه إنما سم لاستكثار الثمن في الأول ) أى فبا بلغه 
انها يبعت بالف ثم عم أنها بيعت بأقل ( أو لتعذر الجنس الذى بلغه ) أي أو انه إنما سم 
لتعذر الجنس الذى بلغه ( وتبسر ما بسع به ) بأن كان دهقانا » لأنه تيسير عليه أداء 
الحنطة ويتعسر عليه أداء الدراهم والدنانير ( في الثاني ) أى فما إذا بلغه انها بيعت بألف 
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إذ الجنس مختلف » وكذا كل مكيل أو موزون أو عددي 
متقارب » بخلاف ما إذا علم أا بيعت بعرض قيمته لف 
أو أكثر » لأن الواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير 


ثم عم أنها بيعت يحنطة أو شعير ( إذ الجنس ختلف ) لآن الدرام غير الحنطة والشعير » 
وكذا الحنطة غير الشعير . 

فإن قلت الشفعة من قبل الإسقاط وانبا لا تتوقف » والفائت هنا هو الرضى . قلت 
الإسقاط لا يتحقق إلا بعد وجود البيع وما وجد البيع الذي سلم الشفعة فيه » لأنه سم 
البيع بالآلفين والبيع بالآلف غيره » ولأن التسليم خرج جواباً للاختيار » والكلام متى 
خرج جواباً يكون كالمعاد في الجواب » فصار تقديره إن كان البيع كا قلت سامت الشفعة 
وإلا فلا ؛ فكان مقمداً به فلا یثیت بدوته . 

( وكذاكل مكيل أو موزون أو عددى متقارب ) أى وكذا الحكم في كل مكيل 
بان بلغه انها يبعت بألف او بيعت محنطة ثم عم أنها بيعت بلح مثلا قبمته ألف أو أكثر 
فإنه على شفعته . و كذا في كل موزون بأن بلغه أنبا يبعت بألف درم أو ببعت بقنطارمن 
العسل مثلا ثم عم أنها بعت بقنطار من الزيت مثلا قيمته ألف أو أكثر فإنه على شفعته » 
و كذا في كل عددي متقارب بان بلغه بأنه باعبا بألف ثم عم أنها بيمت لا يحوز أو بيض 
قىمته ألف أو أكثر فإنه على شفعته . 

( بخلاف ما إذا عم أنها بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر ) يعني إذا بلغ الشفيع أنبا 
بيعت يألف درم فسلم الشفعة ثم علم أنها بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر كان تسليمه 
صحبحا ( لأن الواجب فيه ) أى في العرض ( القيمة وهي درام أو دتانير ) فصار كا لو 
قيل بيعت بألف فسلم ثم ظهر أكثر من ذلك وهو الذي ذكره اختيار شخ الإسلام . وفي 
الذخيرة لو أخبره أن الثمن شيء من ذوات القيم فسلم ثم ظهر أنه شيء آخر من ذوات 
القبم يأن أخبر أن الثمن دار وظبر أنه عبد فجواب عمد أنه على شفعته من غير فصل . 
قال شيخ الإسلام هذا الجواب صحيم فبا إذا كان فيه ما ظهر أقل من قيمة ما أخبر وغير 
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وإن بان آنا ببعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له » وكذا إذاكانت 
أكثر . وقال زفر « رح » له الشفعة لاختلاف الجنس . ولنا أن 
ا جنس متحد في حق الثمنية. 


صحيح فيا إذا كان قيمته مثل قيمة ما أخبر > لأن الثمن إذا كان من ذوات القيم فالشفيع 
يأخذ بقدمة الثمن درام أو دنانير » فكأنه أخير أنه ألف درم او الف دينار فسلم ثم 
ظهر مثل ما أخبر أو أكثر » وهناك كان التسليم صحمحا . ولو ظهر أقل كان على شفمته 
كذا هاهنا . ولو كان على المكس بأن أخبر أن الثمن عبد ة قىمته ألف أو ما أشه ذلك 
من الأشياء التي هي من ذوات القيم ثم ظهر انه درام أو دةنير . 

فجواب مد انه على شفعته من غير فصل . قال يعض المشايخ هذا الجواب جمول على 
ما إذا كان قممة ما ظهر أقل ما لو كان مثله أو أكثر فلا شقعة له . وبعضهم قال هذا 
جواب صحبح على الإطلاق » بخلاف المسألة المتقدمة لأنه وإن كان يأخذ بالقيمة قد يصير 
مغبونا في ذلك » لأن التقويم بالظن يكون ؛ وإنغا سلم حتى لا يصير مغبونا » وهذا 
المعنى متعدم فيا إذا كان الثمن دراهم . 

( وإن بان أنها بيعت بدتانير قيمتها ألف فلا شفمة له» و كذا إذا كانتا كثر)يمنيوإن 
ظبر أن الدار بيعت بدتانير قبمتها الف درم فيا إذا أخير أنها ببعت بعوض قىمته أكثر 
من ألف ( وقال زفر له الشفعة لاختلاف الجنس ) يعني بين الدراهم والدةنير ‏ > ولهذا حل 
التفاضل بمنها » وبه قالت الثلاثة . 

( ولنا ان الجنس متحد في حق الثمتية ) بدليل تكمميل نصاب أحدهما بالآخروالمكره 
بالبيع بالدراهم يكون مكرهاً على الببع بالدنانير ورب الدين إذا ظفر يدنانير المديوتف 
وحقه الدراهم له أن يأخذ » ومال المضارية إذا صار دانير عمل بهن رب ا مال › كا لو 
صار دراهم . و إنما اعتبرنا جنسين في حق الريا حتى جاز بیع أحدهما بالآخر متفاضلةا ٤‏ 
لآن الربا لا يحري باعتبار الثمنبة » بل اعتبار الوزن والجنس وها مختلفان في هذا الوجه 
حقبقة ‏ وهذا لايحري الربا بين الدراهم والحديد وإن وجد الاتحاد من حيث الوزفية . 
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قال وإذا قبل له أن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله 
الشفعة لتفاوت الجوار . ولو علم أن المشتري هو مع غيره فله أن 
يأخذ نصيب غيره » لأن التسليم لم يوجد في حقه . ولو بلغه شراء 
النصف فسام ثم ظبر شراء الْجيع فله الشفعة » لأن التسليم لضرر 
الشركة ولا شركة وفي عكسه لا شفعة في ظاهر الرواية » لأن 


التسليم في الكل تسليم في أبعاضه 


وذ کر في الأسرار خلاف أبى يوسف فقال تبطل شفعته عند أبي يوسف استحساناً خلافاً 
ما . وفي الذخيرة جعل قول أبي حنيفة رمه الله مثل قول زفر « رح » وقول أبي 
يوسف « رح » كا ذكر في الكتاب . 

( قال وإذا قبل له أن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله الشفعة لتفاوت 
الجوار ) أى قال القدوري » وبه قال الشافمي في وجه لا شفعة له » واختار الأول في 
شرح الوجيز ( واو علم أن المشتري هو مع غيره ) أى لو علم الشفيع أن المشتري فلانمع 
غيره بأن علم أن زيد وعمرو قد كان ترك لأجل زيد ( فله أن يأخذ نصيب غيره ) أي 
غير فلان وهو عمرو ( لآن التسليم لم يوجد في حقه ) أى في حى الغير » وعند الشافعي 
رحمه الله وأحمد « رح » لا تبطل شفعته أصلا في نصببه ولا في نصيب غيره ( ولو بلغه 
شراء النصف ) أى ولو بلغ الشفيع أن نصف الدار بيع ( فسلم ثم ظبر شراء اجميع ) 
أى جيم الدار ( فله الشفعة » لأن التسليم لضرر الشركة ولا شركة ) أى لأن لتسليم 
شفعته كان لأحل ضرر الشركة ولا شر كة ها هنا » فكانت له الشفعة في جميم الدار . 

ر وني عكسه ) وهو أن بخبر بشراء الكل فظبر شراء النصف ( لا شفمة في ظاهر 
الرواية » لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه ) بفتح الحمزة جمع بعض » أى تسليم 
الشفعة في كل الدار تسليم في جمبع أجزائها فلا قبقى له شفعة . واحترز بقوله في ظاهر 
الرواية عن رواية الثمر.بن حداد فإنه روى عن أبي يوسف ره الله أنه قال فله الشفعة 
في هذه الصورة كا في الصورة المذكورة > وبه قال الشافعي وأحمد لجواز أن يكون تسليم 
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فصل 

قال وإذا باع دارا إلا بمقدار فراع منبا في طول الحد الذي يلي 

الشفيع فلا شفعة له لانقطاع الجوار, وهذه حملة » وكذا إذا وهب 

مته هذا المقدار وسلحه إليه لما ينا . قال وإذا ابتاع منہا سہماً يثمن م 

ابتاع بقيتا فالشفعة للجار في السبم الأول 

الكل لعدم قدرته على الثمن » وقد يتمكن على البعض يخلاف ما إذا سلم في البعض » لأن 
العجز عن أداء البعض عجز عن أداء الكل بالطريق الأولى . وفي الذخيرة فاو ظهر انه 
اشترى النصف لا شفعة له » كذا قال شبخ الاسلام هذا الجواب مول على ما إذا كان كن 
الح ل را كار كاري Sh‏ ظهر انه اشترى 
النصف مخمسيائة مكون على شفعته 


( قصل ) 

هذا يبان الحيل التي تبطل بها الشفعة وهو محتاج إلمه » لأن الشفيع ربا يكون فاسع 

( قال ) أى القدوري ( وإذا باع دارا إلا بقدار ذراع منماني طول المد الذي يل الشفيع 
فلا شفعة له لانقطاع الجوار » وهذه حملة ) أى في إسقاط الشفعة ( و كذا إذا وهب منه 
هذا المقدار وسامه إلمه ) وكذا لا شفعة له إذ وهب منه » أى من فلان هذا المقدار » أى 
قدر دراع في طول الحد الذي يلي الشفيع وسلمه إليه > أي إلى الموهوب له مع طريقه 
حتى قصح البة » لأن ما وهب مقدار معين » والطريق وإن كان شاعا إلا أنه لا عتمل 
القسمة وهبة المشاع فيا لا يحتملها جائزة فيصير شريكا في الطريق ثم ييمع بقية الدار منه 
يثمن الكل ( لا بنا ) أشار به إلى قوله لانقطاع الجوار . 

( قال وإن ابتاع منها سبماً بثمن ) أي قال القدوري وإن اشترى من الدار سهم 
بثمن معين ( ثم ابتاع يقيتها ) أى ثم اشترى بقبة الدار ( فالشفعة للجار في السهم الأول 
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دون الثاني » لأن الشفيسع جار فييبما إلا أن المشتري في الثاني 
مثلا » والباقي بالباق . 


دون الثاني » لأن الشفيع جار فيها > إلا أن المشتري في الثاني شريك فبتقدم عليه ) لآن 
المشتري حمث ' اشترى الثاني كان هو شريكا » لأنه يا اشترى الجزء الأول صار شريكاً 
البائم فكان عند شراء الباقي شريكا له لا محالة » وح الشفعة بثبت عند الشراء » وهو 
عند ذلك شريك » فكان مقدما على الجار . 

وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي قال أبو يوسف وإن كان المشتري للنصف 
الثاني غير المشتري للنصف الأول فلم يخاصمه فبه حتى أخذ الجار النصف الأول والجار 
أحتى بالنصف الثاني من المشتري الأول » لأن الملك للمشتري الأول زال عن النصف قبل 
انتقال الشفعة إلبه فسقطت شفعته وبقي حق ال جار "' فاستحق النصف الثاني بالجوار 
عا انس الأول : 

( وإن أراد الحملة) هذه حيلة ترجع إلى تقليد رغبة الشفيع الأول إلى الإبطال» لآن 
في الأول ليس للجار أن يأخذ » لأن مقدار ذراع من طول حد الشفيع لم يسع ( ابتاع 
السهم بالثمن إلا درهما مثلا ) أى اشترى السهم الواحد من الدار وهو السيم الذي يلي 
الشفيع مثا بالألف إلا درههما ( والباقي بالباقي ) أى وابتاع الباق من الدار بباقي النن 
وهو الدرهم » تفسيره ما قاله في شرح الطحاوي وهو أن يبيع أولاً من الدار أو من الكرم 
عشرها مشاعا بأكثر من الثمن ثم يبيع تسمة أعشارها ببقية الثمن » حتى أن الشفيع لا 
يشت له حتى الشفعة إلا في عشرها بثمنه ولا تثبت له الشفعة في تسعة الأعشار » لف 
المشتري حين اشترى تسعة أعشارها كان شريكا فيما بالعشر > وهذه الحيلة إنما تكون 
للخمار أو الخليط » لأن الشريك أولى منبما ولا بحتال بها للشريك » لآن الشفيع إذا كان 


. حين - هامش‎ )١( 
. (م) الجوار - هامش‎ 
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وإن ابتاعبا بشمن ثم دفع إليه ثوبا عوضاً عنه فالشفعة بالشمن دون الثوب 
لأنه عقد آخر والثمنهو العوض عن الدار . قالرضي الله عنه وهذه 
حيلة أخرى تعم الجوار والشركة 


شريكا كان له أن يأخذ نصف قممة الأعشار أيضا يقليل الثمن . 

وإن كانت الدار الصغير فإن بيع المشر منها بكثير الشمن يحوز» وبيع تسعةالأعشار 
بقليل الثمن لا يجوز » لأن بيع مال الصغير بأقل من قيمته قدر ما يتغاين الناس فيه لا 
يحوز » فبكون في هذه الحمل مضرة المشتري وهو أن يازمه العسر » ولا يحوز شراؤه في 
تسعة الأعشار . وقد يحوز أن بحتال بهذه الحملة في دار الصغير وهو أن يمم من داره 
جزءاً من مائة جزء . أو يبسع جزءاً من ألف جزء وبثمن| كثرمن قبمته ثم يبسع بقية الدار 
بمثل ثمنه » فإنما تثيت له الشفعة في الجزء الأول خاصة» وهذه الحيلة للجار والخليط › فإما 
إذا كان الشفيع شريكا فإنه يأخذ نصف البقية بنصف . 

( وإن ابتاعها بثمن ثم دفع إلبه ثوباً عوضا عنه فالشفمة بالثمن دون الثوب ) هذالفظ 
القدوري أيضا . وإن اشترى الدار بثمن ثم دفع إلى البائع ثوب عوضا عن الثمن فالشفمة 
تكون بالثمن دون الثوب ( لآنه عقد آخر ) أي لأن دفم الثمن عن الثمن عفد آخر 
( والثمن هو العوض عن الدار ) فتكون الشفعة بالثمن دون الثوب > لأن الشفعة تثبست 
مثل الثمن الذي بيعت الدار به . ألا ترى أن البائع لو وهب للمشتري الثمن أو اشترى به 
دارا أخذها الشفيع بالمسمى حال العقد ولا يأخذ قممة الدار الثانية لأنها ملكت العقفد 
الثاني » كذلك في مسألتنا . 

( قال وهذه حب أخرى تمم الجوار والشركة ) أى قال صاحب المداية هذه المسألة 
وهي المسألة التي ابتاعها بشمن ثم دفع إليه ثوب عن الثمن حية أخرى يصلح الجوار 
والشر كة » يمني بحتال بها في حق الجوار والشريك بخلاف الحيلتين الأولتين ذكرهها 
القدوري بقوله و إذا باع دارا إلا مقدار ذراع ... إلى آخره . وبقوله وإرثف 
ابتاع منہا سبماً ثم ابتاع بقيتها ... إلى آخره فإنها محتال بهما في حت الجار 
لا الشريك . 
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قيباع بأضخعاف قيمته ويعطى بها ثوب بقدر قيمته . إلا أنه لو 
استحقت المشفوعة يبقى كل الثمن على مشتري الثوب لقيام الببع 
الثاني فيتضرر به . والأوجه أن يباع بالدراهم الثمن ديتار 


ثم بين المصنف رحمه الله كيفية هذه الحية بقوله( فيباع بأضماف قيمته ) أى يماع 
المببع بأضماف قيمة المببع ( ويعطى بها ثوب يقدر قيمته ) أى ثم يعطى المشتري بقابة 
ما وجب عليه من اضعاف القيمة ثوبا يكون ذلك الثوب بقدر قيمة الممبع في الواقعييان» 
أى يباع المببع بأضعاف قيمة المبسع » ذلك ما ذكره في شرح الطحاوي أن يبيع ما 
يساوي ألفا بألفين وينفذ من الثمن ألف درم إلا عشرة درام ثم يببع بألفوعشرةعرضاً 
يساوي عشرة درام فحصلت الدار للنشتري بألف .در م في الحاصل » ولكن الشفيم لا 
يأخذها إلا بألفي درم . والأفضل للبائع أن يحمل مكان العرض ديناراً يساوي عشرة 
درام » هذا هو الأحوط » حى أن الدار لو استحقت عن يد المثقري رجع على البائع ثل 
ما أعطاء » لآنه يبطل الصرف بالاستحقاق » وهذه الح لجيم الشقعاء لو كان باعا ببقية 
الثمن عوضاً سوى الذهب يساوي عشرة درام كا ذ كرا » فعند الاستحقاق يرجعالمشتري 
على البائع بألفي درم ويكون فيه مضرة على البائع . 

( إلا أنه ) استثنى عن قوله نعم الجوار والشركة أو من قوله > وهذه أخرى > أعني 
أنها حيلة عامة » إلا أن فيها وهم وقوع الضرر على البائع على تقدير ظهور المستحق يستحق 
الدار > وهو معنى قوله ( لو استحقت المشفوعة ) أى الدار المشفوعة ( يبقى كل الثمنعق 
مشتري الثوب ) وهو بائع الدار ( لقيام الببع الثاني فبتضرر به ) أى يتضرر بانع الدار 
برجوع مشتري الدار عليه بكل الثمن الذي هو أضماف قممة الدار » وذلك لأنياستحقاق 
الدار تبطل المبايمة التي جرت بين مشتري الدار وبائعها في الثوب » فيثيت باستح قف اق 
الدار لمثتريها الرجوع على البائع بثمن الدار وتمنها ما يكون مذكوراً قي العقد الأول » 
فيتضرر بذلك البائع . ْ 

( والأوجه ) يعني الوجه في هذه المسألة أن لا يتضرر باقع الدار ( أن يباع بالدرام 
الثمن دينار ) يعني تصارف > وقوله الثمن بالجر صفة للدراهم » وقوله ديتار بالرقع مسند 
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حتى إذا استحق المشفوع يبطل الصرف فيجب رد الدينار لا غير 
قال ولا ذكره الجيلة ٤‏ اسقاط الشفعة عند أي يوسف ٠‏ رح » 


إلى قوله يباع مفعول تاب عن الفاعل ( حت إذا استدق المشفوع يبطل الصرف ) وهو 
بيع الدينار بالدراهم الثمن ( فيجب رد الدينار لا غير ) أى تحب على البائع رد الدينار 
الذي وقع به الصرف لا غير > بيان ذلك ما ذكره في قاضي خان أن يبيم الدار بعشرين 
ألف) إذا أراد أن يبيمها بعشرة آلاف درم ثم يقبض الشفعة إلا قدر درهم وخخسمائسة »> 
ويقبض بالباقي عشرة دانير أو أقل أو أكثر . ولو أراد الشفسم أن يأخذها بعشرين ألفاً 
فلا برغب في الشفعة > ولو استحقت الدار لا برجم المشتري بعشرين ألفا » بل برجم با 
أعطاء » لأنه استحقت الدار ظهر أنه لم يكن عليه من الدار فيبطل الصرف ©» 5 لو باع 
العقفار بالدراهم التي للمشتري على البائع ثم تصادقا أنه ل يكن عليه دين فإنه 
يطل الصرف . 

( قال ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف رحه الله ) أي قال القدوري 
اعم أن الجلة في هذا الكتاب إما أن يكون للرفع بعد الوجوب أو لدفعه » فالأول مثل 
أن يقول المشتري للشفيع أما أو لها لك فلا حاجة لك في الأخذ فبقول نعم تسقط به 
الشفعة وهو مككروه بالإجماع . والثاني مختلف فيه » قال بعض المشايخ غير مكروه عند 
أبي يوسف ومكروه عند حمد « رح » » وهو الذي ذكره في الکتاب » و قال في شرح 
الطحاوي قبل إن الإختلاف في الحبة الإبطال قبل الوجوب > فأما بعد الوجوب 
فمكروه بالإجماع . 

وقال في الواقمات الحسامية في إبطال الشفعة على وجبين » أما إن كانت بعدالثبوت 
أو قبل الثبوت » ففي الوجه الأول مكروه بالاتفاق نحو أن يقول المشتري للشفبع اشتره 
مني وما أشبه ذلك » لآنه إبطال لق واجب. وني الوجه الثاني لا بأس به سواء كان 
الشفبع عدلاً أو فاسقا هو الختار » ولأنه لبس بإبطال » ومن هذا الجنس ثلاث مسائل » 
إحداها هذه ؛ والثانية الحيلة في منع وجوب الزكاة . والثالثة الحية لدف الربا بأن باعمائة 
درهم وفلسا بمائة وعشرين درهم . وقال الخصاف في أول كتاب الحيل لا بأس بالحيل فبا 
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وتكره عند يمد « رح» لأن الشفعة إا وجبب لدفع 

الضرر » ولو أيحنا الحبلة ما دفعناه . ولأي يوسف «رح» أنه 

منع عن إثبات الحق فلا يعد ضرراً » وعلى هذا الخلاف الحيلة في 
إسقاط الزكاة . 


ل . وأما الحبة بشيء يتخلص تغلض ب ارخل ار م ويخرج إلى الحلال » مما كان 
من هذا ونحوه فلا بآس به » وإتا يكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق الرجل حتى 
يبطل أو حتال في باطل حتى بموته » أو بحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة . 

(وتكره ه عند مد « رح » ) وبه قال الشافعي . وعند أحمد بالحملة لا تسقط الشفعة . 
وفي صورة ال موهوب أو و جهالة الثمن يأخذ بثمن المثل لقوله مَك لا تحل الخديعة . قاش 
الحبة لدفع الضرر عن نفسة مشروع بالآية والحديث » وإ كان الغير يتضرر به في 
ضمنه فككيف إذا لم يتضرر ( لأن الشفعة إنما وجبت لدفم الضرر » ولو أيحنا ا لحل ما 
دفعناه ) أى الضرر . 

( ولأبي يوسف أنه منع عن إثبات الحى ) أي في التحيل منع عن وجوب الحق عليه 
( فلا يعد ضرراً ) فلا يكره كا لا تكره الحبلة في إسقاط الربا ( وعلى هذا الخلاف ) 
المذكور بين أبي يوسف وعمد رحمها الله ( الحبلة في إمقاط الزكاة ) فعند أبي يوسف ر حه 
الله لا يكره > وعند عمد تكره . وقبل الفتوى على قول أبي يوسف في الشفعة وعلى قول 
عمد فى الزكاة والله سبحانه وتعالى أعل . | 
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مسائل متفرقة 
قال وإذا اث شترى خسة نفر داراً من رجل فلشفيع أن يأخذ نصيب 
أحدهم ٠وإن‏ اشتراها رجل من خمسة أخذها كلبا أو تركبا 3 
والفرق أن في الوجه الثاني يأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشتري 
فيتضرر به زيادة الضرر . 


( مسائل متفرقة ) 

ارتفاع مسائل على أنه خبر مبتدأ حذوف » أى هذه مسائل » وإغا منع التنوين لأنه 
على صيغة منتهى المموع كمساجد ودراهم . ومتفرقة بالرفع صفته . ويحوز التصب على 
تقدير خذ مسائل متفرقة أوهاك أو نحوها ول یذ کر مد I‏ لت ع 
مسائل الشفعة إلا هذه المسائل . 

( قال وإذا اشترى خخسة نفر دارا من رجل فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم ) أي 
قال في الجامع الصغير وصورتها فبه تمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في خحسة تفر اشآروا 
من وحل دارآ وها شفيع فأراد أن يأخذ نصيب أحدهم قال له ذلك» فإن اشتری‌واحد 
من الخسة ام يككن الشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم دون بمض » انتهى . وذكرءمد في - 
ببوع الجامع الصغير . 

( وان اشتراها رجل من خسة أخذها كلها أو تركها ) وبه قال مالك والقاضي 
الحنبلي والشافعي في وجه . وقال الشافعي في الأصح له أن يأخذ حصة أحدهم » ويه 
قال أحمد كاذ في الفصل الأول » ولا خلاف في فصل الاول ( والفرق ) بين الفصلين ( أن 
في الوجه الثاني يأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشتري فبتضرر به ) أى تتفرق الصفقة 
عليه (زيادة الضرر) وهي زيادة ضرر التشقيص»فإن أخذ الماك منه ضرر وضرر التشقيص 
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وفي الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم فلا تتفرق الصفقة . 

ولا فرق في هذا بين ما إذاكان قبل القبض أو بعده هو الصحيح › 

إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه 

ما لو ينقد الآخر حصته كيلا يؤدي إلى تفريق اليد على الب ائع . 
منزلة أحد المشتريين 


. زيادة على ذلك » والشفعة شرعت لدفع ضرر الدخيل فلا تشرععلى وجه يتضرر بهالدخيل 
NERE‏ | 

( وفي الوجه الاول يقوم الشفيع مقام أحدهم ) لانه إذا أخذ نصب أحدهم فقد 
ملك عليه يجميع ما اشترى وقام مقامه ( فلا تتفرق الصفقة ) على المشتري هذا إذا. كان 
الثمن منقوداً » فأما إذا لم ينقدوا الثمن فأراد الشفياع أن يأخذ نصبب أحدهم من 
البائع بحصتها من الثمن ليس له ذلك لما فيه من تفريق الصفقة على البائع . 

( ولا فرق في هذا ) أى في أخذ الشفيع نصيب أحد المشتريين(بين ما إذا كان قبل 
القبض ) أى قبل قبض مشتري الدار ( أو بعده ) أي وبعد القبض ( هو المحيح ) 
احترز به عما روى القدوري عن أصحابنا والحسن بن زياد عن أبي حتيفة رحمهالله أن 
المشتري إذا كان اثنين لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم قبل القبض » لان التملك 
يقع على البائع فتتفرقى عليه الصفقة » وله أن يأخذ نصيب أحدهم يعد القبض › لان 
التملك حينئذ يقع على المشتري وقد أخذ منه جميع ملكه ( إلا أن قبل القبض ) استثنى 
من قوله ولا فرق في هذا يعني أن الشفيع أخذنصيب أحد المشتريين قبل القبض وبعده» 
إلا أن قبل القبض ( لا يمكنه أخذ نصيب.أحدهم ) أىلا عكن الشفيع أخذ نصي ب أحد 
المشتريين ( إذا نقد ) أحدالمشتريين ( ما عليه مالم ينقد الآخر حصته كيلا يؤدي إلى 
تفريق المد على البائع ) يعني إذا قبضه نصب أحدهم عند عدم نقد أحد المشتريين ما 
عليه من الثمن يؤدي إلى تفريق الصفقة إلى البائع كا ذكرناه عن قريب ( بمنزلة أحد 
المكتريين ) إذا نقد ما علبه الثمن لبس له أن يقبض نصيبه من الدار خحتى يؤدي كلهم 


hî 


بخلاف ما بعد القيض » لأنه سقطت يد البانع » وسواء سمى لكل 
بعض متا أو كأن الئمن جملة » لأن العيرة في ه ذا التفرق الصفقة 
لا الثمن وها هنا تفريعات ذكرتاها في كقاية المنتبي ‏ 


جمبع ما عليهم من الثمن لثلا يلرم تفردى اليد على البائع . 

( بخلاق ما بعد القبض ) أى قيض مشتري الدار ( لانه سقطت يد البائع ) قلايلزم 
تفرد اليد عليه ( وسواء ممى لكل بعض ثمنا أو كان الثمن جم ) أى سواء-می‌البائع 
يكل جزء من أجزاء المببع ثمنا > أو كان الثمن جملة وحده يه أن يكون البيم متقمة 
( لان العيرة فى هذا التفريق الصفقة لا الثمن ) أى لا تفريق النمن > حتى لو تفرقت 
الصفقة من الابتداء فما إذا كان المشتري واحداً والبائع اثنينِ واشترى تنصمب كل واحد 
منهما بصفقة على حدة كان الشفيع أن يأخذ تصبب أحدهاكءوإن لمق المشتري ضرر عيب 
الشركة لانه رضي بهذا المع حتىاشترى كذلك. وذ كرالتمرناشي الا إلىالجامعفي اتحاد 
الصفقة أنيتحد الماقد والعقد والثمن أو يتمدد العاقد والمقد والثمنمتحدانيآن قال البائع 
اللشتربين يعت منكياأو قال البائمان للمشتري بنا منك تتحد الصفقة >لأن ماو جب الاتحاد 
راجج وهو العقد والثمن والعقد والماقد واحد بأن قال بعت هذا يكذا وهذا بكذا وقال 
أشتري ذلك » أما لو تفرق الثلاثة تتفرق الصفقة > وإن اتحد المقد وتفرق الماقد والثمن 
قمل تقردق الصققة لرجحان جنبة التقرق . وقمل لا متقرى فقمل الاول قماس وهوةولما» 
والثاني استحسان وهو قول أبِي حشفة رحمه اله . 

( وها هنا تفريمات د كراها في كقابة المنتهى ) تلك التفريعات د كرها الكرخي 
في ختصره وبرب علميا بإب فقال و كذلك إذا كان الشراء وكالة قوكل رجل رجلين 
بشراء دار ولا شفيع فالشفيع أن يأخذ نصب أحد المشتريين . وإن كات الموكلرجلين 
والو كيل رجلا واحداً لم يكنلهأت يأخد تصمب أحد للوكلين . قال ابن مماعة عن تمد 
في نوادره ذلك > وقال [نا نظر إلى للشتري ولا نظر إلى المشتري له . قال مد رحمه الله 
و كذلك لو اشتری بمشرة فلس له أن «أخذ شتا دون شيء » ولو اشترى عشرة لرجل 
كان للشقبع أن يأخة من واحد ويدع الآخرين » أو يآخد من اثنن أو ثلاثئة ويدع 
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البقىة . و كذا روى هشام عن مد « رح » في النوادر في الو كل والو كملين في الشراء 
وإذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة فجاء شفيع لما جميعا » فأراد أن يأخذ أحدهما 
دون الاخرى فليس له ذلك » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعمد رحمبم الله . وقال 
الحسن بن زياد عن زفر الشفسع بالخمار إن شاء أخذهها وإن شاء أحدهم دون الاخرى » 
وهذا قول الحسن 

وإذا كان الشفيع شفيم] لأحدهما دون الأخرى وقع البيع علبها صفقة واحدة فان 
الحسن بن أبي مالك روى عن أبي حنيفة رحمه الله ان ليس له إلا أن يأخذ الذي تجاور 
بالحصة » و كذلك روى هشام عن عمد في رجل اشتری دارين مثلا صفين وله جار يلي 
إحداها قال فانه يأخذ التي يليه بالشفعة ولا شفمة له في الآخرى . وقال هشام قلت 
محمد ما يقول في عشرة أقرحه مثلا صفقة لرجل يلي واحد ملا أرض إنسان فسعت 
العشرة الأقرحة * فقال للشفيم أن يأخذ القراح الذي يليه وليس له في بقيتها شفعة . 
قلت له ثم قال لأن كل قراح على حد . قلت ليس بينهها طريق ولا نهر > وإا هي مروراً 
ومسناة > قال لا شفعة له إلا فما يليه . 

وقال هشام قلت محمد ني قربة خالصة لرجل باعها والقرية عندة على ما فيها من الدور 
والأرضين والكروم قال عمد ولكن القرية عندنا على بيوت القرية خالصة . قلت لمحمد 
باع رجل هذه القرية بدورها وكرومها وأرضها وتاحمة منها قلي انساتا قال عمد للشفيع 
أن يأخذ القراح الذي يليه قلت والكل شفيم أن يأخذ القراح الذي يليه 
وأوثشك ان يأغذوا حواشي القرية وذلك أردأ أرضها ويبقى وسط 
القرية للمشثري فم ينكر عمد > وروايته به يقول وقال القدوري في شرحه لختصر 
الكرخي وروى الحسن بن زياد في رجل اشترى قرية بأرضها وأرضها أقرحة متفرقة ولا 
حد للأقرحة جاز » قال يأخذ القرية كلا بالشفعة وليس له أن يأخذ ذلك القراح ويدع 
ما سواه . وروى ان أبي مالك عن أبي يوسف رجه الله أن أبا حشفة كان يقول لبس له 
أن يأخذ إلا القراح الذي هو ملاصقه » لأن هذه الأقرحة مختلفة . قال والذي يجيء على 
قياسه أن هذه الأقرحة إذا كانت من صفقة واحدة أو قرية واحدة فهي كقراح واحد 
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قال ومن اشترى نصف دار غير مقسوم فقأسمه البائع أخذ الشفيع 
النصف الذي صار لمشتري أو يدع» لأن القسمة من تام القبض لما 
فيها من تكميل الانتفاع > ولهذا يتم القبض بالقسمة في الهبة » 
والشفيع لا ينقض القبض وإن كان له نفع فيه تعود العبدة على البائع » 
فكذا لا ينقض ما هو من تمامه بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين 
نصيبه من الدار المشتركة وقاسم المشتري الذي لم يبع 


ودار واحدة > وهذا يدل على أن أيا حشيفة رحمه الله كان يقول مثل قول عمد ثم رجع 
فقال يأخذ الشفبع الجبع » لأنه ليتضرر بتفريعه كالدار الواحدة . ش 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( ومن اشترى نصف دار غير مقسوم ) أى حال كون 
النصف غير مقسوم ( فقاسمه البائع أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري أو يدع ) 
أى أو يترك يعني ليس له أن ينقض القسمة بأن يقول للمشتري ادفع إلى البائع حتى أخذ 
منه > لانه سواء كانت القسمة بحم أو بغيره ( لان القسمة من تام القبض ل ا فيه من 
تكميل الإنتفاع ) لان القسمة في غير المكيل والموزون إقرازوقبض بعين الحق من وجه 
وممادلة من وه > والشفيع يلك بمقتضى المبادلة التي يحدثها المنترى ولايملك 

( ولهذا ) أي ولكون القسمة من تام القبض ( يتم القبض بالقسمة في المبة ) يعني 
أن هبة المشاع فيا يقسم فامدة » ومع هذا لو قسم وسلمجاز ( والشفيع لا ينقضالقبض) 
ليعيد الدار إلى البائع ( وإن كان له نفع فيه ) أى في النقض ( تعود العبدة ) وهي ضان 
الاستحقاق ( على البائع » فكذا لا ينقض ما هو من تيامه ) أى من تام القبض وهو 
القسمة . وفي الذخيرة تصرفات المشتري في الدار المشفوعة صحيحة إلى أن يحكبالشفعة» 
لأن التصرف يعتمد الملك والملك له وللشفيع حتى الأخذ » غير أن الشفيع ينقض كل 
تصرف إلا القبض > وما كان من تام القبض »2 والقسمة من تمام القبض ٠‏ : 

( بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدار المشقركة > وقاسم المشترى الذي 
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حيث يكون الشفيع تقضه » لأت العقد ما وقع مع الذي 
قاسم فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حك العقد › 
بل هو تصرف بحكم الملك فيتقضه الشفيع كا ينقض بيعه 
وهيته »م إطلاق اواب في الكتاب يدل على أن الشفيع يأخذ 
النصف الذي صار للشتري في أي جانبٍ کان » وهو المروي عن أني 
يوسف « رح» » لأن المشتري لا يلك إيطال حقه بالقسمة » وعن ألي 
حتيقة « رح» أنه ها يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها 
لأنه لاييقى جاراً فیا بمَع في الجانب الآخر. 


م يبع ) أى الشريك الذي ل يبع قوله المتقري قاعل لقوله قاسم > وقوله الذي لم يبع في 
حل النصب على المفمولمة أي قاسم المثقري الدار مع الشريك الدي لالبائع ولم دمع ٠‏ 

( حمث يكوت الشفيع تقضه » لآن العقد ما وقع على الذي قاسم فلم تكن القسمة من 
عام القبض الذي هو حم العقد ) لآن القسمة ما جرت بين المتعاقدين فلم يكن جلها قبضاً | 
يحبة المقد وتكملا القيض »> فاعتهرت مبادلة والشفيع أن ينقض المبادلة ( يل هو تصرف 
يحم املك فمنقضه الشفيع كا ينقض هبته وببعه ) أي يل المشقري تصرف محم اللاك > 
فكان مبادلة » والشقيع أن يتقض المبادلة كا ينقض البيع والمبة وغيرها من التصرف ٠‏ 

( تم إطلاق المواب في الكتاب ) أى في الجامع الصغير » و إطلاق الجواب حيث قال 
( أخد الثقيم ''' التصف الذي صار للمشترى قي أى جاتب كان وهو المروى عن آي وسف 
رحه الل » لأن المثتري قلا بطل "' به حى الشقمة.» وعن أبي حنبقة أنه إا يأخذ. إذا 
وق في جانب الدار التي بشقع بها » لأنه لا يبقى جار فيا بقع في ا انب الآخر ) أى أن 
الشقيع إنغا يأخذ التصف والباقي ظاهر . 
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قال ومن باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة » وكذا إذا 
کان العبد هو البائع فامولأه الشفعة » لأن الأخذ بالشفعة تملك بالشمن 
فيتزل بمنزلة الشراء » وهذا لأنه مفيد لأنه يتصرف للغرماء . بخلاف 
ما إذا لم يكن عليه دين لأنه يسعه لمولاه ولا شفعة لمن بيع له ء 
قال وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائز عند أبي حنيفة 


( قال ومن باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة ) أى قال في الجامع الصغير 
وصورتها فيه مد رحمه الله عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يبع الدار وله عبد علمه 
دبن هو شفبعها قال له الشفعة . 

( وكذا إذا كان العبد هو البائع فامولاه الشفعة» لأن الأخذ بالشفعة تلك بالثمن فينزل 
منزلة الشراء ) أي فتزل الآخر بالشغعة بنزلة الشراء » ولو اشترى أحدهها من آخر يحوز» 
لأنه يفيد ملك اليد > فكذا الأخة بالشفعة . وعند الثلاثة لا شفعة له» لأنه بائع أومشترى 
لولاء کا م یکن عليه دين ( وهذا ) أى جواز أخذه بالشفعة ( لأنه مقند ) أى لأ 
أخذه بالشفعة مفيد ( لأنه يتصرف الغرماء ) لا للمولى . 

( بخلاف ما اذا لم یکن عليه دين لأنه يبيعه لمولاه ولا شفعة لمن بيع له ) أى لأجله » 
وقد مر أن من بيع له لا شفعة له . وقال شيخ الإسلام الأسببجابي في شرح الكافي وإذاباع 
الرجل دار وله عبد تاجر وهو شفيعها فان كان عليه دين فله الشفعة » لآنه لا يأخذ لمولاه 
بل لنفسه » فکان مفيداً . ألا ترى أنه لو اشترى شيئاً من مولاه كان جائزاً إذا كان عله 
دين » فكذا الآخذ بالشفعة » وإن لم يكن عليه دين لا يصح » لأنه يأخذ ما لولاء 
وهو بائم . 

و كذا إذا باع العبد والمولى شفيعها فبو على هذا التقسم » ثم قال شبخ الإسلام وإذا باع 
المولى دارا ومكاتبه شفيعها فله الشفعة » لانه أقرب إلى الاجانب من العبد المأذون » فإنا 
يأخذ لنفسه فكان أخذه الدار بالشقعة مفيداً . 

( قال وتسليم الاب والوصى الشفعة على الصغير جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) 


لحف 


وأبي يوسف « رح» وقال مد وزفر رحمبم الله هو على شفعته إذا بلغ 
قالوا وعلى هذا الخلاف إذا بلغبما شراء دار بجوار دار الصبي فلم 
يطلي الشفعة » 


أي قال في الجامع الصغير قال الكرخي في ختصره وإذا ببعت الدار وشفيعها صبي وهو 
في حجر أبيه أو وصي أبيه أو وصى جده إلى أببه أو من ولاه عليه إمام أو حام فكل 
واحد منېم في حال ولايته أن يطالب بشفعة الصغير أو يأخذ الدار بالشفعة ويسلم ثمنها 
من مال الصغير » قإن سكت أحد من هؤلاء في حال ماله المطالبة عن طلب الشفعة للصغير 

و كذلك إن سلم الشفعة بالقول فهو تسليم جائز ولا شفعة الصغير إذا بلغ في الوجهين 
جما ولمس لاحد مع الاب ولاية على الصغير ثم وصي الاب » ثم الد أب الاب » ثم 
وضي ال جد . فإن لم يكن واحد من هؤلاء فمن ولاه الإمام وا لجا م وتسليم الشفعة من 
هؤلاء جائز في حال ولايتهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال أبن أبي ليلى وزفر وحمد إن ذلك لا تجوز وللصغير على شفعته إذا بلغ » انتهى . 
وفي الدراية الشفعة تثبت للصغير عند أكثر أهل العلم . وقال ابن أبي ليلى لا شفعة للصغير 
وبه قال النخعي والحارث العكلي » لان الصبي لا يمكنه الاخذ ولا يكن انتظاره حق يبلغ 
ما قبه من الإضرار بالمشترى ولا يملك وله الاخذ » لان من لا يملك العفو لا يملك الاخذ 
وللجمبور عموم الإخبار وقد مر الكلام فيه فيا مضى مستقصى . 

( وقال عمد وزفر « رح » وهو على شفعته إذا بلغ ) وبه قال الشافمي ومالك واحمد 
درح» في رواية إذا كان النظر في الأخذ . وعن احمد في ظاهر مذهبه إنه لا يسقط سواء 
ترك مع النظر وعدمه أو عفى » لانه حتى ثايت له فيملك أخذه ولا يسقط بإسقاط غيره. 

( قالوا وعلى هذا الخلاف ) أى قال المشايخ وعلى الخلاف المد كور ( إذا بلغهما ) أي 
الاب والوصي ( شراء دار يحوار دار الصبي فلم يطلب ) أي الشفعة مع إمكان الطلب 
يسقط عند أبي حشيفة وأبي يوسف خلافاً لحمد ومن تبعه حتى إذا بلع الصي لم يكن له 
حى الاخذ بالشفعة عندها خلاقاً محمد . 
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وعلى هذا الخلاف تسليم الو كيل بطلب الشفعة في رواية كتاب 
الوكالة وهو الصحيح . 


( وعلى هذا الخلاف ) أى الخلاف المذكور ( تسليم الوكيل بطلب الشفعة في رواية 
كتاب الوكالة ) صورته أن يوكل و كيلا بطلب الشفعة فسلم الو كيل الشفعة فتسليمهصحيح 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا محمد . 

وقي المبسوط إذا وكل و كيلا بطلب الشفعة فسلم الو كيل الشفعة وأقر بأن مو كله قد 
سلم فعند أبي حنيفة رحمه الله يصحان في مجلس القاضي > وعند أبي يوسف في الجلس 
وغيره . وكان أب يوسف يقول أو لا يصحان في الجلس وغيره ثم رجع وقال يصحان 
فيه » ومد مع أبي حنيفة في إقراره في مجلس القاضي إذا سلم بنقسه. أما الإقرار علمه 
فلا يصح أصلا » ويقول مد قال زفر والشافعي والباقي > قوله بطلت الشفعة يتملى 
بقوله الو كيل لا بقوله تسليم الو كيل فافهم» واراد يكتاب الوكالة المبسوط (هوالصحيح) 
احترازآ جما روى عن عمد انه مع أبي حنيفة في جواز تسليم الوكيل بالشفمة خلافاً 
لامي يوسف . : 

وقال شيخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي في شرح الكافي وإذا وكل و كيلا بطلب 
الشفعة فسلم الو كيل الشفعة عند القاضي فتسلممه جائز » وإن سلم عند غيره ل يكن 
تسليما » وإن أقر عند القاضي أن الذي وكل به سلم الشفعة جائز إقراره عليه » وار 
أقر عند غير القاضي ل بحز استحسانا > وهذا قول أبي حشفة ومد . 


وقال أبو يوسف لا يجوز إقراره عليه . وإن أقر عند غير القاضي ولا تسليمه ثم رجع 
وقال بجواز إقراره بتسليم الشفعة عند القاضي وعند غيره » وعلى الذي و كله . 

ثم قال شبخ الإسلام وذكر في كتاب الوكالة قال عمد لا جوز تسليم الوكمل الشفعة 
عند اققاضي > و جوز إقراره على مو كله بالتسليم سوى في هذه الروايه بين التسليم وبين 
إقراره بالتسليم بنفسه »والاصح ما ذ كر في الوكالةء لان الو كمل بالشفعة و كم لبالخصومة 
والو كيل بالخصومة يلك الإقرار على مو كله في مجلس القاضي ولا يملك في غير مجلس 
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محمد وزفر « رح » أنه حق ثابت الصغير فلا يملكان إبطاله كديته 

وقوده » ولأنه شرع لدفع الضرر فكان إبطاله إضراراً به . ولما أنه 

في معنى التجارة فيملكان تركه . ألا ترى أن من أوجب بيا 
للصي صح رده من الأب والوصي ؛ 


القاضي عند أبي حنيفة و مد . وفي قول أبي يوسف الاول وهو قول زفر لا يملك 
إلا عند القاضي ولا عند غيره » وفي قوله الآخر يلك عندالقاضي وعندغير القاضي. 

أما التسليم فمعزل من الجواب في شىء بل هو تصرف مبتدأ» وإنما لا يصح ذلكعند 
عمد » فأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف يصح بناء على أصل آخر» وهو أن من‌مالك أخذ 
الدار بالشفعة يلك التسليم » وعند عمد لا يملك بمنزلة الاب والوصي إنما يملكان تسليم 
شفعة الصبي عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وعند مد وزفر لا يحوز » وقد نص على 
الخلاف فمه » وهذا في معناها . 

( محمد وزفر « رح» انه حتى ثابت للصغير) أى أن الشفعة حق ثابت متقرر»وتذ كير 
الضمير باعتبار طلب الشفعة ( فلا يملكان ) أى الاب والوصي ( إبطاله ) أى إبطال 
حق ثابث ( كديته وقوده ) أى قصاصة وقوله ديته في بعض النسخ بالياء آخر 
الحر وف ثم التاءالمثناةمن فو تى بدلالة قود علمه والنسخة الصحمحة المشبورة كديتهبالياء آخر 
الحروف ثم النون » لانه أعم وأوفق لرواية الممسوط فإنه قال لا تثبت الولاية لما في 
إسقاطه كإبراء الدين والمفو عن القصاص الواجب له واعتاق عبده ( ولانه ) أى ولان 
طلب الشفعة ( شرع لدفع الضرر فكان إبطاله إضراراً به ) أى فكان إبطال دفع 
الضرر اضر ارا بالصي . 

( ولما ) أى ولابي حنيفة وأبى يوسف ( أنه ) أى الاخذ بالشفعة ( فى معنى 
التجارة) لانه يلك العين بالثمن وهو على الشراء(فيملكان تركه ) أى يملكالابوالوصى 
ترك الاتحار » فكذا يملكان ترك الشفعة ( ألا ترى ) توضيح لما قبله ( أن من أوجب 
بيعا للصبي ) بأن قال رجل بعت هذا العبد لفلان الصبي بكذا ( صح رده من الاب . 
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ولأنه دائر بين النفع والضرر , وقد يكون النظر في تركه ليبقى 

الثمن على ملكه والولاية نظرية فيملكانه » وسكوتهما كإبطاهما 

لكونه دليل الإعراض . وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها فإن بيعت 

بأكثر من قيمتهأ بما لايتغاين الناس فيه قيل جاز التسليم بالإجاع 

لأنه قحض نظراً . وقيل لا يصح بالاتفاق لأنه لا يملك الأخذ 
للك ا كاسني 


والوصى ) أى رده من الاب والوصى“أى رد هذا الايحاي سواء كان الراد أباً أو صبياً. 

( ولآنه دائر بين النفع والضرر ) دليل آخر يتضمن الجواب عن الدية والقود > أي 
ولآن ترك الشفعة أو طلبها دائر بين النفع بأن يقي الثمن على ملكه الضرر بان يحصل 
المي إد الدخمل في الترك على ما نمينه الآن > بخلاف الدية والقود » فان تركبا ترك 
بلا عوض فيكون إضراراً يه . 

( وقد يكون النظر في تركه ) أي في ترك طلب الشفعة ( لببقى الثمن على ملكه ) 
أي على ملك الصبي ( والولاية نظرية ) أي ولاية الأب والوصي نظري4» يعني لأجل 
النظر قي حقه ( فيملكانه ) أى إذا كان الأمر كذلك فيملك الأب والوصي ترك طلب 
الشفعة (وسكوتهما) أي سكوت الآب والوصي عن طلب الشفمة حين العم بيع الدار 
( كإيطالهما ) صريحا ( لكونه دليل الإعراض ) أي لكون السكوت عن الطلب دليل 
الإعراض عنه مع القدرة عليه . 

( وهذا ) أي هذا الخلاف ( إذا بيمت ) الدار ( يمثل قيمتها » فان ببعت بأ كثر من 
قيمتها ما لا يتغاين الناس فيه قبل ج از التسلم بالإجماع ) أي بلا خلاف لمحمد وزفر 
والشافمي ( لأنه تمحض نظراً ) أى صار نظرا عضا للصي . 

( وقيل لا يصح ) أي التسلم ( بالإتفاق ) بين أصحابنا . وقي الكافي وهو الأصح > 
وهككذا ذكره في المبسوط ( لآنه ) أى لان الولي ( لا يملك الأخذ فلا يلك التسليم 
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وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة » فعن أبي حنيفة « رح » أنه 
لا يصح التسليم منبما ولا رواية عن أبي يوسف «رح» والله أعل . 


كالأجني ) حبث لا يلك الأخذ ولا التسليم » فبصير الولي كالأجني . 

( وإن بيعت ) الدار ( بأقل من قبمتها محاباة كثيرة ) أي لأجل الحاباة الكثيرة يأن 
بيعت ما يساوي ألفا بأقل من خمسيائة (فعن أبي حنيفة « رح » أنه لا يصح التسليم منهما) 
أي من الأب والوصي » لان ولابتها نظرية > والنظر في أحدها في مثل هذا 
لا في تسليمها . 

وذكر في الختصر والحتلف في هذه المسألة عن أبي حنيفة أنه لا جوز أيضا لآنه 
امتناع عن قد إزالة عن ملكه فم يكن تبزعاً » فبذا بخلاف رواية 
الحداية ونما خص قول أبي حنيفة رحمه الله > مع أن قول محمد وزفر والشافعي كذلك » 
لان الشببة ترد على قوله E‏ ببعت بمثل .قيمتها 
فيتبغي أن يحوز بأقل »لما أن هذا البيم وإن كان بالحاباة الكثيرة فانه لا يخرج عن معنى 
التحارة ولا ولاية الإمتناع عن التجارة في ماله » لكن قال لا يصح فيا بروی أبى 
حنيفة « رح » لن تصرفها في ماله يدور مع الوجه الأحسن » فاما تعينت جهة الأحسن 
في هذا ابيع فى الاخذ فكان في التسليم قربان ماله بغير الأحسن . 

ولهذا المعنى خص قول أبي يوسف بقوله ( ولا رواية عن أبي يوسف رحمه الله ) وإن 
كان مع أبي حتيفة في صحة التسليم فا إذا بيعت بمثل قيمتها . 

. وفي الذخيرة والمغني ولو اشترى الأب دارا للصغير وهو شفيعها يأخذها بالشفعة عندة 
إذا م يكن بالأخذ ضرر للصغير » وبه قال الشافعي وأحمد ينبغي أن يقول اشتريت 
الصبي وأخذت بالشفعة » لأن شراءه بماله لنفسه جائز » فحكذا بالشفعة . ولو كان مكان 
الأب وصي فان كان في الاخذ له منفعة بأن اشتراه بغين يصير له أن يأخذها على قياس 
قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف كا في شراء الوصي مال الصغير لنفسه . 

وللشافعي فيه وجهات في وجه له الاخذ » وفي وجه لا > وبه قال أحمد للتهمة » 
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آذآ ل سس و33 
أما إذا م يكن للصغير فالأخذ منفعة لا يجوز أخذها بالإجباع . ولو كان الصبي شقيع 
دار اشتراها الوصي لنفسه لا يشهد ولا يطلب الشفعة له للتهمة“فاذا بلغ يأخذها إن شاء. 

أما الأب لو اشترى دارا لنفسه والصبي شفيعها فم يطلبها الأب للصغير حت بلغ ليس 
الصغير أخذها لبطلان شفعته بسكوت الأب ٠‏ أما لو باع الأب دارا لنفسه والصبى 
شفيعها فلم يطلبها الأب للصغير لا تبطل شفعته » حت إذا بلغ كان له الاخذ . اما الوصي 
لو باع دارا لنفسه ثم اشترى لنفسه والصبي شفيعها فسكوته لا بيبطل شفعته » حت إذا 
بلغ له الأخذ . وني الجامع الاصفر لو باع الوصي دارا ليتيم والوصي شفيعها فلا شفعة له > 
إلا إذا باعبا و كيل القاضى أو القاضى وبه قال الشافعى وأحمد « رح » . 


نما كسا ف 


/الاع. 


كنات القسي 


قال القسمة في الأعبان المشتركة مشروعة » 


( كتاب القسمة ) 

أي هذا الكتاب في بيان أحكام القسمة فيكون ارتفاع الكتاب على أنه خير ممتدأ 
حذوف > وتحوز نصبه على إقرأ كتاب القسمة أو خذه أو هاك . وإيراده عقيب الشفعة 
لأن كل منها من نتائج النصيب الشائع > فان أحد الشريكين إذا أراد الإفتراق مع بقاء 
ملكه يطلب القسمة ومع عدمه باع ووجب عنده الشفعة » وقدم الشفعة لآن بقاء ما كان 
على أصل وهي في الاغة اسم للإقتسام كالقدوة اسم للاقتداء أو الاسوة اسم للاقتساء . 
وقال الجوهري القسم مصدر قسمت الشيء فانقسم >“ والقسم بالكر الحظ والنصيب من 
الجبر > وقاءمه المال فتقاسماه واقتسهاه بنا » والإسم القسمة مؤنئة . وقال السفناقي 
نصيب الإنسان من الشىء » يقال قسمت الشيء بين الششر كاء وأعطيت كل شىء بده 
بقسمته وقسمه . وفي الشريعة جميع النصيب الشائع في مكان » وسببها طلب الشريك 
الإنتفاع بنصيبه على الخصوص » ولهذا لو طلبها يجب على القاضي إجابته على ذلك > ذ كره 
EEE‏ 

وركنها ما يحصل بها الإفراز والتسيز بين النصيبين كالمكيل في اللكيلات “ 
والموزون في الموزونات » والزرع فى المزروعات ٠‏ والعدد فى المعدودات . 

وشرطبا أن لا تفوت منفعته بالقسمة » وهذا لا يقسم الحائط والجام ونحوهما . 

( قال القسمة في الأعبان المشتركة مشروعة ) أي قال صاحب الهداية رحمه الله أي 
مشر وعة بالكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى : $ ونيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب 
محتضر 4 ۲۸ القمر » وقوله سبحانه وتعالى : ل لحا شرب ولک شرب يوم معاوم # ١68‏ 
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لان النبي عليه السلام باشرها في المغانم والمواريث وجرى 
التوارث بها من غير نكير . ثم هي لا تعرى عن معنى المبادلة › 


الشعراء » فى قصة نافة صالح تاد > وشريعة من قبلنا تازمنا إذا لم يكن فبه نكير . 
وقوله سبحانه وتعالى : ف وإذا حضر القسمة أولى القربى © ... الآية ۸ النساء » 
وبالسنة أشار إلمه بقوله (لآن الني بي باشرها في المفانم والمواريث) أي باشر القسمة » 
أما قسمته ل في الغنائم فقد ذ كرناها فى كتاب السير . : 

وأما قسمة المواريث فمنها ما أخرجه البخاري عن هذيل بن شرحبي لقال سثل أبو 
موسى الأشعري عن ابنة وابئة ابن واخت » فقال للبنت النصف » وللاخت النصف » 
وأن اين مسعود فسيتابءني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال « لقد ضللت 
إا وما أا من المبتدين » أقضي فيها با قضى رس ول الله يكم للإبنة النصف » ولبنت 
الإبن السدس تكملة للثلثين » وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخيرتاه بقول ابن 
مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيك . 

ومنها ما أخرجه النسائي عن عبد الله بن شداد عن ابثة حمزة قالت مات مولى لي 
فترك ابنة فقسم رسول الله مَل ماله بيني وبين ابنته » فجعل لي النصف وها النصف . 
وقد تكامنا فيه مستوفى في الولاء . 

ومنها ما أخرحه أبو داوود والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن محمد بن عقبل عن 
جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربسسع قالت »يارس ول الله إن سعدا هلك وترك 
ابنتين وأخاه » فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد » وإِنما تنكح النساء على أموالهن » فقال 
يلتم ادع لي أخاه » فجاء فقال ادفع إلى ابنتيه الثلئين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي . 
ورواه الحام في المستدرك وقال صحمح الإسناد ولم يخرجاه . 

( وجرى التوارث بها ) أي القسمة ( من غير نكير ) من أحد من الآمة » وأفاد بهذا 
أن الآمة أيض] أجمعت على جواز القسمة وفعلها ( ثم هي ) أي القسمة ( لا تعرى عن 
معنى المبادلة ) أي لا تخاو عن معنى المبادلة ( لأن ما يجتمع لأحدها ) أي لأحد المتقاسمين 
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بعضه کان له و بعضه کان لصاحبه فبو بأخذه عوضاً عما بقي من حقه 
في نصيب صاحبه » فكان مبادلة وإفرازا » 


( ربيعضه ) أى بعض ما حتمع » وارتفاعه على أنه يدل من الضمير الذي في يجتمع ( كان 
له ويعضه كان لصاحبه ) وهو الثاني من المتقاسمين ( فهو ) أي أحد المتقاسمين ( ريأخذه ) 
أي يأخذ ذلك البعض الذي كان لصاحبه (عوضاً عن ما بقي من حقه في نصيب صاحبه) 
اتتصاب عوض] على الحال من الضمير المنصوب في يأخذه ( فكان مبادلة ) أى إذا كان 
الأمر كذلك تكون القسمة مبادلة حقبقة » وإنا ذكر الفعل باعتبار القسم والتقاسم 
( وإفرازاً ) من حيث الحى , أي قبيزاً » يقال أفرزت الشيء إذا عزلته من غيره وميزته 
مثل فرزقه وفارز شريكه أي قاصله ٠‏ 

إعل أن القسمة قد تقع في أموال متغايرة ومتجافسة » أما المغايرة فمثل الدور 
والأراضي الختلفة والشباب والدواب وصنوف الأموال المتغايرة > ففي هذه المواضع تقع 
القسمة معاوضة قميا معتى الإفراز . 

وأما المعاوضة فلأنه نقل حقه من محل إلى محل آخر بعوض وأما الإفراز فلآن المالكم 
يحدث بالقسم > لأنه كان تيتا قبلها » لكن على سبيل الاختلاط فهو بالقسمة يتميز عن 
ملكه وملك صاحيه بين حقه في هذا المقسوم »> فاما ظهر معنى المعاوضة هاهنا توقفت 
الصحة على اختمارهها » حتى لو أراد أحدهها أن يقسم وامتنع الآخر لا يحبر عليه » لأن 
الجبر على المعاوضة لا يستقم . 

وأما الجانسة قمثل المكمل والموزون و الدراهم والدنانير > فإن معنى الإفراز ظاهر 
هنا » لأن ما صار له بالقسمة لا یغابر ما كان له قبل ذلك »> فصار كأنه عين حقهلاستوائها 
في تعلق المصالح والاعراض بها > ولمذا يأخذ أحد الشريكين نصببه حال غبية الآخر . 
وكذا يبيع أحدها نصيبة في غيبه الآخر . وكذا يبع أحدها نصيبه مرايحة بعد 
القسمة إذا اشتراه ثم اقتسماه . 

خلاف الاشاء المتغايرة حيث لا يأخذ أحدها فصيبه في عين الآخر »> و كذا لا وبيعه 
مراحة . وفي الفتاوى الصغرى القسمة ثلاثة أنواع » قسمة لا يحبر الابي كقسمة الاجناس 


كيك 


کان لأحدهما أن ا نصببه حال غمبة صاحبه.. ولو إشترياه 
| فاقتيسماه ابيع أحدهما نصببه مرابحة بنصف الثمن . و معنى المبادلة 
هو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت » حت لا يتكوت 


. لأحدهما أخذ نصمبه عند غمبة الآخر‎ ١ 


الختلفة . وقسمة يحبر في ذوات الامثال كالمكيلات والموزونات . وقسمة تحبر الآبي في 
غير المثليات كالشاب من نوع واحد والبقر والغنم . والخيارات ثلاثة خيار شرط > وخيار 
عبب » وخبار رؤية . ففي قسمة الاجناس الختلفة ثبت الخبارات أجمع » وقسمة ذوات 
الامثال كالمكىلات والموزونات فانه بشت خبار السب » وهل يثبت خيار الرؤية 
والشرط » على رواية أبي سلبان يثبت وهو الصحمح وعليه الفتوى © وعلى رواية 
ابي حفص لا يثبت 

( والإفراز هو الظاهر في المكيلات ) أي معنى الإفراز والتسيز هو الظاهر في 
المككيلات ( والموزونات لعدم التفاوت ) أي في أبعاض المكيلات والموزونات © لان ما 
يأخذه مثل حقه صورة ومعنى » فأمكن أن حصل عين حقه » ولهذا جعل عين حقه في 
الفرض وقضاء الدين ( حتى كان لاحدها أن يأخذ نصيبه حال غيبة صاحبه ) لانه يأخذ 
عين حقه فلا يتوقف على حضور الآخر . 

( ولو اشترياه ) أي لو اشترى الشريكان شيئاً من المكملات او الموزونات ( فاقتسهاه 
يبع أحدهما نصيبه مرايحة بنصف الثمن ) لان نصيبه عين ما كان ملو كا له قبل القسمة 
( ومعنى المبادلة مو الظاهر في الحبوانات والعروض للتفاوت ) في الاصل ( حتى لا 
يكون لاحدهما أخذ نصبه حال غمبة الآخر ) لان ما يصيب كل واحد منهما نصفه مما 
كان ملو کا ونصف عوضا عما أخذه صاحيه من تصييه . 

فان قلت أليس انها لو اقتسها أرضا أو دارا أو بنى أحدهما في نصيبه ثم استحق ما 
ہنی فيها ونقض بناه كأنه لا برجم على صاحبه بقيمة البناء . ولو كانت ممادلة لصار 
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ولو اشترياه فاقتسماه لا ببيع أحدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة » 
إلا أنها إذا كانت من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة عند 
طلب أحد الشركاء » لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المعاصد»› 
والمبادلة مما يجري فيه الجبر كا في قضاء الدين » وهذا لأن أحدم 


مفروزاً فيرجع . قلت كل واحد منها يضطر في هذه المبايعة لإحباء حقه > وفي مثل 
هذا لا يظهر الغرور . 

( ولو استرياء فاقتساء ) أي لو اشترى الإنسان شا من الحبوانات أو العروض ثم 
اقتسياه ( لا يبع أحدهها نصيبه مراحة بعد القسمة ) لما ذكرنا أن ما يصب كل واحد 
منهما نصفه فيا كان مملو كا » ونصفه عوضا عما أخذه صاحبه من نصببه . وعند الشافعي: 
وأحمد القسمة إفراز في الكل . وعن الشافعي يبيع فى الكل . وعند مالك فيه اتفذ 
جنساً وصفة إفرازاً فى غير مبادلة. 

( إلا أنها إذا كانت من جنس واحد ) هذا جواب سؤال برد على قوله معنى المبادلة 
وهو الظاهر بأن يقال لو كان الرجحان لمبادلة ينبغى للقاضى أن لا يجبر الآبي عن 
القسمة فى غير ذوات الامثال كا لا يحبر على بيع ماله فقال إلا أنها » أي أن الاموال إذا 
كانت من جنس واحد ( أجبر القاضى على القسمة عند طلب أحد الششركاء » لان فيه معنى 
الافراز لتقارب المقاصد ) باتحاد الجنس »> فان المقصود من الشاة مثل اللحم ولا يتفاوت 
كثيراً » ومن الفرس الر كوب كذلك › والطالب للقسمة يسأل القاضى أن يخصه بالانتفاع 
بنصيبه » ويمنع الغير عن الانتفاع بملكه فبجب على القاضى إجابته (والمبادلة هيا يحريفيه 
الجبر ) هذا أيضا جواب عن إشكال » يعني ل قلتم أنها تتضمن معنى المبادلة فكيف يحبر 
فأجاب بأن الممادلة مما يحري فيه الجبر مقصوداً ( كا فى قضاء الدين ) فان المديون يحبر 
على القضاء من أن الديون تقضى .بأمثالها » فصار ما يودي بدلاً عما فى ذمته » وهذا جبر 
فى المبادلة وقد جاز فلآن يجوز فما لا قصد فمها إلمه أولى . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله أجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشرء (لأن أحدم 
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بطلب القسمة يسأل القاضي أن يخصه بالإنتفاع بنصيبه » ونع الغير 
عن الانتفاع بملكه فيجب عل القاضي إجابته » وإن كانت أجناساً 
مختلفة لا يجير القاضي على قسمتبا لتعذر المعادلة باعتيار فش التفاوت 
فيالمقاصد ولو تراضوا عليها جازءلأن الحق لمم . قال وينبغي للقاضي 


أن ينصب قاسماً برزقه من بيت الال 


يطلب القسمة يسأل القاضي أن مخصه بالانتفاع بنصيبه ويمنع الغير هن الانتفاع بلكه 
فسجب على القاضي إجابته ) دفعاً للضرر عنه » لأنه نصب لدفع الظلم وإيصال الحتى إلى 
المستحتى ( وإن كانت أجناساً مختلفة ) أي وإن كانت الأعبان المشتركة أجناسا مختلفة 
كالعز والغنم والبقر والإبل ( لا يحبر القاضي على قسمتها لتعذر للثادة CS‏ فسن 
التفاوت ف المقاصد ) . 

والحاصل أن الأعبان المشتركة لا تخاو إما أن قكون من جنس واحد أو أجتاس 
مختلفة »فالأوللا يخاو أما إن كانت مما يحري فيه الربا كالمكيل والموزو نأو لا كالموانات 
والقاضي تحبر عند طلب أحدها في هذين الوجبين بعد أن كانا من جنس واحد »> لأنالآتي 
متعنت »> هذا إذا كانت المنفعة بعد القسمة تىقى > أما إذا لم 3 تمق یل تتضرر كل واحد لا 
يقسمه بغير التراضي كال مام والبيت الصغير والحائط ونو ذلك ما يحتاج إلى الشق 
والقطع > وبه قالت الثلاثة » وعندالتراضي روايتان » في رواية لا بأس للقاضي أن يشق 
باذنها . وقي رواية لا يلي ذلك بنفسه بل يفوض إليها . وإن كانت من أجناس مختلفة 
وطلب أحدها فلا يقسمها بغير التراضي » كذا في شرح الطحاوي . ئ 

( ولو تراضوا عليها ) أي على القسمة عند اختلاف الأجناس ( جاز » لأن الحق لحم ) 
لآن القسمة بها مبادلة كالتجارة والتراضي في التجارة شرط في النص . 

( قال وينبغى للقاضى أن ينصب قاسماً ) أي قال القدوري والقاسم فاعل من قسم 
الدراهم يقسم من باب ضرب يضرب ( يرزقه من بيت المال ) من رزق الأمير الجند إذا 


أعطام ما يكفيهم » والرزق بالكسر ما ينتفع به » والجع الأرزاق بالفتح المصدر من 
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ليقسم بين الناس بغير أجر » لان القسمة من جنس عمل القضاء من 

حيث أنه يتم به قطع المنازعة » فأشبه رزق القاضي » لان منفعة 

نصب القاسم تعم العامة فتكون كفايته في ماهم غر مآ بالغنم . 

قال فإت لم يفعل نصب قاسماً يقسم بالاجر » معناه بأجر على 

لمتقاسين » لان النفع لهم على الخصوص ويقدر أجر مثله كيلا 

يحم بالزيادة . والافضل أن برزقه من بيت المال »لان هأرفق 
ظ بالناس وأبعد عن التبمة . 


رزق يرز ومن ضرب يضرب ( ليقسم بين الناس بغير أجر )أي يؤخذ منهم (لأنالقسمة 
من جنس عمل القضاء من حيث أنه يتم به قطع المنازعة ) أي بالقسمة > وتذ كير الضمير 
باعتبار القسم ( فأشبه رزق القاضى ) أى فأشبه رزق القاسم رزق القاضى > حيث يأخذ 
كل منها في مقابة قطم المنازعة وفصل الخصومة ( لأن منفعة نصب القاسم تعم العامة 
فتكون كفايته في مالمم ) أي في مال العامة وهو ببت مال المسامين ( غرما بالغنم ) أي 
لاجل الغرم بمقابلة الغنم “ فانتصايه على التعليل . 

( قال فإن م يفعل ) أي قال القدوري > أي إن ل ينصب القاضى قاسم يرزقه من 
بيت المال ( نصب قاسما يقسم بالاجر » معناه بأجر على المتقاسمين) . فإن قلت القسمه لما 
التحقت بالقضاء وأخذ الاجر عليه لا يجوز» فكذا عليها.قلت القضاء فرض بعدالتحمل» 
بخلاف القسمة » فجاز أخذ الاجر عليها ( لات النفع لهم على الخصوص ) أي لان النفع 
حاصل للمتقاسمين على الخصوصية » فكذا الاجر عليهم.. 

( ويقدر أجر مثله ) أي يقدر القاضى أجر مثل القاسم ( كبلا يح بالزيادة ) أي 
بزيادة الاجر على قدر عله ( والافضل أن برزقه من بيت المال لانه أرفق بالناس وأبعد 
عن التهمة ) أي تهمة الممل إلى أحد المتقاسمين بسبب ما يعطيه بعض الشركاء زيادة. وقال 
تاج الشريعة لانه متى يصل إليه أجر عله على كل حال يهل بأخذ الرشوة إلى البعض » 
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وبحب أن يكون عدلاً. مأموناً عا بالقسمة , لاه من جنس عمل 
القضاء » ولانه لا بد من القدرة وهي بالعلم » ومن الإعتماد على قوله 
وهو بالامانة ولا يحبر القاضي الناس على قاسم واحد » معناه 
لايجبرم على أن يستأجروه » لانه لاجبر على العقود » ولانه لو تعين 
لتحم بالزيادة على أجر مثله . ولو اصطلحوا فاقتسموا جازء 


فكان هذا أرفق بالناس وأبعد عن التبمة . وفي أدب القاضى الصدر الشهيد لا يجوز 
القاضى أخذ الاجرة على القسمه لانها واجبة عليه » والقاسم يجوز . وفي النخيرة يجوز 
للقاضى أخذ أجرة القسمة » لان القسمة لست بقضاء حقمقة » حتى لا يجب على القاضى 
مباشرتها » وإنما عليه جبر الآبي على القسمة إلا إن شابهها بالقضاء من حيث أنها تستفاد 
بولابة القاضى حتى ملك جبر الآبي دون غيره > فمن هذا الوجه لا يستحب له أخذها » 
وبه قال الثلاثة إذا لم يكن للقاضى من بيت المال رزق . 

( ويجب أن يكون ) أي القاسم ( عدلاً مأمونا عالماً بالقسمة لانه من جنس عمل 
القضاء ) لان القاضى يحتاج إلى تيز الحقوق إلى قبول قوله»فمشترط فمه العدالة كالشاهد» 
وإنما د كر الامانة فإن كانت من لوازمها لجواز أن يكون غير ظاهر الامانة ( ولانه لا بد 
من القدرة ) على القسمة ( وهى ) أي القدرة علييبا يكون ( بالعلم ومن الاعتاد على 
قوله ) أي ولا بد من الاعتاد على فول القاسم فى تبيز الحقوتى كا ذكرة ( وهو بالامانة ) 
أي الاعتاد على قوله يكون بالامنة بأنه مأموناً . 

( ولا يجبر القاضى الناس على قاسم واحد ) هذا افظ القدوري فى مختصره (معناه) 
أي معنى كلامالقدوري هذا (لا يجبرم على أن يستأجروه) أي لا يجير القاضى المتقاسمين 
على استئجار قاسم معين ( لانه لا جير على العقود ) لان الحتى لمم » فإذا رضوا يمن يتوى 
حقهم جاز كا فى سائر الحقوق . ( ولانه لو تعين ) أي ولان القاسم الواحد لو تعين 
( لتحم بالزيادة على اجر مثله ) وفبه ضرر عليهم ولا ضرر فى الإسلام . 

(ولو اصطلحوا ) أي الشركاء ( فاقتسموا ) أي بدون رفع الأمر إلى القاضي ( جاز) 
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إلا إذا كان فيہم صغير فيحتاج إلى أمر القاضي » لانه لا ولاية هم 
عليه . قال ولا يترك القسام يشتركون كيلا تصير الاجرة غالية 
بتواكلهم » وعند عدم الشركة يتبأدر كل منهم إليه خيفة الفوت 
فيرخص الاجر . قال وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي 
حنيفة « رح» وقال أبو يوسف ومد « رح » على قدر الانصباء » 


لن في القسمة معنى المعاوضة فتثبت بالتراضي كا في سائر المماوضات ( إلا إذا كان قوم 
صغير ) أي في الشركاء » أو مجنون أو غائب ( فبحتاج إلى أمر القاضي لأنه لا ولاية لم 
عليه ) أي على الصغير . 

( قال ولا يترك القسام ) أي لا يترك القاضي القسام » وهو بضم القاف جصع قاسم 
كالزراع جمع زارع > ويحوز رفع القسام باسناده إلى الفصل المجبول > أي لا يتر كون 
( يشتركون كيلا تصير الأجرة غالية بتواكلهم ) وهو أن يكمل بعضهم الأمر إلى بعض. 
الحاصل أن القاضي لا يخلي شر كتبم » يحيث لا يتجاوز الأمر القسمة عنم إلى غيرم » 
لأنهم في ذلك يكماون الأجر زيادة على أجر المثل فبتضرر به المتقاسمين » بل يقول 
استدانت بالقسمة بلا مشار كة » فكذا في كل واحد ( وعند عدم الشركة يتبادر كلمنهم ) 
أي من القسام ( إليه خبفة الفوت ) أي في القسمة » والتذكير باعتبار القسم » واتتصاب 
خمفة على التعليل » أي لأجل خوف الأجر ( فيرخص الأجر ) على المتقاسمين . 

( قال وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أي حنيفة ) أي قال القدوري > وقال 
مالك و كذا ذكر أبو القاسم بن الجلاب البصري > صورتها دار بين ثلاثة لأحدهم النصف» 
وللآخر الثلث » والثالث السدسفاستاجروا قاسم بأجر معلوم فقسمها بينم . قال أبو 
حنيفة الأجرة عليهم أثلاثاً على كل واحد متهم . 

( وقال أبو يوسف ومد « رح » على قدر الأنصباء ) فيكون على صاحب النصف 
نصف الأجرة > وعلى صاحب الثلث ثلثبا » وعلى صاحب السدس سدمها » ويه قال 
الشاقمي وأحمد واصبع المالكي في ختصر الأسرار ٠‏ قال أبو حنبفة القسام على عدد 
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لانه مؤنة الملك فيتقدر بقدره كأجره الكيال والوزان وحفر البئر 
لاشتركة ونفقة المماوك المشترك . ولابي حنيفة «رح» أن الاجر مقابل 
بالتمييز » وانه لايتفاوت » وربا يصعب الحساب بالنظر إلى القليلء 
وقد ينعتكس الامر فتعذر اعتباره » فيتعلق الحم بأصل التمبيز » 
بخلاف حفر البئر » لابن الاجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت »› 


الرؤوس دون الأنصباء إلا في المككيل والموزون » فإنها تكون على قدر الأنصباء وفيالكافي 
الحا كر الشهيد قال أبو حنيفة الأجر على عدد الرؤوس * فإن كان نصيبه أقل من نصيب 
صاحبه وقال لمل النصيب القليل أشد حساباً من النصيب الكثير ( لأنه ) أي لأن الأجر 
( مؤنة الملك فيتقدر بقدره كأجرة الحكيال والوزان ) في المال المشترك بأن استأجروا ' 
الكيال لبفعل المكيل > أو الوزان ليفعل الموزون فيا هو مشترك بينم ( وحفر البثر 
المشتركة ونفقة المملوك المشترك )فإن المونة فما على قدر الأنصباء .و كذلك إذا استأجروا 
رجلا لبناء جدار أو لبطن سطح بينهم فإن الأجر على التفاوت . 

( ولآبي حنيفة أن الأجر مقابل,التسيز ) لآن المعقود عليه التمبيز ( وأنه )أي التسيز 
(لايتفاوت ) تحقيق هنا أن القسم لا يستحق الأجر بالمساحة ومد الأطناب والمشي على الحدود» 
لأنه لو استعان في ذلك بأرياب الملك استوجب الأجر » کا إذا قسم بنفسه » فدل على أن 
الأجرة في مقابلة القسمة ( وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل ) لآن الحساب يدق 
بتفاوت الأنصياء » ويزداد بقلة الأنصياء أو أقل تمبيز يصعب صاحب القلمل أشق ( وقد 
ينعكس الأمر ) بأن يكون حساب نصيب صاحب الكثير أشق لكسور وقعت فيه 
( فتعذر اعتباره ) أي اعتبار كل واحد من قليل الملك و كثيره ( فيتعلق الحم بأصل 
التسيز ) أي إذا كان الأمر كذلك فيتعلق الحكم بأصل التسيز > ولآنه لا يتفاوت » لأن 
القلبل والكثير فيه سواء كا كان في السفر كما كان في المثقة قا أدير الحكم 
على نفس السفر  .‏ - 

( بخلاف حفر البئر » لآن الاجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت ) أي نقل القراب 


SAV 


والكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو على الخلاف» وإن لم يكن 

القسمة فالاجرمقابل بعمل الكيل والوزن» وهويتفاوت وهو العذر 

لو أطلق ولا يفصل . وعنه أنه عل الطالب دون الممتنع لنفعه 

ومضرة الممتنع . 

يتفاوت بتفاوت العمل بالقلة والكثرة ( فاعتبر قدر المكبل والموزون إن كان للقسمة » 
قبل هو على الخلاف ) هذا جواب عا يقال كأجرة الكيال والوزان» يعني إن كان الكيل 
أو الوزن لأهل القسمة » قبل هو على المذكور » فيكون الكيال والوزان بمنزلة القسام . 

(وإن م يكن للقسمة ) بأن اشتربا مكلا أو موزونا وأمر إنساناً بكيله يصير المكيل 
معاوم القدر ( فالآجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت) أي عمل الككيل والوزن 
يتفاوت » فيكون الاجر على قدر الانصباء » لان الاجر استدى بأن فعل المكبل من غير 
اعتبار افراز » وفعل المكيل يتقدر بقدر المكبل فمتفاوت البدل أيضاً » كذا في الاسرار 
( وهو العذر لو أطلق ) أي التفاوت هو العذر » أي الجواب عن قياسها على أجرالكيال 
والوزان لو كان الاجر حب ثمنه مطلقا بلا تفصيل على قدر الانصباء » فإن ڪيل الكبير 
أشتى وأصعب لا حالة من القليل » و كذلك الوزن يخلاف القسام >“ فإن القسمة إفراز > 
والشريكان فيه سواء » فإن إفراز القليل فرز الكثير لا عالة وبالعكس (ولايقصل ) 
الله لقوله لو أطلق أي لو أراد أجر المسألة على الإطلاق من غير أن يفصل القسمة أوليس 
للقسمة والعذر » أي الفرق أن هناك إنما استوجب للأجر بعمله في الكيل والوزن أن برمي 
انه لو استعان في ذلك بالشركاء » لان كل عاقل يعرف انه كمل مائة قفيز يكون أ كثر من 
كيل عشرة أقفزة » فلهذا كانت الاجرة عليها بقدر الملك » بخلاف القسام . 

(وعنه) أي وعن أبي حنيفة ( انه ) أي أن الاجر ( على الطالب ) أي على طالب 
القسمة ( دون الممتنع ) من القسمة ( لنفعه ) أي لنفع الطالب ( ومضرة الممتنع ) لانه 
امتنع لضرر يلحقه » فلا تازم الاجرة من لا منفعة له . وقال الاقطع روى الحسن عن أني 
حنيفة أن الاجر على الطالب للقسمة دون الممتنع . وقال أبو يوسف عليهما . وفي المداية 
وقال عليها » وبه قالت الائمة الثلاثة . وي النوازل سثل أبو جعفر عن أهل قرية غرمها 


SAA 


قال وإذا حضر الشر كاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضيعة وادعوا 

آم ورثوها عن فلان لم يقسمبا القاضي عند أبي حنيفة « رح » حتى 

يقيموا البينة على موته وعدد ورثته » وقال صاحباه يقسمبا باعترافهم 

ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم وإن كان لمال المشترك ما 

سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمة في قولحم جميعاً . ولوادعوا 
في العقار أنبم اشتروه قسمة بنهم . 


الملك فأرادوا أن يقسموا فما بينهم » قال يقسم على عدد الرؤوس. وقال بعضهم يقسمعلى 
قدر الاملاك . قال الفقيه إن كانت الغرامة لتحصين أموالمم قسم ذلك على قدر أملاكهم 
وإن كانوا غرموا لتحصين الابدان قسم على قدر رؤوسمم التي يتعرض همم > ولا شيء على 
النساء والصميان » لانة لا يتعرض هم لانه مؤنه الناس . 

( قال وإذا حضر الشركاء عند القاضي ) أي قال القدوري وإذا حضر الش ركاء عند 
القاضي ( وفي أيديهم دار أوضيعة وادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمبا القاضي عندأبي 
حضشفة حتى يقمموا البمنة على موته وعدد ورثته ) أي موت فلان » وكمية الورثة » قد 
بقوله داراً وضيعة > لان لو كان في أيديهم عروض أو شيء مما ينقل القسم بإقرارهم انه 
ميراث بالإتفاق قبد بالإرث لانهم لو ادعو شراء من غائب قسم بينم بإقرارهم بالإتفاق في 
رواية الاصل على ما ذكر في الكتاب . 

( وقال صاحباه ) أى صاحبا أيا حنيفة وها أبو يوسف وجمد « رح » ( يقسمبا 
باعترافهم ) أى بإقرارهم بدون بينة لثلا يكون حكمه متعدياً إلى غيرهم » وبه قالت 
الثلاثة عن الشافعي لا يقسم إلى الجميع بلا ببنة للاحتباط (ويذكر) أي القاضي (في كتاب 
القسمة ) أى في صك القسمة ( انه قسمها بقو لهم ) أى بقول الشركاء ( وإن كان المال 
المشترك ما سوى العقار ) كالعروض والحيوانات ونحوهها مما ينقل(وادعوا انهمير ا ثقسمة 
في قوم جميماً ) أى في قول أبي حنيفة وصاحبيه ( ولو ادعوا في العقار انهم اشتروه 
قسمة بينم ) هذا لفظ القدورى . قال في شرح الاقطع هكذا ذكره جمد في كتاب 


Î 


ما أن اليد ديل الملك والإقرار إمارة الصدق ولا منازع هم 

فيقسمه ببنهم كا في المنقول الموروث والعقار المشترى . وهذا لانه 

لا منكر ولا بينة إلا على المنكر فلا يفيد › إلا أنه يذكر في 

كتاب القسمة أنه قسمبا بإقرارث ليقتصر عليهم ولا يتعداهم . وله 

أن القسمة قضاء على الميت إذ التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة › 

حتى لوحدثت الزيادة قبلها تنفذ وصاياه فيهأ ويقضيديونه منبا. بخلاف 
ما بعد القسمة » 


القسمة . وذكر في الجامع الصغير انه لا يقسم حتى يقيموا البمنة على الملك لانهم اعترفوا 
بالملك طبائع وادعوا انتقاله إليهم فلا يقبل إلا بببنة كما لو ادعوا الميراث . 

( ها ) أى لابي يوسف وعمد «رح» (أن اليد دلبل الملك والإقرار إمارة الصدى ولا 
منازع لهم ) أى في الظاهر ( فبقسمه بينم كا فيالمنقولالموروث والعقار المشترى “وهذا) 
أى جواز القسمة باقرارهم بدون البينة ( لانه لا منكر ) أى لان الشأن لا منكر ها هنا 
( ولا بينة إلا على المنكر فلا يفيد ) أى البينة » يعني فلا يكون طلب البينة بلازم ( إلا 
أنه يذ كر في كتاب القسمة أنه قسمها باقرارم ليقتصر عليهم ولا يتعداهم ) أى ولا يتعدى 
حكمه إلى غير الشركاء الحاضرين . 

(وله) أى ولابي حسفة ( أن الفسمة قضاء على المت إذا كان تالتركة مبقاة على ملكه ) 
أى على ملك المىت ( حتي لو حدثت الزيادة قبلها ) أى قبل القسمة بأن كانت الوصمة 
جارية لفلان مثلا فولدت قبل القسمة ( تنفذ وصاياه قنما ) أى في الزيادة حتى ينفذ 
الوصية فيم عن الثلث كأنه أوصى بها ( ويقضي ديونه منها ) أى من الزيادة تنفذالوصية 
فبها بقدر الثلث كأنه أوصى بها ( مخلاف؛ ما بعد القسمة ) فان الزيادة للموصى له . وقي 
جامع قاضي خان ومن أوصى بحجارية لرجل ومات فولدت ولداً أواكتسبت كان الولد 
والكسب لورثة المت »وإن حدثت الزيادة يمد القسمة يكون لموصى له » وإن كانت 
الزيادة مع الجارية لا يخرج من الثلث . 


۹۰ 


وإذا كان قضاء عل الميت فالإقرار ليس بحجة عليه فلا بد من 

البينة وهو مفيد » لان بعض الورثة يتتصب خصماً عن المورث » 

ولا يمتنع ذلك بإقراره كا في الوارث أو الوصي المقر بالدين فإنه 

يقيل البينة عليه مع إقراره . بخلاف المنقول » لان في القسمة نظراً . 
للحاجة إلى الحفظ . 


(وإذا كان قضاء علىالممت) أى وإذا كانت القسمة قضاء على المت د كر الفعلباعتبار 
القسم ( فالاقرار لىس يحجة عليه ) يعني إقرارهم لبس بحجة على الميت > لانه حجة 
قاصرة ( فلا بد من البيئة ) ليست به القضاء على الىت (وهو مقيد) أى البينة مقيد على 
تأويل قيام الميئة مفيد » وهذا جواب عن قولهما لانه متكر ولا بمنة إلا على المكر فلا 
يقد فقال يل يفيد ( لان بعض الورثة ينتصب خصما عن المورث ) فبكون مدعى عليه 
لان حدم حمل مدعنا والآخر مدعى عليه ( ولا عتنع ذلك ياقرارء ) أي لايعتئع كونه 
خصما يسبب إقراره » وهذا جواب عا يقال كل منهما مقر يدعوى صاحه > والمقر لا 
ش يصح خصما للدعى عليه ققال لاعتنع ذلك ياقراره لجواز اجتاع الإقرار مع كونهخصماً 
( كا قي الوارث أو الوصي المقر بالدين فان ٠”‏ تقبل البينة عليه مع إقراره ) أى على كل 
واحد من الوارث والوصي ملا إذا ادعى على المت ديتاً وأقر به وارثه أو وصبه يكلف 
إقامة الببنةوينتصب الوارث أو الوصي خصما للمدعى عليه ققال لا عتنع ذلك باقرازه 
لجواز اجتاع الاقرار مع كونه خصماً له وإن كان مقراً . 

( وبخلاف المنقول ) جواب عن قولما كا قى المنقول المورث » وأجاب عن ذلك 
بوجبين > الاول : هو قوله ( لآن في القسمة نظر؟ للحاجة إلى الحفظ ) لأن لمرو ضيخشى . 
علمها من التوى والتلف > وفي القسمة تحصين وحفظ لها وذا لا يوجد قي العقار » أثشار 
إلمه بقوله أما المقار حصن بنفسه فلا يخشى عليه من التوى . والثاني: هو قوله ولا كذلك 
العقار عنده > أي عند أبي حتيفة لآنه مضمون على من ثبت يده > أشار إلمه بقوله ( أما 


)١(‏ قإنه - هامش 
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أما العقار حصن بنفسه» ولااث المنقول مضمون على من 

وقع في يده ولا كذاك العقار عنده » وبخلاف المشتري لان المبيع 

لا يبقى على ملك البائع » و إن لم يقسم فلم تكن القسمة قضاء عل الغير . 

قال وإن ادعوا الملك ول يذكر كيف انتقل إليبم قسمه بينهم » لانه 

ليس في القسمة قضاءعل الغير لانم ما أقروا بالملك لغيرهم . قال 

«رض» هذا رواية كتاب القسمة . وفي الجامع الصغير أرض 
ادعاها رجلان وأقاما 


العقار حصن بنفسه ) فلا يخشى عليه من التوى .. 

والثاني : هو قوله ( ولان المنقول مضمون على من وقع في يده ) بد القسمة “ يعني 
يصير مضمونا عليه بالقبض في حى غيرهم » ففي جعل ذلك مضمونا عليهم بعد القسمة 
نظراً لست > وذا لا يوجد في العقار » لأنه مضمون على من أثبت يده عند أبي حنيفة 6 
وهذا معنى قوله ( ولا كذلك العقار عنده ) أي عند أبي حنيفة . 

( وبخلاف المشتري ) جواب عن"قولما والعقد المشترى » تقريره أن العقار المشترى 
لأن القسمة فبه باعتبار ظاهر اليد » فلا يكون استحقاقا على الغير (لآن المبسع لا يبقى على 
ملك البائع » فإن لم يقسم فلم تكن القسمة قضاء على الغير ) وروى عن أبي حنيفة رمه 
الله في رواية الاصول لا يقسمها بلا نبة کا في الميراث . 

( قال وإن ادعوا الملك ولم يذ كروا كيف اتتقل ) أي قال القدوري لم يذكروا 
سبب الانتقال ( إليهم ) في الشراء والإرشاد غيرها ( قسمه بينهم » لأنه ليس في القسمة 
قضاء على الغير » فانهم ما أقروا بالملك لغيرهم ) لان کل من في يده شيء فالظاهر أنه له 
فيقبل قوم في القسمة 

( قال رحمه الله وهذه رواية كتاب القسمة ) أي قال صاحب المداية هذا الذي ذكره 
القدوري بقوله وإن ادعوا الملك ... الخ كتاب القسمة من المبمسوط > وسياق الجامع 
٠‏ الصغير على خلاف ذلك »> أشار إلبه بقوله(وني الجامع الصغير ارض ادعاها رجلان وأقاما 


4۹۲ 


البينة أنها في أيديهما ورادا القسمةلم يقسمها حتى يقيما البينة أنها هما 

لاحتمال أن تكون لغيرها . ثم قل هو قول أي حنيفة « رح » 

خاصة » وقبل هو قول الكل وهو الأصح » لأن قسمة الحفظ في 
العقار غير محتاج إليه › 


البينة أنها في أيديه| وأرادا القسمة لم يقسمبها حى يقيما البينة أنها فا ) أي أن الأرض لما» 
أي ملكها ( لاحتال أن تكون لغيرها ) لآنها م بذ كرا السبب » واحتمل أن يكورنف 
ميراثاً فیکون ملكا للغير»يحتمل أن يكون مشترى فيكون ملكا لما فلا يقسم احتیاطا. 

( ثم قبل هو قول أي حشيفة خاصة ) أي المذكور في الجامع الصغير » وهو قوله 
لا يقسمها حتى يقيم البينة على الملك قول أبي حنيفة خاصة لاقولما > لآن عند أبي حنيفة ‏ 
الميراث لا يقسم بدون البينة وهذا العقار يحتمل أن يكون موروثا كا ذكرة . وعندها 
يقسم في الميراث بدون البينة > فما هنا اولى ( وقيل هو قول الكل ) أي قيل المذكور 
في الجامع الصغير قول أبي حشيقة وصاحبيه جميعا » وإليه مال فخر الإسلام فى شرحه . 
وقال تاج الشريعة قبل إنما اختلف الجواب لاختلاف الوضع > فموضم كتاب القسمة فيا 
إذا ادعيا الملك ابتداء » وموضم الجامم الصغير فيا إذا ادعيا للبد ابتداء » وبيانه انهما لمأ 
ادعبا الملك ابتداء والبد ثابتة ومن في يده شيء يقبل قوله انه ملكه ما لم ينازعه غير. » 
إذ الأصل أن الأملاك في يد المالك » فبعتبر هذا الظاهر » وإن احتمل أن يكون ملك 
الغير لأنه احتال بلا دليل » فيقسم بينهما بناء على الظاهر » أما إذا ادعيا اليد وأعرضاعن 
ذكر الملك مع حاجتهما إلى بيانه لأنهما طلبا القسمة من القاضي والقسمة في العقار لاتكون 
إلا لمالك » فاما سكتا عنه دل على أن الملك لبس لما فيتأكد ذلك لاحمال السابق » فلا 
يقبل قولهما بعد ذلك إلا بإقامة المينة ليزول هذا الاحتمال > وهذا معنى قوله لاحتمال 
أن يكون لغيرهما . 

( وهو الأصح ) أي المذكور انه قول الكل هو الأصح ( لأن قسمة الحفظ في العقار 
غير حتاج إلبه ) أراد بهذا أن القسمة نوعان » قسمة يحق الملك لتكيل المنفعة وق مةيحق 


4۳ 


وقسمة الملك تفتقر إلى قيامه ولا ملك فامتنع الجواز . 
قال وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوقاة و عدد الورتة والدار 
في أيدهم ومعم وارث غاب قسمب أ القاضي بطلب الحاضرين » 
وينصب وكيلا يقيض نصيب الغائب » وكذا لو كان مكان الغائب 
صبي يقسم وينصب وص ] يقبض نصيبه » لأن فيه نظرا للغائب 
والصغير » ولا بد من [قامة الببنة في هذه الصورة عنده أيضاً ‏ 


المد لأجل الحفظ والصيانة . والثاني في العقار غير حتاج إلمه فتعين قسمة الملك ( وقسمة 
الملك تفتقر إلى قمامه ولا ملك ) أى قيام الملك لا ملك بدون السسنة ( فامتنم الجواز ) 
أي جواز القسمة . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإذا حضر الوارثان ) في اثبات إلى القاضي (وأقاما 
البيئة على الوقاة وعدد الورثة والدار قي أيدهم ) أي والحال أن الدار في ايدهم » وكات 
يتبقي أن يقول في أيدما » لأن المذكور التثنية » ولكن فيها معتى الج » وهذا أحسن 
من أن يقال قوله في أيديهم ومعيم وارث وقع سهواً من التابخ > والصحمح في أيد.هما 
لأنبما لو كانت في ايديم لكان البعض في يد الغائب ضرورة » وقد ذكر بعد هذا في 
الكتاب »> وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه ل يقسم >“ وقبل الصحيح 
انه يقال في أيد.هما ومعبما على وجه هكذا بخط بعض الثقات ( ومعبم وارث غاقب ) 
أي ومعبما وارث . وقد قلنا أن في التثقية ممنى لجع ( قسمها القاضي يطلب الحاضرين) 
بفتح الراء تثقبة حاضر ( وينصب و كيلا ويقبض نصيب الغائب ) أي ينصب القاضى 
و كيلا لأجل قبض نصيب الغائب تظراً له . 

( وكذا لو كان مكان الغائب صي يقسم وينصب وصياً يقبض نصييه ؟ لأن فمه ) أي 
في نصيب كل واحد من الو كيل والوصي ( نظراً للغائب والصغير ) و كذا و كان محتون 
( ولا بد من إقامة البينة في هذه الصورة ايض عنده ) أي لا بد من إقامة البيتة على الوفاة 
وعدد الورثة فمما إذا كان مكان الغائب صي عند أي حتيفة كا إذا كان معبم ولرشخائب 
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حلاف مما کا ذكرناه من قبل . ول وکانوامشتر یون لم يقسم مع غيبة حدم . 

والفرق أن ملك الوارث ملك خلافه حت يرد بالعيب ويرد عليه 

بالعيب فيا اشتراه المورث أو باع » ويصير مغروراً بشراء المورث 

فانتصب أحده) خص مأ عن المت ف في بده» والآخر عن 

نفسه » فصارت القسمة قضاء يحضرة المتخاصمين , أما الملك الثابت 
بالشراء ملك مبتدأ › ولهذا 


( خلافاً هما ) أي لأبي يوسف وعمد (كما ذكرن من قبل) وهو قوله لم يقسمها حت يقيموا 
البينة على موته وعدد ورثته . وقال صاحباه يقسم باعترافهم ( ولو كانوا مشتريين لم يقسم 
مع غيبة احدهم ) هذا لفظ القدوري > يعني لم يقسم وإن أقاموا بينة . 

( والفرق ) في دعوى الإرث إذا أقاموا البينة يقسم مع غيبة أحدم » وفي دعوى 
الشراء لا يقسم مع غببة أحدم وإن أقام البينة على الوفاة وعلى الورثة ( إن ملك الوارث 
ملك خلافه حتى برد ) أي الوارث ( بالعيب فيرد عليه ) أى على بائع المورث ( بالعيبقها 
اشتراه المورث ) بككسر الراء وهو المت ( أو باع ويصير ) أي الوارث ( مغروراً بشراء 
المورث ) حت لو اشترى جارية فمات فاستولدها الوارث فاستحقت يصير الوارثمغروراً 
ويكون الولد حرا بالقيمة يرجع بها الوارث على البائع كالمورث في حبياته ( فانتصب 
احدهما ) أى أحد الحاضرين ( خصماعن المت فيا في يده والآخز عن نفسهفصارت القسمة 
قضاء يحضرة المتخاصمين ) أنه لو ادعى رجل على ميت شثا وأقام البينة على أحد الورثة 
يقبل ويظبر الحم في حتى الحاضر والغائب > والمعنى فبه ما ذكره من قوله إن ملك 
الوارث بطري الخلافة فيكون الوارث قائًاً مقام المورث فيكون إقامة البينة على الوارث 
إقامة على المورث . ولو أقيمت البينة على ا مورث حقيقة يظبر في حتى الفائب والحاضر 
جميعا » فككذا إذا اقيمت المينة كما . 

( أما الملك الثابت بالشراء ملك مبتدأ ) أى ملك جديد » أراد أن الثابت ار كل 
واحد منهم ملك جديد بسبب باشره في نصيبه ( و لهذا ) أي ولكون الابت بالشراء 
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لابرد بالعيب على بائع بائعه ء فلا يصلح الحاضر خصماً عن الغائب 
فوضح الفرق . وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه منه 
ل يسم . وكذا إذا کان في يد مودعه . وكذا إذا كان في يد المغي.. 
لأن القسمة قضاء على الغائب والصغير باستحقاق 00 : غير 
خصم حاضر عن ء وأمين الخصم ليس بخصم عنه فيا يستحق 


مبتدأ ( لا برد ) أى المشترى ( بالعيب على بائع بائعه ) لآن بائع البائع ليس يقائم مقام 
البائع ( فلا يصلح الحاضر خصما عن الغائب ) أى إذا كان كذلك لا يصلح الحاضر من 
المشتريين خصما عن الغائب منهم » فإذا لم يكن خصما عنه كانت البينة في حق الغائب 
قائمة بلا خصم فلا يقبل ( فوضح الفرق ) أى ظبر الفرق بينمسألة الإرث ومسآلةالشراء 
( وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه لم يقسم ) أي من العقار » وهذا 
ايضاً من لفظ القدوري إلا قوله أو شيء منه فإنه من لفظ صاحب المداية » لآن القسمة 
فبها استحقاق يد الغائب ولا يحوز ذلك من غير خصم حاضر عنه . 


لأن المودع أمين فلا يكون خصما فیا يستحق عليه . 


( وكذا إذا كان فيد الصغير) أى و كذا لا يقسم إذا كان العقار في يد الصغير أوشيء 
منه في يده ( لأن القسمة قضاء على الغائب والصغير باستحقاق يدهما من غير خصم حاضر 
عنهما ) أى عن الغائب والصغير » فاذا م يكن الخصم حاضراً لا نحوز لما ذكرن ( وأمين 
الخصم لبس بخصم ) هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ل يجوز أن 
كرو اردع اشرما لوه العو يده اسار بأنه أمين الخصم (عنه ) أى عن 
الخصم ( فيا يستحق عليه ) أى على الخصم » لأنه جعل أمبذا في الحفظ لا غير » فيكون 


والقضاء من غير خصم لا يجوز . ولا فرق في هذا الفصل بين 

إقامة البينة وعدمها هو الصحيح كا أطلق في الكتاب . قال وإنتف 

حضر وارث واحد لم يقسم و إت أقام البينة لأنه لا بد من 

حضور خصمين » لأن الواحد لا يصلح مخاصمآً ومخاصماً » وكذا 
مقاسما ومقامتما + 


القول بالقسمة قوله ( والقضاء من غير خصم لاجوز) وهو معنى قوله فالقضاء من غير 
خصم لا يحوز » لانه لا بد من کون المدعى عليه خصما كما عرف في بابه . 

(ولا فرقني هم ذا الفصل بين إقامة الببنة وعدمها ) أى فيا إذا كان العقار في يد 
الوارث الغائب أو شيء منه » يعني لا يقسم القاضي وإن أقام الحاضر البمنة على الوفاة 
وعدد الورثة ( هو الصحبح ) احترز به عما روى الكرخي فى مختصره عن أبى يوسف 
فقال وقال أبو يوسف إن كانت الدار فى يد الغائب أو فى يد الصغير أو فى أيدما مئة 
شىء لم أقسمها حت يقيم البينة على المواريث © و كذلك الارض »> وقول عمد أشهر > فقد 
قالا بالقسمة عند قيام البينة كما ترى > وإليه ذهب صاحب التحفة حيث قال وإن كانت 
الدار فى .يد الغائب أو فى يد الصغير أو فى أيديما منه شىء فانه لا يقسم حى تقوم 
البينة على الميراث وعدد الورثة بالاتفاق» وبه قالت الثلاثة . وفى فتاوى قاضى خان م 
يقسم وإن أقاما الببنة مالم يحضر الغائب وهو رواية ( كما أطلق فى الكتاب ) قأل 
الاترازى فى مختصر القدورى أراد به قوله م يقسم لانه لم يفصل بين قوله الببئةوعدمها. 
وقال الكاكى فى الجامع لقوله لم يقسم من غير ذكر إقامة البينة » والصواب مع الأول. 

( قال وإن حضر وارث واحد لم يقسم وإن أقام البينة ) أى قال القدورى ( لانه 
لا بد من حضور خصمين » لأن الواحد لا يصلح خاصما ومخاصما ) بكسر الصاد » 
ومخاصما الثانية بفتح الصاد » وهذا عند أبي حنفة « رح » ( وكذا مقاسما ) أي و كذا 
لا يصلح مقاسما بكسر السين ( ومقاسما ) بفتح السين > وهذا عندهها لأنه لا يحتاج إلى 
إقامة البينة عندها > وإنما ذكر المقاسمة لأنه لىس من ضرورة كون الشخص خصما أن 
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بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين على ما بنا » ولو كان الحاضر 

صغيرآ وكير نمب القاضي عن الصغير وصيا » وقسم إذا 

فطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية يقسمهلاجتماع 

الخصمين الكبير عن المت والموصى له عن نفسه . و كذا الوصي 

عن الصبي كأنه حضر بنفسه بعد الباوغ لقيامه مقامه . 

اګ 
بوسف أن القاضي ينصبعن الغائب خصما ويسمع البينة عليه ويقسم الدار » كا لو ادعى 
أجني دين على المبت ولا وارث له ولا وصي فانه ينصب عنه وصياً . 

( مخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين ) حيث يقسم» لأنه أمكن أن حمل أحدهامدعياً 
والآخر خصما عن المبت وعن باقي الورثة ( على ما بينا ) أراد به قوله وإذا حضر 
وارثان وأقاما المسئة إلى آخره » وذلك لآن أحد الورئة ينتصب خصما عن الميت 
وعن سائر الورثة . 

( ولو كان الحاضر كبيراً أو صغيراً نصب القاضي عن الصغير وصياً وقسم إذا أقيمت 
السسنة ) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري . وني الذخيرة : القاضي إنما ينصب وصيا 
عن الصغير إذا كان حاضرا » أما إذا كان غائبا فلا ينصب عنه وصبا » مخلاف الكبير 
الغائب على قول أبي يوسف . وبخلاف ما إذا وقعت الدعوى على المت حيث ينصب وص 
عن المت »> وذلك لأن الصغير إذا كان حاضراً صحت الدعوي عليه » إلا أنه عاجز عن 
الجواب فيثبت عنه خصماً > أما إذا كان غائبا لم تصح الدعوى عليه وم يتوجه الجواب 
عليه ول تقع الضرورة على نصب الوصي فلا ينصب . 

( و کذا إذا حضر وارث كبير وموصى له بالثلث فما ) أي في الدار » وهذا أيضاً 
ذكره تفريماً على مسألة القدوري ( وطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية 
يقسمه لاجتاع الخصمين الكبير عن الميت » والموصى له عن نفسه ) قوله الكبير بالجر 
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فصل فم| يقسم وما لا يقسم 
قال وإذا کان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم» 
لأن القسمة حق لازم فما يحتملبا عند طلب أحدهم على ما بيناه من 
قبل . وإن كان ينتفع أحدهم ويستنصر به الآخر لقلة نصيبه فإن 
طلب صاحب الكثير قسم » 


والموصى له عطف عليه » وكلاها بدل من قوله الخصمين > ويجوز رفمها على أنه خبر 
مبتدأ حذوف > أي أحدها الكبير أي الوارث الكبير خصم عن الممت» والآخر الوصى 
له خصم له عن تفسه » وححوز نصمهما بتقدير أعني . 

( وكذا الوصي عن الصي ) أي و كذا الوصي خصم عن الصي فبا إذا كان الحاضر 
كبيراً أو وصي الصي ( كأنه حضر بنفسه بعد الباوغ ) إن كان الصي خصما ينقسه بعد 
باوغه ( لقيامه مقامه ) أي لقمام الوصي مقام الصي . 


( فصل فيا يقسم وما لا يقسم ) 

لا تتوعت مسائل القسمة إلى ما قسم وما لا يقسم أفردها بالقصل .د | 

( قال وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصبه قسم يطلب أحدهم) أي قال 
القدوري في مختصره ( لأن القسمة حتى لازم فبا يحتملها ) أي فيا يحتمل القسمة > أراد 
باحتال القسمة أن ينتفع كل واحد منها بنصبيه يعد القسمة ( عند طلب أحدهم على 
ما ببناه من قبل ) أشار به إلى قولة إذا كانت من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة 
ولا خلاق فيه العلناء . ١‏ 

( وإن كان ينتفع أحدهم ويستنصر به الآخر لق نصيبه > فان طلب صاحب الكثير 
٠‏ قسم ) أي جبرا » وبه قال الشافمي وأحمد ومالك «رح » في المشهور عنه » وفي رواية 
عن مالك لا حير » واختاره ابن القاسم > وبه قال أب ثور . وقال ابن أبي ليلى لا يقسم 
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وإن طلب ع احب القليل لم يقسم » لأن الأول منتفع به فاعتبر 
طلبه » والثاني متعنت في طلبه فلم يعتبر . وذ كر الجصاص على 
قلب هذا ٤‏ لأن صاحب. الكثير يريد الإضرار بغبره والآخر 


يرضى بضرر نفسه . 


ولكن يباع ويقسم ثمنها » و كذلك إذا كان سار الشركاء لا ينتفعون بأنصبائبم 
الطالب يقسمها جيرا . 

( وإن طلب صاحب القليل لم يقسم ) أى إذا كان صاحب القليل لا ينتفع بنصيبهبعد 
القسمة لا يقسم > وبه قال الشافمي في الأصح ( لآن الأول ) أى صاحب الكثير ( ينتفع 
به ) أى بنصبه ( فاعتير طلبه ) لأنه طالب يحتى ابت له ( والثاني ) أى صاحب القليل 
( متعنت في طلبه فم يعتبر ) لأنه طلب شيئاً يستنصر به فلا منفعة له في القسمة فيكون 
متعنتاً في دعواه > وهو من العنت وهو من الشدة . وي العباب العنت الوقوع في أصر 
شاق وقد عنت من باب فعل بالكسر » وعند تهذيب النيوان يقال عنت متعنتا إذا 
جاءك يطلب زلتك . قلت والعنت الإثم أيضا » والعنت الزن والفجور أيضا . 

( وذكر الجصاص ) وهو أبو بكر أحمد بن علي الرازي ( على قلب هذا ) أى على 
عكس هذا فقال يقسم إذا طلب صاحب القليل » لأنه رضي بضرر نفسه ولا يقسم إذا 
طلب صاحب الكثير » لأنه يوقع الإضرار بغيره » وهو معنى قوله ( لآن صاحب الكثير 
يريد الإضرار يغيره والآخر ) وهو صاحب القليل ( يرضى بضرر نفسه ) وهكذا نقل 
الصدر الشهمد في شرجه لادب القاضي عن الجصاص » وكذلك نقل عنه في الفتاوى 
الصغرى و كذلك نقل عن صاحب الهداية . 

وقال الأترازي ولنا في هذا النقل منه نظرء لأن الجصاص وهو أبو بكر الرازي ذكر 
في شرحه ما ذكره الخصاف في أدب القاضي بعينه و یذ کر خلاف ذلك > كذلك ذكره 
الخصاف في شرحه لختصر الطحاوي كا ذكره أحمد بن عمرو الخصاف وم یذ کر خلاف 
ذلك . وقال الخصاف في أدب القاضي وإن كات الضرر إنما يدخل على أسدهم » لآن 


نصيبه قليل والآخر نصيبه كثير فطلب صاحب النصبب الكثير القسمة وإن ذلك الآخركفإن 
أبا حنيفة وأبا يوسف قالا يقسم ذلك بينها إلى هنا لفظ الخصاف ولم يذ كر لحد قول 2 
ولكن الطحاوي ذكر المسألة في مختصره تخصيص أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » فقال 
إن كان الذى يصيب الطالب منهما ينتفع به لكثرته وما يطلب الآخر فا ينتفع به لقلته 
فسماها بينها إلى هنا لفظ الطحاوي « رح » . 

وقال أبو بكر الرازي وهو الجصاص » لأن للطالب حقا في هذه القسمة وهو الانتفاع 
بملكه متميز على حق غيره ومنعغيره من الانتفاع بملكه »والذي أباه نما يريد الانتفاع بملك 
غيره ويجبر على القسمة إلى هنا لفظه “ول يذ كر غير هذا.وقال في الفتاوى الصغرىدار بين 
رجلين وطلبا القسمة جمبعاً وتراضيا بذلك وليس نصيب كل منها ما ينتفع » فان القاضي 
يقسم ذلك يبنهما » لأن الملك. لها وقد تراضما بهذا الضرر > وإن طلب أحدها القسمة 
وأبى الآخر لم يقسم القاضي بين ها لأن الطلب متعنت مضر بالآخر » وإن كان الضرر 
يدخل على أحده) بأن كان نصيبه قليلا يحبث لا يبقى منتفعا بعد القسمة » ونصبب الآخر 
كثير يبقى منتفعاً بعد القسمة فطلب صاحب الكثير القسمة. فالقاضي يقسم . وإن طلب 
صاحب القلمل وأبى الآخر لا يقسم » هكذا ذكر الخصاف » يعني في أدب القاضي . 

وذكر الجصاص على عكس هذا » فذكر في قسمة الواقعات دار بين شريكين لأحدهما 
وللآخر قليل لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة طلب صاحب الكثير القسمة وأبى صاحب 
القليل قسمت الدار ببنها بالاتفاق . وإن طلب صاحب القليل وأبى صاحب الكثير قال 
الكرخي في مختصره لا يقسم » وإلمه مال الفقيه أبو اللنث وجعل هذا قول أصحابنا » 
وبه أخذ شمس الآئة السرخسي وشيخ الإسلام الأسبيجابىوذكر ا لحا ج الجليل فيمختصره 
أن يقسم » وإليه ذهب شيخ الإسلام خواهر زاده وعليه الفتوى » وهذا خلاف ما ذكر 
في أدب القاضي إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى . وقال الكاكي وفي بعض النسخ ذكر 
الخضاف مكان الجصاص »2 وذ كر الجصاص وه و الأصح لأنه موافق لرواية قاضي‌خان 
وغيرها » وني الذخيرة قول الخصاف ما هو المد كور أولاً . 


ه١‎ 


وذكر الحا ك الشبيد في ختصره إن أا طلب القسمة يقسم القاضي » 

والوجه اندرج فيما ذكرتاه » والأصم المذ كور في الكتاب وهو 

الأول . وإن كان كل واحد يستنصر لصغره لم يقسمها إلا 

بتراضيبما » لأن الجبر على القسمة لتكميل المنفعة» وفي هذا تفويتباء 

ويحوز بتراضببما » لان الحق لما وهما أعرف بشأنهما » أما 
القاضي فىعتمد الظاهر . 


( وذكر الماك الشبيد في مختصرء ) وفي بعض النسخ الصدر الشبيد ( أن أا طلب 
القسمة يقسم القاضي ) أي الشريكين طلب قسمة الدار والأرض يقسم القاضي سواء كان 
الطالب صاحب الكثير أو القليل ( والوجه اندرج قبا ذكرته ) أى وجه ماذكره الحاكم 
اندرج فبا ذكرناه . قال تاج الشريعة أى وجه ما ذكره الحاكم مندرجاً في وجهرواية 
الكتاب وروابة الجصاص » لأن وجه روابة الكتاي أن صاحب الكثير طالب لتكميل 
حقه وتوفير منفعته > ووجه الجصاص أن صاحب القليل رضي بضرر نفسه لنقع الير 
فيقسم يطليه ( والأصح المذكور في الكتاب ) أى في مختصر القدورى ( وهو الأول ) 
أى المذكور في الكتاب هو المذكور أولا وهو أنه لا يقسم إذا طلب صاحب 
القلمل لأنه متعنت . ا 

( وإن كارت كل واحد منها يستتصر لصغره لم قسمہا إلا بتراضيها ) ذا افظ 
القدورى إلا قوله لصغره ر لأن الجير على القسمة لتكميل النفعة > وفي هذا تفويتها ) أى 
وقي الجبر على القسمة وهذا تفويت المنقعة ( ويحوز يتراضيها » لأن الحق لما وهياأعرف 
بشأنهما » أما القاضي فبعتمد الظاهر ) والقاضي على الضرر جائز » وعلى الرراء لا يحوز > 
ولهذا لو تراضما على قسمة الهام والثوب جائز » وإن كان لا يشقع كل واحد منېا بتصيبه 
نمد القسمة > وإن كان حنطة بين رجلين ثلاثون رديئة وعشروت جيداً فأخذ أحدما 
عشرة جيداً والآخر ثلاثون رديئة ء وقممة المشرة مثل قممة الثلائة فإنه لاعوز لاته 
ربا والرضا بالريا لا يجوز . 


قال و يقسم العروض إذا كانت من صنف واحدء لان عند اتحاد ا لجنس 

يتحد المقصود فيحصل التعديل في القسمة والتكميل في المنفعة . 

ولا يقسم الجنسين ببنبما بعضبما في بعض ء لانه لا اختلاط بين 

الجنسين فلا تفع القسمة تييزاً » بل تقع معاوضة » وسبيل التراضي 

دون جبر القاضي . ويقسم كل موزون ومكيل كثير أو قليل» 
والمعدود المتقارب وتبر الذهب 


( قال يقسم العروض إذا كانت من صنف واحد ) قال القدورى يعني يقسم جبراً إذا 
كانت من صنف واحد ولا يعلم فيه خلافا إلا عند أبي جبير من أصحاب الشافعي و أصحاب 
الظاهر وأبي ثور . وقال في شرح الطحاوى الكيلي والوزني والذى ليس في تبعبضهمضرة 
إذا طلب أحدها قسمته فان القاضي يقسم ببنها » و كذلك العددى المتقارب »2 وإن 
كانت أغناما أو إبلا أو بقراً أو جماعة ثياب من جنس واحد فانه يقسمها » فأما الرقيق 
فلا يقسم بينهم عند أبي حنيفة لأنها كأجناس مختلفة لاختلاف منافعهم > وعندها يقسم 
كالأغنام والإبل والبقر . وإن كان مع الرقيتق مال أخذ قسمه كله فى قوم ( لان عند 
اتحاد الجن س دتحد المقصود فبحصل التعديل في القسمة والتكميل في المنفعة )لإمكا نالتعديل 
بالكيل والوزن تميزاً بلا تفاوت » وكذلك الذهب والفضة والعددي المتقارب . وأما 
الثياب والحيوانات فيمكزأن يجعل كل اثنين منهها بواحد أو واحد وبعض واحد . 

( ولا يقسم الجنسين بعضها في بعض ) هذا لفظ القدوري في مختصره > أي لا يقسم 
القاضي جبرا الاجناس اختلفة قسم الميع بأن جمع نصيب أحدها في الإبل والآخر في ٠‏ 
البقر » وبه قال مالك والشافعى « ر ح » ( لانه لا اختلاط بين الجنسين فلا تقع القسمة ٠‏ 
تبيزاً » بل يقع معاوضة وسبيل التراضي دون جبر القاضي ) لان ولاية الإجبار للقاضي 
يثبت معنى التمبيز . 

( ويقسم القاضي كل موزون ومكيل كثير أو قليل ) ذكر هذا تفريماً على مسألة 
القدوري ( والمعدود المتقارب ) بالنصب أيضا » أى يقسم المعدود المتقارب (وتبر الذهب 


رن 


والفضة وتبر الحديد والنحاس والإيل باتفرادها » والبقر والغنم ¢ 
ولا يقسم شاة وبعيرآ وبرذونا وحمارآ » ولا يقسم الاواني لانبا 
باختلاف الصنعة التحقت بالاجناس الختلفة 


والفضة » وتبر الحديد والنحاس ) بالنصب عطف على المنصوب قبله © والتبر القطعة 
المأخوذة من المعدن ( والإبل بانفرادها والبقر والغم ) بالنصب أيضا » أى يقسم الإبل 
والبقر بانفرادها وهو يكسر الممزة والباء الموحهة . وفي بعض النسخ . والانك بفتح 
الهمزة وضم النون وفي آخره كاف وهو الاشرب»وهي مناسمة لما قبله » والنسخة الاولى 
مناسمة لما بعدها » فافهم . والبقر والغنم بالنصب أيضاً عطفا » أى يقسمها بانقراه كل 
واحد منهما لق التفاوت ٠‏ 

( ولا يقسم شاة وبعيراً وبرذونا وحماراً ) أى لا يقسم القاضى جيرا في هذهالاشياء 
قسمة جميعا بأن يجمع نصبب أحد الورثة في الشاة خاصة ونصيب الاخرى في البعير 
خاصة > بل يقسم الشاة ببنها والبعير بسنهما على ما يستحقان . وفي الذخيرة والحاصلأن 
القاضي رحمه الله لا يقسم الاجناس الختلفة من كل وجه قسمة جميع إذا أتى ذلك بعض 
الشركاء . وفي الجنس المتحد يقسم عند طلب البعض » وبه قال الفقباء . وقال أبو ثور 
وأصحاب الظاهر يقسم في الاجناس الختلفة ويخرج نصيب كل ما يقرعه في شخص من 
أشخاص وفي نوع من أنواعه استدلالاً عا روى البخاري عن علي بن الاك الانصاري 
باسناده إلى رافع بن جريج أنه يللأ قسم الغنيمة بعدد عشرة من الغنم بتغبير واحد . قلنا 
حديث غريب فلا يترك لاجل عرومات النصوص في أن الجر لا نجري في المبادلات والةسمة 
بالسهم فى الاجناس الحتلفة مبادلة حقيقة » مع أن الحديث لا يحكون حجة لاحال أن 
ذلك بطريق القسمة بالتراضي بقرينة لفظ تعدل عشرة الحديث مع أن حت الغامين في 
المالة لا في المعين » ولهذا للامام ببعبا وقسمة كمنها . 

( ولا يقسم الأواني) من الذهب والفضة والنحاسيعضها في بعض (لأنها باختلاف‌الصنمة 
التحقت بالأجناس الختلفة ) كالإجانة والقمقم والطشت » والمتخذة من الصفر مثا . 
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ويقسم الشياب الحروية لاتحاد الصنف » ولا يقسم وبآ واحداً 

لاشتمال القسمة على الضرر إذ هي لا تتحقق إلا بالقطع ول 

وبين إذا اختلفت قيمتهما لما ببنا » بخلاف ثلاثة أثواب إذا 
جع ل ثوب بثوبين 


و كذلك الاو اب المتخذة من القطن أو الكتان إذا اختلفبالصنعة كالقباء والجبة والقمسص 
لا يقسم بعضها في بعض جيرا . 

( ويقسم الثياب المروية لاتحاد الجنس(٠‏ ) احترز به لأنما أجناس مختلفة» والقسمة 
تكون بطريق المعاوضة عن اختلاف‌الصنعة لأنه ذكره في المبسوط ولا يقسم نوب) لظا 
ونوباً هروياً وسادة ويساطع لآنها أجناس مختلفة 'والقسمة تكون بطريق المعاوضةوالجير 
لا محري في المعاوضات فلا بد من التراضي ( ولا يقسم ثوب واحداً لاشقال القسمة على 
الضرر > إذ هي لا تتحقق إلا بالقطع ) هذا أيضا تفريع على «سألة القدوري »أي الثوب 
الذي يخالف أوله آخره في الجودة » أو يكون ذا عل بعد قطعه يكون إتلافا » حتى لولم 
يكن كذلك قسمة . قوله لاحال القسمة على الضرر إذا هي لا تتحقق إلا بالقطم » لانہا 
إتلاف جزء منها ومنه > وي ذلك ضرر على المتقاسمين فلا يحوز للقاضي فعله» فإن تراضا 
م يفعله القاضي أيضاً لا فيه من إتلاف الملك» ولكنها يقتسانها إن شاء الله تعالى بأنفسها» 
أي ولا يقسم القاضي أيضاً . 

( ولا ثوبين إذا اختلفت قيمتها ) لأنه لا يمكن التعديل إلا بزيادة درام مع الأو كس » 
ولا يجوز إدخال الدرام في القسمة جبراً » لآن القس.ة حتى في الملك المشترك والشر كة 
بينها في الثياب > فاو أدخل في القسمة درام يقسم ما ليس بمشترك > وهذا لا يصع » فإن 
تراضيا على ذلك جاز للقاضي بأن يقسم » لأنه إتلاف في ذلك لا لهم » كذا في شرح 
الأقطع ( لما ببنا ) إشارة إلى قوله بل يقع معاوضة وسبملها التراضى . 

( بخلاف ثلاثة أثواب ذا جعل ثوببثوبين) يعني يصح قسمتها بأن حمل ثوب بثوبين 


. الصنف -- هامش‎ )١( 


أو ثوب وربع وب بثوب وثلاثة أرباع ثوب » لاله قسمة البعض 
دون البعض وذلك جائز . 


يعني إذا كان قيمة الثوب الواحد مثل قبمة الثوبين وأراد أحدها القسمة وإلى الآخر يقسم 
القاضي بينبما ويعطى أحده) ثوبا وللآخر ثوبين ( أو ثوب وربع ثوب ) أي ويحمل 
ثوب وريم ثوب ( بثوب وثلاثة أرباع ثوب ) فإن كانت ثلاثة أثواب قيمة احدهم دينار 
وريم وقممة الآخر دينار وثلاثة أرباع دينار فإنه يقسم ويعطي الثوب الذي قيمته دينار 
وربع دينار لواحد » ويعظي الثوب الذي قيمته ديئار وثلاثة أرباع دينار والثوب الآخر 
يشترك ببنها أرباعا » ربع لمن أخذ الثوب الذي قيمته دينار وربع دينار“وهذا لا يصير 
قسمة ( لانه قسمة البعض المشترك دون البعض ) لن كل واحد مها منفرد بثوب ويبقى 
الشركة في ثوب © وفي النباية الأصح أن يقال وإن استوت القيمة كان نصيب كل واحد 
ثوبا ونصفا فنقسم الثوبين بينهما ويدع الثالث مشتر كاو كذا لو استقام أن يجمل نصيب 
أحدهما ثوبا وثلثي الآخر كا ذكرة . 


وقال الكرخي في ختصره وكل صنف من الثياب لمستقيم فيه القسمة » فأما الثياب 
الواحد فلا يستقم فبه القسمة > وكذلك الثوبان إذا اختلفت. قيمتها لا تستقيم القسمة» إلا 
أن يراد دقع الاو كس درام قسمناه على الذي نصببه الأفضل» فإن كان أحد الثوبينيساوي 
عشرین والآخر يساوى ثلاثين فإنهما يقومان على هذه القيمة ثم يقرع بينبماعى اهما أصابه 
الأو كس وأخذ ذلك مع سدس الافضل » فان كرها ذلك وأجمعا على أن يزاد درام أسوم 
بمنهما على انه أيهما أصابه الأفضل رد خمسة درام على صاحب الاو كس والثوب اللواحد 
لا يستقيم فيه إذا كره أحدهما » فإن اختارا ذلك مالم يقسم إلا أن يصطلحا على سعة 
فما ببنبما » فأما الحاكم فلا يسعه وثلاثة أثواب يستقيم فيا القسمة على ما فسرت لك من 
القيم ثوب بثوبين أو ثوب ورسع ثوب وثلاثة أرباع أو درام بردها الذي نصيبه الافضل 
على صاحب الاو كس » لآن قيمة ذلك البعض دون البعض ( وذلك جائز ) لآنه يتيسر ` 
عليه التسيز في بعض المشترك » ولو تبسر ذلك في الكل عند طلب بعض الشركاء فكذلك 
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وقال أبو حنيفة « رح » لا يقسم الرقيق والجواهر لتفاوتهما . وقالا 
يقسم الرقيق لاتحاد ا لجنس اني الإبل والعَمْ ورقيق امعم . وله أن 


في البعض وما فبه معاوضة يحتاج إلى التراضي . 

( وقال أبو حشفة رحمه الله لا يقسم الرقيق والجواهر لتقاوتهما ) أي بإتفرادهماء أما 
إذا كان مع الرقيق شيء آخر يقسم بالاتفاق » وهذا ايضا من مسائل القدوري. وقال 
السفناقي في الباب الثاني من كتاب المضاربة في الجامع الكبير أن أيا حنيفة لا برى قسمة 
الرقىق وإن كان الجنس واحداً للتفاوت بين الرقمقين في الذكاء والرهن > والحقبما بالجنسين 
الختلفين »ومعناه أي لا يجمع نصيب كل شريك في رقىق واحد فكذلك عندهما على رواية 
الجامع الصغير و كتاب المضارية الكبيرة قبل أن رأى القاضي الصلاح في القسمة » قأماعلى 
رواية كتاب الصوم ورواية كتاب المين بريان القسمة ويجعلانت نصبب كل شريك في 
رقمق واحد » انتهى . 

وقال فخر الدين قاضي خان وفي كتاب الوصايا من الجامع الصغير قال أبو حشيفة 
لا يقسم الرقيقى > بريد به قسمة الجم بأن تحمل نصبب أحدهما في عبد > ونصب الآخر 
في عبد فيدفم عبداً إلى هذا وعبداً إلى ذلك في غير رضى الشركاء إلا أن يكون ممم 
شيء آخر من غنم أو ثياب أو متاع » فحينئذ يقسم وصحمل الرقيق بيعا كغيرهم » وقالا 
القاضي بالخبار إن شاء قسم الكل دفعة واحدة » وإن شاء قسم كل عبد قسمة على حدة. 

( وقالا يقسم الرقبق ) أي قسمة جبر » وبه قالت الثلاثة ( لاتحاد الجنس ) يعني أن 
الرقيق جنس واحد إذا كانوا ذكوراً أو إاثا > وإِنا التفاوت في القيمة وذا لا ينع الصحة 
( كنا في الإبل والغتم ورقيق المفتم ) أي وكنا يقسم بالاتفاق في الإبل والبقر » فكما يقسم 
رقيق الغنيمة بلا خلاف كسائر الاموال » ولكون الرقمق كسائر الحموان في المقود 
بثبت في الذمة مهراً ولا يثبت سفاً . 

( وله ) أى ولأبي حنيفة ( أن التفاوت في الآدمي فاحش لتفاوتالمعاني الباطنة ) 


/اههة 


فضار كالجنس الختلف » بخلاف الحسوانات » لان التفاوت فيا يقل 

عند اتحاد الجنسء ألا ترى أن الذكر والانثى من بني آدم جنسان 

ومن الحيوانات جنس واحد » بخلاف المغانم » لان حق الغافين في 
المالية حت کان للإمام سعبا وقسمة ثمنبا » 


كالذهن والكماسة والامانة والفروسىة والكتابة » ألا ترى أن واحداً قد يظبر الفطنة 
والفضل وهو تلبمته في نفسه أبله » وقد يظهر البله وله ذهن وافر وعم غزير » وهذا ظاهر 
حبث لا ينكر عاقل مستغن يدل عليه قول بعضبم ول أر في الدنيا أشد تفاوتاً من الناس 
حتى عد ألف بواحد » وقال الآخر الأدب فرد يعدل الالف زائداً وألا ترام لا يساوون 
واحداً » ولآن المطلوب من العبد منه ختلف اختلافاً فاحشا » لانه قد يقصد من أحدهما 
الزراعة ومن الآخر الخدمة ونحو ذلك » ويصلح من أحدهما كنا لا يصلح الآخر 2 وإذا 
اختلفت الاعراض ( فصار كالجنس الختلف ) فتعذر التعديل بين الامرين إلا إذا كان مع 
العبد مال آخر » فحبنئذ يقسم قسمة المع من غير رضى الشركاء » فيجعل الرقيق تبعا 
ولا يشبت مقصوداً كبيع الشرب والطزيق ونحو ذلك . 

فإن قلت مثل هذا يجب أن لا يقوم المستبلك من العبد قلت لما لم يكن في التقوم به 
قوم فالقسمة منها به » فلم يحز أن يثبت من غير تعديل . 

( بخلاف الحموانات » لان التفاوت فما يقل عند اتحاد الجنس ) جواب عن قوهما 
لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم » وقيد بقوله عند اتحاد الجنس احترازاً عا إذا اختلف 
الجنس وان الجنسين لا يقسم بعضها في بغض على ما مر . 

( ألاترى ) توضيح لبيان الفرق نى الرقيق وسائر الحبوانات ( أن الذكر والاثثىمن 
بني آدم جنسان » ومن الحموانات جنس واحد ) ولمس ذلك إلا باعتبار التفاوت ؛ حتى 
لو اشترى شخصا على أنه عبد فاذا هو جارية لا ينعقد العقد » ولو اشترى غنما أو إبلاعلى 
انه ذكر فاذا هو انثى ينعقد العقد ( بخلاف المغائم) جواب عن قولما رقيق المفم وذلك 
( لان حتى الغانمين في المالية حتى كان الإمام بيعها ) أي بيع الغنائم ( وقسمة تمنها ) بين 
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وها هنا يتعلق بالعين والمالية جميعاً فافترقا . فأما الجواهر فقد 

. قيل إذا اختلف ال جنس لايقسم كاللآلىء واليواقيت . وقيل لايقسم 

الكبار منها لكثرة التفاوت » ويقسم الصغار لقلة التفاوت » وقيل 

يجري الجواب على إطلاقه » لأن جبألة الجواهر أفحش من جبالة 

الرقيق ‏ ألا ترى أنه لو تروج على لؤلؤة أو ياقوتة أو خالع عليبا 
لا تصح التسمية » وبصح ذلك 


الغامين ( وها هنا ) أي في شر كة الملك ( يتعلق بالعين والمالية جميعاً فافترقا ) أي فافتزق 
حم رقيق المغنم وحكم شر كة المالك » فلا يحوز > وقناسهما من أحدهما على الآخر . 

فان قبل لو تزوج أو خالع على عبد صح » فصار كسائر الحوانات فلىكن في القسمة 
كذلك » أجبب بأن القسمة تحتاج إلى الإفراز فلا يتحقق في القسمة بخلاف ما ذكزتم » 
فانه لا يحتاج إليه . 

( وأما الجواهر ) لماذكر اولآ شيئين بقوله الرقيق والجواهر » وبين حك الرقيق شرع 
في بيان الجواهر فأما التفصيلية ( فقد قبل إذا اختلف الجنس لا يقسم ) أشار به إلى أن 
الجواب فيه على التفصيل على قول بعضهم وإن كانت أجناسا( كاللآلىء واليواقيت ) لايقسم 
بعضها في بعض فان إنفرد جنس منها أمكن التعديل فما منه » فجازت قسمته › وإلبه 
ذهب الشبخ أبو منصور في شرحه . 

( وقبل لا يقسم الكبار منها ) أى من اللآلىء والمواقيت ( لكثرة التفاوت » وتقسم 
الصغار لقلة التفاوت ) وهذ! ظاهر » و كذا الحم في الزمرد والباخش والفيروزج ونحو 
ذلك . ( وقبل بحري الجواب على إطلاقه ) أى جواب القدوري » اراد بإطلاقه انه 
لا يقسم الجواهر مطلةا أصلا ( لان جهالة الجواهر أفحش من جه الة الرقرق ) والرقيق 
لا يقسم عند أبي حنيفة فالجواهر اولى . 

( ألا ترى انه لو تزوج ) توضيح لما قبله » يعني لو تزوج امرأة ( على لؤلؤة أو ياقوتة 
أو خالع عليها لا تصح التسمية ) لفحش الجهالة ( ويصح ذلك ) أى التزوج والخلع 
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عل عبد فأولى ان لا جير على القسمة . قال ولا يقسم حمام ولا بئر 

ولارحى إلا أن يتراضى الشركاء » وك ذا الحائط بين الدارين 

لأنه يشتمل على الضرر في الطرفين » إذ لا يبقى كل نصيب منتفعابه 
اتتفاعاً مقصوداً فلا يقسم القاضي » 


(على عمد فأولى أن لا يحبر على القسمة ) ويه قالت الثلاثة . 

( قال ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحى إلا أن يتراضى الشركاء ) أى قال القدوري 
وبه قالت الثلاثة . إلا أن الشافمي « رح » شرط أن يكون الام صغيراً يحمث لا عكن 
الاتتفاع به بعد القسمة » قأما إذا كان كبيراً ممكن الانتفاع به بعد القسمة يقسم جيرا » 
وبه قال مالك . وقال علاء الدين الاسبيجابى في شرح الكافي هذا في الحام الصغير 
الذي إذا قسم لا يبقى منتفما به انتفاع الحام > فأما إذا بقي نصیب کل واحد منہما بعد 
القسمة منتفعا به اتتفاع ذلك الجنس كأنه يقسم لان دام الضرر > إلا أن يتراضوا على 
القسمة لاتم رضوا حمل الضرر . ش 

(و كذا الحائط بين الدارين ) أى و كذا لا يقسم الحائط الكائن بين الدارين جيراً . 
وقال الشافعى إن أراد احدهما قسمة فى نصف الطول فى كمال العرض قبه وجهأن > 
أحدهما حب رالآبي » والاصح انه لاحير > وإن أراد احدهما قسمته عرضاً فى كمال 
الطول والحائط عرض في الاصح حبر » وقيل لا يحبر كذا فى الحلية ( لانه يشتمل على 
الضرر في الطرفين » إد لا يبقى كل نصيب منتفما به انتفاعا مقصوداً فلا يقسم القاضى ) 
أي إذا كان كذلك قلا يقسمبا القاضى . 

وني شرح الكافي للأسبيجابي قال أبو حنفة إذا كان بين قوم إن اقتسموا لم يكن 
لبعضها طريق ولا مر فأراد بعضهم قسمته ل يقسمه » و كذلك إذا كان في قسمته ضرر 
. على بعض دون بعض في ضيق الطريق وانه لا جد طريقاً م أقسمه بينهم إلا أن متراضوا 
جما » وإذا کان یکون لكل واحد طريق افد قسمته وإذا طلب ذلك أحدم . وإذا 
كان طریتی بين رجلين إن اقتس) لم یکن لواحد منها قبه مر ولکن لكل واحد منہا 
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بخلاف التراضي لم يبنا . قال وإذا كانت دور مشتركة في مصر 

واحد قسم كل دار على حدتما في قول أي حنيفة رحه الله . وقالا 

إن كان الأصلح لهم فسمة بعضها في بعض قسمبا » وعلى هذا الخلاف 
الأقرحة المتفرقة المشتركة . 


بقدر أن يفتح في منزله باباً وحمل طويلا من وجه آخر فأراد أحدها قسمته بينها لأنه 
يقدر على الانتفاع فملكه من طريق آخر » ولس الشرط بقاؤه منتفعاً به من هذه 
الجهة » بل بقاؤة منتفعا به في الملة وانه حاصل . وإذا كان مسمل ماء بين رجلين أراد 
أحدها قسمته وأبى الآخر وإن كان فيه موضع مسيل الماء سوى هذه أقسمه » وإن لم 
يكن له موضم إلا يضرر ل أقسمه . ش 

( بخلاف التراضي ) لالتذامهم الضرر ( لما ببنا ) أشار به إلى ما ذكره في أول 
الفصل بقوله وإن كان كل واحد منها يستضر لصغره لإ يقسمها إلا بتراضما . 

( قال وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد ) أي قال القدوري إذا كانت دار 
مشتركة بين قوم في مصر واحد > وفائدة التقييد بمصر واحد يأتي عن قريب ( قسم 
كل دار على حدتها في قول أي حنيفة ) أى لا يجمع نصيب أحدم في دار واحدة إلا 
بالتراضي» وبه قال الشافمي رحمهالله وأحمد» وحكي عن مالك أنه قال إن كانت متجاورة 
جاز قسمة الجيم كا قال » وإن كانت متفرقة لا يجوز كا قال أبو حنيفة . 

( وقالا إن كان الأصلح مم قسمة بعضها في بعض قسمها ) يعني أن القاضى ينظر في 
ذلك » وإن كانت أنصباء أحدم إذا اجتمعت في دار كان أعدل القسمة جميع ذلك » 
لأن الدور في حك جنس واحد لاتحاد المقصود بها وهو السكنى » وباعتبار الإسم واتحاد 
البلد والجنس الواحد يقسم كالغنم وغيره على ما يأتي الآن ( وعلى هذا الخلاف الأقرحة 
المتفرقة المشتركة ) أي على الخلاف المذكور > والأقرحة جمم قراح > وهي أرض خالية 
عن الشجر والبناء وغيره » فعنده لا يقسم قسمة جمع » وعندها يقم . ولأصحاب 
الشافمي فيه خلاف › فقال اسحاق الشيرازي إن كانت متجاوزة جاز قسمة امع » 
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لا أنها جنس واحد إسماً وصورة نظرآً إلى أصل السكنى أجئاس 

معنى نظراً إلى اختلاف المقاصد ووجوه السكنى » فيفوض الترجيح 

إلى القاضي . وله أن الاعتبار لأمعنى وهو المقصود » ويختلف 

ذلك باختلاف البلدان والحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء 

اختلافاً فاحشاً » فلا يكن التعديل في القسمة وله ذا لا يجوز 
التوكيل بشراء دار. 


وقال غيره من أصحابه يحمل كالقراح الواحد إذا كان شريها واحدا » وأما إذا كان شربها 
وطريقها مختلفا فمو كالأقرحة لا يقسم قسمة جبر . وفي الحلية وهذا أشبه ٠‏ 


( لما ) أي لأبي يوسف وعحمد « رح » ( أتها ) أي الدور ( جنس واحد اسسا 
وصورة نظراً إلى أصل السكنى ) لاتحاد المقصود بها ( أجناس معنى > نظراً إلى اختلاف 
المقاصد ووجوه السككنى ) من الطول والعرض والإرتفاع والثبوت والمرافق والجيران 
والقرب إلى الماء والمسجد والبعد عنها وغير ذلك » فعند تعارض الأدلة ينظر القاضي في 
ذلك ويعمل بالأصلح أشار إلبه بقوله ( فيفوض الترجيح إلى القاضي ) أي الرأي في ذلك 
له » فإن رأى أن يقسم كل دار قسم » وإن رأى المع فعل كذا في الفتاوى الظبيرية . 

( وله ) أي ولأبي حتمفة (ان الاعتبار للممنى وهو المقصود) أى المعنى هو المقصود 
( ويختلف ذلك ) أي المقصود ( باختلاف البلدان ) لأنه قد يكون السكنى قي مصر 
( والمحال ) جمم بحلة » لانه قد يكون عة آمن من الاخرى وأحسن هو ( والجيران ) 
جمع جار لانه قد يكون الجيران في محلة صلحاء دون جيران الآخر ( والقريب إلى 
المسجد والماء ) أن يكون أحدهما قريما من المسجد أو من الماء » والاخرى بعبدة متها * 
وقد يكون أحدها أفره من الاخرى وغير ذلك من المقاصد ( اختلافاً فاحثا ) نصب 
لقوله مختلف ( فلا يمكن التعديل في القسمة ) أي إذا كان كذلك لا يمكن التعديل 
فمها » فلا يقسم جبراً » لأنها تصير سا في حم الاجناس > فبقسم كل دار على حدة 
( ولهذا ) أي ولتفاحش الاختلاف ( لا يجوز التوكيل بشراء دار ) كا لا يصح بشراء 
ثوب للجهالة ٠‏ ش 
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وكذا لو تؤوج على دار لا تصح التسمية کا هو الحكم فيهم| 
في الثوب » بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بيوتهاء 
لأن في قسمة كل بست على حدة ضرراً فقسمت الدار قسمة واحدة . 
قال « رض » تقييد الوضع في الكتاب إشارة إلى أن الدارين 
إذا كانتا في مصرين لا يجتمعان في القسمة عندها » وهو رواية هلال 
عنه| . وعن مد « رح » أنه يقسم أحدهما في الأخرى والبيوت 


( وكذا لو تزوج على دار لا تصح التسمية كا هو الحم فيهما) أي في التو كيل والتزويج 
( في الذوب ) يعني کا لو وکل بشراء ثوب أو يقزوج على ثوب فإنه لا يصح کا ذ كرتا 
( بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بسوتها » لان في قسمة كل بست على حدة ضرراً » 
٠‏ فقسمت الدار قسمة واحدة ) الحاصل أن الدار لا تقسم قسمة واحدة عند أبي حشيفة إلا 
برضاء الشركاء » سواء كانت يجتمعة أو متفرقة > والببوت تقسم قسمة واحدة مجتمعة 
كانت أو متفرقة لعلة التفاوت بين البسوت والمنازل إن كانت مجتمعة في دار واحدة 
تقسم كالدار الواحدة تبعاً > وإن كانت في دور متفرقة أو كانت في دار واحدة ولكنبها 
متباينة بأن كان أحد المنازل في أقصاها والأخرى في أدناها . فالجواب فيها كالدار في 
قولهم » لان المنزل شبيهاً بالدار » والبيت جزء حطه “ منها . 

( قال تقبيد الوضع بالكتاب ) أي قال المصنف تقبيد وضع المسألة في مختصر 
القدوري » يعني به الذي قال وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحدة ( إشارة إلى أن 
الدارين إذا كانتا في مصرين لا يجتمعان في القسمة عندها » وهي رواية هلال عنها ) أي 
عن أي يوسف ومد « رح » » وهلال هو ابن يحيى البصري تاذ أبي يوسف وزفر «رح» 
وهو يسمى بهلال الرأي لفقهه . 

( وعن محمد « رح » أنه يقسم أحدها في الاخرى ) أي أحد الدارين في المصرين » 
لانه جعلها جنسا واحداً باعتبار اتحاد الاسم كما لو كان في مصر واحد ( والبيوت 


۰ همكذا رسم الكلمة في الأصل > اه - مصححه‎ (١) 


ام 


في محلة أو محال تقسم قسمة واحدة » لأن التفاوت فيما بينبما يسير › 
والمنازل المتلازقة كالبيوت » والمتباينة كالدور » لأنه بين الدار 
والبيت على ما مر من قبل » فأخذ شب من كل واحد . قال وإن 
كانت دارا وضيعة أو دارآ وحانوتأ قسم كل واحد منبما على 
حدة لاختلاف الجنس . قال جعل الدار والحانوت جنسين » وكذا 


في محلة أو حال تقسم قسمة واحدة » لان التفاوت فيا بينها يسير ) لانها لا تتفاوت في 
معنى السكنى ما ليست اسم لسقف واحد له دهليز » فلا يتفاوت في المنفعة عادة 
ألا ترى أنه يؤجر باجرة واحدة في كل محلة ( والمنازل المتلازقه كالبيوت > والمتداينة 
كالدور » لانه ) أي لان المنزل ( بين الدار والمبت ) لان المنزل أصغر من الدار وأ كبر من 
الببت » لان المنزل اسم لدويرة صغيرة فيها بيتان أو ثلاثة » والبيت اسم لسقف واحد 
له دهليز كما ذكرته » فالحاصل أن المتزل له منزل بين المنزلتين » فحاله تشبه الدار 
والبيت جیما بالطريق الذى ذ کرتاه ( على ما مر من قبل ) أى في باب الحقوق من كتاب 
الببوع ( فأخذ شما من كل واحد ) أي فأخذ المنزل شبها من كل واحد منهها على حدة 
لاختلاف الجنس ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ( وإن كانت دارا وضيعة أو دارا وحانوا قسم كل واحد 
منهها على حدة لاختلاف الجنس ) يعني لا يقسم كل قسمة واحدة > بل يقسم كل واحدة 
منهها على حدة »> لان الدار مع الضبعة جنسان > و كذا الدار مع الحانوت > فيكون قسمة 
البعض إلى البعض معاوضة فلا موز ذلك إلا بالتراضي » وكانت هاهنا قامة بمعنى 
وجدت » وهذا لا يحتاج إلى الخبر » وقوله دار بالرفع فاعله وما بعده عطف عليه > 
ويجوز نصب الدار على تقدير أن يكون كانت ناقصة محذوف الإسم » تقديره قرب 
كانت البمنة دارا ... الخ . 

( قال جعل الدار والحانوت جنسين ) أي قال المصنف جعل القدوري الدار والحانرت 
جنسين ( وكذا ذكر الخصاف ) وهو أبو بكر أحمد بن عرو الخصاف الشيباني صاحب 
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ذكر الخصلى ٠‏ رح  »‏ وقال تي الإجارات الأصل أن إج ارة 
متاقع الدار بالمقوت لا يجوز » وهذ؛ يدل عل أنيما جتى 
واحد جل في الما روايتات » أو تيتى حرمة الريا هناقك على 


كتاب أحب القاضي > قال قى أدب القاضي وإن كانت دار وأرض > أو دار وحاتوت ل 
يجمع تصب كل ولحد من ذلك قى حد التصقين > وقم كل ولح ه من خلك يستهم على 
حدة » اتتهى ‏ وا رضي الخصاف الد كر لان هه اا3 تذكر قي كتب عمد « رح » 
ولا دكرها الطحاوي ولا الكرخي في مختصرها ۔ 

(وقال) مد ه رح » (ق الإجارات الاصل أن إجارة متاقع اقدار لاقوت لا مجوز) 
أي إجارة مناقع الدطر شهراً يسكنى حاقوت برا لا يبموز > قال في الاصل واستتجفر 
الكتى بالسكتى لا يجوز > وامتتجار السكتى بالخدمة وح وز > وخلك لات المتى 
تقر أده يحرم الاه > واحتاج صاحب الداية إلى التوقى بين ما إذا ذكرء اماق > 
وت ما إذا د كره قي كتاي الإجارات » تقال ( وهنا يدل على تيا جقى واحد ) أي 
الحلتوت والدثر ( قصل في اللا روايتات ) يستي إما عمل ذلك على اختلاق الرولية > 
أو تال إنها حتات كما ذكرء اللصاق ‏ 

( أو قبتى حرمة اقرا هتالك ) أي في إجارات الآمل ( على شيم ة الجاقة ) يمي 
إدا كانت متاقع الهور ومتاقع الحاقوت مسختلقة روامة واحدة > وتحمل حرم ة الرنا عق 
شية لنجاتة من مقع افدر والحاتوت لاتحاد آصل السكتى اللقصود متها وقي الكاق 
مكقا دكره في المداية وهو مشكل » لأنه يودي على اعتبار شيهة بالشيبة > والتبية مي 
للسَهرة دوت النازل متها وقال ناح الشردمة قبل عله وتبقي أن لا يصير شي ة ابحاقة 
قي تق الحرمة > لآن في سقدقة الجاتة إذا باع الشيء تسه مصير شيهة اللريا فقي شيهة 
الجانة ممتي تصير هة الشمة وهي لا تمتير > اتنهى ‏ وقد قل مى الآمّة المفواق إا 
آت یکوت في الا رو'يتاتن > أو یکوت من مشكلات هذا الکتاب ۔ وقل قي حوايه 


olo 


فصل في كيفية القسمة 

قال وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ليمكنه حفظه ويعدله » 
يعني يسويه على سهام القسمة » ويروى يعزله أي يقطعه بالقسمة عن 
غيره ويذرعه لمعرف قدره » و يقوم البناء لحاجته إلبه في الآخرة . 


لا بل اعتبر الشببة » لأن السكنى جنس واحد فنكون كاجارة السكنى بالسكنى “وهي 


( فصل في كيفية القسمة ) 

أي هذا فصل في بيان كيفية القسمة بين الشركاء » والكيفية صفة “فلا جرم أن قذ كر 
ما بقسمه أن يكتب صورته على القرطاس ليمكن حفظ مايقسمه ليرفعذلك القرطاس إلى 
القاضي حتى يتولى الإقراع بينهم بنفسه إن كان لم يأمره بالإقراع ( ليمكنه حفظه.) أي 
التعديل بتسوية ما يقسمه على سهام الشركاء ( ويروى يعزله ) أشار به إلى أن في بعض 
نسخ مختصر القدوري رحمه الله وقع ويعزله مكان قوله ويعدله » ثم فسره بقوله ويعدله 
( أي يقطعه بالقسمة عن غيره ويذرعه ليعرف قدره»ويقوم البناء لحاجته إليه فيالآخرة) 
نما يقوم البناء » لأن القسمة لتعديل الأنصباء » ولا يحصل التعديل إلا بتقويم البناء 
لأن قيمته أكثر من قيمة الساحة ويقوم البناء أولا » لأنه لا يحتاج إلى ذلك حالة القسمة > 
لأنه يقسم الساحة بالذراع » وفي البناء بالقيمة . وقوله في الآخرة بالفتحتان » أراد به 
آخر الأمر > وإنما يحتاج إلبه في خر الأمر > إذ البناء يقسم على حدة » فيقوم حت إذا 
قسمت الارض بالمساحة ووقعت إلى نصيب أحدهم يعرف قيمة الدار »> فبعض 
الاجر مثل ذلك . 


كلاه 


ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقفه وشربه » حت لا يكون 
لنصيب بعضهم بنصيب البعض تعلق فتنقطع المنازعة ويتحقق معنى 
القسمة على التمام . ثم يلقب نصيباً بالاول والذي يليه بالثاني 
والثالث على هذا » ثم يخرج القرعة » فمن خرج اسمه أولآ فله السبم 
الاول » ومن خرج ثانياً فله السبم الثاني . والاصل أن ينظر في 
ذلك إلى أقل الانصباء » حتى إذا كان الاقل ثلثاً جعلبا أثلا”اً ء 


( ويفرز كل نصيب عن الباق بطريقه وشربه)أى تبي كل نصيب عن الباقبطريق 
كل نصيب > وشربه بكسر الشين حتى تنقطع المنازعة على الهام > فيقول هذا لك وهذا 
له وهذا لآخر » وطريقه أن يحعل طريق أحدها ومسل ما به إلى داره إن أمكن؛وإن 
م یکن بأن كان ظهره إلى دار رجل يجعل الطريق ومسيل الماء في نصيب أحدهما » لأن 
القسمة إفا شرعت لتكميل المنفعة على وجه لا يتضرر أحدهما » وتنقطع المنازعة بينها > 
وانقطاعہا إنما يكون بأن لا يبقى لاحدهها حت في نصيب صاحبه إن أمكن » وإن إ 
يمكن يجعل ذلك في دار صاحبه ( حق لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب البعض تعلق . 
فتنقطع المنازعة ويتحقق معنى القسمة على الام ثم يلقب نصيبا بالاول والذي يليه بالثاني 
والثالث على هذا ) أي على هذا الترتيب بأن يلقب الذي يلي الثالث بالرابع والذي يلي 
الرابع بالخامس وهم جرا . 

( ثم يخرج القرعة > فمن خرج اسمه أولاً ) وفي بعض النسخ فمن خرج سهمه ( فل 
السهم الاول » ومن خرج انبا فله السهم الثاني ) ومن خرج ثالث فل السهم الثالث » ومن 
خرج رابعا فله السهم الرابع وهل جرا . ٠‏ 

( والاصل أن ينظر في ذلك إلى أقل الانصباء » حت إذا كان الاقل ثلث جملا 
أثلاتا ) أي جمل الدار أثلاثاً بأن كانت الورئة إبنا وبنتا فكتب على القرعة اسمها» 
ويسمى الثلث المعين من الارض أولاً وما يلمه ثانبا والثلث الآخر آخرا» ويقرع“فانخرج 
اسم الابن أولاً يأخذ الثلث الاول مع ما يليه » وتعين الثلث الآخر للبنت. ولو خرج سهم 


o۱۷ 


وإنكلن سدماآً جطلبا أسداماً ليمكن القسمةء 


التت أولآ تاف التت للمى اقلت الاول » وتمين التقثان الآخرات للاين ‏ 

( وإت كات سدم جطليا أمداما لتمكن القسمة ) آي و إن كات الاقل سدساً مثل أت 
يكوت قي الا تصق وتلت وسدس من زوج وآم وأخ لام خرج الارضص على منّة » قمن 
خرج اسمه أولا باخ فليم الاول قحب إن كان صاحب سدس > ويأخة ما يليه إت 
كات صاحب قلت > وبأحة من السيمين اقب دلباء إن كان ملحب تصق > تم قرع ا 
ول مع للآخرين كا قعل مع الاول ‏ وقال الشخ حافظ الدين قي فلكاقي وشرح ذلك 
رص مين جماعة متقركة لاحدهم سدس وللار خسة والآخر مهم > قآرادوا قمتهاعق 
قدر سياميم عثرة وة وولح . ( 

وكقة ذلك أن سل يتادق على عدة يميم ودقرع يتم » وأول يندقة تخرج 
موضع على طرق من أطراق السيام » وهو أول السيام “تم ينظر إلى البندقة لمن هي > 
قت كانت لصاحي للمشرة فأعطاء خلك السهم وتمة لهم متصة يلك اليم الذي 
وحمت التدقة عليه ل كوت سي ام صلسها على الاتصال 6 ثم يقرع بين البقة كلك > 
قأول تيته قد خرج رضح على طرق من الأطراق الستة الباقة » ثم ينظر إلى البتدقة أن 
هي »> قإت كاقت لصاحي فة أعطاء القاضي ذلك السهم وأريمة متصةة يلك السيم > 
ودقى السيم الواحد لصاحه وإ كانت التدقة لصلحب الوا د كان له اقطرف الذي 
وضعت عله البندقة قتكون اة الباقة لصاحب اة »> وتفسيره أن يكتب القاضي 
أساء التسركاء قي بطاقات تم يطوي كل بطاقة ينها تحطلها في قطمة طين > ثم يدلكيا بين 
كقه > حت تصير مستديرة قتكوت ثيبة للبندقة » كذا في الدخيرة البرهاتبة والفتاوى 
الظهدرية ولا حلاف غمه للآعّة الثلاثة . 

وقال ا قصاق قي أدب القاضي لا يقسم شيء من الدور والعقلر حى وصور ذلك 
ويعرق ما حوفا ما كات ذلك مارعاً إلى الطريق أو إلى دار أو إلى يبوت ثم عيز ذلك 
حتى لا يكوت لأحد على أحد طريق ولا سبل »ولب وا على السيام التي بريدو! أن يقموا 
علميا » فَإِدَا قطميا على ذلك على إنه من أخرج اول كان له موضع کا » و کتا کل سهم 


ه١‎ 


وقد شرحناه مشبعاً في كفابة المنتبى بتوفيق الله تعالى. 

وقوله في الكتاب ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه بيان الافضل » 

فإن ل يفعل أو لم یکن جاز على ما نذكره بتفصيله إن شاء الله 
تعالى » والقرعة لتطييب القلوب وإزاحة تهمة الميل ؛ 


يلي الآخر » فإذا عل أنه ليس يدخل عليهم ضرر في ذلك عوانه طريقهم ومسيل مياهبم 
ومرافقهم مستوية إلى القاضي بالصورة فوضعبا القاضي بين يديه » و كتب رقاعا اسم 
رجل وامرأة منهم » وجعل كل رقعة منها في طين وبندقة وقال من خرج سهمه أولآً فل 
موضع كذا إلى موضع كذا » ثم الثاني يلي كذلك إلى موضع كذا » ثم الثالث يليه حتى 
يقر عالسهاموقد يطرح البنادق تحت شيء ثم يدخليده فبخرج واحدة فبنظر لمن هي فهو 
السهم الأول » و كذا الثاني حتى يقرع ثم يكتب القاضي كتاب القسمة نسختين » نسخة 
تكون معهم > ونسخة قكون في ديوان القاضي » ويكتب في السجل أنه قسمها بينهم إن 
كانت قائمة عنده بيمين أو بإقراره إن كانوا أقروا عنده بذلك ويقسم الأثر على وجه > 
انتبى ( وقد شرحناه مشبعا في كفاية المنتبى بتوفيق الله تعالى ) أي قد شرحنا بالأصل 
في ذلك مع كيفيته حال كونه مشبم) » أي مستوفى كاملا من غير ترك شيء فا 
يتعلق بهذا الباب . 

( وقوله في الكتاب ) أي قول القدوري في ختصره ( ويفرز كل تصيب بطريقه 
وشربه بيان الأفضل » فإن ل يفعل ) أي فإن ل يفرز الطريق وبقي بينهم كاكان ( أو م 
يمكن ) أي إفراز الطريق ( جاز على ما نذكره بتفصيله إن شاء الله ) أراد عند قوله فإن 
قسم ببنهم ولأحدم مسبل في نصيب الآخر أو طريق إلى آخر ( والقرعة لتطبيب القاوب 
وإزالة "“ تهمة الميل ) أى ولإزالة تهمة الممل إلى أحد الشركاء» وهذا جواب استحسان» 
والقياس يأباها » لأنه تعليق الإستحسان يخروج القرعة وذلك قار » ولمذا ل يجوز 
عامائنا استعماها في دعوىالنسب ودعوى المال وتعبين المطلقة “و لكن تر كناها هنا بالتعامل 


(١)إزاحة ‏ هامش. 


8ه 


حتى لو عين لكل منبم نصيباً من غير اقتراع جاز لأن القسمة في معنى 
القضاء » فيملك الإلزام . 


الظاهر من لذن رسول الله ّلق إلى يومنا هذا من غير نكير منكر» وليس في معنى القهار > 

وليس في المبسوط استعمال القرعة حرام في القياس» لآن في الإقراع تعليق الاستحقاق 
يخروج القارعة » وهو حرام > لأنه في معنى القمار والاستقسام بالأزلام التي كان يمتاده 
أهل الجاهلية » ولكنا تركناه استحسانا بالسنة والتعامل الظاهر من لدن رسول الله ب 
ولآن هذا لبس في معنى القمار >“ ونفي القمار أصل الإستحقاق يتعلق بما يستعمل فيه » 
وهاهنا أصل الاستحقاق فلا يتعلق بخروجبا » لأن القاسم لو قال أنا عدل فخذ أنت هذا 
الجانب وأنت هذا الجانب كان مستقمما » إلا أنه مما يتم في ذلك » فيستعمل القرعة 
لتنطميبقلو بالشركاء وهي في تهمة اليل من نفسه وذلك جائز كا فعل يونسزيتهد في مثل 
هذا مع أصحاب السفبنة لما عم أنه هو المقصود > ولكن أبقى نفسه في الماء با ينسب إلى 
ما لا يلمق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فاستعملها لذلك . 

و كذلك زكريا مته استعملالقرعة في ضم مرم عليها السلام » مع أنه كان أحق بها 
کان خالتها عنده » وكان رسول الله یو يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً تطبيبالقاويين» 
ثم لا جوز إلا بالبعض بعدخروج بعض السام » کا لا بلتفت القاضي إلى آيته قبل خروج 
القرعة . وإن كان القاسم قسم بالتراضي فرجع بعضهم بعد خروج القرعة كان له ذلك » 
وبه قال الشافعي «رح» في قول . وقال في قول لا يعتبر كقسمة الحا وبعد خروج كل 
السهام لا يعتبر رجوعه بالإجماع . وإذا خرج جميع السام إلا واحداً فقد تمت القسمة 
لتعمين نصمب ذلك الواحد » وبعد ذلك لا يعتبر الرجوع . 

( حتی لو عين لکل منهم نصيبا من غير اقتراع جاز ) أي حتى او عين القاسم لكل 
واحد من الشركاء نصمبا من غير أن يقرع بينهم لجاز » وفي بعض النسخ من غير إقراع 
( لآن القسمة في معنى القضاء فيملك الإلزام ) أي لأن القسمة » والتذكير باعتبار القسم 
في معنى قضاء القاضي »© فبملك الإلزام » أي إلزام الشركاء ا فعل من القسمة » ولان 
القرعة لتطسب القلوب كما ذكرة . 


o: 


قال ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنائير إلا بتراضييم 
لانه لا شركة في الدراهم » والقسمة من حقوق الاشتراك » 
ولانه يفوت به التعديل في القسمة » لان أحدهما يصل إلى عين 
العقار ودراهم الآخر في ذمته » ولعلا لا تسل له . وإذا كاف 
أرض وبناء فعن أبي يوسف أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة › 


( قال ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم ) أي الدرام التي يجوز بها 
التفاوت فبعطي ربالزيادة درام لصاحبه لا يجوز إلا بالتراضي . صورته دار بينجماعة» 
فأرادوا قسمتها وفي أحد الجانين فضل بناء فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء 
درام وأراد الآخر أن يكون عوضه من الارض فانه بجمل عوض البناء من الارض لا من 
الدرام إلا إذا تعذر » فحينئذ للقاضي ذلك . وإذا كان ذلك بالقاضي جاز ذلك > وبه 
قال الشافعي وأحمد «رح» وقال مالك «رح» إذا كان الرد فيها قليلآ » لان جاز وإن كان 
كثيراً بطلت القسمة ( لانه لا شر كة في الدراهم ) أي لان الشأن لا شر كة في الدرام » 
أراد أن الشركة لم يكن فما درام (والقسمة من حقوق الاشتراك) يعني القسمة لا تكون 
إلا فما فئه اشتراك . 

( ولانه يفوت به التعديل ) أي ولان الشأن يفوت بادخال الدرام ( في القسمة ) 
التعديل أر اد به في صورة يمكن التعديل بدون إدخال الدراهم › والتعديل هو المراد 
بالقسمةيفوت بادخال الدرام » وذلك ( لان أحدهما يصل إلىعين العقار ودراهم الآخر في 
ذمته ) أي لان أحد المتقاسمين يصل إلى عين العقار والحال أن دراهم المتقاسم الآخر في 
ذمته وقت القسمة ( ولعلها لا تسل له ) أي ولعل الدراهم لا تسم للآخر > لانه من العلل 
وليس ما يصل الرجل إليه في الحال وما لا يصل معادلة > فلا يصار إليه 
إلا عند الضرورة . 

(وإذا كان أرض ويناء) ألفين مثا فأرادا القسمة فروى (عن أبي يوسف أنه يقسم كل 
ذلك ) أي الارض والبناء ( على اعتبار القبمة > لانه لا عكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم ) 


1 


لانه لا يكن اعتبار المعادلة إلا بالتقوم . وعن أبي حنيفة 
« رح » أنه يقسم الارض بالمساحة » لانه هو الاصل في الممسوحات» 
ثم يرد هن وقع البناء في نصيبه » أو من كان نصيبه أجود دراهم 
على الاخر حتى يساويه فتدخل الدراهم في القسسة كلام لا 
ولاية له في الال ثم يملك تسمية الصداق ضرورة للتزويج . وعن 
مد « رح » أنه يرد على شريكه بقابلة البناء ما يساويه من العرصة 
وإذا بقي فضل » ولا يكن تحقيق النسوية بأن لا تفي العرصة 


ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري « رح » » لان القسمة لتعديل الانصباء ولا يكن 
التعديل بين الارض والبناء إلا بالتقويم » فيصار إليه . 

( وعن أبي حنيفة «رح» أنه يقسم الارض بالمساحة ) أي روي عن أبي حنيفة « رح » 
أن القاضي يقسم الارض بالذراع ( لانه هو الاصل في الممسوحات ) هي الاصل » وذكر 
الضمير باعتبار تأويل الذرع » وذلك لان قدرها لا يعم إلا بالذرع ( ثم برد من وقع البناء 
في نصمبه ) دراهم من الآخر بقدر فضل البناء » لانه أكثر قبمته من العرصة غالبا » قوله 
( أو من كان نصيبه أجود)أيأويره من كان نصيبه أجود » سواء كان الذي هو أصابه 
البناء لو أصاب العرصة ( دراهم على الآخر حتى تحصل المعادلة » فتدخ ل الدراهم في 
القسمة » لاجل ضرورة المعادلة كالاخ لا ولاية له في المال ) أي كما قلنا في الاح إنه لا 
ولاية له في مال أخته الصغيرة ( ثم يملك تسمبة الصداف ضرورة للتزوبج ) أي لاجل 
ضرورة صحة النكاح » لان النككاح ليس بمشروع بلا مهبر . 

( وعن مد د رح » أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة ) أي 
وروي عن جمد « رح » أنه يعطي الشريك الآخر من العرصة بقابلة فضل البناء حتى 
يستوي كل واحد من الشريكين في القسمة ( وإذا بقي فضل ) من قيمة البناء (ولايمكن 
تحقتتى التسوية بأن لا تفي العرصة بقيمة البناء حينئذ يرد للفضل دراهم ) أي وإذا بقي 


يفن 


يقسمة البتاء حتف يرد لقتل دراعم لان الضرورة فو هذا القدر قلا 

يترك الاصل إلاييا ء وهذا يواقق رواية الامل ‏ قال قان قسم 

ستهم ولاحدهم مسي ل في غصيي الاخر أو طريق لم ترط قي 

القسمة ء قإن أمكن صرف الطريق والمسيل عه ليس له أنت 

يستطرق ء وسيل في تصيب الاخر »لاه أمكن تحقيق معتى 

اققسمة من غير ضرر ‏ وإِنَل يمكن فسخت القسمة لان القسمة 
مخ ليقاء الاختلاط تتاف 


ققال من قممة التاء » والحال أنه م يمكن تحقى اقتوية بين البناء والمرصة بالزيادة من 
العرصة الكثقرة قل التاء“ فحصتئف برد من وقع قي تهمة البناء دأرهم على صاحبه يقايلة ما 
يقي من الفضل ‏ وقوله درلهم يالنصب حال من الفضل > قاقهم ‏ 

( لات الضرورة قي هذا اققدر ) دعتي لان الضرورة دعت إلى إعطاء الشراهم ق هذا 
اققدر ( قلا يقرك الاصل ) التي هو الدوع قى المساحات ( إلا جا ) أي لاحل الضرورة 
( وحتا يواقتق رواية الاصل ) آي الذي روي عن جمد براقت رواية ليوط » لاقه قال 
قه يقسم افدار مزلرعة ولا محل لاحدعما على الآخر قضل من الدراهم وغيره ‏ 

( قال قات قم يستهم ولاحدهم عمسيل قي نصبب الآخر ) آي قال القدوري يمني قات 
قسم القسام اقدار اللشةر كة بين اللشركاء و الال أن لاسده م للسيل . والمسيل يقتح الم 
و كسر الي موضع سمل الذاء ( أو طريق لم يشقرط في القسمة ءخات أمكن صرف الطريق 
واللسل عته ) أي عن الآخر (لبس له) آي الذي ميه قي تصب الآخر (أن يستطرق) 
آي يتف طريقاً قي قصب الآخر ( ويسيل ) من الل > أي يجري ماء ( قي قصب 
الآخر لانه أمكن تق معتى القسمة ) وهو الإفراز والتصيز ( منغ ير ضرر وإن لم 
عكن ) صرق الطرءق واللسل عته ( قخت القسمة > لان القسمة مخ لاء الإختلاط) 
وعدم الإفرااز والتسعز ( قتستأتف ) أي إذا كان كذلك قبتأتف القسسمة ‏ وقال الإمام 
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بخلاف الببع حيث لا يفسد في هذه الصورة » لان المقصود منه 

تملك العين وانه يجامع بعذر الا نتفاع في الحال أما القسمة لتكسل 

المنفعة ولا يتم ذلك إلا بالطريق » ولو ذكر الحقوق في الوجه الأول 
كذلك الجواب » 


الاسبيحابي « رح » في شرح الطحاوي فبذا لا يخاو إما أن يذ كر في القسمة الطريق أو لا 
يذ كر » فان ذكروا فالقسمة جائزة وير في الطريق » وإن لم يذكروا فانه ينظر إن 
كان له مفتح فيا أصابه فانه يفتح الطريق فيها سواء ذكروا بكل حتی هو له أو لم يذكروا 
وإن ل يكن له مفتح فيا أصايه إن ذكروا بکل حت هو له فانه يمر في نصيب صاحبه » 
وإن لم يذكروا بكل حت هو له فالقسمة باطلة و كذلك في حقى مسيل الماء . 

( بخلاف البسع حيث لا يفسد في هذه الصورة ) يعني فيا إذا باع دارا أو أرضاً فانه 
لا يبطل لعدم دخول الطريق والشرب في الببعلانهما لايدخلانفي المع منغير ذ كرهماء 
والمراد من الطريق الخاص فى ملك إنسان (لان المقصود منه) أي من الببع (تملك العين) 
أي اثبات الملك فى العين فحسب » والدار بدون الطريق والارض بدون الشرب يقبل » 
والملك لا يستحق ذلك إلا بالتنصيص ( وأنه يجامع بعذر الإنتفاع في الحال ) أي وإن 
البيع يجامع تعذر الإنتفاع بالمميم في الحال » أراد أن الإنتفاع به في الخال لبس بشرط في 
صحة البيسع » کا إذا اشترى جحشا صغيراً بأن الميسع صحمح » مع أنه لا ينتفع به في 
الحال ( أما القسمة لتكميل المنفعة ولا يتم ذلك ) أي تكميل المنفعة ( إلابالطريق) لأن 
أحداً منهم لا ينتفع بنصيبه إلا بالطريق والشرب . 

( ولو ذكر الحقوق في الوجه الأول ) وهو إذا أمكن ضرب اليل والطريق ( كذلك 
الجواب ) يعني لبس له أن يستطرق ويسيل فينصيب الآخر إذا أمكن صرف الطريقى 
والمسبل إن ذكر الحقوق في القسمة بأن قال القسام بذلك يحقوقك › فإن ل يمكن صرفها 
يستحقبا بذ كر الحقوق > وحاصله أنه إن أمكن صرف الطريق والمسيل فلا يخلو إماذ كر 
الحقوق أو لا“فإن م يذ كر لا يدخل الحقوق فتدخل الحقوق ولا تفسخ القسمة وإن ليذ كر 
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لأن معنى القسمة الإفراز والتمبيز» وتمام ذلك بأن لا يبقى لكل 
واحد تعلق بنصيب الآخر » وقد أمكن تحقيقه بصرف الطربق 
والمسل إلى غيره منغير ضرر فيصار إلبه» بخلاف البيع إذا ذكر فيه 
ا حقوق حيث يدخل فيه ما كان له من الطريق والمسيل » لأنه أمكن 
تحقيق معنى البيع وهو التمليك مع بقاء :ذا التعليق بملك غيره » 


الحقوق لايد خل الحقوق ويفسخالقسمة . صورتهدار بينرجلينوفبهاصفةفيها بیت وباب البيت 
في الصفة مسيلماء الببت على سطح الصفة فاقتسما فاصاب الصفة أحدهما وقطعه من 
الساحة ولم يذ كر طريقا ولا مسبل ماء . وصاحب البيت يقدر أن يفتح بابه فيا أصابه من 
الساحة ويسمل ماءهفي ذلك » وإذا أراد أن يمر في الصفة على حاله فبسيل الماء على ما كان 
فلس له ذلك سواء شرط كل واحد أن له ما أصابه يكل حت له أولا » مخلاف البيع » 
فإنه لو باع البيت وذكر في البيع الحقوى والمرافق دخل الطريق والمسيل وإن لم يذ كر 
الحقوق لم يدخل › والفرق ما ذكرناه ولو لم يكن له مفتح للطريق ولا مسيل ماء » فان 
كان ما ذكرا في القسمة أن لكل واحد منها ما أصابه بكل حى هو له جازت القسمة » 
وكان طريقة في الصفة ومسل ماء على سطحه كا كان قبل القسمة وإن لم يذ كر الحقوق 
والمرافق فالقسمة فاسدة > يخلاف البيع » فإنه يكون صحيحاً وإن لم يذكير 
الحقوق والمرافق . 

( لأن معنى القسمة الإفراز والتسيز » وتام ذلك ) أي تام الإفراز والتمييز ( بأن لا 
يبقى لكل واحد تعلق بنصب الآخر وقد أمكن تحقيقفه ) أي تحقيق معنى القسمة 
( بصرف الطريق والمسيل إلى غيره من غير ضرر > فيصار إليه ) أي من غير ضرر إلى 
الغير » فيصار إلى صرفبا إلى غيرهها من غير ضرر له . 

( مخلاف الببع إذا ذكر فيه الحقوق حيث يدخل فيه ما كان له من الطريق والمسيل» 
لأنه أمكن تحقيق معنى البيع وهو التمليك ) أي اثبات الملك في العين (مع بقاء هذا 
التعلق ) وهو تعلق حت الطريق والمسيل ( بملك غيره ) أي غير المشتري ( وقي الوه 
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وق الوجه اقاتي يدخل فبا ء لأن القسمة لتمليك اللمتفعة وذلاك 

بالطريق والمسل » فدخل عتد التتصيص باعتياره » وفيا معتى 

الإقراز » ولك بانقطاع التعلق على ماذكرة ء قياعتباره لايدخل 

من غير قتصيص ء بخلاف الإجارة حيث يدخ ل قبا يدون 

التتصص > لأن كل القمود الاتتفاع » وذلك لا يحص ل إلا 

بإدخال اقرب والطريق » فدخل من غير ذكر . ولو اختلقوا قي 
رقع الطريق ستبم قي القسمة 


التاق ) وهو ما إذا لم عكن صرق الطريق وللسل ( يدخل قا ) أي يدخ لل كل والحد 
من الطريق واللنل قى اققمة ( لأت القمة تملك للقمة وخلك ) أي علاك اللتقمة 
( بالطريق وللل > قبدخل عند التتصص ) ية كر المقوق ( ياعتياره ) آي ياتبار 
لماك اللنقمة ( وقمها ) أي في اققمة ( معتى الإقراز ولك ) أي مستى الإقرئز [يتتطاع 
تماق من اقتبر على ما د كرا ) قي أول الكتاي ( قباعتبارء) آي قباعة_ار ممى الإقواز 
(لا يدخل) آي كل واحد من الطروق ولل.ل ( من عبر تنصص ) ية كر المقوق ‏ 

والحاصل اته يإعتبار مى تكسل الإتتفاع تةي أن دحل قي القسمة ولت ل يق كر 
المقوق »> اعبار معتى الإقراز ينبقي أت لا يدمل »> أو إن د كرت الحقوق ق اعبار 
للشب جا _ قطنا إذا ذكرت القوق دخلا قي القمة وإلاقلا ‏ 

( لاق الإجارة حسث يدخل قها يدوت التنصص ) هنا يتمقق يقوله خلا الع > 
آي حت يدخل كل واحد من الطريق واللسل قى الإجارة يدوت التتصص ية كرا لقوق 
ويدوت التتصص علميا أيضاً ( لآن كل القصود الإتتقاع ) آي ولات الققصود كله من يلي 
الإجارة الاتتفاع بحل ( وذلك لا يحصل إلا بإدتال الشرب والطريى > قمدخل من عير 
دكر ) آلا رى لو استآير جحت] أو أرضا مستة لازراعة لا عور لفوات ما هو للقصود 
وهو الاتتقاع . تلاق الع > قات القصود مته للك المين كا مر تقريره - 
( ولو احتلقوا ق رقع الطريى يستهم في القسمة ) د كره تفرسا على ماك التدوري > 
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إن كان يستقيم لکل واحد طريق يفتحه في نصيبه قسم الحا کم 

من غير طريق يرفع لناعتهم لتحقق الافراز بالكلية دونه » وإن 

كان لا يستقيم ذلك رفع طريقاً بين جماعتهم ليتحقق تكميل 

المنفعة فيما وراء الطريق » ولو اختلفوا في مقداره جع ل على 
عرض باب الدار وطوله 


أي ولو اختلف الشركاء أو الورثة» والمراد من رفع الطريق أن يترك الطريق بين جماعتهم 
مشتر كا بينم كنا كان > ويرفع من القسمة ولا يدخل فيبا . قال تاج الشريعة يعني كان 
يقول بعض الشركاء كالإيداع طريقاً يقسم الكل » وكان يقول بعضهم بل يدعي . قال 
بعضهم يرفع» وقال بعضبم لا يرفع فالحك في ذلك أنينظره القاضي ( إن كان يستقم لكل 
واحد طريق يفتحه في نصيبه قسم الحا من غير طريق يرفع جماعتهم) أي من غير طريق 
يترك للجماعة > وقوله يرفع صفة الطريق ( لتحقق الإفراز بالكلية دونه) أي 
دون رفع الطريق . . 

( وإن كان لا يستقم ذلك ) أي صح طريق في نصيبه (رفع طريقاً بين جماعتهم) يعني 
یتر که مشتركا فا ببنهم ولا يقسم قدر الطريق (لتحقق تكميل المنفعة فيا وراء الطريق) 
وهذا ظاهر ‏ ولو م برفع الطريق هنا يتعطل على البعض منافمه إلا إذا تراضوا على ذلك 
لأنهم عطاوا منافع إهلاكهم باختيارهم > ومن ترك النظر لنفسه لا ينظر له »> كذا 
في شرح الكاني . 

( ولو اختلفوا في مقداره ) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري » أي ولو كان 
اختلف الشركاء في مقدار الطريق › يعني في سعته وضيقه ( جعل على عرض باب الدار 
وطوله ) على باب الدار الأعظم وطوله » والمراد بالطول هو الطول من حيث الأعلى » لا 
الطول من حيث المشي وهو ضد عرضه » لآن ذلك الطول إنما يككون إلى حبث منتهى بها 
إلى الطريق الأعظم » وفائدته قسمة ما وراء الطول من الأعلى » حت لو أراد بعضها أن 
يشرع جناحا في نصيبه إن كان فوق طول الباب له ذلك 6 لآن المواء فيا يراد على طول 
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لأن الحاجة تندفع به » والطريق على سباميم كا كان قبل القسمة » 
لأن القسمة فيا وراء الطريق لافيه . ولو شرطوا أن يكون الطريق 
سنبما أثلاثاً جاز » و إن كان أصل الدار نصفين › 


الباب مقسوم بينهم “فصارما ينافي خالص حقه » وإن كان فيا دون طول الباب ينع من 
ذلك » لأن قدر الطول من المواء مشترك > والمناء على قدر الهواء المشترك لا يحوز من غير 
رضاء الشركاء وإن كان أرضاً برفع مقداراً يمر فمه ثور» لآنه لا بد له من الزراعة فلا يحمل 
الطريق مقدار ما يمر ثوران معا » وإن كان يحتاج إلى ذلك لأنه لايحتاج إلى هذا يحتاج 
إلى العجلة فرؤدي إلى ما يتناهى» كذا في مبسوط شيخ الإسلام درح» والذخيرة والحيط. 

وقالت الثلاثة يعتبر فج قدر الطريق ما تدعو الحاجة إليه في الدخول والخروج بحسب 
العادة ويا ذكرة اندفع ما قاله الأترازي في هذا اللفظ إبهام > لأنه يسبق الوهم إلى أن 
طول الطريق مقدار طول باب الدار ولىس كذلك > بل طول الطريت من أعلاه 
على أقل ما يكفيهم . 

( لأنالحاجة تندفع به ) أي يجمل الطريق على عرض باب الدار وطوله ( والطريق 
على سهامهم كنا كان قبل القسمة » لأن القسمة فيما وراء الطريق لافبه ) أي الطريق على 
سہام الشركاء كنا كان قبل الانقسام » قوله لا فيه » أي لا في الطريق . 

( ولو شرطوا أن يكون الطريق ببنها أثلاثا جاز وإن كان أصل الدار نصفين ) هذا 
أيضا ذكره تفريعا على مسألة القدوري . قال شيخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي في شرح 
الكافيو إن اشترطوا أنيكون الطريق بمنها لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه فهو جائز لما ذكر 
أنه مبادلة بتراضيهما » فبعتبر اصطلاحها في ذلك . وإن اشترطا أن يكون الطريق على 
قدر ساحة ما في ايديا فمو جائز » وهذا نص على أن بيع الممر جائز٤لأن‏ القسمة بيع من 
حمث المعنى . وقد ذكر في كتاب الصلح أنه إذا كان الطريق لأحدها والممر للآخر قباعا 
الطريق فإنه يكون الثمن بسنا نصفين » فدل على أنه دخل في العقد أصلاً » فملى هذه 
الرواية جوز بيع الشرب » لأنه من جملة الحقوق كالطريق . 
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لأن القسمة على التفاضل جائزة بالتراضي . قال وإذا كان سفل 
لا علو عليه » وعلو لا سفل له » وسفل له علو » قوم كل واحد 
على حدته وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك . قال رضي الله عنه 


هذا عند مده رح». 


وقال في الزيادات بيع الحقوق لا يحوز » والممر من جملة الحقوق. فعلى رواية الزيادات 
لا فرق بينالشربوالممر في عدم جواز البيع » و كذا حتى التعلي . ثم قال في شرح الكافي 
وإن اشترطا أن يكون الطريق لصاحب الأقلوالآخر ير فيه فهو جائز . وإن م يشترطا 
شتا من ذلك فهو ببنهما على قدر ما ور > لآن القسمة لم تتناول الطريق > فبقي بينها على 
ما كان في الأصل . ( لأن القسمة على التفاضل جائزة بالقراضي ) لآن من رضي أن يترك 
حقه لا يعترض عليه ٠‏ 

( قال وإن كان سغل لا علو عليه ) أي قال القدوري « رح » في مختصره . وكان هذه 
تام فلا تحتاج إلى الخبر » أي وإن وجد سفل بكسر السين . وقوله لا عاو عليه صفة» 
وهو يكسر العين وسكون اللام . قال الجوهري وعلاو الدار وعلوها نقيض سفلها > والعاو 
يضم العين واللام وتشديد الواو ( وعلو لا سفل له » وسفل له عاو » قوم كل واحد على 
حدته » وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك ) أي بغير التقوم والقسمة بالقيمة + ول يذ كر 
القدوري فيه قول ابي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله انه اختار قول مد وأصحابنا درح» 
كليم مثل قول الطحاوي » وغيره اختاروا قول مد «رح» في هذه المسألة . 

( قال رضي الله عنه هذا عند مد « رح » ) أي قال المصنف « رح » هذا المذكور في 
القدوري عند عمد . في النخيرة صورته عاو مشترك بين بدون سفل » وسفل مشترك 
بمنها بدون علو > وسفل وعلو مشتركان بمنها وطلب القسمة من القاضي »> فعند #مد«رح» 
يقسم على قيمة السفل والعاو » فإن كانت قيمتها على السواء يحب ذراع بذراع » وإن 
كانت قيمة أحدها ضعف قيمة الآخر بحسب من الذي قيمته على النصف ذراع بذراعين من 
الآخر حتى استويا في القدمة . وعند الثلاثة لا يحبر الآبي من القسمة > وعندن يقسم كما 
ذكرن في الكتاب . 
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وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمما الله أنه يقسم بالذرع . 
محمد « رح »أن السفل يصلحلما لا يصلح له العاو من اتخاذه بشر 
ماء أو سرداباً أو اصطبلاً أو غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا 
بالقيمة . وهما يقولان إن اإقسمة بالنرع هي الأصل » لأن الشركة 
في المذ روع لا في القيمة » فيصار إليه ما أمكن» والمراعى التسوية 
في السكنى لا في المرافق . ثم اختلفا فيما بينهما في كيفية القسمة 


٠‏ ( وقال أبو حنيفة وابو يوسف رحمها الله إنه يقسم بالذرع ) قال الطحاوي في مختصرء 
وكان أبو حتيفة «رح» يقول في العا الذي لا سفل له وقي السقل الذي لا عاو له يحب من 
القيمة ذراع من السفل بذراعين من العلو . وكان أبو يوسف « رح » يقول بحسب كل ذراع 
من العلو بذراع من السفل . وقال مد در ح » يقوم كل ذراع من العاو على أن لا سفل له 0 
وكل ذراع من السفل على أن لا علو له » وهذا أجود ائتهى . ۰ 

( محمد « رح » أن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو لاتخاذه بثر ماء أو سرداباً ) قال 
الصنعاني في العتاب » السرداب بكسر السين > والعامة بفتحها » وهو معرب سرداب 
بفتح السين وبالمد وهو الجب الكبير » و كذلك سردابالسرادب الذي يبنى تحت الأرض 
( أو اصطبلا أو غير ذلك ) تخو الطبخ وببت الحطب والتين والطاحونة ونحوها > والعلو 
لايصلح لهذه الأشياء ولا يصلح إلا للمفرقة ( فلا يتحقتى التعديل إلا بالقيمة ) أي 
التعديل في القسمة . 
٠‏ (وحمايقولان) أي أب حنيفة وأبو يوسف ( أن القسمة بالذرع هي الأصل » لأن 
الشركة في المذروع لا في القيمة » فيصار إليه ما أمكن ) أي فصار إلى ما ذكر من القيمة 
بالذرع مها أمكن ( والمراعى التسوية في السكنى لا في المرافق ) أي المنافع لا تختلف 
باختلاف الأزمنهوالأمكدة»وأراد بالمراعى الاعتبار وهو بفتح العين ( ثم اختلفا فيابينهما) 
أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( في كيفية القسمة بالذرع » فقال أبو حنيفة « رح » ذراع من 
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بادرع ‏ ضال أب حتيقةه ر ح» قراع من سقل يقواعين من علو 
وقال آیر بوق در » قراع يذواع. قل جاب كل متهم 


قل بدراعت من عفو . وکال أو هرسف « رے» راع يقراع ) آي يحم ل راع ايھ 
شراع متهما جع 

وقال شخ الإملام آبو الفضل عد ين أ د الاجا تي شرح الطساوي إتا كات 
مقل. دن رجفت وعاو من يست حر يستهما وأراد أن بقسمه القاضي قات ه يقم البتاء على 
مسال اققمة بالإتفاق _ قلا اللسلاحة ققم كل خراع من اقل بقراعيت من املو » ققرع 
سالحة اللو طول وعوش] قنشري الطول قى المرض قمل ميقنه » و كتلك ماحةسقل 
مقرع طولاً وعرضا قضري طول قي عرضه قعل مته قمدقع كل حراج من السقل يقراع 
عن اللسالوو . قال وهنا دوع 1ا3 أعرى ومر أن لصاحب الفقل إت مقل بالإجاع إدا كان 
لايق باقناو وى لصاحب الما أن يتلق قوقه وإت ل ضر يصاحب لماو عتد 
آي شقة « رح » 0 

وعتدهمال تسمل داك قفد استوت نة اققو والةل عتدهسا قكتقك قال أبو 
وسقت «رجه» كل شراع من اقل يقراع من العفو _ وعتد أمِي حتقة « رح » متقمة لماو 
تقص من متقة اقل قكة لك كاك كل قراح من السقل يتراع ين من لماو وإدا كان 
ست كلمل و علو وسقل بعت وجيت في بست آخر ستہا قاراد قمتها بالتعديل قکل خراع 
من يست كلمل بثلاقة أدرح من افو > لأت حراعا من الماو حقا ع قراع من الماو داك > 
وتراع من سقال هذا يقراعت من عاو قاك عتد أمِي حشقة وهي سف كل قراع من 
بدت الأكامال يتراعيت من الملو ‏ و إدا كات يبت كلمل فشكل قراج من الت الكامل 
يتراع وتصف من السقل عتده ‏ وعتد آي رعق هرحه كل شراع من ات لكام لل 
بقراعت من السقل - وما عتد عد هرجه قتي اققصول ما قم على سل اققمة > ويه 
آحة الطحاوي > اتی ۔ 

( قل أجل كل عتهم ) آي كل واحه من أي تة وأَيى وق وعد رجيم الله 


of 


عل عادة أهلعصره أو أهل بلده في تفضيل السفل عل العاو واستوائه) وتفضيل 
السفل مرة والعاو أخرى وقبل هو اختلاف معنى . ووجه قول أي حنيفة «رح» 
أن منفعة السفل تربو على منفعة العلو بضعفه ‏ لأنها تبقى بعد فوات 
العلو . ومنفعة العلو لا تبقى بعد فناء السفل . وكذا السفل فيه 
منفعة البناء والسكنى » وفي العلو السكنى لا غير إذ لايمكنه 
البناء على علوه إلا برضاء صاحب السفل » فيعتبر ذراعان منه 
بذراع من السفل . 


( على عادة أهل عضره “أو أهل بده في تفضيل السفل على العلؤ ) أشار به إلى قول أبي 
حنيفة فإنه أجاب بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في تفضيل السفل على العلو 
( واستوائهما ) أى استواء العلو والسفل » وأشار به إلى قول أبي يوسف فانه أجاببناء 
على ما شاهد من عادة أهل بغداد والتسوية بين العلو والسفل ( وتفضيل السفل مرة ) أي 
تفضيل السفل على العلو مرة كا مر في الكوفة ( والعلو أخرى ) أى وتفضيل العلو على 
السفل مرة أخرى كما في مكة والبصرة > وأشار بهذا إلى جواب مد «رح» ( وقبل هو 
اختلاف معنى ) أى حجة وبرهان » قبل ان الاختلاف يمني الفقباء . 

ثم شرع يبين ذلك بقوله ( ووجه قول أبي حنيفة «رح» أن منفمة السفل تربو ) أى 
تزيد ( على منفعة العلو بضعفه) قال أبو عبيدة ضعف الشيء مثله. وقال الأزهرى الضعف 
المسيل إلى ما زاد ؛ وهو في الآصل زيادة غير حصورة ( لأنها تبقى بعد فوات العلو ) أى 
ولآن منفعة السفل يبقى بعد فوات العلو ( ومنفعة العلو لا تبقى بعد فناء السفل ) لأن 
بقاء منفعته ببقاء السفل» فإذا ذهب ذهبت ( و كذا السفل فبه منفعة المناء والسكنى ) 
فلو أراد أن يحفر :في سفله سردابا لم يكن لصاحب العلو منعه من ذلك (وفي العلوالسكنى 
لا غير إذ لا يمكنه البناء على علوه إلا برضاء صاحب السفل فمعتبر ) أى إذا كان كذلك. 
فيعتبر (ذراعان منه) أى من العلو ( بذراع من السفل ) . 


امم 


ولأبي يوسف « رح » أن المقصود أصل السكنى وهما يتساويان 
فيه » والمنفعتان متائلتان » لأن لكل واحد منبما أن يفل 
ما لا يضر بالآخر على أصله . و محمد « رح » أن المنفعة تختلف 
باختلاف الحر والبرد » وبالإضافة إليهما فلا يمكن التعديل إلا 
بالقيمة » والفتوى اليوم على قول مد « رح » وقوله لا يفتقر إلى 
التفسير . وتفسير قول أبي حنيفة « رح في مسألة الكتاب أن يجعل 
مقأ بلة مانة فراع من العلو الجرد ثلائة وثلاثون وثلث فراع من 
الببت الكامل » لأن العلو مثل نصف السفل 


( ولأبي بوسف أن المقصود أصل السكنى © وهما يتساويان فيه ) أي صاحب العلو 
وصاحب السفل يتساويان في أصل السكنى ( والمنفعتان متاثلتان » لأن لكل واحد منبما 
أن يفعل ما لا يضر بالآخر على أصله ) أي على أصل أبي يوسف « رح » . 

( ومحمد أن المنفعة ) أى منفعة العلو والسفل ( تختلف باختلاف الحر والبرد بالإضافة 
إليبما ) أى إلى العلو والسفل » يعني في كل موضع يشتد البرد ويكثر الريح يختار السغل 
على العلو . وفي موضع تكثر المذرة في الأرض بختار العلو » ورجا يختلف ذلك أيضا 
بإختلاف الأوقات ( فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة ) لأن المراد من القسمة التعديلفيصار 
إلى القيمة ( والفتوى اليوم على قول مد «رح» ) كذا في المبسوط والذخيرة والمغني 
والحبط » وبه قالت الثلاثئة ( وقوله لا يفتقر إلى التفسير ) أى قول عمد «رح» لا يحتاج 
إلى التفسير » لآنه قال بالقيمة وهو ظاهر . 

( وتفسير قول أبي حنيفة في مسألة الكتاب ) أي القدوري ( أن ممل بقابة مائة 
ذراع من العاو اجرد ) الذي لا سفل له ( ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من الببت الكامل ) 
وهو يشتمل على العلو والسفل ( لار العلو مثل نصف السفل ) فكان العاو والسفل مثل 
مائة ذراع من السفل > وموضع هذه المسألة أنها في دار واحدة » وعنده يقسم إذا كانت 
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قتلاة لاون وظث من السفل ستة وستون وتان من العلو = 
ومع ه تلا وثلامون ولت تراع من الطو فلغت ما ذواع 
تسلوي مات من العو المجرد ء وتجعل عتايلة مات قراح 


حلر ولحمهة > وت كانت في دلرين حو عل رضام يقالك ( قثلاتة وتلاقوت وتلت من 
اقل تة ومتوت وتلتات من للفو ) وآشار بالاء التسبردة إل نتفسهر قواله لان العفو 
مثل تمق اقل » وتقربره أي ثلاثة وقلاقوت وتقت خراع من ال قل الكامل هو تة 
وس توت وما حراج عن لماو الكامل » عستى حخابل اللتلاتة واللتلاتوت والتقت وة 
وستين وتلثت . 

ققوله ستة وستين خير لقوله ثلاتة وتلاثون » قافهم ‏ اك عسل ايق ماقة خراع من 
العفو اجرد > وثلاتة وثلاثوت ولت ةراع من الست الكامل > لات الشراع الرالىدة من 
الست الكامل ايق ثلاتة أدرع من اقفو اجرد » قاذا ريت اللا قي ثلاتة ولاق 
وثلت خراع يكوت مائة فستوي الثلاتة والتلاتين وتلت شراع عن الت اللكامال مع ماتة 
شراع من اللو اجرد > وحمل يمقايلة ماثئة تراج من القل التجرد عن الت الكامل ة 
وستين وتلتا خراع > لان كل ةراع من الببت الكامل اي تراج وقصف من ال قل 
الجرد » قاذا ضريت الواحد واقنصف قى سحة وستعت وقي راع كوت اة لا عاقة 
قشتري التة وال توت والتثنان مّلست اللكامل مح ماتة راع متا قل الجر د قاقيم . 

( ومم+ ثلاتة وتلاقوت ولت راع من الماو ) آي مح اللستة واالستين والاتلدين لاح 
وتلاتوت دراعا وثلت دراع من العفو اجرد » وتف كير الضمير عضر الاقد كور ألو السدد 
للذ كور ( قبلفت ماثة دراع » قتلوي ماتة من الماو اعرد ) أي قلغت افستة والستوت 
والتلتات مع الثلانة والثلاثين وللت ماقثة دراع » قصح ما قله إت مللئة دراع عبن الماو 
اجرد عقابة تلاتة وتلاقوت وتلث دراع من الت الكامل > قكات هتا اللتقاليال وين الست 
الكامل والماو اجرد 

ثم شرع يذ كر ما تايل الت الكامل والقل اجرد » قال ( ومسل عتقادقة مائة 
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من الشفل الجرد من البيت الكامل ستة وستون وثلثا ذراع » لأن 

علوه مثل نصف سفله فبلغث مائة ذراع کا ذكرنا . وتفسير قول 

. أبي يوسف « رح» أن يجعل بإزاء خمسين ذراعاً من البيت الكامل 

ماتة ذراع من السفل الجرد » أو مائة ذراع من العلو المجرد » لأن 

السفل والعلو عنده سواء » فخمسون ذراعاً من البيت الكامل بمنزلة 

مأئة فراع خمسون منبا سفل » وخمسون منبا علو . قال وإذا اختلف 
المتقاسمون وشبد القاسمان قبلت شهادتهما . 


ذراع من السفل المجرد ) الذي لا علو له ( من البيت الكامل ) فكان هذا التقابل ( ستة 
وستون وثلثا ذراع » لان علوه ) أي علو الست الكامل ( مثل نصف:سفله »> فبلغت مائة 
ذراع كا ذكرة ). أي الأذرع التي تقدر من الببت الكامل بمقابلة مائة ذراع من السفل 
اجرد يبلغ المائة » لانه لما أخذ من الببت الكامل ستة وستون وثلثا ذراع بمقابلة مثلها 
من السفل المجرد ثم زيد على هذا العدد نصفه وهو ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع » لان مهذا 
التعدد من الببت الكامل أعني ستة وستين وثلثي ذراع علو إذ هو مقدر بنصف هذا » 
وهو ثلاثة وثلاثون وثلث > فكان المجموع مائة » فتكانت هذه المائة من الثلث الكامل 
بمقابلة مائة من السفل المجرد كا ذكرظ » والسفل المجرد ستة وستون وثلثا > أي لانه 
ضعف العاو فبجعل بمقابلة مثله » أي السفل الذي لا علو له ستة وستون ذراعا > لانه 
ضعف العلو اجرد . 

( وتفسير قول أبي يوسف « رح » أن يجعمل يإزاء خمسين ذراعاً من الببت الكامل 
مائة ذراع من السفل المجرد أو مائة ذراع من العاو اجرد ) أيأويجعل مائة ذراع من 
العو المجرد الذي لا سفل له بإزاء خمسين ذراعا من الببت الكامل ( لان السفل والعاو 
عنده سواء ) أي عند أبي يوسف « رح » ( فخمسون ذراعا من البءت الكامل بمنزلة 
مائة ذراع خمسون منها سفل»وخمسون منها علو) وهذا ظاهر . 

( قال وإذا اختلف المتقاسمون وش بد القاسمان قبلت شبادتها ) أى قال القدوري 


ناركن 


قال رضي الله عنه هذا الذي ذكره قول أبي حنيفة وأبي يوسف»› 
وقال مد لا يقبل وهو قول أبي يوسف أولاً وبه قال الشافعي 
وذكر الخصاف قول تمد مع قولما » وقاسما القاضي وغيرهما 
سواء . محمد أنهما شبدا على فعل أنفسبما فلا تقبل كن علق عتق 
عبده بفعل غيره فشدذلك الغير عل فعله . ولما أنبما شبدا على 
فعل غيرهما وهو الاستيفاء والقبض لا على فعل أنفسبما ؛ لأن فعلبما 


صورته دار قسمت بين ورثة أو مستري وأنكر بعضهم أنه استوفى نصيبه يشهد عليه 
القاسمان بذلك تقبل شهادتها » ول يذ كر القدوري فيه الخلاف ( قال رحمه الله هذا الذي 
ذكره قول أي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ) أى قال المصنف الذي ذكره القدورى هو 
قول أبي حنيفة وأبى يوسف . ' 

(وقال محمد لا تقبل » وهو قول أبي يوسف أو » وبه قال الشافمي) ومالك وأحمد 
« رح » ( وذكر الخصاف قول محمد مع قولمما ) أى ذكر الخصاف في أدب القاضي قول 
محمد كقولهما » فقال وإذا قسمت الدار والارض بين الورثة وأنكر يعضهم أن يكون 
استوفى نصيبه وسبد عليه قاس] القاضي اللذان توليا القسمة بمنهم أنهما تقاصرا في نصيبه 
فإن شهادتها جائزة عليه في قول أبي حنيفة وأبى بوسف ومد بن الحسن رحمبم الله » 
انتبى . وكان القدوري ذهب إلى ما ذكره الخصاف ( وقاسما القاضي وغيرهما سواء ) أي 
سواء كان الشاهدان اللذان شهدا في المسألة المذكورة المتقاممين اللذين يقسمها القاضي أو 
غيرهما من اختارها المتقاسمون . 

( محمد نها شهدا على فمل أنفسها فلا تقبل ) لأنها متبهان في هذه الشادة ( كمن 
على عتق عبده بفعل غيره فشهد ذلك الغير على فعله ) بأر:_ علق عتقه يكلام رجلين 
فشهدا أنه كلامها . 

( ولا ) أي ولآبي حنيفة وأبى يوسف «٠‏ رح » ( أنهما شهدا على فعل غيرهما وهو 
الاستيفاء والقبض لا على فعل أنفسهما » لأن فعلبما التمبيز ولا حاجة إلى الشهادة عليه > 
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التمبيز ولا حاجة إلى الشهادة عليه » أو لأنه لا يصلح مشبوداً به لما 
أنه غير لازم وإما يازمه بالقيض والاستيفاء وهو فعل الغير فتقبل 
الشبادة عليه . وقال الطحاوي إذا قسما بأجر لا تقب ل الشبادة 
بالإجماع » وإليه مال بعض المشايخ » لأنهما يدعيان إيفاء عمل 
استؤجرا عليه » فكانت شبادة صورة ودعوى معنى » فلا تقبل » 
إلا أنا نقول هما لا بجران ببذه الشبادة إلى أنقسبما مغئماً لاتفاق 
الخصوم على إيفائهما العمل المستأجر عليه » وهو التمييز وإنما 
الاختلاف في الاستيفاء فانتفت التهمة . 


أو لآنه ) أي لان فمل أنفسبما الذي هو التسيز ( لا يصلح مشهوداً به لما أنه غير لازم ) 
أى لا يازم حكما فلا يكون مقصوداً » فلا تكون الشهادة عليه من حيث المعنى ( وإغا 
يازمه بالقبض والإستبفاء ) لان القبض هو الازوم ( وهو فعل الغير فتقبل الشهادة عليه ) 
لعدم التهمة . 

( وقال الطحاوي إذا قسما بأجر لا تقبل الشهادة بالإجماع ) لآنبما جرا لأنفسهما 
شيئا ( وإلبه مال بعض المشايخ ) أي إلى قول الطحاوي > وبه قال الاصطخري من 
أصحاب الشافعي رحمهم الله ( لأنبما يدعيان إيفاء عمل استؤجرا عليه فكانت شهادة 
صورة ودعوى معنى فلا تقبل ) لان المدعي لا تقبل شهادته ر إلا أن نقول ) استيفاء من 
قوله وإليه مال بعض المشايخ > وإشاراته اختار قول صاحب القدوري والمعنى لكن نحن 
نقول ( هما ) أى القاسمان اللذان شهدا ( لا نحران بهذه الشهادة إلى أنفسهما مغنما ) 
أى غنيمة > يعني منفعة ( لاتفاق الخصوم على إيفائهما العمل المستأجر عليه ) على نما قد 
أوفيا العمل الذى قد استأجروهما لأجله ( وهو التسيز ) أى العمل المستأجر عليه هو 
تمبيز الحقوق بينهم ( وإنا الاختلاف في الاستيفاء ) أي وإنا وقع اختلاف المتقاسمين في 
استيفاء بعض الحقوق » ل ل نا ( فانتقت 
التهمة ) فتقبل الشهادة . 
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ولو شبد قاسم واحد لا تقبل » لأن شبادة الفرد فير مقبولة على 

الغير . ولو أمر القاضي أمينه بدفع المال إلى آخر يقبل قول الأمين 

في دفع الضمان عن نفسه » ولا يقبل في إلزام الآخر إذا كاتف 
منتكراً » والله أعلم . 


( ولو شد قاسم واحد لا تقبل ) ذكره تفريم على مسألة القدوري » أى ولو شيد 
قاسم واحد على القسمة لا تقبل ( لأن شهادة الفرد غير مقبولة على الغير) لان قول الواحد 
لبس يحجة في الشرع ( ولو أمر القاضي أمينه بدفع المال إلى آخر ) بأنقال له القاضي ادفع 
هذا المال إلى فلان فقال قد دفعته ( يقبل قول الآمين في دفع الضمان عن نفسه ) يعني إذا 
أنكر المدفوع إلبه فالآمين يصدق في البراءة لنفسه ( ولا يقبل في إلزام الآخر إذا كان 
منكراً ) لان قول الامين حجة واقعة غير مازمة » والل أعل ٠ ٠.‏ 
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باب دعوى الغلط في الفسمة والاستحقاق فيها 
قال وإذا ادعى أحدهم الغاط وزعم أن مما آصايه شيا في مد 
صاحيهوقد أشبد على قسه بالاستيقاء لم يصدق عل ذلك [لابنةء لان 
يدعي فسخ القسمة بعد وقوعباظظا يصدق إلا يحجة ء فإن ل هم له 


( ياب دعوى الغلط قي القسمة والاستحقاق فييا) 

أي هذا للب في يمان دعوى التقاسمين الغلط فى القسمة وظبور الامتحقاق قهاء وإنا 
آخره لكوته من لمولرضص > والوجه تأخيره - 

( قال وإذا لدعى أحدمما القلط ) أى قال القدوري في مختصرء > أي إذا لدعى أحد 
اللتقاسيين التلط قي القسمة ( وزعم أن مما أصابه شتا قي بد صاحيه ) أى من الدي أصاية 
من العقار مثلآ شيء وقع في بد صلحبه ٠‏ وقي بعض فلخ شتا بالنصب وهو الوجه » 
لآنه اسم آت > ووجه الرقع على ل ة البعض كما في قوله سبحاته وتمانى 8 إن هقان 
الساحرات ) ۴ لله ( وقد آشہد على تمه بالامشقاء ) أى والحال أنه قد أشهيد على 
سه ٤‏ وقسره ق البسوط أى أقر الإستیقاء . و کذا قال ج الشريعة » أى أقر أته 
استوقى تصمبه ( لم يصدق على ذلك إلا يسينة ) أى لم يصدق على ما ادعاء من الغلط إلا 
بحجة ( لانه يدعي فخ القسمة يمد وقوعما قلا يصدق إلا حجة ) كللشتري إذا ادعى 
خسار الشرط » قار أقامها ققد فوی دعوى * وإن عجز عنها وهو معنى . 

( قات ل هم له بنَة استحلف الشركاء ) قيد بقوله استحلف الشركاء لأنهم لو أقروا 
بلك لزميم » قاذا أتكروا واستحلقوا عليه لرجاء للتكول » وكان حت قر کب أرن 
قول استحلف شريكه» لأنه تاليولا وإذا ادعى أحدهيا القلط (قمن تکل منهم ) أى 
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جمع بين نصيب الناكل والمدعي» فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما , 

لأن النكول حجة في حقه خاصة » فيعاملان على زعمبما . 

قال رضي الله عنه ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه 
) وإليه أشار من بعد . 


من الشركاء ( جمع بين نصبب الناكل والمدعي فيقسم بينهها على ق در أنصبائهما » لان 
النكول حجة في حقه خاصة ) لان الناكل كالمقر » وإقراره حجة عليه دون غيره » ولو 
فسسر هذا التركيب من وجبين ؛ الأول : أن الجلة وقعت خبراً وهي عارية عن الضمير 
فلا يحوز » والثاني : في قوله أنصبائهما . قلت أما الأول فلان اللام في قوله الناكل » أعني 
عن الضمير » وأما الثاني فهو من قببل قوله تعالى (إ فقد صغت قاوبكما » ؛ التحرم 
( فيعاملان على زعمبما ) أى فيعامل الناكل والمدعي على حسب زحمبما بفتح الزاي 
وسكون العين من زعم يزعم » من باب نصر ينصر > وهو يستعمل في الامر الذي لا يوثق 
به » ووز ضم الزاي أيضاً » وأما زعم مثل عل يعم فمعناه طمع » ومصدره 
رفك ظ 

( قال رحمه الله ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلاً ) يعني وإن أقام البينة > والقائل هو 
المصنف «٠‏ رح » ( لتناقضه ) أى لتناقض المدعي » فانه إذا أشب 4 على نفسه بالإستيفاء 
فبعد ذلك بقاء حقه في يد آخر يناقض › فينبغي أن لا بسمع دعواه » كذا في اليوط 
وفتاوى قاضي خان ٠‏ واعتذر بعضهم في هذا فقال التناقض عفو في موضع الخفاء كالعيد 
يدعي الحرية بعد إقراره أنه رقيق . وقال الحام الشهيد في الككافي وقال أبو يوسف وجمد 
« رح » في رجل مات وترك دارا وابنين فاقتسما الدار وأخذ كل واحد نصببه وأشهيد 
على القسمة والقبض والوفاء ثم ادعى أحدهما ما في يد صاحبه ل يصدق على ذلك » إلا 
أن يقر صاحبه >“ فعلم بهذا أنه لا تقبل بمنته بعد الإقرار بالإستيفاء كما قال صاحب 
الحداية ( وإلبه أشار من بعد ) إلى ما ذكرة أشار القدوري في قوله وإن قال أصابني 
إلى موضع كذا فلم يسامه إلى ولم يشهد على نفسه بالإستمفاء . 
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وإن قال قد استوفيت حقي وأخذت بعضه فالقول قول خصمه مع 

ينه » لأنه يدعي عليه الغصب وهو منتكر . وإن قال أصابني إلى 

موضع ككل ذا فلم يسامه إلي ولم يشهد على نفسه بالإستيفاء و كذبه 

شريكه تحالفا وفسخت القسمة » لأن الاختلاف في مقدار 

ما حصل له بالقسمة » فصار نظير الاختلاف في مقدار المبييع 

على ما ذكرنا من أحكام التخالف فيما تقدم . ولو اختلفا في التقويم 
لم يلتفت إلبه » 


وقال تاج الشريعة ويحتمل أن تكون الإشارة في المسألة الثالثة وهو إذا لم يشبد على 
نفسه بالإستيفاء والح فبا التحالف » لآنبما اختلفا في قدر المقبوض وقد وجد هذا 
المعنى فيالمسألة الاولى ولم يشرع التحالف علىان عدم التحالف في المسألة الاولى للتناقض . 

( وإن قال قد استوفيت حقي فأخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمبنه ) هذا 
لفظ القدوري ( لانه يدعي عليه الغصب وهو منككر) وقوله استوفيت بضم التاء إدا 
استوفى » وقوله وأخذت بفتح » أى أنت أخذت بعض حقي لانه يدعي عليه الغضب 
وهو منكر » والقول لامنكر مع يمبنه ٠‏ 

( وإن قال أصابني إلى موضم كذا فم يسمه إلى ) هذا لفظ القدوري > أى وإن قال 
أحد المتقاسمين للآخر ( ولم يشبد على نفسه بالإستيفاء ) أى والحال أن المدعي لم يشسهد 
على نفسه بأنه استوفى نصيبه ( وكذيه شريكه) أى في قوله أصابني إلى موضع كذا 
( تحالفا وفسخت القسمة لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة ) فيكون 
الاختلاف في نفس القسمة ( فصار نظير الاختلاف في مقدار المبيع ) أى صار الحم 
المذكور نظير اختلاف المتبايعين في قدر المبسع فوجد التخالف ( على ما ذكرنا من أحكام 
التخالف فبا تقدم ) في كتاب الدعوى . 

( ولو اختلفا في التقويم لم يلتفت إليه ) ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدورى » 
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وذكر الاسسجابي قى شرحالقدورى وإن اقتسهامائة شاد قاماي أحدهما س ووت 
شا والآخر خى وأريمون شاة > تم ادعى مياحب الآو كى علطا قي التقويم م يقيل 
نة قي ذلك > لأت القسمة منيم إقرار يانتسلوي > فاد ادعى التقاوت وقد أتكر ما 
آقر يه قلا ممع ول يقصل بستيما إذا كات القسمة بالقضاء أو بالقراضي وييتيما ما إِدا 
كات التيت يسيراً أو قاحب] كما ترى ‏ وكذلك أطلق الكرحي قي مختصره ‏ وقال قي 
اللساتل في قسم المبسوط اختلقا قي التقويم لا يلتفت إلى قوم » لآت القسمة إت قت 
يالقراضي قالقاضي لا بقضي إلا بتقويم اللقومين > قصار كما لو قضى ثم ادعى أنه فو 
رد وإت كانت بالقراضي قبو مدعي عمنآ والعقد لا خلو عنه ‏ وقال قي كتلي آي 
القاضي قي شرح الطحاوي إذا ادعى التلط قي التقودم وكاقت التين وأتمٌ قومتموه 
بالف فيذا لا قتفت إليه لآته يدعي التين > والتين بالتقودم لا يطل القسمة كالح 

تم قال وقل هنا إا كانت قسمة الرضى > قأما إذا كانت القمة بالقضاء له حى 
الف > لأنه ل برض يلك وقال قي القتلوى الصغرى لدعى أحد التقاءمين التلطقي 
القسمة من حمث القيمة > يعنى إذا ادعى عا قي القيمة إن كات يسيراً بجحت يدل 
تحت ققويم المقومين لا يسمع دعواء ولا تقل ببتته . وإت كات بث لا يدخل تقوم 
القوميت. و إت كدت القسمة بالقضاء . لا بالقراضي قسمع ستتهبالإتقاق و إن كات لا يقراضى 
الخصمين إلا بقضاء القاضي ل ق كر قي الكتاي . 

وحكي عن الققه أبى حسقر أنه كان يقول إت قل يمع قله وجه > حلاف القن قي 
الببع - وإت قبل لا يسمع فل وجه أيضأكا قال في الببع . وسكي عن اللتقيه آته كات 
يقول يسمع كنا إا کاقت يقضاء القاضي وهو الصصح كا ذكره في شرح المقتصر ‏ ود کو 
قي أدب القاضي من شرح القاضي الإمام الآسبسجابي أن قي دعوى اققين في القسمة إذا كال 
بالقراضي لا يمع كنا في السع ‏ قال بمض المتامخ قالوا تمع كا لو كانت القسمةيقضاء 
اققاضي ‏ وذكر الأسبسجلبي في شرحه دقبقة لطبقة ققال وه فا كه إا ل يقر الخصم 
الإستقاء > قآما إذا أقر بالإستمقاء قإنه لا يصمح دعوا. التاط واقتين» إلا إذا ادع القتصب 
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لأنه دعوى الغبن ولا معتبر به في البيع > فكذا في القسمة لوجود 

التراضي . إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغبن فاحش » لأن 

تصرفه مقمد بالعدل . ولو اقتسما دار وأصاب كل واحد طائفة 

فادعى أحدهما بيتاً في يد الآخر انه مما أصابه بالقسمة وأنكر 

الآخر فعليه إقامة البينة لا قلنا . وإن كان أقام البينة يؤخذ ببينة 

- المدعي لأنه حارج ؛ وبينة الخارج تترجح على ببنة ذي اليد . ون 
كان قبل الإشاد على القبض تحالفا وترادا . 


فحينئذ يسمع دعواه » إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى > والصدر الشهمد أخذ بالقول الأول 
كذا في الذخيرة . وفي فتاوى قاضي خان جمل القول الآخير أولى » وبه قال الفضلى . 
وعند الشافعي لم يقبل دعواه في القسمة بالتراضي كما ذكر الشبمد وبالقضاء تقبل . 

( لأنه دعوى الغبن ولا معتبر به ) أي بدعوى الغين » وتذ كير الضمير على تأويسل 
الادعى ( في الببيع ) بأن اشترى شا بثمن معلوم » ثم ادعى الفين فيه فإنه لا تسمع 
( فكذا في القسمة لوج ود التراضي إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغين فاحش > 
لآن تصرفه مقيد بالعدل ) أي لأن تصرف القاضي مقبد بالعدل 6 فإذا ظهر الغين الفاحش 
ظبر أن القضاء كان بغير عدل . 

( ولو اقمسها دارا وأصاب كل واحد طائفة ) أي ينتقص > ونصيب هذه المسألة غير 
مسألة أول الباب » إلا أنها أعيدت لبناء مسائل أخرى عليها » قبل أعادها لزيادة البيان 
(فادعى أحدها بيتا في يد الآخر أنه ما أصانه ) أي أن البيت من الذي أصابه > يعني من 
نصيب الذي أصابه ( بالقسمة وأنكر الآخر فعلمه إقامة المبنة لما قلنا ) أشار به إلى قوله 
لم يصدق على ذلك إلا بببنة» لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها ( وإن أقاما البينة ) أي 
وإن أقام كل واحد منها البيئة على مايدعبه (يؤخذ ببينة المدعي لأنه خارج»وبينة الخارج 
تترجح على بينة ذي اليد ) وفيه خلاف الشافمي > وقد مر في الدعوى ( وإن كان قبل 
الإشهاد على القبض ) أي وإن كان ما ادعباه قبل الإقرار بالقبض ( تحالفا وترادا ) أي 
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وكذا إذا اختلفا في الحدود وأقاما البينة يقضى لكل واحد 
بالجزء الذي في يد صاحبه لما ببنا . وإن قامت لأحدهما بينة قضى 
له » وإن لم تقم لواحد منبما تحالفا كا في البيح . 
EE‏ 
قال وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند 
أبي حنيفة وخ :ورجح بحصة ذلك في نصيب صاحبه . وقال 


حلف كل منها على دعواه » وتعاد القسمة ڪا في المع يتحالفان ويفسخ البيع . 

( وكذا إذا اختلفا في الحدود ) ذكره تفريم » صورته دار بين اثنين اقتسما وأصاب 
أحدها جانباً منها » وفي طرف حده بيت في يد صاحبه الآخر بلا بينة ٠‏ وفي طرف 
حده بيت في يد صاحبه فادعى كل واحد منها البينة الذي في يد صاحبه أنه دخل في حده 
( وأقاما السينة يقضى لكل واحد بالجزء الذي هو في يد صاحبه لما يبنا ) أي بينة الخارج 
أولى » لأنه أكثر إثباتا . وفي شرح الكاني فإن اختلفا في الحد بينها »> فقال أحدهما هذا 
الحد لي قد دخل في نصيب صاحبه . وقال الآخر لا بلهذا الحد قد دخل في نصيب 
صاحبه . فإن قامت لما ببنة قضمت به بينها » لأنه في أيديها و إلا استخلف كل متها على 
دعوى صاحبه وجعلت كل منهامافييده» لأن کل منهيا مدعى ومدعى عليه » فإن أراد 
أحدها رد القسمة بعدما يتحالفان > لآن الاختلاف وقم في نفس القسمة ( وإن قامت 
لأحدها بنة قضى له » وإن ل تقم لواحد منهما تحالفا كما في البيع ) يعني يحلف كل 
واحد منبما على دعوى صاحبه وبعد التحالف ويرد القسمة . 

( فصل ) 

آي هذا فصل في يبان الاستحقاق ( قال وإذا استحق بعض نصبب أحدهما بعمنه ل 
تفسخ القسمة عند أبي حنيفة « رح » ورجع بحصة ذل لك في نصيب صاحبه . وقال 
أبو يوسف « رح » فسخ القسمة ) أي قال القدوري في مختصره» يعني إذا كانت دار بين 
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أبو يوسف « ر ح » تفسيخ القسمة» قال رضي الله عنه ذكر الاختلاف 
في استحقاق بعض بعبنه » وهكذا ذكر في الأسرار 


اثنين إما ورثها وإما اشترياها فاقتسماها ثم استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لا ينقض 
القسمة عند أبي حنيفة وعن قريب تذكر صورتها بأوضح من هذاء وبقول أبي حنيفةقال 
أبو مالك وفي بعض كتبه إن كان الشيء المستحق تفباً يسيراً رجم بنصفقيمة ذلك 
درام ودتانیر > ولا يكون بذلك شريكا لصاحه . وقال أشبب رجع بنصف بصيب 
صاحبه سواء كان المستحق قدلا أو كثيراً » وفيه المضرة ولا مضرة فيه » ولا ينقض 
القسمة » وبقول أبي يوسف قال الشافعي . 

( قال رضي الله عنه ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعينه » وهكذا ذكر في 
الأسرار ) أي كما ذكره القدوري ذكره أبو زيد في إشارات الأسرار . وقال السقناقي 
صفة الحوالةهذه إلىالأسرار وقعت سبوأًءلآن هذهالمسألة مذ كورة في الأسرار في الشائع 
وصفاً وتعليلا من الجانبين وتكرارا بلفظ الشائع غير مرة . قلت عبارة الأسرار إذا 
اقتسم رجلان دارا بينهما ثم استحق مننصيب أحدهما بيت معين لم يبطل القسمة»ولكن 
بتخير القسمة المستحق عليه إن شاء ضرب في نصمب صاحبه با يساوي صاحبه ؛ وإن 
شاء استأنف عند أبي حشيفة . وقال أبو يوسف يستأنف القسمة وقول مد مضطرب . 
والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع في نصي بأحدهما لآن مدا ذكر الخلاف 
في استحقاق نصف ما في يد أحدهما في كتاب الأصل . وكذا ذكر الماك في الكافي 
والطحاوي والكرخي في مختصرهما وصاحب الذخيرة كلهم ذكروا على سؤال واحد » 
والنصف اسم للشائع لا محالة . 

وقال الكرخي في مختصره قال عمد وإذا كانت دار بين رجلين نصفين فاقتسماها 
فأخذ أحدهما الثلث من مقدمها وقسمتهستائة وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها » وق 
ستائة ثم اصطلحاعلىذلك ميراثا كان بينهما أو شراء» ثم استحق نصف ما في يد صاحب 
المقدم » فإن أيا حنيفة قال في هذا برجع صاحب المقدم على صاحب المؤخر برسع ما في 
يده » وقيمة ذلك مائة وخمسون درهما ان شاء » وان شاء نقض القسمة وهو قول مد . 


fo 


والصحيح أن الإختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب 
أحده| » نأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ بال جاع ولو استحق 
بعض شائع في الكل تفسخ بالإتفاق » فهذه ثلاثة آوجه» ولم يذ كرقول 
يمد . وذكر أبو سليان مع أبي يوسف » وأبو حفص مع أي حنيفة 


وقال أبو يوسف برد ما بقي في يده ويبطل القسمة ويكون ما بقي فى أيد.هما 
نصفين »© انتبى ٠‏ 0 

والحاصل أن المسألة على ثلاثة أوجه » ففى استحقاق بعض معين فى أحد النصفين أو 
فبهما جما لا ينقض القسمة بالإتفاق . وفى استحقاق شىء شائع فى النصفين تنقض 
القسمة بالإتفاق . وفى استحقاق بعض شائع فى النصيبيق أحد الطرفين لا تنقض القسمة 
عند أبى حشفة خلافا لأبى يوسف؛ وهى مسألة الكتاب فدل على ما ذكرن كله على صحة 
ما قاله السفثاق » وما قبل يمكن أن يحمل على اختلاف النسخ ليس بشىء » فإن الكتب 
التي ذكرة شاهدة على م ذا » على أن قول القدوري واذا استحق بعض نصيب أحدهما 
بعبنه ليس بنص فى ذلك لجواز أن يكون قول القدوري بعينه متعلق بنصيب أحدهما 
لأنه بعض فيكون تقدير كلامه : واذا استحق بعض شائع فى نصيب أحدهما بمبنه 
وحينئذ يكون الاختلاف فى الشائع لا فى المعين > فافهم . 

( والصحبح أن الاختلاف فى استحقاق بعض شائع من نصيب أحدهما »> فأما فى 
استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع . ولو استحق بعض شائع في الكل تفسخ 
بالإتفاق فبذه ثلاثة أوجه ) وهى ظاهرة > وقد ذكرنها نفا . وفى الصورة الثالثة 
اختلف أصحاب الشافعى . وقال أبو هريرة يبطل القسمة فى المستحتى ويكون فىالباق 
قولان . وقال أبو اسحاتى يبطل فى الكل قول واحداً ٠.‏ وقال مالك لا تبطل القسمة 
واتبع كل وارث بقدر ما صار الءه ان قدر على قسمة من ذلك وهو الأصح ( وم يذ كر 
قول مد ) أي ل یذ کر القدوري قول عمد «رح» لآنه مضطرب ( وذكره أبو سلبان مع 
أبي يوسف ) أي وذ کر أبو سليمان قول م د مع أبى يرسف ( وأبو حفص مع أبي 
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وهو الأصح . لأبي يوسف أن باستحقاق بعض شائع ظبر شريك 
ثالث . لحم والقسمة بدون رضاه باطلة كا أن استحق بعض 
شائع في التصمبين . وهذا لأن باستحقاق جزء شائع ينعدم معنى 
القسمة وهو الإفراز لأنه يوجب الرجوع بحصته في نصيب الآخر 
شائعاً » بخلاف المعين . ولم أن معنى الإفراز لا ينعدم باستحقاق 
جزء شائع في نصيب أحدها . ولهذا جازت القسمة على هذا 


حنبفة ) أي ذكر أبو حفص قول عمد مع أبى حشفة ( وهو الأصح ) . 

( لأبى يوسف أنياستحقاق بعض شاع ظبر شريك ثلث لما ) أي للمتقاسمين 
( والقسمة بدون رضاءه باطلة ) أي يدون رضاء الشريك الثالث » لآن موضع المسألة فيا 
اذا تراضا على القسمة > لآنه اعتير القسمة فمها > ولا بد من التراضى ( كما اذا استحق 
بعض شائع فى النصيبين ) أي فى نصيب الشريك ( وهذا ) أي بطلان القسمة أيضاً فى 
ظبور الاستحقاق فى بعض شائع فى التنصمبين ( لآنه باستحقاق جزء شائع تنعدم معنى 
القسمة ) أي في النصبب ( وهو الإفراز ) أي في معنى القسمة “وهو الإفراز والتمبيز 
( لآنة يوجب الرجوع نحصته قي نصب الآخر شائعا ) توضمحه أن استحقاقه وإن كان من 
نصيب صاحبه. المقدم خاصة فذلك يؤدى إلى الشيوع على الكل » لأن صاحب المقدم ير جع 
بحصة ذلك يما في مد صاحب الؤخر > فيكون ذلك جنزلة ما لو كان المستحق جزءاً 
اشائما قي الكل . 

( بخلاف المعين ) لأن في استحقاق بعض معين بقع الإفراز فيا ورأءه يكن أن يبقى 
له ولاية الرجوع » يعني المستحق عليه بالخبار أن شاء أبطل القسمة لأنه استحق بعض 
المعقود عليه » والتنقيص في الأعبان عيب > والغيب يوجب الخيار . وإن شاء لل يبطل 
القسمة ورجع على صاحبه بربع ما في يده اعتباراً بالجزء بالكل . 

( ولما ) أي ولأبي حنيفة ومد ( أن معنى الإفراز لا ينعدم باستحقاق جزء شائع في 
نصبب أحدها ) لآنه لا يوجب الشوع في نصيب الآخر ( ولمذا جازت القسمة على هذا 
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الوجه في الإبتداء بأن كان النصف المقدم مشتركاً ب 

وبين ثالث ؛ والنصف المؤخر بينبما لا شركة لغيرها فيه فاقتسما 

على أن لأحدما ما لما من المقدم وربسع المؤخر يجوز فكذا 

في الإنتباء » وصار كاستحقاق شيء معين بخلاف الشائع في النصيبين » 

لأنه أو بقيت القسمة لتضترر الثالث بتفرق نصببه في النصيبين » 
أما هاهنا لاضرر بالمستحق فافترقا 


الوجه في الابتداء بأن كان النصف المقدم مشتر كا بينهما وبين ثالث ) أي بأن كان النصف 
المقدم من الدار مشتر كا بين شريكين وتالث ؛ صورته أن يكون دار على نصفين فالنصف 
المقدم منها مشتركا منها بين ثلاثة نفر » والنصف المقدم من هذا النصف لواد مثيم > 
والنصف الآخر بين اثنين على السوية ( والنصف المؤخر بينهما ) أي بين هذين الاثنين على 
السوية ( لا شر كة لغيرهما فيه ) أي في النصف الآخر (فاقتسما ) أي هذان الاثنان ( على 
أن لأحدها ما لما من المقدم وربع المؤخر يحوز ) أي على أن يأخذ أحدمما نصيبها من 
النضف المقدم مع ربع النصف الور » ويأخذ الآخر ما بقي من ذلك يحوز » لأن مالا 
ينع ابتداء القسمة لا ينع بقاءها بالطريق الأولى > وهو معنى قوله ( فكذا في الانتهاء » 
وصار كاستحقاق شيء معين ). أي في عدم انتفاء معنى الافراز . 

( بخلاف الشائع في النصيبين ) جواب عما قال أبو يوسف كا إذا استحق بعض شائع في 
النصيبين ( لأنه لو بقبت القسمة ) في هذه الصورة ( لتضرر الثالث بتفريق نصيبه في 
النصيبين ) في موضعين فيؤدي إلى الضرر منتف شرعا ( وأما هماهنا لاضرر بالمستحق 
فافترقا ) أي الحكيار: . في المقبس والمقيس عليه في النصيبين > لأنه جاج إلى قسمة فيإيد 
كل واحد منها » فتفرق نصبه . 

فإن قلت إذا م يكن لمستحقى ضرر ولكن المستحق عليه يتضرر بتفريق نصيبه في 
التعين » أعني نصيب المستحق ونصيب الشريك الآخر . قلت ضرر المستحق عليه ليس 
بنظور هنا » لآن ضرورة انشاء من فعلبما حيث اقت ١‏ بدون الشريك الثالث ول يفصحا 
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صورة المسألة إذا أخذ أحدها الثلث المقدم من الدار والآخر 

التلثين من المؤخر » وقيمتها ..واء ثم استحق نصف المقدم فعندها 

إن شاء نقض القسمة دفعا لعيب التشقيص » وإن شاه رجع على 

صاحبه بربع ما في يده من المؤخر لأنه لو ا متحق كل المقدم رجع 

بنصف ما في يده , فإذا استحق قق النصف رجع بنصف النصف وهو 

الربع اعتباراً للجزه بالكل . ولو باع صاحب المقدم نصفه 
ثم استحق النصف الباقي 


عنه » على أن نقول هذا الإشكال برد على الكل »© لأن في استحقاى الجزء المعين يازم هذا 
الضرر على المستحى عليه » ومع هذا لا ينقض القسمة بالإجماع . 

( وصورة المسألة ) أي المسألةالمذكورة في الكتاب لا المستشبد بها (إذا أخذ أحدهما 
الثلث المقدم من الدار والآخر الثلثين من المؤخر وقممتهما سواء » ثم استحق نصف المقدم) 
أي النصف من الثلث المقدم الذي وقع في نصيب أحدهما ( فعندهما إن شاء نقض القسمة 
دفعاً لعيب التشقيص ؛ وإن شاه رجع على صاحبه بربع ما في يده من الأؤخر ) فإن جميع 
قيمة الدار ألفا ومائتا درهم “ولا استحق النصف من الثلث المقدم شيء أن المشترك بينهما 
تسعاً » ثم فو كل واحد منهما في أربعمائة وخمسين > والذي بقي في يد صاحب المقدم 
وقيمته مائة وخمسون حت يسلم لكل واحد منهما ما يساوي أربعمائة وخمسين ( لأنه لو 
ا ا ا ا E EE‏ 
وهو الربم اعتباراً للحزء بالكل ) أي لأن إنسان لو استحق تى كل المقدم من الدار وهو 
الثلث والباقي ظاهر . 

E SS‏ ا 
ساحب المقسدم النصف من الثلث المقدم الذي وقع في نصيب أحدهما ( ثم استحق ی النصف 


o4 


البعض . وعند أبي يوسف في يد صاحبه بيني نصفان » ويضمن قيمة 


الباقرجعبريعمافي يد الآخر عندهما) أىعند أبيحتنيفة وحمد رحمها الله ٠‏ وقد ذكر هنا 
قول مد مم أبي يوسف « رح » کا في الاول وک ي و ا ف 
الاول » وذلك لان من أصل أبى حنيفة أن القسمة لا تنقض فيحتاج إلى تحقيق معنى 
المعادلة » فبقول لو استحق جمبع ما في يده رجل ينصف ما في يد صاحبه . وإذا استحق 
النصف رجع بالربع اعتبار للجزء بالكل » وهو معنى قوله ( لما ذكرة ) يعني من قوله 
ا ستحق كل المقدم رجع بنصف ما في يده إلى قوله اعتباراً للجزء الكل ( وسقط 
خياره بببع البعض ) أى سقط خبار المستحق عليه قي فس خ القسمة » لاته باع البعض 
وبقي سق الرجوع بالربع تحقيقا للدمادلة . ا 
وقال الكرخي في مختصره فان كانت ماثة شاة ما بين رجلين نصفين مير ائ اورا 
فاقتسماها وأخسذ أحدهما أربعين شاة فساوى خمسائة » وأخذ الآخر ستين تساوي 
خسائة فاستحقت شاة: من الاربعين تساوي عشرة درام » فانه برجم بخمسة درام في 
الستين شاة في قول أبي حنيفة وأبى يوسف وعمد رحمهم الله أيضاً » فتكون الستون شاة 
بيتها يضرب فبها بخمسة درام > ويضرب فبا الآخر بخمسائة هرهم إلا خمس درام > 
انتہی . وهذا لا ينقض القسمة بالإتفاق » لان الاستحقاق إذا ورد على شبيء يعني لا 
ينقض القسمة وقد وردت على شاة بعمنها فوجب الرجوع بنصف قرم ة الشاة المستحقة 
لتحققت ممنى المبادلة » وتبنى أن ببنها ألفا إلا عشره درام » وقد وصل إلى صاحب 
الستين وخمسمائة إلى صاحب الاريعين أربعمائة وتسعين > ويبقى خمسة درام إلى تام حقه 
فبضرب في الستين شاة بخمسة درام وشريكه بأربع مائة وخمسة وقسعين . 
( وعند أبي يوسف ما في يد صاحبه بينهما نصفان قيضمن قيمة تصف ما باع لصاحبه 
لان القسمة تنقلب فاسدة عنده ) أى عند أبي يو سف ؟ لانه قبين الاستحقاق والقسمة 
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بالقيمة فيضمن النصف نصيب صاحبه . قال ولو وقعت القسمة ثم ظبر 
في التركة دين بط ردت القسمة 


كانت فاسدة ( والمقبوض بالعقد الفاسد مماوك ) هذا جواب لمن يقول ينبغي أن يقبض 
الببع » لانه بناء على القسمة وهي فاسدة فيفسد ما بنى عليه فلمسترد الشريك البائع ما 
باع » ويجمع النصيب الذي في يد الآخر ويقسم ثانا » فأجاب بأن القسمة في معنى الببع 
من حيث آنا مبادلة فكانت في معنى الببع الفاسد والمقبوض في البيع الفاسد ( فنفذ 
الببع فيه ) لاتصال القبض ( وهو مضمون بالقيمة فيضمن النصف نصبب صاحبه ) لتعذر 
الوصول إلى عين حقه لمكان الع فيضمن نصف صاحبه ٠‏ 

( قال ولو وقعت القسمة ثم ظهر في التركة دين محبط ردت القسمة ) أي قالالمصنف 
ذكر هذه المسألة تفريعاً على مسألة القدوري وهي من مسائل الأصل » ولكن كان ينبغي 
أن لا يذكر في أول المسألة لفظ قال لأنه م بذ كر هذه المسألة في البداية . وقوله دين لا 
تفاوت فيه بين أن يكون قليلا أو كثيراً » وبه صرح الحا في الكافي والكرخى في 
مختصره > إلا أن يكون للميت مال ما سوى ذلك بسع إلدين وأبعدت القسمة . وقوله رد 
القسمة > أي إذا لم برد الورثة الدين > إما لراد وإلا ترد“لآن حت الغرماء في مالي ةالشركة 
لافى عبنما » وبه قال مالك . وقال الشافمي إن قلنا أرى القسمةتبيزآ لحقين لم تبطل 
القسمة » وإن م يقبض الدين بطلت القسمة . وإن قلنا بيع الشركة قبل قضاء الدين فف.ه 
قولان » وفي قسمتها قولان . وفى الذخيرة لو ظہر وارث آخر وموصى له بالثلث أو 
الربع أو ما أشبه. ذلك وردت القسمة لأنه ظهر أن في الشركة شريكا آخر قد اقتسموا 
دونه . وكذا لو ظبر الموصى له الألف المرسلة » أي إذا قالت الورثة يحق ينقص مق 
الغرماء وحتق الموصى له بالألف المرسلة . 

أما في الوارث الآخر والموصى له بالثلث أو الربع ليس لهم ذلك » لأن حقها فيعين 
الشركة فلا ينفك إلى مالك آخر إلا برضاههما » حت الغريم والموصى له بالألف المرسلةالى 
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لأنه ينع وقوع الملك للوارث »> وكذا إذا كان غير عبط لتعلق 
حق الغرماء بالتر كةإلا إذا بقي من التركة ما بقي بالدين وراء ما قسم 


المالية لا في عين الشركة » وفي ذلك قال الوارث في التركة سواء . ولمذا قالوا لو كان 
مال آخر لم يدخل في القسمة ليس للغريم واخوصى له بالألف المرسلة حت بعض القسمة » 
بل يعطى حقبما منه . 

واختلف أصحاب مالك في ظهور وارث آخر وموصى له بالثلث قال ابنالقاسم وان 
كانوا عالمين بوارث آخر لا تصح القسمة > وإن م يككونوا عالمين والشركة عين أخذ من كل 
ما يتويه » وقال عبد الملك وأشهب القسمة جائزة في الوجبين وله الخبار إن شاء أجاز 
القسمة وأخذ ما تنويه من كل» وإن شاء رد القسمة فيجمع سهمه في محل إذا كانت التر كة 
دارين » وان كانت أ كثر استرد القسمة . واذا كان في التركة دين وطلبوا من القاضي 
القسمة والقاضي يعم بالدين وصاحب الدين غائب » فان كان الدين مستغرقا الدين لا يقسم 
القاضي » لآنه لا ملك هم فى الشركة » فان كان غير مستغرق فالقياس أن لا يقسمها 
أيضاً » لأن الدين سائل لكل جزء من أجزاء التر كة»حتى لوهلك جمبع التركة إلا مقدار 
الدين كان ذلك لصاحب الدين » وهذا القياس قول أبي حتيفة « رح » ولكنه استحسن 
وقال قاما يخلو تر كةعن دين يسير ويستحب أن يقفعشرة آلاف بد.نعشرة»فالأحسن أن 
ينظر للفريقين فبقف من التر كة قدر الدين ويقسم الباق مراعاة للحقين وفيه نظر للست 
من حيث أن وارثه يقوم يحفظ مانصمبهمن ذلك» فليس يكون مضمونا عليهما لم يص لإلى 
صاحب الدين حقه مالا يأخذ كفيلاً بشيء من ذلك مثله هذا قول أبي حنفة . 

أما عندها يأخذ كفيلاً وان م يكن الدين معلوما القاضي عن الدين» فاذا قالوا لا دين 
فالقول لهم ويقسم القاضي تمسكبم بالأصل وهو فراغ الذمة عن الدين » ولو ظهسر دين 
تقض القسمة لآن أوانها قضاء الدين > كذا في المبسوط والذخيرة . 

( لانه نع ) أى لان الدين يمنع ( وقوع الملك للوارث) وقد ذكرتا مستقضى ( و كذا 
إذا كان غير حط لتعلق حت الغرماء بالتركة ) شائعاً فلا يجوز التصرف كالمرهون ( إلا 
إذا بقي من التركة ما بقي بالدين وراء ما قسم ) استيفاء من قوله ردت القسمة > يعني 
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الأنه لا حاجة إلى تقض القسمة في إيفاء حقهم . ولو أبرأه الغرماء 
بعد القسمة أو أداه الورثة من ماهم والدين عبط أو غير بحيط جازت 
القسمة » لأن المانع قد زال . ولو ادعى أحد المتقاسمين ديا في 
التركة صح دعواه » لأنه لا تناقض إذ الدين بتعلق بالمعنى والقسمة 


إذا بقي قي التر كة بعد القسمة بشيء يوفى به الدين فلا ترد القسمة ( لانه لا حاجة إلى 
نقض القسمة في إيقاء حقهم ) لان المانع عن القسمة قيام حق الغريم “فإذا وصل إلبه حقه 
زال المانع من نفوز القسمة ه 

( ولو أيرأه الغرماء بعد القسمة ) أى وكذا لا برد القسمة لانه لا حاجة إلى نقض 
القسمة إذا أيرأ الميت غرماءه بعد القسمة ( أو أداه ) أى دين الغرماء حق ( الورثة من 
مالم والدين حيط أو غير محيط) أى وسواء كان الدين عبطا بالتركة أو لم يكن (جازت 
القسمة > لان المانعم قد زال ) وهو قيام الدين . 

فإن قلت ما الفرق بين هذا وبين ما إذا ظبر موصى له بالثلث ٠‏ قلت أن«شريكه 
قي التركة وقد اقتسموا بدونه فلا تصح القسمة » كا إذا استحق شيء شائع في التركة » 
فان القسمة باطلة كذلك هاهنا . والفقه فيه انا نعتبر الانتهاء في المسألتين بالابتداء »> وقي 
ابتدائها إذا قسموا التركة وأعطوا حتى الموصى له بالثلث من مالحم ل يكن لهم ذلك إلا 
يرضاه » لان خقه في عين التركة » فاذا أرادوا أن يعطوه من مالم فقد قصدوا شراء 
نصيبه من التركة فلا يصح إلا برضاه فكذلك في الانتهاء » وقد مر تحقىقه آنفاً 

( ولو ادعى أحد المتقاسمين دينا في التركة صح دعواه ) ذدكر تفريعاً على مسألة 
القدوري قيد بقوله دينا » لانه لو اذعى عبتا من أعبان التركة بأي سبب كان بالشراء 
والمبة أو غيرهما فلا يقبل دعواه كما يجىء عن قريب > إذ الدين لا يتعلق بمين التر كة 
بل بمعناها وهي المالية » و لهذا للورثة حق إيفاء الدين من مال آخر > واستخلاص التركة 
. لاتقسم فلم يكن الاقدام.على القسمة إقراراً يعدم الدين » أشار إلمه بقوله ( لانه لا تناقض 
دعواه » إذ الدين يتعلق بالمعنى ) أى بمعنى التركة وحق المالية ( والقسمة تص ادف 
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تصادف الصورة . ولو ادعى عيناً بأي سيب كان لم يسمع للتناقض 
إذ الإقدام على القسمة اعتراف بتكون المقسوم مشت ركا 
( فصل في المبايأة ) 


الصورة ) أى صورة التركة » وشرطالتناقض اتخاذ الحل » وهاهنا قد اختلف الحل 
فلا يتناتض . 

( ولو ادعى ) أحد المتقاسمين ( عبنا ) من الأعين في الترحكة ( بأي سبب كان ) من 
الشراء والمبة أو نحوهما ( لم يسمع ) دعواء ( للتناقض اذ الإقدام غلى القسمة اعتراف) أي 
اقرار منه ( بكون المقسوم مشتر كا ) ودعواه بعد ذلك دعوى بفساد القسمة» إذ القسمة 
فبه باط متى كانت العين له » وبين دعوى الفساد والإقرار بالصحة التناقض فلا يسمع . 
وفيالذخيرة أقر رجل أن فلانا مات وترك هذه الدار ميراثاً ول يقل لمم أو اورثته ثم 
ادعى بعد ذلك أنه أوصى له بالثلث أو ادعى دينا عله أن يقبل . ولو قال ترك ميرائاً 
لورثته بعد ذلك أنه أوصى له بالثلث أو دينا علمه أو لمم » المسألة حالما لا تقبل » لأنه 
لا قال لهم أو لورثته كان إقرار بأن لا دين عليه ولا حت لغيره» فبعد ذلك دعوى الوصبة 
أو الدين يتناقض . 

وفي الشامل اقتسمت الورثة وأراد فيبم امرأة المبت ثم ادعت بعد القسمة مبراً على 
زوجب وإقامة البمنة تنقض بالقسمة » و كذلك الوارث لو ادعى دين » لأن المبر لا يتعلق 
بعين التركة بل بمعناها » فلم يكن بالإقدام على القسمة مقرة بأن لا حق لها . 


( فصل في المبايأة ) 
لما ذكر قسمة الأعبان شرع بقسمة الأعراض وهي لغة مشتقة من الحيئة ومي الحالة 
الظاهرة لمتبيء الشيء » هاهسأها هي مبايأة » ومنه التها يۇ وهو أن يتواضموا على أمر 
فيتراضوا به وفي الحقيقة أن نتراضوا بهبئة واحدة » يمني الشريك منتفع بالعين على الهيئة 
التي ينتفع بها الشريك الآخر » وقد تبدل الهمزة ألفا. وفي عرف الفقباء هي قسم المنافع. 
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امايأ جاتزة استحسانا للحاجة إليه إذ يتعذر الإجتاع على الإنتفاع 
فأشبه القسمة » 


ومسائل هذا الفصلالخمنالمسائل الأصل ل يذكرها عمد في الجامع الصغير ولا القدوري في 
مختصره » ولهذا لم يذ كرها صاحب المداية في البداية إنغا ذكر هاهنا تكثيراً الفوائد . 

( المهايأة جائزة استحسانا ) وفي القداس لا يجوز لأنها مبادلة المنقعة يحنسها . وقال في 
شرح الأقطع قال أصحابنا أن المبايأة في المنافع المشتركة عقد جائز واجب إذا طلبأحد 
الشركاء . وقال الشافغي «رح» لا جوز . وقال الطحاوي في اختلاف الفقباء إني طلبت 
في ذلك قول الشافعي فل أجد ظاهراً . مذهبه أن الحا لايحوز أن يحبر على المهايأة. 
و كذا يذكر أصحاب الوم . وجه استحسان الكتاب قوله سبحانه وتعالى 8 فها شرب 
ولک شرب يوم معاوم © ٠٠١‏ الشعراء » وهذا هو المهايأة , 

والسنة ما روي أن رسول الله مكو خرج إلى غزوة بدر مع أصحابهعلى نواضحالمدينة 
لبس هم ظبر غيرها فكان يخرج منهم الثلاثة على البعير الواحد التناوب لبس فمهمفارس 
غير مصعب بن عير والمقداد بن السود . وروي عن عقبة بن عامر الجهني قال كنا 
تتناوب في إيل الصدقة على عبد رسول الله ل . 

والمعقول وهو أن الأعبان خلقت للانتفاع » فمتى كان الملك مشتر كا فكان حى 
الاتتفاع مشتر كا أيضا > والحل الواحد لا يحتمل الانتفاع على الاشتراك في زمان واحد» 
قيحتاج إلمها تكميلا للانتفاع . ثم التہايۇ قد يكون من جمث للكان كالدار الكبيرة 
يسكن أحدهها ناحية منها والآخر تاحمة أخرى . وقد يكون من حيث الزمان بأنينتفع 
أحدها بالعين كالدار والأرض وتحو ذلك ما يختمل القسمة . وأما فما لا يحتمل القسمة 
كالداية الواحدة والعبد الواحد لا يناني القسمة إلا من حمث الزمان.. 

( الحاجة إلبه ) أي إلى فمل المبايأة ( إذ يتعذر الإجتاع على الإنتفاع فأشبة القسمة) 
وهذا الوجه المعقول » وقد بينا. و كلمة إذ للتعليل قوله فأشبه » أي فعل المبايأة والتهايوٌ 
القسمة فيا تعفر الإنتفاع بالعين جم فبقسم ينتفع كل منه بنفسه > فكذ لك الإنتفاع النفعة 
قد يتعذر جم ستهمون وينتفع كل منهم بنصببه > إذ المقصود من الأعبان الإنتفاع سا 
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ولهذا يحري فيه جبر القاضي كما يجري في القسمة . إلا أن القسمة. 

أقوى منه في استكمال المنفعة لأنه جمع المنافع في زمان واحد » 

والتبايؤ جمع على التعاقب » ولحذا لو طلب أحد الشريكين القسمة . 
والآخر المهايأة يقسم القاضي » لأنه أبلغ فى التكميل . 


( وهذا ) أي ولأجل شبه المبايأة القسمة ( يحزي فيه ) أي في المهايأة تأويل جملة 
التبايق ( جبر القاضي )ا يحري في القسمة ) إذا طلبها بعض الث ر كاه وأبى غيره ج بره 
القاضي كا يحرى »> أي في القسمة عند اتحاد الجنس . 

ثم اختلف العلماء في كيفية جوازها . قال بعضبم إن حرب المبايأة في الجنس الواحيد 
والمنفعة متفاوتةتفاوتاً يسيرا كما في الثياب والأراضي يعتبر إفرازاً منوجه مبادلة من وجه 
حتى لا ينفرد أعدههما بهذه المبايأة . ولو طلب أحدهها ول يطلب الآخر قسمة الأضصل 
أجبر على المهايأة . وعند الشافعي ل يجبر» وعنه في وجه يحبر وإن حرب في ال جتسالختلفة 
كالدور والعبيد تعتبر مبادلة من كل وبجه» حتى لا يحوز من غير رضاها لا أن المهايأة قسمة 
المنافع فيعتير بقسمة الأعيان وقسمة المين اعتبرت مبادلة من كل وجه في الجنس الحتلف . 
وقي الجنس المتحد إفراز من وجه مبادلة من كل وجه كبابينا فلا ينفرد أحدها بالقسمة > 
ولكن أجبر عليه بطلب أحدهما ؛ لأن التفاوت يسير » و كذا في قسمة المنافع . وقبل 
إن المبايأة في الجنس الواحد من الأعبان المتفاوتة تفاوتاً يسيراً يعتبر إفرازاً من وجسه 
عارية من وجه » لأن المبايأة جائزة في الجنس الواحد . ولو كانت مبادلة من وجه ملا 
جازت في اهنس الواحد لأنها تتكون مبادلةالمنفعة يحنسها وانه يحرم النساء والأول أصح. 

( إلا أن القسمة أقوى منه ) أى من التبايؤ ( في استكال المنفعة لأنه ) أي لأن 
القسمة والتذ كير باعتبار القسم ( جم المنافم في زمان واحد », والتبايؤ جمع علىالتعاقب ) 
يعني بقع شىء منها عقيب شيء ( وهذا ) أي لكون القسمة أقؤى ( لو طلب أحد 
الشريكين القسمة والآخر المبايأة يقسم القاضي لآنه أبلغ في التكميل ) أي ولأن القسم 
أبلغ في تكسل المنفعة لما ذكر أنه جمع المنافع في زمان واحد . 
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ولو وقعت فيما يحتمل القسمة ثم طلب أحدهما القسمة يقسم 
وتبطل المايأة لانه أبلغ ولا يبطل التبايؤ يموت أ.دهما 
ولابموتهماء لأنه لو انتقض لاستئنافه الحا كم ولا فائدة في النقض 
ثم الإستئناف . ولو تهايئا في دار واحدة على أن يسكن هذا 
طائفة » وهذا طائفة أو هذا علوها » وهذا سفلها جائز » لأن القسمة 
على هذا الوجه جائزة فكذا اللمايأة والتبايؤ في هذا الوجه إفراز 
يع الأنصباء لا مبادلة ¢ 

( ولو وقعت ) أي المهايأة ( فا يحتمل القسمة ثم طلب أحده) القسمة يقسم ) أي 
ثم طلب أحد الشريكين القسمة يقسم القاضي ( وتبطل اللمهايأة » لأنه ) أي لأن القسم 
( أبلغ ) في تكميل المنفعة . وقال في كتاب الصلح من المسائل ولكل واحد نقض 
المهايأة بلا عذر إذالم برد التعنت > لآنه بمنزلة العارية وورثتهما بمنزلتهما. وقال في الكفاية 
طلب أحدهها قسمة العين بعد المهايأة قسم الجا ك وفسخ المبايأة » لأنه الأصل القسمة . 

( ولا يسطل التهايق موت أحدهها ولا بموتبه) » لأنه لو انتقض لاستئنافه الحاكم ) محواز 
طلب الورثةالمهايأة ( ولا فائدة في النقض ثم الاستثناف ) أي فحينئذ فلا فائدة في 
نقضالمبايأة ثم إعادتها ( ولو تهايئا في دار واحدة على أن يسكن هذا طائفة ) أي ناحية 
من الدار ( وهذا طائفة ) أي تاحبة أخرى متها ( أو هذا علوها وهذا سفلما ) أي وهذا 
يسكن علو الدار وهذا يسكن سفلها ( جاز » لن القسمة على هذا الوجه جائزة » 
فكذا المبايأة ) يحوز حبر الممتنع يطلب أحدهم وبه قال الشافمي ومالك » وسواه في 
ذلك ذكرت المدة أو لا . وفي المبسوط لو انيدم العلو فلصاحبه أن يسكن مع صاحب 
السفل » لآنه غا رضي يسقوط حقه في السفل بشرط سلامة سكن العاو فلم يسم » فكان 
هو على حقه في السفل وورثته في ذلك بنزلته . 

( والنهايؤ في هذا الوجه ) وهو أن يسكن في هذا جانب من الدار ويسكن 
هذا في جانب آخر في زمان واحد(إفراز لجبع الأنصباء لا مبادلة ) يعني جمع القاضي 
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ولحذا لا يشترط فيه التأقنت ولكل واحد أن يستغل ما أصابه 
بالجادأة شرط ذلك في العقد أو لم يشترط لحدوث المنافع على ملكه . 
ولوتهايئا فيعبد واحد على أن يخدم هذا يوم وهذا يومأ جاز » 
وكذا هذا في البيت الصغير » لأن المايأة قد تكون فى الزمان 
وقد تكون من حمث المكان والأول متعين ها هنا . 


بها جمع منافع أحدههما في بيت واحد يمد أن كانت سابعة في ثلثين » وكذلك في حق 
الآخر > ويهذا إيضاح لككونها إفراز لا مبادلة ( ولهذا لا يشترط فيه التوقيت ) يعني لو 
كانت مبادلة يشترط فما بان المدة لآنها تعتبر حمنئذ إجارة > وهذه الإجارة فاسدة لأا 
تكون إجارة السكنى ( ولكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأة ) أي ولكل واحد 
من المتهايئين أن يأخذ يحدوث المنافع على ملكه > احةرز بهذا القيد عن قول أبى علي 
الشافمي فإنه قال لو تهايمًا بالسكنى ولم يشترط الإجارة لم يملك كل واحد منها إجارة 
منزله . وقال شمس الائمة ظاهر المذهب أنه علك الإجارة ( شرط ذلك في العقد أو م 
يشترط ) كذا في الذخيرة . 

فإن قلت المنافع في العارية يحدث على ملك المستعير » ومع هذا لا يلك الإجارة . 
قلت لجواز أن يسترده ( لحدوث المنافع على ملكه ) المعير قبل مضي المدة فلا فائدة . 

( ولو تهايًا في عبد واحد على أن يخدم هذا يرما » وهذا يرما ) أي ويخدم هذا 
يرما ( جاز ) أى التبايؤ . واحترز بالعبد الواحد على التهايؤ على علة العبد الواححد» فإنه 
لا جوز بالإتفاق بيانه فيبا»ذكر شيخ الإسلام الاسبيجابي في كتاب الصلح من الكافي » 
والتهايۇ في خدمة العبد الواحد والعبدين جائزة . وفي الكيسانيات في العبدين ينبغي 
أن لا جوز أيضا هاهنا عند أبي حنيفة اعتباراً برقبتهما . 

( وكذا هذا في الببت الصغير » لان المهايأة قد تكون فى الزمان ) يأن يسكن هذا 
يرما وهذا يوم ( وقد تكون من حمث المكان ) يأن يسكن هذا طائفة وطائفة(والاول 
متعين هاهنا ) معنى التمايؤ فى الزمان متعين فىالبيت الصغير ولم يذكر أن هذا إفراز أو 


ممه 


ولو اخلتفا في التبايؤ من حيث الزمان والمكان في عل يحتملهما 

يأمرهما القاضي بأن يتفقا » لأت التبايؤ في المكان أع_دل 

وفي الزمان أ كمل » فاما اختلفت الجبة لا بد من الإتفاق . فإن اختاره 

من حيث الزمان يقرع في البدابة نفياً للتبمة » ولو تمايئا في العبدين 
على أن يخدم هذا هذا العبد والاآخر 


مبادلة » لانه عطفه على صورة الإفراز وكان معلوماً (ولو اختلفافي التبايق من حيث 
الزمان والمكان) بأن يطلب أحده) التبايؤ من حمث الزمان والآخر من حيث المكانأو 
من حمث الزمان فقط » فو أن يطلب أحدهما أن يسكن جميع الدار شهراً وصاحبه 
بشہر آخر أو من حمث المكان فقط فبو أن يطلب أحدهها أن يسكن فى مقدمهاوصاحبه 
(:فى حل يمحتملا ) أي يحتملالتهايؤمن حيث الزمان » والتبايؤ منحيث المكان» كالذار 
مثا ٠‏ قمد نه إذا كان في محل لا يحتملها كالببت الصغير مثلا فإنه لا يكون التبابؤ إلا 
من حيث الزمان فقط . . ظ 

( يأمرها القاضي بأن يتفقا » لان التهابۇ في المكان أعدل ) لان كل واحد ينتفع في 
زمان واحد من غير تقديم لأحدها على الآخر ( وفي الزمان أكمل ) لأن كل واحد ينتفع 
يجمسع الدار في نوبته » وفي المكان ينتفع بالبعض ( فاما اختلفت الجبة ) وهو الزمان 
والمكان ( لا بد من الإتفاق » فان اختاره من حمث الزمان يقرعفي المداية نفياًللتهمة ) 
أي لتهمة الميل » وإنه قيد الإختيار من حبث الزمان ولم يطلتق > لان التسوية في المكان 
كمكان مکن في الال بان يسكن هذا بعضها ويسكن الآخر بعضها . ولو کان‌التقدم 
أحسن وأنفع يكن أن يحعل في نصيب الآخر من المرافق ما يساوي المقدم » أما التسوية 
من حمث الزمان فلا يمكن فى الحال إلا أن يمضي مدة أجدهما ثم يسكن الآخر 
مثل تلك المدة . 

( ولو تهايئا في العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد ) فبذا العبد فاعل لقوله يخ دم 
فيكون مرفوعاً » وه ذا الارل مفعول فيكون محله النصب ( والآخر ) بنصب الاول 
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الآخر جاز عندهما » لان القسمة على هذا الو جه جائزة عندهما 
جبرآً من القاضي و بالتراضي » فكذا الجايأة. وقيل عند أبي حنيفة 
لايقسم القاضي » وهكذا روي عنه لانه لا يحري فيه الجير 
عنده والاصم أنه يقسم القاضي عنده أيضأ › لام المنافع من 
حيث الخدمة قاما تتفاوت » بخلاف أعيان الرقيق لانها تتفاوت 
فاحشأ على ما تقدم . ولو تهايئا فييما على أن فقة كل عبد على 


من يأخذه جاز 


ورفع الثاني أي ويخدم الشريك الآخر العبد ( الآخر جاز عنده) ) أي عند أبى يوسف 
وحمد وبه قالت الثلاثئة ( لان القسمه على هذا الو جه جائزة عندهما جيرا من القاضى 
وبالتراضى > فكذا المهايأة ) أي فكذا بجوز المهايأة وقد مر أتها تجوز أن قسمة الرقبق 
جبرا » والمهايأة من أهل القسمة . 

١‏ وقبل عند أي حنيفة لا يقسم القاضي ) أي قال بعض المشايخ عنه فكذا على قباس 
قوله ( وهكذا روي عنه ) أي کا قال بعض المثايخ روى عنه الخضاف رحمه الله . وقال 
الأترازي بعني روي عن أبي حنيفة في الكيسانيات أن التهايؤ على خدمة العبدين لا جوز 
وظاهر الرواية على خلاف ذلك ( لأنه لا بحري فيه الجبر عنده ) لآن الشأن لا يمري في 
القسم الجبر عند أبي حنيفة ( والأصح أنه يقسم القاضي عنده أيضا) لأن معنى قول أي 
حنيفة > أن الدور لا تقسم أنه لا يفعل القاضي »> فإن فعله جاز»فعلى هذا يجوز القسمة 
في الأصول > فكذا في المبايأة » وإلى هذا قال الكرخي ( لأن المناقع من حيث الخدمة 
قلما تتفارت ) لأن الإستخدام مالا يدوم انه مبنى على الما عة والمساهلة » قيكون 
منافع العبد متقاربة . 

( تخلاف أعبان الرقيق » لأنها تتفاوت تفاوتا فاحشاً على ما تقدم ) في القسمة ( ولو 
تهايئا فيها ) أي ولو تها يأ الشريكين في العبدين ( على أن نفقة كل عبد على من يأخذءجاز 
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استحساناً لامساعة في إطعام الماليك » بخلاف شرط الكسوة 

لأنه لايسامح فيها. ولو تہایثا فی دارين على أن ييسكن کل و احد منبما 

دارا جاز ويجبر القاضي عليه . وهذا عندهما ظاهر » لان الدارين 

عندهما كدار واحدة. وقد قبل لا يجبر عنده اعتباراً بالقسمة 
وعن أي حتيفة أنه لايجوز التبايؤ فيا أصلا بالجير 


استحسانا للمساحةفي إطمام الماليك»بخلاف شرط الكسوة » لأنه لا يسامح فيها ) قال في 
الشامل تهايمًا يعبدين على أن يستتخدم كل واحد أحدهما وطعام كل واحد عليه جاز 
استحسانا > لآنه يستفتح أن يخدمه ويؤتى بطعامه من بيت غيره . ولو تهايئا على أن 
يكون لكل واحد كسوة ما في يده لا يجوز » لان كسوتها عليهما » فنكون كل واحد 
مشترياً نصف الكسوة من صاحبه بنصف كسوة الذي في يده فانه مجېول فلا يجوز . 

(ولو تهايئا في دارين على أن يسكن كل واحد منها داراً جاز ) بالإتفاق (ويحبرالقاضي 
عليه ) أي على التهايؤ في الدارين إذا امتنع أحدها ( أما عندهما فظاهر » لأن الدارين 
عندها كدار واحدة ) أى أما عند أبي يوسف وعمد فظاهر » لأن قسمة الدارين في هذا 
المثال تصح > فكذا التهايؤ . و كذا عند أبي حتنيقة > لأن التفاوت بقل في المناقع فبجوز 
بالتراضي ويجري فيه جبر القاضي ويعتير إفرازاً كالأعبان المتقاربة . 

( وقد قبل لا يجبر عنده اعتباراً بالقسمة ) وهو قول الكرخي » فإنه قال لا يجير 
عند أبي حنيفة . قال في الفتاوى الصغرى وذ كر الكرخي هذا إذا تراضيا علبه » أما ) 
عند طلب أحدها فالقاضي لا يجبر عند أبي حنيغة »> لان عنده قسمة الجبر لا يجري في 
الدور » فكذا في القسمة بطريق التهايق . 

( وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز التهايؤ فيها أصلا بالجير ) أي من القسمة والتهايو في 
أكثر النسخ فيه » أي في سكنى الدارين قوله أصلا » يعني مطلقا > يعنى لا بابر ولا . 
بالتراضى » وهذه رواية الكيسانيات . بيانه فيها قال شيخ الإسلام الاسبيجابى في شرح 
الكاني فكذلك التهايوٌ قي الدارين على السكنى إذ العلة جائزة . وذكر في الكمسانبات 
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لما قلناء وبالتراضي لأنه بيع السكنى بالسكنى . بخلاف قسمة رقبته| 
لأن بيع بعض أحدها ببعض الآخر جائز . وجه الظاهر أن التفاوت 
يقل في المنافع فيجوز بالتراضي ويجري في هجبر القاضي » ويعتبر 
إفرازاً امايتكثر التفاوت في أعيانم) فاعتير مبادلة . وفي الدابتين لا 
يجوز التبايؤ على الركوب عند أبي حنيفة » وعندهما يجوز اعتباراً 
بقسمة الأعمان . وله أن الإستعمال يتفاوت بتفاوت الرا كبين 
فإنم بين حاذق 
ال 
عن أبى حشفة أنه لا يجوز » لان قسمة المنفعة تعتبر بقسمة العين وقسمة المين في الدارين 
عنده لا يجوز باعتبار التفاوت» إلا أن ثمة يجوز بالتراضى لانه بلك ينمقد تمليكاً عند 
ذلك » وتلمك الدار جائز » وهذا ينعقد تمليك السكنى بالسكنى وذلك بإطل ( لما قلنا) 
أشار به إلى قوله اعتباراً بالقسمة ( وبالتراضى ) عطف على قوله بالجبر (لانه بيع السكنى 
بالسكنى ) أي لان التهايؤ في الدارين بيع السكنى بالسكنى وذلك باطل . 
( بخلاف قسمة رقبتها ) أي حيث يجوز قسمة رقبة الدارين (لان بيع بعض أحدهها 
ببعض الآخر جائز ) أي بعض أحد الدارين يبعض الدار الآخر ( وجه الظاهر) وهو أن 
يجير القاضى عليه عند أبى حنيفة ( أن التفاوت يقل في المنافع فيجوز بالتراضى > 
ويجري فيه جبر القاضى ويءتبر إفرازاً ) أي يعتبر التهايؤ هذا إفرازاً أو تنيز » هذا 
جواب عما روي عن أبى حنيفة أنه لا يجوز ( اما يكثر التفاوت في أعبا ا ) أى في 
أعبان الدارين » وهذا التر كيب غير مرض عند النحاة على مالا يخفى > ولكن التقدير 
أما التفاوت فبكثر في الاعبان فافهم ( فاعتبر مبادلة ) فلا يجري فيها الجير »> بخلاف 
الإفراز ( وني الدابتين لا يجوز التهارو على الر كوب عند أبى حنيفة > وعندمما يجوز 
اعنباراً بقسمة الاعبان ) فكما يجوز قسمة الدواب من جنس واحد رقبة > 
(وله) أى ولابى حنيفة ( أن الإستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين فانهم بين حاذق ) 
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وأخرق » والتبايؤ في الركوب في دابة واحدة عل هذا الحلاف 
لما قلنا. بخلاف العبد لأنه يخدم باختياره فلا يتحمل زيادة 
على طاقته » والدابة تحملبا. وأما النبايؤ في الإستغلال يجوز 
في الدار الواحدة في ظاهر الروايةوني اله د الواحد والدابة 
الواحدة لا يجوز . وجه الفرق أن النصيبين يتعاقبان في الإستيفاء 


أى فإن الراكبين بينماهوحاذقيصنعة الر كوب ( وأخرق ) أى وبين أخرق»“أى جاهل 
بها وهو قعل من خرق يخرق من ياب عل يغم » ويقال هو من ياب فعل يفعل بالضم فيها 
ومصدره خرق يفتحتين * والاخرق ضد الرفيق > والاخرق الاحمق (والتهايؤ في الركوب 
قي دابة واحدة على هذا الخلاف) أي اللاف المد كور “فمندهلايجوز خلافاً مما ( لما قلا ) 
أشار به إلىقولهأن الإستعمال يتفاوت بتفاوت الرا كين . 

( يخلاف العبد) أى بخلاف التهايۇ في خدمة العبد حيث يجوز (لانديخدمباختياره) 
ويسأله على مط واحد (قلايتحملزيادة على طاقته ) أى لان يتكلف زيادة على مايطيقه 
من العمل والخدمة » فبتحقق الإعتدال في قسمتها ( والدابة تحملها ) على صمغة المجهول > 
أى يحتمل الزيادة على طاقتها > يعني تتكلف ويسأل عليها يقير ما في طاقتها والناس 
متفاوتون فلا يتحقى الإعتدال ( وأما النباي في الإستغلال ) أى طلب الغة ( يجوز في 
الدار الواحدة في ظاهر الرواية ) لانه في الحقيقة تهاب من حمث المنقعة » لانه لا فرق 
بين أن يتهايأ سكنى > ثم يؤاجرها فبأكل غلتها » وبين أن يتہاياً في الغلة ابتداء . 

وذكر مد في الرقباتيات أنه لا يجوز التبايؤ في الغ » لان الغلة إسم الدراهم وهي 
معدومة الحال»وقسمة المعدوم قبل الوجود لا يجوز إذا كان مما يحتمل القسمةبعد الوجود» 
بخلاف القسمة في المفعة » ولذا لاتحوز القسمة في غ واحذة > كذا في شرح الكافي. 
( وفي المد الواحد والداية الواحدة لا تجوز ) بلا خلاف . 

( ووجه الفرى ) يعني بين جواز التبايؤ قي الإستغلال في دار واحدة وعدم ه في 
العبد الواحد والدابة الواحدة ( أن النصيبين يتعاقبان في الاستيفاء) أى نص يالشريكين 
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والاعتدال ثابت في الحال » والظاهر بقاؤه في العقار وتعيره في 
الحموانات لتوالي أسباب التغير عليبا فتفوت المعادلة ولو زادت 
الغلة في نوبة أحدهما عليبا في نوبة الآخر فيشتركان في الزيادة 
مد لمتحقق التعديل » ا 
ا سب اه 
يتعاقبان » يعني أحدهما يكون عقيب الآخر في استيفاء المنفعة ( والإعتدال ابت في 
الحال ) أى في الحال التي عليها الدار أو العبد ( والظاهر بقاؤه في العقار ) أى بقاء 
الاعتدال في العقار ( وتغيره في الحبو انات ) أى والظاهر تغير الإعتدال في الحيوانات . 
( لتوالي أسباب التغير عليها) أى على الحبوانات من عروض الا فة والمرض والعجزخصوصاً 
عند لحوق التعب (فتفوت المعادلة) أى إذا كان كذلك تفوت المعادلة > لان الإستغلال إنما 
يكون بالاستعمال > والظاهر أن عمله في الزمان الثاني لا يكون كما كان في الاول > 
لأن القوى الجسمانية متناهية . 
( ولو زادتالغلة) يعني في الدار الواحدة ( في نوبة أحدهما عليها) أى على الغلة التي 
يكون ( في نوبة الآخر ويشتركان في الزيادة ليتحقى التعديل ) في المبايأة » لان مبناها 
على المعادله كما فى القسمة . وفى الذخيرة أغلت إحدى الدارين دون الاخرى > وليس 
الذى م تغل داره أن يشارك الآخر فى الغلة » لان الذى أغلت إفا أغلت لنفسه دون 
شريكه » فلو أجرها بغير إذن شريكه كانت الغلة كذلك منادية له > ويكون الغلة كائنا 
له » لان الإجارة حصلت بإذن الشريك > وقي الدار الواحدة إذا تهايئا في الغلة فأغلت 
في نوبة أحدهما أكثر فالفصل بينهما لأن معنى الإفراز في القسهة في الدارين أرجح على 
معنى أن كل واحد يصل إلى المنفعة» والغلةفي الوقت الذى يصل إلبه صاحبه مما يستوفيه 
كل منبها عوض عن قديم. ملكه استوجبه بعقده فيسل له . وفي الدار الواحدة إذا تباينا 
في الاستغلال زماناً فأحدهما يصل إلى الغلة قبل وصول الآخر إليها » وذلك لا يكون 
قضبة القسمة فيجعل كل منبما وكيلآ عن صاحبه فى إجارة نصيب صاحبه وما يقبضه 
كل واحد منہما يجعل عوضا عا دقىضه صاحبه عن قديم ملكه استوجبه من عوض 
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بخلاف ما إذا كان التبايؤ على المنافع فاشتغل أحدهما في نوبته 
زيادة » لأن التعديل فيما وقع عليه التبايؤ حاصل » وهو المنافع فلا 
تضره زيادة الإستغلال من بعد » والتبايؤ على الاستغلال في الدارين 
جائز أيضاً في ظاهر الرواية مما بيناء ولو فضل غلة أحدهما 
لا يشتركان فيه » بخلاف الدار الواحدة . والفرق أن في الدارين 
معنى التمبيز والإفراز راجح لاتحاد زمان الإستيفاء » وفي الدار 
الواحدة يتعاقب الوصول 
نصيبه > والمعاوضة تقتضي المساواة » فعند التو صل يثبت التراجع فا بينهما ليستويا» وبه 
قال الشافمى فى قول . 
( بخلاف ما إذا كان التهايؤ على المنافع فاشتغل أحدهما فى نوبته زيادة ) حمث لا 
يشتر كان فى الزيادة ( لأن التعديل فيا وقع عليه التهايؤ حاصل »> وهو المنافع فلا تضره 
زيادة الاستغلال من بعد ) أى من بعد حصول التعديل فى التهايؤ فى المنافع ( والتهايدٌ 
على الاستغلال فى الدارين جائز أيضاً فى ظاهر الرواية ) احترز به عن رواية 
الكيسانيات عن أبى حنيفة أنه لا يجوز كما ذكرة (لا ببنا) أشار بذ إلى قوله والإعتدال 
ابت فى الحال . . إلى آخره . 
(ولو فضلغلةأحدهما لا يشتر كان فيه) أى فى الفاضل فى المسألة المذكورة(بخلاف 
الدار الواحدة)حيث يشترحان فى الفاضل فى غل الدار الواحدة ( والفرق ) يعنى من 
اشترا كبمافى فضل الغلة فى الدار الواحدة وبين عدم اشتراكمما فى فضل الغلة فى الدارين 
( أن فى الدارين معنى التمميز والافر از راجح لاتخاد زمان الاستيفاء ) يعنى أن كل 
واحد منهما يصل إلى المنافع والغلة فى الوقت الذى يصل إليه صاحبه » فصار كأن على 
كل واحد إفراز جميع نصيبه من المنافع فى الدار التي هى فى بده > والغلة التي يأخذها 
بدل المنافم التي ينشأ من نصمبه فبكون له خاصة > وإن كثرت فلا يجب رد الزيادة. 
(وفى الدار الواحدة يتعاقب الوصول ) يعنى يصل أحدهما إلى الغلة قبل صاحيه » 
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فاعتير قرضاً » وجعل كل واحد في نوبته كالو كيل عن صاحيه › 
فلبذا يرد عليه حصته من الفضل » وكذا يجوز في العيدين عندهما 
اعتباراً بالتبايؤ في المنافع» ولا يجوز عنده » لأن التفاوت في 
أعمان الرقيق أكثر منه من حيث الزمان في العبد الواحد » فأولى أن 
يمتنع الجواز والتبايؤ في الخدمة جوز ضرورة ولااضرورة في الغلة 


وذلك لا بكون إلا من قضمة القسمة » قان كان كذلك ( فاعتير قرضاً) أى اعتيرنصب 
صاحبه من الغلة قرضاً وکوت هو مستقرضاً ( وجمل كل واحد فى نوبته کالو کیل عن 
صاحبه ) يقبض نصيبه من الغلة يطريق القرض لنفسه ( قلهذا يرد علية حصته منالفضل) 
أى فلأجل كونه كال و كىل برد على صاحبه حصة من فضل الغلة . 

( وكذا يجوز في العبدين عندهما ) أي و كذا يجوز التهايۇ في استغلال العبدين عند أبي 
يوسف وعمد» وبه قالت الثلاثة ( اعتباراً بالتهايوٌ في المناقع ) أي قبا على التباية قي 
المناقم في العبدين ( ولا يحوز عنده ) أي عند أبي حنيفة ( لأن التفاوت في أعيان الرقيق 
أكثر منه ) أي من التفاوت ( من حيث الزمان في العيد الواحد ) لأنه قد یکون ف عبد 
واحد كماسة وحداقة يجعل في شبر واحد من الغة ما لا يجمل الآخر في سنته ( فأولى أن 
متنع الجواز ) أي جواز استغلال العبدين . تقريره أن التهايؤ في استغلال العبد الواحد 
لاتجوز بالإتفاق > قفي استغلال العبدين أولى أن لا يحوز . 

فإن قلت معنى الإفراز والتمميز راجح في غلة العبدين > لآن كل واحد فبها يصل إلى 
الغلة في الوقت الذي يصل إلها قي صاحبه » فكان كالياباة قي الخدمة . قلت التفاوت 
عنم رجحان معنى الإفراز » يخلاف معنى الخدمة لما بينا أن الناقع من حيث 
الخدمة » قما تتفاوت . 

( والتابۇ في الخدمة جوز ضرورة ) جواب عن قباس قوخيا على اناع » تقريرء أن 
المهايأة في الخدمة جوزت ضرورة > لان المنافع لا تبقى فمتعذر قسمتها على ما يفسرهما 
المصنف عن قريب ( ولا ضرورة في الغة لإمكان قسمتها لكونها عبنا ) فيستغلان على 
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لإمكان قسمتبا لكونها عيناً . ولأن الظاهر هو التسامح في الخدمة 

والإستقصاء في الإستغلال فلا يتقاسان . ولايجوز في الدابتين عنده 

خلافا هما . والوجه ما بيناه في الركوب . ولو کان تخل أو شجر 

أو غنم بين اثنين فتبايئا على أن يأخذ كل واحد منبما طائفة يستثمرها 
أو يرعاها ويشرب ألبانا 


طريق الشركة ثم بقتسمان ماحصل من الغلة . ولقائل أن يقول علل التهايؤ في المنافع بقوله 
من قبل » لأن المنافع من حبث الخدمة فلا تتفاوت » وعلله هاهنا بضرورة تعذر القسمة » 
وفي ذلك توارد علتينمستقلتين على حم واحد بالشخص » وهو باطل . ويمكن أن جاب 
عنه بأن المذكور من قبل ثمة هذا التعلي لكان علة جواز تعذر القسمة وقلة التفاوت جا » 
لأن كل واحد منها علة مستقلة . ش 

وقال الكا كي قوله والتهايؤ في الخدمة جوز ضرورة جوامع اشكال يرد عليه قوله » 
لأن التفاوت في أعيان الرقيق أكثر إلى آخره . فإن قبل لو كان كذلك لما جاز في 
الاستخدام وحيث يجوز التهايوُ في الاستخدام العبد الواحد بالاتفاق في جيم التفاوت في 
العبدين على الأصح على ما مر فقال في جوابه » والتبايؤ في الخدمة جوز ضرورته إلى 
آخره . وما ذكرتاه أصوب على ما لا بخفى كا ذكره »كذاتحقق تاج الشريعة »> وتبعه 
صاحب العناية . 

( ولأن الظاهر ) وجه آخر لإبطال القياس بيانه أن الظاهر ( هو التسامح في الخدمة . 
والاستقصاء) يعني المتضايقة (في الاستغلال فلا يتقاسان ) يعني ولا يقاس أحدها على الآخر 
( ولا يجوز في الدابتين عنده خلافاً هما ) أي لا يجوز التبايؤ على الاستغلال في الدابتين 
عند أبي حنيفة > خلافا لأبي يرسف ومد ( والوجه ما بيناه في ال كوب ) أي الوجه 
في هذه المسألة ما بيناه في الر كوب » وهو قوله اعتبار لقسمة الأعبان . 

( ولو كان نخل أو شجر أو غنم بين اثنين فتهايئا على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة 
يستثمرها ) أي يأخذ ثمرهانماءفي النخل والشجر( أو برعاها ويشرب ألباتها) في الغنم ونحوها 


لاكهة 


لايجوز » لأن البايأة في المنافع ضرورة آنا لا تبقى» فيتعذر 

قسمتبا » وهذه أعيان باقية يرد عليبا القسمة عند حصوطا . 

والحيلة أن يببع حصته من الآخر ثم يشتري كلبا بعد مضي نوبته 

أو ينتفع بالين بمقدار معلوم استقراضاً لنصيب صاحبه إذ قرض 
المشاع جائز » والله أعل بالصواب 


كالإبل والبقر ( لا يجوز » لآن المبايأة في المنافع ضرورة آنا لا تبقى فبتعذر قسمتها ؛ 
وهذه أعمان باقبة برد علمها القسمة عند حصوها ) فلا يتحقق الفرز > فلا يجوز . 

وإن قيل يشكل با إذا تهايئا في ألبان جاريتين مشتركتين بینم على أن ترضع هذه 
ابن هذا » والأخرىابنالآخر سنتين حيث لا يجوز ذكره في الذخيرة» مع أن اللبن عين . 
وأجمب بأن ألبان بني آدم بمنزلة المنافع » لآنها لا قيمة لما إلا عند العقد بطريق التبعية 
فتحقق الضرورة كا في الخدمة . أما ألبان الحبوانات أعبان وها قبمة بلا عقد » فلا تجوز 
المهايأة فما . وني الذخيرة أمة بين رجلين خاف كل صاحبه عليها فقال أحدها عندكيوماً 
وعندي يوم . وقال الآخر بل نضعها على يد عدل يحمل عند كل واحد منهما يوما ولا 
توضع عند يد عدل > قال مشايخنا يحتاط في باب الفروج في جميع المواضع إلا ني هذا » 
فإنه لا يحتاج لحشمة ملكه . 

( والحملة ) هذا قول المصنف أي الحيلة في جواز التهايؤ في الصورة المد كورة (أفه 
بنيع حصته من الآخر ) أي ببيع حصته من الشجر أو الغنم من الشريك الآخر (ثميشتري 
كلها بعد مضي نوبته ) أي ثم أن يشتري كل الشجر أو الغتم قبجمل لكل واحد منها ما 
تناوله لأنه حصل الثمر أو اللين على ملك المشتري (أو ينتفع باللين بمقدار معلوم استقراضاً 
لنصيب صاحبه ) من الحليب كل يوم إلى مدة معلومة إذا مضت المدة ينتفع صاحبه باللبن 
مثل تلك المدة بعضه من نصيب نفعه في هذه المدة وبعضه مما اقترضه في المدة الماضية » 
ولكن ينبغي أن بزن اللبن أو بكماله في المدة حتى يتحقق المساواةفي الاستيفاء ولا بكون 
الريا لأن الين بزيد وينقص في المدة و كذا المهايأة . 

( إذ قرض المشاع جائز ) تعليل الوجه الثاني . وقال في قسم المسائل في المبسوط 
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تهايئا في أغنام بمنها على ار يكون نصفها عند هذا > والنصف عند الآخر يعلف 
ويشرب لبنها لا يجوز » لأن اللبن بينها » والعلف عليها فيكون كل واحد مشترياً نصف 
لبن صاحبه بنصف العلف الذي عليه » واللبن يزيد وينقص والعلف مثله فلا يجوز . وقي 
الفتاوى الصغرى بقرة بين اثنين تواضعا على أن يكون عند كل واحد منها خمسة عشر 
يوما يحلب لبناءفهذه مهايأه باطلة ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جملا في حل أن 
يسلك صاحب الفضل فضله ثم جعله صاحبه في حل فحينئذ يحل » لآن الأول هبة المشاع 
فيا يحتمل القسمة فلم يجز »> والثاني هبة الدين وإنه يجوز » وان كان مشاعاً ونقه عن 
قسمة الواقعات ( والله سبحانه وتعالى أعم بالصواب). 


0۹ 


كتاب الزارع: 


قال أبو حنيفة المزارعة بالثلث والربع باطلة . 


( كتاب المزارعة ) 

قال الشراح لما كان الخارج في عقد المزارعة من أنواع مايقع فيه القسمة ذكر المزارعة 
بمدها . قلت لا ذكر في القسمة كبفيتها في الأراضي ذكر عقبها ما هو المقصود الأعظم 
من الأرض وهي المزارعة . ١1‏ 

( قال أبو حشفة رضي الله تعالى عنه المزارعة بالثلث والربع باطل ) هذا لفظ 
القدوري > وبه قال الشافعي ومالك . وفي الحليةلايجوز المزارعةعلى بيا ضأرض الشجر 
فيها والمزارعة والخابرة > وبه قال أبو حشيفة وهو قول مجاهذ والنخعي وعكرمة وابن 
عباس في رواية . ومن أصحابنا من قال المزارعة غير الخابرة » فالحابرة أن يكون من رب 
الأرض ومن الآخر البذر والعمل . والمزارغة أن يكون الأرض والبذر منواحد والعملمن 
آخر . وفى السان يجوز المزارعةعلى الأرض التي بين النخيل المساقاة علىالنخيل ومزارعة 
على الأرض . فيكون البذر من صاحب الأرض تبعا لمساقاة . 

وقيل إن كان النخيل قليلآً والبياض كثيراً لم يجز . وفى النهاية وك ذا المعاملة لا 
يجوز عند أبى حشفة ببعض الخارج » وعند مالك لا يجوز دقع الأرض مزارعة إلا تبعاً 
للكروم والاستئجار . وشرط التبعبة عنده أن يكون الأصل ضعف التبع لأنه تحقق 
التبعية » كذا فى الختلف . وقال الشافعى يجوز المزارعة تبعا للمساقاة على الأرض التي 
بين النخيل > ولا يجوز مفردة » ولا يجوز حت يكون من رب الأرض البذر والعذر > 
ومن المعاملة العمل » كذا فى شرح الأقطع . وقال الحربى من أصحاب أحمد فى مختصره 
ويجوز المساقاة فى النخل والكرم والشجر بشىء معلوم يجعل للعامل من الثمرة . ولا 
يجوز أن يجمل له فضل درام . 


OV: 


إعم أن المزارعة لغة مفاعلة من الزرع ¢ 

ويجوز المزارعة ببعض الخارج من الأرض إن كان البذر من رب الأرض ؛› انقهى . 
وإنما قبد بالثلث والربع مع أنها لا تجوز عند أبى حنيفة فى جميع الصور تر كا بلفظ 
الحديث » وإنه جاء فى الحديث نىى عن الخابرة . قبل وما الخابرة قال بالثلث والربع » 
وخص بالحديث ذلك اكان فى ذلك الوقت إذ قال ذلك لبمان التقدير إذ تغير 
بيان التقدير المزارعة فاسدة بالإجماع . وذكر الخصاف فى كتاب اليل الحملة فى جواز 
المزارعة على مذهب أبى حنفة فقال الحيلة فى جواز المزارعة أن يأخغذ ما ١زارعة‏ ثم 
يتنازعا إلى قاض برى المزارعة جائزة فبحم جوازها عليها فبحوز ذلك إذا قضى قاض 
علبها يأيعاد هذه المزارعة تجوز إقرارهما بالمزارعة علمها » انتهى . 

وقال الإمام الأسبيجابي في شرح الطحاوي ثم الحيلة لأبي حشيفة في جواز العامة 
والمزارعة أن يستأجر العامل بأجرة معاومة إلى مدة » فإذا انقضت تلك المدة استوجب 
الأجرة سواء حصل هناك خار ج أو م يحصل » ثم يتراضيا على بعض الخارج مكانالأجرة 
فىجوز ذلك » فكذلك هنا في المزارعة . 

( اعم أن المزارعة لغة مفاعلة من الزرع ) قد عل أن باب المفاعلة لمشاركة بيناثنين 

كالمنازعة والحاصمة . وقال ابن الحاجب وفاعل يشبه أصله إلى أحد أمرين متعلق) بالآخر 
لمشار كة صرحا فبجىء العكس ضنا نحو ضاربه وشار كه » فإن ذلك يدل صريما على 
نسبة الضرب إلى نفسك متعلةا بالآخر » وضمنا على نسبته إلى الآخر متعلقا بك » ولأحل 
ذلك جاء غير المتعدي إذا نقل ذلك إلى هذا الباب متعديا نحو لازمة فإن أصل لاز 
وقد تعدى ماهتا . 


“۴ 


وقوله من الزرع يسير يه إلى ثلاثية زرع بزرع زرعا » يقال زرع أهل لحب إن أنبته 
ومنه قوله سبحانه وتعالی ف أفرأيتم ما تحرثون » ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ي م> 
| الواقعة » وقوههم زرع الزراع الأرض بمعنى حرثها ؛ وذلك أن يسندها لازراعة من 
إسناد الفمل إلى السبب فجاز » والزرع ما يستنيط بالبذر . والمزارعة مفاعلة منه وهسي 
معاقدة بين اثنين » وذلك أن يدفع الارض إلى من يزرعها على أن الخارج منها يمنهما على 


الاه 


وفي الشريعة هي عقد على اأزرع ببعض الخارج وهي فاسدة عند 
أبي حنيفة « رجه . وقالا جائزة لما روي أن الني عليه السلام 
عامل آهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع» 


ما شرطا > و كذا معناها الشرعي » أشار إلمه بقوله : 

( وفي الشريعة هى عقد على الزرع ببعض الخارج ) يعني هي عقد على الزراعة ببعض 
ما يخرج من الارض نحو الثلث والربع ( وهي فاسدة عند أبي حنيفة ) أي الزراعة 
فاسدة عنده وقد ذكرتاء . 

( وقالا جائزة ) أي قال أبو يوسف وعمد جائزة » وبه قال أحمد إذا كان البذر من 
صاحب الارض و كثير من أهل العلم » وهو قول علي وسعد بن مسعود . وقال أبو بكر 
وعلي وعمر بن عبد العزيز وإبن سيرين وإبن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الاسود 
وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبى ليلى وابنه مد ومعاذ والحسن وعبد 
الرحمن بن يزيد رضي الله تعالى عنهم ( لما روي أن رسول الله بم عامل آهل خيير على 
نصف ما يخرج من ثر أو زرع ) هذا الحديث أخرجه الماعة إلا النسائي عن نافع عن 
أبن مر رضي الله تعالى عنها أن رسول امل عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها 
من مر أو زرع . وفي لفظ لما فتحت خمير سأل اليبود رسول الله برقم أن يقرهم على 
أن يم ملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع » فقال رسول الله یتر نقركوفيها 
على ذلك ما شْئنا» ذكره البخاري في مواضع من كتابه ومسم وأبو داود في الببؤع 
والترمذي وإين ماجة في الاحكام . 

وقال البخاري في الصحبح قال قبس بن مس على أبي جعقر قال ما بالمدينة أل 
ببت هجرة إلا وبزرعون على الثلث والريع ‏ وبالزرع قال علي وسعيد بن مالك وعبد 
الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل ابي بكر وآل علي وابن سيرين . 
وقال عمد الرحمن بن الاسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع . وعامل مر 
الناس على أن من جاء بالبذر من عندهفلالشطر » وإن جاءوا بالبذر فلبوهكذا > وقال 
الحسن لا بأس أن تكون الارض لاحدهما فبقعان جميعاً في خراج فمو ببنهما » ورويذلك 


يفف 


ولأنه عقد شركة بين المال والعمل فيجوز اعتباراً بالمضارية > 

والجامع دفع الحاجة فإنذا المال قد لا يهتدي إلى العمل والقوى عليه 

لايحد المال » فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينبما » بخلاف 
دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة بنصف الزوائد 


. عن الزهري »2 وقال الحسن لا بأس أن يعطى القطن على النصف . 

وقال ابراهم وابن سيرين وعطاء والحام والزهري وقتادة لا بأس بأن يعطى بالثلك 
والربع ونحوه حدثني ابراهم بن المنذر وقال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن ثافم 
أن عبد الله بن عمر أخبره أن الني يَكِثرٍ عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج فيها من 
زرع أو مر » وكان يعطي أزواجه مائة وس ثمانون وس وعشرون وسى شعير » إلى 
هنا لفظ البخاري . 
٤‏ وقال أيضاً فيه حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفبان قال عرو قلت لطاووس لو 
تر کت الخحابرةفاتهم يرون أن الني لړ نبى عنه » قال أبو عمر وفاء في أعظمهم وأعينهم 
فان أعامهم أخبرني » يعني إين عباس > أن الني ملم لم ينه عن ذلك > ولكن قال أن 
يمسح أحدك أخاه خيراً له من أن يأخذ خرجاً معلوما . 

( ولانه ) أي ولان عقد المزارعة ( عقد شركة بين المال والعمل فبح وز اعتباراً 
بالمضاربة ) فإنها أيضاً عقد شر كة بين المال والعمل من المضارب ( والجامع ) أي وجه 
القياس على المضارب ( دفع الحاجة » فإن ذا المال قد لا .يتدي إلى العمل ) أي إلى عسل 
المزارعة فعدم يدريه بذلك ( والقوى عليه ) بالنصب » أي وأن القوي على العمل » أي 
عمل المزارعة ( لا يحد المال ) لفقره وعدم إعطاء الناس له ( فمست الحاجة إلى انمقادهذا 
العقد بينها) أي إذا كان الأمر كذلك فقد دعت الضرورة إلى جواز انعقاد عقد المزارعة 
بين صاحب المال العاجز عن العمل والفقير القادر على العمل . 

( بخلاف دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة بنصف الزوائد ) من حيث لايجوز » 
وانتصاب معاملة على الحال من الرفع “ وأراد بالزوائد الأولاد في الغنم > والأفراخ في 


باه 


الدجاج » والإبريسم في دود القز . وفي العباب القز من الإبريسم معرب» لأنه قا لالكا كي 
الزوائد على تأويل الزائد . قلت لا حاجة إلى هذا النفي » بل الضمير فيه للشأن ( لأنه ) 
أي لآن الشأن ( لا أثر هناك العمل في تحصيلبا ) أي في تحصيل الزوائد» أي لا أثر لعمل 
الراعي والحافظ في حضور تلك الزوائد > وإنما هي تحصل بالسقي والرعي » والحيوان 
يباشرها أختباره فيضاف » لأنه فعل فاعل مختار » ولا يضاف إلى غيره ( فلم تحقق 
شركة ) أي إذا كان كذلك فلا تتحقق الشركة بين الرافع والمرفوع > فلا يحوز . بخلاف 
المضاربة » لآن للعمل أثر في الربح فلا يحصل بالضرب في الأرض . 

( وله ) أي لأبي حنيفة ( ما روي أنه مله نبى عن الخابرة وهي المزارعة ) هذا 
الحديث رواه جابر ورافع بن خديج وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنم . أما حديث 
جاير فأخرجه مسل عن عطاء بن ابي راح عن جابر بن عبد الله قال نېی رسول الله نا 
عن الخابرة والحاقلة والمزابنة . قال عطاء فسرها لنا جار قال ما حابر ةقالالأرض‌البيضاء 
يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيهاء ثم يأخذ من الثمر والحاقلة بيع الزرع القائم بالحب 
كيلا » والمزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا . واخرجه الطحاوي أيضاً وقال 
حدثنا فبذا قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا جمد بن مسل الطائفي أخبرني ابر اهم بن ميسرة 
أخيرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله ع عن الخابرة 
والمزابنة والحاقلة » والخابرة على الثلث والربع والنصف. والمزابنة بيع الرطب في رؤوس 
التخل بالثمر ويبع العنب في الشجر بالزيبب. والحاقلة بيع الزرع قامآ على أصوله بالطعام » 
كذا فسره الطحاوي . 
' وفي الفائق الخابرةهيالمزارعة على الحرة وهي النصف > وقال أبو عبد في غريب 
الحديث الخايرة هي المضاربة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخير 
أيض) . ثم قال وكان أبو عبيد يقول إنما سمي الأ كار الخبير لآنه جابر الأرض » والمؤاكدة 
وهي الخابرة » وقال و لهذا سمي الأكار » لأنه لو أكر . وقال في مختصر الأسرار قال إبن 
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ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله » فيكون في معنى قفيز 

الطحان . ولأن الأجر تحبول أو معدوم » وكل ذلك مفسد ء 

ومعاملة النبي عليه السلام أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق 
المن والصلح » وهو جائز 


الأعرابي الخخابرة مشتقة من معاملة رسول الله مَك أهل خيبر ثم صارت لغة مستعملة . 
وأما حديث رافع بن خديج فأخرجه مسل أيضاً عن اين مر رضي الله تعالى عن 
نبى عنه فتر کناه . 


وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فأخرجه أبو بكر بن أبي شيبنة قال 
حدثنا مر بن أيوب عن جعفر بن يرقان عن ثابت بن حجاج عن زيسد بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه قال نهبى رسول الله يلت عن الحابرة » قلت وأما الحابرة فبي أن يأخذ الأرض 
بنصف أو ثلث أو ربع » رواه أبو داود في سفنه . 

( ولأنه ) أي ولأن عقد المزارعة ( استئجار ببعض ما يخرج من تمل ) بدليل أنه لا 
يصح بدون ذكر المدة » وذلك من خصائص الإجارة ( فيكون في معنى قفيز الطحان ) 
وقد نهى بتر عن قفيز الطحان » وقد مر تحقيقه في كتتاب الإجارة.وصورته أن يستأجر 
رجا ليطحن له كرا من حنطة بقفيز من دقيقها .2 ' 

( ولأن الاجر مجهول ) على تقدبر وجود الخارج لعدم العم بأن الثلث أو الربع يتقدر 
من الاقفزة عشرة أو أقل أو أكثر ( أو معدوم ) على تقدير أن لا خرج من الارض شيء 
أو أصابتة فة ( وكل مفسد ) أي كل واحد من العلتين مفسد للإجارة ( ومعاملة الني 
َيه آهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق ان والصلح وهو جائز)هذا جواب عا استدلا 
به من حديث خيبر ٤‏ وتقريره أنها لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة » بل كانت بطريق 
الخراج على وجه المن عليهم والصلح ‏ لان الني مي ملكها غنيمة » فلو كان أخذما 
كلها جاز وتر کہا في أيدهم بشرط ما يخرج منها فضا » وكان ذلك خراج مقاسمة» وهو 


ولاه 


جائز كخراج التوظيف ولا نزاع فيه » وإنما النزاع في جواز المزارعة والمعاملة وخراج 
المقاسمة أن يوطن الإمام في الخارج شيثاً مقدار عشراً أو ثلا أو ربعا ويشترك الاراضي 
على ملكبم منا عليهم » فان ل تخرج الارض شيئاً فلا شيء عليوم » وهذا تأويل صحيح 
م ينقل عن أحد من الرواة أنه يضرب في رقابهم أو رقاب أولادهم . 

وقال أبو بكر الرازي في شرحه لختصر الطحاوي »© وما يدل على أن ما شرط من 
نصف التمر والزرع“وكان على وجه الجزية أنه لم يرد في شيء من الاخبار أن الني بر 
أخذ منهم الجزية إلى أن مات ولا أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما إلا بأن أخذام ولو 
م يكن ذلك الاخذ حين نزلت آية الجزية والخراج الموظف أن يجمل الإمام في دمتهم 
بمقابلة الاراضي شيئاً من كل جريب يصلح لازراعة صاع ) ودرهماً على ما عرف 
في كتاب السير . 

فإن قلت روي أن رسول الله با قسم أراضي خيبر على ستة وثلاثين سما » وهذا 
يدل على إنها ما كانت خراج مقاسمة . قلث إنه يجوز أنه بل قسم خراج الارض بأن 
جعل خراج هذه الارض لفلان» وخراج هذه لفلان . قلت روي أن عمر رضي الله تعالى 
عنه أجلى أهل خببر ولم يعطهم قسمة الارض » فبدل ذلك على عدم الملك . قلت أجاز 
أنه ما أعطام زمان الإجلاء » وأعطام بعد ذلك . 

فإن قلت قال ابن قدامة في المغني أحاديث رافع مضطرية تارة يحدث عن بعض 
عمومته » ومرة عن سماعة » وتارة يقول بقوله أخبرني عماد > فإذا كانت أخبار رافح 
هكذا وجب طرحبها » ويعمل بالحديث الوارد في شأن خمير » ولان حديثه فسر يمالا 
يختلف في فساده » فأنه قال كنا نكري الارض على أن لنا هذه وهم هذه»فربما خرجت 
هذه ولم تخرج هذه » فنہانا عنذلك » فأما الذهب والورق فل ينهنا » متفق عليه > وقي 
لفظه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس »> وهذا خارج عن حل الخلاف فلا دليل ولا 
تمارض. ولان خبرةورد في الكرى بالثلث أو بالربع والنزاع في المزارعة وحديثه الذي 
فيه المزارعة يحيل على الكرى أيضاً » لأن قضية واحدة رويت بألفاظ ختلفة فيجب ع 
تفسيره يا يوافق الآخر . 

أشف 


وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرضكريها ولم يخرج شيء فله أجر 
مثله » لأنه في معنى إجارة فاسدة » 


ولانه لو صح خبره وامتنع تأويله وتعذر لجح لوجب حمله على أنه منسوخ . وحديث 
خمبر منسوخ القول نخه لانه عمل به الخلفاء الراشدون رضى الله تعالى عنهم بعد النبي 
عَلِكَمْ ولا نسخ بعده . 

وأما حديث جابر في النبي عن الخابرة يحب حمله على أحد الوجوه التي حمل علا 
خبر رافع » فإنه روى حديث خببر عنه فبجب المع بين حديثه »ثم لو حمل على المزارعة 
لكان منسوخا بقصة يخيير . و كذا القول في حديث زي د بن ثابت . ولو قال أصحاب 
الشافعي يحمل أحاديشك على الارض التي بين النخل » وأحاديث الني على الارض‌البيضاء 
جمعاً بينهما . قلنا هذا بعيد » لان خراج خمير أربعون ألف وسقى فينبغي أن يكون بلدة 
كبيرة » والرواة رووا القصة على العموم من غير تفصيل » ولان ما ذكره يفضي إلى 
تقسبد كل واحد من الحديثين » وما ذكرناه حمل لاحدهما . 

قلت ما ذكره غير مسل لما ذكرنا أن حديث خمبر لا يدل على جواز عقد المزارعة » 
وذلك بطريق الجزية أو خراج المقاسمة . وقوله أن حديث راقم مضطرب غير قوي › 
لان الحديث بالإضطراب في ألفاظه بقول مرة كذا ومرة كذا لا برد . وما قال منالنسخ 
غير صحيح » لان النسخ نقيض المعارضة . وحديث خبمر لا يدل على المزارعة » فكيف 
التعارض . وقوله خارج عن عل الخلاف غير صحي مح » لان الخلاف في النبي لا في 
الكرى ... شيء معلوم . وي الجلة جواب كلامه أن حديث خبير لا يدل على جواز 
المزارعة لما ذكرنا » وإنما أوله أصحاب الشافعي على تقدير التسلم لما أن النبي جاء في 
المزارعة بلفظها صرحا . 

( وإذا فسدت عنده) أي إذا فسد عقد المزارعة عند أبي حشيفة ( فإن سقى الارض 
كريا ) هذا بیان حك الفساد فكذلك ذ كره بالفاء » يقال كرب الار ضإذا قلبها للحرث 
والمصدر كرب بالكسر ( ولم يخرج شيء فله أجر مثله » لانه في معنى إجارة فاسدة) أي 
لانعقد المزارعة “وفي شر حالطحاوي فلا خر ج عنده کان اراج كلهلصاحبالبذر»فإن كان 
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وهذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض » وإن كان البذر من 
قبله فعليه أجر مثل الأرض » والخارج في الوجبين لصاحب البذر 
لأنه ناه ملكه » وللآخر الأجر كما فصلناء إلا أت الفتوى عل 
قولهما لحاجة الناس إليبا ولظبور تعامل الأمة بها . والقياس يترك 


البذر من قبل رب الارض فالخارج كله له » ويطيب له ويتصدق به » لان ذلك كله إنما 
ملك ويب عليه أجر مثل الزارع » أشار إليه بقوله ( وهذا ) أي الحم المذكور ( إذا 
كان البذر من قبل صاحب الارض ) . 

( وإن كان البذر من قبله ) أي من قبل المزارع ( فعليه ) أي على المزارع ( أجر مثل 
الأرض » والخارج في الوجبين ) يعني في الوجه الذي كان البذر من قبل صاحب الأرض » 
وفي الوجه الثاني كانت من قبل الزراع ( لصاحب البذر لأنه ناء ملكه) أي ملكصاحب 
البذر ( وللآخر الأجر ) أي أجر المثل » والآخر هو رب الأرض أو المزارع ( كا فصلنا) 
أشار به إلى قوله إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض ... الخ »> وأما قوفها فإن حصل 
شيء من الخارج يكون بينهما على الشرط » وإن م يحصل فلا شيء على رب الأرض وعلى 
المزارع » ولا يازم مالو غصب البةر يكون ببنهما على الشرط > وزرع الخارج لازراع 
لا لصاحب البذر » لأنه نماء ملكه » لأن الغاصب هنا عامل لنفسه باحتكاره وكسبه » 
فإضافة الحارث وهو الخارج إلى مله أولى . أما هاهنا فالعامل عامل لغيره بأمره » 
فيجعل العمل مضافا إلى الآمر > فبقي البذر أصلا . وكا لو وقعالبذر بنفسه ونبت 
كذا في الإيضاح . 

( إلا أن الفتوى على قولهما ) أي لكن الفتوى على قولهما أي أب يوسف وعمد الحاجة 
الناس إليبما ) أي إلى المزارعة (ولظبور تعامل الامة به » أي 0 
من إلى يومنا هذا من غير نكير ( والقياس يترك بالتعامل ) أي بتعامل الناس 
الاسنصناع ) أي كما ترك القماس في الاستصناع لتعامل الناس به . 
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ثم المزارعة لصحتبا على قول من يجيزهما شروط » أحدها : كون 
الأرض صالحة للزراعة » لأن المقصود لا يحصل دونه. والثاني : 
أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد ؛ وهو لا يختص 
لأن عقدآما لا.يصح إلا من الأهل . والثالك : بيات المدة ء لأنه 
عقد على منافع الأرض أو منافع العامل » والمدة هي المعبار لحا لتعلم بها . 


فإن قلت إنما يترك القياس بالتعامل إذا لم يكن في المسألة اختلاف في الصدر الاول » 
وها هنا قد اختلف الصحابة رضي اث تعالى عنم . قلت الاصح إنعقاد الإجتاع مع سبق 
الإختلاف > فكان جريان التعامل بمد ذلك إجماعاً على جوازه . وأيضا إن الإختلاف ما 
كان لاجل فساد المزارعة . وقدرويعنالطحاويعنزيد بن ابت أنه قال يغفر الله لرافع 
ابن خديج أن والله أعل بالحديث منه . وإنما جاء رجلان من الانصار إلى الني قم قد 
اختلفا » فقال مقر إن كان هذا أنى فلا تكروا الارض » فعم أن الكراهية لنفي الشر 
ببنهم » وكان الطحاوي يرجح قوهها » و كذا أكثر أصحاب الحديث . 

( ثم المزارعة لصحتها على قول من بجيزها شروط > أحدها : كون الارض صالحة 
لازراعة » لان المقصود ) وهو الإنتفاع ( لا يحصل يدونه) أي دون كون الارض صالحة. 

( والثاني : ) أي والشرط الثاني ( أن يكون رب الارض والمزارع من أهل العقد ) 
بأن يكون يالغا عاقلا قادراً على التضرفات ( وهو ) أي هذا الشرط ( لا مختص به ) 
أي بعقد المزارعة وحدها ( لان عقداً مالا يصح إلا من الاهل ) أي لان أي عقد كان 
لا يصح إلا من يكون أهلا . 

( والثالث : ) أي والشرط الثالث ( بيان المدة » لانه عقد على منافم الارض ) إن 
كان » ثم إنه ذكر بيان البذر من جاتب العامل ( أو منافع العامل ) إن كان البذر من 
جانبٍ الارض ( والمدة هي المعبار لها ) أى للمناقم ( لتعل بها ) المدة مطلق] ‏ ولم وبين 
مقداره . ولا شك أن المدة القليلة التي لا تصلح لازراعة لا تصلح لعدم الفائدة ولا مدة 
طويلة يقسبان إليها كانت بنزلة التأبيد » فلا يصح أيضا » ولا بد من ذكر مقدار المدة . 


هله 


والرابع : بيان من عليه البذر قطعاً لامنازعة وإعلاماً لامعقود 
عليه وهو منافع الأرض أو منافع العامل . 


وفي الذخيرة ومن الشرائط بمان المدة » يقول إلى سنة أو سنتين وما أشبه . ولو بين مدة 
لايدرك الزرع فبها تفسد المزارعة . وكذا لو بين مدة لا يعيش أحدها إلا 
غالا تفسد أيضاً . 

وذكر أبو علي النسفي أن مشايخنا قالوا في الإجارة الرسمية التي تعقد إلى ثلاثين سنة 
إن كان يتوم حباة العاقدين إليها غالبا بأن كانا كبيرين أو أحدهما م تز » لأن الغالب 
كالمتيقن کا في المفقود بح بموت أقرانه بحسب الغالب وإن كان في قدرة الله سنحانه وتعالى 
أن يعيش إلى آخر الدهر . وقال الخصاف وبعضالمشايخ أجاز ذلك كا في النكاح إذا بنى 
مدة سنة » ولا يصح ذلك في ظاهر الرواية » وحمل ذلك بمنزلة نككاح مؤقت . وعن عمد 
ابن سامة أن المزارعة تصح بلا بان المدة > ويقع على زرع واحد » واختاره أبو الليث > 
وبه قال أبو ثور . وعن أحمد لا يجوز بلا بان المدة » لأنها عقد جائز غير لازم . وعند 
أكثر الفقباء لازم . 

وفي النوازل سئل أبو نصر مد بن سلام عن رجل دفع أرضاً مزارعة ول يعين ها 
وقتا » قال على مذهب علمائنا الكوفمين المزارعة فاسدة . وى قول مد بن سامة الإجارة 
حائزة » وهو على أول السنه . قال الفقيه وبه نأخذ > وإنما قال على مذهب علائنا 
الكوفين لأن وقت المزارعة عندم متفاوت > فابتداؤه وانتهاؤه يحبول وقت العامل 
وأجاز المعاملة على أول سنة > ول تجز المزارعة . فأما في بلادنا فوقت المزارعة معلوم > 
فبجوز وإن / يوقت كا يحوز المعاملة > إلى هنا لفظ النوازل . 

(والرابع) أي والشرط الرابع ( بيانمن عليه البذر قطعاً للمنازعة )لأن المعقود عليه 
يختلف باختلافه ( وإعلاما للمعقود عليه ) لأن جهالته تقضي إلى المنازعة ( وهو ) أي 
المعقود عليه ( منافع الأرض أو مناقع العامل) أي إن كان البذر من قبل صاحب الأرض» 
ففي الأول العامل مستأجر للأرض » وني الثاني رب الأرض مستأجر للعامل > فلا بد من 
ببان ذلك بالإعلام . وهذا إذا م يذ كر لفظاً يدل على أن البذر من قبل من هو . أما إذا 


ه١‎ 


والخامس : بیان نصيب من لا بذر من قبله »> لانه يستحقه عوضاً 
بالشرط , > فلا بد أن کون معلوماً » وما لا يعم لا يستحق شحو ت شرطاً 


بالعقد . والسادس : أن يحل رب الأرض ينها وبين العامل حتى لو 
شرط عمل رب الأرض يفسد العقد لفوات التخلية . 


ذكر لفظا يدل عليه فذلك يكفي ذكر إين رستم عن عمد من قال لغيره أجرتك أرضي 
هذه‌السنة بالنصف » أو قال بالثلث ج#از والبذر على المزارع »> لآن الأحرة تكون على 
المزارع المستأجر » فبذا بيان أن البذر على المزارع . 

ولو قال أجرتتك لتزرع أرضي هذه بالثلث جاز والبذر على رب الأرض . وأما إذا 
قال دفعت أرضي إليك مزارعة بالثلث لايحوز > إذ ليس فيه بيان من عليه البذر عن 
بعض مشايخ بلخ » بيان من عليه البذر . وإنما يشترط في موضع ليس فيه عرف ظاهر لا 
يشترط . بيانه أن البذر على من » أما إذا كان المعرف مشتركاً أو في موضع فيه عرف 
ظاهر لا يشترط ببانه » لأن المعروف كالمشروط > كذا في الذخيرة. وعند أحمد والشافمي 
إذا كان البذر من رب الأرض تصح المزارعة » وإن كان من جهة العامل تفسد ولا يحتاج 
لصحته إلى بيان من عليه البذر . وعن أحمد يحوز أن يكون البذر منهما» وبه قال أبو 
يرسف ومد وطائفة من أهل الحديث رحمهم الله . وفي المغني لإبن قدامة هو الصحمحءلأنه 
ر عامل أهل خيبر على أن يعماوها من أقواتهم » فظاهره أن البذر من أهمل خير » 
والأصل المعول عليه في صحة المزارعة هذا الحديث . 

( والخامس : ) أي والشرط الخامس ( بمان نصمب من لا بذر من قبله » لأنه يستحقه 
عزنا لخر لدي أن GS‏ .وما ويل ا تم تحق شر طا بالعقد) أيوالذي 
لا شيء لا يستحق حال كونه شرطا بالعقد . 

( والسادس : ) أي والشرط السادس ( أن يل رب الأرض بينها وبين العامل » حق 
إذاشرط عله مم‌العامل"“ الارض يفسد العقد لفوات التخلية ) وهذا ظاهر» و كذا يشتر 


. حتی لو شرط عمل رب الأرض - هامش‎ )١( 


هم١‎ 


والسابع : الشركة في الخارج بعد حصوله » لأنه ينعقد شركة في 
الإنتباء » فما يقطع هذه الشركة كان مفسداً للعقد . والثامن : بيان 
جنس البذر ليصير الأجر معلوماً . قال وهي عندهما 


أن بخلي رب النخيل بينه وبين العامل » حى إذا شرط عل مع العامل لا يحوز . 

( والسابع : ) أي والشرط السابع ( الشركة في الخارج بعد حصوله لأنه ينعقد 
شركة في الانتهاء ) المراد منه أن يشترط العاقدان زمان العقد أن يكون جيم الخارج 
بينهها إذا حصل » وليس المراد منه حصول حقيقة الشركة في الخارج حين العمقد » لان 
ذلك لا يكون إلا بعد الخروج » فلا يكون شرطا > لان شرط الشيء لا بد أن يكون 
سابقا عليه لتوقفه عليه لا متأخراً ( فا يقطع هذه الشركة كان مفسداً للعقد ) لانه إذا 
شرط بها ما يقطع الشركة في الخارج يبقى إجارة محضة › والقياس بأن الجواب الإجارة 
الحضة بأجر معلوم . وعن هذا قلنا إذا شرط صاحب البذر أن برقع بذره من الخارج > 
والباقي يبنها تفسد المزارعة بلا خلاف . وشرط صاحب البذر قدر العشر من الخارج 
والباقي بينيما تصح المزارعة » لان هذا الشرط لا يقطيع الشركة في الخارج » 
وإن قد يكون له عشر وهو المملة لصاحب البذر إذا أراد أن يصل إلبه أن يشترط قدر 
البذر باسم العش رأو الثلث أو ما أشبة ذلك » والباقي يبنها . 

( والثامن : ) أي والشرط الثامن ( يمان جنس البذر لبصير الأجر معلوم] ) قال 
شخ الإسلام هذا قياس . وف الإستحسان لىس يشرط » وفوض الامر إلى المزارع» وقال 
في موضع آخر يبان جنس البذر شرط من غير ذكر قباس واستحسان > وهذا أقرب إلى 
الصواب ٠‏ إلا إذا أعم بأن قال ما بذلك مكان البذر من جبة العادل . أو قال ما بدا لي 
وكان البذر من رب الارض وإن لم يكن شيء من ذلك فسدت المزارعة . ولو زرعها مع 
الفساد ينقلب العقد جائزاً » لان جنس البذر صار معلوما » كذا في النغيرة . وقوله 
لبصير الاجر معلوما لان الاجر بعض الخارج » واعلام جنس البذر شرط . 

( قال ) أي القدوري في ختصره ( وهي عندها ) أي المزارعة عند أبي يوسف ومد 


كمه 


على أربعة أوجهء إن كانت الأرض والبذر لواحدء والبقر والعمل 
لواحد جازت المزارعة» لأن البقر آلة العمل» فصار کا إذا استأجر 
خياطاً ليخيط بإبرة الخياط » وإن كانت الأرض لواحد والعمل 
والبقر والبذر لواحد جازت» لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم 
من الخارج » فيجوز » ک) إذا استأجرها يدراهم معلومة . 


« رح » ( على أربعة أوجه إن كانت الارض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت 
المزارعة ) هذا الإنحصار على رواية القدوري وهو بالإستقراء » لان قبا المزارعة على 
أربعة أشياء وهي الارض والبذر والبقر والعمل وهو أمر محسوس > ويعل مله وجه 
الإنحصار . وأما إذا كانت الارض مشتركة أو البذر أو البقر مشتركا بنا » فوجوههما 
كثيرة على ما ببنها إن شاء الله تعالى الاول من الاربعة أن تكون الارض والمذر الواحد 
والمقر والعمل الآخر جازت ( لان البقر آلة العمل ) وصاحب الارض مستأجر للعامل 
والبقر آلة له » فيكون تبعا فلا يكون الآخر بقابلة المقر . 

فإن قلت أما قوله وهي عندهما على أربعة أوجه إن كان بيان الزراعة الصحمحة فلا 
يقسم » لانها على ثلاثة أوجه > وإن كان بيان المزارعة الفاسدة فلا يستقم أيضاً . قلت 
المراد المزارعة المستعملة بين الناس وهي أربعة أوجه . 

( فصار كا إذا استأجر خباطا ليخيط بإبرة الخياط ) أي صار حك هذا الوجه كحم 
من استأجر رجلا خباطا لبخيط ثوبه بإبرة الخماط » لان الإبرة آلة للعمل » وكذا إذا 
استأجر صباغاً لصبغ الثوب بصبغ نفسه 

( وإن کانت‌الارضلو احد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت ) أي المزارغة > هذا 
هو الوجه الثاني ( لانه استئجار الارض ببعض معلوم من الخارج فيجوز ) أي لان هذا 
الوجه استئجار الارض يبعض معلوم > لان رب البذر استأجر الارض يحزء معلوم من 
الخارج ( ) إذا استأجرها بدرام معلومة) أو دانير معلومة صحت“فكذا إذا استأجرها 
يحزء مسمى من الخارج . 


امه 


وإث كانت الأرض والبذر والبقر لواحد ء والعمل من 
الآخر جازت » لأنه استأجره للعمل بآلة المستأجر » فصار 
كما إذا استأجر خياطاً ليخيط ثويه بإبرته » أو طياناً ليطين بمرة 
وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فبي باطلة › 
وهذا الذي ذكره ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف «رح»أنه 
يجوز أيضاً » لأنه لو شرط البذر والبقر عليه يجوز . فكذا إذا 
شرط وحده وصار كجانب العامل . وجه الظاهر أن منفعة البقر 
لست من جنس منفعة الأرض » لأن منفعة الأرض قوة في طيعبا 


( وإن كانت الارض والبذر والبقر لواحد والعمل من الآخر جازت ) أي المزارعة » 
وهذا هو الوجه الثالث ( لانه استأجره للعمل بآلة المستأجر ) أي لان صاحب البذر 
والبقر والارض استأجر الآخر بآلة نفسه ( فصار ‏ إذا استأجر خباطا لبخيط ثوبه 
بإبرته ) أي بإبرة صاحب الثوب ( أو طبانا لبطين بمرة) أي إذا استأجر طيانا المستأجر 
وهو بفتح الم وتشديد الراء المهملة وهو المسحاةويسمىبالفارسية بيبل بكسر الباء الموحدة 
وسكون الباء آخر الحروف في آخره لام . 

( وإن كانت الارض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر في باطلة ) أي المزارعة 
باطلة » وهذا هو الوجه الرابع ( وهذا الذي ذكره ) أى القدوري ( ظاهر الرواية . 
وعن أبي يوسف أنه يحوز أيضا لانه لو شرط البذر والبقر عليه يجوز ) أي على صاحب 
الارض ( فكذا إذا شرط وحده ) أى فكذا موز إذا شرط أن يكون البقر بدورنف 
البذر عله (فصار كجانب العامل) إذا شرط البقرعلى العامل“أراد أن البقر تبم الارض 
في هذه الصورة كا هي تبع للعامل إذا كانت من جانبه . 

( وجه الظاهر ) أى ظاهر الرواية ( أن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الارض» 
- لان منفعة الارض قوة في طبعها يحصل بها الناء ومنقعة البقر صلاحية يقام بها العمل كل 


oat 


يحصل بها الزاء » ومنفعة البقر صلاحية يقام با العمل كل ذلك بخلق 
لله تعالى فلم يتجانسا » فتعذر أن تجعل تابعة لما . بخلاف جانب 
العامل , لأنه تجانست المنفعتان فجعلت تابعة لمنفعة العامل . 


ذلك يخلق الله سبحانه وتعالى ) رد على المعتزلة وتبنمه على أنه من أهل السة > فإن عند 
المعتزلة الافعال الاختبارية من الحموان منه لا من الله سبحانه وتعالى وإلا هذا الكلام في 
هذا المقام مستغن عنه .. 

قإن قلت هل كان فيه توم حت ينبه أنه من أهل السنة . قلت لانه لما أضاف منفعة 
الارض إلى قوة طبعها قوم أن ينسب إلى القول بالطبيعة فدفع ذلك ( فل يتجانسا ) أى 
منفعة الأرض ومنفعة المقر لاني ختلفان ( فتعذر أن تحمل تابعة لها ) أى إذا كان كذلك 
تعذر جعل منفعة المقر تابعة لمنفعة الارض » فامام حمل تابعة كان استحقاق منفعة المقر 
مقصوداً في الزراعة » وهذ! لا يجوز كنا لو كان من أحدهما المقر وحده » والماق من 
الآخر حيث لا يجوز بالإتفاق . 

( بخلاف جانب العمل ) جواب عن قوله كجانب العمل » يعني القياس فاسد ( لانه 
تجانست المنفعتان ) أى منفعة البقر ومنفعة العامل ( فجعلت تابعة ) أى فجعلت منفعة 
البقر تابعة ( لمنفعة العامل ) لان البقر آلة العمل وهي من جنس عمل العامل » وتحقيق 
هذا البذر إذا اجتمع مع الارض استتبعه للتجانس وضعف جبة البقر معا » فكان 
الاستئجار للعامل . وأما إذا اجتمع الارض والبقر فلم يستتبعه . وكذا في جانب الآخر. 
قكان في كل من الجانبين معاوضة بين استئحار الارض وغير الارض والعامل وغيره » 
فكان باطلا . ولقائل أن يقول استئجار الارض والعامل متعرض علمه دون الاخرى » 
فكان أرجح ويازم الجواز . 

واعل أن مبتنى جو از هذه المسائل فسادها على أن المزارعة تنعقد إجارة وتم 
غ ك1 » وانعقادها إجارة إذ هو على منفعة الارض أو منفمة البقر 
والبذر » لانه استئجار ببعض الارج والقباس يقتضي أن لا يجوز في 
الأرض والعامل أيضا » ولكنا جوزتاه بالنص على خلاف القياس » إنما ورد 
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النص فمههما دون البذر والبقر . أما في الأرض فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنبما 
مضى ذكره وتعامل الناس»فإنهم تعاملوا اشتراط البذر على المزارع وحمنئذ كان مستأجراً 
للارض ببعض الخارج . وأما في العامل ففمل رسول الله بر مع أهل خببر التعامل » 
فإنهم كانوا يشترون البذر على رب الأرض» فكان حمنئذ مستأجراً للعامل لذلك“فاقتصرة 
على الجواز بالقبض فبها وهي غير ما على أصل القباس » و كلما كان في صور الجواز فهو من 
قبيل استئجار الأرض »2 والعامل ببعض الخارج أو كان المشروط على أحدهما شيئين 
متجانسين » ولكن المنظور فبه وهو استتجار الأرض أو العامل بذلك لكونه مورد 
الأثر » وكل ما كان من صور العدم فهو من قبيل استشجار الآخرين » أو كانت الشروط على 
أحدهما شيئين غير متجانسين» و لكن المنظور إلى ذلك والضابط في معرفة التجانس فانوم 
من كلامه وهو أن ما يذر فعله عن القوة الحموانية فبو جنس »© وما صدر عن غيرهما فبو 
جنس آخر » وقد يمنا لك هذا في أثناء حل الكتاب » ونعيده لزيادة التوضيح . 

أما الوجه الأول : فبو مما كان المشروط على أحدهما شئين متجانسين » فإن الارض 
والمذر من جنس والعمل والبقر من جنس » والمنظور إلبه استشجار يجعل كأن العامل 
استأجر الارض أو رب الارض استأجر العامل . 

والوجه الثاني والثالث : مما فبه استئجار الارض والعامل أدى الوجه أمر رابع على ظاهر 
الروايةباطل لانالمشروط شيئانغير متجانسينفلا يمك نأ نيكو نأحدهها تبعا للآخر بخلاف 
المتجانسين فالاشرف أو الاصل يجوز أن تسم الأخ والفسرع . وأما الانواع المتفرقة من 
الانواع الاربعة فمثل أن يكون البذر من أحدههما والباقي من الآخر فده المزارعة فاسدة 
لانه يصير مستأجر للارض والبقر والعامل جيعا بالبذر ولم يرد الشرع به . 

قال فخر الدين قاضي خان في الجامع الصغير وعن أبي يوسف أنة لا يجوز » لانه 
استئجار للعامل والارض ببعض الخارج > وكل واحد متها جائز عند الإنفراد » فحكذا 


كمه 


وها هتا وجهان آخران لم يذكرهما » أحدهما : أن يكون البذر 
لأحدهما والأرض والبقر والعمل لآخر » وإنهلا يجوز لأنه يتم 
شركة بين البذر والعمل 


عند الإجتاع. و كذلك إذا كان البقر وخده منأحدهها والباق من الآخر فالمزارعة فاسدة 
في ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف أنه جوز ذلك > كذا في تجريد الحمط > وكذلك إذا 
كان البقر والبذر من أحدهها والارض والعمل من الآخر فالمزارعة فاسدة » لان الشرع لم 
يرد به . وقي الخارج اختلاف الرواية في الوجبين في رواية لصاحب المقر والمذر كسائر 
المزروعات الفاسدة . وقي رواية يكون لصاحب الارض ويكون ذلك قرضا » وكذلك 
لو اشترك أربعة من أحدهم البذر » ومن الآخر العمل » ومن الآخر البقر » ومن الآخر 
الارض فالمزارعة قاسدة . 

وقال مد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرة عبد الرحمن الاوزاعي عن واصل بن أي 
جيل عن مجاهد قال اشترك أربعة نفر على عبد رسول الله مقي فقال واحد > من عندي 
البذر »> وقال الآخر من عندي العمل » قال فألقى رسول الله یړ صاحب الارض‌وجعل 
لصاحب العمل درهما لكل يوم » والحق الزرع كله لصاحب الارض انتهى . والقدارن 
بالتشديد والتخفيف إسم للثورين اللذين يحرث بها . قوله ألقى صاحب الارض > يعني ل 
يجمل له شيئاً من الخارج » لانه لا يستوجب مثل الارض وأعطى لصاحب العمل كل يوم 
درهماءلان ذلك كان أجر مثل عل ول وذ کر أجر الفدان لكونه معاوما من أجر العامل. 

(وها هنا وجهان آخران لم يذ كرهما) أي وجبان آخران باطلان لم يذكرهها القدوري 
( أحدها ) أي أحد الوجبين ( أن يكون البذر لاحدهيا والارض والبقر والعمل لآخر » 
وإنه ) أي وإن هذا الوجه ( لا يجوز » لانه يتم الشركة بين البذر والعمل ) لان صاحب 
البذر مستأجر » والمستأجر للأرض > والتخلمة بين المستأجر والمستأجر ثرط» فانعدمت 
التخلية هاهنا » لان الارض تكون ني يد العامل . وبقي اشكال في أنه أوجب لصاحب 


OAV 


و يرد به الشرع . والثاني : أن يجمع بينالبذر واابقر وانه لا يجوز 

أيضاً » لأنه لا يجوز عند الإنفراد» فكذا عند الإجتماع ٤‏ 

والخارج في الوجبين لصاحب البذر في رواية اعتباراً سائر 

المزروعات الفاسدة » وفي رواية لصاحب الأرض يصير مستقرضاً 

البذر قابضاً له باتصاله بأرضه. قال ولا تصح المزارعة إلا على مدة 
معلومة لما ببنا ‏ وأن يكون الخارج شائعاً بينبما 


الارض أجر مثل أرضه ول يسم الارض > فكيف يستوجب أجر الئل . والجواب أن 
منفعة الارض صارت مسامة إلى صاحب المذر ولسلامة الخارج له حكما » و كذلك إن م 
يخرج الارض شْيئا » لان عمل العامل بأمر في القابلان كعمله بنفسه . فيستوجب أجر 
المثل عليه في الوجبين ( ول يرد به الشرع ) فلا يجوز » أي لم برد الشرع بهذا 
الوجه فلا يجوز . ٠‏ 

( والثاني ) أي الوجه الثاني ( أن يجمع بين البذر والبقر ) بأن يكون البذر والبقر . 
من أحدهما والعمل من الآخر ( وأته ) أي وإن هذا الوجه ( لا جوز أيضاً لآنه لا موز 
عند الإنقراد ) يعني إذا كان البذر وحده من جانب وإذا كان البقر وحده. ا من جاتب 
( فكذا عند الإجتاع ) أي فكذالا يجوز إذا كان البذر والبقر جميعا من جانب (والخارج 
في الوجبين لصاحب البذر في رواية اعتباراً يسائر المزروعات الفاسدة ) ذكرها الصدر 
الشهيد في المزارعةمقدار بذره ومقدار ماغرم من أجر العامل والأرض ويتصدق بالفضل. 

( وفي رواية ) ذكرها الصدر الشبيد أيضا فا ( لصاحب الأرض ويصير مستقرضاً 
للبذر » قابض]ً له باتصاله بأرضه ) أي يصير صاحب الأرص مستقرضا للمذر » وهذا في 
الحقبقة جواب إشكال > وهو أن القرض يشترط فمه القبض ولاقبض هاهنا »> فأجاب 
1 بأن إتصال البذر بأرضه كالقبض . 
(قال ) أي القدوري ( ولا تصح المزارعة إلا على مدة معاومة لما ببنا ) أشار بقوله 
إلى قوله في شرط المزارعة » والثالث بيان المدة ( وأن يككون الخارج بنها شائعا ) أي 


مده 


تحقيقف أ لمعنى الشركة » فإن شرطأ لأحدهما قفزاناً مسماة فبي 

باطلة » لأن به تنقطع الشركة لأن الأرض عساها لا تخرج إلا هذا 

القدر » وصار كاشتراط دراهم معدودة لأحدهما في المضاربة › 

وكذا إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره ويكون الباقي بينهما 

نصفين » لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معين أو في جميعه بأن 

م يخرج إلا قدر البذر. وصار كما إذاشرطا رفع الخراج والأرض 
خراجية وأن يكون الباق بينهما» 


ولا تصح أبضا » إلا أن تكون الخارج بينم شائما ( تحقيقاً لمعنى الشركة ) ولا لاف 
فمه » الثالثة ( فإن شرطا لأحدها قفزاناً مسماة ة فبي باطلة لأن به ) أي بهذا الشرط 
( تنقطع الشركة » لأن الأرض عساها لا تخرج إلا بهذا القدر ) أي القدر الذي استتببناه 
أحدهما» وعسى ها هنا بعنى لعل كا في قول تحرين الموذ فقلت عساها فاركاس ولعلها )١'‏ 
أي لعلها وإ مما ضير فافهم . 

(وصار كاشتراط درام معدودة لأحدها في المضاربة)أي صار حك هذا كحك ما إذا 
اشترط أحد المتعاقدين في المضاربةدرام معبنة له فإنه يفسد به المضاربة » لأن شرطذلك 
يقطع الشركة كما مر في المضاربة ( وكذا ) أي ولا يجوز ( إذا شرطا أن يرفع صاحب 
البفر بذره يكون الباقي ينها نصفين > لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معين ) وهو 
قدر البذر ( أو في جميعه ) أى أو يؤدي إلى قطع الشركة في جميع الخارج (بأن م يخرج 
إلا قدر البذر ) فيأخذه صاحب البذر فبقطع به الشركة فلا يجوز . 

( وصار كما إذا شرطا رفع الخراج والأرض خراجية ) أي والحال أن الأرض 
خراجية ( وأن يكون الباق بينها ) أي وشرطا أن يكون الباقي بعد رفع الخراجبينهها» 
لأنه يحتمل أن لا يخرج إلا مقدار اراج » فبكون قطعاً الشركة . وفي النخيرة هذا 


. هكذا الكلام في الأصل > وريا هو فارسي > أه مصححه‎ )١( 
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يخلاف ما إذا شرط صاحب الب ذر عشر الخارج لنفسه أو للآخر 
والباق بمنبماء لأنه معين مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة » كما 
إذا شرطا دفع العشر وقسمة الباقي بينهما والأرض عشرية . قال 
وكذلك إن شرطا ما على الماذياتات والسواقي » معتاه لأحدهما » 


إذا كان خراجبا خراج وظيفة بان يكون درام أو دانير أو قفزانا معن . أما لو كان 
خراج مقاسمة وهو جزء من الخارج مشاعا يجوز الثلث أو الريع لا يفسد المزارعة 
هذا الشرط . 

( يخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه أو للآخر والباق بيتها ) 
حبث يجوز ( لانه معين مشاع > فلا يؤدي إلى قطع الشركة ) لأنه قوم قطع الشركة > 
فإن مامن خارج إلا وله عشر © فبقي الشركة في الباق ( كا إذا شرطا دفع العشر 
وقسمة الباق بينهما والارض عشرية ) أي والحال أن الارض عشرية » يعني يجوز هذا 
أيضا . وفي شرح الكافي لو كانت الارض عشرية فشرط دفع العشر إن كانت قسقى“شحا» 
ونصف العشر إن كانت تسقى بدلو > والباق بسنا نصفان كان جائزاً لما مر هذا الشرط 
وم ر ) 

( قال ) أي القدوري في مختصره ( و كذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقي ) 
يعني كما آنا إذا شرطا لاحدهما قفزانا مسياة تكون المزارعة باطلة عفكذلكإذاشرطاما 
علىالماذيانات والسواقي لاحدها » لانه يحتمل أن لا يحصل الربع إلا منبا > قيؤدي إلى 
قطع الشركة. والماذيانات جمع ماديارن وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول قارسي 
معرب . وقبل ما يجتمع فيه ماء السل ثم يسقى منه الارض . والسواقي جمع ساقبة وهي 
فرق الجدول دون النهر » كذا في المغرب > فنكون كلاهما واحدا . ويحتمل أن يكون 
بينهها فرق فكذلك أوزدهيا بعطف أحده) على الآخر . وقبل هي أوسع من السواقيولا 
خلاف فيه الثلاثة > لان الخبر الصحمح والنبي عنه غير معارض ولا متسوخ ( متاه 
لاحدهيا ) أي معنى قول القدوري وكذلك إر شرطا ما على الماذيانفت إن 
شرط لاحدههما . 
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لأنه إذا شرط لاحدهما زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع 
الشركة » لانه لعله لايخرج إلا من ذلك الموضع » وعلى هذا إذا 
شرط لاحدهما ما يخرج من ناحية معينة ولآخر ما يخرج من ناحية 
أخرى . وكذا إذا شرط لاحدهما التبن وللآخر الحب » لانه 
عسى يصيبه آفة فلا ينعقد الحب ولايخرج إلا التبن . وكذا إذا شرط 
التبن نصفين والحب لأحده| بعينه لأنه يؤدي إلى قطع الشركة 
فيا هو المقصود وهو الحب . ولو شرطا الحب نصفين ولم يتعرضا 


( لانه لو شرط لاحدهيا زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة » لانه لمله لا 
يخرج إلا من ذلك الموضع ) أي لان الشأن لعل الزرع لا يخرج إلا من ذلك الموضع الممين 
( وعلى هذ ) أي على ما ذكرنا من عدم الجواز ( إذا شرط لاحدههما ما خرج من ناحبة 
معينة ولآخر ما يخرج من ناحية أخرى ) أي وشرط الآخر ما يخرج من الزرع 
من ناحمة أخرى . 

) وكذا إذا شرط لاحده التبن وللآخر الحب ) أي و كذا لا يصح ذكره تفريعا على 
مسألة القدوري وهو على خمسة أوجه » وهذا أوها ( لانه ) أي لان الشأن عساه يصيبه 
آفة » أي لان الزرع ( عسى يصيبه آفة فلا ينعقد الحب ولا يخرج إلا التبن ) فيؤديإلى 
قطع الشركة » فلا يجوز . 

( وكذا إذا شرط التبن نصفين ) هذا هو الوجه الثاني » أي و كذا لا يجوز إذا شرطا 
أن يكون التين بينهما نصفين والحب بالنصف عطفا على التبن » أى وشرطا ( والحب 
لاحدهم بعينه لانه يؤدي إلى قطع الشركة فيا هو المقصود وهو الحب ) ودل شرط يؤدي 
إلى قطع الشركة يفسد المزارعة . 

( ولو شرطا الحب نصفين )هذاهوالوجه الثالث » وهو أن يشقرطا أن يكون الحب 
بينهما نصفين ( ولم يتعرضا للتبن ) بأن سكتا عنه ( صحت ) أي المزارعة ( لاشتراطهما 
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التبن صحت لاشتراطبما الشركة فيا هو المقصود . ثم التبن يكون 
لصاحب البذر لأنه نماء ملكه » وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط » 
والمفسد هو الشرط » وهذا مسكوت عنه . وقال مشایخ بلخ رحمهم 
لله التبن ببنهها أيضأ اعتباراً العرف في لم ينص عليه المتعاقدان 
ولأنه تبح للحب » والتبع يقوم بشرط الأصل . ولو شرا الحب 


نصفين والتبن لصاحب البذر صحت » 


الشركة فبا هو المقصود ) وهو الحب ( ثم التبن يكون لصاحب البذر » لانه نماء ملكه ) 
وفي بعض النسخ إنما بذره وهو الاصوب ( وفي حقه) أي وفي حى صاحب البذر 
( لايحتاج إلى الشرط » لان الكل قوله ) عن ملكه واستحقاق العامل بالشرط ولإيوجد 
( والمفسد هو الشرط ) أي المفسد للمزارعة هذا الشرط الفاسد ( وهذا مسكوت عنه ) 
أي الشرط الفاسد سكت عنه هاهنا » لانبما سكتا عنه » والسكوت عنه لا يفسد» وإنا 
المفسد ذكره > وهذا دفع في النسخ مسكوت عنه الصواب على ما لا يخفى . 

( وقال مشايخ بلخ التبن ببنبما أيضا ) أي يكون التبن بين المتعاقدين كما يكون 
الحب ( اعتبارا للعرف فبا لم ينص عليه التعاقدان ) وإن العرف عندم أن الحب والتبن 
يكون بينبما نصفين » وتحكم العرف عند الإشتباه واجب . وقال الطحاوي في مختصره 
روى أصحاب الإملاء عن أبي بوسف أن المزارعة فاسدة. وجعل عمد التبن لصاح ب البذر 
إلا أن يقع الشرط ببنبما » مخلاف ذلك . ثم وجدنا محمد بعد ذلك ما يدل على رجوعه 
عن قوله إلى ما قال أبو بوسف في الإملاء قال هو الصحمح » وبه نأخذ . 

( ولانه قبع للحب ) أى ولان التبن تبع للحب ( والتبع يقوم بشرط الاصل ) يعني 
أن التين لما كان تبعاً كان ذكر الشرط في الحب ذكرا في التبن حمث يكون التين بنهما 
أيضا » فكأنبما شرطا في التبن أن يكون ينما كالجندي يصير مقيما ينيه الإمام» : 
وكالعبد يصير مقيما بنية المولى . 

( ولو شرطا الحب نصفين والتين لصاحب المذر صحت ) أى المزارعة وهذا هو 
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لأنه حك العقد . وإن شرط التبن للآخر فسدت » لأنه شرط يؤدي 
إلى قطع الشركة بأن لايمخرج إلا التبن » واستحقاق غير صاحب 
البذر بالشرط . قال وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط لصحة 
الإلترام » وإن لم تخرج الأرض شيثاً فلا شيء للعامل » لانه يستحقه 
شركة» ولاشركة في غير الخارج . وإن كانت إجارة فالأجر مسمى 


فلا ستحق غيره » 


الوجه الرابع ( لانه حك العقد ) يعني إنهما لو سكنا عن ذكر التبن كان التبن 
لصاحب المذر » لانه موجب العقد > فإذا نصا عليه فلا صرحا يا هو موجب العقد “فلا 
يتغير به وصف العقد » وكان وجود الشرط وعدمه سواء . 
( وإن شرطا التبن للآخر فسدت ) أى المزارعة . وقي بعض النسخ وهذا هو الوجه 
الخامس ( لانه شرط يؤدي إلى قطع الشركة بان لا يخرج إلا التبن ) وكل شرط يؤدي 
إلى قطع الشركة تفسد امكو كس ل ع يعني 
غير صاحب البذر لا يستحتى إلا بالشرط » وهذا الشرط يؤدي إلى قطع الشركة فتفسد . 
( قال ) أى القدوري ( وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط لصحة الإلتزاموإن 
م تخرج الأرض شيئاً فلا شيء للعامل » لأنه يستحقه شر كة ولا شر كة في غير الخارج ) 
أي لآن العامل يستحتى ما شرطاه شر كة » والحك في الشركة في الريح إذا لم يوجد الربح 
لا شيء للعامل » فكذا هنا ( وإن كانت إجارة ) هذا جواب عا يقال كانت الأرض 
إجارة ابتداء فلا بد من الأجر ة » وتقرير الجواب أن الأرض إن كانت إجارة في الايتداء 
( فالأجر مسمى ) أي معين ( فلا يستحق غيره ) أي غير المسمى > ولا يشكل با إذا 
كانت الأجرة عبن في الإجارة وهلكت الأجرة قبل التسليمحب على المستأجر أجرالمثل» 
فيتبغي أن يكون كذلك فيا نحن فيه » لأن الأجر المعين هناك قبل التسليم وها هنا بسد 
التسليم إن العامل قبل البذر الذي يتفرع عليه الخارج وقبض الأصل قبض لفروعه 
والاجرة العين إذا هملكت بعد التسلم لايجب شيء»فكذ اهاهنا »> كذا في الجامع المحبوبي . 


o4۳ 


بخلاف ما إذا فسدت » لان أجر المثل في الذمة ولا تفوت الذمة بعدم 

الخارج . قال وإذا فسدت فالخارج اصاحب البذر » لانه فاء ملحكه 

واستحقاق الآخر بالتدمية وقد فسدت؛ فبقي الناء كله لصاحب 

البذر . قال ولو كان البذر من قبل رب الارض فللعامل أجر مثله لا 

يزاد على مقدار ما شرط له » لانه رضي سقوط الزيادة »وهذا 

عند أبي حنيفة وأبي يوسف «رح › . وقال مد «رح» له أجر 

مثله ا مأ بلغ ٤‏ 

ا ت م ار يس 

( يخلاف ما إذا فسدت ) أي المزارعة ( لأن أجر المثل في الذمة ) أي لأن وجوب 
أجر المثل في الذمة ( ولا تفوت الذمة بعدم الخارج ) لأن عدم الخارج لا نعم وجوب 
ما في الذمة . لا ا ٠‏ 

( قال ) أى القدوري ( وإذا فسدت ) أى المزارعة ( فالخارج لصاحب البذر » لآنه 
نماء ملكه ) أى ملك صاحب البذر ( واستحقاق الآخر بالتسسة وقد فسدت )أى 
القسمة » لأن المشروط في المزارعة بنزلة البذر المسمى في عقد الإجارة والتسمية لا تصح 
مع فساد العقد»فإذا بطلت التسمبة بالفساد(قبقي الناء كله لصاحب البذر) لانه نماء ملكه . 

( قال ) أى القدوري ( ولو كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله ) يعني 
في صورة فساد المزارعة ( لا يزاد على مقدار ما شرط له ) أى لا يزاد أجر المثل على القدر 
الذي شرط للعامل . وني شرح الكافي ويطيب لصاحب الأرض جميع ما أخرجته الأرض 
لانه تولد من بذره بقوة الارض . ولو كان البذر من قبل العامل يطيب له من الخارج مقدار 
بذره وما غرمه » ويتصدى بالفضل لانه تولد بقوة أرض الغير وقد فسد ذلك العقد الذي 
استحتى به ملك المنفعة فيمكن فبه شببة الحنث ( لانه رضي بسقوط الزيادة ) أى لان 
العامل رضي بسقوط الزيادة على أجر المثل لانه دخلا في مباشرة ما يوجب فساد العقد 
( وهذا ) أى عدم الزيادة على أجر المثل ( عند بي حنيفة وأبي يوسف ) . 

( وقال عمد له ) أى للعامل ( له أجر مثله بالغ ما بلغ ) ويه قالت الثلاثة > وبالفا 


لحن 


لانه استو فى منافعه بعقد فاسد » فبجب عليه قيمتها إذ لا مثل لها > 
وقد مر في الإجارات 


ينصب على الحال من الاجرة . وما بلغ في بحل نصب على أنه مفعول بالغ ومقمولهمفمول 
يلغ حذوف وهو الضمير العائد إلى كلمة فافهم ( لانه ) أى لان صاحب الارض (استوقى 
مناقعه ) أى منافم العامل ( يعقد فاسد فبجب عليه قيمتها ) أى قىمة مناقعه (إذ لا 
مثل لها ) أى للمنافع فيجب قممتها بالغة ما يلغت ( وقد مر في الإجارات ) أى قدمر 
هذا الخلاف . وقي بعض النسخ وقد مرت أى المألة . 

وقال السفناق وقي هذا الذي ذكره من الحوالة نوع يعتبر » لانه ذكر في ياي الإجارة 
الفاسدة من كتاب الإجارة في مسألة ما إذا استأجر حمالاً لحمل له طعام] بقفيز منه » 
فالاجارة فاسدة . ثم قال ولا تجاوز بالاجر معنى > لانه لما فسدت الاجمارة قالواجب 
أقل عا مى . ومن أجر امثل وهذا يخلاف ما إذا اشت رکا في الاحتطاب حيث يحب 
الاجر بالق ما بلغ عند عمد » لان المسمى هناك غير معاوم فلم يصح الحط > جموع هذا 
الذي ذكره في الاجارات يعم أن عند عمد لا يبلغ أجر المثل بالق ما بلغ في الاجارات 
الفاسدة كا هو قولهما إلا في الشركة والاحتطاب» ثم ذكرها هنا وقال عمد له أجر الكل 
بالغ ما بلغ إلى أن قال وقد مرت في الاجارات > وذلك يدل على أن مذهبه في جميع 
الاجارات القاسدة أن يبلغ الاجر ما بلغ وليس كذلك . 

وقال الاترازي أيضاً هذا كلامموهم » لان الخلاف بين أبي يوسف وعمد ذكر فيالشركة 
الفاسدة في كتاب الشر كة لا في كتاب الاجارات » لان الاجارة الفاسدة لا خلاف قمها 
بين علائنا الثلاثة > لان فاد الاجارات إذا كان لعدم التسمية أو لجهالة السمى يأن جمل 
الاجرة قيا أو دابة يجب أجر المثل بالا ما يلغ . وإن كان المسمى معاوما ولكن فسدت 
يسبب بشرط فاسد ونحوه يجب الاقل من أجر المثل والمسمى لا يجاوز الاجر المسمى . 
وقال زفر والشافمي يجب أجر المثل بلغا ما بلغ » انتبى ‏ والجواب بأن هذه الاجارة 
1 من قبل الشر كة في الاحتطاب لان الاجر غير معاوم قبل خروج الخارج » وهذه حوالة 
بلا تضير ولا إهام » فافهم . 
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وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الار ضأجر مثل أرضهءلانه 

استوفى منافع الارض بعقد فاسد » فيجب ردها وقد تعذر ولامثل 

لها فنجب رد قيمتها » وهل يزاد على ما شرط له من الخارج » فبو 

على الخلاف الذي ذكرناه . ولو جمع بين الارض والبقر حتى فسدت 
المزارعة فعلى العامل أجر مل الارض والبقر 


( وإنكان البذر من قبل العامل فلصاحب الارض أجر مثل أرضه) هذا من مسائل 
القدوري . وفي بعض النسخ وإن كان قبل العامل > أى البذر ( لانه استوفى ) أى لان 
العامل استوفى ( مناقع الارض بعقد فاسد فيجب ردها ) أى رد المنافم » لان هذا 
مقتضى القباس » ولكن هذا لا يمكن » أشار إليه بقوله ( وقد تعذر ) أى رد المنافع 
لانا ثلاثة واخضمحلت ( ولا مثل لها ) أى منافع الارض حتى برد مثلها(فيج برد قيمتها) 
أى إذا كان كذلك فتجب رد قيمة منافع الارض الذي استوفاها ( وهل بزاد على ما 
شرط له من الخارج فهو على الخلاف الذي ذکرتاه ) آنفا » وهو أن لا يزاد عله عند أبي 
حشفة وأبي يوسف خلافاً لحمد . 

( ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت المزارعة فعلى المامل أجر مثل الأرض 
والبقر ) لان البقر مدخلا في الإجارة يجوز إبراد عقد الإجارة عليه والمزارعة إجارة ؛ 
يعني فتنعقد الاجارة عليه فاسداً ويجب أجر المثل . وقال الكرخى في مختصره ولو أن 
صاحب الأرض دفع الأرض إلى صاحب العمل على أن البذر والعمل من عند العامل 
والأرض والبقر من عند صاحب الارض على أن الخارج ببنها قال هذا فاسد في قول أبي 
بوسف وحمد « رح » فإن أخرجت الارض زرعا كثيراً فجميع البذر لصاحب البذر 
والعمل » ولصاحب الارض والبقر أجر مثل أرضه وبقره على الزارع صاحب البذر 
والعمل فله أن يستوفي من ذلك ما بذر وما غرم » ويتصدق بالفضل : ولو م مخرج الأرض 
شيئا غرم صاحب البذر أجر مثلى الأرض وأجر مثل البقر > لأن الزراعة فاسدة ولا 
يبال أخرجت الأرص ثيئا أو لم تخرج . 


۹ 


هو الصحيح »لانه له مدخلا في الإجارة وهي إجارة معنى . وإذا 
استحق رب الارض الخارج لبذره في المزارعة الفاسدة ماب له 
جميعه » لان الناء حصل في أرض مملوكة له . وإن استحقه العامل 
آذ قدر بذره وقدر أجر الارض » وتصدق بالفضل لان الناء يحصل 
من البذر ويخرج من الارض » وفساد الملك في منافع الارض أوجب 
خبثاً فيه » فما سل له بعوض طاب له » وما لاعوض له تصدق به . 


( هو الصحيح ) احترز به عن تأويل بعض أصحابنا لقول عمد « رح » في الأصل 
لصاحب الأرض والمقر أجر مثل أرضه وبقره على صاحب البذر أن المراد به يحب أجر 
مثل الأرض مكروبة . أما البقر فلا جوز أنيستحق العقد بعقد المزارعة محال » فلا 
ينعقد العقد عليه صحيحا ولا فاسداً . ووجوب أجر المثل لا نكون بدون عقد » لان 
امنافع لا تتقوم بدونه » ولكن الأصح أن عقد المزارعة من جنس الإجارة ومنافع العقد 
ما حوز استحقاقما بعقد الإجارة » فنعقد علا بعقد المز ارعة بالفساد > قحب أحر 
مثلها يا تجب أجر مثل الأرض > كذا في المبسوط ( لأن له مدخلا في الإجارة ) أي لان 
البقر داخلا في الاجارة بأن استأجرها لبحمل عليها ( وهي إجارة معنى ) أي المزارهة 
المذ كورة إجارة من حيث المعنى » ولكنها بصفة الفساد » فيجب أجر المثل . 

( وإذا استحق رب الآرض الخارج لبذره ) أى لأجل البذر له ( في المزارعة الفاسدة 
طاب له جمبعه ) أي جميع الخارج . فإذا طاب له جميعه لا يجب عليه أن يتصدق بشيء 
من ذلك ( لآن الناء حصل في أرض ماو كة له ) أي لرب الارض * وقد ذكرةء ( وإن 
استحقه العامل ) أى وإن استحى الخارج العامل لكون البذر له ( أخخذ قدر بذره وقدر 
أجر الارض وتصدق بالفضل ) أي بالزائد على قدر البذر وأجر الارض ( لان الناء يحصل 
من البذر ويخرج من الارض وفساد الملك في منافم الارض أوجب خبثا قبه) أي في 
الفضل > لان فضل زرع خرج له من أرض غيره ( فما سم له بعوض طاب له » وما لا 
عوض له تصدق به ) لتمكن الخبث فيه 


o۹۷ 


قال وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم بجر 
عليه لانه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يازمه » قصار ‏ إذا 


استأجر أجير آلييهمداره . وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر 


( قال ) أي القدوري ( وإذا عقدت المزارعة قامتنع صاحب البذر من العمل لم يجير 
عليه ) أي على العمل هذا قبل إلقاء البذرأما بعد إلقاء البذر فيجير ولا يمكنه الفسخ إلا 
بعذر لصيرورة العقد لازم من الجانبين > وقد يمنا أن العقد لازم عند الققباء ( لاه لا 
عكنه المضي في العقد إلا يضرر يازمه ) وهم ذا استهلاك البذر في الخال ( فصار كا إذا 
استأجر أجير؟ لبيدم داره) ثمندم لا يجبر»فصار هذا ا لحك ما إذا استأجره رجلا لييدم 
داره ثم ندم لا بجر عليه والعقد لازم بمنزلة الاجارة قبازمه الوقاء . 

( وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجيره الحام على العمل » لاه لا يلحقه بالوفاء 
بالعقد ضرر » والعقد لازم بمنزله الاجارة ) فمازمه الوفاء > وهذا قول العامة إلا قي رواية 
غن أحمد أن العقد غير لازم عنده. وقال الكرخي في ختصره إذا تعاقد رجلانطلزراعة 
أرض ثم هذا لاحدها أن لا بزرع فقال لا أريد أن أزرع مذه الارض ولا غيره » أو 
قال لا أريد أن أزرع هذه الارض وأريد أن أزرع غيرها فإنك تنظر في هذا > فإذا كان 
الممتنع من قبل البذر فل ذلك » وإن كان ليس من قبل البذر فليس له أن يتنع إلا مسن 
عذو . ولو كانت الاجارة للمزارعة وقعت يأجر غير ما خرج منها » ثم أراد المستأجر أن 
يدع المزارعة ولا بزرع هذه الأرض ولا غيرهافله ذلك > وإن قاللاأزرع هذه الأرض 
وأزرع غيرها ل يكن له ذلك » وقبل له أقبض الأرص فيكون في يديك » فإن شت 
زرعت »> وإن شثت ل تزرع » فإدا تمت السنة كان عليك ما سمبت من الآجر . وانامتنع 
صاحب الأرض قال قد يدا لي أن لا أؤجر أرضا لازراعة لم يكن له ذلك وأن يجير على 
تليم الأرص إلا أن يكون له عذر في ذلك . 


14 


إلا إذا كان عذر يفسخ به الاجارة فبفسخ به المزارعة . قال ولو امتنع 
رب الارض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الارض فلا شيء 
له في عمل الكراب . 


ا ( إلا إذا كان عذر ) استثناء من قوله والعقد لازم » وكان تامة فلا يحتاج إلى الخبر » 
والعنى إلا إذا وجد عذر . وفي بعض النسخ عذراً بالنصب »© فعلى هذا يكون عذراً خبر 
كان » ويككون إسمه ضميراً مستقرا فيه عائداً إلى مقدر تقديره إلا إذا كان الامتناع 
عذراً أى الموجب الامتناع عذراً ( يفسخ به الإجارة) هذه الجلة صفة لقوله عذر » وفي 
بعض النسخ يفسخ به الإجارة » والباء في به للسببية ( فيفسخ به المزارعة ) لأنها إجارة 
معت كا ذكر . قال الكرخي في مختصره العذر أن يكون على رب الأرض دين قادح 
لا يقدر على أدائه إلا من ثمن هذه الأرض فل أن يبيعها فيه . 

وفي فتاوى العتابي لو كان المزارع سارقاً يغاف منه أرب الأرض أن يفسخه . 
وقال في شرح الكافي والاعذار ثلاثة : المرض الذي يقعد العامل عن العمل » وخمانة 
المامل » والدين الذي لا وفاء عنده سوى بيع الأرض . ثم قال ولو وقع إليه نخ 
معاملة بالنصف ثم بدا للعامل أن يترك العمل أو يسافر » فإنه يجبر على العمل » لأن هذا 
ليس بعذر في حقه » لانه أمكنه الاستعانة بغيره ٠‏ و كذا إن بدا لصاحب النخل أن 
يعمل بنفسه وينع العامل م يكن له ذلك » لآنه لا ضرر في حقه » لأنه يفسد عليه شا 
فلم يتحقق العذر » فامتنع الفسخ . 

( قال ولو امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض فلا شيء له 
في عمل الكراب ) الواو في قوله والبذر للحال > وكذا الواو في قوله وقد كرب © أي 
قلب الأرض للزراعة » والكرب بالكسر مصدره . وقوله فلا شيء له » أي للعامل يعني 
إذا امتنع رب البذر من العقد والبذر منه قبل إلقاء البذر لا شيء للعامل في عمل الكراب 
لأن مه إنما يقوم بالعقد » والممل قوم بخرج من الخارج ولا خارج بعده فلا 


۹۹ 


قيل هذا في الحك » أما فيما ببنه وبين الله تعالى يلزمه استرضاء 
العامل » لانه غره في ذلك . قال وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت 
المزارعة اعتباراً بالإجارة وقد مر الوجه في الإجارات . فلو كان 
دفعما ثلاث سنين فلما نبت الزرع في الستة الاولى ولم يستحصد 


( قبل هذا في الحكم ) أي قبل هذا الجواب في الحكم يعني في القضاء ظاهر > 
وقال الأترازي أي الذي قلنا أن المزارع لا شيء له من أجل الكراب ونحوه هو القضاء 
ظاهراً ( أما فما بينه وبين الله تعالى يازمه استرضاء العامل لأنه غره في ذلك ) 
أي في هذا الفعل » يعني فيما بدنه وبين الله سبحانه وتعالى بأن يعطي العامل 
أجر مثله » لأن الغرور مرفوع فسبقى بأن يطلب رضاه . 
( قال وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة اعتماراً بالإجارة ) يعني أن هذا 
عقد ورد على المناقع قبطل يو ت أحدالمتعاقدين كالإجارة. وفيالمبسوط والفخيرةهذاجواب 
القاس » وقي الاستحسان يبقى عقداً للزراعة إلى أن يستحصد الزرع » معناه يبقى بلا 
إجارة مبتدأة حتى لا يجب الأجر على المزارع > لأا أبقينا العقد نظراً للزارع» لأنه لو ل 
ببق لقلم ورثة رب الأرض فبتضرر به المزارع ولا يجوز إلحاق الضرر على غير المتعاقدين 
وإلبه أثار المصنف رحمه الله تعالى بقوله » فلو كان دفعها إلى آخره > وعلم أن المراد 
بقوله وإذا مات أحد المتعاقدين ما بعد الزرع > لآن الذي يكون قبله مذ كور فما يليه 
وم يفصل بين ما نبت الزرع أو م ينبت »> ولكنه ذكر جواب النابت في قوله في وجه 
الاستحسان > ولم يذكر جواب مالم ينبت عند موته > ولعله قرك ذلك إعتماداً على 
دخوله في إطلاق أول المسآلة . وعند الثلاثة يبقى العقد مطل ]) ( وقد مر الوجه في 
الإجارات ) وهو قوله لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة أو الأجرة المماوكة لغير 
العاقد مستحقة بالعقد » لأنه ينتقل باوت إلى الوارث > وذلك لا يجوز . 
( فلو كان دفعها في ثلاث سنين ) ذكره بالا » لأنه متضرع على ما قبله > أي فلو 
دفم الأرض إلى آخر مدة ثلاث سنين ( فلما نبت الزرع في السنة الأولى :ول يستحصد ) 
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حت مات رب الارض ترك الارض في يد المزارع حتى ستحصد 
الزرع» ويقسم على الشرط وتنقض المزارعة فيما بقي من الستتين 
لان في إبقاء العقد في السنة الاولى مراعاة الحقين » بخلاف السنة 
ولو مات رب الارض قبل الزراعة بعدما كرب الارض وحفر 
الانمار انتقضث المزارعة لانه لس فيه إبطال مال عل المزارع 
ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل 
ا ا 
أي ل يجيء أ وان الحصاد ( حتى مات رب الأرض ترك الأرض في يد المزارع حتى 
يستحصد الزرع ويقسم على الشرط ) إستحسانا » والقماس أن لا يشت للورثة حى 
الأخذ » لأنه يفسخ العقد بموت العاقد . قال في شرح الكاني إلا آنا أبقمناه إستحساتاً 
لأجل العذر وعقد الإجارة جوز للعذر » فلآن دبقى بمقاء العذر كان أولى . وشهذا قلا أنه 
لو استأجر سفمنة فلما قوسط لة المحر انتهت مدة الإجارة قدرة عقد الإجارة مبتدأة 
بأجر لكان العذر > فإذا قدر عقداً ممتدأ لأجل العذر فلآن يبقى لأجل العقد كان أولى 
فإذا أدرك د الزرع إقتسم الزرع والورثة على الشرط ( تنتقض المزارعة فسا بقي من 
السنتين » لآن في إبقاء ء العقد في السنة الأولى مراعاة للحقين ) أي حت المزارع 
وح الورثة 
( بخلاف السنة الثانبة والثالثة»لآنه لبس قبهضرر بالعامل) لأنه لم يئبت له شيء بعد 
شيء ( فبحافظ فبها على القباس ) أي إذا كان الأمر كذلك فبحافظ من السنة الثانة 
والئالئة على وجه القباس حبث تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين . 
( ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعدما كرب الأرض وحفر الأنهار اتتقضت 
المزارعة » لانه لبس فيه إبطال مال على المزارع ) بخلاف ما إذا مات رب الارض 
والزرع بقل حبث يبقى العقد » لان فيه إيطال مال على المزارع ولو كلف القلع . وفي 
بعض النسخ إبطال مال المزارع ( ولا شيء للعامل بقابلة ما عمل ) لان المناقم قتقو 
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کا نبينه إن شاء الله تعالى . وإذا فسخت المزارعة بدين 

فاذح لحق صاحب الارض فاحتاج إلى يبعا ء فباع جاز کا في 

الإجارة » وليس العامل أن يطالبه ا كرب الارض وحفر الانبار 

بشيء » لان المنافع ما تقوم بالعقد وهو إا قوم بالخارج » فإذا 
انعدم الخارج لم يحب شيء . 


الخارج ولا خارج فلا يجب شيء ( كما نبينه إن شاء الله تعالى ) أشار به إلى قوله بعد 
هذا لأن المنافع إِمما تتقوم بالعقد . 

( وإذا فسخت المزارعة بدين فادح ) أي ثقمل من فدحه الامر » أي أثقله » وكل 
مثقل فادح . وقال ابن دريد فوادح الدهر خطوبه ومادته فاء ودال وحاء مبملتين 
( لحق صاحب الارض ) هذه الجلة صفة أخرى لقوله دين شيء ( فاحتاج إلى ببعها فباع 
' جاز ) أيسيع الارض جاز الفسخ » يعني الدين الفادح يصير عذراً في فسخ عقد 
المزارعة “لان في المضي على العقديلحقهضرر وهو الحبس فجاز الفسخ ( كاف يالإجارة )حيث 
يفسخ بعذر الدين ونحوه . وفي الذخيرة لا بد لفسخ المزارعة من القضاء او الرضى على 
روابات الزيادات لانها بمعنى الإجارة » وعلى رواية المبسوط والجامع الصغير لا يحتاج 
إلى الرضا أو القضاء فبعض المتأخرين أخذ برواية الزيادات» وبعضهم برواية الاصل 
والجامع . وقوله فسخت والتشميه بالإجارة يشير إلى أنه اختار رواية الزيادات فاقبم. 

( وليس للعامل أن يطالبه ) أى صاحب الارض › وهذا هو الموعود بقوله على ما 
بمناه ان شاء الله تعالى ( بما كرب الارض وحفر الانبار بشيء » لان المنافع إنما تتقوم 
بالعقد » وهو إنما قوم بالخارج ) أي العقد فبا نحن فيه قوم بالخارج ( فإذا 
اندم الخارج لم يجب شيء ) وهنا الجواب. بهذا التعليل إنا يستقيم أن لو كان 
البذر من قبل الع-امل » أما لو كان من قبل رب الارض فللعامل أجر مثل على » لان 
البذر إذا كان من قبل العامل يكون مستاجراً للأرض > فمكون المقد وارداً على منفعة 
الارض لا على عل العامل “ فيرقى مله من غير عقد ولا يتقوم على رب الارض . أما إذا 
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ولو نبت الارع ولم يستحصد لم تبع الارض في الدين ختى يستحصد 
الزرع لان في البيع إبطال حق المزارع والتأخير أهون منالإبطال . 


كان البثر من رب الارض فيكون هو مستأجرأ للعامل » فكان العقد وارد على منافع 
العمل فيتقوم منافعه وجمله على رب الارض قيرجم عليه بأجر مشل عل » كذا في 
الدخيرة . قبل فيه نظر » فإن منافع الأجير وع إا يتقوم على رب الارص بالمقد » 
والعقد إنا قوم بالخارج » فإذا اتعدم الخارج ل يحب شيء . 

( ولو نبت الزرع ولم يستحصد لم قبع الارض في الدين حت يستحصد الزرع ) ذكره. 
تفريعاً ولم يذكر في الكتاب إذا زرع العامل ولم يثبت ثم لحق لرب الارض دين قادح ما 
حكه . وقي الذخبرة اختلف المشايخ فيه قال أبو بكر العتابي له ذلك » لانه لىس 
لصاحب البذر في الارض عين مال قائم » ت التبذير استبلاك > ولهذا قالوا لصاحب 
البذر فسخ المزارعة . وقال الشبخ أبو اسحاق الحافظ ليس له ذلك» لان التبذير استثيار 
لا استهلاك . ألا ترى أن الأب أو الوصي يلكان زراعة أرض الصي مع أنها لا علکان 
استبلاك ماله » فاذا كان كذلك كان للمزارع عين مال قائم . 

وني فتاوى العتابي لو أجاز العامل الببع والبذر منه فله حصة البذر ميذوراً » فتقوم 
الارض مبذورة وغير مبذورة فله حص ة الفضل من الثمن . وإن كان المذر من رب 
الارض فباعه قبل النبات لا يدخل البذر بدون ذكره . وقيل إن حفر في الارض 
يدخل . وإن سقاه المشتري حتى يشت وأدرك فهو للبائع والمئتري متطوع . ولو باع 
رب الارض ل ينقذ بدون إجارة المزارع أو المستأجر أو المرتهن وليس هم نقض يبعه » 
لان ضررمم يندفع بالتوقف . وكذا للبيع وللشفيع أن يأخذ أو يقوم مقام المشتري في 
التوقف . و كذا لو أجرها رب الارض بعد الزرع أو قبله والبذر من المزارع يتوقف 
على إجارته كالبيع . 

( لأت في البيع إيطال حق المزارع والتأخير أهون من الإبطال ) يمني أن في 
التأخير إضراراً بالغرماء » لكن ضرر التأخير بدون ضرر الإبطال » فان م يكن بد من 
ماق الضرر به يترجح أهون الضررين > ولآن فيه نظراً الكل لاستعماله على عدم إيطال 
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ويخرجه القاضي من الحبس إن كان حبسه بالدين »لانه لما امتنع ببع 
الارضلم يكن‌هو ظالماًء و الحبس جزاء الظل . قال وإذا انقضت مدة 
المزارعة والزرع لم يدرك كات عل المزارع أجر مثل نصيبه من 
الارض إلى أن يستحصد » والنفقة على الزرع عليبما على مقدار 
حقوقهما » معناه حتى يستحصد » لان في تبقية الزرع بأجر المثل 
تعديل النظر من الجانبين » فيصار إليه وإنما كان العمل عليبما لان 


حى المزارع ويقع رب الارض فإن نصيبه يباع في دينهم أيضا » وما فيه نظر لکل 
يترجح على ما فيه ضرر بالبعض ( ويخرجه القاضي من الحبس ) أي يخرج رب الارض 
القاضي من الحبس ( إن كان حبسه في الدين لأنه لما امتنع بيع الارض لم يكن هو ظا 
والحمس جزاء الظلم ) ولكن لا يحول بينه وبين الغريم لأنه ربا يخفي نفسه عند إمكان 
البيع » فاذا أدرك الزرع كان له أن يحبسه إلى أن يبيع نصيبه من الزرع والارض > 
ويوفي الغريم حقه لأنه زال المانع » فظبرت القدرة . 

( قال وإذا انقضت مدة المزارعة ) أي قال القدوري وقد بالانقضاء احترازأ عن 
مسألة الموت كا يأتي ( والزرع م يدرك ) أي والحال أن الزرع م يدرك ( كان على المزارع 
أجر مثل نصيبه من الارض إلى أن يستحصد ) وفي بعض نسخ الختصر أجر مثل نصيبه 
من الزرع وذلك أصح » فعلى الثاني يتعلق من نصيبه » وعلى الاول يتعلق بأجر المثل 
( والنفقة على الزرع عليهما ) أي على العامل ورب الارض » وأراد بالنفقة مؤنة الحفظ 
والسقي و کرب الانہار ( على مقدار حقوقها ) أي حقوق العامل ورب الارض ( معناه 
٠‏ حت يستحصد ) أي معنى قوله والنفقة على الزرع عليها أحصد الزرع واستحصد إذا 
حان له ان يحصد ( لان في تبقية الزرع بأجر المثل تعديل النظر من الجانبين فيصار إليه ) 
هذا دلمل وجوب الاجر » ووحبه قالوا إن أمرة العامل بقلع الزرع عند انقضاء المدة 
تضرر وبه إن أبقيناه بلا أجر تضرر رب الارض فبقيناه بلا أجر تعديلا النظر من 
الجانبين ( وإنما كان العمل عليهما » لان العقد قد انتبى بانتباء المدة » وهذا عمل في المال 
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العقد قد انتبى بانتباء المدة » وهذا عمل في الال المشترك . 
وهذا بخلاف ما إذا مات رب الارض والزرع بقل 
حيث يكون العمل فيه على العامل » لان هناك أبقينا الق د في 
مدته والعقد يستدعي العمل عل العامل » أماهاهنا العقد قد انتهى فل 
يكن هذا بقاء ذلك العقد فل يختص العامل بوجوب العمل عليه . 


المشترك ) فيكون العمل عليها . ظ 

( وه ذا )أي الحم المذكور ( يخلاف ما إذا مات رب الارض والزرع بقل حيث 
يكون العمل فيه على العامل ) يعني إذا مات صاحب الارض والحال أن الزرع بقل فإنه 
لا يحب أجر المثل ولا العمل عليها » بل يكون على العامل » بخلاف الإجارة والعارية 
إذا انقضت المدة والزرع بقل » فانه يحب أجر المثل ويقرك الزرع حتى يستحصد نظراً 
ها ( لان هناك ) أي فبا إذا مات رب الارض والزرع بقل ( أبقينا العقد في مدته ) أي 
في مدة العقد حكما للعقد ( والعقد يستدعي العمل على العامل ) أي يقتضي قيام العمل 
على العامل ( أما هاهنا ) أي فبا إذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك ( العقد قد 
انتبى ) باتتهاء المدة ( فم يكن هذا إبقاء ذلك العقد فل يختص العامل بوجوب العمل 
علمه ) لان استحقاق العمل على العامل إنما كان في المدة بالعقد فل يبق العقد فلا بكون 
عليه » بل يكون عليها » لانه عمل على الال المشترك . 

وقال تاج الشريعة في قوله بخلاف ما إذا مات رب الارض » يمان الفرق أن رب 
الارض متى مات بقي عقد المزارعة فتعذر إيحاب الاجر » لانه لا يحب إجارة ما إذا 
منفعة الارض في مدة واحدة وهو بعض الخارج وأجر المثل درام أو دانير » وإيحاب 
زمانين بإزاء عين واحدة لا يحوز > فإيحاب البدلين بإزاء منفعة واحدة » لان لا يجوز 
أولى وأحو ى . إما إذا انقضت مدة المزارعة فمحتاج إلى إثبات الاجارة فلا بكون جا 
بين أجرين بإزاء منفعة الارض في مدة واحدة » بل يكون إيجاب الاجرين في مدة 
مختلفة وهذا جائز . 


فإن أتقق أحدها بغير إذن صاحبه وأمر القاضي فهو متطوع لأنه 
لا ولاية له » لأنه لا ولابة لهعليه.وا و أراد رب الأرض أن يأخذ 
الزرع بقلآ م يكن له لأن فيه إضرارآ بالمزارعة . 


( فإر: أنقى أحدها بغير إذن صاحبه وأمر القاضي فهو متطوع ) ذكره تفريعاً 
على مسألة القدورى > أي فما إذا انقضت مدة المزارعة والزرع بقل » وإن) كان متطوعاً 
( لأنه لا ولابة له ) لأحدهما على الآخر »> بخلاف ما إذا أنقق بأمر القاضي حتى يرجع 
على صاحبه بمقدار حصته » لان للقاضي ولاية فصح أمره . 

فان قبل هو مضطر في الإنفاق لانه يجيء حت نفسه قلا يوصف بالتبرع » قلنا هو غير 
مضطر » لانه عكنه الإنفاق بأمر القاضي ولانه غير جر على الإنفاق » لأن له ولاية 
أخذ الزرع بقلا كا يجيء © كذا في الذخيرة . 

فإن قلت ل لا يجعل هذا كا لو أوصى برقبة نخله لإنسان وتمرها لآخر فأنقق الموصى 
له بالرقبة في غببة صاحب الثمر بغير أمر القاضي وبغير أمر صاحب الثمر فاته لا يكون 
متبرعا > كذا هذا . قلت قماسك على هذا غير صحبح > والصحيح أن يقاس على ما إذا 
كان النخمل بين اثنين وغاب أحدهما فأنفق الآخر عليه يغير أمر القاضي فانه يكون 
متبرعا » كذا في مسألة الزرع . 

( لأنه لا ولاية له عليه ) أي لان الذي أنفى لا ولاية له على صاحبه ف.ككون متيرعاً 
( ولو أراد رب الارض أن يأخذ الزرع بقل م يكن له ذلك ) ذكره تفريعاً أيضاً » وهو 
من مسائل الأصل » أي ل يكن لري الارض ذلك › أي بعد انقضاء االمدة ( لان فيه 
إضراراً بالمزارع ) لان المزارع لبس تعد في زرع الارض » وله نباية فيبقى الآن 
يستحصد بأجر المثل » لأن التأخير أهون من الإيطال . 

فإن قبل كا أن في هذا إضرار بالمزارع فكذا في قلع المزارع إضرار يرب الارض > 
ومع ذلك جاز للمزارع قلعه » ذكره قي الممسوط . قلنا رب الارض متعنت في طلب 
القلم لانتفائه ينصيبه ويأجر المثل » فرد عليه » يخلاف المزارع قانه برد عن نقسه بالقلم 
ما يجب عليه هن أجر المثل » فربما يخاف أن يصيبه من الزرع ما لا يبقى بلك . 
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ولو أراد المزارع أن يأخذه بقل قيل لصاحب الأرض أقلع 

الزرع › فيتكون يبنك) أو أعطه قيمة نصيبه أو أنفق أنت على 

الزرع وارجع با تنفقه في حصته , لأن المزارع لما امتنع من 

العمل لا يحبر عليه » لأن إيةاء العقد بعد وجود المنبي نظر له » 

وقد ترك النظر لنفسه » ورب الأرض مير بين هذه الخيارات » 

) لأن بكل ذلك ستدفع الضرر . ولو مان المزارع بعد نبات 
الزرع فقالت ورثته نحن نعمل إلى أن يستحصد الزرع 


( ولو أراد المزارع أن يأخذه بقلا ) بعد انقضاء المدة ( قبل لصاحب الارض إقلع 
الزرع فيكون بينكا ) أشار بهذا إلى أن رب الأرض له الخيارات الثلاثة » الأول : أن 
يقال له إقلع الزرع فيكون بينكىا » والثاني : ما أشار إلمه بقوله ( أو أعطه قيمة 
نصيبه ) أي أو قبل له أعطه حصة انبا . والثالث : ما أشار إلبه أيض] بقوله ( أو أنفق 
أنت على الزرع وارجع بما تنفقه في حصته ) أي أو قبل له أنفق أنت على الزرع كله ثم 
ارجع بما أنفقت على حصته في نصيبه ( لان المزارع لما أمتنع من العمل لا يجبر عليه ) 
أي على العمل لانقضاء مدة العقد ( لان إبقاء العقد ) لم برد EE‏ 
بانتهاء مدته » ولكن بإبقاء الارض مشغولة بالزرع بشببة العقد » وبهذا يحب أ حر الئل 
ومبناه على العقد ( بعد وجود المنهي نظراً له ) أي للمزارع » وأراد بالمنبي مضي المدة 
. وهو يضم الم وسكون النون و كسر الماء ( وقد ترك النظر لنفسه ) بإرادة القلع » وله 
ولاية ذلك ورب الارض خير بين هذه الخبارات الثلاثة التي ذ كرت نفا . 

وقوله ( ورب الارض خير بين هذه الخبارات ) أو أمره وأمر يبنهها أو نحو ذلك 
( لأن بكل ذلك يستدفع الضرر ) أي بكل الخمارات وتذ كير اسم الاشارات ار 
أراد أنه يدفع الضرر عن نفسه بذلك فيتخير . 

( ولو مات المزارع بعد نبات الزرع فقالت ورثته نحن نعمل إلى أن يستحصد الزرع 
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وأبى رب الأرض فلم ذلك » لأنه لاضرر على رب الأرض 

ولا أجر لهم با علوا » لأنا أبقينا العقد نظراً لهم . فإن أرادوا 

قلع الزرع لم يجيروا على العمل لما بينا , وا مالك على الخيارات 

الثلاة لما ببنا . قال وكذلك أجرة الحصاد والرفاع والدياس 
والتذرية عليج) با لحصص » 


وأبى رب الارض فلبم ذلك ) أي فللورثة أن يعملوا إلى أن يستحصد الزرع ( لانه لا 
کرو لازت الارن ولا أجر لم بما عماوا ) سواء كان بقضاء قاض أو بغيره ( لغ 
أبقينا العقد نظراً لهم ) قلا د ستحقون الاجر » لان استحقاق الاجر إنا بكون إذا كان 
الإيقاء نظراً لغيرهم ( فان أرادوا قلع الزرع لم يحبروا على العمل لما ببنا ) أشار به إلى 
قوله لن أبقينا العقدنظراً هم »فلو أجبروا انقلب ضرراً عليهم ( والمالك على 
الخيارات الثلاثة ) وهي القلع أو إعطاء قيمة نصيب المزارع أو الانفاق على الزرع ( لما 
ىنا ) أشار به إلى قوله لان المزارع لما امتنع عن العمل لا يجبر عليه . 

( قال ) أي القدوري ( وكذلك أجرة الحصاد ) أي كا أن النفقة عليهها فيا إذا 
انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كذلك عليها أجرة الحصاد وهو بفتح الحاء 
وكسرها لغتان وقوى پا في قوله سبحانه وتعالى ‏ وآتوا حقه يوم حصاده ‏ الآية ١4١‏ 
الانعام ( والدياس ) وهو أن يرطأ الطعام بإطلاق البقر » وتكون عليها » يعني يخرجوا 
حت دصر تبناً وهو مص در داس الكرس بدوسه دوسا ودياسة ودياساً ودياسة . وقال 
الازهري دياس الكرس ودواسه واحد . وقال الكاكي والدياس س قل السيف > 
واستعيال الفقهاء إناه في موضع الدياسة جائز . قلت هذا يشير إلى ان الدياس لبس مصدراً 
وإنا المصدر الدياسة » ولمس كذلك » بل كلاهما مصدران كما ذكرت . وقال السفناقي 
( والرقاع ) يكسر الراء وفتحها وهو أن ير فم الزرع إلى المبدر وهو موضع الدياس 
وتسممة آهل مصر الجران » وبالفارسية خرمن ( والتذرية ) من ذرا بالتشديد وهو تيز 
الحب من التيز, الرياح (عليهما بالحصص ) أي على رب الارض والمزارع . 
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فان شرطاه في المزارعة على العامل فسدت وهذا الحكم ليس 
بخص با ذكر من الصورة وهو انقضاء ال مدةء والزدع لم 
يدرك , بل هو عام في جمسع المزارعات . ووجه ذلك أن العقد 
يتناهى بتناهي الزر ع لحصول المقصود فيبقى مال مشترك بينب| ولاعقد» 


( فان شرطاه ) أي فان شرط المتماقدان في العتقد أخص الاشياء المذكورة ( في 
المزارعة على العامل فسدت ) أي المزارعة . وعند الشافعي وأحمد لا تفسد لانه بدون 
الشرط على العامل . وكذا لو شرطاه على رب الارض . وكذا لو شرطا في العقد عملا 
لىس من أعمال المزارعة على العامل أو رب الارض فس دت . ولو شرطا ما كان من 
أععالها لا تفسد » لانه شرطا لا يقتضمه العقد . وفي النوازل عن أبي يوسف إذا اشترط 
على المزارع أن يحصده ويجمعه جاز > وفيه كان مدين سلة ونصير بن يحبى يجيزان 
المزارعة بشرط الحصاد ولا أعرف أحد في زماتهما خالفهما في ذلك . وقال الفقبه أبو 
اللمث وبه تأخذ . وقي الخلاصة والسقية والمل إلىبيت رب المال كشرط الحصاد > 
وجوزه مشايخ بلخ . 

( وهذا الحم ) أي اشتراط الحصاد ونحوه مفسد ( لبس بمختص بما ذكر من الصورة 
وهو انقضاء المدة والزرع لم يدرك > بل هو عام في جميع المزارعات ) ولا كان القدوري 
ذكر هذه المسألة عقب انقضاء مدة الزرع والزرع م يدرك رما كان موم اختصاصها 
بذلك وقال الشخ هذا الوم بقوله وهذا الحكم ... الخ 

( ووجه ذلك ) أي وجه فساد العقد باشتراط أجرة أحد الأشياء المذكورة على 
العامل ووجوب الاجرة عليما ( أن العقد يتناهى يتناهي الزرع لحصول المقصود ) وهو 
تناهي الزرع يحصول المقصود ( فببقى مال مشترك ببنها ولا عقد ) أي ولا عقد موجود 
لانتبائه ,انتهاء المدة ( جب مؤنته عليها ) لان قضمة العقد كون المؤنة عليها إذ الناء 
علمها » فإذا انتهى العقد لم يبق على العامل فبجب عليها . 
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وإذا شرطا في العقد ذلك ولا يقتضيه » وفيه منفعة لأحده| يفسد - 
العقد كشرط الخمل أوالطحن على العامل وعن أبي يوسف ٠‏ رح» 
أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل للتعامل اعتبارا بالإستصناع 
وهو اختيار مشايخ بلخ «رح». قال شمس الأمة السرخسي 
هذاهو الأصح في ديارتا . فالحاصل أن ما كان من عمل قبل 
الإدراك كالسقي والحفظ فهو على العامل » وما كان منه بعد الإدراك 
قبل القسمة فهو علي) في ظاهر الرواية كالحصاد والدياس 
وأشباههما على ما بيناه . 


( وإذا شرطا في العقد ذلك ) أي شرط ( ولا يقتضيه ) أي والحال أنه لا يقتضيه 
العقد ( وفيه منفعة لاحدها ) أي والحال أن في الشرط منفعة لاحد المتعاقدين ( يفسد 
العقد كشرط المل ) أي حمل الحنطة ونحوها إلى منزل رب الارض ( أو الطحن ) أى 
أو شرط الطحن ( على العامل ) و كذا شرط التبقية . 

( وعن أبي يوسف أنه يحوز إذا شرط ذلك على العامل للتعامل ) أي لتعامل الناس 
بذلك ( اعتباراً بالاستصناع ) حيث جوز لتعامل الناس ( وهو ) أى ما روي عن أي 
يوسف ( اختيار مشايخ بلخ «رح» ) كمحمد بن سلمة وأبي بكر البلخي وغيرهما ( قال 
شمس الأئمة السرخسي هذا هو الاصح في ديارة ) ذكره شمس الائمة فيالمبسوط (فالحاصل ) 
أشار بهذا الكلام إلى أن الاعمال ثلاثة أقسام » أشار إلى الاول بقوله ( أن ما كان من 
عمل قبل الإدراك ) أى قبل إدراك الزرع ( كالسقي والحفظ فبو على العامل ) أى 
كسقي الزرع وحفظه . 

وأشار إلى الثاني بقوله ( وما كان منه ) أى من العمل ( بعد الإدراك ) أى إدراك 
الزرع ( قبل القسمة فهو عليهها قي ظاهر الرواية كالحصاد والدياس وأشباهها على مابيناء ) 
أشار به إلى قوله وجه إلى آخره > وقبد بقوله في ظاهر الرواية احقرز عن ما روي عن 
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وما كان بعد القسمة فو عليبما ء والمعاملة على قياس هذا ما كان 
قبل إدراك الثمر من السقي والتلقيح والحفظ » فهو على العامل . 
وما كان بعد الإدراك كالجداد والحفظ فبو عليهما . ولو شرط 
والجداد عل العامل لا يجوز بالإتفاق لأنه لاعرف فيه » وما كان 


أبي يوسف أنه قال اشتراط هذا على العامل غير مفسد . 

وأشار إلى الثالث يقوله ( وما كان بعد القسمة فو علمها ) أي وما كان من العملبعد 
قسمة الخارج فمو على المتعاقدين كالمل إلى البيت والطحن وأشباهها » لكن على كل واحد 
منهها في نصميه خاصة لتسيز ملك كل واحد منها عن ملك الآخر » فكان التدبيير في 
ملكه إلبه خاصة ( والمعامة على قباس هذا ) أي المساقاة علىقداس ما ذكر من التفصيل 
في المزارعة ( ما كار._ قبل إدراك الثمر من السقي )أي الذي كان قبل إدراك الثمر نحو 
سقي الأشجار ( والتلقيح ) من لقحت النخلة إذا أطعمتها من ذكرها » ومنه لقح الفحل 
الناقة » والريح السحاب إذا أودق منه المطر ( والحفظ ) أي حفظ الأشجار ( فبذا على 
العامل ) هذه الجلة في حل الرفع على أنها خبر لقوله ما كان > ودخلت الفاء لتضمنالمبتدأ 
معنى الشرط »> ومن هذا القبيل ضرب الجليد وإصلاح الأجاجين وتنقية السواقي وقطع 
الحشائش المضرة » ولا خلاف فمه الثلاثة والأجاجين هي الحفر التي يجمع فيبا الماء 
على أصول النخل . 

( وما كان بعد الإدارك كال مداد والحفظ ) والجداد يكسر الجم وبالدال المهملة وهو 
القطع » والمراد قطع ثمرة النخل . وفي بعض النسخ كال راز بالراءين المعجمتين . وقي 
المغرب الجزاز كالجداد بالفتح والكسر إلا أن الجزان خاص في قطع الثمر » والآول عام . 
وعند الشافعي واحدة الجداد والحصاد واللقبط على العامل لآنه من العمل . وعندالشافمي 
. وأحمد عليهها ( فپو عليهما ) خبر من قوله وما ذكرة . 

( ولو شرط الجداد على العامل لا يحوز بالاتفاق لأنه لا عرف قبه ) وعبن أحمد لا 
جوز . و كذا لو شرط المل إلى متزل رب الأرض > وبه قال بعض الشافعية ( وما كان 


111 


بعد القسمة فبو عليبما » لأنه مال مشترك ولا عقد. ولو شرط 

الحصاد في الزرع على وت الأرطن لا يجوز بالإجماع لعدم العرف 

فيه . ولو أراد قصل القصيل أوجرد التمر بسر أو التقاط الرطب 

فذلك عليهما لانبما أنهيا العقد لما عزما على القصل » والجداد بسرآ 
فصار كا بعد الإدراك والله أعل . 


بعد القسمة فمو عليهما ) أي على المتعاقدين ( لأنه مال مشترك ولا عقد ) أي ولا عقد 
موجود » وسماه مشتركا بعد القسمة باعتبار ما كان. وقيل باعتبار أن المجموع بعدالقسمة 
بنا . ألاترى أن نصيب كل واحد إذا كان معيناً في قرية يقال لهم شركاء في القرية 
( ولو شرط الحصاد في الزرع على رب الأرض لا جوز بالإجماع لعدم العرف فيه ) أي في 
هذا الشرط > ولا خلاف الثلاثة فمه . 

( ولو أراد قصل القصيل ) أي قطع القصيل * والقصل قطع الشيء ومنه القصيل > 
وهو الشعير مخز أخضر لعلف الدواب والفقباء يسمون الزرع قبل إدراكه قصبلا مجازاً 
( أوجرد التمر بسراً ) أي أو أراد قطع الثمر حال كونه بسر » والبسر ما يكون من 
الثمر ولم ينضج ( أو التقاط الرطب ) أي أو أراد التقاط الرطب (فذلك عليهما ) أي 
على ما ذكر من القصيل و ألجداد والإلتقاط على المتعاقدين ( لأنها أنهبا المقد ) أي أتماء 
وأمضياه ( لما عزما على القصل والجداد بسراً قصار كا بعد الإدراك ) أي صار حم هذا 
الم ما بعد الإدراك الزرع والثمر حيث يكون العمل فبه عليها فكذلك إذا اتتبباء 
قبل الإدراك ( والله أعل بالصواب ) . 


كتاس المساقاة 
قال أبو حثيفة المساقاة بجزه من الثمر باطلة . وقالا جائزة 


( كتاب المساقاة ) 

كان من حق المساقاة التقدم على المزارعة لكثرة ما يقول نحوازها. ولو ردد الأحاديث 
في معاملة الني لتو بأهل خيبر » إلا أن اعتراض موجبين ضرب إبراد المزارعة قبل 
المساقاة » أحدها : شدة الإحتياج إلى معرفة أحكام المزارعة لكثرة وقوعها . والثاني : 
كثرة تفريم مسائل المزارعة بالنسبة إلى المساقاة وهي الماملة بلغة آهل المدينة ومغبومبا 
اللغوي هو الشرعى فهى معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن 
يكون له سهم معلوم من مرها » ولاهل المدينة لغتان يختصون بها كا قالوا للمعاملة مساقاة 
وللمزارعة مخايرة والاجارة بيع > وللمضاربة مقارضة > وللصلاة مسجد . 

فإن قلت المفاعلة تكون بين اثنين » وهنا لبس كذلك . قلت هذا ليس بلازم . ألا 
ترى إلى قوهم قاتله الله ومسافر فلان ''' أو لان العقد على السقى صدر من اثنين كا في 
المزارعة أو من باب التغليب . 

( قال أبو حشسفة المساقاة يحزء من الثمرة باطلة ) وبه قال زفر لانها استئجار ببعضما 
يخرج وذلك مجهول أو معدوم فلا يحوز وقد تقدم بيان ذلك في المزارعة » لان المساقاة 
كالزراعة عنده ( وقالا جائزة ) أي قال أبو بوسف ومحمد جائزة » وبه قال أحمد وأكثر 
العاماء . وعند الشافعى ومالك تحوز المساقاة ولا تجوز المزارعة إلا تما لاساقاة وشرط 
التبعية عند مالك أن يكون الاصل ضعف التبع لانه به يتحقق التبعبة » والمساقاة إا 
تجوز عنده إذا شرط التفاوت والمؤن فبا تحتاج إلمه الثمرة على العامل كلما » ثم المساقاة 
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إذا ذكر مدة معلومة » وسمي جزء من الثمر مشاعاً » والمساقأة هي 
المعاملة في الأشجار والكلام فيبا كالكلام في المزارعة . وقال الشافعي 
« رح» المعاملة جائزة» ولا تجوز المزارعة إلا تبعا للمعاملة 


تجوز عند الشافمي في النخل والكرم فقط » هذا ؤ٤‏ قوله الجديد . وقي قوله القديم يحوز 
في كل شجرة لها ثمرة ( إذا ذكر مدة معاومة » وسمي جزء من الثمرة مشاعاً ) أءا المدة 
فلأتها كالمزارعة وكالإجارة فلا بد من بيان مدة معاومة . فاو دقع إلى رجل خلا ولم يذ كر 
مدة معاومة كان على أول كر يخرج من أول ستة استحسانا » لأن العقد بقع على العمل في 
المدة » ولكل مدة وقت معاوم يبتدىء فيه وينتهي > فالثمرة الاولى متمقن ذخوها في 
العقد فجاز قا العقد » وما يعد ذلك غير متيقن قم يصح العقد قبه . وأما تسمية جزء 
مشاع من الثمرة فلأنها عقد شر كة + فاذا لم يكن المسمى جزءاً مشاعا ربجا يفضي إلى 
قطع الشركة فلا يحوز كا في المزارعة . 

( والمساقاة هي العامة في الأشجار ) قال في شرح الطحاوي والمساقاة عبارتعن 
المعاملة بلغة أهل المديثة » وقد ذكرناء ( والكلام قبها كالكلام في المزارعة ) أي الكلام 
في عفد المساقاة . وقي بعض النسخ فما وهو الاظبر أراد أن شرائط المساقاة وهي 
الشرائط المذكورة. التي ذكرت في المزاوعة . 

( وقال الشافمي المعاملة جائزة ولا تجوز المزارعة إلا تما لمعامة ) بأن يكون بين 
النخيل والكرم أرض بيضاء يسقى باه النخبل وقد أخذ النخيل مع الارض معاملة جاز > 
حت لو كانت الارض تسقى ياء على حدة لا يجوز . وف الروضة في المعاملة ما بان الأول 
في أركاتها وهي خمسة » الاول : الماقدان . والثاني : متعلق العمل وهو الشجر وله ثلاث 
شرائط » الاول أن مكون تخ أو عتما » أما غيرها من النبات يقسمان ما له ساق وما 
لا ساق له . والاول ضربان ما له ثمرة كالتين واللموز والمشمش والتفاح ونحوها > وقيه 
قولان القديم جواز المساقاة عليها » والجديد المنع . وعلى الجديد في مُجرة القولوجهان > 
جوزها ان شريح > ومنعها غيره . والأصح المنع . والضرب الثاني ما لا رة له كالرك 


UE 


والخلاف وغيره فلا تجوز المساقاة علمه . وقمل في الخلاف وجبان لا عناية . والقسم 
٠‏ الثاني ما لا ساق له كالبطيخ والقرع وقصب السكر والباذنجان والبقول لا تنبت في 
الارض ولا تجنى إلا مرة واحدة فلا يجوز علبما كا لا يجوز على الزرع . وإن كانت 
تنبت في الارض وتجنى مرة بعد مرة فالمذهب المنع . وقيل قولان أصحها المح , 
الشرط الثاني : أن تكون الاش جار مروية وإلا فباطل على المذهب . وقيل قولان 
كبيع الغائب . 

الر كن الثالث : الثيار فمشترط اختتصاصها بالعاقدين مش تركة ينما معلومة . فلو 
شرطا قبض الثمار لثالث أو كلها لأحدهما فسدت . 

الر كن الرابمع : العمل . 

الر كن الخامس : الصبغة ولا يصح يدونها على الصحيح > وفيها الوجه السابق في 
العقود بالتراضي والمعاطاة > ثم أشبر الصيغ ساقبتكعكى هذا النخيل بكذا وعقدت معك 
عقد المساقاة . 

الباب الثاني في أحكام المساقاة : ويجمعبما حكمان » أحدهما يازم العامل والمالك > 
والثاني في لزومبا ٠‏ أما الاول فكل عمل يحتاج إلبه الثمار لزيادتها “أو صلاحمرهاويتكرر 
كل سنة فو على العامل » وما يجب عليه السقي وما يتبعه من إصلاح طريق الماء 
والاجاجين التي يقف فمها الماء وتنقية الآبار والأنهار من الحمأة ونحوها وإدارة الدولاب 
وفتح رأس الساقبة وشدها عند السقي على ما يقتضيه الحال . وقي سقيا النهر وقول 
ضعبف أنها على المالك وتقلمب الأرض بالمساعي. و كذا تقويتها بالزبل » ومنه التلقيح . 
ثم الطلع الذي يلقح به على المالك . وقي حفظ الثمار وجهان » أصحبما على العامل 
واحدا » والثمرة على العامل على الصحمح وحفر الأنبار والآبار الجديدة والتي أنهاره 
وبناء الحمطان وتنصب الأبواب والدولاب ونحوها على المالك » وكذا عليه لات العمل 
وال كباس والمعول والنحل والمسحاة والشران والعذان في الزراعة وال ور الذي يدير 
الدولاب . وقيل على من شرطت له . الح الثاني أن المساقاة عقد لازم كالإجارة » وتملك 
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لأن الأصل في هذه المضاربة والمعاملة أشبه بباء لأن فيه شركة في 
الزيادة دون الأصل . وفي المزارعة لو شرطت الشركة في الربح 
دون البذر بأن شرط رفعه من رأس الخارج يفسد فجعلنا المعاملة 
أضلاً » وجوزنا المزارعة تبعاً لها كالشرب في بیع الأرض والمنقول 
في وقف العقار وشرط المدة قياس فيها لأنما إجارة معنى كا في 


العامل حصة من الثمرة بالظبور على المذهب > وقيل قولان . 

(لأن الأصل في هذه المضاربة) لأنها جائزة إجماعا ( والمعامة أشبه بها ) أي بالمضارية 
من المزارعة ( لأن فيه شركة ) أي لأن في عقد المعاملة شر كة ( في الزيادة ) وهو الثمر 
( دون الأصل ) هو في الشجر كما في المضاربة الشركة في الربح دون رأس الال . 

( وفي المزارعة لو شرطت: الشركة في الربح دون البذر بأن شف رط رفعه من رأس 
الخارج يفسده ) أي يفسد عقد المزارعة ( فجملنا المعاملة أصلاً > وجوزة المزارعة قبع 
ها ) أي للمغامة »وني بعض النسخ له » أي عقد المزارعة ( كالشرب في بيع الأرض ) 
بكسر الشين وهو النصيب من الماء » فإنه برد عليه العقد تبعاً لبيع الأرض ويحوز ببعه 
بانفراده ( والمنقول في وقف العقار ) فإنه يصير وقفا تبعا للعقار ولا حوز وقفه بانفراده 
إلى هنا من كلام الشافعي . 

( وشرط المدة ) أي شرط ببان المدة ( قباس فبه ) أي في عقد المساقاة ( لأا 
إجارة معنى ) أي لأن المساقاة إجارة في المعنى لأنه استئجار للعامل > وقي هذا لا يصير 
المعقود عليه معاوما إلا بببان المدة » فإذا لم يببنا لم يحز > ويه قال الشافعي وأحمد . 
إلا أنه ينبغي أن يكور أقل المدة ما يمكن إدراك الثمر فبه» وبه قال أحمد .واختلف 
أقوال الشافمي في أكثر مدة الإجارة والمساقاة . وقال في موضم إلى ثلاثين سنة . وقال 
ابن قدامة في المغني » وهذا الحم قال في موضع إلى ما أشار “ وبه قال أحد ومالك 
وأكثر العاماء ( كا في المزارعة ) كا يشترط ببان المدة في المزارعة» حق إذا لم يبينا تفسد. 


8 في الملة خلل » ورا سقط كلام صاحب ال مغني من الناسخ > أه مصححه‎ )١( 
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المزارعة . وفي الإستحسان إذا لم يبين المدة يجوز ويقغ على أول 

هر يخرج > لأن الثمر لإدرا كبا وقت معلوم وقاما يتفاوت ويدخل 

فبها ماهو المتيقن . وإدراك البذر في أصول الرطبة في هذا بمنزلة 
إدراك الهار لأن له نهاية معلومة فلا يشترط بيان المدة . 


( وقي الإستحسان إذا لم يبين المدة يجوز » ويقع على أول مر يخرج ) يعني إن سکتا 
عن الوقت جاز استحسانا » ويقع العقد على أول ثمرة تخرج في تلك السنة » ويه قال أبو 
ثور وبعض أصحاب الحديث ( لآن الثمرة لإدراكها وقت معاوم وقاما يتفاوت) أي الوقت 
والثابت عادة كالثابت شرطا » فصارت المدة معلومة . فإن تقدم أو تأخر بذلك يسير 
لا مقع يسيبه منازعة عادة ( ويدخل فيه ما هو المشقن ) وهو أول النمرالذي يخرج في 
تلك السنة “ قشت المتىقن لا ما وراءه » فلو انتقضت ضت تلك السنة ولم يخرج الثمر فم ا 
انقضت المعامة ( وإدراك البذر) وهو بذر المقل ونحوه . 

وقال اللمث البذر كل حب يبذر للنبات > ويقال بذرته وبذرته قال والبذر والحموب 
التي فبا صغير مثل بذر البقول وأشباهما . وقال إبن دريد فأما قول العامة بزر البقل 
خطأ إنما هي يزور . وقال الخليل المزر بزر الكتان ودهن المزر والكسر أفصح. والبذر 
بالدال المعجمة ما عزل للزراعة من الحبوب كلما > ويزر البذر زرعه . وقال إبن عباد في 
الحبط البذر أول ما يخرج من البقل والعشب . وقال الأترازي وقد وقع سماعنا في هذا 
الموضم بالدال » وارتفاع إدراك البذر بالإبتداء . 

وقوله ( في أصول الرطبة ) جملة وقعت صفة للبذر ( في هذا ) أي في عقد المساقاة 
بدون بيان المدة ( بمنزلة إدراك الؤار ) خبر المبتدأ ( لآن له ) أي لإدراك المذر ( نهاية 
معاومة ) عند المزارعين ( فلا يشترط بيان المدة ) فمه صورة المسألة دفع رطية قرب 
جذاذها على أن يقوم عليها ويسقيها حت يخرج بزرها على أن ما أخرج الله سبحانه وتعالى 
من بذر فهو بينهما نصفات ول يسما وقتا معلوما جاز استحسانا كالثمر . وفي شرح الكافي 
ولو دقع إلبه رطبة في الأرض قد صارت قراح » يغني قد خرج ساقبا من عروق وم 
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بخلاف الزرع لأن ابتداءه يختلف كثيراً خريفاً وصيفاً وربيعاً , 
غرساً قد علق ولم يبلغ الثمر معاملة 


يبينه إلى أن تجز فدفعها إليه معاملة على أن يسقيها ويقوم عليها بالنصف ول يسم وقتاً 
معلوما » فذا فاسد » لآنه ليس لنهايتها وقت معلوم » لأنها تحري مرة بعد أخرى > حبق 
لو كان لارطبة”"' لو دفعها إلبه رطبة قد انتهى جذاذها على أن يقوم عليها ويسقيبا حق 
يخرج بذرها على أن ما رزق الله من شيء فهو بينها نصفان ولم يسميا وقتا فبو جائز على 
ما اشترط إلا البذر من الرطب ينزل منزلة الثمر من الشجرة > فصار كا لو دفع الأشجار 
معاملة » على أن الثمر بنا نصفان فهو جائز كذلك هنا » والرطبة لصاحبها لأا ) 
تحدث بعمله ولم تزدد . 

( بخلاف الزرع ) يتعلق بقوله وفي الاستحسان إذا لم يبين المدة يجوز » يعني ذاك 
بخلاف المزارعة » فلأًنها تجوز بلا بيان المدة قباس واستحسانا (لآن ابتداءه يختلف كثيراً 
خريفا وصيفا وربيعا ) أي لأن ابتداء الزرع قد يكون في الخريف والصيف أو الربيم» 
وما يزرع في الرييم يدرك في آخر الصيف > وما بزرع في الخريف يدرك 
في آخر الربسع ومايزرع في الصيف يدرك في آخر الخريف فوقعت الجملة في الابتداء 
ر والإنتهاء ناء عليه ) أي على الإبتداء ( فتدخل الجبالة ) أي إذا كان كذلك فيدغل 
هذا العقد جبالة مفضمه إلى المنازعة » فلا يجوز إلا بببان المدة . إعل أن كثيراً منصوب 
على أنه صفة لمصدر محذوف » أي اختلافاً فاحشا . وقوله خريفا منصوب على الظرفية » 
أي في خريف وصيف وربيع عطف عليه . 

( ويخلاف ما إذا دفع إلبه غرسا قد علق ) أي نبت وهو بكسر اللام » والغرس 
بكسر الغين وفتحها في معنى المفروس ( ول يبلغ الثمر ) أي لم يبلغ حد الأمار (معاملة) 
أى مساقاة » وانتصايها على المصدرية من قوله من غير لفظه » ولكن التقدير وإذا عامل 
رجا في غرس معاملة » ويجوز أن ينصب على التعليل » أى دفع لأجل المعاملة على أن 


. هنا كامة مكشوطة غير مقروءه » اه مصححه‎ )١( 
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حيث لا يجوز إلا ببيان المدة» لأنه يتفاوت بقوة الأراضى 
وضعفها تاوت فاحثاً . ويغلاف ما إذا وقع نخيلاً أو 
أصول رطبة على أن يقوم عليما » أو أطلق في الرطبة تفسد المعاملة > 
لأنه ليس لذلك نهاية معلومة » لأتها تنمو ماتركت في الأرض 
فجهلت المدة ء ويشترط تسمية الجزء مشاعاً لا ببنا في المزارعة › 


يقوم عليها ويسقيها فما خرج فہو بينه] نصفان ( حيث لا يجوز إلا ببيان المدة ) ويه 
قالت الثلاثة ( لأنه ) أى لأن الفرس ( متفاوت بقوة الأراضي وضعفها تفاوت] فاحشا ) 
لن الأراضي إذا كانت أبزار خالصة قوية تحمل أشجارها بإسراع . وإذا كانت ضعمفةغير 
خالصة تبطىء أشجارها في الجل > قلا بد من بمان المدة . 

( ويخلاف ما إذا دقع تخيلا أو أصول رطبة على أن يقوم عليها ) معناه حى تذهب 
أصوهًا ويتقطع بناها ( أو أطلق في الرطبة ) يعني لم يقل حت تذهب أصولها ( تفسد 
المعاملة ‏ لآنه ليس لذلك نهادة معاومة > لأنها ) أى الرطبة ( تنمو ) أى قزيد من النمو 
وهو الزادة ( ما تر كت في الأرض ) أى ما دامت تترك في الأرض ( فحهلت المدة ) فلا 
يجوز . وقي شرح الكافي ولو دقع إلبه أصول رطبة على أن يقوم عليها ويسفييبا حتى 
قذهب أصولحا ويتقظع نبتها “فما خرج من ذلك فبو يينهها نصفان فبذا قاسد . و كذلك 
النخل والشجر » لأنه لىس لزمان انقطاعه وذهاب أصوله وقتآ معلوم » فكانت المدة 
مجبولة.: وأما إذا دفع النخبل أو أضول الرطبة معاملة على أن يقوم عليها مطلقا ول يقل 
إلى أن يذغب أصوها وينقطع بناها > وذلك نجائز > وإن ل يبين للدة استحساف_] إا 
كافت الرطبة جزهه معاومة فبقع على أول جزؤه > وقي النخمل: بقع على أول ثمرة تخرج > 
وإذا لم كن للرطبة جزءة معاومة فلا يجوز يلا بيان . 

واعلم أن المصنف. قد تزك في كلامه قبدين لا غنى عنهما » فكاتن إيجازاً وقد بمناها 
الآن ( ويشترط تسمية الجزء مشاعا ) يتعلق بقوله وسمي جزءاً من الثمرة مشاغا (لما يتا 
في المزارعة ) أشار به إلى قوله ولا تصح المزارعه إلى قوله إلا أن يكؤن الخارج بنا 
مشاعاً تحقيقاً لممنى الشركة . 
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إذ شرط جزء معين يقطع الشركة . و إن سميا في المعاملة وقتاً يعم إنه 
لا يخرج الثمر فيبا فسدت المعاملة لفوات المقصود وهو الشركة في 
الخارج . ولو سميا مدة قد يبلغ الثمر فيها وقد يتأخر عنما 
جازت » لأنا لا نتيقن بفوات المقصود . ثم لو خرج في الوقت 
المسمى فهو على الشركة لصحة العقد » وإن تأخر فللعامل أجر المثل 
لفساد العقد, لأنه تبين الخطأ في المدة المماة» فصار ا إذا علم 


( وإن شرط جزء معين فبقطع الشركة ) أى لأن اشتراط جزه معين من الخفارج 
لأحدههيا أو لغيرهما يقطع الشركة فتفسد المعاملة ( فإن مميا في المعاملة وقتا يعم أنه 
لايخرج الثمر فيها ) أى في الوقت ' بتأويل المدة ( فسدت المعاملة لفوات المقصود وهو 
الشركة في الخارج ) وبه قالت الثلاثة » وهذا من مسائل الأصل > ذكره تفريما على مسألة 
القدوري (:ولو ميا مدة قد يبلغ الثمر فيها وقد يتأخر عنما ) أى عن االمدة المذ كورة 
( جازت ) أى المعامة » وبه قال الشافعي رحمه الله في وجه وأحمد في رواية ( لأ لا 
نتيقن بفوات المقصود ) ولا يعتبر توم عدم الخروج © لأن ذلك التوهم متدقق في كل 
معاملة ومزارعة بأن يسطلم الزرع آفة. وقال الشافمي في:وجه وأحمد في رواية لا يصح » 
لأنها عقد على معدوم . 

( ثم لوخجرجفيالوقت المسمى فو على الشركة لصحة العقد » وإن تأخر فللعامل أجر 
المثل ) وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد في الأصح أيضا . وقال الشافعي في وجه 
وأحمد ئي رواية لا يجب شيء » لانه رضي بالعمل بغير عوض »© فصار كالمتبرع وهو 
اختبار المزني ( لفساد العقد لانه يبين الخطأ في المدة المسماة » فصار كا إذا عم ذلك في 
الايتداء ) يعني لو كان ذلك معلوماً عند ابتداء العقد لما كان العقد فاسداً » فكذا إذا 
تبين في الانتهاء . ١ه‏ 

. هنا كامة مكشوطة غير مقروءة › اه مصححه‎ )١( 
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ذلك في الإبتداء . بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا » لأن الذهاب بآفة 

فلا يتبين فساد المدة » فبقي العقد صحيحاً » ولا شيء لكل واحد 

منبما على صاحبه . قال وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم 

والرطاب وأصول الباذنجان . وقال الشافعي في الجديد لا تجوز 
إلاني الكرم والنخل » 


( بخلاف ما إذا م يخرج أصلا ء لان الذهاب بآفة ) يعني ما حدث من الآفة ( فلا 
يتبين فساد المدة ) لعدم تبين خروج الثار في المدة المذكورة ( فبقي العقد صحبح] ) 
وموجبه الشركة في الخارج ولا خارج ( ولا شيء لكل واحد منهم على صاحبه ) 
لعدم الخارج . 

( قال ) أى القدوري (وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول 
الباذتجان . وقال الشافعي في الجديد لا تجوز إلا في النخل والكرم) قال في القديم وتجوز 
في جمبع الاشجار والثمر » وبه قال مالك وأحمد والثورى وأبو ثور والاوزاعي وهو 
قولهما أيضاً » ولا يجوز الشافمي في الرطاب قولاً واحداً. وقال داود لا يجوز إلا في 
النخيل خاصة » لان الخبر إِنما ورد في النخمل خاصة . وعن مالك أنه تجوز المساقاة في 
المعاني والبطبخ والباذنجان كمذهبنا .وني الجواهر أركان المساقاة أربعة » الاول متعلق 
العقد وهي الاشجار وسائر الاصول المشتملة على شروط > وهي أن تكون ما يجيء مرت 
ولا تخلف» واحترزةا به عن الموز والقصب والقرط والبقل » لانه بطن بعد بطن » وجزه 
بعد جزء » وأن يكون مما لا يحل بيعها » فكل ما حل بيعه فلا تجوز المساقاة فيه » 
فإذا حل بيع الثار أو غيرها أو المعاني لم تجز المساقاة عليهبا » وإن عجز عنما . وقال 
سحنون يجوز مساقاة ما جاز ببعه وهي إجارة بنصفه وأن يكون ظاهرا » فلا يجوز 
المساقاة عليه قبل ظهوره في الأرض . 

الركن الثاني : أن يكون المشروط على الاستفهام معاوما بالحرية لا بالتقدير. 

والركن الثالث : العمل » وشرطهأن يقتصر على عمل المساقاة ولا يشترط عليه عمل 
آخر ليس منها . 
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لأن جواڑها بالاثر وقد خصبما » وهو حديث خيير. ولنا أن 

الجواز الحاجة وقد عنمت . وأثر خمير لا يخصهماء لان أهلها 

يعماون في الأشجار والرطاب أيضأ . ولو کان کا زعم فالأصل ني 
التصوص أن تتكون معلولة سيما على أصله » 


والركن الرابع: الصبغه كقولهساقيتك على مذا النخيل بالنص ف“ أو غيره. واختلف إذا 
عقد بلفظ الإجارة وأبطل ابن قاسم وصححه سحتون . 

( لآن جوازها ) أي جواز الماقاة ( بالأثر وقد خصهما ) أي وقد خص الآثر النخل 
والكرم ( وهو حديث خمير ) وقد مر بمانه في المنازعة . 

( ولنا أن الجواز للحاجة وقد عمت ) أي الحاجة في المع ( وأئر خيير لا يخصها ) 
جواب على ما قال الشافمي خصم) > أي حديث خيير لا بخص النخيل والكرم ( لأن 
أهلها يعماون في الأشجار والرطاب أيضا ) لأنه روي أنه بر عامل أهل خيير بشرط 
مايخرج منها زرع أو ثمر » ولفظ الثمر عام ي كل ثمر » ولآته جاز في لفظ يعد الأخبار 
أنه قم عامل أهل خببر بشرط ما يخرج منها من النخل والشجر ولفظ الشجر عام . 
وقال اين حزم خالف الشافمي « ر ح » الحديث قد كات يخبير بلا شك بقل » و كلما نبت 
في أرض الشرب من الرمان وا وز والقصب والبقول فعاملبم التي ع1 على نصف 
ما خرج منها . 

( ولو كان كا زعم ) أى ولو كان الأثر يخص النخيل والكرم كا زعمالشاقمي (قالأصل 
في النصوص أن تكون معاولة ) فكان ينيقي للشافعي أن يعلله بملة الحاجة مع وجودها 
( سيا على أصله ) أى خصوصا على أصل الشافمي » فإن بابه عنده أوسع » لآنه يرىء 
التعليل بالعلة القاصرة 8الثمنية قي باب الربا ونحن لا نرى التعلمل إلا بعلة متعدية فيكون 
التعليل على مذهبه أعم عند > وإن :كان الأصل في النصوص التعليل ولكن لا يد من 
إقامة الدليل على أن النصوص معلول في الحال > وموضمه أصول الفقه . واعم أن لفظة 
سا كلمة تخصيص »> والمعنى أخص المذ كور بالذكر نحو يقول أكرمني الناس ولا سيا زيد 
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وليس لصاحب الكرم أن يخرج العامل من غير عذر لله لا ضرر 
عليه في الوفاء بالعقد» وكذ! ليس للعامل أن يترك العمل لغير عذر » 
بخلاف المزارعة بالإضافة إلى صاحب البذر على ماقدمناه » قال 
فإن دفع فخلا فيه تمر مساقاة » والتمر يزيد بالعمل جاز » وإن كانت 


وزيد وهي مر كبة من سي وما > وسي بكسر السين بمعنى المثل » والتف دير في المثال 
المذكور > ولا سي » أى ولا مثله فما موصوفة على تقدير الجر وموصوفة على تقدير 
الرفع » أى لا سي ا'ذى هو زيد» ويجحوز منه النصب أيضا على أن يكون لاسما بمعنى إلا» 
وقد بزاد على أوله كامة لا فقول لا سا فقد تحقتى الباء » والتشديد أ كثر فافهم . 

( ولس لصاحب الكرم أن يخرج العامل من غير عذر ) ذكره تفريم] على مسألة 
القدوري ( لانه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقد ) لان العقد لازم لا يصح فسخه إلا يعذر » 
والعذر لصاحب الكرم أن يكون عليه دين لا وفاء عنده إلا بيع الكرم أو سرقة العامل 
( وكذا لمس للعامل أن يترك العمل بغبر عذر ) لما ذكرة إلا أن يكون له عذر بأنعرض 
مرض يقعده عن العمل لا يقال ينبغي أن يأمر بأن يستأجر رجلا لبقم على عمل » لان في 
ذلك ضرراً به لم يلتزمه بالمماملة . 

( يخلاف المزارعة بالإضافة إلى صاحب البذر) يعني يجوز في المزارعة أن يتنم صاحب 
المذر من العمل ولا تحبر عليه » لانه يلحقه الضرر في الحال بإلقاء بذره في الارض فل 
يكن لازمة من جبته لما قدمنا » وفي بعض النسخ ( على ما قدمناه ) وفي بعضها على ما 
بينا وأشار به إلى ما ذكره في المزارعة بقوله وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر 
من العمل لم يحبر عليه ... الخ . وأما هاهنا فرب الكرم في المضي على العقد لا يحتاج إلى 
إتلاف شيء من ماله فبازمه العقد من الجانبين . 

( قال ) أى القدورى ( فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة » والثمر يزيد بالعمل جاز ) 
أى والحال أن الثمرة تزيد بالعمل جاز دفعه » وبه قال مالك والشافمي في قول وأحمد في 
رواية وأبو ثور . وقال الشافمي في قول وأحمد في رواية لا يحوز ( وإن كانت قد انتبت 


1۳ 


قد انتہت لم يجز » وكذا على هذا إذا دفع الزرع » وهو بقل جاز . 
ولو استحصد وأدرك لم يجز ء لان العامل إنما يستحق بالعمل » ولا 
أثر العمل بعد التناهي والإدراك ‏ فلو جوزتاه لكان استحقاقاً بغير 
عمل » ولم يرد به الشرع . بخلاف ما قبل ذلك لتحقق الحاجة إلى 
العمل . قال وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله لاه في معنى 


لايحوز ) أى وإن كانت الثمرة قد انتبت لا يجوز الدفع . 

( وكذا على هذا التفصيل إذا دفع الزرع وهو بقل جاز ) أى والحال أن الزرع بقل 
جاز الدفع ( وإن استحصد وأدرك لم يجز ) أى وإن قرب حصاده لاجل إدراكه لم 
يحز . ولو قال وإن أدرك واستحصد يعني استحق الحصاد كان أصوب على ما لا خفى 
( لان العامل إنما يستحق بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك » فاو جوزاءلكان 
استحقاقاً بغير عمل ولم برد به الشرع ) لانها جوزت ,الائر فا كوت أجر العامل بعض 
الخارج ولم يوجد عمله . ( بخلاف ماقبل ذلك ) أى ماقيل التناهي ( لتحقق 
الحاجة إلى العمل ) . 

قن قلت ينبقى أن لا يجوز » لانه جعله أجر مله بعضا موجوداً وبعضا يخرج من 
عمل » وهذا ينع الجواز كا لو دفع نخلا قد طلعت على أن يقوم عليها بالنصف > فيكون 
النخل مع الثمر بينها نصفين » وكا لو دفع أرضا مزارعة على أن الخارج منالارض بيتهما 
نصفان. وما لو شرطا مع بعض الخارج للعامل ثوب أو درام . قلت هذا هكذا إذا كان 
ماشر طمن الموجود يصير أجرة جما مقصودآلاتبما لمايخرج من مله أماإذا كانهكذا إذا كان ما 
يستحقه تبعاً لما بزداد من عمله » فإن كان لا يتميز الموجود عا بزداد من عمله فإنه تجوز 
المعاملة » لانه يجوز أن ينسأ لشىء تبعا وإن لم يثبت مقصوداً » بخلاف تلك المائل » 
لان هناك إنما يستحق الموجود مع ما يخرجمن عمله مقصوداً لا تنما » لان كل واحد منها 
تاز عن الآخر . 

( قال ) أى القدورى(وإذا فسدت المساقاة.فللمامل أجر مثله > لانه في معن الإنجارة 
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الاجارة القاسدة » وصارت كلازارعة إذا فسدت . قال وتبطل 
المساقاة بالموت لانبا في معنى الاجارة وقد يناه فيباءفان مات 
رب الارض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه کا کان يقوم عليه 
كا كانيقوم قبل ذلك إلى أن يدرك التمر » وإن كره ذلكورثة رب 
الار ضاستحساناً » فسبقى العقد دفعاً الضرر عنمو لاضرر فمهعل الآخر 
ولو التزم العامل الضرر يتخير ورثة الآخر بين أن يقتسموا الببسر على 


الشرط» وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر » وبين أن ينفقوا 


الفاسدة > وصار كالمزارعة إذا فسدت ) المساقاة حمث يحب أجر المثل العامل . 

( قال ) أى القدورى ( وتبطل المساقاة اموت لانها ) أى لان عقد المساقاة ( في 
معتى الإجارة وقد ببناه فيها ) أى في الإجارة ( فإن مات رب الارض والخارج يسر ) 
ذكره تفريعا على مسألة القدورى وهو من مسائل الحال > أى والاصل أن الخارج بسر » 
وهو الذى يكون وم ينضج ( فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن 
يدرك الثمرة > وإن كره ذلك ورثة رب الارض استحساناً ) وقي القياس تنتقض !لماملة 
بيتهما > وكان البسر بين ورثة صاحب الارض وبين العامل نصفين إن شرطا أنصافا » لان 
صاحب الارض استأجر العامل يبع ضالخارج » والإجارة تنتقض بموت أحد المتعاقدين . 

وأشار إلى وجه الإستحسان بقوله ( فسقى العقد دفعا للضرر عنه ) أى عن العامل 
( ولا ضرر فيه على الآخر ) وهو وارث الىت » وكارى حمق التركيب أن يقول على 
الاخرين وم الورثة ( ولو القزم المامل الضرر ) بأن قال إذا أخذ نصف البسر قله ذلك» 
لان يقاء العقد لدقع الضرر عنه » فإذا رضى انتقض العقد بموت رب الارض » إلا أنه 
لا علك إلحاق الضرر بالورثة » فحينئذ ( يتخير ورثة الآخر بين أن يقتسموا البسر على 
الشرط ) الذى كانت يبت الميت والعامل ( وبين أن يعطوه ) آى المامل ( قممة تصبب 
من البسر وبين أن ينفقوا على البسر حتى يبلغ قير جموا بذلك في حصة العامل من الثمر > 
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على البسر حتى يبلغ فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر » لانه 
ليس له إلحاق الضرر ببم » وقد يبنا نظيره في المزارعة . ولو مات 
العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره رب الارض ءلان فيه 
النظر من الجانبين . فإن أرادو! أن يصرموه بسرأ كان صاحب 
الارض بين الخيارات الثلاثة التي بيناها . وإن ماتا جيعاً فالخيار 
لورثة العامل » لقياممم مقامه؛ وهذا خلافة في حق مالي وهو 
ترك الهار على الاشجار إلى وقت الادراك » لا أن يكون 
وارثه في الخمار . فإن أبى ورثة العامل أن يقيموا عليه كان الخيار 


لانه لبن له ) أى لان الشأن لبس للعامل ( إلحاق الضرر بهم ) أى بالورثة ( وقد بينا 
نظيره فى المزارعة ) أى نظير الحم فى باب المزارعة عند قوله وإن أراد المزارع أن ١‏ 
يأخذه بقلا قبل لصاحب الارض إقلع الزرع أصح . 

( ولو مات العامل فاورثته أن يقوموا عليه ) أى عمل المساقاة كما كان ( وإن كره 
رب الارض ) هذا واصل بما قبله > وليست إن للشرط ( لان فيه النظر من الجانبين ) 
لان فى القيام على العمل النظر من جانب الارض وجانب ورثة العامل » لان فيه تحصيل 
مقصودم وتوفر حقوقبم ( فإن أرادوا أن يصرموه بسراً ) أى أن يفعلوا الخارج حال 
كونه بسرآ ( كان صاحب الارض بين الخيارات الثلاثة التي بيناها ) يعنى آنفاً ( وإن 
مانا جیما ) يعنى صاحب الارض والعامل ( فالخمار لورثة العامل لقيامهم مقامه ) أى 
مقام العامل ( وهذا خلافة فى حتى مالي ) هذا جواب سؤال مقدركوهو أن يقال خيار 
الشرط لا يورث عندك » لانه عرض لا يقبل النقل » فكيف يثبت هذا الخيار لهم ؟ فقال 
هذا لبس من باب توريث الخيار » بل هذا خلافة فى حى مالي مستحق عليه ( وهو ترك 
الثار على الاشحار إلى وقت الإدارك » لا أن يكون وارثه فى الخيار ) اى الحق المالي 
وهو ترك الثار ... إلى آخره . ( فإن أبى ورثة العامل أن يقومواعليه كان الخيار فيذلك ‏ _ 
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في ذلك لورة رب الارض عل ما وصفنا . قال وإذا انقضت مدة 

المعاملة والخارج بسر أخضر فب ذا والاول سواءء وقعامل أن 

يقوم عليها إلى أن يدرك » لكن بغير أجر › لان الشجر لا يجوز 

استئجاره بخلاف المزارعة في هذا , لان الارض يجوز استتجارها . 

و كذلك العمل كله على العام ل هاهنا . وتي المزارعة في هذا 

عليهما ‏ لانه ا وجب أجر شل الارض بعد اتتباء المدة على 
العامل لا يستحق عله العمل »› وها هنا لا أجر 


إلى ورثة رب الأرض على ما وصفنا ) أي آنقا . 

( وإذا اتقضت مدة الممامة والخارج بسر أخضر فب ذا والأول سواء ) أي اتقضاء 
المدة وموت العاقدين سواء قي الح المذكور ( والمامل أن يقوم عليها ) أي على العامة 
( إلى أن يدرك ) أي البسر ( لكن بغير أجر ) أي أجر الشجر على المامل ( لأن الشجو 
لا جوز استئجاره) حت لو اشقرى مارآ على رؤوس الأشجار ثم استأجر الأشجار إلىيوقت 
الإدراك لا يحوز وقد مر قي المبوع . 

( يخلاف المزارعة في هذا ) أي فيا إذا انقضت تقضت المدة والزرع بقل ( لأر - الأرصض 
جوز استئجارها > و كذلك الممل كه على العامل هاهنا ) أي في الممامة ( وقي المزارعة 
قي هذا عليهما ) أي في اتقضاء المدة والزرع بقل على رب الأرض والعامل جما( لأنه لما 
وجب أجر مثل الأرض بعد اتنهاء المدة على العامل لا يستحق العمل عليه ) تقديره أرن 
العمل في الرّرع كان علييما بقدر ملكبما » لأن رب الأرض لا استوجب أجر مثل الأرض 
على العامل لم يستوجب عليه العمل في نصيه يعد اتقضاء المدة . 

( وهنا ) يعني في صورة العامة ( لا أجر ) يمني لا يستوجب صاحب النخل يمد 
انقضاء المدة أجر مثل النخل على العامل كا كان لا يستوجب قبل اتقضاء المدة لا جوز 
إجارة النخبل إلى أن يدرك الثمر » قكان كل الممل على العامل إلى حين الإدراك » أشار 
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فجاز أثٺ ستحق العمل کا يستحق قبل اثتبائها .قال وتخ 
بالاعذار لما بينا في الاجارات » وقد ببنا وجوه العذر فيبا » ومن 
جملتبا أن يكون العامل سارقاً يخاف عليه سرقة السعف 
والثمر قبل الادراك لانه يلزم صاحب الارض ضرر لم يلتزدمه 
فيفسخ به » ومنبا مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل » لان في 
إلزامه استئجار الاجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه » فيجعل 


إن عفار مياد اذ يتح لل كا يستحق قبل انتهائها ) أي قبل انتباء المدة 
يستحتقى على صمغة الجبول في الموضعين . والحاصل أن في هذه الصورة ل تتغير علىالعامل 
الأجر E‏ ات 
لتغير الامر عليه بوجوب أجر المثل > فافهم . 
( قال ) أي القدوري ( وتفسخ بالاعذار ) وهي ثلاثة ذكرت في المزارعة (لماينا 
في الإجارات ) أراد قوله ولنا أن المنافم غير مقبوضة وهي المعقود عليها > فصار جملة 
الاعذار في الإجارة كالعيب قبل القبض ... الخ ( وقد ببنا وجوه العذر فيها ) أي في 
الإجارات ( ومن جملتها ) أي ومن جملة الاعذار ( أن يكون العامل سارقاً يخاف عليه 
سرقة السعف ) بفتح السين والعين المهملتين وفي آخره فاء وهو جريد النخل يتخذ منه 
الزنبسل والمراوح > قاله التكاكي . وقال الليث أكثر ما يقال له السعف إذا يبس » وإذا 
كانت السعف رطبة فبي رطبة » فبقال سعفه وسعف وسات . وقال الازهري 
يقال للحريد يقسمه سعف أيضاً » والصحبح أن الجريد الاغصان» والورق السعف ( والثمر 
قبل الإدراك ) قبد به لانه بعد الإدراك يقسم › فلا يخاف من السرقة ( لانه يازم صاحب 
الارض ضرر لم يلتزمه فمفسخ به ) أي بالضرر © أي بسببه . 
( ومنها ) أي ومن الاعذار ( مرض المامل إذا كان يضعفه عن العمل » لان في إلزامه 
استتجار الاجراء زيادة ضرر عليه ول يلتزمه » فيجمل ذلك عذر؟ ) لان في إلزام المامل 
أن يستأجر الاجراء زيادة ضرر عليه ول يلتزمه » فيجمل عذراً . الحاصل أن هذا 
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ذلك عذراً . ولو أراد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عذراً , 

فيه روايتان » وتأويل أحدهما أن يشترط العمل بيده فيكون 

عذراً من جبته . ومن دفع أرضاً بيضاء إلى رجل سنين معلومة 

يغرس فيبا شجراً على أن تكون الارض والشجر بين رب الاارض 

والغارس نصفين لم يجز ذلك لاشتراط الشركة فيما كارف حاصلاً 
قبل الشركة لا بعمله . 


کواب عن مؤال مقدر تقديره ان يقال م لا يؤمر بالاستئجار للعمل كالمكاري إذامرض 
قىل له ابعث الدواب على يد غلامك أو تدك . فأجاب بأن في إلزامه... إلى آخره 1 
وأشار بقوله ول بلتزمه أن استئجار الاجر لىس متعارف فلا يكون مستازم] » بخلاف 
بعث الدواب على يد العبد أو التاسذ متعارف . 

( ولو أراد العامل ترك ذلك العمل هلل يكون عذراً » فمه روايتان ) ذكره تفريما 
على مسألة القدوري » أي في كون ترك العمل عذراً روايتان في إحداها لا يكون عذراً 
ويجبر على ذلك ' لان العقد لازم لا يفسخ إلا من عذر » وهو .ما يلحقه ب همن ضرر » 
وهاهنا لبس كذلك » وفي الاخرى عذر . . 

: ( وق تأويل إحداهما ) أي أحد الروايتين ( أن يشر 05 بده فىکون عفرا من 
جبته ) يعني إذا اشارط عليه العمل بنفسه ور كه كان ذلك عفرا في فسخ اليا > »أما 
إذا دفع إليه النخيل على أن يعمل فيها بنفسه وأجرته فعليه أن يستخلف غيره فلايكون 
تر كه العمل عذراً في فسخ العامة . 

( ومن دفع أرضاً بيضاء إلى رجل سنين معاومة يغرس فيا شجراً علي أن تكون 
الارض والشجر بين رب الارض والغارس نصفين لم يجز ذلك ) أي هذا العقد »)ويه 
قالت الثلاثة » وهذا عن مسائل الاصل » ذحكره تفريماً على مألة القدوري ( لاشتراط 
الشركة فيا كان حاصلا قبل الشركة ) وهو الارض ( لا بعمله )أي لا يعمل الماممل » 
قصار کا لو دقع النخل والشجر لمكون النخل والثمر بمنهما» وكا إذا دقع الارض ليزرع 
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وتميع الثمر والغرس لرب الارض ء وللغارس قيمة غرسه وأجر 

مثله فيما عمل » لانه في معنى قفيز الطحان » إذ هو استئجار ببعض 

مأ مخرج من عمله وهو صف البستان ففسد وتعذر رد الغراس 

لاتصالها بالارض فبجب قيمتها وأجر مثله »لان هلا يدخل في 

ق قيمة الغراس لتقومها بنفسها . وفي تخريجبا طريق آخر ببناه في 
كفاية المنتبى » وهذا أصحبما ء والله أعلم . 


لمكون الزرع والارض يمتها ( وجميع الثمر والغرس ارب الارض » وللقارس قبمةغرسه 
وأجر مثله فيا عمل » لانه في معنى قفيز الطحان © إذ هو استتجار ببعض ما يخرج من 
عله وهو نصف البستار: قيقد ) كا لو استأجر صباغا لصبغ ثوبه يصيغ تفسه على أن 
يكون تصق المصيوغ للصياغ وهو قاسد »© لانه في معنى قفيز الطحات الذي تهى رسول 
اله لق عنه (وقد تعذر رد الغراس) بكسر الغين المسجمة وهو قسلان التخل (لاتصاها) 
أي لاتصال الغراس ( بالارض فجي قممتها ) أي قممة الغراس . وقال الاترازي أن 
الضمير المونث راجع إليه على تأويل الاغراس . قلت لا حاجة إلى هذا التأويل » لات 
الغراس جمع غرس . قال في العباب والغرس الشجر الذي يغرس وال مع أغراس وغراس» 
فحمنئذ تأنيث أضمير في مستسقه »> فقكأنه قوم أنه مقرد » فكذلك تكلف مادکره ۔ 

( وأجر مثله ) أي يجب أجر المثل الفارس ( لانه ) أى لان الاجر ( لا يدخل في 
قيمة الغراس لتقومها بنفسها ) أى يدون العمل »> والتحقيق فيه نما يازم صاحب الارض 
قممة الغرس ٠‏ لان الغرلس آله لمحمل قها الارض بستانا > فإدا فسد العقد يقت الآله 
متصلة بلك صاحب الآرض وهى متقوحة > قبازمه قيمتها ل اتمذر ردها للاتصال يأرضه 
وهو عين تقومه بنفسه > فلا يدخل أجر العمل في قيمته » فبازمه مع قيمة الأشجار أجر 
مثل عه » لآنه أسمي عرضا فلا يل له ذلك > فيستوجب أجر المثل . 

( وقي تخردجها ) أي وقي تخريج هذه المسألة ( طريق آخر بيناه في كفاية المنتهى ) 
وهو شراء رب الآرض تصق الغراس من العامل متصف أرضه» أو شراء به جم الغراس 
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نتصف أرضةه ونصف الخارج »> فكان عدم جواز هذا العقد يحبالة الفراس نصفبا أو 
ONE‏ وهذا أصحها ) أي 
المذ كور في المداية أصح الطريقين » لآنه نظير من استأجر صباغا ليصبغ ثوبه بصبخنقسه 
من أن يككون نصف المصبوغ کا ذكرظ » فيكون في معنى قفيز الطحان › والله أعلم . 


كناب الزبائع 


( كتاب النبائح ) 

قال الشراج كلهم : المناسبة بين المزارعة والتبائح لكونها إتلاقاً في الحال للاتتفاع في 
المال > فإن الزراعة إنغا تكون باتلاف الحب في الأرض با يثبت فبا » والنبائح إتلاف 
الحموان بازهاق روحه في الحال للاتتفاع بلحمهبعدذلك.قلت كان ينبغي ان يذ كرالمناسبة 
بين النبائح والمساقاة لأنها مذكورة عقب المساقاة دون المزارعة » وكل من المزارعة 
والمساقاة مستندة بأداتها خصوصة باحكامبا » ولهذا صرح كل منها بالكتاب > ولو كانت 
المساقاة تابعة للمزارعة من كل وحه . 

يقال بأن المساقاة على ما لا يخفى »> ولكن عكن أن يقال ان وجه المناسية بينالماقاة 
والنبائح من حيث التضاد > فان المساقاة إحماء النخل والشجر > وقي الذبائح الإماقة . ولو 
قلنا إن المساقاة تابعة للمزارعة فالمناسبة بمنهما ما ذكرء ايض لآن في المزارعة احياء 
الأرض وهذا ما نسج به خاطري »> قمفى المراد أن بتي بوجه أحسن منه وإلا فليرعوا عن 
القلب في عوض الغير ظنا منه انه على شيء . 

ثم النبائح جمع ذبيحة وهي اسم ها ذبح و كذلك النيح يكسر الذال وسكون الباء . 
قال الله سبحانه وتمالى 8 وقديناه بذبح عظم » فمل بمعنى مفعول © والذيمح المذبوح > 
والانثى ذبمحة 6 وإِنًا جاءمت بالحاء لغلية الاسم عليها » وأصل النيم الشتى . قال كارن 
بين فكها والفك فارة مسك ذيحت في سك» أى فبقيت ولكنه يستعمل قي قطع الاوداج. 

والذكاة الذيح ايضاً معي يه لأنه يجوز أن يكون ف اللغة مأخوذا من أحد الأمرين » 
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قال الذكاة شرط حل الذبيحة 


إما من الحداة يقال سراج ذكي إذا كان_نيرا غاية_لأنه حمنئذفيغاية الحدة »و يقال فلان ز كي 
إذا كان سريع الفهملحدةخاطره» ويقال مسك ذكي إذا كان يقدح غاية وامامن الطهارة» 
قال رث دباغ الآدم ذكاته ويجوز إطلاقه على الذبح لكلا المعنبين لما فبه من سرعة 
الموت وطبارة المذبوح عن الدم المسفوح الذي هو نجس . 

ثم الذبح مباح شرع ] وغير محظور عقلا » وقالت الأولوية والمىضانىة الضلال من 
الجوس محظور عقلا > فلا يرون إباحة ذيح الحيوان » قالوا فيه إذهاب الربح الذي هو من ' 
اجزاء الفور » وذهب العراقيون إلى أن الذبح حظور عقلا » ولكن الشرع أحله لأن فبه 
اضراراً بالحبوان > وق بال الشبخ ابو الحسن القدوري «رح» في شرحه الذبائح محظورة . 
'بالعقل لآن الأشاء في الاصل عندتا على الإباحة إلا ما كان فيه ادخال ضرر في الحبوان . 

وقال شمس الائمة السرخسي : هذا عندي باطل »2 لان رسول الله ن كان يتناول 
اللحم قبل مبعثه » ولا يظن به انه كان يأ كل ذبائح المشر كين لانهم كانوا يذيحون بأسماء 
الاصنام » فعرفنا انه كان يذبح ويصطاد بنفسه وماكان يفعل ما كان محظوراً عقلا 
كالكذب والظلم والسفه . 

وأجمب بأنه يجوز أن يكون ما كان يأ كل كانوا يذبحون ذبائح أهل الكتاب» ولیس 
الذبح كالكذب والظلم لآن الحظور العقلي ضربان : ما يقطع بتحريه فلا برد الشرع 
بإباحته إلا عند الضرورة » وما فيه نوع تجويز من حبث مقدار منفعته فيجوز أن براد 
الشرع بإباحته وتقدم عليه قبله نظراً الى نفعه كحجامة الاطفال وتداويه ما فيه ألم » 
قلت كل من الكلامين لا يخلو عن نظر . أما الاول فلأنه يحتاج إلى دليل على أنه كان 
يذبح بنفسه ويصطاد بنفسه قبل البعثه » وأما الثاني فلذلك يحتاج إلى دلبل فلأنه يحتاج 
إلى دليل على أنه يأ كل من ذبائح اهل الكتاب قبل البعثة » فلم لا يجوز أنه لم يكن 
أ كل شيئاً من الذببحة إلا بعد البعثة ؟ . 

( قال الذكاة شرط حل الذببحة ) . قال الاترازي وهذا وقع خلاف وضع الكتاب 
لانه إذا ذكر لفظا قال في اول المسألة كان يشير به إلى ما ذكره في الجامع الصغير أو ختصر 
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لقوله تعالى ‏ إلا ما ذكيتم» ولان بها يتميز الدم النجس من اللحم 
الطاهر وكا يثبت به الل يثبت به الطبارة في الأ كول وغيره 
فإنها تنبىء عنبأ و منه قوله عليه السلام ذكاة الارض يبسبا 


القدوري > وهنا ل تقع الإشارة إلى أحدها ولهذا م يذ كره في البداية » وكان ينبغي أن 
لا بورد لفظ قال » أو يقول قال العبد الضعيف مشيراً به إلى نفسه » قلت هذا تطويل 
بلا فائدة لانه ذكر في مواضع كثيرةمن الكتاب لفظه قال بإضمار لفاعل وأراد بهنفسه» 
فهذا أيضا مثله ولا يازم تعبين الفاعل . 

ألا ترى انه عند إسناد القول إلى القدوري أو محمد بن الحسن ل نصرح بفاع ل › 
داك كد جاه ري ره ان 15 11 فل من ل يميز مسائل القدوري من 
مسائل الجامع الصغير » ومن ل ييز بينها لا يستحق الخوض في المداية ( لقوله سبحان»ه 
وتعالى فل إلا ما ذكيتم 4 ) بعد قوله فإ حرمت عليك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترديةوالنطمحةوما أكلالسبع إلا ما ذكيتم » استثنى 
من الحرمة المذكى فيكون حلالاً . 

والمترتب على المشتتى معلول الصفة المشتق منهاء لكن لما كان الحل تبت بالشرع جعلت 
شرطا ( ولان بها ) أى بالذكاة » وذكر الضمير باعتبار الذبح ( يتميز الدم النجسمناللحم 
الطاهر ) ولا دازم الجراد والسمك لان حلها بلا ذبح ثدت بالنص »© وفي السنة المشهورة 
فخرجا من عموم الآية ( وكا يثبت به ) أى بالذكاة على تأويل الذبح (الحل يثبت بهالطهارة 
في الا كول وغيره ) أي غير الما كول إلا الآدمي والخنزير » فإن الذكاة لا تلحقهما . 

قال الفقيه أبو الليث وذكر عن الكرخي أنه قال : إذا صلى ومعه شيء من لحم 
السباع وقد ذيح جازت صلاته » ولو وقع في الماء لم ينجسه ٠‏ وكان الفقبه أبو جعفر يقول 
هو نجس لا جوز الصلاة معه ولو وقع في الماء أفسده » وهو موافق لقول نصير ويه نأخذ 
هکذا ذكره في النوازل في كتاب الصلاة. 

( فإنها تنبىء عنما ) أي فإن الذكاة تني عن الطبارة ( ومنه قوله تتتتهدد ذكاة الأرض 
يبسها ) أى ومن كون الذكاة عبارة عن الطبارة لقوله قي : ذكاة الأرض يبسباء أي 
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وهي اختيارية كارح فبا بين اللبة واللحمين ‏ واضطرار ية وهي 
لانه لايصار إليه إلاعند العجز عن الأول » 


طبارة الأرض عن رطوبة النجاسة يبسبا بالشمس أو المواء > وهذا لىس يحديث . قال في 
الفائق : هو من كلام جمد بن على وهو عمد بن الحنفية لا من كلام الني ڪه . 

قلت أخرجه ابن آي شبة في مصنفه عن أبي جعفر مه بن علي قال: ذكاة الأرض 
يبسها » واخرج عنه وعن أبي قلاية قال : إذا جفت الأرض ققد ذكمت ٠‏ 

وروي عن عبد الرزاق في مصنفه وقال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبِي قلابة قال : 
جفوف الأرض طبورها. والعجب من صاحب النهاية وشيخه الكا كي قبله كيف ل يتعرضا 
لهذا وسكا عليه جزما منها انه حديث الرسول مم > وآفة هذه الاشماء التقليد . 

وقال في القاموس 2١”‏ معناء : إذا يبست الأرض من رطوبة النجاسة قذاك يطبرها 
كا أن الذكاة يحل *'' الذببحة » وثم قال الذكاة الحياة» من ذكت النار إذا حمت واشتعلت 
وكان الأرض إذا نمست ماتت وإذا طبرت حبت ( وهي ) أي الذكاة على نوعين» أحدهها 
ذكاة ( اختيارية كالجرح فيا بين اللبة واللحمين ) . أراد أن ذكاة الاختبار وخرج مقدور 
وهو قطع الاوداج في حل معلوم وهو ما بين اللبة واللحيين . واللبة بفتج اللام وتشديد 
الباء الموحدة » وفسرها الشراح بالصدر ولمس كذلك > إا هو طرف المصدر من 
ناحمة الصدر . 

قال في العباب : اللبة النحر > والصدر لبس بموضع النحر » واللحى يقتح اللام > 
وسكون الحاء وهو منبت اللحمة من الانسان وغيره » والثاني ذكاة ( واضطرارية وهو 
الجرح في أي موضم كان من البدن ) وعند بعضهم جرح مدى ‏ في أي بحل كان» والأصل 
في باب الذكاة هو الأول . 5 

( والثاني كالبدل من الأول لأنه لا يصار البه ) أي إلى الثاني ( إلا عند العجز عن 
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وهذا آية البدلية» وهذا لان الاول اعمل في إخراجالدم, والثاني 
أقصر فيه . فاكتفى به عند العجز عن الاول » إذ التكليف بحسب 
الوسع ومن شر طه أن يكو نالذابيم صاحب ملة التوحيد ء إما اعتقاداً 
كالمسلم » أو دعوى كالكتابي » وأن يتكون حلالا خارج الحرم . 


الأول ) أى عن الذكاة الاختبارية وانما قال : كالبدل وم يقل بدل لث الابدال عرفت 
بالنص ول برد فيه نص وقد وجدت فيه امارة البدلية»وقال : كالبدل ( وهذا آي ةالبدلية) 
أي المصير إلى الثاني عند العجز عن الاول علامة البدلية . 

( وهذا ) أي كون الاول مبدلا عنه » والثاني كالبدل ( لآن الأول أعمل في إخراج 
الدم ) أي لأن الجرح فيا بين اللبة واللحيين اكثر عا في اخراج دم المسفوح النجس . 
( والثاني أقصر فيه ) أي الخروج في أي موضع كان اكثر من البدن اقتصرقي اخ راجالدم. 
( فاكتفى به ) أي إذا كان كذلك اكتفى بالثاني ( عند العجز عن الأول ) أي عن الجرح 
فيا بين اللبة واللحيين . 

( إذ التكليف بحسب الوسع ) كلمة « إذ » التعليل > أي لآن التكليف بحسب وسح 
اللكلف « لا يكلف الله تفا إلا وسعها » . ( ومن شرطه ) أي شرط الذبح ( أرنف 
يكون الذابح صاحب مل التوحيد » إما اعتقاداً كالمسم ) أي إما من حيث الاعتقاد 
( أو دعوى كالكتابي ) أي أو من حيث الدعوى كالكتابي » فإنه يدعى التوحيد 
يخلاف الجوسى فإنه لبس له ملة التوحمد ولا دعوى ولا اعتقاد إلا انه يقول لصانمين 
- احدهما خالتى الخير والآخر خالق الشر » فلا تحل ذبمحته . ولو قال صاحب مل التوحيد 
إما الاعتقاد أو الدعوى كالمسل وإما دعوى كالكتابي لكان أحسن . 

( وان یکون حلالا خارج الحرم ) أي ومن شرطه ان يكون الذابح حلالاً غير عرم 
هذا الشرط في الصيد . وأن لا يكون في الحرم > وان الحرم لا تحل ذبيحته سواء كان في 
الحرم أو خارج الحرم.والحلال لا تحل ذببحته في الحرم وله شروط غير ما ذكر» فكذلك 


٠ .‏ قال : ومن شرطه تمن البعضمة . وفي الغاية فاما شرط وقوع الذكاة ذكاة أربعة أشياء : 
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ما تلونا > ولقوله تعالى  :‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لک . 


آلة حارحة بالاجماع > وأن يكون الذابح من له ملة التوحمد على ما مناه . والثالث 
ان يكون ال من الحلات » إما من كل وجه كمأكول اللحم أو من وجه 
عندنا بان كان ما يباح الانتفاع يحليه » إن كان ما لا يحل اكل » والرايع التسمية وهي 
شرط عندن خلافاً للشافمي « رح » . ١‏ 

وفي الاجناس يعتبر في حصول الذكاة أربع شرائط : أحدها صفة في الفاعل بارت 
يكونمعتقدا بككتابتزل في دين مقر فيه. والثانيصفة في الفمل وهو وجود ذ كرالله سبحائه 
وتعالى في حت المذكى . والثالث صفة في الآله بان يكون ما يقطع له حدة . والراببع 
صفة في اوضع فيه وهو قطع الأوداج . والاوداج أربعة : الحلقوم والمرىء والودجان 
( على ما بيناء ان شاء الله تعالى ) أي في الكتاب . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وذيبحة المسم والكتابي حلال لما تلوتا ) أراد بهقوله 
سبحانه وتعالى ا إلا ما ذكيتم » لان الخطاب عام . ( ولقوله سبحانه وتعالى ف وطعام 
الذين أوتوا الكتابحل لس 4 ) قال البخاري «رح» في صحيحه قالابن عباس« رض»: 
طعامهم ذبائحهم . 

وقال الأزهري : لا بأس يذبيحة نصارى العرب > فإن مته يسمى بغير الله فلا 
تأكل » وان لم تسمعه ققد أحله سبحانه وتعالى وعم بكفرهم . ويذكر عن علي 
رضى الله تعالى عنه بوجه انتهى . ولا حوز ان يحل طعامهم على غير الذبائح لأنه لو كان 
كذلك ل بخص بأهل الكتاب . فان قلت هذا ألم يكتف بالآبة الواحدة. قلت لا استقر'؟) 
ان يقال إلا ما ذكيتم عام خصوص بخروج الوثني والمرتد والجوسي » فلا يكون قاطما في 
الإفادة ضم اليه الآية الأخرى . ۰ 

ثم ذببحة الكتابي حلال مطلقا سواء كان قائلا بثالث ثلاثة أو بغير > وقال الشافمي 
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« رح » في وجه : اذا اعتقد ان المسمح والعزيز ابن الله لا محل . ولا يتفاوت في كون 
الكتابي حربما أو فما بإجماع أهل المل “فاو ترك الكتابي التسمية عدا أو ذبح وممىباسم. 
المسيح لم تحل ذببحته بإجماع الفقهاء وأكثر آهل العلم . 

وعن عطاء «رح » ومجاهد « رح » ومكحول « رج» : إذا ذيح النصراني بإسم المسح 
حل لانه حل لنا ذيبحته . وقد عل انه سيقوله » ولنا قوله سبحانه وتعالى © وما آهل 
لغير الله © أريد بها ما ذيحوه يشرطه كالمسلم. فقال علي رضي الله تعالى عنه : إذاسعمتموه 
ويسمي يغيرالله فلا تأ كلوه . وهو قول عائشة « رض » وابن عمر « رض» وابنابيالدرداء 
« رض » والحسن عن جماعة رضى الله تعالى عنم . وفي المستصفى » هذا إذا م يعتقد أن 
المسمح إله » أما إذا اعتقد فهو والجوسى سواء فلا تحل ذيمحته » وهذا مخالف لعامة 
الرواءات ولظاهر الكتاب » وهو قوله سبحانه وتعالى فإ با أمل الكتاب لا تغلوا في 
ديتم » . مع انهم قالوا المسيح ابن الله » وسثل ابن عباس عن ذبائحهم فقال : فقد احل 
اله لك » فقيل انهم اون لغير الله > فقال إن الذي أحل ذلك منهم هو أعلم بجا يقولون . 

ولو ذبح الكنابي ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهمثل كل ذي ظفر قال قتادةورض» 
هي الإبل والنعام والبط وما ليس مشقوق الاصايم ‏ أو ذبح دابة لها شحم مخير عليه 
يحل عند الاكثر . وحكى عن المودي في المالك يذبح الشاة لا يأ كل من شحمبا . قال 
احمد « رح » : هذا مذهب دقيق » فظاهر هذا انه ل بر صحمحا لأنه سبحانه وتعالىقال: 
ف وطعام الذين أوتوا الكتاب » وهذا ليس من طمامهم » فقال الضحاك « رح » ويجاهد 
وسوار ومالك والقاضي الحنبلٍ > وقلنا المراد من طعامهم ذبائحم عما ذكرة ولأن المراد 
من طعامبم لا جوز ان يكون عاما بالاتفاق لآن الخنزير والميتة والدم من طعاميم وهو 
حرام بالاجماع . 

وقولنا قول عمر وعلي « رض » وابن مسعود « رض » وعائشة « رض » وأبي الدرداء 
وابن عباس واين عمر وأبي أمامة الباهلي وعبادة بن الصامت والعرياض بن سارية وأ كثر 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » ثم عند الشافعي « رح » : كل من دخل في دين كتابي 
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ويحل إذا كان يعقل التسمية 

آذآذت# يم سس 
بعد بعث الني لق واولاده لايحل ذبيحته ولا ذببحة من يخوج من دين کتابي الى كتابي 
كالمرتد عن الإسلام» والمتولد من كتابي وغير كتابي يحل صيده وذيرحته وبه قالالشافمي 
«رح» في قول ومالك وأحمد:إذا كان الأب كتابيا وإلالا حل في رواية عن أحمد وفي قول 
لايحل تغليباً للحرمة » وعندنا هو تبع خير الأبوين دينا . ۰ 

وقال الكرخي في مختصره ويجوز ذبح الصابثين عند أبي حنفة « رض » وهم آهل 
كتاب وهم فرقة من النصارى عنده . وليس بريد الضرب الآخسر من الصابثين الذين لا 
يؤمنون بعيسى لت ولا يقرون بنبوته وهم شرع آخر ليس النصارى عليه » فبؤلاء لا 
تؤكل فبائحېم . 

وقال القدوري ‏ رح » في شرحه ونا أجاب أبو حنيفة « رح » على من يؤمن بني 
و كتاب ويعظم الكواكب لتعظم المسل القبلة وها حملا الأمر على من يعظم الكواكب » 
أو يعظم عباده » فهو عابد وثن » فلا جوز اکل ذبيحته . ثم قال القدوري : وحال هذه 
الفرقة مشكة لأنهم يدينون بكتان اعتقادم فلا يعرف حالم . 

فأما حمل ابي الحسن لقول أبي حنيفة « رح » على صابىء يؤمن بعيسى تناد فهو من 
لا يعرفه منهم > ونما يؤمنون بإدريس الت ويعظمونه دون غيره من الأنبياء . وقال 
أبو بكر الرازي « رح » في شرحه مختصر الطحاوي . لا خلاف بينهم في المعنى في هذه 
المسألة . وذلك ان الصابئين طائفتان : طائفة منم يحاون دين المسبح عليه السلام ويقرون 
الإنجيل > وم في ناحية البطيحة من عمل واسط » فبؤلاء في قوم جميعا تؤكل ذبائحهم . 
وفرقة أخرى من الصابئين في تاحبة حران وديار ربيعة » لا ينحلون كتابا لني ويعبدون 
الكواكب والأصنام فبؤلاء أهل الأوثان لاتؤكل ذبائحهم ولا تنکح نساؤم في قول 
أصحابنا جما . ا 

( ويحل إذا كان ) لذابح ( يعقل التسمية ) وقيل يعقل لفظ التسمية » وقيل يمل ان 
حل الذبيحة بالتسمية . وقال شيخ الإسلام خواهر زاده « رح » في شرح المبسوط ويعقل 
التسمية والذبيحة بأن كان يعقل انه ياح بالتسمية » ولا يباح بغير التسسة » وذلك لأنه 
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والذحة و يضبط وإن كان صبياً أومجنوناً أو امرأة. أما إذا كان 

لا يضبط ولا يعقل التسمية والذيحة لا تحل » لان التسمية عل الذبيحة 

شرط بالنص » وذلك بالقصد وصحة القصد بماذكرنا والاقلف 
و اون واد ا ذ رة 


متى لم يعقل التسمية لا يصح منه التسمية كالايصحمنهالإسلاممقليعقلالشهادةولاالبيع ولا 
النكاح إذا م يعقل المعاملات. والتسمة شرط الإباح ةوقال فيالأصل أرأيت الصي يذبحويسمي 
هل تؤكل ذبمحته . قال إن كان يضبط ويعقل التسممة والذيمحة فلا بأس به » وإن كان لا 
يعقل ذلك فلا ( والذيحة ) أي ويعقل الذيبحة . وفي النسخ الصحبحة والذبحة بكسر 
الذال وسكون الباء » والمعنى ويعقل كيف الذبح . ( ويضبط ) شرائط الذبح من قطع 
الأوداج وغيره وضبط الشيء حفظه بالحرم . 

( وإن كان صب ) أي وإن كان الذابح صببا بعد أن كان يعقل ويضبط » (أو مجنوة) 
قال السفناقي « رح » أي معتوها » فالجنون لا قصد له ولا بد منه كا ذكر في الحجر 
هكذا > وبه قال الشافمي « رح » في الأظهر ومالك « رح » وأحمد « رح » : وإذا كان 
لا يعقلان لا يصح ا ا في وجه 
وقي وجه يصح . 

وفي كتاب التفريم للمالكية ولا يحوز ذببحة السكران ولا الجنون ( أو امرأة ) أي 
أو كان الذابح امرأة ولا خلاف فيه ( أما إذا كان لا يضبط ولا يعقل التسمبة > والذبحة 
لا تحل لأن التسمية على الذيبحة شرط بالنص وذلك بالقصد وصحة القصد ما ذكرة ) أي 
ما إذا كان يعقل التسمية والذبيحة لا تحل لآن التسمية على الذبيحة شرط بالنص وذلك 
بالقصد وصحة العقد بما ذ كرتا أي ما إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ( والأقلف والختون 
سواء لما ذكرة ) أشار به إلى الآبتين وها قوله سبحانه وتعالى ف وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لك لآن الخطاب عام وإنما قيد بالأقلف احترازاً با روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنها أنه كان يكره ذببحته. وقي الدراية ولا خلاف فيه لعامةالعاماء إلاما 
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الشرط قيام اللة على ما مر . قال : ولا تؤكل ذبيحة المجوسي اقول 


ما روي عن ابن عباس « رض » انه قال : شهادة الأقلف وذببحته لا يحوز > وهو رواية 
عن أحمد وذبيح الأخرس يجوز بإجماع العاماء ولا خلاف فيه » والأقلف الذي ل يتخير 
وهو الأقلف » وهو من القلفة > وهي الجليلة التي يقطعبا الختان من رأس الذكر » و كذلك 
القلفة أشار به إلى الآيتين . وها قوله سبحانه وتعالى طإ إلا ما ذكيتم » وقوله سبحانه 
وتعالى . ف وطعام الذين أوتوا الكتاب ‏ لآن الخطاب عام . 

( واطلاق الكتابي ) يعني في القدوري وطعامه وذيبحة المسم والكتابىي حلال . 
( ينتظم الكتابي الذمي والحربي والعربي والتغلبي ) عطف التغلبي على العربي من عطف 
الخاص على الام لأن تغلب قوم فلاحون يسكنون بعري الروم وهو بفتح التاء المثناة 
E‏ » والتسمية البه تغلبي بفتح اللام 
استبحاشا لتوالي الكسرتين مع اء النسب . وربا قالوه بكسرها » لان فمه حرفين غير 
مكسورين وفارق النسبة إلى مر 

وقال الكرخي في ختصره : ولا بأس بذيح نصارى بين تغلب الفلاحين وغيرهم » 
وذلك لأنم على دين النصارى وان م يتمسكوا بکل شرائمهم فصاروا كالنصارى الأصليين 
إذا لم يتمسكوا ببعض الشرائع . 

وقي شرح الأقطع : وقد قال الشافعي « رح » ان ذبائح بني تغلب وذبائح نصارى 
المرب لا تؤكل > وهذا لا يصح ( لأن الشرط قبام اللة على ما مر ) . أشار به إلى قوله : 
ومن شزطه أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقاداً كالمل » أو دعوى 
كالكتابي > قل.فيه نظر لآن وجود الشرط لا يستازم المشروط > وأجيب بأنه شرط في 
معنى العلة فافهم : 

(قال ) أي الفدوري د رح » ( ولا تمل 17 دبيسة الجوسى لقوله يلت « سنوا بهم e‏ 


)١(‏ ولا تؤكل 
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سنه أهل الكتاب غير ناكحي نسامم ولا 1 كل ذبائحبم » ) . وفي بعض النسخ ولا تؤكل 
٠‏ ذبمحة المجوسي » وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب وانما المروي هو الذي أخرجه عبد 
الرزاق واين بي شيبة رپا الله في مصنفيهما عن قيس بن مسلم عن الحسن بن مد بن علي 
رضي الله تعالى عنه ان الني رلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم 
قبل منه ومن لم يسم ضربت عليه الجزية غير نا كحي نسائهم ولا 1 كلي ذبائحهم » فإن قلت 
هذا مرسل ومع ارساله فبه قبس بن مسلم وهو ابن الربیع . 

وقد اختلف فيه قال ابن القطان : وهو من ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبي 
لبلى « رح » . ولأجل هذا ذهب بعض أهل الظاهر ان حك الجوسي كحكم الكتابي 
وروى ذلك ايضا عن ابن .المسيب « رض » نسب هذه الرواية وإن كانت مرسلة فقد رواه 
الواقدي « رح » مسنداً > قال ابن سعد في الطبقات اخبرنا عمد بن عر الواقدي « رح » 
حدثي عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة عن ابي عبد الله بن مرو بن سعد 
ابن أبي سعد بن العاص « ر ض » أن رسول الله مَل كتب الى مجوس هجر يعرض عليهم 
الإسلام قان أا عرض عليهم الجزيةبآن لا تنكح نساءم ولا تؤكل ذبائحهم ولئن سامنا انه 
مرسل فالمر سل حجة عندة خصوصا إذا عمل بهأ كثر الصحابة وا كثر التابمين هرح والفقباء . 

وروی أحمد بن حنبل باسناده انه يللع قال : « إذا نزلع بناس نبطيا فاذا اشتريتم 
ما فان كانت من بودي أو نصراني فكلوا » وإن كان من موسي فلا تأكلوا » . قال 
ابراهيم الحرني خرق أبو ثور الإجماع . روىعن ابن المسيب « رض » خلافه وقال البيهقي 
وقد تأكد هذا المرسل بالإجماع » ولا خلاف ان صيدهم السمك والجراد يباح اكله . وما 
روي عن ابن عباس « رض » في تحريم صيدهم باشئاده كيف ما روى عن حذيفة في جواز 
تكاحيم ر مک ۽ ظ ) 

( ولأنه ) أي الجوسي ( لا يدعي التوحيد فانعدمت الل اعتقاداً ودعوى ) أي من 
حيث الاعتقاد ومن حمث الدعوى . وقد مر أن الشرط أن يكون الذابح من أهل ملة 
التوحيد إما اعتقادا كالمسلم أو دعوى كالكتابي » ول يوجد واحد منها في الجوسي . 
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قال والمرتد لانه لا ملة له فإنه لايقر على ما انتقل إليهء بخلاف الكتابي 
إذا تحول إلى غير دين ه لانه يقر عليه عندنا فيعتير مأ هو عليه عند 
الذيح لا ما قبله . قال والوثني لايعتقد اللة . 


( قال ) أي القدوري « رح » ( والمرتد ) بالجر عطفا على قوله المجوسي يعني لا يؤكل 
ذببحة الجوسي وذببحة المرتد . ولا خلاف في المرتد أنه لا تؤكل ذببحته ( لأنه لامك له 
فانه لا يقر على ماانتقل إلبه ) من الدين الباطل فصار كالوثني الذي لا دين له فلا 
تؤكل ديبحته . 

( بخلاف الكتابي إذا تحول إلى غير دينه ) يعني النصراني إذا تهود > والببودى إذا 
تنصر » فاعا تنصر على ما انتقل إلبه بخلاف ما لو قجس › فانه لا تؤكل دبمحته بلاخلاف. 
وعند الشافعي « رح » وداود لا تؤكل ذببحته إذا تحول إلى غير دينه مطلقا » لأن 
لخروجه إلى غير دينه نقض الذمة فيباح قتله » فصار كالكفر الأصلي . قلنا إذا تحول دين 
كتابي يكون من أهل الل دعوى حال الذبح وقبله > والكفر كله ملة واحدة . وإن 
ارتد غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب اكلت ذبمحته نظراً إلى حاله ودينه في حال 
ذبحه دونما سواه . كذ في مختصر الكرخي « رح » ( لأنه ) أي لأن الكتابي ( يقر 
عليه ) أي على الذي انتقل إليه ( عندة ) خلافا للشافمي « رح » كا ذكرة ( فممتير ما 
هو عليه ) أى يعتير الذي كان هو - أى المرتد ‏ عليه ( عند الذيح لا ما قبل ) أي لا 
يعتبر ما كان قبل الذيح وهو الاسلام لأنه كان مسلا قبله فلا يعتبر ذلك الذيح لوجوده 
مرتداً عنده > ويحوز أن يتعلق قوله فمعتبراه بمسألة الكتابي > أى يعتير ما كان هو 
عليه من اليهودية أو النصرانية وقت الذبح . فان كان حينئذ وديا أو نصرانيا جاز وان 
م ينقل بأن انتقل إلى دين ال جوسي لا يجوز ولا يعتبر ما قبله » وان كان بحوسيا قبل الذبح 
ثم قنصر أو تهود > يوجد وديا أو نصرانياً عند الذبح يحوز . فافهم . 

( قال ) أي القدورى « رح » ( والوثني ) بالجر أيضا أى ولا تحل ذببحة الوثني 
وهو الذى يعبد الوثن » وهو الصام لآنه ليس له مل التوحيد ( لا يمتتقد الملة ) لا 
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قال والحرم يعني من الصيد »وكذا لا .يؤكل ماذيم في الحرم 

من الصيد و الإطلاق في انحرم بنتظم الحل والحرم والذيح في الحرم 

ستوى فيه الحلال وانحرم » وهذا لان الذكاة فعل مشروع وهذا 
ش الصنيع حرم . فلم تكن ذكاة 


دعوى ولا اعتقاداً ( قال وا حرم ) أي قال القدورى « رح » ولا تحل ذببحة الحرم وقال 
المصنف « رح » ( يعني من الصيد ) وهذا القيد لا بد منه لآنه تحل ذببحته من الآهالي 
( وكذا لا يؤكل ما ذبح في الحرم من الصيد ) سواء كان الذابح رما أو حلالاً » وينبغي 
أن يقرا ما ذبح على صبغة بناء ا لمغعول على ما لا يخفى على الفطن . 

( والاطلاقفيالحرم ) أى الإطلاق بقوله والحرم ( ينتظم الحل والحرم ) يعني يشتمل 
ما ذبح في الحل وما ذبح في الحرم » لآن الذكاة فمل مشروع وذبح الحرم الصيد لبس 
بمشروع » وكذا ذبح الصيد في الحرم ليس بمشروع سواه كان حل حلال أو حرم » اشار 
اليه بقوله ( والذيح في الحرم يستوى فيه الحلال والححرم ) لأنه لق الله سبحانه وتعالى . 

( وهذا ) أى استواء الحلال والمحرم في ذبح صيد الحرم ( لآن الل ۾ فعل مشروع ) 
بالنص ( وهذا الصنيع حرم ) أى الحرم قتل الصيد حرم بالنص وهو قوله تعالى فل ولا | 
تقتلوا الصبد وأتتم حرم » . . ونهى عن الفعل الحسي وموجبه انعدام المشروعية ٠.‏ 
والذكاة فمل مشروع فلا ييكون فعله ذكاة قبل الأول أن يكون معنى قوله ولهذا 
الصنيع أى الذبح في الحرم حرم وسياق الكلام يدل على هذا . فان قلت قتل الشاة 
المغصوبة حرم وتؤكل بقوله مر : أطعموها الأسارى قلت شاة غير الحرم صالحة 
للذيح»والذابح آهل وإنما حرم لتعلق حت الغير به . و لهذا لو كانت المصلحة في ذبحها بأن 
أشرفت عل الملاك جوز ذيحها فكانت حراما لغيره فتحل . 

أما صيد الحرم فالذابح وإن كان أهلبا » لكن الصيد م يبق علا لثبوت صفة الأمان 
فيه فكان حراما لعبنه فافترقا ( فلم تكن ذكاة ) أى إذا كان كذلك فلم يكن ذيح الحرم 
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بخلاف ما إذا ذبح الحرم غير الصيد أو ذبم في الحرم غير الصيد 

صح لانه فعل مشروع إذ الحرم لا يؤمن الشاةو ك ذا لا بحرم | 

ذبحه على انحرم . قال وإن ترك الذاببح التسمية عمداً فالذبيحة ميتة 

لا ت كل وان تركبا ناسياً أكل . وقال الشافعي أكل في الوجبين » 
وقال مالك لا تؤ كل في الو جن . 


ذكاة » ( بخلاف ما إذا ذبح الحرم غير الصيد أو ذبح في الحرم غير الصيد صح لأنه فمل 
مشروع ) أى لأن ذبح المحرم غير الصيد مشروع » ( إذ الحرم لا يمن الشاة ) ونحوهامن 
النعم » والأمن انما يثبت بالنص للصيد . ( وكنا ذبرحته لا تحرم على المحرم ) لان 
الاصل حل الذبح والحرمة تثبت بالنص وهو مخصوص بالصد فلا يتعداه ٠‏ 

( قال ) أى القدوري ( وإن ترك الذابح التسمية عمداً ) أى ترك عدا ويجوز أن 
يكون حال أى حال كونه عامداً ( فالذببحة مبتة لا تؤكل ) و كذا الكتابي إذا ترك 
التسمية عامداً لم تؤكل ذببحته » وإن كان ناسا تکل وهو في منزلة المسم كذا قاله 
الكرخي « رض » في مختصره . ( وان تركها تاس اكل ) أى وان ترك الذابح التسمية 
حال كونه ناسيا اکل ما ذيحه . 

(وقال الشافمي « رح » أكل في الوجبين وقال مالك د رح » لاتؤكل فيالرجهين ) أى 
فها تر كها عامداً أو نأسياً وبه قال أحمد « رح » في رواية وهكذا ذكر عنه في المنظومة 
وليس كذلك بل هذا هو ما ذكره ابن قدامة في المغني ان عند مالك تحل اذا تر كما اسا 
ولا تحل إذا تركها عامداً . وذ كر ابن ال جلاب في كتاب التفريع والتسمبة شرط في صحة 
الذببحة فمن تر کہا عامداً لم تؤكل ذببحته . واذا تر کھا ناسما أ کلت ذببحته ات : 

المشهور عن أحمد « رح » مثل قولنا وقال الحربي ومن ترك التسمية على صيد عام دا 
أو ساهيا م يؤكل » وإن تركت التسمية على ذبيحته عامداً لم تؤكل . وإن تر کہا ساهي] 
أكلت ذببحته » انتبى . وهذا هنا مروي عن ابن عباس « رض » وطاووس وان المسبب 
« رض » والحسن والثوري واسحاق وعبد الرحمن بن أبي ليلى « رح » وجعفر درح »» 
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والمسل والكتابي في ترك التسمية سواء وعلى هذا الخلاف إذا ترك 
التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي وهذا القول من 
الشافعي «رح» مخالف للإجماع فإنه لاخلاف فيمن كان قبله في حرمة 
مترو التسمية عامداً . وإنا الخلاف بينهم في متروك التسمية 
ناسياً . فمن مذهب ابن عمر رضي الله عنهما أنه يحرم . 


وفي التمسير في سورة الأنعام وداود بن علي « رح » بحرم متروك التسمية ناسا . وقال في 
النوازل في قول بشير لا يو كل إذا ترك التسمية عامداً أو اسا . 

وقال القدوري « رح » في شرحه تختصر الكرخي وقد اختلف الصحاية في التسمان» 
فقال علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم إذا ترك التسمية اسا أكل > وقال ابن مر 
« رض » لا يؤكل . والخلاف في النسبات يدل على اجماعبم في العمدفإن قلت كيف صورة 
الناس متروك التسمبة عمداً ؟ قلت أن يمل أن التسمية شرط وتركبا مع ذكرها » أما لو 
تر کہا من لم يعم باشتراطها فېو في حم الناسي . ذكره في الحقائق . 

( والمسم والكتابي في ترك التسمبة سواء ) حتى أن الكتابي إذا تركبا عامداً لاتؤكل » 
وإذا تر كا ناسا تؤكل > وقد ذ كرتاه ( وعلى هذا الخلاف ) المد كور ( إذا تركالتسمية عند 
إرسال البازي والكلب وعند الرمي ) أي رمي السهم إلى الصيد فعند الشافعي « رح » 
يؤكل في الوجبين وعند مالك لا يؤكل قي الوجبين » وعندتا بالتفصيل المد كور ( وهمذا 
القول من الشافعي « رح » مخالف للإجماع فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك 
التسممة عامداً وَإِنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسا ) أي القول يجواز أكل متروك 
التسمبة عامداً مخالف للإجماع لأن الإجماع اتعقد على عدم جوازه قبل الشافعي « ره » 
فا حالف الاجماع المنعقد قبله خارى للاجماع فلا تسمع ( فمن مذهب أبن عمر « رض » انه 
يحرم ) أشار بهذا إلى بيان الخلاف في متروك التسمية اسا فلذلك ذكره بالفاء أي يحرم 
متروك التسممة ناسياً . 

وذكر أبو بكر الرازي « رح » في الأحكام أن قصابا ذبح شاة ونسي أن يذ كر اسم 
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ومن مذهب علي وابن عباس رضي الله عنبم أنه يحل بخلاف متروك 

التسمية عامداً ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ رحبم الله ان متروك 

التسمية عامدا لا يسع فيه الاجتباد . ولو قضى القاضي بجواز 

ببعه لا ينفذ لكونه مالفا للاجماع . له قوله عليه السلام المسلم 
يذبح على اسم الله تعالى سمى أم لم يسم 


الله سبحانه وتعالى عليها فأمر ابن عمر « رض » غلاما له أن يقوم عنده فإذا جاء إنسان 
يشتري يقول له أ ابن عمر « رض » يقول لك ان هذه شاة ل تذك فلم يشتر 
منها شيئا . 

( ومن مذهب على وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه يحل ) أي متروك النسمية 
ناسنا يحل . وفي موطأ مالك « رح » عن يحبى بن سعيد أن عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنما سئل عن الذي ينسى أن يسمي الله سبحانه وتعالى على ذببحته فقال يسمي الله 
٠‏ ويأكل ولا بأس . وقال الرازي في الأحكام وذكر عن على وابن عباس « رض » ويجامد 
وعطاء وابن المسيب والزهري وطاوس قالوا لا بأس بأكل ما نسي أن يسمى الله عليه 
عند الذيح . وقالوا إنما هو على الملة ( مخلاف متروك التسمية عامداً ) حيث ل يختلف أحد 
من الصحابة والتابعين « رح » في حرمته ( ولهذا ) أي ولأجل انعقاد الاجماع على تحريم 
متروك التسمية عامداً . 

( قال أبو يوسف « رح » والمشايخ « رح » أن متروك التسمية عامدا لا يسع فيه 
الإجباد ولو قضئّ القاضي بجواز بيعه ) أي بيع متروك التسممة عامداً ( لا ينفذ لكونه 
مخالفاً للاجماع ) والقاضي إذا قضى بما يخالف الكتاب والسنة والاجماع برده كما 
إذا قضى بما يخالف الكتاب والسنة المشبورة والاجماع من أقوى الحجج › فلا يجوز 
مخالفته يلا خلاف . 

( له ) أي للشافمي « رح » ( قوله ب « المسل يذبح على اسم الله سبحانه وتعالىسمى 
أو م يسم ) والحديث بهذا اللفظ غريب ولكن جاءت أحاديث في معنا منها ما أخرجه 
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الدارقطني ثم البسبقي عن عمد بن يزيد بن سنان عن عبيد الله الحريري عن عمرو بن دينار 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنما أن الني بكي قال « المسلم يكفيه امه 
فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ولذ کر اسم الله ثم ليأكل » . 

ومنها ما أخرجه الدارقطني « رح » أيضاً عن مروان بن سام عن الأوزاعي عن عيسى 
ابن أبي كثير عن أبي سامة عن أبي هريرة « رض » قال سأل رجل النبي عقي « الرجل منا 
يذيح وينسى أن يسمي الله سبحانه وتعالى » » قال « اسم الله على كل مسلم وفي لفظ على 
فم كل مسل » . | 

ومنہا ما رواء أبو داود « رح » في المراسيل فقال حدثنا شداد “ قال حدثنا عبد 
الله بن داود عن ثور ب بزيد عن الصلت عن الني َر قال « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم 
الله تعالى أو لم يذ كر » . والجواب أما الحديث الأول فقال ابن القطان في كتابه ليس في 
هذا الاسناد من يتكلم فيه غير همد بن يزيد بن سنان وكات صدوقاً صالحاً لکنه كارف 
شديداً . وقال غيره معقل عن عسد الله وإن كان من رجال مسلم لكنه أخطأ في رفع 
هذا الحديث وقد رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير المىدي عن سفيان عن عبمنة 
عن عمر عن أبي الشعثاء عن عكر مة عن ابن عباس قوله ذكر البيبقي وغيره فزاد في 
إسناده أبي الشعثاء ووقفاه وقال ابن الجوزي « رح » في التحقيق معقل هذا بجبول 
ويعقبه صاحب التنقيح فقال بل هو مشهور وهو ابن عبيد الله الجريري أخرج له مسلم 
عا 

واختلف قول اين معين فيه فمرة وثقه ومرة ضعفه . وقد ذ كره ابن الجوزي فيالضعفاء 
فقال معقل بن عبيد الله الجريري . يروي عن مرو بن دينار وقال يحيى ضعيف لم يزد على 
هذا ومد بن بزيد بن سنان الحريري هو ابن أبي فروة الرهاوي.قال أبو داود ليس بشي . 
وقال النسائي ليس بالقوي وقال الدارقطني ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات والصحيح . 
أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس « رض » هكذا رواه ان سفيان عن مرو بن 
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ولان التسمية لو كانت شرطً للحل لما سقطت بعذر النسان 
كالطهارة في باب الصلاة . ولو كانت شرطاً فالملة أقسمت مقامبا 
کا في الناس 


دينار عن جاير بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس انتهى كلامه قلت أخرجه كذلك عبد 
الرزاق في مصنفه في الحج حدثنا ابن عبيئة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عنعكرمة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال « ان في المسلم اسم الله فان ذبح ونسي أن يذ كر 
اسم الله فليا كل وإن ذبح الجوسي وذ كر اسم الله فلا يأكل » . 

وأما الحديث الثاني فقال الدارقطني مروان بن سالم ضعبف وأعله ابن القطان أيضاً 
به » وقال هو مروان بن سالم العقاري وهو ضعبف . ولبس مروان بن سالم المحكي . 
ورواه ابن عدي في الكامل وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي وتابعها . وقال عامة ما 
برويه لا يتابعه الثقات عليه . 

وأما الحديث الثالث فإنه مرسل وهو لبس بحجة عنده . وقال ابن القطان وفيه مع 
الارسال أن الصلب السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف تغير هذا ولاروى عنه غير 
ثور واين يزيد والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( ولآن التسمية لو كانت شرطا للحل لما سقطت بالنسمان'' كالطبارة في باب الصلاة) 
لأن شرط الشيء ما يتوقف على وجوده ولا يفترق الحال بين النسيان والعمد كاي 
الطبارة واستقبال القبلة وستر العورة فإن من نسي الطبارة لا تجوز صلاته كا لو تركبا 
مدا وإنا فرق ينها قي الموجودات "الكل والشرب في الصوم ( ولو كانت ) بين 
التسمبة ( شرطا فالملة أقيمت مقامها ) يعني ولئن سامنا أن التسمىة شرط » لكن الملة 
أقيمت مقامہا“( كا في الناسي ) كا أقيمت الملة مقام التسمية في حق الناسي وإلبه أشار 
الني به عن من ذبح فترك التسمية تاسيا قال : كلوا فإن تسمية الله تعالى في قلب كل 
من أرى مسلم . 


. لما سقطت بعذر النسيان‎ )١( 
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ولنا الکتاب وهو قوله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذ كر اسم الله 


( ولنا الکتاب وهو قوله سبحانه وتعالى ف ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه # 
الآية نبي وهو للتحرم ) وجه الاستدلال ان الله سبحانه وتعالى نص على تحريم متروك 
التسمية عمداً لأنه نبي . والنهي لمطلق التحرم ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى #وانه 
لفسق » وأكد النبي يحرف من لأنه في موضع النهي لمبالغة فقتضي حرمة كل جزء 
منه » والهاء في قوله سبحانه وتعالى ف وانه لفسق ي ان كانت كناية عن الأكل في 
الفستى أكل الحرام وإن كانت كناية عن المذبوح . فالمذبوح الذي يسمى فسقاً كوف 
حرا كا في قوله سبحانه وتعالى 8 أو فسقا أهل لغير الله به . وفي الآية بيان أن 
الجرمة لعدم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى » لأن التحرم يوصف بذلك الوصف وهو 
. الموجب للحرمة كلمقة والموقوذة . وبهذا يتبين فساد حمل الآية على الميتة وذبائح 
المشركين » فإن الحرمة هناك ليست لعدم ذكر الله سبحانه وتعالى على أنه وإن ذكر اسم 
الله سبحانه وتعالى لا يحل فإن قلت ما سوى حالة الذبح فليس يمراد بالاجماع . وأججصم 
السلف على أن المراد حالة الذبح فلا يكون يملا. 

فإن قلت لا نسلم أن المراد منه الذكر باللسان بل المراذ منه الذكر عليه مطلقف] . 
والذكر بالقلب ذكر . قال الله سبحانه وتعالى ‏ رجال لا تلبيهم تحارة ولا بسع عن ذكر 
الله . والمراد منه الذكر بالقلب وقول القائل : 

الله يعلم أني لست أذكره وكدف أذكره إذ لست أنساه 

قائل الذكر والنسمان عمل القلب . فكذا الذكر قلت المراد بالنص الذكر باللسان 
وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الذكر عله . والذكر علمه لا يكون إلا باللسان »لآن 
الذكر عليه أن يقصد إيقاع الذكر عليه » وإننا يقصد إلى الذكر بعد العلم به » لأن القصد 
إلى ما لا يعلم حال وهذا لا يتصور بالقلب » لأنه خط الال ضار تاوما موود ., 
فكيف يتصور القصد إلى إيقاعه . 

فإن قلت الذكر بالقلب مراد بالاجماع » فلا بكون الذكر باللسان مراداً وإلا ازم 
المع بين الحقيقة والمجاز . لأن الذكر من حيث القلب حقيقة لآن مدة النسيان تكون 
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بالقلب أو العموم للمشترك . قلت لا نسلم بذلك لأن الذكر للأمرين حقيقة لوجود 
الاستعمال فيهما عرفا وشرع] » وضد الذكر والسكوت أيضاً . وهو يكون 
باللسان فكان حقيقة فيها ولا يلزم عوم المشترك لآنه مشترك معنوي وهو المطلق لا 
المشترك اللفظي . ظ 

قإن قلت الناسي مخصوص بالاجماع ولو أريد به ظاهره لجرت الحاجة في السل ف 
والانعقاد وارتفع الخلاف فبخص العامل بالقياس . وخير الواحد . قلت الناسي غير 
مخصوص لأنه ذاكر تقدير الكلام القياس المسلمة مقام الذكر في حق الناسي بالحديث . 
وهو معذور مستحق للنظر والتخفيف . والعامد غير معذور . 

وقال تاج الشريعة « رح » فإن قلت حالة النسبان مخصوصة > قلت لو خصت حالة 
العمد يؤدي إلى إلغاء النص > انتهى . قلت الناسي لا يخاو إما أن يكون مراداً متها أولا 
قان کان مراد لا يكون مخصوصا وحينئذ يلزم إرادة العامد بالطريق الأولى . وإن لم 
يكن مراداً يلزم إرادة العامد عبوة للنص عن التعطمل . 

فإن قلت المراد بالآية الميتة لآن سبب نزول الآبة مجادلة المشر كين فى الممتة » حبث 
قالوا يأ كلون ما يقتلونه ولا يأ كلون ما قتله الله سبحانه وتعالى » قلت سانا السب ولكن 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لأن اللفظ هو الذي يدل على الحم لا السبب . فاو 
کان مختصاً بالسب لم يتجاوز حم الشرع مكة والمدينة لأن سائر الاسباب ثمة واللفظ 
عام لآن قوله سبحانه وتعالی ف ما لم يذ كر اسم الله عليه » يتتاول الممتة وغيرها ما لم 
یذ کر اسم الله تعالى . 

فان قلت النصوص معارضته هذا النص منها قوله سبحانه وتعالى 8 كلوا مافي 
الأرض حلالآ طيباً ‏ ومنها قوله سبحانه وتعالى  :‏ إلا ما ذكيتم » استثنى الذكاة من 
المحرمات وهذه مذكاة » لآن الذكاة هي الجرح بين اللبة واللحبين . ومنها قوله سبحاته 
وتعالى ف قل لا أجد فيا أوحي إلي محر م] على طاعم يطعمه » بياته ان الله سبحاته 
وتعالى أمر نبيه ق أن خبر انه لا بحرم سوى المذكورات في هذه الآبة . ومتروك 
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والإجماع هو ما بينا » والسنة وهو حديث عدي بن حائم الطائي 
رضي الهعنه فإنه عليه السلام قال في آخره فإنك نما سميت على 
كلبك ولم تسم على كلب غيرك » علل الحرمة بترك التسمية › 


التسمية غير مذ كور في هذه الآية » فكان حلالا . 

قلت أما الجواب عن الآية الأول فبقول نحن بموجب ذلك لأن سبحانه وتعالى أمر 
بأكل اللال لا الحرام » ومتروك التسمية عامداً حرام > با تاوت فلا برد علينا . والجواب 
عن الآية الثانية فبقول ليس المراد تفي الحرمة عما سوى المذ كور من هذه الآبة مطلقا > 
لأن لحم الكلب ولحم ا منه انه ل 
جد حرم مما كانوا يعتقدونه. حراما في هذه الآية > والدليل عليه ما ذ كر قبل هذه الأية 
وهو قوله سبحانه وتعالى : ه قل آلذكرين حرم أم الأنثبين 4 إلى أن قال فو قل لا أجد 
فيا أوحي إلي محرماً # . 

فإن قلت ذبيحة أهل الكتاب حلالاً » وإن كان متروك التسمية » لأن ما يعتقدونه 
الجا ليست يآلة حقيقة » فعلم أن التسمية ليست بشرط . 

قلت إنغا حل ذببحة الكتابي لأنه وجد ذكر اسم الله تعالى من حبث الضرورة ا 
بدعون مل التوحبد فاكتفى بذلك القدر في حتى الحل»ألا ترى أن إذا سمعنا انهم يذ كرون 
اسم الله عزيزاً واسم المسيح عند الذبح يقول بحرمة ذبائحهن > ولهذا يقول بحرمة ذبيحة 
الجوسي لآنه لا يدعي ملة التوحيد . 

( والإجماع وهو مابينا ) EEE‏ فق في حرمة 
متروك التسمسة عامداً إلى آخره . ( والسنة وهو حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله 
تعالى عنه فإنه إت قال في آخره : فإنك إنما ميت على كلبك ول تسم على كلب 
غيرك » علل الحرمة بترك التسمبة ) حديث عدي . هذا أخرجه الآمة الستة في كتبهم . 
عن عدي بن حاتم قلت : « يا رسول الله كلم » إني أرسل كلبي واسمي » فقال « إذا 
أرسلت كلدك وعميت » فأخذ فقتل فكل » وإن أكل منه فلا تأكل . فانما أمسك 
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علىنفسه »قلت : إني أرسل كلي أخذ معه كلبا آخر ولا أدري أخذه » فقال : «لاتأكل» 
فقلت : إنا ميت على كلبي وم اسم على كلب آخر . رواه البخاري عن آدم عن شعبةعن 
عبد الله بن أبي السفر عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال : قلت يا رسول اف لل » 
إلى آخره . 

وروى البخاري أيضاً وقال حدثنا موسى بن اسراعيل عن ثابت بن يزيد عن عاصم 
عن الني ّث : إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك فقتل فكل وإن أكل فلا تأكل »فإنا 
أمسك على نفسه وإذا خالط كلابا م يذ كر اسم الله علب ا فأمسكن وقتلن فلا تأكل » 
فإنك لا تدري أا قتل » انتهى . 

وهذا كله يدل على حرمة متروك التسمية عامداً » لأنه مل علل الحرمة بترك التسمية 
عامداً . فإن قلت ما الدليل على ان المراد هو العمد » قلت : روى سعيد بن منصور 
بإسناده عن راشد بن سعيد قال » قال رسول الله بي : « ذببحة المسلم حلال وإن ل يسم 
إدا م يتعمد » . ش 

( ومالك رجه الل يحتج بظاهر ما ذكرة إذ لا فصل فيه ) أي لا فصل في ظاهر ما 
٠‏ ذكرنا من الآية لأن قوله سبحانه وتعالى : ل ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه » > 
يشمل العمد والنسبان جميعاً » ليدم القيد بأحدهما.. وقال صاحب العناية واستدل 
مالك « رح » بظاهر قوله سبحانه وقعالى : فل ولا تأكلوا ما م يذكر اسم الله عليه 4 © 
فإن فيه النبي بالمنع وجه وهو تا كيده بمن الاستغراقبة عن كل مقروك التسممة » وهو 
بإطلاقه يقتضي الحرمة من غير فصل وهو أقرب لا عالة من مذهب حي در 
مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنما . 

قلت قدمنا ان مذهب مالك « رح » لبس كذلك وإنما مذهبه كمذهينا كا صرح به 
اصحابنا "“ في كتبهم والعجب من صاحب العناية لم يبينه على هذا مع قدرته على كتب 
لاك يت قن مام ب رر اخ قال وهر اکان ا هذا صوابي]» 


)١(‏ أصحابه 


ولكنا تقول في اعتبار ذلك من الحرج مالا يخفى لأن الإنسان كثير 

النسيان والحرج مدفوع . والسمع غير مجرى على ظاهره إذلو أريد 

به لجرت الحاجة وظهر الاتقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول 

والإقامة في حق الل اسي وهو معذور . لا يدلى عليها في العامسد 
ولا عذر . ومارواه 


وعجب منه صاحب المداية مع جلالة قدره نسبته إلى مالك ما ليس بمذهبه . ثم قرره 
ثم أجاب عنه ( ولكننا نقول في اعتبار ذلك ) أي النسيان ( من الحرج مالا خفى لآن 
الإنسان كثير النسيان والحرج مدقوع ) بالنص وهو قوله سبحانه وتعالى 8 وما جعل 
عليكم في الدين من حرج » . قبحمل على حالة العمد دفم) للتعارض ( والسمع ) أي 
المسموع في هذا الباب من الآية والحديث ( غير حجري على ظاهره ) من حيث لم يرد منه 
العموم ظاهراً » ( إذ لو أريد به ) أي لأنه لو أريد النسيان بالنص ( لجرت المحاجة ) أي 
التحاجج بين الصحابة بالآية ( وظبر الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول)وهمالصحاية 
رضي الله تعالى عنهم . 

تقرير هذا الكلام أن الصحابة اختلفوا في متروك التسمية ناسيا ولم يحتج من قال 
جرمت بالآية . فلو جرت الحاجة يها لارتفع الخلاف بينهم . فيه نظر انقياد من قال يحل 
متروك التسمية ناسي ورجع عن قوله حبث لإ تجر الحاجة وم برجم الخلاف عل أن الآية 
متروك الظاهر ولبس المر اد به النسيان بل المراد منه العمد. (والإقامة) مرفوع بالابتداء , 
وجواب عن قول الشافمي « رح » أقيمت الل مقام التسمية في حق الناسي . ينبغي أن 
يقام أيضاً مقامه في حى العامد وتقريره أن إقامة الملة مقام التسمية ( في حى الناسي وهو 
معذور ) أي والحال انه معذور ( لا يدل عليها ) خبر الميتداً أعني قوله والإقامة . أي لا 
يدل على الإقامة . ( في حت العامد ولا عذر ) أي والحال انه لا عذر موجود في العمد 
٠‏ وذلك لأن النسيان من قبل من له حت أقام الله مقام التسمبة فجمله عذراً . والعامد ليس 
بممذور » فلا يقاس على الناسي لأثه ليس في معناه ٠‏ يني - سم یدح سی اسم اهه 

( ومارواه ) أي ما رواه الشافعي « رح » من قوله قر « المسم يذبح على اسم الله 
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ول على حالة النسيان ثم النسمية فيذكاة الاختيار تشترط عند 

الذبح وهو على المذبوح وفيالصيد تشترط عند الارسال والرمي وهو 

على الآلة لأن المقدور له في الأول الذيح وفي الثاني الرمي والإرسال 
دون الاصابة وتشترط عند فعل يقدر عليه 


سی أجل يسم ( حول عل ساق اتسين ) بدليل ماروي في حديث راش بنسعيدورهرء 
إذا لم يتعمد . 

فإن قلت روى البخاري « رح » باسناده إل اة ررش آہا سألت الني عت 
وكانت الاعراب قريبوا عبد بالاسلام يأتونها باللحم فلا ندري أممو | عليه أمإيسمواءفقال 
بك « “موا أنتم و كلوا » . فلو كانت التسمبة شرطا لاحل لما أمرها بالأكل عند الشك 
فيها . قلت هذا دلبل لنا لأنها سألت عن الأكل عند وقوع الشك في التسمية . فذلك دليل 
على أنه كان معروفاً عندها أن التسمبة من شرائط الحل » وإنما أمرها بالأكل بناء على" 
٠‏ الظاهر أن المسل لا يدع التسمية عمداً » كمن اشترى لما في السوق يباح التناول بناء على 
الظاهر وإن كان يتوم أنه ذيبحة بحوسي . 

( ثم التسمية في ذكاة الإختبار يشترط عند الذبح وهو على المذبوح ) أراد أن التسمبة 
في الذكاة الإختبارية تقع على الذبح فيشترط عند الذبح . وني التحفة ينبغي أن بريد 
بالتسمية التسمبة على الذييحة أما لو أراد التسمية عند افتتاح العمل لايحل . ( وقي الصيد 
تشترط عند الإرسال والرمي ) أي إرمال الكلب ونحوه ورمي السهم . ( وهو على 
الآلة ) أي التسمية هنا على الآلة وهي السهم والكلب . وفائدة هذا تظهر في مسائل 
ذكرها بعد ( لأن المقدور له في الأول اللججع )أي القدرري لداع في كا 
الإختيار الذبح . 

( وفي الثاني الرمي والإرسال ) أي المقدور له في ذكاة الإضطرار رمي السهموإرسال ٠‏ 
الكلب ( دون الإصابة ) » يعني الإصابة ليست في قدرته عند الرمي والإرسال . 
( فيشترط عند فعل يقدر "' عليه ) أي إذا كان كذلك فيشترط التسمبة عند القمل 


. بقنتدر‎ )١( 


حتى إذا أضجع شأة وسمى فذ بح غيرها بتلك التسمية لا يحوز. وان 
رمى إلى صيد ومى وأصاب غيره حل . وكذا في الارسال . ولو 
اضجع شأة وسمى ثم رمی بالشفرة وذبح بأخرى أكل ولو سمى على 
سېم ثم رمي بغيره صيداً لاي كل قال ويكره أن يذكر مع اسم الله 
تعالى شيا غيره وأن يقول عند الذبح اللبم تقبل من فلان 


الذي يقدر عليه في الأول يتعذر على الذبح وفي الثاني على الرمي والإرسال دون الإصابة . 
( حتى إذا أضحجع شاة ) هذا يظهر ما ذ كره من اشتراط التسمية على الذيمح في الذبح 
وعلى الرمي والإرسال في غير صورته أضجع شاة ليما . ( وسمى فذيح غيرها بالك 
التسمية ) أي ذبح شاة غير الشاة التي أضجعها بتلك التسمية الأولى > ( لايحوز ) أي لا 
يحل أ كلما لأن التسمبة كانت ى الأولى . ( ولو رمى إلى صيد و مى وأصاب غيره حل) 
أي أصاب سهمه غير الصيد الذي رمى إله » حل » لأن التسمبة هنا على الآلة وهي لم 
تتبدل ( و كذا في الإرسال ) أي و كذا الحم في إرسال الكلب » يأن أرسل كلب إلى 
صيد و مى فمسك غير اليد الذي أرسله إلبه فإنه يحل الما ذكرة . و كذا لو أرسل 
فبداً أو بازيا . ش 
( ولو اضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة ) أي السكين ( وذبح بأخرى أ كل ) أي 
ذبح الشاة التي اضجعبا بشفرة أخرى أ ذل » لأن التسمبة وقف على الشاة ولم تتيدل 
وتذ كر الفعل باعتبار الذبيح . ( ولو مى على سهم ثم رمى يغيره سيدا ل يكل ) دقوع 
التسمية على السهم الأول . ولا خلاف فه للثلاثة . | 
| (قال وكردأة يذكر مع اسم الله سبحانه وتعالى شينأغيره وأنيقول ع د البح 
2 اق جيل من فلات )1 بت في عة الصسحيفية :لفظه . قال هنا وصورة المسألة.في 1 
الجامع الصغير » مد عن يعقوب عن أبي حتيفة « رح » أنه قال يكرة أن يذ كن مع اسم 
الله شيئا غيره » ويكره أن يقول اللهم تقبل من فلان هذا الذبح . وقال لا بأس به 0 
كان قبل التسمية وقبل أن'يضجم للذيح . انتهى . 
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وهذه ثلاث مسائل احداها أن يذكر موصولا لامعطوفاً فيكره » 
ولا تحرم الذببحة وهو المراد بما قال. ونظيره أن يقول بسم الله 
عمد رسول الله 


وقي كفاية تاج الشريعة « رح » يشبغي أن ما يكون من الدعاء يذ كر قبل الذبح کا 
روى أن الني مقر كان إذا أراد أن يذبح أضحيته قال « اللبم هذا منك ولك > صلاتي 
ونسكي ومحماي ومماتي لله رب العالمين لا شر بك له وبذلك أمرت وأ من المسامين بسمالله 
والله أكبر » ثم ذيح » وهكذا عن علي « رض » . 

( وهذه ثلاث مسائل ) أي المسألة المذكورة متنوعة ومتفرعه على ثلاث مسائل : 
( احداها ) أي إحدى المسائل الثلاث ( أن يذ كر موصولا لا معطوفا ) أي أن يذ کر 
الشيء مع اسم الله تعالى » كون ذلك الشيء موصول باسم الله سبحانه وتمالى » ولكن 
بغير عط ف حرف من حروف العطف ( فيكره ولا تحرم الذبسحة ) أي إذا كان 
كذلك يكره فمه هذا ولا تحرم الذببحة » لما يقوله الآن ر وهو المراد بم 
قال ) أي ما ذكره من كونه موصولاً لا معطوفا هو المراد با قال في الجامع 
الصغير « رح » . 

( ونظيره أن يقول بسم الله مد رسول الله ) برقع الدال في مد ولو خفضها لا تحل . 
ذكره في النوازل » وقمل هذا إذا كان يعرف النحو » وقبل لا تحرم على قباس ما روى 
. عن عمد « رح » أنه لا يرى بتخفيضها اخفاض] في النحو » معتبراً في باب | الصلاة ونحوها ه" . 
كذافي الدخيرة . وفي القتاوى لو قال ببسم الله عمد رسول ال بالحقض لا يحل وبالرفع | 
يحل » وم يذ كر النصب . 1 0 

وف رواية الزيد رك الس ::#الحقض لا يحل وأو قال ببسم ال كل الل عى عمد 
بحل . والأولى أن لا يفغل . ولو قال يسم الله ودلى الله على مد ؛ مع الواؤ يحل أكله . 
SSE N EL‏ 95 
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لأمت الشركة ل توجد فلم يكن الذابم واقعاً له إلا أنه يكره 
لوجود القران صورة فيتصور بصورة الحرم . والثانية أن يذكره 
موصولا على وجه العطف والشركة بأن يقول بسم الله واسم فلان. 
أو يقول بسم الله وفلان أو بسم الله و مد رسول لله يكسر الدال 
فتحرم الذبيحة لأنه أهل به لغير الله والثالثة أن يقول مفصولاً عنه 
صورة ومعنى بأن يقول قبل التسمية وقبل أن يضجع الذبيحة أو 


نصر عن ذبح » وقال بسم الله وباسم فلان . قال سمعت عمد بن سامة قال سمعت إبراهيم 
ش ابن يوسف « رح » يقول تصير ميتة وقال مد بن ج سامة لا قصير ممتة لآأنه لو صارت ميتة 
صار الرجل كافراً . وني مبسوط * شيخ الإسلام ه رح » ولو قال بسم الله والله أكبر وصلى 
الله على مد . إن أراد بذ كر حمداً الإشتراك في التسمية لا يحل . وإن أراد التبرك 
دون الاشتراك بحل . ظ 

( لأن الشركة م توجد ) لعدم العطف ( فلم يكن الذابح واقعاله إلا أنه يكره لوجود 
القران صورة فمتصور بصورة الحرم ) أي لوجود المتعارضة بين الكلامين بحسب الظاهر 
فبكره ذلك . 

( والثانية ) أي والمسألة الثانية ( أن يذكره موصولاً على وجه العطف والشركة بأن 
يقول بسم الله واسم فلان ) نحو اسم فلان ( أو يقول باسم الله وفلان ) بين نحو اسم فلان 
( أو باسم الله وحمد رسول الله بكسر الدال ) أي أو يقول باسم الله ومد رسول الله 
نحو محمد والكسر وإن كان من ألقاب البناء . ولكن قد يستعمل في الإعراب . 
ا ل ا SES‏ 
بغير اسم الله سبحانه وتعالى » فصارت ميتة . 

( والثالثة ) أي والمسألة الثالثة ره بعال اضر عة سور ونی باه نفو قبن 
التسمية وقبل أن يضجع الشاة ١”‏ او بعده ) أي أو بعد أن يضجع الشاة وفي بعض النسخ 


. الذبيحة - هامش‎ )١( 


بعده . وهذا لا باس به لما روي عن النبي بلي أنه قال بعد الذبح 
اللبم تقيل هذه من أمة مد ممن شبد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ 
والشرط هو الذكر الخالص الجرد على ما قال ابن مسعود رضي الله 
عنه جردوا التسمية عنهها حتى لو قال عند الذبح اللبم اغفر ليلايحل 
لأنه دعاء وسؤال . لو قال الخد لله أو سبحان الله يريد التسمية حل» 


وقبل أن يضجع الذببحة ( وهذا لا بأس به لما روي عن الني ملم أنه قال بد 
الذيح « اللهم تقبل هذه من أمة محمد بلق من شبد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ ) . 

والحديث رواه مسل في الضحايا عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الله تعالی عنها ان رسول الله کم أمر يكبش أقرن يطأ في سواد فأتى به ليضحي 
به فقال يا عائشة همي المدية ثم قال اشحذيها حجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضحعه 
ثم ذيحه ثم قال « يسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد » » ثم ضحى به . 
وهو عند ابي داوود د رح » بالواو قال فأضجعه وذبحه وقال « بسم الله » ولیس فيه 
مقصود المصنف « رح ». 

وفي المبسوط وينبغي أن لا يذ كر مع اسم الله غيره إذا أراد أن يدعو ويقول تقبل من 
فلات » وينبنفي أن يقدم ذلك على الذبح أو يؤخره عنه ولا يذكر مع الحرف هو 
تأويل الحديث . 

( والشرط هو الذ كر الخالص اجرد ) أي وشرط حل الذكاة هو للذكر الخالص له 
سبحانه وتعالى المجرد عن غيره . ( على ما قال ابن مسعود رضي الله تعمالى عنه جردوا 
التسميةعنهما ) هذا غریب لم يئيت عن ابن مسعود «رض» وإنما ذكر عن أصحابنا في كتبهم 
( حت لو قال عند الذبح اللهم اغفر لي لا يحل لآنه دعاء وسؤال ) فم يكن ذكراً خالص] 
وأشار به إلى أنه لو قدمه أو أخره لا بأس به ( ولو قال المد لله أو سبحان الله بريد 
التسمية حل ) يلا خلاف . 

وقال محمد « رح » في الأمالي أرأيت ان ذبح فقال المد على ذببحته ول يزد على ذلك 
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ولو عطس عند الذبح فقال المد لله لايحل في أصح الروايتين لأنه 
يريد به امد لله على نعمة دون التسمية وما تداولته الالسن عند الذبم 


وهو قوله بسم الله والله أكبر منقول عن ابن عباس « رضي» في قوله 
تعالی ‏ فاذكروا اسم الله عليبا صواف » 


أو قال الله أكبر أو سبحان الله قال إن كان بريد بذلك التسمية فإنه يۇ كل وإن كان لا 
بريد بذلك التسمية فإنه لا يۇ كل . قال شبخ الإسلام « رح » خواهر زادة فيشرحه وهذا 
لأن هذه الألفاظ لسست بصريحة في باب التسمبة . والصريح في باب التسمية اسم الله “وإذا 
م تكن هذه الألفاظ صريحة في الباب كانت كناية وإنما تقوم مقام الصريح بالنية كا في 
كنايات الطلاق إن نوى الطلاق كان طلاقاً وإلافلا فكذا . : 

( ولو عطس عند الذبح فقال المد لله لا يحل في أصح الروايتين > لآنه يريد به المد 
لله على نعمه دون التسمية ) لآنه قال في الأضل إذا قال المد لله يريد به التسمية أكل»وإن . 
'ل برد التسمية فلا والعاطس لم برد التسمية على الذبح بل أراد المد على نعم الله سبحانه 
وتعالى فعلى رواية الكرخي «رح» يشبغي أن يحل لآنه قال التحممد بمنزلة التسمية مطلقاً. . 
أما لو قال الخطيب المد لله عند الماطس يجوز أن يصلي به الحمة بذلك القدر عند أي 
حنيفة « رح » ذكره في المبسوط لآن هناك المأمور به ذكر الله مطلقا وهنا الذكر على 
الذبح ول يوجد. . ١‏ 

( وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله ) أي قول الذابح : بسم الله والله أكبر 
منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها في قوله سبحانه وتعالى ف فاد کروا اسم الله 
عليها صواف هذا أخرجه الحام في المستدرك في الذبائح من حديث شعية عن سليان 
عن أبي طمسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها في قوله سبحانه وت الى فاذ كروا 
اسم الله عليها صواف قال قياما معقول باسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك » قال 
حديث صحبح على شرط الشبخين ولم مخرجاه . 

وعنه فيه رواية أخرى أخرجه في التفسير عن جرير عن الأعمش عن ابن طيبان عن 
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قال والذبح بين الحلق واللبة وفي ا جامع الصغير لا بأس بالذبح في 
الحلق كله » وسطه ‏ واعلاه واسفله . 


ابن عباس رضي الله عنهها في قوله سبحانه وتعالى ا فاذكروا اسم الله عليها صواف قال 
إذا أردث أن تنحر البدنة فأنمها ثم قل الله أ كبر مثل ذ ك ثم سم ثم انحرها . وقال 
صحبح على شرط الشسخين . 

والعجب من المصنف كيف ترك الحديث المرفوع فيه وحجر على نفسه . وهو ما 
أخرجه الآة الستة في كتبهم في الضحايا عن قتادة عن أنس « رض » أن الني ملل كان 
يضحي يكبشين أملحين أقرنين يذبحها بيده اليمنىويسمي ويكبرويضع ر جلاعلا كتافها. 
وفي لفظ المسلم بقول « يسم الله والله أكبر » ولعل الممشنف « رح» أراد الاستدلال 
بالقرآن مفسراً به قول صحابي « رض » فإن كان ذلك فهو حسن . وفي الذخيرة قال 
البقالى والمستحب أن يقول باسم الله » الله أ كبر يعني بدون الواو . 

ثم قال وذ كر شمس الأئة الحلوائي ويستحب أن يقول بسم الله الله أكبر يعني بدون 
الواو . لأن الواو تقطع فور التسمية . قال الاترازي « رح » وفبه نظر قلت نظره 
حي اللا حلي كروك لجعو روا ازا 2 . فلا ينبغي رنت يترد 
اتباعا للحديث . 

(قال النيح بين الحاق واللبة ) أي قال القدوري وار » في ختصر» المراد بذالك 
بيان حل الذبح . ( وفي الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله وسط-ه وأعلاء 
وأسفله ) . وفي المبسوط ما بين اللبة واللحيين . واللبة رأس الصدر » والاحمان الذقن . 

وقال صاحب العناية وأتى بلفظ الجامع الصغير لآن فيه بيانا ليس فيه رواية 
القدوري « رح » . وذلك لأن في رواية القدوري « رح » الذبح بين الحلق واللبة ولمس 
بينهما مذبح غيرهها فيحمل على ما يدل عليه لفظ الجامع الصغير « رح » وقال الكاكي 
« رح » وإنما عاد لفظ الجامع لما بين أن رواية المبسوط والجامع الصغير « رح » اختلافاً 
من حيث الظاهر . فإن رواية المسوط تقتضي الحل فيا إذا وقع الذبح فوق الحلق قبل 
العقدة لأنه بين اللبة واللحمين فبحل . 


وفي رواية الجامع الصغير « رح » أنه لا يحل لأن على رواية محل الذبح الحلق » فلا 
دفع قبل العقدة لم يكن الحلق على الذبح فلا يحوز » فتكون رواية الجامع مفيدة لإطلاق 
رواية الممسوط . 

وقد صرح في الذخيرة أن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم قبل العقدة لايحل > 
كذا ذكره في فتاوى أهل سمرقند وبه قالت الثلاثة ولكن ذكر الامام الرسعي في 
فوائده يحل لأن المعتبر قطم أكثر الاوداج » وقد وجد سواء كان فوق 
العقدة أو تحته . 

وفي الخلاصة هذا خلاف قول عامة المشايخ « رح » وقال صاحب النباية "١‏ كان 
شخي يفت به وكان يقول الإمام الرسعي معتمد في القول والعمل . فاو أخذة يوم القيمة 
بسبب العمل بقوله نحن نأخذه أيضا . وقال الاترازي وذكر في فوائد الرسمي أنه سئل 
عمن ذيح شاة فبقبت عقدة الحلقوم مما يلي الصدر أتؤكل أم لا قال هذا قول العوام من 
الناس ولبس هذا بمعتبر ويجوز أكلبا سواء كانت بقبت العقدة ما تلي الرأس أو مما يلي 
الصدر . وأما المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج » وهذا صحمح لأنه لا اعتبار بكو نالعقدة 
من فوق أو من تحت . ألا ترى إلى قول محمد بن الحسن « رح » في الجامع الصغير لا 
بأس بالذبح في الحلق كل » أسفل الحلق أو وسطه أو اعلاه . فإذا ذبح في الأعلى لا بد 
أن يبقي العقدة من تحت »> ولم يلتفت إلى العقدة لا في كلام الله سبحانه وتعالى ولا في 
كلام رسوله يللم » بل بالذكاة بين اللبة واللحبين بالحديث » وقد حصلت كفا بقيبيت 
العقدة » لا سما على مذهب أبي حنيفة فإنه يكتفي بالثلاث من الأربع أي ثلاث كانت . 
ويجوز ترك الحلقوم أصلاً فالطريق الأولى أن يحل الذبح إذا قطم الحلقوم من أعلاه 
وبقيت العقدة إلى أسفل الحلقوم . 

وقال تاج الشريعة في شرحه قوله والذبح بين الحلق واللبة . أراد بذلك بيان محل 
الذبح فيجوز في أعلى الحلق وأسفله ووسطه . وفي رواية الجامع الصغير تقتضي أنالذيح 
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والأصل فيه قوله عليه السلام الذكاة ما بين اللبة واللحبين ولأنه 
مجمع انجرى والعروق. 


فوق الحلق قمل العقدة لا جوز لأنه جعل الحلق محلا وإن كان فوق العقدة وهكذا ذكر 
في الفتاوى ووضم الأصل يقتضي أن يحل لأنه بين اللبة واللحمين وإن كان فوق العقدة» 
لأن شمس الأّة فسره وقال فيه دلمل على أن أعلى الحلق ووسطه وأسفله سواء . فيكون 
المراد على هذا التفسير ما يكون في الأصل مقيداً كا ذكر في الجامع الصغير « رح » 
فيكون المراد من كامة بين ما يستفاد من كلمة في .وكان معناه الذكاة في الحلق تؤيده 
رواية الجامع الصغير . 

قلت لفظة بين في اللغة بمعنى وسط » يقول جلست بين القوم أي وسطبم » ولفظه 
للظرفية . ولكنها تجيء بمعنى بين ايضا کا في قوله سبحانه وتعالى ظ فادخلي في 
عبادي» أي بينعبادي فحينثذ يستفاد من أحدهما مايستفاد من الآخر. فعلىهذا يحمل معنى 
ما ذكره القدوري « رح » على ما ذكره في الجامع الصغير فافهم . 

( والأصل فبه قوله مر ه الذكاة ما بين اللبة واللحبين » ) . اي الأصل في الذيح 
قوله مَل وم بشت هذا الحديث بهذه العبارة . وإنما أخرج الدارقطني « رح » في سئنه 
عن سعبد بن سلام المطار « رح » حدثنا عبد الله بن هديل الخزاعي عن الزهري عنسعيد 
ابن المسيب عن أبي هريرة « رض » قال بعث رسول الله مقع هديل بن الورقاء الخزاععي ٠‏ 
على حمل أورق يصح في محتاج صي إلا أن الذكاة في الحلق واللبة فقال في التنقيح هذا 
إسناد ضعيف بمرة وسعد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الإحتحاج به » وكذبه ابن 
غير > وقال البخاري « رح » يذ كر موضع الحديث . وقال الدارقطني « رح » يحدث 
بالبواطبل متروك . 

وأخرجه عبد الرزاق « رح في مصنفه موقوفا على ابن عباس وعلي وعمر رضي الله 
تعالى عنهم الذكاة في الحلق واللبة . وقد فسرة اللبة واللحبين عن فرد . وهذا من باب 
تسمية الحال يواسم امحل . كقر هم جرى النبر وسال الميزاب . 

( ولأنه مع المجرى والعروق ) أي ولأن ما بين الحلق واللبة مجرى الطعام والماء 


۳ 


فيحصل بالفعل فيه انبار الدم على أ بلغ الوجوه » فتكان حكم الكل 
والودجان لقوله عليه السلام أفر الأوداج با شئت 


ويمع العروتى السارية في البدن » ( فيحصل بالفعل فيه ) أي فما بين الحلق واللبة وأراد 
الفعل فعل الذبح ( انيار الدم على أبلغ الوجوه ) أي اسالة الدم . يقال انبرت الدم إذا 
أسلته . وقال ابن دريد انير العرق » إذا لم ينهر دمه . 

زعموا وقال ابن عباد انهر بطنه » أي انطلق . وكذلك أتهر » ومنه أسقط . 
والنبر واحد الأتار . ( فكار_ حكم الكل سواء ) أراد به كل الحلق وسطه 
وأعلاه وأسفل . 

( قال والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة ) أي قال القدوري العروف التي هي بحل 
القطع في التذ كبة أربعة عرو . ( الحلقوم والمريء والودجان ) . الحلقوم يضم الحاء هو 
الحلق والمم فبه زائدة . والمريء بال همزة وذكره في العباب في باب مرآ بالحمزة في آخره . 
وقال بقوله مريء الجزور والشاة للمتصل بالحلقوم الذي يحري فيه الطعام والشرابوالجع 
مرئى . مثال سرير وسرر . والودجان تثنية ودج . قال الصنعاني الودج والوداج عرق في 
المنق » وها ودجان . وقال الليث الودج عرق متصل من الرأس إلى النحر » ولمح 
الارداج وهي عروق تكشف الحلى > ( لقوله بإ « افر الاوداج بما شت ) هذا الحديث 
أخرجه أبو داوود والنسائي « رح » واين ماجة « رح » ولكن بغير هذه العبارة«فرووا» 
عن ساك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم « رح » قال قلت يا رسول الله 
عل أرأيت أحدتا أصاب صبداً ولس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا فقال « أفر 
الدم با شئت واذكر اسم الله » . وفي لفظ النسائي « رح » نهر الدم وكذلك رواء 
امد د رح » في مسنده قال الخطابي ويروى أمر » قال والصواب أمر بسكون الم 
وتخفيف الراء . 

قلت وبهذا اللفظ رواه ابن حبان « رض » في صحيحه والحاكم « رض » فالمستدرك» 
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وهي اسم جمع وأقله الثلاث فبتناول المريء والودجين وهو حجة 
على الشافعي ل رح ° 8 الاكتفاء بالحلقوم والمرىء 


وقال صحيح على شرط مسل ولم خرجاه .وقال السهيلي في الروض الأنف أمر الدم » 
بکسر الم أي أرسله . يقال الدمما یری سائل » قال هكذا رواه نعاس وفشره. ورواه 
أبو عبد بسكون المنم وجعله من ريت الصوع والأول أشبه المغير . وجمم الطبراني في. 
معجمه بين الرواءات الثلائة » وفيه زواية رابعه عند النسائي في سننه الكبرى أعرف > 
قلت يكون المع برواية أبي عبد خمس روايات توضيحها إن الاولى أمر من الأمرار » 
والثانية أمر من المراء حرف ثاني » والثالثة أنهر من الأنبار » والرابعة أعرق من الاعراق 
وأصله أرق من الأراقة والماء زائدة . والخامسة من المريء ناقص بائي . قوله أفر الأوداج 
أي اقطعها قالوا هو بفتح الممزة . 

قلت هنا مادتان الفري والإفراء » فالأولى ثلاثي مجرد » والثاني مزيد فيه » والفرق 
بينها في المعنى أن الفري هو القطع للأصلاح . والافراء هو القطع للإفساد . فعلى هذا 
يكون كسر الهمزة هنا أليق » فافهم . 

( وهي اسم جمع وأقله الثلاث فمتناول المريء والودجين ) أي الأوداج اسم جمصع 
وأقل المع ثلاثة » وأقل الودج ودجان . فكان المراد الودجين والمريء بطريق التغليب . 
فإن قلت الأوداج جمع وليس باسم جمع وبينما فرق كا عرف في موضعه . قلت المراد 
بالاسم مفبومه اللغوي أي لفظ جمع » ولا يريد به نحو القوم والرهط أو يكون لفظه 
اسم معجمه » فإن قلت الألف واللام إذا دخلا على امم يصير للجنس ويقع على الأدنى 
قلت هذا إذا لم يكن ثمة معبود . وقد وجدنا هذا وهو الودجان فيه خلاف في الإرادة 
والمريء أيضا لما ذ كرتا . وإنا قلنا ان النص يتناول المريء من حيث اللفظ . والحلقوم 
بطريق الاقتضاء لأن قطم بجرى النفس ابلغ إلى حصول المقصود من قطع يحرى العلف . 
وقد فسر المصنف « رح » المريء بمجرى النفس على ما سيجيء إن شاء الله تعالى . 

( وهو حجة على الشافمي « رح » في الإكتفاء بالحلقوم والمريء ) أي قوله ملام : 
« افر الأوداج وأنهر الدم با شت » . حجة على الشافمي « رح » . وفي وجيز الشافعية : 
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إلا أنه لا يكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم فيثبت قطع الحلقوم 
بافتضائه و بظاهر ما ذكرنا يحتج مالك « رح» ولا يجوز الأكثر منبا 
بل يشترط قطع جميعا وعندنا ان قطعبا حل الأكل وان قطع 


يصير قطم الحلقوم والمريء ‏ وهذا دون الوريدين » وبه قال أحمد « رح » وعن 
الاصطخري : يكفي قطع الحلقوم والمرىء . وفي الحلية وهذا خلاف نص الشافمي «رح» 
وخلاف الإجماع . ( إلا انه لايمكن قطم همذ الثلاثة إلا بقطع الحلقوم فيشبت قطع 
الحلقوم باقتضائه ) . هذا سكأنه جواب عا يقال ان الاوداج في قوله يلثم : « افر 
الاوداج » » جمع وأقله ثلاثة » فأنتم شرطتم قطع الأربعة حيث قلتم : والعروق التي تقطع 
في الذكاة أربعة » وتقرير الجواب ان الحديث وان كان دل على وجوب قطع الثلاثة » 
ولكن ان لا يكن قطعها إلا يقطع الحلقوم لأنه لا ينتبي قطع الاوداج من غير حرجبدون 
قطع الحلقوم فثبت قطعه اقتضاء والثابت قضاء كالثابت نصا . 

وصار كأن الني بر نص على قطع الحلقوم ونوع من المعقول يدل على هذا » وهو أن 
المقصود من إزالة الروح الذبحلتسييل الدم المسفوح الذي هو النجس على وجه التعجيل . ٠‏ 
لأن في الإبطاء زيادة تعذيب الحبوان وهذا المقصود على الام إنما يحصل بقطع هذه 
الأشاء الأربعة . 

( وبظاهر ما ذكرن بحتج مالك ولا يحوز الأكثر منها بل يشترط قطع جميعها ) أي 
بظاهر ما ذكرن من قطع + اشتراط الأربعة . يحتج مالك حت لا يجوز قطع الثلاثة بل 
يشترط قطع جمبعها » م ذا الذي نسبه المصنف « رح » إلى مالك هو الذي ذكره شخ 
الإسلام خواهر زاده في شرح المبسوط > حيث اشترط فيه على مذهب مالك قطع الاربع 
جميعا حتى إذا نقص واحد منها لا يحل . ولكن ذكر في كتاب التفريع للمالكية ان 
المعتير عند مالك « رح » قطع ثلائة أعضاء وهي الودجان والحلقوم وليس براعی قطع 
الحلقوم » وليس براعى قطع المريء فعل هذا الذي ذكره المصنف « رح » إما رواية عنه 
أو عن أحمد ( وعندن ان قطعها ) أي الأربعة المذكورة ( حل الأكل وإن قطع أكثرها 
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أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة « رح » وقالا لا بد من قطع 
الحلقوم والمرىء وأحد الودجين » قال رضي الله عنه هکذا ذكر 
القدورى الاختلاف في مختصره والمشبور في كتب مشائخنا رحهم 
الله أن هذا قول أبي بوسف « رح » وحده » وقال في الجامع الصغير 
وإن قطع نصف الحلقوم ونصف الأوداج لميؤكل » وأن قلع 
الأكثر من الاوداج والحلقوم قبل أن يموت أكل ولل يحك خلافاً , 


فكذلك عند أبي حنيفة « رح » ) أي وإن قطع أكثر الأريعة » يعني ان عنده يكتفى 
الحل بقطع الثلاثة من الأربعة » أي ثلاثة كانت . 

( وقالا ) أي أبو يوسف « رح » وجمد « رح » ( لايد من قطع الحلقوم والمريء 
واحد الودجين ) حتى لو قطع بعض الحلقوم أو المريء لم يحل . ( قال ) اي المصنف 
رحمه الله ( هكذا ذكر القدوري « رح » الاختلاف في مختصره . والمشبور في كنب 
مشايخنا رحمهم أ ان هذا قول أبي يرسف وحده ) أي ان قوله لايد من قطم الملقوم 
والمريء وأحد الودجين قول أبي يوسف « رح » وده . وذكر الكرخي « رح » في 
مختصره فإن قطع من هذه الأربعة ثلاثة . 

قال بشير بن الوليد روى عن أبي يوسف « رح » ان أيا حنيفة « رح » قال : إذا قطع 
أكثر الأوداج أكل > إذا قطع ثلاثة منها أكل » من أي جانب كان » وعلى أي وجه كان . 
و كذلك قال أبو يوسف « رح » ثم قال بعد ذلك : لا يا كل حتى يقطع الحلقوم والمريءَ 
وأحد الودجين . وذلك كه سواء قي الابل والمقر والغم والصيد وكل ذبيحة . قال 
و كذلك الناقة ينحرها الرجل قبي كذلك في القولين جميماً في فول أبي حتيفة : إذا قطع 
أكثر الأوداج . وقي قول أي يوسف « رح » لا يؤل حتى يقطع الخحلقوم والمريء 
وأحد الودجين » اتتبي . ولم بذ کر قول مد « رح » . 2 

( وقال في الجامع الصغير وإن قطع نصق الملقوم ونصف الاوداج ل يو كل > وإن 
قطع الأكثر من الأوداج والحلقوم قبل أن يموت أكل ول يمك خلافا ) يعني انه لو قطع 
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واختلفت الرواية فيه » فالحاصل عند أبي حنيفة « رح» إذا قطع 
الثلاث أى ثلاث كان يحل وبه کان يقول أبو يوسف « رح » 
أولا ثم رجع إلى ما ذكرنا وعن مد « رح » أنه يعتبر أ كثر كل فردء 
وهو رواية عن أبي حنيفة « رح » لأنكل فرد منبا أصل بنفسه 
لانفصاله عن غيره ولوزود الأمر بفرية فيعتبر أكثر كل فرد منبا » 
ولاني يوسف « رح » أن المقصود من قطع الودجين إنبار الدم فينوب 
أحدهما عن الاخر » إذ كل واحد منها مجرىالدم , أما الحلقوم 


النصف من كل واحد من الأريعة لا يحل ترجمحا لجانب الحرمة على جانب الحل عند 
الاستواء » بخلاف ما إذا قطع الأكثر من كل فرد لرجحان الموجب الحل قوله وا يحك 
خلافا أي في الجامع الصغير « رح » لم بحك خلافا في هذه المسألة ( واختلفت الروايةفيه) 
أي في حك هذه المسألة . 

( والحاصل ان عند أبي حنيفة « رح » إذا قطع الثلاثة من الأربعة أي ثلاثة كان يحل 
وبه ) أي وبهذا القول ( كان يقول أبو يوسف « رح » أولآ > ثم رجع إلى ما ذكرة ) وهو 
قوله لا بد من قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين . وفي الغاية وعن أبي يوسف « رح » 
ثلاث روايات إحداها بهذه يعني قطم الثلاث أى ثلاث كانت > والثانية 0 
الحلقوم مع الأخرى » والثالثة اشتراط قطع الحلقوم والمرىء واحد الوجهين 

( وعن مد « رح » انه يعتبر اكثر کل فرد ) )ني لا عدم لع کر 
الاربعة . ( وهو رواية عن أبي حنيفة «رح») أي ما روى عن مد « رح » هوروايةعن 
أبي حشيفة رحمه الله » ( لآن كل فرد منها ) أي من الأريمة ( أصل بنفسه لانفصاله عن 
غيره ولورود الامر بفريه ) أي قطعه وأراد بالأمر هو قوله بم : « أفر الأوداج واتهر 
ما شئت » ( فبعتبر اكثر كل واحد منها ) أي من الأربعة وللأكثر حك الكل . 

( ولأبي يوسف « رح » : ان المقصود من قطع الودجين نهار الدم ) أي إسالته . 
( فينوب احدهها عن الآخر إذ كل واحد منهما ) أي من الودجين ( بحر الدم » أا 
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يخالف المرىء فإنه مجرى العلف والماء والمرىء مجرى النفس . فلا 
بد من قطعها » ولابي حنيفة « رح» أن الاكثر يقوم مقام الكل في 
كثير من الاحكام وأى ثلاثة قطعها فقد قطع الاكثر منها . وما هو 
المقصود يحصل أ ء وهو انهار الدم المسفوح والتوحية في إخراج 
الروح لانه لايحبى بعد قطع مجرى النفس أو الطعام ويخرج الدم 


الحلقوم يخالف المريء فإنه ) أي فإن الحلقوم ( مجرى الملف والماء » والمريء » يحرى 
النفس فلا بد من قطعها ) أي من قطع الحلقوم والمريء . 

وهكذا فسر شيخ الإسلام « رح » خواهر زاده في مبسوطه وقال: المرىء عرق حمل 
مجرى النفس . وقال الكشاف «رح» في تفسير سورة الأعراف : : الحلقوم مدل الطعام 
والشراب » وفسره القدوري يخلاف ذلك في شرح مختصر الكرخي فقال : الحلقوم بحرى 1 
النفس > والمريء مجرى الطعام والودجان مجرى الدم . وهکذا ذكره ٠‏ في الايضاح وهو 
الصحمح يؤيده قوله سبحانه وتعالی : فلولا إذا بلغت الحلقوم 4 . 

وقال في ديوان الادب : المريء الذي يدخل فيه الطعام والشراب . وفي المغرب : 
المريء مجرى الطعام والشراب . وني الجهرة : مريء الانسان وغيره مجرى الطمام أي 
جوفه . وقبل المذ كور في المتن غير صحيح من النسخ » والصحبح منها عکسه . 

( ولأبي حنيفة « رح » إن الاكثر يقوم مقام الكل في كثير من الاحكام ) نحو مسح 
الرأس وانكشاف العورة في الصلاة وتغطبة الر أس في الاحر ام ونحو ذلك ( وأي ثلائة 
قطعبا فقطغ الاكثر منها )أي من الأربعة. 

( وما هو المقصود يحصل بها ) أي والذي هو المقصود ن انيع يحصل بالثلاثة »أي 
بقطعها ( وهو ) أي المقصود ( إنهار الدم المسفوح ) أي اسالته . او 
الروح ) أى الاسراع والتعجيل في إزهاق الروح وهو بالحاء المهملة من وححاه توحية إذا 
عجله ومنه موت وححى أي سريع والوحا بالمد والقصر السرعة ( لأنه ) أي لان الحموان 
( لايحبى بعد قطع مجرى النفس أو الطعام » ويخرج الدم بقطع أحد الودجين ) فلا 
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بقطع أحد الودجين فيكتفي به تحرزا من زيادة التعذيب 

بخلاف ما إذا قطع النصف لات الأكثر باق فكأنه لم يقطع شيعا 

احتياطاً لجانب الحرمة قال ويجوز الذيح بالظفر والسن والقرن 
إذا كان متزوعا ظ 


يحتاج إلى قطع الآخر لحصول المقصودبأحدهيا . 

( فيكتفى فيه تحرزاً عن زيادة التعذيب ) أي اكتفى بقطع اكثر الاريعة للاحتراز 
عن زيادة تعذيب الحيوان » لأن المقصود إذا حصل بالثلاثة يكون قطع الزائد زيادة في 
تعذيب الحموان بلا فائدة » لآن ما هو المقصود من قطع الودجين يحصل بقطع أحدها وهو 
التوجيه لآن مجرى النفس إذا اتقطسع .انقطع مجرى الطعام والشراب يموت الحبوان 
من ساعته مقام الثلاثة من الأربعة في تحصصل ما هو المقصود من قطع الاربعة مقام الكل . 

( بخلاف ما إذا قطع النصف ) هذا يتعلق بقوله فيكتفى يه » يعني إذا قطع نصف 
الاربعة لا يكتفى به ولا يحل ( لأن الاكثر ) أي اكثر المرخص وهو الثلاثة ( باق فكأته 
م يقطع شيا ) لآن الاثنين لا كانا باقمين كان اكثر للرخص وهو الثلاثة باقن فلا يحل وقبل 
لما كان جاتب الحرمة مرجحا كان للنصف الباقي حم الاكثر فكأنه ل يقطع شتا » وربا 
لوح لهذا بقوله ( احتباطا لجانب الحرمة ) أى لأجل الاحتباط لجانب الحرمة . 

فإن قلت كيف قال ؟ لأن الأكثر باق والشيء إنغا يكون اكثر إذا كان ما يقابله قل 
وهذا القائل النصف فلا يكون قليلا فلا يكون الباقي كثيراً . قلت الشرط قطع الثلاثة 
إذ المقصود من قطع العروق انما لازم والتوحبة . ويحصل ذلك بقطع الثلاثة قاكتفى به » 
فتركت الواحدة من الأربعة » وإذا ترك الإثنين غير مقطوعين يكون الباقي أكثر من 
المشروط فافهم . 

( قال ويحوز الذبح بالظفر والسن والقرن إذا كان منزوعاً ) أى قال في الجامع الصغير 
وصورتها فبه مد « رح » عن يعقوب عن أبي حنيفة « رح » في الرجل يذبح الشاة بظفر 
منزوع أو بقرن أو عظم وسن متزوعة فبتهر الدم ويقرى الاوداج . قال اكره هذا الذيح 


لمن" 


حتی لا يكون بأ كله بأس إلا أنه یکره هذا الذبح . وقال الشافعي 
المذبوح ميتة لقوله عليه السلام كلما انبر الدم وافرى الاوداج 
ما خلا الظفر والسن فإنيمامدى الحبشه» ولأنه فعل غير مشروع؛ فلا 


EE E‏ انرا لكر اديع ل به قال مالك 
« رح » في رواية . | 

( وقال الشافعي المذبوح ميتة ) أى المذبوح يهذه الاشباء مبتة به . وقال احمد «رح» 
( لقوله به فإ كل ما انبر الدم وافرى الاوداجماخلا الظفر والسنفإنبما مدى الحدشة» ) 
هذا الحديث ملفق من حديثين : الأول ما رواه الأئمة الستة من حديث رافع بن خديج 
وقال : كنا مع الني لله في سفر فقلت : يا رسول الله بإ انا نكون من الغارة فلا 
یکون معنا مدى فقال : « ما انہر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مال یکن سنا أو 
ظفراً وسأحدثك عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحسشة . أخرجوا هذا 
الحديث مختصرا و مطولاً . ١‏ 

الثاني رواه ابن ابي شيبة في مصنفه حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عمن حدثه 
عن رافع بن خديج قال : سألت رسول اله لاعن الذبح باللبطة فقال : ما افرى الاوداج 
إلا سنا أو ظفراً » . 

والعجب من الاترازي « رح » حمث ذكر حديث رافع هذا في الاحتجاج للشافمي 
« رح » ول يبينه لتلفيق الحديث الذي ذكره المصنف ثم قال بيانه ان الني لر استثنى 
الظفر والسن من الآ لات التي يقطع بها الجرح وم يفصل بين القائم والمنزوع فم جز الذبح 
بها مطلقاً « كل ما انير الدم » على حذف المضاف وإقامة المضاف البه مقامه ومعئاه : كل 
ما انبر دمه اطلاقا لاسم الحال على امحل في قوله سبحانه وتعالى : « خذوا زينتم عند » 
معناه كل ما تحقق فيه انپار الدم قوله مدى الحيشة بضم المم جمع مدية بالضم ايضاً وهي 
سكين القصاب . 

( ولانه فعل غير مشروع فلا يكون ذكاة كا إذا ذبح بغير المنزوع ) أي ولاف 
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تكون ذکاۃ کا إذا ذبح بغير المنزوع ولنا قوله عليهالسلام انبر الدم با 
شت ويبروى افر الأوداج بما شئت وما رواه مول على غير 
المنزوع فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك 


الذبح بالظفر والسن المنزوعين غير مثسروع فإذا ل يكن ذكاة تكون مبتة ( ولنا قوله يل 
انہر الدم بما شت » وبروى افر الاوداج با شئت ) . قد مر الكلام في هذا الحديث عن 

قريب » والاحسن ان يستدل لاصحابئا بما رواه البخاري في صحمحه . 

وقال حدثنا مد بن أبي بكر » قال حدثنا معمر عن عبيدالله عن نافع قال معت ابن 
كعب بن مالك عن ابن عمر أن أباه اخبره ان جارية لهم ترعى يسلع فابصرت بشاة من 
غنمها موتها فتكسرت حجراً فذبدتها فقال لأهل لا تأكلوا حتى آتى رسول الله لړ أو 
حتى أرسل إلمه من يسأله فأقى النبي بر أو بعث إليه » فأمر الني لتر بأكلبا . 

وجه الاستدلال ان الاصل في النصوص التعلدل والحجحر يصلح آله للذبح لمعنى الجرح 
فكذا الظفر المنزوع والسن المنزوعة مخلاف غير المنزوع > فإنه لا يصلح آلة لكونه مدى 
الحدشة وهو ممل الحديث الاول . 

( وها رواه ) أى الشافعي « رح » Ey‏ فان الحيشة كانوا يفعلون 
كدلك ) أظباراً للجلادة . فانيم لا يقتلون ظفراً ويحدون الاسنان بالمبرد » ويقاتدونف 
بالخدش والعض . هكذا ذكره النسفي «رح>».وفي الاسرار لو لم يكن تماله لتر : «فانها 
مدى الحبشه » غير المنزوع لأن السن والظفر مطلقا يذ كره ويراد به غير المنزوع» أما 
المنزوع بذكر مقيد » يقال سن منزوع » والظفر المنزوع وإ يذكر مطلقاً . 

اما القرن ينبغي ان لا.يكره ‏ بالنظر إلى تعليله تئ وقد قال ابن القطان « رح » 
يدكأت ذكر: حديث الثافمي د وح( الد كور الذي اه مدل 8 .رخ » من سبديث 
سفيان الثوري عن اديه سعد بن مسر وق عن عبانة بن زفاعة بن رافع بن جريج درض» 
قال : كنا مع الني لر » الحديث فبه شك في موضعين في اتصاله وف قوله أما السن 
فعظم » هل هو من كلام الني ملع أم لا . فقد روى أبو داوود « رح » عنأبي الاحوص 
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ولأنه آلة جارحة فيحصل به ما هو المقصود وهو اخراج الدم » وصار 

كالحجر والحديد بخلاف غير المنزوع لأنه يقتل بالثقل » فيكون في 

معنى المنخنقة » وإنما يكره لأن فيه استعال جزء الآدمي ولأن فيه 
. إعساراً على الحبوان وقد أمرنا فيه بالاحسان 


عن سعيد بن مسروق وسفيان الثورى « رح » عن عبانة بن رفاعة بن رافع عن ابيه عن 
جده رافع بن جريج « رح » قال : أتدت الني ٤‏ فقلت له يا رسول الله :ان ملاةوالعدو 
غداً وليس عندتا مدي أفنذيح بالمدى وشقة العصا ؟ فقال بل : « ما انبر الدم وذڪر 
اسم الله عليه فكلوا ما م يكن سنا أو ظفراً » . 

قال رافع سأحدثك عن ذلك : اما السن فعظم وأما الظفر مدى الحبشة ‏ قال فبذا 
كبا ترى فيه زيادة رفاعة بن عبانة وجده رافع وفيه بيان قوله أما السن فمن كلام رافع. 
وليس في حديث مسلم « رح » من رواية الثورى وأحسيهعن اببهما ذكر بسماع عبانة من 
جده رافع إنما جابه مصنفا مين . ان بينه| واحدأ وم يكن نصاً في حديث مسلم «رح» 
ان قوله أما السن من كلام الني لر نصا » نسبه ابو الاحوص انه من كلام رافع «رح». 

( ولانه آلة جارحة ) أى ولان كل واحد من الظفر والقرن والسن المنزوع آلة 
جرح وتخرج الدم ( فبحصل به ما هو المقصود ) أي بكل واحدة من هذه الأشياء (وهو) 
أي المقصود ( إخراج الدم وصار كالحجر والحديد بخلاف غير المنزوع ) من الظفر والسن 
( لأنه يقتل بالثقل ) لأنه يوجب الموت بالفراة مع الحدة . 

( فيكون في معنى المنخنقة ) فيكون حراما ( ونما يكره ) يعني الذبح بالظفر 
المنتزوع والسن المنزوعة ( لأن فيه استعمال جزء الآدمي ) كالوصل بشعر الآدمي والانتفاع . 
بالغدوة وهذا لا يتأدى في القرن . 

(ولآن فبه اعساراً على الحيوان ) هذا وجه آخر للكراهة أي ولآن في الذبح يذه 
الاشياء إعساراً على الحبوان وإضراراً به لضعف الآلة فيؤدي إلى زيادة تعذيب الحيوان 
( وقد أمرنا فيه بالاحسان ) أي والحال انا قد أمرنا في ذبح الحموان بالاحسان على ماجيء 
وهذا التغليل يشمل الكل . 


قال ويجوز الذبح بالليطة والمروة وكل شيء انبر الدم إلا اسن القائم 

والظفر القائم . فإن المذبوح بها ميتة ما بينا ونص مد في ال جامع 

الصغير على نبا مينة لأنه وجد فيه نصا وما لم يجد فيه نصا يحتاط في 

ذلك فيقول الحل لا بأس به . وفي الحرمة يقول يكره أو لم يؤكل 

قال ويستحب أن يحد الذابح شفرته لقوله عليه السلام ات الله 

كتب الاحسان على كل شيء » فإذا قتلنم فأحسنوا القتلة وإذا 
ذبحتم فاحسئوا الذبحة 


( قال ) أي القدوري ( ويحوز الذبح بالليطة ) بكسر اللام وسكون الباء آخر 
الحروف وهو قشر القصب ( والمروة) وهو حجر أبيض رقيقى يذبح بها كالسكين (وبكل 
شيء انهر الدم ) أي اساله ( إلا السن القائم والظفر القائم فإن المذبوح بها ميتة لما بينا ) 
أشار به إلى قوله لأنه يقتل بالقتل . 

( ونص عمد في الجامع الصغير على انها ميتة لأنه وجد فيه نصا ) على أن الذبيحة 
بالسن القائم ميتة » لأنه أي لأن مد «رح» ( ومالم يحد فيه ) أي في تحريمها نصا عن الني 
مد » فلذلك اطلى جوابها وهذه طريقة مد « رح » في المنصوص عليه بالتحريم أو 
بالتحليل انه يثبت القول وما لم يجزءفيه( نصا يحتاط في ذلك فيقول في الحل لا باس )أي 
لا بأس بفعله على الفاعل . 

ثم قيل كل موضع يقال فيه لا باس فتركه أولى » والأصح أن هذا ليس بكلي بل 
ينبغي أن ينظر فيه » فإن كان ثمة شيء يدل على الجواز يتخير الفاعل وإلا فتر كه كارف 
أولى ( به وني الحرمة يقول يكره أو لم يؤكل ) أي وفي الحرام يقول محمد « رح » يكره 
يعني فعله » أو يقول لا يؤكل . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ويستحب أن يحد الذابح شفرته ) والشفرة بفقفح 
الشين المعجمة وسكون الفاء » وهي السكين العظيم » وشفرة السيف حده ( لقوله هة 
ان الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتة » وإذا ذيحتم فأحسنوا الذيحة 
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وليحد أجدم شفرته وليرح ذبيحته . ويكره أن يضجعها ثم يحد 

الشفرة لما روي عن النبي عليه السلام أنه رأى رجلا أضجع شاة 

وهو يحد شفرته فقال لقد أردت أت تيتها موتات هلا حددتما 
قبل أن تضجعها 


وليحد احدم شفرته وليرح ذبيحته ) هذا الحديث اخرجه الجاعة إلا البغاري عن 
شراحبيل بن أدى عن شداد بن أوس عن الني بلقي قال : و إن الله كتب الاحسان » . 
الحديث أخرجوه في الذبائح إلا الترمذي « رح » فإنه اخرجه في القصاص »> قوله القت 
يكسر القاف وهي الحمئة والحالة و كذلك النيحة يكسر الذال الحيئة والحالة . قوله 
وليرح من الإراحة أي لبعطيها الراحة بالاسراع . 

( ويكره أن يضجعبها ثم يحد الشفرة ) ذكره تفريما في مألة القدرري « رح ». 
ويضجعها بضم الياء من الاضجاع » والضمير يرجع إلى الذيحة . وقال الكرخي «رح» في 
مختصره إذا أراد الرجل أن يذبح الذببحة كره له أن جرها يرجلها إلى المذبح » وأ 
مضجعبها ثم يحد الشفرة . 

( لما روي عن رسول الله رقم أنه رأى رجلا اضجم شاة وهو يحدشفرته فقال : «لقد 
اردت ان تمتها موقات » هلا حددتها قبل ان تضجعبا ) . هذا الحديث اخرجه الحاكم في 
المستدرك في الضحايا عن حماد بن زيد » عن عاصم عن عڪرمة عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنها أن رجلا اضجع شاة بريد أن يذيحها وهو يحد شفرتهفقال له الني مقي :أتريد 
أن یتما موتات > هل حددت شفرتك قبل ان تضجمها . وقال حديث صحمح على شرط 
البخاري « رح » ولم رجاه واعاده في التبائح وقال على شرط الشخين . 

ورواه الطبراني « رح » قي معجمة عن عبد الرحمن بن سلمان عن عاصم الأحول به 
ورواه عبد الرزاق « رح » في مصنفه في الحج . حدثنا معمر عن عاصم عن عكرمة أن 
الني ر رأى رجلا أضجع شاة » الحديث مرسل وروی ماجد في سقنه عن أبي فيعة 
عن قرة بن جبريل عن الزهري عن سام عن ابن عمر رضى الله تعمالى عنها » قال أمر 
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قال ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل 
فبيحة . وفي بعض النسخ قطع مكان بلغ . والنخاع عرق أبيض في 
عظم الرقبةء 


رضول الله ّث ان تحد الشفرة وان توارى عن البهائم » وقال : إذا ذبح احد کم فليجبز 

ورواه أحمد في مسنده عن أبي هيمة عن عقبل عن الزهري « رح » به » و كذلك 
رواه الدارقطني في سننه » والطبراني في معجمه . وابن عدى « رح » في الكامل » وأعله 
بابن لهبعة . ومن جبة الدارقطني ذكره عبدالق في أحكامه وقال الصحبح في هذا عن 
الزهري « ر ح » مرسل . والذي أسنده لا تج به . وفي موطأ مالك «رح» عن هشامعن 
عاصم بن عبد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم: أن رجلا أخذ شفرة وأخذ 
شاة لبذيحها > فضربه مر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بالدرة وقال : انعدت الروح » 
هل فعلت هذا قبل أن تأخذها ؟. 

قوله إن تمتها موتات » أى مرات عديدة يعني موته » فإن قلت كبف يكون ذلك 
ولا يعم الحبوان بذيحه لأنه لاعقل له . قلت هذا سؤال ساقظ » وفبه سوء أدب »© لآن 
الوهم في ذلك كاف وهو موجود فيه » والعقل يحتاج ال» لمعرفة الكليات . وما نحن فيه 
ليس منها » وأجاب في المبسوط بأن الحيوان يعرف ما براد منه يا جاء في ابر ألهمت 
البهائم » إلاعن أربءة خالقها ورازقها » وضعفها وشقاؤها » فإذا كانت تعرف ذلك 
وهو يحد الشفرة عندها كان فيه زيادة ألم غير محتاج البه» ولهذا قبل يكره أن يذبحشاة 
والأخرى تنظر المها . 

( قال ومن بلغ بالسكين النخاع ) قال أى القدوري « رح » في مختصره ( أو قطصع 
النخاع وقطم رأسالمذبوح (وفي بعض‌النسخ قطع مكان بلغ ) أي بعض نسخ القدوري «درح». 

( والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبة ) أى عرق أببض في جوف عظم الرقبة تد 
إلى الصلب وهو بضم النون والفتح لغة . وقال تاج الشريعة'« رح » قال هو عرق وقد 


اهن 


أما الكراهة فاا روي عن النبي عليه السلام أنه نهى أن تنخع 


الشأة إذا ذيحت 


سبى > إا ذلك النخاع ثالث وهو يكون في القفا من نخم الشاة » إذا بلغ بالذبح ذلك 
الموضع . والنخغ ابلغ من النخم بالنون . وقال السفنافي ايض هو مشهور وانما النخاع 
خبط ابيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب . 

وقال مقدم صاحب العناية ورد بأن بدن الحبوان مر كب وسيدها في ذلك مما قال في 
المغرب : النخاع خيط ابيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب من الطعام والاعصاب 
والعروق هي شرايين واوتار واضحة حتى يسمى بالخيط أصلا . قالت قال الصنعاني 


في العباب قال الكسائي النخاع. والنخاع بالحركات الثلاث: الخبط الأبيض الذي في جوف 
القفاء » وقال في باب الماء الموحدة : النخاع بالكسر العرق الذى يكون في الصلب»وهو 
غير النخاع بالنون » فإنه الخيط الأبيض الذى يحرى في الرقبة . 

ونخع الشاة إذا بالخ في ذيحها وهو أن يقطع عظم رقبتها ويبلغ بالذبح النخاع » ثم كثر 
حتى استعمل في كل مبالغة انتهى . و كذلك قال الكرخي في مختصره ويكره إذا ذيحها 
ان يبلغ النخاع وهو العرق الابيض الذى يكون في الرقبة ويكره له ايض أن ينخمها . 
قبل أن يتردد إن سلم أو نخم فلا باس بذلك . 

( أما الكراهة فاما روى عن الي زعتو انه نهى أن تنخم الشاة إذا يحت ) هذا 
رواه مد بن الحسن « رح » في كتاب الصيد من الاصل عن سعيد بن المسيب قال نهى 
رسول الله لتر أن تنخع الشاة إذا ذيحت » وهو مرسل ويمعناه مرفوعاً . 

وقال الطبراني « رح » في معجمه حدثنا ابو خليفة الفضل بن الحارث حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي حدثنا عبد الحيد بن بهرام عن شمر بن حوشب عن ابن عباس رضى الله تعالى 
. عنهما أن الني يت نى عن الذبيحة ان يعرض . 

ورواه ابن عدى في الكامل واعله بشهرين حوشب انه ممن لا يحتج يحديثه ولا يبدين 
به وقال ابراهم بن الحربي في غريب القوس أن يذبح الشاة ينخع وروى البيبقى عن 
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وقسيرءما ذ كرناه » وقمل معناه » أن يمد رأسه حى يظبر مذبحة وقيل 

أن يكسر عنقفه قبل أن يسكن من الاضطراب » وكل ذلك 

مكروه وهذا لأن في جميع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب 

الحبوان بلا فائدة » وهو متبي عنه . والحاصل أن ما فبه زبادة 

يلام لايحتاج اليه في الذکاة مكروه ویکره أن تیر ما ترد ذبحه 
برجله إلى المذبح 


هشام الرسوى وغيره عن يحيى بن أبي كثير عن مغرور الكلي عن مر رضى الله تعالى 
ی 

وقال ابو عبيدة : الفرس النخع » يقال قرست الشاة ونخمتها وذلك أن ينتبي النهم 
إلى النخاع وهو عظم في الرقبة . وقال: بل هو الذى يكون في فقار الصلب شبيه با ملح 
فنهى ان ينتهى النجح إلى ذلك . وقال.أبو عبيد : الفرس قيل هو الكسر » نهى أن 
تكسر رقة النسسحة قبل أن تبرد (وتفسيره ماذكرناه ) أى تفسير النخع ما ذ كرتاه. اراد 
به قوله ومن يلغ بالسكين النخاع ( وقمل معتاه ان عد رأسه حتى يظبير مقيحه » وقبل 
أن يكسر عنقه قبل ان يسككن من الاضطراب ) . 
قال السيقي قال الشافمي«رح» نهى عر رضى اشتعال‌عنه‌عن‌النخم وانتعجل إلاالسن 
أن توهق »> فالنخم أن تذيح الشاة ثم تكسر قفاها من موضع الذيح > أو تضرب لتمحل 
قطع حر كتها » وكرء هذا ٤‏ ول يحرم لجا ذكية . 

( وكل ذلك مكروه ) أشار به إلى التفاسير الثلاث . ( وهذا ). حصول الكراهة . 
( لآن في جيم ذلك وقي قطع الرس زيادة قعذيب الحموات بلا فائدة وهو منهى عنه ) 
أي تعذيب الحموات بلا قائدة منهى عنه على ما مز في الآثار المذكورة ( والحاصل ان ما 
فيه زيادة إيلام لا يحتاج اليه قي الذكاة مكروه ) أشار به إلى اصل جامع في اقادة معنى 
الكراهة وهو كل ماقهاه. 

( ويكره أن حر ما بريد ته يرجله إلى المذيح ) لما روى البيبقي عن عبد الرحمن بن 
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أن تنضع الشاة مثل أن تبرد يعني تسكن من الاضطراب 

وبعده لا ألم . فلا يكره النخع والسلخ إلا أن الكراهة لمعنى زائد 

وهو زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا يوجب التحريم » فلبذا قال 
تؤكل ذبيحته . 


ماد حدثنا ابن عون عن ابن سيرين ان رجلاً رآه عمر رضى الله تعالى عنه بجر شاة لیذ ځا 
فضربه بالدرة وقال سفبه لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا ( وأن تنخم الشاة قبل أن تبرد 
يعني تسكن من الاضطراب ) أي ويكره ٠“ E‏ وتفسير النخخ مستوفى 
مع الآثار الواردة فيه : 

( وبعده.) أى وبعد أن تبرد ( لا أل فلا يكره النخع والسلخ ) أي سلخ جلدما 
( إلا إن الكراهة ) أي غير أن الكراهة في ما ذكرة ( لمعنى زائد وهو زيادة الأم قبل 
الذيح وبعده فلا يوجب التحرع ) لوجود الذكاة الشرعية ( فلهذا قال تؤكل ذببحته ) أي 
فلأجل عدم موجب التحريم 

قال القدوري « رح » في مختصره : وتؤكل ذببحته بمد أن قال كره له ذلك هي 
0 الذبح لغير القبلة قال في الأصل أرأيت الرجل يذبح ويسمى ويوجه ذيبحته لغير 
لقبلة متعمداً أو غير متعمد » قال لا باس بأ كلها . 

قال خواهر زاده في شرح المبسوط أما الحل فلن الإباحة شرعا متعلق قطع الأوداج 
والتسمية »وقد وجد » وتوجه القبلة سنة م كدة لآنه توارثته الناس » وترك السنةلاتوجب 
الحرمة » ولأنه یکره تركه من غير عذر . ٠‏ 

وقال مد بن الحسن « رح » في كتاب الآثار اخبرنا عبد الرحمن بن عمر الاوزاعي عن 
واصل بن أبي جميل عن جاهد قال : كره رول الله متم من الشاة سبعا المرارة والمثانة 
والغدة والحياء والذ كر والانثيين والدم قال في تحفته ثم أبو حشيفة فسرها فقال : الدمحرام 


بالنص القاطعوياقي السبعة مكروه لا انه تستخيثه تستخيثه الأنفس » واراد يه الد م المسفوح > 
EEE‏ » ذكره في القفاية هنا» فلذلك 
ذ کرتاه اتباعا له . 
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قال وإن ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى قطع العروق حل 

لتحقق الموت با هو ذكاة ويكره لأن فيه زيادة الألم من غير حاجة » 

فصار كا إذا جرحبا ثم قطع الأوداج وان مانت قبل قطع العروق 

م تؤكل لوجود الموت :#ا ليس بذكاة فيا قال وما استأنس من 
الصيد فذكاته الذبح » 


( قال وإن ذيح الشاة من قفاها فبقت حبة حتى قطع ااعروق حل) أي قالالقدوري 
وقال الكرخي « رح » في مختصره » قال أبو حنمفة «رح» إن ضرب عنق جزور بسيف 
فأبائها وسمى فإن كان ضريها من قبيل الحلقوم فانهيؤكل وقد أساءو إن كانضريهامن قبل الظهر 
فإن كان قطع الحلقو موالأوداجقبل ان توت أكل »“وقداساء كذلكهذافيالشاةوكل ذبيحة . 

وقال أبو حشفة ان قطع رأس الشاة في الذبيحة أكل وان تعمد ذلك . وقد اساء في 
التعمد . و كذلك قال أبو يوسف «رح» ( لتحقق الموت با هو ذكاة ) وهوقطعالعروقوبه 
قال احمد ومالك «رح» وحكي عن علي وان المسب درج انبا لا تؤكل . قلناعحموم 
الاحاديث وتحقيق الذكاة . 

( ويكره ) هذا لفظ القدوري ( لأن فيه زيادة الألم من غير حاجة » فصار ‏ إذا 
جرحها ثم قطع الاوداج ) حبث يحل ويككره(وإن ماتت قبل قطع العروق م تؤكللوجود 
الموت بما لىس بذكاة فما ) أي الشاة . 

وني شرح الكافي قال الفقبه أبو بكر الأعمش: وإنما او كانت تعيش قبل قطعالعروق 
اكثر ما يعيش المذبوح حتى يحل قطع العروق لنكون الموت مضاف إلبه > أما إذا كانت 
لا تعش إلا كا يعيش المذبوح فانه لامجل » لأنه يحصل الموت مضافا إلى الفعل السابق 

( قال ) أى القدوري ( وما استأنس من الصد فذكاته الذيح ) وهو أي الذي 
استأنس أي الحبوان الذي صار اذا لبني آدم في الببوت ثم اريد ذيحه فذكاته الذبح وهو 
ما بين اللبة واللحمين > لآنه صار كالشاة . 
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وما توحش من النعم فذكاته العقر وال جرح » لأن ذكاة الاضطرار إنما 

يصار اليبا عند العجز عن ذكاة الاختيار عل ما مر. والعجز متحقق 

في الوجه الثاني دون الأول وكذا ما تردى من النعم في بثر » ووقع 

العجز عن ذكاة الاختيار لما يبنا . وقال مالك « رح » لا يحل بذكاة 

الاضطرار في الوجبين لأن ذلك تادر . ونحن نقول المعتبر حقيقة 

العجز وقد تحققت فيصار إلى البدل » كيف وأنا لا نسل الندرة 
بل هو غالب 


( وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرخ ) أي والحبوان الذي صار وحشيا بأن 
اختلط بالموحشبالموادى من النعم وهي الإبل والبقر والغم . وكامة من في الموضمينللبيان 
لأنه صار كالوحشي . وذكاة الوحشي بالعقر والجرح كبفما اتفق > ( لأن ذكاة الاضطرار 
[نما يصار إليه عند العجز عن ذكاة الاختبار على مامر ) . أشار به إلى قوله : والثانفي 
كالبدل من الأول اه. ( والعجز متحقق في الوجه الثاني ) وهو توحش النعم (دونالأول) 
وهو ايناس الصيد . 

( وكذا ما تردى من النعم في بئر ) أى سقط بأن وقع اجمل أو البقر أو الشاة في بئر 
( ووقع العجز عن ذكاة الاختبار لما ببنا ) إشار به إلى قوله لأن ذكاة الاضطرار انما يصار 
البه عند العجز وبقولنا قال الشافعي وأحمد والثوري «رح» ( وقال مالك لا يحل بذكاة 
الاضطرار في الوجبين ) يعني في الاستئناس الصيد وقوحش النعم . وبقوله قال اللبث 
ورببعة ( لن ذلك تادر ) فلا يتغير عن حكمه الأصلي . 

( ونحن نقول المعتبر حقيقة العجز وقد تحقق فيصار إلى البدل » كيف وأنا لا نسلم 
الندرة بل هو غالب ) يدل عليه قوله به : أن لما أوابد كأوابد الوحش »2 يعني أن ها 
توحش كتوحش الوحش »> فقد اعتبر التوحش . 

فإن قلت روى أن ناضحا وقع في بثر فسئل سعيدين المسيب «رض» أوننحر منمؤخره 
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٠‏ وكان رأسه في السفل » فقال لا إلا في نحر ابراهم عليه السلام » قلت وروى مسلم عن 
زائدة اخبرنا سعند بن مسروق عن عبانة عن جده قال : كنا مع رسول الله يله وقد 
نصبت القدور » فأمر رسول الل م بالقدور فأكفيت » ثم قسم بينهم فعدل عشراً من 
الغتم يبعير فند بعير من ابل القوم ولبس في القوم إلا خيل سيرة» فرماه رجل بسهم فحبسه 
فقال رسول الله لقو : لأن مذه اوابد كأوابد الوحش فا ند علي منها » فاصنموا 
به هكذا . 

واخرجه البخارى « رح » ايضاً باسناده إلى عبانة بن رفاعة بن رافح بن خديج عن 
رسول الله لر . وروی عمد «رح» في كتاب الاصل وني كتاب الاثار اغا » أخغيرنا 
أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عبانة أبو رفاعة عن ابن حمر رضى الله تعالى عنهما » 
أن بعیراً تردى في بر بالمدينة فلم يقدر على نحره فوخز بسكين من قبل خاصرته حتى 
مات » فأخذ منه ابن عمر رضى الله تعالى عنها عشير أ بد رهمين . 

وقال مد ايضا أخيرة أبو حنبفة درح» عن حماد عن ابراهيم في مترد في بثر على إذا 
م يقدر على منحره فحيث ما جاءت فهو منحره . وقال مد د رح » وبه اخذه وهو قول 
أبي حنيفة « رح » . 

وقال البخاري « رح» في صحبحه : ما ند من البهائم فمو بمنزلة الوحش »> وأحازه 
ان مسمو دەر ض» وقال ان عباس :ءاأعجزك من‌البہائم ممافييديكفبو كالصيد وفييعير تردى في 
بثر من حبث قدرت »> ورأى ذلك علي وعمر وعائشة رضى الله عنهم . إلى هنا لفظ 
البخاري في صحيحه » فإذا كان كذلك فالتمسك بقول ابن المسيب بعيد جداً قوله : 
فاكفيت أى افرغت » قوله : فند بعير أى شرد وهرب . قوله عشيراً بفتح العين المهملة 
و كسر الشين المعحمة . 

وقال خواهر زاده في شرحه : فقد اختلفوا في تفسير العشر» قال بعضهم هوالعشر 
لأن العشر أو العشير سواء كالنصف والنصيف > وقال بعضهم العشير الامعاء . قال 
الاترازى : هذا تفسير ما صح عندى وما وجدته في كتب اللغة » قلت لمل هذا عشارة 
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وفي الكتاب أطلق فيا توحش من النعم . وعن مد « رح» أن 
الشاة ذا ننت في الصحراء فذكاتها العقر . وان ندت في للصر 
لا تحل بالعقر لأنها لا تدفع عن تفسبا . فيمكن أخذها في للصر 
فلا عجز » والمصر وغيره سواء في البقر والبعير لأنيا يدفعان عن 
أقبما فلا يقدر على أخذهما » وأن نداني المصر فمتحقق العجز 


بضم المين وهي القطعة من كل شىء وهو المناسب هنا على مالا يخفى ويكون وقع فيه 

( وفي الككتاب اطلق فيا توحش من النعم ) أى في مختصر القدورى « رح » اطلق 
الحم وم يفصل بين الند قي الصحراء وفي المصر ( وعن جمد « رح » ان الثاة إذا ندت 
في الصحراء فذكاتها العقر > وان ندت في المصر لا تحل بالعقر لأنما لا تدفم عن تفسبا 
فيمكن أخذها في المصر فلا عجز . والمصر وغيره مواء في البقر والبعير لأنهما يدفمان _ 
عن انقسها فلا يقدر على اخذها » وان ندا في المصر فيتحقق العجز ) لأن البقر يدقع 
بقرته والبعير يشفره ونابه > ومخاف القتل منها فمقع العجز عن ذكاة الاختبار فبها - 
وفي العيون قال تمد «رح» في رجل رمى حمامة أهلية في الصحراء وسمى فلا يؤكل 
لأنه ما روى إلى المتزل إلا لأن تكون حمامة لا تدى إلى متها . 

وروی ابن ساعة عن أبي يوسف «رح» في البعير أو الثور يند فلا يقدر على أخذه 
قال : ان علم انه لا يقدر على أخذء إلا أن يجتمع لها جماعة كثيرة فله أن برميه > وأما 
الشاة فلا جوز إذا كانت في المصر لآن البعير يند ويصول وعتنع . والثور نطيح قيمتنع > 
وفي الآصل أرأيت أن أصاب قرن البمير أو الظلف سبماً هل يؤكل ؟ قال إن دمي حل 
وأن ل يدم لايحل . وف النوادر دجاجة تعلقت يشجرة لا يصل إلا صاحمها فرماها » 
فقال إن كان يخاف فوا يؤكل وإلا لا . وف النوازل بقرة تعسرت علمبها الولادة قادخل 
صاحبها يده وذبح الولد حل أك » وإن خرج في غير موضع الذبح أن كان لا يقدر على 
مذيحه يحل ايتا > وإن كان يقدر لا يحل . 
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والصبال كالند إذا كان لا يقدر على أخذه حتى لو قتله المصول عليه 

وهو بريد الذكاة حل أكله . قال والمستحب في الابل النحر » فإن 

ذبحها جاز ويكره والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز 

ويكره إا الاستحباب فيه لموافقة السنة المتوارثة ولاجتماع العروق 
فيبا في المنحر وفيبما في المذبح والكراهة 


( والصبال كالند ) . وفي بعض النسخ كالند والصبال املة . ( إذا كان لا يقدر على 
أخذه حتى لو قتله المصول علمه وهو بريد الذكاة حل اكل ) . قال القدوري في شرحه 
نختصر الكرخي وحكى ف المنتقى وفي البعير إذا صال على انسان فقتله وهو بريد الذكاة 
حل أ كل إذا كان لا يقدر على اخذه وخمن قممته فجمل الصول بنزلة الند . 

( قال والمستحب في الإبل النحر » فإن جما جاز ويكره » والمستحب في البقر 
والغنم الذبح ) أي قال القدوري «رح» والذبح هو قطع العروق التي في أعلى العنق حتى 
اللحيين ولا خلاف بين اهل العم أن النحر في الإبل مستحب والذيح فيا سواها . 

قال الله سبحانه وتعالى ‏ فصل لربك وانحر # أي الجزور . وقال سمحانه وتعالى 
« وفديناه بذبح عظيم » وهو الکبش * ولآنه لړ ضحی بكبشين فذحهما ببده ونحر 
بدنة أي جزوراً متفق عليه ١‏ 

( فإن نحرها جاز ويكره ) أي فإن نحر البقر والغنم جاز ويكره فعله إلا المذبوح . 
( إنما الاستحباب فمه لموافقة السنة المتوار ثة ) وهي ما رواه البخاري في صحيحه باسناده 
عن أنس «رض» قال نحر رسول الله بم سبع بدتات بيده قباماً وذبح المدية كبشين 
أملحين أقرنين. 

وروی مسل بإسناده عن جابر قال كنا نتمتع مع رسول الله ْف فمذبح البقرة عن سبعة 
( ولاجتاع العروق فيا ) أي في البقر والغم ( في المنحر وفيها في المذبح ) وهو 
موضم المذبح . 0 

( والكراهة ) بالرفع عطفا على قوله الاستحباب أي الكراهة الحاصلة في نحر البقر 
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لمخالفة السنة وهي لمعنى في غيره فلا تمنع الجواز والحل » خلافا لما 

يقوله مالك أنه لايحل . قال ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها 

جنينا مبتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر ‏ وهذا عند أي حنيفة وهو 

قول زفر والحسن بن زياد رحب الله » وقال أبو يوسف ومد 
إذا تم خلقته أكل . وهو قول الشافعي« رح » ظ 


والغم وذبح الإبل ( تخالفة السنة ) وهي التي ذكرناها ولأنه زيادة أل لا يحتاج إلبه في 
الدكاة كا لو جرحها في موضع آخر ( وهى ) أي الكراهة ( لممنى في غيره ) أي في غير 
الذبح والنحر مخالفته السنة لا لذات ذبح ما ينحر . 

( فلا قنع الجواز والحل ) أي إذا كان كذلك فلا يمنع النحر في موضع الذبح أو الذبح 
في موضع النحر جواز الفمل وحل المذبوح . ( خلافا لما يقوله مالك انه لا يحل ). قال في 
شرح الاقطع وعن مالك إذا ذيح البدن م يؤكل وهذا بخلاف ما قاله ابو القاسم بن الحلاب 
في كتاب التفريسع والاختيار ذيح البقر والغنم ونحر الإبل فإن ذبح بميراً من ضرورة فلا 
بأس بأكله » وإن کان من غير ضرور | کل ہے » ومن نحر شاة ضرورة أ كلت » وإن كانت 
من غير ضرورة كره أ کلہا٤ومن‏ نحر منغير ضرورة»أو من ضرورة فلا باس بأ كلها انتبى. 

( قال ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا م يؤكل أشعر أم ليشعر) 
أي القدوري أشعر الجنين : إذا نبت شعره » مثلا أعشب المكان إذا نبت عشبه. ( وهذا 
عند أي حشفة د رح » وهو قول زفر والحسن بن زياد رپا الله . وقال 
أو يوسف ومحمد رحمها الله إذا تم خلقته أكل وهو قول الشافمي « رح ») 
وأحمد ومالك . وقي المبسوط إلا انه روى عن محمد « رح » انما يؤكل الجنين إذا أشعر 
وتمت خلقته > فأما ما قل ذلك فهو منزلة المضغة فلا يؤكل » وبه قال مالك واللسث 
وأبو ثور «رج» . 

. وقال ابن ال جلاب في التفريع “وقال وإذا ذيحت الذبيحة فإذا وجد في جوفها جنين 
میت فلا باس بأكل إذات خلقته ونبت شعره » فإذا لم تتم خلقته وم ينبت شعره | جز 
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لقوله عليه السلام ذكأة الجنين ذَكاة أمه 


اکل » فإن انفصل منباحاأو استبل خارجا انفرد يحم نقسه “ول جز أ کل بذكاة امه فإن 
ذكي جاز أ کله وإن مات قبل ذكاته ل يحز أ كله . وقال الحرني الحبىوذكاتها ذكاة جنينها 
أشعر أو لم يشعر ( لقوله قر « ذكاة الجنين ذكاة امه ) هذا الحديث رواه أحد عشر نفا 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

الأول أبو سعيد الخدري أخرج حديثه أب داوود والترمذى وان ماجة.عن ابن مالك 
عن أي الو داكعن الخدري «رض» ان الني َك قال:ذ كاة الحنينذ كاة امه »قال‌الترمذی‌هذا 
حديث حسن وهذا لفظه > ورواه این حبان في صحبحه وأحمد قي مسنده عن موسى بن 
آي اسح عن ابي الوواك به . ورواه الدارقطني في سننه وزاد أشعر أو م يشعر ققال 
الصحح انه موقوف . قال الحافظ وقال المنذرى اسناده حسن ويونس وان تكلم فقد 
اختج به مسلم قي ستصعه :. 

الثاني : جابر بن عبدالطه رضى الله تعالى عنه » أخرج حديئه أبو داوود «رح» عن 
عبدالله بن أبي زياد القداح عن أبى الزبير عن جابر « رض » عن رسول الله بل قال ذكاة 
الجنين ذكاة امه . وعبيد بن ابي زياد فبه فقال ووواء أبو يعلى الموصلى في مسنده حدثنا 
عبد الاعلى > حدثنا حماد بن عيب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً نحوه . 

الثالث : أبو هريرة رضي الله عنه » أخرج حديثه الحا في المستدرك عن عبدالله بن 
سعد المقبري عن جده عن أي هريرة « رح » مرقوعا » وقال اسناده صحح ولیس كا 
قال فان عبدافه بن سعيد المقبري متفق على صحته وأخرجه الدار قطنيعن عرو نقيس 
عن مرو بن ديئار عن طاووس عن ابي هريرة . وقال عبد الحى لا يحتج باسناده . قال 
ابن القطان وعلته ترو بن قمس وهو المعروف يدلى» فانه متروك . 

الرايع : ابن عمر رضى الله تعالى عنها اخرج حديثه الحاكم عن محمد بن الحسن 
الواسطي عن محمد بن اسح وهو يدلس ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به » ومد بن الحسن 
الواسطي د كره ابن حبان في الضعفاء . وروى له هذا الحديث وله طريق آخر عله 
الدارقطني عن عاصم بن يوسف عن مبارك بن مجاهد عن عبيد الله بن عمر عن نافع به . 
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وقال ابن القطاف » وعاصم رجل لا يعرف له حال > وقال في التنقيح » مبارك بن جاهد 
ضعفه غير واحد . 

الخامس : أبو ايوب رضى الله تعالى عنه اخرج حديئه الحاكم عن شعبة عن ابن أبى ليلى 
عن اخيه عبد ال رحمن بن ابی ليى عن ايوب مرفوعا . 

السادس : عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنها أخرج حديثه الدارقطني عن علقمة 
قال أراه رفعه ورجاله رجال الصحبح . الاسنح سنحه امد بن الحجاج ابن الصلت . 

السابع : عبدالله بن عباس وموسى بن عثان الكندي عن ابن اسحق عن عكرمة عن 
ابن عباس وموسى هذا قال ابن القطان بجهول . 

الثامن : كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه اخرج حديثه الطيراني في معجمه عن 
اسماعيل بن مسلم عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك مرفوعا نحوه . قال ابن 
. حبان في كتاب الضعفاء اسماعيل بن مسلم المكي ابو ربيعة ضعيف ضعفه ابن المبارك 
وتر كه يحبى ولس هذا اسماعيل بن مسلم البصرى العبدي صاحب المتوكل ذاك ثقة . 

التاسع : ابو أمامه . | 

العاشر : أبو الدرداء رضى الله تعالى عنما أخرج حديثها البزار في مسنده عن بشيرين 
جمارة عن الاحوص بن حكيم عن خالد بن سعدان > عن أبي الدرداء وابي أمامة «ورح» 
فالا قال رسول الله ر ذكاة الجنين ذكاة أمه . وقال البزار وقد روى هذا الحديث من 
وجوه عن أبي سعيد الخدري وأبي أيوب وغيرههما . أو على من رواه أبو الدرداء «رض» 
ورواه الطبراني في معجمه » إلا انه قال عن راشد بن سعد عوض خالد بن سعدان.و كذلك 
فعل ابن عدى ني الكامل وليس بشير بن عمارة ثم قال وهو عندي حديثه إلى الاستقامة 
أقرب ولا اعرف له حديثاً منكراً , 

الحادي عشر : عليرضى اللهتعالىعنه اخرجحديثه الدارقطني > وعن الحارث عنده . 
والحارث معروف وقيه موسى بن اساعيل الكندي »> قال ابن القطان مجبول . قال 
عبد الحق في احكامه هذا حديث لا يحتج باسانيده كلها » وأقره ابن القطان عليه . 
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ولأنه جدء من الام حقيقة لأأنه يتصل بها حتى يفصل بالمقراض. 

ويتغدى بغذائبا ويتنفس بتنفسها . وكذا حكما حتى يدخل في 

البيع الوارد على الأم ويعتق باعتاقها . وإذا كان جزءاً منها فا جرح 

في الام ذكاة له عند العجز من ذكاته كا في الصيدوله أنه أصل 

في الحماة حتى يتصور حياته بعد موتها وعند ذلك يفرد بالذكاة ولمذا 
يفرد بإيجاب الغرة 


( ولآنه ) أى ولآن الجنين ( جزء من الأم حقيقة لأنه يتصل بها حتى يفصل بالمقراض) 
أى حتى يفصل الجنين عن أمه بقطع سرته بالمقراض ( ويتغذى بغذائها وبتنفس بتنفسها) 
أى بغذاء أمه وهذا كله دليل على كونه جزءاً من الم . 

( وكذا کا ) أى وكذا جزء من الام حكبا من حبث الحم ( حتى يدخل في . 
المبع الوارد على الم ويعتق بإعتاقها) أى يعتق الجنين باعتاق أمه في بني آدم » وقال في 
الاسرار لو قال اعتقت الامة إلا ما في البطن عتما في البطن كا لو قال اعتقتها إلا يدها. 

( وإذا كان جزءاً منها ) أى وإذا كان الجنين جزءاً من الأم حقيقة وحكيا . ( فالجرح 
في الام ذكاةلهعندالعجزمنذ كاته )أى عند عدم القدرةعلى ذكاة الاختبار في الجنين( كما فى 
الصبد ) إذا لم يوجد القدرة على ذكاة الاختمار » اكتفى بذكاة الاضطراب وهي الجرح في 

أي موضم كان . و كا في البعير الناد . فكذ اكتفى بذكاة الأم . 

٠‏ ( وله ) أي ولآبي حنبفة رضى الله تعالى عنه ( أنه ) أي الجنين ( أصل في الحباة حى 
يتصور حباته بعد موتها ) أي بعد موت الآم ولا يتوم بقاء الجزء حا يعد الانفصال 
وبعد موت الأصل . 

( وعند ذلك ) أي عند كونه أصلا في الحياة ( يفرد بالذكاة ) يعني يذ كر على حدة 
ولا يذ كى بذكاة أمه ( وهذا ) أي ولكونه أصلا في الحماة ( يفرد بإيجاب الغرة ) يعني 
إذا أتلف الآم ومات الجنين من ذلك يضمن التالف ودية الأم وغرة الجنين . ولو كارت 
جزء الام لكان نزلة البد والرجل . ولا حب في هذه الأعضاء شيء بعد إياب الدية . 
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ويعتق باعتاق مضاف اليه » وتصح الوصية له وبه وهو حيوان 
دموي » وما هو المقصود من الذكاة »> وهو التمييز بين الدم 
واللحم لا يتحصل بجرح الأم إذ هو ليس بسبب لخروج الدم عنه . 
فلا يجعل تبعا في حقه بخلاف الجرح في الصيد . لأنه سبب 
لخروجه ناقصا , فيقام مقام الكامل فيه عند التعذر . وإنما يدخل في 
البيسع تحريا لجوازه كيلا يفسد باستثنائه » ويعتق باعتاقبا 


( ويعتق ) أي الجنين ( باعتاق مضاف إليه ) أي إلى الجنين دون الأم . 

(وتصحالوصيةله وبه) أي للجنين وبالجنين فلهذه الأشماء كلها أحكام النفوس لاالاجزاء 
( وهو )أي الجنين(حموان دموي) “مثل أمه فلا يكون ذكاة أمه سببابخروجالدممنه (وما 
هو المقصود من الذكاة وهو التمبيز ) أي التمبيز وهكذا هو في بعض النسخ أي الفضل من 
الرطوبات السائلة النجسة . واللحم طاهر أشار إليه بقوله ( بين الدم واللحم لا يتحصل 
يحرح الم ) قوله لا يحصل خبر لقوله وما هو المقصود ( إذ مو ) الجنين ( لبس يسبب 
لخروج الدم عنه ) أى عن الجنين ( فلا يحمل تبعا في حقه ) أي فلا يحمل الجنين تبعا لأمه 
في حت خروج الدم . 

( بخلاف الجرح في الصيد ) هذا جواب عن قولما كا في الصيد تقريره أن يقال إن 
القياس على الصيد غير صحي_.-ح لأن أصل الجرح وجد في الصد ( لأنه ) أى الخروج في 
الصيد ( سبب لخروجه ناقصاً ) أى لخروج الدم عنه حال كونه ناقصاً لكونه من غير الذبح 
( فيقام مقام الكامل فيه عند التعذر ) أى عند عدم القدرة على الأصل وهو الذبح في 
الحلق . فأقيم السبب الذي هو الجرح وإسالة الدم مقام المسبب . بخلاف الجنين فانه م 
يوجد فيه الجرح أصلا . 

(وإنما يدخل في البع) جواب عن قوهها حتى يدخل في البيع الوارد على الأم تقريره 
إغا يدخل الجنين في بيع أمه ( تحريا ) أى طلا ( لجوازه ) البيع ( كيلا يفسد) أى 
البيع ( باستثنائه ) أى باستثناء الجنين لأن استثناءه يفسد البيع . ( ويعتق باعتاقهبا ) 
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كيلا ينفصل من الحرة ولد رقيق . 


جواب عن قولهما ويعتى باعتاقها » أى يعتق الجنين باعتاق الآم ( كيلا ينفصل من الحسرة 
ولد رقيق ) والولد يتبع الام في الحرية والرقية . 

ول يحب على قولما وتغذى بغذائها » فجوابه أن يقال لا نسم ذلك ولكن هل يبقيه 
الله تعالى في بطن أمه من غير غذاء ؟ ويوصل الله سبحانه وتعالى الغذاء إليه كيفما شاء فإن 
قدرته الماهرة لا تعجز عن ذلك . 

فان قلت هل لأبي حشفة أثر في ذالك ؟ قلت روى جمد « رح » في كتاب الآثار وقال 
أخبرنا أبو حنبفة «رح» عن حماد عن ابراهيم قال لا تون ذكاة نفس ذ كاة نفسين » يعني 
الجنين > وإذا ذحت أمه ل يؤكل حتى تذكر ذكاقه . 

فان قلت كيف جاز له ترك الحديث المرفوع الصحمح والعمل بأثر التابعي قال قلت 
في الاسرار لعل هذا الحديث لم يبلغ أبا حنيفة «رح» فانه لا تأويل في المبسوط » لا يكاد 
يصح هذا . قلت فيه نظر لأننا قد بينا أن الحديث صحيح وما نقله في الاسرار حسن . 
واستدل بعضبم لأبي حنيفة بقوله وَل إلا أن الذكاة في الحلق واللبة بين أن جنس الذكاة 
في الحلق واللبة لأنه ذكرهها بلام التعريف . ولا معبود ان كان لتعريف الجنس . فلو حل 
الجنين بدون ذكاة في اللبة والحلق لا يكون الجنس منحصراً فبه وقال ابن حزم لا يترك 
نفس القرآن وهو قوله سبحانه وتعالى ‏ حرمت عليكم الميتة والدم # وقوله 8 إلاما 
ذكبتم » بالخبر المذكور واختار في ذلك قول أبي حنيفة«رح»واختارهأيضا زفر والحسن 
ابن زياد کا ذكرنا . 

وبهذا الحد من ما قاله ابن المنذر ولم برو عن أحد من الصحابة والتابعين و سائر العاماء 
أن الجنين لا يؤكل إلا بانشاء الذكاة فيه إلا ما روى عن أبي حنيفة «رح » ولا أحسب أن 
. أصحابه وافقوه عليه و كيف يقول هذا وقد وافقه من أصحابه زفر والحسن بن زياد وقال 
به ابراهيم النخعي کا بينا . 

فان قلت » / لا يجيب المصنف «رح» عن الحديث . قلت قال صاحب العئاية لأنه لا 
يصح الاستدلال » لآنه بروی ذكاة أمه بالرفع والنصب فان كان منصوبا فلا اشكال أنه 


و 


فصل 
قيما يحل أكله وما لا عل » 


شبيه > وإن كان مرفوعا فكذلك > لانه أقوى فی التشه من الاول . وقال الكاكي 
«رح» والمراد من الحديث التشبيه لا الانشاء أي ذكاة الجنين كذكاة أمه كقول الشاعر : 
فعيناك عبناهما وجيدك جيدها ولكن عظيم الساق منك دقيق 

أى عبناك شبيهة بصني الجنية » ولولا المراد يه ما قالوا لقال : « ذكاة الام ذكاة 
الجنين » > كا يقال لسان الوزير لان الامير» وإن كان يحتمل ما قاله أو يحتمل ما قلنا 
أيضا فكان من المشترك» فلا يبقى حجة قلت قول صاحب العنابة روى ذكاة آمه بالرقع 
والنصب فيه نظر لان الحافظ المنذرى قال فان قلت ما يقول في رواب ة آي داوود في 
حديث أبي سعيد الخدرى «رح» أى الذى ذكرنه قال قلنايا رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسل ينحر الناقة ويذيح البقرة أو الشاة في يطنها الجنين أنلقيه آم 
ناکله ؟ فقال د كلوه إن شئ شنم فان دكاته ذكأة أمه» . 

قلت هو يعارض کا اه وهو قوله سبحانه وتعالى طإحرمت عليكم المتة #وقوله 
سمحاته وتعالى ف والمنخنقة # والجنين الذى خرج مستا مىتة ومتحقق وشرط المعارضة 
المساواة > ولا مساواة بين الكتاب وخبر الواحد قبحمل ذلك على النسخ ودؤول قى يطتها 
الجنين قريب من الموت . 


( قصل فيا يحل اكله وما لايحل ) 


أى هذا قصل في بیان ( فبايحل أكل ) من الحيوانات (وما لايحل) ولا ذكر أحكام ش 
افيح شرع في تفصيل الا كولات متها وخيرء» إذ القصود الاصلي من مشرعية انهم نول 
إلى الاكل وقدم البح لانه شرط المأكول . والشرط مقدم وقال الاترازي «رح»والانسب 
ان یذ کر مسائل هذا الفصل جميعها في كتاب الصيد لان كل ما ذكره من الصد إلا 
الفرس والبغل والمار . قلت لا يازم أن يكون كل ما ذكره من الصد وقد يكوت من 

جبة غير الصيد . والمقصود يمان ما يؤكل وما لا يؤكل فمها لضرورة أن كلا منبا يحتاج 
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قال ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطيور 
لأن النبي عليه السلام نبى عن أكل كل ذي خلب من الطيور و كل 


إلى الذبح . فالاول لاحل والثاني لطبب ممه وجلده فمكون موضعها كتاب الذبائح . 

( قال ولا يجوز أ كل كل ذي ناب من السباع ) أي قال القدوري «ر ح » في مختصره 
لا يجوز أ كل صاحب الناب من السباع وهو قول الشافعي وأحمد وأبو ثور واصشيحات 
الحديث وأكثر أهل العلمى وعن بعض أصحاب مالك « رح » هو مباح » وبه قال الشعبي 
وسعيد بن جبير « رح » لعموم قوله سبحانه وتعالى ‏ قل لا أجد فيا أوحى إلي حرم ) 
ولقوله سمحانه وتعالى © حرمت عليكم اللتة ي . والمراد من ذي تاب السبع الذى 
يغرس بنابه ومن ذى خلب هو الذى يصطاد بمخلبه © وهو المراد بالإجماع لان كل صيد 
لا يخاو عن مخلب . ظ 

وقال الكرخي في مختصر ه فذو الناب من السباع الاسد والذئب والنمر والفهد والضبع 
والثعلب والسنور البري والاهلي . ( ولا ذي مخلب من الطيور ) أي ولا جوز أيضًأ كل 
ذي مخلب من الطير » وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور «رح» وأكثر أهل العم . 

وقال مالك واللبث والاوزاعي ويحيى بن أبي سعيد «رح» لا يحرم من الطير شيء . 
وهو قول أبي الدرداء « ر ض » وهو قول ابن عباس رضي اللهتءالىعنهمالعموم الآيات المحلة 
ودي مخلب من الطير الصقر والعقاب والباز والشاهين والنسر والغراب الابقع والاسود 
إن كان يا كل الجيف على ما بحصى والخلب للطائر كالظفر للاندان والمراد به 
مخلب وهو سلاح : 

ر لان انبي لړ نهى عن أ كل كل ذي مخلب من الطبور وكل ذى تاب من السباع ) 
هذا الحديث رواه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاول ابن عباس رضي اللهتعالى عنهما 
أخرج حديثه مسلم في الصيد عن ميمون بن مهران عن إبن عباس رضي الله تعالى عنباقال 
ين رعو الله مله عن كل ذى ناب من السبع وعن كل ذى مخلب من الطير . وقال ابن 
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وقوله من السباع ذكر عقيب النوعين فينصرف اليبما فيتناول 
سباع الطيور والبهائم 


القطان «رح» في كتابه وهذا الحديث لم يسمعه ميمون بن مهران من ابن عباس «رض»بل 
بيني| سعيد بن جبير «رح» ٠‏ 

وهكذا رواه أو داود في سننه من حديث علي بن الحكم عن منمون بن مهران عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس «رص» فكذلك رواء البزار في مسنده وقال لا يعلم أحداً 
رواه غير ميمون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «رض» ول يذ كروا سعيداً بينها . 

الثاني : خالد بن الولمد رضى الله تعالىعنه أخرج حديثه أبو داود مرفوعاعنه وحرام 
عليكم المر الاهلية وخيلها وبغانها وكل ذي تاب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . 

الثالث : علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أحمد « رح » في مسنده 
عن عاصم بن حمزة عله أن الني به نى عن كل ذي تاب من السباع وكل ذي 
مخلب من الطير . 

الرابع : أبو ثعلبة الحسيني ولكن روى شطر الحديث أخرج الأمة الستة عن حديثه 
أن الني بلقي هى عن كل ذي ناب من السبع . ش ش 

الخامس : أبو هريرة رضي .الله عنه كذلك روى شطره أخر جه مس درح» من حديثه 
أت الني وك هى عن كل ذي تاب من السباع اكل حرام . 

السادس : جابر بن عبد الله أخرج حديثه الكرخي في مختصره باسناده إليه سى 
رسول الله ي عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير . وهاه الأحاديث 
نص صريح بخص عوم الآنات . 

( وقوله من السباع ) أي قوله الهاو من السباع في آخر الحديث الذي (ذكر عقيب 
النوعين ) أي عقيب ذي مخلب وذي تاب ( فينصرف إليها ) أى إلى النوعين (فيتناول 
سباع الطدور والبهائم ) فكأنه نهى عن أ کل کل ذي ناب من السباع وع نأ كلكل دي مخلب 
من الطير إِنما الصرف قوله من السباع إليها لا إلى الج الأخيرة لكون الخبر واحداً وهي 
نبي > فبكون بنزلة الجلتين المعقبتين بالشرط» فالشرط يتصرف إلمها لا إلى الأخيرة . كما 
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لأ كل ماله خلب أو تاب والسيع كل مختطف منتبب جارح قاقل عاد 
عادة ومعنى . ومعنىالتحريم وا أعل كرامة بني آدم كيلا يعدو 
شيء من هذه الاوصاف الذميمة اليهم بالكل 


إذا قال امرأته طالى > وعبده حر إن کل فلات (لأكل ماله مخلب أو اب ) أى لا 
يتتاول كل حموات له مخلب كالمامة أو ناب كالبعير » وعيل هذا التقرير . وشخ الإسلام 
جواهر زاده قي شرح المبسوط من هذا الموضع ولكن قبه نظر قوی لآنه م بذ كر قط في 
الحديث في روات الثقات لفظه من السباع إلا مقدمة عن أ كل ذي مخلب من الطير » فان 
سبب صدق ذلك تفارد الاحاديث التي مرت آنقا . 

وما حديث آي ثطبة الحسيتي الذي هو أقواما وأصحبا لم یذ کر فيه ذو مخلب»قاذا 
تقرير المصنف وشخ الإسلام خواهر زاده بناء على غير أصل . 

قان قلت لا لا جوز أن تكون الرواية التي ذكرها صحمحة قلت لو كان كذلك لنقلبا 
الثقات في كتيهم > و[تعا الافقه من التقليد . وقال الآترازيدرح» ولو صحت تلك الرواية 
قبمتنع اتصراف قوله إلى النوعين جمبعا لان قوله وكل ذي نب أولى بالانصراف 
إلمه لكونه آقري ٠‏ 

. (والسبع. كل مختطف متتهب جارح قاقل عاد عادة) إغا 52-6 كت 
من ذلك قوله كملا يعدو شيء إلى آخره . ومختطف من الخطفة > ومنتبب من النبب > 
والقرق ينها أن الاختطاق من قمل الطبور والانتباب من فعل البيائم والسباع » فاما 
كان السبع مقايلا وصق السبع بهذين الوصقين . 

قال في اليوط المراد بذي الخطقة ما مخطف بمخليه من المواء كالباز والعقاب . ومن 
ذي النببة ما ينتهب يتايه من الارضص كالاسد والنځب . قوله عادة من عدا عليه عدوا 
آله عادى قاعل اعلال قاض وقوله عادة تصب على الظرف . 

( ومعتى التحريم والله سبحانه وتعالى عل كرامة يني آدم كيلا يعدو شيء من هذه 
الأوصاف الدممة إليهم الا كل ) أى المضى الذى ورد النحريم لأجله في ذى مخلب من 
الطير وذى تاب من السياع هو كرامة بني آدم يبانه أن الاختطاف والانتهاب والقتل 
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ويدخل فيه الضبسع والئعلب فيكون الحديث حجة على الشافعي 
| في اباحتهما 


عادة أوصاف ذميمة فحرم الشرع سباع البهائم كيلا يعدوشيء من هذه الأوصاف‌الذميمة 
إلى الآ كل لان المدو أثر في ذلك كا في قوله لتر لا يوضع لك الحقى فان اللين يعدى 
وكانت الحرمة كر امة لبني آدم ڪا كانت الإباحة كذلك أو كان معنى التحريم الايذاء 
والخبث تارة يكون بالناب وتارة بلمحلب والخبث يكون خلقة كما في الموام والحشرات 
أو بعارض كا في الجلالة . 

( ويدخل فيه الضبع والتعلب ) أى في التحريم لأنما ذو تاب من السباع ( قيكون 
الحديث حجة على الشافعي « رح » في إباحتهها ) أى الحديث المذكور وإإحتهما مصدر 
مضاف إلى مفعوله وطوى ذكر الفاعل » والتقرير في إباحتهما » وبقوله قال مالك وأحمد 
« رح » في الضبع وأحمد أيضا في الثعلب في رواية » وفي أكثر الروايات عنه أنه حرام > 
وبه قال مالك «رح» وهو قولنا. واحتجوا في ذلك با أخرجه الترمذى في الحجوالاطعمة. 
والنسائى في الصيد والدبائح ٠‏ وابن ماجة في الاطعمة » كلبمعن عبد الرحمن بن أبي عار 
«رض» قال سألت جابر بن عبد الله ورض» عن الضبع : أصيد هي ؟ قال نعم »قلت أنت 
سألت رسول الله ا قال نعم . 

قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال فيعلله “قال البخاري حديث صحمح و ر واه ابن 
حبان في صحبحه بهذا السند. ورواه الجا في المستدرك عن ابراهم الصانع عن عطاء عن 
جابر رضي الله تعالى عنه قال قال ر سول الله لاثم الضبع صد فإذا أصايه الحرم ففيه كبش 
صيد يؤكل . وقال حديث صحيح ول يخرجاه . 

وأخرجه أبو داود يسند السئن » ولم يذ كر فيه الأكل ولفظه قال سألت رسول الله 
قر عن الضبع فقال هو صد ويجعل فيه كس إذا اصطاده الحرم واتخذوا من هذا 
اللفظ إباحه أ كل زاعمين أن الصيد إسم لما کول ومنثأ الخلاف في قوله سبحانه وتعالى 
فو يا أنها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم 4 . فمند الشافعي « رح » لو قتل السببع 
ونحوه مما لا يؤكل لا يحب عليه شيء . وعندنا يحب عليه لأن الصيد إمم للممتنم المتوحش 
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في أصل الخلقة قالوا لو كان هذا مراد الخلاء عن القاعدة إذ كل أحد يعرف أن الضيسع 
بأكلبا » قلنا هذا ينمكس عليهم لأنه لما سأله أصيد هي ؟ قال له نعم . ثم قال سألته 
أ كلها قال نعم فلو كان الصيد هو الأ كول لم يفد السؤال . 

واستدل الإمام فخر الدين في تفسيره على أن الصيد إمم لما کول بقوله سبحانه وتعالى 
أحل لك صيد البحر وطعامه متاعاً لك وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمم 
حرما ‏ قال فهذا يقتضي أ كل صيد البحر دام وحل صد البر في غير وقت الاحرام . 

قال قلت إن الصيد إمم الما كول » قلت الصيد في الآبة مصدر بعنى الاصطياد > 
ويكون الإضافة بمعنى فيأي أحل لكم الاصطباد في البحر وحرم عليم الاصطياد فيالبر. 
بدليل أن الحرم يجوز له أ كل لحم اصطباده حلال؟ عندتا وعندهم . فعلم أن المراد بالصيد 
في الآية الاصطباد لا الحموان. 

وقد أشار إلمه المصنف فما بعد في مسألة أ كل السمك وقال إن المراد بالصبد في قوله 
سبحانه وتعالى © أحل لكم صيد البحر ‏ الاصطياد لا الحيوان . 

والجواب عن حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال في الابتداء ثم نسخ بقوله 
سبحانه وتعالى 8 ويحرم عليهم الخبائث »4 . ولان حديثنا مشهور لا شك في صحته ولا 
يعارضه حديث جابر إن كان مشبوراً صحمحاً على ما قالوا . لآن حديثنا مروي من عدة 
طرى > فلا بعارض به حديث جاير ورض» لأنه أفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار « رح » 
ولمس هو بمشهور بنقل أهل العم ولا ممن يحتج به إذا خالفه ممن هو أثبت منه . كذا 
قال صاحب التميمد . : 

فإن قلت رواه البيبقي أيضا من طريق عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قلنا في 
ذلك الطريق شخصان فيه كلام وها حسان بن ابراهيم عن ابراهم بن ميمون الصانع . 
أما حسان فقد ذكره النسائي في الضعفاء وقال ليس بقوي . 
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وأما الصانع فقد ذكره الذهي ف كتاب الضعفاء » وقال قال أبو حاتم لايحتج به. 
على أن لنا أحاديث أخرى تدل على تحريم الضيع . منها > أخرجه الترمذي في كتاب 
الأطعمة عن اماعيل بن مسلم المكي عن عبد الكريم بن أبي الحارق: « رح » عن حيان 
ابن جسزه «رح» عن أخيه خزيمة بن جزه قال سألت رسول الله كك عن أ كل الضبع 
قال أو يأ كل الضبع أحد فبه خير . 

وأخرج ابن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي الخارق به » فقال أو من يأ كل الضبع . 
و كذلك أخرجه ابن أبي شيبة «رح» في مصنفه ومنده و كذا في تاريخ البخاري «رح» 
ومعرفة الصحابة لابن منذر فإن قلت هذا حديث ضعيف لأن الترمذي « رح » قال هذا 
حديث لبس إسناده بالقوي ولا نعرفه من حديث امماعبل عن ابن أبي الخارق وقد تكل 
بعضيم فبها . وضعفه أبن حزم يأن اسماعيل بن مسل ضعيف . وابن أبي الخارق ساقط . 
وحبان بن جزه جهول . 

قلت قال ابن معين اسماعيل بن الخزومي المكي ثقة . وقال مرة اسماعيل بن مسلم 
الخزومي أصلء بصري وكان يمكة وهو ضعبف . وقال ابن عدي « رح » أحاديثه غير 
محفوظة إلا أنه ممن بكتب حديثه وقال عمر بن علي«رح» كان صدوقا يكثر الغلط . وعبد 
الكريم ن بي اللحارق وثقه بعضهم وإن كان اجمهور على تضعيفه وحبان بن جر ىمعروف 
وابن حزم د كره في باب الجرح والتعديل وهو أخو خزيمة بن جرى وقال ابن مو كول 
لا حبان بن حربي يروي عن حبان عن أببه جرى وعن أخمه خزيمة وما صحبمة 
ورواية عن الني ل . ٠‏ 

روى عبد الكريم بن أمية : فإن كان الأمر كذلك لا يسقظ الاحتجاج بالكلية ولا 
سياإذا اعتمدتاخبر أصح منه . وحبان بكسر الحاء وقشديد الباء الموحدة . وجري بالجم 
والراء المعجمة . وأصحاب الحديث يكسرون الم . 

قال الدارقطنى « رح » : قال الخطيب يسكون الراء ولم باكر حركة الجم . 
وقال عبد الغني : جري بفتح الجم و كسسر الراء وخزعة بضم الخاء وفتح الزاء الممجمتين 
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والفيل ذو ناب فيكره . واليربوع وابنعرس من السباع البوام 


ومنه ما رواه أحمد واسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصل في مسائيدهم » حدثنا جرير 
« رح » عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد السعدي « رح » رجل من بني سعد 
ابن بكر » قال سألت سعيد بن المسبسب (رض) ان تاماً من قوم يأكلون الضيم فقال : ان 
أكلها لا يحل . وكان عنده شبخ أبيض الرأس واللحبة فقال الشبخ حدثنا عبد الله : ألا 
أخبرك يما معت أبي الدرداء يقول فيه › فقلت نعم » قال سمعت أبا الدرداء (رض) 
يقول : «نهبى رسول الله مقر عن أكل كل ذي خطفة ونهبة ومجسمة وكل ذي ناب من 
E‏ فيال جيه مدي 

ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن سبل بن أبي صالح ٠‏ قال 
سأل رجل ابن المسيب (رض) عن أكل الضبع فنهاء فقال إن قومك يأ كلونها . فقال إن 


قومي لا يعون . قال سفيان «رح» وهذا القول أحب إل » قلت لسفيان فأين ما جام 0 


عن عمر وعلي (رض) وغيرها فقال : أليس قد نى الي ي عن أكل كل ذى ناب من 
السباع » فتركها أحب إلي » وبه أخذ عبد الرزاق «رح» . 

( والفيل ذو تاب فبكره ) . فإن قلت إن لم يكن من السباع فلا يكره » قلت 
الناس لا يعدونه من السباع ولككن فيه معنى السبغية و إلحاقهبالسباع يكون بنوع من 
الإجتباد فبهذا استعمل لفظ الكراهة . كذا قال تاج الشريعة «رح» . قلت المراد من 
الكراهة التحريم » فأكل حرام . وبه قال أكثر أهل الملل إلا الشعبي «رح » فانه أرخص 
في أ كله لعموم قوله سبحانه وتعالى : « قل لا أجد فيا أوحى إلي حرما » الآية . وبه 
قال أصحاب الظاهر والعامة أنه ذو ناب فبدخل في عموم الحديث لآنه مستخبث فيدخل 
في الخبائث . 

( واليربوع وابن عر س من السباع الموام ) اليربوع بفتح الياء » دويبة تحفر الارض 
ويحمل لها موضع_] تحت الارض »2 ويجعل لما بابين احدهما يسمى القاطعا وهي التي 
تنقطع فيها أو تدخل وللأخرى يسمىالناقصايجتمها ولا يخبهابل يرفقها فإذا أتى صياد من 
قبل القاطعاهربت وأنت في الناقصا فدفعتهابرأسها وخرجت منها»ويسمى بالفارسة موشى 
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وكرهوا أكل الرخموالبغاث لأنيا يأكلان اليف , 


وسّى > يعني فارة الصحراء أو ابن عرس » بالإضافة » دويبة . قال اللمث ارط فوت 
ش الستور اشتر أصم أك » وريا ألف الببت قبوكر قيه » والجبع ينات عرس © هكذا 
الدجاج والأوز والممام ونحوها ولا تأ كلما ويسمى بالقارسية راسواو أهوام بتشديد 
الممم » جمع الحامة وهي الداية من دواب الأرض > وجمع الموام » نحو البريوع وان عرس ٠‏ 
والقتفذ : ما يكون سكناه بالأرض والحدر مكروه أكل . 

أما البربوع فعند الشاقمي وأحمد «رح» في ظاهر الرواية» وبي قور مباح لان عر 
رضي الله تعالى عنه حك فبه يحفرة ولآن الأصل فيه الإباحة ولم برو قبه تحريم ٠‏ وأما 
ابن عرس قعند الشاقعي مباح لآنه لا أب له كالضب ٠‏ قلنا أنهها من سباع الموام فبدخل 
في عموم النهي ‏ وانها من الخبائث والخدائثث حرام بلا خلاف »> لانه ينهش ينايه ٠‏ وكذ! 
ابن آوى وبه قال أحمد وللشافمي فيه قولان لآن ان آوى مشه الكلب ورائحته كرية » 
فيدخل في موم قوله سبحانه وتعالى SERS E‏ ا نه 
وعند أكتر آهإ م ش 
الع ال 5 أن القرد لا يؤكل ولا نحوز يبعه ٠‏ 

وروی الشعي «رح» أنه یھ نهى عن لحم القرد لأنه سىم وهو سوج أضا 
قيكون من الخبائث المحرمة . 
ل 

والوابر دويبة من اين عرس أكحل المين وهو ا 
وأو رسف «رح» في رواية مياح لأنه مل الأرنب يعتلف الات والبقول فكان 
مباحا ٠‏ قلا له نآب يقترس به » قفبدخل في عموم الحديث ٠‏ 

( وكرهوا أكل الرخم والبغاث لأنها يأكلان الجبف ) أى كرء العلناء أكل الرخم 
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قال ولا بأس بغراب الزرع لأنه يأكل الحب 


بفتح الراء والخاء المعجمة . وهو جمع رخمة ٠‏ قال أبو حاتم السجستاني في كتاب أمماء 
الطير وصفاتها : الرخمة طائر يأكل الجميف ولا يبصطاد » ولونه الساض »2 ويقال له 
الأنوق ٠‏ وامع الرخم ٠‏ 

ويقال في أمثال العرب : أبعد من بض الانوق» وريا خالط لونها الاسماس يعنيالنقط 
الصغار ألا ترى . والرخمة تعظم العقاب ويقال لها أم جعدات » وأم رسالة » وأم قبس ؛ 
وحفصة © وأم عجيبة . والذكر منها العديل والفراغ والمعاتق ولا يلببث إلا 
في أرفع موضع يقدر عليه . وني الصحاح الرخة طائر أبقم يشبه النسر في الخلقة » قيل 
هي تأ كل عظام اتات . 

وأما المغاث فبو طائر بعث اللون إلى الغبرة دون الرخمة » لا يصيد شيئاً . وقال 
أو حاتم » قال أبو الخطاب » ما لا يصيد من الطيور الارخام والبغاث . وقال أب عبيدة 
الغاث من الطير صفاتها وإذا بعثها الوائها . البغاث اولاد الرخم . 1 | 

وقال الاصمعي البغاث لثام الطير مثل للعرب أن البغاث بأرضنا يستنسر أى تشبه 
بالنسور . يضرب مثا للثام الناس إذا تكبروا . وقال الاصمعي أن البغاث بكسر الباء 
وتستنسر بالتاء . فقال » وقال أبو عسيدة «ورض» من جعل البغاث واحداً قال في المع 
بغئان > ومن اجراه مجرى النعائم وقال بغثانة وبغاث . قال النجاشي فهو رخم طار 
بغثانها» فليست بمسح مد لأن صفورا وفي العباب وفي المثل أن البغاث بأوضنا تستنسر» 
أي من جاوزا عذبنا . وأسند أبو تمام للعباس بن مرداس السلمي رضي الله تعالى عنه وهو 
لمعاوية بن مالك يعد الحكماء بغاث الطير أكثرها فراخا » وأم الصقر » ثم قال والثانية 
ثلاث حركات ؛ قلت مادته ياء موحدة وغين معحمة ؛ وما مثليه » والايفث 
قريب من الاغير . 


( قال ولا بأس بغراب الزرع ) أى قال القدوري ولا خلاف فبه ويقال الزراع . 
قال في العباب الزاع غراب صغير يضرب إلى البياض ( لأنه يأكل الحب ) والجع زيعات 
مثل طاق وطبقات. وقال الأزهرى الزاع هذا الطاعم “وجمعه زبعات لا أدري أعر بي هو 
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ولا يأكل الجيف » وليس من سباع الطير . قال ولا يؤكل الأبقع 

الذي يأكل اجيف وكذا الغداف . قال أبو حنيفة لا بأس يأكل 

العقعق لأنه يخلط . فأشبه الدجاجة وعن أي يوسف « رح» أنه 

يكره لأن غالب أكله الجيف 

ي سس 
أم ... ( ولا يأكل الجيف وليس من سباع الطير ) فلم يكن من الخبائث ولا يدخل تحت 
النهى في قوله أي في الحديث المذ كور . 

( ولا يؤكل الابقع الذي يأكل اجيف و كذا الغداف ) أى الغراب الابقع الذى يأكل 
الجبف والممتات ٠‏ وقال الوالوالجي في فتاواه وأما الغراب الابقع والاسود فعلى ثلائة 
أوجه : إن كان يأكل الجيف يكره » وإن كان لا يأكل الجيف ويأكل الحب والزرع 
لا یکرہ » وإن کان يأكل الجيف وياكل الحب يؤكل عند أبي حضفة . وقال أبو بوسف 
لا يؤكل > أي و كذا الغذاف وهو غراب القبظ يعني يحىء في زمان القبظ ويكون ضخما 
في الجناحين » والمع غذفان . قال في العسابٍ فربما سموا لبن لكر اسل :شتف 
قلت يعني غراب القبظ > يعني يحيء في زمن القبظ > وهو شدة الحر . 

(وقالأبو حنيفة لا بأس بأكل العقمق لأنه بخلط فأشبه الدجاجة ) . المقعق طائر 
معروف ابلق بسواد وبياض اديب يعقعق بصوته . يشبه صوت الغين والقاف إذا صات. 

قال القدوري في شرحة لختصر الكرخي قال أبو بوسف سألت أا حشيفة «رح» عن 
العقعق فقال لا بأس به » فقلت انه يأكل الجيف » فقال انه يخلط بشيء آخر » فحصل 
في قول أبي حنيفة «رح» ان ما يختلط لا بره اكله بدلالة الدجاج . 

( وعن أبي يوسف أنه يكره لأن غالب اكل الجيف ) أى غالب أ دل العقيق الجبف. 
وبه قال احمد «رح» إن أكل الجيف . وقال شيخ الإسلام «رح » الاسيجابي في شرح 
الكافي لا خير في أكل النسور والعقاب واشباهه لأنهذو خلب من الطير ولآنه يأكل الجبف 
فيفسد مه » و كذلك البازي والصقر لأنه ذو خلب من الطير ولأنه يأكل الحيف قفد 
مجه و كذلك القعقع ‏ يريد بهاللقلق ‏ لأنه يأ كل الجيف » وأما المقعق والسودانة وما 
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قال ويكرهأ كل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات 
. ما الضبع فما ذكرةا . وأما الضب فلأن النبي عليه السلام 
تھی عائشة « رح» حين سألته عن أكله . 


اشه ذلك ما لا خلب له فلا يأس يه » E‏ 0 
الحب . وقد قبل إن العقعق يأكل الجيف وإن صح كره آأكل . 

وقال الكرخي «رح» في مختصره »> قال أب يو سف قى السنجاب والقنك والسمور 
والدلف كل شيء من ها سبع مثل الثعلب وابن عرس لا يؤكل لهه . 

وقيفتاوى الولو المي :أ كل الخطاف والقاضنة والعقعق لا بأس به لآنه ليس بذي ناب من 
السباع ولا ذي خلب من الطيور »و أكل المدهد لا بأس به لآنه ليس بذي خلب م‌الطيور. 

وقال فخر الدين قاضي‌خان في فتاواء» ولا يؤكل الخفاش لأنه ذو ناب» وفيه نظر لن 
والدمس يضم الدال و كذلك الخطاف ولا خلاف قيه لأكثر الملماء . وأما الخقاش فقد 
ذكر في موضم أنه يؤكل » وفي موضع أنه لا يؤكل ويه قال أحد . وعن أحمد الخطاقف 
حرم واليرسة لا يؤكل بلا خلاف . وعن أبي رسف يؤكل البوم لأنه يمتلف البقول . 

( قال ويكره اكل الضب والضيع والزتبور والسلحفاة والحثرات كلها ) أي قال 
اثقدوري إلا الزتبور واللحقاة ولمسا في القدوري وق‌المباب‌الضب دوية والجم ضبات 
وأضبة ومضبة على مفعله كا قالوا الشبوخ مشيخة . وقي المثل أغر من ضب > لأته ريما 
أكل حسولة . والاتثى ضبة » والضب لا يشرب . 

والزنبور يضم الراء > والسلحقاة يضم السين وفتح اللام وسكون الحاء . قال تاج 
الشريعة هي من حسوان الماء»قلت لا يكون في البحر فكلك يكون ق البر > والحشرات 
جمم حشرة وهى صغار دواب الأرض . ش 

( أما الضبع فلما كر ) أثار بقوله إلا انه ذو ناب يدخل فيه الضبع “ يعني أنه ذو 
ناب وقد استوقينا الكلام فيه هتاك . 

( وأما الضب فلان الني یړ نهى عائشة رضى الله تعالى عنها حين سألته عن أحكد) 
هذا رواء مد « رح » بن الحسن عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها انه حك 
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وهو حجة على الشافعي « رح » في إباحته 


أهدى له ضب »> فلم یا کله فسألته عن أكله » فنهاها عن أكله » فجاء سائل على الاب 
فأرادت عائشة أن تعطيه فقال ّم « تعطبه ما لا تأكليه » . والنبى يدل على التحريم . 
وروی عن عبد الرحمن بن سثل رضى الله تعالى عنه أخرجه أبو داوود في الاطعمة عن 
اساعيل بن عباس وعن صمصم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحرماني عن 
عبد ال رحمن بن سئل أن رسول الله ب هى عن أكل لحم الضب . 

فإن قلت قال البيبقي يفرد به ابن عباس وليس يحجة » وقال الللذري اسراعيل بن 
عباس وصمصم قيبما » فقال » وقال الخطابى ليس اسناده بذاك قلت صمصم جمعى وابن 
عباس إذا روى عن الشامي كان حديئه صحبحاً »> كذا قاله البخاري ويحبى بن مين 
وغيرهما . كذا قال البيهقي في باب ترك الوضوء من الدم في سنته» و كيف يقول هناو لس 
يحجة ؛ و هذا لما أخرج أبو داوود هذا الحديث سكت عنه وهو حسن عنده على ما عرف 
وقد صحح الترمذي لأبن عباس عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة وشرحبي ل الشامى. 

وروى الطحاوى في شرح معاني الآثار مسنداً إلى عبد الرحمن بن حسنة قال : نزلنا 
ارضا كثيرة ة الضباب » فأصابتنا مجاعة فطبخنا منها وان القدر لتغلى بها إذ جاء رسولالله 
قر فقال ما هذا ؟ فقلنا ضباب أصبناها فقال إن امة من بنى اسرائيل مسخت دواب 
في الأرض اني أ : خشي أن تكون هذه فأكفئوها . 

ووا عل لاقني و ]زعت اک فيب أن ت عائشة رضى الله تعالى 
عنما حجة على الشافعى في إباحته أكل الضب . 

 :روكيو بالل روس بترت ار يكون مضافاً إلى مفعوله‎ E 
. ذكر الفاعل مطويا‎ 

وبقوله قال مالك وأحمد والطحاوى في شرح الآثار .رجح إباحة أكل الضب ثم قال 
لا باس بأ كل الضب “ فقال وهو القول عندنا . واستدلوا يبماروى البخارى ومسلم عن 
خالد بن الولید « رض » أنه دخل مع رسول الله چ على سمونة وهى خالته فوجد 
عندما ضما حنوذا فاهوى رسول الله َه بيده إلى الضب فقالت امرأة في النسوة ٠‏ 
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والزنبور من المؤذيات واللحفاة من خبائك الحشرات 


الحضور واخبرت رسول الله پیم بما قدمن له فقلن هو الضب يا رسول الله فرقع رسولالله 
ر يده » فقال خالد «رض» أحرام الضب با رسول الله عه قال «لا ولکن م يكن 
بأرض قومى فأجدني أعافه فاحرز منه » » فأكلته ورسول الله للق بنظر إلي فلم ينه . 

وما أخرجاء ايضاً عن سعيد بن جمير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها . مدت 
خالة أم جعيد إلى رسول الله يك أقطا وسمنا وضبا فأكل من الأقط والسمن وترك 
الضب تعذراً » قال ابن عباس «رض» فأكل على مائدته ولو كان حراما لما أكل على مائدة 
رسول الله قر وبما اخرجاه عن الشعي عن ابن عمر «رض» قال كان ناس من اصحاب 
ااي ب قببم سعد فذهبوا يأكلون من لحم » فنادتهم امرأة من بعض اصحاب الني عع 
أنه لحم ضب فامسكوا » فقال رسول الله تم « كلوا وأطعموا فانه حلال» وقال لابأس 
به ولکنه لىس من طعامى . 

وبما رواه يعلى في مسنده حدئنا جاير » حدثنا جرير عن يزيد بن أبى زياد » عن يزيد 
بن الأصم عن خالته ميمونة قالت أهدىإليضب وعندي رجلانمن قومى قصنعته وقربته 
الها فأكلا منه » ثم دخل رسول الله يلتم وها يأ كلان فوضع يده فبه فقال : ما هذا ؟ 
فقلنا له ضب » فوضعه من يده وأراد الرجلان أن يضعا ما فيأفواههماء فقال لما مزق 
« لا تفعلوا فاتك أهل نحد تأكلوتها » و إا أهل تهامة نعافبا». 

والجواب عن هذا أنه يدل على الإباحة . وما استدللنا به يدل على الحرمة والتاريخ 
جحبول فيجمل الحرم مؤخرآ عن المبيح فيكون ناسخاً له تعليلا النسخ . 

( والزنبور من المؤذيات ) لأن من ذوات السم ( والسلحفاة من خبائث الحشرات ) . 
قال داود السلحفاة حلال.وقال ابن الجلاب في التفريع ولا بأس بأ كل السرطانوالسلحفاة 
والضفدع › وقال به ایتا ولا باس بأ کل الطير كلها ما كان منها ذا ناب مخلب وغير ذي 
مخلب كاليزاة والعقاب‌والر خم والحداة والغربان وسائر سباع الطبور وهي فيذلكخلاف 
سباع الوحوش . وفي الحلية. والخنافس والعناكب والقطاع واللحكاء من الخبائث . 
واللحكاء دويبة كالسمك تسكن بالرمل ثقلة الجلد يعرض مقدمها ويدق مؤخرها إدا 
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ولهذا لابجب عل الحرم بقتله شيء وإنما تكره الحشرات كلما استدلالا 
بالضب لأنه منبا . قال ولا يجوز أكل الجر الأهلية والبغال 


أحست بإنسان غارت بالرمل ٠و‏ كذا الخنفسة أو سام أبرص وحارفسان والزتابير والزياب 
وما أشبه ذلك . وما كان في بلاد العجم ولیس له شبيه فبا يحل ولا يحرم فيه وجہان 
وقال مالك وابن أبي لبلى والأوزاعى في ذلك كل بالإباحة . وقال مالك الخبثة مباح إذا 
ذكيت واحتجوا بالعمومات المبيحة من قوله سبحانه وتعالى فإ قل لا أجد فبا أوحى 
إلى حرما © الآية . 

ولنا قوله سبحانه وتعالى ف ويحرم علبهم الخبائث » . ( ولمذا) أي ولكون 
الزنبور من المؤذيات والسلحفاة من الحشرات ( لابجب على الحرم بقتله شىء ) أي 
يقتل كل واحد منها . 

( وإنما تكره الحشرات كلما استدلالاً بالضب لأنه منها) أي لآن الضب منالحشرات٠‏ 
فإذا رتب الحكم على الجنس صحت على جميع أفراده کا إذا قال طبيب للمريض لا تأكل 
لحم البعير » يتناول الكلام عن أ كل الأفراد . 

( قال ولايحوز أكل المر الأهلية والبغال ) أي قال القدوري رضى الله عنه قيد 
بالأهلية لأن في المر الوحشيه لا خلاف لا حد في إباحتها! . قال الكاكى «رح» أو في 
الكافي وغيره من كتب أصحاينا كان يشر المريسي ومالك يببحان أ كل المرولم اعتد على 
ذلك في كتبهم و كتب أصحاب الشافعى وأحمد «رح» . 

وقال فى المغنى لابن قدامة قال عبد البر لا خلاف بين علماء المسلمين الموم فى تحريمه » 
وما حکی عن ابن عباس وعائشةرضى الله تعالى عنهما إباحته بظاهر قوله سبحانهوتمالى 
« قل لا أجد 4 الآبة . 

قلت ذكر فى التفريع للمالكية ولا بأس بأكل لموم الجر الأهلية ولاالبفل © 
ويكره أ کل الخيل . 

قال شبخ الإسلام فى شرح الكافى وتكره لحوم الجر والبغال . وقال مالك « رح » 
بعض فقباء الشام لا بأس به . وأراد ببعض فقباء الشام الاوزاعى وبه صرح فخر الإسلام 
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لما روى خالد بن الولد رضي الله عنه أن النبي ب نبى عن لحوم 
الخيل والبغال وار . 


فى شرح الجامع الصغير وهم احتجو يا أخرجه أبو داود . 

وفى الإطعمة عن منصور بن عبيد أبى الحسن » عن عبد الله بن خفل » عن غالب بن 
الجرقال قال اصابتنا سنة فلم يكن فى مالي شىء أطعم أهلي إلا أشياء من حمر ٠‏ وكان 
رسول الله مَل حرم لوم المر الأهلية فأتبته فقلت يا رسول الله مت أصابتنا السنة وم 
يكن عنديما أطعم أهلي إلا مان حمر » وأنت حرمت الجر الأهلمة » فقال أطعم أهلك 
من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل .جوال القرية . 
ورواه الطحاوي فى لفظ أطعم أهلك من مين مالك › قوله جوالي القرية بالجم وتشديد 
اللام » جمع جالة بمعنى جلالة » وهى أكلة المذرة . 

وللجمبور الكتاب قوله سبحانه وتعالى ل والخيل والبغال والمير لتركبوها وزينة © 
الآية ۸ النحل خرجت مخرج الامتنان وقد من الله سبحانه وتعالى بمنفمة الر كوب 
والزينة ولو كان الا كل من هده الأشاء حلالاً لمن بذلك أيضاء لأن منفعة الكل أكثر من 
منفعة الر كوب والزينة لأن الإنسان يحبى بلا ركوب وزينة ولا يحبى بلا أ كل . أى ترى 
أنه سبحانه وتعالى بدأ بذ کر الأنعام قبل ذ کر الزينة وحمل الاثقال . فقال 3 والانعام' 
خلقہا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ې إلى © رؤوف رحم # ,فلم يذحكر هنا 
منفعة الاكل مع انهفوق منفعة الر كوب والزينة دال أنه إنما لم يذ كره لانهذه الاشياءغير 
مأكولة اللحم والسنة وهى ما رواء جماعة من الصحابة « رض » منهم خالد بن الوليد 
رضى الل تعالى عنه أشار إلبه بقوله . ( لماروى خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه أن 
الني ملت نبى عن أ كل لوم الخبل والبغال والجر ) أخرجمه أبو داود والنسائى وابن 
ماجة عن بقية » حدثنى ثور بن يزيد عن صالح بن يحبى بن المقدام بن معد کرب عن أبيه 
عن جده عن خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه قال نهبى رسول الله 2 عن لوم 
الخمل والبغال 5 

هذا لفظ ابن ماجة ولفظ أب داود قال غزوت مع رسول الل َم خب فأنت الببوه 
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وعن علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام أهدر المتعة وحرم لحوم 
الجر الأهلبة يوم خيبر 


قشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرم فقال رسول الله لتر آلا لا تحل أموال 
المعاهدين إلا يحقها » وحرام عليكم, الجر الأهلية وخملبا وبغانها وكل ذي تاب من السباع 
وکل ذي مخلب من الطير » وعنده بقية عن ثور لم يقل فيه حدثني. و كذلك رواه الواقدي 
في المغازي حدثني ثور بن يزيد عن صالح بلفظ أبي داود » ثم قال الواقدي الثابت عند 
أن خالد ل يشبد خيبر وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن الماص وعؤان بن أبي طلحة أول 
يوم من صفر سنة مان انتهى كلامه. ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمهو الدارقطني 
في سننه . وقال أبو داود هذا منسوخ . وقال النسائي لا أعلم رواه غير بقية وتشبه ان 
كان صحیحا أن يكون منسوخا لان قول في حديث جابر «رض» وأذن في لحوم الخيل 
دل على ذلك وأخرجه عن صالح به » وأخرجه الدارقطني عن الواقدي » حدثنا ثور بن 
يزيد » ونقل عن موسى بن هارون أنه قال لا يعرف صالح بن يحبى ولا أبوه ولا جده 
وهذا حديث ضعريف . وزعم الواقدي درح » أن خالد بن الوليد «رضءأسلم بعد فتح 
خيير » ثم أخرجه عمر بن هارون البلخي حدثنا ثور بن يزيد عن يحبى بن المقدام بن معد 
يکرب عن أبيه عن جده خالد بن الوليد«رض»فذكره قال لم یذ کر في استادممضطرب» 
ونال الجاريءفي #رظه ا ن یی ن تدا فيه تفر © برقال الي ي ارفا 
وإسناده مضطرب وهومخالف لحديث الثقات انتهى . ومنهم علي بن أبى طالب رضىالله 
تعالى عنه أشار إلبه بقوله ( وعن علي «رض» أن الي علطنو أهدر المتعة وحرم لوم الجر 
الأهلية يوم خيبر ) . أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله والحسن بن مد بن علي عن 
اپا عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله للم نهى عن متعة النساء 
يوم خبير وعن أ كل المر الأنسية . 

ذكره البخاري «رح» في غزوة خمبر ومسلم في الذبائح ٠‏ وأخرجاه في النكاح أيضاً 
كذلك وني لفظ البخاري عام خببر . وني لفظ له زمن خببر . 

ومنهم عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنما أخرج حديث البخاري «رح» مسنداً إلى 
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سام ونافع عن ابن عمر «رض» وى الي لدم عن موم الجر الأهلية يوم خر ٤‏ ومنهسم 
البراء وابن أبى أوفى رضى الله تعالى عنهما . أخرج حديثه) البخاري أيضاً بإسناده إلمها 
قالا ی الني لل 0 الجر لعل ي ومنهم أبو تعلبة أخرج اليخاري ضا حديثه 

ل لي ٠‏ أخرج حديثه أبو داوود 
عن طاوس عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ی رول الله یل يوم خمير 
عن لوم المر الأهلية وعن الجلالة وعن ر كوا وال اء 

ومنهم عبد الله بن العياس رضي الله تعالى عنها ٠‏ أخرج حديثه الطحاوي داس اده 
إلى مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله ب هى عن أكل لموم ال مر الأهلية ٠‏ ومنهم أبو 
سليط ,وكان بدريا رضي الله تعالى عنه ٠‏ أخرج حديثه الطحاوي أيضا باسناده الى عبد 
الله بن أبي سليط عن أبيه وكان بدريا قال لقد آنا نهير سول الله بم عن أ كل لوم الجر 
ونحن يحروان القدور تفور بها فأ كفيناها على وجوهها ومنهم أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه . أخرج حديثه الطحاوي أيضاً بإسناده إلى ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه قال : لما افتتح النبي ملت خمبر أصابوا حرا فطبخوا منها » فنادى منادي 
رسول الله برغم : ألا إن الله ورسول الله ب بنباكم عنما فإنها نجس فا كفوا القدور . 

وأخرجه البيبقي أيضاً في سننه ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه ٠‏ أخرج حديثه 
الترمذي عن مد بن عمرو بن أبي سامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : ان رسول 
حسن صحيح ٠‏ 6 

ومنهم المقداد رضي الله تعالى عنه » أخرج حديثه البسمقي أيضاً من حديث معاوية 
بلقم أثياء يوم خببر ومنهم ال جار الأهلي ء وقال الذهبي اسناده قوي . 

ومنهم سائة ( ر ض ) > أخرج حديثه البخاري ومسلم درح» عنه قال : لما قدمنا 
خيبر رأى رسول الله تم نيرانا توقد قال : علام توقد هذه النيران ؟ قالوا له :لحوم الجر 


۷۰٩۸ 


| الأهلية » قال : إكسروا القدور وأهرقوا ما فيها » فقيل : يا رسول الله يكت أنريق ما 
فمها ونغسلبا ؟ قال : إذ ذاك . 

وهمم جابر «رض» على ما يأتي عن قريب فهؤلاء الاربعة عشر صحابيا رووا تحريم 
أ كل لموم الجر الأهلية » والجواب عن حديث غالب بن الحرانه حديث فياسناده اختلاف 
كل »علي ون يفول عن فتن ان عن بون يفول عن ع ار ین مغل 
ومنهم من يقول عن ابن معقل وغالب بن الحر ويقال الحر بن غالب > ومنهم من يقول 
غالب بن دريح بن غالب > ومنهم من بقول عن اناس بن مذتبة أن رجلاً أتى الني ملت . 
ومنهم من يقول أن رجلين سألا النبي ٤‏ . 

ESE‏ ا في معجم الطبراني « رح » » وبعضها في مصنف ابن أي 
سسة “> وبعضها في مصنف عبد الرزاق “> وبعضها في مصدف البزار . وقال البزار رهرح»: 
لايم غالب , بن الحر غير هذا الحديث . 

وقد اختلف فيه فيعض أصحاب عبد بن الحسن يقول عن غالب بن الحر » ومنهم من 
بقول عن الحر بن غالب » ومنهم من يقول عن غالب بن ذريح » انتهى . 

و كذلك اختلف في المبتة . فمنهم من يقول كل من سمين مالك * وقال البيبقي «رح » 
في المعرفة وحديث غالب بن الحر اسناده مضطرب وإن صح فإنمًا رخص له عند الضرورة 
حك جاح الشين ‏ :رنان قن يفقه الكرو وير من جز لا زوايدن السطاء المشركيية 
بالتحريم انتهى . 

قلت الدليل على أنه أباح ذلك عند الضرورة ما حدث الطحأوي « رح » في شرح 
الآثار مسنداً إلى غالب بن ذريح فإن قبل الني بلقي : انه أصابتنا سنة وان سمين مالنا 
في الجر يقال كلوا من سمين مالك فاخي أن ما كان أباح لحم ذلك في عام سه ضرورة 
ولا يدل ذلك على الاباحة ونقول ما روى غالب بن الحريدل على الاباحة وما روى غيره 
دل على التحريم »> والتاريخ رل تل لال اقرمة مورا فتلا للخ أو قرن 
معنى قوله کل من سمين مالك أي كل ثمنه كما يقال أكل فلان عقاره أي ثنه قا لالشاعر: 
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قال ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة « رح» وهو قول مالك 
«رح» وقأل أبو يوسف «رح» ومد د رح » والشافعي د رح» لا 
بأس بأ كله بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال : نبى رسول الله 
يك الله عليه وسلم عن لحوم الجر الأهلية وأذن في لحوم الخيل 


يوم خيير . 


إنلنا حمراً عجافاً يأكل كل لملة أكاة 
والمراد من الاكان لا يقال حرمها لقلة المير يوم خمير بل لأنها نبب م تخمس لأن ابن 
عوفي يعني ابن خيبر فذكر له ذلك فقال له حرم البتة فتبين انه ما حرمها لقلة الجر 
ولأنه مل أمر باكفاء القدور بعدما صار لما ما بقي فيه منفعة الجر وصار هو مأكولاً 
وفبه منفعة القامُين بالطعام فلا باس بالاكفاء والله سبحانه وتمالى أعم . 
وأما البغال فكذلك حرام أكلما لقوله سبحانه وتمالى : « والخيل والبغال » کا قد 
ذكرة ولان الولد قد يتبم الام في اللحل والحرمة . وأما البغل أو الفرس أو الجار » 
وايا ما كان فالغل مكروه لأن الام مكروهة الأكلعندأبي حنيفة «رح» وقال ظبير 
الدين الولوالجي «رح» في فتاواه أما البغال ان كان الفرس نزا على الجار يكره لأن لما 
للإناث غيره الجاع » وأما لجار إذا نزا على الرمكة فكذلك قصل هذا قول أبي 
حنيفة . وأما على قولما فلا بأس به لأنه ليس لماء الفحل غيره فبقي ماء الام وعندها لا 
بأس بأكل الام وينكر أن يسمى يغلا والظاهر أن الاول قول الكل . 
( قال ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة رحمه الله ) أي قال القدوري في ختصره 
( وهو قول مالك رحمه الله ) أى قول أبى حنيفة هو قول مالك وبه قال الأوزاعي وأو 
عبيد ( وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لاپاس يأكل ) . وبه قال أحمد 
وأبو ثور وابن المارك وابن سيرين وابن الزبير والحسن وعطاء والأسوه 
أبن يزيد وسعيد بن جبير «رح» ( لحديث جاير رضى الله تعالى عنه أنه قال : نبى رسول 


الله يلم عن لحوم الجر الأهلية وأذن في لوم الخيل يوم خبير ) هذا الحديث أخرجة ) 
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ولأبي حنيفة « رح » قوله تعالى : © والخيل والبغال والخير لتركبوها 
لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها . 


البخاري في غزوة ختبر وفي الدبائح . وأخرجه مسلم في الذبائح عن مسر وابن دیتار درح» 
عن مد بن علي عن جابر بن عبد الله «رح» قال : نهبى رسول الله ي يوم خيبر عن لخحوم 
الجر الأهلية وأذن في لحوم الخبل . ولفظ البخاري ورخص في لوم الخيل . 

( ولأبي حنيفة «رح» قوله سبحانه وتعالى : طوالخيل والبغفال: والمير لتركبوها 
وزينهخرج مخرج الامتنان والأكلمن أعلى منافعها ) أى من أعلى منافع الخيل ( والحكم 
لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدتاها ) . 

قد قررنا معد معدتى هذا الكلام عن قريب . فإن قلت إفالم يذ كر لأنه يفهم الأعلى بذ كر ۰ 
الأدنى بالطردق الأول کا في قوله سبحانه وتعالى : دولا تقل فا أف » 6 يفهم منه 
حرمة الضرب والشتم بالطرنق الأولى دون العكس > قلت إنما يصح ذلك إذا كان البيان 
بطريق الكفاية وما نحن مص دره من قببل بيان النهاية . ألا ترى إلى قوله تعالى فما 
سيق  :‏ والأنعام خلقها لك فيها دفء ومنافم  ٠‏ ثم عطف عليه والخيل والبغال 
والمير منغير ذكر شيء آخرمن‌النافع فلما قال : « لتركيوها » عم أن حك المعطوف عليه 
حك المعطوف . 

فإن قلت إنما يستقم هذا إذ لو كان المقصود من النص الامتنان يمطلق النعمسة 
الحصوصة » فلا يستقيم هذا » ولثن سانا ٠‏ لكن ل قلتم ان منفعة الأكل في الخيل يتعلق 
بها البقاء في الجلة » ولكن غير ه.يسد. مسده في تعلق إبقائه هو البقر والغنم وغير هما. ومنفعة 
الر كوب والزينة في الخيل تحصل على وجه لا يحصل بغيره من الحيوانات . فكانت منفعة 
الر كوب والزينة في الل بترك الامتنان في منفعة الاكل في الخمل لا يدل على حرمة الاكل, 
كترك الامتنان بنعمة الدار والنسل والبيع . 

قلت وجه الامتنان لا يتعلق باختصاص هذه المنافع بهذه الاشياء إنما يتعلق يرجوع 
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ولأنه آلة ارهاب العدو فيكره أكله احتراما له ولهذا يضرب له بسبم 
في الغنيمة ولأن في إباحته تقليل آلة الجباد , 


هذه المنافم إلى العباد لان وجه النعمة في ذلك لا في اختصاصها ومنفعة الا کل في ایل 
بالإضافة إلبها فوق منفعة الر كوب والزينة في كونها نعمة . 
على انا نقول أن منفعة الر كوب والزينة لا تختص بهذه الحموانات بل بوجد في غيرها » 


وهو البقر والإبل وغير ذلك فلا يكون القصد منه ذكر المنافم بها : 


أما قوله ل قلتم ان منفعة الأكل في الحبوانات يتعلق بها البقاء على ما ذكرن . ومنفعة 
الر كوب والزينة لا يتعلق بها البقاء ١‏ 

وأما قوله غمره يسد مسده في تعلق البقاء » قلنا ذلك لا يخرج كون منفعة الأكل 
من أن يكون فوق منفمة الركوب والزينة . 

وأما منفعة البيع والجل فقد ذكرها دلالة » وإن م يذ كرها صريحا لانه متى تبين 
كونه منتفعابه في ذاته ثبت انه مال متقوم ويحل للببع . فإن قلت الآية نزلت بمككة قبل 
الهجرة » وبعد المجرة أكل جماعة من الصحابة «رض» المار والفرس إلى يوم خير > 
فلو كانت الآبة دالة على الحرمة لما جاز أكلبم ولما صح سکوت رسول الله لن عن 
الببان في مثل هذه الصورة . 

قلت انما لم يبين عليه السلام قبل فتح خيبر لآنه يكن انه م يطلع على فعلهم » فما 
اطلع يوم خيبر نى وإنما أكلوا لدم وقوفهم على هذه الدلالة لعمومها » فإن قلت 
ترك ذلك الجل عليه وينبغي أن لا يحمل الل عليه وهو فاسد . قلت الكلام في أن 
ترك أعلام النعم والذهاب إلى ما دونه دلبل حرمة الأعلى والجل وليس كذلك . 

(ولآأنه) أي الفرس ( آلة ارهاب العدو فيكره أكله احتراما له ) أي احتراماً لهلان 
ما كان بسبب لإخافة العدو يستحق الإكرام » وفي ذيحه اهانة له . 

( ولهذا ) أي ولكونه آلة لإرهاب العدو ( يضرب له بسهم في الغنيمة ) لان 
الفارس إنما يستحتى السهمين بواسطة فرسه . ( ولآن في اباحته تقليل آل الجهاد ) أي لان 
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وحديث جابر « رض » معارض بحديث خالد رضي الله 


عديث حابر المذكور في مء_رض اس تدلال أبي يوسف «رح» وبحمد . و يث خالد 
المذكور في تعرض الاس تدلال في تحريم المر الأهلية قبل فيه نظر » لان حديث جابر 
صحيح وحديث خالد بن الوليد ورض»متكلم فيه إسناداً أومتنا . 


قال الحازمي في كتابه والاذن والرخصة يستدعي سابقة الح ولو م برو هذا اللفظ لتعذر 
القطع بالنسخ لعدم التاريخ » فوجب المصير إلمه . 


البغال والمير مختاف . وذلك لانه نى عن البغال والمير لذاتها » وعن امير لانهم 
سارعوا إلى طبخها يوم خير قبل أن تخمس . فأمر لر بإ كفائها تغلبظا عليهم . فلا 
رأوا نهبه للت عن تناول لوم الخبل والبغال والجير » اعتقدوا أن سبب التحرام واحد. 


رجس . فحمنئذ فهو أن سسبب التحريم مختلف وان الحم سحريم امار الأهلى على 
التأبيد . وأن الخبل إذا كان عن تناول مالم ينجس فيكون قوله إذن : أو رخص دفماً 
هذه الشببة . 

قلت مسند حديث خالد ورض» حبد وهذا أخرجهأبو داوود وسكت عله فهو حسن 
عنده . وقال النسائي : وأخبرتا اسحاق بن ابراهيم «رح» أخبرني بقية : أخبرانٍ ثور بن 
بزيد عن صالح فذ كره بسنده قد صرح فيه بقية بالحديث عن ثور وثور 
البخاري وغيره وبقبة : إذا صرح بالحديث كان سنة حجة . هكذا قال ابن |معين وأبو 
حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم خصوصا إذا كان الذي حدث عن بقمةعاما. قال ابن عدي: 


؟الا 


ثم قيل الكراهية عنده كراهية تحريم › 


إذا روى بقية عن أل الشام فو ثبت وصالح وذكره ابن حبان « رح » في 
الثقات وأبو يحي ذكره الذهبي في الكاشف وقال : وثق وأبوه المقدام بن معد يكرب 
صحابى فبذا سند جمد كا ترى . فكدفا إذا كان كذلك صحت المارضة . فاذا تعارضا 
ترجح الحرم کا ذكرن ولا بصح الاستدلال على نسخ حديث خالد بقوله أذن : أو رخص 
لانه يحتمل ان يكون اذنه في حالة الحمصة إذ هي أغلب أحوال الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم . ش 

وقي الصحبح أنهم ما وصلوا إلى خببر إلا وهم جاع عء فلا يدل على الإطلاق . فإن 
قلت : لو كانت الإباحة للمخمصة لا اختصت بالخمل » قلت : يمكن أن يكون في زمن 
الاباحة بالفرس ما أصابوا البغال والمير . فإن قلت قال ابن حزم في حدنث خالد دللل 
الوضع لأن فيه عن خالد «رض» : غزوت مع النبي يِل خمبر . وهذا باطل لان لالد م 
يسل الا بعد خيبر بلا خلاف قلت لبس كا قال بل فيه خلاف فقيل هاجر بعد الحديبية > 
وقمل بل كان إسلامه بين الخديبية وخمبر > وقيل بل كان إسلامه سنة خمس يعد قراغ 
رسول الله ّل من بني قريظة . وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست > وخيير بعدها 
سنة سم » ولو سل انه أسلم بعدها بغاية ما فيه انه أرسل الحديث ومراسمل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم في حك الموصول المسند > لان روايتهم عن الصحابة ا ذكره ابن 
الصلاح وغيره . 

فإن قلت يشكل عن قوله سؤره فإنه طاهر » قلت ذكر خواهر زاده «رح» في 
شرحه ان الحسن روى عن أبي حنيفة «رح» : ان سؤره مشكل مشثل سؤر امار . 

فإذا أخذة بهذا فالسؤال ساقط ولئن سانا فالجواب عنه ان حرمة أكل لمه إنا 
كانت للإحترام لا النجاسة فصار كسؤر الآدمي . فإن قلت يشكل على قوله بقوله لانه 
كبول ما يؤكل مه عنده » قلت إنما جعله كذلك التحقيق لعموم البلوى وقد عل أن 
ها أثراً في التحقيق فافهم . 

( ثم قبل الكراهية عنده كراهبة تحريم ) أي كراهية لحم الفرس عند أبيحنيفة 
كراهية حرم ٠‏ , 
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وقيل كراهة تنزيه والأول أصح » وأما لبنه فقد قيل لا بأس بها لأنه 
ليس في شربه تقليل آلة الجباد 


ثم قال صاحب المنظومة وأ كل لحم الخيل وقال ويكره والحرمة المراد 
واختلف الشايخ في معنى الكراهية لاختلاف اللفظ المروي عنه لأنه ذكر ف 
كتاب الصيد قال أبو حنيفة رخص بعض العاماء في لحم الخيل قأما أن فلا يجبي 
وما قال في الجامع يكره لحم الخيل عنده » يذل على أن المراد كراهية اللحريم لآن 
آبا يوسف « رح » قال لأبي حنيفة «رح» إذا قلت في شيء أكرهه فا رأيك|فيه ؟ قال 
أبو حنيفة التحريم . 


حنيفة في المنام يقول لي كراهية تحريم يا عبد الرحم . 

( وقبل كراهية تازيه ) ذكره فخر الإسلام وأبو المعين «رح» في جامعيها 
كراهية تنزيه لأن كراهية تعني كرامة لثلا يحصل قليل آلة الجهاد بإباحته » 
سؤره طاهراً في ظاهر الرواية ؛ وفي الفتاوى الصغرى قال قاضي خان انه 
لأنه ذكر في كتاب الصلاة وسوی بين بوله وبول ما يؤكل مه . 


قال صاسمب:الحضر » و كذا قال التتمة الأصح أنه كراهية تحريم . ( أما لبنه إفقد قبل لا 
بأس به لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد ) ولبن الفرس هو الذي يسمى قمزا في لفة 
الترك بكسر القاف والمم وفي آخره زاء معجمة . وسماه المصنف « رح » في ج 
مباحأ . وقال السكر المباح لا يوجب المد كالبنج ولين الرماك . 
وقال فخر الدين قاضي خان فاما الألبان فلن المأ كول حلال ولبن الرماك إكذلك في 
قول أبي يوسف ومد «رح» یکره في قول ابي حشيفة واختلفوا في كراهته 
مكروه كراهية التنزيه لا كراهية التحريم . وذكر شمس الأنة السرخسلي 
: الكلام أنه مباح كالينج . وعامة المشايخ «رح» قالوا مكروه كراهية التحريم 
يحد وان زال عقله کا لو تناول البنج وارتفع إلى رأسه حتى زال عقله يحرم ذلك 


نلف 


قال ولا بأس بأكل الأرنب لأن النبي عليه السلام أكل منه حين 
أهدى إلمه مشو با وأمر أصحابه رضي الله عنېم بالكل منه 


.فيه لأنه لبس في شربه أي شرب اللبن تقليل آلة الجباد وفي الخلاصة وهو الأضيم قال 
الكاكي وعن هذا قبل أكله حلال في هذا الزمان في ديار البر لأن البر م يبق ( قال ولا 
بأس بأ كل الأرنب ) أي قال القدوري « ر ح » ولا خلاف فيه لأحد من العاماء . قال 
الكرخي في مختصره وم بروا جما يأسا بأ كل الأرنب قالأبو يوسف « راح » وأما الوهر 
فلا احفظ فيه عن أبي حنيفة ور شا وهو عندي مثل الأرنب وهو يعتلف 
الول الت انتوى 
وني الجيرة والوهر دويبة أصغر من السذور طحلا اللون لا ذنب لما توجد في البيوت 
ومجمع على وهار . ( لأن الني يِه أ كل منه حين أهدي إليه مشوياً وأمرأصحابه ورض» 
الأ كل منه ) هذا الذي ذكره مر كب من حديثين الأول رواه البغاري في صحبحه في 
N E Es E‏ قال اهيجنا أرنما بمر الظهران 
فعنى القوم فلغبوا وقد ادر كتها فأخذتها فذهبت بها إلى أبي طلحة فذيجحها وبعث منما إلى 
رسول الله 2 بور كبا وفخذها قالفخذهالا أشك فيه فقمل “قال قدأ كل منهقال أ كل منه * ثم 
قالفمابعدقبلهر أخرجه أجد «درح» في فی مسنده حد نامدن جعفر و حجاجقال حدثنا شعية عن 
هشام بن زيد عن أنس «رض» بلفظ سواء وني آخره قال حجاج قال شعبة قلت له أ كل 
قال نہ م اکلہ ثم قال في ما بعد قبله . ورواه البخاري في الذبائح فلم يذكر قبه الأكل . 
والحديث الثاني رواء النسائي في سننه في الصوم عن عبد المالك بن عمير عن موسى بن 
طلحة عن أبي هريرة «رض» قال جاء أعرابي إلى النبي بإ بأرنب قد شواها » فوضعها 
ل ال فإني 
شتهدتها أ کلتہا » زواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه » والبزار في مسنده . 
ل . حدثنا نی بن صالح حدثنا مد بن اسحاق بنعبد 
الملك بن أبي بكر عن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن مد بن عبد الر حمن مولى 
طلحة عن موسى بن طلحة عن أبي بكر الحويكة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالىعنه 


5آالا 


ولانه ليس من السباع ولامن أكلة الجيف فأشبه اظ 


أن أعرابيا جاء إلى النبي ر بأرنب هدا إلمه » فقال ما هذه ؟ قال هداية . قال 
رسول الله ر لا يأ كل من الهدية حتى يأمر صاحيها فيأكل منها من أج لل الشاة التي 
أهديت إلمه خير » فقال له النسي بل كل فقال اني صائم » قال تصوم مإذا ؟ قال ثلاثة 
من كل شهر .ال فاجعلها السضالغرثلاثةعشر وأربعة عشر وخمسةعشر .قا 
الله يع بيده إلى الأرنب لبأخذ منها . فقال الأعرابي © أما انى رأيتها تد 
فقال للفوم » كلوا » وم يأ كل . 

وروی ابن حبان أيضا في صحيحه عن عاصم الأحول عن الشعبى عن 
الانصاري «رح» أنه صاد أرنبين » فمر على النبى ملم وهو معلقها فقال يا 
انی أقبت غم ملي فاصطدت هاتين فلم أجد حدیده أذكها اة كتا عروة 
أفأطعمهما ؟ قال نعم . 

ورواه الترمذي فى علله الكبرى > حدثنا عمد بن يحمى القطم المصر 
الأعلى عن سعيد بن قتادة عن الشعبى «رح» عن جابر بن عبد الله «رض » أ 
قومه صاد أرننين » الحديث . 


فأومىرسول 
بعنی تحيض 


الرحمن بن عوف عن عكرمة عن ابن عباس «رض» عن عائشة رضى الله ء: 
إلى رسول الل عَم أرنبا رأن نائمة فخبأ لي منه العجز فاما قمت أطعمنى . 
عباس «رض» حسن ضعيف. وروی السيبقى فى سننه عن حديث عمد بن + 
حدثنا إلى مال . 
أخبرنا عبد الله بن عمير وكان «الصفاح - مكان فى مكة ‏ وأن رجلا 
جالس فلم يأ كلبا وم ينه عن أ كلها » وزعم أنها تحيض . 
ورواه la.‏ أبو داوود «رح» قوله أهيجنا أي أثرنا واعديناه ومادته 
قوله بر الظهران بفتح المم وتشديد الراء وهو موضع قريب من عرفة . 
( ولأنه ) أي الأرنب ( لبس من السباع ولا من أ كل الجيف فأشيه الك 
والأكل جميع أكل الجيفة جمع جيفة . 


فإر: قلت إذا كان كذلك فلم قال لا بأس بأكل الأرنب ولم يقل ويحل نحره قلت 
لان له شبهان شما مار »فإن أذنه تشيه أذن المار» والمار حرام وتشبهالآدمى فى كونها 
تحيض فبحرم أكله كا يحرم أبو حشيفة الفرس لأن له شبم) بالآدمى من حيث أنه ستحق 
سما مقداراً من الغنيمة كالرجل . ولكن لما نطقت الأحاديث المذكورة بإباحة أكله م 
يحرم قطعا > ولكن لما ذ كرتا استعمل فيه لفظ لا بأس ٠‏ 

قال تاج الشريعه وإنما استممل كلمة لا باس لأنه روى أن الأرنب كانت امرأة لا 
تغتسل من الحسض فمسخت » انتہی ٠‏ ۰ 

قلت ل يصح مسخ هذا ولئن مسخ فلم ببق مسن نسل الممسوخ شىء ٠‏ وكان جنسه 
موجوداً قبل المسخ والله سبحانه وتعالى أعلم 7 

فوائد : القنفذ عندنا حرام ومالك وأحمد ورخص فىهالشافعى «رح » فكأنه ما تلا 
من الخبائث ولا من السباع ٠‏ قلنا أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه ذكر القنقذ لرسولالله 
صل الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وهو 
حسبة من الخيائث ٠‏ 

ورواء أبو داوود رحمه الله تعالى في من أكل الجلاله من الشاة والبقر والبعير ٠‏ وبه 
قال الشافمى وأحمد «رح» فى رواية » حرام ويزول الكراهة يحبسها بلا خلاف ٠‏ 

وعندنا وأحمد ويكرهر كويها مدة الحبس فى الدجاجة ثلاثه أيام » وفى المقرة والبعير 
أربعون يوماً»وقيل سبعة أيام فى الشاة وعن أحمد ثلاثة أيام فى الكل ٠وقالالاسبيجابى‏ 
فى شرح الكافى ويكره لحومالجلالة والعمل عليها وذلك حالما إلى أن تحمس أياما و تعلف 
لماروى أنه لر نهى عن أ كل لوم الجلالة > ولان تناول النجاسات توجب فساد مہا 
فتقرر سنته فى فساد أكله . ولس الدجاج كذلك لأن الآثر جاء فى الجلالة وليس لمآ , 
٠‏ علف غير ذلك ٠‏ والدجاج مخلط بالعذرة غيره»حق إذا علم أنبا لا تتناول غير النجاسات 
فقلنا حرمة أكلبا إلى أن تحمس ٠‏ 

وقال شبخ الإسلام خواهر زاده « رح » فى مبسوطه وم بقدر فى ذلك مقداراً فى 


۷1۸ 


قال : وإذا ذيح ما لا يؤكل مه طبر جاده وجه إلا الآدمي والخنزير 
فإن الذكاة لا تعمل فيه| . أما الآدمي فلحرمته وكرامته . والخنزير 
لنجاسته كما في الدباغ وقال الشافعي « رح » الذكاة لا تؤثر في جميع 

ذلك لأنه يؤثر في إباحة اللحم أصلاً 


الكتاب ٠‏ وروى فى غير رواية الاصول انه قدر فى الإبل شهراً وفى البقر عشرينوفى . 
الشاة عشرة أيام وفى الدجاجة ثلاثة أيام ٠‏ ْ 
وقال الولوالجى «رح» فى فتاواه » ذكر فى النوادر او أن جديا غذى بلين الخنزير 
فلا باس با کله لانه م يتغير مه وما غذى صار مستبلكا لم ببق أثره ٠.‏ وعلى هذا يقول لا 
بأس بالدجاج التي تختلط بالعذرة لأنه لا يغير مه ٠‏ والرأي بروى حبس الدجاج ثلاثة أيام 
فذلك على سبل التنزيه ٠‏ 
وفى الدراية والزرع والثار السفه بالنجاسات لا يكره ولا يحرم عند أكثر الفقهاء ٠‏ 
( قال وان ١‏ ذبح مالا يۇ كل مه »© طبر مه وجلده ) أي قال القدوري إذا ذبح 
حيوان مما لا بۇ كل مه من ذي الناب يطبر مه وجلده ٠‏ وقال الجا کج فى الكافى » ولا 
يكره الصلاه على جلد ما يكره أكله من ذي الناب إذا ذبح أو ديغ ٠‏ وهنا الذي قاله 
هو الذي اعتمد عليه عامة أصحاينا على قول نصير بن يحبى وابن جعفراهندواني« رح » 
انه لا يحوز بمعه ٠‏ وقد مر پبانه فى أول الكتاب ٠‏ 
(إلا الآدمى والخنزير فإن الذكاة لا تعمل فمه|؛أما الآدمى فلحرمتهو كر امته و الخازير 
لنجاسته کا فى الدباغ ) أي کا فى حك الدباغ ٠‏ فإن الدباغ يطبر جلد كل حبوان إلا 
الآدمى لكرامته لا يستعمل ٠‏ والخنزير لنجاسته عمنه »أو لعدم قبوله الدباغ ا ذ كرتا فى 
أول الكتاب مستوفى ٠‏ 
( وقال الشافمى رحمه الله الذكاة لا تؤثر في جيم ذلك ) أي فى اللحم والجلد وسائر 
الاجزاء ٠‏ ( لانه يؤثر فى إباحة الاحم أصلا ) أي لان الذكاة والتذكيةيتأويل الذبح يؤثر 


٠ وإدا - هامش‎ )١( 


Ab 


وني طبار ته وطهارة الجلد تبعاً . ولا تبعية بدون الاصل وصار کذبح 
امجوس . ولنا أن الذكاة مؤثره في إزالة الرطو بات والدماء السالة وهي 
حك مقصود با جلد كالتناول في اللحم وفعل المجوسي إماتة في الشرع 


فى إباحتها اللحم من حيث الاصالة ٠‏ 

( وفى طبارقه وطبارة جلده تبعا ) أي ويؤثر فى اباحتها طبارة اللحم وطبارة الجلد 
من حمث التبعية ١(ولا‏ تبعبة بدون الاصل ) إذ قيام بالاصل وهنا لم تفد الذكاة الاصل 
:الذي هو إباحة اللحم فكذا لا يفيد البيع ( وصار كذبح المجوسى ) حمث لا يفيد إباحة 
الاكل ولا غيره و كذا ذيح الوثنى ( ولنا أن الذكاة تؤثر '١'‏ فى إزالة الرطوبات) احترز ٠‏ 
بها عن دم اللحم فإنه طاهر وهى النجسة أي الرطوبات ( والدماءالسيالةوهىالنجسةدون 
ذات الجلد واللحم فإذا زالت ) أي تلك الرطويات والدماء السمالة النجسة ( طهر ) أي 
المذبوح أي جلده وله ( كا فى الدباغ) أي يطبر فى الدباغ بزوال تلك الرطوبات‌النجسة 
( وهذا حك مقصود بالجلد ) ٠‏ 

هذا جواب عن قول الشافعي «رح» أن تأثر الذكاة في إباحة اللحم أصل .وفي الطبارة 
اللحم والجلد قبم . فقال هذا أي الطهارة حكم مقصود في الجلد ( كالتناول في اللحم ) 
يعني کا أن التناول حكم مقصود بالذات في اللحم » و كذلك الطبارة وحكم مقصود في 
الجلد والحاصل أن طبارة الجلد واللحم غير تابعة لطبارة اللحم بل كل منهما حم مقصود 
بالذات » فإذا حصلت الذكاة فإن كان المذ كى من الحموان الذي يؤكل » تحصل الطہارة في 
جميع أجزائه بالاصالة . وإن كان مها لا يؤكل يحصل في مه وجلده . ثم لا يازم في حصول 
الطبارة إباخة الأكل كا أعرف ٠‏ 

( وفعل المجوسي إماتة في الشرع ) هذا جواب عن قباس الشافعي تقريره أن ذيح 
الجوسي لىس بمشروع فيكون إماتة » وهذا لأن الفمل إنما يقع متطبراً إذا انفق بالحسن 


(1) مۇارة - هامش ٠‏ 


فى 


فلا بد من الدباغ وكا يطبر له يطهر شحمه حتى أو وقع في الماء 
القليل لا يفسده خلافاً له وهل يجوز الانتفاع به في غير الا كل » قيل 
لا يجوز اعتباراً بالآكل » وقبل يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة › 

والزيت غالبلا يؤكل 


لافادة الآثر الحسن » والحسنات محل الثواب فلا يصير الجوسي أهلا لها . فان قبل كا أن 
الجوسي لبس من أمل الذكاةفكذ! الكلب ليس من جنس مايذ كى ولا فرق بين أن يكون 
الذيح من غير آهل الذكاة وبين أن يكون المذبوح من جنس المذكى ألا ترى أن اسم لو 
ذبح خنزيراً لا محل أكل كا أن الجوسي لو ذبح شاة لا يحل أكلها . قلنا قد اتفقا في أن 
المجوسي أيضاً على أنه لبس من أهل الذكاة . فم يتفق على أن الكلب والفبلد ليسا من 
حنس المذ كى بل هو من جنس الذكاة لآنه مختلف فى إباحة أكله كذ! في مختصر الاسرار. 

(فلا بد من الدباغ )يعني إذا كانذبحامجوسي إماتة في الشرع فلا بد من الدياغ في جلد 
ما ذكاه لعدم حصول الطبارة يذيحه . ثم أعلم أنهم اختلفوا في أن الموجب لطبارة ما لا 
بؤكل لمه مجر د الذيح والذبح مع التسمبة قبل جرد الذبح لآنه يؤثر في إزالة الدم المسفوح. 
وقيل الذيح مع التسمية لأن المطبر هو الذكاة » ولا ذكاة بدون التسمية كنا في غريب 
العرار للغريري . 

( و کا يطبر لمه يطبر شحمه حت لو وقع في الماء القليل لا يفسده ) قبد بالقليللآن 
الكثير لا يفسد بلا خلاف خصوصا على مذهب الشافعي « رح » فان عنده إذا بلغ الماء 
قلتين لا ينجس إلا باليقين والقلتان عنده كثير . ( خلافا له ) للشافمي أن شحمه أيضاً 
لا يطبهر كا لا يطهر له وجلده . (وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل ) أي نحو 
الاستصباح ودهن الجلود وتحوهما . 

( قمل لا يحوز اعتبارآ بالا كل وقبل يجوز كالزيت إذا خالطه ودكالمبتة ) الودك بفتح 
الواو والدال وهو الدمم ( والزيت غالب ) أي والحال أن الزيت غالب ( لا يؤكل ) أي 
الزيت مما إذا ل يجز أكل فيا إذا كان الزيت غالبا > ففيا إذا كان مغاوبا بالطريق الأولى 


تف 


ويتتفع به في غير الأ كل. قال ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك » 
وقال مالك د رح » وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع مافي البحر 
واستشنی بعضم الخنزير والكلب والانسان وعن الشافعي درج 
أنه أطلق ذلك كله والخلاف في الأ كل والبيع واحد لمم . قوله 
تعالى أحل لك صيد البحر » من غير فصل . وقوله عليه السلام 


( وينتفع به ) أي بالزيت المذكور ( في غير الا كل ) كالاستصياح ونحوه کا ذكرة . 

( قال ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ) أي قال القدوري «رح» في مختصره 
وقال الكرخي « رح » كره أصحابنا كل ما في البحر إلا السمك خاصة فإنه حلال أ كله 
إلا ما طفى منه فإنهم کرهوه . وقال شيخ الإسلام خواهر زاده ويكره أكل ماسوى 
السمك من دواب المحر عندةا كالسرطان والسلحفاة والضفدع وخنزير الماء . 

(وقال مالك وجماعة من أهل العم ) ابن ألي ليلى والشافعي « رح » في قوله وَأضحاب 
. الظواهر ( بإطلاق جميع ما في البحر ) أي إباحة جميع ماقي البحر من الحيوان . 
( واستثنى بعضبم ) أي بعض الجماعة المذكورة وأراد به الشافعي فإنه قال جميع ما 
في البحر يۇ كل . 

ر الخنزير والكلب والإنسان ) أي خنزير البحر وكلبه وإنسانه وهو قول 
الليث « رح » أيضا . 

( وعن الشافمي « رح » أنه أطلق ذلك كله ) أي جميع مافي البحر ويه قال أحمد في 
رواية عن الشافعي يو كل جيم ماني البحر إلا الضفدع ٠‏ وبه قال أحمد في رواية .وقال 
ابن الجلاب والبصري في التفريع وصيد المحر حلالأ كله ويكره أكل كلب الماء وخنزيره 
من غير تحريم له . ( والخلاف في الكل والببع واحد ) أي الخلاف المذكور بيننا وبين 
مالك وجماءة والشافمى سواء في جواز الأكل وجواز البيع ( لحم ) أي للشافمي ( قوله 
سبحانه وتعالى ‏ أحل لكم صيد البحر » من غير فصل ) أي من غير فرق بين السمك 
٠‏ وغيره » فإطلاق الآية يتناول الكل (وقوله مَك في البحر هو الطبور ماؤهوالحل ميتته ) 


ضف 


في البحر هو الطبور ماؤه والحل ميتته ولأنه لا دم في هذه 
الاشياء إذ الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك » 
ولنا قوله تعالى ويحرم عليبم الخبائك » وما سوى السمك خبيث » 

ونبى رسول الله عليه السلام عن دواء يتخذ فيه الضفدع 


هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي » رح » من حديث مالك عن صفوان 
عن سعيد بن سامة من آل الآزرق ان المغيرة وابن بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه 
ممع أبا هريرة درض» يقول سال رجل رسول الله يِه وقال يا رسول الله مَل إنا نر کب 
البحر ونحمل معنا القلمل من الماء فإن توضأنابه عطثنا أفيتوضاأ بماء البحر؟فقال «هوالطهور 
ماؤه والحل متته » وقال الترمذي «رض» حديث حسن صحيح . 

( ولآنه لا دم في هذه الأشباء إذ الدموى لا يسكن الماء ) لأن طبع الدم يضاد طبع 
الماء لأن الدم حار والماء بارد ( والحرم هو الدم فأشبه السمك ) أي فأشبه ما في البحر 
من الحموانات كلما كالسمك في عدم الدم الذي هو الحرم إلا الضفدع استثناه الشافعي 
« رح » في قول لنېبه ملت عن قتله رواه النسائي . ( ولنا قوله سبحانه وتعالى ويحسرم 
عليهم الخباثث وما سوى السمك خبيث ) لآن الخبيث مسا يستخبثه الطبع السليم» وما 
سوى السمك يستخيثه الطبع السليم فبحرم . 

( ونجى رسول الله يلت عن دواء يتخذ فيه الضفدع ) هذا الحديث أخرجه أبو داود 
في الطب وفي الأدب . والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذيب عن سعيد بن خالد عن سعيد 
ابن المسبب عن عبد الرحمن بن عهان القرشي «رض» أن طبيبا سال رسول الله ر عن 
الضفدع يحعلها في دواء فنهى عن قتلا . ورواء أحمد وإسحاق بن راهويبة وأبو داوود 
والطمالسي « رح » في مسانيدم والحام في الم تدرك في الطب « قال صحبح الاسناد وم 
يخرجاءه وقال السسبقي هو أقوى ما ورد في الضفدع . 

وقال الحافظ المنذري فيه دلبل على تحريم أكل الضفدع لآن الني ّم نى عن قتله 
والنهي عن قتل الحموان بالحرمة كالآدمي » وأما تحريم أكله كالصرد والهبد والضفدع 


Vr 


ونهى عن بيع السرطان والصيد المذ كور فيما تلا مول على الاصطياد 


ليس بمحرم فكان النبي منصرقا إلى الوجه الآخر . 

( ونهى عن بيع السرطان ) أي نهى النبي بث عن بيع السرطان »وهو لبس بموجود 
في الككتب المشهورة في الحديث وليس له أصل . فإن قلت روى أبوداوود « رح » وغيره 
مسند إلى جابر رضي الله تعالى عنه قال يعثنا رسول الله ملاو وأمر علينا أبو عسدة بن 
الجراح تبغي غير القريشي وزودتا جر ابا من تمر لم يحد له غيره > وكان يعطينا أب عبيدة 
«رض» تمرة كنا نمصها يا عص الصبي ثم نشرب علبها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكارن 
يضرب بعضنا الخبطة ثم يبله في الماء فبأ كله قال : فانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا 
كبيثة الكثب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة على العنبر فقال أبو عبيدة مبتة لا تحل لنا ثم 
. قال بل نحن رسل رسول الله عل وفي سبيل الله عز وجل وقد اضطررتم فكلوا وأقمنا 
عليه شبراً ونحن ثلاث مائة حتى ممنا فما قدمنا إلى رسول الله تالا ذ كرتا ذلك له فقال : 
وهو رزق أخرجه الله لكم فېل معكم من لمه شيء فتطعموة » فأرسلنا إلى رسول الله 
للت فأ كل وهذا يدل على إباحة ماقي البحر سوى السمك ٠‏ 

قلت المراد منها السمك والدليل عليه ما رواه البخاري « رح » عن جابر «رض» 
قال غزونا جبش الخيط ١١‏ وأميرة أبو عبيدة » فجعنا جوعا شديداً فألقى البحر حوتا مبتا 
ل بر مثله يقال له المنبر » فأكلنا منها نصف شهر وأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر 
الراكب تحته والخمط بفتحتين الورق ٠‏ 

( والصيد المذكور فما تلا مول على الاصطباد ) جواب عن استدلالهم فما ذهروا إلبه 
في قوله سبحانه وتعالى ف أحل لكم صيد البحر © تقريره أن المراد من لفظ الصيد هو 
المصدر وهو الإصطياد فبتناول ما يحل وما يحرم وليس المراد منه الإسم » وقد قررتاءفيا 
مضى فإن قات لو كان يستقم حمله عليه لكانت الكناية من قوله سحانه وتعالى : 
لظ وطعامه ‏ لا يستقمم حمله على الاصطباد فإنها راجعة إلى الصيد . قلت الطعامالمذ كور 
مول على السمك لآنه المتعار ف أنهطعام البحر والكناية ينصرف إلى البحر قوله فيا لا يلي 


)١(‏ الحيط - هامش 


يفا 


وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله عليه السلام أحلت لنا ميتتان 
ودمان أما المتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكيد و'نطحال 


الصواب فيا يلي على صرغة الجبول وهكذا هو في النسخ الصحبحة . 

( فهو ) أي الاصطياد (مباح فيا لا يحل ) لمنافع أخرى غير الأ كل (والميتة الم كورة 
فا روى عمولة على السمك ) هذا أيضاً جواب على استدلالهم بقوله لر في : « البحر هو 
الور ماؤه والحلميتته » أي المنتة المذكورة في الحديث جمولة على السمك ٠‏ وقوله 
روى على صبغة الجهول أيضا على ما لا يخفى على الفطن» فان قلت هذا خبر واحد فكيف 
يحوز تخصبص الكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى ‏ حرمت عليكم الميثة #قلت هذا خبر 
مشهبور قد تأيد بالإجماع فبجوز تخصيص الكتاب به ٠‏ على أن حكم السمك ثبت بقوله 
سبحانه وتعالى 2 :أكلون لما طريا ‏ . مع أنه لا تعارض بين الكتاب والخبر لأن الميتة 
الحلاة للام جنس إذا م يكن معبوداً » والميتة من الدمويات المعهودة بدليل قوله سبحانه 
وتعالى فإ أو دما مسفوحا ‏ فعلم أن المبتة تكون ميتة باعتبار الدم المسفوح » ولا دم 
للسمك فيصرف إلى العهد فلا يبقى التعارض . 

( وهو حلال مستشنى من ذلك ) أي السمك حلال مستثنى عا لا يحل ( لقوله ل 
أحلت لناميتتان ودمان » فأما الممتتان فالسمكوالجراد»وأما الدمان فالكبد والطحال) 
هذ الحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الأطعمة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أببه 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها قال : قال رسول الله ت ه أحلت لبا » إلى آلخره. 
ورواه أحمد والشافعي وعد بن ميد «رح» في مساتيدهم . ورواه بن حبان «رح»في 
كتاب الضعفاء وأعله بعبدال رحمن وقال انه كان بقلب الأخبار وهو لا بعلم حتى كثر ذلك 
في روايته عن رفع الموقوفات واسناد المراسيل » فاستحتى الترك . 

وأخرجه الدارقطني «رح » في سئنه عن عبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
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قال ويكره أكل الطافي منه وقال مالك والشافعي رحم) اللا بأس به 


وعمد الله وعند الرحمن د رح » ضعيفان إلا أن أحمد وعبد الله وأسند ان عدي إلى 
أحد أنه قال : عمد الله ثقه وأخوه عبا. ال رحمن وأسامة ضعمفان ۰ 
وقال ابن عدي وهذا الحديث يدور على هؤلاء الآخوة الثلاثة وأسند عن ابن معينقال 


في التنقبح هو موقوف في حكم المرفوع . 
وقال الدارقطني في علله وقد رواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسم «رح» قال 
ثلاثة ضعفاء لبس حد ينهم نشي ء 8 


وقالابنعدي وان وهب برویه‌عن سلبان بن بلال «رض» موقوفا»فرواه عن ايه عن 
ابن عمر « ر ض » مرفوعا » وعن ابن زيد بن أسم عن ابن سر «درض» 
موقوفاً وهو الصواب . 

وقال في التنقيح وهذه الطريقة رواهما الخطيب باسناده إلى المسور بن الصلت . 
والمسوز ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعسة وأبو حاتم « رح » وقال النسائي « رح » 
ا الحديث » انتهى . 

قلت وله طريق أحق قالابن مردويه فيتفسيره في سورةالانعام حدثنا عبد الباق بن 
مانم حدثنا مد بشر بن مطر حدثنا داوود بن سند حدثنا سويد بن عبد العزيز 
حدثنا أبو هاشم الاملي قال سمعت زيد بن أسم يحدث عن ابن مر «رض» قال : قال 
رسول الله يلتم يحل من المبتة اثنان ومن الدم اثنان » فأما الميته فالسمك والجراد ٤‏ وأما 
الدم فالكيد والطحال . 

( قال ويككره أكل الطافي منه ) أي قال القدوري «رح» منه أى من السمك . 
والطافي هو الدى يموت فيعلوا على وجه الماء ويظهر » من طفى الشيء يطفوا طفوا 
إذا علا. 

مكذا قالوا معنى الطافي اسم فاعل كالقاضي من ننضاء . وهو الذي يموت في الماء 
حتف أنفه من غير سبب معلوم ويعلو على وجه الماء . 

( وقال الشافعي ومالك لا بأس ) أى الطافي وبه قال أحمد « رح » وأصحاب 


الظاهر « رح » وبعض التابعين 


لإطلاق ما روينا لان ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث . 
ولناما روى جابر رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال مأ 


( لإطلاق ما روينا ) وهو قوله یت : « « المحر هو الطبور ماؤه الحل ميتته » فانه 
مطلق يفصل بين ما إذا مات بآفة أو بغير آفة . ( ولان ممتة البحر موصوفه بلحل 
بالحديث ) أراد به قوله مكلت : « أحلت لنا ميتان » الحديث ش 
لل روا ee‏ ا ليها نضب عنه 
الماء فكلوا »وما لفظه الماءه فكلوا » وما طفى فلا تأكلوا ) هذا الحديث بهذا 
اللفظ غريب . 
ولكن أا داوود «رح» وابن ماجة أخرجا عن يحبى بن سليم عن الماعيل بن امية 
عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله لتم قال : « ما ألقى البحر أو جزر.عنه فكلوه 
وما مات فيه وطفى فلا تأ كلوه » . 
فان قلت : ضعف السبقي هذا الحديث وقال يحبى بن سليم كثير الوم وقد رواه 
غيره موقوفا . قلت لا نسم ذلك فان يحبى بن سليم أخرج له الشيخان فهو ثقة وزاد فيه 
الرفع . ونقل ابن القطان « رح » في كتابه عن ابن معين قال : هو ثقة ولكن في حفظه 
شيء ومن أجل ذلك تكلم الناس فيه . فان قلت : قال ابن الجوزي |اسماعيل بن أمية 
متروك . قلت لمس كذلك لآنه ظن أنه اسماعيل بن امية أبو الصلت الذارع وهو متروك 
الحديث وأما هذا ف فو اسماعيل بن اممة القرشي الأموي والذي في ظنه لبس في طبيعته. 
فان قلت : قال أبو داوود رواه الترمذي وأيوب عن أبي الزبير « رح » موقوة) على 
جابر «رض» وقد أسند من وجه ضعيف عن أني ذب عن الي الزبير عن جابر «رض» عن 
النبي مقر قال : « ما أمتموه وهو حي فكلوه » وما وجدتم ميت طافيا فلا تأكلوه » . 
وقال الترمذي «رح» سألت عمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال : ليس بمحفوظ 
روى عن حابر «رض» خلاف هذا ولا أعرف لان أبي ذئب عن أبي الزبير شا . 
قلت قول البخاري «رح» لا أعرف لان أب ي ڌئب عن ابن زبير شيئا هو على مذهبه 


يفف 


وعن جمساعة من الصحابة د رض ٠»‏ مثل مذهينأ 


في أنه يشترط لاتصال الاسناد الصفر ثبوت السماع . وقد أنكر مسلم«رح» ذلك إنكاراً 
شديداً وزعم أنه قول خترع وأن المتفق عليه انه كفي الاتصال امكان اللقاء والسماع 
وابن أبي ذئب أدرك زمان ابن الزبير بلا خلاف ومسماعه منه ممكن . فان قلت قال 
السسبقي «رح» ورواه عمد العزيز بن عمد الله عن وهب بن کسان عن جابر «رض» 
مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به . 

قلت أخرج الحا في المستدرك في أبواب الأحكام حديثاً عنه وصحح سنده . وأخرج 
حديثه هذا الطحاوي في أحكام القرآن فقال : حدئنا الرببع بن سليان المرادي بن أشد 
ابن موسى » حدثنا اسماعيل بن عياش حدثني عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن 
كيسان ونعيم بن عبد الله ال محمري عن جابر بن عبد الله ورض» عن رسول الله عَظِتع قال : 
وهاجزر البحر وما أبقى فكل وما وجدته طافياً فوت الماء فلا تأكل » . وقوله 
سبحانه وتعالى  :‏ حرمت علمكم الميتة # عام خص عنه غير الطافي من السمك بالإتفاق 
وبالحديث المشهور .والطافي مختلف فيه فبقي داخلاً في عموم الآبة . 

قوله : « وما نضب » بالنون والضاد الممحمة والماء الوح دة من النضوب وهو 
دعاب اة 

قوله : « ولفظه » أي رماه لآن اللفظ في اللغة الرمي ٠‏ يقال لفظت الرحى الدقيق 
أي رمته ومنه قوله وما طفى أى على وجه الماء. 

( وعن جماعة من الصحابة « رض » مثل مذهبنا ) أي وروى عن جماعة من الصحابة 
مثل مذهمنا انالطافيلايحل وقد روى ابن ابي شبة في مصنفه كر اهيةالطافي عن جاير بن 
عبد الله ورض : وعلى بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن عباس «رض» . و كذا عن 
ابن المسيب وأبي الشعثاء والنخمي وطاووس والزهري «رح» . وكذا نقل عبد الرزاق 
في مصنفه وقال محمد «رح» في كتاب الآثار أخبرة أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال : 
كل ما جزر عنه الماء وما قذف به » ولا تأكل ما طفى . يقال جزر الماء بجزر إذا قل 
ماؤه والجزر ضد الاء ومادته جيم ثم زاء معجمة فان قات روى البيبقي من حديث 


VA 


وميتة البحر ما لفظه البحر ليسكون موته مضافاً إلى البحر لاما مات فيه 


من غير آفة . 


الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكر مة عن ابن عباس قال أشهد على أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه أنه قال : السمك الطافي حلال لن أراد أ كلها . وزاد فيه و كيم عن 
سفبان : الطافية على الماء . وروي أيضاً من حديث هشام حدثنا قتادة عن جاب ر بن زيد 
أن عمر رضي الله تعالى عنه قال الجراد والنون ذكى كل . 

وروى غيره أيضا عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه « رح » عن علي رضي الله 
تعالی عنه قال : الحمتان والجراد ذكى كله . 

وروی غیره عن أبان عن ابن عباس عن أنس « رض » أنه بر قال : د كل ما طفى 
البحر » قلتقد روى ابن أبي شبة في مصنفه عن علي بن سهر عن الاخلم عن ابن أبي اهذيل 
مسأل رجل ابن عباس «رض» قال إني قي البحر فاجده قد جعل سمكا كثيراً فقال : 
كل ما لم بر سمكأ طافياً . وروى عبد الرزاق « رح » في مصنفة عن الثوري عن الاصلح 
عن أبي اذيل سال ابن عباس رضي الله تعالى عنها عن أششاء وني آخره أنه قال لابن 
عباس : إني قد أجد البحر قد حمل سكا قال فلا تأكل «لافنا منه . 

وحديث حمر وعلي رضي الله تعالى عنما لا ينافي حديث جابر . وأما حدبث ابان 
فانه منكر حداً قال سممته لآن أبي سبعين زونه أحب إلى أن أروي حديث ابا 
ابن أبي عاش . 

ذكره الرازي « رح » في أحكام القرآن . 

( وميتة البحر ما لفظه البحر لبكون موته مضافاً إلى البحر لا ما مات فيه من غير 
آفة ) هذا جواب تما تمسكوا. من قوم أن ميتة البحر موصوفة بالطل . يعني تة 
البحر ما لفظه أي رماه البحر حتى يكون موته مضاف إلى البحر لأنه إذا رماه البحر 
ومات › يكون موته بسبب رمي البحر من غير فة . فان مات حتف أنفه فان موته لا 
يضاف إلى البحر . 


خف 


قال ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع من السمك 
والحراد بلا ذكاة وقال مالك لا يحل الجراد إلا أن يقطع الآخذ 


( قال ولا بأس بأكل الجريث وال مارماهي وأنواع السمك والجراد من غير''' ذكاة ) 
أي قال القدوري د رح » والجريث بكسر اجيم وتشديد الراء بعده آخر الحروف 
ساكنة وفي آخره ثاء مثلثة . 

قال في كتاب اللغة : هو نوع من السمك . وني الغاية الجريث الجرى . وقال الكا كي 
الجريث بالفارسمة ماهي باي جوشى . 

قلت الجريث السمك السود والمار ماهي السمكة التي تكون في صورة الحية » 
وماهي هو السمك وإئما حل أنواع السمك لعمم وم قوله عقت : « أحلت نا 
ممتثان » الحديث . 

وروى محمد في الاصل عن عمر وابن وهب عن عمرة بيان الطببخ قالت : خرجت مع 
وليدة لنا فاشترينا جريثة بقفيز حنطة فوضعناها في زنبيل فخرج رأسها من جب انب 
وذنيها من جانب آخر »2 فمر بنا علي رضي الله تعالى عنه فقال : « بكم أخذت » قالت 
فأخيرته . فقال : « إطعمه ما أرخصه وأوسمه للعبال » : فيه دليل على أن الجريث يؤكل 
لأنه نوع من السمك فيجمل كسائر الأنواع . وهذا الحديث حجة لنا على بعض الرافضين 
وأمل الكتاب فإنهم بكرهون أكل الجريث وبقولون أنه كان ديوة يدعو الناس إلى 
حلملته فمسخ به . 

وهو متروك بقول على رضي الله تعالى عنه ڪذا . قال خواهر زاده «رح» في شرحه 
وروی مد و رح » أيضا عن ابن عباس انه سئل عنالجريث فقال : أما نحن فلا نرى به 
بأسا وأما أهل الكتاب فبكرهون . فإذا صح عن علي ورض» وابن عباس ورض» اباحة 
الجر يث ولم برد غيره) خلاف حل ذلك محل الإجماع . 

وكذاالجراب حلال سواء مات حتف أنفه أو قتله الآخذ بأن قطم رأسه 5 

( وقال مالك لا يحل الجراد إلا أن يقطع الآخذ رأسه ويشويه لأنه صد البر ولهذا 


. بلا - هامش‎ )١( 


Vf. 


رأمه ويشويه لأنه صيد ابر ولذا يجب على الحرم بقتله جزاء 

يليق به . فلا يحل إلا بالقتل کا في سائره والحجة علمه ما روبناه . 

وسئل علي رضي لله عنه عن الجراديأخذه الرجل من الأرض وفيا 
المت وغيره فقاأل كله كله . 


يحب على الحرم ) أي ولأجل كونه صيدا يحب على الحرم ( بقتله جزاء يليق به ) أما 
كونه صيدا فلا خلاف فيه لأنه متوحش وأما جزاوه فبو أن يتصدق ا شاء کا في 
قتل القمل وقد مر في باب الحج . 

( فلا يحل إلا بالقتل كا في سائره ) أي إذا كان كذلك فلا يحل إلا بالقتل کا في سائر 
الصيد حت قالوا أنه إذا غفل عنه حتى مات حتف أنفه أو جعل الككل في غراره وماتوا 
فانه لا يحل . كذا ذكره الشبخ الإمام خواهر زاده « رح » . 

وفي شرح کاب الد روا عا رر ) أي على مالك أراد بقوله ما 
رويناء قوله يلت : « أحلت لنا مستتان » الحديث . ولا برد علمنا كراهة الطافي لأنه 
مخصوص بالحديث الآخر . 

وقال مد «رح» في الاصل بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال : 
« ذكاة السمك والجراد واحدة » . ( وسثل على رضي الله تعالى عنه عن الجراد بأخذه 
الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره فقال : كل كل ) . 

هذا وذكره مد في الأصل وقد بلغنا عن على رضي الله تعالى عنه أنه سثل عن الجراد 
إلى آخره فدل على حل الجراد مطلقاً سواء مات حتف أنفه أو مات بعلة بأن اصابه المطر 
في الطريق فمات . وني الكاتي ولآن موته لا بد أن يكوت بسبب فانه يجري الأصل برى 
لمعاش كا قبل أن بىض السمك إذا انمحشر عله الماء يصير جرادا ˆ فاذا مات في البر فقد 
مات في غير موضع أصله » وإذا مات في الماء ففد مات في غير موضع معاشه وذلك سبب 
لموته . وروي ان مریم مسألت لما هنتا فرزقت الجراد » وعمر رضي الله تعالى عنه كان 
معها يأ كل الجراد . 


وهذا عد من فصاحته ودل على إباحته » و إن مات حتف أنفه بخلاف 

السمك » إذا مات من غير آفة لأننا خصصنه بالنص الوارد في الطافي 

ثم الأصل في السمك عندتا أنه إذا مات بآفة يحل كالمأخوذ وإذا مات 

حتف أنفه من غير آفة لا يحل كالطافي وتتسحب عليه فروع كثيرة 
ببناها في كفاية المنتبى . و عند التأمل يقف المبرز 


( وهذا ) أي قول علي رضي الله تعالى عنه كله » كله ؛ ( عد من فصاحته ) حيث 
أجاب بلفظتين متجانستين في اللفظ مختلفتين في المعنى . فان قوله كله » أمر من اكل» 
يأكل › والضمير فيه برجم إلى الجراد . وقوله كله تأكيد ما بعده » وهو من ألفاظ 
التو كيد الممنوي . ( ودل على إباحته وإن مات حتف أنفه ) أي على إباجة أكل الجر اد 
وإن مات من غير فة (يخلاف السمك إذا مات من غير فة لأنا خصصناه بالنص الوارد 
في الطافي ) وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه ثم : أولاً حديث جابر / يكن فرق 
بين السمك والجراد فافيم . 

(ثم الأصل في السمك عندنا أنه إذا مات بآفة ) كالصدمة وإلقائه الماء على طرف 
ونحو ذلك ( يحل كالأخوذ ) هذا أصل فى اشتراط الآفة في موت السمك لتصير حلالاً» 
وهو أنه إذا مات بآفة حل كالاخوذ » أي كالسمك الملأغوذ من الماء »© فان أخذه 

:فإن قلت : يتوهم فيا ينبذه الماء ما كان طافيا قبل النبذ » قلت م يعتبر هذا 
الوم منا وإنما يعتير في غير السمك من الحبوانات فانه إذا توارى عنه الصيد »© ولم بتع 
لا يحل لاحتال انه مات من هوام الأرض . والقياس أن لا يعتبر التوهم في موضع > وإنما 
اعتبرناه بالنص فى ماء السمك > ول يعتبر هنا لأنه قال ما لفظ البحر كله . 

( وإن مات حتف أنفه من غير آفة لا يحل ) لمدم الشرط وهو الآفة » ولحذاقال 
( كالطافي ) لأنه ميت حتف أنفه بغير فة (وتنسحب عليه) أي يتد على الأصل الد كور 
( فروع كثيرة بيناها فى كفاية المذتهى وعند التأمل يقف عليها ) أي على الفروع (المبرز) 


يضف 


منبأ إذا قطع بعضبا فمات يحل أكل ما أبين مما بقي لأن موته بآقة » 


بالتشديد » من برز الرجل » فإن أصحابه فضلا أو شجاعة » وثلاثية من برز الرجل بإرز 
بروزاً » أي ظېر قوله سبحانه وتعالى #8 وبرزوا لله جميعا 4 أي ظهبروا . 

( منها ) أي من الفروع ( إذا قطع بعضها فمات يحل أ كل ما أبين وما بقي » لأنموته 
بآفة » وما أبين من الحي وإن كان مبتا ) يعني في سائر الحدوانات (فمبته حلال) أي ممتة 
السمك حلال يخلاف غيره من الحموانات .2 ', 

ومنها : وجد في بطنها سمكة أخرى أو قتلها طبر الماء > فلا بأس بأكلها لأن الموت 
يحال إلى سبب ظاهر وهو ابتلاع السمك أو قتل“الطام . . 

ومنها : إذا ألقى سمك في جب ماء فیاتت فيه » فلا باس با كلها » لأنها ماتت بسب 
ضيق المكان عليها » فكان موتها با فة ظاهرة فبحل دمها إذا جمعها في حظيرة لا يستطيع 
الخروج منها » وهو يقدر على أخذها بغير صيد > لأن المع في مكان ضيق سبب لموتها > 
وإن كانت تؤخذ بغير صيد » فلا خير في كلما لانعدام سبب ظاهر محال الموت إلبه »> 
فكان موتها حتف أنفها » فلا يحل . 

قال القدوري « رح » في شرحه : روى هشام عن مد «رح» في السك إذا كانت 
. بعضها في الماء > ويءضها على الأرض إن كان رأسها في الأرض » أكلت لأنه موضع نفسها. 
وإذا كان خارجا من الماء » فإن الظاهر أنها ماتت بسبب . وإن كان رأسها وأكثرها في 
الماء لم تؤكل » لآنه موضع حماتها > فان الظاهر أنها ماتت بغير سبب . وإن كان رأسها 
في الماء وأ كثرها في الأرض » أكلت لأنه لبس بموضع حياتها » فم أن موتها يسبب . 

وقد شنع ابن حزم على مد « رح » في هذا فقال هذا قول مخالف للقرآن والنة > 
ولأقوال العاماء » والقياس والمعقول . قبل في جوابه هذا من غاية تعصبه وثننه لأن عمداً 
قال ذلك بالإستدلال من حديث جابر ووجبه ما مر . 

وقال الولوالجى « رح » في فتاواه : إذا ماتت المكة في الشكة وهو لا يقدر على 
التخلص منها أو أكلت شيئًاً ألقاه في الماء لتأكل فاتت منه وذلك معلوم فلا بأس 
بأكلها لأا ماتت بآفة . وني الفتاوى الصغرى تاقلا عن الجامع الصغير : إذا وجسد 
السمك ميتا على الماء وبطنه من فوق » م يؤكل لأنه طافي . وإن كان ظهره من فوق أ كل 
لأنه لمس بطاف . 1 


ينف 


وني الموت بالحر والبرد روايتان » والله أعل بالصواب . 


وفي الذخيرة لو وجد ممكة في طن طائفة يؤكل > وإن كانت الطافية لا تؤكل . ولو 
وجد في حوصلة طائر يؤكل عند الشافعي «رح» لا يؤكل لأنه كالرجيع » والرجيع طائر 
عنده نجس . قلنا إنما يصير رجيعا إذا تغير . وفي-السمك الصغار التي تقلى من غير أن يشق 
جوفبا “قال أصحاينا'١‏ لا يحل اکلہ لأن رجيعته نجس . وعندة "' سائر أجزائه تحل . 

( وفي الموت بالحر والبرد روايتان ) أي في مو ت السمك محرارة الماء أو برودته 
روايتين : إحداها انه لا يؤكل لأنه مات يسبب حادث » فو كا لو ألقاه الماء على اليبس» 
والرواية الأخرى لا يؤكل لأن الحر والبرد صفة من صفات الزمان » فليست من الوت 
غالبا . وأطلق القدوري « رح » في شرح مختصر الكرخي الروايتين ولم ينسبها إلى أحد 
وقال شيخ الإسلام خواهر زاده « رح » في كتاب الصيد » وقد ذكره في غير رواية 
الأصولخلافا»وقال على قول أبي حنيفة «رح» لا يحل » وعلى قول مد يحل . فكذلك قال 
في العيون حيث قال : وقال أبو حشيفة إذا قتلها برد الماء أو حره لم يؤكل > فهو في منزلة 
الطافي . وقال محمد يؤكل لأندمات يآفة. فوائد وفي الكافي للحا ك ولا يحل صيد ابجحوسي 
ولا ذبيحته إلا فما يحتاج المه إلى التَذكية من سمكة أو جرادة وبيضة يأخذها » وما 
أشيه ذلك » وكذلك المرتد » ولابأس بصيد المسم يكلب الجوسي المعلم وقاره ما يذيسح 
يسكينه » ولو ذبح شاة أو بقرة فتحركت بعد الذبح أو خرجمنها دم تحل»وإن/م تتحرك 
ول يخرج منها الدم » ل تحل » وهنا إذا لم يدرك حياته وقت الذبح » فإن علم حل ٠‏ ولو 
ذبح الموقوذة أو المسفوفة المطن أو المريضة وقبها حباة » حل في ظاهر المذهب » بقوله 
سبحانه وتعالى فإ إلا ما ذكيتم 4 فيا ذبح ولا يفصل فيظاهر الرواية. وفي ا حيط : وعليه 
الفتوى . وعن أبي حنيفة «رح» إن كان بحال يعيش يوما لولا الذكاة يحل وإلا لا . 

وعن أبي يوسف : إذا كان محال يعيش أ كثر اليوم لولا الذكاة » يحل وإلا لا . 

وفي الحبط : ذبح شاة وقيل إن كان أكثر رأيه أنها حبة أ كل وإلا لا . 

وقيل : إن تحر كت أكل خرج الدم أو لا وإن خرج الدم ولم يتحرك لم يو كل . 


. أي الآثمة الثلاثة « رح » . () أي عند أبيحنيفة «رح»‎ )١( 


Vg 


كتات الر ضع 


( كتاب الأضحية ) 

أي هذاكتاب في ببانأحكامالأضحيةوجه المناسبة بين الكتابين نن حيث اشهال كل منهما 
على الذبح » إلا أن الذبح أعم من الأضحية . وجه المناسبة بين الناس من حتث اتال كل 
منهما على الذبس » إلا أن الذبح أعم من الأضحية » والخصوص يكون بعد العموم . 

وقي اللفة اسم ما يذبح في يوم الأضحى على وزن أفعولة وكان أصلبا أضحوية 
اجتمعت الواو والماء وسبقت احداهما بالسكون فقليت الواو باء وادمت الباء في الياء 
وكسر الحاء لتناسب الياء » ويجمع على أضاحي بتشديد.الءاء كالواو في جع أروية هي 
انئى من الوعل . 

قال الاصمعي فيا اربع لغات : أضحية بضم الحمزة و كسر ياء »> وضحمة بقتح الضاد 
على وزن فعلمه كبديه وهداياه » وأضحاة وجمعها اضحى كارطاة وارطى . قال القراء 
الاضحمة تذكر وتوّنث وفي الشريعة عبارة عن ذيح حموان مخصوص في وقت مخصوص 
وهذا يوم الأضحى وشرائطها تذكر في أثناء الكتاب » وسببها الوقت وهو أيام النحر لآن 
السبب إنما يعرف بنسبة الحم إليه . 

وتعاق تبه إذ الاصل فياضافةالشيء إلىالشيء أن يكون سبباءو كذا الأزمنة قيتكرر 
بتكرره كا عرف في الأصول» ثمالأضحية تكررتبتكرر الوقت وهو ظاهر وقد اضيف 
المسمب إلى حكمه فقال يوم الاضحى »2 فكان لقوهم يوم الجعة ويوم العبد ولا نزاع في 
سه ذلكومايدل على سييية الوقت امتناع التقدم عليه كامتناع تقديم الصلاة عليها . 

فإن قلت او كان الوقت سببا لوجبت على الفقبر لتحقق > قلت : الغنى شرط الوجوب 
وهي واجبة بالقدرة الممكنه بدليل أن الموسر إذا اشترى ثاة للأضحية في أول يوم النحر 


۳ 


قال والأضحية واجبة على كل حر مسل مقيم موسر في يوم الأضحى 


ول يضح حتى مضت ايامالنحر ثم افتقر كان عليه أنيتصدق بعينها أو بقمتما ولا تسقط عنه 
الأضحية » ولو كانت بالقدرة المسسرة لكان دوامها شرط كما في الزكاة والعشر والخراج 
حيث يسكت بهلاك النصاب والخارج واصطلام الزرع آفة . 

فإن قلت ادنى ما يتمكن به المؤمن إقامتها تملك قيمة ما يصلح الأضحبه ولا تحب إلا 
ملك النصاب ؛ فدل على أن وجويها بالقدرة المسسرة . 

قلت اشتراط النصاب لا ينافى وجوبها بالممكنة كا في صدقة الفطر » وهذا لأا 
وظيقة مالية نظراً إلى شرطها وهو الحرية فيشترط فمه الفتى كا في صدقة الفطر . 

فإن قلت لو كان كذلك لوجب التمليك ولمس كذلك لار القرب المالنة قد تحصل 
بالاتلاف كالاعتاق »و للمضحى أن يتصدق باللحم فقد حصل النوعان اعنيالتمليك والإتلاف 
بازاقة الدم وإن لم يتصدق حصل الأخير ».وأما حكمبها فالخروج عن عبدة الواجب في 
الدنيا والوصول إلى الثواب في العقبى بفضل الله سبحانه وتعالى و رحمته » وشرعه في 
الكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى ‏ فصل لربك وانحر ) قل المراد منه صلاة العبد 
والتضحية كذا في الكشاف > روى ذلك عن ابن عباس في تفسيره أي أصل الصلاة 
العيد والنحر الجزور كذا ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه .. 

وهو ما روى البخاري عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال كات الني ل 
يضحى يكبشين وانا اضحي بكبشين وعلى ذلك انمقد الاجماع ( قال الاضحمة واجمة ) 
أي قال القدوري في مختصر ه ذكرالأضحبة وأراد بها التحبة لأن الوجوب في صفات الفمل 
وإنما قال هذا تسمية للحال باسم الحل . | 

(على كلح رمسم مقيم موسر في يومالاضحى ) إننا شرط الحرية لأنها قربة مالبة لايصح 
اداؤها بلا ملك ولا ملك للرقيق » وشرط الإسلام لانبا قربة ولا يتصور في الكافر 
وشرط الإقامة لان المسافر يلحقه المشقة في أدائها » وشرط السار لقوله هتد : منوجد 
سعة وم يضح على الوجوب بالسعة ولا سعة للفقير على ما يجيء كل ذلك مفصلةا . 

( عن نفسه وعن ولده الصغار ) يتعلق بقوله واجبة وولده بضم الوأو وسكون اللام 


٤ 


عن نفسه وعن ولده الصغار . أما الوجوب فقول أبي حنيفة ومد 
وزفر والحسن واحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله » 
وعنه أنها سنة ذكره في الجوامع » وهو قول الشافعي وذكر الطحاوي 
أن على قول أبي حنيفة واجبة وعلى قول أبي يوسف ومد سنة 
مؤكدة . وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف وجه السنة قوله 
عليه السلام من أراد أن يضحي منک فلا بذ منشعره وأظفاره . 


والولد جمع ولد تتناول الذ كر والانثى . 

( أما الوجوب فقول أبي حنيفة وعمدوزفر والحسن واحدى الروايتين ع نأبييوسف) 
وبه قال مالك واللسث وربيعة والثوري والاوزاعي وروي الوجوب عن أبي يو سف وخمد 

( وعنه انها سنة ) أي وعن أبي يوسف أن الأضحية سنة ( ذكره في الجوامع ) وهو 
اسم كتاب في الفقه صنفه أبو يوسف ( وهو قول الشافعي ) قول امد وبه قال اكثر آهل 
العلم . (وذكر الطحاوي) وهو الشبخ الآمام الخافظ أبو جعفر أجمد بن مسل بن ملفة 
الاردي الطحاوي الجنزي القرمي ابن اخت المزني صاحب الشافعي . 

( أن على قول أبي حنيفة واجبة وعلى قول أبي يوسف وغد سنة مؤكدة وهكذا 
ذكر بعض المشايخ الاختلاف ) أي الاختلاف في وجوب الأضحية وسنتها حيث قالوا 
إنها واجبة على قول أبي حنيفة سنة على قوهما . 

( وجه السنة قوله بلقم من أراد من ان يضحى فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيثا ) 
هذا الحديث أخرجه الماعة إلا البخاري » عن سعيد بن المسيب عن آم سامة رضي الله 
تعالى عنما عن الني عطق انه قال : « من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليسك 
عن شعره واظفاره » انتهى . أراد لا يحلق شعره ولا ينتف أبطه ولا بقلم أظافره 
إلى يوم النحر تشبيهاً للمحرمين وإليه ذهب يعض العاماء . 


° 


شيئاً » والتعليق بالإرادة يناني الوجوب ولأنها لو كانت واجبة على 
اقيم لوجبت على المسافر لأنهما لا يختلفان في الوظائف المالية 
كالزكاة وصار كالعتيرة . 

( والتعليق بالارادة ينافي الوجوب ) إرادة التعلمق بالارادة وهو قوله ب من أراد 
فإن منشرطية وأراد قعلها . ش 

و كذا قول الشاقعي»وفي هذا الحديث دلبل على عدم وجو الأضحية لآنه علقفه 
بالإرادة وهو ينافي الوجوب وبذلك أيضا أسند ابن الجوزي في التحقيق لمذهب أحمد . 

وما يدل على عدم الوجوب قوله مَل : « ثلاث كتبت علي ول تكتب علي الضحى 
والضحى والوتر . قلت روى احمد في مسنده والحاكم في مستدر كه وسككت عنه عن شْ 
حديث ابن حبان الكلي عن يحبى بن حبة عن عكرمة عن ابن عباس قال : “مفت 
رسول اله عكر يقول : ثلاث هن على فرائض وهي لك تطوع الوتر والنحروصلاة الاضحى 

وقال الدهي في مختصره سكت الحاكم وفبه ابو حبان الكلبي وقد ضعفه النسائي 
والدارقطني > وأخرجهالدارقطني عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا : 
كتب علي النحر ولم يكتب علمم » وجاير الجعفي يضعف قال صاحب التنقيح وروي من 
طريق آخر وهو ضعبف على كل حال . 

( ولآنها ولو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر لآنها لا يختلفان في الوظائف 
المالية كالزكاة ) احترز به عن الوظائف البدنية كالصوم والصلاة فانها مختلفان فيهما لأن 
المسافر لحقه المشقة في أدائها . 

( وصار كالمتيرة ) أي صار حك الاضحبة كحك العتيرة يعني انها ها م تحب على 
المسافر لاتحب على المقيم » فكذا الاضحية لما ل تككن واجبة على المسافر لا تكون واحبة 
على المقمم والجامع في كل واحدة منها قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فصار كقوله 
كال کاۃ وكالمتيرة » لبيان المكس والعكس مرجح وموٌكد للعلة . ش 

وهذا كا قلنا ما يازم بالشروع بالنذر كالحج والصلاة وما لا يازمبالشروع لايازم بالنذر 
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ووجه الوجوب قوله عليه السلام من وجد سعة ولم يضح فلا 


كالرشوءوصلاة اة »رهن شاة تذبح في الجاهلية في رجب يتقرب با أل 
الجاهلية والمسامون في صدر الاسلام ثم نسخ وفي الايضاح العتيرة اول ولد الناقة >فالشاة 
تذبح وتؤكل وتطعم » وقالت ثلاثة وما كانت في الجاهلية الرخسة والعتيرة والعقيقة 
نسختما الاضحمة . 

( ووجه الوجوب قوله اسهد : من وجد سغة وم يضح فلا يقرين مصلاة ) هذا 
الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه عن زيد بن الحبان عزعبدالله بن عباس عنعبدالر حمن 
الأعرج عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله قر « من كان له سعة وم 
يضح فلا يقرين مصلانا » رواه أحمد وان أبي شبة واسحاق بن راهوية وأبو يعلى الموصلي 
في مسانيدهم » والدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك في سورة الحج»وقالصحيح 
الاسناد ولم يخرجاه . ٠‏ 

وأخرجه في الضحايا عبدالله بن يزيد المقري حدثنا عن عبدالله بن عباس ê‏ 
وقال صحيح الاسناد ول يخرجاه في الضحايا » ثم رواه من حديث اين وهب اخبرني 
عبدالله بن عباس به فذكره موقوفاً » قال هكذا وقفه ابن وهب والزيادة عن الثقة مقبولة 
وعبدالله بن يزيد المقري فوق الثقة . 

وقال في التنقيح حديث ابن ماجة كلهم ر جال الصحبحين إلا عبدالله بن عبا سالنسائى 
فانه من إفراد مسلم » قال و كذلك رواه حنوق بن شريح وغيره عن عبدالله بن عباس 
مرفوعاً » ورواه أبن وهب عن عبد الله بن عباس به موقوفاً. 

وكذلك رواه جعفر بن رببعة وعبدالله بن ابى جعفر بن ربيعة وعبيد الله بنابى جعفر 
عن الأعرج عن أبى هريرة موقوفا وهو أشيبه بالصواب . 

وقال ابن الجوزي في التحقيق : وهذا الحديث بدل على الوجوب كما في حديث « من 
أكل الثوم فلا يقرين مصلا » . قوله سعة بفتحتين أي غنى ويسار »> وقمل نما يدل على 
الوجوب حديث أخرجه البخاري ومسم عن البراء بن عازب عن أبى بردة بن يسار » 


۷ 


ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب ولأنها قربة يضاف 
إلييسا وقتها . يقال يوم الأضحى وذلك يؤذن بالوجوب لأنتف 
الإضافة للاختصاص وهو بالوجود 


قال يا رسول الل لر ان عندي جذعة قال اذيحها ولن تجزي عن أحد بعدك . ومثل 
هذا لا يستعمل إلا في الواجب . 

وقال الجوزي معناه يجري في إقامة الشدة بدليل أنه ورد في الحديث «فمن فعلذلك. 
فقد أصابستا قبل حديث آخر أخرجه الدارقطنيعن ابن المسيب بن شريك حدثنا عبدالملك 
عن شعبة عن مسروق عن علي عن الني بث : « يمنح الأضحى كل ذبح ورمضان كل 
صوم » وقال السيبقى اسناده ضعبف يرة والمسب بن شريك متروك . 

وقال في التنقبح قال الفلاس اجمعوا على ترك حديث المسيب بن شريك ٠‏ قبل أخرجه 
الدارقطني أيض)] عن أبي هريرة بن عبد الررحمن بن رافع بن خديج عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت : با رسول الله عطق : استدين واضحي قال نعم وانه دين مقتضى . قال 
وهو ضعبف ول يدرك عائشة رضى الله تعالى عنما . 

( ومثل هذا الوعيد لا يلح بترك غير الواجب )لأن نميه ممن يضح عنسعة عن 
قريان مصلاه يدل على أنه فعل أمراً عظمماً وهو ترك التضحمة » فدل على أنها واجبة وفيه 
نظر على ما ذكرنا فإن قلت ألبس أن الني ملي قال «من ترك سنتي ل ينل شفاعتي » قلت 
ذلك عمول على الترك اعتقاداً » والترك أصلاً حرام 4 لهذا تحب المقابلة مع جماعة تر كوا 
الأذان وإن كان الأذان سنة لان إحماء السنة واجب . 

( ولأا ) ولان الأضحية ( قربة. يضاف إليها وقتها يقال يوم الأضحى ) كما يقال 
يوم الجمعة ( وذلك يؤذن بالوجوب ) أي الاضافة يعم بالوجوب وتذكير الإشارة باعتبار 
المذ كور ( لآن الاضافة للإختصاص ) أى الاختصاص المضاف إلبه ( وهو بالوجود ) أي 
الاختصاص المضاف المضاف إليه إنما يبت بوجود المضاف إليه لانه إذا / يوجد فيه لا 
يكون متعلقاً به فضلاً عن الاختصاص . 


والوجوب هوالمفضي إلى الوجود ظاهراً بالنظر إلى الجنس 

غير أن الأداء يختص بأسباب شق على المسافر استحضارها 

ويفوت بمضي الوقت فلا تجب عليه بمنزلة اجمعة والمراد بالارادة فے) 

روى والله أعل ما هو ضد السبو 

الك 

( والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهراً بالنظر إلى الجنس ) أي جنس المكلفين 
لجواز ان يجتمع الناس على ترك ما لىس هو واجب ولا يجتمعون على ترك الواجب 
واعترض بأرى السنة تفضي إلى الوجود ظاهراً بالنظر إلى الجنس لان الناس لا يجتمعون 
على ترك سنة » فأجيب. بأن الوجوب انتفى إلى الوجود لاستحقاق العقاب لتركه . 

( غير أن الأداء يختص بأسباب يشى على المسافر استحضارها ) هذا جواب عن 
قولحم ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر تقريره أن الأضحية تختص 
باساب أي يشرائط؛ وهي تحصبل شاة خالية من العيوب المانمة ورعاية فراغ الإمام عن 
الصلاة في حتى أهل المصر على وجه لم يبق عليه من واجباتها ٠‏ 

ورعاية طاوع الفجر الثاني من يوم النحر في حتى أهل السواد فهذا يش على المسافر 
استحضارها أى تحصلها والضمير برجم إلى الاسماب فإذ! كان كذلك سقطت عن المسافر 
تخفيفاً كما سقط عنه الوضوء وجاز التيمم عند الزيادة على من المثل > فهذا أولى بالسقوط 
لانه أقوى حرجا من زيادة تمن الماء ولان المسافر لو فرضنا أنه وجد شاة تصلح للأضحية 
فإنبا يحتاج إلى حفظبا إلى أن يجيء وقتها ويتعسر عله ذلك فسقطت عنه دفعا للحرج 
ول يرجد حالة السفر هذا المعنى في المقم فلم يسقط عنه قياساً على المسافر لعدم الجامع : 

( ويفوت ) أي الاضحبة ( نضي الوقت ) أي أيام النحر وهي ثلاثة أيام ( فلا تحب 
عليه ) أى إذا كان الامسر كذلك على ما ذكرا فلا تحب الاضحية على المسافر ( بمازلة 
البعة ) حمث سقطت عنالمسافر لأمور يش عليه استحضارها بخلاف المقيم كما ذكرنا. 

( والمراد بالإرادة فها روى والله أعم ) هذا جواب عما استدلوا به من قوله ق من 
أراد أن يضحي من تقريره أن المراد بقوله مسد من أراد ( ما هو ضد السهو ) وهو 


84 


لا التخيير والعتبرة منسوخة وهي شاأة تقام في رجب على ما قيل 
القصد ( لا التخمير ) أى ليس المراد التخبير بين الترك والاباحة فصار كأنه قال من قصد 
أن يضحي منک وهذا لا يدل على نفي الوجوب كما في قوله من أراد الصلاة فليتوضاً 
وقوله من أراد منك الجعة فليغتسل أي من قصد ول برد التخبير فكذا هذا. 

( والعتيرة منسوخة ) مذا جواب عن قولهم وصار كالعتيرة يعني انها لما كانت 
منسوخة لا يازم من عدم وجوبها عدم وجوب ما لبس منسوح وروى الآئمة الستة 
في كتبهم من حديث الزهري عن ابن المسب عن أبي هريرة قال رسول الله ملقم لا قزع 
ولا عتيرةوزاد أحمد في مسنده في الإسلام وفي لفظ النسائي أن النبى م تهى عن القزع 
والعتيرة » وفي الصحبحين القزع أول النتاج كان ينتج لهم فيذيحونه لطواغيتهم والعتيرة 
في رجب . 

وأسند أبو داوود عن سعيد بن المسيب قالالقزع أول النتاج كان ينتج لهم فيذيحونه > 
وقال الترمذي والعتيرة ذببحة كانوا يذيحوتها في رجب يعظمونبا لأنها أول الاشبر الحرام 
والقزع أول النتاج كان ينتج لهم فيذيحونه ٠‏ 

وأخرج الدار قطني ثم البييقي في سننيهما في الاضحية عن المسيب بن شريك عن عقبة 
ابن البقظان عن الشعبي عن مسروق عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسؤل الله 
عَلَِم نسخت الز ة كل صدقة ونسخ صوم رمضان كل صوم ونسخ غسل الجنابة كل غسل 
ونسخت الاضحى كل ذبح » وضعفاه قال الدارقطني المسب بن شريك وعقبة بن اليقظان 
متروكان ورواه عبد الرزاق في مصنفه في أواخر النكاح موقوفاً على علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه . 

( وهي ) أي العتيرة ( شاة تقام في رجب ) أى كانوا يذيحونها في رجب تعظيماً له 
على ما مر » وفي الصحاحالمتيرةشاة كانوا يذيحونها لأصنامهم و فيالعباب العتير ةالمنم الذي 
كان تعتر عنده العتاير . كان الرجل إذا أعقر عتيرة رمى رأسه من بدنه ونصبه إلى حيث 
الصنم فوق شرف من الارض ليعلٍ أنه انما ذيح لذلك . 

والعقر أيضاً العقيرة مثال ذبح وذبيحة ( على ما قبل ) أشار به إلى أن في تفسير 
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تيرة اختلافا وقد ذكرنه فإن قلت قوله ا ثلاث كتب على الحديث يدل على 
الوجوب قلت قد مر أن هذا حديث شميف لا يصح الاحتجاج به »ول صح فالمكتوية 
الفرض وتحن تقول آنا غير قرض وإنما هي واجمة . 

فإن قلت قو له عزوت ضحوا فإتها سنة يبك ابراهيم عزوت > وقد أطلق علييا السنة » 
قلت هذا الحديث أخرجه البببقي عن عمد بن سلة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون 
أخيرنا سلام بن مسكين عن عاد الله بن عمد الله الحاسبي عن أبِي داود الشمبي عن زيد 
ابن أرقم قلنا يا رسول الله يقر ما هذه الأضاحي قال سنة أيمك ابرهيم عتتهد قلا قما 
لنا فبها قال بكل شعرء حسنة قلنا فالصوف قال يكل شعره من الصوقف حسنة . 

وقال الذهبي وقال‌البخاری‌لایصح‌هذا واسمأبيداوود دسع وأخرج ابن ماجةعنسلام 
ابن مسكين عن عاب دالله بن عبد الله الحاسبى عن أيي داود السمسعي عن زيد بن أرقم 
قلنا يا رسول الله يكت ما م ذه الاضاحي قال سنة بيك ابر اهيم تعد قالوا ما لنا قيا 
قال بكل قطرة حسنة . انتهى . 

ولأن صح مع قوله ضحوا فإنما سنة أينم ابراهيم فقول إنه مشقرك الالزام . فان 
قوله ضحوا فانها سنة أبمك ابراهيم أي طريقته » قالستة هي الطريقة المساوكة في الدين . 
قلت روىأن أا بكر وعر كان لا يضحمان السنة والستتين مخافة أن براها الناس واجية ‏ 

فإن قلت روى البسبقي عن الثوري عن أببه ومطرف وامماعيل عن الشعبي عن أبي 
شريحةالغفارى قال أدر کت أو ریت أ بكر وعمر رضى الله تعالى عنها لا ضحبان في 
يعض حديثهم كراهة أن يقتدى ما . وأو شريحة صحابي . 

وروى أيضا عن معمر عن ا“ماعيل بن أيى خالد عن مطرف عن عامر عن حذيفة بن 
اد قال رأ بت أا بكر وعمر رضى الله تعالى عنما وما يضحمان عن هلما خشية أن 
يستن هما . قال الغلاس قلت لمحبى بن معيد أن معتمراً حدتنا قال حدثنا مطرف عن 
الشعي عن أبي شرء بيحة فقال هذا مثل حديثه عن الشعي عن عر اللي بريد به يحبى أنه 
أخطأ في هذا كما أخطأ في ذاك . انتهى . 


وإنها اختص الوجوب بالحرية لأنها وظيفة مالية لا تتأدى إلا بالملك 
والمالك هو الحر . وبالاسلام لكونبا قربة وبالاقامة لما بينا » واليسار 
لما روينا من اشتراط السعة ومقداره ما يجب به صدقة الفطر 


ولئن صح فجوابه أنهما كانا لا يضحيان في حالة الاعسار نخافة أن براها الناس واجبه 
على المعسرين  ٠‏ 

( وإنغا اختص الوجوب بالحرية ) هذا بالشروط المذكورة في أول الككتاب ( لأا ) 
أي لآن الأضحبة ( وظيفة مالبة لا تتأدى إلا بالك والمالك هو الحر ) لأن العبد لا يلك 
شيئا ( وبالإسلام ) أى اختص الوجوب بالإسلام ( لكونما قربة ) والكافر لبس منأهلباء 
(وبالإقامة) آي اختص الوجوب بالإقامة أيضاً “ (لما ببنا ) أشار به إلى قوله غير أن الأداء 
يمختص بأسباب إلى آخره ( واليسار ) بالجزء أي واختص الوجوب أيضا بالبسار ( لا 
روينا من اشتراط السعة ) أشار به إلى قوله بإ من وجد سعة ... الحديث . 

( ومقداره ) أي مقدار السار في هذا الباب ( ما يجب به صدقة الفطر ) وهو أن 
يملك مقدار مائتي درم فاضلاً عن منزله وأثاثه وكسوته وخادمه وسلاحه » وفي الأجناس 
نقل عن الماروني أنه جاء يرم الأضحى وله مائتا درم وأكثر لا مال له غيره صرف ذلك 
أو أداه م يجب عليه الأضحية وإن جاء يوم الأضحى ولا مال له ثم استفاد مائتي درم 
ولا دين له قبل مضي الوقت وجمت عليه الأضحمة . 

وذكر أبو علي الدقاق الرازي صاحب كتاب المحيض ؛ !ن في العقارات والمببعات إذا 
كان ملكا لارجل لا ينظر إلى قيمته وإنما ينظر إلى دخله . وفي اضاحي علي الرازي وابي 
القاسم الحرسى وأبي عبد الله الزعفر افي انه يعتير قممتها لادخلما ا في سائر الأمتعة . 

قال أبو علي الدقاق ولو كان خبازاً عنده حطب قيمته مائتادر م فجاءيوم الأضحى و ذلك 
عنده عليه الأضحية “و لو كان لهمصحف ق رآنقيمته مائتا درم وهو من يقرأ فبه ولا مال اه 
غيره فلا أضحية عليه وإن كان لا يقرأ فبه عليه الأضحمة فإن كان من بحسن أن يقرأ الا 
انه يتهاون فلا يقرأ ولا يستعمله > فلا أضحية عليه وإن كان عنده كتنب فقه وحديث 
قيمتهامائتا درم » وهو من أهل العلل من ينفعه ويستعمله فلا أضحمة عليه . وإن كان 


۱۲ 


وقد مر في الصوم» والوقت وهو بوم الأضحى لأ نها مختصة به وسنبين 
مقداره إن شاء الله تعالى . وقعب عن نفسه لأنه أصل في الوجوب 
عليه على ما بيناه وعن وده الصغير لأنه في معنى نفسه فيلحق به کا 
في صدقة الفطر وهذه رواية الحسن عن أبي حتيفة رهما الله . 
وروى عنه أنه لا يجب عن ولده وهو ظاهر الرواية بخلاف 
صدقة الفطر لأن السبب هناك رأس بمونته ويل عليه . 


عنده ولا يحسن ذلك فعليه الأضحية إلى هنا من الأجناس وعاعن كت الت والنجوم 
والأدب » غنى بها ان كان قيمتها مائتي درهم . 

( وقد مر في الصوم ) أي وقد مر بيان حك اليسار في باب صدقة الفطر ٠‏ 
( والوقت ) بالجر أي واختص الوجوب بالوقت أيضا . ( وهو يوم الأضحى لآنها 
مختصة به) أي لأن الأضحية مختصة بيوم الأضحى ( وسنبين مقداره إن شاء الله تعالى) 
أي مقدار الوقت . 

( وتحب عن نفسه ) أى يجب الأضحية عن نفس ال مكلف » ( لانه أصل في الوجوب 
عليه على ما بيناه ) أشار به إلى قوله ويجب على كل حر مس ٠‏ 

( وعن ولده الصغير لانه فيممنى نفسه) أى لان وليه الصغير. فيمعنى نفسه لانهحزوه 
والشيء , ملق بكله ( فبلحى به كما في صدقة الفطر ) لان كل واحد منهما قربة مالية 
تعلق بوم العبد فكانا نظيرين في هذا الوجه . 

( وهه رواية الحسن عن أبى حنيفة ) أي الوجوب على الاب عن ولده الصغير 

رواية رواها الحسن في اجرد عن أبي حنيفة » وما ثبت الاشارة باعتبار الرواية (وروى 
نح أي هن أن عن لي اقل > ز أنه لأجباعن زل أي أن ذبيح الأضحية 
لا تحب على الأب . 

( وهو ظاهر الرواية ) أي هذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة قال قاضىخان 
وعلنه الفتوى > ل ا I‏ 

أي لأن سبب الوجوب في باب صدقة الفطر ( رأس بمؤنته ويل عليه ) أي رأس عؤنة 
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وهما موجودان في الصغير وه ذه قربة محضة والأصل في 

اقرب أت لا تجب على التي يسيب الغير . ولهذا لا تيب عن 

عبهه وإن كان يجب عته صدقة القطر . وإن كان للصغير مال 

يضحي عن + أيوه أو وصمه من ماله عند أي حنيفة وأبي يوسف 

ر جیما الله. وقال مد وؤفر والشافعي ر هم الله يضحي من مال نفسه 
لا من مال الصغير 


الرجل > أي تحب عله مؤتنه ويل عليه أن يتولى أمره . 

( وهيا موجودان في الصغير ) أي المونة والولاية موحودان في الصغير » ( وهذه ) 
أي الأضحية ( قربة محضة ) أي خالصة لأن الاراقة من العبد الرب من غير شائبة 
ومشار كة » ولا كذلك التصدق بالمال لأت المال كا يتقرب به إلى الله تعالى > يتقرب به إلى 
العباد > قلا يكون في صدقة الفطر قربة محضة » فجاز أن يحب على الغير يسبب القير إذ 
اقام الدليل وقد قام صدقة القطر . 

( والآصل في القرب ) بضم القاف وفتح الراء جمع قربة ( أن لا تحب على الغير يسبب 
الغير و هذا ) أي ولكون عدم الوجوب عليه يسبب الغير (لا حب عن عبده ) أي لاحب 
الأضحية على المولى عن عبد . 

( وإن كان يحب عنه ) أي عن العبد ( صدقة القطر ) ا قلنا انما ليست بقرية محضة 
قيجوز أن يحب عليه يسبب القبر ( أو إن كان الصغير مال يضحى عنه أبوه أو وصبه من 
ماله عند أبي حتيقة وأبي يوسف ) وبه قال مالك ولكن لا يتصدق باللحم لأن الواجب 
هو اراقة الدم واما التصدق باللحم فإنه قطوع . 

وقال الصغير لا يحتمل التطوع قينيغي أن يطعم الصغير ويستبدل له بالاشياء التي 
ينتفع يها الصغير مع بقاء اعبانها » كا في جلى الأضحمة كذا في التحفة . 

( وقال مد وزقر والشاقعي وأحمد يضحى من مال نفسه لا من مال الصغير ) لانبا في 
نفس الا مر إتلاف ومال الصغير يحفظ عن هذا - 
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فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر وقيل لا يجوز ' 
التضحية من مال الصغير في قولحم » لأن القربة تتأدى بالاراقة › 
والصدقة بعدها تطوع , فلا يجوز ذلك من مال الصغير . 
- ولايمكنه أن يأكله كله والأصح أن يضحي من ماله ويأكبل 
منه ما أمكنه و يبتاع با بقي مأ ينتفع بعينه . 


( فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر ) وفي بعض النسخ بالواو » أي الخلاف في 
وجوب الأضحمة على الأب عن ولده الصغير كالخلاف في صدقة الفطر . 

وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي : تكم اصحابنا المتأخرون في هذه المسألة 
فمنهم من قال انها حمولة على صدقة الفطر فبجب في مال الصغير عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف » ولا تحب عند مد وزفر . ومنهم من قال لا تحب في قوهم جمبعا » لآن الواجب 
في الأضحية اراقة الدم » فالصدقة بها تطوع وذلك لا جوز في مال الصغير » ولا يدر 
الصغير في العادة أن يأكل سميعها » ولا يحوز أن تباع فكذلك / تحب . 

والصحمح ان يقال انها تجب ولا يتصدق با لآن ذلك تطوع » رلک اک ا 
الصغير وبدخوله قدر حاحته ٤‏ ويبتاع له بالباقي ما ينتفم به “كجوز أرن يسع 
البائع جد الأضحبة ... 

. ( وقيل لا يجوز التضحية من مال الصغير في قولحم ) جميع) أي في قول أبي حشيفة 
وأبي يوسف ومد وزفر رحمهم الله ( لأن القربه تتأدى بالاراقة والصدقة بعمده تطوع ) 
أي بعد الاراقة وتذكير الضمير باعتبار بعد الذبح ( فلا وجوز ذلك من مال الصغير ) أي 
التصدق من مال الصغير لانه تبرع . 

( ولا مكنه أن يأكة كل ) أي ولا يمكن للصغير أن يأ كل كل ما ذبح له فيصير ضائعاً 
وماله بحفوظ عن ذلك (والاصح أن يضحي من ماله ) أي من مال الصغير ( ويأكل منه ) 
بالنصب » أي ويأكل من الذي يضحى له ( ما امكنه ) أكله » أي الذي امكنهأ كل كل . 
( ويبتاع ) بالنصب أيضاً ويشتري ( بما بقى ما ينتفع بعيثه ) كالمنضل والغربال 
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قال ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة 
والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد لأن الأراقة واحدة وهي 
القربة الا أنات ركناه بالأثر وهو ما روى عن جابر « رض » أنه قال 


ونحو ذلك » ولا يتصدق باللحم ايضا اصلا لأن مال الصغير لا يحتمل ذلك 

( قال ويذبح عن كل واحد منهم شاة ) أي قال القدوري من كل واحد عن نفسه 
واولاده شاة ( أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة ) أي سبعة انفس»>واعلٍ ان الشاةلاتجزىء 
إلا عن واحد وانها قلما تحب وذكر الاترازي ان هذا اجماع وقال الكاكي وقال مالك 
وأحمد والليث والاوزاعي » يجوز الشاة عن أهل ببت واحد » وكذا بقرة أو بدنة لأنه 
َلك للا ضحى كبشين وقرب احدها » قال اللبم هذا عن عمد واهل بيته وقرب الآخر 
وقال إن هذا منك ولك عمن وجد من امتي . 

وعن أبي هريرة لما ضحى بالشاة جاءت ابنته وتقول عني فقال وعنك . قلت هذا 
لا يدل على وقوعه من انين بل هذا هبته ثوابه وقد روى عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنما انه قال : الشاة عن واحد » انتهى. 

والبدنة تحزىء عن سبعة إذا كانوا بريدون بها وج ه الله سبحانه وتعالى » وكذلك 
البقرة وإن كان احدهم بريد اللحم لم يجز عن الكل » و كذا لو كانت نصيب احدم أقل ‏ 
من السبع لم تجز » وإما إذا كانوا أقل من سبعة ونصمب أحدم الثلث والآخر الربع جاز 
بعد ان لا یکون نصيب احدم أقل من السبع » هذا إذا اشتروا بالشركة أو اشترى 
احدم بنبة الاشتراك ثم اشترك بعد ذلك » يجوز الاضحية ولكن يضمن قيمة ما باع 
ويستوى الجوإب إذا كان الكل من جنس واحد ومن اجناس مختلفة احدهم بريد جزاء 
الصبد والآخر هدى المتعة والآخر الاضحمة » بعد أن يكون الكل لوجه الله تمالى 
وبجوز استحساة والقماس أن لا يجوز وهو قول زفر “ كذا في شرح الطحاوي . 

( والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد لأن الأراقة واحدة وهي القربة إلا أ تركناه 
بالاثر وهو ما روى عن حابر رضى الله عنه أنه قال نحرة مع رسول الله مَل البقرة عن 
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نحرنا مع رسول الله عليه السلام البقرة عن سبع ة والبدنة عن 
سبعة » ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس وتجوز عن خسة أو 
ستة أو ثلاثة ذكره مد في الأصل . لأنه لما جاز عن سبعة فعمن 


سبعة والبدنة عن سبعة ) هذا الحديث اخرجه الماعة إلا البخاري عن مالك عن 
أبي الزبير عن جابر وقال نحرنا مع رسول الله بلتم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن 
سبعة وأخرج أبو داود في الأضحيةوالنسائي في الحج عن قبس عنعطاء عن جابر أن الني 
قم قال البقر عن سبعة والجزور عن سبعة . 
وإن قلت أخرج الترمذي في جامعه والنسائي في سننه وأحمد في مسنده وابن حبان 
في صحيحه عن علي بن أحمد عن عك رمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع 
رسول الل مق في سفرفحضر الاضحى فاشتر كنا في البقرة سبعة » وفي الجزور عشرة » 
وقال الترمذي حديث حسن غريب . 
قلت قال المبقي حديث أبي الزيير عن جابر رضى الله تعالى عنه في اشترا كيم وم 
مع الني َل في المزور سبعة اصح » أخرجه مسم » على أن اشتراكيم في في العشرة مول 
على انه في القسمة لا في التضحية . 
( ولانص في الشاة فبقى على أصل القياس ) أي لم يرد نص على ان يكون الشاة عن 
اكثر من و احد»فاقتصر علىأصل القاس وهو ان الاراقة واحدة فلا تجوز لاعن راهب 
فإن قلت كيف يقول ولا نص في الشاة > وقد روى الحاكم عن ال فن 
سعد عن جده عبد الله بن هشام > » وكان قد أدرك الني عا وذهبت به أمهسزينب بنت 
حميد إلى رسول الله لړ وهو صغير فمسح رأسه ودعا له قال كان رسول الله ملم يضحي 
بالشاة الواحدة عن جميع أهله » وقال صحبح الإسناد قلت هذا لا يدل على وقوعه في 


الجاعة » بل ممناه انه كان يضحي ويحمل ثرابها هبة لأهل ببته كاك كرناه 1 نفا . 


) أى تجوز البقرة والبدنة » ذكره تفريع] على 


( وتحوز عن خمسة أو ستة أو ثلاثة 
مسألة القدوري ( ذكره جمد في الاصل ) حيث قال إدا ذحت اليقرة عن 
أو ثلاثة هل تحزيهم قال نعم ( لانه ما جآزككى_السبعة فعمن دونهم اولى ) أي لان ذبح 


حجمسة ة أو ا 
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دونهم أولى . ولا تجوز عن ثمانية » أخذاً بالقياس فيما لا نص فيه . 

وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع لا يجوز عن الكل 

لانعدام وصف القربة في البعض وسنبينه إن شاء الله تعالى . وقال 

مالك تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ولا 

تجوز عن أهل ببتين وإن كانوا أقل منبا لقوله عليه السلام . على كل 
أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيره . 


الاضحية إذا جاز عن سبعة انفس فا دونها بالطريق الاولى > و كان فائدة التقبيد بالسبعة 
ينم الزيادة والنقصان ٠‏ 

( ولا تجوز عن كمانية ) نعني لا تجزىء البقرة أو البدنة اكثر من سبعة عن عامةالعاماء. 
قال القدوري قال مالك يجزى عن أهمل الببت وإن زادوا عنسبعة» ولا يجزى عن 
الببتين وان كانوا أقل من سبعة ويجىء ببانه الآن . ( أخذاً بالقياس فوا لا نص فيه ) 
أخذاً بالقياس » أخذا بمعنى مأخوذاً نصب على الحال أى حال كون عدم الجواز مأخوذاً 
في الذي ل برد فيه نص ومحوز أن يكون التقدير آخذين بالقياس والعامل محذوف 
تقديره قلناءهذ! حال كون آخذينبالقياس “ويجوز أن يكون نصبا على التعليل» أي لأجل 
الأخذ بالقياس ( وكذا إذا كان نصيب أحدم أقل من السبع ) بضم السين . 

(لابحوز عن الكل لانعدام وصف القربة في البعض ) يعني لا يحوز من صاحب 

. الكثير كا لا يجوز من صاحب القليل » »كما إذا مات الرجل وخلف امرأة وابنا » وترك 

بقرة يضحياما » فلم يجز لان نصيب المرأة أقل من السبع لآن نصيبها صمبها الثمن “ وإذا لم 
بجز في نصيبها لم يجز في نصيب الابن . (وسفبينه إن شاء اله تعالى) أى سنبين الاصل في 
هذا الباب ان شاء الله تعالى ‏ . 

( وقال مالك تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ولا تحوز عن أهل 
بتين » وان كانوا أقل منها لقوله عل على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة ) هذا 
الحديث أخر جه اصحاب السنن الاريعة عن ابن عون عن الي رملة حدثنا نحيف بن سلم 


1۸ 


قلنا المراد منه والله أعل قيم آهل البيت » لأن اليسار له يؤيده مأ 
يروى على كل مسل في كل عام أضحاة وعتيره » 


قال كنا وقوفا مع رسول الله ب بعرفات فقال يا أا الناس على كل آهل بیت في كل عام 
اضحاة وعتيرة اتدرون ما العتيرة هي التي يقول الناس ها الرجبية وقال الترمذي حديث 1 
حسن غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون . 0 

راا وان أبي شبة وأبو يعلى الموصلى واليزاز في مسانيدم والسيهقي في سننه __ 
والطبراني في معجمه وقال عبد الحق اسناده ضعيف » وقال ابن القطان وعلته الجبل محال" 
أبي رملة وا مه عامر » فانه لا يعرف إلا بهذا برويه عنه أبن عون > وقد رواه عنه 
ايضاً حسن بن محنف وهو مجهول ايضاً . : 

قلت ورواء من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه » اخيرة ابن جريح اخبرني 
عبد الكرم عن حسن بن محنف بن سليم عن اببه قال : اتتبيت إلى الني قي يوم عرفة 
وهو يقولهلتعرفونها فلا أدريمارجعوا البهفقالالني ملعل كل أهليبت أن يذحوا شاة 
في رجب وني كل اضحى شاة ومن طريق عبد الرزاق رواه ال براني قي معجمه 
وستده ومتنه . 

( قلنا المراد منه والله سبحانه وتعالى اعلم قيم أهل البيت لأن اليسار له ) هذا 
جواب يطريق التسليم ومنفا إنما يكون إذا فتش عن حال حديث الخصم » وعرف 
حقيقته » فإن ظبر صحبحا » فحمنئذ يشتغل بالجواب عنه » والحديث المذكور غير 
فک ا م فيه با کر » وقال البيبقي في المعرفة إن صح هذا فالمراد به على 
طريق الاستحباب بدليل انه فرق بين الاضحاة والعتيرة » والعتيرة غير واجبة بالاجماع . 

( يؤيده ما ړوی على كل مسلم في كل عام اضحاة وعتيرة ) أي يؤيد التأويل المذ كور 
هذه الرواية وفيه نظر + لآن هذه الرواية لم تثبت » والعجب العجاب من الشراح» حيث 
قالوا وهذا محم وما رواه حتمل فحملناه على الحم كيف يكون هذا حکا ول يثبت يهذه 
الرواية » فهي غير صحمحة . 

وقيل في جوابه أن الراد من الاضحاة البدئة والبقرة لن الأجماع دل على أن الشاة 
لا تجوز إلا عن واحد . 


ولو كانت البدئة بين اثنين نصفين تجوز في الأصم » لأنه لما جاز 
ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبأ له . وإذا جاز على الشر كة 
فقسمة اللحم بالوزن لأنه موزون » ولو اقتسموا جزافاً لا يجوز 


قلت هذا ساقط فكره لاا ذ كرنا احاديث تدل على أن الشاة تجوز عن اكثر من 
واحد » وذكرا انه مذهب جماعة من العلماء » فكيف يقال ان الإجماع دل على أن الشاة 
لا تحوز إلاعن واحد. 1 

( فلو كانت البدنة بين اثنين نصفين تجوز ) ذكره تفريعا على مسألة القدوري “ وقد 
اختلف المشائخ فيه قال في النوازل سثل احمد بن مد القاضي عن جزور بين اثنين ضحما به 
قال لا جوز إذا كان الجزور بمنهما نصفين لأنه صار لكل واحد منها ثلاثة اسباع ونصف 
سبع » وصار السبع نصفين ونصف السبع لا جوز عن الأضحية واذا بطل السبم بطل 
الكل › ألا ترى لو اراد احده) بنصسه لما لا يجوز الكل . 

قال أبو اللث لا نأخذ بهذا بل تجوز الأضحبة إذا كان بينهها نصفان › أو على التفاوت 
لأنه اراد بزيادة نصف السبع التقرب وليس كالذي اراد اللحم لأن هناك ل يردبهالتقرب» 
أشار إلبه بقوله ( في الأصح ) وبه أخذ الصدر الشهيد ايضاً . 

( لآنه لما جاز ثلاثة الاسباع جاز نصف السبع تبعاً له ) لأن ذلك النصف وإن م يصر 
اضحمة » لكنه صار قربة تبعا للأضحية » وم من شيء ثبت ضمنا ولا يثبت قصداً وله 
نظائر كثيرة منها إذا ضحى شاة فخرج من بطنها جنين حى» فانه يجب عليه انيضحيها 
وإن ل تجز اضححته ايتداء . 

( وإذا جاز على الشركة فقسمة اللحم الوزن ) وإذا جاز ذبح الاضحية على الشركة 
فقسمة لحها لا يكون إلا بالوزن . ( لأنه موزون ) أي لآن اللحم موزون ( ولو اقتسموا 
جزافا لا يجوز ) لان في القسمة معنى التمليك فلم يجزيه إلا مجازفة عند و جود الجنس 
والوزن لاحتمال الربا . 

فإن قلت بالتمليك يجوز هذا » قلت لا يجوز التمليك أيض) لأنه في معنى المبة وهبة 
المشاع فيا يقسم لا يجوز . إليه اشار في الايضاح » فإن قلت جزافاً منصوب يماذا؟ 


۰ 


إلا إذا كان معه شيء من الا كارع وال جلد اعتبارآً بالببع . ولو اشترى 

بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم اشترك فيبا ستة معه جاز 

استحساناً وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر لأنه أعدها للقربة» 
فيمنع عن ببعها تمولاً والاشتراك »هذه صفته 


قلت يجوز ان يكون صفة مصدر محذوف » أي ولو اقتسموا اقتساماً حزافا . ويجحوز 
أن يكون حالاً بمعنى مجازفين قافهم . 

( إلا إذا كان معه ) أي مع أحد الشركاء ( شيء من الاكارع رال جلد ) فحمنئذ يجوز 
لكون بعض اللحم مع الاكارع ومع الاخر البعض مع الجلد حتى يصرف ال جنس إل الجنس 
(اعتباراً بالبيع ) أي قياسا على البسع يعنى الجنس بالجنس مجازفة لا يجوز إلا إذا كان 
مع كل واحد من العوضين شيء خلاف ذلك ا جنس حتى يصرف الجنس إلى خلافه كا لوباع 
أحد عشر درهما بعشرة دراهم»والاكارع جع أكرع» واكرع جمع كراع والكراع في الغثم 
والبقر بمنزلة الانطلاق في الفرس والبعير » وهو الساق يذكر ويؤنث . وفي المثل اعطى 
العبد كراعا فطلب ذراعا لن الذراع في اليد وهو اتصل من الكراع في الرجل . 

( ولو اشترى بقرة يريد أن يضحى بها عن نفسه ثم اشترلك فيها ستة معه جاز 
استحسانا ) هذا من مسائل الأصل ذكره تفريعا على مسألة القدوري . 

( وفي القباس لا يجزيه وهو قول زفر لأنه اعدها للقربة ) أي لأن المشترى لا اشترى 
البقرة اعدها للتقرب لأنه نوى بها التقرب . 

( فيمنع عن بيعها تمولاً ) أي إذا كان كذلك فيمنع عن بيع البقرة لأجل التمول 
( والاشتراك هذه صفته ) وفي بعض النسخ والاشتراك » قوله هذه إشارة إلى المبادلة التي 
ذكر علبها سماقاً والضمير في صفته برجم إلى الاشتراك» وحاصل المعنى إذا وقع الاشتراك 
صار مبادلة لانه أعطى بدلا مالآ وأخذ مالا » فقوله والاشتراك مبتدأ وهمذه مبتداً 
ثاني وصفته بر المبتدأ الثاني » واجملة خبر المتدأ الاول » فبذا هو تحقيق هذا التر كيب 
والنظر إلى الشروح ترى انها بمعزل عن هذا . 


۲١ 


ولو الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة ويشترها ولا 

يظفر بالشركاء وقت البيع و إنما يطليهم بعده » فكانت الحاجة إلبسه 

ماسه فجوزناه دفعاً الحرج . و قد أمكن لان بالشراء التضحية لا يتزع 

البيع والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء » ليكون أبتعد عن 

الخلاف وعن صورة الرجوع في القربة. وعن أبي حنيفة أنه يكره 
الاشراك بعد الشراء لما بينا. 


( وجه الاستحسان انه ) أي في المضحى ( قد يجد بقرة >مينة يشترها ولا يظفر 
بالشركاء وقت البيع و إنما يطلبهم بعده ) أى بعد الشراء ( فكانت الحاجة إليه ) أي إلى 
الاشترالك ( ماسة ‏ شديدة ‏ فجوزته ) أي الاشتراك بعد الشراء ( دفعا للحرج ) لآن 
الحرج مرفوع شرعا . 

( وقد أمكن ) أي دفع حاجة في هذه الصورة (لان بالشراء التضحية لا يمتنع البيع) ْ 
ذكره في المبسوط بنفسالشراء لا ينع البيع ولا يتمين في الاضحية وبه قالت الثلاثة و لهذا 
لو اشتری اضحبة ثم باعبا فاشترى مثلہا لم یکن به باس . 

( والاحسن ان يفعل ذلك ) أي الاشتراك مع غيره ( قمل الشراء لمسكون ايعد عن 
الخلاف ) ويقع اضحية على وجه التعيين (:وعن صورة الرجوع في القربة ) وليكون ايضاً 
أبعد عن صورة الرجوع عن نبة التقرب في شراء البقرة للتضحية ٠‏ 

( وعن أبى حشفة انه يكره الاشراك بعد الشراء لما ببنا ) أشار به إلى قوله لأنه 
اعدها للتقرب فيمتنع ببعها تمولآ » ثم إذا جاز عنه وعن شر كائه » قبل يحب عليه الذبح 
يسبب الاسباع التي باعها » ما بقى الوقت والتصدتی بها بعد فوات الوقت أم لا ؟ لم يذ كره 
عمد في الاصل وقد قال شيخ الإسلام المؤذنخواهر زاده في شرح الاصل حكى عن بعض 
مشائخ بلخ انهم قالوا عليه الذبح » ستة اسباع بقرةمثل الاولى في القيمة يشترى مع عير * 
فيذبح أو يشترى في ستة شاة وي الستة مثل قيمة ستة اسباع البقرة أو اكثر ويذيحبا 
وإن مضى الوقت فإنه يتصدق بقيمة ستة اسباع البقرة غنيا كان أو فقيراً . 


۲ 


قال وليس على الفقير والمسافر أضحية لما بينا . وأبو بكر وعمر 

د رض» كنا لا يضحيان إذا كانا مسافرين » وعن علي « رض » ليس 

على المسافر جمعة ولا أضحية . قال ووقت الأضحية يدخل بطلوع 
الفجر من يوم النحر ؛ 


وقال القدوري في شرحه مختصر الكرخي وهذا الذي ذكره همد منجواز الاشتراك 
- بعد الشراء للأضحية » مول على الغني » إذا اشترى بقرة الاضحبة لان ملكه لا بزول 
بالشراء » وانا يقيمها عند الذبح مقام ما وجب عليه فاذا بقى منها سبع وكأنه اشترى 
ذلك في الاصل ۰ إلا انه یکره لانه حيناشتراها ليضحى ببافقد وعد وعدا فلا ينبغي أن 
-- يرجع فيه . 
وأما الفقير الذي اوجبها بالشراء فانه لا يجوز ان يشترك فمها لانها تعمنت بالوجوب 
فلم يسقط عنه ما اوجب على نفسه»ثمقال القدوري وقد قالوا في مسألة الغنى إذا اشترك 
بعدما اشتراها ينبغي أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكره جمد . 
( قال وليس على الفقير والمسافر اضحية ) أي قال القدوري ( لا بينا ) أشار به إلى 
قولهواليسار ولا روينا والإقامةلمابينا ( وابو بكر وعمر «رض» كان لا يضحمان إذا كان 
مسافرين ) هذا م يثبت عنهما بهذه العبارة » ولا ذكره اهل الحديث » وانما الذي 
ذكره عن أبي شريحة الغفاري انه قال : أدركت أو رأيت ابا بكر « رض » وعمر 
«رض» لا يضحمان . ١‏ 
وقد ذكرناه فيا مضى وهذا أعم من الاقامة والسفر ( وعن علي رضى الله تعالى عنه 
ليس على المسافر جمعة ولا اضحبة ) هذا أيضا لم يثبت عن علي «رض» عنه فإن قبل هذا 
مقدم في الجمعة » قلت هذا لبس بصحيح » وإنما الذي يقدم في المعة انما هو حديث علي 
«رض» تعالى عنه مرفوعا : « لا جمعة ولا تشريق ولا اضحى ولا فطر إلا في مصر جامع» 
ول يتقدم غيرء . 
( قال ووقت الاضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر ) أي قال القدوري + وقال 


۲۳ 


إلا أنه لايجوز لاهل الامصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد » قأما 

أهل السواد فيذيحون بعد الفجر » والاصل فيه قوله عليه السلام 

من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم 

ننسكه وأصاب سنة المسامين وقال عليه السلام أن أول نسكنا في 

هذا اليوم الصلاة ثم الاضحية . غير أن هذا الشرط في حق من 
عليه الصلاة » وهو المصري 


ااا م 
اسحاق وأحمد وان المنذر : إذا مضى من نهار يوم العيد قدر ما تحل الصلاة فيه والخطبات 
جازت الأضحمة سواء صلى الإمام أو م يصل وسواء كان في المصر أو في القرى . 

( إلا انه لا جوز لأهل الأمصار الذيح حتى يصلى الإمام العسد فاما أهل السواد) أي 
أهل القرى ( فبذيحون بعد الفجر) ولا يسقط فمهم صلاة الإمام ( والأصل فيه قوله عقا 
من ذبح قبل الصلاه فليعد ذببحته ومن ذيح بعد الصلاة فقدتم نسكه واصاب سنةالمسامين) 
أي الأصل فيه ترتيب الأضحية على الصلاة . الحديث أخرجه البخاري ومسل عن براء بن 
عازب «رض» قال ضحى خاي أبو بردة قبل الصلاة وقال رسول امل تلك شاةلحم 
فقال يا رسول الله مر إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا يصلح لغيرك ثم قال من 
ضحى قبل الصلاة لا يجوز ومن ضحى بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسامين. 

وأخرجه السخاوي عن أنس أن الني عا قال « من ذبح قبل الصلاة فليعد » ومن 
ذيح بعد الصلاة فقد تم نسكه وقد اصاب سنة المامين . 

( وقال يزيد ان اول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الاضحية ) هذا الحديث اخرجه 
البخاري ومسل » بعناه عن البراء بن عازب قال : قال رسول الل بلقم « ان أول مايبتدأ 
به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فتنحر فمن فمل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح 
قبل ذلك فإنًا هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء » . 

( غير أن هذا الشرط ) وهو كون ذبح الاضاحي بعد صلاة الإمام ( في حى من عليه 
الصلاة ) اى صلاة العبد وهو المصرى أى الذى عليه الصلاة ( وهو ) الرجل ( المصري 


۲٤ 


دون أهل السواد › ولان التأخير لاحتمال التشاغل عن الصلاة ولا 
معنى التأخير في حق القروي ولا صلاة عليه . وما روينا حجة على 
مالك والشافعي في نفي الجواز بعد الصلاة قبل نخر الامام 


دون أهل السواد ) لانه لا صلاة عليهم . 

( ولان التأخير ) أي تأخير ذبح الاضاحي عن صلاة الإمام ( لاحهال التشاغل به عن 
الصلاة ) أى بالديح عن صلاة العبد مع الإمام : 

( ولا معنى للتأخير في حت القروي ولا صلاة عليه ) أى والحال أنه لا صلاة عليه فلا 
يحصل التشاغل بالمذ كور . ( وما رويناه ) وهو قوله عستا من ذيمح قبل الصلاة ... 
الحديث . ( حجة على مالك والشافعي في نفي الجواز بعد الصلاة قبل حر الإمام )مذهب 
الشافمي لبس كذلك لانه ما يشترط نحر الإمام ولكنه اشترط فراغ الإمام عن الخطبة 
فمن هذا الوجه يكون حجة علبه » لا من الوجه الذي ذكره ولذلك قال في الحلى لا 
معنى لمنع الشافعي التضحية قبل تام الخطبة لانه مقر لم يحدد وقتا لتضحيته بذلك فإنما 

راخف أصحانب مالك في الإمام الذي لا يجوز أن يضحى قبل تضحيته . قال 
بعضهم هو أمير المؤمنين > وقال بعضمم أمير البلد وقال يعضهم هو الذي يصلي بالناس 
صلاة العد . 

وقال ابن حزم وقول مالك فلا حجة به وخلاف الخبر أيضا » إذ لم يأمر الني ر ٠‏ 
فقدر المراعاة لصحة الغير وما يعرف في مراعاة تضحمة الإمام عن أحد قبله . قبل في 
جوابه فقد أخبر أبو الزبير « رض » انه قال ممعت جاير بن عبد الله يقول أمر رسول الله 

والجواب عن هذا ان قوله بلقم ان أول نسكنا في هذا اليوم ... الحديث > يدل على 
ان الوقت نحر الامام وقبل الصلاة » لاضافة النسك إلى اليوم وهو من أول طاوع الفجر 
إلا ان في المصر شرط الصلاة بحواز ما لحديث البراء بن عازب « رض » الدي ذكره 
عن قريب . 


ثم المعتبر في ذلك مكان الاضحية حتى لو كانت في السواد . 
والمضحى في المصر يجوز كا انشق الفجر ولو كان على العكس 
لا يجوز إلا بعد الصلاة 


فإن قلت المعارضة لا تندفع مما ذكرت > قلت تندفع بحدیث جابر « رض » هذا لا 
يساوي حديث البراء » لصحة حديث البراء ولعدم تبين صحة ذلك . 

وفي الدراية > ولو كانت باده لا يصلى فمها لوقوع الفتنة ولغلبة أهل الفتنة > أولعدم 
السلطان أو نائبه يضحون بعد الزوال لا قبل » لان قبل ذلك الصلاة مرجوح . 

وفي الفتتاوى الوا و الجي بلدة وقع فمها فتنة وم يق فيا وال ليصلي بهم صلاة العبد » 
فضجى بعد طلوع الفحر جاز . وهو الختار لانه صارت البلدة في حتى هذا 
الحكم كالسواد . 

وفي فتاوى الكبرى ولو كانت الصلاة اما سبوا أو عمداً جاز لهم التضحية في هذا 
البوم ولو خرج الإمام إلى الصلاة من الغد فضحى الناس قبل أن يصلي الإمام » جاز لان 
الوقت المسنون فات من زوال الشمس من الوم الاول فبعده الصلآة على وجه القضاء فلا 
تظبر في حت التضحية . 

ولو صلى الامام صلاة العبد بغير وضوء وم يعم به حتى ذبح الناس جازت أضحيتهم 
سواء أعاموا قبل أن يتفرق الناس أو بعده ومتى عل الامام ونادى الصلاة ليعيدها فمن 
ذبح قبل العم بالنداء جاز وبعده لا . ولو خرج بعد الزوال جاز لانه مضى مدة وقت 
الاعادة . كذا فى الذخيرة وفتاوى قاضي خان ٠‏ 

( ثم المعتبر فى ذلك ) أى في الذبح ( مكان الاضحية حتى لو كانت في السواد 
والمضحى فى المصر ) أى وكان الذي يضحى فى المصر ( يجوز كا انشق الفجر ) لدخول 
الوقت ( وفي العكس''') وهوما إذا كانت الاضحية في المصر والمضحي في السواد ( لا 
يجوز إلا بعد الصلاة ) لعدم دخول الوقت قبل الصلاة قال الكرخي في مختصره إن كان 


. ولو كان على المکس‎ )١( 
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وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر 
فيضحى بها کا طلع الفجر وهذا لانها تشبه الزكاة من حمث أنه تسقط 
ببلاك المال » قبل مضى أيام النحر كالزكاة ببلاك النصاب فيعتبر 
فى الصرف مكان امحل » لا مكان الفاعل اعتباراً با بخلاف صدقة 


رجل من أهل السواد » وسكنه فبه دخل المصر لصلاة الاضحى وأمر أهله أن يضحوا 
عنه فإنه يجوز أن يذحوا عنه بعد طاوع الفحر . 

وإن سافر رجل فأمر أهله وهم في المصر ان يضحوا عنه فإنه لا يجوز أن يذيحوا 
عنه إلا بعد صلاة الامام وطلوع الفجر . 

قال عمد انظر إلى موضع الذابح ولا أنظر إلى موضع المذبوح عنه وروي ذلك عن ابن 
سماعة في نوادره و كذلك روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف انه قال : يمتبر المكانالذي 
يكون فيه الذبح ولا يعتبر الموضع الذي يكون فيه المذبوح عنه . 

وقال الحسن إن كان الرجل في المصر وأهله في آخر م يذيحوا حتى يصلي في المصرين 
جمسعاً » فإن ذبحوا قبل ذلك لم يجزه . 

وقال مد يؤخر الذبح حتى يصلى في المصر الذي فيه الذبيحة ولا ينتطر يذلك 
صلاة المصر الآخر فإن صلى الامام العبد ولم خطب أجزى من ذبح وقال عمد ان آخر 
الامام صلاة العيد فليس لارجل أن يذبح الاضحية حتى ينتصف النهار . 

( وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها ) أى بالاضحية ( إلى خارج المصر 
فيضحى بها كا طلع الفجر ) لان الاعتبار لمكان الاضحية كا مر ( وهذا ) أشار إلى كون 
مكان الاضحية معتبرا . ( لانها ) أي الاضحمة ( تشبه الزكاة من حمث أنها قسقط بهلاك 
المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة ) تسقط ( بهلاك النصاب فيمتبر في الصرف ) أي 
صرف الواجب ( مكان ال حل ) أى محل الذبح ( لا مكان الفاعل اعتباراً بها ) أىبالزكاة 
حبث يؤدى في موضع الال دون موضع صاحبه . 

( يخلاف صدقة الفطر ) حيث يعتبر فيها مكان الفاعل وهو المؤدي ( لأنما لا تسقط 
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. الفطر » لانها لا تسقط ببلاك المال بعدما طلع الفجر منيوم الفطر . 
ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجد ولم يصل اهل الجبانة أجزأه 
استحساناً » لأنبا صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم . وكذا 

على هذا عكسه . وقيل: هو جائز قياساً واستحساناً . 


بهلاك المال بعد ما طلع الفجر من يرم الفطر ) فحيتئذ يعار مكان صاحب الذمة. 
وهو المؤدى . 

( ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجد ول يصل ا ٍ 
الباء وبعد الالف نون وهو المصلى الذي يتخذ في قفار المصر ليصلى فيها العيد ونحوه وهذا 
من مسائل الأصل ذ كره تفريعا على مسألة القدوري > وصورته ما ذكره الكرخي في 
مختصره » وإذا كان الإمام قد خلف من يصلى بضعفة الناس في المسجد وفي المصر ويخرج 
بالآخرين إلى المصلى فصلى أحد المسجدين ايها كان جاز ذبح الأضحى » انتهى . 

وهو معنى قوله ( اجزأًه استحسانا لأنبا صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا بها ) أىالصلاة 
في المسجد في المصر ١(‏ جزأتهم) حتى لا يجب عليهم الذهاب إلى الجبانة ولو لم تكن معتبرة 
يجب علييم الذهاب إلى الجبانة في القماس لا يجوز لأنها عبارة دارت بين الجواز وعدمه 
فيبقى أن لا تجوز احتباطا وهذا لانه من حيث كونبا بعد الصلاة بحوز من حمث کونہا 
قبل الصلاة التي تؤدى في الجبانة لاوز 

( وكذا على هذاعکسه) أى و كذا يجوز استحسانا لا قياس عكس الحك المد كور 
وهو ان يصلى اهل الجبانة دون أهل المسجد . ( وقبل هو ) أى المكس ( جائز قيا 
واستحسانا ) لأن اداء الصلاة في المسجد اخص منبها بالجبانة . 

قال الحلواني هذا اذا ضحى رجل من صلى . إما إذا ذيح رجل من الذين م يصلوا لم 
يحز قياس واستحساناً . 

قال !لزعفراني يجري القياس والاستحسان في الذيح بعد أحد الصلوات مطلقاً بعدما 
تصلي احدى الطائفتين . 
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قال وهى جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده 


فإن قلت اهل هذه المسألة فإذا قلت صورها سمدعلى هذا الوجه لآن علي بن أبي طالب 
درض»عنه كان يستخلف,الكوفة منيص ل صلاةالعيد بإالصفة في المسجد الجامع وكان يخرج مع 
الاقرباء إلى الجبانة . كذا ذكر شيخ خواهر زاده في شرح الاصل . 

وقالوا في شرح الجامع الصغير في كتاب الحج دونت المسأله على ان صلاة العيد في مصر 
واحد في موضعين تجوز بخلاف صلاة المعة فإنها لا تجوز في موضعين في مصر واحد لأنها 
سميت جمعة لاجتّاع الناس وفي ذلك تفرقهم . 

(قال وهي جائزة في ثلاثة انام يوم النحر ويومان بعده ) أي قال القدوري الأضحية ٠‏ 
جائزة في ثلاثة ايام يوم النحر اولها يوم والثاني والثالث وها يومان بعد يوم النحر . 

وبهقالمالك و أحمد والثوزي وهو قول ستةمنالصحابه «رض» الله تعالى عنهم وهم ر 
وعلي وابن عباس وابن عمر وأنو هريرة وأنس « رض » وقال ابن سيرين لا يجوز إلا في يوم 
النحر خاصة لآنها وظبفة عبد فلا يجوز إلا في يوم واحد كأداء الفطرة يوم الفطر . 

وبقولهقال سعمد بن جابر وجاير بن زد. « رض» في أهل الامصار وبقولنا قي أهلمنى 
وقال أمل الظاهر يجوز التضحية إلى هلال حرم وبه قال سامة بن عبد الرحمن 
وعطاء بن يسار . 

وروى مد بن أبرأهم التيمي عن ابي سامة بن عبد الرحهمن بن عوف « رض » وسليان 
ابن يسار انما قالا ابلغنا انه َم قال : الاضحى إلى هلال الحرم » قلت روى ذلك أبو 
دأوود في المراسيل . 

فإن قلت المراسيل عند حجة و كذا عند المالكية فكان ينبغى أن يقول به. قلت 
قول الصحابة الذين لم برو عن غيرهم من الصحابة خلافه اولى بان يقال به . وعن قريب 
يتبين اقواهم . 

وقال صاحب الاستذكار روى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر «رض» وم يختلف 
فبه عن ابى هريزة وأنس «رض» وهو الاصح عن ابن تمر «رض» وهو مذهب ابي حشيفة 
والثوري. ومالك «رض» . 
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وقال الشافعى ثلاثة أيام بعده . لقوله عليه السلام أيام التشريق 


- وفي نوادر الفقباء لأبن بنت نعم ٠‏ أجمع الفقباء أن التضحية في البوم الثالث عشر غير 
جائز إلا الشافعى فافه أجازها قبه. 0 

وقي التفريع قال مالك وقة يوم النجر ويرمان بده ولا يضحى في اليوم الرابع 
ولا يضحى بليل » وقال الحرني وإذا مضى نهار من يوم الاضحى مقدار صلاة الأمام 
الميد وخطبته فقد حل الذبح إلى آخر يومين من ايام التشريق نارآ ولا يجوز ليلا . 

( وقال الشافعي ثلاثة ايام بعده ) أي بعد يوم النحر > فال اربعة ايام عنده > وبه 
قال عطاء والحسن . الا 

وقال اصحاب الشافعى : أول الوقت بانقضاء وقت الكرافة يعد طاوع الشمس يوم 
العيد وبعد مقدار خطبتين ور كعتين خفيفتين» وقيل بل طويلتين على العادة » وآخره 
غروب الشمس ثالث ايام التشريق > ويجزى بالليل وفي اليوم الثالث من ايام التشريق . 

( لقوله مِلَِعْ ايام التشريق كلها ايام ذبح ) هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن 
حبان في صحبحه من حديث عبد الرحمن بن أبي جبير عن جبير بن مطعم عن الني مَك 
قال : كل أيام التشريق ذبح وعرفة كلها موقف ... الحديث . وقد مر في الحج ورواء 
البييقي انضاً . 

والجواب عن م ذا أن فبه اضطرابا ثرا بين صاحب الشمر وبين البيهقي 

قال ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف عند بعض أهل النقل . قلت هو ضعبف 
عند کلہم أو اكثرهم » وقد ذ كره فى كتابه في باب المعتكف يصوم فقال ضعيف بمرة ٠‏ 
لا بقبلمنه ما ينفرد به » ورواء البزار في مسنده وقال ابن أبني حسين لم يلق جبير بن 
مطعم فيكون منقطما » لأنه يرجحه . 

فان قلنا أخرجه احمد أيض) والبيبقي عن سليان بن موسى عن جبير بن مطعم عن 
النني بي » قلت قال البيبقي سليان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم فيكون متقطعاً . 


0 


ولناما روى عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنبم ) 
قالوا أيام النحر ثلاثة أفضلها أولا . 


فإن قلت أخرج بن عدى في الکامل عن معاوية بن يحبى ا م دفي عن الزهري 
E‏ الني اه قال : أيام 
التشريق كلها ذبح 

| ل‎ OS 
. في كتاب ب العلل : فان هذا حديث موضوع بهذا الاسناد‎ 

فإن قلت اخرج البيمقي من حديث طلحة بن حمر وعن عطاء وعن ابن عباس «رض» 
قال : الاضحى ثلاثة ايام بعد أيام النحر > قلت أخرج الطحاوي بسند جبد عن ابن عباس 
« رض » قال : الاضحى ثلاثة ايام ويومان بعد يوم النحر . 

( ولنا ما روى عن عر وعلي وابن عباس « « رض » تعالى عنهم انهم 0 
ENE EE‏ هذا غريب جسداً » يعني 
عن هؤلاء الاصحاب الثلاثة ولمس كذلك . 

قال الكرخي » قال فى مختصره حدثنا أبو بكر عمد بن الجنيد قال حدثنا أبوحمثمة 
قال حدثنا هشيم قال اخبرة ابن أبي ليلى عن المنهال ابن عرو عن زر بن حبيمش وعباد 
ا ا : انه كان يقول » أيام النحر ثلاثة أيام 
أولهن أفضلين . 

وعن ابن عباس وعن ابن عمر مثله قال : « النحر ثلاثة أيام أولما أفضلبا » . 
وروي : « النحر ثلاثة أيام » عن مر « رض » وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وسعيد 
ابن جبير » وعن الحسن وعن ابراهيم النخعي . 

وقال مد في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة قال: 
الأضحى ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده . ش 

وحديث مالك « رض » قي الموطأ عن نافع عن ابن عمر «ارض »انه كان يقول : 
الأضحى يومان بعد يوم الأضحى . 
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وقد قالوه سماعاً لان الرأي لا يبدي إلى المقادير . وفى الاخبار 

تعارض فأخذنا بالمتيقن وهو الاقل وأفضلبا أولها كما قالوا . ولان 

فيه مسارعة إلى أداء القربة وهو الاصل إلا لعارض ويجوز 
انبح فى لياليبا . 


وقي سنن السيبقي عن قتادة عن أنس « رض » قال : الذبح بعد يرم النحر يومان . 
( وقد قالوه ماعا لأن الرأي لا تدي إلى المقادير ) لأن تخصيص العبادات بوقت لايعرف 
إلا سماعاً وتوقيتاً . فالمروى عنم كالمروي عن رسول الله ل . 

( وفي الاخبار تعارض فأخذة المتبقن ) أراد بالأخبار ما رواه الشافعي « رض » من 
حديث جبير بن مطعم « رض » . وما رواه الكرخي « رض » عن الصحابة المذكورين . 
وجه التعارض ان الحديث يقتضي جواز الأضحمة في البوم الرابع من النحر » واخيار 
تقتضي الاقتصار على ثلاثة أنام . 

( وهو الأقل ) أي المتبقن هو الأقل . فإن قلت إذا كان الأخذ بالتيقن أولى كات 
ينغي أن يؤخذ بقول ابن سيرين » حيث ل يجوز إلا يوم النحر خاصة كا ذكرتاء . قلت 
ترك هذه الخالفة قول الصحابة الكبار فلا يمتبر على ما ورد عن هؤلاء الذين ذكرتاه 
( وأفضلبا أولهاما قالوا ) أى أفضل الأيام أونها وهو يوم النحر كا قال عمر وعلى وابن : 
عباس رضي الله تعال عنهم . 

( ولأن فيه ) أي في أول الأيام ( مسارعة إلى أداء القربة ) فيتكون أفضل لقوله 
سبحانه وتعالى : وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنه . 

( وهو الأصل ) أي المسارعة إلى أداء القربة هو الأصل . وذ كر الضميرباعتبارالتنازع 
( الا لعارض ) أى الا لأجل عارض يؤخذ كا في الاسفار بالفجر والايراد بالظمر . وهو 
قوله للت « اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وأبردوا بالظبر فإن شدة الحر من 

( ويحوز الذبح في لبالبها ) أراد اللبلتين المتوسطتين لا ليلة الرابعة عندة لخروج وقت 
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إلا أنه يكره لاحتمال الغلط فى ظاءة الليل . وأيام النحر ثلاثة وأيام 
التشريق ثلاثة » والكل يمضى بأربعة أولها نحر لا غير وآخرها 
تشريق لا غير . 


التضحية بغروب الشمس » من البوم الثاني عشر . وعند الشافعي «رح» يبقى ٠‏ أما ليلة 
العاشر وهي ليلة العيد لا يجوز باجماع العاماء د رض » فبقولنا قال الشافمي « رض » 
وأحمد وأصحاب الظواهر . 

وقال مالك وأحمد « رض » في رواية » لا يجوز في اللمل لانه سبحانه وتءالى قال : 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهممة الأنعام » الآية ۲۸ الحج . 

ولنا ان الليل تبيع '١'‏ اليوم فصار وقتا الذيح . ولهذا يجوز الرمي فيه بالإجماع 
فيكون وقتاً للذبح . ( إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل ) أى في الذبح أو في 
الشاة من أنها له أو لغيره . أو الغلط مع شاة فإن فيها بعض الشروط . 

فإن قلت روي عن الني به أنه نى عن الذبح باللبل » قلت في سنده مسر بن 
عبيد وهو مذ کور بوضع الحديث عدا . 

فإن قلت روى البيبقي من حديث جعفر بن مد عن أبيه عن على بن الحسن أنه قال 
لقم له خديحة بالليل : ألم تلم أن رسول الله ب نبى عن داد الليل وحرام النحل أو 
قال حصار النحل . قال الثورى يكون بالنبار ويحصره المساكين . فس ألوا جعفراً عن 
الاضحى باللمل فقال لا . 

وروى السيبقي من حديث أشعب بن عبد الملك عن امسن قال : نهى عن حداد الليل 
وحصاد اللىل والاضحى بالليل . قلت قال البيهقي انما كان ذلك من شدة حال الناس > 
کان الرجل يفعله ليلا فنبى ثم رخص في ذلك . 

( وأيام النحر ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة والكل يي بأربعة أوها نحر لا غير ) يعني 
غير تشريق ( وآخرها تشريق لا غير ) يعني وآخر أيام الاربعة تشريق من غير نحر 
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بف 


والمتوسطان نحر وتشريق . والتضحية فما أفضل من التصدق 

بشمن الاضحية . لأنبا تقح واجبة أو سنة والتصدق تطوع 

بها فى الاوقات كلها » فتزلت منزلة الطواف والصلاة في حق الآفاقي 

ولو لم يضح حتى مضت أنيام النحر ان كان أوجب على نفسه , 

) والمتوسطان ) وهما الحادي عشر والثاني عشر من الشهر ( نخر وتشريق ) فيساويان في 
بومين ؤيشايهان في يومين . 

وقال القدوري في شرحه : هذه الايام الثلاثة عندنا تدخل فہہا المعلومات والمعدودات . 
لأن أبا يوسف قال إن المعاومات آم 5 وام م س 0 7 ليس م 59 
من المعدودات والمعلومات . 

( والتضحية فيها ) أى في أيام النحر ( أفضل من التصدق بثمن الاضحية لانها ) أي 
التضحية ( تقع واجبة ) على ظاهر الرواية الذي هو قول أبي حنبفة ( أو سنه ) أى أو 
تقم سنه على رواية أخرى »> وهي قولمما والشافعي وأحمد › لان إراقة الدم في هذه الايام 
أفضل » لان الني بر والخلفاء رضي الله تعالى عنهم بعده ضحوا فيها . ولو كان التصدق 
أفضل لاشتغلوا به . 

( والتصدق قطوع محض ) واتيان السفة المؤكدة أفضل من إتيان التطوع ( فتفضل 
عليهم ) أي يفضل الأضحية على الصدقة »ولو قال علبه أي على التصدق لكان أولى لأنه 
هو المذكور ( ولآنها ) أي التضحية ( تفوت بفوات وقتها والصدقة تؤتى بها في الأوقات 
كلها فنذلت منزلة الطواف والصلاة > في حت الآفاقي) فإن طواف التطوع في حقه أفضل 
من صلاة التطوع بمكة » بخلاف المكي > لما ذ كرا من المعنى ولا بعلم فيه خلاف . 

( ولول نضح حق مضت أيام النحر إن كان أوجب على نفسه ) بأنقال لله تعالى علي 
أن أضحي بها أو أذيحها أو نحو ذلك سواء كان الموجب غنياً أو فقيراً . 

وقالالكاكي قيد الإيحاب غير مفيد > لأنبه لو كان واجبا بدون الإيحاب على نفسه 


۳٤‏ عت" ف 


أو كات فقيراً وقد اشترى شاة للتضحية تصدق با حية» 

وان كان غنماً تصدق يقممة شاة اشترى أو لم يشتراء لاما 

واجبة على الغني وتجب عل الفقير بالشراء بنية التضحية عندنا ‏ فإذا 
فات الو قت يجب عليه التصدق إخراجاً له عن العمدة » 


والحكم كذلك . قلت هو مفيد لأنه إذا كان فقيراً واشترى من غير نئةالاضحمة » ومضت 


أيام النحر ل يحب عليه التصدق . 
( أو كان فقيراً ) أ ىأوكان الرجل فقيراً ( وقد اشترى شاة للتضحمة "' تصدق بها 
حمة ) يعني الفقير . 


) وإنكان غنبا تصدق بقممة الشاة اثقرى أو لم يشتر يشتر لآنها واجبة على الغىوتجب على 
الفقير بالشراء بنية التضحية عندة ) خلاف] للشاقمي وأحمد»واعل انالشاةتتمين للأضحيةبآن 
نذر ان يضحى ا أو نوى عند الشراء وأن يضحي با » وكان المشتري ققراً. هذا 
ظاهر الرواية . 

وروی الزعفراني عن أصحاينا ان التضحية بعينها لا تجب إلا بالنذر ولا تجمب التضحية 
بصنها بنية الشرى للاضحمة »> وإن كان المشترى فقيراً وهو القاس “> وهو قول الشافعي . 
لآن القرب يازم بأحد الآمرين اما بالشروع أو بالنبة » لإ يوجد بالشراء مع ذبة الأضحية 
الاهذاولاذاكفلا بازمه كا لو اشترى مالا بنبة التصدق »© أو عبداً بشة العتق . 
وجه الإستحسان إلى الني لړ دقع لي حكيم بن حزام دينار يشقري له بها أضحية 
فاشترى بها ثم إعہا بدينارين ثم اشترى شاة بدينار فجاء بألشاة والدينار إلى رسول الله 
َك وأخبره بذلك فقال رسول بم بارك الله في صفقفة يبعكوأمره أنيضحي بالشاة 
ويتصدق بالدينار . فلولا أن الأضحمة لزمته بمجرد النبة لما أمر بالتصدق وقيه دليل على 
جواز بسع الأضحية . ( 

( فإذا فات الوقت وجب عليه التصدى اخراجا له عن العبدة ) فتصدق بالشاة ان 
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كالمعة تقضى بعد فواتها ظبرأ » والصوم بعد العجز فدية . 


كان حمة وكانفقير أ“ و إن كان غنياً يتصدق بقيمة شاة اشتری أو لا » کا ذكرنا حت لو ذبح 
الغني أو الفقير وم يتصدق بعبنها لا يحل له تناو لها ويضمن فضل ما قيمتها مذبوحة وغير 
مذبوحة . كذا في الأوضح . 
ل ل قربة في ش 
أيامها بالنص» إلا انه احتمل أن يكون التصدق بمينالشاةأو بقيمتها أصلا لأنههو المشروع 
في باب الال . كا في سائر الصدقات . ويا نقل إلى التضحمة قطمماً لطعام الضيافة . 

فزن قلت لو كان التصدتى أصلا لكان أحب من التضحية في أيامها قلت هذا موهوم » 
فم يعتبر مقابلة المنصوص المتبقن > فإذا فات المتبقن عملنا بالموهوم احتياطا » كا في الفدية » 
إذا عجز عن الصوم » أشار اليه بقوله ( والصوم بد العجز فدية ) أى كالصوم يقضى 
بعد العجز فدية . 

فإن قلت فدية منصوب باذا ؟ قلت على التمبيز يعني من حيث الفدية وكذا انتصاب 
ظبرا فافهم . وني الذخيرة من كان موسراً في آخر الوقت فم يضح ومضى الوقت وجب 
علبه التصدق بقممة شاة حت يازمه الايصاء بها وفيها ٠‏ 

ومن نذر ان يضحي شاة بأن قال : شعلى ان أضحى شاة . فإن كان موسراً فعليه أن 
يضحي بشاتين الا أن يعين ما يحب عليه . ولو كان فقيراً فعليه شاة » فإن أيسر كان عليه 
شاتان » فأوجب بالنذر وما وجب بالمسر . 

وفي الإيضاح لا يأكل مما وجب بالنذر شاة بعينها يصدى بينها بعد مضي الوقت . 

وني الأصل لخواهر زادة ولو باع ما اشترى للاضحية واشترى غيرها وضحى بها في 
أيام النحر فإن كانت الثانية مثل الأولى أوخيراً منه جاز ولا شيء عليه لانه أدى الواجب 
با ثل وزيادة فإن كانت الثانىة أقل قىمة من الاولى وقد اشترى الاولى بنية التضحية ٠‏ 

وإن كان المشترى غنم فإنه بجزيه ولا يازمه التصدق بشيء » وإن كان فقيراً ضحى 
بالثانبة يجزيه ويتصدق إلى تمام قيمة الاولى لان الثانية بنبة الاضحبة يجعل كالنذر من 


۳۹ 


قال ولا يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لاتمشي إلى المنسك 

ولا العجفاء » لقوله عليه السلام لا تجزيء في الضحايا أربعة العوراء 

البين عورها ء والعرجاء البين عرجبا » والمريضة البين مرضبا » 
والعجفاء التي لا تنقى . 


الفقير ولو ندر أن يضحي بالاولى ثم باعها واشترى الاخرى وضحى بها » فإنه يجوز 
التضحية بالاخرئ » كان عليه ان يتصدق إلى تام قيمة الاولى فكذا هذا . 

( قال ولا يضحي بالعساء ) أى قال القدوري » وقال داود الاصفباني » يجوز العمياء 
لأن الشرع ورد في العوراء ولم برد في الممياء والقباس عندي ليس بحجة » وقالت العامة 
الشرع لم يجوز العوراء والعمباء عور وزيادة فمكون النص الوارد في العوراء » وأراد في 
العساء بدلالة النص كا في قوله سبحانه وتعالى : 8 ولا تقل فيا اف © : 

( والعوراء ) وهي الذاهبة إحدى العنين ٠‏ ( والعرجاء التي لا متشي إلى المنسك ) 
بفتح اليم وسكون دون كسر السين وهو الموضع الذي يذبح فبه > والقياس فيه فتح من 
نسك الله نسكا منسكا إذا ذبح لوجبه . 

وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي : ان العرج إذا ل يمنعها من المشي بنفسها 
جازت » وإن كان لا تمشي فإنه لا يحوز . 

( ولا العجفاء ) أى المهزولة > من عجف يعجف من باب عل يعم ( لقوله ميقي : لا 
يجزى في الضحايا أربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجبا والمريضة البين مرضها 
والعجفاء التيلاتنقى ) هذا الحديث أخرجه الأربعة عن شعبة أخبرثئي سليان بن عبد الرحمن 
سمعت عمد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب « رض » عا نهى الني ق من أضاحي 
فقال قام فبنا رسول الله ل وأصابعي أقصر من أصابعه وأنامل أقصر من أثامله فقال : 
أربع لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريصة البين مرضها والعرجاء البين طلعها 
والكسير التي لا تنقى ٠‏ 

وقال الترمذي العجفاء عوض الكسير . وقال حديث حسن صحيح لا نمرفه إلا من 
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وقال ولا تجزيء مقطوعة الأذن والذنب ء أما الأذن فلقوله عليه 
السلام استشرفوا العين والأذن » 


حديث عبد بن فيروز عن البراء و رض » ورواه أحمد في مسنده » ومن طريق أحمد 
رواه الحا في المستدرك في الج . 

ورواه مالك في الحج ورواه مالك فى الموطأ عن عرو بن الحارث عن عبييد ن 
فيروز عن البراء وقالالمحفاء ٠‏ 

وأخرجه الحام أيضاً عن أيوب بن سويد حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن آبي كثير عن 
ابى سلمة بن عبد الرحمن عن البراء بثله وقال صحبح الإسناد ولم خرجاه » إنما أخرج مسلم 
حديث سليان بن عبد الله عن عبيد بن فيروز عن البراء وهو ما أخذ على مسلم اختلاف 
. الناقلين فيه وأصحه حديث يحبى بن كثير عن أبى سلة بن أبى سام بن أيوب بن سويد . 
انتبى كلامه ‏ قال الذهي فى ختصره وأيوب بن سويد ضعفه أحمد . انتهى . 

قلت وطى الاک هنا اعتراضان أحدها ان حديث عبيد بن فيروز عن البراء لم 
تروه مسل ونا رواه أصحاب السنن » والآخر انه صح حديث أيوب بن سويد ثم أخرجه 
قوله المور البين عورها أى التي قد انتخست وذهيت لأنها قد ذهبت عيتها » والعضو 
عضو مستطاب ولو كان على عنما ببان وم يذهب جازت التضحية لان عورها ليس ببين » 


ولا ينقص ذلك لحمها . 
. قوله والمريضة البينة مرضها أى التي يبين أثر المرض عليها » لان ذلك ينقص لحمها . 


وقال الشافعى والقاضى الحنبلى المراد بالمريضة الجرياء لان الجرب يفسد اللحم وهزل 
إدا كثر» وهذا تقبيد للمطلق وتخصيص العموم بلا دلبل قوله التي لا تنقى أى التي ليس بها 
نقى أى مخ من شدة المزال وهو بكسر النون وسكون القاف . 

( قال ولا تحري مقطوعة الاذن والذنب ) أي قال القدوري ( أما الاذن لهو له عإصكاد 
ستشرقوا العين والأذن ) هذا الحديث رواه اثنان من الصحابة أحده) علي رضي الله 
تعالى عنه قال : أمرنا رسول الله بلقم ان نستشرف العين والأذن . قال الترمذي حديث 


۳۸ 


وفك بقي أكثر الأذن والذنب جاز لأن للأكثر حک الكل 
بقاه وذهاا » ولأن العيب اليسير لا يكن التحرز عنه فجعل 
عفواً ». واخختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر ‏ 
ففي الجامع الصغير عنه » وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين 
أو الإلية الثلث أو أقل أجزأه » وإن كان أ كثر لم جز لأن الثلث 


تنفذ فيه الوصية من غير رضاء الورثة فاعتبر قليلاً 


( وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز لآن للأكثر حم الكل بقاء وذهمابا ) أي من 
حيث البقاء ومن حبث الذهاب » فإن كان الباقي كثيراً والذاهب قلي يحوز » وإن كان 
الباقي قليلا والذاهب كثيرا لا يحوز . 

( ولآن العسب المسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفواً ) لآن في اعتباره حرجا وهو 
مرفوع بالنص ( واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر ففي الجاع الصغير 
عنه ) أي عن أبيحنيفة. 

( وإن قطع من الذنب أو الاذن أو العين أو الال الثلث أو أقل ) أي من الثلث 
( أجزأه وإن كان أكثر ) أى من الثلث ( ل يحز ) وني بعض النسخ لا يحوز ( لأن الثلث 
CLL‏ ل ل نا 
الشهيد وهو الأصح » لآنه ظاهر الرواية . 

قال مد في الأصلأرأيت إن كان ذهب منالعين والاذن والطرف أقل من الثلث » هل 
يجزى ؟ قال نعم وهذا لأن على ظاهر الرواية الثلث وما دونه من حد القلة عندأبي حنيفة 
رحمه الله فلا يمتنع الجواز . 

وقال في الأصل ايض رأيت إن كان ذهب أكثر من الثلث هل يجزى ؟ قال لا . قال 

شيخ الإسلام في شرح الاصل > و ذا عند أبي حنيفة لأن ما زاد عل الثلث كثير عند 
أبي حنمفة »© باتفاق الروايات . 

وقال في الأصل أيضا أرأيت إن كان ذهب الثلث سواء » هل يجزىء ؟ قال نعم 
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أي أطلبوا سلامتها » وأما الذنب فلأنه عضو كامل مقصود فصار 
كالأذن. قال ولا التي ذهب أكثر أذتها وذنيها 


حسن صحيح » ورواه الحا في المستدرك قال إسناده صحيح . 
. ورواه يض ابو داود عن سامة بن كبل عن صحب بن عدي عن على رضي الله تعالى 

عنه بنحوه . وقال الترمذي حديث حسن صحمح . 

ورواه ابن حبان في صحيحه » والحام في المستدرك وصحح اسناده أيضاً » فإن يحتج 
الشخان بحجة ابن عدى وهو من كبار أصحاب على « رض » » والآخر حذيفة « رض ». 
اخرج حذيفة الإزار في مسنده والطيراني في معجمه الاوسط عن مد بن كثير الملاحمي 
E LS‏ بن زفر عن حذيفة 
قال أمرنا رسول الله بم أن ذسة نستشرف العين والآذن . انتبى بلقظ البزار . 

وقال الطبراني : قال . قال رسول الله ملل استشرف العين . وقال لا يروى عن 
حذيفة إلا بهذا الإسناد و كذلك قالالبزار رواه قال وقد روي عن علي منغير وجه (أي 
اطلبوا سلامته) ) من افة مخرج أو عور والعنى اطلبوهما شريفتين بالتام والسلامة . (وأما 
الذنب فلأنه عضو كامل مقصود فصار كالآأذن ) حمث لا جوز إذا كانت مقطوعة . 

( قال ولا التي ذهب أكثر اذنها وذنبها ) أي قال القدوري ولا تجزى الشاة التي ذهب 
أكثر أذنيها أو ذهب أكثر اذنها وبه قال الشافمى وأحمد » وقال مالك إذا ذهب كلالأذن 
لا جوز ولو ذهب دونه يجوز وبه قال عطاء . 

ولنا ما رواه أبو داود مسنداً إلى علي « رض » ان الني بر نبى أن يضحى پعصاء 
الاذن والقرن . قال قتادة قلت لسعيد بن المسب ما العصب قال العصب فبا فوقه وهذا 
يدل على أن العسب الكبير في العين والأذن ينع من ن الأضحمة» فأما البسير منالمين فلا ينع > 
لأنالغنم لا تخاو منذلك .ألا ترىانه يفعل فيها على طريق المسمنة و العلافة »فلو منع الأضحية 
لشتى على الناس . وإذا كان الكثير مانم والقليل غير مانع اختلفت الروايات في الد 
الفاصل بمنها » عن أبي حنيفة على ما يأقي ببانه ان شاء الله تعالى . 


0 


وفيما زاد لا تنفذ لا برضاهم » فاعتب ركثيراً. ويروى عنه الربع لأنه 

يحكي حكاية الكال على ما مر في الصلاة . ويروى الثلث لقوله 

عليه السلام في حديث الوصية الثلث والثلث كثير ‏ وقال أبو 

بوسف وحمد إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتباراً الحقيقة 
على ما تقدم في الصلاة وهو اخختيار الفقيه أبي الليث . 


وهذا لأنعند أبي حنيفة الثلث فيظاهر الرواية فيحد العلة(وفيا زاد) أي عى الثلث (لاتنفذ) 
أي الوصية ( إلا برضام ) أي برضاء الورثة ( فاعتبز ) أي ما زاد على الثلث ( كثيرا ) 
نصب على الخال على ما لا يخفى . 

( وبروى عنه ) أي عن أبي حنيفة ( الربع لأنه يحكي حكاية الكمال على ما مر 
في الصلاة ) من انكشاف ربع العورة > وتقدير النجاسة بربع الثوب > وه ذه الرواية 
رواية شجاع عن أبي حنيفة » وقد ذكر ابن شجاع في كتاب المناسك أن الربع إذا 

( وبروى الثلث لقوله تبر في حديث الوصبة الثلث والثلث كثير ) هذا الحديث 
رواء ٠7‏ الماعة عن سعيد بن أبي.وقاص قال : « قلت يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً 
وانما ترثني ابنتين أنا أوصي بالى كله قال لا قال بالثلثين قال لا قال فالبنصف قال لا قال 
فبالئلث قال الثلث والثلث كثير » . وسبجىء من بعد الكلام في كتاب الوصية . 

( وقال أبو يوسف وعم د إذا بقي الاكثر من النصف اجزأه اعتباراً للحقيقة ) لأن 
القلمل والكثير في الأمماء المتقابلة فما دون النصف يكون قلملا ( على ما تقدم في الصلاة ) 
يعني إذا كان أكثر من نصف الساق ينع وعن أبي يوسف في ذلك ثلاث روايات :فيرواية 
يحزئه ما دون النصف وعنم بما زاد عليه » وقي رواية يمنع النصف » وني رواية كقولما 
ينع الربع لا ما دونه ويمنع ما فوقه مطلقاً . 

( وهو اختبار الفقمه أبي اللبث ) أي قول أبي يوسف ومحمد هو الذى اختاره 


(1) أخرجه -هامش 


وقال أبو يوسف أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك» قبل هو 

رجوع منه إلى قول أبي يوسف . وقيل معناه قولي قريب من قولك 

وفي كون النصف مان عأ روايتان عنم کا في اتكشاف العضو 
عن أبي يوسف > ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر 


ابو الليث في شرح الجامع الصغير وإليه رجع أبو حنيفة . 

( وقال أبو يوسف اخبرت بقولي ابا حنبفة فقال قولي هو كقولك ) !١'‏ يعني اخبرت 
بقولى في النصف فقال أبو حشفة قولي هو قولك > قبل معناه احدث بقولك » وقسل 
معناه أن تقديري بالثلث اجتباد كتقديرك بالنصف » كذا في الختلف . 

( قبل هو رجوع منه إلى قولأبي يوسف) أي قول أبي حنيفة رحمه الله لبي يوسف 
قولى هو كقولك » رجوع من قوله إلى قول أبى يوسف > لآنه كان يقول اولاً بالثلث قليلاً 
والكثير ما زاد على الثلث » ثم رجع وقال الكثير النصف وما زاد عليه كقوفهما . 

( وقمل معناه قولي قريب من قولك ) لأن آبا يوسف رحمه الله اعتبر الاكثر مزالنصف 
وأبا حشيفة اعتبر الاكثر من الثلث والثلث أقرب إلى النصف من الربع وغيره . وقال , 

. الكاكي : أي قولي الأول وهو أن الاكثر من النصف » الثلث مانع لامادونه »أقرب 

إلى قولك الذي هو أن الأك ثر من النصف إذا نفى أجزاء بالتشبه إلى قول من يقول أن 
الربع أو الثلث مانع . ش ٠‏ 

( وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما ) أي عن أبي يوسف ومحمد في رواية مانع 
لأن القلدل عفو » والنصف لبس بقليل لآن ما يقابه لبس بكثير . وفي رواية غير مانع 
لأن المانع هو الكثير والنصف غير كثير لآن ما يقابله ليس بقليل . وني المبسوط النصف 
مانم مطلقاً » فقال لما استوى المانع والمجوز يرجح المانع احتياطا . 

( كا في اتكشاف العضو عن أبي يوسف ) أي کا جاءت روايتان عن ابي يوسف في 
انكشاف نصف العضو وقد ذكرتاه الآن ( ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر ) لأته 
محسوس ظاهر . 


)١(‏ قولك - هامش 


و في العين » قالوا تشد العين المعببة بعد أن تعتلف الشاة يوماً أو يومين 

ثم يقرب العلف إلبما قليل قليلاً » فإذا رأته من موضع أعلم على 

ذلك المكان ثم تشد عينبا الصحيحة وقرب إليها العاف قليلاً قليلاً 

حتى إذا رأته من مكان أعل عليه ثم ينظر إلى تقاوت ماينها 

فإن كان ثلثاً فالذاهب الثلث» وإن كان نصفاً فالنصف . قال ويجوز 

أن يضحي باللخاء وهي التي لا قرن لها » لأن القرن لا يتعلق به 
مقصودء وكذا مكسورة القرن» لا قلنا 


( وي العين قالوا تشد العين المسبة بعد ان لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب 
الملف الما قلبلا قلملا فإذا رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ) أي جمل عليه علامة 
( ثم تشد عمنها المحمحة وقرب إلمها العلف قلملا قللا حتى إذا رأته من مكان أعلم 
عليه » ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثلثا ) أي إن كان التفاوت » اراد به 
المسافة ما بين الرؤية الأولى والثانية ثلثاه . 

( فالذاهب الثلث ) أي فالذي ذهب من عبنها الثلث ( وإن كان نصا ) أي وإن كان 
التفاوت بين الرويتين نصفا > ( فالتصف ) أي قالذاهب من عينها النصف»قهذا هوالحيلة 
في معرفة انه كم ذهب من العين و كم بقي. 

( وقال ويجوز أن يضحي بالجاء وهي التي لا قرن لها ) أي قال القدوري ولا خلاف 
فبه لأحد ( لأن القرن لا يتعلق به مقصود ) لأنه ينتفع به ة. الاضحية ولبس متصوص 
علمه فلا يؤثر > ( وكذا » مكسورة القرن ) أي يجوز . 

( لما قلنا ) أن القرن لا يتعلق به مقصود » وبه قال الشافعي » وقال احمد ان اتكسر 
اكثر من نصف القرن لا يحوز > وما دونه يحوز “لما روينا عن على «رض» قعالی عنه أنه 
قال: «ثهىالني مَل أنيضحى بماعصب الاذن والقرنوالمصب الكثير منالنصف فكرهت 
ذلك » رواه أبو داود ٠‏ وقال مالك إن كان قرتها يدمى كثيراً لم يجزه والاجاز لان ما . 
لا دماء تعتير كالمريضة . 


وان ا الب وتد مع أن التي ج27 طحي کي 
أملحين موجوئين . 


وفي اللباب حديث علي «رض» الله تعالى عنه لا يخلو من أن يكون مقدماً على حديث 
البداء > وهو ما روى أنه يلق قال اربع لا تجزى في الاضاحي العور البين عورها > 
الحديث E‏ سرح سسا قر نماض BEES‏ 
عامنا ثبوته م يجعله منسوخا بالشك فيكون واجب العمل » وهذا فبه توضيح قول أحمد 
ولكن اصحابنا قالوا إن العبب اليسير لا يمنع بالاجماع ويهذا جازت الوجوه ‏ لانه لا يسر 
في المقصود وهو اللحم » فكسر القرن كذلك . 

وعن عبيد بن فيروز قال قلت للبراء : فاني اكره النقص من القرن»فقال | كر هلنفسك 
ما شت وإباك أن تضبق على الناس » فمحمل على الاستحباب » كا حمل حديث الشركاء 
على الاستحباب ويدل عليه انكار البراء على ابن فيروز . 

وقال الكرخي في ختصره قال هشام : سألت أيا يوسف عن السعى التي لا قرن لها 
فقالالسكاء إن كان بها أذن فبي تجزىء وإن كانت صغيرة الاذن أو إن لم يكن لما أذن 
فانها لا تجزى » وهو قول أي يوسف » وتجزىء الشاة وإن ل يكن لها قرن عندهمجميعا: 

وقال محمد في الاصل : لو كسر بعض قرنها أو جميعه اجزأت واما السكاء وهي التي 
لا أذ نلا خلقة فإن كانت الاذن صغيرة والعضو موجود وصغير الاعضاء لا نعم وإن لم 
يكن ها أذن بينة فإن الاذن مقصودة في الخلقة بدلالة النص عليها فعدمها اكثر 
من نقصانها . 

(والخصى ) بالجر أي ويجوز أن يضحى بالخصي وهو منزوع الخصيتين ( لان مہا 
أطيب ) وأن لمه أوجه على ما لا يخفى . 

( وقد صح ان النبي برت ضحى بكبشين أملحين موجوئين ) هذا الحديث رواخسة 
من الصحابة «رض» تعالى عنهم . 

الاول جاير بن عبدالله أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة عن اسحاق عن زيد بن أبي 
حبيب عن أبي العباس المعاوري عن جابر بن عبدالله قال : د ذبح رسول الله من دوم 


٤ 


النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين » . 
الثاني أبو هريرة أخرج حديثه أبو نعم في الحلية في ترجمة ابن التارك عنه عن يحبى 
ابن عبيد الله عن أببه معت أبا هريرة يقول : « ضحى رسول الله مَل بكبشين املحين 
موجوئين » وقال مشهور من وجه غریب من حديث يحبى . 
الثالث أبو رافع أخرج حديثه أحمد وإسحاق بن راهوية في مسنديها والطبراني في 
معجمه عن شريك بن عبد الله بن مد بنعقب لعن علي بن حسين عن أبي رافع قال : « ضحى 
رسول الله بی بكبشين أملحين موجوئين خصيين » الحديث . 
. الرايع أبو داود أخرج حديئه أحمد في مسنده عنه قال : « ضحى رسول الله يللع 
بکمشان جذعين موجوئين » . 
الخامس عائشة رضي الله تعالى عنها ؛ أخرج حديثها ابن ماجة في سننه منطريق عبد 
الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الله بن مد بن عقيل عن أبي سامة عن عائشةأو أبي 
هريرة «ار: الني مقلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين 
موجوئين ... - الحديث - 
ورواه أحمد في مسنده . ورواه أيضاً حدثنا اسحاق بن يوسف أخبرنا سفيان عن عبد 
لله بن مد بن عقيل عن أبي سامة عن أبي هريرة عن عائشة قالت : « كان رسول املع 
فک و كع عن مقزان عر عند ال ن عد بن عقيل عن ني ا ھن اد 
هريرة ... فذكره . 
ينا او ران اوو ادن ري ا وسكت عند قوله 
أملحين . وهو الكبشين الذي فيه سواد وبياض > وقيل يقال كبش املح أى فيه ىة » 
وهى بباض مشوبة شعرات سود وهى من لون الملح . 
وني العباب الملحة من الألوان وهي بياض يخالطه سواد . قلت هو بضم الميموسكون ` 
اللام. قوله موجوئين الموجوء على وزن مفعول من الوجاء > بكسر الواو وباللمد »© وهو 
عارض البيضتين حتى يتفضح فيكون بتها بالخصي . 
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والثولاء وهي الجنونة وقيل هذا إذا كانت تعتلف لأنه لا يمحل 
بالمقصود أما إذا كانت لا تعتلف لا تجزيه » والجرباء إن كانت 
سمينة جاز لأن الجرب في الجلد ولا تقصان في اللحم » وإن كانت 
مهزولة لا تجوز لأن ا لجرب في اللحم فانتقص وأما الحتماء وهي التي 
لا أسنان لحا فعن أبي يوسف أنه يعتبر في الأسنان الكثرة والقلة » 


وقي المغرب هو ان يضرب العروق بحديدة ويظعن فيها من غير إخراج البيضتين . 
وقال الحافظ المنذري قي حواسه الحفوظ موجوئين أي منزوعي الاسين . قاله أبو موسى 
الاصبباني » وقال في النباية ومنهم من برويه وجممن يغير همز على التخفيف ويكون من 
وجمته وحماً قبو موجي . ١‏ 
قال تاج الشريعة فإن قلت كيف مجمع الكبوشية مع الوجاء قلت جاز أن يكون 
الكبوشة اعتبار ما كانت > والوجاء ياعتبار الحال - انتبى - قلت الكبوشية لا تزول 
عنه أصلاً فلا حاحة إلى هذا السؤال والجواب 
( قال والثولاء ) أي قال القدوري ونحوز أن يضحي بالثولاء ( وهي الجنونة ) لان 
العقل غير مقصود في البهائم . وقال الكرخي في ختصره قال هشام وسألته عن الجرباء 
والثولاء ٠‏ قال إذا كان معينتين أ جزانا» وإن کا عجفاوين ل يحزءا وهو قول أبي يوسف٠‏ 

( وقيل هذا إذا كانت تعتلف ) أى ما ذكر من الجواز إنما يكوت إذا كانت المجنونة 
لعلف ( لأنه لا خل بالمقصود ) أى لان الجتون لا خل باللقصود وهو الإنتفاع باللحم 
( وأما إذا كانت لا تعتلف لا تحزيه ) لانه ينقص به اللحم ٠‏ 

( والجرياء إن كانت سميتة جاز لان الجرب في الجلد ولا نقصان قي اللحم 
وإن كانت مهزولة لا تجوز لان الجرب في اللحم فاتتقص ) والاصل عند العاماء كل عب 
يؤثر في اللحم ينع وإلا فلا . 

( وأما الحتماء وهي التي لا أستان لها فعن أبي يوسف أنه يمتبر في الاسنان الكثرة 
والقلة ) وهو من اللحم وهو كسر الثنيا من أصلها يقسال ضربههشم » فأما إذا ألقى 


٤ 


وعنه ان بقي ما يکن الاعتلاف به أجزأه لحصول المقصود 

والسكاء وهي التي لا أذن لما خلقة لا تجوز إن كان هذا 

لأن مقطوع أ كثر الأذن إذا كان لا يجوز ف ديم الاذن أولى 
وهذا الذي ذكرتاه إذا كانت هذه العبوب. 


مقدم أسنانه » وإنما اعتبر أبو وواك رلقة ا 
كالآذن فبعتبر فمه بقاء الاكثر . 

(وعنه) أى وعن أبي يوسف ( إن بقي ما يمكنه الاعتلاف بيه أ جز لحصول المقصود ) 
لأن المقصود من الاسنان الأ كل بها فاعتبر بقاء المقصود دور غيره . قال القدوري في 
شرحه من أصحابنا لأن المتاء التي يكر أطراف أسنانها . 

واعتبر أبو يوسف فيها أن تعتلف لان الاسنان باقبة ونما نقصت » فإذا لم يۇر في 
الأكل لم ينع وإذا كانت متعلفة الاسنان فاعتبر بقاء الأكثر . | 

( والسكاء وهي التي لا أذن لها خلقة لا تجوز )ل نا فائتة العضوين المقصودين ( إن كان 
هذا ) يعني إن وجد هذا الذي ذكره والمعنى أنه لا يكون هكذا فإن وقع هذا نادراً فلا 
يحوز لانه فائت الآذنين من الاصل وإنما قال هذا لان السكاء لا يكون إلا في الطير. يقال 
سليم السلا ولعامة سكاء وجمسع الطير يسك ويستعمل أيضاً في صغير الاذنين وقال جدي 
أسك وجدية سكاء إذا كانت صغيرة الاذنين . 

فإن كان المراد من السكاء المعنى الاول وهو المعنى الاصلى فإتها لا يجوز لما ذكرة . 
وإن كان المعنى الثاني تجوز کا ذ كرتا في ما مضى عن أبي يوسف أنه قال : السكاء إن 
كانت صغيرة الاذن فإنها تحزىء وإن كان لبس لما أذن فإنها لا تحزىء فافهم > فإنه موضع 
غض الشراح فيه أعينهم . 

( لأن مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا يجوز فعديم الاذن أولى ) بأن لا يجوز ( وهذا 
الذي ذكرنه ) أشار به إلى ما ذكره من الاحكام التي بعضها يجوز وبعضها لا يجوز 
( إذا كانت هذه العبوب ) من العماء والعور والعرج والعجف وانقطاع الاذن أو الالية أو ' 


¥۷ 


قائمة وقت الشراء » ولو اشتراها سليمة ثم تعبيت بعيب مانع » 
إن كان غنياً عليه غيرها ؛ وإنكان فقيراً تجزيه هذه ؛ لان 
الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء فل تتعين » وعلى الفقير 


بشرائه بنية الأضحية فتعينت» 


انقطاع أكثره ( قائمة وقت الشراء ) فإنها تمنع الاضحية » وإِنما إذا حدث بعده فالجواب 
على التفضمل أشار إنه بقوله ( ولو اشتراها سليمة ) أى ولو اشترى الشاة أو نحوها حال 
كونها سليمة عن العيب ٠‏ 

( ثم تعيبت بعيب مانع ) من جواز التضحية ( إن كان غنيا عليه غيرها ) وعند 
الثلائة » أجزته هذه المعمبة ولا يازم عليه أخرى بناء على أن الاضحية غير واجبة > 
و كذلك لو أوجبها باللذر فكذلك عندم وبقوهم قال الزبيري والثورى والنخعي 
والس وغطاءء 

( وإن كان فقيرا تجزيه هذه ) أى المعيبة ( لان الوجوب على الغني بالشرع ) يعني 
قبل الشرع حاصل » ان الغنى لا بتعين عليه بالشراء بل الواجب عليه قبل الشراء ( لا 
بالشراء فلم تتعين به ) أى لا الوجوب عليه بسبب الشراء إذا كان كذلك فلم يتمين 
عليه بالشراء . 

( وعلى الفقير بشرائه بنية الاضحية فتعينث ) أى والوجوب على الفقير بسبب شرائه 
بنية الاضحية » فتعينت الاضحية بسبب ذلك » بخلاف ما يقوله الزعفراني أنه لا يتمين 
بالشراء أصلاً . فإذا تعينت بشرائه تجزيه أن يضحي بها » مخلاف الغني لان الواجب عليه 
أضحية كاملة ابتداء فلا يخرج عن العبدة بالناقص و كذلك الحى في الفقير إذا أوجب على 
نفسه أضحية بغير عينها » فاشترى صحيحة ثم تعيبت قبل الذبح عبساً مانم فضحى لا 
سقط عنه الواجب > كذا في التحفة وفي الذخيرة قال بعض مشائخنا : تصير واجبة 
بنبة الاضحمة موسراً كان المشتري أو معسراً . 


وذكر شيخ الإسلام إذا كان المشتري موسراً لا تصير واجبة بالشراء بنية الاضحية 


۸ 


ولا يجب عليه تمان نقصان كا في نصاب الزكأة » وعن هذا الأصل 
قالوا إذا ماتت الشتراة للتضحية عل الموسر مكانفا أخرى 
ولا شيء على الفقير . ولو ضلت 


باتفاق الروايات ٠‏ وإن كان معسراً ففي ظاهر الروايات تحب وبه قال مالك . 
ودوى الزعفراني أنها لا تحب » وإلمه أشار شمس الأئة واتفقوا على أنها لا تحب محرد 

النية للأضحبة حت كانت له شاة فنوى أنيضحييا ولإيذكر بلسانه شتا لا تصير واجبة 
للأضحمة » ثم إذا أوجبت علمه بإيجابه أو بشرائه بشة الاضحمة » وهو مص فعلى قول 
قال : من قال بوجوبها أن يصدقه يعبنها في أيام النحر ولم يضحها فعليه مثلبا . لان 
الواجب عله الاراقة وإنا ينتقل إلى التصدق عند العجز »> وذلك يعد أيام النحر فاذا 
تصدى با وجب عليه لزمه مثلها في أيام النحر » وبعدها قص دق بقيمتها ولا تجزيه 
الصدقة الاولى التي في أيام النحر لأنها وقعت قبل وجوب التصدق › فتجب بعينها حمة 
بعد أيام النحر احتباطاً كا ذكر في الاصول . فاو لم يتصدق بعيتها في أيام النحر تصدق 
يعبنها حبة بعد أيام النحر كا ذكرة . 

( ولا يحب عليه مان نقصانه ) في بعض النسخ ولا يجب عليه الضيان لنقصانه أى 
لا يحب على الفقير خماننقصان العبب ( كما فى نصاب الزكاة ) أى كما لا يحب النقصان 
في نصاب الزكاة إذا انتقص بعد الوجوب فان الزكاة تسقط عنه بقدره ولا يحب ضمان 
ذلك القدر والجامع بقممتها أن حل الوجوب فبهما جما المال لا الذمة . فإذا هلك 
امال سقط الوجوب (وعلى “ هذا الأصل ) أى الأصل المذكور وهو أن الوجوب على 
الغني بالشرع لا بالشراء » فلم يتعين الشاة » فاما لم بتعين كان عليه أخرى » والوجوب 
على الفقير بالشراء . فتعيذت فلم يحب عليه أخرى . 

( قالوا إذا ماتت المشتراة للتضحية على الموسر مكانها أخرى ) أى قال المشائخ رحمهم 
الله > إذا ماتت الشاة المشتراة لان التضحية على الغني مكان هذه شاة أخرى . ( ولا 
سيء على الفقير ) يعني إذا ماتت المثتراة لانها كانت متعبنة وماتت كا ذكرة (ولو ضلت) 


(۱) عن - هامش . 
٤۹‏ 


أو سرقت فاشترى أخسرى ثم ظبسرت الأولىفيأيام النحرعلى الوسر 
ذبح أحدم| وعلى الفقير ذبا ولو اضجعا فاضطربت فاتكسر 
رجلبا فذحا اجزأه استحسانا عندنا » خلافاً لزفر والشافعي« ر ح» 


أى ذهبت المثتراة للتضحبة ( أو سرقت فاشترى أخرى ) أي شاة أخرى . 

( ثم ظهرت الأولى ) وهي التي ضلت أو سرقت ( في أيام النحر على الموسر ذبح 
أحدها ) أي أحد الشاتين » لعدم التعبين لشرائه ( وعلى الفقير ديحها) أى ذبح الشاتين 
التي ضلت والتي عوضت عنها لتعيينها بشرائه » وتعويضه بالشراء أيضا ه ذا على ظاهر 
الرواية » لا على رواية الزعفراني » واختيار ثمس الآئة » واخغتار في فتاوى الظبيرية 
ظاهر الرواية . 

(ولو أضجعها) أي ولو أضجع رجل شاته التي عينم للتضحية . ( فاضطربت فانكسر 
رجلبا فذحا أجزأه استحسانا عندنا خلافا للشافمي رحمه الله وزفر ) وبقولهما قال أحمد 
وأصحاب الظاهر لأنبا صارث معبه قبل الذبح فلم جز تضحيته : 

وقال الكاكي لا فائدة في تخصيص انكسار الرجل » لأنها لو تعيبت بكل عيب 
مانع من الأضحية فالحكم كذلك وبه صرح في المبسوط . 

وقال صاحب العناية : وقوله فاتكسرت رجلها من باب.ذكر الخاص وإرادةالعام » 
فانه إذا أصابها عبب مانم غير الإنكسار بالاضطراب حبالة الاضجاع للذبح كان الحم 
كذلك . قلت هذا خارج مخرج الغالب » فإن الحيوان عند الاضطجاع للذيح يخبط برجله 
الارض غالبا فربما ينكسر رجل أو يد فلذلكذ كره » وإلا فالحم عام فافهم . 

وفي شرح الأصل كذا إذا انقلبت منه السكين فأصانت عينها فذهبت “ وفيه 
أنضاً هذا إذا ذيح في مكانه ذلك » فأما إذا انقلبت الشاة ثم أخذت بعد ذلك وذيحت 
هل يجوز ؟ لم يذ كر هذا في ظاهر الرواية وقد ذكرٌ في غير رواية الاصول خلافاً بين أبي 
يرسف وعفد . يقال على قول أبي يرسف إن أخذ من فوره ذلك جاز وإن لم يؤخذ من 
فوره لا يجوز . وعند مد يجوز في الحالين بعد أن يكون التضحية في وقت الاضحية . 2 
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لأن حالة الذيح ومقدماته ملحقة بالذيم, فكأنه حصل به اعتبارآ 

وحكما » وكذا لو تعيبت في هذه الحالة, فاقلتت ثم أخذت 

من فوره » و كذا بعد فوره عند تمد خلافاً لأبي يوسف لأنه حصل 
بمقدمات الذبح قال والأضحية من الإبل والبقر والغمم 


(لأن حالة الذيح ومقدماته ملحت بالذبح) وهذا اشارة على وجه الاستحسات»ووجبه 
أن الشاة تضطرب في حالة الذيح فبلحقه العبوب من اضطرابها قصار ذلك ما لم يكن 
الاحتراز عنه . لانه في حالة البح ومقدماته » وذلك ملحت بالذيح ولو قيا عب حالة 
التبح كان عفواً فكذلك حالة الاضطجاع » أشار اليه بقوله (فكأنه حصلبه) أىفكان 
حصل بالنيح ( اعتباراً ) أى قياس فإن الذيح متلف جيم الأعضاء ( وحكما ) أي 
ومن حيث الح كانه حصل تلف الرجل بالذيح . 

نظيره إذا أعتقنصف عبدء عن كفارة ظبارهثم أعتق النصف الثاني يجوز »وإنانتقص 
النصف بالاعتاق لان الانتقاص يثبت في ملكه لأج ل الكفارة فلا ينع كذلك . ههنا 
يثبت الاتكسار في حالة الذبح فلا ينع . 

(وكذلك لو تعبت في هذه الحالة ) أي و كذا يجوز لو تعببت الشاة في حالة 
الاضطجاع ( فانفلتت ) أى نسيت وهوبت ( ثم أخنت من قوره ) أى من ساعته من . 
غير تأخير “ والضمير في فوره برجم إلى الوقت الذي دل عله القرينة ٠‏ 5 

( وكذا بعد فوره ) أى وكذا يجوز لو أخذت بعد ساعة » ( عند عمد خلافاً اب 
يوسف ) لم يذ كر دليل أبي يوسف » ودليله أن الفور لما انقطع خرج الفعل الذي تعربت عه 
بتكو اق كرد سام اناب ان فر ونيد مد قعور ا 
خر وأشار إلى دلبل عمد يقوله ( لأنه حصل بقدمات الذيح ) أى لأن الذي حصل 
عقدمات البح قبلحق بالذيح . 

( قال والأضحمة من الإيل والبقر والغنم ) ى قال القدوري الاضحية من هؤلاء . 
الثلاثة لا غير وبه قالت الثلاثة وقالت الظهرية يجوز يكل حصوان وبكل وحشي وأفسي 


وه 


لأنها عرفت شرعاً ولم تنقل التضحية بغيرها عن الني عليه السلام 

ولا من الصحابة رضي الله عنبم . قال ويجزي من ذلك كله الثنى 

فصاعداً » الا الضأن فإن الجذع منه يجزى لقوله عليه السلام ضحوا 
بالثنايا الا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجذع من الضأن . 


وكذا بكل طائر يؤكل مه وحشي وأنسي » لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه 
لم قال مثل المهاجر إلى الجمعة كنثل من هدي بدنه ثم کمن دي بقرة ثم کمن ېدي شاة 
ثم كمن بدي دجاجة ثم كمن هدي بيضة والعصفور قريب إلى البيضة .. 

وحكي عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحشى تجزيء عن سبعة» والظي عن واحد . 
واشارا إلى دليلنا بقوله ( لأا ) اي لأن الابل والبقر والغنم ( عرفت شرعا ) أي عرفت 
جواز الاضحية منها من حبث الشرع . 

(ولم تنقل التضحمة بغيرها) أى بغيرهذهالثلاثة ( عن الني ملق ولامنالصحابة«رض») 
لانه لم برو حديث ولا أثر حوازها من غير مذه الثلاثة » واستدلال الظاهرية بالحديث 
المذكور فاسد لان المراد منه بيان قدر الثواب لآنه تجوز التضحية . ولهذا / بجوز 
الني ملقم غير الجذع من الضأن ٠‏ فعلى قباس قوم ينبغى أن يجوز . 

( قال ويجزي من ذلك كل الثنى فصاعداً ) أى قال القدوري › أي يجوز من 
المذكور من هذه الثلاثة كلما الثنى : فإن قلت فصاعداً نصب باذا ؟ قلت على الحال. 
والتقدير فذهب الحم فصاعداً أى حاله كونه مانا على ذلك » لآنه لا زائدعلبه متجاوزاً 
عنه » والفاء للعطف . 

( الا الضأن فإن الجذع منه يجزيء ) قيد بالضأن لانه لا يجوز مسن غيره وابن مر 
الزهري لا يجزىء الجذع من الضأن كا لا يجزى من غيره . وبقولنا قال مالك وأحمد 
وقال الشافعي ولا يجزي من الضأن إلا التي في السنة الثانية » ومن المعز إلا التي في السنة 
الثانية . كذا في وجيزهم . 

( لقوله قر ضحوا بالثنايا إلا أن يمسر على أحدك فليذيح الجذع من الضأن ) هذا 


o 


وقأل عليه السلام نعمت الأضحية الجذع من الضأن . قالوا وهذا إذا 
كانت عظيمة » بحسث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظر من بعيد . 
والجذع من الضان ما تمت له ستة أشبر 


الحديث أخرجه مسل عن أبى الزبير عن جابر قال : قال رسول الل لر لا تذبحوا إلا 
مسنة أن يعسر علبك فتذبحوا جذعة من الضأن . 

( ولقوله عله نعمت الاضحية الجذع من الضأن ) هذا الحديث أخرجه الترمذي 
عن عفان بن واقد عن كرام بن عبد الرحمن عن أبي كباشة قال : « جلبت غنا جذعاء إلى 
المديئة فككسرت علي فلقيت أب هريرة فسألته فقال ممت رسول الله َب يقول نعم أو 
نعمت الاضحية الجذع من الضأن قال فانتهبه الناس » وقال حديث غريب . 

وقد روى عن أي هريرة موقوفا . وقال في علله الكبرى سألت عمد بن اسماغيل عن 
هذا الحديث » فقال رواه عؤان بن واقد فرفعه إلى النبي بل ورواه غسيره فوقفه عن 
ابي هريرة > وسألته عن أبي كباش فلم يعرفه . والعجب من الاترازي انه نسب الحديث 
الأول إلى صاحب السان » وهو لصاحب الصحيح كا ذ كرتا » وإن كان اص حاب السان 
اخرجوه ايض . | 

وقال في الحديث الثاني قال اصحابنا في كتبهم عن أبي هريرة » وأظهر العجز عن 
نسبته إلى الترمذي . 

( قالوا وهذا إذا كانت عظيمة ) أي قال المشائخ جواز الأضحية بالجذع من الضأرن 
إذا كانت الجذعة عظيمة ( يحيث لو خلط بالثنيان ) بضم الثاء المثلئة » جمم ثنى » وكان 
يقول ينبغي أن يقول لو خلطت ( يشتبه طالب اظر من بعيد ) انه ثني أو جذع . 

( والجذع من الضان ما تمت له ستة اشهر ) وقال القدوري في شرحه : قال الفقهباء 
الجذع من الغم ابن ستة أشهر » والثنى من الغنم ابن سنة » والجذع من البقر ابن سنة والثنى 
أبن سنتين » والجذع من الإبل ابن أربسع سنين والثنى ابن خمس . 


. قال - هامش‎ )١( 


or 


في مذهب الفقباء . وذكر الزعفراني انه ابن سبعة أشهر والثني منبا 


ومن المعز اين سنه 


وقال الناطفي في كتاب الأجناس ٤‏ قال في كتاب الضحايا لأن القاسم الحرمي 
الرازيقال “ممت أياعلي الدقاققال : الجذع من الضأن هو ماتّت له ثماننة أشبر وطعن في 
الشهر الاسم » وقي اضاحي أبي عمدالله الزعفراني ما تت له سبعة أشبر وطعن قي 
الشهر الثامن ٠ ٠‏ 

ووز في الاضحمة إذا كانت الشاة عظممة المئة وهي جذع وإذا كانت صغيرة الجئة 
لايجوز أن يتم لها سنة وطعنت في السنة الثانيه . واما امز لا يجوز إلا ما قت له سل 
وطمنت في الثانية . وأما البقر لا يحوز إلا ما تمت له سنتان وطعنت في السنة الثالشة 
سواء كاقت عظممة ال جثة أو لا . 

والإيل فلا موز في الأضحية» إلا ما قد تمت له خس سنين وطعنت في السنة السادسه 
ذكرء الخصاف عن اصحاينا قي ضحاياء ( وي مذهب الفقباء ) قيد به لآن عند أهل اللغة 
الجذع من الشاة ما تمت له سنة وطعنت في الثانية ٠‏ 

وقي الثني الجذع من البهائم قبل الثني » إلا أنه في الإبل » قبل السنة الخامسه “ وقي 
المقر والشاة قي السنة الثانية » وتي الخيل في الرابعة . 

وعن الأزهري : من المعز لستة ومن الضأن لثإنئة أشبر ثم الثني من الإيل الذي سنه 
هو ما استكمل الخامسة ودخل فيالسادسة. ومن الحافر ما استكملت الثالثه ودخل في 
الرابمة وهو قي كلما بعد الجذع . قال الشاعر :. 

الثنايا ان حول وان ضعف وابن خس من ذوي ظلف وخف 

( وذكر الزعقرافي انه ) أي الجنع من الضأن ( ابن سبعة اشر ) وقد ذكرناه من 
الاجناس والزعفراقى والجذع قبل الي » والانئى جنعة ويجمع على جذاع وجذعان 
واجذاع » وزاد يونس جذاع بالضم ٠‏ 

( والثني منها ) أي من الضآن ( ومن الممز اين سنة ) قال الجوهري الثني الذي ياتى “ 
ستة ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنه الثالئة » وفي الخف في السنة السادسة 


of 


ومن البقر ابن سنتين » ومن الابل ابن خمس سنين ويدخل في البقر 
الجاموس لأنه من جنسه » والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الام 
لأنبا هي الأصل في التبعية» حتى إذا ترا الذئب علالشاة يضحى بالولد 


والمع سنان » ورواه الانئى سنة والججمسع المعزى بكسر الم اسم جنس وكذلك المعر 
والمعز والالعور وفي العياب المعز والمعز مثال بيز وز فى الغنم خلاف الضأن. وقيل الماعز 
الذ كر » والانثى ماعزة وهي المين والجمع مواعز وقبل واحد المعز ماعز .. 

٠‏ ( ومن البقر ) أي والثنى من البقر ( ابن سنتين ومن الإيل ) أي الثني من الإبل 
( ابن خمس سنين ) وطعن في السادسة ( ويدخل في البقر الجاموس لأنه من جنسه ) کا في 
الزكاة فإنه يؤؤخذ من نصاب الجاموس ما يؤخذ من نصاب البقر . وقال فى خلاصة 
الفتاوى : والجاموس يحوز في المدايا والضحايا استحسانا . ش 

( والمولود بين الأهلي والوحشى يتبع الأم ) أي الذي ولد بين الحموانات الأملي» 
كالشاة مثلا وبين الحموان الوحشي كالظبي مثلا يتبع أمه ( لأنها هي الأصل في التبعية ). 
لأا جز الأم فإن بالفحل صار مستبلكا يحضانتها » والمتفصل من الفحل هو الماء ومن 
الأم هو الحبوان فلذلك اعتبرت . 

( حت إذا تزا الذئب على الشاة يضحى بالولد ) اعارا بالأم وفي بعض 
النسخ حتى إذا نزا الذثب على الشاة » ولو نزا الكش على الظبية لا يضحى بولدها اعتباراً 
بها وعند الثلاثة لا جوز كل منهما لأنه لبس من بهممة الأنعام . 

ولنا ما ذكرنا فى جوامع الفقه وفتاوى الوالوالجي الاعتبار بالمتولد للأم فى الأضحية . 
والحبل . وقيل يعتبر بنفسه فيهما حتى ولدت الشاة ا 
الرمكة حماراًلم يجز ولم يؤكل ٠‏ ۰ 

وفي الذدخيرة ولو نزا امار E‏ ل ا 
عندها اعتباراً للام . وفي خلاصة الفتاوى لو نزا الكلب على الشاة فولدت قال عامة 
الفقباء لا يحوز . قال الإمام الجنزاري إن كان يشبه الام تجوز ولو تزا شاة على ظبي قال 
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قال وإذا اشترى سبعة بقرة ليضحوا بها فات أحدهم قبل النحر 
وقالت الورثه اذيحوها عنه وعنكم اجزأهم وإن كان شريك 
ال نصراناً أو رجلا يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم. ووجبه أن 
البقرة تجوز عن سبعة » لكن من شرطه أن يكون قصد الكل القرية 
وإن اختلفت جباتها كالاضحية والقران والمتعة , عندتا الإتحاد 
المقصود وهو القربة > وقد وجد هذا الشرط في الوجه الأول 


الامام الجتزاري إن كات يشبه الأب بجوز » ولو تزا ظبي على شاة قال عامة العلماء يجوز 
وقال الإمام الحراحري المبرة للمشابهة . 

( قال وإذا اشترى سبعة بقرة لمضحوا بها فات احدهم قبل النحر وقالت الورثة 
اذنحوها عنه وعنك اجزأم ) أي قالت ورثة المت افوا البقرة عن اميت وعنكم 
اجزأم ذلك . 

( وإن كان شريك الستة نصرانياً أو رجلا بريد اللحم لم يجز عن واحد منهم ) اراد 
أن سابع السبعه كان نصرانيا أو كان بريد اللحم “غير مريد الأضحمة فإنه لايحوز عن 
ال مجبع . والشركة في البقرة والبدنة جائزة عندة وقال مالك لا يجوز الاشتراك في 
المداية » لو اراد واحد منهم اللحم لا يجوز عن الكل عندة . وقال الشافمي وأحمديجوز 
وعند زفر لا يجوز إذا اختلفت جهات القربة على ما نذكرءإن شاء الله تعالى . 

( وجه القرق ) أي بين المسألتين وفي بعض النسخ ووجبه أي وجه الفرق ( أت 
البقرة تجوز عن سبعة لكن من شرطه آن يكون قصد الكل القرية وإن اختلفت جباتها 
كالأضحمة والقرات والمتعة ) بان أراد احدم المتعة الأضحية واراد الاخرون القران واراد 
الاخرون المتعة فإن ذلك لا يضر . ش 

( عندةا ) خلافاً ازفر فعنده اتحاد القربة شرط ( لاتحاد اأقصود وهو القربه ) وإن 
كانت هي مختلفة في نفسها ( وقد وجد هذا الشرط ) وهو وجود القربه ( في الوجه 
< الأول ) وهو ما إذا مات احد السبمة وقالت ورثته اذيحوهاعنه وعنم . 
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لأن الأضحية عن الغير عرفت قربة . ألا ترى ان النبي عليه السلام 

ضحى عن أمته على ما روينا من قبل ولم يوجد في الوجه الثاني لأن 

النصراني ليس من أهلهبا وكذا قصد اللحم ينافيها . وإذا لم 

بقع البعض قرب + والاراقة لا تتجزى في حق القربة ل يقع الكل 
أيضاً فامتنع الحواز . 


( لأن الأضحمة عن الغير عرفت قربة) كان هذا جوابعما يقال كيفيكون الأضحبة 
عن الغير قربة لأنها تقوم بالفاعل » فقال عرفت قربة بالنص . 

( ألا ترى أن النبي ر ضحى عن امته ) على ما روى مسلم في الضحايا عن يزيد 
ابن قسبط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها + أن رسول الله قر أمر 
یکبش اقرن يطافى سواد ليضحى پهفقال هابا عائشة المدية > ثم قال استحدها يحجر 
ففعلت فاخذها وأخذ الكبش فاضجعه ثم ذيحه وقال يسم الله اللبم تقبل من محمد وآل 
محمد ومن أمة محمد بام ثم ضحى وقد ذ كرتا احاديث كثيرة » مثل هذا في الذبائح . 

وإليها إشار بقوله : ( على ما رويناه من قبل ) وهو الذي ذكره في الذبائح بقوله ل" 
روى عن النبي ب أنه قال بعد الذبح : « اللبم تقبل هذه عن أمة محمد ل من سهد 
لك بالوحدانية ولي بالبلاغ » . 

( ولم يوجد فى الوجه الثاني ) أي لم يوجد الشرط وهو القربة فيا إذا كان شريك 
الستة تصرانيا » أو مريد اللحم ( لآن النصرانى ليس من اهلبا ).أي من أهل القربة . 
( و كذا قصد اللحم ينافيها ) أي ينافى القربة ( وإذا لم يقع البعض قربة والاراقة 
لا تتجزى في حت القربه لم يقع الكل ايضاً ) أى لم يقع الكل قربة ايض لعدم التجزى. 

( فامتنم الجواز ) أى إذا كان كذلك امتنع جواز الأضحية فإن قلت ينبغى أن يجوز 
لآن البدنة لماقامت مقام سبع شياه » فلو اشترى سبعة انفس سبع شياه وذبح احدم 
للحم يجوز الستة عن الأضحبة كذا هذا . قلت البدنة اقيمت مقام سبع شياه يخلاف 
القباس بالنص » والنص إنما اقامها مقام السبع إذا وجدت الإراقة بنية القربة عن الكل 
ففي غير مورد النص نفى على أصل القياس . 
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وهذا الذي ذكره استحسان والقياس أن لا يجوز ؛ وهو رواية 

عن أبي يوسف ء لأنه تبرع بالإنلاف فلا يجوز عن غيره كالاعتاق 

عن الميت» لكنا نقول القربة قد تقع عن المت كالتصدق يخلاف 

الإعتاق لأنفيه الزام الولاء على الميت . ولو ذبحوها عن صغير في 
الورثة » أو أم ولد جاز لما بينا أنه قربة 


( وهذا الذي ذكره استحسان ) أي هذا الذي ذكره محمد استحسان . ( والقباسأن 
لا يجوز وهو رواية ) أى القاس رواية ( عن أبي يوسف لأنه ) أى لأن إذن الورثة 
بالاراقة ( تبرع بالاتلاف) اذهب اليم هار ميراة فالتضحمة عنه تبرع بالاتلافو لهذا 
لو فعله الغاصب يضمن . 

( فلا يجوز عن غيره ) أى فلا يجوز من الوارث عن المت ( كالاعتاق عن الميت ) 
حمث لا يجوز لأنه تبرع بالاتلاف ( لكنا نقول القربة قد تقع عن الميت ) هذا وجه 
الاستحسان وتقريره أن الورثة لما أذنوا صار ذلك أيضاً قربة فوقع الكل قربة » فالقربة 
قد تقع عن الميت . 

( كالتصدق ) عن المت والحج عنه » فان الورثة يملكون أن بتقربوا بنحر ذلك عن 
المت 2 فحينئذ صار نصيب اميت للقربه كأنصاب الباقين . 

( بخلاف الاعتاق ) هذا جواب عن قوله كالاعتاق عن المىت » وتقريره ان الاعتاق 
عن المبت إنما لم جز ( لأن فيه إلزام الولاء للمبت ( ) لان الولاء لمن أعتق » وليس 
للوارث الالزام على المت » بخلاف الاضحية عنه فإنها جازت لعدم الالزام . 

( ولو ذحوها عن صغير في الورثة أو أم ولد جاز ) وفي بعض النسخ : ولو دحا ٠‏ 
أي ولو كان أحد الشركاء صغيراً أو أم ولد فضحى عنه أبوه أو مولاها جاز ( لما يمنا أنه 
قربة ) أشار إلى وجه الإستحسان وفي القباس لا يجوز لأن الاراقة لا تتجزأ ؛ وبعض 
الاراقة وقم نفلا أو ما فصار الكل كذلك . 


. على المت - هامش‎ )١( 
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ولو مات واحد منم فذبحها الباقون بغير إذن الورثة لا يجزهم 

لأنه لم بقع بعضها قربة وفيا تقدم وجد الاذن من الورثة فكان 

قربة . قال ويأكل من لحم الاضحية » ويطعم الأغنياء والفقراء 

يدخر » لقوله عليه السلام ه كنت نهيتكم عن أ ذل لحوم الاضاحى 
فكلوا منبا وادخروا ». 


(ولو مات واحد منهم) أى من الشركاء (فذيحها الباقون بغير اذن الورثة لا يجزهم) 
وقال الشافعي وأحمد يجزيم » لما ذكر من عدم اشتراط نية الكل قربة عندهما » وعندة 
يشترط فلا يجوز ( لأنه م بقع بعضها قربة وفها تقدم ) وهو المسألة الأولى ( وجد الاذن 
من الورثة فكان قربة ) فإذا كانقربة فقد جازت ٠‏ 

( قال ويأكل من لم الأضحية ) أى قال القدوري هذا في غير المنذورة . أما في 
المنذورة فلا يا كل الناذر سواء كان معسراً أو موسراً وبه قالت الثلاثة » وعن أحمد في 
رواية يجوز الاكل من المنذورة أيضاً ٠‏ وفي الذخيرةولا يجوز أن يأ كل الغني في المنذورة 
لأن سبيها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته » حتى لو أكل يجب عليه 
قممة ما أكل . ٠‏ 

وقال في شرح الطحاوي لا يجوز الا كل من الدماء إلا من أريعة من الأضحمة ودم المتعة 
ودم القران ودم التطوع » إذا بلغ حل يعني لا يجوز الا كل من دماء الكفارات والنذور 
وهدي التطوع إذا م يبلغ محل » انتهى ٠‏ 

ثم الأكل من أضحمته مستحب عند أ كثر العلماء » وعند الظاهرية واجب وحكى ذلك 
عن أبي حفص الو كيل من أصحاب الشافعي . 

(ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر لقوله مر « كنت نبيتكم عن أكل لوم الأضاحي 
فكلوا منها وادخروا » ) هذا الحديث رواه ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

الأول جابر بن عبد الله أخرج حديثه مسل عن ابن زهير عنه عن الني لني أنه نهى 
عن أكل لموم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وزودوا وادخروا . 
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ومتى جاز أكله وهو غنى » جاز أن يؤكل غنيا » ويستحب أن 


الثاني أبو سعبد الخدري « رض » . أخرج حديثه مسل أيضا » عن ألي بقرة عن 
أبي سعيد الخدري « رض » قال : « قال رس ول الله جلثي با أهل المدينة لا تأكلوا لحم 
الاضاحي فوق ثلاث فشكوا إلى رسول الله قم أن لهم عيالاً وحشما وخدما فقال كلوا 
وأطعموا واحبسوا وادخروا » روام الحام في المستدرك »2 فرواه وقال على شرط 
الشخين ولم تخرجاه . 

الثالث عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنما أخرج حديثها مسل أيضا » عنها : قالوا 
يا رسول الله مقو إن الناس يدخرون الاسقبة من ضحاياهم » ويحماون فيها الودك قال وما 
ذاك قالوا نبت أن تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة قال إنما نيت من أجل الرأفة التي دنت 
فكلوا وادخروا وتصدقوا » . 

الرابع سامة بن الاكوع « رض» أخرج حديثه البخاري > عنه قال : د قال رسول الله 
ع2 من ضحى منک فلا يضحين بعد ثلثه وني ببته شيء فاما كان العام المقبل قالوا يا 
اول الله قر نفعل كا فعلنا العام المأضي قال كلوا واطعموا وادخروا » قر ذلك 
العام كان بالناس جبد فأردت أن تعبنوا فنها به الهذل » . أخرج حديثه أبو داوود عنه 
قال : قال رس ول الله لئم اني كنت نہیتک عن لحومها ان تأكلوها فوق ثلائه لکن 
ليسعكم الله بسعة فكلوا وادخروا وانحروا ألا وإن هذه الايام أيام أكل وشرب وذكر لله 
عزوجل». 

السادس بريدة أخرج حديثه مسل » عن الثوري عن علقمة بن يزيد عن سليان بن 
بريدة عن أبيه عن الني مم قال : « كنت نبيتم أن تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاثة 
أيام وإنما أردت بذلك لبوسعأهلالسعة على من لا سعة له فكلوا إتما هذا لكو ادخروا». 

( ومق جاز أكله وهو غنى ) أى ومتى جاز أكل لحم الاضحبة » والحال أنه غني 
( جاز أن يۇ كل "١‏ غنبا ) أى أن يطعم غنم مثله بدلالة النص . 

( ويستحب أن لا بنقص الصدقة عن الثلث ) هذا لفظ القدوري في ختصره أي من 


. هامش‎  لكؤي‎ )١( 


لا ينقص الصدقة عن الثلث . لان الجبات ثلاث » الاكل والادخار 
لما روينا , والاطعام لقوله تعالى ل واطعموا القانع والمعتر » فانقسم 
عليبا أثلاثاً. قال ويتصدق بجلدها 


ثلث الأضحمة ( لأن الجبات ثلاث الأكل والادخار لما روينا ) أراد به قوله كلتم « فكلوا ٠‏ 
منها وادخروا » . 

) والاطعام ) بالرفع عطف] على قوله والادخار ( لقوله سبحانه وتعالى : 8 وأطعموا 
القانع والمعتر 4 ) القانع السائل » من قنعت إلبه إذا خضعت له وس ألته قنوعا والمعتر 
المتعرض للسؤال والقانع الراضي با عنده وبما يعطى من غير سوال » من قنعت قنعاً 
وقناعة » والمعتر المتعرض للسؤال كذا في الكشاف . 

قلت الأول من باب فعل بفعل بالفتح فيهما » والثاني من باب فعل يفعل يكسر العين 
في الماضي وفتحمافي الغابر » وفي المغرب القانم السائل من القنوع لا من القناعة يقال 
يقنع قنوعاً إذا سأل » وقنع قناعة إذا رضي . 

والمعتر الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل . وتفسير الزمخشري ( فانقسم عليها اثلا ) 
أي إذا كان كذلك فانقسم لحم الأضحية على هذه الاشياء الثلاثة وهي الأكل والادخار 
والاطعام أثلاثاً. كل واحد ثلث فإن قلت الاشراء الثلاثة مذ كورةفي الأحاديث التي مضت » 
فم استدل على كون الطعام ثلا للآبة المذكورة » قلت اعتمد في ذلك على ما نقله في 
الحديث » فانه لم يذ كر فيه الاطعام ولم يذ كر فيه إلا الأكل والادخار فكذلك استدل 
على الاطعام بالآية » ولكن الأحاديث الصحاح والحسان كلما مشتمة على الاقسام الثلاثة » 
ولم أدر من أخرج مثل ما ذكره من أصحاب هذا الشأن . 

وقال الشافعي فيالقدم بجعلا نصفين يأ كل نصفاً ويتصدقبنصف لقوله سبحانه وتعالى 
وأطعموا البائس الفقير» وقال في الجديد يستحب أكل الثلث کا قال أكثر أهل العم . 

(قال ويتصدق نحلدها ) أى قال القدوري وني غالب النسخ ليس فيه لفظه قال . 
وكذلك قال الأترازي . هذا لفظ القدوري في مختصره وم يقل قال القدوري كما هو 
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والغربال ونحوها لان الإنتفاع به غير حرم ولا بأس بأن يشترى به 
ما ينتفع في البيت بعينه مع بقائه استحساناً وذلك مثل ما ذ کرنا 


عادته. أى ويتصدق جلد الاضحمة . (لانه جزؤ منها) أى لأن الجاد جزؤ من الاضحية ٠‏ 

( أو يعمل منه آلة تستعمل في الببت ) أى ويعمل المضحي من الجلد آله يستعمل في 
البيت ( كالنطع والجراب والغربال ونحوها ) كالمنخل والدلو والسفرة والمطهرة والقربة 
( لأن الإتنفاع بها غير حرم ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في الببت مع بقائه 
استحسانا ) أى لا بأس بأن يشتري نيحد الأضحمة الذي ينتفع بعبنه مع بقاء عينه كالجراب 
والغربال » وقال الأوزاعي يحوز بكل ما يصادر في الببت مثل الفأس » والقدر والمنخل 
والميزان » وقال الشافعي وأحمد لا يجوز بأي شيء كان » لأنه مر نبى أن يعطي أجر 
الجزار منها » والنبي عنها نبي عن البيع لأنه في معنى البسع » وعندة لا بأس من بيعه 
ما ذد كرتا » وبه قال مالك . 

وقال شخ الإسلام الاسبيجابي في شرح الكافي : ولا بأس بأن يشتري يجلد الأضحية 
متاعا للبت » لآنه أطلتى له الإنتفاع دون البيع فكل ما كان في معنى الإنتفاع يجوز» 
وما لا فلا . قال مد في نوادر هشام ولا يشتري به الل والبذر وله أن يشتري مالا 
يؤكل مثل الغربال والثوب ل أطلقنا الانتفاع يجوز ذلك في استبدال الشيء با ينتفع به 
من جلسة » كالغربال فإنه ينتفع به مع بقاء عينه فيجوز استبداله بالجلد ولو اشترى بالاحم 
خبزا جاڙ لأنه ينتفع به كا ينتفع باللحم © إ3 اللحم a‏ اول تع اد . 
ولو اشترى باللخم متاع البيت لايجوز ٠‏ 00 

وقال محمد والقماس في الكل سواه معناء a‏ بيع الكل لأنه خرج من 
جبة التمول . 

وقال د شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه : وإما اللحم فالجواب فبه كالجواب في 
الجلد » إن باعه بالدراهم تصدق بثمنه » وإن باعه بشىء آخر ينتفمبه كا في الجلد . 

( وذلك مل ما ذكرة) أي الذي ينتفع بعينه مع بقائه مثل النطع والجراب ونحوما 
( لأن للبدل حك المبدل ) المبدل هو الجدى > والمدل هو الذي يشتري به . لما كان البدلمن 
الحم فهو لمبدل كذلك . 


1۲ 


لات اللبدل حكم المبدل › ولا يشترى به ما لا ينتفع به 
إلا بعد استهلاكه كالخل > والابازير » اعتباراً بالبيسع بالدراهم 
والمعنى فبه انه تصرف على قصد التمول . واللحم متزلة 
الجلد في الصحيح ٠‏ ولو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو با لا ينتفع 
به إلا بعد استبلاكه تصدق بثمنه » لان القربة اتتقلت إلى بدله 


( ولا يشترى به) أى بالجلد (ما لا ينتفع بهإلا بمداستېلاکه كالخل ) والخلبالخاء المعجمة 
والمهملة أيضا » فالأول معروف » والثاني هو دهن السمسم ( والابازير ) وهي التوابل » 
جمع إيزار بالفتح وهو جع بزر > يقال بذرت القدر إذا القت فما التوابل . ( اعتباراً 
بالبيع بالدراهم ) أي قياسا على بسع ال جلد بالدراهم حمث لا يحور . 

( والمعنى فيه أنه تصرف على قصد التمول ) أي المعنى في اشتراء ما لا ينتفع به إلا 
بعد استهلاكه » أنه تصرف على قصد التمول » وهو قد خرج عن جببة التمول » فإذا 
قولته بالببع وجب التصدق لآن هذا الثمن حصل بفعل مكروه » فيكون خبيثا 

( واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح ) يعني إذا باعه بالدراهم يتصدق به > وإن باعه بشيء . 
آخر ينتفع به » كا في الجلد ولو اشتری ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه لا يجوز » احترز 
بقوله في الصحيح . عما روى في الاجناس قال وإنا في اللحم أن يأكل ويطعم ولبس له 
غيره فيه » وفي الجلد له أن يشترى الغربالوالمنخل ويتخذ مله مسكا . 

وتي فتاوى قاضبخان » ولو اشترى يجلد ما جراباً جوز ولو اشترى بلحمها جر ابا 
لا جوز “ ولو اشترى يجلدها لما للأكل لا يحوز إلا في رواية عن عمد . وروی ابن سماعه 
عن محمد ولو اشترى بلحمه ٹوبا فلا بأس بليسه . 

( ولو باع الجد أو اللحم بالدراهم أو با لا ينتفع به إلا بعد استبلاكه تصدق بثمنه لأن 
القربة قد انتقلت إلى بدله ) لأن التملكبالبدل من حيث التمول ساقط > فلم يبتى إلا جبة 
القربة > وسبيلها التصدق . 
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كراهة البيع . أما البيع جائز لقيام الملك » والقدرة على التسليم . 
ولا يعطى اجر الجزار من الاضحية لقوله عليه السلام لعلي رضي 
الله عنه . « تصدق بجلالحا وخطامبا ولا تعط اجر الجزار منبا شيئاً » . 


وقال الكرخي في مختصره : وإن باع الجلد بورق أو ذهب أو فلوس تصدق به .روى 
هذا أحمد البازي عن محمد ( وقوله بر من باع جلد اضحيته فلا اضحية له يفيد كراهة 
الببع » أما الببع جائز لقيام الملك والقدرة طلى التسلم ) هذا الحديث رواه الحاكم في 
المستدرك في تفسير سورة الحج » من حديث زيد بن الحباب عن عبد الله بن العباس 
المصري عن الأعرج عن ابي هريرة مرفوعا بلفظ سواء » وقال حديث صحيح الاسناد 
وم مخرجاء . 

ورواه السسبقي في ستنه الكبرى قوله فلا أضحبة له حمول على تفي الكبال » كا في 
قوله م : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » ولذلك قلنا يفيد الحديث الكراهة في 
البببع » وأما الجواز قلقيام الملك والقدرة على تسليمه . 

( ولا يعطى اجر الجزار منها 2١”‏ ) أي من الإضحمة هذا عند عامة أهل العلم“ورخص 
الحسن وعبدالله بن عبدالله بن عمر في اعطائه الجلد . 

ولنا ما رواه علي رضى الله تعالى عنه أشار إليه بقوله ( لقوله يتم لملي رضى الله 
تعالى عنه تصدق تحلانها وخطامبا ولا تعط اجر الجزار منها شتا ) هذا الحديثأخرجه 
الجاعة إلا الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي لبلى عن علي رضى الله تعالى عنه قال « أمرني 
رسول الله يكت أن أقوم على بدنة وأقسم جاودها وجلالها » وأمرني أن لا أعطى 
الجزار منها شا وقال نحن نعطبه من عند » انتبى . والجلال بكسر ال جم جم جل الحيوان 
والخطم بضمتين جمع خطام وهو الزمام » أي المقود » وقيل هو حبل يجعل في عنق 
البعبر ومشافر خطمه أي أنفه . 


)١(‏ من الاضحبة هامش. 
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والنبي عنه نبي عن البح أيضاً لانه في معنى البسع »ويكره 
أن يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن يذبحبا لانه التزم إقامة 
كما في الهدي . ويكره أن يحلب لبنها فينتفع به كا في الصوف . 


( والنبى عنه ) أي عن إعطاء الجزار منها ( نبى عن البيع أيضا لأنه ) أي لأت 
الاعطاء منها للجزار ( في معنى الببع ) » حيث أصل العين للمنفعة وهو عقد مع اوضة 
وقد احتح ابن الجوزي بظاهر هذا على التحرم في الببع . قبل احتجاج المصنف به على 
كراهته بيع جلد الاضحية خلاف ظاهر اللفظ قلت هذا مبني على أصل وقيل 
عنه هنا المعترض وهو أن النهى إذا كان لمعنى في غيره لا يناي مشروعية الأصل » وقد 
عم هذا في موضعه . 

( ويكره أن يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن يذبحها ) هذا من مسائل الأصل 
ذكره تفريما) على مسألة القدوري . وعن أحمد إن كان الجز انفع لما بأن كان في 
الربيع لا يكره . 

( لأنه التزم إقامة القربة بجميم اجزاما بخلاف ما بعد الذبح لأنه أقيمت القربة 
بها ) أي بالأضحية ( كا في الحدى)أي "لا ينبغي» أن يجز الصوف في الحدى لكونه 
قربة مع اجزائه . 

( ويككره أن يحلب لبنها ) أي لبن الأضحية (فينتفع به ) بالنصب أي لأن ينتفع به 
أي باللين . وقال الشافمي وأحمد إن كان الحلب يضر بها أو ينقص لها » لم يكن له حلبه 
وإلا فله حلبه » والانتفاع باللين . وعندنا إذا كان يضر بها لا يحلبها ولكن برش على 
الضرع بالماء » وقالوا هذا إذا كان يقرب من ايام النحر » أما إذا كان بالبعد منها لا يفيد 
الرشبليحلبها ويتصدق باللين » ثم هذه الكراهة في الحلب و جز الصوف في التي عبنما 
العرق > أما في غيرها لا. | 

وقال القدوري في شرحه : من أصحابنا من قال هذا في التي اوجبها وليست واجبة 
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قال والافضل أن بذبح أضحيته بده ان كان يحسن الذبح . وإن 

كان لا يحسنه فالافضل أن يستعين بغيره وإذا استعان بغيره ينبغي 

أن يشبدها بنفسه لقوله عليه السلام لفاطمة رضي اللهعنها : « قومي 
فاشبدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دما كل ذنب » . 


مثل المعسر إذا اشترىأوالموسسر إذا اشترى ثانية لأن الايجاب يتعين فيها» فلم يجز 
الرجوع في جزء منها » أما الوسر إذا عين اضحمته فلا باس أن يحليها أو يحزهالأن 
الوجوب ل يتعين فيها وإنما هو في ذمته ويسقط بالذبح ما بثبت في الذمة . 

٠‏ فإذا كان عند الذبح بصفة الجواز فكأنه ابتدأ شراءها على هذه الصفة » فاما إذا 
ذيحها في وقتها جاز له أن يحلب لبنها في کل ويجز صوفها فبنتفع به في الرجمين لأتالقربه 
تعبنت فيبا بالذبح » فجاز الانتفاع بلبنها وصوفبا کا يجوز بلحمبا . 

وقال الكرخي في مختصره : ولا ينبغي أن يحليها قبل الذبح وإن فعل تصدق باللين . 
( قال والافضل أن يذيح أضحيته بيده إن كان بحسن الذبح ) أي قال القدوري ولس في 
نخ الصميحة الفظه قال ( وإن كان لا جسن ) آي الذبح ( فالافضل أن يستمين بغيره) 
لثلا يتلف اضحيته . 

( وإذا استعان بغيره ينبغي ان يشبدها بنفسه ) أي أن حضر اضحيته بنقسه ( لقوله 
لي لفاطمة رضي الله عنما : قومي فاشبدي أصحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من 
دما كل ذنب ) هذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

الاول عمران بن الحصين رضى الله عنه أخرج حديته الحاكم فيالمستدرك منحديث 
أبيحمزةالهايعن سعيدين جبير عن حمران بن الحصين أن الني ملم قال لفاطمة رضى الله 
تعالى عنها : « قوهي إلى اضحيتك فاشهدي فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل 
دنب عملت وقولي إن صلاتي ونسككي وعماي ... إلى قوله منالمسامين. قال عمرانقلت : 
يا رسول الله يقر هذا لك ولأهل بيتك خاصة أم لمسلين عامة ؟ قال بل للمسامين عامة» 
رواد السهقي في سلنه والطبراني في ممجمه . 


الى 


قال ويكره أن يذبحبا الكتابي ‏ لانه عمل هو قربة وهو 
ليس من أهلبا . 


وقال البيبقي في اسناده فقال : وقال الذهي في مختصر المستدرك أب حمزة الباني 
ضعيف جد . 

ورواه اسحاق بن راهويه في مسنده أخبرن يحمى بن آدم وأبو بكر بن عباس عنتابت 
عن ابي اسحاق عن عمران بن: الحصين فذ كر ٤‏ وأخرجه الكرغي ايضاً في ختصره‌باسناده 
إلى عمران نحوه . ٠‏ 

الثاني أبو سعد الخدري رضى الله تعالى عنه » أخرج حديثه الحاكم » .ن حديث 
مرو بن قيس عن عطية عن أبي سعمد الخدري قال : قال رسول الله عكر با فاطمة قومي 
فاشبدي اضحيتك 6 فان لك بأول قطره تقطر من دما أن يغفر لك ما سلف من ذنبك 
فقالت فاطمة يا رسول الله يلت هذا لنا أهل الببتخاصة أو لنا وللمسامين عامة؟وسكت 
عنه رواه البزار قي مسنده . 

وقال الذهبي عطية واه وقال البزار لا يعم له طريقا عن أبي سعيد أحسن من هذه 
الطروق > وعمرو بن قبس كان من افاضل الكوفة وسليم ممكن يكتب حديثه . 

الثالث على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه > أخرج حديثه أب القاسم الاصفهاني 
في كتاب الترغبب والترهيب ٠‏ وأو الفتح بن أيرب ٠‏ الفقبه الشاقمي عن سلم بن إبراهم 
حدشا سعد بن زيد حدثنا عمرو بن خالد مولى بني هاشم عن مذ بن علي بن الحمسين 
ابن اي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رضى الله عنه أن 
الني ب قال : « يا قاطمة ... » الحديث . 

وقال ابو الفتح سعيد بن بزيد وهو أبو حامد بن زيد » واخرجه الكرخي في ختصره 
يإسناده إلى علي رضى الله تعالى عنه عن الني ّم قال : « يا فاطمة بنت جمد » قومي 
واشهدي اضحبتك فإنه يغفر لك باول قطرة تقطر من دمهامتفرة لكل ذنب اما أنهيؤتى 
بها بدمها ولمها فيوضع في ميزانك وسبعون ضعقاً . 

( قال ويكره أن يذيحها الكتابي ) أي قال القدوري . وليس في النسخ الصحيحة 
لفظة قال ( لأنه عمل هو قرية وهو لبس من اهلها ) أي الكتابي ليس من أهل القربة ؛وفي 
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ولو أمره فذبح جاز لانه من أهمل الذكاة والقربة أقيمت بإنابته 
ونيته » بخلاف ما إذا أمر المجوسي » لانه ليس من أهل الذكاة 
فكان إفساداً . قال وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منها أضحية 
الآخر أجزىعنه| ولاضمان عليه| » وهذا استحسان. وأصله_ذا 
أن من ذبح ضحية غيره بغير اذنه لايحل له ذلك وهو ضامن لقيمتها 


بعض النسخ لأنه عمل قربة > باضافة العمل إلى القربة . قال القدوري في شرحه إذا أمر 
- مسل نصرانيا أو وديا أن يذبح اضحيته ففعل © أجزأء لآنه من أهل الذبح فصار ذيحه. 
وذبح المسلم سواء » إلا انه يكره لآن الذبح للاضحية من أمور الدين ولا ينيغي أن يستمان 
بالكافر قبا هو من أمور الدين » انتهى . 

وبه قال الشافمي واحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال مالك لا جوز أن يذيحها إلا مسل. 
وهككذا روى مسل عن أحمد لما روى عنه مَك أنه قال : « لا يذيح ضحاياكم إلا طاهر» 
وقال جابر لا يذبح النسك إلا مسلم » ولنا ما قلنا . 

( ولو أمره فذبح جازلنه) أي ولوأمر الكتابي فذبح اضحيته جاز لأن الكتابي (من 
أهل الذكاة » والقربة أقنمت بإنابته ونبته ) أي بانابة المسلم الكتابي ونية المسلم ايضاً 
بالاضحية > ( بخلاف ما إذا أمر الجوسي ) حيث لا يجوز بلا خلاف . 

( لأنه لىس من أهل الذكاة » فكان إقساداً) حيث أمر بذيحها من لىس له ملةالتوحيد 
إلا انه لا يضمن » لآن من فعل ذلك بالأمر مخلاف ما لو أمر مسا فذيع وترك التسمية 
عمد فإنه يضمن » لأنه خالف أمر الآمر حمث ترك التسممة عدا . 

( قال وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منها اضحبة الآخر اجزا عنها ولا ضمان 
عليهما ) أي قال القدوري > ولس في النسخ الصحبحة لفظة قال . وإذا كانت المسألة من 
مسائل القدوري ( وهذا استحسان ) أي الجواز استحسان العلماء ( وأصل هذا ) أي 
أصل ما ذكر من الحك ( أن من ذبح ضحية غيره بغير امره'' »لا يحل له ذلك » وهو 
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- ولايحزيه من الأضحية في القياس » وهو قول زفر » وفي الاستحسان 

يجوز ولا ضمان على الذاح > وهو قولنا . وجه القياس انه ذبح شاه 

غيره بغير أمره » فيضمن كا إذا ذبح شاة اشتراها القصاب وجه 

الإستحسان انها تعينت للذبح لتعينها للاضحية » حتى وجب عليه 
ان يضحى با بعينها في أيام النحر ويكره أن يبدل بها غيرها 


ضامن لقيمتها . ولا يحزيه من الاضحية في القياس وهو قول زفر ) وقول الثلاثة . 
( وفي الاستحسان يجوز ) أي عن الأضحية ( ولا ضمان على الذابح وهو ) أي 
الاستحان ( قولنا ) آي قول أممتنا أبي حشفة وأبي يوسف وعمد ( وجه القياس انه 
ذبح شاة غيره بغير أمره ) وفي بعض النسخ بغير إذنه ( فيضمن ) لآنه متعد ( کا إذا ذبح 
شاة اشتراها القصاب ) فانه يضمن وإن كان القصاب اشتراها للذبح لأنه متعد حيث فعل 
بغير أمره وقياسا على ما لو ذبح في غير أيام الأضحية . وقباسا على مالو قال له لا يذيح . 
( وجه الاستحسان انها ) أي الشاة المشتراة للأضحية (تعينت للذبح لتعينهاللاضحية) 
إما بنفس الشراء بنية الاضحية بل إذا كان فقيراً أو بالنذر بعينها » فلا يضمن قياساً على 
القضاب إذا شد رعل خاة وقد اضما © م جا رل رذ قانه لا يضبن لآنه ديح نثاة 
عمنبا المالك للذبح » فكذا هذا > فاما تعينت للذبح شرعا صار الذبح مأذونا فبه عرفا , 
والاذن الثابت عرفا كالأذن الثابت بالنطتى » بدلالة أن من دعى قرم] إلى ولممة 
فقدم لمم طماما فإنه يكون آذناً بتناوله ذلك في العرف أما شاة القصاب فإنمفا وجب 
خمانما لانها م تتعين للذبح لأنه ريا يسبِعها حية وربما يبيعها مسلوخة » والاضحية تعينت 
للذبح إما بنفس الشراء بنيته للاضحية إذا كان فقيراً کا ذكرة » أو بالنذر بعينها . 
(حق وجبعليه أن يضحى بها بعبنها في أيام النحر) لتعينها بعينها (ويكره أن يبدل 
بها غيرها ) يعني إذا كان غنيا » وأما في الفقير فلا يجوز الاستبدال ولكن يجوز 
استبدالها بخير منها عند أبي حشيفة ومحمد واحمد > وعند مالك في المنذورة وغيرهما 
وعند الشافعي «رح» وأبي يوسف » وأبى الخطاب الحنبلي «رح » لا يجوز لأنه قدجعلبا 


54 


فصار المالك مستعيناً بكل من يتكون أهلا للح آذ له دلالة لأنبا 

تفوت بمعنى بهذه الأيام وعساه يعجز عن إقامتبا لعوارض فصار 

كا إذا ذبح شاة شد القصاب رجلبا فإن قبل يفوته هو أمر مستحب 
وهو أن يذيحبا بنفسه أو يشبد الذبح فلا يرضى به 


الله سبحانه وقعالى فل يملك ان يتصرف فيها بالاستبدال كالوقف . 

ولتا ما روى أنه مكدع ساق مائة بدنة في حجته وقدم علي رضى الله تعاللى عنه من 
الممن فأشر كه فبه » رواه مسم » وهذا فوع من المبة . 

( فضار المالك مستعيتاً بكل ما يكون أهلآ للذبح ) أي إذا كان الآمر كذلك قصار 
مالك الاضحىة مستعمنا أي طالباً للعتاق 2١‏ من كل من كان أهلا للذيح احترز يه عن 
المجوسي وتحوه . | 

( 1ذ له دلالة ) أي حال كونه دلالة بكل من كان أهلا الذبح من حيث الدلالة » کا 
في القصاب إذا أضجعبا وشد رجلبا کا ذ كرةا. وقوله آذنا يجوز أن يقرأ على وزن الفاعل 
وإن قرىء عى وزن المصدر فالتقرير أن يكون باسم الفاعل أيضا قافهم » وعلى الوجبين 
حال کا ذكرة . 

( لانها تفوت بمعنى هذه الايام وعمباه ) أي عسى المالك , وعسى هنا بمعنى لمال أي 
لعله ( يعجز عن اقامتها لعوارض ) أي لأجل عوارض تعرض له ( فصار كا إذا ذبح شاة 
شد القصاب رجلها ) أي صار حك المسألة في أن الذابح فيما مأذون دلالة لحك الرجل 
الذي ذبح شاة قصاب كان قد اضجعبها وشد رجلها للذبح وقد ذكراه . 

( فإن قبل يفوته هو أمر مستحب وهو أنيذحها بنفسه أو يشهد الذبح فلا يرضىيه) 
حاصل السؤال أن المستحب هو أن يذبح أضحيته ببده ان كان بحسن الذبح أو يشبد إن 
لم بحسن ذيحها و كلاها فواتهاهنا» أما الاول فظاهر» والثاني أنه لو عم به فرما كان 
لا برضى به . 


)١(‏ للعون - هامش 


قلنا يحصل له مستحبان آخران صيرورته مضحياً لما عبنه » وكونه 

معجلا بهفيرتضيه . ولعامائنا رم الله من هذا الجنس مسائل 

استحسانية » وهي ان من طبخ لحم غيره ‏ أو طحن حنطته » أو 

رفع جرته فانتكسرت ؛ أو حمل عل دابته فعطبت . كل ذلك 

بغير أمر المالك ييكون ضامناً » ولو وضع المالك اللحم في القدر . 

والقدر عل الكانفون والحطب تحته . أو جعل الحنطة في الدورق 
وربط الدابة عليه 


( قلنا) وفي بعض النسخ قلت ( يحصل له مستحبان آخران صيرورته مضحيا لماعينه ) 
يمنى وإن كان لفوته أمران احدهها مستحب فقد حصل له أمران مستحبان : أحدهها 
كونهمضحيا ا عينه والتضحية حتى یکره الابدال لما ذكرنا ( وكونه معجلا به 
فيرتضيه ) والآخر كون المالك معجلا التضحية فيرتضيه بسبب ذلك . 

( ولعائائنا مسن هذا الجنس مسائل استحسانية ) يعني استحسنبا المشائخ « رح » على 
خلاف القياس ( وهي أن من طبخ لحم غيره أو طحن حنطته أو رفع جرته فانکسرت 
أو حمل على دابته فعطبث ) أي هلكت ( كل ذلك ) يعني من طبخ اللحم وطحن الحنطة 
ورفع الجرة والحل على الدابة ( بغير أمر المالك يكون ضامنا ) للتعدى على ما يأتي . 

( ولو وضع المالك اللحم في القدر؛ والقدر على الكانون) أي وضع القدر على الكانون 
( والحطب ثة ) أي وضع الحطب تحت القدر . 

( أو جعل الحنطة في الدورق ) بفتح الدال وسكون الواو وفتح الراء في آخره قاف 
والمراد به هناشيءفيصفته صندوق مطاول يعلق فوق الرحى يوضم فيه الحنطة ينزل منه 
الى قطب الرحى لبطحن . وي الاصل هو مكيل التراب قاله في ديوان الادب . وقال 
ابن دريد : وإنما الدورى الذي يستعمل فاعجمي معرب ( وربط الدابة عليه ) يعني حول 
الرحی حتى, تدور بها . 


فى 


أو رفع الجرة وأمالها إلى نفسه » أو حمل على دابته فسقط في الطريق. 
فأوقد هو النار فبه فطبخه أو ساق الدابة فطحنبا أو أعانه على رفع 
الجرة فاتكسرت فيما بمنها » أو حمل عل دابته ما سقط فعطبت لا 
يكون ضامناً في هذه الصورة استحسانآً لوجود الاذن دلالة 
إذ أثبت هذا فنقول في مسألة الكتاب :من ذبح كل واحد منبما 


( أو رفع الجرة وأمالها إلى نفسه » أو حمل على دابته فسقط ) أي حلا (فيالطريق) 
من ظبر الدابة ( فأوقد هو النار فبه فطبخه ) هذا الحديث لف ونشر مرتب . 

فإن قوله فأوقد يرجع إلى المسألة الاولى > وهو قوله ولو وضع المالك اللحم في القدر 
والقدر على الكانون والخطب تحته » يعني فأوقد رجل غيرهالنار في الكانون يطبخ اللحم . 

( أو ساق الدابة فطحنها ) برجم إلى المسألة الثانية وهي قوله أو جمل الحنطة في 
الدورق » وربط الدابة عليه يعني وساق الدابة غيره فطحنها . 

( أو أعانه على رفع الجرة فانكسرت فيا بينها ) يرجع إلى المسألة الثالثة وهي قوله 
أي رفع الجرة وأماها إلى نفسه معنى أو أعانه رجل غيره على رفع الجرة فاتكسرت بينها 
أي بين المالك والمعنى ( أو حمل على دابته ماسقط فعطبت ) يرجع إلى المسألة الرابعة وهي 
قوله حمل على دابته فسقط يعني حمل رجل غيره على دابته ما سقط منها من ا لمل الذي 
حل اياها مالكه فعطبت الدابة أى هلكت ( لا بكون ضامتاً في هذه الصورة ) جواب 
المسائل المذكورة . والضمير فما لا كون برجم إلى موقد النار » وسائق الداية»والحامل 
باعتبار كل واحد فافهم . 

( استحساناً ) يعني من حيث الاستحسان ( لوجود الاذن دلالة ) والثقابت دلالة 
كالثابت نصا . 

( إذ أثبت هذا ) أي المذكور من الح والمذ كور من الأصل والمذ كور من الاستحسان 
في المسائل المذ كورة . 

( فنقول في مسال الكتاب : من ذيح كل واحد منهما أضحية غيره لغير اذنه صريحا 


VY 


أضحية غيره لغير اذنه صريحاً فبي خلافية زفر «رح» يعينها 
وسبأتي ''' فيها القياس والاستحسان کا ذكرنا فيأخذ كل واحد 
منهمأ مسلوخة عن صاحبه ولا يضمنه لانه وكيله فيما فعل دلالة 
فإن كنا قد أكلا ثم عاما فيحلل كل واحد منبما صاحبه ويجزيهما 
لانه لو أطعمه في الابتداء يجوز فان کان غنياً فتكذا له أن يتحلله 
في الانتباء وان تشاحا فلكل واحد منبما ان يضمن صاحبه قيمة 


فهي خلافية زفر « رح » بعينها ) أي فبا خ لاف بين اصحابنا « رح » وزفر « رح » 
فإنه خالفيم . 

( وسبأتي '١'‏ فیا القياس والاستحسان كا ذكرة) فإنه ذكر وجه كل منها عن قريب 
( فيأخذ كل واحد منهها مسلوخة عن صاحبه ) أي إذ كان الأمر كذلك فيأخذ كل من 
الرجلين المذ كورين مساوخة نفسه عن صاحبه ( ولايضمنه ) أي ولا يضمن أحدها 
الآخر ( لأنه وكيله فبا فعل دلالة ) أي من حمث الدلالة فصار كو كيل نصا . 

( فإن كنا قد أ كلا ثم عاما) فانها قد ذيح كل واحد متها أضحية صاحبه ( فتحلل 
كل واحد منهها صاحبه ويجزيها ) أي يحزى كل واحد منهها من أضحيته وهذا من مسائل 
النوادر ذكره تفريعاً على مسألة القدوري . 

( لأنه لو أطعمه في الابتداء يجوز فإن كان غنبا فكذا له أن يتحلله في الانتباء ) أي 
لأن كل واحد منهها لو أطعم صاحبه في ابتداء الأمر من أضحيته في غير صورة الغلط 
كان يجوز ذلك وإن كان صاحبه غنيا فكذا له ذلك في الانتهاء بان يحلله لر حك 
الابتداء حك الانتباء . 

( وإن تشاحا ) بالحاء المهملة » أي تنازعا وتخاصما ول يحلل كل منبهها صاحبه ( فلكل 
واحد مهما أن يضمن صاحبه قيمة مه ثم يتصدق بتلك القيمة لآنها ) أي لآن القيمسة 


. تتأتي - هامش‎ )١( 
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له ثم يتصدق بتلك القيمة لانبا بدل عن اللحم فصار ا لو باع 
أ ضحسيه وهذا لأن التضحية لما وقعت عن صاحبها كان اللحم له ومن 
أتلف الحم أضحية غير مكان الحم ماذكر ناه ومن غصب شاة فضحى بها 
ضمن قيمتها وجاز عن أضحيته لأنه ملكبا بسابق الغصب بخلاف ما 
لو أودع شأة فضحى با لأنه يضم بالذبح فلم يثبت الماك له 
إلا بعد الذبح . ظ 
( بدل عن اللحم فصار کا لو باع أضحيته ) يعني لو باع أضحيته واشتری بثمنها غيرهما 
فإن كان غيرها انقص من الاولى يتصدق با فضل عن الثانية » ولو م يشار حتى مضت أيام 
النحر يتصدقى بثمنها ( وهذا لأن التضحية لما وقعت عن صاحبها كان اللحم له ) يمني أن 
[ضحية كل واحد منهها وقعت عن صاحبه لا عن نفسه فكان اللحم لصاحبه أيضاً » فاما 
أ كل المضحي ذلك كان متلا لحم أضحية غيره فيضمن . 
( ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحم ما ذكرناه ) وهو تضمين قيمة اللحم 
والتصدق بها . 
( ومن غصب شاة فضحى بها ضمن قممتها وجاز عن أضحيته ) وقال زفر وأبو يوسف 
« رح » في رواية والثلاثة لا يجوز عن أضحيته لأنها وقعت ني غير ملكه فصار كعتاق 
الغاصب ثم ملكه باداء الضمان حيث لا ينفد عتقه وأشار إلى دلملنا بقوله ( لأنه ملكها 
بسابق الغصب ) أي لأن الغاصب ملك الشاة التي ضحى بها مسنداً إلى الغصب السابق 
فكانت التضحية واردة على ملكه » و كذا يكفي للتضحية ولكن قبل هذا إذا أدى 
الضمان في أيام النحر مخلاف الاعتاق فلأنه يستدعى كال الملك لآن الملك فيه مفوض ولا 
كذلك الأضحية ولا يقال الاستناد يظبر في القائم لا في المالك لآن ذلك بعزل منافاة 
الاراقة لبست من الملوك بشيء لأنها ليست بصفة الشاة ليظهر أثره فيه » فإن الملكيثبت 
في المذبوحة > ثم يسند إلى الوقت الغاصب فظبر أن الاربعة حاصلة في ملكه كذا 
في الفوائد الشاهية . 
( يخلاف ما لو اودع شاة فضحى بها ) حيث لا تحزيه ( لآنه يضمنه بالذبح فلم يثبت 
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الملك له إلا بعد الذبح ) فنكون غير مالك عند التضحمة بوجه ونقل الناطفي في كتاب 
الاجناس عن اختلاف زفر «رح» : ولو غعصب شّاة فذ ہا عن المئعة أو ضحى يها ضمن 
قيمتها أنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف «رح» . 

وي نوادر ابن رستم عن مد «رح» ل جز عن أضحته وان عزم القيمة . وفيأضاحي 
الايلاء رواية يشر بن الولمد : لو غصب شاة وبا عن الأضحمة ثم أدى قيمتها لايجزيه 
لان لصاحب الاضحمة أن يأخذها مذبوحة ولا يضمنها قممتها قهذه الرواية توافق قول 
محمد «رح» إلى هنا لفظ الاجناس وال أعل 


Vo 


کناب الک اهيز 


( كتاب الكراهية ) 
. قالت الشراح أورد الكراهية بعد الاضحبة لآن عامة مسائل كل واحد ل يجز من 

أصل أو فرع برد فيه الكراهية كا قلنا من كراهية جز الصوف وذيح الكتابي وغيرها. 

قلت : قل في كتاب من الكتب السابقة تخلو من هذا فلم د يتحقق بذلك وجهالمناسة. 
والاولى أن يقال عامة مسائل الذبائح بالآثار والاخبار وكذلك عامة مسائل الكراهية 
بالسنة والآ ثار . فلذلك ذكرها متباينين . 

ثم عبارات الكتب اختلفت في ترجمة هذا الباب فخصه بلفظ الكراهية في الجامسسع 
الصغير وشرح الطحاوي > وتبعبما المصنف» وبلفظ الحظر والاباحة في القدوري والايضاح 
والتتمة والتحفة في فتاوى قاضخان «رح» والكرخي «رح» في مختصره . 

وبلفظ الاستحسان في الشرط والحسط والذخيرة والمفنى والكافي لالحاكم الشهيد 
ونما خصوه بالاستحسان وإن كان القياس ثابتا في مقابلته أن المعمول بهجبة الاستحسان. 

ثم الكراهية على وزن فعالية مصدر > وقولهم كره الشيء يكره كرها و كراهية 
إذا لم برده . 

قال في الميزان هي ضد الحبة والرضى . 

قال الله سبحانه ال لع »وعدى أن تحبوا 
شيئاً وهو شر لكم 4 . 

فا مكروه خلاف المندوب والحبوب لغة »؛ والكراهية . لست بضد الإرادة عندة » 
فإن الله سبحانه وتعالى كاره للكفر والمعاصي أي ليس براض بہما ولا يوجب لما » فإن 
الڪفر والمعاصي بارادة الله سبحانه وتعالى بمشيثته » وعند المعتزلة ضد الكراهية الارادة 
ايضاً ا عرف في أصول الكلال . 


۷٦ 


قال رضي الله عنه : تكاموا في معنى المكروه . والمروي عن 
عمد «رح» نصأ أن كل مکروه حرام إلا انه لالم يجد فيه نما قاطعاً 
لم يطلق عليه لفظ الحرام وعن أني حنيفة« رح» وأبي يوسف« رح » 
انه إلى الحرام أقرب وهو يشتمل على فصول منها : فصل في الاكل 
والشرب » قال أبو حنيفة تكره لموم الاتن وأليانبا 


( قال رحمة الله عليه ) أي قال المصنف « رح ( تكاموا في معنى الكراهية ) أي 
تكامت العلماء في معنى الكراهية فقيل ما يكون تر كه أولى من تحصيله وقيل ما يحكون 
الاولى أن لا يفعل . 

( والمروى عن مد « رح » نصا : أن كل مكروه حرام إلا أنه لما لم پوجد' فبه نصاً 
قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام ) الحاصل انهم اختلفوا في مراد مد «رح» من المكروه. 
فقالوا كل مكروه حرام » كذلك روى عن مد «رح» نصا إلا أن إذا وجد نصا ثبت 
القول في المنصوص بالتحريم والتحليل وفي غير المنصوص بقوله في الحل لا بأس وفي 
الحرمة مكروة . 

( وعن أبي حنيفة «رح» وأبي يوسف «رح» أنه إلى الحرام أقرب ) قال تاج الشريعة 
«رح» هذه رواية شاذة لأنه ذكر في المبسوط إن أبا يوسف « رح» قال لابي حنيفة : إذا 
قلت في شيء اكرهه فما رأيك فيه ؟ قال التحريم . 

وفي احبط لفظ الكراهية عند الاطلاق يراد بها : التحريم . 

قال أبو يوسف «رح» قلت لابي حنيفة «رح» : إذا قلت في شيء اكرهه فما رأيكفيه 
قال التحريم » وفي الحقائق قال أبو يوسف «رح» الشببة إلى الحرام أقرب . 

( وهو يشتمل على فصول ) أي كتاب الكراهية يجتمع على فصول ( منها ) أي من 
الفصول ( فصل في الاكل والشرب ) أي فى بيان أحوال الاكل والشرب ( قال أبوحنيفة 
رضى الله تعالى عنه تكره لموم الاتن وألبانها ) الاتن بضمتين » جم ع إتان هي الجارة 


. لم يجد - هامش‎ )١( 
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وأبوال الابل . وقال أبو يوسف« رح » وعمد «رح» : لا بأس 

بأبوال الابل . وتأويل قول أبو يوسف انه لا بأس بها للتداوي . 

وقد بيتا هذه الخلة فيما تقدم في الصلاة والذبائم فلا نعيدها واللإن 
متولد من اللحم فأخذ حكمه . 


وإنما خص الاتن مع كراهة لحم سائر الجير يستقم » عطف الالبان عليه إذا اللبن لايكون 
الا من الاتان. 

فقال الاوزاعي «رح» وبشر المريسي «رح» لوم الجر الاهلية حرام وقد ذحكرتاه 
مستقضى في كتاب الذائح فاذا ثبت حرمة اللحم عندة ثبت له حك اللين لانه متولد منه. 

وقال فخر الإسلام «رح» في شرح الجامع الصغير : اتقق أصحابنا على أن المار إذا 
قبح طهر لمه وأنه لا يؤكل » وأما شحمه قلايؤ کل وهل يتتفع به في غير وجه الاكل 
اختلقت فيه مشاختا « رح » فقال يعضبم لا يحل کا لا محل الاكل » وقال بعضهم بل 
ذلك حائز . 

( وأبوال الإبل ) أي يكره أبوال الإبل ايضا عند أبي حنيفة «رح» ( وقال أبويوسف 
وعمد «رح» لا باس بأبوال الإبل » وتأويل قول أبي يوسف «رح» ) لانه ذكر مطلقا في 
الجامع الصغير حبث قال حمد عن يعقوب عن أبي حشيفة قال : اكره شرب أبوال الإبل 
ش وا کل لم الفرس > وقال أبو يوسف ومحمد «رح» لا بأس بذلك كله . 

قال المصنف : تأويل ابي بوسف «رح» ( انه لا باس بها إذا كانت التداوي) لا مطلقاً 
كما هو مذهب عمد «رح» ( وقد يتا هذه الجة فيما تققدم في الصلاة ) في كتاب 
الطبارات في فصل البئر ( والنبائح ) أي في كتاب البائح » وأراد به حك لوم الاتن 
( فلا تعبدها ) أي من التكرار . 

( واللين متولد من اللحم فأخذ حكمه ) أي فبا ل يختلف ما هو المقصود من كل واحد 
منها » ولايد من ذلك القيد وإلا يازم نقضا على ذا الأصل لين الفرس على قول 
أبي حشيفة «رح» قي رواية هذا الكتاب : جعل شرب لبنه حلالا لما إن المقصود من تحرج 
جه تعلمل آله الفن ولا بوحد ذلك في اللين . 


VA 


قال : ولا يجوز الاكل والشرب والادهان والتطيب في آ نية الذهب 
الذهب والفضة : « إنما يجرجر في بطنه نار جبنم > . 


( قال ولايجوز الأكل والشرب والأدهان والنطمب في آنبة الذهب والفضة للرجال 
والنساء ) أي قال القدوري «رح» في ختصره : قبل صورة الادهان الحرم أن يأخذ الاناء 
ويصب على رأسه؛ أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صب على رأسه من البدلايكره 
ذلك في الجامع والذخيرة والمحيط . 

و كذا لو دفع الطعام ووضعه على الخبز وأ كله لأنه يحل لانقطاعه عن آنية الفضة 
( لقوله ترم في الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جيم ) هذا 
الحديث أخرجه البخاري ومسل «رح» عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنها عن أم سامة رضى الله تعالى عنها أن الني ّم قال « الذي يشربفي 
آنمة الفضة إنما يحرجر في بطنه نار جبنم » . 

وفي لفظ لمسم «رح» : « من يشرب في إناء ذهب أو فضة » وفي لفظ له « بالذي يأكل 
ويشرب في آنبة الذهب والفضة » . 

وم يذكڪر البخاري «رح» الأكل ولا ذكر الذهب © أخرجه المخاري « رح » في 
الأشربة ومسل «رح» في أول اللناس.. 

وأخرحة الدارقطني «رح» ثم السيبقي «رح »عن نحبى بن مد البخاري « رح » نا 
زكريا بن ابراهيم بن عبدالل بن مطبع عن أبيه ابن عمر نحوه » وزاد فيه آنية الذهب 
والفضة إذ فبهشيء من ذلك » ويخيى الحاوي فيه فقال : أخرجاه في الطهارة وروى 
البخاري ايضا عن الحكم عن أبي لملى قال : كان حذيفة بالمدائن فاستقى الماء وأتى دهقان 
بقدح فضة فرمۍ به فقال : اني م أرمه إلا اني نبيته فلم ينته » وأن الي يلتم نباة عن 
الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال : «هي لحم في الدنيا وهي 
لك في الآخرة ». 

وقال الخطابي أصل الجرجرة هدير الفحل إذا اهتاج ويقال : جرجر الفحل إذا هدر 


ها 


وأتي أبو هريرة « رض » بشراب في إتاء فضة فلم يقبله و فال : 
نهانا عنه رسول الله م . 


في شقشقته » ومثله جرجرة الرحى . وقال الجوهري «رح » الجرجرة صوت بردده البعير 
في حنجرته ومعناه برددها في بطنه . وقال صاحب العناية و « نار » منصوب على ما هو 
محفوظ من الثقات قلت روى الزخشرى أيضا بالنصب في تابعة واقتصر عليه وقال أي 
برددها فبه من حرز الفحل إذا ردد الصوت في حنجرته انتبى ذلك يجوز فيه الوجهان . 

قال الخطابي «رح» وفي اعرابه وجهان: أحدهما إن رفع النار» أي كأنه يصوت فيجبة 
بطنه نار جهنم » والوجه الآخر أن ينصب النار أي كأنه يجرع في شربه نار جبنم : 
كقوله تعالى « إنغا يأكلون في بطونهم تارا ) اتی 

قلت التحقيق في إعراب هذا الحديث الذي قوله : الذي : مبتدأ موصول » وقوله 
يشرب من إناء الذهب : صل > قوله إنما يجرجر في بطنه نار جبنم : خبر المبتدأ > وهي 
جملة وفسما العائد إلى الأسم للاول » ثم قوله يجرجر سواء رفعت النار أو نصبت على يناء 
الفاعل » ولكن معناه في النصب متعدد في الرفع لازم » وتار جهنم في النصب تردد وفي 
الرفع متردد » والاصل هذا الفمل لازم » ولكن يتمدى في النصب لأنه يكون بُعنى 
يتجرع وهو من باب التضمين وفيه يصير اللازم متعدياً »> فافهم . وهكذا فسره 
الزغشري « رح» في النصب بقوله : أي برددهالآنهاحمنئ تتضمن جرجر معنى ردد وردد 
رد وإلا فأصله لازم لأنك تقول جرجر الرحى إذا مع منه صوت فتردد . 

( وأتى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه بشراب في إناء فضة فلم بقبله وقال نهانا عنه 
رسول الله َر ) هذا عن أبي هريرة رضى الله تمالى عنه غير صحمح وهو في الكتب 
الستة عن حذيفة رضى الله تعالى عنه من رواية عبدال رحمن بن أبي ليلى قال : استسقى 
حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال : إني معت رول الله لقي يقول : « لا 
تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا قي آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها 
هم في الدنيا ولك في الآخر ة » أخرجه البخاري «رح» في الأشربة والآطعمة واللباس » 
وملم في الأطعمة » وأبو داوود والترمذي في الأشربة وابن ماجة في الأشربة واللباس 


م١‎ 


وإذا ثبت هذا في الشرب فكذا في الادهان ونحوه لانه في معتاه 

ولانه تشبه بزي المشر كين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين . وقال في 

الجامع الصغير يكره » ومراده التحريم ويستوي فيه الرجأل والنساء 

لعموم النبي . 

والنسائي «رح» في الزينة والوليمة . 

( وإذا ثبت هذا ) أي عدم الجواز ( في الأكل والشرب ال ارا 
أي فكذا ثبت عدم الجواز في الإدهان ونحوه مثل التداوى يداوى فبه والاسقاط 
والانحار والاختتان ( لأنه في معناه) أيلآن الادهان في معنى الشرب منه لأن كلواحد ٠‏ 
استعمال للمحرم والحرم الاستعيال بأي وجه كان ( ولأنه تشبه بزي المشركين ) أي ولأن 
كل من الا کل والشرب والإدهان والتطيب في آنبة الذهب والفضة > تشبيه . بأفءال 
المشر كين لأنهم لا يستعملون من الاشباء إلا في أواني الذهب والفضة ولا سيا ملوك 
الروم والغجر . 

( وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين ) المترف يضم اليم وسكون الناء المثناة من فوق 
وفتح الراء وفي آخره فاء » وهو المنعم . يقال أترفه أى نعمه وأترفته النعمة أي اطغته 
كذا في الديران . 

ومنه قوله سبحانه وتعالى 8 أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ). 

وقال الكاكي « رح » تنعم المترفين أي الطاغين . 

قال سبحانه وتمالى ف أذهيتم طيباتكم في حياتكم الدنيا # والاسراف الجاوزةعن 
الحد في استممال الاشاء . 

( وقال في الجامع الصغير يكره ) حبث قال عمد « رح» عن يعقوب عن أبي حشفة 
ارح» أنه كان يكره الأكل والشرب والإدهان في آنية الذهب وكان لا برى بأسا بالاناء 
المفضض ( ومراده التحريم ) هذا كلام المصنف « رح » أي مراد مدر ح»من قوله يكره 
كراهة التحريم لانه ثبت بالنص القاطع > ( ويستوى فبه ) هذا كلام المصنف أي في 
الحكم المذكور ( الرجال والنساء لعموم النهى ) حبث لإ بخص طائفة منهم . 


۸۱١ 


وكذلك الاكل بملعقة الذهب والفض ة والاكتحال ميل الذهب 
والفضة وكذلك ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما لما ذكرنا . 
قال ولا بأس باستعال آنبة الرصاص والزجاج والبلور والعقيق. 
وقال الشافعي « رح » ويكره لأنه في معنى الذهب والفضة في 
التفاخر به . قلنا لبس كذلك لأنه ما كان من عادتهم التفاخر بغير 
الذهب والفضة قال ويجوز الشرب في الإناء المغضض عند أبي 
حنيفة « رح» وال ركوب في السرج المفضض والجلوس على الكرسي 
المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقى موضع الفضة ومعناه 


( و كذلك الاكل بملعقة الذهب والفضة ) أى لا يجوز ( والاكتحال )بالرفعأي و كذا 
لا يجوز الإكتحال ( يمل الذهب والفضة و كذا ما أشبه ذلك كالمكحلةوالمرةوغيرهما) 
نحو الحمرة والملقط والمسقط وكذا الركاب واللجام والثغر والكرسي والسرير ونحوهم. 

( لما ذكرنا ) أشار به إلى قوله ولانه تشبه بزي المشر كين ( قال ولا بأس باستعمال 
آنية الرصاص والزجاج والباور والعقيق وة ال الشافعي « رح » یکره لانه في معنى 
الذهب والفضة في التفاخر به ) أى بكل واحد من هذه الاشياء . 

وقال الاقطع في شرحه : وقال الشافعي «رح» لانه في معنى الذهب والفضة من 
ذلك كان نافس عبن يحنسه كالبلور . 

( قلنا ليس كذلك ) أى لبس كما قال الشافعي « رح » ( لانه ) أى الشأن ( ما كان 
من عادتهم التفاخر بغير الذهب والفضة ) أى من عادة المشر كين أوالمترفين والاصل في 
الاشباء الإباحة . قال الله سبحانه وتعالى : # هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً» 
وقال سبحانه وتعالى  :‏ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ‏ . 

ر قال ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة ) أى قال القدوري والمفضض 
المرصع وبالفارسية سيم كوفته ( والركوب في السرج المفضض والجلوس على الكرسي 
المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة) أي يجتنب موضع الفضة (ومعناه) 


AY 


يتقى موضع الفم وقيل محله وموضع اليد في الأخذ وني السرير 

والسرج موضع الجلوس وقال أبو يوسف « رح» یکره ذلك ..- 

وقول تمد « رح » يروى مع أبي حنيفة ويروي مع أبو يوسف« رح » 

وعلى هذا الخلاف الإتاه المضبب بالذهب والفضة والكرسي 
المضبب بما وكذا إذا جعل ذلك 


أى معنى قو لالقدورى «درح»يتقى موضع الفضة ( يتقى موضع الفم ) عن الشرب من الإناء 
الفضض ( وقيل عله“ وموضع اليد فى الاخذ ) أى قبل يتقى موضع الفم وموضع اليد 
عند الاخذ » فعرفت أن هذا في موضع النصب عل المفعوليه . وقوله وموضع اليد 
بالنصب عطف عليه . 

( وفي السرير والسرج موضع الجاوس) أى ويتقى فى السرج والسرير موضعالجاوس. 

( وقال أبو بوسف «رح» يكره ذلك”' ) وبه قالت الثلاثة «رح » ( وقول عمد 
ړوی مع أبي حتيفة «رح» ويروى مع ابي يوسف «رح» ) يعني قوله مضطرب . 

روى الإمام الاسبيجابي «رح» انه مع أبي حشيفة » وروى أب عامر العامري أنه مع 
أبي يوسف «رح» ( وعلى هذا الخلاف الاناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب 
بهما ) أى بالذهب والفضة » يقال بأن يضبب أى مشدد» وبالضبان جمع ضبة وهي حديد 
به الفريضة التي يضبب بها ومنه يضمب ‌استناصه بالفضة إذا شدها . 

كذا في المغرب والذخيرة الضبة الذهب العريضة أو الفضة العريضة يحمل على وجه 
الباب وما أشه ذلك . 

ثم عند أي حنيفة درح » لا بأس بالجاوس على الكرسي المضبب والسرير المضبب إذا 
لم يقعد على موضع الذهب . 

( وكذا إذا جمل ذلك ) و كذا الخلاف بين أبي حنيفة. « رح » وأبي يوسف « رح » 


. حه - هامش‎ )١( 
(؟) كله - هامش‎ 


۸Y 


في السيف وا شحذ وحلقة المرأة وجعل المصحف مذهباً أو مفضضاً 

وكذا الاختلاف في اللجام واا ركاب والثفر إذا كان مفضضا . 

وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا » وهذا الاختلاف 

فيما يخلص » فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالاجماع 

وما ان مستعمل جزء من الاناه مستعمل جميع الاجزاء فيككره . کا 
إذا استعمل موضع الذهب والفضة. 


إذا جم لالتضبيب ( في السيف والمشحذ ) أي في المسن. وفي بعض النسخوالمسجد والمراد 
به سقف المسجد (وحلقة المرأة) والمراد من الحلقة التي تككون على خوال المرأة ما تأخذه 
المرأة بيدها » فإن ذلك مكروه بالاتفاق ( وجمل المصحف مذهبا أو مفضضاً ) يجوز 
عند أبي حنيفة «رح» خلافا لابي يوسف «رح» وبقول أبي يرسف «رح» قال الشافعي 
وأحمد في تحلية المسجد والمصحف بالذهب والفضة له وجبان فذ كر بعض أصحابه أنه 
تجوز اعظاما ونصه انه إحرام . ٠‏ 

( وكذا الاختلاف ) يعني بين أبي حنيفة وأبي يرسف «رح» ( في اللجام والركاب 
والثفر ) بفتح الثاء المثلثة والفاء وفي آخره راء » وهو الذي يحمل تحت ذنب الدابة ( إذا 
كان مفضضا] ) أي كل واحد منها . 

( وكذا الثوب فمه كتابة بذهب أو فضة على هذا ) أي على الخلاف المذكور و كذا 
الخلاف إذا كان في نصل السكين فضه أو قبضة السمف قال أبو حنيفة « رح » إن أخذ من 
السكين موضم الفضه يكره و إلا فلا خلاف لأبي يوسف والثلاثة «رح» ( وهذا الاختلاف ` 
فيا خلص ) أي بتميز من الا نبة ( فاما التمويه الذي لا يخلص ) بالاذابة فلا يتميز ( فلا 
بأس به بالاجاع ) أراد بالإجماع اتفاق أصحابنا «رح » لآن فيه خلاف الشافمي «رح» 
والتمويه هوالتطلية بماء الذهب أو الفضة وهو مصدر موهت السكين إذا طليته . 

( ولما ) أي لأبي يوسف وعمد « رح » ( أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع 
الاجزاء فيكره كا إذا استعمل موضع الذهب والفضة) حيث يكره بالاجماع ولعمومالنهى 
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ولأبي حنيفة «درح ء ان ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا یکره 
كلجبة المكفوقة بالحرير والعل في اثثوب ومسمار الذهب في الفص . 
قال ومن أرسل أجيراً له مجومسا أو خادماً فاشترى جا فقال اشتريته 
من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله لأن قول الكافر مقبول 
في المعاملات لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقفل ودين يعتقد 


ايضاً ( ولآبي حنيفة إن ذلك تابع ) أي استعمال ذلك الجزء هو تابع إلى الاستعمال»قصد 
الجزء الذي يلاقيه العضو وما سواه تبع في الاستعمال ( ولا معتبر بالتوابع فلا يكره 
كالجبة المكفوفة بالحرير والملم في الثوب ومسار الذهب في الفص ) فصار كمن شرب من 

وحكى أن هذه المسألة وقعت في دار أبي جعفر الدرانقي يحضرة أبي حشسفة « رح» 
وأئمة عصره فقالت الأممة «رح» يكره » فقيل لأبي حشيفة : ما تقول ؟ فقال : إن وضع 
قمه على الفضه يكره وإلا فلا » فقيل له : ما الحجة فبه ؟ فقال : رأيت لو كان فيالاصبع 
خاقا هن فضه فشرب من کفه لا یکره » فوقف كلهم وتعجب أبو جعفر » كذا في 
الجامع الحبوبي . 

وفيالجتبى قبل : الجلوس على سرير من ذهب أو فضة يجوز عند أبي حتيفة وأبي 
يوسف « رح » ويكره عند مد «رح» لاختلافهم في الجاوس على الحرير » والصحيح انه 
یکره بالاتفاق . وفي العبون قال مد «رح» ولا پاس پان يكون في بيته شيء من الديباج 
لا يقعد عليه ولا ينام وأؤاني الذهب للتجمل لا يشرب فما . 

( قال ومن أرسل اجيراً له مجوسيا أو خادما فاشتری لا فقال اشتريته من يبودي 
أو نصراني أو مسلم وسعه أكله ) أي قال مد «رح» في الجامع الصغير وقي بعض النسخ 
وسعه! كله. (لأنقولالكافر مقبول في المعاملات ) لأجل الضرورة فإن المماملات يكثر 
وقوعها بين الناس ولا يوجد في كل خبر عدل يرجم إليه . 

ا ( لآنه خبر صحبح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فنه حرمة الكذب والحاجة ماسة 
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في حرمة الكذب وال حاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات 
وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه » معناه إذا كان ذبيحة غير 
الكتابي والمسل لأنهلاقبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرءة . 
قال ويجوز أن يقبل في الحدية والاذن قول العبد والجارية والصي . 


إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات بين الناس » وإن كان غير ذلك ل يسعه أن يأكل منه ) 
أي غير ما قال : اشتريته من ودي أو نصراني بان قال : اشتريته من جوسي فلم يسعه 
الأكل حمنئذ آشار إلى هذا المعنى بقوله ( معناه ) أى معنى قول عمد « رح » وإن كان 
غير ذلك ( إذا كان ذيبحة غير الكتابي والمسل لأنه لما قبل قوله) أي قول الاجير الجوسي 
( في الحل أولى أن يقبل في الحرمة ) لوجوب الإحتياط في ياب الحرمة . 

( قال رحمه الله : وحوز إن يقيل في الحدية والاذن قول العبد والجارية والصبي ) أي 
قال القدوري «رح» يمني إذا قال المبد أو الصي أن هذا الشيء هدية أهداها مولاي أو 
أبي إليك > أو قال أا مأذون في التجارة يعتمد على قوله في الجامع الصغير - أى روى 
محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حتيفة «رح» قال : إذا جاءت أمة رجل 
إلى رجل وقالت بعثني مولاي اليك بهدية » قال يسعه أن يأخذها انتهى . 

وأصله إن خبر الواحد حخة في المعاملات لإجماع المسامين على ذلك بالكتاب والسنة . 
فإن الله تعالى جعل خبر الواحد ححة في كتابه قال امه تعالى : 9 وجاء من أقصى 
المدينة رجل يسعى » وقال الله تعالى : هل فابعثوا أحدم بورق هذه إلى المدينة © . 

وقد توارثنا السنة عن الصحابة والتابمين بذلك › وقال أي نصر «رح» في شرح 
القدوري : وهو الذى ذكره استحسانا والقياس أن لا يقبل U‏ م يكن لما قول صحيح 
وإنما تر كوا القماس العادة الجارية انهم ليقلبون قو مما في الهداية والإذن في ساثر الاعصار 
من غير نحكير فإنهم لو اعتبروا في ذلك خبر الحر البالغ لشتى على الناس فجوزوا ذلك وقد 
قالوا يحب أن يعمل على ذلك يغلبة الظن في جواز من السامع في صفات احبر فإذا رأى 
العبد يبيع شيئًاً حت يسأل عنه » فإذا ذكر أن مولاه أذن له في ذلك » وكان ثقة فلا 
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لأن الحدايا تبعث عادة على أيدي هؤلاء وكذا لا يمكنهم استصحاب 
الشبود على الاذن عند الضرب في الأرض والمبائعة في السوق فلو لم 


بأس بشرائه منه » و کذا إن قال : هذا أهداه إلى مولاى فإن کان أكبر رأيه أنه كاذب 
أو ل يكن له رأى لم يتعرض لشيء منه لأن الأصل أنه حجور عليه وهو الاذرن صار 
فلا يحوز اشاته بالشك . 

وإنما قلنا قول العبد إذا كان ثقة في الأذن لأنه من أخبار المعاملات وهو أضعف من 
أخبار الديانات . ا 

فإدا قبل قوله في أخبار الدين ففي اخبار المعاملات أولى . وقد قالوا في رجل في 
يده شيء أخبر انه لغيره وانه و کله ببمعه أو وهمه له أو اشتراه منه فإن كان مسلا ثقة 
صدق فيا قال إن كان أكبر رأيه أنه صادتی » وإن کان أكبر رأيه انه كاذب لم يصدق ( 
وهذا إذا لم يعم الملك لغير البائع إلا من جبة لآن الناس في سائر الاعصار يقبلون قول 
الوكلاء والدلالين من غير نكير . 

وعلى هذا إذا علم أن الشىء لغير البائع له من جبة اعتبر فى جوازه غلبة الظن . 

وقد قالوا فيمنباع شيئاً وم يخبر أن ذلك لغيره فلا بأس بأن يشترىمنه ويقبل قوله 
انه له وإن كان غير ثقة إلا أن يكون مثه لا يملك مثل ذلك الشىء وأوجب إلى أن 
يستردهمنه ولا يتعرض بشراء أو لا غيره وإنما جاز الشراء لأن المد والتصرف دليل 
الملك إلا أن يعم غيره » ولان الناس يشترون في سائر الاعصار من الثقات وغير الثقات 
من غير نکیر فدل على جوازه . 

وأما إذا كان مثل ذلك الرجل لا يملك ذلك كالفقير يبي عجواهر قيمة وما أشبه ذلك 
فإن الظاهر ينفي أن يكون مثل ذلك له ولم يدع وقاله من جبة الغير فيرجسع إلى قوله 
فكان الأولى الثمرة فى ذلك . 

( لأن الحدايا تبعث عادة على أيدى هؤلاء و كذا لا يمكنهم ) أى العبد وال جاريةوالصي 
( استصحاب الشبود على الإذن عند الضرب فى الارض ) أراد به السفر ( والممائعة فى 
السوق فاو م يقبل قولحم يؤدى إلى الحرج ) وهو مدفوع شرعا ( وفى الجامع الصغير إذا 


AV 


يقبل قولحم يؤدي إلى الحرج . وفي الجامع الصغير : إذا قالت 
جارية لرجل بعثني مولاي اليك هدية وسعه ان يأخذها لانه لا فرق 
بين ماذا أخيرت بإهداء المولى غيرها أو نفسبا لما قلنا قال : ويقبل 
في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل . 
کا 
قالت جارية لرجل بعثنى مولاى اليك هدية وسعه أن يأخذها لآنه لا فرت بين ما إذا 
أخبرت باهداء المولى غيرها أو نفسها ) أي وباهداءا مولى نفسہا (لما قلا ) أشار به إلى 
قوله فاو م يقبل قوم يؤدى إلى الحرج > » وقبل أشار به إلى قوله لآن المدايا قبعث تمعث عادة 
على أبدى هؤلاء » و أتى برواية الحامع الصغير لأن المدية فيها نفس الجارية . 
( قال ويقيل فى.المعاملات قول الفاسى ولا يقبل فى الديانات إلا قول العدل ) أى 
قال القدوري «رح» » وعند الثلاثة « رح » لا يقبل إلا القول العدل فى المماملات مثل 
البسع والشراء والشبادات ونحوها . والديانات : جع ديانة وهی التي يتدين بها العبد من 
الممادات ونحوها > ومن صورها أن يخبر رجل مسلم ثقة بنجاسة الماء فإنه لا يجوز له أن 
يتوضأ به » وإن كان غير ثقة وغلب على ظنه صدقة فالاولى أنيتازه وان توضأً به جازء 
ومنها رجل تزوج امرأة فاخيره) ثقة أن بينبما رضاعة فالاولی أن يغارقبا لن 
شهادة الواحد لا تثبت بها الرضاعة ولكن يازمه التنزه . كذا فى شرح الاقطع والحاصل 
إنما يحصل الخبر فبه حجة أربعة أقسام : أحدها أحكام الشرع التي هى فروع الدين وهى 
نوعان : عبادات فخبر الواحد العدل فيما صحة مع اشتراط الضبط والعقل والعقوبات . 
فقد روى فى الامالي عن أبى يوسف ان خر الواحد فيا حجة ايض وهو اختيار 
الحصاص «رح» وقال الكرخى «رح» لا نكون حجة / 
والقسم الثاني حقوق العباد الذي فيها إلزام حض ويشترك فيما آهل المال فلا يثبت 
يخبر الواحد بل يشترط فيها العدد والعدالة والأهلية وتعبين لفظة الشهادة . 
فمن القسم الأول الشبادة على رؤية الحلال كرمضان إذا كان بالساء علة. 
ومن القسم الثاني في الشهادة على هلال الفطر لأن فيه حتى العباد ولآن فيه منفعة لهم 
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ووجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فما بين أجناس الناس 

فاو شرطنا شرطاً زائداً يودي إلى الحرج فيقبل قول الواحد 

فببا عدلاً کان أو فاسةا » كافرآً كان أو مساماً » عبداً كان أو حرا 
ذكراً کان أو أنثى » دفعاً للح رج 


ومن ذلك الإخبار يحرمة الرضاع في ذلك النكاح أو ملك الممين لأنه يبتنى على زوال 
الملك أي ملك المنفعة بخلاف:طبارة الماء ونجاسته > وحل الطمام والشراب وحرمته فإنه 
من القسم الأول فإن الحل لا يبتنى ثمة على زوال الملك ضرورة . 

والقسم الثالث حقوق العباد الذي ليس فيه إلزام كالوكالة لفضاريات والآذث. للعبد 
والشراء من الوكلاء والملاك > فخير الواحد فمها حجة إذا كان مميزاً عدلاً كان أو غبرعدل 
صا كان أو بالغآ » كافراً كان أو مسلا . 

والقسم الرابع من حقوق العباد ما فيه إلزام مزوجه دون وجه كمزل الوكيل و حجر 
العبد المأذون » وفبه إإزام لآنه يازم العبدة على الو كيل بعد العزل > ويازم فساد العقد بعد 
الحجر > وفبه عدم الإلزام أيضا لأن الموكل أو المولى فيصرف في حقه فصار كالإذن . 

ثم عند ألي حنىفة « رح » يشترط في هذا القسم أحد شطري الشهادة » إما العدد 
أوالعدالةخلافا مما حتى إذا أخير واحد فضول قاسق أن مولاه حجر عليه » أو مو كله 
عزله » ثبت الحجر والعزل عندهما خلافا لأبي حشفة . 

( ووجه الفرق ) بين الفصلين أحدهما بقوله : قول الفاستى في المعاملات . والآخر : 
اشتراط العدالة في الديانات . ( أن المعاملات يكثر وجودها فيا بين أجناس الئاس ) في 
المسم الصالح والمسلم الفاسق والذمى والمستأمن والذكر والانثى والحر والعبد ( فلو شرطنا 
شرطا زائهداً يؤدى إلى الحرج) والحرج مدفوع والشرط الزائد إشتراط العدالتفقيل 
فحمنئذ ( يقبل قول الواحد فمها) أي فالمعاملات ( عدلاً كان أو فاسقاً كافراً كا نأومسفاً 
عبدآ كان أو حرا ذ كرا كان أو انثى دفعاً للحرج ) أي قبل ذلك لأجل الدفع للحرج » 
فباعتبار العدالة فيه حرج عظيم » ألا ترى أن في سائر الاعصار يقباون اقوال الدلالين 
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أما الديانات لا يكثر وقوعهه ا حسب وقوع المعاملات فجاز أن 

يشترط فيها زيادةشرط فلا يقبل فيها إلا قول المسلم العدل لأن الفاسق 

منہم والكافر لا يلتزم ال حكر فليس له أن يلزم ا مسل بخلاف المعاملات 

لأن الكافر لا يمكته المقام في ديارتا إلا با معاملة ولا يتبيأ له المعاءلة 

إلا بعد قبول قوله فيا » فكان فيه ضرورة فيقبل ولا يقبل قول 

المستور في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة ه رح» أنه يقبل قوله 
فيبا جریا على مذهبه انه يجوز القضاء به 


والمنادين والسماسرة » ويرجعون إلى أقواهم وإن كانت السلمة لغيرهم ( أما الديانفت فلا 
يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات ) أي قدر وقوع المعاملات »> أراد أن الدانات 
النسبة إلى المعاملات قلية ( فجاز أن يشترط فيها ) أي في الديانات ( زياذة شرط )وهي 
العدالة ( فلا قبل فبا إلا قول المسم العدل لأن الفاستى منهم والكافر لا يلتزم الحكفليس 
له أن يازم المسلم ) لآن في قبول قوله إلزام المسم فلا جوز . ( يخلاف المعاملات لآن الكافر 
لا يمكنه المقام في ديارظ ) أي لا يمكنه الإقامة في دار الإسلام سواء كان ذميا أو حربيا 
( إلا بالمعاملة ) لأن المعاش لا يكون إلا بها. ۰ 

( ولا يتا له المعاملة ) أي ولا يتيسر للكافر المعاملة ( إلا بد قبول قوله فيها ) 
أي في المعاملة ( فكان فبه ضرورة فيقبل ) أي فوجد في قبول قوله ضرورة . وضرورة 
مرفوع لآنه اسم كان » وهي تامة فلا يحتاج إلى خبر ( ولا يقبل قول المستور فيها ) أى 
في الديانات وهي الذي لا يعم ما حاله ولم يظبر عدالته ولا فسقه . 

( في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة «رح» أنه يقمل قوله فيها ) أي قول المستور في 
الديائات ( جريا على مذهبه أنه يجوز القضاء به ) أي لأجل الجرى على مذهب أبي حنيفة 
ورح » انه جوز القضاء بقول المستور . 

وقال ثمس الآمة «رح» السرخسي في أصو له » وروى الحسن «رح» عن أبي حنيفة 
أنه بمنزلة العدل في رواية الاخبار لثبوت العدالة له ظاهر بالحديث ال مروى عن رسول الله 
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وتي ظاهر الرواية هو والفاسق سواء حتى يعتير فيبها أكير الرأي . 

قال ويقيل فيها قول ال حر والعبد والأمة إذاكانواعدولا لأن عند 

العدالة الصدق راجح والقبول لرجحانه فمن المعاملات ما ذكرتاه 

ومنها التو كيل . ومن الديانات الاخبار بنجاسة الماء حتى إذا أخيره 
مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم ولو کان الخبر 


لم وعن عمر رضى الله عنه : « المسلاون عدول بعضهم على بعض » . 

ولمذا جوز أب حنيفة «رح» القضاء بشهادة المستور فيا ثبت بالشيهات إذا م يطعن 
الخصم . قال : ولكن ما ذكره في الاستحسان أصح في زماننا فإن القسق غالب في أهل 
هذا الزمان فلا تعتمد رواية المستور مالم ببين عدالته » كا لا تعتمد شبادته في القضاء قبل 
أن يظهر عدالته . 

( وفي ظاهر الرواية هو والفاستى سواء حق يعتبر فبهما ) أي في المستور والفاسق 
( أكبد الرأى ) . فإن كان غالب الرأى صدقبما يقبل قوهما وإلا فلا » مش إذا أخبر 
بنجاسة الماء يحم قبه باكبر الرأى . 

( قال ويقمل فيها قول الحر والعبد والآمة إذا كانوا عدولاً ) أي قال القدوري «رح» 
ولس في النسخ الصحبحة لفظة قال أى يقبل في الديانات قول العبد إلى آخره( لأن عند 
المدالة الصدق راجح ) الصدق متصوب لأنه اسم إن فافهم . 

( والقبول لرجحانه ) أي قبول قول واحد من المذكورين لكونه مرجحا بالعدالة . 

(فمنالمعاملات ما ذكرناء ) أراد به الحداية والإذن ( ومنها ) أي ومن المعاملات 
( التو کیل ) بأن قال و كلني فلان فإنه يقبل قوله وإذا كان ممیزاً سواء كان عدلاً أو غير 
عدل صب کان أو بالغ » كافرآ كان أو مسلا کا ذكرناه . 

( ومن الديانات الاخمار بنجاسة الماء حت إذا اخبره مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم) 
أي لم يتوضأ بذلك الماء بل يتيمم لوجود العمل باخباره في باب الدين ( وإن كان الحب) 


. ولو كان - هامش‎ )١( 
۹۱ 


فاسقا أو مستوراً تحرى» فإنكان أكبر رأيدأنه صادق يتيمم ولا يتوضأ 
به . وان أراق الماء ثم تيمم كان أحوط . ومع العدالة يسقط احتال 
الكذب »فلا معنى للإحتياط بالإراقة أما التحري فمجرد ظن ولو 
كان أكبر رأبه أنه كاذب يتوظأ به ولا يتيمم لترجح جانب الكذب 
بالتحري وهذا جواب الحك فأما في الاحتياط يتيمم بعد الوضوء لما قلنا 


بنحاسة الماء ( فاسق] أو مستوراً تحرى فإن كان أ كبر رأيه انه صادى يتيمم ول . 
يتوضاً به ) لن غلمة الظن دلمل شرعي ( وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط ) أى 
أفضل وأشد للإحتماط لأنه إذا تيمم في الصورة المذكورة وكان الخبر في نفس الأمر كاذب 
يكون متيمما مع وجود الماء » فإذا أراقه كان عادم) للماء فيكون تيممه على 
الوجه المشروع . 

( ومع العدالة يسقط احتال الكذب فلا ممنى للإحتباط بالإراقة ) لان الأمر الذي 
ذكرناه ينعا.م عند العدالة فلاجل هذا لا تبقى فائدة في الاحتياط بإراقة الماء . 

( أما التحري فمجرد ظن فاو كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضا به ولا يتبمم لترجح 
جانب الكذب بالتحري) لأن للخبر جانبان جانب الصدق وجانب الكذب 
وقد يترجح جانب الكذب بتحرى اهبر له فإن قلت : ينبغي أن 
بتبمم أيض) للاحتياط والتعارض بين خبر الفاستى والتحرى ا في سؤر المار يجمع بينهما 
لتعارض الأدلة . قلت : النص حك بالتوقف في خبر الفاستى والآمر بالتيمم هنا حمل يخبره 
من وجه فكان خلاف النص » ولا بقى التوقف في خبره بقى أصل الطباره فلا حاجة 
إلى ضم التيمم . ش 

( وهذا جواب الحك ) أى المذكور من قولنا يتوضأ به ولا يتيمم جواب الحم ٠‏ 

( فأما في الاحتياط يتيمم بعد الوضوء لما قلنا ) أشار به إلى قوله أما التحري 
فمجرد ظن . 

فإن قلت : ل يرجح أحد الوجبين . قلت : قيل الأصل الطبارة . 


. من - هامش‎ )١( 
۹۲ 


ومنها الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك وفيا تفاصيل 
وتفريعات ذكرناها في كفاية المنتهى . 


( ومنها ) أى ومن الديانات ( الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك ) يعني يقبل 
في الحل والحرمة خبر الواحد إذا لم يكن فيه زوال الملك كا إذا قال هذا الطعام أو هذا 
الشراب حلال أو حرام > فاذا تضمن زوال الملك لا يقبل إلا بشهاده رجلين أو رجل 
وامرأتين » كا إذا أخبر امرأة أو رجل عدل أن الزوجين ارتضعا من امرأةواحدةلاتثيت 
الحرمة لأن ثبوتها زوال ملك التعة » فيشترط العدد والعدالة جميما » فإذا كان كذلك فلا 
يحب التفريق ولا يقبل خبرها إلا على قول أحمد « رح » والحسن البصري « رح » : أن 
يقبل خبر المرضمة فقط . 

وفي فتاوى قاضبخان والكافي : والأفضل أن يتنزه لن شهادة الواحد حجة في 
التنزيه » فشهادة رجل عدل بالطلاق البائن أو الثلاث فالحام يحول بينهما . 

وإن كان لا يقتضي زوال الملك كذلك هنا فإن قلت قد تقدم من قوله لأنه ما قبل له 
إن قول المجوسي في الحل والحرمة يقبل وهو يدل على أن العدالة في الخبر بالحل والحرمة 
غير شرط فکان كلامه متناقضاً قلت ذاك كان ضامناً وک من شيء ثبت ضمنا لا يبت 
قصداً > فلا يتناقض لأن المراد هنا ما كان قصديا . 

( وفيها ) أي وفي اخبار الديانات وغيرها ( تفاصيل) يعني في كل مسألة منهاتفصيلا 
في البيان (وتفريعات) للسائل مثل مسألة أن الماء نجس »ومثل مسألةأنهذا اللحم ذبيحة 
بحوسي ومثل مسألة رؤية الهلال في رمضان أو الفطر ومثل مسألة أن الزوجين ارتضعا 
من واحبدة ونحو ذلك . ( ذكرناما فى كفاية المنتبى ) أى ذ كرنا تلك التفاصمل 
والتفريعات في الكتاب الموسوم بكفاية المنتهى . ومن جل التفريعات ما لو اشترى مسل 
لما فأخبره مسل ثقة انه ذببحة مجوسي يكره له ببعه وأكل لأنه اخبره تحرمة العسين 
وهو خبر ديني فتمت اللحجة بخبر الواحد > وتبقى العين مملوكة متقومة لأن نقض الماك 
لا جوز بخمر الواحد وحرمة الاكل تنفصل عن زوال الملك كالدهن النجس . وكالمباح له 
الطعام إذ نى من أ كله يحرم عليه الأكل بدون زوال الملك فبذا الاعتبار يوجب الحرمة 


۹۳ 


لكن الحل في هذا العين ثبت يسببه الملك لا يسيب الإباحة كا في النكاح . فإذا اجتمع ما 
وجب الحل وما يوجب الحرمة أثبتنا أمراً بين أمرين وهو الكراهة » بخ لاف النكاح 
فإ اثبتنا فمه التنزه لا غير لا قلنا إن الحرمة لا تنفصل عن زوال الملك . 

وفي المحدط رجل دخل على قوم من المسامين يأكلون ويشربون فدعوه لبهم فقال مسل 
قد عرفه ثقة : هذا اللحم ذييحة مجوسي وهذا الشراب خالطه خر » فقال الذي دعاه 
لبس الأمر كا قال بل هو حلال » فإنه ينظر في حالهم فإن كانوا عدولا لا يلتفت إلى قول 
الخير بالحرمة لأن خبر الواحد لا يعارض خبر لماعة » فإن خبر الواحد حجة في الديانات 
والاحكام وخير الواحد لىس بحجة في الأحكام » ولأن الظاهر من حال امسامين التحرز 
عن ذبمحة المجوسي وعن مخالطة خمر > قيكون خير الواحد في معارضة خيرم خبيراً 
مستنكراً فلا يقئل وإن کانوا متبمين فإنه يؤخذ بقول الخبر ولا يسعه التناول لآأن خير 
الواجد باعتبار حاله مستقيم صالح » ولا معتبر يخبرهم في حك العمل به لقسقمم . 

بوإن كانفي القوم رجلان ثقتان أخذ بقو لمم لأنخير الواحد لا يعارض خبرم “فإن كان 
فيهم واحد ثقة يعمل فيه بأكثر رأيه » فإن ل يكن له رأي واستوت الحالات عنه فلابأس 
بأن يأكل ويشرب ويتوضأ . 

فإ أخبره بأحد الأمرين مملوكان ثقتان أخذ يقوهها لاستواء الحر والعبد في 
الخير الديني . 

ولو أخيره يأحد الأمرين عبد ثقة وبالآخر حر ثقة عمل فيه بأ كثر الرأى لاعارضةبين 
الحر والعبد قيصار إلى الترجمح بأ كبر الرأى . 

وإن أخبره بأحد الأمرين مملوكان ثقتان وبالأمر الآخر حران ثقتان بأخذ بقول 
الحرين لأن الحجة تتم بق ولا دون الماو كين فعند التعارض يترجح قول الحرين . وإن 
أغيره بأحد الأمرين ثلاثة عبيد ثقات وبالأمر الآخر ملوكان ثقتان يأخذ يقول العبيد . 

وكذلك ان أخبره بأحد الأمرين رجل وامرأتان وبالآخر رجلان يأخذ بقول 
رجل وام رأتان . 

والحاصل قن جنس هذه المسائل أن خبر المملوك والحر في الأمر الديني على السواء بعد 
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الإستواء في العدالة » فيطلب الترجيح أولى من حمث العدد » وإن استوى العدد أنيطلب 
الترجبح لكونه ححة في الأحكام : في الملة » فإذا استوياءطلب الترجيح من حمث التحري 
فعلى هذا إذا كان الخبر بأحد الأمرين من أربعة من الأحرار» وبالأمر الآخر حرين يؤخذ 
بقول الأربعة انتہی . 

ومن التفاصيل ما ذ كره الحا كم الشبيد «رح » في الكافي : إذا حضر المسافر الصلاة 
و ا شك 
إذا كان اير اعدا أو امر اة نة أو آم ش 

فإن كان الخبر غير ثقة أو كان لا يدري أنه ثقة أو غير ثقة نظر فيه فإن كان أ كبر 
رأيه أنه صادق تيمم ول يتوضأ به وإن كان عنده غسير صادق توضأ وا يلتفت إلى قوله 
وأجزاه ذلك ولا يتيمم . ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عله حسين ورد 
حياض ماء المدينة فقال عمرو بن العاص «رض» لرجل من أهمل الماء أخبرنا عن السباع _ 
أتردم هذا ؟ فقال حمر رضى الله تعالى عنه لا يخبرنا عن شيء نكره أن خر واولا أنه 
عد خبره خبراً ما نبى فإن كان الذي أخبره بنجاسته رجل من أهل الذمة لم يقبل قوله 
وإذا وقع في قلبه أنه صادق فأحب إل أن تهريق الماء ثم يتيمم ويصلى فإن توضأ به وصلى 
أجزاه لأن هذا شيء من الدين ولا يازم به الحجة فيه إلا مسل : 

و كذلك الصي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان . 

وء نها رجل تزوج امرأة فجاء مسل ثقة فأخبرها أنها ارتضعا من امرأة واحدة 
فاحب إلى إن تنزه منها فطلقها ويعطيها نصف الصداق إن لم یکن دخل بها » وأحب إلى 
أن لها أن لا يأخذ منه صداقا وإن تازہ منه إن كان لم يدخل بها وإن أقاما على نكاحها ل 
يحرم ذلك عليهما . 

ومنها رجل اشتري جارية فأخبره عدل ثقة انها حرة لأبوين أو انها اخته من الرضاعة 
فإن تنزه عن وطئها فبذا أفضل وإن لم يفعل ذلك واسع له . 

وإنما فارق هذا ما قاله في الوضوء والطعام لأن جميسع ذلك يحل بغير ملك. ألا ترى أن 
رجلا لو قال لرجل كل طعامي هذا أو توضأ بمائي هذا أو اشربه وسعه أن يفعل ذلك. 
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ولو قال جاريتي هذه فقد أذنت اك فبا » أو قال له تلك حرة في نفسها لم يحل له 
الوطىء حتى يقزوجالحرة أو يملك الامة . 

ومنها : اشترى رجل طعاما أو جارية أو ملك ذلك بهبة أو ميراث أو وصية فجاء 
مسلم ثقة فشد أن هذا الفلان الفلاني غصبه من البائع أو الواهب أو المت فأوجب الينا 
أن يتنزه عن أكله وشربه ووطىء الجاريه وإن ل يتنزه كان في معة. 

وكذلك طمام أو شراب في يد رجل أذن له في أكله وشريه » وقال له مسل ثقة هذا 
غصب في يديه من لان والذي في يديه يكذبه ويزعم انه له وهو متهم غير ثقة » فأحب 
المنا أن يتنزه عنه فإن أكله أو شربه أو توضأ به كان في سمة وإن لم يحد وضوء غير هوهو 
في مقر توه ول ايمر 

ومتها أن رجلا مسلا شبد عند رجل أن هذه الجارية التي في يد فلان المقر له بالرق 
أنه لفلا فشا © والأى فى ينه تمد ذلك ومو غير.ماموة فحت :إل أن شترا » 
وإن اشتراها ووطبها فو في سعة من ذلك لآن هذا أخبر في موضع اللنازعة فوجب 
الإجشان منه ديانة لا قضاء > ولو أخبره أنها حرة الأصل وإنها كانت أمة لهذا الذي في 
يديه فأعتقها والذي اخبره بذلك مسل ثقة فأحب إلى أن لا يفعل . 

وإذا كانت الجارية لرجل فأخذها رجل آخر فأراد بيعها م ينيغ لمن عرفها الاولى ان 
یشترا من هذا حتى يعم أنها قد خرجت من ملكه إلى ملك وهذا الذي في يده بشراء 
أو هبة أو صدقة أو يعلم انه قد و كل يبعها وإن قال الذي هو في يديه : إني قد اشتريتها 
منه أو وهبہا أو تصدق بها على أو و كلني ببيعبا » فإن كان القائل لذلك عدلا فلا بأس 
أن يصدقه على ذلك ويشتر.ا منه . 

وكذلك إن وهببا له أو تصدق بها علمه حل له قبونها أو وطبها وإن كان غير ثقة 
إلا أن اكير رأيه قبه انه صادق » فكذلك ايض) » وإن کان اكبر رأيه أنه كاذب ليقع له 
أن يتعرض لشيء من ذلك . 

وكذلك الطعام والشراب في جميع ذلك و كذلك لو لم يعلم أن ذلك الشيء لغير الذي 
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هو في يده حت أخبره الذي هو في يديه انه لغيره وان و كله يببعه أو تصدى به عليه 
أو وة أو اشتراه . فإن كان مسالا ثقة صدقه فما قاله وإن كان غير ثقفة وأ كر رأبه 
انه صادق فبه صدقه أيضاً » وإن کان أكبر رأيه أنه كاذب فيه لم يقبل ذلك ول يشتره . 
وإن كان لم مخمره إن ذلك الشيء لفلان فلا بأس بشرائه وقبوله منه . وان كان غير ثقة 
إلا أن يكون مثله لا لك مثل ذلك فأوجبله ان يشتريه منه ولا يتعرض له بشيراء ولا 
غيره وان اشترى وهو لا بعلم انه لغيره أو أخبره انه له وجوز أن يكون في سعة من 
شرائه وقبوله التنزه عنه افضل . 

فإن كان الذي أتى به عبداً أو امرأة م يسم له أن يشتريه ولا بقل حت يسأله عن 
ذلك ؛ فن ذكر له أن مولاه قد أذن له فمه وهو ثقة مأذون فلا بأس بشرائه منه وقدوله 
وإن کان أكبر رأيه انه صادق فيا قاله صدقه بقوله » وإن کان أكبر رأيه انه كاذب م 
يتعرض لشيء من 'ذلك > وإن كان لا رأى له فبه لم يتعرض لشيء من ذلك . 

و كذا الغلام الذي لم يبلغ حراً كان أو مو افيه حر انه أذن له بببعه أو أن فلاناً 
أرسل اليه معه هدية أو صدقة فإن أكبر رأيه انهصادقوسعه أن يصدقه عن مولاه» وإن 
كان أ كبر رأيه أنه كاذب ل ينْبِغ ان يقبل منه شتا . 

و كذلك الفقمر إذا أتاه عبد أو أمه يصدقه من مولاه . 

ولو أن رجلا علم انها جارية لرجل يدعبا ثم رآها في يدي آخر يبيعها ويزعم انها 
كانت في يدي فلان وذلك كان يدعيها انها له وكانت مقرةله بالرق غير !نپا كانت لي ونا 
أمرتها يذل كلأمرخصتهوضدةته الجارية بذلك والرجل ثقة مسلم فلا بأس بشرائها منه . 
وإن کان عنده كاذب فما قال م یلغ أن تشتريها منه ولا يقملها ولو لم يقل هذا ولكنه قال 
ظلمني وغہ بني فأخذها م تسع له أن يتعرض له بشراء ولاقبول لانه خبره متى وقع 
في موضع المنازعة كان دعوى والعدالة غير مرعدة في باب الدعوى والخصومات . 

وإن قال انه كان غصبني وظامني ثم رجع عن ظامه فأقر لي بها ودفعها إلى فان کان 
عنده انه ثقة مأمون فلا بأس بتصديقه لانه أخبر عن انقطاع المنازعة» وإن قال:خاصته 


۹۷ 


قال ومن دعي إلى وليمة 


إلى القاضي فقضى لي بها ببمنة أقمتها عليه أو ينكر له عن البممين » فكذلك ان كان 
غير ثقة وأكبر رأيه انه صادق وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب ل يشترها منه 

وكذلك في جمبع هذه الوجوه ان قال : قضى لي القاضي عليه فأخذها منه ودفعها 
إلى » أو قال : قضى لي بها فأخذها من منزله أو بغير إذنه» لأنه أخبر عن انقطاعالمنازعة 
وإن كان قضى لي بها فجحد في قضاه فأخذها منه لم يسع له أن يشتريها منه لأنه أخبر عن 
قيام المنازعة وإنما هذا بمنزلة قوله اشتريتها منه ونقدته مها ثم أخذتها بغير أمره من منزله 
فہذا لا بأس بشرائها منه إذا كان عنده انه صادق في قوله . 

وإن قال : اشتريتها منه ونقدته الثمن فجحد في الشراء وأخذتها من منزله بغير اذنه م 
يسع له أن یشترا منه . ولو قال اشتريتها من فلان وقبضتها بأمره ونقدته الثمن وكارن 
ثقة عنده بأمرها جاز الشراء منه . 

ولو قال له رجل آخر إن فلاناً جحد هذا الشراء وزعم انه لم يبع بهذا شيثا والذي 
قال هذا أيضا ثقة مأمون لم يبلغ له أن يتعرض لشيء من ذلك بشراء ولا بغيره . 

و كذلك إن كان الذي أخبرء الخبر الثاني غير ثقة إلا أن اكبر رأيه انه صادق > وإن 
كان أكبر رأيه أنه كاذب » وإن كان غير ثقة فلا بأس بشرائها منه وقبوها . 

وإن كان جميماً غير ثقة وأكبر رأيه أن الثاني صادق لم يتعرض لشيء من ذلك 
لأن هذا من أمر الدين وعليه أمور الناس ولو م يعم في هذا إلا بشاهدين لضاق الأمر 
على الناس . 

ألا ترى أن تاجراً لو قدم بلدا يجحواز أو طعام أو ثياب فقال : انا مضارب فلان أو 
قال : أنا شريكه > وسع للناس أن يشتروا منه ذلك و كذلك العبد يقدم على بد التجارة 
ويدعى أن مولاء أذن له في التجارة . 

قال مد «رح» : و كذلك ممعت أبا حنيفة يقول في المأذون » وهذه الجلة كلها من 
الككاني للحا کم الشد «رح» . 

( قال ومن دعي إلى وليمة ) أي قال في الجامع الصغير + والوليمة طعام الزفاف 
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أوطعام فو جد ثمة لعبآ أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل . قال أبو 


حتيقة ابتليت ببذا مرة فصبرت وهذا لأن إجابة الدعوة سنة. 


( أو طعام ) هذا أمر في عطف العام على الخاص لأن الطعام أعم من أن يكون وليمة أو 
غيرها . والولممة خاص وهو طعام العرس کا د كرةا . ظ 

ولو كرة طعام البتاء > والحرس طعام الولاده وما يطعمه التقساء يصتها حرسة . 
والاعزاز طعام الحتان والبسصةطعام القادم من سقره وعلى كل طعام صنع له دعواه حارية 
ومارية جمبعا > والدعوة الخاصة البقرى والعامة الجعلى والأجيل . 

( فوجد ثمة ) أي هناك (لعبا أو غناء ) يكسر الغين المعجمة والمد يثيت بالألف > 
والغنى بالكسر » والفضل ضد الفقر دثدث الماء » ومنه قول ابن ريد فيالمقصور والممدود 
ورأى الغنى يدعو المغنى لللاهي والغناء ( فلا بأس بأنيقمد ويأكل وقال أبو حنبفة«رح» 
ابتلىت هذا مرة فصبرت ) . 

وروى في الجامع الصغير مد عن يعقوب عن أي حنيفة « رح » في الرجل يدعى إلى 
الولممة والطعام قمجد عة اللمب والفتاء قال : لا باس بان يقعد قبأكل منها . وقال 
أبو حشفة «رح» : ابتلبت هذا مرة إلى آخره وهذه من الواص وذلك لان الطعام حلال 
واجاية الدعوة سنة والحرام غير ذلك فلا تترك السنة لأجل حرام اقترن بها وهو في 
غيرها علىمابحيء الآن . 

( وهذا ) أي جواز القمود هناك والاكل فيه ( لان إجابة الدعوة سنة ) سواء كانت 
ولممة أو غيرها ويه قال أحمد ومالك «رح» في رواية وقال الشافعي «رح» : إجابة ولممة 
العرس واجبة وغيرها مستحبة > ويه قال مالك «رح» قي رواية : ثم غير الوليمة من 
الدعوات فالإجاية الها مستحية عند والشافعي . وعند أحد ومالك جائز غير مستحب 
وأما دعوة يقصد ا قصداً مذموما من التطاول وابتغاء الحمدة والشكر وما أشه ذلك 
قلسن يتبقي اجابتها لا سما أهل العم لان في الاجاية إذلال أنفسهم قبل وما وضع ألحد 


بده في قصمة غيره إلا دل له . 
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قال عليه السلام : «منلم جب الدعوة فقد عصى أا القاسم » . 


فلا يتركبا لما اقترنت به من البدعة من غيره 


( قال ّث : « من لم يحب الدعوة فقد عصى أبا القاسم » ) هذا الحديث أخرجهمسم 
یام منه ولكن لفظه من لم يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه في كتاب النكاح 
عن ثابت بن عياض عن الاعرج «رح» عن أبي هربرة «رح» أن النبي لتر قال : شر الطعام 
الوليمة تمنعها من بأتبها ويدع إليها من يأباها ومن لم يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» 
هكذا رواه مسل «رح» مرفوعاً»ورواه البخارى وأبو داوود والنسائى واین ماجة «رح» 
موقوفا من حديث ابن شهاب عن الاعرج عن أبي هريرة «رض» انه كان يقول : « شر 
الطعام الوليمةيدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء ومن لم يحب الدعوة فقدعصىاللهور سوله» 

وأخرجه البخاري وابن ماجة «رح» في كتاب النكاح وأبو داوود فى الاطعمة 
والنسائي «رح» فى الوليمة ولكنه موقوف في حك المرفوع . 

حديث آخر رواه أبو داوود «رح» في الاطعمة : حدثنامسدد بن مسر هدعن درست 
ابن زياد عن إبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهها قال : قال رسو ل الله 
یړ ومن دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله > ومن دخل على غير دعوى دخل سارقا 
وخرج مغير. وإبان بن طارق قال أبو ذرعة هو شخ مجہول › وقال ابن عدى لا يعر ف إلا 
بهذا الحديث ولا الحديث إلا به . 

ودرست بن زياد أيضا لا يحتج حديثه وقبل هو درست بن همزة وقمل بل ه) اثنان 
ضعيفان . قاله المنذري « رح » لكن رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا زمير 
حدثنا يونس بن مد ٤‏ حدثنا عبد الله بن مر عن نافع « رح » عن ابن تمر «ورض »عن 
الني متم قال:إذا دعي أحدم إلىوليمة فليجيها ومن ل يجب الدعوة فقد عصىاللهور سوله. 

( فلا يتركها ) أي إجابة الدعوة ( لما اقترنت به من البدعة من غيره ) كان حق 
الترتيب أن يقول لما اقترن بها من البدعة من غيرها ٠‏ المعنى انه لا يترك السنة لاجل حرام 
اقترن بهاوهوفيغيرها. والضمير في اقترنت برجع إلى الدعوة والذى في به وغيرهابرجع 
إلى ما في قوله و کله من بيانته . 


كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وان حضرتما نباحة فإن قدر على 
المنع منعبم » وإن لم يقدر يصبر » وهذا إذا لم يكن مقتدى »فإن 
کان وم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد لأن في ذلك شين الدين وفتح 
باب المعصية على المسامين . والحكي عن أبي حنيفة ه ر ح» في الكتاب 


( كصلاة الجنازة واجمة الإقامة وإن حضرتها نباحة ) فلا يترك لاجل النباحة التي فى 
غيرها لا يقال قباس السنة على الواجب وهو غير مستقم فإنه لا يازم من يحمل المحظور 
لإقامة الواجب تحمل الحظور لإقامة السنة » لاننا نقول هذه سنة في قوة الواجب لورود 
الوعمد على تار کہا كا ذ كرتا في الاحاديث المذكورة ويجوز ان يقال وجه التشبيه اقتران 
العبادة بالبدعة مع قطع النظر على صفة تلك العبادة . 

( فإن قدر على المنع منعهم ) بان كان صاحب شو كة أو ذا حاه أو عالماًمقتد 
مسموع الكامة فإنه يجب عليه منمهم لان إزالة المنكر واجبة ( وإن ل يقدر يصبر ) أي 
وإن لم يقدر على منعهم فإن كان ضعيف الحال غير مسموع الكامة يصير ولا يخرج لا قلنا 
( وهذا ) أي الصبر ( إذا لم يكن مقتدى ) لانه لابويه له ( فإن كان ) أي فإن كاتف 
مقتدى ( ولم يقدر على منعهم ) بسبب استملاء المظامة على المجلس ( يخرج ولا يقعد لان في 
ذلك شين الدين ) أى قبحاً للدين ( وفتح باب المعصية على المسامين ) لان الناس ينعقدون 
به ويحلسون مجالس اللءب والغناء والفسق فاذا منعوا يحتحون بحضور المقتدى ففسه 
مفسدة عظيمة ( والمحكى عن أبيحنيفة رضى الله تعالى عنه في الكتاب كان قبل أن 
يصير مقندى ) هذا جواب عا يقال انم قلتم انه إذا كان مقتدى ولم يقدر على 
منعهم يخرج . ْ 

وقد ذكر في الكتاب أي في الجامع الصغير أن أيا حنيفة «رح» ابتلى به مرة وصمر 
ول مخرج ذلك الجواب أن ذلك كان قبل ان يصير أبو حنيفة «رح» مقتدى فانه في ذلك 


الوقت ما كان يقتدى به فلا يصير ححة . 


ولو كان ذلك عل المائدة لا ينيعي له أن يقع د وإن لم يكن 

مقتدى لقوله تعالى : فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) . 

وهذا كله بعد الحضور ولو علم قبل الحضور لا يحضر لأنه لم يلزمه 

حق الدعوة بخلاف ما إذا هجم عليه لأته قد لزمه ودلت المسألة 
على ان الملاهي كلما حرام حى التغتي يضر بالقضيب""' . 


( ولو كان دَلك ) أي اللعب والغناء ( على المائدة لا يتبغى له أن يقعد وإن لإ يقتدى 
لقوله سبحانه وتعالى : 8 فلا تقعد بعد الد كرى مع القوم الظالين ‏ ) لانه إذا كان على 
المائدة وقمد يكون قاعداً مع الظالمين » و كذا إذا كان على المائدة قوم يغتابون لا يقمد لان 
الغببة أشد من اللبو ‏ قال بتر « الغيبة شد من الزة » . 

( وهذا كه يمد الحضور ) أي هذا الذي ذكرتاءه كل إذا كات يعد الحضور والدخول 
قي المتزل (ولو عل قبل الحضور لا يحضر لانه لا يازمه حى الدعوة ) لان إجابتها انما قزم 
إذا كانت على وجه السنة وسواء كان مقتدى أو لا > وبه قالت الثلاثة . وعن أيى حقص 
الكبير : إن كات ما لا يحترم ولا بترك المعصية لاج فترك الإجاية اولى لقوله لا : من 
كثر سواد قوم فمنهم. وان كانحترم] ويتركون المعصية لاجه يحضر (يخلاف ما إذا هجم 
عليه ) آي بغبتة غير عالم بذلك حين دعى إلى الوليمة ( لانه قد أزمه ) يحضوره فتعذر فيه 
لعدم عامه ( ودلت المسألة على ان الملاهي كلبا حرام ) لان عمد رحمة الله عليه أطلق اسم 
اللعب والغناء يقوله فوجد ثمة اللعب والغناء وااقمب وهو اللو حرام بلنص لقوله كي 
« لحو المؤمن باطل إلا في ثلاث : تأديبه فرسه » وقي رواية ملاعيتة قرسه © ورميه 
. عن قوسه وملاعبته مع لهل » . وهذا الدي ذكرناه لىس من هذه الثلاثة 
فمكون بإطلاً . 

(حتىالتغنى يضر ب القصب)قال ناج الشريعة: عنى يهقصب الحارس»أراد أنالتحريم 


. هامش‎  .بصق‎ .)١( 


لا يختص بالمزامير وإن الضرب بالقصب والتغني مع ذلك حرام أيضا . 

قلت أهل الحجاز ومصر يضربون بالقصب كثيراً وأما أهل الحجاز فانهم يأخذورن 
قصبتين طويلتين طول كل واحدة قدر باع في غلظ .اهام فحصين يضربون بعضها ببعض 
ويغنون بهرلا يحسن كل واحد منهم ان يفعل ذلك لأنه يحتاج في ذلك إلى معرفة مواقم 
الضرب بعضها ببعض مع عامه بالاصول . ٠‏ 

وعند أهل الروم نوع من ذلك ولكن بغير هذه الصفة وهو انهم يأخذون أربع قطع 
خشب بطول قدر شبر في غلظ اصبمين وهي منحوتة مصقولة و أخذ المغني منهم من 
الرجال والنساء كلقضيب فييد ويحر کہا ويضرب يعضها ببعض باصول > ويسمىبالفارسية 
جهارياره » والکل حرام بالنص . ٠‏ 

ثم قال بعش المشائخ «رح» : دلت المسألة على أن مجرد الغناء والاسياع اله معصية؛لما 
ا روى صدرالشهمد فيالكراهيةفي كتاب الواقماتعنر سول الل مَك أنه قال : استاع الملاهي 
معصية » والجاوس عليها فسى » والتلذذ بها من الكفر . وإنغا قال ذلك على وجهالتشديد. 

وقال ابن مسعود ورض»إنصوت اللو والغناء ينبت النفاق في القلب کا ينبت 
النبات بالماء . 

وروي في فردوس الأخبار عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال ه اح ذروا الغناء 
فإنه من قبل ابليس وهو شرك عند الله ولا يغني إلا الشطان . فلبذا قال مشائخنا: اسماع 
القرآن بالالحان معصية والتالي والسامع آثمان . 

وقال بعضهم : إذا كان يغني بشد نظم القوافي أو يدفع الوحشة عن نفسه فلا بأسربه. 
وبه أخذ ثمس الأئمة السرخسى «رح» : والمكروه إذا كان على سبيل اللو » يحديث عن 
أنس رضى الله تعالى عنه انه كان من صغار الصحابة رضى الله تعالى عنهم وكان يغني في 
مرضه وكان لا يفعل ذلك تلا ولكن يدفم الوسواس عن نفسه . 

قال شيخ الإسلام «رح» : جميع ذلك مكروه عند عامائنا لقوله سبحانه وتعالى : 
8 ومن الناس من يشترى لهو الحديث ي جاء في التفسير أن المراد به الغناء . 


1۰۴۳ 


وأما حديث انس رضى الله تعالى عنه : انه كان ينشد الإشعار المباحة وهي التي فبا 
الموعظة والحكمة ولا بأس بإنشاد هذه الاشعار » ولو كان في الشعر صفة امرأة إن كانت 
بعينها وهي حبة يكره > وإن كانت ميتة لا يكره » وإن كانت غير معينة لايكره . 

كذا في الذخيرة وفي فتاوى قاضيخان وجامع ا محبوبي . وعند الأئمة الثلاثة « رح » 
قراءة القرآن بالالحان حرام » وفضل الشافعي رضى الله تعالى عنه في ذلك فقال : إن كان 
الالحان لا يغير الحروف عن موضعما ونظمها جاز > وإن كانت تغير لا يحوز . وكذا قال 
مشائخنا «رح» وانه يباح الساع ولكن ترد شهادة القوال والرقاص . 

وني التتمة : ومن السحت ما يأخذ الشاعر على الشعر والضحك للناس أو السخرية 
منهم ويحدث بمغازي رسول الله يلع وأصحابه لا سما بأحاديث العجم متتل الرستم 
واسفنديار » وما تأخذه المغنة والنائحة والكاهنة »> والواسمة > والواسرة > والمقامر » 
والمتوسط لعقد النكاح > والقواد » والمصلح بين المتشاحنين » ونا لخر والمسكر “وعسب 
التنس > ومن جلود المتات قبل الذبائح » ومهر البغي » وأجر الحجام بشرط . والشافعي 
«رح» جواز أجر الحجام ولكن قال الآبي : وإن ينزه وأصحاب جميع المحارف ولا 
يعم فيه خلاف . 

وفي الأجناس قال في كتاب الكراهية : لما سألت أيا بوسف «رح» عن الدفأتكره 
في غير العرس مثل المرأة في منز لها والصبي. قال : فلا اكرهه وأا الذي بحسب منه اللعب 
الفاحش والغناء فإني أكرهه > ولو بنى الرجل بامرأته ينبغى أن يولم » والوليمة حسنة > 
ويدعو الجيران والاصدقاء ويصنع لهم طعاماً ويذيح لهم > ولا بأس أن يكون لبلة العرس 
دف يضرب به يشتهر ذلك ويعلن به النكاح» وينبغى للرجل أن يجيب وإن لم يفعل فهو 
ثم » وإن كان صائا أجاب ودعى وان کان غير صائم أكل 2 ولا بأس يدعوا يومئذ 
ومن الغد وبعد الغد ثم انقطع العمرس. 

وفيه ايضاً نقل عن كتاب الكراهية املاء : كره للرجل أن يدع دعوة جاره 
وقريبه إذا كانت عندم العبدان والمزامير » وقال أبو يوسف «رح» أحبه إلى أن لايجيبهم 
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وكذاقول أبي حنيفة « رح : ابتليت لأن الإبتلاء بالحرم يكون. 
( فصل في اللبس ) 

قال لا بحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء لأن النبي عليه السلام 

نبى عن لبس الحرير والديباج » وقفال : « إنما يليسه من لا خلاق 
له في الآخرة» . 


وليس لحؤلاء حرمة الدعوة > قلت ؤإن كان ذلك في جانب المنزل وأنت في جانب ؟ 
قال : أجب إلى أن لا يجمبهم . 

( وكذلك قول أبي حنيفة «رح» ابتليت ) هذا معطوف على قوله : ودلت المسألة . 
وهذا قول أبي حنيفة «رح» ابتليت على أن الملاهي كلها حرام ( لات الابتلاء بالمحرم 
يكون ) يعني في المباح لا يقول ابتليته الل أعل . 

( فصل في اللبس ) 

هذا فصل في بيان أحكام اللبس . 

( قال لا يحل للرجل لبس الحرير ويحل للنساء ) قال القدوري « رح » في مختصره : 
الحرير هو الابريسم المصنوع يسمى الثوب المنخذ منه حريراً . وفي جمع التفاريق : 
الحرير ما كان مضمتا . 

( لآن الني مق نبى عن لبس الحرير والديباج » وقال : « انما بلمسه من لا خلاق له 
في الآخرة » ) . 

هنا حديثان : فالأول أخرجه الجاعة عن حذيفة وعن البراء بن عازب . فحديث 
حذيفة «رض» قال : معت رسول الله بي يقول : « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج » ولا 
تشربوا في آنبة الذهب ولا الفضة > ولا تأكلوا في صحافما فانها لهم في الدنيا ولك في 
الآخرة » . وقد ققدم قريباً . 

وحدیث البراء بن عازب « رض » : أمرنا رسول الله ي بسبع ونهانا عن سبعوفيه 
وعن الديباج والحرير . 


وإنما حل للنساء يحديث آخر وهو ما رواه ) 


والثاني أخرجه البخاري ومسل « رح » عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى 
عنها أن حمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه رأى حلة سيراء على باب المسجد فقال + يا 
رسول الله ملق لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجعة وللوفد إذا قدموا عليك » فقال رسول 
الله قر « إنما لبس الحرير في الدنيا من لاخلاق له في الآخرة » . 

ثم جاء رسول الله لر منها حلل فأعطىمنها حل لعمر رضى الله تعالى عنه فقال مر 
« یا رسول الله كسوتنبها وقد قلت ما قلت » ققال رسول الله لتم : إنى م أكسبا 
لتليسها » فكساها عمر رضى الله تعالى عنه أخا له مشر كا » انتهى . وهذا الأخ كان أخاً 
لعمر «رض» من أمه » صرح بذلك في كتاب النسائي قال : فكساها عمر ( رض ) أخآله 
من أمه مشر كا قبل إن اسمه عئان بن حشيفة » فأما أخوه زيد بن الخطاب فإنه اسلم قبل 
عمر رضی اله تعالل عنه . 

ورواه في الجمة واللباس قوله : « ولا الديباج » أي ولا تلبسوا الديياج وهو اسم 
الثوب سداه ولمته إبريسم » وقبل حرير غليظ . 

قوله : « من لاخلاق له » أي من لا نصيب له . 

قوله : « في صحافبا » جع صحفة وهي القصعة . 

قوله : « حلة سيراء » كسر السين المهملة وفتح الباء آخر الحروفوالراء الحففة وبالمد 
وهي التي تكون فيها خطوط . 

فهذه الاحاديث بعمومها تدل على حرمة لبس الحرير للرجسال والنساء جميعا ولكن 
رخص النساء باحاديث أخر على ما يأتي . 

وقال بعض الناس : يحل للرجال القباء لآن بر صلى وعليه غباء من حرير “ وقي 
حديث مخرمة: أنه مته خرج لبلة وعليه قباء ديباج مزور بذهب فقال يا خرمة هذا 
جنابة لك » فأعطاهء إياه . 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثر » قلنا هذا منسوخ با ذڪرة . 

( ونما حل للنساء يحديث آخر ) أي وإنها حل لبس الحرير للنساء (وهذا ما رواه 


. وهو- هامش‎ )١( 


عدة من الصحابة رضي الله عنهم مم علي رضي الله عنه أن 
اللبي ا خرج وبإحدى يديه حرير وبالاخرى ذهب وقال : 
د هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإنائهم » »ويروى حل لإنائهم . 


عدة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ) أي الحديث الآخر ما رواه جماعة من 
الصحابه رضى الله تعالى عنم » يدل على أن لبسه حلال للنساء فتكون الاحاديث 
المذكورة مخصوصة على ما يأتي . وقال بعضهم : حرام للنساء ايضاً لعموم النهبى . وللعامة 
أحاديث عدة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

( منهم ١”‏ على رضى الله تعالى عنه أن الني قم خرج بإحدى يديه حرير وبالاخرى 
ذهب وقال : « هذان محرمان على ذ كور امت > حلال لإنائهم » ويروى حل لإنائهم ). 

الحديث أخرجه أبو داوود وابن ماجة في.اللباس > والنسائي في الزينة » وأحمد في 
مسنده » وان حبان «رح» في صحيحه عن عبدالله بن زيد الساعفي عن على بن أبي طالب 
رضى الله تعالى عنه أن الني ق أخذ حريراً فجعله في ننه وأخذ ذهب فجمله في ثماله 
فقال : « إن هذين حرام على ذكور أمتي » . 

زاد ابن ماجة « رح » : حل لإنائهم . 

واعم أن حديث علي «رض» هذا له وجبان : أحدهما من جبة اللبس > فاختلف عليه 
قبه » فرواه مسنة عنهعنيزيدبنحبيب» عن أبي أفلح الحمداني » عن عبدالله بن رزيد انه 
ممع على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه هكذا أخرجه أب داوود والنسائى « رح » 
ورواه ابن المبارك عن اللبث عن يزيد ابن أبي حبيب عن ابن أبى الصعبة »> عن رجل من 
مدان يقال له أبو أفلح عن أبي بزيد » هكذا أخرجه النسائي وقال : حديث ابن المبارك 
أولى بالصواب إلا قوله عن أفلح فان أب أقلح أولى بالصواب . 

الوجه الثاني من جهة أبى اسحاق عن يزيد بن أبي حبيب ٤‏ عن عبد العزيز بن بي 
الصعبة عن أبي أفلح الحمداني » ورواه مد ابن اسحاق عن بزيد بن هارون ومن جهة 


. متم هامش‎ )١( 


أخرجه النسائى وعبد الرحمن بن سليان > ومن جبة أخرجه ابن ماجة «رح» وقال عن 
أبي فلح بالتعريف . وذكر عبد الحى «رح» في أحكامه : هذا الحديث من جبة النسائي 
ونقل عن ابن المديني أنه قال فيه حديث حسن ورجاله معروفون »> وقال ابن القطان في 
كتابه : أبو فليح مجبول > وعبدالله بن رزيد مجبول الال . وقال الشمخ في الإمام : 
وعبدالل بن رزيد ذكره ابن سعد في الطبقات ووثقه وقال توفى سنة إحدى وممانين في 
خلافة عبد الملك بن مروان . 

ومن الصحابة الذين رووا حل الحرير للنساء عمر بن الخطاب » وأبو موسى الاشعري 
وعبدالله بن عمرو » وعبدالله بن عباس > وزيد بن أرقم » ووائلة بن الامقع وعقبة بنعامر 
الجبني رضى الله عنهم . 

أما حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فأخرجه البزار في مسنده وقال : 
حدثنا داوود بن سلبان أبو سلبان المؤدب قال : حدثئنا عمرو بن جرير > عن اسماعيل بن 
أبي خالد » عن قبس بن أبي حازم» عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن رسولالله 
لَه خرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وني الأخرى ذهب فقال : د همذان حرام على 
ذكور أمتي حل لإنائهم » . وهذا الحديث لانعم رواءغير اسماعيلعنقيس عنعمر الأعش 
درح» » إلا أن عمر بن جرير لين الحديث وقد احتمل حديثه . وقد روى هذا الكلام 
عن غير عمر ولا يعم فيا روى عن ذلك حديثا ثابتا عند أهل النقل . 

وأما حديث أبو موسى الاخمري رضى الله تماى عنه فأخرجه الترمذي والنسائى عن 
عبدالله بن عر » عن نافع » عن سعيد بن أبي هند «رح» عن أبي موسى الاشعري : أن 
رسول الله ر قال : « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور متي وأحل لإنائهم » . 

قال. الترمذي «رح» حديث حسن صحيح > ورواه أحمد في مسنده > وابن أبي شيبة 
في مصنفه » وقال ابن حبان في صحيحه : خبر سعيد بن ابي هند عن أبي هند » عن 
أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح . ظ 

وقال الدارقطني في كتاب العلل : وقد رواه أسامة عن زيد عن سعيد بن أبي هندعن 


| ۰۸ 


أبي مزة مولى عقبل عن أبي موسى «رح» . ورواه عبيدالله بن عمر العمري عن نافع عن 
سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى قال : وهذا أشبه بالصواب لأرن سعيد بن 
أبي هند لم يسمع من أبي موسى المقبري عن أبي موسى «رض» »> وم في موضعين فيقوله 
سعيد المقبري وإنما هو سعبد > ورواه سويد بن أبي العزيز عن عبيد الله عن سعيد بن 
أبي هند «رح» وني تر كه نافعا من الاسناد . 

وأما حديث عبدالله بن حمر «رض» وأخرجه اسحاق بن راهوية والبزار وأو يملى 
الموصلي في مسانيدهم » وابن أبي شيبة في مصنفه > والطبراني «رح» في معجمه من حديث 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الافريقى » عن عبد الرحمن بن رافع عن عبدالله بن مرو«رض»› 
قال : خرج الني لل وقي أحدى يديه ثوب من حرير و في الأخرى ذهب فقال: «انف 
هذبن محر م على ذ کور متي حل لاناثهم » . 

وأما حديث عبد الله بن عباس «رض» فأخرجه البزار «رح» في مسنده حدثنا ابر اهم 
الزياد الصانع » حدثنا مد بن عبدالله الانصاري > حدثنا اسماعيل بن مسل عن عمر بن 
ديئار » عن طاوس » عن ابن عباس « رض » بنحوه سواء . ورواه الطبراني « رح » في 
e.‏ هدم 40 

وأما حديث زيد بن أرقم «رض» فاخرجه أبن أبي شيبة في مسنده » ثنا سعيد بن 
سلمان > حدثنا عباد > حدثنا سعيد بن أبي عروبة > أخبرذا ابن أرقم: أخبرتني اشبةينت 
زيد عن ابيها قال : قال رسول الله ملت : الذهب والفضة والحرير حل لإناث أمتي » 
حرام على ذ كورها . 

وأما حديث وائة بن الأسقع فأخرجه الطبراني «رح» في معجمه » حدثنا اسماعيل بن 
قيراط » حدثنا سلبان بن عبد الرحمن » حدثنا مد بن عبد الرحمن » حدثتني أشبة بنت 
واعلة عن ابيها بنحو حديث زيد بن أرقم سواء . 

وأما حديث عقبة بن عامر الجهني «رض» فأخرجه أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر 
حدثنا أحمد بن حماد وعنه حدثنا سعيد بن أبي مريم › أخبرنا يحبى بن أيوب »> حدثني 


الل 


الحسن بن ثوبان وعمر بن الحارث عن هشام , ن أبى رقبة » معت مسلمة بن خ3« رح » 
معت عقبة بن عامر الجبني «رض» يقول : سمعت رسول الله َك يقول بلفظ حديث 
زيد ين أرقم انتهى . | 

ولا روى الترمذي «رح» من حديث أبي موسى الاشمري «رض» وقال في الباب عن 
عمر وعلي « رض» وعقبة بن عامر »وأ م هاني > وأنس > وحفيفة » وعبدالله بن عمر » 
وعمران بن الحصين » وعبداله بن الزبير “ وجابر » وابن ريحانة > واين عمر > واليراء 
رضى الله عنهم انتهى . 

فالجيع يكون سبعة عشر صحايب] وقد ذكرنا أحاديث ثمانتية وم : علي بن 
أبي طالب » وعمر بن الخطاب » وأبي موسى الاشعري رضى الله تعالى عنهم وعبدالله بن 
عمر » وعبدالله بن عباس > وزيد بن أرقم » وواثلة بن الأسقع » وعقبة بن عامر رضى الله 
قعالى عنهم ‏ وبقى منهم تسعة أنفس وم : أنس بن مالك » وحذيقة بن اليان > وعمرات 
ابن الحصين » وعبدالله بن الزبير » وجاير بن عبدالله > وأبو ريحانة > وعبدالله بن عمر > 
والبراء بن عازب > وأم هاني رضى الله تعالى عنهم . 

وبعض الناس كره للنساء أيضاً لا حدث الطحاوي «رح» عن أبي بكرة » عن 
بي داوود عن شعبة «رح» قال : اخبرنى أبو ديسان قال : ممعت این الزبير رضى الله 
تعالى عنها يخطب يقول با أا الناس لا تلبسوا نساء كم الحرير فاني معت عر بن الخطا 
رضى الله تعالى عنه يقول ممت رسول الله قم يقول « من لبس الحرير في الدنيا لم بليسه 
في الآخرة » > قال ابن الزيير «رض» من لا يلبسه في الآخرة لا يدخل الجنة » ومراده ١‏ 
أن الجواب منه الرج ال دون النساء » وليس المراد منه العموم بدليل قوله بقل : 
« حل لإناتهم » . 

فإن قلت الحرم معالنسخ إذا اجتمعا يجعل الحرم متأخرا كيلا يازم النسخ مرتين»وهنا 
لو تأخر قوله « هذان حرامان » الحديث يازمه النسخ مرتين في حتى الإناث » فجعل قوله 
« حل لإنائهم » مقدماً . 


. هامش‎  دارملاو‎ )١( 
۱1۰ 


إلا أن القلمل عفو وهو مقدار ثلاة أصابع أو أربع كالاعلام 
والمكفوف بالحرير 


قلت في قوله « نما بلمسه شل أن ا 
لن هذا وعيد لا بیان حم فيحمل عليه تعليلآ النسخ . 

ولان قوله « هذان » الحديث نص لبان التفرقة في حت الحل والحرمة للذ كور والاناث. 

وقوله « إنما يلبسة من لاخلاق له في الآخرة » لبيان الوعبد في حى من لبس الحرير » 
فكانا كالظاهر » والنصح راجح على المظاهر » أو تقول الدليل على أن يقتضي الحل 
للإناث متأخر > وهو استعال الإناث من لدن رسول الله ر إلى يومنا هذا من غير نكير 
وهذا آية قاطعة على تأخره وتكرار النسخ إذا كان بدليل غير متنع . 

فان قلت وقع التعارض بين قوله ّت ه هذان حرامان » الحديث وبين نبيه عن لبس 
الحرير والديباج فلم تركتم العام بالخاص . 

قلت لما تعارضا وجعل التاريخ جعل كأنهها وردا م . وإذا جملا تعارضان يحمله 
الخاص بيانا العام ولا ثبت العام في قدر ما يتناوله العام کا في قوله سبحانه وتعالى : 
طوأحل الله البيع وحرم الربا Ç‏ . فان قلت قوله ملق : ه هذان حرامان » إشارة إلى 
حرمتين فمن أبن العموم ؟ قلت المراد الجنس ولئن كان شخصا فغيره ملح به بالدلالة . 

(إلا أن القلبل عفو) هذا استثناء من قوله « لا يحل للرجال لبس الحرير » ( ومقداره 
ثلاثة أصابع أو أربع ) أي مقدار العفو ثلاثة أصابع أو أربمة أصابع وني الغنية 
عمامة طرفها قدر أربع أصابع ابريسم من أصابع حمر « رض » فاللبس لسريد 
مرخص وقال تاج الشريعة والدين أخو حسام الدين الشهيد الممتبر قدر أريع أصابع على 
هنا كما هي لا أصابع السلف وقال الكرماني أربع أصابع منشورة . 

وقال الكرابيسي هذا اولى . وقال الحلواني وأبو حامد «رح» لا يجمع . 

وقال تاج الشريعة » مضمومة لا منشورة > وقال الأسسسجابي في الغابرة كذلك»وقال 
عمد لا ينع في القلنسوة لأن أياحنيفة «رح »رخص ف الملني عرض الثوب “وقالصاحب الجتبى 
وهذا يد لعل أنالقليلفيطوله يكره»وقال عمد ني السير الكبير العلم عفو أيمقدار كان. 

( كاعلام والمكفوف بالحرير)والاعلام جع عل الثوب» ويقال ثوب مكفوف كف جيبه 


١1١ 


لما روي أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين 
أو ثلاث أو أربع أراد الاعلام ؛ وعنه عليه السلام انه کان يلس 
جبة مكفوفة بالحرير . 


وأطراف كمه توشى من الديباج » ( لما روى أنه يلع نبى عن لبس الحرير إلا موضع 
أصبعين أو ثلاث أو أربع ) . 

هذا الحديث أخرجه مسلم عن قتادة عن الشعبي » عن سريد بن غفل أن مر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه خطب بالجايبة فقال نہی رسول الله لھ نهى عن لبس الخرير 
. إلا موضعأصبعين أو ثلاث أو أربع . 

وقال الدارقطني «رح» لم برفعه عن الشعي غير قتادة » وهو مدلس فأصل بلغه عنه . 
وقد رواه يبان » وداوود بن أبي هند » وابن أبي السفر عن الشعي عن سويد بن غفلة عن 
عمر « رض » قوله ورواه النسائى موقوفاً . 

( أراد الاعلام ) أر اد الني له من قوله إلا موضعينإصبعين أوثلاث أوأريعالاعلام . 
والدلءل عليه ما أخرحه الجاعة إلا الترمذي «رح» قال عن ابن عؤان النبدي قال أن 
كتاب تمر رضى الله تعالى عنه ونحن مع عتبة بن فرقد اذريحان أن رسول الله لړ نبى 
عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعه التي تلان الايام . قال أب عثان فيا علمنا يعني 
الأعلام > وزاد أبو داوود وأبن ماجة فيه إلا هكذا وهكذا اصبعين وثلاثة وأربعة . 

( وعنه يلت أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير ) هذا الحديث أخرجه مسلم عن 
عبدالله بن عمر عن مولى بنت أبي بكر قال » قالت : رأيت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
قي السوق وقد اشترى ثوباً شاميا فرأى فبه‌خیطا أحمر فرده فأتيتأمماء فذ كرت ذلك ها 
فقالت ياجارية ناوليني جبة رسول الله ّث فأخرجت لي جبة طبالسة كسروانية بها لبنة 
ديباج وفرجاها مككفوفان بالديباج فقالت كانت هذه عند عائشة رضى الله تمالى عنما 
حت قبضت » فلما قبضت أخمفتها » وكان النبي بق بليسها قنحن نقسلها للمرضى 


ورواه أبو داوود « رح » ولفظه فأخرحت ل حمة مكفوفة الجمب والكمين 
والفرجين بالديباج . 
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قال : ولا يأس بتوسده والنوم عليه عند أي حتيفة « رح» » وقالا 

یکره . وفي الجامع الصغير ذكر قول مد « رح» وحده ولم يذكر 

قول أبي يوسف « رح ». وإنماذكره القدوري وغيره من 
المشايخ ?و 


ورواه البخاري في كتابه المفرد وفي الادب ولفظه : أخرجت لي أسماء رضى الله تعالى 
عنما جبة طبالسة عليها لبنة شر من ديباج وان فرجها مكفوفان به “ فقالت هذه جية 
رسول الله يله كان يلبسها للوفد وللحمعة . 

قوله جبة طبالسة والدليل عليه الرواية الآخرى» وقوله كسروانية نسبة إلى كسرى _ 
وزيدت فيه النون على غير القياس . 0 

قوله هما لبه بضم اللام ومن الصحبح الابسة حرمان القميص > وفي العباب جرَان. - 
القميص بالضم والتشديد » وهو فارسى معرب » وهو بالفارسية كسريون . 

( قال ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند أبي حشيفة رضى الله تعالى عنه ) أي قال 
القدوري ولا يأس بتوسد الحرير وهو أن يتخذه وسادة أي مخدة » يقال توسدت الشيء 
إذا جعلته تحت رأسك » والنوم عليه إذا جعله فراش ينام عليه أو يقعد . 

( وقالا يكوه ) أي وقال أبو يوسف ومد «رح» يكره ذلك ويستوى فيه الرجل 
والمرأة بخلاف اللبس ذكره في الخلاصة . 

وقالت الثلاثة «رح» وأكثر أهل العلم : حرام للرجال دون النساء . 

( وق الجامع الصغير ذكر قول عمد وحده ولم بذ كرقول أبي يوسف«رح» ) وصورته 
في الجامع الصغير مد عن يعقوب عن أبي حتيفة أنه لا يكره ذلك كله » ولم يذ كر فيه 
قول أبي يوسف کا ترى وهو من الخواص . 

( وإنما ذكره القدوري وغيره من المشائخ) ذكره الكرخي في ختصره قول أبييوسف 
مع مد «رح» » وتبعه القدوري على ذلك » وكذا ذكره أب عاصم القاضي ٠رح»‏ . 

وذكرالفقيهابو اللبث قول أبي يوسف مع أبي حنيفة « رح» في شرح الجامع الصغير . 
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وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب لما العمومات 
ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام . وقال عمر 
رضي الله عنه : إيا كم وزي الأعاجم ا 


(وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب) يعني لا بأس به عند أي حشيفة 
ورح» خلاف] ( لما ) أي لأبي يوسف ومحمد . 

( العمومات ) أي عمومات الاحاديث التي مر ذكرها في تحريم الحرير لأنبا تشمل 
اللمس والتوسد والافقراش جميعا ( ولآنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام ) 
أى ولآن كل واحد من التوسد والنوم عليه زينة الأ كاسرة » وهو جمع كسرى يفتحالكاف 
وكسرها > وهو اسم كل من منك فارس من العجم والجبابرة جمع جبار وهو المنكسر . 
والتشبه بهم حرام لقوله َل « من تشبه بقوم فهو منهم » . 

( وقال عمر رضى الله تعالى عنه : إياكم وزي الأعاجم ) . 

هذا الأثر رواه ابن حبان في صحبحه من حديث شعبة عن قتادة قال ممت أبا عثيان 
«رض» يقول أخبرنا كتاب عمر رضى الله تعالى عنه. ونحن باذريحان مع عتبة بن فرقد : 
« أما بمد فتدثروا وارتدوا فتعلو وارموا بالفاف واقطعوا السراويلات وعلسك بلبس 
أبيك وإياكم والتعمم وزي العجم وعليك بالشمس فاتها مام العرب وتعددوا واحسوا 
شنوا وأحلوا لغوا وارموا الاغراض وامشوا ما يبنجاوانزوا اليل على ايلو انالنبي له 
نهانا عن الحرير إلا هكذا » وضم اصبعه السبابة والوسطى . 

وأخرجه البيبقي «رح» في شعب الايمان عن الحا كم بسنده عن الحارث بن أبي أثامة 
حدثنا أبو النصري * حدثنا شعبة بن سواد » وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: «وایاکم 
والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير » انتهى. 

ولو استدل المصنف «رح» منها يحديث حذيفة لكان أولى » وهو ما أأخرجه‌البخاري 
عن ابن أبي لملىعن ابي حذيفةقال نهانا النبي ر ان نشرب في آنية الذهب والفضة وأن 
نأكل » وعن لبس الحرير والديباج وأن يحلس عليه » وهو من آداب البخاري «رح» » و 
اجد الجندي ذكره » وذكره عبد الحق في المع بين الصحيحين . وهذا صريح في تحريم 
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وله ما روي انه عليه السلام جلس على مرفقة حرير . وقد كات على 

بساط عبد الله بن عباس رضي الله عنما مرفقة حرير . ولأن القليل 

من الملبوس مباح كالاعلام فكذا القليل من اللبس والاستعال 
والجامع كونه نموذجاً على ما عرف. 


الحلوس عله » فإذا كان الجلوس عله حرام فالتوسد مثله . 

قوله معددا أي تشهد بعد في الفستى والخصومة . 

قوله أحسوا شنوا » أحسوا من الشيء إذا اسدن حسوسة وهو صبغة المبالغة . 

وقوله وأحلوا لعوا من احلولة الرسم إذا استوى بالارض . 

( وله ) أى ولآبي حنيفة رضى الله تعالى عنه ( ما روى أنه لا ل ا 
حرير ) هذا م ينبت عن النبي يلع صلا ولا ذكره أحد من ارباب النفل لا بسند صحيح 
ولا بسند ضعيف . 

والمرافقة » بكسر الممم » وسادة الاتكاء . 

حديث حذيفة الذي ذ كرناه حديث صحمح بروى هذا . ' 

زود کات عل اط عبد الله ن حياس ارح فف م كبر )اها اشر أن 
سعد في الطبقات في ترجمة ابن عباس «رض» قال : حدثنا أبو نمم الفضل بين و كيف » 
حدثنا سعد عن راشد مولى يني عامر قال رأيت على فراش ابن عباس مرفقة من حرير . 

أخيرنا عبد الوهاب بن عطاء » حدثنا نسر بن أبي المقدام عن موزث بني" زاودعة 
قال دخل على عبد الله بن عباس وهو متكىء على مرفقة حرير وسعيد بن جبير رضى الله 
تعالى عنه عند رجليه وهو يقول له انظر كيف يحدث عني فانك حفظت عني كثيراً . 

( ولآن القليل من الملبوس مباح كالاعلام فكذا القليل من اللنس والاستعال ) وهو 

التوسيد والافتراش لآنه ليس باستعمال كامل ( والجامع كونه نموذجا على ما عرفل ) أى 


. هامش‎  ةقنرم‎ )١( 
. (؟) ابن هامش‎ 
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قال : ولا بأر بلبس الحرير والديباج في الحرب عندها ,لا روى 
الشعبي رحه الله انه عليه السلام رخص في لبس الحرير والديباج 
ظ في الحرب . 


الجامم بين القلمل من اللبس والقليل من الملبوس كونه تموذجاً يريد يه ان المستعمل يعلم 
بهذا المقدار وما وعد له في الآخرة منه ليرغب في تحصيل سبب توصل اليه والنمودج بفتح 
النون معرب وده » وكذا الأنموذج بفتح الممزة وفي العباب النموذخ مثال الشيء الذي 
يعلم عليه وبغير الممزة وهو الصواب . 

فإن قمل الجاوس على كرسي الفضة لا يحل ولا يحل افتراشه أيضافي الأصحوقدسلالقليل 
منه وهو لبس الخاتم » قلنا ما أطلقنا القليل إلا ليكون انموذجاً » فإذا انقلب مقصوداً 
يكون حرام كالمر » وهذا لآن الحرير لباس أهل الجنة قال الله تعالى : هل ولباسهم فيها 
حرير » > فوجب الاق القليل منه » وهو العم » والقليل من لبسه وهو الافتراش » 
لمكون انموذجا إلى ذلك للكثير الكامل . 

فأما الفضة فلا يكون لباسا في الدار الآخرة » وانما يكون منها الكراسي ونحوها . 
فلو أطلقها لصار عنما مطلقاً » وعين الشيء لا يصلح انموذجاً . 

وفي الحقائق وأكثر مشائخنا «رح» أخذوا بقولما لان مآ له للتخير . ونقل فخرالإسلام 
عن نوادر هشام عن عمد «رح» أنه قال اكره مايكره الديباج والابريسم . 

وفي الفتاوى الصغرى : ولا بأس سكة الحرير عند أبي حنيفة 0 

( قال رحمه الله ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهها ) أي قال القدوري 
وقد مر تفسيرالحرير والديباج قوله عندهها أيعندأبي يوسف وعحمد ( لما روىالشعي «رح» 
انه مكار رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب ) هم ذا لم يثبث عن الشعبي واسمه 
عامر بن شراحبيل » وهو من التابعين الكبار » ونسبه إلى شعب جبل باليمن ذو شعبي 
وكان مولده بست سنان مضت من خلافة عثان ومات سنة خمس وماية وهو ابن 
سبع وسبعين سنة . 


ولکن روى أبن عدى في الكامل من حديث نصه عن عيسى بن ابراهم بن طهمارن 
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ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أرفع لمعرة السلاح وأهيب في 
عين العدو لبريقه ويكره عند أبي حنيفة « رح » لأنه لا فصل فيا 
روينا . والضرورة اندفعت بالخلوط وهو الذي لته حرير وسداه 
غير ذلك . وامحظور لا يستباح إلا بالضرورة . 
ل سسا 
الهاثمي » عن موسى بن حبيب » عن الحم بن مير وكان من أصحاب النبي مر قال : 
رخص رسول الله ببق في لباس الحرير عند القتال . 
وأعله عبد الحق في احكامه بعيسى هذا وقال انه ضعيف عندم متروك . 
وقال ابن القطان في كتابه ولقنه لا يحتج به وعيسى ضعيف وموسی بن حبيب ضعيف 
ايضاً » وروی ابن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الرحمن بن عوف > أخ برت القاسم بن 
مالك المزني عن اسماعبل بن مسلم عن الحسن قال كان المسامون يلبسون الحرير قي الحرب. 
( ولان فيه ضرورة ) أي في لبس الحرير في الحرب ( فإن الخالص منه أدفع لمعرة 
السلاح ) أي شدته وقبل المعرة المار الادي مفعله من العرر وهو الحرب أو من عره إذا 
ألطخه بالممرة وهو السرقين وهو بضم العين المهملة وتشديد الواو . 
وفي العباب المعرة والعرا البعر والسرحين وسلخ الطير . ( وأهبب في عين العدو 
لبريقه ) ولممانه » وبقوما قال ابن الماجشون المالكي . ورخص ابن القاسم المالكي 
الأعلام منه في أرض العدو . 
( فبكره عند أبي حنيفة «رح» لأنه لآنه لا فصل فما روينا ) أراد به قوله: هذا 
حرامان على ذ كور امت يعني أنه عام ول يفصل بين, الحرب وغيره . 
( والضرورة اندفعت بالخلاوط وهو الذي مته حرير وسداه غير ذلك ) فلا حاحة إلى 
المصير إلى الحرير الخالص والخخاوط » وإن كان حريراً في الحم فيه شبه العزل فكان دون 
الحرير الخالص والضرورة اندفعت بالادنى فلا يصار إلى الاعلى . : 
والبديق يكون بظاهره واللحمة يكورن على الظاهر وبه تندفسع معرة السلاح 
( واحظور لا يستباح إلا لضرورة ) أي الحرام لا بباح إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا 
لأنها تندفع بالخاوط کا ذكرتا . 
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وما رواه مول على الخلوط . قال : ولا بأص بلبس ما سداه ربل 
ولنته غير حرير کالقطن والخز في الحرب وغيره لان الصحابة رضي 
عنہم كانوا يليسون الخز » والخز مسدى با حریر . 


ا ت 

( وما رواه محمول على الخلوط ) هذا جواب عما روياه من حديث الشعي «رح». واغا 
حمل على الخاوط توقمة] بين الدليلين هذا الذي ما فيه الشراح ولكن الجواب عنه انه غير 
صحمح ولاثابت أصلا نعم يحاب با ذكروا من حديث الح بن عير وأثر الحسن عن تقدير 
صحتبما » وبقول أبي حنيفة «رح» قال أكثر أهل العم . 

( قال ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولمته غير حرير كالقطن والخز فيالحربوغيره) 
أي قال في الجامع الصغير : والخز بفتح الخساء وتشديد الزاي المعجمتين وهو صوف 
حموان من الماء . 

وقال تاج الشريعة الخز ثوب سداه حرير ولمته شعر حموان يككون في الماء . 

وقمل الخز مسد بالحرير ما قاله المصنف درح» . 

وهذا الح لا خلاف فيه لأحد من الأثمة ( لآن الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا 
يلبسون الخز» والخز مسدى بالحرير ) فيه آثر منهامارواالبخاريفي كتايهالآدبالمفرد في 
القضاء خلف الإمام » حدثنا مسدد » حدثنا ان عوانة عن قتادة » عن ردانة قال : 
رأيت عمران بن الحصين يلبس الخز » ومنها ما رواه ابن أبي شبة في مصنفه . حدقا 
اسماعيل «رح» بن علبة عن يحيى عن ابن أبي إسحاق «ورض» قال رأنت على أنس ن مالك 
مطرف خز . ورواه عبد الرازق » اخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال رأيت على 
أنس بن مالك «رض» جمة خز وأنا أطوف البيت مع سعيد بن جبير . 

ومن طريق عمد الرزاق رواه البيبقي في شعب الإيمان » ومنها ما رواه ابن أبي شيية 
أيضا » حدثنا أب الأحوص عن ابن اسحاق عن العرار بن حريس « رح » قال رأيتحسين 
ابن علي رضى الله عنهها وعليه كساء خز. 

ورواه اليزاز في معجمه حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي » حدثنا يحيى بن عبد اميد 
الجامي » حدثنا المطلب بن زياد عن النسائي قال رأيت الحسين بن على رضى الله تعالى 
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ج ی ا يت 
عنهما » وعليه عمامة خز وقد أخرج شعره من تحت العامة . 

ومنها ما أخرجه الحا م في مستدر كه عن سفيان عن مرو بن دينار » مع صفوان بن 
عبدالله بن صفوان «رح» يقول إستأذن سعد علىابن عامر وتحته مرافق من حرير فأمر بها 
فرفعت » فدخل سعد وعليه مطرف خز فقال له ابن عامر استأذن علي وتحتي مرافق من 
حرير فأمرت بها فرفعت فقال له نعم الرجل أنت يا ابن عامر . وقال حديث صحيح على 
شرط الشبخين «رض» ولم يخرجاه ‏ 

ومنها ما أخرجه عبد الرزاق «رح» عن عبدالل بن عمر العمري > أخبرني وهب بن 
كيسان قال رأيت ستة من اصحاب رسول الل با بلبسون الخز : سعد بن أبي وقاص 
وابن تمر » وجسابر بن عبدالله » وأبو سعيد » وأبو هريرة » وأنس بن E‏ 
تعالى عنوم . 

ومنها ما أخرجه البيهقي درح» في الشعب عن عبد السلام بن حرب » عن مالك بن 
دينار » عن عکرمة ٤‏ عن ابن عباس أنه كان يلس الخز وقال انما يكره المصمتمنالحرير. 

واا ا جدابن أبي شيبة »حدثنا أو داوود الطبالسي عن عمران العلمان»أخبرني 
عمار قال رأيت على ابن أبي قتادة مطرف مز ٠‏ ورأيت على أبي هريرة مطرف خز » 
ورأيت على ابن عباس « رض » ما لا أحصى . 

ومنها ما أخرجة ابن أبي شعيب ايضا حدثنا على بن شبب «رح»عن شيبان “ورأيت 
على عبيد بن أبي أوفى مطرف لغز ‏ ورواه ابن سعد في الطبقات أخسيرتا عبد المبد بن 
عبدالرحمن الماميعن أبي سعيد الثفال قال رأيت عبدالله بن أبى أوفى وعليه برنس خز. 

ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة ايضا » حدثنا وكبع عن غنية بن عبد الرحمن «درح» 
عن أبيه قال كان لأبي بکرة مطرف خز سداه حرير فكان بليسه »> ورواه ابن سعد في 
الطبقات > اخيرة ابن يزيد بن هارون »2 أخبرنا عتبة بن عبد الرحمن «رح» عن أيه . 

ومنها ما أخرجه الطبراني في معجمه > حدثنا زكريا بن يحبى الساجي » حدثنا يزيد 
ابن أحرم » حدثنا معاذ بن هشام » حدثني ابي عن يونس عن عار بنأبي عار قالرأيت 
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000 س 
زيد بن ثبت وابن عباس «رص» وأبا هريرة » وأبا قتادة رضى الله قعالى عنهم يلبسون 
مطرف الخز » ذكره في ترجمة أبى قتادة واسمه الحارث بن ربعي . 

ومنها ما أخرجه البسبقي في الشعب عن عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنى حورية 
ابن اسماء عن نافع عن ابن عمر «رض» كان رعا يلس المطرف الخز تنه خمساية درم . 

ومنها ما أخرجه اسحاق بن راهوية في مسنده أخبرنا الفضل ابن موسى » دنا 
الجعيد بن عبد الرحمن » قال رأيت ثابت بن يزيد وهو ابن اربع وتسعين سنة وكان جلداً 
معتدلاً » وكان عليه كساء خز وجبة خز ومطبقة خز ملتحفاً ها » 

ومنبا ما أخرجه اسحاق ايضاء اخبرنا العقل بن ذكين الملابي » حدثنا مطر بنخليقه 
مولى عمر بن حريث قال رأيت على عمر بن حريث «رح» مطرف خز . 

ومنها ما أخرجه النسائي في كتاب المكنى » اخبرنا امد بن علي بن سعيد » حدثنا 
يحبى بن معبد ٤‏ حدثنا حمد بن يزيد » اخبرنا أبو افلح حارثة «رح» قال رأيت اا رحلا 
من اصحاب رسول الله ملقم وعلبه مطرف خز . 

ومنها ما اخرجه ابن سعد في الطبقات > اخبرنا عفان بن مسلم » حدثنا حماد بن سلمة 
اخبرنا ثابت الشامي ان عابد بن عمرو كان يلبس الحرير . 

ومنها ما أخرجه الطبراني في كتاب مسند الشاقعى > حدثنا يحبي بن عبد الباقى > 
حدثنا ادريس بن أبي الما «رح» » حدثنا ذريح بن عطية » حدثنا ابراهيم بن أب يعلقمة 
قال : رأيت اين أم حزام أخبرني انه صلى إلى القبلتين مع رسول الله عكر وعلیه كساء 
خز » وابن حزام اسمه عبدالله وهو ابن امرأة عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه . 

أخبرة الواقدي ومنبا أخبر رواءفيه ايضا» حدثنا'١‏ 'موسی بن عبسى بن ا منذر «رح» 
حدثنا أبي»حدثنايه عن ابراهيم بن ابى عبيد قال أدر كت رجا من ادحاب الني لل 
يقال له أقتس فرأيت عليه ثوب خز . 

ومنها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه . 


أخبرنا الواقدي > حدثنا ابن ابي سبرة عن مروان بن ابى سعد بن المهلى حدثنى الاعرج 
عن محمد بن ريبعة بن الحارت «رح» قال رأيت على عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه 
مطرف خز منه مايق درم 

ومنها ما أخرجه أبو داوود وقي سننه من حديث عبد الله بن سعد الدستكي عن ايبه 
قال رأيت رجلا ببخاري على بغ بيضاء عليه عمامة خز سوداء وقال كسانيها رسول الله 
قر » وذ کر عبد الحق «رح» في احكامه من جبة ابن داوود وسكت عنه . ومعقبة بن 
القطان فقال وعبد الله بن سعد وأبوه والرجل الذي ادعى الصحبة كلهم لا يعرفون أما 
سعد ولد عبد الله لا يعرف > وروي عنه غير اينه عبدالله هذا الحديث الواحد . 

وأما ابنه عبدالله فقد روى عنه حاعة وله ابن يقال له عبدالرحمن بن عبدالله ابن سعد 
الدستكي مروزي صديق » وله ابن امه أحمد بن عبد أل رحمن بن عبدالله بن سعد «رح» 
وهو شخ لأبى داوود عنه بروی هذا الحديث . وجاعة حديث مرفوع » أخرجه 
أبو داوود في سننه عن خصيف › عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال 
إنما نهى رسول الله ت عن الثوب المصمت من الحرير » فاما العلم من الحرير وسدى الثوب 
فلا بأس . وخصيف بن عبد الرحمن « رح » ضعفه غير واحد . 

فإن قلت أخرج أبو داوود أيضا في سننه عن ءطبة بن قبس > عن عبد ال رحمن بنغم 
حدثنى ابو عامر وأبو مالك الاشعري «رح» عن النبي يلت انه قال : ليكوت من أمتي 
أقوام يسنحاون الخز والحرير . وذ كر كلام قال يمسخ منهم قردة وخنازير الى يومالقيامة . 

وذ كره البخاري في صحبحه تعليقا فقال في كتاب الاشربة » وقال هشام بن عار «در» 
حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم به فسئل . 
ورواه اليرقاني والاسماعيل في صحبحهما الخر جين على الصحمح بهذا الاسناد . 

قلت قال عبد الحق في أحكامه وقد روى هذا بوجبين يستحلون الحر نحاء مهملتوراء 
مهملة » وقال وهو الزة » وروى مخاء وزاي قال والأول هو الصواب . 

وقال الامعى الحر بكسر الحاء وتخفيف الراء المهملتين » وأصله الفرج فيقتصر في 
الواحد ويستوى في المع . ٠‏ 


١7١ 


ولان الثوب إا يصير وبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي 
المعتبرة دون السدى . وقال أبو يوسف «رح» أكره ثوب القز 
يكون القز بين الفرو والظهارة ولا أرى بعشو القز بأسأً لأن 
الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس . قال وما كان مته حريراً و 
سداه غير حرير لا بأس في الحرب الضرورة » ويكره في غيره 


وقالوا إخراج فإن كانت رواية المبملتين صحبحة فلا كلام » وإن كانت غيرها 
فالجواب أنه حمول على ما كان سداه خزاً ولحته حرير فهذا حرام » لآن الاعتبار للحمة . 

والذي ذكر في الآثار ما كان سداه حريراً ولحمته خز على ما قال المصنف «درح»والخز 
سدى بالحربر وهو الذي يباح لبسه قفاقيم. 

( ولأن الثوب إا يصير ثوبا بالنسج والنسج بافلحمة فكانت هي العتإرة دون 
السدى ) لأن الشيء إذا تعلق وجوده بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجوداً. وقال 
في تعليل هذه المسألة أن السدى يصير مستوراً باللحمة » فكان منزلة الحشو بخلاف ما 
لو كانت لمته من الحرير لأن اللحمة تكون على ظاهر الثوب ترى وتشاهد ويلاقٍ الحشوة 
فكان تديناً باللمس » هذا نقل عن الإمام أبيمنصور الماتريدي «رح» . وه ذه النكتة 
تقتضى أن السداء إذا كان ظاهراً كالمتابي يكره لبسه وهم ذء النكتة الأولى تقتضي 
إباحة العتابي ونحوه . 

( قال أبو يوسف رحمه الله اكره ثوب القز يكون القز بين الفرو والظبارة ) بكسيو , 
الظاء » وهو ضد البطانة يكسر الباء » والقز اسم للحرير التي تصنعبا دود القز . 

. وفي العباب القز من الابريسم يعرب » وقال ابن دريد عربي ( لا أرى يحشو القز بأ 

لأن الثوب ملموس والحشو غير ملبوس ) أراد بالحشو الذي يحشى بين الظمارة والبطانة ٠‏ 

( قال وما كان مته حريراً وسداه غير حرير ) أي قال في الجامع الصغير : قوله غير 
حرير مثل القطن ونحوه . 

( لا باس به في الحرب ) أي فلا بأس بلبسه في الحرب ( للضرورة ويكره في غيره 


۲۲ 


لانعدامبا والإعتبار للحمة على ما يمنا . 


لانعدامها ) أي قي غير الخرب لانعدام الضرورة ( والاعتبار الحمة على ما بيتاه ) أراديه 
قوله لن الثوب انما يصير ثويا بالنسج والنسج بالفحمة . وقي النخيرة ذكر هشام « رح » 
أنه لم برد باللباس المرتفع حدا > وقال خرج رسول اله مك ذات بوم وعلمه رداء قبمته 
أربعة الآف درم » ودخل عليه رجل من أصحايه وعليه رداء آخر ققال رسول الك 
ان الله إذا نعم على عبد أحب أن يرى آثار نعمته عليه . 

وأبو حتىفة « رح » كان يرقدي يرداء قبمته أريعة ماية ديتار» وأياح الله سبحانهوتعالى 
الزينة بقوله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله © . 

قبل لأبي حتيفة «رح » أليس ان عمر رضى الله تعالى عنه كات یلیس قميصا كان علمه 
كذا و كذا رقعة ؟ قال ذلك كالحكمة وهو امير المؤمنين «رض» قاو لمس ثماياً نقمسة 
أو اتخذ لنفه ألواتا من الطما م لعباله وحشمه يقندوا به في ذلك » ورا لا يكون لحم 
فقبأخذوء ظلا » فاختار ذلك فمذه المصلحة . 

وكان أيو حشيقة « رح » يكره الرج ال لبس الثوب الممصفر والمزعفر > وقيل 
لا ياس يه 

ود کر محمد «رح» قي السير الكبير لا يأس أن يتقش بت ويتجمل الشاي الفاخرة 
والأواني تم لا عم كأستار الكمية ولكن يؤزر بإزار » وعند الثلاثة بالإبريسم : لايحوز 
إلا ق أستار الكعية » » والسقر الذي فبه صور الحموان ‏ 

وعن يعض اصحاب الشافعي «رح » إن كان للحاجة لا بأس به كستر على البابو كذا 
لو كانت الصورة صغيرة لا تبدو الناظر > جوز التجمل بالأواني من الذهب والفضة يشرط 
أن لا بريد التفاخر والتكاير لآن فيه اظهار نعم الله تعالى ولا يكر. النكتة من الحرير . 

وعن آي يوسف «رح» یکره “ ويه قال مانك واختلف في عصب اراج بالحرير . 
وقمل لا يحل استعال منطقة وقي وسطها ديباج » وقبل يحل إدا ل ببلغہا عرضها قدر 
أصايم 2 كذا قي الجتبى - 

وتي القنية قال القاضي عبد الجبار : أما العامة الطوية ولبس الشاي الواسعة يباح قي 


Yr 


قال ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب لما روينأ ولا بالفضة 
لأنبا في معناه 


حتى الفقباء الذين هم أعلام الهدى دون النساء . 

( قال ولا يجوز للرجال التحلى بالذهب ) أي قال القدوري في مختصره ( لما روينا ) 
أشار به إلى قوله عل : هذان حرامان على ذ كور امتي ٠‏ 

ومن الناس من أباح التختم بالذهب لا روى الطحاوي في شرح الآثار باسناده إلى 
محمد بن مالك «رح» قال رأيت في يد البراء درح» خاقاً من ذهب فقل له : يقال قسم 
رسول الله بم بالسنة » وقال إلبس ما كساك الله عز وجل ورسوله . 

وحديث الطحاوي ایضا باسئاده إلى مصعب بن سعد « رح » قال: رأيت في يد 


طلحة بن عبد الله خاق] من ذهب »> وحدث الطحاوي باسناده » ورأيت في بد صهيب 
«رض» خاتًاً من ذهب »> ورأيت في يد سعد خاتا من ذهب . وحديث الطحاوي ايضاً 
باسناده إلى يحبى بن سعيد بن العاص «رض» قبل وفي يده خاتم من ذهب ولات النهى 
عن استعبال الذهب والفضة والشرب في نيه الذهب والفضة سواء » ثم لإجازة التختم 
بالقصة دل على جواز التختم بالذهب لعلة وجه قول المامة . 

فحدث البخاري «رح» في الصحبح مسنداً إلى نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنما 
ان رسول الله ِل اتخذ خاتا من ذهب جعل فصه ما يلي باطن كفه ونقش فيه محمد 
رسول الله مَك فاتخذ الناس مثله » فاما رآم اتخذوها رمى به وقال : لا ألبسه أيداً . ثم 
اتخذ خاتا من فضة » فاتخذ الناس خواتم الفضة . قال ابن عمر « رض » فليس الخاتم بعد 
النبي بم أبو بكر ثم عمر ثم عثان حتی وقع من عثان «رض» فى بثر أريس ٠‏ 

وروى الطحاوي ايضاً باسناده إلى البراء قال : نهانا رسول الله يلقع عن خاتم الذهب 
ورواه ايضاً بإسناده إلى عمران بن الحصين وإلى أبى هريرة قالا : نهانة رسول الله ملعن 
خاتم الذهب » والترجبح للمحرم وما رووا كان قبل النبي ولباس التختم بخاتم الذهب 
والترجمح للمحرم بالذهب على التختم بالفضة فاسد » فان جواز التختم بالفضة عرف 
بالنص أو يكون نموذجا وهى تندفع بالفضة فبقى الذهب على الحرمة . 

ولا بالفضة) أي ولا يجوز الرجالالتحلي بالفضة (لآنها في معناه)أي لن التحلي بالفضة 


1۲€ 


في معنى التحلي بالذهب ( إلا بالخاتم والمنطقة وحلبة السيف من الفضة ) هذا استثناء من 
قوله : « ولا تجوز للرجال الخ» أي إلا التختم بالخاتم» والمنطق بالمنطقة بكسر الميم وهى 
التي تسمى بالحياصة . واتخاذ حلية السيف قوله من الفضة بيان فللثلاثة المذكورة . أما 
الخاتم من الفضة فاما رواه الآئمة الستة في كتبهم عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك 
«رض» أن رسول الله لر اتخذ خاتا من فضة له فص حبشي ونقش فمه مد رسول الله 
ورواء الآثية ة الثلاثة أيضاً إلا ابن ماجة » عن قتادة » عن أنس أن رسول الله ملت أراد 
أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل :١‏ نهم لا يقرؤون كتاباً إلا بخاتم » فاتخذ خاتا منفضة 
ونقش فيه مد رسول الله ل فكان في يده حق قبض وفي يد أبي بكر حق قبض وفي 
يد تمر حتى قبض وني بد عثان حتى سقط منه في بثر اريس . ثم أمر بها فنزحت فم 
يقدر عليه وقد ذكر الآن حديث ابن عمر فيه . 

وأما المنطقة من الفضه فاما روى الواقدي في كتاب المغازي : حدثني ابن ابي سبرة » 
عن اسحاق بن عبد الله عن عمر بن الحكم « رح » قال : ما علمنا أحداً من أصحاب رسول 
الله للق الذين غاروا علىالنبب بوم أحد فأخذوا ما أخذوا ع 
شيء رجع حيث غشينا المشر کون إلا رجلين أحدههما عاصم بن ثابت بن أبي الاقلح جا 
بمنطقة وجدها في العسكر فما خمسون ديناراً شدها على حقوته تحت شابه . 

وعباد بن بشر « رح » جاء بصرة فا ثلاثة عشر مثقالاً فنفلهما رسول الل يلم ذلك 
ولم يخمسه > فإن هذا لا يدل على اباحة المنطقة لأنه لا يحوز أن يكون هذا نظير ما اعطى 
رسول الله عار عمرهرضعمن الديباج الذي أهدى له ونظير ما أعطى علا رضى اشتعالى 
عنه حريراً وأمره ا . واخمر جمع خمار وهي ما تغطى المرأة 
بها رأسها . والفواطم جمع فاطمة “وهي أم علي رضى الله تعالى عنه واسمما فاطمة وفاطمة 
الزهراء » وفاطمة بنت حمزة » وفاطمة بنت عتبة بن ربيعة «رح» . 

قلت هذا احتّال » والأصل أن يكون قد اعطاه للاستعمال ولئن سامنا بقول الراوى 
شدها على-قويه يدل على اباحة استّعمالها و ذلك لآنه مط رآءهكذا ووينكرعليهإذ لو کان 
حرام لأنكره عليه » على أن الشيغ أب الفتح ابن سيد الناس المعمري ذكر في كتابعيون 
الآثر وقال كان للني ر منطقة من ادم مبشور حلقها وإيزيها وطرفبها فضة . 


قد" 


وأما حلة السيف فنا روى أَبو داوود والترمذي في الماد والنسائي « رح» في 
الزينة > عن جربر بن حازم » عن قتادة » عن أفس «رض » قال كانت قبيعة سبق رسول 
الله قر قضة . 

وف لفظ النسائي : كارن سف رسول الله بي وقسعة سفه قضة وما بين ذلك 
حلق وفضة . 

وقال الترمذي « رح » حديث حسن عرب > وهكذا رواء مام عن قتادة » عن 
أنس «رض» © ويعضهم رواه عن قتادة عن انس » وبعضهم رواه عن قنادة عن سعيد بن 
آي الحسن « رض » قال كانت قببعة سيف رسول الله ق من قضة . 

وحديث هام الذي أثار البه هو عند النسائي > أخرجه عن عمرو بن عاصم “عن هام 
وجربر »> عن قتادة «رض» . وقال النسائي هذا حديث متكر والصواب قتادة مرسلا 
وما رواه عن هام غير عاصم بن عمرو اتنهى . 

وهذا المرسل الذي أثار المه أخرجه أي داوود والنسائي عن هشام الدستوائي» عن 
قتادة عن سصد بن أبي الحسن «رح» قال كانت تذكرة . 

وقال عبد الى فى أحكامه : الذي أستده ثقة » وهو جرير بن حازم اتنهى . 

وقال الدارقطني «رح» فق علله هذا حديث قد اختلف قيه على قتادة > قرواه جريرين 
حازم عن قتادة عن أنس «رض» قال كان حلية سيق رمول الله قر من فضة » فكذلك 
عمرو بن عاصم عن خام عن قتادة عن اتس » ورواه هام الدستواثي»ورواه نصر بن 
طريقعن قتادة عن سصد بن ألى الحسن أي الحسن «رص» مرسلا انتهى . 

وآخرج التزمذي أيضاً عن طالب بن حجر »> عن هود بن عبدالله بن سعد عن حده 
مريدة القصري «رض» قال : دخل رمول الله قر يوم الفتح وعلى سفه ذهب وقضة . 
وقال حديث حسن غریب . 

قال ابن القطان في كتابه : وا حسنة القرمذي «رح » لآنه دقل المساتمد على مادقه 
في ذلك > وهو عند ابن القطان ضعيف لا حسن > قان هود بن عبدالله بن يصرى لا يزيد 


هن 


فيه على ما في الاسناد من رواية عن جده > ورواية طالب بن حجر عنه فبو مجبول الحال . 

وطالب بن حجر أبو حجير عنه كذلك وان كان روى عنه أكثر منواحد»وسئلعنه 
الذاريان فقالا شيخ ليس من أهل العم وإنما هو صاحب رواية وقال الذهي في ميزانه 
صدق أبن القطان في تصنيفه بهذا الحديث فإنه منكر فيه طالب بن حجر عنه » فو 
مجبول الخال » وطالب من قال حلية سيف الني فم ذهباً . 

وأخرج الطبراني في معجمه « رح» عن عمد بن حماد» حدثنا أبو الحم » حدثنيمرزوق 
الصيقلي انه صقل سيف رسول الله بِقَع ذا الفقار وكانت له قببعة من فضة وحلقة منفضة. 

وأخرجه البيبقي «رح» في سئنه الكبرى وقال الذهبي في ختصره إسناده ضعيف . 

وأخرج عبد الرزاق «رح» في مصنفه من الجهاد عن جعفر بن عمد «رض» قال: رأيت 
سيف رسول الله ر قائمته من فضة ونعله من فضة وبين ذلك حلق من فضة وهو عند 
هؤلاء ‏ يعني ابن العباس . ْ 

وأخرج البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن ابيه قال : كان سيف ابن الزبير 
«رض» محلا بفضة » وكان سيف عروة على بفضة . وأخرج البيبقي «رح» عن المسعودي 
قال رأيت في يبت القاسم بن عبد الرحمن سبفاً صنبعة فضة > فقلت سيف من هذا؟ 
قال سبف عبدالله بن مسمود رضى الله تعالی عنه . 

وأخرج البيبقي ايضاً عن عثيان بن موسى ‏ عن نافع عن ابن عمر انه نقله سيف عمر 
«رض» يوم فتل عثان رضى الله تعالى عنه وكان مجلى »> قلت ک كانت حلمة ؟ 
قال : أربعيائة . 

قوله : يئر أريس بفتح الحمزة و كسر الراء بعدها ياء آخر الحروف وسين مبملة » وهي 
بثر مشهورة في المدينة . 

قوله : مبشورة من بشرت الاديم أبشره وأبشره إذا أبشرت بشرته . و قال ابن 
السكيت يشر الادم وهو أن يوجه باطنه بعنوة . 

قوله كان نمل رسول الله با بفتح النون وسكون العين المهملة » وقي آخره لام وهو 
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تحقيقاً لمعنى النموذج والفضة أغنت عن الذهب إذ هما من جنس 
واحد كيف وقد جاء في إباحة ذلك آثار . وفي الجامع الضغير ولا 
يتخ إلا بالفضة . وهذا نص عن أن التخح بالحجر والحديد والصفر 


ما يكون في أسفل حفنة من حديد أو فضة . 

قوله قببعة بفتح القاف و كسر الباء الموحدة > وهو ما على مقبض السيف من قضة أو 
حديد ( تحقمقا لمعنى النموذج ) أي لأجل التحقيق بعنى النموذج » وقد فسرنا معناه 
عن قريب . 

( والفضة أغنت عن الذهب ) لأر الضرورة إذا اندفعت بالآدنى لا يصار إلى 
الأعلى کا قدمناه . 

( إذهها ) أي الذهب والفضة ( من جنس واحد ) جعل كونهما من جنس واحد علة 
للاستغناء بالفضة عن الذهب » والجنسة بمنها في التحمة [ كذا] لا في الذات ( كيف 
اوقداحاءى إباخة ذلك لاز ب اكيت لا يستغنى بالفضة عن الذهب والحال انه قد 
جاء في إباحة التختم بالفضة > أخبار عن الني ملي وعن الصحابة رضي الله عنهم » وقد 


ذكرتها الآن مفصلة . 
فإن قلت : كا جاء بالفضة جاء ايضاً بالذهب على ما رواه الترمذي الذي ذكرتاه آنفاً. 


قلت : قد ذكرة أنه منكر لا يعمل به » فإن قلت قوله سبحانه وتعالى : # قل من 
حرم زينة اله ي الآية عام تقتضى جواز ذلك وأخمار الآحاد كيف تعارضها ؟ قلت : 
أخبار التحرم الذهب والفضة للرجال مشبورة صحيحة تلقتبا الأمة بالقبول » فجاز 
التقسد بها. 

( وفي الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة ) إنما أتى بلفظ أداة الحصر فيه .وصورته 
عمد عن يعقوب عن أبي حنيفة «رح» قال لا يتختم إلا بالفضة > وكان لا ری بأساً بالفص 
يكون فنه الحجر فيه مسار ذهب انتهى . وهي من الخواص . 

(وهذا ) أي المذ كور في الجامع الصغير (نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر 
حرام ) لآنه ذكر فبه بكامة الحصر فينحصر الجواز في الفضة . والصفر بضم الصاد وقال 
أبو عبيد يكسرها » وهو الذي يتخذ منه الاواني . 


۲۸ 


حرام » ورأى رسول الله به على رجل خاتم صفر فقال : « مالي 

أجد منك رائحة الأصنام » . أو رأى على آخر خاتم حديد فقال: 

«مالي أرى عليك حلية أهل النار » . ومن الناس من أطلق في 
الحجر الذي يقال له يشب . 


( ورأى رسول الله َل على رج ل خاتم صفر فقال: ما لي أجد منك رائحة الاصنام) 
أخرجه أبوداوود في كتاب الخاتم والقرمذي في اللباس والنسائي في الزينة عن زيد بن 
الخباب عن عبدالله بن مسلم السلمي عن عبدالله بن دريد عن أبيه قال : جاء رجل إلى الني 
قر وعلبه خاقم من حديد فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار » » ثم جاءوا عليه 
خاتم من شبه فقال : ما لي أرى منك ريح الاصنام» قال با رسول الله من أي شىءاتخذه 
من ورق ؟ قال اتخذه من ورق لا تثمنه مثقالاً . 

زاد الترمذي «رح» ثم جاؤوا عليه خاتم من ذهب فقال مالي ارى عليك حلية أهل 
الجنة » وقال صفر موضع شبه » وقال حديث غريب . 

وعن عبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة رواه أحمد والبزار 00 
في مسانيدهم » وابن حبان في صحيحه > وذ كر قبة أحمدهرح» زيادة الترمذي 
دون الباقين . 

( ورأى على آخر خاتم حديد فقال : مالي أري عليك حلية أهل النار ) م ذا لبس 
كذلك بل هو رجل واحد کا هو في الحديث . 

( ومن الناس من أطلق في الحجر الذي نقال له يشب ) أي ومن العاماء منهم شمس 
الآمة السرخسي «رح» من جواز استعمال الخاتم من الحجر الذي يقال له يشب بفتح الياء 
آخرالمروف وسكون الشين المعجمة وفي آخره باء موحدة > ويقال له يشم ايضا بالمم 
٠‏ عوض الباء . 

قال شمس الام في شرح الجامع الصغير : ثم الظاهر لفظ الكتاب کر انها 
التختم باليشب > والآصم أنه لا بأس به وإن مراده كراهة التختم بالذهب والحديد علىما 


۳۹ 


لأنه لس يحجر إذ ليس له ثقل الحجر . واطلاق الجواب في 
الكتاب يدل عل رمه . والتختم بالذهب على الرجال حرام لما 


ورد به الأ أنه زي أهل النار » قلنا يشب وغوء فلا بأس بالتختم به كالعقيق . وقد 
ورد الآثر أن الني يلأ كان يتختم بالعفيق وقال : تختموا به فإنه مبارك . 

( لأنه ) أي لأن الشب ( لبس حجر إذ لبس فيه ثقل الحجر ) وفمه نظر لآنه لايازم 
من خفته أن لا يكون حجراً » فإن العقيق أيضاً خفيف مع انه من انواع الحجر . 

( واطلاق الجواب في الكتاب ) أي في الجامع الصغير ( يدل على تحريمه ) أي تحريم 
اليشب لأنه قد يتخذ منه الصام فيؤخذ منه ريح الأصنام وهو المعول عليه في النهى على 
تحريم الصفر على ما وقعت الإشارة النبوية إليه . 

وفي الإجناس لا بأس للرجل أن يتخذ خاقا من فضة فصة منه » وإن جعل فصه من 
جزع أو عقيق أو فيروزج أو ياقوت أو زمرد » فلا بأس إن نقش عليه اسمه واسم أبيه 
أو ما بدا له كقوله ربي الله أو نعم القادر الله فلا بأس . : 


وقال بعضبم نقش الاقم بالعربية يكره وبغير العربية لاباس , به وقد صح أنه 
م نقش على خاته ثلاثة أسطر : مد سطر » ورسول سطر ‏ والله سطر . 

وي السمة : ولا ينبغي أن ينقش فيه مثال المناف أو طير . 

( والتختم بالذهب على الرجال حرام لما روينا ) أشار به إلى قوله ا : د هذان 
حرامان » الحديث . 

( وعن علي رضي الله تعالى عنه أن الني با نبى عن التختم بالذهب ) هذا الحديث 
رواه الماعة إلا البخاري > من حديث عبد الله بن حسين « رض » عن علي بن اي طالب 
رضى الله تعالى عنه أن رسول افر نى عن التختم بالذهب وعن لباس القسي والممصفر 
وعن القراءة في الر كوع والسجود . 


ولان الأصل فيه التحريم » والاباحة ضرورة الحتم أو 

النموذج وقد اندفعت بالأدنى وهو الفضة والحلقة هي المجتبرة 

لأن قوام الخاتم باولا معتبر بالقص حتى يجوز أن يكون من 
حجر » ويجعل الفص إلى باطن كفه 


وأخرجه الأربعة أيضا عن هو بن رسم عن علي بن أبي طالب رضى الله تمال عته أن 
رسول الله بتر نهى عن التختم بالذهب وعن القسي وعن المسمرة المراء > وقال الترمذي 
حديث حسن صحلح . 

ورواه ان حبان في صحبحه وأخرج مسل أيضا عن سيرين المنك عن بي هريرة 
رضى الله تعالی عه أنه قو نهى عن خاتم الذنهب. 

وأخرج البخارى ومسل «رح» أيضا عن البراء بن عازب «رض» أمرنا رسول يت 
يسبع وتهانا عن سبع وقمه تبان عن خواتم وعن التختم بالذهب . 

قوله القسي : بقتح القاف و كسر السين وتشديد الباء“وهو قوب رقيق النسج منسوب 
إلى قرية بأرض مصر تسمى قسا . والمسرة مسرة السرج » وقي العباب وهو غير مبجورة 
لأنها من الوبائرة والجم مبائر ومواتر . ظ 

( ولآن الأسل فيه التحريم ) أي في استعيال الذعب والاولى أن يقال في كل واحد 
من الذهب والفضة » لآن كلمهما حرام الرجال إلا ما استشى مته الاقم من الفضة لأجل 
الضرورة أسار المه بقوله ( والإباحة ضرورة التختم ) أي إباحة استعال الفضة في الاقم 
فضرورة التختم . ( أو النموذج ) أي لأجل النموذج ( وقد اندقعت ) أي الضرورة 
(الأدنىوهو الفضة ) فلا يصار إلى الأعلى قبقى الذهب على حم التحريم . وذكر الحبوني 
انهم قالوا : إن قصد يه التزين يكره وإلا فلا . 

( والخلقة هي المتبرة لآن قوام الخاتم بها ) أي بالطلقة ( ولاممتير بالفص. حبق يجوز 
أن یکوت من حجر ) أي حجر كان على ما ذ كرتا من الاجناس , 

وقي الدراية : وحلقة العظم والحديد والنحاس وقي المتطقة لا يكره . 

( ويحمل القص إلى ياطن كقه ) لا إلى ظاهرء فا روى مسلم من حديث الزهري عن 
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بخلاف النسوان لانه تزين في حقبن . 


أنس «رض» قال : « اتخذ النبي ب اتا من فضة في ينه فبه فص حبشي كان يحمل 
قصه مما يلي كفه » . 

( بخلاف النسوان فإنها تزين في حقهن ) لآنه ذكر أنه لضرورة التختم » وذلك 
لا ايكون إلا في الرجال ل ا ررح ان بل E‏ إل 
ظاهر الكف ول يذ كر هل تتختم تم في الممين أو في اليسار . 

فقال في الاجناس وينيغي أن يلبس خاته في خنصره البسرى ولا يلس في اليمين ولا 
في غير خنصره اليسرى من أصابعه . وسؤى الفقيه ابو اللبث «درح» في شرحالجامع الصغير 
بين السمين والمسار . 

وقال الاترازي «رح» وهو الى لآنه اختلفت الروايات عن رسول الله بلقي في ذلك. 

وروی في السان باسناده إلى على رضى الله تالى عنه أن النبي لم كان بتختم 
8 

وروی أيضا بإسناده إلى ابن عمر أن النبي مقر كان بتختم في يساره وكان فصه 
في باطن كفه . . 

وروى أصحاب السان بإسناده الى عمد بن اسحاق قال : رأيت على الصلت بن عبدالله 
ابن نوفل بن عبد المطلب خاتا في خنصره اليمنى فقلت ما هذا ؟ قال رأيت ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما لس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظبرها ولا يخال ابن عباس إلا قد 
كان یذ کر ان رسول الله لړ كان يلبس خاته كذلك . 

وما قال بعضهم ان التختم في اليمين من علامات أهل البغى لبس بشيء لأن النقل 
الصحيح عن رسول الله تم ينفى ذلك انتبى كلامه . قلت الح ان السار أفضل طا روى 
مسل في صحيحه من حديث ثابت عن أنس «رض» قال كأني انظر إلى وميض خاتم 
رسول الله لَه > وأومى بمساره وني لفظ وأشار إلى الخنصر من يده البسرى > نعموقد 
ثبت أيضا في الصحمح انه ملقم تختم في اليمين » ولكن استقر الآمر على اليسار . 

وروی البيبقي «رح» في سننه من ححديث سلبان بن بلال عن جعفر بن مد عن أيه 


۱۳۲ 


وما يتختم القاضي أو السلطان لحاجته إلى الختم فأماغيرهما 

فالافضل أن يترك لعدم الحاجة اليه . قال ولا بأس يسمار الذهب 

يجعل فى حجر الفص أي فى ثقبه لانه تابح كالعل فى الثوب فلا يعد 
TT PY REITER. CITE‏ 
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رضي الله عنهم كانوا بت يتختمون في يسارم . 
عن مادا رح» وما قال للنعمان بن يشير «رض» اتخذه في الممين 


ولا ب ا الإسلام ثمصار من علامات أهل البغى لقسمة الحكمين. 

( ونما يتختم القاضي أو السلطان لحاجته الى الحم فأما غيرها فالأفضل أن بترك 
لعدم الحاجة اليه ) . 

قال الضدر الشهيد «رح» في شرح الجامع الصغير ثم التختم انما يكون سنة إذا كان له 
حاجة إلى التختم بأن يكون سلطانا أو قاض » أما إذا لم يكن عتاجا إلى التختم 
فالترك افضل انتبى . 

وقال قوم كره لبس الخاتم لغير السلطان أو القاضي ما روى عن أبى ريحانة أنه قال 
نهى رسول الله لت عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان » قلنا المراد من النبى التنزيه على 
تقدير صحة الحديث » وروى ان كثيراً من الصحابة تختموا . 

( قال ولا بأس بسار الذهب حمل في حجر الفص أي في ثقبه ) قال في الجامسع 
الصغير والحجر بضم الجم وسكون الحاء المهملة وقد فسرتاه بالثقب وهو بالفارسبةسوراخ 
والمراد الفض الذي تحمل فيه الفص » قال تاج الشريعة «رح» أي لا أس بأن يسمر الفص 
مسار الذهب لبحفظ به » والمسار في الأصل كالوتد من الحديد » يقال سمر الباب أي 
أوثقه بالمسار ( لآنه تابع ) أي لآن مسمار الذهب تابع فصار كلمستبلك “أو كالاسنان 
المنخذة من الذهب على حواشي خاتم الفضة» فإن الناس بجوزونه من غير تككيرويلبسون 
ذلك الخواتم . 

( كالعم في الثوب فلا يعد لابا له ) فان العم في الوب تابم للثوب > قوله لا يعد 


يشل 


لاسا له . قال ولا تسد الأسنان بالهب وشد بالفضة وهذا عند 
آي حشيقة ا وقال یل «رح»لا بأس بالذهب أيضاً وعند 
آي يوسف مثل قول كل منها . 


لابسا لا يجوز ان برجم إلى مسار الذهب ويجوز ان يرجع إلى العم ويجوز أت يرجع إلى 
المي فاقهم . 
(قال رحة الله عليه ولا تشد الاسنان بالذهب وتشد بالفضة ) أي قال في الجامع 
الصغير أراد بالاسنان المتعلقة ( وهذا عند أفي حشيفة رجه الله ) أي المذكور هو قول 
أبي حتيفة «رح» ( وقال مد «رح» لا باس بالذهب ايضا وعن أبي سف «رح» مثلقول 
كل منهما ) أي مثل قول كل واحد من أبي حنيفة وعمد «رح» . وقال قخر الإسلامدرج» 
الإزدوي : قول آي وسف مثل قول أبي حنيفة درح» كا أشار اليه في الجامسع . وروى 
عنه في الاملاء مثل قول محمد «رح » وهو قوله الآخر الذي رجع اليه 5 

وذكر فيالأمالى عن أبي حنيفة أنه ل بر بالذنعب يأس] ايضاً > وقال الكرخي «رح» في 
مختصره : قال بشر عن أبي يو سف د رح» في كتاب الأشربة عن الاملاء ولو أن رجلا 
تحر کت فته وم تسقط فخاف مقوطيا فشدها بذهب أو فضة ل يكن به بأس في قول 
أي حنيقة «رح» في رواية . 

وقي قول أبي يوسف : وليس هذا يشبه المسار في الفص > ثم قال الكوخى فيه قإن 
سقطت ثنىة رجل فإن أباحنيفة ورح» کان یکره أن يصدها ودشد بفضة أو ذهب “وبقول 
هي كسن ممتة أخذها فشدها مكانها ولكن يأخذ من شاة زكية يشدها مكانها . 

وخالفه أبو بوسف «رح» ققال لا بأس ان يشد ثنيته في موضعها ولا يشد منه بسن 
مبت استحسن ذلك » وبمنهما فصل وإن لم يحضر ذلك» ثم قال الكرخي وقال بشر«رح» 
عن أبي يوسف في فوادر أبي يوسف . قال أبو حنيفة « رح » لا بأس بشدها بالفضة ما لم 
تقع فإن وقعت فلا خير أن يشدها يذهب ولا فضة > فإذا لم يقع فاته یکره الذهب وهو 
قول أبي يوسف «رح» ثم رجع أبو بوسف وقال لا باس أن يشدها بالذهب . وقال سوغه 
في موضع آخر من نوادره » قال أبو يوسف «رح» أنه لا باس به لأنه ليس يحلية » فلا 


۱۴٤ 


هما أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفآ من 
فضة فأنتن فأمره النبي مله بأن يتخذ أنقاً من ذهب 


بأس أن يشدها إذا وقعت › ولا بأس ان يعمد اذنه انتهى . 

ونقل في الأجناس في كتاب الكراهنة ما لو قطع قطعة من الاذن محيطة والتأمت 
تترك حالها ولا تقلع . 

( ها ) أي لأبي يوسف ومحمد ( ان عرفجة بن اسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ 
أنفاً من فضة فأنتن فأمره النبي مم بأن يتخذ أنفا من ذهب ) هذا الحديث أخرجه 
أبو داوود في الخاتم » والترمذي في اللباس والنسائي في الزينة » عن أبي الأشبب عن 
عبد الله بن طرفة «رض» أن جده عرفجة بن أسمد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا 
من ورت فأنتن عليه فأمره النبي ثم فاتخذ أنفاً من ذهب . 

هككذا رواه أبو داوود عن موسى بن اسماعيل عن آي الاشبب به » ورواه ايضا عن 
اسباعيل بن علية عن أبي الأشبب به > ورواه ايضاً عن اساعيل بن علية عن عبد الرحمن 
ان طرفة جده عرفجة قال : نعم . 

وأخرج الترمذي «رح» عن علي بن هاشم بن المريد عن أبي الأشبب عن عبد الر من بن 
طرفة عن عرفجة قال : أصيب أنفي » فذكره »> وعن محمد بن يزيد الواسطي عن 
أبي الأشبب » عن عبد الرحمن بن طرفة » عن عرفجة رضى الله تعالى عنه نحوه . وقال 
حديث حسن وإِنما تعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة » ورواه عنه أب الأشبب رضى 
الله تعالى عنه » ورواه أحمد في مسنده » وان حبان في صحيحه “عن أبي الولبدالطبالسي 
حدثنا أبو الأشبب » عن عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة . 

ورواه أبو داوود الطبألسي في مسنده > حدثنا أبو الأشبب جعفر بن حبان «رح» فيه 
فقال ابن القطان في كتابه : وهذا حديث لا يصح ؛ فإن من رواية أبي الأثهب «رح» 
واختلف قال اكثره يقول عنه » عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفخة » عن جده “ وابن 
علية يقول عنه » عن عبد الرحمن بن افع عن أبيه عن عرفجة «رح» » قال يعلى طريقة 
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لاي ب تت 
المحدثين وينبغي ان يكون رواية الأكثرين منقطعة فانہا منفعة . وقد زاد فيا 
ابن علية واحدا . 

قلت حسن الترمذي رواية الحديث وصححه ابن حبان و كفى بها حجة على انه قد 
روى في هذا الباب أحاديث وأخبار غير ذلك » منها ما أخرجه الطيراني في معجمه 
الاوسط > حدثنا موسى بن ز كريا » حدثنا سنان بن فروخ «رح» > حدثنا أبو الرسيع 
الان > عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عبدالله بن عمر أن أباه سقطت سنته فأمرهالنبي 
تو ان يشدها بذهب > وقال ل يروه عن هشام رضى الله تعالى عنه ابن عروة إلا 
أبو الرببع السمان . ا 

ومنها ما أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة حدثنا محمد بن الفضل بن جابر «رض» 
حدثنا اسماعيل بن علبة ورواه » حدثنا عاصم بن عمارة » عن هشام بن عروة عن ابيه 
عن عبدالل بن عبدالله بن أبي ساول قال : أنقدت سني يوم أحد فأمرني رسول الس أن 
اتخذ سنة من ذهب . 

وفي الأخبار ما رواه الطبراني في معجمه » حدثنا يزيد بن هارون الفرار » حدثنا 
إير اهيم بن المنذر الحزامي » حدثنا حمد بن سعدان عن أبيه قال رأيت أنس بن مالك 
«رض» يطوف به ينوه حول الكعبة على سواء عدم فسدوا أسنانه بذهب . 

ومنها ما رواه في مسنده أحمد عن واقد بن عبدالله التميمي عنمن رأى عثيان بنعفان 
رضى الله تعالى عنه أنه قال خسمت اسنانه بذهب ولبس من رواية أحمد . 

ومنها ما رواه النسائي في كناب الكنى » حدثنا المعلى » حدثنا هشيم » حدثنا 
ابراهيم بن عبد الرحمن أب سهل مولى موسى بن طلحة قال رأيت موسى بن طلحة بن 
عبد الله قد شد أسنانه يذهب > ومنها ما رواه ابن سعد « رض » في الطبقات في ترجمة 
عبد الملك بن مروان : أخبرتا حجاج أن ابن شباب الزهري ستل عن سد الاسنان ؟ فقال 
لا بأس به قد سد عبد الملك بن مروان أستانه بالذهب. 

قوله يوم الكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام : وهو اسم واد بين الكوفة والبصرة » 
كانت فبه وقعة عظيمة للغرب . 
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ولأبي حنيفة «رح» ان الأصل فيه التحريم والإباحة الضرورة 


وقال الجوهري الكلاب اسم ما كانت عنده وقعة » وللعرب فبا أشعار كثيرة منها 
قولامرىء القبس بن حجر الكندي : 
وقد طوقت في الآفاق حق رضيت من الغنيمة بالأياب 
وأعم أنني عا قليل بأنشب في شبا طرف وياب 
کا لاقى أبي حجر وجدي ولا أنسى ثقبلا بالكلاب 
الاب الرجوع » قوله سأنشب : أي سأتعلق»وشبا بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة 
وهو حد كل شيء 5 
وقال شيوخ منهم عدس بن سعد وسفان الذي ورد الکلایا وقال الفرزدق : ما 
ان كلاب ابن عمي اللذان مالك للماوك وفك الاغلال وقال الاخطل : 
واخومما السفاح كا خيلة حتى وردن حتى الكلاب نبالا 
1 وفي هذا امحل سقط من نسخة الولف روح الله روحة ] . 
يخرجن من ثغر الكلاب عليهم ‏ حب السباع تبادر الأشثبالا 
وقال فيديرانهأحد حميهأبو حسن قات ل شر حبيل بن الحارث بن مر كل المرار يوم الككلاب 
الأول والآخررو كس ابن الغدو كس والسفاحوهو سامةبن خالدين كعببن زهير ممى بدلأنه ما دنى 
من الكلاب عمد إلى جرار اصحابه وسعفها وسفح ماءها وقال : مالک إلا القوم فقاتلوا 
أو دعوا قوله جبى الكلاب بكسر الجسم وفتح الباء الموحدة وهو مادة من جبه إذا 
جمعته والنهال العطاش » والاوشال جمع وشل بفتح الواو والشين المعجمة هو الماء في الجبل 
ينحدر اتحداراً ضصفا . 
( ولأبي حضشفة رضى الله تعالى عنه ان الاصل فيه التحريم ) لعموم قوله ار : 
حمرامان على ذ كور امت » وهذا عام متفق على قبوله راجح على الخاص الختلف في قبوله 
ولم لر خص عرفجة بذلك کا خص الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه بلبس الحرير 
لحكة كانت به . 
( والإاحة للضرورة وقد اندفمت بالفضة وهي الأدتى ) فلا يصار إلى الاعلى ( فبقى 


مضنا 


وقد اندفعت بالفضة وهي الأدنى › فبقي الذهب على التحريم 

وَالتَزووَة فنا روغ لم تندفع في الأتف دونه حيث أنتن. قال 

ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذنهب والحرير لأن التحريم 

لما ثبت في حق الذكور وحرماللبس حرم الإلباس كار لحم حرم 

شربها حرم سقيها . قال وتكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق 
الوا امو و ا حا اا ي 


الذهب على التحريم ) لاندفاع الضرورة بدونه . 

( والضرورة فيا روى أ تندفع في الانف دونه حمث أنتن ) يعني لما كانت الإباحة 
للضرورة > والضرورة لم تندفع في حديث عرفجة «رض» دونه أي دون الذهب لآأنه 
أنتن » فلزلك أمره بالذهب . ' 

ومسألة الانف على الاتفاق إذا أنتن أو خبف ذلك . وأما تضبيب الاسنان فتحال 
عن هذا القدر . 

وقال تاج الشريعة يعني أن الضرورة م تندفع بالفضة لما روىمن النتن ولو كان كذلك 
فأبو حشفة يحوز ذلك ايضا » هكذا أشار البه محمد درح» فى السير الكبير . 

( قال رحمه الله ويكره أن يلبس الذ كور من الصبيان الذهب والحرير ) أي قال 
القدوري فى ختصره » وعن الشافمى «رح» جوز تحلمة الصبيان »> وعن بعض الصحابة 
لا حوز کا قلنا . وكذا عندنا یکره أن خضب يده أو رج له بالحناء من غير حاجة » 
كا يكره للرجل . ٠‏ 

وفي فتاوى العتابي درح» في الدراية وعن الثلاثة : لا بأس بتحلية الصي ( لآنالتحريم 
ما ثبت في حتى الذكور وحرم اللبس » حرم الإلباس كار لا حرم شربها حرم سقيها ) 
وهذا ظاهر . 

وني شرح الأقطع : لأن الصي يجوز أن يعرف ما يجوز في الشريعة دون ما لا جوز 
ليألف ذلك » أما ترى إنما منعهم من شرب الخر ويأخذهم بالصوم والصلاة لمألفوا ذلك . 
وكذلك ينعم لبس الحرير والذهب ليألفوا ذلك . 

( قال وتكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق ) أى قال في الجامع الصغير : 


۴۸ 


لأنه نوع تجير وتكبر وكذا التي يمسم ببا الوضوء أو يتمخط بها 


وصورقه مد عن يعقوبه : عن ابي حتيفه رحمه الله ائه كان يكره هذه الخرقة التي يسح 
بها اموق وهذه من الخّواص . 

قال فخر الإملام البزدوي «رح» في شرح الجامع الصغير» وكذلك الخرقة التيعسحبها 
الوضوء حدثة بدعة يحب أن تكره لآنها لم تكن في عبد رسول الل ن ولا أحد من 
الصحابة والتايمين قبل ذلك و إنما كانوا يتمسحون بأطراف أرديتهم . 

وقد قال جمد «رح» في كتاب الآكر وأخيرة أو حنيفة «رح» عن ماد .عن ابراهم 
رحېم الله في الرجل يتوضأ ويمسح وجبه بالثوب > قال : لا باس ثم قال أرأيت لو اغتسل 
بالماء البارد في ليلة باردة أيقوم حتى يحف قال عمد «رح» ويه نأخذ ولا نرىيذلك يأسا» 
وهو قول أني حتيفة «رح» . 

( لآنه فوع تجبو وتكير ) لأنه يشبه زي العجم فيكره > وقال الفقيه أبو اللث «رح» 
في شرح الجامع الصغير > وكان الفقية أبو جعفر «رح» يقول إنما يكوه ذلك إذا كان شيثاً 
تفيس] لآن في ذلك فخر أو تكبر » وأما إذا لم تكن الرقة نفيسة فلا بأس لأنه 
لايكون فبه كبر . 

( وكذا التي يسح بها الوضوء ) أي و كذا تكره الخرقة التي عسح بها الوضوء بقتح 
الواو وهو الماء الذي يتوضأ به (أو يتمخط بها ) أي بالخرقة (وقبل إذا كان عن حاجة 
لاايكره ) أي حمل الخرقة واستعمال المنديل عقبب الوضوء إذا كان عن ضرورة التنشيف 
لا يكره ( وهو الصحيح ) أي هذا القول هو الصحيح . 

و كذا قال في جامع قاضبخان والحبوبي » وذلك لأن المسامين قد استعملوا فى عامة 
البلدان مناديل الوضوء »> كيف وقد روى الترمذى رحمه الله في جامعه حديث سفيان 
ابن و كبع » قال حدثنا عبدالله بن وهب «رض» 4 عن زيد بن حبان «رح» عن أبي معاد 
عن الزهري > عن عروة «رض » عن عائشة رضى الله عنما قالت : « كان لرسول اي 
خرقة يننشف يها بعد الوضوء ٠»‏ ثم قالوحديثعائشة «رض» لبس بالقائم ولا يصح عن 
لني مه في هذا الباب شيء . 


۳۴% 


وإنها يكره إذا کاٺ عن تكير وتجبر وصار كالتربع في الجلوس . 
ولا بأس بأن يربط الرجل في إصبعه أو خاته الخيط للحاجة ويسمى 
ذلك ارم والرتيمة › 


ثم قال أبو عيسى 0 وقد رخص قوم من أهل العم من أصحاب رسول الله لن ومن 
بعدم في التمندل بعد الوضوء ومن كرهه فانما كرهه من قبل الوضوء يوزن ٠‏ وروی 
ذلك عن سعيد بن المسسب والزهري « رح » وقال الزهري انما اكره المنديل بعد الوضوءه 
فإن الوضوء يوزن . 

( وإنما يكره إذا كان عن تكبر وتحبر وصار كالتربع في الجاوس ) فإن كان يفعله 
تحبراً أو تكبراً فىكره » وأن يفعله للضرورة والحاجة فلا يكره . 

وقد روى أبو داوود « رح » مسنداً إلى جابر بن ممرة رضى الله تمالى عنه قال : 
و كان النبى عل إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس » . وكذلك الإتكاء 
أن كان تكبراً یکره » وإن كان لضرورة فلا . 

( ولا بأس بأن بربط الرجل في إصبعه أو خاته الخبط للحاجة ) هذه من خواص 
الجامع الصغير صورتها فبه مد عن يعقوب » عن أبي حشيفة رحمه الله انه كان لا يرى باع 
بربط الرجل في أصبعه الخبط أو في خاته للحاجة انتبى . ٠ ١‏ 

وذلك لأنه لو كره إنما یکره لكونه عبشا وهذا لسريعبث لأنه تعلق به ضربفائدة 
وهو التأكيد في رعاية حت المسامين ليكون ذلك أقرب للذ كر وأبعد عن النسان 
والتقصير » فما كان كذلك م یکن به بأس . 

( ويسمى ذلك الرتم والرتيمة ) أي ويسمى ذلك الخيط الذى يعقد على الإصبع 
للنذ كرة الرتم بفتح الراء وفتح التاء المثناة منفوى وفي آخره ميم وهو جمع رقة بالفتحات 
أيضاو كذلك سمى رتىمة إلياه آخر الحروف بعد الميم ويجمع علىرتائم “يقال أرقت الر عل 
إرتاما»إذا عقدت في أصبعه خبطا يستذكره حاجة» كذا قال أبو عبيد في غريب المسند . 

وقال ابن دريد في الجبرة : والرتّمة شيء كان يفعله أل الجاهلية » كان الرجل 
اذا أراد سفراً عمد إلى شحرتين متقاربتين فعقد غصنين منها » فإذا رجع من سفره فإذا 
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وكان ذلك من عادة العرب » قال قائلهم شعر : ظ 
لا ينفعك اليوم ان هممت ببم كثرة ما توصى وتعقاد الرتم 


كان الغصنان حالما عم انه م يخن في آهل ٤‏ وان كانا منحلين ظن بأهله ظن السوء يقال 
ارقت ورمّت إذا فعلت ذلك . 

( وكان ذلك من عادة العرب ) أي ربط النيط على الأصبع للتذكرة كان من عادة 
المرب » ( قال قائلهم ) أي قائل العرب » قال الكاكي قائل ( شعر ) الكتاب بن 
السكيت وليس كذلك بل قائله من المرب © وإنما استشهد به ابن السكيت : 

( لا ينفعتك البوم ان ههمت بهم كثرة ما توصى وتعقاد الرتم ) 

استدل أبو عبيد بهذا الببت على أن الرتم والرتيمة هو الخبط الذي يعقد على الاصبع 
للتذكرة کا قد ذكره الآن . 

وقال ابن السكبت : الرتم شجرة ثم أنشد هذا الببت ثم قال : كان الرجل إذا أراد 
سفراً عمد إلى هذه الشجرة فعقد بعض أغصانها ببعض فاذا رجع من سفره وأصايها على 
قلك الحالة قال : لم تخن امرأتي » وان أصابه قد انحل قال: خانتني امرأتي . 

ومعنى البست هل منعتك أن مت امرأتك ان تخونك وصمتك لها واقامتك من يحفظها 
ويعقادك الشجرة . قولهإن مت بهم أي بشيء تريده » يعني انها إن كانت عفيفة حفظت 
نفسها وإن م يكن كذلك لا جملة فيها . كذا قال أبو مد يوسف بن الحسنبنعبيد الله 
رحمه الله السرا في كتاب الربسع شرح الاصطلاح . 

وقوله بعقاد الرتم “التعقاد بفتح التاء مصدر بعنى العقد. على وزن التفعال كالمتعلقات 
والتشهاد » وهو مضاف إلى الرتم » والرتم محرور بالاضافة » ثم البيت المذحكور 
مروي عن الثقات . ش 

هل ينفعنك بلفظ هل الاستفهامية وهو القياس لآن الأصل في نون التأكيد أث 
لا يدخل النفى . والفقباء بردونه يحرف النفى كا في رواية المصنف « رح» كذلك وقال 
بعضهم : بالغ الانكار فبه » قلت لا مجال للانكار في ذلك لآن حرف ألتو كيد قديدخل 
النفي ايضا في الشمر كا في قول العمر بن مولت : 

فلا ايجاره الدنيا بها بلحيتها 
فده نون التو كمد بعد لا النافية . 
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وقد روي ان النبي ي أمر بعض أصحابهبذلك . 


ثم اعل أنقو له انهممت بتاء التأنبث في رواية الثقاة “وقد رواءبعضيم هممت تًا ءا لخطاب 
المذكر وحذ ف أحد الممين وهمت على لغة من يقول ظلت من ظلات » ومست ص مسست 
وأحست من أحسست . قال الشاعر احسنت اله سوس : أي اسن به , 

( وقد روى ان النبي عَم أمر بعض أصحابه بذلك ) أي بالرتم يعني عقد الخبطفي 
الاصبع التذكرة ٠‏ ول يثبت ان النبي ييي أمر يذلك و لكانه قد روى قسه أحاديث 
كلها ضعيفة . ) 

منها ما رواه أبو يعلى الموصل قرح » في مسنده من ححديث سال بن عبد الأعلى عن 
نافع « رح » عن ابن عر أن النبي يل كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط قي 
اصبحه خبطا ليذ كرها » ورواه أن عدى «رح» في الكامل » والعقيلٍ فى الضعفاء“ وان 
حبان أيضا فى الضمقاء » واسند ابن عدى عن ابن معان البخاري والنسائى : من سالهذا 
انه متروك وأسئدء العقيلٍ عن البخارى فقط وقال ابن حبان «رح» كان سام هذا يضم 
الحديث ١‏ لا حل كتب حديثه ولا الرواية عنه . 

وقال الترمذي فى علله الكبرى سألت البخاري «رح» عن هذا الحديث : يقال مالم 
ابن عبد الاعلى » ويقال سام بن غبلان «رح» منكر الحدوث ٠‏ 

وهذا ابن أبى حاتم «رح» فى علله : سألت أبى عن هذا الحديث قال : حديثباطل 


وسال هذا ضيف وهذا منه . 

ومنها ما رواه الطبراني ورح» فى مسجمه الوسط عن غات بن ابراهيم الانصاري : 
حدثنا الاوزاعى«رح» »> عن مكحول › عن واثة بن الآسقم ان النبى مكدر كان إذا أراد 
الحاجة أوثق في خاقه خبطا . 

ورواء ان عدى في الكامل > وأعه هذا وقال انه عندي ممن يضم الحديث . 

ومنها ما رواء الطبراني ورح»في معجمهعنقياثنن اير هم الك رمي » حدثنا عبد ال رمن 
ابن الحارث بن عياش بن أني رببعة » عن سعد المعري » عن رافع بن خديج رهم الله 
قال رایت رسول الله ييه ربط في أسبمه خبطا » قلت يا رسول الله ما هذا ؟ فقال : 
« شيء أستذ كر به » . 


ولأنه ليس بعبث لما فيه من الغرض الصحيح وهو التذكر عند النسيان 
. فصل : في الوطي و النظر واللمس . 
قال « رح“ : ولا يجوز ان ينظر الرجل إلى الأجنبية 


وذكر ابن الجوزي في الموضوعات الأحاديث الثلاثة » ونقل في الأول كلام ابن حبان 
في سال » ونقل في الثاني كلام ابن عدى «رح» في ليس » ونقل في الثالث عن السعدي 
وان حبان في غياث هذا أنه كان يضع الحديث4وعن احمد البخاري انه متروك الحديث. 

فإن قلت أخرج أبن عدى « رح » في الكامل عن بشر بن حسين الاصبهاني » عن 
الزبير بن عدى عن أنس «رض» قال : قال رسول الله ر : « من حول خاتّه أوعمامته 
أو علق خبطا لتذكره » فقد أشرك بالل » ان الله هو يذكر الحاجات » قلت هذا ايضاً 
حديث ضعيف لآن ابن عدي أعله ببشر بن الحسين فإذن ليس الدلمل إلا ما ذكره بقوله 

( ولأنه لبس بعبث لما فيه من الغرض الصحدح وهو التذكر عند النسيان ) والفعل إذا 
تعلق بغرض صحيح لا يكره ولا ينع وقد جرت بذلك عادة الناس من غير نكير 
والله اعم . 

( فصل في الوطىء والنظر والمس ) 

هذا فصل في بيان أحكام الوطىء وأحكام النظر والمس والقبة . وقدم فصل الأكل 
لكثرته ثم فصل اللبس قدم على هذ الفصل لكثرة شدة الاحتياج اله بالنسبة إلى 
هذا الفصل . 

( قال رحمه الله : ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية ) أي قال القدورى في 
مختصره أي إلى المرأة الأجنبية . وبه قال مالك والشافمي رحا الله والأصل فبه قوله 
سبحانه وتعالى : ف قل لهؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أز کی هم إن 
الله خبير با تصنعون وقل للمؤمنات يغضظضن من أيصارهن ويحفظن فروجين ولا يبدين 
زینتہن إلا ما ظهر منها © . 
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إلا إلى وجبها وكفيها لقوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منبا 4 قال علي وابن عباس رضي الله عنهما : ما ظبر منها 
الكحل والخاتم . 


وموضع الزيئة الرأس لأنه موضع الإكليل والشعر لأنه موضع الفصاص والدريهمات » 
والأذن لأنما موضم القرط » والعنق لأنه موضع القلادة > والصدر لآنه موضع الوشاح > 
والعضد لأنه موضم الدملج » زالذراع لأنه موضع السوار » والساق لآنه موضع الخلخال. 

وذكر الزينة وأراد موضعما من قبل ذكر الحال وإرادة الحل للمبالغة في الستر . 

( إلا إلى وجهها و كفا ) استثناء من قوله لا يجوز » والمعنى يجوز النظر إلى وجه 


الاجنبية وكفيها . 
( لقوله تعالى : ل ولا يبدين زینتېن ‏ ) أي لا يظبرن أي النساء أي مواضع زينتهن 
وقد بينتها الآن . 


( © إلا ما ظهر منہا ‏ ) استثنى منقولهولا يبدين إلا ماظهرمن الزينة »ثم اختلفوافيها: 
يعني فبا ظہر ما هو ؟ فقال بعضهم المراد الملاءة والبرقع والخقاف لا يحل النظر للأجانب 
إلا إلى ملاءتها وبرقعها وخضسها الظاهرة » وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنها . 

وقد روى الطحاوي «رح» بإسناده إلى أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنهها قال : «وما ظبر منبا الشاب والجلباب » وقال بعضهم : هو ما فوق الدرع . 
روى الطحاوي باسناده إلى أبي منصور «رح» عن ابراهيم قال : هو ما فوق الدرع . 
وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : « المراد منه احدى عبتبها لأنها مضطرة إلى كشف 
عبن واحدة لمشي » ولا ضرورة في غير ذلك » فلا يباح بها إلا بدا ولا يفيرها النظر 
إلا في عين واحدة للمشي . 

واختار العاماء قول علي وابن عباس رضى الله تعالى عنم . فكذلك اختاره المصنف 
وقال ( قال على وابن عباس «رض» ما ظبر منها الكحل والخاتم ) . 

أخرج الطبراني في رواية ابن ن عباس «ر ح» في تفسيره وقال : حدثنا أبو كريب حدثنا 
مروان بن معاوية حدثنا مم اللالي » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس « رض » في 


ل 


والمراد موضعب) وهو الوجه والكف . كا أن المراد بالزينة 

مذ كورة مواضعبا ولأن في ابداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها 

إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء غير ذلك . وهذا تنصيص عل 
أنه لا بباح النظر إلى قدمبا . 


قوله تعالى  :‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منہا ‏ » قال هي الكحل والخاتم . 
وأخرجه الببيقي «رح» أيضا عن جفر بن عون: أخبرن مسل الملالي به» ثم أخرجه عن 
ضعيف » عن عكرمة > عن ابن عباس «رض» : نحوه سواه . وأخرجه ابن أبي شبة 
في مصنفه في النكاح » عن عكرمة وأبي صالح وسعيد بن جبير رحمهم الله من قوم : 
وأما الرواية عن علي «رض» فغريب. 
( والمراد موضعها ) أي موضع الكحل والخاتم کا قلنا من قبيل ذكر الحال وارادة 
امحل ( وهو الوجه والكف ) أي موضع الكحل هو الوجه » وموضع الخاتم الكف . 
( كا أن المراد بالزينة المذ كورة مواضعها ) اراد بالمذكورة في قوله تعالى : « ولا يبدين 
زینتهن ‏ كا ذكرناه . ( ولآن في ابداء الكف ) أي في اظهارهما وهذا دلل معقول 
( والوجه ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاء ) أي بن حيث الأخذ 
ومن حيث الإعطاء ( وغير ذلك ) مثل كشف وجبها عندالشهادة » وعند المعرض أن بريد 
نكاحها » وعند الحاكمة . ومثل كشف الكقين عند الخبز ونحوه . 
ولو استدل في ذلك بالحديث المرفوع لكان أولى وأحسن وهو ما رواه أبو داوود فى 
سننه بأسناده إلى عائشة رضى الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضى الله تعالى 
عنما دخلت على النمي ا وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها رسول الله لكر وقال : 
دا أمماء المرأة إذا بلغت الحيض لا يصلحأنيرىمتها إلا هذاوهذا» وأشار إلىوجبهو كفه . 
وأخرجه السيبقي أيضا فى ستنه . 
( وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمبا ) أراد به أن ما روى عن علي 
وان عباس «رض» تنصيص على عدم إباحة النظر إلى قدمي الاجنبية . 


١ هع‎ 


وعن أبي حنيفة ٠‏ رح» أنه يباح لأن فيه بعض الضرورة . وعن أبي 
يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضأ لأنه قد يبدو منها عادة . 
قال فإن كان لا يأمن الشبوة لا ينظر إلى وجبها إلا لحاجة لقوله 


( وعن أبي حنيفة «رح» أنه يباح لأن فيه بعض الضرورة ) هذه رواية ابن شجاععن 
أبي حنيفة لأن القدم موضع الزينة الظاهرة . 

( وعن أبي يوسف «رح» انه يباح النظر إلى ذراعبها أيضا لآنه قد يبدو منها عادة ) 
خصوصا إذا جردت نفسها الخبز والطبخ » ذكره مس الأئمة الببهقي في كفايته . 

( قال رحمه الله فإن كان لا يأمن من الشبوة لا ينظر إلى وجهما ) أي قال القدوري 
والحاصل أن الذي ذ كره من جواز النظر إلى وجه الأجنسية و كفسها إذا أمن الشهوة 
لقوله تعالی: ‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها )> وأما إذا لم يأمن الشهوة لم بجزالنظر 
إلى وجهبا ايضاً ولا إلى كفيها . والدليل على ما رواه البخاري ومسل رحمهم الله عن 
ابن عباس «رض» قال رأيت اسسه بالامم.. 


قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : قال رسول الله عام : « ان الله كنب على ٠‏ 1 


ابن آدم حظه من الزن أدرك ذلك لا حالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان اور 
تتمنی وتشتہى ويصدق ذلك الفرج أو يكذيه ». 

وأخرج مسل وأبو داوود «رح» من حديث أبي هريرة عن النبي يلثم قال « كتبعلى 
ابن آدم نصببه من الزن يدرك ذلك لا محالة فالعينان زةهها النظر والاذتان زناه الاستماع 
واللسان زناه الكلام والمدان'زتاهها البطش والرحل زناها الخطى والقلب يقوى ويتمنى 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذب » . 

( إلالحاجة ) كالشمادة وحم الحام والتزويج » فعند هذه الاشياء يبا النظر إلى 
وجهبا » وإن يخاف الشهوة للضرورة . 

وقال الحا كم «رح» فبه وينظر إلى الوجه والكف منبا ما أمن الشبوه فاذا أشقبا م 
ينظر إلا أن يكون دعى إلى شهادة عليها وأراد تزويجا وكان حا كا فينظر لخبراقرارها 
وتشهد الشبود على معرفتها » فلا بأس بالنظر اليهما وهذه المواضع (لقوله بي : «من نظر 
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عليه السلام: من نظر إلى محاسن امرأة أجتبية عن شبوة صب في 

عينه الأنك يوم القيامة » . فإن حاف الشبوة لم ينظر من غير حاجة 

تحر عن الحرم وقوله فإن لا يأمن يدل على انه لا يباح إذا شك 

في الإشتباء کا إذا عل وكان أكبر ر أيه ذلك » ولايحل أت يمس 

وجبها ولا كفبا وإن كان يأ الشبوة لقيام الحرم واتعدام 
الضرورة والبلوى 


إلى حاسن امرأة اجتبمة عن سهوة صب في عبنه الأثك يوم القيامة ) هذا الحديث أخرجه 
تمس الآئمة الحهواني قى شرح الكافي ولكته غير صحبح والمعروف : « من استمع إلى 
حديث قوم له كارهون صب فى ادَتيه الأنك يوم القيامة » أخرجه البخاري قى صحيحه 
قى كتاب التعبير »عن أيوميه لسجستاني» عن عكر مة »عن ابن عباس مرقوعا : « من تح 
بحم م بره كلف أن يقصد بين شمر بير ولن يفل ومن استمع إلى قوم وهم له كارهون 
أو يرون مته صب فى آذه الأنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب و كلف ان ينفسخ 
قيها ولیس بنافخ » . 

قوله عحاسن : جمع حسن ضد القبح على خلاف القياس و كأنه جمع محسن والاتك 
بفتح الهمزة وضم التون وقي آخره كاف وهو : الاشرب. قال الجوهري وأفعل من ألسنة 
الجم ول بجيء عليه الواحد الاأنك وفيه فظر . 

( فإذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزاً عن الحرم ) أى لاجل الإحتراز عن 
الوقوع في الحرم ( وهو قوله لا يمن يدل على أنه لا يباح إدَا شك في الإشتہاء ) أى قال 
القدوري : قإن كان لا يأمن الشبوة يدل على أن النظر إلى وجبها لا بباح إذا شك في 
الشبوة ( كا إذا عل ) أى كما إذا تبقن وجود الشهوة » ( أو كان أكير رأيه ذلك ) 
أى وحود الشهوة . 

( ولايحل له أن يمس وجبها ولا كقها وإن كان يأ الشيوة لقيام الحرم ) وهو النص 
على ما يأتي ( وانعدام الضرورة والباوى ) قي مس وجهها وكفيها لاه أببسح النظر إلى 


1ن 


بخلاف النظر لأن فيه بلوى والحرم قول عليه السلام من مس كف 

امرأة لس منبأ بسسيل وضع على كفه جمر لوم القمامة وهذا إذا 

كانت شابة تشتهى أما إذا كانت عجو زا لا تشتبى فلا بأس بمصافحتبا 
ومس يدها لانعدام خوف الفتنة . 


الوجه والكف لدفع الحرج > ولا حرج في ترك مسها فبقي على أصل القاس ( بخلاف 
النظر لان فبه باوى ) وهي الحاجة إله كما ذكرة . 

( والمحرم ) بكسر الراء » أراد به ال حرم الذي قال في قوله لقبام الحرم ( لقوله لل 
من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر'يوم القيامة ) وهذا لم يئيت عن 
الني متم ولم يذ كره أحد من أرباب الصحاح والحسان . 

( وهذا إذا كانت شابة تشتهى ) أى هذا الذي ذ كرتا من حرمة وجه الاجنببة 
وكفمها إذا كانت شابة تشتبي منها الرجال » ( أما إذا كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس 
بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة ) . قال تاج الشريعة «رح» فان قلت هذا 
تعليل في مقابلة النص وهو ما ذ كرتاه في الكتاب من مس كف امرأة الحديث »> قلت : 
المرأة أمرة تدعو النفس إلى مسها أما إذا هربت العين من رويتها واترادى يجد الحاثر من 
لعابها 7" فلا إثم . 

ثم قال أباح للرجال المس هنا إذا كانت عجوزاً ولم يشترط كون المساس لا يجامسع 
مثله ولا يشتهى مثله . 

وقد ذكر مثل هذا ووضع المسألة فسا إذا كانت المرأة هي الماسة لما فوق الإزار 
فقال : إن كانت الرأة عجوزا لا تجامع مثلهسا والرجل نشيخ كبير لا يجام مثنه لا بأس 
فالمصافحة حنئدذ . 

فصار في المسألة روايتان ه في رواية أباح المصافحة إذا لم يشته أحدهها »> وفي رواية 
يشترط أن يكون كل واحد منها لا يشتهي . 


. هكذا وردت العبارة في الاصل » اه مصححه‎ )١( 
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وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه كان يدخل بعض القبائل التي 
كان مسترضعاً فيبم وكان يصافح العجائز. وعبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه استأجر عجوزاً لتمرضه وكانت تغمز رجله وتفلي رأسه. 


وجه الأولى : أن العجوز ألحقت بالصغيرة ويجوز مصافحتها وإن اشتهى الماس . 

وجه الأخرى : وهو الفرق يبنها ان أحد المصافحين إذا كان صغيراً لا تؤدي 
المصافحة » إلى الإشتهاء من الجانبين » أما في حت البالغ فلآنه غير بالغ مسته وأما في 
حدق الصغيرة فلاتها لا تعلم الإشتباء . أما إذا كان بالغين فالشاب ان لم يشته يمس العجوز 
فبي تشتهى بس الشاب »© لأنها قد عامت بذلك فتؤدي إلى الإشتباء وهو حرام مما 
يؤدي إليه كذلك . 

ثمقال تاج الشريعة درح» وقد كنت معت من بعض اساتذتنا طببالله ثراه أبياتا يلبق 
استشهادها في هذا الموضع فأوردتها تذكرة طيب الله مرقد المأضين آمين (شعر ) 

وهي عجوز ترجى أن تكون فتية 2 وقد يبس الجنبان واحتدب الظهر 

تروح إلى العطار تبغي شبابهيبا وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 

وما غرني الأخضاب يكفبا ١‏ وكحل يعينيها وأنوابها الصفر 

بندت بها قبل الحاق بلملة فصار محاق كله ذلك الشهر 

قلت هذا الذي ذكره تاج الشريعة كله من المبسوط والذخيرة . 

( وقد روى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يدخل بعض القبائل التي كان 
مسترضعا فيم وكان يصافح العجائز ) هذا غريب ل يثبت وإنما الذى روى عن أبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنها : أنها كانا يزوران أم أبنى «رض» بعد رسول الله ب وكانت 
حاضنة الني بإ رواه السيبقي وغيره . 

( وعد الله بن الزبير « رض » استأجر عجوزاً لنمردضه وكانت تغمز رجله وتفلي 
رأسه ) هذا أيضاً غريب لم يثبت قوله تمرضه من التمريض يقال مرضه أى قام عليه في 
مرضه . قوله تفلي من فلى رأسه تفلي إذا أخذ القمل منه وفلى يفلوا أيضا وفليت الشمر 
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وكذا إذا كان شيا يأمن على تسه وعليها لما قلنا وإن كان لا يأمن 
علمبا لا تحل مصافحتبا لما فيه من التعريض للقتنة » والصغيرة إذا 


إذا تدبرته واستخرجت معاتبه وال مناسب هنا ان يكون قوله تفلي رأسه من الممنى الثاني 
على معنى انا كانت قدبر شمر أن الزبير « رض » وتصلحه وقدهته وتشرحه لآن هذا هو 
المتاسب ماله لأنه كار ملكا ادعى الخلاقة بأرض الحجاز فمن كاتت هته صفته لا 
تقمل رأسه فاقهم . 

( وكذا إذا كان سخا یامن على نفسه وعليها ) أى و كذا لا باس بمصافحتبا إذا كان 
الرجل شيخ كبيرآ يأمن على تفسه وعلى نفس الرأة لأن الشيخ الكبير لم يبى له إربة 
كالصغير . قال سبحاته وتمالى: ‏ أو التايمين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين 
م يظهروا على عورات النساء # . وروى البيبقي في سننه عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس «رض» قال : هو الرجل دتبع القوم وهو مغفل في غفة لا يكترث النساء ولا 
يشتبيهن . وروی عن التيمي أنه قال » هو الذى ليس له إرب أى حاجة فى النساء ولا 
شك أن الشمخ الكبير ليس له إرب فى النساء . 

(ا قلنا) أراد به قوله لانعدام خوف الفتنة(وإن كان لا يآمن عليها لا حل مصافحتها 
لما فيه من التعريض الفتنة والصغيرة إذا كانت لا قشتهى دباح مسبا والنظر إليها لعدم 
خوف الفتنة ) له لىس لبدتها حك المورة ولان العادة ترك التكليف بستر عورتها إن لم 
تبلغ حد الشبوة كذا في المبسوط . فإن قلت ما حم الآمر وقلت روى البيبقي عن بقية 
من الوصمين عن بعض المشمخة قال : يكره أن يحد النظر إلى الغلام الأمرد الجيل الوجه. 
وقد روى هذا عن بقبة الوازع وهو ضعمف عن أبي سلمة »عن ألي هريرة «رض»مرقوعا. 
والمشبور بقبة عن الوصمين . 

وقد روى أبو حفص الطحان قي معناه حديثاً موضوعا عن الثورى عن الأعش “عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة «رض» مرقوعا . 
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قال ويجوز القاضي إذا أراد أن يحم عليها وللشاهد إذا أراد الشبادة 
عليبا النظر إلى وجبها وإن حاف أن يشتبي للحاجة إلى احياء حقوق 
الاس بواسطة القضاء وأداء الشهادة » ولكن ينبغي أن يقصد 
به اداء الشبادة أو الحكم عليها لا قضاء الشبوة تحرزا عما يمكنه التحرز 
عنه وهو قصد القبيح » وأما النظر لتحمل الشبادة إذا اشتبى ق 

بباح والأصم انه لايباح لان يوجد من لا يشتبي فلاضرورة بخلاف 


قال الببوقي «رح» وفتنة الأمرد ظاهرة لا يحتاج إلى خبر »> وقد أفتى الشبخ حى 
الدين النووى بنع النظر إلبه سواء كان بشبوة أو بغير شهوة. وبعضهم فصلوا فقالوا : إن 
كان يشهوة لا يباح وإن کان بغير شبوه فلا بأس . قلت الأولى فى هذا الزمان أن يفتى 
بقول الشمخ محى الدين لظبور الفسق و الشناعة بين الناس  .‏ 7 

وذكر فى فتاوى الإمام ناصر الحسامي « رح » الغلام اذا بلغ مبلغ الرجال وام يكن 
صبيحاً فحكمه حك الرجال وان كان صبيحاً فحكمه حك النساء وهو عورة من قرنه الى 
قدمه . قال العبد الضعيف:لا يحل النظر إلبه عن شهوة فأما الخلوة به والنظر إليه لا عن 
شهوة لا بأس به وهذا ل يأمر بالنقاب . 

( قال ) أى القدورى «رح» ( ويجوز للقاضى إذا أراد ااا إذا 
أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتمى للحاجة إلى إحباء حقوق الناس 
بواسطة القضاء واداء الشهادة ولكن ينبغى أن يقصد به أداء الشهادة أو الحم عليها لا 
قضاء الشهوة تحرزاً ما يمكنه التحرز عنه وهو قصد القبيح ) هذا كالظاهر » وهكذا كا 
يجوز الشهود النظر إلى الصورة عند الزة لمقيموا الشهادة وكا يجوز للسامين أن 
برموا صبيان المسامين واسرابهم إذا اندس بهم الكفار ولكن يقصدون المشر كين وان 
عاموا انه يصيب المسامين . 

( وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قبل يباح ) ولكن يقصد عمل الشبادة لا 
قضاء الشبوة كشهود الزةا(والأصح انه لا يباح لأنهيوجد من لا يشتهى فلا ضرورة بخلاف 
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حالة الأداء . ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر اليما وإن 
عل انه يشتهيها لقوله عليه السلام فيه : « أبصرها فإنه أحرى أن 
يؤدم بمتكما». 


حالة الأداء ) لأنه التزم هذه الآمانة بالتحمل وهو متعين لآدائها . 

( ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا باس بالنظر الها “وان عل أنه يشتبيها لقو له مل 
فنه : « أبصرها فإنه أحرى أنيؤدم بنك » . هذا الحديث أخرجه الترمذي فيالنكاح 
عن عاصم بن سليان » عن أبي بكر بن عبد الله المزني » عن المغيرة بن شعبة « رض » أنه 
خطب امرأة فقال له الني له : «انظر إليها فإنه أحرى انيؤدم بيتك » وقال 
الترمذي : حديث حسن . 

قوله أبصرها : الخطاب للمغيرة بن شعبة «رض» وهو أمر منأبصر يبصر إبصاراً أي 
أنظرها > وهكذا هو في رواية الترمذي «رح» > وفي رواية الزغشري «رح» في الفائق : 
« لو نظرت إلبها فإنه أحرى أن يؤدم بينكا » . والضمير فإنه برجم إلى الابصار الذي 
دل عليه قوله أبصرها» کا في قوله تعالى: ظ اعدلوا هو أقرب التقوى ي أي العدل أقرب. 

قوله أنيؤدم : أصله بأن يؤدم » فحذفت الباء وحذفها مع أن كثير » والمعنى فلات 
الايصار أحرى أي أولى بالمؤادمة منكما » أي بالموافقة > من أدم الطعام إذا أصلحهبالادام 
وجعله موافقاً الطاعم . وأن مصدرية فكذلك أولت الوادم بالمؤادمة ووز أن يكون 
الضمير فانه للشأن » وعلى التقديرين : الضمير إسم أن » وقوله أحرى أن يؤدم خبرها 
فتكون هذه الجلة حلا الرفع . وعلى رواية الفائق : أو بمعنى لبت فلذلك دخلت الفاء 
في جوابها كأنه قبل ليت ليتك نظرت إليها » والغرض الحث على النظر > 
والله سبحانه وتعالى أعل . 

ولما أخرج الترمذي « رح » هذا الحديث قال وفيالبابعن أي هريرة وجاير وأنس- 
«رض» وحمد بن سامة وأبي جند . قلت أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسم عن أبي 


. نسخه : بأن ينظر الما‎ )١( 
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هريرة قال : خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله ّم « اذهب فانظرإليها 
فإن في أعين الأنصار سنا » . 

وأما حديث جابر «رض» فأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق» عن داود بن 
الحصين > عن واقد بن عبد الرحمن » عن جابر بن عبد الله « رض » قال . قال رسول الله 
2 « إذا خطب أحدم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى:ما يدعوه إلى نكاحها فلمفعل» 
فخطبت جارية فكنت اتخفى لها حتى رأيت منبا ما دعاني إلى تكاحها . 

قال ابنالقطانهذا حديث لا يصح فإن واقداً هذا لا يعرف حاله »> وواقد الممروف 
إنا هو واقد بن مرو بن سعد بن معاذ أبو عبد الله الأنصاري الأسهلي « رح » الذي بروي 
عنه يحبى بن سعيد وداود بن الحصين وحمد بن زياد «رح» وغيرهم من المدنبين . 

وروی مالك «رح» عن يحبى بن سعبد «رح » عنه وهدمه في ثقة قاله أبو ذرعة« رح» 
وأما واقد بن عبد الرحمن فلا أعرفه . 

وأما حديث أنس «رض» فأخرجه ابن حبان في صحمحه » والحاك في مستدر که » 
وقال على شرط الشيخينواحمد والبزار وأب يعلى الموصلى وعبد بن حميد والدارمي « رح » 
في مانيدهم » والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه » كلهم من طريق عبد الرزاق » 
أخبرنا معمر بن ابت عن انس أن المفيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له الني مقي «اذهب 
فانظر لها فإنه أحرى أن يؤدم بينكيا » . 

وأما حديث عمد بن سامة « رض » فأخرجه ان حبان في صحيحه > أخبرة أبو يعلى » 
حدثنا مد بن حازم عن مد بن سلبان > عن أبي خثمة عن عمه مد بن سامة «رض» قال: 
خطبت امرأة فجعلت أتخفى إليها حق نظرت إليها في نخل فقيل له : أتفمل هذا وأنت 
صاحب رسول الله کر ؟ فقال : ممعت رسول الله يلم يقول إذا ألقى الله في قلب امره 
منك خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر إلا . 

وأخرج الجا من حديث ايراهم بن صرمة «زح» عن يحبى بن سعيد الأنضاري » عن 
عمد بن سلبان بن أبي خثمة قال : « كنت جالساً مع مد بن سامة فمرت ابنة الضحاك 


or 


ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة . ويجوز الطبيب ااك 
ينظر إلى موضع المرض منبا للضرورة » وينبغي ان يعلم امرأة 
مداواتها لأن نظر الجنس إلى الجنس اسبل فإن لم يقدروا ستر كل 


فجمل يطاردها ببصره » . الحديث . وقال : هذا حديث غريب وابراهيم بن صرمة 
ضمفه الدارقطني. 

وأخرجه البيبقي من حديث ابن شهاب عبد ريه عن حجاج بن أبي مليكة » عن جمد 
ابن سلبان بن أبي خيثمة قال : رأيت تمد بن سلمة «رح»يطارد امرأة ببصره على اجارة 
يقال لها هاسة بنت الضحاك اخت ابي حرة » الحديث . 

وقال الذهي في مختصره : حجاج لين » واسناده مختلف فيه » واخرجه ابن ماجة عن 
الحجاج بن ارطأة عن عمد بن سلبان » الحديث . 

ورواه احمد وإسحاق بن راهويه وابو داود الطيالسي في مسانيدهم وابن ابي شيبة » 
وعبد الرزاق ومصتفها في اسم المرأة > في مسند احمد معبه بن تالضحاك ومماها عند ابن 
ابي شبية » کا مماها في مسند البيبقي » وقي نسخة اخرى نسيبة . 

واما حديث ابي حميد فأخرجه الطبراني في معجمه » حدثنا احمد بن حى الحاواني » 
حدثنا سويد بن سليمان » حدثنا زهير بن معاوية » حدثنا عبد الله بن عيسى › عن موسى 
ابن عبد الله بن بريد » عن حميد الساعدي«رض»قال: قال رسول الله ر : « إذا خطب 
احدك امرأة فلا جناح عليه ان ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليبا الخطبة ». ورواه 
إسحاق بن راهوية في مسندهمن حديث عبد الله بن عيسى الأنصاري «رض» . 

( ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة ) فمعتبر المقصود وهو إقامة النكاح 
المسنون لا قضاء الشهوة المنبي الحرم . ۰ 

( ومجوز الطبيب ان ينظر الى موضع المرض منها ) أي من المرأة ( الضرورة) لات 
الضرورة تأثير في إباحة الحرمات بدليل إباحة الميتة والخر عند الضرورة وخشية التلف 
( وينبغي ان يعم المرأة مداواتها لأن نظر الجنس الى الجنس اسهل فان لم يقدروا ستر كل 
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عضو منها سوى موضع امرض ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع 
لأنه ما ثيت بالضرورة يتقدر بقدرها 


عضو منها سوى موضع المرض تم ينظو ويغض بصره ما استطاع لآن ما ثبت بالضوووة 
يتعفر “١‏ بها ) اي يتعفر بالضرورة اراه بأن يكون بقدر الضرورة ولا يتجاوز عنبا 
لاتدفاع الحاجة بقدرها . 

وني فتاوى الولوالجي : لايحل النظر الى ما تحت السوة الى اثر كبة من الرجل والمرأة 
لأحد من غير عذر » فة جاء العذر حل النظر . والاعذار : -١‏ منبا حالة الولادة فلا 
بأس القابة ان تنظر الى فرجبا . 

۲ - ومتها حالة الاختتان : للرجل ان ينظر من الرحل موضع الاختتان 
منه عند الششاحة . 

۴ - ومنها : اذا اضابه قولنج واحشج الى حقنه ‏ 

؛ - ومنها : اذا اصاب امرأة قرحة في موضم لا يحل لارجال ان ينظو اليها وعملت 
المرأة ذلك لتداويا وان ل تعل او لم يحدوا امرأة وخافوا عليها أن تهلك او يصمبها بلاء » 
او دخل من ذلك وجع لا تتحمه » ول يكن للعلاج بد من الرجل » يباح لارجل ان ينظر 
لكن يستر منهاكل شيء الا موضع القرحة لأن الضرورة تندفع بها وسواء فيها ذات 
الحرم وغيرها . 

ه - ومنها : امرأة المنين اذا قالت يمد سئة لم يصل إل واا بكر > فالقاضي 
برها النساء . 

٦‏ - ومنها : رجل اشترى جارية على انها بكر فقيضها فقال وجدتها ثيبة فأراد 
ردها على البائع ببسنه على انه باعها وسامها وهي بكر » نظر إليها النساء » فان قلن انها 
بكر فلا يمين على البائم > وان قلن هي ثيب استحلف البائع على انه بإعبا وسامها وهي 
بكر فان خلف ل ترد عليه . وقال شيخ الإسلام الاسبيجابي في شرح الكاقي قال بعض 
مشائخنا هذا الجوابانا يستقم فيا اذا اختلقا قبل القبض » اما بعده فلا لأنه يحملزوال 


. يتقدر بقدرها‎ )١( 
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وصار كنظر الخافضة والختان وكذا يجوز لارجل النظر إلى موضع 
الاحتقان من الرجل لأنه مداواة ويجوز لامرض . و كذا للبزال 
. الفاحش على ما روى عن أبي يوسف « رح » 


البكارة عند المشتري فلا فائدة في ان ترى النساء ان وقع الاختلاف بعد القبض لآنه يحتاج 
الى توجمه الخصومة » ولا يمكن من ذلك الا بعد ظبور الحال فكان في اراءة فائدة . 

( وصار كنظر الخافضة والختان ) اليه يعني صار نظر الطميب الى موضع لا يمحل 
النظر المه كنظر الخافضة والختان البه » اي الى ما لا يحوز النظر البه كالعورة الغليظة 
فان النظر الها لا يجوز الا في حالة العذر والختان عذر لأنه سنة مؤكدة من شعائر 
الإسلام لا يجوز تركبا في حتى الرجل والمرأة جيم »> فكذا نظر الطبيب لأجل العذر . 

والخافضة فاعلة من القضوهو قطع بظر المرأة كالختان في حتى الرجل “وهو قطعجلدة 
الحشفة » يقال امرأة مخفوضة ورجل مختون . 

( وكذا يجوز للرجل النظر الى موضع الاحتقان من الرجل لأنه مداواة ) اي لأن 
الاحتقان مداواة يحصل بها اسبال الفضلات والإخلاطة الروية واذا جاز الاحتقان يجوز 
للحاقن النظر الى موضع الاحتقان . 

( ويجوز للمرض ) اي يجوز الاحتقان لأجل المرض ( و كذا للبزال الفاحش ) أي 
وكذا يجوز الاحتقان للبزال الفاحش لآن آخره الدق ( على ما روى عن ابي يوسف ) 
احترز به عما روى عن ثمس الآئمة الحلواني «رح» ان الحقنة انما تجوز اذا كان يخشى من 
المزال المتلو وإلا فلا . 

وني الكاني والصحمح ما روى عن أبي يوسف « رح » أنه نوع مرض يككون آخره 


الدق والسل . 
وقال الحلواني فلو كان في الحقنة منفعة ولا ضرورة فببا بأن يتقوى على الإجماع 
لا يحل عندة . ش 


وذكر أبو اللنث «رح» عن عمد بن مقاتل : أنه لا بأس ان يتولى صاحب امام عورة 
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لأنه إمارة المرض . قال وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه 
ما بين سرته إلى ركبته. ويروى مأ دون سرته حت تحاوز ر کبته 


قال أبو اللنث : هذا قى حالة الضرورة وينبغي كوك امار كاعر 
كذا في الدخيرة . 

زا ا لزان ةلزان و قن نا از 

( قال وينظر الرجل من الرجل إلى جمبع بدنه إلا إلى مابينسرته إلى ر كبتيه ) أى قال 
القدوري وقال الكرخي «رح» في مختصره ه لا ينغي أن ينظر الرجل من الرجل إلى ما بين 
سرتة وركبتة ولا نأس أن ينظر إلى سرته » ويكره النظر منه إلى الركبة . وكذلك 
المرأة من المرأة . 

وبلغنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها أنه كانإذا ائتزر أبدىعنسرته انتهى. 

وقال أبو القاسم بن الجلاب المالكي «رح » في كتاب التفريم : وعورة الرجل فرجاه 
وفخذاه ويستحب ١‏ له أن يسقر من سرته ور كبتيه . 

وقال في وجيز الشافصة : وعورة الرجل ما بين السرة والر كبة ( لقوله مي : عورة 
الرجل ما بين سرته إلى ر كته ) . 

وروی الدارقطني في سئنه عن يوسف بن يعقوب بن نهاول : حدثنا جدي عن أبيه » 
عن سعيد بن راشد » عن عبادة بن كثير » عن زيد بن أسم » عن عطاء بن يسار > عن أبي 
يسار » عن أبي أيوب «رض» عن الني بل أنه قال : « من السرة إلى الر كمة عورة ». 
وعدن راكة ضعبف : 

( وبروى ما دون سرته حتقى تجاوز ركيته ) وهذه الرواية إن صحت تدل على أن 

كلمة «إلى» EL‏ بعت اد SN‏ ( ولههذا ) أي بالحديث المد كور 
( ثبت أن السرة لسست من العورة " ) لأن في كل واحدة من الروايتين يكون ابتداء 


. ينغي - هامش .2 (؟) بعورة  هامش‎ )١( 
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ويهدًا ثبت ان السرة ليست بعورة خلافاً ا يقوله أبو عصمة 
والشافعي رحمبما الله والركبة عورة لاف لما قاله الشافصي » 
والفخذ عورة خلاقاً لأصحاب الظواهر . وما دون السرة إلى منيت 
الشعر عورة خلافا لما يقوله الامام أبو بكر مد ين الفضل الكمارى 


العورة من تحت السرة » فتكون السرة خارجة من المورة ( خلافاً لما يقوله أبو عصمة) 
وهو سصد بن معاذ التراذاي «رح» من كبار أصحابنا . وقد قال ايو عصمة : السرةعورة 
لأا حد إحدى العووة فسكون من العورة كالركبة . 

( والشافعي ) بالرفع عطفا على أي عصمة » أي وخلافا لما يقوله الشاقمي «رح » أيضاً 
“كما يقول أبو عصمة . قمل عطف الشافمي على أي عصمة «رح»غير مستقم لآن هذا التعليل 
إا يستقبم على قول من يقول الركبة عورة وهو لا نقول به . وهذا ساقط لآن المصنف 
درح» لم يقل بهدا التعلبل في هذا الكتاب» وإنا ذكر المذهب فبجوز أنيكون مذهبهما 
واحدا والمأخذ متمدداً فا مذ كور يكوت تما لأبي عصمة « وح » وتليل الشافعي غير 
ذلك وهي أن السرة حل الإسّتهاء . 

( وال ركبة عورة خلافا لما يقوله"" الشافمي) فأنه يقول الر كبة ليست بعورةو استدل 
بجأ روى عن أنس بن مالك «رض» : ما ابدى ر کىة بين جلس قط إا قصد بہذا ذ كر ش 
الشيائل »فلو كانت الر كبة عورة لم يكن هذ امن الشيائل لأنستر العور ةفر ض على كل أحاه . 

( والفضة عورة لاف لأصحاب الظواهر ) فإنهم قالو! الفخذ لبس يعورة واستدلوا 
بقوگه سبحانه وتعالى : ل فلا ذاقا الشجرة بدت )ا سوآتها » > والمراد منبا 
آلمورة الغلدظة . 

(ودون السرة إلى منيت الشعر عورة خلافا ا يقوله الإمام أو بكر مسد بنالفضل 
الكيارى «رح» ) فإنه تقول : ما عون السرة الى منبت عر العافة لبس بمورة > إنما قال 
ذفك حال كوته ا( معتمدً ' على العادة ) لأت الإتزار قد نحط في العمل إلى ذلك الموضم 


(9) بقول ‏ هامش . (59) قمعتمد ‏ هامش ۔ 
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«رح »معتمداً فيه العادة لأنه لا معتبر بها مع النص بخلافه وقد 

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الني عليه السلام أنه قال : 

« الركبة من عورة » وأبدى الحسن بن علي رضي الله عنهما سرته . 
فقبلبا أبو هريرة رضي اللهعنه 


إن كان فيه ضرورة فأبيح النظر إلى ذلك للتعامل . و كيارى : بضم الكاف وتخفيف الميم 
بعدها ألف ساكنة > وهو إسم قرية ببخارى نسب إليها الإمام المذكور أبو بكر . لآنه لا 
يعبر بها مع النص يخلافه » هذا جواب عما يقوله الإمام أبو بكر المذ كور ويتعلق بقولة 
ودون السرة إلى منبت الشعر عورة ( لأنه ) أي لأن الشأن لا اعتبار بالعادة مع وجود 
E.‏ ا ( لا معتبر بها مع النص بخلافه) 
والمعتبر بضم اليم » مصدر مممي بمعنى الاعتبار . 

( وقد روى أبو هريرة «رض» عن النى للم أنه قال. : « الر كبة من عورة ) هذا 
جواب على قول الشافعي «رح » ودليل على كون الر كبة عورة ولكن الحديث غريب لم 
يثبت عن أبي هريرة «رض»فإنمارویمن حديث علي رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني 
وفبه ضعيف أيضاً وقد تقدم في شروط الصلاة . 

(وأبدى الحسن بنعلى رضي الله تعالىعنهيا سرتهفقبلها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ) 
هذا بقوله جواب عما يقوله أبو عصمة والشافعي والحديث أخرجه أحمد في مسنده4وابن 
حبان في صحبحه ؛ والسيهقي في سننه عن ابن عون ٤‏ عن عير بن إسحاق قال : كنت 
أمشي مع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما في بعض.طرق المدينة فلقينا أبا هريرة فقال 
الحسن : أكشف لي عن بطنك جعلت فداك حتى أقبل حبث رأيت رسول الله مَل 
. يقبله . قال : و كشف عن بطنه فقبل سرته ولو كانت من العورة ها كشفها انتہى. و كذا 
رواه ابن أبي شيبة في مسنده وفي معجم الطبراني خلاف هذا » حدثنا أبو مسلم المكي » 
حدثنا أبو عاصم عن أبي عون عن عمير بن اسحاق أن أبا هرنرة لقي الحسن بن علي رضي 
الله تعالى عنهها فقال له : إرفع وبك حت أقبل حيث رأيت رسول الله َه يقبل يقبل . فرفع 
عن بطنه ووضع يده على سرته . 
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وقال عليه السلام لجرهد : « دار فخذك أماعامت ان الفخذعورة » . 


( وقال الني مقر لجرهد دار فخذك أما عامت أن الفخذ عورة ) هذا جواب عن 
قول أهل الظاهر. والحديث أخرجه أبو داودهرح» في ال جام عن طريق مالك «رح»عن اي 
النظر عن زرعة عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال : كان جرهد من أصحاب الصفة 
إنه قال : جلس رسول الله بلق عندنا وفخذي منكشفة فقال : « أماعلمت ان الفخذ 
عورة . وأخرجه الترمذي «رح» في الاستبدان . عن سفيان » عن أبي النظر» عن زرعة 
ابن مسلم بنجرهد عن جده جرهد قال:مر الني ق حرهد في المسجدوقد اتكشف قخذه 
فقال : « ان الفخذ عورة » وقال حديث حسن وما أرى اسناده متصل . 

ثم أخرجه عبد الرزاق : أخيرة معمر عن أبي الزناد قال : أخيرة ابن جرهد عن 
أببه أن الني لتر مر به وهو كاشف عن فخذه فقال له الني قر : « غط فخذك فإنا 
من العورة » . وقال أيضاً حديث حسن » ثم أخرجه عن عبد الله بن مد بن عقبل عن 
عبد بن جرهد الأسامي عن أيبه أن الني قم قال : « الفخذ عورة » وقال حديث حسن 
غريب من هذ الوجه . 

ويستد أبي داود روى احمد في مسنده وابن حبان في صحبحه» وزرعة بن عبدالر من 
ابن جرهد الأساني وثقه النسائي وذكره ابن حبان قي الثقات وقال من زعم أنه زرعة 
بن مسلم بن جرهد فقد وهم » ررواء الدارقطني فيسننه في آخر الطبارة من حديث 
سفمان بن عمينة عن الزناد وحدثني الجرهد عن مجاهد . ورواه الحام في المستدرك في 
كتاب اللباس عن سفيان عن سالم بن الضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد 
فذكره وقال : صحيح الاستاد وم خرجاه . 

وقال ابن القطان في كتابه : وحديث جرهد له علتان أحدهما الاضطراب المؤدي 
لسقوطه وذلك أنهم يختلفون فيه > منهم من يقول زرعة بن عبد الرحمن > ومنهم منيقول 
زرعة بن سام » ومنهم من يقول زرعة بن مسل © ثم من هؤلاء من بقول عن أبيه > عن 
جرهد «رض» > عن الني بث » قال : وان كنت لا أرى الاضطراب في الاسناد علة فإنغا 
ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة »> فحمنئذ لا يضر اختلاف الثقة فبه إلى مرسل» 
أو مسند > أو راقع واثق » أو واصل وقاطع. وأما إذا كان الذي اضطرب عليهالحديث 
غير ثقة وغير معروف فالإضطراب يرهيه أو بزيده وهذا وهذه قال هذا الخير . 
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والعلةالثانية أن زرعة وأباه غير معتبرفي الحال ولا مشهوري الرواية انتهى . 

قلت : قال البسبقي «رض» هذه أسأنيد صحيحة . وقال الذهي في ختصره : لا تصل 
إلى الصحة بل هي صالحة الحجر بانضمام بعضها إلى بعض . فان قلت قد قال القاضي علاء 
الدين في الجواهر : النفي في حديث جرهد ثلاث علل » أحدها أن في سنده اضطراب 
وقد بينه ابن القطان » والثانية أن زرعة تحبول الحال > والثالثة أن الترمذي أخرجه ثم 
قال ما أرى اسناده متصل . 

قلت : الجواب ما قاله الذهبي الذي ذكرنه الآ على أن في هذا الباب أحاديث 
أخرى منها ما أخرجه أبو داود عن حجاج عن ابن جريح قال : أخبرت عن حبيب عن 
أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ملاح 
« لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حتى ولا ميت » . 

وقال أبو داود «رح» حديث فيه نكارة . وأخرجه ابن ماجة في الجنائز عن زوج بن 
عبادع. ۶ عن ان جرح » عن يب يه ٠‏ 

وقال الشيخ في الإمام ورواية أبي داود تقتضي ابن جريح م يسمع تصريح حبيب 
وان ببنها رجلا مجبولاً » انتهى . 

ورواه الجا في مستدر که في اللباس وسكت عنه © ورواه الدارقطني في سننه في 
آخر الصلاة وفيه : أخبرني حميب بن ثابت . وقال ابن القطان في كتابه : وقد ضعف أبو 
حاتم هذا الحديث في عل . 

وقال ابن جريح م يسمع من حبيب ولا حبيب من عاصم > وعاصم وثقة العجيليوابن 
المديني وابن معين . وقال النسائي لبس به بأس وتكل قبه ابن عدي وابن حبان «رح» . 

٠‏ ومنها ما أخرجه الترمذي «رح» عن اسرائيل » عن أبي يحيى العبابدرح» عن مجاهد 

عن ابن عباس «رضء أن الني ر قال : « الفخذ عورة ». وقال حديث حسن غريب . 

وأخرجه ال محا في المستدرك ولفظه قال : مر الني مق على رجل فرأى فخذه 
مكشوفة فقال : غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته وسكت عله . 
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وان الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق فاجتمع الحرم والمبيح , 


وقال ابن القطان في كتابه وأبو يحبى العباب «رح» اختلف في إسمه فقيل رادان » 
وقيل ديئار » وقيل عبد الرحمن » وقمل غير ذلك » ضعفه شريك . ويحمى في رواية » 
ووثقه في رواية أخرى وقال : أسد روى عن اسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جداً. 
وقال النسائي : لبس بالقوي » وقال ابن حبان : فحش خطأه و کشر وهمه حتى سلك 
غير مسلك العدول في روايات . ورواه أحمده رح » في مسنهه » والبيبقي في سننه 
والطبراني في معجمه . 

ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده : حدثنا هشيم »حدثنا حفص بن مسيرة » عن العلاء 
ابن عبد الرحمن بن كثيرمولى ابن عبد الرحمن بن جحش قال : كنت مع رسول الله َك 
فمر على معمر «رض» وهو جالس على باب داره وفخذه مكشوفة فقال : « يا معمر فاخذ 
وان الفخذ عورة » وهذا سند صالح > ورواه الطبراني في معجمه في ست طرق دائرةعلى 
العلاء ورواه الطحاوي #رضعك وروا لطاع قي البتبرك قي النشائل وبكت و 
ورواه البخاري في تاريخه الكبير . 

فإن قلت يشالف هذه كلها ما روا البخاري في محيحه؛ عن عبد العزيز ننصهيب» 
عن أنس بن مالك أن زسول الله َي غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغفداة بغلس » 
فر كب الني بق > ور كب أب طلحة وأ رديف أبي طلحة «رض» فجرى ني الل غ 
في زقاق خيبر ثم حسر الأزار عن فخذه حتى أ كاد انظر إلى بباض فخذ النبي مقي » فلما 
دخل القرية قال الله أ كبر خربت خببر إا إذا نزانا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . 

قلت المراد من الحسر الانحسار بغير اختياره لضرورة الجري » والدليل على صحة 
ذلك ما رواه مسم «رح» بلفظ فا نحسر الإزار . وقال النؤوي في الخلاصة وهذه الرواية 
تبين رواية البخاري »ان المراد بالحسر الإنحسار بغير اختياره كضرورة الجري مثل ماقلنا 
والله سنحافه وتعالى أعم. 

( ولان الر كبة ملتقى عظم الفخذ والساق فاجتمع ال حرم والمسيح ) هذا دليل على أن 
الركبة عورة » وأراد بحرم عظم الفخذ > وبالمبيح عظم الساق . ( وفي مثله ) أي في 
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وني مثله يغلب الحرم وحم العورة في الفخذ أخف مته في السوءة 

حتى ان كاشف ال ركبة ينتكر عليه برفق » و كاشف الفخذ يعنف 

عليه » وكاشف السومة يؤدب إن لج . وما يباح النظر اليه للرجل 

يباح المس لأنبما فيما ليس بعورة سواء . قال ويجوز لامرأة ان ظ 
تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل اليه منه إذا أمنت الشبوة 


مثل اجتاع الحرم والمببح ( يغلب الحرم ) احتياطا قي أمور الدين ٠‏ ( وح العورة في 


الر كبة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف منه في السوءة ) أراد بها العورة الغليفة 
وهي الفرجان . 0 


١‏ حتى أن كاشف الر كبة ينكر عليه برفق ) > وهين لوجود المعنيين وها دليل الإباحة 
ودلمل الحظر › ( وكاشف الفخذ يعنف عليه ) أي أن كاشف الفخذ يغلظ عليه في الإتكار 
ولا يضري إن ألج لوجود الاختلاف » ( وكاشف السوءة "“ يؤدب إن ألج ) أي وإت 
كاشف المورة الغليظة يودب يضرب إن عله ولم يسمع لآن حرمتها يجمع عليه . ١‏ ) 

( وما يباح؟ للرجل إلى الرجل بباح الس ) يعني إذا كان المى بغير شبوة . وه 
صرح في التحفة ( لأنها فما ليس بعورة سواء ) أي لأن النظر والمس فيه سواه قلا جوز 
النظر إلبه جوز مسه بغير شهوة . وقي الجتبى اختلف في غمز الرجل فخة الرجل قوق 
الإزار قبل جوز إذا كان الإزار كشفا » وبه أخذ الحلواني والاحتباط تر كه . ومس 
ما تحت الإزار على ما اعتاد الجبلة في الخام حرام ولو نظر إلى عورة غيره وهي غير 
إدية لإ يام . 

( قال ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل منه إذا أمنت الشهوة ) 
أي قال القدوري في مختصره يعني يجوز للمرأة الحرة الأجنبية أن تنظر إلى ما ينظر 
الرجل إلبه منه أي.من الرجل > والضمير في إلبه يرجع إلى ما في قوله ما ينظر الرجل > 


. هامش‎  ةأوسلا‎ )١( 
. (؟) ساح النظر إليه للرجل من الرجل‎ 
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لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورةكالثياب والدواب 

وني كتاب الخنثى من الاصل ان نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بمنزلة 

نظر الرجل إلى محارمة لأن النظر إلى خلاف الجنس اغاظ فإن 

کان في قلبها شبوةأو أكبرر أيها انبا تشتبي أو شكت في ذلك يستحب 

لها ان تغض بصرها . ولو كان الناظر هو الرجل اليبا وهو بهذه 
الصفة لم ينظر وهذا إشارة إلى التحريم ؛ 


وقد بقوله إذا أمنت الشهوة لأنها إذا لم تأمن م يحز لها النظر إليه . 

٠‏ في فتاوى الولوالجي : إما إذا نظرت إلى الرجل فوقعت في قلبها شهوة أو كان ذلك 
أكيزرأها أو شكت في ذلك فالمستحب ان تغض بصرها منه . وفي الرجل إذا نظر إلى 
المرأة فوقع في قلبه شهوة أو كان ذلك أكبر رأيه أو شك يحرم عليه النظر > ويحيءالفرق 
ببنها'عن قريب إن شاء الله سبحانه وتمالى . 

(الاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما لس بعورة ) وهذا التعليل خلاف ما ذكر 
الولوالجي ويجيء ء الآرف وجه ما ذكره ( كالثباب والدواب ) أي كنظرها إلى الشاب 
والدواب ونمو ما لبس يعورة » فإن الرجل والمرأة في ذلك متساويان . 

( وفي كتاب الخنثى من الأصل ) أى المبسوط ( أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي 
بمنزلة نظر الرجل إلى حارمه ) يعني لا ينظر إلىظهرهوبطنه (لأنالنظر إلى خلاف الجنس 
أغلظ ) ألا ترى أنه لا يحل لامرأة غسل الرجل الأجنبي بعد موته ويحل لارجل ذلك . 

( فإن كان في قلبها شهوة أو أكبر رأيا أنها تشتهي أو شككت في ذلك ) أي في 
الاشتاء والشك استواء الطرفين (يستحب لها أن تغض بصرها ولو كان الناظر هوالرجل 
إلبها وهو يبذه الصفة ) أي كان في قلبه شهوة أو كان في أكبر رأيه أنه يشتبي أو شك 
في الإشتهاء ( لم ينظر ) يعني لا جوز له النظر إليها . 

( وهذا ) وفي بعض النسخ » وهذه أشار به إلى قوله لم ينظر ( إشارة الى التحريم ) 
أى تحريم نظره إلبها في هذه الصورة بخلاف المرأة . 
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ووجهالفرق أن الشبوة عليبن غالبة وهو كالمتحقق اعتياراً. فإذا اشتبى 

الرجل كانت الشبوة من الجانبين موجودة ولا كذلك إذا اشتيت 

المرأة لأن الشبوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتباراً فكانت 

من جانب واحد » والمتحقق من الجانبين في الافضاء إلى الحرم 

أقوى من المتحقق في جانب واحد . قال وتنظر المرأة من المرأة إلى 
ما يجوز لارجل أن ينظر اليه من الرجل 


( ووجه الفرق ) أى بين الرجل والمزأة حيث كان النظر ان الرجل حرام وغض 
بصرها مستحب هو ( أن الشهوة عليهن غالبة وهو كالمتحقق اعتباراً ) ای اتبالب 
المتحقق من حمث الاغتبار . 

( فإذا اشتهى الرجل كانت الشبوة موجودة من الجانبين ) اا ات الرجسل 
وجانب المرأة » أما من جانب الرجل فحقيقة لوجودهاء وأما من جانب المرأًةفكا تحقق 
باعتمار الغلبة فبقتضي ذلك الى زيادة القبح . 

( ولا كذلك اذا اشتبت المرأة ) يعني ليس الآمر كا ذكر EET‏ 
المرأة حقيقة » ( لآن الشبوة لبس “١‏ موجودة في جانبه حقيقة واعتياراً ) أما حقيقة 
فظاهر وأما اعتباراً فلعدم غلبة الشبوة فيه ( فكانت ) أى الشبوة ( من جانب واحد ) 
فلا يؤدي الى زيادة قبح . ( والمتحقتى من الجانبينقي الافضاء الى الحرم أقوى من المتحقق 
من جانب واحد ) فكذلك قالوا لما الإستحسان في جانب المرأة وبالحرمة في 
جائب الرجل ٠‏ 000 

( قال وتنظر المرأة من المرأة الى ما يحوز لارجل أن ينظر إليه من الرجل ) أى 
قال القدوري «رح» : لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا » والغالب كالمتحقى في شرح 
الكافي » و كرهه بعض الناس وقال أنه لا ضرورة إليه » قلنا : المراد تحتاج الى دخول 
الجام وان تعمل في نفسها والنساء يدخلن عليها فلو م يحز ذلك لآدى الى تضبيق 


. غير هامش‎ )١( 
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لوجود الجانسة وانعدام الشبوة غالبا » كما في نظر الرجل 
إلى الرجل وكذا انضرورة وقد تحققت إلى الإتكشاف فيا بينبن . 
وعن أي حتيفة أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه 
بخلاف نظرها إلى الرجل ء لأن الرجال يحتاجون إلى زبادة 
الاتكشاف للاشتغال بالأعمال والأول أصم . قال وينظر الرجل 
من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجبا وهذا اطلاق في النظر إلى 


سائر بدنها عن شبوة وغير شهوة . 


الأمر على اناس فقلنا بالجواز كا في نظر الرجل الى الرجل . ظ 

( لوجود الجانسة وانعدام الشهوة غالبا كا في نظر الرجل الى الرجل و كذا الضرورة 
وقد تحققت الى الإتكشاف فيا بينهن ) قال الكاكي «رح» أى في ال جام فصار كضصلبا 
.بها بعد موتها » وعن يعض الناس ينعن عن الدخول في الحام لآنه يي نهى النساء عن 
الدخول قي الحامات يثزر وغير منّزر قلنا المرف ظاهر في جيم البلدان بثاء الجامات 
للنساء:» وحاجتين للدخول فوق حاجة الرجال على الخصوص في أيام البرد » ففإن الرجل 
متمكن من الاغتسالفي الحياض والأنمار » والمرأة لا . ولآن المقصود من الدخول تحصل 
الزيئة والمرأة إليها أحوج كذا قي الميسوط . 

( وعن أي حنيفة «رح» ان نظر المرأة الى المرأة كنظر الرجل الى حارمه ) يعني لا 
تنظر المرأة الى المرأة الى ظهرها وبطنها أيضاً بخلاف نظرها الى الرجل أى بخلاف 
نظر المرأة الى المرأة إلى ظهرها ويطتها أيضا ( بخلاف نظرها إلى الرجل ) أي بخلاف 
نظر المرأة إلى الرجل حيث جاز نظرها الى ظهر الرجل وبطنه ( لأن الرجال يحتاجون 
الى زيادة الإتكشاف والاشتغال بالأعمال والأول أصح ) وهو جواز نظر المرأة الى ظهر 
المرأة وبطتها لثلا يضيق الآمر على الناس . ٠‏ 

( قال وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته الى فرجها ) أى قال القدوري 
( وهذا اطلاق في النظر ) أى قول القدوري د رح » اطلاق في نظر الرجل ( الى سائر 


# 0ه ك لله 0ه 


1٦ 


ولأن ما فوق ذلك من المسيس والغشيان مباح النظر أولى 


بإسناده الى عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال : كنت اغتسل أا والنبي بي من 
اناء واحد من قدح يقال له الفرتى “ والفرق مكيال يسع ستة عشر رطللآ ؛ فلو م جز 
النظر ل يتجردا في مكان واحد . قلت لا يتم الإستدلال يب ذا لأنه لا يازم أن يكون 
اغتساهها مقابل يحوار ار يكونا متعاقبين ولكن في ساعة واحدة » ولثن سامنا » فلا 
يدل ذلك على ان كل منها كان ينظر الى فرج الآخر » و كبف وقد روى عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها أنها قالت : قبض رسول الله ب وم بر منى ولم أر منه . 

وقبد بقوله : من أمته التي تحل له > احترازاً عن الآمة الجوسية والآمة التي هني 
أخته من الرزضاعة لأن حكمما فى النظر كأمة الغير . ش 

وقال الشافمى «رح» فى وجه ستر العورة حال الخلوة واجب كا يجب على أعسدين 
الناس ( والأصل فيه ) اى فى جواز نظر الرجل من امه التي تحل له 
وزوجته الى فرحا . ش 556 

(قوله علقم » غض بصرك الا عن امتك وامرأتك ) ما اك غر الارية : 
ابو داود فى امام » والترمذى فى الاستئذان والنسائى فى عشرة النساء > وابن ماجة 
فى النكاح » عن ببز بن حككم عن أبيه عن جده ومعاوية بن جندة قلت : يا رسول الله 
بإ عوراتنا ماناتيمنها وما نذر احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك . 
قال : قلت يا رسول الله ملق أرأيت لو كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: « إن استطعت 
أن لا ترہہا أحداً فلا ترا » » قال : قلت يا رسول الله بلقم إذا كنت خالا ؟ قال : «الله 
أحتى أن يستحي منه . قال الترمذي : حديث حسن . ورواه الماك في المستدرك في 
اللباس وقال صحيح الاستاد ولم يخرجاء . 

( ولأن ما فوق ذلك من المسيس والغشيان مباح النظر أولى ) هذا دلبل معقول » 
أي ولأن ما فوق النظر من الجاع والغشان مباح » فالنظر الذي هو أدنى منه أولى 
ان يكون مباح] . 


11۷ 


إلا أن الأولى انلا ينظر كل واحد منبما إلى عورة صاحبه لقوله عليه 
السلام : « إذا أقى أحد كم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان 
تحرد العير » . 


( إلا أن الأولى ان لا ينظر كل واحد منهها الى عورة صاحبه لقوله لم : « اذا أتى 
أحدك أهءفلستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير » ) هذا الحديث رواه خمسة من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

الأول : عقبة بن عبد الله السامي «رض» « أخرج حديثه ابن ماجة في النكاح » 
حدثنا اسحاق بن وهب الواسطي عن الوليد بن قاسم الهمداني »> عن أبي الأحوص بن 
حكيم » عن أببه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدى » عن عتبة بن عبد السلمي قال : 
قال رسول الله مله : « اذا أتى أحد كم أهله فليستقر ولا يتجرد تجرد العير » . 

رواه الطبراني في معجمه » حدثنا ابن عمران بن أبي لبلى » حدثنا بشر بن عبادة »عن 
. الأحوص بن حكيم عن عبد الله بن عامر عن عتبة بن عبد . 

الثاني : عبد الله بن عامر عن عقبة بن عبد الله بن جرجس«رح»اخرج حديثهالنسائي 
في عشرة النساء » عن صدقة بن عبد الله السمين « ر ض » عن زهير بن مد عن عاأمصم 
الأحول عن عبد الله بن جرجس أن الني ّلق قال : « اذا أتى أحدكم أهله فليلق على 
عجزه وعجزها شنا ولا يتجردان تجرد العيرين » . وقال حديث منكر وصدقة ضعيف. 
ورواه ابن عدى في الكامل عن زهير بن مد » عن ابن جريح > عن عاصم الأحول › 
وأعله عبد الحق في أحكامه بصدقة وقال : إنه لبس بالقوى» وأعله ابن القطان يعده 
بزهير وقال انه ضعيف . ورواه الطبراني في معجمه > حدثنا الحسين بن اسحاق التسترى 
حدثنا زيد بن حزام » حدثنا عمد بزعبدالهنائي ٤‏ حدٹنا عباد بن كثير عن عاصم 1 

الثالث : عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها » اخرج حديثه ابن أبي شمبة والبزار 
في مسند.ها ٤‏ وابن عدى والعقبلى في كتايها » والطبراني في معجمه عن منذل بن علي “عن 
الأعمش «درح» » عن ابن وائل > عن عبد الله مرفوعاً بلفظ النسائي» وقال البزار : لا قعلم 


۸ 


رواه عن الأعمش هكذا إلا منذل بن على فأخطأ فيه »2 وذكر شريك انه 
كارى عند العش وعنده عاصم ومنذل فحدث يه عاصم عن أبي قلابة « ر ض » 
عن النبي يقم مرسلا . ورواه عبد الرزاق في مصنفه في التكاح »حدثنا الثورىعنعاصم 
به كذلك > وأعله ابن عدى بمنذل » واسند تضعيفه عن ابن معين والسعدى والنسائى 
«رح» وقال ابن حاتم في علله : قال : ابو زرعة أخطأ فيه منذل ونقل المقبلي عن الأعش 
انه كذب فيه منذل بن علي » وقال : انا اخبرت به عن عاصم عن ابي قلابة » انتهى . 

قلت رواه الطبرانى « رح » في معجمه » حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا ابوعاب» 
حدثنا اسرائثيل عن الأعش » عن ابی واثل ۰ عن ابن مسعود « ر ض » موقوف 
اللفظ المذ كور هو . 

الرابع : ابو هريرة «رض» اخرج الطبرانى في معجمه الوسط > حدثنا احمد بن حماد 
رغبة » حدثنا سعد بن ابى مریم » حدثنا ابن ابوب « حدثنى عبد الله بن زحر عن ابن 
المسبب > عن يحبى بن ابى كثير » عن ابى سلمة » عن ابى هريرة « رض » قال : قال 
رسول الله ا : « اذا أقى أحد كم اهله فليستتر استحيت اللائكة فخرجت وبقى 
الشبطان: فاذا كان بينههما ولد كان للشيطان فيه نصيب » . ورواه البزار فى مسنده» 
حدثنا عر بن الخطاب «رض» » حدثنا سعيد بن ابی مریم وقال : اسناده لبس بالقوى 
ولا نعم بروى عن ابى هريرة «رض» الا بهذا الاسناد . 

الخامس : ابو امامة رضى الله تعالى عنه اخرج حديثه الطبرانى فى معجمه» حدثنا 
احمد بن عبد الوهاب بن عمد الحوطى > حدثنا ابو المفيرة » حدثنا مغير بن معدان » عن 
مسلم بن عامر عن أبي أمامة قال : قال رسول الله َك : د إذا أتى أحد أهله فليستتر 
ولا يتجردان تجرد الميرين » . 

قوله العير بفتح العين المهملة وسكون الماء آخر الحروف وفى آخره راء مهملة وهو 
الجار الوحشى » وخص بذ كره لآن فى الأهلٍ نوع ستر من الألعاب والشعر >“ وقيل 
هو الأهلي أيضاً » وهذا كباترى وقم فى رواية بعضهم بلفظ الواحد . وفى رواية 
البعض بلفظ التثنية . 


۱۹ 


ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثرء وكان ابن عمر رضي الله 
عنها يقول : « الأولى ان ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة » 


| ( ولأن ذلك يورث النسبان ) اى ولان النظر الى الفرج يورث النسيان (لورود الأثر) 
وهو ما روى عن علي رضى الله تعالى عنه انه قال : « من اكثر النظر الى عورتهعوقب 
بالنسيان » هكذا ذكر فى کتبنا » وام أر من ذكره من أرباب النقل . وقد ورد حديثان 
ضقان : بأنه يورث العمى هكذا أخرجه أحدهما ابن عدي في الكامل ©» وابن حبان في 
كتاب الضعفاء عن بقمة » عن ابن جريح » عن عطاء » عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله ملت : « إذا جامع أحدكم زوجته فلا بنظر إلى فرج ا فإن ذلك يورث العمى » 
وجعلاة من منكرات بقية . ومن طريق عدي رواه ابن الجوزي في الموضوعات »© وقال ٠‏ 
قال ابن حبان كان بقبة بروي عن كذابين وثقات ويدلس » وکان له أصحاب بسقطون 
الضعفاء من حديئه ویسود به فیا ان يكون ممع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج * ثم 
ليس عنه فالتزق به وهذا موضوع . 
٠‏ وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن هذا الحديث فقال : هذا حديث 
موضوّع وبقية كان يدلس . 

والحديث الآخر رواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي الفتح المردي » أخبرة 
ز كربا بن يحبى المعري » حدثنا ايراهم بن مد العريان ۾ رح » » حدثنا جمد بن عبد 
الرحمن المسري “عن جعفر بن كرام » عن سعبد المقبري » عن أبي هريرة قال : قال 
رصول الله تلقو : « إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى > ولا يكار 
الكلام فإنه يورث الخرس » . ثم قال : قال الأزدي ابراهيم بن مد بن يوسف 
العريان ساقط . 

( وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول:« الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل 
معنى اللذة ) هذا ل يثبت عن ابن عمر أصلا لا بسند صحمح ولا بسند ضعيف . 


وعن أبي يوسف « رح » : سألت أا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس 
فرجه لتحرك عليها فما ترى بذلك بأساً . قال : « اني لأرجو أن يعظم الأجر » . كذا 


يمن 


قال ويتظر الرجل من ذوات عارمه إلى الوجه والرأس والصدر 
والسافين والعضدين . 


قي الفخيرة وقي جميع التفاريق قال أب يكر الرازي : لا بأس بوطىء المنكوحة بماينة 
الأمة دون المكس » ولا بأس بالوطىء ومعمه قوم نيام إا ظن قم لا علوت . وقي 
القيمة كر محمد الجعبين المرأتين والأمتعنفي فراش واحد ويطىء إحداها رى الأخرى. 
وقال أب ورسف : لا باس به . ) 

(قال ومنظر الرجل من ذوات عارمه إلى الوجه والرأسوالصدر والساقينوالعضدين) 
أى قال القدوري «رح» وقال الكرخي في ختصره : قال عمد بن المسن : اباس یات 
ينظر الرجل من أمه وآخته البالغة ومن كل ذات رحم حرم مته ٤‏ ومن كل محوم من رضاع 
أو تكاح أو وطيء > و كذلك ما حرم بوطيء إبته وأيبه أو تكاح إينه وان لم يكن 
يمتها رحم إلى شمرها > وإلى صدرها > وإلى تدأ »> وعضدها > وساقبا »> وقدمها »ولا 
ينبي أت ينظر إلى بطنها > ولا إلى ظرها » ولا إلى ما بين سرتها سى يجاوز الركبة » 
وإن كان ينظر إلى شيء من ذلك بشبوة قلسى له أن ينظر إلى ذلك »و كذلك إن كاتأ كير 
راه أنه إن نظر اشتهى > فمنبقي له إن يغض يصرء > وان أمن على تفسه فلا بأس > ولا 
باس ات يساقر يها ویکوت عرء) لها » أو تساقر ممه لا حرم غيرء > قت خاف على تفسه 
لا يساقر معبا ولا يخاو بہا » ولا ينغي ها إن خاقت ذلك منه ان تخاو معه قي يبت 4ولا 
تساقر ممه قدا أمنا ذلك > أو كان غلمة أ كبر رأ قلا باس لِكاوة معها والسقر ييا > 
وکل شيء من هذا الذي وصفت لك ما لا يأس بالنظر إلمه من آمته أو من ذات حرم > قلا 
باس من مسه متها » ولا یاس أن يمسن شعر رأسها ويقيله ویدهنه » وعمس ساقها ورجلا > 
أو یغمز ذلك منہا » ويمس صدرها وثدہا وعضدها ووجيها وتراعيا وكقها . 

ويكره ان عس ما كرهنا النظر إلبه إذا كان يجرداً وإن كانت غير جردة . واحتاج 
إلى حملها والتزول يها » قلا باس ان يحملها ينها » ويأخذ يطنبا وظبرها »> وان كان 
يغاف ان يشتهي ان عس شتا من ذلك أو كان لر أكير رأيه يتحسب ذلك 
ومجيده » انتهى ‏ 


۱۷۱ 


ولا ينظر إلى ظبر ها وبطنها وفخذها والاصل فيه قوله تعالى : ولا 

يبدين زينتبن إلا لبعولتبن 4 الآبة والمراد والله أعلم مواضع 

الزينة . وهي ما ذكرنا في الكتاب ويدخل في ذلك الساعد والاذن 

والعنق والقدم لان كل ذلك مواضع الزينة بخلاف الظبر والبطن 
والفخذ لأا ليست مواضع الزينة » 


(ولاينظر الى ظبرها وبطنها وفخذها ) و كذا لا يجوز مسها . وقال الشافعي «رح» 
في القديم : جوز مسا . وبقولنا قال القاضي حسين من أصحابه حيث قال ولا يحوز ان 
يمس ذات الرحم وان لم يكن عورة في حقه . ( والأصل فيه ) أى في جواز ما جاز 
وعدم جواز مام يجز . ( قوله تعالى : فإ ولا يبدين زيننين إلا لبمولتهن Ç‏ الآية والمراد 
والله سبحانه وتعالى عل مواضع الزينة ) ذكر الحال وأراد امحل مبالغة في النبي عن 
الابداء لن الابداء كارن منفصةآ إذا كان مني عنه فإبداء المتصل أولى ( وهي ما ذكرة 
في الكتاب ) أي مواضع الزينة هي التي ذكره القدوري من الوجسه والرأس والصدر 
ذلك مواضع الزينة ) » أما الرأس فلأنه موضم التاج والاكليل » والشعر موضع العقاص» 
والعنق موضع القلادة » والصدر كذلك» ولأذت موضع القرط “ والعضد موضع الدملج » 
والساعد موضع السوار » والكف موؤضع الخاتم والخضاب»والساق موضع الخلخال»والقدم 

فإن قلت ينبغي أن ينظر إلى ظبرها لآنه موضع القراميل كا في هذه المواضع قلت 
القراميل فوق اللباس عادة » ولا يجوز النظر إلى ثوبها الواقع على بطنها وظبرها للأجني 
فضلا عن الحارم ( بخلاف الظبر والبطن والفخذ لأنها ليست مواضع الزينة ) الظاهرة ولا 
الماطنة » ولآنه لا ضرورة في النظر إلى ذلك . 

ثم اعم ان معنى قوله سبحانه وتعالى : « ولا يبدين زیتتهن إلا لبمولنبن » أي لا 


يفن 


ولان البعض يدخل على البعض من غير استئذان واحتشام والمرأة 

في بيتها في ثياب مهنتها عادة » فلو حرم النظر إلى هذه المواضع 

أدى إلى الحرج . وكذا الرغبة تقل للحرمة المؤبدة فقل ما تشتبي 

كواب ناور اها ويب ال كدف رو 

المناكحة بينه وبينها على التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع 
والمصاهرة لوجود المعنيين فيه . 


دظهر مواضع زينتهن الظاهرة والباطنة إلا لأزواجهن . والبعولة جمع بعل وهو الزوج أو 
آياؤهن ويدخل فيه الأجداد اجر نارقد ما ار اعام ار آنا وغل قرم 
النوازل أو أبناء يعولتهن فقد صاروا حارم أيضاً . أ و اخوانهن أو بني اخواتهن » ويدخل 
فيهن نوازل الاخوة والأخوات أيضا وإذا ثبت في هؤلاء الحارم ثبت في سائر الحارم من 
. الاعمام والاخوان » وني الحارم بالرضاع لأن ذكر بعضهم تنبيه على سائرم کذا 

في التنسير . 

( ولآن البعض يدخل على البعض ) أي ولآن بعض الحارم يدخل بعضهم 1 بض 
( من غير استئذان واحتشام والمرأة في ببتها ) أي والحال ان المرأة قاعدة في بيتها ( في 
ثباب مهنتها عادة ) أي في ثياب خدمتها وخلقانها » والمهنة بكسر المم وفتحها » وعن 
الأممي لا يجوز إلا الفتح . ( فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج ) لآن ثياب 
المبنة لا تستر مميع بدنها لأنها في أعمال ببتها فيها » ففي تحريم النظر اليا حرج 
ومشقة عظيمة . ) 

( وكذا الرغبة تقل) ما تشتهى بل ينعدم أصلا بالكلية عند أرباب الدين والطسع 
السلم ( للحرمة المؤبدة فقل ما تشتهي ) فلا يحرم ( بخلاف ما وراءها ) أي ما وراء 
المواضع المذ كورة ( لأنما لا تنتكشف عادة ) فلا يكون في منع النظر اليها حرجا (واحرم 
د 1 عون لداكه ES‏ قار ب ا 
بسبب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه ) أي في الحرم » وأراد بالمعنيين الحرج وقلة 


تفن 


وسواء كانت المصاهرة يتكلح أو سقاح في الاصم لما يبنا . قال ولا 
بأس بأن يمس ما جاز أفت ينظر إليه منها لتحقق الحاجة إلى ذلك 


الرغبة » فإن قلت على هذا ينيقي أن لا يقطع من إذا سرق من بيت أمه من الرضاع 
مجواز الدخول من غير احتشام واستث فان فوقع نقصان في الحرز . قلت لا قطع عند 
البعض > وأما جواز الدخول من غير احتشام واستئذان قممتوع . د كر خواهر زاده ان 
ا محارم من جهة الرضاع لا يكون لهم الدخول من غير استئذان وه ذا! يقطمون يسرقة 
يضم من يعض 

( وسواء كانت المصاهرة ينكاح أو سفاح ) أي زة ( قي الأصح ) احترز يه عن قول 
نمض الشائخ فإتهم قالوا : إذا كانتت حرمة المصاهرة بالزء لا يحل النظر والمس » لأت 
ثبوت الحرمة بطريق العقوبة على الزاتي لا بطردق النعمة والأصم » أنه لا بس يذلك لأنه 
حرمة على التأيمد ( ها يمنا ) > أشار به إلى قوله لوجود المشيين > لآن المصاهرة ثيت 
المرمية كيف ما كانت وبا محرممة قطل الرغبة » قاو حرءالنظرلآدى إلى الحرج . ٠‏ 

(وقالولا یاس ان يمس ما جاز له ان ينظر اله منبا ) أي قال القدوري »2 أي لايأس 
ريل أن يس الموضع الذي يجوز له النظر إلى ذلك الموضع من ذوات الحارم » ويه 
قالت الثلاتة . وقال القاضي سين من أصحاب الشاقمي : لايجوز مها وإت ل تكن 
عورة ق حقه لما فمه من خوف القتنة . 

ولتا ما روی أنه یتر كان يقبل رأس فاطمة رضى اشتمالى عنهاويقول : « أجد منبا 
ريح الجنة » » وكات إذا قدم من سقو بدأ يها فعائقها وقبل رأسها . وعن الحسن بن علي 
رضي الله تمالى عنها :-انه كان بقبل رأس أمه ‏ وعن دين الحتفية :انه كان شط شعر 
امه وقي شرح الكاقي > وعن مد بن المتكدر أنه قال : د يت أخمز رجحل أمي » وات 
أخي يصلى وما أحب أن قكون لملتي يلملته . 

( لتحقى الحاجة إلى ذلك في المساقرة ) أي المس في المسافرة ٤‏ لأنه يحتاج إلى إركايها 
وإنزانها وخدمتها . وتخصص الساقوة اعتبار الغلبة » وإلا في الحضر أيضاً وريما 
تتحقق الحاحة . 


V€ 


في المسافرة وقلة الشدبوة للمحرمية بخلاف وجه الاجنبية وكفها حيث 

لا يباح المس ءوإن أبس النظر لأن الششبوة متتكاملة إلا إذا كان يخاف 

عليها أو على نفسه الشبوة » فحينئذ لا ينظر ولا يمس لقوله عليه 

السلام : ٠‏ العينان تزنيان وزناهها النظر › واليدان ترنيان 
وزناهما البطش » . 


( وقلة الشبوة للمحرمية ) أي ولتحقق قلة الشبوة لاجل تحقتى الحرمية » ( يخلاف 
وجه الاجنبية و كفيها » حيث لا يباح المس وإن أبيح النظر ء لأن الشهوة متكامة ) فاو 
جوز المس أدى إلى الفساد ( إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشبوة فحمنثذ لا ينظر 
ولا يمس ) هذا استثنى من قوله : وينظر الرجل من ذوات محارمه الخ . 

وقال صاحب العنابة :هذا اسنثناء من قوله ولا باس وقنه نظ ٤‏ لأنبه إذا كات 
استثناء من هذا يازم ان لايحوزالمس عند الخوف »> ولكن يجوز النظر » وليس كذلك » 
بل عند الخوف لا يجوز كلاه » ما صرح المصنف بقوله : فحينئذ لا ينظر ولا يمس إذا 
كان الإستثناء على ما ذكرة » يجوز نظر الرجل من ذوات محارمه إلى كذا وكذا إلا إذا 
خاف لا ينظر > فإدا انتفى النظر عند الخوف فالمس بطريق الاولى وذلك درام 
الوقوع في الفساد . 

( كقوله عليه الصلاة والسلام : « العبنان تزنيان وزتاههما النظر ‏ والمدان تزنيان 
وزناهها البطش » ) هذا الحديث أخرجه مسل في كتاب القدوري عن سيل بن أبي صالم» 
عن أبي هريزة رضي الله تعالى عنه > عن الني بلي قال : « إن الله كتب على ابن آدم حظه 
من الزن أدرك ذلك لا عالة فالمبنان رناههما النظر » والاذنان زتاهما الاستّاع » واللسان 
زناه الكلام » والمدان تزنمان وزتاههما المطش > والرجلان تزئمان وزناههما المشي > والقلب 
جوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » . 

وأخرج البخاري ومسل فيه » عن ابن عباس رضي .الله تعالى. عنها قال : « ما ريت 
شيئا اشبه باللمم مما قال أبو هريرة « رح » ان النبي م قال ان الله كتب على ابن آدم 


1Ve 


وحرمة الزنا بذوات الحارم أغلظ فيجتنب » ولا بأس بالخاوة 
والمسافرة بهن لقوله عليه السلام : « لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام 
ولماليبا إلا ومعبازوجبا أو ذو رحم محرم منبأ » . 


حظه منالزنا أدرك ذلك لاحالة فزنا العمنين النظر »وزة اللسان النطى والنفس تتمنى والفرج 
يصدق ذلك أو يكذيه » . 

( وحرمة الزة بذوات الحارم أغلظ فبجتنب ) أي النظر والمس عند الخوف لانه ريما 
يوقعه في الزنا > والزنا بحرم أغلظ من الزن بالأجنمية . 

( ولا بأس الخلوة والمسافرة بهن ) أي بذوات عارمه ( لقوله مر : « لا تسافر 
المرأة فوق ثلاثة أيام ولباليها إلا رمعبا زوجها أو ذو رحم رم منبا ) » هذا 
الحديث أخرجه مسل عن قرعة عن أبي سعبد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الل علق : « لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم منها » . 
وفي لفظ لدثلا . ورواه البخاري بلفظ : يومين . وأخرجا عن نافع عن ابن تمر « رض » 
مرفوعا : لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام » . وفي لفظ للبخاري : ثلاثة أيام وأخرجا عن 
سعد بن سعد عن أي هريرة « رض » مرفوع] : لا بحل لامرأة تؤمن بالله والموم الآخر 
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا بذي حرم عليها » . وفي لفظ لسم : مسيرة ليلة ء وفي لفظ : 
يوم » وفي لفظ لابي داود « رح » بريد هو عند اين حبان في صحيحه » والحاكفيالمستدوك 
وقال : صحبح على شرط مسلم . وقال المنذري « رح » في مختصره : في هذه الروايات 
تبابن . وقد أخرج الطحاوي هذه الروايات كلها في شرح معاني الآثار ثم قال : وفيتوقيت 
رسول الله لق بالثلاث دلبل على حل ما دون الثلاث بخلافها » وهذا قول أي حنيفة 
وأبي يوسف ومد رحميم الله . 

وقد اتفقت الآثر على حرمة مسافرتها بلا حرم مسيرة مدة ثلاثة أيام ولياليما . 
واختلفت فما دونها » والاخذ بالمتفق عليه أولى من الاخذ بالحتلف فيه انتهى . 

قلت أشار بذلك إلى اختلاف العلماء في هذا الباب حبث قال بعضبم : لا يجوز لها 
السفر قريب أو بعيذاً إلا بذي رحم » واحتجوا في ذلك بها رواء الطحاوي « رح » 


۱۷٦ 


وقوله عليه السلام : ٠‏ إلا لا يخلون رجل بامرأة لبس منبا بسبيل 
فإن ثالثى) الشيطان » . 
س 
بإسناده إلى أبي سعيد مولى أبن عباس رضي الله تعالى عنهها يقول : قال ابن عباس « رض» 
خطب رسول الله في الناس فقفال : « لا تساقر المرأة إلا ومعها ذو رحم » ولايدخل 
عليها إلا ومعها ذو رحم حرم » . وقال بعضهم + كل سفر دون البريد»و احتحوا بلفظ أبي 
داود الذي ذكرتاه . وقال بعضهم : كل سفر دون اليوم فلها أن تسافر بلا حرم » وکل 
سفر يوما فصاعداً ليس لها ان تسافر إلا بمحرم واحتجوا بلفظ اسل مسيرة يوم کا ذكرناه . 
وقال بعضهم : كل سفر يكون دونليلتين فلها ان تسافر بغير حرم . واحتجوا بلفظ 
البخاري « رح » يومين الذى ذ كرناه > واحتج أصحابنا بلفظ الثلاث كا ذكراء . 
وكلمة : فوق في قوله : فوق ثلاث > صلة إذ حرمة المسافرة ثابتة في الثلاث أيضاً 
فصار كقوله سبحانه وتعالى : فإ فإن کن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 4 . 
( وقوله به : ألا لا يخاون رجل بامرأة ليس منها بسسمل فإن ثالثها الشطان ) هذا 
الحديث رواه جماعة من الصحابة « رض » ؛ ولمس في حديث واحد منهم : ليس منها 
يسبيل : منهم مر بن الخطاب « رض » » أخرج حديئه الترمذي في أوائل السنن » 
والنسائي « رح » في عشرة النساء » عن عبد الله بن عمر : أن عمر رضي الله تعالى عنه 
خطب بالحلية وقال : هيا أا الناس قمت فيكم كا قام فبنا رسول الله ل فقال : 
« أوصيم بأصحابي ثم الذين ياونهم ثم يفشوا الكذب حق يحلف الرجل ولا يستحلف » 
يستشهد الشامد ولا يشهد » ألا لايخلون رجل بامرأة إلا كان ثالئها الشيطان » عل 
بالجاعة واياكم والفرقة»فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد » . وقال حديث 
حسن صحبح غریب . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه » والحام في مستدر كه في كتاب العم وسكت عنه . 
وأعاده على سعد بن أبي وقاص « رض » عن عمر « رض » تذكره وقال صحيح الإسناد . 
ومنهم جابر بن سمرة « رض » أخرج حديثه ابن حبان « رض » في صحبحه عن عبد 
الملك ابن عمير عن جابر بن مرة رضي الله تعالى عنه عن الني ڪل : «لا يخلون رجل 


يفن 


والمراد إذالميكنحرما إن احتاجت إلى الإركاب والإنوال فلا 
بأس بأن يمسبا من وراء ثابها ويأخذ بطنہا وظبرها دون ما تحتها . 
وإذا أمنا الشبوة > فإن خافها على نفسه أو عليبا تيقناً أو ظا أو 


بامرأة فإن الشرطان تلثها . » مختصر . 

ومنهم عامر بن رببعة رضي الله تعالى عنه » أخرج حديثه أحمد د رح » في مسنده 
عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة > عن أنه مرفوعا نحوه . 

ومنهم عبد الله بن حمر رضي الله تعالى عنه) » أخرج حديثه الطبراني في معجمه 
الواسط » عن حجاج بن مد » عن ابن جريح * عن ابن اهي نجيح » عن مجاهد ؛ عن ابن 
عمر مرفوعاً بنحوه . 

ولا قال يقرد په حجاج بن مد . 

ومنهم جابر رضي اله تعالى عنه » أخرج حديثه مسلم وهو معغنى حديث الكتاب 
قال : قال رسول الله یځ : « لا يبت رجل عند امرأة إلا أن يكون اكحها أو 
ذارحم محرم . 

( والمراد إذا لم يكن محرما ) أي المراد من قوله يِل : لا يخلون رجل بامرأة + إذا 

لم يكن الرجل عرما . 

( فإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال فلا باس أن سما من وراء ثياها ) أي قارف 
احتاجت المرأة في السفر إلى من بر كبا على الدابة وينزها عنما فلا بأس لحرمها بأن يمس 
من خارج ٹوا . 

( ويأخذ بطنها وظبرها دون ما تحتهها ) إلى الر كبة حيث لا يجوز مسه فوق الثياب » 
لآن الإاحة للضرورة > وهي ترتفع بمس الظهر والبطن لآن ما تحت السرة عورة في حق 
جيم الاس » مخلاف الظبر والبطن فإن) ليسا بعورة في حى الناء والضرورة ترتفع 
بالأدنى » فلا يشبت الإباحة في الإعلاء الحرمتين » كذا في الذخيرة وقيد بقوله ( إذا أمنا 
للشبوة ) لأنا إذا ل يأمنا لا يأخذ ظبرها وبطنما . ( فإن خافها على نفسه أو عليبا ) 
أي فن خاف الحرم الشيوة على نفب أو على نفس المرأة ( تيهنا أو ظنا أو شكا ) أيمن ش 
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شکا فليتجنب ذلك بجهده ثم إن أمكنها الركوب بنفسها يمتنع 
عن ذلك أصلاء وإن ل يمكنها يتتكلف بالثياب كيلا تصييه' 
حرارة عضوها . وإن لم يجد الثياب يدفع الشهوة عن قليه عدر 
الإمكان . قال وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما موز له أن 
بنظر اليه من ذوات تحارمه لانا تخرج اتج مولاها وتخدم أنيافه 
وهي في ثياب مبنتها فصار حالما خارج البي تفي حق الاجانب كحال 


حيث اليقين » أو من حيث الظن » أو من حيث الشك » وأشار بهذا إلى أن الكل سواء 
عند الخوف واليقين هو الأمر الازم * والظن الطرف الراجح والشك هو استواء 
الطرفين » والطرف المرجوح هو الوم . 

( قليتجنب ذلك حبده ) أي فحينئذ فليمتنع من المس بقدر جبده وطاقته تحرزاً 
عن الوقوع في الفتنة . ا 

( ثم إن أمكنها الر كوب ينفسها يتنم عن ذلك أصلا ) أي إن أمكن المرأة لر کوب 
على الدابة ينفسها ينع الرجل ال حرم عن مسها بالكلية . 

وان اج كلت ياي EES‏ أي إن يكن في 
مقدور المرأة الر كوب بنفسها بنفسها ٤‏ يتكلف الحرم في مسما بالثياب جق لا يصيبه شيء من 

حرارة جسمها ( وإن لم يحد الثياب يدفع الشهوة عن قلبه بقدر الإمكان ) أي وإن لم جد 
الحرم الثياب ليمتنع بها وصول شيء من حرارة عضوها » بر كبها ويتدير أمرها. ولكن 
بدفع الشهوة عن قلبه مها أمكن الضرورة . 

( قال وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز لهأنينظر لبه من ذوات محارمه ) 
أي قال القدوري ه رح » في مختصوه : وما جوز ان ينظر منه إلى حارمه وهو الوحه 
والرأس والصدر والساقان والعضدان کا مر . ( لآنجا تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضافه 
وهي في ثناب مهنتها ) أي خدمتها وهي الثياب الخلقة التي تلبس لأجل الخدمة . ( فضار 
حاها خارج البمت في حت الأجاتب كحال المرأة داخل ) أي فصار حال الأمة خارج 
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المرأة داخلة في حق مارم الاقارب . وكان عمر رضي الله عنه 
اذا رأى جارية مقنعة علاها بالدرة وقال ألق عنك امار با دفار 


أتتشببين بالحرائر . 


الببت في حتى الأجانب كحال المرأة الحرة داخل البيت (في حتق محارم والأقارب) حيث 
حوز محارم والأقارب ان ينظروا إلى المواضم المذكورة من المرأة . 

( وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة وقال : ألق 
امار يا دفار أتتشبين بالحرائر ) وروى أبو عبيد القاسم بن ملام « رح » مناه : أث 
عمر رضي الله تعالى عنه رأى جارية مكمكمة » فسأل عنبا» فقالوا أمة آ لفلان»فضربها 
بالدرة وقال يا لكع أتتشبهين بالحرائر . 

وأخرج البيبقي عن نافع عن صفية بنت أبي عببد « رض » حدثته قال : خرحت 
امزأة خمرة متحلية فقال عمر رضي الله تعالى عنه : « من هذه المرأة ؟ » فقيل جارية بني 
فلان لرجل من به فأر سل إلى حفصة رضي الله تعالى عنما » فقال نا : « ما حملك على 
أن تخمري هذه الآمة وتجلسها حتى همت ان أقع بها إلا من المحصنات لا تشبهوا 
الاماء بالمحصنات » . 

وقال الذهي في مختصره : سنده قوي . 

قوله متقنعة : أي متلففة في مقنعة . 

قوله علاها بالدرة : أي ضرب على رأسها بالدرة . 

والخار : بكسر الخاء الممحمة : ما تخمر به المرأة رأسها أي تعضمها . قوله با دفار 
بقتح الدال المهملة » يعني يا منبته من الدفر وهو النتن وهو على وز فعال مبفي 
على الكسر . 

قوله مختمرة : أي لابسة الخار 

متجلببة أي لابسة الجلباب . 

قوله مكمكمة : أي متقتعة متلفة. في ثيا الا يبدو منها شيء وذلك من 
شان الحجرائر . 


ولا يحل النظر الى بطنبا وظبرها خلافاً لما يقرله جمد ين مقاتل « رح » 

انه يباح الا ما دون السرة الى الركبة لانه للاضرورة كا في انحارم . 

بل أولى لقلة الشبوة فيبن وكالا في الإماء » ولفظة المملو كة تنتظم 
المدبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقق الحاجة 


قوله لکنا بمعنى لكاع بمعنى تسمية . 
وقال أبو عبيد « رح » : وفي هذا الحديث من الفقه أنه رأى ان تخرج الآمة بلاقناع» 
فإذا برزت للناس كذلك فينبغي ان تكون في الصلاة بلا قناع . ولهذا قال ابراهيم «رح» 
في صلاة الآمة : تصلي كا تخرج إلى الأسواق » ويدل عليه أيضاً ما روي أن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما مر مجارية تباع فضرب في صدرها ذراعبا وقال : اشتروا . 
وكذا في المس ضرورة لأن في أمة امرأة الرجل يحتاج إلى ان تخدم زوج مولاتها 
وتغمز رجله » و كذا أمة الان يحتاج إلى ان تخدمالمولى فمست الضرورة إلى الإباحة 7٠‏ 
( ولا يحل النظر إلى بطنها وظبرها ) أي إلى ظهر الأمة الأجنبية وبطنها ( خلاقا لما 
بقوله مد بن مقاتل « رح » : انه يباح إلا إلى ما دون السرة إلى الركية ) أرآد ار 
حكمها في النظر كحك الرجل عند مد بن مقاتل الرازي « رح » . ويه قال الشافمي في 
ظاهر مذهه : لما روينا عن ابن عباس « رض » انه قال في حديث طويل : ومن أراد ان 
يشتري جارية فلينظر اليها إلا موضم الإزار ولتعامل أهل الحرمين . ولنا ما ذكره بقوله 
( لأنه لا ضرورة کا في الحارم ) أي لا ضرورة في النظر إلى الظهر والبطن من الأمة کا لا 
ضرورة في المحارم ( يل أولى ) أي في الأمة ( لقلة الشبوة فبهن وكالنها في الاماء ) أي 
لقلة الشبوة ي المحارم > وكال الشبوة في الاماء . 
( ولفظة المماوكة ) أي في عبارة القدوري « رح » بقوله وينظر الرجل من ملو كة 
غيره ( تنتظم المدبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقى الحاجة ) فبهن کا في القنة . ولا خلاف 
لأحد في المدبرة . وعن اين سيرين « رح » ان أم الولد مثل الحرة حى تصل اة 
قال مالك « رح » ويحكى عن أحمد مث . 
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والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حتيفة على ما عرف . وأما الخاوة 
بها والمسافرة معبا فقد قيل يباح کا في انحارم » وقد قيل 
لايياح لعدم الضرورة . وفي الإركاب والإنزال اعتير مد 
«رح» في الاصل الضرورة فيبن وفي ذوات الحارم جرد الحاجة . 
قال ولا بأس بأن مس ذلك اذا أراد الشراء وان خاف أن يشتبي 
كذا ذكر في الختصر . وأطلق أيضاً في الجامع الصغير ولم يفصل . 


5 ( والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حتيقة « رح » ) لآن عنده الاعتاق يتحرى وعندها 
حرة وعلمها دن . وبه قال الشافمي « ره » ( على ما عرف ) في كتاب الإعتاق . 

( وآما الخلوة بها ) أى بأمة الغير ( والمسافرة ممها ققد قيل يباح كا في الحارم ) أى 
كا بباح في الحارم ولكن إذا أمن عليه وعلمها . ( وقد قل لا يباح لعدم الضرورة ) أى 
للأجني في السفر معا . ( وف الإركاب والإنزال اعتير مد ٠‏ رح » في الأصل الضرورة 
قيهن ) يمني إذا م تقدر الأمة الأجنبية على الر كوب إلا بمشقة وضرر بلحقمافحنئف 
پر کيها الاجني وينزل يبا » وهو معنى قوله : اعتبر مد و ره » في الاصل أى في 
الممسوط »> الضرورة فيهن أي في الإماء . 

قال الكاكي « رح » : أراد الضرورة التي لا مدقع يها . 

( وفي ذوات ال حارم تجرد الحاجة ) أي اعتبر عمد في ذوات الحارم جرد الحاجة > 
يمني بمحرد حاجتبا إلى الر كوب والتزول سواء كان في ركوب نفسها وتزو ها 
ضرورة أو لا . 

( قال ولا باس بأن عس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يكتبي ) أي قال 
القدوري « ره » . ولا بأس للأجني أن يس المواضع التي يجوز النظر إليها إذا أراد 
شراءمها» وان خاف على نفسه الشوة . ( كذا ذكر في الحختصر) أي كذا ذكر القدوري 
« ره » في مختصره ( وأطلق أيضا في الجمامع الصغير وام يفصل ) يعني بين الإشتهاء 
وعدمه » لأنه قال في أصل الجامع : عن مدعن يعقوب » عن أبي حتبقسة « ره » في 
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قال مشائخنا رحمهم الله : بباح النظر في هذه الحالة » وان اشتبى 

للضرورة ؛ ولا يباح المس اذا اشتهى » أو كان كير رأيه ذلك » 

لانه نوع استمتاع » وفي غير حالة الشراء بباح النظر والمى 

بشرط عدم الشبوة . قال: واذا حاضت الامة لم تعرض في ازار 
واحد»ومعناه بلغت 


الرجل بريد شراء جسارية فلا بأس بأن يمس ساقها » وصدرها » وذراعا > وينظر الى 
ذلك كله مكدوفا انتہی . فدل على جواز من بريد الشراء بالإشتباء لأن إطلاق االفظ 
يشمل ذلك . 

( قال مشائخنا يباح النظر في هذه الحالة ) أي حالة الشراء ( وإن استهى الضرورة» 
ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك ) أي الإشتباء » ( لأنه نوع استمتاع ) 
أي لان المس نوع استمتاع لآن المس بشبوة جاع معنى والجاع حنقيقة حرام » وازنك 
أر اد الشراء فكذا الجاع معنى . عه 

( وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشبوة ) فإذا كانت بشبوة “لا 
يباح شيء من ذلك . وقال فخر الإسلام « رء » في شرح الجخامع الصغير : وذكر 
القدوري « ره » عن حمد انه یکره لاشاب مس شيء من ذلك لآن النظر كفاية . وم بر 
أبو حنيفة با لضرورة العم ينسر بها . 

( قال : وإذا حاضت الآمة لم تعرض في إزار واحد ) أي قال مد «ره » في 
الجامع الصغير . ( ومعناه بلغت ) أي معنى قول عمد « ره » » وإذا حاضت : بلغت ©. 
وذلك لآن الحيض رديف البلوغ » فآراد به المردوف كناية . 

وقال تاج الشريعة « ره » : هذا من باب إطلاق السبب على المسيب لأنغالب باوغهن 
الحيض . ٠‏ 
وقوله : لم تعرض في إزار واحد > يعني تؤمر بلس القسيص لأن ظبرها وبطنها 
عورة.. والمراد بالإزار ما يستر به من السرة إلى الركبة . 
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وهذا لما ببتا ان الظبر والبطن منهأ عورة » وعن مد د رح» انبا 
اذا كانت تشتبي وتجامع مثلبا فبي كالبالغة لا تعرض في ازار واحد 
لوجود الاشتباء ٠‏ قال والخصي في النظر الى الاجنبية كالفحل » 
لقول عائشة رضي الله عنها الخصاء مثلة 

کک 

( وهذا ) أي عدم جواز عرضها في إزار واحد ( لما بنا ان الظهر والبطن منما 
عورة ) أي من الامة . 

( وعن محمد « ره » : أنها إذا كانت تشتبى وتجامع مثلها فبي كالبالغة لا تعرض في 
إزار واجد لوحود الإشتہاء ) فمه مهذا على انها إذا كانت لا تشتهى ولا يجامع مثلبا » فلا 
بأس يعرضها قي إزار واحد اعدم الإشتباء . 

( قال والخضي في النظر إلى الاجنبية كالفحل ) أي قال القدوري « ره » والأصي » 
منزوع الخصيتين» من خصاه إذا فزع خصمته . قال خصمت. الفحل خصاء ممدوداً : : إذا 
سللت خصشيه . 

( لقول عائشة رصي الل تعالى عنها : الخصاء مثلة ) هتا إبرادان على المصنف : 
الاول > إن هذا لم يبت يشت عن عائشة رضي الله تعالى عنها » وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في 
ميف > غ سان رقي ال ان عنها فقال : : حدثنا أسباط بن محمد بن فضيمل 
وره »عن مطرف» عن رجل »عن عباس و رض » قال : خصاء الب ائم مث ثم تلا : 
ٌ طولامرنهم فليغيرن خلق الله . وأخرجه عبد الرزاق في مصنقه » عن جاهد وعن شر 
. ابن حرب : الخصاء مثلة . ذكره في كثاب الحج . 

الثاني : : ان هذالا يدل عى مدعا ج » فإن كون الخصاء مل لا يدل على أن نظر 
الخصي إلى الاجنبية كالفحل » لأنه فحل وشهوته موجودة » فصار كغير الخصي في 
الحالتين . 

قول الخصاء : على وزن فمال يكسر الخاء من خصاه وأخصى بزادة الممزة خضاء 
قولديضم اليم . 
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ساحق ويئؤّل» وڪذا الخنث في الرديء من الافعال لانه فحل 

| فاسق » والحاصل أنه يؤخذ فيه يحم كتاب الله 
| لل لي 

( فلا يبيح ما كان حراما قبل ) أى فلا يببح الخصاء ما كان حراما قبه » يعني أرن 
الحرام موجود في الحالتين . 

( ولآنه فحل يحامع ) أ ولآن الخصي فحل يجامع حتى قيل أشد الجاع جماع 
الخصي » لآن آلته لا تفتر . 

( وكذا المجبوب ) وهو مقطوع الذكر والخصيتين » من جبه إذا قطمه . أى كذا 
الجبوب في النظر إلى الاجنبية كالفحل ( لأنه يساحتق وينزل ) أى المني ٠‏ من الإنزال » 
وبهذا لو جاءت امرأته بولد ثبت نسبه منه » فصار هو والفحل عنزلة واحدة . 

وإن كان حوبا قد جف ماؤه فقد رخص بعض مشائخنا الإختلاط بالنساء لوقوع 
الامن من الفتنة . وقد قال سبحانه وتعالى : (#والتابعين غير أولي الاربة من الرجال 4 
قبل هو الجبوب الذى جف ماؤه » والاصح أندلا يحل لعموم النصوص . 

( وكذا انث في الرديء من الافمال لأنه فحل فاسق ) أراد به المحنث الذى يمكن 
غيره من نفسه » وقد به > لآن الخنث الذى في اعضائه لين » وفي لسانه تكسر » ولا 
يشتهي النساء أصلا وبه عنانة. فإنه قد رخص بعض مشائخنا في ترك مثله مع الفساد وهو 
أحد تأويل قوله سبحانه وتعالى :8 والتابع ین غير أولي الارية ٠‏ وقمل المراد : 
الابله الذى لا يدري ما يصنع بالنساء » إنما همه بطنه . والاصح أنه في المثابة . 

( والحاصل أنه يؤخذ فيه يحم كتاب الله سمحانه وتعالى ) وهو قوله سبحانه وتعالى: 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم # وهذا محم > وقوله سبحانه وتعالى : ف« والتابعين غير 
أولي الاربة ‏ متشابه فيؤخذ بال دون المشابية. ويدل على صحة هذا ما روي في صحيح 
البخاري وغيره مسند إلى هشام بن عروة « ر ۰ » » عن أبيه عن زينب بنت أبي ساعن 
أمها أ سامة رضي الله تعالى عنما قالت : دخل على الني و وعندي مخنث © فسمعه 
يقول لعبد الله بن أمية : « ياعبد الله » أرأيت إن فتح الله علمم الطائف غدا فعليك بابئة 
غيلان فإنها تقبل بأربم وتدبر بؤان » . 
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المنزل فيه » والطفل الصغير مستثنى بالنص . وقال : لا تجوز للمماوك 
ان ينظر من سيدته الا الى ما يحوز للأجنبي النظر اليه منبأ . وقال 
مالك « رح» : هو كاتحرم وهو أحد قولي الشافعي « رح» لقوله 
تعالى : دإ أو ما ملكت أيانبن ) . | 
اخ كك 
وقال الني عق : « لا يدخلن هؤلاء عليم » . 
قال أبو عسدة في غريب الحديث : قوله تقبل بأربع وتدير بثان > يمني أربع عككن 
في بطنها » فبي تقبل يبن . وقوله تدبر يثمان يعني أطراف هذه العككن الاربع » وذلك 
لأنها عبط بالجاتبين حى لقت بالردفينمن مؤخرهاء من هذا الجانب أربع أطراف > ومن 
الجانب الآخر مثلبا » فبذه ثمان . ش 
و والمكن : بضم العين وفتح الكاف » جع عكنه وهي الطي الذى يكون في البطن من ش 
وفي صحيح البخاري عن ابن جريج د ره » 4 أن اسم‌اخنث بہت وقيل اسمه تافع 
فإن قلت ما کان وجه دخوله على أزواج الني قم » قلت كان عند الني مقي من غير 
أولي الاربة من الرجال > لقوله سبحانه وقعالى :(إوالتابعين غير أولي الاربة من الرجال» 
وبهذا كان تر که مم ان يدخل على نسائه . فلما وصف الذى وصف من المرأة > علم أنه ْ 
لمس من أولثك وأمر بإخراجه ونهى عن دخوله . 
( المنزل فيه » والطفل الصغير مستشنی بالنص ) وهو قوله سبحانه وقمالى :8 أو 
الطفل الذين م يظبروا على عورات النساء) . 
( قال : ولا يجوز لامماوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجني النظر اليه 
منها ) أى قال القدوري والضمير في إلبه يرجع إلى مافيقولهمايجحوز .والذى في « منها » 
إلى السبدة . وفي بعض النسخ « النظر منه إليها » أى من الاجنبي إلى المرأة ٠‏ 
( وقال مالك « ره » : هو كالمحرم وهو أحد قولي الشافعي ) أى العبد كا حرم من 
سبدته » وقي بعض النسخ كا حارم ( لقوله سبحانه وتعالى :8 أو ما ملككت أيانين )) 
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ولان الحاجة متحققة لدخوله علمها من غير استتذان » ولنا أنه فحل 

غير حرم ولا زوج والشبوة متحققة لجواز التكاح في ابمل » والحاجة 

قاصرة لانه يعمل خارج البيت والمراد بالنص الإماء قال سعيد «رح» 

والحسن « رح» وغيرهما : ٠‏ لا تغر نم سورة النور فإنها في الاناث 
دون الذكور » 


لأن كامة ما عامة “تتناول الذ كور والإناث فبحل لمن إيداء مواضع زينتهن إلى مماليكهن. 

( ولآن الحاجة متحققه لدخوله علمها من غير استئذان ) أى لدخول المد على 
سمدقه > وهي كاشفة شعرها ٤‏ وقدمها » ونحو ذلك . فاو ل يح النظر أدى إلى الحرج . 

( ولنا أنه فصلل غير حرم ولا زوج ٠‏ والشوة متحققة لجواز النكاح في الجة ) 
يمني حرمة نككاحها عليه لبست للتأبيد » والذى يؤتر في التحريم في محل النظر ما كان 
على التأبيد . ول يوجد > فحرم الخلوة معها والنظر إلى مواضع زينتها » أنها داعيان إن 
الفساد ولتحقى الشهوة في الغبد ومولاته . 

( والحاجة قاصرة لأنه يعمل خارج الببت ) هذا جواب عن قوله : ولأن الحاجينة 
تتحقق > وتقديره أن العبد يخدم ظاهر البيت لا داخل‌الببتعادة وعرفاًءفل تمس الحاجة 
إليه. 

( والمراد بالنص الإماء ) هذا جواب عن استدلال مالك والشافمي رحا الله : أنه 
أى المراد من قوله تعالى :83 أو ما ملكت أعانهن 4 إلا ما دون الغامات . 

( قال سعيد « ره » والحسن « ره » وغيرهما : لا تغرنك سورة النور فإنها في الث 
دون الذ كور ) أما قول معد د ره » فأخرجه ابن ألي شيبة « ره » في مصنفه في كتاب 
النكاح وقال : حدثنا أير أسامة » حدثنا يونس بن أبي اسحاق : ره » > عن طارق »> عن 
سعد بن المسيب قال : لا يغرنكم الآية« إلا ما ملكت أعانكم © إنما عنى به الإماء ول 
يعن يه الب 

وأماقول الحسن البصري « رد.». فأخرجه أيضاً بعناه وقال حدثنا عبد الاعلى عن 
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هشام » عن الحسن « ره » + انه كره أن يدخل الماوك على مولاته بغير إذنها . 

قوله : وغيرها » أي غير أبي سعيد والحسن مثل الشعبي « ره » وهو عامر بن 
شرحبيل » فقد أخرج الطحاوي في شرح الآ8ر : حدثنا صالح بن عبد الر من قال : 
حدثنا سعبد بن منصور قال : حدثنا هشيم قال أخبرة مغيرة عن الشعي « ره » » ويرنس 
عن الحسن أنها كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته . 

ونقل نجم الدين النسفي في تفسيره ه » عن سمرة بن جندب مثل قول سعيد . وقال 
الاترازي « ره » : ولنا فئه نظر لآنه لو كان صحمحا وممرة من أصحاب الني رر لنقل 
عنه الطحاوي دزه»يشدهسفر في الاخبار والآ ار . قلت : هذا نظر عليه غشاوة لن عدم 
نقل الطحاوي لا يدل على عدم صحة ما روي عن مرة » ولا شدة سفرة يستازم وقوفه 
على جميع الاخبار وقال السفناقي : أطلق السعيد وم يقيده بالنسبة يتناول السعيد بن أبي 
سعيد بن المسبب > وسعيد بن جبير ومعه على ذلك الكاكي وصاحب العناية . وقال 
الاترازي « ره » وفيه نظر لأنه يازم حينئذ أن يكون للمشترك عوم في موضع الإثبسات 
وهو قاشد , 

قلت نظره وارد ولكن تعلمله غير مستقم » أما وروده فلآنه لم يستعمل أحد من 
السلف لفظ سعد من غير تشبه » وإرادته سعيد بن المسيب > وسعيد بن جبير . وأما 
تعليله غير مستقيم . فإنه ادعى فيه لزوم عموم المشترك » ولا نسل الإشتراك هرنا لأن 
الإشتراك ما وقع لمعنى » وهنا شيء آخر نزل كلام السفناقي » وهو ان قول سعيد بن 
المسيب أخرجه ابن أبي شيبة « ره » کا ذكرة . 

وأما قول سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن المسيب لم ينقله أحد لا بسند صحيح ولا 
كك عمق كف بد كز الشف اميد دون نسبة ؟ وبريد يه السعيد . والحق هنا 
أن يقال : أما أن النساخ أسقطوا ابن المسيب » واستمرت النسخ على سعيد بغير نسبة أو : 
مصطلح على ذلك > حيث ذ كر سعدا طى الإطلاق » وأراد به سعيد بن المسيب . كا قال 


الحدثون وغيرهم : قال : عبد الله من غير نسبة » وبريدون به عمد الله بن مسعود « رض» 
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قال : ويعزل عن أمته بغير اذنها ولا يعزل عن زوجته الا بإذنها ‏ 
لانه عليه السلام نبى عن العز لعن الحرة الا بإذنها. . 

آذآ يي 
وان كان يتناول غيره بحسب الظاهر . و كذلك بقولون : قال : ابن عمر ونحو ذلك » 
ويريدون به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنما » مع أن عمراً « رض » له أولاد غير 
عبد الله » فافېمذلك . ۰ ْ 

فإن قلت نظر الإماء إلى نسائهن استفيد من قوله سبحانه وتعالى في تلك الآية أو 
نسائهن » فلو حملت هذه الآبة على الإماء » لزم التكرار وقلت دعوى التكرار غير مسل 
فإن المراد من قوله : أو نسائهن الحرائر المسامات التي في صحبتهن » لأنه لبس لؤمنة أن 
تتجرد بينيدي مشر كة أو كتابية » كذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها . فإن قلت ٠‏ 
لو لم یکن مراده من قوله : أو نسائبن وجب أن لا يكون مراده من قوله وأو ما 
ملكت أيانهن » أيضا » لأن السبان بالحكم إنغا يكون في موضع الإشكال ولا يشكل 
لاحد ان للأمة أن تنظر إلى سيدتها كالاجنبيات» والمالك إن لم برد توسعة فلا أقل أن لا 
يزيد تضييقا . | 
- قلت الموضع موضعالإشكال لأن حالة الأمة يقرب منحالة الرجال حتى تسافر من غي 
بحرم > فکان يشكل أنه يباح لبا التكشف بين يدي أمتها » ولم يزل هذا الاشکال 
بقوله : « أو نسائهن » لأ مطلق هذا اللفظ يتناول الحرائر دون الإماء . 

( قال ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها ) أى قال القدوري 
( لآنه به نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها ) هذا الحديث أخرجه ابنماجة في سننه 
في النكاح ؛ عن اسحاق بن عيسى بن أبي ربيمة « ره » ؛ عن جعفر بن رببعة عن 
الزهري عن حرز بن أبي هريرة « ره » عن أبيه » عن مر بن الخطاب رضي الله تعمالى - 
عنه : أن الني مل نهى ان يعزل عن الحرة إلا بإذنها » . 

ورواه أحمد في مسنده » والدارقطني ثم البيبقي في سننيها » قال الدارقطني : تفرد 
به اسحاق الطباع عن أبي لبعة » عن جعفر بن ربيعة » عن الزهري > عن عرز بن أبي 
هريرة ٤‏ عن أبيه » عن ابن حمر ه رض » قال : ووم فبه . خالفه عبد الله بن عبد الله بن 
حمر عن أبيه : ووم فيه أيضا. - ' 
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وقال لمولى أمة اعزل عنما ان شئت . ولان الوطىء حق الحرة 
قضاء للشبوة و تحصملا للولد »> ولحذا تخير في الجب والعنة »ولا 
حق للامة في الوطيء فلبذا لا ينقص حق الحرة بغير اذنها » 
ويستبد به المولى » ولو كانت تحته أمة غيره فقد ذ كر ناها في النكاح. 


والضواب عن محرز عن عير لىس فمه عن أيه » وقال الذهي «ره» في مختصره: 
الحديث ضصف . 

( وقال لمول أمة : « اعزل عنما إن سْئت» ) أى وقال النى عكر . هذا الحديث 
أخرجه مسل في النكاح > عن أبي الزبير « ره » عن جابر . قال : جاء رجل من الانصار 
إلى الني تي فقال : إن لي جارية أطوف عليها وأا أكره أن تحمل » فقال : « اعزل 
عنها إن شت فإنه سمأتبها ما قدر لها » . فقبله الرجل . ثم أتاه فقال : « إن الجارية قد 
حملت »قال : قد أخيرتك أنه سمأقمها ماقدر ها . 
١‏ وأخرجه أ داود « رح » أيضا . فالحديث دل على أن له أن يعزل بلا إذن الامة 
لآنه. فوض المشبثة إلى المولى . | 

( ولآن الوطىء حق الحرة قضاء للشبوة وتحصملا للولد) يعني في المرأة الاولى بطريق 
الوجوب »> وني الثانية بطريق الاستحباب والديانة » والعزل يمل بلذة الجاع إليها 
( ولهذا ).أى كون الوطىء حقما لاجل قضاء الشهوة وتحصيل الولد ( تخير ) أى المرأة 
( في الحب والعنة ) يعني فيا إذا وجدت زوجها جبوياً أو عنينا ( ولاحق للأمة في 
الوطىء فلبذ! ) أي فلأجل الوطىء حتى الحرة ولاح للأمة ( لا ينقص ) أى الزوج 
( حت الحرة ) يعني في الوطىء يأن يعزل عنما ( بغير إذنها ) أى بغير إذن الحرة . 
( ويستبد به المولى ) أى يستقل بالعزل المولى . 
(ولو كانت تحته أمة غيره فقدذكرهافي النكاح) هل يعزل بإذن مولاها ام لا ؟ وقد 
ذكرنه هناك مستوفى فلا فائدة في إعادته والله سبحانه وتمالى اعم . 


فصل في الاستبراء وغيره . 
قال : ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها ولا ياسسها ولا يقبلبا ولا 
ينظر الى فرجبأ بشبوة حتى يستيرئها . والاصل فيه قوله عليه السلام . 
في سبايا أوطاس : ه ألا لا توطأوا الحبالى حتى يضعن لبن » 
ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة» . 


( فصل في الاستبراء وغيرءه ) 

أي هذا فصل في بيان أحمكام الإستبراء : وهو طلب براءة الرحم عن الجل > وأراد 
بغيزه مسألة المعانقة » والمصافحة > والقبلة . وأخر فصل الاستبراء لأنه احترز عن وطىء 
مقيد فالقيد بمنؤلة الم ركب » والمركب مؤخر عن المفرد . 

وفي فتاوى قاضبخان اختلف فيمن انكر وجوب الاستبراءه ل يكفر “قل لأنه أنكر 
إجماع المسامين . وقال عامة المشائخ لا يكفر لآن ظاهر قوله سبحانه وتعالى : « أو ما 
ملكت ايمانم » يقتضي إباحة الوطىء مطلقا . وعرف وجوب الاستبراء بالخبر فلا يكقرا 
جاحده . ش 

( قال ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها ولا يامسها ولا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها 
بشهوة حتى يستبرئها ) أي قال في الجامم الصغير . 

قوله : لا يقربها أي لا يطأها . ولا يا من الامس بالمد من باب نصر وضرب وقوله : 
بشهوة برجم إلى أصل الجموع . 

( والاصل فيه ) أي في وجوب الاستبراء ( قوله يتم في سباي أو طاس : د ألا لا 
تطأوا الحبالى حتى يضمن حملهن » ولا الحيالى حتى يستيرئن يحيضة » ) هذا الحديث 
أخرجه أبو داود في النكاح » عن شريك > عن قبس بن وهب « ره » > عن أبي الودك » 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس د لاترطا 
حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » . 
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رواه ا جاک في المستدرك وقال : حديث صحمح على شرط مسل ولم خرجاه وأعله ابن 
القطان « ره » بسريك وقال : إنه مدلس وهو ممن سأحفظه بالقضاء وغن الحا رواه 
البيبقي « ره » في السان وي المعرفة . 

وروى أبو داود و ره » أيضا » حدثنا النفيل » حدثنا جمد بن سامة » عن جمد بن 
اسحاق » حدثني يزيد بن آي حبيب » عن ابن مرزوق » عن حسن الصنعاني: أن روسع 
ابن نايت الانصاري قام فبنا خطيبا فقال : أما أنيما أقول ل إلا ما ممعت رسول الله 
لق يقول يوم حنين : « لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أنيسقي مازرع غيزه»» 
يعني إتبان الحبالى» د ولا يحل لامرىء يؤمن بالل واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي 
حتى دستبرئها » ولا يحل لامرىء يؤمن بالله والموم الآخر أن يببع مغنماً حتى يقسم » . 

حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا أبو " معاوية بن اسحاق ببذا الحديث وقال : 
حتى يستبرئها حمضة . وقال أبو داود « ره » لبست بمحفوظة . ورواه ابن حبان «رء» 
في صحمحه . وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا حفص عن حجاج > عن عبد الله 
أن بزيد عن علي رضي الله تعالى عنه قال : «.نبى رسول الله مَل ان توطأ الحامل حتى 
تضع أو حايل حتى تبرىء بحيضة » . 

وأخرج الدارقطني « ره » في سننه » عن عبينة ؛ عن حمر بن مسل الجنبدر» عن 
عكرمة » عن ابن عباس د رض » قال : « نهى رسول الله يللع أن توطا حاميل حتی 
تضع أو حايل حتى تحبض » . 

قوله في سبايا أوطاس » السبايا جمع سبية وهي الجارية التي تسبى . وأوطاس : اسم 
موضع على ثلاث مراحل من مکه »> ولرسول الله ٤ل‏ غزوة مشهورة وهي غزوة حنين » 
وكلمة إلا السببة . 

والحبالى جمع حبلى » والاصل في الجمع كسر اللام لأن كل جم اله ألف يتكرر 
الحرف الذي بعدها » نحو مساجد وجوامع » ومن ثم أبدلوا من الياء المتقلبة من ألف 
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أفاد وجوب الاستبراء على المولى ودل على السبب في المسبية وهو 

استحداث الملك واليد لأنه هو الموجود في مورد النص » وهذا 

لأن الحتكمة فيه التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه الحترمة 
عن الاختلاط والأنساب عن الإشتباهء 


التأنيث ألا . وقالوا حبالى بالفتح ليفرقوا بين الالفين »كا قلنا في الصحارى . 

قوله ولا الحبالي بالماء آخر الحروف بعد الحامل جمع حايل وهي التي لا حمل بها جاء 
على خلاف القياس للأزواج الحيالى » والقياس حوايل كا فعاوا ذلك في الغدايا والعشايا » 
والقياس الغدوات . 

قوله حتى يستيراً » أن الهمز لا غير من استبراء الجارية » وهو طلب براءة رحمها . 

( أفاد وجوب الإستبراء على المولى ) لأن النبي عن الوطيء مع الملل ك المطلق يدل 
على وجوب الاستبراء > أو لآنه لولم يحب لما منع المالك عن استيفاء حقه والنفي أبلغ من 
النبي » أو لآن حل الوطىء بقي إلى غاية وجود الإستبراء فكانالحل موقوفا على وجوده 
( ودل على السبب في المسبية) أي ودل الحديث أيضا على سبب وجوب الاستبراء في 
الجارية السبية . 

( وهو استحداث الملك واليد ) أي المسب هو استحداث الملك والمد ( لآنه هو 
الموجود في مورد النص ) وهو قوله : لا توطأ الحمالى » لمس إلا استحداث الملك واليد 
فمكون هو السبب : 

( وهذا ) أى وجوب الإستبراء كون استحداث الملك سما ( لأن الحكمة فيه ) أى 
في وجو بالإستبراء (التعرف عن براءة الرحمصيانة للمباه المحترمة عن الاختلاط ) بغيرها 
( والانساب ) أي وصيانة الانساب »> ( عن الإشتباه ) أي عن استيهانها ولا يحوز أن 
يكون الحكمة موجبة لآنها متعقبة » والعلة سابقة فحمنئذ تعلق الحم شرعا بالسبب 
الظاهر وهو حدوث ملك الحل بسبب ملك الرقبة فيدار الحكم عليه فتستبراً . 

وذ كر البزدوي في مبسوطه إن علة وجوب الإستبراء إرادة الوطىء فإنه متى أراد 
الوطىء لا يحل إلا في حلفارغ يحب أن يعرف براءة الرحمحتى لا يصير ساقياماءه زرع 
غيره » وفبه حكمة صانة الولد عن إرادة الوطىء لا يوقف علمها حقيقفة > فيضاف 
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الولد ابت السب 


الحكم إلى التمكن من الوطيء » فأقيم التمكن منه مقام إراده الوطىء » وذلك إغا 
يتحقق بالملك والقبض »2 وهذا لا يخير بالحقيقة قبل القبض من الاستبراء لا إنه لم 
يوجد علة. 

( وذلك ) إشارة إلى شرط وجوب الاستبراء ( عند حقيقة الشغل ) بفتح الشين بأن 
کون حاملا ( أو توهم الشغل بماء محترم وهو ) أي توهم الشفل اء حترم ( أن يكون 
الولد بت النسب) احترز به عن الزناء ولممنى أن يكن إثبات نسبه من الغير لتقدم ملك 
الغير في امحل » فمن استحدث ملك الوطىء بلك البمين من قبل الغير بأي سبب 
استحداث »> وتمكن منه حقيقة بالقبض وجب عند ذلك وحوب الاستبراء وشرطه 
فبجب عليه الاستبراء » لا يقال الموجب كونها مبيتة إضافة » والإضافات لا مدخل لها 
في العلة لأنه لو اعدّير ذلك السند باب القياس » وانه مفتوح بالنصوص فل يبق هنا إلا 
كونها مملوكة رقبة ويد وهو الؤثر كما ذكر في الكتاب » وإنما قيده بماء يحترم واف 
كان الحكم في غير الحترم كذلك. فإن الجارية إذا كانت حامق من الزن لا يحل وطئهاء 
لأنه أخرج الكلام خرج أوضاع الشرع » لأنه وضع لا يكون إلا في الحلال . وهذا کا 
قلنا في قوله َر : « من نام عن صلاة أو نسيها » الحديث والحمى في الترك عامداً كذلك. 
إلا ان الظاهر لما كان من حمال المسل أن لا تفوت منه الصلاة إلا بالنسمان فذكره هككذا 
كذلك هبنا . 

وعم من كلامه وجوب الإستبراء وسببه وعلته وحکمته أما الوجوب ففيها الحديث 
المذكور . وأما سببه فاستحداث الملك والمد » وأما علته فإرادة الوطىء» وأما حكمته 
فالتعريف عن براءة الرحم > ولكن لما كانت الإرادة خفية أقيم دليلها الظاهر وهو 
التمكن عن “ الوطيء بالملك واليد قائما مقامها تبسر فجعل استحداث الملك والمد ع 
كا في السفر مع المشقة » ثم تعدى الحكم إلى سائر باب ملك البمين ملك حتى وجب عله 
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ويجب على المشتري لا على البائع لأن العلة الحقية_ة إراذة الوطىء 

والمشتري هو الذي يريده دون البائع فيجب عليه غير أنالارادة 

أمر مبطن فيدار الحك على دليلها وهو التمكن من الوطيء والتمكن 
إغا يثبت بالملك واليد فاتتصب سبباً 


الإستبراء يأى سبب ملك سواء كان شراء أو هبة أو وصمة » أو ميراثا » أو خلعاً » أو 
كناية » وإذا ثبت وجوب الإستبراء وحرم الوطيء حرم دواعبه أيضا من اللمس والقبلة 
والنظر إلى الفرج بشهوة . 

وقال الفقيه أبو الآث « ره » في شرح الجامع الصغير روى عن أبي مطبع أنه كان 
لابرى بالقملةوالملامسةيأس] وذلك لأن القربان إما لا يحوز لأنه يؤدي إلى اختلاط الانساب 
ولمس قي القبلة والملامسة » هذا المعني قلنا قبا على الطبارة وكا في غير الملل لك لأا 
تفضي إلبه وسبب الحرام حرام . وقال فخر الاسلام روى عن مد « ره » أنه قال : 
يحل الدواعي لأتها لاتحتمل الوقوع في غير الملك لآن المالك الاول لا علك الدعوى وإإنفا 
حرم الوطىء بمعنى السقي زرع غيره وهذا لا يوجد في الدواعي . 

( وجب على المشتري لا على البائع ) أى حب الاستبراء على المشترى دون البائم * ويه 
قالت الثلاثة » وقال النخمي والثوري والحسن البصري وابن سيرين « ره » : تحب على 
البائع دون المشتري لأنه الصيانة كا تحب على المشتري تجب على البائع . 

وقال الليثي : هذا صيانة عن ماء البائع فيجب عليه . ولنا ما أشار إليه يقوله ( لأن 
العلة الحقيقة ارادة الوطىء ) لآن الشارع نهى عن الوطىء * والنبي إنا يستقيم عند 
تكن الوطىء » وتمكن للمشتري لأنه هو المنملك لا البائع > وهو معنى قوله ( والمشآري 
هو الذى يريدم ) الوطيء لتمكنه منه ( دون البائع فيجب عليه ) أى على المثتري ( غير 
أن الإرادة أمر مبطن ) أى خفي على ما ذكرة لأن بعض الناس بريد الوطىء» وبعضهم 
لا بريده ( فيدار الحكم على دلبلها) أى على دلي ل الإرادة ( وهو التمكن من الوطىء 
والتمكن إنا بثبت إالملك واليد فاتتصب سبباً ) أى انتصب التمكن سبب في الوطىء 
الان 
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وأدير الحم عليه تبسيراً فكان السبب استحداث ملك الرقبة ا لمو كد 

باليد وتعدى الحم إلى سائر أسباب الملك كالشراء والهبة والوصية 

والميراث والخلع والكتابة وغير ذلك وكذا يجب عل المشتري من 
مال الصي ومن المرأة ومن المماوك 


اسك اطع ارس رو لاه ( تيسيرآً ) أى لاجل التيسير 
فإن قلت الإرادة ليست بأمر مبطن » ولهذا جعلت إرادة الصلاة سمما لوجوب الطهارة 
قلت لأن إرادة الصلاة متحققة كفرضية الصلاة ولا كذلك إرادة الوطىء ( فكان السب 
استحداث ملك الرقبة الم كدة بالمد) أى إذا كان ذلك سبب وحوب الاستبراء استحدث 
سبب ملك يمين الرقبة الذى تأكده باليد (وتعدى الحكم إلى سائر أسباب الملك كالشراء) 
بأن اشترى أمة ( والهبة ) بان وهب له رجل امة ( والوصية ) بأن أوصى له رجل بأمة 
فقبضها بعد موته ( والميراث ) بأن مات مورثه فورث منه أمة ( والخلع ) بأن خالع 
امرأة على أمة فقبضها (والكتابة ) بان كاقب عبده على جارية فإنه لا يحل لازوج والمولى 
وطىء الجارية قبل الاستبراء ( وغير ذلك ) بأن تصدى عليه يحارية فإنه لا يطأها حتى 
يستبرئها أو أجر داره إلى سنته وجعل الاجرة جارية وقبضها » فإنه لا يحل له الوطيء 
إلا بعد الاستبراء أو دفع إليه الجاني جارية عوض أرش الجناية . فكذلك لا يحل له 
الوطىء إلا بعد الاستيراء . 

( وكذلك يحب على المشتري من مال الصبي ) يعني إذا باع أب الصبي أو وصيه جأرية 
ألصي فإنه يحب على المشتري الاستبراء » ( ومن المرأة ) أي وكذا يحب على المشتري من 
المرأة ( ومن المملوك ) أي وكذا يحب على المشقري من المماوك بأن يشتري من عبده 
المأذون » وعلبه دبن مستغرق . 

وفي المبسوط لو اشترى من عبده المأذون الاستبراء عله » إن كانت قد حاضت بعدما 
اشتراها . ولا دين عليه > لآن المالك ملك رقبتها من وقت الشسراء فتكفي تلك الحيضة كا 
في يد الو كيل . وإن كان على العبد دين حيط برقبتهو كسبه فكذلك الجواب عند أي 
حنمفة « ره » يستبرئها استحساناً . 
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وممن لاحل له وطثبا . وك ذا إذا كانت المشترأة بكرا لم توم 
لتحقق السبب وإدارة الأحكام على الأسباب دون الحكم لبطونماء 
فيعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل » 


وني القباس : لا » لأن المولى أحتى بها حتى يلك استخلاصبا لنفسه بقضاء الدين من 
مواضع أخرى تحبر بتلكالبضة . والعبد لا يئبت له الحل ولا الغرماءوفيالإستحسان 
يحب استبراءها لأنالمولى قبل الشراء لايملك رقبتها عنده حتى لو أعتقه لا ينفذ عتقه. وإنما 
حدث له ملك الحل يسبب ملك الرقبة وفي شرح الطحاوي . ولو اشترى من إبنه الصغير 
وجب علمه الاستبراء ( ومن لايحل له وطثها ) أى و كذا لا يحب الإستبراء على المشتري 
ممن لا يحل له وطئبا » کا لو اشتراها أخوها من الرضاع أو ورثها من أبيه * وأبوه 
استمتع يها » أو كان البائم مكاتباً أو جاريته وطىء البائع أمبا أو باع الإن موطوءة 
أببه » والاب موطوءة إينه » أو كانت مجوسية.فإن قلت: الموجب ورد في السبببة على 
خلاف القباس لتحققق المطلق کا ذكرتم فل لا اقتصر عليها ؟ قلت : غيرها في معناها 
حكماً وعلة وسا فألحتى بها دلألة . 

( وكذا إذا كانت المشتراة بكرا م توطأ ) أي و كذا حب الإستبراء إذا كانت الامة 
المشتراة بكرا لم توطأ . ويه قال الشافعي وأحمد . وقال مالك رحمهم الله : إن كانت 
ممن بوطأ مثلبا لزمه الإستبراء » وان كانت ممن لا توطأ مثلبا لا يحب الإستبراء . وقال 
داود « ره » :ان كانت بكرا لا جب لعدم توم الشغل » وعن أي يوسف « ره » : قا 
إذا تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع» لا يحب الاستبراء . وقال في شرح الطحاوي «ره»؛ 
وروى عن أبي يوسف « ره » انه قال : الاستبراء في البكر » ( لتحقق السبب ) وهو 
استحداث الملك (وإدارةالاحكام على الاسباب دو نالحكم) بكسر الحاء وفتح الككاف» 
جمع حكمه »يعني أن العلة فيوجوبالاستبراء إستحداث ملك اليمين والبد .و الحكمة تعرف 
ببراءة الرحم والحكمة تدور على السبب لا على الحككمة ( لبطونها ) أي لبطون الحكم > 
أراد بهحقيقته كا ذكر ة(فبعتبر تحقق السببعند توم الشغل) کاء محترم كا ذ كرتا فإن قلت 
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وكذا لا يجترأ بالحيضة التي اشتراها في أثنائها ‏ ولا بالحيعنة التي 
حاضتها بعد الشراء أو غيره من أسياب الملك قبل القبض »ولا 
بالولادة الحاصلة بعدها قبل القبض خلافاً لأبي يوسف« ر ح» » 


كيف يتوم الشغل في الصور الثلاث ؟ قلت : يحتمل أن يكون جارية الصي أو المرأة 
موطوءة يشبهة فمثبت النسب من الوطىء » فيثيت توم الشغل أيضاً هذا الطريق . 

( وكذا لا يحتزأ بالحيضة التي اشتراها في أثنائها ) و كذا لا يكتفى الحيضة التي كانت 
في حالة البيع » يعني اشتراها وهي حائض فطبرت من تلك الحيضة فلا قجزثها . ( ولا 


0 بالحمضة التي حاضتبا بعد الشراء ) أى و كذا لا بحرا بالحمضة التي رأتها بعد الشراء قل 


القِض لأن الحكم لا يسيق السبب . 

وروي .عن أبي بوسف: آنه كان يقول تجزأ بتلك الحيضة . كذا في شرح الطحاوي. 
( أو غمره من أسباب الملك ) مثل المبة والصدقة > والوصية » والارث ونحو ذلك . 

( قبل الفيض ) قيد للمسألتين جنيما ( ولا بإلولادة الحاصة يعدما قبل القبض ) أي 
ولا حزء أيضا بالولادة الحاصة يعد أسباب الملك مثل البيع والمبة ونحوهها قبل القبض > 
بان اشتری أمة » أو وهبت له ».أو تصدق بها عليه > أو ورثها فولدت قبل قبضيا > فإنه 
لا بد من الإستفراء . 

( خلافا لأبي يوسف ) فإن عنده تجزأً يتلك الحيضة . وبه قالالشافمي«رح»فيوجه » 
لآن قباان فراغ رحا يحصل بتلك الحمضة - ثم الشراح كلهم صرفوا قوله خلاف) لاي 
يوسف « رح » إلى قوله : وكذا لا تجزاً قماما الحمضة التي استبرأها في أثنائبا مع أن 
المذكور ثلاث مسائل : الأولى > قوله وكذا لا تحزأ بالحمضة التي اشتراها . والثانية قوله 
ولا بالحمضة التي حاضتها بد الشراء » والثالئة قوله ولا بالولادة الحاصة بمدها قبل 
القمض . ولكن تعلمل تاج الشريعة لأبي يوسف « رح » يدل على أن خلافه في الكل > 
حمث قال : يعني أن عنده لا يحب الاستبراء إذا كان شقن فراع رحمبا من ماء 
البائع لحصول المقصود وهو قراغ الرحم » ا في المطلقة قبل الدغول لا يازمها المدة » 
كذا هذا قافهم . 
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لأن السبب استحداث الملك واليد والحكم لا يسبق السبب . 
وكذا لايجتزأ بالحاصل قبل الإجازة في البيع الفضولي » وإلتف 
كانت في يد المشتري » ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد » 
قبل أن يشتريها شراء صحيحاً لما قلنا . ويجب في جار بة للمشتري فيبا 
شقص فاشترى الباق . لأن السبب قد تم الآن » والحكم يضاف 
إلى تام العلة ويجتزأ بالحيضة التي حاضتها بعد القبض وهي مجوسية 


( لأن السبب استخداث الملك والمد ) وقد وجد هذا جواب لوجود الاستبراء » وقي 
المسائل الثلاث أي لآن سبب وجوب الاستبراء إستحداث الملك واليد وقد وجد ( والح 
لا بسيق السبب ) أراد با حك الاستبراء » وبالسبب هو استحداث الملك لآن المعاول لا 
يسبتى العلة على ما عرف ( و كذا لا يجتزأ بالحاصل بل الاجازة في ببع الفضولي » وان 
كانت في يد المشتري ) أي و كذا لا كتفي بالاستبراء الحاصل قبل إجازة البائع في عقد 
الفضولي » وإن كانت الجارية في بد المشتري وصورته فضولي باع جارية فقبضها المشآري؛ 
وحاضت عنده حيضة » ثم أجاز البائع البيم لا يكتفي بتلك الحيضة لأن الملة هي 
استحداث الملك واليد وم يوجد قبل الاجازة ( ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد 
قبل ان يشترها شراء صحبحا ) لعدم وجود العلة > وحم الشيء لا يسبق عليه فكاتف 
الاستبراء قبل السبب كان لم يكن ( لما قلنا ) أشار به إلى قوله : ولأن السبب استحداث 
املك واليد أو الحم لا يسبق السبب( ويجب في جارية للمشترى فيا شقص ) أي يجب 
الاستبراء في جارية للمشتري فيما نصبب ( فاشقري الباقي ) صورته جارية مشار كة بين 
إثنين أو أكثر فاشترى احد الشريكين أو الشركاء بقية الجارية يجب عليه الاستيراء 
( لآن السب قد تم الآن ) لأن حدوث الملك الحل مسبب ملك الرقبة وإذا يلك جميع 
الرقمة لآن تملك بعض الرقبة سبب له بعض العلة . 

( والحكم يضاف إلى تام العلة ) فإذا ملك جميع الجارية تمت العلة وترقب عليها الحكم 
وهو رجوب الاستبراء ( ويجقزأ الحيضة التي حاضتها بمد القبض وهي مجوسية ) أي 
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أو مكاتبة بأن كاتببا بعد الشراء » ثم أسات الجوسية أو عجزت 

المكاتبة لوجودها بع د السبب وهو استحداث الملك واليد إذ هو 

مقتض للحل والحرمة لمانع كما في حالة ا لحيض » ولا يجب الاستبراء 

إذا رجعت الآبقة أو ردت المغصوبة أو المؤاجرة أو فكت المرهونة 

لانعدام السبب > وهو استحداث الملك والمد » وهو سيب متعين 
فأدير الحكم عليه وجوداً أو عدما ؛ 


تكتفي بالحيضة التي رأتها الأمة بعدقبض المشتري والحالأنهاجوسية (أومكاقبة بأن كاتبها 
بعد الشراء ثم أسامت الجوسية أو عجزت المكاتبة ) صورته اشترى رجل أمسة بجوسية 
فحاضت عنده في جوستما حيضاتم أسامت أجزأت تلك الحيضة من الاستبراء أو اشثرى 
أمةمسامة فكاتبهاقيل أن تستبرأ ثم حاضت في حال كتابتها ثم عجزت عنالككتابةوردت 
إلى الرق أجزأت تلك الحيضة من الاستبراء . 

( غا ت ايت )أن لوجود الحمضة يعد السبب ( وهو استحداث الملك والبد 
إذ هو مقتض للحل والحرمة لمانع ) أي الحرمة كانت لمانع وهو الممجس أو الكثابة » وذا 
لا نح الاعتداد بالاستبراء كا لو اشترى أمة عحرمة فحاضت من حال إحرامبا ( كا في 
حالة الحمض ) أي كا كانت الحرمة في حالة الحيض لانم وهو الحبض ( ولا يجب الاستبراء 
إذا رجعت الآبقة ) أي الجارية الآبقة . وفي فتاوى قاضي خان هذا إذا أبقت ؛ وم 
تخرج من دار الاسلام فلو دخلت بدار الحرب ثم خرجت بغنيمة أو اشترى ثم أخنهما 
المولى لا يحب الاستبراء عند أبي حشفة وعندهما » وبه قالت الثلاثة . 

( أو ردت المغصوبة ) أي الجارية المغصوبة إلى مولاها ( أو ااؤاجرة ) أي الجارية 
المستأجرة بفتح الجم إلى مولاها الموجر. (أو فكت المرهونة ) أي الجارية المرهونة (لانعدام 
السبب »> وهو استحداث الملك واليد وهو سمب متعين فأدير الحكم عليه وجوداً وعدما) 
أي من حيث الوجود ومن حيث العدم والمعنى كلما وجد السبب . واستحداث الملك يدار 
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ولا نظائر كثيرة كتبناها في كفاية المنتبى . 


عليه الحكم وهو الاستبراء كلما عدم لما ترتب عليه شيء لأن هذا بيان الب والب 

( وها نظائر كثيرة كتبناها في كفاية المنتهى ) أي هذه المسائل نظائر وأخوات كتبناها في 
كتابنا الموسوم بكفاية المنتهى منها : أن فرج الأمة إذا حرم عليه ولكن م يخرج من 
ملكه كما في الحبض والنفاس والردة والكتابة ثم زالت هذه العوارض > حلت له بغير 
استبراء . وعند الثلائة : يجب في الكتابة إذا عجزت وردت إلى الرق » ومنها : إذا باع 
جارية من رجل ثم تقايلا البيع قبل التسليم فمادت إلى القياس انه يجب على البائع 
الاستبراء لوجود العلة . وفي الاستحسان لا يجب لأن ملك المشتري لم يكن ثم عليها . 
وروي عن أبي حشيقة انه أخذها بالقياس » ولو تقايلا بد القبض وجب على البائع 
الاستبراء قباس واستحساناً . وكذا في شرح الطحاوي » ومنها : أن الجارية إذا ردت 
على البائع يخيار رؤية أو عيب » وجب عليه الاستيراء » لأن خيار العيب » وخيار 
الرؤية » لا يمنعان وقوع الملك للمشتري . وأما إذا ردت إلى البائع بخيار الشرط » فإن 
كان الخبار للبائع » فلا يجب عليه الاستبراء لأنها لم تخرج عن ملكه » ويجب على المشتري 
بعد إجارة البائع المببع بعد القبض »2 وإذا حاضت قبل ذلك تجزأ بتلك الحيضة . وإن 
كان خبار الشرط للمشتري فسخ » وعادت الجارية إلى ملك البائع » فإن كان الفسخ قبل 
القبض > لم يجب على البائع بالاجماع » وان كان بعده . فكذلك عند أبي حنيفة « رح © . 
وقالا : لا يجب على البائع . 

ومنها ان المع إذاكان فاسدا أو فسخ البيع وردت على البائع » فان كان قبل القبض 
فلا استبراء على البائع في قولهم » وإذا كان بعده فعلى البائع الاستبراء في قوم . كذا في 
شرح الطحاوي . 

ومنها : إذا أسرها لعدد ثم عادت اليه بعد الاحراز بدار الحرب فعليه الاستبراء » 
ولو أخذت من العمد وقمل الاحراز بدرام » فردت إلى صاحبما فلا استبراء عليه . 

ومنها : إذا اشترى جارية وهي في عدة من زوج > أو عدة وفاة > أو عدة طلاق » 
وقد يقي من عدتها يوم أو بعض يوم » او انقضت عدتها بعد قبض المشتري > فلا استبراء 
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لإفضائها إليد » 
ااا س 
. علمها . وإن انقضت قبل القبض فلا تحل إلا بالاستبراء . 

ومنها : إذا نقل الإمام الجند وقال : من أصاب منك جارية فهبي له » 
فأصاب واحد من الجند جارية فاستبرأها بحيضة 6 فأراد ان بطأها في دار الحرب 5 0 
قسم الامام الغنائم في دار الحرب > فأصاب واحد منهم جارية » فاستيرأ حيضة وأراد 
أن يطأها » أو باع الامام الجارية من الغنيمة من رجلفاستبرأها المشتري بحيضة > وأراد 
أن يطأها في دار الحرب » قال أبو حشيفة وأبو يوسف رحمهم الله : يكره ان يطأها قبل 
الاحراز بالدار » فاذا أحرزها بالدار » فعليه أن يستبرئها ثم يطأها . 

وقال مد « رح » : لا باس أن يطأها . 

وإذا دخل واحد غازيا فغم جارية واستبرأها بدار الحرب > فليس له 
وطئہا بالاجماع . 

ومنها : إذا تزوج أمة فطلقها قبل الدخول يستبرئها المولى » لأن ملك المتعة زائل » 
وفي رواية لا يستبرئها وهو الصحيح > لآن ملك اليمين م يحدث . 

ومنها : انه لو باع مدبرته وقبضها المشتري ثم ردهما لا يستبرئها البائع لآن الملك لم 
رشبت للمشتري » ولهذا لو أعتقها لا ينفذ إعتاقه » المسألتان في الشامل . 
مخاطب > فان أسل قبل أن يطأها إستبرأها ان لم تكن حائضة استحسانا لأنه صار من 
أهلہ وقت الاستبراء فسخاطب به حتى لو وطثها . لم يجب » لآن الوقت فات . 

ومنها إذا زنت أمته فلا استبراء عليه خلافاً إزقر «درح»لعدم سببه » وهو 
استحداث الملك والمد . 

ومنها إذا باع جارية أو أعادها لا يجب الاستبراء لعدم سببه . 

( وإذا ثبت وجوب الاستبراء وحرم الوطىء > حرم الدواعي ) وحرم القبلة والمس 
والنظر بشبوة » وبه قال الشافمي « رح » في وجه ( لافضائها اليه ) أي لافضاء الدواعي 
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أو لاحتال وقوعبا في غير الملك على اعتبار ظبور امل ودعوة 

البائع » بخلاف الحائض حيث لا تحرم _الدواعي فيها لأنه لا تحتمل 

الوقوع في غير الملك , ولأنه زمان تقرة » فالإطلاق في الدواعي 

لا يفضي إلى الوطء ء والرغية في المشتراة قب ل الدخول أصدق 

الرغبات فتفضي إليه . ولم يذكر الدواعي في المسبية . وعن جمد 

و أن لا تحرم لأنبا لا تحتمل وقوعبا في غير الملك لأنه 
لو ظبر بها حبل لا تصح دعوة الحربي » 


إلى الوطيء > وقال الشافمي « رح » : لايحرم » ويه قال أكثر الققباء ( أو لاستال 
وقوعا ) أي وقوع الدواعي ( في غير الك على اعتبار ظور الخحبل ودعوة الباتع ) يآن 
تكون قد حبلت من البائع فتصير أم ولد بدعواء ولسبع ياطل > قتصير الدراعي 
في غير ملکه . 

( يخلاف الحائض حبث لا تحرم الدواعي فيبا ) أي في الحاتض ( لأتهلاتحتمل الوقوع 
في غير الملك ) لايحتمل الدواعي تي غير الملك في الحاتض > لأنجا في ملكه » يمني قي ملك 
المتعة » ( ولآأنه زمان نفرة ) الطبيمة لأجل الدم ( فالإطلاق في الدواعي لا يفضي إلى 
الوطىء ) لوجود النقرة ( والرغبة في المثقراة قبل الدخول أصدق الرغبات ) وأقواها 
لأنها جديدة کا ملكها وفيقليها منه حركات » فاو أبمح له الدواعي ريا وقعه في الجاع 
وهو معنى قوله ( فتفضي اليه ) أي فتفضي الرغبات إلى الوطىء ( وم يذكر الدواعي 
في المسبية ) يعني لم يذ كر الدواعي في ظاهر الرواية قي المسبية - ش 

( وعن مد « رح » أنها لا تحرم لانها لا تحتمل وقوعها فغَير الك لاقه لو ظهر يهاحيل 
لاتصمبدعوةالحربي) فلا تقع الدواعي في غير الملك متخل واستشكل حيث قمدى 
ا لمكم من الأصل وهي المميية إلى الفرع وهو غيرها يغير خبث حرمة الدواعي في غير 
المسبية » وجونها ولجيها بآن ذلك باعتبار اقتضاء الدليل الم كور قي الكتاب وقيه نظر 
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بخلاف المشتراةعل مابينا والاستبراء في الحامل بوضع الل لا روينا. 
وفي ذوات الأشبر بالشمر لأنه أقيم في حقبن مقام الحيض "في المعتدة » 
وإذا حاضت في أثنائه بطل الإستبراء بالأيام للقدرة على الأصل 


من وجهين : أحدههما أن التعدي إن كان بالقياس فالجواب المذ كور غير دافع لآن عدمالتغير 
شرط القاس كما عرف في موضعه » وانتفاء الشرط ان يازم انتفاء المشروط . 

والثاني ان ما دل على حرمة الدواعي في غير المسبية الآمر ان الاقتضاء والوقوع في 
غير الملك » وإن لم يحرم بالثاني فلتحرم بالأول إذ الحرمة توجد بالإحتياط » ويمككن 
أن يحاب عنه بأن التعدية هبنا بطريق الدلالة كما تقدم » ولا يد أن يكون اللاحق 
دلالة حكم الدليل لم يكن ليلحت به لعدم الدليل ههنا » لأن حرمة الدواعي في هذاالباب 
يجمتهد فبه لم يقبل بها الشافعي « رح » وأكثر الفقباء » فاما كان علتها في المسبية أمرا 
واحداً ل يعتير في لما كان في غيرها أمر أن تفاضلا اعتبرت . 

( بخلاف المشتراة طى ما بمنا) أشار به إلى قوله : والرغبة في المشتراة 
أصدق الرغبات . ش 

( والاستبراء في الحامل بوضع امل لما روينا ) وهو قوله يلع : « ولا الحمالى حت 
يضعن » . وعند الشافعي « رح » : إن كانت حاملا تحيض استبراؤها بقرء وفي القرء 
قولان عنده في قوله ثلاث حيض »وهو الأصح > وفي قول ثلاثة أطهار » والأصل عنده 
ان الحامل تحىض » والعجب منه إن خالف النص الصريح . 

( وفي ذوات الأشهر بالشبر ) أي والاستيراء في ذوات الأشهر بشهر واحد »وبه 
قال الشافمي « رح » في قول > وقال في آخر ثلاثة أشهر ( لأنه أقيم في حقبن مقام 
الحيض ) لأن الشهر أقيم في حتى ذوات الأشبر مقام الحيض ( كا فيالممتدة ) أي كا أن 
الشهر يقوم مقام الححض في حت المعتدة إذا كانت من ذوات الأشهر . 

( وإذا حاضت في أثنائه ) أي في ناء الشهر ( بطل الامتبراء بالأيام للقدرة على 
الأصل قبل حصول المقصود بالبدل. ) يبطل حكم الحلف ( كا في المدة ) أي كا في 
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قبل حصول المقصود بالبدل کا في العدة فإن ارشع حيعنها تركبا 
حتى إذا تبين أنها ليست يحامل وقع عليها » وليس فيه تقدير في ظأهر 
الرواية . وقيل يقبين بشهرين أو ثلالة » وعن عمد : أربعة أشهر 
وعشر » وعنه : شبران وخمسة أيام اعتباراً بعدة الحرة أو الأمة في 
الوفاة . وعن زفر «رح» سنتان » وهو رواية عن أبي حنيفة . 


المرأة إذا كانت عدتها بالأشهر فرأت الدم في خلا ما » يحب عليها الاعتداد بالحيض > 
فكذا هذا يحب الإستبراء بالحيضة . ( فإن ارتفع حيضها ) فان صارت متدة الطهر 
( تركها حت إذا تبين انها ليست يحامل وقع عليها ) أي واقعها » أي جامعها . 

( ولمس فيه ) أي مقدار الترك ( تقدير في ظاهر الرواية ) لأرن جمد« رح » روى 
عن أبي يوسف « رح » » عن أي حنيفة أنة قال : لا يطأها حتى يع أنها غير حامل ولم 
يقدر ذلك بشيء » وني المبسوط وهو الأصح لأن ينصب المقادير بالرأي لا تجوز > 
وفه نص . 

( وقبل يتبين بشهرين أو ثلاثة وعن عمد : أربعة أشهر وعشر ) لأنه أقضى ما يقع 
به الإستبراء بالشهور أربعة » فاذا مضت ولم يظهر الجل حل الوطىء . 

( وعنه ) أي وعن عمد رحمه الله ( شهران وخمسة ايام اعتبارا بعدة الحرة أو الآمة في 
الوفاة ) قوله اعتبارا بعدة الحرة برجم إلى قوله : اربعة أشهر وعشر . وقوله : أو الآمة 
يرجم إلى قوله : شهران وخمسة أيام بطريق اللف والنشر > وقوله : في الوفاة » برجم 
إلى الحرة والأمة جما . 

وني الاسبيجابي وني فتاوى قاضيخان : وخسة أيام بطريق اللف وعليه الفتوى . 

( وعن زفر رحمه الله تعالى سنتان ) لآن الاستبراء موز أن يكون خوفا من رت 
تكون حاملا ولآثر زوال المل إلا بأ كثر مضى مدته وجب اعتبار ذلك ( وهو روايقعن 
أي حشفة ) أى قول زفر «رح» رواية عن أبي حنيفة رحمه الله » وبه قال الثوري.وعند 
أبي مطيع البلخي انه قدر بتسعة أشهر > وعن أبي يوسف «رح» أنه قدر بثلاثة أشهر . 


Yo 


قال ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الإستيراء عند أي يوسف « رح» 

خلا محمده رح» وقد ذكرنا الوجهين في الشفعة > والمأخوذ قول 

آي يوسف د رح » فيا إذا عل البائع لم يقربها في طبرها ذلك» وقول 

خد « ر ح» فيما [دا قريها والحملة إذا لم تكن تحت المشترى حرة 
ان يتزوجبا قبل اشراء ‏ ثم يشترم | ولو كانت 


( قال : ولا بأس بالإحتمال لإسقاط الاستيراء عند أبي ووسف « رح » خلاقاً محمد ) 
أي قال المصنف رحه الل ( وقد د كرا الوجيين في الشفمة ) أي وجبين قول أبي يوسف 
وقول محمد رحا الله » يعني سمل الإشارة ها قالا في الشفعة وهو أن هذامتم عن 
وجوي الاستيراء ودقع لتيوته » فلا يكره الاحتمال قى الإسقاط عند أبي يوسف وجه 
قول محمد «رح» أنه إتماحيصياتة للساء المحترمةعنالاختلاطل والاشتباءفمكره(والمأخود 
قول آبي رسف «رح» ) أى للقت به قول أبِي يوسف « رح ». 

( قبا إذا عل البائع لل قرا قي طبرها ذلك وقول محمد فباإذا قرا ) أي المأخوذ 
قول عمد درح» قبا إدَا عل أن البائع قرا قي طهرها ( والح ) في صورة الح فياسقاط 
الإستبراء (إذا لم تكن تحت المشتري حرة أت يقزوجبا ) أي الآمة التي بريد شراؤهما 
( قبل الشراء ثم يشقرجا ) قبل الشراء ثم يشترها قبطل النكاح ويحل له وطمها منساعته 
ويسقط الاستهراء ‏ وفي القتاوى الصغرى اقلاعن يوع واقعات الناطقي الحبلة قي اسقاط 
الإستعراء ان يزوج البائع المارية اول من الذي بريد شراءها إن لم يكن له امرأة حرة ثم 
يسمها منه قبطل النكاح وحل له وطثيا من ساعته ويسقط الاستبراء . ثم قال قيبا قال 
ظيير الدين : رأيت في كتاب الإستيراء لبعض المشائخ أنه إتمايحل لاشترى وطئها قيهذه 
الصورة ات لو تزوجيا ووطتها ثم اشتراها لآأنه حمنئذ يملكبا وهي في عدتها » أما إذا 
اشتراها قبل ان بطأها » فك اشتراها يطل النكاح ولا تكاح حال ثبوت الملك قيجحب 
الاستيرام لتحقيق سه وهو استحداث حل الوطىء ملك اليمين ‏ 

قال : وهةا ل يذكر في الكتاب وهو دقيق حسن (ولو كانت )أيحرةتحت المشترى 
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فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء والمشترى قبل القبض ممن 

يوثق به ثم يشتريها ويقبضبا أو يقبضها ثم يطلق الزوج لأن عند 

وجود السبب وهو استحداث الماك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجبا 

حلالا له لا يحي الاستبراء وإن حل بعد ذلك لأن المعتبر أو ان 
وجود السبب كا إذا كانت معتدة الغير . 


( فالحملة أن يزوجها البائم قبل الشراء والمشترى قبل القبض ) أي أو تزوجها المشترى 
قبل القبض ( ممن يوثق به ) أي يعتمد عليه ولا يخاف عليه ان لا يطلقبا لآنه إذا م يوثقيه 
رما لا يطلقها . ٠‏ 

وفي فتاوى قاضيخان : ولو وقع ان لا يطلقها الزوج بعد قبض المشتري إذ الشرط أن 
يكون طلاق زوجہا بعد قبض المشترى فإن في طلاقها قبل قبضه لا فائدة لوجوب 
الاستبراء بعد القبض في الأصح أن بزوجها على ان يكون أمرها ببدها يطلقها مق شاء . 
( ثم یشترا ويقبضها أو.يقبضها ) هذا لف ونشر يعني يشتريها ويقبضبا اذا زوجهما 
البائع أو يقبضما إذا تزوجها المشترى قبل القبض . 

( ثم يطلق الزوج ) يعني بعد القبض وقيد به لآنه إن طلقها قبل كان على المشترى 
الإستبراء إذا قبضها في أصح الروايتين عن مد « ر ح » لأنة إذا طلقها قبل القبض » فإذا 
قبضها والقبض حك العقد بمنزلة العقد فصار كأنه اشتراها في هذه الحالة » وليست في نكاح 
ولا عدة فملزمه الإستبراء . 

( لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك الم كد بالقيض إذا لم يكن فرجها 
حلا له لايجب الإستبراء وإ نحل بعد ذلك ) لآن القبض إذ ذاك لبس مكنا من الوطيء 
والممكن منه جزء العلة » ألا ترى ان تزويج المشترى وإن كان قيضا حكا لم يعتبير 
لكونه مزيلا التمكن . 

( لأن المعتبر أوان وجود السبب كا إذا كانت ) أي الأمة ( معتدة الغير ) يعني : إذا 
اشترى أمة معتدة وقبضبا وانقضت مدتها بعد القبض. لا يجب الاستبراء لأن استحداث 
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قال:ولا يقرب المظاهر »ولا ياس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجبابشهوة 

حنى يتكفر لأنه لما حرم الوطيء إلى أنتف يكفر حرم الدواعي 

للإفضاء اليه لأن الأصل ان سبب الحرام حرام كما في الإعتكاف 

والإحرام » وفي المتكوحة إذا وطئت بشببة بخلاف حالة 
الحيض والصوم 


الملك المو كد بالقيض لم يكن فرجها خلالاً لمشترى فلا م يحب وقت الاحداث/ يحببعده . 
لعدم تجرد السبب . ثم اعم انه إذا زوجم قبل الشراء » ثم اشتراها يسقط عنه جميع 
المهر > وفيما إذا تزوجها غير المشترى قبل قبضه يحب نصف المهر على الزوج إذا طلقها 
قبل دخول المولى الجارية وله أن يبريه من ذلك . 

( قال ولا يقرب المظاهر ) أي قال في الجامع الصغير المراد من عدم القربان 
ترك الجاع فإن قلت هذه المسألة ليست من مسائل الاستبراء فلم يذكرهاهنا 
بدون المناسبة قلت ذكرها في الجامع الصغير استطراداً : فإن الكلام لما 
انساق في الاستبراء إلى حرمة الدواعي » وفي هذه المسألة ايض حرمة الدواعي» وذ كرها 
المصنف «رح» كذلك إتباعاً له وقد قبل : جوز أن يقال صدر هذا الفصل بالإستبراء 
وغيره » وهذه من غيره وفيه نظر لان مراده من غير أن يكون من جنسه وقد بينا منه . 

( ولا يامس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يكفر لأنه لما حرم الوطيء إلى 
أن يكفر ) لقوله سبحانه وتعالى  :‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبةمن قبل أن يتّاسا © وقد أوجب كفارة قبل المسيس : وهو الوطىء » فإذا 
وطئها قبل الكفارة يازم ترك المأمور به قطعا » فكان حر اما » فاما حرم الوطىء إلى ان 
يكفر > ( حرم الدواعي للإفضاء اليه ) أي إلى الوطىء ( لأن الاصل أن سبب الحرام 
حرام ) لا حالة لأنه لو كان السبب حلالاً كان السبب أيضا حلالاً » لأن المقصود من شرعية 
السبب هوالمسبب( كا في الاعتكاف) لما حرم الوطىء ودواعبه (والاحرام) أي كا فيحالة 
الإحرام لما حرم الوطىء حرم الدواعي أيضاً . 

( وفي المنكوحة ) أي وكا في المنكوحة ( إذا وطثت بشببة ) حرم وطئها قبل 
انقضاء.العدة > و كذلك حرم الدواعي ( حلاف حالة الحيض والصوم ) حبث يحرم 
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لأن الحيض متدشطر عمرها » والصوم يتد شبر فرضاً وأكثر العمر 

نفلا » ففي المنع عنبا بعض الحرج » ولا كذلك ما عددتها , 

المقصور مدوها وقد صح ان الني عليه السلام كان يقيل وهو صائم 
ويضاجع نسأءه وهن حيض . 


الوطيء فيها ولا يحرم الدواعي » ولكن في الصوم إذا أمن الصائم على نفسه وعلييا > 
( لن الحيض يتد شطر عمرها ) أي يد قريب شطر مرها * وهو الثلث » والمراد من 
الشطر البعض » أى لبعض عمرها فتحريم الدواعي يقضى إلى الحرج . 

وقال السفناقي أى يقرب من شطر عمرها » وهو عشرة أيام في كل شر > فكان قري 
مخمسة عشر بوما » وهي نصف الشهر . ش 

وقال صاحب العناية وفبه نظر » لآنه يشير إلى أن الشطر هو النصف ويتقوى يذلك 
استدلال الشافعي « رح » علينا بالحديث على أن اكثر الحيض خمسة عشر يوم)]» قلت لم 
يشر السفناقي إلى أن الشطر من النصف »› بل المصنف « رح » هو الذي أشار إلى ذلك » 
والنظر وارد عليه لأن شطر الشيء في اللغة كنصفه > وقد قال : يمتد شطر عمرها فأوقع 
الشطر مفعول يمتد » ولكن كلامه أول يا ذكرة لآم كثيراً ما يطلقون الشطر على أقل 
من النصف . 

( والصوم تد شرا فرضاً وا كثر العمر نفلا ) أي تد أ كثر العمر حال كونه تفلا 
( ففي المنع عنها ) أي عن الدواعي حالة كونبا في حالة الحيض والصوم ( بعص الخرج) 
والحرج مدفوع شرعاً ( ولا كذلك ما عددتاها ) وهي الطهارة والاعتككاف والإحرام 
والموطوءه يشببة ( المقصور مدوها ) أي مدد هذه الاشاء لانها تقع في اوقات مخصوصة. 

( وقد صح انه ْنم كان يقبل وهو صائم ويضاجع نساءه وهن حيض ) هذا حديثان 
الاول رواه الماعة في كتبهم : عن الاسود وعلقمة «رح» عن عائشة رضى الله عنما إلاإبن 
ماجه فإنه خرج عن القاسم بن عمد «رح» عنها » قالت كان رسول الله يقبل وهوصائم . 
وأخرج البخاري ومسل «رح» عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها : ويباشر وهو صانم 


ولكنه أملكك لاريه ٠.‏ 


وأخرجوه إلا البخاري «رح» عن مر بن ميمونة درح» عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها قالت : کان رسول الله مړ يقبل في شهر رمضان . 

وني لفظ لما بهذا الإسناد وقال : كان رسول الله لړ يقبل في رمضان وهو صائم . 

وأخرجه مسل «رح» عن حفصة قالت : كان رسول الله يق بقل وهو صائم . 
وأخرجه البخاري ومسل عن أم سامة رضى الله تعالى عنها أن الني مقي كان يقبلبا وهو 
صائم > وأخرج أو داوود «رح» عن محمد بن دینار «رح» ٤“‏ وعن سعد بن أبي أوس عن 
مصدع بن أبى يحبى «رح» > عن عائشة رضى الله تعالى عنها : ان الني ر كان يقبلبا 
وهو صائم ويمص لسانها » وبوب عليه باب الصيام ويبتلع الريق »© فهو منازع فيدلكوإد 
لا يازم من المص الإبتلاع » فقد يكن أن يمصه ويمجه “هككذ! قبل وفبه نظر لات الذي 
عص لسان شخص إنما يمصه من غاية المحية » و كيف عص لسانه ثم ببصى فإن هذا يعبد 
جد] » فإن الشخص إنما ببصق شيئاً يكرهه غاية الكراهية » ولو كره لما مصه . رواه 
احمد درح» و ميحس فا ی عن ن ابن عدى «رح» وعص لسانه لا يقوله 
إلا أن محمد بن ديئار «رح» وقد ضعف بی بن معان وسعد بن أوس «رح» “قال ابن 
معين فيه أيضاً مصرى ضعيف قال عبد الحق «رح» في أحكامة : هذا حديث لا يصح 
فإن ان ديار «رح» وابن أوس لا يحتج بهما » وقال ابن الأعرابي بلغني عن أي داوود 
«رح » أنه قال : هذا حديث غير صصح > انتهى كلام عبد الحى . وأعل ابن القطان في 
كتابه نمصدع فقط . وقد قال السعدي : كان مصدع زايف] عن الطريى > يعني 
في التسم . 

وقال ابن الجوزي « رح » في العلل المشاهية مد بن دينار » و سعد بن أوس ومصدع 

الثاني أخرجه الجاعة أيضا عن الأسود «رح» عن عائشة « رض » قألت : كان رسول 
الله لاع بأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها » وفي لفظ ثم يباشرهما . 
وأخرج البخاري ومسل عن زينب أم سامة عن أمها أم سامة «رض» قالت : فيا أنا مع 
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قال : ومن له أمتان أختان فقبا| بشبوة فاته لا جامع واحدةمتها 

ولا يقبلبا ولا يسا بشهوة ولا ينظر إلى فرجبا بشبوة حى يملك 

فرج الأخرى غيره يملك أو تكاح أو يعتقبا وأصل هذا ان الجع 

بين الأختين المملوكتين , لايجوز وطن لإطلاق قوله تعالى : 8 ون 

تجمعوا بين الأختين 4 ولا يعارض بقوله تع الى : أو ماملكت 
آیانک 4 لأن الترجمم للمحرم » 


رسول الله ر مضطجعة في الجبيلة » حضت واتسللت فاخذت ثاب حيضى » ققال : 
أنفست ؟ قلت : نعم » فدعاني قاضطجمت ممه في الجبيلة . 

( قال : ومن له أمتان أختان فقبلها بشهوة فإنه لا يجامع واحدة متها ولا قبلا 
ولا ہا يشهوة » ولا ينظر إلى فرجها يشهوة اح بات برع الى عسي بلك د 
نكاح أو يعتقما ) أي قال القدوري «رح» في الجامع الصغير : أيضا هذه ثلاثة أوجه : 
إما قليا أو م يقبلها » أو قبل إحداهما » قان ل يقبلها صلا كان له أن بقل ويطأ ايا 
شاه مواء ان كان اشتراه) معا أو على التماقب وإت كان قبل احداهما كان له أن يطأ 'اقئلة 
دون الأخرى» وأما إذا قبلبا يشهوة وقيد يذلك لأنه إذا لم يكن يشهوة لايكون ممتيراً. 

( وأصل هذا أن المع بين الأختين المملو كتين لا يحوز وطتًا ) أي من -حمث الوطىء 
لا جوز ( لإطلاق قوله سبحانه وتعالى : # حرمت علكم أمباتكم © وقوله : © وأن 
تجمعوا بين الاختين © ) والمراد تحريم العقد والوطىء بالإجماع,والمعطوف يشار ك المعطوق 
عليه في الحم تحقيقاً لقضية العطف > وهو المروى عن علي رضى الله تعالى عنه وعليه 
أكثر الصحابة . 

( ولا يعارض بقوله تعالى: #8 أو ماملكت أعانم » لآن الترجمح للمحرم ) أراديدلك 
ان قوله : #أوما ملكت أياتم » ) يدل على لحل » وقوله  :‏ وأن تجمعوا » على 
الحرمة والحرم مم المباح إذا اجتمعا » فا حرم أولى لن الحرام يحب تر كه » والمباح لاحب 
فعله ؛ ومذهب عتان رضى الله تعالى عنه : انه موز لأنه أحلتهما آية وحرعتهما آي . 
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وكذا لايجوز المع ببنها في الدواعي لإطلاق النص ولأن الدواعي 
إلى الوطيء بمنزلة الوطيء في التحريم على ما مبدناه من قبل فإذا 
قبلا فكأنه وطأهما ولووطأهما ليس له أن يجامع احداه) ولا أن 
بأتي بالدواعي فيو| » فكذا إذا قبلبما وحكذا إذا مسبما بشبوة 
أو نظر إلى فرجببما بشهوة لما بينا إلا أن يملك فرج الأخرى غيره 
ملك أو نكاح أو يعتقبا لأنه لماحرم عليه فرجها لم يبق جامعاً . 
وقوله : بلك أراد به ملك بين فبنتظم التمليك بسائر أسبابه 


والأصل في الإبضاع الحل بعد وجود سبب الحل > وقد وجد وهو سبب ملك اليمين. 
فإن قلت الأصل في الدلائل المع » وأمكن هنا بأن يحمل قوله : © وان تجمعوا 4 على 
النكاح . وقوله  :‏ أو ما ملكت أعانك ‏ على ملك البمين “قلت المعنى الذي يحرم انمع 
بين الاختين نكاحا وجد هنا وهو قطيعة الرحم فيثبت الحم > هذا أيضاً لآن قولهسبحانه 
وتعالى : © أو ما ملكت أيانك ‏ مخصوص اجاعا » فإن أمه » وأخته من الرضاع » 
والآأمة الجوسية حرام > فلا يعارض ما ليس بمخصوص وهو الحرم للجمع . 

( وكذا لا يجوز الم بينها في الدواعي لاطلاق النص ولان الدواعي إلى الوطىء 
منزلة الوطىء في التحريم على ما مبدناه من قبل ) أشار به إلى قوله : لأن الأصل أن سبب 
الحرام حرام ( فإذا قبلهما فكأنه وطأهما » ولو وطأهماء لبس له أن جام إحداهماء ولا 
أن يأتي بالدواعي فيها » فكذا إذا قبلبها و كذا إذا مسها بشبوةأو نظر إلى فرجبهها بشبوة 
لا ببنا ) أشار به إلى قوله : لآن الدواعي الى الوطىء بمنزلة الوطىء ( إلا أن يملك فرج 
الأخرى غيره بملك ) بأن يببعها أو بهديها أو بتصدق بها ( أو بنكاح ) بان يزوجها غير 
( أو يعتقها لآنه لما حرم عليه فر جام يبق جامعا ) بين الاختين . 

(بوقوله ملك أراد به ملك يمين)أي قول القدوري في مختصره حتى يلك فر جالأخرى 
ملك أراد بلك بين ( فبنتظم التمليك بسائر أسبابه ) أى ينتظم التمليك بسائر اسباب 
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يعاً أو غيره . وتمليك الشقص فيه كتمليك الكل » لأن الوطيء يحرم 
به » وكذا إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق كلها . وكذا الكتابة 
كالإعتاق في هذا لثبوت حرمة الوطيء يذلك كله » وبرهن إحداهما 
وإجارتها وتدييرها لا تمل الأخرى لأنها لا تخرج عن ملكه . 
:وقول : أو نكاح أراد به النكاح الصحيح أما إذا زوج احداهما 


التمليك ( بيعا أو غيره ) أي من حيث البيع أو غيره نحو المبة والصدقة . 

( وقليك الشقص فيه كتمليك الكل ) أى ليك بعض الاخرى في هذا الباب 
كتمليك كلها ( لآن الوطىء يحرم به ) أي بتمليك الشقص . ( وكذا إعتاق البعض من 
إحداهها كإعتاق كلها ) أي و كذا إعتاق بعض من إحداهما كإعتاتى كلها لرمة 
الوطىء به . 

( و كذا الكتابة كالإعتاق ) أي و كذا لو كاتبإحداهما فإن الكتابة كالإعتاق لثبوت 
حرمة الوطىء بها حتى لو وطنّها يعزم العقد لها . وقال صاحب العناية : وكامة كذا 
٠‏ زائدة . قلت زيادة كذا في كلام العرب غير مشبورة ( في هذا ) أي في أنه تحل الأخرى 
فإن قلتبالكتابة لم يخرج من ملك المولى حتى يستازمه استبراء جديد بعد العجز © ول 
يجمل فرجبا للغير » فكان ينبغى ان لا يحل له وطىء الأخرى “قلت الحل بزولبالكتابة 
كا ذكرنا » فجعل زوال الحل عنما بالكتابة كزواله بالتزويج » فبحل له أن يطأ الأخرى 
( لشبوت حرمة الوطىء بذلك كله ) أي كا ذكرة في الصور وهو لبك الشقص واعتاق 
البعض والكتابة 

( وبرهن إحداهما ) أي إحدى الامتين الأختين ( وإجارتها ) أي إجارة إحداها 
( وتدبيرها ) أي تدبير احداههما ( لا تحل الأخرى لأنها ) أي لأن التي رهنها: أو أجرها 
أو ديرها ( لا تخرج بها ) أي بالآشماء المذكورة ( عن ملكه ) فيكون جامعاً . 

( وقوله : أو نككاح ) أي وقول القدوري : أو نكاح » ( أراد يه التككاحالصحبح» 
أما إذا زوج إحداه)] نكاحا فاسداً لا بباح له وطىء الأخرى إلا أن يدخل بهباالزوج 
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نكاحاً فاسدآ » لابباح له وطىء الأخرى إلا أن يدخل الزوج بها 

فيه لأنه تج العدة عليبا » والعدة كالتكاح الصحيح في التحريم . ولو 

جامعآ] يوطيء الأخرى لا يوطوء الموطوءة . وكل امرانين 

لا يجوز المع بيتهما نكاحاً فيا ذكرتاه بنزلة الأختين . قال : 

ويكره أت يقيل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئاً منه » أو 

يعاتقه . وذكر الطحاوي 

لاير0000 
قه ) أي قي النكاح الفاسد ( لأنه ) آى لآن الشآن ( تجب المدة عليها » والمدة كالنكاح 
الصحمح قي التحريم ) على الموى قمجمل له حينئذ ان بطلا أختبا ( ولو وطىءإحداهها) 
أى لر وطأ إحدى الأمتين الاختين ( حل له وطىء الموطوءة هون الاخرى ) أى غير 
الموطوءة ( لانه يصير جامعا بوطىء الاخری لا بوطىء الموطوءة ) أى لان بالوطىء ا 
يصير جامعا بين الاختين إذا جممت الاخرى » أما إذا اقتصر على وطىء الموطوءة لا يصير 

جامعاً > وها ظامر . 1 
( وکل امرأتين لا يجوز المع ينيماتكاحا) أى من حسث النكاح کا إذا كانت إحداهيا 
عة الاخرى أو خالتها ( فيا ذكرناهء بمنزلة الاختين ) يعني تكونان عنزلة الاختين في قضاء 
3 > » فإذا قملبما أو لمسهما » أو نظر إلى فرجبما يشهوة » لا بحوز له وطىء واحدة 
( قال ويكره ان يقبل الرجل قم الرجل أو يده أو شیتآ منه أو يعانقه ) قال في 
الجامع الصغير وصورتها قبه عمد عن دعقوب «رح» » عن أبى حتيفة « رح » أن قال : 
أكره ان يقبل الرجل من الرجل قمه » أو يده » أو شيثاً مته » وأكره المعاتقة ولا أرى 
المصافحة > ول يذكر الخلاف كما ترى » ولمذا قال المصنف د رح» ز وذكر الطحاوي ) 
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ان هذا قول أبي حنيفة ومد « رح» » وقال أبو يوسفت. ‏ للا اس 


بالتقبيل والمعانقة لما روى ان النبي لر عانق جعفراً « رض» حين 
ت و 


أى في شرج الآثار (ان هذا قول أبي حنيفة ومحمدهرح » وقال أبو يوسف « رح »لا بأس 
بالتقبيل والمعانقة ) ذ ذكره الطحاوي في شرح الآثار بإسناده إلى أنس بن مالك قال : 
قال رسؤل الله فر : أينحى بعضنا بعض إذا التقينا قال : لا » قالوا فبعائق بعضنايعضا 
قال لا » قالوا : فيصافح بعضنا بعضاً قال تصافحوا. قال الطحاوي : قال فذهب قوم إلى 
هذا فككرهوا المعانقة » منهم أبو حنيفة ومحمد رحمبما الله » وخالفهم آخرون ولم بروا به 
بأسا » منهم أبو يوسف » وأخذ الطحاوى : ويقول أبو يوسف في شرح معاني الآثار : 
ن آراد ذلك يعاود ابه شرح 85ر وقد أمنا الكل في هذا لباب في شرح سباي 
الاخبار في شرح معاني الاثار:: فمن أراد ذلك فلبعاود اليه . 

( لما روى أن الني مر عانق جعفراً حين قدم من الحبشة » وقبل بين عبنيه ) هذا 
الحديث رواه جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنم » منهم :. عبد الله بن عمر رضى الله 
تعالى عنهما » أخرح حديثه ال#اكم في مستدر كه » عن عنوة بن شريح » عن ريدن 
أبي حبيب عن افع » عن ابن مر «رض» قال : وجه رسول الله ملي جعفراً بن أبي 
طالب « رض" إلى بلاد الحبشة » فاما قدم منها عانقه الني مي وقبل بين عبنيه . وقال 
الحا كم اسئاده صحيح . 

ومنهم جابر أخرج حديثه رضى الله تعالى عنه الحاكم ايض عن الاصلح » عن الشعبي 
عن جاير قال : لما قدم رسول الله لن من خمبر»وقدم جعفر من الحبشة » تلقاه رسولالله 
لھ وقبل جببته » وقال : « والله ما أدرى بأيما أفرح ؟ بفتح خببر أم بقدوم جعفر 
ورض »وسكت عله . 

ثم أخرجه عن سفيان » حدثنا اسماعيل بن أبى خالد ورح» » وز كريا بن ابی زائده 
عن الشعبي قال : لما قدم رسول الله مر » الحديث » وقال هذا مرسل صحمبح» واخرجه 
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الطحاوى ايضاً مرسلا > ورواه البيهقى في دلائل النبوة » في باب غزوة خيبر » اخسبرة 
ابو عبدالله الحافظ »درح» » حدثنا الحسن بن اسماعيل العاوى » حدثنا امد بن محمد 
السروى «رح» » حدثنا محمد بن احمد بن ابي طببة «رح» حدثني علي بن إبراهم الراسي 
حدثنا سفمان الثوري > عن أب الزبير » عن حابر « رض » » فذكره وقال في إسناده إلى 
الثوري : من لا يعرف . 

ومنهم أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه » أخرج حديثه الطبراني « ره » في معجمه 
الأوسط والصغير » حدئنا أحمد بن خالد بن مسرح الحراني » حدثنا عمي الوليد بن عبد 
الملك بن مسرح « رح » » حدثنا مخلد بن يزيد « ره » ٤‏ حدثنا مسعر بن كرام » عن عون 
اين جحمفة عن أبيه قال : قدم جعفر بن ابي طالب من أرض الحبشة فخرج إلبه رسول الله . 

وأخرجه ان عدي « ره » في الكامل جمد بن عبد الله بن عبيد بن عير « ره » عن 
يحبى بن سعيد » عن القاسم بن عمد « ره » عن عائشه رضي الله تعالى عنما » قالت لما قدم 
جعفر و رض » وأصحابه قبل رسول الله ق ما بين عينيه وقال :« ما أدري » أبقدوم 
جعفر أسر أو بفتح خببر » . وقال تفرد به الوليد بن عبد الملك . 

ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنما أخرج حديثها الدارقطني في سننه عنما قالت : لما 
قدم جعقر بن أبي طالب « رض » وأصحابه استقبه رسول الله بی وقبله بين عبنيه . 

ومن طردق ابن عدي « ره » رواه البيبقي في شعب الاعان » وروى البزار « ره » في 
مستده » حدثنا مد د ره » » حدثنا عبد الله بن مسيب د ره »ء حدثنا اسماعيل بن 
أبي أوس « ره » » أخبرة مد بن ا“ماعيل بن أبى فريك « ره » > حدثنا عبد الرحمن بن 
أبى ملمكة « ره » » عن اساعبل بن عبد الله بن جعفر » عن أبيه قال لما قدم جعفر من 
الحينشة ع أتان النبى يك فقبل بين عمنه » وقال : « ما أنا بفتح خسر أشد فرحا 
بقدوم جعقر « رض » . 

وقال لا بعلمه يروي عن عبد الله بن جعفر « رض » عن النبى كَل إلا من هذا 
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ولا ما روى أن النبي عليه السلام نبى عن المكامعة وهي المعائقة 
أو عن المكاعمة وهي التقييل » 


الوجه > وقد رواه الشعبى « ره » عن عبد الله بن جعفر » عن أيبه « رض » . 

ورواه الببهقى في سُعب الايمان > أخبرةا أب الحسين بن عبد الله « ره » > أخيرة أحمد 
أبن عبيد « ره » » أخبرة اسماعيل بن الفضل > حدثنا جلسة بن خباط « ره » » حدثنا 
زياد بن عبد الله المدني » حدثنا مجاهد بن سعيد » عن الشعيى « ره » » عن عبد الله بن 
جعفر « رض » قال : لما قدم جعفر من الحبشة استقبه النبى م فقبل فته . 

قال البيبقى « ره » هكذا وجدته > والمعروف بين عينيه . 

وحديث آخر رواه الترمذي » وقي الاستئذان حدتل__ ا عمد بن اسماعيل « ره » » 
حدتنا ابراهم بن يحبى بن محمد « ره » عادة المدني » حدثني أبى » عن محمد بن 
اسحاق عن الزهري » عن عروة ورض» ٤‏ عن عائشة « رض » قال : قدم زيد بن حارثة 
المدينةور سول الله یړ في بيت » فأتاه فقرع الباب » فقام إليه رسول الله ب عراناً جر 
ثوبه » والله ما رأيته عريان قبل ولا بمده »فاعتنقه وقبله . قال : حديث حسن غریب . 

ورواه أبو نعم في دلائل النبوة بالاسناد المذكورءقال : بلغ رسول الله مي أن امرأة 
من بني فزارة يقال لها قرفة جهزت ثلاثينرا كبا من ولدها وولد ولدها وقالت:إذهيوا إلى 
المدينة فاقتلوا مدا » فقال الني ري : « اللبم تكلا بولدها » . وبعث إلبهم بزيد بن 
عقارق يواوه 6 

فالتقوا » فقتل زيد بن فزارة وقتل أم قرفة وولدها . وأقيل زيد بن حارثة « ره » 
حتى قدم المدينة . الحديث . 

الآخر رواء ابن سعد « ره » في الطبقات » أخيرنا الواقدي « ره » حدثني يعقوب بن 
حمر « ره » ٤‏ عن تاقع بن العدي « رح » عن ابي بحكر بن عبد الله بن ابي جهم المدوي 
« ره » » قال : اسم نعيم بن عبد الله الحام بعد عشر > وكان یکتم اسلامه ثم هاجر إلى 
. المدينة في أريعين نفراً من آهل » فأتى رسول الله يكت فاعتنقه وقبله . 
( وها ) أى ولأبي حشيفة « ره» ومحمد « ره » ( ما روي أنه فتاه نهى عن 
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المكامعة وهي المعائقة » وعن المكاعمة وهى التقبيل ) هذا الحديث رواه إبن أبي شيبة 
في مصنفه ومسنده جميعاً » حدثنا زيد بن المباب »© حدثني يحيى بن أيوب المصري » 
اخبرني عباس بن عياش الميري » عن أبي الحصين الهيثم > عن عامر الحجري > قال : 


ممعت ابا نحامة ه رض » صاحب الني بیقر قال: كان رسول الله زر ينبى عن المكامعة 


والمكامعة المرأتين ليس بينها شيء . والمكامعة الرجلين لبس بينها شيء . 


ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريبه » حدثني أب النصر عن الليث بن سعد عن 
ابن عياش بن عباس رفعه إلى الني مل أن ينهى عن المكامءة ٠‏ وقال أبو عبيد : 
المكامعة أن يلم الرجل كعام صاحبه » مأخوذ من كعام البعير »وهو أن يسد فاه إذا هاج 
والمكامعة أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد . 

و كذلك قبل لزوج المرأة كنع . قال الأترازي « ره » أى تفسير المكامعة بالموائقة 
فبه نظر » لأن المضاجع هو المعائق غالا ع ولا يضاجع أحداً غيره إلا والغالب أنه 
يعانقه . 

قوله عياش بن عباس » الان بالياء آخر الحروف المشددة » وبالشين المعجمة » والاب 
بالباء الموحدة والسين المهملة . 

وأبو الحصين يضم الحاء » وفتح الصاد لمبملتين » واسمه اليثم بن شقى ٠.‏ 

قوله عن عامر الحجري » ويقال أبو عامر الحجري » وهو الصواب » واسمه عبد الله 
ابن جابر الحجري > وقيل + المعافري . والحجري : بفتح الحاء المبملة » وسكون اليم 
نسبة حجر عين من اليمن » ثم اعم أن أبا داود والنسائي در ه» أخرجا حديث المكامعة 
فقط فأبو داود « ره » أخرجه في اللباس والنسائى في الزينة عن الفضل بن فضالة » 
عن عباش بن عباس عن أبى الحصين اليثم بن شقى عن أبى عامر الملمافري » عن أبى 
ريحانه » قال نبى رسول الله لر عن عشرة عن الوبرد الوشم والسب » ومكامعة 
الرجل يغير شعار > ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار » وأن حمل الرجل في أسفل ثيايه 
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ومأ رواء حول على ما قبل التحريم . ثم قالوا الخلاف في المعانقة في 

إزار واحد » أما إذا كان عليه قميص أو جية فلا يأس بها بالإجاع 

وهو الصحيح . قال : ولا بأس بالمصافحة لأب هو المتوارث » وقال 
عليه السلام من صاقح أخاء المسلم وحرك يده تناثرت ذتوبه . 


حريراً مثل الاعاجم » وأن يحمل على متكبيه حريراً > وعن النهى ور كوي التمور » 
ولبس الخاتم إلا لذي سلطانءورواء أحجمد في مستده > ورواه ان ماجة « ره » عن 
ابن أهى شه يسنده المتقدم سواء : أن الني یق » كان ينهى عن ر كوب النمور > 
وأخطأ الحافظ عبد العظيم المنذري تي عدوة الحديث يتامه لان ماجه > ولكن قلد 
أصحاب الأطراق . 

( وما رواء ) أى أبو يرسف ( محمول على ما قبل التحرع ) أى كان قبل تحرج 
التقبيل والعانقة > والشمخ أبو منصور وقق بين الأحاديث ققال : المكروه من المعاتقة ما 
كان على وجه الشبوة > أشار إلنه المصنف يقوله . 

( ثم قالوا الحلاق فى المعاتقة قي إزار واحد ) أى قال المشابخ متهم : أيو متصور 
الخلاف المد كور فا إذا عاتى رجل رجلا تي إزار واحد > لته يفضي إلى الشبوة ( أما 
إا كات عليه ) أى على المعاتق ( قمص أو جمة قلا يأس به ”2 ) أى بالمعائقة » د كر 
الضمير باعتبار العناق . ( بالاجماع ) بين أصحايتا « ره » ( وهو الصحمح ) أى للذى قاله 
المشائخ : هو الصحمح لأنه « رح » يكون على وجه البر والكرامة > وهو أمر ممدوح بين 
التاس . 

( قال ولا ياس المصافحة ) أى قال في الجامع الصغير ( لأنه هو المتوارث ) أى لآن 
المصافحة هو التوارث ( بين الناس ) أراد به سنة قدعة يي الناس ف البمعة وغيرها . 
وذ كر الضمير باعتبار التصاقح . 

( وقال عليه الصلاة والسلام من صاقح أخاء الملل وحرك بده تناثرت ذقويه ) رواه 
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الطبراني في معجمه الأوسط » عن أحد بن أبى الوليد » عن يعقوب الحرمى « ره » عن 
حذيفة بن المان « رض » > عن النبي بلقي قال : إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه 
وأخذ ببده فصافحه > تنائرت خطااها کا تتنائر أوراق الشجرة . 

وأخرجه البيهقى في شمب الايمان عن مغران بن سليم » عن ابراهيم بن عبيد بن 
رفاعة » حدثنا ابن أبى لبلى » عن حذيفة « رض » » مرفوعا نحوه سواء . وأخرج أيضاً 
عن يزيد بن البراء بن عازب عن أبسه قال : دخلت على الني عله » فرحب بى وأغذ 
ببدي ثم قال : « يا براء « رص » أتدري لم أخذت بيدك ؟ » * قال : قلت خيرا با رسول 
الل ملق » قال: لا يلقى مسل مساما فيرحب به ويأخذ بيده » إلا تنائرت الذنوب بينها ٤‏ 
كا يتنائر ورت الشجر » . 

وأخرج أبو داود « ره » والترمذي › وابن ماجة » عن الاحلج » عن أبى إمحاق » 
عن البراء « رض » قال : قال رسول الله مكلت : « ما من مسامين يلتقيان فيتصافحان إلا 
غفر لما قبل أن يفترقا . وقال الترمذي : حسن غريب . ورواه أحجمد في مسئده . 
والاحلج : امه يحبى ابن عبد الله أبو جحفة . فيه فقال . 

وأخرج أبو دارهه ره » أيضاً عن رجل من عترة أنه قال لابى ذر « رض » أريد 
أن أسألك عن حديث » هل كان رسول الله لقم يصافحك إذا لقيتموه ؟ قال : ما لقيته 
قط إلا صافحنى . وقفبه مجهول . 

وأخرج الترمذي عن خيثمة » عن رجل > عن ابن مسعود » عن الني وَل » قال : 
« من تام التحية الأخذ باليد » . وقال غريب . 

وسألت محمد بن إسماعيل عنه فلم بعده محفوظ) . قلت فيه مجبول أيضا . وأخرج 
الترمذى « ره » أيضا عن علي بن بزيد » عن القاسم » عن أبى أمامة « رض » أن رسول 
الل نر قال : « من تيام عيادة المريض أن يضع أحدك يده على جببته > ومن تام التحبة 
المصافحة » . وقال : إسناده لىس بقوي » وعلي بن يزيد ضعيف . 

وني الصحيحين في حديث كعب بن مالك : فقام إلى طلحة بن عبد الله يرول حق 
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صافحني وهنأني ولا أنساها لطلحة . وعند البغاري عن قتادة « ره » قال : قلت 
لأنس « رض » أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله بم قال : نعم . 
ثم اعلم أن الكلام في هذا الباب على فصول : 
الاول : في أنواع القبل . 
قال الفقيه ابو الليث « ره » في شرح الجامع الصغير : يقال القبلة على خمسة اوجه > 
فأما قبلة التحبة : فكان المؤمنون يقبل بعضهم بعضاً على المد . وقبلة الرحمة الوالد 
لولده »والوالدة لولدها على الخد . وقبلة الشفقة : قبلةالولد اوالدهأو لوالدته يقمله علىالرأس. 
وأما قبلة المودة : يقبل اخاه واخته على الخد . واما قبل ة الشبوة : قبلة الزوج 


لزوجته على الفم . 
وفي كفاية تاج الشريعة « رح » : وزاد بعضهم قبلة ديانة » وهي القبلة على الحجر 
الأسود انتبى . ش 


قلت روى أحاديث كثيرة منها ما أخرجه أبو داود ني الاد والأدب والترمذي 
في الحباد » وابن ماجة في الادب > عن يزيد بن ابي زياد » عن عبد ال رحمن بن ابي ليلى » 
عن عمر رضي الله عنه : أنه كان في سرية من سرايا رسول الله » فذكر قصته » قال : 
قدنزنا من الني تم فقبلنا بده . 

قال الترمذى « ره » : حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن ابي زياد . ول 
یذ کر ابن ماجة القصة . ومنبا مااخرحه ابو داود « رح » والترمذي «رح» 
والنسائي «رح » عن عائشة بنت طلحة »2 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها قال : ما رأيت احداً اشبه يمنا وهديا برسول الله يِل من فاطمة 
إبنته رضي الله تعالى عنها قالت : وكانت إذا دخلت عليه قام إليها يقبلها واجلسها في 
يجلسه » وكان الني غر إذا دخل عليها قامت له فتقبله وتجلسه في مجسلبا . وقال 


۲۲١ 


الترمذي « رح » : حديث حسن »> وفي بعض النسخ : حسن صحيح ٠‏ 

ومنها ما اخرجه الترمذي في الاستئذان > والنسائي في السير » واين ماجة عن 
عبد الله بن سالة يكر اللام » عن صقوان بن عسال : أن قوما من اليبود قباوا يد النبي 
َو ورجليه . 

وقال الترمذي « رح » : حددث حسن صحح . 

قال النسائى : حديث منكر . وقال المننري « رح » : وكان إتكاره له من جية 
عبد الله بن مامة قإن قبه مقالاً . 

ومنپا ما اخر جه ابو داود ورج » » حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع عن مطر بن عيد 
الرحمن الاعتتى » حدثتتى الىمان ينت الزارع بن زارع » عن جدها الزارع بن 
عامر قال : قجعلنا قتيادر من رواحلنا يقبل يد النبى یړ ورجليه . 

ورواه المخاري « رح » في كتاي هالآدي المقرد » د3ا موسی بن الماعيل > 
حدثنا مطرمة . 

ومنها ما اخرجه الترمفي وان ماجة فى الجناية عن عاصم بن عبد الله > عن القاسم 
ابن محمد» عن عائشة رضي الله تمالی عنها » أن النبى جك : دخل على عتان بن مظمون 
وهو ممت قا کب عليه وق ثم یکی حت رأيت دموعه تسبل على وجتتيه ٠‏ 

وقال الترمذي « ره » حديث حسن صحمح . ورواء الماك في المتدرك وقال : إن 
الشخين ل يختحا بعاصم ين عبد الله . وشاهده حددث اين عماس > وجابر » وعائشة 
رضي الله تعالى عنم : أن الصديق رضي الله تعالى عنه قبل رسول الله وهو ميت .¢ 
اعاده قى القضائل بالتسب الد كور » وقال صحمح الاستاد ولم خرجاه . ويعقيه الذهي في 
مختصره وقال : سنده واه . 

ومتها ما خرجه أو داود درج » عن أسد بن حضير قال : يمنا هو يحدث القوم 
یضحکېم أو کان قيهم مزاح إذ طعنه الني قم في خاصرته بمود ققال اصطبرتي با رسول 
اث ر قال : اصطير ‏ قال : إن عليك قمص ولس على قسص فرفع الني ا عن 


يففا 


قبيصه فاحتضنه وجمل يقبل كشحه » وقال : إنما أردت هذا يا رسول الل لاي . 

قوله : اصطبرني أى أقدني وقوله اصطبر استقد » ومنبا ما اخرجه الماک في 
مستدر که في البر والصلة عن عاصم بن حبان عن عبد الله بن بريدة عن أبمه ان رجلا اتی 
الني ثم فقال يا رسول الله ارني شيثا أزداد به يقبنا فقال : اذهب إلى تلك الشجرة 
فادعما فذهب إليها فقال لحا : ان رسول الله لي يدءوك فجاءت حتى سمت على الني 
ر » فقال لها : ارجعي . فرجعت . 

قال : ثم اذن له فقبل رأسه ورجليه » وقال : « لو كنت آمر أحداً ان يسجد لأحد 
لأمرت المرأة ان تسجد لزوجما »» وقال صحيح الاسناد . تعقبه الذهبي فقال : عاصم بن 
حبان متروك4ورواه البزار في مسنده وقالفيه فقبل رأسة ويديه ورجليه وقال لا بروى 
في تقبيل الرأس غير هذا الحديث . قلت هذا عجيب منه كيف غفل عن حديث الإفك . 

قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعائشة « رض » : قومي فقبلى رأس رسول الله 
علخ الحديث . 0 ش 

وقال الحافظ المنذري في ختصره : وقد صنف الحافظ أبو بكر الأصبهاني المعروف 
بابن المنقري خبراً في الرخصة في تقل اليد ذكر فيه احاديث عن الني ملاع > وآثار عن 
الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم اجمعين . 

فعلممن نوع ماذكرة إباحة قبلة اليد والرجل والرأس والكشح» کا عل من الأحاديث 
المتقدمة إباحتها من الجبهه المتقدمة وبين العبنين وعلى الشفتين » كا علم من حديث عبد الله 
ابن جعفر الذى أخرجه البيبقي في شعب الايمان . 

وقد ذ كرا عنقريب في جملةاحاديث التقبيل ولكن كل ذلك إذا كان على وجه المبرة 
والإكرام . وأما إذا كان على وجه الشهوة لا يحوز إلا في حت الزوجين . 

وذكر في الواقعات تقبيل يدالإمام أو السلطان العادل جائز لما روى سفيان أنه قال: 
ققبيل يد العام السلطان العادل سنة . فقام عبد الله بن الممارك وقبل رأسه وقال : من 
بحسن هذا غيرك . 


Y۳ 


وأما تقبيل يد غيرم فتكلموا فيه » فمنهم من قال : إن كان الرجل يأمن على نفسه 
وينوي حسنة وهو تعظيم المسلم وإكرامه » لا يأس به . 

ثم قال في الواقمات والختار أنه لا رخصة فيه عن المتقدمين » قلت : هذا خلاف في 
الأحاديث وق الغاية . 

وأما تقسل الأرض بين بدي العلياء وغيرهم» قالوا : إنه حرام لاإشكالفيه والفاعل 
والراضي به كذلك أثم لآنه يشبه عبادة الوثن . 

وفي شرح الطحاوي : وأما ما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره فهو 
مكروه فلا رخصة فيه . 

وفي الكافي : ورخص بعض التأخرين « ره » تقسل يد العالم والمتورع . 

قلت حكذلك تقبيل يد الوالدين والأستاذ وكل من يتحت التعظيم والإكرام . 

الفصل الثاني : في قبام الرجل اختلفوا فيه » فمنهم من منع ذلك لما روى أبو داود 
بإسناده إلى أبي أمامة قال : خرج علمنا رسول الله بلقم متكثا على عصا فقمنا له > فقال: 
« لا تقوموا کا تقوم الأعاجم تعظم بعضهم بعض » . 

ومتهم من أباحه استدلالاً بقيام النبي لقم لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنما وهو 
الذى ذ كرتاه عن قريب . ومنهم من فضل على من قال في قاضبخان قوم يقرؤون القرآن 
أو واحد > فدخل عليهم: واحداً من الأشراف » فقالوا إن دخل عليه عام أو انوت أو 
أستاذه جاز أن يقوم لأجله » وفيا سوى ذلك لا جوز انتهى . 

ومنهم من قال : إن كان الداخل على قوم أو على أحد من يتوقع القيام له ينبغي أن 
يقوم حتى لا يتضرر بتر که » وإن كانيتوقع ذلك يتر که . ا حكي عن الشبخ أبي القاسم 
السمرقندي الحكيم « رح » أنه كان إذا دخل عليه أحد من الأغنياء يقوم له ويعظمه 
ولا بقوم للفقراء وطلبة العم » فقيل له في ذلك » فقال : لأن الأغنياء يتوقعون مني 
التعظيم فلو تر كت تعظيمهم انزعجوا > والققراء وطلبة العلم لا يطمعون في ذلك وإنفا 
يطمعون جواب السلام والتكلم معهم في العلم ونحوه فلا يتضررون بترك القيام . 


Af 


فصل في البيع 
قال : ولا بأس بيع السرقين » 


الفصل الثّالث : في السجود لغير الله . 

ذكر الحبوبي « رح » في شرح الجامع الصغير : أما السجود لغير الله سبحانه وتعالى 
فهو كفر إذا كان من غير إ كراه وما يفعله الجهال من الصوفية بين يدي شيخهم فحرام 
حض أقبح البدع فينهون عن ذلك لا محالة » لقوله ملم : « لا تفعاوا » لو كنت آمر 
أحداً ان يسحد لأحد لأمرت النساء أن يسحدن لأزواجهن لما جمل الله هم عليبن من 
الحق » . أخرجه أبو داود وغيره أى لا تسجدوا » وذلك حمن قالوا له : أنت أحق أن 
نسحد لك . ش 

وني الواقعات إذا قبل للمسلم اسجد للملك وإلا قتلناك فالأفضل أن لا يسجد لأنه 
كفر » والأفضل أن لا يأتي ا هو كفر صورة . وإذا كان في حالة الإكراء » وإن كارن 
السجود سجود التحية » فالأفضل أن يسجد لأنه لبس يكفر» وهذا دلبل على أن السجود 
إذا كانت سنة التحبة » إذا كان خائفاً لا يكون كفراً » فملى هذا القاس لا يصير من 
سجد عند السلطان على وجه التحمة كافراً » انتهى ألفاظ الواقعات 

قلت في هذا الزمان لا يسجدون لسلطان إلا تعظبما وإجلالاً فلا يشك في كفرهم . 

وفي فتاوى الحسيني التواضع لغير الله حرام.وفي الكاني قال ثمس الأئمة السر خسي: 
السجود لغير الله في وجه التعظيم كفر . ش 

( فصل في البيسع ) 

أخر هذا الفصل عن فصل الأ كل والشرب واللمس والوطيء لأن أمر تلك الأفمال 
متصل ببدن الإنسان » وهذا لان ما كان أكثر إتصالاً كان أحق بالتقدم . ش 

( قال : ولا بأس ببيع السرقين ) أى قال في الجامع الصغير والسرقين بكسر السين 
هو السرجمن »2 ويقال له : العوة يضم العين المبملة وتشديد الواو واهاء . 

وفي حديث سعيد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه أنه كان بدليل أرضه بالعوة » 


Yo 


ويكره ببيع العذرة. وقال الشافعي «رح» لا يجوز بيع السرقين أيضأ 
لأنه نج سالعين فشابه العذرةوجاد المبتة قبل الدباغ. ولنا أنهمنتفع به لأنه 
يلقى في الأراضي لاستتكثار الربع فكان مالا , والمال عل للبيع 
بخلاف العذرة لانه ينتفع بيبا مخاوطاً » ويجوز بيع الخلوط هو 
المروي عن مد « رح» وهو الصحيح . وحكذا يجوز الانتفاع 
بالخلوط لا بغير الخلوط في الصحيح » والخاوط بنزلة زيت خالطته 


أى يصلح أرضه ويحسن معالجتها » ومنه “مى الدمال لأن الأرض تصلح به . 

وفسر العوة في الفائق : بالسرجين > وفسرها الأصمعى بعذرة الناس . وقال في 
الجهرة : العوة البعر وما أشبه ما تشابه الأرض . 

( ويكره بيع العذرة ) وهو رجيم الآدمى ( وقال الشافعى « رح » لا يجوز بسع 
السرقين أيضا لأنه نجس العبن فشابه العذرة » وجلد الميتة قبل الدباغ ) . وبه قال مالك 
وأحمد رحمها الله . 

( ولنا : أنه ) أى السرقين (منتفع به لأنه يلقى في الأراضى لاستكثار الريع فكان 
مالا والمال حل للبيع بخلاف العذرة لأنه ينتفع به مخلوط) ) لآن العادة لم تحر بالانتفاع بها 
إلا خلوطا بالتراب أو الرماد ( ويحوز بيع الخاوط ) لأنه مال ونجاسة العين ينع الأ كل 
ولا ينع الانتفاع ( هو المروي عن مد رحمه الله وهو صحبح ) واحترز يهعن مارويءن 
أبى حنيفة أنه قال : لا بأس ببيع غير الخاوط أيضا . 

( وكذا يجوز الانتفاع بالخاوط لا بغير الخاوط قي الصحيح ) احترز به عماروى 
عن أبى حنيفة « رح » إنه قال لا بأس بالانتفاع العذرة الخالصة . 

والروايتان نقلها الفقبه أبو الليث « رح » في شرح الجامع الصغير . 

( والخلوط عنزلة زيت خالطته النحاة ) أى المخلوط من العذرة بالتراب بمنزلة 
زیت خالطته النحاسة حبث يجوز ببعه والانتفاع به كالاستصباح وغوه اتفاقا فذلك 
المذرة المخاوطة بالتراب الغالب يجوز ببعه قباس عليه » والجامع كونها منتفعا بها لأن 
الناس ينتفعون بها مخلوطة . 


۲٢ 


النجاسة . قال : ومن عل بجارية انها ارجل فرأى آخر يبيعبا, 
وقال :و كلتي صاحيبا ببيعا فإنه يسعبا أن يبتاعها ويطأها لانه 
آخبر فير صحبح لا منازع له . وقول الواحد في المعاملات 
مقبول على أي وصف كان لا مر من قبل . وكذا إذا قال اشتريتها أو 
وهيبا لي أو تصدق بها علي لما قلنا » وهذاإذا كانثقةوكذا إذا كان 
غير ثقة وأ كبر رأيه أنه صادق لان عدا الخبر في المعاملات غير لازمة 


( قال : ومن علم يجارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها ؛ وقال : وكلنى صاحبها 
يبيعها » فإنه يسعه أن يبتاعها ويطأها ) أى قال في لامع الصغير ( لأنه أخبر يخبر 
صحيح ) لآنه صدر عن عقل ودين مع اعتقاد حرمة الكذب ( لا منازع له ) . 

( وقول الواحد في المعاملات مقبول على أى وصف كان ) يعني حرا كان أو عبد » 
مسل كان أو كافراً » رجلا كان أو امرأ » عدلاً كان أو غير عدل > صا كان أو الت » 
بعد إن كان عاقلا مميزا ( لما مر من قبل ) أى ني فصل الأكل والشرب أن قول الواحد 
يقبل في المعاملات دفعا للحرج . ( وكذا إذا قال اشتريتها منه ) أى و كذا الحكم إذا 
قال الدى قي يده الجارية : اشتريتها من فلان وهو الذى كان يعم الرجل أنها له » ( أو 
وهيبا لي أو تصدق بها علي لما قلن!) أثار بها إلى قوله لأنه اخبر يخبر صحبح لا 
:منازع له . 

( وهذا ) أى قبول قوله وصحة العمل به ( إذا كان ثقة ) فإن قلت : هذا مناقض 
قوله على أى وصف كان . 

قلت : معثى قوله ثقة » أن يكون من يمتمد كلامه » وإن كان فاسقا يحوز أر._ لا 
يكذب الفاسق لمرووّته ولوجاهته . 

( وكذا إذا كان غير ثقة وأكير رأيه أنه صادق ) أى وك ذا ال حك إذا كان المخبر 
غير ثقة » والحال أن أكبر رأيه أن المخبر صادق . ( لآن عدالة المخبر في المعاملات غير 
لازمة الحاجة لما مر ) أى في قصل الأكل والشرب . 


YY 


الحاجة على ما مر . وإن كان كير رأيه أنه كاذب لم بسع له أن 
يتعرض بشيء من ذلك لان أكبر الرأي يقام مقام اليقين , و كذا 
إذا لم بعل ابا قانع ولك أعرو ماضن الند آنا لفان رأة 
وكله بيعبا » أو اشتراها منه و الخير ثقفة قبل قوله » وإنْلم يكن 


( وإن کان اكبر رأيه أنه كاذب لم يسع له ان يتعرض بشيء من ذلك ) وفي ضبط تاج 
الشريعة «رح» : لا يسع له أن يعرض؛ثم فسره بقوله : أن يتعرض . وفي شرح الأترازي 
« رح » : لم يسم له أن يعزم بشيء موضع قوله : لا يسع له أن يتمرض لشيء من ذلك . 
ثم فسره بقوله : أى يقصد بشيء من الانتفاع » والوطيء يعني لايشتريها ولا يطأها . 

ا ل ل يه 
البقين ) فيا هو اعظم من هذا كالفروج . 

ألا ترى أن من تزوج امرأة فأدخلها عليه إنسان > واخبره أنها امرأته فل أن بعتمد 
على خبره ويطأها إذا كان ثقة عنده » أو كان اكير رأيه أنه صادق . 

و كذا إذا دخل رجل على غيره لبلا شاهراً سفه فلصاحب المنزل أن يقتله » وإن كان 
اکر رأيه أنه لص قصد قتله واخذ ماله » وإن كان اكبر رأيه انه مارب من لص لم 
يعجل بذلك » مؤيده ما ذكرنا من قوله سبحانه وتعالى © فإن علمتوهن مؤمنات » 
جعل اكبر الرأي بنزلة البقين إذ العلم بإيمان الغير يقبن لا يكون إلا باكبر الرأي فاسقاً 
أو عدلاً » لقوله بلقم لوابصة « رض » : « ضع يدك على صدرك واستفت قلبك»فيا حاك 
في صدرك فدعه وإن أفتاك الناس به » . 

( وكذا إذا ) يعلم أنها لفلان ولكن اخبره صاحب اليد أنا لفلان ) . أى وكذا 
الحم إذا لم يعم الرجل أن الجارية لفلان » ولكن الذي في يده أخبره أنها لفلان . 
( وأنه ) أى وأن فلات ( وكله سما أو اثتراها منه ) أى واخبره أنه اشترى الجارية 
من فلان ( والمخبر ثقة ) أي والحال ان المخبر ثقة ( قبل قوله > وإف لم يكن ثقة يعتبر 
اكبر الرأي لان اخباره حجه في حقه ) أي في حتى نفسه فيا يرجع إليه وهو قوله : لبس 


۸ 


ثقة يعتبر أكبر الرأي لان إخباره حجة في حقه وإن لم يخبره صاحب 
اليد بشيء » فإن كان عرفا للاول لم يشترها حتى يع انتقالها 
إلى ملك الثاني لان يد الاول دليل ملكه وإن كان لايعرف ذلك 
له أن يشتريها » وإن كان ذو اليد فاسقاً لان يد الفاسق دلبل الملك 
في حق الفاسق » والعدل لم يعارضه معارض » ولا معتبر بأكبر 
الرأي عند وجود الدليل الظاهر إلا أن يكون مثله لا لك مثل 


ذلك وحينئذ يستحب له أن يتئزه 


لي » بل لفلان » ولكن غير حجة فيا لا برجم إلبه وهو قوله : وكاني أو اشتريت منه » 
فلا بد من حجة وهو اكبر الرأي . 

( وإن لم خبره صاحب اليد بشيء فإن كان عرفها للأول ) هذا ايضا في الصورة 
المذكورة وهو أن يعم بحارية أنها لفلان مثلاً ثم رآها في غير يده ول يخبره“فإنه لا يشتريها 
حت يعم انتقالا إليه » وهو معنى قوله : فإن كان عرفما للأول > ( لم يشترها حتى يعلم 
انتقا حا إلى ملك الثاني ) بشيء من أسباب الملك . ( لأن يد الأول دلبل ملكه وإن كان 
لا يعرف ذلك ) أي كونا للأول . 

( له أن يشتريها وإن كان ذو اليد فاسةا لأن يد الفاسق دلبل الملك في حق الفاسق 
والعدل ) يعني هذا التركيب أن يد المتصرف دليل شرعي للملك وني حتى هذا الدليل 
الفاستى والعدل سواء حثى إذا تنازعه اثنان فالقول له » وكان حق الثر كسب أن يقول 
لآن البد ديل الملك في حتى الفاسق والعدل. أو نقول لأن يد الفاسق دليلالملك والقاستق 
والعدل قبه سواء . ْ 

( وم يعارضه معارض ) فیمتمد على كلامه يشتريها ويطأها ( ولا معتير بأكبر الرأي 
عند وجود الدليل الظاهر ) لآن الدليل الظاهر أقوى من اكبر الرأي ( إلا أن يكور 
مثله لاملك مثل ذلك ) كدرة في بد 'افقير لا يمالك شيئا أو كتاب في يد جاهل ل يكن 
في ايابه وهو اهل لذلك ( فحمنئذ يستحب له أنيتنزه ) ويترك الشراء لأنه وقع التردد في 


4 


ومع ذلك لو اشتراها يرجى أن يكون في سعة من ذلك لاعتاده 

الدليل الشرعي » وان كان الذي أتاه بها عبداً أو أمة لم يقيلبا ولم 

يشترها حتى يسأل لان المماوك لا ملك له فيعلم أن الملك قيها 

لغيره » فإن أخبره أن مولاه أذن له وهو ثقة قبل وان لم يكن ثمة 

يعتبر أكبر الرأي . وان لم يكن له رأي لم يشترها لقيام الحاجر 
فلا بد من دليل . 


حالة يوجب التنزه والاحتباط ( ومع ذلك لو اشتراها برحى أن يكون في سعة من ذلك) 
أي من الشراء ( لاعتاده الدليل الشرعي ) وهو المد ظاهر لأن صاحب البد يزعم أنه 
مالك . فالقول قوله شرع فا زعم فالذي بريد الشراء يعتمد دلي إلا أن حاله يخالق 
هذا الدليل فلم يثبت الجواز وعلة لذلك . 

( وإن كان الذي أتاه بها عبد أو امة لم يقبلها وم يشترها حتى يسأل ) وإن كارت 
الذي أتى الرجل بالجارية عبداً أو أمة وقال وهنا شك ل يقبلها و يشترها حتى يسأل 
عن ذلك لأنه عالم أنها لغيره والبد من حت الملل لك لبس بمطلق التصرف ( لآن الماوك لا 
. ملك له ) فلا يصلح يده دلبلا لملك لأن الرق متان للك > ( فبعلم أن الملك فيه لغيره) 
أى فبو يعلم أن الملك في الذي أتاه به > وهو الجارية لغيره لكونه مماو كأ . 

وكان الواجب أن يقول : فيعلم أن الملك . فبا لغيره > ولكن تأويله ما ذكرتاه . 

. (فإناخيرءأنمولاء أذنلهوهو ثقة قبل) قوله.لآن الاسم الواحد مقبول في المعاملات» 
وهذا إخبار في غير موضع المنازعة فبقبل ( وإن ل يكن ثقة يعتبر كبر الرأي ) قإة 
كان اكير رأيه أنه صادق صدقه. وإن كان اكبر رأيه أنه كاذب ل يتعرض لشيء من ذلك 
( وإن م يكن له رأي لم يشترها لقيام الحاجر فلا بد من دليل ) بالراء المبملة » لأن الرق 
حاجر عن التصرف أي مانع عنه » فا لم يوجد فوع دليل لا يعمل مجود اليد . 

وفيالكاني للحاك : و كذا الصبي الذي لم يبلغ حرا كان أو مماو کا فباخيرانه اذن له 


سعه > وأن فلاناً بعث إلبه معه هدية أو صدقة > فإن كان اكير رأيه أنه صادق وسمه 


۳° 


قال : ولو أن امرأة اخبرها ثقة ان زوجبا الغائب مات عنبا أو 
طلقبا ثلاثاً » أو كان غير ثقة وأتاها بكتاب من زوجبا بالطلاق 
ولاتدري أنه كتابه أم لا إلا أن أكير رأها أنه حق » يعني بعد 
التحري » فلا بأس بأن تعتد ثم تزوج لان القاطع طارىء ولا منازع 


أن يصدقه » وإن كان اكمبر رأيه أنهكاذب لم يسع أن يقبل منه شيثا وذلك لان اكبر 
الرأي فيا لا يوقف على حقيقته كالمقين . 

وقال شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي : كان شخنا الإمام يقول يعني شعس 
الآثمة الحلواني : الصبي إذا أتى بقالاً بفاوس يشتري منه » واخمره أن امه امرته يذلك 
فإن طلب الصابون ونحوه » فلا بأس ببيعه منه “وإن طلب الزبيب وما يا كل الصبييان 
عادة لا ينبغي أن يببعه منه » لأن الظاهر أنه كاذب فيا يقوله » وقد عثر على فلوس امه» 
فأراد أن يشتري يبا حاجة نفسه . . 

وفيالعبون ولو أن صبياجاء إلى القاضي بفاو س أ ا وخاز وق ةلك فطلب ته ,بشن 
في الببت مثل الملح والفلفل ونحو ذلك فلا بأس أن يبيع منه » ولو أراد أن يشتري منه 
جوزاً أو فستقا مثل ما يشتري. به الصبيان فالأفضل أن لا يبع منه حتى يسأل هل أذن 
له ابوه في ذلك أم لا . 

(ولو أنامرأة اخبرها ثقة أن زوجما الغائب مات عنما » أو طلقا ثلانا » أو كان 

غير ثقة فأتاها بكتاب من زوجبا بالطلاق ولا تدري أنه كتابه أم لا ء إلا أن اكبر رأيها 
أنه حق يعني بعد التحري ) يعني بعد ا لس ونوا بأن 
تعتد ثم تزوج لأن القاطم طارىء ) لأن القاطع لازوجية طارىء أى عارض > وهو اموت 
أو الطلاق والزوجمة السابقة لا تنازعه » لآنها لا تدل على البقاء وهو معنى قوله ( ولا 
منازع ) يعني ولا منازع موجود هنا . 

وفي بعض النسخ فلا منازع بالفاء » فيكون شرط محذوف أى إذا كان كذلك القاطع 
طارثا فلا منازع حمنئذ . وقد بقولهطارىء لآن القاطع إذا كان مقارنا فلا بد من شهادة 


تغرف 


رحلين أو رجل وامرأتين . والأصل أن الأصل إذا لم يكن له منازع ولا يازم عن الغير 
مفسد سواء كان المخبر رجلا أو امرأة » عبداً كان أو امة » عدلاً أو فاسقاً . 

أما في المتكوحة فالإلزام يكون ضمنا لا قصداً . 

قإن قلت : إن خبر جعل الواحد في افساد النكاح بعد الصحة من هذا الوجه > 
فوجه آخر فيه يوجب عدم القبول > وهو أن الملك لازوج ثابت » والملك الثابت للغير فيها 
لا ييطل يخبر الواحد . 

قلت : إن ذلك كان تيتا بدليل موجب وملكه فما ليس كذ ل لك بل با متصحاب 
الحال » وخبر الواحد اقوى منه ثمهذا الذي ذكره في الاخبار »أما في الشهادة فلا يصح » 
وإن كان الشاهد اثنين حتى لا يقضي القاضي بالفرقة لأنه قضاء على اله انب ذكره في 
الفصول الاستروشي > وفي التتمه : إذا شبد اثنين أن فلاناً طلق امرأته والزوج غائب لا 
يقبل » وإن شد عند المرأة حل لها أن تعد وتتزوج بآخرءو كذا إذا شبد عندها رجل 
عدل ووقع في قلا أنه صادق . 

وفي شرح الكاني رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى غاب عنما فأخبر مخبر انها 
قد ارتدت عن الإسلام » فإن كان المخبر عد ثقة سل له أنيتزوج بأختها أو بأربع 
نسوة سواها لعدم المنازع قي امر يتصور وقوعه وإن غلب على ظنه أنه كاذب لا يعمنل 
يخمره . وكذا إذا كانت صغيرة فأخبر أنها ارتضعت من امه أو اخته » لآن هذا من باب 
الديانة فقمل فمه خبر الواحد » ولو قال تزوجتها يوم تزوجتها وهي مرتدة أو معتدة أو 
يعدما ارتضعت من اهلك لم يسعه أن يتزوج بأختها أو اربع سواها . وإن كان المخبر 
عدلا لآن هذا الخبر في موضع المنازعة لأن الظاهر من حال العاقل أنه يدعي صحة عقده 
وهذا يدعي فساده فلا يقبل إلا إذا شبد عنده شاهدان عدلان على ذلك . 

ولو قالت المرأة لرجل قد طلقني زوجي وانقضت عدتي يحل له أن يتزوجها إذا 
غلب على ظنه صدقما . و كذلك المطلقة ثلاثا إذا اخيرت أنها استحلت يزوج ثان وطلقما 
وانقضت عدتها حل لازوج أن يتزوجبا لآنها اخبرت عن امر لا منازع ها فيه . وم اتّاها 


۳۲ 


وكذا لو قالت ارجل طلتني زوجي وانقضت عدت » فلا بأس 
أن يتزوجها . وحكذا إذا قالت المطلقة الثلاث » انقضت عدي 
وتزوجت بزوج آخر ودخل بيثم طلقني وانقضت عدت ء فلا باس 
بأن يتزوجها الزوج الأول . وكذا لو قالت جارية : كنت أمة 


ا ا 
م يسعها أن قتزوج يزوج آخر » وإن غلب على ظنها » لأنه في موضع االمازعة إد الزوج 
بدعي صحة العقد > فلا يكون مقبولاً . 

و كذلك جارية صغيرة لا تعر عن نفسها في يدى رجل يدعي أنها له فاما كبرت » 
لقيها رجل فقالت : إن سيدي اعتقني » حل له ان يزوجها . ولو قالت : نا حرة الأصل 
م تحل له أن يتزوجبا لأن الخبر الاول في غير موضع المنازعة » والاني في موضع 
المنازعة . 

و كذلك الحرة نفسها لو تزوجت رجلا ثم أقت غيره فأخبرته أن نكاحبا كان فاسداً 
م يحل له أن يتزوجهاءولو ادع تأنه طلقها“حل لمن ممع مقالتها أن يتزوجها لهذا الممنى . 

و كذلك لو قالت ارتد عن الإسلام يعدماتزوجني أو أقر بعدالنكاحأنه کان مرتدآحين 
تزوجني لأنها ادعت امراً عارضا في غير محل التنازع فمقبل . 

وقد اشار المصنف د رح » إلى هذه المسائل على ما يأتبك مفصة » وهذه المسائل من 
قوله : ولو أن امرأه اخبرها ثقة إلى قوله وإذا باع المسم خمراً » من مسائل كتاب 
الاستحسان > ذكرها تفريعاً على مسائل الجامع الصغير . 

( وكذا لو قالت لرجل طلقني زوجي وانقضت عدت فلا بأس أن يتزوجها ) المخبر 
إذا غلب على ظنه صدقها . 

( وكذا إدا قالت المطلقة الثلاث : انقضت عدت » وتزوجت يزوج آخر » ودخل بي 
ثم طلقني وانقضت عدتي ؛ فلا بأس بأن يتزوجها الزوج الاول ) لأنها اخبرت عن امر 
لا منازع فيه . 

( وكذا لو قالت الجارية كنت امة لفلان فأعتقني ) يمحل للخبر له أن يتزوجها 


او 


لفلان فأعتقني لأن القاطع طار ىء » ولو أخبرها خبر أن أصل التكاح 
كان فاسداً , أو کان الزوج حين تزوجها مرتدآً أو أخاما من 
الرضاعة » لم يقبل قوله حتى يشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان 
وكذا إذا أخبر مخير انك تزوجتها وهي مرتدة أو أختك من 
الرضاعة لم يتزوج بأختہا وأربع سواهاء حتى يشبد بذلك عدلان » 
لأنه أخبر بفساد مقارن والإقدام على العقد يدل على صحته وإنتكار 
فساده » فيشبت المناؤع بالظاهر . بخلاف ما إذا كانت الاتكوحة 
صغيرة فأخبر الزوج أنها ارتضعت من أمه أو أخته حسف يقبل قول 
الواحد فيه لأن القاطع طارىء » والإقدام الأول ل يدل على 
انعدامه فل يثبت المنازع . 


( لآن القاطع طارىء ) أى القاطع لارقبة » عارص وهو العتق ولا منازع . 

( ولو اخبرها مخبر أن اصل النکاح كان فاسداً » أو كان الزوج حين تزوجها مرتداً 
أو اخاها من الرضاعة » ل يقبل قوله حتى يشبد بذلك رجلان أو رجل وامرأان ) لأن 
هذا خبر في موضع المنازعة . 

( وكذا إذا ابره خبر : أنك تزوجتا وهي مرتدة » أو اختك من الرضاعة » لم 
يتزوج بأختها واريع سواها حتى يشبد بذلك عدلان لآنه اخبر بفساد مقارن ) للعقد . 
( والإقدام على العقد بدل على صحته وإنكار فساده ) أى العقد . ( فيثبت المنازع 
بالظاهر ) فلا يقبل قوله . ( خلاف ما إذا كانت المنكوحة صغيرة فأخبر الزوج أنبا 
ارتضعت من امه أو اخته حدث يقبل قول الواحد فه ) . أى في الإخبار بالارتضاع 
( لأن القاطع طارىء ) أى القاطع لازوجة عارض وهو الرضاع . ( والاقدام الاول ) 
وهو ما تقدم من صحة عقد النكاح بدليل موجب له وهو العقد الذى ( لا يدل على 
انعدامه ) أىعلى انعدام الإرتضاع دل عليه قولهارتضعت (فلم يثبتالمنازع) فلم يقبلقوله . 


تغرف 


فافترقا وعلى هذا الحرف يدور الفرق » ولو كانت جارية صغيرة لا 

تعير عن نفسبا في يد رجل يدعى أنها له » فلما كبرت لقا 

رجل في بلد آخر فقالت : آنا حرة الأصل لم يسعه أن يتزو جما لتحقق 
المنازع وهو ذو اليد بخلاف ما تقدم . 


فإن قلت ينبغي أن لا يقبل ما أن الملكالثابت فما للغير لا يبطل خبر الواحد > كا لو 
اشترى لخ ثم اخبر واحد أنه ذببحة مجوسي حيث لا يبطل بهذا الخبر ملك الشتري ولا 
يرجع بالثمن على البائع » لآن ملك الغير لا يبطل يخبر الواحد . 

قلت : قد اجيب لك في السؤال الماضي : أن ملك الغير في الحال لبس بدلمل موجب 
بل باستصحاب الحال » وخبر الواحد. اقوى مته . أما الخبر بكونه ذبيحة الجوسي يخبر 
. المقصد الطارىء > بل هو خبر بفساد البيع من الاول والاقدام على الشراء منازعة منه 
بصحة الببع فلا يقبل خبر الواحد يدون شهادة شاهدين . 

( فاقترقا ) أى حك هذه المسألة . وحك الشيء قبلها لوجود المنازعة في الاولى دون 
هذه قاقهم ٠‏ 

( وى هذا الحرف يدور الفرق ) أى على هذه الثلائة يدور الفرتى بين هذه المسائل 
التي قبها قبول قول الواحد > والتي ليس فيا ذلك » يعني إذا كان الاخبار في غير موضع 
المنازعة » ويقبل قول الواحد » وإذا كان في المنازعة لا يقبل . 

( ولو كانت جارية صغيرة لا تعبر عن نفسها في يد رجل يدعى آنا له فلا كبرت ) 
بكسر الباء » يقال كبر بالكسر في السن » و كبر بالضم في الجئة والشرف . 

( لقبها رجل في بلد آخر فقالت : أ حرة الاصل »ل يسمه أن يتزوجها لتحقق 
المنازع وهو ذو البد يخلاف ما ققدم ) اراد به قوله أنها لو قالت : كنت امة لفلا 
فأعتقني » حمث يقبل قوها لأن الخير الاول قي غير موضع المنازعة . 

وقي النوازل اشترى امة فقالت : أ حرة لا يرد بها على البائع > ولكن يتزوجبا 
وحل له وطئيا لأنها أمة أو امرأة . 
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قال : وإذا باع بالمسلم مرا أو أخذ منبا وعليه دين فإنه يكره 

لصاحب الدين أن يأخذ منه » وإن كان البائع نصرانياً فلا بأس 

به » والفرق أن البيع في الوجه الأول قد بطل لأن الخمر ليس مال 

متقوم في حق المسل فبقي الثمن على ملك المشترى » فلا يحل أخذه 

من البائع . وفي الوجه الثاني صح البيع لأنه مال متقوم في حق 
الذمي فملحكه البائع فيحل الأخذ منه . 


وكان شداد إذا اشترى أمة يتزوجبا ويقول : لا ادري لعلها حرة أو لعل جري كلام 
الحرية على لسانأنسبائها هذا بطريق الاحتياط » ولكن لا يعتق بذلك . 

( قال : وإذا باع المسلم خمراً أو اخذ ثنها وعليه دين فإنه يكره لصاحب الدين 
أن يأخذ منه » وإن كان البائع نصرانيا فلا باس به ) أى قال في الجامع الصغير . 
( والفرق ) بين الوجبين ( أن البيع في ااوجه الاول قد بطل لأن لخر ليسبالمتقومفيحق 
المسلم فبقي الثمن على ملك المشترى فلايحل اخذه من البائع) يعني أن العقد على اخمر غير 
منعقد في حتى المسامين فكون الثمن المقبوض مستّحق الرد على اليائع شرعا » فصار 
٠‏ كالمغصوب في يده » ومن قضى بالدراهم المغصوبة لا يحل القابض أن يقبضه إذا علم به 
فبذا مثله . 

( وني الوجه الثاني صح البيع لأنه مال متقوم في حت الذمي “فملكه البائع قبحل الاخذ 
منه ) لأن الخر لهم كالعصير لنا لآنه رخص لمم في البيع . 

قال عمر رضي الله تعالى عنه : ولو هم ببيعها وأخذوا العشر من اثمانها . 

وعن عمد رحمه الله : هذا إذا كان القضاء والإقتضاء بالتراضي » فأما إن كان بالقضاء 
بأن قضى القاضي عله بهذا الثمن » ول يعلم القاضي بكونه من الجر يطيب له ذلك 
بقضائه » وما حرم عند الإقتضاء بالتراضي . 

وفي فتاوى الوالوالجي : رجل مات و كسبه من بيع البازى إن تورع الورثة عن اخذ 
ذلك كان اولى » ويردون على اربابها لآنها ممكن فيه نوع حيث وإن لم يعرفوا اربابها 


غرف 


قال : ويكره الاحتكار في أقو ات الآدمبين والببائم إذا كان 
ذلك في بلد يضر الإحتتكار بأهله . وكذلك التلقي . 


تصدقوا بها » و كذلك الجواب فيا اخذ رشوة وظلا إن قورع الورثة وكان اولى . وأما 
المغني والنائحة والقول والامر فيه ايسر لأن فيه اعطى بالرضا من غير شرط وعقد » 
وأما الإهداء والضيافة فبنظر إن كانغال المبدي والضيف لا يقبله ما لم يحزان ذلك المال 
حلال > وإن كان غالب ماله حلالاً فلا بأس بأن يقبل حتى يتبين عنده أنه حرام . 

رجل مات وابنه يعتمد أنه كانيكتسبمنحيث لا يحل لکن لا يعلم ذلك بعينه ليرد 
عليه » فالميراث له حلال في الحم لوجود المطلق انعدام المائع بعينه فينصرف فيه حيث 
شاء ولا يؤمر بالتصدق »> فإن تورع وتصدق كان اولى لکن يصدق پینه خصی ابه . 

رجل جمع المال وهو مطرب مغن هل يباح له ذلك إن كان اخذ الال من غبر شرط 
يباح له لآنه اعطى المال عن طوع > كذا في فتاوى الوالوالجي . 

وفي الدراية ولو قضى دينه بدراهم أو دانير مغصوبة لا يمحل للقابض قبضه 
إذا عل . 

( قال : ويكره الإحتكار في أقوات الآدمبين والبهائم إذا كان ذلك في بد يضر 
الإحتكار باه ) أي قال القدوري «رح » والاحتكار المع والحبس » يقال : احتكر 
الطعام وغيره إذا جمعه يتربص به الغلاء » كذا في ديوان الأدب . وفي الجمل : الحكر 
حبس الطعام إرادة غلائية وهو الحكر » والحكر أيضا". 

وفي الكاني : الاحتكار حبس الطعام للغلاء » افتعال من حكر > إذا ظل . وقيل 
حبس وحکر الشيء إذا استبد به وحبسه عن غيره . 

وفي اصطلاح أهل الشرع : حبس أقوات الناس والبهائم عن البيع يتربص الغلاء شهرا 
فا زاد فيهما اشتراه فيالمصروفية اضرار بالناس . 

( وكذلك التلقى ) أي و كذا يكره التلقى : الجلب > إذا كان في بد يضر أهله»وإلا 
فلا » والمراد منه أن يخرج من البلدة إلى القافلة التي جلبت الطعام » فاشتراها خارج البلد » 
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فأما إذا كان لا يضر فلا بأس به » والأصل فيه قوله عليه السلام: 
« الجالب مرزوق والحتكر ملعون» . 


یکره وإلا فلا » إذا كان لا يضر قلا يأس يه . 

( فأما إذا كان الاحتكار لا يضر بأهله فلا بأس به ) وكذا التلقى کا ذكرء (والأصل 
فيه ) أي في كون الاحتكار مكروها > وفي التلقى أيضا > والأحسن أن يقال: والأصل 
في كون كل واحد من الاحتكار والتلقى مكروها إذا كانا يضران بالبلد . 

فإن قلت : كيف يقول الأحسن هذا ؟ والحديث لا يدل على كراهته الإحتكار 
وحديث التلقي باي . 

قلت : عه كراهة الاحتكار » التضميق على الناس وهي موجودة في التلقى » فصح 
أن يكون حديث الاحتكار صلا في البابين » وحديث التلقى الدي يأتي فيا بعد يكون 
زيادة بیان وتوضح لآنه صريح في بابه قأفهم . ظ 

( قوله بلقو : « الجالب مرزوق والحتكر ملمون » ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة 
في التجارات » عن علي بن سالم بن ثوبان » عن علي بن زيد بن جدعان » عن سعيد بن 
المسيب عن عر بن الخطاب «رض» عنه قال : قال رسول الله ی « الجالب مرزوق 
وا محتكر ملعون » . 

رواه اسخاق بن راهوية والدارمي » وعبدالله بن حميد وأبو يملى ال موصل في مساتيدهم 
والسيبقي في شعب الايمان . 

ورواه العقبلى في كتاب الضعفاء » وأعله بعلي بن سال وقال لا متابعة عله أحد بهذا 
اللفظ . وقد روى يقير هذا السند»والمئن عن معمر بن عبد الله العدوى عن النبي ل 
قال دلا يحتكر إلاخاطىء » . وحديث معمر هذا أخرجه مسل «رح» في صحيحه باللقظ 
المذكور قي كتاب البيوع . 

روى حديث عمر رضى اله تمالىعته الحا ني المستد رك فيالبيوع وم يذ كر فمهالجالب . 
ورواه ابراهيم الحرى في كتاب غريب الحديث عن عتان بن عفان «رض» حدثنا أبوحيثمة 
حدثنا يحبى بن ابي بكر عن اسرائمل » عن علي بن سام » عن علي بن زيد ٤‏ عنسميد ابن 
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ولأنه تعلق به حق العامة» وفي الامتناع عن البيع إبطال حقبم 
وتضييق الأمر عليهم فيتكره إذا كان يضر ببم ذلك بأن كانت 
البلدة صغيرة بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان المصر كبيرآ لأنه حابس 
ملكدمن غير أضرار بغيره وكذا التلقي على هذا التفصيل لأن 
الني ي نبى عن تلقي الجلب وعن تلقي الركبان 


المسيب «رض» › عن عڻان بن عفان مثله سواء . 

وقال الفقيه أب الليث « رح » في كتاب تنبيه الغافلين » وروى عن صعيد بن المسيب 
عن حمر بن الخطاب «رض» »عن رسول الله مر قال «الجالب مرزوق والمحتكرملعون» 

قال الفقيه أبو اللسث «رض» وأراد بالجالب الذي يشتري الطعام للبيع فبجليه إلى 
بلده » فيبيعه فهو مرزوى لأن الناس ينتفعون به فمناله بركة دعاء المسامين » والحتكر 
يشتري الطعام للمنع ويضر بالناس لآن في ذلك تعشفا على المسامين . 

فإن قلت ما معنى اللعن هنا ؟ ٠‏ 

قلت : اللعن هنا على نوعين > أحدها الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى وذلك 
لا يكون إلا للككافر > والثاني الإبعاد عن درجة الأبرار > ومقام الصالحين وهو المراد هنا 
لأن عند أهل السنة والماعة : ا ومن لا يخرج عن الإمان بارتكاب الكبيرة . 

( ولأنه تعلق به حت العامة ) أي ولأن الشيء الذي احتكره الحتكر تعلق به حتى 
الناس جمبعهم . 

( وقي الإمتناع عن الببع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم » فيكره إذا كان 
يضر بهم ذلك ) أي الإحتكار أوالحبس (بأن كانت البلدة صغيرة يخلاف ما إذا لم يضربان 
كان المصر كبيرا لأنه حابس ملكه من غير اضرار بغيره ) لأن المة هي الإضرار » فإذا 
انتبى الإضرار ينغي الكراهة . 

( وكذا التلقى على هذا التفصيل ) يعني إن أضر بأهل البلدة يكره » وإلا فلا ( لأن 
النبي ميته نبى عن تلقى الجلب وعن تلقى الر كبان ) . هذان حديثان ؛ فالأول أخرجه 
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قالوا : هذا إذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البلدة » فإن لبس 
فو مكروه في الوجبين لأنه غادر بم وتخصيص الاحتكار 


مس « رح » عن جمد بن سیرین عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : نهى رسول الله 
ّم عن تلقى الجلب . وقي لفظه« لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتراه » فإذا أتى سبده 
السوق قبو بالخيار . الثاني أخرجه البخاري «رح» ومسل عن طاوس عن ابن عباس «رض» 
عنهما قال . قال رسول الله قم لا تتلقوا الر كبان ولا بيع حاضر لبادي انتهى . 

والجلب » بفتح الجسم بمعنى المجلوب » ومن جلبالشىء جلبهمنباد إلىبلد للتجارة جلبا 
وجلما والركبان الجاعة من أصحاب الإبل في السفر » وكذلك الر كيان أصحاب الإبل 
دون الدواب » وم العشرة قا فوقها والجمع أراكب؟والركبة أقل من الر كب والار كوب 
أحكتر من الر كب . 

وقال تاج الشريعة «رح» فاو كانت الرواية على طريق الجمع يكون ذكر الاول على 
سبيل العموم > وذكر الثاني على الخصوص کا في قوله سبحانه وتعالى ل وملائکته و كتبه 
ورسله وجيريل ومنكال ولو لم يكن كذلك یکون حديثين » ويكون التقدير نهى 
عن تلقي الر كبان قبل في معنى تلقى الر كبان » يستقبل الر كب فيشتري الطعام منهم با 
دون السعر في المصر » وم لا يشعرون بذلك ثم يبسح بما هو سعر المصر فيكون للضرر 
بالناس انتهى كلامه . 

قلت قد يبنا أن هنين حديثان لا اختلاط لأحدههما بالآخر الاول رواه أبو هريرة 
والثاني ابن عباش «رض» كا يبنا » فلا يحتاج إلى التكلف الذي ذكره . 

( قالوا هذا اذا لم يلبس المتلقى على التجار سعر البادة » فإن لبس فمو مكروه في 
الوجبين ) أي قال المشائخ « رح » هذا الذي ذكرناه من الكراهة فيا إذا أضر بأمل 
البلدة » وعدم الكراهة فيا إذا لى يضر بهم » فبا إذا اشترى اللتقى بلا تليبس السعر على 
التجار » وأما إذا لبس علهم فإنه يكره سواء أضر بأهل البلدة أو لم يضر > وهو معنى 
قوله في الوجبين أي في صورة الاضرار وعدم الإضرار . 

( لأنه غادر بهم ) أي لأن المتلقى حينئذ غادر بهم بالتجارة والغدر حرام (و تخصيص 
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بالاقوات كالنطة والشعير والتبن والقت قول أي حنيفة « رح » . 
وقال أبو يوسف «دزح»: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار 
وإن كان ذهباً أوفضة أو ثوب . وعن تمد « رح» أنه قال : لا 
احتكار في الثياب فأبو يوسف « رح» اعتبر حقيقة الضرر إِذ هو 
المؤثر في الكراهة وأبو حنيفة « رح» اعتبرالضرر المعبود المتعارف . 


الاحتكار بالأقوات ) أي تخصيص القدوري « رح» بالاحتكار بالأقوات وهو 
جع قوت . 

( كالحنطة والشعير والتينوالقت) بفتح القاف وتشديد التاء . 

قال في العباب : هو الفصفصة إذا جفت وهو جمع قتة كتمر وتمرة . 

ثم قال في باب الفصفصة الرطبة وأصلها بالفارسية أمست . 

قلت : المراد منه الفرط المابس وهو الذي يسميه أهل مصر الدريس > ويسمون 
الرطب الفرط والبرسيم . 

( قول أبي حنيفة « رص » عنه ) خبر لقوله وتخصيص الاحتتكار ( وقال ابو يوسف 
«رح» كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان توب أو ذهماً أو فضة » وعن مد 
« رح » انه قال لا احتكار في الشاب ) قال الكرخي في مختصره وقال ابن سماعة » عن 
أبي يوسف «رح» الاحتكار في كل ما يضر بالعامة احتكاره . 

قال والاحتكار أن بحمسه عنده اكثر من سنة فإنحيسه عنده شهراً أو نحو ذلك فإعه 
على قدر ما يحبسه . وقال هشام الحكرة في الحنطة والشعير والتمر الذي هو قوت الناس 
والقت الذي هو قوت البهائم » ولس في الثياب حكرة » ولا في العسل 2 ولا في الثمن » 
ولافي الزيت حكرة . 

وقال أبو يوسف في الزيت حكرة ( فأبو بوسف «رح» اعتير حقيقة الضرر إذ هو 
المؤثر في الكراهة ) أى وحقيقة الضرر موجودة في كل شيء ولعموم النهى ايضاً . 

( وأبو حنبفة « رح » اعتير الضرر المعهود المتمارف ) غالبا بين الناس » وذكر في 
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ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارآ لعدم الضرر » وإذا طالت 
يكون احتكاراً مكروهاً لتحقق الضرر . ثم قيل : هي مقدرة 
بأربعين يومأ لقول النبي عليه السلام : «من احتكر طعاماً أر بعين 


لملة فقد برىء من الله ويرىء الله منه ». 


الكاني مد مع أبي حشفة«رح»قال وعليه الفتوى والحاصل أنها اعتبر الآمر الغالب العام 
وذلك لا يككون إلا فيا هو ضرر مطلق . 

وقال القدورى في شرح الكرخي وأما قول حمدەرح» إن حبس الارز لمسياحتكار 
فهو محمول على البلاد التي لا يتقوتون به » وأما الموضم الذى هو قوتهم مثل طلبرستان 
فهو احتكار » وأما الثباب فلأن قوام الأبدان وبقاء الحياة لا يقف عليها . وقوت الحياة 
ما كان قبامه به من المأ كول . شْ 

( ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر > وإذا طالت يكون احتكاراً 
مكروها لتحقق الضرر > ثم قبل هي مقدرة بأربعيني ما لقوله م ومن احتكر طماماً 
أربعين لبة فقد برىء من الله وبرىء الله منه ) . هذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة 
والبزار وأبو يملى الموصلي «رح» في مسانيدم » والحام «رح » في المستدرك» والدارقطني 
في غرائب مالك » والطبراني في معجمه الوسط » وأبو نعيم في الحلبة كلهم من خديث 
اصبع بن زيد «رض » > دنا ابو بشر عن أبي الزناد عن كثير بن مرة الحضر مي عن 
أبي عمر «رض» عن الني يلتم قال « من احتكرطعاما أربعين ليلة فقد برىء مزالله وبرىء 
الله منه وأيما اهل عرصة هلك منهم أمرءاً ضياعا فقد برت منهم ذمة الله » . وكلهم 
روؤه عن يزيد بن هارون» عن إصبع بن زيد إلا الحام فإنه أخرجه عن تمرو بن الحصين» 
عن أاصبع بن زيد به. وإصسع بن زيد مختلف فيه فوثقه أحمد والنسائي وابن مغين» و ضعفه 
ابن سعد وذكره ابن عدى « رح » في الكامل وساق له ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث » 
وقاللمس بمحفوظ قال ولا أعل روىعنه يزيد بن هارون وقال الذهي فالميزانقلت روى 
عنهعشرةأنفس وقال في ختصر المستدرك عمرو بن الحصين تر كوه »و إصبع بنيزيد فمه لين . 

وقال ابن حاتم في كتاب العلل : سألت اي عن حديث رواه يزيد بن هارون » عن 
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وقیل بالشب رلان ما دونه قليل عاجل » والشهر وما فوقه كثير أجل » 

وقد مر في غير موضع . ويقع التفاوت في المأثم بين أن بتريص 

العسرة » وبين أن بتربص القحط والعباذ باش . وقيل : المدة 

للمعاقبة في الدنيا إما يأثم ون قلت المدة والحاصل أن التجارة في 

الطعام غير مودة . قال : ومن احتكر غلة ضيعته » أو ماجلبه 
من بلد آخر فليس بمحتكر : 


إصبع بن زيد به سندا أو متنا » فقال أبي : هذا حديث منكر وأبو بشر لا أعرقه . 

( وقمل بالشهر ) أي قمل هي مقدرة بالشهر ( لأن ما دونه قلي عاجل والشهر وما 
فوقه كثير آجل ) لهذا سقط الصوم بالجنون شهراً بخلاف ما دونه» و كذا إذا جنالو كيل 
والموكل جنوئا مطمقا بطلت الوكالة » وحده شبراً عند أبي يوسف «رح» ولو قال :لا قصير 
دينه عن قريب » فهو ما دون الشهر لأن الأشبر » وما زاد عليه يعيد » ولهذا كان الشهر 
أدنى الأجل في !لحك وما دونه في حك الحال . 

( وقد مر في غير موضم ) أي قد مر بيان أن الشر كثير وما دونه قلمل في غير 
موضع من الكتاب في الصلاة » والسلم والوكالة واليمين وغيرها . 

( ويقع التفاوت في الثم ) أي الإثم وهو مصدر أثم ( بين أرنف يتربص العسرة) أي 
بين أن يترقب ثرة الطعام ( وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله سبحانه وتعالى ) أراد أن 
إثم من يتريص القحط أعظم من أثم من يقربص عسرة الطعام وهي الغلاء . 

( وقمل المدة للمعاقبة في الدنيا ) يعني ضرب المدة في الاحتكار لأحل المعاقبة في 
الدنيا يعني يقدر الإمام المحتكر و.هدده ( إما يأثم » وإن قلت المدة ) تقديره أما الاثم 
فإنه يأثم » وإن قلت المدة وهذا تر كيب تأباه قواعد العربية إلا بالتأويل . 
ش ( والحاصل أن التجارة في الطعام غير حمودة ) يعني بطريق الاحتكار “أما الاسترياح 

فمه بلا احتكار فلا بأس به كذا في الفوائد الشاهية . 
( قال : ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من باد آلخر فليس بمحتكر ) أي قال 
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أما الاول فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة. ألاترى 
أن الع فكذلك له أن لا بسع . وأما الثاني فالمذكور 
قول أبي حنيفة رح : لأن حق العامة إا يتعلق ا جمع في المصر 
وجلب إلى فنائبا . وقال أبو يوسف رح : يتك ره لإطلاق ما روينا . 
وقال حمد رح كل ما يحلب منه إلى المصر في الغالب فو بمنزلة فناء 
المصر يحرم الإحتتكار فيه لتعلق العامة به بخلاف ما إذا كان البلد 
بعيدآً لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر لأنه لم يتغلق به حق العامة 


القدوري « رح » ( أما الأول ) وهو ما إذا احتكر غلة ضعته ( فلآنه خالص حقه م 
يتعلق به حت العامة : ألا ترى أن له أن لا يزرع فكذا له أن لا يبيم ) فإذا كان كذلك 
لاايكون مبطلا حت العامة . 

( وأما الثاني ) وهو ما جلبه من بد آخر ( فالمذ كور قول أبي حشيفة «رح» لأن حق 
العامة إنما يتعلق بجا جع في المصصر وجلبه إلى فنائها ) بكسر الماء » وفي غير ذلك 
لا يتعلق حقهم . 

( وقال أبو يوسف « رح » : يكره لإطلاق ما روينا ) أشار به إلى قوله ب 
والحتكر ملعون » . 

( وقال مد : كلمايحلب منه إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة فناء المصر > حرم 
الاحتكار فبه لتعلق حتى العامة » بخلاف ما إذا كان البلد بعبدا » لم تحر العادة بالمل منه 
إلى المصر لأنه م يتعلق به حتى العامة ) 

وذكر الفقيه أبو الث «رح» في شرح الجامع الصغير إن هذا على ثلاثة اوجه : في 
وجه لا بأس به » وني وجه مكروه » وفي وجه اختلفوا فبه . فأما الذي هو مكروه هو 
أن يشتري طعاما في مصر ويتنع عن مبيعه » وفي ذلك ضرر بالناس فانه مكروه . 

وروىعنسمدينالحسن « رح» انه قال أجيره على البيع فإن امتنع عن ذلك أغره 
ولاأشعرهويقول:بعه كا يببعه الناس . وأما الذي لا بأس به » فبو ما إذا كان له طعام 
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دخل من ضيعته أو حمله من مصر آخر » أو اشترى من مصر » ولا يضر ذلك بالناس , 
يعم من هذا أن ما ذكره صاحب المداية بقوله : والمذكور قول أي حنيفة «رح» . 
وقأل أبو يوسف رحمه الله : يكره > يعني فيا جلبه من بك آخر فيه نظر لأن الفقبه 

أورده في القسم المتفق عليه . 
وقال القدورى «رح» أيضا في كتاب التقريب : روى هشام عن آي يوسف «رح» 

عن أبي حنيفة رحمه الله فيمن جلب طعاما ثم احتكره لم يكره وكره وإنا الحكرة أن 

يشترى في المصر وقال أبو يوسف «رح» إن جلبه من نصف ميل فليس بحكرة » فإذا 

م یکن في هذا حكرة ؟.فككيف يكون فيا إذا جلبه من مصر آخر ؟ نص عليه الكرخي 

«رح» في مختصره . 
وقال أبو يوسف « رح » ٠‏ إذا جلبه من نصف ميل فلمس بمحكرة . وأما الوجه الذي 

اختلفوا فيه فهو أنه إذا اشتراه من الرساتيق وحبسه في المصر » قال الفقيه « رح » زوى 

عن أبي حنيفة «رح» أنه : قال لا بأس به. 
وفي قول محمد «رح» : هو محتكر لآن آهل المصر يتوسعون بالرساقيق فصار حتكمها 

حك المصر . 
قال الفقبه أبو الليث «رح» : وبه نأخذ . 
( قال : ولا ينغي للسلطان أن يسعر على الناس ) أي قال القدوري رحمه الله» وعند 

مالك «رح» يحب التسعير على الوالي دفم] للضرز عن العامة » هكذا نفل خلافه 

الاترازي «رح» . 
وقال الكاكي «رح» : التسعير لا يحل بلا خ لاف للعلماء فيه إلا في صورة تعدي 

أرباب الطعام فإنه لا يكره عندنا » والصواب ما ذكره الكاكى «رح» . 
( لقوله ر « لا تسعروا » فإن الله هو المسعر القابض الناسط الرازق » ) هذا 

الحديث رواه أربعة من الصحابة : الأول » أنس بن مالك «رض» » أخرج حديثه أبوداود 
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لحقه , إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على مأ نبين . 


والترمذي في السبوع » وان ماجة في التجارات » عن حماد بن سلمة » عن قتادة وثابت 
وحميد » ثلائتهم عن أنس «رح» قال : قال الناس يا رسول الله غلا السمر فسعر لنا » فقال 
رسول الله مقر : « إن الل هو المسعر » القابض > الباسط الرازق » وإني لأرجو أن أتق 
الله ولس احد منك يطالبني بظامة من دم ولا مال » . 

قال الترمذي : حديث حسن صحمح . 

ورواه الدارمي » والبزار » وأبو يعملى الموصلي في مسانیدم » ورواه ابن حبان في 
صحبحه > وم یذ كر فيه السعر هكذا وجدته في نسختين . 

الثاني : أبو جحمفة » أخرج حديثه الطبراني في معجمه »حدثنا عمد بن عبدالله بن غرير 
الموصلي » حدثنا منان بن الربيع > حدثنا أبو اسرائيل عن الحم عن أبي جحمفة قال : 
قالوا ي رسول الله مَك سمر لنا. فقال المسعر هو الله وإني لأرجو أن القى الله وليس أحد 
من يطالبني يعرض ولا مال . 

الثالث » عبدالله بن عباس « رض » عنهما > أخرج حديثه الطبراني في معجمه » عن 
الحم الصغير » حدثنا محمد بن بزيد بن عبد الوارث » حدثنا يحبى بن صالح الرها»حدثنا 
عمسى بن يونس عن الأعمش » عن أبي سال بن أبي الجعد» عن أبي كريب» عن ابن عياش 

الرابع : أبو سعيد الخدري «رض» أخرج حديثه الطبراني في معجمه الاوسط»حدثنا 
محمد بن محمد الماد » حدثنا أبو معين الراقاش > حدثنا عبداش الأعلى » حدثنا سعيد 
الجزري » عن أبي بصرة عن أبي سعيد الخدري قال : غلا السعر على عبد رسول الع 
فقالوا : يا رسول الله علق سمر لنا . فقال : « إن الله هو المسعر » إني لأرجو الله أن 
ألقاه وليس أحد منك يطالبني بمظامة في دين ولا دنيا » . 

( ولآن الثمن حق العاقد فإلمه تقديره » فلا ينبغي للامام أن يتعرض لحقفه إلا إذا 
تعلق به دفع ضرر العامة ) بأن يتعدى الممتاد تعدياً فاحشا يبيع ما يساوى خمسين مائة 
فحمنئذ ينع منه دفعا الضرر عن المسامين » وأما المتعارف فليس به بأس ( على ما تبين ) 
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وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر الحتكر ببيع ما فضل عن قو ته 
وقوت أهله على اعتبار السعةفي ذلك» و ينهاه عن الاحتكار فإن رفع 
اليهمرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجراً له ودفعاً الضرر عن 
الناس » فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعدياً 
فاحشاً وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسامين إلا بالتسعير » فحينئذ 
لابأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة فإذا فعل ذلك وتعدى 
رجل عن ذلك وباع بأكثر منه اجازه القاضي وهذا ظاهر عند 


أبي حنيفة « رح» 


يعني عن قريب بعد سطرين ( وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر ) يعني الأمر الذي وقع 
بين الناس من الاحتكار ( يأمر المحتكر بببع ما فضل من قوته وقوت أهه على اعتبار 
السعة في ذلك ) > يعني في قوله وقوت أهله . ( وينهاه عن الاحتكار فإن رفع اليه مرة 
أخرى حبسه وعزره:على ما يرى زجراً له دفعا للضرر عن الناس ) وذلك حق يتنم عن 
سوه عمله لآنه ارتكب أمراً محرما . 

وقوله زجراً ودفما كلاما منصوبان على التعليل»وإنما ذكر العاطف لأن زجرا تعليل 
التغرير ودفعاً تعليل الزجر وليس فيه حد مقدر فيعذر بحسب ما يراه الحام . 

( فإن كان أرباب الطعام يتحكون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا ) بأن يسسعوا 
قفيزاً بمائة مشتراه خمسون. ( وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسادين إلا بالتسعير فحينئذ 
لا بأس به ) أي بالتسمير ( بمشورة من أهل الرأي والبصيرة ) أي البصيرة والمشورة 
بفتح الميم وبضم الشين وهو استخراج ما في البطن بالرأى » وحل الياء فيها النصب على 
الحال من الضمير المجرور في به . 

( فإذافعل ذلك ) أى القاضي ( وتعدى رجل عن ذلك) أي عن التسعير الذي سعره 
( وباع بأكثر منه ) أى من الذي سعره ( اجازه القاضي ) » يعني لا ينقضه ( وهذا ظاهر 
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لأنه لايرى الحجر عل الحر » وكذا عندها إلا أن يكون الحجرعل 

قوم باعيانهم . ومن باع منم با قدره الامام صح لأنه غير مكره 

عل الببع وهل ببيع القاضي على الحتكر طعامه من غير رضاء: قيل 
هو على الاختلاف الذي عرف في بیع مال المديون 


عند آبي حشفة ) > أى الذي ذكرنه من اجازة القاضي يبيعه » ظاهر عند أبي حنيفة 
( لأنه لايرى الحجر على الر ) . 

وفي ابطال عه رأى حجر عليه (وكذا عندهما ) أى و كذا هو ظاهر عندهماكلانها 
وإن رأيا الحجر > ولكن على حر معين أو قوم بأعمانهم > أما على قوم جبولينءفلا. وههنا 
كذلك فلا يصح > وبه قالت الغ الثلاثة «رح» . 

وقي المحبط سعر السلطان » وقال لا تنقصوا فاشترى أحد ثيئاً والخبار يخاف إت 
نقص ذلك يضربه السلطان لا يحل أ كل وحيل يعنى أن يقول المشترى بعتي بما تحب . 
( إلا ان یکوت حجراً على قوم يأعيانهم ) وهذا استثناء من حذوف تقديره» و كذاعندهما 
لا يكون الحجر إلا أن يكون الحجر على قوم باعبانهم » وقد ذكرة ان الحجر على قوم 
يحبولين لا يصح . 

( ومن باع منهم با قدره الإمام صح لآنه غير مكره على البيع ) . وقال الكرخي : 
قال محمد «رح» أجير الحتكر على بيع ما احتكره واعزره ولا أسمر عليه . وقوله يع 
له کا يبع التاس ويزيادة فيا يتغاين الناس بينهم » ولا أتركه يبع القفيز يماية وهو 


يباع بأربعين . 
وقال القدوري في شرحه وينبقى أن يكون قوله أجهره على قول على أصلها في 
حواز الححر على الحر . 


وأما على قول أبي حشفةهدرح»يحب أن لا يحبر طى الببع لآن الححر على الحر لا يحوز . 
( وهل بيع القاضي على الحتكر طعامه من غير رضاه » قبل هو عى الاختلاف الذي 
عرف في يبع مال المديون ) أشار به إلى اختلاف المشائخ فيه قال بعضهم : لا يبيع على 
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وقيل يبيع بالاتفاق لأن أيا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا 
كذلك . قال ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة » معناه ممن يعرف 
أنه من أهل الفتنة » لأنه تسبيب إلى المعصية وقد بيتاه في السير وإن 
كان لا يعرف أنه من اهل الفتنة لابأس بذلك لأنه يحتمل أن 
لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك . قال ولا بأس ببيع العصير 
ممن بعل أنه يتخذه خمراً لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره 


مذهب أبي حنيفة ويبيع على قولما في بيع مال المديون المفلس إذا امتنع عن البيع . 
( وقبل يبيع بالاتفاق ) والبه ذهب القدوري في شرحه ( لآن أيا حنيفة يرى الحجر 
لدفم ضرر عام ) كالحجر على الطيب الجاهل والمكاري المغلس والمفق الماجن لآن ضررهم 
يرجع إلى العامة . 
( وهذا كذلك ) أي وهذا الح وهو بيع القاضى طمام المحتكر بغير رضاء كالحجر 
لدفع ضرر عام لأن ضرره برجع على العامة . 
( قال : ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ) أي قال القدوري ( معناه ) أى معنى 
كلامالقتدوري يكره بيع السلاح في أيام الفتنة (منيمرف أنه من آهل الفتنة»لآنهتسبيب إلى 
المعصمة ) » وهو الإعانة على العدوان وقد ننا عنه » قال الله سبحانه وتعالى : $ ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان » . 
. ( وقد بيناه في السير ) أى في آخر كتاب السير ( وإن كان لا يعرف أنه من هلل 
الفتنة لا بأس بذلك لأنه يحتمل ان لا يستعمل في الفتنة فلا يكره بالشك ) لأن أمور 
المسامين مولة على.الصلاح والاستقامة » فصار كببع الحرير والديباج إلى الرجل > وإن 
جاز أن يلبسه لاحتال أن برفمه إلى امرأته وأولاده الإناث . 
. ( قال : ولا بأس ببيم العصير ممن يعم أنه يتخذه خمراً ) أي قال القدوري « رح » 
( لآن المعصية لا تقام بعينه ) أى بعين العصير ( بل بعد تغبيره ) واستحالته إلى الخر 
( بخلاف بيع السلاج في أيام الفتنة لآن المعصية تقوم بعبنه ) أى بعين السلاح . 
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بخلاف بيع السلاح في أيام الفتتة لأن المعصية تقوم بعينه . 
قال ومن أجر بيتاً ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع 
فيه الخمر بالسواد فلا بأس » هذا عند أبي حنيفة رح وقال لا ينبغي 
أن بكريه لشيء من ذلك » لأنه إعانة على المعصية . 
وله أن الإجارة ترد عل ءنفعة البيت » ولهذا تجب الأجرة بمجرد 


وفي فتاوى الولوالجي رجل له عبد أمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعم أنه يعصى الله 
فيه » يكره هذا البيم لأنه إعانة على المعصية . 

( قال ) أي في الجامع الصغير : ( ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار ) للمجوس ( أو 
كنيسة ) للنصارى ( أو بيعة ) لليبود ( أو يباع فيه الخر ) لأهل الذمة أو الفسقة من 
المسامين ( بالسواد ) يتعلق بالجبع تقديره : من أجر بيت في السواد ليتخذ فيه بيت نار 
وكذلك البواق » وإِمًا قبد بالسواد لأن أهل الذمة يمنعون عن إحداث البيم“والكنائس 
وبع الخخر في الامصار ولا منعون عن ذلك في السواد لأت" عامة شعائر الإسلام من الجمع  ٠‏ 
والجماعات والاعماد » وإقامة الحدود وغير ذلك يختص بالامصار » قفي هذه الاشياء 
استدقاق المسامين مخلاف السواد . 

وقالوا ايض في سواد الكوفة » لان الغالب فا أهل الذمة والروافض» أما في سوادنا 
. فممتنعون عن احداث ذلك لان الغلبة في سوادنا لاهل الاسلام فيمنعون عن ذلك في 
السواد والامصار جميعاً . ْ 

( فلا بأس به ) أي با ذكر من الاشياء ( وهذا عند أبي حنيفة ) أى هذا الذي 
ذكرناه من الجواز عند أبي حشفة . 

( وقالا : لا ينبغي أن يكريه لثيء من ذلك ) أى يؤجره » يقال »2 اكراني داره 
أو دابته » أى أجرننها » والمعنى انه لا جوز أن يكري ببته بشيء من الذى ذكرناه . 
وبه قالت الثلاثة « رج » ( لانه إعانة على المعصية ) ومعنى المعصية عاصي . 

( وله ) أى ولابي حشيفة «رح» ( أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولمه#ذا تجب 


0٠ 


التسليمولامعصيةفيهو[نا المحصية بفعل المستأجر وهومختار فيه» ققطع 

نسبتهعنه و إن قبده بالسو اد لأنهملايمكنون مناتخاذ البيع والكتائس 

وإظبار بيع الخمور والختازير في الأمصار » لظبور شعائر الإسلام قبها 
يخلاق السواد 


الاجرة بمجرد التسليم » ولا معصة قبه ) أى في اجارة الببت ( وما المعصية بقعل 
المستأجر وهو مختار قبه ) أى المستأجر مختار في قعل المعصة يعني أن ذلك باختاره > 
( ققطع نسبته عنه ) أى قطع فسبة المعصية عن العقد . وقي بعض النسخ قيقطع تسبه 
عنه » وهذا کا إذا أخذ من هري ممن قصده بالقتل حق قتله لا شيء عل الآخر لتخلل 
قعل فاعل مختار » كذلك هذا الإثم على الآخر بهذا المعنى . 

وقال شس الاعة السرخسي «رح» قي بإب الإجارة الفاسدة من الاصل : وهو کمن باع 
جارية ممن لا يستبريا أو يأقيها من غير اللأتى لم يأئم من فمل المثقري . 

و كذا قوله فمن باع غلاما قصد الفاحثة . ش 

قن قلت : ألا ترى أن قوله سبحانه وتمالی ‏ ولا تسيوا الذين يدعون من دون اش 
الآية » حرم المسبب وأن تخلل قعل قاعل مختار . 

وقلت : الكلام قي المسبب اللحض أم! إذا كان سيا بعمل الع فلا وسب الكافر 
والضم كذلك لانه يبعث هم ذلك على القعل القسح » بخلاف اجارة الببت لانه لا حمل 
المستأجر على اتخاذه يبت نار » وهذا لو أجر داره ليضع فيها متا ع] 2 أو لنكن تحت 
الآجرة » لانه لم يتعلق الإجارة يا قال » بخلاق يبع السلاج من أهل الفتنة » لان البائع 
يعمل الم ف لانهم لا يتمكنون من إارة الفتنة إلا بالسلاح ليكوت المع متهم 
يمتزلة عل العلة . 

( ونا قبده بالسواد لاتهم لا عكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظبار بيع الخور 
والختازير في الامصار» لظهور شعاثر الإسلام فيها) أي في الامصار وهي الجمع والجباعات 
والاعياد » وإقامة الحدود على ما ذكرنا عن قريب.. ( بخلاق السواد ) أى أهل القرى 
لانه ليست قيه شعائر الإسلام كالامصار . 


قالوا هذا كان في سواد الكوفة لأن غالب أهلبا أهل الذمة فأما في 
سوادنا فأعلام! لاسلام فيبا ظاهرة فلا يمكنون فيها أيضأ وهو الأصح , 
قال ومن حمل للذمي مرا فإنه يطيب له الأجر عند أبيحنيفة «رح» , 
وقال أبو يوسف وحمد يكره له ذلك لأنه إعانة على المحصية »وقد صح 
أن الني عليه السلام لعن في الخمر عشراً » حاملبا والمحمول إليه . 


( قالوا ) أى المشائخ ( هذا كان في سواد الكوفة لان غالب اهلها اهل ذمة » فأما في 
سواد فأعلام الإسلام فيه ظاهرة فلا يمكنون فما ايضاً وهو الاصح ) وهو اختيار 
شمس الائمة السرخسي » وفخر الإسلام البزدوى > وعند الفضلي لا عنعون من ذلك في 
السواد » واحترز بقوله في الاصح عن قوله . 

( قال : ومن حمل للذمى حمر فإنه يطبب له الاجر عند أبي حنيفة ) أى قال في 
الجامع الصغير . 

( وقال أبو بوسف ومحمد رحمها الله : نكره له ذلك ) . 

وبهقالت الثلاثة«رحكلا يحوز العقد عندهم أصلا » وعلى هذا الخلاف »> إذا استأجر من 
مسلم دابة أو سفينة لبنقل عليها خمراً أو أستأجره ليرعى خنازيره » ذكره شيخ الإسلام 
( لانه إعانة على المعصية فقد صح أن النبي بلقي لعن في الخمر عشراً : حاملها والحمول 
اليه ) . هذا الحديث رواه أربعه من الصحابة رضى الله عنهم : 

الاول : عبدالله بن عمر > أخرج او داوود «رح» في سنه حديثه عن عبد الرحمن بن 
عبدالله الشافعي «رح» وأبي مولام أا سمعا تمر « رض » يقول : قال رسول الله مله : 
« لعن الله الخمر » وشاربها » وساقيها » وبائعها » ومبتاعها > وعاصرها » وآ کل كنبا » 
ومعتصرها > وحاملها والمحمول له إليه » . 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة » واسحاق بن راهويه » والبزار في مسانيدهم . 

قال المنذري في مختصره: وسئل ابن معن عنعبدال رحمناليافعي قاللا أعرفه. وذ كرهابن 
يونس في تارمم وقال : إنه بروى عن ابن عمر» وروى عنه عبدالعزيز بن تمر بنعمد العزيز 


o۲ 


وله أن المعصية في شربما وهو فعل فاعل مختار » وليس الشرب من 
ضرورات الحمل ؛ 


وعبدالله بن عباش» وأنه كان أميراً لا يدلس قتله الروم بالأندلس سنة خمسة عشير ومايه 
وأبو علقمة مولى ابن عباس ذكر ابن يونس أنه پروی عن ابن عمر وروی عنه عبد العزيز 
ابن حمر بن عبد العزيز وغيره من الصحابة وانه كان على قضاء أو لقبه وكان أحد فقهاء 
الموالي انتهى . وأخرجه الحاكم في المستدرك في الأشربة من طريق ابن وهب » أخبرني 
عبد الرحمن بن شريح الخولاني عن ابن عمر عن‌الني َر وفبه قصة وقال صحيح الاسناد . 

وروا اسحاق بن راهوية في مسنده » أخبرنا أبو عامر العندي » حدثنا مد بن 
أبي حميد » عن أبي ذوبة المصري » معت ابن عر «رض» يقول : قال رسول الله نر : 
« إن الله لعن الخمر وغارسها لا يغرسما إلا الخمر » ولعن حاملها إلى الممصرة وعاصرها > 
وشاريها وبائعها وآ کل ثنہا ومديرها . 

الثاني : أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه > أخرج حديثه الترمذي وابن ماجة 
عن أبي عاصم عن مسيب بن يسير عن أنس بن مالك أن النبي لتر لعن في الجر عشرة 
فذكره الا أن فيه عوض والمشتراة له. قال الترمذي«رح» حديث غريبمن حديث أنس. 


الثالك : عبدالله بن عباس «رض» > أخرج حديثهابن حبان في صحبحه عن مالك بن 
سعيد النخعي أنه سمع ام بن عباس «رض» يقول : معت رسول الله ملاو يقول : « أتاني 
جبرائيل فقال لی : يا مد بإ إن الله لمن الخمر » فذكره باللفظ الأول » إلا أن فيه 
عوض ١‏ كل ثمنها والمسماة له 

وزواة الحاكم في المستدرك » وقال حديث صحبح الاسناد وم خرجاه » وشامد 
حديث عمر «رض» » ثم أخرج حديثه ورواه أحمد في مسنده . 

الرابع : عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أخرج حديثه أحمد والبزار «رح» في 
مسنديهما » أخيرة عمد بن اسماعيل بن أبي فديك » حدثنا عبسي بن أبي عيسى » عن 
الشعبي » عن علقمة عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ أبي داود. 
درح» سواء . 


( وله ) أي ولأبي حنيفة «رح» ( أن المعصية في شريها وهو فعل فاعل مختار» وليس 


Yor 


قال ولا باس ببيع بتاء ييوت مكة ويكره يبع أرضبا » وهذا عند 
أبي حنيفة « رح » وقالا لا بأس بسع أرضبا أيضأء هذا رواية 


الشرب من ضرورات المل ) لأن الشرب قد يوجد يدون الجل والحل قد يوجد يلا شرب 
بل يكون الحل للاراقة أو الصب في النخل ليتخل ل قل قكن الممصية من لوازمه > بل 
المعصية توجد باختبار الفاعل > فلا يوجب كراهية ا لمل » قصار كا لو استأجره لعصر 
العنب أو لقطعه . 

( ولا يقصد به ) أي لا يقصد الحامل بلجل شرب الذمى > بل تحصيل الاجرة . 

( والحديث مول على الجل المقروت بقصد المعصية ) هذا جواب عن استدلاها 
بالحديث » والمقرون يقصد المعصبة هو شرب الخمر . 

ولنا كلام فيه > فإن ذلك مكروه » قلت محمد هذا التأويل رواية اسحاق بن راهوية 
فلمتأمل فإنه موضع نظر . 

( قال : ولا باس بسع يناء يبوت محكة ويكره بيع أرضها ) أي قال في الجامع 
الصغير » ( وهذا عند أبي حنقة «رح» ) أي كراهية بيع أرض مكة عند أي حشفة 
وبه قال مالك وأحمد «رح» في رواية ٠‏ 

( وقالا ه لا بأس ببيع أرضها أيضاً ) ويه قال الشاقعي واحمد رحمها الله في رواية . 
( هذا رواية عن أبى حنبفة «رح» ) أي قوطلا رواية عن أبي حتيفة . 

وروى الحسن عن أبي حشفة «رح» : أن بم دور مكة مائز قا الشقعة »> كذا 
ذكره الكرخي في مختصره . 

وقال في كتاب التقريب : روى هشام عن أبي يوسف “عن أبي حشفة رحبا الله ءانه 
كره إجارة يبوت مكة في الموسم ورخص ف غير المو سم . 

و كذلك قال او سف «رح» وقال هشام » أخيرفي عمد عن أبي حنيقة «رح» أنه 


Yo 


لأنها مملوكة لحم لظبور الاختصاص الشرعي بها فصا ركالبناء 


يكره كراء ببوت مكة في الموسم > ويقول لحم أن ينزلوا علمهم في دورم إذا كان فيبا 
فضل »> وإن م یکن فيها فلا » وهو قول محمد › انتهى . 

وقال الطحاوي في مختصره : و كره أبو حثيفة «رح» بيع أرض مكة » وهو قول 
مالك » ورواه محمد «رح» عن أبي يوسف رجه الله » وقد روى غيره عن أبي يوسف أن 
ذلك لا بأس به . 


وقال أبو جعفر هذا أجود » والطحاوي أذ بقول أبي يوسف «رح» في جواز بسع 
الأرض في شرح الآ ثار » كا أخذ بقوله في ختصره . وعمد درح» أخذ في كتاب الآثار 
بقول أبى حشيفة : انه لا يحوز بمعها . 

( لأنها ) أي لأن أرض مكة ( ملو كة لحم لظبور الاختصاص الشرعي بها » فصار 
كالبناء ) أراد بالاختصاص الشرعي التوارث »© وقسمتها في المواريث من الصدر الأول 
لومنا 0 

ريه هنا رواء الطحاوي «رح» في شرح الآر بإسناده أسامة بن زيد أنه قال : يا 
رسو لال يد إنزلفيدارك بمكةفقالوهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور أخرجه البخاري 
ومسم ولفظها : هل ترك لنا عقيل مازلا ؛ وكان عقيل ورث أبا طالب ول يرثه جعفر ولا 
علي لأنهها كانا مسامين » وكان عقيل وطالب كافرين » فکان حمر بن الخطاب رضى اط عنه 
يقول من أجل ذلك : « لا يرث المؤمن الكافر » » ففي هذا الحديث ما يدل على أن 
أرض مكة ملك » ويورث » لآنه قد ذكر فما ميراث عقمل وطالب ما تر که أبو طالب 
فبها من رباع ودور . 1 

الرباع » جمع ربع وهو دار الإقامة . 

وذكر البيهقي في المعرفة فيه : أخبرة الحاكم بسنده عن اسحاق بن راهوية قال : 
كنا بمكة ومعنا أحمد بن حنبل «رح» فقال لي أحمد يوم : تعال أريك رجلا ل تر عبناك 
مثله > يعني الشافعي «رح» فذهبت معه فرأيت من اعظام احمد»الشافمي رحمه الهفقلت 
له : إني أريد أن أسأله مسألة » فقال : هات . فقلت للشافمي ا أ عبدالله ما تقول في 
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أجر ببوت مكة ؟ فقال لا بأس به . قلت : كيف وقد قال عمر رضى الله تعالى عنه : 
« يا أهل مكة لا تحعلوا على دور كم أبواباً » ينزل البادي حبث شاء »> وكارن سعيد بن 
جمير ومجاهد يتزلان ومخرجان ولا يعطمان أجراً . 

فقال: السنة في هذا أولى ما فعلت. قال : أوفي هذا سنة ؟ قال نعم . قال رسول الله 
مك : « وهل ترك لنا عقيل منزلاً » لأن عقبلا ورث أبا طاذب ول برثه علي رضى اللهعنه 
ولا حعفر «رض» لانهها كان مسامين » فلو كانت المنازل فى مكة لا تملك كيف كان يقول : 
وهل ترك لنا عقيل » وهي غير مملوكة . 

قال : فاستحسن ذلك أحمدوقال ل بقع هذا بقلبي . 

فقال اسحاق والشافميدرح» : أو ليس قد قال الله سبحانه وتعالى ‏ سواء العاكف 
فيه والباد © ؟ فقال له الشافمي «رح» اقرا اول #والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس 
سواء ولو كان كا تزعم لما جاز لاحد أن ينشد فما ضالة » ولا ينحر فيها بدنة » ولا 
يدفع فيها الارواث > ولكن هذا في المسجد خاصة > قال :وسكت اسحاق . 

وروی الواقدي في كتاب المفازي : حدثني معاوية بن عبدالله عن ابه »عن 
أبي راقع رضى الله عنه قال : قيل النبي َل حين دخل مكة يوم الفتح : ألا تنزل 
متزلك من الشعب ؟ قال « فبل ترك لتا عقمل منزلاً؟» وكان عقيل قد باع مغزل رسو ل الله 
بإ ومنزل إخوته من الرجال والناء بمكة فقبل له فانزل في بعض بيوت مكة فقال : 
ولا أدخل الببوت » فلم بزل مضطره الحجون لم بدخل بيت » وكان يأتي مسجد 
من الححون . 

قال السهيلي في الروض الانف: وقد اشترىعمرين الخطاب الدور من الناس الذين بظهر 
الكمبة وألصقوا دورهم بها » ثم هدمها وينى المسجد الحرام حول الكعبة » ثم كان عهان 
رضى الله تعالى عنه اشترى دوراً بأغلى من وزاد في سعة المسجد > وهذا دلبل على أن 
راع مكة مماو كة لأهلبا ببما وشراء . ٠‏ 

وقال أو الفتح الدعمري في سيرته عبون الائر : هذا الخلاف بنى على خلاف آخر وهو 


اناا 


أن مكة هل فتحت عنوة أم أخذت بالأمان ؟ 

فذهب الشافعي إلى أنها مؤمنة >“ يعني فتحت بالامان » وهو الصلح يلكا اهلها 
فبجوز لهم بيعها وشراؤها لان المؤمن يحرم دمه وماله وعياله . 

وكان الني ملقم عهد إلى المسامين : « أن لا تقاتلوا إلا من قاتلك » وقال « من أغلق 
بابه فهو آمن »> ومن دخل دار أبي سفيان فبو آمن » إلا الذين استشام الني عل فكارن 
هذا أمان منه لكل من م يقاتل من أهل مكة . 

وأكثر أهل العم إلى أنها فتحت عنوة » لأنها أخذت اليل والركاب . 

وجاء في حديث عن عائشة «رض» » من طريق ابراهم بن مباجر في مكة : انها 
مباح من سبق » ولا خلاف انها لم تجر فبها قسم ولا غنيمة ولا سبي من اهلها أحد لما 
عظم الله من حرمتها . 

قال أبو عمر « رض » : الأصح »> والله سبحانه وتعالى » أعم إلى انها بلدة مؤمنة أمن 
أهلبا على أنفسهم وكانت أموالهم تبعا لها » انتهى . 

و كذلك قال ابن الجوزي في التحقيق : بيع رباع مكة مبني على أنها إن فتحت عنوة 
فيكون وقفاً على المسامين فلا يجوز بيعما > وإن فتحت صلح) فبي باقبة على أهلبا 
فيجوز » انتبى . 

قلت : حديث مكة مباح من سبق » رواه أبو عبيد القاسم بن سلام»حدثتاعبدالرحمن 
عن امير ائيل » عن ابراهيم بن مباجر > عن بوسف بن ماهك » عن عائشة «رض» > قلت 
يا رسول الله ب ألا نبني لك بيتاً يعني بمكة » قال : لا إنما هي مباح لمن سبق . 

وقال الحا کم في مستدر که عقب حديث عبدالل بن عمر «رض » » عن النبي به : 
« من أكل كراء ببوت مكة فإمًا يأكل نار » . 

وقد صحت الروايات أن رسول الله مق دخل مكة صلحا » فمنها ما حدث وأسئد 
عن أبي هريرة «رض» : أن النبي ملت مين سار إلى مكة لمفتحها قال لابي هريرة 
درض» اهتفا بالأنصار قال : يا معشر الأنصار أجمبوا رسول الله لتر » فجاؤا » فكانما 
كانوا على معاد . 
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ولأبي حنيفة قوله عليه السلام إلا أن مكة حرام لاتباع رباعبا 


ولاتورث 


م قال اسلكوا هذا الطريق فسان وقتم الله علبي ت وطاف سول ال يلك بالبيت 
وصلى ر كعتين ثم خرج من الباب الذي يلي الصفا. فصعد الصفا فخطب الناس والاتصار. 
أسفل منه » فقالت الأنصار يعضهم لبعض : أما الرجل فقد أخذ به رأفة بقومه ورغيته 
في قريته قال" « فمن أن إذا ؟ كلا وال إني عبد الله وربنوله حقا فالحا "ناكم 

والمات مات . : : ْ 
ارا وال يا رسول ال ما قن ذلك إلا اف يماوضرة. . قال : :ام مادقون عدا 
ورسوله » » فقال ‏ والله ما منهم إلا من الحرة بالدموع : | 
قلت : قال الشيخ محيى الدين النووي «رح» وقال مالك وأحمد وأبو خنيفة وجار 
العاماء وأهل السير » ففتحت عنوة واحتجوا بقوله عند « احصروم حصراً » وبقوله 
عليه السلام : « انتحت حصراً قريش » وبتسمدة هذه الغزوة غزوة الفتح» يدل على ذلك 
ایضا » و كذا قوله سبحانه وتعالى : ل إنا فتحنا لك فتحا مميناً © وقوله سبحانه وتعالى 
ش © إذا جاء نصر الله والفتح » والمراد با عند المهور فتح مكة > وهذا اللفظ لا ستعمل. 
في الصلح إنما يستعمل في الغلبة والقبر وأنضا فإن أهل السير عدوا الفتح من جملة الغزوات 
التي قاتل فبها النبي مقر » وعدها ا ادعى الماوردي انالشافعي 
« رح » انفرد بقوله فتحت صلحا . 

( ولأبي حنيفة « رض » قوله عليه السلام ألا أن مكة حرام لا تباع رباعبا ولاتورث) 
هذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدر كه في البيوع » والدارقطني في سننه» عن اسماعيل 
ابن مهاجر عن أبيه » عن عبدالله بن عمر «رض» قال : قال رسول الله مَل « مكة مباح 
لا تباح زباعها ولا تؤجر بيوتها » . وقال الحاكم : حديث صحيح الاسناد » ول يخرجاه . 

وقال الدارقطني اسماعيل بن مهاجر : ضعيف ول بروه غيره » وذكره ابن القطان 
« رح » في كتابه من حمة الدار قطني > و أعل باسماعيل بن مباجر قال : قال المخاري 
« رح » منكر الحديث . 


ورواه ابن عدى والعقيلي في كتاينهما وأغلاء باسماعيل » واسيالا في اسماعيل 
لا يشايع عليه . 

وقال صاحب التنقيح : اسماعيل بن مب اجر هذا » هو السامي الكوفي » وهو من 
رجال مسل . 


وقال النووي : لا بأس به » وضعفه ابن عدي و كذلك أبوه ضعفوه . 


وقال أجد «رح» : أيوه أقوى منه . 

وأخرجه الحاكم والدارقطني أيضا عن أبي حنيفة «رح» عنه عبدالله بن أبي تجمج عن 
عبدالله بن عمر « رض » > عن النبي عَم قال : « إن الله حرم مكة فحرم بيع 
رباعيا وأ کل نا € 

وقال : « من أكل من أجر يبوت مكة فائًا يأكل ارا » . وقي لفظ الدارقطني قال: 
ه مكة حرام » وحرام بيع راعا > حرام أجر بيوتها » . سكت عن ال اكم وجعله 
شاهداً لحديث مپاجر 

وقال الدارقطني هكذا رواه أي حنبفة «رح» ووم في موضمين أح دعا » قول 
عميد الله وابن أبي يزيد » وإنما هو ابن ابي زياد القداح . والثاتي > في رقمه > والصحمح 
أنه موقوف . 

ثم أخرجه عن عبيد الله بن يونس > حدثنا عبد الله بن أبي زياد « رح » وحعدثنا 
ابن ابي تجح عن عبيد الله بن عمر « رض » وقال : د الذي يأكل كراء ببوت مكة 
إا يأكل في بطنه نارآ » . 

وذكر! بن القطان حديث أبي حشفة «رح» في رواية مد ان الحسن عنه » وقالعلته 
ضعف أبي حنيقة “ووم في قوله عببد الله بن أبي يزيد وإنيا هو ابن أبِي زياد » قلمل الوم 
من صاحبه مد بن الحسن انتہی . 

قلت : أخرجه الدارقطني في آخر الحج عن أعن بن نايل . عن عبد الله بن أبِي زياد 
عن ابن ابي جح ٠‏ عن عبيد الله بن عر > ورقع الحديث » قال : « من أكل كراء يبوت 
مكة أكل الري! » 
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ولأنها حرة محترمة لأنها فناء الكعبة وقد ظبر أثر النعظيم فيها حتى 


وروى ابن أبي شبة في مصنفه > حدثنا أبو معاوية عن الامش عن بجاهد «رض» 
قال : قال رسول الله ل د مكة حرام حرمما الله» لا يحل بيع رباعما ولا إجارةبيوتها». 

حدثنا معتمر بن سلبان عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاوس كانوا يكرهون أن يماع 
شيء من رباع مكة » واما قول الدارقطني هكذا رواه أبو حنيفة» ووم في موضعين غير 
صحيح ولا مسل لان مدا «رح» رواه في الآثر عن أبي حنيفة « رح » عن عبد اللهبن 
أبي زياد عن ابن جح عن عبدالله بن مرو » بهولبس فيه وهم4ويهذا ايض سقط كلام ان 
القطان حيث تسب الوم إلى محمد بن الحسن . 

وأماقوله والثاني في رفعه والصحمح موقوف فمردود أيضا لأن رفع الثقات صحمح 
ولا سيا مثل هذا الإمام . 

وأماقول ابن القطان : وعلته ضعف أبي حنبفة « رح » فإساءة أدب وقلة حماء منه 
فإن مثل الإمام الثوري وابن الممارك واضرابه) وثقوه واثنوا علمه خيراً فا مهار من 
يضعفه عند هؤلاء الاعلام الاشنان وقد اشبعنا الكلام فيه وقي مناقبه التي جمعناها في 
تاريخنا الكمير . 

( ولانها ) أي ولان مكة ( حرة ) أى خالصة لله تعالى ووقف الخليل عليه السلام 
موضع الحرم ( محترمة ) أي لها حرمة عظيمة » وقد حرمها ابراهيم الخليل صاوات الله 
عليه وسلامه . 

وقال قر : « ألا إن مكة حرام منذ خلق الله السموات والارضين » الحديث . 

( لانها فناء الكعبة ) أي لان مكة فناء الكعبة ( وقد ظبر أثر التعظءم فما ) أيقد 
ظهر أثر تعظيم الكعبة في مكة ( حت لا ينفر صبدها ) أي لا بزع ج من موضعه ولا 
مخوف ( ولا يختلى خلاها ) الخلاء مقصور الرطبة من الحشش الواحدة خلاة . 

ومعنى قوله : لا مختلى خلاها » أى لا يقطع خلاها ( ولا يعضد شو کہا ) أي لايقطع 
من العضد ٠‏ وهو القلع فيا إذا ظبر في هذا فلن يظبر في حرمة البسم » كان أولى لان 


۰ 


فكذا في حق البيع بخلاف البناء لأنه حالص ملك الباني ويكره 

إجارتها أيضاً لقوله عليه السلام من أجر أرض مكة فتكأن) أ كل الربا. 

ولأن أراضي مكة تسمى السوائب على عبد رسول الله عليه السلام ٤‏ 
من احتاج الیہا سكنها » ومن استغنى عنما اسكن غيره 


جعلبا عرضة التملمك والتملك ابلغ في الإنابة من عضد الشوك وأصل الخلاء وشغر الصمد 
أشار اليه بقوله ( فكذا في حت البيم ) أي فكذا يظبر في أثر تعظيمها في حتى البيع 
( يخلاف البناء لانه خالص ملك الباني ) فبجوز بيعه » وكمن غرس شجراً في أرض الحرم 
او في ارض الوقف » او في طريق العامة يحوز بيعه . 

( ويكره إجارتها ايضاً ) أي إجارة ببوت مكة ( لقوله ْم : « من أجر أرصض 
بوت مكة فكأن) أكل الربا ) هذا الحديث هذا اللفظ غريب » وإنما روى محمد بن 
الحسن في الآ ثار عن أبي حنسفة «رح» عن عبدالل بن أبي زيادة عن ابن أبى نيح > عن 
عبيد الله بن عمرو «رض» عن الني َلثم قال : من أكل من أجور مكة شتا فإنما يأ كل 
ارآ أو تقدم حديث الدارقطني عن ايمن بن نابل . 
وروی عمد الرزاق في مصنفه أخبرنا ان جريح قال : كان عطاء اتتبى أن تؤجر 


ببوت مكه > وقال أخبرنا معمر عن منصور » عن بجاهد عن عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه قال: يا أهل مكة لا تنخذوا لدورك أبواباً لينزل البادي حبث شاء . قال معمر 
واخبرني بعض أهل مكة » قال لقد استخلف معاوية وما لدور مكة باب قال واخبرني 
من ممع عطاء يقول سواء العاكف فيه والبادي » قال : بنزلون حيث شاؤوا . ۰ 

( ولأن أراضي مكة تسمى السوائب على عبد رسول الله ر من احتاج البها سكنها 
ومن استغنى عنما اسكن غيره) السوائب جمع سائبة» وهي‌التيلا مالك لها ينتفعمن شاء . 

وروی الطحاوي باسناده إلى علقمة قال: توفىر سول الله برل “وأبو بكر وجمر وعثان 
رضى الله تعالى عنم ورباع مكة تدعى السوائب »من احتاج سكن ومن استغنى أسكن . 

وروى أيضا باسناده إلى علقمة بن فضلة قال : كانت الدور على عبد رسول الله پل 
وأبي بكر ور وعثان رضى الله تعالى عنهم وهي لا تباع ولا تكرى » ولا بدعى 
إلا السوائب . 


لكف 


ومن وضع درهما عتدٍ يقال بأخذ مته ماشاء یکره له ذلك لأنه 
ملكه قرضاً وجربه تفعا وهو إن يأخذ منه ما شاء حالاً فحالاً 


فأخرجه ابن ماجة « رح » انتا » حدتتنا أبو بكر بن ابي شيبة عن عرسي بن 
آي يونس عن مر بن سعد بن أبي حسين » عن عقاب بن أبي سليان عن علقمة بن فضالة 
قال : كانت الدور والمساكن حين قوفى رمول الله ت وأو یکر وعمر وعثان وما 
يدعى رباع مكة إلا السوائب » من احتاح سكن » ومن استغنى اسكن . 

و كذلك رواء ابن أبي شيبة في مصئفه ومسنده» ومن طريقه رواه الطبراتي في معجمه 
والدارقطني في سننه » ورواه أبو الوليد عمد بن عبدالله الازرق في كتابه تاريخ مكة . 
حدثنا جدي أمد بن مد بن الوليد الأزرقي » حدثنا يحبى بن سليم » عن حمر بن سعدين 
أبِي حسين > عن عثيان بن أبي سلبان عن علقمة بن فضالة قال كانت الدور وا ما كن على 
عبد رسول الله ثم وأبي بكر وعمر وعتّان « رض » لا قکری ولا تباع ولا ترعى الا 
السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن . قال يحبى « رح » ققلت لعمر إنك 
قكرى قال قد احل المتة للمضطر إلبها وأخرج الدارقطني أيضاً عنمعاوية بن هشام حدثنا 
سقبان عن عر بن سعيد عن عتان بن أبى سليان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة بن 
فضة الكتابى قال : كانت بوت مكة تدعى على عبد ر سول اله ی وأبي نكر وجمر 
رضى الله عنهها السوائب » لا تباع » من احتاج سكن > ومن استغنى اسكن . 

فإن قلت : قال السبقي هذا الحديث فيه اتقطاع ورفعه وهم والصحمح وقفه . 

قلت : فهذا ابن ماجة يسند صحمح على شرط مل وأخرجه الطحاوي والدارقطتي 
وغيرهما > وعلقمة هذا صحابي » كذ! ذكره على هذا الثأن » وإذا قال الصحابي مثل 
هذا الكلام كان مرقوعا على ما عرف وقيه تصريح عثيان بالسماع من علقمة فأ نالإنقطاع. 

( ومن وضع درهماً عند يقال يأخذ منه ما يشاء يكره له ذلك ) البقال هو الذي 
يسبع قوايل الطعام وغيرها » وهذا في اصطلاح تلك البلاد » وهل الشام يسمونه القاضي 
وأهل مصر الزبات . 

( لأنه ملكه قرضا وجريه نفعا وهو أن بأخذ منه ماثاءحالآ فحالاً)أي لأن وضع 
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ونبى رسول الله عليه السلام عن قرض جر نفعاً . 


الدرم ملك البقال ذلك الدرم من حيث القرض ٠‏ 

فإن قلت : قوله عند بقال يدل على انه وديعة لأنه عنه للوديعة فلا فرق حينئذ بين 
٠‏ صورة الوديعة والقرض > مع انه فرق بينهما . 

. قلت : جوز أن يكون قوله يأخذ منه ما شاه خارجا مخرج الشرط » يعني وضعه 
بشرط أن يأخذ منه ما شاء » وأما إذا وضعه ولم يشترط شيئا فمو وديعة إن هلك 
لا يضمن البقال شيا . 

( ونهى رسول الله یلم عن قرض جر نفماً ) روى سعيد بن منصور في ننه » ثم 
البيبقى من حديث اسماعيل بن عباش عن عتبة » عن حمبد الضبى » عن يزيدين أبى يحبى 
سألت أنس بن مالك فقلت يا أنا حمزة الرجل منا يقرض اخاء المال فببدى اليه » فققسال 
قال رسول الله يلقع « إذا أقرض أحدكم أخاء قرضا فأهدى النه طبقا فلا يقبله > أو مله 
على داب فلا ير كبها إلا أن يكون ينه وبينه قبل ذلك » . 

أخرج البيهقى هذا من رواية الحسن بن علي العمري مر 
عماش » ثم قال العمري : قال هشام يحبى بن أبي اسحاق والمنامى وما أراه إلا وهم . 
وهذا حديث يحسى بن بزيد الهنامى عن أنس «.رض » . : 

قلت ذكر الذمي في اخراجه هذا الحديث من رواية يحبى بن اسحاق البهتاتي وعزاه 
إلى ابن ماجة ثم ذكر يحبى بن بزيد الحنامى > وأخرج له حديثاً عن أنس وعزاه إلى مسم 
وأبى داود » وهو غير هذا الحديث . 

وذكرهها الذهبى في الكاشف في ترجمتين » وعل الابن أبى اسحاق المنامى علامة ابن 
ماجة » ولان بزيد الحتامى علامة مسل وأبى داود . وذكر عبد الحق في أحكام هذا 
الحديث من طريق يعنىابن مخلد عن هشام بن عمار وفبه يحيى بن اسحاق الهنامى “ ومهذا 
ظبر أن الحديث لإبن أبى اسحاق » ولإ يزيد . 

وأخرج البهبقى أيضاً من حديث إدريس بن يحيى عن عبدالله بن عباس حدثنا يزيد بن 
حبيب » عن أبى مرزوق النخمى عن فضالة بن عبيد أنه قال : كل قرض جر منفعة قو 
وجه من وجوه الريا . 


وينبغي أن يستودعه ثم يأخذ منه ما شاء جزءاً فجزءاً لأنه وديعه 
ولس بقرض حتى اوهلك لا شىء على الأخذ والله أعل . 
( مسائل متفرقة ) 
قال ويكره التعشير والنقط في الممحف لقول ابن مسعود رضي الله 
عنه جردوا القرآن . 


( ويشسغى أن يستودعه » ثم يأخذ منه ما شاه جزءاً فجزءاً لأنه وديعة ولیس بقرض 
حت لو هلك » لا شىء على الأخذ ) والله أعل لأنه أمانة لم يوجد فيه القعدي . 

ومعنى قوله : هلك » ضاع حت لو استبلك هو يضمن لآنه يتعدى . وفي النوازل : 
عجل البقال درهها فيأخذ منه شيئاً فشيئا لا بأس به » مالم يشترط عليه لآنه إنما يدفعه 
ليأخذ منه متفرقا » ولو أقرزه بلا شرط لا باس به» وهو قول أبى حنيفة «رح» 
واصحابه رحمهم الله . 


( مسائل متفرقة ) 
أي هذه مسائل متفرقة وارتفاع مسائل على انه خإر مبتدأ حذوف ومتفرقة صفتها. 
وأراد بالمتفرقة : من أفواع شى . 
( قال : ويكره التعشير والنقط في المصحف ) أي قال في الجامع الصغير » والتعشير 
جم العواشر في المصحف > وهو كتاية العلامة عند منتهى عشر أيات . 
بضم النون وفتح القاف » وقال جمع نقطة » وهو تصحيف على ما لا يخفى . 
. ( لقول ان مسعود «رض» جردوا القرآن ) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه في فضائل 
د يان ان ابراهيم . قال : قال عبدالله : 
حدقا ميان له دز نه ازيل » عن معاوية ابن قرة » عن أبى المغيرة من 
أبن مسعود «رض» > فذحكره . 
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حدثنا و كبع » حدثنا سفيان عن سامة بن كبيل عن أبي الزعراء» عن عبد الله بن 
مسعود «رض» قال جردوا القرآن4ولا تلحقوا به ما لبس منه. 

ويهذا السند رواه عبد الرزاق « ره » في مصنفه في اواخر الصوم > اخبرنا الثوري 
عن سامة بن كبيل « رح » . 

ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه . 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابراهم الحزمي في كتابه غريب الحديث وقال « قوله 
جردوا القرآن » يحتمل فه امران احدها: 

اي جردوه في التلاوة لا تخلطوا به غيره . 

والثاني : أي جردوا في الخط من النقط والتمشير . 

قلت التأويل الثاني أولى لأن الطبراني أخرج في معجمه عن ابن مسروق ع نأبي مسعود 
أنه كان يكره التعشير في المصحف . 

وأخرج الببهقي في كتابه المدخل > عن سفيان الثوري عن سلسة بن كبيل به جردوا 
القرآن . قال أبو عبيد كان ابراهم يذهب به إلى نقط المصحف وبروىعن عبدالله أنه كره 
التعشير في المصاحف . وروى أبو عبيد باسناده إلى عبد الله بن مسعود قال : جردوا 
القرآن » أرى فيه صغيرم ولا يباعد عند كبيرم » فإن الشيطان يخرج من البيت الذي 
تقرأ فمه سورة المقرة . 

وقال أبو عبيد : اختلف للناس في تفسير قوله: جردوا القرآن » فكان ابراهم يذهب 
به إلى نقط المصاحف ؛ ويقول : جردوا القرآن ولا تخلطوا به غيره وإنما برى كره ذلك 
مخافة أن ينشأ نشىء يدر كون المصاحف منقوطة » فيرون أن النقط من القرآن . ولهذا 
كره من كره الفوائح والعواشر . 

وقال اہو عبيد » حدثنا اپو بكر بن عياش » عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب » 
عن مسروق » عن عبد الله ه رض » : أنه كره التعشير في المصاحف > وقبل إن رجلا 
قرأ عنده » فقال : استعذ بالله من الشيطان الرجم . فقال عبد الله : جردوا القرآن » . 
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ويروى جردوا المصاحف وف التعشير والنقط ترك التجريدء ولان 
00 التعشير يخل بحفظ الآي » 

لاي يي ي ي 

وقد ذهب كثير من الناس إلى أن يتعل القرآن وحده وبترك الاحاديث . 

قال أبو عبيد « ره » : وهذا باطل ولس له عندي وجه » وكيف يكون عبد الله 
د ره » اراد به هذا ؟ وهو يحدث عن رسول الله پگ بأحاديث كثيرة» لكنه عندي 
ما ذهب إلبه ابراهيم « ره » » وما ذهب إلبه عبد الله نفسه .وفبه وجه آخروهو عندي 
منأحسنهذه الوجوه > وانه حثهم على أن لا يتعم شيء من كتب غيرء لآن ما خلا القرآن 
من كتب الله إنما يؤخذ عن السود والنصارى » وليسوا يهامعرفين عليها » وذلك بين في 
أحاديث : ْ ' 
حدثنا جمد بن عبيد » عن هارون بن عبيدة » عن عبد الرحمن بن الاسود هن أبيه | 
:قال : أصبت أن وعلقمة صحيفة » فانطلقنا إلى عبد الله « رض » فقلنا : هذه صحمفقفة 
فنا حديك سن . قال » فحعل عمد الله عحوها بيده ويقول ‏ : نحن نقص علك أحسن 
القصص . ثم قال : هذه القلوب أوعية > فاشغاوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره . 0 

و كذا حديثه الآخر : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء إيحدثوك يم فتكذبوا أو 
الكل ف أله كفا درل ف اه 

ومنهم حديث النبي مړ حيناتاه عمر رضي الله تعالى عنه بصحفة اخذها من بع ضأهل 
الکتاب فغضب فقال : أمنهوكون فببا يا ابن الخطاب . انتبى كلامه . 

وي الفائق ومعناه : خصوا القرآن بأن ينشأ على تعامه. صقار وبأذلا يتباعد عن 
تلاوته وتدبره کبارک » فإن الشيطان لا يقر في مكان يقرأ فيه القرآن . 

وإنا كره أبو حشيفة التعشير والنقط لأحد الوجوه التي ذهب إليما ابراهيم في حديث 
أبن مسعود «رض»» ولان التعشير امر غير مقبد إلا للتقصير في حفظ الآيات ومعرفته 
اعتاداً على الخط . 

(وبروى + جردوا المصاحف ) هذه رواية غريبة ليس لما وجود في الكتب المشهورة. 

( وني التعشير والنقط ترك التجريد » ولآن التعشير يل بحفظ الآي ) حيث يعتمد 
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والنقط يحفظ الاعراب اتكالاً عليه فيكره . قالوا في زماتنا لابد 
للعجم من دلالة فترك ذلك إخغلال بالحفظ وهجران القرآن ؛ 
فنكون حسناً. 


عليه . (والنقط يحفظ الإعراب اتكالاً عليه). أي لأجل الاتكال على النقط (فنكره)» 
أي إذا كان كذلك يكره كل واحد من التمثير والنقط . 

( قالوا ) أي المشائخ « ره » : ( في زماننا لا بد العجم من دلالة ) يدل على الإعراب 
لأنه ليس قي وسع العجم معرقة الإعراب من غير دلالة على ذلك . 

( فقرك ذلك ) أي ترك ما يدل على الاعراب ( اخلال بالحفظ وهحران القرآت ) لأته 
تعشير عليه قبقركه ( قنكون حستاً ) أي كل واحد من النقط والاعراب يكون حن 
لاذكرة . وكذ لك التعشير » لأن بالتعشير يحفظ الآي » وبالنقط والاعراب يحفظ 
الكلام من التغبير فكاط حستين » وعلى هذا اكتب أمماء السور وعدد الآي في وإن 
كات احداثاً فهو بدعة حسنة » وم من شيء يختلف باختلاف الزمان . كذا ذكره 
التمرناشي . 

وقي شرح الطحاوي لأبى يكر الرازي « رح » : وكان الشمخ أيو الحسن « رح » 
وقول : لا يكره ما تليت من تراحم التواسم حسب ما جرت به العادة » لأن في ذلك 
أمان عن معنى السورة > وهو بنزلة كتابة التسممة في اوائلبا القصل . 

وتي الحبط : قراءة القرآن أشرف الاذكار » هذا قالوا إنه عليه السلام كره رقم 
الصوت عن قراءة القرآن عند الجنائز . 

ومن عادة أصحاب الني كق كراهة رفم الصوت عند للجنائز وقراءة القرآت 
والذكر . ومن المشائخ من قال : قراءة القرآت بالجاعة بالأجزاء الثلائين مكروهة لما قبه 
من الغلط . 

وقي الجتبى : والعامة جوزوه بدعة حسنة ضرورة احراز فضل ا مقي ساعة “وقراءة 
القرآن للدنيا مكروهة > والافضل أن لا يعطى للقارىء شتا . 

وقي الواقعات : ينع القارىء والآخذ والمعطي آثمانءو كتابته على الجدرات واحاريب 
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والذكر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أفضل من قراءة القرآن . 

وقبل تستحب القراءة عند طلوع ااشمس وعند غروبها » ولو تغنى بالقرآن ول يخرج 
بإلحاقه عن قدر صحمح في العربية مستحسن . 

وقال فخر الاسلام قراءة الماشىء والمحترف يجوز إذاليشغلهذلك»و لابأس بقراءة الامام 
عقبب الصلاة آبة الكر سي وخواتيم سورة البقرة جر > والاخفاء أفضل . ومد الرجل 
إلى مصحف لبس محذائه أو معلق فوقه لا بكره . 

وقراءة الفاتحة لغير الصلاة لمات بدعة © لكنها مستحسنة للعادة > ولا يجوز المع 
منها » وححوز كتابة الآية والآبتين بالفارسة » والاكثر منها لا يجوز . 

وقال الرازي « ره » + أخاف أن يكون زنديقا أو مجنونا فالجنون يشد والزنديق 
يقتل . ويكره كتابة التعشير بالفارسية في المصحف كا يعتاده البعض > ورخص قيه 
المندواني « ره » » وما كتب سامان رضي الله تعالى عنه الفاتحة بالفارسية كان للضرورة 
لأهل فارس . 

وعن أبي حنبفة رضي الله تعالى عنه : القصص مكروه أو يحدث الناس بما ليس له 
أصل عزوق فى العاديه الاولين أو يزيد أو ينقص أو بعظ الناس مما لا متعظ به وقلمه 
ا افا هنا اء قفغمر مكروه . 

قال نجم الدين الحفصي « ره » بريد به الزيادة في أصله والنقصان منه أما التزيين 
بالعيارات اللطيفة المرفقة > والشرح للفوائد التي يتضمنها الكلام فذلك حسن »2 ولا بأس 
بسبك الدراهم التي كتب فسا اسم الله ولا بأس بوضع القرطاس الذي كتب فيه اسم الله 
تعالى تحت الطقسة . 

وني جامع شمس الآعمة الرسائل والآثار» والكتب التي لا منفعة فيها عحى عنها اسم 
الله وملائكته ورسله > ويحرق بالنار فلو ألقاها في الماء الجاري أو دفن بالا بأس به . 
والدفن أحسن كا في الانبياء والاولماء إذا ماتوا» و كذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت 
عن الانتفاع . 
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قال ولا بأس بتحلية المصاحف لا فيه من تعظيمه » وصار كنقش 

المسجد وتزيمنه اء الذهب » وقد ذكرناهمن قبل قال ولا بأس 

بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام وقال الشافعيه رح» يكره ذلك 

وقال مالك « رح » يكره في كل مسجد . للشافعي « رح» قوله تعالى 

إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 

ولأن اتكافر لايخلوا عن جنابة لأنه لا يغتسل اغتسالاً يخرجه 
عنها » وال جنب يجنب المسجد » 


(ولا بأس بتحلية المصحف لا فيه من تعظيمه وصار كنقش المسجد ونزيينه بماءالذهب 
وقد ذكرتاه من قبل ) أي في كتاب الصلاة قبل باب صلاة الوتر . 

( قال : ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام ) أي قال في الجامع الصغير . 

( وقال الشافمي « رح » : يكره ذلك ) وبه قال أحمد « رح » . 

( وقال مالك یکره في كل مسجد ) يعني سواء كان في المسجد الحرام أو غيره . 
( للشافمي « رح » قوله سبحانه وتعالى ظ إِنما المشر كون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا ) والنجس مصدره ومعناه » فهم انجاس ولا يحجوا ولا يعتمروا يا كانوا 
يفعلون في الجاهلية > بمد حج عامهم هذا : وهو عام تسع من البجرة . 

وكذا في الكشاف ومذهب الشافمي « رح » ظاهر » لأن ظاهر الآية يدل على النبي 
لهم أنيقربوا المسجد الحرام لاغير . 

والشافعي « رح » أخذ بقول الزهري “هكذا قال الفقيه أبو الليث . 

( ولآن الكافر لا يخلوا من “ جنابة لأنه لا يغتسل اغتسالاً يخرجه عنها ) أي عن 
الجناية لأنه لا براعي الكيفية المسنونة » ولا يزال جنبا ( والجنب يجنب المسجد ) > أي 
بمتعد عنه تطبيراً له عن القذر . 


. عن هامش‎ )١( 
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وبهذا يحتج مالك « رح » والتعليل بالنجاسة عام فيتتظم المساجد 
كلبا . ولتا ما روي أن النبي عليه السلام أنزل وفد ثقيف في مسجده 
وهم كقار 


( ويبذا ) أي بقوله : ولآن الكافر لا يخلوا عن ال جنابة إلى آخره » ( احتج مالك 
« رح » ) > وقي بعض النسخ محتج مالك . ( والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد 
كلبا) لأن اجتناب كل مسجد عن النجاسة واجب فتعليل مالك يعم سائر المساجد » فلا 
جوز قيوله في سائر اللساجد . ۰ 

( ولناما روى أن التي قم : أنزل وقد ثقيف في مسجده وم كقار ) . هذا 
الحديث أخرجه أب داود في سننه في كتاب الخراج في باب خير الطائفعن حماد بن سامة» 
عن حميد بن عتان بن بي العاص : أن وقد ثقيف لا قدموا على الني عكر » أنزهم المسجد 
لکوت أرق لقاو ہم »فاشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولانحثوا ولاخير فيدين ليس فيه 
ركوع. ورواء أحمد في مسنده حدثنا عفان > حدثنا حماد بن سلة به . و كذلك الطبراتي 
في معجمه . 

وقال القدوري في ختصره: قىل إن الحسن البصري قد “ممه من عتان بن أي الماص. 

ورواه أبو داود في مراسليه عن الحسن أنوفد سباجاءر ولاف قر فضرب هم قبة 
في المسجد لمنظرو! إلىصلاةالمسلمين» ققيل يا رسول ال بتر أتنزهم في المسحد وهم 
مشركون ‏ فقال : إن الأرض لا تنجس » إنا ينجس ابن آدم . 

وأخرجه الطيراني قي معجمه عن مد > عن عيسى بن عبد الله بن مالك » عن عطية 
اين أبي سقيان بن عبد الله الثقفي قال : قدم وفد ثقمف في رمضان على رسول الله کل 
قضرب لهم قبة في السجد فاما اسالوا صاموا معه قوله لا تحشروا أي إلى الجاد والنفر 
له . وقبل أي إلى المصدق ولكن تؤغذ منهم الصدقة في مواطنهم قولحم ولا تمشواو أي 
ولا يأخذ عشر اموالهم . 

قوهم ولا تجثوا قال الخطابي : أي ولا يصاون واصل التحثية أن يكتب الإنسان على 
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ولأن الحبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد والآية ممولة 
الجاهلية قال ويكره استخدام الخصيان 


عد أن يقوم قيام الراكم . : 
( ولآن الحبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تاويث المسحد.) ولا اریت هرما لن نبي 
عنه تلويث المسحد ( فالآية جمولة على الحضور استبلاء واستعلاء ) هذا جواب عا استدل 
به الشافمي من الآية المد كورة فأجاب عنه نحو بين الأول : أن الآية مولة على منعهم أن .. 
. يدخاوهامستواين عليهاومستعلينعلى أه ل الاسلام من حيث التدبير والقبام بعبادة المسجد . 
فإن قبل قبل الفتح كانت الولاية والإستعلاء لهم » ول يبق ذلك بعد الفتح ١  .‏ 
وقوله استبلاء واستعلاء منصوبان على التسيز» ومجحوز أن يكوا -_الين . والتقدير کا 
EN‏ ش 
قلت : هو فاعل المصدر الحذوف لأن تقديره قوله على الحضور ET‏ 
فافهم الجواب النافي في قوله . 
( أو طائفين عراة ) أو الآية عه تن كر مانن بالكعبة حال كونهم عراة . 
( ا كانت عادتهم في الجاهلية ) فإنهم كانوا يطوفون بها عراة فأراد الله سبحانه وتعالى 
تنزيه المسجد الحرام عنذلك لا على أننفس الدخول ممنوع»والدليل عليه ما رواه البخاري 
في صحبحه باسناده إلى مىد بن عبد الر من بن عوف : أن أب هريرة اخبره أن أا بكر 
رضى الله تعالى عنه بعثه في ححته التي امره اللبي ل قبل حجة الوداع في رهاط يؤذن 
الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان . 
( قال : ويكره استخدام الخصيان ) » أي قال القدوري > أي استعمالهم في الخدمة 
المعبودة منهم وهو الدخول فى الحرم لأن ذلك لا يخلوا عن اطلاعبم على ما وراء الوجه 
والكف والقدمين من النساء > وذلك حرام . فكان هذا الإستخدام سيا للحرام » وما 
كان سبباً للحرام فبو حرام . 
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لأن الرغبة في استخدامم حث الناس على هذا الصنبع وهو مثلة محرمة 
قال ولا بأس بإخصاء الببائم 


والخصيان » بضم الخاء » جمع خصي كالصبيان جمع صي . 

( لأن الرغبة فى استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع ) أي على الإختصاء . 

وقال أبو حنيفة « رح » : لولا استخدام الناس اياهم لما اخصاهم الذين يخصونهم . 

وقال الشافعي فى الأجناس عن كتاب الحج لحمد “١‏ بن الحسن على أهل المدينة > 
قال عمد : لا بأس باقتناء الخصمان وأن يدخلوهم على النساء مام يبلغوا الخبث واقتناء 
الواحد والكثير سواء . 

وفسره الناطقي فى واقعاته يخمسة عشر سنة . 

( وهو مثلة محرمة ) أي وهذا الصنيع مثلة وهي حرام بالإجماع ولقوله مر : « لا 
خصاء فى الاسلام » . وإليه ذهب بعض المفسرين فى قوله سبحانه وتعالى © فلبغيرر:_ 
خلق الله © > كذا فى الكشاف وغيره » وهو قول عكرمة . 

وقال الحافظ فى كتاب الخصبان بعد ندمتهم فأي ذي مروءة وغيرة على أمل 
وحشم وأيذي دين ينزع نفسه إلى اتخاذ هؤلاء الأرضيرحلبان العقلوماشعر ثوبالغفلة فلا 
يكن منهم واثق “هذه الآمة الملعونة التي أول أمرها معصية الله حين يخرجون من حد 
الرجال إلى حد لا هم رجال ولا هم نساء » انتهى . 

ورأيت فى بعض المجاميع أن الخصيان مخصوصون بأمور : منها أنهم لا يخرجون من 
صلب مسلم ولا يخرج من صلبهم مسم ومنها أنهم أقوياء على تأديبهم غيرم وم أقل الناس 
أدبا ومنهم نهم لا يكونون قط في مجلس من مجالس النساء إلا يتمنون لو كانوا نساء . 
منہا أنهم أشد الناس حرصا على جمع المال » وأكثرهم مخل مع عامهم بعدد 


الأولاد . : 
( قال : ولا بأس باخصاء البهائم ) أي قال القدوري « ره » ولس فى النسخ 
الكثيرة لفظه . 


قال : واعلم أن خصاء البهائم إذا كان لارادة صلاحها فبو مباح فى قول عامة العلماء » 


. هامش‎  يعفاشلا‎ )١( 


يفف 


وإنزاء الحمير على الخسل » لأن في الأول منفعة الببيمة والناس 


وقال قوم لا يحل خصاء البهائم من الفحول . 

روى الطحاوي فى شرح الآ5ر مسنداً إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنها : أنه تهى 
أن تخصى الإيل والبقر والغنم . وكان يقول : منها نشأت الخلتى » فلا تصلح الإناث 
إلا بالذكور . ش 

ووجه الإبإاحة ما روي أنه ّل ضحى بكبشين حرين وهو المنصوص خصاها » 
والمفعول به ذلك منقطع النسل لا عالة » فلو كان ذلك مكروها لماضحى با رسو ل اف لل 
لمنتبي الناس عن ذلك ولا يفعلوه » والجواب عن حديث ابن عمر رضى الله قعالى عنها : 
أنه موقوف عليه » ولئن صح فالمراد منه الخصاء حمث لا يبقى شيء من ذ كور البهائم . 
فذلك مكروه لأنقطاع النسل . 

وروى الطحاوي باسناده إلى عروة عن أيه : أنه أخصى بنقلا له . 

وروی ايضاً بإسناده إلى طاوس أن أباه اخصى جلا له . 

وروی ايضاً باستاده إلى هشام بن عطاف قال : لا بأس باخصاء الفحل إذا 


وفي الجواهر للمالكية : أن مالكا لا يبيح ذلك في الخبل » وقال لآنه يضعفها في 
الغزو وهو المقصود الأعظم وبقطع نسلها . 


وفي الفتاوى : لا بأس بكي البهائم العلامة لأن فيه منفعة > ولا بأس بنصب آذان 
الاطفال من البنات لنم كانوا يفعاون ذلك من زمن الني بي من غير انتكار وكذا لا 
بأس بكي الصببان إذا كان لداء اصايهم لأن ذلك مداواة . 

( وإنزاء امير على الخيل ) أى ولا بأس بانزاء امير على الخيل » والإنزاء ارتكاب 
المر على الخيل وثلاشته : نزاء > ينزا . نزاء » يقال نزء الذكر على الانثئى إذا وثب 
وركب عليها وانزاه غيره . 

( لان في الاول منفعة البهيمة والناس ) اراد بالاول خصاء الببائم ومنفعة الببسائم 
تسممنها ومنفعة الناس ازالة جماحها و ثعاسها . 
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( وقد صح أن النبي لقم ركب البغلة ) . أخرج الطحاوي ومسل في الجهاد » وعن 
أبي اسحاق قال ه ممعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وسأله رجسل من قس : 
افررتم عن رسول الله ا يوم حنين . فقال البراء « رض » : والله إن رسول الله يكت م 
يفر وكانت له يومد رماه » وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فاكببنا على القف ائم فاستقبلوة 
بالسهام » فلقد رأيت رسول الله ملك على بغلته البيضاء » وأن أيا سفيان بن الحارث اخذ 
بلجامها وهو يقوده وهو يقول : « أا الني ( صلعم ) . لا كذب » أن ابن عبد المطلب ». 

واخرج مسل ايضاً في الجباد » عن كثير بن المباس بن عبد المطلب « رض » قال : 
شهدت مع رسول الله يل يوم حنين » فازمت أا وأبا سفبان رسول الله قم » فلم يفارق 
رسول الله لتر على بغلة له بيضاء اهداها له فردة الجذامي . فاما التقى المسامون والكفار» 
ولى المسلمون مدبرون » فطفق رسول الله بلق بر كض بغلته قبل الكفار . ٠‏ 

قال ابن عباس « رض » وأا آخذ بلجام بغلته عليه السلام والعباس آخذ بركابه إلى أن 
قال : فقال رسول الله م : « هذا حر حمى الوطيس » . ثم اخذ عليه السلام بيسسده 
حصان فرمى بهن في وجوه الكفار » ثم قال : « انهزموا ورب الكعبة » . 

قال : فا هو إلا أن رمام محصانه حتى هزمبم الله » فإني انظر إلى الني ي وهو 
بر كض خلفبم على بغلته » مختصر . ' 

واخرج في الفضائل عن سلمة بن الاكوع قال: لقد قدت ني الله لتر والحسن والحسين 
رضي ا شهتعالىعنه! علىبغلته الشبباء حتى ادخلتهم حجر الي مر هذا قدامه وهذا خلفه . 

واخرج في آخر التوبة قبل الفقن عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال : بينا البي 
لنم في حائط لبني النجار على بغلة له فذ كره؛ وفيه قال : نعوذ لله من الفتن ما ظبر منها 
وما بطن مختصر ٠.‏ | ش 

واخوج البخاري عن عمر بن الحارث ختن رسول الله يل أخو خويرمة بنت الحارث 
قال : ما ترك رسول الله بل عند موته ديناراً ولا در ها » ولاعبداً »ولا أمة “ولا 
شا » إلا بغلته البيضاء الى كان بر كبه!ا وسلاحه » وايضاً جملها لان السبيل صدقة . وم 
خرچ لعمر بن الحارث شتا غيره . 
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فاو كان هذا الفعل حراماً لما ركبم ا افيه من فتح بابه » قال ولا بأس 
بعيادة اليبودي والنصراني 


وقي سيرة ابن اسحاق أن النبي عكر كان بر كب بغ الدلدل في اسفاره وعاشت بعده 
حتى كيرت وزاكت استانها فكان بحسن المها العيد وماتت في بيع في زمن معاوية 
رضي الله تعالى عنه . 

قول الوطمس بفتح الواو و كسرالطاء المبملة بعدها باء آخر الحروف ساكنة وني آخره 
سين مهم واراد به الحرب > وني الاصل هو اسم للتنور المحمى بالنار . 

( قاو كان هذا الفعل ) أي إنزاء الخير على الخيل ( حراما لما ركبها ) » أى لما ركب 
النبي يقم البغلة والتذ كير باعتبار المذكور واعتبار البغل ( لما فيه من فتح بابه ) أى لما 
في ركوب البغلة من فتح باب انزاء الجير على الخيل . 

فإن قبل رواه أبو داود في الجباد مسنداً إلى على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
قال : اهديت إلى ر سول الله ق بغلة فركبها . 

قال علي : لو حملت امبر على الخيل لكانت لنا مثل هذه . فقال رسول الله ف : 
إغا يقعل دلك الذين لا يعلمون . 

قلت : قد صح ر كوب رسول الله لتر البغلة با ذ كرتا من الاحاديث » فلو كان الإنزاء 
مكروها لم يركب رسول الله قر حتى عنم الناس عن انزاء الجر . 

ومعنى قوله : يفعل ذلك الذين لا يعلمون أن الخيل قد جاء في ارتباطبا الاجر ول 
برد مثل ذلك في البغال وكانت الخبل في بني هاشم قلبل » فأحب النبي مل أن يكثر 
قبهم . كذا د كر الطحاوي فى شرح الآثار . 

( قال : ولا باس يعيادة الببودي والتصراني ) أى قال فى الجامع الصغير : وهسذه 
من الخواص قد باليهودي والنصرافي لآن فى عبادة اجو سي اختلافاً : قبل لا بأس به 
لأنبم من أهل الذمة كاليبود والنصارى . 

ونص عمد فى المجوسي على أنه لا بأس بعمادته . 

وقيل : لا بحوز لآن الجوسي ابعد عن الإسلام من المود والنصارى . 


Vo 


لأنه نوع بر في حقبم » وما نبينا عن ذلك » وصح أن النبي عليه 


السلام عاد يبودياً مرض بجواره 


ألا ترى أنه لا يباح ذبيحة المجوسي ولا نكاحمم يخلاف المهود والنصارى . 
وعن بعض اصحاب الشافعي « رح » : الإملام شرط لجواز عبادة المريض . 
قال صاحب الحلية : والصواب عندي أن يقال عمادة الكافر جائزة والقربة فبيبا 
موقوفة على انواع حرمة يقترن بها من جواز أو قرابة انتهى . 

واختلفوا فى عبادة الفاستى ايضا » والاصح أنه لا بأس به لأنه مسل » والعيادة 
من حقوى المسلمين . 

وفى النوادر لو مات هودي أو يحوسيجاز لجاره أو قريبهأن بعزيه ويقولاخلف الله 
عليك خيراً منه واصلحك ؛ يعني اصلحك بالاسلام ورزقك ولداً مسلما . 

فإن قلت : لم قال مد « رح » :. ولا بأس يعيادة اليبودي . 

قلت إشارة إلى أن تر كبا أفضل . 

( لآنه نوع بر فى حقهم ) أي لآن عبادتهم نوع احسانهم فى حقهم ؛ وتذ كير الضمير 
باعتبار المذكور » وإن العبادة مصدر فيستوى فيه التذ كبر والتأنيث . 

( وما نهمنا عن ذلك ) اعني البر فى حقبم لقوله تعالى هل لا ينها م الله عن الذين لم 
يقاتلوم فى الدين وم يخ رجو من ديارك أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين» 
بمانه أن الله تعالىقال: أن تبروم بالآية > فكان البر مشروعا»والعبادة والتواصل فتكون 
مشروعة . مخلاف الحربى فإنا نهنا عن بره بالآية التي بعدها . 
۰ ( وقد صح أن النبي لم عاد يبودياً مرض بجواره ) هذا اخرجه البخاري فى 
صحبحه فى الجنائز » عن حماد بن يزيد » عن ثابت عن انس قال : كان غلام يخدم النبي 
قم فمرض » فأتاه النبي مل يعوده فقعد عند رأسه فقال له : « اسل » فنظر إلى أبيه 
وهو عنده فقال له : «أطع أبا القاسم » فأسلم فخرج وقد اعتقه النبي بلي » وهو بقول + 
« الحد لله الذي أعتقهمن النار » . 

ورواه الجا كر فى المستدرك فى الجنائز ايض وزاد : فلا مات قال له النبى يلع : 


۷۹ 


قال ويكره أن يقول الرجل في دعائهاسألك بمعقد العز من عرشك 


« صلوا على صاحيم » . وقال : حديث صحيح على شرط مسل ولم يخرجاه ووهم 
فى ذلك . فقد رواه البخاري فى الموضعين فى الجنائز وفى الطب . 

وا أحمد فى مسنده ولفظه : كان غلام يبودي يخدم النبي له يضع له وضوءه 
ويناوله يغلته ولیس في الفاظه انه كان جاره ولكن رواه ان حبان في صحبحه بالإستاد 
المذكور ان النبي لړ عاد جاراً له يبودياً انتهى . 

ورواه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب أهل الكتاب : اخبرةا ابن جريج > اخبرنا 
ابن عبد الله بن عمر بن علقمة عن ابن أي الحسين : أن النبى لتر كان له جار يبودي » 
فمرض فعاده رسول الله بأصحابه » فعرض علمه الشهادتين ثلاث مرات فقال له أبوه فى 
الثالث : !فعل ما قال لك ففعل ثم مات . فأرادت المبود أن تله فقام له رسول الله 
لم و کفنه وحنطه وصلى عليه . 

وروی عمد بن الحسن فى كتاب الآ ثار : اخبرنا أبو حنيفة « رح » عن علقمة بن يزيد 
عن أبيه قال : كنا جلوساً عند النبى ملع فقال لنا : « قوموا نعود جارن البهودي » › 
قال : فأتيناه . فقال ليق : « كيف أنت با فلان » وعرض عليه الشهادتين ثلاث مرات 
فقال أبوه في الثالثنة : يا بنى اشد » فشهد . فقال له مَل : « المد لله الذى اعتى بي 
نسمة من النار » . 

ومن طريقه رواه ابن السنى في كتاب عمل يوم وليلة . 

وأخرج السسبقى في شعب الإعان : اخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان »> حدثنا أبو 
على مد بن مد بن أحمد بن الحسين الصوان » حدثنا بشر بن محمد» حدثنا محمد بن سعد 
الاصبهاني » حدثنا يونس بن بكير » حدثنى سعيد بن بسره القيسى «رح » » سمعت انس 
ابن مالك رضى الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله علق إذا عاد رجلا على غير الاسلام 
لم جلس عنده » وقال : « كيف انت ١‏ يبودي »> « كيف أنت با نصراني » بدينه الذي 
هو عليه . 

( قال : ويكره أن يقولالرجل في دعائه أسألك بمعقد العز منعر شك) » أى قال في 
الجامع الصغير . قوله معقد العز : أى موضع عقده . 
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ولاسألة عبارتان هذه » ومقعد العز . ولا ريب في كراهية الثانية 
لأنه من القعود وكذا الأولى لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش 
وهو محدث » وال تعالل بجميع صفاته قديم . وعن أني يوسف 
درح» أنه لابأس به › وبه أخذ الفقيه أبو اللث « رح»» 
لأنه مأثور عن النبي عليه السلام» روي أنه كان من دعاته « اللهم 


( وللمسآلة عبارتان ) أى للسألة المذكورة لفظان : ( هذه ) أى احدى العبارتين 
هذه » وهي قوله : أسألك بعقد الغز من عرشك » بتقدع المين . 

( ومقعد المز ) العبارة الثانئة > وهي قوله : أسألك بمقعد العز من عرشك > بتقدم 
القاف على العين > من القعود . 

( لا ريب في كراهة الثانية لأنه من القعود ) : أى لا شك في كراهية المبارة الثانية» 
وهي قوله : أسألك بمقعد العز من عرشك لأنه من القعود » وهو التمكن على العرش > 
وذلك قول المجسمة وهو باطل . 

( وكذا الأولى ) أي : وكذا تكره العبارة الأولى وهي : أسألك ععقد العز من 
عرشك بتقدم العين على القاف . ( لأنه بوم تعلق عزه بالعرش وهو محدث ) أى العرش 
تحدث »> ( والله سبحاته وتعال يحميع صفاته قاع ) ٠‏ . 

فإذا علق عزه القديم بالعرش الحادث بتوم أن عزه حادث لتعلقه بالحادث . 

( وعن آي يوسف و رح » أنه لا باس به ) أى بالقول الاول وهو أسألك بمعقد العز > 
بتقدمالعين على القاف . 

( وبه اخذ الفقيه أبو الليث ) أى : ويا روي عن أبي يوسف « رح » اخذ الفقيه أبم 
الليث « رح » . نص عليه في شرح الجامع الصغير . 

( لأنه مأثور روى عن النبي ّم ) أى : لأن القول الاول اجابه الائر عن النبي 
م > أشار اليه بقوله : ( روي أنه كان في “١‏ دعائه : « الهم إني أسأ لكبعقد العز من 


٠ من -.هامش‎ )١( 


لكف 


عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك » وباسمك الاعظم وجدك الاعلى و كاماتك التامة ) . 
وفي بعض النسخ من دعائه موضع في دعاء كل المتقدمين اسم كان هو قوله اللهم » وقوله في 
دعائه أو من دعائه هو الخير ثم الائر المذكور . 

ورواه البببقي في كتاب الدعوات الكبير › واخبرة أبو طاهر الزيادي » اخيرة أبو 
عثان البصري » حدثنا أبو أحمد عمد بن عبد الوهاب » اخبرنا عامر بن حواش « رح » » 
حدثنا عمر بن همارون البلخي 2 عن ابن جريج عن داود » عن ابن اي عاصم » عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه > عن النبي. ب قال : اثنتي عشرة ر كمة تصلين من ليل أو 
نهار وتتشهدينبين كل ر كعتين » فإن تشبدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز وجل » 
وصل على النبي برثي واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات » وآية الكرسي 
سبع مرات » وقل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له املك وله المد > وهو على كل 
شىء قدير » عشر مرات ثم قال : اللهم إني أسألك معاقد العز من عر شك ومنتهى الرحمة 
من كتابك » واسمك الاعظم و كلماتك التامة » ثم اسأله حاجتك » ثم ارفع رأسك » ثم 
سم ینا وشال؟ » ولا تعاموا السفہاء فإنهم يدعون بها فيستجاب .. 

ورواه ابن الجوزي د رح » في كتاب الموضوعات من طريق أبي عبد الله الحاكم » 
حدتنا محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العماس د رح » ٤‏ حدثنا محمد بن اشرش » 
حدثنا عامر بن حداش به ئها و 

وقال ابن الجوزي هذا حديث موضوع بلا شك » وإسناده محبط کا ترى 

وفي إسناده عمر بن هارون قال إبن معين فيه كذاب . 

وقال ابن حبان بروى عن الثقات المعضلات > ويدعي شبوخا لم برهم » وقد صح عن 
النبي بق القراءة في السجود انتهى . 

ورواه السروجى للحلية وليِسَ فيها » والعجب العجائب من ش راح المداية » وهم 
أئمة اجلاء كيف يغضون ابصارهم ويمرون في مل هذه المواضع والبعدى لشرح كلام 
الناس لا يكون كذلك . 
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ولكنا نقول هذا خبر الواحد فكان الاحتياط في الامتناع 


أما الاترازي |الذي. له دعوى عريضة في الباب فلم يتعرض قط لهذا ولا ذكر اسم 
الصحابي الذى رواه » بل قال : لآنه عن رسول الله ملقم » أنه كان يدعو بذلك > وهذا 
م ثبت عن النبى ملع أنه كان يدعو بذلك لا بسند صحمح ولا بسند ضعيف . 

وأما الكاكي وتاج الشريمة « رح » والسفناقي « رح » فإنهم قالوا : روى عن ابن 
مسعود أن النبى قر قال : اثنتي عشرة ركعة من صلاها في ليل أو نهار قصر في كل 
ركعة فاتحة الكتاب وسورة وتشهدفي كل ر كعتين وسلم ثم سجد بعد التشهد من الر كعتين 
الأخيرتين قبل السلام يقرأ فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسى سبع مرات ويقول: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك > وله المد يحمى وت »© وهو على كل شىء 
قدير > عشر مرات ثم يقول : اللهم إفي أسألك بعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من 
كتابك » وباسمك الاعظم وجدك الاعلى » وكاماتك التامة أن تقضي حاجتي »> فإن الله 
يقضى حاجته ثم قال عكر لا تعاموها السفباء » لآنها دعوة مستجابة ولكن الذي ذڪره 
تاج الشريعة « رح » » غير ما ذكره حبيث قال : روى عن ابن مسعود انه قال : ائنتا 
عشر ركعة من صلاها في ليل أو نهار وقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب سبع مرات وآية 
الكرسى سبع مرات > ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له الملك وله المد > 
يحبى ويمبت > وهو على كل شىء قدير » عشر مرات ثم يقول إني أسألك بعقد العز من 
تقضى حاجتي »> فإن الله عز وجل يقضى حاجته .. 

قال قر لا تعلموها السفهاء فإنها دعوة مستجابة . 

وأما صاحب العناية فلم يذ كر المسألة رأساً فضلاً عن بيان حال الحديث . 

( ولكنا نقول : هذا الخبر الواحد فكان الاحتماط في الامتناع ) أراد أن الاحتياط 
واجب في هذا لما فيه من الإبهام » فتعلق عزه بالعرش با ذكرن > ولا يازم الحم في مشل 
هذا بالخبر الواحد > و كذ نص عليه في جامع قاضيخان والحبوبي والتمرتاشي . 


YA* 


ويكره أن يقول فى دعاله بحق فلان أو بحق أنبياتك ورسلك 

لأنه لا حق لامخلوق على الخالق . قال ويكره اللعب بالشطرنج 

والنرد والأربعةعشر وكل لحو لأنه قامر بها » فا يسر حرام بالنص » 
وهو اسم لكل قمار » و إن لم يقامر بها » فبو عبث وهو 


( ويكره أن يقول في دعائه: حت فلان أو يحق انسائك ورسلك لآنه لاحق للمخلوق 
على الخالق ) و كذا الحتى والمشعر الحرام هذا ما توهم أن على الله حقا للمخاوقين » وإنف 
كانت عادة الناس حرت بذلك . 

: وفي الكافي : ولو قال رجل لغيره حق الله أو بالله أن تفعل كذا لا يحب على ذلك الغير 

أن يفعل ذلك شرعا » وإن كان الأولى أن يأتي به . 

( قال : ويكره اللمب بالشطرنج والنرد ) أى قال في اللجامع الصغير والشطرنج 
بكسر الشين . وقد يقال بكسر السين المهملة . 

وقي العباب : ولا يقال بالفتح وهو من الشطار أو من الشطر لأنه يعبأ ويشطر . 

والنرد قال ابن دريد هو فارسي معرب » ويقال له النردشير » کا جاء في الحديث على 
ما نبين إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

( والأربعة عشر ) قبل هو شيء يستعمله النهود » ويجوز أن يراد به اللعب الذي 
يلعبه عوام الناس » وهو قطعة لوح يخط عليه اربعة عشر خطا في العرض وثلاثة خطوط 
في الطول » فبصير جملة العيون سبعين عبتا » ويرد في كل طوفة خمسة عشر حصاة بالجملة 
ثلاثون حصاة » والقوم الذين يلعبون به فرقتان : كل فرقة من ناحبة متقابلين » ويسمون 
هذا طاباً » ورا يسمى طاب ودك . 

( وكل لمو ) أي ويكره كل اللعب بكل اللبو» وهذا نعم سائر أنواع اللعب والملاهي 
ما خلا الآشياء الثلاثة التي استثناها في الحديث على ما يأتي . 

( لأنه ) أى لأن اللعب ( إن قامر بها ) أى بهذه الاشباء المذكورة ( فالميسر حرام 
بالنص )وهو قولهسبحانه وتعالى # ويسألونكعن ال مر والمبسر قل فما ثم كبير #والذيفبه 
الائميكونحراما(وهواسم لکل قمار )الممسر اسم لكل قمار (وإن/يقامر بها فبوعبث ولهو) 
أىوإن لم يقامر ببذهالآشياء فو عبث واشتغال با لا يفيد وهو مو٤‏ واللېو باطلبالحديث» 


۸۱ 


وقال عليه السلام لمو للؤمن باطل إلا الثلاث تأديبه فرسه» ومناضلته 
عن قوسه وملاعبته مع أهله 


أشار إلبه بقوله : ( قال علبه الصلاة والسلام : « لمو اومن باطل إلا الثلاث : تأديبه 
لفرسه > ومناضلته عن قوسه » وملاعبته مع أهله » ) هذا الحديث رواه أريمة من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم : 

الأول : عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » أخرج حديئه الطبراني في معجمه 
الوسط » من حديث المنذر بن زياد الطائي » عن يزيد بن اسم » عن أبيه > عن تمر بن 
SEN ES DE SS‏ 
الرجل زوجته » ومشيته بين المدفين » وتعلم فرسه ».. : 

ووا ابن خبات ف كناب الضعفاء > وأعلهالمنذر وقال إنه يبل الامانيد وينفر د 
أ بالمناكير عن المشاهير لا يحتج به إذا انفرد . 
ْ الثاني : عقبة بن عامر ال جيني رضي الله تعالى عنه » أخرج حديثه الاربعة > أبو داود 
والنسائي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جاير » حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة 
ابن عامر “والترمذي وابن ماجة عن يحبى بن كثير » عن ابن سلام عن عبد الله بن 
الازرق » عن عقبة قال : قال رسول الله مقر : « إن الله يدخل بالسمم الواحد الثلاثة 
الجنة : صانعه يحتسب في صنعه الخير » والرامي به » ومنبله » وارموا وار كبوا » وأرت 
ترموا أحب إلي من أن تر كبوا » لبس من اللبو إلا ثلاث : تأديب الرجل فرسه “وملاعبته 
أهله » ورصه بقوسه ونبله > ومن يترك الرمي بعد ما عله فإنها نعمة تركها » أو 
قال مه كفرها » . 

ورواه أحمد في مسنده بالسندين المذكورين » و كذلك للطبراني في معجمه . 

الثالث : جابر بن عبد الله أخرج حديئه النسائي في عشرة النساء من ثلاث طرق 
دائرة على عطاء بن أبي رباح قال : رأيت جابر بن عبد الله » وجابر بن عمير الأنصاري 
يؤمنان قبل أحدها فقال الآخر: السكت قال : نعم . فقال أحدها للآخر : أما سمعت 
رسول الله بال يقول : « کل شيء ليس من ذكر الله فهو مهو ولعب » وفي لفظ : « فهو 


YAY 


وقال بعض الناس يباح اللعب بالشطرنج لا فيه من تشحيذ الخواطر 
تذكية الأقيامء 

سبو وهو إلا أربعة : ملاعبة الرجل أهله » وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين 
العرضين » وقعلم الرجل السباحة » . 

ورواه أسحاق بن راهوية في مسنده: حدثنا مد بن سلمة الجزري عن أبي عبدالرحم 
خالد بن أبي يزيد » عن عبد الرحمن بن المي > عن عطاء بن أبي رباح به . 

ومن طريق اسحاق رواه الطبراني « رح » في معجمه » وكذلك رواه البزار قي 
مسنده »> وجعل مسنده جابر بن عميرة و كذلك ابن عساكر . 

الرابع : أبو هريرة » أخرج حديئه الحا ني مستدركه في الجهاد عن هويد ين عبد 
العزيز « رح » > عن مد بن عجلان > عن سعيه المقبري « رح » > عن أبي هريرة » 
عن النبي تي أنه قال : « كل شيء من لهو الدنا باطل إلا ثلاثة امضائك يقوسك » 
وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك ؛ فإنهن من الح » . 

وقال : حديث صحمح على شرط مسلم . وتعقبه الذهبي في ختصره . 

وقال : سويد بن عبد العزيز مقزوك . 

وقال اب نأبي حاتم في كتاب العلل : سألت أنى وأا زرعة من حديث رواه سويد بن 
عبد العزيز > عن أبى عجلان عن سعيد المقبري > عن أبى هريرة « رض » عن النبى كل 
أنه قال » فذكرء . 

فقال هذا خطأ ووهم فبه سويد » وإنما هو عن ابن عجلان » عن عبد الله بن عبد 
الرحمن > عن أيى حسين قال : بلغتي أن رسول الله يكت قال > فذكر. هكذا . 

رواه الث وحاتم بن اسباعيل وجاعة وهو الصحمح المرسل . 

قال أَيى ورواه ابن عمينة» عن أبى حسين » عن رجل »> عن أبى الشمثاء « رض »> 
عن النبى يث وهو أيضاً موسل . قال: والمناضلة وهى المراماة الل . 

( وقال يعض الاس : يباح اللعب بالشطرنج لا فبه من تشحيذ الخواطر 
وتذكية الاقهام ) . 


لمحم سم مع سور هه 


YAY 


وهو حكي عن الشافعي « رح» ولتا قوله عليه السلام « من لعب 
بالشطرنج والنرد والنردشير فكأنم) غمس يده في دم الخنزير» 


أي لما في اللعب بالشطرنج من تشحيذ الخواطر وهو من شحذت السكين » شحذه 
شحذاً > أى حده . والشحمذ : المسن ومادته : الشن معجمه وحاء مبملة وذال معنجمة » 
من فعل يفعل بالفتح فبا . 

( وهو حي عن الشافعي « رح » ) أي القول المذكور حي عن الشافعي « رح » » 
وقال سبل بن عمد الصعلوي د رح » من اصحاب الشافعي « رح » : يباح إذا اسلمت اليد 
من الخسران » والصلاة من النسبان » واللسان من المذيان » فو إذن بين الحلال . 

وفي الحلية :«ويكره اللعب بالشطرنج ولا يحرم إذا م يكن على عوض : ولم يترك به 
فرض صلاة ويتكلم سحق . 

وهو معنى قول الصعاوكي » ولو أكثر به ردت شہادته . وبه قال مالك « رح » 
وأحمد در ح» : وكذا لو لعب به على الطريق ومع الأوباش يحرم » أما لو لعب به مع 
الأمناء ففيه تشحمذ الواطر وتذكية الأفهام من غير ادمان لا يحرم . 


وفى المجتسى قول الشافعي رواية عن أبي يوسف رحمه الله . 
( ولنا قوله وَل  :‏ من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنها نمس يده فى دم الخازير») 

هذا الحديث فى مسلم » ولكن لىس فيه ذكر الشطرنج » أخرجه عن سليان بن بريدة > 
عن أبيه بريدة « رض » قال : قال رسول الله م : « من لعب بالنردشير فكأنما أصبغ 
يده فى لحم ازير » . 

وأخرج العقيلي فى الضعفاء عن مظبر بن الحشم » حدثئنا شبل المصري عن عبد 
الرحمن بن معمر عن أبى هريرة « رض » قال : مر رسول الله س بقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال : « ما هذه الكربة ألم أنه عنما » لمن الله من يلعب بها » . 

وأعله بمظهر بن الهشيم وقال : لا يصح حديثه . 

قال : وشبل وعبد الرحمن مجبولان . 


225 


ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر اللهوعن الجمع وا ماعات فيكون 


وذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بمظهر وقال : إنه شك الحديث بروى 
عن الثقات ما ليس بحديث الإثبات . 

وروى ابن حبان « رح » في كتاب الضعفاء : عن محمد بن الحجاج » حدثنا حزام بن 
يحبى » عن محكخول » عن وائلة بن الأسقع» عن الني م قال : « لله في كل يوم ثلاثمائة 
وستين نظرة لا ينظر فيما إلى صاحب الشاه » يعني الشطرنج . 

ثم قال : ومحمد بن الحجاج أبو عند الله امغر كر الحديث دا لا حل 
الرواية عنه . 

ورواه ابن الجوزي في العلل ا متناهة من طريق الدارقطني » عن ابن حي ان سنده 
المذكور > ثم قال : ومحمد بن الحجاج يقال له أبو عبد الله المصغر . 

قال الامام أحمد تر كت حديثه . 

وقال يحمى : لیس برويه . 

وقال مسل والنسائي والدارقطني : متروك . 

وروی ابن موسى محمد بن أبي بكرالمدني في كتتاب الأمالي اناس ارجاك بإسناده 
إلى حبة بن مسم رضي الله تعمالى عنه قال : قال رسول الله للت ٠‏ « ملعون من لعب 
بالشطرنح والناظر إليها كال كل لحم الختزير » . 

قلت أحسن ما يستدل به على تحريه أنه لهو وأنه خارج عن الثلاث التي ذكرما 
رسول الله ی . 

( ولآنه ) أى ولآن اللمب بالشطرنج ( نوع لعب يصد ) أى يمنع» ( عن ذكر الله 
وعن المع والجاعات فيكون حراما» لقوله ملقم : « ما أهاك عن ذكر الله فهو ميسر») 
هذا الحديث غير مرفوع على ما رواه أحمد في كتاب الزهد » من قول القاسم بن محمد 
« رض » » فقال : حدثنا ابن غير » حدثنا حفص عن عبيدالله عن القاسم بن محمد قال: 
كل ما ألمى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو مسر . 


YAo 


ثم إن قامر به تسقط عدالته وإن لم هامر لا تسقط لانه متأول فيه وكره 
أبو يوسف ومحمد « رح »التسليم عليبم تحذيراً هم ولم ير أب وحنيفة 
رخ 8 لشغاہم عنا هم فيه . 


رواه البمهقي في شعب الامهان : اخبرة أبو الحسين شيران » اخيرة اين صفوان > 
حدثن ا عبد الله بن أبي الدنيا » حدثنا على بن الجعد > اخيرظ أبو معاودة عن عبد الله 
ابن عمر أنه قال القاسم بن محمد : هذه الترد تكرهوتما فا بال الشطرتج . 

قال : كل ما ألحى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر » اتتهى » أى قمار > 
والقيار حرام . 

( ثم إن قامر به تسقط عدالته ) ولاتقبل شهادته ( وإن لم يقامر لا تسقط ) أى 
عدالته وتقل شہادته . 

( لأنه متأول قنه . وكره أبو بوسف ومحمد رحمها الله التسليم علييم ) أى على 
اللاعبين بالشطرنج ( تحذيراً لحم ) أى لأجل تحذيرهم عا هم قيه . 

( ول ير أبو حشفة به بأسآ ليشقليم عا هم فيه ) : أى ل بر أبو حنيقة يأسآ بالسلام 
عليهم حتی يشقلهم ما هم فيه . ظ 

وقمل : كره أبو يوسف ذلك إهانة لهم . 

وأورد الفقه أبو الللث في شرح الصغير سوال وجواباً : فإن قبل : إذا لعب 
بالشطرنج » بريد بذلك تعلم الحرب . قبل له : يككون وزره أشد لآنه اتخ آيات الله 
هزواً يرتكب المعصية > ويظبر في نفسه أنه بريد الطاعة . 

ثم اعلم أن المسايقة في الخيل والابل والرمي جائز بالسنة واجماع الآمة . فإن شرط 
المال من جاتب واحد بأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني قلك كذا » وإن سبقتك فلا 
شيء لي. وحكي عن مالك : لا جوز لأنه قار » وإن كان اشتراط العرض من الامام 
جوز بالاجماع لأن هذا ما يحتاج المه > لآنه حث على الجهاد . وحرم لو شرط الال من 
الجانين بالاجماع “إلا إذا أدخلا ثاثا يبنها» وقال الثالث إن سقتنا فيالك » وإن سقتاك 
فلا شيء لك ؛ هو قبا بيتها أا سبق اخذ الجمل عن صاحيه . 
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وسال اشن مالك عن الحلل فقال لا أحبه . ْ 

ولنا ما رواه أبو هريرة أنه َم قال ؛ دم ادل قرسا بن فرسین وهو لا یامن أن 
يسبق » فليس قار . وإن أمن أن يسبق فبو قيار » . 

رواه ابو داود » فلہذا يشترط أن يكون فر الال أ بق كاف لور ار 
بغيرهما » وإن لم يكن مكافئاً بأن کان حدما أبطأ : فبو قار . | 

قال محمد « رح » : ادخل الثالث إن يككون حيلة» إذا توهم سبقه » كذا في التئمة: 
ويشترط في المسابقة بالحبوان تحديد المسافة E‏ بالرمي . والمسابقة 
بالاقدام تجور إذا كان المال مشروطا من جانب واحد . ۰ 

وبه قال الشافعي « رح » في قول وقال فى المنصوص : لا نحوز . ١‏ 

وبدقالمالك و أحمد رحمها ل إذا كان يمل ما روى أبو هريرة درج » آنه قال : لا 

سبق إلا فى خف أونصل أو حافر . 

رواه أيو داود : فبقي .السبق فى الاقدام من غير الثلاثة . 

ولنا أنه عَِلِنَّوِ سابق عائشة رضي الله تعالى عنها » وصارع ركانة 

وراوي الحديث أبو هريرة : أنه لا حاحة فى المسابقة فى الجهاد إلا فى 
هذه الثلاثة . ش 

وقال مالك وأحمد رحمهه الله مكن أن يكون المراد : نفي الجعل » ولا يحوز اللابقة 
فى البغال واغمير . 
وبه قال الشافعي فى قول وأحمد ومالك رحمها الله : إذا كان يحمل . 

وقال الشافمي فى قول : يحوز . 

وفى الذخيره التفقبة : إذا قال واحمد منهم لآخر إن كان الجواب كا قلت .اعطيتك 
كذا » و إن کان الحواب کا قلت فلا آخذ منك نيئاً جوز . والقباس : كله باطل ويحوز 
استحسانا لما فيه حنث معنى ی يرجمع إلى الجهاد » و كذا فى التفقبة حث على الحبد 

في التعلم + 
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قال ولا بأس بقيولهدية العبد التاجر » وإجابة دعوته واستعارة 

دابته وتكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير , وهذا 

استحسان وق القماس 7 باطل لانه تبرع » والعبد ليس من أهله 

وجه الاستحسان أنه بش قبل هدية سامان رضي الله عنه حين 
کان عبد 


( قال : ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر ) » أى قال فى الجامع الصغير > واراد 
بهالحدية المسيرة. ( وإجابة دعوته ) أي ضبافته » فأراد به البشيرة . 

ول بقدر محمد مقدار ما يتخذ من الضمافة . وروى عن محمد بن سامة انه قال : 
على قدر مال تحارته » فإن كان مال تجارته مثل عشرة آلاف درهم فاتخذ مقدار ضيافة 
عشرة دراهم كان يسيراً . وإن کان مال تجارته عشرة دراهم كان داتق حكثيراً. 
وقد مر الكلام فبهفي كتاب المأذون . 

( واستعارة دابته ) أي دابة العبد التاجر للعرف والعادة . 

( وتكره كسوته الثوب ) أي تملمكه ( وهديته الدراهم والدنائير ) لعدم الضرورة 
فى ذلك ( وهذا استحسان . وقى القماس : كل ذلك باطل ) وبه قالت الثلاثة » إلا 
أن أحمد جوز دعوته فقط . ( لآنه تبرع ) أى لآن المذكور فى هذه الاشاء تبرع » 
( والعيد لبس من أهله ) لعدم ملكه . 

( وحه الامشماة : آذه ولو قبل هدية سافان رشی أله تناق عنه ين كان حيد). 
حديث سلمان رضى للله تعالى عنه. . رواه الثلاثة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم : 

الاول : من نفس سامان رضى الله تعالى عنه وله طرق : 

منها ما أخرجه ابن حبان قي صححه عن د ا يورخا اغا ار القن 
أبى اسحاق »عن أبى كرة الكندي عن سليان رضى الله تعالى عنه قال : کان أبى من 
الاساورةو كنت اختلف إلى الكتاب » وكان معى غلامان إذا رجعا من الكتاب دخلا 
على صبي فأدخل معها » فلم أزل اختلف إلبه معها حتى صرت أحب إلبه منهها وكان 
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يقول لي : يا سلمان إذا سألك أهلك : من جنسك ؟ فقل : معلمى . وإذا سألك معلمك: 
من جنسك ؟ فقل أهلي . ظ 

فل يلبث أن حضرته الوفاة » فلما مات واجتمع الرهمان والقسمسون فسألت فقلت : 
با معشر القسيسين » دلوني على عام أكون معه . 

قالوا : ما نعم في الأرض أعم من رجل كان بأتي بيت المقدس وإن انطلقت الآن 
وجدت حماره على باب ببت . 

قال : فانطلقت فإذا أنا حيار » فحلست عنده حتى خرج فقصصت عله القصة . 
فقال اجلس حتى أرجم إليك . 

قال : فل أره إلى الحول وكان لا يأتي بيت المقدس في السنة إلا مرة في ذلك الشهر . 

فليا جاء قلت له : ما صنعت في امري . 

قال : إلى الآن بعد . قلت : نعم . 

قال : وال لا اعلم اليوم احداً اعلم من مقيم خرج من أرض تهامة وإن انطلقت الآن 
توافمه > وفبه ثلاثة اشماء : يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة > وعند عروة كتفه اليمنى 
خاتم النبوة مثل البمضة > لونه لون جلده . 

قال : فانطلقت ترفعني أرضا وتخفضني أخرى حت أصابني قوم من الأعداء فأخذوني 
فباعوني حتى وقعت بالمدينة فسمعتهم يذ كرون الني لتر وكانالطعام عزيزاً. فسألت 
قومي أن بوني یوما © ففماوا فانطلقت فاحتطبت فبعته بشيء يسير ثم صنمته طعام] 
واحتملته حتى جت به فوضمته بين يديه . فقال ر : « ما هذا » فقلت : صدقة . 
فقال لأصحابه: « كلوا » وأبىهو أن بأكل . فقلت في نفسي : هذه واحدة . 

ثم مکشت‌ما شاء الله ثم استوهبت قومي یوما آخر ففعاوا . 

فانطلقت »> فاحتطمت » فبعته بأفضل من ذلك > فصنعت ظعاما واقبته به . فقال : 
وماهذا» . ۰ 


فقلت : هدية . فقال ببده : « باسم الله كلوا » . فأكل وأكلوا معه . 
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وقمت إلى خلفه > فوضع رداءه على كتفه » فإذا خسساتم النبوة كأنه ببضة قلت : 
أشبد أنك رسول الله مَك . 

قال : د وما ذا » فحدثته حديثي ثم قلت : يا رسول الله بي أليس الذى اخبرني 
أنك ني يدخل الجنة . قال : « لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة » . فقلت : انه زعم 
أنك نبي . قال : « لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة » . 

ومنها طريق آخر: أخرجه الماك في المستدرك في كتاب الفضائل عن علي بن عاصم» . 
حدثنا حاتم بن أي صفره بن ماك بن حرب عن زيد بن مرجان أنه سأل سلمان رضي الله 
تعالى عنه كيف كات بدء إسلامك ؟ فقال سلان رضي الله تعالى عنه كنت بتيم) من 
ولن نذكره مطولاً إلى أن ةال فقال لي يعني الراهب الذى لازمه سلمان : يا سلمان ' 
إن الله عز وجل باعث رسولاً اسمه أحمد بخرج بتهامة » علامته اكل المدية ولا يا كل 
الصدقة © بين كتفيه خاتم > وهذا زمانه فقد تقارب . 

قال : فخرجت في طلبه فكلا سألت عنه قالوا إلى اماممك حتى لقتني ر كب من 
كلب فأخذوني فأتوا ي بلادهم فباعوني لامرأة من الأنصار جعلتني في حائط لها وقدم 
النبي لله فأخذت شيا من تمر حائطي فجعلته على شيء وأتيته به » فوضعته بين يديه » 
وحوله اصحابه واقريهم إلبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال : « ما هذا » . قلت : 
صدقة . قال للقوم : « كلوا » ولم يأ كل . 

ثم لبشت ما شاء الله وذهبت وصنعت مثل ذلك فلا وضعته بين يديه فقال : وما 
هذا » . قلت : هدية قال : « باسم الله » فأكل وأكل القوم . 

ودرت خلقه فنظرني فألقى ثوبه فرأيت الخاتم في ناحبة كتفه الأبسر ثم درت 
فجلست بين يديه وقلت : أشهد ان لا إله إلا اله وأنك رسول الل . 

قال : « تمن أبن » قلت ملوك . قال : « لمن » قلت : لامرأة من الأنصار جعلتني في 
حائط ها » فسألني فحدثته محميع حديثي . 

فقال مَك لأبي بكر : « يا أبا بكر اشتره » . واشتراني أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه فاعتقنى مختصر . ' 
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وقال : حديث صحح ول يخرجاء . 

قال الذهبى في ختصره : بل جمع على ضعفه ثم أخرجه الحام عن عبد الله بن عبد 
القدوس عن عبد المكتبي . حدثنى أبو الطفيل» حدثنى سليان فذ كره يزيادات ونقص. 
وقال : صحبح الاستاد . وقال الذهبى : وابن عبد القدوس ساقط . 

ومنهاطريق أخرجهأبو تصم في دلائل النبوة»حدثنا عبد الله بن حمد»حدثنا القاسم بن 
قور > حدئنا عبد الله بن أخي زياد » حدثنا بسار بن أبى حاتم » حدثنا موسى بن سصد 
الدامى أيو معاوية » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن سلمان الفارسى رضى الله تعالى 
عنه»قال : ولدت يرامهر ونشأت بها وكان أبي من آهل اصبيان »> وكان لأبى عز 
قال : فأسلمتى إلى الكتاب فكنت أاتطلق إلبه كل يوم مع سليان فارس وكان في طريقنا 
جل فيه كبف تمررت يرما وحدي . فإذا أ فيه يرجل ثيايه شعر » فأشار إلي فدنوت 
منه ققال لي : اتعرق المسبح عيسى بن مردم عليها السلام . فقلت : له لا ولا سمعت يه 
فقال روح الله من آمن يه أخرجه الله من عَم الدخيا إلى نعم الآخرة وقرأ علي شا من 
الإتجل . قال : فعلقه قلبى » ودخلت حلاوة الإتحل في صدري » وفارقت اصحابى » 
وجعلت كلماذهبتورجعت قمدت تحوه . إلى أن قال : فخرجت إلى القدس» فلا دخلت 
يبت المقدس » إذا أنا برجل في زاوية من زواياه عليه مسوح . قال : قجلست له : 
فقال أتعرف فلاتاً الذي كان عدينة فارس » فقال لي : نعم أعرفه > وأا أنتظر ني الرحة 
الذى وصقه لي . 

قلت : كيف وصقه لك . فقال : وصفه لي ققال : إن تبى الرحمة يقال له محمد بن 
عبد الله > بخرج من جبال تهامة > يركب المار والبغة > الرحمة فى قلبه وجوارحه » 
يكون الجر والعيد عثدة سواء » لىس للدنيا عنده مكان » بين كتفيه خاتم النبوة كبيضة 
الخامة » مكتوب فى باطنه : الله وحدء لا شريك له » وفى ظاهره : توجه حيث .نت 
قاتك متصور » بأ كل الحدية ولا بأ كل الصدقة» لبس يحقود ولا حسود > ولا يظلم مۇم 
ولا كاقراً » قفن صدقه وقصره كان يوم القيامة معه من الأمر الذى يعطاه . 
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قال سليان : فقمت من عنده » وقلت : لملي اقدر على هذا الرجل . 

فخرجت من.بيت المقدس غير بعبد » نمر بی اعزابی من كلب فاحتملونی إلى يثرب 
وسمونىميسرة . فباعونى لامرأة يقال لها جلسة بنت فلان: حليف بني النجار > بثلامائة 
درم وقالت لي : با هذا اسى هذا الحوض واسع عليتا فيه . 

قال فكثت على ذلك ستة عشر شهراً حتبى قدم رسول الله مم المدينة فسمعت به 
وأنا في أقصى المدينة ألتقط الحلال . 

فجئت إليه اسعى حت دخلت إليه في بيت أبي ايوب الأنصاري فوضعت بين يديه 
شا من المال فقال لي :.« ما هذا ». قلت : صدقة قال : « إنا لا نأ كل الصدقة» فرفعته 
من بين يديه . 

ثم تناولت من إزاري شئ آخر > فوضعته بين يديه » فقال :2 .ماهذا » . قلت : 
هدية ‏ فأ كل منها وأطعم من حوله . 

ثم نظر إلي فقال لي : « أحر أنت أم ملوك ». فقلت : مملوك . فقال : « لم وصلتني 
بهذه الهدية » . 

قلت : كان لی صاحب من أمره كيت وكبت »> وذكرت له قصتي كلها 

فقال لي : « إن صاحبك كان من الذين قال الله قي حقهم « الذين آتبناهم الكتاب 
من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى علمهم قالرا آمنا ‏ الآبة : 

قال لي ی : « هل رأيت فبا قال لك » . 

قلت نعم › إلا شتا بين كتفيك . قال : فألقى پد رداءه عن كتفيه © فرأيت 
الخاتم مثلم| قاله فقبلته ثم قلت : أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول اله ملم . ثم 
قال لعلي بن أي طالب : « يا غلي « رض » إذهب مع سلبان إلى حبيسه فقل لها : إن 
رسول الله م يقول لك إما أن تبيعى هذا وإما أن تعتقبه فقد حرمت علمك خدمته». 

فقلت : يارسول الله إنها لم تسل .فقال: ياسليان « إنك لم تدر ماحدث بعدك عليها » 
دخل علیہا ابن عم لها يمرض علیما الإسلام » فأسامت » قال : ساسا . 
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فانطلقنا إليها أنا وعلي بن أبي طالبرضى لل تعالى عنه:فوافقاها تذ كر محمد عق » 
وأخبرها علي رضى الله تعالى عنه با قال رسول الله ر فقالت له : إذهب فقل له 

بارسول مَلِيّو» إن شئت فأعتقته عتقته وإن شئت فبو لك . 

قال : فأعتقنى رول الله لا »> وصرت أغدوا إلبه وأروح . مختصر . 

ثم رواه من طريق آخر مرسله فقال : حدثنا ابراهيم بن عبد الله » وحدثنا عمد بن 
اسحاق الشعبي » حدثنا قتسبة بن سعد » حدثنا اللمث بن سعد »> عن محرى بن سعد عن 
يحبى بن سعيد عن سعد بن المسيب : أنسامانرضي اشتعالىعنه كانقد خالط أناسا منأصحاب 
دانيال زصتإدة بأرض فارس قبل الاسلام فسمم بذ كر رسوله ب وصفته منهم فإذا في 
حديثهم : يا كل المدية ولا يأ كل الصدقة » وبين كتفيه خاتم النبوة . فأراد أن يلحق 
به فسجنه أبوه ما شاء الله » ثم هلك أبوه ثم خرج إلى الشام “ فكان هناك في كنيسة . 
ثم خرج يتامس رسول الله ملق فأخذه أهل سماوه فاسترقوه ثم خرج ‏ ثم قدموا به إلى 
المدينة » قباعوه ورسول الله عار بمكة لم هاجر إلى المدينة . 

فلم قدم المدينة ثم أتاه سلهان بشيء فقال « ما هذا يا سلمان » . 

قال : صدقة فلم بأ كل منه م . ثم جاء من الغد بشيء آخر فقال : « ما هذا يا 
سلان » . قال ا ل ا ا 
فأكب وقمل ثم أسم . 

ثم اخبر النبى لثم أنه عبد مملوك فقال له كاتبهم e‏ 

الثاني بريدة رضى الله تعالى عنه . 

أخرج حديثه الحا ك في المستدرك في كتاب الببوع » عن زيد بن الحمان « رح » » 
أخبرنا حسين بن واقد » عن عبد الله بن بريدة » عن أيه : أن سلمان الفارسى رضى الله 
تعالى عنه لما قدم المدينة أتى رسول الله تر بمائدة عليما رطب فقال له : « ما هذا يا 
سليات » قال : صدقة أتصدق بها عليك وعلى أصحابك . 

قال : « انا لا نأ كل الصدقة » . 
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حتى إذا كان من الغد جاءعثلبا فوضمبا بين بديه وقال : « يا سليان ما هذا » . ققال: 
هدية . قال : « كلوا » وأ كل » ونظر إلى خاتم النبوة في ظبره ثم قال له : أندملك 
لقوم قال فاطلب إليهم أن يكاتبوك على كذا وكذا خخ أغرسها هم وتقوم علا نت 
حتى تطعم . قال ففطوا ۔ 

فجاء النبى قم فغرس النخل كلها ببده وغرس عمر رضى الله تعالى عنه متها خھ 
فأطعمت كلها في السنة إلا تلك النخة . 

ْ فقال رسول الله کے : « من غرس هذه . » فقالوا : عمر « رض » . فغرسپا رمول 
الله یړ بيده ة فحملت من سنتها . انتهى . 

وروآة اسحاق بن راهوية وأو على الموصل واليزار في مساقيدم GA‏ ديه 
صحيح على شرط عسل « رح » . 

قال البزار : لا نمم بروى عن يريدة عن التي ر . ورواه الطبران قي مسيجمه ‏ 

اثالث : إن عباس رضي الله تمالى غنه » أخرج حدیش ه الا م أيضا من طريق ابن 
اسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن مود بن أسد > عن إبن عباس قال : حدثتي 
سلبان الفارسي « رض » قال : كنت رجلا قار سا من أهل أصبهات » وكان أبي دهقان 
قريته وكنت أحب الخلق إلبه » و كنت أجتيد نيا لمجوسبة وأقد النار لا آر كا خمد 
أبدا اجتهاداً في ديني . 

فأرسلني أبي يرما إلى ضمعة له في يعض عه » فررت يكنيسة من كنائس التصارى > 
قسمعت أصواتهم وهم يصاون »> قدخلت عليهم أنظر ماذا يصنموت »> قأعجيتي ما رأيت 
من دينهم ٤‏ ورغبت عن ديني ‏ 

قلا رجمت إلى أبي أخبرته الخير فأخاقني وجمل في رجفي قب دأ وحيسني في بيت 
أياما ثم أخبرت بقوم من النصارى خرجوا ارآ إلى الشام “قال فالقيت القبد مزر جلي 
وخرجت معهم حق قدمت الشام فسألت عن الاقف من النصارى > قدلوتي عليه في 
كنيسة فجت إلبه وخدمته ولازمته وكنت أصلي معه . فلم يلبث أن مات وكان رجل 


44 


سوء يأمرهم بالصدقة » فإذا جمعوا له شيشا أخذه لنفسه ول يعط المساكين شيئًا . فلا 
جاءوا لبدفنوه أخبرتهم مخيزه ودالتهم على موضع كنزه » فاستخرجوا منه سبع قلال 
مملوءة ذهماً وفضة > فصلموه ورجموه بالحجارة . 

ثم جاءوا بآخر فوضعوه مكانه » فما رأيت أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة ولا 
- أدوم في العبادة ليلا ونهاراً منه . فم يلبث أن حضرته الوقفاة > فسألته وأوصى بي إلى 
رجل بتصسين فلحقت به فازمته » فوجدته على أمر صاحبه فلم يلبث أن حضرته الوفاة » . 
فسألته فأوصى إلى رجل في عموريه من أرض الروم . فلحقث به فوجدته على هدى 
أصحابه »فلم يلبث إلى أن حضرته الوفاة»فسآلته فقال : وال يابني ما أعلم أصبح اليوم على 
أمرنا أحد من الناس ولكنه قد أظلك زمان نبي بأرض العرب يبعث يدين ابراهيم عليه 
السلام » به علامات لا تخفى : يأكل الحدية ولا بأ كل الصدقة » بين كتفيه خاتم النبوة » 
فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل . ثم مات ودفن »> فكت يعموريه ما شاء الله 
ثم مر قوم في تجار » فقلت لهم : تحملوني إن أرض المرب وأعطيك بقري وغنمي > 


فقالوا : نعم . 


فاعطيتهم وحملوني حت إذا قدموا بي على وادي القرى ظاموني فباعوني من رجهل 
يبودي › فكنت عنده ما شاء الله » إذ قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة › 
فابتاعني منه > وحملني إلى المدينة فأقمت بها وبعث الله رسوله لف بمكة » فأقمت بها 
ما أقام لا اسمع لدبذكر ممما انا فيه من شغل الرتى » حتى قدم رسول الله بره المدينة 
فذهيت إلمه » فدخلت عليه فقلت له بلغني أنك رجل ضالح وأصحابك غرماء وذو 
حاجة وممي شيء عندي للصدقة رأيتك أحق به ثم قربته اليه فقال يل لأصحابه : 
« كلوا » » وأمسك يده وم يأكل . فقلت في نفسي هذه واحدة ومضيت . ثم جنه من 
الغد ومعمي شيء آخر » فقلت له : إني رأيتك لا تأكل الصدقة » وهذه هدية أكرمك بها 
فأكل او وأمر أصحابه » فأكلوا . قال : قلت في نفسي هذان اثنتان . 
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وقبل هدية بريرة رضي الله تع الى عنباوكانت مكاتبة. 


قال ثم جئت يرما وهو جالس في أصحابه فسامت عليه ثم استدرت انظره هل أرى 
الخاتم الذي وصفه لي صاحبي . فعرف الذي أريد فألقى رداءه على ظهره فنظرت الخاتم 
بین كنفيه فقبلته ث تحولت بين يديه فقصصت عليه حديثي » فأعجبني أن يسمعه 
أصحابه » ثم قال لی : « يا سامان كاتب عن نفسك » » فقال: فكاتب هؤلاء عن نفسي 
بثلامائة نحل وأريعين أوقية ورجعت اليه فأخبرته ققال رسول الل الاي لأصحابه : 
« أعينوا أخام » فجمل الرجل يعينني بثلائين ودية» والرجل يخمسة عشر » والرجل 
بعشر » والرجل بقدر ما عنده حتى جمعوا إلي ثلاثماية ودية . 

فخرج رسول الله ل معي فجملت أقرب له الودى وهو يغرقه بده . 

قال : وبقي علي الال . قال : فأتى رسول الله َر ثل بيضة الدجاجة من الذهب. 
وقال ل ,اسامان خذ هذه فأدها عا عليك » فقلت يا رسولالله بر وأنى يقم هذه ما علي. 
قال خذها فإنها ستؤدى عنك قال : سامان فوالذى نفس مامان بيده لقد وزنت لهم منها 
ببدي أربمين أوقبه وأوفيتهم حقيم . 

وعتق سامان وشهدت الخندق حرا ثمبعثني شهد مختصر من كلام طويل . 

ورواه أبو نمیم في دلائل النبوة وابن سعد في الطبقات في ترجمة سامان . ورواه أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال » مختصر بالاسناد المذكور عن سامان قال : 
تبت رسول الله ملع بطعام وأنا مملوك » فقلت له هذا صدقة فأمر أصحابه أن يأ كلوا 
ولم يأ كل . ثم اتبته بطعام آخر فقلت هذا هدية اهديه لك أكرمك به فأني لا أراك 
تأكل الصدقة فأمر أصحابه أن يأكلوا وأكل معهم > والله سبحانه وتعالى أعل . 

( وقبل هدية بريرة رضي الله تعالى عنما وكانت مكاتبة ) هذا الحديث في الكتب 
الستة : عن عائشة رضي الله تعالى عنما قالت : كانت لي بريرة ثلاث سنين > أراد أهلبا 
أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذ كرت ذلك للني ْنم فقال : « اشتريها ثماعتقيها فإن 
الولاء لمن أعتق » وعتقت فخيرها الني ملي من زوجها » فاختارت نقسما » وكان الناس' 
يتصدقون عليها وتهدي لنا » فذكرت ذلك للنبي لي فقال : هو عليها صدقة » 
ولنا هدية . 


۹٦ 


وأجاب رهط من الصحابة رضي الله عليبم دعوة مولى أبي أسيد » 
وكات عا 


أخرجه البخاري في النكاح والطلاق . ومسلم قي المت . وأبو داود في الطلاق » 
والنسائي فيه وني العتتى > أربعتهم عن القاسم عن عائشة . والترمذي في الرضاع › وابن 
ماجة في الطلاق . عن الأسود > عن عائشة وألفاظبا متقاربة . 

وأخرجا نحوه عن قتادة » عن أنس « رض » أخرجه مسلم في الزكاة وليس في 
شيء من طرق الحديث أن المدية وقعت حين كانت مكاتبة . ولكن روى عبد الرزاق 
في مصنفه في الطلاق : أخبرن ابن جريج » أخبرني ابن الزبير أنه مع عروة بن الزبير 
ه رض » يقول : جاءت ولبدة لبني هلال يقال لها بريرة فسألت عائشة في كتابتبا » 
قسألت عائشة بها أهلها فقالوا : لا نبسعبا إلا ولنا ولاؤها فتركتها . 

فقالت لرسول الله ر لا يقبلون يبعا لها إلا ولمم الولاء . 

قال : لا عنمك ذلك فإغا الولاء لمن اعتتى » فابتاعتها عائشة واعتقتها > وخيرت 
بريره فاختارت نفسها > وقسم النبي ي شاة فاهدت لعائشة منها . فقال النبى مي : 
د هل عندم من طعام» . قالت : لا » إلا من الشاة التي اعطبت بريرة . ثم نظر ساعة ثم 
قال : « قد وقعت موقعها هى علمها صدقة ولناهدية » فأكل منها . 

قال : وزعم عروة انها ابتاعتها مكاتبة على ثمانية أواق لم تعط من كتابتها شيثاً . 

ورواه اليزار قي مسنده كذلك . وروى عبد الرزاق في المكاتب : أخبرة ابن جريج 
عن أبي الزبير » عن عروة : أن عائشة رضى الله تعالى عنها ابتاعت بريرة مكاتبة على 
ثمان أواق لم تعط من كتابتها شيئاً . 

( وأجاب رهط من الصحابة رضى الله تعالى عنهم دعوة مولى أبى أسيد « رح » 
وكان عبد ) أبو أسيد اسمه اسيد بن ريبعة الساعدي « رح » الصحابى > ذكره ابن 
اكول بضم الحمزة وفتح السين . 

ثم قال : ذكر أحمد ين حنبل عن أبى مهدي > عن سفيان عن أبى الزناد عن أبى 
سالة » عن أبي أسيد الساعدي « رح » » يعني بفتح الممزة و كسر السين . 


4۷ 


ولان في هذه الاشاء ضرورة لا يحد التاجر بدأ منبا » ومن ملك 
شيئاً يملك ماهو من ضروراته ولاضرورة في الكسوة واهداء الدراهم 
ارهن 


وقال أبو عبد الله : قال عبد الرزاق « رح » ووكيم « رح » : وأبو أسيد » يعني 
بضم الممزة وكسر السين > وهو الصواب . ومولاه اسمه أسد بن علي بن عبيدة « رح 6. 
. وقيل : هو أبوه > والاً كثر أنه مولاه وهو بفتح الممزة و كسر السين وقبد فيه بالضم . 

وذكر شرح الجامع الصغير عنه أنه قال : أعرست وان عبد » فدعوت رهطا من 
أصحاب رسول الله يلتم وفبهم أبو ذر رضي الله تعالى عنه » فأجابوني . 

ولو استدل المصنف رحمه الله في ذلك بالحديث المرفوع لكان أولى وأجدر . وهو ما 
أخرجه الترمذي في الجنائز » وان ماجة في الزهد : عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك 
« رض » قال : كان رسول الله بم يعود المريض » ويتبع الجنائز » ويجيب دعصوة 
المملوك > وير كب الجار . ولقد كان يوم خيبر ويوم قريظة 0 خطامه حبل من 
ليف »> وتحته أكان من ليف . 

وقال الترمذي « رح » : لا نعرفه به إلامن حديث مسل بن كيسان « رح » 00 
وهو ضعبف . وأخرجه الحام في المستدرك في الأطعمة وقال : حديث صحيح الإسناد 


ول يخرجاه . 
( ولأن في هذه الأشاء ضرورة لا يحد التاجر بداً منها ) أي لا جد عنما 
معازفة وانقطاعاً . 


( ومن ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته ) لآن التاجر يجتمع عنده في دكانه جع من 
اناس > فلا يخاو من أن يطلب واحد منم شربة ماء أو نحوه»فلو امتنع من ذلك ينسبونه 
إلى البخل ولا يختلفون اليه وينسد باب التجارة > فتكون هذه الأشياء من 
ضرورات التجارة . 

( ولاضرورة في الكسوة واهداء الدراهم فبقي على أصل القياس ) وهو أن المد 
لبس من أهل التبرع . 


٨4۸ 


قال ومن كان في يده لقيط لا أب لدفإنه يجوز قبضه الببة والصدقة له 

وأصل هذا التصرف أن التصرف عل الصغار أنواع ثلاثة نوع هو من 

باب الولاية لا يلكه إلا من هو ولي كالإنكاح والشراء والبيع 

لاموال القنية . لان الولي هو الذي قام بمقامه باتابة الشرع ونوع آخر 

ما كان من ضرورة حال الصغار وهو شراء ما لا بد للصخير مته و عه 
واجارة الاظار 


وقال الفقمه أبو اللبث « رح » : لو تصدق المأذون بقدر حبة أو نصف داتق وجب 
أن يحرز . 

( قال ومن كان في مده لقبط لا أب له فإنه جوز قبضه الحبة أو الصدقة له ) > أي 
قال في الجامع الصغير . وقوله : لا أب له > قبد اتفاق غير لازم » فإن الصغيرة لو كانت 
عند زوجيا دموها وها أب قالزوج يقيض المبة لها » يجوز لأنها تفع حض »> فلا يشقرط 
الولاية » كذا دكر فخر الإسلام « رح ». 

( وأصل هذا ) أي هذا الحم وهو : صحة قبض اللتقط اللقبط المبة أو الصدقفة 
( أن التصرف على الصغار أنواع ثلاثة : نوع هو من اب الولاية ) > أي الأول : قوع هو 
من باب الولابة على الصغار ( لا عملكه إلا من هو ولي كالإنكاح والشراء والببع لاموال 
التنية ) يكسر القاف » وسكون النون >“ وقتح الياء آخر الحروف » وق آخره اء 
وهي : أصل ابل النسل لا التجارة » وأصلها من قنى : إذا حفظ . 

( لآن الول هو الذي قام مقامبا ) أي مقام الصغير ( بإنابة الشرع ) مثابه . 

( وقوع آخر ) وهو النوع الثانى ( ما كان من ضرورةحال الصغار وهو شراء ما لا بد 
للصغير منه ويمعه ) أي بیع مالا يد منه . 

( وإجارة الاظار ) . قال الأترازي : وقي بعض النسخ + وإجارة الصغار » والنسخة 
الأولى هي الصحبحة > لأن إجارة الصغار ليس من ضرورات حال الصذار لا عحالة » وهذا 
م يذكرها الصدر الشبيد وقخر الدين قاضبخان في شرحها . 
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كان في حجرهم » وإذا ملك هؤلاء هذا النوع فالولي أولى به » 
إلا أنه لايشترط في حق الولي أن ييكون الصبي في حجره . 


فأما إجارة الاظار فمن ضرورات حال الصغار كسراً » ما لا بد للصغير منه كالطعام 
والكسوة » وأيضاً يازمه التناقض على رواية الجامع الصغير > لآنه صرح فيه أن الملتقط لا 
يجوز له أن يؤاجر الملتقط » نعم على رواية القدوري « رح » يجوز ذلك لتثقيف الصبي 
وحفظه عن الضياع . 

وقال تاج الشريعة « رح » قوله : وإجارة الصغار تناقض ذكره بعد النظر » ولا جوز 
لملتقط » ولا يجوز للعم . 

قلت فيه روايتان : الأصح الولاية . 

وقال السفناق : لا يقال هذه المسألة مناقضة كرواية تذكر بعدها بقوله » ولايحوز 
لنتقط أن يؤاجره لأن كل واحدة عمولة على حالة » فجواز إجارته مولة على حالة 
الضرورة > بدليل عدها من الضرورة > وعدم جوازهما في غير حالة الضرورة > أو في 
المسألة روايتان . أو يقول المراد بقوله وإجارة الصغار تسليمهم للصناعة حتى يكون من 
حمس مالا بد للصغار منه . 

وبعضهم م يقدروا على رفع المناقضة غير > ولفظ الكتاب بقوله وإجارة الإضار . 
والأول أصح . 

قلت هذا يناقض كلام الأترازي > ولكن كلامه أوجه ,التعليل الذي ذكره . 

قال الأترازي وفي بعض النسخ إجارة الاظارة للصغار » وهو أوضح . 

( وذلك جائز ) أي هذا النوع جائز ( ممن يعوله وينفق عليه ) أي على الصغير 
أولى به » إلا أنه لا يشترط في حتق الولي أن يكون الصبي في حجره ) بخلاف الخ والعم 
والأم والملتقط فإنه يشترط أن يكو الصغير في حجرهم كا ذكره . 


۰ 


- ونوع ثالث ما هو تفع محض كقبول البة والصدقة والقبض 
فبذا يملكه الملتقط والأخ والعم والصبي بنفسه» إذا كان يعقل لأن 
اللائق بالحكمة فتح باب مثله نظراً للصبي فيملك بالعقل والولاية 
والحجر » وصار بنزلة الانفاق . قال : ولا يجوز لاملتقط أرنف 
يؤاجره ويجوز للأم أنتؤاجر ابنبا إذا كان في حجرها , ولا 
يحوز للعم لأت الأم تملك اتلاف منافعه باستخدامه ولا كذلك 
الملتقط والعم . ولو أجر الصبي نفسه لا يجوز لأنه مشوب بالضرر 


( ونوع ثالث ما هو نفع محض كقبول المبة والصدقة والقبض فبذا) النوع ( يملكه 
الملتقط والأخ والعم والصبي بنفسه إذا كان يعقل لأن اللائق بالحكمة فتح باب مثله نظراً 
للصبي فيملك بالعقل في الصبى والولاية ) . في الول ( والحجر ) في العم ونحوه . (فصار 
منزلة الإنفاق ) أي صار هذا النوع بنزلة الإنفاق على الصغير لكونه نفع محضاً فيملك 
ببذه الأشياء . 

(قال رحه‌الله ولا يجوز الملتقط أن يؤاجره) أي قال في الجامع الصغير ( ويحوز للام 
أن تؤاجر ابنها إذا كان في حجرها » ولا جوز للعم ذلك ) أي اجارة أباه » والحاصل أن 
اجارة الملتقط والعم لا تجوز مطلقا واجارة الام تجوز إذا كان في حجرها . 

( لأن الآم تملك إتلاف منافعه باستخدامه ) يعني أن الآم تملك اتلاف منافعه من غير 
عوض ولان يلك بعوض كان أولى . 

ولا يقال الصبي يلك اتلاف منفعة نفسه بغير عوض »2 فمنيغي أن يلك الإجارة كالأم 
لأنا نقول ازوم العقد لا يكون بدون الولاية > والأم من اهلها في الجلة من حيث الشهادة 
وغيرهولا كذلك الصبي . 

( ولا كذلك الملتقط والعم ) أي لا يملكان اتلاف منافم الصغير من غير عوض » فلا 
يملكان إجارته . 

( ولو أجر الصبي نفسه لايحوز لآنه مشوب ) أي مختلط ( بالضرر إلا إذا فرغ من 


لمكو 


إلا إذا فرغ من العمل لأن عند ذلك قحض قعا فيجب 
المسمى وهو نظير اليد الحجور يواجر نفسه وقد ذکرتاه 
قال : ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده الراية ويروى الداية 
وهو طوق الحديد الذي ينه من أن يحرك رأسه وهو معتاد بين 
الظلمة لأنه عقوبة أهل النار فكره كالإحراق بالتار» 


العمل ) يعني : ومع هذا لو أجر نفسه وأدى العمل المستحق عليه وجب المسمى استحساتاً 
( لآن عند ذلك تمحض نقعاً ) أي لأن عند فراغه من العمل صار ما عل نقع محضا في 
حقه ( فمجب المسمى ) أي إذا كان كذلك يحب الذى سمى له في العقد ( وهو تظير العبد 
المحجور يؤاجر نفسه ) أي الصبي الذي يؤجر نفسه حمث لا جوز لإتعدام الاذن وقيام 
الحجر » ومع هذا لو أجر نقسه ولا فرغ من العمل صح استحسانا لآنه انقلب نفعاً محضاء 
( وقد ذكرتاه ) في بإب إجارة العبد . 

( قال رحمه الله : ويكره أن يحمل الرجل في عنى عبده الراية ) أي قال في الجامع 
الصغير : بالراء ال ميمة وهو ما تحمل في عت العبد من الحديد علامة على أنه آبْق ( وبروى 
الدابة ) بالدال المهمة . 

قال الشراح هذا غلط من الكتاب . قلت بتاني غلط الكاةب في نفس حرف الداية» 
بأنتصحمف الراء دالاً . 

وأما قوله : ويروى كيف يزيله من عنده » وبعضهم قد صحح هذه اللفظة . 

( وهو الطوق من الحديد الذي عنمه من أن يحرك رأسه وهو معتاد بين الظلمة » لأنه 
عقوبة اهل النار > فمكره كالإحراق بالنار ) لأنه أمر محدث وشر الأمور محدةتها . 

وقال نر : « و كل محدثة بدعة » و كل بدعة ضلالة » و كل ضلالة في التأر » . 

وقال الفقبه أبو لمث قي شرح الجامع الصغير : وكات هذا في الزمن الأول » أما في 
زماتنا هذا فقد جرت العادة في الراية إذا خيف منه » وقد يحتاج اله وخاصة في 
العبد المندي . 


ولا يكره أن يقىدە لأنه سنة المسامين في السغباء وأهل الدعارة . 
فلا يكرهفي العبد تحرزاً عن إباقه وصمانة لاله . قال: ولا بأس 


( ولا يكره أن يقبده ) أى العبد ( لأنه سنة المسامين في السفهاء وأهل الدعارة ) 
بالدال المهملة المفتوحة » وهو الفساد والخبث » ومنه الداعر الخسث المفسد من دعر » 
مدعر > دعارة . 1 

( فلا يكره في العبد ترز عن ابأقه وصبانة لاله ) أى لأجل الاحتراز عن هريه“ 
ولأجل الصبانة أى لظ ماله » 

( قال ولا بأس بالحقة ) أى قال في الجامع الصغير ( يريد به التداوي ) أى بريد 
ا حمتقن بالحقنة التداوي قبد به لأنه إذا أراد بها التسمين لا يباح . 

وعن أبي يوسف « رح » : لا بأس به لآن الازال إذا تناهى بورث السل » وانما ذكر 
الضمير في : به على تأويل الاحتقان » 

( لأف التداوي مباح بالإجماع وقد ورد بإباحته الحديث ) يشير بذلك إلى قوله بم : 
« تداووا وإن الله عز وجل حعل لكل داء دواء » . 

وقد رواه ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم : 

الاول : عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنما » أخرج حديثه اسحق بن راهويه 
« رح » وعبد بن حميد في مسنديها قال الاول : 

حدثنا الفضل بن موسى . وقال الثاني : حدثنا مد بن عبيد » قالا : حدثنا طلحة 
ابن تمر« رح » » عن عطاء « رح » » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ای : « يا أيها 
الناس تداووا فإن الله عز وجل لم يخلق داء إلا وقد خلى الله له شفاء إلا السام » » 
والسام : الموت . 

ورواه الطبراني في معجمه عن طلحة بن حمر . وبه روى أبو نعم في تاريخ أصببان 
من طريق عبد الله بن وهب » عن طلحة . 


۳ 


الثاني : عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها » أخرج حديئه الميبقي في شعب 
الإمان » حدثنا على بن امد بن عبدان »> أخبرة أحمد بن عبيد » حدثنا الحسن بن علي 
ابن المتوكل» حدثنا أبو الربيع > حدثنا أبو و كيم الجراح بن مليح » عن قبس بن مسل» 
عن طارق بن شہاب »> عن عبد الله بن مسعود « رض » قال : 

قال رجل : با رسول الله لړ أنتداوى . 

قال : « نعم تداووا فإن الله عز وجل ل ينزل داء إلا وأنزل له شفاء » . 

وقال البيبقي : وقد تابعه أبو حشيفة « رح » وأيوب بن عابد عن قيس في دقعه . 

قلت كذلك أخرجه أبو نعيم في كتابه امهرد في الطب عن أب حشسفة «رح» النعان بن 
ابت الكوني رضي الله تعالى عنه > وأبوب بن عابد الطائي عن قبس « رح » منه 
مرفوعا والله سبحانه وتعالى أعل . 

الثالث : أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخرج القضاعي حديثه في مسند الشهاب » 
أخبرن عبد الرحمن بن عمر الصغار» أخيرة أحمد بن مد بن زياد » حدثنا سعيد 
ابن غياث بن أبي ستة » حدثنا ابن بكار » حدثنا شعبة عن الاعمش > عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ْم : « تداووا فإن 
الله عز وجل أنزل الداء » . 

رواه أبو نعيم في كتاب الطب من حديث معمر بن سليان» عن طلحة بن عر «رح»» 
عن عطاء » عن أبي هريرة مرفوعا نحو هذا سواء . 

الرابع : أسامة بن شريك رضى الله تعالى عنه » أخرج حديثه الاربعة» عن زياد بن 
علامة » عن اسامة بن شريك » قال : أتبت الني مله وأصحابه كأنا على رؤوسهم 
الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الاعراب من هنا وهنا فقالو! : يا رسول الله لي أنتداوى. 
فقال : « تداووا فإن الله عز وجل بضع داء إلاوضع له دواء قمر 
داء ارم » . 

قال الترمذي « رح » : حديث حسن صحيج. ورواه أحمد وابن أبى شبة » واسحق 


u: 


ات و ا 
ابن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم » ولفظ ابن راهويه فيه : « فان الله لم ينزل 
داء إلا أنزل الله لهدواءإلا الموت » . قالوايا رسول الله مله فا افضل عمل العبد . قال : 
« خلق حسن » . قال : فلا قاموا من عنده جعلوا يقبلون بده . قال شريك : فضممت 
يده إلي فاذا هى أطيب من المسك > ويلفظ السين . 

ورواه البخاري في كتاب المفرد من الأدب > والطبرانى في معجمه وابن حبان « رح » 
في صحيحه . والحام في المستدرك في كتاب العلم وقال : حديث صحيح > ولم يخرجاء 
وعلته عندها أن اسامة بن شريك « رح » » لا يروى عنه غير زياد بن علامة . 
قال : وله طرق أخرى نذ كرها في كتاب الطب عن مشعر بن كرام عن زياد عن علامة 
به » وقال صحبح الاسناد . وقد رواه عشرة من أئمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة » 
مالك بن معول» ومر بن قبس الملالي وشمبة وعمد بن حجامة »وأبوحمزةمدين ميمون 
السكري > وأبو عوانة » وسفبان بن عميثه » وعڻان بن حكيم الأوري > وسقبان بن 
عبد الرحمن تجوى دور وابن عمر والشكري وزهير بن معاوية » واسرائمل بن يونس » 
الشعبي احاديثهم الجسم . ١‏ 

ثم قال : فانظر هل يترك مثل هذا الجديث إشهاراً » وكثر رواية بأن لا يوجد له 
عن الصحابى إلا تابعى واحد . ا 

قال : وسألنى الإمام أبو الحسن عن ابن عمد بن عير الدارقطنى: م أسقط الشيخان 
حديث أسامة بن شريك من الكتابين . 

فقلت له : لأنا لم يحدا لأسامة بن شريك رواة غير زياد ابن علاقة . 

فقال لي أبو الحسن أو كتبه لي بخطه : قد خرجا جیما حديث قبس بن أبى حازم 
عن عدي بن عير عن الني ثي : « من اسّعملناه على مل الحديث » . ولس لعدي 
أبن جميرة راو غير قبس . 

وأخرجا أيضاً حديث حسن بن مر بن ثعلب » وليس له راو غير الحسن . 

وأخرجا ايض حديث مجبراً بن زهير الأسلمى > عن أببه » عن النبى مقي في النهى 


ا 


لا فرق بين الرجال والنساء إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل الم حرم كا خر 


عن لموم المر الاهلية . وليس ازهير غير مجبراً . 
٠‏ وقد أخرج البخاري حديث قيس بن أبى حازم عن مرداس الاسلمى عن النبى مر 
يذهب الصالحون اسلافاً » ولس لمرداس راو غير قبس . 

وقد أخرج البخارى أيضاً حديثين عن زهرة بن معبد عن جده عبدالله بن هشام بن 
زهره عن النبى فم وليس لعبد الله راو غير زهير « رح #8 ٠2.‏ 

وحديث أسامة بن شريك أصح وأشهر وأكثر رواة من هذه الاحاديث » مع أن 
أسامة بن شريك قد روى عنه » عن على بن الأقمر ومجاهد «رح». 

وقال الحاكم في المستدرك في كتاب الايمان » في حديث أبى الأحوص عن أبيه ٠.‏ 
مرفوعا « أن الله تعالى إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن ترى عليه » . 

م يخرج الشبخان هذا الحديث إلا أن مالك بن فضلة لبس له راو غير انه الأحوص 
وقد أخرج عن أبى الملبح بن أسامة عن ابيه » وليس له راو غير أبيه » و كذلك ابن مالك 
الاشجعى عن أببه » ولیس له راو غير أبيه . 

الخامس : أبو الدرداء » أخرج حديثه أبو داود «رح» في سئنه عن اسماعيل بن عياش 
« رح » » عن ثعلبةينمسم » عن ابن حمر » عن الانصاري عن أم الدرداء « رح » » عن 
ابی الدرداء « رح » قال » قال رسول الله ب « إن الل أنزل الداء والدواء وجعل لكل 
داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام » . 

السادس : أنس رضى الله تعالى عنه » أخرج حديثه أحمد في مسنده » وابن ابى شيبة 
و رح » في مصنفه » قالا حدثنا يونس بن مد « رح» » حدثنا حرب بن ميمون قال معت 
أنس بن مالك ورض» يقول إن رسول الله تر قال : إن الله عز وجل حمث خلق الداء 
خلق الدواء » فتداووا » . وعن ابن أبى شيبة رواه يعلى «رح» في مسنده . 

( ولا فرق بين الرجال والنساء ) لعموم الآ ثار فلذلك لم يفرق بين الرجال والنساء . 

وني الجامع الصغير فيجوز لما التداوي جميعاً بالحقنة لأنه لا يستعمل الحرم فيها . 

( إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل الحرم كالخر ونحوها لآن الاستشفاء بالححرم حرام) لا مر 


۳۰۹ 


وغيرها لأن الاستشفاء بالحرم حرام . قال : ولا يأس يرزق 
القاضي لأنه عليه السلام بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وفرض له . 


لآن في حديث أبي الدرداء «رح» « ولا تنداووا بالخرام  »‏ 

ويه قال مالك واحد « رح هوق التبذيب البغوى : جوز للعليل شري البول والدم 
والممتة التداوى إذا أخيره طبيب مسل أن شقاءه فيه » ولم جد من المياح ما يقوم مقامه. 
وإن قال الطبيب يتعحل شفاؤك : قبه وجهان » وهل موز شري القلمل من الخمر 
النداوى فيه وجہان » اتتهى ٠.‏ . 

وقال قخر الإسلام البزدوي «رح» فمل الاستشقاء بالحرام إغا لا جوز إذا لم يعم أرن 
قمه شفاء » أما إذا علم أن قيه شفاء ولمس له دواء آخر غيره » يجوز الاستشقاء به . 

وال في الفتاوى . التداوى يلين الأنان إذا شار اله لا بأس به. وتي خلاصةالقتاوى 
ر حل استضعف بدنه ورمدتعمتاه ه قل يعالجحتى اضعفهومات لا إثم عليه يخلاف ما إذا صام 
ول يأ كل وهو قادر حتى مات فإنه يأئم ولك لان الأكل قدر قوته قرس فإذا مرف متكا 

نفسه والصحة بالممالجة غير معاومة لا يقال التداوي ينافي التوكل » وتحن أمرة بالتوكل لأ 
تقول الآمر بالتوكل مول على اكتساب الأسباب ‏ قال الله سبحانه وتمالى فإ وهزي اليك 
يجذع النخة ‏ والله سبحانه وتعالى بقدر على أن يرزقها من غير هذا > وإلى هذا المعنى 
أشار أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه بقوله دعر : 

تركل على الرحمن ثم اطلب الغنى 2 فإفي رأيت الفخر في ترك الطلب 

ا عو أن الله قال ارم وهزي إليك الجذع تساقط الرطب 

ولو شاء مال الجدع من غير هزها البيا ولكن الأمور لما سب 

توكل على الرحمن في كل حاجة ٠‏ ولا تقركن المهد في كثرة التسب 

فإن قلت في الحققة كشف العورة » قلت < تس ذلك فإتها قد تسر يدون ذلك 
ولثن مانا يكشف المورة فهو يباح للضرورة . 

( قال رجه الله : ولا باس يرزى القاضي ) أي قال في الجامع الصغير ( لآن اني بكر 
بعث عتاب بن أسد إلى مكة وقرضله) ‏ 


FV 


قلت صح بعث الني ملق به إلى مكة > وأما فرضه له فقد قال الزيلعي من التخر بج: 
هذا غريب »ثم قال روى الحاكم في مستدركه في كتاب الفضائل من طريق ابراهم 
الحربي « رح » » حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري قال : استعمل رسول الله م 
عتاب بن أسيد رضى الله تعالى عنه على مكة » وتوفى رسول الله لتر وهو عامله عليها» 
ومات عتاب « رض » بمكة في جمادى الأخرى سنة ثلاثة عشر 

ثم أسند إلى عمرو بن أبي عمرة قال : معت عتاب بن أبي أسيد وهو مدا ظبرة:إق 
الكعبة يقول وال ما أصبت في عملي هذا الذي ولاني رسول الله بم إلا ثوبين معقدين 
فكسوتهما مولاي . 

وروی ابن مسعود في الطبقات في ترجمة عتاب : أخبرنا عمد بن عمر الواقدي»حدثنا 
ابراهم بن جعفر عن أببه قال معت عمر بن عبد العزيز في خلافته بقول قبض رسول الله 
ِكنع وعتاب بن أسبد عامله على مكة كان ولاه يوم الفتح فلم بزل عامله عليها حتى توفى 
رسول الله يلدع انتہی . 

وأصحابنا م الذين ذكروا أنه بر فرض له أربعين أوقية والأوقبه أربعون درهما . 

قلت كيف يقول هذا غريب وقد أخرج السيبقي في سننه » من حديث أبي بكر بن 
أبي سبرة » حدثنا اسماعيل بن امبة عن الزهري قال رزق رسول ال با عتاب بن سد 
حين استعمله على مكة أربعين اوقية في كل سنة . 

فان قلت قال الذهي في مختصره م يصح هذا قلت روى البيبقي رحمه الله ايضا في 
سئنه » من حديث أسحاق به الي حسين الرفي « ر ح » حدثنا سعد بن مسل عن اسماعيل 
ابن أمية » عن أبي الزبير » عن جابر «رض» أن رسول الله لت استعمل عتاب بن أسيد 
«رض» على مكة › وفرض له عمالته اريعين أوقية من فضةء وينسفي أن لا يثك في صحة 
هذا فإن الذي يعمل عملا يحتاج إلى كفايته وكفاية عباله»فإن لم يرزقمن جبة مله وإلايضيع 
ماله ولا برضى أحد بعمل على جبة فتفرغ أحسوال المساهين والدليل على صحة ماذكره 
البخاري في رزق الحكام والعاملين عليها . 

وكات شريح بأخذ على القضاء أحراً فقالت عائشة رضى الله عنما يأ كل الوصي بقسدر 


۳۰۸ 


عمالته » وأكل أو بكر وعمر رضى الله عنما . 

وفي مصنف عبد الرزاق : أخبرنا حسين بن جمارة » عن الحم أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه رزق شريحا » وسامان بن ربيعة الباهلي على القضاء “وير وى ابن سعد في 
الطبقات في ترجمة شريح أخبرنا الفضل بن دكين » حدثنا الحسن بن صالح عن ابن ابى ليى 
قال بلغني أن علب رضى الله تعالى عنه رزق شرا خسماية . 

وروی في ترجمة زيد بن ابت رضى الله تعالى عنه » أخبرنا عفان بن مسل » حدثنا 
عبد الواحد بن زياد » عن الحجاج بن أزطأة » عن نافع قال : استعمل عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا . 

وقال أيضا أخبرنا مد بن عمر الواقدي , أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله 
ابن نمر رضى الله تعالى عنبمابويع أي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يوم قبض رسو ل الله 
لر يوم الاثنين سنة عشرة ليلة خلت من رببع الأول سنة أحد عشر من الحجرة » وكان 
رجلا تاجراً يعاود كل يرم إلى السوق فبببع ويبتاع فاما بويع للخلافة قال والله ما يصلح 
الناس الا التفرغ لهم والنظر في شأنهم ولا بد لمبالي ما يصاحهم فترك التحارة وفرض من 
مال المسامين ما يصلحه ويصلح عياله یوما ببوم » وكان الذي فرضه له في كليومدرهم» فلما 
حضرته الوفاة قال لهم : ردوا ما عندنا إلى مالالمسامين » وأن ارضي التيهي يمكان كذا 
و كذا للمسامين ما صت من أموالهم فرفم ذلك إلى عمر رضى الله ا كال : لقد 

وال أتعبت من بعدك . ش 

فإن قلت من أي مال فرض رسول الله ب ولم يكن يومئذ الدواوين ولا ببت الال 
وائما كانت الدواوین في زمان عمر رضى الله تعالى عنه . 

قلت هي له ذلك من الفىء»وقيل مما أخذهمن نصارى تحر انومنالجزية التي أخذت من 
مجوس هجر . : 

قال أبو يرسف في كتاب الخراج بإسناده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
أن رسول الله م أخذ الجزية من محوس أهل هحر » انتهى . 
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ويعث علا ه رض ه إلى اليمن وفرض له ولأنه عبوس للحق المسامين 
قتكون تققته قي مام وهو مال بيت ا ىال > وهذا لأن الحجس 


وعتاب : بقتح المين الميملة وتشديد التاء المثناة من قوق »> وق آخره باء موحدة . 
وأسيد بقتح الحمزة و كسر السين المبملة وهو ابن أيى العيص بن أمية بن عبد شمس وأخوه 
خالد بن آي أسيد وها صحايبات رضى الله تعالى عنہما۔ 

( وبعث علا رضى الله تعالى عنه إلى الممن وقرض له ) بعثه قر علا إلى اليمن 
صحمح وأما قرضه له قل يثيت عند آهل النقل > ولكن الكلام فيه كالكلام في قصة 
عتاي بن أسيد . أما بعثه ققد رواه أو داود عن شريك عن سماك » عن حسن > عن علي 
رضى ال تعالى عنہما قال : : بشني رسول الله قم إلى اليمن قاض فقلت يا رسول اش 
ترملتي وأنا حديث السن ولا عل لي بالقضاء . 

ققال : : « إن الل يستبدى قلماكويثيت لساتك قإذا جلس بين يديك الخصيان فلاتقضين 
GEER‏ ا E E‏ 
أو ما شککت ق القضاء يعد ۔ 

ورواه أحمد واسحاق بن راهوئة وأبو داود الطالسي قى مساتيدم . ورواه الحاكم 
في المستدرك > وقال حديث صحمح الاستاد » ول خرجاه وقد مر الكلام فبه من ذلك 
في أدب القاضي . 

( ولآنه ) أى القاضي ( عبوس لت المسامين قتكون تفقته قي ماهم وهو مال بيت 
المال ) > قالوا هذا إذا كان بست الال حلالاً > قاما إذا كان حراما جمع بباطل لم يمحل 
أخنه حال لأت سبل الحرام والقصب رده على اهله وليس ذلك بال عامة المسامين . 

( وهذا ) أي كون تققته مته بحبهلصالح المسلمين ( لأت الحيس من اسباب النفقة كا 
في الوصي والمضارب إذا ساقر بال المضارية ) لاتا يحبسات أققسهما مال اليتيم ومال رب 
المال > وكذلك تققة المرأة سواء كانت فى العصمة أو فيالمدةلأنها عيوسة بح الزوج . 
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وهذا فيما يكو ن كفاية فإن كان شرطا فبو حرام » لأنه استئجار 
على الطاعة إذ القضاء طاعة بل هو أفضلما .ثم القاضي إذا كان 
فقيرأ فالأفضل بل الواجب الأخذ» لأنه لا يمكنه إقامة فرض 
القضاء إلا به إذ الإشتغال بالكسب يقعده عن إقامته وإن 
كان غنياً فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقاً ببيت المال . وقيل الأخذ 


( وهذا فيا يكون كفاية ) أي هذا الذي ذكره عمد ني الجامع الصغير من قوله: ولا 
باس برزق القاضي فيا إذا كان كفاية ومؤنة للنفقة . 

( فإن كان شرطا ) ومعاقدة في ابتداء الأمر بأن قال لا أقبل القضاء إلا إذا رزقني. 
الوالي في كل سنة كذا وكذا قابلة قضائي > ( فهو حرام لأنه استئجار على الطاععة إذ 
القضاء طاعة » بل هو أفضلها ) والقضاء طاعة بل أفضلها أى أفضل الطاعات 
لقوله حف « القضاء أشرف العيادات » فإذا بطل الاستئجار على سائر الطاعات فعلى 
هذا اول . 

ألا ترى أن حك القاضي بالرشوة لا ينفذ “وان كان القاضي لا ينعزل عنما بالجور 
واافستى والإرتشاء » ولكن يستحق العزل فمعزله » خلافا للمعتزلة فإن عندهم يعزل 
بالفسق » وهو رواية للأصحاب . 

( ثم القاضي إذا كان فقيزاً فالافضل بل الواجب الأخذ ) أي أخذ رزقه وڪفايته 
( لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به » إذ الإشتغال بكسبه “ يقعده عن إقامته ) 
أي يؤخره عن إقامة فرض القضاء ولاشتغاله بالكسب كا ذكرة فيقصة أبي بكر رضىالله 
تعالی عنه عن قريب . 

( وإن كان نبا فالأفضل الامتناع ) عن أخذ الرزق في بست المال ( على ما قبل رفقاً 
ببيت الال ) أي لأجل الرفق ببمت مال المسامين . 

( وقبل الأخذوهو الأصح صبانة للقضاء من '" الموان ) أي لأجل صبانة القضاء عن 


. (؟) عن - هامش‎ ٠. بالکسب - هامش‎ )١( 
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وهو الأصح صيانة للقضاء عن الحوان ونظراً لمن يولي بعده 
من الحتاجمن لانه إذا انقطع زماناً يتعذر اعادته ثم تسسسته رزقآ 
تدلعلى أنه بقدر الكفاية. وقد جرى الرسم بإعطائه في أول السنة 
لأن الخراج يؤخذ من أول السنة وهو يعطى منه وفي زماننا 
الخراج يؤخذ في آتمر السنة والمأخوذ من الخراج خراج السنة 
الماضية هوالصحيح . ولو استوفى رزقسنة وعزل قبل استتكمالها قبل 
هو على اختلاف معروف في تفقة المرأة إذا مانت في السنة بعداستعجال 


الهوان » أي لأجل صبانة القضاء عن الذلة لأنه إذا لم يأخذ لا بلتفت إلى امور القضاء كا 
ينيغى لاعتاده على غنائه » فإذا أخذ يازمه حمنئذ إقامة أمور القضاء . 

( ونظراً لمن بولى بعده من الحتاجين ) أي ولأجل النظر في حتى من يأتي بده من 
القضاة الفقراء (لآنه إذا انقطع) أي لآن رز ةالقاضيوهو معلومة إذا انقطع من بيت المال 
بترك القاضي الغني وامتناعه عنه ( زماتا يتعذر اعادته) لآن متولى أمور ببت المال»يحتج 
عليه يعدم جرى العادة فيه منذ زمان فيتضرر القاضي الفقير . 

( ثم تسممته رزقا ) أيثمتسميته» قال مد في الجامع الصغير : معلوم القاضي 
رزقا ( تدل على أنه بقدر الكفاية ) له واساله ولا يعطى أكثر من الكفاية لقوله سبحانه 
وتعالى ‏ ومن كان فقیر ا فليأ كل بالمعروف ‏ الآية » وإن كان نزو لما في وصى اليتيم 
لكون الوصي علبها ليتيم حابس نفسه › لذلك الحم لكل من يعمل لغير هبطر يق الحسبة . 

( وقد جرى الرسم باعطائه ) أي وقد جرت العادة باعطاء رزق القاضي ( في أول 
السنة لأن الخراج يؤخذ من أول السنة وهو يعطى منه) أي القاضي يعطى من الخراجهذ! 
كان قي اول الزمات . ( وني زماننا الخراج يؤخذ في آخرالسنة والمأخوذ من الخراج خراج 
السنة الماضية ) أي أن الذي يأخذء الإمام من الخراج في اول السنة هو خراج السنة 
الماضة وعلبه الفتوى » أشار إلبه بقوله (هو الصحبح) قال الكاكي أيضا عليه الفتوى . 

(ولو استوفى) أى القاضي ( رزق سنة وعزل قبل استكئالها ) أى قبل قام السنة 
(قيلهوعىاختلاف معروف في نققة المرأة إذماتت) أى الزوج ( في السنة بعد استعجال 
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تفقة المنة والأصم أنه يجب الرد . قال ولا بأس بأنتسافر الامة 

وأم الولد بغير حرم »لات الاجانب في حق الإماء فيا يرجع إلى 

النظر والمس بمنزلة احارم على ما ذكرنا من قبل وأم الولد أمة لقيام 
الملك فيها » وإن امتنع بيعا والله عل بالصواب 


نفقة السنة ) حبث يحب رد ما بقي من السنة عند جمد خلافا لاي يوسف > وإلبه أشار 
الخصاف في نفقاقه » فكذلك يحب على القاضي رد ما بقي عند عمد خلافاً لابي يوسف . 
وكذا الكلام في موت القاضي في أثناء السنة ( والاصح أنه حب الرد ) كذا ذكر الصدر 
الشببد وفخر الدين قاضي خان . 

( قال ولا بأس بأن تسافر الامة وأم الولد بغير حرم ) أو قال في الجامع الصغير (لان 
الاجانب في حق الإماء فيا يرجع الى النظر والمس بنزلة الحارم ) أى لان الاجانبقيحق 
الاماء كا حارم في حق الجوار في حت النظر والمس > فجاز السفر بها مع الاجانب کا جاز 
للحرائر مع المحارم . وقيل هذا في زمانهم . وأما في زماننا لا يحل لغلبة أهل الفسق > 
كذا في المحمط والتتمة » وأجمعوا على أن العجوز الحرة لا قسافر مع غير حرم » ولا تحلوا 
برجل ( على ما ذكرت من قمل)أشار به إلى ما ذكر قبل فصل الاستبراء بقوله وأما الخلوة 
بها والمسافرة فقد قبل يباح كما في المحارم . 

( وأم الولد أمة لقيام املك فيها) هذا جواب عا يقال إنكم قلع أن الاجانب في حق 
الاماء وكا لحارم وأم الولد ليست بأمة » لان ولدها ابنتها. فأجاب بأن أم الولد أمة لقيام 
الملك فيها »و لهذا أجاز استخدامها وحل وطوؤها بلا تكاح » ولايحل الوطء يأحد 
الملكين ( وان امتنع ببعها ) واصل با قبله > يعني امتناع بيعها لا يخرجها عن قيام الملك 
فيها » لان امتناع البيع لاستحقاقها الحرية . 


ملف 


كناب امباء الموات 


قال الموات ما لا ينتفع به من الاراضي لانقطاع الماء عنه 
أو لغلبة الماء عليه , 


( كتاب احياء الموات ) 

أي هذا كتاب في بيان احكام إحباءالموات قال الشراح: مناسبة هذا الكتاب بكتاب 
الكرافة . يجوز أن يكون من حيث أن في مسائل هذا الكتاب ما يكره وما لا 
یکره . وهذا لبس بشيء . لانه قل كتاب من الكتب أن يخاو عا یکره وما لا 
يكره » وأيعد من هذا ما قاله الكاكي . أو لان احياء الارض احباء صورة فكان فيه 
التسبب للحماة النامية فكان قريباً إلى حقيقة الاحماء . كما أن الكراهة حرمة صورة 
وقريب الى الحرمة القطعية والأوجه أن يقال أن هذا الكتاب فمه بيان الموات وهو أن 
من الاراضي ما لا ينتفع به » و كذلك الذهب والفضة والحرير ما لا ينتفع به شرعاً حبث 
يحرم الاكل والشرب ونحوهما في الذهب والفضة في حى الرجال والنساء جميم] ؛ ويحرم 
لبس الحرير وافتراشه وتوسده في حتى الرجال فحك هذه الاشياء كالموات في عدم الانتفاع 
به عادة في الموات > وشرعا فيالاشياء المذ كورة » و كذلك كل مكروه فيه كالموات حبث 
لا ينتفع به شرعا . 

( قال رحمه الله الموات ما لا ينتفع به من الاراضى ) أي قال القدوري في مختصره . 
وقوله الموات ما لا ينتفع به » وهو المعنى اللغوي » وقوله من الاراضي إنما زيد إشارة 
إلى معناه الشرعي وأشار إلى علة عدم الإنتفاع به لقوله : ( لانقطاع الماء عنه ) الضمير 
في عنه برجم إلى ما لا ينتفع به » ومن الاراضي ببان له و كذلك الضمير في به » كذلك 
في عليه في قوله : ( أو لغلبة الماء عليه ) بأن غطاه حت لم يبق محلا لازراعة . ( وما 
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أو ما أشيه ذلك ما ينع الزراعة » معي بذلك لبطلا نالانتفاعبه. 
قال فيا كان متها عاديا لا مالك له , أو كان مملوكاً في دار 
الإسلام » لا يعرف ل مالك بعينه وهو بعيد من القرية 


أشه ذلك عا يمع الزراعة ) بأن صارت سبخة أو غلب عليها الرمال فصارت زراعتها 
متعذرة ( >مى يذلك لبطلان الإتتفاع به ) أى سمى الموات ما لا ينتفع به من الاراضي 
لآحل يطلان الاتتقاع به » تشبيها الحموان إذا مات يطل الانتفاع به » واحماوه عبارة 
عن جعله منتقعا به . ( قال قا كان منبا عاديا ) أى قال القدوري . وقال الشراح المراد 
من العادي ما كان خرابة قديا ولا يعرف له مالك إلا أت يكون منوا لعاد . لان 
جميع الاراضي الموات فم قكن لعاد وإغا كني بذلك عن القديم خرايا » لان عادا كات ی 
قديم الايام > وكذا ذكرء المصتف على ما يقي > قلت لا شك أن العادي بتشديد الباء » 
هو نسبة إلى عاد. وائما لم يكن جيم الاراضي الموات متسوية لعاد فا كثره متسوب اليه. 
وقد ذكر أهل التاريخ أن عادا » استولى على كثير من بلاد الشام والعراق والمند » وهو 
عاد ين أوص بن ارم بن سا بن فوح رتچ . أو يكوت هذه النسية أن كل أثر قديم 
يتسب الى عاد وقومه لتقدمهم فتكون النسبة صحبحه على كل حال ( لا مالك له أو كان 
ماوكا في دار الإسلام لا يعرف له مالك يعمته وهو يصد من القرية ) . 

أى والحال أنه يصد من القرية » وهذ! الذي شرطه القدوري هو اختمار الطحاوى 
وهو غير ظاهر الرواية لا يشقرط البعد من القرية . وقال الامام الاسبيجابي في شرح 
الطحاوى : الاصل أت من ملك شا من مسل أو دمي باي سبب ملك » فاته لا بزول 
ملكه عته بالترك كما إذا ملك دارا أو رت ثم خرها قمضت عليه السنوت وافقرون قهو 
على ملك مالكه الاول لا تكون تلك الآأرموات . وأرض المواتالتٍ كملكا لأحد 
ول تكن مز مراقق البلدة وكانت خارج البلدة > قريت من البلدة أو يعدت . حق‌ان بحرا 
خارج البلدة قريب منها لو حرز ماو » أو أكنة عظيمة لل يكن ملكا لأحد كانت تلك 
الأرض أرض مواتق ظاهر الرواية . وقال الطخاوي : وما قرب من المامر فلس بموات. 
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حسف إذا وقف إنسان في أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه 
فهو موات . قال رضي الله عنه هكذا ذكره القدوري . ومعنى 
العادي مأ قدم خرأبه والمروى عن عمد د رح »انه يشترط ان 


ااا سس دسم 
وني خلاصة الفتاوى وأما في بخارى ليست بوات لأنها دخلت في القسمة ويصرف 
لأقصى مالك أو منتفع في الإسلام او إلى ورثته » فان لم يعم فالتصرف إلى القاضي . وني 
الذخيرة الاراضي المملوكة فى دار الاسلام إذا انقرض أهلبا فبي كاللقطة فلا جوز 
احباؤها » وبه قال الشافعي فى قول » واحمد فى رواية > لان ها مالكا فلم بجز 
إحياءها کا لو كانمالكها معمنا. وقبل كالموات فيملك بالاحماء وبه قال الشافعي فى قول 
وأحمد فى رواية ومالك لعموم قوله مقي : « من أحيا أرضا ممتة فبي له » . 

( حيث إذا وقف انسان من أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه ) هذا تفسير 
لقوله»هو بعيد من القرية . هكذا روى عن أي بوسف رحه الله . فالحد الفاصل بين 
القريب والبعمد على ما روي عنه > أن يقوم رجل جهري الصوت اقصى العمرانات » على 
مكان عال فبنادي بأعلى صوته . فالموضم الذي يسمع منه صوته يكون قريبا منه» وإذا 
كان لا يسمع صوته منه يكون بعيداً من العمرانات › ( فهو موات ) جملة فى محل 
الرفع على آنا خبر عن قوله فيا كان عاديا ودخلت الفاء لتضمين المتداً معنى الشرط . 
( قال رضي الله عنه هكذا ذكره القدوري ) أى قال المصنف هكذا ذكر القدورى فى 
ختصره .( ومعنى العادي ما قدم خرابه ) معنى قول القدورى ؛ فا كان عاديا ما كان 
خرابه قدا وقد مر الكلام فيه آنفا ( والمروى عن عمد «رح» أنه يشترط أن لا یکون 
ملو كا لمم أو ذمي مع انقطاع الارتفاق بها ) أى مع انقطاع الانتفاع بها . قال خو اهر 
زاده فى شرح كتاب الشرب : قال مد كل أرض لا يملكبا أحد وقد انقطع عنها الماء 
وارتفاق أهلالمصر والقرية بها كان مواتا وان كانت قريبا من العمر انات . وأراد بقوله 
أن لا کون ملو كا مسل أر ذمي »> انه إذا كان ماو كا لها فصار خرابا وانقطع عنها الماء 
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لتتكون مينة مطلقا فأما التي هي ممل وكة لمسل أو ذمي لا تكون موا 

وإذا ل يعرف مالكه يتكون لماعة المسامين ولو ظبر له مالك ترد 

عليه ويضمن الزارع نقصانها . والبعد عن القرية على ما قال شرطه 

أبو يوسف لان الظاهر ان ما يكون قري بآ من القرية لا ينقطع 
ارتفاق أهلها عنه فيدار الحم عليه 


وارتفاق الناس بها من حمث المرعى والاحتطاب فانه لا يكون مواتا حتى لا يملك باذن 
الامام عندها جميما . لأن ما كان ملو كا لمسم أو ذمي لا بزول الملك عنما بالخراب 
وانقطاع الماء والمرافق . على ما ببنا عن قريب . ( لتككون ميتة مطلقا ) يعني بشرط 
مدة الشروظ لتكون الارض المتة على الاطلاق لأن الي لقي ذكر الميتة على الاطلاق 
ومطلق الاسم يتصرف إلى الكامل . والكامل فى المسمى أن لا يكون الارض. ملو کة 
لأحد ( فأما التي هي مملوكة ) - هذا من تنمة قول عمد - أى فأما الارض التي هي 

ملو كة ( لمسلم أو ذمي لاقكون موا إذا NSE‏ 
مات وترك مالا وم يتدك وارثا فلا يكون لواحد أن يتملك على التخصص فكذا هذا 
( ولو ظهر له مالك ترك *'' عليه ) أى ظبر لاموات مالك بعد أن احباه رجل برد على 
مالكه لانه أحق به من غيره . ( ويضمن الزارع نقصانها ) أى النقصان الذي حصل 
بالزراعة بعد الاحماء . لا يقال المناقع حصلت بفعل فلا يضمن باتلافما لأ نقول انه تبرع 
فى ذلك فيصير لصاحب الارض » لانها صارت صفة لأرضه ولهذا لو ظبر لها مالك قبل 
الزراعة فعلى المحيي أن يسامما إلى مالكها . ولا يقال أنه فعل بإذن الشرع فلا يضمن 
لان إذن الشرع لا ينافي الضان » فان امل الصائل يباح قتله باذن الشرع ثم يضمن 
والملتقط يجب عليه التصدق ويضمن إذا ظبر صاحببها ( والبعد عن القرية على ما قال 
شرطه أبو يوسف لأنالظاهر إفا يكون قريبا مزالقرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه ) البمد 
مرفوع بالابتداء وخبره قوله شرطه أبو يوسف رحمه الله وقد بسطنا الكلا م فيه عن قريب 
( فيدار الحكم عليه ) أى على القرب الذي هو دليل الارتفاق أراد ان عدم الارتفاق 


. ترد هامش‎ )١( 
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وحد اعتير انقطاع ارتفاق أهل القرية عنبا حقيقة وإن كان قريبا 

من القرية » ك ذا ذ كرهالامام المعروف بشواهر زاده وشمس 

الائمة السرخسي اعتمد على ما اختاره أو يوسف . ثم من احياه بإذن 

الإمام ملكه وإن أحياه بغير اذن لم يلكهءت__د أبي حتيقة وقلا 
يلكه لقوله عليه السلام «من احيى ارضاميته فيي له > 


واتقطاعه أمر خفي لا يطلع عليه يعض الناس قجملنا الدليل الظاهر وهو بعص الارض 
من العامر قائًآ مقامه قادير ا لمكم عليه فلم يعتير انقطاع الارتفاق حقيقة كا اعتبر عمد 
والحاصل أن عند أبي ووسف يدار الحكم على القر دب والبعد وعند مد على حق.قة 
الارتفاى وعدمها وبه قالت الثلاثة وهو معنى قوله : 

( وجمد اعتبر اتقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حققة وإن كان قريب من القرئة كنا 
ذكره شخ )١‏ الإسلام خواهر زاده ) واسعه مد بن الحسين بن مد بن الحسن البخاري 
المعروف بشواهر زادة صاحب اليوط » مات في الخامس والعشرين من جادى الآخرة 
سنة ثلاث ومانين وأريمائة ( وثعس الْأمْة السرخسي اعتمد على ما اختاره أو وو سف ) 
يمني آخذ بقوله وهو أن ما قرب من العاسر لا نكون مواقا وعليه اعتمد القدوري 
أيضا ومس الأئة اسمه عمد بن أحمد بن أي سيل آبو يكر السرخسى الامام الكبير 
صاحب المبسوط المشهور في خخة عشر لدا . قوفي في دود الاريعة مائة رحمه الله 
( ثم من أحماء ) أى الموات ( ياذن الامام ملكه وإن أحاء يغير إذنه لم علكه عند أيى 
حنيقة ) فين أيضا من مسائل القدوري ( وقالا علكه ) يمني مطلقا وبه قال الشافمي 
وأحمد وأصبع وسحتوت المالكي وقال مالك ان كان قرسا من العامر في موضع يتسامح ‏ 
الناس فيه افتقر إلى الادن من الامام وإلا فلا ( لقوله گت « من احا أرضاً ممتة فهي 
له » ) هذا الحديث رواه قسمة من الصحابة رضي الله عنهم الاول عبد الله بن عباس رضى 


. الإمام اللعروف بخواهرزاده‎ )١( 
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اله عنما » أخرج حديشه الطبراني في معجمه عن عمرو بن رباح عن ابن طاوس عن أببه 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها عن الني مَل أنه قال : « من أحبا أرضاً مبتة فهى 
له ولیس لعرف ظالم حتى » . رواه ابن عدي في الکامل وقال مرو بن راح مولى بن 
طاوس يحدث عنه بالبواطيل لا يتابع عليه . ثم أسند عن البخاري أنه قال عمرو بن 
رباح هو ابن ابي عمر العبدي دجال » و كذلك نقل عن الفلاس ووافقهما . الثاني عائشة 
أ م المؤمنين رضى الله تعالى عنما أخرج حديثها البخارى في صحبحه في المزارعة عن عمد 
أبن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة « رض » أن التبى مل قال : ومن أعر أرض 
لست لأحد فبو احق ہا» . وقال عروة قضى عمر «رض» فى خلافتهبه ورواه أبو يملى : 
الموصلي بلفظ المصنف وقال حدثةا زهير حدثنا اسماعيل عن أبي ويس حدثني عن أبى 
هشام بن عروة عن أببه عن عائشة ه رض » فالت قال ررس ول الله ملم : « من احا 
أرضاً مبتة فبى له ولبس لعرف ظالم حى » و كذلك رواه أبو داوود الطبالسي فى مسنده 
حدثنا رفعة بن ص الح عن الزهري عن عائشة مرفوعا بلفظ أبو يعلي ومن طريق 
الطبالسى رواء الدارقطني فى ننه . ورواه ابن عدي وابن زمعة وقال أرجو أنه لا 
بأس به . والثالث سعيد بن زيد أخرج حديثه أبو داوود فى الخراج والترمذى فى 
الاحكام والنسائي فى الموات عن عبد الوهاب بن السقفى عن أيوب .عن هشام بن عروة 
عن سعبد بن زيد عن النبى بإ قال : « من أحيا أرضا مبتة فبى له وليس لعرف ظالم 
حى » وقال الترمذدى حديث حسن غریب » وقد رواه بعضهم عن هشام عن عروة 
مرسلا > ورواه البزارفى مسنده وقال لا نعلم أحداً روى عن هشام بن عروة عن أببه 
عن سعيد بن زيد الا عبد الوهاب عن أيوب عن هشام والمرسل الذي أشار إليه الترمذى 
أخرجهأبو داود.قالعروةفلقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصها إلى رسول 
اله ب غرس احدهما نخلا فى ارض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وامر صاحب 
النخل ان يخرج نخله منها » فلقد رأيتها وانها لتضرب اصوها بالقوس وفى لفظ آخر 
فقال رجل من اصحاب النبى پیک - واكبر ظنى ابو سعيد - فأنا رايت الرجل يضرب 
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فى اصول النخل واخرجه التسائى ايضا عن اللث عن يحبى بن سعيد عن هشام بن عروة 
عن أيسه أن النبى للق قال الحديث مرس كذلك ورواه مالك « رح » في الموطأ في 
كتاب الأقضبة اخبرة هشام بن عروة عن رسول الله ب . 

الرايم جابر اخرج حديثه الترمذي والنسائى ايضا عن عبد الوماب 
النفمى عن ايرب عن هشام عن وهب بن كيسان عن جاير بن عبد الله ان النبى ر قال : 
ومن أحما أرضا مبتة فبي له » وقال الترمذي حديث حسن صحمح وقي لفظ النسائي بهذا 
الاستاد « من أحما أرضاً مبتة فى له فبها أجر وما أكلتالعاقبة منبافبو لدصدقة» . 
ورواه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر «رض» 
ثم قال وني هذا الخبر دلي لطأ نالذمي إذاأحما أرضا مبتة لم تكن له لآن الصدقة لا تكون 
إلا لمعمل وأعاده في النوع الثالث قال أربعين من القسم الثالث وقال إن هذا الخطاب 
لين لان الصدقة إغا تكون منهم - والعاقبة : طلاب الرزق - ورواه ابن أبى شيبة 
في مصنفه حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن ابن أبى راقع عن جاير بن عبد الله 
مرفوعا . الخامس عبد الله بن عمرو بن الماص «رض» » أخرج حديثه الطيراني قي معجمه 
الوسط حدثنا أحمد بن القاسم بن مسادر حدثنا عمد بن عبد الوهاب الحارثي حدثنا مس 
ابن خالد الريحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن مر مرفوعاً يحديث سعيد 
ابن زيد وقال تفرد به مسل بن خالد عن هشام عن أببه عن عبد الله بن عمرو . السادس 
فضالة بن عد « رض » أخرج حديثه الطبراني في معحمه حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن 
حيرة الحو بطي حدثنا يحبى بن صالح الوطاطي حدثنا سعد بن عبد العزيز عن مكحول 
عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله يهقم : « الارض لله والعباد عباد الله من أحيا أرضاً 
مواقا فى له » . السايع مروان بن الحم أخرج حديثه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا 
موسى بن هارون حدشا حجاج بن الشاعر حدثنا موسى بن داوود حدقا نافع بن عمر 
المي عن ابن أبى مليكه عن عروة بن الزبير عن عبد الملك بن مروان عن عمران بن 
الحم عن النبى بث بلفظ حديث فضالة وقال تفرد به حجاج بن الشاعر . الثامن عمرو 
ابن عوف « ر ض » أخرج حديثه ابن أبي شببة والبزار في مسنديها والطبراني في معجمه 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أببه عن جده مرفوعاً يحديث سعيد بن زيد > 


۰ 


ولانه مال مباح سيقت يده اليه فيملكه » م في الحطب والصيد . 
ولابي حنيفة قوله س « ليس لامرء إلا ما طابت به نفس امامه » . 


ورواه ابن عدي في الكامل واعله بكثير وضعفه ع نأحمد وعن‌النسائي وابن معين جدا . 
التاسع سمرة « رض » أخرج حديثه الطحاوي بإسناده إلبه قال قال رسول الله يلقع : 
« من أحاظ على شيء فهو له » . 

(ولآنه مال مباحسبقت يده إلمهفيملكه )فلا يفتقر إلى إذنالإمام ( کا في الخطب, الصيد) 
يعني لواخذ حطبا أو ضبداً أو حشيشا يملكه بدون اذن الإمام وكذا لو جد معدن أو 
رکازاً في موضع لاحق لأحد فبه یکون له بدون اذنه ( ولأبي حنبفة « رح » قوله مَل : 
« لبس للمرء إلا ما طابت به نفس امامه ) هذا الحديث أخرجه الطبراني في حديث معاذ 
«رض» وفيه ضعف وقد تقدم في السيرة الاولى أن يستدل لأبي حنيفة « رح » با أخرجه 
أبو يوسف « رح » في كتابه المسمى بالخراج عن ليث عن طاوس قال : قال رسول الم بل 
« عادي الارض لله وارس وله ثم لكم من بعدي فمن أحما أرضاً ممتة فهى له ولبس 
لمحتحر حت بعد ثلاث سنن ورواه أيضاً سعيد بن متصور في سننه وأبو عبد والسمقى 
في سننه من حسديث فضيل عن ليث عن طاوس ة ال قال رسول اث عكار عادى 
الأرض الله ولرسوله ثم لک من بمدي فمن أحبى شيئا من موتات الارض فله 
رقمتها » وروی ايضا من حديث معاوية بن هشام حدثنا سفان عن ابن طاوس عن ابه 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله لثم «موتات الارضللهوار سوله فمنأحياشيئافبيله » 
تفرد معاوية بوصله رقال الذهي هذا ما أنكر علنه وجه الإستدلال به أنه إضافة إلى الله 
وإلى الرسول وكل ما أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز أن مختص أحد بشيء منه إلا بإذن 
الإمام كالخمس في باب القيمة إن أضيف إلى الله ورسوله م بخص أحد بشيء منه إلا باذن 
الإمام فعلم أن المراد من قوله من أحبا أرضا مبتة فبي له ما إذا كان باذن الامام لانه 
ليس فيه ما ينفي هذا الشرط فبكون المراد من قوله بم « من أحرا أرضا » الحديث 
لبان السبب وبه نقول وقد دل الدليل على اشتراط الاذن وهو قوله لل لسس لعرف 
ظالم حق لان السيق على رأي الامام والأخذ بطريق التغالب في معنى عرف ظالم فينبغي 
ن يشترط. . وقال الطحاوىإن رجلا بالبصرة قال لأبي موسى اقطعني أرضا لاتضر بأحد 
من المسامين ولا أرض خراج أن أتخذها قضبا وزيتوة فكتب أبو موسى إلى عمر «رض» 
فكتب عمر «رض» إلبه اقطعه إياها فان رقاب الارض لنا » فدل أن رقاب الارض لآئة 


نفس 


وها زوياه يحتمل انه اذن لقوم لا نصب لشرع ولانه مغنوم لوصوله 
إلى يد المسامين بإيجاف الخيل وال ركاب فليس لاحد أن يختص 
بدون إذن الإمام کا في سائر الغنائم ويجب فيه العشر 


المسامين وقال عزيئهد: « لا حك إلا له ورسوله » متفق عليه فدل أن حك الأراضي للإمام . 
( وماروياه ) جواب عا استدلا به أي ما رواه أبو يوسف وجمد ( يحتمل 
أنه أذن لقوم ) يعني يحتمل أنه برستي أذن لقوم مخصوص (لا نصب لشرع ) 
أي لأنه نصب لشرع ابتداء ومو قوله ملم : « من قتل قتبلا فله سلبه فإنه ليس 
نصب الشرع بل لتحريض بعض القاتلة على القتال حتى لو قتل الغازي في زمانتنا لا 
يكون السلب له إلا أن يفعله الإمام كذا هذا فان قلت العبرة لعموم اللفظ قلت إذا 
سم عن المعارض وهذا.وجد المفارض وهو ما زواه أبو حنيفة ولئن سانا أذما رويتاه 
يحتمل نصب الشرع ولكنه يحتمل فلم يصح معارضا لما رواء لآنه لا يحتمل إلا وجها واحداً 
فبحمل ذلك على الإذن عملا بالدليلين . 
فإن قات ما روياه عام خاص منه الحطب والحشيش وماروياه م خص فسكون العمل 
به أولى قلت الخطب والحشيش لا يحتاج قبه إلى إذن الإمام فلم يتناو هما عموم الحديث فم 
يضر مخصوصا والأرضما يحتاج فيها إلى رأي الإمام لأنبا صارت من الغنائم بايحاف الد 
والضياع ال ركاب كسائر الأموال أثار إلبه المصنف بقوله (ولانه مغنوم) أى ولانالموات 
مغنوم لانه كان في أيدى المشر كينثم صار الركاب في أيدي المسامين بإايجحاف الخيل وال ركاب 
وهو معنى قوله ( لوصوله الى يد المسامين بايحاف الخيل والركاب ) بأن الايحاف مصدر 
وجف قال الله سبحانه تبارك وتعالى 8 فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب # أي ما 
عاتم وثلائيه وجف ووجبف هو ضرب من مير الخيل والإبل . ٠‏ 
( فليس لاحد أن يختص به بدون إذن الإمام ) أى بالموات ( كما ني سائر الغنائم ) 
يعني قبل القسمة وني بعض الخ كما في سائر المغانم ( وبحب فمه المشر ) ذكره تفريماً 
على مسألة القدورى أى يحب في الموات الذى أحماه وزرعه العشر . 


فض 


لان ابتداء توظيف الخراج على المسل 9 يجوز إلا إذا سقاه اء 
الخراج لانه حيتئذ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء فاو اخياها 
ثم تركها وزرعبا غيره فقد قيل الثاني احق بها 


( لان ابتداء قوظمف اراج على المسل لا جوز إلا إذا سقاه باءالخراج لانه حيتئذ 
يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء ) قال الإهام الا سبسجابي في شر حالطحاوى وإذا ملك 
أرض الموات باذن الإمام أو بغير اذنه على الاختلاف فزرعها وإنه ينظر ان زرعبا يماء 
السماء فهي أرض العشر وإت زرعها بماء هو من أنهار المسامين فملى قو لأبي يوسف حكمها 
حم تلك الارض التي فما ذلك إن كانت من أرض الخراج فهي من أرض الخراج وإنكانت 
فن أرض العاشر فبي من أرض العشر وعند عمد إن كان الماء الذى ساقه [لمهامن الانهار المظام 
کالنیل والفراتوما أسُبههما فبى أرض العشر وإن كان ذلك الماممن تبرحفرهاالامام من 
ماء الخراج فبى أرض خراج ويه أخذ الطحاوى » انتهى . 

وقي كتاب الخراج قال أي يوسف ومن أحما أرضاً مواقا مما كان المسامون افتتحوهافما 
كان في أيدى أهل الشركعنوة وقد كان الامام قسمبا بين الجند الذى افتتحوهاوجسهافبى 
أرض عشر فؤدي عنما الذى احباها العشر كما يؤدي هؤلاء الذين قسمها الامام نهم . 

وان كان الامام حين افتتح تر کہا في ایدی اهلها ولم یکن قسمها بن من افتتحها كما 
كان عمر بن الخطاب «ر ض» ترك السواد في ايدى اهله ففى ارضر. الحراج الذى أحما متها 
شيئاً يؤدي عنها الخراج كما يؤدي الذى كان الإمام أخرها في أيديم . 

وأا رجل أحا ارضا من اراضى الموات من ارض الحجاز او اراضى العرب التي 
اسم اھلہا عليها فهى ارض عشر وهى له وان كانت من الارضين التي افتتحها المامون مما 
كان في ايدى اهل الشرك فان أحماها وساق الاء من الماء التى كانت في ايدى أمل 
الشرك فبى ارض خراج وإن أحباها بغير ذلك الماء يبتر حقرها فما ار عين استخ رحبا 
منہافہی ارض عشر وان كان يستطيع أن يسوق الماء إليها منالأنهار التي كانت في أيدى 
الامام فبى ارض خراج ماقه او ل يسقه الى هنا لفظ ابو يوسف في كتاب الخراج . 


انفضا 


لأن الاول ملك استغلاها لا رقبتها فإذا تركها كان الثاني أحق بها 
والاصمم ان الاول يتزعبا من الثاني لانه ملكا بالإحياه 
على ما نطق به الحديث إذ الإضافة فيهبلام التمليك وملكه 
لا بزول بالترك ومن احبى أرضا ميتة ثم احاط الاحباء 
يجوانيها الاربعة من أربعة نفر على التعاقب فعن مد أت طريق 


( فلو أحياها ) ای ارض الموات ( ثم تر کہا وزرعبا غيره فقد قبل الثاني احق بها ) 
وهو قول الفقيه ابو القاسم احمد بنحمبدالبلخي ( لان الاول ملك استغلالها لا رقبة ) ای 
استغلال الارض لا رقبة الارض . 

( فاذا ہر کہا كان الثاني احتی بها ) اى بالارض التي أحياها الاول وتر کہا واصل هذا 
ان من أحما ارضا مبتة هل يملك رقبتها قال بعضهم منهمابو القاسم المد كور لايملكوإغا 
يملك استغلا ما وبه قال الشافمي في قول لانه قال لړ في حديث فبو احتى به فدل اى 
قوله قر فبى اضافة التخصيض اى هو المنتفع يدون ملك . 

وعند عامة المشائخ يملك رقبته وبه قال الشافعى في قول ومالك واحمد وأشار إليه 
بقوله ( والاصح ان الاول ينزعها من الثاني ) أى يأخذها من الثاني نزعا . 

( لانه ملكبها بالاحماء غلى ما نطتى به الحديث ) وهي قوله فبي له . 

( اذ الاضافة فيه بلام التمليك ) اذ! قرىء الاختصاص به ( وملكه لا بزول‌بالترك) 
کمن اخرب داره أو عطل بستانه وتر که حت مرت عليه سنين فانه لا يخرج من ملکه 
ولقائل ان يقول الاستدلالى بهذا الحديث على مذهبهما صحيح اما على مذهب ابي حنيفة 
ففيه نظر لانه مله على كونه اذنا لا شرعا فكيف يصح الاستدلال . 

والجواب أنه وإن كان إذنا لكنه إذا اذن له الإمام كان شرعا ألا ترى أن من قال له 
الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ملك سلب من قتله . ! 
( ومن أحبا أرضا ميتة ثم أحاط الإحماء يحوانبها الأربعة من أريمة نفر على التعاقب 
فمن عمد « رح » أن طريق الأول في الأرض الرابمة لتمنها ) ولتعين الأرض الرابمة 


نقض 


إلا أن عند أي حنيفة اذن الإمام من شر طه فسستويان فيه كمافيسائر 


( لتطرقه ) أي لتطرق الأول لأنه حين نكت عن الأول والثاني والثالث صار الباقي 
طريقا له وإذا أحباه الرابع فقد أحيى طريقه من حيث المعنى فيكون له فيه طريق 
نظيره من ترك شيا عند جماعة مقام واحد بعد واحد ووهب حت بقى واحسد 
فإنه يتعين للحفظ . 

( وقصد الرابع إبطال حقه ) أي إبطال حق الأول بعدما تعين تطرقه فبها فإن من 
أحياها أرضا لك مرافق الحياة تبعا له ففي الأرض يلك طريقها ويقبض ماؤها ويبذر 
زرعما وما لا يستغنى عنه من مرافقها بالإجماع فعند أبي حشيفة « ر ح» مرافقها إلى ما م 
سلقه ماۇھا وبعد عنما وعن أبي يوسف « رح » حرمتبا ما ينتبي إلبه صوت المنادي 
من حدودها . 

( قال «رح» ويلكه الذمي بالإحياء كما يملكه المسلم ) أى قال القدوري وبه قال 
مالك رأحمد وقالالشافعي وأحمد فيروايةلا يملك الذمي بالاحماء في دار الإسلام لقوله لتد 
موات الارض لله ولرسوله ثم هي لك فيجعل الموات يعده للمسامين ولأن موات الدار من 
حقوقها والدار للمسامين فكان مواتها لهم للمرافق المماوكة وقوله بم « عادي الارض لله 
ورسوله ثم لک بعدي » رواه سعيد بن منصور وهو مرسل كما قدمنا . 

قال الكا كي والعجب من الشافعي «رح» انه لم يعمل بالمرسل وقد عمل به قلت له أن 
يستدل يحديث جابر الذى أخرجه الترمذي وغيره من أحبا أرضاً ميثة فبي له فيها أجر 
وما أ كلت العاقبة منها فله صدقه والصدقة لا تككون إلا لمسم وقد ذكرة هذا فا مضىعن 
قريب ولنا ان النصوص ل تفصل والذمي إنما يعقد الذمة لمصير من أهل دارة وله مرافق 
دار الاسلام قبملك الاحياء كنا يملك لماحاتها وإنما قضى في الدار إلى المسامين 
لكون الغلبة هم . 


( لانالاحباء سببالملك إلا أنعند أبي حتيقة إذن الامام من شرطه فيستويان فيه ) 


نض 


اسباب الملك حتى الإستيلاء على أصلنا قال ومن حجر أرضا ولم 

يعمرها ثلاث ستين اخذها الامام ودفعها إلى غيره لان الدفع إلى 

الاول كان ليعمرها فتحصل المنفعة لاسامين من حي العشر والخراج 

فإذا لم يحصل يدفعه إلى غيره تحصيلا للمقصود لان التحجير ليس 

ياحماء ليملكه به لان الاحماء إا هو العمارة والتحجير للإعلام 

لانبم كانوا يعاو نه بوضع الاحجار حول ه أو يعامو نه لحجر غيرهم 
عن احيائه فبقي غير مماوك كما كانهو الصحيح 


أى يستوي المسل والذمى في الاحباء ( كما في سائر أسباب الملك ) مثل الشفعة وتحوها 
( حت الاستملاء على أصلنا ) أى حى أن الكافر إذا استولى على مال المسلم يملكه على 
أصلنا كما يملكه المسل خلافا الشافعي . 

( قال ومن حجر أرضا قل يعم هائلاث ستين أخذها الامام ودفعبها إلى غيره) أىقال 
القدورى قوله حجر بتشديد الجم يوز أن يكون من الحجر بفتح الجم ويحوز أنيكون 
من الحجر يسكون فعلى الاول معناه أعم بوضع الاحجار حوله لانم كانوا يقعاون ذلك 
وعلى الثاني معناه ينع الغير من احيائها لآنالحجر فياللغةال نع فكان التحجير ما هو إلا علام 
على ما يشير إلمه المصنف الآن . 

( لان الدفع إلى الاول كان لمعمرها قتحصل المنفعة للمسامين من حيث الخراج والعشر 
فإذا لم يحصل يدفعه إلى غيره تحصملا للمقصود ولان التحجير لبس ياحاء ليملكه به )أى 
بالتحجير ( لان الاحماء إنما هو العمارة والتحجير للاعلام سمي به) أى بالتحجير . 

( لانهم كانوا يعلمونه بوضع الحجر حوله) أشار بهذا إلى أن معنى التحجير منالحجر 
يفتح الجيم ( أو يعلمونه لحجر.غيرهم عن احمائه) وأشار بهذا إلى أن معنى التحجير من 
الحجر يسكون الجيم الذى معناء المنع أى يعلموته لمع غيرم عن احياء الموات 
الذى احتاط عليه . 

( قبقي غير مماوك کنا کان ) أى اذا كان الامر كذلك بقي الموات حال كونه غير 


۳٦ 


وانما شرط ترك ثلاث سنين لقول عمر رضي الله عنه ليس لمحتجر 


يعد ثلاث سىن حق 


مملوك كنا كان أولاً اذا لم بفد يحجره (هو الصحمح) احترز عما روي عن بعض مشائخنا 
أنه يصير مماو كا للحجر ذكره في الحمط وذكر خواهر زاده أن التحجير ملكا موقا 
الى ثلاث سنين . 3 

وبه قال الشافعي « رح » في الأصح وأحمد ويصير هو أحتى به لا روى عن الني 
یھ من سبق الى مالم يسيق إليه مسل فو أحق به رواه أبو داود . 

وقالالأترازي ثم الإحتجار هل يفيد الملك أم لا فيه اختلاف المشائخ قبل يفيد ملكا 
مؤقتاً الى ثلاث سنين وقمل لا يفيد وثمرة الخلاف تظبر في اذا جاء انسان آخر قبل مضي 
ثلاث سنين فأحماه من قال أن الإحجار لا يفيد ملكا قال ملكه الثاني ومن قال يقيد 
لا يملكه الثاني وبزرعه الأول في بده احتج من قال بإفادة الملك با روىعن تمر«رض» 
أشار إلمه المصنف بقوله : 

( وإنما شرط ترك ثلاث سنين لقول عمر «رض» لبس لتح_ر بعد ثلاث سنين حق ) 
فيكون له الحق من ثلاث سنين والحتى اذا أطلق براد به ال ملك لا مجرد الحق من غير ملك 
بدليل ما قال في كتاب الإقرار اذا قال لفلان حتى في هذه الدار وبين شنا من حقوقبا 
. لأن حت الرقبة لا يصدق المقر في ذلك وجه من قال لا يقيد ملكإن الإحتجار لبس بإحماء 
وإنما هو بمنزلة الاستيام على الاحماء فلا يفيد ملكا كاستيام في باب البيع إلا أنه يكره 
احماء الثاني قبل مضي ثلاث سنين مراعاة لحق الهجر ونفي) للوحشة عنه ثم اثر عمر 
رضي الله عله رواه أبو يوسف في كتاب الخراج حدثني الحسن بن عمارة عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر من أحيى أرضاً مينة فبي له وليس لحتجر حق بعد 
ثلاث سنين . والحسن بن عمارة ضعيف وسعيد عن عمر فيه كلام . 

ورواه أيضا في سننه أن عمر «رض» قال من تحجر أرضاً فعطلما ثلاث سنين فجاء 
قوم فعمروها فهم أحق بها . ورواه البيبقي في سننه الكبرىمن حديث معمر بن أبي تجبح 
عن مرو بن شعب أن عمر « رض » جعل التحجر ثلاث سنين فان تر کہا حتی مضى ثلاث 
سنين فأحياها غيره فهو أحتى بها . 


FV 


ولانه اذا أعاه لا بد من زمان يرجع في هالى وطنه وزمان 
يبي أموره فيه ثم زمان يرجع الى ما حجره فقّدرناه بثلاث 
سين لان ما دونسا من الساعات والايام والشبور لا يفي بذلك 
واذالم يحضر بعد انقضائها فالظاهر انه تركبا قالوا هذا كله ديانة 
فاما اذا احياها غيره قبل مضي هذه المدة ملكا لتحقق الاحياء 


والاحتجار من احتجرت الأرض إذا ضربت عليها منارا أو عامت علا في 
حدودها للخمار . 

) راك :ذا اق یر وای زاكر راف لياس ار إن 
وطنه وزمات يهىء أموره فيه ثم زمان يرجع إلى ما يحجرء » فقدرتاه بثلاث سئين لأن 
ما دوتها من الساعات والايام والشبور لا يفى بذلك ) أى ب ذكرن من الرجوع إلى 
وطنه لتبمؤ أمره إلى الزراعة ورجوعه الى ما بحجره لأن دار الاسلام من أدتاها الى 
أقصاها يقطع في منة للع نا حجر في أقصى طرق دار الاسلام وبلده في الطرف الآخر 
من دار الاسلام . 

ولاصطلاحأموره فيبادهسنة وللرجوع الى ذلك الموضعسنة فلا ينبغي أن يشتغلباحياء 
ذلك الموضع غيره الى ثلاث سنين وينظره وبعد هذا المعنى الظادر أنه قد بدا له ولا بريد 
الرجوع إلبها فجاز إحباؤه غيره . 

( واذا لل وحضر بعد انقضائها فالظاهر أنه تركبا ) وقد ذكرتاه ( قالواهنا كله 
ديانة ) قالت المشائخ هذا الذى ذكرناه من اشتراط الترك ثلاث سنين لاحياء غيره ديانة 
يعني فيا بمنه وبين الله سبحانه وتعالى . 

وأما في الحم اذا أحماها إنسان قبل مضى هذه المدة فبى أشار إلمه بقوله (فأما اذا 
أحباها غيره ) أى غير الحتجر ( قبل مضى هذه المدة )أى ثلاث سنين ( ملكا لتحقق 
الاحباء منه دون الأول ) وهو الجر ( فصار كالاستيام) في بإب البيع ( فاه يكر" ( 
لورود النهي ٠‏ ش 


مته دون الاول فصار كالإستيام فإنه يكره ولو فعل يجوز العقد ٠‏ 

م السو ند يكن کے اسل أن ر جر اعات 

أو نقى الأرض وأحرق ما فيبا من شوك أو خضد ما فييامن 

الحشيش أو الشوك وجعلبا حولها وجعل التراب عليما من غير أن 

يتم السناة ليمتنع الاس من الدخول أو حفر من بير ذراعاً أو 
ذراعين وفي الأخير ورد الخبر 


( ولو فعل ) أى الاستيام ( يجوز العقد ) فكذا هنا وان كان یکره ولكنه 
اذا أحماها يملكها . 

( ثم التحجير قد يكون يغير الحجر بأن غرز حوها أغصانا يابسة ) أى بأن نصب 
حول الارض الموات اغصاناً باأبسة ( او نقى الارض ) مسن الحصى والشوك 
لأنهما بمنعان الزراعة . 

وأشار الى معنى قوله نقى الأرض بقوله ( وأحرق مافيها من الشوك ) حيث عطف 
أحرق على نقى للتفسير ( او خضد ) أى قطع بالخاء والضاد المعجمثين ومنه قوله سبحانه 
وتعالی في سدر خضود ‏ (مافيها) أي في أرض الموات (من الحشيش أو الشوك وجعلها 
خوهًا وجعل التراب فوقبا من غير ان يتم السناة ) وهى ما يبنى للسائل ليرد الماء( ليمتنع 
الناس من الدخول او حفر من بئر ذراعاً او ذراعين ) فكل ذلك ححر . 
" “لوق ای اراد اا شو اا ق من يقر #رزاعا ر را ور 
قالت الشراح اراد به قوله بق :« من حفر من بثر ذراعا فهو متحجر » قال الزيلمى في 
تخريحه هذا الحديث ما رأيته ولا اعرفه ول ار من ذكره قلت لا يلزم من عدم معرفة 
الزیلمی ان لا يكون هذا حميثاً ولا يلزم ايضاً ان يكور ماذكره الشراح هو مراد 
المصنف من قوله وقي الاخير ورد الخبر بل يجوز ان يككرون مراده مارواه الشافعى عن 
عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرق عن ابيه عن غلقمة بن صلة ان ابا سفيان بن حرب 
قام بفناء داره فضرب برجله وقال سيام الارض ان فاسياما ما زعم ابنفرقد الاسامى انی 


خض 


ولو كرببا وسقاها فعن محمد« رے» أنه احباء » ولو فعل أحدها 
کون تمحجيراً » ولو حفر أنبارها ولم يسقبا يكون تحجيراً وإن کان 
ا الأنبار كان احباء لوجود الفعلين ولو حوطبا 
أو سنمبا حسف يعصم الماء يتكون إحياء لأنه من جملة البناء » وكذا 

إذا بذرها . قال : ولا يجوز إحياء ما قرب من العأمر , 


الاك 
لا اعرف حقى من حقه لييباض المردة وله سوادهاوليمابين كذا إلى كذافبلغ ذلك عمر رضى 
الله تعالى عنه فقال لىس لاحد الا ما احاطت عليه جدرانه ان احساء الموات مایکون 
زرعا او حفراً او يخلط بالجدارات ورواه البيبقى في سننه من طريق الشافعى . 

فمذا عمر رضى الله تعالى عنه جعل الحفر من جملة التحجير والحفر في الموات غال لا 
يكون الا في البثر » وانما قيد المصنف بذراع او ذراعين شبها على ان خروج الماء منالبثر 
لمس بشرط التحجير فإنه احفر يصير محجراً سواء خرج ماء او لا . وعند احمد در ح» : 
مالم خرج الماء فہو متحجر > وان خرج لا يكون . فبذا مو التحقرى في هذا الموضع 
الذي عند الشراح كلم أبصارهم 

( ولو كرببا ) من كرب الارض اذا قلبها الحراثة ( وسقاها » فعن مد انه احياء 
ولو فعل احدهما ) بأن كربها وم يسقها ( يكون تحجيراً » ولو حفر انهارها ولم يسقها 
يكون #جيراً» و ان كان سقاها مع حفر الانہار كان احماء لوجود الفعلين ) اى السقى 
والحفر ( ولو حوطبا ) اى جعل ها حائطاً ( او سنمها ) او جعل لما السنام مأخوذ من 
ع ا و اوريغ 

وني بعض النسخ بحبث يعصم الماء اى الذى يمنع من الدخول فيها (لانهمن حل 
المناء ) اى لان لكل واحد من التحويط والسنم من جل البناء . 

( وكذا اذا بذرها ) اى الارض الموات ت » ألقى البذار فبها . وقي الحيط > عن ابى 
حضسفة » : ان حفر فما بثراً او ساق إلبها ماء » ققد احياها : زرعها ومرعاها ٠‏ 

( قال : ولا يجوز احماء ما قرب من العامر ) اى قال القدورى > ولا نعم فبه خلافاً 
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ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحاً لحصائدهم لتحقق حاجتبم إلببا ء 
حقيقتها أو دليلبا على ما بيناه فلا کون مواتاً لتعلق حقہم بيبا 
بمنذلة الطريق والنبر . وعلى هذا قالوا لا يجوز للإمام أن يقطع 
ما لا غنى لأمسسامين عنه كالمل والآبار الي يستقي الناس منها لما ذكرنا . 


لاهل العم ( ويترك مرعى لاهل القرية ) اى مرعى لمواشيهم » ( ومطرحا لحصاتدم ) 
وهو جمع حصيد > وحصيدة » وها الزرع الحصود ومطرح الحصائ د هو الموضع الذي 
يلقى فيه الزرع الحصود للدرس ( لتحقق حاجتهم إليبا ) » أي إلى ما قرب من العامر » 
والتأنبث إعتبار الأرض . 

( حقيقتها ) بالجر على أنه بدل من حاجتهم أي لتحقق حقيقة الحاجة عند مددري». 

( أو دليلها ) عطف عليه أى أو لتحقتى دليل الحاجة عند أبي يوسف «ر ح» ( على ما 
بيناه ) أراد به قوله : وعمد اعتبر الارتفاق إلى آخره . 

( فلا بكون مواتا لتعلق حقهم بها ) أي إذا كان كذلك فيكولهماقرب من العامر 
مواقا لتعلق حى أهل القرية » فيكون ( بمنزلة الطريق والنهر ) تعلق بيا حى هال 
القرية » فلا يجوز احتجارها . 

( وعلى هذا ارا ) أي بوبنا E‏ »الت لكان E‏ 
للامام أن يقطع ما لا غنى للسامين عنه كالملح والآبار التي يستقي الناس منها ) أي مالا 
پد هم منه يقال : اقطع السلطان رجلا أيضاً » إذا أعطاه إياها وخصصه يها . 

( لما ذكرن ) أشار به إلى قوله فتعلق حقهم بها.» ولا نعم فيه خلافاً» وروی الترمذي 
وأبو داود درح» منحديث ثمامةين سراحيل می بن قبس » عن عمير بن عبد المازني عن 
ابيض بن جمال أنه وفد إلى الني مَل فاستقطع الملح الذي بمأرب فقطعه له . 

فلما أن ولى قال رجل من المسلمين : أتدرى ما قطعت له » إنما قطعت له الماء العد . 
قال فانتزع منه . 

وأخرجه البيمقي وغيرها من حديث ابن المبارك » عن معمر عن يحيى بن قيس 
المازنى > عن رجل ابيض انه استقطع الني با ا ملح الذي أرب فأراد ان يقطعه اياه» 
فقال رجل انه كالماء العد فأبى ان يقطعه . 
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قال : ومن حفر بثراً في برية فله حريها ومعناه إذا حفر في أرض 
موات بإذن الإمام عنده أو بإذنه وبغير اذنه عنده| » لأن حفر 
البثر إحياء . قال فإن كانت للعطن فحريما أربعون ذراعاً » 

ااا 

وقال الأصعمى درح» » الماء العد الدائم الذي لا انقطاع له هو كاءالعينوماءالبثر ءوعن 
هذا قال مشائخنا من السحت » ما بأخذه المرعاة > فالولاة على الماء والكلاً والجيال 
والمردح والمعادن والملح وجميع ذلك ذكره في السمة والغنية والمجتبى وغيرها . 

واما الحى وهو ان يحمي السلطان أرضا من الموات يمنع الناس رعي ما فيها يخص 
بها نفسه رؤوسهم كالعربفي الجاهلية يفعلون ذلك » فعندنا لا يجوز . واما لو مى مرعى 
خمل المجاهدين ونعم الجزية وأهل الصدقة وحموات الناس التي يقوم الإمام يحفظبا 
وماشة الضعيف من الناس فيجوز به . وقال الشافعى في قول وفي آخر ليس لغير الني 
عار ان يحمى لقوله ملا لا می إلا لله ورسوله ٠‏ قلنا ان عمر وعان«رض» حمياواشتهر 
ذلك في الصحابة ول ينكر عليهما احد فكان اجاعا . 

وقال مالك بلغني أن عر درض» كان يحمى في كل عام أريعين ألفا من الظبر » ولآن 
ما كان من مصالح المسلمين فالآئمة قائمة مقام الني مم » وقد روي أنه تيد قال ما 
اطعم الله لني طعمة إلا جعلها طعمة لمن بعده . واما الخبر فمعناء انه قر يختص بفعل 
الجى لا لكل احد والآئمة بعده تقوم مقامه » إذ الحى لنفسه مخصوص به . 

( قال « رح» ومن حفر يرا في برية فله حريمها ) ای قال القدورى « رح » و حرم 
البثر نواحيها ( ومعناه ) ای معنى كلام القدورى ( إذا حفر في ارض موات يإدن الامام 
عنده ) اى عند ابى حشيفة (أوبإذنه وبغير إذنه عندهها) اى عند ابى يوسف وخمد «درح» 
( لآن حفر البثر إحياء ) لأنه يصير منتفعا به » فإذا كان إحياء فقد ملكها »> ومن ملك 
شئاً ملك ما هو من ضروراته والحريم من ضرورات الانتفاع بالبئر فيملكه . 

(قال فان كانت للعطن فحريمها اربعون ذراع] ) ای قال القدورى والعطن مناخ 
الايل ومبركبا حول الماء » والمراد من بثر العطن العطن الذى يستلقي منمابالبدرمن بثر 
الناضح الذى تسقى منها البعير » كذا قالوا . وقال ابو يوسف « رح » في مصنفسه المسمى 
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لقوله عليه السلام من حفر بثراً فله ما حوها أربعون فراعاً 


بكتاب الخراج وتفسير الناضح الذى تسقى مثها البعير للزرع » وبئر المطن وهي بثر 
الماشية التي يستقي الرجل منها لماشيته ولا تسقى منما الزرع > وكل يثر يستقي منماالزرع 
والابلفهى بر الناضح (لقوله يِل من حفر بترا فل ا حو هما اربعون ذراعا عطنا لماشيته) 
هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سنه عن عبد الوهاب بن عطاء حدثنا اسماعيل بن مسلم 
المككي عن الحسن عن عبد الله بن معقل ارت النبي ّل قال من حفر يثراً فله حو لما 
اربءون ذراعاً عطناً ماشيته . و أخرجه ايضاً عن عمدين عبد الله بن المثنىعن |مماعيل بنمسم 
به. فإن قلت قال ابن الجوزي في التحقيق هذا ضعيف » لآن عبد الوهاب بن عطاء قال 
الرازي فيه كان يكذب . وقال النسائي متروك الحديث . قلت قال في التنقبح هذا الذي 
فعله ابن الجوزي في هذا الحديث من أقبح الأشباء » لآن ابن ماجة أخرجه من رواية اثنين 
عن اسماعيل بن مسل نذ كره وهو من رواية أحدها » ثم انه وهم فيه » فان عبد الوهاب 
هذا وهو القاف مع أن الخفاف ل ينفرد به عن اسماعيل فقد أخرجه ابن ماجة أيضا عن 
مد بن عبد الله بن المثنى عن اسماعمل > انتهى . قلت وقد صرح بنسبة الخقاف إسحاق بن 
راهوية في مسنده فقال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن اسماعيل بن مس به > 
ومن طريق إسحاق بن راهوية في مسنده فقال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخقاف عن 
اسماعيل بن مسل به » ومن طريق إسحاق رواه الطبراني في معحمه . 

فان قلت قال صاحب التنقبح ويكفي في ضعف الحديث اسماعيل بن مسل المكي . 
قلت قد تابعه أشعث »© كا أخرجه الطبراني في معجمه عن أشعث عن الحسن عن عبد الله 
.ابن معقل عن النبي يړ نحوه . 

وروی أحمد في مسنده حدثنا هشم عن عون عن رجل عن أبي هريرة « رض » قال » 
قال رسول الله م حرم البثر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لاعطان الإبل والغنم وان 
السببل أول شارب ولا يتنم فضل ما يضْع الكلاً . وأخرجه البيبقي أيضا في سننسه 
ومذهب الشافمي ومالك حرم البئر ما لا بد لها منه » وبه قال القاضي وأ الخطاب 
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م قيل أر بعون من كل الجوانب . والصحيح انه من كل جانب » 
لأن في الاراضي رخوة ويتحول الماء إلى ما حفر دوتها . وإن 
كانت للناضح فحريمها ستون فراعاً وهذا عندها 


/الججلمان . وعن أحمد خمسة وعشرون ذراعا » واستدل له ابن الجوزي با رواه الدارقطني 
عن مد بن بوسف المقري حدثنا إسحاق ر بن ابي حمزة حدثنا کسی , بن أبي الخطاب حدثنا 
ا وعد لكوع اراهن يناري ت عن ای تعن يعارن ات اي 
هريرة قال » قال رسول الله ي حريم البئر العدي خمسة وعشرون ذراعا » وحرم البثر 
المادية حون ذراعا . 

قلت قال الدارقطنى قطني الصحيح مر سل عن ابن المسبب ومن أسند فقد وهثم. .وقالصاحب 
التق قال الدار قطني عن عمد بن بوسف المقري وضع نحو أمر ستين نسخة ؛ ووضع من 
الأحاديث المستدة والنسخ ما لا يضبط ٠‏ وقد رواه أبو داود درحءفالمراسبل عن جمد بن 
كثير عن سفيان الثوري عن اماعيل بن أمبة عن الزهري عن سعيد مرسلا > وهو 
الصواب المراد من الد الذي أحدث في الإسلام » ولم یکن عاديا » والعادي بتشديد 
الاء ما كان قدعا . 

( تم قبل أربعون من كل الجوانب ) يعني من كل جانب عشرة أذرع فظاهر فوله كاه 
من حفر يثرا فله مها حوها أريعون ذراعا عطفا لماشته » فإنه بظاهره مجع الجوانب 
الأربع ( والصحمح أنه من كل جاتب ) أي أربعون من كل جانب لا روى أبو يوسف من 

كتاب الخراج » وقال حدشا أشعث بن قدس عن الشعي أنه قال حريم البثر أربعين 
دراعا » وهاهتا لا يدخل أحد فى حرعه ولا في مائه . 

رز » ويتحول الماء إلى ما حفر دوتها ) قبصير بنذ حرم 
كل واحد أقل من الأريعين » فر فنضق العطن وتدخل الحفر ( وإن كانت للناضح ) أي 
وإن كانت البثر للناضح وهو البثر الى تلن عليه ( هريما ستون ذراعاً ) هكذا هو 
في بمض النسخ ( وهذا عندها ) أي كون حريم بين الناضح ستون ذراعاعند أبي يو سف 
ومد « رح» . 
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وعند أبي حشيفة رج أرغون ذراعاً هما قوله عليه السلام 
بثر الناضح ستون ذراعاً . 


( وعند أبي حشيفة أربعون ذراعا ) ليذ كر القدوري ولا الطحاوي في مختصرهها 
الخلاف ... وبين الناضح > بل ذ كرا مطلقاً أنه ستون ذراعاً . وذكر القدوري في كتاب 
التقريب و شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه والإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي 
أنه أربعون ذراعا . 

( ها قوله َلثم حريم العين خمسمائة ذراع“وحريم بثر العطن أربعون ذراعا»وحريم 
بئر الناضح ستون ذراعا ) هذا الحديث متصلا لم يصح » وإنما رواه أ يوسف في كتاب 
الخراج عن الحسن بن عمارة عن الزهري قال » قال رول الله مَل حريم العين خمسمائة 
ذراع > وحريم البئر المطن أربعون ذراعاً » وحريم بثر الناضح ستون ذراعا . 

وأخرج أبو داود من مراسيله عن الزهري عن سعد بن المسيب قال » قال رسول الله 
عه حريم البثر العادية خمسون ذراعا» وحريم البثر المدي خمسة وعشرون ذراعاً . 
قال سعيد من قبل نفسه وحريم قليب الزرع ثلائمائة ذراع . وزاد الزهري وحريم العين 
خسمائة ذراع من كل ناحية > ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا و كيع عن سفيان 
عن اسماعيل بن أمية عن الشعبي عن سعيد بن المسيب قال » قال رسول الله للم فذكره 
بدون زيادة الزهري »> رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرة مد بن مس حدثنا يحبى بن 
سعيد عن ابن المسيب »© قال جعل رسول الله ّم حريم البئر الحدثشة خسة وعشرون 
ذراعاً »> وحريم البئر العادية خسون ذراعاً > قال ابن المسبب وأرى أن حريم بثر 
الزرعثلائمائة دراع 5 

فإن قلت أخرج الدارقطني في سننه عن الحسن بن جعفر عن معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضوان الله تعالى عنه عن الني ب قال » قال رسول 
الله يله حريم البئر العدي خمسة وعشرون ذراعا » وحريم البثر العادية خمسون ذراع » 
وحريم العين السائحةثلانمائة ذراع » وحريم عين الزرع ثلائمائةذراع. قلت هذا معلول بابن 
أبي جعفر » لأنه ضعيف . 
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ولأنه قد يحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء » وقد يطول الرشاء » 
وبئر العطر للاستقاء مته بيده فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت . 
وله ما رويناه من غير فصل » والعام المتفق على قبوله 


فإن قلت روى الدارقطني أيضا عن جمد بن يوسف المقري حدثنا إسحماق بن أبي 
حمزة حدثنا حمى بن أبي الخنطبب حدثنا هارون بن عبد الرحمن عن ابراهيم بن أبيعتبة 
عن الزهري عن سميد بن المسبب عن أبي هريرة مرفوع ) نحوه قلت قال الدار قطني 
الصحبح عن ابن المسيب مرسل »© ومن أسنده فقد وهم . 

( ولآنه قد يحتاج فيه ) أي في الناضح ( إلى أن يسير دابته للاستقاء » وقد يطول 
الرشاء ) وهو الحبل ( وبثر العطن للاستقاء منه بالمد» فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت ) 
بين يئر العطن وبر الناضح . وعن عمد في النوادر إن كان الحبل سبعون ذراعا » يكون 
الحريم سبعون ذراعا » لأن في بعض البلاد الناضح لا يدور حول البئر كا في الطاحونة > 
بل يسد أحد طرفيه على البعير » والآخر على الدولاب فوق الماء © ثم يساق البعير 
فكل ما سار مقدار الحبل ارتفع الدلو إلى رأس البثر » فلو قدرتاه بالسبعين لا يمكته 

( وله ) أي ولأبي حنبفة ( ما رويناه ) أشار إلى قوله لقع من حفر بثراً فل مما 
وها أربنون ذراعا عطفا لاش المطن ومن غير قصل) أي بين العطن والناشم»الخارر 
يأنه مقبد بقوله عطنا لما يشبه » فنكون قد فصل بين العطن والناضح . وجيب بأنذ كر 
ذلك اللفظ للتغلمب لا للتقسد » فإن الغالب في انتفاع الآبار في الفلوات م ذا الطريق 
لنكون ذكر العطن ذكراً لجيعالانتفاعات» كا في قوله تعالى فل وذروا البيع 4 4 المعة» 
قبد بالبيع لما أن الغالب في ذلك اليوم البيع » و كذلك قوله سبحانه وتعمالى الذين 
يأكلون أموال المتامى ظاما 4 ٠١‏ النساء » والوعيد لبس مخصوصا بال كل» ولك نالغالب 
أمره الا كل فأخرجه على ما عليه الغالب . 

( والعام المتفق على قبوله) وهو قوله من حفر بثراً فله مما حوله أربعون ذراع] » 
وعمومه مستفاد من كامةمن » لأنها تفرد العموم » و كونه متفقاً على قبوله» لن له موجبين» 
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والعمل به أولى عنده من الخاص الختلف في قبوله » والعمل به . 
ولأن القياس يأبى استحقاق الحرم لأن عله في موضع الحفر 
والاستحقاق به ففيما اتفق عليه الحديثان تر كناه » وفيما تعارضا 


أحدها أن يكون الحريم أربعون ذراعا > والثاني أن لا يكون زائداً علية » لأنهذكر 
بكامة من وهي التبعيض > والتبسين ممتنع عليه الزيادة“وهىقد عملا بأحدالموجبين . وإن 
لم يعملا بالموجب الآخر وهو ممتمم الزبادة > وفي الستين يكون أربعون وزيادة وهذا کا 
اعتبر في باب العشر قوله ق ما سقته السماء ففيه العشر للاتفاق على قبوله وترك العمل 
بقوله َر لبس فبا دون خمسة أوستق صدقة للاختلاف في قبوله ( والعمل به ) أي العام 
ا متقى على قبوله ( أولى عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( من الخاص الحتلف في 
قبوله >“ والعمل به ) أراد بالخاص حديث الزهري »> وهو قوله تر حريم العين 
.... إلى آخره . 

فان قلت لا نسلم عموم الأول > لآن معناه من حفر يئر العطن فله مما حوها أريعون 
ذراعا وهو خاص المطن كا ترى . قلت لىس عطنا صفة لمئر حت يكون مخصصا »> وإنما 
هو بيان الحاجة إلى الأربعين » فيكون دافم لمقتضى القباس “فانه ينافي استحقاق الحريم» ١‏ 
لان عل الحافر في موضع الحفر استحقاقه العمل © ففي موضع الحفر استحقاقة. 
کا تر كناه به . ان 

فان قبل ما تر كه في الناضح أيضاً حديث الزهري اثلا يازم التحكم . قلنا حديثدقيه 
معارض بالعموم > قبجب المعين إلى ما بعده وهو القباس فحفظناه » وه فا كل حاصل 
معنى قوله ( ولآن القياس يأبى استحقاق الحريم » لأن عله في موضع الحفر والإستحقاق 
به ) أي الحفر ( ففيا اتفق عليه الجديثان ) وهم أربمون ذراعا ( تركناه ) أي القياس 
( وفها تعارضا ) أي الحديثان ( فبه ) أي فها زاد على الأربعين إلى الستين ( حفظناء) أي 
القماس تحقيقه أن الحديثين اتفقا على الأردمين . فترك القاس في هذا القدر وقما وراء 
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ولانه قد يستقي من العطن بالناضح » ومن بشر الناضح باليد 

فاستوت الحاجة فيبما ء ويمكنه أن يدير البعير حول البثر » 

فلا يحتاج إلى ؤيادة مسافة . قال وإن كانت عيناً فحريمها خمسمائة 
فراع لما روينا ؛ 


الأربعين تعارضا » لان العام ينفيه » والخاص يثبته فتساقطا > فعملنا بالقياس . 

فان قلت كمف يتعارضان » وقد ذكر القبول في أحدهما؛ والإختلاف في الآتخر , 
قلت يعني بهصورة المعارضة كا يقال إذا تعارضا المشهور مع خبر الواحد ترجح المشهور 
وعدم التعارض معلوم 5 

( ولأنه قد يدتقي من العطن الناضح ومن بثر الناضح اليد فاستوت الحاجة فيها ) 
أي في العطن والناضح ٠‏ وهذا في الحقيقة حواب عا قالا فلا بد من التفاوت لا يقال أن 
بثر الناضح الغالب فبا البعير لا اليد للحرج » لأ تقول بثر الناضح عندم لا على حب 
ما يتكون في بلادةا أنالبعير يدور حول البثر كما في الطاحونة » ولكن عندهم بثر الناضح 
أن يشد الحبل في وسط البعير » ودشد دا ي طرف الآخر من الحبل + ثم يساق فإذا 
ساقمقدارالحبل يفع الدلو في رأس البثر فبؤخذ الماء » فاذا كان بثر الناضح عندهم على 
هذا التفسير يمكته نزح الماء باليد 0 ن في المطن بالناضح أيضا فاستويا »> كشا 
في الممسوط والذخيرة . 

( ويمكنه أن يدير البعير ) أى يمكن أن يستقي إدارة البعير ( حول البثر » فلا 
يحتاج إلى زبادة مسافة ) لعدم الإمتداد » وهذا ظاهر ( قال وإن كانت عا فحريميساآ 
خمؤائة ذراع ) أى قال القدورى وعند الآئّة الثلائة بقدر ما لا بد منهفيالإرتفاق تحسب 
الملاة ( لما روينا ) أشار به إلى فوله لث حريم العين خممائة ذراع . ولفظ القدورى 
مختلف في بعض النسخ خممائة ذراع ٠‏ وفي بمضبا ثلائمائة ذراع » وعلى الثاني اعتمد في 
شرح الأقطم فلأجل اختلاف النسخ قال صاحب النافع وإن كان عبنا فسريمها خمائة في 
رواية » وني روآية ثلامائة »> وشسخ الإسلام خواهر زاده م يڏ کر في مبسوطه سوى 
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ولان الحاجة فيه إلى زيادة مسافة » لأنالعين تستخرج 
للزراعة » فلا بد من موضع يجري فيه المأء » ومن حوض 
يجمع فيه المأء » ومن موضع يجري فيه إلى الزراعة » فلبذا يقدر 
بالزيادة » والتقدير بخمسماتة بالتوقيف . والاصح انه خسمائة فراع 


خسمائة . قال الأترازي «رح» والأصح عندى خمسمائة »لآنه بوافی لحديث الزهرى«رض» 
عن النبي ي قال حريم العين خمسمائة ذراع » وهذا التوفيق نص عليه الطحاوى «رح » 
قي ختصره فقال ومن حفر عيثاً في أرض موات وملكها با يملك ما ذكرة فله حريمبا 
وهو خمسائة دراع من کل جانب من جوانيها » انتهى . - 

والتقدير بثلاثمائة بالاجتهاد حت يأمن من الضر ر ياثبات‌هذا القدر من الحريم إداحفر 
إنسان بعينه يرا أو عبن كيلا يذهب ماءها ولا ينقص » انتهى كلام الأترازى . قلت قد 
روى البيبقي « رح » من حديث يحيى بن آدم حدثنا ابراهيم بن أبي يحبى عن داود بن 
حصين عن عكرمة عنابنعباسرضي الله تعالى عنبما قال حريم البئر مسون ذراعا > ٠‏ 
ورم الع م تراج :"دكات ينعي أن مكو هذا عو الا لان نول بين الاين 
عبد الله ين عباس «رض» . 

(ولآن الجاجة فيه إلى زيادة مسافة ٤لأن‏ العين تستخرج لازراعة فلا بد من موضع يحري 
قيه الماء » ومن حوض مجمع فيه الماء ) كالغدير ( ومن موضع) أي ولا بد منموضع (يحري 
فيه إلى المزارع ”'' ) أى يجري الماء من ذلك الموضع إلى المزارع » وفي بعض النسخ إلى 
المزارعة ( فلهذا ) أى فلأجل ما ذكرة من المعاني ( يقدر بالزيادة » والتقدير #مسمائة 
بالتوقيف ) على حريم البئر » هذا كأنه جواب عن سوال مقدر تقديره أن يقال لما كان 
حريم العين محتاجاً إلى زيادة لا ذكر من المعاني » فلم قدرت بخمسمائة وعينت بها. فأجاب 
أن التقدير بها بالتوفيق أى بالآثر الوارد يها » وقد ذكراه . 

( والأصح أنه خمسمائة ذراع من كل جانب ) أثار بهذا إلى الاختلاف فيه أنهامن كل 


. الزراعة - هامش‎ )١( 
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من كل جانب كا ذكرنا في العطن والذراع هو المكسرة ٠‏ وقد 

بيناه من قبل . وقبل إن التقدير في العين والبئر بما ذ كرناء 

في أراضيهم لصلابة بها » وفي أراضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول 
٠‏ الماء إلى الثاني 


الجوانب ومن كل جانب كا اختلفوا في حريم:البئر » ونص على أن الصحيح أنها من كل 
جانب ( كا ذكرة في العطن ) أى كما ذ كرا الأصح من العطن أن الأربعين من كل جانب 
( والذراع هو المكسرة ) وهي ذراع العامة »2 وهي ذراع الكرياس أقصر من ذراع 
المساحة التي هي ذراع الملك » لأن المساحة بيع فمضات بدون ارتفاع الايبام » وهذا هو . 
اختمار خواهر زاده . 

وبه‌ضهم اختار ذراع المساحة » لآنها ألمق بالمسوحات » هكذا ذكر أصحابنا ذراع 
المساحة » ولكن فمه نظركلآن أصحاب المساحة ذكروا في كتبهم أن الذراع هي الماشمية 
وهي ثمان قبضات » والقبضة أربع أصابع » والأصبع شعيرات بطون بعضها ملاصقة 
لظبور بعض الشعير يثبت شعرات من شعر البردون . 

فإن قلت ما معنى قول المكسرة وتوصيف الذراع بها لأنها نقضت عن ذراع الملكومم 
بعض الأكاسرة بقبضته » وكان ذراعه سبع قبضات ( وقد بمناه من قبل ) أشار به إلى 
ما ذكره في كتاب الطهارة من قوله بذراع الكرياس وتوسعه للآمر على الناس فإنها هي 
المكسرة . قال السفناقي «رح» قى بنا الوجه في أن المسمائة يعتبر من كل جانب » لآنه 
لم یذ کر بیان الذراع المكسرة فيا تقدم » وتبعه الكا كي « رح » على ذلك وهي أو كلاهما 
في ذلك وهما فاحشا . 

( وقبل إن التقدير قي العين والبثر با ذ كرةء في أراضيبم) أي فيأراضي العرب“وقوله 
في أراضهم هو خبران > وما ذكره في العين هو خمسمائة > وفي البئر أربعون أو ستون 
( لصلابة بها ) أى لأحل الصلابة الكائنة بأراضيهم ( وفي أراضبنا رخارة فيزداد ) على 
الأزبعين والخسمائة ( كيلا يتحول الماء إلى الثاني ) أى إلى البثر الثاني أو العين الثاني على 
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فیتعطل الاول. قال فمن أراد أن يحفر بثراً في حريمها منع منه كيلا 

يؤدي إلى تفويت حقه والإخلال بهء وهذا لأنه بالحفر 

ملك الحرهم سروزة' تمكيه امن الاتشاع نة فيس لغيرة 

أن يتصرف في ملكه . فإن احتفر آخر بث رفي حدحريم الاول 

للأول أن يصلحه ويكبسه برعا . ولو أراد أخذ الثاني فيه قبل 

له أن يأخذه بكبسه » لان إزالة جناية حفره به كما في الكناسة 
بلقيبا في دار غيره» فإنه يؤخذ برفعبا , 


اعتبار حفر الآخر (فبتعطل الأول) وهو البئر الأول أر العين الأولى والتوصمف,التذ كبر 
في الموضمين على تأويل المكان أو الموضع . 

( قال فمن أرإد أن يحفر يرأ في حريمها منع منه ) أي قال القدورى « رح » أى في 
الحريم السثر الأول أو العين الأولى . قوله منع منه ؛ أى منع ذلك الحافر من الحفر ( كيلا 
يؤدى إلى تفويت حقه والإخلال به ) أى و كيلا يؤدى إلى الإخلال بحقه باعتبار نقص ‏ 
بئره أو عينه (وهذا) أى عدم جواز حفر الثاني فيحريمالأولى(لانه بالحفر ملكالحريم) 
ويه قال أحمد «رح» وقال الشافعي«رض» والقاضي الحتبلي لا تملك ؛يل هو أحق(ضرورة 
. تمككنه من الانتفاع به فليس لغيره أن يتصرف في ملكه » فإن احتفر آخر يثراً في حه 
حريم الاولى ) أى البثر الاول ( قللأول أن يصلحه ويكيسه ) أى يصلحه بألكبس © 
وقوله ويكبسه عطف تفسير كما في قولنا أعجبني زيد و كرمه ٠‏ والتقدير أعجبني كرم 
زيد ( تبرعأ ) أى حال كونه متبرعا أراد به إصلاح ما أفسده من الارض من عنده ولا 
يأخذه الثاني شتا لاجل ذلك . 

( ولو أراد أخذ الثاني فيه ) أي ولو أراد الأول من أخذه الثاني فيا فمل له ذلك » 
ولكن اختلف المشابخ فبه ( قبل له أن يأخذه بككبسه ) يعني بأمر الثاني يكس البثرالتي 
حفر هأ وإزالة الجناية حفره ( لأن إزالة جناية حفره ) أي الكبس ( كا في الكناسة ) 
يضم الكاف و مي الزيادة ( بلقا في دار غيره © فإنهيؤخذ برفمبا ) أي فان اللقى بؤاخذ 
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ل » 
وفيل يضمله النقصان ثم ييكبسه بنفسه كا إذا هدم جدار غيره . 
٠‏ وه ذا هو الصحيح ذكره في أدب القاضي للخصاف ٠»‏ وذ كر 
. طريق معرفة النقصان وما عطب في الاء لل فلا ضمان فيه 
لانه غير متعد إن کان باقن الامام فظاهر » وكذا إن کان بغير 
إذنه عندهما » والعذر لابي حنيفة « رح» انه يجعل الحفر تجحيراً > 
وهو سبيل منه بغير إذن الإمام وإن كان لا يملكه بدوته . 


برفع الكناسة لإزالة الضرر . 

( وقمل يضمنه النقصار:_ ) أي يضمن الأول الثاني نقصان حرعه (ثم يكيسهينفسه) 
أي ثم يكبس الأول بنفسه ما حفر الثاني ( كا إذا هدم جدار غيره ) حيث يازم نقصان 
الهدم ثم سببه ينفسه ( وهذا هو الصحبح ) أي القول الثاني هو الصحي مح ( ذكره في 
أدب القاضي الخصاف ) أراد أن الخصاف ذكره في كتابه أدب القاضي «رح»(وذ كر 
طريق معرفة النقصان ) أي وذكر الخصاف كيقية معنى فيه النقصان > وهو أن يقوم ما 
قبل الحفر ويقوم ما بعد الحفر فيضمن نقصان ما بينها (وماعطب في الأولى قلا ذمانفيه) 
أي والذي هلك في المئر الأولى لا ضهان فيه (لآنه غير متمد إن كان باذن الإمام فظاهر ؛ 
وكذا إن كان يغير إذنه عندههم) ) أي عند أبي يوسف ومد «رح» »> لآن له أن فر يغير 
إذن الإمام عنده) » و لهذا ملك البئر في الحالتينءفاذا كان له ولاية الحفر لا كوت متعديا 
فلا يضمن ما تولد من حفره كما لو حفر في داره . 

( والعذر لأبي حضفة «رح»)أراد بذلك جواب الإشكال الذي برد على قول أبي خنيفة 
درح» إذا كان 'لأول حفرها بلا إذن الإمام » والإشكال لا يرد إلا على هذا الوجه » لأنه 
إذا كان باذن الإمام لا برد شيء (أنه حمل الحفر تحجيراً ) أي أ أيا حنيفة « رح » 
يحعل الحفر تحجيراً ( وهو يسبيل منه ) أي من التحجير ( بغير إذن الإمام > وإن كان لا 
يملكه بدونه ) أي يدون الإذن . الحاصل أن له ولاية التحجير بغير إذن الإمام وإن لم 
يكن له الإحياء بغير إذنه » فبجعل حفره يغير إذ. الإمام تحجيرا لا إحباء » فإذا كان 
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وما عطب في الثانية ففيه الضمان » لانه متعد فيه حسف حفر في ملك 

غيره . وإن حفر الثاني بثرآً وراء حريم الاولى فذهب ماء البئر 

الاولى لاشيء عليه » لانه غير متعد في حفرها » وللثأني الحرم 

من الجوانب الثلائة دون الجانب الاول لسبق ملك الحافر 
الاول فمه وااقناة 


کذلك فقد فمل ماله فعله فلا يكون متعديافلا يضمن ما تولد فىه . 

( وما عطب في الثانية ) أي والذي هلك في البثر الثانبة ( ففيه الضان » لأنه متعد 
فبه حبث حفر في ملك غيره ) فصار كما إذا حفر على قارءة الطريق ( وإن حفر الثاني 
بئراً وراء حريم الأولى فذهب ماء البئر الاولى لا شيء عليه » لانه غير متعد في حفرها ) 
لان له أن يحفر برآ خارج حريم الاولى والحافر مسبب » فاذا م يكن متعديا في 
السبب لا ضمان عليه . 

والاصل فبه أن الماء تحت الارض غير مملوك لأحد فليس له أن يخاصه في تحويل ماء 
بثره إلى بثر الثاني كالتاجر إذا كان له حانوت وآخر أخذ يحنبه حانوت آخر مثل تلك 
الحانوت فكسد من تجارة الاول لم يكن له أن يخاصه . وكذالو حفر بئراً في ملكه 
أعمق من البثر التي في دار جاره فجرى إليها الماء . أما لو بنى في داره ماما فضر ال جار 
بدخانه » أو حفر بثراً مزيلة في جنب دار جاره يتضرر برائحته »أو جعل داره مخيزاً في 
وسط العطاوس ونحوه مما يؤذي جاره منه خلافا للشافمي وأحمد رحمها الله في رواية . 
وعنه في رواية كقولنا الشافعى «رح» أنه تصرف في ملكه فأشبه بنائه ونقضه . 

ولناقوله مك لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وهو إضرار يحاره فيمنم کمنع الدى 
الذي بز الحبطان ويخربها » وكالقاء السماد والرماد والتراب ونحوه في أصل حائطه 
على وجه يضر به . 

( وللثاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون الجانب الاول لسبتى ملكالحافر الاولفيه) 
لان ذلك القدر ملكه لسبتق بده وحبازته باذن الإمام ( والقناة ) وهي مجرى الماء تحت 
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لها حرم بقدر ما يصلحها . وعن مد « رح » انه بتزلة البثر 

في استحقاق الحري . وقيل هو عندهما وعنده لاحر هاما م 

- يظبر الماء على الأرض » لأنه نهر في التحقيق فيعتبر بالتبر الظاهر 

فالواو عند ظبور الماء على الأرضهو جنزلة عين فوارة فيمدر 

حريمه بخمسماتة ذراع 

ااا س 
الارض وارتفاعبا بالايتداء وخبرها الج » أعني قوله ( لجا حريم ) والضمير العائد » أي 
القناة باعتمار المجري ( بقدر ما يصلحبا ) أى يقدر ما يصلح القناة هذا من مسائل الاصل 
ذكره تفريعا » ذكر فيه إذا خرج قناة في أرص فرات في بنزلة البئر فلہا من الحردم ماه 
للبئر ول بزد على هذا . وقال في الشامل القناة لها حريم مفوض إلى رأى الإمام » لانه 
لا نص في الشرع . 

( وعن مد «رح» أنه بجنزلة البثر في استحقاق الحريم ) وبه قال الشافعي «رح» في 
وحه . وفي شرح الوجيز حريمه المقدار الذي لو حفر نقض.ماأءه أو حفت أتهاره 
والكناسة » ويختلف ذلك باختلاف صلابة الارض ورخاوتها . 

( وقيل هو عندهها ) أى الذى ذكره في الاصل هو قول أبي يوسف وجمد « رح » 
( وعنده ) أى وعند أبي حتيفة «رح» ( لا حريم لها مالم يظبر الماء على الارض > لانه 
نهر في التحقيقى ) أى لان القناة نهر في الحقيقة ولا حريم للنبر عنده > أشار إليه بقوله 
( فبعتبر بالنهر الظاهر ) حيث لا حريم له . 

( قالوا ) أى المشايخ ( وعند ظبور الماء على الارض فيو بمازلة عين فوارة فنقدر 
حريمه يخمسمائة ذراع )وقالأبو يوسف «رح» في كتاب الخراج واجعل للقناة من الحردم 
مام يمسح على وجه الارض مثل ما أجعل للآبار » فاذا ظبر الماء على وجه الارض جعلت 
حريمه كحريم النهر “ وقال أيضا في كتاب الخراج . ولو أن رجلا له قناة فاحتفر 
رجل نحنبها قناة فأجر اهما من تحتها أو من فوقها كان لصاحب القناة أن يمنعه من ذلك 
وبأخذه لطمبا » فاذا كان أذن له في احتفارها فحفرها قله أن يمنعه بعد ذلك إن شاء > 
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والشجرة تغرس في أرض موات لهم حرم أيضأ , حتى لم يحكن 
لغيره أن يغرس شجراً في حريباء لأنه عتا اج إلى حرج له يحد 
فيه مره ويضعه فيه » وهو مقدو بخمسة أذرع من كل جانب » 


ا به ورد الحديث . 


SES‏ الاذن ما خلا خصة أن يكون أذن له ووقت وقتا ثم منعه من ذلك 
قبل أن بجيء الوقت »> فاذا كان على هذا خمن له قممة المناء ولم يضمن قيمة الحفر . 

( والشجرة تغرس في أرض موات لما حريم أيضا » حت لم يكن لغيره ) أى لغير 
الغارس ( أن بغرس شجراً في حريمها » لانه يحتاج إلى حريم له يحد فيه ثمره ويضعه 
فيه ) أى لان الغارس يحتاج إلى حريم يقطع فيه ثمرة الشجرة ويضعه فبه ( وهو مقدر 
مخمسة أذرع من كل جانب ) آى حريم الشجرة مقدريخمسةأذرع (به ورد الحديث) أى 
بهذا المقدار ورد الحديث عن الني ا “وهو مارواء أو داود «رض» في سننه في آخر 
الاقضية عن عبد العزيز بن حمد عن أبي طوالة وعمرو بن يحمى بن عمارة عن أبيه عن أبي 
سعيد الخدرى رضي الله تعالى عنهم قال اختصم إلى الني بتي رجلان في حريم نخلة في 
حديث أحدهما مر بها فزرعتفوجدت سبمة اذرع > وفي حديث آخر فوجدت خمسة 
أذرع بقضى بذلك » فقال عبد المزيز فأمر يجريد فزرعت » اتنهى . سكت عليه أبوداود 
«رح» ثم المتذرى بعده . 

ورواه الطحاوي «رج» فی شرح الآ ا قال اختصم رجلان إلى النبي 2 عل في نخلة 
فقطع منها جويدة ثمر فزرع بها الخ فاذا فبها خمسة أذرع قجعلبا حريمها . ومن جهة 
الطحاوي «رح» ذ كره عبد الحق «رض» قي أحكامه قال > وقال أب داود «رض» خمسة 
أذرع أو سبعة . وروی ا لجاک «رح؟ فق مستدر که قي کتاب ب الأحكام عن موسى بن عقبة 
عن إسحاق بن يحبى عن عبسادة بن الصامت «رض» أت الني ب قضى في النخلة أن 
حريمها تسع جريدها » وقال صصميح الاسناد وم يخرجاه . 

وأخرجه الطبراتي قي معجمه عن مد بن ثاي تالعبديعن عرو بن دينار عن إبن عر 


to 


قال وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه الماء ويجوز عوده إليه 

م يجز إحياؤه لحاجة العامة إلى كونه نهر . وإن كان لا يجوز أن 

يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حرياً لعامر » لأنه لبس في ملك 
أحد » لأنقبر الماء يدفع قبرغيره » وهو اليوم في يد الإمام 


«رض» أن الني ر جعل حريم النخلة جريدها . وأخرجه أبو داود ورض:فيالمراسيل 
عن عروة بن الزبير قال » قضى رسول الله ملت في حريم النخلة طول جريدها . 

( قال وما ترك الفرات أو الدجلة ) أى قال القدورى «رح» الفرات نهر أصلهمن شمالي 
أرض الروم من جبة الشرق يسير منها إلى أن يحاوز قلعة الروم منجبة شال حصنماو شرقيها 
ثم يسير إلى البثر قبلها » ثم يشرق إلى بالس وقلعة حصن »ثم الرقة > ثم الرحبة » ثم إلى 
عانة > ثم هيت »2 ثم إلى الكوفة » ثم يخرج إلى قضاء العراق ويصب في بطائح كبار . 
وأما دجله فبي بكسر الدال مخرجه من بلآد الروم “ثم يمر في آمن وحصن كيفا وجزيرة 
ابن عمر والموصل وتكريت وبغداد وواسط والبصرة > ثم يصب في حمر خراسان 
( وعدل عنه الماء ) أى ماترك الفرات أو دجلة » ومعنى عدل عنه اتكشف عنه 
وأخذ موضعا غيره . 

( ويحوز عوده إلمه ) أى والحال أنه يجوز عوده إليه > أي إلى ما ترك عته » ومعنى 
يجوز يمكن ( ل جز إحياؤه لحاجة العامة إلى كونه نبرآ » وإن كان لا يحوز) أىلايمكن 
( أن يعود إلبه فو كالموات إذا م يكن حريا لعامر » لأنه ليس في ملك أحد» لانقهر 
الماء يدفع قر غيره ) لان شرط الأحماء أن تكون الارض في قبر آدمي ( وهو اليوم في 
يدى الامام ) أى متروك الفرات ودجلة اليوم فى يد الامام فبقف إحياوه على 
إذن الامام . 

وقال أبو بوسف فى كتاب الخراج إذا نضب الماء عن جزيرة فى دجلة فليس لاحد 
أن يحدث فا شا لا ولان رمال يسع مثل هذه الجزيرة إذا خصصت وزرعت كان 
٠‏ ذلك ضررا على أهل المنازل » فلا يسم الامام أن يفعل شيا من هذه ولا يحدث فيه 
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قال ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حرم عند أني حنيفة 
«رحء إلا أن يقي بينة على ذلك . وقالا له مسناة النبر يشي عليها 
ا نهراً في 
أزضهوات بإذن الإمام لا يستحق الحرم عنده . وعنده| يستحقه » 


حدث . فأما إن كان خارجا عن المدينة فهى بازلة الموات ينها الرجل ويؤدى عنها 
حى السلطان . 

ولو أن رحلا أتى طائفة من البطبحة مما ليس فبه ملك لاحد قد غلب عليه المام 
فضرب عليه المنيات واستخر جه وأحماه وقطع ما فبه من القصب فانما بمنزلة الارض الميتة 
و كذا كل ما عالج في أجمة أو بحر أو بر يمد إن لا يكون فيه ملك لانسان فاستخرجه 
رجل وعمره فهو له وهو بمازلة الموات . 

ولو ان رجلا أحيا من ذلك ما كان له مالك قبله رددت ذلك إلى الأول ولم أجمل 
الثاني فيه حقا » فان كان الثاني قد زرع فيه قبله نزعه وهو ضامن لما نقص من الارض.» 
ولبس عليه أجر وهو ضامن لما قطع من قصبها » فتكذلك ولو كانت هذه الأرض في البرية 
فيها قبات » لآنها بمنزلة القصب > إلى هنا لفظ كتاب الخراج . 

( قال ومن كان له نېر في ارض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفه « رح ) أي قال 
القدوري «رح» فمن كشف الغوامض الخلاف في نهر كبير لا يحتاج إلى كريه في كلوقت. 
أما ذا كان صغيرا بحيث يحتاج إلى كرا في كل وقت فله حريم بالاتفاق اعتبارا بالبراء 
( إلا ان يقيم يبنة على ذلك ) اي على ان له حريما . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد «رح» (له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طمنه) 
بال لحكل لجا لدو عرفا لي رجانه لكر الله ورا N‏ 
على أن من حفر نرا في ارضموات باذن الامام لا د يستحق الحريم عنده »وعندهما يستحقه ) 
قال فخر الاسلام وغيره في شرح الجامع الصغير من اصحاينا من قال اصل هذه المسألة ان 
من أحما نهرا في ارض موات هل يستحق له حريمها » قال ابو حنيفة «رح» لا يستحقه . 
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لأن النبر لا ينتفع به إلا باحر لحاجته إلى المشي لتسييل الماء » ولا ) 

يمكنه ا لشي عادة في بطن النبر وإلى إلقاء الطين » ولا يمكنه 

النقل إلى مكان بعيد إلا يحرج فيكون له الحرم اعتباراً بالبثر . 

وله أن القياس يأباه على ما ذكرناه » وفي البثر عرفناه بالأثر والحاجة 

إلى الحريم فيه فوقها إليه في النبر » لان الإتتفاع بالماء في النبر مسكن 
ا يم 


وقالا يستحقه . وقال عامتهم الصواب انه بستحتى للنبر حريما بالاجماع استدلالاً 
بنص صاحب الشرع في حريم البئر » لان النبر لا يستغني عن الحريم “> كالا 
تفن المثر عثه . 

ونا اختلف ابو حنيفة وصاحباه في موضع الاشتباه وهو ان يكون الحريم موازنا 
للأرض لا فاصل يبنها » وان لا يكون الحريم مشغولا يحق أحدهما كالطين والغرس . 
وأما إذ كان مشغولا حتى احدهما فهو أحتى به بالإجماع » لانه ظبرت يده عليه بالشغل . 
وقال فخر الدين قاضي خان وكذلك إذا كانت المسناة ترتفع من الأرض فبي لصاحب 
النبر * لآن الظاهر ان ارتفاعه لالقاء طينه . 

( لأن النهر لا ينتفع به إلا بالحريم لحاجته إلى المشي لتسبيل الماء» ولاييكنه المشيعادة في 
بطنالنهر ) أي ولايمكنه المشي في باطن النبر عادة » وهذا ظاهر ( وإلى إلقاء الطين ) أي 
وحاجته إلى إلقاء طين النهر ( ولا عكنه النقل إلى مكان بعيد إلا بحرج » فيكون له 
الحريم اعتباراً بالبثر ) أي قباس على حريم البثر . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة رحمه الله ( أن القناس يأباه لما ذكرناه ) أي يأتي » وهو 
قوله مَل من حفر ثرا فله مما حو لما أربعون ذراعا ( وفي البثر عرفناء بالأثر والحاجة إلى 
الحرم فيه ) أي في البئر » والتذكير باعتبار القليب او الجب ( فوقها إلبه في النبر ) أى 
فوق الحاجة الى الحرم في النبر » وهذا جواب عمن قاس النهر على البثر > تقريره ان الحاحة 
في النهر متحققة في الحال » وفي النهر موهومة باعتبار الكراء » وقد لايحتاج إليه » 
والانتفاع في البثر لا يأقي بدون الحريم>وفي النهر يتأتى ( لآن الانتفاع بلماء في النبر مكن 
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بدون الحريم » ولا يمسكن في البئر إلا بالاستقاء ولا استقاء إلا 

بالحريم فتعذر الإلحاق . ووجه البناء أن يإستحقاق الحريم 

تثبت اليد عليه اعتباراً تبعاً للنبر » والقول لصاحب اليد 

وبعدم استحقاقه تنعدم اليد . والظاهر يشبد لصاحب الأرض 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى » 


بدون الحريم ) غير أنهيلحقه بعض الحرج في نقل الطين والمشي في وسطه . 

( ولا يمكن في البئر إلا بالإستقاء ) أي لا يكن الانتفاع في البئر الا بازع الماء ( ولا 
استقاء الا بالحريم) لآنه يحتاح إلى مد الحبل ودوران الحبوان ونحوها ( فتعذر الإلحاق ) 
إذا كان ذلك يتعذر إلحاق النهر بالبئر » لأن البئر منصوصة والنهر غير منصوص > فأخذة 
فيه يالقىاس . ألا ترى أن من بنى قصراً في مفازة لا وة يستحق بذلك حريما وإن كارن 
يحتاج الى ذلك لإلقاء الكناسة فيه لعدم ورود النص > “ إذ الحريم عندها اعتبار » أي من 
حيث اعتبار الاستحقاق لا حقيقة » لأن حقيقة أن يكون طبنة ملقا فيه يحتاج الى 
التقدير » فينصب المقادير لا يكون بالرأي » كذا في الممسوط . 

( ووجه البناء ) أي وجه بناء مسألة المختصر على مسألة من أحيا نبهراً على المذهبين 
بالرأي » كذا في المبسوط (أن باستحقاق الحريم تثبت اليد عليه اعتبارا تبما للنبر ) أي 
لأجل التبعية للنهر الذي عليه المد حقبقة ( والقول لصاحب اليد ) في المنازعة > وقوله 
ووجه البناء الى هاهنا من جة أبي بوسف ومد وقوله ( وبعدم استحقاقه ا 
. والظاهر يشهد لصاحب الأرض على ما نذ كه ان شاء الله تعالىمن جبة أبي حنيفة حشفة رحمه 
الله » أي وعدم استحقاق صاحب النهر الحريم تنعدم اليد ) أي يد صاحب النهر على 
الحريم > والظاهر يشبد لصاحب الأرض »يعني الحرم . وإن اتصل بالنهر أيضاً فالظاهر 
أنه لصاحب الأرض فالقول لن يشهد له الظاهر . | 
والتحقيق في هذا الموضع ان عند أبي حنيفة اذا لم يكن له حريم فبا اذا أحما نهراً 
في أرض موات بإذن الإمام ولم يكن مدعي الحريم صاحب اليد في الحريم » فلا يكون 
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وإن كانت مسألة مبتدأة فلبها أنا لحر يمني يد صاحب النهر باستمسا که 

الماء به . ولهذا لا ملك صاحب الأرض نقضه » وله أنه أشبه بالأرض 

صورة ومعنى إما صورة لاستوائهاء ومعنى حيث صلاحيته للغرس 

والزراعة . والظاهر شاهد لمن في يده ما هو أشبه به كاثنين تنازعا في 

مصراع باب ليس في يدها » والمصراع الآخر معلق على باب أحدها 
يقضي للذي في يده ما هو أشبه بالمتنازع فيه 


الحريم له » بل يكون لصاحب الآرض › لآنه أشبه بالأرض »> فنكون الظاهر يشهد له. 
وعندها كان له حريم تبعا للنبر > فإذا ثبتت يده يكون القول لصاحب اليد . 

( وإن كانت مسألة مبتدأة ) يمني وإن كان مسألة من له نهر في حريم غيره مسألة 
ابتدائية غير مبنية على مسألة م نأحيا نهراً في أرض موات ( فلها ) أي فلآبي يوسف وجمد 
« رح » ( ان الحريم قي يد صاحب النبر باستمساكه الماء به ) أي الحريم » فيكون 
مستعملا لحريم النهر والاستعيال يد » فباعتبار أنه في يده جمل القول قوله کا لو تنازعا في 
ثوب واحده] لابسه ( وهذا لا لك صاحب الأرض نقضه ) أي ولأجل ذلك لا يملك 
صاحب الأرض نقض الحريم . 

(وله) أي ولأبي حنيفة (أنه)أيانالحريم ( أنه أشه بالأرضصورةومعتى ) أى من 
حمث الصورة ومن حيث المعنى ( اما صورة لاستوائها ) أي اما الصورة قلاستواء 
الأرض » وأشار بهذا إلى ان الخلاف فبا إذا لم يكن المسناة مرتفعة على الأرض »> فأما إذا 
كانت المسناة أرفع من الأرض فبي لصاحب النبر اذ الظاهر ان ارتفاعها لإلقاء طينه 
( ومعنى من حمث صلاحته الغرس والزراعة ) أيواما معنىمن حيث صلاحية الحريم 
لغرس الأشجار وزراعة الزارع ٠‏ ا 

( والظاهر شاهد ان في يده ما هو أشبه به ) أي الحريم ( كاثنين تنازعا في مصراع 
باب لمس في يدها » والمصراع الآخر معلق على باب أحدهها يقضي للذي في يده ماهو 
أشبه بالمتنازع فيه ) وهو المصراع الذي ليس في يد أحدها > فإنه أشبه بالمصراع الذي 
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والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك ولانزاع فيم به استمساك للاء 
إنا الداع فیا وراءه ما بصلح للغرس على أنه إن كان مستمسکاً به ماء 
نبره» فالآخر دافع بها ماء عن أرضدو المانع من نقضه تعلق به قصاحب 
النبر لا مذكه کال حائط لرجل ؛ وتأتحر عليه جذوع لابتمكن من نقضه 


في باب أحدها » فبقضى له » لأن الظاهر يشبد له »> وهذا هو الذي وعده بقوله على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى ( والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك ) أي قضاء في مسألة 
من كان له نېر في أرض غبره قضاء ترك لا قضاء ملك استحقاق . فلو أقام صاحب النهر 
البيئة بعد هذا على المسناة ملكه يقبل بمنته . ولو كان قضاء ملك لما قبلت بسنته » لأن 
المقضي عليه في حادثة قضاء ملك لا يصير مقضا له فمها . 

وقأل تاج الشريعة ويعني بقضاء الترك ان يترك في يد صاحب الأرض . وعندها في يد 
صاحب النهر » والفرق بين قضاء الترك وقضاء الإلزام ان في قضاء الإلزام من صار مقضا 
عليه في حادثة لا يصير مقضيا له بعد ذلك في تلك الحادثة أبداً . وفي قضاء الترك يجوز 
آذ یکره کا لد قزق اشر أنيا ل ادف ثالث لا يقبل بينته في قضاء الإلزام إلا 
بالتلقي من جة صاحب اليد » وفي قضاء الترك تقبل . 

( ولا نزاع فا به استمساك الماء ) هذا جواب عن قولما إن النبر لا ينتفع به إلا 
بالحريم لحاجته » كذا قال الاترازي . والصواب أنه جواب عن قولما أن اريم فى يد 
صاحب النہر باستمسا که الماء به » کا ذهب إليه الكاكي وغيره ( نما النذاع فبا وراءه مما 
يصلح للغرس ) الشجر هل له ذلك أم لا (على أنه إن كان مستمسكا به ) 
أى على أن صاحب النبر إن كان مستمسكا بالحريم ( ماء نهره فالآخر ) 
وهو صاحب الأرض ( داقع به الماء عن أرضه ) فقد استويا في استهمال الحريم وترجح 
صاحب الأرض من الوجه الذي قدرة » ولكن لس له ان يهدمه» لأن لصاحب النهر حق 
استمساك الماء في نهره » فلا يكون لصاحب الأرض أن يبطل ( والمانع من نقضه ) 
جواب عن قر لما و هذا لا يلك صاحب الأرض نقضه > يعني المانع من عدم تمكن صاحب 


الارض من نقض الحريم وهو المسناة ( تعلق به حتى صاحب النهر لا ملكه كالمحائط لرجل 
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وإنكان ملكه . وفي الجامع الصغير نهر لرجل إلى جنبه مسناة ولآخر 
خلف المستاة أرض تلزقها وليست المسناة في يد أحد هما فبي 
لصاحب الأرض عند أبي حتيفة « رح» وقالا هي لصاحب النبر 
حريمأ لملقى طبنه وغير ذلك . وقوله وليست المسنأة في يد أحدهما 
معنا ليس لأحدهما عليه غرس ولا طين ملقى » فينتكشف بهذا 
اللفظ موضع الخلاف . أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك قصاحب 
الشغل أولى و لأنه صاحب يد » ولو كان عليه غرس لا يدري من 
غرسه فبو من مواضع الخلاف أيضاً » وثمرة الاختلاف أن ولاية 


لأجل تعلق صاحب الجذوع مع أن الحائط ملك لصاحبه أشار إليه بقوله ( وإن كان 
ملكه ) أي وإن كان الحائط ملك صاحب الحائط وان هذه واصلة . 

( وفي الجامع الصغير نهر لرجل إلى جنبه مسناة ولآخر خلف المسناة أرض تازقها 
ولسست المسناة في يد أحدها فبي لصاحب الأرضعند أبي حنىفة . وقالا هي لصاحب 
النبر حرعاً للقى طينه وغير ذلك ) إنما ذكر عبارة الجامع الصغير لببين موضع الخلاف . 
وضورتها فبه عمد عن يعقوب عن أبي حشيفة في نهر لرجل الى جنبه مسناة في 
بد أحدها . 

( وقوله ) أي وقول مد في الجامع ( ولبست المسناة في يد أحدهها معناه وليس 
لأحدهما عليه غرس ولا طين ملقى ) أى على المسناة » والتذكير باعتبار الحريم وملقى 
بضم المم وسكون اللام وفتح القاف وهو مفعول من الإلقاء ( فيتكشف بيبذا اللفظ ) 
أي بقوله ولست المسناة في يد أحدهها ( موضم الخلاف ) بين أبي حشفة وصاحبيه . 

( أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك ) أي على المسناة بتأويل الحريم كا ذكرةا ذلك » 
أي الفرس او الطين الملقى ( فصاحب الشغل أولى . لانه صاحب يد فبو أولى بلا خلاف. 
ولو كان عليه غرس ) أي على المسناة بتأويل الحريم ( لاايدري من غرسه قبو من 
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الغرس لصاحب الأرض عنده » وعندهه| لصاحب التبر» وأما إلقاء 

الطين فقد قيل إنهعلى الخلاف . وقيل إن لصاحب النبر ذلك مالم 

يفحثر . وأما المرور فقد قبل ينع صاحب النهر عنده » وقيل لا يمنع 

للضرورة . قال الفقيه أبو جعفر أخذ بقوله في الغرس » و بقولما في 

لاء الطين . ثم عن أبي يو سف « رح» أن حر يمه مقدار نصف 

بطن النبر من كل جانب . وعن مد « رح » مقدار بطن النبر من كل 
جانب » وهذا أرفق بالناس . 


مواضع الخلاف أيضاً ) يعني عند أبي حتيفة الغرس لصاحب الارض . وعندهما 
لضاجت النين : 

( وثمرة الاختلافالمذ كور ان ولاية الغرس ) والزرع على المسناة ( لصاحب الارض 
عنده ) أي عند أبي حشيفة ( وعندهما لصاحب النهر وأما إلقاء الطين وقد قبل ,انه على 
الخلاف ) المذ كور ( وقبل إن لصاحب النبر ذلك مالم يفحش ) وفي الكافي هو 
الصحمح ( وأما المرور وقد قبل ينع صاحب النهر عنده ) أي عند أبي حشيفة 
غلافاً ليا . 

( وقيل لا بنع للضرورة ) لانه لا يجد بدأ من إلقاء الطين ونقله الى موضع بعبد حرج 
عظم ( وقال الفقيه ابو جعفر ) وهو عمد بن عبد الله بن جمد المندواني تاسذ أبي بكر 
الأمش تلميذ أبي بكر الإسكاف تلميذ مد بن سلمة تلميذ ابن سليان الجرجاني تليذ 
جمد بن الحسن توفي سنة اثنين وستين وثلامائة ( أخذ بقوله ) أي بقول أبي حضفة ( في 
الغزس ويقولما في إلقاء الطين ) أراد ان لصاحب الأرض أن يفرس > ولصاحب النبر أن 

الطين على حافته » نيا يفعل ما لا عنم الآخر عن حقه . 
ا RS‏ خر ا قار نصف بطن النبر من كل 
جانب ) يعني مسح بطن النهر فبجعل مقدار ذلك نصفه من هذا الجانب ( وعن عمد 
مقدار بطن النهر من كل جانب ) يعني يجعل مقدار بطن النهر من هذا الجانب ( وهذا 
أرفق بالناس ) أي ماروى عن محمد أرفق بالناس الذي هم اهل النبر » و( يڏ ڪر قدر 


or 


( فصول في مسائل الشرب) . 


( فصل في المياه ) 
وإذا كان لرجل نهر ا قنأة فليس له أن ينع شيثاً من الدفة .. 
| والشفة اشرب لبني آدم والببائم . 


٠‏ الحريم على قولهما في الاصل “ بل قال له من الحريم قدر ما يستغني عنه النهر» و كذلك 
م يقدر في الجامع الصغير فقال خواهر زاده في مبسوطه قالوا قد ذكر في النوادر في 
تقدير الحريم خلافاً بينههاء فعلى قول محمد يسح بطن النبر لإيجعل له من كل جانب نصف 
بطن أرض النهر . وقال ابو يوسف من كل جانب مقدار بطن النهر » وذكر ابو الليث 
خلافهذا وهذا الذى ذكره المصنف وعليه اعتمد في شرح الطحاوى والمختلف . 
وقال بعض المشايخ ينظر إلى مقدار مايحتاج إلبه بغير تقدير » كذا قال ابو اللبث 


في شرحه . 


( فصول في مسائل الشرب ) 

أى هذه فصول في بيان أحكام مسائل الشرب هذه الفصول كلها لمست بمذكورة 
في البداية » لانبا ليست في الجامع الصغير ومختصر القدورى » وإنما ذكرها شخ 
الإسلام المعروف بخواهر زاده في شرح كتاب الشرب» وإما ذكر إحياء الموات 
عقيب مسائل الشرب الاحتياج الى الماء > وقد فصل المباه عن الكري » لان الاء هو 
الأقصود > والشرب يكسر الشين وهو الصب من الاء . 

( فصل في المياه ) 

أى هذا فصل في بيان احتكام المياه وهو جمع ماء » ويجمع على امواه ايضا » وهو 
جوهر سبال مروى للعطش منبت لازرع . 

( وإذا كان لرجل نهر او بثر او قناة فليس له ان ينم شيثاً من الشفة “والشفة الشرب 
لبني آدم والبهائم ) أصل الشفة شفبة ولهذا يقال في تصغيرها شفيهة » وفي جمعبا شفاه» 
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اعلم أن المياه أنواع » منها ماء البحار ولكل واحد من الناس فبا 
حق الشفة وسقي الأرض». حت أن من أراد أن بكري نيرآ منبا 
إلى أرضه لم يمنع من ذلك » والإنتفاع بماء البحر كالإنتفاع بالشمس 
والقمر والبواء فلا يمنع من الإ نتفاع به عل أي وجه شاء . والثاني ماء 
الأودية العظام كجيحون وسيحون ودجلة والفرات للناس فيه حق 


وحذفت الماء تخضمفاً » والمراد هنا الشرب بالشفاه » ويقال هم اهل الشفة أى لهم حق 
الشرب سقاءهم > وأن يسقوا دوابهم . 

( إعلم ان المياه أنواع منها ماء البحار ولكل واحد من الناس فيها حت الشفة وسقي 
الاراضي > حتى أن من أراد ان يكرى نرا ) أى يحفر ( متها إلى أرضه ل ينع منن 
ذلك »> والانتفاع بء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر والمواء“ فلا ينع من الانتفاع به على 
أى وجه شاء ) بتبغي ان يكون المراد من البحار هاهنا الانهار العظيمة جداً كالنيل 
الذى بمصر »> ونبر الايل الذى ببلاد دمشق > ونهر تان بالتاء المثناة من فوق التي عرى 
الابل . ونير طناء بضم الطاء المهملة وبالنون انذى بالبلاد الشمالية . نهر اشغل الذى 
بالاندلس > وأمثال ذلك بان كل نهر منها يطلق عليه بحر » ولمس المراد بيبا البحار 
الملح فإنها لا ينتفع بها أصلاً لا في الشفة ولا في سقي الاراضي . 

( والثاني ) أي النوع الثاني » ( ماء الأودية العظام كجبحون وسبحون ودجلة 
والفرات ) قال تاج السريعة جمحون نهر خواززم » وسمحون فهر الترك > ودجة بغير 
حرف التعريف نهر بغداد > والفرات فهر الكوفة» وتبعه الشراح على هذا وقال الكسائي 
في الملكوت سبحون نر المصعصة > وجبحون فهر بلخ . قلت المحتى في هذا الذي ذكره 
الحدثون في تفسير قوله ي فجرت أربعة أنبار من الجنة انبل والفرات وسيحان 
وجمحان4رواه أحمد وغيرءأنجبحون يقال له جبحات » وتسميها العامة جاحان أصله 
من يلاد الروم ويسير من بلاد السين من الشمال إلى الجنوب » ثم جمع هو وسبحون عند 
أريوتصان في بحر الروم بين اياس وطر سوس . وأما دجلة والفزات وقد ذكرتام) نحن 
قريب عند قوله وما ترك الفرات او دجلة . 
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الشفة على الإطلاق وحق سقي الأراضي فإنأحيا واحد أرضاً ميتة 
وكرى منه نہرآً ليسقيها إن كان لا يضر بالعامة ولا يكون النبر في 
ملك أحد له ذلك » لأنها مباحة في الأصل إذ قبر الماء يدفع قبر غيره» 
وإن كان يضر بالعامة فليس له ذلك » لأن دفع الضرر عنم واجب » 
وذلك في أن يميل الماء إلى هذا الجانب إذا انكسرت ضفته فىغرق 
القرى والأراضي > وعلى هذا نصب الرحى عله « لأن شق النبر 
للرحى كشقه للسقي به . والثالث إذا دخل الماء في المقاسم فحق الشغة . 


( للناس فيه حت الشفة على الإطلاق ) يعني في جمسع الأحوال ١‏ وحتى سقي الأراضي 
بأن أحما واحد أرضاً مبتة و كرى منه نهر لبسقيها ) أي حفر منه نهراً لسقي الأرض 
التي أحباها » وإنما يحوز ذلك ( إن كان لا يضر بالعامة ولا يكون النبر في ملك أحد 
لأنها مباحة ) أي لأن ماء الأودية العظام مباحة ( في الأصل إذ قبر الماء يدفع قر غيره) 
أشار بذلك إلى أن أحداً لبس له قبر في هذا الموضع بقوة المباه فيها . 

( وإن كان ) أي كون النهر منها ( يضر بالعامة فلس له ذلك » لن دفسع الضرر 
عنهم واجب وذلك ) أشار إلى بان الضرر ( بأن يسل الماء إلى هذا الجانب إذا 
انكسرت ضفته ) أي حافته » وهي بكسر الضاد وفتحها » كذا في المغرب . وذكر في 
الديوان بالكسر جانب النهر وبالفتح جماعة الناس . قلت هذا انتبى ( فبغرق القرى 
والاراضي » وعلى هذا نصب الرحى عليه ) أي وعلى التفصيل المذكور نصب الطاحون 
على النهر الذي يسبل من ماء الاودية العظام إن كان لا يضر العامة جاز وإلا فلا ( لان 
شق النهر للرحى كشقه للسقى به ) أي لمسقي الاراضي . ش 

( والثالث ) أي النوع الثالث ( إذا دغل الماء في المقاسم ) أي إذا دغل في قسمة 
قوم فقسمه الإمام بينهم ( فحت الشفة تابت ) في هذا القسم فالناس شركاء فيه في حق 
الشفة والسقي أنفسهم ودوابهم » وإن أتى في ذلك على المأكلة وليس لاهله ان يمنعوا أحداً 
من الشفة والسقى . 
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والكلة والتار. 


( والاصل فيه ) أى فيا ذكر من الانواع ( قوله عليه السلام الناس شركاء في ثلاث ال #اء 
والکلاً والنار) هذا الحديثرواه ثلاثةمن‌الصحابة الاول عبد الله بن عباس «رض» أخر ج 
حديثه ابن ماجة في سننه عزعبدالله بنحر اشعنالعوام بن حوشب عن مجاهد عن ان عباس 
قال » قال رسول يللت المسامون شركاء في ثلاثة الماء والككلا والنار . قال عبد الحق في 
الاحكام قال البخارى عبد الله بن حراش عن العوام بن حوشب منكر الحديث وضعفه 
أيضاً ابو زرعة وفيه ابو حاتم ذاهب الحديث ٠‏ 

الثاني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها أخرج حديثه الطبراني في معجمه حدثنا 
الحسن بن اسحاق التسترى )١(‏ حدثنا يحي الهامي حدثنا قمس بن الربسع عن زيد بن جبير 
عن ابن حمر قال » قال رسول الله ر المسامون شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنار . 

الثالث رجل من الصحابة أخرج حديثه ابو داود فى سنه فى البيوع عن على بن 
الجعد عن جرير بن عثمان عن أبي خداش بن حبان بن يزيد عن رجل من الصحابة قال 
غزوت مع رسول الله لتر ثلاث أسمعهيقول المسامون شركاء فى ثلاث الماء والكلاً والنار. 
ورواه أحمد فى مسنده وابن ابي شيبة فى مصنفه فى الاقضبة > وأسند ان عدى فى 
الكامل عن أحمد بن معين أنها قالا فى جرير ثقة » وذكره عبد الحتى فى أحكامه من 
جبة أبي داود وقال لا أعلم روى عن أبي خداش إلا عن حريز بن عثان » وقد قمل فمه 
مجهول . وقال البيبقى فى المعرفة وأصحاب الني ي كلهم ثقات » وترك أسمائهم فى 
الإسناد لا يضر إن لم يعارضه ما هو أصح منه . 

قلت حريز بن عثمان بفتح الحساء و كسير الراء المهملة وفى آخره زاء معجمة . وأبو 
خداش بكسر الخاء المعجمة ودالدال المهملة وفى آخره شين معجمة واسمه حبان بن زيد 


. ه مصححه‎ ١١ في الاصل الدسري » وتصحيحه من نصب الراية لازيلمي‎ )١( 


بان 


السرعني الخصى . وحبان بكسر الحاء المبملة وتشديد الباء الموحدة . 
وروی ابو يوسف فى كتاب الخراج حدشا المعلى بن كثير عن مكحول قال » قال 

رسول الله مَل لا تمنعوا ماء ولا كلا ولا تار » فإنه متاع] للمقوين وقوة المستضعفين . 
قوله ثلاث قال الشراح القياس ان يقول فى ثلاثة غلبا للمذكر » ولكن إذا لم يذكر 
المعدود يحوز ان يؤنث »> ونظيره قوله يم من صام رمضان وأقبعه ست من شوال ٠‏ 
وستة نما يستعمل فى الليلة » ولكن لالم يذ كر المعدود وهو الايام أنث © قلت فبه نظر > 
لان هاهنا معدود وهو قوله عله السلام فى الماء والكلاً والنار . : 

وأما حديث صوم رمضان وأتبعه يستة من شوال فم يذ كر المعدود قبه فلا يصح 
التنظير . قوله والكلاً بفتح الكاف واللام» وفي آخره همزة على وزن فعل كشجر وشجر. 
وقال الإمام خواهر زاده الكلاً كل ما ينجم على وجه الآرض > أى يبسط وينشر » ولا 
يكون له ساق كالأذخر ونحوه » وما کان له ساق يكون شجر الأكل » والدليل على 
صحة ذلك قوله سبحانه وتعالى #والنجم والشجر يسجدان 5 الرحمن » قالوا ماقام 
الساق والنجم ما انبسط وانتشر على وجه الأرض » فعلى هم ذا قالوا الشوك الأحمر من 
الشجر لا من الكلاً » وكذلك الشوك الأببض الذي يقال له العرقد من الشجر > لأنه يقوم 
بساقحتى لو نشأ في أرض مماوكة فجاء إنسان وأخذ ذلك كان لصاحب الأرض أرن 
يسترد منه . 

وأما الشوك الأخضر الذي يأ كل الإبل ويقال له الخارج ففيه اختلاف المشايخ»حكي 
عن الشيخ الإمام أبي بكر عمد بن الفضل كان يقول من جل الككلاً والحشيش . والفقيه 
أبو جعفر المندواني يقول من جملة الشجر قالوا روي عن محمد فيه في النوادر روايتان في 
رواية جعله من الكلاً » وفي رواية جعله من جملة الشجر . 

واختلف الجواب لاختلاف الموضوع» لأنه أراد برواية الكل ما ينبسط منه على وجه 
الارض > ولا يكون له ساق > وأراد بالرواية الأخرى ما قام على الساق ولا يتجم على 
وجه الارض > والسوين من الشجر لأنه يقوم على ساق » انتبى كلام خواهر زاده . 


لمهم 


وقال الجوهري الكلاً والمشبوقد أكلت الأرض كلئت الأرضوأكلات فهي أر ض مكلئة 
وواسبة و كلشة » أي ذات كلا » سواء كانت رطبة او يابسة . 

وقال في المغرب والظاهر أنه يقع على ذي ساق وغيره » وفسر في العزيز الكلاً 
بالنبات » ثم ان قوله يلت الناس شركاء في ثلاث شر كة إباحة لا شر كة ملك ممن سبق 
إلى أخذ شيء من ذلك في وعاء أو غبره وأحرزه فهو أحتق به > وهو ملك له دون من 
سواه » ويحوز له تملیکه يجميم وحدة التمليك » وهو موروث عنه » ووز قبه 
وصاياه کا جوز في املا که » فان اخذه منه اخذ بغير إذنه خمنه کا يضمن سائر املاکه » 
وما لم يسبق إليه أحد فو لماعة المسامين فهو مباح على ما كان إلبه او لا » هكذا ذكره 
الكرخي في مختصره . 

ثم إنك قد عرفت الماء على اربعة انواع كا ذكره المصاف مستقصى . وأما الشركة في 
الكلا على أوجه بعضبا أعم من بعض » والأعم ان يكون الحشيش في أرض لا تكور:. 
ملو كة لحد يكون الناس شركاء في ذلك من الرعي والاحتشاش فليس لأحد ان يمنع 
انساناً من ذلك وهي كالشر كة في ماء البحار وشر كة اخرى أخص من هذه » وهو ان 
أن يكون الكلاً في أرض مماوكة بنفسه لا بإننات صاحب الارض يكون للناس فيه 
شر كة ٤‏ حتى لو أخذه إنسان كان ما أخذه ملكا له » إلا ان لصاحب الارض أن يمنعه 
من الدخول في أرضه لاجل الكل » ذكر عمد هذا القدر في الكتاب » ولم يزد عليه » إلا 
ان مشايخنا زادوا على ذلك» قال إذا وفق المنازعة بين صاحب الارض والذي بريد الكلاً 
لا بد من اعتبار منازعتها » لان صاحب الارض يمنعه من الدخول في ملكه » وهذا 
الطلب حقه » لان له شركة في الكلاً . 

وإذا وجب اعتبار المنازعة يقول إن كان يحد المريد الكلاً في موضع آلخر غير ملوك 
لاحد قريب من تلك الارض » يقال له خذ من ذلك . وإن ل يحد يقال لصاحب الارض 
إما ان تعطيه بيدك او ائذن له حتى يدخل فيأخذ حقه » کمن أتى کرم انسان وي 


۳۹ 


وإنه ينتظم الشرب والشرب خص منه الاولء وبقي الثاني وهو الشفة 
ولانالبئر ونحوهاما وضع للإحراز ء ولا يملك المباح بدونه كالظبي 
إذا تكنس في أرضه » 


حوضه ماء وأراد الدخول في كرمه لبأخذ الماء فمنعه صابحبالكر م إن كانيحدهافيموضمع 
آخر غير مملوك لاحد قريب منه يقال له ائت ذلك المكان خذ منه » وإن كان لاجد 
يقال لصاحب الارض إما أن تعطبه ببدك او ائذن له حتى يدخل ويأخذ منه » وشركة 
اخرى أخص من ذلك كل وهو ان يحشر الكل او ينبت الكلاً في ارضه» فإنه لايكون 
مملو کا له وينقطع حتی غيره ولا نكون لأحد أخذ ذلك بوجه » إلا انه تبقى شببة 
الشركة لقوله قم الناس شركاء في ثلاثة » حتى لو سرقه لا تقطع يده . 

وأما الشركة في النارفعامة قال شيخ الإسلام خواهر زادهفي كتاب الشييب وهو ان 
الرجل إذا أوقد ناراً في مفازة » فان هذه النار مشترحكة ببنه وبين الناس أجمع حتى لو 
جاء إنسان وأراد ان يستضيء بضوءهذه النار » او أراد ان يحبط ثوبا له حول النار او 
يصطلى بها في زمن البرد » او يتخذ منه سراجا لا يكون لصاحب النار العرض منعه » 
إلا ان يكون أوقد النار في موضع مملوك له فان ل + ان يمنعه من الاتتفاع بملككه لا 
بالنار » فأما إذا أراد ان يأخذ من قسله سراجه او شيئاً من الجرة فان لصاحب النار ان 
عنعه من ذلك لانه ملكه » ولو اطلقناه للناس لم يب له نار يصطلى بها ويخير ببا » وهذا 
وجه له . 

( وأنه ) اي قوله شركاء ( يننظم الشرب والشرب ) اي يشمل الشرب بكسر الشين 
وهو النصيب من الماء » والشرب يضم الشين وهو فعل الشارب ( خص منه الأول ) 
بالإجماع وهو النصمب من الاء ( ويبقى الثاني ) وهو الشرب بضم الشين ( وهو الشفة ) 
اي والثاني هو الشفة وهو الشرب لبني دم والبهائم 

( ولان البثر ونحوها ) كالحوض ( ما وضع للإحراز ) اى لإحراز الاه ( ولا يملك 
لماح بدونه ) اي بدون الإحراز ( كالظي إذا تكنس في ارضه ) اي دخل في الكناس 


لضن 


٠‏ ولان في إبقاء الشفة ضرورة » لان الإنسان لا يمكنه 
استصحاب الماء إلى كل مكان » وهو عتاج إليه لنفسه وة 
فلو منع عنه أفضى إلى حرج عظيم » فإن أراد رجل أن يسقي 
بذلك أر ا کر ا أو لم يضر 
لاله حق خاص بهم »ولا ضرورة . ولانا لو أيحنا ذلك لانقطعت 
منفعة الشرب . والرابع الماء الحرز في الاوانيء وأنه صار مملوكا له 
بالإحراز وانقطع حق غيره عنهكا في الصيد المأخوذ » إلا أنه بقيت 
فيه شببة الشركة نظراً إلى الدليل » وهو ما روينا حتى لو سرقه 


يكسر الكاف > وهو الموضع الذي تأوي إلبه » يقال كنس الظبي إذا تغسب واستمر 
في كناسه . 

( ولان في إبقاء الشفة ضرورة » لان الإنسان لا يمكنه استصحاب الماء إلى كل 
مكان وهو حتاج البه لنفسه وظبره ) ای مركبه ( فلو منع عنه أفضى الى حرج عظيم ) 
والحرج مدفوع شرعا . 

(وإنأراد رجل انسقييذلك ارضا احباها كان لاهل النهر انيمنعوهعنه اضر بهم أو 
م بضر ٠‏ لانه حتى خاص بهم ولا ضرورة ) في ذلك ( ولانا لو أبحنا ذلك ) اى مقى 
أرضه ( لانقطعت منفعة الشرب ) بضم الشين وهو الشفة . 

( والرايع ) اى النوع الرابع من الانواع المذكورة ( الماء الحرز في الاواني ) 
كالحماب والدنان والجوار ونحوها ( وانه ) اى هذا النوع من الماء ( صار مملو كا له 
بالإحراز وانقطع حق غيره عنه كنا في الصيد المأخوذ ) لافه يأخذه دغل في ملكه 
وانقطع حت الغير عنه كنا في الصيد المأخوذ لآنه يأخذه دخل في ملكه وانقطم حت عنه 


حتي لو أتلفه رجل يضمن قمته 5 
( إلا أنه بقيت فيه شببة الشركة ) ای لكن بقمت في هذا الماء سببة ة الشركة ( نظراً 


الى الدليل 6 وهو ما رويئاه ( أراد قوله عله الناس شركاء 2 . الحديث ) حق لو سرقه 


۳۹۱ 


إنسان في موضع يعز وجرده وهو يساوي نصاباً لم تقطع يده . 
ولو كان البثر أو العين أو ال حوض أو النبر فيملك رجل له أن يمنع من 
بريد الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يحد ماه آخر يقرب من هذا 
الماء في غير ملك أحد ‏ وإن كان لايحد يقال لصاحب النبر إما أن 


إنسان في موضم يبعز وحوده وهو ما يساوى نصاباً ) اى نصاب السرقة > وهو عشرة 
درام ( م تقطم يده ) للشبهة . 
ش فان قلت فعلى هذا ينبغي ان لا يقطع في شيء ماء ‏ لانه سبحانه وتعالى قالؤوخلق 

لع ما في الارض جميعا #فيورث شببة بهذا الطريق . قلت لىس لها نظير ذلك » لان 
فيا نحن فبه شر كة في الاشياء المخصوصة بعد ثبوت الشركة العامة » لهذا لم تورث 
الشركة العامة لشببة في سقوط حد الزن » لانه لو زنى بأمة الغير يجب الحد » ولو زنى 
بأمة مشتركة بمنه وبين غيره لم يجب الحد إذ لو عملنا بعموم قوله سبحانه وتعالى 8 خلق 
لك مافي الارص جما 544 البقرة » يازم انسداد باب الحدود كلها وبطل العموم 
الآيات الدالة عليها من نحو قوله سبحانه وتمالى 8 الزانية والزاني )۲ النور » 
ل والسارق والسارقة )۴۸ المائدة » وهذا لا يصح » لان العمل يخبر الواحد وهو قوله 
لثم ادرأوا الحدود ما استطعتم > نما يصح ان لو بقي الكتاب معمولاً عند العمل بخبر 
الواحد > فعلم ان المراد بالشببة الخاصة لا العامة . 

وقال تاج الشريعة في جو اب هذا الاعتراض مقابلة الجع بالمع يقتضي انقسام الأخذ 
في قوله سبحانه وتعالى#8 حرمت عليم أمباتكم ۲۳4 النساء » وقوله سبحانه وتعالى 
و واحل لکم ما وراء ذلكم 4 ؛؟ النساء » ولا يحوز الزائد على الأربع > فكان معنى 
الشركة للناس عامة . 

( ولو كان البثر او العين او الحوض او النبر في ملك رجل له ان يمنع من يريد الشفة 
من الدخول في ملكه إذا كان يحد ماء آخر يقرب من هذا الماء في غير ملك أحد . وإن 
كان لا يجد يقال لصاحب النهر إما ان تعطبه الشفة او تار كه خت يأخذ بنفسه » بشرط 


۳۹۲ 


تعطبه الشفة أو تتركه يأخذه بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته» 
وهذا مروي عن الطحاوي . وقيل ما قاله صحبح فيما إذا احتفر في 
أرض مملوكة له . أما إذا احتفرها في أرض موات ليس له أن يمتعه 
لان الموات كان مشتركا » و الحفر لإحياء حق مشترك » فلا تقطع 
الشركة في الشفة» ولو منعه عن ذلك وهو يخاف عل نفسه أو ظبره 
العطش له أن يقاتله بالسلاح » لانه قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة 
والماء في البئر مباح غير مملوك » بخلاف الماء المحرز في الإناء » 


ان لا يكسر ضفته ) اي جانبه ( وهذا مروي .عن المحاوي ) اي هذا الذي 
ذكرتاه منقول عن الإمام الحافظ الفقيه ابو جعفر أحمد بن حميد بن سلامة الطحاوي 
المصري . 

( وقبل ما قاله صحيح ) اي قبل ما قال ابو جعفر الطحاوي صحبح ( قا إذا 
احتفر في أرض ماو كة له » اما إذا احتفرها في أرض موات لبس له ان عنعه » لأر 
الموات كان مشتركا » والحفر لإحياء حت مشترك فلا يقطع الشركة في الشفة) أي 
لأجل إحباء حى مشترك * فإن العلة الحاصلة من هذا الشرب قكون مشتركة بين المالك 
ومصرق العشر الخراج ان كان الماء خواجناً . 

( ولو منعه من ذلك وهو يخاف على نفسه او ظبره المطش له ) اى ومنعه صاحب 
المئر او العين او الحوض او النبر في ملكه عن الدخول فنه > والحال أنه خاف على نفسه 
او مركبه العطش له ( أن يقاتله بالسلاح . لأنه قصد إتلافه بنع حقه وهو الشفة والماء في 
البثر مباح غير مملوك ) لآنه لم يوجد منه آخر » او كان مشتركا بين الناس » فإذا 
منعهمنع حقه > ومنع حقاً مستحقاً لغيره كان لصاحب الى ,ان بقاقل المانع بالسلاح 
' ليصل الى حقه » كنا لو صنع طعام) مشتركا يبنه وبين المانع كات له ان يقاتل 
الماقع بالسلاح . 

( بخلاف الماء الحرز في الناء » حيث يقاتله يغير السلاح > لأنه قد ملكه ) لأنه إذا 


يلض 


حيث يقاتله بغير السلا » لانه قد ملكه, وكذا الطعام عند إصابة 
الخمصة » وقيل في البثر ونحوها الاولى أن يقاتلة بغير سلاح بعصأ » 
لانه ارتكب معصية فقام ذلك مقام التعزير له » والشفة إذا كان يأتي 
على الماء بأن كان جدولا صغيراً فيما يرد من الإبل والمواشي كثيرة 
ينقطع الماء بشربباء قبل لا يمنع منه » لان الإبل لا يردها في 
كل وقت » فصار كالمياومة وهو سبيل في قسمة الشرب» وقيل له أن 


أخرزه في قربة أوجب » او كان شر كة الغير وكان المريد لاماء مضطرا الى ذلك » فإنه 
يقائله بلا سلاح نحو العصا ( وكذا الطعام عند إصابة المخمصة ) اي وكذا حكم الطعام 
إذا منعه عن المريد عند المخفصة »> فإنه بقاتله بدون سلاح . 

( وقمل في المئر ونحوها الأولى ان يقاتله بغير سلاح بعصا » لأنه ارتكب معصية) 
حمث ترك إحباء نفس قدر على إحائها ( فقام ذلك ) اى القتال معه بنحو العصا 
( مقام انتعزبر له ) لان مرتکب المعصبة يستحق التعزير تأديبا وزجراً عنه ( والشفة 
إذا كان يأقي على الماء كله ) اى شرب الناس والدواب إذا كان نفي الماء ويستأصله ( بأن 
كان جدولاً صغيراً ) ای بأن کان النهر جدولاً صغيراً . 

( وفبا برد من الإبل والمواشي كثيرة ينقطع الماء عنه بشسربها ) اي وكان في ورود 
الإبل والمواشي على هذا النهر كثيرة يحبث ينقطع الماء عنه بشرب هؤلاء » خص بذ کر 
الإبل وإن كانت داخله في المواشي لاختصاصبا بكثرة شرب الماء عند الورود لأنها غالا 
لا ترد الماء Ey‏ 

( قبل لا ينع منه » لان الإبل لا ترد الماء في كل وقت » فصار كالمياومة ) اى فصار 
الجدول بينه وبيتهم كالمىاومة والمسابعة والمشاهرة ( وهو سميل في قسمة الشرب ) اى 
كونه كالمياومة طريق في قسمة الشرب يكسر الشين » قال سبحانه وتمالى 8 لها شرب 
ولکم شرب يوم معلوم ٠٠٥)‏ الشعراء . 

( وقبل له ان ينع اعتباربسقي المزارع والمشاجر ) جع المشجر وهو موضع الشجرة 


۳4 


يمنع اعتباراً بسقي المزارع والمشاجر والجامع تفويت حقه » ولم 

أن يأخذوا لاء منه للوضوء وغسل الثياب في الصحيح » لان 

الامر بالوضوء والغسل فيه » كا قبل يؤدي إلى الحرج » وهو 

مد فرع وإن أراد أن يسفي شجراً أو خضراً في داره حلا بجراره 
له ذلك في الاصح 4 


في المبسوط > وعليه أكثر المشايخ ( وال جامع تفويت حقه ) اى الجامع بين منع الشفة من 
الجدول عند الاستئصال وبين منع سقي المزارع والمشاجر تفويت الحق في كل منها » 
وذلك لان النهر والقناة إنغا يشتى لسقي الارض والشجر والزرع » فليس لغيره ان يسوي 
نفسه بالمستحق > ويضره فبا هو المقصود › فكى) له ان يمنع غيره من سقي أرضه و كسر 
ضفته باعتبار ذلك » فكذلك يمنع فا نحن فيه » لانه يتضرر به صاحب الحق . وعن 
أحمد له سقي أرضه على وجه لا يكسر الضفة » وبقولنا قال اصحابنا والشافعي ومالك 
والقاضي الحنبل . 

( وهم ) اى ولاهل الشفة ( ان يأخذوا الماء منه ) اى عن النهر المملوك » او عن 
البئر المملوك ( للوضوء وغسل الشاب في الصحيح ) احآرز به عن ماء ... 2١‏ . قال 
بعض المشايخ يتوضاً في النهر وبغسل الشاب فيه من الحرج مالا يخفى ( لان الامر 
بالوضوء او بالفسل فيه ) أى في النهر والبثر ( كا قبل يؤدى الى الحرج > وهو مدفوع) 
اى الحرج مدفوع شرعا . واختلفوا في التوضئ بماء السقاية فقال بعضهم يجوز » وقال 
بعضهم ان كان الماء كثيراً يجوز وإلا فلا وكذا كل ما أعد للشرب حت قالوا في الحياض 
التي أعدت للشرب لا يجوز منه التوضقٌ » ويمنم فبه وهو الصحبح . ويجوز ان يحمل 
من ماء السقاية الى ببته للشرب » كذا في الفتاوى . 

( وان أراد ان يسقي سجراً او خضرا في داره حملا يحراره ) ای حال كونه حاملا 
الماء خراره وهو جمع جرة ( له ذلك فى الاصح ) احترز به عن قول يعض المتاخرين 


. هنا كامة ساقطة في الاصل » وربا هي . الحياض  اه مصححة‎ )١( 


۳۹٥ 


لان الناس يتوسعون فيه ويعدون المنع من الدناءة » وليس 
له أن يسقي أرضه.ونخله وشجره من نهرهذا الرجل وبثره وقتاته إلا 
بإذنه نص . وله أن يمنعه من ذلك » لان الماء متى دخخل في المقاسم 
انقطعت شركة الشرب بواحدة » لان في إيقائه قطع شرب صاحبه 
ولان المسيل حق ص احب النهر والضفة تعلق بباحقه , فلا يمكنه 
التسبيل فيه ولا شق الضفة » فإن أذن له صاحيه في ذلك أو أعاره 
فلا بأس به ءلانه حقه فتجري فيه الإباحة. طلماء الحرز في إنائه 


من أئمة بلخ > فإنهم قالوا ليس له ذلك الا باذن صاحب النبر » لانه لىس من الشفة 
( لان الناس يتوسعون فيه ) اى فى حمل الماء بالجرار (.ويعدون المنع من الدناءة ) اى 
الخساسة ( ولس له أن سفن اة رك وش من قير هذا الرحل وبثره وقناته الا 
ياذنه نصا ) ای صريحاً بأن يقول له خذوا ونحو ذلك ٠‏ 

( وله ان يمتع من ذلك ) اى لصاحب النهر والبثر او القناة ان يملع غيره من سقى 
أرضه وتخبله ( لان الماء متى دخل فى المقاسم ) اى فى قسمة وجل بعينه ( انقطمت 
شر كة الشرب بواحدة» لان فى إبقائه قطم شرب صاحبه ) اى فى إبقاء شر كة الشرب» 
والتذ كير باعتبار الاشتراك . 

( ولان المسيل حق صاحب النهر والضفة تعلق بها حقه ) اي حق صاحب النهر ( فلا 
يمكنه التسسلفيه ولا شى الضفة ) اى فلا عكن صاحب النهر غضيره من تسيل ماءه في 
ب لئ ولا نك آنا ن شق هة هره ( قن أذن له صاحبه في ذلك ) اي فإن 
أذن للغير صاحب النهر في مسمل الماء او في شتی ضفة نبرء(أو أعارءفلا بأسبه ٬لأنهحقه)‏ 
اي المنم كان لحقه > فإذا أن او أعار زال المانع ( فتجري فيه الإاحة ) اي يحري من 
ماء النهر او البثر او القناة للاباحة ( كالماء الحرز في إنثه ) اي كا محري الإباحة في الام 
الذي أحرزه قي قربة او كوز ونحوها . 


۳T 


فصل في كري الانبار 1 | 
. قال رضي الله عنه الانمار ثلاثة نهر غير مملوك لاحد » ولم يدخل 
ماؤه في المقاسم بعد كالفرات ونحوه ونير مملوك دخمل ماه 


في اأقسم__ مسمة ٤‏ 


فروع : :وق اللتيزة واأنية خد ار آنا او شين إذا ملا الكوز وما د 


0 0 وأراق بعض ذلك في الحوض لا بحل ان يشرب الماء من ذلك الحوض » لأن الماء الذى في : 


الكوز يصير ملكا للآخذ » فاذا اختلط بالمباح ولا يمكن التصيز لا يحل شربه . ولو أمر 
صمما أبوه او أمه باتبان الماء من الوادى او الحوض في الكوز فحاء به لا حل لأبويه ان 
يشربا من ذلك الماء إن لم يكون فقيرين » لأن الما صار ملو كا له » ولا يحل فما الأكل من 
ماله بغير حاجة » فكذا الشرب . وعن عمد يحل لأبويه شربه وإن كنا غنيين اعتباراً 
للعرف والعادة. بيع المر اختلف فبه المشايخ » قال بعضهم لا يجوز » لأنه باع شيثاً 
لا يقدر على تسليم جميعه إلى المشتري » لأنه يذوب بعضه . 

وقال ابو نصر عمد بن سلام بأن البسع جائز . وقال ابو بكر الاسكاف إذا سل 
اخمرة إلى المشترى » أو ثم باعه منه فانه يجوز . وإن باع سامه إلمه في يومه ذلك فانه 
يجوز أيضاً . وإذا لم يسامه إلى المشترى حتى مضى عليه أيام فسد البيع » لأن في القليل 
لا ينتقض نقصان تبين له حصته من الثمن » وبه أخذ الفقيه ابو اللمث رحمه الله » كذا في 
شرح الطحاوى رحه الله. 


( فصل في كري الأنهار ) 
أى هذا فصل في يبان أحكام كرى الأنبار وهو حفرها . 
( الآنهار ثلاثة ) اى ثلاثة أقسام ( نهر غير ملوك لأحد ) اى أحدها نبر غير ملوك 
لأحد ( ول يدخل ماؤه في المقاسم بعد ) يعني بعدما قَسموا ما بعد ( كالفرات ونحوه ) 
مثل جبحون وسبحون والنيل والفرات ( ونر ) اى الثاني ( مملوك يدخل ماؤه تحت 
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والفاصل سسنبما استحقاق الشفعة به وعدمه . فالاول كريه 
على السلطان من بست مال المسلمين > لان منفعة الكري 
هم فتكون مؤنته عليبم» ويصرف إلبه من مؤنة الخراج والجزية 


القسمة » إلا أنه عام ) بين الناس ( ونبر ) اى الثالث (ونهرمملوكدخل ماؤه في القسمة 
وهو خاص ) اى والحال أنه خاص بين جماعة متعينين . 

( والفاضل ببنها ) اى بين النهر العام والنهر الخاص ( استحقاق الشفعة به)اى 
بالنبر ( وعدمه ) ای عدم استحقاق الشفعة به » وقد ذكرء ذلك في الشفعة إن كل بحر 
يجري فبه السفن لا يستحق به الشفعة » وما لا يجري يستحق عندها . وعن أبي يوسف 
الخاص ما يسقى فنه قراحان او ثلاثة * وما زاد عام . وفي فتاوى قاضي خان تكاموا في 
الخاص قبل العشرة فا دونها » او عليه قرية واحدة + يعني ماوّه فبو نهر خاص يستحق 
به الشفعة ولا فوق العشرة عام . وقيل لما دون الأريمينفبوخاص . وإن كانفوق الأربعين 
فبو عام . وقبل الفاصل المائة وقبل الألف » والأصح ما قبل فيه إنه مفوض إلى رأي 
الجتبد حتى مختار اى الاقاويل شاء . 

وقال الإمام خواهر زاده في شرح كتاب الشرب وأحسن ما قبل فيه من التجديد ان 
الشركاء فى النبر إن كان ما دون المائة فالشر كة خاصة يستحتى بها الشفعة . وإن كان 
مائة فصاعداً فالشركة عامة لا تحب الشفعة الكل » وإنما يكون للجار . وفي الاجناس 
حت الشرب في الارض يجرى مجرى الطريق في الارض > وفي استحقاق الشفعة لا من 
حقوق الارض . فان كانت بحبث يجرى في النهر السفن لا شفعة بحق الشرب › کا 
لا شفعة بطريق الاستطراف في الطريق فأخذ . وإذا كان النهر يجرىفبه‌السماوياتدون 
السفن تعلق بحتى الشوب الشفعة كا يتعلقى بطريق غير نافذة الشفعة . 

( فالاول ) اى القسم الاول هو النهر غير المملوك لاحف ( كريه على السلطان من بست 
مال المسامين » لان منفعة الكرى لهم » فتكون مؤنته عليهم ويصرف عليه ) اى على 


۳۹۸ 


دون العشور والصدقات » لان الثاني للفقراء » والاول للنوائب . 
فإنلم يكن في بيت المال شيء فالامام يجير الناس على كريه إحياء 
لمصلحة العامة» إذ هم لا يقيمونها بأنفسبم » وفي مثله قال عبر رضي 
الله عنه لو تركتم لبعتم أولادكم » إلا أنه يخرج له من‌ کان يطيقه 
وتجعل متته عل للياسير الذين لا يطيقونه بأتقسهم. وأما الثاني فكريه 


الكرى ( من مؤنة الخراج وال جرّية دون المشور والصدقات » لان الثاني ) اى المشور 
والصدقات ( للفقراء والاول ) وهو الخراج والجزية ( للنوائب ) وهو جمع نائبه > وهي 
التي تنوب المسامين من الخراج كبناء القناطر وسد الثغور ونحو ذلك . 

( فان م يككن في پیت الال شيء قالإمام يجبر الناس على كريم إحماء لمصلحة العامة 
إذم لا يقيمونها بأنفسهم ) أي إذ الناس لا يقيموت مصلحة العامة بأنفسهم لأن العوام 
كل ما ينفقون من غير إحباء » والإمام نصب ناظراً في أحوال الناس فيجيرهم على ذلك 
( وني مثله قال عمر رضي الله تعالى عنه لو تركتم لبعتم أولادم ) وقوله أي وقي مثل هذه 
الأخيار قال عمر رضي الله تعالى عنه فإنه أخبرني مثل هذا فكلموه في ذلك فقال لو 
تر كتم لبعتم أولادم » وقوله لو تركتم على صيغة المخبول > يعني لو تركتم في مثل هذه 
النائبة التي تلحق المسلمين ول يجيروا على إقامة المصلحة العامة في مثل هذه الصورة 
لفسدت مياه المسلمين ول يحصل شيء من زارع الأرض ووقع الغلاء إلى أن يؤول الأمر 


إلى بسع أولادم . 
فان قلت ما حال هذا الاثر . قلت ل أقف عليه في الكتب المشهورة في كتب 


الحديث » وإنا ذكره أصحابنا في كتبهم ول أدر من أين اخنوة: 
٠‏ (إلا انديخرج لهمن کان يطيقه ) ای إلا أن الإمام يخرج للكرى اى لاجله من كان 
يطبق الكرى » اي عمله بنفسه ( ويجمل مؤنته على المباسير ) اى على الاغنياء ( الذين 
لا يطيقونه ) ای الكرى ( بأنفسهم ) كبا جعل في تجبيز الجيش » فان الإمام يخرج من 
أطاق القتال ويجمل مؤنتهم على الاغنياء . 

( وأما الثاني ) أى النوع الثاني وهو النهر المملوك الذى دخل ماه تحت القسمة » 
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على أهله لا على بيت الال » لان الحق لهم » ولمنفعة تعود إليهم على 
| الخحصوص والخلوص . ومن أي منم يجبر على كريه دفعاً للضرر العام 
وهو ضرر بقية الشركاء » وضرر الا بي خاص ويقابله عوض فلا . 
بعارض به . ولو أرادوا أن يحصنوه خمفة الانبثاق وفيه ضرر 
ش م الاراضي وفساد الطرق يحبر الآي ولا قلا» 
8 ۰ لانه موهوم 7 


إلا أنه عام ( فكريه على أهله لا على بست الال » لان التق لهم » والمنقعة تعود إلمهم على 
الخصوص ) دون الاشتراك بالعامة ( والخلوص ) دون ان يكون للامام شىء فمه ( ومن 
أى منهم ) أى امتنع من أهلهذا النبر عن الانفاق عن الكرى ( بجبر على كريه دفماً 
للضرر العام وهو ضرر نقية الشركاء ) لانهم يتضررون؟4ولو م يجبر الآبي لانہم يحتاحون 
إلى کری تصببه ( وضرر الآبي خاص »© ويقايله عوض ) هذا هو جواب ما يقال إن 
الآبي إذا أجبر عليه يتضرر أيضا » حيث يحتاج إلى إنفاق مال فقال ضرر الآبى خاص 
ويقابله عوض > أى يقابل الآبى عوض وهو حصتهمن الشرب ( فلا يعارض به ) الآبى 
فلا يعارض الضرر العام بالضرر الخاص » لان ضرر العامة على الضرر فيحتمل أدنى 
الضرر بن لديفع الضرر الاعلى إن ضرر العامة لا عوض له فلا يستوى الضر ران فلا تعارض» 
بل جانب الضرر العام غالب فيجب السعى فى إعدامه : 

( ولو أرادوا ) أي اهل هذا النهر ( أن يحصتوه ) أي النبر ( خمفة الإنبثاتق ) أي 
لأجل الخوف من الإنئاق وهو انتقاص نمسك الماء وهو انتقاله من المنبشى ؛ بقال بث الماء 
والسيل موضع كذا أي جره وبثقه » ومادته الأصول » والمثتى بباء موحده وثاء مثلثئة 
وقاف وفسرها الكا كي الفارسية ‏ دائران نباب - ( وفيه ضرر عام ) أي والحال 
أن في الإنبثاق ضرر عام ( كغرق الأراضي وفساد الطرق يجبر الآبي ) لأنه موهوم > أي 
الممتنع منم ( و إلا فلا ) أي وإن ل يكن فيه ضرر عام لا يحبر الآبي ( لأنه مرهوم ) 
أي لأن الإننثاق موهوم غير معلوم الوقوح ٠‏ فإذا لم يكن فيه ضرر عام لا تجبر الآبي . 


فق 


بخلاف. الكري لانه معلوم » وأما الثالك وهو الخاص من كل 
وجه فحكريه على أهله لما ببناء ثم قبل يجير الآبي كما في 
الثاني » وقيل لاير لان كل واحد من الضروين خاض »و يمحن 
دفعه عنهم بالرجوع على الآبي يما أنققوا فيه إذا كان بأمر القاضي 
فاستوت الحبتان بحلاف ما تقدم »ولا يجبر بحق الشفعة 6 


( بخلاف الكري » لأنه مملوم ) لأن حاجة النهر إلى الكري في كل وقت معلوم. 
عادة » وقد التزموه عادة قبجير الآبي هنا لا حالة > لأنه يأباه بريد قطع منفعة الماء عن 
نفسه وشركائه فليس له ذلك > فكذلك حبر عليه . 

( وأما الثالث ) أي النوع الثالث ( وهو الخاص من كل وجه فكريه على أهله لما 
ببنا ) أشار به إلى قوله لآن المتى لهم والمنقعة تعود إليهم على الخلوص ( ثم قبل يحبر 
الآبي ) وهو قول أبي بكر الاسكاف ( كا في الثاني ) أي في النهر الثاني كا يبنا (وقيل 
لا بد ) وهو قول أبي بكر بن سعيد البلخي . وقال الفقبه أب جعفر وبقول استاذي ابو 
بكر البلخي آخذ ( لأن كل واحد من الضررين خاص ) لانها مستويان فقرك ما كان على 
ما كان كا تعذر دقع أجدها بالاخرى لا يجبر كما في الحائط بين اثنين إذا انهدم أو انهدم 
علو وسفل > قاراد أحدهما ان يبي.قأبي الآخر لا يجبر الآبي > بل يقال للاخر إن أنت. 
إن شئت > وأشار إلى استواء الضررين هذا بقوله ( ويمكن دقعه عنهم ) أي يمكن لدفع 
الضرر عن رقبة الآبي ( الرجوع على الآبي با انفقوا قب إذا كان بأمر القاضي)بأت 
يستزفوا .من نضيب الآبِي من الشرب قدر ما يبلغ قيمته ما أنفقو! في نصببه في الكري 
( فاستوت الجبتان ) أي إذا كان الامر كذلك استوى جنسه الآبي وجتسه رفقته» أراد 
به استواء الضرران لكل واحد منها بعوض قامتنع التعارض . 

( بمجلاف ما تقدم ) وهو الإجمار قي النهر الثاني » فإن من أبى من أهله تجير عليه 
لا ذكرظ أن هناك أحد الجبتين غام فبجير الآبي دقم] الضرر العام ( ولا يحبر بحق 
الشفعة) هذا هو جواب اشكال > وهو ان يقال إن كان لا يجير الآبي على كرائه بحق 
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ك5 اذا امتنعواجميغاًء ومن ةكريالنبر ا مشتر ك عليهم من أعلاه» فإذاجاوز 
لطر تدكا م وقالا هيعليهم جميعاً 
م نأوله إلى آخره بحصص الشرب والارضينء لان لصاحب الاعلى حقاً 
في ل لاحتياجه إلى تسبیل ماغضل لو وله أن المقصد 


الشركاء»فم يجبر بحت الشفغة كا قيل انه يجار بحق تى الشفعة > وهو قول بعض المتأخرين 
من أصحابنا » فقال لا يجبر بحتى الشفعة › لان ال جبز بحق الشفعة لا يستقيم .. 

( کا إذا امتنعوا جیما ) عن الكرى فإم-م لا بجبرون عى الکری بحق أصحاب 
الشفة ( ومؤنة كرى النبر المشترك عليهم ) اى على الشركاء ( من أعلاه ) اى من أعلى 
النبر ( فاذا جأوز ) اى الكري ( أرض رجل رفع عنه ) أى رفع الكرى عن الرجل 
وصورته ما ذكره في الکافي والتحفة ان النبر إذا كان بين عشرة لكل واحد منهم عليه 
أرض كان الكرى من أول النهر إلى أن يجاوز شرب أوهم بينهم على عشرة أسهم على 
كل واحد منهم العشر » فإذا تجاوز شرب الثاني خرج هو من الكرى »> ويكون الكري 
على الباقين تسعة أسهم » فاذا تجاوز شرب الثاني سقط عنه الشفمة » ويكون الكرى 
على الباقين على ثيانمة أسهم » وعلى هذا الترتيب قالا إن المؤنة ببنهم على عشرة أسهم من 
أول النبر إلى آخمره ( وهذا عند أبي حشيفة ) أى دفع مؤنة الكرى عند أبي حنيفة > 
وبه قال الشافعي وأحمد » وفي فتاوى قاضى خان وبقوله » أخذوا في الفتوى . 

( وقالا هي عليهم جميعا من أوله إلى آخره بحصص الشرب والارضين ) اي قال ابو 
'يوسف ومحمد مؤنة الكرى على الشركاء جميعاً من أول النهر إلى آخره ( لان لصاحب 
٠‏ الاعلى حقا في الاسفل ) اى في أسفل النهر ( لاحتياجه إلى تسييل ما فضل من الماء فيه ) 
لانه إذا أسند ذلك فانجر الماء على أرضه فأفسد زرعه فعلم ان كل واحد ينتفع بالنبر من. 
أوله إلى آخره . ولهذا تستحق الشفعة مثل هذا النهر وحيق آهل الاعلى والاسفل في 
ذلك سواء » فاذا استووا في القسم يستوون في الغرم وهو مؤنة الكرى . 

( وله ) أى لابي حنيفة « رح » ( أن المقصد من اللكرى الانتفاع بالسقي » وقد 
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من الكري الاتتفاع بالباقي وقد حصل لصاحب الاعلى فلا يلزمه 
انفاع غيره » وليس على صاحب المسيل عمارته » کا إذا كان 
له مسل على سطح غيره » كيف وانه يمكنه زفح الماء عن أرضه 


فسده من أعلام 


جصل لصاحب الاعلى فلا يلزمه اتفاع غيره ) قال السفناق الصواب نفع غيره » لان 
الانتفاع في معنى النفع غير مسموع » وقبعه على ذلكالكا كي .وقال صاح بالمناية ول برذ 
أشياء عليه فقال الاترازى استعمال الانتفاع في معنى النفع وهو ضد الضرر » وم يسمع 
ذلك من قوانين اللغة؛ وجاء ارجعته بمعنى رجعته في لغة هذيل» ويجوز على قاسه انفقه 
بمعنى نفقته . ولكن اللغة لا تصح بالقياس . ويجوز أن یکون ذلك سهواً . من الكاتب 

من ان يكون الاصل انتفاع غيره من باب الافتعال . 

قلت لا يلزم أن تكون الحمزة هنا للتعدية لكون النفع متعدياً ب دون الهمزة » بل 
يجوز ان يكون للتعريض من باب ابعتهفإن باع متعد . ولا قصدوا منه التعريض أدخلوا 
الحمزة عليه على قصد ان يككون المفعول معرضا لاصل الفعل > فإن معنى ابعته عرضته 
للع وجعلته منتسباً إلبه . و كذلك هنا يكون المصر فلا بلزمه ان يجمل غيره معرضا 
للنفع ولا منتسب إليه » وقد جاء أنفع الرجل قاله ابو ؤيد ولكن بمعنى الجر فيالنفقات» 
وهو الوصي وهو نقع جمعته بالفتح وهو الوصي . 

( ولمس على صاحب المسيل عمارته. ) هذا جواب عن قولما لان لصاحب الإخفاء إلى 
آخره » نميلا بلزمه شيء باعتبار مسيل ما فضل ( کا إذا كان له مسبل على طح غيره ) 
حیث لا يلزمه عمارة سطح جاره ( كنيف وانه د بمكنه رقع المساة من أرضه فقسده من 
أغلاه ) أى كيف يلزم صاحب المسيل عمارته.والخال أنه يمكنه رفع الماء عن أرضه بان 
يسدفوقه النبرمن أعلاهإذا استغنىعن الماء ( ثم إما برقع عنه) أي ثم إنما يرفع مؤنة الكري 
عن الرجل الذي يقدم ذكره ( إذا جاوز أرضه كما ذكرته ) أمّار به إلى قوله فاذاجاوز 
أرض رجل رفع عله . 


انفضا 


ثم إنما يرفع عنه إذا جاوز أرض هكا ذكرناه » وقيل إذا جاوز فوهة نبره 
وهو مروي عن محمد رحمه الله والاول أصح »لان له رأياً في اتخاذ 
الفوهة من أعلاه وأسفله » فإذا جاوز اتكري أرضه حتى سقطت عنه 
مؤتته » قيل له أن يتح الماء يسقي قى أرضه لانتہاء الكري في حقه . 

وقبل ليس له ذلك ما لم يفرغ شرکاؤه تفي لاختصاصه » ولس على 
أهل الشفة من الكري شيء ء لانهم لا يحصون » لانهم أتباع . 


( وقمل إذا جاوز فوهة نهره)أي برقع إذا جاوز فوهة نبره وهو بضم القاء وتشديد 
الواو > وهو أول النهر > و كذلك قوهة الطريق وفوهة الزقاق ( وهو مروي عن جمد ) 
أي هذا القول مروي عن عمد ذكره في النوادر ( والآول أصح ) كا أشار إليه فيالآصل 
وإليه ذهب الكرخي ( لأن له رأي) في اتخاذ الفوهة من أعلاه وأسفله ) أي من على النهر 
وأسفله ( فاذا جاوز الكري أرضه حق سقطت عنه مؤؤنته ) اي مؤنة الكري ( قبل له 
أن يفتح الماء ليسقى أرضه لانتهاء الكري في حقه ) هذه المسألةم يذ كرها مد فيالأصل. 
وقال المشايخ إذا جاوز الكري أرضه وأراد أن يفتح رأس النهر حع يسقي أرضه فلل 
ذلك على قول أبي حشيقة » لأنه سقط عنه مؤنة الكري » وعلى قوخما لا يكون له ذلك 
لأنه لم يسقط عنه مؤنة الكري > كذا ذكره شواهر زاده في شرحه . 

( وقيل ليس له ذلك مالم يفرغ شركلؤه تفا لاختصاصه ) أي بالاتتفاع إلأذون 
شركاءه وللتحرز عن هذا الخلاف اختار المتأخرون بالمداية بالكري من أسقل النبر أو 
ترك يعض النبر من أعلاه حق يفرغ من اسف . 

( وليس على آهل الشفة من الكري شيء ٠‏ لأنهم ) أي لآن أهل الشفة ( لاا يحصون ) 
ا مرا :يمكتهم جعهم فلكري > وليس البعض اولى منالبعض» 
لهذا لا يستحقون الشفعة حتى يازم الغرم بإزاء الغتم ( ولآنهم أتاع ) لأنهم لا ملك 
هم في رقبة الأرض والؤنة تحب على الأصول لا على الأتباع > ولهذا كانت مؤنة قتل 
اح على عاقلة اصحاب الحنطة دون المشترين لكات » كذاق الميسوط © واله 
سبحانه وتعالى أعل . 
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( فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه) 
قال وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحساناً » لانه قديملك بدون 
الارض إرثأ » وقد يبيع الارض ويبقى الشرب له وهو مرغوب فيه 
١‏ فيصح فيه الدعوى 


( فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ) 

أى هذا فصل في بيان أحكام الدعوى والاختلاف والتصرف في الشرب . 

( وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحسانا ) وفيالقئاس لا يصح » لأن شرط صحة 
الدعوى إعلام المدعي في الدعوى والشهادة والشرب مجمول جهالة لا تقبل الإعلام ( لآنه 
قد يملك بدون الأرض إرثا ) هذا وجه الاستحسان › أى أن الشرب قد علك بدورن 
الأرض من جبة الأرض والوصية ( وقد يبسح الأرض ويبقى الشرب له » وهو مرغوب 
قبه ) أي الشرب مرغوب فيه ينتفع به > فاذا استولى عليه غيره له دفع الظلم عن نفسه 
باثبات حقه ( فيصح فيه الدعوى ) أي إذا كارن كذلك قيصج فيه الدعوى . وفي باب 
الشبادات في الشرب في الأصل وإذا كان نهر لرجل في أرضه فادعى رجل فيه الشرب في 
بوم في الشهر وأقام على ذلك شاهدين فانه تقبل هذه الشبادة ويقضى له بذلك استحسانا» 
نهم شهدوا له بشرب يوم من ثلاثين يوم » وهو معلوم . 

و كذا مسيل الماء ولو ادعى يومينفي الشهر فجاء بشاهدين فشهد أحدهها بيوم في رقبة 
النهر يريد بقوله في رقبة النهر لن له شرب يوم من هذا النهر في شهر » وشهد الآخر على 
يومين ذكر أن في قياس قول أبى حنيفة لا يقضى به » وفى قياس قولما يقضى بالأقل 
وهو شربه يوم » فان شهد أحده) أن المدعى قبل أقر بشرب يومين وشبد الآخر أنه أقر 
بشرب يوم فالمسألة على الإختلاف . 

وإن ل يشهدا على الإقرار بل أشہد أحدهها أن له شرب بوم من الشهر من هذا الشهر 
وشهد الآخر يومين يحب أن يقبل على الأقل وإن شهدوا أن له شرب يوم ولم يسموا عدد 
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وإذاكان نېر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الارض أن 

لايجري النبر في أرضه ترك على حاله ء لانه مستعمل له بإجراء مأئه 

فعند الاختلاف يكون القول قوله . فإن لم يكن في يده جارياً 

فعليه البيتة أن هذا النبر له » أو انه قد كان مجراه له في هذا النهر 

يسوقه إلى أرضه ليسقب ا فيقضي له لإثباته بالحجة ملكا له أو حقاً 

مستحقاًفهء 
ااا كسمم 
الايام ول يشبدوا أن له في رقبة النبر شىء ولا يقبل » لانهم شهدوا يشرب مجبول > 
لانه لا يدري أن له شرب يوم من الشبر أو من الأسبوع أو من السنة . ولو شهدوا له 
بعشر النبر تقبل الشبادة كأ لو شهدوا بعشر هذه الارض . 
قال ولو ادعى رجل عشر عين أو قناة فشبد له شاهدان أحدها بالمشر وشبد 

الاخر يأقل من ذلك يحزء من أحد عشر جزءاً » فان شبدوا على الاقرار لا يقبل في قياس 
قول أبي حنيقة « رح » . وعندحما يقبل استحساتاً على الاقل . وإن ل يشبدوا على الإقرار 
يقبل بالاتفاق على الاقل ‏ لنم شهدوا بالعين . 

( وإذا كان نهر لرجل نحري ف ارض غيره فأراد صاحب الآرض أن لا يحري النبر 
في أرضه ترك على حاله ) أى لم يكن له ذلك ؛ بل يترك على ح اله ( لآنه مستعمل له 
بإجراء مائه ) أى لأن صاحب النبر مستعمل للنهر باجراء مائه » وهو في يده ( فعتد 
الاختلاف يكون القول قوله) أنه ملكه ( فإن م يكن في يده جاريا فعليه البينة أن هذا 
النبر له أو أنه قد كات مجراء له ) أن لم يكن له أشجار على طرف النبر ولم يعرف 
جريان مائه فبه من قبل » وهو معنى قوله مجراه » أى موضع الإجراء ( في هذا النهر 
يسوقه إلى أرضه ليسقيها ) هذه الجلة حال من مجراه > واللام قي ليسقيا لقعلل 
( فمقضى له لاثماته بالحجة الكاملة ملكا له ) أى حال كونه ملكا للمدعي فبا إذا أقام 
البمنة أن التبر له ( أو عقا مستحق] ) أى أو حال كونه جميما مستحقاً ( فيه ) أى في 
النهر فما إذا أقام البينة أن له مسراه في هذا النهر . 


فضا 


وعلى هذا المصب في نهر أو غلى سطح أو اليزاب أو الممشى 

في دار غيره فحكم الاختلاف فيا نظيره في الشرب . وإذا 

كان نبر بين قوم واختصموا في الشرب كانالشرب ببنهم على قدر 
أراضيهم» لأن المقصود الانتفاع بسقيها فبتقدر يقدره ٠‏ 


(وعلى هذا ) أى وعلى هذا الحم المذكور ( المصب في نهر ) هو موضع صب 
الماء » أى جريه . ومراده ما اجتمع من فضلات الماء في سقائه وغيره ( أو على سطح ) 
أى او انصب على سطح وهو مجرى اليزاب على سطح ( أو الميزاب أو الممشى ) بالرفع 
عطفا على المرفوع بأن ادعى أن مشاه ( في دار قوم فس الاختلاف فبا ) أي فح 
اختلاف المدعيين أو المتخاصمين من هذه الاشياء المذكورة . وفي بعض النسخ فيه » أى في 
كل واحد من هذه الاشياء فى المصب والميزاب والممشى ( نظيره فى الشرب ) أى نظير 
الاختلاف فى الشرب . والحاصل فى هذا الباب أن هذه الاشاء إذا كانت موجودة وقت 
الدعوى فالقول قول المدعي وإلا فمليه البيارن . 

( وإذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم » 
لأن المقصود الانتفاع يسقيها » فمتقدر بقدره ) أى بقدر الانتفاع » لآن الحاجة في ذلك 
تختلف بقلة الاراضي ويكثرتبا » فالظاهر أن حى كل واحد من الشرب بقدر أرضه 
وقدر حاجته » فالبناء على الظاهر واجب حت تبين خلافه . 

فإن قلت إنهم قد استووا في اثبات اليد على الماء الذى في النهر والمساواة في اليد 
توجب المساواة في الاستحقاق . قلت اثبات اليد على الماء إنما هو بالانتفاع بالماء » وانتفاع 
من له عشرة قطع لا يككون مثل انتفاع من له قطعة واحدة » فلا يتحقق التساوي في 
اثبات اليد . وقي الاجناس وحكي عن علي بن الدقاتى صاحب كتاب الحيض أنه يكون 
بهم على قدر حاجتهم > وفائدته أنه إذا كان لأحدم عشرة أجر به » وللآخر عشرة إلا 
أن أرضه لا تكتفى في الزراعة بقدر الماء يأخذه فعلى ما قال محمد في الاصل الماء ببنهها 
نصفان »> وعلى ما قال الدقاق له أخذ الماء زيادة . 
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بخلاف الطريق » لأن المقصود التطرق وهوفي الدار الواسعة 

والضيقة على نيط واحد» فإن كان الأعلى منهم لا بشرب حتى يسكر 

انر لم يكن له ذلك ما فيه من إيطال حق الباقين» ولكنه يشرب 

بحصته » فإن تراضوا على أن يسكر الا على النبر حتى يشرب بحصته 
امم 

وقال شيخ الإسلام خواهر زاده ومن الناس من قال يقسم بينهم على عدد الخراج » 
والصحمح ما قاله عاماؤتا وهذا إذا لم يعم كيف كان الشرب بينهم » فأما إذا علم على ما 
كان يقسم كا في الطريق يقسم على عدد الرؤوس إذا لم يعم حقهم » أما إذا عل يقسم على 
ماكان في الاصل . 

( بخلاف الطريق ) يعني إذا اختصم فيه الشركاء فإنهم يستوون في ملك رقبة 
الارض » ولا يعتبر سعة باب الدار وضمقبا ( لأن المقصود التطرق وهو في الدار الواسعة 
والضبقة على نمط واحد) أى عل نهج واحد . وي بعض النسخ على صفة واحدة ( قات 
كان الاعلى منبم لا یشرب حتی يسكر النبر ) يعني لا يمكنه حتى يسقى أرضه بتامها إلا 
بالسكر > وهو من سكرت النبر سكرا إذا سددته من باب نصر ينصر > والسكر 
بالكسر القوم وهو المسناة ( لم يكن له ذلك ) أى لم یکن للأعلى أن يسكر النبر على 
الاسفل ( لما فبه ) أى في سکره ( من إبطال حق الباقين » ولكنه يشرب بحصته ) أى 
من غير سكر . 

وني الاجناس قال عمر والطبراني وهو تاسذ محمد بن شجاع زاد محمد « رح » بهذا 
إذا كان نصب صاحب اعلى النهر لا يكفيه لجع أرضه > حت يسكر النبر فساق كل 
الماء البه ليس له ذلك إلا أن يكون ارض صاحب الاعلى من بقعة لا يصل الماء اليه » إلا 
أن يتخذ في الماء سكر وارباب الارضين مقرون أن شريها من هذا النبر » فلہذا لا بد أن 
يتخذ في النبر سكر حى برتفع الماء اليها . وإن رضوا على أن يحملوا ذلك مقاومة على أن 
يسكر كل واحد منہم یوما يسوق الماء كله إلى أرضه جاز . 

(فان تراضوا على أن يسكر الاعلى النهر حتي يشرب بحصت ه أو اصطلحوا علىان 
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أو اصطلحوا على أن يسكر كل رجل منهم في نوبته جاز » لأن الحق 
له » إلا أنه إذا تمتكن من ذلك بلوح لا يسكر ما ينتكيس به النبر من 
غير تراض لكونه إضراراً بهم » ولیس لأحدم أن بكري منه هرآ 
أو ينصب عليه رحى ماء إلا يرضاء أصحابه » لأن فيه كسر ضفة النهر 
وشغل موضع مشترك بالبناء » إلا أن يكون رحيلا یضر بالنبرولا 


يسكر كل رجل منهم في نوبته جاز » لأن الحتى لحم إلا انه ) أى الاعلى ( إذا ھک من 
ذلك ) أى من السكر ( بلوح لا يسكر با ينكبس به النهر ) نحو الطين او التراب» لأنه 
ينكبس التهر به عادة» وفيه اضرار ( من غير تراض ) من الشركاء (لكونه اضرارا بهم) 
أى بالشركاء . ٠‏ 

وفي فتاوى قاضي خان ولو كان الماء فى النهر بحيث لا يجري إلى أرض كل واحد إلا 
بالسكر فانه قبد بأهل الأسفل ثم بعد ذلك لأمل الاعلى أن يسكر ويرجع الماء إلى 
عراضهم . وفى المبسوط عن ابن مسعود اهل الأسفل امراء على أهل الأعلى حتى بردوا 
وقبه دلبل على أن لبس لأهل الأعلى أن يسكروا النهر ويحبسوا الماء على اهل الاسقل . 
وفى المغني لابن قدامة ولو كان نبراً صغيراً أو سيلا » فيشاء اهل الارضين الشاربة فيه » 
فانه يبدأ بأهل الاعلى ودسقى حتى يبلغ الكعب ثم برسل للذى يله > كذلك الى انتہاء 
الاراضي » فان لم يفضل عن الاول شيء أو الثاني أو الثالث لا شيء للباقين » لانه لىس 
لحم الا ما فضل » فمنهم كالعصبة فى الميراث > وهو قول فقهاء المدينة ومالك والشاقمي © 
ولا نعم فيه مخالفا .. والاصل قبه ما روى ابن الزبير رضي الله تال عنه أن رجلا من 
الانصار خاصم الزبير في شراح الحرة التي يسقونه بها الى النبي رقم > فقال كت استى يا 
زبير ثم يسبل الماء » متفق عليه . 

( ولیس لاحدهم ان يکري منه ) ای من النهر ( نهراً أو ينصب عليه رحى ماء الا 
برضاء اصحابه » لان فمه كسر ضفة النبر » وشغل موضع مشترك بالبناء » الا ان يكون 
رحى لا يضر بالنهر ولا بالماء » ويكون موضعها فى ارض صاحبها ) بأن یکون يطن 
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ولاضرر في حق غيره » ومعنى الضرر بالنبر ما ببئاهمن كسر صفته ظ 

وبالماء أن بتغير عن سننه الذي كان يجري عليه والدالية 

والساقنة نظير الرحى » ولا يتخذ عله جسرا ولا قنطرة بمنزلة 

طريق خاص بين قوم » بخلاف ما إذا کان لواحد نهر خاص 

يأخذ من نېر خاص بین قوم فأراد أن يقنطر عليه ويستوثق منه له 
ا ا 
الثهر وحصاه مماو كا له وللآخر حت السبل » كذا في المحبط والممسوط ( لانه تصرف 
في ملك نفسه ولااضرر فى حق غيره » ومعنى الضرر بالنبر ما بيناه من كسر ضفته ) 
لانه شىء على حافة النهر فتكسر به ( وبالماء) أي ومعنى الضرر بالماء ( أن يتغير عن 
سننه الذي كان يحري عليه ) لان فبه تفريخ الماء عن موضمه حتى يصل الى الرحى 
( والدالبة والساقية نظير الرحى ) فى الحم والجواب » الدالية جذع طويل مر كب 
تر كب مدق الارز »> وفى رأسه مغرفة كبيرة يسقى بها » والساقية البعير الذي يسقى 
علمه » أى كسقى . وفى المثل سير السواقي بيض ولا ينقطع . 

( ولا يتخذ علبه جسراً ولا قنطرة ) أي على النبر > والجسر ما يوضع ويرفع عن 
الألواح والأخشاب . والقنطرة ما بتخذ من الآجر والحجر لا يرفع . وفي المغرب القنطرة 
ما يبنى على الماء ا حصور والجسر العام » فإن الجسر ما يعبر به النهر مني كان أو غير 
بر بين قوم يسقون منها اراضيهم » و كذلك البرحكة بين قوم لبس لأحدم أن يكري 
منهم نبرا وأن يحدث حدثا إلا بإذن اضر بهم أو لا مال 4لا نأهل اللغةقالوا البر كة المحوض 
( بمنزلة طريق خاص بين قوم ) أى لا يحوز أن يتصرف أحد فيه . 
( خلاف ما إذا كان لواحد نر خاص يِأخذ من نهر خاص بين قوم) وهو الذي يكون 

بحال تحري فيه الشفعة ( فأراد أن يقنطر عليه ) أى يتخذ عليه قنطرة ( ويستوثق 
منه ) أي يشد جاني القنطرة من النهر ( له ذلك » أو كان مقنطرا مستوثقاً ) أى أو 
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ذلك » أوكان مقنطرأ مستوثقاً فأراد أن ينقض ذلك ولا يزيد ذلك 
في أخذ المىاءحيث يكونله ذلك لأنه يتصرف في خالص ملكه 
وضعا ورف مآ » ولاضرر بالشركاء بأخذ زيادة الماء ء ويمنع من أن 
يوسع فم النبر لأنه يكس ضفة النبر ويزيد على مقدار حقه في أخذ 
لماه . وكذا إذا كانت القسمة بالكوى » وكذا إذا أراد أن يؤخرها 


كان النهر عليه قنطرة وهو مستوثق ( فأراد أن بنقض ذلك ولا يزيد ذلك في أخذ الاء ) 
أى أو كان النهر عليه قنطرة » أى لا يزبد نقض القنطرة في دخول الماء في نهره ولا ضرر 
بالشركاه بأخذ زيادة الماء هذا اللفظ يحتمل وحبين »> احده) أنه لأشرر بالشركاء يأخذ 
القنطرة زيادة إلا لعدم زيادة الماء كقوله » ولا برى الصب بها متحجراً » أى يتخذ لنفسه 
حجراً » وهذا عبارة عن عدم الصب ثمة إلا إذا كان صا لا تحجر » كذا ها هنا لااضرر 
بأخذ زيادة الماء . والثاني لا ضرر بالشركاء بأخذم زيادة الماء » لأنه إذا رفعت القنطرة 
يتصور حصول زيادة الماء لهم ( حبث يكون له ذلك ) يتعلق بقوله يخلاف ما إذا کاس 
( لأنه يتصرف في خالص ملكه وضعاً ورفعا ) أى من حيث الوضع في صورة البناء 
ومن حبث الرفع في صورة النقض . 

( ولا ضرر بالشركاء بأخذ زيادة الماء ) والواو للحال » لأن الكلام فيه حتي إذا أضر ٠‏ 
بهم ينع » وإن كان تصرف في خالص ملكه » لأنه أضر بغيره ( ويمنع من أن يوسع فم 
النهر لآنه يكسر ضفة النهر وبزيد على مقدار حقه في أخذ الماء ) لأنه حمنئذ .يكون 
غاصب) شيئاً من مال اصحابه فيمتنع . ا 

( وكذا إذا كانت القسمة بالكوى ) كذا ليس له أن يوسع الكوة إذا كانت القسمة 
بالكوى ٠‏ والكوى بفتح الكاف وتشديد الواو وهو ثقب البيت » والممم كوى بكسر 
الكاف كبدرة وبدر » وقد يضم الكاف في المفرد » ثم استعير الكوى لمفاتيم الماء إلى 
المزارع والجداول » فبقال كوى النهر بالكسر والضم . 

( وكذا إذا أراد أن يؤخرها ) أى كذا ليس له ذلك ء أي أن يؤخر الكوى (عن 
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عن فم النبر فيجعل | في أربعة أذرع منه لاحتباس المأء فيه زا 

دخو لا ماءفنه, بغلاف ماإذا أراد أنيسفل كواه أو يرفعباحيث يكون 

له ذلك في الصحيح › ؛ لأن قسمة الماء في الأصل باعتبار سعة الكوة 

وضيقها من غير اعتبار النسفل والترفع » وهو العادة فل يكن فيه 

بير مو ضع القسمة . ولو كانت القسمة وقعتبالكوى فأراد أحدم 
أن يقسم بالأيام ليس له ذلك › 


قم النهر فبجعلبا في اربعة اذرع منه ) أي من فم النبر إلى أسفل . وقال تاج الشريعة 
هذا التقدير وقع اتفاقا كا إذا كان اللوح الذى منه الكوى على فم النهر » فأراد أن مله 
في ومطه ويزيح فوهة النهر بغير اللوح (لاحتباس الماء فيه » فيزداد دخول الماء فيه ) أي 
لاحتباس الماء في وأس النهر واعتاقه » فيجتمع الماء ويزداد دخوله في الكوى أكثر مما 
كان يدخل . 

( خلاف ما إذا أراد أن يسفل كواه ) أي نصفہا اعت كان ( او يرقعها ) ما کارت 
إلى فوق ( حمث يكون له ذلك في الصحمح » لآن قسمة الماء في الأصل باعتبار سمة 
الكوة وضقها من غير اعتبار التسفل والترفع وهو العادة > فلم يكن قبه تغبير موضم 
القسمة ) وفسر الكوى في الأجناس بقوله يعني السواقي . 

فإن قبل وإنه وإن تصرف في خالص ملكه مضر بأصحابه وليس له ذلك » لآأنه 
يأخذ الماء اكثر من حقه » والمتصرف في ملكه إذا اضر بغيره ينع كعبد بين شريكين 
كاتب احدهها تصبه » فال جواب عنه أن يقال لا خلو إما أن يكون مقدار عمق نبره 
وقت القسمة معلوما أو لا » فإن كان معلوما فله أن يسفل حتى يمود إلى الحالة الأولى > 
ولا يمكن من الزيادة على ما كان في القديم كيلا يضر بغيره بأخذ الاه اكثر من حقه . 
وإن لم يعم مقدار عقه في القديم قالوا سفل مقدار مايكري مثل هذا النهر في العمرف > 
والعادة وإن اراد الزيادة منه منع منه > هكذا قال الفقبه أبو جعفر . 

( ولو كانت القسمة وقمت بالكوى فأراد احدهم أن يقسم بالآيام ليس له ذلك ) 
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لأف القدي يترك على قدمه لظهور الحق فيه . ولو كان لکل منهم 
كوى مسماة في نہر خاص ليس لواحد أن يزيد كوة» وإن کان 
لايضر بأهله » لأن الشركة خاصة . بحلاف ما إذا كانت الكوى 
.> قال الأعظم » لأن لكل منم أن يشق نجرا منه ابتداء » فكان 
٠‏ له أن يزيد في الكوى بالطريق الأولى . وليس لأحد الشركاء في ' 
٠‏ التهر أن يسوق شري إلى أرض له أخرى ليس ها في ذلك شرب» . 


يعني إذا لم برص الشركاء بذلك » فإذا رضوا كان له ذلك ( لأن القديم بترك على قدمه 
لظمور الحق فيه ) أي في القديم > والحدث لا يثبت إلا بحجة . وفي كقاية البيهقي نهر 
بين قوم يأخذ من النهر العظم لكل واحد منهم كوى على التفاوت » فقال أصحاب 
السفل تأخذون أكثر من نصبيع » لأرن كثرة الماء في أول النهر فبنقصك بقدر ذلك » 
فبجعل لنا ولكم ايام معلومة ويسد كوا في ايامنا لبس لمم ذلك » لأنه حتى ثبت 
وضعاً لذلك » فلا يعبر . 

( ولو كان لکل منهم كوى مسراة ) أي معدودة ( في نهر خاص ليس لواحد أرن 
يزيد كوة » وان كان لا بضر بأهل » لأن الشركة خاصة ) لأن احداث التصرف فيا هو 
مشترك الا بإذن الشركاء . 0 

( يخلاف ما اذا كانت الكوى في النبر الأعظم ) كالفرات ودجلة والنيل » حيث لا 
ينع أن يزيد في الكوى اذا لم يضر بغيره ( لأن لڪل منهم أن يشق نهراً منه ) اي من 
النبر الأعظم ( ابتداء ) أى في ابتداء الأمر ( فكان له أن يزيد في الكوى بالطريق 
الاولى ) واستشبد مد رحمه الله هذا بطريق خاص بين قوم ليس لاحد منهم أن يبني ولا 
يفتح فيه يابا من دار أخرى ‏ ولا يسبل فیه ماء ولا یشرع فيه ميزابا ولا كنيف اضربهم 
أو لم يضر » فكذا في النبر الخاص . 

( وليس لاحد من الشركاء في النهر أن يسوق شربه الى ارض له أخرى لبس لها في 
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ْ لأنه إذا تقادم العبد يستدل به على أنه حقه . وكذا إذا أراد أن يسوق 

1 شربه في أرضه الأولى حتى ينتبي إلى هذه الأرض الأخرى » 

لأنه يستوفي زبادة على حقه » إذ الأرض الأولى تنشف بعض الماء 

قبل أنتسقي الارض الاخرى » وهو نظير طريق مشترك إذا أراد 

أحدهم أن يفتح فيه باب إلى دار أخرى ساكنبا غير ساكن هذه 
الدار التي يفتحبا في هذا الطريق . 


ااام کا س 
ذلك شرب » لانه اذا تقاد م العبد ) أي الزمان ( يستدل به على أنه حقه ) اي يسوى الاه 
اله 00 حقه » وبه قال الشاقمي ومالك والقاضي الحنبلي . وعن أحمد في رواية جاز 
له ذلك اذا كان على وجه لا يتصرف في حافة النبر » و كذا يجوز أن ديه أو به . 

( وكذا اذا اراد ان يسوق شربه الى ارضه A‏ حت بي 
الى هذه الأرض » لآنه يستوفي زيادة على حقه اذ الارض الاولى تنشف يعض الماء ) أي 
تشربه ( قبل ان يسقي الاخرى ) هذا الذى ذكره فا اذا ملا صاحب الارضين ارضه 
التى لبا حتى الشر ب وسقاها بالاء الذى ملا ارضه الاولى. أما اذا اجرى الماء من الارض 
الاولى حتى بلغ الى الاخرى بمنع ايضا لا باعتبار كثرة الماء وقلته » بل باعشار أن حقه 
لبسقي أرضه » وبهنط يصير حقه يسقي أرضين إليه أشار في المبسوط . 

( وهو نظير طريق مشقرك ) أى المذكور من الحم نظير طريى مشترك بين قوم من 
حمث أنه يزيد في الشرب ما ليس له في حتى المرور ( إذا أراد احدهم أن يفتح فيه بايا 
إلى دار أخرى ساكنها غير ساكن هذه الدار التي مفتحها في هذا الطريق ) يعني إذا كان 
له داران وهو ساكن فيأحدهما وي الأخرى ساكن آخر ومرور الدار التي هو يسكتباقي ‏ 
طريتى مشترك فأراد أن يفتح بابا للدار الآخرى فمن هذا الطريق ليس له ذلك » وقيد 
بقوله ساكتها غير ساكن هذه الدار » لأنه إذا كان ساكن الداران واحد کان له أن يفتح 
نابا إلى دار أخرى » لأن الماء لا يزداد متى كان ساكن الدارين واحداً ويفتح باب] من 
جداره لأنه يتصرف في خالص ملكه . 
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ولو أراد الأعلى من الشريكين في النبر الخاص وفسه كوى 

بينبها أن يسد بعضبا دفعا لفيض الماء عن أرضه كي لا تار 

لبس له ذلك لما فيه من الضرر بالآخر . وكذا إذا أراد أن 

يقسم الشرب مناصفة ببنبما » لأسن القسمة بالكوى تقدمت »> 

إلا أن يتراضيا » لان الحق لما » وبعد التراضي لصاحب 
الأسفل أن ينقض ذلك . 


( ولو أراد الأعلى من الشريكين في النهر الخاص وفيه كوى ) أي وفي النهر كوى 
( بمنها أن يسد بعضہا ) أى بعض الكوى ( دفعا لفيض الماء عن ارضه ) أي لأجل 
دقع فيض الماء عن ارضه ( كيلا تنز ) النز بالذون وتشديد الزاي المعجمة ما يحلب الأرض 
من الماء » وقد نزت الأرض إذا جاءت ذات نزو تجلت بها الماء ( لمس له ذلك لما فبه من 
الضرر بالأخرى ) صورته ما ذكر في الأصل » وهو أن نهراً بين رجلين له خس كوى من 
هذا النهر الأعظم ولأحد الرجلين ارضه في اعلى النهر > وللآخر ازضه في اسفل النهر فقال 
صاحب الأعلى اريد أن اسد من هذه الكوة واحدة أو اثنين » لآن ماء النبر يكثر في 
ارض فبفيض وينز منه » قال لىس له ذلك » إلا إن سد الكوى أو احدث تصرفاً في 
مكان مشترك فلا یکون له إلا برضاء صاحبه » كا لو اراد أن يوسع الکوی . 

( وكذا إذا اراد أن يقسم الشرب مناصفة بينها ) أي ليس ذلك قوله مناصفة “أي 
بالأيام أو بالشمور » وصورته أن يقول صاحب الأعلى لصاحب الأسفل اجمل لي نصف 
النبر ولك نصفه » فإذا كان في حصتي سددت منبها ما يدا لي. وإذا كان في حصتك 
فتحبسها كلها ليس له ذلك إلا برضى صاحبه ( لأن القسمة بالكوى تقدمت » إلا أن 
يتراضيا » لأن الح لما ) كالمبايأة في الدار إذ أن صاحبه لا جبر ما إذا تراضيا جاز 
( وبعد التراضي لصاحب الأسف ل أنينقضذلك ) أي ما قسماه»“لآن المهايأة غير لازمة» 
لأنها عادية » لآن تجويزها بطريق الإجازة متعذر » لأنه تكون مبادلة منفعة بمنفمة 
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وكذا ووه من بده 3 لأنه إعارة الشرب 0 فان مبادلة 
الشرب بالشرب باطلة » والشرب مما يورث ويوصي بالانتفاع 
بعينه . بخلاف البيسع والهبة والصدقة والوصية بذلك› 


من جنسها وهو باطل › فمحوز بطريق الإعارة » وللمعير أ برجع في عاريته متى 
بدا له ذلك . 

( وكذا لورثته من بعده ) اي وكذا لهم ان ينقضوا ذلك › لأنهم خلفاؤه في ذلك 
( لأنه اعارة الشرب ) اي لآن هذا الفعل اعارة » يعني كل واحد منها يصير لصاحبه 
نصيبه من الشرب (فإن مبادلة الشرب بالشرب باطل) الحاء فيه للتقليل » لأنه بيع الجنس 
بالجنس وقد ذكرناه ( والشرب مما يورث) هذا يحتمل وجبين » احدهما أن يكون تعليا 
لقوله و كذا لورثنه من بعده > وإلبه مال تاج الشريعة في شرحه حبث قال لان الورئة 
يقومون مقام الوارث ف املاكه وحقوقه » وقد ملك بالإرث ما لا لك بغيره من اسباب 
الملك كالقصاص والدين والمر “ فإنما تملك بالإرث وإن ل يمل لك بالبيع . والآخر ان 
تكون مسألة مبتدأة برأسها » واليه مال الاترازي في شرحه حبث نقل عن الاصل . قال 
عمد سألت ابا يوسف عن رجل مات ممن له هذا الشرب فقال يصير شريه ميراثاً » وإن 
كان بغير ارض وذلك لان الملك بالارض يقم حكماً لا قصداً > ويحوز ان يثبت الشيء 
حكماً وإن كان لايثيت قصداً كالخمر ملك بالميراث حككما » وإن كان لا علك قصداً كسائر 
اسباب الملك . 

( ويوصي بالإنتفاع بعبنه ) اي بعين الشرب » يعني إذا اوصى ان يسقي ارض فلان 
يوم او شهراً او سنة اخذت من الثلث » لان الوصية بالشرب كالوصمة بالعلة المجبولة » 
وذلك بنفذ من الثلث . وإن مات يطلت الوصة في الشرب بنزلة ما إذا اوصى بخدمة 
عبده لإنسان فيات الموصى له بطلت الوصية . وإنما قبد بالوصة بعين الشرب احترازاً 
عن الوصبة يبيع الشرب وهبته »> فإن ذلك وصبة بالباطل والوصة بالباطل باطل . 

( بخلاف البيع والصدقة والببة ) اي لايحوز » وقال عمد سألت ابا بوسف عن 
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حيث لا تجوز العقود إما الجبالة أو الغرو » أو لأنه لبس 

بمال متقوم » حى لا يضمن إذا سقى من شرب غيره » وإذا بطلت 

العقود فالوصية بالباطل باطلة . وكذا لا يصلح مسمى في التكاح 
حتى يحب مبر المثل ولا في الخلع 


الببة والصدقة والعمرى والرقبى قال لا » اي لا يجوز > لان الشرب لا علك بالبيع بدون 
الارض » فكذا لاا علك ارض الصدقة والببة والوصة بذلك » اي وبخلاق الوصية بسع 
الشري وصدقته وهبّه ( حمث لا تجوز الغقود ) اي الببع والصدقة والبمة ونحوما ( إما 
الجبالة) اي كات الماء مجيولاً ولا يصير معلوما إلا بالإشارة او الكيل او الوزن ولم يوجد 
شيء منها فكان مجبولاً جهالة يفضي إلى الممازعة ( او الغرر) فاته على خطر الوجود » 
لان الماء يميء ويتقطع . 

( او لاته ليس عال متقوم ) لان الشرب عبارة عن النصمب من الماء والماء لا يملك 
قبل الاحتراز ( حتى لا يضمن إذا سقى من شرب غيره ) يعني من لا شرب :له من هذا 
النهر إدا سقى ارضه يشرب غيره لا يضمن. ولو کان مملو کا ضمن »2 وإذا لم یکن مملو کا 
قبل الإحراز لا جوز يمه . 

وذكر شخ الإسلام خواهر زاده رجه الله عليه من مشابخ بلخ كأبي بكر الإسكاف 
وعحمد بن فة وغبرهها موز . وق يسم الشرب يوم أو يومين » لآن اهل بلخ تعاملوا 
ذلك والقاس ترك التعامل كا في الإستغناء . وكات الفقمه أبو جعفر واستاذه أبو يكو 
اللخي لا يحوزان دلك ؛ وقالا هذا تعامل أهل بلدة وإحدة “» والقماس بترك بتعامل 
اللاد كليا كا في الاستصتاع » ولا بترك يتعامل اهل بلدة واحدة . 

( وإذا بطلت العقود فالوصية بالباطل باطة ) أي الوصية ذه العقود بأن يوصي أن 
يبيع شريه من هذا الرجل أو يوهب له أو يتصدق عليه باطل . وفي بعض النسخ باطل 
باعتبار الإيصاء ( و كتا لا يصلح ) اي الشرب . ( مسمى في النكاح ) اي تزوج امرأة 
على شرب بغر لرض ( حتى يجب مهر المثل ) لمدم صحة التسمدة ( ولافي الخلع ) أي 


FAV 


حتى يجب رد ما قبضت من الصداق لتفاحش الجبالة »ولا يصلح 
بدل الصلح عن الدعوىء لانه لا يلك بشيء من العقود ولا بباع 
لر شاع شور بدو ر 6 اة 


و كذا لا يصح مسمى في الخلع بان خالع امرأته على شرب لبا بغير ارض كانت التسمية 
باطلة » حتى لا يككون له من الشرب شيء . واما الطلاق فواقع ( حتى يجب رد ما 
قبضت من الصداق ) لأنها اطعمت الزوج بهذه التسمبة فتصير عادة له . وفي الغرور في 
الخلع يازمها رد ما قبضت . کا لو اختلعت على ما في يدها من المال او على ما في ببتها 
من المتاع وليس في يدها وبيتها شيء . بخلاف ما لو خالعما على خمر أو خنزير فانه بقع 
الخلم ٠جانا‏ » لآن المسمى لبس بال متقوم ( لتفاحش الجبالة ) يعني في الشرب »© وهذا 
برجم إلى الكل . ش 

( ولا يصلح بدل الصلح عن الدعوى) بأن ادعى شيئا ثم سالح على شرب يدون ارض 
فالصلح باطل وصاحب الدعوى على دعواه . وإن كان الصلح عن دم العمد على شرب 
بدون ارض فان القصاص بسقط إذا قتل القاتل » لان سقوط القصاص بعتمد وحود 
القبول لا وجود المقبول . ألا ترى أنه لو صالح عن دم العمد على خر أو خنزير يسقط 
القصاص لوجود القبول وإن لم يحب القبول فككذا هذا » ولا يكون له الشرب من الشرب 
شيء لعدم صحة التسمية > إلا انه لا يقع الصلح محانا » بل يجب على القاتل رد الدية 
( لانه لا يملك بشيء من العقود ) أي لان الشرب لا يملك بشيء من العقود » أي لٺ 
الشرب لا يملك بشيء من الصلح متى وقع على خلاف الجنس كان فه معنى البيع “ وبيع 
الشرب بلا ارض لا يجوز . وكذا الصلح عليه يدون ارض » فإن كان المدعي قد شرب 
من ذلك الشرب سنة أوسنتين فلا ضان عليه . 

( ولا يباع الشرب في دين صاحبه ) أي صاحب الشرب ( بعد موته بدون ارض ك في 
حال حصاقه ) أي کا لا يجوز بدمه بدون ارض فى حياة صاحبه (و كيف يصنم الإمام > 


TAA 


الاصح أن يضمه إلى أرض لاشرب لا ء فيبيعبأ بإذن صاحيباثم ينظر 

إلى قيمة الارض مع الشرب وبدونه » فيصرف التفاوت إلى قضاء 

الدين » وإن لم يجد ذلك اشترى على تركه اميت أرضاً بغير شرب 

ثم ضم الشرب لبا وباعبما فيصرف من الثمن إلى ن الارض » 

ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين . وإذا سقى الرجل أرضه أو مخرها 
57 أ ملذها » 


الأصح أن يضمه إلى ارض لا شرب ها فببيعها بإذن صاحبها » ثم ينظر إلى قيمة الأرض 
مع الشرب وبدونه ) أي وبدون الشرب ( فيصرف التفاوت إلى قضاء الدين ) هذا قول 
أكثر المشايخ في معرفة قيمة الشرب » كذا قال خواهر زاده في شرحه » وهو ان يضم 
هذا الشرب إلى جريب من الأزض اقرب ما يكون من هذا الشرب فبباع بإذن صاحبما » 
ثم ينظر بكم يشترى مع الشرب وبدون الشرب بم يشترى فيكون فرق ما بينهما قيممسة 
الشرب *؛ فان كان يشتري مع الشرب بمائة وخمسين وبدون الشرب يشتري بمائة يعرف أن 
قيمة الشرب خسون درهماً فيصر ف الخسون إلى الدين»و إنماقال الاصحلانفيه اختلاف المشايخ 
فقال بعظهم ان الإ مام يتخذ حوضا ويجمع ذلك الماء د ثم يبيع الماء الذي جمعه 
في الحوض و وقضي بهالدين . 

وقان آخرون يقال للمقومين ان العاماء لو اتفقوا على جواز بيع الشرب بلا ارض ب 
كان يشتري هذا الشرب وهو نظير ما قاله بعض أئمة بلخ انه إذا وطىء امرأة بشببة 
فعليه عقرها فبنظر بك كانت تستأجر على الزنا لو كان الإستنجار على الزنا جائزاً فبجمل 
ذلك عقرها (وإن لم يجد ذلك) أى وإن لم يجد الإمام بسع تلكالأرضيأن ل برض صاحبها 
( اشترى على تركة الميت أرضا بغير شرب 4 ثم ضم الشرب الها واعها ) أي الأرض 
والشرب جميعاً ( فيصر ف الثمن إلى ثمنالأرض ويصر فالفاضلإلىقضاء الدين) أي يصرفٍ 
الفاضل من تمن الارض إلى ارباب الديون . 

( وإذا سقى الرجل ارضه أو مخر هاء أي ملأها ماء) وني الصحاح مخرت الأرض إذا 
ارسلت فيبها الماء وني ديوان الأدب مخرت السفينة الماء » أى سفينة يبحرا ( قسال من 


۳۸۹ 


فسال من مائها في أرض رجل فغرقبا أو نزت أرض جاره من هذا 
الماء لم يكن عليه ضمانها » لانه غير متعد فيه والله عل . 


مائها قي ارض رجل فغرقها أو نزت ارض جاره من هذا الماء لم يكن عليه ضياتها لأنه غير 
متعد قبه ) أي في السقي والمخر. قال الفقئه أو جعفر تأويل ما قال تمد إذا سقى ارضه 
سقياً مثله في العرف والعادة . وأما إذا سقى سقنماً غير مث في العرف والعادة» فاته يضمن 
وهكذا كا قالوا فممن أوقد تارا في داره يوقد مثلها في الدور في العرف والمادة لا يضمن 
إذا احترق دار جاره > لأنه سبب غير متعد > وإن اوقد ناراً لا وقد متلهي ا في العرق 
والعادة » فانه يضمن > لآنه متمد قي السبب ‏ 

واما إذا كانت في إرضه جحر قار فتعدى إلى ارض جاره ققرقت ارض حاره فان 
كان لا يعم يجحر الفار لا يضمن وإن عل يضمن > وعلى هذا قالوا إذا قتح رأس نهره 
فسال من النهر شيء إلى ارض جاره قغرقت قالوا إن قتح من للاء مقدار مايقتحمنالاء في 
مثل ذلك النهر في العرف والعادة لا يضمن . وإت كان فتح مقدار ما لا يفتح مثل ذلك 
القدار في مثل ذلك النهر فانه يضمن . 

وحكي عن الشخ الإمام امعاعبل الزاهد بأنه كان يقول إذا مقى مث إا لا يضمن 
إذا كان محقا في السقي بأن سقاء في فوبته مقدار حقه > فأما إذا سقى من غير قويته أكثر 
من حقه يضمن > لأنه مسبب ومتعد > وقي الأصل ولو أن رجلا اوقد ناراً أو احرق كلاه 
في ارضه فذهيت النار يمنا وثمالا لغيره ل يضمن رب الأرض وقال خواهر زاده تأويلة 
إذا اوقد ناراً توقد مثلهافي العرف والعادة » فأما إذا اوقد تارا لا موقد مثلباقاته يضمن 

وتي فتاوى البقالي ولو تعدى الماء إلى ارض جاره وهو بری ولم دخير يضمن ۔ وقي 
الحمط لو انبثى نهر فجرى في ارض قوم وخرب أراضيهم قلس هم أن يآختوا أصحاب 
النهر بعيارة الأرضين ولمم أن يأختوهم بعيارة النهر . ولو كان له مجرى ماء على مطح 
غيره فخرب السطح فاصلاح المجرى على صاحب المجرى . وذكر الحتدواني لو ألقى رجل 
شاة في أرض طاحونة فسار الماء بها إلى الطاحونة إن كان التبر لا يحتاج إلى الكري قلا 
ضبان عليه وإن كان يحتاج ضمن إن عل أنها خربت من ذلك»والله سبحانهوتمالى أعلم . 


۴۹۰ 


كناب ارش ب 
سمى بها وهي جمع شراب لما فيه من بيان حتكمبا . 


( كتاب الاشربة ) 


أي هذا كتاب في ببان أحكام الاشربة . وجه المناسية بين اللكتابين أن إحماء الموات 
فيه الشرب بالكسر » وهذا الكتاب فبه الشرب بالضم » و كلاه) سقيا عرق واحد لفظاً 
ومعنى » غير انه قدم الأول لكونه فيه حلالاً » وهذا فيه حرام » كذا أورد في عامة 
الكتب من المبسوط والذخيرة والمفني والتحفة والقدوري » وهي جمع شراب كالأطعمة 
جم طعام وهو اسم لما يشرب كالطعام اسم لما يطعم » أي يؤكل ثم محاسن حرمة 
الأشربة المحرمة ظاهرة » لأنها مزيلة للعقفل الذي هو أشرف الأشياء وأغربما بتعلق 
خطابات الشرع به » إلا أن الجر أببحت للأمم الماضية لطول أعمارهم وجسامة أبدانهم 
فيتحملون فة الشراب » ولا يتسارع إلبهم السكر > ففي إباحتها صلاح لهم لكثرة 
نفعها » أما هذه الأمة فقصيرة الأعمار ضعيفة الأبدان» فيسارع الهم السكر بشرب قليل 
مما » فصلاحهم في حرمة قليلها و كثيرها . وإنما أببحت في ابتداء الإسلام لبعايتوا الفساد 
في الخمر » حتى إذا حرمت عليكم عرفوا منه الحى لدينهم » وليس الخبر كالميان . وقيل 
لتدريج النصارى لثلا ينفروا عن الإسلام. وفي شرح الأقطع والأشرية كلها مباحة بالعقل 
إلا ما ورد الشرع بتحريمه > لان الاشاء كلها على الإباحة في الاصل عندة . 

( سمي بها ) أي سمي الكتاب بالاشربة ( وهي ) أي الاشربة ( جمع شراب اا فيه ) 
أي لما في هذا الكتاب ( من ببان حكمها ) أى حم الاشربة من الحرام والمباح كا سمي 
كتاب البيوع لما فيه من بيان أحكامبا وكتاب الحدود لما فيه من بيان أحكام الحدود ونو 
ذلك من الكتب المذكورة . 


۳۹۱ 


وقذف بالزيد . 


ز قال الاشرية المحرمة أريعة) أيقالالقدوريفيمختصره وفي المحبط الاعبان التي 
بتخذ منها الاشربة المنب والزبيب والتمر والحبوب كالحنطة والشعير والذرة والدغن 
والفوا كه >الإحاص والبرصاء » وكالشهد والفاتيد والالبان . أما العنب فالمتخذ منه خمسة 
الجر والباذق والمنصف والثلث والملحح والمتخذ من الزبيب شان نقيم ونبيذ . 
والمتخذ من التمر ثلاثة السكر والنضج والنبيذ . والمتخذ من الحبوب والفواكه وغيرهها 
شيء واحد . وإن اختلف أساء النقيع كنبيذ العسل » والحقة كتبيذ الشعير > والمبذر 
كبنذ الذرة » كذا ذكره قاضي خان والتمرتاشي»فينتبي إلى أحد عشر إسما أو أكثر کا 
يحيء في الكتابة . 

ثم المنب إذا عصر سمي ماؤه عصيرا ما دام حلوا » فإذا اشتد صار مرا وسمي خمرأ» 
وإذا مال إلى الموضة سمي خلا » فإذا طبخ أدنى طبخة وصار شديداً سمي باذقا > وإذا 
طبخ على النصف يسمى منصفا » وإذا طبخ حق ذهب ثلثاه يسمى مثلثا » وإذا رقق بالماء 
ثم طبخ يسمى يعقوبياً أو يوسفياً » لأنهرحمة الله قد رقبس» للرشيد فا يقال . وقد سمى 
جمبوريا » لأن جمبور الناس وجاعتهم يشربونه . ويسمى حمنديا » لآنه مود عندهم » أو 
لأن حميداً رجل داوم على شربه أو علهم ذلك » والذي يتخذ من الزبيب زبيباً . 

والرطب إذا عصر فذلك المصير يسمى دبا > فإذا تغير عن حاله أو اشتد يسمى 
سكرا » والتمر إذا نبذ في الماء » أى ألقي فيه يسمى نبيذاً » وإذا أخذ من رأسه 
واستخرجت حلاوته بعد ذلك يسمى فضبخا . وما يتخذ من العسل يسمي بقعا . وما 
يتخذ من القمح يسمى مزراً. وما يتخذ من الشعير يسمى حقة . وما يتخذ من الذرة يسمى 
سكر بضم الكاف وسكون الراء . 

( اخمر ) أى أحدها المر ( وهي عصير المنب إذ! غلى واشتد ) أى صار قويا و كثر 
غلبانه وحصل فيه قوة الإسكار . وقيل صار يحال ينع حواس شاريه من الفيم والدرك . 
وقبل صلاحمته للاسكار ( وقذف بالزبد ) أى رمى به > وهذا قيد للمعني الشرعي» لأن 


۳۹۲ 


والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه .وهو الطلاء المذكور في 
الجامع الصغير ونقيعالتمر وهو السكر ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلا 
أما الجر فالكلام فيبا في عشرة مواضع» أحدها في بيان مائيتها وهي 
التي من ماء العنب اذا صار مسكراً » وهذا عندنا » وهو المعروف 
عند أهل اللغة و أهل الع . وقال بعض الناس :هو اسم لكل مسكر » 


معنى الخمر وحده في اللغة شراب مسكر معصور من العنب . وفي الشرع شيء من الماء 
والعنب إذا غلى واشتد وقذف بالزيد . 

( والعصير ) أى الثاني من الاشربة المحرمة العصير » عصير العنب ( إذا طبخ حتى 
ذهب أقل من ثلشه » وهو الطلاء المذكور في الججامع الصغير ) الطلاء كل ما يطلى به من 
قطران أو نحوه » ويقال لكل ما أخذ من الاشربة طلاء على التشبيه حتى يسمى به المثلث 
كذا في المغرب وني تاج الاسامي الطلا شراب ذهب بالطبخ ثلثاء > وفي ديوان الادب : 
الطلاء مدود » وقي الصحاح ما يطبخ من عصير العنب حى يذهب ثلثاه » وتسميه العجم 
المنجد وفسره الفقبه أبو الليث الطلاء في شرح الجامع الصغير بالمصنف . 

( ونقمع التمر ) اى الثالث من الاشربة المحرمة نقبع التمر ( وهو السكر ) السكر 
بفتح السين والكاف . ( ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلا ) أى الرابع من الاشربة المحرمة 
فقيع الزييب بشرط الشدة والغليان . ( أما الخمر فالكلام فيا في عشرة مواضع أحدها 
في بيان مائيتها ) أي ماهيتها في اصطلاح الفقهاء : المائية مكان الماهبة » وهو مائية الشيء 
كاهية الإنسان وهو حبوان ناطق ( وهي التي من ماء العنب ) خاصة ( إذا صار مسكراً) 
أي ماهية الخمر هذا » وأشار بقوله « خاصة » إلى أن هذه الماهية مخصوصة بالخمر وأن 
غير الخمر يسمى باسم آخر ( وهذا عندن ) أي هذا الاطلاق عند عامائنا الحنفية ( وهو 
المعروف عند أهل اللغة وأهل العلل ) أراد بأهل العم الفقباء وبأهل اللفة أهل اللسان 
( وقال بعض الناس ) أي من علماء الفقه وأراد بهم الآثمة الثلاثة وأصحاب الظاهر ( هو 


اسم لكل مسكر ) . أي الخمر اسم لکل مسكر في أي شيء كان ( لقوله مَل كل 


4۲ 


لقوله عليه السلام : « كل مسكر خمر» وقوله عليه السلام : « الجر 
من هاتين الشجرتين » وأشار الى الكرمة والنخلة » ولانه مشتق 
من خامرة العقل وهو موجود في كل مسكر » ولنا أنه اسم خاص 


' مسكر خمر ) . هذا الحديث أخرجه مسم عن أيوب السختياني عن رافع عن ابن حمر 
قال : قال رسول الله بق : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام . وعند أحمد في مسنده 
وکل خمر حرام وكذلك عند ابن حبان في صحنحه . وكذلك رواه عبد الرزاق في 
مصنفه »أخبرنا ابن جريج عن أيوب السختياني ومن طريقه رواه الدارقطني في سننه وهو 
عند مسلم أيضاً لكن على الظن . ولفظه عن نافع عن ابن عمر قال : ولا أعامه إلا عن 
الني ر » قال : كل مسكر خمر » وکل هر حرام ( وقوله لتر : الخمر من هاتين 
الشحرتان . وأشار إلى النخلة والكرمة ) . هذا الحديث أخرجه الماعه الا البخاري عن 
يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل: الخمر من هاتين الشجرتين» 
النخلة والعنية ..وفي لفظ لمسلمالكرمة والنخلة وهم أحاديث آخر فيهذا البابمنهاما أخرجه 
البخاري ومسلم عن ثابت عن أنس بن مالك قال : كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في 
بيت ألي طلحة وما أشربهم إلا فضبح البسرة التمر فاذا مناد ينادي فقال أخرج فانظر 
فخرجت فنظرت فاذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت . قال نحرت في سكك 
المديئة فقال أبو طلحة : اخرج فأهرقما . فخرجت فاهرقتها . 

ومنها ما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهها مرفوعا نزل تحرم 
الخمر وهي خمسة : من العنب » والتمر » والعسل » والحنطة » والشعير . 

ومنبا قول عمر رضي الله تعالى عنه : الخمر ما خامر العقل روان لازي ريده 
الل ( لأنه مشت من مخامرة العقل ) أى ولآن الخمر مشتق من خامرة العقل . يقال : 
خامره إذا خالطه. والكلام في اشتقاق الخمر الذى هو ثلاثي من المغامرة الذى هو 
مزيد فيه كالكلام في اشتقاق الوجه من المواجبة » وقد مر الكلام فيه في أول الكتاب 
مستقصى ( وهو موجود في كل مسكر ) أى هذا المعنى موجود في كل ما کان مسكر 
( ولنا أنه ) أى لفظ الخمر (اسم خاص باطباق أهل اللغة فيا ذكرناه ) أى اسم خصوص 
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بإطباق أهل اللغة فيا ذكرناء وببذا اشتبر استعماله فيه وني غيره »> 

ولان تة الجر قطعية وهي في غيرها ظنية» وانما سمي خمراً لتخمره 

لا لخامرته العقل على ان ما ذكرتم لاينافي كون الإسم خاصاً فيه. 
فإن النجم مشتق من النجوم وهو الظبور . 


التي من ماء العنب إذا صار مسكراً حقيقة باتفاق أهل الاغة قوله فا ذ كرتاه في التي من 
ماء العنب ( وهذا ) أى » ولأجل استعمال الخمر في التي من ماء المنب إذا صار مسكراً 
( اشتهر استعاله فيه ) . أى في استعمال لفظ الخمر في التي من ماء العنب المسكر ( وقي 
غيره ) أى واشتهر في غير التي من ماء العنب غير اسم الخمر حيث يسمى مثلناً 
وباذناً ونحوها فكان استعمال هذا الاسم لغيره مجازا لأن الترادف خلاف الاصل ٠‏ وقد 
أريدت الحقيقة » فبطل الجاز . وقال أبو عبد وأبو زيد وابن السكيت ما اتخذ من غير 
العنب ليس يخمر ( ولآن حرمة الخمر قطعية ) يمني لا يصح أن يصرف في تحريمها إلا إلى 
حين تبت الحرمة في تلك العين قطعا وغير التي لبس يبذه المثابة لمكان الاجتباد فيه 
أشار إليه بقوله ( وهي في غيرها ظنية ) أى وفي غير التي من ماء العنب إذا أسكر 
الحرمة ظنية لما قلنا ( وإنيا سمي خمراً لتخمره) هذا جواب عن قوهم لأنه مشتقى من 
عامرة العقليعني لا نسلمأنه مشتق من المخامرة بلهومشتق من التخمر “وهو الشدةوالقوة 
فان بها شدةقوة لست بغيرها حتى سميت آم الخبائث ما تسميته بهذا المعنى ( لالمخامرته 
العقل) يعني لست تسميته التي من ماء العنب إذا أسكر لمخالطته العقل»وهذا هو تحقيق 
كلام المصنف . وقال صاحب العناية قوله وإنما سمي يعني غير التي خمراً لتخمره أي 
لصيرورتهماء كالخمر لالمخامرته وهذا كلام قىه ما فبه تأمل وتدير.وأما التوابع قائما غضا 
بصرهما في هذا الموضع (على أن ما ذ كرتم لا ينافي كون الاسم خاصا فبه). هذا جواب 
بطريق التسلم يعني ولئن سانا أن يكون من خامرة العقل ولكن قد يكون موضع 
الاشتقاق عاما والمثتق منه خاصاً وهو معنى قوله لا ينافي كون الاسم أى اسم الخمر 
خاصا فيه أى في التي من ماء العنب إذا أسكر ( فان النجم مشت من النجوم > وهو 
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ثم هو اسم خاص النجم المعروف لا لكل ما ظبر . وهذا كثير 
به بیان ا مك اذ هو اللائق نمب الرسالة . 


الظبور ) يعني مشتق من جم إذا ظبر ( ثم هو اسم خاص للنجم المعروف ) وهو الثريا 
( لا لكل ما ظبر ) أى ليس هو باسم لكل ما ظهر ( وهذا كثير النظير ) نحو القارورة 
فانها مشتقة من القرار ولمست ,امما لكل ما يقر فيه شيء والجرجر فانه مشتق من 
الجرجرة وهو التحرك ولا يسمى كل مايتحركجرجراً وهو الفرس الذى أحد شقيه أبيض 
والآخر أسود ويسمى أيلق . ولا يسمى الثوب الذى فيه سواد وبياض يبذا الاسم فعلم 
أن القباس لامدخ لله في اللغة ( والحديث الأول طعن فيه يحيى بن معين ) أراد به قوله 
علخ : كل مسكر خمر وذكر علاء الدين العام طريقة الخلاف . وروي عن يحيى بن معين 
أنه قال : الاحاديث الثلاثة لبس بثابتة عن رسول الله لنم أحدها قوله لتم : لا تكاح 
إلا بولي وشاهدىعد ل والثانيمن مس ذ كرهفلمتوضأوالثالث : كلمسكر خمر ٤‏ وکل خم رحرام. 
ويحبى بن معان هو الحافظ المستقر الذي قال فيه أحمد بن حنبل كل حديث لا يعرفه 
ییحی بن معن فهو لبس بحديث ولد سنة ثهان وخمسين ومائة وتوفي منة ثلاث وثلاثين 
ومائتين في ذي العقدة بالمدينة قلت الاحسن أن يقال منها هذا الحديث . رواه سائر 
أصحاب مالك عنه موقوفاً غير روح فانه رفعه وذكر أبو ر في التمهيد هذا موقوفاً في 
الموطأ لم يختلف فيه الرواية عن مالك الا الماجشون فانه رواه عن مالك»عن نافع “عن أبن 
عمر » عنه ّم فرقعه. ولهذا رواه مسلم بالظن فقال لا أعامه إلا مرفوعا ولئن سامنا أنه 
مرفوع » وأنه ثابت والمراد منه بيان حك لا اللغة لأنه م يعلم الاحكام لا اللغة فكأنه 
قال : كل ما يسكر كثيره فحكمه كحك الخمر في الحرمة ( والشاني ) أي والحديث 
الثاني وهو قوله مم : الخمر من هاتين الشجرتين ( أريد به بيان الحم ) والحرمة لا بيان 
الحقيقة وفبه نزاع ( إذ هو اللائق بمنصب الرسالة) أي لآن بيان الحم هو اللائق يمال 
اني ملم لأنه بعث لبان الأحكام > لا لبيان الحقائق وقال الطحاوي رحه الله : يحوز 
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والثاني في حد ثبوت لهذا الإسم وهذا الذي ذكره في الكتاب 

قول أبي حنيفة وعندهما اذا اشتد صار خمراً ولا يشترط القذف 

بالزبد » لان الاسم يثبت به. وكذا المعنى الحرم بالاشتداد, 
وهو المؤثر في الفساد » 


أن براد بقوله الخمر من هاتين الشجرتين أحدها فعمما الخطاب» وأراد أحدها کا في قوله 
سبحانه وتعالى : يخرج منهما الولو والمرجان وإنما يخرج من أحدها وقد اخترق ابن حزم 
وشفع على الطحاوي منهاوقال صدق الله عز وجل و كذب الطحاوي قال: كليها خرجان 
من البحرين وهذا سفاهة منه وقلة فهم فإن الطحاوي قال هكذا قالت أعّةالتفسير ويحوز 
ذلك بطريق التغليب فكان الحديث تحتملاً والمحتمل لا يصلح حجةو كذا الجوابعنقوله 
نزل تحر الخمر وهي من خمسة وأشباه ذلك انها مولة على الحالة التي يتولد منها السكر 
لأ:هاتعمل عمل الخمر فيتوليد السكر واستحقاق الحد وعليه أيضاً يحمل قول عمر رضي الله 
تعالى عنه ما خامر العقل لأن الحامر ة التغطبة والقلمل من الانبذه لا حامر العقل وقد 
نفى أبو الا سود الديلمي اسم الخمر على الطلا بقوله : دع الخمر يشوبها الغواة فإنني رأيت 
أخاهامشا لمكانها فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلمائها جعل الطلا أخا 
لمن :واو التي غيره أراد أنهما مما من الكرم (والثاني) . أي موضع الثاني من العشرة 
( في حد ثبوت هذا الاسم ) أى ثبوت اسم الخمر » ( وهذا الذى ذكره في الكتاب ) 
أى في مختصر القدوري » وهو قوله : وهو عصير العنب إذا غلا » وإذا اشتد 
وقذف بالزيد . 

( قول أبي حشفة رحمه الله ) أى هذا المذكور » وهو قول أبي حنبفة رحمه الله في 
حد الخمر . ( وعندها إذا اشتد ) أى وعند أبي يوسف وعمد الخمر هي التي من العنب . 

( صار خمراً » ولا يشترط القذف بالزبد » لآن الاسم يثبت به )» أى لآن اسم الخمر 
يشت بالاشتداد والغليان » لأنه حمنئذ يكون مسكراً خمراً . 

( وك ذا المعنى المحرم بالاشتداد ) وهو الإسكار . ( وهو المؤثر في الفساد ) أى 
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ولاني حنيفة « رض» أن الغليان بداية الشدة و كالما بقذف الزيد 

وسكونه » اذ به يتميز الصافي من الكدر واحكام الشرع قطعية › 

فتناط بالنباية » كالحد » وا كفار المستحل » وحرمة البيع. وقيل 

يؤخذ في حرمة الشرب جرد الاشتداد احتباطاً . والثالك أن عينبا 
حرام غير معلول 


المعنى المحرم المؤثر في الفساد » وهو يكون بالاشتداد ويتعلق التحريم . 

( ولأبي -نيفة رضي الله عنه أن الغلبان بداية الشدة وكا لها ) أى كال الشدة » وقي 
بعض النسخ : وكاله . ( بقذف الزبد وسكونه ) أى وسكون الغليان . والتحقيق فيه 
أن مطلق اسم الغليان ينصرف إلى الكامل » والقليان لا يتكامل مام يقذف بالزبد » 
فسكون الغلہان موجوداً من وجه دون وجه » فلا بد من قذف الزيد . 

( إذ به يتميز الصافي من الكدر ) لأن أسفله يصير أعلاه فيتميز رائقه من كدره . 

( وأحكام الشرع قطعية ) أى أمبات أحكام الشرع قطعية لا جال للظن والاحمال 
فيها . ( فتناط بالنباية ) أى يتعلق بالنهاية . 

وحم الإباحة كان ثانا للعصير بمقين » فلا يزل ذلك إلا ببقين آخر مثله م يبت يسبب 
الحرمة » فبكاله لا ترتفع الإباحة » ولأن بعض السبب لاعبرة . ( كالحد ) أى كحد 
الخمر » حمث يتعلق بالنهاية والغاية > و كذا حد الزن والسرقة لا تحب إلا يكال الففل 
اسما وصورة ومعنى من كل وجه » لأن في التقصان شيبة العدم » والحدود تندرىء 
بالشهات . ( واكفار المستحل ) أى مستحل الخمر . ( وحرمة البيع ) أى وحرمة 
بيع الخمر . 

وبهذا إن احكام الخمر مقطوع يها کالحد وتكفير المستحل وحرمة الببع والنجاسة 
قتناط بالتباية »لما في النقصان من شببة العمل “ فلا يصح اثباتها بالشببة . 

( وقمل يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الإشتداد احتباطا ) أى لأجل الاحتباط » 
ويعني بالحد لقذف الزن احتباطا لا للدرء . 

( والثالث ) أى الموضع الثالث » ( ار عنما ) أى عين الخخمر (حرام غير معاول 
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بالسكر ولا موقوف عليه . ومن الناس من أنكر حرمة عينها » 

وقال إن السكر منہا حرام لأن بهيحصل الفساد » وهو الصد 

عن ذكر الله تعالى » وهذا كفر لأنه جحود الكتاب . فإنه ماه 

نهنا وارجين مأ هو حرم العين » وقد جاءت السنة متواترة أن 
الني عليه السلام حرم الْخر . 


بالسكر ولا موقوف عليه ) أي على السكر ( ومن الناس من أتكر حرمة عينها وقال 
إن السكر منه حرام ) قبل هو مروي عن بعض أهل الشام وقدامه بن مطمون ( لآن 
به ) أي بالسكر ( يحصل الفساد وهو الصد عن ذكر الله ) سبحانه وتعالى الصد المنم . 

يقال صد عنه إذا منعه (وهذا كفر ) أي هذا القول كفر ( لأنه جحود الكتاب فإنه 
سماه رجسا ) وهو قوله سبحانه وتعالى: 8 إنا اخمر والميسر والانصاب والازلامرجس» 
( والرجس ما هر حرم العين ) يعني الرجس اسم للحرام النجس عينا بلا شببة ودليله 
قوله سبحانه وتعالى أو لحم خنزير فإنه رجس »2 ولجه حرام نجس عبتا بلا شببه فكذا 
وهي التأكيد باتا والجلة الاسمية»والمقارنة بعبادة الأوثان» وهي الأصنام » لآن الانصاب 
جمع نصب > وهي ما نصب . فأعبد من دون الله » وجعلها رجسا وهو اسم للحرام 
النحس عبتا كالمتة * والدم وجعلها من عمل الشيطان . 

ولا يأتي منه إلا الشر البحت والأمر بالاجتئاب نص على التحريم » وجعل الاجتناب 
من الفلاح . فاذا كان الإجتناب فلاحاً » كان الارتكاب خيبة وذكر ما ينتج منها من 
وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر فا يؤدي القول للصد عن ذكر الله وعن 
مراعاة اوقات الصلاة والأمر بالانتباء لأن معنى قوله :8 فبلأنتم منتهون) انتهوا وهذه 
الصبغة من أبلغ ما ينهى عنه . 

(وقد جاءت السنة متواترة) أي متكائرة ومتتابعة .ولس معناه التواتر الاصطلاحي 
أو بقول معناه جاء عن الني ب أحاديث كلها تدل على حرمة الخمر . وكل واحد منبا 
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إذا ل يبلغ حد التواتر » فالقدر المشترك منها متواترة بشجاعة على رضي الله عنه » 
وجود حاتم . 

وسمي هذا التواتر بالمعنى . ( إن الني ملام حرم الخمر ) منها ما خر جه البخاري 
ومسل عن ثابت عن أنس قال : 

كنت ساق القوم يوم حرمت الخمر . وقد ذكرتاه . 

ومنها ما أخرجه أحمد في مسندهعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنبما: 
سمعت رسول الله یړ يقول : 

إن الله تعالى حرم الخمر والممسر والكرمة والعنب . 

ومنها ما أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب : دم المسكر > عن عمد بن عبد الله 
ابن مربع» عن المفصل بن سليان التمري »عن عمرو بن سعيد » عن الزهري : حدثني أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ان أبان قال : سممت عڻان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه دقول : ۰ 

سمعت رسول الله ت يقول : اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل من خلا 
قبلك يتعبد ويعتزلالناس » فطمعت به امرأة غوية فأرسلت إلسه جاريتها فقالت : إنا 
أدعوك لشبادة . فدخل مسا يطفق كلما دخل بابا أغلقته دونه » حتى أفضى إلى امرأة 
م خمر فقالت : والله إني ما دعوتك إلا لتقع علي »أو لتقتل هذا 

»أو تشرب الجر . 
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فلم يبرح حت وقع عليها وقتل النفس » فاجتنبوا الخر > فإنها لا تجتمع هي والإيمان 
أبداً إلا أوشك احدها أن يخرج صاحبته . 

ورواء السبقي في سننه موقوفاً على عمان » وهو أصلح : 

ومنها ما أخرجه أب يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا جعفر بن حميد الكوقي » حدثنا 
يعقوب العمي عن عبسى بن حارثة بن عبد الله قال: جاء رج ل يحمل ا مر من خبير إلى المدينة 
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فيبيعها من المسامين فقال : يا فلان ار قد حرمت فوضعها حيث انتهى على كل وسجاها 
باكبسة ثم أتى الني ّم فقال يا رسول الله بلغني أن الخر قد حرمت فقال أجل : 
قال : هل ليأن أردها على من ابتعتها منه... قال : لا ... قال : فاؤديا إلى من يكافئني 
منها ... قال : لا . قال : فإن فيها ليتامى في حجري ٠‏ قال إذا أتاني مال البحرين » 
فاني أعوض ايتامك عن ماهم . 

ثم نادى بالمدينة فقال رجل : يا رسول الله : الأوعبة ينتفع بها » قال فحلوا أو كبتها » 
فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي . 

ومنها ما أخرجه ابن ماجة في سننه عن سهيل بن أبي صالح عن أببه عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ملك : « مدمن خمر كعابد وثن » . 

وقي صحيح ابن حبان عن ابن عباس نحوه . 

وأخرج البراء في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : « شارب الجر 
كعايد وثن » . له 

ومنها ما أخرجه ابن ماجة ايضا عن أبي الدرة : « أوصاني خليل قم لا تشرب 
الجر فإنها مفتاح كل شر » . ١‏ 

وأخرج أيضا عن خباب بن الأرت قال : قال رسول الل عله : 

« إباك والمر فان خطيتها أرفع الخطايا يا أن شجرتها أسرع الشجرة » . 

ومنها ما أخرجه القرمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : 

قال رسول الله لان : 

« من شرب الخر » لم تقبل له صلاة أربعين صباحا » فان تاب » تاب الله علمه » فان 
عاد » لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فان تاب 4 تاب الله عليه فان عاد لم تقبل له صلاة 
أربعين صباحا فان قاب » تاب اله عليه فان عاد الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً 
فان تاب ل يتب الله عليه وسقى من نهر الخبال.. 

قيل : يا أبا عبد الرحمن > بوما نهر الخبال .. 


حرق 


وعليه انعقد الاجماع » ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من 
خواص الخر . لهذا ترداد لشاربه اللذة بالإستكثار منه بخلاف 
سائر المطعومات . 


قال : نېر من صديد اهل النار . 

وقال حديث حسن . وعند أبي داود ونحوه عن ابن عباس وعن ابن ماجة نحوه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وعند أحمد نحوه عن اسماه بنت زيد » ومتها ما رواه 
البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عر أن رسول الله يَأ قال : 

« من شرب المر في الدنيا » ثم م يتب منها » حرمما في الآخرة » 

ومنها ما أخرجه النسائي من حديث وهب » اخبرنا عمرو بن جمد > عن عبد الله بن 
يسار » سمع سام بن عبد الله يقول : قال ابن عمر » قال رسول الله عتم : 

« ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة › العاق والديه » والمدمن ار واللارت 

والأحاديث من الصحاح والحسنة كثيرة جداً (وعليه انعقد الاجماع) أي على تحرم اثر 
انعقد اجماع الأمة» فكل مسلم يعتقد حرمتها قطعاء إلا من خلع ربقة الإسلام من الدهرية 
والفلاسفة خذهم الله عز وجل . 

( ولآن قله يدعو إلى كثيره ) أي قليل الخر يدعو إلى كثيره»ولهذا قبل مامن‌شراب 
وطعام إلا ولذته في الابتداء تزيد على لذته في الانتهاء» إلا الخمر > فان اللذة لشاربها تزداد 
بالاكثار. ولهذا بزداد حرمته إذا أصاب منها شنا فكان القليل داعا إلى الكثير فسكون 
حرم ألا ترى إن الزن لما حرم » حرم دواعيه » وان المشي على قصد المعصيةمعصية (وهذا 
من خواص الخر ) . 

أي دعاء قليه إلى كثيره . ( ولمذا ) : أي ولأجل ذلك ؛ ( تزداد لشاربه اللسذة 
بالاستكثار منه خلاف سائر المطعومات ) . حمث تشمئز النفس منها عند الاستكثار . 
وهذا كل ظاهر بالمشاهدة . 

وقال الاترازي : ولو قال بخلاف سائر المسكرات » أو قال بخلاف سائر المشروبات 


۲ 


ثم هو غير معلول عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات 
والشافعي يعديه إليبا. وه ذا بعيد لأنه خلاف السنة المشبورة ؛ 
وتعليل لتعدية الاسم . 


كان أولى » لأنه بريد الفرق بين الجر وسائر المسكرات » لا إلى سائر المطعومات . 

قلت الذي قاله المصنف هو الأولى : لأن مراده يبان الفرق بين الخمر وغيره مما له 
طعم » سواء کان مطعوما أو مشروياً في کون دعاء قلمله إلى كثيره حبث وجد هذا 
المعني في الخمر دون غيره مطلقاً . على ان الطعم يذ كر » وبراد به الشرب کا في قوله 
سبحانه وتعالى . 

ومن لم يطعمه فانه منى . 

واما الدي يتعلق بالنزاع.مع الشافعي » فانه ذكر فيه لفظ المسكرات حمث قال لا 
يتعدى حكمه إلى المسكرات . ( ثم هو غير معلول عندة ) . أي القليل غير 
معلول عندة . 

ويقال إن هذا اللفظ » أعني الخمر » غير معاول ( حتى لا يتعدى حتكمه ) وهو 
الحرمة ( إلى سائر المسكرات ) أي إلى قلبله سائر المسكرات حتى لا حب الحد.بشراب 
قطرة من غير الخمر منالمسكرات ( قال الشافمي يعديه إليها ) أي تعدى هذا اللفظ إلى 
المسكرات » لآن الخمر اسم لما يخامر العقل وخذا لا يسمى العصير خمراً قبل التخمر ولا 
يعد التخلل . وكل مسكر مخامر فيكون خمراً ( وهذا يعيد ) أي قول الشافعي بعد 
( لآنه خلاف السنة المشهورة وتمليل لتعدية الاسم ) أى لأن تعليل الشافعي يخامره 
العقل أويالسنة المضطربة خلاف السنة المشهورة وهي ما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنما موقوفاً عليه ومرفوعا حرمة الخمر لعينها والسكر من كل شراب . 

ولا كانت حرمتها لعينها لا يصح التعليل بمعنى الخامرة لتعدية اسمها إلى غيرها . 

ثم إن هذا الحديث أخرجه النسائي في سننهموقوفا على ابن عباس من طرق فأخرجه 
عن ابن شبرمة عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 


حرمت الحمر لعنها قلبلما و كثيرها والمسكر من كل شراب . 


۳ 


وفي لفظ قال النسائي وابن شبرمة م يسمعه عن شداد ثم أخرجه عن هشم عن ابن 
شبرمة . حدثني الثقة عن ابن شداد »عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : . 

حرمت الخمر لعينها قلملهاو كثيرها . والمسكر كل شراب. وفيلفظ وما اسكرمن كل 
شراب وقال: هذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة . ورواه البزار في مسنده : 

حدثنا جمد بن حرب > حدثنا أبو سفبان الميري »> حدثدا هشام عن ابن شبرمة عن 
- عمار الذهبي » عن عبد الله بن شا اد ورواه عن ابن عون مشعر والثوري وشريك › ولا 
يعلم رواه عن ابن شبرمة » عن عمار الذهي » عن ابن شداد عن ابن عباس الا هشيمولا 
عن هشيم الا أو سفيان . وم يكن هذا الحديث إلاعند عمد بن حرب » وكان واسطياً 
ثقة » حدثنا زيد بن اجرم أبو طالب الطائي > حدثنا أبو داود » حدثنا شعبة عن مشعر 
عن ابي عون > عن عبد الله بن شداد فذكره . حدثنا أحمد بن منصور > حدثنا يزيد 
ابن أبي كم »حدثنا سفيانعن أب سامة عن أبي عون» عن ابن سداد عن ابن عباس قال 
وشعبة يقول : والمسكر . وقد رواه جماعة عن أبي عون فاقتصرء على رواية مشعر ولا 
نعلم روى الثوري عن مشعر > حديثا مسنداً إلا هذا الحديث » وأخرجه الطبراني في 
معجمه عن أبي عون > عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس موقوفا حرمت الخمر لغبنها 
القليل منها والكثير والمسكر من كل شراب . وأخرجه عن سعيد بن المسيب » عن ابن 
عباس مرفوءعا نحوه واخرجه أبو نسم في الحلية في ترجمة مشعر عن قلاد بن يحيى عن 
مشعر ٠‏ عن أبي عون به » وقد رواه عن مشعر سفبان الثوري وشعبة بن الحجاج > 
وسقبان > وابراهيم : 

أخبرن عبينه » ورفعه سفيان بن عيبنة »عن مشمر فقال عن الني بلقم > وتفرد 
شعبة عن مشعر فا ال : 

والسکر من کل شراب . 

وأخرجه الدارقطني في‌سننه من طريق احمد بن حنبل » حدثنا عمد بن جعفر » 
حدثنا شمبة عن مشعر » عن ابي عون عن ابن شداد . عن ابن عباس موقوفاً : 
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إنغا حرمت الفر لعينها » والسكر من كل شراب . قال : وهذا هو الصواب عن ابن 
عباس لأنهقد روى عن الني لړ : كل مسكر حرام . 

ورواه طاوس وعطاء ومجاهد » عن ابن عباس : 

قليل ما اسكرو كثيرهحرام . 

وأخرج قاسم بن اصبع > حدثنا أحمد بن زهير » حدثنا أبو نعم الفضل ابن دكين 
عن مشعر > عن ابن عون »> عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس قال : 

حرمت الخر لعمنها » القليل منها و الكثير » والمسكر من كل شراب . 

قال ابن حزم صحيح وتابع أبا نعيم جعفر بن عون > فرواه عن مشعر كذلك ونافع 
مشعر الثوري رحمه الله فرواه عن ابن عون كذلك . وأخرجه الطبراني رحمه الله 
في التبذيب 

حدثنا مد بن سمن الجرسي ٤‏ حدثنا عبد الله بن عيسى » حدثنا داود بن هند عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : 

حرم الله الخخر لعينها » والسكر من كل شراب . 

وروی هذا عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا » أخرجه العقملى في كتاب الضعفاء 
ترجمة عمد بن الفرات » حدثنا عمرو بن أحمد بن عر بن شرح » حدثنا يوسف بن عدي 
حدثنا عمد بن الفرات الكوفي » عن أبي اسح السمعي > عن الحارث » عن على رضي | 
تعالى عنه قال : 

طاف الي قر بين الصفا والمروةاسبوعام استند إلى حائط من حبطان مكه قال : 

هل شربة » فأتي بقعبة من نبيذ فذاقه » فقطب » ورده . فقام إلبه رجل من آل 
خطب فقال : 

- يا رسول الله يلع ... هذا شراب أهل مكة ... 

قال ... فصب عليه الماء ثم شرب » ثم قال : 

حرمت الخر يعينها » والسكر من كل شراب . 


٠ 


‘Ga‏ لها 


- 


والتعليل في الأحكام لا في الاسفاء . و الرابع انها نجسة نجاسة غليظة 
كالبو ل لثبوتها بالدلائل القطعية على ما ببناه . والخامس انه يكفر 
مستحلبا لإنكاره الدليل القطعي . والسادس بسقوط تقومها في حق 


وأعله عمد بن الفرات > ونقل عن يحيى بن معين انه قال فيه لبس بشي". 

ونقل عن البخاري أنه قال منكر الحديث . وقال العقبلي لا يتابع عليه . 

وأخرجه العقبلي أيضا عن عبد الرحمن بن يشر العطفاني عن أبي أسحق عن الحارث > 
عن على رضي الله تعالى عنه قال : 0 

سألت رسول الله بإ عن الأشربة عام حجة الوداع قال : حرم الله لخر يعيئبا 
والسكر من كل شراب . 1 

وقال عبد الرحمن : هذا مجبول في الرواية والسبب ... وحديئه غير محفوظ إن 
بروى هذا عن ابن عباس في قوله أى ولآنه تعليل للتعدية الاسم يعني ما ذهب إليه 
الشافمي رحمه الله تعليل لتعدية الاسم » فلا يصح > لآن التعليل لا يكون إلا في الاحكام. 
أشار إلمه بقوله : 

( والتعليل في الأحكام لا في الاسماء ) . 

أي يكون التعليل التعدية في الأحكام » لا يكون في الامماء > لآن الاسماء الموضوعة 
للأعبان والأشخاص يكون العقود منها تعريف المسمى واحضاره بذلك الاسم » لا 
تحقرق ذلك الوصف من الشيء » فلا يكن التعدية . 

وهب أن الجر سمي به حامرته العقل > ولكن لا يدل على ان كل مخامرة مسمى 
خمراً کا مر من قبل . ولآنه تعدية مع التفاوت في المعنى ( والرابع ) أي الموضع الرابع 
( أنها ) أى الخمر (نجسة نجاسة-غليظة كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية على ما يبناه ) . 
أشار به إلىقوله سياهرجسا فكان كالبول والدم المسفوح (والخامس) أى الموضع الخامس 
( أنه يكفر مستحلها ) أي مستحل الخر ( لانكازه الدليل القطعي ) وهو الكتاب » 
وكذلك الأحاديث المشبورة وكذلك الاجماع ( والسادس ) أي الموضوع السادس 
(بسقوط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها ) بالإجماع . قالوا عدم الضمان في 


٤“ 


تعالى لما تسا فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها . وقال عليه السلام : 
إن الذي حرم شربها حرم بيعبا وا كل ثمنها 


اتلافها لا يدل على اباحة اتلافماء فكذلك اختلفوا : هل يباح اتلافها ... قال مجد الأئمة 
السرخسي رضي الله تعالى عنه » وقمل يباح » والاصح أنه لا يباج الاتلاف إلا لفرض 
صحبح بان كانت الشرب يشربها غالماً لو تر كت عنده حتى لو كانت عند صالح لا يباح 
فإنها مملوكة وفي بقائها فائدة وهو التخليل . 

كسذا ذكره الحبوبي ( وغاصبها ) أي ولا يضمن غاصيها أيضا من مسل ( ولا يجوز 
ببعها لان الله سبحانه وتعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعربعزتها ) لأن معنى قولنا 
أن الشيء متقوم أي إنه مما يحب ابقاؤه بمينه أوبمادته( وقال بلقم إن الذى حرم شربما 
حرم ببعها وأكل نما ) هذا الحديث أخرجه مسل عن عبد ال رحمن بن وعلة قال : سمالت 
ابن عباس عما يعمل من العنب فقال ابن عباس رضي الله عنهما : إن رجا أهدى إلى الني 
َلثم راوبة خمر فقال رسول الله لر : 

هل عامت أن الله حرم شربها ... 

قال : لا ... قال فساره انسان . 

فقال له رسول الله مړ : بم ساررته . فقال : أمرته بببعها .. . فقال : إن الله حرم 
شريها وحرم بيعها ... قال : ففتح المزادة حتى ذهب ما فبها . 

وأخرج البخاري ومسلم عن عطاء » عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
لر : عام الفتح وهو يقول بمككة إن الله ورسوله حرم بيع الجر والميتة والخنزير 
والأصنام فقيل : 

يا رسول الله ّث .. أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بما السفن > ويدهن بها الجاود » 
ويستصيح بها الناس . فقال : 0 


5 هو حرام 500 
ثم قال : قاتل الله البهود » وحرمت عليهم الشحوم فحماوها فباعوها وأكلوا مُنها . 
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واختلفوا في سقوط ماليتها والأصح أنه مال لأن الطباع تيل إليبا 
وتضن بها RO‏ فأوفاه من خمر لا يحل له أت 
اعد ولا لامديون أن يؤديه لأنه ن ب بيع باطل . وهو غصب 


a ف‎ 


وأخرج أحمد في مسنده عن نافع بن كيسان ان أباه أخبره أنه كان بنحل في المر في 
زمن رسول الله لړ > وانه أقبل في الشام ومغعه زقاق خمر بريد بها التجارة » فأتى 
رسول الله لر فقال : با رسول الله ملق » إني أتيتك بشراب جبد فقال رسول اف برل : 

يا كيسان انها حرمت بعدك 

قال : أفسعبا يا رسول الله ... 

قال : إنها حرمت وحرم منما . . 

فاتطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها فأهرقها . وأخرج أيضاً عن عبد الحيد بن 
جعفر عن بشر بن حوشب عن كم الداري أنه كان يهدى كل عام راوية خمر » فاما أنزل 
الله تحريم الخر » جاء بها ... فلما رآه رسول الله ب ضحك . 

قال : اشعر تأنها قد حرمت .. 

قال : يا رسول لف ... أفلا أببعها وأنتفع يثمنها .. 

قال : إن الله حرم الخر وتمنها . 

( واختلفوا في سقوط ماليتها ) 

أي اختلف العلماء في سقوط مالبة الخر ( والأصح أنه مال) غير متقوم ( لأن الطباع 
تيل إليها وتضن بها ) . أي تبخل بها وهذا هو حقيقة المال ( ومن كان له على مسلم دين 
فأوفاهمن من خمر ) . 

وني بعض النسخ : فأوفاه من ثمن خمر ( لا يحل له أن يأخذه ولا لامديون أن يؤديه 
لأنه ثمن بيع باطل ) . عنده انا كان باطلا » ولآن الخمر مبيع » فكان باطلا . ( وهو 
غصب في يده وأمانة ) أي هذا الثمن غصب في يده وعلى قول أبي سعيد البردعي لآنه 


۸ 


على حسب ما اختلفوا فيه کا في ببع الميتة. ولو كان الدين 

على ذمي » فإنه يؤديه من يمن ار . والمسل الطالب يستوفيه لأن 

بيعبا فيا بينهم جائز والسابع حرمة الاتتفاع بهاء لأت الانتفاع 
بالنجس حرام . 


أخذه بغير إذنالشرع وأمنتهمعلى مذهب أبي نصر أحمد الطواويسي لآنه أخذه برضى 
صاحبه ( على حسب ما اختلفوا فيه ) أي في ثمن الببع الماطل على ما ذكرناه ( كا في 
بيع المبتة ) يرجع إلى قوله لآنه ثمن بيع مع باطل ( ولو كان الدين على ذمي فإنه يؤديه من 
ثمن الخ والسلم الطالب يستوقيه أن ببعها فيا بينم جائز ) لأنها مسال متقوم قي تق 
الكافر وبيعها جائز عنده ( والسايع ) أي الموضع السابع ( حرمة الانتفاع بها لأرنف 
الانتفاع بالنجس حرام ) . 

قال صاحب العناية : بريد محرمة اا ا ا اف ».رسفن قرات 
والإقطار في الاحليل . قلت : أخذ هذا من كلام الكا كي . والكا كي من تاج الشريمة . 
ولكن قوله : حرمة الانتفاع أعم من هذه الثلاثة » والتخصيص بها تحم » بل لا يجوز 
استعمالها في دهن أو طبب ونحوهما ع ولايجحوز الاسقاط بها » و كذا التداوي بحقيقة 
وغيرها » ولا يجوز سقيها للدواب » فإنسقى شاه فذيحت من ساعته أ کل مما لآنه لم يؤثر 
في مہا » فن اعتادت شرب الخر وصارت بجال يوجد ريح افر من حلقها » فإن كارن 
إدقاء نتن خيرا ف يؤل د إن کو نين شرن را وان دا 
حبس عشرة أيام ... والدجاجة تحبس ثلاثة أيام . فان صب في حنطة > ل يۇ كل ... كا 
لو صب فيها بول » فان غسلت فطبخت حل أكلها إذا لم يوجد ريح الخر وطعمبها 
لزوال النحاسة . 

قالوا هذا إذا م تنتفخ م » فان انتفخت هل تطبر بالغسل . 

على قول أبي يوسف تطهر إذا غسلت ثلاث مرات وجففت في كل مرة .. 

وعلى قول عمد لم تطبر أبداً . . ظ 


يحد شارها وإن لم يسكر منها لقوله عليه السلام : من شرب الجر 
فاجلدوه . فإن عاد فاجلدوه » فان عاد فاجلدوه » فإن عاد فاقتلوه . 


وعلى قول ابي بوسف : تغلى ثلاث مرات بماء طاهر وتبرد في كل مرة . 

كذا ذكره قاضيخان في شرح الجامم الصغير ( ولآنه واجب الاجتناب ) . 

أي ولآن المر واجب الاجتناب بالنص لكونه حراما ( وفي الانتفاع به اقتراب ) . 
وهو خلاف النص . ( والثامن ) أي الموضع الثامن ( أن يحد شاريها وإن لم يسكر هنما ) 
أي من الخر » لأن حرمتها لعينها » فلا يشقرط فيه السكر ( لقوله مل : من شرب 
الخمر فاجلدوه > فان عاد فاجلږوه » فان عاد فاجلدوه » فان عاد فاقتلوه ) . 

هذا الحديث رواه أبوداودعنعاصم»عن أبي صالح » عن معاوية : قال رسول الله 
تم : إذا شربوا الخمر فاجلدوهم » ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتاوم . 

حدثنا موسى ٤‏ حدشا حماد عن حمند بن بزيد » عن نافع » عن ابن مر أن رسول الله 
علد قال بهذا المعنى قال واحبسه قال في الخامسة : إن شريبا فاقتاوه . 

وروى أبو داود والنسائي أيضا » عن ابن أبي ذيب » عن الحارث بن عبد الرحمن » 
عن أبي سامة رضي الله عنه » عن أبي هريرة رضي الله عنه > أن رسول الله بم قال : 

إن سكر فاجلدوہ » ثم إن سكر فاجلدوه » ثم إن سکر فاجلدوه » فان عاد 
الرايعة » فاضربوا عنقه . 

وقال أبو داود : و كذا حديث عمر بن أبي سامة عن أبيه : وقال :.فان عاد الرابغة 
فاضربوا عنقه . 

و كذا حديث سبل عن أبي صالح > عن أبي هريرة » عن الني يلق : إن شربوا 
الرابعة فاقتاوهم . 

و كذا حديث ابن أبي نعيم عن ابن عمر » عن الني مَل . و كذا حديث عبد الله بن 
عمر والمريد عن الني له . 


إلا أن حكم القتل قد انتسخ فبقي الجلد مشروعاً »> 


وقي حديث الجديعن معاوية مرفوعا : وإن عاد في الثالثة والرابعة فاقتاوه ( إلا أن 


حك القتل قد انتسخ ) بقوله كله : 
لا محل دم امرىء مسل إلا باحدى معان ثلاث . الحديث . 


ورواه البيبقي من حديث ابن عمينة عن الزهري » عن قسصة بن ذويب قال : قال 
رسول الله َكنع : 

من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه » ثم إذا شرب قي الرابعة فاقتاوه . 

فأتى برجل قد شرب الخمر فجاده » ثم أتى به فجلده ثم أتى به في الرابعة فجلده 
قرقع القتل عن الناس » وكانت رخصة . 

ورواه الشافعي عن سفيان وقيه : فان شرب فاقتاوه لا يدرى الزهري بعد الثالثة 
أو الرابعة . . 

وقال في آخره ... ووضع القتل وصارت رخصة وروى أيضا من حديث عمد بن 
اسحاق عن الزهري عن قبيصة قال : قال رسول الله مك : إذا شرب الجر فاجلدوه » 
قان عاد قاجلدوه وإن عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه . 

فأتى رسول الله مَك برجل من الأنصار يقال له نعمان فضريه أربع مرات فرأى 
المساموت أن القتل قد أخر أن الضرب قد وحب . 

وروی الماک وقال : 

أخيرة ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة > حدثنا المنذر بن عمد القابوسي > حدثنا أبي 
حدثنا الحسن بن صالح عن جمد بن إسحاق رضي الله عنه »عن عبد الله بن أبي بكر»عن ابن 
المتكدر » عن جابر رضي الله تعالى عنه » قال 

جلد رسول الله ق نعيان أربع مرات في الخمر فرأى المسامون حرجا عظيماً انف 
الحد قد وقع وأن القتل أخر ( فبقي الجلد مشروعا ) بالأحاديث المذكورة وقد مر بمانه 
مستوفى في كتاب الحدود فان شربها إنسان لوف العطش لا بأس به كا لو شرب البول . 

وقال الشاقعي : يكره . فان شرب بهذه الضرورة م يحد » لأن الضرورة کا أثرت في 
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وعليه انعقاد اجماع الصحابة رضي الله عنهم . 


الشرب أثرت في سقوط الحد . فان ز!د على قدر الحاجة فسكر حد لانعدام الضرورة 
و كذا إذا أكره على شرب الخمر فسكر ل يحد فأما إذا خلط الماء بالخمر » فان كان الماء 
أقل » أو كان الماء سواء يحد شاربه إذا دخل إلى جوفه ٠‏ وإن كان الغلبة للماء فلا يحد 
شاريه إلا إذا سكر . 

كذا في شرح الطحاوي (وعليهانعقد الاجماع من الصحابه رضي الله تعالى عنم ) أي 
على أنها حرام » ويحد بشرب قليلها ٠‏ 

كذا قال الكا کي .. 

والصواب أن يقال أي وعلى ال جلد انعقد الاجماع من الصحابة»لآن بين انعقاد الاجماع 
على تحر يما فيا قضي من قريب وهو قوله : 

وقد جاءت السنه المثواترة أن الني للقي ثم حرم الخر وعلمه انعقد الاجماع قال الكاكي ` 
وما حكي عن قدامة بن مطعون وعمر بن معد يکرب وابن حدل بن سېم بانهم قالوا يحلها 

فقد روى الجوزجاني باسناده إلى ابن عباس أن قدامة بن مطعون وحمرو بن مطعون 
شرب الخمر وقال له عمر : ما حملك على ذلك ... فقال : إن الله سمحانه وتعالى يقول : 

« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا Ç‏ 

وأتى بالمباجرين الأولين من أهل بدر فقال عمر : اجيبوا الرجل . 

فسكتوا ... فقال لابن عباس : اجبه ... فقال : 

إنا أنزل الله عذراً للماضين لمن شربها قبل ان تحرم . 

ثم سأل عمر رضي الله تعالى عنه : عن الجلد فيها Ea‏ 
شرب هذى وإذا هذى افترى فعغليه حد المفترين ثانين جلدة . فجلده عمر رضي الله 
تعالى عنه ثانين . فقال : أخطأت التأويل .. 

وروي أن أناسا شربوا الخمر بالشام فقال لهم يزيد بن أبي سفيان : شريتم الخمر ... 
قالوا : نعم .. بقوله سبحانه وتعالى : ليس على الذين آمنوا ... الآيه . 

فكتب فيهم إلى عر رضي الله تعالى عنه » فكتب عمر + أن ابعثهم إلي سريما للا 
يفتثوا عباد الله ... 
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فبعث بهم [لىعمر رضي الله تعالى عنه فقال لعلى رضي الله تعالى عنه : ما ترى 

فقال : أرى إن زعموا انپا حسلال > شرعوا في دين الله فاقتلهم » وإن زعموا أنها 
حرام فاجلدوهم ثانين . فجلدهم عمر رضي الله تعالى عنه ثهانين . ورجعوا إلى تحريمها 
فانعقد الاجماع . انتبى .. قلت : انعقد الاجباع على تحريم الخمر كان قبل ذلك بالكتاب 
والسان المشبورة. وهؤلاء الذين ذكرهم إا يشربون الخر متأولين بالآبة المذكورة مع كوم 
مخطئين في هذا التأويل .. 

فلبذا قال عمر رضي و لقدامه : أخطأت التأويل .. 

وم يكونوا مخالفين للصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى يكون الاجماع وقت اقامة 
الحد عليهم . 

على أن هذا الخبر لم ينته إلى الصحة . وقد ر واه ی و و 
عفير حدثنا يحبى بن فلبح . أخذ مد عن ثور بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما : أن الشراب كانوا يضربون على عبد رسول الله ملم . 

يعني بالأيدي والنعال والعصي . 

وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه » أ كثر منهم في عبد رسول الله 
كلخ فقال : 

لو فرضنا لهم حد افتراضي نحو ما كان يضربون على عبد رسول الله يكت فكان أبو 
بككر رضي الله تعالی عنه يجلدهم أربعين حتى توفي .. 

ثم كان عمر رضي الله تعالى عنه من بعدهم حلدهم أربعين حت أتى برجسل من 
المباجرين الأولين قد شرب » فأمر به ان يحلد فقال لم تجلدوني بيني وبينك كتاب 
الل قال : 

وفي أي كتاب الله تجد أني لا اجلدك . . فقالظ ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيا طعموا ٠‏ #الآية سشيدت مع رسول الله مَل تدرا واعف 
والختندق والمشاهد .. 
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وتقديره ما ذكرناه في الحد والتاسع ان الطبخ لا يؤثر فالا 
للمنع من ثيوت الحرمة لا لرفعبا بعد ثبوتها إلا انه لا يجد فيه مالم 


فقال عمر رضي الله تعالى عنه : 

ألا تردوت عليه ما يقول ٠..‏ 

فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهها : 

إن هؤلاء الآيات أنزلت عذراً للماضين > وحجة على الباقين لآنه يقول : 

ا الذين آمنوا إنيا الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس) فإن كان من الذين 

آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا » فإن الله قد نبى أن يشرب الخمر . 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه : 

فياذا ترون ... 

فقال على رضي الله تعالى عنه : 

نرى أنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ؛ وعلى المفتقدي 
افون حلدة . 

فأمر عمر رضي الله تعالى عنه » فجلد تمانون . 

وقال الذهي في مختصره : لا أعرف ابن فليح 

( وتقديره ماذكرتء في الحدود ) . 

أي وتقدير الجلد ذكرتاه في كتاب الحدود . 

( والتاسع ) آي الموضع التاسم . 

( إن الطبخ لا يؤثر فما ) أي في الخمر بعد أن صار خمراً . يعني أن الخمر إذا 
طبخت حتى ذهب ثلثاه لا يحل . ( لآنه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها ) . 
أي لرفع الحرمة بعد ثموتها لان أثر الطبخ في إزالة صفة الإسكار والخمر حرام وموجب 
الحد عنما لا لإسكارها . 

وفي القنية قيل لو زالت حرارتها بالطبخ » يحل شربها لأنها مابقيت خمراً . ( إلا أنه 
لايحد فما مال يسكر منه ) أي إلا أن الشان لا يحد في المطبوخ من الخمر ما لم يسكر . 


4٤ 


بكر منه على ما قالوا , لأن الحدبالقليل في النيء خاصة لما ذكرناه . 

وهذا قد طبخ والعاشر جواز تخليلها . وفبه خلافاً الشافعي ر جه 

وسنذكره من بعد إن شاء الله تعالى . هذا هو الكلام في الجر . 

وأما العصير إذا طبخ حتى يذهب اقل من ثلثيه وهو المطبوح ادنى 
طبخه ويسمى البازق 


(علىماقالوا ) أي المشائخ . وإنا قال هكذا لآن عمداً رحمه الله لم يذ كر انه إذا شرب 
بعد الطبخ ولم يسكر . 

ثم قالوا : قبل يحب الحد . ثم قالوا : لا يحب » لأنه لىس يخمر لغفة » فان الخمر 
لغة النيء من ماء العنب وهذا مطبوخ وليس بنيء أشار إلبه بقوله ( لأن الحد 
بالقليل فيالنيء خاصة لما ذ كرناه وهذا قد طبخ ) . 

أي صار مطبوخا . 

وقال شس الآئمة السرخسي بحد من شرب منه قليم2؟ كان أو كثيراً بالنص لأنه 
يوجب الحد في قليل الخمر . ! 

( والماشر في جواز تخليلها ) أي الموضع العاشرفيجواز تخليل الخمر (وفيه) أي وفي 
هذا الموضع ( خلافا الشافعي رحمه الله وسنذكره من بعد إن شاء الل تعالى ) . 

يعني في آخر هذا الماب . 

( هذا هو الكلام في الخمر ) يعني الذي ذكرةه إلى هذا الموضع هو الكلام في 
أحكام الخمر . ( وأما العصير ) هذا عطف على قوله أما الخمر .. وقد فصل بها قوله 
الأشربة الحرمة أربعة > لأن التفصيل يكون بعد الاجال . 

( إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو المطبوخ أدنى طبخه ويسمى البازق ) . 
قبل إنها كامة معربة تعريب باده بالفارسي . 

وکا سئّل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المازق فقال : 

سبق مد البازق . وما أسكر فهو حرام . كذا في الفائق إن لم يكن البازق في عبد 
رسول الله يلاع . 1 


f1٥ 


والمنصف . وهو ما ذهب نصفه بالطبخ . فكل ذلك حرام عند 
إذا غلا واشتد وقذف بالزبد أو إذا اشتد على الاختلاف . 


ويحوز أن يكون معناه سيق قوله في البازق وغيره في المغرب . هذا ضعبف . 

بل البازق » عصير عنب طبخ أدنى طبخه فصار شديداً . 

(والمنصف ) يجوز بالنصب عطفا على قوله البازق أي يسمى الذاهب أقل من الثلثين. 
البازق والمنصف وأيضا أنه قد حصر الأشرية المحرمة على أربعة وهي : ش 

الخمر > والعصيرالذاهب أقل من الثلثين » ونقيع التمر > ونقيع الزبيب . 

ولو كان المنصف غير البازق » يازم أن تكون الأشربة المحرمة خمسة ويحوز المنصف 
بالرقع لأنه نوع من الذاهب أقل من الثلثين لأنه أعم أن يكون منصفا أو غيره . 

ولهذا جعل * و ل ا 

أما الذي يتخذ من العنب والرطب .. 

قالوا : ستة : الخمر » والبازق » والمنصف » والمثلث والتجيج والجبوري والميدي 
و>مي أبا يوسفي . 

فان قلت أيهما أوجه .. 

قلت : الأول أوجه معنى . وهذا أوجه لفظا لأنه لو كان منصوبا يقال أيضاً ( وهو 
ما ذهب نصفه بالطبخ ) . 

أي المنصف هو الذي ذهب نصفه بالطبخ . 

( وكل ذلك حرام عندنا ) : يعني القلمل والكثير . 

ور د د ع الح ل ا 
يعني من غير قذف بالزيد على مذهبهما أشار إلى ذلك بقوله (على الاختلاف)المذ كوربين 
أبي حشيفة وصاحبيه في اشتراط القذف بالزبد . 

ثم تبين ما ذكره خواهر زاده من أنواع ما يعمل من العنب الأول الخمر وقد 
مر يمانه . 

والثاني : البازى 
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فحكمه انه حلال شربه ما دام حلوا » فاذا غلا واشتد وقذف بالزيد » فانه يحرم 
قليله و كثيره في قول عامائنا وعامة العاماء. وعند بشر واصحاب الظواهر كذا والاصفهاني 
وغيرهم يحل شربه » ولا يفسى شاربه » ولا يكفر مستحله » ولا يحد شاربه . 

وعندتا مام يسكر منه . 

وعند الشافعي : بحد إذا شرب قطرة ونجاسته غليظة . 

وقال شبخ الاسلام : 

ينبغي أن تكون خفيفة على مذهبيهما لتعارض الاخبار في إباحته وحرمته . 

والثالث : المنصف 

وهو الذي طبخمن فيء العنب حتى بقي نصفه . فما دام حلو؟ يحل شريه » وإذا غلا 
واشتد » وقذف بالزيد » لا يحل شربه . 

عندة خلافاً لبشر وأهل الظاهر . 

والرابع : المثلث 

وصيجيء حکمه . 

والخامس : المتبجح : 

واختلفوا في تفسيره ... فقال الامام أبو حنيفة الكمي : 

هو العصير الذى صب فه الماء » وطبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فيكون الذاهب 
بن البو اقل بن ااي . وانه لما دام حاواً يحل شربه » وإذا غلا واشتد لايحل شربه 
قليه و كثيره 

وهو الذى سمي جمهورياً أيضا . 

وقال بعضهم : 

التبجبج الجبدي وهو أن يصب الاء على الثلث ويقرك حتى يشتد فانه يحل شربه . 

قال شيخ الإسلام خواهر زادة : 

وهو الأصح . ويسمى أبا يوسف رحمه الله كان كثيراً يستعمله وهل يشترط لاباحته 


۱۷ 


وقال الأوزاعي إنه مباح. وهو قول بعض المعتزلة لأنه مشروب 
طيب ليس يخمر 


عند أبي حشفة رحمه الله وأبي يوسف بعدماصب الماء فيه أو في طبخه اختلف 
المشائخ فيه . 

قال شيخ الإسلام : 

كان الشمخ الإمام أبو بكر عمد بن الفضل يقول : 

يشترط أدنى طبخه لاباحته عتدهما . 

وكان الشيخ الإمام الجواهري والإمام الحام أبو عمد الكفتي يقولان : 

لا يشترط . 

ومن حكمه انه يحل شريه ما دام حلواً . و كذا إذا غلا واشتد ما دون السكر عند 
أبي حشفة وأبي يوسف رحا الله . 

ولا بحل السكر منه ويحد على ذلك ولا يحد إذا شرب قطرة خلافا للشافمي رحمه 
اله . ( وقال الأوزاعي ٠.)‏ 

وهو عبد الرحمن بن عمرو » إمام أهل الشام الأوزاعي نسبة إلى أوزاع : وهي من 
قبائل شتى . وقال ابن أبي حيثمة الأوزاعي بطن من همدان . 

وقيل : بطن من ذي الكلاع . 

وقبل : امه مريد بن زيد بطن من حير ... وقبل غير ذلك ء.. 

( أنه مباح ) : أى العصير الذى طبخ حتى ذهب أقل من ثليه يباح شربه . 

( وهو قول بعض اللمعتزلة ) . وهو بشر المريسي > وهو قول أصحاب الظاهر أيض] 
كداود الأصفهاني وغيره . 

( لأنه مشروب طيب ) : إذ الطبب ما يستطيبه الطبع . ( وليس خمر ) صورة 
لأنه نيه ولا معنى لأن المر مشتتى من الخامرة . ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه . 

الخمر ما يخامر العقل بخلاف القدح المسكر » فانه يمخامر العقل فبكون خمراً من 
حمث المعنى . 


1۸ 


ولناانهرقيق ملذ ومطرب . ولهمذا يجتمع عليه الفساق 
فبحرم شربه دفعاً للفساد المتعلق به .وأما نقبع التمر » وهو 


( ولا أنه رقيق ) أى أن العصير المذكور رقمق واحترز به عن المثلث والدبس > 


فبدعو قليله إلى كثيره . 
( ولهذا ) أى ولكونه ملذاً مطربا ( يجتمع عليه الفساق فبحرم عليه شربه دف 
للفساد المتعلق به ) . 


وقد اجتمع الفساق عليه ودعا قلبله إلى كثيره يخلاف المثلث لآنه ليس بخمر حقبقة 
ولا معنى لآنه لا يؤدي إلى المخامرة غالبا » فان شرب القليل منه لأ يدعو إلى الكثير 
لغلاظته و كثافته ولا فت شاربه للاختلاف فيه . 

ولم يثبت الحرغة فيه بدليل قاطع بخلاف ما لو أكل متروك التسمية عمداً حيث 
يفسى مع الاختلاف في الحرمة لثبوتها بهليل قطعي . والحرمة متى يثبت ول يثبت متى 
م يئبت يدليل قطعي لا يعتبر الاختلاف بعد ذلك . 

( وأما نقيع التمر ) عطف على قوله : وأما العصير ( وهو السكر ) بفتح السين 
والكاف جممعاً »> وما يتخذ من التمر أنواعه ثلاثة : 

السكر والنبيذ والفضيح : وهو المراد بالثقبع » وإنه حرام كالبازق . 

والنقيع من أنقع التمر والزييب في الخابية إذا ابقاه فيها لببتل ويخرج منه الحلاوة قي 


الماء وأهمه الشراب النقيع . 
( وهو النيء من ماء التمر ) أى النقبع الذى هو السكر وهو النيء من ماء العنب 
( أى الرطب ) . 


قال الأترازي « رح » تفسير صاحب الحداية : 
التمر بالرطب فيه نظر لآن التمر إذا نقع في الماء يسمى نقيما » ولا حاجة إلى أن 
ينقع الرطب لا حاله يعني يسمى نقيعاً . 


44 


ورل وود ال شرت ن عه اه ا شرل عار 
تتخذون :نه سکراً ورؤقاً حا 


وقياس كلامه هنا أن يقول في نقيع الزبيب أى نقيع العثب وليس بقوي . 

قلت : هذا التفسير لا بد منه > لأن الشراب المتخذ من التمر أسمه نبيذ التمر » لا 
السكر » وهو حلال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحا الله على ما يحيء إن شاء 
الله تعالى . 

وفائدة تفسير التمر بالرطب أن في نقبع اليايس بنبغي أن يكون خلاف الاوزاعي 
كا في المطبوخ قليلاً من عصير العنب » والجامع أن في الأول ذهب البعض بالنار وفي الثاني 
بالشمس والحاصل أنه ذكر خلاف الأوزاعي في الزبيب لآنه ذهب بعضه بالشمس . 

وهذا المعنى ثابت في التمر . ولم يذكر الخلاف فيه عل أن المراد من التمر الرطب 
لأنه لا يخالفون في الرطب » وإنما يخالفنا في اليايس من التمر ( فهو حرام مكروه ) 
أردف الحرام بالمكروه ليعم أن درجة حرمته أدنى من الخمر » لأن حرمة السكر 
احتبادية » وحرمة الخمر بالإجماع قطصة . وله ذا لا يكفر مستحل السكر ويكفر 
مستحل الخمر . 

( وقال شريك بن عبد الله ) ابن أبي شرك ساب بن عبد الله النخمي الكوفي من 
أصحاب أبي حنيفة « رح » ومن أخذ منه ببخارى ومات بالكوفة يوم السبت في ذي 
العقدة سنة سبع وسبعين ومائة . 

وروى له مسلم متابعة تولى القضاء بواسطةستة و خمسينومائةثمتولىالكوفة بمد ذلك . 

El) 

أى السكر مباح ( لقوله سبحانه وتعالى تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا ) أول 
الآية ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزف) حسناً أىيسقيم من 
ثمرات النخيل والاعناب أى من عصيرها . وحذف الدلاله يسقكم قليلة عليه . 

وقوله : تتخذون منه سحكراً بيان و كشف عن كدفية الاسقاء . والسكر : النسذ : 


حرف 


امتن علينا به وهو بانحرم لا يتحقق . ولنأ اجماع الصحابة 
رضي الله عنم 


وهو خمر التمر والرزق الحسن الدبس والخل والتمر والزيسب وغير ذلك . 

والرزق الحسن شرعا ما هو حلال . وحك المعطوف والمعطوف عليه واحد » لأر 
الآية لبيان الامتناع . ويجوز أن يجعل السكر رزقاً حسنا كأنه قىل : 

تتخذون ما هو سكر ورزق حسن . 

( امتن علينا به ) أى بااسكر ( وهو بحرم لا يتحقق ) أىالامتنان بالحرام لا 
يتحقق من الحم . 

( ولنا اجباع الصحابة رضي الله تعالى عنم ) يعني على تحريم السكر . 

وروی عبد الرزاق في مصنفه » أخبرء الثوري عن منصور » عن أبي وائل قال. : 

اشتكى رجلمنا بطنه فوصف له السكر . فقال عبد الله بن مسعود : إن الله لم يكن 
ليجعل شفاء م فيا حرم علي . 

أخبرنا معمر عن منصور به وزاد قال معمر : 

والسكر يكون منالتمر والطريق عبد الرزاق . 

روى الطبراني في معجمه بالسند الأولى. . ورواءاينأبيشيبة في مصنفه » حدثنا جرير 
ابن عبد اميد عن منصور به حدثنا جرير عن مغيرة » عن ابراهيم قال : قال عبد الله : 

السكر خمر . 

حدثنا عفص بن غباث » عن ليث » عن حرب » عن سعيد بن جبير » قال ابن عمر 
رضي الله تعالى عنبما أنه سثل عن السكر فقال : الخمر . 

وفي السآن للدارقطنى > عن عبد الله بن أبى المهذيل قال : كان عبد الله يحلف بالل 
أن التي أمر بها الني ق أن يكسر دنانه حين حرمت الخمر سكر التمر » والزبيب . 

وروی البيبقي من حديث سفيان عن الآسود بن قيس »© عن حمر بن سفيان » عن ابن 
عباس أنه سثل عن قول الله سبحانه وتعالى . 

تتخدون عنه سكرأ ورزقا سنا . 


e 


ويدل عليه ما رويناه من قبل . والآية مولة على الابتداء . وكانت 
الاشرية مباحة كلا .. 


قال :السكر ما حرم من ثمرتها .. والرزق الحسن من ثمرتها . 
وروي عن علي بن أبى طلحة »عن ابن عباس في قوله سبحانه وتِعالى . 
تتخذون منه سكراً 4 . 
فحرم الله السكر بعد ذلك السكر مع تحريم الخمر لأنها منها . 
قال رزقاً حسناً فبو حلال منالخل والرب والنسذ > وأشاه ذلك ... 
فأقرهالله » وجمل حلالاً لنا. 
( ويدل عليه ما رويناه من قبل ) : أي يدل على إجماع الصحابة «رض» ما رويتاهمن 
قبل» وهو قوله َر افر من هاتين الشجرتين . وأشار إلى الكرمة والنخلة ولم يبروا يه 
ببان الثم فإنه ما بعث لذلك فيكون المراد يبان حك الحرمة أن مأ يكون من هاتين 
الشجرتين مواء في الحرمة . ثم التي من ماء المنب إذا غلا واشتد خمراً . فكذا 
التي من ماء التمر . 
إلا أنه لا يحد بنفس الشرب » لأن اختلاق العاماء أورثت فمها شببة . ( والآبة 
الشريفة جحمولة على الإيتداء وكانت الآسرية مباحة كلها ) . 
أشار بهذا إلى أن الآية منسوخة . قال مقاتل : 
نزلت الآية قبل تحريم الخر لآن السورة مكية > وتحريم الخر بالمدينة وروى البمهقي 
من حديث شعبة > عن المغيرة » عن ايراهيم الشعبي وأبي رزين : 
8 تتخذونمنه سكرا ورزقاحسناً © هي منسوخة . . فإذا كانت منسوخة فلا جوز 
الاحتجاج به . ٠‏ 
وقي الكشاف وقمل : السكر»النبيذ »وهو عصير العنب والزييب والتمر إذا طبخ 
حتى ذهب ثلثاه ثم يترك حتى يشتد » وهو حلال عند أبي حنيفة إلى حد السكر .. 
وحتج ببذه الآية . 


{۲ 


وقيل : أراد به التوبيخ .. معناه : والله أعلم تتخذون منه سكر 
وتدعون رزقاً حستاً . 


( وقيل أراد به التوبيخ ) أي أراد بالآبة الشريفة التوبيخ > أي أراد بالآية المذكورة 
التوبيخ لا الإمتنان ( معناء : وال سبحانه وتعالى أعم » تتخذون منه سكراً وتدعون 
رزقا حسناً ) 

يعني بسفاهتک تتخذون منه سكراً حراماً وتدعور:_ رزقا حسنا: أي تقركون 
والله سبحانه وتعالى أعل ١١‏ . 

وفي الذخيرة > ما يتخذون من الشراب »> من الخمر ثلاثة للسكر والعصير وهو الذي 
يح فا ر 

أما السكر فوالتي من باب الرطب»؛ فإنه حلال ما دام حلواً . وإذا اشتد وقذفبالزيد 
فهو حرام عندنا وهو الصحيح خلافاً للبعض وأما الفضبح » فهو التي من ماء البسر المذنب؛ 
والإسم مشتق من الفضح وهو الكسر . 

فالبسر المذنب بكسر ويحمل في جب » ويصب عليه الماء فبخرج حلاوته . 
وسيجيء فضيحا ولكونه مستخرجا من البسرالمفضوح فإنه حلال ما دام حلواً» فإذا اشتد 
وقذف بالزيد فبو حرام عند وأكثر أهل العم . 

ولككن حرمته عندةا دون حرمة المر؛ فإن عند أبي حنيفة«رح» يجوز بيع السكر » 
ولا مجحب الحد بشرب قليله » ولا ينع جواز الصلاة بإصابة الثوب أكثر من قدر الدرهم . 

وأما نبيذ التمر وهو نقيعه » إذا طبخ أدنى طبخة وغلا واشتد وقذف بالزبد فإنه 
حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف »> لاستمرار الطعام والتداوي » والسكر منه حرام . 
وهو قول مد أولاً > ثم رجع وقال : لا يحل شربه . وهو قول الشافعي «رح» . 


)١(‏ إذا قرأن الآية التي قبلبا « وإن لك فيالأنعام لعبرة نسقيك ما في بطونه من بين 
فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين . ومن رات النخمل والأعناب تتخذون منه سكراً 
ورزقا حسنا» فانظر إلىالمقابلة بينفرث ودم - سكراً وبين لبنا خالص) - ورزقا حسنا. 
فقد يكون هذا هو المراد والله تعالى أعل . اه مصححه . 


<Y 


واما نقيع الزبيب» وهو الني من ماء الزبيب » فبو حرام إذا اشتد 
وغلا . ويتأتى فيه خلاف الاوزاعي . وقد بينا المعنى من قبل » 
إلا أن حرمة هذه الاشربة » دوت حرمة الخمر » حتى لا يكفر 
مستحلبا . ويكفر مستحل الخمر » لأن حرهتها اجتبادية » 
وحرمة اجر قطعية . ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر . ويجب 
بشرب قطرة من الخمر ونجاستها خفيفة في 20 


( وأما نقبع الزبيب ) عطف على قوله . وأما نقيع التمر > وهو النوع الرابع من 
الأشربة احرمة » وقمد نقيم الزبيب لأنه نبيذ الزييب » وهو الذي طبخ أدنى طبخة 
يحل شربه إلى السكر عند أي حنيفة وأبي يوسف «رح» » كاائلث العبني علد هما . ( وهو 
النيء منماء الزيبب فبو حرام إذا اشتد وغلا ) . 

أي غلا بنفسه › لا بالنار . 

( ويتأتى فيه خلاف الأوزاعي ) أي يجيء خلافه على تقليه انه مشروب طيب 
ولمس يخمر » وهو قول شريك والظاهرية أيضا » ( وقد بينا المعنى من قبل ) أشار 
به إلى قوله : 

إنه رقيق ملذ » مطرب .. إلى آخره . 

( إلا أن حرمة هذه الاشربة ) يعني البازق والمنصف ونقبع التمر ونقيع الزبيب 
( دون حرمة الجر حتى لا يكفر مستحاما ويكفر مستحل الخمر لان حرمتها ) أى 
حرمة هذه الاشرية ( اجتهادية وحرمة الجر قطعدة ) لعدم الاختلاف فيها . 

( ولاحب الحد بشربما ) أي بشرب هذه الاشربة ( حنى يسكر ) بخلاف الو > 
فإن بشرب قطرة منها يجب الحد وهو معنى قوله : 

( ويحب بشرب قطرة من الخمر ) . 

لان الحرمة لعينها كما بمنا . (ونجاستما) أي نجاسة هذه الاشربة ( خفيفة في رواية) 
لقصور دلمل الحرمة عن القطع » واختلاف العاماء . 


٤ 


وغليظة في أخرى . ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة . ويجوز 
ببعبا » ويضمن متلفبا عند أبي حنيفة > خلافاً لما فيبما لأنه مال 


قال الفضلي : وهو قباس قول أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » ( وغليظة في 
أخرى ) أي في رواية أخرى رواها هشام عن أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » لانه 
لا ألحتى بالخخر في حتى الحرمة » ألحتى في حق النجاسة . 

( ونجاسة المر غلبظة رواية واحدة ) : لقطع حرمتها . ومنه بقوله رواية واحدة 
على أن تغليظ نجاسة الخخر لىس فبه إلا قول واحد يتغلظ بنجاستها . 

فإن قلت نصب رواية بماذا قلت على المصدرية تقديره . روى ذلك رواية واحدة . 

( ويجوز ببعها) أي ببعالاشربة المذكورة سوى الجر ( ويضمن متلفها ) أي متلف 
هذه الاشربة ( عند أبي حنيفة «رح» ) برجم الى المسألتين . 

( خلافا هما فيا ) أى خلافا لابي يوسف ومحمد «رح » في الميع والاتلاف وبقولما : 

ولا منفعة بهذا المشروب سوى الشرب › فإذاخرم شربه شرعا كان بيه فاسداً 
قياسا على الخمر ( لانه مال متقوم ) 

هذا دليل أبى حنيفة «رح» : 

أي لآن هذه الأشربة مال متقوم . وتذ كير الضمير باعتبار الحال أو باعتبار المذ كور 
أو باعتبار كل واحد أما كونه مالا فلجريان الصيغة فبه “وأما كونه متقوما؛ فلعدمالقطع 

( وما شہدت دلالته قطعبة بسقوط تقومها ) . 

لأن الناس اختلفوا في إباحة شربه » فيجوز بيعه كالمثلث . 


نيك 


بخلاف الخمر » غير أن عنده تحب قيمتبا لا مثلبا على ما عرف ولا 
ينتفع بها بوجه من الوجوه لأنبا محرمة وعن أبي يوسف انه يجوز 
ببعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف دون الثلثين 


وهذا لأنه لبس من ضرورة حرمة التناول حرمة الببع © فإن الدهن النجس لا يحل 
تناوله ويحوز بيعه » وكذا بيع السرقين يحوز . 

وان حرم تناوله .' ( يخلاف الجر ) حيث لا يجوز يبعها ولا يضمن متلفها إذا كانت 
لمسلم » لقيام الدليل لسقوط تقومها ( غير أن عنده ( أي عند أبي حنيفة «درح» 
( تجب قيمتها ) 

أي قيمة هذه الأشربة عند الإتلاف (لا مثلبا ) أي لا يجب مثلبا كا إذا أتلف المسلم 

خمر الذمي حيث يجب القيمة لا المثل وإن كانت المر من ذوات الامثال لآن المسلم 
منوع من تملكها . 

( كماعرف ) أي كما عرف أن اسل منوع من اصرف في الحرام فلا يكون 
مأموراً بإعطاء المثل . 

حتى لو أعطى » يخرج عن العهدة إلا أنه مكروه ( ولا ينتفع بها ) أي بالاشربة 
المذكورة ( بوجه من الوجوه لانها حرمة ) » فلا يجوز الإنتفاع بالحرام . 

ألاترى أن شيخ الإسلام ذكر في شرح كتاب الاشربة أن رجلا أتى عبد الله 
ان مسعود فقال : في بطني صفرة .. 

فوصف إلي السكر .. 

فقال عبد الله : إن الله م يجعل شفامم فيا حرم علي . 

وقد ذكرنا نحو هذا عن قريب في رواية السسبقي وفي ديوان الادب الصفرة حية 
تكون في البطن . 

( وعن أبي بوسف أنه يجوز ببعها إذا كان الذاهببالطبخ! كثر من النصف دونالثلثين) 
. قال الكرخىفي مختصره مارواه الحسن عن أبييرسف جوازالبيع ٤خلاف‏ المشهورعنه . 

والمشبور عنه أن ببعه لا يجوز . 


فى 


وقال في الجامع الصغير وما سوى ذلك من الاشر بة » ولا بأس به. قالوا 

هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غيره وهو نص على 

أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة 

ولا حد شار به عنده وإن سكر منه ... ولا يقع طلاق السكران 
منه » بازلة النائم ومن ذهب عقله بالبنج . 


( وقال في الجامع الصغير : وما سوى ذلك من الاشرية فلا بأس به ) . 

نا أورد هذا لبيان ان العموم المذكور فيه لا يوجد في غيره أي : 

فبا سوى الاشرية المحرمة وهي : 

الجر > والسكر > ونقيع الزيبب » والعصير الذي ذهب بالطبخ أقفل من ثلشه 

( قالوا ) أي قال شراح الجامع الصغير مثل فشر الإسلام وغيره ( هذا الجواب على 
هذا العموم ) يعني في جميع الأشربة غير المستثناة . 

( والبيان ) والتصريح . ( لا يوجد في غيرء ) أي في غير الجامع الصغير ( وهو نص ) 
أي الذي ذكره في الجامع الصغير نص ( على أن ما يتخذ من الحمنطة والشعير والمسل 
والذرة حلال عند أبي حنيفة درح» ولا يحد شاربه عنده وإن سكر منه . ولايهام 
طلاق السكران منه بمنزلة النائم ) أي النائم إذا طلق امرأته لا يقع فكذا اطلاق السكر 
أن من المتخذ من هذه الأشباء . 

( ومن ذهب عقله بالبنج ) أي وبنزلة من ذهب عقله بالبنج فإنه لا بقع طلاقه ولا 
يصح بيعه ولا اقراره . وقال تاج الشريعة «رح» : إنما لا يقع الطلاق البنجي إذا لل يعلٍ أنه 
بنج . أما إذا عل وأقدم على أ كله يقع طلاقه . 

ذكر صاحب الحبط أن هذا التفصيل منقول عن أبي حنيفة « رح » . وذكر أيضاً أن 
السكر من البنج حرام “ وان طلاق البّنجي واقع . وقيل : 

أ كل البنج حرام وإن لم يسكر لما روي أنه له نهى عن المبسر » والمر» والكوية» 


{YY 


ولبن الرماك . وعن مد « رح» أنه حرام . ونحد شار به إذا 


والمنبر . قبل هو البنج » والكوية : الطيل . وقال شمخ الإسلام خواهر زاده في شرحه 
أ كل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي . وما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب 
العقل حرام . فإن قلت : ما المنج ؟.. قلت : قال في المبان : المنج بالفتح نبت له حب 
يسب ويخلط العقل » وهو فارسي معرب . وهو بالفارسية بنك . 

وذكر القاضي في كتاب النبات : 

أن البنج حشيش له قضبان غلاظ › وورتى عراض * صافحة الطول» مشققة الأطراف 
عليها زغب »2 وعلى القضبان مر يشبه الجلبان في شكله متفرق في طول القضبان بواحد 
بعد واحد . كل واحد منها مطبق بشيء يشبه بالمطرس وهنا التمر فلأنه من بزر يشبه 
بزر الخشخاش . وهو ثلاثة أصناف : 

منها ما له بزر أسود : فبو حدث جنوناً وصرعاً . 

ومنها بزر أحمر حمرة معتدلة » وهو قريب من هذا في القوة » ولذلك بيغي أنيتوقامم 
الإنسان جما لأنها يقتلان . 

ومنها ما له بزر أبيض وزهر أبيض‌وهو من أنفع علاج فيالطب تنبت إلقربمن الشجر 
والخرابات . انتهى فعم من هذا : أن الذي يدعي أن البنج هو النبات الذي يستعمله القبلة 
التي يسمى بين الناس بالحشيش بلغة المرب خطأ » وان البنج غير هذا لآن الحشيش غير 
قتال لکن مخدر ومفتر ومكسل . وفيه أوصاف ذميمة فكذلك وقح إجماع المتأخرين 
« رح » على تحريم أكله وهو نبات أخضر يشبه القرط > وبه بزر يشبه السدائق منه بري 
ومنه ما بزرع .وأكثره بزرع وله رائحة ذكبة جداً . 

ومنهم من يقول إنه صنف من القنب . قال العانقي : 

القنب الشهد إلى آخره ... بالفارسبة > وهو نبات يعمل منه حبال قوية > وله ورق 
منتن الرائحة » وقضبان طوال » وبزر مستدير يؤكل. فعلى كل تقدير البنج غير الحشيشة . 

( ولين الرماك ) . 

أي وبْنزلة من ذهب عقله بلنن الرماك > وهو جام رمكة » وهي الأنثى من 
الخيل . وفي الإ تيار قبل + يحب الا بحل لبن الرماك عند أبي حنيفة اعتبارا بلحمها إذ 
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سكر منه » ويقع طلاقه إذا سكر منه » کا في سائر الاشربة الحرمة . 
وقال فيه أيضأ . وكان أبو يوسف يقول : ما كان من الاشر بة ببقى 
بعد مأ يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فاني أكرهه . ثم رجع إلى قول 
أبي حنيفة وقوله الاول مثل قول عمد إن كل ممسكر حرام . إلا 
أنه تفرد بهذا الشرط . ومعنى قوله يبلغ : يغلي ويشتد. 
ومعنى قوله : ولا يفسد : لايحمض ووجبه ان بقاء هذه المدة 
منغير أن يحمض»ء دلالة قوته وشدته. فكان ابة حرمته. 
ومثل ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنبما » وأبو حنيفة 
يعتبر حقيقة الشدة على الحد الذي ذكرناه فيما يحرم أصل شربه » 
وفيما بحرم السکر منه على ما نذكره انشاء الله تعالى . وأبو يوسف 
رجع الى قول أي حنيفة « رح »فلم يحرم كل مسكر . ورجع 
عن هذا الشرط أيضا . وقال في الختصر : ونبيذ التمر والزبيب 
إذا طبخ كل واد منهم أدنى طبخة » حلال . وإن اشتد » إذا 
شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير هو ولا طرب . 
وهذا عند أبي حنيفة » وأبي يوسف وعند عمد « رح » والشافعي 
حرام . والكلام فيه كالكلام في المثلث العنبي ونذكره إٺ شاء 
الله تعالى . 


هو متولد منه . وجوايه ان كراهته اللحم لاحترامه » أو لما في إباحته من تعليل آل 

الجباد > فلا يتعدى إلى لبنه. وسيجيء في متن الكتاب هو منقولا عن أبي حنيفة المتخذ 

5 لبن الرماك لا يحل اعتبارً للجهاد » إذ هو متولد منه . والأصح أنه يحل عنده . 
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وذ كر في بعض شروح الكنز لين الرمكة حلال بالإجماع. قلت :الذي يفعله ترك مصر 
من لبن الرماك ينبغني أن يكون حرا م) › لأنهم يأخذون اللين الخالص من الرمكة » 
ويتركونه أيام حتى يشتد جداً »> ويخلطون به السكر > ويشربونه البو والطرب » 
ويسكرون منه كا يسكر أحدة من غيره من المسكرات . وربا يضيفون إليه أشياء 
أخرى ويسمونه قمزا ويسكرون منه كالخمر . وهذا لا شك حرام . 


وقد روى أبو داود «رح» . 


وقي هذا امحل سقط من نسخة المؤلف « رح » ورقة 
كاملة فقدت سنة من دخول سلطان الاعظم سلبان خان بن عټان 
سقى الله ثراه جنوب الرحمة . هكذا أ برني بذلك الشمس 
العلامة مد بن الإمام ال ليل الشيخ شهاب الدين الشهير بابن سامى 


رحهه الله تعالى “١‏ . 


وأا كني قله اوت الها آي جاتنا فيو نديد لحر إذا طبع ان لح م 
شتد . فإن اشتد قبل الطبخ » فهو نبمذ التمر» وهو السكر . أما إذا طبخ أدنى طبخة» 
ثم اتد « فإن في قول أبي حنيفة وأبى يوسف « رح » الآخر لا باس بالقلىل 
لاستمراء الطعام 
وفي قول أبي يوسف الأول > وعمد الآخر فيه » ويه يأخذ. واتفقوا أنه لو 
شرب البو > لا جوز . 
وهكذا روي عن أبي يوسف «رح» في الأمالي . وقال : 
ولو أراد أن يشرب السكر » فقلمله و كثيره حرام . والقعود إلبه حرام “ومشيه إلبه 
حرام . وإنا يحوز إذا قصد به استمراء الطعام . 


)١(‏ هككذا ورد قي النص في طبعة لكنيو ‏ المند ۱۲۹۴۳ ھ والمأخوة عن مخطوطة 
مولا فريد الدين الو كيل التي أخذء عنها هذه الطبعة إلا أن متن المداية كامل وصحيح 
ونرجو الله أن بهيء لنا نسخة خطبة أخرى لاستدراك هذه الورقة ( الناشر ) . 


خرف 


قال : ولا باس بالخليطين لما روي عن ابن زياد أنه قال سقاني اين عمر 
رضي الله عنه شربة» ما كدت اهتدي إلى أهلي فغدوت اليه من 
الغد » فأخبرته بذلك فقال : ما زدناك على عجوة وزبيب . 


( قال ولا بأس بالخليطين ) . 

أي قال القدوري في مختصره : 

والخليطان عبارة عن نقيع التمر » ونقيع الزبيب » يخلطان فيطبخ بمد ذلك أدنى 
طبخة ويترك إلى أن يغلى ويشتد . ( لما روي عن ابن زياد أنه قال : سقاني اين مر 
«رض» شربة ما كدت اهتدي إلى أهلي »> فغدوت إلبه من الغد فأخبرته بذلك فقال : 

ما زدناك على عجوة وزبسب ) . 1 

وهذا ما رواه مد بن أياس في كتابه الآثر : 

أخبرة أبو حنيفة «رح» عن أبي اسحاق سلبان الشيباني ٠‏ عن ابن زياد أنه أفطر 
عند عبد الله بن عمر « ر ض » »© فسقاه شراباً » فكأنه أخ ل منه > فما أصبح 
غدا إلمه فقال له : 

ما هذا الشراب ؟ . ما كدت أهتدي الى منزلي . 

فقال ان عمر : ما زذناك على عحوة وزبمب » انتهى . 

وابن زياد وهو عبد الله بن زياد » والعجوة : التمر الذي يصب فيه الفرس لجودته . 

وروی أبو داود عن عبد الله الحزمي » عن مسعر»عن موسى بن عبد الله » عن امرأة 
من بني أسد » عن عائشة «رض» : أن رسول الله بق كان ينبذ له نبيذ فتلقىفيهتمراً وتمر 

وروي أيضاً عن زياد الحسناتي: حدثنا أبو بكر » أخضبرن عتاب بن عبد العزيزعن 
صفية يعني صفية بنت عطية قالت : 

دخلت مع نسوة من عبد القبس على عائشة فسألنا عن التمر والزيسب فقالت : 

كنت آخذ قبضة من تمر > وقبضة من زبيب فألقيه في اناء » فأمرمه ثم أسقيه الني 
لړ . وني هذا كله دليل على أن شرب الخليطين لا باس به يدل على ذلك قول ابن عر 


فق 


وهذا من الخليطين وكان مطبوغاً لأن المروي عنه حرمة نقيع 


- «رض» : ما زدتاك على عجوة وزبيب . وقول عائشة « ر ض » فتلقي فيه ترا وتمر 
"]ز كذلك اعوله اقل فس ةدو عن قتف من بيت الخدت + 

وقال تاج الشريعة والمتقشفة يقولون : 

لايحل شربه وان كان حلواً لما روي أن الني ملم نبى عن شراب الخليطين وعن 
القران بين التمر > وعن امع بين اللقمتين وروي أنه نىى عن المع بين التمر والزبيب 
والرطب والبسر . وتأويل ذلك أنه كان في زمن الجدب . و كره الأغنباء المع بين اللقمتين. 
والدليل على أنه لا بأس به في غير زمن القحط ما روي عن عائشة «رض» : 

كنت أنبذ لرسولالله لل تمرالبسرةفامرني فألقيت فيه زبيبا . يريد ماذكرة بماروي 
من حديث ابن زياد المذ كور وابن تمر «رض» كان معروفاً بالزهد والعفة بين الصحابة 
«رض» فلا نظن به أنه كان يسقي غيره ما لا يشربه . ولا انه یشرب ما کان يتناوله«نص 
التحريم وقد ذ کرناه. انماسقاه كانمشتدا حتى أثر فبهعلى وجهما کان يهتدي إلى أهله وانما 
كان هذا على سبيل المبالغة في بيان التأثير فيه لا حقيقه السكر فإن ذلك لا يحل . 

وفي قوله ما زدناك على عجوة وزبيب دليل على أنه لا بأس بشرب القليل من المطبوخ 
بماء الزبيب والتمر ان كان مشتد]ً ولأنه لما جاز اتخاذ الشراب من كل واحد بانفراده جاز 
المع بمنزلة السكر والعانيد . انتهى كلامه . وفبه روى أيضاً لقول أصحاب الظواهر 
وبعض الروافض. وأحمد في رواية أنهم لا يحلون شرب الخليطينوان كان حلواً وان کانوا 
لا يحلون المع بين اللقمتين بخلاف المرقة والادام. وال مع بين التمرتين بعد الطعام والمستقم 
على التعاقب فإنه لا يكره بالإجماع . 

ولنا حديث عائشة «رض» > وقوله سبحانه وتعالى : 8 كلوا مما في الأرض حلالاً 
طا . بلا تفصيل بين حالة وحالة . والحديث مول على الشدة والقحط . وكذا روي 
عن ابراهيم النخعي « رح » وكان في ابتداء الإسلام . 

( وهذا من الخليطين وكان مطبوخا ) أي وهذا الذي سقاه انعر ابن زياد کان من 
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التمر والزبيب . والزبيب والرطب والبسر مول على حالة الشدة 


الخليطين والحال أنه كان مطبوخاً لانئا(لأن المرويعنه حرمة نقسع الزيبب وهوالنيءمنه) 

أي لان المروي عن اين حمر « رض » حرمة نقيع الزبيب والمراد منه هو النيء منه 
وأشار بذلك الى ما روي أنهفي نقبع الزبيب خر احسها فكذلك يحمل ما روي عن ابن 
زياد على المطبوخ حتى لايناقض قول ابن عر فعله .وهذا تأويلصاحب المداية غير مستقم 
لأن حديث عائشة «رضءالذي ذكراء الآنصريج على انما كان من الخليطين كانتيئا وما ' 
روي عن ابن تمر من حرمة تقبع الزيبب ل يثبت وم يذ كره أهل النقل فكيف يجعل 
هذا دليلاً على أن المراد ما ذكر من حديث ابن زياد كان مطبوخا لا نينا (وما روي أنه 
برل نهى عن المع بين التمر والزبيب والرطب والبسر مول على حالة الشدة وكان 
ذلك في الإبتداء ) . ش 

هذا جواب عا استدرك به الحرمون المع بين التمر والزيسب والرطب والبسرمن نبيه 
بلي عن امع بين هذه الأشياء وهو ما روي عن البخاري ومسل وبقية الستة > عن عطاء 
ابن أبي رباح » عن جابر «رض» عن الني م أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر ججبعا 
ونهى أن يخلط بين البسر والرطب جيما . 

واخرج الماعة الا التدمذي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أيبه أن الني مكنم نبى عن 
خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خليط الزيبب والتمر وقال : 

انتبذوا كل واحدة عل حدة . 

وفي لفظ فيه لمسلم أن الني بي قال لا قتتبذوا الزهر والرطب والزيبب جميعا ولكن 
انتبذوا كل واحد على حدته . 

ول يذ كر البخاري فيه الرطب والبسر . 

وأخرج مسلم عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : 

نجى رسول الله ق أن يخلط التمر والزبيب جيعا وأن يخلط التمر والرطب جميعاً. 
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قال: ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال 
وإن لم طبخ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحبا الله إذا 
كان من غير لحو وطرب لقوله عليهالسلام الجر من هاتين الشجرتين » 
وأشار إلى الكرمة والنخلة خص التحريم بهم . والمراد بيان الحم . 


وأخرج أيضاً عن افع عن ابن عمر قال : 

نهى أن ينبذ البر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا . 

وأخرج أيضا عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال : نباء رسول الله بل أن 
نخلط بسراً بتمر وزييماً بسر . 

وقال : من شرب من النبيذ فليشرب زبيبا فردا أو ترآ فرداً أو بسراً فرداً . 

قوله مول على حال الشدة أي القحط و إن كان ذلك في الإبتداء أي في ابتداء الإسلام 
ويؤيده ما رواه أحمد بن الحسن في كتاب الآ ثار الحسانعن أبي حنيفة . 

أخبرة أبو حشيفة عن حماد بن أبي سليان عن ابراهم النخعي « ر ح ©» قال : لابأس 
بنسذخليط التمر والزبيب وإنما كرهها لشدة العبش في زمن الأول كما كرهالسمن واللحم 
وما حكره الاقران . فأما إذا وسم الله سبحانه وتعالى من المسامين فلا بأس به . 

وأخرج ابن عدى في الكامل عن عر بن دريد حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أم 
سليم وأبي طلحة أنها كانا يشربان نبيذ الزبيب » والبسر يخلطانه > فقمل له با أبا طلحة 
إن رسول الله لقم نبى عن هذا . قال نانا عن العوز في ذلك الزمان » كما نبى عن 
الأقران » وأعله بعمر بن ذريح . 

( قال ورح» ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وان م يطبخ ) 
اي قال القدوري في ختصره ( وهذا ) اي قوله حلال ( عند ابي حنيفة وابي يرسفدرح» 
اذا كان من غير لحو وطرب ) قيد بهذا القبد لأنه إذا شرب لأجل اللبو والطرب يحرم 
بالاتفاق ( لقوله علا اخخر من هاتين الشجرتين » واشار إلى الكرمة والنخلة؛خصالتحريم 
بها » والمراد يبان الج ) قد تقدم في اول الاب ان هذا الحديث اخرحه الماعة إلا 


t€ 


ثم قيل يشترط الطبسخ فيه لإباحته. وقيل لا يشترط » وهو المذكور 


البخاري عن يزيد بن عبد ازن ابي هريرة «رض» قال » قال ل الله قم ا لمر 
من هاتين الشحرتين النخلة والعنبة وقي لفظ لسم الكرمة والنخلة ٠‏ 

قوله خص التحريم » اي بالكرمة والنخلة فبقي م! وراءهما على اصل الاباحة وفي 
شرح الأقطع ولأر:_ هذه الأطعمة مقتات فلا يعتبر با بحدث فىها من الشدة والسكر » 
كلا شبد فتك للدي جد و الوذ في نض فک رک الذي ويد ل الب 

وقال شيخ الاسلام خواهر زاده في شرح كتاب الأشرية الذى يتخذ من العسل والشهد 
والفرصاه والقاتية والسكر والاجاص ومن الحروب الط والشعير والدرة » فانه يحل 
شربه قبل ان دشتد يشتد بلا خلاف ؛ فأما إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وطبخ ادنى طبخة 
يحل عند ابي حنيفة وابي يوسف «رح» » وقالوا لارواية هذا على قول محمد . وقد 
اختلف المثايخ المتأخرون على قوله » منهم من قال بحل شربه على قوله ما دون السكر 
ومتهم من قال لا بحل . ْ 

وحككي عن القاضى الامام ابي جعفر انه كان يقول وجدت رواية عن محمد انه قال 
اكره هذا إذا طبخ ادنى طبخة . . واما إذا لم يطبخ وقد غلى واشتد هل يحل شربه على 
قول ابي حنمقة و و أبي يرسف ؟ قالوا فيه روايتان في رواية بشترط ادنى طبخة للالإحة > 
لآن الأشرية المنخذة من هذه الأشاء يمتزله نقبع التمر والزبيب والطبخ يشترط فا 
للاباحة ؛ فكذا هذا رفي رواية لا يشترط » لان حال هذه الاشرية دون تقيع الزبيب 
والتمر > لان نقسم التمر اتخذهماهو اصل للخمر شرعاءفان اصل المرشرعا التمر والمنب 
على ما قال البي ين لخر من هاتين الشجرتين » وقد شرط ادنى طبخة في تقيع ازيب 
والتمر فيجب ان يشقرط ادنى طبخة في هذه الاشرية ثم ظبر نقصان هذه الاشربة عن 
نقيع الزبيب والتمر > هذا إذا لم يسكر من هذه الاشرية . اما السكر منه 
فحرام بالاجماع . 

( ثم قبل يشترط الطبخ فيه ) اى في فيد كل واحد من الاشماء الم كورة ( لاباحته) 
اى لاجل إباعته » يعني کون مباحا ( وقبل لا يشترط ) اي الطدخ ( وهو المذكور في 
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في الكتاب , لأن قليله لا يدعو إلى كثيره كيفها كان . وهل يحد 

في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه. قيل لا بحد » وقد ذكرنا 

الوجه من قبل . قالوا والأصح أنه يحد فإنه روي عن عمد فيمن 

سكر من الأشربة أنه يحد من غير تفصيل » وهذا لأرن 

الفساق يحتمعون عليه في زماننا إجِتّاعبم عل سائر الأشربة » 
بل فوق ذلك » 


الكتاب ) اى في ختصر القدورى (لان قلي لا يدعو إلى كثيره كيفها كان) يعني مطبوخاً 
كان او غير مطبوخ » اما إذا طبخ ادنى طبخة فلآن المتخذ من ماء الزييب إذا طبخ ادنى 
طبخة بحل ما دون السكر مع انه متخذ من اصل المر “ فهذا اولى . . واما اذام يطبخ 
ادنى طبخة فكذلك الجواب إظبار التفاوت بين المنخذ من اصل أخمر وغيره . 
( وهل يحد في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه » قبل لا يحد ) وهو قول الفقهأبي 
حعفر » لآنه متخذ مما لىس بأصل الخمر > فكان بمنزلة البنج ولين الرماك والسكر منهما 
حرام » فلا يحد » فكذا هنا ( وقد ذكرة الوجه من قبل ) آشار به إلى وله لان قلي 
يدعو إلى كثيره . وقمل يحوز أن يكون هذا إشارة إلى قوله بمنزلة النائم وهو من ذهب 
عقله بالبنج ولين الرماك . وقمل يجوز أن يكون إشا إشارة إلى المعنى المستفاد من قوله ل 
الجر من هاتين الشجر تين » يعني أن هذه الأنبذة ليست بمتخذة مما هو أصل الممر ٠‏ 
( وقالوا والأصح أنه يحد ) أي قأل المشايخ الاصح أنه يحد » وهو قول الحسن بن‌زباد 
( فإنه روي عن عمد فيمن سكر من SS‏ بين شراب 
وشراب »© كذا في مبسوط شيخ الإسلام ( وهذا ) يعني کون وجوب | لد صحيحا ( لأن 
لفساق ) بضم القاف جع فاستى ( يجتمعون عليه في زماننا إجتاعهم ) بنصب المين موقزع 
الخاقض »> أي كاجتاعهم ( على سائر الأشربة » بل فوق ذلك ) أي بل يجتمون على 
المتهذ من هذه الأشاء فوق اجتاعهم على غيره من الأشربة » وهذا المشاهدة ظاهر في كل 
البلاد » وذلك إما لسبولة حصوله »> وإما لكثرته » وإما لاعتقاده إباحته. 
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وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد فهو على هذا . وقبل إن 

المتخذ من لبن الرماك لا يحل عند أبي حنيفة اعتباراً بلحمه , . 

إذ هو متولد منه . قالوا والأصح أنه يحل , لأن كراهة جه لما في 

إباحته من قطع مادة الجباد أو لاحترامه فلا يتعدى إلى لبنه . 

اشتد » وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف .وقالحمدومالكوالشافعي 

حرام » وهذا الخلاف فا إذا قصد بهالتقوي ظ 

سل ل سس يس 

( وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد فبو على هذا ) أي على اختلاف الروابتين» قبل 
يحد > وقيل لا يحد . يعني إذا سكر قوله من الألبان عام يتناول سائر الألبان التي 
شرب ( وقيل إن المتخذ من لبنالرماك لا يحل عند أبي حنيفة « رح » اعتباراً بلحمه ) 
أنه لا يؤكل عنده » واللبن هو اللحم » أشار إليه بقوله ( إذ مو متولد منه ) أي لأن 
اللبن متولد من اللحم . 

( قالوا ) أي المشايخ ( والأصح أنه يحل » لآن كراهة مه لما في إباحته من قطع مادة 
الجباد أو لاحترامه » فلا يتعدى إلى لبنه ) أي لا يتعدى هذا التعليل إلى لبته » لن کو 
كراهة التحريم » إلا أنه لايحد شاربه . 

( قال «رح» وعصير العنب إذا طبخ حى ذهب ثلثاه » وبقي ثلثه حلال وإن اشتد ) 
أي قال القدوري وهذا هو المدعو بالمثلث العنبي ( وهذا ) أي كونه حالاً ( عند بي 
حنيفة وأبي يرسف «رح» . وقال محمد ومالك والشافعى «رح» أنه حرام ) وب قال 
احمد وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاتى وعمر بن عبد المزيز وعطاء ومجاهد وقتادة وطاووس 
وأصحاب الظواهر . وفي النوازل وبقول محمد تأغذ . ش 

( وهذا الخلاف فيا إذا قصد به ) أي بشرب المثلث ( التقوي ) في البدن واستمر 
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أما إذا قصد به التلبي لا يحل بالإتفاق . وعن مد مثل 

قولما . وعته أنه كره ذلك . وعنه أنه توقف فيه لحم في اثبات الحرمة 

قوله عليه السلام كل مسكر خمرء وقوله عليه السلام ما اسكر 

كثيره فقليله حرام : 

= 
٠‏ الطعام ( أما إذا قصد به البو لايحل بالإتقاق ) لأنه يكو للعصية . وسئل أب حفص 
الكير عنه فقال لا يحل شربه فقيل له ما خالفت أبا حشفة وأبا يوسف فقال لانها يحلان 
للاستمرار » والناس في زماتنا يشربون للقجور والتلبي » قعل أن الخلاف فيا إذا قصد 
التقوي © وإذا قصد التلبي لا يحل بالاتفاتی.وعن أبي يوسف في أماليه لو أراد أن يشرب 
ها للسكر فقليله وكثيره حرام » وقعوده لذلك حرام ومشيه إليه حرام . 

( وعن محمد مثل قولما ) أي روي عن عمد مثل قول أبي حنيفة وأبييرسف «رح» 
أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد » كذا في الاجناس » وهذا القول خن محمد في الآ ار 
والمشبور من مذهبه أنه كرهه > أثار إليه يقوله ( وعنه أنه كره ذلك ) أي روي عن 
محمد آنه كره المثلث العثبي ( وعنه أنه توقف قمه ) أي روي عن عمد أنه يوقف في 

( لهم ) اي محمد ومالك والشافمي ( في اثبات الحرمة قول علق کل مسكر می ) 
فقدم في أول الباب ان هذا الحديث الجرجه مسل عن ايرب السختياني عن نافع عن ابن تمر 
قال » قال رسول الله ملقم لما بعث ابا موسى ومعاذ الى اليمن قال لابي موسي ان شراباً 
يصنع بأرضنا من المسل يقال له النقيع ومن الشعير يقال له المزر ‏ فقال رسول لل مه 
كل مسكر خو . 

( وقوله يكت ما اسكر كثيره فقليله حرام ) هذا الحديث رواه ثانية من الصحام..- 
رضي الل تعالى عنهم الاول : عبد الله بن مر بن العاص اخرج حديثه النسائي واي ماجة 


عن عبيد الله بن مر بن شعيب عن اببه عن جده ان النبي بي قال ما اسكر كثير«فقايله 
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a 
. حرام » ورواه عبد الرزاق في مصنفه اخبرة عبد الله بن عمرو به‎ 

والئاني : جابر بن عبد الله ه رض ٠‏ اخرج حديثه ابو داود والترمذي وابن ماجه عن 
داود بن بككير عن عمد بن المننکدر عن جابر مرفوعا نحوه سواء . وقال الترمذي حديث 
حسن غریب من حديث جابر . واخرجه ابن حبان في صحبحه عن موسى بن عقبة عن 
جمد بن المنكدر به > وداود بن بككير بن ابي الفرات الاشجمي قال ابن معين ثقة . وقال 
ابو حاتم لا بأس به » لیس باللين » وقد تابعه موسى بن عقبة كما اخرجه ابن حقان . 

الثالث : سعد بن ابي وقاص « رض » اخرج حديثه النسائي عن مد بن عبداله بن 
عار الموصلي عن الولبد بن كثير. عن الضحاك بن عؤان عن بككير بن عبد الله بن الاصجعن 
عامر بن سعدينابي وقاص عن سعد أن النبي ل ېی عن قليل ما اسكر كثيره. ورواه 
ابن حبان في صحبحه » وقال المنذري أجود احاديث هذا الباب حديث سعد »© فإنه من 
رواية محمد بن عبد الله الموصلي وهو احد الثقاة عن الولبد بن كثير » وقد احتج به 
الشيخان عن انضحاك » وقد احتج به مس عن بكير بن عبد الله بن الاصح عن عامر بن 
سعد > وقد احتج ما الشخان . 

الرابع : علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه أخرجحديثه الدارقطني في سننه عن 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن تمر بن علي حدثنى ابي عن اببه عن جده عن على بن ايسى 
طالب «رض» قال > قال رسول الله برلل كل مسكر حرام » ومااسكر كثيره فقليله 
عجرا بوعيدق بن غ اف عن ا اور ا 

الخامس : عائشة رضى الله تعالى عنها اخرج حدیشما ابو داود والترمذي عن ابی 
عثمان عن عر بن سام الانصاري عن القاسم عن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها انبا 
سمعت النبى وَوّعِ قول كل مسكر حرام © وما اسكر الفرق فملاً الكف منة حرام . 
وفي لفظ الترمذي فالحشوة منه قال الترمذي حديث حسن » رواه ابن حبان في صححه 
وأحمد في مسنده . وقال المنذري وحال كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا مر وابن سال 
الأنصاري » وهو مشهور لم أجد لأحد فيه كلام . قلت قال ابن القطان في كتابه وأبو 
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ويبروى عنه عليه السلام م أسكر الجرة منه فا لجر عة منه حرام 
ولأن المسكر يفسد العقل » فيكون حراماً قليله وكثيره كا حمر . 


عتاب هذا لا يعرف حاله » وتعقبه صاحب التنقبح فقال وثقه أبو داود وذكره ابن حبان» 
في الثقات وانتهى . وأخرجه الدارقطني في سننه من طرق أخرى عديدة كلها ضعيفة . 

السادس : عبد الله بن عمر « رض » أخرج حديثه إسخاق بن راهوية في مسنده أخيرة 
أبو عامر العقدي حدثنا أبو معمر عن موسى بن عقبة عن سام بن عبد الله بن مد عن أبيه 
مرفوعا ما أسكر كثيره وقليله حرام > ورواه الطبرانى في معجمه حدثنا على بن سعيد 
الرازي حدثنا مصعب حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عتبة به » ورواه في 
الوسمط من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر من طريق . ."عن نافع به . 
السابع :وات بن جبير أخرج حديثه الحام في المستدرك في كتاب الفضائل عن عبد الله 
اين إسحاق بن صالح بن خوات بن جبير حدثني أبي عن أبيه عن جسده خوات بن جير 
مرفوعا تحوه سواء وسكت عنه . ورواه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننهوالعقبلي 
في ضعفائه وأعله يعبد الله بن إسحاق هذا وقال لا تتابع عليه بهذا الإسناد > والحديث 
معروف يقير هذا الإسناد . 

الثامن : زيد بن ثايت «رض» أخرج حديثه الطبراني في معجمه حدثنا جمد بن عبد الله 
ابن عوس المروي * حدئنا يحبى بن سليان المدني حدئنا امماعيل بن قيس عن أبيه عن 
خارجة بن زيد عن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت مرفوعا نحوه سواء . قلت خوت بفتح 
الخاء الممحمة وتشديد الواو في آخره تاء مثناة من فوق . وجبير يضم الجيم وفتح الباء 
الموحدة وسكون الماء آخر الحروف وقي آخره راء مهملة . 

( وبروى عنه علق ما أسكر الجرة منه فالجرعة منه حرام ) هذه رواية غريبة هذه 
اللفظة > ولكن معناها في حديث عائشة «رض» الذي تقدم آنقاً . 

( ولآت المسكر يفسد العقل » فنكون حراما ق ليله و كثيره كار ) بيانه أن مايؤدي 


. ريا هذا كلام ناقص من الأصل‎ )١( 
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وما قوله عليه السلام حرمت الخمر لعينبا » ويروى بعينها قليلبا 

وكثيرها » والسكر من كل شراب خص السكر بالتحريم في غير 

الخمر ؛ إذ العطف للنغايرة » ولان المفسد هو القدح المسكر وهو 
للا 
إلى الحرام يكون حراماً » ألا ترى أن القليل وإن لم يكن مسكراً فهو مۇد إلبهومايؤدي 
إلى الحرام يكون حراما . ألا ترى أن القليل من البازن المشتد والمتصف المشتد حرام . 
وإن كان القليل منه لا يسكر لأنه يؤدي إلى السكر » فكذا هذا . 

( وها ) أي ولأبي حنيفة ولأبي يوسف «رح » > وفي بعض النسخ ولنا ( قوله ع 
حرمت ال مر لعينها > ويروى بعينها قليلبا و كثيرها والسكر من كل شراب ) تقدم الكلام 
عله في هذا الباب أنه روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفاً»والوقف أصح (خ ص السكر 
التحريم في غير المر > إذ العطف للمغايرة ) تقريره أنه قر أطلق الحرمة في الجر حيث 
قال حرمت الجر لعبنها فاقتضى أن يكون قليلها و كثيرها حرام » يخلاف غيرهما من 
الأشربة » فإنه خص بالتحريم فيم ا حيث قال والسكر من كل شراب بواو العطف » ولا 
شك أن المعطوف غير المعطوف عليه » فيكون ما نحن فيه من الشراب غير الجر لا يكون 
حراما إلا بالسكر . 

( ولان المفسد هو القدح المسكر وهو حرام عند ) أي المفسد للمقل هو القدح» وهو 
حرام عندةا فيا سوى الأشربة الحرمة لا ما قله . 

فإن قلت القدح الأخير ليس بمسكر على انفراد » بل مما تقدم ينبغي أن بحرم ماتقدم 
أيضا . قلت أجيب بأن الحم يضاف إلى العلة معنى وحكما » وفيه نظر » لأن الإضافة 
إلى العلة سما ومعنى حكما أولى» وا مجمسوع يبذه الصفة > والأولى أن يقال الحرام هو 
المسكر > وإطلاقه على ما تقدم از ؛ وعلى القدح الأخير حقيقة وهو مراد » فلا نكون 
الجاز مراد . وقد قال تاج الشريعة السكر ما يتصل به السكر بمنزلة المتخم من الطعام > 
وهو ما يتصل به من التخمة > فإن تناول الطعام بقدر ما يغذيه » وهو به حلال » وهو 


ا 


وإنغا يحرم القليل منه لأنه يدعو لرقته ولطافته إلى الكثير » فأعطى 
كمه » والمثلث لغلظه لا يدعو , وهو في نفسه ف _ذاء فبقي على 
الإباحة . والحديث الأول غير ثابت على ما ببناه 


ما يتخم » وهو الأكل فوق الشبع حرام » ثم الحرم منهها وهو المنخم وإن كان لا يكون 
ذلك متخما إلا بإعتمار ما تقدمه من الأكلات . و كذلك في الشراب . 

وقد قال أبو يوسف مثل ذلك كنثل دم في ثوب ما دام قليلاً فلا بأس بالصلاة فيه »فإذا 
کار م يحل » ومثل رجل ينفق على نفسه وأهله من كسبه فلا باس بذلك » فإذا أمرف 
في النفقة لم يصلح له ذلك ولا ينبغي . و كذللك النبيذ لا باس أن يشربه على طعامه ولا 
خير في السكر منه » لأنه إسراف » وأظبر من ذلك أن ااضيان يضاف إلى واضع المن 
الأخير في السفينة وإن لم يحصل الفرق بدون ما تقدم من الأمناء “ وهذا لأنه لم يوجد التلف 
حكما بما تقدم من كلامنا » ونما وجد ذلك » بفعل فاعل مختسار » فأضف الفرق لولي 
لمن الأخير » فكذا هنا أضيف السكر إلى القدح الأخير الذي يحصل به السكر حقيقة 
لاما تقدم من الأقداح . 
٠‏ ( وإننايحرم القليل منه ) أي من المر » هذا جواب سؤال مقدر يمكن تقديره على 
هذا الوجه » وهو أن يقال لما كان المفسد هو الأخير دون ما تقدم وجب أن يكون في 
الجر كذلك » ويحوز أن يكون جوابا عن قولهم ولآن المسكر يفسد العقل © فيكون 
حراماً قلمله و كثيره . ووجه الجواب عن الأول أن القماس ذلك » ولكن تر كاه ( لأنه 
بدعو لرقته ولطافته إلى الكثير ) أي لأن الخر لرقتها ولطافتها تدعو إلى الكثير (فأعطى 
حكمه ) أي فأعطى القليل حك الكثير » والمثلث ليس كذلك لغلظه > وهو معنى قوله 
( والمثلث لغلظه لا يدعو ) أي قليله لكثيره ( وهو في نفسه غذاء ) أي وامثلث في 
نفسه غذاء ( فبقي على الإباحة ) لأف الحاصل الإباحة وجه الجواب عن الثاني بطريسق 
الفرى وهو واضح . 

( والحديث الأول ) يعني قوله كل مسكر خمر ( غير ثابت على ما بيناه ) أي فيأول 
الكتاب من طمن يحبى بن معين » وقد تقدم الكلام فيه مستوفى» فما المراد تشبيه المسكر 
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باحر في حتى الحم وهو الحد» لأنه َه يبعث مببنا للأحكام لا واضعا للأسامي والمسكر 
وهو المسكر » وهو القدح الأخير كالخمر في أنه يحب الحد بشربه . وعسن ابراهيم النخعي 
قالوا ما يرويه الناس عنه لړ كل مسككر حرام خطأ » وزادوا فيه المبم:» والصحيح من 
الرواية كل سکر حرام » و كذا ما يرويه الناس عنه تر ما أسكر كثيره فقلمله فقليله حرام 
م يثبت عن الني رل . 

ولآن الخلاف في ذلك مشهور بينالصحابة ول يحتج بها أحد»ولآن الأخبار لماتعارضت 
يتمسك القاس » وهو شاهد » لان في قوله سبحانه وتعالى #8 إنها اخمر والممسر ¢ .. 
الآية » بين الحكمة في تحريم الخمر وهو الصد عن ذ کر الله تعالى وإبراث ا 
وهذه المعاني لا تحصل بشرب القليل . ولو خلمنا ظاهر الآية لقلنا بأن القلمل من الخر لا 
يحرم أيضا 6 لككن ركناء في قليل الخر بالإجاع فيا غداء > قيعي مل ظامر اة > نة 
قاما لا يورث العداوة والبغضاء ولا الصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة . 

وقال مد في كتاب ب الآثار أخبرة أبو حنيفة قال حدثنا أبو إسحاق الشعمي عن عر بن 
ميمون الأودي عن تمر بن الخطاب «رض» قال إن للمسامين جزور لطعامهم » وإن العتق 
منہا » لان عر قال وإنه لا يقطع لموم هذه الإبل في بطونما إلا النسذ الشديد . وروى 
الطجاوي في شرح الآثار بإسناده إلى عمر «, ض» فيه أنه كان في سفر فأتى بنبيذ الطائف 
له عزا م » فذ کر شده لا أحفظها » ثم دعى باء فصب علبه ثم شرب . 

وروى الطحاو ي أيضا حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن عبد الماك 
ابن أخي القعقاع بن ثور عن ابن عمر قال شهدت رمول الله َه أتى يراب فأوما إلي فيه 
فقطب فرده » فقال يا رسول الله م هو فرد الشراب »ثم دعى يماء فصبه عليه مرتين 
أو ثلانا » ثم قال إذا عامت منه الاشربة علي فأ كثروا متوتها بالماء . 

واش جه النسائي أيضاعن عبد ال ملك بن نافع تمقال وعبدالملك بن نافع غير مشهور لايحتج 
بحديثه > والمشهور عن ابن عمر خلاف هذا . ثم أخرج عن ابن عمر حديث المسكر من غير 
وجه . وقال البخاري لا يتابع عليه .وقال أبو حاتم هذا حديث منكر » وعبد الملك بن 


روحت 


نافع وهو جهول » وقال البيبقي هذا حديث يعرف لعبد الملك بن افم وهو بجبول : 
واختلفوا في إسمه وإسم أببه فقيل هكذا » وقبل عبد الملك بن القعقاع وقبل ابن أبي 
القعقاع , وقيل مالك بن أبي القعقاع , 

قلت عبد الملك بن نافع هذا ما ذكره ابن حبان في الثقات من التابمين وروى ابن بي 
شبة في مصنفه حدثنا أبو الاحوص عن إسحاق عن ر بن ميمون قال» قال عمر'«رض» 
إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا ان يؤذينا فمن رأى من 
کا ی فلممزجه بالماء . وقال أيض) حدثنا و كيع حدثنا اسماعيل بن أبي خالد عن 
قبس بن أبي حازم حدثني عتبة بن فرقد قال قدمت على عمر فدعى بشراب نبيذ قد كاد 
يصير خلا > فقال اشرب فأخذته فشريته » فما كنت أن أسبغه ثم أخذه فشربه 6 ثم قال 
ا عتبة إا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لوم الإبل في بطوننا أن يؤذينا . 

وقال عبدالرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كتب لنوحمن 
كل شيء زوجان » وفيه إن املك قال له ويطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث » قال 
سيرين فوافق ذلك كتاب عمر «رض» . 

وروي عن معمر عن عاصم عن الشعي قال كتاب عمر د رض » إلى عمار أما بعد » 
فإ جاءنا أشربة من الشام كأتها طلاء الإبل قد طبخ حت ذهب ثلثاه الذي فيه خبث 
الشيطان وريح جنوبه ؛ وبقي ثلثه فأومر من قبلك أن يصطنعوه ما خرج أيضاً عن ابن 
الليمي عن منصور عن ابراهيم عن سويد بن غفلة قال » كتب عمر «رض» إلى عماله أن 
برزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه » وبقى ثلثه . 

وني مصنف ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليان عن داود بن أبي هند سألت 
سعمد بن المسبب عن الشراب الذي كان مر «رض» أجازه للناس»قال هو الطلاء الذيقد 
طبخ حت ذهب ثلثاه وبقي ثلا » حدثنا علي بن مسبر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ماه ذهب 
ثلثاه وبقي ثلثه . ` ٠‏ 

حدثنا أبو فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن » قال كان علي « ر ض » 
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يرزقنا الطلاء » فقلنا له ما هبئته » قال أسود ٤‏ ويأخذه أحدة باصبعه . ٠‏ 

حدثنا و كبع عن سعيد بن اوس عن أنس بن سيرين قال كان أنس بن مالك عقيم 
البطن فأمرني أن أطبخ له طلاء حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه > فكان يشرب منه الشربة 
على أثر الطعام . 

حدثنا ابن مير حدثنا اسماعيل عن مغيرة عن شريح بن خالد بن الولسد «رض» كان 
يشرب الطلاء بالشام > فهذا كله يقتضي جواز شرب المطبوخ» وقد قال صاحب الاستذكار 
لا أعلم خلافا بين الفقهاء في جواز شرب العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه » فعلمنا 
بدلالة هذه الآ5ر أن المراد من الحديث الذي رووه القدر المسكر لا للقليل منه توفيقاً بين 
الآثار حت لا يقع التضاد فيها » فب ذا کا رأيت أن الا کار من أصحاب رسول الله للع 
وأهل بدر كعمر وعلي وغيرهما ممن ذكر فيا ذكر کانوا يحللون شرب النبيذ » و كذا من 
بعدهم جماعة من التابمين الكبار كالشعبي وأمثاله . وڪذا ابراهيم النخعي وأمثاله»و كذا 
علقمة والأسود وابن ابى لبلى وعبيد بن عبد الله بن مسعود وسفيان الثوري مع ورعه 
وتقواه كان يشرب من النبيذ الصلب حتى تحمر وجنتاه . 

وعن و کیم أنه كان يشرب في لبالي رمضان تقويا على العبادة . وقال في شرحالأقطع 
وقد سلك بعض الجهال في هذه المسألة طريقة قصد بها التذنيع والفروق عند العوام لما 
ضاقت عليه الححة » فقال رسول الله لق إنه قال لبشر ناس من أمتي يسموتها بأسماء 
طريق » قال هذا القائل وهم أصحاب أبي حشيفة » وهذا كلام جاهل الأحكام والنقل 
والآثار أو متعصب قليل الورع لا يبال با قال . 

ثم يقال لهذا القائل ما رميت بهذا القول أصحاب أبى حنيفة « رح» » وإنسما رميت 
السلف الصالح » أردت بذلك ول يمكنك التصريح بذلك » لأن أصحاب أبى حنبفة ل 
يبدعوا فيذلك قولاً » بل قالوا ما قال أئمة أصحاب رسول الله يلتم ووجوه التابعين 
وزهادهم . و كيف يظن بان مر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعمار بن ياسر « رض » 
وعلقمة والأسود وابراهيم أنهم شربوا خمراً غليظ) في إسمها حتى استدرك عليهم هذا 
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ثم هو مول على القدح الأخير إذا هو المسكر حقيقة والذي 
يصب عليه الماء بعدما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يرق ثم يطبخ طبخة 


القائل حقيقة الإسم والظن بنفسه » ونسى الظن بسلفه ان هذا الجرأة في الدين . 

وذ كر الإمام الزاهد نحم الدين عر النسفى أن إباحة نبيذ التمر والزيسبيحب اعتقادها 
كملا يؤدي إلى تفسيق الصحابة والتابعين . وروي عن أبى حنيفة أنه قال من إحدى ٠‏ 
شرائط مذهب أهل السنة والجاغة أنه لا يحرم نبيذ التمر. وروي عنه أنه قال لا أحرمها 
ديانة ولا أشرءها مروءة . 

( ثم هو مول على القدح الآخير إذ هو المسكر حقيقة ) هذا جواب بطريق التسليم * 
يعقي سامنا أن هذا الحديث صحبح » ولكنه حمول على القدح الأخير » لآن المسكر هو 
القدح الاخير حقيقةوارادة مما قبله من الاقداح مجاز » وإذا أمكن العمل بالحقيقة لا يصار 
إلى الجاز » وقد مضى تحقيق الكلام فيه . وما يدل على أن المراد وهو القدح المسكر لا 
القليل ما ذكره ابن قتيبة في كتابه في الاشربة عن زيد بن علي بن الحسين بن علي « رض » 
أنه شرب هو وأصحابه نیذآ شدي دآ في ولبمة فقيل له با ابن رسول الله ر حدثنا 
يحديث ممعه من أبا بكر عن ر سول الله يِل في النبيذ قال حدثني أبي عن جدي علي بن 
أبى طالب «رض» عن رسول الل م أنه قال ينزل أمتي على منازل بنى اسراثيل حذو 
القزة بالقزة > والنمل بالنمل » إن الله سبحانه وتعالى ابتلى بنى اسرائيل بنهر طالوت 
أحل م منه الغرفة وحرم منه الشرب وإن الله سمحانه وتعالى ابتلا م بهذا النبيذ وأحل 
منه القليل وحرم منه السكر . 

ومن ذلك ماذكره فيالحمط أنه رويعنابنعياس در ضء أنه َليِق قال كلمسكر حرام“ 

فقيل بارسول الله إن هذا الشراب إذ! أكثرنا منه سكرنا » قال لق ليس ك ذلك إذا 
شرب تسعة فلم يسكر فلا بأس به > وإذا شرب العاشر فسكر فذلك حرام » و لهذا قال 
أبو بوسف لو شرب تسعة أقداح من النبيذ فم يسكر فأوجر العاشر وسكر فلا حد عليه» 
ولو أوجر التاسعة وشرب القدح العاشير بالإختبارز وسكر يحد . 

( والذي يصب عليه الماء بعدما ذهب ثلثاء بالطبخ حتى يرق ثم طبخ طبخة فحتكمه 


٤٤٦ 


حكمه حك الما لث» لأن صب ال م#اء لا يزيده إلا ضعفاً . بغلاف 

مأ إذا صب الماء على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل » لأن 

لماه يذهب أو لأ للطافته » أو يذهب منهما فلا يكون الذاهب 

ثلثي ماء العنب ولو طبخ العنب کا هو ثم يعصر يكتفى بأدنى 
طبخة في رواية عن أبي حنيفة «رح», 


حم المثلث ) إغا لم يذكر اسم هذا النوع من الأشربة لاختلاف وقع فيه » قال منهم من 
سماه يا يوسفي ويعقوبي › لان با يوسف كان كثيراً ما يستعمله . ومنهم من سماء نجبح] 
وحميديا » لآنه منسوب إلى رجل اسمه حميد بن هانىء . ومنهم من يقول جمېوري 
منسوب إلى جمهور الناس فصارت له خمسة اسامي . 

وهل يشترط لإباحته عند أبي حنيفة وأبي يوسف بمدما صب الماء فيه أدنى طبخة 
اختلف المشايخ فيه » كان الشبخ الإمام أبو بكر عمد بن الفضل يشارط » وعند البعض 
لا يشترط > واختار المصنف الأول . 

( لآن صب الماء لا بزيده إلا ضعفاً ) لأنه برقق بالماء فتضعف قوته ( بخلاف ما إذا 
صب الماء على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل ) حيث لايحل ( لأن الماء 
يذهب أولا للطافته او يذهب منهما ) أي من الماء والعصير مما » وفاعل يذهب محذوف 
لىس هو الماء لفساد المعنى » ونما التقدير او يذهب شيء > او ذاهب ويحوز ذلك » وفيه 
ضعف لا يخفى ( فلا يككون الذاهب ثلشي ماء المنب ) يعني إذا كان كذلك فلا یکو 
الذي يذهب ثلثي ماء العنب فلا يحل . ئ 

فان قلت إذا ذهبا معأ كان ينبغي ان يحل شربه كا يحل شرب الثلكث . قلت نعم » 
لآأنهما لما ذهيا معا كان الذاهب من العصير ثلثين كالماء > لكن لا يتيقن بذهابهما معا واحتمل 
ذهاب الاء ولگ للطافته “ قلنا يحرمة شربه احتياطا لأنه إذا ذهب-الماء أول؟ كان الذاهب 
a E‏ اية عن أبي حنيفة 

( ولو طبخ المنب كما هو ثم يعصر يكتفى بأدنى طبخة في رواية عن أبي حن 
رحمه الله ) رواها الحسن عنه . وقد روي عنه إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه إذا غلا 
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وفي رواية عنه أنه لا يحل مالم يذهب ثلثاه بالطبخ وهو الأصح » 

لأن العصير قائم فيه من غير تغير » فصار كا بعد العصر . ولو جمع 

في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر والزبيب لا يمحل حى 

يذهب ثلثاه كتفي فيه بأدنى طبخة » فعصير العنب لا بد أن يذهب 
ثلثاه » فيعتير جانب العنب احتياطاً » 


واشتد كما في نقيع الزبيب والتمر 

( وتي رواية عنه ) أي وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة » رواها الحسن بن مالكعن 
أبي حنيفة ( أنه لا يحل مام يذهب ثلثاه بالطبخ » وهو الأصح » لان العصير قائم فيه 
من غير تغير > فصار كما يغد العصر ) يعني إذا طبخ ماء العنب بعد عصر العتب لا يحل 
مالم يذهب ثلثاه » فكذا إذا طبخ العنب أولاً ثم عصر ماؤه لا بحل بالطبخ بعد ذلك 
إلا إذا ذهب ثلثاء . 

( ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمر » وبين التمر والزييب لا يحل حتى يذهب 
ثلشاء » لان التمر إن كان يكتفى فنه بأدنى طبخة فعصير العنب لابد ان يذهب ثلثاء > . 
فمعتبر جانب العنب احتياط] ) قال الاترازي ولا في قوله او بين التمر والزبيب نظر » 
لان ماء الزببب كماء التمر مكتفى فما بأدنى طبخة . وقد صرح القدوري بذلك قبل 
هذا » وهو قوله ونسذ التمر والزيبب إذا طبخ كل واحد منهها أدنى طبخة حلال 
وإن اشتد . 

قلت إن هذا على ما رواه مثام في النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف رجه الله أنه 
لا يحل مام يذهب ثلثاه بالطبخ . وقال الفقه أبو جعفر يحتمل أن يكون في المسألة 
روايتان » ويحتمل أن يكون في المسألة رواية واحهة . واختلف الجواب لاختلاف 
الموضوع » فيكون موضوع ما ذكر في ظاهر الرواية ما إذا كان ماء الزبيب قبل الطبخ 
غلط. فبه المصنف › فبلحقه أدنى طبخة المثلث موضوع ما ذكر في النوادر ما إذا كان 
ماء الرطب قبل النضج في رقه المصير فلا يلحتى بالمثلث بأدنى طبخة . 
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وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لم قلنا » ولو طبخ نقيع 


وإن كان في المسألة روايتان فوجه ما ذكر في ظاهر الرواية أن التي من ماء الزبيب 
دون التي من ماء العنب » لأن ماء العنب لا يخالط ماء آخر » وإنما مخرج ماؤه بالأقدام . 
وماء الزييب إنما يستخرج بماء آخر فيختلط به . ولهذا قال عمر زضي الله تعالى عنه كل 
شراب استخرج ماه بمائه فبو حرام لا تشربوه . وکل شراب استخرج ماؤه بغير مائه 
فبو حلال قاشربوه . و لهذا لا يفسى شارب النقبع من ماء الزيسب . وإذا كان دوت التي 
من ماء العنب لا يشترط لله ما مشترط لحل ماء العنب من الطبخ . 

( وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقمع التمر لما قلنا ) أشار به إلى قوله فعصير 
العنب لا بد أن يذهب ثلثاه . قال في الأصل رأيت الثمر المطبوخ يمزج العنب فيه فيغلبان 
جميعا والعنب غير مطبوخ » قال أكره ذلك وأنهى عنه . قال شيخ الإسلام في شرحه 
وذلك لأنه اختاط الحرام بالحلال والتمييز غير مكن » فبحرم الكل . وإنما قلنا ذلك لن 
نبيذ التمر بعدما طبخ بأن كان حلالاً وإن غلا واشتد » والتي من ماء العنب إذا غلا 
واشتد وقذف بالزيد لا يحل » وقد اختلط أحدها بالآخر وتعذر تسيز الحلال من الحرام» 
قبحرم الكل » قال أيحد من يشرب منه » قال لا » إلا أن يسكر منه . قال شيخ 
الإسلام وهذا إذا كان التمر المطبوخ غالبا والعنب مغاوبا به » فأما إذا كان العنب غالا 
على التمر فإنه يحب الحد » كا لو خلط الخمر ,الماء اعتبر الغالب والمغلوب » فكذا هذا » 
قال أرأيت الرجل يخلط الخمر يعيثها مع النبيذ ثم يشرب منه جميماً ولا يسكر 
أيحب الحد . 

والجواب فبا لو خلط بلماء إن كان الخمر غالبا وجب الحد > وإن كان النبيذ غالبا م 
يحب مالم يسكر . قال أرأيت التمر والعنب يخلطان جميعا في قدر ثم يطبخان جميعا 
حتى يذهب ثلثا العنب فيمرسان. وينمذان » قالا لا بأس بذلك إذا كان قد ذهب من 
ماء العنب يحل إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ٠‏ 


( ولو طبخ نقسم التمر ونقيع الزيبب أدنى طبخة ثم انقع. فبه تمرأ وزيببا إن كان 


4۹ 


التمر والزييب أدنى طبخة ثم اتقع فيه تمر وذبيباً إن كات 
ما أنقع فيه شيئاً يسيرا لا يتخذ النبيذ من مثله لا بأس به» وإن 
كان يتخذ النبيذ من مثله لم يحل كما إذا صب في المطبوخ قدح 
من النقيسع » والمعنى تغليب جبة الحرمة ولا حد في شربه » لآن 
التحريم للإحتياط » وهو في الحد في درئه . ولو طبخ الخمر 
أو غيره بعد الإشتداد حتى يذهب ثلثاه لم يحل » لأن الحرمة 
قد تقررت فلا ترتفع بالطبخ » قال ولا بأس بالاتثياذ في الدباء 
والحنتم والمزفت والنقير » 


ما أنقع فيه شيئاً يسيراً لا يتخذ النبيد من مثل لا بأس به ) هذه الممائل كلها ذدكرت 
تفريم على مسألة الختصر من قوله كما هو ( وإن كات يتخذ النبيذ من مثله م يحل ) لآنه 
في معنى نقسع ومطبوخ . 

( كا إذا صب في المطبوخ قدح من النقيم ) لأنه أفسده كله ( والمعنى تغليب جبة 
الحرمة ) يعني الوجه في تحريه تغليب جبة الحرمة على جبة الحل احتماطا ( ولا حدقي 
شربه » لأت التحريم للاحتياط > وهو في الحد في درئه ) أي رقعه © لآن مبناء على الدرء 
والسقوط (ولو طبخ ام رأو غيره) أي غير الخمر من الأشربة الحرمة ( بعد الاشتداد حتى 
يذهب ثلثاه م يحل » لأن الحرمة قد تقررت » فلا برتفع بالطبخ ) لآن النار أثرها في 
دفع الحرمة لا في رفعها » ولكن مع هذا لا يجب الحد في شربه قبل السكر » لآن 
الخمر هی التي من ماء العنب » وهذا مطبوخ لا نبىء » فلا يكون شاربه شارب خر . 

( قال ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت ) أى قال القدورى في ختصره » 
والدباء القرع جمع دياه » والحنتم بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من 
فوق وهو جرار حمر . وقال أبو عبيد خضر . وقد تجوز أن يكونا ججيما» وهو جمع 
حنتمة والمزفت الطلي بالزفت » وهمذا الذي ذكره القدوري ؛ وهو فؤل أكثر 
أهل العم . 
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لقوله عليه السلام في حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية 
فاشربوا في كل ظرف » فإن الظرف لا يحل شع ولا رمه » 
ولا تشريوا المسكر . 


وعن أحمد في رواية كره الانتباذ قبها لنببه يك . وقال مالك أكره أن ينتبذ في 
الدباء والمزفت > وأباح الحر كله غير المزقت والحنتم والنقير . 

( لقوله يړ ي حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية فاشربوا في كل ظرف 4قان 
الظرف لا بحل شتا ولا بحرمه > ولا تشريوا المسكر) أراد ذا الحديث الذى قىه طول 
وفبه النهي » عن الانتباذ في الظرف المذ كور » ثم الأشربة فبها هو مارواه دين اساس في 
كتاب الآثار أخبرة أبو حنيفة رحمه الله قال حدثنا علقمة بن مزيد عن أهي بريدة عن 
أيه عن الني قم أنه قال نبمتم عن زيارة القبور فزوروها » وهؤلاء يقولوا هحراً وقد 
أذن لحمد في زارة قبر أمه» وعن لوم الأضاحي أن عسكوها قوق ثلاثة أيام فأمسكوها 
ما يدا ل » وتزودوا فإنا نسم لبوسع موسعكم على ققيرم » وعن البق في النساء 
والحنتم والمزفت فاشربوا في كل ظرف » فإن الظرف لا يحل شيا ولا محرمه » ولا 
تشربوا المسكر . وفي بعض الروايات جاء النقير بعد المزقت . ٠‏ 

وأخرج الجاعة إلا البخاري-عن بريدة قال » قال رسول الله ټم كنت تكم عن 
الأشربة إلا في ظروف الأدم » فاشربوا في كل وعناء » غير أن لاقشريوا مسكراً . 
وق لفظ للم نبيتكم عن الظروف > وإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرمه »و كل 
مسکر حرام . 

وأخرج ابن حبان في صحبحه عن مسروق عن ابن مسمود قال ؛ قال 
رسول الله ع إني نيكم عن تبيذ الأوعبة ألا وإت الوعاء لا يحرم شتا وكل 
مسنکر حرام . 

وأخرج البخاري ومسل عن ابن عببنة عن سليانالأحول عن مجاهد عن ابن عباض عن 
عبد الله بن مر فقال لما نى رسول الله مَك عن الأوعمة قالوا ليس كل الناس يح 
سفانا قارخص في الحر غير المزفت في لفظ فاذن بدل قار تخص . 
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وقال ذلك بعدما أخبر عن النبي عنه » فكان تاسخاً له . 


وأخرج نو داود عن شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله 
ابن مرو قال ذكر الني ب الدباء والحنتم والمزفت والنقير فقال أعرابي أنه 
لامظروف» قال اشربوا ما حط » وفي لفظ لبحبى بن آدم عن شريك فقال اجتنبوا 
ها أسكر. 

وأخرج البخاري من حديث جابر قال > نهى رسول الله بكم عن الظروف فقالت 
الأنصار إنه لابه لنا منها . وقال فلا. وأخرج السبهقي من حديث يحبى بن مد بن حبان 
ابن واسع بن حسان حدثه أن أبا سعبد الخدري حدثه أن رسول الله م قال نتم 
. عن النبيذ آلا فانتيذوا » ولا أحل مسكراً . قوله ولا تقولوا هجراً بضم الهاء وسكون 
الجبم وهو الإفحاش في النطتى والختاء . 

( وقال ذلك يعدما أخبر عن النبي عنه فكانة سخا له ) أي قال البي رقم انتبذوا 
واشربوا في كل ظرف » بعدما أخبر عن الانتباذ في الظروف > فكان أمره يذلك اسا 
لنهيه المتقدم > قفيه دليل على جواز فسخ السنة بالسئة » والمراد من النهي هو ما رواء 
البخاري ومسل عن الأحمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي « ر ض » 
عنه قال نهى رسول الله يده عن الدباء والمزفت . 

وروی مسل من حديث سعيد بن جبير عن ابن مر وابن عباض رضي الله تعالى عنهم 
أنها شهدا أن الني ین نهى عن الدياء والحنتم والنقير والمزفت . وروى أيضاً من حديث 
الزهري أخبرني أنس « ر ض » أن رسول الله مقي قال لا تنتبذوا في الدباء والمزفت . 
وروى أيضاً عن حديث الزهري عن أبي سامة عن أبي هريرة أن رسول الله بم قال 
لا تنتبذوا في الدباء ولا المزفت . وروى أيضا ثم يقول أبو هريرة اجتنبوا الحناتم والنقير. 
وروی أيضا من حديث شعبة أخبرني مرو بن مرة سممت زادان يقول » قلت لابن تمر 
أخبرة با نهى عنه رسول الله بم من الأوعمة أخبرة بلغتكم » وفسره . لنا بلغتنا » قال 
نهى عن انتم وهي المرة » ونهى عن المزفت وهو النقير » ونهى عن الدباء وهو القرع » 
ونهى عن النقير وهي أصل النخة ينقر نقراً ويمسح مسحا > وأمر أن ينتبذ في الأسقية 
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ونا يتتبذ فيه بعد تطبيره » فإن كان الوعاء عتيقاً يغسل ثلا 
فيطبر » و إن کان جديداً لايطبر عند مد لتشرب الخمرفيه » بخلاف 
سألة ما لا ينعصر بالعصر . 


قالوا إنما نى عن هذه الأوعمة على الخصوص لأن الأنبذة تشتد في هذه الظروف أكثر ما 
تشتد في غيرها ؛ وفيهدليل واضح لأبي حنيفة وأبي يوسف على إباحة شرب النببذ الشديد 
دون المسكر » وعلى حرمة ما يقع به السكر . 

فإن قلت ما كان المعنى في النبي في زيارة القبور . قلت كانوا في ابتتداء الإسلام إذا 
زاروا المقابر يقربون عنه ويقولون هجرا على رسمهم في الجاهلية ؛ ويصفون موتاهم بالبطالة 
وسفك الدماء وشرب الخر » فنهاهم النبي ْنم عن زيارة القبور فطاما لهم عن الهجر > 
فما انتبو! على ذلك أباح لهم زيارة القبور بعد ذلك . 

( ونا يمتبد فيه بعد تطبيره ) إن كان فيه خمر ( فإن كان الوعاء عتبقا يفسل ثلاثاً 
فيطبر ) لأنها تشرب كا لو ينجس الظرف بالدم أو ابول » فإنه يطبر. الغسل لاتا (.وإن 
كان جديدا لا بطبر عند جمد لتشرب الخمر فيه » مخلاف المتيق ) ٠‏ / 

( وعند أبي يوسف يغسل ثلاث ويحفف في كل مرة > وهي مسألة مالا يتعصر 
بالعصر ) والخلاف فيه مشبور » فان عند عمد إذا تنجس مالا يتعضر بالغصر لا نطمر 
أبداً . وعند أبي يرسف « رح » يظهر بالغسل ثلاث مرات مع تجفيفه في كل مرة “وقد 
مر مستوفى في كتاب الطبارة . 

وفال شيخ الإسلام هذا مثل ظرف الخمر بعدما صب منه الخمر» أما إذا مم يصب منه 
الخمر حتى صار الخمر خلا ما حال الظرف ل يذ كر محمد هذا في الاصل . وقد حكي عن 
الجا ک أبي نصر محمد بن مبرويه انه كان يقول ما يوارى الإناه من الخل لاشك أنه يطبر» 

لان ما يرارى الإناء من الخل فمه أجزاء الخل ؛ وإنه طاهر . فاما على الجب الذي انتقض 
من الخمر . وقبل صيرورته خلا فانه بكره » لان ما تداخل أجزاء الجب من الخمر م 


ويف 


وقيل عند أبي يوسف يلا ماء مرة بعد أخرى » حتى إذا خرج 

الماه صافاً غير متغير يحم بطبارته . قال وإذا تخلت الخمر 

حلت سواء صارت خلاً بنفسها أو بشيء يطرح فيها » ولا یکره 

تخليلها . وقال الشافعي يكره التخليل ولا يحل الخل . الحاصل به 

ان كان التخليل بإلقاء شيء فيه قولا واحداً » وان كان بغير القاء 
شيء فيه فله في الخل الحاصل به 


يصر خلا » بل يلبث فيه كذلك جزءآ » فيكون جا » فبجب أن يغسل أعلاه بالخل 
حق يطبر الكل » لان غسل النجاسة الحقيقية ا سوى الخمر من المائعات التي تزيل 
النجاسةجائزعتدة قاذاغسل ال مب ل صار ما حل فىه من أسبزاء الخمر خلا من ساعته » 
قبطهر الب بهذا الطريق. قاذا لم يقمل كذا حق ملاً يه من العصر بعد ذلك فانه يتنجس 
المصير ولا يحل شريه » لانه عصير خالطه ا لمر » إلا أن يصير خلا » فكذا قاله خواهر 
زاده رحمة الله عليه . 

( وقبل عند أبي يوسف علا ماء مرة بعد أخرى > حت إذا. خرج اللاء صافياً غير 
متغير يحكم بطبارته ) أشار بهذا القول أنه إذا لم يحفف في كل مرة من الغسل » ولكن 
ملآ ماء مرة بعد أخرى إلى آخره ما ذكره » قانه يطهر ولا يحتاج إلى التجفيف في كل 
مرة من الفسل . 

( وقال إذا تخللت الخمر حلت سواه صارت خلا بنفسها أو بشيء يطرح فنا » ولا 
يكره تخلملها ) أي قال القدوري في ختصره أراد أن التخلمل جوز مطلقا » سواء 
صارت خلا بنفسيا أو بعلاج » كإلقاء الملح أو بير الملح كالنقل من الظل إلى الشمس أو 
بالمكس أو بإيقاد النار يالقرب منه . ولا يكره هذا الغسل عندظ. وقال الشافعي يكره 
التخليل ( ولا يحل الخل الحاصل يه إن كان التخليل بإلقاء شيء فيه قولاً واحداً ) وبه 
قال مالك وأحد « رح » . 

( وإن كان بغير إلقاء شيء فيه فل ) أي فللشافمي « رح » ( في الخل الحاصل به ) 
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قولان . له أن في التخليل اقتراباً من الخمر على وجه التمول » 


أي بإلقاء شيء ( قولان ) في قول يحل كقؤلنا » وني قول لا يحل » وبه قال مالك وأحمد 
أما إذا صار خلا يطول المدة بدون علاج يحل بلا خلاف لهم . 

( له ) أي للشافعى « رح » ( أن في التخليل اقتراباً من الخمر على وجه التمول 
والأمر بالاجتناب ينافيه ) ببانه أن سبحانه وتعالى أمر بالاجتناب على الخمر بقوله 
سبحانه وتعالى « فاجتنوه » والامر للوجوب » وف التخلمل اقتراب منه » ويمنها منافاة 
فلا حوز . ش 

( ولنا قوله ا نعم الإدام الخل ) هذا الحديث رواه الجاعة من الصحاية الاول جابر 
« رض » أخرج حديثه الماعة إلا البخاري ومسل والنسائى عن طلحة بن نافع والباقون 
عن حارب بن دثار ''' « ر ض » قال » قال رسول الله للقي نعم الإدام الكل #أجرسةه 
النسائى في الوليمة والباقون في الاطعمة . 

الثاني : عائشة « ر ض » قال » قال رسول الله عاو نعم الإدام الخل »قال حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه لا يعرف من حديث هشام بن عروة إلا عن سليان 
ابن يلال . 

الثالث : أم هانيء « ر ض » أخرج حديثها الحا كم في المستدرك في الفضائل عن عطاء 
عن ابن عباس عن أم هافيء بنت أبى طالب« ر ض » قالت » قال لي رسول الله يلثم مل 
عندك طعام آ كله وكان جائعاً » فقلت إن عندى لكسرة يابسة » وإني أستحى أن 
أقريها إليك » فقال هلميها فكسرتها ونثرت عليها الملح » فقال هل من إدام » فقلت يا 
رسول الله مي ما عندى إلا شىء من خل * فقال هلمبه » فاما جثته به صبه على 
طعامه فأ كل منه ثم حمد الله ثم قال نعم الإدام الخل يا أم هانىء > لا يفتقر بيت 
فيه خل . 


. هكذا بالدال في نصب الراية و وثار بالواو في الاصل › اه مصححة‎ )١( 


foo 


ولان بالتخليل يزول الوصف المفسد وتشبت صف ة الصلاح من 


الرابع : أن « ر ض » أخرج حديثه البيبقي في شعب الإيمان عن عبد الواحد بن 
أن عن أبيه قال نزل حابر ضيوف فجاءهم بخبز وخل » فقال كاوا فإني سمعت رسول 
لله بزل يقول نعم الإدام الخل »> هلك القوم أن يحتقروا ما قدم إليهم ؛ وهلاك بالرجل 
أن يحتقر ما في ببته أن يقدمه لأصحابه . 

الخامس : أم سلمة « ر ض » أخرج حديثها الدار قطني في سننه عن فرح بن فضالةعن 
يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة « رض » أخرج حديثها الدار قطني أنها كانت لحاشاة 
تحتلبها ففقدها النبي ْم فقال ما فملت الشاة » قالوا ماتت » قال أفلا انتفعتم بإهايها » 
فقلنا إنها ميته » فقال لم إن دباغها يحل كا يمل خل الجر . وقال الدار قطني 
تفرد نه فرح بن فضالة وهو ضعيف روى عن يمحبى بن سعيد الأنصاري أحاديث 
لا بتايع عليها . 

حديث آخر : خير خلكم خل خر كم > قال البيهقي في المعرفة رواه المغيرة بن زياد 
عن أبي الزبير عن النبي مزلي أنه قال خير خلكم خل خر كم » تفرد به المغيرة بن زياد 
وليس بالقوي ٠‏ وجه الاستدلال بهذا الحديث انه عام يتناول جميع ما ينطلق عليه اسم 
الخل لأنه لم يفصل بين خل وخل . ) 

( ولأن بالتخليل بزول الوصف المفسد ) وهو الخمرية » لأن التخليل إصلاح لجوهر 
فاسد » فمجوز » لآن الجوهر خمر فاسد » فإصلاحه بإزالة صفة الخمرية عنه » والتخليل 
إزالة لتلك الصفة » فىكون إصلاحا ( وتثبت صفة الصلاح من حبث قسكان الصفراء 
وكسر الشبوة والتغذي به ) ذكر في ثبوت' صفة الصلاح ثلاثة أشياء » الأول تسكين 
الصفراء » لان الجوهر المارد فبه أكثر من الجوهر الحار » لأنه مر كب من جوهرين 
ختلفين » أعني من جوهر حار وجوهر بارد » وكلاهما لطيف » وهذا فيه تخفيف بليغ > 
حق أنه من التخفيف في الدرجة الثالثة عند منتهاها إذا كان خلا ثقفاً . 

الثاني : فبه كسر الشهوة لما قلنا أن فيه تخفيقا بليغا » ذكر أصحاب الطبائع أنه 
يفيق الشهوة . 


وبالدباغ والإقتراب » لإعدامالفساد فأشبه الإراقة والتخليل أولى 
ل فىه من احراز مال بصير حلالا في الثاني » فىختاره من ابتلى به 


الثالث : فبه التغذي » لأنه صالح للمعدة » والجوع يصلح من هيجان الحرارة في 
المعدة » وهو أسرع إلى إطفاء الحرارة وحدته » قالوا إنه يضعف البصر ( والإصلاح 
مباح ) أي إصلاح المفسد يباح كالدياغ » وهذا بالإجاع . 

(وهكذا الصالح للمصالح) و كذا مباح الصالحلهصالح وهو مع مصلحة والمصالح هي 
الأشباء المذكورة وتحوها ( اعتباراً بالتخلل بنفسه ) أي قباس على التخلل بنفسه » فانه 
يباح بالإجاع لأجل المصالح المذكورة وغيرها. و كنذا الذي تحل بالعلاج ونحوه 
( وبالدباغ ) أي واعتباراً بالدباغ أيضا » فان عين الجلد نجس > ولح ذا لا موز ببعه 
كالثوب النجس » والدبغ إصلاح له من حيث انه يعصمه من النتن والفساد » وقد حاز 
الدباغ فبجوز التخليل قباساً عليه ( والإقتراب لإعدام الفساد ) وهذا جواب عن قول 
الشافعي أن في التخلمل اقتراباً من الخمر على وجه التمول . ووجهه لانم أنه على جبة 
التمول > بل المنظور إلبه إعدام الفساد (فأشبه الإراقة) فان فما اقتراباً أيضا (والتخليل 
أولى ) أي من الإراقة مع وجود الاقتراب في كل منهما ( لما فيه ) أي في التخليل ( من 
احراز مال يصير حلالاً في الثاني ) أي في الزمن الثاني ( فبختاره من ابتلي يه ) أى 
فبختار "تخليل على الإراقة من ابتلي بالخمر » كما إذا درت خمراً مثلا . 

فان قلت هي لنجس العين فمحرم التصرف فيها قباس على الميتة والبول والدم قلت 
لسى كذلك فذاتها ذات العصير وهو طاهر قبل التخمر والنجاسة باعتبار الشدة وما هي 
عمنها بل وصفها وهو يقبل الزوال كالصبي في الصبي » ولهذا لو تخللت بنفسها يحل . 

فإن قلت ما تقول فيا رواه مسلم عن أنس « رض » قال سئل النبي براي عن الخمر 
أيتخذ خلا » قال لا . وروى أيضا عن أنس أن أبا طلحة سال النسي ملع عن أيتام 
ورثوا خمراً » قال أهرقبا » قال أفلا نجعلا خلا » قال لا . 

وروى المزني أيضا في كتاب العلل أن أيا طلحة كان في حجره يتامى فاشترى لهم 
خمراً فنزل تحريم الخمر فسأل رسول الله بإ عن ذلك وقال افتحلما > قال لا > ولكن 
أهرقها » قال المزني فلو كان التخليل جائزاً لما أمره النبي مي بالإراقة » لأن فيها يضع 


/اهع 


مال اليتم » بل كان يأمره بالتخليل خصوصا كان الخمر ليتامى . قالوا أو لأن الصحابة 
أراقوها حين نزلت آية التحريم كما ورد في الصحبح » فلو جاز التخليل لبينه ب کا 
بين لأهل الشاة الميتة على دباغها . 

قلت أما الجواب عن الحديث الأول أن المعنى لا يستعماوها استعال الخل بأن تؤدم 
ويوضع على المائدة کا يوضم الخل » وهو نظير ما روي عنه ثم أنه نبى عن تحليل الحرام 
وتحريم الحلال » وأن يتتخذ الدواب كراس » المراد الاستعمال . ولما نزل قوله سبحانه 
وتعان ا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أراباً من دون الله © ۳١‏ التوبة . قال عدي بنحاتم . 
ما عبدناهم قط » فقال ا الس كانوا يأمرون وينبون وتطيعونهم › قال نعم > فقال 
هو ذاك فقد فسر الإلحاد بالاستعمال . 

وأما عن الثاني فقد أجاب الطحاوي « ر ح » بأنه مول على التغليظ والتشديد > لأنه 
كان في ابتداء الإسلام کا ورد ذلك في سؤر الكلب » بدليل أنه ورد في بعض طرقه 
الأمر بككسر الديار وتقطيع الزقاق . ورواه الطبراني في معجمه حدثنا معاذ بن المثنى 
حدثنا مشدد حدثنا معتمر حدثنا ليث عن يحبى بن عباد عن أنس « رض » عن أبي طلحة 
قال » قلت.يا رسول الله له إني اشتريت خراً لأيتام في حجري › فقال أهرق الخمر 
واكسر الدتان . 

وروی أحمد في مسنده حدثنا الجا كم بن نافع حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن حمزة بن 
حبيب عن ابن عمر أن النبي مل شتى زقاق الخمر بيده في أسواق المدينة » وهذا صريح 
في تغلمظ الأمر » لأن فنه إتلاف مال الغير » وقد كان يمكنه الإراقة بدون كسر الدنان 
وشت الزقاق وتطبيرها» ولكن قصد بإتلافها التشديد ليكون أبلغ في الردع > وقد ورد 
عن مر « رض» أنه حرق بیت خمار » کا رواه ابن سعد في الطبقات أخيرة يزيد بن 
هارون أخيرة ابن أبي دريب عن سعد بن ابراهم عن عبد ال رحمن بن عوف عن أيبه 
أن عمر « رض » حرق بيت رويشد السعفي وكان حاويا للشراب » قال فلقد رأيته 


ملتبيا ارا . 
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واذا صار الخمر خلا يطبر ما يوازيها من الإناء » فأما أعلاه وهو 
الذي تقص منه الخمر قبل يطبر تيعاً » وقيل لا يطبر » لأنه حر 
باس الا اذا غسل بالخل فمتخلل من ساعته » فبظبر . و كذا اذا 
صبت منه الخمر ثم ملىء خلا بطر في الحال على ما قالوا . قال 
ويكره شرب دردي الخمر والامتشاط به » لان فيه أجزاء الخمر 


وقد ورد في حديث عن جار أن النبي لر عوض الأيتام عن خمرهم مالا كما رواه 
أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا جعفر بن حميد الكوفي حدثنا يعقوب القمي عن عيسىين 
حارثة عن حاير » قذ كر . وقمه قالإذا أ٤ا‏ مال البحرين فإ تعوض أيتاماً قي ماهم > وقد 
تقدم فيا مضى من هذا الياب . 

( وإذا صار الخمر خلا بطر ما يرازيا من الإناء ) جوز قبا يوارجا بإلراء الميمة من 
المواراة > وهي الستر > ويحوز الزاء المعجمة من الموازاة > وهي المساواة أي بطر ما 
يسقر الخمر من الاناء أو ما بساوجا من الإناء بمعنى قدر ارتقاعبا في الإناء ( قأما أعلاه ) 
أي أعلى الإناء ( وهو الذي نقص منه الخمر ) مثلا إذا كانت الخمر في قصف الإتاء 
لا يكون المشغول منه بالخمر إلا النصف التحتاني»فإذا صارت خلا يطهر النصف التحتاني 
لصيرورة الخمرة خلا . وأما النصف القوقاني هل بالخل يطبر ( قبل يطهر تبعا ) أي من 
إرادة الخل > ويه أخذ المندوافي وأبو عبد والصدر الشهيد . 

( وقيل لا يطهر لأنه خر يايس ) فيكون نج ( إلا إذا غسل الل فيتخال من 

ساعته فبطپر ) يعني يدار قبه الخل حتى يصبب جيم الظرف » فاذا قعل ذلك فقد طهر 
وإن ل يشرب فيه الخمر كذا في الذخيرة » وقد مر الكلام قبه عن قريب . ( و كذا إذا 
صب منه الخمر ثم مله خلا يطبر في الحال على ما قالوا ) أي المشايخ > لآن آظر الخمر التي 
فيه تستحمل خلا في ساعته فبطهر . 

( قال ويكره شرب دردي الخمر ) أي قال في الجامع الصغير ودردي الخمرما 
برسب في أسقله » و كذا درديالزيبب وتحوه (والامتشاط يه) أى يدردى الخمر إغا خص 
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والانتفاع. بحرم حرام » ولهذا لا يجوز أن يداوى به جرحاً 

أو دبرة دابة » ولا أن يسقى ذمياً ولا أن يسقى صباً التداوي , 

والوبال على من سقاه . وكذا لا يسقيبا الدواب . وقيل لا تحمل 

الخمر إليها . أما إذا قيدت إلى الخمر فلا بأس به » كا في الكلب 

والميتة . ولوألقى الدردي في الخل لا بأسن به » لأنه يصير خلا » 
لکن يباح حمل الخل اليه 


الامتشاط لآن له تأثير في تحسين الشعر » وقد صح عن عائشة انها كانت تنهى النساء عن 
ذلك أشد النبي ( لأن فيه ) أى في الدردى ( أجزاء الخمر والانتفاع بالمحرم حرام » 
وهذا لا يحوز أن يداوى به ) أى بالخمر ( جرحا ) لحديث ابن مسعود « رض » أن الله 
م حعل شفاء كم بها حرم عليكم ( أو دبرة دابة ) أى أو يداوى دير دابة » رالدير 
بفتحتين جرح الدابة أو عقرها من دبرت الدابة تدبر دبراً من باب عل يمل “ والدير بفتح 
الدال و كسر الباء هو الحسوان الذى فنه دير بفتحتين . 

( ولا أن يسقي ذمباً ) أي ولا جوز » لأن فيه اقترابا للخمر» وهو مأمور بالاجتنئاب 
عنه وإعانة على المعصية ( ولا أن يسقي صببا للتداوي ) أي ولا يح#وز أن يسقي صا 
لأجل التداوي لما ذكرنا من حديث ابن مسعود ( والوبال ) أى الإثم والخطيئة ( على من 
سقاه ) لأن الصي غير مخاطب » فالإثم يبنى على الخطاب . 

( وكذا لا يسقيها الدواب ) لأنه فوع انتفاع بالخمر وأقرب منه ( وقيل لا تحمل 
الخر إليها) أي إلى الدواب ( أما إذا قيدت ) أي الدواب (إلى الخمر فلا بأس به) لعدم 
المعنى الذي ذكرناه ( كما في الكلب والميتة ) أى لا تحمل الميتة إلى الكلب . ولو قد 
الكلب إليها لا بأس به » وكذا الفأرة لا تحمل إلى الحرة » ولككن الحرة تحمل إلى 
الفأرة كيلا يصير حام2؟ النجاسة بلا ضرورة . وفي الذخيرة ويكره أن يبل 
الطين بالخخمر . 

( ولو ألقى الدردى في الخل لا بأس به » لأنه يصير خلا » لكن يباح حمل الخل إليه) 


۰ 


لا عكسه لما قلنا. قال ولا يحد شاربه » أي شارب الدردي 
إن ل يسكر . وقال الشافعي يحد , لأنه شرب جزءاً من 
الخمر . ولنا أن قليله لا يدعو إلى كثيره لما في الطباع 
من النبوة عنه » فكان ناقضاً , فأشبه غير الخمر من الأشربة ولا حد 
فيا إلا بالسكر » ولأنت الغالب عليه الثقل » فصار ‏ إذا 
غلب عليه الماء بالإمتزاج . ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها 
في الإحليل » لأنه انتفاع با حرم » ولا بجحب المد لعدم الشرب 
وهو السبب . 


أى إلى الدردى ( دون '١'‏ عكسه ) وهو حمل الدردى إلى الخل ( لما قلنا ) أشار به إلى 
التعلمل المستفاد من قوله كما في الكلب والمتة . 

( قال ولايحد شاربه » أى شارب الدردى إن لم يسكر . وقال الشافمي يحد ) وبه 
قال مالك وأحمد وأكثر أهل العم ( لأنه شرب جزءاً من الخمر) أى الدردى لا يخاو منه > 
وقي الخمر يحب الحد في القليل والكثير . 
( ولنا أن قلي لا يدعو إلى كثيره لما في الطباع من النفرة (؟؟ عنه ) أى من النفرة > 
لأن الطباع لا قبل إلى شرب الدردى » بل من يعتاد شرب الخمر يعاف الدردى ( فكان 
ناقصا ‏ فأشبه غير الخمر من الأشربة » ولاحد فما إلا بالسكر » لآن الغالب عليه 
الثفل » فصار كا إذا غلب عليه الماء بالامتزاج ) حبث لا يحد إذا كان الماء هو الغالب 
کا ذكرنا . ٠‏ 

( ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحلدل ) وهو ثقب الذكر ( لآنه انتفاع 
بالحرم ولاحب الحد ) وفي بعض النسخ ولا يحد ( لعدم الشرب وهو السبب ) أى 
الشرب > وهو السبب قي وجوب الحد ول يوجد ؛ وبه قال الشافمي ومالك . وعن أحمد 
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ولو جعل الخمر في مرفة لا توكل لتنجمما ببا » ولاحد 
مالم يسكور مته لأنه أصابه الطبخ . ويكرء أكل خبز عجن عجينه 
بالخمر لقيام أجزاء الخمر فيه . 
( فصل في طبخ العصير ) 
الأصل أن ما ذهب بغلياته بالنار وقذفه بالزبد يجعل كأن لم يكن , 


يجب المد بالإحتقان > لآنه أدخه إلى جوفه » قال ابن قدامة والأصح أنه لا يجب 
لعدم الشري . 

( ولو جعل الحمر في مرقة لا تؤكل لتنجسها بها ) أى لتنجس المرقة بالحمر ( ولا حد 
مالم يسكر مته > لاه أصايه الطبخ ) لأته مطبوخ » والخمر هو الذى من ماء العنب . 
وعتد أحمد محد » لأن عين الخمر موجود قمهأ . ولو لم يطمخ يعتير القالب والمغالوب » 
كا لو مزج الخمر يالماء . وقال شيخ الإسلام في شرحه » وهذه المسألة تدل على أن ا لمر 
إذا طبخ حتى هب ثلثاه أته لا يجب الخد بشربه مالم يسكر » لآنه بعد الطبخ 
لم یق یناه . 

( ويكوه أكل خبز عجن عجينه بالخر لقيام أجزاء الخمر فبه ) أى في العجين »وأما 
الحم إذا طبخ بالخر » قعند محمد لا يطبر أبدا»وعتد أي يوسف بقل بالماء الطاهر ثلاث 
مرات ویارد في كل مرة . 

( قصل في طبخ العصير ) 

أى هذا فصل قي بان أحكام العصير و كبفيته . ولا ذكر فيها معنى أن العصير 
لا يحل مالم يذهب ثلثاه » شرع يبين كيفية طبخ العصير إلى أن يذهب ثلثاه » وما في 
هذا الفصل لىس بذ كور فى الجامع الصغير » ولا في القدورى > وإنما هو مذ كور في 
الباسط > ذ كره تقريماً على ما ذكر قبل هذا 

( الآصل أن ما ذهب يقلياته بالنار وقذقه بالزيد يجمل كأن لم يكن ) يعني ما ذهب 


فى 


ويعتبر ذهاب ثلثي ما بقي ليحل الثلشالباقيءفي بيانه عشرة دوارق 
من عصير طبخ فذهب دورق بالزبد يطبخ الباقي حتى يذهب ستة 
دوارق » ويبقى اثلاث فيحل » لان الذي يذهب زبداً هو العصير 
أو ما مازجه » وأيآ ما كان جعل كأن العصير تسعة دوارق » فيتكون 
ثلثها ثلاثة . وأصل آخر أن العصير إذا صب عليه ماء قبل الطبخ ثم 
طبخ بمائه إن كان الماء أسرع ذهاباً لرقته ولطافته يطبخ الباقي بعدما 


ذهب مقدار ما صب فيه من الماء حتى يذهب ثلثاه » لأن الذاهب 


من القدر من غاية الغليان وقذفه بالزبد .لا يعتبر ( ويعتبر ذهاب ثلثي ما بقي ليحل 
الثلث الباق ) لآن نصمب الشيطان في الثلثين فما م يذهب الثلثان لا يحل (في بيانه )أى 
ببان ما ذكر ( عشرة دوارق ) وهو جمع دورق بفتح الدال المبملة وسكون الواو وفتح 
الراء وفي آخره قاف › وهو مكيال الشراب أعجمي معرب . قىل تسعة عشر أمناء . 
وقال تاج الشريعة تسعة أربعة أمناء ( من عصير طبخ فذهب دورق بالزيد يطبخ الباقي) 
وهو تسعة دوارق ( حتى يذهب تسعة ‏ دوارق ويبقى الثلث ) وهو ثلائنة دوارف 
( فمحل » لأن الذي يذهب زبداً ) أى حال كونه زائداً ( هو العصير ) يعني من نفس 
العصير ( أو مايمازجه ) اى والذى ذهب زائداً هو مايا زج العصير من الثفل 
والشراب والدردى . 

( وأيا ما كان ) أى النوعين كان ( جعل كأن العصير تسعة دوارتى ©» فيكون 
ثلثها ثلاثة ) أى فمكون ثلث التنسعة ثلاثة دوارق » فبكون الذاهب ستة والباقي 
ثلاثة فىحل ؛ ظ 

( واصل آخر أن العصير إذا صب عليه ماء قبل الطبخ ثم طبخ بمائه إن كان الماء 
أسرع ذهاباً لرقته ولطافته يطبخ الباق بعدما ذهب مقدار ما صب فيه من الماء حتى 
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الاول هو الماء والثاني العصير »فلا بد من ذهاب ثلثي العصير . 
وإنكانا يذهبان معا تغلى الجلة حتى يذه ب لثاها ويبقى ثلثم فيحل » 
لانه ذهب الثلثان ماء وعصيراً والثلث الباق ماء وعصيرء فصار 
کا امت الات ا فب ن الع بار قاذ : 


يذهب ثلثاه > لان الذاهب الاول هو الماء والثاني العصير »فلا بد من ذهاب ثلثي العصير) 
بيان ذلك ما قاله شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه » وهو أن يجعل كل عشرة من 
الماء والعصير على ثلاثة أسهم بحاجتك إلى الثلث والثلثين » فيكون الماء ستة من تسعة وما 
ذهب يجعل كأن ل يكن » لان ما بقي العصير لاغير » وهو ثلائة أسهم فبطبخ حتى 
يذهب ثلثاه“فقد ذهب مرة ستة ومرة اثنان» فذهب انية وبقي واحد وهو تسع الكل» 
وهو الحاصل ثلاثة دوارق وهو ثلث . 

( وإن كاتا يذهبان معا ) أي وإن كان الماء والعصير يذهبان معا ( تغلى الجلة حق 
يذهب ثلثاها » ويبقى ثلثها فبحل ) قال شبخ الإسلام كأن مدا « رح » عم أن العصير 
على نوعين منه ما لو صب فيه الماء وطبخ يذهب الماء أول؟ منهما إذا صب فيهالماه يذهبان 
معا » وكذلك فصل الجواب فيه مفصلاً ( لآنه ذهب الثلثان ماء وعصيراً ) أي حال 
كون الثلثين ماء وعصيراً > وهذا مثل قولك جاء القوم ر كبانا ومشاة » يعني حال كوتهم 
بعضهم را كبين ويعضهم ماشين ر والثلث الباق ماء وعصير ) وقد ذهب الحرام من العصير 
وهو الثلثان » وبيانه فما قال شيخ الإسلام » وهو أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه وهو 
عشرون ويبقى ثلاثة وهو عشرة › لأنه متى بقي عشرة كان يليه ماء ويلبه عصير إذا كاتا 
يذهبان معا » فنكون ثلث العصير ثلاثة » وقد كان العصير عشرة وقد رد العصير إلى 
الثلث فىخل . 

( فصار كما إذا صب الماء فيه بعدما ذهب من العصير بالغلي ثلثاه ) يعني صار 
حك هذا كحك ماء لو صب في العصير بعدما صار مثلثا حيث يحل فكذا هذا . 

( بيانه ) أي بیان ما ذكر ( عشرة دوارق من عصير وعشرون دورة-) من ماء ففي 
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يبانه عشرة دوارق من عصير وعشروت دورقا من ماه . 
ففي الوجه الاول يطبخ حتى يبقى تسع الخملة » لانه ثلث 
العصير » وفي الوجه الثاني حتى يذهب ثلثا الجملة ال ا قلنا . 
والعلي بدفعة ودفعات سواء إذا حصل قبل أن يصير محرما . ولو 
قطع عنه النار فغلى حتى ذهب الثلثان يحل »لانه أثر النار . 


الوجه الأول ) أي فبا إذا ذهب الماء أول؟ ( يطبخ حتى يبقى تسم الج » لأنه ثلث 
العصير ) تسع المة وهي ثلاثة » وذلك بد ذهاب الدورق بالزبد والثلاثئة ثلث 
المصير » لن العصير عشرة > ولكن ذهب منبا دورق بالزيد فبقي تسمة 

( وقي الوجه الثاني ) أي فما إذا كان الماء والعصير يذهبان معا ( حتى يذهب ثلثا 
الجلة ) أي يطبخ حتى يذهب ثلثا اجملة وهو عشرون وبقي عشرة ثلاثة »> فمتى بقي 
عشرة كان ثلثاه ماء وثلثه عصير > أو كان الباق ثلث العصير وثلث الماء ( خا قلنا ) أشار 

به إل قوله لأن الباقي ثلث الماء وثلث العصير . 

( والغلي بدفعة ودفعات سواء إذا حصل ) أي الغلى ( قبل أن يصير رما ) قال في 
الأصل إذا طبخ الرجل عصيراً حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثاه ثم ترك حين. يبرد» ثم أعاد 
عليه الطبخ حتى يذهب نصف ما بقي فإن كان أعاد عليه قبل أن يغلي ويتغير عن حال 
العصير فلا بأس به » لأن الطبخ وجد في حالة الحلاوة وإن كان يغير عن حالة. العصير 
وإلا فلا خير فيه لأن الطبخ وجد بعد ثبوت الحرمة . 

( ولو قطع عنهالذار فغلى حتى ذهب الثلثان يحل » لأنه أثر النار ) صورقه إذا طبخ 
۰ العصير حتى ثلاثة أخاسه مثلا وبقي خمساه ثم قطع عنه الناز فلم يبرد حتى نقص عليه 
تام الثلاثين وبقي الثلث حل > لأن ما ذهب بعد قطع الثار ذهب تحرارة الثار قصار كنا 
إذا شمس العصير وذهب ثلثاه بحرارة الشمس » فنصير مثلثا» لآن القصود ذهاب الثلثين» 
وصار کا لو صار مثلثا والنار تحته . بخلاف ما لو برد مشتدآ محرما ثم طبخ حتى ذهب 
ثلئاه حمث لا يحل »> كذا في الذخيرة والمبسوط 
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وأصل آآخر أن العصير إذا طبخ فذهب بعضه ثم أهريق بعضه ثم تطبخ 
البقية حتى يذهب الثلثان فالسبيل فيه أن تأخذ ثلث الجيع فتضربه 
قبل أن ينصب منه شيء فما يخرج بالقسمة فبوحلال بيانه عشرة أرطال 
عصير طبخ حتى ذهب رطل ثم اهرق منه ثلاثة أرطالتأخذ ثلث العصير 
كله وهو ثلاث وثلث تضربه فيا بقي بعد المنصب وهو ستة» فيكون 
عشرين ثم تقسم العشرين على ما بقي بعدما ذهب بالطبخ منه قبل أن 
ينصب منه شيء وذلك تسعة فيخرج لكل جزء من ذلك اثنان و تسعان 
( وأصل آخر أن العصير إذا طبخ فذهب بعضاثم أهريق بعضه ثم يطبخ البقية حتى 
يذهب الثلثان ) ذكر أولاً الأصل الذى فيه أن ما ذهب بالزبد لا يعتبر . ثم ثانيا الأصل 
ثم الث يذ كر معرفة قدر طبخ للبقبة بعد إراقة البعض فقال ( فالسبيل فيه أن تأخذ 
ثلث الجيع فتضربه في الباق بعد المنصب ) أى المسكوب ( ثم تقسمه على ما بقي بعد 
ذهاب ما ذهب بالطبخ قبل أن ينصب منه شيء . فا يخرج بالقسمة فمو حلال . بيانه 
عشرة أرطال عصير طبخ حتى ذهب رطل ثم أهرق منه ثلاثة أرطال تأخذ ثلث العصير 
كله وهو ثلاثة وثلث ) لأن كل العصير عشرة » وثلثها ثلاثة وثلث . 
( وتضربه فيا بقي بعد المنصب وهو ستة » فيكون عشرين ) لأن الستة ثلاث.مرات 
ثانئة عشر » والثلاث مرات اثنان » فايّمة عشرون ( ثم تقسم العشرين على ما بقي بعدما 
اثنان وتسعان ) وهذا لأن الرطل الذاهب بالطبخ في المعنى داخل فيا بقي » وكان الباقي 
إن م ينصب منه شيء تسعة أرطال» فعر فنا أن كل رطل من ذلك فسر معنى رطل وتسع 
رطل » لأن الرطل الذاهب بالغليان يقسم على ما بقي أتساعا » فإذا انصب فيه ثلاثة 
أرطال فبذا في المعنى ثلاثة أرطال وثلاثة اتساع رطل > فيكون الباق منه ستة أرطال 
وستة اتساع رطل فيطبخه حتى يذهب الثلثان » ويبقى منه الثلث وهو رطلان وتسعا 
٦‏ 


فعرفت أن الحلال ها بقي منه رطلان وتسعان . وعلى هذا تخرج 
المسائل . ولا طريق آخر» 


رطل » وهو معنى قوله : 

( فعرقت أن المحلال ما بقي منه رطلان وتسعان ) بضم التاء » أى تسعا رطل کا 
ذكرء ) وعلى هذا تخرج المسائل ) أى وعلى المسائل المذكورة تخرج مسائل كثيرة » منها 
إذا كان الذاهب بالغلان رطلين وبقي ثانبة أرظال ثم هره بق منه رطلان ثم وطبخ حتى 
بزول الثلئان ينبغي أن يطبخ حتى تزول الثلاثة أرطال ونصف رطل > لكن تأخذ ثلث 
الجيع > وذلك ثلاثة وثلث » فتضربه في الباق بعد الغليان والإراقة وهو ذلك منتة » 
فبصير عشرون ٤‏ ثم يقسم العشرون على الباقي بعد الغليان قبل الإراقة » وذلك ثانبسة 
. يخرج رطلات ونصف رطلل » وهذا المقدار هو الذي يحب أن ينتهي الطبخ إلبه بعد 
الغلنان والإراقة » وهو الثلث . 

ومنها إذا كان الذاهب بالغليات خمسة أرطال وبقي خمسة > ثم جاء رجل وأخذ 
منه رطل وبقي أربعة م يطبخ حتى يذهب الثلشان ويبقى الثلث ينبغي أن يطبخه حتى 
يبقى رطلان وثلثا رطل » لأنك تضرب ثلثا الملة وهي ثلاثة وثلث في الباق بعد الإراقة 
وهي أربعة “ فيكون ثلاثة عشر وثلثالآن الثلاثة في الأربعة أثني عشر وثلث في الأربعة 
منهم وثلث سهم » فيقسم ثلاثة عشر وثلث على الباقي بعد الغليان قبل الإراقة » وذلك 
خمسة يخرج من القسمة رطلان وثلاثة أخياس رطل وثلث خمس رطل » وقال إن 
العشرة إذا قسمت على الخمسة فبخرج سهان > والثلاثة إذا قسمت على الخمسة بخرج ثلاثة 
أخياس ‏ والثلث إذا قسم على الخمسة يخرج ثلث خمس رطل » لأنك تضرب الصحيح 
وهي الخمسة في خرج الكسر وهي ثلاثة تصير خمسة عشر ؛ ثم يقسم عليه الكسر وهو 
الثلث يخرج ثلث الخمس » ثم ثلاثة أخياس الشيء وثلث خمسه مساو مع ثلث الشيء . 
ألا ترى أن عشرة من خمسة عشر ثلثاه وهي ثلاثة أخماسه وثلث خمة » لأن ثلاثة 
اخماسه تسعة وثلث خمسه واجد 

( ونا طريق آخر ) أى للمسألة المذكورة طريق آخر في استخراجها . قبل هو أن 
يجعل الذاهب بالغلبان من الحرام » لأنه إنما يطبخ ليذه الحر' ويبقى الحلال قثلاء 
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وفيما اكتفينا به كفاية وهداية إلى تخريج غيرها من المسائل » 
والله أعلم بالصواب . 


عشرة أرطال حرام وهو ستة أرطال وثلثا رطل »> وثلثه حلال وهو ثلاثة أرطال وثلث 
رطل » والذاهب بالطبخ ذاهب من الحرام » والباقي تسعة أرطال الحلال منها ثلائنة 
أرطال وثلث رطل » والحرام خمسة أرطال وثلثا رطل»فإذا أهريق ثلاثة فهو من الحلال 
والحرام جميماً > وكان الذاهب منبما على السواء » فذهب من الحلال ثلاثة وهو رطل وتسع 
رطل »> فسقى ثلثاه رطلان وتسعا رطل . ولو رمت زيادة الاتكشاف فأجمل كل رطل 
تسعة لاحتماجه إلى حساب له ثلث ولثلثه ثلث وهو تسعة فصارت أرطال الحلال ثلاثين 
سبما > وقد أريق ثلاثة وهو عشرة > فيبقى عشرون وهو رطلان وتسعا رطل » وهذا 
معنى قول الشيخ * و هذا طريق آخر . ظ 

(.وفيما اكتفينا به كقاية ) للذكي الفطن ( وهداية ) أي طريق موصل ( إلى تخريسج 
. غيرها ) أي غير المسائل التي ذكرةها ( من المسائل ) لمن يستهدي بذلك ويحفظه > وهو 
ماذكرة من الأصول . 

واعل أن القدر الذي يطبخ فبا العصير ينبغي أن يكون قدراً قاعدتها مسطحة غير 
مقعرة » وجدارها الحبط مستدبراً في ارتفاعه على الاستقامة » وارتفاعه مقسوم بثلائة 
أقسام متساوية » فتملاً ويطبخ إلى أن يذهب ثلثاه ويرجع الباقي في المقدار إلى العلامة 
السفلى على قدر الثلث > كذا قال بعد الحساب في كتابه » والله سبحانه وتمالى أعم . 


ل ¥ ها 
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کناب الصير 


الصيد الاصطياد » ويطلق على ما يصاد » والفعل مباح لغير الحرم 
في غير الحرم » 


( كتاب الصيد ) 

أى هذا كتاب في ببان أحكام الصيد . وجه المناسبة بين الكتابين . هو اشتّاهما على 
نوع من السرور والنشاط » إلا أن الأول أقوى » لأنه باطني » فكذلك قدمه . وقبل لآن 
منهما قد يصير من أسباب التلبي » إلا أن التلهي بالأشربة حرام » وبالصيد مكروه قفد 
حرم الحرام لقوته على المكروه ومحاسن الصيد محاسن المكاسب. وسبيه مختلف باختلاف 
حال الصائد » فقد تككون الحاجبة إلبه » وقد لا يكون لإظهاره حلاوة . وقد يكون 
التفرج والتنزه . 

( الصيد لغة "“ هو الاصطناد ) أراد أن الصيد في اللغة مصدر بمعنى الاصطياد» وقد 
سمى الصيد صيد التسمية بالمصدر » ويقال صاد يصيد صيداً فهو صائد » وذاك مصيد » 
وأصله مصيود » كا أن مبيعا أصله مببوع فاعل بالنقل والقلب والصيد اسم لوان متنعم 
متوحش لا يؤخذ إلا بالحملة » قال الشاعر : 

وإذا ر كبت قصيدي الأبطال 

أطلق اسم الصيد على البطل وهو الشجاع » وإن كان آدمياً لكونه ممتنعا لا يمكن 
أخذه إلا بالحيلة . وشرعيته بالكتاب والسنة والإجاع . 

( ويطلق ) أي لفظ الصيد الذى هو بالمصدر ( على ما يصاد ) من الحيوان مجازاً 
إطلاقاً لاسم المصدر على المفعول ( والقعل مباح ) أراد بالفعل الاصطياد وهو مباح (لغير 
الحرم في غير الحرم ) الحرم حرم عليه الصيد بالآية » و كذلك صيد الحرم حرام بالنص» 
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لقوله تعالى طواذا حلت فاصطادوا )۲ المائدة » وقوله عزوجل 

وحرم عليك صيد الر ما دمتم حرما 164 المائدة . ولقوله 

عليه السلام لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنهاذا أرسلت كلبك 

المحم وذ کرت اسم الله عليه فكل » وان أكل مته فلا تأكل »لانه 

اها أمسك عل ققسه » وان شارك كلبك كلب آخر فلا تأ كل ء 

فإنك إا سمت على كلبك ول تسم على كلب غيرك . وعلى إباحته 
انعقد الإجماع . 


وهو قوله قر لا ينفر صمدها » فإذا كان ببعه حرام قصيده بالطريق الاولى » لآن قمه 
تفويت الأمن المستحق . 

( لقوله سمحائه وتعالى « و! إذا حللتم فاصطادوا # المائدة ) هذا دلمل لمشروعية 
الصيد » ويفهم منه أيضاً عدم مشروعيته لغير الحلال» وهو الحرم > » والأمر هاهنا للاياحة 
( وقوله سبحانه وتعالى و حرم علي صيد البر ما دمتعم حرماً#”1المائدة) هذا التحريم 
إلى غاية » فاقتضى الإياحة فبماوراء ذلك . 

( وقوله لړ لعدي بن حاتم الطائي رضي الله تعمالى عنه إذا أرسلت كليك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل » وإن أكل منه فلا تأكل » لآنه إنما أمسكه على نقسه > 
فإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل » فإنك إنما ميت على كلبك ول تسم على كلب 
غيرك ) هذا الحديث أخرجه الآئمة الستة عن عدي بن حاتم قلت يا رسول الله ترم إني 
أرسل كلب واسمي » فقال إذا أرسلت كلبك وسممت فأخذ » وقيل فكل » فإن أكل 
منه فلا تأكل » فانما أمسك على نفسه . قلت إني أرسل كلي فأجد معه كلب آخر ولا 
أدري أا أخذه » فقال لا تأ کل » فانما سمبت على كلبك ول تسم على كلب آخر . 

( وعلى إياحته ) أي إباحة الصيد ( انعقد الإجماع ) أي إجماع الآمة 2 وهو من 
أقوى الحجج » لقوله مج لا تجتمع أمتي على الضلالة . 
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ولأنه نوع | كتساب وانتفاع ماهو مخاوق لذلك » وفيه استبقاء 

المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف » فكان مباحاً منز 

الإحتطاب . ثم جملة ما يحويه الكتاب فصلان , أحدها في 
الصيد با لجو ارح ¢ والثاني في الاصطياد بالرمي : 


( فصل في الجوارح ) 


( ولأنه ) أى الصيد ( نوع اكتساب وانتفاع با هو ماوق لذلك) أى لأجل الانتفاع» 
لان ما سوى الآدمي خلق لمصالح الآدهمي (وفيه) أى ف الانتفاع بالشيء المخلوق الانتفاع 1 
(استيقاء المكلف وتمكمنه من إقامة التكاليف) لانه لو م ينتفع با فبه نفعه لك ولايتمكن 
من إقامة التكاليف ( فكان مباحا ) اى إذا كان الامر كذلك كان الاصطاد مباحاً 
( بمنزله الاحتطاب ) والاحتشاش في كونه مباحا . 

فان قلت كان ينبغي ان يكون واجبا لما فيه من التمكن من إقامة التكاليف . قلت 
هو غير متعين لإقامتها فكان مباحاً » وهذا قالوا يباح إذا كان مقصوده إقامة التكاليف 
وإن كان مقصوده التلبي یکره . 

( ثم جملة ما يحويه الكتاب ) اى ما حمعه كتاب الصيد ( فصلان» احدها في الصبد 
بالجوارح ) وهو جمع جارحة > وأراد بها هاهنا الجوارح من الحوان كالكلب والفبد 
والبازي والصقر ونحوها ( والثاني ) أى الفصل الثاني ( في الاصطياد بالرمي ) بالسهام 
والمعراض ونحوهما من الآلة التي تجرح نحو السيف والرمح ٠‏ 

(فصل في الجوارح ) 

اى هذا فصل في بيان الجوارح » وقدم فعلها على الرمي لان آلة الصد هنا حيوان » 
وفي الرمي جماد » الحيوان فضل على الماد مع أن الحبوان هاهنا متصف بلعم » فكان 
افضل من الرمي الذى لا صلاحبة له في العلم . 

( قال يحوز الاصطياد بالكلب المع والفبد والبازي وسائر الجوارح المعامة ) اى 


غ3 


المعابة . وني الجامع الصغير وكل شيء عامته من ذي ناب من 

السباع وذي مخلب من الطيور فلا باس بصيده ولاخير فیا سوى 

ذلك » إلا أن تدرك ذكاته . والأصل فبه قوله تعالى «( وما عامتم 
من الجوارح مكلبين 4 ۲ المائدة » 


قالالقدوري في ختصره واراد سائر الجوارح العامة من الحدوان الذي له ثاب نحو النمر 
والثعلب والضبع على ما يحيء » ومن الحيوان الذى له مخلب كالصقر والعتقاب 
والباشق ونحوها . 

( وتي الجامع الصغير وكل شيء علمته من ذي ناب من السباع وذي خلب من الطيور 
فلا بأس يصيده ) وإنما أورد رواية الجامع الصغير لآن روابة القدوري تدل على الاثيات 
لاغير » ورواية الجامع تدل على الاثبات والنفي ميا > واراد بذي تاب الذى يصيد 
ينابه » وبذي مخلب الذى يصيد بمخلبه » لا ماله ناب ومخلب . شْ 

فإن قلت لم ذكر كلمة لا بأس مع ثبوت الاباحة بالكتاب . قلت لأن قوله سبحانه 
وتعالى «اوما علهتم من الجوارح)خصرص في الختذير والذئب »> فصار شبة في تماول الآية 
كل معنى» لن العام إذا خص منه البعض يصير ظني] » وعند البعض لا يبقى حجة > 
فلبذا قال لا بأس . 

( ولاخير ) أى لا يجوز ( فيا سوى ذلك ) أى فبا سوى ا معلى من ذي ناب > والمعلم 
من ذي مخلب يعني إذا أخذ كلب غير معلل صيداً فلا خير فيه ( إلا أن تدرك ذكاته ) 
وكذا البازي وغيره ٠‏ وقيل ارادما لا تاب له ولا خلب لأنه لا يجرح » وإغا يقتل مما 
وخنقا > والله سبحانه وتعالى شرط الجرح إلا أن يدرك ذكاته»أى ذيحه» فحينئذ يكون 
مضافاً إلى ذنحه . 

( والاصل فيه ) أى في اشتراط كون الجارح من ذوات الناب والمخلب التي يصيد بها 
( قوله سبحانه وتعالى ) لا إله إلا هو ( وما علمتم من الجوارح مكلبين 0 المائدة ) كلمة ما 
ععنى الذى » وهو عطف على الطببات » أى أحل لك الطمبات وصد ما علمتم > فحذف 
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والجوارح الكواسب في تأويل المكلبين المسلطين » فيتناول 
الكل عمو مه 6 


المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » ويحوز أن تكون ما شرطبه وجزاءها فكاوا . 

( والجوارح الكواسب في تأويل ) أى الكواسب من سباع البهائم » والطير كالكلب 
والفبد والنمر والعقاب والصقر والبازي والشاهين » سمت بذلك لأنها كواسب يتفسها » 
يقال جرح واجرح إذا كسب » ومنه قوله سبحاته وتعالى 8 ويعلم ما جرحم بالنهار © .> 
الاتمام » أى كسيتم في الايام. وقال سبحانه وتعالى فإ آم حسب الذيناجترحوا السيئات © 
١‏ الجائية » اى اكتسبوها . وقبد بقوله في تأويل بعض الملماء » لأنه في تأويل آخرين 
من الجوارح . 

( والمكلبين المسلطين ) اى المسلطين الجوارح على الصيد . وفي الكشاف الكلب المؤدب 
الجوارح ومضريها بالصيد فصائدها ورايصها كد لك با علم من الحبل » وطرف 
التأديب والتنضيف واشتقاقه من الكلب » لان التأديب أكثر ما يكون في الكلاب » 
فاشتق من لفظه لكثرته في جنسه . ولان السبع يسمى كليا > ومنه قوله يكت اللم 
سلط عليه كلب من كلابك » فافترسه الاسد . ومن الكلب الذى هو بمعنى القرارة يقال 
هو كلب يكذا إذا كان ضاربا به . 

فان قلت مكلبين منصوب باذا . قلت على الحال من عاتم . 

فان قلت ما فائدة الحال وقد استغنى عنها بعتم . قلت فائدتها ان يكون من يعلم 
الجوإرح تحريراً في علمه قدرةا فيه موصوفا بالتكلمب 4ويعامونهن حال ثانبة» أو استئناق» 
وفيه فائدة جلية وهي كل من أخذ علا لا يأخذه إلا من أقبل اهله علا > وأوسعهم 
دراية » وأغوصهم على ألطاقه وحقائقه »فک أخذ من غير متقن قد ضبع زمانه » 
وغفل عن التقاط التجاريم بنابه با علمكم الله من علم التكليب » إنه لهام من الله أو 
مما عرف أن تعلموه من اتباع الصيد بارسال صاحبه > وانزجاره يزجره » وانصرافه 
بدعائه » وامساكه الصيد عليه » وأن لا تأكل منه . 

( فيتناول الكل بعمومه ) ای إذا كان المعنى ما ذكرة يتناول قوله سبحافه وتمالى 
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دل عليه ما روينا من حديث عدي رضي الله عنه » واسم الكلب 
في اللغة على كل سبع حتى الأسد . وعن أبي يوسف انه استثنى 
من ذلك الأسد والدب » لأا لابعملان لغيرها » الأسد لعلو 
همته » والدب لخساسته » وألحق بها بعضهم الحدأة لخساسته › 
ا س 
ل وما علمتم من الجوارح مكلبين کل ذي تاب جارح » ودل ذي خلب جارح بعمو م 
اللفظ » وفيه إشارة إلى نفي ما ذهب إلبه ابن عمر ومجاهد انه لا جوز الاصطياد إلا 
بالكلب » مستدلين بلفظ مكلبين . 
( دل عليه ) أى العموم ( ما روينا من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ) 
فانه قال فبه إذا أرسلت كلبك ( واسم الكلب في اللغة بقع على كل سبع حت الاسد ) 
ألا وى ان الني ر قال في عتبة بن الي لحب اللهم سلط عليه كلباً من كلابك » فسلط 
الله عليه الاسد فقتله » ومعنى حقيقة هذا الاسم موجود في الكل فكان عاما 
بطريق الحقيقة . 
( وعن ابي يوسف انه استثنى من ذلك الاسد والدب» لانها لا يعلمان لغيرهما»الاسد 
لعلو هته » والدب لخساسته) هذا يتعلق بقوله فيتناول العموم بعمومه . وفي الإيضاح ولا 
جوز الأصطباد بالاسد والدب والختزير وإن كان عموم الآية يتناو هما » لأن التعليم منما لا 
يتصور » فإنا نستدل على التحريم للتعليم بترك الا كل» ومن عادة الاسد والدب أن يسكا 
صمده] فلا با كلانه في الحال » حتى لو تصور التعلم منها جاز . وأما الختزير فانه نجس 
العين » وكان الانتفاع به حرم . وعن أحمد والحسن البصري والنخعي وقتادة وإسحاق 
وأصحاب الظاهر لا يؤكل ما صد بالكلب الاسود إذا كان هنما » والبهيم الذى لا يخالطه 
لوت سواه » لأنه ملع قال هو شطان وأمر بقتله » وما وجب قتله حرام افساده 
: وتعليمه فم يبح صيده كقير العم . ولنا عموم الآية والخير والقياس على غيره 
من الكلاب . 
( وألحق با ) أى بالاسد والدب ( بعضبم الحدأة لخساسته ) بكسر الحاء وفتح الدال 
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والختزير مستئنى لأنه نس العين فلا يحوز الانتفاع به . ثم لا بد 

من التعليم » لأن ما تلونامن النص بنط باشتراط التعليم والحديث به 

وبالإرسالولأنه [فايصير آل بالتعليم ليكو نعاملاً له فسترسل بإرساله 

ويمسكه عليه . قال وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات »> 

وتعليم البازي أن يرجع وجيب إذا دعوته » وهو مأثور عن ابن 
عباس رضي الله عنه ٠»‏ 


والممزة > وجمعها حدأ على وزن فعل بكسر القاء وفتح العين ( والخنزير مستثنى ) أى 
من عموم الآية ( لآنه نجس العين ولا يجوز الإنتفاع به ) لقوله سبحانه وتمالى8 فانه 
رجس ۱٤١٩‏ الانعام > والرجس النجس » والإنتفاع بالنحس حرام . 

( تم لا بد من التعليم » لأن ما تلونا من النص ينطلق باشتر اط التعلم ) وهوقولهسبحانه 
وتعالى ف وما عامتم من الجوارح ‏ ؛ المائدة ( والحديث به ) بالجر عطفا على قوله النص 
باشتراط التعليم » أى وما ذ كرا من الاحاديث وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى 
عنه » أى بالتعليم » أى من اشتراط الحديث بالتعليم ( وبالإرسال ) أى وباشتراط 
الحديث أيضاً بالإرسال » وهو قوله ب لمدي إذا أرسلت كلبك المع » لآنه ق ذكر 
الإرسال والتغليم جميعا . ٠‏ 

( ولانه ) لى ولان الحيوان ( إا يصير آلة بالتعليم لنكون عامل له ) أى آلة 
الاصطياد بتعليمه إياه ليكون عامل للصيد ‏ أو عامل للصائد بمايريد منالصيد ( فيسقرسل 
بارساله ) بالنصب عطفا على ليكوت ( ويمسكه عليه ) أى ويمسك الصيد على صاحبه 
لا لنفسه . 

( قال وتعلمم الكلب أن يترك الاكل ثلاث مرات» وتعليم البازي أن برجم ويجبب 
إذا دعوته ) أى قال القدوري ( وهو مأثور عن ابن عباس رضي الله تمان عنها ) أى 
لفظ الرواية مأثور عنه > وما رواه مد في کتاب الآثر وقال أخبرتة أب حشيغة عن حماد 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما امسك عليك كلبك فان 
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ولأن بدن البازي لا يحتمل الضرب » وبدن الكلب يحتمله 
فيضرب ليتركه . ولأن آية التعليم ما هو مألوف عادة » والبازي 
متوحش متنفر» فكانت الإجابة آية تعليمه . أما الكلب فهو ألوف 
بعتاد الاتتباب فسكان آية تعليمه ترك «ألوفه وهو الأ كل والاستلاب . 


كان عالما فكل » فان أكل فلا تأ كل منه > فانه أمسك على نفسه . وأما الصقر والبازي 
فكل وإن أكل * فان تعليمه إذا دعوته أن يبك فلا يستطيع ضربه حت تفرغ الا كل > 
قال عمد وبه نأخذ > وهو قول أبي حنيفة » انتهى . 

وني صحيح البخاري وقال ابن عماس إن أ كل الكلب فقد أفسده ‏ إنما امسك على 
نفسه > والله سبحافه وتعالىيقول ف تعلموتهن ما عامك الله © آية ؛ المائدة »فبيضر ب ويعم 
حتى بترك الاكل . وروی ابن جرير الطبري في تفسيره في سورة المائدة حدثنا أبو كرب 
اسباط بن عمد حدثنا أبو اسحاق| الشامي عن حماد عن ابراهيم عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنما أنه قال ني الطير إذا ارسلته فقتل فكلفانالكلب إذا ضربته لم يعد' '“وإن 
يعللهم الطير ان يرجع إلى صاحبه وليس يضرب “فان أكل من الصيد ونتف 
الريش فكل . بيط إل 

( ولان بدن البازي لا يحتمل الضرب » ودن التكلب يحتمله فيضرب ليتركه ) أى 
يترك الاكل وتعذر ترك الاكل في البازي » لانه لا يحتمل الضرب حتى يترك » فأقيم 
مقامه ما يدل عليه > وهو الإجابة عند الدعى . 

( ولان آية التعليم ترك ما هو مألوف عادة » والبازي متوحش متنفر > فكانت 
الاحابة ) عند الدعي ( آية ) لانه آية التعليم ( تعليمه » أما الكلب فهو ألوف يعتاد 
الانتباب » فكان آية تعليمه ترك مألوفه وهو الاكل والاستلاب ) لان حقيقة التعليم 
والجهل في الحموان أمر مستبطن » فأقيم تبدل المادة الألوفة مقام العم » والجرى على 
العادة الاصلية مقام الجبل » وذلك في الكلب بترك الاكل والمسك على صاحبه لا بالالف 


. را في هذا الموضع كلام ساقط من النسخة التي بين أيدينا » اه مصححه‎ )١( 


لحف 


ثم شرط ترك الأكل ثلاثاً » وهذا عندهما » وهو رواية عن أي 

حنيفه رحه الله » لات فيما دونه مزيد الإحټال › فلعلهتركهمرة 

أو مرتين شبعاً » فإذا تركه ثلاناً دل عل انه صار عادة له » وهذا لأن 

الثلاث مدة ضربت للاختيار وابلاء الإعذار ا في مدة الخبار . 
وفي بعض قصص الأخيار 


والاجابة لصاحبه داعا ومرسلا ؛ لان الكلب في الاصل ألوف بحبث إذا دعي أجاب . 
والبازى متنفر يطبعه > فالاجابة علامة عامه لانه خلاف طبعه . ش 
وقیل وفيه نظر » لان هذا العرف لا يتأتى في الفبد والنمر » فانه متوحش كالبازى» 
ثم الحم فيه وفي الكلب سواء » فالمعتمد هو الاول . أجيب بأنه غير وارد » لانه إنما 
ذكره فرق بين الكلب والبازى لاغير» وذلك صحبح > وإذا أريد الفرق عموما فالممدة 
هو الاول » ثم ترك الاكل لبس بشرط في الطير عند العامة » وبه قال ابن عباس © ونص 
الشافمي أنه يشترط كالكلب في تحريم ما أكل من صيده» لان مجالداً روى عن السيفي 
عن عدى عن رسول الله لم أنه قال إن أكل الكلب والبازى فلا تأكل . ولنا إجماع 
الصحابة على ما ذ كرا . وقال أحمد روايات مجالد غير صحبحة . 

( ثم شرط ترك الاكل ثلاثا ) أى ثم شرط القدورى ترك أكل الكلب ثلاث مرات 
( وهذا ) أى هذا الشرط ( عندهما ) أى عند أبى يوسف وعمد ( وهو رواية عن أبي 
حنيفة ) أى قولنا رواية عن أبي حشيفة ( لان فيما دونه ) أى فيما دون ثلاث مرات 
( مزيد الاحتال ) أى زيادة الاحوال» وبين ذلك بقوله ( فلعله تر كه مرة أو مرتين شبعا) 
أى فلمل الكلب ترك الاكل مرة أو مرتين لأجل الشبع فلا يدل على ترك عامه ( وإذا 
تر كه ثلاث دل ذلك على أنه صار عادة لة ) لعلة الاحال في الثلاث جداً . 

( وهذا ) بمعنى دلالة الثلاث على كونه عادة له ( لان الثلاث مدة ضربت للاختبار ) 
أى الامتحان ( وابلاء الاعذار كا في مدة الخيار ) لانها ثلاثئة أيام ( وفي بعض قصص 
الاخبار ) اراد به موسى والخضر علبهما الصلاة والسلام حيث قال موسى للخضر في المرة 


يفف 


ولأن الكثير هو الذي يقع أمارة على العم دون القليل » وال جع 
هو الكثير وأدناه الثلاث فقدر بها . وعند أبي حنيفة « رح» على ما 
ذكر في الأصل لا يثبت التعليم ما لم يغلب على ظن الصائد أنه محلم 
ولا يقدر بالثلاث » لأن المقادير لا تعرف اجتباداً بل نصا وسماعا 
ولاسمع »فيفوض إلى رأي المبتلى به يا هو أصله في جنسبا . 


الثالثة © إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني» وامثال ذلك كثيرة » قال سبحانه 
وتعالى8 تمتعوا في دارك ثلاثة أيام # وقال سبحانه وتعالى في قصة زكريا مزستید: 9 ألا تکل 
الناس ثلاثة أيام 4 . وروی أبو داود باسناده إلى الني قر قال إذا استأذن أحدك ثلاثاً 
فلم يؤدنله فليرجم . 
' وروى القدورى في شرحه عن عمر رضي الله تعالى عنه عن الني ا إنه قال من 

اتحر في شيء ثلاث مرات فلم يربح فلبشغل إلى غيره > وتقدير مدة المسافر وإمهال المرقد 
ومدة أقل الحمض ونحو ذلك . 

( ولان الكثير هو الذى يقم أمارة على التعليم ) وفي بعض النسخ على العم ( دون 
القليل ) أى لا بقع القليل عالة على ذلك ( والمع هو الكثير وأدناه الثلاث فقدر ها ) 
يمني أدنى المع هو الثلاث » لان ما فوقه من اقراد المع لبس بعضه أولى من يعض > 
فقدرنا الادنى لآنه متيقن . 

( وعند أبي حنفة على ما ذكر في الأصل ) اى الميسوط ( لا يثبت التعليم مالم يغلب 
على ظن الصائد أنه معلم » ولا يقدر بالثلاث » لأن المقادير لا تعرف اجتباداً بل نها 
وسماعا ) أى بل يعرف من حيث النص من الشارع ومن حيث السماع منه ( ولا سماع ) 
أى ولا سباع موجود هاهنا » وقي يعض النسخ ولا سمع ( فبفوض إلى رأي المبتلى به) أى 
إذا كان ذلك فمفوض أمر التعليم إلى رأي الصياد » لأنه هو الذى ابتلی به ( کا هو أصله 
في جنسها ) أى كا هو أصل أبي خنيفة في جنس المقادير نحو حبس الغريم وحد التقادم 
وتقدير ما غلب في نزح البثر المين وام يقدر أصحاب الشافمي « رح » عده المرات > لآن 


يمف 


وعلى الرواية الأولى عنده يحل ما اصطاده ثالثا وعندهما لا يحل » 
لأنه فا يصير معاما بعد تمام الثلاث . وقيل التعليم غير مع کات 
الثلاث صيد كلب جاهل, وصار كالتصرف المباشر في سكوت 
المولى . وله أنه آية تعليمهدنده» فكان هذا صبديجارحةمعاءة 


التقدير بالتوقيف ولا توقيف » بل قدروه ا بصير به معلا في العرف » وبه قال أحد »> 
إلا انه قال أقل ذلك ثلاث > وحكي عن مالك وربيعة لا يمتبر الأكل . وقال بعض 
أصحاب أحمد لا يشترط التكرار في المعلم » لأنه خنقه فلا يعتبر فبه التكرار كسائر 
الصنائع . ولنا أن ترك الأكل ثلاث مرات دلبل علمه . 

( وعلى الرواية الأولى ) وهي التي قدر بالثلاث وهي رواية القدوري ( عنده ) أى 
عند أي حشيفة ( يحل ما اصطاده الا ) يعني إذا أخذ صيداً فلم يأكل ثم أخذ ثانيا فلم 
بأكل ثم أخذ النا فلم يأ كل يحل أ كل الثالثعند أبي حنيفة (وعندهها لا يحل) أ كلالثالك 
ويحل أ كل مابعده.وقال في الجرد عن أبي حنيفة رحمه اللا يأ كل أول مايصيد ولاالثاني »ثم 
يحل الثالث وما بعده » وهو رواية مد بن شجاع عن الحسن عن أبي حنيفة ( لأنه إِنما 
يصير معلما بعد تام الثلاث) أى لأن الكلب إنما يصير معل] بعد تام ثلاث مرات عن 
ترك الاكل . 

( وقيل التعليم غير معلم » فككان الثلاث صيد كلب جاهل ) لانه إا حم يتعليمه 
عين ترك الا كلمن الثلاث وما صاده قبل الثلاث ليس بصيد كلب معلم (وصار كالتصرف 
المباشر في سكوت المولى ) يعني إذا رأى المولى العبد يتصرف فسككت يكون اذا له فبما 
بعد » والتصرف الذى يباشره غير صحمح بالاتفاق . 

( وله ) أى ولابي حنيفة ( أنه آبة تعلممه عنده ) أى تراك الاكل علامة تعليمه عند 
الثلاث ؛ لانه نا يحم بكونه معلما بطريق تعبين إمساكه . الثالث على صاحبه »> وإذا 
حكمنا أنه آمسکه على صاجبه وقد اخذ. بعد إرسال صاحبه فبحل ( فكان هذا صيد 
جارحة معلمة ) فبخل اكل . 


4 


بخلاف تلك المسألة » لأن الإذن إعلام فلا يتحقق دون العم العبد 
وذلك بعد المباشرة . قال وإذا أرسل كلبه المعم أو بازيه وذكر 
اسم الله تعالى عند إرسساله فأخذ الصيد وجرحه ومات حل أكله لما 
روينا من حديث عدي رضي اله عنه . ولأن الكلب أو البازي 
آلة والذيم لايحصل بجرد الآلة إلا بالإستعمال» وذلك فيها 
بالإستععال وذلك فبهما بالإرسال» فنزل منزلة الرمي وامرار السكين 


( بخلاف تلك المسألة) اراد بها مسألة ما إذا رآه المولى يتصرف فسكت ( لان الإذن 
إعلام ) بفك الحجر ( فلا يتحقتى دون علم العبد » وذلك يعد المباشرة ) اى علم العبد لا 
وكون إلا بعد المياشرة » وما باشره قبل العلم يكون تصرف محجور فلا ينفذ . 

( قال رحمة الله عليه وإذا ارسل كلبه المعلم او بازيه وذكر اسم الله سبحانه وتعالی 
عند ارساله فأخذ الصصد وجرحهومات حل أكله) أى قال انقدوري في مختصره ( لما 
روينا من حديث عدي رضي الله تعالى عنه ) حمث قال فيه اذا ارسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فقكل > وقد ذكر شرط الإرسال والتسمية جميعا . 

( ولان الكلب او البازي آلة » والذبح لا يحصل بمجرد الآلةوالديح الا الاستعيال) 
اى باستعيالهما للذيح » ولمذا قال لو اتقلب الصصد او الشاة على سكين وأصاب مذيحها لا 
يحل » لان الاستعيال م يوجد ( وذلك فمها بالإرسال منها) اي الاستعيال يكون يارسال 
في الكلب والبازى فلا بد من الإرسال ؛ وبه قالت الثلائة واكثر اهل العلم . وعن عطاء 
والاوزاعي بۇ كل اذا اخرجه للصد > لان الإخراج له كالإرسال . 

وقال اسحاق رجه الله اذا سمى عند انتقاله بباح صيده» ولو اسعرسل وسمى صاحبه 
وزاجره وزاد قي عدوه أيبح» وبه قال أحمد . وقال الشاقعي لا يباح لعدم الإتزجار. 
وعن مالك كالمذهيين. قلنا لما زجره صار كأنه ار سل » و كذا لو ارسله ثم سمى ورجرة. 
قزاد في عدوه ایح صيده 

( فنزل منزلة الرمسي وإمرار السكين ) أى:ترك الإرسال منزلة رمي الطير بالسهم 


الك 


فلا بد من التسمية عنده » ولو ت رکه ناسيا حل أيضا على ما بسناه » 

وحرمة متروك النسمية عامدا في الذبائم . ولا بد من الجرح في ظاهر 

الرواية ليتحةق الذكاة الإضطراري وهو الجرح في أي موضع كان 
من البدن بانتساب ما وجد من الآ إليه بالإستعمال » 


وإمرار السكين على حلق الشاة » فكذلك يشترط التسممة عند الإرسال وهو معنى قوله 
( فلا بد من التسمبة عنده ) أى عند الإرسال (ولو تركه ناسا حل ايضاً ) أى ولو ترك 
ذكر التسمية حال كونه ناسيا حل كا في وجود التسمية > وهو معنى قوله أيضا ( على ما 
بمناه ) أى على ما يمنا أن ترك التسمية ناسنا لا يضر ( وحزمة متروك التسممة عامداً ) 
يتصب حرمة عطف على الضمير المنصوب في بمناه * أى وعلى ما بيا حرمة متروك 
التسبمية حال كونه عامداً ر في الذبائح ) يرجع إلى الاثنين , 

( ولا بد من الجرح ) أى جرح الكلب الصيد أو البازي » حتى لو فتله الكلب أو 
البازي بلا جرح لا يحل » وكذا اذكره من غير جرح لا يحل ( في ظاهر الرواية ) أشار 
به إلى رواية الزيادات حمث اشقرط الجرح » واشار في الأصل إلى انه يحل بذلك الجرح 
كا روي عن أبي يوسف وهو قول عن الشافمي « رح » وقي قول آخر لا يحل کا في 
ظاهرالرواية » وبه قال مالك وأحمد. وفي الذخيرة الفتوى على ظاهر الرواية قال شيخ 
الإسلام قال الشافعي في القدم يؤكل وإن قتل صيداً بلا جرح ٠‏ والجرح لبس 
بشرط للاباحة » وقد روى الحسن بن زياد عن ابي حنيفة وابي يوسف في رواية الأصول 
مثل قول الشافعي في القدم (ليتحقق الذكاة الاضطراري وهو الجرح في اى موضع كان 
من المدن بانتساب ما وخد من الآلة إله بالاستغيال) تقريره أن الذكاة لا بد منه إما حقيقة 
أو حكما > وهاهنا يتعذر الذكاة الحقبقية فتقوم مكاتها الذكاة الاضطراريسية > فالذكاة 
الاضطرارية هي أن يوجد الجرح في أى موضع كان من بدن الصيد باتتساب ما وجد من 
الآلة إلبه ٤‏ أى إلى الصبد باستعماله » يعني يكون استعمله مضافا إلى الصائد باعتبسار 


لفك 


واف اا قات بمو ا ا 

ما يشير إلى اشتراط الجرح إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في 

تأويل فيحمل على ال جارح اللكاسب بنابه ومخلبه » ولا تنافي » وفيه 
أخذ باليقين . 


الإرسال » وصار الإرسال كالذكاة » فلهذا اشترط التسممة واهلىة المرسل عند ذلك فلا بد 
من الجرح ليككون ذكاة . | 

( وفي ظاهر قوله سبحانه وتعالى 8 وما علمتم من الجوارح #؛ المائدة » ما يشير إلى 
اشتراط الجرح > إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في تأويل قوله ) ما يشير مبتدأ . 
وخبره قوله في ظاهر الرواية قوله إذ هو“ أي قوله في الجوارج مشتق من الجرح الذي بمعنى 
١‏ ا لجر اح لابمعنى الجر ح الذي بمعنى الكسب على أحد التأويلين»وقدذ كر أحدههاوهو الجرحبمعنى ١ ١‏ 
الكسب فما مضى » والآخر هذا ( فبحمل عى الجارح الكاسب ) أى إذا كان كذلك 
فيحمل الجارح الذي دل عليه قوله سبحانه وتع الى « من الجوارح » على انه موصوف 
بصفتين » الجارح من الجرح بمعنى الجراحة » والكاسب ( بنابه ومخلبه ) يتملتى باللفظين» 
اعني الجارح والكاسب »2 أى الجارح. بنابه في السباع » ومخلبه في الطيور > والكاسب 
ايضا بنابه ومخلبه ( ولا تنافي ) أى ولا منافاة بين الجرح والكسب ؛ فيحمل عليهما » 
يعني مجمع في معنى الآية بين التأويلين لمدم التناني بينهما » وذلك لآن النص أورد فيه 
اختلاف المعاني » فإن كان ببنبنا تناف بحمل على احدهما يدليل يوجب الترجيح . 

وإن م يكن ببنهما تناف يثبت الجسع اخذاً بالمتيقن » ومو ممنى قوله ( وفبه أخذ 
باليةين ) أى في المع بين المعنيين غير المتنافيين أخذاً باليقين » کا في قوله سبحانه وتعالى 
وولا يحل لهن أن يكتمن ما خلت الله في ارحامېن ‏ ۲۲۸ البقرة » قيل اريد به الحبل» 
وقيل الحبض » والصحبح انهما مرادان » لأنهما لا تنافي هاهنا » وفيه نظر > لأن الجرح 
اما أن يكون مشتركا بين الكسب والجرح » يعني الجراحة » أو يكون حقيقسة في 
احدهما مجازاً في الآخر » والمشترك لا عموم له > واجمع بين الحقبقة والجاز عندة لا ٠‏ 


AY 


وعن ألي يوسف أنه لا يشترط رجوعا إلى التأويل الأول » وجوابه 

ماقلنا . قال فإن أكل مته الكلب أو الغقب دل يؤكل ٠‏ وإن أكل 

منه البازي أكل » والفرق ما بيناه في دلالة التعليم وهو مؤيد با 

رويناه من حديث عدي رضي الله عنهء وهو حجة على مالك 

«رح» وعلى الشافعي «رح» في قوله القديم في إباحة ما أكل 
الكلب منهء 


يجوز . بخلاف قوله سبحانه وتمالی ما خلق الله في أرحامين م فإنه لفظ عام يتناول 
الجع بالتعاطي . وقال الكاكي لا يازم ذلك » بل الجوارح أخص من الكواسب » 
فليتأمل ذلك . | 

: ( وعن أبي يوسف انه لا يشترط ) أى الجرح ( رجوعا الى التأويل الأول ) وهو أن 
المراد من الجوارح الكواسب » فبحصل صيده يأى وجه كان لعموم النص . ( وجوابه ما 
قلنا) أى جواب قول أبي يوسف ما قلناه»أشار به الى قوله فبحمل على الجارح الكاسب. 
الى آخرء . 

( وان كان أكل منه الكلب ) أى من الصيد ( أو الفبد ) أى أكل الفبد ( لم يؤكل 
فإن أكن منه البازي أ كل والفرق ) بين المألتين ( ما ببناء في دلالة التعليم ) يعني أن 
التعليم شرط فيما يصاد به من الجوارح وهو في الكلب يترك الأكل > وقي البازي 
بالإجابة وقد مر ببانه متوفى (وهو ) أى الفرق ( مؤيد بما روينا من حديث عدي 
رضي الله تعالى عنه ) لآنه قم قال فبه وان أكل منه فلا تأكل (وهو حجة ) أئ حديث 
عدي رضي الله تعالى عنه حنجة ( على مالك رحمه الله تعالى وعلى الشافعي في قوله القديم 
في اباخة عا أ كل الكلب مته ) وهو قول رببعة رضي الله عنه أيضا . 

واحتجوا با رو أب علبة « رض » أنه م قال اذا ارسلت كلك المعم وذكرت _ 
اسم الله عليه فكله > ورواه أب داوه . وقلا حديث عدي متقق عليه » فکات اول 
بالتقديم » ولأنه متضمن الزيادة وهو ذكر الحك معلا . 
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ولو اننه صاد صيوداً ولم يأكل منہا ثم أكل من صيد لا يۇ کل 
هذا الصمد » لأنه علامة الجبل » ولا ما يصيده بعده حتى يصير 
معاما على اختلاف الروايات ا ببنافا في الإبتداء . وأما 
الصيود التي أخذها من قبل فما أ كل منبا لا تظبر الحرمة فيه لانعدام 
امحلية » وما ليس بمحرز بأن كان في المفازة بأن لم يظفر صاحبه بعد 
تثبث الحرمة فبه بالإتفاق» وهو محرز في بيت ه يحرم عنده خلافا 
لمماء هما يقولان إن الأكل ليس يدل على الجبل فيما تقدم »لان 
الحرفة قد تنسى » ولان فيما أحرزه قد أمضى الحم فيه بالاجتهاد 


( ولو انه صاد صیودا وم يأكل منها ثم أكل من صد لا بۇ كل هسذا الصيد ) ذكره 
تفريعا على مسألة القدوري > وهي من مسائل الأصل » أى رلو ان الكلب صاد صيوداً 
ولم يأكل منہا شیئا ثم اکل من صيد لا يؤ كل من هذا الصيد > أى الذى يأكل منه 
( لأنه علامة الجبل ) أى اكل علامة الجهل » وصيد الكلب الجاهل لا يو كل ( ولاما 
يصيده بعده ) أى ولا ب كل ايضاً ما صاده بعد ذلك ( حتى بصیر معلا على اختلاف 
الروايات ) فعنده باجتهاد الكلاب » وعنده يترك الأكل ثلاثا ( كا بمناها في الابتداء ) 
أراد په ماذكر انه بحله عندهما ما اصطادوا بالنابح . 

(وأما الصمود التي أخذها من قبل > ما أ كل منها لا يظهر الحرمة فيه لانعدام الحلية) 
لأن الحم بالحرمة لا يتصور الا في حل قائم » وقد فات الحل بالأكل ( وما ليس بمحرز 
بأن كان في المفازة بأن لم يظفر بعد ) لم يأخذه الصياد ( تثبت الحرمة فيه بالإتفاق ما هو 
محرز في ببته يحرم عنده ) اى عند أبي حنيفة ( خلاف] لما ) أي لأبي يوسف 
ومد « رح ) . 

( هما يقولان أن الأكل ليس يدل على الجبل فيما تقدم » لأن الحرفة قد تنسى ) كا 
في بني آدم » فلم يجز تحريم ما تقدم بالشك ( ولأن فيما احرزه قد امضى الح فيه 
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فلا ينقض باجتباد مثله , لان المقصود قد حصل بالاول . بخلاف 

غير الحرز لانه ماحصل المقصود كل وجه لبقائه صيداً من وجه 

لبقائه صيداً من وجه لعدم الاحراز ‏ فحرمناه احتياطا . وله أنه 

آبة جبلة من الإبتداء »لان الحر فة لا ينسى أصلبا ؛ فإذا أ كل تبين 
انه كان تركه الأكل للشبع لا للعلم 


بالاجتباد ) فلأن علم الكلب يثبت بالاجتہاد ( فلا ينقض باجتباد مثله ) كالقاضي اذا 
قضى في حادثة بالاجتباد ثم اسعدث له اجتبادا آخر في المستقبل فإنه يسل في المستقبل 
بالحادث ولا ينقض الماضي ( لأن المقصود قد حصل بالأول ) أى بالاجتهاد الأول . 

( بخلاف غير الحرز » لأنه ما حصل المقصود من كل وجه لبقائًه صبداً من وجه 
لبقائه صيداً من وجه لعدم الإحراز ) تقريره ان الإبإحة غير حكومة قبا بعد من كل 
وجه . قالا انما يحم بها إذا خرج الصيد من الصيدية من كل وجه وشيء من معناها باق » 
وهو أنه في المفازة بعد (فحرمناهاحتياطا) أي إذا كان كذلك» فحرمناهيطريق الاحتباط . 

فإن قلت الصيد اسم للمتوحش النفر وم يبق من هذا المعنى شيء . قلت يقي ما 
يلازمه وهو عدم الإحراز على أا نقول التنفر والتوحش ليس بلازم للصيدية » فإن البيض 
صيد باعتبار ما له مع انعدام هذا المعنى فيه » فلا يكون هذا صيداً باعتبار ما كان 
بالطريق الأولى . 

( وله ) أي لأبي حنبفة ( أنه آبة جبله ) أى لأن أكل علامة جهله ( من الابتداء ) 
أشار بهذا إلى أنه يحم يجبله عنده مستنداً > وعندهها مقتصراً » وبه قالت الثلاثة ( لأن 
الحرفة لا تنسى أصلبا ) هذا جواب عن نكتة غير مذ كورة في الكتاب يحتجان بها » 
وهي أن الأكل ني الحال لا يدل على كونه جاهلا في الماضيجواز أنه كان عام » إلا انه 
جل والحرفة قد تنسى > فأجاب بأنه لو كان عالاً للا جل إذ أصل الحرقة لا تنسى » 
وإنما تنسى وقائعها بالترك كالخياطة ونحوها ني الآدمي » وبه يتبين أن تر که الا کل کارت 
الشبع لا للعلم » وهو معنى قوله ( فإذا أ كل تبين أنه كان تر كه الأ كل كان للشسسم لا العلم) 
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وتبدل قبل حصول المقصود لانه بالا كلء فصار کتىدل اجتباد القاضي 
قبل القضاء . ولو أن صقرا فر من صاحيه فمكت حك ا ثم صاد 


لا يو كل صيده » 


أي كان لأجل الشبع لا لكونه عا . 

ومن أصجاينا من حمل هذا الخلاف على أن الأكل كان مقارنا لزمان التعلمم » لآنه إذا 
كان كذلك دل طى فقد التعليم » لأن المدة القصيزة تنسى قمها » وإنغا ترك الأكل فا تقدم 
الشمع ول يأكل . وأما إذا طالت المدة فيجوز أن يكوت أكل النيسيان فلا يستدل يذلك 
على فقد التعليم في الاصل ء فكذلك أكل . وقال القدوري في ختصره وظاهر الرواية 
يقتضي انه لا يؤكل بكل حال » وذلك لأن الاصطياد لبس يعم مكتسب > وإنما هو من 
الضرورات > ومثل ذلك لا ينسى > وإغا يضعف بالترك كالب اطة والرمي » فإذا أكل 
الكلب عل أنه لم يكن معلماً في الأصل . 

( وتمدل قبل حصول المقصود ) هذا جواب عا قالا أو لأن فیا احرزه وقد أمضى 
الح فيه بالإجتهاد » ولا حقيقة أن حك الاياحة في الحرز إنما ثبت عند ترك الاكل > 
لأا مبنىة على كون الطلب معلما > وذلك تبت بالاجتهاد على ما قال » فكان وهماً 
واحتالا > والموهوم دعتبر عند الضرورة > وذلك عند الاكل > فلم تكن الاباحة ايته 
قبله ٤‏ فاو اعتبر مكذا بالاجتہاد لادى إلى نقض حك أي باجتهاد مثله » بل يؤدي إلى 
المنع » فصار كظهور اجتهاد طرأ القاضي قبل القضاء ( لانه بالاكل ) اى لان المقصود 
بالاكل ولم يوجد. 

( فصار كتبديل اجتباد القاضي قبل القضاء ) أي قبل الح بالاجتهاد الاول » وما 
قال أبو حنيفة أقرب إلى الاحتباط » وعليه مبنى الحل والحرمة » ولم يذكر ما اذا باع 
شيئاً من صبوده المقدرة » والحك فيه كالتي فيه الخلاف اذا تصادق البائع والمثتري على 
جہالة الكلب.. 

( ولو أن صقرا فر من صاحبه قمکٹ سنا ثم صاد لا یو کل صبده ) ذكره تفريعاً 
وهو من مسائل الاصل » ثم معتى المسألة أنه رسجع الى صاحبه ثم عاد لا ي كل 6 أما ما 
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لانه ترك ما صاد به علما » فيحك يجله كالكلب إذا أكل 

من الصيد . ولوشرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه 

أكل» لانه مسك للصيد عليه » وهذا من غاية علمه حيث شرب 

ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له . ولو أخذ الصيد من 

المعلم ثم قطع منه قطعة وألقاها إليه فأكلبا يو كل ما بقي » لانه 
لم يبق صيداً , فصار كما إذا ألقى إليه طعاما غيره » 


صاد قبل الرجوع الى صاحبه فلا شلك أنه لا يؤكل لعدم الارسال . وقال تاج الشريمة 
دعاه فلم يحبه فمكث ححينا » أي زمانا » وسميت الغيبة فيه فراراً . وقال الحا ك الشهيد 
. في الكافي واذا ارسل بازيه المعلم على صيد فوقع على شيء ثم اتبع الصيد فأخذه وقتله 
قال لا بأس بأ كله . وقال في شرح الكافي لان هذا من غاية علمه أن ينهز الفرصة حمق 
يمكنه الاصطياد فيصاد فلا يعد ذلك فاصل » أي قاطما للارسال . 

فصل الولوالجي في فتاواه في الجواب فقال وان مككث طويلاً للاستراحة حا انقطع 
فور الارسال لا يؤكل » وان مككث قلمل مثل ماعة للكمين يؤكل » لان بهذا القدر لا 
ينقطع فور الارسال يا في الكلب اذا امسك طويلا ينقطع فور الارسال . 2 , 

( لانه ترك ماصاد به عال) ) وهو اجابته الى صاحبه ( فبحك: تحبله كالكلب اذا 
أكل من الصيد ) يحكم يحبله ( ولو شرب الكلب من دم الصيد ول يأكل منه أكل » لانه 
ممسك للصيد عليه ) أي على صاحبه » وفبه خلاف لبعض الناس » كذا قال الاترازي . 
قلت هو قول الشعبي والثوري انه یکره أكله » لانه في معنى الاكل منه ( وهذا من غاية 
علمه حيث شرب مالا يصلح لصاحبه وامسك عليه ما يصلح له ) فلا يجوز أن يجمل 
هذا علامة جهله ولو اخذ الصيد من المعلم . 

( ولو اخذ صاحب الكلب الصيد من الكلب المعلم ثم قطع منه قظعة وألقاها اليه 
فأ كلما ) أى فأكل الكلب تلك القطعة ( يؤكل ما بقي » لانه لم يبق صيداً ) لانه جرح 
على الصبدية ( فصار كما ألقى اليه طمام] غيره ) أي غير الصيد » أي أكل من 
غير الصيد . 
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وكذا إذا وثب الكلب فآخذءمنهو ا كل منه » لانه ما أ كل من الصيدء 
والشرط ترك الاكل من الصيد » فصار م إذا افترس شاته » بخلاف 
ما إذا فعل ذلك قبل أن يحرزه المألك لانه بقيت فيه جبة الصيدية . 
ولو نبس الصيد فقطع منه بضعة فأكلها ثم أدرك الصيد فقتله ولم 
يأكل مته لم يؤكل لآنه صبد كلب جاهل حيث أ كل من الصيد . 
ولو ألقى ما نبسه وأتبع الصيد فقتل ول يأ كل منه وأخذه صاحبهثم 
مر بتلك البضعة فأ كلما يؤكل الصيد » لانه لو أ كل من نفس الصيد 
في هذه ا حالة لم يضره » فإذا أكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه 


( وكذا اذا وثب الكلب فأخذه منه وأكل منه ) أي و كذا يۇ كل اذا نط الكلب 
فأغذه أى من بد صاحبه وأكل منه ( لانه ما اكل من الصيد ) لان الصيد اسم لتوحش 
غير محرز وقد زال التوحش بالقتل + وزال عدم احرازه بالإحراز والتحق يسائر 
الأطعمة وتناوله من سائر الأطعمة لا يدل على جبله » وهاهنا كذلك ( والشرط ترك 
الكل من الصيد ) وقد وجد ( فصاركما اذا افترس شاته ) أى فصار حكم هذا كنا اذا 
عطلف شاة من شياته حمث لا يحكم تحبله» فكذا هذا . 

( بخلاف ما اذا فمل ذلك قبل أن يحرزه امالك لأنه بقيت فىه جبة الصيدية ) لآته 
لا اكل قبل الإحراز صار كأنه ١‏ كل حالة الاصطياد فلا يو كل . 

( ولو نهس الصيد ) أى عضه بأن قبض على لهه ومده بالفم وهو بالسين المبملة» وأما 
نبشه الحمة فبالشين المعجمة ( فقطع منه يضعة ) أى قطعة » وهي يفتح الساء الموحدة 
( فأكلبا ثم أدرك الصبد فقتله ول يأكل منه ) لآنه صيد كلب جاهمل حيث أكل من 
الصمد » لأنه لما نيش منه قطمة وأ كلا يحبله وترك الأكل للباقي لشبعه ( لم يؤكل > لآنه 
صيد كلب جاهل حيث أكل من الصبد . ولو ألقى ما نهسه واقبع الصيد فقتل وم يأكل 
منه فأخذه صاحبه ثم مر بتلك البضعة فأ كلما يؤكل الصيد ) لان هذا من غاية عله حيث 
م يأكل وقت العمل لصاحبه وقد أكل بعد الفراغ منه ( لانه لو أكل من نفس الصرد في 
هذه الحالة ) وهي بعد إحراز صاحبه‌وآخذ ( ل يضره»فإذا أكل ما بان منه وهو لايحل 


EAA 


أولى » بخلاف الوجه الاول » لانه أكل في حالة الاصطياد فكان 
جاهلاً ممسكاأ لنفسه . ولأن نبس البضعة قد يكون ليأ كلبا وقد 
يتكون حيلة في الإصطياد ليضعف بقطع القطعة منه فيد ركه » فالأكل 
قبل الأخذ يدل على الوجه الأول وبعده على الوجه الثاني » فلا 
يدل على جبله . قال وإن أدرك المرسل الصيد حياً وجب عليه أث 
یذ كيه » وإں ترك تذكيته حتى مات ل يو كل » وكذا البازي 


لصاحبه ) أى فإذا أكل ما فضل من الصيد والحال أنه لا يحل لصاحيه » لات ما ايين 
من الحي فهو ميت ( أولى) بأن لا يضره . 

ر بخلاف الوجه الأول ) وهو ما إذا أكل البضعة حيث قطعها ( لأنه أ كل في حالة 
الإصطباد فكان جاه مسكا لنفسه ) وصيد الجاهل لا يؤكل ( ولأرى نمس البضمة قد 
يكون لبأحكلها ) هذه إشارة إلى فرق آخر بين المسألتين » أي يحوز أن يكون نبشه 
البضعة لأجل الأكل ( وقد يكون حي في الاصطياد ليضعف ) أي الصند ( بقطم القطعة 
منه ) عن المرب والنجاة ( فيدر كه ) عطف على قوله ليضعف > أي بأن يدر كه يسبب 
الاتخاذ ( فالا كل قبل الأخذ يدل على الوجه الأول ) أي قبل أخذ المالك الصبد يدل على 
الوجه الأول > وهو أنه نهشه فبأ كلها » فدل على جبل الكلب ( وبعده على الوجه الثاني) 
أي الأ كل بعد أخذ المالك للصيد يدل على الوجه الثاني . وهو أنه نهش الصيد وقطع 
بضعة حل في الاصطياد لتضعيف الصيد » فكان ذلك من غاية حداقته ( فلا يدل على 
جېله ) فيؤكل . 

(قال وإنأدر4المرسلالصمدحماً فماوجب علبه أن يذ كمه» فإن ترك تزكمته حق‌مات 
م يؤكل ) أي قال القدوري أي لو أدرك مرسل الكلب للصيد حال كونه حياً وجبعليه 
ذيحه لقدرته على الذكاة الاختمارية » حتى لولم يذبح ومات الصيد لم يحل . 

( وكذا البازي والسهم ) أي وكذا الحك في التفصيل لو أدرك مرسل البازي الصيد 
حا فذيحه حل » وإن لم يذيح حتى مات لا يحل »2 و كذا لو رماه بسېم فأدر كه جياً 
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والسهم » لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل » إذ 
المقصود هو الإباحة ول تثبت قبل موته فبطل حك البدل . وهذا إذا 
تمكن من ذبحه أما إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه 
من الحياة فوق ما يتكون في المذبوح لم ي ؤكل في ظاهر الرواية . وعن 
أي حنيفة وأبي يوسف« رح » أنه يحل » وهو قول الشافعي« رح » ؛ 
لأنه لم يقدر على الاصل » فصار كا إذا رأى الماء ول يقدر على 
الاستعمال . ووجه الظاهر أنه قدر اعتباراً » لأنه ثبت يده على 


( لأنه قدر على الأصل ).وهو الذكاة الاختيارية ( قبل حصول المقصود بالبدل ) وهو 
الذكاة الاضطرارية ( إذ المقصود هو الإاحة ) أي إباحة الأ كل ( وم تثبت قبل موته . 
فبيطل حك البدل) كالمتيمم إذا رأى الماء قبل الشروع في الصلاة . 

( وهذا ) أي هذا الذي قلنا فوق ما يكون من الحماة في المذبوح لم يؤكل من عدم 
الكل ( إذا تمكن من ذيحه ) ولإ يدركه ( أما إذا وقع في يده ول يتمكن من ذيحصه وفيه 
من الحماة فوق ما يكون في المذبوح ل يؤكل ) أي والحال أنه م يتمكن من يه بان ل 
يتمكن من آلة الذبح » والحال أن في الصيد من الحياة فوق ما يكون في الحيوان المذبوح 
م يؤكل ( في ظاهر الرواية ) . ش 

( وعن أبي حنيفة وأبي يوسف «رح» أنه يحل ) وقي غير رواية الأصول ( وهو قول 
الشافعي ) وقول مالك وأحمد أيضا ( لأنه لل يقدر على الأصل ) وهو الذكاة الاختيارية 
( فصار كا إذا رأى الماء ولم يقدر على الاستعبال ) أي صار هذا نظير المتيمم إذارأى 
لماء ول يقدر على استعيالهح كحيال سبع ونحوه » فإنه لا ينطل بتيسه » لأنهلم 
يقدر على الأصل . 

ر ووجه الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( أنه قدر اعتباراً ) يمني أنهقدرعلى الأصل قبل 
حصول المقصود بالبدل من حيث الاعتبار والحكم ( لآنه ثبت يده على المذبوح ) يعني وقع 


۹° 


المذيح » وهو قائم مقام التمكن من الذبح » إذ لا يكن اعتباره» 
لأنه لا بد له من مدة والناس يتفاوتون فيها على حسب تفاوتهم في 
الكياسة والحداية في أمرالذبح فأدير ا لحك على ما ذكرناه . بخلاف ما 
إذا بقي فيهمن الحياة مثل مايبقى في المذبوس, لانهميت حكماً. ألاترى 
أنه لووقع في المأ وهو بهذه الحالةلميحرم » كما إذا وقع وهو ميت » 
والميت ليس بمذبح. وفصل بعضهمفيه تفصيلاً وهو أنه لم يتمسكن لفقد 
الآ لم يؤكل » وإن لم يتمكن لضيق الوقت لم يؤكل عندنا › 
خلافاً الشافعي , 


الصيد في يده حياً فثبت يده على الذبح ( وهو قائم مقام التمكن من الذبج ) أي ثبوت 
بده على الذبح قائم مقام التمكن عن التبح ( إذ لا يمكن اعتباره ) يعني لا يمكن اعتبار 
التمكن يعني حقيقة التمكن من الذيج غير تمكن » لأنه لابد التمكن من الذبح من 
تقدير مدة > وهو معنى قوله ( لآنه لا بد له من مدة ) أي لأن الذابح لا بد له من تقدير 
مدة يتمكن فيها ( والناس يتفاوتون فبها على حسب تفاوتهم في الكماسة والمداية في أمر 
الدبح ) فمنهم من يتمكن في ساعة لطيفة » ومنهم من لا يتمكن إلا بأكثر من ساعة > 
وما كان كذلك لا يدار الحم عليه مدة اتضباطه ( فأدير الحم على ماذكرثه ) يعني مسن 
ثبوت اليد على المذبوح كا أقيم السفر مقام المثقة » فدار الح وجدت المثقة أولا . 

( بخلاف ما إذا بقي فيه من الحياة مثل ما يبقى في المذبوح » لأنه ميت سكم ) فل 
يق محلا البح ( ألا ترى أنة لو وقع في الماء وهو بهذه الحالة ) يعني في حباته مثل ما بقي 
في امنيح ( لم يحرم » كما إذا وقع وهو ميت ) أي والحال أنه ميت حقيقة ( والميت 
ليس بمذبح ) أي ليس بحل الذبح . 

( وفصل بعضهم ) أي بعض المشايخ ( فبه ) أي ني الح المذكور ( تفصيلا » وهو 
انه إذالم يتمكن لفقد الآلة لم يؤكل » وإن لم يتمكن لضيق الوقت ل يؤكل عندة خغلافا 
الشافعي ) وقال أحمد في رواية الحسن بن زياد ومد بن مقاتل»فإن عندم يؤكل استحساناً 


۱ 


لأنه إذا وقع في يده لم يبق صيدا » فبطل حكم ذكاة الاضطرار 
وهذا إذا كان يتوم بقاؤه ‏ أما إذا شق بطنه وأخرج مافيه ثم 
وقع في يد صاحبه حل » لأنما بقى اضطراب اللذبوح فلا يعتير » 
كا إذا وقعت شاة في الماء بعدما ذيحت . وقمل هذا قولماء أما عند 
أبي حنيفة فلا يوكل ايضاً » لأنه وقع في يده حياً فلا يحل إلا بذكاة 
الاختيار رداً إلى المتردية على ما نذكره إن شاء الله تعالى » 


وبه أخذ قاضي خان ( لأنه إذا وقع في يده لم ببق صيداً فبطل حك ذكاة الاضطرار ) 
هذا وجه القباس » ووجه الإستحسان الذي ذهب إلمه هؤلاء المذكورون انه لم يقدر على 
الأصل وهو ذكاة الاختيار لضيق الوقت › وماجاء منه بتفريط وهو اختبار 
ابن شجاع أيضاً . 

فان قيل وضع المسألة فيا يكون الحياة فيه فوق ما يكون في المذبوح فكيف يتصور 
ضيق الوقت عن الذيح . وأجيب بأن المقدار الذي يكون في المذبوح بمنزلة العدم 
لكون الصد في حك الميت » والزائد على ذلك قد لا يسم الذبح فيه » فكان عدم 
التمكن متصوراً . 

E EL E SEL‏ لا بحل بدون الذكاة 
فسہا ( إذا كان يتوم بقاؤه » وأما إذا شى بطنه ) أي أما إذا شق الكلب يطن الصيد 
( وأخرج ما فيه ثم وقع في يد ضاحبه حل ) لأنه لا يتوم بقاؤه بعد ذلك ( لأن ما بقي 
اضطراب المذبوح فلا يعتبر ) ذلك ( كما إذا وقعت شاة في الماء بعدما ذيحت ) فانها لا 
تحرم » فكذا هذا . 

( وقبل هذا أيضاً قولهما » أما عند أبي حشفة لا يؤكل أيضاً » لآنه وقع في يده حيا 
فلا.يحل الا بذكاة الاختنار رداً الى المتردية على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) أي اعتبارا 
بالمتردية » وانتصابه على أنه مصدر بفعل محذوف » أي برده ردا“ أو د 
على تأويل دارين الى المتردية › أ .عتبرين لها > فافهم . 


AY ١ 


هذا الذي ذكر ناه إذا ترك التذكيةءفلو أنه ذكاه حل أ كله عند أبي حنيفة 
وكذا المتردية والنطيحة والموقوذة والذي بقر الذئب بطنه وفيه حياة 
خفية أو ببنة » وعليه الفتوى . لقوله تعالى طإلاماذكيتم #استثناه 
مطلقاً من غير فصل . وعند أبي بوسف إذا كان بحال لا يعيش مثله 


( هذا الذي ذکرتاه ) أى هذا الذي ذكرة أنه لا يؤكل عنده اذا شق بطنه واخرج 
ما فيه ( اذا ترك التذكيه » فلو أنه ذكاه بحل أكله عند أبي حشيفة ) لأنه ان كانت فيه 
حباة مستقرة فالذكاة وقعت موقعبا بالإجماع » وان لم يكن فيه حياة مستقرة فعند أبي 
حنيفة ذكاة الذبح » وقد وجد عندهما بلا ذبح . | 

( وكذا المتردية ) وهي التي تردت من جبل أو سقطت في پثر فماتت» يعني لو ذحت 
المتقددية وليس فيها من الحماة قدر ما يكون في المذبوح يحل عند أبي حشفة «رح» خلافاً 
هما . ولو كان يحال يعيش مثله وذيحه يحل بالإجماع فأبر حشيفة يعتبر نفس الحياة وقد 
وجد هنا > وهما اعتبرا الجناية الموصوفة » لآن عند أبي يوسف اذا كان يحال يعيش فثله » 
وعند مد فوق ما في المذ كي » وهذا المعنى معدوم في المتردية ولا تحل بالذيح > لأنسه 
ذبح مبتة ( والنطيحة ) أي التي نطحتها أخرىفياتت بالنطح ( والموقوذة ) التي ألحقوها 
ضرباً بعصى أو حجر حتى ماتت » وهو بالذال المعجمة ( والذي بقر الذئب ) أي شق 
الذئب ( بطنه » وفيه حماة خفية ) وهو القدر الذي يعلم به أنه حي ( أو بينة ) أي أو 
ظاهرة» وهو القدر الذيفوق الخفية» ولا تفاوت في الحك بينهها عند أبي حتيفة “وعندها 
إن كانت خفية لا يؤكل » وإن كانت بينة يؤكل . وتفسير البينة عند أبي يوسف أن يكون 
حال یعیش منه فيه » وعند جمد إن كان له من الحباة فوق ما في المذ كى . 

( وعليه الفتوى ) أي على حل الأ كل إذا ذ كي الصيد وفيه حياة في ميم الأحوال 
وهو قول أبي حشيفة «رض» ( لقوله سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم 4 استثناه مطلقاً من 
غير فصل ) أي باستثناء ما ذكيتم عن ا محرمات مطلقا . ۰ 

( وعند أبي يوسف «رح» إر: كان حال لا يعيش مثله لا يحل » لأنه لم يكن موته 
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لا يحل » لأنه لم يكن موته بالدبح .وقال مد بأ ن كان يعيش مثلهفوق 
مأيعيش ا مذ بوح يحل والافلاءلأنه لا معتبر ببذه الحياةعلى ما قررناه 
ولو أدركه ول يأخذه فان کان في وقت لو أخذه أمكنه ذيحهلم يؤكل » 


بالذبح . وقال عمد ان كان يعيش مثله فوق ما يعيش المذبوح يحل والا فلا » لأنه لا يعتير 
بهذه الحماة على ما قررتاه ) أشار به الى قوله لأنه ميت كما . وقمل قوله لأن ما بقي 
هي اضطراب المذبوح » فلا يعتير . وقي الذخيرة الكلام في مثله أربعة مواضع أحدهما 
الشاة وغيرها اذامرض وبقي فمه من الحماة ما بقي في المذبوح . 

والثانى : اذا قطع الذئب بطن الشاة وسعى قفببامن الحياة ما يبقى في المذبوح 
وأخذه المالك . 

الثالث :: الكلب المل والبازي المعم اذا أخذ المالك صبده وبقي فيه من الحياة 
بقدر حماة المذبوح . ٠‏ 

والرايع : الصمد بعد رمه واصابة السهم وبقي فيه من الحباة بقدر حباة المذبوح 
ورماه آخر فقتل . 

ففي الأول والثاني عندهما لا يفيد الذكاة حتى لو ذكاها لا تحل. واختلف المشابخ على 
قول أبي حتيقه . قال الأسبسجابي يبد حتى اذا ذ كاها تحل » وبه كان يفتي مس الأئمة 
السرخسي والصدر الشهيد . وقال شخ الإسلام لا يفيد حتى لو ذبحها لا تحل على قوله . 
فالحاصل أن لنحياة عإرة عنده . 

وان قلت وعندها لا يعتير القليل وقدر القليل بما بقي في المذبوح » واتفق أبو يوسف 
مع أبي حنبغة في أكثر منه ؛ ومد فرق بين القليل والكثير بيوم . 

وني الثالث والرابع اذا بقي من الحياة نقذر حباة المذبوح لايفيد الذكاة بالإجاع »> 
حتى لو لم یذ که يحل »> وبه قالتالثلائة وأكثر آهل العلل . 

( ولو ادر که ول يأخذ. ) أي ولو أدرك الصيد وم د يأخذه ( فإن كان في وق ) أي 
فإن وجد في وقت » وکان هنا تامة فلا تحتاج الى خبر (لو أخذه آمکنه ذيحه ل يؤكل» لآنه 
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لأنه صار في حك المقدور عليه . وإنكان لا يمكنه ذبحه أكل لأن 

اله شدي رافك بو الات و . وإن أدركه فذكاه 

حل له »> لأنه إنكانت فيه حياة مستقرة فالذكاة وقعت موقعما 

بالإجماع » وإن لم يكن فيه حياة مستقرة فعند أي حنيفة « ررح » 

ذذاته الذييم على ماذ كرناه وقد وجد وعندما لايحتاج إلى الذبم . 
وإذا أرسل كلبه امعم على صيد وأخذ غيره حل . 


صار في حم المقدور عليه ) المقدور عليه اذا م يذبح لا يؤكل » فكذا هذا ( وات كان 
لا يمكنه ذيحه أ كل » لآن اليد لم تثبت به » والتمكن من الذبح م يوجد ) وهذا بلا خلاف 
بين العاماء زوان أدرصكه فذ کاه حل له لانه ان كانت فبه حباة مستقرة فالذ كاة وقعت 
موقعها بالإجماع » ان لم تكن فيه حياة مستقرة فمند أبي حشفة ذكاته الذيح على ما 
ذكرة ) أشار به الى قوله لانه وقع في بده حما فلا يحل الا بذكاة الإختيار رداً الى 
الأددية ( وقد وجه ) أي الذبح فحل . ( وعندهما لا يحتاج الى الذبح ) يعني حل 
بدونه على ما مر . 

( وان أرسل كلبه الى صيد وأخذ غيره حل) وفيبعض النسخ واذا أرسل »وقي بعضها 
أيضا كلبه المعل . قوله الى صبد > أي صيد معين وأخذ غيره حل » أي ما دام في سير 
ارساله » ذكره في المبسوط . وفي المخيط أرسل الى الصيد فأخد واحداً أو عددا منالصيد 
وأخذوا بعد واحد في ذلك الفور فكله حلال . ولو قتل صيداً فجثم عليه طويلا ثم أخذ 
آخر لم يحل » و كذا لو عدل عن ذلك الصيد يثة ويسرة وتشاغل في غير طليه ثم اتبع 
صدا وأخذه م يؤكل الا اذا زجره صاحبه فانزجر ثم أهذ حل > وبه قال الشافعي 
وأحمد في قول . وقال في قول وان كان عدوله لصبد حل ¢ E‏ 
لخروجه عن كونه معلا . 

وقال الماوردي والاصح عندي أنه الأ رع وطاذ الا ج ارا ان غ و 
صيده > وان خرج في جبة ارساله خلف صد فعدل الى غيره فأضذ صدا حل > وفي 
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وقال مالك لايحلء لأنه أخذه بغير إرسال إذ الإرسال مختص بالمثمار 
إلبه . ولنا أنه شرط غير مفيد » لأنمقصوده حصول الصيد إذ لا يقدر 
على الوفاء به » إذ لا يمكنه تعليمه على وجه يأخذ ما عينه فسقط 
اعتباره . ولو أرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة حالة الإرسال 
فلو قتل الكل بحل به ذه التسمية الواحدة » لأت الذبح يقع 
بالإرسال على ما ببناه » ولمذا تشترط التسمية عنده والفعل واحد » 


فيكفيه تسمية واحدة » بخلاف ذبم الشاتين بتسمية واحدةءلأن 


وجيز الشافعية ولو قصد سربا من ظبي فأصاب واحد] حل . ولو قصد واحدا منه 
فأصاب آخر فوحبان . 

( وقال مالك لا بحل > لانه أخذ بغير ارسال > اذ الإرسال مختص بالمشار إلبه) يعني 
بالذي وقعت عليه الإشارة . وقال ابن أبي ليلى التعيين ليس يشرط »> لكن إذا عين اعتير 
تعسنه » حتى إذا ترك ذلك وأخذه لايحل . 

( ولنا أنه شرط غير مفيد ) أي شرط التعبين غير مفيد ( لأنمقصوده حصول الصيد 
إذ لا بقدر على الوفاء به ) أي ولا يقدر الكلب على الوفاء بأخسذ العين ( إذ لا يمكنه 
تعليمه على وجه يأخف ما عبنه ) من الصيود ( فسقط اعتباره ) التعبين كا قلنا في البازي 
أنه سقط اعتمار ترك الا كل لاستحالة تعليمه . 

( ولو أرمله على صيد كثير وسمى مرة واحدة حالة الإرسال فاو قتل الكل يحل 
بهذه القسمية الواحدة ) هذه من مسائل الأصل » ذكرما تفريما والتي قلبها أيضا ( لأت 
الذبح بقع بالإرسال على ما يناه ) أي في أوائل كتاب الذبائح » آراد ما تقدم في الصيد 
يشترط عند الإرسال والرمي ( وهذا تشترط التسمية عنده ) أي عند الإرسال ( والفمل 
واحد ) أراد بالفعل الإرسال ( فتكفية تسمبة واحدة ) لاتحاد الفعل . 


( يخلاف ذبح الشاتين بتسمبة واحدة ) حبث لا تحل شاته بقسمية أخرى (لأن الثانبة 
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الثانية تصير مذبوحة بفعل غير الأول » فلا بدمن تة أخرى حتى 

أو أضجع إحداها فوق الأخرى وذبحها بمرة واحدة تحلان بتسمية 

واحدة. ومن أرسل فهداً فكمن حتى يستتكمن ثم أذ الصيد فقتله 

يؤكل » لأن مكثه ذلك حيلة منه للصيد لا استراح ة فلا يقطع 
الإرسال . وكذا الكلب إذا اعتاد عادته . 


تصير مذبوحة بفعل غير الأول * فلا بد من تسمية أخرى) الباقي ( حتى لوأضجع إحداهيا 
فوق الأخرى > وذيحهما بمرة واحدة تحلان بتسمية واحدة ) لأنه حصل ممما بفعل 
واحد > وكان بمنزلة ما لو رمى سهما إلى صبد وأصاب صيدين يحلان »> لأن ذحبما حصل 
بفعل واحد عليه التسسة » فكذا هذا . 

( ومن أرسل فهداً فكمن ) هذه أيضاً من مسائل الأصل بقوله كن مر أي استار 
واستخفى » ومنه كمين الجيش ( حتى يستكمن ) أي يطلب المكنة . وفي بعض النسخ 
يتمكن ( ثم أخذ الصبد فقتله يؤكل > لأن مكثه ذلك حبلة منه للصيد لا استرائمة » فلا 
يقطع الإرسال » وكذا الكلب إذا اعتاد عادته ) أي و كذا حك الكلب إذا اعتاد عادة 
العجل . قال الكرخي في مختصره و كذا الكلب إذا أرسله الرجل وصنع كما نصتع الفبد 
فلا بأسبأ كلماصاد وذلك لأن المكث منه ساعةحيةللاصطياد لا للاسةراحة فبعد ذلكمن 
غابة حذاقة الإنسان »> فلا يكون قاطعا للارسال > بل يكون من أسباب الإصطياد. » 
كما لو دب بالعدو . 

قال السرخسي اقلا عن شيخه ثمس الأئمة الحلواني أنه قال للفبد خصال ينبغي لكل 
عاقل أن يأخذ ذلك منه أنه يتمكن للصمد حتى يستمكن > وهذا حيلة منه للصيد > 
فينبغي للعاقل أن لا جاهر الخلاف مع عدوه»ولكن يطلب الفرصةحتى يحصل مقصوده 
من غير اقغاب نفسه . ومنها أن لا يعدو خلف صاحبه حتى يركيه وهو يقول عتاج إلي 
فلا أذل له و كذا ينبغي للعاقل أن لا يذل نفسه فيا يفعل غير مؤنتها أنه لا يتعل بالضرب» 
ولكن يضرب الكلب بين يديه > إذا أ كل من الصيد فمتعم بذلك » وهكذا ينيقي للعاقل 


4۹۷ 


ولو أنخذ الكلب صيداً فقتله ثم أخذ آخر فقتله وقد أرسله صاحبه 
أحكلا جميعاً » لأن الإرسال قائم لم ينقطع » وهو بمنذلة مالو 
رمى سيماً إلى صيد فأصابه وأصاب آخر . ولو قتل الأول فجثم 
عليه طويلا من النبار » ثم مر به صيد آخخر فقتله لا يؤكل الثاني » 
لانقطاع الإرسال بمكثه » إذا لم يكن ذلك حيلة منه للأخذ »> 
وإنا كان استراحة بخلاف ماتقدم . ولو أرسل بازيه المعم على صيد 


ان يتعظ بغيره كا قبل السعيد من وعظ بغيره » ومنما أنه لا يتناول الخبيث > وإغا يطلب 
من ضاحبه اللحم الطيب . وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يتناول إلا الطيب . ومنها أنه 
يشبت ثلا أو خا » فإن تمكن من الصبد أخذه وإلا تركه » ويقول لا أمثل لنفسي 
فيا أعمل لغيرى » وهكذ ينبغي للعاقل » كذا في المبسوط . 

وهكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه ومن جملة ما قال منها أنه يثق با 
ضمن له صاحبه » ويحمل في الطلب » والذي روى من وثوب للفبد ثلاا على الصيد ثم 
يتركه» فبشبه ما روي في الئل حديثين امرأة + فإن أبت فأربع . 

( ولو أخذ الكلبصيداً فقتلهثمأخذ آخر فقتله وقد أرسلهصاحبه أكلا جیما ) هذه 
أيضاً من مسائل الأصل » أي والحال أن صاحبه قد أرسله كلباً »> إلى صيدين جميماً 
( لأن الإرسال قائم م ينقطع»وهو بمنزلة ما لو رمى سبما إلى صيد فأصابه وأصا بآخر) 
أي صبدا آخر » حيث يحلان جميعاً . 

( ولو قتل الأول فجثم عليه طويلا من النهار ) من الجئومة وهو البروك عليه ( ثم مر 
به صمب آخر فقتله لا يؤكل الثاني لأنقطاع الإرسال بمكثه إذا لم يكن ذلك ) أي جثومه 
عليه ( حملة منه للأخذ ) أي لأخذ الثاني ( وإنما كان ) أي جثومه عله (استراحةبخلاف 
ما تقدم ) وهو ما إذا مككث للكمين » لآن المككث حينئذ حي للأخذ لااستراحة» 
فسكون هذا المكث منه والذهاب سواء . 

( ولو أرسل بازيه الممم على صبد فوقع على شيء ثم اتبع الصيد فأخذه وقتله فإنه 


فوقع عل شيء ثم اتبعالصيد فأخذه وقنله فإنه يؤكل > وهذا إذا لم 

كث زماتاً طويلاً للإستراحة » وها مكث ساعة الكمين ل 

بيناه في الكلب . ولو أن بازياً معام أذ صيداً فقتله ولا يدري 

اوسنت نتان أم لالايؤكل »لوفو عالشك في الإرسال » ولا ثثيت 

الإباحة بدونه . قال وإن خنقهالكلب ولم يجرحه لم يؤكل » لأن 

الجرح شرط عل ظاهر الرواية على ما ذكرتاه » وهذا يداك عل أنه 
مت لي ا د او اا 007101111 
يؤكل ) هذه أيضاً من مسائل الأصل ( وهذا إذا )كث زمانا طويلا ) أي سل أكله 
انما يكون إذا ل يمكثك زماناً ظويا ( للإستراحة » ونما مكث ساعة للكمين ) حى 
اللفظ أن يقال للكمون »> ولكن ذكر الكمين» وأراد به الكمون وهو التواري والاخقاء 
كا ذكرة ( كا بينا في الكلب ) عن قريب . 

ول أن بازيا معام أخذ صيدا فقتله ولا يدري أرسله إنسان أو لا لايؤكل لوقوع 
الشك في الإرسال ولا يثبت الإباحة بدونه ) هذه أيضا من مسائل الأصل » أي لا يشت 
الإباحه بدون الإرسال » ولا بعلم فيه خلافا > والبازي يتفيف الباء وجمعه بزاة > والماز 
لغة فبه وجمعه أبواز ويزال . ؛' 
( قال وإن خنقه الكلب ول يحرحه ما لم يؤكل ) أي قال القدوري في بعض النسخ لا 

يؤكل ( لآن الجرح شرط على ظاهر الرواية على ما ذكرناه ) ظاهر الرواية هو رواية 
الزيادات > وني رواية الأصل يؤكل . وقال القدوري في شرح ختصر الكرخي وأما إذا 
خنق المد فيات » والمشهور عنهم أنه لا يؤكل . وروى الحسن عن أي حتيقة أنه يؤكل» 
وقوله على ما ذ كرناه إشارة إلى قوله ولا بد من الجرح قي ظاهر اأرواية ( وهذا يدلك أنه 
لا يحل بالكسر ) أي ظاهر الرواية يدل على أن الكلب كسر عضو من الصد قمات لا 
يحل . قال القدورى أما إذا ل يحرحه ول يخنقه لكنه كسر عضواً منه نات فإن آأبا 
السألة في الزيادات » وأجاب فيها جوابا مطلقا أنه إذا لم جرح لا يؤكل » وهذا يقتضي 
أنه لا بحل بالكسر . 
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لايحل بالكسر . وعن آي حنيفة أنه إذا كسر عضواً فقتله لا بأس 

بأ كله » لأنه جراحة باطنة ‏ فبي كالجراحة الظاهرة . وجه الأول أن 

المعتبر جرح ينتبض سبباً لانهار الدم > ولا يحصل ذلك بالكسر › 

فأشبه التخنيق قال ون شا رکه كلب غير معل أو كلب مجوسي أو 

كلب لم يذكر إسم الله عليه » يريد به مدآ » لم يؤكل لما روينا في 

حديث عدي « رض»» لأنه اجتمع المبيح وانحرم » فيغلب 
جبة الحرمة نما 


(وعنأبي حشفة أنه اذا كسر عضوا فقتله لا بأس بأكله › لأنه جراحة باطنة فبي 
كالجراحة الظاهرة ) قال الكرخي في ختصره وذ كر أبو يوسف في أثرهحكايةع نأي حشيفة 
:وان قتله من غير أن بجرحه بناب ولا مخلب فانه لا يؤكل » ولذلك لو صدمه فقتله و 
يكسرءول يجرح » فان جرح بناب أو مخلب أو کسر عضوا فقتله فلا باس بأكله . قال 
على ما ذكره المصنف . 

( وجه الأول ) وهو أنه لا يحل بالكسر ( ان المعتبر جرح ينتهض سيا لإنهار الدم» 
ولا يحصل ذلك بالكسر فأشه التخنيق ) الإنهار بكسر الممزة الإسالة من أنبرت الدم 
إذا أسلته قوله ذلك الى الإنبار . 

( قال «رح» وان شار كه كلب غي رمعل أو کلب مجو سي أو کلب لیذ کر اسم الهعليه يريد 
به عمدا لم يؤكل ) أى قال القدورى في مختصره وقوله يريد به عمد من كلام المصنف» قيد 
په لأنه لو تر که ا يؤكل ( لما روينا في حديث عدي «رض» ) في أول الباب»حيث قال 
فيه وان شارك كلبك كلب آخر فلا تؤكل . 

( ولأنه اجتمع المبيح والحرم فغلب جبة الحرمة نصا ) أى من جبة النص © قال 
الشراح أراد به قوله مم ما اجتمع الحلال والحرام الا قد غلب الحرام الحلال . قلت هذا 


م6٠‎ 


أو احتياطاً . ولو رده عليه الكلب الثاني ولم يجرحه معه ومات 

يحرح الأول يكره أكله » لوجود المشاركة في الأخذ » وققدها في 

الجرح ‏ وهذا بخلافما إذا رده المجوسي عليه بنفسه حي ثلا بكرم 
لأن فعل الجوسي 


موقوف على أبن مسعود « ررض » أخرج حديثه عبد الرزاق في مصنفه في الطلاق حدثنا 
سفيان الثورى عن جابر عن الشعي قال » قال عبد الله ما اجتمع حرام وحلال إلا غلب 
الحر ام الحلال. قالسفيان وذلكفيالرجليفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمبا فانه يفارقها. 
وقال البيبقي في سننه رواه جابر الجعفي عن الشعبيعن ابن مسعود وجابر ضعبف“ والشعبي 
عن ابن مسعود منقطع (أو احتباطا ) أى من جبة الإحتماط 4لأنه لما دار بين کونه‌حراما 
وخلالاً فالإختياط في تر كه لثلا يستعمل الحرام من وجه ‏ والاحتماط افتعال من الحوط 
وهو الحفظ > ومنه الخائط لأنه نم الغير من الدخول قبه . 

( ولو رده عليه الكلب الثاني ولم يحرحه معه ومات جرح الأول يكره أكله ) مذه 
من مسائل الأصل * ذكره تفريعاً » أى ولو رد الصمد على الكلب الأول الكثب التاق » 
والحال أنه لم يخرج الصيد ممه ومات الصيد جرح الكلب الأول يكره أكله ((لوحسود 
المشاركة قي الأخذ وفقدها ) أي وفقد المشاركة ( في الجرح ) لآن المعلم ثعود الجوح» 
فتثبت الكراهة لا غير. ثم قبل كراهة تنزيه“وقيل كراهة تحريم »وهو اختبار الس رخسي 
والحاواني . وعند الثلاثة يحل لانفراد الكلب المسل حرحه »> وهذا لو صاد مسل يكلب 
مجوسي يحل عند أكثر أهل العم . وعن أحمد في رواية لا بباح > وكرهه جابر والحسن 
والنخعي والثوري وبجاهد لقوله سمحانه وتعالى فإ وما عامتم من الجوارح # ۾ المائدة؛ 
وهذا لم يعامه » قلنا يحل کا لو صاد بقوسه أو سهمه أو ذبح بشفرته» وهاهنا ثلاثتفصول» 
أحدها ما اشترك فيه الكلبان في الأخذ والجرح ففمه الكراهة . والثالث مام يشتركا في 
شيء » لكن الثاني حمل على الأول حتى استدعى الصيد » وفبه الابإاحة على مايجيء . 

( وهذا بخلاف ما إذا رده المجوسي عليه بتفسة حيث لا يكره > لأن فمل الجوسي 


هم١‎ 


لس من جتس فل الكلب فلا تتحقق المشاركة › وتتحقق 
بين فعلي الكلبين لوجود الجانسة . ولو لم يرده الكلب الثاني 
عل الأول لكنه أشد على الأول حتى اشتد على الصيد فأخذه 
وقتله لا بأس بأ كله > لأن فعل الثاني أثر في الكلب المرسل دون 
الصيد » حمث ازداد به طلباً فكان تبعا لفعله » لأنه بناء عليه فلا 
يضاف الأخذ إلى التبع. بغلاف ما إذا كات رده عليه ؛ لأنهلم 
يصر تبعاً فيضاف إليبما . قال و إذا أرسل المسلم كلبه فزجره جوسي 


ا ا 
لسى من جنس فمل الكلب فلا تتحقتى المشاركة ) هذا أيضا من مسائل الأصل “أي هذا 
الىك المذكور بخلاف ما إذا ره الصيد الجوسي على الكلب » والماق واضح ( وتتحقق ) . 
لحمتئق المشاركة ( بين قعلي الكلبين لو جود الحانسة ) أراد الكلب المعلم والكلب الجاهل 
أو كلب الملم و كلب الجوسي . 

( ولو م برده الكلب الثاني على الأول لكنه اشتد على الأول ) أي كلب الثاني وهنو 
كلب الجوسي أو الكلب الجاهل اشتد » أى صال على الكلب الأول حتى ازداد طلبه . 
وق :ديرات الأدب اشتد عله » أى عدا ( حتى اشتد على الصيد ) أى حتى اشتد الكلب 
الاول على الصبد ( فاخنه وقتله لايأس بأ كله > لان قعل الثاني أثر في الكلب المرسل 
دون الصصد > حيث ازداد به طلا ) أى حمث ازداد الكلب المر سل باشتداد الكلب الثاني 
طلا الصيد ( فكان قبا لفعله) أئ لفعل الاول ( لانه بناء عليه ) أى لان فمل الثاني 
ناء على الاول » أى مو كدأ له ( فلا يضاف الاخذ إلى التبع ) أى أخذ الصيد إل التببع » 
وهو قعل الثاني . 

( حلاف ما إذا کان رده عليه ) أى خلاف ما إذا كان الكلب الثاني رد الصيد على 
الاول حمث یکره كا مر ( لانه لم يصر قبما ) لانه غير مو كد للأول ( قيضاف إليها ) أى 
ويضاف القتل إلى الكلبين.. 

( قال «رح» وإذا أرسل المسلم كلبه فزجره مجوسي فاتزجر. بزجره فلا باس بصیده) 
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فانزجر بزجره فلا بأس بصيده »وا مراد بالزجر الإغراء بالصياحعليه 
وبالانزجار إظبار زيادة الطلب . ووجبه أن الفعل يرفع بمأهو فوقه 
أو مثله کا في نسخ الآي والزجر دون الارسال لكونه بناء عليه .. .. 
ولو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر بزجره لم يؤكل » لان 
الزجردون الارسالء ولهذا لم ثبت بة شيبة الحرمة فأولى أن لايشبت 
به الحل » وكل من لا تجوز ذكاته كالمرقد ولحرم وارك التسمية. 
عامداً في هذا بمنزلة الجوسي 


أى قال في الجامع الصغير يقال زجر الكلب فانزجر » أى هيجه فباج ( والمزاد بالزجر 
الاغراء بالصياح عليه » وبالانزجار اظبار زيادة الطلب ) أى طلبا الكلب للصيد > هذا 
تفسير لاصل الفعل ومطاوعة ولا شك أن الانزجار مطوع الزجر كالانتكسار . 

( ووجبه ) أى وجه جواب المسألة المذكورة وهو حكونه لا بأس به ( أن الفعل برقع 
بماهو فوقه ) أى بالاقوى نسخ الحم المفسر ( أو مثله ) أو بالمساوي لنسخ المفسر المفسر 
( کا قي نسخ الآي ) أى القرآن وهي جمع آبة » فان النسخ فيه اما بالاقوى أو بالمساوي 
كا عرف في أصول الفققه ( والزجر دون الإرسال لكونه بتاء عليه ) أي.لكون الزجر 
ميئياً على الإرسال > فكانت الميرة لارسال المسم دون صياح الجوسي لبنائه 
عليه ؛ ونوقض بالحرمإذا زجر ڪلب حلال فإنه يجب عليه الجزاء . وأجيب بأن الجزاء 
في الحرم بدلالة النص > فإنه أوجب عليه الجزاء ها دونه > وهو الدلالة فوجب 
بالزجر بطريق الأولى . 

(ولو أرسله مجوسي فزجره مسل فافزجر م يؤكل ٠‏ لآن الزجر دون الإرسال» وهذا) 
أي ولت الزجر دون الإرسال  (‏ تثبت به ) أي بالزجر ( شبمة الحرمة ) يعني في 
الصورة الأولى مع أن الحرمة أسرع ثبوتا لغلبة الحرمة على الحل دائًاً ( فأولى أن لا يشث 
به الحل ) أي بزجر المسلم ( وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والحرم وتارك التسمية عامداً 
في هذا الحم بنزلة الجوسي ) في الفصول كلها . 
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وإذا لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر فأخذ الصيد فلا بأ س بأ كله 
لأن الزجر مثل الانقفلاات ۾ لأنه إن کان دونه من حمث أنه بناه 
عليه فبو فوقه من حمث أنه فعل المكلف فاستوبا فصلح ناسخاً . 
ولو أرسل المسلم كليه على صيد وسمى فأدركه فضربه ووق ذه 


( وإن ل برسله أحد ) أي وإن لم يرسل الكلب أحد ( فزجره ملم فاتزجر فأخذ 
الصمد فلا بأس بأكله ) والقباس أن لا جل » قال خواهر زاده وبالقياس أذ مالك في 
رواية . وقال الشافعي إن وقف بعده وزجره ثم امتلاه واشتلى وأخذ الصيد حل وإن م 
يقف > لکن زاد في عدوه يزجره لم يحل > ويه قال مالك في رواية ٠‏ 

فإن قلت لا لا يجمل الحرم غالبا على المبيع . قلت هذا إذا ل يعم زاجر المبيح » 
أما إذا عم أن اسح ه_وزاجر تاسخ يحمل ناسخف) للأول لا حال > وهاهنا الزحر 
متأخراً قحمل ناسخا . 

( لآن الزجر مثل الإنفلات ) الإنفلاتخروجالشيء فلته أي بعضه “ والمراد هنا 
خروج تكلب من يد صاحبه بغتة ( لآنه إن كان دونه ) أي لآن الزجر إن كان دون 
الإنفلات ( من حمث أنه بناء عليه) أي من حيث أن الزجر بناء على الإنفلات ( فبوقوقة 
من حمث أنه فعل المكلف ) أي الزجر فوق الإنفلات من وجه آخر » وهو آذه فعل 
الكلف © أي الزجر فعل المكلف“بخلاف الإنفلات (فاستويا) أي الزجر والإنفلات 
( فصلح #سخا ) أي فصلح الزجر سخا الانفلات > لأنه متأخر » لأن الزجر أحد 
المستويين » والنسخ يثبت با يساويه ا في نسخ الآي » وبقولنا قال مالك وأحمد فيرواية. 
وقال الشافمي إن وقف بعده وزجره ثم شده فاشتد وأخذ الصيد دخل » وإن لم يقف 
لکن زاد في عدوه بزجره ل يحل » وبه قال مالك في رواية . 

فإن قلت م يجمل الحرم غالبا على المببح . قلت هذا إذا م يعلم زاجر المببح » أما 
إذا عم أن اليح يجمل ناسخا للأول لا حالة . وهاهنا الزجر متأخر > فجمل ناسخاً ٠‏ 

( ولو أرسل المسل کلبه على صبد وسمی فأدركه فضربه ووقذه ) أي آثخنه وأضعفه 
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ثم ضربه فقتله أكل » و كذا إذا أرس لكلبين فوقذه أحدهما ثم قتله 
الآخر أكل لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت 
التعليم » فجعل عفواً . ولو أرسل رجلان كل واحدمنهما كلياآً 
فوقذه أحدهما وقتله الآخر أكل لما بنا 6 والملك للأول > لأن 
الاول أخرجه عن حد الصيدية» إلا أن الارسال من الثاني حصل على 
الصد ء» والمعتير في الاباحة والحرمة حالة الارسال ¢ فلم يحرم » 
بخلاف ما إذا كان الارسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية 


ووهنه لجراحه > ومنه الموقوذة ( ثم ضربه فقتلة أكل > وكذا إذا أرسل كلبين فوقةه 
أحدها ثم قتله الآخر أ كل »> لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التملم > 
فجمل عقوا ) لأنه ليس في وسعه تعليمه على وجه يمتنع عن الجرخ يعد الجرح» فجمل ذلك 
عفواً وقوله لأن الامتناع جواب شببة تردف المسألتين > وهي أن الضربة الثانية التي قتل 
الكلب بها إنما حصل بعد الاثخان الذي أخرجه من الصيد “ قيتبغي أن لا بحل . فأجاب 
عنه فقال لآن الامتناع ... الخ . 

( ولو أرسل رجلان كل واحد منهما كلما فوقذه أحدهي] وقتله الآخر أكل لما بينا ) 
أشار به إلى قوله لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم قجعل عفواً 
( والملك للأول » لأن الأول أخرجه عن حد الصبدية ) لآن جراحته أخرجت من الصيد 
من خير الامتناع » ثم يعد ذلك لا يزيل جراحة الثانيملكصاحب الأول( إلا أن الارسال 
من الثاني حصل على الصد » والمعتبر في الاباحة والحرمة حالة الارسال ) هذا جواب 
إشكال > وهو أن الثاني إنا قتله بعد الخروج من الصيد» ينمغي أن يحرم فأجاب يأفدصيد 
بهلالة الارسال ( فم يحرم ) . 

( بخلاف ما إذا كان الارسال من الثاني بعد الخروج عنالصيدية جرح الكلب الأول) 


( فصل في الرمي ) 

ومن سمع حساً ظنه حس صيد فرماه أو أرسل كلباً أو بازيا عليه 
ا ا 
ححبث بحرم » وهذا الذي ذكره بخلاف ما إذا رمى صیداً بسهم فأثخنه يحمث أخرجه 
عن حيز الامتناع ثم رهاه انما فقتله لا يؤكل لانه لما أثخنه فصار ذكاته ذكاة الاهلي > 
ويمكته الاحتراز عن الرمىة الثانية » فلا يكون عفواً وفي الكلب ليس كذلك » لانه 
لا كن تعلممه على وجه لا جرح ثانيا بعد أن جرح مرة » وما تعذر رفعه تعذر رفعه 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( فصل في الرمي ) 

أي هذا فصل في بيان أحكام الرمي قد مر أنه ذحكر أن هذا الكتاب مشتمل على 
فصلين» الاول الجوارح وقد يدنه “وهذا هو الثاني في الرمي ونوع عن حك الآلةالحيوانية » 
ثم شرع في بيان حم الآلة الجادية والمزيد الحموان على الجاد قدم ذاك على هذا > والآلة 
ما يستعأن به على تحصمل أمر . 

( ومن ممع حسا ) قد وقع في بعض النسخ هاهنا لفظه . قال ولمس ينتفى ذكرها » 
لان هذه المسائلمن أول الفصل إلى قوله وإذا سمى الرجل عند الرمي أ كل ليست جذ كورة 
في البداية » لانها م تذكر في الجامع الصغيرو مختصر القدوريدرح»*وأما ماذكرهالقدوري 
في شرح مختصر الشيخ أبو الحسن الكرخي» وذكره المصنف « رح » تكثيراً الفا دة > 
فعرفت أن لفظة قال لىس له حل هاهناءلانه لم يذكرإلا إذا كان عن القدوري أو الجامع 
الصغير » أو كان كناية عن نفسه والحس الصوت الخفي و كذلك الحسيس( ظنه )أي ظن 
ذلك الحس ( حس صيد قرماء أو أرسل کلبا أو بازيا عليه » فأصاب صيدا ) أى غير 
الذي سمع صوته » لان النكرة إذا أعيدت نكرة كان الثاني غير الأول . 

( ثم تبين أنه حس صبد ) أي ثم ظهر أن الحس الذي سمعه حس صيد ( حلالمصاب) 
أي الصيد المصاب بالرمي أو بالكلب أو بالبازي ( أي صيد كان ) يعني سواء كان مأ كول 


۰ 


لأنه قصد الاصطياد . وعن أبي يوسف أنه خص من ذلك الختزير 

لتغليظ التحريم » ألا ترى أنه لا تثبت الاباحة في شيء منه. بخلاف 

السباع» لأنه يؤثر في جلدها » وزفر حص مهنبا مالا يؤكل ليه لأن 

الارسال فيه ليس للاباحة . 

ل ل سس 
اللحم أو غير » كذا في. مبسوط شيخ الاسلام والمحبط » وبه قالت الثلاثة وكامة أي 
منصوب على أنه خير كان مقدما. وقال السفتاق لا بد هاهنا من قبد وإلا يازم على إطلاقه 
ما لو كان المسموع جس سمكة فظنه طير الماء أو حس جراد قظته صيدا ثم أصاب الرمي 
الصيد لم يحل المصاب ذ كره في المغني »وذلك القيد هو أن يقال بين انه حسرصيد يحتاج في 
حل أكله إلى الذبح أو الجرح » ثم قال المصنف ترك ذلك القيد لتسارع أفهام الناس في 
الاصطياد إلى ما يشترط ذيحه أو جرحه من الصمود ( لأنه قصد الإصطياد) أى لأنالرمي 
أو المرسل قصد برميه أو إرساله الإصطباد . ) ّْ 

( وعن أبي يوسف أنه خص من ذلك الخنزير ) يعني لو کان الجس حس لختزير لا محل 
المصاب » بخلاف سائر السباع ٠‏ وقال تج الشريعة يعني ظن أن المسموع حس ازير » 
قرمى فإذا هو ظبي فرمى لا يحل للصيد المصاب » لأنه بناء عليه ( لتغليظ التحر م) يعني 
حرمة الختزير تغليظه لايجوز الإنتفاع به بوجه . 

( ألا ترى أنه لا يثبت الاباحة في شيء منه ) هذا قوضح لتغليظ التحريم منه 6 أي 
من الختزير ( بخلاف السباع ) يعني بخلاف ما لو كان من السباع حمث يكل الصيد ( لأته 
يؤثر في جلدها ) أى لن الاصطباد يؤثر في طهارة جاده » وكان يتبغي أن يقول في جارها 
على ما لا يخفى» فإذا أثر الاصطباد في طهارة جلدها جاز أن يؤثر قي إباحة لحم ما أصايه 
كذا في التخيرة والمحيط . 

( وزفر خص منها ما لا يؤكل لمه ) أي خص من جه المسموع حس ما لا يؤكل لمه . 
يعني إذا كان ا لجس حس صيد لا يؤكل لهه كالسباع وما أشيهبها لا يؤكل المصاب ( لأن 
الإرسال فيه ليس للاباحة) أي لأن الإرسال قبا لا يؤكل لمه لا يتعلق له حك الإباحة قكان 
هو والآدمي سواء . 


ووجه الظاهر أن إسم الاصطياد لا يختص الأ كول فوقع 

القغل اصطباداً » وهو فعل مباح في نفسه » وإباحة التناول 

ترجع إلى امحل فتثبت بقدر ما يقبله لحيأ وجلداً » وقد 

لا تثبت إذا لم يقبله . وإذا وقع اصطياداً صار كأنه رمى إلى صيد 

فأصاب غيره . وإن تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي لا يحل 
المصاب » لأن الفعل ليس باصطياد .. 


( ووجه الظاهر أن إسم الاصطياد لا يختص بالمأكول ) قال الشاعر : 
صد الاوك أرانب وثعالب. وإذا ركنت قفصيدي الأيطال 

( فوقع الفمل اصطيادا ) فعل الرمي أو المرسل ( وهو فعل مباح في نفسه ) أي 
الاصطاد فمل مباح في نفسه لقوله سبحانه وتعالى ل وإذا حللتم فاصطادوا » والاصطياد 
أخذ الصيد والصيد أسم الممتنع متوحش في الأصل فكانت الآية دليلا بممومها على إاحة 
عموم الاصطياد إلا أن الاصطباد إذا كان فيا حل أ كه كان الغرض منه الانتفاع يجلده أو. 
شعره أو ريشه أو دقع أذنمه » وهذا معنى قوله ( وإاحة التناول يرجع إلى امحل “فيئبت 
بقدر ما يقب لجا وجاداً ) أي يثبت التناول بقدر ما يقبل امحل المتناول من حيث اللحم 
ومن حمث الجلد » يعني إذا كان يقبل امحل تناول اللحم يثبت تناول من اللحم > و إذا كان 
يقبل تناول الجد > لأن اللحم يثبت ذلك ينتفع يحلده . وإن لم يقبل تناو لما جميما كا في 
الخنزير » فحمنئذ يكون الاصطياد لدفع أذنيه > فإذا كان الاصطياد مباحا حل المصاب 
إذا كان مأ كول اللحم وإن كان المسموع حسه لا يحل أكله ( وقد لا يشت إذا / يقبله ) 
أي وقد لا بثبت التناول إذا لم يقبله الحل وقد بيناه . 

( وإذا وقع اصطبادا ) أي إذا وقع قبله قوله اصظيادا ( صار كأنه رمى إلى صبد 
فأصاب غيره ) أي غير الصيد الذي رمى إليه ( وإن تبين أنه حس آدمي ) أي وإنظهر 
أن الحس حس آدمي ( أو حيوان أهلي لا بحل المصاب »© لأن الفعل ليس باصطياد ) لأنه 
رمى أو شل إلى غير صيد فلم يتملق به حك الإباحة » فصار كأنه رمى إلى صيد قأصاب 


. ١م‎ 


والطير الداجن الذي يأوي البيوت أهلي والظي الموئق نزلته لما بينا. 
ولو رمى إلى طائر فأصاب صيداً ومر الطائر ولا يدري وحشي هو 
أو غير وحشي حل الصيدء لأرنف الظاهر فيه التوحش . ولو رمى 
إلى بعير فأصاب صداً ولا يدري نادهو أم لا لا يحل الصيد » لأن 
الأصل فيه الاستئناس . ولو رمى إلى مكة أو جرادة فأصاب صيداً 
يحل في رواية عن أبي يوسف» لأنه صيد » وفي أخرىعنه لايحل, 


غيره > أي غير الصيد الذي رمى إليه إلى آدمي يعلم به فأصاب صيد البر يؤكل . 

فإن قلت أليسقصد الأصطياد . قلت فعله ليس باصطياد وإن كان قصده الاصطياد 
بناء على ظنه » لآن الرمي إليه صيد » لأن ال حل لا يقبل الأصطياد لنفي ظنه . 
(والطير الداجن الذي يأوي الببوت أهلي ) الداجن من دجن قوله يأوي الببوت»أي 
يسكنها وينزل فيا » وقوله أهلي أي حكمه مك الأهلي في أنه لا يحل المصاب » لأن 
ما آواه البيوت وقد ثبت اليد عليه ( والظي الموثتق ) أي المشدود يقال وثقه » أي شده 
بالوثاق ( بمنزلته ) أي بمنزلة الآدمي . وقبل بمنزلة الطير الداجن ( لما بينا ) أشار به إلى 
قوله لأن الفعل ليس باصطباد وحل الصيد لوجود فمل الأصطباد . 

( ولو رمی إلى طائر فأصاب صبدا ومر الطائر ولا يدري وحشي هو أو غير وحشي 
حل الصيد » لأن الظاهر فيه التوحش ) أي لات الظاهر في الطائر التوحش حى يعلم 
الإستئناس فتعلق برممه الاباحة . 

( ولو رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولا يدري تاد هو أم لا ) أي البعير تاد أم لا من ند 
البعير ندا » وندودا إذا ذهب على وجبه شاردا » كذا في الجهور ( لا يحل الصيد » 
لأن الأصل فيه الاستئناس ) وهو لأ بحل في الصحر في العقر »إلا إذا علم أنه ناد» فحمتئذ 
يحل المصاب» لأنه حمنئذ يحل بالعقر . 

( ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيداً يحل في رواية عن أبي يوسف « رح » 
لأنه صيد ) أي لأن كل واحد من السمك والجراد صبد » وإن كان لاذكاة لما » وهذه 
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رواية ابن مالك > وهي الصحبحة نص عليها قاضي خان . 

( وني رواية أخرى عنه ) أي عن أني يوسف« ر ح » رواها عنه ابن رستم انه (لايحل. 
أكه > لآنه لا ذكاة قمها ) فالرمي وعدمه سواء » وده قالت الثلاثة . ولو رمى إلى بعير 
أو يقر أو معز أهلى أو آدمي فأصاب صيداً لارواية في الأصل هذا . ولأبي يوسف 
قولار:. في قول يحل > وفي قول لا يحل » وبه قالت الثلائة لمدم قصده إلى الإرسال 
إلى الصبد . 

( ولو أصاب المسموع وقد ظنه آدميا ا ات 
کر جد كان ل تسا انار سبها عل . وقال مالك وأحمد 
ومد في رواية لا يحل . وقال الشافعي د ر ح » في الرمي يحل > وفي الكلب وجبأن > 
و كذا لو ظنه ختزيراً أو كلا لا يحل ا مصاب عندهم ( لآنه لا معتير بظنه مع تعينه ) 
اصطاداً حقيقة » والحقمقة لا تمين بالظن . 

فإن قلت ما القرق بين هذه المسألة وبين التي تقدمت > وهي أن من سمع حسا ظنه 
صدا فرماه قآصاب صيد) ثم تبين أنه حس آدمي أو حبوان أهلي لا تحل المصاب» مع انه 
م يقصد إلا رمي الآدمي » وفي هذه المسألة قصد رمي الآدمي > ورمي الآدمي ليس 
بالاصطياد وقد حل المصاب ٠‏ والقماس إما شمول الحل أو ثمول عدمه واتفكاس الجواب 
في ا منألتين » وذلك لأنه لا حصل المصاب مع اققران ظنه بأنه آدمي › فعنها إِذا اقترن 
ظنه بأنه صد أوله» او لآنه ل يقع فعله 'صطياداً نظراً إلى قصدء قلا يحل المصاب هاهناء 
كا لا بحل ها هناانظراً إلى قصده وحل هناك كذلك . 

قلت أثار المصئف إلى القرق بقولة لانه. لا يعتبر بظنه مع تعيينه» أى تعبين كونه 
ضمدا 6 بناته أن المسألة الاولى أصاب السيم غير المسموع جه > و كان قصده إلىالمسموع 
حسه > واللسموع حسه ليس بصيد“فكان قعل متوجها إلى غير الصيد نظرا إلى فمله قذي 
توجه إلى المسموع حسه وهو ليس يصيد > فلم يكن يقعله اصطيادا > وخل السيد إا 
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فإذا مى الرجل عند الرمي أكل ما أضاب إذا جرح الهم فمات » 
لأنه ذابح بالرمي لكون السهم آلة له ؛ فتشترط التسمية عنذه وجميسع 
البدن حل لهذا النوع من الذكاة > ولا بد من الجرح ليتحقق 
معنى الذكاة على ما بيناه . قال وإذا أدركه حياً ذكاه 
وقد ببناها بوجوهها » والاختلاف فيها في الفصل الأول 


فلا نعصده. 


يحصل بوجود فمل الاصطياد فلم يحل أكله لانعدام فصل الاصطياد . وأما ها هنا فسهم 
أصاب غير المسموع حسه وعينه صيدا فككان الفعل واقما على الصيد وهو الاضطياد 
بحقيقة كلما وجد الاصطباد بحقيقتهلم يعتبر بعد ذلك ظنه احالف لفعله الذي هو اصطياد 
بحقيقته » والظن إذا وقع مالفا بحقيقة فعله كان الظن لغوا؛ فبحل أ كل المصاب لوجود 
فعل الاصطياد . 

( وإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرح السبع فمات ) هذا لفظ 
القدوري في مختصره ( لانه ذابح بالرمي لكون السهم آلة له » فيشترظ التسمية عنده ) 
أي عند الرمي ( وجميع البدن حل بهذا النوع من الذكاة» ولا بد من الجرح لتحقيق معنى 
الذكاة على ما بيناه ) أي في فضل الجزارح عند قوله ولا بد من الجرح في ظاهر الرواية» 
وهو قول أكثر أهل العم . 

( قال فإن أدر که حا ذكاء ) أي قال القدوري وإن أدرك الصيد وهو بالحباة ذكاه» 
لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل»فبطل حم البدل ( وقد بيناه بوجوهباء 
والاختلاف فيها في الفصل الأول ) وهو فصل الجوارح › قوله والاختلاف بالنصب عطف 
على الضمير المنصوب في بيناه » قاله الأترازي » ثم قال وهو السماع . قلت الأولى أنتكون 
نضا على أنه مفعول ممه » أي وقد بينا الحكم بوجوه المسألة مع الاختلاف فيا » أي مع 
بیان اختلاف فبها . ويحوز الجر عطفا على قوله بوجوهها ( فلا نصده ) أي الاختلاف 
خوفا من التكرار . 
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قال وإذا وقع السبم بالصيد فتحامل حت غاب عنه ولم يزل في طلبه 
حتى أصابه میت أ كل 

( قال وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ) أي قال القدوري فتحامل > 
أي تكلف الطيران من المل » يعني مل الصيد نفسه طى تكلف المشي والطيران . 
وأصل التحامل في المشي أن مكلفه على مشقته واعماء. وفائدة ذكره أنه لو غاب‌وتواری 
بدونه فوجده متا لا حل مالم يعم جرحه يقينا ( وم بزل في طلبه حت أصابه میت أكل) 
استحساناً والقناس أن لا يحل » وهو قول الشاقمي وأحمد في رواية وعطاء والثوري . 
ومن أصحاب الشافعي من قال فيه قولان في قول يؤكل وني قول لا يؤكل» وام يعتير الوقود 
والطلب في القولين جميما » كذا ذكره في ختصر الأسرار . | 

وقال ابن الجلاب المالكي في كتاب التفريع ولا بأس يأ كل الصيد وإر:_ غاب عن 
الصائد يعصر مالم يبت عنه » فان بات عنه لم يحز أكله وقال الحرمي من اصحاب أحمد 


إذا رما فغاب عن عينه وأصابه مبتا وسهمه فبه » ولا اثر به غيره جاز أكله. وجه قول 
أحمد ظاهر > وهو ما رواه الترمذي والنسائي عن أبي بشر عن سعبد بن جبير عن عدي 
ان حاتم قال > قلت يا رسول الله كته انا أهل صيد » وإن أحدة يرمي الصيد فيغيب 
عنه اللي واللياتين فيتبع الأثر فيجده ميت . قال وإذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه آواً 
غبره وعامت أن سيمك قتل فكل > قال الترمذي حديث حسن صحيح . 

وأخرضه الدارقطني في سننه عنعاصم الأحول عن الشعي عن عدي بن حاتم أنه سال 
و الله عكر فقال أرمي بسهم فأصيب قلا أقدر علمهإلابعد يوم أويرمين»فقالإذا قدرت 
عليه ولیس فبه أثر ولاوجدتشيمإلارميتكفكل»وإن وجدت قيه أثرا غير رميتك فلا 
تأكل فآنك لا تدري أنت قتلتةأم غيرك . قال في التنقيح استاد صحيح» ويه قال أخمد 
بباح أ كله مطلقا . 

وأخرج البغاري ومسم عن عدى بن حاتم وفبه إن رميت يسبمك فاذ کر اسم الله > 
وإن غاب عناك يرما فلا تحد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شت . وقال البخاري وإمت 
يمست الصيد فوجدته بعد يرم أو يرمين وعن البخارى عن عدى أيضا أنه قال للني ب 
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يرمي الصبد فيقتفي أثره اليومين أو الليلة ثم يجده ميت وفيه سمه قال يأكل إن شاء وم 
يصل سنده . ُ 

وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن جبير عن أببه عن أبي ثعلبة الخشني عن الني تلفي 
الذى يدرك صيده بعد ثلاثة قال كله مالم ينقن > وزاد في لفظ آخر وقال في الكلب أيضاً 
كله بعد ثلاثة إلا أن بنتن فدعه . واحتج مالك بأنه ممع أهلالملم قالوا كذلك والشافمي 
احتج بقول ابن عباس « رض » كل ما أصبت ودع ما انميت قال في الفائق الأصل أن 
يقتله فكأنه والاما [ كذا ] أن يصيبه إصابة غير موقعة » ولأنه يحتمل إذا توارى أرفب 
وت بعارض آخر كالتروى . | 

وقال الأترازى ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم كالقدورى وغيره أن النبي لړ مر 
بالروحاء على حبار وحش عقير قتبادر أصحابهإلبه فقال دعوه فسيأتي صاحبه فجاء رجل 
فقال هذه رميق يارسولالله کم وأنا في طليها » وقد جعلتها لك فأمر رسول الل يلل أيا 
بكر « رض » بقسمبا بين الرفاق . 

قلت هذا الحديث أخرجه البيبقي في سننه من حديث حماد بن زيد حدثنا يحبى بن 
سعيد عن خمد بن ايراع عن عيسى بنطلحة عن حمر بن سلبة الضميرى ان النبي ملق خرج 
حتى اتی الروحاء وبا حمار عقيراً فقبل يا رسول الله ل هذا حمار عقير » قال دعوه » 
فإن الذى أصابه سيجيء » فجاء رجل من نهر فقال با رسول الله مَك إني أصبت هذا 
فشأنكم به » فأقر أبا بكر « رض » فقسمه بين الرفاق » ثم سار حتى إذا كان بالأثاية 
بين العرج والروبية إذا ظي واقف في ظل فيه سهم فأمر رسول الله علد رجلا أن قم 
عنده حتى نحيء آخر الناس لا يعترض له . 

وقال الذهبي في ختصره خرجه النسائي من حديث علي بن حضر عن ابن الماد وعن 
جمد به . وأخرج النسائي أيضاً ثم البببقي منحديث عبد الوهاب الثقفي « رح » ممعت 
يحيى بن سعيد أخبرني جمد بن ابراهم عن عبسى بن عمير بن سلمة أخبوه عن البهرى أنالنبي 
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وإن قىد عن طلبهثم أصابه ميتآً لم يؤكل لم روي عن 
النبي يك أنه كره أ كل الصيد إذا غاب عن الرامي » وقال لعل 


يق خرج وهو حرم » حتى إذا كان ببعض أفناء الروحاء إذا حمار وحش عقير » فذ كره 
القوم لرسول الله بر ... الحديث . 

قوله الاثاية بضم الهمزة بعدها ثاء المثلثة الخففة وبعد الألف باء آخر الحروف .وقال 
السكري هي عحمددة في رسم الروثية » ثم ذكر الحديث المد كور والروثية بضم الراء وفتح 
الواو وسكون الماء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة . قال البكرى هى قرية جامعة من 
كورة المقتتق بشما وبين المديئة سبعة عشر فر سخا > وينما وبين العرج ثلاثة أميال » 
والعرج بالعين المبملة وسكون الراء وهي قرية بجامعة بينها وبين الروثية أربعة 
عشر ميلا . 

( وإن قعد عن طلبه ثم أصابه متا لا يو كل ) وقال الشافعي في قول وأحمد درح » 
في رواية يؤكل إذا غاب نهاراً . وعن مالك إن وجده في يومه يحل وبعدء لا . وعن أحمد 
في رواية أته يحل بعده أيضاً وبه قال بعض أصحاب الظاهر . 

( لما روى عن النبي برقم آنه كره أ كل الصيد إذا غاب عن الرامي ل 
الأرض قتلته) مذا الخحديث روي مرسلاً ومسنداً > فالمسند رواه ابن أبي شببة في 
مصنفه حدثنا ابن أبي نمير ويحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن أبي شيبة « رض» عن 
عبد الله بن ابي رزين عن أيبه عن النبي لقي في الصيد يتوارى عن صاحبه قال لعل هو 

ام الآرض قتلته » و كذلك رواه الطبراني في معحمه . 

ورواه ابن أي شيبة أيضاً حدثنا جرير بن عبد اميد عن موسى بن أبي عائشة عن أبي 
رزين قذكره ورواه كذلك أبو داود في مراسيله ومن جبة أي داود ذكره عند الحق في 
أحكامه وأعله بالإرسال . وروي عن عائشة « رض » أيضاً مسنداً أخرجه عمد الرزاقفي 


. هامش‎  لكؤي‎ )١( 
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ولأن احتمال الموت سيب آخر قائم فم ا ينبغي أت يحل 
اعتباره مادام في طلبه 


مصنفه حدثنا سفمان بن عمينة عن عبد الكريم بن أي اتخازق عن قيس بن مس عن الحسن 
ابن محمد بن علي عن عائشة « رض » أن رجلا أتى الني مته بظبي قد اصطاده بالأمس 
وهو ممت ققال با رسول الله قر غرفت قبه سهمي وقد رمنته بالأمى > فقال لو 
أعلم أرن سبمك قتله لأكلته ء ولكن لا أدري » وهوام الأرض كثيرة » وإين أي 
الحارق.رواءعمر (رض). 

وأما المرسل فرواه أب داود في مراسيله عن عطاء بن الثابت عن الشعبي أن أعرابياً 
أهدى إلى التي بق ظا فقال من أبن أصبت هذا » قال رميته فطلبته فأعجزني حى 
أدر كني المساء » فرجعت فلما أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار > وهذا سبمي 
فيه أعرفه » قال بات عنك لي » فلا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه لا حاجة 

وروى عبد الرزاق في مصنقه أخيرة عبد الكر الجزري عن زياد بن أي مريم قال 
أتى رجل إلى النبي قم فقال يا رسول الله ق رمبت صيداً فتغيب عني لية * قال 
النبي بر إن هوام الأرص كثيرة . 

( ولان احمال الوت يسيب آخر قائم فيا ينبغي أن يحل أكله » لأن ادوهوم في هذا ) 
أي في باب الصيد ( كالمتحقتى ) في حتى الحل والحرمة ( لما روينا ) أشار به إلى قوله ب 
لعل هوام الأرض قتلته ٠‏ 

وقال الكاكي في قوله لآن الموهوم في م ذا جواب عن قول الشاقعي أن الموهوم 
لا يعارض المتحقق . قلت ل يذ كر المصنف خلاف الشافعي في الكتاب ؛ وإنما ذكره 
الشراح فكيف يكون هذا جواباً عن قول من لم يذ كره إلا أن أسقطنا اعتباره » هذا 
جواب عا يقال هذا الاحټال باق إذا كان في طلبه أيضاً . 

فأجاب بقوله ( إلا أنا أسقطنا اعتباره ) أي اعتبار الوهؤم ( مادام في طلبه ) أي 
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ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه . ولاضرورة ضما إذا 

قعل عن طلبه لامكان التحرز عن توار يكون سيب عمله» 

والذي رويناه حجة على مالك في قوله إن ما توارى عنه إذا لم 

يبت يحل » فإذا بات ليلة لم يحل. ولو وجد به جراحة سوى 

جراحة سبمه لا يحل › لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه ‏ فاعتبر 
عرماً بخلاف وهم الحوام. ٠‏ 


ماادام الصياد في طلب الصيد (ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه) أي لأجل الضرورة» 
لآن الاصطياد لا يخلو عن التغيب عن بصره خصوصاً في الغياض والمستأجر وانطير بمدما 
أصابه السهم يتحامل ويطير حتى يقيب عن بصره » فيسقط اعتباره ضرورة إذا كان في 
طلبه » لأن الطلب كالواحد . ولو اعتبرنا هذا لزم افساد هذا الباب ( ولااضرورة فيا 
إذا قعد عن طلبه لامكان التحرز عن توار ) أى تغبب واختفاء ( يكون يسبب عمل ) 
أي يسبب عمل الصياد وإمكان التحرز هو أن يتبع أثره ولا يشتغل بعمل آخر . 

( والذي رويناه ) وهو أنه عليه السلاة والسلام كزه أ كل الصيد إذا غاب ( حجةعنى 
مالك « رح » في قوله نما توارى عنه إذا لم يبت يحل » فإذا باث ليلة لا يحل ) كونه 
حجة عليه لآن فيه أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي . 

فإن قلت إن كان هذا حجة عليه فقوله عليه السلام لمل هوام الأرض قتلته حجة له 
لآنه بي قال لمن حال بينه وبين الصيد ظامة الليل . قلت الأمل أن خصوص الطلب 
السبب غير معتبر » واحجال قنل الموام عند العتمة موجود فيكون حراماً . 

( ولو وجد به جراحة سوى جراحة سبمه لا يحل » لآنه موهوم ) فقوله عليه اللام 
لمل هوام الأرض قتلته حجة له ( يكن الاحتراز عنه ) إِذْ يتصور خاو الاصطياد عنه » 
فاجتمع فيه موجوده موجب الحل وموجب الحرمة > فيغلب الخرم احتياط] » ممع ان 
الموهوم كالتحقق فىهذا الباب ( فاغتير محرما ) أي فاعتبر الموهوم محرماً الصيد كالمتحقق 
كا ذ كرنا ( بخلاف وم الحوام ) لآن الاحترازعنهغبر ممككنءلان الصيد لا بد ان بقح على 
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والجواب في إرسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي 
في جميسع ما ذكرناه . قال وإذا رمى صيداً فوقع في الماء أو وقع 
على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكلء لأنه المتردية 
وهي خرام بالنص . ولأنه احتمل الموت بغير الرمي » إذ الماء مبلك » 
وكذا السقوط من عال » يويد ذلك قوله عليه السلام لعدي « رض» 


الارض والارض لا تخلو عن الحوام ٤‏ فسقط اعتيار هذا الوم + فلا يجمل حرم إذام 
يغفل عن الطلب , 

( والجواب في إرسال الكلب فی هذا كالجواب فى الرمى فى جمسع ما ذكرنا) يعني 
إذا أرسل الكلب والبازي المعلم على الصيد فجرحه فغاب ثم وجد متا فإن كان لم يقمد 
عن طلبه حل إذا م يكن به جراحة أخرى ‏ فان قعد عن طلبه او كان يه جراحة 
أخرى لا يحل . 

( قال وإذا رمى صیداً فوقع فى الماء او وقع على سطح او جبل ثم تردى منه إلى 
الارض ل يؤكل ) أي قال القدوري في, مخنصرء تردى أي تدحرج * وقيد بقوله ثم تزدى 
إلى الارضن لانه لو وقع على جبل او السطح ابتداء واستقر عليه ول يترد يحل بلا لاف » 
وهذا أيضا إذا تردى ول يقع الحرح مبلكا فى الحال, اما لو وقع الجرح مهلكا وبقى فيه 
عن الحياة قدر ما فى المذبوح ثم تردى يحل أيضا كا يجىء ( لانه المترديه وهو حرام 
بالنص ) وهو قوله سبحانه وتعالى 3 والموقودة والمتردية والنطبحة @ . . . الآسة 
۽ الائدة . | 

( ولانه يحتمل الموت بغير الرمى إذا الاء ميلك ) لاه اجتمع فيه سبب الحرمة 
والإباحة » فيغلب جانب الحرمة احتياطا ( و كذا القوط من عل) أي و كذا لا يؤكل 
إذا سقط منمكان عال فيه تمانلفات ذكرها الجوهري وغير»4يقال أتبته من على الدار » 
ومن علا » ومن عل > ومن عال > ومن متعال يضم الم » ومن علو وهي علو ( يؤيد ذلك) 
أي قولنا لا بو كل ' يعني بريد الحرمة ( قوله م لعدي « رض » وإن وقعت رمبتكفى 
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وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأ كل فإنك لا تدري أن الما 
قتله أو سبمك. وإن وقع عل الأرض ابتداء أكل » لأنه لا يكن 
الاحتراز عنه . وفي اعتباره سد باب الاصطياد » بخلاف ما تقدم» 
لأنه بسكن التحرز عنه » فصار الأصل أن سبب الحرمة والحل إذا 
اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سيب الحرمة ترجح جبة الحرمة 
احتياطاً » وإن كان مما لا يمكن التحرزعنه جرى وجوده مجرى 
عدمه » لأن اتتكليف بحسب الوسع » مما يمكن التحرز عنه . 


الماء فلا تأكل > فاتك لاتدري أن الماء قتله او سيمك ) الحديث أخرجه البخارى ومسلم 
عنه أن النبى ق قال له إذا رمیت سهمك فاذ كر اسم الله عليه » فان وحدته قد قتل 
فكل » إلا أن تحده قد وقع فى الماء » فانك لا تدرى ان الماء قد قتلته او سهمك »انتهى . 
والرمية بفتح الراء وكسر الم وتشديد الماء آخر الحروف ما ترميه من الحموان ذكراً 
كان او أنثى . 

ش ( وإن وقع على الارض ابتداء أكل ) يعني رمى صيداً على رأس الجبل » او على شجر 
أو فى الحواء فوقع على الارض ومات حل > وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور . وقال 
مالك لا بحل إلا أنتكون الجراحة مبلكة › او يموت قبل سقوطه لقوله سبحانه وتعالى 
والمتردية » ولانه اجتمع الحرم والمبيح فبغلب الحرم كا في غرقه لاء . قلت نه صيد 
مات الإصابة ( لانه لا عكن الاحتراز عنه ) أى عن سقوطه ووقوعه على الارض ( وفي 
اعتباره سد باب الاصطياد بخلاف ما تقدم ( وهو ما إذا وقع على جبل ونحوه ثم تردى 
إلى الارض ( لانه يمكن التحرز عنه ) أى عن وقوعه على سطح او جبل او تحوهما (فصار 
الاصل ) في هذا الباب ( أن سيب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز مما هو 
سبب الحرمة ترجح جبة الحرمة احتياطا.وإن كان مما لا يمك نالتحرز عنه جرىوجوده) 
اى وجود سبب الحرمة ( مجرى عدمه »لان التكليف بحسب الوسع ) والطاقة وتكليف 
ما لا يسعه لا بحسن من حكم . 
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إذا وقع على شجر أو حائ ط أو آجرة ثم وقع على الأرض أو رماه 
وهو على جبل فتردى من موضع إلى موضع حق تردى إلى الأرض 
أو رماه فوقع على رمح منصوب أو على قصبة قائمة أو على حرف 
آجرة لاحتّيال أن حد هذه الأشياء قتله » وم لايمكن الإحتراز 
عنه إذا وقع على الأرض كا ذكرنا » أو على ما هو في معناه كجبل 
أو ظبر بيت أو لبنة موضوعة أو صخرة فاستقر عليبا » لأن وقوعه 
عليهوعل الأرض سواء » وذ كر في المنتقى لو وقع على صخرة 


( مما يكن التحرز عنه ) هذا فرع على الأصل المذ كور » فلذلك ذكر بالفاء 6 أي فمن 
القبيل الذي يجتمع فيه سبب الحرمة والمل ( ويمكن التحرز عن سبب الحرمة إذا 
وقع ) أي الصيد ( على شجر او حائط او آجرة ) منصوب على الأرض وهمي الطوب 
الحروق بالنار (شموقح عى الأرض ) أي ثم وقع في هذه المسائل المواضم على الأرض ( او 
رماه وهو على جبل ) أي إذا رمى الصيد والحال أنه على جبل ( فتردى من موضع إلى 
موضع حتی تردى إلى الأرض او زماه فوقع على رمح منصوب او قصبة قائمة او على حرف 
آجرة ) ففي هذه الأشماء كلما لا يؤكل ( لاحجال أن حد هذه الأشاء قتله ) فهذا سبب 
الحرمة » ورمبه سبب الإباحة فاجتمع السببان والتحرز ممكن » فبغلب سبب الحرمة على 
سبب الإباحة فحرم . 

( وما لا يمكن الاحتراز عنه إذا وقع على الأرض كنا ذكرنه ) أشار به إلى قوله وإن 
وقع على الأرض ابتداء أ كل » لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ( او على ما هو قي معناه ) أي 
إن وقع على ما هو في معنى الأرض ( كجبل او ظبر ببت او لبنة موضوعة او صخرة. 
فاستقر عليها » لأن وقوعه عليه وعلى الأرض سواء ) أي وقوع الصيد على أحد الآشياء 
المذكورة ووقوعه على الارض سواء إذا استقر » وقيد به لأنه إذا لم يستقر > بل وقع من 
الجبل على الارض ونحو ذلك » فإنه لا بحل كا مر . : 


48ه, 


فانشق بطنه لم يؤكل ٠‏ لاحت,ال الموت بسبب آخر وصححه الحا كم 

الشبيد » وحمل مطلق المروي في الأصل على غير حالة الإنشقاق » 

وخمله شمس الأئمة السرخسي « ر ء على ما أصابه حد الصخرة 

فانشق بطنه بذلك » وحمل المروي في الأصل على أنه لم يصبه من 

الآجرة إلا ما يصبه من الأرض لو وقع عليها وذلك عفو ؛ 
وهذا أصح › 


( وذكر في المنتقى ) أي ذكروا » وأراد بذلك الإشارة إلى وقوع الاختلاف بين 
رواية الاصل >“ وهي قوله أي صخرة, فاستقر -علمها وبين رواية المنتقى ( ولو وقع على 
صخرة فانشقى بطنه ل يؤكل لاحّال الموت بسبب آخر ) وهذا يخالف ما في الأصل > لآنه 
في الأصل لم يفصل. بين إنشقت بطنه‌او ل تشتى ( وصححه الحا م الشبيد ) أي الحاكم ما 
ذكره في المنتقى لذلك ( وحمل مطلق المروي في الأصل ) من قوله له فاستقر عليها ( على 
غير جالة الانشقاق»وحمله شمس الآممة السرخسي ) ما روى في المنتقى ( على ما أصابه حد 
الصخرة فانشتى بطنه بذلك » وحمل المروي قي الأصل على أنه م يصبه من الآجرة إلا ما 
يصمبه من الارضن ) . 

( ولو وفع عليبا ) أي على ما يصسه من الارض (وذلك عفو) »كا إذا وقع علىالارض 
وانشق بطنه والمقصود في المسألة روايتان ( وهذا أصح ) أي ما فعل مس الائمة أصح » 
لان المذكور في الاصل مطلق »> فيجرى على إطلاقه وحمله على غير حالة الإنشقاق يخرج 
إلى الفرق بين الجبل والارض في الانشقاق ؛ فإنه لو انشتى لوقوعه على الارض أ كل »وقد 
ذكر انه في معناه . . 

وقال الكزخي في ختصره لو وقع على حرف آجرة في الارض او حرف حجر ثموقع 
على الارض لم يؤكل 2 لانه قد شرك السقوط غيره. ولو كانت الآجرة مبطوجة على الارضص 
واللبئة فوقع عليها ثم مات أ كل » وذلك لان الآجرة المطبوخة كالارض مرفوعة عليها 
كوقوعه على الارض ولو وقع على جبل فاستقر عله أكل » وذلك لان استقراره على 
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و إن كان الطير مائياً فإن كانت الجر ا1 لم تنغمس في الماء أكل , 
وإن انغمست لا يؤكل  »‏ إذا وقع في الماء . قال وما أصاببه 
المعراض يعرضه لم يؤكل » وإن جرحه يؤكل » 


الجبل كاستقراره على الارض . ولو سقط من الرمية في ماء فيات لا يؤكل» ولا أعلم في هذا 
خلافا » لانه قد يجوز أن يكون خنق بالماء . 

وقال بشر وعلي بن الجعد عن أبي يوسف إذا رمى رجل صيداً وهو في السماء بنشابة 
وسمى فأصابه فوقع على الارض فيات أ كل » ولیس هذا بمتردى » ولذلك لو كان على جدار 
او حائط او رأسه او جبل فوقع منها على الارض > ولكن المتردى الذى لا يؤكل ان بقع 
فوقع الشيء من السماء او من موضع فوقه ثم يقع من ذلك الموضع إلى موضم آخر > فهذا 
لا یکل » فبذا متردي إلى هنا لفظ الكرخي . 

وقال القدوري وهذا صحيح » لأن المتردي هو المتردد » ولكن لما اجتمع الحرفان 
قلبوا إحداها كا في قوهم لمقفي البازى » وإنغا هو يعصعص والمتردى وهو أن يقع على 
شيء ثم منه على شيء قال القدورى ذكر في المنتقى عن أبي يوسف قال ولو رمى صيداً 
على قمةجبل وأثخنه حت لا يتحرك ولم يستطع أن يأخذه فرماه فقتله ووقع لم يأكله » 
وذلك لانه خرج من حيز الامتناع بالرمي من الاول» فصار الرمي الثاني إلى غير ممتنع 
فلا يؤكل . 

( وإن كان الطير مائياً فان كانت الجراحه لم تنغمس في الماء يؤكل وإن انغمست ) في 
ا لماء ( ل يؤكل ) يعني إذا رمى طيراً في الماء ( كا إذا وقع في الماء ) وهو بجروح 
فان كانت الجراحة لم تنغمس في الماء يؤكل » وإن انغمست الجراحة في الماء لا يؤكل لاحتال 
اموت بالماء > وبه قالت الثلاثة وإن كانت الجراحة غير مهلكة يحل عند الشافمي ومالك 
«ورح» كما إذا وقع من الماء > أي كا اذاوقم طيرغير الماء في الماء لا بخل لا حال الموت 
بسيب آخر . 

( قال وما أصابه المعراض بعرضه ل يکل » وان جرحه يؤكل ) أى قال القدورى » 
والمعراض سهم بلا ريش ولا نضل يحضي عرضاً فيصيب بعرض السهم لا بحده . وفي جمل 
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لقوله عليه السلام فيه ما أصاب بحده فكل » وما أصاب بعرضه 

فلا تأكل » ولأنه لا بدمن اجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه 

قال ولا يؤكل ما أصابته البندقة فإت بها لأنها تدق وتكسر 
و تجرح › فصار كالمعراض إذا لم يخزق » 


اا س 
اللغة المعراض سهم طويل له أربع قدد ادا رمى رمی به عرض ( لقوله عار فيهما أصاب 
يحده فكله » وما أصاب بعرضه فلا تأكل ) هذا الحديث رواه الجاعة فى كتبهم عن 
عدى بن حاتم قال » قلت با رسول الله عل إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسك علي وأذكر 
اسم الله » قال اذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك › قلت 
وإن قتل * قال وإن قتل مال يشر كه كلب لمس معه > قلت فاذا رمى الممراض 
الصد فاصب › قال ان أصاب يحده» فكل › وان أصاب بعرض تصل 
فلا تأ کل منه . 

وقمد (ولأنه لا .بد من الجرح لتحقتی معنى الذكاة على ماقدمناء)أشار به إلى ماذكرهفي 
الفصل الاول » ولا بد من الجرح لتحقق معنى الذكاة في ظاهر الروابة » لانه اذا مم 
جرح يتمزق بإصابة عرض المعراض » ويكون ذلك رماه وكسر إلا جرح ويضعاً 
وذكاة الاضطرار هي الجرح او البضع . | 

( قال ولا يؤكل ما أصابه البندقة فيات بها ) أي قال القدوري › والبندقة يضم الباء 
الموحدة وسكون النون طبنة مدورة يرمى بها “ ويقال لها الجلامق ( لأا تدق وتكسر 
ولا تجرح » فصار كا لممراض إذا م يخزى ) بالخاء والزاي الممجمتين يقال خزق المعراض إذا 
نفذ وبالراء المهملة تصحيف وني المبسوط بالزاي يستعمل في الحيوان وبالراء الم 
في الثوب والأصل فيه ماروى عن عدي «رض » عنه قال سأل رسول 
ل کاو عن صيد المعراض فقال ما خزق بالزاي فكل > وما قتل بعرضه فلا نهر » ون 
لا بؤكل متفتى عليه » وهو قول أكثر أهل العم . وقال الاوزاعي وأهل الشام يباح ما قتله 
بعرضه وحده . وقال ابن عمر كلاهما موقودة » ويه قال الحسن » ولا خلاف في صائر 
لات الجراحة انها إن قتلته بعرضها وم تمرح لا تحل > وإن جرحت تحل ولانهباإذام 
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وكذلك إن رماه بحجر . وكذا إن جرحه قالوا تأويله إذا كان شقلا 

وبدحدة لاحتمال أنه قتله بثقله » وإن كان الحجر خفيفاً ويه 

حدة يحل لتعبين الموت بالجرح ؛ ولو كان الحجر خفيفاً وجعله طويلاً 
كالسيم وبه حدة > فإنه يحل لأنه يقتله بجرحه . 


تحرح فإنها تقتل بثقله فأشبه ما أصاب بعرض المعراض . 

وقال الحاكم الشبيد في مختصر الكاتي ولا يمحل صد المندقة والحجر والمعراض 
والعصي وما أشبه ذلك » وإن جرح لانه لا بخزق إلا أن يكون شيء منذلكقد جددوه 
وطوله كالسهم > انتهى . ود كر فخر الإسلام في شرح الزيادات قي بإب الصيد ويحلل 
أكله إذا رمى فأصاب غيره » لان الحجر والبندقة إذا جرح حل » وكذا المعراض . 

( وكذلك إن رماء حجر > وكذلك إنجرحه )أىإنجرحه الحجرء وهذا من مسائل 
الاصل » ذكره تفريعا » لان الحجر يمزق ولايقطع إذا لم يكن له حد فيكون كالمعراض 
إذا أصاب يعرضه . 

ف قالوا ) أيالمشايخ ( تأويله ) أي تأويل ماذ كره عمد في الاصل ( إذا كان ثقيلاً وبه 
حدة لاحتال أنه قتله بثقله ) أي الحجر لابحلله(وإن كان الحجر خفيفاوبه حدةيحل لتعيين 
الموت بالجرح » ولو كان الحجر خفيفا وجعله طويلاً كالسهم ويه حدة قانه يحل > لانة 
يقتله يحرحه ) وفي الاصل وإن مات الجرح فان كان الجرح مدما فانه يحل بلا خلاف » 
وإن جرح وم يدم اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يحل لقوله قر ما أنهر الدم 
وأفرى الاوداج فكل شرط الإنبار وهمذا ضعيف عندي ء لانه کا شرط الإنهار 
شرط فري الاوداج » وفي ذكاة الإضطرار لم يشترط فري الاوداج فكذلك 
لا يشترط الإنهار. 

قال بعضهم يحل اذا كانت الجراحة صغيرة يشترط الإدماء»وإن كانت كبيرة تحل بلا 
إدماء لانا إذا كانت صغيرة فعدم خروج الدم يدل على ضبق المنفذ لا على عدم الدم في 
الحيوان وخروج الدم عند وجود الدم شرط للاباحة . وإن كانت كبيرة لا يكون عدم 


اقفن 


ولو رماه بمروة حديدة ولم تبضع بضعاً لا عل » لأنه قتله دق › 

وركذا إذا رما بها فأبان رأسه أو قطع أوداجه › لان العروق 

تنقطع بثقل الحجر كا تنقطع بالقطع فوقع الشك ؛ أو لعله مات 

قبل قطع الاوداج ولو رماه بعصا أو بعود حتى قتله لا يحل » لانه 
يقتله ثقلآ لا جرحاً اللبم 


الخر وج لضيق المنفذ بل لعدمالدم فيه أصلاً كا اذا كان علقه ورق المناب فاحتس دمه» 
وخروج الدم حال عدم فيه فليس بشرط للاباحة . 

( ولو رماه بمروة حديدة ) أيولو رمى الصبد بمروة وهو حجر رقيق أبيضكالسكين 
يذبج به ( ولم يبضع بضعاً ) أى و يقطع قطما من البضع وهو القطع ( لا بحل لانه فتله 
دا ) فصار كالوقيد ( و كذا اذا رماه بها ) أى وكذا لا يحل اذا رمى الصيد بمروة 
( فأبان رأسه أو قطع أوداجه » لان العروق تنقطع بثقل الحجر كا تنقطع بالقطم فوقع 
الشك » أو لعله مات قبل قطع الاوداج ) وقد مر أن حانب الحرمة يغلب على جانب 
الإباحة عند الشك احتياطاً . 


رولو رماه يعصا) أى ولو رمى صيداً بمصا او ا ر 
قتله لأ بحل » لأنه قتله ثقلا لا جرحا ) والجرح شوط ( اللبم ) أصله يا الله » فاما حذف 
حرف النداء عوض عنه المم » ولهذا لا يقال با اللبم؛ حتى لا يتمع العرض و ا معرضعنه » 
واستعياله في الكلام على ثلاثة أنحاء » الأول : إذا كان . : 

ac nr E ل‎ a و‎ a 
والثالث : انه يؤتى به قبل المستثنى اذا كان المستثنى عزيزاً نادراً إستظباراً لشيئة‎ 
. الله سبحانه وتعالى‎ 


)١(‏ في الاصل هكذا بباض حوالي سطر ونصف »© أي سطرين ونصف في هذه 
النسخة > | ف مصحصة . 
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إلا إذا كان له حدة ببضع بضعاء فحينئذ لا بأس به, لانه 
بمنزلة السيف والرمح . والاصل في هذه المسائل أن الموت إذا كان 
مضافاً إلى ال جرح ببقين كان الصيد حلالاً » وإن كان مضافآً إلى 
الثقل ببقين كان حراماً > وإن وقع الشك ولا يدري مات با جرح 
أو بالثق لكات حراماً احتياطاً . وإن ر ماه بسيف أو بسكين 
فأصابه بحده فجرحه حل » وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض 
السيف لا يحل » لانه قتله دقاً » والحديد وغيره فبه سواء . ولو رماه 
فجرحه ومات بالجرح إن كان الجرح مدمياً يحل بالإتفاق » وإن لم 


( الا اذا كان له حدة يبضع بضعا ) أى يقطع قطعا ( فحمنئذ لا بأس به » لانه بمنزلة 
السيف والرمح ) لانه لا يكون بالجرح مماحاً ( والاصل في هذه المسائل ان الموت اذا 
كان مضافا الى الجرح بقين كان الصيد حلالاً » واذا كان مضافا الى الثقل ببقين كان 
حراماً » وان وقم الشك ولا يدرى مات بالجرح أو بالثقل كان حراما احتياطاً ) أى 
لاجل الاحتياط > وهذا كله واضح . ش 

( وإن رماه يسيف أو بسكن فأصابه بحده فحرحه حل ) لوجود القتل بحدة الآ لة 
ووجود الجرح ( وان أصابه يقفا السكين أو بمقبض السبف ) أو بالحديد ونحو ذلك ان 
كان جرحه ومات يسيب الجرح > فان كان الجرح مدميا أى بفتح الم وسكون القاف 
و كسر الباء الموحدة حبك يقبض عليه يجميع الكف ( لا يحل لانه قتله دقا ) لا جرحاً 
( والحديد وغيره فبه سواء ) أى في القتل بالثقل » حتى لو ضربه بقطعة حديد فقطعه 
بثقلها لا يحل . وفي الشامل أخذ عوداً وحدده ان أصاب بحده يحل والا فلا » فمم أن 
العبرة للحد . 

( ولو رماه فجرحه ومات بالجرح) أي ولو رمىالصيد بقفاء السككين أو بمقب ضالسيف 
أو بالحديد ونحو ذلك إن كان جرحه ومات بسيبالجرح ( إن كانالجرح مدمياً يحل 
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يكن مدماً فكذلكعند بعض المتأخرين » سواء كانت الجراحة 
صغيرة أو كبيرة » لا الدم قد يحتبس لضيق المنفذ أو غلظ الدم » 
وعند بعضهم يشترط الإدماء لقوله عليه السلام ما آنهر الدم وأفرى 
الاوداج فكل » شرط الإنجار . وعند بعضبم إن كانت كبيرة حل 
بدون الإدماء وإن كانت صغيرة لا بد من الادماه. ولو ذبح شاة ولم 
يسل مته الدم قبل لاتحل »وقيل تحل . ووجه القولين دحل فيا ذ كرناه . 


بالاتفاق » وإن ل يكن مدميا قكذلك) يحل ( عند بعض المتآخرين سواء كانت الجر احة 
صغيرة أو كبيرة » لأن الدم قد يحتبس لضيق المنفذ أو غلظ الدم . وعند بعضهم يشترط 
الإدماء لقوله قي ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل ) قد مر الكلام في هذا الحديث 
مستوفى في التباح » قوله أنهر من الانهار » وهو الإسالة » وأقرى بالفاء » أى قطع » 
والأوداج جمع ودج » والمراد به الودجين » والمروى بطريق التغليب ( شرط الإنهار ) 
أى شرط عليه السلام إنبار الدم » وهو إسالته » ف) م يسل لم يحل ( وعند يعضهم إن 
كانت ) أى الجراحة ( كبيرة حل بدون الإدماء ) لآنها ان كانت صغيرة فعدم الجرح 
لضى المنفذ لا لعدم الدم . خلاف ما إذا كانت كبيرة > وهذا ظاهر . 

( وإن كانت صغيرة لا يد من الإدماء .ولو ذبح شاة ولم يسل منه الدم قيل لا يحل) 
وهو قول أبي القاسم الصفار ١‏ وقيل تحل ) وهو قولأبي بكر الإسكاف ( ووجه القولين 
دخل فيا ذكرته ) اراد بالقولين قول أَتِي القاسم الصفار وقول أبى بكر الإسحكاف > 
وأر!د بقوله فيا د كرتاه الإنهار والاحتياط > فإن الصفار يشترط الانبار » لأن الذكاة 
لا تحل بدون نزول الدم النجس » وأبو يكر الاسكاف لايشترطه لوجود فمل الذكاة 
وهو قطع الأوداج > وقد يمتنع خروج الدم بمحايس حبسه »يا إذا أكل ورق العئاب . 
ٍ وقي الذخيرة ذبح شاة فتحر كت وخرجمنها دم مسفوح حلت لوجود علامة الحياة 
قبها » فن خرج دم مسفوح ول يتحرك › أو تحر كت ول يخرج منها دم فكذلك » لأن 
علامة الحماة أحد الأمرين » وهذا إذا لم يعلم لحياتها وقت التبح » اما إذا عل حلت > وإن 


اهكف 


وإذا أصاب السبم ظلف الصيد أو قرنه فإن أدماه حل وإلا فلاء 
وهذا يؤند بعض ما ذكرتاه . قال وإذا رمى صيداً فقطع 
عضو منه أكل الصيد لما بيناه » ولا يؤكل العضو . وقال 
الشافعي أ كلا إن مات الصيد منه لانه مبان بذكاة الإضطرار > 
فيحل المبانوالمبان منه . کا إذا بين الرأس بذ كاة الإختيار بخلاف 
ما إذا لم يمت » لانه ما أبين الذ كأة . ولنا قوله عليه السلام ما أبين 


من الحي فبو ميت . 


م يتحرك ولم يخرج منها الدم أصلا . 

( وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه فإن أدماه حل وؤلا فلا ) يمني وإن أ يدمه 
لم تحل ( وهذا يؤيد نعض ما ذكرتاء ) أي هذا الذى ذكرتاه يؤيد قول أبي القاسم 
الصفار » فإنه يشترط سبلان الدم للحل . 

( قال وإذا رمىصيدا فقطع عضواً منه أ كل الصيد ) أي قال القدوري لوجود الجرح 
وهو المميح في ذكاة الاضطرار (لما ببناء ) أى لما بينا أن الجرح مع الرمي مبيح وقد وجد 
( ولا يؤكل العضو ) المبان عندة إذا كا نالصيديمكنه أن يعيش بعد الإبانة » وإن كان 
لا يعبش يؤكل المبان والمبان منه > وبه قال مالك وأحمد في رواية . 


( وقال الشافمي أكلا إنمات الصيد ) أي أكل المبان (منه) أي مالك وأحمد «رض» 
فبات الصيد من القطع» وبه قال أحمد في رواية وابن أبي لملى ( لأنه مبان بذ كاةالاضطرار 
فبحل المبان والمبان منه کا إذا بين الرأس بذ كاة الاختيار » بخلاف ما إذا لم يمت ) يمني 
من القطع ( لانه ما أبين بالذكاة ) وما أبين من الحى لا سبب الذكاة فهو حرام “فصار يمتبر 
لل و الذكاة لإجماعنا أن المبان 
بسبب الذكاة يحل . 

( ولنا قوله َكنع ما أبين من الحي فهو مبت ) هذا الحديث أخرجه جماعة من الصحابة 


يفك 


منهم أبو واقد اللبثي أخرج حديثه أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عبد الله بندينار 
حدثنا زيد بن أسم عن عطاء بن يسار عن أب واقد اللنثي عن البي تر قال ما قطع من 
الهسمة وهي حبة فهو مبتة > ولفظ الترمذي أتم » قال قدم الني قر المدينة وم يجبون 
اسنمة الإبل ويقطعون إلبات الغنم » فقال حم ما قطع من البهيمة وهي حية فيو 
ميتة 97 » وقال حديث حسن غریب لا نعرفه هو من حديث زيد بن أسلم . 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والدارمي وأبو يعلي الموص لي في 
مسانيدهم » والطبراني في معجمه “٠‏ والدارقطني في سننه في آخر الضحايا » والحاكم في 
المستدرك في الذبائح وقال حديث حسنصحيح على شرط البخارى ومسلو لميخرجاه.وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار قال ابن معين ضعيف كوقال أبوحاتم لا يحتج به ومنهم عبد 
الله بن عمر « رض » . وأخرج حديثه ابن ماجة في سننه حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب 
عن معين بن عبسی به » و كذلك رواه الدارقطني في سنه والحا م في مستدر كه وسككت 
عنه . وقال البزار لا نعامه بروى عن ابن عمر «رض» إلا من هذا الوجه . 

قلت رواه الطبراني في معحمه الوسط حدثئن_ا ممودين علي المروزى حدثنا يحيى بن 
المغيرة حدثنا ابن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن ديتار عن ابن تمر « رض » 
مرفوعا نجوه . ومنهم أبو سعيد الخدرى « رض » أخرج حديثه الحا م في المستدرك عن 
سلبان بن بلال عن زيد بن أسم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى « رض » ت 
رسول الله مق نهى عن قطع إليات الغنم وجب اسنمة الإيل » فقال ما قطع من حي فمو 
ميت وقال حديث صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

أخرجه أيضاً عن المسور بن الصلت عن زيد بن أسم به وسكت عنه » وهذا الاسناد 
رواه البزار في مسنده وقال هكذا رواه المسور بن الصلت مسنداً وخالفه سلمان بن بلال 


)١(‏ في الحديث أغلاط كثيرة » وقد صححناه حسب ما جاء في كتاب نصب الراية» 


| ھ مصححة . 
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ذكر المي مطلقاً فينصرف إلى المي حقيقة وحتكماً . والعضو 

المبان بهي ذه الصفة » لان المبان منه حي حقيقة لقيام الحياة 

فيه » وكذا حكماً » لانه تتوهم سلامته بعدهذه الجراحة » ولحذا 
يہ 
فأرسله عن عطاء بن يسار عن الي لي لم يذ کر أيا سعيد ولم يعم أحدا قال قىه عن 
أبي سعيد » والأسود بن الصلت لبس بالحافظ › انتهى وفه نظر من وجيين » أحده) 
أن سليان بن يلال أسنده عن أبي سعيد كا تقدم عند الحاكم ولم أده مرملا إلا في 
مصنف عبد الرزاق أخرجه في كتاب الحج حدثنا معمر عن زيد بن أسلم قال كان آهل 
الجاهلىة يقطعون إليات الغنم وأسنمة الابل فذكره الثاني . 

قوله لا يعلم أحداً قال فبه عن أبي سعد إلا المسور “ وقد تابع المسور علنه سلميان 
ابن بلال كما تقدم » وتابعه أيضاً خارجة بن مضعب كا أخرجه الحافظ أبو نمسم فيالخلية 
في ترجمة يوسف بن اسباط عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
آبي سعيد الخدرى عن الني م قال كل شيء قطع من الحي فهو ميت * وقال تفرد به 
خارجة فبا أعلم » ورواء كذلك ابن عدى في الكامل » وضعف خارجة عن البخارى 
والنسائي وأحمد وېن معين ومشاة هو فكان يكتب حديثه فإنه يغلط ولا يعتمد » 
ومنهم تيم الرازى أخرج حديثه الطبراني في معجمه عن سفيان عن أبي بكر المزفي عن 
شر بن حوشب عن تیم الدارى قال يا رسول الله إن أا يجبون البات الغنم. وهي 
أحباء » قال ما أخذ من البهيمة وهي حية فهو مبتة . ورواه ابن عدى في الكامل وابن 
اهدی واسمه سامى بن عبد الله ولم يضعقه عن أحمد . 

( ذكر الحي مطلقاً فينصرف إلى الحي حقيقة وحكما ) هذا بيان وجه الاستدلال 
وهو أنه ذكر الحي مطلقا » والمطلق ينصرف إلى الكامل » والكامل هو الي حقيقة » 
وهو أن تكون الحماة قىه قائمة وحکما > وهو أن یتوم سلامته إذا أصابته فة . 

( والعضو المبان .هذه الصفة ) يعني أبين حى الحي حقيقة وسكا (لأن المبان مندحي 
حقيقة لقيام الحماة فيه » و كذا حكما لانه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة » وهذا ) 
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اعتبره الشرع حيا حتى لووقع في الماء وفيه حياة ببذه الصفة يحرم . 
وقوله أبين بالذكاة . قلنا حال وقوعه لم يقع ذكاة لبقاء الروح 
في الباقي » وعندزواله لا يظبر في المبان لعدم الحياة فيه ولا تبعية 
لزوالها بالانفصال » فصار هذا الحرف هو الاصلء أت المبان من 
الحي حقيقة وحتكما لايحل » والمبان من الحي صورة لا حكما 
يحل » وذلك بأن يبقى في المبان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوج 


ولكونه حا حمكما ( اعتبره الشرع حى لو وقع في الماء وفيه حياة بهذه الصفة يحرم ) 
لجواز موته أن يكون سبب وقوعه في الماء ( وقوله أبين بالذكاة ) أى قول الشافعي في 
تعلمل أبين بالذكاة حمث قال لأنه مبان بذ كاة الاضطرار ذكر هذا المجيب عنه بقوله 
( قلنا حال وقوعه لم تقع ذكاة ) تقريره ماعنا أن ما أبين بالذكاة يؤكل » ولكن لا ذ كاة 
هاهنا » لأن هذا الفعل وهو إبانة العضو حال وقوعه لم يقم ذكاة ( لبقاء الروح فيالباقي) 
على وجه يمكنالحساة بعده إذا الفرض ذلك بجرح يعتير ذكاة إذا كان فمه»وهذالو 
وجده وفبه من الحماة فوق ما في المذبوح لا بد من ذبحه . 

( وعند زواله ) أى زوال الروح ( لا تظهر في المبان لعدم الحماة فيه ) أى في المبان 
منه ( ولا تبعمة لزواها بالانفصال ) هذا جواب عا يقال لسكن إذ كاة لمان يتبعيتة 
الاكثر إذا مات من ذلك القطع > تقربره أن يقال ولا تبعة يعني الاقل يتم الاكثر إذا 
لم ينفصل عنه » وهاهنا قد انفصل فزالت التبعية . وقال الكاكي هذا جواب عن قول 
الشافعي وما ذكره أوجه . 

( فصار هذا الحرف ) أى النكتة ( هو الأصل ) ها هنا ( أن المبان من الحي حقبقة 
وحكما لا يحل » والمبان من الحي صورة لا حكما يحل ) أىمن حيث الصورة وهيقيام 
الحداة فيه لا من حيث الحم » وهو أن لا يتوم سلامته بعد القطع» ثم أشار إلى بيانذلك 
بقوله ( وذلك بأن يمقى في الميان منه حباة بقدر ما يكون في المذبوح فانه حباة دورة 
لاحكما ) أما صورة فلقيام الحباة فيه واما أنه لا حكما فلانه م یتوهم‌شلامته بعد هذا 


o» 


فإنه حيأة صورة لا حكما ء ولحذا لو وقع في للاء وبه هذا القدر 
من ال حياة » أو تردى من جيل أو سطح لا يحرم فتخرج عليه 
المسائل فنقول ذا قطع يدآ أو رجلاً أو فخذاً أو ثلثه ما يلي القوائم 
أو أقل من تصف الرأسر يحرم الميان » ويحل المبان منه » لأنه يتوم 
بعاء الحيأة في الباقي . ولو قده بنصفين أو قط + أثلاا والاكثر 
ما يلي العجز › أو قطع نصف رأسه أو أكثر مته يحل الميان والميان 
مته لان المبان منه حي صورة لا حكما إذ لايتوهم تدا الحياة 
بعد هذا الجرح » 


القطع » فحمنئذ يحل المبان والميان مته جميعاً . 
( ولهذا ) آي ولاجل الحياة قبه صورة لا حكما (لو وقع قي الماء » وبه هذا القدر من 
الحياة ) أي والحال أن به حياة قدر ما يكو في المذيوح ( او تردى من مطح او جبل 
لايحرم)في هذه الحالةلآن الشرط قي الحرمةوجود الحبلة حقيقة أو حكما وام بوجد هاهناإلا 
حقبقة فقط ( فمخرج عليه المسائل ) أى على الأصل المذكور ( فنقول إذا قطع يدا او 
رج او فخداً او ثلثه مما يلي القوائم او أقل من تصق الرأس يحرم الميان ويحل المبان 
منه > لآنه يتوم بقاء الحياة في الباقي) بعد هذا القطع ولا سيا قي قطع المد او الر جل “فإنه 
ريما لا يموت ويصح مته . 
( ولو قده ينصفين ) أي ولو شى الصد نصفين ( او قطمه أثلاثا والأكثر مها يلي 
العجز ) أي والحال ان أكثر الصيد ما يلي مؤخراً ( او قطع نصق رأسه او أكتر منه ) 
أي من الرأس ( يحل الميات والمبان منه » لأن المان منه حي صورة لا حكما > إدّ 
لا يتوهم بقاء الحماة بعد هذا الجرح ) لآن من اهال أن يصش يمد شقه قطعتين او 
قطعه آثلاثا » والأكثر ما يلي المؤخر » وقبد به لانه إذا قطمه أثلاثا والاكثر ميا ولي الرأس 
يتوهم قبه الحياة . 


ه١‎ 


والحديث وإن تناول السمك وما أبين منه فبوميت إلا أن 
ميتته حلال بالحديث الذي رويناه . ولو ضرب عنق شاة 
فأبان رأسها يحل لقطع الاوداج » ويكره هذا الصنيع لابلافه 
النخاع » وإن ضربه من قبل القفا إن مات قبل قطع الاوداج لا يحل » 
وإن لم يمت حتى قطع الاوداج حل . ولو ضرب صيدا فقطع يداً 

أو رجلا ولم يبنه إن كان يتوهم الالتثام والاندمال. 
فإذا مات حل أكله » لانه بمنزلة سائر أجزا» وإنكان لا يتوهم 


( والحديث وإن تناول السمكوما أبين منه فهو ميت إلا أن ميئة حلال بالحديث الذي 
رویناه ) أراد أن الحديث وهو قوله ب ما أبين منالحي فهو مبت يتناول بعمومه السك 
أيضاً إذا قطع منه عضواً او هو ميتة » ولكن ممتة السمك حلال بالحديث الذي 
ذكره في كتاب الذبائح » وهو قوله لتر أحلت لنا ممتتار.. ودمان » أما الممتتارن 
السمك والجراد . 

(ولو ضرب عنقشاة) بسيف ونحوه وسمى ( فأبان رأسها ) أي أفضلها من جسدها 
( بحل لقطع الاوداج » ويكره هذا الصنيع لإبلاغه النخاع ) لما روى إن بل نبىانينخع 
الشاة إذا ذبحت »> وقد مر الكلام فبه مستوفى في كتاب الذبائح . 

( وإن ضربه من قبل القفا إن مات قبل قطع الاوداج لا يحل ) لأن الذكاة إنفا 
تخصل إذا قطع الاوداج وهي حبة » وقطع الاوداج حصلت وهى ميتة ( وإن لم تمتحق 
قطع الاوداج حل ) لوجود الذكاة الشرعية . 

( ولو ضرب صبداً فقطع يدأ او رجلا ولم يبنه ) أى لم يفصل منه ( إن كان يتوهم 
الالتئام ) أى الانضام ( والاندمال ) من اتدمل على الجرج 0 . . . .0 
( فإذا مات حل أكله ) أي مقطوع البد او الرجل ( لانه منزلة سائر أجزائه ) لانه لم 


: ه مصححة‎ ١ - في هذا المكان نقص من الاصل‎ )١( 


ضرفت 


بأن بقي متعلقا بجلده حل ٠١‏ سواه لوجود الابانة معنى والغبرة 

لامعاني . قال ولا يؤكل صيد المجوسي والمرقد وألوثني » لام 

ليسوا من أهل الذكاة على ما بيناه في الذبائح ولا بد منبا في إباحة 

الصبد . بخلاف النصراني واليبودي» لانهما من أهل الذ كاة اخشماراً 

فكذا اضطرارا . قال ومن رمى صيدا فأصابه ولم یثخنه ولم يخرجه 

عن حير الامتناع » فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل » لانه هو 
الآخذ » وقدقال عليه السلام الصيد لمن أخذه . 


يوجد الابانة لا حقبقة ولا اعتباراً فتحل كا تحل سائر الاجزاء . 

( وإن كان لا يتوهم ) الالتثام والاندمال ( بأن بقي متعلقاً يجلده حل ها سواه ) أى 
ما سوى المبان ( لوجود الابانة معنى ) حيث لا يمكن انضامه والاندمال وإن لم يوجده 
من حبث الصورة ( والعبرة للمعاني ) . 

( قال ولا بؤكل صيد الجوسي والمرتد والوثني ) قال القدورى ولم يقطع لفظه › قال 
في بعض النسخ و في بعض النسخ والحرم ( لانهم ليسوا من أهل الذكاة على ما بيناه 
في الذبائح » ولا بد منها ) أى من أهلية الذكاة ( في إباحة الصيد ) لان اجرح في الصد 
منزلة الدكاة . 

( بخلاف النصراني واليبودى » لانها من اهل الذكاة اختبارا “فتكذا اضطراراً ) 
أى لان النصراني واليبودى من اهل الذكاة في حالة الاختيار حق يحوز أ كل ذبرحته » 
فكذا في حالة الاضطرار . 

( قال ومن رمى صبداً فأصابه ولم يثخنه ) اى قال القدورى » أثخن الصبد اذا 
ضعفه وأخرجه من حيز الامتناع ( ولم يخرجه من حيز الامتناع ) هذا تفسير لقوله ولم 
يشخنه ( فرماه آخر فقتل فهو للثاني ) أى الصبد الثاني لانهصاده ( ويؤكل لانه هو الآخذ) 
الذكاة» لان الثاني قتله قبل ان يخرج الصيد عنحيز الامتناعباصابة الاول ( وقد قال بل 
الصدلنأخذه) هذاغريب لم أده في كتب الحديث 4وانما ذكر أو عبدالله محمد بن حمدون 


orr 


وإن كان الاول أثخنه فر ماه الثاني ققتله فهو للأول ولم 
يؤكل لاختمال الموت بالثاني وهو ليس بذ كاة للقدرة على ذ كأة 
الاختمار بخلاف الوجه الاول » وهذا إذا كان الرمي الاول 
بحال ينجو منه الصيد » لاه حيتئذ يكون الموت مضافاً 
إلى الرمي الثاني . وأما اذا كان الاول يحال لا يسلم منه 
الصيد بأن لا يبقى فبه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في 


في كناب التذكرة فقال > قال اسحاق الموصلي كنت يرما عند الرشيد أغنيه وهو يشرب» 
قدخل الفضل بن الريسع فقال له ما وراءككقال لي ثلاث جوار احداهنمكة » والاخرى 
مدنمة والثالئه عراقمة » فقبضت المدفمة على ]لت > فاما انعظ قبضت المكية عليه» فقالت 
المدنية ما هذا التعدى * ألم تعمي أن مالكا حدثنا عن الزهرى عن عبد الله بن ظالمعن 
سعد بن زيد قال » قال رسول الله يَأ من أحما أرضا ميتة قي له > فقالت الكة ألم 
تعلمي ان سفيان حدثنا عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن الني ر انه قال 
الصمد لمن أخذه لا لمن أناره > قدفمته) الثالثة عنه ثم أخنته وقالت » هذا لي وفی يدى 
حتی تصطلحا . 
( وان كان الاول قد أثخنه ) اى أضمقه وأخرجه عن حيز الامتناع ( قرماه الثاني 
فقتل فهو للآول ولم يؤكل لاحټال الموت بالثاني ) لان الاول لا أثخنه قد صار أهلياً 
قذكاته بالنيح لا بالرمي » يل الرمي في مله يوجب الحرمة » أشار الى هذا يقوله 
( وهو لبس يذكاة ) قتل الثاني ليس بذ كاة ( القدرة على ذكاة الاختيار يخلاف, 
الوجه الاول ) حسث كان قتل الثاني قبه ذكاة لان رمي الاول لم رج عن 
الصيدية . 
( وهذا ) أي هذا الذي كر من أنه لا يؤكل ( إذا كانت الرمية الأولى يحال ينجو 
مندالصد » لأنه حمنئذ يكوت الموت مضاقاً إلى الرمي الثاني » أما إذا كان الأول بحال 
لا يسلم منه الصيد بن لا ببقى قيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح »كا إذا إت 
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المذبوح » كما إذأ بان رأسه يحل » لان الموت لا يضاف إلى الرمي 

الثاني لان وجوده وعدمه بمنزلة . وإن كان الرمي الاول بحال 

لا يعيش منه الصيد إلا أنه يبقى فيه من الحياة أ كثر ما يتكون بعد 

الذبم » بأن كان بعيش يوماً أو دونه فعلى قول أبي يوسف لا يحرم 

بالرمي الثاني » لأن هذا القدر من الحياة لاعبرة بيبا عنده . وعند 

جمد يحرم » لأن هذا القدر من الحباة معتيرة عنده على ما عرف من 

مذهبه » فصار الجواب فيه والجواب فيا إذا كان الأول بحال يسم 

ما نقصته جر احته ¢ 

200 
رأسه يحل » لأن الموت لا يضاف إلى الرمي الثاني » لأن وجوده وعدمه بمنزلة ) أراد أن 
و-حوده وعدمه سواء ٠‏ ش 

( وإن كان الر مي الأولبحال لا يعيش منه الصيد إلا انه يبقى فيه من الحماة أكثر ميا 
يكون بعد الذبح » بأن كان يعيش وما أو دونه » فعلى قول أبي يوسف « رح » لايحرم 
بالرممة الثانة » لأن هذا القدر من الحماة لا عبرة مها عنده ) أي عند أبي يوسف . 
وفي بعض النسخ لا معتير يها کا لا عبرة فمه إذا كان فيه من الحباة ما بقي في المذبوح 
بهد الذبح . 

( وعند محمد يحرم + لأن هذا القدر من الحياة معتبر عنده على ما عرف من مذهيه ) 
فإذا كان معتبراً على مذهيه ( فصار الجواب فيه)أى في الفصل الثاني ( والجواب فبا إذا 
كان الأول بحال يسلم منه الصبد سواء ) أى فا إذا كان الرمي الأول أثخنه و كان 
بحال يتوهم أن يسلم الصيد منها » فمق رماه الثاني لا يحل » فكذا » وهو معنى قوله 
( ولا يحل ) أي أ كل الصد المذكور . 

( قال والثاني ضامن لقيمته للأول غير ما نقصته جراحته ) أي قال القدوري » أي 
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لأنه بالرمي أتلف صبداً مملوكا له » لأنه ملكه بالرمي المتخن 
وهو منقوص بجراحته وقيمة المتلف تعتير يوم الإ تلاف . 
قال « ر ض » تأويله إذا عل أن القتل حصل بالثانيبأن كال الأول 
بحال يجوز أن يسلم الصيد منه والثاني بحال لايسل الصيد منه 
لمكون القتل كله مضافاً إلى الثاني وقد قتل حيواناً مملوكاأ للاول 
منقوصا بالجراحة » فلا يضمنه كلا . كا إذا قتل عبداً مريضأ » وإن 
علم أن الموت يحصل من الجراحتين أو لا يدري » قال في الزيادات 


جراحة الأول ( لأنه ) أي لأن الثاني ( بالرمي أتلف صيداً ماوكا له لأنه ملكه بالرمي 
متخن وهو ) الذي أخرجه عن حيز الامتناع ( منقوص مجراحتهالأول ) فلم بزل الثاني 
في نقصاتها ( وقممة المتلف تممير يوم الإتلاف ) لآن غمان الإتلاف يعتبر فيه القيمة يوم 
الإتلاف » وكان في ذلك الوقت منقوصا مجحراحة الاول» فبازم الثاني قيمته غير ماجر حته 
الرممة الأولى. توضيح ذلك أن الرامي الأول إذا رمى صمداً يساوي عشرة فنقصه 
درهمين ثم مات يضمن ,الثاني تمانية ويسقط عنه من قممته درهان » لان ذلك تلف 
بالجرح الاول . 

( قال ) أي المصنف رمه الله ( تأويله ) أي تأويل قول القدوري ( إذا عل أن القتل 
حصل بالثاني بأن كان الأول يحال يجوز ان يسم الصيد منه » والثاني يحال لا يسلم الصيد 
منه ليكون القتل كله مضافا إلى الثاني وقد قتلحيوان] ملو كا للأول منقوصا بالجراحة فلا 
يضمته كملا » كنا إذا قتل عبداً مريضا ) فإنه لا يضمن قيمته صحيحاً . 

( وإن علم أن الموت حصل من الجراحتين ) أي جراحة الأول وجراحة الثاني ( أو 
لايدري . قال في الزيادات يضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحاً 
راط م يون ی قىمته لما ) توضيح ذلك أن الرامي الأول إذا رمى صيداً 
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بجراحتين» ثم يضمن نصف قيمة له . أما الأول فلانه جرح حيواناً 

ممل وكا للغير وقد تقصه فيضمن ما نقصه أولا . وأا الثاني فلأن 

ا موت قد حصل بال جراحتين فيكون هو متلفاً نصفه وهو مملوك 

لغيره فيضمن نصف قيمته مجروح أ با جراحتين » لأن الأولى 

ما كانت بصنعه » والثانية ضمنبا مرة فلا يضمنبا ثانباً . وأما 

الثالك فلان بالرمي الأول صار بحال يحل ب ذكاة الإختيار 
لولا رمي الثاني » 


يساوي عشرة مثالاً فنقصه درهمين ثم رماء الثاني فنقصه درهمين يضمن الثاني للاول ما 
نقصته جراحته وهو درهمان > وبقي من قيمته ستة درام فيضمن الثاني أيضاً تصفها > 
وهو ثلائة درام وحن تسلف كيت روجا ر . ثم إذا مات يضمن النصف للآخر 
وهو ثلاثة أيض) > لأنه قوت عليه اللحم ولا يضمن النصف الآخر من اللحم يعد الموت 
وإن كان تفويت اللحم فيه موجود بقتل لانه خمن ذلك ا 
الموت تكرر الضان بان يضمن قيمته حا ثم يضمن قىمته قممته لما يعد الموت » وهذا لا بحوز 
فاقهم . وم أر أحدا من الشراح اوضح ذلك فذكرته زيادة للفائدة والإيضاح . 

( أما الاول ) وهو نقصان ضان الجراحة ( فلانه ) أى الثاني ( جرح حمواناً مماو کا 
للغير وقد نقصه قبضمن ما نقصه أولاً > وأما الثاني ) وهو ضهان نصف القيمة بجروحا 
يحراحتين ( فلآن ال موت حصل بالجراحتين فيكون هو ) أي الثاني ( متلفا نصقه وهو 
مماوك لغيره فيضمن نصف قيمته يجروح] ) أي حال كونه مجروحا ( بالجراحتين » لان 
الارل ما كانت يصنعه ) أي يضع الثاني > وإنغا كانت بصنع الاول ( والثانية ضدنها مرة) 
أي والجراحة الثانبة ضمنها الثاني مرة ( فلا يضمنها #نب] ) أي بأي مرة لثلا يتكرر 
الضمان »> وقد ذكرةه آنقاً . 

( وأما الثالث ) وهو ضان تصف قيمة اللحم ( فلآن بالرمية الاولى صار حال يحل 
بذكاته الاختبار لولا رمي الثاني ) لان الاول قد كان أخرجه من حيز الإمتناع » قصار 
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فهذا بالرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم » فيضمنه ولا يضمن 

النصف الآخر » لأنه ضمنه مرة فدخل ضمان اللحم فيه . وإن كان 

رماه الاول ثانا فا جواب في حك الاباحة كالجواب فيا إذا كان 

الرامي غيره » ويصير كا إذا رمى صيدآ على قمة جبل فأئخنه » ثم رهاء 
ثانياً فأئزله لا يحل لان الثاني حرم » كذا هذا . 


كالاملي ( فبذا ) اي الثاني ( بالرمي الثاني أفسد عليه ) أى على الاول ( نصف اللحم 
فيضمنه ولا يضمن النصف الآخر » لانه ضمنه مرة ) حبث ضمنه حبا ( فدخل ضياركفت 
اللحم فيه ) أى في الضمان الاول لا يقال لا ينبغي أن يضمن نصف اللحم وتصف الصيد 
مجروحا جراحة واحدة » ويدخل ضبان الجراحة في ضبان الصيد » كنا إذا قتل صيها 
مجروحا لغيره » لا نقول انه ضمن الجراحة الثانية . ولو حصل كنا قلت يضمن نصفها 
لانه يضمن نصف قنمته مجروحا حراحة واحدة » فدخل ضان جراحة الثانية في 
ضان الصد . ظ 

فإن قلت ينبغي أن يدخل قبمة نصف اللحم في نصف قيمة الصيد . قلت لما ضمن 
نصف قبمة الصد ملك نصف الذي ضمنه » ومع ذلك افسد جمبع اللحم حق حرم 
جيعه » والنصف مماوك للاول » فيضمن نصف اللحم الذي لصاحبه ولا يضمن ماهو 
مملوك بالضمان . . 

( وإن كان رماء الاول ثانبا ) يعني أن ما تقدم كان فيما إذا كان الرامي الثاني غير 
الرامي الاول » وهذا فمما إذا كان رماه الاول #نيا ( فالجواب في حم الإبإحة ) يمني في 
حكم الضمان » لان الإنسان لا يضمن منك نفسه لفعله لنفسه ( كالجواب قَيما إذا كان 
الرامي غيره » ويصير كما إذا رمى صدا على قمة جب ل فأئخنه ثم رماه نیا فأنزله لا 
يحل > لان الثاني حرم » كذا هنا ) يكون الرامي الثاني فيه حرم . 

ثم اعلم أن الرحلين إذا رما صبدآ.فذاك يتقسم إلى قسمين » أما إن وميا مما أو 
متعاقما » والاول على اوجه فإنه إذا رمياه مما فاما أن يصبباء معا أو يصب احدهيا 
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أو لا » فان أصابه فاما أن يئخنه قبل إصابة الثاني أو لا » والثاني كذلك » فانه اما 
أن يرميه الثانى قبل اصابة السهم الاول أو بعدها » فان كان الثاني قاما ان يشخنه الأول 
أو لا يئخنه الاول بوجوهه » فالوجه الاول من الثاني غير مذ كور في الكتاب » فنذ كرها 
بكامة للفائدة فبقول بأن رمبا مما وأصاا معا فقتلاه فهو لما جمبعا » وي كل » لان كا9 
منهما رمى صيدا مباحا » فبحل تناوله اعتبارا يحالة الرمي » كنا انه كان صدا حال 
رميهما يقع فعل كل منهما ذكاة . 

وان أصايت الرميتان معا فاستويا في السببية وذلك يرجب المساواة في الملك . وان 
رمياه معا فأصابه مهم » احدهما أولاً فأثخنه “ ثم أصابه سهم الآخر فقتله فبو للاول « 
وحل أكله عندة خلافا لزفر رحمه الله » وهو يعتبر حالة الاتصال بالمحل والسهم الثاني 
أصابه وهو غير ممتنع » فصار كنا لو رمى شاة . ونحن نعتير للحل حالة الإرسال » لأن 
الإصابة يالمحل > وهذا معتبر التسمبة حالة الإرسال > والارسال قد حصل متهما » والحل 
صيد ممتنع » فلم يتعلق بالثاني نظرا للملك حال الاتصال » لأن الملك يتصل بالحل . 

ومنهم الأول اخرجه عن حيز الامتناع قبل أن يتصل به الثاني » وان لم يذيحه فهو 
للثاني . وان رماه الثاني بعدما رماه الاول قبل أن يصب سبمه وهو الاول من القسم 
الثاني فحكمة حكم ما لو رمياء معا هو لمما وحل اكله . 

وقال الشافعي وأحمد إن تمكن من ذبحه بعد الجرح ولإ يذيحه حى مات لم يحل > 
وإن ل يتسكن من ذبحه وجرحه الثاني فأماته خنقيمته مجروحاً واختل ف أصحابدقما يحب 
من ضانه » قال الاصطخري يجب على الثاني كال قيمته للاول بعد جراحته . وفي الحلية 
والمذهب أنه يجب عليه ما خص جنايته من قيمته وتقسط القبمةعلى اللنايتين»وفرض 
اصحابنا المسألة في الملتين المتصورتين لتعرف ما يجب على كل واحد منها ويسقط من 
الأول » فقال صيد مماوك يساوي عشبرة جرحه رجل فنقص درم وما تالصيد منجراء 
الجنايتين فاختلف أصحابنا على ستة طرائق > اصحها أن إرش جناية كل واحد يدخل 
في جنايته فيضمن قيمة الصيد عن جناية الأول إلى قبمته عند جناية الثاني » فيكو 
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قال ويحوز اصطباد ما يؤكل مه من الحيوان وما لا يؤكل › لاطلاق 
ما تلونا » والصيد لا يختص أ كول اللحم . قال قائلهم + 

صيدال لوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيديالأبطال 
ولان صيده سبب للإنتفاع بجلده أو شعره أو ريشه» أو لاستدفاع 
شره وكل ذلك مشروع. 


تسعة ثم يقسم قبمة الصيد وهو عشرة على تسعة عشر فيا يقابل عشرة يجب على الأولوما 
يقابل تسعة على الثاني » هذا طريق ابن حران . 

الثاني : وهو قول المزني انه يثبت على كل واحد منههما إرش جنايته ثم يجب عليها 
قممته بعد الجنايتين » فنجب على الأول خمسة ونصف . 

والثالث : على كل واحد نصف إرش ونضف قيمته يوم جنى عليه فنجب على الأول 
خسة ونصف ؛ وعلى الثاني خمسة > ثم برجم الأول على الثاني بنصف درم . 

والرابع : أنه يجب على كل واحد منهها نصف قيمته حال جنايته » ونضف إرش 
جنايته » ولا يثبت الزجوع للاول على الثاني ٠‏ 

والخامس : أنه يجب على الأول إرش جنايته » ثم يجب بعد ذلك قيمته بينهما 
نصفين » ولا يجب على الثاني إرش جنايته . 

والسادس : وهو قول ابن أبي هريرة أن الإرش يدخل في فة الصيد فيجب على 
الأول نصف قممته حال جنايته » وعلى الثاني نصف قيمته حال حياته » فيذهب نصف 
فر وا الت 

( قال « رح » ويجوز اصطياد ما يۇ کل لحه من الحيوان ومالايؤكل ) أى قال 
القدوري ( لإطلاق ما تاوا ) وهو قوله. سحانه وتعالى لإوإذا حالم فاصطادوا ) ؛ 
المائدة ( والصد لا يختص يا كول اللحم > قال قائلهم ) أي قائل العرب : 

(صد الملوك أرانب وثمالب واذا ركبت قصيدي الابطال 
ولان صيده ) أي صيد ما لا بۇ کل لهه ( سبب للانتفاع يحلده او شعره او ريشه ) في 
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الطيور التي لا ت كل ( أو لاستدفاع شره » وكل ذلك مشروع ) أى كل ما ذكره من هذه 
الانواع مشروع * أى #بت شرعا ( و والله سبحانه وتعالى اعم ) . 7 

فروع : نصب أحبوله فوقع فبها مد وطاق نانا والحبل لايحل 
باتفاق أكثر أهل العم إلا عند الحسن البصري « رح » » فانه قال لو می على الحمل 
ودخل فيه وجرحه يحل > وهذا قول شاذ مخالف لعامة أهل العم . أما لو كان فيما آلة 
جارحة مثل المنجل وسمى عليها وجرحه يحل» وهذا قول شاذ مخالف لعامة أهل العم. 
أما لو كان فا آلة جارحة وهذا عندة وعند أحمد ؛ وبه قال الحسن وقتادة . وقال 
الشافمي لا يحل . 

ولو تعلق صيد بشرك الثاني أو بشبكتة ملكه لثبوت يده على الصمد» وكل من أخذه 
بعده رده . ولو كان شيء من الشركة او طاف معها على وجه لا يقدر على الامتناع فهو 
لصاحبها , ولو قدر على الامتناع لايملكه صاحب الشبكة » و كذا لو رمى صدا فاثخنه 
فدخل في دار إنسان فأخذه صاحب الدار لم يملكه » لأن الرامي ملكه بالإنخان . ولو 
أرسل صيده لم بزل عنه ملكه » وبه قال الشافمي وأحمد » کا لو أرسل بعيره أو فرسه . 
وقال الشافعي في وجه بزول ملكه » وبه قال أحمد في رواية . 

ولو اصطاد طيوراً أو جملا في برج وطار منه إلى برج غيره لم بزل ملكه عنه . وقال 
مالك إن م یکن أنس بيرجه بطول مكثه صار ملكا لمن انتقل إلى برجه . وإن عاد إلى 
برج الأول عاد إلى ملكه . ا وا ار ب ون 
بازي الثاني فالصبد لصاحب البازي 


حك 


کناب ارش 


الرهن لغة حبس الشيء باي سبب كان. وفي الشريعة جعل الشيء 
عبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 


( كتاب الرهن ) 

أى هذا كتاب في بیان آخکام الرهن . وجه المناسبة بين كتئاب الرهن و كتاب الصيد 
من حبسي كوتها سسا لتحصيل الال . وله معنى لفة وشرعا وسبب وركن 
وحكم وحكمة . 

وأما معناء لغة » فيا ذكره المصنف بقوله ( الرهن لغة ) اي هن حيث اللغة ( حبس 
الشيء بای سبب كان ) من الأسباب › کا في قوله تال كل نفس با كسبت رهيئة 4 ؟ 
المدثر » أي حبوسة بوبال ما كسبت من المعاصي . ويقال فلان رهن كذا » أو رهين » 
فرهمئة أى مأخود به »> والرهن نيحيء يمعتى المرهون تسميته بالمصدر © واجمع رفوت 
ورهان ٤‏ وترى مها في الآئة والتركيب يدل على الثبات والدوام . وقبل هو معناء لغة » 
يقال ماء راهن أى راكد »2 ونعمة راهنة أى ظابتة . 

وأما معناه شريعة قا ذكره بقوله ( وي الشريعة جعل الشيء ) أى رهن » جعل 
الشيء ( محبوساً بحق ) نا قبده بقوله بحق لأن الرهن كا يصح بالفين يصح بالغصب 
أيض) » والحق يشملها ( كن استبقاؤء ) أى اسشمفاء التق ( من الرهن ) أى من المرهون 
( كالديون ) احترز به عن ارتهان انر وعن الرهن عن الحدود والقصاص . 

وقال القدوري في شرحه الرهن في الشرع عبارة عن عقد وشقة وبذلك يفضل من 
الكفالة والحوالة » لأنها عفد وثيقة بذمة » ويفصل من المبيع في يد البائع » لأته وثيقة 
ولس بعقد . 


ot 


وهو مشروع بقوله تعالى © فرهان مقبوضة » ۲۸١‏ البقرة » 
ولا روي أنه عليه السلام اشترى من يودي طعامأ ورهنه به درعه. 


الله تعالى . 


وأما حكمه فهو ملك حبس المرهون وحق المطالبة بالبيع . 

وأما حكمته فحصول النظر من الجانين. 

(وهو)أى الرهن ( مشروع لقوله تعالىطه فرهان مقبوضة 6 ۲۸۴ البقرة ) أوله 
قول تمالی‌ چو إن كنتم على سفر ول تجدوا کالب فرهانمقبوضة#رهو جمع رهن کمباد جع 
عبد » وقد تعلق مجاهد وداود الظاهري بظاهر الآية أن الرهن لايجوز إلا في السفر » 
لأن التعلق بالشرط ينفي الوجود عند عدمة . قلنا ليس المراد به الشرط حقيقة * بل ذ كر 
ما يعتاد بأنهم في الغالب يمون إلى الرهن عند تعذر إمكان التوثئق بالكتاب والشهود » 
والغالب ان ذلك يككون في السفر وتوارث من لون رسول الله مل إلى يومنا هذا جوازه 
في الحضر والسفر “فعلم أن ذلك على سبيل العادة . وفيه دليل على جواز الشراء بالنسيئة 
إن كان يمكنه الشراء بالنقد خلافا لما يقوله المتعشقة » فإنهم قالوا يكره عند القدرة على 
النقد. قلنا إنه عزييد: كان قادرا على أن يشتري بالنقد بأن يبع درعه ثم يشتري طماما» 
مع انه رهن درعه على ما يحيء الآن وبا روي » أى ومشروع أيضا . 

( وما روي أنه ست ) أى الي تر ( اشترى من .بودي طماما ورهن بها درعه ) 
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنما أن 
رسول الله اام اشتری من بودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعا لهمنحديد. وفي رواية 
للبخاري ثلاثين صاعاً من شمير . قوله ورهنه به أى بالطعام . 

قال الكاكي وفي بعض النسخ أى بالقيمة . وقال تاج الشريعة أى بالدرام أو الدنانير 
التي هي من الطعام وفيه فوائد » أحدها : انه لا بأس بالبيع والشراء نسيئة » ولا كراهة 
فبه وقد مر الكلام فيه الآن . 


of 


وقد انمقد على ذلك الاجماع » ولانه عقد وثيقة ل انب الاستيفاء ء 
فيعئير بالوثيقة في طرف الوجوب» وهي الكفالة . قال الرهن 
ينعقد بالايجاب والقبول 


الثافنة جواز الاستدانة » ولا جوز الشراء نسيثه . 

الثالثة : جواز العامة مم أهل الذمة . 

الرايعة : جواز رهن السلاح منهم » هذا إذ لم يكن لهم قوة 2 أما إذا كان لحم قوة 
يكره لك كنا نكرء البيع منهم . كذا ذكر شيخ الإسلام علا الدين الاسبيجابي في 
شرح الكاني . 

( وقد انعقد على ذلك ) أى على كون الرهن مشروعا ( الإجاع ) أى الآفة اجتمعت 
على جواز الرهن من غير نكير إلى يومنا هذا ( ولآنه ) أى ولآن الرهن » أشار به إلى 
جوازه بالدليل العقل ( عقد وثيقة ) أى عقد وثبقة » والوتمقة ما توثق به الشيء ويو كد 
به ( لجانب الاعتمفاء ) أما انه عقد وثيقة لأن حى الرهن يتأكه به ويأمن من القوي 
بالجبرون المماطة ومن أخذ سائر القرماء بعد موت الراهن . وأما لجانب الإستمفاء فلآنه 
برد على الال > وطرف الإستبقاء وهو المختص بالأموال فوهب أن يكون مشروعا» وإذا 
كان كذلك ( فمعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب ) الذي يمختص بالذمم. وتقريره أن الدين 
طرقين »> طرف الوجوب وطرف الإستمفاء > لأنه يجب أولآ في النمة ثم تستوقي المال 
يعد ذلك . ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذي يمختص يالذمة ( وهي الكفالة ) جائزة > 
فكذا الوشيقة التي تختص بالمال » يل بطريق الأولى » لأن الامستمفاء هو المقصود.من 
الوحوب وسبة إلله . 
(قال ) أى القدوري ( الرهن ينمقد بالايجاب والقبول ) وبه قال مالك وأحمد في 
رواية . واختلف المشابخ في القبول قال يعضهم إنه شرط» وظاهر ما ذكره في الخيط 
يشير إلى انه ر كن . وقال في الايمان في الاجارة بدرت القبول لبست بإجارة > وكسذا 
الرهن تى لا حنث من حلف لا يواجر ولا يرهن يدون القبول . وقال بعضبم الايجاب 
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ويتم بالقبص . قالوا الركن الايجاب بمجرده » لانه عقد تبرع 
فيتم بالمتبرع كالمبة والصدقة » والقبض شرط اللزوم على ما نبينه 
إن شاه الله تعالى . وقال مالك يلزم بنفس العقد 


ركن 2 والقبول شرط »2 أما القبض شرط الازوم . وقال عمد في الكتتاب لا يجوز الرهن 
إلا مقبوضاً فقد أشار إلى القبض شرط الجواز . وقال شبخ الاسلام شرط اللزو مكمسا في 
اللهمة » وبه قال أكثر العاماء . 

( ودتم بالقبض ) أى يتم عقد الرهن بقبض المرهون . وقال مالك يصح بالايج اب 
والقبول بدون القبض . ونحن نقول قال الله SL‏ © وصف الرهن 
بكونها مقبوضة » والنكرة إذا وصفت عمت . 

( قالوا ) أى قال المشايخ يعني بعض المشايخ » وأشار به إلى ما قال شخ الاسلام 
خواهر زاده » لأنه قال إن الرهن قبل القبض جائز » إلا انه غير لازم » وإنما يصير لازم 
في حق الراهن بالقبض » فكان القبض شرط الازوم لا شرط الجواز كنا قي الحبة ( الركن 
الايجاب بمجرده ) يعني ر كن الرهن GE‏ 
الراهن رهنتك هذا المال بدين لك علي وما أشبه . والقبول هو قول المرتهن . وقال 
المصنف عن خواهر زاده ما ذكرتاه » ثم علله بقوله (لانه) أى لن 0 
لآن الراهن لم يستوجب بقابلة ما أثبت للمرتهن من اليد على الرهن شيئا » فكارن تبرعا 
( فيتم بالمتبرع ) أى فيتم الرهن بالمتبرع » فإذا كان كذلك يكون ( كالمبةوالصدقة ) 
لأنما عقد تبرع » فالقبض فيهما شرط الازوم لا شرط الجواز ( والقبض شرط الازوم ) 
كأنه تفسير لقول القدوري ويتم بالقبض » فيكون الرهن قبل القبض جائزاً » ولا يازم 
إلا بالقبض . 

وهذا الذي ذ كره المصنف مخالف لرواية عامة الكتب . قال عمد لا بحوز الرهن إلا 
مقبوضا . وقال الما ك الشهيد في الكاني لا يجوز الرهن غير مقبوضن . وقال الطحاوي في 
مختصره ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا مفرغا حرزاً . 

( على ما نبينه إن شاء الله تعالى .. وقال مالك رحمه الله يازم ) أى الرهن ( بنفس 


هه 


لانه بختص بال مال من الجانبين , فصار كالبيع . ولانه عقد 
وثيقة فأشبه الكفالد . ولنا ما تلوتام والمصدر المقرون بحرف الفاء . 
في عل الجزاء » يراد به الأمر . ولأنهعقد تبرع ل ىا أن الراهن 


العقد ) يمني بدون شرط القبض ( لأنه ) أى لأن الرهن ( يختص بالمال من الجانبين ) أى 
من جانب الراهن والمرتبن ( فصار كالبيع ) بأنه يازم بنفس العقد . ( ولآنه عقد وشقة 
فأشبه الكفالة ) في عدم اشتراط القبض . 

( ولناما تلواه ) اراد به قوله تغالى فرهات مقموضة (والمصدر المقرون بحرف الفاء ) 
أراد به لفظ رهان » فانه جعهمصدرا (في محل الجزاء براد به الأمر ) كما في قوله تمالى 
$ رمن قتل مؤمنا خطأ فتحرنر رقبة مؤنة © ٩۲‏ النساء » أي فتحرير . فيكون تقديره 
والله أعلم و إن كنتم على سفر ول تجدوا كاتبا فرهان أي ارهنوا > لکن ترك كونه 
معمولاً به في حدق ذلك » حيث لم يجب الرهن على المديرن ولا قبوله على الدائن بالاجماع» 
فوجب أن يعمل في شرطه وهو القبض كما في قوله عرستو الحنطة بالحنطة مثا بمثل 
بالنصب » أي يقفوا » فلم يعمل الأمر في نفس البيع» لأن البسع مباح بطريق إلى شرطه 
وهو الممائلة قي أموال الر با » فكذا هذاءوفيه نظر من وجوه» الأول : في تسمية الرهان 
مضدرا » لإن في كتب اللغات الرهان جمع رهن كالنعل والنعال » ويدله على ذلك قوله 
مقبوضة' بالتأنيث . | 

الثاني : انه يجوز أن يكون الأمر الإباحة بقرينة الاجماع » فيصر ف إلى الرهن لا 
إلى القبض . 

والثالث : أت الآية متروكة الظاهر > لأن ظاهرها يدل على أن الرهن إنما يكون في 
السفر كما قال به داود ويجاهد والضحاك > وقد ترك ذلك › ومتروك الظاهر لا 

فأجاب عن الأول في الفوائد الشراهية بأن الرهان يجوز أن يكون مصدرا كالضراب 
والفعال »“وتأنيث المقبوضة بتأويله السلعة كما يؤّنث الصوب يتأويل الصحة . وأجيب عن 
الثاني بان الأمر في الوجوب حقيقة › والاجماع قرينة لفجاز » لأن المجاز هو اللفظ 
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لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيت » وڌا لا عبر عليه » فلا بد 
من إمضاته كا في الوصية » وذلك بالقبض ثم يكتفي فيه بالتخلية 
في ظاهر الرواية» لأنه قبض يحم عقد مشرو ح» فأشبه قبض المبيع . 
وعن أي يوسف « ر ح» أنه لايثيت في المنقول إلا بالنقل , 


المستعمل في غير ما وضع له يقرينة . والاجماع ل يكن حال استعمال هذا اللفظ . وعن 
الثالت يأء لا تلم أن متروك الظاهر بدليل لىس بحجة > لأن النصوص المأولة مقروك 
الظاهر وهي عامة الدلآئل . 

( ولآنه ) أي ولآت الرهن وهذا دلمل معقول على اشتراط القبض ( عقد قبرع » لما أن 
الراهن لا يستوجب بقابلته على المرتهن شيا » ولهذا ) أي ولأجل كون الرهن عقد تبرع 
(لا يجبر ) أي الراهن ( عليه ) أي على الرهن ( قلا يد من امضائه ) أي اتفاذ الرهن » 
قإمضاؤه بالقىض » يعني لايد لثبوت الاستحقاق من الامضاء ١‏ كما في الوصة ) لانها 
: عقد قورع لا يستحق الا بالامضاء > ولكن امضاوء يآن لا برجم عتبا صريحا أو دلالة 
ر وذلك بالقيض ) أى بالامضاء في الرهن بالقبض ( ثم يكنقي فيه ) أى في القبض 
( بالتخلمة ) وعلى رقع الموانع عن القبض يعني أن الراهن اذا خلى بين المرتهن والمرهون 
يمتير قابا > كما اذا فمل البائع مثل ذلك في البيع والمشعرى ويه قال الشاقمي ومالك 
( في ظاهر الروابة ) قمد يه » لانه روى عن أبي يوسف اشتراط شيء آخر على ما 
بحيء الآن ‏ 

( لانه ) آي لان القبض الرهن ( قيض يحكم عقد مشروع ) أى حكم عقد مشروع . 
وقال تاج الشريمة قوله مشروع احترازا عن المقموض في البيع الفاسد > قاته لا يكتقي 
قبه بالتخلية» لآن القاسد واجب الإعدام»فبكونالسعيق تقضه هو اللائق (فأشبه قبض 
ليع ) حمث يكتقى قمه بالتخلية . 

( وعن ابي يوسف إنه ) أي أن القبض ( لا بثبت في المتقول إلا بالنقل ) إلى داؤد. » 
ربه قال أحد ( لانه ) أي لان هذا القبض ( قمض موجب الضان ابتداء ) أراد بابتداء 


فذحف 


لأنه قبض موجب الضان ابتداء » بمنزلة الغصب . بخلاف الشراء 
لأنه اقل للضهان من البائع إلى المشتري » وليس بموجب 
ابتداء » والأول أصح . قال فإذا قبضه المرتهن عوزآ مفرقاً متميزاً . 
ثم العقد فيه لوجود القبض بكاله > فلزم العقد . ومالم يقبضه » 
فالراهن بالخيار إن شاه سامه وإن شاه رجع عن الرهن لما ذكرنا 


الضمان أن لا بكون مضمونا قبل العقد » فكان قبض الرهن (بنزلة الغصب) وفي الغصب 
يشترط النقل للضمان » ولا يثبت بالتخلية » فكذا هذا. 

( بخلاف الشراء ) جواب عن قياس وجه الظاهر بأن القبض في الشراء ناقل للضمان » 
وهو معنى قوله ( لانه ) اي لان القبض في الشراء ( ناقل للضمان من البائم إلى المشتري ) 
يكون المع بعد العقد قبل التسلم إلى المشتري مضموناً على البائع بالثمن » وبالتسلم 
إليه ينتقل الضمان منه إليه . 

( ولمس بموجب ابتداء ) أى ولمس العقد وجب للضمان في ابتداء الامر ٠‏ وقال تاج 
الشريعة قوله ليس بموجب ابتداء » يعني لا يقوم التمكن من القبض مقامه» فان التمكن 
من القبض لم يتعمد سدبا للضمان ابتداء » فلا يحمل المرهون مضمونا عليه ما لم يوجد 
القبض حقيقة ( والاول أصح ) اى ظاهر الرواية » وهو ثبوت القبض بمجرد التخلية 
بدون اشتراط النقل أصح » لان حقيقة الإستيفاء يئبت بالتخلية فالقبض الموجب لبد 
الإسسفاه يثبت بالتخلية . 

(قال) اى قالالقدوري (فاذا قبضه المرتبن محوزا ) احترز به عن رهن الثمر على 
النخل وعن رهن الزرع في الارض » لان المرتهن لم يحرز (مفرقا) احترز عن رهن النخل 
دون الثمر » ورهن الارض دون الزرع > لان المرهون ل ينزع عما لم يقم عليه عقد 
الرهن » بل هو مشفول بغيره ( متميزا ) احترز به عن رهن المشاع كرهن نصف الدار: 
أو العبد أو الثوب ( ثم العقد فيه ) أئ ثم عقد الرهن في المرهون ( لوجود القبض 
بكماله » فلزم العقد » وما لم يقبضه فالراهن ,الخمار إن شاء مامه ) أى الراهن إلى المرتون 


of. 


أن اللزوم بالقبض إذ المقصود لايحصل قبله . قال وإذا سامه 

إلبه فقيضه دخل في انه . وقال الشافعي « ر ح» هو أمانة في يده 

ولا يسقط شيء من الدين بهلاك.ه ‏ لقوله علي السلام لا يغلق 

الرهن قال | ثلاثاً لصاحبه غنمه وعليهغرمه . قال ومعتاه لا يصير 
مضموناً بالدين . 


( وإن شاء رجع عن الرهن ) لأن الرهن لا يلزم قبل القبض ١‏ ما ذكرة أن اللزوم ) أى 
لزوم الرهن (بالقبض إذ المقصود)من الرهن ملك اليد والحسن نحبة الإستيفاء » وهذا المعنى 
( لايحصل قبله ) أي قبل القبض . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا سلمه اليه ) أى فاذا سلم الراهن الرهن الى المرتهن 
( فقبضه ) أى المرتهن ( دخل في ضمانه ) و كيفية الضان تأي ( وقال الشافمي « رح » 
هوامانة في يده»ولا يسقط من الدين شىء بهلاكه )وبه قال امد واصحاب الظاهر . وقال 
مالك إن كان تلفه بأمر ظاهر كا موت والحريق فضمانه على الراهن حق برجم المرتهن 
يحقه » وإن ادعى تلفه بأمر خفني كا في الثياب ونحوها ل يقبل ( لقوله ستيه ) أى لقول 
النبي عّقو( لا يغلق الرهن قَاها ثلاث » لصاحبه غنمه وعلبه غرمه) هذا الحديث أخرجه 
ابن حبان في صحيحه والحام في مستدر كه عن سفبان بن عيبنه عن زياد بن سعيد عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هربرة رضى الله تعالى عنه قال » قال رسول الله علا 
لا يغلق الردن من رهنه » له غنمه وعله غرمة . وقوله في الكتاب عَاها ثلاثاً | اجده في 


شىء من طرق الحديث » وقوله له غنمه وعلبه غرمه » قال أبو دارد هذا من كلام سميد 
نقله عن الزهزي > قال وهذا هو الصحمح 

( قال ) أى ااشافمي ( ومعناء ) أى معنى قول + بست لا يغلق الرهن ( لا يصير 
مضموناً بالدين ) أى لا بصير مضموناً .نسبب الدين بدليل قوله لصاحبه غنمه » والوائد 
لاراهن وعليه غرمه . وقال ثبت بذلك أن الرهن لا يقع بالدين » وإن لصاحبه غنسه 
رهو سلامته وعلبه غرمه » وهو غرم الدين يمد ضياعالرهن . وقال الطحاوي رجه الله ش 


4 


ولأن الرهن وثيقة بالدين > فببلاكه لا يسقط الدين اعتياراً 
بهلاك الصك » وهذا لأن بعد الوثقة يزداد معتى الصيانة 
والسقوط بالخلاك يناد ما اقتضاه العقد إذا لحق به يصير بعرض 
الملاك » وهو ضد الصياة . ولنا قولهعليه السلام للمرتهن بعدما فق 


وهذا تأويل اتكره أهل العمل جي » وإت زعو أنه لا وجه له عندم . وقال الطحاوي 
ذهيوا في تفسير قول سعمد بن المسبب » ممتي إن أبا حنيقة وأا وسق وعد آله غنمه 
وعليه غرمه » إلى أن ذلك في الببع إذا يبع الرهن بثمن فبه نقص عن الدبن غرم الرامن 
ذلك النقص > وهو غرمه المذكور في الحديث . وإن بيع يفضل عن الدين اخذ الراعن 
ذلك الفضل وهو غتمه المذكور في الحديث . ٠‏ 

وقال بعض اصحاينا في طريقة الاق له تأويلان» أحدها أن له زوائده من الصوف 
اللين » وعلمه تقصه . والثاني أن له زيادة ثمنه وعليه تقصاته عند البيع > وهذا إذا أريد 
بالصاحب الراهن فإن اريد المرتهن قغتمه له » يمني إن زوائده يكون رهتا عنده غرمه 
عله > يمني إذا هلك الرهن سقط ديه . ش 

( ولت الرهن وثقة بالدين ) ى ولآن الرهن شرع وثيقة بالدين لصاتته ( قلا كه ) 
أىقبيلاكالرهن(لا سقط الدين)لآنهيضادالصمان»قاو ملك الدين لا که عاد على موضوعه 
بالنقض على ما جيء ( اعتباراً يلاك الصك ) يمني إذا هلك الصك > وهو كتاي الإقرار: 
لمال وغيره » فإدا هلك لا يسقط الدسن > فكذا إذا هلك الرهن قناسآا ءايه ش 

( وهذا )[يضاح لا تيه (لأت بعد الوثيقة يزداد معنى الصيانة والسقوط بالملاك ) أى ْ 
سقط الدمن يلاك الرهن ( يضاد ما اقتضاء العقد ) أى عقد الرهن ( إذا لحق به ) أى 
لآن المت ».فى الدين يسبب الرهن ( يصير يمرض الملاك وهو ) أى كونه يعر الملاك 
( ضب الصياتة ) ألا ترى أن ما زاد على قدر الدين أمانة فى يد المرتهن والقبض في الكل 
واحد » قلا جوز أن يشت حك الضمان هذا القيض في البعض دون البعض . 

( ولنا قوله رتد ) أى قول الني یتر ( للمرتين يمدما نقق قرس الرهن عن ده 


فرس الرهن عندهذهب حقك . وقوله عليه 0 إذا عمى 
ارهن فبو بما فيه 


ذهب حقك ) هذا الحديث أخرجه أبو داود في مراسيه عن ابن المبارك عن مصعب بن 
ثابت قال ممعت عطاء يحدث أن رجلا رهن لرجل فرسا فنفق في يده » فقال رسول الل 
يَلِثَوٍ للمرتهن ذهب حقك » وقال عبد الحق في احكامه هو مرسل ضعيف . وقال ابن 
القطان في كتايه ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف كثير الغلط . وإن 
كان صدوقاً . 

ورواه الطحاوي أيضاً بهذا الإسناد » ولفظه أن رجلا ارتهن فرسا مات الفرس في 
د الرتهن فقال رسول اللي ذهب حقك * ثم قال الطحاوي فدل هذا من قول رسول 
الله نر على بطلان الدين بضباع الرهن . 

وقال فإنقيل هذا منقطع “قبل له والذينولته أيضا منقطع والخطاب للشافمي رحه ال 
فإن كان المنقطع حجة لك علينا والمنقطع أيضاً حجة لنا عليك . وقال الطحاوي أيضاً 
فإن قال إِما قبلته وإن كان منقطعا » لأنه عن سعيد بن المسيب > ومنقطع سعيد يقوم 
مقامه . قبل له ومن جعل لك أن تخص سعيداً بهذا وتّنع مثله من اهل المدينة مثل أي 
سلمة والقامم وسالم وعروة وسليان بن يسار وأمثالهم من أهل المدينة > والشعبي وابراهم 
النخعي وامئالهما من أهل الكوفة والحسن وابن سيرين وامثالهم من أهل البصرة»و كذلك 
من كان في عصر من ذكرةا من سائر فقباء الامصار ومن كان فوقهم من الطبقة الأولى من 
التابعين مثل علقمة والآسود وترو بن شرحبيل وعبيدة وشريح ليس كان هذا لك مطاقا 
في سعيد بن المسيب » فانه يطلق لغيرك فيمن ذكرا » وإن كان غيرك ممنوعا من ذلك 
فانك منوع من مثله » لآن هذا حك وليس لأحد أن يحم في دين الله بالتحكم . 

( وقوله يعت ) أى وقول الني بي ( إذا عمى الرهن فهو بما فيه ) هذا رواه 
الطحاوي » ولكن لفظه ليس كذ لك » فانه قال عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
والقامم بن مد وأبي بحكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبد الله بن عبد الله موقو 
ومرفوعا قالوا الرهن با فيه إذا هلك وسميت قيمته .ر 


ا 


معناه على ماقالوا إدا اشتببت قيمة الرهن بعدما هلك » وإجماع 
الصحابة والتابعين رضي الله عنم من أن الرهن مضمون مع 
اختلافهم في كيفيته 


وقال مخرج الاحاديث هذا روي مسندا ومرسلا 4 أما مسذداً فقد رواه الدارقطني 
في سنه حدثئنا جمد بن نك جدئنا احمد بن عمد بن غالب حدثنا عبد الكرم بن روح عن 
هشام بن زياد عن ميد عن أنس عن الني بر قال الرهن ا فيه . 

وأما مرسلا فرواه أبو داود قي مراسبله حدثنا على بن ضمل الرمل حدثنا الوليد 
حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن الني لم قال الرهن بما فبه. ثم قال احرج قال الدارقطني 
حديث حميد عن أنس لا يثبت » وفيهم ضعفاء . وقال ابن الجوزي أحمد بن عمد بن غالب 
غلام جليل » كان كذا يصنع الحديث . وعبد الكرم بن فرح ضعفسه الدارقطني . وقال 
أبو حاتم الداودي بجبول . وقال بحيى بن معين هشام بن زياد ليس بشيء . وقال النسائي 
متروك الحديث . قلت مرسل أبي داود صحمح »> كذا قال ابن القطان . 

( معناه ) أئ معنى قوله فبو با فمه ( على ما قالوا ) أى العاسداء بشرح الاحاديث 
( إذا اشتبت قنمة الرهن يعدما هلك ) يعني إذا قال الراهن لا أدري كا كانت قيمته > 
والمرتهن كذلك يكون الرهن با فبه » حكي هذا التأويل عن أبي حنيفة « رض » . وقال 
تاج الشسريعة قوله إذا عمي الرهن فهو با فيه عمي عليه الخبر » أى خبر از عن عمي 
البصر » فكأنه أريد به الملاك » لأن اشتباه القيمة يحكون فيه . وقوكه وهو بها فيه » 
أى هلاك مضمون يما قمه > وهو الدين أو القيمة بالنقل من أَنْة الفقه . والحديث والباء 
لمقاية والمعاوضة . 

( وإجماع الصحابة والتابعين على أن الرهن مضمون ) لأنه ‏ يرد عن أحد منهم أن 
الرهن في مقدار الدين غبرر مضمون» بل م اتفقوا على انه مضمون في مقدار الدين ( مع 
اختلافهم في كيفيته ) أي في كيفية الضهان »جتني ليس اختلافهم إلا في كيفية الضيان > 
فقال أب بكو وعلي رضى الله تعالى عنبما مضمون بالقيمة . وقال ابن نر وابن مسعود 


oo! 


فالقول بالأمانةخرق له والمراد بقوله عليه السلام لا يغلق الرهن 
على ما قالوا الاحتباس الكل بأن يصير مملوكاً لهء 
كذا ذكر الكرخيعن السلف ولأن الثابت لامرتهن يد الإستيفاء 


وعمر رضى الله تعالى عنهم هو مضمون بأقل من قيمته ومن الدين . وقال ابن عباس رضى 
الله تعالى عنها هو مضمون بالدين » وهو قول سُريح » قلت قبمته أو كثرت. وهكذا 
اختلف التابعون » واختلافبم على ذلك إجاع منهم على انه لبس قول رايع » إلا أن 
الشافعي أحدث قولاً رايعا انه امانة > فنكون خرقا للإجماع » كذا في المبسوط . 

وأشار إلبه المصنف بقوله ( فالقول بالامانة خرق له) أى فقول الشافعي بأن الرهن 
امانة خرى للاجماع ( والمراد بقوله عزيتد: ) هذا جواب عن الحديث الذي احتج به 
الشافعي رحمه الله > أى المراد بقول الني لر ( لا يغلق الرهن على ما قالوا ) أى شرح 
الاحاديث والآثر ( الاحتباس الكلي . بان يصير ماو كا له ) أى للمرتين » والاحتباس 
الكلي ان لا یکن لافتكاكه بعد صيرورته ملكا له ( كذا ذكر ) أى كذا ذكر » يعني 
الحديث !لذ كور ( الكرخي عن الساف ) مثل طاووس وابراهم وغيرهما انهم قالوا إن 
المراد به لا حبس الرهن عند المرتهن احتباسا لا عكن فكاكه بأن يصير ملكا للمرتهن » 
فيكون ذلك نفيا لما في الجاهلية . 

وقال أبو عبيد القامم بن سلام المروي قوله لا يغلق الرهن قد جاء تفسيره عن غير 
واحد من الفقهاء قال » حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراهم في رجل دفع إلى رجل رهنا 
وأخذ منه در ام فقالإن جثتك بحقك إلى كذا و كذا وإلا فالرهنلكيحقك» فقال ابراهم 
لا يغلق الرهن ؛ فقال أب عبيد فجعله جوابا للمسألة . وقد روي عن طاووس نحو هذا 
المعنى » ذلك عن ابن عمينة عن عمرو عن طاووس ٠‏ وفي الفائق يقال غلق الرهن غلوقا 
إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه » وكان من افاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم 
يؤد ما عليه في الوقت المؤقت ملك المرتبن الرهن . 

(ولان الثابت للمرتبن) دلبل عقلي على المطلوب وتقريره الثابت للمرتهن(يد الاستمفاء) 


؟وه 


وهو ملك اليد والحبس ء لأن الرهن يتبىء عن الحبس الدائم » 
قالالله تعالى ف كل تفس بما كسبت رهيئة © 8 المدثر » وقال قائلهم : 
وفارقتك برهن لا فكاك له يبو مالوداع فأمسى الرهن قد غلقا 
والأحكام الشرعبة تنعطف على الألفاظ على وفق الأنباه . ولأرت 


أى استبفاء حقه من الرهن ( وهو ) أى يد الإستبفاء ( ملك اليد والحيس » لآن الرهن 
شىء عن الحبس الدائم » قال الله تمالی‌ كل نفس بما كسبث رهينة 886 المدثر ) أى 
حموسة بوبال ما اكتسيت من المعاصي . 

) رقال قائليم ) القائل هو رهين . 

هنا أيضاً وجد الباض في اكثر ا 

تذكر امرأة : 

( وفارقتك برهن لافكاك له يرم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا ) 

أي ارتبنت الحبوسة قليله يوم الوداع » » واحبس قلبه عتدها على وجه لا یکن فكاكه 
ولس فيه ضمان ولا هلاك » وهو کا ترى يدل على الحايس الداثم . 

فإنقيل الدوامإنما لزم منقولهلا فكاك لدلا من لفظ الرهن. و أجي ب بأنه مادام وتأبد فبقي 
الإفكاك دل على انهينيبىء عن الدوا ع E‏ ش 
بل كان الدوام يشت بإثبات ما بوجبه » فثبت أن اللغة تدل على اثبات الرهن عن 
الحبس الداثم . 

( والأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ طى وفق الانباء ) أي الاسام الشرعمس.ة 
تنسحب على الألفاظ اللغوية > أي الأصل ورود الشرع على مطابقة حقيقته اللغوية » تدل 

على أن الرهن يوجب الحبس بالدين دائم] 2 وذا إنما يككون يملك الحبس واليد > وذا لا 
يكون إلا بالضان . 

( ولأن الرهن وثيقة لجانب الامتيفاء ) أي استيفاء الدين ( وهو) أي كون الرهن 


. هكذا دون في هذا المكان من النسخة التى بين ايديئا » اه مصححه‎ )١( 


oof 


الرهن وثيقة لجانب الإستيفاء » وه و أن تكون موص إليه » 

وذلك ثابت له بملك اليد والحيس ليقع الأمن من الجحود مخافة 

جحودالمرتهن الرهن » ليكون عاجرا عن الإتتفاع به فيتسارع إلى 

قضاء الدين لحاجته أو لضجره . وإذا كان كذلك يثبت الإستيفاء 

من وجه وقد تقرر بالحلاك » فلو استوفاه ثانياً يؤدي إلى الربا » 

بخلاف حالة القيام » لأنه ينقض هذا الإستيفاء بالرد على الراهن » 
فلا يتكرر » ولا وجه إلى استيفاء الباقي 


وثيقة لجانب الإستيفاء ( أن تكون ) أي الوثيقة ( موصلة إلبه ) أي إلى الإستيقاء 

( وذلك ) أي كونه موصة إلبه ( ابت بملك البد» والحبس ليقع الأمن من الجحود ) 
أي لقع الأمن عن جحود الدائن ( محاقة جحود المرتين الرهن ) معناء أن ا حبس يفضي 
إلى اداء الحتى » لآن الراهن يخشى إن جحد الدين أن جحد المرتبن الرهن » لأن قيمة 
الرهن قد قكون اكثر من الدين » فسحتاج إلى إيفاء الأقل لبخلص الاكثر 

( ولمككرن ) أي الراهن ( عاجرا عن الانتقاع به ) باعتبار الحبس الدائم ( فبتسارع 
إلى قضاء الدين لحاجته ) إلى المين ( أو لضجره ) عن المطالبة ( وإذا كان كلك ) أي 
وإذا ثبت » أي الرهن يدل على البد والحبس ( يثبت الإستيقاء من وجه ) لآن الإستيقاه 
إغا يكون باليد والرقبة وقد حصل بعضه ( وقد تقرر باخلاك ) أي وقد تقرر الإستيقاء 
بهلاك الرهن ( فاو استوفاء #ني] ) أي فاواستوفى المرتين دينه تنبا ( يؤدي إلى 
الربا ) فلا يحوز » لأنه بكون أخذ حقه مرتين . 

. ( بخلاف حال القيام ) أي حالة قيا الرهن » حيث لا يؤدي إلى التتكراو المؤدي إلى 
الربا ( لانة ينقض هذا الإسشفاء بالرد ) أى برد العين ( على الراهن فلا يتكرر ) أى 
الإستمفاء ( ولا وجه إلى استبقاء الباق ) هذا جواب إشكال تقديري » وهو أن يقال 
يستوفي المرتبن اليد على وجه لا يودي إلى الربا » وهو أن يستوقي رقبة لايداً . فأجاب 
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بدونه » لأنه لا يتصور والإستيفاء يقع بالمالية . أما العين 
فأمانة حتى كانت نفقة المرهون على الراهن في حياته وكفنه 
بعد مماته » و كذا قبض الرهن لاينوب عن قبض الشراء إذا 
اشتراه المرتبن » لأث العين أمانة فلا تنوب عن قبض ضمان » 
وموجب العقد ثبوت بد الاستيفاء» وهذا يحقق الصيانة . 


بقوله ولا وجه إلى استمقاء الباق وهو ملك الرقبة ( بدونه ) أى بدون ملك اليد ( لآنه 
لا يتصور ) أى لأن استيفاء المرتبن دينه من الرهن بدون ملك اليد لا يتصور » لأنه 
حال . فإذا ل يمكن الإستيفاء وطولب الراهن بأداء الدين لا يازم الربا » لانه لم يتتكرر 
الإستمفاء (والإستيفاء يقع بالمالية ) هذا جواب عتما يقال لو كان بالرهن استيفاء بالدين 
لكان بعين الدين أو البدل لا وجه للأول» لان الرهن ليس من جنس الدين واستيفاء الدين 
لا يكون إلا من جنسه . ولا وجه الثاني أيضا > لان الرهن ببدل الصرف والس جائز 
للاستدلال بها غير جائز . 

وتقرير الجواب أا تختار الاول » وقوله لبس من جنس الدين . قلنا لبس من جنسه 
من حيث الصورة أو المالية » والاول مسلم . 

ولمس الإستمفاء من حبث الصورة » بل هو من حبث الصورة أمانة » وهو معنى 
قوله ( أما العين فأمانة حتى كانت نفقة المرهون على الراهن في حماته و كفنه بعد مماقه ): 
إيضاح هذا أن المجانسة ثابتة باعتبار صمغة المالمة » فكانت العين كالكيس » فلو كان 
أوفى حقه من الدراهم في الكبس يكون مسا في الكيس مضمون دون الكيس › فكذا 
هبنا ما في العين من صفة المالية مضمون دون العين »> فإنها امانة » لانها ملك الراهن حق 
نفقتها عليه . 

( وكذا قبض الرهن لا ينوب عن قبض الشراء إذا اشتراه ) أى الرهن ( المرتهن » 
لان العين أمانة » فلا ينوب عن قبض ضان ) مخلاف العكس » والثاني منوع » فانه من 
جنس الدين مالبة والإستيفاء يقع بها ( وموجب العقد ثبوت يد الاستبفاء ) هذا جواب 
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وإن كان فراغ الذمةمن ضروراته يا في الحوالة . فالحاصل أنعندنا 
حك الرهن صيرورة الرهن محتبساً بدينه يإثبات يد الاستيفاء عليه » 
وعنده تعلق الدين بالعين استيفاء منه عيناً بالبيع » فيخرج على 
هذين الأدلين عدة من المسائل الختلف فهبا بيننا وبمنه عددناها في 


عما قال الشافعي الرهن وثيقة بالدين شرع صيانة للدين والشرط باهلاك أيضا»والصيانة. 
وتقدير الجواب أن موجب الءقد» أى عقد الرهن والسقوط ثبوت يد الاستيفاء كا مر 
( وهذا ) أى ثبوت يد الاستيفاء ( يحقق الصيانة ) لانه لبس فيه اتواء . ( وإن كان فراغ 
الذمة من ضروراته ) هذا واصلة با قبه » أى وإن كان فراغ ذمة الراهن عند الملاك من 
ضرورات الاستيفاء » لانه اذا حصل الاستيفاء حصل الفراغ ضرورة وإلام يكن 
الاستسفاء استيفاء . 
- (كافي الحوالة ) إنها شرعت وثيقة لصيانة حق الطالب » ثم بالحوالة يفرغ ذمسة 
ابل عن الدين » ولا يضاد فراغبا يعني الوثيقة والصانة » فكذا هنا » وبه فارق هلاك 
الشهود والصك ء لان سقوط الدين عندة باعتبار ثبوت بد الاستيفاء عند اللاك > وذا لا 
يوجد في الصك والشبود . 

( فالحاصل أن حك الرهن عندةا ) أى حاصل الخلاف الذي بيئنا وبين الشافمي أن 
حم عقد الرهن عند أصحابنا ( صيرورة الرهن محتبساً بدينه ) أى بدين المرتهن (باثبات 
بد الاستيفاء عليه ) أى على الرهن . 

( وعنده ) أى وعند الشافمي ( تعلق الدين بالعين ) أراد بالعين عين الرهن » 
وبالدين المال الذي أخذه الراهن ( استيفاء ) نصب على التعليل ( منه ) أى من الرهن 
( عبن ) أي حال كونه متعيناً ( بالبيع ) بتعلتى بالإستيفاء . حاصل الممنى أن تملق 
الدين بالرهن كتعلق العين بالدين لأجل استيفاء حقه من عين الرهن بواسطة البيع . 

( ويخرج على هذين الأصلين ) أي اصلنا واصل الشافعى ( عدة من المسائل الختلف 
فيها بيننا وببنه ) أي بين الشافمي رحمه الله ( عددتاها في كفاية المنتبى جمة ) كفاية 
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كفاية المتتبى جملة » منها أن الراهن ممنوع عن الاسترداد للاتتفاع » 
لأنه يفوت موجبه » وهو الاحتياس على الدوام وعنده لايمنع 
منه » لأنه لا ناق موجبه وهو تعيته البيع» وسيأتيك البواقي في 
أثناء المسائل إن شاء الله تعالى . قال ولا يصح الرهن إلا 
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المنتهى ليقع في هذه الديار ( منها ) أي من المسائل المتفرعة على الأصلين المذ كورين ( أن 
الراهن ممنوع عن الاسترداد للانتفاع ) أي عن استرداد الرهن من المرتهن لأجل الإنتقاع 
( لآنه ) أي لأن الاسترداد ( يفوت موجبه ) أي موجب الرهن ( وهو الإحتباس على 
الدوام ) أي يوجب الرهن هو احتياس الرهن عند المرتهن على الدوام إلى أن يرقى 
الراهن ديته . 

( وعنده ) أى وعند الشافمي ( لا ينع منه ) أى لا ينع الراهن من استرداد رهنه 
لأجل الانتفاع ( لآنه ) أي لآن الإسترداد ( لا يناقي موجبه ) أي موجب الرهن ( وهو 
تعينه) أي موجب تعيته البيع لقضاء الدين فى تنه ( لليع وسيأتبك البواقي ) أي 
المسائل المقمة المتفرعة على الأصلين المذ كورين . ( في اثناء السائل إن شاء الله عز وجل ) 
يمني في هذا "باب . 

ومتها أن الرهن امانة عنده » فإذا هلك لا يسقط الدين كا مر . ومنها أن حك الرهن 
لا يسري إلى الولد عتدء » وعندظ يسري . ومتها أن للراهن أن يشرب لبن المرهونة 
عنده > لأنه باق على ملكه > وعندة لا علك . ومتبا أن الراهن إذا اعتق عبده المرهون 
سطل اعتاقه » وعندا ينفذ وتضمن قممته إن كان موسراً » ویکون رهنا مكانه » وإن 
كان مصرآً يقي العبد فيقيمته . 

( قال ) أى قال القدوري [ ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون ) وفي شرح الآقطع 
قوله مضمون لتا كيد » وإلا قجميع الديون مضمون . وقمل أريد بالدين المضمون ما كان 
واس للحال » أى لا يصح إلا دين واجب الحال لا بدين مستحب > واحترز يه عن 
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لأن حكمه بوت يد الاستيفاء » والاستيفاء يتلو الوجوب قال 
« رض » ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسبا ء 
فإنه يصح الرهن بها » ولادين . ويمكن أن يقال إن الموجب 


الرهن بالدرك فإنه لا يصح > وهو عبارة عن ضان الثمن عند استحقاق المببع . وقيبيل 
احتراز عن بدل الكتابة » فإن الرهن به لا يصح . 

وفي الفتاوى يحوز الرهن ببدل الكتابة . وعند الثلائة لا جوز أخذ الرهن ببدل 
الكتابة بعد لزومه . وقال الكاي وما نقل احترازاً عن بدل الكتابة غير صحيح » لأنه 
ذكر في فتاوى قاضي خان وغيره أن المولى لو أخذ رهن] ببدل الكتابة جاز » ولا يجوز 
أخذ الكفيل ببذل الكتابة . 

( لأن حكمه ) أى حم الرهن ( ثبوت بد الإستيفاء » والإستيفاء يتلو الوجوب ) 
أى الضمان » فلا بد من وجوب سابق > ليكون الإستيفاء مبينا عليه . 

( قال ) أى المصنف رحمه الله (.ويدخل على هذا اللفظ ) وهو قوله إلا بدين مضمون 
( الرهن بالأعبان المضمونة بأنفسها ) أى بالقيمة كالمفصوب بنفسه مابجب المثل عند 
إهلاكه إذا كان له مثل أوالقيمة إن لم يكن مثلب] » وهو كالمفصوب » فإن الغاصب إذا 
رهن به يصح > مع انه ليس بدين » والمقبوض على سوم الشراء أو المقبوض في البيع 
الفاسد . قال تاج الشريعة المضمون بنفسه ما يحب المثل عند إهلاكه إن كان له مثل » أو 
القيمة إن لم يكن مثلياً » وهو كالمفصوب » فإن الغاصب إذا رهن به يصح مع انه ليس 
بدين » والمقبوض على سوم الشراء والمقبوض يح الببع الفاسد والمهر وبدل الخلع والصلح 
عن دم العمد والمضمون بغيره كالبسع في يد البائع “فانه مضمون بالثمن لا بقيمته والمستأجر 
ومال المضاربة والشركة . 

( فانه ) أى فان الشأن ( يصح الرهن بها ولا دين ) أى والحال أن لا دين فما » 
وصحة الرهن بها عندنا خلاف للشافعى وأحمد . وعن مالك أن الرهن بالأعبان المضمونة 
يحوز » وهو وجه لأصحاب الشافعي . 
٠‏ ( ويمكن أن يقال) جواب عما يقال إن قوله ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون يشكل 
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الأصلى فيبا هو القيمة ورد العين مخلص على ما عليه أكثر المشايخ 
وهو دين » ولهذا تصح الكفاله ببا » ولئن كان لا يجب إلا بعد 
يوم القيض » فيكون رهناً بعد وجود سبب وجو به » فيصح كما 
في الكفالةو لهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به بلا كه» بخلاف الوديعة» 


عليه الأعابن المضمونة بنفسها » فان الرهن بها صحيح ولا دين . وتقرير الجواب أن يقال 
فبه ( ان الموجب الأصلي فيما هو القيمة ) أى في الاعبان المضمونة بنفسها ( ورد المين 
مخلص على ما عليه اكثر المشايخ وهو دين ) اى والحال أن الموجب الاصلي دين ( ولحذا ) 
أى ولكون الموجب الاصلي هو القبمة ( تصح الكفالة بها ) أى بالعين المضمون بنفسه 
( ولئن كان لا يحب القممة إلا بعد الهلاك ) أى بعد هلاك العين ( ولكنه تحب عند الملاك 
بالقيض السابق » وهذا ) أى ولكون وجوب القيمة بالقبض السابى ( تعتبر قبت ه يوم 
القبض ) أى يوم قبض الغاصب المفصوب من المالك . 

( فنكون رهن بعد وجود سبب ) جواب عما اختاره بعض آخر من المشابخ»وتقريره 
أن سيب وجوبه قد انعقد فكأنه كالموجود فصح > وهو معنى قوله بعد وجود سبب 
ر وجوبه فبصح ) أى الرهن ( كا في الكفالة ) أى كا صح في الكفالة . 

واعترض بأن صحة الكفالة لا تستلزم صحة الرهن » فانها صحيحة يدين» سبيجب كا 
لو قال ما ذاب لك على فلان فملى دون الرهن . وأجمب بأن قوله ما ذاب لك إضافة 
للكفالة كفالة » ويصح أن يقال قولك دون الرهن يريد به دين ما انعقد سبب وجوه 
أو دين انعقد ذلك » فان كان الاول فلمس ينافبه » وإن كان الثاني فو ممنوع > فانه عين 
ما نحن فيه . 

( ولهذا ) ويجوز أن يكون توضبح على كل شيء من الخيرين » أما على الاول فتقدير. 
ولكون الموجب الاصلي فيها القيمة ١‏ لا قبطل الحوالة المقبدة بها ) أى بالمين ا لمضمون . 
بنفسه ( بہلاكه ) فلو احال على الغاصب قبلك المغصوب ) تبطل الحوالة » لان الموحب 
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قال وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين »فإذا هلك في يد 
المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفاً لدينه » وإن 
كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة في يده » لأن المضمون 
بقدر ما يقع به الاستيفاء » وذاك بقدر الدين . فإن كانت 
أقل سقط من الدين بقدره ورجع المرتبن بالفضل » لان الإستيقاء 
بقدر المالية . وقال زفر الرهن مضمون بالقيمة » حتى لو هلك 


الاصليلما كان القيمة كان هلاك العين كبلاكه لقيام القبمة في ذمته ورد العين كان مخلص] » 
وم يحصل . وأما على الثاني فتقديره ولكون سبب وجوب القىمة قد انعقد حملت 
كالموجودة » فبلاك المين لا ببطل الحوالة . ش 

( بخلاف الوديعة ) فان الحوالة عليها تبطل بهلاكما » لانه لا وجوب هنا للقممة » ولا 
سبب الوجوب ( وهو مضمون بالاقل من قيمته ) أي ما هو الاقل من قيمة الرهن يوم 
القبض ( ومن الدين ) ووقع في بعض نسخ القدوري بأقل من قىمته ومن الدين ولس 
يصحبح › لان معنى المعروف واحد منها“ومعنى المنكر ثالث. واعتبر هذا بقول الرحل 
مررت بأعم من زيد وعمرو ويكون الاعلم غيرهما ولو قال الأعلم من زيد وعمرو يكون 
الاعلى واحد منها » قافهم . 

وهذا الذي ذكره القدوري في كمفية الضان أشار إليه بقوله (فاذا هلك ) أي الرهن 
( في يد المرتبن وقيمته ) أي والحال أن قبمة الرهن ( والدين سواءء صار المرتهن مستوفياً 
لدينه حك ) أي من حيث الحم ( وإن كانت قيمة الرهن اكثر فالفضل ) أي الفضل من 
الرهن ( امانة > لان المضمون بقدر ما يقع به الإستيفاء » وذلك بقدر الدين ) . 

( فان كانت أقل ) أي وإن كانت قبمة الرهن اقل من الدين ( سقط من الدين بقدره 
ورجع المرتهن بالفضل ) من الدين على الراهن ( لان الإستمفاء بقدر المالىة ) لان المضمون 
بقدر ما يقع به الإستيفاء ان الضهان بقدر الإستيفاء » والإستيفاء بقدر الدين . 

( وقال زفر « رح » الرهن مضمون بالقيمة ) أي بجميع القيمة ( حى لو هلك الرهن 
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الرهن وقيمته يوم رهن ألف وخمسمائة » والدين ألف د الراهن 
على المرتبن بتخمسمائة له حديث علي « رض » قال يترادان الفضل في 
الرهن » ولأن الزيادة على الدين مرهونة لكونها حبوسة به > 
فتكون مضمونة اعتباراً بقدر الدين. ومذهبنا مروي عن عمر وعبد 
الله بن مسعود د رض » . ولان يد المرتبن يد الاستيفاء فلا وجب 
ا س 
وقيمته يوم رهن ألف وخخسيائة » والدين ألف رجع الراهن على المرتون يخمسمائة له)أي 
زفر رحمه الله ( حديث على رضي الله تعالى عنه قال بترادان الفضل في الرهن ) رواه عبد 
الرزاق في مصنفه أخيرة سفبان الثورى عن منصور عن الحكم عن علي رضي الله تعالى 
عنه أنه قال يترادان بمنهها الفضل » انتهى » والتراد ما يحكون بين اثنين فلا جرم برد 
المرتبن فضل الرهن كا يرد الراهن فضل الدين . 
( ولان الزيادة على قدر الدين مرهونة لكونها ) أي لكون الزيادة ( محبوسة به » 
فتكون مضمونة اعتباراً بقدر الدين > ومذهبنا مروي عن حمر وعبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنهم ) روى الطحاوى في شرح الآ ةر باسناده إلى عبيد بن مير عن تمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في الرجل يرقهن الرهن ' فبضع » قال إن كان أقل 
ما فيه رد عليه تام حقه » وإن كان اكثر فو أمين بالفضل . 
فان قلت قال السبقي بعد أن أخرجه هذا لبس بمشهور . وقال ابن حزم لم يصح 
هذاعن عمر رضي الله تعالى عنه » لانه من رواية عبيد بن عمير > وعبيد لم يولد إلا بعد 
موت تمر » أو أدركه صغيراً ولم يسمع منه. قلت قول البيبقي هذا لبس بمشهور لتسلم 
منه » وهذا لیس يخرج . وقول ابن حزم يرده قول مسل ولد عبيد بن عمير في زمن الي 
ع . وذكر البخاري أنه رأى الني عله » والروابة عن ابن مسعود غريب . 
( ولان يد المرتهن يد الإستيفاء » فلا يوجب الضان إلا بالقدر المستوفى ) ولا كان 


١ (‏ ) قوله في الاصل - قال في الراهن ترهن الرهن - خطأ » وتصحبحه من نصب 
الرانة للزيلمي > اه مصححه 5 


الضمان إلا بالقدر المستوفى كما في حقيةق ة الاستمفاء و الزيادة 
مرهونة به ضرورة امتناع حبس الاصل بدونها » ولا ضرورة في 
حق الضمان › والمراد بالتراد فيما يروى حال اليح › فإنه روي 
عنه أنه قال المرتبن أمين في الفضل . قال للمرتهن أن يطالب الر اهن 


الضمان بقدر المستوفى تقرر مضمونه بالاقل من قممة العين ومن الدين > لانه .هذا القدر 
يستوفى ( كما في حقيقة الإستيفاء ) مثل ما إذا اعطاء ألفي درم في كيس وقال استوف 
حقك في هذا وحقه ألف » فإنه يصير ضامتاً قدر الدين > والزيادة على قدر الدين 
امانة هكذا . 

( والزيادة مرهونة ) هذا جواب عن قول زقر > يعني لو لم تحعلبا مرهونة يؤدي إلى 
الشيوع » أو لآنه لا يمكنه حبس قدر الدين إلا حبس الباق >“ وهو معنى قوله ( ضرورة 
امتناع حبس الأصل بدونها ) أى بدون الزيادة + لأن رهن الماع لا جوز » والزيادة إذا 
م تتميز لا يكن حبس قدر الدين إلا يحبس الباق » كنا إذا رهن عبد قيمته أزيد من الدين 
حمث لا يتميز الزيادة من الأصل » فيثبت له حبس الكل » حتى لو تمعزت الزيادة من قدر 
الدين لا ثبت له حبس الزيادة بأن رهن عبداً قبمته ألفا درم يوم الرهن بالف » ثم قتل 
خطأ وقممته يوم القتل ألفا درم فأخذ المرقبن الفين من القاتل وأراد حبس الكل لىس له 
ذلك ؛ لأنه امكن حبس قدر الدين بدون الزادة يخلاف ما تحن قبه . 

( ولا ضرورة في حى الضان ) لصحة الرهن يدون الضيان 2 كنا إذا استعاد الراهن من 
المرتبن فالرهن باى 2 والضان من المرتبن منتف على ما نحيء إن شاء الله تعالى ( والمراد 
بالتراد فها روي حالة البيع ) يمني إذا باع المرتهن الرهن بادن الراهن برد المرتهن ما زاد 
على الدين ولو كان الدين زائدا على الس برد الراهن زيادة الدين » وحملناه على البيع ( قاته 
روي عنه ) أى عن علي رضي الله تعالى عنه ( أنه قال المرتين أمين ف الفضل ) رواء عمد 
ابن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه » قبجب حمل الأولى على البيع قوقىقا بينها . 

( قال ) أى القدوري ر وللمرتبن أن يطالب الراهن بديته ويحبسه به ) أى يسيب 
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الك رص حي لان داق مد ان وازن ا 
الصيانة فلا تمتنع به المطالبة والحبس جزاء الظلم » فإذا ظبر 
مطله عند القاضي بحبسه كما بيناه على التفصيل فيما تقفدم. 
إا طب ارين حب زومر اسان ازن لات فس الزن 
قبض أستيفاء » فلا جوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء » 
لأنه يتتكرر الإستيفاء على اعتبار الحلاك في يد المرتبن وهو محتمل. 


الدين . وقال الكرخي في ختصره ولامرتبن مطالبة الراهن بدينه إذا كان حال » ولا 
ينمه الإرتهان به من ذلك » ولا يكون الرهن في يديه . و كذلك إذا كان آجلاً وحل > 
فان خاصمه إلى الحا أوجب عليه دفع الدين » فان امتنع حبس به ( لان حقه ) أى حق 
المرتبن ( باق بعد الرهن > والرهن لزيادة الصبانة » فلا تمتنع به المطالبة والحبس ) يعني 
عند الإمتناع ( جزاء الظل > فاذا ظبر مطله عند القاضي يحبسه كما ببناء على التفصيل فيا 
تقدم ) أى في فصل الحبس من كتاب أدب القاضي . 

وتفصصله أنه لا يعجل حبسه © وإذا ثبت الدين بالإقرار هل يحبسه إذا ظبر برهان 
اعيد إلى مجلسه ثانيا » بخلاف ما إذا ثبت بالبينة حيث تمجل حبسه » لأن البينة يحتاج 
إليها عند الجحود فيه يكون ظالاً » وحزاء الظلم الحسس > وعلى قول الخصاف في المينة 
أيضاً لا يحيسه في أول الرهان» ثم إذا امتنع إنما يحيسه في كل دين لزمه بدل؟ عن مال أصل 
في يده كثمن المببع » أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة » ولا يحبسه فيا سوى ذلك نحو 
بدل الغصب وإرش الجناية ونفقة الزوجات إذا قال إني فقير إلا أن يثيت غريه أن 
له مالا . 

( وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر باحضار الرهن ) هذه المسألة وما بعدها من مسائل 
الزيادات إلى قوله قال وإن كان الرهن في يدء»ذكرها تفريعاً على مسألة مختصر القدوري 
( لأن قبض الرهن قبض استبفاء » فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الإستيفاء » لأنه 
يتكرر الإستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتبن » وهو >تمل ) أى الاك محتمل . 
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وإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين إليه أولاً » ليتعين حه کا 
تعين حق الراهن تحقيقاً التسوية کا في تسليم المببع والثمن يحضر 
المبيع ثم يسل الثمن أولاً . وإن طالبه بالدين في غير البلد الذي 
وقع العقد فيه إن كان الرهن ما لاحمل له ولا مؤنة فكذلك إالخواب» 
لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فما لس له خل 
ومؤنة » لهذا لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه في باب السل بالإجماع. 
وإن كان له حمل ومؤنة يستوفي دينه ولا يكلف إحضار الرمن »: 
لأن هذا انتقل والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من 
مكان إلى مكان » لأنه لا يتضرر به زيادة الضرر ول يلتزمه , 


١‏ وإذا احضره ) أى وإذا احضر المرتبن الرهن ( امر الراهن بتسلم الدين اول لبتعين 
حقه ) أى حت المرتهن ١‏ كما تعين حتى الراهن تحقيق) للتسوية ) بين الراهن والمرتبن » 
والرهن والدين ( كما في تسلم المبسع والثمن يحضر المببع ثم يسم الثمن أولاً » وإن طالبه 
بالدين ) أى وإن طالب المرتهن الراهن يالدين ( في غير البلد الذي وقع العقد فيه إن 
كانالرهنمما لا حمل له ولا مؤنة فكذلك الجواب ) أى يؤمر المرتبن باحضار الرهن أو 
( لأن الأماكن كلما في حت التسلم كمكان واحد فيا ليس له حمل ومؤنة ) لحل ڪون ش 
الأماكن مي حت التسلم كمكان واحد . 

( ولهذا لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه ) أى فيا لا حمل له( في ياب السل بالإجماع» 
وإن كان له حمل ومؤنة يستوفى دينه ولا يكلف احضار الرهن؛لأن هذا نقل > والواحب 
عليه التسلم بمعنى التخلية لا النقل من مكان الى مكان » لأنه ) أى لأن المرتهن ( بتضرر 
به زبادة الضرر ولم بلتزمه ) لأن الرهن امانة في يده » لكن لاراهن أن حلقه بالل 
ماهلك .` 
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ولو ساط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه بنقد أو نسيئة جاز » 
لإطلاق الأمر . فلو طالب المر تبن بالدين لا يكلف المرتبن إحضار 
الرهن » لأنه لا قدرة له على الإحضار . وك ذا إذا أمر المرتبن 
ببيعه قباعه ول يقيض الثمن » لأنه صار ديناً بالبيع بأمر الراهن » 
فصار كأن الراهن رهنه وهو دين . واو قبضه يكلف إحضاره 
لقيام البدل مقام الميدل » لأت الذي يتولى قبض الثمن 


هو المرتبن » 


( ولو سلط الراهن العدل على يبع المرهوت فباعه بنقد أو نسيئة جاز لإطلاق الأمر ) 
أى أمر الراهن » ويشير به الى أنه لو قبده بالنقد لا يصح بيه نسيئة ( فاو طالب 
المرقين بالدين لا يكلف المرتبن إحضار ارهن ء لته لاقدرة ل على الإحضار ) لأن الرهن 

بيع يأمر الواهن قل يبق له قدرة على إحضاره . 

0 بسعه ) أي وكذا لا يكلف المرتبن احضار الرهن › لأن 
الرهن بيع يأمر الراهن 4 فلم ببق له قدرة على إحضاره إذا أمر الراهن المرتين بيع 
الرهن ( قباعه ول يقبض الثمن » لآنه ) أي لأن الرهن بالببع ( صار ديتا بالبسع بأمر 
الراهن “ قصار كان الراهن رهته وهو دين ) لأته لما باعه بإذنه صار كأنه) تفاسخا الرهن 
وصار الثمن رهتا يقراضهها ابتداء لا بطريق انتقال حك الرهن إلى الثمن » ألا ترى أنه لو 
إع الرهن يأقل من الدين لم يسقط من دين المرتهن شيء » فصار كأنه رهته ول يسمه 
إليه » يل وضعه على يد عدل . 

( ولو قبضه يكلف إحضاره ) أي ولو قبض المرقهن الثلمسن يكلف إحضارهء ( لقيام 
البدل ) أي الذي هو التمن ( مقام المبدل ) الذي هو الرهن ( لث الذي تولى قبض الثمن 
هو المرتهن ) استثناء من قوله فصار کان الراهن رهنه وهو دين » جوابعما يقال لو كان 
الأمر كذلك ما كان المرقبن أن يقض الثمن من المشتري » كا لو كان الرهن في يد عدل » 
لكن له ذلك . 
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لانه هو العاقد فترجع الحقوق إليه » وكما يكلف إحضار الرهن 
لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نجم قد حل لاحتمال الملاك . 
ثم إذا قبض الثمن يؤمر يإحضاره لاستيفاء الدين لقيامه . 
مقام العين » وهذا بخلاف ما إذا قتل رجل عبد اارهن خطأ » حتى 
قضى بالقيمة على عافلته في ثلاث سنين لم يحبر الراهن على قضاء 
الدين »حت يحضر كل القيمة» لان القىمة خلف عن الرهن 


وتقرير الجواب ما ذكره بقوله ( لأنه هو الماقد » فترجع الحقوق اليه » وكا يكلف 
إحضار الرهن لإستيفاء كل الدين يكلف ) أي مكلف ( لاستيفاء نحم ) قسط من الدين 
( قد حل ) بأن كان الدين مقسط) فادعى قسطا واحداً يكلف إحضار الرهن ( لاحتال 
ا هلاك ) أي هلاك الرهن > فيؤمر بإحضاره ٠‏ لأن فبه فراغ قلب الراهن عن توم الهلاك» 
لكن لا يسم إلى أن يقبض جميع الدين بإجماع العاماء . وفي الزيادات والمحط لا حبر 
باحضاره لعدم فائدة الإحضار في القياس . وفي الإستحسان يحبر بإحضاره إذا كان في 
المصر ا عن توهم الحلاك » وهذا إذا ادعى الراهن هلاك الرهن . 
أما إذا لم يدع قلا فائدة في الإحضار . 

( ثم اذا قبض ) أي المرتهن ( الثمن يمر باحضاره ) أي باحضار الثمن ( لاستيفاء 
الدين لقمامه مقام العين ) أي لقيام الثمن مقام الرهن ( وهذا ) اشارة الى قوله يكلف 
لاستيفاء نجم فدخل » بخلاف مسألة القتل > كذا قاله الكاكي اقلا عن النباية . وقال 
الأكمل وهو كما ترى متعسف . ثم قال وهذا اشارة الى قوله وكذا أمر المرتهن بببعه الى 
آخره © فانه لا تحبر المرتهن على الإاحضار » بل يحبر الراهن على الأداء بدون 
احضار شيء . 

( بخلاف ما اذا قتل رجل عبد الرهن خطأ حى قضى بالقيمةعلىعاقلته فيثلاث سنين / 
يحبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضر ) أي المرتهن ( كل القيمة لأنالقيمة خلفعنالرهن» 
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فلا بد من إحضار كلها كما لا بد من [<ضار كل عين الرهن » وما 
صارت قيمته يفعله وفيما تقدم صار دنا بفعل الراهن» فلبذا افترقا . 
ولو وضع الرهن على بد العدل وأمر أن يودرعه غيره ففعل ثم 
جأء المرتبن يطلب ديئه لا يكلف إحضار الرهن ٠‏ لأنه لم يؤتمن 
عليه حيث وضع على يد غيره » فل یکن تسليمه في قدرته . 
ولو وضعه العدل في بد من في عياله وغاب وطلبالمرتهن دينه والذي 
في يده يقول أودعني فلان ولا أدري لمن هو يحبر الراهن على 
قضاء الدين » لان إحضار الرهن ليس على المرتهن » لانهلم يقبض 
شيا . وكذلك إذا غاب العدل بالرهن ولا يدرى أين هو < م 
قلنا . ولو أن الذي أودرعه العدل جحد الرهن » وقال هو مالي لم 


فلا بد من احضار كلها كما لا بد من احضار كل عين الرهن »وما صارت ) أي وما صارت 
قممة العبد المقتول ( قبمته بفعله ) أي بفعل الراهن » بل بفعل الأجني ( وفيا تقدم ) أي 
في بيع العدل المرتهن ( صار دين بفعل الراهن ) لأنه تسليط من جبة ( فلهذا ) أي فلأجل 
ذلك ( افترقا ) اي الحكان في الصورتين المذ كورتين . 

( ولو وضع الرهن على يد العدل وأمره أن بودعه غيره ففعل ) أي أودعه . وفي 
الإيضاح و كذا اذا لم يودعه وكان في يد العدل ( ثم جاء المرتهن يطلب دينه لا يكلف 
احضار الرهن » لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره » فلم يكن تسليمه في 
قدرته . ولو وضعه العدل في يد من في عياله وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده 
يقول أودعني فلان ولا أدري لمن هو يحبر الراهن على قضاء الدين > لآن احضار الرهن . 
لبس على المرتبن » لأنه لم يقبض شيثاً » و كذلك اذا غاب العدل بالرهن ولا يا.ري أن 
هو لما قلنا ) اشارة الى قوله لم يقبض شبتا » أي شيت من الرهن . 

( ولو أن الذي أودعه العدل جحد الرهن وقال هو مالي لم يرجع المرتبن على الراهن 
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يرجع عل الراهن بشيء حتى يثبت كو نه رهناً » لانه لما جحد الرهن 
فقد توى المال » والتوى على المرتبن فيتحقق استيف اه الدين ولا 
يلك المطالبة به . قال و إن كان الرهن في يده ليس عليه أن يمكنه من 
البيع حتى يقضيه الدين » لان حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضي 
ادن على ما بيناه . ولو قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتي 
يستوفي البقية اعت بارأ بحبس المبيع » قإذا قضاه الدين قيل له سل 
الرهن إليه » لانه زال المانع من التسليم لوصول الحق إلى مستحقه . 
فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما قضاه » لأنه صار مستوفياً 
عند الحلاك بالقبض السابق » فكان الثاني استيفاء بعد استيقاء فبجب 


بشيء حتى يبت كونه رهنا» لأثه لما جحد الرهن فقد توى المال)أي هلك ( والتوى على 
المرتهن ٠‏ فمتحقق استيفاء الدين » فلا علك المطالبة به ) أي بالدين . 

( قال ) أى القدوري ( وان كان الرهن في يده ) أى في يد المرتهن ( ليس عليه أنه 
يمكنه ) أى الراهن ( من الببع حت يقضيه الدين » لن حكمه الحبس الداثم الى أن يقضي 
الدين لما ببناء ) فما تقدم أن حك الدين الحبس الداتم . 

( ولو قضاه البعض ) أى بعض الدين ( فله ) أى والمرتن ( أن يحبس كل الرهن حق 
يستوفي البقية اعتباراً بحس المببع ) يعني في المببع > فاقتضى بمض الثمن يقبض شيئ 
من المبيع > فكذا هنا ( فاذا قضاه الدين قبل له ) أى فلمرتهن ( سلم الرهن البه ) أى 
الى الراهن ( لآنه زال المانع من التسلم لوصول الحق الى مستحقه » فاو هلك قبل التسلم) 
أى فاو هلك الرهن قبل تسلم المرتهن الرهن الى الراهن ( استرد الراهن ما قضاه ) أى 
ما أداه الى المرتهن ( لأنه صار مستوفا] عند الحلاك بالقيض السايق » فكان الثاني ) أى 
بالقبض الثاني ( اسشفاء بعد إسشفاء فبجب رده) أي ما آداه الى المرقهن احترازاً 
عن الريا . 
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رده. وكذلك لو تفاسخا الرهن له حبسه مال يقبض الدين أو 

يبرئه ولا يبطل الرهن إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ , لأنه 

يبقى مضمونا ما ّي القبض و الین . ولو هلك في بده سقط الدين 

إذاكان به وناء بالدين ليقاء الرهن . وليس للمرتبن أن ينتفع 

بالرهن لا باستخدام ولا بسكنى ولا لبس إلا أن بأذن له المالك . 
لأن له حق الحبس دون الإنتفاع » 


( وكذلك ) الحكم ( لو تفاسخا الرهن له ) أى للمرتين ( حبسه ما لم يقبض الدين أو 
ييرئه ) أي أو يبرىء الراهن من الدين “ لان الرهن لا ينفسخ مقصوداً بالمناقضة بالقول 
حتى يكون لأراهن حت الاخذ بغير رضى المرتبن يعد أن قبضه » وصار وحود هذه 
المناقضة وعدمبا بمنزلته . 

( ولا يطل الرهن الا بالره على الراهن على وجه الفسخ ) احترازاً عمسا اذا رده على 
وجه العازية » فانه لا يبطل الرهن ( لانه ) أي لان الرهن ( يبقى مضموتا ما بقي القبض 
والدين ) أي بقي القبض والدين معا “حى لو بقي أحدها وانتفى الآخر لا ىقى مضموناء 
لان كون الرهن مضموناً ثبت بعلة ذات وصفين » وها القبض والدين » فلا يبقى 
مضمونا بأحدمما . 

و ا ا 

كان به وفاء بالدين لبقاء الرهن ) قبد بقوله اذا كان به وفاء . 


اا ارق او کی لكر ساق 


الصحبحة > وال أعل يحقيقة الخال ٠١‏ . 
( وليس ر عاد ميد لجا دام امك زلا قير الا ان كانه ل 
المالك › لان له حت الحبس دون الانتفاع ) فاذا استعمله بوجه من الوجوه المذ كورة كان 


() هكذا وجد البباض في الاضل » وهو ما يساوي ثلاثة أسطر ونصف تقريبا 
من نسختنا هذه > ١ه‏ مصححه . 
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وليس له أن يبع إلا بتسليط من الراهن» وليس له أن يواجر 
ويعير » لأنه ليس له ولاية الإتتفاع بنفسه » فلا بيلك تسليط غيره 
عليه » فإن فعلكان متعدياً ولا بيطل عد الرهن بالتعدي . 
قال ولامرتين أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه التي 
في عباله . قال « وض » مع: اه أن يكون الولد في عماله أيضاً » 


غاصا ومن ق قممته يالغة ما يلقت . وان كان ياذن الراهن قلا مات عليه > لان الححر 
لحقه وقد رضي به “نم کا لا جوز استخدام الجارية المرهونة من المرتين » فكذالك لا 
مجوز وطوّها » ومع هذا لو وطئها لا يحب عليه الحد على رواية كتاب الرهن » وبحب 
مهرها لولاها » لاتها عيوسة للاستيقاء ء فأشبه الجارية المببعة قي بد الباقم > وعلى رواية 
كتاب الحدود يحب الحد اذا قال علمت أنها علي حرام . 


الوليس له ) أي للمرتين ( أن يي ع) أي الرهن ( الا يتسليط من الراهن) لان 
الرهن لا يقتضي البيع قلا بثيت له يدون الوكالة ( ولس له أن يؤاجر ويعير > لته لبس 
له ولاية الإتتفاع بنفسه »> فلا علك تسلمط غبره عله > فإن قعل كان متعديا > ولا بطل 
عقد الرهن بالتعدي ) من المرقهن» فإن قعل شتا من ذلك قسخ ورد الرهن في يد المرتهن. 
وقي شرح الأقطع وقال الشاقمي لأراهن أن يسكن الدار ويؤجرها وبر كب الداية ويعيرها 
وزرع الآأرض ويحلب اللين وعز الصوف ولا يطأ الجارية ولا يلسن الثوب . 

( قال ) أي القدورى ( ولمرتين أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه 
التي ني عباله . قال ) أى المصتف ( معتاه ) أي معنى قول القدوري ( أن يكون الولد 
في عماله أيضاً)قال الأترازيالمراد يمن في عماله ان ساكن معه سواء كان في تققته أو لاء قاو 
ان امرأة أودعت وديعة فدقمت إلى زوجها لا يضمن وإن لم نكن الزوج في عبالها » لأن 
العيرة قي هذا الاب المساكنة دون النفقة . آلا ترى إذا كان معيا ساكتا وليس قى عبالها 
فخرج من المتزل وتركا المتزل على الإين لا يضمتات » والمراد من الأجير أجير المشاهرة او 
المساقية دون الماومة . 
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وهذا لأنعمنهأمانة في وده » فصار كالوديعة . وإن حفظه بغير من في 
عباله أو أودعه ضمن » وهل يضمن الثانيفهو على الخلاف » 
وقد بينا جميع ذلك بدلائله في الوديعة . وإذا تعدى المرتهن في 
الرهن ضمنه ضهان الغصب بجمي ع قبمته » لأن الزيادة على مقدار الدية 
أمانة » والأمانات تضمن بالتعدي . ولو رهنه خاتماً فجعله في خنصره 
فو ضامن » لأنه متعد بالإستعال » لأنه غير مأذون فيه » ولا 
الإذث بالحفظ واليمنى والبسرى في ذلك سواء » لأن العادة فيه 
مختلفة . ولو جعله في بقية الأصابع كان رهن ما فيه » لأنه لا يليس 
كذلك عادة » فكان من باب الحفظ » وك ذا الطبلسان إن لبسه 
لبس معتاداً ضمن » وإن وضعه على عاتقه لم يضمن . ولو رهنه 


( وهذا ) إشارة إلى اشتراط كون الخادم والولد في عباله ( لأن عينه ) أي عين 
الرهن ( أمانة في يده فصار كالوديعة ) فمشترط فيه كا يشترط في الوديعة . 

( وإن حفظه بغير من في عباله أو أودعه ضمن ) لتعديه ( وهل يضمن الثاني) أي 
المودع الثاني ( فبو على الخلاف ) فعند أي حشفة لا ضبان عليه » وعندهما عليه الضراتف 
كالأول . وعند ابن أبي لیل لا ضبان على واحد ماپا ( وقد بنا جميع ذلك . بدلاثله في 
الوديعة ) فليرجع اليبا .' 

( وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب يجميع قيمته » لأن الزيادة على 
مقدار الدين أمانة » والأمانة تضمن بالتعدي . ولو رهنه خا فجعله في ختصره فېو 
ضامن » لأنه متعد بالاستعيال » لأنه غير مأذون فبه» وإنغا الإذن بالحفظ والمنى والبسرى 
في ذلك سواء » لأن العادة فيه مختلفة . ولو جعله في بقية الأصابع كان رهناً بها فيه ) 
أي با في الرهن من الدين ( لآنه لا يلس كذلك عادة » فكان من باب الحفظ ء و كذلك 
الطملسان إن لبسه لبس معتاداً ضمن > وإن وضعه على عاتقه م يضمن ) . 
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سيفين أو ثلائة فتقلدها لم يضمن في الثلاثة وضمن في السيفين » لأن 
العادة جرت بين الشجعان بتقلد السيفين في الحرب ول تجر بتقلد 
الثلاثة . وإن لبس خاتاً فوق خاتم إن کان هو ممنيتجمل بلبس 
خاتقين ضمن » وإن كان لا يتجمل بذلك فبو حافظ فلا يضمن . 
قال وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن عل المرتهن ؛ وكذلك أجرة 
الحافظ وأجرة الراعي ونفقة الرهن على الراهن . والأصل أن ما 
يحتاج إليه لمصلحة الرهن وت تبقيته فبو على الرأهن سواء كان في الرهن 
فضل أو لم يكن 


( ولو رهنه سيفين ) أي ولو رهن رجل سيفين ( أو ثلاثة ) أي أو رهن ثلاثة سوف 
(فتقلدها لم يضمن ني الثلاثة ) أي في تقليد الثلائة سيوف ( وضمن في السفين) أي في تقليد 
السيفين ( لان العادة جرت بين الشجمان بتقليد السيفين في الحرب ول يحر بتقلد الثلاثة ( 
فكان ذلك حفظا . 

( وإن لبس خاتاً فوق خاتم إن كان هو من يتحمل بلس خاتّين ضمن » وإن كان لا 
يتجمل بذلك فمو حافظ فلا يضمن) وفي الفتاؤوى الصغرى ولو كان المرتبنامرأة فتختمت 
به » أي اصبسع كان ضمنت » لان النساء يتختمن يجمسع اصابعهن > ثم ينبغي أن يعرف 
أن المراد بعد م الضان فيا بعد حفظ) لا استعيالاً أن يضمن ضبان الغصب لا انه لا يضمن 
أصلا » لانه مضمون بالدين فبسقط الدين بهلاكه بها هو الاقل من قيمته ومن الدين كالخاتم 
إذا جعله في اصبع لا يتختم به في العرف والعادة . وكالثوب إذا القاه على عاتقه وبه صرح 
في شرح الطحاوي . 

( قال ) أي القدوري ( وأجرة الببت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن » و كذلك 
أجرة الحافظ ) أي حافط الرهن على المرتهن ما كان مضموناً منه ومام يكن ( وأجرة 
الراعي ) كذلك على المرتهن » و كذلك المساوي للبقر والغنم لا على الراهن ( ونفقة الرهن 
على الراهن . والاصل ) في هذا الباب ( أن مايحتاج اليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على 
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لأن العين باق على ملكه . وك ذلك متافعه ممل وكة له قكون 
إصلاحه وتبقيته عليه لها أنه مۇة ملكه كا في الوديعة » وذلك مثل 
النفقة في مأ كله ومشربه وأجرة الراعي في معناه » لأن ه علف 
الحيوان . ومن هذا الجنس كسوة الرقيق وأجرة ظتر ولد الرهن 
وسقي البستان وكري النبر وتلقيح تخيله وجذاته والقيام ماله . 


الراهن » سواء كان قي الرهن فضل أو لم يكن > لان المين ) أي عين الر هن ( باق على 
ملكه ) أي على ملك الراهن . 

( وكذلك مناقعه مماوكة له قمكون إصلاحه وقبقمته عليه لما أنه مؤنة ملكه كا في 
الوديعة ) انه على المودع ( وذلك مثل النفقة في مأكله ومشريه ) ولس هذا كالميد 
الموصى مخدمته > فإت تفقته على الموصى له لا على الرارث» لان الموصى به له حى يمتاقعه 
( وأجرة الراعي في معناء ) أي معني الإتفاق للا كل والمثرب ( لاته علف الحيوان ) 
أى لان الاجر على الحموان لانه سمبه . 

وقال تلج الشريعة فان قلت كا أن الراعي لوق الدابة الملف محفظبا أيم) > والحفظ 
عل الرتين والعلف على الراهن “ فيجب أن يكون الاجر عليبيا . قلت الراعي للأعلاف 
لا الحفظ * آلا ترى أن السارق من المرعى لا يقطع > ولان الحفظ.تبع » والاجر الاصل 
فالير ساثل دون الاطراف . وعتد البعض أجرة الراعي على الرتهن > لاته عيوس لاجله 
قكون تفقته عليه كنفقة المبيع على الباقم لا على الماك وهو الشتزي > لانه عيوس 
على البائع > لكن تقول إن معظم المناقع قي إمساك الرهن حاصل للرامن » قتكورن 
تفقته علمه ونفقة المستأحر على الآجر لهذا المعنى . 

( ومن هذا الجنس ) أي من جنس ما محتاج اله لخصلحة الرهن ويتقنته ( كسوة 
الرقتى وأجرة ظثر ولد الرهن وكري النهر ) أى حفره من كردت كريا ( وسقي 
البستان وتلقح تخل ) وهو وضع طلم الد كر في طلم الاتئى أو مايتشق ( وجذاقه ) 
الجم المكسورة وبالذالين المعجمتين ما قطع من الشيء ( والقيام يمصالحه وكل ما كان 
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وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه فهو 
على المرتبن مثل أجرة الحافظ » لأن الإمساك حق له » والحفظ 
واجب عليه » فيكون بدله عليه . وكذلك أجرةالبيت الذي يحفظ 
الرهن فيه » وه ذا في ظاهر الرواية . وعن أني يوسف أن كراء 
المأوى على الراهن بمنزلة النفقة لأنه سعى في تبقيته. ومن هذا القسم 
جعل الآبق » فإنه على المرتبن » لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء 


لحفظه ) أى لحفظ الرهن ( أو لرده إلى يد المرتهن ) مثل جمل الآيتقى ( أو لرد 
جزء منه ) كمداومة الجراح ( فمو على المرتبن مثل أجرة الحاقظ » لان الإمساك حق 
وا ا 

هذا بباض وجد من قل الناسخين'!١)‏ : 

وجعل الآبتى لازم لمرتهن إذا كان 57 وا وإن كان قيمة الرهن 
ا كثر كان على المرتهن بقدر المضمون وعلى الراهن بقدر الامانة . وذكر ابن مماعة عن 
ألي يوسف رحمه الله أن الجعل في رقبة العبد إن أداه الراهن حسب ما قضاه من المرتهن 
فائما أصلح رهنه ودينه على حال ثابت ( و كذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن » 
وهذا في ظاهر الرواية ) 

( وعن أبي يوسف أن كراء المأوي) اي المكان ادى تأوى اليه الدواب (علىالراهن 
منزلة المنفعة » لأنه سعى في تبقيته ) وقال الأترازي وروى ابن سماعة عن أي يوسف في 
الراهن والمرتهن اختلفا في مأوى البقر والغتم والدواب الذي تأوي اليه فإن كان عند 
المرتهن سعة فبو في منزله وإن أبى ذلك يكترى لها ويكون الكراء على الراهن( رمن هذا 
القسم ) أي من القسم الذي تجماونه على المرتبن ( جعل الآبتق » فإنه على المرتهن > لأنه 
حتاج إلى إعادة يد الإستيفاء التي كانت له ليرده » فكانت من مؤنة الرد فملزمه ) وعند 

١(‏ ) هكذا في النسخة إلتى بين أيدينا » وهو ما يعادل النطرين من نسغتتا 


هذه » أ ھ مصححه . 
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التيكانت له ليرده » فكانت من موّنة الردفيلزمه » وهذا إذا كانت 
قيمة الرهن والدين سواء . وإن كانت قيمة الرهن أكثر فعليه بقدر 
المضمون » وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه, لأنه أمانة في يدهء 
والرد لاعادة البد ويده في الزيادة يد المالك إذ هو كالمودع فيبا » 
فلبذا يكون عل المالك . وهذا بخلاف أجرة البيت الذي ذكرتاه » 
فإن حكلبا تجب على المر تبن . وإن كان في قيمة الرهنفضل » لأن 
وجوب ذلك يسيب الحبس »> وحق الحبس في الكل ثابت له . 
فأما الجعل إنما يلزمه لأجل الضان » فيتقدر بقدر المضمون . 
ومداواة الجراحة والقروح ومعالجة الأءمراض والفداء من الجناية 


الأنمة الثلاثة الكل على الراهن » لآن الملك له . 

( وهذا ) أى جعل الآبق الذي على المرتبن ( إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء > 
وإن كانت قيمة الرهن أكثر قعليه ) أى على المرتبن ( بقدر المضمون > وعلى الراهن بقدر 
الزيادة علمه » لأنه أمانة في يده والرد لإعادة اليد ) أي يد المرتهن ( ويده في الزيادة يد 
المالك إذ هو كالمودع فيها ) أي المرتهن كالمودع في الزيادة ( فلبذا يكون على المالك > 
وهذا ) أي المذكور ( مخلاف أجرة الببت الذي ذكره ) يعني فا تقدم من قوله وأجرة 
البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتبن (فإن كلها ) أي كل الأجرة ( تحب على المرتبن» 
وإن كان في قممة الرهن فضل ) كلمة إن واصلة با قبلها (لأن وجوب ذلك بسبب الحبس) 
عند المرتهن ( وحتى الحبس في الكل ثابت له ) أي المرتهن ( فأما الجعل إنما يلزمه ) أي 
المرتهن ( لأجل الضبان ) على المرقهن » وإذا كان كذ لك ( فيتقدر يقدر المضمون ) 
من الدين . 

( ومداواة الجراحة ومعالجة القروح ومعالجة الأمراض والفداء من الجناية ينقسم على 
المضمون والأمانة ) هذا إذا حدثت هذه الأشاء عند المرتبن » أما إذا حدثت عند 
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تنقسم على المضمون والأمانة والخراج على الراهن خاصة » لأنه 
من مؤؤن الملك» والعشر فيا يخرج مقدم على حق المرتن لتعلقه 
بألعين » ولا يبطل الرهن في الباقي » لأن وجوبه لا ينافي ملكه, 
بخلاف الاستحقاق 7 وما أداه اذا نا وجب عل صاحبه 


الراهن كان عليه > قاله تاج الشريمة تقلا عن المشايخ . وقال الأترازي والفداء من الجناية 
والدين الذي بلحق الرهن بالأموال الذي يضمنها بالاستهلاك إذا وجب ذلك في الرهن » 
وإن ذلك في حقها في حى كل واحد من الراهن والمرتن>لأن جناية المضمون في يد الضامن 
يحري بجرى جناية الضامن » فسكون من ماله . وأما جناية الآمانة فإنها كجناية الوديعة » 
فتكون على الراهن . 

( والخراج على الراهن خاصة » لأنه من مؤن الملك » والعشر فيا خرج مقدم على حى 
المرقهن لتعلقه بالعين ) أي لتعلق العشر بالعين » فنكون مقدما على حتى المرتهن » لأن 

حى المرتبن يتعلى بالرهن من حمث الالية لا من حمث العين » والعين مقدم على المالية . 
صورة المسألة أن في الرهن أرضاً فبها تخل وشحر وزرع ارتهن ذلك معا وهي من أرض 
العشر فأخذ السلطان العشر من الزرع » فإن ذلك لا يسقط سينا من الدين إذ لو سقط 
أدى إلى أن يصير قابضا يمال واحد حقين الدين والعشر » وهذا لا يحوز . 

( ولا يبطل الرهن في الباق ) هذا النفي شبهة ترد على قوله لتعلق العشر بالعين » 
يمني لما كان متعلقا بالعين يصير کا لو ا ستحق بمض العين» فأجاب عن هذا بقوله ولا بطل 
الرهن في الباق بعد أخذه من العشر ( لأن وجوبه ) أى وجوب العشر ( لا ينافي ملكه ) 
في جميع ما رهنه » ألا ترى أنه لو باعه جاز » ولو أدى المشر من موضع آخر جاز » 
فصح الرهن في الكل ثم خرج فعين م يتمككن الشيوع في الرهن لا مقارن ولاطارئايخلاف 
الاستحقاق ) يعني إذا ظهر مستحق بقدر المستحق لم يصح الرهن فيه » لأنه ملك الير فلم 
يصح الرهن فيه » و كذا فيا وراءه لأنه مشاع . 

( وما أداه أحدها ) أي من الراهن والمرتهن ( ما وجب على صاحبه ) من أجرة 


/الاه 


فبو متطوع > وما أنفق أحدهما مما يحب عل الآخر بأهر القاضي 

رجع عليه » كأن صاحبه أمره به » لات ولاية القاضي عامة . 

وعن أبي حنيفة أنه لا يرجع إذا كان صاحبه حاضراً وإنكان بأمر 

القاضي . وقال أبو يوسف أنه يرجع في الوجبين » وهي فرع مسألة 
الحجر » والله أعل . 


وغيرها ( فبو متطوع ) لأنه قضى دين غيره بغير أمره ( وما انفق أحدها مدا يحب على 
الآخر بأمر القاضي رجع عليه ) وني الذخيرة لا يكفي مجرد الامر بالأتفاق » ولا بد أن 
يحمله دين على الراهن » وعلبه أكثر المشايخ ( كان صاحتبه أمره به > لأن ولاية القاضي 
عامة . وعن أبي حنيفة أنه لا برجم إذا كان صاحبه حاضراً » وإن كان بأمر القاضي ) 
رواه الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة « رح » . 

( وقال أبو يوسف برجع في الوجبين ) يعني في جضرة صاحبه وغيبته ( وهي فرع 
مسألة الحجر » وال أعل ) فمذهب أبو حنيفة رحمه الله أن القاضي لا يل على الحاضر »> 
وعندها بلي عليه » وفي مبسوط شيخ الإسلام » فأبو حنبفة لا برى حجر القساضي على 
الجر » فلا يكون ثافذ] حال غيبته. وحضور موعندهماللقاضي ولاية حجره حال غيبتسيه 


وحضوره فمنفذ عليه أمر القاضي حال غيبته وحضوره . 


0۷۸ 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 


قال ولايحوز رهن المشاع » وقال الشافعي « ر ح» وز . ولتا فمه 
وجبان 0 أحدهما 


( باب في بیان ما يجوز رهنه وما لا يجوز رهنه )'' 

أي هذا باب في ببان ما يجوز ارتهانه وما لا جوز الإرتهان به » وفي بيان ما لا يحوز 
ارتهانه . ولماذكر الرهن مطلقا شرح هنا في ببانه مفصلاً » لأن التفصيل بعد الإجمال. 

( قال ) أى القدوري ( ولا يحوز رهن المشاع ) سواء كان شائعا فيا ينقسم أو لا 
ينقسم فلا جوز رهن نصف دار ولا نصف أرض ولا نصف عبد ولا سېم من سهام ذلك 
وسواءرهنالمشاع من شريكه في ذلك أو من غيره » ذكر الكرخي كل ذلك في مختصره . 
وذ كر القدوري عدم جواز رهن المشاع وم يتعرض أنه باطل أو فاسد. وفي المغنيوالذخيرة 
إشارة إلى أنه فاسد لا باطل » حيث قال فالمقبوض حك الرهن الفاسد مضمون في الصحيح 
وفي الرهن باطل » لآن الباطل لا ينعقد أصلا » فكان كالبيع الباطل والفاسد بنعقد » 
فكان كالببع الفاسد . 

وشرط انعقاد الرهن أن يكون مالأآوالمقايلبه مالا مضموناءفإذا وجد شرائطالجواز 
ينعقد صحيحاً > وإذا فقد شرط من شرائط جوازه ينعقد فاسداً وقي كل موضع لم يكن 
الرهن مالاً » أو م يكن المقابة به مضموذة لا ينعقد الرهن اصلا . 

( وقال الشافعي يجوز ) . وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور والأوزاعي وابن 
أبي ليلى والبستي . 

( ولنا فبه ) أى في أمر الرهن (وجبان) أى طريقان ( أحدهها ) أى أحد الوجبين 


. باب ما يجوز ارتهانه والإرتهان به وما لا يجوز - هامش‎ )١( 


0۹ 


يبتئى على حك الرهن فإ نه عند نا ثبوت يد الاستيفاء وهذا لايتصور فيما 
يتناوله العقد وهو المشاع » وعنده المشاع يقبل ما هو الحم عنده» 
وهو تعينه البيع . والثاني أن مو جب الرهن هو الحبس الدائم » لانه 
م يشرع إلا مقبوضاً بالن ص أو بالنظر إلى المقصود منه وهوالاستيثاق 
من الوجه الذي بيناه » وكل ذلك يتعلق بالدوام ولا يفضي إليه 
إلا استحقاق الحبس . ولو جوزناه في المشاع يفوت الدوام » لانه 
لا بد من البابأة » فيصير كما إذا قال رهنتك يومأ ويوماً لا » 


( يبتنى على حك الرهن > فإنه )أي فيبيانه حم الرهن ( عندن ثبوت يد الإستبفاء » وهذا) 
أى ثبوت يد الإستيفاء ( لا يتصور فبا يتناوله العقد وهو المشاع ) لأن حك الرهن هو 
الحمس الدائم » وحيس المشاع لا يتصور فلا يصح رهن المشاع . 

( وعنده ) أى وعند الشافعي «رح» . أدرج المصنف دليل الشافعي بين الوجهين > 
وهو أن عنده ( المشاع يقبل ماهو الح عنده وهو تصنه للبيع) والمشاع عين يجوز 
بيعه فبجوز رهنه . 

(والثاني)أى الوجه الثاني (أن موجب الرهن هو الممس الدائم) يعني موجب مكمه » 
يعني لازمه الحيس الدائم » لآن معناه الحبس لغة من أى سبب كان ( لأنه ) أي لأنالرهن . 
( لم يشرع إلا مقبوضا بالنص ) وهو قوله تعالى # فرهان مقبوضة ) ۲۸۳ البقرة ( أو 
بالنظر ) وم يشرع إلا بالنظر ( إلى المقصود منه وهو الإستيثاق من الوجه الذي بيناه ) 
وهو قوله فیا تقدم لنكون عاجزاً عن الإنتفاع به > فمتسارع إلى قضاء الدين لحاجته أو 
لضجرء ( وكل ذلك ) أي من يد الإستبفاء والحبس الدائم والإستيثاق ( يتعلق بالدوام ) 
أى دوام المد ( ولا يفضي إليه ) أى إلى دوام الحبس ( إلا استحقاق الحبس الدائم . ولو 
جوزناء ) أى الرهن ( في المشاع يفوت الدوام ) أى. استحقاق دوام اليد ( لآنه لا بد من 
المهايأة ) مع المالك في الإمساك ( فيصير كا إن قال رهنتك يوماً ويوماً لا )وانه لا يجوز . 


OA: 


ولهذا لايجوزفيمايحتمل القسمةوما لايحتملبا بخلا ف أهبة حيث يجوز 
فيما لا يحتمل القسمة » لان المانع في الهبة غرامة القسمة » وهو 
فيما يقسم أما حك الببة الملك والمشاع يقبله » وهاهنا الحم ثبوت 
يد الاستيفاء والمشاع لايقبله وإن كان لا يحتمل القسمة ؛ ولا 
يجوزمن شر يكه, لأنهلايقبل حکمه على الوجه الاول . وعلى الوجه 
الثاني يسكن وما بحك الملك > ويوماً بحم الرهن » فيصير كأنه 
رهن يوماً ويوماً لا » والشيوع الطارىء جنع بقاء الرهن في 
وؤانة الأصضل.: 


( وهذا ) أى ولأجل ان الدوام ثبوت في المشاع ( لا يجوز فما حمل القسمة وفيا لا 
يحتملها ) في الرهن ( مخلاف الحبة حيث تجوز فيا لا يحتمل القسمة » لآن المانع في الهية 
غرامة القسمة وهو فيا يقسم ) لا فيا لا يقسم ( أما حك الهمبة الك والمشاع يقبله) أى 
يقل الملك ( وهاهنا ) أى في الرهن ( الحكم ثبوت يد الإستيفاء وااشاع لا يقبله . وإن 
كان لا يحتمل القسمة ) لأن اليد لا تثبت حقيقة إلا على جزء معين . 


( ولا يجوز ) أى الرهن (من شريكه » لأنه لا يقبل حكمه ) وهو ثبوت يد الملك 
( على الوجه الأول ) وهو ثبوت يد الإستيفاء (وعلى الوجه الثاني وهو ) أى موجب 
الرهن هو الحبس الدائم ( يسكن يوما حكم الك ويوما حكم الرهن » فنصير كأنه 
رهن یوما ويوما لا ) فلو صرح بذلك بأن قال رهنتك يوما ويوما لا يجوز » فكذا هنا . 

( والشبوع الطارىء ينم بقاء الرهن في رواية الأصل ) صورته أن يوكل الراهن العدل 
بيعم الرهن كيف رأى يجتمعا ومتفرقاً فسح بعض العين أو برهن فلبائعه عشرون در ها 
فضة بعشرة درام > فمكسر فيضمن المرتهن نصف القلب وهي حصة المضمون > وتبقى 
حصة الآمانة رهنا فيقطم حتی لا يكون مشاعا » والشوع الطارىء كالمقارن > قلا 


يصح > وهو الصحيح . 


إمه 


وعن أبي يوسف أنه لا يمنع » لان حكم البقاء أسبل من حك 

الابتداء » فأشبه الببة . وجه الاول أن الامتناع لعدم الحلية » 

وما وجح إليه فالابتداء والبقاء سوام رة في باب 

النكاح . بخلاف الهبة » لات المشاع يقل حكمبا وهو 

للك واعتبار القبض في الابتداء لنفي الغرامة على ما بيناه . 

ولا حاجة إلى اعتباره في حالة البقاء » وله ذا يصح الرجوع 
NEE‏ 


( وعن أبي بوسف ) روا انن مماعة عنه( أنه ) أى أن الشيوع الطارى (لا يمنعصحة 
الرهن ء لأن حكم البقاء أسبل من حكم الإبتداء ) بدليل أن العدل يبيع الرهن فيصير 
الثمن في ذمة المشتري رهنا . ولو رهته في الإبتداء دينا م يجز » فكذلك لا عنع ان يصح 
لو ص ق E‏ 
الطارئة من بقاء الهمة . 

( وجه الأول ) وهو رواية الأضل ( أن الإمتناع لعدم امحلية ) أى محلية الإستيفاء 
( وما يرجع إلبه ) أى الحل ( فالإيتداء والبقاء سواء ) فيه ( كالحرمية في باب الشكاح ) 
فإنه لا يرق فيه بين الإنتداء والبقاء ( يخلاف الهبة » لأر المشاع يقبل حكمبها ) أي 
حك الحبة ( وهو الملك + واعتبار القبض في الإبتداء لنفي الغرامة ) اي غرامة القسمة. 
بيانه أن لو ثبتنا الملك قمل القبض يطلب الراهن بالتسلم فبازم مؤنة القسمة » وهو يلتم 
بذلك (على مابيناه) إشارة إلى قوله غرامة القبءة وهي فيا يقسم (ولا حاجة إلىاعتباره) 
أى اعتبار القبض ( في حالة البقاء ) لما مر أنه شرط تام العقد . 

( ولهذا ) أى ولأجل أن الملك حك الحبة والمشاع لا ينافيه ( يصح الرجوع في بعض 
الحبة ) بخلاف الرهن » فإن حكمه ملك الحبس الدائم والإشاعة تنافيه فلم يصح التفاسخ 


”مه 


ولا يحوز فسخ العتقد في بعض الرهن . قال ولا رهن ثمرة 
على رؤوس النخيل دون النخيل ٤‏ ولازرع الأرض دون الأرض» 
ولا رهن النخيلفي الأرض دونباء لأنالمرهون متصل بها ليس 
بمر هون خلقة» فكان في معنى الشائع . وكذا إذا رهن الأرض دون 
النخيل أو دون الزرع أو النخيل دون الثمر » لأن الإتصال يقوم 
بالطرفين » فصار الأصل أن المرهون إن كان متصلاً بها ليس بمرهون 
م يجز » لأنه لايمكن قبض المرهون وحده . وعن أي حنيفة 


في بعض الرههن» وهو معنى قوله ( ولا يجوز فسخ العقد فيبعضالرهن ) لأن دوام القبض 
.كمه والشوع ينافي ذلك » فإدا كان كذلك لا يجوز فسخه في البعض . 

( قال ) أى القدوري ( ولا رهن ممرة ) هذا عطف على قوله ولا يجوز رهن المشاع » 
أى ولا يجوز رهن ثمرة ( على رؤوس النخل دون النخل ) اى دون رهن النخل ( ولا 
زدع الأرض ( أى ولا يجوز رهن زرع في الأرض ( دون الأرض ) أى دون رهن الأرض 
( ولا رهن النخيل ) أى ولا يجوز رهن النخيل ( في الأرض دوا ) أى دون الأرض 
( لأت المرهون متصل با ليس بمرهون خلقة ) أى من حيث الخلقة ( فكان في معنى 
الشائع ) وذلك غير جائز » لأنه لا يتأتى القبض فيه وحده . 

( وكذا ) أي و كذا لا يحوز( إذا رهن الأرضدون النخيل أو دون الزرعأوالنخيل) 
أي أو رهن ز دون الثمرء لأن الإتصال يقوم بالطرفين) أي الإتصال بين الأرض والنخيل 
أو الزرع يقوم بطرف كل واحد منهها » فيكون المرهون متصلا بغيره لا يكن حبسه 
دونه » فنكان في معنى رهن المشاع فلا يحوز ( فصار الأصل أن المرهون إذا كان متصلا 
ما لبس برهن" جز » لآنه لا يكن قبض المرهون وحده ) للاتصال بين المرهونوغيره. 

( وعن أبي حشيفة «رض» أن رهن الأرض بدون الشجر جائز ) رواه الحسن عنه 


. هامش‎  نوهرمب‎ )١( 


or 


أن رهن الأرض ب دون الشجر جائز » لأن الشجر إسم للنابت » 
فيكون استثناء الأشجار بمواضعبا . بخلاف ما إذا رهن الدار 
دون البناء » لآن البناء إسم لأمبنى > فيصير راهنا مح الأرض 
وهي مشغولة ملك الراهن. ولو رهن النخيل بمواضعبا جاز ‏ لأن هذه 
يخاورة وهي لا تمنع الصحة . ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن » 
لأنه تابع لاتصاله به فيد خل تبعاً تصحيحاً العقد . بخلاف البيع ء 
لأن بسع النخيل بدون الثمر جائز ولا ضرورة إلى إدخاله من غير 


( لأن الشجر إسم للنابت ) على الأرض» وهذا يسمى بعد القطع جذعا لا شجرأ(فيكون 
استثناء الأسجار بمواضعها) من الأرص ٠‏ فكان عقد الرهن متناو ما سوى ذلك من 
الموضع من الأرض معين معلوم غير مشاع . وقال القدوري في شرحه والمشهور أن الرهن 
باطل. ووجهه أن الرهن مشغول بما ليس برهن > فصار كرهن الأرض التي فيبا متاع 
لاراهن ( يخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء > لآن البناء إسم للمبنى > فيصير راهنا 
جميع الأرض وهي مشغولة بلك الراهن ) فلا يجوز . ٠‏ 

( ولو رهن النخبل بمواضعها جاز » لأن هذه ) أي مواضعها (يجاورة ) لمكا نالنخل» 
لأن مواضم النخل بقعة معينة مجاورة لغيرها ( وهي لا قنع الصحة ) لآنما لا تكون في 
معنى المشاع ( ولو كان فيه ) أي في النخل الذى رهنه بمواضعه ( تمر يدخل في الرهن » 
لأنه تابع لاتصاله به ) أي لاتصال الثمر بالنخل ( فيدخل تبعاً تصحيحا للمقد ) إذ لو لم 
يدخل التمر في الرهن كان في معنى رهن المشاع . 

(يخلاف الببع) حيث لا يدخل الثار إلا بالذكر»لآن تصحيح البيع في النخل ممكن» 
لأن الشيوع لا ينع صحة الببع » مخلاف الرهن ( لآن بيع النخيل بدون التمر جائز » 
فلا ضرورة لإدخاله من غير ذكره . يخلاف المتاع في الدار حمث لا يدخل في رهن الدار 
من غير ذكر ) هذا عطف على قوله بخلاف البيع » يعني کا أن الثمن لا يدخل من غير 


oA 


ذكره . وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار 
من غير ذ كر ء لأنه ليس بتابع بوجه ما . وكذا يدخل الزرع 
والرطبة في رهن الأرض » ولا يدخل في البيع لما ذكرنا 
في الثمرة . ويدخل البناء والغرس في رهن الأرض والدار 
والقرية » لما ذكرنا . ولو رهن الدار بها فیا جاز ولو استحق 

بعضه إت كان الباتي يجوز ابتداء الرهن عليه وح ده بقي ره 


ذكر في بم النخل » فكذلك لا يدخل المتاع في الدار في رهن الدار بلا ذكر (لانه لبس 
بتابع بوجه ما ) أي بوجه من الوجوه . 

( و كذا يدخل الزرع والرطبة ) وهي البرسم في لغة أهل مصر ( في رهن الارض > 
ولا يدخل في البيع لما ذكرن في الثمرة) إشارة إلى قوله لانه تابع (ويدخل البناء والفرس 
في رهن الارض والدار والقرية ) بأن قال رهنتك هذه الدار أو هذه الارض أو هذه 
القرية . وأطلق القول ول يخص شمئا يدخل البناء والغرس ( لما ذكرة ) أنه تسم» 
ويدخلان في الرهن ولا يشبه الرهن الببع » لان الرهن لم يخرج من ملك الراهن بعقد 
ارهن » وخرج ملك البائع بالييع . 

( ولو رهن الدار بها فيها جازء ولو استحتى بعضه إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن 
عليه وحده بقي رهنا بحصته ) يعني إذا كان الباقي معززأً بقي الرهن فبه يحصته » أى 
مضموناً حصته من الدين > لارهن حكمان » وصيرورة الرهن تحبوسا بالدين ومضمونا 
بالاقل من قيمته ومن الدين . فاذا استحق بعض بعبنه بقي الباقي مضمونا بالاقل مما 
بحصته من الدين . ومن قيمته ؛ ويبقى محبوسا مجمبع الدين » ولكنه يكون محبوساً 
مضموناً بحصته من الدين بأن يقسم الدين على قبمة الباقي وقيمة المستحتى » فا أصاب 
الباقي فبلك يحصته . وما أصاب المستحق بقي دين في ذمته . وإن كان في قممة الباقي 
وفاء بالدين لا يذهب جميع الدين مخلاف ما لو رهن الباقي ابتداء وفمه وفاء بالدين(وإلا 
بطل كله ) يعني وإن لم يكن الباقي يجوز ابتداء الرهن علمه وحده بأن كان شائما بطل 
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بحصتهء وإلا بطل كله » لأن الرهن جع كأنه ما ورد إلا على الباقي » 
ونع التسلي مكون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة » وكذا متاعه ' 
في ا وعاء المرهون » ويمنع تسليم الدابة المرهونة امل عليما فلا يتم 
حتى يلقى الحمل » لأنه شاغل لا . بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها 
حمث يكون رهناً تاماً إذا دفعبا إليه» لأن الدابة مشغولة به » فصار 
كا إذا رهن متاعاً في دار أو في وعاء دون الدار والوعاء . بخلاف 


جمبعه ( لان الرهن جعل كأنه ما ورد إلا على الباقي ) أى من المستحتى » فصار راهنا لا 
بقي وهو مقدر . ٤‏ 

( ونع التسلم ) أي تسليم الرهن إلى المرتبن ( كون الراهن أو متاعه ) أي أو كون 
متاعه ( في الدار المرهونة ) قال القدوري في شرحه قال الحسن عن أبي حنيفة ٠‏ رح » إذا 
رهنه دارا والرهن والمرتهن جما في جوفها فقال قد سامتها إلبك ودفعتها اليك رهن > 
فقال المرتن قد قبلت لم يكن رهنا حتى يخرج الراهن من الدار» فان خرج من الدار بعد 
ذلك لم يتم الرهن » إلا أن يقول الراهن قد سامتها بعدما خرج » وذلك أنهما إذا كان في 
الدار » فيد صاحب الدار ثابتة فيها فلم يصح تسليمه إلى المرتبن . وإذا م يصح ذلك 
التسليم حى يخرج يحتاج إلى تحديد تسليم آخر . 

(وكذا) أى وكذا ينم التسليم كون (متاعه في الوعاء المرهون ) وني شرح الطحاوى 
الحملة لصحة التسليم أن يودع أو ما فيه عند المرتهن م يسم اليه ما رهن ( ويمنع تسليم 
الدابة المرهونة الجل عليها فلا يتم ) أي الرهن ( حق يلقى المل » لأنه شاغل لها ) أي 
للدابة كشغل الدار بالمتاع . وقال الشافمي وأحمد رحا الله يصح تسليمه في جميم ما 
ذكر من المسائل إلى قوله ولا يصح الرهن بالآمانات . 

( وبخلاف ما إذا رهن الجل دونها ) أي دون الدابة ( حيث يكون رهن اما إذا 
دفعها إلبه » لأن الدابة مشغولة به ) أى بالمل والرهن لىس بمشغول بغيره ولا تابح له 
(فصار كا إذا رهن متاعا في دار أو وعاء دون الدار والوعاء ) فبه لف ونشر ( يخلاف 


كمه 


ما إذا رهن سرجاً على دابة أو لجاماً في رأسبا ودفع الدابة مع 
السرج واللجام » حيث لا يكون رهناً حتى ينزعه منها ثم يسامه 
إليه > لأنه من توابع الدابة بمنزلةالثمرة للنخيل » حت قالوا يدخل 
فيه من غير ذكر . قال ولا يصممالر هن بالأمانات كالودائع والعواري 
والمضاربات ومال الش ركةء لأن القبض في باب الرهن قبض مضمون 
فلا بد من ضمان ثابت ليقع القبض مضموناً » ويتحقق استىفاء 
الدين منه . وكذلك لايصم بالاعيان المضمونه بغيرها كالمبيع في 
يد البائع » لأن الضمان ليس بواجبء فإنهإذا هلك العين لم يضمن البائع 


ما إذا رهن سرج على دابة أو لجاما في رأسبا ) أي رهن لجام) كائنا في رأس الدابة 
( ودقع الدابة مع السرج واللجام > حيث لا يكون رهناً حتى ينزعه منها ثم يسامه إلبه » 
لأنه ) أي لآن كل واحد من السرج واللجام ( من توابع الدابة ) فلا يصح إفراده عنبا 
بإلرهن ( بمنزلة الثمرة للنخيل ) حيث لا يدخل في البيع إلا بذكرها . ٠‏ 

( حتى قالوا ) آي المشايخ ( يدخل فيه ) أى ني الرهن ( من غير ذكر ) يعني لو 
رهن دابة عليها سرج أو لجام دخل ذلك في الرهن من غير ذ كر تبعا . 

(قال ) أى القدوري ( ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والعواري والمضاربات 
ومال الشركة ) ولا خلاف فيه » والفرق بين الوديعة والأمانة أن في الوديعة اثبات المد 
قصداً . بخلاف الآمانة » لأن فما إثبات اليد ضمناء كا إذا ذهب ريح وألقى ثوبا في حجر 
غيره . وأيضاً ان في الوديعة اذا خالف ثم عاد الى الوفاق وعن الضمان يخلاف الأمانة 
( لأن القبض في باب الرهن قبض مضمون ؛ فلا بد من همان ثايت ليقع القبض مضمونا » 
ويتحقق استبفاء الدين منه) واذا كان كذلك فلا يصح هذه الأشاء . 

( وكذلك لا يصح بالاعبان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع » لآن الضمان ليس 
بواجب » فإنه اذا هلك العين لم يضمن البائع شيئا » لكنه يسقط الثمن وهو حت البائع > 


oAY 


شين » لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع فلا يصحالرهن » فأما 

الاعيان المضمونة بعيتها وهو أن يكون مضمونا بالمشل 

أو بالقيمة عند هلاكه مثل المخصوب وبدل الخلع والمبر وبدل 

الصاح عن دم العمد يصح الرهن بها » لان الضمان متقرر » فإنه 

إذا كان قائماً وجب تسليمه » وإنكان هالكا تجب قيمته » فكان 

رهنا بماهو مضمون فيصح . قال والرهن بالدرك باطل » والكفالة 
بالدرك جائزة . 


فلا يصح الرهن . وأما الأعبان المضمونة بصنا وهي أن يكون مضمونا باشل ) في 
المثلنات ( ويالقيمة ) في ذوات القيم ( عند هلاكه مثل المغصوب وبدل الخلع والمهر 
وبدل الصلح عندم العمد يصح الرهن بها » لان الضمان متقرر » فإنه اذا كان قائاً وجب 
تسلىمه . وان كان هالكاً تحب قىمته » فكان رهنلا باهو مضمون فيصح ) 
أى الرهن . 

وني شرح الطحاوي ولو هلك الرهن في يده قبيل استرداد المين والعين المضمون قائم 
في يد الراهن» يقال له سم العين الذى في يدك وخذ من المرتهن الاقل من قيمة الرهن ومن 
قممة ما رهن › لان الرهن مضمون عند كذلك . ولو هلك العين المضمون قبل هلاك 
الرهن فصر الرهن رهن بقيمة العين المضمون » فاذا هلك الرهن بعد ذلك هلك بالاقل 
من قسمتةومن قممة الرهن الذى كان رهنا . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير (والرهن بالدرك باطل ) وبه قالت الائمة الثلاثة 
« رح » » وصورته أن يأخذ المشتري من البائع رهنا بالئمن لو أدركه درك فاته باطل > 
حتى اذا حبس الرهن فلك عنده هلك أمانة حل إدراك أو ل يحل » والدرك في اللفة 
عبارة عن التبعبة من كل شيء وبراد به ضمان الثمن عند استحقاق المبيع ( والكفالة 
بالدرك جائزة ) بلا خلاف إلا في قولمنالشافمي لا يصح وأحمد في رواية . 
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والفرق أت الرمن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب » 
وإضافة التمليك إلى زمان في المستقبل لا تجوز . أما الكفالة 
فلإلتزام المطالبة وإلتزام الافعال يصح مضافا إلى الال كما في 
الصوم والصلاة . ولهذا تصم الكفالة بما ذاب له على فلان» ولا يصح 
الرهن . فلو قبضه قبل الوجوب فبلك عنده بلك أمانة لانه لاعقد 
حيث وقع باطلاً . بخلاف الرهن بالدين الموعود » وهو أن يقول 
رهنتك هذا لتقرضني ألف درهم وهلك في يد المرتہن حيث يبلك 


( والفرق ) بين الدركين ( أن الرهن للإستشفاء ولا استمفاء قبل الوجوب ) أى قبل 
وجوب الحق ( وإضافة التمليك إلى زمان في المستقبل لا تجوز.) بمانه أن الرهن فيه معنى 
التمليك » لأن الارتان استمفاء » والرهن إيفاء » فكان فمه معنى المبادلة » والتمليك لا 
يصح تعليقها بالأخطار ( أما الكفالة فلالتزام المطالبة ) يعني عقد التزام ( والتزام الافعال 
يصح مضافا إلى المال ) أى إلى زمان الاستقبال ( كا في الصوم والصلاة ) يعني لو نذر 
بالصوم والصلاة يصح . و كذا لو نذر بالصدقة فإنها يحتمل تعليق بالخطر» ويحتمل الإضافة 
إلى زمان الاستقبال . 
( ولهذا ) أى ولأجل كون الكفالة التزام المطالبة وصحة التزام الافمال مضاف إلى 
المال ( تصح الكفالة ا ذاب له على فلان ) أى با وجب له أو ظهر له ولم يحز الرهن با 
تذوب له عليه » وهو معنى قوله ( ولا يصح الرهن » فاو قيضه قبل الوجوب ) أى فلو 
قبض المشتري الرهن في الدرك قبل حاول الدرك ( فيلك عنده بيلك أمانة ) وكذا لو 
هلك بعد حلولالدرك ( لآنه لا عقد حيث وقع باطلا ) أى لأن الشأن لا عقد للرهن » 
لكونه باطلاً فلا ضان . 
. ( مخلاف الرهن بالدين الموعود ) متصل بقوله هلك أمانة عسى أنه لا هلك أمانة » 
بل هلك مضمونا . وبين المصنف صورة الدين الموعود بقوله ( وهو ان يقول رهنتك هذا 
لتقرضني آلف درم “وهلك في يد المرتبن حيث يبلك با سمى من المال عقابلته ) أى مقاب 
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بما سمى من المال بمقابلته » لان الموعو دجعل كالموجود باعتبار 
الحاجة. لانه مقبوض بجبة الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده » 
فبعطى له حكمه كلمقبوض على سوم الشراء فيضمنه . 
قال ويصم الرهن برأس مال السم وبثمن الصرف والمسم فيه . 
وقال زفر لا يجوز ء لان حكمه الاستيفاء » وهذا استبدال العدم 


الرهن . قال الاترازي وفيه تسامح ؛ لآنه يهلك بالاقل من قبمته » وما سمى له من القيمة. 
ثم نقل عن الإمام الاسبيجابي أنه قال هكذا في شرح الطحاوي ( لأن الموعود. جع ل 
كالموجود ) في حالة عقد الرهن ( باعتبار الحاجة ) فان الرجل يحتاج إلى استقراض شيء» 
وصاحب الال لا يعطيه قبل قيض الرهن > فيجمل الدين الموعود موجوداً احتياطاً 
للحواز دفعا للحاجة عن المستقرض . 

( ولأنه مقبوض ) أى ولآن المأخوذ من القرض ( نحبة الرهن الذي يصح على اعتبار 
وجوده ) لته جمل كالموجود ( فبعطى له حكمه ) أى حك الدين المقبوض ( كالمقبوض 
.على سوم الشراء ) حيث أعطى له حك الشراء» إلا أن المقبوض على سوم الشراء مضمون 
بالقيمة بالغة ما بلغت لا بالمسمى من الثمن والمقبوض على سوم الرهن مضمون با مى لا 
بالقيمة ( فيضمنه ) أى إذا كان المقبوض نحبة الوهن الذي أعطى له حك الدين المقبوض 
فبضمنه ال موتبن القابض على سوم الرهن عن الدين الموعود . 

فان قبل قباس هذا بالمقبوض على سوم الشراء غير صحيح + لآن الواجب فيه القيمة > 
وفيا تحن فيه الموعود . فالجواب أن التساوي بين امقيس والمقيس عليه في جميع الوجوه 
ليس بلازم > واعتباره به من حيث أنه .يلك مضمونا لا أمانة . وأما الفرق بيئها فقد 
ذكرتء الآن . 

( قال ) أى القدوري ( ويصح الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه ) 
ولا بعل فبه خلافا للأآئمة الثلائة ( وقاق زفر « رح » لايحوز » لان حكمه ) أى حک كل 
واحد من الثلاثة ( الإستيفاء ) يعني إذا هلك الوهن كان الموتبن مستوفيا لديته من الرهن 


04۹۰ 


الجانسسة وباب الاستبدال فيا مسدود . ولنا أن الجانسة ثابتة في 
المالية» فيتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون عل ما مر . 
قال والرهن بالمبسع باطل لما ببنا أنه غير مضمون بنفسه. فإن هلك 
ذهب بغير شيء » لانه لا اعتبار للباطل » فبقي قبضا بإذنه . وإن 
هلك الرهن بشمن الصر ف ور أسمال السل في مجلس العقد ثم الصر ف 


واستيفاء غير رأس ا مال وبدل الصرف والمسل فيه لا يحوز (وهذا ) أى الرهن ( استبدال 
لعدم الجانسة ) يعني استبدال هذه الاشماء من غير جنسه لايحوز » اشار إلمه بقوله 
( وباب الاستبدال فيها|) أى في هذه الاشياء ( مسدود ) يعني لا يحوز أصلا . 

( ولنا أن الجانسة ثابتة في المالية ) يعني من جنس حقه معنى » وهو المالمة والمضمون 
في الرهن معناه لاصورةلأنهصورة أمانة (فبتحقق الإستيفاءمنحيث المالوهو المضمون) أى 
ا لمال وهو المضمون في الرهن » فاذا هلك الرهن في الجلس ثم العقد > وصار مستوفيا لحقه 
( على ما مر ). إشارة إلى ماذكر في اوائل كتاب الرهن والإستيفاء يقع بالماليةلا ٠‏ 
بالعين أمانة . 

( قال والرهن إلمبيع باطل لما بينا أنه غير مضمون بنفسه) لأنه لبس في مقابلته حق 
مضمون بنفسه > ألا ترى أن المبيع إذا هلك سقط ضانه » ولا جوز أن بکون رهن 
بالئمن » لأن الثمن حت للبائع على المشتري > فلا يجوز أن يعطى به ره:.] ( فاذا هلك ) 
أى الرهن في يد المشترى ( ذهب بغير شيء ) يعني سقط ضبانه ( لأنه لا:اعتبار للباطل) 
وهو الرهن بالمبيع . 

وقال #ج الشريعة رحمه الله وفي مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله المشتري 
إذا أخذ رهنا من البائع من المببع » فان الرهن باطل * فلو هلك الرهن في بد المرتين 
من غير فعله لك مضمونا بالاقل من قبمته ومن المبيم لان المرهون مال . 
فاذا كان باطلا ( فبقي قبضاً باذنه » فان هلك الرهن بثمن الصرف ورأس مال السلم 
في مجلس العقد » ثم الصرف والسلم صار المرتبن مستوفياً لدينه لتحقيق القيض حكما ) 


۹۱ 


والسل » وصار المرتهن مستوفيا لدينه حكما لتحقيق القيض حكما 

وإن افترقا قبل هلاك الرهن, بطل لفوات القبض حقيقة وحكما . 

وإن هلك الرهن بالسل فيه بطل السل ببلاكه » ومعناه أنه يصير 

ستوفي للسل فيه فل بي الم . ولو تفاسغا السلم وبلسلم في 

رهن يكون ذلك رهناً برأس المال حتى يحبسه ‏ لأنه بدله » فصار 
كالمغصوب إذا هلك وبه رهن 


( وإن افترقا ) أى وإن افترق العاقدان في الصرف والسم ( قبل هلاك الرهن بطل ) 
أى بطل الصرف والسلم ( لفوات القبض حقيقة ) وهو ظاهر ( وحكما ) لآن المرتون 
إنما يصير قايضا بالحلاك » وكان بالتفريق فلا بشت قبل » يخلاف ما إذا افترقا بعد هلاك 
الرهن » لأنه وجد القبض حكما فاستحك العقد بالإستيفاء بالقبض السابق . 

( وإن هلك الرهن بالمسل فيه بطل السلم بهلاكه ) أى بهلاك الرهن . قال المصنف 
رحمه الله ( ومعناه انه يصير مستوفيا للمسلم فيه فم يبتى السلم ) وقال الاترازي هذا ليس 
على إطلاقه » لانه إا يصير مستوفيا للمسلم فيه إذا كان في الرهن وفاء به » أما إذا كاف 
الرهن اقل منه فلا . ألا ترى إلى ما قال في باب السم من شرح الطحاوي » فان هملك 
الرهن في بده صار مستوفيا . وقي الزيادة يكون استيفاء . وان كان قيمته اقل من المسلم 
فيه صار مستوقيا لذلك القدر » ويرجع عليه بالباقي . 

( ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فمه رهن ) أى والحال أن بالمسلم فيه رهن ( يكون 
ذلك رهنا برأس المال حتى يحبسه ) برجم يحبسه »> لان حى بْعئى الغاية » هذا جواب 
الإستحسان . وفي القياس لا يكون رهنا به حت لا يحمسه » وهو مذهب الائمة الثلاثة 
(لانه بدله ) أى لان رأس المال بدل المسلم فيه » وبدل الشيء يقوم مقامه ( فصار 
كالمغصوب ) أى يصير هذا كحكم المغصوب ( إذا هلك وبه رهن ) أى والحال أن 


۹۲ 


يكون رهناً بقيمته ولوهلك الرهن بعد التفاسخ بلك بالطعام المسلم 
فيه لأنه رهه به » ون کان محبوساً بغيره كمن باع عبداً وسلم المبيع 
وأخذ بالثمن رهناً ثم تقايلا المببع له أن>بسه لأخذ المبيعءلأن الثمن 

بدله . ولو هلك المرهون يبلك بالثمنلما بينا . وكذا لو اشترى عبداً 

شر اءفاسداً وأدىثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن» ثم لو هلك المثستري 
في يد المشتري يبلك بقيمته » فكذا هذا . قال ولا يحوز رهن 


باقر وما 0 2 شح لانو ع الس اننا قم ان 
والقممة عند هلاكه . 

( ولو هلك الرهن ) أى في يد رب السلم ( بعد التفاسخ لك بالطعام المسلم فيه ) 
حتى ل يبق لرب السلم مطالبة المسلم البه بالطعام ( لآنه رهته به ) أي لأن المسلم إليه 
رهنه بالطعام ( وإن كان محبوسا بغيره ) أي بغير المسلم فيه وهو رأس المال > يعني أن 
الرهن محبوس برأس المال » وليس بمضمون به > بل هو مضمون بالطمام المسلم فيه» وعليه 
ES‏ الذي كان على المسلم إلبه ويأخذ رأس ال مال ( كن باع عبداً ) 
ستشبد به على أن کون الشيء محبوساً شيء لا ينافي كونه مضموناً لغيره ولم برد 
مدي مضموناً حالة الحلاك بعدما كان بوا حالة العقد » ولمذا بعدما 
استشهد به افرد بالذكر قوله ولو هلك المرهون إلى آخره ( وسلم المببع وأخذ بالثمن 
رهت ) ثم قبد به » لآن الرهن بالبيم لايحوز ( ثم تقايلا المسيع له أن يحبه ) أي البيع 
الذي أخذ رهن أن يحبس الرهن ( لأخذ المبيع > لأن الثمن بدله ) أي بدل العبد . 

( ولو هلك المرهون لك بالثمن لما بينا ) إشارة الى قوله كان الثمن بدله ( وكذالو 
اشتری عبد شراء فاسداً وأدى ثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن) يعني أدى ثمنه ثم أراد 
فسخه للمشتري أن يحمس العبد لاستمفاء الثمن ( ثم لو هلك المشتري ) بفتح اثراء ( في 
يد المشترى ملك بقبمته ) لان العبد هناك بمنزلة الرهن عند المشتري لاستمفاء نه من 
المائم » فان هلك المشتري بعد الحمس في يده لك بقممته بقدمته » أي بقممة المشقرى 


وه 


الحر والمدبر 00 وأم الولد ء لأن حك الرهن ثبوت يد 

الإستيفاء » ولا يتحقق الإستيفاء من هؤلاء لعدم الماليةفي الحر وقيام 

المانع في الباقين . ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس » وكذا 

بالقضاص في النفس وما دونها لتعذر الإستيفاء » بخلاف ما إذا 

كانت الجناية خطأً » لأن استيفاء الإرش من الرهن ممكن . 
. ولا يجوز الرهن بالشفعة » 


شراء فاسداً أو في بعض النسخ ( فكذا هذا ) قال الكاكي « رح »وهو بعبد 
يعرف بالتأمل . 

١‏ قال ) أى المصنف وليس في كثير من النسع لفظ قال ( ولا يجوز ا 
والمكاتب وأم الولد » لان حك الرهن ثبوت يد الاستيفاء ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء 
لعدم المالية فيالحر وقيامالمانع فيالباقين ) وهم المدير والمكاتب وا م الولد وامائع هو حق : 
الحرية . وقال مالك وأحمد يجوز رهن المدير . 

واختئف أصحاب الشافعي فقال بعضهم لا يحوز قولاً واحداًء وقال بعضهم يجوز قول 
واحداً . وقال يعضيم فيه الوجهان > أحدهما أنه يحك بفساد الرهن » والثاني هو الاصح 
أنه يباع في الدين ورهن المكاتب يحوز عند.مالك وأحمد فى رواية ويحوز بسعه . وعندة 
والشافمي في الاصح لا يحوز ببعه . 

( ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس » و كذا بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر 
الاستمفاء ) أى لتعذر المكفول به من الرهن » لانه غير ممكن . واما لو رهن عن بدل 
الصلح فما » فإنه صحمح > لان البدل مضمون بنفسه . 

( يخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ » لان استيفاء الإرش من الرهن ممكن ) ولو 
صالح عنہا على عين ثم رهن به رهن لا يصح » لانه غير مضمون » فإنه إذا هلك ينفسخ 
الصلح > فكان كالبيم . 

( ولا يجوز الرهن بالشفعة ) صورته أن يطلب الشفيع الشفعة ويقضي القاضي بذلك 


4ه 


لأن المبيسع غير مضمون على المشتري ولا بالعبد الجاني والعد 
المأذون المديون » لأنه غير مضمون على المولى » فإنه لو هلك 
لا يجب عليه شيء . ولا بأجرة النانمة والمغنية » حى 
ولا يجوز لامسلم أن يرهن خمراً أو يرتبنه من مسلم أو ذمي لتعذر 
الإيفاء والإستيفاء في حق المسلم » ثم الراهن إذا كان ذمياً فالخخر 
مضمون عليه للذمي» کا إذاغصبه . وإن كان المرتهن ذميآً لم يضمنها 


فيقول للمشتري أعطني رهن بالدار المشفوعة (لان المبيع غير مضمون على المشتري)الشفيع 
ألاترى أن المبيع إذا هلك لا يازم المشترى همان (ولا بالعبد الجاني ) لانه إذا مات بطل 
حتى المجني عليه . ولا يازم المولى من ذلك شيء ( والعبد المديون المأذون ) بأن يطلب 
الغريم من المولى رهنا برقبته » لان الرقبة ليست مضمونة على احد . ألاترى أن العبد 
المديون إذا مات لم يجب بموته شيء على أحد ( لانه ) أى لان العبد ( غير مضمون على 
المولى > فانه لو هلك لا يجب عليه شيء ) أى على المولى . 

( ولا بأجرةالنائحة والمفنية » حق لو ضاع ) أى الرهن ( م يكن مضموتا » لأنه 
لا يقابله شيء مضمون ) و لهذا لو تخاصما الى القاضي قبل الرهن » فارن الةاضي لا يأمر 
للستأجر بتسليم الأجر . وقال الكرخي في مختصره رجل استأجر تائحة أو مغنية بأجر 
معلوم وأعطاها بالأجر رهنا فضاع في يدها يكن عليها غي ذلك الرهن ضمان أخذ بدين 
غير واجب » انتهى . وذلك لآن الإجارة على ذلك باطلة» والأجرة غير مضمونة “والرهن 
إذا لم يكن في مقابلتة شيء مضمون كان باطلا . 

( ولا يجوز لمسلم أن يرهن خمراً او يرنه من مسلم او ذمي لتعذر الإيفاء ) إذا 
كان هو الراهن ( والاستيفاء ) إذا كان هو المرتين ( في حتق المسلم ) بيان لما قبله ( ثم 
الراهن إن كان ذميا والمرتهن مسلا فالمر مضمون عليه ) أى على المسلم ( للذمي » ا 
إذا غصبه ) اى كا اذا غصب المسلم اخمر من الذمي ( وإن كان المرتهن ذمياً لم يضمنها 
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لملم كا لا يضمنها بالغصب منه . بخلاف ما إذا جرى ذلك فيا 

بينهم » لأتها مال فيحقهم . أما ا ميتة فليست بال عندهم فلا يجوز 

رهنبا وارتهانبا فيا يينهم » كما لا يجوز في) بين المسامين حال . 

ولو اشتری عبدآ ورهن بثمنه عبداً أو خا أو شأة مذبوحة ثم ظبر 

العبد حرا أو الخل خمراً أو الشاة ميتة فالرهن مضمون › لأنه رهنه 

بدين واجب ظاهرا . وكذا إذا قتلعيداً ورهن بقيمته رهنآ ثم 
ظبر أنه حر » 


للسلم كا لا يضمنها بالغصب منه ) أى من المسلم . 

( بخلاف ٠١‏ اذا جرى ذلك ) أى عقد الرهن ( فبا بينهم ) أى بين أمل الذمة (لآنها) 
أى لآن الجر ( مال فى حقهم ) أى عند اهل الذمة » و كذلك الحم فى الختزير » لت 
الجر لهم كالعصير لنا » والختزير لهم كالشاة لنا( اما المبتة فليست بال عندهم فلا 
يجوز رهنها وارتهانها ) أى بالميتة ( فيا بينهم »كا لا يجوز فييابين المسامين ) وفى الاجناس 
عن نوادر هشام عن محمد قال نصراني رهن عند نصراني خمرأً قيمته عشرة دراهم بعشرة 
له عليه فأسدم الراهن فأفسد الرهن ولو هلك افر لانثى على صاحب الدين ولو كانالمسلم 
المرتهن ذهب بالعشرة . 

(قال)أي المصنف» ولس في أ كثر النسخ لفظ قال ( ولو اشترى عبدا ورهن يثمنه ) 
أىرهنيثمنالعبدفظبر أنالعبدالمبيع ( عبدا واشترى خلا او شاة مذبوحة ثم ظهرالعبد) 
أى المبد المشتري ( حراً والخل خمراً ) أى ظبر الخل خمراً ( والشاة ) أي وظبر أرنف 
الشاة ( ميتة فالرهن مضمون ) أى بالأقل من قيمته ومن قيمة الرهن ( لأنه رهنه بدين 
واجب ظاهراً) و لمذا لو اختصما قبلظهور الحرية.وظهور الل خْراً أوالشاة مبتةفالقاضي 
يقضي بالثمن . 

( وكذا إذا قتل عبداً ورهن بقيمته رهن)] ثم ظهر أنه حر) أي ثم ظبر أن العبد 


۹٩ 


وهذا كله عل ظاهر الرواية . وكذا إذا صالح على إنكار ورهن 
بما صالح عليه رهناً ثم تصادقا أن لا دين فالرهن مضموت . 
وعن أي يوسف خلافه . وكذا قياسه في| تق دم من جنسه . 
قال ومجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبداً لإبنه الصغير 


المنقول حر وقد هلك الرهن فإنه هلك بالأقل من قيمته وقيمة الرهن ( وهذا كل ) أي 
وهذا المذكور كله من وجوب الضهان ( على ظاهر الرواية ) في الأصول > وكذا قاله 
القدوري » ثم قال ولا يحب على قول أبي يوسف »© أى لايضمن » لأنه قيضه ولس 
هناك تمان . 

( وكذا ) أي و كذا الحكم ( إذا صالح على اتكار ) من وجوب الضيان » صورته 
ادعى رجل على آخر ألف درهم قرضا فجحدها المدعي عليه » ثم أنه صالح المدعي 
( ورهن بما صالح عليه رهن ) من ذلك على خمساثة درهم فضاع عنده ( ثم قصادقا أرن 
لادين ) أى ثم تصادقا جميعاً بعد ذلك على أن ذلك باطلا ولم يكن للمدعى عليه شيء 
( فالرهن مضمون ) في ظاهو الرواية » لأنه قبض على جبة الضمان > والمقبوض على جبة 
الشيء كامقبوض على حقيقته . 

( وعن أبي بوسف خلافه ) أى خلاف هذا الحكم » يعني لبس عليه أن برد شيئاً » 
وواه يشر عنه » لاني لما تصادقا ان لا دين فقد تصادقا على عدم الضات ( و كذا قباسه ) 
أى و كذا قباس أبي يوسف في عدم الضمان ( فيا تقدم من جنسه ) أى فبا تقدم من المسائل 
من جنس هذا المذ كور من حيث أن الرهن لم يكن بدين مضمون في الحقيقة ؛ وأراد يمنا 
ققدم ما إذا ظهر العبد حراً والخل حرا والمذبوح ممتة ففي كل ذلك لا حب الضان في 
قباس قول أبي يوسف وإن م تكن الرواية حفوظة عه . 

( قال ) أى قال محمد في الجامع الصغير ( ويجوز للأب أن برهن ندين علنه) أى على 
الأب ( عبداً لابنه الصغير ) قبد بالصغير > لأنه لو رهن عبد اينه الكبير لا يجوز بدون 
إذنه » ثم جواز الرهن المد كور استحسان ٤‏ والقباس عدم الجواز . وعن أبي يوسف أنه 


o۹۷ 


لأنه ملك الإيداع » وهذا أنظر في حق الصبي منه » لأن قيام 
المرتين بحفظه أبلغ خيفة الغرامة . ولو هلك يبلك مضموناً › 
والوديعة نبلك أمانة » والوصي يمنزلة الأب في هذا الباب لما يينا . 
وعن أبي يوسف وزفر أنه لا يجوز ذلك منہا » وهوالقياس اعتباراً 
يحقيقة الإيفاء . ووجه الفرق على الظاهر وهو الإستحسان أن 
في حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير منغير عوض يقابله في الحال » 


أخذ بالقباس » وهو قول الشافعي أيضاً . وجه القياس انه قضى دينه من مال ابنه ولیس 
له ذلك . ووجه الاستحسان ما قاله المصنف بقوله ( لأنه ) أى لأن الأب ( يل كالإيداع) ٠‏ 
أى إبداع مال ابنه الصغير ( وهذا ) أى رهنه (أنظر في حق الصبي منه) أى منالإيداع 
( لأن قبام المرتهن يحفظه أبلغ ) من حفظه المودع الوديعة ( خيفة الغرامة ) أى لأجل 
الخوف عن الغرامة . 

وبين ذلك بقوله ( ولو هلك ) أي الرهن ( بلك مضمونا > والوديمة تبلك أمانة ) 
وفيه ضياع الال الصغير > بخلاف الرهن » فإنه اذا هلك في يد المرتهن > وفيه وفاء بالدين 
صار المرتهن مستوفيا دينه “ويضمن الأب قيمته لولده (والوصي بمنزلة الأب في هذا الاب ) 
يعني إذا رهن الوصي متاع اليتم بدينه جاز » لأن الرهن لا يزيد الملك في حال 
الكتابة » وهو ضامن له » كذا في المسائل والفقيه أبو الليث ذكر القياس والاستحسان 
في الوصي كالاب ( .ا بينا ) إشارة إلى قوله وهذا انظر في حتى الصبي. 

( وعن أبي يوسف وزفر « رح » انه لا يجوز ذلك منهما ) أى من الأب والوصي » 
وهو قول الثلاثة أيضاً ( وهو ) أى عدم الجواز ( القياس اعتبارً بحقيقة الإيفاء ) أى 
قباسا على ما إذا أوفيا دينها من مال الصغير فإنه لا يجوز » فكذا رهنها » لأنه صرف 
الى الصغير الى منفعته تسهماً فلا يجوز . 

( ووجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان ) أي وجه الفرق بين الرهن وبين حقيقة 
الايفاء على ظاهر الرواية ( أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من غير عوض يقايله 
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وني هذا نصب حافظ ماله ناجزأ مع بقاء ملكه فوضح الفرق . 

وإذا جاز الرهن يصير المرتهن مستوفياً دينهلو هلك في يده » ويصير 

الأب أو الوصي موفياً له ويضمنه للصبي » لأنه قضى دينه اله » 

وكذا لو سلطا المرتهن على ببعه » لأنة توكل بالببع وهما لكان ه. 

قالوا أصل هذه المسألة البيع » فإن الأب أو الوصي إذا باع مال 

الصبي من غريم نفسه جاز » وتقع المقاصة ويضمنه الصبي عندها . 
وعند أي يوسف لا تقع المقاصة 6 


في الحال » وهذا ) أى وفي الرهن ( نصب حافظ لاله ) أى لمال الصغير حال كون الحفظ 
( ناجزا ) يعنى في الحال ظاهرا ( مع بقاء ملكه ) أى ملك الصغير » لأن بالرهن 
لايخرج المال عن الملك » فإذا كان كذلك ( فوضح الفرق ) أى فظهر الفرق بين 
الإيفاء والرهن . | 

( وإذا جاز الرهن ) أى رهن متاع الصغير ( يصير المرتهن مستوفيا دين هلو هلك في 
يده ) أى لو هلك الرهن في يد المرتهن ( ويصير الأب او الوصي موفيا له ) أى موفا دينه 
بالرهن ( ويضمنه للصبي » لأنه ) أى لأن كل واحد من الأب والوصي ( قضى دينه بماله ) 
أى بمال الصغير . 

( و كذلكلو سلطا المرتهن على ببعه ) أى كا ان الأبوالوصي يضمنان الصبي اذا هلك 
متاعه الذى رهناء عند المرتهن » فكذلك يضمنان اذا سلط المرتهن على بيع الرهن فباعه 
( لأنه تو كيل بالبيع » وها ) أى الاب والوصي ( يملكانه ) التو كيل بالبيع . 

( قالوا ) أى المشايخ ( أصل هذه المسألة البيع ) أى أصل مسألة الرهن من الاب 
او الوصي بدين نفسه متاع الصغير البيع ( فان الاب او الوصي اذا باع مال الصبي من 
غريم نفسه جاز » وتقم المقاصة ) أى بين الدين والثمن ( ويضمنه للصبي عندهما) أى 
عند أبي حنيفة ومحمد يضمنان للغير . 

( وعند أبي يوسف لاتقع المقاصة ) بل يبقى دين الغريم على الأب والوصي كا كان » 


۹ 


وكذا وكيل البائع بالببع والرهن نظير البيع نظراً إلى عاقبته 

من حيث وجوب الضمان . وإذا رهن الأب متاع الصغير من 

نفسه أو من ان له صغيراً أو عبد له تاجر لا دين عليه جاز » 

عبارتين في هذا العقد » كما في ببعه مال الصغير من نفسه فتولى 

طرفي العقد. 

ا ا يت 
ويكون الثمن للصغير على المشترى » فاذا ثبت هذا الخلاف في البيع ثبت في الرهن أيضاء 
لان الرهن مماقبة بالنظر الى كونه مضمونا نظير البيع . 

( وكذا وكيل البائع بالببع ) يعني اذا باع الو كيل ممن له عليه دين تقع المقاصة 
عندهما خلافا لابى يوسف ( والرهن نظير البسع نظراً الى عاقبته من حيث وجوبالضهان) 
وفي بعض النسخ والبيع نظير الرهن » يعني أنه يصير عند اللاك قاضياً دينه من مال 
الصغير ضامتا له مثله » وني البيع كذلك > فانه يصير قاضبا دينه من دين الصغير ضامناً 
له مثله . 

( وإذا رهن الأب متاع الصغير من نفسه ) أي رهن متاع الصبي بدين له من نفسه 
( أو من ابن له صغير ) أي أو رهن من ابن آخر صغير متاع الصغير ( أو عبد ) أى أو 
رهن من عبد ( له تاجر لا دين عليه جاز ) أي لا دين على العبد التاجر > قيد به ليكون. 
هذا التصرف من الجانبين » لأن العبد المديرن يكون الولي منه كالأجني > فيكون الرهن 
جائز بلا شببة ( لأن الأب لوفو رشفقته أنزل منزلة شخصين ) يعني انزل بنزلة الصغير 
في جانب الصغير في تولي القبول منه » وي حتى الإيحاب هو عاقل لنفسه » بخلاف الوصي 
فإنه لقصور شفقته لم يعدله عن الحقيقة في عدم إنزال الشخص الواحد منزلة شخصين 
( وأقيمت عبارته ) أى عبارة الأب ( مقام عبارتين في هذا العقد يا في بيعه مال الصغير 
من نفسه » فتولى طرفي العقد ) وها الإيجاب والقبول . 

الأصل في هذا أن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا الأب » فإنه يتولى طرفي بيع مال 
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ولو ارتبنه الوصي من نفسه أو من هذين » أو رهن عيناً له 
من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز » لأنه وكيل محض » الواحد 
لا يتولى طرفي العقد في الرهن » كما لا يتولاهما في الييسع 
وهو قاصر الشفقة » فلا يعدل عن الحقيقة في حقه إلحاقاً له بالأب 
والرهن من ابنه الصغير وعبده التاجر الذي لبس عليه دين بمنزلة 
الرهن من نفسه » بخلاف ابه الكبير وأببه وعبده الذي عليه 


النتيم من نفسه » وببع مال نفسه من المتمم استحسانا . والقياس أنه باطل > وهو قول 
زفروعند الشافعي يجوز أن يبيع من ولده ولا يجوز أن يشتري منه > وإذا باع الوصي 
ماله من يتم في حجره او اشترى مال اليتيم لنفسه لم يصح عندهها على كل حال » لأنه 
أجنبي . وقال أبو حشيفة لا يصح إلا بنفع ظاهر » وهو أن يبسع ما يساوي درهمين 
بدرم او يشترى ما يساوى درهما بدرهمین او بدرهم ونصف» و کذا ما يمد غت فاحشا 
فإنه يعد نفعا ظاهراً هنا » كذا ذكر فخر الإسلام في شرح الزيادات . 

( ولو ارتهنه الوصي بدين نفسه ) أى لو ارتهن الوصي متاع الصغير بدين للوصي على 
الصغير ( او من هنين ) أي لو ارتهن الوصي متاع الصغير بدين ابنه الصغير على الصغير 
اليتيم وعبد تاجر له ( او رهن عبتا له ) أى لليتيم ( من اليتيم بحق اليتيم عليه ) أي 
على الوصي ( لم يجز > لآنه و كيبل محض ) أي لأن الوصي و كيل حض فلا يباشر شيا 
فيه ضرر للصغير ( والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن » كا لا يتولاها في البيع وهو ) 
أى الوسي ( قاصر الشفقة فلا يعدل من الحقبقة ) وهي جعل الواحد واحداً ( في حقه 
إلحاق له بالآب ) أى لأجل إلحاق الوصي بالآب » وهذا في حيز النفي والمعنى أن الوصي 
لا يلحق الأب في جواز ولي طرفي العقد » لأنه قاصر الشفقة ( والرهن من ابنه الصغير ) 
أى من ابن الوصي ( وعبده ) أى ومن عبد الوصي ( التاجر الذى ليس عليه دين بمنزلة 
الرهن من نفسه ) فلا يجوز » كا لو رهن هن نفسه .. 

( بخلاف:ابنه الكبير وأبيه وعبده الذى عليه دين ) الضائر كلها راجمة إلى 
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دين » لانه لاولاية له علييم » بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من 
هؤلاء » لانه متهم فيه ولا تبمة في الرهن > لانله حكماً واحداً . 
وإن استدان الوصي اليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعاً 
اليتيم جاز » لان الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق 
فيجوز . وكذلك لو تر لليتيم فارتهن أو رهن ؛ لان الاولى 
له التجارة تثميراً مال البتيم فلا يجد بدأ من الإرتہان والرهن › 
لانه إيفاء واستيفاء . وإذا رهن الاب متاع الصغير فأدرك الابن 


الوصي حيث يجوز ( لانه لا ولاية له عليهم ) أى لاولاية للوصى على الابن 
الكبير ب ادر د في كسبهم عنزلة الاحنبي وهم أحق 
م ال ا رهنه 
عند هؤلاء او عند الأجنبى كذا في المبسوط . 

( وإن استدان الوصي ) من يعنى وإن استقرض الوصي ( لليتيم في کون وطعامه 
فرهن به متاعا للمتيم جاز » لان الاستدانة جائزة للحاحة » والرهن بقع إيفاء ء للحق 
فىجوز ) أى لاجله الإيفاء للحق فيجوز للوصي أن يوني الحى الذى على الصغير من 
مال الصغير ٠‏ 

( وكذلك ) يجوز ( لو اتحر ) الوصي ( للمتبم فارتهن او رهن » لان الاول له 
التجارة تثميرآ ) أى لاجل التثمير ( لال البتيم فلا يجد بدا ) فلا يستغنى ( من الارتهان 
والرهن ؛ لانه إبغاء واستيفاء ) أى لان الرهن إبفاء للديبن عند الرهن » واستىفاء 
عند الإرتهان . 
- ( وإذارهن الاب متاع الصغير فأدرك الإبن او مات الأب ) قيد الموت اتفاتي » إذ 
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ومات الاب ليس لابن أرتف يرده حت يقضي الدين . 
لوقوعه لازم من جانبه » إذ تصرف الاب بمنزلة تصرفه بنفسه 
بعد البلوغ لقيامه مقامه . ولو كان الاب رهنه لنفسه فقضاه الابن 
رجع به في مال الاب » لانه مضطر فيه لحاجته إلى إحياءملكه 
فأشبه معير الرهن . و كذا إذا هلك قبل أن يفتكه, لان الاب يصير ' 
قاضياً دينه بماله فله أن يرجع عليه . ولو رهنه بدينعلى نفسه و بدين . 
على الصغير جاز لاشتّاله على أمرين جائزين » فإن هلك ضمن الاب 


لا تأثير للموت > لآنه اذا عقد الأب ثم بلغ الصبي لبس له نقض رهنه » ذكر في مبسوط 
شيخ الإسلام وشرح الطحاوي » وكذا ذكر الأب إتفاتي » لأن حك رهن الوصي كذلك 
( لىس للابن أن برده حتى يقضى الدين ) وإنما! أطلق رهن الاب ولم يذكر ان رهنه 
بدين نفسه او بدين الصغير » لان الحكم واحد في الوجبين ( لوقوعه لازم] من جانب 
الصغير إذ تصرف الاب بمنزلة تصرفه ينفسه بعد الباوغ لقيامه مقامه ) أى لقيام الاب 
مقام الصغير . 

( ولو كان الأب رهنه لنفسه فقضاه الان رجع به في مال الأب » لأنه مضطر فيه 
لحاجته الى احياء ملكه > فأشبه معبر الرهن ) أى فأشبه الابن معير الرهن ( و كذلك ) 
أى و كذلك برجم ( إذا هلك ) أي الرهن ( قبل ان .فتكه ) اى قبل فكاك الرهن(لأن 
الأب يصير قاضياً دينه ماله ) أي يصير قاضيا دين نفسه من مالية مال الان ( فله أنيرجع 
علمه ) اى على الأب . 

( ولورهنه ) أى ولو رهن الاب متاع ولده ( بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز 
لاشتاله على أمرين جائزين ) راد بها رهن الاب متاع الصغير بدين على نفسه وبدين على 
الصغير » كذا قاله الاترازى. وقالالا كمل بريد بهدرهن الاب والوصي متاع الصغير هذبن على 
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حصته من ذلك للولد » لايفائه دينه من ماله بهذا المقدار » وكذلك 
الوصي » وكذلك الجد أب الاب إذالم يكن الأب أو وصي الاب. 
ولو رهن الوصي متاعاً لليتيم في دين استدانهعليه وقبض المرتبن 
ثم استعاره الوصي لمحاجة البتيم » فضاع في يد الوصي فإنه خرج 
من الرهن وهلك من مال اليتيم » لان فعل الوصي كفعله بنفسه 
بعد البلوغ» لانه استعاره لحاجة الصبي ¢ والحك فيه هذا على مأ نبينه 
إن شاء الله تعالى . والمال دين على الوصي » معناه هو المطالب به » 


نفسه ورهتها متاعه للذين على اليتيم > وكذا قاله الكاكى ( فإن هلك ) أى الرهن( ضمن 
الاب حصته ) أى حصة نفسه ( من ذلك للولد لإيفائه ديئه من ماله ) أى من مال الولد 
( هذا المقدار ) اى مقدار حصته ( و كذلك الوصى ) أى و كذلك حم الوصى إذا رهن 
ش متاع الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير ( و كذلك الجد ) واحترز به عن أب الام 
فإنه لا ولاية له أصلا > أى حك الجد فيا ذكرنا لوجود أمرين اداه ق یالاب 
إذا لم يكن الاب ) والثانى عدم الوصى أشار اليه بقوله ( او وصى الاب ) أى واذا لم 
نكن وصي الاب . ٠‏ 

( ولو رهن الوصى متاعا لليتيم في دين استدانه عله وقبض المرتهن ثم استعاره 
الوصى لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصى فانه خرج من الرهن وهلك من مال البتيم » لان 
فعل الوصى كفعله بنفسه بعد الباوغ ) أى كقعل اليتيم بنفسه لأن رهن الوصي كرهن 
الرتم واستعارقه كاستعارته .ولو فعل ذلك اليتيم بنفسه بعد الباوغ ثم هلك الرهن لم 
لك على المرتهن > فكذا هذا . 

(لانه) أىلانالوصى ( استعاره ) أى الرهن(لحاجةالصبىوالحكم فيههذا ) يعنى ولو 
كان المتيم بالغا فرهن بنفسه ثم استعاره من المرتهن فبلك في يده لم يسقط الدين ( على 
ما نسسنه ان شاء الله تعالى ) أشار به الى ما ذكره بعد عدة أوراق في باب التصرف في 
الرهن عند قوله وإذا ادعى المرتبن الرهن لاراهن ( والمال دين على الوصى ) اى مال 
المرتهن دين عليه ( معناه ) ای معنى والمال دين على الوصى ( وهو المطالب به ) اى بالدين 
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ثم يرجع بذلك على الصبي » لانه غير متعد في هذه الاستعارة » 
إذ هي لحاجة الصبي . ولو استعاره لحاجة نفسه ضمنه للصبي » 
لانه متعد » إذ ليس له ولاية الاستعمال في حاجة نفسه . ولو غصبه 
الو صي بعدما رهته فاستعمله لحاجة نفسه حى هلك عنده فالوصي 
ضامن لقممته » لانه متعد في حق المرتهن بالغصب والاستعمال » 
وفي حق الصبي بالاستعمال في حاجة نفسه فيقضي به الدين إن كان 
قد حل . فإن كان قيمته مثل الدين أداه إلى المرتبن ولا يرجع على 
اليتيم » لانه وجب لليتيم عليه مثل ما وجب له على البتيم 
فالتقبا قصاصاً , 


( ثم برجم ) الوصى ( بذلك على الصبى » لانه غير متعد في هذه الامتعارة » اذ هى 
لحاجة الصبى ) اى لان الاستعارة كانت لصلحة الصبى وإنه قضى دين الصبى 
عت 2 

( ولو استعاره ) أى ولو استعار الوصي الرهن ( لحاجة نفه ضمنه ) يعني إذا هلك 
في يده ضمنه ( للصبي » لآنه متعد » إذ ليس له ولاية الاستعيال في حاجة نفسه ) أى لأنه 
م يكن له ولاية استعمال في مال الصغير في حاجة نقسه > فكان متعدياً فىضمن . 
ضامن لقيمته » لأنه متعد في حى المرتهن بالقصب والاستعمال » وفي حت الصبي ) أى 
ولآنه متعد في حقه ( بالاستعمال في حاجة نفسه فيقضي به الدين إن كان قد حل ) أي 
الدين ( فإن كانت قيمته مثل الدين أداه إلى المرتهن ولا برجم على اليتيم » لأنه وجب 
لليتيم عليه مثل ما ا LE E‏ ا 
البتيم ‏ فصار آخر الدينين قصاصا عن الأول ." 
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وإن كانت قيمته أقل من الدين أدى قدر القيمة إلى المرتهن » 
وأدى الزيادة من مال اليتيم » لان المضمون عليه قدر القيمة 
لاغير . وإت كانت قيمة الرهن أكثر من الدين أدى قدر 
الدين إلى المرتهن والفضل لليتيم » وإذا كان لم يحل 
الدين فالقيمة رهن » لانه ضامن للمرتبن بتفويت حقه انحترم » 
فتكون رهنأعنده » ثم اذا حل الاجل كان الجواب عل التفصيل 
الذي فصلناه . ولو أنه غصبه واستعمله لحاجة الصغير حتى هلك 
في يده يضمنه لمحت المرتهن » ولايضمنه لحق الصغير » لان استغماله 
الحاجة الصغير لبس بتعد » وكذا الأخذ » لأن له ولاية أخغذ مال 


( وإن كانت قممته أقلمن الدين أدى قدر القممة إلى المرتبن ) قالالكاكي قوله أدى 
قدر الدين إلى المرتهن . وفي بعض النسخ أدى قدر 'اقدمة » وهذا سهو وقع من الكاتب »> 
وهذاظاهر لا خفاء لأحد أن حت المرتبن بقدر الدين لا قيمة الرهن » فكان الصحبح ما 
أثبته في المتن » و كذلك قاله الأترازي > وفي نسخة شيخي العلاء « رح » أن مثل ما قالا 
أدى قدر الدين . وفي نسخة العرف وقع السو والعمدة على ما قالوا ( وأدى الزيادة من 
مال اليتيم » لأن المضمون عليه قدر القبمة لا غير . وإن كانت قممة الرهن أكثر من الدين . 
أدى قدر الدين إلى المرتبن والفضل ) أي أدى الفضل ( لليتيم وإن كان لا يحل عليه دين 
فالقيمة رهن ) لأنها تقوم مقام الرهن ( لأنه ضامن للمرتهن بتفويت حقه الحترم » فتتكون 
رهنا عنده ) أي عند المرتبن ( ثم إذا حل الأجل كان الجواب على التفصيل الذي فصلناه) 
أراد به قوله فإن كانت قممته مثل الدين » إلى آخره . 

( ولو أنه غصبه واستعمله لحاجة الصغير حتى هلك في يده يضمنه لحت المرتهن ولا 
يضمنه لمق الصغير » لأن استعاله لحاجة الصغير لبس بتعد » وكذا الأخذ ) أي وكذا 
حك آخذ الوصي الرهن من المرتهن مثل ما ذكر ( لآن له ) أي لاوصي ( ولايه أخذ مال 
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البتيم > وى ذا قال في كتاب الإفرار إذا أقر الأب أو الوصي ظ 
بغصب مال الصغير لا يلرمه شيء › لأنه لا يتصور غصبه لما أن له 
ولاية الأخذ» فإذا هلك في بده يضمنه لامر تبن يأخذه بدينه إن كان 
فد حل ويرجع الوصي على الصغير » لأنه ليس بمعتد » بل هو عامل 
له » وإن لم يحل يكون رهن عند المرتهن » ثم إذا حل الدين يأخحذ 
دينه منه ويرجع الوصي على الصي بذلك لما ذكرنا . قال ووز 
رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون ؛ لأنه يتحقق الإستيفاء 
منه » فكان محلاً للرهن . فإن رهنت بجنسها فبلكت هلك بثلبا 
من الدين وإن اختلفا في الجودة , لأنه لا معتبر با جودة عند المقابلة 


المتيم » ولهذا ) أي ولأجل كونه ولاية الأخذ ( قال في كتاب الإقرار إذا أقر الأب أو 
الوصي بغصب مال الصغير لا يازمه شيء ‏ لأنه لايتصور غصبه لما أن له ولاية الأخذ » 
وإذا هلك في بده يضمن للمرتهن يأخذه بدينه ) أي يأخذه المرتبن ما تضمنه الوصي بمقابلة 
دبنه ( إن كان قد حل ) أي الدين ( ويرجع الوصي على الصغير » لأنه لبس بعتد » بل 
هو عامل له ) .. : 

( دإن كان ) أي الدين (م يحل يتكورن رهنا ) أي تكون القيمة رمنا ( عند 
المرتهن » ثم إذا حل الدين يأخذ دينه منه ) أي من القيمة ( ويرجع الوصي على الصبي 
بذلك ) أي يما أخذ المرتهن ( لما ذكرة ) أشار به إلى قوله لأنه لبس بتمد بل هو 
عامل له. ا 

( قال ) أي القدوري ( وتجوز رهن الدراهم والدانير والمكيل والموزون لأنه يتحقق 
الاستيفاء منه ) أي من رهن هذه الأشياء ( فكان ) أي حل كل واحد من هذه الأشماء 
( محلا لارهن » فإن رهنت ) أي هذه الأشباء ( بجنا فهلكت هلكت بمثلها من الدين» 
وإن اختلفا في الجودة . لآنه لا يعتبر بالجودة عند المفابلة يجنسها ) لأن الجودة لا قممة لها 
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بجنسبا » وهذا عند أي حنيفة › لأن عنده يصير مستوفياً باعتبار 

الوزن دون القممة » وعندها يضمن القيمة من خلاف جنسه » 

ويكون رهناً مكانه . وني الجامع الصغير فإن رهن إبريق فضة وزنه 

عشرة بعشرة فضاع فهو با فيه > قال رضي الله عنه معناه أن کون 

قيمته مثل وزنئه أو أكثر » هذا الجواب في الوجبين بالإتفاق » 

لأن الإستيفاء عنده باعتبار الوزن 6 وعنده| باعتبار القممة, 

وهي مثل الدين في الفصل الأول و زيادة عليهني الثاني»فيصير بقدر الدين 

مستوفاً . فإن كانت قيمته أقل من الدين فهو على الخلاف المذ كور . 
ا 
إذا لاقت جنسبا فما يحري فيه الربا ( وهذا ) أى المذكور ( عند أبي حنيفة « ر ج » “ 
لأن عنده ) أىعند أبي حتمفة ( يصير ) أىالمرتبن ( مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة؛ 
وعندهنا يضمن القمة من خلاف جنسه + وتكون رهنا مكانه ) . 

( وفي الجامع الصغير فإن رهن إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فبو با فيه ) 
صورته في الجامع قال عمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل عليه عشرة دراهم لرجل 
فرهنه بها ابريق فضة قبمته عشرة دراهم قضاع » قال هو با فيه . 

( قال ) أي ااصنف « رح » ( معناه ) أى معنى قوله هو با فمه (أن تکون قيمته 
مثل وزنه أ أكثر ) فإنكان مثله فلا يشكل » لأنه لا ربا فيه ولا ضرر » وإن كان أكثر 
فكذلك عندهم جميما » أثار إليه بقوله ( هذا الجواب ) أى قوله هو با فيه ( فيالفصلين 
بالاتفاق ) وأراد بالفصلين ماكانت قبمته مثل وزنه أو أكثر على ما ذكره في الكتاب > 
وفي بعض النسخ في الوجبين ر لأن الاستيفاء عنده) أى عند أبي حنيفة « رح » ( باعتبار 
الوزن » وعندهما باعتبار القيمة » وهي مل الدين في الفصل الأول وزيادة عليه في الثاني 
فيصير ) أي على الدين ( يقدر الدين مستوفا ) وتسقط الزيادة لکونه أمانة ( فان كانت 
قممته أقل من الدين قبو عل الخلاف المذكور ) يعني عند أبي حشفة لك بالدين ؛ 
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لا أنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن لما فيه من الضرر بالمرتهن 

ولا إلى اعتبار القيمة » لأنه يؤدي إلى الربا فصرنا إلى التضمين 

بخلاف الجنس لينتقض القبض ويجعل مكانه ثم يتملكه . وله أن 

الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقايلة بجنسما واستيفاء 
الجيد بالرديء جائز » کا إذا تجوز به 


وعندهما يضمن القممة من خلاف حنسه . 

( هما ) أى لأبي يوسف ومد ( لأنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن ما فبه من الضرر 
بالمرتبن ) وهو إسقاط حقه في الجودة ( ولا ) أى ولا وجه أيضا ( إلى اعتبار القدمة » 
لأنه يؤدى إلى الربسا > فصرة إلى التضمين » بخلاف الجنس ليتقض القبض ) أي قبض 
المرتهن في قيمة الحالك ( ويحمل مكانه ) أى ويجعل قيمة الإبريق مكان الإبريق رهن » 
وقال تاج الشريعة أى يحعل الضمان مكان المالك ( ثم يتملكه ) أى يتملك الراهن الرهن 
الذى جعل مكانالرهن الأول » كذا فسره الأكمل . 

وقال الأترازى ثم يتملك الراهن تلك القيمة » وبرجع المرتهن عليه بدينه » أو يتملك 
المرتهن الابريق الذى ضاع فضمنه » لأنه أدى بدله » وهذا وجه عندي. وقال الكاكي 
وما ذ كر في بعض الحؤاشي ثم يتملكه » أى المرتبن غير صحيح » لأن تملك المرتهن 
لا يخاو » اما أن يجعل ذلك المضمون مكان الرهن الأول ثم يتملكه المرتهن أو يتملكه 
قبل أن يجعل رهناً مكان الأول » فإن جعله رهنا ثم يتملكه لا يصع » لأن ذلك حم 
جاهلٍ » وإن تملكه قبل جعله رهن كان الفا ميم الروايات من مبسوط شيخ الإسلام 
وشروح الجامع . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أن الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابة 
يحنسها واستيفاء الجبد بالرديء جائز » كما إذا تجوز به ) قال الكاكي مذا وقع في 
النسخ » ولكن الأصح أن يقال استيقاء الرديء بالجبد جائز » لأن الاستدلال بقوله كما 
إذا يجوز به يعني في بذل الصرف والسل » أن الأصح ما قلنا » لأن التجوز يستعمل فها 
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وقد حصل الاستيفاء بالاجاع» ولهذا يحتاج إلى نقضه ‏ ولا يكن 
الانسان لايضمن ملك نفسه وبتعذر التضمين يتعذر النقض.وقبلهذه 


إذا أخذ الرديء مكان الجبد » ولأن في جواز استمفاء الميمد بالرديء لا شبهة 
لأحد فيه فلا يحتاج إلى الاستدلال بشيء آخر » ولآن وضع المسألة فا إذا استوفى 
المرتهن بعشره قيمة ابريق هي أقل من المشرة لروايته » فكان المرتهن مستوفياً الرديء 
يقابل يده . د .7 

. وقال الأترازي وصوابه أن يقال واستيفاء الرديء بالجيد جائز بدلالة السياق » 
والسياق أما الأول فان. المسألة في استفاء الإبريق الذي قرمته أقل من عشرة له ذاته 
بالمشرة الجيدة . وأما الثاني فلأن قوله يجوز به دلبل على ذلك * لأن التجوز يستعمل في 
المساحة في الاستبفاء » وإِنما المساحة في استىفاء الرديء بالجمد » ولا حاجة إلى المسامحة 
في عكسه > انتهى . قلت الذي سبق .هذا صاحب النباية » ونقل عن الأكمل 
مثل ما ذكرة » ثم قال وأولى أن ما في النسخ حت ول أدر ما وجه ذلك . 

( وقد حصل الاستيفاء بالإجماع ) لآن المرتبن متى يصير مستوفيا بالهلاك فقد رضي 
بوقوعه استيغاء » فكأنه رضي بدون حقه» وصار کا لو استوفى الرديء مكان الجيد » 
وهو عام كذا في المبسوط ( ولهذا يحتاج إلى نقضة ) أي ولأجل حصول الإستمفاء با لاك 
يحتاج إلى نقضه والغرض عدمه > وأشار إلبه بقوله ( ولا عكن نقضه بإيحاب الضمان. ) 
بيانه أن الاستيفاء لا يرتفع إلا بنقض الاستفاء برد الرهن إلى الراهن “فل يوجد النقض 
بالرد » ولا یکن نقضه بالضمان» لأنه تعذر » وهو معنى قوله ( لأنه لا بد له ) أي الضمان 
( من مطالب ) بكسر اللام ( ومطالب ) بفتح اللام » ولا يمكده تحقيق هذا المعنى في 
الشخض الواحد للتنافي توضبحه المطالب يكسر اللام لا يخاو إما أن يكون الراهن أو 
المرتهن لا سبيل إلى الأول لكونه متعبناً في طلبه ما يضره»ء ولا المرتهن لأنه يطالب بفتح 
اللام » فلا یکون مطالبا بكسر اللام . 

( وكذا الإنسان ) دلمل آغر ( لا يضمن ملك نفسه ) لآن الإنسان إنما يضمن لأجل 
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فريعة ما إذا استوفى الزيوف مكان الجيد فبلكت ثم عل بالزيافة 

ينع الاستيفاء » وهو معروف › غير أن البناء لا يصح على ماهو 

المشبور ‏ لأن تمداً فببامع أبي حنيفة » وفي هذا مع أي يوسف › 

والفرق محمد أنهقبض الزيوف ليستوفى من عينها » والزيافة لا تمنع 
الاستيفاء وقد تم بالهلاك 


غيره وضمان المرتهن » هذا لأجل نفسه » ولا نظير له في الشرع فلم يستقم القول به 
( وبتغذر التضمين يتعذر النقص. ) فمتقرر الاستيفاء . 

( وقبل هذه ) أي هذه المسألة ( فريعة ما إذا استوفى الزبوفمكان الجباد فبلكت» 
ثم عم بالزيافة ) وجه كونه فرعا أن اارتهن يصمد مستوفياً حكما بهلاك الرهن » فيعتير 
ما لو استوفى حقيقة كا في هذه المسألة حقيقة » ولا يكون نقض استيفائه حقيقة» فكذا 
فيا نحن فبه ( وهو معروف ) أي حك استمفاء الديون عن الجياد معروف ( غير أن البناء) 
أي بناء هذه المسألة»على مسألة قبض الدين زيف مكان الجيد ( لا يصح على ما هو المشهور ) 

من الرواية ( لآن محمداً فيها مع أبي حنيفة « ر ح » ).على ما قبل أن عبسى بن ايان روئ 
أن عمداً مع أبي يوسف في تلك فلا يصح البناء . 

والحاصل أنه لو كانت هذه المسألة بناء على تلك المكان قول محمد هنا مثل ما كان 
ثمة » ولس كذلك » لآن محمد ثمة مع أبي حنيفة » وهنا مع أبي يوسف »© وهو معنى 
قوله لأن مدا هنا مع أبي حنيفة ( وفي هذا مع أبي يوسف ) فاذا كان كذلك لم يصح 
البناء بأن تكون هذه المسألة ابتدائة 

( والفرق لحمد ) يعني على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على تلك المسألة ( أنه ) 
أي أن رب الدين ( قبض الزيوف ليستوفى ) أي دينه ( من عبنها ) أي يكون عمنها قدام 
ماله من الدين عليه ( والزيافة لا تنم الاستيفاء ) فكان الدين من جنس حقه ( وقدتم ) 
أي الاستيفاء ( بالملاك ) أي الرهن » وفي مسألة الرهن ما قبض الرهن ليستوفى 
حقه من عين الرهن “ بل قبضه وثيقة حق يستوفي حقه من غير الرهن » وهو معنى قوله 
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. وقبض الرهنليستوفى من محل آخر فلا بد من نقض القبض » وقد 
أمكن عنده بالتضمين . ولو انكسر الابريق ففي الوجه الأول وهو 
ما إذا كانت قيمته مثل وزنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجير 
على الفكاك » لأنه لأ وجه إلى أن يذهب شيء من الدين » لأنه يصير 
قاضياً دينه بالجودة على الانفراد » ولا إلى أن يفتكه مع النقصان 
لما فيه من الضر ر فخيرناه إن شاء أفتكه بما فيه » ون شاء ضمنه قسمته 


من جنسه أو خلاق عليه و :و کوت رهت عند المرتبن 


( وقبض الرهن ليستوفي من حل آخر ) يعني من غير الرهن » فاذا كان كذلك ( فلا بد 
من نقض القبض وقد أمكن ) أي نقضالقبض ( عنده ) أي عند مد ور ح» (بالتضمين) 
أي بتضمين المرتهن . 

( ولو انكسر الابريق ) يعني هذا الذي ذكرة فا إذا هلك الرهن > أما إذا انكسر 
( ففي الوجه الأول » وهو ما إذا كانت قبمته ) أى قيمة الإبريق الرهن ( مثل وزنه عند 
بي حنيفة وأبي يوسف لا حبر على الفكاك ) أي لا يج بر الراهن على فك الرهن ( لآنه 
لا وجه إلى أن يذهب شىء من الدين » لآنه ) أي لآن المرتهن ( بصير قاضا دينه بالجودة 
على الانفراد ) فإنه لم ينقض عن الدين إلا في مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسر > 
وذلك ربا ( ولا إلى أن يفتكه مع النقصان ) أيولا أيضا إلى أن يسك الراهن الرهن مع 
النقصان ( .لما فمه من الضرر ) بالراهن » لآن المرتهن قيض الرهن سلما من العيب » 
وبالاتكسار صار معيبا » فيصل إلبه حقه تاقصاً إذا لم يسقط شيء من دينه » وذلك ضرر 
به لا محالة » فإذا كان كذلك ( فخيرتاء ) أي الراهن ( إن شاء افتكه با فيه ) أي بالدين 
الذي في الكسور » يعني افتك الراهن الإبريق المنكسر ناقصا الا هو بالدين الذي هو 
مرهون فبه يعني تجميع الدين . 

( وإن شاء غمنه قيمته ) أي المرتهن ( من جنسه أو خلاف جنسه ) أى خلاف جنسه 
مصنوعا ( وتكون رهناً عند المرتهن والمكسور للمرتن بالضان ) وهذا عند أبي حنيفة 
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والمكسور لمرتهن بالضمان» وعند مد إن شاء أفتكه ناقصاً » 

وإنشاءجعله بالديناعتباراً لحالةاالانتكسارحالةالحلاكءوهذا لأنه ا 

تعذر الفكاك مجان صار بمنزلة اللاك » وفي اللاك الحقيقي مضمون 

بالدين بالاجماع » فكذا فيما هو في معناه . قلنا الاستيفاء عند 

الحلاك بالمالية » وطريقه أن يكون مضمونا بالقيمة» ثم تفع المقاصة ٠‏ 

وني جعله بالدين إغلاق الرهن وهو حم جاهلٍ » فكان التضمين 
بالقيمة أولى . 


وأبي يوسف ( وعند محمد در ح » إن شاء أفتكه تقصا > وإن شاء جعله بالدين 
اعتباراً لحالة الاتكسار يحالة الملاك ) فثمة مضمورن الدين لا بالقيمة بالاجاع > 
فكذاهتا . 

( وهذا لانه لما تعذر الفكاك مانا ) يعني لما تقدم أنه لا وجه إلا أن يذهب يعني من 
الدين ولا أن يفتكه من النقصان بقي أن يفتكه مجانا » وهو متعذر »> فاذا كان كذلك 
( صار بمنزلة الملاك ) في فمذر الحلاك وهو متعذر > فاذا كان كذلك ( وقي الملاك الحقيقي 
مضمون بالدين بالإجماع » فكذا فا هو في معناه ) أى في معنى الاتفكاك الحقبقي . 

( قلنا الاستمفاء عند الملاك ) أى عند هلاك الرهن ( يالمالية ) و كل ما استوفى عند 
الحلاك با مالية له طريقه ( وطريقه أن يكون مضمونا بالقيمة ) لفوات عينه ( ثم تقع 
المقاصة.) بين الدينين يعني ما له وما عليه > وهو مشروع ( وقي جعل بالدين ) أى وقي 
جعل الرهن مضمونا بالدين حال قيامه ( اغلاق الرهن ) وهو الاجناس الكلي بأن يصير 
الرهن ماو كا للمرتبن ( وهو حك جاهلي ) مردود في الشرع » لقوله عليه السلام لا يغلق 
الرهن » ولو جعلناه مضموناً بالقيمة لا يؤدي إلى غاوق الرهن لانتقال حم الرهن إلى 
مثله » فإذا كان كذلك ( فكان التضمين بالقيمة أولى ) وقي هذه العبارة قسامح » 
والتق أر: يقال فيكان التضمين بالقيمة واجبا أو صوابا أو الصحيح أو ما شاء 
كل ذلك . 
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وني الوجه الثالك وهو ما إذا كانت قيمته أل من وزنه ثمانية 
يضمن قيمته جبيداً من خلاف جنسه » أو رديثاً من جنسه » 
وتكون رهناً عنده » وهذا بالاتفاق» أما عندهما فظاهر » وكذلك 
عند عمد » لأنه يعتبر حالة الاتكسار بحالة الحلاكء والهلاك عنده 
بالقيمة . وفي الوجه الثاني وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه 
اثني عشر عند أبي حنيفة يضمن جميع قيمته» وتكون رهناً عنده 
لأن العبرة للوزن عنده لا للجودة والرداءة » فإن كات باعتبار 
الوزن كله مضموناً يجعل كله مضمونا » وإن بعضه فبعضه » 


( وفي الوجه الثالث وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزنه ثمانية ) بأن يكون الوزن 
عشرة كالدين وقيمته ثانية » وما قدم الوجه الثالث على الوجه الثاني لانه له مناسبة 
بالوجه الاول من جبة أنهما قالا هو ما يصلح أن يكون مضموناً بالقيمة فيا إذا كان 
وزنه وقممته سواء » )ا إذا كانت قيمته أقل من وزنه ( يضمن قىمته جيداً من خلاف 
جلسنه © أو رديئا أو يضمن رديئًا منجنسه وتكون رهنا عنده ) أي عند المرتبن(وهذا) 
أى المذكور ( بالاتفاق ) بين أصحابنا الثلاثة . 

( أما عندها ) أى عند أبي حشفة وأبي يوسف ( فظاهر )6 إذ؛ كانت قيمته مثل 
وزنه في حال الاتكسار ( و كذلك عند عمد » لانه يعتبر حالة الانكسار محالة الحلاك » 
والهلاك عنده بالقيمة ) يعني في هذا الفصل “وهو ما إذا كانت قبمة الإبريق أقل من وزنه 
لا بالدين » فكذا الانكسار . 

( وفي الوجه الثاني »وهو ما إذا كانت قبمته أكثر من وزنه اثني عشر ) لجودة صناعته 
فيه ( عند أبي حشفة يضمن جمبع قيمته » وتكون رهتاً عنده لان العبرة ) في الاموال 
الربوية ( للوزن عنده ) أي عند أبي حشفة ( لا للجودة والرداءة > فان كان ) اي الرهن 
( باعتبار الوزن كله مضمونا يجعل كله مضمون ) کا إذا كانوزنالرهن مثل وزن الدين 
جعل الرهن كله مضموناً من حبث القبمة ( وإن كان بعضه فبعضه ) أى وإن كان بعضه 
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وهذا لأن الجودة تابعة للذات » ومتى صار الأصل مضموناً استحال 
أن يكون التابع أمانة . وعند أي يوسف يضمن خسة أسداس 
قيمته »و کو ن خمسة أسداس الابريق له بالضمان وسدسه يفرزحتى 
لا يبقى الرهن شائعاً » ويكون مع قيمته خمسة أسداس المكسور 
رهنا »فعنده تعتير الجودة والرداءه » وتجعل زيادة القيمة كزيادة 
الوزن كأن وزنه اثنا عشر » وهذا لأن الجودة متقومة في ذاتها حتى 
تعتبر عند المقابلة بخلاف جنسبا وفي تصرف المريض » وإن كانت 
لا تعتبر عند المقابلة بجنسما سمعا فأمكن اعتبارها . 


مضمونا كا إذا كارن وزن الرهن كش من وزن الدين فبعضه مضمون > وهو 
مقدار الدين لا الزائد علبه.» وتنقسم الجودة على المضمون »> ولان حصة المضمون مضمونة 
وغيرها أمانة . 

ر وهذا لان الجودة تابعة للذات » ومتى صار الاصلمضمونا استحال أن يكو نالتايع 
أمانة ) لا يخالف الاصل ( وعند أبي يوسف يضمن خسة أسداس قيمته » وتكون خمسة 
اسداس الإبريق له بالضمان وسدسه ) أى سدس المنكسر ( ويفرز حت لا يبقى الرهن 
شائعا ) بطرءان الشبوع ٤‏ فان الطارىء ... لانه فيه كالمقارن ( ويكون مع قيمته خمسة 
اسداس المكسور رهتا » فعنده ) أى فعند أبي يوسف ( تعتبر الجودة والرداءة متفرقة > 
وتجعل زبادة القممة كزيادة الوزن كان وزنه اثنى عشر » وهذا لان الجودة متقومة في 
ذاتبا حت تعتبر عند المقابلة » بخلاف جنسها وفي تصرف المريض ) مرض الموت > فانة 
إذا باع قلباً وزنه عشرة وقبمتهعشرون بعشرة ل يسم لمشتري ويعتبر خروجه منالثلث» 
كما لو تبرع من العين . 

( وإن كانت لا تعتبر عند المقابلة يحنسها ) كلمة إن راص إل بقوله ( مما ) أى 
من ححيث السماع من الشارع » وهو قوله جبدها ورديئها سواء ( فأمكن اعتبارما ) 
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يعني اعتبار الجودة » لان زيادة القسمة بالجودة كالزيادة في الوزن »> فأمكن اعتبارها » 
وسدسه أمانة » فال معتير بالإنكسار فيما هو مضمونة تعتير » وحالة الإنكسار ليست 
يحالة الاسقيفاء عنده أيضا » فيضمن قيمته خمسة أسداسه من خلاف جنسه » وطريق 
معرفته خمسة أسداس الوزن أن ينقص من الوزن الذي هو عشرة سدسه وهو درهم وثلثا 
درهم يبقى خمسة أسداسه وهي تمانية دراهم وثلث درهم » وذلك لان العشرة ستة 
أسداس » فمكون خسة أسداس الإبريق عشرة . - ٠‏ 

وفي يمان قول تمد نوع طول يعرف في موضعه من المبسوطوالزياداث مع جميع شعبها 
وشعبها ستة وعشرون فصلا » ونذكر أولآ اصولاً في هذا الباب . 

منها انه إذا رهن فضة من فضة »أو ذهب يذهب »أو حنطة يحتطة» أو شعي رأيشعير 
فهلك الرهن وقدمته ثل الدين وقدره كقدره هلك بالدين في قوهم جمعاً » وإذا كانت 
قممته أكثر من قيمة الدين وقدره مثل وزن الدين هلك بالدين في قولحم » وإن كانت 
قبمته أقل من قيمة الدين فلك ذهب بالدين عند أبي حنيفة . وقالا يقوم المرتون 
مثله إن كان له مثل قيمتهإن لم يكن له مثله من غير جنسه > ويرجع بالدين . وإذا دخل 
في الرهن نقص بغير قعل المرتين فقد ذكر في الاصل عند أبي حنيفة أنه يضمن قيمته» 
فمكون رهتا » وإن كان وزنه أكثر من الدين ضمن بقدر الدين . 

وروى ابن “ماعة عن أبى يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء وفي نوادره أنه لا ضمان 
على المرتبن » ويقال لأرادن هات الدين كله وخذ الرهن . و كذلك روي عن ابن الزبير 
عن أبي يوسف عن أبي حتيفة والحسن بن زياد عن أبي حنيفة » وقال محمد في 
الزيادات هو قباس قول أبي حنبفة . وقال أبو يوسف وحمد إذا كانت قيمته مثل الدين 
خمنه المرتين . 

وإن كانت قممته أكثر من الدين ووزنه كوزن الدين فقد اختلفت الروايات عن 
أبي يوسف » فروى عمد عنه أنه يضمن منه مقدار المضمون من القيمة . وروى بشر 
عله أنه يضمن قيمته . وقال محمد « رح » في الرهن إذا دغل عبب 
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ونجودته مثل الدين أو أكثر ان للراهن أن بتر که على المرتبن بدينه ومع مع أبو حشفة وأبو 
بوسف ذلك . 

وإذا ثىتت ا ا 0 أقل أو 
أكثر » فان كان مثل الدين فلا يخاو إما أن يكون مثل فى الجودة أو دون أو أجود » 
وإن كان وزنه أكثر من الدین فلا یناو اما أن بکون قيمته أكثر مروزنه أو مثل وزنه أو 
أقل من وزنه ومثل الدين » أو أقل من وزنه وأقل من الدين أو أقل من 
وزنه من الدين أو أكثر من الدين فبذه ثلاثة عشر فصلا » كل واحد منبها لا يخلو الرهن 
فبه من هلاك أو نقص »> فذلك ستة وعشرون فصلا > وبمان هذه الفصول انه إذا كارك 
وزن الرهن مثل الدين وقممته كذلك هو أن يكون الدين عشرة ووزن الرهن عشرة » 
وقبمته عشرة فلا يخاو اما أن هلك أو ينكسر » فإن هلك هلك بالدين في قوم جميعا » 
ل في إحدى الروايتين عن أبى <نمفة » وهو قول 

ر فيو اين أن لکه بدينه > وإن كان وزنه مثل الدين وقيمته أقل » وهو 
أن يكون مانبة » فإن هلك هلك بالدين . وعند أبي حنيفة وعندهما يضمن قممته من 
الذهب وبرجم بدينه > وإن انكسر ضمن قىمته عند أبي حنيفة في رواية » وهو قول 
أبي يوسف . 

ولا يكن التمليك عند عمد › لآنه أدون من حت المرتن إلا أن برضى المرتهن بذلك » - 
وإذا كانت قيمته أكثر من الوزن مثل أن يكون اثني عشر » فإن هلك هلك بالدين عند 
أبي حنيفة » لأن الجودة لا قيمة لها عنده . وعند عمد ان الجودة لا اعتبار يها ها هنا » 
لأنها فاضلة عن الدين فهو أمانة > وأما على قول أبي يوسف فالجودة مضمونة كالوزن فقد 
قل على قوله .بلك خمسة أسداسه بالدن وسدسه بالآمانة وقسل على قوله يضمن 
المرتهن خمسة أسداس انقلب من الذهب » ويرجع بدينه حق لايؤدي ذلك إلى 
الربا » وأما إذا انكسر فل ثلاثة أحوال إما أن يذهب بالإنكسار بعض المودة فبقى 
قيمته أحد عشر» و كل الجودة فتبقى قيمته عشرة أو أكثر من الجودة فتبقى قيمته ثمانبة» 
ففي جميع الأحوال عند أبي حنيفة يضمن جميعه . 
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وعند أبي يوسف « رح » في رواية يضمن خمسة اسداسه وفي رواية يضمن يا . 
وعند أبي يوسف في رواية يضمن جميعه . وعند مد « رح » إن نقص من القبمةدرهم 
أو درهمان ولا ضمان على المرتين ويفكه الراهن محميع دينه . وقد قبل على قوله له أن ` 
يضمنه > وإن كان الدين عشرة والوزن ثمانية فإن كانت قبمتهأقل من وزنه مثل أنيكون 
ستة » فان هلك هلك بثمانية عند أبي حنيفة . وعندهما يقوم قيمته من الذهب ويرجع 
بدينه » وإن انكسر خمن قبمته عند أبي حشفة رحمه الله . وعندهما يقوم قيمته من 
الذهب وعند مد لا يجزه في التمليك فلا بد من التضمين على قوله » وإن كانت قيمتهمثل 
وزنه فهلك هلك بمثل وزنه في قوهم . وإن اتكسر ضمن عندهما . وعند عمد له أن 2 
يملكه بثمانية من الدين لآنه مثلها في الوزن والجودة . 
وان كانت قيمته أكثر من وزنه واقل من الدين مثل أن يكون تسعة هلك يثانية 
عند أبي حشيفة » وعندهم| يضمن قيمته ٠‏ وان انکسر ضمن قبمته في قولهم . وان كانت 
قىمته مثل الدين وهو أن يكون عشرة فالكلام في الحلاك والإنكسار كالكلام فيه اذا 
كانت قممته تسعة » وان كانت قىمته اكثر من الدين وهو أن يكون اثني عشر » فان 
هلك هلك بثانية عند أبي حنيفة » وعند أبي يوسف « رح » يضمن خسة أسداسه . وقد 
ْ قبل لك خمسة أسداسه بالدين . 
وان كان اقل من الدين وزنا . وقد قل عنه انه يضمن قيمته خمسة اسداسه من 
الذهب ويرجع بدينه على الراهن حتى لا يؤدي الى الربا . وان اتكسر فجميعه مضمون 
عند أي حنيفة وأبي يوسف يضمن خمسة اسداسه . وعند مد ان نقص بالإنكسار درم 
أو درهيان ل يضمن . وان نقص اكثر من ذلك ضمن ‏ الا أن يختار تمليكه بدينه واسقاط 
الجودة . واذا كان وزنه اكثر من الدين » وهو أن يكون اثني عشر »> فاذا كانت قىمته 
> هشل وزنه فبلك ذهب خسة اسداسه بالدين وسدسه بالامانة في قوم »> فاس انکسر 
ضمن خمسة اسداسه في قوطما . وعند عمد له أن يملكه خسة اسداسه بالدين » وان كانت 
قسمته اقل من وزنه واكثر من الدين مثل أن يكون وزنه اثني عشر وقيمته أحد عشر > 
فاذا هلك هلك بالدين خمسة اسداسه عند أبي حنيفة » ولا رواية عنها في هذا الفضل . 


1۸ 


قال ومن باع عبداً على أنيرهنه المشتري شيئا بعبنه جاز استحساناء 
والساس أن لا يجوزء وعلى هذا القياسوالاستحسان إذا باع شيئا 
على أن يعطيه كفيلاً معينا حاضراً في الجلس فقبل . وجه القياس 


وان اتكسر ضمن خمسة اسداسه عند أبي حنيفة » لانه لا يعتد بالجودة . وكذا يجب 
أن يكون على قول أبي يوسف « رح » » لانه لا جودة في الرهن > فممتبر الوزن . وعلى 
قول عمد لا جوز التملىك بأن الوزن أوزن من الدين . وان كانت قبمته مثل من الدين 
عشرة فبلك هلك خمسة اسداسه بالدين عند أبي حنيفة رحمه الله . وعندهنا يقوم جميع 
قيمته . وان كانت قيمته أقل من الدين مثل أن يكون قيمته ثمانية » فان هلك ذهب 
خمسة اسداسه بالدين عند أبي حنيفة رمه الله . وان اتكسر ضمن خسة اسداسه . 
وعندهما يضمن قبمته في الحالين » وان كانت قيمته خمسة عشر فبلك مخمسة اسداسه 
بالدين عند آي حنيفة « رح » . 

وقيل على قول أبيير سف أنه يضمن مقد ار الدينم نالقيمة . وعلی‌قول عمد «رح»لهأن يملكه 
ان اختار » وان انكسر ضمن عند أبي حنيفة « رح » خمسة اسداسه . وعند أبي يوسف 
يضمن ثليه . وعند مد « رح » إن نقص مقدار الجودة لم يعتد به > وإن نقصه من الوزن 
فان شاء من الوزن فان شاء ملكه خمسة اسداسه بالدين » وإن شاء افتكه يجمبع الدين 
وإن شاء غرمه قممة خمسة أسداسه حت لا يسقط حقه من الجودة > وبقي الكلام هنا في 
فصل واحد » وهو أن كل موضع ضمن بالمرتهن بعض القلب بالإنكسار ملك ما ضمن 
بالضمان » وصار شريكا في بقبة الرهن . 

( قال ) أى القدوري ( ومن باع عبدأ على أن يرهنه المشتري شيئا بعينه جاز 
استحساناً) هذه المسألة مرت في البيوع فالبيع بشرط الرهن المعين والكفيل المعين جائز » 
ولا نعم فيه خلافاً . وإذا م يكن الرهن معيناً » و كذا الكفيل لا يحوزه و كذا إذا كان 
الكفيل غائباً عندةا والشافعي وأحمد . وحكي عن مالك وأبي ثور يصح شرط الرهن 
٠‏ المجبول > ويلزمه أن يدفع إليه رهنا بقدر الدين . ش 
( والقياس أن لا جوز » وعلى هذا القياس والاستحسان إذا باع شيئًا على أن بعطه 
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أنه صفقة في صفقة > وهو منهي منه » ولأنه شرط لا يقتضيه العقد › 

وفبهمتفعة لأحدهما » ومثله يفسد البيع وها الأنتهان آنه 

شرط ملائم للعقد » لأن الكفالة والرهن للإستيثاق » وأنه يلائم 

الوجوب» فإذا كان الكفيل حاضرآ في المجلس والرهن معينا اعتبرتا 

الكفيل معينا أو كان الكفيل غائيا حتئ افترقا لم يبق معنى الكفالة 

والرهن للجبالة» فبقي الاعتبار لعينه فيفسد . ولو كان غائبا فحضر 
ااا سسسس ممت 
كقبل معنا حاضراً في ا مجلس فقبل ) أى قبل الكفيل الكفالة ( وجه القباس انه صفقة 
في صفقة » ومو منهي عنه » ولآنه شرط لا يقتضيه العقد ) قد به لآنه لو كارن شرطا 
يقتضبه العقد وهو الذى يحب بالعقد من غير شرطه کا لو شرط تسليم المببع على البائع 
أو على المشتري تسليم الثمن لا يفسد ( وفبه منفعة لأحدهما ) أى في الشرط المذ كور > 
وهو ثرط رهن شيء بعنه منفعة لاحد المتعاقدين » لأنه شرط مو كد موحب العقد » 
لأن المقصود بالرهن والكفالة التوثق بالثمن » فصار كاشتراط الجودة ( ومثله ) أى مثل 
هذا الشرط ( يفسد العقد ) . 

(وجه الإستحسان انه شرط) أى ان هذا الشرط ( ملام العقد » لان الكفالة والرهن 
للاستثاق > وانه بلائم الوجوب ) أى وإن الاستيئاق ملائم وجوب الثمن» إذ هو شرط 
استمفاء الثمن » فبلائم العقد . 

( فان كان الكفيل حاضراً في المجلس والرهن معينا اعتبرنا فيه المعنى ) وهو عقبد 
وشيقة ( وهو ملائم “فصح العقد . واذالم يكن الرهن ولا الكفيل معبناء أو كان الكفيل 
غائبا حتى افترقا ) أى المتعاقدان ( لم يبق معنى الكفالة والرهن ) وهو التوثى ( للجهالة 
. فبقي الاعتبار لعمنه) أي لمين الشرط (فيفسد العقد. ولو كان) أي الكفيل (غائبا فحضر 
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في انجلس وقبل صح . ولو امتنع المشتري عن تسليم الرهن ل بجير 
عليه . وقال زفر يجبر » لأن الرهن إذا شرط في البيع صار حا 
من حقوقه كالوكلة المشروطة في الرهن » فيلزمه بلزومه . ونحن 
تقول الرهن عقد تبرع من جانب الراهن على ما ببناه ولا جبر على 
التبرعات » ولكن البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن » 
وإن شاء فسخ البيع » لأنه وصف مرغوب فيه وما رضي إلا به 
فبتخير بفواته» إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا الحصول المتصود أو 
يدفع قيمة الر هنر هتاء لأن يد الاستيفاء تثبتعل المعنى وهو القممة. 
قال ومن اشترى وبا بدراهم فقال للبائع 


في امجلس وقبل ) أي الكفالة ( صح ) أي العقد ( قاو امتننع المشتري عن تسلم الرهن لم 
يجبر عليه ) أى على التسليم “وبه قال الشافعي وأحمد ( وقال زفر يجار ) وبه قال مالك 
وأبو ثور وابن أبي لبلى والقاضي الحنبلي فيا عدا الكفيل ( لان الرهن اذا شرط في الببع 
صار حقا من حقوقه )أى من حقوق الببع ( كالوكالة المشروطة في الرهن فبلزمه 
بلزومه ) أى فبلزم المشقري بلزوم المبع . 

(ونحن نقول الرهن عقد تبرع من جانب الراهن على ما ببناه ) في أوائل كتاب الرهن 
( ولا جير في التبرعات » ولكن البائع بالخبار إن شاء رضي بترك الرهن © وإن شاء فسخ 
البسع » لأنه وصف مرغوب فيه » وما رضي إلا به فبتخير بفواته ) أي بفوات الوصف 
المرغوب فيه ( إلا أن يدفع المشتري الثمن حال لحصول المقصود ) وهو حضور الثمرة(أو 
يدفع قيمة الرهن رهنا > لآن يد الإستيفاء تثبت على المعنى وهوالقممة)قالتاجالشريعةقوله 
أو يدفع قيمة الرهن رهنا لا يراد بالقيمة الدراهم والدنانير » لأن قيمة الشيء قائمة مقامه» 
فكأنها هو » أما إن أراد أن يرهن مكانه عينا آخر فحمنئذ يحتاج إلى رهن المرتهن . 

( قال ) أى قال تمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى ثوب بدرام فقال للبائع 
أمسك هذا الثوب حت اعطيك الئمن فالثوب رهن ) أي يكون الثوب رهن عند البائع. 
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أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن ؛ لأنه أتى با 
ينبوء عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت الاعطاء . 
والعبرة في العقو د لامعاني حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل 
حوالة » والحوالة في ضد ذلك كفالة . وقال زفر لا يكون رهنا » 
ومثله عن أبي يوسف » لأن قوله أمسك يحتمل الرهن » ويحتمل 
الاإيداع . والثاني أقلبما فبقضى بثبوته . بخلاف ما إذا قال أمسكه 
بديتك أو بمالك » لأنه لما قابله بالدين فقدعين جبة الرهن . قلنا لما 
مده إلى الاعطاء عل أن مراده الرهن . 


قبل بريد به ثوبا غير الثوب المشترى > والصواب انه وغيره سواء . قلت القائل الكاكي » 
فإنه قال أى ثوبا آخر غير المبيع » والصواب القائل هو الاكمل » فان التمرتاشي ذكر في 
جامعه اشتری ثوباً وقبضه ثم اعطى البائم وقال امسك اعطبك الثمن فبو رهن عند أبي 
حشفة ووديعة عند أبي يوسف » فحمنئذ لا تفاوت بين المببع وغيره . 

( لأنه ) أى لأن المشتري ( أتى با ينبىء عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت 
الإعطاء ) أي إعطاء الثمن ( والعبرة في الغقود للمعاني » حتى كانت الكفالة بشرط براءة 
الاصيل حوالة » والحوالة في ضد ذلك كفالة » وقال زفر لا يكون رهنا » ومثله ) أي 
ومثل قول زفر روي ( عن أي يوسف» لآن قوله امسك يحتمل الرهن » ويحتمل الإيداع» 
والثاني اقلا ) أي الإيداع اقل » لكون الوديعة غير مضمونة ( فبقضي بثبوته ) أي 
بثبوت الإيداع . 

( مخلاف ما إذا قال امسكه بدينك أو بالك ) أي أو قالامسكه بمالك(لأنهلماقابله 
بالدين فقد عين جبة الرهن . قلنا ) هذا جواب عن قول زفر » وهو انه (لما مده ) أي 
مد الإمساك ( إلى الإعطاء ) أي إلى وقت الإعطاء ( عم أن مراده الرهن ) لأن التكلم 
يح الرهن كالتكلم بصفته كرجل » قال ملكتك عبدي هذا بالف درم » فانه یکورن 
ببعا لآن العبرة فيالمفعول لمعاني كا مر “وقول عمد فيهذا الباب مضطرب ٠‏ كذا فيالمختلف. 


1۲۲ 


فصل 
ومن رهن عبدين بألف فقبضحمة أحدهمالم يكن له أن يقبعنه 
حتى يؤدي باقي الدين , وحصة كل واحد منبما ما يحصه إذا قسم 
الدين على قيمتبما» وهذا لأن الرهن محبوس بكل الدين فيتكون 
محيوسا بكل جزء من أجزائه مبالغة في مله على قضاء الدين ء 
وصار كالمببع في يد البائع »فإن سمى لكل واحد من أعيان الرهن 
شع من الما الذي رهنه به » فكذا الجواب في رواية الأصل »> 


( فصل ) 

أي هذا فصل في بيان رهن الواحد » شرع في بيان الرهن أو الراهن أو المرتين إذا 
كاتا اثنين » لآن الواحد قبل الاثنين . 

( ومن رهن عبدين بألف فقبض حصة احدها لم يكن له أن يقبضه حق يؤدي باقي 
الدين ) هذا لفظ القدوري » وقال المصنف رحمه ( وحصة كل واد منهما ما محصه ) 
بالحاء المهملة » يقال حصني من المال الثلث أو الربع بالحاء المهملة » أي أصابني » فصار 
معي أو في حصت ( إذا قسم الدين على قبمتهما ) مثلا إذا كان الدين ألا وقيمة احدهما 
الفان » وقيمة الآخر ألف » فحصة الاول من الدين سعائة وستة وستون وثلثا درهم » 
والفضل امانة » وحصة الآخر ثلامائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم » والباقي امانة . 

( وهذا ) إيضاح لما قبله ( لأن الرهن محبوس بکل الدين » فيكون محبوسا بکل 
جزء من اجزائه مبالغة في حمل على قضاء الدين » وصار كالمبيع في يد البائع ) في أن 
المشتري إذا أدى حصة احدهما من الثمن في البيسع لا يتمكن من اخذه حق يؤدي 
باقي الثمن . 

( فان می لكل واحد من اعبان الرهن شيئا من المال الذى رهنه به » فكذلك 
الجواب ) يعني م يتمككن من اخذه حت يوفى المال كل ( في رواية الاصل ) يعني المبسوط. 


“۳ 


وفي الزيادات له أن يقيضه إذا أدى ما سمي لهء وجه الأول أن العقد 
مل لا يتفرق بتفرق التسمية كا في المبيع . وجه الثاني أنه لا حاجة 
إلى الاتحادء لأن أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر » ألا 
يرى أنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز . قال فإن رهن عيناً واحدة 
عند رجلين بدين لكل واحدمنہما عليه جاز › وجيعا رهن 
عند كل واحد منبما » لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة 


( وني الزيادات له أن يقبضه إذا أدى ما ممي له ) إنا يقبضه إذا كان قد سمي له » 
وهو قباس قول اة الثلائة ( وجه الاول ) أي وجه رواية الاصل ( أن العقد متحد ) 
يعني انه عقد واحد ولبس يعقدين لاتحاد الإيحاب والقبول » حيث قال رهنتك هذين 
العبدين بألف » والتفصمل لا يحمله في معنى العقدين لاتحاد العقد ( لا يتفرق ) أئ العقد 
المتحد ( بتفرق التسمبة كنا في البيم ) أي كا لا يتفرق في البيع > فانه إذا قال بعت منك 
هذين العبدين كل واحد منهما يخمسمائة ليس للمشقري أن يقبل العقد في احدهما دون 
الآخر » و كذلك لىس له أن يقبض احدهما إذا فقد مُنه . 

( وجه الثاني) أي وجه رواية الزيادات (انه لا حاجة إلى الاتحاد » لأن احد العقدين 
لايصير مشروطا في الآخر ) فببقى متعددا » ثم اوضح ذلك بقوله ( ألا يرى انه لو قبل 
الرهن في احدهما جاز ) بخلاف الببع» فان العادة جرت بضم الرديء إلى الجيد للترويج» 
فاو جاز قبول احدهما يتّضرر البائع » بخلاف الرهن » فانه لا يزيل ملك الراهن» فقبول 
المرتهن العقد في احدهما لا يضر الراهن . وقال تاج الشريعة واختلف المشايخ في الاصح 
منهما . قلت قال شيخ الإسلام علاء الذين الاسبيجابي والصحيح ما ذكر في الاصل . 

( قال ) أى القدوري ( فان رهن عبن واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما 
علبه جاز ) سواء كانا شريكين في الدين أو لا » فان م يكونا شريكين ولاحدهما دراهم 
وللاخر دانير قانه جائز ايضاً » ولا يع فىه خلاف ( وجميعها ) أى جمبع العين الواحدة 
( رهن عند كل واحد منيما » لأن الرهن اضف إلى جمبع العين في صفقة واحدة »ولا 


Y€ 


واحدة » ولاشبوع فيه . وموجبه صيرورته محتبساً بالدين» وهذا مما 
لا يقبل الوصف بالتجزىء » فصار محبوساً بكل واحد منبما » وهذا 
بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند أبي حنيفة» فإن تباب فكل 
واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآ خر . قال والمضموزعلى كل 


واحد منبما حصته من الدين › 


شبوع فيه ) أى في المرهون يسبب عدد المستحقين كقصاص يحب جماعته على شخص > 
فانه لا يتمكن الشوع في الحل باعتبار عدد المستحقين . 

فان قلت بل فيه شيوع » لان إضافة الرهن إلى اثنين يوجب الانقسام ببنهما نصفين » 
ألا ترى انه ينقسم حالة الملاك . الجواب أن الكل محبوس بحتى كل واحد متيما على 
الكمال تحريا للحواز» والمقصود من الرهن الحبس والعين الواحد جوز أن يكون محبوساً 
على محل دين كل منہما على الكمال . 

( وموجبه صيرورته ) ای موجب الرهن انه يصير ( محتبسا بالدين » وهذا ) أى 
الإحتياس ( ما لا يقبل الوصف بالتجزىء » فصار محبوسا بكل واحد منمما ) ولاتناني» 
كا إذا قتل واحد جماعة فحضر احد من اولماء المقتولين واستوفى القصاص يكون ذلك 
لنفسه وللباقين . | 

( وهذا بخلاف المبة من رجلين حيث لا تجوز عند أي حنيفة ) لان اللقصود بالهمة 
ا ملك » ويستحمل أن يكون جميع العين مالكا لهذا . 

( قال ) أى المصنف .وليس في كثير من النسخ لفظ قال هذا ( فان تاب ) بأن امسك 
احدهما يوما والآخر بوما ( فكل واحد منبما في نوبته كالعدل في حى الآخر ) وفائدة 
كونه كالعدل في حت الآخر أن يكونالرهنفي ضمان کل واحد منہما » حت لو هلك عند 
احدهما کون المضمون على كل واحد مهما نصمه . 

( قال ) أى القدوري ( والمضمون على كل واحد منہما حصته من الدين ) هذا من 
تنمة قول القدوري الذى مر معنا وهو قوله فان رهن عبتا واحدة عند رجلين»صورته أن 
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لأن عند الملاك يصير كل واحد منبما مستوفياً حصته » إذ 
الإستيفاءممايتجزأً. قال فإن أعطى أحدهما دينه كان كله رهناً 
في يد الآخر » لأن جميسع العين رهن في يد كل واحد منهما 
من غير تفرق » وعلى هذا حبس المبيسع إذا أدى أحد المشتريين 
حصته من الثمن . قال وإن رهن رجلان بدين عليبما 
لرجل رهناً واحداً فهو جائز » والرهن رهن بتكل الدين : والمرتهن 


يكون لاحدهما عشرة على الراهن للآخر خمسة عليه » وللراهن ثلاثون درهما فلك 
عشرون من الرهن فتبقى العشرة من الرهن في يدهما ثلاثا » ويسقط من صاحب العشرة . 
ثلثاه ومن صاحب الخسة ثلاثة فيكون على الرهن لصاحب العشرة ثلث العشره » وهي 
ثلاث وثلث »> ولصاحب الخنسة ثلث الخمسة وهو درهم وثلنا درهم ( لان عند الملاك 
يصير كل واحد منهما مستوفيا حصته ‏ إذ الإستيفاء ما يتجزأ ) أى الراهن » لان 
الإستيفاء مما يتجزأ » فلذلك يصير كل واحد مستوفما حصته . 

( قال ) أى القدورى ( فان اعطى ) أى الرهن ( احدهما ) أي احد المرتبئين (دينه 
كان كله ) أي كل الرهن ( رهنا في يد الآخر > لان جميع الرهن رهن في يد كل واد 
منهما من غير تفرق ) وعند الثلاثة نصف رهن ونصفه وديعة . وفي المبسوط لو هلك 
العين عند الآخر الذى أدئ دينه أن يسترد ما أدى خلافا للأئة الثلاثة » لان ارتبان كل 
واحد منهما في نوبته كالعدل في حت الآخر؛ فيصير كل واحد منبما عند الملاك مستوفما 
دينه من مالية الرهن مسترداً ما اعطاه كيلا يتكرر الإستيقاء . 

( وعلى هذا حبس المببع إذا أدئ احد المشتريين حصته) أئ وعلى حك المذ كور 
إذا اشترئ الاثنان من الواحد فأدئى احدهما حصته ( من الثمن ) كان للبائم ان حبس 
المنبع ينصيب الآخر . ٠‏ 

( قال ) أئ المصنف ان هذه المسألة ليست مذكورة في الجامع الصغير ومختصر 
القدوري ٠‏ وإغا ذكرها الكرخي في مختصره ( وإذا رهن رجلان بدين عليبما لرجل 


فد 


أنيمسكهحتى يستوفي جميع الدين لأن قبض الرهن يحصل في 
الكل من غير شيوع » فإن أقام الرجلان كل واحد هنما البينة 
على رجل أنه رهنه عبده الذي في يده وقيضهفبو باطل » لان كل 
واحد منهها أثيت ببسنته أنه رهنه كل العبد » ولا وجه إلى القضاء 
لكل واحدمنبما بالكل » لأن العبد الواحد يستحيل أن يتكون 
كله رهن ؛ لهذا وكله رهناً لذلك في حالة واحدة» ولا إلى القضاء 
بكله لواحد بعيته لعدم الأولوية ولا إلى القضاء لكل واحد متهما 


رهنا واا فر او ورن رهن بكل الدين » ولامرتهن أن يمسكه حت يستوفي 
جمسع الدين » لان قبض الرهن يحصل في الكل من غير شيوع ) وعند الائمة الثلاثة 
بالشوع لما أن رهن المشاع جائز عندهم . 

( فان اقام الرجلان ) قال تاج الشريعة » أئ اللذان سبق ذكرهما عند قوله فان 
رهن عينا واحدة عند رجلين » وفي بعض النسخ فإن أقام رجلان > وحمنئذ لا حاجة » 
. إلى هذا التكلف . صورته عبد في يد رج لأقام الرجلان ( كل واحد منهما البينةعلر جل ) 
أي الذيهو العبد في يده ( انه رهنه عبده الذي في يدهو قبضهفبوباطل )أي قبا مکل و احدمن 
الببنتينبالرهن باطل > أي قال الفقبه أبو اللسث » وقال في كتاب الشهادات الرهن فيالقياس 
باطل > وفي الاستحسان جائز» وبالقياس . فاخذ وجه الإستحسان انه تجوز أن يكون 
الشيء رهناً عند وجلین فیکون لكل واحد منهما نصفه بنصف حقه . 

وجه القباس ما ذكره المصنف بقوله ( لأن كل واحد منها ) أي من الرجلين ( اثبت 
ببنته أنه رهنه كل العبد » ولا وجه إلى القضاء ) أي لا وجه ايضا إلى الحم ( لكل واحد 
متها بالكل ) أي بكل العبد ( لأن العبد الواحد يستحمل أن يكون كله رهنا لهذا » 
و كله رهن لذلك في حالة واحدة ) والاستحالة فيه ظاهرة ( ولا إلى القضاء ) أي ولا 
وجه ايضا إلى الحم ( بكله ) أي بكل العبد (لواحد) من الاثنين ( بعينه لعدم الاولية) 
أي لعدم منيكون أولى منهماء أيمن الاثنين (ولا إلى القضاء لكل واحد منهما بالنصف) 


۷ 


بالنصف » لأنه يؤدي إلى الشيوع فتعذر العمل ببما . 
وتعين التباتر . ولا يقال أنه يتكون رهنا ما » كأنهما ارتبنت أه 
معا إذا جهل التاريخ ببنبماء وجعل في كتاب الشبادات » هذا و جه 
الإستحسان » لأنا نقولهذا عمل على خلاف ما اقتضته الحجة › 
لأن كلبا منهما أثبت ببيتته حبسا ييكون وسيلة إلى مثله في 
الاستيفاء » وب ذا القضاء يثبت حبس يكون وسيلة إلى شطره 
في الاستيفاء » وليس هنا عملاً على وفق الحجة» وما ذكرناه وإن 


أي بنصف العبد ( لأنه يؤدي الى الشيوع فتعذر العمل بهما ) أي لأن القضاء لكل منهماء 
أي بالبينتين ( وتعين التهاتر ) أي قهاتر السينتين > أي تساقطها والترك » فالحم لدم 
الترجمج » ولا ان القضاء » أي ولا وجه ايضا الى الحم لكل واحد منبهما . 

( ولا يقال انه ) أي أن العبد ( يكون رهنا هما ) أي للاثنين ( كأنهما ارتهناه معا 
اذا جل التاريخ بينهما ) أي لان التاريخ م يعم بين بينتي الاثنين » فإذا كان كذلك يصح. 
أن يكون رهنا ينما » وهذا وجه الإستحسان ٠‏ اشار البه بقوله ( وجعل في كتاب 
الشبادات » هذا وجه الإستحسان ) أي جعل عمد في كتاب الشهادات من المىسوط هذا 
الذي ذ كره من قوله لا يقال الى انه وه الإستحسان في الجواز . 

( لأا نقول هذا عمل بخلاف ما اقتضته الحجة › لأن كلا منهما اثبت ببينته حبسا ) ٠‏ 
ماه حبسا > لآن الرهيق حبس ( ويكون وسية الى مثله ) أي إلى مل حبس يكوت ٠‏ 


00 - وضية ( في الإستيفاه ) أى استيفاء كل الرهن ( وبهذا القضاء يثبت حبس يكون وبي 


الى بشطره ) أى الى شطر الحبس ( في الإستيفاء ولیس هذا ) أى لبس القضاء ثبوك جى 
ييكون وسيل الى شطر الحبس ( عمل على وفق الحجة ) التي تقوم بها كل واحد متهما » 
لان كلا منہما يبت حمسا بکون وسملة الى استيفاء تمام حقفه . ولو حمل هذا يكون 
وسملة الى نصف حقه . 
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ا 

كان قباسا لكن مدا أذ به لقوته » وإذا إذا وقع باطلا فلو هلك 
هلك أمانة » لأن الباطل لا حك له . قال ولو مات الراهن والعبد 
في أيدمما فأقا م كل واحد منبما البينة على ما وصفنا كان في بد کل 
واحد منبما نصفه رهنا بببعه بحقه استحسانا » وهو قول أي حنيفة 

ومد . . وثي القياس هذا باطل » وهو قول أبي يوسف » لأن المج 
للاستيفاء ء حم أصلي لعقد الرهن » فييكون القضاء به قضاء بعقد 
الرهن » وانه باطل للشيوع كا في حالة الحياة . وجه الامتضان 


( وما ذکرتاه ) قال تاج رات مرق وبل اا 
كان قياسا لکن مدا اذ به ) أي بالقىاس وترك الإستحسان » » وهذا عزيز جداً حمث 

قدم القياس على الإستحسان ( لقوته ) أي لقوة ة القاس e‏ 
ممل بخلاف ما قامت به السسنة فلا يصح ( واذا وقع ) أي الرهن المذكور ( باطلا فلو 
هلك .بلك امانة ؛ لان الباطل لا يحم به ٩‏ ) فلا يلزم لاحد شيء . 

١‏ قال ) أي قال جمد في الجا مع الصغير ( ولو مات الراهن ) اشار بهذا الى ان المسآلة 
المتقدمة فیا اذا كان الراهن حا » وهذه المسألة في ببان ما اذا مات الراهن ( والعبد في 
ايد.هما ) أي والحال أن العبد في أيد المرتبنين ( فأقام كل واحد منها الببنة على ما 
وصفنا ) أي على أن کل منهها لرتهنه ( كان في ید كل و واحد منهما نصفه رهتاً يبيعه يحقه ) | 


0 أي ببیعه كل وأجد نصف حقه. ( استحسانا ) آي عن حيث وجه الاستتحسان (وهو) 0 ٌ 


أي الامتحسان ( قول أبي حتيفة ومد > وني القاس هذا باطل © وهو قول أبي بوسف ظ 
يد لآن اليس للاستيفاء ˆ سکم الي لعقد الرهن * فكو الفقضاء به ) أى پاطبی للاستيفاء 00 
(قضاء يمقد الل هن وانه باطل ) أى القضاء بعقد الر هن باطل ( للشبوع كا في حالة - ا 
الياة ‏ لأنه لابتمكن من القضاء لكل واحد متها إلا في النصف فيلزم الشيوع : ل 


. لا حكم له هامش‎ )١( 


1 


أن العقد لا يراد لذاته »> ونا يراد لمحكمه وحكمه في حالة الحياة 

أو ادعت اختان النكاح على رجل وأقاموا البينة تباترت في 

حاة الحماة ويقضى بالميراث بينهم بعد الممات » لأنه يقبل 

الانقسام » واش أعلم ٠.‏ 

اما 

( وجه الاستحسان أن العقد لا يراد لذاته » وإنما براد لحكمه وحكمه في حالة 
الحياة الحبس والشيوع يضره ) لآن الحبس في الشبوع لا يجوز ( وبعد الممات الاستيفاء 
باللبع في الدين والشيوع لا بضره > وصار ) أي حكم هذا کا قالوا جما في صكتاب 
النكاح ( کا إذا أدعى الرجلان نكاح امرأة ) انه تزوجها ( أو ادعت اختان التكاحعلى 
رجل ) انه تزوجهما ( وأقاما ) أى الرجلان والاختان ( الببنة ) على دعواهم ( تهاترت ) 
أى البيئة منهم ( في حالة الحماة ) يعني لا يقضى لهم » لأن المقصود في حالة المياة الل > 
وهو لا تحل الشركة وبعد المات تقبل البينة ( ويقضى باميراث بينهم همه الات » لأنه ) 
أي لان الممراث ( يقبل الإنقسام ) لآنه قال تحل الشر كة والشياع » ويقضى لكل رجل 
منها بالنصف > وهو مير اث الزوج » ويقضى للاختين لكل واحدة منها باأهر وتء مف 
الممراث ( وال أعل ) . 


تم" الجزء الحادي هشر من البناية في شرح المداية 


تكن 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


قال وإذ اتفقا على وضع الرهن على بد العدل جاز . وقال مالك 
لاوز »ذکر قوله في بعض النسخ » لأن يد العدل يد المالك ¢ 


( باب الرهن الذي بوضع على يد العدل ) 

أى هذا باب في بيان حم الرهن الذي يوضع على يد الراهن » وما ذكر حك الرهن إذا 
كان في يد المرتهن ذكر حكمه إذا كان في يد العدل>وهو الذي من الراهن والمرهن يكون 
الرهن في يده » لأنه نائب عن المرتهن > والنائب يقوم مقام ا منوب لا محالة , 

( قال ) أى القدورى ( وإذا اتفقا ) أى الراهن والمرتبن ( على وضع الرهن على يد 
العدل جاز ) وهو قول اكثر اهل العم خلاف لابن أبي ليل والحكم والحارث العكلي 
وداود « رح » . قال الحا ك الشبيد في ختصر الكاني وقيض الع دل الرهن بمنزلة قيض 
المرتبن في حك صحته وخمانه بالدين إذا هلك بلغنا ذلك عن ابراهم والشعبي وعطاء 
والحسن . وقال ابن أبي لبلى إن هلك في يد العدل لم يبطل الدين > وإنماتالراهنفالمرهن 
أسوة الغرماء فيه . 

( قال مالك لا يجوز ذكر قوله ) أى ذكر قول مالك ( في بعض النسخ ) أشار به إلى 
أن في بعضها لىس كذلك » فإنة ذكر في المبسوط وشرح الأقطع ابن أبي ليلى بدل مالك . 
قال الأكمل و كأنه شك في هذه الرواية عن مالك » فإن القيض لمس بشرط عنده كا مر 
في اول هذا الكتاب »2 فإنه يشت ذلك عنده كان عنه ر وايتان . وقال الكاي ولالك 
« رح » فيه رواية . وقال الشيخ أبو الفضل الكرماني في إشارات الأسرار والرهن يتم 
بقبض العدل خلافا مالك » لأن يده يداً مالك فلا يتم به الرهن ( لأن يد المدل يد امالك ) 
أى الراهن . 


ولبذا يرجع العدل عليه عند الاستحقاق فانعدم القيض . ولنا 
أن يدمعل الصورة يد المالك في الحفظ » إذ العين أمانة» وني حق 
المالية يد المرتهن » لأن يده يد ضهان والمضمون هو الالية فنزل 


منزلة الشخصين 


وفي الكاني هذا الدليل مشعر بأن على قول مالك القبض شرط » وقد شرط في كتبه 
شرط فيمكن أن يكون له روايتان حق يصح ذلك » ولحكن انه لا خلاف مالك فى 
جواز وضعه على بد العدل . قلت ذكر مالك وفي المدونة ولا يتم رهن إلا بقبضه . 

( ولهذا ) أى ولكون يد العدل يد المالك ( يرجع العدل عليه ) أى على الرامن 
( عند الاستحقاق ) يعني إذا هلك الرهن في يد العدل ثم استحق وضمن العدل قيمته 
برجم على الراهن بما ضمن > ولو لم يكن يده يد الرامن لما رجع ( فانعدم القبض ) 
إيضاحه أن رجوع العدل على الراهن عند الاستحقاق لوقوع الفعل له » يدل على أن الرهن 
غير مقبوض » لأن الاصل أن ما عنل عمل الإنسان بأمره ولحقه الغرم برجع على الذي 
وقع له العمل » وهنا يرجمع على الراهن بعدم القبض » فإذا كان كذلك لا جوز وضعه 
على يد العدل » لأن وجود الرهن بقبض المرتهن ول يوجد لا حقيقة ولا تقديراً » لأت 
العدل نائب عن الراهن لا عن المرتن > لأن المالك هو الراهن » لأن المرتهن كيف يكون 
نائما عن المرتين > والعدل نصب لبحفظ عنه في حال لا يعن عليه » و لهذا لحقه ضيان بان 
هلك في يده ثم جاء مستحی يرجع به على الراهن دون المرتهن ٠‏ 

( ولنا أن يده ) أى يد العدل ( على الصورة ) يعني بالنظر إلى الظاهر ( يد المالك في 
الحفظ إذ العين امانة وفي حتى المالمة يد المرتبن > لأن يده يد ضمان والمضمون هو المالية) 
إذ الإستيفاء يكون منها ( فنزل ) أى العدل ( منزلة الشخصين ) لا بجوز أن تجمل اليد 
الواحدة في الحكم بدين كمن أدى ماله إلى الساعي قبل المول يده يد ال مالك من وجه > 
حت لو انتقض النصاب لو هلك قبل الحول له أن يشترط المؤدى إذا بقي في يده ويد 
الفقير من وجه > حتي لو هلك المؤدي في يده وبقي النصاب إلى آخر الحول يقح المؤدى 


٤ 


تحقيقاً لما قصداه من الرهن » وإنما يرجع العدل على المالك 
في الإستحقاق , لأنه تائب عنه في حفظ العين كالمودع . قال 
وليس لامرتهن ولا للراهن أن يأخذه منه لتعلق حق الراهن في 
الحفظ بيده أمانته » وتعلق حق المرتهن به استيفاء فلا يلك أحدها 
إبطال حق الآخر . فاو هلك في يده هلك في ضان المرتهن » 
لأن يده في حق المالية يد المرتبن وهي المضمونة . ولو مفضع 
العدل إلى الراهن أو المرتبن ضمنء لأنه مودع الراهن في حق العين 
ومودع المرتبن في حق المالية وأحدها 


زكاة كنا لو دفعة إلى الفقير ( تحقيقا لما قصداه من الرهن ) يعني لأجل تحقيق ما قصداء » 
لأن غرضهها تحقبق عرض عقد الرهن . 

( وإنما يرجع العدل على المالك ) هذا بيان لقوله ولهذا برجم العدل عليه » توضيحه 
أن رجوع العدل على المالك ( في الاستحقاق » لأنه نائب عنه ) أى لأن المدل ثائب عن 
المالك ( في حفظ العين ) في حال لا يؤتمن عليه ( كالمودع ) إذا كانت الوديعة في يده ثم 
استحقت ضمن المودع » ثم برجم على المودع . 

( قال ) أى القدوري ( ولس للمرتهن ولا للراهن أن يأخذه منه ) أى أن يأخذ 
الرهن من العدل ( لتّه'تى حت الراهن في الحفظ بده أمانتة ) أى أمانة العدل ( وتعلق 
حت المرتهنبه استيفاء ) أى من حيث الاستيفاء ( فلا يلك احدهما ) أى الراهن أو المرتهن 
( إبطال حت الآخر »> فلو هلك في يده ) أي فلو هلك الرهن في يد العدل ( هلك في 
٠‏ ضهان المرتهن » لأن يده ) أي يد العدل ( في حق المالية يد المرتبن وهي المضمونة ) أى 
يد المرتهن في حق المالبة مضمونة بالاقل من قيمة الرهن ومن الدين . 

( ولو دفع العدل إلى الراهن أو إلى المرتبن ضمن ؛ لأنه ) أي لأن المدل ( مودع 
الراهن في حت العين ومودع المرتهن في حتى المالية وأحدها ) أى الراهن أو المرتين 


أجنبي عن الآخر والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي » وإذا ضمن 
العدل قيمة الرهن بعدما دفع إلى أحدهما وقد استبلكه المدفوع 
إليه أوهلك في يده لا يقدر أن يجعل القيمة رهناً في يدهء لأنه يصير 
قاضياو مقتضياً له» و بينها تناف » لکن يتفقان على أن بأخذاما 
منه » ويجعلاه رهتاً عنده أو عند غيره . ولو تعذر اجتاعهما يرفع 
أحدهما إلى القاضي ليفعل كذلك . ولو فعل ذلك ثم قضى الراهن 


( أجني عن الآخر والمودع يضمن بالدفع إلى الاجني ) وإذا كان العدل رجلين والرهن 
مما لا يقسم فوضعاه عند احدهما كان جائز » ولا ضمان فيه » لأنبماأتها بالحفظ المطلوب » 
وإن كان مما لا يقسم فاقتسماه فوضعاء عند احدهما ضمن الذي وضع حصته عند صاحبه 
في قول أبي حنيفة . وقالا لا ضمان عليه » وقد مر في كتاب الوديعة . 

( وإذا ضمن العدل قيمة الرهن بعدما دفع إلى احدهما ) أى إلى الراهن أو المرتهن 
( وقد استبلكه المدفوع اليه ) وهو الراهن أو المرتبن ( أو هلك في يديه ) أى في يد 
المدفوع اليه ( لا يقدر ) أي العدل ( أن يحمل القيمة رهن في بده ) أي في يد نفسه 
(لأنه ) أي لأن العدل حينئذ ( يصير قاضيا ) أي ما وجب عليه بالضمان ( ومقتضيا 
له » وبمنهما تناف ) لكون الواحد مساما ومسا البه ( لكن يتفققان ) أى الراهن 
والمرتبن ( على أن بأخذاها ) أى القممة ( منه ) أى العدل ( ويحملاها ) أئ القيمة 
( رهتا عنده ) أي العدل ( أو عند غيره ) . 

( وإذا تعذر اجتاعبما ) أى اجتاع الراهن والمرتهن( يرفع ) أي العدل هحكذا قاله 
الكاكي وغيره ( احدهما ) إما الراهن أو المرتبن . قال الاترازي احدهما برقم الدال > 
لأنه فاعل وظن يعضبم ان احدهما منصوب > يعني أن العدل برقع احدهما وذاك ليس 
بشيء>لأن العدل هو ضامن القيمة فبعيد أن برفع الضامن لمطالبة نفسه الخصم إلى القاضي . 
قلت هذا لبس بوجه أنه ليس بعيد من العدل ما نفاه عنه ( إلى القاضي ليفمل حعذلك ) 
يعني يأخذ القيمة الواجبة على العدل بالضمان منه » ثم يصير رهنا عنده . 


ا 


الدين وقد ضمن العدل القيمة بالدفع إلى الراهن فالقيمة سالة له 
لوصول المرهون إلى الراهن» ووصول الدين إلى المرتهن ولا يجتمع 
البدل والمبدل في ملك واحد » وإن كان ضمنها بالدفع إلى المرتهن 
فالراهن يأخذ القيمة منه » لأن العين لو كانت قامة في يده بأخذها 
إذا أدى الدين فكذلك يأخذ ماقام مقامما ولا جمع فيه بين البدل 
والمبدل . قال وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهمأ بببع 
الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة » لأنه توكيل بيع ماله . 
وإن شرطت في عقد الرهن فليس لاراهن أن يعزل الوكيل وإنف 


( ولو فعل ) أي القاضي ( ذلك ثم قضى قضى الراهن الدين وقد ضمن العدل القيمة بالدفع 
إلى الراهن فالقيمة سالمة له ) أي للعدل ( لوصول المرهون إلى الراهن > ووصول الدين إلى 
المرتهن » فلا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد ) لأنه إذا أخذ الراهن القممة ياز م اجتاع 
البدل والبدل في ملك رجل واحد . | 

( وإن كان ) العدل ( ضمنها بالدفع إلى المرتهن فالراهن يأخن القيمة منه ) أي من 
العدل ( لان العين لو كانت قائمة ) فيه بين البدل والمبدل » لآن العين لو كان قائماً ( في بده 
يأخذها إذا أدى الدين فكذلك يأغذ ماقا م مقامها ولا جمع بين البدل والمبدل ) يعني 
لا يجمع هذا البدل والمبدل في ملك واحد ثم هلك برجم العدل بذلك على المرتهن .قال 
في النخيرة إن كان العدل رفع الرهن إلى المرتبن العارية أو الوديمة وهلك فى بده لا 
پرجع وإن استېلکه المرتهن برجم عليه . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا وکل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ) أي وكل غير 
المرتهن والعدل ( بببع الرهن عند حاول الدين » فالوكالة جائزة ) ولا خلاف فيه للأئمة 
الثلاثة ( لأنه توكيل ببيع ماله وإن شرطت ) أي الوكالة ( في عقد الرهن فليس الراهن 
أن يعزل الوكيل وإن عزله ل ينعزل ) وعند الشافعي رحمه الله ينعزل وبه قال أحمد 


۷ 


عزله لم ينعزل » لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفاً 
من أوصافه وحقاً من حقوقه » ألا ترى أنه ازيادة الوثيقة فيازم بلزوم 
أصله ‏ لأنه تعلق به حق المرتبن » وفي العزل اتواء حقه » وصار 
كالوكيل بالخصومة بطلب المدعي . ولو وكله بالبيع مطلقاً 
حى ملك البيع بالنقد والنسيئة ثم نباه عن البيع نسيئة لم يعمل 
بيه » لأنه لازم بأصله . فكذا بوصفه ا ذكرنا » وكذا إذا عزله 
المرتين لا ينعزل » لأنهلم يوكله وإنما وكلهغيره . وإن مات 
الراهن لم ينعزل » لأن الرهن لا يبطل بموته » ولأنه لو بطلل 
إنما ببطل لحق الورثة 


وكذالو مات الراهن انفسخت الوكالة عندها ( لأنما لما شرطت ) الوكالة (في ضمن عقد 
الرهن صار ) أي عقد:الوكالة ( وصفا من أوصافه ) أي من اوصاف الرهن ( وحف] من 
حقوقه ) أي من حقوق الرهن فلزم كأصل » لأن حك التبع لا يفارق حم الاصل . 

( ألا ترى انه ) أي أن عقد الوكالة ( ازيادة الوثيقة فيلزم بلزوم أصله ) أي فيلزم 
عقد الوكالة بلزوم أصله عقد الرهن ( ولأنه ) أي ولآن عقد الوكالة ( تعلق به حى 
المرتهن » وفي العزل إتواء حقه ) أي إعدام حت المرتهن ( وصار كالو كيل بالخصومة ) 
أي كو كيل المدعي عليه بالخصومة ( بطلب المدعي ) حيث لم يحز الو كيل عزله ( ولو 
و كل بالبيع مطلقاً ) أي ولو وكل الراهن العدل ببيع الرهن مطلقاً بغير قيد شيء ( حى 
ملك البيع بالنقد والنسيئة » ثم نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل نببه ) يعني لا ينمزل الو كيل 
( لأنه ) أي لأن عقد الوكالة ١‏ لازم بأصله ) وهو الرهن ( فكذا بوصفه ) وهو الإطلاق 
( لما ذكرة ) أنه صار حقاً من حقوقه . 

( وكذا إذا عزله المرتهن لا ينعزل » لأنه لم يو كله ونا و كله غيره > وإن مات الراهن 
ينعزل ‏ لأن الرهن ل يبطل بموته » ولأنه ) أي ولأن الوكالة ( لو بطل إما يبطل لحق 


۸ 


وحق المرتبن مقدم . قال وللو كيل أن يبيعه بغير محضر من الورثة کا 

سبعه في حال حياته بغير محضر منه , و إن مات المرتهن فالوكيل على 
وكات لأن العقد لا بطل جوتيما» ولا پوت حدما فسبقى بحقوقه 
وأوصافه ٠‏ إن مات ال وكيل ا نتقضت الوكالة ولا يقوم وارئهولا 
وصيه مقامه » لأن الوكالة لا يجري فيبا الإرث > ولأن الموكل 
رضي كلا برأي غيره . وعن أبي يوسف أن وصي الوكيل يلك 


لورثة ) کا في سائرالوكالات » ويبطل بموت الموكل حبث ينتقل الملك إلى الورثة » ولا 
رضى لهم بالبيع ل وأما هاهنا فلا اعتبار لتى الورثة ( وحتق المرتهن مقدم ) يقدم على 

حى الورثة . 

١‏ قال ) أي عمد في الجا مع الصغير ( ولاوكيل أن يبيعه بغير حضر من الورثة ) أي 
000 بالوكالة المشروطة في عقد الرهن بغير محضر من 
ورثة الراهن الذي مات ( كا يببعه في حال حياته بغير محضر منه ) أي من الراهن (وإن 
مات المرتهن فالو كيل على وكالته » لأن العقد لا بطل بموتهما) أي لن عقفد الرهن لا 
يبطل بموت الراهن والمرتهن ( ولا بموت احدها ) أي ولايبطل يضاً موت الراهن 
والمرتهن ( فيبقى ) أي عقد الرهن ( بحقوقة ) وهي الحبس والإستيفاء والوكالة 
(وأدصافة) وهي ازوم وجبدالوكيل عل اليح إذا أبى اليم بانسيئة وصرف الدرام 
وحق بسع ولد الرهن . 

( وإن مات الو كل انتقضت الوكالة “ ولا يقوم وارثه ولا وصمه مقامه» لأن الوكالة 
لا يجري فيما الإرث > ولأن الموكل رضي برأيه ) أى برأي الذى وكله ( لا برأى غيره ) 
وفي الذخيرة الو كيل بالبيع إذا أوصى رجلاً ببيعه م يجز إلا أن يكون الراهن قال له 

في اصل الوكالة و كلتك ببيع الرهن واجزت لك ما صنعت فيه » ويحوز لوضصية ببعة 
ولا يجوز لوصه أن يوصي إلى غيره . 

( وعن أب يوسف أن وصي الو كبل E‏ بيع الرهن عند حلول الدين 
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ببعه » لأن الوكالة لازمة فيملكه الوصي كالمضارب إذا مات 
بعد ما صار رأس الال أعبانا يملك وصي المضارب ببعبا لما أنه 
لازم بعدما صار أغيانا . قلنا التوكيل حق لازم » لكن عليه 
والإرث يحري فيما له » بخلاف المضاربة لأنبا حق المضارب . 
وليس لامرتهن أن يبيعه إلا برضى الراهن ؛ لأنه ملكه وما رضي 
ببيعه » وليس لاراهن أن يبيعه إلا برضى المرتين » لأن المرتهن 
أحق بماليته من الراهن فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبييع ٠‏ . 


( لأن الوكالة لازمة فبملكه الوصي ) لآن هذا حى واجب » ولو راد الراهن أن يحجر 
عليه لم يكن له ذلك » فصار ( كالمضارب إذا مات بعدما صار رس الال اعبات بلك 
وصي المضارب بيعب لما أنه ) أى أن البيع ( لاز م بمدما صار ) أى رأس الال (اعياتاً) 
للخل عق ربا الال 

( قلنا التر كيل حتى لازم » لكن عليه ) أن لا يجرى فيه الإرث ( والإرث يجرى 
في) ماله لا فا عليه (يخلاف ا مضاربة ٤لا‏ نبا ) أى لآن المضاربة ( حتى المضارب ) وله ولاية 
التوكبل في حباته فجاز أن يقوم وصيه بها بعد موته كالأب في مال الصغير » والوكيل 
لبس له حت التو کیل في حباته فلا يقوم غيره مقامه بعد ماته . 

( ولس للمرتهن أن يببعه ) أى الرهن ( إلا برضى الراهن ‏ لأنه ملكه ) لأن الرهن 
ملك الراهن ( وما رضي يبيعه ولس للراهن أن يبه إلا برضى المرتهن > لأن المرتهن 
أحتى بلمالية من الراهن * فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبييع ) لأن حك الرهن ملك العين 
في حت الحبس حت يككون المرتبن احتی بامساكه إلى وقت إيفاء الدين . وفي شرح 
الطحاوي وليس للمرتين أن يبيع الرهن بغير إذن الراهن » وإن باعه بغير إذنه توقف على 
إجازة صاحبه » فإن أجازه جاز » ويكون الثمن رهن وإن / يحز . ولا يجوز البيع > 
وله أن سطكه ويعيده رهن » وإن هلك في يد المشتري قبل الإجازة فلا يجوز > والإجازة 
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قال فإن حل الأجل وأبى الوكيل الذي في يده الرهن أت ببب 

والراهن غائب أجبر على بيعه لما ذكرنا من الوجبين في لزومه. 

و كذلك الرجل يوكل غيره بالخصومة وغاب الموكل فأبى أن يخخاصم 

أجير على الخصومة للوجه الثاني » وهو أن فيه اتواء الحق » يلاف 

الوكيل بالبيع » لأن الموكل بیع بنفسه فلا يتوى حقه » أما المدعي 
لا يقدر على الدعوى 


بعده > ولکن الراهن له أن يضمنه أيما شاء » فن ضمن المرقهن جاز البيع والثمن له » 
ويكون ضيانه رهنا . وإن ضمن المثتري بطل البيع > ويكون الضيان رهنا ثم بر جع 
المئتري على البائع بالشمن . 

وفي ختصر الكرخي وليس للمرتهن أن يبيع الرهن في دينه إذا لم يكن الراهن سلطه 
على یمه أو أذن له فيه ولمس له أن يؤاجرء ولا أن يعيره » فإن فعل شيثا من ذلك فسخ 
الببع ورد إلى يد المرتبن رهناً . 

( قال ) أى جمد ني الجامع الصغير ( فان حل الاجل وأبى الو كيل الذي في يده 
الرهن أن يبيعه » والراهن غائب اجإر على ببعه ) يعني يحبس أيام) حق يبسمه > فان أبى 
يعدما حبسه اياماً ذكر في الزنادات أن القاضي يببعه عليه » وهو على قولما ظاهر . أما 
على قول أبي حنيفة فقد اختلف المشايخ قيه » قال بعضهم لا يبيع قباسا على مال المديون. 
وقال آخرون يسمه » لن جبة البسع تعينت ( لما ذكرظ من الوجهين ) احدهها انه وصف 
من اوصافه > والآخران فيه اتواء حقه ( في لزومه ) أى ازوم عقد الوكالة . 

( وكذلك الرجل يوكل غيره بالخصومة > وغاب الموكل فأبى أن يخاصم اجير على 
الخصومة للوجه الثاني ) وببنه بقوله ( هو أن فيه إتواء الحق ) أى حت المدعى ( مخلاف 
الو کیل بالبیع ) حيث لا يجبر بالبيع إذا امتنع ( لأن الموكل يبيع بنفسه فلا يتوى ست» 
اما المدعي لا يقدر على الدعوى ) لأنه إإغا خلى سبيل الخصم اعتاداً على أن الو كل 
يخاصمه » فاذا امتنع الو كيل بالشيء المذ كور يلح الضرر بالمدعي كارن فبه إبطال حقه 
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والمرتهن لا يملك ببعه بنفسه » فلو لم يكن التوكيل مشروط أ 

في عقد الرهن » ونا شرط بده ء قيل لا يحبر اعتباراً بالوجه 

الأول . وقبل يجير رجوعا إلى ااوجه الثاني 3 وهذا أصح »> وعن 

أبي يوسف رحه الله أن الجواب في الفصلين واحد » ويؤيده إطلاق 

الجواب في الجامع الصغير » وني الأصل وإذا باع العدل الرهن 

فقد خرج من الرهن والثمن قائم مقامه » فكان رهنا وإن لم يقبض 

بعد لقيامه مقام ما كان مقبوضا . وإذا توى كان مال المرتبن 
ااا شت 
( والمرتهن لا يملك ببعه بنفسه ) فاذا امتنع الو كمل عن البيع يلحت الضرر المرتهن ( فاو 
م يكن التو کل مشروطا في عقد الرهن > وإنغا شرط بعده قيل لا يجبر ) أى الوحكيل 
بالبيع ( اعتبارا إلوجه الاول ) وهو أن المرتهن لا يتضرر بامتناعه ٠‏ 

( وقبل بجبر رجوعا إلى الوجه الثاني ) وهو أن فيه إتواء حقه ( وهذا اصح ) أى 
المشروط بعد العقد يلحتى بأصل العقد » ويصير كالمشروط فيه . 

( وعن أبي يوسف أن الجواب في الفصلين واحد ) أى فيا كان مشروط) في الرهن 
وفيا لا یکون أى يجبر فیا ( وبؤيده ) أى يؤيد قول الثاني ( إطلاق الجواب فى 
الجامع الصغير . وفى الاصل ) أى المنسوط أن يؤيد القول الثاني حيث قال فيها “ وإذا 
أبى الو كيل عن البسع يجار من غير فصل أن يكون مشروط فى العقد اولا . وقال 
الشافمي واحمد لا يجبر الوكيل على الببع » وإن كان فى ضمن الرهن لا ذ كر ان عقدهما 
غير لازم ( وإذا باع المدل الرهن فقد خرج عن الرهن والثمن قائم مقامه » فكان 
رهنا » وإن ل يقبض ) أى الثمن ( بعد لقيامه مقام ما كان مقبوضا » وإذا توى ) أي إذا 
هلك ( كان من مال المرتهن ) أى كان الثمن التاوى مال المرتهن » وقوله مال المرتهن 
منصوب على انه خبر كان على ما قدرناه » وبقولنا قال مالك « رح » . وقال الشافمي 
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لبقاه عقد الرهن في الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون » وكذلك إذا 
قتل العبد الرهن وغرم القاتل قيمته > لأن المالك يستحقه من 
حيث الالية . وإن كان بد الدم فأخذ حم ضمان المال في حق 
المستحق > فبقي عقد الرهن . وكذلك لوقتله عبد فدفع به 
لأنه قائم مقام الأول لجا ودماً : قال وإدت باع العدل الرهن فأوفى 
المرتهن الثمن ثم استحق الرهن فضمنه العدل كان بالخبار إن شاء 
ضمن الراهن قيمته » وإن شاء ضمن المرتهن الثمن الذي أعطاء» 
ولیس له أن يضمنه غيره » وكشف هذا أن المرهون المبيع إذا 


وأحمد « رح » من ضمان الراهنوالعدل أمين بالاتفاق فلا ضمان عليه . وقال مالك لا 
ضمان على العدل » ولكن المشآري يرجع إلى المرتهن ويعود ديشه فى ذمة الراهن کا كان 
ز لبقاء عقد الرهن فى الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون ) . 

( وكذلك إذا قتل العبد المرهون وغرم القاتل قممته » لأن امالك يستحقه من حرث 
الالية » وإن كان بدل الدم ) كلمة إن وأصلة با قبله > يعني أن قيمة العيد المتتول يكون 
رهناً مقامه > وإن كان ضمان القممة مقابلاً بالدم » و هذا لا بزاد على دية الحر ( فأخذ 
حم ضمان المال فى حت المستحق ) وهو المالك ( فبقى عقد الرهن ) أي قامت القممة 
رهناً مقام العبد المقتول . 

( وكذلك لو قتله عبد ) أي لو قتل العبد المرهون عبد مثله ( فدفع به » لأنه ) أى 
لأن العبد القاتل ( قائم مقام الاول ج ودما ) أي من حيث اللحم والدم » فتعلق به من 
الحكم ما تعلق به . 

( قال ) أى عمد فى الجامع الصغير ( وإذا باع العدلى الرهن.فأوفى المرتهن الثمن ثم 
' حى الرهن فضمنه العدل كان بالخبار إن شاء ضمن الراهن قيمته “> وإن شاء ضمان 
المرتهن الثمن الذى اعطاه » ولمس له أن يضمن غبره ) أي ليس للعدل أن يضمن المرتهن 


۱۳ 


استحق » أما أن يكو ن هالكاً أو قائيا » في الوجه الأول المستحق 
الخيارإن شاء ضمن الراهن قيمته » لانه غاصب في حقه . وإن 
شاء ضمن العدل » لانه متعد في حقه بالبيع والتسليم » فإن ضمن 
الراهن نفذ البيع وصح الاقتضاء > لانه ملكه بأداء الضمان فتبين 
أنه أمره ببيح ملك نفسه . وإن ضمن اليا تييع ينفذ البيع أيضا » 
لانه ملكه بأداء الضمان » فتبين أنه باع ملك نفسه » وإذاضمن 
فالعدل بالخيار إن شاء رجح على الراهن بالقيمة » لانه وكيل 
من جبتهعامل له » فيرجع عليه بما لحقه من العبدة ونفذ البيع وصح 
الاقتضاء فلا يرجع المرتهن عليه بشيء من دينه » وإن شاه رجع على 
المرتهن بالشمن » لأنه تبين أنه أخذ الثمن بغير حق لأنه ملك العبد بأداء 
الضران ونفذ بيعه عليهء فصار الثمن له» و إنها أداه إليه على حسيان أنه 


ااا ا 
غير الثمن الذى اعطاه ( وكشف هذا ) أي ايضاح هذا الحكم ( أن المرهون المبيع إذا 
استحق اما ان كون ھالکاً وقائماً ففى الوجه الاول ) اي فبا إذا كان المرهون الميسع 
مالكا ( المستحى بالخمار إن شاه ضمن الراهن قيمته » لأنه غاصب فى حقه ) أى فى 
تى المستحتى (وإن شاء ضمن العدل» لأنه متمد في حقه بالبيع والتسلع » فان من الراهن 
نفذ الببع وسح الاقتضاء ) أي سح قبض المرتهن الثمن مقابلة دينه ( لأنه مله بأداء 
الضمان فتبين انه امر بيع ملك نفسه » وإن ضمن البائع ينفذ البيع ايضا » لآنه ملكه 
بأداء الضمان › فتبين بأنه باع ملك نفسه “واذا ضمن العدل فالعدل بالخبار ان شاه رجح 
على الراهن بالقيمة » لآنه و کيل من جبته عامل له » فير جع عليه بما لحقه من المهدة وت 
البيم وصح الاقتضاء » ولا يرجع المرتبن عليه ) أى على الراهن ( بشيء من دينه » وان 
شاء جع على المرقهن بالثمن » لأنه تبين انه اخذ الثمن بغير حت » لأنه ) اى لآن المدل 
( ملك العمد بأداء الضمان ونقذ ببعه عليه » فصار الثمن له ) اي العدل . 
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ملك الراهن › فإذا تبين أنه ملكه لم يكن راضياً به فله أن يرجح 
به عليه. وإذا رجح بطل الإقتضاه فيرجع المرتبن على الراهن 
بديئه . وفي الوجه الثاني وهو أن يكون قائماً في يد المشتري 
فلامستحق أن يأخذه من بده > لأنه وجد عين ماله » ثم للشتري 
أن يرجع عل العدل بالثمن ٠‏ لأنه العاقد فتتعلق به حقوق العقد » 


وم يسل ثم العدل بالخبار إن شاء رجع عل الراهن بالقيمة » لأنه 
هو الذي أدخله في هذه المدة فيجب عليه تخليصه . وإذا رجع 
عليه صح قبض المرتهن » لأن المقبوض سل له » وإن شاه رجع 


( وإنا أداه اليه ) أي وإنا أدى المشترى الثمن إلى العدل ( على حسبان انه ملك 
الراهن » فإد! تبين انه ملكه ) أى ملك العدل ( م یکن راضيا به ) أى لم يكن العدل 
راضياً بأداء الثمن إلى المرتهن ( فل أن برجع به عليه ) أى فللعدل أن يرجع بالثمن إلذي 
أداه إلى المرتهن على المرتهن ( فإذا رجع بطل الإقتضاء ) أى بطل قبض المرتهن ( فيرجع 
المرتهن على الراهن بدينه ) . | ش 

( وفي الوجه الثاني وهو أن يكون قائما في يد المشتري فلاسبتحق أن يأخذه من 
يده » لأنه وجد عين ماله » ثم.للمشترى أن يرجم على العدل بالثمن » لأنه العاقد فتملق 
به ) أى العاقد( حقوق العقد » وهبذا ) أى الرجوع بالثمن ( من حقوقه ) أى من 
حقوق البيع » لآن ولاية الرجوع اليه ( حيث وجب بالبيع » وإنما اداه ليسم له المبيع) 
أى إنيا أدى المشتري الثمن إلى العدل . 

( ولم يسل ) أي للمشتري المبيع والحال أنه لم يسم ( ثم العدل بالخبار إن شاء رجم على 
الراهن بالقيمة ) وفي بعض النسخ بالثمن ( لأنه هو الذي أدخله في المهدة فنجب عليه 
تخليصه . وإذا رجع عليه صح قبض المرتهن ٠‏ لأن المقبوض سل له ) أي لان الثمنالمقبوض 
من العدل سل لامرتبن . 
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على المرتبن » لأنه إذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمناً » 
فيجب نقض قبضه ضرورة . وإذا رجع عليه وانتقض قبضه عاد 
حقه في الدين كا کان » فيرجع به على الراهن . ولو أن المشتري سل 
الشمن إلىالمرتبنل يرجع على العدل » لأنه في البيع عامل لاراهن » 
وها يرجع عليه إذا قبض ول يقبض فبقي الضات على الموكل . 
ولوكان الت وكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد فما لمق 
العدل من العهدة يرجع به على الراهن قبض الثمن المرتبن أم لاء 
لأنه لم يتعلق ببذا التوكيل حق المرتون » فلا رجوع کا في الوكالة 
المفردة عن الرهن إذا باع الوكيل ودفع الثمن إلى من أمره الموكل 
ثم لحقه عبدة لا يرجع به على المقتضى . بخلاف الوكلة المشروطة 
ا و ا ااا 0 


ر وإن شاء) أيالعدل ( رجم على المرتهن ) بالثمن الذي أداه اليه ( لانه إذا تقض 
العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمناً فيجب نقض قبضه ضرورة ؛ وإذا رجع عليه ) أى على 
المرتبن ( وانتقض قبضه عاد حقه في الدين كا كان » فيرجم به ) أى فيرجم يحقه الذي 
هو دينه ( على الراهن ٠‏ ولو ان المشتري سلم الثمن إلى المرتهن لم يرجع على العدل » لانه) 
أي لان العدل ( في الببع عامل للراهن » وإنما يرجع عليه ) أي وإنها يرجع المرتين على 
العدل ( إذا قبض ول يقبض > فبقى الضمان على الموكل ) المراد بالموكل المرتبن » وسماه 
موكلا كأن البسع وقع لاجله » وبالضمان للثمن » أو المراد بالموكل الراهن وبالضان الدين 
قاله الكاكي « رح » . 

( ولو كان التو كمل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد > فا لحى العدل مزالعهدة 
برجم به على الراهن قبض الثمن المرتهن آم لا » لانه لم يتعلق بهذا التو کیل حت المرتون 
فلا رجوع ) أي على المرتبن ( كا في الوكالة المفردة من الرهن اذا باع الو كيل ودفح 
الثمن إلى من أمره الموكل ثم لحقه عبده لا برجم به على المقتضي) أي على القابض . 
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في العقد » لأنه تعلق به حق المرتهن » فيتكون البيع لحقه قال رضي 
اللهعنه هكذا ذكر الكرخي » وهذا يؤيد قول من لا یری جبر 
هذا الوكيل على البيع . قال وإن مات العبد المرهون في يد المرتبن 
ثم استحقه رج ل فله الخيار إن شاء ضمن الرالراهن » وإنشاء 
ضمن المرتهن » لأت كل واحد منبما متعد في حقه بالتسليم 
أو بالقيض . فإن ضمن الراهن فقد مات بالدين » لأنه ملكه بأداء 
الضمان فصح الإيفاء . وإن ضمن المرتهن يرجع على الراهن با 
ضمن من القيمة 


( بخلاف الوكالة المشروطة في العقد > لانه تعلق به حق المرتبن > فيكون اليسسم 
لحقه ) فإذا وقع البيع لحقه لو سم له وجاز أن يازمه الضمان . 

( قال ) أي المصنف «رح» ( هكذا ذكره الكرخي ) أراد به ما ذ كره في ختصره 
( وهذا ) أي الذي ذكره التكرخي ( يؤيد قول من لا برى جير هذا الو كيل على البيع) 
أي قول من لا يرى من المشايخ أن الوكيل إذا كانت وكالته غير مشروطة في عقدالرهن 
لا جير على الميع إذا أبى ذلك . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وإن مات العبد المرهون في يد المرتهن ثم 
استحقه رجل فل الخبار إن شاء غمن الراهن “ وإن شاء من المرتهن » لان کل واحد 
منهما) أي من الراهن والمرتهن ( متعد في حقه ) أي في حت المستحتى ( بالتسلم أو 
بالقبض ) يعني الراهن بالتسلم والمرتهن بالقبض » فكان كالغاصب وغاصب الغاصب » 
فالراهن كالغاصب » والمرتين كغاصب الغاصب فل أن يضمن أا شاء . 

( وإن ضمن الراهن فقد مات بالدين ) أى سقط بالدين » يعني سقط الدين أيضا 
( لانه ) أي لان الراهن ( ملكه باداء الضمات ) من وقت القبض » فتمين أنه رهن ملك 
نفسه ( فصح الإيفاء > وإن ضمن المرتهن ) القممة ( يرجع على الر'هن عا ضمن من القممة 
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وبدينه » أما القيمة فلأنه مغرور من جبة الراهن . وأما 

بالدين فلن انتقض اقتضاؤه » فيعود حقه كا كان . فإن قبل 

ما كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتبن عليه » والملك 

في المضمون يثبت بن عليه قرار الضمان » فتبين أنه رهن ملك 

نفسه » فصار ك إذا ضمن المستحق الراهن ابتداء » قلنا هذا طعن 
أبي خازم القاضي . 


وبدينه ) أي ورجع بدينه أيض) ( أما بالقيمة ) أي اما الرجوع بالقيمة ( فلانه ) أى 
فلان المرتبن ( مغرور من جبة الراهن ) حيث رهن ملك غيره » وصار كأنه هو الذي 
أوجب عليه الضمان. 

( وأما بالدين ) أى وأما الرجوع بالدين ( فلانه انتقض اقتضاؤه ) أي قبضه لات 
الرهن م يكن ملك الراهن حتي يكون بهلاكه مستوضا » فإذا كان كذلك ( فيعوه حقه 
يا كان ) لان الدين إنما يسقط ببلاكه الرهن إذا رهن ملك نفسه ول يوجد ذلك . 

(فإن قبل لا كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتبن عليه والملك في المضموت . 
رشت من كان علبه قرار الضمان » فتبين انه رهن ملك نفسه » فصار كا إذا ضمن الستحق | 
الراهن ابتداء ) فلا ينتقض اقتضاء المرتهن ( قلنا هذا ) يعني هذا السؤال ( طعن أبي 
خازم القاضي ) على مد بن الحسن > بیان طمنه أنه قال لما كان قرار الضمان على الراهن 
كان الك في المضمون له » فتبين أنه كان راهنا ملك نفسه فكان هذا . وأماإذاضمن 
المستحتى الراهن من الابتداء على السواء . فأبو خازم بالا المعجمة ونالداي اسمه 
عبد اميد بن عبد العزيز القاضي الحنفي > أصله من البصرة وسكن بغداد » وكات ولى 
القضاءبالشام والكوفة والكرخ من مدينة السلام “ثم استقضاه الليفة الاقتصد الله على الشرقبة 
سنة ثلاث ونين ومائتين * وتوفى في جادى الأولى سنة اثنين وتسعين ومائتين » وكان 
أخذ العم عن هلال بن يحبى وهو هلال الراوي البصري » وهلال خن عن أبي يوسف 
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والجواب عته أنه يرجمع عليه بسبب الغرور والغرور بالتسليم 

والملك بكل ذلك متأخر عن عقد الرهن. بغلاف الوجه الأول » 

لأن المستحق يضمنه باعتبار القيض السابق على الرهن » فيستند 

الك إليهء فتبين أنه رهن ملك تسه » وقد طولنا الكلام في 

كقاية المنتبى . 

وزفر ومحمد درح» » وكان أبو خازم استاذ أبى طاهر الدباس وقرائه » وكان ديناً ورعا 
ثقة عالما هذهب أهل المراق » قدوة في العمل . 

( والجواب انه يرجع عليه ) أى المرتهن رجع على الراهن ( يسبب الغرور والفرور 
بالتسلم کا ذ رتاه ) يعني بقوله لن کل واحد منها متعد في حقة بالتسلم ( أو بالانتقال ) 
عطف على قوله يسيب الغرور ( من المرتهن اليه ) أى إلى الراهن ( كأنه و کیل منه ) أى 
كات المرتهن و كيل عن الراهن من حيث اتتقال الملك منه المه كإنتقال الملك من الو كيل 
إلى الموكل ( والملك يكل ذلك ) أى يكل واد من التسلم والاتتقال ( متأخر عن عقد 
الرهن ) أما بالتسليم فظاهر » لآن التسليم كان بعد العقد » فتبين أنه رهن غير ملكه . 
وأما الاتتقال فلان المرتهس غاصب قي حتى المستحتى » فاذا ضمن اللك المضمون » ولكن لا 
كان قرار الضمان على الراهن اتتقل اليه قمملكه من جهة المرتهن والمرتهن ملكه من حين 
القيض * لأنه صار غاصيا هته » فيملك الرهن بعد ذلك من جية » فيكون ملك الراهن 
متأخراً عن عقد الرهن » فكأنه رهن غير ملك . 

( يخلاف الوجه الأول ) وهو ما اذا ضمن ١‏ تحق الراهن ابتداء ( لأن المستحق 
يضمنه ) أى الراهن ( باعتبار القبض السابق على الرهن > فيستند الملك البه » فتبين أنه 
رهن ملك تفسه ) لأنه لما ثبت اللاك الراهن سابقا على عقد الرهن مستندا إلى زمانالقبض 
فتبين أنه رهن ملك نفسه ( وقد طولنا الكلام ) أى في هذا المقام ( في كقاية المنتبى » 
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باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


قال وإذا باع الزاهن الرهن بغير إذن المرئهن فالبيع موقوف » 


وال اعم بالصواب ) قال صاحب النباية يحتمل أن يكون في الذي طول الكلام فيه 
ما لو كان الرهن عبد فأبق وضمن المستحق الرهن قيمته ورجع المرتبن على الراهنبتلك 
القبمة يح الغرور وبالدين » لأنه قد استحتق وبطل الرهن > وقال الآكقل قبل مراده 
مسألة المضارية والفرق بمنها وبين مسألة الرهن . 

قلت المضاربة ليست يعقد لازم » فيكون لدوامها > ويصير كالمتحدد في كل ساعة » 
والرهن عقد لازم » فلا يتمكن لدوامه حك الإبتداء » فمتى وقع باطلا لا ينفذ بعد ذلك 
كسائر العقود اللازمة . 


( باب في التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ) 

أي هذا باب في بيان أحكام التصرف في الرهن وفي حم الجناية على الرهن وحم 
جنابة الرهن على غيره . ولا كانت هذه الأشياء بعد كون الرهن كانت متأخرة طبعا > 
فأخرها وضعا » لأن كل ترتيب يحب طبعاً يحب وضعا للمناسبة . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا باع الراهن الرهن يفير إذن المرتبن فالبيع موقوف ) 
سواء لم يعم المرتهن بالبيع أو عم ولم يأذن . وقي المبسوط لم يحز البيع . وقال في موضمع 
آخر الببع فاسد . وقال في موضع جائز » والصحبح إنه موصوف » وتأويل قوله انه 
فاسد أي يفسده القاضي إذا خوصم فيه اليه » وتأويل قوله إنه جاز » أى إذا أجازه 
المزتبن وسامه المه » وإذا فسخه المرتبن ففيه روايتان کا ذكر في الكتاب وعند الأئمة ' 
الثلاثة الببع باطل » و كذا قال محمد في الجامع الصغير البيع باطل > إلا أن يجيزه المرتهن 
وقال أبو المعين النسفي في شرح ال جامع انه سببطل إذا لم يحزه المرتهن » لأنه وقع باطلاً 
لا يتصور بقاؤه بالإجازة . 

قال وروی عن أبي بو سف في الأمالي أن الببع نافذ حتى أن المشتري لو أعتقه قبل 
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لتعلق حق الغير به وهو المرتهن » فيتوقف على إجازته . وإن كان 
الراهن يتصرف في ملكه » كن أوصى بجميع ماله تقف على إجازة 
الورثة » فيما إذا زاد على الثلث لتعلق حقبم به » فإن أجاز المر تمن 
جاز » لأن التوقف لحقه وقد رضي بسقوطه . وإن قضاه الراهن 
دينه جاز أيضأ » لأنه زال المانع من النفوذ والقتضى موجود وهو 
التصرف الصادر من الأهل في انحل . وإذا تقذ البيع ياجازة 
المرتبن ينتقل حقه إلى بدله هو الصحيح » لأن حقه تعلق بالمالية 


العقد نفذ عتقه > وإذا لم يعتقه المئتري بقي رهناً عند المرتهن فيستوفى المرتهن دينه. وفي 
فتاوى الولوالجي بيع المرهون » يعني انه غير تافذ في حق المرتهن > وليس للراهن حتق 
الفسخ بنزلة بيع المستأجر »وذ كر في بعض المواضم أن ببعبها سواء أنه يصح لكن ينفذ 
وبه يفتى. وذكر في جامع عصام وفرق بينهها وقال بيع المستأجر باطل » وبيعالمرهون 
موقوف ( لتعلق حمق الغير به ) أى بالرهن ( وهو المرتهن » فيتوقف على إجازته . وإن 
كان الراهن يتصرف في ملكه ) كامة إن واصلة با قبلها ( كن أوصى ميم ماله تقفعلى 
إجازة الورثة فبا زاد على الثلث لتعلق حقهم به) أي با زاد على الثلث . 

( فإن أجاز المرتهن ) البيع ( جاز لأن التوقف لحقه ) أى لت المرتهن ( وقد رضي 
بسقوطه ) أى بسقوط حقه ( وإن قضاء الراهن دينه جاز أيضاً » لآنه زال الانع ) 
بإسقاط حقه ( من النفوذ ) أي نفوذ الببع ( والمقتضى ) أى الجواز ز موجود وهو ) 
أي المقتضى ( التصرف الصادر من الأهل ) وهو كونه عاقلا بالغا ( قي الل ) وهو 
کونه ملكا له . 

( وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه ) أي حق المرتهن (إلى بدله ) وهوالئمن 
يكون رهنا » فكان المببع المرهون ( هو الصحيح) احترز به عن رواية القاضي أبيخازم 
عن أي رسف انه فال ]ما بضير افثن رهتا إذا شرط امرتيو عد الإجازة أن بک ةه 
رهن عنده لا عند عدم الشرط » وبه قالت الأنمة الثلاثة ( لأن حقه ) أى حت المرتهن 
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والبدل له حك الميدل > فصار كالعبد المديون المأذون إذا بع 
برضى الغرماء ينتقل حقبم إلى البدل » لأنهم رضوا بالانتقال دون 
السقوط رأساً » فكذا هذا . وإنلم يجز المرتهن الببع وفسخه 
فسخ في رواية» حتى لو افتكالراهن الرهن لاسبيل لاشترى عليه ؛ 
لأن الحق الثابت للمرتهن منزلة الملك » فصار كالمالك له أن يجين وله 
أن يفسخ . وفي أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه » لأنه لو ثيت 
حق الفسخ له نما ثبت ضرورة صيانة حقه وحقه في الحبس لا يبطل 
بانعقاد هذا العقد » فبقي موقوفاً » فإن شاء المشتري صبر حتى يفتك 
الراهن الرهن إذ العجز على شرف الزوال وإن شاء رفع الأمر 
إلى القاضي » وللقاضي أن يفسخ 


( تعلق بالمالية والبدل له حك المبدل ) البدل هو الثمن » والمبدل هو العين المرهون(قصار) 
حك المذكور ( كالمبد المديون إذا بيع برضى الغرماء > قيقتقل حقهم إلى البدل > لمم 
رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا ) يعني بالكلية ( فكذا هذا ) يعني رضي ينفاذالييم 
لا يسقط حقه في الرهن . 

( وإن ل جز المرتهن البيع وفسخه اتفسخ في رواية حتى لو اقتك الراهن الرمن 
لا سبل للمشترى عليه » لأن الح الثابت للمرقبن بمنزلة الملك > قصار كلمالك له أن يحيز 
وله أن يفسخ . وقي صح الروايتين لا ينفسخ يقسخه » لآنه لو ثبت حت القسخ له ) أي 
لمرتهن ( إنما بشت ضرورة صبانة حقه وحقه قي الحبس لا ببطل باتمقاد هذا العقد قبقى 
موقوفاً ) وفي الممسوط لا حى للمرتهن > ويه ذا العقد ولا ضرر له في انقاذه قلىس له 
ولاية الفسخ . 

( فإن شاء المشتري صبر حتى يفتك الراهن الرهن د العجز على شرف الزوال ) أي 
لأن العجز عن تسليم المبيع على شرف افزوال (وإنشاء رقع الأمر إل ىالقاضي »و للقاضي أن 
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لفوات القدرة على التسليم وولاية الفسخ إلى القاضي لا إليهء 
وصار ‏ إذا أبق العبد المشتري قبل القبضء فإنه يتخير المشتري 
کا ذكرنا كذلك هذا . ولو باعه الراهنمن رجل ثم باعه بيع 
ثانياً من غيره قبل أت يجيزه المرتهن فالثاني موقوف أيضاً على 
إجازته » لأن الأول ل ينفذ » والموقوف لايمنع توقف الثاني 
فلو أجاز المرتهن الببع الثاني جاز الثاني . ولو باع الراهن ثم أجر 
أو وهب أو رهن من غيره وأجاز المرتين هذه العقود جاز البيسع ظ 


يفسخ ) أي الببع ( لفوات القدرة على التسليم وولاية الفسخ إلى القاضي لااليه ) أي إلى 
المرتبن » لأن هذا الفسخ لقطع ال منازعة » وهو إلى القاضي ( وصار ) هذا (ك إذا أبق 
العبد المثادي قبل القبض فإنه يتخير المشترى ) إما أن يصير إلى زوال المجز > وإما أن 
برفع الآمر إلى القاضي فة فبفسخ الببع ( لما ذ كرفا ) من قوله لفوات E‏ 
( كذلك هذا ) أى حك الرهن الذكور . 

( ولو باعه الراهن ) أي ولو باع الرهن الراهن ( من رجل ثم باعه با ات 0 
قبل أن يجيزه المرتهن فالثاني ) أي البيع الثاني ( موقوف أيضاً على إجازته » لأرن 
الأول ) أى الببع الأول  (‏ ينفذ » والموقوف لا ينع توقف الثاني > فاو أجاز المرتهن 
البيم الثاني جاز الثاني ) وقال الشمخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير » وهسذه 
الرواية إنا تستقيم على رواية الجامع عن أبي يرسف «رح» ان البيع لا ينفذ بدون إجازة 
المرتهن كا هو مدهب أبي حنيفة ومحمد « رح » على رواية أصحاب الأمالي عن أبي يوسف 
أن البيع ينعقد بدون إجازة المرتبن فلا يتوقف الببع الثاني على المشتري الأول » لأنه_ 
ملكه بالعقد الأول لا على المرتهن . 

ز ولو باع الراهن ثم أجر أو رهن أو وهب من غيره وأجاز المرتبن هذه العقود ) 
وهي الإجازة والرهن والمبة ( جاز الببع الأول ) قال تاج الشريعة سماه ولا إن م يكن 
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الأول . والفرق أن المرتهن ذو حظ من البيع الثاني » لأنه يتعلق 
حقه ببدله فيصح تعبينه لتعلق فائدته به > أما لا حق لهفي هذه 
العقود ؛ لأنه لا بدل في الحبة والرهن والذي في الإجارة بدل المتفعة 
لا بدل العين » وحقه في مالية العين لا في المنفعة » فكانت إجارته 
إسقاطاً لحقه » فزال المانع فتفذ الببع الأول فوضح الفرق . قال 
ولو أعتق الراهن عبد الرهن تفذ عتقه . وفي بعض أفوال الشافعي 
لاينفذ عتقه إذا كان المعتق معس رأءلأن في تنفيذه إبطال حق المرتهن» 


بع بالنسبة إلى هذه العقود » لأنها لا تتأخر عن البيع » ويجوز أن يكون باعه منواحد 
ثم من آخر ثم باشر هذه العقود وأجاز المرتهن هذه صح البيع الأول دوت الثاني 
لرجحانه بالسبق . 

( والفرق ) أى بين البيع الثاني وبين العقود المذكورة فانه بإجازتها يصح العقدالأول 
وهو البيع » ولم يصح هي وبإجازة البيع الثاني لا يصح البيع الأول » وإن كان سابقاً 
ويصح هو أي الفرق ( أن المرقهن ذو حظ من البيع الثاني ) في المسألة الأولى( لأنه يتعلئق 
حقه ببدله » فيصح تعيينه لتعلق فائدته به ) وهو زيادة الثمن في الببع الثاني » ولمله 
يحصل تلك الزيادة له في الببع الثاني دون الأول » فبجعل لتعبينه فائدة . 
(أمالا حتى له ) أي لمرتبن ( في هذه العقود ) التي ذكرناها ( لأنه لا بدل في الهية 
والرهن والذي في الإجارة بدلالمنفعةلا بدل العينو حقه قي مالبة المين لا في المنفعة “فكانت 
إجارته اسقاط) لحقه > فزال المانع ) من الثاني ( فنفذ البيع الأول فوضح الفرق ) بالوجه 
الذي ذكره . 

( قال ) أي القدوري ( فاو عتتى الراهن عبد الرهن نفذ عتقه ) وبه قال مد 
والشافمي في قول الشريك والحسن بن صالح ( وني بعض أقوال الشافمي لا ينفذ عتقه إذا 
كان المعتتق معسر]ً ) والحاصل أن للشافعي اقوال؟ > وم يذ كر المصنف له إلا قولين» فنقول 


۲٤ 


فأشيه الببع بخلاف ما إذا كان موسراً حيث ينفذ عل بعض أقواله » 
لأه لا مدال ينعار اتسين يلوق عا ا ' 
لأن الإجارة. تبقى مدتها إذالحر يقيلبا » أما لا يقيل الرهن فلا يبقى: 
ولنا أنه مخاطب أعتق ملك تسه فلا بلغو تصرقه بعدم إذن المرتهن » 
"ا إذا أعتق العبد المشتري قبل القبص » أو أعتق الآ بق أو 
المخصوب ولإخفاء في قيام ملك الرقبة لقي ام المقتضى . وعارض 


قال الشافعي في الأصح إن كان الراهن معسراً لا ينفذ > وبه قال أحمد > وإن كان موسر 
فينفذ . وقال الشافمي في قول لا ينفذ عتقه موسراً كان أو معسراً » وبه قال أبو ثور 
وعطاء والبتي ( لآن في تنفيذه ) أى في مسألة العتق في الإعسار ( إيطال حع المرتبن 
فأشبه البيع ) بل أولى » لأنه أسرع نفوذاً من العتق > حيث جاز من المكاتب 
دون العتق . 

( بخلاف ما إذا كان موسراً حمث ينفذ على يعض اقواله » لأنه لا بيبطل حقه ) أي 
حق المرتهن ( معنى بالتضمين ) يعني أي بتضمين الراهن قيمته . 

( ويخلاف إعتاق المستأجر ) أي العبد المستأجر حيث يجوز ( لأن الإجارة تبقى 
مدتها ) بالنصب » أى تبقى الإجارة قي مدة الإجارة ( اذ الحر يقبلها ) أى لأن الحريقيل 
الإجارة » فلا مانع أن يكون العبد المستأجر بعد أن يكون حرا إن بقى في مدةالإجارة 
إلى ان تتتهى المدة ( اما لا يقبل الرهن قلا يبقى ) أراد با لا يقبل الرهن الحر فإنهلاحوز 
رهنه قوله فلا يبقى إلى الراهن بالاتفاق . 

( ولنا انه ) أي الراهن ( مخاطب أعتق تى ملك نفسه فلا بلغو تصرقه بعدم إذن المرتهن 
كا إذا أعتتى عبد المثقرى قبل القبض أو اعتق الآبق ) أي العبد الآبق ( أو المغصوب ولا 
خفاء في قيام ملك الرقبة لقيام المقتضى ) وهو التصرف الصادر عن اهله وهو الحر الماقل 
البالغ المالك في عله وهو الرقيق المماوك ( وعارض الرهن لا ينبىء عن زواله ) تقريره أن 
موجب عقد الرهن إما ثبوت يد الاستمفاء كا قناع أو حق البيع کا هو مذهب 


o 


الرهن لا ينبىء عن زواله . ثم إذا زالملكه في الرقبة بإعتناقه 
يرول ملك المرئبن في اليه بناء عليه , كإعتاق العبد المشترك , 
بل أولى » لأن ملك الرقبة أقوى من ملك اليدفايالم تينع الأعلى . 
لا ينع الأدنى بالطريق الأول » وامتناع النفاذني البيع والهية 
لانعدام القدرة على التسليم وإعتاق الوارث العبد الموصى برقبته 
لا بلغو » بل يؤخر إلى أداء السعاية عند أي حنيفة » وإذا نقذ 


الشافمي وشىء من ذلك لا يزيل ملك المين > فتبقى العين على ملك الراهن كا كان» وإذا 
كان باق على ملكه وقد أزاله بالإعتاق صح . 

( ثم إذا زال ملكه في الرقبة بإعتاقه يزول ملك الرتهن في اليد بناء عليه كإعتاق 
العبد المشترك ) إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه» فإن تفوذ عتقه في نصيبه أوجبنصيب 
الشريك حكما ول قنع عليه صحة التصرف ( بل اولى » لأن ملك الرقبة أقوى من ملك 
البد ) الذي لامرتبن ( فلما م هنع الأعلى ) وهو حقه للك للشريك عند صحة العتق 
( لا منع الأدنى ) وهو يد المرتين ( بالطريق الأولى ) ولا خفاء فيه ( وامتناع النفاذ ) 
هذا جواب عا يقال وليس المانع منحصر فيا يزيل الملك » بل مجرد تعلق الحق مانع > 
ولمذا منع النفاذ ( في الببع والمبة ) وتقرير الجواب أن امتناع النفاذ في حتى المرتبن [نما 
صلح ( لانعدام القدرة على التسليم ) المشروط لصحة العقدين ولا اقدرة لاراهن عليه » 
بخلاف العتتى » لأنه شرع لإسقاط الملك والإسقاطات لا تفتقر إلى التسلم ‏ 

( وإعتاق الوازث ) هذا جواب عما تمسك به الشافمي في بعض المواضع وادعى أن 
إعتاقه لغو صورته مريض أوصى برقبة عبده لشخص ولا مال له غيره » ثم مات فأعتق 
الوارث العبد » قال الشافمي لم ينقذ لحى الموصى له » فكذا يحب أن يكون في الرهن » 
فأحاب بقوله واعتاق (العبد الموصى برقبته لا يلغو » بل يؤخر إلى أداء السعاية عند 
أبي حشيفة ) واما عنده] فلا إشكال » لأنه يعتتى في الخال. 

( وإذا نفذ الإعتاق ) هذا راج ع إلى اول الكلام » يعني فإذا ثبت تحقق المقتضى 


۲۹ 


الإعتاق بطل الرهن لفوات عله » ثم بعد ذلك إن كان الراهن موسراً 
والدين حالاً طولب بأداء الدين » لأنه لو طولب بأداء ااقيمة تقع 
المقاصة بقدر الدين فلا فائدة فيه . وإن كان الدين مو جل أخذت 
a‏ ا را مكانه حتى يحل الدين » لأن سبب 
الضان متحقق » وفي التضمين فائدة » فإذا حل الدين اقتضاه يحقه 
إذا كان من جنس حقه ورد الفضل . وإن كان معسراً سعى العبد 
في قيمته وقضى به الدين » إلا إذا كان بخلاف جنس حقه , لأنه 


وانتفاء المانع نفذ الإعتاق » أى إعتاق الرهن (بطل الرهن لفوات عله ) وهو كودالعيد 
ماو كا ( ثم بعد ذلك ) أي بعد نفاذ الإعتاق (إن كان الراهن موسراً والدين حالآطولب) 
أي الراهن ( بأداء الدين » لأنه لو طولب بأداء القيمة تقع المقاصة بقدر الدين » فلا فائدة 
فيه ) لآنه يجب عليه رد الزيادة إذا كانت القيمة اكثر من الدين . 

( وإن كان الدين مؤجلا أخذت منه ) أى من الرهن ( قيمة المبد وجملت رهن 
مكانه ) أى مكان العبد ( حتى يحل الدين ) بكسر الحاء وضمها جميعا ( لآن سيب الضيان) 
وهو العتق ( متحقق وقي التضمين فائدة ) وهو أن يكون الكل رهنا ( فإذا حل الدين 
اقتضاه بحقه ) يعني يستوفى دينه بقدر حقه ( إذا كان ) آى القيمة ( من جنس حقه 
ورد الفضل ) أي على الدين على الراهن . 

( وإن كان معسراً سعى العبد في قىمته وقضى بها الدين ) وني شرح الطحاوي وإن 
كان الراهن معسراً فلامرتهن أن يستسعى في الأقل من ثلاثة اشاء سواء كان دنه ح9 
أو إلى أجل وينظر الى قيمته وقت العتاق وإلى الدين رهن به فيه يسعى العبد في الأقل 
من هذه الأشياء الثلاثة » ثم برجع على الراهن إذا أيسر » لآنه قضى دينه مضطر] كالوارث 
إذا قضى ديت لمبت لا يكون متبرعاً » وبرجم في التركة كذلك وهاهنا » ويرجم 
المرتهن أيضاً ببقبة دينه إن بقي له شيء من دينه. 


يفا 


لما تعذر الوصول إلى عين حقه من جبة المعتق يرجع إلى من ينتفع 
بعتقه » وهو العبد لأن الخراج بالضان . قال «رض» وتأويله إذا 
كانت القسمة أقل من الدين ٠‏ أما إذا كان الدين أقل نذكره إن شاء 
له تعالى » ثم يرجح بماسعى عل مولاء إا أيسر » لأنه قضى دينه 
وهو مضطر فيد يحم الشرع فيرجع عليه عا تحمل عنه ء بخلاف 
المستسعى في الإعتاق » لأنه يؤدي طاتا عليه » 


( إلا اذا كان يخلاف جنس حقه ) يعني إلا إذا كان الحاصل من سعاية المبد » بخلاف 
جنس حت المرتهن فإنه لا يقضى به دينه » بل يدل به جنس حقه ويقضى به دينه (لآنه) 
هذا دليل وجوب السعاية على العبد ( لما تعذر الوصول إلى عين حقه ) أي حت المرتهن 
( من جب المعتى برج عإلى من ينتفع بعتقه وهو العبد » لأن الخراج بالضان ) 
الخراج ما خرج من غل الإرضر أوالغلام دينه الخراج بالضمان » يعني الغلة سبب ان ضمنه . 
ظ ( قال ) أى المصنف «رح» ( وتأويله ) أي تأويل قول القدوري سعى العبد في قيمته 

( إذا كانت القبمة أقل من الدين ) لأنه إذا كان الدين أقل من القيمة سعى في الدين٠“‏ ونبه 
علمه بقوله ( أما ذا كان الدين أقل نذكره إن شاء الله تعالى ) يريد به ما نذكره عن 
قريب في استبلاد الأمة المرهونة بقوله بخلاف العتتى حمث يسعى في الآقل من الدين ومن 
القبمة ( ثم برجم ) أي العبد ( بماسعىعلىمولاءإذا أيسر) أي المولى ( لأنه قضى دينهوهو 
مضطر فيه يحم الشرع © فيرجع عليه با تحمل عنه ) وقد مر الكلام فيه عن قريب . 

( يخلاف المستسعى في الإعتاق ) يعني مخلاف العبد المشترك بين اثنين إذا اعتق أحدهها 
نصمبه فاستسعى > والساكت لا برجم بما سعى على الممتتق ( لأنه يؤدي انا عليه ) هذه 
إشارة إلى بيان الفرق بين العبد المرهون يسعى في رقبته تخلصت ويقضي دين على الراهن 
فلمذا برجم عليه “والمستسعى في الاعتاق يسعى في تخليص رقبته أن الرق وهو منفعة 
خالصة له » فلهذا لا برجم » أشار اليه بقوله لأنه » اى لأن المستسعى يؤدى ضمانماعليه 


۲۸ 


لأنه إا يسعى لتحصيل العتق عنده . وعندهم) لتكميله › 
وهنا يسعى في ضبان على غيره بعد تام إعتاقه > فصار كعير 
الرهن . ثم أبو حنيفة أوجب السعاية في المستسعى المشترله 
في حالتي اليسار والإعسارفي العبد المرهون شرط الإعسار › 
لأن الثابث لامرتهن حق الملك › وأنه أدنى من حقيقته الثابتة 
الشريك السا كت» فوجب السعاية هنا في حالة واحدة إظباراً لنقصان 
رتبته. بخلاف المشتري قبل القيض إذا أعتقه المشتريحيث لا عى 
م م سمس 
لانه يؤدئ الضمان عن نفسه لأنه أصل فنه (لانه انما يسعى لتحصيل العتتى عنده ) أيعند 
أي حنيفة > يعني سعبه لاجل عتقه . 
( وعندهها ) أي وعند ألي يوسف ومد «رح» ( لتكميله ) أي لتكميل العتق» لانه 
کان في عتقه نقصان > لكونه مطالبا بالسعاية » فإذا أداها ككل العتق نظراً العبد»ولكنه 
م كان أصلا في الضمان جاز أن لا يرجع على غيره » وهنا » أي في سك العبد المرهون 
( وهنا يسعى في ضمان على غيره بعد تام إعتاقه فصار كممير الرهن ) يعني أن الرهن 
بالاستعارة إذا عجز عن فكاك الرهن فافتكه المعير رجع بذلك على الراهن المستعير»لانه 
قضى ديله مضطراً . 
( م أو حنيفة «رص» أوجب السعاية في المستسمى المشتركفي حالتي البسار والاعسار 
في العبد المرهؤن شرط الاعساد لان الثابت لامرتبن ) في الرهن ( حت الملك ) لا حقيقة 
املك » وذلك بشبوت يد الاستيفاء ( وانه ) أي وان الثابت للمرتهن ( ادنى من حقيقته) 
أي حقيقة الملك ( الثابتة للشريك الساكت ) فاذا كان كذلك ( فوجب. السعاية هنا في 
حالة واحدة ) وهي حالة الإعسار ( إظهاراً لنقصان رتبته ) أي رتبة حت المرتهن عن 
رقمة الشريك الساكت . 
( بخلاف العبد المشترى قبل القبض ) يمني بخلاف العبد المشقرى قبل قبضه ( إذا 


فى 


للبائع إلا رواية عن أبي يوس ف والمر هون يسعى » لان حق البائع 
في ا لحيس أضعف » لان البائع لا يلكه في الآخرة ولا يستوفى 
من عمته > وكذلك يطل حقه في الحبس بالإعارة من المشتري 
والمرتين يثقلب حقه ملكا » ولا يبطل حقه بالإعارة من الرأهن حى 
يمكنه الاسترداد » فلو أوجبنا السعاية فيا لسوينا بين الحقين » 


١‏ اعتقه المشتري ) وهو مفلس ( حمث لا يسعى البائع ) يعني ليس للبائع » ولانه استسعاء 
بقدر الثمن وإن كان هو بوس عنده قبل التسليم بالثمن + لان للبائع مجرد الحبس“وإذا 
فات بخروجه عن كونه علا للحبس بالعتتى بطل أصلا وبقي حقه مطالبة المثتريبالئمن 
فحسب ( إلا رواية عن أبي يوسف والمرهون يسمى ) انه يسعى إذا كان المشتري معسراً. 
وقال الناطفى في الاجناس وقال أبو يوسف في نوادر هشام يسعى العبد الراهن » وهذا 
الذي ذ كره لبيان الفرق بينه وبين المببع المستوفى قبل القبض ( لان حى البائع فيالحيس 
اضعف » لان البائع لا يملكه في الآخرة ) وقال تاج الشريعة «رح» قولة لان البائعلايملكه 
في الآخرةيمني ألا أنعلك ملكايزيل اليد المتقومة وهي اليد الثابتة بالحبس»بخلافيد المرتون 
لانه ملك ملكا يؤيد المتقوم » أي عند الاستبلاك » بل ينفسخ الببع بخلاف الرهن . ظ 

(ولايستوفى من عمنه) أي ولا يستوفي البائع من عين الرهن لا يتعلق استيفاوه يبهذا 
ال حل وإنما يشبت له حق الحبس ليستوفي من حل آخر ( و كذلك ببطل حقه ) أي حتق 
بائع ( في الحبس بالإعارة من المشتري والمرتبن ينقلب حقه ملكا ) في حالة اللاك . 
ببانه إذا هلك الرهن عند المرتبن يلك بدينة مضموناً بالاقل من قيمته ومن قيمة الدين ؛ 
فيكون المرتهن مالكا لذلك الأقل من مالية الرهن » فآما حتي البائع فلا يصير ملكا لمن 
جبة المشتري أصلا . 

( ولا يبطل حقه ) أى حتى المرتهن ( بالإعارة من الراهن حت يمكنه الاسترداد » فلو 
أوجمنا السعاية فيهما ) أي في المع الممتى قبل القبض وني الموهون الممتق ( لسوينا بين 
الحقين ) أي من حت البائع وهو ضعيف » وبين حت المرتهن وهو قوي ( وذلك لا يجوز ) 


١ 6 


وذلك لا يجوز . ولو أفر المولى برهن عبده بأن قال له رهنتك عند 

فلان وكذبةالعبد ثم أعتقه تجب السعاية عندنا > حلاف لزفر هو 

يعتبره بإقراره بعد العتق » وتحن نقول أقر بتعلق الحقفي حاليملك 

التعليق فيه لقيام ملكه فيصم > بغلاف ما بعد العتق » لأنه 

حال انقطاع الولاية » قال ولو دبره الراهن صح تدبير. بالاتفاق , 

أما عندنا فظاهر » وكذا عنده . لان التدبير لا يمع البيع على 
أصله . ولو كانت أمة فاستولدها الراهن 


أي جمل التسوية بينها لايحوز مع وجود الفارق » وفي المبسوط هذا أمر يأباه 
المقل . ا 
( ولو أقر المولى برهن عبده بأن قال له رهنتك عند فلان وكذبه المبد ثم أعتقه تجهب 
السعاية ) ثم أعتق المولى المقر بالرهن والهال أنه معسر لزم العبد السعاية ( عندة خلافا 
لزفر ) فعنده لا تجب السعاية ( هو ) أى زفر «رح» ( يعتيره ) أي يقبسه ( باقراره» 
أى بإقرار المولى بذلك ( بعد العتق ) والجامع وجود الإقرار . 

( ونحن نقول أقر بتعلق الحق ) وهو أداء السعاية ( في حال يلك التعلق فيه ) أي 
يلك تعلق الدين برقبته ( لقيام ملكه ) من رقبته ( فيصح بخلاف ما بعد العتق » لأنه 
حال انقطاع الولاية ) لآنه لا ولاية لها بعد العتتى فلا يصح . 

(قال) أي المصنف»ذ كر ه تفريعاً على مسألة القدوري وقد ذكرها الكرخي في ختصره 
( ولو دبره ) العبد المرهون ( الراهن صح تدبيره بالاتفاق أما عند فظاهر ) لأنه لك 
إعتاقه ويلك تدبيره بالطريق الأولى ( و كذا عنده ) أى عند الشافمي « رح » ( لن ' 
التدبير لا ينع البيع على أصله ) لأن بيع المدبر يحوز عنده » ويه قال مالك وأحمد درح» 
ونص الشافعي «رح» على أن التدبير موقوف » فإن حلف ار كه فضى الدين وعتتق المدبر 
بالتدبير وقال بعض اصحابه إن التدبير مبني على عتق المرهون . ا 

( ولو كانت أمة ) أي ولو كانت المرهونة أمة ( فاستولدها الراهن ) أى ولدتفادعاء 


۳١ 


صح الاستيلاد بالاتفاق » لانه يصم بأدنى الحقين » وهو 
ما للأب في جارية الاين فيصم بالاعلى . وإذا صحا حرجا من الرهنء 
لبطلان الحلية . اذ لا يصح استيفاء الدين منها » فإن كان الراهن 
موسراً ضمن قيمتها على التفصيل التي ذكرناء في الاعتاق . 
وإنكان معصراً استسعى المرتهن المدبر وأم الولد في جميع الدين » 
لان كسبهما مال المولى . بخلاق المعتق حيث يسعى في الاقل 
من الدين ومن القيمة » لأ ن كسبه حقفه » والمحتس عنده ليس 


المولى ( صح الاستيلاد الاتفاق ) ويه قال مالك وأحمد «رج» سواء كان الراهن موسراً 
أو ممسراً » وللشافمى «رح» فيه أقوال مذ كورة في الاعتاق ( لأنة ) أى لأن الاستيلاد 
( يصسيادنى الحقين وهو ) أى أدنى الحقين ( ما للاب ) أي الذي بثبت للاب ( في جارية 
الان ) إذا استولدها > لآنه يملكها قبل الرهن > وهو أدنى الحقين » لأن أعلاها حق 
الإبن » لأنه مالك حقيقة » فإذا ثبت الاستبلاد الادنى ( قبصح الأعلى ) بالطريق الاولى 
( وإذا صحا) أى الاستيلاد والتديير ( خرجا من الرهن لبطلان الحلية » إذ لا يضح 
استمفاء الدين منها ) وبه قال مالك , أحمد «رح» . وعند الشافمي «رح» مدير > وبهقال 
مالك «رح» » وعند الشاقعي "٠١‏ (فإن كان الراهن موسراً شمن ةم تماعى التفصبل الذي 
ذكرناه في الإعتاق ) يعني إن كان الدين حال طولب بأداء الاين تي الحال » وإن كان مۇجلاً 
فقىمته یکون رهناً مكانه . 

( فإن كان الراهن معسراً استسعى الرتهن المدير وأم الولد قي جمبع الدين» لان كسبهما 
مال المولى > بخلاف المعتق » سث يسعى في الاقل من الدين ومن القمة » لان ڪسبه ) 
أي كسب المعتى ( حقه والحتيس عنده ) أى عند المعتتى ( لىس إلا قدر القدمة » فلا 
بزاد عليه ) أى على قدر القيمة ( وحق المرتبن بقدر الدين » فلا تازمه الزيادة ولا يرجعان 


() مكذا الكلام في الاصل » وهنا تكرار ملحوظ > اه مصححة . 


يض 


- إلا قدر القيمة » فلا يزاد عليه » وحق المرتهن بقدر الدين فلا تلزمه 
الزبادة ولا يرجعان با يؤديات عل المولى بعد يساره » لأنهما أدياه 
) من مال المولى والمعتق يرجع » لأنه أدى ملكه عنه » وهو مشطر- 
على ماهر . وقيل الدين إذا كانت مؤجلاً يسعى المدبر في قيمته 
قناً » لأنه عرض | لرهن حى تبس مكانه فيتقدر بقدر العرض . 
بخلاف ما إذا كانحالاً لأنه يقضى به الدين . ولو أعتق الراهن 
المدبر وقد قضى عليه بالسعاية أو ل يقض لم يسع إلا بقدر القيمة ؛ 
لأن كسبه بعد العتق مله » وما أداه قيل العتق لا يرجع به 
عل مولاه » لأنه أداه من مال المولى . قال وكذلك لو استباك 
الراهن الرهن › 


ا يؤديان على المولى بعد يساره » لانها أدياه من مال المولى والممتق برجم > لانه أدى 
ملكه عنه ) أى عن المولى ( وهو مضطر على ما هر ) فيا مضى في هذا الكتاب . 

( وقيل الدين ) فقوله في الإيضاح ( إذا كان مؤجلا) وقي أكثر النسخ الدين إذا كان 
مؤجلا ( يسعى المدبر قي قيمته ) أي من حمث كونه قتا ( لانه عوض الرهن حتى حيس 
مكانه » فيتقدر بقدر العوض بخلاف ما إذا كان حالاً » لانه يقضى به الدين . ولو اعتق 
الراهن المدبر وقد قضى عليه بالسعاية أو لم يقض لإ يسع إلا بقدر القيمة » لان كسبه بعد 
العتى ملكه ما أداء قبل العتق لا برجم به على مولاه » لانه أداه من مال المولى ) . 
(قال) أى القدوري ( وكذلك لو استهلك الراهن الرهن ) وهو عطف على قوله فان 
كان الدين مال طولب بأداء الدين » وان كان مؤجلا إلى آخره كذا قاله الاترازي . وقال 
الاكقل قوله و كذلك لو استهلك الراهن الرهن معطوف على قوله فإن كان موسراً ضمن 
قيمتها » و كذلك قاله الكاكي . وقال تاج الشريعة قوله و كذلك إذا استبلك الراهن 


۴۳ 


لانه حق عترم ومضمون عليه بالإتلاف » والضمان رهن في 
يد المرتهن لقيامه مقام المين . فان استبلكه أجني فالمرتهن 
هو الخصم في تضمينه فيأخذ القيمة وتكون رهناً في يده » لأنه 
أحق بعين الرهن حال قبامه »فکذا في استرداد ما قام مقامه . 
والواجب على هذا المستبلك قيمته يوم هلك » فإن كانت قيمته يوم 
استبلكه خمسمانة ويوم رهن ألفأغرم خمسمائة » وكانت رهناً 
وسقط من الدين خمسمائة » فصار الحكم في الجسمائة الزيادة كأنها 
هلكت بأفة سماوية »> والمعتير في ضمان الرهن القيمة يوم القبض 
لا يوم الفتكاك » لان القبض السابق مضمون عليه » لانه قبض 


٠‏ الرهن > يعني أن حك الإستبلاك ىع الإعتاق على التفصيل المذكور (لانه ) أي لان 
الرهن ( حى محترم مضمون عليه ) أى على الراهن ( بالإتلاف والضان رهن في يد المرتبن 
لقبامه مقام المين » فإن استبلكه أجني فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ) وقال الشافعي 
وأحمد «رح» الراهن هو الخصم في تضمينه * لانه مالكه . قلنا المرتبن أحق في البدل » 
وهو عين الرهن ن » فنكون أحتق بيدله وبالخصومة وبالاسترداد (فبأخذ القيمة ) أي المرتهن 
يأخذها ( فتكون رهنا في يده > لانه أحتى بعين الرهن حال قيامه > فكذا في استرداد 
ما قام مقامه والواجب على هذا المستهلك ) يعني الاجنبي ( قيمته قبت يم هلك أى بوم 
الاستبلاك » وإنما قيد بقوله على هذا المستبلك احقرازاً عن استبلاك المرتهن > فإ عليه 
قبمته يوم قبضه کا يحبىء > و كذلك أي الملاك يعتبر قنمته يوم القيض لا يوم الهلاك . 

( فان كانت قبمته يوم استبلكه خسيائة ويوم رهن ألفا غرم خمسمائة وكانت رهناً. 
وسقط من الدذين خمسائة » فصار الحك في الخسبمائة الزيادة كآنها هلكت بافة سماوية 
والمعتير في ضمان: الرهن القيمة يرم القبض لا يرم الفكاك > لآن. القبض السابق مضمون 
علمه » لأنه قبض استيفاء “إلا ,أنه يتقرر عند الملاك » ولو استبلكه المرتهن والدين 


۳٤ 


استيفاء » إلا أنه يتقرر عند الملاك . ولو استبلكه المرتهن 
واللجن مؤجل غرم القيمة » لات أتلف ملك اللغير , وكات 
رها قي يده حى يحل الفين ء لان الضمان بدل العين قأخذ 
حكمه . وإذا حل الدين وهو على صف ة القيمة استوفي 
المرتهن منبأ قدر حمه ءلانه جنس حقه . ثم إن كأن فبه فضل يرده 
على الراهن ء لات يدل ملكه وقد فرعن حق المرتبن . وات 
نقصت عن دين بتراجع السعر إلى حسماة وق دكات قيمته 
يوم الرهن آلقاً وجب بالإستيلاك تخسماة وسقط من الدين تمسماتة » 
لان ما انتقص كالحالك وسقط الدين يقدره » وتعتير قیمت هيوم 
اقيض قبو مضمون بالقيض الساي قلا يتراجع السعر » ووجب عليه 


مويل ) أى والفال أن الدين مويل (عرم فة القسمة > أنه أتلق ملك الغير وكانت ره 
في دده حت تحمل الدين > لآت الضمات يدل المين قاخة حكمه . وإذا حل الدين وهو 
على صغة القيمة ) أي في المتة والجودة ( استوفى للرتهن متها قدر حقه » لأته 
جتس حقه » ثم إن کات قه قشل يرده على الرلمن > لآنه یدل ملكه وقد قرغ عن 
حت اللرقهن) ‏ 

( وإن قفصت قممة الرهن عن الهبين يقراجع السعر إلى خسماثة » وقد كانت قمته ) 
أى والخال أنه كانت قبمته ( بوم الرهن ألنا وجب بالاستيلاك خسمائة وسقط من الدين 
خسمائة » لآت ما اتتقص كالمالك ومقط الدين يقدره > وتعتير قيمته وم القبض فهو 
مضموت بالقيض السايق لا يقراجع السمر ) وهذا جواي اشكال > وهو أن يقال لر سقط 
يقدر ما اتتقص كان الرهن مضموناً على الرهن يتراجع السعر وليس لتراجع افر أثر قي 
اسقاط شيء من الدين ‏ والجواب أنه مضموت بالقيض السايق لا يتراجع المعر 


fe 


الباقي بالاتلاف وهو قيمته يوم أتلف . قال وإذا أعار المرتهن 
الرهن لاراهن ليخدمه أو ليعمل له علا فقبضه خرج من ضمان 
المرتهن لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن . فإن هلك في يد الراهن 
هلك بغير شيء لفوات القبض المضمون » وللمرتهن أن يسترجعه 
إلى بده » لان عقدالرهن باق إلا في حم الضمان في الحال » 
ألا ترى أنه لو هلك الراهن قبل أن برده على المرتبن كان المرتبن 
أحق به من سائر الغرماء » وهذا لان يد العارية ليست بلازمة » 


( ووجب عليه ) أي على الراهن ( الباق ) وهو الخمسمائة الزائدة ( بالاتلاف وهو قيمته 
يوم أتلف ) أي الراهن . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا أعار المرتبن الرهن لاراهن ) فبه تسامح » لآن الإعارة 
تلمك المنافع بغير عوض » وال موتبن لا ملكها » فكيف علکہا غيره » ولكن ا عومل 
بمعاملة الإعارة من عدم الضمان > ويمكن استرداد المغبر أطلق الإغارة ( ليخدمبه أو 
لمعمل له عملا ) لا يوجد في عامة مختصر القدوري ( فقبضه خرج من ضمان المرتهن ) هذا 
من لفظ القدووي > وعلله المصنف بقوله ( لمنافاة بين يد العارية وبين يد المرتبن ) وهو يد 
المرتهن » لان بد المرتبن مضمونة » ويد العارية لسست بمضمونة > فلنا صحت الإعارةٌ انتفى 
سک الرهن © وهو كونه مضمونا . 

( فان هلك في يد الراهن دلمك بغير شيء ) هذا لفظ القدوري وعلله المصنف بقوله 
( لفوات القبض المضمون ولمرتهن أن يسترجعه إلى يده ) من كلام القدوري > وعلله 
( لان عقد الرهن باتى إلا في حك الضمان في الحال ) أى فى حال كون الرهن فى يد 
المرتهن ( آلا ترى انه لو هلك الراهن قبل أن يرده على المرتهن كان المرتين آحق به ) أى 
بالرهن ( من سائر الغرماء) وهذا توضيح ا قبله بالإشارة (لان يد العارية ليست بلازمة) 
والرهن لازم » والشيء لا ينتقض بما دونه ( والضمان لبس من لوازم الرهن على كل حال) 


۳ 


والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال » ألاترى أن حك 
الرهن ثابت في ولد الرهن وإن لم يكن مضمو نآ بالهلاك . وإذا 
بي عقد الرهن فإذا أخذه عاد الضمان > لانه عاد القبض في عقد 
الرهن فيعود بصفته . وكذلك أو أعاره أحدهما أجنبياً بإذن الآخر 
سقط حم الضمان لا قلنا . ولكل واحد منبما أن بردہ رهناً کا 
كان »لان لكل واحدمنہما حقاً محترماً فيه . وه ذا يلاف 
الاجارة والبيع والحبة من أجني إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر 
حيث يخرج من الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ . 


هذا جواب مما يقال كيف أمكن القول ببقاء الرهن » وانه ل يبق مضموذا؛فأجاب بقؤله 

والضمان إلى آخره . 
ا ثم أوضحه بقوله ( ألا ترى أن حك الرهن ثابت فى ولد الرهن) أى فى واد المرهونة » 
فان حك الرهن ابت فيه »> فادا هلك ( وإن لم يككن مضموناً بالحلاك ) وقد وجد الرهن 
ولاضمان ثّة . 

( وإذا بقي عقد الرهن فاذا أخذه عاد الضمان » لانه عاد القبض فى عقد الرهن » 
فيعود بصفته ) وهي الضمان ( وكذلك لو أعاره ) أى الرهن ( أحدهما ) أى الراهن 
أو المرتبن ( أجنبيا باذن الآخر سقط حك الضمان لا قلا ) إشارة إلى قوله نافاة بين بد 
العارية وبد الرهن ( ولكل واحمد منہما أن برده رهناً کا كان »لان لكل واحدمتنهماحقاً 
حترما فيه ) أى فى الرهن حت للراهن الرقبة وحق للمرتهن فى اليد ( وهذا ) أى 
ما ذكرة من إجازة أحدهما باذن الآخر أجنسياً . 

( بخلاف الإجارة والببع والمبة من أجنبي إذا باشر أحدهما باذن الآخر حيث 
يخرج عن الرهن ولا يعود إلا يعقد مبتدأ ) أي جديد > وذلك لان بهذه العقود تعلق حبق 
لازم الغير > بخلاف الإعارة » فانه م يتعلق بها حق لازم » فاذا استرجموا المرتهن إلى 
يده عاد الضمان 6 فلم يقم حاجة إلى العقد المبتدأ . 


۴۷ 


ولو مات الراعن قبل الرد إلى المرتين يكون المرتهن أسوة 
للغرماء » لانه تعلق بالرهن حق لازم ذه التصرقات قبطل 
به حك الرهن » أما بالعارية لم يتعلق به حق لازم فقترقا . 
وادا استعار المرتهن الرهن من الراهن لعمل يه هلك 
قبل أن يأخذ في العمل هلك على ضمان الرهن ليقاء يد الرهن » 
وكذا إذا هلك بعد الفراخ من العمل لارتماع يد العارية . ولو هلك 
في حالة العمل هلك بغير ضمان » لثيوت يد العارية بالاستعمال 
وهي عنالفة ليد الرهن فاتتفى الضمان ‏ وكا إذا أن الراهن لا رتهن 


( ولو مات الرلهن قبل الرد إلى للوتين ) أى قبل رد عين الرهن إلى لأرقهن قبا تا 
باشر أحدها الإجارة أو الم أو الحمة ( يكوت امرتهن أسوة الغرماء > لأقه تعلق بالرهن 
٠‏ حى لازم ينه التصرقات قبطل يه حك الرهن ) قإذا يطل كان امرتهن وسائر الشرماء 
سواء ( لحا بالمارية ل يتلق به حى لازم ) يمتي فيا إذا أعاره أحدهما ياتّن الآخر > 
غات الراهن قبل الرد إلى المرقين يكوت الرتهن أحّىق يه من سائر الترماء » لأن 
الرهن لم يبطل بالمارية ( قاقترقا ) آي الحكات ال كوران الإجارة والبيع والية 
وحكم العارية ‏ 

( وإذا استعار لأرتين ظرهن من لراهن لمسمل يه قبلك قل أن يأخذ قي قممل هلك 
على كان الرهن لبقاء يد الرهن > و كدلك إدا هلك يمد الفراغ من العمل لا رتقاع يد 
العارية > ولو هلك في حال الممل هلك يقير ضان لوت مد المثرية بالاستعيال > وهي 
عخائفة لبد الرهن قاتتفى الضيات ) وة كر قاضي خان انها لو اختققا في وقت الملالقادعى 
المرتهن انه هلك حالة العمل وادعى الرلهن أنه هلك في غير حا العمل كان القول قول 
المرقين والبيتة يمتة الراهن . 

( وكذا اذا أذت الراهن اشرقين: الاستمال كنا يبنا ) سني في صورة العارية ( ومن 


FA 


بالاستعمال لما ببناه . ومن استعار من غيره وبا ليرهنه فما رهنه 
به من قليل أو كثير فبو جائز » لانه متبرع بإثبات ملك اليد فيعتبر 
بالتبرع بإثبات ملك العين واليد وهو قضاء الدیں . ويجوز أن 
ينفصل ملك البد عن ملك العين ثبو لامرتبن كما ينفصل زوالا 
في حق البائع » والاطلاق واجب الاعتبار خصوصاً في الاعارة ؛ 
لان الجبالة فيبا لا تفضي إلى المنازعة . ولوعين قدراً لا يجوز 
لامستعير أن يرهنه بأكثر منه ولا بأقل منه لان التقييد مفيد وهو 


استعار من غيره وبا ليرهنه فما رهنه به من قليل أو كثير فهو جائز ) هذه المسألة إلى قوله 
وجناية الراهن على الرهن مضمونة من مسائل الاصل > ذكرها على سبيل التفريع . وقال 
الكرخي إذا استعار الرجل من الرجل شيئًا ليرهنه ثوبا أو عبداً أو غير ذلك من العروض 
فأعاره فل أن برهنه بأي شيء من الدين شاء وبا شاء منه قلبلا كان ذلك أو كثير؟ إذا لم 
يكن می له ما برهنه » وإن ممى له قدراً من الدين فلس له أن برهنه بصئف غيره »فان 
رهنه بغير ما مى من القدر وبصنوف الدين فبو ضامن من القيمة الثوب إن هلك في يد 
المرتهن ( لأنه متبرع باثبات ملك البد ) وهو إعادة الرهن ( فبعتبر بالتبرع باثبات ملك 
العين والبد » وهو قضاء الدين . ويحوز أنينفصل ملك المدع نملك العينثموتاً للمرتهن كنا 
ينفصل زوالاً في حق البائع ) أي لا ينفصل ملك اليد عن ملك العين من حيث 
الزوال في حتى البائم » يمني أي لو باع بشرط الخبار وسلمه للمشتري تزول 
يده لاملگه . 

( والإطلاق واجب الاعتبار ) هذا جواب عما يقال كيف يجوز في الاعارة أن برهن 
المستعير بالقليل والكثير وبأي جنس شاء .وتقرير الجواب أن إطلاق الاذن يحب اعشاره 
إلا بدليل يخصه ( خصوما في الإعارة » لآن الجهالة فبها لا تفضي إلى المنازعة ) لأن 
ممناها على المساحة . 

( ولو عين ) أي المعين ( قدراً لا يجوز للمستعير أن يرهنه بأكثر منه ) أي من ذلك 


۳۹ 


ينفي الزيادة » لان غرضه الاحتباس بما تبسر أداؤه وينفي النتقصان 
أيضاً »> لان غرضه أن يصير مستوفيا للأكثر بمقابلته عند اللاك 
ليرجع به عليه و كذلك التقبيد بالجنس وبالمرتهن و بالبلد » لان كل 
ذلك مفيد لتيسر البعض بالاضافة إلى البعض وتفاوت الاشخاص 
في الامانة و الحفظ. فإذا خالف كان ضامناً , ثم ان شاء المعير ضمن 


القدر ( ولا بأقل منه » لأن التقسيد بالقدر مفيد » وهو ) أي تقبيد المعدر بقدر معين 
( ينفى الزيادة ) على ذلك القدر ( لأن غرضه الاحتباس ما تمسر اداؤه ) للمعير عند 
الاحتياج إلى فكاكه ( وينفي النقصان أيضا ) مثلا إذن أن برهن بائة فرهنه بخمسين 
لا يجوز رهنه . وقال أحمد يجوز » لأن من أذن بائة فقد أذن بخمسين . وقال في وجه 
يبطل في الكل ( لأن غرضه ) أي غرض المير ( أن يصير مستوقياً للأكثر ) أي لأكثر 
المالين ( بقابلته ) أي بقابلة الرهن ( عند الملاك ليرجع عليه ) أي على المستعير بالكثير 
بمقابلة الحلاك » لا بالقليل . 

( وكذلك التقميد بالجنس ) بأن قال أرهنه بالدراهم أو بالدنانير ( وبالمرتين ) بأن 
قال أرهن عند فلان وعننه ( و بالك ) بأن قال أرهن باليصرة مثلا ( لآن كل ذلكمفيد 
لتر البعض بالاضافة إلى البعض ) أي لتبسر البعض على المعير بالنسية إلى البعض “وهذا 
لأنه ربا يكون الانفكاك بالجنس الذي عينه أيبر ما لا يعينه » فالرضى بحنس لا يكون 
برضى بآخر ( وتفاوت الأشخاص في الامانة والحفظ ) فالرضى بالوضع عند رجل 
لا یکون رضى بالوضع عند آخر > والرضى أيضاً بالحفظ في موضع بعينه لا يكون رضى 
بالحفط في موضع آخر » لأن الأماكن ريما تتفاوت في معنى الحفظ والصيانة . 

( وإذا خالف ) أي المستعير ( كان ضامناً ) أي قيمة الشيء الذي استعاره لارهن » 
لأنه صار غاصاً حمث تصرف فيه بغر إذن صاحبه في غير ما ممى المعير من الجنس 
والمرتهن والبلد وللمعير أن يأخذه من المرتبن»لآن الرهن لم يصح ( ثم إن شاء المعير ضمن 
المستعير ) يعني بعد وجوب الضمان » بخلاف المستعير ( فيتم عقد الرهن فيما بينه ) أي 
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المستعير » ويتمعقد الرهن فيما بينه وبين المرتهن » لانه ملكه بأداء 
الضمان » فتبين أنه رهن ملك نفسه » وان شاء ضمن ال مرتهن وير جع 
المرتهن بما ضمن وبالدين عل الراهن › وقد ببناه في الاستحقاق . 
وإن وافق بأن رهنه بمقدار ما أمره به » إن كانت قيمته مثل الدين 
أو أ كثر فبلك عند المرتهن بطل امال عن الراهن لهام الإستيفاء 
بالحلاك » ووجب مثله ارب الثوب على الراهن » لأنه صار قاضياً 
دينه باله بهذا القدر وهو الموجب للرجوع دون القبض بذاته» 


بين المستعير الذي هو الراهن ( وبين المرتهن» لانه ملكه بأداء الضمان فتبين أنه رهنملك 
نفسه ) لانه ملكه بالضمان سابقاً على الراهن . 

( وإن شاء ضمن المرقهن » وبرجع المرتبن يما ضمن ) لانه غبره في ذلك ( وبالدين 
على الرإهن ) أي يرجع به أيضا وهو ظاهر ( وقد بيناء في الاستحقاق ) أي قد 
ينا ذلك قبل هذا الباب في استحقاق الرهن في يد المرتبن وتضمنه » فانه برجم بالدين 
ويما ضمن . 

( وإن وافق ) أي المستعير ( بأن رهنه بمقدار ما أمره به إن كانت قمته ) أي 
قيمة الذي رهنه ( مثل الدين أو أكثر فبلك عند المرتبن يبطل الال عن الراهن لهام 
الاستيفاء بالحلاك ووجب مثله لرب الثوب على الراهن ) أي مثل ماتم به الاستيفاء » 
وهو مقدار الاين لا مثل قممة الثوب إن كانت أكبر ( لانه صار قاضا دينه بماله بهذا 
القدر ) اى لان المستعمر صار قاضا لدينه ب مال القبر بهذا القدر » لانه لما استعاره 
فقد أمره بقضاء ديته من ماله والمأمور يقضاء الدين برجم على الآمر بما قضاه وهو 
الموجب لارجوع > أى أمره بقضاء دينه . 

( وهو الموجب لارجوع ) على الآمر يما قضى . وقي الإيضاح المعير بمنزلة رجل أذن 
لآخر ان يقضي دينه من وديعته عنده ها مضى صار مضمونا » وما ل يقىض فبو أمانة 


٤١ 


لأنه برضاه » و كذلك إن أصابه عرب ذهب من الدين يحسابه 
ووجب مثله ارب الثوب على الراهن على ما بيناه . وإن كانت قيمته 
أقل من الدين ذهب بقدر القيمة وعلى الراهن بقيمةدينه لأر تين » 
لأنه لم يقع الإستيفاء بالزيادة على قيمته وعلى الراهن لصاحب الثرب 
ماصار به موفياً لما ببتله . ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد المعير 


( دون القبض بذاته » لانه برضاء ) لان قيض المستعير برضى المالك فلا يتعلق 
به الضمان . 

قان قلت قبض الثوب وتسليمه يرضى المعير » فينبغي ان رب فشان لكام 
توجبه بالقبض بل بايفاء الدين من مالية المين » ومن قضى دين نفسه من مال الغير برصاه 
يضمن مثل ذلك . 

( وكذلك إن أصابه ) أى الثوب ( عبب ذهب من الدين يحسابه ) اي بقدر حصة 
المعسب ( ووجب مثله ) اى مثل ما ذهب ( لرب. الثوب على الراهن على ما بيئاه ) وهو 
انه صار قاضماً دنه بماله بہذا القدر . 

( وإن كانت قيمته ) اى قيمة الوب ( أقل من الدين ذهب بقدر القيمة ) لان القيمة 
إذا كانت أكثر من الدين .بلك الزائد على قدر الدين أمانة ( وعل الراهن بقممة دينه 
للمرتهن “ لانه لم يقع الاستمفاء ريات فو دوين اراد كانت التو ا a‏ 
موف ) بمانه إذا كان الثوب يساوي خسة وقد رهن بعشرة فاعسر الراهن ولل يجدما 
افتكه فبلك الثوب في يد المرتهن ذهب بخمسة » وعلى الراهن خسة للمرتهن بقية دينه» 
لان الرهن بيلك بالاقل من قبمته ومن الدين » وخمسة ارب الثوب على الراهن » 
لانه صار معترضاً إياه بهذا القدر ر لما ببنا) وهو انه صار قاضياً ديته يماله 
بهذا القدر 

( ولو كانت قممته مثل الدين فأراد المعير ان يفتكه جبراً عن الراهن ) قال الكاكي 
أي بغير رضاء . قال الأ كمل هذا لبس بظاهر وقبل معناه نبابة ولعله من الجبران » يمني 


بف 


أن يفتتكه جبراً عن الراهن لم يكن للمرتهن إذا قضى ديته أن 
يمتنع » لأنه غير متبرع حيث يخلص ملكه » ولهذا يرجع على الراهن 
ما أدى المعير فأجير المرتين على الدفع بخلاف الأجني إذا قضى 
الدين » لأنه متيرع إذهو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ 
ذمته » فكان للطالب أن لا يقبله . ولو هلك الثوب العارية عتد 
الراهن قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه فلا ضان عليه » لأنه لا يصير 


جإراتا لا قات عن الراهز من القضاء بنفسه . وقال تاج الشريعة قي هذا الموضع . ولفظ 
عمد قي المسألة فأراد الممير أن يفتكه حين عسر الراهن. وني مبسوط السرخسي واليزدوي 
ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد المير أن يفتكه حين عسر الراهن ( لم يكن للمرتهن ) 
أن يمتنع من دقعه إلمه ( إذا قضى دته ) انتهى . قلت يقيم من هذا الكلام أن جيراً متا 
من الجيرات لا من الجير الذي معناء القهر لم يكن لمرتهن ان قضى دينه ( أن يتنم » 
لأنه غير متبرع حمث يخلص ملكه ) لآن المعبر هنا بالإيفاء يقصد تخلمص ملكه » قإن كان 
بمنزلة المديون حبث يقصد بالإيفاء تفريغ ذمته . 

( وهذا ) أي ويكون غير متيرع ( يرجم على الراهن بيا أدى قأج بر المرتهن على 
الدقع ) قال صاحب التهاية هذا عبر بحري على إطلاقه ولا بد هاهتا من قىد معتاه يرجع 
با أدى إذا كان ما أداه بقدر الدين » لأنه أكثر منه ياق قممة الرهن ألف ورهته بلقن 
فافتكه المصير يألقين يرجع على الراهن بقدر الدين وهو ألف » ولا برجم بأكثر من 
الآلف » لأنه لو هلك لم يضمن الراهن لفعمر أكثر من ذلك > قكذلك إذا اقتكه وكان 
متبرعاً بالزادة . 

( بخلاف الأجنبي إذا قضى الدين > لأنه متيرع إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه ولا 
في تفريغ ذمته ) بخلاف الأجتبي إذا مى الدين ( فكان الطالب أن لا يفتكه عنه . 
ولو هلك الوب العارية عند الراهن قبل ان برهنه او يعدما افتكه ) أي لو هلك يمد 
الفككاك ( فلا ضمان عليه » لأنه لا يصير قاضيا دينه بهذا ) أي بهذا الرهن » لأن البلا 


وف 


قاضياً بهذا »> وهو الموجب عل ما بيثاه . ولو اختلفا في 
ذلك فالقول للراهن » لأنه ينكر الإيفاء بدعواه الملاك في 
هاتين الحالتين » كما لو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن 
به فالقول للمعير » لأن القول قوله في إنكار أصله » فكذا في إنكار 


وصفه » ولو رهنه المستعير بدين موعود > وهو أن يرهنه به ليقرضه 


لم يوجد إلا والرإهن عارية محضة فلا يوجد فيه معنى قضاء الدين » فلا يحب الضماات 
( وهو الموجب ) أي الموجب هو قضاء الدين أو البلاك عند المرتبن ( على ما بيناه ) وهو 
قوله لأنه صار قاضا دينه . 

( ولو اختلفا في ذلك ) اي لو اختلف المعير والمستعير في ذلك فقال المعبر هلك في بد 
المرتهن » وقال المستعبر هو الراهن هلك قبل ان أرهنه أو بعدما افتكه ( فالقول قول 
الراهن ) وهو المستعير ( لأنه ينكر الإيفاء يدعواء البلاك في هاتين الحالتين ) أراد ببما 
قبل الرهن وما بعد الفكاك ( كنا لو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به ) أي ولو اختلف 
المعير والمستعير في رد ما أمر المستعير الممير بالرهن بالثوب بأن قال رب الثوب أمرتك 
ان ترهنه يخمسة » وقال المعير بعشرة ( فالقول للمعير ) وقي بعض النسخ وقم هذا كا لو 
اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به ؛ وهذا لبس بصحيم » والصحيح ما ذكر > وهو 
ولو اختلفا » لأن الغرض مختلف » لأن في الأول القول قول الراهن وهو المستعير » وفي 
الثاني القول قول الممير لا المستمير » فكيف بصح التشبه به ( لأن القول قوله ) اي قول 
المعير ( في إنكار أصله ) اي في العارية بتأويل عقد العارية ( فكذا ) اي فكذا القول 
قوله ( في إنكار وصفه ) اي وصف عقد العارية من الزيادة والنقصان . 

( ولو رهنه المستعير بدين موعود وهو ان برهنه لبقرضه > كذا ) صورته ما قال 
الحاكم الشبيد في الكاني استعار عبد يساوي ألف درهم ليرهنه بألف درهم فل يقيضها 
حتى صار العبد في يد المرتهن فعلى الموتهن ألف درهم لاراهن » لأنه صار مستوفيا لمالية 
الرهن عند البلاك من قبل الراهن » وعلى الراهن ألف درهم لصاحبه وهو المعير » لآنه 


٤٤ 


كذا فبلك في يد المرتبن قبل الاقراض والمسمى والقيسة سواء 
يضمن قدر الموعود المسمى لما بينا أنه كالموجود » ويرجع المعير 
على الراهن بمثله » لأن سلامة مالية الرهن باستيفاته من المرتهن 
كسلامته ببراءة ذمته عنه . ولو كانت العارية عبداً فأعتقه المعير 
جاز » لقيام ملك الرقبة . ثم المرتهن بالخيار إن شاء رجع بالدين 
على الراهن » لأنه لم يستوفه » وإن شاء ضمن المعير قيمته » لأنف 
الحق قد تعلق برقبته برضاه وقد أتلفه بالاعتاق » وتكون رهناً 


صار مقرضا إياه هذا القدر ( فبلك ) اي الراهن ( في يد المرتهن قبل الإقراض والمسمى 
والقيمة سواء ) اي والحال ان المسمى وهو الرهن وقيمته سواء ( يضمن ) اى المرتهن 
الراهن ( قدر الموعود المسمى لا يبنا أنه ) اي الموعود ( كالموجود ) أشار يه إلى ما 
ذكر في باب مايحوز ارتهانه عند قوله والرهن بالدرك باطل بقوله لآن الموعود 
حل كلو شود 

( وبرجع المعير على الراهن بمثله ) اي بمثل قدر الموعود المسمى الذي أخذه الراهن 
من المرتهن ( لآن سلامة مالمة الرهن باستيفائه ) اي باستبقاء الراهن ( من المرتهن 
كسلامته ) ای كسلامة الراهن ( ببراءة ذمته عنه ) اى عن الدين » يعني لو سلم الرهسن 
لاراهن بأن تبرأ ذمته من الدين بأن كانت ذمته مشغولة بالدين فبلك الرهن عند المرتبن 
كان يرجع معير الرهن على الراهن المستعير » فكذا يرجع عليه بأن يسم الرهن للراهن 
باسشفاء الراهن مالبة الرهن من المرتهن . 

( ولو كانت العارية عبد فأعتقه المعير جاز » لقيام ملك الرقبة > ثم المرتهن بالخبار 
إن شاء رجع بالدين على الراهن لأنه م يستوفه ) لآن الدين عليه ( وإن شاء ضمن المعبر 
قيمته ) اى قيمة العبد ( لأن الحق قد تعلق برقبته برضاء » وقد أتلفه ) اي وقد أتلف 
الممتق حق المرتهن ( بالاعتاق » وتكون ) اي قبمة الصد ( رهناً عند ) اي عند 
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عنده إلى أن يقيض دينه يدها إلى المعير لأن استرداد #قيمة 
كاسترداد العين . ولو استعار عبداً أو دابة ليرهته فاستخدم العبد 
أو وكب الدابة قبل أن يرهنى| ثم رهنهما بمال مثل قيمتهها ثم 
قضى الال قل يقبضبماحتى هلكا عتد المرتبن فلا ضمان عل اراهن ء 
لان قد برىء من الضمان حين رهنبما » قإنه كلن أمينآ خالف ثم 
عاد إلى الوفاق. وكذا إذا أقتك الرهن ثم ركب الدابة و استخلم 
العيد قل يعطب ثم عطب بعد ذلك من غير صنعه لا يضمن » لأنه 


المرتين ( إلى أن يقيض دينه قيردها ) أى إلى أن يقبض المرتهن دينه فيرد القيمة للرهونة 
عنده ( إلى امير > لآن استرداد القسمة كاسترداد العين ) لأت المرتهن اسقرد قممة الرهن من 
المعير > واسترداد القممة كاسترداد العين . ۰ 

( ولو استعار عبداً او دابة لبرهنه فاستخدم العبد او ر كب الداية قبل ان برهنيما ثم 
رهتيما يمثل قيمتهما ثم قضى الال فلم يقبضبما ) ا يالمبد والداية ( حى هلكا ) اى 
واحد من المبد والداية ( عند المرتبن قلا ضمار:_ على الراهن ) وقي المبسوط 
لاضمان على الراهن > والمرتبن ضامن للآلف برده على مولى السد » وهو رواية 
1 آي حفص . 

وقال عبسى هذا خطأ » ولكن الصحمح ان الراهن ضامن للآلف المعير صا حب العبد 
والمرتهن ضامن للألف للراهن > لن المالك في يد المرتهن ثم الاستمفاء » وعلى المرتهن زد 
ما استوقى > وَإئما استوفاه من الراهن قيرد عليه » والراهن صار قاض دينه يملك الغير 
قىغرم مثله . 

( لآنه قد برىء من الضمان حين رهتهما » وانه كان أميتا خالف ) ای بالاستخدام 
والر كوب ( ثم عاد إلى الوقاق ) بالوهن برىء من الضمان ( و كذلك إذا اقتك الرهن ثم 
ركب الدابة واستخدم المبد فلم يعطميه ) يعني بالركوب أو الاستخدام ( ثم عطب 
بعد ذلك من غير صتمه لا يضمن » لأنه بعد الفمكاك بمتزلة المودع لا بمتزلة المستعير لانثهاء 


٤ 


بعد الفكاك بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتباء حك الاستعارة 
بالفكاك وقد عاد إلى الوفاق » فييرأ عن الضمان . وهذا بخلاف 
المستعير » لأن يده يد نفسه فلا بد من الوصول بد الالك» أما 
المستعير في الرهن فبحصل مقصود الآمر وهو الرجوع عليه عند 
. اللاك » وتحقق الاستيفاء . قال وجناية الراهن على الرهن 
مضمونة» لأنه تفويت حق لازم محترم وتعلق مثله بالمال يجعل المالك ٠‏ 
كالأجني في حق الضمان كتعلق حق الورثة بمال المريض مرض 
الموت يمنع تفاذ تبرعه فيما وراء اثلث والعبد الموصى بخدمته 
إذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقامه . 


حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد إلى الوفاق فبيرأ عن الضان ) . 

( وهذا بخلاف المستعير ) غير الراهن حبث لا يبرأ عن الضان إذا خالف ثم عاد إلى 
الوفاق مالم برد العين إلى مالكها ( لآن يده ) أي يدا لمستعير ( يد نفسه فلا بد من 
الوصول إلى يد المالك » أما المستعير في الرهن فيحصل مقصود الآمر وهو الرجوع عليه 
عند اللاك وتحقق الاستيفاء ) أى وعند تحقق الاستيفاء » وهذا الذي اختاره المصنف 
هو مختار شمس الآئمة السرخسي وأما اختبار شخ الإسلام خواهر زاده وهو أن 
المستعير يبرأ عن الضان بالعود إلى الوفاق واستدلالاً بمسألة مستعير الرهن . 

( قال ) أي القدوري ( وجناية ألراهن على الرهن مضمونة » لأنه تفويت حق لازم) 
يعني إللازم ما لا يقدر على إسقاطه بانفراده ( محترم ) يعني بالحترم أن يكون العين منوعا 
عن ابطاله » ولا نمم فيه خلاف ( وتعلتق مثله ) أي تعلق مثل الحتى اللازم ( بالمال يحمل 
المالك ) أي مالك المال ( كالأجنبي في حق الضان ) وأوضح ذلك بقوله ( كتعلق 
حت الورثة بال المريض مرض الموت عنم نفاذ تبرعه ) أي تبرع المريض ( فيا وراء 
الثلث ) لآن.ما وراء الثلث حتى الورثة ( والعيد الموصى بخدمته إذا أتافه الورثة غمنوا 


4۷ 


قال وجناية المرتبن عليه تسقط من دينه بقدرها » ومعتاه أن کون 

الضمات على صفة الدين › وهنا لأن العين ملك المالك وقد تعدى 

عليه المرتهن فيضمنه لمالكه . قال وجناية الرهن على الراهن 

والمرتين وعلى مالحا هدر » وهذا عند أني حنيفة وقالا جنايته على 

المرتين معتبرة » والمراد بالجناية على النفس ما يوجب الال » 

أما الوفاقية فلأنها جناية المماوك على المالك » ألاترى أنه لو مات 
كان الكفن عليه , 


قيمته لبشتري بها عبد يقوم مقامه ) لتعلق الح اللازم به . 

( قال ) أي القدوري ( وجناية المرتهن عليه ) أي على الراهن ( تسقط من دينه 
بقدرها ) أى بقدر الجناية ( ومعناه ) أي معنى قول القدورى ( أن يكون الضهان على 
صفة الدين ) يعني من جنسه جودة ورداءة ويسقط من الدين بقدرها . ولو كان بخلاف 
الجنس يكون رهنا مع الأصل » قاله تاج الشريعة . 

( وهذا ) أي السقوط من دين المرقن بقدرها ( لأن العين ملك المالك ) وهو الراهن 
( وقد تعدى عليه المرتهن فبضمته لمالكه ) لأن دينه. إتلاف ملك الغير . 

( قال ) أى القدورى ( وجناية الرهن على الراهن والمرتهن وعلى ما لها هدر ) 
أى ساقظ لا یعتبر به ( وهذا ) أى كوتها هدراً ( عند آي حنيفة » وقالا ) أبو يوسف 
ومد « رح » ( جنايته ) أى جناية الرهن ( على المرتهن معتبرة > والمراد بالجناية 
على النفس ما يوجب الال ) وهي ما إذا كان خطأ في النفس أو فيا دوتها » أما ما يوحب 
القصاص فبعتبر بالإجماع » ولا نعلم فيه خلاف . 

( أما الوفاقبة ) وهي المسألة الوفاقية وهي الجناية على الراهن ( فلأنها جناية 
المملوك على المالك » ألا ترى أنه لو مات ) أي العبد الرهن ( لكان الكفن عليه ) 
أي على مولاه » وكل ما كان كذلك فو هدر »لأنه لو جنى على غيره وجب 


4۸ 


بخلاف جتاية المخصوب على المغصوب منهء لأن الملك عند أداء 
الضمان يثبت الغاصب مستنداً حتى يكون الكفن عليه » فكانت 
جناية على غير المالك فاعتيرت ٠‏ وما في الخلافية أن الجناية حصلت 
على غير مالكه»وني الاعتبار فائدة » وهو دفع العبد إليه بالجناية فتعتبر 
ثم إن شاء الراهن والمرتبن أبطلا الرهن ودفعاه بالجناية إلى المرتين. 


على مولاه من ماله » فإذا جنى عليه فاو وجب عليه شيء لكان واجبا له عليه 
وذلك باطل . 

( بخلاف جتاية المغصوب على المغصوب منه) هذا جواب عن نقض برد بالمفصوب إذا 
جنى على مالكه المغصوب منه » فإنها توجب الضان . وتقرير الجواب به ما قاله بقوله 
( لآن الملك عند أداء الضمان بثيت الغاصب مستنداً ) من وقت الغصب » وأوضح ذلك 
بقوله ( حق يكون الكفن عليه ) أى على الغاصب ( فكان جناية على غير المالك 
فاعتبرت ) أى جنايته . 

( وما ) أى لأبي يوسف ومد « رح » ( في الخلافية ) أى في المسألة الخلافية ( ان 
الجناية حصلت على غير مالكه ) لآن العبد قي الحال ملك المغصوب منه وقد جنى غير 
امالك فيعتير ( وقي الاعتبار فائدة) جواب عا يقال أن مالبته تحتبسه يدينه فلا فائدة في 
حاب الضان > وتقرير الجواب أن في الاعتبار فائدة ( وهو دقع الصد إلمه بالجناية ) 
أى المرتبن ( فتعتير ) وإن كان يسقط حقه في الدين » فإن أيقاء رهنا وجعله بالدين 
م ثبت له ملك العين > وربما يكون له غرض في ملك المين فيحصل له باعتبار الجنابة » 
وإن لم يكن له غرض في ذلك بترك طلب الجناية ويستقه رهنا کا كان . 

( ثم إن شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن ) بالدفع » وهذا التفريم على قوسا 
( ودفعاه ) فيه تسامح » لآن المرتهن لا يدفم العبد إلى نفسه ومخلصه المشاكلة » فإنه 
وإن ڪان قابلا ذكره يلفظ الداقع لوقوعه في ضمنه » او لتعليله ماه دافعاً ويثاه 
( بالجناية إلى المرتون . وإن قال المرتهن لا أطلب الجناية قبو رهن على حاله ) . 


وإن قال المرتهن ن لا أطلب الجناية فبو رهن على حاله . وله أن هذه 
الجناية لو اعتنرناها للمرتيّن كان عليه التطبير من الجناية » لأنبا 
حصلت في ضمانه فلا يفيد وجوب الضمان له مع وجوب التخليص 
عليه وجنايته على مال المرتهن لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت قيمته » 
والدين سواء » لانه لا فائدة في اعتبارها » لانه لا يتملك العبد 
وهو الفائدة . وإن كانت القيمة أكثر من الدين فعن أبي حنيفة 
أنه يعتير بقدر الامائة» لان الفضل ليس في ضمانه فأشبه جناية 
العيد الوديعة على الستودع . وعنه آنه لا تمت » لان حك الرهن 


( ول ) أ آي حنيفة د رح ( ان هذه ااية ل تبره رقن كان علي أ 
على المرتهن ( التطبير من الجنابة ) بعة يعني هو مخاطب أيض] بالدفع او الفداء ( لآنها ) أئلآن 
الجناية ( حصلت في ضمانه “فلا يفيد وجوب الضمان له مع وجوب التخليص عليه ) 
ولا فائدة فبه ( وجنايته ) اى وجناية الرهن ( علىمالالمرتهن لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت 
قدمته والدين سواء » لأنه لا فائدة في فى اعتبارها » لأنه لا يتملك المبد) اى لا متفمة 
للمرتبن في اعتبار تلك الجناية » فإنه لا يستحى بها اللك ولكن يستحق بالدين 
مالبة العبد يباع فيه »وذلك يستحق له بدينه ( وهو الفائدة) اى تملك العبد 
هو الفائدة . 

( وإن كانت القمة أكثر من الدين ) بأن كانت القممة ألفين والدين ألف) ( فعند أبي 
حشسفة أنه يعتبر بقدر الأمانة ) أ إن'حكم الجناية يثبت يشبت في.مقدار الأمانة ( لأنالفضل 
لىس في ضمانه فأشه جناية العيد الوديعة على المستودع ) فإن حناته على 
المودع معتمرة . 

( وعنه ) ای وعن أبي حشيفة رواء عنه أبو يوسف ( أنها لا تعد تعتمر ) ای ان حكم 
الجناية لا يمتبر ( لان حك الرهن وهو الحبس فب #بت > قصار كالضمون ) لان مقدار 


وهو الحبس فيه ثبت » قصار كالمضمون » وهذا بخلاف جناية 
الراهن على ابن الراهن أو ابن المرتين ء لان الاملاك حقيقةمتباينة» 
فصار كالجناية عل الاجنبي . قال ومن رهن عبداً يساوي آلا بالف 
إلى أجل فنقص في السعر فرجعت قيمته إلى مائة ثم قتله وجل 
وغرم قيمته ماته ثم حل الاجل » فإن ارتهن يقبض المأئة قضاء 
عن حقه » ولا يرجع على الراهن بشيء . وأصله أن التقصان من 
حيث السعر لا يوجب سقوط الذين عندتا خلاقاً لزفر » هو يقول 


الامانة رهن في يده » قصار لقدار المضمون ( وهذا ) اى ما ذكرة من كون الجنابة على 
الراهن والمرتهن هدر . 

( بخلاف جناية الرهن على ابن الراهن او على ابن الرتبن ) فانها معتبرة بالاتفاق 
( لان الاملاك حقيقة متباينة)اىبين الاب و الان (قفصار )حك ال مناية ( كالجتايةعلى الاجنبي) 
وروى الحسن عن أبي حنيفة « رح » أنه لايعتبر جنايته على ابن الراهن ولا على 
ابن المرتون ‏ 

( قال ) اي قال عمد في الجامع الصغير ( ومن رهن عبداً يساوى لف بألف درم إلى 
أجل فنقص ) اي العبد ( في السعر فرجعت قبمته إلى مائة ثم قتله رجل وغرم قبمته مائة 
ثم حل الاجل فان المرتبن يقبض الائة قضاء عن حقه > ولا يرجع على الراهن يشيء ) 
اي من تسع مائة . 

( وأصله.) اى أصل حم هذءالمسألة ( ان النقصان ) اى ان نقصان الرهن ( من حبث 
السعر لا يوجب سقوط الدين ) يعني لا يذهب به شيء من الدين ( عندة ) وهنا ثلاث 
قصول . الاول : هو المذكور وفيه خلاف زفر » أشار إلمه بقوله ( خلافاً لزفر « رح» ) 
الفصل الثاني : هو قوله وإن أمره الراهن ان يسعه . والفصل الثالث هو قوله وهو ما 
إدا قتله عبد قيمته مائة وفبه خلاف على مابات إن شاء الله تعالى خلافا لزفر ( هو) 


۱ 


إن المالية قد انتقصت فأشبه انتقاص العين ولنا أن نقصان السعر 

عبارة عن فتور رغبات الناس » وذلك لا يعتير في البيع » حتى 

لا.يشيت به الخدار ولا في الغصب ,حت لا يجب الضمان . بخلاف 

نقصان العين » لان بفوات جزء منه يتقرر الاستيفاء فيه إذ اليد يد 

الاستيقاء » وإذا لم يسقط شيء من الدين بنقصان السعر بقي مرهوناً 

يكل الدين « فإذا قتله حر غرم قيمته مائة » لانه تعتير قیمته يوم 

الاتلاف في ضمان الاتلاف ٤‏ لان الخابر مدر الفائت وأخذه 
ا 
أي زفر « رح » ( يقول أن المالة قد انتقصت » فأشبه انتقاص العين ) فإذا انتقص من 
عبنه شيء ذهب قسطه من الدين اتفاقاً 9 

( ولنا أن نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس » وذلك لا يعتير في المبيع حى 
لایشت به الخمار » ولا في الغصب حت لا يجب الضمان ) ونقصان السعر لا تعلق له 
بالرهن > لآن ذلك شيء يحدث في قاوب المباد بقلة الرغبات » وتحدث زيادة السعر بكارة 
الرغبات > ولهذا لم يمتبر نقصان السعر| في المبيع إذا انتقض قبل قبض المشتري > حى 
لا يكون له خبار الرد . وكذلك لا يعتبر في الفصبأيض] حتى إذا رده الغاصب إلى امالك 
لا يضمن نقصان السعر . 

( بخلاف نقصان المين » لأن يفوات حزء منه يتقرر الاسقيفاء فيه » إذ اليد يد 
الاسقيفاء » وإذا لم يسقط شيء من الدين بنقصان السعر بقي ) أى العبد ( مرهوتا بكل 
الدين > فإذا قتله حر غرم قيمته مائة » لأنه تعتبر قممته يوم الإتلاف في ضمان الاتلاف » 
لأن الجابر بقدر الفائت > وأخذه المرتهن لأنه بدل المالة ) أي لآن حقه متعلق بمالية 
الرهن ( في حت المستحق ) أي المرتين ( وإن كان مقابلا بالدم على أصلنا ) أي وإن کان 


o 


حت لايزداد عل دبة الحر > لان المولى استحقه سبب الالية 
وحق المرتين متعلق بالالية » فكذا فيا قام مقامه , ثم لا يرجح على 
الراهن بشيء » لأن يد الرهن يد الإستيفاء من الإبتداء وبالملاك 
بتقرر » وقيمته كانت في الإبتداء. ألا فيصير مستوفياً الكل من 
الإبتداء . أو تقول لا يمكن أن يجعل مستوفياً الألف ائة » لأنه 
يؤدي إلى الربا » فيصير مسنوفياً الماتة و بقي تسعمائة في العين , فإذا 
هلك يصير مستوفياً تسعمائة باطلاك . بغلاق ما إذا مات من غير 


البدل مقابلا بالدم » وأوضح ذلك بقوله ( حت لا يزداد ) أي المدل ( على دية الحر ) لأنه 
إذا زيد ينتفي المقابلة ( لأن المولى استحقه بسبب المالية ) هذا دلبل قوله لأنه بدل المالية 

( وح الموتهن متعلق بالمالية > فكذا فيا قام مقامه ) أي فكذا يتعلق حقه فيا يقوم 
مقام حقه بالمالية » حتى لا برجع على الر اهن بشيء من التسمائة »وهو معنى قوله ( تم 
لا يرجع على الراهن بشيء ) أي بشيء زائد على المالية ( لآن يد الرهن يد الاستيفاء من 
الابتداء ) أي من أول الآمر ( ونافلاك يتقرر ) أي ويهلاك الرهن يتقرر أن الاستمفاء 
من الابتداء » أى من أول الأمر ( وقممته كانت في الاتتداء آلف فيصير ) أي المرتهن 
( مستوفبا الكل من الابتداء ) أي من الرهن فلا يآخذ شبثا غير المالية . 

( أو تقول ) هذا دليل آخر ( لا يمككن ان يجعل ) اى المرتبن (مستوفما الالف بمائة » 
لأنه بؤدي الى الييا » فيصير مستوفيا المائة وبقي تسعمائة فى العين ) أى فى عين الرهن 
قبل الخلاك ( فاذا هلك ) أى الباق وهو التسعمائة ( يصير ) أى المرتهن ( مستوفما 
تسعمائة باهلاك ) لان باهلاك يصير مساويا ويسقط بقية الدين . 

( يخلاف ما اذا مات ) اي العبد المرهون ( من غير فل ' احد لانه ) اى لان 
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قتل أحد لأنه يصير مستوفياً الكل بالعبد » لأنه يودي إلى الرنا» 
قال وات أمره الراهن أن يبيعه فباعه بمائة وقبض الما ة قضاء 
من حقه فيرجع بتسعمانثة » لأنه لم باعه بإذن الراهن صار كأن 
الراهن استرده وباعه بنفسه . ولو كان كذلك يبطل الرهن ويبقى 
الدبن إلا بقدر ما استوفى » وكذا هذا قال وإن قتله عبد قبمته 
ماثة فدقع مكانه أفتكه جميع الدين > وهذا عند أبي حنيقة وأبي 
بوسف . وقأل مد هو بالخيار إن شاء أفتكه يجميع الدين » 
وإن شاء سل العبد المدفوع إلى المرتهن اله . وقال زفر يصير رها 
ا 


المرتهن ( يصير مستوقيا الكل ) اى كل الدين ( بالعبد ) اى الناقص فى السعر ( لانه لا 
يؤدي الى الربا ) لانه لا يتحقى الريا من العبد والدين . 

زقال ) اى قال عمد فى الجامع الصغير (واذا 29 امره الراهن ان يبيعه ) أى اذا 
امر الراهن المرتهن يبع العيد الرهن المد كور ( قباعه عائة وقض الائة قضاء من حقه)اى 
لاجل القضاء من حقه > اى الدين ( قيرجع يتسعمائة » لانه كا باعه ) اى لان المرتين أا 
باع العبد ( باذن الراهن صار كأن الراهن استرده ) اى المبد ( وباعه ينفسه . ولو كان 
كذلك يمطل الرهن ويبقى الدين الا بقدر ما استوفى كذلك هاهنا ) وقى بعض النسخ 
كذلك هذا . 

( قال ) ای عمد فى الجامع الصغير ( وان قتله عبد ) اى فان قتل العبد المرهون 
الذى كان يساوى القا بألف فى ابتداء الرهن ثم نقص سعره فرجعت قيمته*الى مائة 
فقتله عمد مثله ( قممته مائة فدقع ) السيد ( مكانه افتكه ) اى الراهن ( يميع الدين ) 
من غمر خمار ( وهذا ) اى هذا الحكم (عند ابي حنيفة وابي يوسف « رح » . وقال مد 
« رح » هو بالخبار ) ای الراهن خبر ( ان شاء افتكه يجحميع الدين » وان شاء سم العيد 
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بمائة له أ نيد الراهن يد استيفاء وقد تقرر بالحلاك » إلا أنه 
أخلف بدلا بقدر العشر فبقي الدين بقدره . ولأصحابنا على زفر 
أن العبد الثاني قائم مقام الأول لخأ ودم . ولو كان الأول قائاً 
وانتقص السعر لا يسقط إلا بشيء من الدين عندنا مها ذكرنا , 
فكذلك إذا قام المدفوع مكانه . ومحمد في الخيار أن المرهون تغير 
في خمأن المرتبن فيخير الراهن كالمبيع إذا قتل قبل القبض والمخصوب ‏ 
إذا قتل في يد الغاصب يخير المشتري والمغصوب منه » كذا هذا . 


المدفوع الى المرتهن بماله ٠‏ وقال زفر يصير رهنا بماثة ) ويفتكه بماثة ويسقط تممسة 
اعشار الدين . 

( له ) ای لزفر ( ان يد الراهن يد استيفاء وقد تقرر باغلا ) أي قد تقرر الإستيقاء . 
هلاك الرهن وهو العبد القتول ( الا انه ) اي ان العبد المقتول ( اخلف بدلا بقدر المشر » 
فبقي الدين بقدره ) اي بقدر عشر الدين . 

( ولاصحابتا على زفر ان العبد الثاني قائم مقام الاول ) أى ا ا يا 
ودما ) يعني صورة ومعنى » اما صورة فظاهر » واما معنى فلان القاتل كالمقتول فى 
الآدمية » والشرع اعتبره حراما من حيث الآدمية دون المالية . ألا ترى الى استوائمما فى 
حق القصاص » فكذا في الرفع أيضا . 

( ولو كان الاول قائم] وانتقص السعر لا يسقط شيء من الدين عندة لما ذكرة ) أشار 
إلى قوله ان نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس إلى آخره ( فكذلك إذا قام 
المدفوع ) أى العبد المدفوع ( مكانه ) أي مكان العبد الأول . 

( ولحمد في الخبار أن المرهون تغير في ضهان المرتهن ) لأنه غيره في الحقيقة والتغير لا 
بد من أن يوجب الخمار » فإذا كان كذلك ( فبخير الراهن كالمبسع ) أي في العبد الميبع 
( إذا قتل قبل القبض ) فدفع به العبد القاتل مكانه . ( والمفضوب ) أي وكان المغصوب 
( إذا قتل في يد الغاصب ) يعني إذا غصب عبداً قيمته الف فقتل عبد قيمته مائة فدفع ٠.‏ 
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وهما ان التغير ل يظبر في نفس العبد لقيام الثاني مقام الأول جا 
ودماً کا ذكرتاه مع زفر » وعين الرهن أمانة عندناء فلا يجوز 
تقلكه منه بغير رضاه . ولأن جعل الرهن بالدين حم جاطي 
وأنه منسوخ » بخلاف البيع لان الخيار فيه حكمه الفسخ وهو 
مشروع . يخلاف الغصب » لان تملكه بأداء الضمان مشروع » 
ولو کان العبدتراجع سعره حتى صار يساوي مائة ثم قتله عبد يساوي 
ماثة فدفع به فبو علىهذا الخلاف . وإذا قتل العبد الرهن قتيلا 


( خير المشتري ) في مسألة البيع ( والمغصوب منه ) في مسألة الغصب والمشتري خير 
بين أن يأخذ المدفوع وبين أن يفسخ المع لتغير الممبع » وإن شاء أخذ المدفوع مكانه 
( كذا هذا ) أي أن خير الراهن في مسألة الرهن إذا تغير في ضان المرتهن . 

( وها ) أي لاني حنيفة وأبي يوسف « رح » ( أن التغير لم يظهر في نفس العبد لقيام 
الثاني مقام الاول ما ودم كا ذكرناه مع زفر « رح » ) فلو کان الاول قافا وتراجم 
سعره م يكن له خيار كذلك هنا ( وعين الرهن أمانة عندة )كا مر في أول كتابالرهن 
( فلا جوز تملكه منه بغير رضاه ) أي بغير رضى المرتهن . 

( ولأن جعل الرهن بالدين حك جاهلي ) رواء الني عست بقوله لا يغلق الرهن (وانه 
منسوخ ) أي الشرع نسخ ذلك » فلا يجوز المصير إليه ( مخلاف البيع ) هذا جواب عن 
قباس عمد بالبيع » بيانه أن القياس بالبيع في الخبار لا يصح ( لآن الخبار فية حكمه 
الفسخ » وهو مشسروع > وبخلافه الغصب » لأن تملكه من الغاصب بأداء الضمان مشروع ) 
بخلاف ما تحن فيه . 

( ولو كان العبد تراجمع سعره حتى صار يساوى مائة ثم قتله عبد يساوي مائة فدفع 
به فهو على هذا الخلاف المد كور ) وقال الاترازي هذا تكرار لا عالة » لآن وضع المسألة 
في الفصل الثالث © وهو قوله فان قتله عبد قسمته مائة فدفم مكانه افتحكه يجحميع الدين 
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تعطأ فضمان الجناية على المرتين وليس له أن يدفع » لان لا يلك 

التمليك . ولو ف]دى طبر الحل فبقي الدين على حاله » ولا يرجح 

على الراهن بشيء من الفداء ء لان الجتاية حصلت في ضمانة » فكلن 

عليه إصلاحبا . ولو أبى المرتين أن يفدي قيل للراهن ادفع العبد 

أو أفده بالدية » لان ا ملك في الرقبة قائم له » وإنفا أبي المرتهن 

الفداء لقيام حقه . فإذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن بحم 
الجناية » ومن حكمها 


فلا حاجة بعد ذلك بعينه فو على الخلاف . وقال الاكمل رجه الله قبل في بعض الشروح 
هذا تكرار لا محالة . قلت أراد به الاترازي » ثم ذكرنا إلى قوله فبو على 
الخلاف > ثم قال و كذلك قال صاحب النهاية جمل الصورة:الثالثة قيا إذا تراجسع السعر » 
لكنه لم يتعرض لوقوع التكرار »> وهو لازم عليه أيضاً > وقي ذلك سوء ظن عل صاحب 
الحداية الذى جاز قصبات السبق في التحقيق » وإنما الصورة الثالثة في غير تراجع السعر 
كا ذكرن > وهذه المسألة في صورة التراجع ولا تكرار به . 

( وإذا قتل العبد الرهن قتبلآ خطأ فضهان الجناية على المرتهن ) لأن المبد كل في 
ضيانه ودينه مستغرى لرقبته > لآن المسألة فيا إذا كانت قيمته والدين سواء لأر._ قممته 
لو كانت اكثر من الدبين بعدها ( وليس له أن يدفم ) أى وليس لمرتهن دقع العبد (لانه) 
أى لان الرهن ( لا لك التمليك ) لان الدفم تليك الرقبة وهو لا للك قليكما . 

( ولو فددى ) أى لو غدى المرتهن ( طهر المحل ) بالطاء اليم » أي علهر العيد عن 
الجناية ( فبقي الدين ) في الرهن ( على حاله > ولا يرجم على الراهن بشيء من الفداء > 
لان الجناية حصلت في ضانه > فككان عليه إصلاحمها . ولو أبى المرتهن أن يقدي » قبل 
للراهن ادقع العبد أو افده بالدية » لان الملك في الوقبة قائم له ) أى ظراهن ( وإنا أيى 
المرتين القداء لقيام حقه > فلذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن بحدكم الجناية ومن 
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التخيير بين الدفع والفداء , فإن اختلر الدفع سقط الدين » لانه 
استحق المعنى في ضمان المرتين » فصار كلللاك » وكذلك إن فدى 
لان العسد كالحاصل له بعوض كان على المرتين وهو القداء . 
. بخلاف ولد الرهن اذا قتل انساناً أو استهلك مالا حدث يخاطب 
الراهن بالدفع أو الغداء في الابتداء » لانه غير مضمونعلى المرتبن 
فإن دفع خرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين » كما لوهلك 
في الابتداء » وان فدى فو رهن مع أمه على حالمما . ولو استبلك 
العبد المرهون مالا يستغرق رقبته » فإذا أدى المرتبن الذي ازم العبد 


حكمبا ) اي من حكم الجناية ( التخبير بين الدفع والفداء» فان اختار الدفع سقط الدين» 
لأنه) أى لان العدد ( استحق المعنى ) وهو الجناية ( في ضيان المرتبن » فصار كالملاك ) 
أى كبلاك العبد » والجامع زوال ملك الراهن عن الرهن في ضان المرقهن . 

( وكذلك إن فدى ) أى و كذلك يسقط الدين إن فدى ( لان العسد كالخاصل له 
بعوض كان على المرتهن وهو الفداء ) يعني إذا كان على المرتبن دين وقد أداه الراهن 
وجب على المرتبن مثل ما أدى إلى ولي الجناية » ولامرتهن على الراهن دين فالتقيا قصاصاً 
فيسل الرهن للراهن » ولا يككون متبرعاً في أداء الفداء » لا انه يسعى في تخليص ملكه 
كمير الرهن . 

(.بخلاف.ولد الرهن إذا قتل إنسانا أو استبلك مالآ حمث يخاطب الراهن بالدفع أو 
الفداء في الابتداء ) أى في أول الامر ( لانه غمر مضمون على المرتين » فان دفع ) أى 
الراهن إلى الموتبن ( خبرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين » كا لو هلك في الابتداء ) 
أى في أول الامر هلك بدون ال جناية يخرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين ( وإرف 
فدى ) أي الراهن ( فمو ) أي الابن ( رهن مع أمه على حاههما ) تبعا لها . 

( ولو استبلك العبد المرهون مال يستغرق رقبته > فا نأدىالمرتبن الدين الذي لز مالعبد 
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فديته على حاله كما في الفداء » وان أبى قيل للراهنبعه في الدين 

الا أن يختار أن يؤدى عته » قان أدى بطل دين المرتهن كما ذكرنا 

في القداء . وان لميؤد وبع العبد فيهيأخذ صاحب دين العيد 
ديته » لان دين العيد مقدم على دن المرتهن وحق ولي الجناية 


قدینه على حاله کا قي الفداء ) أي كا ينبقي الدين عل حاله إذا فداء ( وإن أيى ) أي 
المرتين ( قمل الرأهن يمه ) أى المبد ( في الدين » إلا أن يختار أن يؤدى شيئا عنه ) 
الدين (قان أدى يطل دين المرتهن) على الرامن (كا ذكرن في القداء) وهو قوله وكذلك 
إت قدى _ ْ ! ١‏ 
(وإت ل يود ) أى الراهن ( ويبع العبد قد ) أى في الدين ( يأخذ صاحب دين 
العيد حيته > لات دين المد مقدم على دين المرتهن وحتق ولي الجناية ) وعلى حى 
ولي الجناية أيضا > حق لو جتى وعلبه دين يدفم إلى ولي الجتاية ولفظهوحق الجناية 
يحرور » لاته عطف عل دين المرقين . وحاصل المعنى دين العبد مقدم .على حق ولي 
المناية يا > حت لو جنى وعليه دين يدقع إلى ولي المناية ثم باع للغرماء على ما يقي 
في جناية المماوك قي الديات > قاله الكاي . و كذا قاله الاكئل وتاج الشريعة . 

وقال الاترارزى قوله وحق ولي الجناية بالنصب أو يالرقع عطف )على لفظ ١‏ .ين 
وع » مضّاء أن دين المبد مقدم على دين المرتهن » و كذلك حى ولي الجناية أيضا مقدم 
على دين المرتہن 6 لان کل واحد منیا مقدم على حت الول فلانه مقدم على حت المرتهن 
أولى > لان ىق المالك أقوى 4 ثم قال وقاليعضهم في شر حه قولهوحق ول الجناية باحر » 
آى دين المبد مقدم على دين المرقين > ويقدم أيضا على حت ولي الجناية » حى لو جنى 
وعليه دين يدقع إلى ولي المناية » ثم يباع للغرماء فالقول هذا في غاية الضعف » لان 
المسالة قتي استشهد بها يدقع كلامه > لاته قال دين المبد مقدم على تق ولي اللتاية > 
وقي المألة قدم حمق ولي التاية تم رقب علمه.حق الغرماء > فانه مناقضة لا محالة . 
قلت اراد يقوله وکال يعضوم في سرح الكاي كنا ذكر كلام ه قي اعراب وح غبر 
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لتقدمه على حق المولى»فإن فضل شيء ودينغرج العبد مثل دين المرتبن 
أو أكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن » لأن الرقبة استحقت 
لمعنى هو في ضبان المرتبن فأشبه الحلاك » وإن كان دين العبد أقل 
سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد وما فضل من دين العبد 
يبقى رهناً کا کان . ثم إن کان دين أرقن قن غل اذوه الان 
من جنس حقه . وإن کان لم يحل أمسكه حتى يحل . وإن كان ن 
العبد لا يفي بدين الغريم أخذ الثمن ولم يرجع با بقي على أحد 


موجه يعرف بالتأمل » وأما اعتراضه عليه في المسألة المستشهد بها فلا وجه لانديجيء. 

( لتقدمه على حى المولى ) أي لتقدم كل واحد منها من دين العبد ومن حى ولي الجناية 
على حت الولى » كذا فسره الاترازي . وقال الكاكي أي لتقدم حت العبد على حتى الولي 
يكون مقدم] على حق من يقوم مقامه وهو المرتهن وولي الجناية » لأن المرتهن يقوم مقام 
الولي في المالمة وولي الجناية مقام الول في ملك العين » و كذا فسره الال درح»» 
والفرق بين التفسيرين بحسب تفسيرهم قوله وحيق الجناية . 

( فإن فضل شيء ) أي من تمن العبد الذي بيع ( ودين غرم المبد ) الواو فيه للحال 
( مثل دين المرتهن أو اكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرقهن > لأن الرقبة استحقت 
لعنى هو في ضان المرتهن فأشبه الحلاك ) أي هلاك العبد حبث يبطل دين المرتبن به . 

( وإن كان دين العبد أقل ) من دين المرتهن ( سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد) 
لأن ذلك استحتى بسبب كان في يد المرتہن ( وما فضل من دين العبد يبقى رهناً کا كان ) 
رهنا أو لا . 

(ثم إن كان دين المرتبن قد حل أخذه به) أى بدينه ( لأنه من جنس حقه ) فلا معنى 
لحسنالدر هم بالدراههمفيستوفيه (وإن كان) أى دينه ( 1 يحل امسكه ) أي أمسك الباق 
( حتى يحل ) دينه ( فإن كان من العبد لا يقي بدين الغريم أخذ الثمن ولم يرجح بما بقي ) 
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حق يعتق العبد » لأن امسق في دين الإستبلاك يتعلق برقبته » 

وقد استوفيت فيتأخر إلى ما بعد العتق . ثم إذا أدى بعده لا يرجع 

على أحد » لانه وجب عليه بفعله . وإنكانت قيمة العبد ألفين 

وهو رهن بالف وقد جنى.العبد » يقال لما أفدياه » لأن النصف منه 

مضمون , والنصف أمانة » والفداء في المضمون على المرتين . 

وفي الأمانة على الراهن » فإن أجمعا على الدفم دفصام و بطل دين 

المرتين والدقع لا يجوز في الحقيقة من المرتين لما بيا » وا مته 
من دینه ( على أحد حت بعتق العبد ) فإذا اعتى رججع عليه ( لأن الحى في دين الاستبلاك 
يتعلق برقبته وقد استوفيت ) أى الرقبة قد استحقت يسبب كان في يده ( فيتأخر ) أي 
الدين الباق ( إلى ما بعد العتق » ثم إذا أدى بعده ) أى ثم. إذاأدى العبد الباقي بعد المت 
( لا يرجع ) أى العبد ( على أحد ) ما أدى ( لأنه وجب عليه بفعل ) لأن الباقي وجب 

( وإن كانت قيمة العبد ألفين وهو ) أي العبد ( رهن بألف وقد جنى العبد ) جناية 
على النفس ( يقال لما ) أي للراهن والمرتهن ( افدياه » لآن النصف. منه مضمون والنصف 
امانة والفداءفي المضمون على المرتهن وفي الامانة على الراهن ) لآن النصف الجنابة في الامانة 
يازم المالك للرقبة كما يلزم المودع وحكمما في المضمون يتعلق بالراهن » فاذلك قبل لها 
افديا افديا . ا 
( فإن اجمعا على الدقع دفعاه ) ولفظ دفعاه جوز » لآنه لدفع تقلبك لا يلك الرتهن 

ذلك ؛ وإنما معنى أن الرتهن رضي بالدفع حين امتنع من الفداء فدفع إلى الراهن واضاف 
الدفع اليما “ لأنه تم باختيارهها » وإن ل يقم بفعله كذا ذكر القدوري في شرحه ( وبطل 
دين المرتهن والدقع لا يجوز في الحقبقة من المرتهن لما ببناه ) إشارة إلى قوله لأته لا علك 
التمليك . وفي بعض النسخ لما ذكرة ( وإنما مته الرضى به ) أي من المرقهن الرضى بالذفع 
وقد ذ كرا هذا من شرح القدوري آنفا . 
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الرضَا به . فإن تشماحا فالقول من قال أا أفدي راهنا كان لو مرتهتآ . 
أما المرتبن فاته ليس في الف_داء إيطال حق الراهن » وتي الدقع 
الذي يختاره الراهن إبطال حوالمرتهن ء وكذا فيجتايتولدالرهن إذا 
قال المرتهن أن أفدي له ذلك . وإن كان امالك يختار الدقع » 
لأت إن لم يكن مضموناً فهو حبوس بديته » وله في القداء عوض 
صحيح.ء ولا ضرر على الراهن > فكان له أن يدي . وأما الراعن 
فلأنه ليس للمرتهن ولاي ةالدفع ا يبنا » فكيف يختلره . ويكون 
المرتين في القداء متطوعاً في حصة الأماة » حتى لا يرج ع على 


( فإن قشاحا ) أي الراعن والموتبن فقال المرتبن أ أقدى > وقال الرلمن أذ ادقع 
( قالقول لن قال أن اقدى راهنا كان أو مرتينا . أما امرتين فلآته لىس في القداء إيطالق 
حت الراهن > وقي الدفم الذي مختاره الراهن إيطال حت الموتين > و كذا في جتاية ولد 
الرهن ) أى وكذا الحكم في جناية ولد الرهن ( إذا قال المرتين أا أفدي له لك وإن 
كان المالك يختار الدقع ) كلة إنواصة ا قبليا (لآته) أى لآت الرلد ( إتلويكنمضموتاً 
فهو حبوس بدينه ) أي بدين المرتين > أى ولشرتهن ( وله في القداء عوض صصح ) وهو 
أن يكون الولد رهن كأصه؛ و كذا قاله شخي العلاء . وقال تاج الشريعة عوض صحيع» 
أي حبس الرقبة لجانب الإستيقاء . 

( ولا غمرر على الراهن ) لأن الموتين م برجع عليه بشيء ( فكان له أن يقدي > 
واما الراهن قلآنه ليس للمرتهن ولاية الدفم لما يبنا ) يعني يه أن الرقية ليست له » قكيق 
علكها من غيرم وهو معنى قوله ( قكيف ختاره ويكوت المرقين في الق ده متطوعاً قي 
حصة الاماتة حق لا يرجع على الراهن ) يعني إن كان الذى خت ار القداء هو الرتين كان 
متطوعا في حصة الامانة » لآنه اختار مع تمكيته من الامتتاع لمصول الرامن “فكان 
كالاجني ( لآته ) أى لأن المرتهن ( يمكنه أن لايختارء ) أى القداء ( قياطب الرلعن ) 
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الراهن » لأنه ينه أن يحتاره فيخاطب الراهن فاما التزمه والحالة 
هذه. كان متبرعاً ۽ وهذا على ما روي عن أبي حنيفة رجه الله أنه 
لا يرجع مع الحضور ؛ وسنبين القولين إن شاء الله تعالى . ولو أبى 
المرتهن أن يفدي وفداه الراهن » فإنه يجب على المرتهسن نصف 
الفداء من دينه : لأنسقوط الدين أمر لازم فدىأو دفع فل يجعل الراهن 
في الفداء متطوعاً ثم ينظر إن كان نصف اافداء مثل الدين أو أكثر 
بطل الدين و إن كان أقل سقط من الدين بقدر. نصف الفداء » وكان 
العبد رهناً يا بقي : لأن الفداء في النصفكان عليه » فإذا أداه الراهن 
وهو ليس بمتطوع كان له الرجوع عليه » فيصير قصاصاً بدينهء 


ظ لانه بعدما التزم المرتهن الفداء لا يتمكن الراهن من الدفم > فتغير الفداء يخاطب به (فاما 
التزمه والحالة هذه كان متبرعا ) أي فاما التزم المداء المرتين مع تمكيته الفداء 
يكون متبرعاً . 

( وهذا ) أي المد كور ( على ما روي عن ابي حششفة انه ) أي أن المرتين ( لا برجم 
والقولان وها قول أبي حنمفة وقول خالفيه » لانه المذكور بعد هذا » فافهم » أى بعد 
هذا بخطوط عند قوله ( ولو أبى المرتهن أن يفدي وفداء الراهن ) اضر » ولو أبى 
المرتبن أن يفدي وفداء الراهن ( فإنه يجب على المرتهن نصف الفداء من ديثه » لان 
سقوط الدين أمر لازم فدى أو دفع > فلم يجمل الراهن في الفداء متطوعا » ثم ينظر إن 
كان نصف القداء مثل الدين أو اكثر بطل الدين ) يعني ان موجب الجناية الدقع أوالقداء 
أو على التقديرين . : 

( وإن كان اقل سقط من الدين بقدر نصف الفداء » وكان المد رهنا بما بقي > لان 
الفداء في النصف كان عليه » فإذا اداه الراهن وهو ليس بمتطوع كان له الرجوع عليه » 
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كانه أوفى نضفه » فيبقى العبد رهناً يا بقي . ولو كان المرتہن فدى 
والراهن حاضر فہو متطوع » وإن كان غائباً لم يكن متطوع اء 
وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله .وقالأبويوسفوتمدوا مسن وزفر 
رحبم الله المرتهن متطوعفي الوجبين» لأنه فدى ملك غيره بير 
أمره » فأشبه الأجنبي . وله أنه إذا كان الراهن حاضراً أمكنه 
مخاطيته» فإذا فداه المرتهن فقد تبر ع كالأجنبي . فأما إذا كا نالراهن 
غائباً تعذر مخاطبته » والمرتبن يحتاج إلى إصلاح المضمون » ولا 
يمكنه ذلك إلا بإصلاح الأمانة » فلا يتكون متبرعاً . قال وإذا 
مات الراهن باع وصب ة الرهن وقضى الدين » لأن الوصي قائم 
مقامه . ولو تولى الموصى حياً بنفسه كان له ولاية البيع بإذن 


قبصير قصاصا بدينه » كأنه اوفى نصفه > فبقي العبد رهنا با بقي © ولو كان المرتہن 
فدى والراهن حاضر فهو متطوع»وإن كان غائبا ) أي غيبة منقطعة > ذكره في الاسرار 
( يكن متطوعا » وهذا قول أني حشسفة « رح » . وقال أبو يوسف وعمد والحسن وزفر 
درح» المرتهن متطوع في الوجبين ) أي الحضور والغيبة » وبه قالت الائممة الثلاثة . 
وروي عن أبي حنشفة عكس هذا » وهو الراهن إذا كان حاضراً لا يكون متطوعا > 
وإن كان غائبا يكون متطوعا ( لانه فدى ملك غيره بقير امره > فأشبه الاجني ) . 

( وله ) أي ولابي حنفة ( انه إذا كان الراهن حاضراً امکنه مخاطبته › فاذا فداه 
المزتهن فقد تبرع كالاجني » فأما إذا كان الراهن غائبا تعذر مخاطبته » والمرتهن يحتاج 
إلى إصلاح المضمون ) وهو تظبير الرهن عند الجناية ( ولا يمكنه ذلك إلا باصلاح 
الامانة ) لان القداء لامرتين لا يحزىء لكونه غائيا ( فلا يكون متبرعا حينئذ ) . 

( قال ) أي القدوري (وإذا مات الراهن باع وصبة الرهن وقضى الدين > لان 
الوصي قائم مقامه . ولو تولى الموصى حما ) أي حال كونه حما ( بنفسه كان له ولاية 
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الموتين » فىكذا الوصية . وإن لم يكن له وصي نصب القاضي 
له وصيباً وأمره بيع » لأن القاضي نصب ناظراً لقوق المسامين 
إذا عجزوا عن النظر لأتقسبم » والنظر في نصب الوصي لبؤدي 
ماعليه لغيره ويستوني ماله من غيره . وإن كان على الميت دين 
فرهن الوصي بعض التركةعند غريم من غرمائه لم يجز » وللآخرين 
أن يردوه » لأنه آثر بعض. الغرماء بالإيقاء للسكبي فأشبه الإيثار 
بالإيفاء الحقيقي . فإن قضى دينهم قبل أن يردوه جساز : لزوال 
المانع بوصول حقيسسم إليهم . ولو لم يكن للميت غريم آخر جاؤ 


الببع باذن المرتبن » فككذا الوصية ) أن يبيع باذن المرتهن وبلا إذنه لا يجوز » لانه 
ولاء للوصي . 

(وإت م يكن له ) أي للراهن الميث روصي نصب القاضي له وصبا وامره ببيعه » 
لان القاضي نصب لاخر لقوق المسادين [15 عجزوا عن النظر لائفسهم في نصب الوصي 
لمؤدي ما عليه لغيره ويستوق ماله من غيره . وا كات على الىت دين قرهن الوضي 
بعض التر كة عند غريم من غرماثه لم بجز وللآخرين ) أى ولبقية القرخاء ( أن. يردوه > 
لانه ) أي لان الولي ( آثر ) أي اشتتار ( بعض الغرماء بالايفاء الحكمي ) يعني أن موجب 
عقد الرهن ثبوت يد الإستيفاء للمرتبن » وليس للوصي أن بخص بحض الغرماة بذلك » 
كذا قاله تاج الشريحة . وقال الحام الشبيد في الكافي لان في:الرهن مسنى ابغاء الدين 
من وجه على وجه طلب الحقيقة عند الحلا » والوضي لا يككون بحل من ابقاء حق 
بعض الغرماء دون البعض لتحلق ححقهم على السواء في التركة » الا اذا قضى ديونهم قبل 
أن بردوه كما في الإيفاء الحقيقي ؛ وهذا الشرح لكلام المصنف قوله ( فأشبه الإيثار 
بالإيفاء الحقبقي ) فلا يجوز . 

( فان قضى ) أي الوصي ( دينهم ) أى دين الغوماء قبل أن برهوه ( جار لزوال 
مانم ) وهو ايثارم بالإيفاء الحكمي ( بوصول حقهم اليهم > فلو لم يكن ليت غرم 
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الرهن اعتبارآ بالإيفاء الحقيقي وبيع في دينه » لأنه يباع فيهقبل 

الرهن فكذا بعده . وإذا ارتبن الوصي بدين للميت على رجل 

جاز » لأنه استيفاه وهو يملكه , قال رضي اللهعنه وني رهن الوصي 
تفصيلات نذكرها في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى . 


آخر ) غبر الغرماء المذكورين ( جاز الرهن اعتبار؟ بالإيفاء الحقيقي » وببع فى دينه > 
لانه يباع فيه قبل الرهن » فكذ! بعده ) لانه لا مزاحم له . 

( واذا ارتبن الوصي بدين للت على رجل جاز » لانه استيفاء ) أي لان ارتهان 
الوصي من باب استيفاء الحقوق ( وهو يمنكه ) أى الوصي بملك الإستيفاء » لانه نصب 
لإستمفاء الحقوق وايفائها . 

( قال ) أى المصنف ( فى رهن الوصي تفصيلات » فذكرها فى كتاب الوصايا ان 
شاء الله تعلل ) قال الاترازي هذه حوالة غير رائجة » لان رهن الوصي م يذ كره فى 
كتاب الوصايا فضلاً عن تفصبلاته » ثم طول الكلام فيه » وملخصه أن الورثة اذا كانوا 
كلم كباراً حضورآً لا يجوز » وان کانوا صغارً و كبار ا نكا نالكبارحضور أملكبدين 
على المبت فى قول أبي حشفة . وعندهما لا يصح . وإن كان بدين استدانه عليهم 
وعلى الصغار م يصح فى حت الكل بالإجماع > سواء كان الكبار حضوراً أوغيبا . وان 
كان بدين على المت فلا يكون النظر واقعا لىت » بل يقع للوارث فلا يستقم اثبات 
الولاية على غبره بتقدير النظر فى حقه . ولو كان الرهن بدين استدانه فى بقبة الرقيق 
فالجواب فه كالجواب فيا اذا كان الرهن بدين على المست . 
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( فضل) 
قال ومن رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر ثم ضار خلا يساوي 
عشرة فبو رهن بعشرة › لأن ما ييكون غلا الببع يكون علا 
رهن » اذ الحلية بامالية فيم » وأخْمّر وان لم يتكن علا للببع ابتداء 
فهو حل له بقاء » حتى أن من اشترى عصيراً فتخمر قبل القبض يبقى 
العقد» »إلا أنه يتخير في البيع لتغير وصف المبيع» بمتزلة ما اذا تعيب 


( قصل ) 
أى هذا فصل في بيان المسائل المتفرقة التي نذكرها في اواخر الكتب . 

( قال ) أى قال مد في الجامع الصغير ( ومن رهن عصيراً بعشرة قدمته عشرة 
فتخمر ) أى صار خمر ( ثم صار خلا يساوي عشرة فهو رهن بمشرة ) لكنهذاإذالإينقص 
من مقداره بالتخمر ؛ والغالب النقصان » فإذا اننقص سقط من الدين بقدره » وإذاانتقص 
سعره لا مقداره لا يسقط شيء من الدين » ولكن الراهن يتخمر » كا إذا انكسر القلب 
إن شاء افتكه اقصا يحميع الدين » وإن شاء ضمنه قيمته » ويكون قيمته رهن عتد أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمها الل . وعند مد إن شاء افتكه ناقصا »> وإن شاء افتكه بالدين» 
وإن م ينقص قر قبمته لا خبر فيه » فسقى رهن کا کان »6 لأنه لا ضرر في الجبر على الفكاك 
(لأن ما يكون علا الببع يكون حلا للرهن إذ المحلمة «المالمة قبيما ) أى في 
الببع والرهن . 

(والخمروإن كنحلا للبيم ابتداء فهو محل له بقاء » حت أن من اشترى عصيرآ 
فتخمر قبل القبض يبقى العقد ) أى لا ينقض ( إلا انه ) أى ان المشاري ( يتخير في 
الببع لتغير وصف البيع ٠‏ بمازلة ما إذا تعيب ) المبيع قبل القبض . 

والحاصل هنا أن رهن العصير جائز لبيعه بلا خلاف » فإذا تخمر وهما مسانان يفسد 
الرهن بلا خلاف » فاذا فسد الرهن فلامرتهن أن يخللبا وليس للراهن أن يبمعه بالاسترداد 
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ولو رهن شاة قيمتهبا عشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها 

فصار يساوي درهماً فهو رهن بدرهم » لأن الرهن يتقرر بالهلاك » 

فإذا حبي بعض الحل يعود كمه بقدره » بخلاف ما اذا مانت 

الشأة ابيعة قبل القبض فدبغ جلدها » حيث لا يعود البيع » لأن 

المبيع ينتقص بالملاك قبل القبض والمنتقض لا يعود . أما الرهن 

يتقرر بالهلاك على ما بيناه . ومن مشايخنا من يمنع مسألة البيسع 
ويقول يعود البيع . 


فان خللما المرتين أو صارت خلا فقد عادت المالبة ويعود حكم الرهن عندة » وبه قال 
مالك . وعند الشافمي وأحمد لا يوز بالتخليل » ويعود بأن صارت خلا بنفسه . ولو 
کا كافرين يبقى الرهن بتخمره لبقاء مالمته عندهما. ولو كان الراهن مساما أو المرتبن 
كافراً فتخمر يفسد الرهن . ولو كان الراهن كافراً والمرتين مسلا فله أن يأخذ الرهن 
والدين على حاله » وليس للمسلم أن يخللها لبقاء المالية في حت الراهن . 

( ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها فصار يساوي درهم) فهو 
رهن بدرم » لان الرهن يتقرر بالهلاك ) لآن المرتبن يصير مستوفيا بالملاك وبالإستيفاء 
تأكد عقد الرهن . وقوله فو رهن بدرم معناه إن كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهما . 


وأما إذا كانت قيمته يومئذ درهمين فهو رهن بدرهمين » ويعرف ذلك بأن ينظر إلى 
قيمة الشاة حمة ومساوخة > فان كانت قممتها حمة عشرة » وقممتها مسلوخة تسعة كانت 
قيمة الجلد يوم الإرتبان درهماً . وإن كانت قيمتها مساوخة ثمانىة كانت درهمين . 

( قاذا حبي بعض الحل ) بأن عادت المالية بالدباغ ( فبعود حكمه بقدره ) يعفي 
يسقطه ( بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القيض فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع » 
لأن المبيع ينقض بالهلاك ) أى بلاك المبيع ( قبل القبض »2 والمنتقض لا يعود » أما الرهن 
يتقرر بالهلاك على ما بيناه) أشار به إلى قوله لن الرهن يتقرر بالهلاك فيا مضى بسطرين. 
( ومن مشايخنا من ينع مسألة الببع ويقول يعود البيع ) كالرهن . 


۸ 


قال ونماء الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر واللإن والصوف » 
لأنه متولد من ملکه › ويكون رهناً مع الأصل لأنه تبسع له والرهن 
حق لازم فيسري إليه إن هلك هلك بيد شيه 


( قال ) أى القدوري ( ونماء الرهن للراهن ) أى الزيادة الحاصلة في الرهن للراهن 
وقد بين المصنف ذلك بقوله ( وهو مثل الولد ) أى بأن كان الرهن أمة فولدت ولداً 
( والثمر ) بأن كان الرهن شجراً فظهرت فيه ثرة ( واللبن ) بأن كان الرهن حمواناً من 
ذوات الالبان (:والصوف ) بأن كان الرهن غنما فلمى فبه صوف » أو جملا فنمى فبه 
وبر ونحو ذلك» فذلك كله رهن مع الاصل ( لأنه متولد من ملكه ) أى من ملك الراهن 
( ويكون رهنا مع الاصل » لأنه ) أى لأن المتولد ( تبع للأصل » والرهن حت لازم ) 
يعني مستنفر في العين ( فيسري اليه ) أى فيسري التبع إلى الاصل . 

( فان هلك ) أى الناء ( هلك بغير شيء ) والرهن على حاله يجميع الدين . وقي 
المحبط والمبسوط الاصل عندةا أن كل ما يتولد من عين الرهن كالولد والتمر يسري حكم 
الرهن البهم . و كذا كل ما كان بدل جزء منه وما كان بدل المنفعة أو به لا يتولد منه 
كالملة » والكسب لا يسري حكم الرهن البه » ويقولنا قال الثوري. وقال أحمد المتولد 
منه وما حدث مله بسبب حادث كالغلة والكسب يدخمسل الكل »> وهو.قول النخعي 
والشعي . وقال مالك يدغ ل الولد خاصة دون غبره . وقال الشافعي وأبو ثور واين 
المنذر لا يدخل شيء في الرهن من الناء المنفصل ولا من الكسب لى الجناية » حتى قال 
الشافمي « رح » لو رهنه ماشية مخاضا فنتجت فالنتاج خارج.من الرهن > وخالف أ 
ثور وابن المندر . 1 

فان قلت احتجوا بقوله ِنَم لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعلمه غرمه » والتاء 
غنم فيكون من الراهن . قلت قد ذكرة تأويله فا مضى » ولثن سم فنقول به إن الناء 
ملكه > لکن حت المرتبن متعلق به وله حبسه ٤‏ حتى يستوفي جميع حقه من الدين ولا 
سبيل للراهن عليه قبل ذلك > ولهذا قالت الفقباء الاوصاف القارة في الامهات تسر ى إلى 
الاولاد والرهن من الاوصاف القارة في الامبات > فتسزى إلى الاولاد . 

ولا يلزم على هذا الأصل ولد المفصوبة وولد المشاجرةوولدهالمنكوحةوولدالموصىيها 
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لان الاتباع لا قسط لها مما يقابل بالاصل » لانها لم تدخل تحت 
العقد مقصوداً » إذ اللفظ لا يتناولما . وإنهلك الأصل وبقي الناء 
افتكه الراهن بحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة 
النهاء يوم الفكاك » لأن الرهن يصير مضمونا بالقبض والزيادة تصير 
مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقنه والتبع يقابله شيء إذا صار 


بالخدمة وولد الجانية وولد التي تثبت حق الزكاة بعد الحول . وك ذا ولد التي كفلت 
حمث لا تسرى هذه الاحكام إلى الولد » لأن المراد من الاوصاف الاوصاف الزانية فى 
الام لكونها بقبعة وحرة وقنذومديرة ومكاتبة ومرهونة لا الاوصاف التي قثبت فى ذمتها 
كا في كفالة الحر ولا في ذمة مالك الام كا في الزكاة وأن يكون الولد هنا ' لكات 
حكم ذلك الوصف كالميم والتحرير والكتابة والتدبير والرهن > أما الولد لا يثبت فيه 
حكم الغصب عندة » و كذالا يقبل حكم الإجارة » لأن حكم المتاجر في المنفعة لا في 
العين » و كذا ولد المنكوحة لا يقبل الحل في حتى الزوج » و كذا ولد الموصى مخدمتها لا 
يكون صالحا الخدمة حت ينفصل > و كذا ولد الجناية والدفم بة غير لازم . 

( لآن الاتباع لا قسط ها مما يقابل بالاصل » لأا لم تدخل تحت العقد مقصوداً ) أى 
بلفظ المقد ( إذ اللفظ لا يتناو ما ) أى الاتباع » وذلك كولد المبيع فإنها تصير مبيماً 
تبعا » فلا يكون له حصة في الثمن > إلا إذا. صار مقصوداً بالنص ».فكذا في الرهن إذا 
صار مقصوداً بالفكاك » فلا يكون له حصة من الضمان قبله . كذا في الإيضاح وغيره . 

( وإن هلك الاصل وبقي الناء افتكه الراهن يحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم 
القبض » وقيمة الناء يوم الفكاك »> لآن الرهن يصير مضمونا بالقبض » والزيادة تصير 
مقصوداً بالفكاك إذا بقي إلى وقته) أى وقت الفكاك ( والتبعيقابله شيءإذاصار مقصوداً 
كولد المببع ) صورته المبيعة إذا ولدت ولداً في يد البائم قبل التسلم إلى المشتري ثم 


. هنا صالحاً فحكم - هامش‎ )١( 


مقصوداً كولد المبيع »فا أصاب الأصل يسقط من الدين » لأنه 

يقابله الأصل مقصوداً » وما أصاب الناء أفتكه الراهن لما ذكرتا » 

وصور المسائل على هذا الأصل تخرج وقد ذكرنا بعضبا في كفاية 
المنتبى وتمامه في الجامع والزيادات . 


قبضها المشتري يكون الولد مقصوداً بالقبض > ويقسم الثمن على الام والولد وفائدته لو 
هلكت الام أو الولد قبل التسلم يسقط بحصته من الثمن . 

( فما أصاب الاصل يسقط من الدين لأنه يقابله الاصل مقصوداً » وما أصاب الناء 
افتكه الراهن) أى بها أصاب الناء ( لما ذكرن ) أشار به إلى قوله تصير مقصودة بالفكاك. 
وقال الكرخي ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم وقع عليه العقد »> وعلى ما نمى منه يوم 
يفتكه هذه حقيقة القسمة »وما وقع منالقسمةقبل ذلك فإنما هو على الظاهر إلى أن ينظر ما 
يؤول إليه قيمة الناء يوم الفككاك . فإن كانت قيمته زائدة يوم الفكاك » فصارت العين 
سعراً وبدين كان في الولد ثلث الدين وفي الام ثلث » فلو كانت لما ولدت الولد قيمته مثل 
قيمتها وإن كانت أعورت بعد الولادة » أو كانت اعورت قبلها ذهب من الدين بعورها 
ربعه مائتان و#سون . 

فإن مات الولد وقد اعورت الام قبل الولادة أو بعدها ذهب نصف الدين » فارن 
اعور الولد لم يذهب بعوره شيء » فان كانت الام اعورت قبل الولادة أو بعدها أو قبل 
اعورار الولد أو بعده ذهب بعورها أيضاً ثلث الدين » لأن قيمتما يوم العقد ألف وقيمة 
الولد يوم الفكاك وهو اعور خمسمائة وفب + ثلث الدين وفمها ثلث الدين » فاما اعورت 
ذهب نصف ما فبها وهو ثلث الدين ويفتكها وولدها يثلث الدين . 

( وصور المسائل على هذا الاصل ) يعني ما ذ كرن من قسمة الدين على قيمتما يوم القبض 
والفكاك ( تخرج وقد ذكرة بعضما في كفاية المنتبي > وتمامه في الجامع والزيادات ) وفي 
ذلك كثرة وتطويل » فأعرض عنما المصنف هاهنا . قال الا كمل وتايعناه في ذلك . قلت 
نحن أيضا تابعناء » لآن المقصود من شرح هذا الكتاب حل ألفاظه وببان صورة مسائه » 


الا 


ولو رهن شاة بعشرة وقبمتها عشرة » وقال الراهن المرتهن أحلبالشاة 
فيا حلبت فبو لك حلال فحلب و شرب فلا ضمان عليه في شيء من ذلك 
أما الإباحة فيصم تعليقها بالشرط والخطرءلأنها إطلاق وليس بتمليك 
فتصح مع الخطر . ولا يسقط يشمي من الدين » لأنه أتلفه بإذت المالك 
فإن لم يفتك الشأة حتى مانت في يد المرتهن قسم الدين على قيمة 
اللبن الذنيشرب وعلى قيممة الشاة . فما أصاب الشاة سقط » 
وما أصاب اللبن أخذه المرتين من الراهن » لأت اللبن 


تلف على ملك الراهن بفعل المرتبن » والفقعلى حصل بتسليط من 
قبله » فصار كأن الراهن أخذه وأتلفه فكات مضموناً عليهء 


ولمس المقصود أن يذ كر فيه ما ذكره المتقدمون من المجمل والمفصل . 

( ولو رهن شاة بعشرة وقيمتها عشرة > وقال الراهن للمرتبن احلب الشاة نما حلبت 
فو لك حلال فحلب وشرب فلا ضهان عليه في شيء من ذلك . أما الإباحة فيصحتعليقها 
بالشرط والخطر ) أراد بالشرط قوله فا حليت فان كلمة ما تضمنت معنى الشرط» ولهذا 
دخلت الفاء. في جرهاء كا في قوله تعالى «اوما بكم من نعمة فمن الله مه النخل (لآنما) 
أى الإباحة ( إطلاق » وليس بتمليك فتصح مع الخطر » ولا يسقط بشيء من الدين » 
لأنه اتلفه باذن المالك ) وفمه إثارة إلى انه لو اتلفه بغير إذنه ضمن » وكانت القيمة 
رهلا مع الشاة . وكذلك لو فمل الراهن ذلك بدون إجازة المرتهن > وبه قالت الاثمة 
الثلاثة إلا أحمد في رواية عنه انه لو حلبه يعوض فنقصه فانه لا يحتسب عليه . 

( فان لم يفتك الشاة حتى ماتت في يد المرتبن قسم الدين على قبمة اللين الذي شرب 
وعلى قممة الشاة فا أصاب الشاة سقط » وما أصاب اللبن أغذه المسرتهن من الراهن» 
لأن اللبن تلف على ملك الراهن بفعل المرتبن » والفعل حصل بتسليط من قبل ) أى من 
قبل الراهن ( فصار كأن الراهن أخذه واتلفه فكان مضمونا عليه » فيكون رخصة من 


فى 


فيكون له حصته من الدين فبقي بحصته » وكذلك ولد الشاة إذا 
أذن له الراهن في أ كله » وكذلك جميع النماء الذي يحدث على هذا 
القياس . قال وتحوز الزيادة في الرهن » ولا تجوز في الدين عند 
أي حنيفة ومد » ولا يصير الرهن رهناً بها . وقال أبو يوسف تجوز 
الزيادة في الدين أيضاً . وقال زفر والشافعي لا تجوز فيبما . والخلاف 
معبما في الرهن والثمن والمثمن والبر والمنكوحة سواء »وقد 


الدين » فبقي حصته ) فان كانت قرمة اللين خسة صار بإضافة ثلث الدين» فبسقط ثلث 
الدين بهلاك الشاة > ويؤدي ثلثه . 

( وكذلك ولد الشاة إذا أذن له الراهن في أكل > و كذلك جيم الناء الذى يحدث 
على هذا القياس ) يعني إن كان باذن الراهن لا يضمن > وإن كان بغير إذنه يضمن * ولا 
يعم فيه خلاف > ويكون ضانه رهن عندة . 

(وقال) أى القدوري ( وتجوز للزيادة في الرهن ) صورته أن برهن ثوباً بعشرة قيمته 
عشرة > ثم زاد الراهن ثوباً ليكون رهنا مع الاول بعشرة » ويه قالت الائمة الثلاثة ( ولا 
تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومد « رح » ) وبه قال الشافمي في الجديد ( ولا يصير 
الرهن رهناً بها ) أى بالدين . 

(وقال أبو يوسف « رح » تجوز الزيادة في الدين أيضأ ) بأن رهن عبد بألف ثم حدث 
للراهن دين آخر بالشراء والاستقراض » فيجعلان العبد رهناً بالدين القدمم والحادث » 
وبه قال مالك والشافمي رحمها الله في القدم » واختاره المزني . وعن بعض اصحابه أن 
الشافعي قولين كالقدم . 

( وقال زفر والشافمي رحمهما الله لا تجوز فيهما ) أى زيادة الرهن في الرهن وزيادة 
الدين في الدين ( والخلاف معبما ) أي مع زفر والشافعي رحمهما الله ( في الرهن والثمن 
والمثمن ) أما الخلاف في الرهن > أى في الزيادة في الدين فيه الخلاف أيضا ( والمهر 
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ذكرتاه في الببوع . ولأبي يوسف في الخلافية الأخرى أن الدين في 
باب الرهن لثمن في الع » والرهن كالثمن فتجوز الزيادة فيبما 
كا في البيع . والجامع بينبما الإلتحاق بأصل العقد للحاجة 
والإمكان . ولمما وهو القياس أن الزيادة في الدين توجب الشيوع 
في الرهن » وهو غير مشروعء والزيادة في الرهن توجب الشيوع 


والانكوحة سواء ) قوله سواء خبر»أعنى قوله والخلاف بينهماء أى وفي المبر والمنكوحة 
الخلاف أيضا > صورة زيادة المنكوحة رجل زوج أمته من رجل بمبر مقدر » ثم زوجه 
أمة أخرى بذلك المر وقبل الزوج يصح » ويقسم الالف عليبما عندة . 

وقال الكا كي ولو قال المولى زوجتك أمة أخرى تلك الالف لايحوز » كذا وجد 
بخط العلامة حافظ الدين . وفي النهاية وقي الاسرار ما يدل على جوازه . وقال الاكمل 
عن حميد الدين الضرير أنه قال يجوز أن يكون مرادم من قوم م لا يحوز الزيادة في 
المنتكوحة أن يقول المون رددت لك أمة أخرى بذلك المهر . أما لو قال زوجتك هذه 
الامة الاخرى بذاك المهر لزم أن يصح( وقد ذكرةه في الببوع ) أى في الفصل الذي 
ذكره في المراحة والتولية . 

( ولابي يوسف « رح » في الخلافيه الاخرى ) أي مسألة الزيادة في الدين ( أن 
الدين في باب الرهن كالثمن في الببع والرهن كالثمن » فتجوز الزيادة فيهما ) أي في 
الدين والرهن . ( ا في البيع ) أى كا تجوز الزيادة في المن والمبسع في البيع ( والجامع 
ببنهما ) أى بين الرهن والبيع في الزياد فيهما ( الإلتحاق بأصل العقد للحاجة ) فيهما 
إلى مال آخر فيأخذه من المرتبن فبجعلانه رهنا( والامكان ) أى وللإمكان في الإلحاق 
بأصل العقد » لأن المقد بعد الإلحاق مغير إلى اصل مشروع بأن يصير قبمة الرهن مثل 
الدين أو اقل » فانه مشروع في الابتداء » فكذا إذا تغبر في الانتباء . 

( ويا ) أى ولابي حشفة ومد « رح » ( وهو القباس ) أى وقولما القياس ( أن 
الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن وهو غير مشروع عندنا والزيادة في الرهن توجب 
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في الدين » وهو غير مانع من صحة الرهن . ألا ترى أنه لو رهن عبداً 
بخمسمائة من الدين جاز . وإنكان الدين ألفاً وهذا شيوع في 
الدين » والإلتحاق بأصل العقد غير ممكن في طرف الدين » لأنه 
غير معقود عليه » ولا معقود به » بل وجوبه سايق على الرهن . 
وكذا يبقى بعد انفساخه » والإلتحاق بأصل العقد في بدلي العقد › 
بخلاف البيع » لأن الثمن بدل يحب بالعقد » ثم إذا صحت الزيادة 
في الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية يقسم الدين على قيمة الأول 


الشيوع في الدين » وهو غير مانع من صحة الرهن . ألا ترى أنه لو رهن عبد بخمسيائة 
من الدين ) الذي هو الف جاز » ولو رهن ثوب بعشرين > نصفه بعشرة ونصفه بعشرة لم 
يصح > وهنا شيوع في الدين ( جاز ) . 

( وإن كان الدين الفا وهذا شوع في الدين والإلتحاق بأصل العقد ) هذا اقساد 
للجامع الذى ذكره أبو يوسف » بيانه أن الإلتحاق بأصل العقد ( غير ممكن في طرف 
الدين » لأنه ) أى لآن الدين ( غير معقود عليه »ولا معقود يه » بل وجوبه ) أى وحوب 
. الدين ( سابق على الرهن . و كذا يبقى بعد انفساخه ) أى الرهن ( والإلتحاق بأصل 
العقد في بدلي العقد ) هذا جواب عن قول أبي يوسف « رح » > يعني أن الإلتحاق بأصل 
العقد إِنما يكون فما هو المعقود عليه كالبيع © أو معقود به كالثمرة » ولهذا جازت 
الزيادات في الرهن إلحاقاً بأصل العقد » لآنه معقود عليه » والدين غير معقود » وعليه 
عقد الرهن . ولهذا لا يسقط بفسخ الرهن » ولهذا ل يجز الزيادات في الدين . 

( بخلاف الببع » لأن الثمن بدل يجب بالعقد » ثم إذا صحت الزيادة في الرهن » 
وتسمى هذه زيادة قصدية ) أى بخلاف ناء الرهن » فإنه لبس يزيادة قصدية » بل قيمته » 
قلبذا اختلفا حكما » وقوله ( يقسم الدين ) جواب > أما قوله وتسمى هذه زيادة قصدية 
معترضة بمنهما » أى يقسم الدين ( على قبمة الاول ) وفي بعض النسخ على قيمة الاضل 


Ve 


يوم القبض » وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت > حتى لو كانت قيمة الزيادة 
يوم قبضبا مسمائة » وقيمة الأول يوم القبص ألفاً »> والدين ألفاً 
يقسم الدين أثلائا في الزيادة ثلث الدين . وفي الأصل ثلثا الدين 
اعتباراً بقيمتبما في وقي الإعتبار » وهذا لأن الضمان في كل واحد 
منہما يثبت بالقبض » فتعتبر قيمة كل واحد منبما وقت القبض . 
وإذا ولدت المرهونة ولدآ ثم أنالراهن زاد مع الولد عبد وقيمة 
كل واحد ألف » فالعبد رهن مع الولد خاصة يقسم مافي الولد 
عليه » وعلى العبد الزيادة » لأنه جعله زيادة مع الولد دونالأم . 
ولوكانت الزيادة مع الأم يقسم الدين على قيمة الأم يوم العقد ء 
وعلى قيمة الزيادة يوم القبض » فما أصاب الأم قسم عيبا وعلى 


( يوم القبض > وعلى قبمة الزيادة يوم قبضت »© حتى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها 
خمسمائة » وقممة الاول يوم القبض الفا والدين الفا يقسم الدين اثلاثا في الزيادة ثلث الدين . 
وني الاصل ثلثا الدين اعتباراً بقيمتها في وقتي الاعتبار ) وها وقت القبض . 

( وهذا ) توضيح لما قبله ( لآن الضيان في كل واحد منها يثبت بالقبض » فتعتبر قيمة 
كل واحد منها وقت القبض ) ثم ذكر على سبيل التفريع . قوله ( وإذا ولدت المرهونة 
ولد ثم أن الراهن زاد مع الولد عبداً وقممة كل واحد الف فالعبد رهن مع الولد خاصة 
يقسم ما في الولد عليه وعلى العبد الزيادة * لأنه جعله زيادة مع الولد دون الام . ولو 
كانت الزيادة مع الام ) أن قال رهنتك هذا العبد مع الام (يقسم الدين على قيمة الام يوم 
العقدوعلى قيمة الزيادة يوم القيض » فا أصاب الام قسم علي باو على ولدها » لآن الزيادة 
دخلت على الام) قال الكرخي ول بزد الغلام مع الام وزاده مع ولده هذه زيادة في الولد 


۷٦ 


أل بألف ثم أعطاه عبداً آتعر قيمته ألف رهتاً مكان الأول فالأول 
رهن حت يرده إلى الراهن والمر تبن في الآخر أمين حتى يجعله مكان 
الأول » لأن الأول إنما دخل في ضمانه بالقبض والدين ‏ وهما 
باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض ما دام الدين باقيا > 
وإذا بقى الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه › لأنهما رضيا 
بدخول أحدهما فيه لا بدخوهماء فإذا رد الأول دحل الثاني في 
ضمانه. ثم قبل يشترط تجديد القبض » لان يد المرتهن على الثاني 
يد أمانة ويد الرهن يد استيفاه وضمان » فلا ينوب عنه » كن له 


بماء في عتتق الولد من الرهن ؛ ثم زاد الولد حتى صار يساوي الفين كان هو والغلام رهناً 
بئلثي الالف . فإن مات الولد صار الغلام رهناً بغير شيء ورده على الراهن ٠‏ 

ولو ماتت الام وبقي ولدما! وقيمته الف مثل قيمة الام فإن الام تذهب بمائتين 
وخمسين » وذلك لآن الدين انقسم فيها “وني الزيادة نصفين فاصاها خمسائة فانقسمت 
فيها وفي ولدها نصفين . ولو زادت قيمة الام ثم يعتبر ما في الزيادة وم ينقص ذلك » 
ولم يزد . 

( قال ) أي قال عمد « رح » في الجامع الصغير ( فإن رهن عبداً يساوي الفا بالف ثم 
اعطاه عبداً آخر قبمته الف رهنا مكان الاول فالاول رهن حتى برده إلى الراهن والمرتهن 
في الآخر امين حتى بعل مكان الاول > لأن الاول إنغا دخل في ضيانه بالقبض والدين » 
وها بإقبان فلا يرج عن الضان إلا بنقض القمض ) وهذا احتراز عن الإبراء على ما 
يجيء > فان الإبراء برتفع بالضمان » وإن لم ينقض القبض بالرد إلى الراهن ( ما دام الدين 
باقبا » وإذا بقى الاول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه » لأنهما رضما بدخول أحدهما 
فيه لا بدخولما » فاذا رد الاول دخل الثاني في ضمانه ) . 

( ثم قبن يشترط تجديد القبض > لأن يد المرتبن على الثاني يد أمانة > ويد الرهن يد 


قف 


على آحر جياد فاستوفى زيوفاً ظنبا جياداً ثم عل بالزيافة وطالبه 
بالجياد وأخذهاء فان الجباد أمانة في يده ما لم يرد الزيوف ويجدد 
القبض » وقيل لا يشترط » لان الرهن تبرع كاهبة على ما ببناه من 
قبل وقبض الامانة ينوب عن قبض الهبة . ولان الرهن عينه 
أماثة » والقبض برد عل العين فينوب قيض الامالةعن قبض ألعين 
ولو أبرأ المرتبن ارا مق الل ا لاعن ل 
يد المرتبن يبلك بغير شيء استحساناً خلاقاً لزفرءلان الرهن مضمون 
بالدين أو بجبته عند توهم الوجود > كما في الدين الموعود . 


استيفاء وضمان » فلا ينوب عنه » کمن له على آخر جباد فاستوفى زيوقا ظنہا جياداً ثم 
عل بالزياقة وطالبه بالجماد واخذها فان الجباد أمانة في يده مالم يرد الزيوف ويجدد 
القبض » وقيل لا يشترط ) أي تجديد القبض ( لأن الرهن تبرع كالهبة على ما يناه من 
قبل ) أي في صدر الكتاب ( وقبض الامانة ينوب عن قيض المبة . ولأن الرهن عبنه 
أمانة والقبض برد على العين ) أي قصداً > وعلى المالية ضمنا ( فينوب قبض الامانة عن 
قبض العين ) . 

وقوله أي( ولو أبرأ المرتهن الراهن ) إلى آخر كتاب الرهن » ذكرت على سبيل 
التةريع ( عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في يد المرتبن هلك بغير شيء استحسانا 
خلافا لزفر « رح » ) هو القياس لأن الضمان قي باب الرهن إا يجب باعتبار القيض وهو 
قائم > فلآن ما بعد الإبراء وقبله سواء » ولهذا كان مضمونا بعد الإستيفساء ..وإن لم يبق 
الدين بعد قوله ( لأن الرهن مضمون بالدين ) دليل اصحاينا وبه قالت الائمة الثلائفة > 
بمانه انه لا كان مضمونا بالدین قات بالإبراء . 

( أو يحبته ) دليل آخر > أي أو الرهن مضمون بحصة الدين ( عند توم الوجوه كا 
في الدين الموعود ) أي عند وجود الدين» كا إذا قبض الرهن لبقرضه فلك قبل الإقراض 
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ول يبق الدين بالإبراء أو الهبة ولا جبته لسقوطه » إلا إذا أحدث 
منعاً » لأنه يصير به غاصباً إذا لم تيق له ولاية المنع . وكذا إذا 
ازتهنت المرأة رهناً بالصداق فأبرأته أو وهيته أو ارتدت والعياذ 
الله قبل الدخول » أو اختلعت منه على صداقها ثم هلك الرهن في 
يدها يبلك بغير شيء في هذا كله ولم تضمن شيئاً لسقوط الدين 
كمافي الإبراء .ولو استوفىالمرتبن الدينبايفاءالراهن أو بايفاءمتطوع 
ثم هلك الرهن في يده يبلك بالدين »ويحب عليه رد ما استوفىإلى 
مأاستو فىمنه .وهو من عليه أو المتطوع ءبخلاف الإبراء.ووجهالفرق 


هلك مضمون ( ولم يبتى الدين بالإبراء أو الحبة ) أي يسيبها ( ولا جبته ) أي في جهة 
الدين ( لسقوطه ) أي لسقوط ف يتك الدين بالإستيفاء ينتهي ولا يسقط 
کا يجيء . 

( إلا إذا أحدث ) جواب عما يقال سقوط الدين لا يوجب سقوط الضمان > فانه إذا 
طالبه الراهن ومنع المرتهن بعد الإبراء فانه يضمن وقد سقط الدين » ويبان الجواب بقوله 
ل ا ا »وكذا )أي الحم 
(إذا ارتهنت المرأة رهنا بالصداق فأبرأته أو وهبته أو ارتدت والعماذ بالله قبل الدخول» 
أو و اختلعت منه على صداقها ثم هلك الرهن في يدها لك بغير شيء في هذا كله) أي في 
هذا المذكور كله ( ولم تضمن ) أي المرأة ( شيا لسقوط الدين » كا في الإبراء ) أي كما 
لا تضمن في الإيراء . 

( ولو استوفى المرتهن الدين بايفاء الراهن أو افالخ ت لزه فى ند 
لك بالدين ويجب عليه ) أي على المرتهن ( رد ما استوفى إلى ما استوفى منه > وهو من 
علمه أو المتطوع ) وقال زفر « رح » والاثمة الثلاثة لايجب عليه ذلك » لأن اارهن بمد 
الإستيفاء أمانة في بده ( بخلاف الإبراء ) يمني في صورة الإبراء هلك بغير شيء . 


۷۹ 


أت بالإبراء يسقظ الدين أصلاً کا ذكرنا » وبالإستيفاء لا سقط 
لقيام الموجب » إلا أنه يتعذر الاستيفاء لعدم الفائدة » لأنه يعقب 
مطالبة مثله فأماهو في نفسه فقائم » فإذا هلك يتقرر الاستيفاء الأول 
فانتقض الاستيفاء الثاني . و كذا إذا اشترى بالدين عيناً أو صالح 
عنه على عين » لأنه استيفاء . وكذلك إذا أحال الراهن المرتبن 
بالدين عل غره ثم هلك الرهن بطلت الحوالة ويبلك بالدين , 
لأنه في معنى البراءة بطريق الأداء » لأنه يزول به عن ملك امحل 


( ووجه الفرق ) أي بين هلاك الرهن بعد استيقاء الدين حيث لك بالدين » وبين 
هلا که بعد الإبراء حيث يبلك يغير شيء ( ان بالإبراء يسقط الدين أصلاً كما ذكرة » 
وبالإستيفاء لا يسقط لقيام الموجب ) للضمان » وهو قبض الرهن ( إلا آنه ) أي غير أنه 
( يتعذر الإستيفاء ) أي الإستبفاء المرتهن ( لعدم الفائدة ) لآنه لما استوفى ثانيا يطالبه 
الراهن بمثله “وهو معنى قوله ( لأنه يعقب مطالبة مثله » فأما هو ) يعني قعدد الإستيفاء 
( في نفسه فقائتم » فأذا هلك ) يعني الرهن ( يتقرر الإستيفاء الاول ) وهو الإستيفاء 
الحكمي » فأما هو» أي الدين باستيفاء حكم الإستيفاء إلى وقت قبض الرهن ( فانتقض 
الإستيفاء الثاني ) وهو الإستمفاء الحقيقي لثلا يتكرر الإستيفاء . 

( وكذا إذا اشترى بالدين عبنا أو صالح عنه على عين ) هذا معطوف على قوله ولو 
استوفى المرتبن الدين » إلى قوله ويجب عليه رد ما استوفى » يعني إذا اشترى المرتهن 
بالدين عبنا من الراهن سقط الدين عن المرتبن يطريق المقاصة » ويجب على المرتبن رد 
الرهن على الراهن » فلو هلك قبل أن برده يجب عليه رد قبمته و كذا إذا صالح المرتهن 
مع الراهن عن الدين على عين يجب عليه رد الرهن إن كان قائما وقبمته إن هلك بعد 
الصاح ( لآنه ) أي لأن الصلح عن الدين على المين ( استبقاء ) للدين . 

. ( وكذا إذا أحال الراهن المرتبن بالدين على غيره ثم هلك الرهن بطلت الحوالة ولك 
بالدين » لأنه في معنى البراءة ) أي لان الحوالة على تأويل عقد الحوالة » وَإِنما قال في 
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مشل ماکان له على الحتال عليه » أو ما يرجع عليه به إن لم يكن لانيل 

عليه دين » لأنهبمنزلة الوكيل . وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم 

هلك الرهن يبلك بالدين لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه 
فتتكون الجبة باقية » بخلاف الابراء » والله أعل . 


معنى الإبراء إشارة إلى الجواب عما يقال ذمة الحبل تبرأ بالحوالة عا عليه » فكان ينبغي 
أن يكون معنى الإبراء فلك امانة . ووجه ذلك ما اشار اليه أن الحوالة وإن كانت 
إبراء لكتها ( بطريق الاداء ) دون الإسقاط ( لانه بزول به ) أي بعقد الحوالة ( عن 
ملك الحبل مثل ما كان له على الحتال عليه أو ما برجم عليه ) أي أو يزول ما يرجع > 
أي الحتال ( به إن م يكن المحيل على الحتال علبه دين ) أى على ال حل قي المال ( لانه ) 
أى لان لمحتال عله ( بمنزلة الو كمل ) يقضاء الدين عن الحيل . 

( وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم هلك الرهن لك بالدين لتوم وجوب الدين 
بالتصادق على قيامه ) يعني بعد التصادق على عدمه بجواز أن يتذاكرا » ووجوبه بعد 
انتصادق على انتفائه ( فتكون الجبة باقبة ) وضمان الرهن يتحةى بتوهم الوجوب 
( بخلاف الإبراء » والله أعلم ) هذا راجع إلى قوله ولو استوفى في ذلك » لأنه من فة 
إلى هاهنا بعوض على جواب الإستحسان في صورة الإيراء » والاولى أن برجع إلى قوله 
فتكون الجبة باقية . 1 

وقال الاترازي قوله بخلاف الإبراء يتصل بقوله يبلك بالدين “يعني أن المرتهن إذا رآ 
الراهن عن الدين ثم هلك الرهن في يده هلك بغير شيء . 


فروع : اختلفا في قيمة الرهن بعد اللاك فالقول للمرتين » وبه قالت الآئمة الثلاثة 
في صورة ضبان الرهن أن يفدي المرتهن في الرهن . ولو اختلفا في قدر الدين بأن يقول 
الراهن رهن بألف > ويقول المرتهن بألفين فالقول للراهن > وبه قال الشافعي واحمد وأبو 
ثور والنخعي والثوري والبستي « رح » . وقال مالك رحمه الله القول للراهن مالم جاوز 
الثمن الرهن أو قبمته » وبه قال الحسن وقتادة . ولو اختلفا في قدر الرهن بأن يقول 
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ل ج ب 
المرتين الرهن يهذان العبدان » وقال الراهن 'احدهما بعينه فالقول لاراهن » ولا نعم 
فيه خلاف . 

وكذلك لو اختلفا فى رد الرهن فالقول لامرتهن بلا خلاف » لأنه ينكر » والقول له 
مع البمين . ولو اعتق الراهن المرهون وادعى أنه اعتقه باذن المرتبن » والراهن ينكر » 
فالقول للمرتهن . ولو قال الراهن رهن بالدين المؤجل وقال الرتهن بل للحال فالقول 
للراهن » كا لو أنكر أصل الدين . ولو كان لاحدهما بينة حكم بها بلا خلاف في جميع 
هذه المسائل . 
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AY 


( كاب الجنايات ) 

أي هذا كتاب يبان أحكام الجنايات » وهي جمع جناية » وهي لغة إسم لا يحنيه من 
شر أي يكسبه “تسمتهبالمصدر إذ هي في الأصل مصدر جنىعليدشرا » واصله من جنى 
الثمر وهو أخذه من الثمر » وهو عام » إلا أنه خص يما يحرم من الفعل شرعا سواء جنى 
بنقس » أو عال . 

ويراد باطلاق الجتاية عند الفقباء » فعل حل في النفس أو الطرف . وقال شيخ 
الإسلام : الجناية على النفس يسمى قبلا > وفيا دون النفس قطعاً وجرحاً . 

والقتل فعل مضاف إلى العباد يحمث بزول به الحماة » وزوال الحماة يدون قتل العياد 
يسمى موقا . وسدبيا سبب الحدود »> وشرطها كون المحل حموانا » ولماكان ملاك الولاية 
الدينية والدنبوية والرياسة الإحسان أتى إلى العدل والسياسة . فإن بالإحسان يستعيد 
الإنسان وترفع التباغض والعدوان . وبالسياسية تزجر السفباء عن الطغيان » وبالعمدل 
يستقم الك وتعمر الملدان . 

كان شرع أحتكام الجنايات من معظم معاقد الأمو ر » فاتبعها المصنف«رح» بالعبادات 
والمعاملات وأخرجها لاا ترجع إلى العارض . فأوردها عقيب الرهن إذ كل واحدلاوقاية 
والصياتة > فإن الرهن وثبقة لصمانة المال عن الحلاك» فكذا حك الجنابة مشروعة لصبانة 
المكلف عن الملاك . 


AY 


قال القتل على اة عمد» وشبه عمد ؛ وخطأ » وما أجري 

مجرى الخطأ » والقتل بسبب . والمراد بيان قتل تتعلق به الأحكام 

قال فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أوما أجري مجرى السلاح كالحدود 
من الخشب ولبطة القصب والمروة إلحددة والنار 


( قال ) أي القدوري ( القتل على خمسة أوجه » عمد » وشبه عمد » وخطأ » وما 
أجرى مجرى الخطأ » والقتل بسبب ) إلى هنا لفظ القدوري > وقال المصنف ( والمراه). 
أي مراد القدوري ( بيان قتل قتعلق به الأحكام ) قيد به لأن أنواع القتل أكثر منخمسة» 
وقد ذكر في مبسوط * شبخ الإسلام : أنواع القتل أكثر من خمسة > من رجم ». وقصاص > 
وقتل حربي > وقتل لقطم الطريقى > وقتل المرتد . 

فعلم أن المراد به القتل الموجب للضيان وهو خمسة © وفي الأصل : القتل على ثلائة 
أوجه : عمد > وشبه عمد » وخطأ . ونقل الطحاوي والكرخي في مختصريها هذه 
ا ل SE‏ 
والقتل بسمب . 

قبل وجه الإنحصار أن القتل لا يخاو إما ان يكون بسلاح أو بغيره. فإن صدريسلاح 
فلا يخلو إما أن يكون به قصد القتل أو لا » فالأول عمد » والثانى خطأً. وإن صدر بغير 
سلاح > فإما إن كان معه قصد التأديب أو الضرب أم لا » فان كان فهو شبيه العمد وإلافلا 
يخاو إما أن يكون جاريا مجرى الخطأ أو لا فان كان فهو > وإن م يكن فهو القتل 
بالسبب وقبل وجه الحصر الاستقراء التام » ونسب هذا إلى أبي بكر الرازي رحمه الله. 

( قال ) أي القدوري ( فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح ) 
يعني في تفريق الأجزاء ( كالمحدود من الخشب وليطة القصب ) اللبطة بكسر اللام قشر 
القصب ( والمروة المحددة ) وهي القطعة من الحجر الصوان » يكون لما أطراف 
تقطع ما أصابته . 


( والنار ) التي هي أسرع للبلاك » وفي المغنى : الحدة ليست بشرط إذا كانت الآلة 


Af 


الآلة القاتلة فكان متعمدا فيه عند ذلك . وموجب ذلك اللأثم لقوله 
تعالى ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جبنم » الآية 


من الحديد . فقال : العمد » أن يتعمد الإنسان في قتل من لا يحل قتله بالحديد سواء كان 
سلاحا نحو السيف »> والسكين > والرمح أو م يكن سلاحا كالإبرة والأشفار » سواء كان 
له حد ينصع أو لا » كالعمود وصنجة الميزان » وسواء كان الغالب منه الهلاك أو م يكن » 
هذا كله على رواية الأصل . 

وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة «رح» لو قتله بصنجة عمود أو حديد لا حد له فهو 
لبس بعمد محض » فلا يحب القصاص » بل هو خطأ وعمد . 

وفي فتاوى قاضي خان «رح» في ظاهر الرواية في الحديد وما يشبه الحديد كالنحاس 
والصقر » والرصاص » والذهب والفضة » والإيريز لا يشترط الجرح لوجوب القصاص . 

وفي المبسوط عن أبي حنيفة « رح » قتله بعمود أو صنيحة حديد لا حد له فليس يعمد 
عنده » بل هو خطأ وعمد عندهماكإن كان الغالب منه الملاك »فعمد عض وإلا فخطأعمد. 

( لأن العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله ) أي بدليل العموم ( وهو ) أي 
دليله ( استعيال الآلة القاتلة فكان متعمداً فبه ) أي في عمده باستععال الآلة القاتلة . 

( عند ذلك ) أي عند وجود العمد باستعمال الآلة القاتة » لأن القاتة إرقاق للحا“ » 
وهو غير محسوس . فيكون القصد إلى إرقاق الحياة بالضرب بالسلاح الذي مو خارج 
عامل في الظاهر والباطن جميعاً . 

( وموجب ذلك ) أي مقتضى العمد الموصوف بتلك الأوصاف ( الاثم ) أي حصول 
الإثم العظيم . وروى عنه عتيتيدة لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرىء مسل . هذا 
حديث ذكرم غالب الشراح . وم يذكروا من رواه » ولامن أخرجه . قلت هذا أخرجه 
الترمذي والنسائي «رح» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها : أن الني م 
قال « لزوال الدنما » الحديث . 

( لقوله تعالى: ف ومن يقتل مؤمنامتعمد أفجزاء جبنم 6 الآية۳٩‏ النساء)ويكفي هذه 


Ao 


وقد نطق به غير واحدٍ من السنة وعليه انعقد اج#اع الأمة . قال 
والقود لقوله تعالى ‏ كتب عليكم القصاص في القتلى € الآية . إلا 


إلا أنه تقيد بوصف العمدية 


الآبة موعظة في قتل النفس بغير حى ( وقد نطق به غير واحد من السنة ) أي السنة 
فيه أكثر من أن يحصى * وأظبر من أن يخفى متها ما رواء الترمذي « رح » عن أي 
ا لحك » عن أبي سعبد الخدري » وأبي هريرة رضي الله تعالى عمها » يذكران عن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قال : « لو أن أهل الساء وأهل الأرض اشتركوا 
في دم مؤمن لاكببم الله في النار » . 

ومنها ما رواه البخاري «رح» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها قال : قال رسولالله 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم : لا يزال المؤمن في فسحصة من «ينه مالم 
بصب دما حراما . ٠‏ 

ومنها ما رواه النسائي عن أبي إدريس اولاني عايد الله » عن معاوية : معت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يقول : « كل ذنب عسى الله أن يغفره 
إلا الرجل يموت كافراء والرحل بقتل مومتنا متعمداً . 

ومنها ما رواه ابن ماجة من حديث سعيد بن المسب «رح» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من عاتن على 
قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله تعالى مكتوب بين عمنيه آيس من وحمة الله عز وجل . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً . 

( وعليه انعقد إجماع الآمة ) أي وعلىالتحرمإجماع أمة النبي صل الله عله وآله 
وأصحابه وسلم على الوجه المذ كور . 

( قال والقود ) عطف على قوله الأثم أى وموجبة أيضاً وجوب‌القود أى القصاص. 

( لقوله تعالى : وو كتب علمك القصاص في القتلى#الآدة١البقرة‏ )وما كتبعلىعباده 
فبوفرض . ( إلا أنه تقيد بوصف العمدية ) يعني أن الآية بظاهرها مام تقرق بين العمد 


A“ 


لقوله عليه السلام العمد قود أي موجبة , ولأن الجناية بها تتتكامل 
وحكمة الزجر عليه| تتوفر » والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون 
ذلك . قال إلا أن يعفو الأولياء 


والخطأ » إلا أنه » أي غير أن القتل تقيد بوصف العمدية . ( لقوله تد ) أى لقول 
النبي صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ( «العمد قود» ) هذا الحديث رواه ابن أي 
شيبة في مسنده من حديث طاووس » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: د العمد قود إلا أن يغفر ولي المقتول». 

ورواه أبو داود والنسائي وان ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنما أيضاً 
طويلاً » وفيه من قتل عمداً فهو قود . والحديث مشهور زيد به على الكتاب » فاا بقى 
الكتاب على اطلاقه فصار كاممل» فيجوز عندنا أن يكون الحديث بمانا له وإن كانخيراً 
واحداً کا فى بیان قدر مسح الرأس . 

وفسر المصنف رحمه الله قوله مروت : «العمد قود » بقوله ( أى موجبة ) أىموجب 
العمد أى الذى يقتضيه قود . أى قصاص لأن غير العمد ليس بقصاص . 

( ولآن الجناية بها ) أى بالعمدية ( تتكامل ) ليجب القصاص لأن قتل الخطأ ليس 
يحناية حضة ٠‏ ( وحكمة الزجر ) مبتدأ ( عليهما ) أى على الجناية » ( تتوفر ) خسير 
مبتدأ من توفر على الشىء إذا دعى حرماته ووفر علمه حقه توفيراً > واستوفره إذا 
استوفاه كاملا » وحاصل الممنى : أن العمدية تحصل بالجناية الكاملة » كل ما تتكامل 
به الجناية كانت حكمة الزجر عليها أ كمل » لأن حكمة الزجر المنع عن الإقدام على 
الجنايات لمراعاة حرمتها لا للمجاراة الحضة إِدْ الدنبا ليست دار الجزاء ودار 
الجزاء هى الآخرة 

(والعقوبة المتناهية لا شرع لها) هذه حجة أخرى» وأراد بالعقوبة المتناهية القصاص. 
قوله ( دون ذلك ) أى دون قىد العمدية » وقال تاج الشريعة «رح» : العقوبة المتناهية 
إزالة حياة لا تشرع بدون تكامل الجناية ٠‏ 

( قال ) أى القدورى ( إلا أن بعفو الأولياء ) هذا لفظ القدورى «رح» وقوله 


AV 


أو يصالحوا لأن الحق لهم , ثم هو واجب علينا » وليس للولي أخذ 
الدية إلابرضاء القاتل » وهو أخذ قول الشافعي «رح» إلا أن له حق 
العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل لانه تعين مدفعا البلاك فبجوز 
بدون رضاه وني قول: الواجب أحده| لا يعينه ويتعينباختياره لأن 


حق العبد شرع جابرا وني كل واحد نوع جبر فبتخير › 


(أو يصالحوا) لفظ المصنف رحمه الله يعنى إذا عفا الأولماءعن القصاص او يصالحواعى 
مال فبسقظ القصاص ( لأن الى لهم ) اى للأولياء . ( ثم هو ) اى القصاص ( واجب 
علينا ) اى من حيث التعين من الشارع . ونتبجته تظبر من قوله ( وليس للولي اخذ 
الدية إلا.برضا القاتل ) لآن حقه القصاص بتعين الشارع » وليس هو الخير بين اخذ 
الدية والقصاص . 

( وهو احد قول الشافعى « رح » ) وبه قال مالك «رح» فى رواية ٠‏ ومو قول 
۰ ابراهيم النخعى » وسفيان الثورى » والحسن بن حي » وابن شبرمة « رح » . 

( إلا ان له ) أي لاولي ( حت العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل لأنه ) أي الال 
( تعين مدفعا للبلاك ) وصيانة النفس عن الملاك فرض بقدر الإمكان . 

وقالتاج الشريعة : قوله من غير مرضاة القاتل ( فيجوز بدون رضاء ) أي يجوز بغير 
رضاه لآنه ملكه ما يحيء به نفسه » فمازم هذا التمليك شاء القاتل أو أبى > كن أصابته 
مخمصة › فبذل له إنسان طعاما بثمن المثل » يازمه هذا التملىك . وهذا لأن إحماءالنفس 
فرض على الإنسان ما أمكن . 

( وفي قول) أي للشافعي «رح » : ( الواجب أحدها ) أي إما القصاص أو أخذ 
المال ( لا يعبنه ) يعني من غير تعبين (ويتعين) أي أحدهما (باختباره) أى باختبارالقاتل. 

( لأن حت العبد شرع جابراً ) يعني النظر للولي تشرعه لا يبقى الضمان الأصلي وم 
يمكن المع بينها . 


( وف كل واحد ) من القصاص وأخذ المال ( نوع جبر فبتخير ) . وقال مالك « رح » 


AR 


موجباً لعدم الماثلة . والقصاص يصلح للتماثل وفيه مصلحة الاحياء 
زجراً وجبراً ؛ فيتعين وفي الخط أ وجوب المال ضرورة صون 


في رواية » وأبو ثور وإسحاق ومد بن سيرين وسعيد بن المسب والأوزاعي وأو سلمان 
وجمهور أصحاب الحديث و رح » واحتجوا بقوله عند : « من قتل قتسلا فأهله بين 
خيرتين إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا العقل أى الدية » وهذا تنصص على أن كل 
واحد منها يوجب القتل . 

قال الكاكي درح»هذ! الحديث رواه شريح والكعي “قلت:الجو ابعنهأنه شير واحد 
فلا يعارض الكتاب » والسنة المشهورة . وأيضا هو مول على الرضاء . وللشافعي « رح» 
قول آخر ذكره تاج الشريعة حيث قال : في المسألة ثلاثة أقاويل » يمني للشافعي في قول 
الواجب هو القصاص إلا أن يعفو الولي » وني قول : الواجب أحدهما والتعمين إلى الولى» 
وفي قول بالعسكس . 
م ( ولنا ما تلوا من الكتاب ) وهو قوله تعالى : ل كتب علي القصاص فيالقتلىي» 
« ولك في القصاص حياة © . 

. » وروينا من السنة ) وهو قوله عليه السلام : « العمد قود‎ (٠ 

( ولأن المال ) دلبل عقلي وبيانه أن المال ( لا يصلح موجباً ) في القتل العمد. 
( لعدم الماثلة ) > أي لعدم المائلة بين المال والآدمي » لأن المال مملوك مبتذل > والآدمي 
مالك يتبذل فأنى يتاثلان . 

( والقصاص يصلح للتائل ) لآنه لغة روح بازاء روح مثله . (وفيه) أي وفى القصاص - 
(امجلطة الا رس را فر عن وقوعة ف( رر لقورقة (فمتعين) أي القصاص ٠‏ 

( وفى الخطأ ) هذا جواب عما يقال كيف يصلح موجيا فى الخطأ > والفائت فيه 
مثل الفائت فى العمد»وتقرير الجواب أن (وجوب الال ضرورة صون الدم عنالإهدار). < 


۸۹ 


ولايتعين بعدم قصد الولي بعد أخذ المالءفلا يتعين مدفعاً للبلاك . ولا 
كفارة فيه عندناه وعند الشافعي «رح» تجبء لان الحاجة إلى التكفير 
في العمد أمسمنبااليه في الخطأفكان أدعى إلى ايحا بباولناأنها كبيرةحضة 


والآدمى مكرم لا جوز إهدار دمه وأنه لمالم يكن الإقتصاص فيه هدر الدم لولم 
يحب المال ( ولا يتعين يعدم قصد الولي بعد أخذ المال ) هذا جواب عن قوله ( فلا يتعين 
مدفعاً للبلاك ) تقريره أنه متعين بعدم قصد الولي القتل بعد أخذ المال » لأنه يجوز أن 
بأخد المال » ثم تهيجه الضغينة وتحر كه العداوة على ارتكاب قتله وإن م يكن له ذلك | 
شرعا » فإذا كان كذلك فلا بتعين مدفعا للبلاك . 

فان قبل هذا الوم موجود فيا إذا أخذ المال صلحاً » وقد جاز » أجيب بأن فى 

( ولا كفارة فيه ) أي فى القتل العمد سواء كان مدا يحب فيه القصاص © أو 
لا يجب كالأبإذا قتلابن همد »ومسل قتل من أسلم فى دار:الحرب وليهاجر إلينا عمداً. 

( عندة ) ويه قال مالك وأحمد فى المشهور عنه »)ومه قال الثوري وأبو ثور وان 
المنذر ( وعند الشافعى «رح» تحب ) . 

وبه قال أحمد «رح» في رواية . ولا خلاف في وجوب الكفارة في الخطأ 0 إلاما 
حكي عن مالك أنه قال : لا تحب الكفارة في القتل العمد أو الكفارة خطأ . 

وللشافعي وجبان في سقوط الكفارة عن القاتل إذا قتل قصاصا » والأصح انه لا 
يسقط ويؤدي من تر كته . 

( لأن الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه ) أي إلى التكفير ( في الخطأ)لأنها 
لستر الذنب » والذنب في العمد أعظم . ش 

( فكان أدعى إلى إيجابها ) أي فكان الذنب أدعى إلى إيحاب الكفارة ( ولنا أنه ) 
أي القتل أو العمد ( كبيرة محضة ) أى لبس فيه جبة الإباحة . 
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وفي الكفارة معنى العبادة » فلا تناط بمثلباء ولان الكفارة 

من المقادير » وتعينها في الشرع لدفع الادنى لا يعينها لدفع الاعلى . 

ومن حكمه حرمان الميراث لقوله عليه السلام لا ميراث لقال . 
قال وشبه العمد عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب 


( وقي الكفارة معنى العبادة) يعني دائرة بين العبادة والعقوبة فلا بد أن يكون سما 
دائر بين الخطر والإباحة كا فى الغموس . ( فلا تناط ) أي الكفارة ( بثلبا) أي 
مثل الكبيرة المحضة . 

( ولآن الكفارة ) جواب عن قباس الشاقعي «رح» يعني إلحاقه العمد بالخطأ. تقديره 
أن الكفارة(منالمقادير و تعبنها في الشرع لدفع الأدنى لا يعينها لدفع الأعلى) وهوالقصاص» 
فلا يكن إلحاق العمد بالخطأ > لآنه لا مدخل لارأي في تقدير العقوبات والجناية . فإن 
قلت يشكل بكفارة قتل صيد الحرم » فانه كبيرة حضة »> ومع هذا يحب فيه الكفارة. 
قلت هو جناية على ال حل » و لهذا لو اشترك حلالان في قتلصيد الحرم يازم جزاء واحداً. 
ولو كان جناية الفعل » لوجب جزاء . والجناية على امحل يستوي فيه العمد والخطأ 

( ومن حكمه ) أي حك القتل العمد ( حرمان الميراث لقوله منفتهد: ) أي لقول الني 
صلى الله عليه وعلى آله وسم ( لا ميراث لقاتل ) . هذا أخرجه ابن ماجة » من حديث عمر 
رضي الله تعالى عنه مطولاً » وفيه : ممعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل يقول: 
« لیس لقاتل ميراث » . 

ورواه مالك قي الموطأ > وعن مالك رواه الشافمي في مسنده » وعبه الرزاق في 
مصنفه > وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة > عن الني صلى الله عليه وعلى آله وسل 
قال : « القاتل لا يرث » . وقال الترمذي «رح» هذا حديث لا يصح لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . وفيه إسحاق عن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلل » منهم أحمد 
أبن حغبل رضي الله عنه . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وشبه العمد عند أي حنيفة «رح» أن يتعمد الضرب 


۹۱ 


ظ 
بما ليس سلاح ولا ما أجري مجرى النلاح وقال أبو يوسف 
وحمد وهو قول الشافعي « رح » إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة 
عظيمة » فهو عمد » وشبه العمد أت يتعمد ضربه بما لا يقتل 
به غالبا » لانه يتقاصر معنى العمدية باستعمال آلة صغيرة لايقتل با 
غالباً لما أنه يقصد بها غيره كالتأديب ونحوهء فكان شبه العمد لا 
بتقاصر باستعمال آ3 لا تلبت ء لانه لا يقصد به إلاالقتل كالسيف 
فكان عمداً موجبا للقود . 


ما ليس بسلاح ولا ما أجرى مجرى السلاح ) سواء كان الدلالة به غالب كالحجر والعصا 
الكبيرين ومدقة القصار أو لم يكن كالعصا الصغيرة . 

وني الممسوط سمى به هذا الفعل الذي لا يوجب القودويشبهالعمد أي خطأ يشبه العمد 
لما فبه من معنى العمد بالنظر إلى قصد الفاعل إلى الضرب . ومعنى الخطأ باعتبار انعدام 
قصد القتل وبالنظر إلى الآلة التي استعملها هي آل الضرب التأديب دون القتل والعاقل 
نما بقصد إلى كل فعل بآ لته » فكان ذلك خطأ يشبه العمد بلا خلاف » 

وعن مالك «رح » في رواية إن قصد القتل يحب القود > والخلاف في تفسير شه 
العمد . وفي الأوضح شه العمد عند أبي حنيفة درح» ان يتعمده يكل آم 
وضع القتل .. ) 

( وقال أبو يوسف « رح » وعمد وهو قول الشافعي إذا ضربه يحجر عظيم أو بخشبة 
عظيمة فمو عمد . وشبه العمد أن يتعمد ضربه با لا يقتل به غالبا لأنه يتقاصر معنى 
العمدية باستعمال آلة صغيرة لا يقتل بها غالا لما أنه يقصد بها غيره ) أي غير القتل 
( كالتأديب وغوه ) كالتحريق ( فكان شبه العمد لا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث لأنه 
لا يقصد به إلا القتل كالسمف » فكان عدا موجبا للقود ) أي القصاص . 

وقال صاحب الجحتبى يشترط عند أبي حنيفة «رح» أن يقصد التأديب دون الإتلاف » 
وعندهما إن كان متعمداً ا كان الإتلاف غالبا فعمد محض . وعند الشافعي ومالك وأحمد 


۹۲ 


وله قوله عليه السلام إلا أن قتيل خطأ العمد » قتيل السوط والعصا 
وفيه مائة من الإبل 


بكل آلة لا تصلح للقتل » فاو ضربه بسوط صغير » سوط) أو سوطين فبات فهو شب هالعمد 
عند الكل ؛ ولو والى في الضربات إلى أن مات . فإن كان جملة ما والى يحسث يقتل مثله 
غالا » فبو عمد حض عندههما . ربه قالت الأثمة الثلاثة « رح » وقال بعضمم هو شبه العمد 
على قولما » كقول أي حنيفة «رح» ولو خبفة فمات » فهو شبه عمد لا قصاص فيه » إلا أن 
يكون ممروفاً بذلك . 

وعند الأئمة الثلاثة « رح » يجب القود . وقال يعضهم شبه العمد عند أبي حنيفة 
« رح >ان يتعمده بكل آلة ل توضم للقتل . وعندهمم بتكل آلة لا تقتل غالباً . 
وقد ذكرة هذا . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة «رح» ( قوله عزيتد ) أي قول النبي صلى الله عليهوعلى آله 
وسلم ( إلا أن قتيل خطأ الممد قتبل السوط والعصا » وفيه مائة من الإبل ) . هذا 
الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عرو بن الماس«رض» 
أن الني ملع قال : « إلا أن دية الخطأ شه العمد ما كان المصا مائة من الإبل منها 
أربعون في بطونها أولادها . 

وروي أيضاً عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما > أخرجه الثلاثة 
المذكورون عنه : أرن رسول الله بتر خطب يوم الفتح يمكة » الحديث . وفيه : « إلا 
أن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مائة من الإبل » منها أربعون في 
بطونها أولآدها . 

ورواه أحمد والشافعي وإسحاق في مسانيدم . ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاى في 
مصنفهما والتمسك به أنه یر م يقصد بين الصغير والكبير » وعليها عملا بالإطلاق . 

وقال تاج الشريعة «رح» في إعراب حديث الباب روى قتله بالنصب على البدل. وخبر 
أن فيه مائة من الإبل . وروي بالرفم فيكون هو خبر المبتدأ . ويكون قوله : فيه 
مائة كلام مستأنفاً . 


۹۳ 


ولان الآلة غير موضوعة للقتل ولامستعملة فيه إذ لايمكن استعمالها 

علىغرة من المقصود قتله وبه يحصل القتل غالبا فققصرت العمديةء تظراً 

إلى الآلة فكان شبه العم دكالقتل بالسوطوالعصا الصغيرة.قالوموجب 

ذلك على القولين الإثم لانه قتل وهو قاصد في الضرب والكفارة 
لشببه بالخطأ والدية مغلظة على العاقلة والاصل 


( ولان الآلة ) سواء كانت كبيرة أو صغيرة ( غير موضوعة للقتل ولا مستعملة 
.فيه » إذ لا يمكن استعالها ) أى في القتل لانه لا عکن استعبال هذه ال5آلة ( على غرة ) 
بككسر الغين المعجمة » وتشديد الراء على غفلة . ( من المقصود قتله وبه ) أى وبالاستعمال 
على غرة ( يحصل القتل غالب فقصرت العمدية نظراً إلى الآلة ). يعني القصد إلى القتل 
2 أمر باطن لا يرقف الامر عليه » فأقام الشرع الضرب بآلة وضعت للقتل مقام القصد 
إلى القتل » وأقام الضرب بآلة وضعت التأديب مقام عدم القصد » فسقط اعتبار حقيقة 
القصد > واعتير السبب القائم مقامه . كذا في مبسوط شخ الإسلام . 

( فككان شبه العمد كالقتل بالسوط والغصا الصغيرة ) لان تتقاصر الآلة بتقاصر 
معنى العمدية > فبكون شبه الممد ( قال وموجب ذلك ) أى موجب شبه العمد ( على 
القولين ) أى على قول أبي حنيفة « رح » وقولهما . ( الإثم لانه قل وهو قاصد في 
الضرب ) . قتل على صمغة فعل الماضي » والواو في وهو : حال . ش 

( والكقارة ) بالرفع عطفا على قو له الاثم . أىوموجبه أيضا وجوب الكفارة(لشببه 
بالخطأ ) أى بالنظر إلى الآلة . وبه قالت الأمة الثلاثة . وفي الإيضاح : وجدت في كتب 
أصسحابنا أن لا كفارة في شبه العمد عند أبي حنيفة ذ رح » لان الاثم كامل متتناء. 
وتناهيه ينع شرع الكفارة لان ذلك من باب التخفيف . 

وقي الكافي : والصحمح أنها تحب عنده . ذكره الطحاوى والجصاص . 

( والدية ) بالرفع أيضاً . أى وموجب ذلك أيضا » وجوب الدية حال كونها 
( مغلظة ) أى دية مغلظة وسيجيء تفسيرها إن شاء الله تعالى ( على العاقلة والاصل ) 


5: 


أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فبي عل العاقلة 

اعتباراً بالخطأ وتجب في ثلاث سنين لقضية عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه » وتجب مغلظة وسنبين صفة التغليظ من بعد إن شاء الله تعالى. 

ويتعلق به حر مان الميراث لاله جزاء القتل والشببة تؤثر في سقوط 

القصاص دون حرمان الميراث » ومالك وإن أنكر معرفة شبه العمد 
فالحجة عليه ما أسلفتاه . 


أى في هذا الباب ( أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء ) يعني كل دية يوجبها القتل من 
الابتداء ( لا بمعنى يحدث من بعد ) احترز به با يصالحوا فيه على الدية » وعن قتل 
الوالد ولده عمداً»وعن إقرار القاتل بالقتل خطأ » وقد كان قتله عمداً . فإن في هذه 
الصور تحب الدية على القاتل في ماله . 

وقوله من بعد بضم الدال لانه لما بعد من الكسر بالاضافة بنى على الضم . وقوله 
( فهي على العاقلة ) خبر أن . وسيجيء تفسير العاقلة في باب مستقبل (اعتبارا بالخطأ) 
أى قياس عليه . 

( وتجب في ثلاث سنين لقضية عمر بن الخطاب «رض» وتجب المفلظة ) أى الدية حال 
كونا مغلظة . ( وسنبين صفة التغليظ من بعد إن شاء الله تعالى ) في كتاب الديات . 

( ويتعلق به ) أى شبه العمد ( حرمان الميراث لأنه ) أى لان حرمان الميراث ( في 
سقوط القصاص ) كان ينبغي أن يؤثر أيضا في حرمان الميراث © وتقرير الجواب أن 
شبه العمد تؤثر في سقوط القصاص للشببة ( دون حرمان اللميراث ) لان الحرمان جزاء 
القتل بالنص وهو قوله عليه السلام : « لا ميراث للقاتل » . 

( ومالك « رح » وإن أنككر معرفة شبه العمد فالحجة عليه ما أسلفئاه ) وفي 
الممسوط : وكان مالك « رح » يقول : لا أدري ما شبه الممد وأن القتل عمد وخطأ ٠‏ 
وقال المصنف رحمه الله : فالحجة عليه » أى على مالك « رح » » ما أسلفناه . 

وقال الأكمل « رح » : قبل أراد به قوله عليه السلام إلا أن قتمل العمد » قتمل 
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تقال والخطأ على نوعين خطأ في القصد وهو أن يرمي شخص ] يظنه 

صيدآ؛ ف إذا هو آدمي » أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم . وخطأ في 

الفعل وهو أن يرمي غرضاً فيصيب آدمياً . وموجب ذلك الكفارة 

والدية على العاقلة لقوله تعالى « فتحرير رقبة مؤمئة ودية مسامة إلى 

أمله 4 الآية وهي على عاقلته في ثلاث ستين لما ببناه . ولا إثم فبه 

يعني في الوجبين قالوا المراد إثم القتل فإما في نفسه فلا يعرى عن 
الإثم من حيث 


السوط والعصا » ولكن المعبود من المصنف د رح » في مثله ان يقول ما روينا والحق 
ان يقال إنما قال أسلفنا نظراً إلى الحديث والمعنى النقول . قلت كان الاوجه أت 
يقول لما ذكرة على ما لا مخفى . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( والخطأ على نوعين : خطأ في القصد » وهو أن 
برمي شخصا يظنه صيداً فإذا هو آدمي »2 أو يظنه حربياً فإذا هو مسل ) . 

قوله يظنه : جملة حالبة » والفاء في فإذا في الموضعين للمفاجآت . 

( وخطأ في الفمل » وهو أن برمي غرضا ) بفتح الغين المعجمة والراء » وبالضاد 
المعجمة وهو الحدف ٠‏ ( فيصيب آدمياً وموجب ذلك ) أى ما يقتضيه الخطأ بنوعه 
( الكفارة والدية على العاقلة لقوله تعالى :9 فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهلي. 
الآية ٩‏ النساء ٠.‏ وهي على ما قلته في ثلاث سنين لما ببناه ) أراد به قوله : ويحب في 
ثلاث سنين بقضية عمر رضي الله تعالى عله ٠‏ 

( ولا إثم فيه ) من كلام القدوري « رح » ٠‏ وقال المصنف « رح » ( يعني في 
الوجبين ) يعني عدم وجوب الاثم في الوجبين المد كورين لقوله عليه السلام : « رفع عن 
امت الخطأ والنسمان ». 

( قالوا ) أى المشايخ ( المراد إثم القتل ) أى إثم قصد القتل > يحذف المضاف لان 
إلم القتل غير منفي وهو معنى قوله : ( فأما في نفسه فلا يعرى عن الإثم من حيث 


۹٦ 


ترك العزيمة والمبالغة في التثبت في حال الرمي إذا شرع الكفارة 

يؤذن باعتبار هذا المعنى » ويحرم من الميراث لانه فيه إغا فيصح 

تعليق الحرمان به بخلاف ما إذا تعمد الضرب موضعاً من 

جسده فأخطأ » فأصاب موضعاً آخر فمات حيث يحب القصاص . 

لان القتل قد وجد بالقصد إلى بعض بدنه » وجميسع البدن كاغل 

الواحد . وقال وما أجرى مجرى الخطاء مثل النائم ينقلب على رجل 
فيقتله » فحكمه حك الخطأ فى الشرع . 


ترك العزيمة والمبالغة في التثبت في حال الرمي إذا شرع الكفارة يؤذن باعتبار هذا 
المعنى ) الإثم إنه لم يماشر الرخصة بطريق السلامة والمباح مفيد بهذا كالمرور فيالطريق » 
وإذا كان فيه نوع إثم يستقم تعلق حرمان الميراث به » وهو معنى قوله ( ويحرم من 
المبراث لانه فبه إثما قصح تعليق الحرمان به ) أى بالقتل الخطأ يتوعبه . 

( يخلاف ما إذا تعمد الضرب ) هذا متصل بقوله ويوجب ذلك الكفارة والدية » 
وصورة ذلك أن يتعمد الرجل أن يضرب ( موضعا ) بان قصد ضرب يده ( من جسده 
فأخطأ فأصاب موضعاً آخر ) بأن أصاب عنقه ( فمات حمث تحب فيه القصاص » لآن 
القتل قد وجد بالقصد إلى بعض بدنه وجميع البدن كاحل الواحد ) حت إذا أصاب 
علق غيره فبو خطأ , 

( قال ) أى القدوري « رح » ( وما أجري مجرى الخطا مثل النائم ينقلب على 
رجل فيقته » فحكمه حك الخطأ في الشرع ) لكنه دورن الخطأ حقيقة » فإنه ليس من 
أهل القصد أصلا » وإنما وجبت الكفارة لنحرك التحرز عن نومه في موضع يتوم أن 
يصير قاتلا » والكفارة في قتل الخطأ إنما تحب لترك التحرك أيضا . وإنفا جعل حروما 
عن الميراث لجواز أن يكون تقاوم ول يكن قائًاً حقبقة . وهذا معتبر في حت الحرمان . 

وفي الأوضح : لو وقع من سطح على إنسان فقتله » أو كان على دابة فأوطأت 


۹۷ 


وأما القتل بسبب كحافر البير وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه 

إذا قلف فيه آدمي الدية على العاقلة لأنه سبب التلف وهو متعد فيه » 

فأنزل موقعاً دافعاً فوجبت الدية » ولا كفارة فيه ولا يتعلق به 

حرمان الميراث . وقال الشافعي يلحق بالخطأ في أحكامه لأرنف 

الشرع أنزله قاتلا ولنا أن القتل معدوم منه حقيقة فألحق به في حق 

الضان فبقي في حق غيره على الأصل » وهو إن كان يأثم بالحفر في 
غير ملكه , لايأثم 


إنساناً فمات > أو كان في يده لبنة أو خشبة فسقط على إنسان فقتل » فبذا مثل 
النائم ينقلب لكونه قتلا معصوما فأجرى مجرى الخطأ . 

( وأما القتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه » وموجبه إذا تلف فيه 
آدمي » الدية على العاقة لانه سبب التلف وهو متعد فيه فائزل موقعا ) يعني في البئر 
(دافعاً) يعني في الحجر ( فوجبت الدية » ولا كفارة فيه ولا يتعلق به حرمان الميراث . 
وقال الشافعي « رح » يلحق بالخطأ في أحكامه ) أى في أحكام الخطأ . فيجب الكفارة 
ويحرم عن الميراث . وبه قال مالك « رح » وأحمد « رح » ( لان الشرع أنزله قاتلا ) 
يعني في الضمان فكان كالمباشرة فعندم المسبب كالمباشر . 

( ولنا أن القتل معدوم فيه حقيقة ) لانه ليس بباشر القتل حقيقة لان مباشرة القتل 
إيصص ال فعل من القاتل بالمقتول ولم يوجد ( فألحق به ) أى بالمباشر ( في حت الضمان ) 
صيانة للدم عن الحهدر على خلاف الاصل ( قبقي في حت غيره ) وهو حمق الكفارة 
وحرمان المبراث . 

( على الاصل ) وهو عدم القتل + وهو إن كان يأثم » هذا جواب عا يقال : 
الحافر في غير ملكه يأثم . وما فيه إثم من الفعل يصح تعليق الحرمان به » کا ذ كرتم 
في الخطا » وتقرير الجواب هو أنه ( وهو إن كان يأثم بالحفر في غير ملكه لا يأثم 
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بالموت على م ا قالووهذه الكقارةذني القتل » وكذا الحرمان 
يسيبه » وما یکون شه عمد في التقس فهو عمد فيما سواعا , لآن 
بال دون آله والله أعل . 

اموت على ما الوا ) أى ناتخ ( وب ذه التكقارة ) أى #لتكقارة التي يتازعها فيه 
كقغارة ( ذنب #قتل ولا قتل ) هنا ولا كف كفرة . ( و كذا الحرمات ) عن هراك 
( يسببه ) أى يسبب اقل ولا قتل هنا قلا رمان . 

( وسا يكون به سند في تمس فيو عمد فيا سواهاً ) يعني ليس فيا دون النفس 
شه عند اتا عو عمد أو خطا ( لان لاف لضن عت باغصلااف 22531 ) غات ولاف 
النفس لا بعصم لإلا بالسلام وما بجري تجراء ا( وما دونها ) أى ما دون النفس ( ¥ 
يخس إإتلاقه بآلة حون آل ولط أعل ) آلا رى أن قا الین كا يقصه بالسكين > 
قصد بالنوط والعصا الصغيرة . 


لس ای 


باب مايوجب القصاص وما لا يوجبه 


قال القصاص واجب بقتل كل عقون الدم على التأببد إذا قتل عمداً 
أا العمدية فما بيثاه » وأما حقن الدم عل الابيد فلنتفي شببة 
الإباحة وه يتحقق المساواة 


( باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ) 


أى هذا باب في بيان ما يوجب القصاص » وفي بيان ما لا يوجب القصاص . ولا 
فرغ من بيان أقسام القتل وكان من جملتها العمد : وهو قد يوجب القصاص › وقد لا 
يوجبه » احتاج إلى تفصيل ذلك في باب على حدة . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( القصاص واجب بقتل كل محقون الدم ) من حقن 
دمه : إذا منعه أن يسفك من وحة دخل على التأبيد احترز به عن المستأمن » ولا 
e RES‏ 

من العوارض فلا يدخل تحت القواعد والكلاء ع في الاصول . 

0 إذا قتل عمداً ) قد به لانه إذ! قتل خطأ لا يحب القصاص ٠‏ 

( أما العمدية فلما بيناه ) في أوائل كتاب الجنايات من قوله عليه السلام : « العمد 
قود » وأن الجناية شامل بها . 

( وأما حقن الدم على التأبيد ) احقرز به عن المستأمن » لاذه فه شببة الإباحة . 
والعود إلى دار الحرب أشار إلبه بقوله ( فلتنتفي شببة الإباحة رحق المساواة ) بين 


القاتل والمقتول . 
قاد إله>» + .. 500 


ا سس ا 


الس مش اه 


م 


قال ويقتل الحر » بالحر » والحر بالعبد للعمومات . وقال الشافعي 


الثاني : أن حقن الدم على التأبيد غير متصور لأنه انتهى ما يتصور منه أن يكون 
المسم في دار الإسلام » وهو بزول بالارتداد والعماذ الله . 

الثالث : أنها منقوضة مسل قتل إبنه المسل ».فإنها موجودة فيه ولا قصاص . 

الرابع : أن قيد التأبيد لثبوت المساواة » وإذا قتل المستأمن مسلا وجب القصاص 
ولا مساواة بسنا . 

والجواب عن الأول : أن المراد بالوجوب ثبوت حى الاستيفاء . ولا منافاة ببنه 
وبين العفو . 

وعن الثاني : أن المراد بالحقن على التأببد » ماهو بحسب الاصل والارتداد عارض لا 
بعتير به »> ورجوع الحربي إلى داره أصل لا عارض . 

وعن الثالث : بأن القصاص تبت »> ولكنه انقلب ما لا شمبة الأبوة . 

وعن الرابع : بأن التفاوت إلى نقصان غير مانم من الاستيفاء بخلاف العكس . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( ويقتل الحر بالحر » والحر بالعبد للعمومات ) بريد 
به قوله : ط كتب عليك القصاص في القتلى ‏ > وقوله : لإ ومن قتل مظاوم) فقد جملنا 
لوليه سلطان ‏ » وقوله : و كتبنا عليهم فما أن النفس بالنفس 4 » وقوله يبت : 


« العمد قود ». 
وقال السكا كي « رح » . والحر بالعسد » و كذا بالأمة . ولكتكن لا بقتل بعسد 
نفسه عندة . ا 


وقال النخعي وداوود : يقتل بعبد نفسه أيضا . لما روى الحسن « رح » عن 
سمرة « رض » : أنه عست > قال : من قتل عبده قتلناه » ومن خدعه شدعناء . 

قلنا : الحسن ما >مع.« من قتل » من مرة « رض » » ولئن صح كان عمولاً على 
الزجر دون إرادة الإيقاع . وقيل هذا منسوخ بدليل سقوط القصاص بين الحر 
والعبد بالإجاع . 

( وقال الشافعي « رح » لا يقتل الحر بالعبد ) وبه قال مالك « رح » وأحمد : 


لا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى«الحر بالحرء والعبد بالعبد »ومن 

ضرورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعبد ولان مينى القصاص على 

المساواة وهي متتفية بين المالك والملوك» ولهذا لا يقطع طرف ال مر 

بطرفه بخلاف العبد بالعبد » لأنهما يستويان » وبخلاف اليد 

حيث يقتل بالحر لأنه تفاوت إلى تقصان . ولنا أن القصاص يعتمد 

المساواة في العصمة › وهي بالدين والدار ويستويان فيهما » وجريان 
القصاص ين العيدين يوؤذن 


( لقوله تعالى  :‏ الحر بالحر والعبد بالمبد ‏ » ومن ضرورة هذه المقاية ) وهي 
مقابة : الحر بالحر والعبد بالعيد ( أن لا يقتتل الحر بالعبد ولآنه بنى القصاص على 
المساواة ) بين القاتل والمقتول ( وهي ) أي المساواة ( منتقىة بين المالك والمملوك ولا 
لا يقطع طرق الحر يطرقه ) أي يطرف المبد ( بخلاف المبد بالمبد لآنها يستويان ) 
في المموكة . 

( ويخلاف العبد حمث يقتل بالحر لأنه ققاوت إلى تقص ان ) أى لان التفاوت بين 
العبد والحر تفاوت إلى تقصان »> فبجوز أن يستوقى بالكل دون عكسه كا في الطرف ‏ 

( ولنا أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي ) أى المصمة ( بالدين ) يعني 
عند الشافمي « رح » ( أو بالدار ) يمني عندة > ( ويستويان ) أي الحر والعبد (فيها ) 
أى في الدبن والدار فمحري القصاص يمتها ( وجريان القصاص بين العبدين ) هذا 
جواب عا يقال الرتى أثر الكقر » وحقيقة الكفر ووررث شيبة الإباحة » وهذا لا يقتل 
المسل بالكاقر مطلةا عند الشاقعي ه رح » فكذا أثره تورث شبية الإباحة > وتقدير 
الجواب أن يقال : لا يورث شبهة الإبإحة » وهو معنى قوله : وجريان القصاص 

( يؤذت ) أى يعم بإيفاء شبهة الإباحة » والدليل على ذلك : أنه لو كان كا عَم 
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بانتفاء شببة الإباحة . والنص تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه 
قال والمسلم بالذمي خلاف الشافعي ْ 


لما جاز. جريان القصاص بين العبدين » و لهذا لا يحري بين المستأمنين . 

( بانتفاء شببة الإباحة والنص تخصيص بالذ كر ) هذا جواب عما استدل من المقابلة 
في الآية » وجبه ان النص الذي فبه المقابلة تخصيص بذ كرها . 

( فلا ينفي ماعداه ) أي ماعدا المنصوص › كما في وله : © والأتثى بالأتئى » فإنه 
لا ينفى الد كر بالانئى ولا المكس بالإجماع . 

وفائدة التخصيص الرد على من أراد قتل غير القاتل بالمقتول » ذلك أن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما روى أن قببلتين من العرب تدعى إحداهما مقتلا على الاخرى اقتتلتا 
فقالت مدعية الفضل : لا نرضى إلا بقتل الذكر متهم بالانثى » والحر منهم بقتل العبد 
منا . فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم . 

وم يذ كر الجواب عن الأطراف وقد أجيب بأن القصاص في الأطراف معتمد 
المساواة في الجزاء . فإنه لا يقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولا مساواة بينها في ذلك . 
لأن الرق #بت في أجزاء الجسم يخلاف النفوس » فإن القصاص فما يقعدها في العصمة » 
وقد تساوا فمها. 

( قال ) أى القدوري « رح » ( والمسل بالذمي ) أى بقتل المسل بالذمي . وبه قال 
النخعي والشعي « رح » ( خلافاً للشافعي « رح » ) ومالك « رح » »2 وأحمد « رح »» 
وأبي ثور » والثوري » والأوزاعي » وزفر » وأصحع اب الظواهر « رح » » وهو قول 
عطاء والحسن البصري « رح » . 

وفي المبسوط : الخلاف فيا إذا كان القاتل حال القتل مسلا » أما لو قتل ذمي ذمياً 
ثم أسلم القاتل يقتص بالإجماع . 

وعن مالك « رح » : إذا قتل المسل الذمي غيلة يقتل به »لما روي أن عڻان رضي 

الله تعالى عنه أمر به في هذه الصورة . والغيلة :أن يخدع الرجل حق يدخل ببته أو 
نحوه » فمقتله أو يأخذ ماله إن كان معه . 


1۰۴۳ 


له قوله عليه السلام لايقتل مؤمن بكافر » ولأنه لا مساواة ببنهما 


وقت الجناية . وكذا الكفر مبيح فيورث الشببة . ولنا ما روي 


( له ) أى للشافعي « رح » ( فوله مزستإد ) أى قول الني ملم : ( لا يقتل مؤمن 
بكافر ) هذا الحديث رواه البخاري « رح » > عن أبي حجيفة « رح » قال : سألت عليا 
رضي الله تعالى عنه هل عندك مما لبس في القرآن ؟ فقال : « العقل وفكاك الأسير » وان 
لا يقتل مسل بكافر » . 

وأخرجه أبو داوود « رح » والنسائي « رح » مطولا وفيه : ألا لا يقتتل مؤمن 
بكافر . وروى أبو داوود وابن ماجة أيض ا » عن عمرو بن شعيب »© عن أبيه » عن 
جده » عن الني یر قال : « لا يقتل مؤمن بكافر » . 

( ولأنه لا مساواة ببنها ) أى بين المسل والذمي ( وقت الجناية ) قمد به لآن القاتل 
إذا كان ذمياً وقت القتل ثم أسل » فإنه يقدص منه بالإجماع » وقد ذكرتاء . 

( وكذا الكفر مبيح) لقوله تعالى وإ وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ‏ أي فتن ةالكفر. 
( فمورث الشببة ) أي كون الكفر مببحاً يورث الشبهة في عدم المساواة . 

( ولنا ما روي أن النبي ب قتل مساماً بذمي ) » هذا روي مسنداً ومرسلا . أما 
المسند فاخرجه الدارقطني > وقي سننه عن عمار بن مطر » حدثنا ابراهيم بن جمدالأسامي 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن الساماني » عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها : أن رسول 
الله صل الله عليه وعلى له وسلم قتل مساما بمعاهد » وقال : أنا أكرم من وفى ذمته . 

وأما المرسل : فأخرجه من طريق عبد الرزاق » وأما الثوري عن ربيعه بن أبي عبد 
الرحمن عن عبد الرحمن بن الساماني «رح» أن النبي ملف فذكره . 

فإن قلت قال الدارقطني : ابن الساماني ضعيف لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث 
فكيف عا برسله . وقال : عمار بن مطر الزهاوي بقلب الأسانيد > ويسرق الأحاديث 
حتى كثر ذلك في رواياته فسقط من حد الإحتجاج به . 


ل 


ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظراً إلى التكليف أو الدار . والمبيح 


قلت : ابن الساماني أوثقه ابن حبان وذكره في الثقات . وهو رجل معروف من 
التايعين » فإذا كان كذلك يكون حديثه صحيحا ؛ والمرسل حجة عندة» ومالك وأحمد 
وأكثر العلماء حتى قال مد بن جرير الطبري : أجمع التابعون على قبول المرسل . ول بزل 
الأمر كذلك إلى رأس الائتين فحدث رد المرسل حتى قمل رد المرسل بدعة . 

وقال ابن عبد الب : من رد المرسل فقد رد أكثرالسنن. ولنا ما رواه الشافعي 
«رح» قي مسنده أيضا : أخيرة عمد بن الحسن الشيباني «رح» أا قبس بن الربيع الأسدي» 
عن إبان بن ثعلب > عن الحسين بن ميمون > عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم > عن 
أبي الجنوب الأسدي «رح» قال : أتى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برحل من 
المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال : فقامت عليه الببنة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال : 
قد عفوت »> فقال لعلهم فزعوك أو هددوك » قال : لا ولکن قتله لا يرد علي أخي 
وعوضوني فقال : أنت أعرف من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا . 

فإن ذكره صاحب التنقيح أن حسين بن ميمون هو اندي » قال ابن المديني : لبس 
بمعروف قل من روى عنه . وقال ابن حاتم «رح» : ليس بالقوي في الحديث » 
يكب حدیثه . 

وذكره البخارى في الضعفاء » قلت ذكره ابن حبان في الثقات قال وريا يحظى . 

( ولآن المساواة ) أى بين المسلم والذمي ( في العصمه #بتة نظر إلى التكليف أو 
الدار ) » يعني عندة . فإن كان كذلك يثبت العصمة حاصلة أنه يستحق البقاء لإقامة 
التككاليف » ولا عكن من [قامتها إلا بأن تكون حرم الفرض مرفوع أسباب الملاك . 

( والمبيح كفر الحارب ) هذا جواب عن قول الشافعي « رح و كذا الكغر مبيح » 
وتقريره أن لا نسلم أن مطلق الكفر بل المببح كفر ا حاربة. قال الله تعالى © قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله 4 إلى قوله : يإ حتى يعطوا الجزية » . 

( عون المسالم ) أي دون كفر المسلم لأنه يعقد الكفر الذمة صار من أهل دارا » فلم 
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والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الششببة. والمراد بما روى الحربي لسياقهو لا 
ذو عبد في عبده » والعطف لامغابرة 


ببق كفره مببحا ٠‏ ولهذا كفر المرأة لا.يسح القتل » لآن كفرها غير ثابت على الحربلأنها 
بنفسهاغير صالحةله»والعصمة بالدار تؤثر في النفس والمال جميعاً حتى يجب القطع يسرقة 
مال الذمي » وحقن دمه أيضا لعقد الذمة . 

( والقتل بمثله ) هذا دفع لقول الشافعي «رح» فيورث الشببة » بيانه أن القتل بمثله » 
أى قتل الذمى بالذمى ( يؤذن بإنتفاء الشببة ) يعني بأن كفر الذى لا يورث الشبهة إذا 
ورد لما جرى القصاص بينهها کا لا يجرى بين الحربيين» فإن قبل يورث الشببة إذا قتله 
مسلم » قلنا يكون قبل قتله المسلم معصوما كالمسلم فيجب القصاص . 

( والمراد با روى ) هذا جواب عا استدل به الشافعى « رح » من حديث علي رضى 
الله تعالى عنه. أى المراد عا روى الشافعى من قوله : لا يقتل المؤمن بكافر ( الحربي ) 
أى الكافر الحربى ( لسياقه ) أى لسياق الحديث . 

وقوله ( ولا ذو عبد في عبده ) بانه ما ذكره الطحاوى «رح» في شرح الآكر : ان 
الذى حكاء أبو جحيفة عن علي رضى الله تعالى عنه لم يكن مفرداً » ولو کان مفرداً 
لاحتمل ما قالوا » ولكن موصلا بغيره » وهو قوله: ولا ذو عبد في عبده . ووجه ذلك 
أنه عطف هذا على الأول . ( والعطف للمغابرة ) لأن المعطوف غير المعطوف عليه . 

وني المبسوط والأسرار : الواو للعطف حقيقة خصوصا فيا لا .مكون مستقلا بنفسه » 
ووجه الأول بقى القتل قصاصا لا بقى مطلق القتل . فيكون الثاني نفي القتل قصاما > 
وإلا فلا مناسبة بين الجلتين » فيصير كقوله في حسن الديات محوط و كذا الحليفة في غاية 
الطول فىکون و كلا . 

وفى مبسوط شيخ الإسلام «رح» : ولا ذو عبد في عبده»جملته ناقصة » فنكون خبره 
خبر الجلة الكاملة »> وخبر الكاملة فى القتل قصاصا » فيكور: معناه : ولا يقتل ذو 
عبد فى عبده بكافر “فلو كان الكافر فى الكاملة مطلةا لا يضح هذا » لآنه يصير معناه: 
لا يقتل ذو عبد مطلق بالككافر.وليس كذلك بالإجماعءفإن الذمى يقتل بالذمى,الإجماع . 


۱۰٩ 


قال ولا يقتل بالمستأمن لأنه غير عقون الدم على التأبيد » وكذلك 
كقره باعث عل الحراب لأنه على قصد الرجوع » ولايقتل الذمي 
بالمستأمن لما ببنا . ويقتل المستأمن بالمستأمن قباساً للمساواة ولا يقتل 
استحساناً لقيام المببح » ويقتل الرجل بالمرأة » والكبير بالصغير > 


فإن قبل : قد روى فى بعض الروايات : ولا بذى عبد فى عبده أى ولا يقتل مسلم 
بكافر ولاذمى عبد . 

قلنا : هى رواية شاذة مجبولة . ولئن صخ فنقول أنه معطوف على المؤمن لا على 
الكافر » والجر على الجواز كا فى حجر صب حرب.والمرد بذى عد مستأمن وبهتقول» 
أى المستأمن لا يقتل بالمستأمن . 

( ولا يقتل بالمستأمن ) أي لا يقتل المسلم بالمستأمن . ( لأنه غير عقون الدم على التأببد 
و كذلك كفره باعث على الحراب لآنه على قصد الرجوع ) إلى داره » فكان الحربي . 
( ولابقتل الدميبالمستأمن لما بمنا )لأنه غير حقون الدم على التأبيد . قال الا کل درح» قتله 
هو إشارة إلى قوله مَك : ولا ذو عېد في عهده ولیس بواضح لأن المعهود منه في مثله لا 
روينا > ولأتنا قدرة ذلك بكافر حربي إلا اذا أريد هناك بالحربي أعم من أن يكون 
مستأمنا أو حارباً » وهو الحق » ويغنينا عن السؤال عن كيفية قتل المسلم الحربي > 
والجواب عنه بقوله : لما بنا لأن التقدير الم كور لبس بمروي > وإنيا هو تأويل 
فلم يقل لما روى ۱“ . 

( ويقتل المستأمن بالمستأمن قباس ) لأنها حقنا دمهها بالأمان ( للفساواة) بينهها من 
حمث حقن دمها » فصارا متكافئين . ويه قالت الأئمة الثلاثة . 

( ولا يقتل استحسانا لقيام اليح ) وهو الكفر الباعث على الخراب >4 لا قلنا انه 
على قصد الرجوع . 

( ويقتل الرجل المرأة » والكبير بالصغير » والصحمح بالاحمى » والزمن » ويناقص 


)١(‏ لما رويتا. 


والصحيح بالأعمى والزمن » وبناقص الأطراف » وبالمجنون 

للعمومات » ولأت في اعتبار التفاوت فيما وراء العصمة امتناع 

القصاص وظبور التقاتل والتفاني قال ولا يقتل الرجل بإبنه لقوله 

عليه السلام لا قاد الوالد بولده وهو بإطلاقه حجة على مالك 
د رح »في قوله يقاد 


الاطراف » وبالجنون للعمومات ) أراد بها قوله ل من قتل مظاوما فقد جعلنا لوليه 
سلطا © وغير ذلك من الآيات الدالة بعمومها على وجوب القصاص . وهذا الذي ذكرناه 
من قوله : ويقتل الرجل إلى آخره قول أكثر أهل العلم . 

وعن عطاء عن الحسن البصرى «رح» : إذا قتل الرجل امرأة فوليهاإن شاه أخذ 
بديتها ستة آلاف درم » وإن شاه دفع إلى ولي القاتل ستة آلاف وقتله ٠‏ هكذا روي 
عن علي رضي الله تعالى عنه ٠‏ ا 

وذكر في الكشاف في تفسير قوله : والانثى بالانئى » قال مالك والشافمي «رح » : 
لايقتل الذكر بالانئى ٠‏ لكن هذا مخالف لعامة كتب الشافعي ومالك ٠‏ 

( ولان في اعتبار التفاوت فما وراء العصمة امتناع القصاص وظبور التقاتل والتفاني ) 
وهذا كله يصلح لمع ما خالفنا فيه الشافمي «رح» . 

( قال ) أى القدوري( ولا يقتل الرجل بإبنه لقوله عندتهدذ) أى لقول النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ( لا يقاد الوالد بولده ) . هذا الحديث رواه الترمذى » وابن ماجة » 
من حديث عر بن شعيب »> عن أببه » عن جده » عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالىعنه 
قال : ممعت رسول الله تَر يقول : « لا يقاد الوالد بولده » . 

وروی الترمذى » وابن ماجة أيضاً من حديث طاووس »> عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنما أن النبي كع قال : لا تقام الحدود في المساجد » ولا يقتل الوالد بالولد . وفي 
مسنده اسماعيل بن مسلم وهو ضعيف . 

( وهو ) أى هذا الحديث ( باطلاقه حجة على مالك «رح» فى قوله يقاد ) أى الوالد 
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إذا ذيحه ذيحا ولأنه سبب لإحيائه » فم. المحال أن يستحق له . 
إفناؤه » ولحنا لا يحوز له قتله » وان وجده في صف الأعداء 
مقاتلا أو زانيا وهو محصن . والقصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه 
وارثه » والجد من قبل الرجال أوالنساء » وإن علا في هذا بنزلة 

3 الأبء وكذا 


( إذاذيحه ) أي الإبن ( ذيحا ) يمني إذا قصد قتله . أما لو رماه بالسيف أو السكين و 
برد قتله » فلا قصاص ٠‏ 

وني الجواهر للمالكية قال أشبب « رح » : لا يقتل الأب بالإبن بكل حال للشببة » 
وهو قوله زستيد : « أنت ومالك لأببك 6. 

وقال الليثي وداود وابن المنذر » وابن الح «رح» يقتل بإبنه المموماتوالآمكالأب» 
و كذا الأجداد والجدات . وبه قال الشافعى وأحمد « رح ». 

( ولأنه )"أي ولأن الأب ( سبب لإحيائه ) أي لإحباء الولد . ( فمن المحال أن 
بستحتى له إفتاؤه ولهذا ) أي ولأجل ذلك (١‏ لا يجوز له) أي للان (قته) أي قتل الأب . 

( وإن وجده في صف الأعداء ) حال كونه ( مقائلاً أو زانب ) أي ووجده زان 
( وهو ممصن ) أي والحال أنه حصن . 

و كذا لو وجده مرتداً لبس له أن يقتله شرعاً . وقال تاج الشريعة «رح» أو راما 
موضع قوله زانياً . ثم قال : يعني لا يحوز للان أن برمي بالحجر نحو أبيه . 

( والقصاص يستحقه القتول ) هذا جواب عا يقال : لو استوفى القصاص منه لا 
يكون استمفاء من الولد » فان إستيفاء القصاص ينع من وارث الوالد . وتقدير الجوابان 
القصاص يستحقه المقتول أولآ > ولهذا لو عفى يصح . 

( ثم يخلفه وارثه ) أي ثم يخلف المقتول وارثه » والإين ليس من يستوجب ذلك على 
أببه » وبدون الأهلية لا يثبت الحم . 

( والجد من قبل الرجال أو النساء وإن علا في هذا ) الحكم ( بنزلة الأب » وكذا 
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الوافدة والجدة من قبل الأب أو الأم قرب أم بعدت مما ببنسساء 
ويقتل الولد بالوالد لعدم المسقط . قال ولا يقتل الرجل بيده » 
ولا مدبره » ولا مكاتبه » ولا بعبد ولاه » لأنه لا ستوجب لنفسه 
على نه القصاص » ولا ولده عليه ء وكاذا لآ يقتل بعد مأك بعضه 
لأن القصاص لا يتجزأ قال ومن وارك قصاصاً عل ابه سقط الجرعة 
الأبوة قال ولا يستوقي القصاص إل بالسيف . وقال الشافعي ر » 


المع و#طدة من قبل الم رالا قربت م بعددت لا بنا ) شار به إلى قوله لأنه سيب 
لإحماثه '( ويقتل الوك بالوالد العدم المقظ ) أي لعدم مسقط القصاص>وهو قمامالؤاجب 
وهو سبب الإحباء . وحكي عن أأتمد «رح» في رواية اذه أنه لا يقتل . 

( :ولا يقتل الرجلی عبنده ولا مدبره » ولا مكاتبه » ولا بعبد ولده ) ولا يعم یه 
خلاف ( لأنسه لايستوجب لتفسه فى خفسه ) أي لأن الر جل لايستحق لأجل تفه 
( القضاص بولا ولده عليه ) بالرفع ممطوفة على الضمير السشتككن في يستوجب . ويمسناز 

داك بلا کہ کن الخفما لي لوقوع الفصل يعني : : ولايستوجب ولده على أيه إذا تل الأى 

عبد ولد » كذ تقال كنل« رع »تقلت ا#نطف عل الضمير الستکن فبه لاف بین 
التكوقبين والبصردين على ما لا يخفى على من له بد في عل التتعو .. 

( وكذا لا يقتل يعند :ملك نئه ) :أي إذا كان عدبت شرتكين » فقتله أسدها لا 
يقتل به '( أن القاس اعرا ) فيضمن لشريكه قمنته وما خصه من الد . 

(أقال ) أي القسزوي «رح» ( ومن ورت ضام على أبه ) مثل أت فل الرجل أم 
إبثه ثلا( سعط )أي القصاص ( الحرمة الأيزة ) . لقوله رمتو : «أفك ومالك لآببك» 
فظاهز” وجب كونه مماو کا لبه . أفحقيقة الملك ينع القصاص كا في المول إذا قتلعده. 
و كذا شببة الك إعشار الظاهر . 

( قال : ولا يستوقى القصاص إلا بإلسيف')'الحديث الذي ياتي ( وقال الشافعي 
درح» : يفغل به مثل ما قعل إن كان فعلا مشروعا ) . مثل أن يقطع يد رجل قات مته 
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يفعل به مثل ما فعل إنكان فعلاً مشروعا » فإن مات وإلا تحز رقبته 
لأن مبنى القصاص على المساواة . 


فمل به وذلك ويثل مثل تلك المدة . ( فإن مات وإلا تحر رقبته ) . 

وبه قال مالك وأحمد «رح» وأصحاب الظاهر ولو كان ذلك الفعل غير مشروع › بأن 
لاط بصي أو وطىء صغيرة حت قتلها أو سقاه خمراً حى مات » اختلف أصحابه . قيل 
يحز رقبته » وقيل في اللواطة يشحذ آلة على مثل هذا الذكر فبقتل به مثل ما فمل.وقيل 
في الخمر يسقى الماء حتى يموت »في الحلية . فالمذهب أنه يحز رقبته .. 

وكذا نبهشته حية يقتل بثله . وإذا حبسه في بیت فيه سبع فافترسه ففيا يقتص به 
وجبان : ولو فعل به ما فعل ولم يمت ففيه قولان : أحدها انه يكرر عليه ذلك الفمل 
حتى يموت » وبه قال مالك «رح» والثاني أنه يعدل إلى السيف . 

( لأن مبنى القصاص على المساواة ) وذلك فيا ذكرة لأن فيه مساواة في الأصل 
والوصف » أي الفمل والمقصود به . فان قبل قد احمتج الشافمي «رح» ومن ممه بقوله 
تعالى #8 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به # . وقوله تعالى هو فاعتدوا عليه بثل 
ما اعتدى علبم »© . 
وبا روى عن أنس بن مالك «رض» انه قال ار جارية وجدوا رأسها قد رض بين 

الحجرين » فسألوها من فعل بك هذا فلان وفلان ؟ حتى ذكروا يهوديا فأومت پرأمها . 

فأخذوا السبودي » فأمر رسول الله صلى الله علمه وعلى آله وأصحابه وسل أن برض رأسه 
الحجارة. ويحديث العراقبين فانهم “موا أعين الرعاة فسمل الني صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسل أعيئهم . 

قلت أما قوله تعالى : © فعاقبوا ‏ الآية . فروى الطحاوى رحمه الله عن مقسم» عن 
ابنعباس »© وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم : أنه عليه السلام قال ما قتل حمزة 
رضي الله تعالى عنه ومثل به : « لئن ظفرت بهم لأمثلنيسبعين رجلا » . وفي رواية : 
« والله لأمثلن بسبعين رجلا منهم » . فأنزل الله تعالى : طإ وإن عاقبتم © الآية. فصبر 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسل وكفر عن يمينه » فعم أن الآية نزلت في 
هذا المعنى لا فبا ذكروا . 
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وأما قوله تعالى : فإ فاعتدوا » الآبة » فانهائزلت على المائلة لا على الزيادة . وفبها 
قالوا الزيادة في الاستيفاء » فلا يحوز . 

وأماحديث الببودى فكان بطريق السياسة لأنه كان مشبور بذلك » فأمر برضه 
تدز لكونه ساعباً في الأرض بالفساد . لا بطريق القصاص إذ باشارة الجارية برأسها لا 
يحب القصاص . فان قبل المبودى أقر بذلك » قلنا ولئن سامنا فقد سخ > ونسخ ال كا 
في حديث العراقبين . 

( ولنا قوله عليه السلام ) أى قول النبي صل الله عله وطى آله وأصحايه وسلم 
( لا قود إلا بالسيف ) هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنيم » منهم 
أبو بكر » أخرج حديثه ابن ماجة عنه > عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
أنه قال : « لا قود إلا بالسيف » . 

ومنهم نعمان بن بشير « رض » أخرج حديثه ان ماجة «رح» أيضاً عنه عرصتچد مثله . 
وفيه جاير الجعفي «رح » وهو ضعيف . قاله ابن الجوزى وقي موضع آخر قال وقد 
وثقه الثورى وشعبة . 

ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنهها » أخرج حديثه الطبراني «رح» في معجمه عنه 
مرفوعا نحوه سواء » وقيه عبد الكرم ضعفوه . 

ومنهم أبو هريرة «رض» أخرج حديثه الدارقطني «رح» أيضاً عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسل تحوه . وفيه سلان بن أرقم « رض » قال 
الدارقطني : هو متروك : 

ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » أخرج حديثه الدارقطني أيضا عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسم : لا قود قي النفس وغيرها 
إلا بحديدة . وفعل فعل ابن هلال . قال الدارقطني : متروك . 

(والمراد به السلاح ) أى المراد بقوله عزستهد : إلا بالسيف » إلا بالسلاح » ويؤيدء 
حديث على رضي الله تعالى عنه المذ كور آنفاً . 
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ولأن فيم ذهب اليه استيفاء الزيادة لولم يحصل المقصود بمثل ما 
فعل فيحز » فيجب التحرز عنه کا في كسر العظم . قال وإذا قتل 
المكاتب عمداً ولس له وارث إلا المولى » وترك وفاء فله القصاص 
عند أبي حنيفة رح وأبي يوسف رح . وقال مد لا أرى في هذا 


وقال تاج الشريعة قوله » والمراد به السلاح مكذا فبمت الصحابة بالمعنى المفهوم دلالة 
وهو الحز والقطع . كا يقال المراد من نبي الاستيفاء حرمة الإيذاء . وأصحاب عبد الله بن 
مسعود ؛ كافوا يقولون : لآ قود إلا بالسلاح لفهمهم من اللفظ المظبر النبوى . وذلك لان 
المراد من السلاح قي الاستمفاء الحديد الحدد كالختجر والسكين . وإنما كنى بالسيفعن 
السلاح لأن المعد للقتال على الخصوص من بين الاسلحة السبف . فانه لا يراد به لشيء آخر 
سوى القتال . وقد يراد بسائر الاسلحة منافع سواه . وهو معنى قوله 8 : « بعثت 
بالسيف بين بدى الساعة » يعني السلاح الدى هو 5 له القتال . 

( ولان فيا ذهب إلبه ) أى الشافعي «رح» ( استبقاء الزيادة ) وهو دليل معقول 
يتضمن الجواب عن قوله: ولآن مبنى القصاص على المساواة. ووجبه لا نسم وجودالمساواة 
فيا ذهب إليه لأت فيه الزيادة . 

( لو لميحصل المقصودمثل مافعل فيحز )يعدفمل ما فعل‌به فبج ب التحرز عنه لأنه أدى إلى 
اتتفاء القصاص ( فبجب التحرز عنه كا في كسر العظم ) فان من كسر عظم إنسان سوى 
الصن عمداً » فانه لا تقبض منه فاذا جاز ترك القصاص كله عند قوم الزيادة » فلأرن 
جوز ترك البعض أولى . 

(قال) أى القدوري «رح» (وإذا قتل المكاتب عمداً ولس له وارث إلا المولى وترك 
وفاء فله ) أى فلامولى ( القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ) وبه قالت الائمة 
الثلاثة . إذا كان قاتله عبدا » أما لو كان قاتله حرا لا يحب القصاص على الحر ؛ يقتل 
العبد عندهم » وسواء ترك وفاء عندهم أو لا > وعندة إذا لم يترك وفاء لا يحب 
القصاص كما بجيء . 

( وقال حمدهرحءلاأرىف هذا قصاصا لانه أشبه سبب الإستمفاء فانه ) أى فان سبب 
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قصاصاً لأنه أشبه سيب الاستيفاء » فإنه الولاء إن مات حراً والملك 
إنمات عبداً . وصار كمن قال لغيره بعتني هذه الجارية بكذا 
وقال المول زوجتبا منك لايحل له وطنبا لإختلاف السبب كذا 
هذا ولا أن حق الإستيفاء للمولى بيقين على التقديرين وهو معلوم 
الحم متحد » واختلاف السبب لايفضي إلى المنازعة » ولا إلى 
اختلاف حك › فلا يبالى به بحلاف تلك المسألة , لأن حكم اليمين 
يغاير حكم التكاح ولو ترك وفاء وله وارث غير امول فلا قصاص 


الإستمفاء ( الولاء إن مات حرا » والملك إن مات عبداً وصار ) هذا( كمن قال 
لغيره بعتني هذه الجارية بكذا » وقال المولى زوجتها منك > لاحل له وطئبا لاختلاف 
السب فكذاهذا) ٠‏ 

وال الاكمل کانه حام حول الدرء بالشبهات ( وها ) أى ولابي حنيفة وأبي يوسف 
درح» ( أن حت الاستيفاء للمولى بيقين علىالتقديرين ) أى على تقدير أن يموت حرأ وعلى 
تقدير أن يموت عبداً . 

( وهو ) أى المولى ( معلوم والح متحد ) وهو استيفاء القصاص ( واختلاف‌السبب 
لا فضي إلى المنازعة ولا إلى اختلاف حك فلا يبالى به ) أى باختلاف السبب كما لو قال 
امغر لك على ألف من من عبد > وقال المقر له من قرض يجب الالف على امقر ولا 
يبالى اختلاف السبب . 

ر خلاف تلك المسألة ) أى مسألة الجارية (لان حك ملك اليمين يغاير حكم النكاح) 
لان ملك البمين يثبت الحل تبعا » والنكاح مقصوداً فالحل الثابت مقصود غير ا لمحل 
الثابت تبعا ويختلف أحكامبما . وما لم يتفقا على أحد الحكمين لم يثبت الحل ( ولو ترك 
وفاء وله وارث غير المولى ) أى ولو ترك المكاتب المقتول وفاء والحال أن له 
وارثا غير مولاه . | 

( فلا قصاص ) أى عند أصحابنا بلا خلاف خلاف) للا الثلاثة « رح » . 


114 


فسن اتو مح المول لأ اشتيه من له الحق لات المولى إن مات 

عبد والوارت إن سسأت حرا إذ ظبر الإختلاق جن الصحاية 

رضي الله عتبم في موت عل نمت المرية أو الرق يعلاق الأولى لان 

المولى متعين فيها وان لم يترك وقاء وله ورثة أحرار وجي القصاص 

للولى قي قوظم يما لات ملت عيداً بلا ريب لاشناج الكتاية 

بخلاقف مق البحض إذا مات ول يترك وفاء لاي العتق في بعض 
لا امع باقر > 


زا ات عن له التق لته 111111 

إن مات عدا 'والولرث ) أى من له التى الولرث ( إن مات حرا إد ظبر الاخثلاف ) 

ى لأت لير الإختلاف .(يين الصحابة رضي الله عنهم في عوته على تست الطبرية ألو الرق) 

أى على وصف الحرية » قلات ملت حر أو على وصف ارق »بان نات عيداً قعند علي 

( ره ) وعد الله بن مسعود « رح 6 یوت سرا إإذا أأديت کتابتے . قیکون 
الاستقاء لورثته . 


وعد رحد بن نيت رضي ال تدلق انوت عبد . ويه ف فل اقشاضي « رح » » 
وأحد » فسكون الانتنفاء الفؤق > لذا الإختلاف لا د القصاص ( لاف الاملى ) 
أى اللسآلة الآولى ( لات الاولى متمين قيها ) قيجب القصاص على الإختلاف ۔ 

) وإن م نترك وقاء وله ورتة ثة أحرار وحب القصاص الول في قوم جمدم لته مات 
عبداً بلا ردب لاقاح الكتاية ) يموته . ولم يكر ما إذا مات ول يقذّك زاء ألله 
ورثة أرقاء لعدم القائدة قي دکره لات حمتكمه حك الف کور ق الكتاب ۔ 

( خلاق مسق البعض إذا مات وم بقرك وقاء ) أى لا يحب القصاص للولى “١‏ 
:( لأت المتى في البعض لا يتقسخ بالسمز ) لآت ملك الول لا يمود يموته > ولا متقسخح 


)١(‏ اولي ۔ 
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وإذا قتل عبد الرهن في يد المرتين ل يجب القصاص حت يجتمع الراهن 
والمرتهن لان المرتبن لاملك له فلا يليه » والراهن لو تولاه لبطل حق 
المر تبن في الدين فيشترط اجتاعه| ليسقط حق المرتهن برضاه 
قال وإذا قتل ولي المعتوه فلأبيه أن يقتل لانه ليس له من الولاية على 
النفس شرع لامر راجع اليها » وهو تشفي الصدر فيليه كالإتكاح 


بالمحز ما عتقى عنه » وهذا على قول من قال يتجزأ الاعتاق . 

( وإذا قتل عبد الرهن في بد المرتهن ل يحب القصاص حتي يجتمع الراهن و المرتهن لأن 
المرتجن لا ملك له فلا يله ) أى القصاص ( والراهن لو تولاه ) أى القصاص ( لبطل 
حتى المرتهن في الدين فيشترط اجتماعها ليسقط حت المرتهن برضاه ) وفي المغني والجامع 
الصغير لفخر الإسلام وغيرهها لا يشت فما القصاص وإن اجتمعا كا إذا قتل عبد 
المكاتب > فاجتمع المولى مع المكاتب ويحب الدية في مال القاتل في ثلاث سنين . وفي 
الإيضاح إذا اجتمع لاراهن أن تقبل عند أبي حنيفة « رح » وعندها لا . 

وقال الشافمي « رح » وأحمد « رح »: استمفاء القصاص لاراهن لآنه هو امالك » فإذا 
استوفى "١‏ يحب للمرتهن عليه شيء عند الشافعي « رح » وأحمد « رح » في رواية . 

وقال أحمد « رح » في رواية يحب عليه قيمته فيكون رها مکانه . 

( قال ) أى عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا فقتل ول الممتوه ) يعني قريبه 
وهو ابنه ( فلأببه ) أى فلاب المعتوه وهو جد المقتول ( أن يقثل ) وبه قال 
مالك « رح » > وأحمد « رح » . 

وقال الشافمي « رح » : لم يكن لوليه استيفاءه لأن فيه بطلان حت الصغير والممتوه » 
بل ينتظر باوغ الصغير » وإفاقة الجنون ويحمس القاتل ( لأنه ) » أى لآن استيفاء 
القصاص ( لبس له من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليها ) أى إلى النفس ( وهو 
تشفي الصدر فبليه كالإتكاح ) . 

ولا يتوم أن كل من ملك الإنكاح ملك استيفاء القصاص كالخ ؛ فإنه يلك 
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وله أن يص الح لاله نظر في حق المعتوه » وليس له أن يعفو لان 
فيه إبطال حقه » وكذلك إن قطعت يدالمعتوه عمداً لما ذكرنا . 


الإتكاح دون القصاص لأنه شرع للتشفي . وللأب شفقة كاملة بعد ضرر الولد ضرر 
نفسه . فجعل ما يحصل له من التشفي كالحاصل الأب بخلاف الأخ . 

وقال الآترازي « رح » » قال بعض الشارحين في هذا الموضع : كل من ملك الإنكاح 
لا يملك استيفاء القصاص » فإن الأخ يلك الإنكاح » ولا يملك استيفاء القصاص . 
فأقول هذا ليس بشيء لأن الأخ يملك استيفاء القصاص إذا م يكن ثمة ولي أقرب 
منه انتهى . 

قلت أراد ببعض الشارحين السكا كي والأكمل « رح » » فإنها اللذان ذكر ذلك فيمن 
ذكرناه مثل ما ذكرا امرأة أمعن نظره فما أن رده غير موجه . 

( وله ) أى وللأب ( أن يصالح ) أى القاتل ( لأنه أنظر في حى المعتوه ) . لكن ؛ 
هذا فبا إذا صالح على قدر الدين » ولو صالح يأقل منه لم يمر الخطأ وإن قل . 
وبحب كمال الدية . 

وقال الأترازي (رض) : قال بعضهم في شرحه هذا إذا صالح على مثل الدية فذ كر 
ما ذكرناء الآن اقلا عن السكاكي « رح » : ثم قال : ولنا فيه نظر » لأن لفظ عمد 
« رح » في الجامع الصغير مطلق حيث جوز صلح أب المعتوه عن دم قريبه مطلق لآنه 
قال : وله أن يصالح من غير قبد بقدر الدية انتهى . 

قلت : في نظره نظر »لأنه موز أن يكون مراد جمد« رح » : وله أن 
يصالح » مقيداً بهذا القند على ما لا يخفى . 

وقال الشافعي « رح » في النصوص > وأحمد « رح » في رواية : لا يجوز » لأنه لا 
علك إسقاط قصاصه . 

وقال الشافعي في قول » وأحمد « رح » في رواية : يحوز إذا كان الصغير والمجنون 
محتاجين إلى النفقة » ولا مال فا لحاجته إلى الال للحفظ . ' 

( ولمس له أن يعفو لان فيه إبطال حقه و كذلك ) أى الحم ( إن قطعمت يد 
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والوصي بمنزلة الاب في جع ذلك » إلا أنه لا يقتل لان ه ليس له 

ولاية على تفه » وهقا من قبيبل_+ ويتدرج تحت هذا الإطلاق 

الصلح عن النفس ء واستيقاء القصاص في الطرق » فإنه لا يستثتى 

إلا القتل وفي كتيب الصلم أن الوصي لا يلك الماح لانه تمرف 

بالتفس بالاتياض عته» قمتزل منزلة الاسشقاء ووحه المذكور ههتا أن 

الخصود من الصلح ا ى_ألء وأنه يجب بعقده كا بحب يعقد الاب 
خلاف القماص لأن المقصود 


اتوه عدا ما ذكرط ) أى من قوله لأته من بإب الولاية على النفس على تأويل المد كور 
ويندرج تحت هذا الإطلاق وهو قوله : ( والوصي بمنزلة الآي قي جيم ذلك ) أى فيا 
دكر عن الأحكام ( إلا أنه ) آى إلا أن اقوصي ( لا يقل لآته لس ) لآت ليس ( له 
ولاية على تفسه ) أي على تقس الممتوه ‏ ش 

( وهنا ) أي استقاء القصاص ( من قله ) أى من قبل الولاية على النقس على 
تأودل الم كور 

( ويتدرج تحت هذا الإطلاق ) وهو قوله : والوصي يتزلة الأب . ( الصلح عن 
النفس واستقاء القصاص قفي الطرق »> قإنه لم يستثن إلا القتل  )‏ 

أى قإن عدا « رح »م يستثن إلا التتال » واللألة مذ كورة قى الجامع الصغير 
كا دکرا۔ 0 

( وقي كتاب الصلح ) أي كر قى كتاب الصلح من الأصل ( أن الوصي لا يلك 
الصلح لأته تصرف في النفس بالإعتماض عنه ) - ملحا يه وهو معتى قوله ( قيتزل متزله 
لاستيقاء ) فلا يجوز حيتئة صلح الوصي ۔ 

( ووجه اللذكور هاهتا ) أى قي الجامع الصغير ( أن المقصود من الصلح : المال وأته 
يحب يعقده ) أى بعقد الوصي . ( كما يحب ينقد الب ) قوجب القول يصحته ( مخلاف 
القصاص ) ست لا علك الوصي اتقام في التقى ( لآ المقصود ) من القصاص 
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التشفي وهو مختص بالاب › ولايمل ك العفو لان الاب لا 

يملكه لما فيه من الإبطال » فهو أولى » وقالوا القماس أن لا يملك 

الوصي الإستيفاء في الطرف ٠‏ كا لا يملكه في النفس » لان 

المقصود متحد » وهو التشفي وفي الاستحسان يملكه لان الاطراف 

يسلك يبا مسلك الاموال » فإنها خلقت وقاية للأنفس كا لمال على 
مأ عرف » فكان استيفاؤه بمنزلة التصرف في الال 


( التشفي وهو ) أى التشفي ( مختص بالأب ) لقربه و كال شفقته » وهذا أمر معهود 
من الأب > والوصي لا ينزل منزلته في التشفي ودرك الثأر . 

( ولا يلك ) أي الوصي ( العفو لان الأب لا يملكه لما فبه من الإبطال ) أى لما 
في العفو من إبطال حقه فإذا كان كذلك ( فهو أولى ) أى فالعفو من الوصي أولى 
الإبطال . حاصل الروايات أن الروايات اتفقت في الأب أنه يستوفى القصاص في النفس 
وما دونها . وأنه يصالح في البابين جميماً » ولا يصح عفوه في المابين . واتفقت الروايات 
في الوصي أنه لا لك استمفاء النفس » وأنه علك استبفاء ما دونها . وأنه لك الصلح 
فا دونها » ولا يلك العفو في البابين . وإنا اختلفت الروايات في الوصي في فصل 
واحد وهو صلحه في النفس على مال . فقال في الجامع الصغير ه يصح صلحه . 

وقال في كتاب الصلح لا يصح ( وقالوا ) أى المشائخ « رح » ( القياس أن لا يلك 
الوصي الاستبفاء في الطرف كا لا لكه في النفس لآن المقصود متحد وهو النشفي . 
وفي الإستحسان يملكه لأن الأطر أف يلك بها مسلك الأموال فإنها ) أي فإن الأطراف 
(خلقت وقاية للنفس”'' كمال على ما عرف ) في الأصول ( فكان استبفاؤه ) أي 
استيفاء الوصي . ( بممنزلة التصرف في المال ) فمجوز ٠‏ 

وفي الحبط القاس هو قول أبي حندفة « رح » في رواية وهو الأظبر على قولما 
لأنها يحعلان الطرف كالنفس في حك القصاص فالنكول . 


. للأنفس‎ )١( 
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ألا ترى أن من قتل ولا ولي له يستوفيه السلطان والقاضى بمنزلته 
فيه وقال من قتل ولهأولياء صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا القاتلعند 


وهو قول الشافعي « رح »لما لا يملكه في النفس »© وفي الإستحسان يملكه ٠‏ ويه 
قال مالك « رح » وأحمد « رح » > وفي جام عأبي الليث « رح »هذا إذا أدرك 
معتوها » فإن أدرك عاقلا ٠‏ ثم عنه : لا ولاية الوصي في ماله ولا في نفسه في قول 
زفر « رح » » وعند أبى يوسف « رح » : حكمه حك الذي أدرك معتوهاً سواه ٠‏ 

وقي اممسوط : لو كان مجن ويفنى فو كالصحيح > ولو جن بعد القتل إن كان 
هذا الجنون الحادث مطبقا يسقط القود وعن عمد « رح » : ولو جن بعد القتل لا بعد ٠‏ 
وكذا لوعته بعد القتل ولو قضى عليه بالقتل لا يقتل قباس ٠‏ 

قال : فيموضع آخر: وعن أبي يوسف « رح » قبل الرفع إلى الوالي لا يقتل قيا > 
وبعد الرفع يقتل استحسانا ٠.‏ 

( والصبي بمنزلة المعتوه في هذا ) أى في القتل والصلح وعدم جواز المعتوه ٠‏ وقال 
تاج الشريعة « رح » أي في هذا المسى للأب أن يستوفي القصاص الواجب للصغير في 
النفس وما دونها ٠‏ وقال الشافمي ليس له ذلك ٠‏ 

( والقاضي بنزلة الأب في الصحيح ) يملك الاستيفاء في النفس > وفيها دون 
النفس : لأن له ولاية في النفس والمال جميعا ٠‏ 

( ألا ترى أن من قتل ولا ولي له يستوفبه السلطان والقاضي بمنزلته فيه ) أي 
بمنزلة السلطان ٠‏ وفي الحيط قال أبو يرسف « رح » ليس للسلطان أن يقتص إذا كان 
المقتول من أهل دار الإسلام كبا القبط » كبا لبس له أن يعقو بغير مال . وقال 
الأترازي رحمه الله السلطان أن يقتل قاتل من لا ولي له أن يصالح وكذلك إذا قتل 
اللقيط في قول أبي حنيفة « رح » وجمد « رح » ٠‏ 

( قال : ) مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن قتل وله أولياء صغار وكبار» ‏ 
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ني حنيفة . وقالا ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار لان القصاص 
مشترك بينهم » ولايمكن استيفاء البعض لعدم التجزيء » وفى 
استيفائهم الكل إبطال حق |أصغار» فی خر إلى إدراكبم كما إذا كان 
بين الكبيرين وأحدها غاب ء أو كان بين الموليين وله أنه دق لا 
يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة واحتمال العفو من الصغير 


فللكبار أن يقتلوا القاتل عند أبي حنيفة « رح » ) أي قبل بلوغ الصغار ٠‏ وبه قال 
مالك « رح » وأحمد د رح » في رواية » والليث بن سعد » وماد بن سليان » والأوزاعي 
وزاد مالك « رح » وقال : إن كان للمقتول ولد صغير وأخ حكبير أو أخت كبيرة 
فالأخ اختان يقتصان قبل باوغ الصغير . 

( وقالا ) أي أبو يوسف « رح » ومد « رح » ( ليس لهم ذلك ) أي لبس للكبار 
أن يقتصوا ( حق يدرك الصغار ) وبه قال الشافمي « رح » وأحمد « رح » في الأظبر » 
وإسحاق ؛ و عر بن عبد العزيز > وابن شيرمة » وابن أبي ليل « رح » ٠‏ 

( لأن القصاص مشترك ببنهم ) أي بين الصغار والكبار . 

( ولا يمكن استمفاء البعض لعدم التجزيء ) لانه تصرف في الروح » وذا لا يقبل 
الوصف بالتجزيء . 

( وفي استيفائجم الكل ابطال حق الصغار فيؤخر ) أي القصاص ( إلى إدراكهم ) 
أي إلى باوغهم ( كما إذا كان ) أى القصاص ( بين الكبيرين وأحدها غائب ) فإنه لا 
يقتص حت يحضر الغائب ( أو كان ) أى القصاص ( بين المولمين ) صورته معتق رجلين 
قتل وأحد موليبه غائب » فليس الحاضر استيفاء القصاص حت يحضر الغائب . 

وقي الممسوط صورته عبد مشترك بين الصغير والكبير » فقتل » لىس للكبير استىفاء 
القصاص قبل أن يدرك الصغير بالاجماع . 

( وله ) أى ولأبي حتيفة ( رح ) > ( أنه ) أى أن القصاص ( حى لا يتجزأ لشوته 
يسبب لا يتجزأ وهو القرابة واحتمال العفو من الصغير منقطع ) أى والحال ولايته 
والشبهة في المال . 
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. منقطع . فيثبت لكل واحد کا لاء كا في ولاية الإتكاح ‏ بخلاف 
الكبيزين لأن احتمال العفو من الغائب ثبت ومسألة المولبين ممنوعة 
قال : ومن ضرب رجلا بمر فقتله فإن أصابه بالحديد قتل به » 


( فیشبت ) أى حتی القصاص ( لكل واحد كيالا ) أى على الكبال . ( كا في ولاية 
الإنكاح ) تبث يجوز لأحد أولياء الصغير أن بزوجه لأن لكل واحد منهم ذلك ( يخلاف 
الكبيرين ) إذا كان أحدهما غائباً فليس للحاضر أن يقبض ( لأن احتال العفو من الغائب 
ابت ) بلا شبية . ١‏ 

( ومسألة المولمين ممنوعة ) » هذا جواب عن قوله : أو كان بين الموليين قالوا : أنه 
لا ولاية في هذا فممنع . ونقول : لا نسل أنلاينفرد أحدهما للاستيفاء » ولئن سامنافتقول: 
إن أحد المولبين إنما م ينفرد بالاستيفاء لأن السبب لم يكمل في حقه لأن بعض اللك » 
وبعض الولاء لبس يسبب أصلا » فصارا جيم كشخص واحد .فثيت ملك قصاص واحد 
لشخص واحد ؛ بخلاف السعاية » فإنها سبب كامل لإستحقاق كل القصاص. 

وفي المبسوط احتج أبو حنيفة « رح » أيضاً بما روى أن الحسن بن على رضي الله تعالی 
متاك ع ار SS‏ اديج > وفي أولاد علي « رض » صغار 
ول ينتظر بلوغهم . 

وقي الأسرار : روى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لما أصابه ان ملجم 
قال في وصبته : « أما أنت يا حسن فن شثت أن تقتص فاقتص بضربة واحدة 
وإناك والمسألة » . 

فلا مات علي رضي الله تعالى عنه قتل به وفي ورثة علي صغار منهم العباس د رض » 
اوقل ررض وراد أن متت ولاك مر E‏ راض لين O‏ 

( قال ) مد « رح » في الجامع الصغير :(ومنضربرجلاير) » بفتح اليم وتشدهيد 
الراء » قال صاحب المغرب هو الذي يعمل به في الطين . ( فقتله فإن أصابه بالحديد ) أي 
بالحديد الذي في أحد طرفي المر » ( قتل به ) بلا خلاف لوجود القتل على 
وجه الككمال . 


تفيل 


وإن أصابه له بالعود فعليه الدية. قال رضي الله عته» وهذا إذا أصابه يحد 

الحديد لوجود الجرح» فكمل السبب . وإن أصابه بظبر الحديد 

فعتدهم | ويجب »وهو رواية عن أبي حتيفة « رح » اعتباراً منه 

للآلة وهو الحديد وعنه إما يجب إذا جرح وهو الأصم عل ما قبيته 

إن شاء الله تعالى وعلى هذا الضرب يستجات الميزان . وأما إذا ضريه 

بالعود فاا تيجب الدية لوجود قتل النفس المعصومة وامتناح القصاص 
حتى لا يدر الدم . 


( وإن أصابه بالعود ) الذي هو أحد طرفي المر ( قعليه الدية . قال رضي الله عه ) 
أى المصنف رحمه الله ( وهذا ) أى وجوب القصاص ( إذا أصابه بحد الحدي د لوجود 
الجرح فكمل ) أى الجرح هو ( السبب ) أى سنب القصاض . 

( وإت أصابه بظبر الحديد فمتدهيا ) أى عند أبي يوسف وجمد رحمها الله ( يحب) أى 
القصاص . وبه قالت الأئمّة الثلاثة « رح » . 

( وهو ) أى قولما ( رواية عن أبي حشيفة « رح » اعتباراً منه للالة وهو الحديد)لآن 
الحديد سلاح كله حدة وعرضه قي ذلك سواء . 

( وعنه ) أى وعن أبي حتيفة رحمه الله ( إنما يحب ) أى القصاص( إذا جرح ) كنا 
د كره الطحاوي رحمه الله ( وهو الأصح على ما تبمنه إن شاء الله تعالى ) . 

قال الآترازي « رح » : في هذه الوالة نظر . وقال السكاكي رحمدالله : هو 
قرله يمد ذلك » ولا عائل بين الجرح والدقى > لقصور الثاني عن تخريب لامر 
إلى آخره. 

( وعلى هذا ) أى وعلى هذا الإختلاف ( الضرب يسنجات الميزات ) يعني إذا كانت من 
حديد ( وأما إذا ضربه بالعود » فإما تحب الدية لوجود قتل النفس العصومة » وامتتناع 
القصاص حتى لا هدر الدم ) يعني لما وجد قتل النفس المعصومة وامتناع وجوبالقصاص» 
وجبت الدية حتى لا .هدر دم المقتول . 


قفالا 


ثم قيل هو بمنزلة العصا الكبيرة » فيكون قتلا بالمثقل » وفيسه 

خلاف أبي حنيفة « رح» » على ما نبين . وقيل هو بمنزلة السوط 

وفيه خلاف الشافعي « رح» » وهي مسألة الموالاة . له أن الموالاة في 

الضربات إلى أن مات دلبل العمدية فيتحةق الموجب » ولنا ما رويناه 

إلا أن قتيل خطأ العمد ويروي شبه العمد الحديث ولأن فيه شبهة 
عدم العمدية لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب 


( ثم قبل هو ) أى عود المر إذا كان لا يلبث ( بمنزلةالعصا الكبيرةفيكونقتلاباثقل) 
كمدقة القصابين وحجر الرحى » لا حب القصاص عند أبي حنبفة رحمه الله » وإلبه أشار. 
بقوله ( وفيه خلاف أبي حشفة رحمه الله على ما نبين ) إن شاء الله تعالى “ فتجب الدية في 
ماله في ثلاث سنين » لأنه عمد . وعندهها يجب القصاص لآنه قتل عمد . وبه قالت الآئمة 
الثلاثة درح ) . 

( قبل هو بمنزلة السوط ) يعني إذا كان العود ما يثبت . ( وفبه خلاف الشافعي رحمه 
الله وهي مسألة الموالاة ) » يعني في الضرب بالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير » إذا والى 
الضربات » لا حب القصاص به . وقال الشافمي رحمه الله : إذا والى الضربات على وجه لا 
تحمل النفس عادة لأنه دلالة القصد إلى القتل . وبه قال مالك « رح » وأحمد رحمه الله 
وهو معنى قوله. 

( له ) أى للشافعي رحمه الله ( أن الموالاة في الضربات إلى أن مات دليل العمدية 
فبتحقق اللوجب ) للقصاص . ( ولنا ما روينا إلا أن قتبل خطأ العمد ) قتيل السوط 
والعصا » وم يفصل بين الموالاة وغيرها . 

( ويروى شبه العمد الحديث ) وقد مضى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنها : « إلا أن دية الخطأ شبه العمد ما كاف بالسوط والعصا » الحديث ٠‏ 

( ولأن فيه شببة عدم العمدية لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب ) لأنه قد يشرع ا 
وتعزيراً في مواضع لا يكون القتل مشروعا * فلو كان ذلك دلالة القصد لم بشرع فيموضع 
لا بكون القتل مشروعاً . ش 


1 


لعله اعتراه القصد في خلال الضربات » فيعرى » أول الفغعل 

عنه » وعساه أصاب المقتل والشببة دارثة للقود » فوجبت الدية 

قال ومن غرق صبياً أو بلغي البحر » فلا قصاص عند أبي حنيفة . 

وقالا يقتص منه» وهو قول الشافعي . غير أنعندها يستوفى حزاً . ۱ 
وعنده يغرق کا بیناه من قبل . لهم 


( أو لعله اعتراه القصد في خلال الضربات ) أى أو لعل الضارب شبه القصد في أثناء 
الضربات ( فيعرى أول الفعل عنه ) أى فيخاوا أول الضرب عن القصد » فيتمكن الخلل 
في العمدية . ( وعساه أصاب المقتل ) أى لعل أول الفعل » وهو الضربة » أصاب المقتل» 
فالشهة إلى القتل فلا يدل ذلك على العمد . 

( والشببة دارئة للقود ) فلا يحب القصاص . ( فوجبت الدية ) في ثلاث سنين . 

( قال ) أى عمد « رح » في الجامع الصغير : ( ومن غرق صب أو بالغ في البحر فلا 
قصاص عليه عند أبي حنيفة « رح » » وقالا يقتص منه » وهو قول الشافمي « رح »> غير 
أن عندها ) أى عند أبي يوسف « رح » ومد « رح » ( يستوفى حزاً ) أى تحز 
الرقبة بالسيف . 

( وعنده ) أى وعند الشافعي « رح » ( يغرق کا بيناه من قبل ) وهو أنه يفعل به 
مئل ما فعل . 

( هم ) قال شبخنا العلاء الشافعي « رح » ولا » لكن استدلال الشافمي « رح » 
بالحديث المد كور واستدلالما بالقول . 

وقال تاج الشريعة « رح » : النص بقتضى التفروق > وهو مذهب الشافمى « رح » > 


قوفه عليه الملام من غرق غرقناء ولآن الآلة قال فاستعمالبا أمارة 
العمدية ولا مراء في العصمة وله قوله عليه السلام إلا أن قتيل خبط 
العمد قل السوط والعصا . وفيه وني كل خطأ أرش. ولأن ال2 
غير سعندة لقتل ولا مستعمةة فيه لتعذر [إستعم الها فتكت شبهة عدم 
٠‏ العمدية , ولان القصاصيبنى عن الماثلة . 


العيث خير توصل إلى الني بر » ولئن صح » فهو “مول على السياسة» بإضافة التفريق 
إل الي یر حيث ( قوله وتچ : من غرق غرقتاه ) ول يقل من توق . قلت: اديت 
مرقوع ولكنه ضعيف على ما ضجيء كن قريب في الجامع الصغير . 

ولو أحمى تتوزآً قألناء في الدار ولايستطسم اروج منبا» قاع رتنه قفسسه القود . 
وفيه إّارة إلى أن الإسياء يكقي هود وإن م تكن قيه النار . وتي جمع التقاريق + مو 
الصحيح “ ولو ألقاء في تار ثم احرج .ونه رمق فمكث مضنى مته حتى مات قفه القود » 
وإن كان يميء ونذهب فلا . ولو أوخرء سما كارها أو تأويه > أو أكرنعةه لى شريه 
قلا قودقيه . 

( ولأن الآلةغا5ة ) هذا استدلالما » يمانه أت الماء التي لاضقعى منه عادة قاتل > 
قل هذااللاء أدى القثل ( فاستماها إنارة الحضاقة ') أى باستميال هذه اة 
علامة العمدية . 

(ولامراء) أى ولا شك ( قف المصمة ) أى عصمة الحل لأن كلامتا فيا إذا كانت 

المختول منقونن على التأبيد وقد و-جد قحجب :القصاص .. 

( وله ) أى ولأبى حضفة « رح » ( قوله عتتعد: إلا أن تتئل خطأ الممد تمل قوط 


ومنه يقال اقتص أثره » ومنه المقصة للجابين . ولا تماثل بين الجرح 

والدق لقصور الثاني عن تخريب الظاهر » وكذا لا يتتاثلان في حكمة 

الزجر لأن القتل بالسلاح غالب » وبالثقل نادرة » وما رواه غير 
مرفوع أو هو مول على السياسة » 


بقوله ( ومنه يقال اقتص أثره ) أى تبعه ( ومنه المقصة ) وهو المقراض يقال ( للجامين ): 
الجل الذي جز به وهما جامان يعني سمت المقصة : مقصة لأن كل واحد من الجامين عائل 
الآخر > وقال شبخي العلاء رحمة الله عليه : قوله للحكمين » همك ذا بتصحبح شخي 
رحمة الله عليه . ووقسع في النسخ : للحكمين . ولا وجه له لآن الحكم الذي يحريه 
کا ذكرتاه . 

( ولا تمائل بين الجرح والدق ) لأن الدق يعمل في الباطن دون الظاهر » واللجمرح 
بالسيف يعمل في الظاهر والباطن والتغريق لا يعمل في الظاهر والباطن جميعا أشار إلبه 
بقوله ( لقصور الثاني ) أى الدق ( عن تخريب الظاهر » وكذا لا يتمائلان ) أى 
الجرح والدق . 

( في حكمة الزجر لأن القتل بالسلاح غالب وبالثقل ادر ) وشرعية الزجر في الغالب 
لآن في النادر » ولهذا شرع الحد في شرب المر لا في شرب البول . 

(ومارواه ) أي مارواه الشافعي رحمه الله من قوله: منغرقغرقناه( غيرمرفوع) أي 
غير مرفوع إلى الني ب . وقال السكاكي « رض » أى غير ثابت » وإنما هو من كلام 
راوية : ولا يازم التحريق > وهو منهي . قال مستي : لا يمذب بالنار إلا 
رب الشياو: ! 

قلت : قد ذكرة أن البيهقي رواه مرفوعا ولكنه ضعيف لا تقوم به الحجة » وأجاب 
عنه المصنف بجواب آخر وهو قوله ( أو هو مول على السياسة ) . 

هذا ... جواب بطريق التسليم » يعني ولئن سانا أنه مرفوع » ولكنه مول على 
السياسة وقد مر الكلام فيه عن قريب . 


يفيل 


وقد أومت إليه إضافته إلى تفسه فيه وإذا امتنع القصاص وجبت الدية » 

وهي على العاقلة » وقد ذكرناه واختلاف الروايتين في الكفارة . 

قال ومن جرح رجلا عمداً فل یرل صاحب فراش حتی مات فعليه 

القصاص اوجود السبب وعدم ما يطل حكمه في الظاهر » فأضيف 
إلبه . قال و إذا التقى الصفان من المسامين والمشركين 


( وقد أومت إلمه اضافته إلى نفسه فىه ) أى إشارة إلى الخل على السياسة اضافة 
الني يل فمل التغريق إلى نفسه بإسناد الفعل حيث قال : غرقناه . وقد مر الكلام فيه » 
وق لل هو متسوخ بقوله عقت : « لا يعدب التار إلا رب النار » وقد ذكرة أن تام 
الحديث : «من حرق حرقناء » . ولا يقال أن بعض حديث واحد متنسوح 
دون البعض . 

( وإذا امتنع القصاص ) أي في التغريتى ( وجبت الدية وهي على العاقلة ) أى عاقلة 
الذي غرق في ثلاث سنين » لأنه شبه العمد » وقد مر حم شبه العمد أشار إليه بقوله 
( قد ذكرناء ) أى فما مضى عند ذكر شبه العمد . ْ 

( واختلاف الروايتين في الكفارة ) اختلاف الروايتين بالرفع لأنه مبتدأ » وقوله في 
الكفارة خبره يعني اختلاف الروايتين عن أبي حنيفة « رح » لا في شبه العمد في الكفارة 
في القتل في المثقل . في رواية تحب »> وفي رواية لا تحب لا في الدية فإن الدية تحب يلا 
تردد »> ورواية وجوب الكفارة هي الصحيح . 

( قال ) أى القدورى رحمه ( ومن جرح رجلا عمد فم يزل صاحب فراش حت مات 
فعليه القصاص ) إلى هذا كلام القدورى « رح » . وقال المصنف رحمه الله : ( لوجود 
السبب ) وهو سفك دم محقون على التأبيد عمداً ( وعدم ما بطل حكمه ) أى 
ولعدم ما يبطل حكمه » أى حك الدم ال حقون على التأبيد من العفو أو الشببة ( في الظاهر 
فأضضف اليه ) أى إلى الظاهر » لأن الظاهر أنه مات بذلك الكسب لعدم تحلل اليرء » 
قأضيف إليه » فوجب القصاص . 

( قال ) أى عمد رجه الله في الجامع الصغير ( وإذا التقى الصفان منالمسامينوالمشر كين 


۸ 


فقتل مسا مساماً ظن أنه مشرك » فلا قود عليه » وعليه الكفارة لأن 
هذا أحد نوعي الخطأ على ما ببناه والخطأ بنوعبه لا يوجب القود » 
ويوجب الكفارة وكذا الدية على ما نطق به نص الكتاب » 
. ولا اختلفت سيوف المسامين علاليمان أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه 


فقتل مسل مسلا ظن أنه مشرك فلا قود عليه ) أى فلا قصاص عليه ( وعليه الكفارة 
لأن هذا أحد نوعي الخطأ ) » وهو الخطأ في القصد » ( على ما بيناه ) فها مضى في بيان 
تقسيم القتل في أول كتاب الجنانات . 
٠‏ ( والخطأ بنوعبه ) أي الخطأ في القصد والخطأ في الفمل > وقد مر فيا مضى . وقوله: 
والخطأ » مبتدأ . وقوله : ( لا يوجب القود ) خبره » أى القصاص . ( ويرجب الكفارة 
وكذا الدية ) بالنصب عطفا على قوله الكفارة » و كذا يوجب الدية . ( على ما نطق به 
نص الكتاب ) وهو قوله عز وجل » « ومن قتل ممت خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فدية 
مسلمة إلى أهله ». 

( ولا “ اختلفت سموف المسامين على الجان ) بفتح الياء أو الحروف » وتخفيف الم > 
وفي آخره نون > وهو اسم لوالد ( أبي حذيفة « رض » ) وهذا بمنه بقوله أبي حذيفة' 
رضي الله تعالى عنه وهذا يحسب انظاهر على ألسنة الناس . وقي نفس الأمر على ما قال 
ابن شاهين في المعجم حدثنا عبد الله بن عمد « رح » قال : حدثي مر « رض »عن أبي 
عبيدة و رح » قال : حذيفة بن حتبل « رح » بن جابوس رببعة بن مرو بن الهان «رض» 
وإنما قبل حذيفة « رض » بن البان لآنه من باد الييان من خردة ابن الحارث بن قطيعه بن 
عبس . مات حذيفة بالمدائن سنة ست وثلاثين .. 

فالليان أنه كان اما موضوعاً له يحب أن يحري بوجوب الإعراب . وإن كان مستويا 
إلى النمن يحب كسر نونه لآنه حذفت منه باه النسبة » وعوض منها الألف > وبقيت 
النون على حاها . 

وأما قصته فإنه قتل في غزوة الخندق » قتله المسامون وهم يظنون انه مشرك . 

)١(‏ والما اختلفت 


۲۹ 


قضى رمنول عليه السلام بالدية ء قالوا إِنما تجب الدية إذا كانوا مختلطين 
فان کان في صف المشركين لا تجب لسقوط عصمته بتتكثير سوادهم 
قال عليه السلام من كثر سواد قوم فهو منهم . قال : ومن شج 
نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته حية فات من ذلك كله » فعلى 
الأجنبي ثلث الدية لأن فعل الأسد والحية جنس واحد لكونه 
هدراً في الدنيا والآخرة وفعله بنفسه هدر في الدنيا معتبر في الآخرة 


( قضى رسول الله بم بالدية ) فوهبها حذيفة لهم . 

( قالوا ) أي المشايخ ( إِنما تحب الدية إذا كانوا مختلطين ) أي المسامون والكفار ( فإن 
كان ) أى المسل ( في صف المشر كين لا تحب الدية لسقوط عصمته بتكثير سوادهم » قال 
عليه الصلاة والسلام ) » أى قال الني لاي : ( من كثر سواد قوم فهو منهم ) هذا 
الحديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده » حدثنا أبو همام > حدثنا ابن وهب > أخبرني 
بكر بن صر » عن عمرو بن الحارث : أن رجلا دعى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنها إلى ولبمة » فما جاء ليدخل ممع 4وا » فلم يدخل . فقال له : لم رجعت ؟ قال : 
إني معت رسول الله ل يقول : « من كثر سواد قوم فهو منهم » ومن رضي عمل قوم 
كان شريك من عمل » . 

وني الجتبى : وهذا حال من کار سوادهم وم يتزين بزيهم وم يخلق . بأخلاقهم 2 
فکیف حال المتزين بزيهم والمتخلق يأخلاقهم في زماننا . وأخرج أبو داود في سننه من 
حديث ابن عمر د رض » تعالى عنهها قال » قال رسول الل ّم : « من تشه بقوم 

( قال ) أى مد رمه الله في الجامع الصغير ( ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره 
أسد وأصابته حبة فمات من ذلك كله » فعلى الاجني ثلث الدية » لأن فعل الأسد والحية 
جنس واحد > لكونه هدرا في الدنيا والآخرة وفعله بئفسه هدر في الدنيا معتبر في 
الآخرة ) . وفع بنفسه هدر في الدنيا ممتبر في الآخرة ( حتى يوم عليه ) قال 


خرن 


حتى بيثم عليه ء وي التوادر أن عند أبي حتيفة « رح » 
ومد «رح » يسل ويصلى علي ه وعتد أبي بو سف وزج 
يغسل ولا يصلى عليه , وفي شرح السير الكبير ذكر في الصلاة عليه 
اختلاف المشائخ عل ما كتبناه في كتاب التجتيس والمزيد »فل 
يكن هدراً مطلق أ وكان جنا آخر وفعل الأجنبي معتير فى 
الدننيا والأخرة ‏ فصارت ثلاثة أجتاس ء فكأن النفس قلقت 
بثلاة أق6 األء فيكون الا ف بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه 
ثلث الدية والله أعلم . 


الشاقمي « رح » وأحمد « رح » في قول يحب على الاجني الدية لته عمد حض . 

( وف التوادر أن عند أبي حشيقة ومد رحمها الله تعالى ) يمني هذا الرجل الذي شج 
تقه ( يقل ويصلى عليه » وعتد أني يوسف « رح » : يسل ولا يصلى عليه ) لآته 
باغ على نقسه . 

( وقي شرح السير الكبير ذكر في الصلاة عليه اختلاف المشائخ على ما كتبناه في كتاب 
التحنس والمزيد ) وها كتابان من جة مصتقات المصنف »© وق يعض النسخ : 
على ما كتساهء . 

وف تحنسى المصنف قال الحاواقق : يصلى عليه لآنه لو تاب قيلت قويته . وقال 
السعدي : لا يصلى عليه لآنه لا تقيل قويته لما أنه باغ على تفسه . 

( قم يكن ) أى دم الرجل المذكور ( هدر مطلقاً ) يمني في أحكام الدتيا ( وكان 
جنا آخر وفعل الأجني معتبر في الدنبا والآخرة قصارت ) أي ال جناية ( ثلائة أجناس 
فكأن النفس تلقت بثلاثة أقمال ) قمل تفه » وقمل الأجني وفملالأسدوالحية(قمكوت 
الت لف بقمل كل واحد ثلثه قبجب عليه ثلث الدية والله أعل ) . 


فصل 
قال : ومن شهر على المسامين سيفاً فعليهم أن يقتاوه لقو له عليه السلام: 
« من شير على المسامين سيفاً ققد أحل دمه » , ولأنه باغ فتسقط 
عصمته ببغيه ولأنه تعين طريقاً لدفع القتل عن نفسه فله قتله . وقوله 


( فصل ) 

أي هذا فصل في بيان ما هو بنزلة التبع للقصاص » وهو القصاص في الأطراف . 

( قال ) أى عمد رحمه الله في الجامع الصغير » ( ومن شمر على المسامين سيف فعليهم أن 
يقتلوه لقوله تتمتهد من شر على المسامين سمفاً فقد أحل دمه ) هذا الحديث غريب بهذا 
اللفظ > وروى النسائي في سننه من حديث طاووس عن ابن الزبير ه رض » قال : قال 
رسول الل بل : د من شهر سيفه ثم وضعه فبو هدر » . 

ومن طريقه رواه الطبراني في معجمه وزاد يعني وصعد : ضرب به . وروی أحمد 
« رح » في مسنده والحام في المستدرك من حديث عائشة « رض » قالت : ممعت رسول 
الله قم يقول : « من أشار بحديدة إلى أحد من المسامين بريد قتله 
وجب دمه ) . 

قوله أخل دمه : أى أهدر دمه ؛ إذا هدره صار دمه مباحاً . 

( ولآنه باغ ) أى ولأنه شاهر السيف » باغ لأنه شهو سيفه عليهم وقصد قتلهم . صار 
حرباً عليهم فكان باغياً . 

( فتسقط عصمته ببغيه ) أى فبطلت عصمة دمه للمحارية . قال الله تعالى: ‏ فقاتاوا 
التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله » . 

( ولأنه ) أى ولأن القتل ( تعين طريقا لدفع القتل عن نفسه ) أى عن نفس المشهور 
عليه فإذا كان كذلك ( فل قتله ) أى قتل الشاهر حتى او أمكنه بطريق آخر لا يسعه 
قتله ولا يعم فبه خلاف . 

( وقوله ) » قال السكاكي : أى قال صاحب الختصر . قلت : إن أراد بالختصر 


۱۳۲ 


فعليهم » وقول مد رح » في الجاع الصغير فحق على المسامين 
أن يقتلوه إشارة إلى الوجوب › والمعنى وجوب دفع الضرر . 
وفي سرقة الجامع الصغير ومن شبر على رجل سلاحاً ليلا 
أو نباراً » أو شبر عليه عماً ليلاً في مصر أو هارا في 
طريق » في غير مصر » فقتله المشبور عليه عمداً » فلا شيء 
عليه ل ما بينا . وهذا لأن السلاح لا يلبث فبحتاج إلى دفعه بالقتل 
والعصا الصغيرة . وإن كان د يلبث ولكن في الليل » لا يلحقه الغوث 


مختصر القدوري » فالقدوري لم يذ كر هذه المسألة » وإنما ذكرها في الجامع الصغير . 
والصواب ما ذكره تاج الشريعة « رح » أى قول عمد « رح » في المبسوط . ( فعليهم . 
وقول عمد « رح » في الجامع الصغير فحت على المسامين أن يقتلوه ) والحاصل في هذا أن 
محمد « رح » عبارتان : أحداهما التي ذكرها في المبسوط بقوله : فعليهم . والأخرى التي 
ذكرها في الجامع الصغير بقوله : فحتى على المسامين . والعبارتان تدلان على معنى واحد 
وهو وجوب قتل الشاهر الباغي المذ كور . 

وقول المصنف : وقوله » أى قول عمد : مبتدأ » وقول عمد عطف عليه . 

وقوله ( إشارة ) خبر الممتدأ ل إلى الوجوب 
والمعنى ) من كلام المصنف » أى معنى الوجوب ( وجوب دفع الضرر ) لأن دقع الضرر 
واجب لا أن يكون غير القتل واجماً . وهذا قتل الحربي لا بعينه » بل لدفم كلة 
الله عز وجل . 

( وفي سرقة الجامع الصغير : ومن شهر على رجل سلاحا لبلا أو هارا » أو شهر عليه 
عصا لبلا في مصر » أو نباراً في طريق في غير مصر » فقتله المشهور عليه عمدأ فلا شيء 
عليه لما ببنا ) إشارة إلى الحديث المذ كور والى المعنى المعقول . 

( وهذا ) أى عدم شيء عليه ( لأن السلاح لا يلبث ) يعني ليس فيه مہلة للرفع بغير 
قتل ( فمحتاج إلى دفعه بالقتل والعصا الصغيرة > وإن كان يلبث > ولكن في اليل لا 


۳ 


فيضطر إلى دفعه بالقتل . و كذا في النبار فىغير المصرء فى الطريق 

لا بلحة ه الغوث ء فإذا قتله كان دمه هدراً . قالوا فإن كان عما 

لا تلبت يحتمل أن تكون مثل السلاح عندهما . قال : وإن شبر 

الجنون على غيره سلاحاً فقتله الشبور عليه عمد فعليه الدية في 

ماله . وقال الشاقعي « رح » لا شيء عليه وعلى هذا الخلاف الصبي 

والدابة . وعن أبي يوسف « رح » أنه يجب الضمان في الداية» 

ولا يجب في الصي والجتون للشافعي« رح » أنه قتله دافعاً عن تقسه 

فيعتير بالبالغ الشاهر » ولأنه 

يلحقه الغوث ) يعني لا يلحقه من يخاصه منه ( قبضطر إلى دقعه بالقتل > وكذا في النبار 
في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث › قإذا قتله كان دمه هدراً ) يعني لا يلزمه 
شيء . ( قالوا ) أي المشايخ ( فإن كان عصا لا تلبث يحتمل أن يكوت مثل السلاح 
عندهما ) إذا ضريه حجر عظم أو بخثبة عظيمة فهو عمد ( قال ) أي قال مد « رح » 
في الجامع الصغير ( وإن شبر الجنون على غيره سلاحا فقنه المشبور عليه مدآ قعليه الدية 
في ماله » وقال الشافعي « رح » : لا شيء عليه ) . 


و كذا الصبي والداية على ما يجيء الآن . ويه قال مالك وأحمد « رح » وأكثر أهل 
العم » وعند مالك « رح » في المضطر كذلك . أما لو كات العامل عبداً أو صد الحرم 
لا يضمن بلا خلاف . 

( وعلى هذا الخلاف ) المذ كور يمتنا وبين الشافمي «رح»( الصي ) إذا مال على إنسان 
( والدابة ) أي للحمل مثلا أو لغيره صال على إنسان ققتله المصول عليه» لا يضمن عند 
خلافا للشافمي . 

( وعن أبي يوسف « رح » أنه يجب الضان في الدابة » ولا يحي في الصي 
والجنون ) . وقال الطحاوي في ختصره : وقال أب يوسف : اتي استقبح قي هذا ان آخمنه 
قبمته » يعني في اليعير إذا صال على إنسان . 

( للشافمي أنه قتله دافعاً ) أى للشر ( عن نفسه فبعتير باليالع الشاهر ولآنه ) أى 


۳€ 


يصير مولا على قتله بفعله فأشبه المكره . ولأبي يوسف « رح » 
أن فعل الدابة غير معتبر أصلا حتى لو تحقق لا يوجب الضمان . 
أما فعلبما معتبر في الجلة حتى لو حققاه يجب عليبما الضمان وكذا 
عصمتهما لحقبما وعصمة الدابة لحق مالكبا » فكان فعلبما 
مسقطاً للعصمة دون فل الدابة . ولنا انه قتل شخصاً معصوماً 
أو أتلف مالا معصوماً حقاً لمالك وفعل الدابة لايصلح سقط . . 


ولآن المشهور عليه ( يصير مولا على قتله ) أى قتل الشاهر ( بفعله ) أى يفل الشاهر 
( فأشبه المكره ) يعني مع علمه أن هذا الفمل يسقط عصمة دمه » صار كأنه اكرهه على 
قتله » فدكون المشهور عليه مكرها بهذا الطريق ٠‏ هكذا ذكره الرغوي ٠‏ 

وقال الأكمل « رح » قوله : فأشبه المكره » يمني أن المكره ىا صار مساوب 
الاختبار من جبة المكره » أضيف التلف إلى المكره » فكذلك المصول عليه . وقبسل 
معناه فأشبه المكره يعود على المكره فقتله . 

( ولأبي يوسف « رح » أن فعل الدابة غير معتبر أصلاحتى لو تحقق ) أى فعل الدابة 
( لا يوجب الضان ) لقوله مزست#د: جرح العجباء جبار . 

( أما فعلها ) أى فعل الصي والمجنون ( ممتبر في الجلة حتى لو حققاه ) » أى الفعل 
وأتلفا مالا أو نفا » ( يجب عليها الضمان و كذا عصمتما ) أى عصمة الصبي والمحنون 
( لحقها ) أى لأنفسها لا تى الغير . 

( وعصمة الدابة لحق مالكبا فكان فعلها مسقطاً للعصمة دون فعل الدابة . ولنا 
أنه ) أى أن المشهور عليه ( قتل شخصا معصوما ) بالعصمة الأبدية ( أو أتلف مالا 
معصوما حقا للمالك ) فبحب الضان . ( وفعل الدابة لا يصلح مسقطا ) للعصمة الثابتة 
حقا للمالك » والأذى وجد في الدابة لا من المالك » فلا يحب بطلان العصمة الثابتة للمالك 
ولا برد عليه العبد الصائل, لآن عصمة دم العمد تثبت حةا له» و لهذا ليس للمولى سفكدمه 
وأما صيد الحرم فلأن عصمته إنما ثثبت بالشرع لحرمته أو لحرمة الحرم مؤقتا » أى إلى 


نارنا 


وكذا فعل) وإن كانت عصمتها حقبم| لعدم اختيار صحيح » ولهذا 

لا حب القصاص بتحقق الفعل منهها بخلاف العاقل البالخ لأن له 

اخقياراً صحيحاً . ونا لابجب القصاص لوجود المببح » وهو دفع 

الشر فتجب الدية . قال: ومن شبر على غيره سلاحاً في المصر فضربه ثم 

قتله الآخر » فعلى القاتل القصاص . معناه إذا ضربه فانصرف لأنه 

خرج من أن يكون مار با بالإنصراف فعادت عصمته . قال : 
ومن دخل عليه غيره ليلا وأخرج السرقة 


غابة الآذى » فإذا وجد الأذى من جبته م يق معصوما . 

( وكذا فعلها ) أي و كذا فعل الصي والمجنون لا يصلح مسقطأ ( وإن كانت عصمتها 
حقها ) يعني لأنفسها لا لق الغير ( لدم اختبار صحبح وهذا ) أى ولأجل عدم 
الاختيار الصحيح منها ( لا يحب القصاص بتحقتى الفعل منهها ) أي من الصبي والمجنون . 

( بخلاف العاقل البالغ لأن له اختباراً صحبحا ) فبجب القتل بتحقق الفعل منه 
( وإنما لا يحب القصاص ) على المشهور عليه ( لوجود المببح وهو دقع الشر ) فإدا م يحب 
القصاص ( فتحب الدية ) قصار كأكل .ال الغير حال الخمصة > فانه يمحل ونحب 
الضان فكذا هنا . 

( قال ) أي قال مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن شهر على غيره سلاحا في المصر 
فضربه ) أي الشاهر ( ثم قتله الآخر فعلى القاتل القصاص ) . وقال المصنف رحمه الله 
( معناه ) أى معنى هذا ( ضربه فانصرف ) يعني أشهر سيفه وضربه » ثم انصرفوترك 
الضر ب ثم قتله المشهور عليه » فعليه القصاص ولا قصاص على الشاهر ( لأنه خرج من أن 
يكون عار با بالإنصراف فعادت عصمته ) لأنه لما شهر حل دمه دفعا لشره فلا لم يقتله 
و كف عنه > اندفم شره وعادت عصمته فعلى القاتل القصاص . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن دخل عليه غيره لبلا وأخرج السرقة ) أي 


۱۳٢ 


ولأنه يباح له القتل دفعاً في الإبتداء » فكذا استرداداً في الإنتهاء . 
وتأويل المسألة إذاكان لايتمكن من الاسترداد إلا بالقتل واللهأعلم . 


التي سرقها ( فأتبعه وقتله فلا شيء عليه لقولهعليه السلام « قاتل دون مالك» ) هذاجواب 
من حديث طويل أخرجه البخاري «رح» في تاريخه الوسط » عن أبي هريرة « رض» قال: 
أتى رجل إلى الني قم » الحديث “وفبه « قاتل دون مالك » . روى مسلم عن أبيهريرة 
« رض » قال جاء رجل إلى رسول الله ر فقال أرأيت إن جاء رجل بريد أن بأخذ 
مالي ؟ قال فلا لفظ مالك . قال أرأيت أن قاتلني ؟ قال قاتله . قال أرأيت إن قتلني ؟ 
قال أنت شهيد . قال أرأيت إن قتلته ؟ قال هو في النار . 

( ولأنه ) أي ولأن المدخل عليه ليا ( يباح له القتل أي قتل الداخل ( دفما في 
الابتداء ) أي دفما لشره في ابتداء الآمر ( فكذا استردادا ) أي فكذا له القتل لأجل 
استرداد ما أخذه ( في الانتهاء ) لأنه أسهل في الابتداء . 

وقال المصنف «رح» (وتأويل المسألة إذا كان لا يتمكن من الإسترداد إلا بالقتل والله 
أعلم ) يعني فحينئذ يباح له القتل » وأما إذا عل أنه لو صاح به يترك ما أخذه ويذهب فم 
يفعل هكذا » ولكن إن قتله كان عله القصاص لأنه قتله يقير حتى » كالمالك إذا قتل 
الغاصب لأنه يتمكن من استرداد المال من يده بدون القتل » كذا ذكره فخر الدين 
قاضي خان . 

والعجب من الأترازي أنه قال الأصل في هذا ما روى الترمذي في جامعه بإسناده إلى 
سعبد بن زيد بن عمرو بن تفيل » عن الني لړ قال من قتل دون ماله فبو شهيد»الحديث 

قال وذكر مسلأيضاباستاده إلى عبدالل بن عمر «رض» عن رسول الله يَكِتَوقالمن قتل 
دون ماله فبو شېد . فمن أبن يؤخذ من هذا الحديث جواز قتل من دخل عليه ليلا 
وأخرج ما أخذه ؟ فالمصنف استدل بالحديث الذي ذكرناه » وكان ينبغي أرن يستدل 
بالحديث المذ كور من اللمتن > وبين وجه فالظاهر انه لم يقف عليه واستدل بالحديث الذي 
ذكره بالحر ف الثقيل “وهذا ينافي دعواه الطويلة العريضة في هذا الباب والل أعل. 


باب القصاص فيما دون النفس 


قال : ومن قطع يد غيره عمدأ من المفصل قطعت يده » وإن كانت 

يده أ كبر من اليد المقطوعة » لقوله تعالى « والجروح قصاص » 

وهو ينبىء عن الماثلة » فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه 
003 القصاص وما لا فلا. 


( باب القصاص فيا دون النفس ) 
أي هذا باب في يبان أحكام القصاص فيا دون النفس وهو الأطراف لأنه لما ذكر أ حكام 
النفس أعقبها ببيان حك ما دون النفس » والجزء نتبع الكل . 
( قال ) أي القدوري ( ومن قطع يد غيره عمداً من المفصل قطعت يده ) هذا كلام 
القدوري « رح » وقال المصنف ( وإن كانت يده أكبر من المد المقطوعة ) أي وت 
كانت يد القاطع أ كبر من بد المقطوع » وقال الكرخي في ختصره وكل عمد بآلة جارحة 
من مفصل ففبه القصاص » وما كان من غير المفاصل فلا قصاص فيه . فإذا بان الكف من 
الزند ومن مفصل الذراع أو القدم من مفصل القدم أو إصبعا في الكف من المفصل > أو 
مفصلا من مفاصل الإصبع » ففيه القصاص وسواء كانت الجناية فا دون النفس بسلاح 
أو غيره وذلك سواء » وفيه القصاص إذا اعتمد ذلك ( لقوله تعالى ل والجر وحقصاص) ) 
وفي الإيضاح وغيره فبا دون النفس مشروع بهذه الآية ويحدث ربيع عن أنس بن مالك 
انها كسرت سن جارية من الانصار فأتوا الني ملع فأمر بالقصاص وهو مشهور وبإجماع 
الامة ه رض ©» . 
( وهو ) أي القصاص ( ينبىء عن الماثلة فكل ما أمكن رعايتها فيه ) أي في رعاية 
الماثلة فبه ( يحب فيه القصاص وما لا فلا ) أي وما م يكن فيه رعاية الماثلة فلايحب 


۱۴۸ 


وقد أمكن في القطع من المفصل فاعتبر ولا معتير بكير ليد 

وصغرها » لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك » وكذلك الرجل ومارن 

الأقف والأذن لإمكان زعاية المماثلة . قال ومن ضرب عين وجل 
فقلعما لا قصاص عليه لامتناع 


القصاص کا إذا كسر عظما أو ساعداً أو كسر ضلعا أو ترقوة أو ما أشبه ذلك قفيه 
حكومة عدل 2 وإذا أجرى الأطراف يحرى الأموال > اعتيرت الماثلة » ولأنهم اجموا 
أن الصمحمحة لا قؤخذ بالشلاء ولا بالنشاء قصة الأصايم لعدم الماثلة > وأجمعوا ايضاً أن 
اليمنى لا تؤخمف باليسرى » ولا البسرى باليمنى > ولا يؤخذ شيء من الاعضاء إلا بث 
من القاطع : الإبهام بالإيهام » والسبابة بالسباية > والوسطى بالوسطى » والختصر بالختصر 
والبنصر بالبنصر . و كذلك الاسنان الثنية بإلثنية » والناب بالناب > والضرس بالضرس 
ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل » ولا الأسقل بالأعلى . 

و كذلك الشجاج والجراحات لا تقتضى فبا يحب القصاص منه إلا اف موضم الشحة 
والجراحة في المشجوج والمجروح . 

( وقد أمكن في القطع ) أي في قطع اليد ( من المفصل فاعتير ) لإمئان ( ولا معتير 
بكبر اليد وصغرها لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك ) أي بكونها صغيرة أو كبيرة لأس 
منفعة اليد وهو البطش لا يختلف بالصغر والكير » ولا يعم قبه حلاف 

قال القدوري ( و كذلك الرجل ) أي و كذلك حب القصاص إذا قطم رجل إنسان 
مدآ من مفصل (ومارن٠الأنف‏ ) وهو ما لان منه ( والاذن لإمكان رعابة الماثلة ) وما 
قيد بالمارن لآنه إذا قطع قصبة الأنف لا يحب القصاص لانها عظم > ولا قصاص قي العظم 
سوى السن > وأما الآذن إذا قطم كلما وجب‌القصاص لإمكان الماثلة » وإن قطع بعضها. 
والقطع حد يعرف أمكنه الماثلة قيجب القصاص »> وان ل يكن يعرف سقط القصاص 
كذا ذكر القدوري في شرحه . 

( قال ) أي القدوري «رح» ( ومن ضرب عين رجل فقلعها لا قصاص عليه لامتناع 


۱۴۹ 


المماثلة في القلع » وإن كانت قامة فذهب ضوؤها فعليه القصاص 
لإمكاتف الممائلة على ما قال في الكتاب تحمى له المرآة 
ويجعل على وجبه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة فيذهب ضوؤها 
وهو مأثور عن جماعة من الصحابة« رض» . قال وفي السن القصاص 
لقوله تعالى ط والسن بالسن 4 » ون كانت سن من يقتص منه أ كير 


المائلة في القلم » وإن كانت قامة فذهب ضوؤها فعليه القصاص لإمكان الماثلة على ما قال 
في الكتاب ) أى القدوري «رح» ( تحمى له المرآة وحمل على وجبه قطن رطب وتقابل 
عبنه بالمرآة فيذهب ضوؤها » وهو مأثور عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ) هذا 
ا لحك ,هذه الصورة نقلت عن جماعة من الصحابة «رض» . قال القدوري « رح» في شرحه 
روى أن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه حك بذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف 
لان هذا حدث في زمن عؤان رضى الله تعالى عنه » فسأل عنه الصحابة «رض» فلم يكن 
عندم فيه شيء حتی جاز علي رضى الله تعالى عنه » فقضى بذلك » وحمل عليه عئارنف 
رضى الله تعالى عنه . 

وروی عبد الرزاق في مصنقه » أخبرنا معمر عن رجل » عن الحم بن علا » قال 
هم رجل رجلا فذهب بصره وعينه قائمة » فأرادوا أن يقيدوا منه ما علنة وعلبيع :وغ 
الناس كيف يقبدونه » وجماوا لا یدرون كيف يصنعون » اتام علي رضي الله تعالى عنه 
فأمر أن حمل على عينه كرسف ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة » فقطع 
بصره وعمنه قائمة . 

وقي ا حيط لا قصاص في العين إذا قورت وانخسفت » ولو كانت قائمة ذهب ضوؤها 
حب القصاص . ٠‏ 

وعن أي يوسف رحمه الله لا حب القصاص . وقالت الآئمة الثلاثة تقلع عينه لقوله 
تىلى العين بالمين 4 . 

( قال ) أي القدوري «رح» (وفي السن القصاص لقوله تعالى © والسن بالسن ‏ وإن 
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من سن الآخر لأن منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر . قال 

وفي كل شجة تتحقق فيا المائلة القصاص لما تلوناه . قال 

ولاقصاص في عظم إلا في السن » وهذا اللفظ مروي عن مر 
رضي الله تعالی عنه وابن مسعود رضي الله تعالى عنما . 


كانت ) حك إن واصلة با قبله (سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر لأر منفعةالسن 
لا تتفاوت بالصغر والكبر) ومنفعة السن القطع في الثناياء والطحن في الاضراسلايختلف. 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وني كل شجة تنحقق فيها الماثلة القصاص لا تلوناه ) 
إشارة إلى قوله تعالى و الجروح قصاص 4 . 

وفي بعض النسخ لما ذكرن إشارة إلى قوله وهي تنبىء عن المائلة . وقال الكرخي 
« رح » في ختصره : والشجاج كلما لا قصاص فبها إلا ا موضحة» والسمحاق إن امكن 
القصاص في السمحاق »> وه ذه رواية الحسن عن أبي حشيفة « رح » والسمحاق‌هي التي 
بسنا وبين العظم وجلده . 

وقال جمد « ر ح » في الأصل أن القصاص يجب في الموضحة والسمحاق والرامية 
والباضعة وما فوق الموضحة وهي الماشمة والمثقلة والآمة ولا قصاص فيها عند أحمد «رح» 
من أهل الملل . 

( قال ) القدوري « رح » ( لا قصاص في عظم إلا في السن وهذا اللفظ ) أي قوهم: 
ولا قصاص في عظم إلا في السن ( مروي عن عمر «رض» وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنبما ) هذا اللفظ غريب . 

وقال الأترازي « رح » قال القدوري « رح » في شرحه المروي عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنما أنه قال لا قصاص في عظم إلا في السن » وعن تمر « رض » أنه قال 
لاقصاص في عظم . 

قلت روى ابن أي شيبة « رض » في قصة حدثنا حفص عن أشعث » عن الشعي 
والحسن قال لبس في العظام قصاص ما خلا السن والرأس انتبى » فان كان السن عظماً 
فالاستثناء » ولا بد من فرق بينها وبين غيرها من العظام » وهو إمكان القصاص فيها بأن 
يبرد بالمبرد بقدر ما كسر منها > أو إلى أصلبها إن قلعها » ولا بقلع لتعذر المائلة » فريها 
يفسد به لسانه » كذا في الممسوط . 


وقال عليه السلام لا قصاص في عظم ء والمراد غير السن . ولأن 

اعتبار المماثلة ني غير السن متعذر لاحتّال الزيادة والنقصان بخلاف 

السن لأنه يبرد بالميردء ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتمائلان . قال 

وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ » لأن شه 

العمد يعود إلى الآلة » والقتل هو الذي يختلف باختلافها دون ما 
دون النفس » لأنه لا يختلف إتلافه باختلاف الآلة 


وان کان غير عظم كا أشار إليه بقوله عليه السلام لا قصاص في عظم حيث ل يستثن 
السن » فالإستثناء متقطع . 

وقد اختلف الاطباء قي ذلك فمنهم من قال هو طرف عصب بابس لآنه يحدث وينمو 
يعد تام الخلقة » ومنهم من قال هو عظم و كأنه وقم» عند المصنف أنه عظم حق قال 
المراد منه غير السن . 

( وقال عليه السلام لا قصاص في العظم ) هذا غريب ول ثبت . وروی ابن أبي شيبة 
« رح » في مصنفه » حدثنا حفص بن غباث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال ليس فيالعظام قصاص وأخرج نحوه عن الشعبي والحسن «رح». 

( والمراد غير السن ) أي المراد من قوله عليه السلام لا قصاص في العظم غير السن » 
لقوله تعالى ل والسن بالسن م . ( ولآن اعتبار المائلة في غير السن متعذر لاحتال الزيادة 
والنقصان > بخلاف السن لآنه يبرد بالمبرد > ولو قلع من أصله يقلع الثاني فبتائلات ) فيبرد 
من سن ال جاني يقدر ذلك ولا يقلع لها ذكرة . 

( قال ) أي القدوري «رح» ( ولمس فيا دون النفس شبه عمد > إنما هو عمد أو خطأ 
لأن شه العمد يعود إلى الآلة ) أي لأن شبه العمد في النفس انما يثبت بالفظر إلى ال لة»لآن 
الآلة لم توضع القتل » فلم يحب القصاص > بل تحب الدية المفلظة نظراً إلى المتعمد . 

( والقتل هو الذي مختلف إختلافبا ) أي باختلاف الآلة ( دون ما دون النفس» لآنه 
لايختلف اتلافه ) أي اتلاف ما دون النفس ( باختلاف الآلة ) يعني يستوى السلاح وغير 
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فلم يبق إلا العمد والخطأ . ولاقصاص بين الرجل والمرأةفيما دون 
النفس » ولا بين ال حر والعبدء ولابين العبدين » خلافاً للشافعي في 
جميع ذلك إلا في الحر يقطع طرف العبدء ويعتبر الأطراف بالأئفس 
لكونها تابعة لها . ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الاموال» 
فينعدم التائل بالتفاوت في القيمة » وهو معلوم قطعاً بتقويم الشرع › 


السلاح في اتلافه » فإذا تعمد بأي شيء كان سلاح) أو غير سلاح > فيا بان من المفصل يحب 
القصاص » فإذا كانت الإبانة من غير تعمد الأرش » ولكن لا حب القصاص فيا دو نالنفس 
حتى يبرأ منه أو يموت › ولا ومجل بل يترقب خلافا للشافعي « رح » » ذكره في 
الأسرار وغيره . 

فإذا كان الأمر كذلك ( فلم يب إلا العمد والخطأ ) » وكان المصنف رحمه الله قد 
ذكر هذا فيا مضى > لكنه ذكر هناك انه عمد » وهنا انه عمد أو خطأ» فبحمل الأولعلى 
أن المراد به إن أمكن القصاص » وذلك لأنه شبه العمد إذا حصل فما دون النفس. وإن 
أمكن القصاص جعله عدا وإن/ يكن جمل خطأ » ووجب الارش . 

( ولا قصاص بين الرجل والمرأة فما دون النفس » ولا بين الحر والعبد » ولا بين 
العبدين ) أي في حتى الطرف » لا في حتى النفس . ( خلافاً للشافعي « رح » في جميم 
ذلك ) وبه قال مالك وأحمد واسحاق «رح» . 

( إلا في الحر يقطع طرف العبد ) فانه لايحري القصاص على الحر عنده أيضا هو أي 
الشافعي « رح » ( ويعتبر الأطراف بالأنفس لكونها ) أي لكون الاطراف ( تابعة لها ) 
أي للأنفس . 

( ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ) لكونها وقاية للأنفس كالآموال 
( فينعدم التائل بالتفاوت في القسمة ) يعني في العبد » ومبنى القصاص على المساواة » ولا 
مساواة في الاطراف بين الغبد . 

( وهو ) أي التفاوت ( معلوم قطعاً بتقوم الشرع ) فإن الشرع قوم اليد الواحدة 
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فامكن اعتباره بخلاف التفاوت في البطشء لأنه لا ضابط له » فاعتبر 

أصله وبخلاف الأنفس ءلأن المتلف '''إزهاق الروح ولا تفاوت فيه . 

ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر للتساوي بينها في 

الأرش . قال ومن قطع يد رجل من نصف الساعد » أو جرحه جائفة 

فبرء منبا فلا قصاص علبه » لأنه لا يكن اعتبار الماثلة فيه إذ الأول 
كسر العظم » 


الحر يخمسمائة دينار قطعا ويقينا » لا تبلغ قيمة العبد إلى ذلك »> فإن بلغت كان بالحزر 
والظن فلا تكون مساوية لىد الحر يقت » فإذا كان التفاوت معلوم قطعا ( فأمكن 
اعتباره بخلاف التفاوت في البطش ) لأن التفاوت بين طرفي المرأة وطرف الرجل ظاهر 
لأن يد المرأة تصلح لنوع من المنافم لا يصلح ليد الرجل » فصارت كاليمين واليسار . 

( لأنه لا ضابط له فاعتير أصله ) أي أصل البطشءفإن قبل إن استقام قي الحروالعبد 
م يستقم بين العبدين لإمكان التساوي في قيمتها بتقوم المقومين » وأجيب بأن التساوى 
إنغا يكون بالحزر والظن والماثلة المشروطة شرعا لا تثبت بذلك كالماثلة في الأموالالربوية 
عند المقايلة تحنسها . 

( وبخلاف الأتفس ) حبث لا يسلك يها مسلك الأموال ( لأن المتلف ) » وفي نسخة 
شخي العلاء رحمة الله عليه » لأن المتعلق » (إزهمافقف الروح ولا تفاوت فيه ) أي في 
إزهاى الروح . ش 

( وجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر التساوي بدنها ) أي في المسلم 
والكافر ( في الأرش ) أي في أرش الطرف قصار كالحرين المسامين . 

( قال ) أي القدوري «رح» ( ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو في جرحه 
حائفة فمرء متها فلا قصاص عليه ) بل حب حكومة عدل ( لأنه لا يمكن اعتبار الماثلة 
فمه إذ الأول ) أي لأن الأول وهو القطع من نصف الساعد ( كسر العظم ) لأن الففل 
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ولا ضابط فيه . وك ذا البرء تادر فيفضى الثاني إلى الملاك 
ظاهراً . قال وإذا كانت يد المقطوع صحيحة » ويد القاطضصع 
شلاء أو ناقصة الأصابع » فالمقطوع بالخيار إن شاء قطع اليد الحعيبة » 
ولا شيء له غيرها . وإن شاء أخذ الأرش كاملا » لأن استيفاء 
الحق متعذر » فله أن يتجوز بدون حقه . وله أن يعدل إلى العوض 


وقع فيه ليس له حد معلوم وينتهى إليه القطع . 

( ولا ضابط فيه ) أى في كسر العظم > وفي بعض النسخ » ولا ضابط في الثاني وهو 
الجرح الجائفة » لانها تصل الى البطن من الصدر والظمر ( و كذا البرء تادر ) أي فيالجائفة 
والهلاك فما غالب » فلا يمكن الممائلة بين الثانبة والاولى لوجوب البرء في الأول دون 
الثانية » فإذا اقتص ( فبفضي الثاني ) وهو الجرح الجائفة ( إلى الحلاك ظاهراً ) فلا يحب 
القصاص لانتفاء شروط القصاص » بل يحب ثلث الدية في ماله » ولا تكون الجائفة إلافما 
يصل إلى البطن > ولا يكون في الرقبة > ولا في الحلق » ولا في اليدين » 
ولا في الرجلين . فإن كانت الجراحة بين الاثنين والمدية فبي جائفة » ذكره القدوري 
«رح» في سشرحه . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو 
ناقصة الاصابم ‏ فالمقطوع بالخبار إن شاء قطع البد المعيبة » ولا شيء له غيرها > وإن 
شاء أخذ الأرش كاملا ) ولا يعلم فيه خلاف في الشلاء > وفي ناقصة الأصايع لبس له مع 
القطع أرش أو كروية . 

قال أبو بكر الحنبلٍ » وقال الشافعي ومالك وأحمد « رح » فالمقطوع. يجوز له أرن 
مختص ويأخذ أرش المعقود > وله أن يعفو ويأخذ دية اليد كاملة » وذكر في المبسوط . 
وقال الشافعي « رح » له الارش مطلقاً » وم يفرق بين الشلل ونقصان الاصابع . 

( لآن استبفاء الحق كاملا متعذر فله أن يتجوز يدون حقه ) ويرضى بقطع المعيبة . 

( وله أن يعدل إلى العوض ) وهو الارش ومثله في ذلك ( كالئلي إذا انصرم ) أي 


1١ه‎ 


كالمل إذا انصرم عن أبدي الناس بعد الإتلاف. ثم إذااستوفاها 

أقصاً فقد رضي به فيسقط حقه 5 إذا رضي بالرديء مكان الجيد» 

ولو سقطت المؤفة قبل اختيار الحني عليه أو قطعت ظلماً فلا شيء له 

عندنا لأن حقه متعين في القصاص وإنما ينتقل إلى الال باختياره 

فيسقط بفواته بخلاف ما إذا قطعت بحق عليه من قصاص أو سرقة › 

ج حت عليه الأرش » لأنه أوفى به حقاً مستحقاً فصارت 
ساألمة له معنى . 


إذا انقطع ( عن أيدي الناس بعد الإتلاف ) صورته رجل أتلف على رجل ما له مشل 
فانقطع عن ايدي الناس فلم يبق منه إلا هو ناقص الصفة عن المتلف » فصاحب الحق 
بالخمار إن شاء أخذ الموجود » وإن شاء عدل إلى القيمة » لانه م يقدر على استيفاء جنس 
حقه يكماله فكذا هذا . 

( ثم إذا استوفاها ناقصا ققد رضي به) أي ثم إذا استوفى المقطوع قطع اليد الناقصة 
فقد رضي نحقه ( فبسقط حقه كا إذا رضي بالردىء مكان الجسد ) ف في الخلي إذا انقطع . 

( ولو سقطت المؤفة ) أى اليد التي اصابتها الإصابة وهي الشلاء ( قبل اختيار ا لحني 
عليه ) أخذها ( أو قطمت ظلا ) أى أو قطعت المعروفة » أى الشلاء ‏ من جهة ااظلم 
( فلا شيء له عندنا ) احترز به عن قول الشافعي واحمد «رح» لان عندهما تحب الدية . 

( لان حقه متعين في القصاص ) فيه لانه متعين بالبد بدلالة لبس له العدول إلىالارش 
مع القدرة ( وانما ينتقل ) أي حقه ( إلى المال باختياره) لاجل العبب ( فيسقط بفواته) 

بس إذا ل ايز حو لف 0 ی يفو انه ا لی ا ا 
بفواته وصار كالصحمحة إذا تلفت . 

( بخلاف ما إذا قطعت ) المد الشلاء ( حى عليه ) أي يحى ( من قصاص أو سرقة 
حبث يحب عله الأرش » لأنه أوفى به حقا مستحقاً فصارت ) أى يد القاطع ( سالمة 
له معنى ) من حيث المعنى » لآن من حيث الصورة إيضاح هذا : إذا ذهبت الجارية 


حال 


قال ومن شج رجلا فاستوعبت الشجة مأ ين قرنيه »وهي لا قستوعب 

مأ بين قرني الشاج » فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص جقدار شجته 

يبتدىء من أي الجانبين شاء » وإن شاء أخذ الأرش . لأن الشجة 
موجبة لكونها مشينة فيزداد الشين بزبادتها . 


مغيبة قبل أن يختار الجني عليه أخذها » قالكلام فيه على وجين : / 

- فإن قطعت يده يحق عليه مثل أن يقتص منها » أو يقطم في سرقة فطيه أرش 

اليد المقطوعة . 

0 - ولئن تلفت يده بغبر حت عليه سقط حى صاحب القصاص مثل أن يقطعها رجل 
ظلا أو تتلف بآفة سماوية . 

وقال الشافمي « رح » تحب الأرش في الوجبين . لا يقال أنه كان مخيراً بين أمرين » 
فإذا مات أحدها تعين على الآخر لأن حقه ل يثبت إلا في البد > وكان له أن يعدل عنهذا 
الحق أي يد له فإذا أتلف ل يحز له المطالبة بالسر له عنه مع تلفه » كذا في شرح 
مختصر الكرخي « رح » . 

وقال صاحب الجتبى : وعلى هذا السن والأطراف التي تحب فما القصاص إذا كان 
طرف الضارب والقاطع معيبة » يتخير الجني علسه بين أخذ الدية كامة > وبين 
استيقاء المصية . 

وقال برهان الآتمة والد الصدر الشبيد « رح » : هذا إذا كانت الشلاء لا ينتفع يا » لا 
يكون حلا القصاص » فله دية كلفة من غير خبار > وعليه الفتوى . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن شج رجلا فاستوعبت الشجة ما بين قرنبه ) أي 
ما بين ناحيتيه ( وهي لا قستوعب ما بين قرني الشاج > فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص 
بمقدار شجتة يبتدىء من أي الجاتبين شاء » وإن ساء أخذ الآرش ) أي هذا لفظ 
القدوري « رح » . وقال المصنف : ( لآن الشجة موجبة ) القصاص ( لكوبا مشينة ) 
أي مقبحة » من الشين وهو التقبمح . ( فيزداد الشين بزيادتها ) أى بزيادة الشجة . 


يذل 


وفي استيفائه ما بين قرفي الشاج زيادة على ما فعل ,ولا يلحقه من الشين 

باسقيفائه قدر حمّه ما يلحق المشجوج فينتقص فيخير کا في الشلاء 

والصحيحة » وفي عكسه يخير أيضاً , لأنه يتعذر الإستيفاء كملاً 

لتعدي إلى غير حقه . وكذا إذا كانت الشجب.ة في طول الرأس 

وهي تأخذ من جببته إلى قفاه ولا تبلغ إلى قفا الشاج » فهو بالخيار 

لأن المعنى لا يختلف . قال ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر . 
وعن أبي يوسف « رح »أنه إذا قطع من أصله يجب 


(وفي استمفائه ) أى وني استبعاب المشجوج ( ما بين قرني الشاج زيادة على مافمل )> 
يعني إذا كان رأس الشاج كبيراً ( ولا يلحقه من الشين باستشفائه قدر حقه ما يلحق 
المشجوج فبنتقص ) يعني ينتقص حى المشجوج إذا لم تستوعب الشجة ما بين قرني الشاج 
إذا كان رأسه صغيراً » فإذا كان كذلك ( فمخير ) أي المشجوج رأسه بين الاقتصاص 
عقدار شجته وبين أخذ الأرش › ( كما في الشلاء والصحبحة . وفي عكسه ) أي وفيا إذا 
كان رأس المشجوج أكبر من رأس الشاج ‏ ( يخير أيضاً لأنه يتعذر الاستمفاء كملا للتمدي 
إلى غير حقه ) لأنه يكون الشين في الثانبة أزيد من الأولى . 

( وكذا ) أي بالخبار ( إذا كانت الشجة في طول الرأس » وهي قأخذ من جببةه إلى 
قفاه » ولا تبلغ إلى قفاء الشاج فهو بالخيار ) أي المشجوج بالخبار ( لآن المعنى لا يختلف ) 
أي المعنى الموجب للتخمير بين أرش الموضحة وبين الإقتصاص بالشجة لا يختلف . 

وقال السكاكي « رح » : قوله لأن المعنى لا يختلف : وهو أن باوغه إلى قفاه زيادةعلى 
ما فمل › وباستمفائه حقه لا بلحت الشين . 

( قال ) أى قال « رح » (ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر ) هذا الذي ذڪره 
القدوري « رح » في رواية الأصل . ا 

( وعن أي يوسف « رح » ) رواه بشرعته ( أنه إذا قطع من أصله يحب ) أي 
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لأنه يكن اعتبار المساواة . ولنا أنه ينقيض وينبسط فلا يمكن 
اعتبار المساواة . إلا أن تقطع الحشفة لأن موضصع القطع معلوم 
كالمفصل » وأو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا قصاص فيه 
لأن البعض لا يعلم مقداره بخلاف الأذن إذا قطع كله أو بعضه 
لأنه لا ينقبض ولا ينبسط › وله حد يعرف فيمكن اعتبار المساواة 
والحشفة إذا استقصاها بالقطضع يجب القصاص لإمكان اعتبار 
المساواة بخلاف ما إذا قطع بعضبا لأنه يتعذر اعتبارها . 


القصاص ( لأنه يمكن اعتبار المساواة ) . وبقول أبي حشفة ومد « رح » . 

وقال مالك « رح » في رواية » وأبو اسحاق من أصحاب الشافعي « رح » في اللسان » 
وقال الشافعي ومالك « رح » في رواية » وأحمد « رح » في رواية : يحب القود في الكل 
وفي المعض بقدره ٠‏ 

( ولنا أنه ) أى أن اللسان ( ينقيض وينيسط فلا يمكن اعتبار المساواة » إلا أن 
تقطع الحشفة لآن موضع القطع معلوم ) لأن هناك حد يقع فيه القصاص ( كالمفصل ) لأن 
موضع القطع فيه معلوم ( ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا قصاص فيه لأن 
البعض لا يعم مقداره ) فتبقى المساواة.. 

وعند الأكمة الثلاثة : يؤخذ بعضه ببعض » ويعتير ذلك بالأجزاء دون المساحة » 
فيؤخذ النصف بالنصف » والربع بالريع » وما زاد ونقص في حساب ذلك كما في 
الأذن والأنف . 

( يخلاف الاذن إذا قطع بعضه أو كل لأنه لاينقبض ولاينبسط» وله حد يعرف » 
فيمكن اعتبار المساواة ) . عن يعض أصحاب الشافمي « رح » : لا يحب القود في بعض 
الأذن . وحككي عن مالك « رح » انه لا تؤخذ أذن السمع بأذن الأصم .واو قطع الختان 
أو بعض الحشفة في الصبي أو في العبد » فعليه حكومة عدل . وإن قطع الحشفة كلها فإن 


حال 


فصل 

قال وإذا اصطلم ''' القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص 

ووجب ال مال قليلا كان أو كثيراً لقوله تعالى ( فمن عفي له 
من أخيه شيء € الآية » على ما قيل نزلت الآية في الصلح . 


برأ فملمه في العيد كال القيمة » والصي كال الدية . فإذا مات قفي الصي نصف الدية . وقي 

( والحشفة إذا استقصاها بالقطم يحب القصاص لإمكان اعتبار المساواة يخلاف ما 
إذا قطع بعضبا لآفه يتعذر اعتبارها ) أي اعتمار المساواة . وبه قالت الآ ةالثلاثة«رخ»» 
واختار أب حامد « رح » من أصحاب الشافمي « رح » : أنه لا يحب القود . في شرح 
الطحاوي : إذا قطع حشفة رجل » وكان يستطاع أن يقتص منه فعليه القصاص السفق 
بالسقلى » والعلما بالعلما » ولا تؤخذ السفلى بالعلما ولا العليا بالسقلى . 


( قصل ) ) 
أى هذا فصل في بان أحكام الصلح في القصاص * وقي بيان العفو عنه »> وأخر 

ذك رهما عن يمات القصاص لأتهما لا يتبعانه إلا بعد وجوب القصاص . 
( قال : وإذا اصطلح القاتل وأو لياء القتيل على مال سقط القصاص > ووجب ال مال 
قلسلا كان أو كثيراً ) هذا لفظ القدوري د رح » . وقال المصنف « رح » ( لقوله تعالى 
8 فمن عفى له من خبه شيء ‏ الآية » على ما قبل نزلت الآية في الصلح ) يعني الآية 
نزلت على قول ان عباس « « رض » > والحسن البصري > والضحاك « رح » » ويجام د 
في الصلح أي فمن أعطى على سبولة ويريد به ولي القتيل يقال : خذ ما أك عفواً أي 
سيلا . وقوله من أخمه شيء : أي من جبة أخيه المقتول . وقوله شيء : أي شيء منالمال 


(۱) صالح - هامش . 


وقوله عليه السلام من قتل له قتيل الحديث والمراد والله أعلم الاخذ 


بطريق الصلح وتكره لآنه بحصول القدر فإنه يتعذر با تراضيا عليه . 

وقوله تعالى © فاتباع بالمعروف ) أى فله اتباع » أى فلولي القتيل اتباع المصالح 
بالمعروف » أي مطالبة بدل الصلح على ماثلة وحسن معاملة . 

وقوله تعالى 8 وأداء البه باحسان » أى على المصالح إذا أدى إلى ولي القتيل باحسان 
في الآداء » أو قال جاعة وهو مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم : الآية 
نزلت في عفو بعض الأولماء ٠‏ : 

ويدل عليه قوله شيء › فإنه يراد به البعض » وتقديره : فمن عفى عنه وهو القاتل 
من أخيه في الدين » وهو المقتول شيء من القصاص » بأن كان للقتيل أولياء فمفى بعضهم 
فقد بقي نصيب الباقين مالا > وهو الدية على قدر حصصبم في الميراث . وهو قوله 
« فاتباع بالمعر وف أي فلمتبع الذين ل يعفواعنالقاتلبطلب حصصهم بالمعر وفأى بقدر 
حقوقهم من غير زبادة . 

وقوله : « وأداء اليه باحسان » أي القاتل إلى غير الموفى حقه 
واف غير ناقص . 

um eR E E 
أخرجه الأمة الستة « رح » في كتبهم » عن يحي بن كثير « رح » » عن أبني سللة «رض»»‎ 
عن أبي هريرة « رض » قال : لما فتح الله على رسوله ملت مكة ».قام في الناس فحمد الله‎ 
وأثنى عليه » الحديث بطوله » وفي آخره : « ومن قتل له قتبل» فهو بخير النظرين إما‎ 
أن يعطى الدية » وإما أن يقاد أهل القتيل » هذا لفظ مسل في كتاب الحج . ولفظ‎ 
البخاري في كتاب العم إما أن يعقل © وإما أن يقاد لأهل القتيل » ولفظه في اللفظ : إما‎ 
. أن يفدى وإما أن يقد . ولفظه في الديات : إما أن بؤدي » وإما أن يقاد‎ 

ولفظ الترمذي : وإما أن يعفو » وإما أن يقتل . ولفظ النسائي في القود : اما أن 
يقاد وإما أن يفدي . ولفظ ابن ماجة : إما أن يقتل وإما أن يفدي . 

( والمراد والله أعم الأخذ بالرضا ) أي برضا القاتل ( على ما بيناه ) أي في أول 
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بالرضا على ما يبناه » وهو الصلح بعينه » ولأذه حق ثابت للورثة يجري 

افيه الإسقاط عفواً فكذا تعويضاً لاشتاله على إحسان الأولياء 

و[-ياء القاتل فيجوز بالتراضي والقليل والكثير فيه سواء لأنه ليس 
فيه نص مقدر فيفوض إلى اصطلاحبم] كالخلع 


الكتاب > أى عندها لىس لول القتيل أخذ الدية إلا برضاء القاتل . 

( وهو الصلح بعينه ) أي أخذ الدية هو الصلح بعينه » لأن الصلح عبارة عن قطع 
التزاع » قفي أخذ الدية قطع الغزاع ( ولأنه ) أي ولآن القصاص (حتى ثابت للورئة 
يحري فبه الإسقاط عفواً فكذا تعويضاً ) من حيث أخذ العوض وهو الدية ( لاشهاله على 
إحسان الأولماء وإحماء القاتل ) أي الاشتراك بأخذ العوض على شيئين : أوف) الإحسان 
إلى أولباء الختتول > والثانى فيه إحياء القاتل لأنه كان قد تعين لقتل وأشرف عليه في 
الصلح » استمر ت فيه الحماة > وإلا ضاف في كل من قوله على إحسان الأولماء »> وإحباء 
القاتل إضافة المصدر إلى المفعول , 

( فىجوز بالقراضي ) أى فإذا كان الأمر كذلك » فمجوز الصلح وأخذ المال بالتراضي 
من الجاتيين ( والقليل والكثير فيه ) أي في أخذ العوض ( سواء ) يعني يجوز أخذ العوض 
سواء کان قلملا أو كثيرا » » لكن الصلح على مال يحوز على أكثر من الدية في القصاص في 
التفس وقما دوتها » وهو حال في حال الجاني » ولا يكون ذلك على العاقلة . وأما الصلح 
على أكثر من الدية في القتل الخطأ » لا يحوز إذا كان الصلح على جنس ما تعرضت فيه 
الدنة » وإذا كان الصلح خلاف على الجنس يجوز » وإن جاز زاد على قدر الدية » نصعليه 
الكرخي د رح » في كتاب الصلح . 

( لأنه لىس فيه ) أي في أخذ المعوض ( نص مقدر ) بكسر الدال من التقدير “ فإذا 
كات كذلك ( فبقوض ) أي التقدير ( إلى اصطلاحها ) أي اصطلاح القاتل وولي المقتول 
( كالخلع ) على مال فإنه ليس فبه شيء مقدر » بل برجع ذلك إلى رضى الزوجين 
عن القليل والكثير . 
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وغيره . وإ نل يذ كروا حالاً ولا مؤجلاً فبو حال لانه مال واجب 
بالعقد » والاصل في أمثاله الحاول نحو المهر والثمن بخلاف الدية 
لانها ما وجبت بالعقد . قال وإن كان القاتل حراً وعبداً فأمر الحر 
ومولى العبد رجلاً بأن يصالح عن دمبما على ألف درم » ففعل 
فالالف على الحر والمولى نصفان لان عقد الصلح أضيف إليها . وإذا 
عفى أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق 
الباقين عن القصاص » وكان لمم نصيبهم من الدية » وأصل هذا أن 

٠‏ القصاص حق جميع الورثة. 


( وغيره ) أي وغير الخلم وهو الاعتاق على مال الكتابة ( وإن ل يذكروا ) أي 
أولياء المقتول والقاتل » وإن لم يذكروا مالا( حالآ ولا مؤجا قبو حال لأنه 
مال واجب بالعقد ) أي بعقد الصلح ( والأصل في أمثاله ) أي أمثال الصلح ( الحاول نحو 
المبر والثمن ) فإن الأصل فسا حلول الحال » وإن كان التأجمل جائزاً . 

( بخلاف الدية ) في قتل الخطأ حيث لا تحب حالة ( لأنها ) أي لأن الدية والتذ كير 
على تأويل الال ( ماوجبت بالعقد) العارض على القتل » بل وجب القتل ابتداء » فوجبت 
مؤجلة إلى ثلاث سنين . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( وإن كان القاتل حرا وعبداً ) يعني اشترك حر 
وعبد في قتل شخص . ( فأمر الجر ومولى العبد رجلا بأن يصالح عن دمبها علىألفدرهم 
ففمل فالألف على الحر والمولى نصفان لأن عقد الصلح أضيف إلمهما ) أي إلى الحر والعبد 
فيجب على الحر خمسمائة وعلى مولى العبد خسمائة . 

( وإذا عفى أحد الشركاء من الدم أو صالح من تصيبه على عوض سقط حى الباقين 
عن القصاص »> وكان لهم نصيبهم من الدية ) هذا لفظ القدوري « رح » في مختصره . 

وقال المصنف رحمه الله ( وأصل هذا ) أي أصل هذا الحم الذي ذكره القدورى 
في هذه المسألة ( أن القصاص حتى جميع الورثة ) من الذكر والأنثى » والزوج والزوجة » 
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وكذا الدية خلا فآ )الك وج والشافعي « رح » في الزوجين ٠.‏ 
هما أن الوراثة خلاقة وهي بالنسب دون السبب لانقطاعه با موت. 
ولنا أنه عليه السلام أمر بتوريك امرأة أشيم الضبابي من عقل 
زوجبا أشيم . ش 
ات سس ببح 
نص عليه الكرخي « رح » في مختصره . 
( وكذا الدية ) حتى الورثة ( خلافا لمالك والشافعي في الزوجين ) هذا اللفظ يدل على 
أنه لبس لازوجين حتى في القصاص والدية » والمشهور عن مالك « رح » أن القصاص 
موروث للمصبات خاصة . وبه قال يعض أصحاب الشافعي . وقال بعض أصحابه لذوي 
الانسابدون الزوجين . وقال الليث » والزهري » وابن سيرين » والأوزاعي » والحسن 
وقتادة : لىس للنساء عفو . : ٠‏ 
وقال بعض أهل المدينة : القصاص لا يسقط بعفو بعض الورثة . وقبل : هو رواية 
عن مالك « رح » » وني شرح الكافي : القصاص والدية تصير ميرائا لكل الورثة عند 
بالسبب والنسب جميعاً . 
وقال الشافعي > وهو قول ابن أبي ليلى : يورث بالنسب ولا يورث بالسبب > هو 
الزوجية » حتى لا يورث الزوج من قصاص زوجته لو قتلت » وكذا من ديتبا . وڪذا 
الزوجة من قصاص زوجها ولا من ديته . 
ر لما ) أي لمالك والشافعي « رح » ( أن الوراثة خلافة وهي بالنسب دوت السبب 
لانقطاعه ) أى لانقطاغ السبب ( بالموت ) لأن الزوجية #قطع بالموت . 
( ولنا أنه ستو ) أى أن الني ر ( أمر بتوريث امرأة اشم الضبابي من عقل 
زوجها أشم ) هذا الحديث أخرجه أصحاب السئن الأربعة » عن سفمان بن عميئة » عن 
الزهري » عن سعد بن المسبب » عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول : الدية 
للعاقلة » لا ترث المرأة من دية زوجها شيء»حتى قال الضحاك بن سفبان: كذب فإنرسول 
الله لتر ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجم حمر رضي الله 
تعالى عنه . 
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ولانه حق يجرى فيه الإرث حتى أن من قتل وله إبنان » فمأت 

أحدهما عن إين » كان القصاص بين الصي وإين الإبنء فيرت كسائر 

الورثة . والزوجية تبقى بعد الموت حك م أ في حق الإرث أو 
يثبت بعد الموت مستندآً إلى سببه وهو الجرح . 


وقال القرمذى : حديث حسن صحيح . وأخرجه الدارقطني في سننه عن مد بن 
عبد الهالشعئي > عن زفر بن وهمة > عن المفيرة بن شعية » أن سعد بن زرارة الأنصاري 
قال لعمر بن الخطاب رضي اله تعالى عنه أن رسول الله يكت كتب إلى الضحاك بن شعبان 
أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دبة زوجها . 

وقال الطبراني : وسعد بن زرارة صحابي يكنى أبا أمامة » قوفى على عبد رسول الله 
كم في السنة الأولى من الحجرة . 

قلت قد ذكرء الذهي في تجريد الصحابة رضي الله تعالى عنهم . وقال أشيم الضبابي 
الذي قتل قورث الني يٿم زوجته من ديته . وذكر عليه علامة أحمد بن حنبل : يعني 
أخرجه في مستده . 

والضبابي يكسر الضاد > وباليائين الموحدتين » نسبة إلى ضباب »> بطن من العرب 
ذكره ابن حريد . 

(ولاته) أيولآت القصاص ( حق بحري فيه الإرث إن قتل وله إبنان » فيات أحدها 
عن إن 6 كان القصاص بين الصبي ) وهو ابن المبت وبين ( وإين الإبن فيئبت ڪسائر 
الورثة ) . قمن كان وارثا فله حت في القصاص . 

( والزوجمة تبقى ) هذا جواب عماقال مالك والشافعي من قوهما ٠‏ لانقطاعه 
الوت ٠‏ تقريره أن الزوجية تبقى ( بعد اموت حكماً ) أي من حيث الحم ( في حتى 
الإرث ) . قإدا كانت الزوجية باقية في حى الإرث كوت أحدهما لكل منالزو جين حتقىمن 
قصاص المت . ( أو يثبت بعد الموت ) الإرث دليل آخر » أي ويثبت الإرثك حال 
کونة ( مستنداً إلى سببه وهو الجرح ) قصار له کال آخر في ثبوته قبل الموت . 
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وإذا ثبت للجمبع فكل منبم يتمكن من الاستيفاء والإسقاط عفواً . 
وصلحاً . ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص » سقوط حق 
الباقن فيه لانهلا يتنج زأ, » بخلاف ما إذا قتل رجلين» وعفى أحد 
الوليين لان الواجب هناك قصاصان من غير شببة » لاختلاف 
القتل والمقتول وهبنا واحد لاتحادهما وإذا سقط القصاص ينقلب 
نصيب الباقين مالا » لانه امتنع بمعنى راجع إلى القاتل وليس 
للعافي شىء من الال » لانه أسقط حقه بفعله ورضاه . ثم يجب ما 


يجب من المال في ثلاث سنين . وقال زفر « رح » يجب في سنتين 


ألا ترى لو أنه أوصى بثلث ماله دخلت ديته في الوصبة وقضى من ديونه . 

( وإذا ثبت ذلك للجميع ) أى جميع الورئة ( فكل منهم يتمكن من الاستيفاء 
والإسقاط عفواً وصلحا ) فقوله عفواً : برجم إلى الإسقاط . وقوله : صلحاً » 
يرجم إلى الاستيفاء . 

( ومن ضرورة سقوط حدق البعض في القصاص سقوط حدق الباقين فيه ) يعني في 
القصاص ( لأنه ) أي لأن القصاص ( لا يتجزىء ) استيفاء وينقل حى الباقين إلى الله . 
( يخلاف ما إذا قتل رجلين وعفى أحد الوليين ) أى ولي القصاص حيث لا يسقط 
حى الآخر في القصاص .. 

( لأن الواجب هناك قصاصان من غير شيبة لاختلاف القتل والمقتول» وهبنا ) أى في 
مسألة ما إذا قتلولهإبنان واحد أي القصاص (واحد لاتحادها) أى لاتحاد القتلوالمقتول. 

( وإذا سقط القصاص ينقلب نصبب الباقين مالا لآنه امتنع بمعنى راجع إلى القاتل ) 
وهو العجز عن استيفاء قصاص من نفسه لان من قسمه أن ازهاق الروح لا يتجزأ . 

( ولمس للعافي ) حقه في القصاص ( شيء من المال لآنه أسقط حقه بفعله ورضاء » ثم 
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فيماإذا كان بين الشريكين » وعفى أحدهما لان الواجب 
نصف الدية » فيعتبر با إذا قطعت يده خطأ . ولنا أن هذا بعض 
بدل الدم » و كله مؤجل إلى ثلاث سنين » فكذلك بعضهء 
والواجب في اليد كل بدل الطرف وهو في سنتين في الشرع ويجب 
في ماله لانه عمد . قال وإذا قتل جماعة واحداً عمد اقتص من جميعهم 
لقول عمر رضي الله تعالى عنه فيه لو تالا أهل صنعاء لقتلتهم . 


بين الشريكين » وعفى أحدها » لان الواجب نصف الدية » فبعتبر با إذا قطعت يده 
خطأ ) لآن الواجب فيما نصف الدية مؤجلاً إلى ثلاث سنين ٠‏ 

( ولنا أن هذا ) أى بعض ما يحب من المال ( بعض بدل الدم وكله ) أى وکل الدم 
( مؤجلا إلى ثلاث سنين فكذلك بعضه ) يؤجل إلى ثلاث سنين ٠‏ ( والواجب في اليد ) 
جواب عن اعتبار زفر « رح » با إذا قطعت يده خطأ » تقديره أن الواجب في اليد » 
أي في قطع اليد خطأ ( كل بدل الطرف وهو في سنتين في الشرع » ويجب في ماله ) أى 
يجب الال في المال القاتل في المسألة المذكورة أولا . ( لانه عمد ) والماقة لا 
يتحمل العمد ٠‏ 

( قال ) أى القدورى « رح » ( وإذا قتل جماعة واحداً عمداً اقنص من جميعهم ) ٠‏ 
وبه قال الشافعي « رح » » ومالك « رح » » وأحمد « رح » »2 وأكثر آمل العم من 
الصحابة والتابعين « رض » ٠‏ وقال ابن الزبير « رح » > والزهري » وابن سيرين © 
وان أبي ليل * وعبد الملك » وربيعة » وداود > وابن المنذر » وأحمد في رواية : 
لا يقتلون به ويجب عليهم الدية ٠‏ وهذا الذى ذكره القدوري استحسان . 

والقماس أن لا تقتل الماعة بالواحد لان القصاص يبنى عن المساواة » ولا مساواة بين 
الواحد والجاعة » وجه الإستحسان ما أشار اليه المصنف « رح » بقوله ( لقول مر رضي 
الله تعالى عنه فيه : لو تالاً عليه أهل صنعاء لقتلتبم ) هذا رواء مالك في الموطأ » أخبر 
به يحي بن سعيد بن المسيب : أن عر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قتل نفراً خمسة أو 


١ لاه‎ 


ولأن القتل بطر يق التغالب غالب ؛ والقصاص مزجرة للسفراء 
فيجب تحقية لحسكمة الأحياء. وإذا قتل واحداً جماعة, فحضر أولياء 
المقتولين قتل لماعتب و لا شيء لهم غير ذلك . فإن حضر و احد متهم 
قتل له وسقط حق الباقين . و قال الشافعي « رح » يقتل بالأول منهم 
ويحب للياقين المالء وإن اجتمعوا ولم يعرف الأول قتل هم وقسمت 


الديات يم . وقيل يقرع بينم فيقتل لمن خرجت فرعته . 


سبعة برجل قتلوه قتل غية ٠ ٠‏ وقال : لر تمالى عليه آمل صنماء لقتلتېم « ورواه جمد بن 
الحسن أيضا عن مالك ٠‏ 

قوله : تمالى أصل المماونة في ملا الدلو ثم عم تعاونوا تمالوا أى تعاوتوا وصتماء 
قصبة باليمن ٠‏ 

والغئلة بكسر الغين المعجمة > وسكون الباء آخر الحروف > قإذا صار ممه قبل > 
وقوله قتل غيلة مضاف ومضاف إليه ٠‏ 

( ولان القتل بطريق التغالب غالب ) أراد أن القتل بغير حى لا يكون في المادة 
إلا بالتغالب والإجتاع لان الواحد يقاوم الواحد غالا ٠‏ ( والقصاص مزجرة للسقياء 
فبحب تحقة) لحكمة الأحماء ) أراد أن الحكمة الموضوعة في القصاص إحياء النقس > 
فلو م يجب القصاص على الماعة بقتل الوإحد أدى إلى سد باب القصاص > وقبه إيطال 
الجكمة المذكورة ٠‏ 

( وإذا قتل واحد جباعة فحضر أولياء المقتولين قتل جاعتهم ولا شيء لهم غيرذلك» 
فإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حتى الماقين ) هذا كله لفظ القدوري ٠+‏ قال 
أصحايئا : الواحد يقتل بالجاعة ا كتفاء بالقصاص ٠‏ 

( وقال الشافعي يقتل بالاول متهم وبحب للباقين ال مال ) يمني إذا كان قتليم على 
التعاقب ( وإن اجتمعوا وم يعرف الارل قتل لهم وقسمت الديات ينيم » وقمل : يقرع 
ببنهم فبقتل لمن رجت قرعته ) يجب للباقين بالال » وقد أوضح هف ذه في الطريقة : 
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له أن الوجود من الواحد قتلات › والذي تحقق في حقه قتل واحد 

فلاتمائل » وهو القياس في الفصل الأول إلا أنه عرف بالشرع 

ولنا أن كل واحد منہم قاتل بوصف الكمال » فجاء التائل أصله 

الفصل الأول إذ لو لم يكن كذلك لما وجب القصاص » ولأنه وجد 
من كل واحد منبم خرج صالح للإنزهاق 


العلانية حيث قال : وقال الشافعي : لا يقتل اكتفاء » غير أن الواحد إن قتلهم على 
التعاقب يقتل بالاول اكتفاء » ويجب دية الباقين ٠‏ وإن قتلبم على المقارنة له فيه 
قولان : في قول يقتل بالواحد عبر عبن ويجب دية الباقين مشتركة ببنهم » وفي قول 
يقرع فبقتل لمن خرجت قرعته + ويجب الديات للباقين ٠‏ ْ 

وقال السككاكي : وبقولنا قال مالك » وقال الشافعى “ واستوفى الماقون بالديات 
من تر كنه ٠‏ وقال أحمد : إن طلبوا القصاص يجماعتهم فلا شيء للواحد الذي قتل له » 
وإن طلب بعضهم القصاص والبعض الدية » قتل لمن طلب القود » وللآخرين الدية ٠‏ وعن 
مالك رواية كقول أحمد . 

( له ) أى للشافعى ( أن الموجود من الواحد قتلات ) لانه قتل جاعة ( والذي 
تحقق في حقه) أىفيحق الواحد ( قتل واحد فلا تمائل ) أى بین ةثل واحد وببنقتلات. 
( وهو القباس في الفصل الاول ) وهو أن لا تقتل الجاعة بالواحد إلاأنهم قتلوا يه. 
( إلا أنه ) أى إلا أر الجماعة تقتل بالواحد اتفاقا ( عرف بالشرع ) على 
خلاف القاس . 

( ولنا أن كل واد منهم ) أى من الاولياء ( قاتل بوصف الكمال ) يعني قاتل 
للقاتل قصاصاً ( فجاء التائل ) في قتل الواحد بالجباعة فصح القياس . ( أصله الفصل 
الاول ) وهو أنه تقتل الجماعة بالواحد اتفاقا » فلو م يكن التائل لما قتلوا به وهو معنى 
قوله ( إذ لو لم يكن كذلك لما وجب القصاص ) لان التاثل شرط ( ولانه وجد من كل 
واحد منهم ) أى ءن الاولياء ( خرج صالح للإنزهاق ) يعني أن القتل صالح لإنزماق 
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فيضاف إلى كل منهم إذ هو لا يتجزأ ولآن القصاض شرع مع 
المنافى لتحقيق الإحياء قد حصل يقتله » فا كتفى به . قال ومن وجب 
عليه القصاص إذا مات سقط القصاص لفوات عل الاستيفاء » فأشبه 
موت العبد الجاني » ويتأتى فيه خلاف الشافعي إذ الواجب أحدهما 
عنده . قال وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منیا ؛ 
وعليه)ا نصف الدية . وقال الشافعي تقطع بد أحدها والمفروض 


الروح » وقد وجد من كل واحد منهم ( فيضاف إلى كل واحد منم إذ هو ) أي ازهاق 
الروح “ ( لا يتجزأ ) فيضاف إلى كل منهم كملا لان ما لا يتجزاً إذا أضف يضاف 
كملا ( ولان القصاص شرع مع المناني ) أى شرع بالكتاب والسنة مع وجود المنافي » 
وهو أن الآدمي بنيان الرب › فلا يحوز تحزئته . قال نزيتعد : « الآدمي بنيان الرب » 
ملعون من بدله » . 

وإنا شرع ( لتحقيق الإحياء ) أى المنى الإحياء ( وقد حصل ) أي تحقيق الاحياء 
( بقتله ) أي بقتل القاتل ( فاكتفى به ) ولا شيء لهم غير ذلك . 

( قال ) أي القدوري ( ومن وجب عليه القصاص إذا مات سقط القصاص لفوات 
حل الإستمفاء فأشبه موت العبد الجاني ) إذا مات لا يازمه شيء على أحد ( ويتأقى فيه ) 
اي في هذا الح ( خلاف الشافعي « رح » ) فعنده تجب الدية في فاله ( إذ الواجب 
أحدها عنده ) أى لان الواجب القصاص أو الدية عنده » أي عند الشافعي « رح » > 
وهذا مردود بقوله تمالى : فإ كتب عليك القصاص # رقد مر بسانه قي أول 
كتاب الجناءات . 

( قال ) أي القدوري د رح » ( وإذا قطع رجلان يد رجل واحد فلا قصاص على 
واحد منها » وعليها نصف الدية ) . وبه قال الثوري « رح » والحسن والزهري « رح » 
وان المنذر . 

( وقال الشافعي « رح » يقطسع يد أحدهما والمفروض ) أي وموضع فرض المسألة 
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إذا أخذا سكيناً وأمراه على يده حتى انقطعت له الاعتبار 

بالأتفس » والأيدي تابعة لها » فأخذت حكمبا . أو يجمع بيب 

بجامع الزجر . ولنا أن كل واحد منهما قاطع بعض اليد لأن 

الانقطاع حصل باعټاد بهما والحل متجزىء فيضاف إلى كل 

واحد منبما البعض » فلا ماثلة بخلاف النفس لأت الإزهاق 

لا يتجزأ» ولأن القتل بطريق الإجتاع غالب حذر الغوث 
والاجتاع على قطع اليد 


الخلافية ( إذا أخذا) أي الإنسان المذكور (سكينا وأمراه ) بتشديد الراء ( على بده 
حت انقطعت ) يعني إذا وضعا السكين من جانب من المفضل »2 والآخر من جاتب الحر > 
وأمر كل واحد سكيئه حت التقبا وانقطعت الد » لا قصاص عنده أيضاً . 

( له ) أى للشافعي ( الاعتبار بالأنفس ) لان طريق جريان القصاص على الآنفس إن 
جعل كل واحد منهم منقرداً بالقتل لزجر القاتل سد باب العدوان فيجب القصاص عليهم 
( والأيدي تبعة ها ) أى للأنفس ( فأخذت حكمها ) أي حك الأنفس (أو يجمع بينها) 
أى بين الطرف والنفس ( يجامع الزجر ) سد لباب العدوان . وبقوله قال مالك « رح » 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور « رح ». 

( ولنا : أن كل واحد منه) قاطع بعض اليد لأن الإنقطاع حصل باعتاد با والمخل 
متجزىء ) المحل هو البد » وهي تتحزأ » فإذا كان كذلك ( فيضاف إلى كل واحد 
منهها البعض ) أي بعض القطع ( فلا ماثلة ) بين قطع البدين والبد الواحدة . 

( بخلاف النفس لأن الإزهاق لا يتجحزأ ) أي يخلاف قتل الأنفس بالنفس الواحدة » 
لان قل النفس يضاف إلى كل واحد منهم > كا يتحلل كل منم قاتلا على الكمال . 
فحصلت الماثلة بين الانفس والنفس الواحدة ( ولآن القتل بطريق الإجتاع غالب ) هذا 
جواب عما جمم الشافعي « رح» بين النفس والطرف » بيانه أن القتل بوصف الإجقاع 
غالب . ( حذر الغوث ) أى لأجل الحذر عن لحق الغوث . ( والإجتاع على قطع اليد 
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من المفصل في حيز الندرة لافتقاره إلى مقدمات بطيئة فبلحقه الغوث . 

قال وعليهما نصف الدية » لأنه دية اليد الواحدة وهما قطعاها وإن 

قطع واحد بيني رجلين فحضرا فلہما أن يقطعا يده ويأخذا منه 

نصف الدية يقتسمانها نصفين سواء قطعبما معأ أو على التعاقب . 

وقال الشافعي رحه الله في التعاقب يقطع بالأول» وفي القران يقرع 
وفي القران اليد الواحدة لاتفي بالحقين فترجح بالقرعة . 


من المفصل في حيز الندرة لإفتقاره إلى مقدمات بطيئة فبلحقه الغوث ) من أخذ السكين 
والإمرار على المفصل إلى أن ينقطع » والثاني فيه من الجانبين فبلحقه الغوث لأنه لا يقدر . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وعليها ) أى على الرجلين القاطعين ( نصف الدية 
لأنه ) أى نصف الدية ( دية المد الواحدة وها قطعاها ) ويحب في مالحا لأنه تمد . 
وكذلك الحك في بيان الأطراف كالعين والسن والرجل ونحوها . 

( وإن قطع واحد يمسي رجلين فحضرا فلها أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية 
يقتسمانها نصفين » سواء قطمبما مما أو على التعاقب ) هذا لفظ القدوري . 

( وقال الشافمي رحمه الله ني التعاقب يقطع بالأول » وفي القران يقرع ) وقي 
شرح الكاني للحا ك الشبيد . وقال الشافمي « رح » عنه : إن قطم اليمين على التعاقب 
يقتص للأول ويغرم الدية للآخر » وإن قطعها مما فالقاضي يقرع بينها أي خرجت 
قرعته يقتص له » والدية للآخر . 

وقال الكاكي : قوله يمنى رجلين » وكذا الحم لو قطع يسار رجلين وقد به لآنه 
لو قطع يمين رجل ويسار آخر قطعت يداه في الكل » والحل موجودة »ذكره في 
المبسوط ولا يعم فيه خلاف لان اليد استحقها الأول » فلا يثبت الإستحقاتى فما للثاني 
كالرهن من بعد الرهن > فإن المرتهن الثاني لا يستحقه . 

( وفي القران اليد الواحدة لا تفي بالحقين فترجح بالقرعة ) طبببا لكليها لان أحدها 
ليس بأولى من الآخر في تعبين القصاص له » ولا الدية للآخر ولا يأتي الترجبح إلا بالقرعة 
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ولنا أنه استويافي سيب الاستحاق فيستويانفي حكمه » كالغ ر بين في 
التركة والقصاص ملكالفعل يثيت مع المنافىفلا يظبر إلا في حق الاستيفاء 
أما امحل فخاو مته فلا تح نيوت الثاني بحلاف الرهن لان الحقثابث في 
امحل وصار كا إذا قطع العبد عيتہما على التعأقب »فتستحق رقبته ما . 
وإن حضر واحد منبما فقطع يده فللآخر علييم نصف الدية لات 


( وثنا أنها استويا في سيب الإستحقاق ) وهو قط ع معصوم ( فبستويان في حكمه 
كالغرعين في التركة ) > وهو القصاص لان الإستواء قي العلة يوجب الإستواء في الحم > 
كالشريكين في التركة » وإن كان دين أحدها أقمم . وقي بعض النسخ كالشفيعين في 
الشفعة » فلا يتقدم أحدها على الآخر . 

( والقصاص ملك الفعل ) هذا جواب عن قوله لآن البد استحقبا الأول > تقريره 
أن يقال أن القصاص ملك الفمل » والإطلاق في الفعل لا يقتضي حق ا في امحل » كا في 
الإصطماد والإحتشاش » فان القمل مماوك والمحل خاو عن الملك » ولمذا لا حب القصاص 
على قاتل من وجب عليه القصاص ( يثيت مع المناني ) يعني أن من عليه القصاص جن 
( فلا يظهر إلا في حت الاستمفاء ) لانه تلبت بطردى الضرورة ( أما امحل فخاو منه ) أي 
من ذلك الفمل ( فلا يمنع ثبوت الثاني ) أى حت الثاني وذلك لان ملك الفمل لما ثبت 
ضرورة الاستمفاء لا وتعدى إلى شُغل الحل الخالي يحرمته عنه قان لم يكن الحل مشغولاً 
لم نع عن ثبوت الثاني ( يخلاف الرهن لأن الحتى يت في المحل ) لكونه ماو كا > فاذا 
ثبت للأول استحال ثبوته الثاني كا في الاستقاء الحققي ‏ 

( وصار ) أي هذا ( كا إذا قطع العيد يمتها ) أى صار الرجلين ( على التماقب 
فتستحق رقبته لما ) جميما ولا يكور الاول بها ( وإن حضر واحد عنها ) أي من 
الرجلين اللذين قطع واحد ينها ( فقطع يده ) أى يد القاطع ( فللآخر ) أى الذي إ 
يحضر ( عليه ) أي على القاطع ( نصف الدية لان الحاضر أن بستوقي حقه 2١”‏ لثبوت حقه 
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الحاضر أن يستوفي لثبوت حقه وتردد حق الغائب. وإذا استوفى لم 
يبق محل الاستيفاء فيتعين حق الآخر في الدية لأنه أوفى به 
حقآ مستحقاً . قال: وإذ أقر العبد بقتل العمد ازمه القود ء وقال 
زفر « رح» :لا بصح إقراره لانه يلاق حق المولى بالابطال » 
فصار كما إذا أقر بالمال . ولنا أنهغير متهم فيه لانه مضر به فيقبل . 
ولان العبد يبقى على أصل الحرية في حق الدم » عملا بالادمية 


وتردد حتق الغائب ) أي في العقود في الاستبفاء ( وإذا استوفى ) أى الحاضر ( لم يق 
حل الاستمفاء فبتعين حتى الآخر في الدية لانه أوفى به حقا مستحقا ) يعني إن قضى 
جميع طرفه حقا مستحة) عليه فبقضى للآخر بالأرش » بخلاف النفس فان هناك لو 
استوفى أحدها القصاص ثم حضر الآخر لا يقضي بشيء لأن حقه في الاستيفاء فات _ 
لغيبته » فإنها إذا اجتمعا واستوفيا صار كل واحد مستوفا على الكيال » فلا يحب مع 
الدية » ولس في الطرف الواحد وفاء لحقهها » فإذا استوفى الحاضر ل ببق للغائب 
إلا الآرش . 

( قال ) أي القدوري ( فإذا أقر السد بقل العمد ازمه القود ) أي القصاص »2 وبه 
قالت الآئمة الثلاثة «رح» ءوقيد بالعمد لآنهإذا أقر بالخطأءلا يصح إقراره بالإتفاق سواءكان 
أذونا أو محجوزا لأن إقراره بالخطأ لبس من باب التجارة » فكان إقراره على مولاه » 
لا يصح » ذكره في المبسوط . | 

( وقال زفر رحمه الله : لا بصح إقراره لأنه يلاق حت المولى بالإيطال فصار ) أى 
إقراره به ( كا إذا أقر المال ) فإنه لا يصح اتفاقاً . 

( ولنا أنه ) أي أن العبد ( غير متهم فيه ) أي في إفراره بالقتل العمد ( لآنه مضر 
به ) أي لأن إقراره ذاك يضر بنفسه » لأنه إقرار بالعقوبة على نفسه فلا يتهم » فإذا كان 
كذلك ( فمقمل ) أي إقراره (ولأن العبد يبقى على أصل الحرية في حى الدمعملا بالآدمية 
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حق لا يصح إقرار المولى عليه بالحدود والقصاص » وبطلان حق 

المولى بطريق الضمن فلا يبالى به ومن رمى رجلا عبداً فنفذ السبم 

منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته » 

لان الاول عمد والثاني أحد نوعي الخطأ » كأنه رمى إلى صيد 
فأصا بآ دمياً › و الفعل يتعدد بتعدد الاثر . 


حتى لا يصح اقرار المولى عليه بالحدود والقصاص ) . 

قوله حتى إلى آخره : توضيح لبقائه على الحرية» وكل ما لا يصح إقرار المولى علىالعبد 
فبه فهو بمنزلة الحرية » ولهذا وقع طلاق زوجته بالإقرار لوقوعه بالايقاع» وإذا أقر بسبب 
يوجب الحد يحد به . 

( وبطلان حت المولى ) هذا جواب عن قول زفر رحمه الله » تقريره أن بطلان حق 
المولى في إقراره بقتل العمد ( بطريق الضمن ) يعني مني ( فلا يبالي به ) لآن الضمنيات 
لا تعتبر » كا إذا تزوج رجل في مرض الموت على مهر معين » ومات فهو أسوة الغرماء 
والقذام المبر يضر يهم » إلا إن ثبت ضمنا للنكاح فلا يبالى به يخلاف إقراره بالمال » لآنه 
يتضرر به المولى لا في ضمن شيء فيم في إقراره ولا يضرم . أما هبنا مضير هو به 
فلا يقمل منه . 

( ومن رمى رجلا عدا فنفذ السهم منه إلى آخر فباتا » فعليه القصاص للأول» والدية 
الثاني على عاقلته لأن الأول عمد ) لأنه قصد بالرمي فات منه ( والثاني أحد نوعي الخطأ) 
لأنه لم يقصد بالرمى > حمث قصد الرامي غيره » ولكنه أصاب بالنفاد من الأول فصار 
قتله خطأ . ( كأنه رمى إلى صد فأصاب آدمياً ) فوجب الدية على عاقلته ( والفعل 
يتعدد بتعدد الأثر ) أي الفعل الواحد يتعدد بتعدد أثره » فإن الرمى إذا أصاب حيواتاً 
ومزق جلده يسمى جرحا» وإذا قتل يسمى قتلاوإن أصاب كوزاً أو خرق أجزاءهسمى 
كسراً باعتبار اختلاف امحل » فحاز أن يكون الفعل الواحد عمداً بالعينة لا لاء وخطأ 
بنسة محل آخر . 
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فصل 

قال :ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمداً قبل أن تبرأ يده 

أو قطع يذه عمد ثم قتله خطأء أو قطع يده خطأ فيرأت 

يده ثم قتله خطأ أو قطع يده عمداً فبرأت ثم قتله عمداً » فإنه يؤخذ 

بالامرين جميعاً . والاصل فيه أن المع بين الجراحات واجي ما ٠‏ 
أمكن تتميماً الأول » لان القتل في الاعم 


(فصسل) 

أي هذا فصل في بيان حك الفملين » وذكر هذا بعد الفراغ من يبان القمل الواحد > 
والإثنان يذ كر يعد الواحد . ش 

(قال)أيحمد «رح»قي الجامع الصغير (ومن قطع يد رجل خط ثم قتهعمدا قب لأت ترا 
يدء »أو قطع يده مدآ ثم قتله خطأ»أو قطع يده خطأ»فب رأتيده تمقتلهخطأ أو قطميده 
مدا فبرأت ثم قت عدا فإنه يؤخذ بالأمرين جيما) القطع والقتلإذاحصل قي شخصواحد 
كاناعلى وجوه أربعة مثل ما كر في الكتاب4ثم أن كلو احدمتها أماأنيكو تقيل البرءلهويمده» 
فذلك ثمانبة أوجه > وكل ذلك إما أن يتحقق من شخص واجد أو شخصين » فذلك 
ستة عشر وجها » فإن كان من شخصين يقعل يكل واحد متيما موجب فعله من القصاص 
وأخذ الأرش مطلقاً > لأن التداخل إنغا يكون عند اتحاد امحل لا غير . وإ كانا من 
تقض و اد ق سانش اض ا إهدار أحدها أمين على أصل دكره 
المصتف بقوله : 

( والأصل قمه ) أي في الحك المذ كور ( أن المع بين الجراحات واجب ) قيعني 
الاكتقاء بموجب أحدهها واجب ( ما أمكن ) آي مهما أمكن ؛ ( تتميما للأول ) لأنف 
الأصل في المقوبات التداخل » وحل الآخر متمما للأول » لأن القت ل عادة لا يحصل 
بضرمة واحدة ظاهراً » بل بأكثر من ذلك » وهو معنى قوله ( لأن القتل في الأعم ) أى 
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بقع بضربات متعاقبة » وفي اعتباركل ضربة بنفسها بعض الجرح » 
إلا ان لا يكن المع فيعطى كل واحد حك نفسه . وقد تعذر المع 
لتخلل البرء > وهو قاطع للسراية حتى لو لم بتخلل» وقد تجانسا بأن 
كانا خطأين يجمع بالاجماع لامكان المع . و١‏ كتفى بدية وإن كان 
قطع بده عمداً ثم قتله عمداً قبل أن تبرأ يده » فإن شاء الامام قال 
اقطعوه ثم اقتلوه » وإن شاء قال اقتلوه . وه ذا عند أي حنيفة 
«رح». وقالا: يقتل ولا تقطع يده لان المع ممكن لتجانس 


في أعم الأحوال ( يقع بضربات متعاقبة ) فبجمل الثاني متمما للأول ويجمل الكل 
قتا واحداً . 1 

( وفي اعتبار كل ضربه بنفسها بعض الجرح إلا أن لايمكن المع فيعطى كل واحد حك 
نفسه وقد تعذر المع في هذه الفصول ) المذكورة ( في الأولين ) أي في الفصلين الآخرين 
وعدم امكان المع ( لاختلاف حك الفعلين ) كا إذا كان القطمع خطأ » والقتل عمداً أو على 
المكس ( وقي الآخرين ) أي وني الفصلين الآخرين عدم إمكان المع ( لتخللالبرء لدوهو) 
أي تخللالبرء ( قاطع للسراية حت لو لم يتخلل )لأ نبتخلل البرء ينتهى الفعل الأو للانتباء 
أثره فلا يكن جعل الثاني متمما للأول ( وقد تجانسا ) أي الفعلان (يأن كان خطأين يجمع 
بالإجماع لإمكان المع واكتفى بدية واحدة > وإن كان قطع يده عمدا ثم قتله عمداً قبل أن 
تبرأ يده » فإن شاء الإمام قال اقطعوه ثم اقتلوه » وإن شاء قال أقتلوه » وه ذا عند 
أبي حنيفة ) «رح » وبه قال الشافعي « رح » ومالك « رح» وأحمد د رح » في رواية 
وأبو ثور. 

( وقالا ) أي أبو يوسف «رح» وعمد «رح» مقتله ( يقتل ولا تقطع يده ) وبه قال 
جمد «رح» في رواية . وبه قال الثوري «رح» وعطاء «رح» ( لأن المع ممكن لتجانس 


11۷ 


الفعلين وعدم تخلل البره فيجمع ببنهما . وله : أن المع متعذر 
إما للإختلاف بين الفعلين هذين لأت الموجب القود وهو 
يعتمد المساواة في الفعل وذلك بأن يكون القتل بالتقفلء 
والقطع بالقطع » وهو متعذر ‏ ولأن الحز يقطع إضافة السراية إلى 
القطع حت لو صدرا من شخصين » يجب القود على الحاز . فصار 
كتخلل البره بخلاف ما إذا قطع وسرى لأن الفعل واحد» 
بخلاف ما إذا كانا حطأين . لأن الموجب الدية وهي بدل النفس من 
غير اعتبار المساواة » 


الفعلين وعدم تخلل البرء فبجمع بينها ) لأن الثاني يصح متمما للأول لأن القطع يصاح 
مزهقا للروح بالسراية » والقتل متمما له قبل تخلل البرء. 

( وله ) أي ولأبي حنيفة « رح » ( أن المع متعذر ) معنى المع هنا الاكتفاء بالقتل 
( إما للاختلاف بين الفعلين هذين ) أي القتل والقطم يعني بالنظر إلى صورتهما » وإن كان 
عمدين » وإنغا قلنا بالنظر إلى صورتهما لأن القطع إبانة لتجزأته عن الجلة ويسلك مسلك 
الأموال . والقتل إزهاق الروح ( لأن الموجب ) الفعلين ( القود وهو ) أي القود ( يعتمد 
المساواة في الفعل ) قال الله تعالى ‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 وقال 
© فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علج . 

( وذلك ) أي اعتاد المساواة ( بأن يكون القتل بالقتل والقطع القطم وهو ) أي 
القود الذى يعتمد المساواة ( متعذر ) لأنه بكون استفاء الفعلين في فعل واحد » والتعذر 
فيه ظاهر ( أو لأن الحز ) أي حز الرقبة ( يقطع إضافة السراية إلى القطسع حتي لو 
صدرا من شخصين تحب القود على الحاز فصار كتخلل البرء ) ولا جمم فيه بالاتفاق 
( يخلاف ما إذا قطم وسسرى لأن الفعل واحد بخلاف ما إذا كاة ) أي القتل والقطسع 
( خطأن لأن المي جب الدية وهو بدل النفس من غير اعتبار المساواة ) بدليل أن عشرة 
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ولأن أرش اليد إا يجب عند استحكام أثر الفعل . وذلك بالحز 

القاطع للسراية فيجتمع مان التكلء فضان الجزء في حالة واحدة ؛ 

ولا يجتمعان » أما القطع والقتل قصاصاً يجتمعان . قال : ومن 

ضرب رجلا مأئة سوط فبرأ عن تسعين ومات عن عشرة ففيه دية 

واحدة لأنه لما برأ منها لاتبقى معتبرة في حق الإرش وإن بقيت 

معتبرة في حق التعزير فبقي الاعتبار العشرة . وكذلك كل جراحة 

اندملت ولم يبق لحا أثر على أصل أبي حنيفة . 

لو قتلوا رجلا خطأ يحب علمهم دية واحدة . 

( ولآت أرش المد إنما يجب عند استحكام أثر الفعل) يعني القطم بانقطاع توم السراية 
( وذلك ) إنما يكون ( بالحز القاطع للسراية ) وبه يحب ضمان الكل ( فبجتمم ان 
الكل ومان الجزء في حالة واحدة ) وهي حالة الجزء . 

( ولا يجتمعان ) أي والحال أنهما لا يجتمعان ( أما القتل والقطع قصاصا يحتمعان) 
لآن مبنى العمد على التغليظ والتشديد » ولهذا تقتل الجماعة بالوااحد » ولمس كذ لك الخطأ 
لآن مبناه على التحقنق » وهذا لا تتعدد الدية بتعدد القاتلين . 

( قال ) أي عمد «رح» في الجامع الصغير ( ومن ضرب رجلا مائة سوط فبراً من 
تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة ) ومعنى هذا ضربه في موضع تسعين > وفي 
موضع آخر عشرة فبرأ موضع التسعين ولم برا موضع العشرة ( لأنه لما برأ منها ) أي من 
التسعين ( لا تبقى معتبرة في حى الأرش ) لأنه لها لم يبت أثر جعل كأنها لم توجد في حق 
الضمان . ( وإن بقبت معتبرة في حتى التعزير فبقى الإعتبار للعشرة ) فلا يجب 
إلا دية واحدة . 

( وكذلك ) أي الجواب في ( كل جراحة اندملت ول يبت لها أثر ) مثل إن كانت 
شجة فالتحمت ونبت الشعر » فإنه! لا تبقى معتبرة لأن دق الارش ولا في حكومة عدل 
وإنها تبقى في حتى التعزير ‏ ( على أصل أبي حنيفة ) إما قبد بقوله “ ول يبق لها أثر حتى 


۹ 


وعن أبو يوسف « رح » في مثل حكومة عدل . وعن مد « رح» 
أنه يجب أجرة الطبيب . وإن ضرب رجلا مائة سوط وجرحه وبقي 
له أثر تحب حكومة العدل 


لو بقي أثر الجراحة من نقصان أو غيره » تجب حكومة العدل بلا خلاف لأحد » إما إذا 
م يبتى أثر لآنه لا قيمة بمجرد الال » وبه قالت الآمة الثلاثة درح» . 

ألاترى أنه لو ضربه © أو لطمه » أو و كزه فتألم » ول يؤثر فبه ء لا يجب شيء » 
ذكره الحبوبي وهو ظاهر الجواب وعليه التقرير . 

( وعن أبي يرسف « رح » : في مثل حكومة عدل ) وتفسير حتكومة العدل يجيء 
في آخر فصل الشحاج . 

( وعن محمد : أنه يحب أجرة الطبيب ) وثمن الأدوية » وذكر يكر الإختصاص 
في الضربة واللطمة بالسوط لأنهلا يكن اعتبار المساواة إلا إذا رضي الضارببهفيستوي» 
لأن الإمتناع لحقه كيلا يكون يستوفي منه بأكثر مما جنى عليه » فإذا رضي فقد 
أسقط حقه من الزيادة . 

وفي النوازل : قال الآخر خميث جاز له أن يقول بل أنت © لقوله تعالى 8 لاحب 
الله الجهر بالسوء من القول إلا من:ظم » » و كذا في كل كامة لابجب الحد . وقيل معنى 
الآية : هو الرجل يشتمك فتشتسه » ولكن إن افقرى عليك فلا تفتر عليه . كذا 
ذكره التمرتاشي . 

( وان ضرب رجل مائة سوط وجرحه وبقي له أثر تحب حكومة العدل ) هذه من 
مسائل الجامع الصغير » وصورتها فيه : محمد « رح » > عن يعقوب « رح » 2 عن أبي 
حشضفة رحمه الله : في الرجل يضرب الرجل مائة سوط فبجرحه ويبرأ منها قال : على 
الضارب أرش الضرب إنتهى . 

وقال الصدر الشهبد « رح » وغيره : وهذا إذا بقي أثر الضرب »2 فإن لإ يبق » لا 
يحب شيء عند أبي حنيفة كا في المسألة المتقدمة » وهذا إذا جرح ثم برأ » فأما إذا م 
يحرح في الإبتداء لا يحب شىء بالإتفاق . 
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لبقا الأثر والأرش إما يجب باعتبار الأثر في النفس . قال : 
ومن قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من 
ذلك فعلى القاطع الدية في ماله ؛ وت عفا عن القتطع وما 
يحدث منه » ثم مات من ذلك » فهو عفو عن النفس . ثم إن كان خا 
فهو من الثلث » وإن كان عمداً فهو من جميع المال . وهذا عند أي 
حنيفة » وقالا : إذا عفاعن القطع فبو عفو عن النفس أيضاً . 
وعلى هذا الخلاف إذا عفا عن الشجة ثم سرى التفس ومات» 


وقال أبو اللث رحمه الله يعرف الضرب بأنه لو كان عبداً ل ينقص من قممته » 
قيجب عليه الدية ذلك المقدار ( لبقاء الأثر والارش انما يجب باعتبار الآثر في النفس ) 
إذا لم يبرا ولمس بموجود . وهذا يشير' الى أنه إذا لل يخرج في الابتداء لا يجب شيء. 
بالاتفاق > وإن جرح > وآن دمل ولم ببق لها أثر فكذلك کا هو أصل أبي حنيفة درح» 
لأنه لم يكن إلا بمجرد الآلم وهو ليجب شيا » كا لو ضربه ضري مولا . 

( قال ) أي محمد « رح » قي الجامع الصغير ( ومن قطم يد وجل فعفا المقطوعة يده 
عن القطع ثم ماتمنذلك»فعلى القاطع الدية في ماله > وإن عفا عن القطع وما يحدث منه 
ثم مات من ذلك فهو عفو ) أي عفو ( عن النفس ) سواء عفى بلفظ العفو أو الوصية . 

ويه قال مالك «درح»وأحمد» وطاوس « رح » > والحسن « رح » > وقتادة 
درح »> والأوزاعي درح». 

. وقال أصحاب الشافعي رحمه الله : إذا قال عفوت عن الجناية وما يحدث منهاء ففمها 
قولان : أحدحماء لا يصح فيجب دية النفس إلا دية الجرح. والثاني : أنه يصح فإن جرحت 
من الثلث سقط و إلا سقط منها ما يخرج من الثلث » ووجه الباق والقول الثاني لس بوصمة 
لأنه [سقاط في حتى الجناية » فلا يصح » ويازمه دية النفس إلا دية الجرح . 

( ثم إن کان خطأ فهو من الثلث » وإن كان عمد فو من جميع المال وهذا ) قوله(عند 
أبي حنيفة > وقالا إذا عفا عن القطم فو عفو عن النفس أيضا» وعلى هذا الخلاف إذا عفا 


۱۱ 


لما أن العفو عن القطع عفو عن مو جبه » وموجبه : القطع لو اقتصر » 
والقتل إذا سرى . فكان العفو عنه عفواً عن أحد موجبيه أيها كان . 
ولان اسم القطع يتناول الساري والمقتصر فيكون العفو عن 
القطع عفواً عن نوعيه » وصار ‏ إذا عفا عن الجناية » فإنه يتنأول 
الجناية السارية والمقتصرة » كذا هذا . وله : أن سبب الضان 
قد تحقق وهو قتل نفس معصومة متقومة , والعفو لم يتناوله بصريحه 
لاه عا عن القطع وهو غير القتل . وبالسراية تبين أن الواقع قتل 
وحقه فيه » ونحن نوجب ضمانه » وكان ينبغي أن يجب القصاص 
وهو القباس لانه هو المي جب للعمد إلا أن في الإستحسان تحب 


عن الشجة ثم سرى إلى النفس ومات )“و كذلك الإختلاف في الضرب والشجة والجراحة 
وما أشه ذلك » و كذلك الإختلاف في الصلح والآزوج . 

( ها ) أي لأني يوسف وعمد «رح» ( أن العفو عن القطع عفو عن موجبه ) لأن نفس 
الفعل لا تحمل العفو > وموجبه أحد الشيئين : ضمان النفس إن سرى »> وخمان الطرف 
عن اقتصر » وهو معنى قوله ( وموجبه القطع لو اقتصر والقتل إذا سرى > فكان هعفو 
عنه ) أي عن القطم ( عفواً عن أحد موجبيه أا كان ) أي أما وجد . | 

( ولأن إسم القطع يتناول ) والمقتصر فمكون العفو عن القطع عفواً عن أحد نوعبه » 
أي أحد نوعي القطع وها : ( الساري والمقتصر فيكون العفو عن القطع عفواً عننوعيه» 
وصار كا إذا عفى عن الجئاية السارية والمقتصرة ) بلا خلاف  .‏ 

( كذا هذا » وله ) أي ولآبي حنيفة «رح» : ( أن سبب الضان قد تحقق وهو قتل 
نفس معصومة متقومة والعفو م يتناوله بصريحه » لآنه عفا عن القطع » وهو غير القتل. 
وبالسراية تبين أن الواقع قتل وحقه فيه » ونحن نوجب خمانه ) أي ضبان القتل . 

) وكان ينغي أن يحب القصاص وهو القياس لأنه هو ال موجب للعمد إلا أن في 


يفن 


الدية » لان صورة العفو أورئت شببة وهو درأته القود . ولا نسل 
أنالساري نوع من القطع » أن السراية صفة له » بل الساري قتل من 
الابتداء » وكذا لا موجب له من حيث کون هقطعاً ‏ فلا يتناوله 
العفو . بخلاف العفو عن الجناية لانه اسم جنس » و بخلاف العفو 
عن الشجة وما يحدث منبا لانه صريح في العفو عن السراية والقتل . 
ولوكان القتل خطأ فقد أجراه رى العمد في هذه الوجوه 


الإستحسان تحب الدية » لأن صورة العفو أورثت شببة وهي درأته للقود ) أي الشبهة 
مسقطة للقصاص . 

(ولانسل ) هذا جواب عن قرهما : فيكون العفو عفوآعنه > أي لا نسل 
( أن الساري نوع من القطع » وأن السراية صفة له ) قبل فيه فظر ٤فإنه‏ منع كو نالسراية 
صفة له » يقال : سرى القطع وقطع سار فكيف بصح ؟ 

ففي ذلك أجيب عنه بأن المراد صفة منوعة وهي ليست كذلك ؛ بل هي مخرجة عن 
حقيقتها » كما يقال : عصير مسكر . 

( بل الساري قتل من الابتداء ) هذا إضراب عن قوله : نوع من القطع » وذلك أن 
القتيل فعل مزهت لاروح » وبه عرفنا أنه كان قتلا . 

( وكذا لا موجب له ) أى للقطع الساري ( من حيث كونه قطعا ) لأنه إذا سرى 
ومات تبين أن هذا القطع م يكن له موجب أصلا »© إنما الثابت موجب القتل وهو الدية 
فكان العفو المضاف إلى القطع » مضاف إلى غير محله فلا يصح . وإذا لم يصح العفو عن 
القتل » لا يتكون عفواً عن القطع » وهو معنى قوله : ( فلا يتناوله العفو بخلاف العفو عن 
الجناية لأنه ) أى لآن لفظ الجناية ( إسم جنس ) يتناول الساري وغيره . 

(وبخلاف العفو عن الشجة وما يحدث منها لآنه صريح في العفو عن السراية والقتل ) 
وهذا ظاهر ( ولو كان القتل خطأ فقد أجراه ) أى فققد أجراء جمد رحمه الله ( مجرى 
العمد في هذه الوجود ) وهو العفو عن القطع ومطلقاً وما يحدث منه » والعفو عن البجة 


۱۳ 


وفاقآً وخلاقاً آذن بذلك إطلاقه إلا أنه إن كان خطأ فبو من الثلث » 
وإن كأن عمداً فبو من جميع الال » لان موجب العمد القود » ولم 
يتعلق به حق الور ا أنه ليس بال فصار | إذا أوصى بإعارة 
أرضه. أما الخطأ فمو جيه المال»وحق الورثة يتعلق به فمعتبر من الثلث 


والعفو عن الجناية ( وفاقا ) أى من حبث الوفاق أى الإتفاق وهو في موضمين أحدها أن 
العفو عن القطع وما يحدث منه عفو عن الدية بالإتفاق فيا إذا كان القتل خطأ » والثاني 
العفو عن الجناية فإنه عفو عن الدية أيضا ( وخلاف] ) أي من حيث الخلاف بين أبي 
حنيفة «رح» وبين صاحببة » وهو أيضا في موضمين أحدها : أن العفو عن القطع مطلقاً 
عفو عن الدية عندها إذا كان خطأ» وعند أبي حنيفة يكون عفواً عن أرش اليد لا غيره 
والثاني أن العفو عن الشجة عفو عن الدية إذا سرت عندها . 

وعن أبي حنيفة «رح» عن أرش الشجة لا غير ( آذن ) بالمد أي أعل وهو فعل ماض 
من الايذان ( بذلك إطلاقه ) أى إطلاق عمد «رح» ف الجامع حمث قال : ومن قطع بد 
رجل فعفا المقطوعة يده 6 لآنه ذكره مطلقا من غبر وصف العمدية والخطأ . 

وقال ناج الشريعة «رح» : فإن قلت الوضم في القتل العمدية بدليل قوله: فعلىالقاطم 
الدية في ماله » فلا يكون مطلقاً . 

قلت : الوضع مطلق إلا أن قوله : فعلى القاطع الدية في ماله جواب لأحد نوعيه» أى 
علمه الدية في ماله إن كان عمداً . 

( إلا أنه إن كان خطأ فبو من الثلث » فإن كان عمداً فهو من جميع المال لن موجب 
العمد القود » ول يتعلق به حت الورثة لما أنه ليس بال > فصار كا إذا أوصى بإعارة 
أرضه . أما الخطأ فموجبه المال وحتى الورثة يتعلق به فيعتبر من الثلث ) يعني أنه إذا 
قبرع يناع أرضه في مرضه بالعارية وانتفع يها المستعير ثم مات المعير » ذلك من جميسع 
امال لأن المنافع ليست بأموال . 

قال الا كمل «رح» : وفيه ڪحث من أوجه : 


V€ 


قال : وإذا قطعت المرأة يد رجل فتزوجبا على يده ثم مات فلا ممر 
مثلها وعلى عأقلتها الدية إن كان خطأ » وإن كان عمداً ففي مالا . 


الأول : أت القصاص مورث بالاتفاق فكيف ل يتعلق به حق الورثة ؟ 

الثاني : أن الوصبة بإعارة أرضه باطلة ولئن صحت . فحكمه الثاني يسكن الموصى 
له يوم والورثة يومين إن لم يقبل القسمة » وإن قبلما تقرر بالثلث للموصى له . 

والثالث : أن المنافع أموال فكيف صارت نظير المالين يمال ؟ 

الجواب عن الاول : أن المصنف ودرح» نفى تعلق حت الورثة به لا لكونه موروثا ولا 
ينافى بينها لان حت الورثة إنما يثبت بطريق الخلافة »> وحم الخلف لا يثبت مع و جود 
الاصل. » والقباس في المال أيضاً أن لا يثبت فيه تعلق حقبم إلا يتكففون الناس وتركهم 
أغنياء » إنما يتحقق تعلق حقهم با يتعلق التي وهو الال » فاو م يتعلق به لتصرف فيه 
فتر کہم بماله يتكففون الناس . والقصاص لبس بال » فلا يتعلق به لكنه مورث لان 
الارث خلافة ذي نسب الميت الحقيقي أو الحكمي أو نكاحه أو ولاية حقيقة أو حكماً 
في ماله أو حتى قابل له يعد موته . 

وعن الثاني : بأن المراد من قوله : أوصى »2 تبرع كما عبرنا عنه نفا والوصية تبرع 
خاص » فيجوز أن يستمار لمطلقه . 

وعن الثالث : أن المنافع أموال إذا كانت في عقد فيه معاوضة . 

وقوله :فيعتير من الثلث فيه إشكال وهوأنهإذاعتيره من الثلث كان وصية . والقابل 
من العاقلة » والوصية للقابل بأطلة » فيجب أن لا يصح في حصته . 

وأجيب بأن المجروح ل يقل أوصيته بثلث الدية » وإنماعفا عنه المال يمد سبب 
الوجوب فكان تبرعا مبتدأ ولا مانع عنه ألا ترى أنه لو وهب له شيئاً وسل جاز . 

( قال ) أى قال مد في الجامع الصغير ( فإذا قطمت المرأة يد رجل فتزوجها علىيده 
ثم مات فلها مبر مثلها ؛ وعلى عاقلتها الدية إن كان خطأ > وإن كان عمداً ففي مالا ) 

قوله على يده : أى على موجب يده وقيد بقوله ثم مات الزوج في وجوب مبر المثل 
لانه إذا ل يمت فتزوجها على البد صحت التسمية ويصير الارش اليد مهرا لها بالاجماع سواء 


نكن 


وهذا عند أبي حنيفة « رح »» لان العفو عن اليد إذا لم يكن عفواً 
عما يحدث منه عنده » فالتزوج على اليد لا یکون تزوجأ على ما 
يحدث منه . ثم القطع إذا كان جمد ايكون هذا تزو جا على القصاص في 
الطرف وهو ليس بال فلا يصلمح مبراً لا سيا على تقدير السقوط 
فيجب مبر المثل » وعليها الدية في مالها لان التزوج » وإن كان بتضمن 
العفو عل ما تبين إن شاء الله تعالى » لكن عن القصاص في الطرف 
في هذه الصورة . وإذا سرى تبين انه قتل النفس ولم يتنأوله العفو › 


كان القطع عمداً أو خطأ» فتزوجبا على القطع أو على القطع وما يحدث منه أو على الجناية 
لان الماء برأ تين أن موجمها الارش دون القصاص » لان القصاص لا يحري في الاطراف 
بين الرجل والمرأة عند > والارش يصلح صداقاً كذا ذكره الحبوبي وقاضي خان «رح». 

( وهذا عند أبي حنيفة «رح» ) أى هذا الحم عنده ( لان العفو عن اليد إذا لم يكن 
عفواً عما يحدث منه عنده فالتزوج على البد لا يكون تزوجا على ما يحدث منه ) فيكون 
ما ها من المهر غير ما عليها مما يحدث منه ( ثم القطع إذا كان عمد يكون هذا تزوجا على 
القصاص في الطرف > وهو ليس يال فلا يصلح مبراً لا سيا على تقدير السقوط ) أي سقوط 
القصاص ( فبجب مهرا لثل وعليما الدية في مالها ) فإن قبل قبو ها التزوج يتضمن العفو > 
والعفو لا يتضمن » فلا حب علمها الدية فأجاب المصنف «رح» بقوله ( لأن التذوج وإمتف 
كان يتضمن العفو على ماتبين إن شاء الله تعالى ) إشارة إلى قوله : وقد رضي يسقوط حقه 
( لكن عن القصاص ) أي لكن يتضمن العفو عن القصاص ( في الطرف في هذه الصورة) 
أي فيا نحن فيه ( وإذا سرى تبين أنه قتل النفس ول يتنارله العفو ) بمعنى العفو لم يتعرض 
لذلك ( فتجب الدية. ونجب في مالحا لأنه مد ) والعاقلة لا يتحمل العمد ( والقياس أن 
يحب القصاص على ما يناه ) يريد به قوله لآنه هو الموجب العمد . 


اهن 


على مأ يبناه وإذا وجبلامبر المثل وعليها الدية تقع المقاصة إن كان 
على السواء وإن كان في اللدية فضل ترده على الورثة » وإن كان 
في المبر ترده الورثة عليها » وإذا كان القطع خطأ يكون هذا تزوجاً 
على أرش اليد » وإذاسرى إلى النفس تبين انه لا أرش اليد ء وإن 
المسمى معدوم فيجب مر المثل كما إذا تزوجبا على ما في اليد ولا 
شيء فيها . ولا يتقاصان لان الدية تحب على العاقلة في الخطأ والمبر 
لها . قال : ولو تزوجبا على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم 
مات من ذلك » 


( وإذا وجب لها مهر المثل وعليها الدية ) أي والحال أن عليها الدية ( تقم المقاصة 
إن كان ) أى مهر المثل والدية ( على السواء فإن كان في الدية فضل ترده ) أى ترده المرأة 
( على الورثة ) أى على ورثة المبت ( وإن كان ) أى الفضل ( في المهر ترده الورثة عليها ) 
أى على المرأة ( وإن كان “ القطع خطأ يكون هذا ) أي التزوج ( تزوجا على أرش اليد 
وإذاسرى إلى النفس تبين أنه لا أرش اليد وأن المسمى معدوم قيجب مهر المثل كا إذا 
تزوجبا على ما في اليد ولا شيء فيها ) أى والحال أنه لا شيء في اليد . ( ولا يتقاصان ) 
أي لا يتقاص ما على الزوج من مبر المثل » وما على المرأة من الدية لاختلاف الذمم.( لأن 
الدية تحب على العاقلة في الخطأ) والقتل هنا خطأ. (والمر لها) أى ويحب مبر المثل هنا » 
ولايتقاصان وإنما تكون المقاصة إذا اتحدت الذمة في الوجوب 7 وعلبها کا إذا قطعت 
عمد أو سرئ إلى النفس لأن الدية تجب عليها لا على العاقة لأنه عمد » والمهى ها أيضا 
فاتحدت الذمة فوقمت المقاصة . 

( قال ) أى قال عمد «رح» في الجامع الصغير ( ولو تزوجها على البد وما يحدث منها 
أو على الجناية ) أى أو تزوجها على الجناية أو على الجراحة » ( ثم مات من ذلك » 


. وإذا كان - هامش‎ )١( 


VY 


والقطع عمدأ فلبا مبر مثلبا لاف هذا تزوج على القصاص 
وهو لا يصلح مبراً فيجب مر المثل على ما ببناه . وصار كما 
إذا تزوجما على مر أو خنزير ولا شيء عليها لانه لما جعل القصاص 
مبرا فقد رضي بسقوطه لجبة المبر فيسقط القصاص بشرط أن يصير 
مالا فإنه يسقط أصلاً » وإن كان خطأ يرفع عن العاقلة مبر مثلبا . 
وهم ثلث ماترك وصية لان هذا تزوج على الدية وهي تصلح 


والقطع عمدا قلها مهر المثل ) . 
وفي بعض النسخ : فلها مهر مثلها ( لأن هذا تزوج على القصاص وهو ) أى القصاص 
( لا يصلح مبر؟) فإذا كان كذلك ( فيجب مر المثل على ما ببئاه ) وني بعض النسخ 
فلها مهر ملا لأن هذا تزوج على القصاص » وهو أي القصاص لا يصلح مهرا فإذا كارت 
كذلك فيجب مبر المثل لأنه می ما لا يصلح مهراً . 
( وصار ) أى هذا ( کا إذا تزوجها على خمر أو خنزير ) حيث يجب مبر المثل في 
هذا ( ولا شيء عليها ) أى على المرأة » لا القصاص ولا الدية »> وهذا هو فائدة التعمم 
بقوله : ولا شيء . 
( لأنه لا جمل القصاص مبراً فقد رضي يسقوطه لجبة المبر ) هذا كان جواب لما 
قال يتبغي أن يحب القصاص لأنه ما رضي بسقوطه مطلقا بل بسقوطه من جبة المبر » 
وحاصل الجواب أنه جمل القصاص مبراً فقد مى ما لا يصلح مهراً . 
( فيسقط أصلا كما إذا سقط القصاص بشرط أن يصير مالا ) أي بشرط أن يصير 
القصاص مالاً بأن يقول أسقطت القصاص بشرط أن يصير مالا ( فإنه يسقط ) أن يكون 
( أصلاً ) إن مضى كلامه ( بشرط أن يصير الدم مال ) والدم ليس بال في دين سماوي » 
كان قرا إئلة قصاز إمقاظا نطلا زر[ كان ) آي ن رطا برقع م 
EON 0‏ يمال في دين سماوي > فكان me‏ فصار ا 
مطل . ( وإن کان ) أى القطع ( خطا يرفع عن العاقلة مہر مثلها ) أى قدر مهد منا؟ ٠‏ 


( ولمم ) أى وللعاقلة رثات ما ترك ) أى المبت من الدية ( وصمية ) أى من حيث 


الوصة هم“ ( لأن هذا ) أى التزوج على اليد 
1۸ 


وما يحدث منها ( تزوج على الدية وهي ) 


مبرأ إلا إنه يعتبر يقدر مهر المثل من جميع المال لانه مريض مرض 
الموت والتزوج من الحوائج الاصلية › ولا يصح ني حق اازيادة 
على مر ال مثل لانه محاياة » فتتكون وصية . ويرفع عن العاقلة لانهم 
يتحملون عنها » فمن الحال أن ترجع عليهم بموجب جنايتها » وهذه 
الزيادة وصية هم لانهم من أهل الوصية ا أنهم ليسوا بقتلة » فإن 
كانت تخرج من الثلث تسقط » وإ لم تخرج يسقط ثلثه . 
وقال أبو يوسفف « رح» وحمد « رح › : كذلك الجواب فيما إذا 
تزوجما على اليد لان العفو عن اليد عقو عما يحدث من ععندهما 
فاتفق جوابهما في الفصلين . 


أى الدية ( تصلح مبراً إلا أنه يعتير بقدر مهر المثل من جميع المال لأنه مريض مرض 
الموت والتزوج من الحوائج الأصلية ) والمريض إذا تزوج امرأة بمال كان لما مقدار مبر 
مثلها ( ولا يصح في حت الزيادة على مهر المثل لأنه محاباة فتكون وصية ) لها والوصية 
للقاتل لا تصح ( وبرفع عن العاقلة ) أى قدر مهر مثلها . 

( لأنهم ) أى لن الماقلة ( يتحملون عنما ) ولا يتحماون لها ( فمن ا حال أن ترجع ) 
أي المرأة ( عليهم وجب ججنايتها وهذه الزيادة وصية لهم ) أى للعاقلة ( لأنهم من أهل 
الوصية لما أنهم ليسوا بقتلة فإن كانت ) أى الزيادة ( تخرج من الثلث تسقط )عنم ( وإإن ٠‏ 
م تخرج ) من الثلث ( يسقط ثلثه ) أى ثلث مازاد وعلى مهر المثل إلى تام الدية ويردون 
ما بقي إلى الورثة واعل أن هذا كله من قوله : واذا قطعت المرأة يد رجل > إلى هنا 
قول أبي حنيفة « رح ». 

وأما قول أبي يوسف وعمد «رح» > فهو ما أشار إلمه بقوله : ( وقال أبو يوسف ومد 
رحمها الله ) فهو ما أشار إلبه بقوله ( كذلك الجواب ) أي كجواب أبي حنيفة « رح » 
( فيا إذا تزوجها على اليد ) أي موجب اليد ( لان العفو عن البدءفوسمايحدث منهعندهما» 
فاققق جوابهما في الفصلين ) أى فيا بزوجها على اليد إذا كان القطع خطأ وفيا إذا تزوجها 


١ 


قال : ومن قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات فإنه بقتل المقتص 
منه لانه تبين أن الجناية كانت قتل عمد » وحق المقتص له القود . 
واستيفاء القطع لا يوجب سقوط القود كمن له القود إذا استوفى 
طرف من عليه القصاص . وعن أبي يوسف : أنه يسقط حقهفي 
القصاص لانه لما أقدم عل القطع فقد أبرأه عما وراءه . ونحن تقول : 
ما أقدم على القطع ظناً منه أن حقه فيه » وبعد السراية تبين أنه 
في القود فلم يكن مبرئاً عنه بدون الع به. قال : ومن قتل وليه 
عمداً فقطع يد قاتله ثم عفا وق دقضى له بالقصاص أو لم يقض فعلى 
قاطع اليد دية اليد عند أبي حنيفة « رح» . 


على المد وما يحدث منها أو على الجناية وعبر بالفصلين باعتبار المتفق والحتلف وإلا 
فالفصول ثلاثة . 

( قال ) أى عمد «رح» في الجامع الصغير ا لل 
مات ) أى المقطوعة يده ( فانه يقتل المقتص منه ) وبه قالت الثلاثة ( لانه تبين أن 
الجناية كانت قتل عمد وح المقتص له القود واستيفاء القطم لا بوحب سقوظ القود 
كمن له القود ) أي حت القصاص ( إذا استوفى طرف من عليه القصاص ) فإنه لا يسقط 
حقه من القصاص . 

( وعن آي يوسف«رح» انه يسقط حقه في القصاص لانه لما أقدم على القطع فقد أبراه 
جما وراءه ونحن نقول ) أى في الجواب عما قاله أبو يوسف ( إغا أقدم على القطع ظنا منه 
أن حقه فيه ) يعني في حت اليد ( وبعد السراية ) أي بعد سراية القطع إلى الموت (تبين 
أنه ) أى أن حقه ( في القود فلم يكن مبرئا عنه ) أى عن القود ( بدون العم به ) أى 
بأن حقه في القود . 

( وقال ) أي عمد «رح» في الجامع الصغير ( ومن قتل وليه عمد فقطع يد قات ثم 
عفى وقد قضى له بالقصاص أو يقض فعلى قاطع المد دية اليد عند أبي حنيفة «رح») وبه 


1۸۰ 


وقالا: لا شيء عليه لانه استوفى حقه » فلا يضمنه » وه ذالانه 

استحق إتلاف النفس بجيمع أجزائها ولهذا لو لم يعف لا يضمنه . 

وكذا إذا سرى وما يرأ » أو ما عفاوما سرىء أو قطع ثم حز 

رقبته قبل البرء أو بعده . وصار كما إذا كان له قصاص في الطرف 

فقطع أصابعه » ثم عفا » لا يضمن الاصابع . وله أنه استوفى غير 
حقه » لان حقه في القتل وهذا قطع وإبانة » 


قال أحمد ولوقتلهلا شيء عليه عنده . وعند أحمد عليه الدية . وعند مالك « رح » 
عليه القصاص . 1 

(وقالا) أي قال أبو يوسف ومد «رح» (لاشيء عليه ) لا القصاص ولا الدية.وبه قال 
الشافعي ( لأنه استوفى حقه فلا يضمنه وهذا ) توضمح لما قبله ( لأنه استحق إتلافالنفس 
يحمبع أجزائه ) لأن اليد كانت جيما للولي تبعا للتفس فبطل حقفه بالنفس مما بقي 
لا ماستوفى. 

( ولمذا ) أي ولآجل استحقاقه إتلاف النفس يجمبع أجزائه ( لوم يعف لا يضمنه ) 
أي لولم يعف وسرى لا تحب الضمان عله . هذا إلزام على أبي حنيفة لا على أحمد ومالك 
لأنهما قالا بضان اليد بعد الإستيفاء » ويدل عليه أحكام منها قوله : ش 

( وكذا إذا سرى ) أي بد العفو ( وما برأ ) تأكيد لقوله : إذا سرى »أي 
لم يعف . وسرى . ٠‏ 

ومنها قوله : ( أو ماعفا ) يعني قطع وماعفا ( وماسرى ) يعني ماظهر 
حاله بعد القطم . 

ومنها قوله : ( أو قطع ثم حز رقبته قبل البرء أو بمده ) لا يضمن ( وصار ‏ إذا 
كان له قصاص في الطرف فقطع أصابعه ثم عفا ) عن الكف (لا يضمن الأصابع ) فكذا 
في الطرف مع النفس . وهذا لآن حقه ثابت في النفس > وكل حتق ظبر في النفس يظهر في 
حتى الأطراف طبعا لاما من جملة النفس . 

( وله ) أي لأبي حنيفة ( أنه استوفى غير حقه» لأن حقه في القتل وهذا قطعوإبانة) 


14١ 


وكان القياسن أن يجب القصاص إلاأنه سقط للشيبة فان له أن بتلفه 
تع . وإذا سقط وجب المال» وإنما لا يجب في ال حال لأنه يحتمل أن 
يصير قتلا بالسراية فيتكون مستوفباً حقه . وملك القصاص في النفس 
ضروري لا يظهر إلا عند الإستيفاء أو العفو والاعتياض لا أنه 
تصرف فبه. فأما قبل ذلك لم يظبر لعدم الضرورة 


القطع هو الإبانة » والقتل إزهاق بمنها مغابرة . 

( وكان القياس أن يحب القصاص ) يعني في البد ( إلا أنه سقط الشيبة ) أي غير أن 
القصاص سقط للشبية > وعلل الشببة بقوله : ( فان له أن يتلفه تبعا ) أي يتلف 2 
الطرف تبعا للنفس . 

( وإذا سقط ) أي القصاص ( وجب المال وَإِنما لا يحب ) أي المال ( في الخال ) هذا 
جواب عا يقال لما سقط القصاص ووجب الال كان ينبغي أن ثبت الال في الحال ولا 
يتوقف على البرء ا في الجتايات . 

قأجاب بقوله ( لأنه يحتمل أن يصير قتلا بالسراية فيكون مستوفي حقه ) فلا يبقى 
له شيء ( وملك القصاص في النفس ضروري ) هذا جواب عن قولما أنه استوفى حقه 
فقال : ليس كذلك لآن ثبوت القصاص لماكان ضر ورياً لشبوته مع المنافي » وهو الحرمة 
لآن الآدمي بنبان الرب » فلا يحل تخرسه . 

فإذاكان كذلك ( لا يظهر ) إلا في أحوال ثلاثة أشار إلمها بقوله (إلاعند الاستيفاء) 
وهو استيفاء النفس بالقصاص . ( أو العفو والاعتئاض ) عنه وهو عفو من وجه ( لما أنه 
تصرف فيه ) أي لا أن كل واحد من هذه الأشاء الثلاثة تصرف في القاتل » فلا 
جوز التصرف يغيرها . 

( فأما قبل ذلك ) أي قبل التصرف ببذه الآشياء الثلاثة (م يظهر) أي ملك القصاص 
( لعدم الضرورة ) أي إظباره . فإذا كان الك عدما قبل الإستمفاء في حتى امحل »> فلا 
بظبر في الأطراف قبل الاستىفاء . ماذا القتل به الإستمفاء E‏ 
الأطراف فل يكن هذا الإستيفاء لحقه 


ذل 


بخلاف ما إذا سرى لأنه استيفاء لحقه . وأما إذا لم يعف وما سرى. 

قلنا : إا تبين كونه قطعاً بغير حق بالبره حتى لو قطع وما عفاء 

وبرء المحيح انه على هذا الخلاف . وإذا قطع ثم حز رقبته 

قبل البرء فو استيفاء ولو حز بعد البره » فو على هذا الخلاف 

هو الصحيح . والأصابع وإن كانت تابعة قياماً بالكف » فالكف 
ظ تابعة لما عرضاً 


( بخلاف ما إذا سرى ) جواب عن قولما : وكذا إذا سرى أي القطع . 

(لآنه استيفاء لحقه وأما إذا لم بعف وما سرى)جواب عن قوفما أو ماعفا وماسرى. 

( قلنا نما تبين كونه قطعا بغير حت بالبرء حتى لو قطع وما عفا وبرء الصحبح أنه على 
هذا الخلاف ) فلا يكون لشهدا به . وقال الإمام علاء الدين «رح» لو قطع وماعفا وبرأ 
اختلف المشايخ فيه » والصحيح أنه على الخلاف . 

( وإذا قطع ثم حز رقبته ) جواب عن قولما : أو قطع ثم حز رقبته إلى آخره » 
تقرير الجواب . 

إن حز الرقبة إن كان ( قبل البرء فو استبفاء ) فلا يضمن لآن الطرف صار مستحقاً 
في حتى القتلوهذا الفعل صار قتلا. (ولو حز بعد البرء فبو على هذا الخلاف هو الصحيح) 
أي كونه على الخلاف هو الصحيح فلا يككون مستشهداً به . 

(والأصابعوإن كانت تابعة ) جواب عن قولما : وصار كا إذا كان له قصاص في 
الطرف ٠‏ إلى آخره . تقديره أن الأصابع وإن كانت تابعة » يعني للكف حال كوا 
( قباماً بالكف ) من حت أنها تقوم بالكف (فالكف تابع لحا ) أي للأصابع (عرضا ) 
أي من حيث العرض لأن منفعة البطش تقوم بالأصابع “والكف كالشرط له . وهو اختبار 
بعض المشايخ » فإنهم تبرعوا بالفرق . 

ومنعه صاحب الأسرار وقال لا نسل أنه لا يازمه غمان الأصابع > بل يازمه إذا 
عفى عن الكف . 


۱A۳ 


بخلاف الطرف لأا تابعة النفس من كل وجه . قال : ومن 
له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات » 
يضمن دية النفس عند أي حنيفة «رح». وقالا : لا يضمن 
لأنه استوفى حقه وهو القطع» ولا يكن التقييد بوصف السلامة 
لمأ فيه من سد باب القصاص » إذ الإحتراز عن السراية ليس في 
وسعه » فصار كالإمام والبزاغ والحجام والمأمور يقطع اليد. 
وله: إنه قتل بغير حق لأن حقه في القطع » وهذا وقع قتلاء 
ولهذا الوقع ظلاً 


(يخلاف الطرف) مع النفس ( لأنها تابعة النفس منكل وجه ) فلم يكن مستحقا أصلا 
فكان قطم البد قطعاً بغير حق » فوجب الضان . 

قال : أي في الأصل > لان هذه من مسائل الاصل ذكرها تفريماً . ولمست بمذكورة 
في البداية » فعلى هذا ل يقع لفظ . 

( قال ) في أول المسألة مناسبا ( ومن له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرىإلى 
النفس ومات يضمن دية النفس > عند أبي حشفة «رح» وقالا : لا يضمن ) . 

ويه قال الشافعي ومالك «رح» وأحمد ( لانه استوقى حقه وهو القطم » ولامكن 
التقبيد بوصف السلامة لما فبه من سد باب القصاص »© إذ الإحتراز عن السراية ليس في 
وسعه فصار كالإمام ) أي القاضي »> إذا قطع يد السارق ومات من ذلك . 

( والبزاغ ) من يزغ البيطار الدابة شقها بالمإزغ » وهو مثل شرط الحجام ( والحجام ) 
هو الذي يحجم ( والمأمور بقطم افيد) إذا مات المقطوع . لان كل واحد من هؤلاء مأذون 
عا قعله قلا يوصف بالتعدي » فلا يضمن . 

( وله ) أي ولابي حنيفة «رح» ( أنه ) أي أن القاطع ( قتل يغير حى لان حقه في 
القطع وهذا وقع قتلا و لهذا الوقع ظاماً ) أي ولكونه قطعاً بغير حتى لو وقع هذا القطع 
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كات قتلا . ولأنه جرح أفضى إلى فوات الحماة في بحرى 

العادة » وهو مسمى القتل . إلا أن القصاص سقط لاشببة فوجب 

المال بخلاف ما استشهد به من المسائل لأنه مكلف فما بالفعل إما 

تقلدأ كالإمام أو عقداً كا في غيره منتبا ع والواجبات لا تتقيد 

يوصف السلامة كالرمي إلى الحربي . وفي ما نحن فيه لا إلتزام 

ولا وجوب . إذ هو مندوب إلى العفو فيكون من باب الاطلاق 
فأشبه الاصطباد. 


ظفاً من غير قصاص > وسرى إلى النفس ( كان قتلا ) موجبا القصاص أو الدية 
قي حت النفس . 

( ولانه ) أي ولان هذا الفمل ( جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة) يعني 
أن الموت من الجرح لىس على خلاف العادة . 

( إلا أنالقصاص سقط للشبهة فوجب المال بخلاف ما استشهد به من المسائل لانه) أي 
لان الذي باشر فكان فيها أى في المسائل ( مكلف فيها بالفعل إما تقلداً ) أى من حبث 
التقلد ( كالإمام ) فانه إذا تقلد وجب عليه أن يحم . ( أو عقداً ) أى من حبث العقد 
( ,كا في غيره ) أى غير الإمام وهو البزاغ والحجام والمتان ( منبا) أى المسائل 
( والواجبات) أى الامور التي يحب فعلما (لا قتقيد بوصف السلامة > كالرمي إلى الحربي) 
فإنه إذا رمى إلى الحربي فأصاب أسيراً مسلا لم يضمن . 

( وفبا نحن فيه ) بأن الإستيفاء ( لا إلتذام ) من الذى فعل ( ولا وجوب ) من حمث 
الشرع ( إذ هو مندوب إلى العفو ) قال الله تعالى فإ ون تعفو أقرب التقوى » . 

( فنكون من باب الاطلاق ) أى الاباحة ( فأشبه الاصطياد ) فانه إذا رمى إلى صد 
فأصاب إنساناً ضمن كذا هذا فان قبل ما الفرق بين هذه وبين المستعير والمستأجر “ويعل 
ضرب الصبي باذن الاب » قيات . 
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وقاطع بد حربي أو مرتد أسلم بعد القطع » فانه لا يحب على المستعير والمستأجر 
الركوب إذا نفقت الدابة منه وعلى المعلم والقاطع ضان وهاهنا إذا سرى . وأجيب بأن 
في الثلاثة الاول حصل سبب اللاك باذن فنقل إلى الآذن » ولو أهلك المالك دابته لم يحب 
عليه شيء » فكذا إذا أذن يسبب الملاك . 

والاب إذا قتل ابنه يحب علمه الدية » فكذلك هنا بخلاف القصاص فانه بقع 


بالملك دون الاذن . : 
ولا قطع وسرى كان القطع قتلا وليس له ملك القتل » فكان متصرفا في غير ملكه 
وهو يوجب الضان . 


وأما الرابع : فلأن القطع مع السراية يصير قتلا من الابتداء » ولو وقع ابتداء وقسع 
القتل قبل الاسلام في مباح الدم » وذلك لا يجب الضمان» فككذا إذا صار قتلا فى الائتهاء 
لاه مستند. إلى ابتداء القطم . 
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باب الشهادة في القتل 
قال : ومن قتل وله ابنان حاضر وغائب » فأقام الحاضر اليبئة على 
القتل ثم قدم الغائب فإنه يعيد البيئة عند أبي حتيفة . وقالا لا يعمد 
البينة » وإن كات خط لإ يعدها بالاجماع ‏ وكذلك الدين يكون 
لأببها على آخر.لهما فيالخلافية أ نالقصاص طريقدطريق الوارثة كالدين 


( باب الشهادة في القتل ) 

آي هذا بإب في بيان حك الشبادة في القتل » ولا كانت الشهادة قفبه متعلقاً بالقتل 
ذكرها بعد ذكر حک القتل لانه لما تعلق به صار کالتابع له . ش 

( قال ) أي عمد «رح» في الجامسع الصغسير (ومن قتل وله إينان حاضر وغائب 
فأقام الحاضر البينة على القتل» ثم قدم الغائب فإنه يميد البينة عند أي حشيفة ) يمني إذا 
آقام الحاضر البينة أنه قتل أباه عمداً > قبلت البينة وحبس القاتل » فإِذْ حضر الغائب 
كلها جما إعادة الممنة 

( وقالا لا يعيد ) وهو قباس الأمّة الثلاثة «رح» ( وإن كان ) أي القتل ( خطا ل 
يعدها ) أي البينة ( بالإجماع . و كذلك الدين يكون لأبيه) على آخر ) لا يكلف بإقامة 
البيئة بالاجماع » ويكون الحاضر خصما عن نفسه وعن أخمه الغائب . 

( هما ) أي لآبي يوسف وعد «رح» ( في الخلافية ) أي في المسألة الخلاففة ( أن 
القصاص طريقه طريق الوراثة ) أي على معنى أنه يثبت لمت أولآ» ثم ينتقل عذه إلى 
الوارث قصار ( كالدين ) ومّة أحد الورثة ينتصب خصماً عن الست في إثماته .و هذا حمس 
القاتل هذه البينة لآن الوارث خصم في إثباته . 

( وهذا ) توضمح ل قبله » أي كونه بطريق الوراثة ( لأنه ) أي لأن القصاص (عوض 


AY 


وهذا لأنهدعوض عن نفسه فيكون ال ملك فيه لمن له الملك في العوض 

كا في الدية . و لهذا لو انقلب مالا يكونلاميت » ولهذا يسقط بعفوه 

بعد اجرح قبل الموت فبتتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين . وله أن 

القصاص طر بقه ظريق الخلاقة دون الوراثه. ألا ترى أن ملك القصاص 

ريشبت بعد الموت » والميت لس من أهله بخلاف الدين والدية لأنه 

من أهل الملك في الأموال كا إذا نصب شبكة تعلق ببأ صيد بعد 
) موته فإنه يملكه . 


عن نفسه ) أي نفس الميت » لأن النفس نفس ( فيكون ال لك فيه ) أي في العوض ( لمن 
له الملك في العوض)وهو النفس . (كما في الدية )إذا ادعى الحاضر الدية لم يكلف إعادة 
البينة بالاتفاق وإذا حضر الغائب . 

( ولهذا ) أي ولأجل كون طريق القصاص طريق الوراثة ( لو انقلب ) أي القصاص 
( مالا يكون لدبت ) يقضى به دينه وينفذ منه وصاياه . ( ولهذا ) أي ولأجل ذلك 
( يسقط ) أي القصاص ( بعفوه ) أي بعفو الجروح ( بعد الجرح قبل الموت ) فاذا كان 
كذلك ( فمنتصب أحد الورثة خصما عن الباقين ) لأ:هم كالوكلاء عن الميت فينفر كل 
منہم باثبات حقوقه ٠‏ 

( وله ) أى ولأبي حنيفة «رح» ( أن القصاص طريقه طريق الخلافة دون الوراثة ) 
وهو أن بشبت الاك ابتداء للوارث دون المورث لقولهتعالى فإ من قتل مظاوما فقد جعلنا 
لولبهسلطانا ‏ ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن ملك القصاص يثبت بعد اموت والميت 
لبس من أهله ) أى من أهل القصاص لأنه شرع التشفي ودرك الثأر كالعبد إذا نصب فانه 
يشمت الملك لمولى ابتداء يطريق الخلافة لأن العبد ليس بأهل لاملك . 

( بخلاف الدين والدية ) هذا جواب عن قولما كالدين ( لأنه) أى لن الميت (من 
أهل الملك في الأموال» كما إذا نصب شبكة وتعلق بها صيد بعد هوته » فانه يملكه 


۱A۸ 


وإذا كان طريقه الإثبات ابتداء لا يتتصب أحدهم خصما 
عن الباقين فيعيد البينة بعد حضوره . فان كان أقام القائل 
البينة أن الغائب قد عفا » فالشاهد خصم . وسقط القصاص لأنه 
ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص إلى مال ولا يمكنه اثباته 
إلا باثبات العفو من الغائب فيتتصب الحاضر خصماً عن الغائب . 
وكذلك عبد بين رجلين قتل عمد وأحد الرجلين غائب فهو على 
هذا لما بيناه . قال : فإن كانت الأو لياه ثلاثة فشبد نان منهم على 
الآخر أنه قد عفا فشبادتهما باطالة وهو عفو منها لأبما يحران 


وإذا كان طريقه الاثبات ابتداء لا ينتصب أحدم خصما عن الباقين فيعيد ) أى الغائب 
( البينة بعد حضوره فان كان أقام القاتل البينة أن الغائب قد عفى فالشاهد خصم ) أى 
الحاضر خصم في ذلك . ْ 

( ويسقط القصاص لآنه ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص إلى مال ولا يمكنه 
إثباته إلا باثبات المفو من الغائب » فمتتصب الحاضر خصما عن الغائب . و كذلك عبد 
بين رجلين قنل عمد وأحد الرجلين غائب فهو على هذا ) الح المذ كور ( لما يبنا ) وهو 
أن القود مشترك بينها > فالقاتل يدعى بطلان حتى الحاضر واتباعاً له » ولا يمكنه إثبات 
ذلك إلا باثبات العفو عن الغائب > فصار الغائب مقضياً عليه ويحتمل أن يكون قوله على 
ما بيناه من أن ملك القود يشت عندهها بطريق الوراثة لأن العفو تبقى في حت الدم على 
أصل الحرية وعنده بطريق الخلافة . 

( قال ) أى جمد «رح» في الجامع الصغير ( فان كانت الأولياء ثلاثة ) أى وإن كان 
أولياء المتتول عمداً ثلثه النفس . ( فشهد إثنان منهم على الآخر أنه قد عفى ) أى عن 
القصاص (فشهادتها باطلة وهو عفو ) لأنها زعما أن القود قد سقط وزعمها معتبر فيه . 
( منها لآنهها يحران ) هذا تعليل لقوله تعالى « فشهادتها باط ) ول یذ کر تعليل قوله : 
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يشهادتهما إلى أنفسبما مغنماً وهو انقلاب القود مالا فإن صدقهما القاتل 
فالدية بيتهم أثلاث . معناه إذا صدقبما وحده لأنه لما صدقهما فقد 
أقر. بثلشي الدية ل هما فصح إقراره إلا أنه يدعى سقوط حق المشبود 
عليه وهو منكر فلا يصدق .ويغرم نصيبه وإن كذيهما فلا شيء ما 
وللآخر ثلث الدية » معناه إذا كذيبما القائل أيضاً وهذا لأنهما أقرا 
على أنفسبما بسقوط القصاص فقب ل وادعيا انقلاب تصيببما مالا 
فلا يقبل إلا يحجة » وينقلب نصيب المشبود عليه مالا لأن دعواهما 


وزعمها معتير في حقهها » ونحن ذكرناه الآن أن الولبين من الاولياء الثلائه يحران : 
(بشهادتها إلى أنفسها مغنا وهو انقلاب القود مال فان صدقها القاتل فالديةبينهم أثلاثاً ) 
هذا لفظ عمد « رح » في الجامع الصغير أن جيم الدية للأولباء الثلاثة أثلاتا وتتأتى فيه 
القسمة الفعلية لانه إما أن يصدقهم القاتل » والمشهود عليه جميعا أو يكذيها أو يصدقها 
القاتل دون المشهود عليه أو بالعكس »2 والمذكور في الكتاب أولاً أن يصدقها القاتل 
وحده وفبه الدية بينهم أثلاثاً . 

وقال المصنف «رح» ( معناه إذا صدقها وحده) يعني إذا صدى القاتل الشاعمدين 
وحده ولم يصدق المشهود عليه بل كذبهما قمد به لانه إذا صدقالمشهود عليه معالقاتلأيضاً 
سقط حقه في الدية لاقراره بالعفو . ( لانه لما صدقها ققد أقر يثلثى الدية هما قصح 
إقراره > إلا أنه يدعى سقوط حق المشهود عليه وهو ينكر فلا يصدق ويغوم نصيبه . 
وإن كذما ) أى وإن كذيهما القاتل ( فلا شيء لمما) أىللشاهدين ( وللآخر ) وهمو 
المشبود عله ( ثلث الدية » معناه إذا كذيهما القاتل ) والمشهود عليه ( أيضاً ) . 

وقي بعض النسخ معناه : إذا كنيهما القاتل أيض) © فعلى قلك النسخة يكون ققدير 
قوله وإن كذيهما أى المشود عليه والاول أصح . 

( وهذا ) وهذا توضيح لا قبله ( لآنبها أقرا من أنفسها بسقوط القصاص ققبل وافعيا 
انقلاب نصببهما مالا ولا يقبل إلا حجة » وينقلب نصيب المشهود عليه مالا لآن دعواهما 
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الغفو عليه وهو منكر بمنزلة ابتداء العفو منبما في حق المشبود عليه 

لأن سقوط القود مضاف إليبما وإن صدقبما المشبود عليه وحده 

غرم القاتل ثلث الدية لامشبود عليه لاقراره له بذلك . قال: وإذا 
شبد الشبود أنه ضر به فلم يزل 


العفو عليه وهو منكر بمنزلة ابتداء العفو منها في حتى المشبود عليه 2 لأن سقوط القود 
مضاف إليهما وإن صدقهما المشبود عليه وحده ) يعني و كذيها القاتل ( غرم القاتل ثلث 
الدية لمشبود عليه لإقراره له بذلك ) أي لإقرار القاتل لمشهود عليه بذلك : أي بثلك 
الدية إذا أنكر عفو المشهود عليه بعد اثقلاب القصاص مالاً بشهادة صاحبه »© ولكنه 
يصرف إلى الشاهمبد في بض النسخ : ولكنه يصرف ذلك إلى الشاهدين 
وهذا استحسان . 

والقياس أن لا يازمه شيء » لآن ما ادعاه الشاهد أن على القائل م يثبت لإنكاره » 
وما أقر به القاتل للمشهود عليه قد بطل بتكذيبه > أي بتككذيب المشهود عليه القاتل في 
إنكاره العفو » يعني لما صدق المشبود عليه الشاهدين » صار تصديقه تكذيباً منه للقاتل 
في إنكاره العفو بعدد بالقباس . 

قال زفر «رح» : وجه الإستحسان أن القاتل بتكذيبه الشاهدين أقر لمشهود عليه 
بثلث الدية » إزعه أن القصاص سقط بدعواهما العفو على الغائب » وانقلب نصميه مالاً . 
والغائب لما صدق الشاهدين في العفو ققد زعم أن نصيبهما انقلب مالا فصار مقراً لما 4 
أي صار الغائب وهو المشهود عليه بالعفو مقرأ للشاهدين بما أقر به القاتل “وهو ثلث الدية 
له » أي الغائب > فيجوز إقراره بذلك بنزلة ما لو أقر رجل لرجل بألف درم » فقال 
المقر له هذه الآلف ليست لي ولكنها لفلان . جاز وصار الألف لفلان4و كذاهذاحاصلأن 
من أقر لإنسان بشيء فأقر المقر له لغبره لا يصير رداً للإقرار » ولكن يتحول التى 
إلى المقر له الثاني . 

( قال ) أي عمد «رح» في الجامع الصغير ( وإذا شد الشهود أنه ضربه فل بزل ) أي 


1۹۱ 


صاحب فراش حت مات فعليه القو د إذا كان عمداً لأن الثابت بالشهادة 
كالثابت معاينة » وفي ذلك القصاص على ما ببناه والشبادة على قتل 
العمد تتحقق على هذا الوجه » لأن الموت يسبب الضرب إنما يعرف 
إذا صار بالضرب صاحب فراش حت مات » وتأويله إذا شبدوا أنه 
ضريه بشيء جارح . قال : وإذا اختلف شاهدا القتل في الأيام أو في 
البلد أو في الذي كان فيه القتل فبو باطل لأن القتل لا يعاد 


المضروب ( صاحب فراش ) يعني ل يحصل له البره أصلا ( حى مات فعليه القود ) أي 
القصاص إلى هنا لفظ عمد في الجامع . 

وقالالمصئف (إن كانعمد])احترز بهعن الخ طأ وتفسير العمدأنيضربه عدا فبموت يسبيب 
ذلك الضرب » حتى لو كان يوم ويذهب في حوائجه بعد الضرب لا يقبل » وإن كان 
صاحب فراش بذلك الضرب ومات » فقد مات بذلك السبب فوجب الحم به . 

(لأن الثابت بالشهادة كالثابت معاينة » وفي ذلك القصاص على ما بيناه ) في القتل 
العمد ( والشهادة على قتل العمد تتحقق على هذا الوجه لآن الموت يسبب الضرب إنهما 
يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش حتى مات . وتأويله) أي وتأويل قول مد«رح» 
( إذا شهدوا ) الشهود أنه ضربه إلى آخره ( أنه ضربه بشيء جارح ) يعني مثل السيف 
وما يحري مجراء في تفريق الأجزاء لأن في غير ذلك لا تحب القود عند أبي حنيفة . وإنها 
أول بذلك لتكون المسألة معا عليها لا يقال الضرب بسلاح قد يكورن خطأ » فكيف 
حب القود ؟ ل تقول : لما شهدوا أنه ضربه بسلاح ثبت العمد لا حالة لأنه كان خط 
لقالوا أنه قصد غيره فأصابه . 

( قال ) أي قال عمد في الجامع الصغير ( وإذا اختلف شاهدا القتل في الأيام ) بأن 
قال أحد الشاهدين أنه قتل يوم الخخمس > وقال الآخر يوم اللجعة ( أو في البلد ) بأن قال 
أحدهما قتله بالبصرة > وقال الآخر بالكوفة ( أو في الذي كان به القتل ) أي واختلف 
في شيء الذي كان به القتل أحدهما بالعصا . وقال الآخر بالسيف ( فهو باطل ) أي لا 
تسمع هذه الشهادة ( لآن القتل لا يعاد ) ولا يكون > وهذا ظاهر . 

القتل لا يعاد ) ولا يكون > وهذا ظاهر . 


۱4۲ 


ولا يكرر والقتل في زمان أو في مكان غير القتل في زمان أو في 
مكان آخر والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح لأن الثاني عمد والأول 
شبه العمد وتختلف أحكاممما » فكان على كل قتل شبادة فرد . وكذا 
إذا قال أحدهما : قتله بعصا » وقال الآخر : لا أدري آي شيء 
قتله » فبو باطل لأنالمطلق يغاير المقيد قال : وإن شبدا أنه قتله 
وقالا : لا ندري بأي شيء قتله ففيه الدية استحسانا . والقياس أن . 
لا تقبل هذه الشبادة لأن‌القتل يختلف باختلاف الآلة »فجبل المشبوج 
به وجه الاستحسان أنهم شبدوا بقتل مطلق» والمطلق ليس بمجمل » 


( والقتل في زمان أو في مكان غير القتل في زمان أو مكان آخر . والقتل بالمصا غير 
القتل بالسلاح لآن الثاني ) أي القتل بالسلاح ( عمد » والأول ) أي القتل بالعصا ( شبه 
عمد»وتختلف أحكامهما فكان على كل قتل شهبادة فرد ) ول يوجد الإتفاق من الشاهدين على 
قتل واحد فم ققبل شبادتهما . 

( وكذا ) الحك ( إذا قال أحدهما ) أي أحد الشاهدين ( قتله بعصا » وقال الآخر : 
لا أدري بأي شيء قتله » فمو باطل لأن المطلق يغابر المقيد ) . لآن المقضى به إن كان 
القتل بعصا فالدية على العاقلة * وإن كان المقضي به لا يعم فالدية في ماله . كنذا ذكره 
شيخ الإسلام خواهر زاده «رح» . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وإن شهدا أنه قتله > وقالا لا ندري بأى شيء 
ْ٠‏ قتله » ففيه الدية ) لآن أحدهما شهد بقتل معلوم لا يوجب القصاص » والآخر يقتل مول 
فم يتفقا على قتل واحد » فإذا كان كذلك فعليه الديه » ( استحسانا والقياس أن لا 
تقل هذه الشبادة لأن القنل يختلف باختلاف الآلة فجبلالمشبود به ) لأنه غفلة من 
الشاهدين ( وجه الإستحسان أنهم شهدوا بقتل مطلق » والمطلق ليس بمجمل ) . 

ولهذا وجب التحرير في التكثير بقوله فتحرير رقبة > ولو كان جملا لما وجب الكل 


۹۴۳ 


فيجب أقل موجميه وهو الدية . ولأنه يحمل إجمالهم في الشبادة على 
إجماهم بالمشبود عليه ستراً عليه . وأولوا كذبهم في تفي العلم 
بظاهر ما ورد بإطلاقه 


فإذا كان كذلك ( فىجب أقل موجبيه ) أى أقل موجي القتل وهو القصاص والدية . 

قال شيخنا العلاء أدنى موجبه وفيه صفة التجنيس التام كا في قوله تعالى $ ووم 
تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة @ . 

الأول : بمعنى الإبهام » والثاني : بمعنى الإحسان . وصرح في المبسوط بأحد موجبيه 

( وهو الدية » ولأنه يحمل إجمالهم ) أى إجمال المشبود ( في الشبادة على إجماللهم ) أى 
إحسانهم ( بالمشهود عليه ستراً عليه ) » أى لأجل الستر عليه حتى لا يحب عليه القصاص. 

وهذا في الحقبقة جواب عا برد على وجه الإستحسان » وهو أن يقول المشب ود في 
قوهم : لا ندري بأى شيء قتله . إما صادقون وإما كاذبون لعدمالواسطةبين الصدق 
والكذب . وعلى كل التقدير يحب آن لاتقل شهادتهم لأنهم إن صدقو ١‏ ل 
موجب السيف والعصا . وإن كذبوا فكذلك لأنبم صاروا فسقة . 

وقال في جوابه :جعلوا عالمين بأنه قتله بالسف لكنهم بقوهم لا ندري متروا عليه . 

( وأولوا كذبهم ) أى المشائخ أولوا كذب الشبود ( في نفي المل ) أي في قوهم : لا 
ندري ( بظاهر ما ورد ) نصب بنزع الخافض أى بظاهر ما ورد( بإطلاقه) أى بإطلاق 
الكذب أى تمويزه على ما ورد في الحديث من قوله كلهم « لبس بكذاب من أصلحالوصل 
وأنه البين الوصل » . قاله الجوهري والشراح » كلهم ذكروا هذا الحديث © ولم يعترض 
أحد منهم من أخرجه ولا من رواه عن الني جلت . 

قلت الحديث رواه ابن أبي شيبة «رح» » ولفظه : حدثنا يزيد بن مارون حدثنا 
شعمان بن حسين عن الزهري » عن عبد ال رحمن عن أيبه قال : ااا هم 
يكذب من قال برا أو أصلح بين اثنين » . 

وروی أبو داود والترمذي «رح» من حديث أبو الدرداء «رض» قال : قال رسول الله 
بم : « ألا أخبرم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقه ؟ » قالو : بسلى . قال: 
« إصلاح ذات البين » . 


حل 


في إصلاح ذات البين »> وه ذا في معناه فلا يثيت الاختلاف 
بالشك» وتجب الدية في ماله لأن الاصل في القعل العمد فلا يلزم 
العاقلة . قال وإذا أقر رجلان كل واحد منبما أنه قتل فلاتاء 
فقال الولي : قتلتاه جميعاً » فله أن يقتلہما » وإن شبدوا على رجل 
أنه قتل فلاتا وشبد آخرون على آخر بقتله » وقال الولي : قتلتّاه 
جميعاً بط ل ذلك كله . والفرق أن الاقرار والشهادة يتناول كل 
واحد منبما وجود كل القتل ووجوب القصاص. وقد حصل 
التكذيب في الاول 


وروى المبقي في شعب الإعان من حديث أي هريرة «رض» عن الني ڳر قال: قال 
« ما عمل إبن آدم شتا أفضل من الصلاة » . 

( فيإصلاح ذات البين وهذا في معناه ) أى ستر الشاهد على المشبود عليه ما يوجب 
القتل في معنى إصلاح ذات البين » لأرن العفو مندوب هنا لقوله تمالى 8 وإن تعفوا 
أقرب التقوى ‏ . كما أن الإصلاح مندوب ثمة فكان تحويز الكذب ثة تجويزاً هنا . 

( فلا يثبت الاختلاف بالشك ) يعني إذا احتمل أن يكونوا عالمين وأججملوا » واحتمل 
أن لا يكونوا كذلك وقع الشك » والاختلاف لا يثبت بالشك . 

( وتحب الدية قي ماله لأن الأصل في الفعل العمد » فلا يازم العاقلة ) لأت الماقلة 
لا تتحمل العمد . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( وإذا أقر رجلان كل واحد منبما أنه قتل فلاتا» 
فقال الولى قتلتماه جميعاً فله أن يقتلبما) أما لو قال صدقتهما في هذه الصورة لا يقتلواحد 
منهما . ذكره التمرتاشي «رح» . 

( وإن سهدوا على رجل أنه قتل فلانا وشبد آنغرون على آخر بقتله »> وقال الولي : 
قتلتاه جمبعا بطل ذلك كل . والفرق أن الاقرار والشهادة يتناول كلواحد منبما) أى من 
الاقرار والشهادة» (وجود كل القتل “ووجوب القصاص > وقد حصل التكذيب فيالأول) 
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من المقر له . وفي الثاني من المشبود له غير أن تكذيب لأقر له 
المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في الباقي » وتكذيب 
المشبود له الشاهد في عض ما شهد به يبطل شهادته أصلا لان 
صحة الاقرار . 
ا يي يي 1 
أى في الوجه الأول (من المقر له » وني الثاني من المشبود له غير أن تكذيب المقر 
لهفيبعضماأقر به) قيد به لأن تكذيب المقر له في كل ما أقر يه المقر يبطل لاقراره 
(لا مطل إقراره لباقي ) » فإن من أقر بألف فصدق القر له في النصف و كذبه في 
النصف صح الاقرار فبا صدقه . 
( وتكذيب المثبود له الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شہادته أصلا لأن التكذيب 
تفسيق ) للشاهد ( وفسق الشاهد ينم القبول » أما فستى المقر لا ينع صحة الاقرار ) 
فافترقا أى الوحبان المذ كوران . 


* # + 


۱۹٩ 


باب اعتبار حالة القتل 


قال: ومن رمى مساماً فارتد المرمى إلبه والعياذ بالله ثم وقع به 
السهم فعلى الرامي الدية عند أبي حنيفة « رحء ٠‏ وقالا : لا شيء 
عليه لأنه بالارتداد اسقط تقوم نفسه فيكون مب رتنا لارامي عن 
موجبه كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت وله أن الضمان حب 
بفعله وهو الرمي إذلا فعل منه بعده » فيعتبر حالة الرمي » والمرمي 
اليه فيها متقوم . 
( باب اعتبار حالة القتل ) 
أي هذا باب في اعتبار حالة القتل والحالة من الصفات لزومما فلذلك ذكرها بعدذ كر 
نفس القتل وما يتعلق . 
( قال ) أي عمد «رح» في الجامع الصغير ( ومن رمى مسلا فارقد المرمى إثية والعباذ 


الله ثم وقع به السهم ) هو مرتد ( فعلى الرامي الدية عند أبي حشفة ) أي لورثة المرتد. 
(وقالا) أ يأبو بوسف ومد «رح» ( لاشيء عليه) من الديةوالقصاص. وبه قالت الآئمة 


الثلاثة «رح» ( لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه قىكون مبرئا لارامي عنموجبه) أي عن 
موجب القتل سقوط عصمة نفسه ( كا إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت ) أي كا أبرأ 
الرامي بعد جرحه إياه حقه أى بعد انعقاد سببه وهو المرمي قبل أن يصيبه السهم كمالو 
أعتتى المالك عبد المفصوب يصير ميرئ] الغاصب عن الضمان كذا ذكره صدر 
الاسلام « رح ». 

( وله ) أي لبي حنيفة «رح» ( أن الضهان يحب بفمله وهو الرمي إذ لافعل منه 
بعده)وماهو كذلك( فبعتبر حالة الرمي والمرمي إلبه فيها ) أى في حالة الرمي(متقوم) 


۱۹۷ 


ولهذا يعتبر حالة في حق الحل حتى لا يحرم برده الرامي بعد 

الرمي . وكذا في حق التكفير حتى جاز بعد الجرح قبل الموت 

والفعل وإت كان عدا » فالقود سقط للشببة ووجبت الدية . 

ولو رمي اليه وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء عليه 

في قوم جميعا . وكذا إذا رمى حر بيا فأسلم لان الرمي ما انعقد 

موجياً للضمان لعدم تقوم المحل فلا ينقلب موجباً لصيرورته 
متقوماً بعد ذلك . 


ثم استوضح ذلك بقوله ( و لهذا ) أى ولأجل اعتبار حالة الرمي ( يعتبر حالة الرمي في 
حى الحل ) أى حل الصيد ( حت لا يحرم برده الرامي بعد الرمي) إيضاحه لو رمى مسلم 
إلى صد قد ارتد والعياذ الله وأصاب الصيد وهو مرتد قجرحه ومات لا يحل أكله لآن 
المعتير وقت الرمي وذمةالراميإن كان مجوسا و كذلك إرسالالكلب علىهذا التفضيل . 

( وكذا في حت التكقير ) يعني لو كانت الجناية خطأ فكفر يعد الرمي قبل الاصابة 
( حق جاز ) أى التكفير ر بعد الجرح قبل الموت ) لآن الاعتبار حالة الفعل ( والفعل 
وإن كان عمداً ) هذا جواب عا يقال إن كان ما ذ كرتم صحبحاً يجمبع مقدماته “والفمل 
عمد فالواحب القصاص . 

وأجاب بقوله : والقعل وإن كار عمداً بقع وإن وقع على جبة العمد والقصد 
( فالقود سقط للشمبة ) الناشئة عن اعتبار حالة الاصابة ( ووجبت الدية ) أى في ماله . 

( ولو رمى إلبه وهو مرتد ) أى الحال أنه مرتد وقت الرمي ( فاسل ثم وقع يه 
السهم فلا شي عليه في قولحم جميعا ) أى في قول أصحاينا » وقال الشافعي وأحمد « رح » 
تحب علمه ف المرتد » والحربى إذا أصابها الرمية بعد إسلامها الدية > لأن الاعتبار لحالة 
الاصابة . ( و كذا إذا رمى حرييا فاسل ) ثم وقع به السهم لا حب شيء ( لآن الرمي 
ما انعقد موجباً للضيان لعدم تقوم الحل فلا ينقلت موجماً لصيرورته متقوماً يعد ذلك ) 
لأن القعل واحد . 


154 


قال : وإن رمى عبداً فاعتقه مولام م ثم وقع السهم به فعليه 
قيمتهلامولىعند أبي حنيفة . وقال مد « رح» : عليه فضل ما بين 
قيمته مرمياً إلى غير مرمي . وقول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة 
«درح» :له أن العتق قاطع للسراية وإذا انقطعت بقي مجرد الرمي 
وهو جناية ينقص بها قيمة المرمي اليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي 
فيجب ذلك وما أنه يصير قاتلا من وقت الرمي لأن فعله الرمي وهو 


فإن قلت يشكل با إذا رمى إلى‌صيدا محل فدخل الحرم ثم أصابه السهم فقت يحب 
الجزاءعلى الرامي »قلت جزاءصد الحرم لاختص بالفملو لهذا يحب بدلالة الحرم وإشارته . 

ليلا ا ار e SS A‏ 
السهم به فعليه قيمته للمولى عند أي حتيفة ) . 

فقال الشافمي وأحمد «رح» يحب علبه دية حر لورثته لان و الضان عنده) 
حالة الاصابة » وبقولما قال زفر «رح» . 

( وقال مد «رح» عليه فضل ما بين قبمته مرمياً إلى غير مرمى ) . 

قالوا في تفسير قول مد «رح» أنه ينظر بم يشترى لو لم يكن ذلك الرأي » وبع 
يشترى في تلك الحالة فبحب فصل ما بينم بيانه أن قبمته إن كانت قبل الرمي ألفدرهم 
وبعد الرمي مائمائة درم يازمه مائتا درم . 

( وقول أبي يوسف «رح » مع قول أبي حشفة ) روى حسن كذا قاله فخر الاسلام 
البزدوي في شرح الجامع الصغير . 

( له ) أى مد «رح» ( أن العتتى قاطع للسراية ) لاشتباه من له الحق لأن المستحق 
حال ابتداء الجناية للمولى وحال الاصابة للمبد لحريته فصار المتق بنزلة البرء ( وإذا 
انقطمت ) أى السراية بالمتق ( بقي جرد الرمي وهو جناية ينقص بها قيمة المرمي إلبه 
بالاضافة إلى ما قبل الرمي فيجب ذلك ) أى فصل ما بين قبمته مرمياً إلى غير مرمي . 
ولأبي حنيفة وأبي يوسف «رح» ( ولهما أنه يصير قاتلا وقت الرمي لأن فعله الرمي وهو 


۱۹۹ 


ملوك في تلك الحالة فتجب قيمته » بخلاف القطع وال جرح لأنه إتلاف 
بعض الحل » وانه يوجب الضان لامولى وبعد السراية لو وجب 
لوجب العبدقتصير النباية مخالفة للبداية . أما الرمي قبل الإصابة 
ليس بإتلاف شيء لأنه لا أثر له في انحل . و إنما قلت الرغبات فيه 
فلا يجب به ضان فلا تنخالف البداية والنباية » فتجب قيمته للهولى . 
وزفر وحمه الله وإن كان يخالفنا في وجوب القيمة نظر إلىحالة الإصابة 
فالحجة عليه ماحققناه . قال ومن قضى عليه بالرجم فرهاه رجل ثم رجع 


ملوك في تلك الحالة فتجب قممته ) وقت المرمى لامولى . 

ألا ترى أن رجلا لو كان مولى لرجل بالموالاة فرمى رجلا ثم تحول ولاؤه إلى غيره > 
فالضان على مولاه الأول » ولا يحب على الآخر شيء » فكذلك هاهنا . 

( خلاف القطع والجرح ) جواب عا ذكر محمد من صورة القطع والجرح استشهاداً 
على قطع السراية فأجاب بقوله : ( لأنة ) أى لأن كل واحد من القطع والجرح ( إتلاف 
بعض الحل وأنه يوجب الضبان لمولى » وبعد السراية لو وجب شيء يوجب العبد فتصير 
النهاية مخالفة للمداية ) فبءتير ذلك كتسدلا حل وعند تبدله لا تتحةى السراية كذا هاهنا. 

( أما الرمي قبل الاصابة لىس بإتلاف شيء منه ) أى من المرمى إليه >(لأنه) 
الرمي ( لا أثر له ) أى الرمي ( في امحل ) لعدم إضابةه إلى امحل ( وإنما قلت الرغبات 
فمه فلا يحب به الضمان فلاتتخالف المداية والنهايةفمجب قيمته لدو لى)بخلاف الجرح فإنهناك 
اتصل با حل ووجب الجرح لمولى قي الحال وعند السراية لو قلت بوجوب ضمان النفس 
كان ذلك للعبد المت فخالفت النهاية البداية . فكذلك قطم العتى السرايه . 

(وزفر «رح» وإن كان يخالفنا في وجوب القيمة نظر إلى حالة الاصابة ) وهو الجرح 
في تلك الحالة فتجب الدية عنده لا القيمة . ( فالحجة عليه ) أى على زفر ( ما حققناه ) 
أراد به قوله من الدلائل لاصحابنا الثلاثة . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن قضى عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع 


Y۰ 


أحد الشبود ثم وقع به السبم فلا شيء على الرامي لأن المعتبر حالة الرمي 
وهو مباح الدم فيبا. وإذا رمى امجوسي صيدا ثم أسل ثم وقع الرمية 
بالصيد لم يؤكل » وإن رماه وهو مسلم ثم تمجس والعياذ بال أكل لأن 
المعتبر حال الرمي في حق الحل والحرمة إذ الرمي هو الزكاة فتعتبر 
الأهلية وانسلاا عنده » ولو رمى الحرم صدا ثم حل فوقعت 
. الرمية بالصيد فعليه الجزاء وإن رمى حال صيداً ثم أحرم فلا شيء 
عليه لأن الضمان إنما يجب بالتعدي وهو رمي 4ه في حالة الإحرام 
وني الاول هو حرم وقت الرمي؛وني الثاني حال فلمذا افترقا واللهأعلم. 
أحد الشهود ثم وقع به السهم فلا شيء على الرامي لأن المعتبر حالة الرمي وهو مباح الدم 
قبها ) أى في حالة الرمي هكذا هو عند أبي حشيفة » ولكن يحب الضهان على الراجع إن 
رجعوا جميعا يحب عليهم الدية » وإن رجع واحد ترجع الدية » وأما عندهها فلآن 
هذا الفعل لما وقع هدراً لم ينقلب معتبر ا لان الاصل عندهما أنه إذا وقع معتبراً ثم طلب 
عصمته بيبطل الضان » وإذا وقع هدراً ثم صار متقوما لا بنقلب معتيراً . 
( وإذا رمى الجوسيصيدا ثم أسلم ثم وقع الرمية بالصيد لم يؤكل وإن رماه وهو مسلم 
ثم تمجس والعياذ بالله أ كل > لآن الممتبر حال الرمى في حتق الحل والحرمة إذ الرمى هو 
الذكاة فتعتبر الأهلية وانسلابها ) أي سقوط الأهلية ( عنده ) أي عند الرمي ( ولو رمى 
الحرم صيداً ثم حل فوقعت الرمية بالصيد فمليه الجزاء » وإن رمى حال صيداً ثم أحرم 
فلا شيء عليه لأن الضان إنما يحب بالتمدي وهو رميه في حالة الاحرام وي الأول ) وهو 
رمي ال حرم صيداً ( هو حرم وقت الرمى وفي الثاني ) وهو رميه حلالاً هو ( حال فلبذا 
افترقا ) أي الوجهان بالتعلمل المذكور وني هذا الفعل اعتبر حالة الرمي بالإجماع . 


كنات الريات 
قال: وفي شبه العمدية مغلظة على العاقلة و كفارةعل القائل » وقد بيناه 
في أول الجنايات . قال : و كفارته عتق رقبة مؤمنة » لقوله تعصالى: 
( فتحرير رقبة مؤمنة » الآية . 


( كتاب الديات ) 

أي هذا كتاب في بيان أحكام الديات » وهي جمع دية » وأصلها ودية » لأنهبا من 
وديت القتيل أدبه دية إذا أعطيت ديته . وحذفت الواو تبعا لبدي لأن أصله يودي » 
فحذفت الواو منه لوقوعبا بين الكسرة والياء » ا في يعدي ونحوه . ولما حذفت الواو من 
ودية عوضت عنما الهاء كا في عدة ونحوها . وإذا أمرت منه قلت : ديا » دوا . 

وأما الدية إسم لضان تحب بقابلة الآدمي أو طرف منه > مي بها لأنها يودى عادة 
لأندقدر مايحري فيه العفو العظيم حرمة الآدمي . ول يسم قيمته لأن قبمة إسم لما يقام 
مقام النائب . وفي قيامه مقام الفائت قصوراً لعدم الماثلة بينهما وضمان المال سمي قيمة » 
ولا يسمى دية » لآن معنى القيام فيه أكمل لوجود المائلة المطلقة . 

آنا وجه المناسبة في ذكر الديات بعد الجنايات > فطاما أن الدية إحدى موجي 
الجناية لدفع الشر وعين الصيانة » لكن القصاص أشد صيانة تقدم . 

( قال ) أي القدوري ( وني شبه الممدية مغلظة على العاقلة و كفارة على القاتل وقد 
بيناه في أول الجناية ) وهي الكلام فيه مستوفياً . 

( قال ) أي القدوري ( وكفارته ) أي كفارة شبه العمد ( عتق رقبة مؤمنة لقوله عز 
وجل : ل فتحرير رقبة مؤمنة ‏ الآبة . ) وشرط الإعان في كفارة القتل دور سائر 


فان لميجد فصيام شهرين متتابعين 4 . بهذا النص ولا يجزىء 
فيه الإطعام لانه لم يرد به نصء والمقادير تعرف بالتوقيف » 
ولانه جعل المذكور كل الواجب يحرف الفاء » أو لكونه كل 
المذكور على ما عرف» ويجزته رضيع. أحد أبويه مسلم لأت مسلم به » 


الكفارات لأنه منصوص عليه بالآية المذكورة » وإن كان ورد في الخطأ » ولكن لما كان 
شبه فيه معنى الخطأ ثبت فبه حك الخطأ( ‏ فإن لم يجد 4 ) أي فإن ل يقدر على إعتاق 
| الرقبة المؤمنة  (‏ فصيام شهرين متتابمين ‏ ) أي فملبه صوم شهرين على التتايع . 

( بهذا النص) أي النص المذكور ( ولا يحزىء فيه ) أي في شبه العمد ( الإطمام نه 
م يرد فبه نص ) قال الشافعي في قول مالك وأحمد ني رواية » وقال الشافمي في قول 
وأحمد في زواية:فإت لل يقدر على الصيام يحب إطمام ستين مسكينا عند عدمها(والمقادير) 
أي المقدرات الشرعية ( تعرف بالتوقيف ) على ورود النص بخلاف كفارة اليمين وكفارة 
الظهار و كقارة الصوم » فإن النص ورد فيها بالإطعام > ولان استدلاله من الآية بوجبين 
آحدها هو قوله : 

( ولأنه ) أي ولأن النص ( جمل المد كور كل الواجب يحرف الفاء ) بباته أن الواقع 
بعد فاء الجزاء يحب أن يكون كل الجزاء » إذ لو م يكن كذلك للقياض »> فلا يعم أنه هو 
نحو الجزاء » وبقي منه شيء ومثله حل . ألا ترى أنه لو قال إن رمت الدار فأنت طالق» 
وفي نبة أن يقول : وزينب طالق وعبده حر . 

ولکن لم يقله يحمله قوله: فأنت طالق جزاء كاملا من غير أن يقدر فيه وزينب طالق 
أيضاً > وعبدي حر أيضا . 

الوجه الثاني هو قوله ( أو لكونه ) أي لكون الصيام ( كل المذكور ) لاغير ( على 
ماعرف ) يمني في أصول الفقه . 

( ويحزيه ) أى محزي الذي عليه عت رقبة اعتاق (رضيع أحدأبويه مسلم) قد به لأنه 
لو کا كافرين لم يجزه ( لأنه ) أى لآن الرضيع ( مسل به ) أى بأحد أبويه لأن شرط هذا 


f۴ 


والظاهر سلامة أطرافه » ولا يحزىء ما في البطن لأنه لم تعرف 

حماته ولا سلامته . قال : وهو الكفارة في الخطأ لا تلوناه » وديته 

عند أي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل أرباعاً : خمس وعشرون 

بنت مخاض » وخمس وعشرون بنت لبون » 

ااال لماك 
الإعناق الإسلام وسلامة الأطراف» والأول يحصل بإسلام أحد الأبوين + والثاني بالظاهر ؛ 
وأشار إلبه يقوله( والظاهر سلامة أطرافه ) أى أطراف الصغير» لان الاصلهوالسلامة. 

وتأويل المسألة أنه أعتق » ثم عاش حى ظبرت سلامة أعضائه وأطرافه حتى أنه 
لو مات قبل أن يظبر ذلك ل تتأه به الكفارة . 

كذا قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير . 

(ولا يحزي)أى لا زىء اعتاق(ما في البطن لانه لم يعرف حیاته ولا سلامته )ظاهر. 

( قال ) المصنف : ( وهو الكفارة ) أى تحرير رقبة مؤمنة هو الكفارة . 

( في الخطأ لا تلوناه ) وهو قوله تعالى فل فتحرير رقبة مؤمنة ¶ . 

( وديته ) أى ودية شبه العمد ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف) كذا في نسخة شمخ 
العلاء « أبييرسف » مذ كور مع آي حنمفة . وفي الهداية فقالالاترازيوغيرة لم يذ كو أبو 
يوسف سبو القم عن صاحب !لهداية أو عن الكاتب . وقال الكافي : الإقتصار على قولأبي 
حلمفة مخالف لمامة روايات الكتب من المباسيط والجوامع والاسرار والايضاح» فان 
المذكور فسبلعن أبي حنيفة وأبي يوسف . وثبت في بعض النسخ عند أبى حنيفة وأبي 
بوسف موافة] لعامة الروايات. ا 

( مائة من الابل أرراعا ) أى من حبث الارباع » وبين ذلك يقوله : ( خمس وعشرون 
ينت اض ) بنت متصوب لانه ميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين يحىء منصوبا . وبنت 
مخاض هي التي طمنت في السنة الثانية . مميت بها لان أمها صارت ذات مخاض باخرى . 

( وخس وعشرون بنت لبون ) وهي التي طعنت في السنة الثالثة »ميت يما لان أمها 
تلد أخرى › ولبون : ذات لبن . 


وخمس وعشرون حقة » وخس وعشرون جذعة . وقال مد 
والشافعي أثلاثاً : ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ثنبة 
كلا خلفات في بطوتها أولادها » لقوله عليه السلام : « ألا إن قتيل 
خطأ العمد قتيل السوط والعصاء وفيه مائة من الإبل أر بعون 
منها في بطونبا أولادها » وعن عمر وزيد ثلاثوت حقة وثلاثون 
جذعة. ولأن دية شبه العمد أغلظءوذلك فيا قلناء وما قولهعليهالسلام: 


(وخمس وعشرونحقة ) وهي التي طعنت في السنة الرابعة »وحق ها أن تر كبو تحمل . 

( وخمس وعشرون جذعة ) وهي التي طعنت في السنة الخامسة » سميت به لممنى في 
أسنانها يمرفه أرباب الابل » وهي أكبر سن يؤخذ في الزكاة . 

( وقال محمد والشافمي أثلاثا : ثلاثون جذعة › وثلاثون حقة » وأربعون ثنية ) وهي 
التي طعنت فى السادسة > والذكر ثني . ( كلما ) أى كل الثنايا ( خلفات ) جع خلفة 
وهي الحامل من النوق . ( في بطونها أولادها ) صفة كامله قاله الاكمل . 

وقال السكاكي : الخلفة الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها » وقد يقال 
خلفات . فملى هذا التفسير يكون قوله في بطوئها أولادهاصفة مقدرة» ا في قوله ر 
« ما ألقته الفرائض فلاول رجل ذكر » وبقول مد رحمه الله قال أحمد في رواية وبقول 
أبي حنيفة قال مالك وأحمد في رواية » وهو قول الزهري ورببعة وسليان بن يسار 
( لقوله عتعتهد ) أى لقول الني ب ( ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه 
مائة من الابل أربعون منها ني بطونها أولادها »> وعن عمر وزيد ثلاثون حقة وثلاثون 
جذعة ) هذا الحديث رواء أبو داود والنسائي وابن ماجة > وقد تقدم في الجنايات . 

(ولان دية شبهالعمد أغلظ وذلك فيا قلنا ) يمني أغلظ من حرمة الخطأ الحض » فان 
الابل يجب فيه أخاساً » وذلك أى كونه أغلظ من دية الخطأ الحض لاننا نقول أثلاثا > 
وأنتم تقولون أراعاً . 

(ولحما) أى لابى حنيفة وأبي يرسف ( قوله يت ) أى قول الني ر ( في نفس 


0 


« في تفس المؤمن مات من الإبل » وما روياه غير ثابت لاختلاف 

الصحابة في صفة التغليظ »و ابن مسعود قال بالتغليظ أرياعاً كاذكرنا » 
را كر اح اك 
المؤمن مائة من الإبل)تقدمفيالزكاة في كتاب مرو بن حزءقال:وأن ي نفس المؤمنماثةمن 
الايل في الزكاة » ورواه إين حبان في صحيحه . ووجه الاستدلال يه أن الثايت عنه 
مسد هذا ولس قبه دلالة على صفة من التغليظ ( وما روياء ) أى عمد والشافعي ( غير 
ثبت ) احتج المصنف على عدم ثبوت هذا الحديث بقوله : ( لاختلاف الصحابة قي صفة 
التغليظ) فإن عمر وزيد والمغيرة بن سُعبة وأا موسى الاشعري قالوا مثل ما قال أبو 
حشفة وأبو يوسف ( وإن مسعود ) أى وعبد الله بن مسعود ( قال بالتغلبظ أرباعا كما 
ذكر ) يعني آرباعا . وأخرج حديثه أبو داود عن علقمة والاسود قال : قال عبد الله 
في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون ينات لبون 
ومس وعشرون بنات محاض . وسكت عنه أبو داود ثم الملذري بعده . 

وروى مرفوعاً أخرجه الاربعة عن حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن 
مالك الطبائي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عل في دية الخطأ عشرون 
حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرونيئت لبون وعشرونينو عخاض‌ذ كر. 

قال الترمذى لا بعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . وقد روى عن عبد الله موقوقاً . 

وقال الدارقطنى: هذا حديث ضصف غير ثايت عن أهل المعرفة بالحديث من وجوه: 

الاول أنه خالف لما رواه إن عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح 
أنه قال : دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبونوعشوون ينو 
لبون وم يذ کو فيه بني مخاض . 

الثانى أن خشف بن مالك مجبول لم بروه عنه إلازيد بن جبير بن جريد الحسي . 
وأهل العم بالحديث لا يحتجون با ينفرد بروايته رجل غير معروف . 

والثالث أنه روي عن أحمد أن خبر خشف بن مالك لا يعلم أحد رواه زيد بن جبير 
إلا الحجاج بن أرطاة » وهو رجل مشبور بالتدليس . وقال إن الجوزى في التحقيق :أبو 
عبيدة لم يسمع من أبيه » فكيف جاز للد ارقطنى أن يسقط ذكر هذا . وخشف وثقه 
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خاصة لأن النوقيف فيه » فإن قضى في الدية بغير الإبل ل يتغلط ما قلنا 
قال : وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة » والكفارة على القاتل 


النسائي وإن ن حبان وزيد بن جبير وثقه ابن معين وغيره » وأخرجا له في الصحبحين . 

( وهو ) أي الذى قال ابن مسعود ( كلمرفوع ) لأن الرأى لا مدخل له في المقادير 
( فبعارض ) ما روياه (به) أى بقول ابن مسعود » فإذا تعارضا كان الأخذ بالمتمقنأولى . 

ثم على قول مد والشافمي:لو اختلف في حملها يرجع إلى أهل الخبرة كما برجم في حمل 
المرأة إلى قولالقوابل . ولو اختلف الولي والجاني بعد أخذ قول أهل الخبرة فقال الولي: 
م يككن حوامل > وقال الجاني : ولدت عندك » فالقول للجاني > وإن أخذة بغير قوم 
فالقول لاولي . 

( قال ) أى القدورى ( ولا يثبت التغلىظ إلا في الابل خاصة ) يمني لا بزاد في 
الدراهم والدتانير على عشيرة آلاف درم وألف دينار . 

وقال الثورى والحسن بن صالح فبغلظ في النوعين الآخرين أى الدرام والدنانير بان 
ينظر إلى قيمة أسنان الابل في دية الخطأ فما زاد على أسنان دية الخطا زاد على عشرة 
آلاف درم إن كان الرحل من أهل الورق » وإن كان من أهل الذهب . 

ونحن قلنا بها ذكر في الكتاب وهو أن التغلبظ في الابل ثبت توقيف) ولا يثيت في 
غيره قباس . ( لأن التوقيف فيه ) أى لأن الشرع ورد فيه » وعليه الاجماع والمقدرات 
لا نعرف إلا ماعا فلم تتغلظ بغيره حتى لو قضى القاضي به لا ينفذ قضاوه . 

( فإن قضى بالدية في غير الابل لم يتلفظ لما قلنا ) إشارة إلى قوله لآن التوقيف منه . 

( قال ) أى القدورى ( وقتل الخطأ تحب به الدية على الماقلة والكفارة على القاتل ) 
وبه قال الشافعي وأحمد في الظاهر » وهو قول الثورى واسحق والنخمي والح وحماد 
والشعبي .وقال ابن سيرين وابن شبرمة وأبو ثور وقتادة برضي والحارث النقاشي وأحمد في 
رواية : على القاتل . 


لما بسنا من قبل . قال : والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماساً 

عشرون بنت مخاض وعشرون بنسست لبون وعشرون ابن مخاض 

وعشرون حقة وعشرون جذعة » وهذا قول ابن «سعود وإنما أخذتا 

نحن والشافعي به لروايته ان الني يله قضى في قتيل قتل خط 

أخماساً على نحو ما قال » ولأن ما قلناه أخف فكان أليق بخالة الخطأ » 
لأن الخاطىء معذور . 


وهكذا يحب أن يكون قول مالك لأن شه العمد عنده من باب العمد ( لما بينا من 
قبل ) يعني في أول كتاب الجنايات . 

( قال ) أى قال القدورى ( والدية في الخطأ مائة من الابل أخناساً ) قبل هو 
منصوب باضمار « كان » وقال الأ كمل يحوز أن بكون حال من الضمير الذى في قوله 
« في الخطأ » قالت : حمل أن يكون قبيزاً على ما لا يخفى . ٠‏ 

( عشرون بنت مخاض وعشر ون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشروت حقة. 
وعشرون جذعة وهذا قول امن مسعود رضى الله عنه ) . 

أجمعت الصحابة على المائة ولكنهم اختلفوا في سنا : حمس وعشرون حقة ومس 
وعشرون جذعة وخمس وعشرون إبن لبون وخمس وعشرون إبنة حاص . 

وقال عمان وزيد بن ثابت رضي الله عنها في دية الخطأ ثلاثون جذعة وثلاثون ينات 
لمون وعشرون بنو لبون وعشرون بنات مخاض ذكر . ذكر ذلك كل أبو يوسف 
في كتاب الخراج . 

( ونما أخذنا نحن والشافعي به ) أى بقول إبن مسعود ر اروايته ) أى لرواية ابن 
مسمود ( ان الني م قضى في قتيل قتل خطأ أخماسا على نحو ما قال ) قد ذكرن هذا 
عن الاربعة أصحاب السان عن قريب . ولفظ النسائي وابن ماجة بلفظ المصنف على نحو 
ما قال ابن مسعود . 

( ولان ما قلناه أخف فكان أليق يحالة الخطأ > لان الخاطىء معذور ) فيمذر في 
فعله . ولذا لا تحب الدية الخطأ إلا على العاقلة . 
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غير ان الششافعي يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض . والحجة 

عليه ما رويناه . قال : ومن العين آلف دينار ومن الورق عشرة 

آلاف درم . وقال الشافعي : من الورق اثنا عشر ألفاً لمآ روى ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي اة قضى بذلك . 


( غير أن عند الشافعي ) استثناء من قوله أخذة نحن والشافعي به. ( يقضي بعشرين 
ابن لبون مكان ابن مخاض » والحجة عليه ) أى على الشافعي . ( ما ذكرتاه ) من قول إبن 
مسعود رضي الله عنه وقضاه رسول الله يلام . 

( قال ) أى القدورى ( ومن العين ) إن دية الخطأ من الذهب ( ألف دينار ومن 
الورتى ) أى الفضة ( عشرة آلاف درم » وقال الشافمي: من الورى اثنا عشر ألفا )وبه 
قال مالك وأحمد وإسحاق ( لما روى ابن عباس رضي الله عنما أن الني ملم قضى 
يذلك ) أى بائني عشر ألفا . خرج هذا أصحاب السان الاربعة عن مد بن مسم عن 
عروة بن ديئار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها أن رجلا من بني عدى قتل 
فجمل الني ا ديته اثني عشر ألفا . 

وقال أبو داود رواه ابن عمبنة عن عكرمة > ول يذ كر ابن عباس . 

وقال الترمذى : لا نعم أحداً يذ كر في هذا الاسناد إبن عباسرضي اللعنها غير جمد 
ابن مسل أخيرنا سعيد بن عبد الرحمنعن سفيان عن عمر عن عكرمة عن الني بم نحوه. 

ورواه النسائى أخبرنا مدن ميمون المكي عن سفيان عزعمرو بن دينار عن عكر مة 
سمعناه مرة يقول عن ابن عباس أن الني ملت قضى باثني عشر ألفا في الدية . قال عمد 
إبن مسمون لبس بقوى » و كذا رواه الدارقطني قي سننه قال أبو حاتم : كان محمد بن 
مممون أبو عبد الملكي الخماط أمينا نبيلا . وذكره إبن حبان في الثقات » قال : وربا 
وهم . وقال النسائي صالح . وعمد بن مسل هذا الطائفي أخرج له البخارى في المتابمة 
ومسل في الاستشهاد وضعفه أحمد . وقال النسائي الصواب أنه مرسل » وقال ابن 
حبان المرسل أصح . 


ولنا ما روى عن عبر رضي الله عنه أن النبي جلا قضى بالدية 
في قتيل بعشرة أ لاف درهم . وتأويل ماروى أنه فضى من 
دراهم کان وزنيا وزن ستة وقد كانت كذلك 


( ولنا ما روى عن عمر رضي الله عنه أن الني كلم قضى بالدية في قتيل بعشرة 
آلاف درم ) هذا الحديث غريب . وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار وقال:أخبرة 
أبو حنيفة عن اليثم عن عامر الشعبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : على أهل 
الورق من الدية عشرة آلاف درم » وعلى أهل الذهب ألف ديثار ٠.‏ 

وجه الاستدلال به أن عمر رضي الله عنه قضى بذلك بمحضر من الصحابة « رض » 
من غير نكير » فحل بمحل الاجماع . 

( وتأويل ما روى ) أي الشافمي ( أنه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة ) أي 
أي وزن ستة مثاقبل . فإن في ابتداء عهد رسول الله ع كان وزن الدراهم وزن ستة > 
ثم صار وزن سبعة . ( وقد كانت ) أي الدرام . ( كذلك ) أي وزن ستة إلى عمد تمر 
رضي الله عنه » ثم صار وزن سبعة كا ذكرة . 

وقال تاج الشريعة : وتأويل ما روى أنه أوجب اثني عشر مول على أنه أوجب من 
درام كانت توزن ستة واثني عشر بوذن ستة تبلغ عشرة آلاف بوزن سبعة.. 

والدليل على صحة ما ذ كرا من التأويل ما روي عن عڻان رضي الله عنه أنه أوجب 
في دية القتيل اثني عشر ألفا . وكانت الدراهم يومئذ وزن خسة أو ستة . 

فإن قىل إثنا عشر بوزن الستة يكون أكثر من عشرة آلاف فكيف يفيد مذا 
التأويل الجواب ؟ 

إن شيخ الإسلام قال في مبسوطه: يحتمل أن الدراهم كانت وزن ستّة الآشياء إلا أنه 
أضبف الوزن إلى ستة تقريماً > فإن قبل : احتج الشافمى ومن ممه بجا روى يزيد الرقاشي 
زعتد: قال ا او قوع بد كررة اة مدد اررق أن تدب ا ا 
إلى من أن أعتق.ثمانية من ولد امماعيل تنود دية كل واحد منهم إثنا عشر ألفا . 
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قال : ولا تثيت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة . 
وقالا: متها من البقر مائتا بقرة » ومن الخنم ألف شاة > ومن الحلل 
ماتتا حلة كل حلة ثوبان » لأن عمر رضي الله عن ه هكذا جعل على 
أهل كل مال منبا » وله أن التقدير [نما يستقيم بشيء معلوم المالية ء 


وعن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله قر من قرأ مخمسماية إلى الغاية 
أصبح وله قتطار في الآخرة » والقنطار دية أحدك إثنا عشر ألف درهم . 

وأجبب بأن حديث الرقاشي ضعبف عند الثقات > وحديث الحسن مرسل» والعجب 
من الشافعي أنه لا يعمل بالمرسل ثم يحتج به . 

( قال ) أي القدوري ( ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة ) وهي الإيل 
والذنعب والفضة ( عند أبي حشسفة ) وبه قال أحمد والشافعي > وقال السكاكي : اختلف 
العاماء في الأصل في الدية » فقال الشافعي وأحمد في رواية مد بن المنذر : الإيل فقط 
فتجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد ( منها ) أي من هذه الثلائه . ( من المقر مائتا بقرة 
ومن الغنم لف شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حة ثوبان ) وبه قال أحمد في رواية وقال 
الكرخي في مختصره : والحلة ثوبان إزار ورداء والإزار المئزر » وقبل في زماتنا قسص 
وسراويل . وقال الإمام الأسبيجابي قيمة كل حلة خسون درهما وقيمة كل بقرة خمسون 
درهما وقبمة كل شاة خمسة دراهم ( لأن عمر رضي الله تعالى عنه همكذا جعل على أهمل 
كل مال منها ) أي من المذكورة . 

وروی أو يوسف في كتاب الخراج وقال : حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعي رضي الله 
عنه عن عبيدة السامان قال وضع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : على أهل الذهب 
ألف دينار وطى أهل الورق عشرة لاف وط أهل الإبل مائة من الإيل وعلى أهل البقر 
مائة بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة . 

( وله ) أي ولأبي حضفة ( أن التقدبر إنغا يستقيم بشيء مماوم المالية وهذه الآشياء 
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وهذه الأشماء مجبولة المالمة » ولحذا لا يقدر بيبا كن » والتقدير 
بالإبل عرف بالآثار المشبورة عدمناها في غيرها . وذكر في المعاقل 
أنه لو صالح عل الزيادة على مائتي حلة أو مائتي بقرة لايجوز » وهذا ية 
التقدير بذلك . ثم قيل هو قول الكل فيرتفع ا لخلاف» وقيل هو قولها 


مجهولة المالبة ) وأوضح ذلك بقوله : ( وهذا لا يقدر ها ضمان ) أي ضبان المدوان . 
وفائدة هذا الخلاف في اختمار القاتل » فعند أبي حنيفة فله الخبار من أنواع الثلاثة . 

وفي الصلح فإن عنده يحوز الصلح على أكثر من مائتي بقرة في رواية » وفي رواية 
لا جوز » كقولما : كا لو صالح على أكثر من مائة من الإبل وألف دينار . 

( والتقدير بالإبل ) جواب عما يقال : فالإبل ك ذلك . وتقرير الجواب أن التقدير 
بالإبل لىس كذلك لأنه ( عرف بالآثر المشبورة ) كا ذكرت فيا مضى . ( عدمناها في 
غيرها ) أي عدمبا بالآثر المشبورة في غير الإبل . 

( وذكر فيالمعاقل ) أي ذكر محمد في كتاب معاقل المبسوط > ورد هذا شبهة على 
مأ روى عن أبي حنفة رحمه الله من قوله : ولا تثبت الدية إلا من هذه الأمور الثلاة 
ووجه وروده أن محمداً ذكر في المعاقل ( أنه لو صالح على الزيادة على مائتي حلة أو مائتي 
بقرة لا يحوز وهذا آبةالتقدير بذلك ) أي وهذا الصلح علامة التقدير بذلك . وأجاب 
بوجبين أحدهما هو قوله ( ثم قبل هو قول الكل فيرتفع الخلاف ) أي قوله لا يحوز 
الصلح على الزيادة قول الكل لآنه ذكر في المعاقل أن الولي لوصالح على أكثر من مائة 
فالفضل باطل بالاجماع . 

وقال الأكمل وذكر الجواب على وجبان : 

أحدهما تقدير الشببة ورفع الخلاف .ولا أرى صحته لآنه يناقض رواية كتاب الديات. 

الوجه الثاني : هو قوله ( وقبل هو قولما ) أي ما ذكر في كتاب المعاقل قولهما . 

أما عند أبي حنيفة فبنبغي أن يجوز الصلح على أكثر من ذلك وإليه ذهب شخ 
الاسلام علاء الدين الأسبسجابي في شرح الكافي . 
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قال : ودية المرأة اللصف من دية الرجل » وقد ورد هذا اللفظ 
موقوفاً على علي رضي الله عنه » ومرفوعا إلى النبي ل وقال 
الشافعي : ما دون الثلث لا يتنصف 


وقال تاج الشريعة : فكان الخلاف تابتا . وقال الأ كمل : والوجه الثاني برفم الشبسة 
يحمله رواية المعاقل على أنه قولهما » وحمل بعض مشايخنا على أن المسألة عنده روايتان . 

( قال ) أي محمد في الأصل » ولم يذ كر في الجامع ولا ذكره 0١‏ 
( ودية المرأة على النصف من دية الرجل ) وقال ابن عبد البر واينالمنذ رأ جمعأهل الم على 
أن ديتها نصف دية الرجل . 

وحكى غيرههما عن إبن علية والأصم أنب|قالاها سواء (وقد ورد هذا اللفظ) أيقوله 
دية المرأة على النصف من دية الرجل ( موقوفاً على علي رضي الله تعالى عنه ومرفوعا إلى 
النبي ّل ) أما الموقوف فأخرجه البيبقي عن ابراهيم النخعي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيا دونها . 

قلت يت لأن ابراهيم م يحدث ا من الصحابة مع أنه أدرك 
جماعة متهم . 

وأما المرفوع فأخرجه السيبقي أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله بإ « دية المرأة على النصف من دية الرجل » . 

( وقال الشافعي ما دون الثلث لا يتنصف ) يعني إذا كان جناية أرشها مادون الثلث 
لا تنصف وفي غيره تنصف . وقال السكا كي رمه الله . وقال الشافمي ما دون الثلث 
لا يتنصف و كذلك الثلث قاله في القديم وبه قال مالك وأحمد وهو قول الفقباء السبعة 
وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة والأعرج ورببعة » 
وهكذا روي عن عمر وإبنه وزيد بن ابت . 

وعندنا والشافعي رحمه الله في ظاهر مذهبه واختاره ابن المنذر وأبو ثور علىالتنصيف 
قيا قل و كثر »© وبه قال الثوري والليث واين أبي ليلى واين شبرمة وابن سيرين وقي 
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وإمامه فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه » والحجة عليه ما رويتاه 
بعمومه ولأن حالما أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل وق دظهر 
أثر النقصان في التنصيف في النفس ء فحكذا في آطرافبا وأجزاتها 
اعتبار بها . وبالثلثك وما فوقه » قال : ودية المسل والذمي سواء » 


النهابة . والصواب أن يقال : الثلث وما دونه لا يتنصف عند الشاقعي رحمه الله في 
القديم کا ذكرة . 

( وإمامه فيه ) أي إمام الشافمي في هذا ( زيد بن يت رضي الله تعالى عنه ) . 

أخرجه البيهقي عن الشعبي عن زيد بن ابت قال : جراحات الر جال والنساء سواه 
إلى الثلث » فما زاد فعلى النصف . وهو منقطع . 

وذ كر السكاكي في حجة الشافعي ما روى عن عمر رضي الله عنه أبن شمبة عن أبيه 
عن جده قال : قال رسول الله علوت « عقل المرأة عقل الرجل حتى تبلغ الثلث منديتها » 
أخرجه النسائي. قلت :هذا رواه النسائي وقي اسناده اسماعمل بن عماش عن إن جريج. 

قال صاحب التنقيح : اين جريج حجازي واسماعيل بن عياش ضيف في 
رواية الحجازيين . 

( والحجة عليه ) أي على الشاقمى ( ما رويناء بعمومه ) آشار به إلى قوله:وقد روي 
بهذا اللفظموقوفاً عن علي رضي الله تعالى عنه ومرفوعا (ولأن حاها أنتقص من حال 
الرجل ) قال الله تعالى ‏ ولارجال عليهن درجة » (ومنفمتها أقل) لجا لاتنمكنمن 
التزوج ما دامت زوجت لرجل . 

( وقد ظبر أثر النقصان بالتنصف في النفس فكذا في أطرافها وأجزائها اعتباراً بها) 
أي بالنفس ( وبالثلث ومافوقه ) أي اعتباراً بتنصيف الثلث ومافوقه لثلا يازم 
مخالفة الفرع للأصل . | 

(قال) أي القدوري (وديةالمسلوالدميسواء) وقالالكرخي فيختصرموالمسل والذمي 
الكتابي وغيرالكتابي و الحربي المستأمن وكلمن كانتنفسهحظورة فانقدر دياتهم سواء .وقي 
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وقال الشافعي ودية اليبودي والنصراني أربعة آلاف درهم » ودية 

امجوسي ثمائمائة درهم.وقال مالك: دية اليبودي والنصراني ستة آلاف 

درهم لقوله عليه السلام : عقل الكافر نمف عقل المسل والكل عنده” 

انا عشر ألا . وللششافعي ما روي ان النبي لاي جعل دية النصراني 

واليبودي أربعة لاف درهم ودية المجوسي مامائة درهم» ولنا قوله 
عليه السلام : دية كل ذي عبد في عبده ألف دينار 


الاناث في جمبعين. على النصف مما حب في المذ كور . 

( وقال الشافعي : دنة اليبودي والنصراني أربعة لاف درم ودية الجوسي ثانمائة 
درم ) وبه قال أحمد » وهو قؤل سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن 
دينار وإسحاق وأبو ثور » وروي عن عمر وعڻان أيضاً . 

( وقال مالك : دية اليهودي والنصرانى ستة آلاف درهم ) وبه قال عمر بن عبد 
العزيز وعروة وعمرو بن شعيب ( لقوله تيده ) أي لقول النبى َل ( عقل الكافر 
نصف عقل المسلم ) هذا الحديث رواه أصحاب السأن الأربعة من حديث عمرو بن شعبيب 
عن أببه عن جده أن النبى مم قال: ديةالمعاهد نصف دية المسلم» هذا لفظ أبي داود» 
ولفظ الترمذي : دية عقل الكافر نصف عقلالمسلم “وقال حديث حسن . ولفظالنسائي 
عقل أهل الذمة نصف عقل المسامين » وهم الببود والنصارى . 

( والكل عنده إثنا عشر ألفا ) أي كل الدية عند مالك إثنا عشر ألف درم .فلذلك 
قال : دية الببودي والنصراني ستة آلاف درم . 

(والشافعي ما روى أن النبي به جعل دية الببودي والنصراني أربعة لاف درم 
ودية الجوسي ثمائمائة درهم ) هذا ذكره عبد الرزاق في مصنفه . أخبرة ابن جريج أخبرني 
عمر وسفيان أن رسول الله ئو فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة 
كلاف . لفظ أحد من أهل التخريج وقع هذا مفصلا . 

( ولنا قوله ستيه ) أي قول النبي ب ( دية كل ذي عبد في عبسده ألف دينار ) 
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وكذلك قضى أبو بكر وعمر رضي الله عنهها » وما رواه الشافعي 
لم يعرف راويه ولم يذكر في كتب الحديث » وما رويناه ارا 
رواه مالك فإنه ظبر به عمل الصحابة رضي الله عنم . 


هذا أخرجه أبو داود قي المراسيل عن سعيد ,نالمسبب قال : قال رسول الله لتد « دية 
كل ذي عبد في عبهده ألف دينار » ووافقه الشافعي في مسئده على سعيد قال : أخهرظ 
عمد بن الحسن الشيباني » أخبرنا محمد بن زيد » أخبرنا سف يان بن حسين عن الزهيري 
عن سعد بن المسيب قال : دية كل معاهد في عبده ألف دينار . 

( وكذلك قضى أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنها ) روى محمد بن الحسن في كتاب 
الآ ثار وقال أخبرنا أبوحتيفة عن اليثم بن أبي الحيثم أن النبي مله وأبا بكر وعمروعڻان 
رضي الله عنهم قالوا : دية المعاهد دية الحر المسلم . قال محمد : وبهذا قالوا . 

( وما رواه الشافعي لم يعرف له راويه ولم يذكر في كتب الحديث ) وفيه نظر لاا 
ذكرنا عن عبد الرزاق أخرجه ورواه الدارقطني في سننه وأراد أن رسول الله لر جمل 
عقد أهل الكتاب من البهود والنصارى على النصف من عقل المسامين ( وما رويناه ) وهو 
قوله ميقي « وکل ذي عبد في عبده ألف دينار » ( أشهر ما رواه مالك ) وهو قوله : 
عقل الكافر نصف عقل المسلم ( فإنه ) أي فإن الذي رويناه ( ظر به عمل الصحاية 
رضي الله عنهم ) وقد ذكرنا عن محمد عن أبي حشفة عن اليثم عن أبي اليم أن لاني 
علد وأيا بكر وعمر وعثان قالوا : دية المعاهد دية الحر المسلم . 

وروی عبد الرزاق في مصنفه عن مجاهد عن ابن مسعود قال : دية الممامد مثل 
دية المسلم . وقال ذلك علي رضي الله عنه أيضاً . 

وروى عبد الرزاق أخبرة أبو حنيفة عن الحم بن عقبة عن على رضي الله عنه قال : 
دية كل ذمى مثل دية المسلم . قال أبو حنيفة هو قولي . 

وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن جريح عن يعقوب بن عتبة واسماعيل بن عمد 
اوصالح قالوا : عق لكل معاهد من أهل الكفر كعقل المسادين » جرت بذلك السنة في 
آهل رسول الله بل . 
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فصل فيا دون النفس 
قال: في النفس الدية وقد ذكرناه . قال : وفي االمارن الدبة وفي 
اللسان الدية وفي الذحكر الدية . والأصل فيه ما روى سعيد بن 
. المسيب رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال : في النفس الدية 


( فصلل ) 

أي هذا فصل في بيان الأسكام ( فيا دون النقس ) وأعقب د كر النفس بذ كر ما هو 
تبع لها وهو ما دون النفس . 

( قال ) أي القدوري ( في النفس الدية ) أي تجب الدية في النفس يسبب إتلاقبا 
كا يقال في النككاح سل و كلمة في يحيء النظرفيه فبا كان معناه الإحتواء ومعنى على في ما 
كان معناه الإستعلاء لقوله : في جذوع النخل . ومعنى السببية كقوله مستي في أربعين* 
شاة وهو قلمل تادر( وقد ذكرناء ) أي في أول الجنايات بقوله: والديةمتغلظة علىالقاتل. 

( قال ) أي القدوري ( وق المارن الدية ) وهو قصبة الأنف ( وي اللسان الدية وقي 
الذكر الدية ) أى وتجب كا ذكرة . 

والأصل أن ما في الإنسان من الأعضاء إن كان واحداً ففيه الدية كام » وإن كان 
اثنين فيه الدية وفي إحداهما نصف الدية > وإن كان أربعة ففيها الدية وفي أحدهما 
ربع الدية » وإن كان عشرة ففيها الديه وقي أحد الدية . وما فوت جنس النفعة 
ففيه الدية لآن بفواقه يفوت الآدمي من وجه ذكره في الميسوط » ولا نعلم فيه خلاف . 

وذكر الكرخي في ختصره الأعضاء التي يحب بكل عضو فيا دية هي ثلاثة أعضاء: 
اللسان والانف والذ كر . فإذا استوعب الانف حذعا أو قطع منه المارن وحده وهنو 
مالان من الانف عن العظم ففيه الدية كامة . و كذلك إذا ستوعب اللسان أو قطع منه 
ما يذهب بالكلام كله . وكذلك الذكر إذا استوعب أو لم يستوعب الكلام 
أي أو قطم الحشقة وحدها فقيه الديه ( والاصل قبه ) أي في هذا الباب 
( ما روى سعيد بن المسبب أن النبي ب قال في النفس الدية وفي اللسان الدية وفي 
المارن الدية ) هذا غريب . 
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وفي اللسان الدية وفي المارن الدية . وهكذا هو في الكتاب الذي 
كتبه رسول الله عليه السلام لعمرو بن حزم رضي الله عنه . والأصل 
في الأطراف انه إذا فوت جنس منفعة عل الكيال أو أزال جالاً 
مقصوداً في الآدمي على الكيال يجب كل الدية لإتلافه النفس من 
وجه وهو ملحق بالإتلاف » ومن كل وجه تعظيماً للآدمي 


( وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله مم لعمرو بن حزم ) . 

هذا أخرجه النسائي في سننه وأبو داود في مراسيله عن سلبان بن أرقم عن الزهري 
عن ابي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله يلك كتب كتابا إلى 
أهل اليمنفبه الفرائض والسان والديات وبعث يه مع عمرو بن حزم المكنى أبا الضحاك 
استعمله رسول الله يله على نحران البمن وهو يومئذ ابن سبع عشرة سنة وتوفي رسول الله 
بإ وهو على نجران “وبقي إلى أن أدرك بيعة معاوية بن أبي سفيان لإينه يزيد. ومات 
بعد ذلك بالمدينة . 

( والأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الكيال أو أزال جال مقصوداً 
في الآدمي على الکال ) قبد بالكيال فيهها احترازاً مما ليس بكامل منهها حيث لا جب کل 
الدية . فإن كان بفوت عضواً مقصوداً كقطع لسان أخرس فإنه لا تجب فيه الدية لأنه م 
يفت جنس منفعته ولا فوت جمالأعلى الكمال . ذكره في الذخيرة . 

وكذلك في آلة الخصي والعنين والمد الشلاء والرجل المرجاء والعين العوراء والسن 
السوداء لا يحب القصاص في العبد ولا في الدية في الخطأ وَإنما فيه حكومة عدل . قرت 
قبل : یشکل على قوله فوت جمالاً على الكيال كما لو سلخ جلد الوجه فإنه لا يحبكال الدية 
وقد فوت جمالاً على الكيال » قلنا : ذكر شيخ الإسلام في شرحه لا رواية في هذا ولكن 
مذهبنا وجوب الدية فإن قمل يشكل با لو قطع الأظفار حيث لا تحب الدية وقد فوت 
لجال على الكمال قلت لا رواية في هذا » فقد اختلف المشايخ فيه . 

( يحب كل الدية لإتلافه النفس من و-جه “وهوملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيماً للآدمي) 
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أصله قضاء وسول الله بالدية كلبا في اللسان والأتفء وعل هذا 
ينسحب فروع كثيرة » فنقول في الأتف الدية لأنه أزال الخال 
على الكيال وهو مقصود » وكذا إذا قطع المارن أو الأرنبة 
لمأذ كرناء ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة 
لأنه عضو واحد» وحكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو 
النطق » وكذا في قطع بعضه إذا منع الكلام لتفويت منفعة 
مقصودة وإن كانت الآلة قامة ولو قدر على التكل ببعض الحروف» 
قيل يسم على عدد المروف 


والشرع ألحى الإتلاف من وجه بالإتلاف من كل وجه ( أصله قضاء رسول الله بي ) أي 
كمه عر فنا هذا لقضاء رسول الله بم (الدية كلها في اللسان والأنف)فقسنا غيرهعليه. 
( وعلى هذا ) أي على هذا الأصل ( ينسحب فروع كثيرة ) بين منها بقوله ( فنقول 
في الأنف الدية لأنه أزال الجال على الكيال وهو مقصود ) لأنه يمني مطاوب في الآدمسي 
سواه قطع المارن دون القصبة أو قطم الأرنبة > ولو قطعها لا بزاد على دية واحدة لأنها 
عضو واد ( وكذا إذا قطع المارن أو الأرفبة ) أي أو قطع الأرنية (لماذكرة ) وهو 
قوله : وقد قوت امال على الكيال . وقال الشافعي : في الارن الدية وفي القصبة-حكومة 
عدل. ( ولو قطع المارن مع القصبة لا بزاد على دية واحدة لأنه عضو واحد )وقد ذكرتاء» 
لو قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان لأن الشم في غير الأنف » فلا يدل حدما إلى 
الآخر » كالسمع مع الآذن (و كذا اللسان) يعني فيه الدية بلا خلاف لاحد ( لفوات منفعة 
مقصوده وهو النطق ) والتكل > والآدمي لا نفارق مهمميته إلا بالنطق . (وكنافي 
قطع بعضه ) يعني قيمة الدية . ( إذا منع الكلام لتفوبت منفعة مقصودة » وإن كانت 
الآلة قاغة ) > لآن الدية تجب بتفويت البعض فتحب الدية كاملة ( ولو قدر على التكلم 
ببعض الحروف ) اختلف المشايخ فيه . ( قبل يقسم ) الدية ( على عدد الحروف ) أي 
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وقيل على عددحروف تتعلق باللسان فيقدر ما لايقدريجب » وقيل ان 

قدر على أداء أكثرها يجب حكومة عدللحصول الإفباممع الإختلاف 

وإن عجز عن أداء الأكثر يجب كل الدية لأن الظاهر انه لا تحصل 

منفعة الكلام » وكذا الذكر لأنه يفوت به منفعة الوطه والإيلاد 

واستمساك البول والرمي به ودفق الماء والإيلاج الذي هو 

طريق الاعلاق عادة » و كذا في الحشفة الدية كاملة لأن الحشفة 
أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له . 


الحروف الؤانية والعشرين من حروف المعجم » وهو قول الاثة الثلائة . ( وقبل على عدد 
حروف تتعلق باللسان ) وهي الالف والتاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي 
والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون . 

قبل كون الالف من ذلك فيه نظر لانه من أقصى الحلق علىما عرف .. ( فيقدر ما لا 
يقدر يحب ) أي فبقدر ما لا يمكنه إتيان حرف منها يازمه ما يخصه من الدية . روي أن 
رجلا قطع طرف لسان رجل في زمن علي رضي الله عنه فأمره أن يقرأ ألف ب تث فكلا 
قرأ حرفا أسقط من الدية بقدر ذلك » وما لم يقرأ أوجب من الدية يحسابه . 

( وقمل إن قدر على أداء أكثرها يحب حكومة عدل لحصول الافهام مم الاختلاف 
وإن عجز عن اداء الاكثر يحب كل الدية لان الظاهر أنه لا تحصل منفعة الكلام وكذا 
الذكر ) أي تجب فيه الدية بلا خلاف . ( لانه يفوت به منفعة الوطم والإيلاد 
واستمساك البول والرمي به ) أي رمي البول بالذكر ( ودقق الماء والايلاج الذي هو 
طريق الاعلاق عادة ) قد بالعادة أو قد يحصل الاعلاق بالسحق أيضا » إلا أنه خلاف 
العادة » فإن البكر لو حملت بالسحتى تمسر عليما الولادة فعلم أن بقطعه يفوت الايلاد 
( وكذا في الحشفغة ) أي وفي قطع الحشفة تحب ( الدية كاملة لان الحشفة أصل في منفعة 
الايلاج والدفق والقصبة كالتايع له ) أي للحشفة والتذ كير باعتبار المذكور . وفي شرح 
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قال : وفي العمل إذا ذهب بالضرب الدية لفوات منفعة الادراك إذ به 

ينتفع بنفسه في معاشه ومعاده » وكذا إذا ذهب سمعه أو بصره أو شه 

أو ذوقه لأن كل واحد منبا منفعة مقصودة » وقد روي أن 

عمر رضي الله عنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها 
العقل والكلام والسمع والبصر . 


الكاقي : وني الانشين مم الذكر قالوا إذا قطع الكل بدفعة يجسب ديتان » ولو قطعهما 
بدفعتين > أي قطع الذكر أولآ ثم الانثيين تجب ديتان أيضا » ولو قطع الانثيين أولآ ثم 
الذكر تصب في الانشين الدية وقي الذكر حكومة عدل فصار كذ كر الخصي والضعيف . 

( قال ) أي القدوري ( وني العقل إذا ذهب بالضرب الدية ) يعني إذا ضرب رأسه 
قذهب عقل يحب فبه الدية ( لفوات منفمة الادراك » إذ به ) أي بالعقل ( ينتفع بنفسه 
في معاشه ) أي في دنياء » ( ومعاده ) أي وفي آخرته إذ الغقل من أعظم ما يختص به 
الآدمي » يدرك الاشياء وبه يمتاز عنالبهائم » فكان فيه منفعة مقصودة . 


( وكذا ) أي وكذا تجب الدية ( إذا ذهب ممعه أو بصره أو شمه أو ذوقه لان كل 
واحد منبها متفعة مقصودة وقد روى أن عمر رضي الله عنه فضى بأربع ديات في ضربة 
واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر ) روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا 
أبو خالد عن عوف الاعرابي «رض» قال : ممعت شبخا في زمن الجماج م فنمت فعنة 
فقيل ذاك أبو مهلب عم أبي قلابة قالرمى ر جل رجلا حجر في رأسهفي زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فذهب ممعه وعقه ولسانهوذ كره فلم يضرب النساء » فقضى يها عمررضي 
الله تعالى عنه بأربم ديات » وهو حر » انتہی . 

واختلف .في طريق التفسير في معرفة ذهاب هذه الحواس فقيل إذا صدقه الجاني ٠‏ 
أواستحلف على الثبات ونكل ثبت فواتها وقبل يعتبر فيه الدلائل الموصة إلى ذلك »> فإن 
م يحصل العلم بذلك يعتبر فيه الدعوى والانكار طريى معرفة السمع أن يتغافلوينادى 
فإن أجاب علم أنه يسمع . 


قف 


قال : وفي اللحية إذا حلقت فل تنبت الدية لأنه يفوت به منفعة ا جمال . 

قالوثي شعرالرأس الدي ةا قلناء وقال مالك وهو قو لالشافعي «رض» 

تجب فيها حكومة عدل » لأن ذلك زيادة في الآدمي ولهذا 
يحلق شعر الراس كله واللحية بعضبا في بعض البلاد » 


وحكى الناطقيعن آبي حازم القاضي والقدوري عن اءماعيل بن حماد أن رجة 
ضرب على رأس امرأته » فزعمت أن سمعها ذهب »© فاشتغل اسماعيل بالقضاء ثم التفت 
إلسها وهي غافلة فقال : استري عورتك »© فجعلت تلم ثيايها فعلم أنها سامعة » وقال أبو 
يوسف في المنتقى : لا عرف ذهاب السمع والقول فيه للجاني > وأما طريق معرفة ذهاب 
البصر قال عمد بن مقاتل الرازي يستقبل الشمس مفتوح المين فان دمعت عينه علم أن 
البصر باق فان لم تدمع علم أن البصر ذاهب > وذ كر الطحاوى رحمه الله أنه يلقى بين 
يدية حبة » فان هرب من الحية علم أنه لم يذهب بصره > وقال محمد في الاصل : إن ل 
يعلم با ذكرةا يعتبر فبه الدعوى والقول للجاني مع ينه على الثبات . 

وفي شرح الكافي يدخل أرش الامة في الدية لان هذا جناية واحدة في موضع 
واحد قاذا وجب في العقل الدية لم يجب فيهاشيء وطريق معرقة ذهاب الشم أن يوضم 
بين يديه ماله رائحة كرية > فان اتقى من ذلك علم أنه لم يذهب شمه > 
قاله في شرح الطحاوي . 

( قال ) أى القدوري ( وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت ) أى عرضيا يجب ( الدية 
لانه يفوت به منفعة الجال.قال وفى شعر الرأس الدية) سواء كان شعر رجل أو امرأةأو 
كبير أو صغير > ويؤجل سنة فان نبت ل تجب الدية » وإن مات قبل مضي السنة لا 
شىء فبه » وبه قال الثورى وأحمد . ( لما قلنا ) وهو أنه يفوت به الجال . ( وقال مالك 
وهو قول الشافعي تجب فيها ) أى فى اللحية وشعر الرأس . ( حكومة عدل ) إدا 
ش حلقا ول يتبتا ( لان ذلك زيادة فى الآدمى » وهذا يحلق شعر الرأس كه واللحيةيعضها) 
أى يحلق بعض اللحية ( فى بعض البلاد ) لو كانجمالآ إيحلقوا. وقديكوتعدم اللحيةجالاً 


يفف 


وصار كشعر الصدر والساق › ولهذا يحب في شعر العبد نقصان القيمة 
ولنا أن اللحية في وقتها جمال وفي حلقها تفويته على الكمال 
فتجب الدية كما في الأذنين الشاخصين , وكذا شعر الرأس جمال . 
ألا ترى أن من عدمه خلقة يتكلف في ستره يخلاف شعر الصدر 
والساق لأنهلا يتعلق بدجمال . وأماالحية العبد فعن أبي حنيفة «رح » 
| أنه يجب فيبا كمال القيمة 


فى بعض الاحوال » وأهل الجنة كلهم أمرد . فاو كان ذلك من جملة الجال الاصلي لكان 
أهل الجنة أولى به . 

( وصار ) أى حم هذا ( كشعر الصدر والساق ) إذ ليس فيه الجال . 

( وهذا ) أى ولاجل كون شعر الرأس زيادة في الآدمي ( يجب فى شعر المد 
نقصان القيمة ) يعني إذا حلق شعره يجب فيه ما ينقص من قيمته . 

( ولنا أن اللحية فى وقتها جمال وفى حلقها تفويت امال على الكمال فتجب الدية ) 

وروى أن لله تعالى ملائكة يسبحون سبحان من زين الرجال باللحى والنساءبالذوائب 
والدليلعلى اناللحيةجمالأن الرجل إذا بلغ حد الكهولة والشيخوخة ول يثبت له لحية 
يسمح في الاعين > و إنما لا يسمح في حالة الطراوة والصفر > الوم سراي 
فلا شك أنه يعد شئاً . 

والرأس إذا حلق وم ينبت يظهر فيه القرع بعد زمن عليه » فان القرع عبب فيالناس 
ولهذا يتكلف الآقرع في ستر رأسه كا يتكلف: بستر سائر عيوبه . 

( ا في الآذنين الشاخصين ) أي المرتفعتين من شخص بالفتح : ارتفع » فإن فبه تفويت 
منفمة الجمال مع بقاء السمع » وتجب الدية كاملة . 

( وكذا شعر الرأس جمال ألا ترى ان من عدمه) أي من عدم شعر الرأس( خلقة)أي 
من حيث الخلقة (يتكلف فيسترميخلاف شعر الصدر والساق لآنه لا يتعلق به جمال ) أي 
وقد ذكرتاء الآن ( وأمالحية العبد فعن أبي حنيفة أنه يحب فيها كال القبمة ) . 


يفف 


والتخريج على الظاهر أن المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون 
الجمال بخلاف الحر . قال : وفي الشارب -حححكومة عدل وهو 
الأصح لأنه تابع للحمة فصار كبعض أطرافبا 


وهي رواية الحسن «رح» عن أبي حنيفة رحمه الله اعتباراً بالدية في الحر لفواتالجال. 

( والتخريج على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( أن المقصود في العبد المنفعة بالاستعيال 
دون الجال ) فيجب نقصان القيمة ( بخلاف الحر ) فإن المقصود فيه الجال ولو حلق بعض 
اللحبة وم ينبت قبل يحب فيه حكومة عدل . 

وني شرح الككاني والصحيح أنه حب فيه كل الدية لأن هذا في الشين فوق مالا ية 
له أصلا . 

وكان أبو جعفر المندواني يقول في اللحمة: إنا يحب بها كال الددية إذا كانت لمت هكاملة 
يتجمل بها > وأما إذا كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء فبها وإن كانت غسير 
متوفرة » ولا بقع ها جمال كامل ولمست مما يشين ففيها حكومة عدل » ولو علق فئئتت 
ابيض إن كان في أوانه لا يحب شيء » وإن كان في غير اوانه اختلف مشايخنا فمه . 

والصحيح أنه يحب فبه حكومة عدل . 

وقال في شرح الطحاوي : ولو حلق رأسه فنبت أبيض والرجل شاب . 

قال أبو حشيفة رحمه الله قي الحر لا يحب شيء وني العبد يحب النقصان “ وقال يجب 
حكومة العدل في الحر والعبد وفي الواقمات رجل حلق لحية رجل »2 فان كانت لية 
متصلة أو خضيفة أو رقبقه أو كثبفة ففيه الدية إن لم تنبت › وإن كان كوسجاً فعليهفيها 
حكومة عدل بعدما ينتظر سنه فلم تنبت › فإن كان عمداً فقي ماله لأن الماقلة لا تعقل 
العمد » وإن كان خطأ فعلى عاقلته کا في قتل الخطأ والعمد . 

( قال ) أي المصنف ( وقي الشارب حكومة عدل ) قله الناطقي «رح» في الأجناس 
(وهوالأصح)احترزبهعنقول بعض المشايخ أنه يجب فيه كال الدية لأنه عضو على حدة . 

قال المصنف ( لأنه ) أي لأن الشارب ( تابع للحية فصار كبعض اطرافبا ) أي 
كبعض اطراف اللحية فاذا لق بعض أطراف اللحبة يجب حكومة عدل فكذا هذا . 
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ولحية الكوسج إن كان على ذقنه شعرات معدودة فلاشيء 
في حلقه لأن وجوده يشينه ولايزينه » وإن کان أكثر من 
ذلك وكان على الخد والذقن جميعاً لكنه غير متصل ففييه 
حكومة عدل » لأن فيه بعض الجمال » وإن كان متصلا قفيه 
كال الدية لأنه ليس بكوسج » وفيه معنى الجمال» وهذا كله إذا 
فسد المنبت» فإن نبتت حت استوى كما كان لا يحب شيء » لأنه 
م ببق أثر الجناية ويؤدب على ارتكابه مالا يحل وإن نبتت بيضاء 
فعن أبي حنيفة انه لا يجب شيء في الحر لأنه يزيده جالاً وفي 
العبد تجب حكومة عدل » لأنه ينقص قيمته » وعندهما تجب 
حكومة عدل لأنه في غير أوانه يشبنه ولا يزيئنه ء ويستوي العمد 


والخطأ ء على هذا الجمبور . 


(ولحة الكوسج إن كان على ذقنه شعرات معدودة فلا شيء فيحلقهلأن وجودهيشينة 
ولا بزينه “وإن كان اكثر من ذلك وكان على الذقن والخد جیما لكنه غير متصل ففيه 
حكومة عدل لأن فمه بعض ال جال > وان كان متصلا فضيه كال الدية لأنه ليس يكوسج 
وفئه معنى الجال وهذا كله إذا فسد المنبت فإن نبتت حق استوت کا كانت لا يجب شىء 
لآنه ل ببق أثر ال جناية ويؤدب) أي الحالق ( على ارتكابه ما لا يحل وإن نبتت بيضاء 
فعن أبي حشيفة رحمه الله أنه لا يجب شىء في الحر لأنه بزيده جمالاً » وقي العبد تحب 
حكومة عدل لأنه ينقص قممته » وعندهما تحب حكومة عدل (فيالحرأيضا) لأنه في غير 
أوانه يشينه ولا بزينه » ويستوي الخطأ والعمد ) يعني في شعر الرأس واللحية » وكذا 
في شعر الحاجب . 


( على هذا الجبور ) احترز به عن رواية النوادر » وقاله الاترازي » وقال الكاكى 


Ye 


وفي الحاجبين الدية » وفي أحدهما نصف الديةوعند مالك والشافعى 
رحمبما الله تحب حكومة عدل » وقد مر الكلام فيه في اللحية . 
قال : وفى العينين الديسة وفى اليدين الدية وفى الرجلين الدية وفى 
الشفتين الدية وفي الأذنين الديةوفي الانثيين الدية» كذا روي في 
حديث سعيدبن المسيب ر ضي اللهعنه عن الني عليه السلام قال: وني 
كل واحد من هذه الأشباء نصف الدية » وفيا كتبه الني عليه السلام 
لعمرو بن حزم : وفي العينين الدية وفي إحداها نصف الدية. 
ولأن في تفوبت الائنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة 


وقال بعص الناس وم أصحاب الظاهر :يجب في شعر الحاجب واللحبة في العمدالقصاص. 

قبل : صورة حلق شمر الرأس واللحية خطأ هى أن يظنه مباح الدم فحلق ثم 
ظبر. أنه غير مباح . 

( وفي الحاجمين الدية وفي أحدهها نصف الدية ) يمني اذا حلق الحاجبين أو تبعا فم 
ينبتا تحب الدية لأنه أزال الجال على الكال . ( وعند الشافمي ومالك تحب حكومة 
عدل ) لأا لا يوجبان أنه في الشعر ولايجب القصاص بالاتفاق (وقد مر الكلام من قبل 
فبه وفي اللحبة ) أي عند قوله : وفي اللحبة إذا حلقت فل تنبت الدية. 

( قال ) أي القدوري ( وني العمنين الدية » وفي المدين الدية » وفي الرجلين الدية » 
وفي الشفتين الدية » وفي الأذنين الدية » وفي الانشين الدية » كذا روى عن سعمد بن 
المسسب رضى الله عنه عن الني لتر ) هذا غريب . 

( قال ) أي القدوري ( وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية فيا كتبه الني 
مع لعمرو بن حزم : « وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية » ) تقدير همذا في 
الفصل المذكور وفيا كتب لعمرو بن حزم » » وي المين الواحدة نصف الدية » وقي اليد 
الواحدة نصف الدية » وفي الرجل الواحدة نصف الدية . 

. ( ولآن في تفويت الاثنين من هذه الأشماه تفويت جنس المنفعة أو كمال الجال»قيجب 


۲۲٦ 


أو كال ا لجال فيجب كل الدية » وفي تفويت أحدها تفويت النصف 

فيجبٍ تصف الدية . قال : وفي دمي المرأة الدية لمأ فيه من تفويت 

جتس المنقعة وفي أحده] نصف دية المرأة الى ا ببنا بخلاف 

ثديي الرجل حيبت تحب حكومة عدل لأنه ليس فيه تفويت 

جنس المتفعة وال ميال » وفي حامتي المرأة الدية كاملة لفوات جنس 

متفعة الإرضاع وإصاك الإن » وي احداها تصفها لا بيناه . 
قال : وني أشفار العبنين الدية » 


كل الدية » وي تفويت أحدها تفويت النصف > قبجب نصف الدية) . 
( قال ) أي القدوري ( وقي ثدييالمرأة الدية لا قبه من تفويت جنس المنقعة » وقي 
احدهما تصق دية المرأة لا بمنا ) آشار به إلى قوله : لآن في تفويت الاثنين من هذه 
الاشاء إلى قوله : قسجب تصف الدية . 
( بخلاف تدبي‌الرجل ) بضم الثاء المثثئه و كسر الدال وتشديد الباء جمع ثدي حبيث 
تحب حكومة عدل لته لس قبة تقويت جنس النفعة والجال ( وفي حاتي المرأة الدية 
كاملة لفوات جنس متفعة الإرضاع وإمساك اللبن ) وبه قال الشافعى « رح » وأجمد 
رحمه الله > وقال الثوري ومالك : ان ذهب اللين وجمت الدية وإلا تحب حكومةعدل . 
( وقي احدهما ) أي في احدى الحلمتين ( تصفها ) أي نصف الدية ( لمابيناء ) أي عند 
قوله : لان في تفويت الاثنين إلى آخره . 
وقال الكرخي : وإن قطع الحللة من ثدي المرأة وخدها أو قطع الثدى وفيه الحامة 
فمه تصف الديه الحفة والثدي > وسواء كان ذلك يضرية أو ضربتين إذا كان ذلك قبل 
البرء من الأول . 
وني الجبرة حلمتا الثدى النابتتان وقي طرفة وهما اول الحياة . 
( قال ) أي القدوري ( وقي أشفار العبنين ) الأشفار جع الشغر بالضم وهو منبت 
الأهداب > وهو جع هدب » وهو الشمر الذي عى الأجفان ( الدية ) أي تحب الدية . 


إيففا 


وفي أحدها ربع الدية. قال رضي الله عنه : يحتمل أنمر اده الأهداب 
يازا کا ذكر عمد « رح » في الأصل للمجاورة كالرواية للقربة وهي 
حقيقة في البعير . وهذا لأنه يفوت به الجال على الكيال وجنس 
المنفعة » وهي منفعة دفسع الأذى والقذى عن العين إذ هو يندفع 
با مدب . وإذا كان الواجب في الكل كل الدية وهي أربعة كان في 
أحدها ربع الدية وفي ثلاثة منها ثلاثة أرباعها . ويختمل أن يكون 


( وفي احدها ) أي في أحد الأشفار ( ربع الدية ) هذا عند اكثر أهل المل . 

( قال ) أي المصنف ( يحتمل أن مراده ) أي مراد القدوري من الأشفار ( الأهداب 
ممازاً ) أي من حيث الجاز ( كنا ذكر عمد في الأصل ) حسث جعل الأشفار اسما الشعر 
الذي ينبت على حروف العين > وقد خطأه اهل اللغة في هذا كما لو استعار منابت الشعور 
والشعور تسمى أهدابا . 

وقال ابو حنيفة رضى الله عنه دفم] لتخطيتهم مدا بقول يحتمل أن يكون بطريق 
الجاز ( للمجاورة ) من طريق إطلاق اسم الحل على الحال » والجاز تتابع في كلام المرب 
لا ننكره إلا من لا معرفة له من العلوم . ش 

وذ كر المصنف رحه الله نظيرآ لهذا الجاز بقوله : ( كالرواية القربة وهي حقيقة في 
البعير ) أي الرواية حقبقة في البعير لآن البعير الذي يحمل عله الماء الرواية و كثر ذلك 
حى مموا القربة رواية مجازا للمجاورة كنا مى المطر سماء . 

( وهذا ) أي هذا الذي ذكرنا من وجوب الدية في أشفار المبنين وفي احدهها ريسع 
الدية ( لأنه يفوت به الجال على الكمال وجنس المنفعة وهي منفعة دفم الأذى والقذى ) 
وهو الذى يقع في العين . ( عن العين إذ هو يندفع بالحدب» و إذا كان الواجب فى الكلى) 
أي في كل الاشفار ( كل الدية وهي أربعة كان في احدها ربع الدية » وفى ثلاثة متها 
ثلاثة أرباعها ) أي ثلاثة ارباع الدية . 

( ويحتمل ان يكون مراده منبت الشعر ) هذا عطف على قوله : يحتمل مراده 


۸ 


مراده منبت الشعر وال حم فيه هكذاء ولو قطع ال جفون بأهداءبا 
ففيه ديةواحدة لأن الكل كشيء واحد» وصار كالمارن مع القصبة. 

قال : وفي كل اصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية 
لقوله بل : فى كل اصبع عشر من الإبل ولأن في قطع الكل 
تفويت جنس المنفعة وفيه دية كاملة وهي عشر قتنقسم الدية عليها . 


الأهداب مجازاً أي ويحتمل أن يكون مراد القدوري من الاشفار الحقبقة وهو منبث 
الشعر ( والحكم فبه هكذا ) والحاصل كلام القدوري يحتمل الحقيقة والمجاز جميما > 
والح في الكل واحد . 

قال المصنف رمه الله عنه ( ولو قطع الجفون بأهدايها ففيه دية واحدة لآن الكل 
كشىء واحد وصار كالمارن مع القصبة ) أي قصبة الأنف » وفى التحفة إذا قطنم 
الاجفان التي لا اشفار لها تحب حكومة العدل . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله (وفى كلاصبع من اصابع البدين والرجلين عشرالدية 
لقوله يست ) أي قول النبي بم ( في كل أصبع عشر من الابل ) هذا روي عن جماعة 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » منهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه > 
أخرجه أبو داود والنسائي « رح » عن النبي لله قال : « الأصابع سواء في كل يأصبع 
عشر من الابل » ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنما أخرجه عنه الترمذي قال : قال 
رسول الله مقع : « دية أصابع البدين والرجلين سواء عشرة من الابل في كل اصبع » » 
وقال حديث حسن صحيح غريب . 

ومنهم عبد الله بن مرو بن العاص أخرجه ابن ماجة من حديث مرو بن شعيب عن 
أببه عن جده ان الني بف قال : « الأصابع كلها سواء في كل أصبع واحد عشر من 
الإبل » ( ولأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة وفبه دية كاملة وهي عشر فتنقسم 
الدية عليها ) اعشاراً أي على الأصابع عشرا في كل أصبع عشر من الإبل .. 

( قال ) أي القدوري ( والأصابع كلبا سواء ) أي أصابع البدين وأصابع الرجلين 


4 


قال : والأصابع كلها سواه لإطلاق الحديث » ولانها سواء 
في أصل المنفعة فلا تعتبر الزيادة فيه كاليمين مع الشمال ء 
وكذا أصابع الرجلين لانه يفوت بقطع كلها منفعة الشيء 
فتجب الدية كاملة ثم فبا عشر أصبابع فتنقسم الدية علبب] أعشاراً . 
قال : وفي كل اصبع فيا ثلائة مفاصل قفي أحدها ثلث دية 
الاصبع وما فيبا مفصلات قفي احدها نصف دية الاصبع وهو تظير 
اتقسام دية اليد على الاصابع . قال :وقي كل سن خمس من الإبل 
لقوله عليه السلام 


كلها سواء ( لإطلان الحديث ) المذكور » وهو مذهب علي وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم . ولا نعم فيه خلاف إلا رواية عن عمر رضي الله عنه انه قضى في الاهام يثلائة 
عشر ابلا » وفي التي تليها اثني عشرة . وقي الوسطى بعشرة وق التي تلمها تسم وق الختصر 
ست . وروي عنه كقول العامة « رح » . 

( ولأنها ) أي ولأن الأصابع ( سواء في أصل المنفجة قلا تعتهر الزياده ق ه ) أي في 
البمض ( كاليمين مع الشيال ) يمني ها سواء في إيجاب الم حيث تحب الدية قيها على 
السواء » وإن كانت منفعة البمين أكثر ( و كذا أصابع للرجلين لأنه يفوت بقطع كلها 
منفعة المشي فتجب الدية كاملة ثم قيا ) أي في الرجلين (عشر أصابم قتنقسم الدية علا 
أعشاراً ) أي عشر في كل أصبع . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وني كل أصبع فبها ثلاثة مفاصل » قفي أحدها ثلث 
دية الإصيع » وما فيها مفصلان قفي أحدهما تصف دية الأصبع > وهو نظير اتقسام دية 
اليد على الأصابع ) هذا لبس فيه خلاف إلا ما حكي عن مالك انه قال : للإهام أيضاً 
ثلاثة أحدها بباطنه» وليس يصحمح لأن الإعتبار يقتضي وجوب العشر ف الظاهر لا ما 
بطن منها » وأصايع المدين والرجلين سواء بلا خلاف . 

( قال ) أي القدوري ( وقي كل سن خس من الإيل » لقولة وتم ) أي لقول اني 


كرفا 


في حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه : وفي كل سن خمس 
من الإبل » والاسنان والاضراس سواء لإطلاق ما روينا 4 ولما 
روي في بعض الروايات . والاسنان كلبا سواء 


ر ( في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : « وقي كل سن خمس من الإبل » ) 
واخرج ابن ماجة من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ثم قضى في السن 
خس من الإبل . ١‏ 

( والاسنان والاضراس سواء لإطلاق ما روينا ) أشار به إلى حديث عمرو بن 
سمزم ه رض » قال فيه « وفي السن خس من الابل . ( وللا روي في بعض الروايات : 
والاسنان كلبا سواء ) هذا رواه البزار في مسنده من حديث عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنها عن الني ِْم قال : « الثنية والضرس سواء والأسنان كلها سواء وهذه 
سواء » وقال الأترازي : قال القدوري : والآسنان والأضراس كلها سواء وكان من حق 
الكلام أن يقال : والأسنان كلما سواء بلا ذكر' الأضراس »> ويقال : والأنيابوالأضراس 
سواء » لأن الضرس دخل تحت السن لن السن يشمله والعطف يوم المغابرة بين السن 
والضرس انتهى .0 

وقال الاكمل : قوله : والاسنان والاضراس كلها سواء . قالوا : فيه نظر “والصواب 
أن يقال : وفيالاسنان. كلها سواء » ويقال : والانماب والاضراس كلبا سواء لان السن 
اسم جنس يدخل تحته اثنان وثلاثون أربع منها ثنايا وهي الاسنان المتقدمة اثنان فوق 
واثنان أسفل > ومثلها رباعيات » وهي ما يلي الثنايا ومثلها أنياب تلي الرباعيات ومثلها 
أضراس تلي الانياب » واثنتي عشرة سنا تسمى الطواحين من كل جانب ثلاث فوقوثلاث 
أسفل وبعدهن اثنان أخريان » وهي آخر الاسنان » وتسمى النواجذ » ,هي في 
أقصى الاسنان وهي جمع ناجذ > وتسمى سن الحم لانه ينبت بعد الباوغ وقت كال العقل > 
فلا يصح أن يقال : الاسنان والاضراس سواء لعوده. إلى معنى الاسنان ويعضها 
سراف < ای > 

قلت : يكن منم النظر من حيث المغايرة بين الاضراس والاسنان حاصلة من جهة 


تغرف 


ولان كلبا في أصل المنفعةسو اء فلا يعتبر التفاضل كالايدي والاصابع 

وهذا إذا كان خطأ فإن كان عمدآ ففيه القصاصءوقد مر في الجنايات . 

قال ومن ضرب عضواً فأذهب منفعته ففيه دية كاملة كاليد إذا شلت 

والعين إذا ذهب ضوءها لان المتعلق تفويت جنس المنفعة 
لا فوات الصورة » 


التسمبة » لان غير الضرس من الاسنان » فمن هذه الحرثية لا تتوم المغابرة . وفيالخلاصة: 
لو ضرب سن رجل حت تحولت وسقطت ان كان خطأ تحب خسائة .على العاقلة » وإن 
كان عمداً يقتص وفي التساوي الصغير إذا قلع سن المالغ لا يستأني لان النبات بعد الباوغ 
تادر > ولو قطع سن الصبي يستأني حول لان النبات ليس بنادر . ومع هذا لو قلم سن 
البالغ ثم نبت لا شيء عليه » وفي الخلاصة إشارة إلى أنه يؤجل في البالغ . وفي نسخة 
الإمام السرخسي رحمه الله : يستأني حول في الكبير الذي لا يرجى نباته في الكسر 
والقطع » وهكذا في شرح الشافمي»وهكذا في المنتقى قال : وبالأول يقضى أنه لا يؤجل 
ولو قطع جمبع أسنانه يحب ستة عشر ألفا » لأن أسنانه تكون ثانبة وعشرين . 

حكي عن امرأة قالت لزوجها : يا كوسج » فقال : إن كنت كوسجا فأنت طالق . 
سثل أبو حنيفة رحمه الله عن ذلك فقال : تعد أسنانه إن كانت ثانبة وعشرين فهو كوسج 
( ولان كلما ) أي كل الاسنان ( في أصل المنفعة سواء فلا يعتبر التفاضل كالايدي 
والاصابع ) أي كا لا يمتبر التفاوت في الايدي والاصابع لان كلها سواءفي 
حنس المنفعة . 

( وهذا ) أي الذي ذكره كله ( إذا كان خطأ فإن كان عمداً فضه القصاص وقد 
مر في الجنايات ) . 

( قال ) أي القدوري ( ومن ضرب عضواً فأذهب منفعته ففيه دية كامة كاليد إذا 
شلت والعين إذا ذهب ضوءها بالضرب لان المتعاق ) أي الموضع الذي يتعلقى به وجوب 
كل الدية ( تفويت جنس المنفعة لا فوات الصورة ) لان الصورة قائمة فإن قبل : ذكر في 


۳۲ 


ومن ضرب صلب غيره فاتقطع ماؤه يجب الدية لتفويت جنس 
المنفعة . وكذا لو أحدبه لانه فوت جالا على الكال وهو استواء 
القامة » فلو زالت الحدوبة لا شيء عليه , ازوالها لا عن أثر . 


فصل في الشجاج 
قال : الشجاج عشرة الحارصة وهي الي تحرص الجلد أي تخدشه 1 


المبسوط ان في البد الشلاء وفقاء المين العوراء حكومة عدل » وذكر هنا ان في اذماب 
منفعة اليدين مع بقاء الصورة كال الدية فعلم أن الصورة والمعنى كل واحد متعين بوجب 
شيئاً يحق له . فينبغي أن يحب بقطع البدين الصحبحتين الدية مع الحتكومة > فالدية لإزالة 
المنفعة والحىكومة لإزالة الصورة قلنا نعم » كذلك » إلا أنه أدخل الأقل في الأكثر لما لو 
شج فذهب المقل دخل أرش الموضحة في الدية . 

( ومن ضرب صلب غيره فانقطع ماؤه تحب الدية لتفويت جنس المنفعة ) وهو النسل 
( وكذا ) أي تجب الدية ( لو أحدبه ) أي ضرب ظهره فحدث من ذلك ( لأنه فوت 
ال جال على الكيال »> وهو استواء القامة ولو زالت الخدوبة لا شيء عليه لزواهها لاعن أثر) 
ولو بقي أثر الضربة بعد زوال الجدبة ويازم حكومة عدل لأنه زال به النفع الذي تجب 
به كل الدية . 

( فصل في الشجاج ) 

أي هذا فصل في بيان أحكام الشجاج وهو جمع شجة »> ولا كان الشجاج نوعا م نأفواع 
ما دون النفس وتكاثرت مسألة ذكرها في فصل . 

( قال ) أي القدوري ( الشجاج عشرة ) أي عشرة أنواع وجه انحصارها في المشرة 
يظهر بحسب على تعاقب ثارها الأولى ( الحارصة ) بالحاء والصاد المهملتين ومنه قوهم 
حرصالقصار الثوب » إذا خرقه في الدق ( وهي التي تحرص الجد أي تخدشه ) منالخدش 
بالخاء والشين المعجمتين وهو قطع الجلد ( ولا تخرج ) أي الحارصة لا يخرج ( الدم والدامعة) 


۴ 


في العين » والدامية وهي التي تسيل الدم والباضعة وهي التي 
بع الجلد أي تقطعه و المتلاحة وهي التي تأخذ في اللحم » والسمحاق 
هي ال تي تصل إلى السمحاق وهي جلدة رقىقة رقيقفة بين اللحم 


وعظم الرأسء 


أي الثانبة من الشجاج بين التي تسمي بالدامعة ( وهي التي تظبر الدم ولا تسيله ) بضم التاء 
من الاسالة في لا تسيل الدم ولكن يظمر ( كالدمع في العين ) يظبر ولا يسيل . 

( والدامية ) أي الثالثة : الشجة الدامية دمى يدمى دما ودميا . 

وأصله دم : وهو بالتحريك . 

وقال سسبويه دمى : بالتسكين . وقال المبرد بالتحريك . وقال الجوهر : 

يقال دمى الشيء يدمى دمي ودميا فبو دم مثل فرق يفرق فرقاً فبو فرق . قلت لم 
بقل فبو دام فدل على أن الفاعل منه لا يحىء إلا على وزن الصفة المشبهة وعلى ما ذكره 
الفقباء يكون دام وأصله دامى فاعل إعلال ماض . 

وللتأنث يقال : دامية ( وهي التي تسبل الدم ) بضم التاء من الاسالة ( والباضعة ) 
أي الشجة الرابعة هي التي تسمى بالباضعة ( وهى التي بع لدان علا اجيم 
وهو الشتى والقطع . وفي المغرب الباضعة هى التي جرحت الجد وشقت اللحم . 

( والمتلاحمة ) أي الشجة الخامسة التي تسمى بالمتلاحمة (وهى التي تأخذ في اللحم )وفي 
ا مغرب المتلاحمة من الشجاج التي تشتى اللحم دون العظم ثم يتلاحم بعد شقها أي 
تتلاحم وتتلاصق . 

وقال الأزهري : 

الوجه أن يقال : اللاحمة » أي القاطعة اللحم » وإنما ميت بذلك على التأول إليه » 
أي e‏ .وعنجمد. «رح» هي قبل الباضعة » وهي التي تتلاحم فيها الدم وتسود . 
الأحمر ولا يبضم اللحم . ( والسمحاق ) أى الشجة السادسة هي التي تسمى بالسمحاق 
ا ا ی 


۳٤ 


والموضحة وهي التي توضح العظم أي تبينه » والحائمة به وهي الي 
تكسر العظم والمنقلة وهي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله 

والآمة » وهي التى تصل إلى آم الرأس » وهو الذي فيه الدماغ 
قال قفي الموضحة القصاص » إن كانت عمد , لها روي أندعليه السلام 


وفي المغرب السمحاق »جلدةرقيقةفوق عظمالرأس إذا انتيت إلبه الشجة يسمى سمحاق 
ومنه قبل العظمالرقيق سماحيق ( والموضحة ) أى الشجة السابعة تسمى بالموضحة (وهي 
0 ا مغرب يقال أوضحت الشجة في رأسه وأوضح فلاب 
في رأس فلان إذا شح هذه الشجة > وإما قول أي يومف « رح » أنه شجسه فأوضحه قل 
أجده إلا في رسالته ( والماشمة ) أى الشحة الثامنة هي التي تسمى بالحاشمة ( وهي التي 
تكسر العظم ) من المشم » وهو كسر الشيء ء الرخو من باب ضرب . ( والمنقة ) أى 
الشجة التاسعة > هي التي تسمى بالمنقلة ( وهي التي تنقل العظم بعد الكسر > أى تحوله ) 
من موضع إلى موضع آخر . ٠‏ 

( والآمة ) بالمد وتشديد الم > وهي الشجة العاشرة ( وهي التي تصل إلى أم الرأس» 
وهو الذى قبه الدماغ ) وتي الغرب . وإنا قبل للشحة آمة » ومأمومة » على معنى ذات 
أم كعيشة راضية . وجمعها : أوام ومأمومات . 

وقال القدورى في شرحه ثم الدامغة وهي التي تجرح الجلد وتصل إلى الدماغ . فبذ 
إحدى عشرة شجة . ول يذ كر فيها حل الحارصة ولا الدامية » لآن الحارصبة ل يبق 
لها أثر تي الغالب . 

والشجة التي لا أثر لها في الغالب لا حم لحا . ول يذ كر الدامفة > لأن الإنسان لا 
يعيش معها » فلا معني لإثيات سک الشجاج فما 

وما سوى ذلك فالحم فنه ختلف على ما بجىء » إن شاء الله تعالى . 

. ( قال ) أي القدورى رحه الل : 

( فقي الموضحة القصاص إن كانت عمداً الى ١‏ روي إنه رتود ) أى أن الي حكن 


نارفا 


قضى بالقصاص في الموضحة, ولأنه يكن أن ينتبي السكين إلى العظم 

فيتساويان » فيتحقق القصاص . قال : ولا قصاص في بقية الشجاج » 

لأنه لايكن اعتبار المساواة فيها لأنه لاحد ينتبي السكين إليه » 

ولأن فيا فوق الموضحة كسر العظم . ولا قصاص فيه . وهذه رواية 

عن أبي حنيفة. وقال مد د ر ح» في الأصل وهو ظاهر الرواية: يجب 
القصاص فم| قبل الموضحة» 


(قضى بالقصاص في الموضحة ) . هذا حديث غريب . 

وأخرج السسبقي › عن عطاء قال : 

قال رسول الله بر : لاطلاق قبل ملك ولا قصاص فيما دون الموضحة من 
الخراحات . وهو مرسل . ش 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وعمر بن عبد المزيز رضي الله تعالى عنوم 
أن الني لر » لم يقض فيا دون الموضحة بشيء . (ولآأنه يكن أن ينتهي السكين إلى 
العظم فيتساويان » فيتحقى القضاص ) . ش 

لأن عند المساواة تنحقق الماثلة » فمتحقق القصاص لآن عند المساواة تتحقق الماثلة » 
فمتحقق الاستمفاء . 

( قال ) أى القدورى : 

( ولا قصاص في بقية الشجاج لأنه لاييكناعتبار المساواة فيما ) أى في بقبة الشجاج 
( لأنه لا حد ينتهي السكين إلبه.) فلا يرجد المساواة ( ولآن فيا فوق الموضحة كسرالمظم 


ولا قضاص فيه ) أى في العظم . 
( وهذه ) أي المذ كور . ( رواية عن أبي حنيفة) رواها الحسن عنه وبه قال الشافعى. 
وأحمد رحا الله . : 


( وقال مد «رح» في الأصل ) أى المبسوط . ( وهو ظاهر الرواية . أنه يجب 
القصاص فيا قبل الموضحة ) أى دون الموضحة في الأثر كالسمحاق وتحوه . 


هرف 


لأنه يكن اعتبار المساواة فيهء إذليس كسر العظم » ولا 

خوف هلاك غالب فيسبر غورها بمسبار »ثم يتخذ حديدة يقدر 

ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص . 

قال : وفيها دون الموضحة حكومة العدل » لأنه ليس فيا إرش 

مقدر , ولا یکن اهداره » فوجب إعتباره بحم العدل . وهو 

مأثور عنالنخعيوعمروبنعبد العزيز د رح» . قال : وفي الموضحة » 
إن كانت خطأ نصف عشر الدية» وفي الحاشمة عشر الدية» 


وفي الكافي : هذا هو الصحيح » لظاهر قولهتمالى ا والجروح قصاص ‏ . ويمكن 
اعتبار المساواة كما ذكره في المتن » وهو قول مالك ( لأنه يكن اعتبار المساواة فيه إذ 
لبس فيه كسر العظم » ولا خوف هلاك غالب فيسبر غورها بمسبار ) . 

يقال : سبرت الجرح أسبره إذا نظرت ما غوره . والمسبار » بكسر المي ما يسبر به 
الجرح . والتسبار مثله. وكل أمر رزوته فقد سبرته واستبرته . كذا في الصحاح قوله : 
رزوته بالراء ثم بالزاي قاله الجوهري رزوته أروزه روزا أي خبرته وخبرته ( ثم يتخذ 
حديدة بقدر ذلك > فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص ) . 

( قال ) أى القدورى : 
( وفيا هون الموضحة حكومة العدل ) أى فيا دون الموضحه من حيث الأثر. وقيل: 
الموضحة من حيث الذكر » وهي من الخارصة إلى السمحاق . 

( لآنه ليس فیا أرش مقدر » ولا يمكن إهداره » فوجب اعتباره يحم للمدل »وهو 
مأثور عن ابراهم النخعي وعمر بن عبد المزيز رضي الله تعالى عنها ) ٠‏ 

أما ابراهم النخعي > فرواه عبد الرزاق في مصنفه : أخبرةا سفيان الثورى » عن 
ماد عن ابراهم > قال : فيا دون الموضحة حكومة . ورواه ابن أي شيبة حدثنا وكيم 
عن سفيان به وأما أثر تمر بن عبد العزيز فغريب ( قال ) أي القدوري « رح » 
( وفي الموضحة > إن كانت خطأ ؛ نصف عشر الدية . وفي الجاشمة عشر الدية , 


يغرفا 


وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية » وني الآمة ثلث الدية. 
وفي الجائفة ثلث الدية » فإن تفذت في جائفتان ففيها ثلثا الدية 
لما روي في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عته أن النبي عليه السلام 
قال في الموضحة : خمس من الابل ‏ وفي الحاشئمة عشر » في المنقلة 
هة عشرة » وفي الآمة . ويروى المامومة ثلث الدية . وقال 
عليه السلام : وفي الجائفة ثلث الدية. وعن أي بكر رضي الله عنه 
أنه حك في جاتفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية » 


وفي المنقلة عشر الدية ونصضف عشر الدية . وفي الآمة ثلث الدية . وفي الجائفة ثلث 
الدية » فإن نفذت فبما جائفتان » ففيها ثلث الدية لما روى في كتاب عمرو بن حزم أن 
الي عكر قال : | 

في الموضحة خمس من الإبل » وفى الماشمة عشر » وقي المنقلة خمسة عشر > وفى 
الآمة » وبروى المأمومة » ثلث الدية ) . ش 

قد تقدم هذا فى كتاب عمرو بن حزم . 

( وقال عتهتهد: ) أى قال الني مقر ( فى الجائفة ثلث الدية ) . هذا أيضاً تقدم فى 
حديث عرو بن حزم . وروی ابن أي شيبة فی مصنفه : 

حدثنا عبد الرحم بن سليمان ¢ عن مد بن إسحاق عن مكحول عن أشعث عن 
الزهرى » أن الني قم قضى فى الجائفة يثلث الدية : 

( وعن ابي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه حك فى جائفة نقذت إلى الجاتب 
الآخر بثلثى الدية ) . 

رواه عبد الرزاق فى مصتفه . أخيرة ابن جريج عن داود بن أبي عاصم قال : 

ممعت إن المسيب قال : قضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فى الجائفة تكون نافذة 
يثلثى الدية . وقال : إنيما جائفتان . قال سفمان : ولا تكون الجائفة إلا فى الجوف > 


كرفا 


ولأنها إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين إحداه| من جانب البطن 

والأخرى من جانب الظبر وفيكل جائفة ثلث الدية» فلبذا وجب في 

النافذة ثلثا الدية : وعن عمد أنه جعل المتلاحمة قبل الباضعة وقال + 

هي الي يتلاحم فيبا الدم ویسود » وما ذكرثاه بدأ فروى عن 
أبي يوسف. وهذا اختلاف عبارة لا يعود إلى معنى وحم 


( ولانها ) أى ولان الجائفة ( إذا نفدت تزلت منزلة الجائفتين إحداها من جانب 
البطن والاخرى من جانب الظبر > وفى كل جائفة ثلث الدية » فلهذا وجب فى النافذة 
ثلثا الدية ) وبه قال الشافعى ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم > وقال إن عبد البر : لآ 
أعاههم يختلفون فى ذلك . وحكى سن بعض أصحاب الشافعى وعن أبي حنيفة فىرواية 
أنه جائفة واحدة . ( وعن عمد أنه جعل المتلاحمة قبل الماضعة ) أى فى الذكر(وقال) 
أى عمد ( هى التي يتلاحم فيها الدم ويسود ) وقال تاج الشريعة : ولس معناه أنها قبل 
الباضعة من حيث أن تحته.دونه » بل من حبث أن المتلاحمة عند عمد ما يظبر اللحم ولا 
تقطعه من قولحم : إلتتحم السنان إدا اتصل أحدهما بالآخر والباضمة بعدها . وفى ظاهر 
الرواية : المتلاحمة هنا يعمل فى قطع أكثر اللحم وهى بقدر الباضمة. وهى تقطع 
بعض اللحم . 

( وما ذكرنا بدأ ) أى أول؟ . قال الجوهرى : البدء والبدء أيضاً الاول» ومنه قوم 
أفمل بادی على وزن فعل » وبادی بدى على وزن فعیل © أى أول شیء . ( فروى عن 
أبي يوسف ) وهو ظاهر الرواية . 3 

( وهذا ) أى هذا المذكور من رواية أبي يوسف وحمد ( الحتلاف عبارة لا تعود إلى 
معنى وحم ) أى الذى روى عن عمد ان المتلاحمة قبل الباضمة » والذى روى عن ابي 
يرسف الباضعة قبل المتلاحمة > اختلاف فى الإسم لا فى المعنى والمحك لان مدا رحمه الله 
لا يمنع ان تككون الشجه التي ذهبت فيه اللحم ارشهاء و كذلك ابو يوسف رحمه الله لانم 
أن تکون الشجه التي قبل الباضعة أقل منها أرشا » وإنماءالخلاف في الإسم . قال عمد 


غرف 


وبعد هذا شجة أخر ى تسمى الدامغة وهي التي تصل إلى الدماغ» و نما 
لم يذكرها لأنبا تقع قتلا في الغالب لا جناية مقتصرة مفردة بحم 
على حلة ع ثم هذه الشجاج تختص بالوجه والرأس لغة » وما كان 
في غير الوجه والرأس يسمى جراحة والحك مرتب عل الحقيقة في 
الصحبح حتى لو تحققت في غيرهما نحو الساق واليد لا يكون لها 
أرش مقدر » وإنا تجب حتكومة العدل لأن التقدير بالتوقيف , 
وهو إنما ورد فيما يختص ہما ولأنه إنماورد الحك فيها ٠‏ 


المتلاحمة مأخوذة من الإجتاع » يقال : التحم الحيان إذا اجتمعا » وقال أبو يوسف : إنها 
مأخوذة من الذهاب فى اللحم » كذا ذكره القدورى «رح» فى شرحه . 

( وبعد هذا ) أى بعد ذكر الآمة التي هى عاشرة الشجاج ( شجحة أخرى تسمى 
الدامغة) بالغينالمسجمة (وهي التي تصل إلى الدماغ 4و إنهالم يذ كرها) يعني جمد «رح» في الأصل 
(لانها تقعقتلاً فى الغالب لا جناية مقتصرة مفردة يحم على حدة ) وقد مر بمان هذا عن 
قريب ( ثم هذه الشجاج ) لما ذكر قبل هذا حك الشجاج شرع بذ كر مواضع الشجاج 
(تختص بالوجه والرأس لغة ) وبه قالت الأثمة الثلاثة وأكثر أهل العم » وعلى ما ذكر في 
الإيضاح مختص بالوجنتين والرأس أيضا » وقال أبو الليث : يثبت حك هذه الشجاج في 
كل البدن . ( وما كان في غير الوجه والرأسيسمىجراحة والح مرتب على الحقيقة ) 
أي حك الشجاج يثبت في الوجه والرأس على ما هو حقيقة اللغة ( في الصحيح ) احترازاً 
عن قول أبي اللبث » ثم أوضح ذلك بقوله : ( حت لو تحققت ) . 

وقال تاج الشريعة : حت لو تحققت الموضحة والماشمة وامثقلة ( في غيرهما) أي في 
غير الرأس والوجه ( نحو الساق واليد لا يكون لها أرش مقدر وإنا تحب حكومة العدل 
لأن التقدير بالتوقيف) يعني لأن التقدير م نأمرين والأمور لاتككون إلا بالتوقيف على الشرع 
(وهو) أي التوقيف (إفاوردفياختصيه)) أي بالوجه والرأس ( ولأنه إنما ورد الحم فيها 
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لمعنى الشين الذي يلحقه يبقاء أثر الجراحة , والشين يختص ا 

0 العضوان هذارتف ا 

و ا 

الوجه مشتق من المواجبة » ولا مواجبة للناظر فيبما إلا أن عندنا 

هما من الوجه لاتصاهما به من غير فاصلة وقد يتحقق فببه معنى 

المواجبة أيضأ » وقالوا : الجائفة تختص بالجوف » جوف الرأس 
لمعنى الشين الذي يلحقه ببقفاء أثر الجراحة » والشين يخقتص بما يظبر منها ) 
أي من الأعضاء ( في الغالب وهو العضوان هذان ) أي الوجه والرأس . ( لا سواهما)أي 
لآن ما سواهما يغطى في العادة فلا يلحقه الشين كا بلحق فيالوجه والرأس (وأما اللحمان) 
بفتح اللام تثنية اللحي > وهو الذي عليه اللحبة . ( فقد قبل لمسا من الوجه » 
وهو قول مالك ) . 

وقال صاحب الذخيرة : والذقن من الوجه بلا خلاف » والمظم الذي تحت الذقن » 
وهو اللحمان من الوجه عنده > حتى لو وجدت الشجاج الثلاث الموضحة والماشمة والمثقلة 
في اللحيبين كان لها أرش مقدر عندة خلافاً لمالك رحمه الله وهو معنى قوله (حتنىاو وحد 
فبهها ) أي في اللحبين ( ما فبه أرش مقدر ) وهو الشجاج الثلاثة المذكورة ( لا يحب 
المقدر وهذا ) أى عدم الآرش المقدر فيا ( لآن الوجه مشت من المواجبة » ولا مواجبة 
للناظر فيهما ) أى في اللحمين . 

( إلا أن عندنا ما من الوجه لاتصالهما به ) أى لاتصال اللحمين بالوجه (من غير فاصلة 
وقد يتحقتق فيه معنى المواجبة أيضاً ) أى في اللحم يعني المواجبة أيضاً » فيكون من 
الوجه حقيقة“ قيل عليه يحران [ كذا ] أن يكون غسلها فرضا في الطبارة وأجمب بأنه 
ترك هذه الحقيقة بالإجباع والإجباع هنا فبقبت العبرة الحقيقة 

( وقالوا ) أى المشايخ : ( الجائفة تختص بالجوف وجرت اران أو جوف البطن ) 
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أو جوف البطن » وتفسير حكومة العدل على ما قاله الطحاوي 

ان يقوم مماوكاً بدون هذا الاثر ويقوم بهالاثر ثم ينظر إلى تفاوت 

ما بين القيمتين »فإن كان نمف عشر القيمة يجب نصف عشر 

الدية » وإن كان ر بع عشر فربع عشره » وقال الكرخي ينظر م 

مقدار هذه الشجة من الموضحة » فيجب بقدر ذلك من نصف عشر 
الدية لان مالانص فيه يرد إلى المنصوص عليه . 


وفي الأجناس الجائفة وإن نفذت من رواية ففيها ثلث الدية إن كان عمداً ففي ماله » وإن 
كان خطأ فعلى عاقلته . والجائفة تكون ما بين اللبة والعانة ولا يكون فوتى الذقن » ولا 
يكون تحت العانة بين الفخذين والرجلين . 

وقال الكرخي في ختصره : ولا تكون ال جائفة في الرقبة ولا في الحلتى » ولا تكون 
إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر والظبر والبطن والجبين وكل ما وصل إلى الفم ففيه 
حكومة عدل ولمس بحائفة » ولا يكون في المدين ولا في الرجلين » ثم في الشجاج كلما 
إذا برأت ول يبق ها أثر بعد البرء لا بجحب شيء في العمد والخطأ ولا رواية عن بي حشيفة 
درح» أنه قال : يحب مقدار أجر الطبيب . 

كذا في شرح الطحاوي وأما إذا بقي لها أثر بعد البرء في في الخطأا في الموضحة وما فوقها 
أروش مقدرة وقملبا حكومة عدل ؛ أما في العمد فلا يحب القصاص إلا في الموضحة وقيما 
قبلها حمكومة عدل وفيا فوقها الأروش . ( وتفسير حكومة العدل على ما قاله الطحاوى 
أن يقوم ماو کا بدون هذا الأثر ويقوم به هذا الأثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين ' 
فإن كان نصف عشر القيمة يحب نصف عشر الدية وإن كان ربع عشر فربع عشره ) ٠‏ 

(وقال‌الکرخي ينظ رک مقدار هذه الشحة من الموضحة فيجب بق در ذلكمن نصف 
مشر الدية لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه)بيان قوله ممقدار هذءالشجةإن هذه 
الشحة لو كانت باضعة مثلا فإنه ينظر ج مقدار الماضعةمن الموضحة»فإن كان مقدارها ثلث 
الموضحة تحب ثلث أرش الموضحة وإن كان ربع الموضحة بجحب ربع أرش الموضحة »و إن 
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فصل 
وفي أصابع اليد نصف الديةلان في كل اصيع عشر الدية على ما 
روينافكان في امس نصق الدية ولان في قطع الأصابع تفويت 
جنس منفعة البطش وهو الموجب على ما مر فإن قطعب | مع الكف 
فيه أيضأ نصف الدية لقوله عليه السلام : وفي اليدين الدية وفي 
إحداهما تصف الدية» ولأن الكف تبع للأصابع لأن البطش 
بهما » وإن قطعهما مع تصف الساعد فقي الأصابع والكف نصف 


كان ثلاثة أرباع الموضحة تحب ثلاثة أرباع أرش الموضحة . قال شخ الإملام : هذا هو 
الأصح وني فتاوى قاضي خان . وعلى قول الطحاوى الفتوى ويه أخذ الاواني ويه قالت 
الآأمة الثلاثة وأهل العم » وقال ابن النذر > وهو قول كل من يحفط عنه - 
( فصلل ) 

أى هذا فصل في يبان مسائل الجراح التي فبا دون النفس قبا دون الرس ( وقي 
أصابع المد نصف الدية ) هذا قول القدورى في مختصره لما روينا > وقي يعض النسخ على 
ما روينا في فصل في الشجاج في حديث عمرو بن حزم : تي كل اصبع عشر من الإيل فإذا 
وجب ( لان في كل اصبع عشر الدية ) من الإيل وهو عشر الدية ( على ما روينا ) يكون 
في أصابعالبد الواحدة إذا قطعت خطأ نصف الدية لان قبها حمس أصايع (فكانقي الخس) 
أى في خس الاصابع (نصف الدية ولان في قطع الاصابع تفويت جنس منفعة البطشوهو 
الموجب ) أي الموجب للدية تفويت جنس النقعة ( على ما مر ) أي قي قصل مما 
دون النفس ( فإن قطمبا ) آي الأصابع ( مع الكقء فقيه أيضا تصف 
الدية لقوله بيصتو ) أي لقول الني مَك . ( وفي البدين الدية ) تقدم من فلك 
فيه الكفاية ( وني احداها ) أى في إحدى اليدين ( نصف الدية ) هو أيضاً لفظ الحديث 
( ولان الكف تبع للأصابع لان البطش بها) أى,الاصايع ( وإن قطعها ) أى اليد (مع 
نصف الساعد ففي الاصابع والكف نصف الدية > وق الزيادة حكومة عدل »> وهو 
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الدية » وفي الزيادة حكومة عدل » وهو رواية عن أبي يوسف » 
وعنه ما زاد على أصابع اليد والرجل فبو تبع إلى الممتكب وإلى 
الفخذ لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية ء واليد 
اسم ذه الجارحة إلى المنتكب » فلا يزاد على تقدير الشرع 
وما أن اليد آلة باطشة والبطش يتعلق بالكف والأصابع دون 
الذراع فل يجعل الذراع تبعاً في حق التضمين » ولأن لاوجه 
إلىأن یکو نتبعاً لأؤأصابع لأن يبنهما عضو كاملا ولا إلى أن يكون 
تبعاً الكف لأنه تابع » ولا قبع التابع . 


رواية عن أبي يوسف ) وبه قال الشافعي ظاهر مذهبه والقاضي المنبلي . ( وعنه ) أى 
وعن أبي يرسف ( ان ما زاد على أصابع اليد والرجل فمو تبع إلى المنكب وإلى الفخذ 
لان الشرع أوجب في المد الواحدة نصف الدية > واليد إسم لهذه الجارحة إلى المنكب فلا 
بزاد على تقدير الشرع ) وبه قال مالك وأحمد وابن أبي ليلى رحمبمالله وأصحاب الشافعي 
وهو قول النخمي وقتادة وعطاء لاف الشرع أوجب في الد الواحدة نصف الدية > 
والمد إسم هذه الجارحة إلى المتكب فلا بزاد على تقدير الشرع . 

( وما ) أي ولابي حنيفة وعمد (أن البد آلة باطشة والبطش يتعلقبالكف والاصابع 
دون الذراع ؛ فلم يحمل الذراع تبعا في -تى التضمين ) بيان هذا أن اليد 1 لة باطشة بممنى 
أرش المد يجب باعتبار إزالة البطش »> والاصل في البطش الاصابع والكف تبع لما ؛ 
وأماالساعد فلايتيعها لانه غير متصل بها فم يجعل تبعا لها في التضمين ( ولانه ) أى ولان 
الذراع ( لا وجه إلى أن يكون تبعا للأصابع لان بينهما ) أى بين الذراع والاصابع 
( عضواً كاهلا ) وهو الكف (ولاإ ىأن یکون ) أى لا وجه إلى أن یکون (تبما للكف 
لانه ) أى لان الكف ( تيم ولاتبع للتابع ) بمانه أن الذراع لا يجوز أن يتسع 
الاصايم لانه يفصل بسنا عضو فلا يكون تبعا » ولا يجوز أن يستتبع الكف لانه تبع 
في نفسه فلا يشت لهتبع. 
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قال : وإن قطع الكف من المفصل وفيا اصبع واحدة ففيه عشر 
الدية وإن كان اصبعان فالس ولا شيء في الكف » وهذا عند 
أبي حنيفة »فلا ينظر إلى أرش الكف والاصبع فيكون عليه 
الأكثر > ويدخل القليل في الكثير لأنه لا وجه إل المع بين الأرشين 
لأن الكل شيء واحدء ولا إلى [هدار أحدهما لأنكل واحد أصل 
رن و ج فا بالتكارة :وله أن لاان أصل والكف تابع 
حقيقة وشرعاً لان البطش يقوم بها . وأوجب الشرع في اصبسع 
واحدة عشراً من الإبل , 


( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وان قطم الكف من المفصل وفيا اصبع واحدة 
ففيه ) أي في الاصبع الواحدة ( عشر الدية ) وقي بعض النسخ ففيها »فالاصبع يذ كر 
ويؤنث ( وإن كان اصبمان قالخس ) أي الواجب خمس الدية (ولا شيء في الكف وهذا) 
أي وهذا الحم ( عند أبي حشفة «رض» فلا ينظر إلى أرش الكفو أرشالاصبع )أي 
حكومة العدل في الكف والاصبع ( فيكون عليه الأكثر ويدخل القليل في الكثير لآنه 
لا وجه إلى المع بين الأرشين ) أي أرش الكف وأرش الاصبع يعني المع بين مذين 
الأرشين جم اتفاق ( لآن الكل شيء واحد ) لأن ضمان الأصابع ضمانالكف والأصابع 
فهذا شيء واحد > ( ولا إلى إهدار أحدها ) أي ولا وجه أيضا إلى إهدار أحده) (لآن 
كل واحد ) من الكف والآصايع ( أصل من وجه ) . 

أما الاصابع فظاهر وأما الكف فأصل من حيث إن قيام الاصابع يه ( فرجحنا 
بالكثرة ) كا قلنا فيمن شج رأس شخص وتناثر بعض شعره حيث يدخل هناك الاقل في 
الاكثر ( وله ) أي ولابي حنيفة ( أن الاصابع أصل والكف تبع حقيقة ) أي من حيث 
الحقىقة ( وشرعا ) أي من حبث الشرع وبين وجه الحقيقة بقوله: ( لان البطش يقوم بها) 
أي الاصابع » وبين وجه الشرع بقوله : ( وأوجب الشرع قي اصبع و اة رامن 
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والترجيح من حيث الذات وا حم أولى من اتر جح من حيث مقدار 

ولا شيء في الكف بالاجماع لأنالأصابع أصولفي التقوم وللا كثر 

حكم الكل فاستتبعت الكف كما إذا كانت الاصابع قامة بأسرها . 
قال : وفي الاصبع الزائدة حكومة عدل 


الإبل؛ والترجمح من حمث الذات والح ) أي من حيث الحقيقة والشرع ( أولى من 
الترجبح من حيث مقدار الواجب ) كا أن التقدير الشرعي ثبت بالنص > وما لم يثبت فيه 
تقدير يكوت تقديره بالرأي » والرأي لا دعارض النص > وأما قو مه ان بالكترة أولى 
نقتا إغا يصار إلى الترجمح عند المساواة في القوة ولا مساواة بين النص والرأى . 

واما مسآلة الشمر فلا يكون تبعا للآخر وفمما تحن فيه الكف تبع . كفا ذكره 
قاضي خان © فلا كان الاعتبار عند ابي حشفة للنص وتقدير الشرع لا يتفاوت بين ان 
يكون الباق اصبعا اكثر . ولحذاقال ابو حثيقة : إذا ل ينق من الاصبع إلا مقصل واحد 
قفي ظاهر الروابة عنده ارش ذلك المفصل او يجعل الكف تبعا له لان ارش المأفصل 
مقدر شرعا » وما بقي شيء من الاصل »© وإن قل لا حم للتبع كا إذا بقي واحد من 
اصحاب الخطر قي الحل لا يّبر المكان » وروى الحسن عن إبي حنيفة إذا كان الباق 
دوت اصيع دمتبر قبه الاقل والاكثر كق وما فبدخل الاقل في الا كثر والاول اصح . 

( ولو كان في الكف ثلاثة اصايع يجب ارش الاصابع ولا شيء في الكف بالإجماع 
لان الاصايع اصولقي التقوم وللأكثر حك الكل فاستتبعت الكف كما إذا كانت الاصايع 
قائمة بأسرها ) ثمقطمتمعالكف - 

ويقال هذا الشيء بأسره اى يجميعه » كما يقال يومئذ . 

( وقي الاصبع الزائدة ) اى وفي قطع الاصبع الزائدة ( يجب حكومة عدل) وبه 
قال الشاقعي واحمد والثورى > ولا بعل لحم مخالف . وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى 
عنه قال : قا ثلث دية الاصبم . وقي النخيرة : فيها الحكومة سواء كان في العمد او 
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تشريفاً الآدمي لانه جزء من يده لكن لا منفعة فيه ولازينة »> 
وكذلك السن الشاغية لما قلناء وفي عين الصي وذكره ولسانه إذا 
لم يعم صحته حكومة عدل . وقال الشافعي : تحب فيه دية كاملة لان 
الغالب فيه الصحة فأشبه قطع المارن والاذن » ولنا أن المقصود 
من هذه الاعضاء المنفعة فإذا لم تع صحتبا لا يجب الارش الكامل 


في الخطأ » وسواء كان للقاطع اصبع زائد ام لا 
( تشريفاً للآدمي ) ای لاجل تشريفه لانه مکرم ( لانه ) اى لان الاصبع الزائدة 
( جزء من يده ولکن لا منفعة فيه ولا زينة ) ای ولا جال فبه قيل عليه انه منقوص یا 
إذا كان من ذقنرجل شعراته منفرة وازالها رجل» ول ينبت مثلها فإنه لى یجب فيه 
حكومة عدل » وإن كان الشمر جزءاً من الآدمي بدليل انه لا يحل الانتفاع به » و اجيب 
بأن إزالة جزء الآدمي إنما يوجب حكومة عدل إذا بقي من اثره ما يشينه كما في قطع 
الاصبع الزائدة وإزالة الشعرات تزينه ولا تشمنة » فلا بوجببها »> كمالو قص ظفر غيره 
بغير إذنه ( و كذلك السن الشاغية ) بالشين والغين المعجمة › اى الزائدة . يقال : شغت 
اسنانه إذا اختلف ببنها وتراكبت . وقيل الشغىان تقع الاسنان العليا على السفلى ورجل 
اشغى وامرأة شفياء ومنه مميت العقاب شغياء لان مقدم مسيرها مطبق على الآخر جزم 
منہا يككسر المسم لسباع الطير بمنزلة المستعار لغيرها ( لما قلنا ) إشارة الى قوله : لانه 
جزء من يده » يعني كما ان الاصبع الزائدة جزء من الجني علمه » كذلك السن الشاغمة 
جزء فلا تحب الحكومة » فكذا هنا . 

( وفي عين الصبي ولسانه وذكره اذا لم يعم صحته حكومة عدل)هذا لفظ القدورى 
«رح» فى مختصرة . وقال المصنف «رح» ( وقال الشافعى يحب دية كاملة ) ويه قال 
أحمد › وهو قول الثوري ( لآن الغالب فيه الصحة فاشه قطع المارن والأذن ) من الصي 
( ولنا أن المقصودمنهذءالأعضاء المنفعة »فإذا م يعم ضحتها لا يحب الأرش الكامل بالشك) 
لأن السلامة بالدلمل وبالظاهر تثبت السلامة . ( والظاهر لا يصلح حجة للالزام ) إنماقيد 
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بالشك والظاهر لا يصح حجة للالزام بخلاف المارن والاذتف 
الشاخصة لان المقصود هو الخال وقد فوته على الكمال » وكذلك 
أو استبل الصبي لانه ليس بكلام وإنفا هو جرد صوت ومعرفة 
الصحة فيه بالكلام » وفي الذكر بالحركة , وفي العين با يستدل 
به على النظر فيتكون بعد ذلك حكمه حك البالغ في العمد والخطأ . 


قال : ومن شج رجالا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش 


بالإلزام لأن مثل هذا الظاهر يصلح حجةلغير الإلزام حتى أنه لو أعتق صغيرا لا يمل صحة 
هذه الأعضاء منه يقينا يخرج عن عبدة الكفارة لان الغالب هو السلامة > وقد تقدم من 
قبل في قوله ويحزيه رضيسع وفي ذكر الخصى والعنين حكومة عدل عنده.وبه قال أحمد 
في رواية قال الشافعى فيها دية كاملة » وبه قال مالك وأحمد في رواية في ذكر الخصى 
مثل قولنا » وهو قول الثوري وقتادة وإسحاق ( مخلاف الارن والآذن الشاخصة لان 
المقصود هو امال وقد فوته على الكمال ) ومعنى الشاخصة المرتفمة عن شخص بالفتح 
شخوصا . وقال في الجبرة : شخص من مكان إلى مكان إذا سار في ارتفاع . 

( وكذلك لو استهل الصبى) يعنى يكون في لسان الصبى حكومة عدل ما م يتكل» 
وإن استبل ( لانه ) أي لان استبلال الصبى ( لبس بكلام وإِنما هو جرد صوت ) بالبكاء 
( معرفة الصحة فيه بالكلام ) أي في الصوت . 

( وقي الذكر بالحركة ) أي ومعرفة الصحة في الذكر بالحركة عند البول . 

( وفي العين ) أي ومعرفة الصحة قي العين ( با يستدل به على النظر ويكون يمد 
ذلك ) أي بعد ما ذكر من الاشياء المذكورة ( حكمه ) أى حك الصبى ( حك البالغ في 
العمد والخطأ ) لانه حمنئذ يتبين أنه أتلف منفعة العضو كاملة فيترتب للصبى على الجاني 
مثل ما يترتب للبالغ في حالة العمد وحالة الخطأ . 

( قال ) أى القدورى ( ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش 
الموضحة في الدية ) وبه قال الشافعى في القدم وقال في الجديد لا يدخل . وبه قال مالك 
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الموضحة في الدية لان بفوات العقل تبطل منفعة جميع الاعضاء » 
فصار 5 إذا أوضحه فمات» وأرش الموضحة يجب بفوات جزء 
من الشعر حتى أو نبت يسقط والدية تجب بفوات كل الشعر وقد 
تعلق بسبب واحد فدخل الجزء في اللخلة کا إذا قطع أصبع رج ل فشلت 
يده . وقال ؤفر رحمه الله : لا يدخل لان كل واحد جناية فيا دون 
النفس فلا يتداخلان كسائر الجنايات » وجوابه ما ذكرنا . 

قال : وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع 
الدية . قالوا هذا قول أي حنيفة وأبي يوسف رحبما الله , 


اضف والحسن وزفر في رواية . قال القدورى : فإن قبل من أبن يعرف ذهاب السمع 
والشم والبصر قبل له : يعرف ذلك باعقراف الجانى وتصديقه للمحنىعليه أو بتكوله عن 
الممين وغير ذلك من الوجوه . (لان بفوات العقل تبطل منفعة جمبع الاعضاء ) لانه 
يكون كالميت واللحق بالبهائم ( فصار هذا كما إذا أوضحه قات . وأرش الموضحة يحب 
بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت يسقط ) أى لو نبت الشعر في موضع الشجة يسقط 
الارش ( والدية تحب بفوات كل الشعر > وقد تعلقا يسبب واحد)أى تعلق أرشالموضحة 
والدية جميعاً يسبب واحد وهو فوات الشعر لككن سبب الموضحة البعض وسبب الدية 
الكل ( فدخل الجزء في الج كا إذا قطع اصبع رجل فشلت يده ) فبجحب أرش 
اليد لا أرش الاصبع » والاصل فيه وما أشبهه أن الجزء يدخل في الكل . 

(وقال زفر رحمه الله لا يدخل ) أرش الموضحة في الدية ( لان كل واحد جناية فيا 
دون النفس فلا يتداخلان كسائر الجنانات وجوابه ما ذكرة ) قبل يعنى به قوله لان 
بفوات العقل تبطل منفعة جميع الاعضاء > وقبل قوله : وقد تعلقا بسبب واحد » وهو 
أشمل من الاول . 

( وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه فعليّه أرش الموضحة مع الدية . قالوا ) : أى 
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وعن أبي يوسف أن الشجة تدخل في ديةالسمع والكلام ولاتدخل في 
دية البصر . وجه الاول أن كلأ منبما جناية فيما دون النفس 
والمتفعة مختصة به فأشبه الاعضاء الختلفة يخلاف العقل لان منفعته 
عائدة إلى جميع الاعضاء على ما بنا ء وجه الثاني أن السمع 
والكلام مبطن فيعتبر بالعقل والبصر ظاهر فلا يلحق به . 


المشايخ ( هذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمها الله ) قال في النهاية: ذكر أبى يوسف 
مع أبى حنيقة وقع سوا لكونه مالفا لجبع رواياتالكتبالمتداولةفشغى أنيذ كر عمد 
ورح» مكان أبى يرسف ( وعن أبى يوسف أن الشجة تدخل في دية السمع والكلام ولا 
تدخل في دية البصر ) روى هذه الرواية عن أبى يوسف الحسن بن زياد ففإن قبل : منأين 
يعم ذهاب‌البصر والسمع والكلام قبل له : يعرف. ذلك باعتراف الجانى وتصديقه للمجنى 
علمه أو بنكوله عن الممين وغير ذلك من الوجوه فى معرفة ذلك . 

( وجه الاول ) هو أن أرش الموضحة لا يدخل فى الدية الواجبة يذهاب المح 
والمصر والكلام ( أن كلا منهها جنابة فما دون النفس والمنفعة مختصة به فأشبه الاعضاء 
الختلفة ) فلا يدخل بعضه فى بعض ( بخلاف العقل ) يعنى أن العقل ليس ك ذلك . 
- ( لان منفعته عائدة إلى جيم الاعضاء ) . فصار كالروح ولزوال الروح فى الشجة دغل 
أرشبا فى دية الروح فكذا إذا ذهب العقل ( على ما يمنا ) أراد به قوله : لان بفوات 
العقل تبطل منفعة جمسم الاعضاء . 

( وجه الثاني ) يعنى قوله : وعن أبي يوسف ( أن السمع والكلام مبطن ) يعنى كل 
واحد منها باطن ( فيعتبر بالعقل) فبدخل أرش الموضحة فى ديته ( والبصر ظاهر فلا 
يلحتى به ) أى بالعقل فلا يدخل أرش الموضحة كاليد والرجل . 

وقال الا كمل درح» في قوله : والكلام مبطن . قبل : يريد به الكلام النفسي بحيث 
لا يفهم منها المعاني ولا يقدر على نظم الكل وإر:_ كان المراد ذلك كان الفرق بينه وبين 
ذهاب العقل عسير جدداً وإن كان المراد به التكل بالحروف والأصوات نفى 
جعله مبطنا وظاهراً . 


قال في الجامع الصغير : ومن شج رجلا موضحة قذهبت عيتاه فلا 

قصاص في ذلك عند أبي حنيفة . قالوا وبتبغي أن تحب الدية فيبما . 

وقالا: في الموضحة القصاص . قالوا : وينبغي أن تجب الدية في العينين 

قال : وإن قطع أصبع رجل من المفصل الاعلى فشل ما بقي من 

الاصبع أو اليد كلها لا قصاص عليه في شيء من ذلك وينبغي أن 

تجب الدية في المفصل الاعلى وفيما بقي حكومة عدل » وكذلك 
لو کسر بعض سن رجل فاسود ما بقي ول يحك خلافاً » 


( وفي الجامع الصغير من شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص في ذلك عند أي 
حنيقة ) قال أبو اللبث ولككن يحب عليه أرش الموضحة ودية العبنين ( قالوا ) أيالمشايخ 
( وينبغي أن تحب الدية فيهما ) أي في الموضحة والعينين وني أنه يحب أرش الموضحة 
ودية العمنين . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد (في الموضحة القصاص قالوا ) أي المشايخ في شروحهم 
( وينبغي أن تجب الدية في العينين ) أي على قوهما » وإنما كرر لفظ قالوا لأن الأول في 
قول أبي حنيفة والثاني في قولما . 

( قال ) أي قال عمد ني الجامع الصغير ( وان قطع اصبع ر جل من المفصل الأعلى 
فشّل ما بقي من الأصبع أو اليد كلها ) أي أو شلت البد كلها » والشلل فساد في المد من 
باب عم ( لا قصاص عليه في شيء من ذلك ) أي باتفاق أصحابنا . وقال الأئمة اثتلاثئة 
رحمهم الله : لا يسقط القود عن الأصبع لأنه عمد يكن اعتماى المساواة فيه » ولا يحب ش 
القصاص في الثاني في قول عن الشافعي ٠‏ وفي رواية عن أحمد ( ويتبغي أن تحب الدية 
في المفصل الأعلى » وفيا بقي حكومة عدل ) وإنغا قال ينبغي لأن حمداً م يذكر هذا في 
الجامع > والمشايخ رحمهم الله قالوا هذا . 

( وكذلك ) أي الحم وهو عدم القصاص ( لو كسر بعض سن رجل فاسود ما بقي ) 
من السن المكسورة ( ولم يحك) أي مد ( خلافاً ) في المسألتين وأحمد في روايةوالشافمي 
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وينبغي أن تجب الدية في السن كله ولو قال : اقطع ا فصل واترك ما 

يلبس أو اكسر القدر المكسور أو اترك الباق لم يكن له ذلك 

لان الفعل في نفسه ما وقع موجباً للقود فصار كما لو شجه منقلة 

فقال أشجه موضحة واترك الزيادة هما في الخلافبة ان الفعل في محلين . 

قيكون جنايتين مبتدأتين » فالشببة في إحداهما لا تتعدى إلى 

الاخرى كمن رمى إلى الرجل عمداً فأصابه ونفذ منه إلى غيره 
فقتله يجب القود 


في قول إن م يذهب نفعها وهو الختار عند أصحاب الشافعي ( ويتبغي أن تحب الدية فى 
السن كله ولو قال ) أي المجنى عليه ( اقطع المفصل واترك ما يلبس ) من أرش اليد أو 
السن أو قال ( أو اكسر القدر المكسور ) من السن ( واترك الباتي لم يكن له ذلك لأن 
الفعل فى نفسه ما وقم موجبا للقود فصار ) حم هذا ( كما إذا شجه ) أى كما إذا شج 
. رجل رجلا شجه ( منقلة فقال أشجه ) شحة ( موضحة واترك الزيادة ) لبس له ذلك 
لأن الجناية الأولى كانت سارية وهى لبست فى وسع الجنى عليه والماثلة شرط وجوب 
القصاص فل تتعقد تلك الجناية موجبة للقصاص في الابتداء » وإنما انعقدت موجبة لمال 
ولا يكون له على القصاص سبيل ( لما ) أي لأبى يوسف وعمد ( فى الخلافبة ) أي فى 
المسألة الخلافية وهى ما إذا شج موضحة فذهبت عيناه ( أن الفعل ) وقع (فى 

( فيكون جنايتين مبتدأتين » فالشبهة فى إحداهما ) أى فى أحد الجنايتين ( لا 
تتعدى إلى الأخرى ) أى إلى الجناية الأخرى »2 والأصل فى هذا أن الجناية إذا وقمت 
فى مجلسين متباينين حقيقة فوجوب المال فى أحدها لا ينعم وجوب القود فى الآخضر 
وهو قول الائمة الثلاثة أيضا » ومتى وقعت فى محل واحد وأتلف شيئين » أحدهها 
يوجب القود والآخر يوجب المال ويجب بلا خلاف بين أصحابنا خلافاً للأئمة الثلاثة . 

( کمن رمى إلى رجل عمد فأصابه ونفذ ) أى رمه ( منه إلى غيره فقتله يجب القود 
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في الاول » وله أن الجراحة الاولى سارية والجزاء بالمثل؛ 

ولس في وسعه الساري فيجب المال» ولان الفعل واحد 

حقيقة وهو الحركة القائمة . وكذا امحل متحد من وجه لاتصال 

أحدهما بالآخر » فأورثت نبايته شبيبة الخطأ في البداية » بخلاف 

النفسين » لان أحدهما ليس من سرايةصاحيه . وبخلاف ما 
إذا وقع السكين على الاصبع لانه ليس فعلاً مقصوداً . 


فى الاول ) دون الثانى » وتجب الدية فى الثانى . وكذا إذا قطع اصبماً فاضطرب 
السكين فأصاب اصبعا آخر خطأ منه فإنه يقتص فى الأولى بالإجماع دون الثانيه . 

( وله ) أى ولابى حنيفة «رح» ( أن الجراحة الاولى سارية والجزاء بالمثل وليس في 
وسعه الساري فبجب المال ) لان الجراحة التي يعمل القصاص قد لا تكون مارية » إذ 
لىس في وسعه فملى ذلك لا يكون مثلا للأولى ولا قصاص م دون الماثلة ( ولان الفمل 
واحد حقيقة وهو الحركة القائمة ) أى الثابتة حالة الشج (و كذا امحل ) أى محل الجنايتين 
( متحد من وجه لاتصال أحدها بالآخر فأورثت نهايته شببة الخطأ فى البداية ) والشبهة 
تعمل على الحقيقة فيما يندرىء بالشببة أن لا يعمل فى المالءلانه يثبت مع الشبهة فكيف 
يسقط بها فيجب ديتان ٠ ٠.‏ 

( بخلاف النفسين ) هذا جواب عن قولما كمن رمى إلى رجل عدا فأصابه ونفذت 
- إلى غيره فقتله>ووجه ذلك هو قوله ( لان أحدها ليس من سراية صاحبه ) ولا يتصور 
سراية الفعل من شخص إلى شخص ويتصور ذلك فى شخص واحد . 

( وبخلاف ما إذا وقع السكين على الاصبع ) هذا جواب عما قال إذا قطع أصبع 
رجل عمد فاضطرب السكين فوقع على اصبع آخر فقطمبا يقنص للأولى دون الثانية > 
فما بال مسألتنا لم تكن كذلك» ووجبه أن القطع الثانى إنما لم يورث الشببة فى القصاص» 
لانه فعل مقصود . وأما ذهاب العين بالسراية فلس بفعل مقصود » وهو معنى قوله (لانه 
لبس فملا مقصوداً ) وهو معنى قوله لانه لبس فعلا مقصوداً فى مسألتنا » وفيا إذا وقع 
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قال وإن قط إصبعا فدلت إلى جنيرا أخرى فلا قصاص في شيء 
من ذلك عند أبي حنيفة « رح » . وقالا وزفر والحسن . 


سكين على الاصيع قد صار فعلا مقصوداً . وقال الاكمل درح» الضمير فى لانه عائد إلى 
ذهاب العين بالسراية » ويهذا التوجيه يندفع ما قال فى النهاية أن فى قوله لانه ليس فعلا 
مقصوداً نظر > وإن الصواب ما ذكره فى الذخيرة انه مقصود » ولكن ليس من أمره» 
فإنه رجع الضمير إلى الفعل الثانى فاختل الكلام > ا ا 
ذكر من الدليل الاول بالنسية إلى الاول » والثاني إلى الثاني . 

وقال السكاكي قوله وبخلاف السكين إذا اتصل بالاخرى لان القطع فى الاصبع 
الاخرى لبس من أثر الفعل الاول » بل الفعل وقم عليه مقصوداً > فيتقرر يحكمه» يعنى 
أن القطع في الاصبع الأخرى لا يقصد من الأولى » إذ الخطأ لا تصل من العمد ولا يكن 
أن يحمل القطع الثاني تتمة الأول » فلا بورث شببة > وكذا قال فخر الإسلام وصاحب 
الإيضاح . وذكر في النهاية ويهذا يعلم أن فبا قاله في الكتاب ليس مقصوداً نظر > وأن 
الصواب فيا ذكره فخر الإسلام وصاحب الإيضاح. أجيب عن كلامه با ذكره في الكتاب 
من حمث المعنى » والتأويل ما قالاه فنكون صحيحا لما قلنا أن الضمير في لآنه يرجع إلى 
القطع فى اصبع أخرى . 

وقال الأترازي قوله بخلاف السكين إذا انسل إلى الاصبع الاخرى فقطعبهاءلان قطع 
الاخرى حصل ابتداء بالإنسلاللا بالسراية » فلم يكن ذلك شيبةبالاصبع الاولى لدم 
اتحاد القمل > وهذا هو الفرق الصحبح . وما قال صاحب المداية بقوله وبخلاف ما إذا 
وقع السكين على الاصبع لانه ليس فعلا مقصوداً فيه نظر انتهى . قلت قد جب عن 
النظر فا ذكرة يمل بالإمعان في التأمل . 

( قال ) أي القدوري ( وإن قطع اصبعا فشلت إلى جنبها أخرى » فلا قصاص في 
شيء من ذلك ) وعليه دية الاصبعين ( عند أي حنيفة «رح» . وقال أبو يوسف ومد 
وزقر والحسن «رح» ) يعني إبن زياد نقله عنه الاكمل وقالا وزفر فكذلك قال > ولو 
قال وقالا فسما وزقر كان صواب وذلك انه لا يحوز أن يعطف على الضمير المرفوع إلا إذا 


Yof 


يقتص من الاولى » وفي الثانية إرشبا » والوجه من الجانبين قد 
ذكرناه . وروى ابن سماعة عن مد في المسألة الاولى » وهو ما إذا 
شج موضحة فذهب بصره أنه يجب القصاص فيبما »لان الحاصل 
بالسراية مباشرة كما فى النفس والبصر يجري فمه القصاص » 
بخلاف الخلافية الاخيرة» لان الشلل لا قصاص فيه » فصار الاصل 
عند حد « رح» على هذه الروايةإن سراية ما يجب فيه القصاص 
إلى ما تكن فيه القصاص يوجب الاقتصاص » كمالو آلت إلى 
النفس وقد وقع الاول ظاماً . 


أ ٠د‏ إلا في صورة الشعر ( يقتص من الاولى) في الاصبم الاول( وفي الثانفِة ) أى وفي 
الاصبع الثانية يجب ( أرشها والوجه من الجانبين ) أى من جانب أبي حنيفة وجانب 
٥ث‏ لاء ( قد ذكرلاء ) بريد به قوله ومن شج رجلا موضحة فذهصمت عبناه ... إلى آخره . 

( وروى ابن ماعة عن عمد في المسألة الأولى وهو ما إذا شج موضحة فذهب بصره 
انه يحب القصاص فيمما ) أي في الموضحة والبصر جيما ( لأن الحاصل بالسرايةمباشرة ) 
يعني بنزلة المباشرة ثم نظر ذلك بقوله ( كا في النفس ) يعني ألا ترى أنه لوقطعيد إنسان 
فسرى إلى نفسه يحب القصاص ( والبصر يمري فيه القصاص ) ألا ترى أنه لو شجه 

( بخلاف الخلافية الأخيرة ) وهي قوله فان قطمم إصبعاً فشلت إلى جنبها أخرى 
( لأن الشلل لا قصاص‌فبه ) ويحب الإرش ( فصار الأصل عند ګند د رح » على هذه 
الرواية ) أي رواية ابن سماعة ( أن سراية ما يحب فبهالقصاص إلى ما يمكن فيه القصاص 
يوجب الاقتصاص کا لو آلت إلى النفس ) قال شبخنا العلاء رحمه الله أي كا لوآ لت 
الجراحة ووصلت إلى النفس » فإن قطع أصبع رجل عدا فسرى ومات يجب القصاص 
( وقد وقع الأول ظاما ) أي مد « رح » فبكون موجبما للقصاص . 
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ووجهالمشبور أنذهابٍالبصر بطريقالتسبيبء ألا ترىأن الشجة بقيت 
موجبة فى نفسبا ولا قود فى التسبيب . يخلاف السراية إلى النفس » 
لانه لا تبقى الاولى فانقلبت الثانية مباشرة . قال ولو كسر بعض 
السن فسقطت فلا قصاص إلا على رواية ابن سماعة » ولو أوضحه 
موضحتين فا كلتا فبو على الروايتين هاتين . قال ولو قلع سن 
رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الإرش في قول أبي حنيفة « رح » 


( ووجه المشهور ) أي القول المشهور عن عمد ( أن ذهاب البصر بطريق التسبيب » 
ألا ترى أن الشجة بقبت موجبة في نفسها ولا قود في التسبب ) عندتا وأكثر أهل العم 
إلا في رواية عن مالك » وعن الشافعي في قول ( بخلاف السراية إلى النفس لأنه لا تبقى 
الأولى ) أي لا تبقى الجناية الأولى معتبرة » فاذا كان كذلك ( فانقلبت الثانية مباشرة ) 
أي فانقليت الجناية الثانية بطريق المباشرة » فنجب القصاص . 

( قال ) أي المصنف ذكر هذه المسألة والتي تليها ايض على سبيل التفريع (ولو كسر 
بعض السن فسقطت فلا قصاص إلا على رواية ابن سماعة » ولو أوضحة موضحتين ) أي 
ولو شجه شجتين موضحتين ( فا كلنا ) أي صارا واحدة بالأكل ( فهو على الروايتين 
هاتين ) أي الرواية المشهورة ورواية ابن سماعة عن عمد يعني لا قصاص على المشهور وفيا 
القصاص على رواية ابن سماعة . وقال الكرخي «رح» في مختصره وقال مد «رح» إذا 
ضربه بعضا فأوضحه ثم عاد فضربه إلى جانبها ثم تا كلتا حت صارتا واحدة منها 
موضحتان يقتص منه . وني السير وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة « رح » فمن ضرب 
سن رجل عمداً فكمر بعضها وحر کت ما بقى فإنه يؤجل سنة » فإن سقطت أو اسودت 
فلا قصاص فيه . وقال أب يوسف إن سقطت فيه القصاص . 

( قال ) أي القدوري «رح» ( ولو قلع سن رجل فنيتت مكانها أخرى سقط الإرش) 
أي هاهنا لفظ القدوري ول يذ كر خلاف اصحابنا عنه . وقال المصنف مقط الإرش (في 
قول أبي حنيفة ) وإن كان أخذها ردها » وبه قال أحمد والشافمي رحمهما الله في قول . 
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وقالا عليه الإرش كاملا » لأن الجناية قد تحققت » والحادث 
نعمة مبتدأة من الله تعالى . وله أن الجناية انعدمت معنى » فصار 
۴ إذا قلع سن صي فنبتت لا يجب الإرش بالإجاع » لأنه لم يفت 
عليه منفعة ولا زيئة . وعن أبي يوسف «رح » أنه تحب حكومة 
عدل لمكان الألم الحاصل . ولو قلع سن غيره فردها صاحبها في 
مكانها ونبت عليه اللحم» فعلى القالع الإرش بكاله لأن هذا مما 


لا يعتد > إذ العروق لا تعود» 


( وقالا عليه الإرش كاملا ) ولا بردها لو أخذها » وبه قال مالك والشافمي «رح» 
في قول ( لأن الجناية قد تحققت ) والعادة عدم العود ( والحادث نعمة مبتدأة من الله 
تعالى ) بخلاف سن الصي » فإنها معرضة للنبات » ولهذا قبل يستأنىفي سن الصبي حولاً 
دون البالغ . 1 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أن الجناية انعدمت معنى ) لأنه عاد مكاتها مثل الذي 
تلفت فم يجب شيء ( فصار كما إذا قلع سن صبي ونبتت لا يجب الإرش بالإجماع ) 
قيد بالإرش لأنه روى في ختصر الكرخي عن أبي يوسف أنه يجب فيه حكومة العدل 
وفي الأجناس عن اجرد قال أبو حنيفة لو فزع سنرجل فنبت نصف السن كان عليه نصف 
قيمتها ( لآنه لم يفت عليه ) أي على المنزوع سنة ( منفعة ولا زينة ) . 

( وعن ابي يوسف « رح » ) هذا متعلق بقوله وقالا عليه الإرش كاملا » أي روى عن 
أبي يوسف ( انه تحب حكومةعدل لكان الال الحاصل ) أي يقوم بالألم وبدون الأ 
فبجب ما انتقص . 

( قال ) أي المصنف ( ولو قلع سن غيره فردها صاحبها في مكاها ونبت عليه اللحم 
فعلى القالع الإرش بكباله ) وبه قال الشافعي وأحمد رحمهما الله في رواية القاضي . وقال 
احمد في رواية تحب الدية » وعليه الحكومة لنقصانها ( لأن هذا مالا يعتد به » إذ 
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وكذا إذا قطع أذنه فألصقها فالتحمت » لأا لا تعود إلى ما كانت 
عليه » ومن تزع سن رجل فانتزع المنزوعة سنه سن النازع فنبت سن 
الأول» فعلى الأو للصاحبه خمسمائة درهم لأنه تبين انه استوفى بغير 
حق ‏ لأن الموجب فساد المنبت ولم يفسد حيث نبتت مكانها أخرى 
فانعدمت الجناية » ولحذا يستأني حول بالإجماع , 


٠‏ العروق لا تعود ) لآن هذا السن يكون في حك الميت . قال عمد إن كانت اكثر من قدر 
الدرم م يجز الصلاة فيها وم يكن عوضا عن الفائت . وقال أبو يوسف إذا أعادها إلى 
موضعها يجوز الصلاة فسا » وفي سن غيره لا يجوز ذلك ( وكذا ) أي و کذا يحب 
الإرش بكماله ( إذا قطع أذنه ) أي أذن غيره ( فالصقبا ) بأرن خاطها ( فالتحمت ) 
وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية . وقال الشافمي في قول وأحمد في رواية 
تحب المحىكومة ولا تحب الدبة ( لأنبا ) أي لان الآذنن ( لا تعود إلى ما كانت عليه ) 
وهذا ظاهر . ش 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن فزع سن رجحل فانتزع المنزوعة سنه سن 
النازع فنمتت سن الاول ؛ فعلى الأول لصاحبه خمسمائة درم ) أي المنزوع منه ( لآنه 
تبين أنه استوفى بغير حتى ) وبه قال الشافمي في قول وأحمدهرح» في قول هو هبةمبتدأة 
فلا تحب عليه شيء فبو قياس قول مالك في جامع الحبوبى > هذا إذا نبت السنالمنزوعة 
كالاول > فإن نبت معوجاً يجب حكومة المدل ( لأ الموجب فساد المنبت ول يفسد 
حيث نبتت مكانها أخرى فانغدمت الجناية » ولهذا يستأني حول ) أي يؤجل سنة 
لاستمناء الانتظار > يقال استمناء نبته » أي انتظرته » ومثه يستان الجراحات »أي 
ينظر ما لها »واصلهمنأتى يأتي ( بالإجماع ) قالالسكاكي قوله بالإجماع يخالفه رواية التتمة 
فإنه ذكر فيها أن سن البالغ إذا سقط ينتظر حت يبرأ موضع السن لا الحول هو الصحيح 
لأن نبات سن البالغ تادر فلا يقدر التأجيل إلا أن قبل البرء لا يقتص ولا يؤخذ الإرش 
لأنه لا يدرى عاقبته . 
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وكان يتبغي أت ينتظر اليأس في ذلك القصاص ء إلا 

أن في اعتبار ذلك تضبيع الحقوق فا كتفينا بال مول » لأنه تنيت 

فيه ظاهراً » فإذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص ء وإذا 

نبتت تبين أا أخطأنا فيه » والإستيفاء كان بغير حق » إلا أنه 

لا جب القصاص للشيبة فيجب الال . قال ولو ضرب إنسان سن 

إنسان فتحر كت يست أني حولاً ليظبر أثر فعله ء فاو أجله القاضي 
سنة ثم جاء المضروب وقد سقطت سنة فاختلفا 


( وكان ينبغي أن ينتظر البأس فى ذلك للقصاص > إلا أن في اعتبار ذلك قضسسع 
الحقوق »> فاكتفينا بالحول ) لآنه مشتمل على الفصول الاربعة التي تشمل على الطباعالاربعة 
الحرارة والبرودة والرطوبة والمبوسة » فلعل فصلا منها وافق طبع الجني عليه قتارأ 
جراحته وتلتثم ( لآأنه تنبت قمه ظاهراً » فاذا مضى الحول ول تنبت قضينا بالقصاص > 
وإذا نبتت تين أن أخطأط فنه > والاستىقاء كان يقير حت » الا انه لا يجب القصاص 
الشببة ) لآن فعله في الظاهر حين استوفى القصاص كان حقاً قصار ذلك شيبة في سقوط 
القصاص ( فيجب المال ) حمتئذ . وقول الناطفي في الاجناس مننوادر أبى يوسق رواية 
ابن سماعة قال أبو يوسف رجل قلع سن رجل فاتتظر ها حول “أي انتظر يسن الصغير 
وقضى عليه يإرشها > وإلى هذه الرواية قال بعض اصحابنا مثل خواهر زاده وغيره . 

وقال الناطفي ايضاً قال في المجرد ولو قلع سن رجل ينبغي للقاضي أن يأخذ خميناً 
من النازع للمنزوع سنة ويؤجل سنة منذ يوم فزع سنه > فاذا مضت سنة ولم تنيت اقتص 
له » وعلى هذه الرواية لم يفرق كثير من مشايخنا بين سن البالخ وسن الصغير » بل قالوا 
الاستمتاء فبيما جما > واليه ذهب القدوري والسرخسي وغيرهما . 

( قال ) أي المصنف ذكره على سبيل التفريع وهو من مسائل الاصل إلى قوله ومن 
شج رجلا فالتحمت ( ولو ضري إنسان سن انسان فتحركت يستأفي ) أي ينتظر (حولاً 
لمظبر أثر فعله “ فاو أجل القاضي سنة ثم جاء المضروب وقد سقط سنه فاختلفا ) أي 
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قبل المنة فيما سقط بضر به فالقول للمضروب ليتكون التأجيل مفيداًء 
وهذا بخلاف ما إذا شجه موضحة فجاء وقد صارت منقلة فاختلفا 
حمث يكون القول قول الضارب » لأن الموضحة لا تورث المنقلة . 
أما التحريك فيؤثر في السقوط فافترقا » وإن اختلفا في ذلك بعد 
السنة فالقول للضارب » لأنه ينكر أثر فعله وقد مضى الأجل الذي 
وقته القاضي لظبور الأثر » فكان القول لأمنكر » ولو لم تسقط 


الضارب والمضروب ( قبل السنة فا سقط بضربه ) فقال الضارب سقطت بضربة غيري 
وقالالجني عليه بضربك ( فالقول للمضروب ) وبه قال الشافعي فى الأصح وأحمد 
( لنكون التأجيل مفيداً ) يعني لو لم يقبل قوله كان التأجيل وعدمه سواء > إذ التأجيل 
لظبور عاقبة الامر . 

( وهذا ) أي وهذا الذي ذكرناه ( بخلاف ما إذا شجه موضحة فجاء وقد صارت ) 
أي الموضحة ( منقة فاختلفا ) آي وقال المشجوج صارت منقة من ضربك > وانكر 
الضارب ( حمث يكون القول قول الضارب » لان الموضحة لا تورث المنقلة ) لان الشحة 
الموضحة بعدما وقعت موضحة لا يكون سببا لنقله العظم عادة » بل يكون ذلك أو 
بسب حادث فلا يبقى الظاهر شاهداً للمضروب › فلا يكون القول قوله . 

( أما التحريك فبؤثر في السقوط) أي اما تحريك السن فل تأثير في سقوطه فيكون 
القول قول المضروب 4 وبهذا حصل الفرق بين المسألتين » أشار بقوله ( فافترقا ) أي 
الحم المذكور في المسألة الاولى والح المد كور في الثانية »> وكان القياس ان يكورتف 
. القول للضارب فيهما » لانه منكر » ولكن في الاستحسان فرق بينهما فيالوجه الذي 
ذكره المصنف . | 

( وإن اختلفا في ذلك ) أي وان اختلف الضارب والمضروب في سقوط السن(بعد 
السنة ) فقال المضروب سقطت بضربك » وقال الضارب بل سقطت بأمر حادث (فالقول 
للضارب » لانه ينكر أثر فعله وقد مضى الاجل الذي وقته القاضي لظبور الاثر » فكان 
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لاشيء على الضارب . وعن أي يوسف « رح » أنه تجب حكومة . 
الألم وسنبين الوجبين بعد هذا إن شاء الله تعالى ولو ل تسقط 
ولكنبا اسودت يجب الإرش في الخطأ على العاقلة » وفي العمد 
في ماله ولا يجب القصاص » لأنه لا يمكنه أن يضربه ضرباً تسوذ . 
منه » وكذا إذا كسر بعضه واسود الباق لا قصاص ل #اذكرنا . 
وكذا لو احمر أو اخضر. 


القول للمنكر > ولو لم تسقط ) يعني إذا تحر كت السن > ولو م تسقط ولم يحصل فيهاعيب 
كالأسود أو نحوه (لاشىء على الضارب وعن أبي يوسف « رح » انه تحب حكومة الام) 
وقي بعض النسخ وعن أبي حنيفة «رح» مكان أبي يوسف » والأول أصح » لانه ذكر في 
الذخيرة وغيرها قول أبي يوسف في هذا الموضم ( وسنمين الوحبين بعد هذا إن شاء الله 
تعالى ) والوجهان هما قوله ولا شيء على الضارب »> وقوله حكومة الام والموعود فيا بعد 
هذا هو قوله سقط الإرش عند أبي حشيفة ... إلى آلخره . 

( ولو م تسقط ) أي السن ( ولككنها اسودت يجب الإرش في الخطأ على العاقلة » وقي 
العمد في ماله ولا يحب القصاص » لانه لا مكنه أن يضربه ضوياً تسود منه » و كذا إذا 
کسر بعضه اسود الباق لا قصاص عله لما ذكرنا ) أراد به قاله لأنه لا يمكته أن بضربه 
ضيرياً يسود منه . 

( وكذا ) أي وكذالا قصاص ( لو احمر ) أي السن ( أو اخضر ) بل يحب الإرش 
في الخطأ على العاقلة > وني العمد في ماله. وقالت الائمة الثلاثة يجب الحكومة فيالاصفرار 
وفي الإحمرار وفي الإخضرار كذلك عند الشافعي ومالك وأحمد فى رواية عن أحمد 
يكون كالاسوداد » ولو اصفر فيه روايتان روى أبو يوسف عن أبي حشيفة أن فيه 
الحكومة » وذكر هاشم عن عمد عن أبى حنيفة قال لا يجب شيء > وقي المماوك يجب 
الحكومة . وقال مد ففيها إذا اصفرت حكومة حراً كان المضروب أو عبداً . وقال 
أبو يوسف أيضا فبها حكومة . وقال أبو يوسف إن كثرت الصفرة حمق يكون عيبا 
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قال ومن شج رجلاً فالتحمت ول بق لها أثر ونيت الشعر سقط 
الإرش عند أبي حتيفة «رح » لزوال الشين الموجب. وقال أبو 
يوسف « رح » يجب عليه رش الألم وهو حكومة عدل » لأن الشين 
إن زال فالألم الحاصل ما زال فيجب تقويه ‏ وقال يمد « ره عليه 
أجرة الطبيب ومن الدواء » لأنه فا لزمه أجرة الطبيب ومن 
الدواء بفعله » فصار كأنه أخغ_ذ ذلك من ماله » إلا أن أيا حتيفة 
يقول إن المناقع على أصلتا لا تتقوم إلا بعقد أو بشببة ولم يوجد في 
حق الجاني » فلا يغرم شيئاً . قال ومن ضري رجلا ماله سوط 


كصب الخضرة والحرة قفيها بمثلها اما . وقال زفر إذا اصفرت ففيبا إرشبا تام الكل 
ذكره الکرخي رحمه الله . ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ( ومن شج رجلا فالتحمت ول يبق غاز وفيت الشعر سقط 
الإرش عند أبى حنيفة لزوال الشين الموجب . وقال أي يوسف يجب عليه إرش الألم وهو 
حكومة عدل » لأن الشين ) أي لأن الشين الموجب ( إن زال قالآم الاصل ما زال > 
قسحب تقوعه ا 

( وقال عمد علمه أجرة الطببب ) لآنه إا لزمه أجرة الطبيب ( ومن الدواء » لأته 
نا لزمه أجرة الطبيب ومن الدواء يقعه > فصار كأنه أخذ ذلك من ماله ) أي من مال 
الجني عليه > لأنه أجآء إلى هذا ( إلا أن أيا حتيفة«رح» يقول [ث ال منافع على اصلنا لاتتقوم 
إلا بعقد) أي مطل الشببة العقد كالإجارةالصحمحةوالمضاربة الصحمحة (أو يشببة )أي يشيبة 
العقدالمطلى كالإجارةالفاسدة والمضاربة القاسدة ( وم يوجدقي حى ل 
( فلا یغرم شتا ) کا لو لطمه والهمه ‏ 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن ضرب رجلا مائة سوط فجرحه فبرىءمنبها 


. وجد هذا البياض في النسخة وسببه لا يقم > وال عل‎ )١( 
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فجرحه فبرىء منبا فعليه إرش الضرب » معناه إذا بقي أثر الضرب 
فأما إذا لم يبت أثره فبو على اختلاف قد مضى في اكب ةالملتحمة . 

قال ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البراء فعليه الدية وسقط 
إرش اليد »لان الجناية من جنس واحد » والموجب واحد وهو 
الدية » وإنها بدل النفس يجميع أجزائها فدخل الطرف في 
النفس كأنه قتل إبتداء . قال ومن جرح رجلاً جراحة لم يقتص 


فعليه إرش الضرب » معناه إذا بقى أثر الضرب ) قال الاترازي وققع بيانها مكرراً فى 
الحداية » لأنه استوفى ببانها في فصل قبل الشبادة ة فى القتل. وأراد بالإرش إرش الضرب 
وهو حكومة العدل . قال الصدر الشهيد هذا إذا بقى أثر الضرب ( فأما إذا لم يبتى أثره 
فو على اختلاف قد مضى في الشجه الملتحمة ) والذي مضى هناك انه لا بازمه شيء عند 
أبي حنيفة «رح» ويجب ارش الام عند أبى يوسف وأجرة الطبيب عند عمد > وإنما قبد 
بقوله جرحه لآنه إذا لم يجرحه فى الابتداء لا يجب شيء بالاتفاق . 

( قال ) أي القدوري ( ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البراء ) أى قتله خطأ 
ايضاً » لانه إذا كان القتل عمداً يؤخذ بالأمرين جما » وقد با قبل البرء > لأنه بعد البره 
يؤخذ بالأمرين جميعا ( فعلبه الدية وسقط ارش المد » لآن الجناية من جنس واحد ) لأن 
الجنايات المتفقة بمنزلة الجنابة الواحدة » لآن كل واحد منبا خطأ ( والموجب واحد وهو 
الدية » وانها ) أى وإن الدية ( بدل النفس يجميع أجزائها فدخل الطرف فى النفس 
كأنه قتله ابتداء ) فلو قتله ابتداء لم يكن الواجب إلا دية لاغير » فكذا هذا » ولا 
شببة هنا إذا قطع يده خطأ ثم قتله عمداً » لأنهما جنايتان مختلفتان » واختلاف الجنايتين 
كاختلاف الجانمين . 
. ( قال ) أي القدوري ( ومن جرح رجلا جراحة م يقتص ) من الجارح حت ييرأ » 
وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العم » وقال ابن المنذر كل من يحفظ ( منه حتى يبرأ ) 
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وقال الشافعي يقتص منه في الحال اعتباراً بالقصاص في 

النفس » وهذا لأن الموجب قد تحقق فلا يعطل . ولنا قوله عليه 

السلام يستأنى في الجراحات سنة » ولأن الجراحات يعتبر فيا 

مالما لا حالما » لان حتكمبا في الحال غير معلوم » فلعبا تسري إلى 

النفس فبظر انه قتل » وإنما يستقر الامر بالبرء . قال وكل عمد 
سقط القصاص فيه بشببة فالدية في مال القاتل » 


العم برى الانتظار ( وقال الشافعي يقتص منه فى الحال اعتباراً بالقصاص فى النفس)أي 
قباسا عليه ( وهذا ) أى وجوب القصاص في الحال ( لآن الموجب قد تحقق فلا 
يعطل ) أي بعد التحقق . 

( ولنا قوله عزتهدن ) أى قول الني فم ( يستأنى في الجراحات سنة ) هذا أخرجه 
الدارقطني في سننه عن يزيد عن ابن عياض عن أبي الزبير عن جابر رضى الله تعالى عنه 
قال » قال رسول الله یلت تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة » ثم يقضى بها يقدر ما 
أبهت . قال الدارقطني بزيد بن عياض ضعيف متروك > وأخرجه البيبقي عن ابن لهيعه عن 
أبي الزبير عن جابر مرفوعا » وأعله ابن لمبعة > وقال الاترازي ولنا ما روى أصحابنا 
في كتبهم عن جابر » ثم ذحكر الحديث الذي ذكره المصنف » قلت الخصم لا يرضى بهذا 
وهو يعم بذلك » لكنه كان لم يقف على من أخرجه . 

( ولان الجراحات يعتبر فمها مالا لا حالما ) أى لا يعتبر حا لها (لآن حمكمبا فى 
الحال غير معلوم » فلعلها تسرى إلى النفس » فظبر أنه قتل > وانما يستقر الامر بالبرء ) 
أو بالسراية » فإذا استوفينا القصاص في الحال استوفينا ما ليس يستقر فلا يحوز ذلك . 
وقوله إن العلة تحققت فلا نسل ذلكءلآن الجراحة علة لوجوب القصاص فيا دون النفس بعد 
البره أو علة لوجوب القصاص في النفس يعد السراية إلى النفس فلا ينعقد علة لأحد الآمرين 
قبل أن يظبر الال انه قبل لم يقطع » فينبغي أن ينتظر لبعلم الواجب فيه . 

( قال ) أى القدوري ( وكل عمد سقط القصاص فيه بشببة فالدية في مال القاتل » 
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وكل إرش وجب بالصلح فبو في مال القاتل لقوله عليه السلام 
لا تعقل العواقل عمدآء الحديث» وهذا عمد غير ان الاول يجب 
فبه ثلاث سنين » لانه مال وجب بالقتل ابتداء فأشبه شببة العمد » 
والثاني يجب حالا لانه مال وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع. 
قال وإذا قتل الأب ابنه عمداً فالدية في ماله في ثلاث سنين . 


وكل إرش وجب بالصلح فهو فى مال القاتل لقوله ستيه ) أى لقول الني م (لا تعقل . 
العواقل عمد ) هذا الحديث غريب مرفوع . وأخرجه البيهقي عن الشعبي عن عمر 
رضى الله تعالى عنه قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تفعله العاقلة . وأخرجه 
أبو عبيد القاسم بن سلام في آخر كتابه غریب الحديث كذلك من قول الشمي . 

واختلفوا فى تأويل المبد فقال عمد بن الحسن الشيباني معناه أن يقتل العبد حراً 
فليس على عاقلة مولاه شيء من جنايته » وإنما هي فى رقبته » وقال ابن أبي لبلى معناه 
ان يكون العبد مجني عليه فيقتله حر أو جرحه فليس على عاقلة الجاني إنما عنه في ماله 
خاصة ( الحديث ) أى الحديث بتامه » وأقر الحديث ... إلى آخره » وتمامه لا تقل 
العواقل عمداً ولا عبداً ولا صلحا ولا اعترافاً ( وهذا عمد ) أشار به إلى قوله أو كل عمد 
سقط فيه القصاص ... إلى آخره . 

( غير أن الاول ) أراد به دية العمد الذي سقط القصاص فيه شببة ( يجب في ثلاث 
سنين » لانه قال وجب بالقتل ابتداء ) يعني لا يفعل يحدث بعد القتتل كالصلح ( فاشبه 
شبهة العمد » والثاني ) أى الإرش الواجب بالصلح ( يجب حالا » لانه مال وجببالعقد) 
أى بالصلح فأشبه الثمن فى الببيع » فإن شرط فبه أجل كان مؤجلا » وان لم يشترط كان 
حالاً ( فأشبه الثمن فى البسع ) قان شرط فبه أجل كان مؤجلا وإن لم يشترط كان حالاً. 
والحاصل أن كل ذلك في مال العاقل في الوجهين » غير ان في الأول مؤجل في ثلاث سنين 
وفى الثاني حال في مال العاقل ايضاً . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا قتل الاب ابنه عمد فالدية في ماله فى ثلاث سنين . 


1° 


وقال الشافعي تجب حالة , لان الاصل أن ما يجب بالإتلاف 
يجب حالاآ » والتأجيل للتخفيف في الخاطىء » وه ذا عامد 
فلا يستحقة » ولأن الال وجب جيزاً لحقه, وحقه في نفسه حال 
فلا ينجير بالمؤجل . ولنا أنه مال واجب بالقتتل » فيكون 
مجلا كدية الخطأ وشبه العمد » وهذا لان القياس يأبى تقوم الآدمي 
الال لعدم الټاثل ثل » والتقوم ” ثبت بالشرع » وقد ورد به مؤجلا 
لا معجلا فلا يعدل عنه لاسيما إلى زيادة » ولا لم يجز التغليظ 
باعتبار العمدية قدرآ لا يجوز وصفاً . 


وقال الشافعي تجب حالة ) ونه قال مالك وأحمد ( لان الاصل أن مايجب الإتلافيجب ' 
حال » والتأجمل للتخفيف فى الخاطىء » وهذا عامد فلا يستحقه ) أئ فلا يستحق 
التغقيف ( ولان الال ) دليل آخر للشافمي» أى ولان الال فبا ذكر (.وجب جبرآلحقه) 
أى لمق المقتول الجبر إن لم يسمع » بل المسموع الجبر. قال اليوهري الجبر أن يبنيالرجل 
من ثقر أو يصضلح عظمها من كسر وقال جبرت العظم جبراً وجبر العظم بنفسة جبورا » 
أى حبر ( وحقه ) أى وح المقتول ( فى تفسه حال فلا ينجبر بالمؤجل ) أى فلاينجبر 
الخال بالمؤجل لعدم الممائلة . 

( ونا أنه ) أى الال الذي وجب بقتل الاب ابنه ( مال واجب بالقتل ) أى بنفسه 
اختل ابتداء ( فىكون مؤجلا كدية الخطأ وشبه العمد ) حيث يجب مؤجلا ( وهذا ) 
يشير يه إلى يسان هذا بقوله ( لان القباس يأبى تقوم الآدمي بالمال لمدم التائل ) لان 
الآدمي والمال (والتقوم ثبت بالشرع وقد ورد به مؤجلا لا معجلا » فلا بعدل عته لا مها 
إلى زيادة ) حمث سقط القصاص يشببة الابوة و ليس فى الإسلام دم هدر ؛ والمال إنرجحب 
ابتداء وجب من حمث الوصف فى المالبة ( ولا لم يجز التغليظ باعتبار العمدية قدراً )أي 
من حيث القدر ( لا يجوز وصفا ) أي من حيث الوصف . 


اها 


وكل جناية اعترف بها الجاني فبي في ماله ولا يصدق عل عاقلته 
لما روينا. ولأن الإقرار لا يتعدى المقر لقصور ولابته عن غيره 
فلا يظهر في حق العاقلة . قال وعمد الصي والجتون خطأ وفيه الدية 
على العاقلة » وكذلك كل جناية موجبها خسماتة فصاعدا ؛ والمعتوه ٠‏ 


ببانه لم يجز العدول في التغلظ بزادةالقدر بأن بزاد على ماتة يمير فكذلك لا تجوز 
العدول فية بزيادة الوصف وهو صفة الحاول > لان وجوب الال يخلاف القياس » قمقتصر 
على ما ورد الشرع به وهو التأجيل » ثم اعم أنه لايحب القصاص على الأب لا تحب ابش 
على الأجداد والجدات قي قتل الولد وجرحه > ولكن تحب الدية عليهم في ماهم في 
ثلاث سنين »> وقي الخطأ الدية على العاقة وعلى القاتل الكفارة » كذا ذكره الماع 

( وكل جناية اعقرف بها الجاني فيي في ماله ) أراد يقوله كل جناية ما برجب الدية » 
لأته إذا اعترف العمد يقتص به إذا لم يكن ثة ما نع القصاص ( ولا يصدى على عاتلته ) 
لأنه يصدق على تفسه غير.»معترف على عاقلته > فلا لم يصدق عليهم بقيت الدية في فت 
کا كانت » وتككون مؤجلة يؤدى عنه انقضاء كل سنة ثلثها » لأنه مال يؤجل يالو لكالدين 
يؤجل والزكاة ( لما روينا ) أشار به إلى قوله رتد لا يمقل العاقلة عمد ... الحديث . 
وفيه ولا اعترافاً . 

(ولآن الإقرار لا يتعدى المقر ) لأنه حجة قاصرة ( لقصور ولايته عن غيرء فلا 
يظهر قي حت العاقلة ) لعدم ما جاوزه عنه . 

( قال ) أي القدوري ( وعمد الصي والجنون خطأ » وفمه الدية على العاقلة» و كذلك 
كل جنانة موجبها خمسياثة قصاعداً ) وهو منصوب على الحال والحال محذوق > تقدير. 
ولو زاد خمسيائة حال كونه الزائد قصاعداً ( والممتوه كالجنوت ) أي نكمهيا واحد . 
ظ وفي المغرب الممتوه الناقص الم اقل > وقيل المدهوش من غير جنور وقرىء عتاضه 
وعتاهمة وعتها . 


YY 


كالجنون . وقسسال الشافعي عمده عمد حتى تجب الدية في ماله » 

نه عمد حقيية » إذ العم د هو القصدء غير انه تخلف عته أحد 
حتكميه وهو القصاص » فينسحب عليه حتكمه الآثخر وهو الوجوب 
في ماله . وى ذا قجب الكفارة ويحرم عن الميراث على أصله » 
لأنيا يتعلقان بالقتل » ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه جعل 
عقل المجنون عل عاقلته وقال عمده وخطأه سواء » ولأن الصبي 
مظنة المرخة والعاقل الخاطىء لا استحق التخفيف حت وجبت 
الدية على العاقلة فالصبي وهو أعذر أولى بهذا التخفيف » ولا سم 


( وقال الشافمي «رح» عمده ) أي عمد كل واحد من الصبي والجنون والمعتوه ( تمد 
حى تحب الدية في ماله » لأنه عمد حقيقة إذ العمد هو القصد ) أي لان العمد في اللفة 
القصد » فمن تحائق منه الخطأ ويتحقق منه القصد وقصده معثير شرعا في الجلة » وهذا 
يؤدب ويعذر ( غير أنه تخلف عنه أحد حكمسه ) أي أحد حكمي القثل وها القصاص 
ووحوب الال ( وهو القصاص فيتسحب عليه حكمه الآخر وهوالوجوب في ماله»وهذا) 
أي ولأجل ذلك ( تجب الكفارة به ) أي امال » قبد به لاه يحب الصوم بالإجصاع » 
ووجوب الكفارة على الصبي والجنون على أصل الشافعي «رح» » و كذلك ( ويحرم عن 
المعراث على صل ) أي على أصل الشافعي ورح» ( لانها ) أي لآن وجوب الكفارة امال 
والحرمان من المبراث ( يتعلقان بالقتل ) ومذهب مالك وأسمد كمذهبنا » وفي قول 
الشافمي أبضا كقولنا . 

( ولنا ما روى غن علي رضى الله عنه جعل عقل ال جنون على عاقلته » وقسسال عمده 
وخطأءسواء) هذا أخرجه السبقي * قال روى أن منونا سمى على رجل بسبف وضريه 
فبلغ ذلك إلى علي رضى الله تعالى عنه فجمل ع1 على عاقلتة. وقال عمده وخطاه سواء 
( ولأن الصي مظنة المرحمة والماقل الخاطىء لما استحق التخفيف حتى وحصت الدية على 


A 


تحقق العمدية فإنها تترتب على 7 والعلم بالعقل والمجنون عديم 
العقل والصبي قاصر العقل » فأنى يتحقق منا القصد ء وصار كالنائم . 
وحرمان المراث عقوية وهما ليسا من أهل العقوبة والكفارة 
كاسمبا ستارة ولا ذنب تستره لأنها مرفوعا القلم . 
( فصل ف الجنين ) 


العاقلة فالصبي وهو أعذر ) أي والحال ان الصبي أقوى عذراً ( أولى بهذا التخفيف ولا 
نسم ) جواب عن قول الشافعي «رح» لأنه عمداً حقبقة “ أي ينم ( تحقق العمدية فإنها) 
أي فالممدية ( تترتب على العم والعل بالعقل والمجمنون عدي العقل والصبي قاصر العقل » 
فأنى يتحقق منها القصد ) أي من أبن يتحقق من الجنون والصبي القصد ( وصار كالنائم ) 
الذي يرفع عنه القلم ما دام ناما . 

( وحرمان الميراث ) جواب عن قوله ويحرم الميراث » بيانه أن حرمان الميراث من 
مورثها ( عقوبة ) أي الصبي والجنون ( وها ليسا من أهمل المقوبة ) فلا يحرمارن 
( والكفارة ) جواب عن قوله والكفارة به بمانه أن الكفارة ( كاسمها ستارة ) لأنبا 
مشتقة من الككفر وهو الستر ( ولا ذنب تستره ) أي ولا ذنب لما حت ىتسترهما الكفارة 
( لآأنما مرفوعا القلم )لقوله نتتغدن رفع القلم عن ثلاث ... الحديث . 

( فصل في انين ) 

أي هذا فصل في أحكام الجنين هو على وزن فعيل بمعنى مفعول مجنون › أي مستور 
من جنه إذا استره من باب طلب » والجنين اسم الولد في بطن الأم ما دام فيه » والمجع 
ا » فاذا ولد يسمى ولداً > ثم رضيعا إلى غير ذلك على ما عرف في موضعه › و لاذ كر 
أحكام القتل المتملقة بالآدمي من كل وجه شرع في بيانها في الآدمي من وجه دون وجه 
وهو الجنين . وقال السرخسى الجنين ما دام في بطن أمه ليست له ذمة صالحة لكونه في 
حم جزء من الام » ولكنه منفرد بالحباة بعد ليكون نفسا له ذمة > فماعتمار هذا الوجه 


۹ 


قال وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميت ففيه غرة وهي تصف 
عشر الدية . قال رضي الله عته معناه دية الرجل ء وهذا في الذكر 
ويي الأشى عشر دية المرأة » وکل متا اة درم » والقياس 
أن لا يجب شيء لأنهلم يتيقن يحياته ٠‏ والظاهر لا يصلح حجة 


يكون اهلا لوجوب التق له من عت أو إرث أو نسب أو وصية ولا اعتبار للوجه الأول 
يكون أصلا لوجوب المحتى عليه » فأما بعدما يولد فل ذمة صالحة » ولمذا لو انقلب 
على مال إنسان قأتلقه كان ضامتا له ويازمه مبر امرأته بعقد الولى عليه . ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ( وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جتينا متا ففبه غرة وهي 
نصف عشر الدية) إلىهنا لفظ القدو ري (قالرضى اشعنه معناءدية الرجل ٤‏ وهذاق‌الذ كر ) 
أي يال نين الد كر (فيالأنئىعشر دية المرأة وكلمنهها خمسيائةدرم) لأن كل واحد مننصف 
عشر دية الرجل ومن عشر دية المرأة خمسائة درم أو بغرة بضم الغين المعجمة وتشديد 
الراء وهو خبار المال كالفرس والبميز النجيب والمبد والآمة الفارهة > كذا في المغرب . 
وقي مبسوط شمخ الإسلام سمي يدل الجن ين غرة لان الواجب عبد والعبد يسمى غرة . 
وقيل لأنه أول مقدار ظهر في باب الدية » وغرة الشيء أوله كا -ممى اول الشهر غرة > 
وسمى وجه الانسان غرة لآنه أول شيء يظهر منه الوجه 

( والقياس أن لا يجب شيء ) أي في الجنين ( لانه ل يتمقن حماته ) لانه يحتمل أنه 
مات في بطن أمه بقعله » ويحتمل أنه كان مىتا قبل ذلك فلا يجب الضان بالشاك » و لهذا 
لا يجب شيء في اجنة البهائم » ألا ترى أنه من ضري شاة فألقت جنيناً متا كان عليه 
نقصانها ولا شىء عليه قي الجنين ( والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ) هذا جواب عا 
يقال الظاهر أنه حي أو معد الحماة » فأجاب بقوله والظاهر لا يصلح أن يكون حجة 
لاستحقاق شيء كا في جنين البهيمة كنا ذ كره » يعني لا يصلح حجة للإلزام على الغير > وأا 
قبد به لان الظاهر يعتير إذا لم يكن فيه إلزام الغير كنا في رضيع أحد أبويه ملم أعتقه 
عن كفارة القتل > فأجاب لان الظاهر به سلامة الاعضاء من ذلك قي أول كتاب الديات 
وبالقياس قال زفر ذكره في الدخيرة . 


لكف 


للإستحقاق . وجه الإستحنان ما روي عن النبي عليه السلام 
انه قال في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خسمائة » ويروى أو خصمائة 
فتركنا القياس بالأثر » وهو حجة على من قدرها بستّائة نحو مالك 
والشافعي « رح». وهو على العاقلة عندنا إذا كانت خمسمائة درم . 


( وجه الاستحسانما روى أن الني. عرست أنه قال في الجنين غرة عبد أو.أمة 
قيمته خمسمائة ) هذا غريب ( ويروى أو خمسمائة ) هذا رواه الطبراني في معجمه من 
حديث أبي الملمح عن أببه مطولاً ؤفبه غرة عبد أو أمة أو خمسمائة » والحديث في 
الصحبحين عن أبي بكر رضى الله عنه أن النبي مد قضى في جنين امرأة من بني ليان 
بغرة عبد أو امة وليس فيه ذكر الخسمائة . وروى عمد بن الحسن في موطأه عن مالك 
عن ابن شهاب عن معبد بن المسيب عن رسول الله لړ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه 
بغرة عبد أو ولندة > فقال الذي قضى عليه كبفه أغرم من لا شرب ولا أ کل ولا استهل 
ومثل ذلك بطل » فقال رسول الله ِلك إنما هذا من أخوان الكفار . قوله غرة عبد أو 
أمة بالرفع » لانه صفة الغرة وتغيرها » ويروى بالإضافة والاول أحسن ( فتر كنا القماس 
بالائر ) أي بالحديث من النبي يلق وبالائر من غيره . 

وروی ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا اسماعيل بن عباس عن زيد بن اسل أن عر بن 
الخطاب رضى الله عنه قوم الغرة خمسمائة دينار . وأخرج أب داوود في سننه عن ابراهم 
النخعي رضى الله تعالى عنه قال الغرة خمسمائة » يعني وأخرجهما ( وهو ) أي الحديث 
المد كور ( حجة على من قدرهما ) عشر الدية لا اختلاف فيه بيننا وبينهم في ذلك بحسب 
الاختلاف فى الدية » فعندهم أن الدية اثنى عشر الفا » فالغرة ( بستمائة نحو مالك 
والشافعي ) عندة عشرة 5 لاف بغرة خمسمائة . 

(وهي) أي الغرة (علىالعاقلة ) أى على عاقلة الضارب (عندة إذا كانت خمسمائةدرم) 
يحترز به عن جنين الامة إذا كان لا يبلغ خمسمائة » ولكن هذا لا يصلح لانها تحب 
في جنين الامة في مال الضارب 2 ذكره في الايضاح والذخيره وغيرهها .. 


۷1 


.وقال مالك تجب في ماله لأنه بدل الجزء . ولنا أنه عليه السلام 
قضى بالغرة على العاقلة » ولأنه بدل النفس » وطمذا سماه عليه السلام 
ديه »حيث قال دوه » وقالوا أنديمن لا صاح ولا استبل 1 الحديث 


وقال الاترازي وقوله إذا كان خمسمائة كأنه سبو القلم» وينبغي أن يكون إذا 
بسكون الدال بلا الف بعدها >“ يعني انها انما تحب على العاقلة » لاتا مقدرة بخمسمائة > 
والعاقلة تعقل بخمسمائة ولا تعقل ما دونبا » ثم قال ويكلف بعضهم في توجيه ذلك » 
وقال انه احتراز عن جنين الامة إذا ل يبلغ خمسمائة فذاك ليس بشيء » لان ما يجب في 
جنين الامة فمو في مال الضارب حالاً.ولا تتحمله العاقلة » وبه صرح الكرخي فيختصره 
وقال الكرخى ايضا ولا كفارة على الضارب والغرة ورثة الجنين ولا برث الضارب منها 
شا إن كان من ورثة ال جنين » ونقل الا كمل كلام الاثنين في شرحه . ( وقال مالك 
تجب ) أي الغرة ( في ماله لانه بدل الجزء ) أي الجزء الآدمي » فصار كقطع اصبع 
من أصابعه . 

( ولنا أنه تة قضى بالغرة على العاقلة ) أي النبي تيز مك بوجوب الغرة على 
عاق الضارب » رواء ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث الشعبي عن جابر رضى الله عنه 
أن النبي بم جعل اجنين غرة على عاقلة القاتل ( ولأنه بدل النفس ) أي ولان الغرةبدل 
النفس > وذكر الضمير باعتبار المذكور ( وهذا ) أي ولكونه بدل النفس ( مماه عستا 
دية حيث قال دوه ) أي أدوا ديته » وهو أمر للجراعة » وأصله ارديوه > لأنه من راده 
بدية إذا أدى ديته » وأصل بدية بوديه » فحذفت الواو لوقوعبا بين الماء والكرة کا 
حذف في يعد » أصله يوعد حذفت منه الواو > ولذلك حذفت من الأمر تبعا لفعله » فاما 
حذفت استغنت عن الهمزة»فحذفت منها فصار دون على وزن همزة . 

( وقالوا أندي ) أي قال الذي أمره النبى ملي بالدية أندي( من لا صاحولااستهل.. 
الحديث ) أي اقر الحديث بتامه » وتمامه ما رواه الطصبراني في معجمه حدثنا مد بن 
عبدالل الحضرمى حدثنا عمد بن أبي عبدالله بن أبي ليلى حدثني ابن أبي ليلى عن الحم 


VY 


إلا أن العواقل لا تعقل ما دون خسمائة وتجب في سنة . وقال الشافعي 

في ثلاث سنين لأنه بدل النفس » ولهذا يكو نموروثاً بين ورثته . 

ولناما روي عن عمد بن الحسن أنه قال بلغنا أن رسول الله عليه 
السلام جعل على العاقلة في سنة » 0 


عن مجاهد عن حمل بن مالك بن النابغة الممذلي كانت عنده امرأة فتزوج عليها أخرى 
فتغابرتا » فضربت احداها الاخرى بعمود فسطاط فطرحت ولداً ميتا » فقال هم 
رسول الله لث دوه » فجاء وليها فقال أندي من لا شرب ولا أكل ولا استبل » فمثل 
ذلك بطل » فقال زجر الأعراب نعم دوه » فيه غرة عبد أو ولبدة » انتبى . وهل 
بفتح الحاء المهملة وبفتح الميم واللام اسم إحدى المرأتين مليكة » والأخرى أم غطيف » 
وقال أنو موسى المدنية الحافظ في كتاب الامالي في باب الغين المعجمة أم غطيف القدلية 
هي التي ضربتها أم مليكة فأسقطت . 

( إلا أن العواقل لا تعقل ما دون خمسائة ) قال الاترازي هذا يتعلق بقوله وهي على 
العاقلة عندةا إذا كانت خمساثة » و كأنه يقول إذا كانت الغرة أقل من خمسمائة درم لاتعقل 
العاقلة كما في جنين الأمة » وقال الا كمل قوله إلا أن العواقل جوابعما يقال الحديث يدل 
على أن الدية على العاقلة قليلة كانت أو كثيرة » وأنتم قيدتم بقولك إذا كان خمسمائة درم 
وقد عامتم ما برد عليه من النظر » انتهى . قلت أراد به مانقلناه عنالسكاكي وعن 
الاترازي أنها ( وتجب فيسنته ) أي تحب الغرة على العاقلة في سنته . 

( وقال الشافعي «رح» في ثلاث سنين ) أي تحب في ثلاث سنين » فان قلت ذكر في 
وجيزهم إن غرة الجنين تحب في سنته كمذهبنا . وأجبب بأنه يحتمل أن يكون عن 
الشافعي «رح» روايتان فليتأمل ( لانه ) أي لان الغرة ( بدل النفس ) أي نفس المنين » 
وما وجب في قتل النفس مؤجل إلى ثلاث سنين ( ولمذا ) أي ولكونها بدل النفس 
( يكون موروثاً بين ورثته ) أي ورثة الجنين سوى الضارب . 

(ولنا ما روى عن مد بن الحسن أنه قال بلغنا أن رسول الله َر جعل على العاقلةفي 


Ye 


ولأنه إنكان بدل النفس من حيث أنه نفس على حدة فهو بدل 
العضو من حيث الإتصال بالأم » فعملنا بالشبه الأول في 
حق التوريث » وبالثاني في حق التأجيل إلى سنة » لأنه بدل العضو 
إذا كان ثلث الدية أو أقل أكثر من نصف العشر يجب في سنة › 
بحلاف أجزاء الدية» لأن كل جزء منها على من وجب يجب في ثلاث 


سنة ) هذا غريب ( ولأنه إن كان بدل النفس من حيث أنه نفس على حدة فهو يدل 
العضو من حيث الإتصال بالآم ) حاصل الكلام أن الجنين له شبهان بالنفس وبالعضو من 
حمث أنه حي بحياة ونفسه نفس على حدة > ومن حيث أنه متصل بالأم فبو كعضو من 
أعضائها ( فعملنا بالشبه الاول في حق التوريث؟وبالثاني)أيوعملنا بالشبه الثاني ( في حق 
التأجمل إلى سنة » لانه بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل أو أكثر من نصف العشر 
يحب في سنة ) أي تحب الغرة في سنة واحدة > وقوله بدون الواو العاطفة في أوله هو 
الصحمح من النسخ » وفي بعضها أو أكثر وكلاها غير صحمح » لان المراد أن يكون 
الاقل من ثلث الدية أكثر من نصف العشر » وإنما يكون إذا كان أكثر صفة لاقل 
أو بدلا منه . ۰ 

وقال الاكمل وهل العطف بالواو ويقيد ذلك ايضاً > ولكن م يبين وجه . وقال 
الاترازي ولنا التقبيد بالاكثر نظر » لانه إذا م يكن أكثر من نصف عشر الدية بل كانت 
قدر نصف عشر الدية تحب في سنة » وكان ينبغى أن يقول إذا كان بدل العضو نصف 
عشر الدية » أي ثلثها تجب في سنة . 

( بخلاف أجزاء الدية » لان كل جزء منها على من وجب بحب في ثلاث سنين) صورته 
أن يشترك عشرون رجلا في قتل رجل خطأ » فإنه يحب على كل واحد منهم نصف عشر 
الدية في ثلاث سنين ( ويستوى فيه ) أى في وجوب قدر الغرة ( الذكر والانثى ) 
وهو قوله تزتغد: في الجنين غرة عبد أو أمة » وبه قال الشافعي وأحمد وعامة 


أهل العل. 


42: 


سنين . ويستوي فيه الذكر والأنثى لإطلاق ما روينا » ولأن في 


الجنينين فيقدر بمقدار واحد وهو خمسمائة » فإن ألقت حياً ثم مات 1 


ففمه دية كاملة » لأنه أتلف حياً بالضرب السابق وإن ألقت ميتاً 
ثم مانت الأم فعليه دية بقتل الأم وغرة يإلقائما وقد صح أنه عليه 


( ولان في الحمين ) هذا دلمل مءقول على التساوى بين الذكر والانثى في الغرة» وقوله 
الحمين بالاء المهملةتثنية حي وإرادتهما للذ كر بن المنفصلين المي نأو احدهاذكر والاخرىانثى 
( إنغا ظهر التفاوت لتفاوت معاني الآدمية ) بأن كان دية الذكر ألف ديئار » وديةالانثى 
خمسمائة دينار ( ولا تفاوت في ال جنمنين )تثنيةجنين الجسم ومالكمة التصرفات والشهادة 
وغيرها في الذ كر ولا وجود هذا في الجنين حتى يتصور فبه معنى التفصيل » فينبغي 


في وصف الآدمية فقط به . 
٠‏ قال أي القدوري ( فإن القت حا ثم مات ففبه دية كامة لانه ) أى لان الضارب 
( أتلف حا بالضرب السايق ) ولا خلاف لاهل العم فيه » قاله ابن الملذر » ولكنهم 
اختلفوا في هذه المسألة فى ثلاث فصول » أحدها أنه أثبتت جناية بكل أمارة تدل 
عليها من الاستهلال والإرضاع أو النفس أو العطاس أو غيره > وهو قولنا وقول الشافعى 
واحد . وقال مالك وأحمد فيي رواية والزهري وقتادة واسحاق ولا يثبت له حك الحياة 
إلا بالاستهلال وهو الصاح وهو قول ابن عباس والحسن بن على وجابر وعمر في رواية 
عنه للشافعي وقالأحمد والمزنيلو كانسقوطه لستةأشهر فصاعداً تحب الدية الثالثة قال أحمد 
إا تحب دية اذا علم موته بسبب الضربة لسقوطه في الحال وبقائه سالا إلى أن يموت 
أو بقاء امه متألمة إلى أن تسقطه. 

( وإن القت متا ثم ماقت الام فعليه دية بقتل الام وغرة بإلقائها ) هذا أيضاً من 
القدوري ( وقد صح أنه عليه السلام قضى فى هذا بالدية والغرة ) لم يذ كر أحد من 


Ve 


السلام قضى في هذا بالدية والغرة . وإن ماقت الأم من الضربة 

ثم خرج الجنين بعد ذلك حا ثم مات فعليه دية في الأم 

ودية في الجنين » لأنه قاتل شخصين . وإن مانت ثم ألقت ميا 

فعليه دية في الأم ولا شيء في الجنين . وقال الشافعي تجب الغرة 

في الجنين » لأن الظاهر موته بالضرب فصار كا إذا ألقته ميتتاً وهي 

حية . ولنا أن موت الأم أحد سببي موته » لأنه يختنق بموتها إذا 
تنفسه بتنفسها فلا يجب الضان بالشك . 


الشراح هذا الحديث حتى قال الخرج نظرت ة في الكتب الستة فلم أجد بهذا المعنى والذي 
ْ فبها عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبي بي قضى في جنين امرأة من بني ليان 
بغرة عبد أو أمة > ثم إن المرأة الى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله مر أن 
ميرائها ها وازوجها » وأن العقل على عصمتها . 

( وإن ماتت الام من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حب ثم مات فعليه دية في 
الام ودية في الجنين ) ذكر هذا تفريم على مسألة القدرري ( لانه قاتل شخصين ) وذلك 
لانه لما انفصل عنها حا اعتبر حكه بنفسه بدلالة أنه يجب فيه إرش كامل فصار قاتلا 
للإثنين ( وان ماتت ثم ألقت متا فعلبه دية في الام ولا شيء في الجنين ) هذا لفظ 
القدورى وبه قال مالك . 

( وقال الشافمي «رح» تجب الغرة فى الجنين ) وبه قال أحمد د رح » ( لان الظاهر 
موته ) أى موت الجنين ( بالضرب فصار كما إذا ألقته ) حال كونه ( ميتاً وهي حية ) 
أى والحال أن الام بالحباة . 

( ولنا أن موت الام أحد سببي موقه ) أى موت الجنين > والسيب الآخر الضرب 
( لانه بختنت بوتها » إذا تنفسه بتنفسها ) فيتمكن الاشتباه ( ولا بجحب الضان بالشك ) 
في سيبه هلاكه حين الانفصال » وقال تاج الشريعة فان قلت عموم قوله عليه السلام غرة 


الفا 


قال وما يجب في الجنين موروث عنه لأنه بدل نفسه فيرثه ورثته 
ولا برثه الضارب » حتى لو ضرب بطن امرأة فألقت ابنه ميت فع 
عاقلة الأب غرة ولايرث منبا ‏ لأنه قاتل بغير حق مباشرة ولا 
ميراث للقاتل. قال وفي جنين الأمة إذا كان ذكراً نصف عشر قبمته 
لو كان حا وعشر قيمته لو کان أنثى . وقال الشافعي « رح» فيه 
عشر قيمة الأم » لأنه جزء من وجه » وضمان الأجزاء يؤخذ 


عبد أو أمة يتناوق المتنازع فيه ٠‏ قلت لا بد من اغماره فيصير كأنه قال فى اتلاف 
الجنين والشك وقم في ذلك 

( قال ) أى القدورى ( وما يحب في الجنين موروث عنه ) يعني غرة الجنين بين 
ورثته . وقال اللمث غرة الجنين لام الجنين (لانه بدل نفسه فيرثه ورثته ولا بره الضارب 
حتى لو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه مستا فعلى عاقلة الاب غرة ولا برث منها ) أى ولا 
برث الاب من الغرة ( لانه قاتل بغير حى مباشرة ) أى من حمث الباشرة لا من حيث 
التسبب ( ولا ميراث للقاتل ) بالنص . 
(قال ) أى القدورى ( وفي جنين الامة إذا كان ذكراً نصف عشر قيمته لو كان 
حباً وعشر قیمته لو كان أنثى ) ببانه انه يقوم الجنين بعد انفصاله ميتا علىلونه .وهيأته 
لو كان حم ينظر ک قبمته يهذا المكان > فاذا ظهر فيعد هذا إذا كان ذكراً أوجبنصف 
عشر قىمته » وإن كان أنثى وجب عشر قممته » ولو لم يعلم ذكورة الجنين ولا أنوثنه 
يؤخذ بالمتىقن كالخنثى المشكل كمن قتل عمد خطأ والمقتول خنثى مشكل فانه يحب 
المتبقن > كذا هاهنا ولو ضاع الجنين ولا يمكننا تقويمه باعتبار لونه وهبأته لو كان حياً 
ووقع التنازع في قممته كان القول للضارب »> لانه منكر للزيادة كما لو قتل عبداً خطأ 
ووقع في قيمته التنازع وعجز القاضي عن تقوعه باعتبار حاله وهسأته لو كان حا كان 
القول للقاتل مع البمين » كذا هنا الكل من الذخيرة . 

( وقال الشافعي « رح » فيه عشر قيمة الأم لأنه جزء من وجه وضمان الأجزاء يؤخذ 
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مقدارها من الأصل .ولنا أنه بدل نقسه»لأن ضمان الطرف لاعب إلا 
عند ظبور النقصان من الأصل » ولامعتبر به في ضمان الجنين » فكان 
بدل نفسه فيقدر بها . وقال أبو يوسف«ه ر ح » يجب ضمان النقصان 
لو انتقصت الأم اعتباراً يجنين الببائم » وهذا لأن الضمان في قتل 
الرقیق ضان مال عنده على ما نذ كره إن شاء الله تعالى 


مقدارها من الأصل ) لأنه جنين مات بالجناية في بطن الآم فلم يختلف ضمانه بالذكورة 
والأنوثة كجنين الحرة لإطلاق النصوص ويه قال مالك وأحمد واين المنذر وهو قول ٠‏ 
الحسن والنخعي والزهري وقتادة وإسحاق . وعن بعض أصحاب الشاقعي يعتبر قبمته: 
يوم أسقطت . ١‏ 

( ولنا انه بدل نفسه ) أي أن الغرة بدل نفس الجنين ويذكر الضمير على معنىوجوب 
الغرة ( لآن غمان الطرف لا يحب إلا عند ظهور النقصان في الأصل ) حت او قطع سنا ثم 
نبت مكانه أخرى ل يحب شيء ( ولا معتبر به ) أي بظبور النقصان في الام ( في خمان 
الجنين » فكان ) أي ضمان الجنين ( بدل نفسه فبقدر بها ) أي بقممة نفس الجنين ولابقيمة 
الأم » لأن وجوبه باعتبار معنى النفسية الخبرية . 

( وقال أبو يوسف « رح » يحب ضان النقصان ) أي ضبان نقصان الم ( لو انتقصت 
الآم اعتباراً يحنين.البهائم ) أي قبا على جنين البهائم» فإن النقصان يحب فيها بلا اف 
لأحد»هذا غير ظاهر الرواية عن آبي يوسف قال في المبسوط ثم وجوب البدن في وجوب 
الامة قول أبي حنيفة ومد » وهو ظاهر من قول أبي يوسف . وعن أبي يوسف في 
رواية أنه لا جب القصاص ... الام أن تمكن فيها نقص »2 وإن ل يتمكن لا يحب شيء كا 

( وهذا ) أي هذا الخلاف ( لأن الضان في قتل الرقيق ضبان مال عنده ) أي عند 
أبي يوسف « رح » » وعندها ضبان الجنايات ( على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) أشار به 
إلى ما ذكره في باب جنايات المملوك في اول الفصل الذى بعده في مسألة قتل المبد خطأ 
بقوله لها إن الضيان بدل المالنة . 


¥۸ 


فصح الإعتبار على أصله . قال فإن ضربت فأعتق المولى ما في بطنها 
ثم ألقته حياً ثم مات ففيه قيمته حياً ولا تجب الدية »وإتف 
مات بعد العتق لأنه قتله بالضرب السابق وقد كان في حالة 
الرق » فلبذا! تجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حياً , لأنه 
صار قائلة إناء وهر حي 2 فنظرنا إلى حالتي السبب والتلف : 
وقبل هذا عنده| وعند مد رخ تجب قىمته ما ين کو نه 
مضروباً إلى كوف ه غير مضروب » 
222 09003 
. وقالالسكا كي وهذا بناء على اختلافهم في ضهان الجناية على الماليك » فعند أبييرسف 
هو بمنزلة ضبان المال حتى يحب بالغ ما بلغ » وعندهها بدل النفس . و لهذا لا بزاد على 
مقدار المالية » كذا في المبسوط ( فصح اعتباراً طى اصله ) أي صح اعتبار الببائم على 
ا مولا لمان الو ا اي فن ضرب بطن أمه . وفي 
بعض النسخ فإن ضربت بصيغة المجهول » أي الأمة . و كذا في نسخة شخنا العلاء درحمه 
له » ( فأعتق المولى ما في بطنها > ثم ألقته حا ثم مات ففيه قممته حا » ولا تحب الدية 
وإن مات بعد العتق لأنه قتله بالضرب السابق » وقد كان في م الة الرق » فلبذا تحب 
القيمة دون الدية وتجب قيمته حبسا ؛ لأنه صار قاتلا إياه وهو حى . فنظرن إلى حال 
السبب والتلف ) يعني اوجبنا القيمة دون الدية إعتبار لالة الغرب» وأوجبنا قيمته 
با لامشكوكا في حياته اعتبارا بحالة التلف » ولا يقال إن هذا اعتمار حالة الضرب 
سسب * لن الواجب في تلك الال قيمته حيا أي > لأن قول جاز أن يككون حب 
فلا يحب قبمته حا هناك » بل تحب الفرة . 
( وقيل هذا عندها ) يعني قول عمد في الجامع الصغير ضمنه قيمته حي عند أي حنيفة 
وأبي بوسف ( وعند عمد تحب قممته قبمته ما بين كونه مضروباً إلى كونه غير مضروب ) أي 
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لأن الإعتاق قاطع للسراية على ما يأتيك من بعد إن شاء الله تعالى . 

قال ولا كفارة في الجثين وعند الشافعي تجب لأنه نفس من وجه 

فتجب الكفارة احتياطاً . ولنا أن الكفارة فيا مغنى العقوبة وقد 

عرفت في النفوس المطلقة فلا تتعداها » ولهذا لم يجب كل البدل » 

قالوا إلا أن يشاء ذلك » لأنه ارتكب محظوراً فإذا تقرب إلى الله 
تعالى كان أفضل له ويستغفر ما صنع . 


تحب تفاوت ما يمنهما » حتى لو كانت قممته غير مضروب آلف درم وقيمته مضروبا تمان 
مائة تحب على الضارب مائتا درم ( لأن الإعتاق قاطع للسراية على ما يأتبك من بعد إن 
شاء الله تعالى ) أي في باب جناية المملوك في مسألة من قطع يد عبد فأعتقه المولى ثم مات 
من ذلك . 

( قال ) أي القدوري ( ولا كفارة في الجنين ) قال الكرخي في مختصره ولا كفارة 
على الضارب وإن سقط كامل الخلق ميت ولا كفارة فيه » إلا إن شاء ذلك » فإن فلل 
ذلك فهو فصل وليس ذلك عليه عندنا بواجب ولبتقرب إلى الله تعالى با استطاع من خير 
ولمستغفر الله تعالى مما صنع . ش 

( وعند الشافمي « رحمه الله » تحب ) الكفارة > وبه قال مالك وأحمد وأكثر أمل 
العم ( لأنه نفس من وجه فتجب الكفارة استباطا . ولنا أن الكفارة فيها معنى العقوبة» 
وقد عرفت في النفوس المطلقة ) أي الكاملة » والشرع قدر بإيحاءها فا ( فلا تتعداها ) 
أي فلا يتعدى وجوبما النفوس المطلقة » ولآن الجنين جزء من وجه 2 بدليل أنه يغتق 
بعتت الأم يتغذى بغذائها » ويتنفس بنفسها » ولا يكمل إرشه كسائر الأعضاء » حيث لا 
يحب فبه دية كاملة . أشار إلبه بقوله ( ولهذالم يحب كل البدل قالوا ) أي المشايخ ( إلا 
أن يشاء ذلك ) أي الضارب إذا شاء إعطاء الكفارة (لأنه ) أي لآن الضارب ( ارتكب 
محظوراً > فإذا تقرب إلى الله تعالى كان أفضل له ويستغفر الله مما صنع ) وقد ذكرنا هذا 
عن الكرخي عن قريب . 


A۰ 


والجنين الذي قد استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين النام في 

جميسع هذه الأحكام لإطلاق ما روينا . ولأنه ولد في حق أمومية 

الولد وانقضاء العدة والنفاس وغير ذلك , فكذا في حق هذا 

الحم . ولأن بهذا القدر يتميز عن العلقة والدم » فكان 
نفساً والله أعلم . 


( والجنين الذي قد استبان بعض خلقه ) قيد به لأنة لولم يستبن شيء من خلقفه لا 
يكون بنزلة الولد هو إن كان علقه فلا حم لها في حتی هذه الأحكام ولا يعم فبه خلاف . 
أما لو ألقت مضغة ول وبين فيه شيء من خلقه فشهدت ثقاة من القوابل أنه ممتدأ خلق 
آدمي »> ولو بقى التصور فلا غرة فيه » وبه قال الشافعي « رحمه الله » في الأصح وأحمد 
في رواية » لأنه كالعلقة والنطفة » وعندنا فيه حكومة . وقال الشافعي « رحمه الله » في 
قول وأحمد قي رواية فبه الغرة» وبه قال مالك (بنزلة الجنين التام في جمبع هذه الأحكام) 
نحو انقضاء العمد > و كون المرأة نفساء > و كون الآمة أم ولد إذا ادعاه المولى وانقطاع 
الرجعة وعدم جواز الوطء في نفاسها ( لإطلاق ما روينا ) وهو أن الني به قضى في 
الغرة في الجنين ولم يفصل حمث قال وفي الجنين غرة . 

( ولأنه ) أي ولان الجنين ( ولد في حتى أمومية الولد وانقضاء العدة والنفاس وغير 
ذلك ) مما ذكرنا الآن ( فكذا في حى هذا الحم ) أي في وجوب العدة . 

( ولآن بهذا القدر ) أي باستبانه بعض خلقه ( يتميز عن العلقة وافدم » فكان نف 
والله أعلم ) لأنه لبس بعد العلقة إلا أن يكون نفسا . وفي التتاوى الصغرى المرأة إذا 
ضربت يطن نفسها متعمدة أو شربت دواء يسقط ولدها فسقط يضمن عاقلتها الغرة » 
ونقله عن الزيادات . وقي الواقعات على عاقلتها الدية في ثلاث سنين » أما إن كانت لها 
عاقلة وإن لم تكن فذاك من ماها ولا ترث منها سْيئنا وعليها الكفارة . ولو ألقت جنيناً 
ميت تحب الغرة على العاقلة في سنة واحدة . ولو كان الشرب لإضلاح المدن فلا شيء علمها 
فلا ترث منه شتا . 


۲۸١ 


وني الذخيرة شربت أو حملت حمل قبلا أو وضعت في قبلها شيئاً حتى ألقت جنيناً 
فعلى عاقلتها الغرة خمسمائة في سنة > أو قبلت متعمدة بغير إذن الزوج > وإن قبلت بإذنه 
فلا ضمان » وعند الأثمة الثلاثة. وأكثر أهل العم تجب الغرة على عاقلتها بالإذن وبغير 
الإذن » وبحب الكفارة أيضا كا في غيره . وفي الذخيرة اشترى جارية فحبلت منه ثم 
ضربت بطن نفسها أو شربت دواء أو عالجت قبلما متعمدة فسقط الجنين ميتا ثم استحقت 
وقضى المستحق بالجارية وعقرها على المشتري . ويقال للمستحق لقد قتلت ولدها وانه 
ولد هذا المشتري لآنه ولد المغرور جريا بالقيمة فالجنين مضمون بالغرة فادفم امتك 
أوردها الغرة الجنين الحر » ولا يعم فبه خلاف ٠‏ ش 


YAY 


باب ما يحدثه الرجل في الطريق 


أو بنى دكانا فارجل من عرض الناس 


( باب ما يحدثه الرجل في الطريق ) 

أي هذا باب في بيان حك ما يحدثه الرجل في طريق الناس من افواع الأشيباء التي 
ذكرها المصنف . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيف ) وهو 
المستراح وهو يبت الماء ( أو ميزاب ) ذكره الجوهري في مادة وزب > وقال الممزاب 
النقب فارمي معرب » وقد عرب بالممزة ور يمال مز » والجمع المامزيب إذا همزت » 
وميازيب إذا ل تهمز . وذكر أيضاً في باب أزب وقال اليزاب » وربا لم همز . وقال في 
مادة رزب الراء ثم الزايالمزراب لغة في الممزاب » وليست بالفصصحة . وقال المنقب 
بالفتح واحد مناقبخياض » والمئعب بالمم مسبل الماء في الوادي وجمعه ثعبان . 

( أو جرصنا ) يضم الجم وسكون الراء وضم الصاد وبالنون الخقيفة . وفي المغرب 
الجرصنا دخيل » أي لبس بعربي أصلي وهو الجزع يخرجه الإنسان من الحائط إلى الطريق 
لببني عليه » وفسره الفقبه أبو اللبث « رحمه الله » بالبرج الذي يكون في الحائط . وقال 
فخر الإسلام اختلف فبه فقال بعضهم هو البرج . وقال بعضهم هو مجری ماء مر كب في 
حائط ما في قكيف ما كان فو بعد حق المسامين وهو فارسي معرب إذ لبس في العربمة 
كلام على هذا القركيب > أعني الجيم والراء والصاد » بل مهمل في كلامم . 

( أو نی دكاناً ) قال الموهري الدكان واحد الدكاكين وهي الحوانيت فارسي 
معرب ( فارجل من عرض الناس ) العرض بالضم الجانب وقلان من عرض المشيرة أي من 


YAY 


أن ينزعه » لأن كل واحد صاحب حق بالمرور بنفسه وبدو ابه فكان 

له حق النقض م في الماك المشترك »فان لكل واحد حق النقض 

لو أحدث غيرهم فيه شيثاً » فكذا في الحق المشترك . قال ويسع للذي ٠‏ 

عمله أن ينتفع به مالم يضر بالمسامين » لأن له حق المرور ولا ضرر 
فيه » فبلحق ما في معتأه به » 


شقها لا من صميمما . وقبل المراد من العرض هنا أبعد الناس منزلة » أي أضعفهم وأرذهم 
( أن ينزعه » لأنكل واحد صاحب حت با رور بنفسه وبدوابه فكان له ) أي لعرض 
الناس ( حى النقض ) سواء كان فبه ضرر] ولا إذا وضع بغير إذن الإمام » لأن اليد فيا 
يكون العامة للام » وله ولاية المنع قبل الوضع أيضاً . وقال أبو يوسف لكل أحد المح 
قبل الوضع . وقال مد ليس له أذ ينع ابتداء ولا أن يخاصم بالدفع بعد الوضع إذا ) 
يكن فيه ضرر » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد والنخعي والأوزاعي وإسحاق 
و رح » » وفيا يضر لا يجوز بلا خلاف أذن الإمام أو م يأذن . 

واختلف فبا لا يضر » قىل إن كان شارعا ير فيه الجيوش والأحمال فيكون يحيث إذا 
سار فيه الفارس ور عه منصوب لا يبلغه . وقال الأكثرون لا يقدز يذلك » بل يكون لا 
يضر بالعمارات والحامل . وقي المبسوط لا يقضي عليه بالهدم يخصومة العبيد والصييان 
والمبجورين وينقص تخاصته الذمي فإن له حقا في الطريق > فإن بنى مشعبا للعامة لا يضر 
المسادين لا ينقص »> كذا روي عن عمد . و كذا لو قعد بالبيع والشراء لا يضر بالمسامين لا 
ينع » وإن كان يضر ينع . وأما الضيان فالذي أخرجه ضامن لما تلف به » لكن المتلف 
إن كان آدما فالضان على عاقلته . 

( کا في الملك المشترك > فإن لكل واحد حت النقض لو أحدث غيرم فبه شيا » 
فكذا في الحتى المشترك ) لكل واحد منعه ( ويسع للذي عمل أن ينتفع به ما لم يضر 
بالمسامين » لأن حتى المرور ولاضرر فيه » فبلحق به ) أي بالمرور ( ما في معناه ه)أي 
فلحت ما في معنى المرور . قال الأترازي يعني جوز له الانتفاع بالحرص وغوه ما لم يضر 


YA 


إذ المانع متعنت . فإذا أضر بالمسامين كره له ذلك لقوله عليه السلام 
لاضرر ولا ضرار في الإسلام . قال ولس لأحد من أهل الدرب 
الذي ليس بنافذ 


بغيره كالمرور ( إذ المانع متعنت ) أي المانع من الانتفاع با لاضرر فيه لأحد متعنت وهو 
الذي يخاصم فبا لا ضرر فبه لنفسه أو لغيره . 

( فإذا أضر بالمسادين كره له ذلك لقوله يزيت ) أي لقول الني مَل ( لاضرر ولا 
ضرار في الإسلام ) هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منم 
جابر رضي الله تعالى عنه » وروی حديثه الطبراني قال » قال رسول الله يلقع لا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام » ومنهم عبادة بن الصامت روى حديثه ابن ماجة عن عبادة أن رسول 
الل بم قضى أن لا ضرر ولا ضرار . ومنهم ابن عباس روى حديثه | بن ماجة أيضاً . 
ومنهم أو سعد الخدري روى حديثه الجا في المستدرك ولفظه لا ضرر ولا ضرار ٤‏ من 
ضر ضره الله » ومن شتی شتی الله عليه . 

ومنهم أبو هريرة روى حديثه الدارقطني في سننه ولفظه لا ضرر ولا ضرورة. ومنهم 
عائشة رضي الله تمالى عنما وروى حديثها الدارقطني نحو لفظ المصنف . وقال ابن الآثير 
الضر ضد النفع ضره يضره أو أضر به يضره إضراراً . معنى قوله لا ضرر » أي لا يضر 
الرجل أخاه فينقص من حقه شيئا > والضرار فعال من الضرار أي بجازيه على إضراره 
بادخال الضرر عليه . وقيل الضرر ما تضر به صاحبك » وتنتفع به أنت > والضرار أن 
تضره من غير أن تنتفع . وقيل هما بمعنى واحد > والتكرار للتأكيده . وقيل الضرر 
يكون من واحد » والضرار بمعنى المضارة وهو يكون من اثنين ( ولمس لأحد من أهل 
الدرب ) وهو الباب الواسع > والمراد هنا السكة الواسعة ( الذي لبس ينافذ) قال فخر 
الإسلام والمراد بغير النافذة المملوكة وليس ذلك بعلة الملك > وقد تنفذ وهيالمماوكة وقد 
يسيل منفذها » وهي العامة » لكن ذلك دليل على الملك غالا > فأقيم مقامه ووجب 


YAo 


أن يشرع كنيفاً ولا ميزاباً إلا بإذنهم لأنها ممل وكة لحم » ولحذا وجيت 
الشفعة لحم على كل حال» فلا يجوز التصرف أضر بهم أو لم يضر إلا 
بإذنهم وني الطريق النافذ له التصرف إلا إذا أضر لأنه يتعذر الوصول 
إلى إذن الكل » فجعل في حق كل واحد كأنه هو المالك وحده حك 
كيلا يتعطل عليه طريق الإنتفاع » ولا كذلك غير النافذء لأن 
الوصول إلى إرضائهم ممكن » فبقي على الشركة حقيقة وحكما . 
قال وإذا أشرع في الطريق روشناً أو ميزاباً أو نحوه فسقط على 
إنسان فعطب فالدية على عاقلته » لأنه مسبب لتلفه متعد بشغله 
هواء الطريق » وهذا 


العمل به حت يقوم الدليل على خلافه ( أن يشرع كنيف) ولا ميزابا إلا بإذتهم > انما 
ملو كة لمم » ولهذاوجبت الشفعة لهم على كل حال ) يعني سواء كانوا متلازقين أو لم 
يكونوا ( فلا يجوز التصرف أضر بهم أو لم يضر إلا بإذنهم > وفي الطريق النافذ له 
التصرف إلا إذا أضر لآنه بتعذر الوصول إلى إذن الكل » فمجعل في حتى كل واحد كأنه 
هو المالكوحده حكما كملا يتعطل عله طريق الانتفاع ولا كذلك غير النافذ » لأر 
الوصول إلى إرضائهم ممكن » فبقي على الشركة حقيقة وحكما ) أي من حيث الحقيقة 
والح » وهو ظاهر . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا أشرع ) يقال أشرع إبا في الطريق » أي فتحه وأشرع 
رمحه أي رفعه ( في الطريق روشنا ) هو الممر على العلو » وقبل هو مثل الرف » وقسال 
الروشن هو أن يضع الخشبة على جداري السطحين لتمكن من المرور . وقال الجوهري 
الروشن التكرة » ذكره في باب روشن فيدل على أن الواو زائدة ( أو ميزابا أو نحوه ) 
مثل إن وضع جزعا أو صخرة شاخصة » أو وضع جناحا ( فسقط على إنسان فعطب 
فالدبة على عاقلته » لأنه مسبب لتلفه متعد بشغله هواء الظريق » وهذا ) أي التسبب 


۲A٦ 


من اعابت الضمان وهو الأصل . وكذلك إذا سقط شيء 
ما ذكرنا في أول لباب » وكذا إذا تعثر بنقضه إنسان » أو 
عطبت به دابة » وإن عثر بذلك رجل فوقع على آخر فماتا فالضمان 
على الذي أحدثه فيبما » لأنه يصير كالدافع إياه عليه . وإن سقط 
اليزاب نظر » فإن أصاب ما كان منه في الحائط رجلا فقتله فلا 
ضمان عليه لأنه غير متعد فيه لما أنه وضعه في ملكه . وإن أصابه 
ما كان ارجا من الحائط فالضمان عل الذي وضعه لكو نه متعدي] 


بطريق التعدي ( من أسباب الضمان ) ولا خلاف لأحد فيه ( وهو الأصل ) أي التعدي 
أصل في باب الضيان . 

( وكذلك ) أى وكذا تجب الدية على العاقلة ( إذا سقط شيء مما ذكرة في أول 
الماب ) وهي الكنيف والميزاب والجرصين والدكان المني على الطريق . 

( وكذا ) أى وكذا تجب الدية على العاقلة ( إذا تعثر بنقضه ) بضم النون وسكون 
القاف > وهو اسم البناء المنقوض »> كذا في ديوان الدب > وروي عن بعضهم بكسر 
النون ( إنسان أو عطبت به دابة ) ففي عطوب الدابة يجب ضانها في ماله ( و إن عثر 
بذلك رجل فوقع على آخر فماتا فالضان على الذى أحدثه فما ) أى في الرجلين > يعني 
خمان الرجلين على الحدث في الطريق ( لأنه يصير كالدافع إياه عليه ) وإذا نحى رجل 
شيئا من ذلك عن موضعه فعطب به آخر فالضان على الذى نماء وقد خرج الأول 


من الضان . 
فإن قبل هذا احتسب حيث أماط الأذى عن الطريق . أجيب بلى ولكنه أخطا 


( وإن سقط اليزاب ) أى ميزاب رجل سقط على رجل فقتل (نظر > فإن أصاب ما 
كان منه في الحائط رجلا فقتله فلا ضمان عليه » لأنه غير متعد فيه » لما انه وضمه في 
ملككه . وإن أصابه ما كان خارجا من المائط فالضان على الذى وضعه لكونه متعديا 


YAY 


فيه ولاضرورة » لأنه يمكنه أن ب ركبه في الحائط ولا كفارة عليه 
ولا يحرم عن الميراث » لأنه ليس بقاتل حقيقة . ولو أصابه الطرفان 
جميعاً وعلم ذلك وجب النصف وه در النصف » كا إذا جرحه 
سبع وإنسان ولو لم يعلم أي طرف أصابه يضمن النصف اعتباراً 
للأحوال » ولو أشرع جتاحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب 
الجناح رجلا وقتله أو وضع خشبة في الطريق م باع الخشبة 
وبرىء إليه منها فتركها المشتري حتى عطب ببا إنسان فالضمان 
على البائع » لأت فعله وهو الوضع لم ينفسخ بزوال ملكه 
وهو الموجب . 


فبه ولا ضروره » لأنه يمكنه أن يركبه في الحائط » ولا كفارة عليه ) أى على حدث 
مزاب ويضره في الطريق إذا مات به إنسان ( ولا يحرم عن الميراث لأنه ليس بقاتل 
حقبقة ) وتندفع الضرورة من غير شغل طريق المسامين » والكفارة وحرمان الميراث 
مسببان بالقتل حقيقة ولم يوجد . 

( ولو أصابه الطرفان جمبعا ) أى الطرفان الداخل في الحائط والخارج عنه ( وعم 
ذلك وجب النصف ومدر النصف ) أي سقط النصف ( كا إذا جرحه سبع 
وإنسان ) يجب النصف ودر النصف ( ولو م يعم أى طرف أصابه يضمن النصف 
اعتماراً للأحوال ) يعني يضمن في حال بالنظر إلى الخارج عن الحائط ولا يضمن في حال 
بالنظر إلى الداخل فىضمن نصف الضان . 

( ولو أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجا فقتله » أو وضع 
خشية في الطريق ثم باع الخشبة وبرىء إلبه منها ) أى برىء البائع بتسليمه للمشتري مما 
يحدث من الدشة ( وتركها المشتري حتى عطب بها إنسان فالضان على البائع » لأن قعله) 
EG‏ ل ملكه وهو الموحب ) أى الموجب الضان 
هو الوضع 
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ولو وضع في الطريق جمرآ فأحرق شيئاً يضمنه » لانه متعد 
فيه . ولو حر كته الريح إلى موضع آخر ثم أحرقشيئاً لم 
يضمنه لفسخ الريح فعله . وقيل إذا كان اليوم رحا يضمته › 
لانه فعله مع عامه بعاقبته وقد أفضى إليها فجعل كمباشر ته 
ولو استأجر رب الدار الفعلة لإخراج الجناح أو الظلة فوقع فقتل 
إنساناً قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم » لان التلف 
بفعلبم و مالم يفرغوا لم يكن العمل مساماً إلى رب الدار » 
وهذا لانه انقلب فعلبم قتلا حى وجبت عليهم الكفارة والقتل غير 


( ولو وضع في الطريق جرا فأحرق شيا يضمنه » لأنه متعد فيه » ولو حرحكته 
الريح إلى موضع آخر ثم أحرق شيئاً إ يضمنه لفسخ الريح فعله » وقيل إن كان يوم رعا 
يضمنه ) يعني إذا كانت الريح متحرك حين وضع الجر على الطريق ثم حرك الريح الجر 
يضمنه ( لأنه فعله مع علمه بعاقبته ) وهي الحريق بواسطة الريح ( وقد أفضى إليها ) أى 
إلى العاقبة ( فجعل كمباشرته ) أى كمماشرة ذلك بنفسه > وهو اختبار الإمام السرخسي» 
وكان شمس الأئمة الحلواني لا يقول بالضان إذا حر كه الريح عن مكانه من غير تفصيل » 
وهو قباس قول الآمة الثلاثة . 

(ولو استاجر رب الدار الفعلة) وهو جمع فاعل كالقتل جع قاتل ( لإخراج الجتاح أو 
الظلة فوقع فقتل إنساناً قبل أن يفرغوا من العمل فالضان عليهم ) أى على الفملة لا على 
المستأجر الذى هو رب الدار ( لآن التلف بفعلهم » وما لم يفرغوا لم يكن العمل مدا 
إلى رب الدار » وهذا ) أى وجوب إلضيان على الفملة ( لأنه انقلب فملهم ) أى فمل 
٠‏ الفعلة ( قتلا ) حقبقة لظهور أثر فعلهم وهو التلف بالسقوط عليه ( حق وجبت عليهم 
الكفارة والقتل غير داخل في عقده)أى فيعقد المستأجر ( فلم ينتقل فعلهم إلبه فاقتصر) 
أى الضمان ( عليهم ) أى على الفعلة . 
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داخل في عقده » فلم ينتقل فعلبم إليه فاقتصر عليهم . وإن سقط 
بعد فراغم فالضمان على رب الدار استحساناً » لانه صح 
الإستئجار حتى استحقوا الاجر و قع فعلهم عمارة وإصلاحاً فانتقل 
فعلبم إليه » فكأنه فعل بنفسه » فلبذا يضمنه . وكذا إذا صب الماء 
في الطريق فعطب به إنسان أو دابة » وكذا إذا رش الماء أو توضأ 
لانه متعد فيه بإلجاق الضرر بالمارة . بخلاف ما إذا فعل ذلك في 
سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد أو وضع متاعه » لان لكل 
واحد أن يفعل ذلك فيبا لكونه من ضرورات السكنى كم افي 
الدار المشة كة . قالوا هذا إذا رش ماء كثيراً بحسث يزلق به عادة » 
أما إذا رش ماء قليلا كما هو المعتاد » والظاهر أنه لا يزلق به 


( وإن سقط بعد فراغهم فالضان على رب الدار استحسانا » لأنه صح الاستئجار 
حت استحقوا ) أى الفعلة ( الأجر ووقع فملهم عمارة وإصلاحاً فانتقل فعلهم إلبه فكأنه 
فعل ينفسه » فلبذا يضمنه ) أى رب الدار استحسان للأثر الذى جاء في مثله عن شريح 
أنه قضىبالضهان على رب الدار . 

( وكذا ) يضمن الفاعل ( إذا صب الاء في الطريق فعطب به إنسان أو دابة » وكذا 
إذا رش الماء أوتوضاً لآنه متعد فيه بإلحاق الضرر بالماره ' يخلاف ما إذا فمل ذلك ) أى 
صب الماء أو ره أو وضعوه ( في سكة غير تافذة ) فإنه لا يضمن ( وهو من أهلبا ) أي 
والحال أنه من أهل السكة ( أو قعد أو وضع متاعه » لأن لكل واحد أن يفعل ذلك 
فيها تكونه من ضرورات السكنى كا في الدار المشتركة ) فإن لكل واحد من الشركاء أن 
يفمل ذلك . 

( قالوا ) أى المشايخ ( هذا ) أى وجوب الضيان (إذارشماء كثيرأيحيث يزلق به 
عادة » أما إذا رش ماء فلل كا هو المعتاد » والظاهر أنه لا يزلق به لا يضمن ) لآنه إذا 
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عادة لا يضمن . ولو تعمد المرور في موضع صب لاء فسقط لا 
يضمن الراش لأنهصاحب علة . وقمل هذا إذا رش بعض الطريق لانه 
يجد موضعاً للعرور » ولا أثر لاء فيه » فإذا تعمد المرور على 
موضع صب الاه مع علمه بذلك لم يكن على الراش شيء . وإن 
رش جميع الطريق يضمن »لانه مضطر في المرور . و كذا الحم 
في الحشبة الموضوعة في الطر يق في أخذه | جميعه أو بعضهء ولو 
رشفناء حانوت بإذن صاحبه فضمان ما عطب عل الآمر استحساناً ء 


زلق يكون ذلك من خوقه (ولو تعمد المرور في موضع صب الماء فسقط لا يضمن الراش» 
لأنه ) أى لأت الذى تعمد المرور ( صاحب عل ة ) لأن السقوط من فعله وهو متعمد > 
كالدى رش الماء وإضافة الحكم إلى الملة الحضة أولاً فلا يوجد به صاحب الشرط . 

( وقمل هذا ) أى عدم وجوب الضيان على الراش ( إذا رش يعض الطريق لأته جد 
موضعاً للمرور ولا أثر للماء قبه > قإذا تعمد المرور على موضع صب الاء مع علمه بذلك لم 
يكنعل الراضشيء 4و إنفرش جيم الطريق يضمن لأنه) أى لأن الماء (مضطر قي المرور ) 
وفي الواقعات وإذا رأى سائق الدابة أن الماء قد رش في الطريق فساق و كذلك فمطب 
به قلا خمان على الذى رش > وإن لم بره بأن كان ذلك في الليل قالراش ضامن ‏ 

( وكذا الحكم في الحشبة الموضوعة في الطريق ) أى مثل حكم رش الماء في يعض 
الطريق وحکم رشه فى كل الطروق ( فى أخذها ) أى فى أخذ الخحشبة ( جيعه ) أى 
جميع الطريق ( أو يعضه ) أى فى أخذها بعض الطريق > فإن كانت موضوعة قى جميع 
الطريق ققيه الضيان > وإن كانت فى يعض الطريق قلا ضمان قيه » لآن المار يحد 
موضعاً للمرور . 

( ولو رش قناء حاقوت ) الفناسكسرالفاءأعدحوائجالدار كريط الدابة و كر الحتطة 
وهو سعة أمام الدار ( بإذن صاحبه » فضان ما عطب على الآمر استحساتنا ) لأن أمره 


لا 


وإذا استأجر أجيراً ليبنى له فى فناء حانوته فتعقل به إنسان 
بعد فراغه من العمل فمات يجب الضمان على الآمر استحساناً . ولو 
كان أمره بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الاجير بفساد الامر 
قال ومن حفر بثرأ فى طريق المسامين أو وضع حجراً قتلف 
بذلك إنسان فديته على عاقلته » وإن تلفت ببيمة فضمانها فى ماله 
لانه متعد فبه فيضمن ما يتولد منه » غير أن العاقلة تتحمل النفس 
دون المال » فكان ضمان الببيمة في ماله وإلقاه التراب واتخاذ 


قد صح لما له من زيادة انتقال الفعل إلمه . وفى الفتاوى الصغرى ولو أمر الأجير فرش 
فناء وكان الآمر ضمن الأمر دون الراش »6 والحارض يضمن كفا كان إذا رش الماء . وفى 
الخلاصة لو أمره بالوضم في الطريق فتوضا فى الطريق فالضيان على المتوضىء . 

( وإذا استأجر أجيراً ليبنيلهفيفناء حانوقه فتعقل به) أيتشبكوتعقلويكن بالبناء 
( إنسان بعد فراغه من العمل فيات يجب الضيان على الآمر استحسانا » ولو كات أمر 
بالبناء فى وسط الطريق ) وفى الجامع الحبوبي والذي ذكر فى الكتاب فبا إذا لم يعم 
الأجير أن الفناء للغير » أما إذا عل فأنضان على الأجير > وبه قالت الأئمة الثلاثة . وقال 

شخ الإسلام إن كان الطريق معروفا العامة ( فالضان على الأجير لفساد الأمر ) لأنه 
لاحق للأمر فى وسط الطريق نفسه أمره فلذلك ل ينقل فعل الا جير ا 
الأجير هو المتعدي فى البناء فوجب عليه ضمانه . 

( قال ) أي القدوري ( ومن حفر بثرآ فى طرق المسامين أو وضع حجراً فتلف 
بذلك إنسان فديته على عاقلته » وإن تلفت ببيمة فضانها فى ماله > لأنه متعد فيه 
فيضمن مايتولد منه » غير أن العاقلة تتحمل التفس دون المال > فكان خمان البهيمة فى 
ماله ) وقال الحا فى الكافي الحر والعبد سواء فالضان على عاقلة الحافر » ولا ڪفارة 
عليه ولا يحرم من الميراث . 


4۲ 


الطين في الطريق بنزلة إلقاء الحجر والحشبة لا ذكرتا . بخلاف 
ما إذا كنس الطريق فعطب بموضع كنسه إنسان حيث لم يضمن 
لانه ليس بمتعد » فإنه ما أحدث شيا فيه إا قصد رفع الاذى 
عن الطريق » حتى لو جمع الكناسة في الطريق وتعقل به إنسان 
كان ضامناً لتعديه بشغله . ولو وضع حجرأ فنحاه غيره عن موضعه 
فعطب به إنسان فالضان على الذي نحاه , لأن حك فعله قد اتفسخ 
لفراغ ما يشغله , ونا اشتغل بالفعل الف اني موضع آخحر . وفي 
الجامع الصغير في البالوعة يحفرها الرجل في الطريق » فإت أمره 
السلطان بذلك أو أجبره عليه لم يضمن » لأنه غير متععد حرثك 
فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة » وإن كان بغير أمره فهو 


( وإلقاء التراب واتخاذ الطين فى الطريق بمنزلة إلقفاء الححر والخشبة) يعني فى 
وجوب الضمان ( لما ذكرة ) أي لأنه متعد فيه ( يخلاف ما إذا كنس الطريى قغطبٍ 
بموضع كنسه إنسان حيث لم يضمن » لآنه لبس بتعد فإنه ما أحدث فيه شا » إنما قصد 
رفع الأذى عن الطريق » حتى لو جمع الكناسة فى الطريق وتعقل به إنسان ) أي تعلق 
به ( كان ضامنا لتعديه بشغله ) لأنه شغل طريق المسلمين . 

( ولو وضع حجراً فنحاهغيرهعنموضعه فعطببه إنسان فالضمان على الذينحاء»لآن 
حكم فعله قد انفسخ لفراغ ما شغله » وإنغا اشتفل بالفمل الثاني موضع آخر . وفى 
الجامع الصغير فى البالوعة ) وهو ما يحفر فى وسط الدار لبجمع ماء الوضوء وماء المطر. 
وفى الصحاح البالوعة نقب فى وسط الدار ( يحفزها الرجل فى الطريق فإن أمره 
السلطان بذلك أو أجبره عليه ) أي على حفر البالوعة ( ل يضمن >لآنه غير متعد » 
حمث فعل ما فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة . وإن كان بغر أمره فو متعه 
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متعد [ما بالتصرف في حق غيره أو بالاقتيات على رأي الإمام 

أو هو مباح مقيد بشرط السلامة . وكذا الجواب على هذا التفصيل 

في جمسع ما فعل في طريق العامة ما ذكرتاه وغيره » لأن المعنى لا 

يختلف . و كذا إن حفره في ملكه لا يضمن لأنه غير متعد . وكذا 

إنا حفره في فتاء داره » لأن له ذلك لمصلحة داره والفت اء في 

تصرقه ‏ قبل هذا إذا كان الفناء ممل وكا له أو كان له حق الحفر فيه » 
لأت غير متعد » أما إذا كان لجاعة المسليين أو مشتركا 


قيه إما بالتصرف في حى غيره أو بالإفتئات على رأيالإمام ) وهو الاستعداد بالذي وهو 
اقتعال من الفوت وهو السيق ( أو هو ) أي حفر البالوعة ( مباح مقيد يشرط السلامة ) 
قال في شرح الأقطع وقائوا لو تعدى في الطريق يسقريح أو لمر أو ضعقه قعثر يه إنسات 
يضمن » لآن المشي فى الطريق مباح بشرط السلامة » كا ان اله تعمالى آباح الرمي إلى 
الصيد » فاو رمى صيداً أو أصاب إنساتا أو شاة من »> واعتير فيه السلامة > 
فكذلك ها هنا 

( وكذا المواب على هذا التفصيل ) وهو انه لو قعله بأمر من له الولاية فى الأمر لا 
يضمن وبغير أمره خمن > ويحل للإمام أن يأمر بذلك إذا لم يضر بالعامة إذا كان الطريق 
واسماً » وإن كات الطريق ضيقاً لا يحل له ذلك ( قى جيم ما فمل فى طربق العامة ميا 
ذكرناء ) أى من أول الباب إلى هاهنا من شراع الجناح وإحداث الكنيف أو الميزاب 
والحرص أو حفر البثر قى طريق المسلمين ( وغيرء ) كبناء الظلة وغرس الأشجار 
ورمي الثلج والجاوس البيع ( لآت المنى لا ختلف ) أي قصار هالك (ولدلك لو حفرء 
فى ملكه ل يضمن » لآأنه غير متمد » وكذا إذا حفر قى فتاء داره » لأن له ذلك لمصلحة 
داره » والقناء فى تصرقه » وقمل هذا ) أى عدم الضان ( إذا كان القناء مماوكا له أو 
كات له حت الخحفر فبه > لآنه غير متعد » أما إذا كان لجماعة المسلمين أو مثقركا ) أى 
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بأن كان في سكة غير نافذة فإنه يضمنه» لأنه مسبب متعد » وهذا 
صحيح . ولو حفر في الطريق ومات الواقع فيه جوعاً أو غمأ لا ضهان 
على الحافر عند أبي حنيفة رحمه الله » لأنه مات لمعلى في نفسه فلا 
يختص بالبثر . وقال جمد هو ضامن في الوجوه كلبا لأنه إا 
حدث بسبب الوقوع » إذلولاء لكان الطعام قر يبا منه . 


أو كان البناء مشار كا ( بأن كان فى سكة غير افذة فإنه يضمئه » لأنه مسب متعد > 
وهذا صحبح ) أى التفصيل صحيح . وقال شيخ الإسلام علاء الدين الأسبيجابي فى شرح . 
الكافي » وإذا احتفر الرجل بثرأ فى طريق مكة أو غير ذلك من الفيافي فلا ارى 
عليه فى ذلك » وليس هذا كالأمصار » لأنه غير متعد فما فعل » ألا ترى أنه لو ضرب 
هناك فسطاطا أو اتخذ تنوراً يخيز فبه » أو ربط دابة لم يضمن ما اثباته ذلك › وقالوا 
هذا إذا حفر فى غير ممر المسلمين»أما إذا حفر في مرم ينبغي أن يضمن لأنه متعد فيه . 

( ولو حفر في الطريق ومات الواقع فيه جوعا ) أى من أجل الجوع ( أو غا ) أى 
اختناقامن الغفونة . قال الجوهري يوم غم إذا كان يأخذ النفس من شدة الحر ( لا ضمارت 
على الحافر عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لأنه مات لمعنى في نفسه » والضيان إنما يجب 
إذا مات.من الوقوع > وقال أبو يوسف إن مات جوع ) فكذلك ) أى لأن الضان على 
الحافر ( وإن مات غا فالحافر ضامن له » لآنه لا سبب للغم سوى الوقوع » أما الجوع لا 
يختص بالبئر . وقال عمد هو ضامن في الوجوه كلها » لأنه إنما حدث بسبب الوقوع > إذ 
لولاه ) أى الوقوع ( لكان الطعام قريب منه ) وهو قباس قول الآمة الثلاثة » ولا يتوم 
من تقديم قول أبي حنبفة « رح » على عادة تأخر الراجخ » فإن النفقة معه . ألا ترى أنه 
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قال وإن استأجر أجراء فحفروها له في غير فنائه فذلك على 
المستأجر ولا شيء على الاجراء إن لم يعاموا أنها في غير فنائه » لان 
الإجارة صحت ظاهرة إذا لم يعاموا » فنقل فعلهم إليه لانهم 
کانوا مغرورين » فصار كما إذا أمر آخر بذيم هذه الشاة فذعما 
ثم ظبر أن الشاة لغيره, إلا أن هناك يضمن المأمور ويرجع على 
الآمر » لان الذابم مباشر » والامر مسب » والترجيح لمباشرة 
فيضمن المأمور ويرجع المغرور » وهنا يجب الضهان على المستأجر 
ابتداء » لان كل واحد منها مسبب والاجير غير متعد والمستأجر ‏ 
متعد فيرحهم جانبه . وإن عاموا ذلك فالضمان على الاجراء » 
لانه لم يصح أمره با ليس بمماوك له ولا غرور » فبقي الفعل مضافاً 


لو حبس رجلا في بر حتى مات‌غما فإنه لا ضهان عليه» بخلاف ما لو مات فيه من الوقوع» 
لآن أثر فعله وهو العمتى أثر في نفس الواقع فلا بد من أثر الوقوع لوجوب الضان . 

( قال ) أي المصنف ولس لفظه قال في غالب النسخ ( وإن استأجر أجراءفحقروها 
له في غير فنائه فذلك على المستأجر ولا شيء على الاجراء إن / يعاموا انها في غير فنائه > 
لأن الإجارة صحت ظاهرة إذا لم يعاموا » فنقل فعلهم إليه ) أي فنقل فمل الأجر إلى 
المستأجر ( لآم كانوا مغرورين » فصار ) حك هذا ( کا إذا أهر آخر بذبح هذه الشاة 
فذيحها ثم ظهر أن الشاة لغيره ) أى لا يغير الأمر . 

( إلا أن هناك ) أي في الأمر بذبح الشاة ( يضمن المأمور وبرجسم على الآمر » لآن 
الذابح مباشر»والآمر مسبب»والترجيح للمباشر فيضمن المأمور؛ فيرجع على الآمر للغرور » 
وهنا حب الضيان على المستأجر ابتداء ) أى من أول الأمر ( لأن كل واحد منها مسبب» 
والاجير غير متعد > والمستأجر متعد فيرجح جانبه ) في التعدى المستأجر فيه الضمان . 

( وإن عاموا بذلك فالضمان على الاجراء “ لأنه لم يصح أمرة با ليس بمملوك له » ولا 


۲۹٦ 


إلييم . وإن قال لحم هذا فنائي وليس لي فيه حق المحقر فحفروا 
ومات فيه إنسان فالضمان على الاجراء قماساً ٤‏ لانهم عاموا نفساد 
الامرفما غرم . وفي الإستحسان الضمان على المستأجر لان كونه 
فناء له بمنذلة كونه ممل وکا له لانطلاق يده في التصرف فيه من 
إلقاء الطين والحطب وربط الدابة وال ركوب وبتاء الدكان »فكان 
الامر با حفر في ملكةظاهرا بالنظر إلى ما ذكرنا » فكفى ذلك 
لنقل الفعل إليه . قال ومن جعل قنطرة بغير إذن الإمام فتعمد 
رجل المرور علي أ فعطب فلا ضمان على الذي عمل القنطرة › 
وكذلك إذا وضع خشبة فى الطريق فتعمد رجل المرور عليبا » 
لان الاول تعد هو تسبيب » والثاني تعد هو مباشرة » قكانت 


غرور فبقى مضافاً إليهم » وإن قال لهم هذا فنائي وليس لي فبه حق الحفر فحفروا 
ومات فيه إنسان فالضمان على الاجراء قباس > لانهم عاموا بفساد الامر » قماغرم . 
في الاستحسان الضمان على المستأجر » لان كونه فناء له بمنزلة كونه ملو کا له لانطلاق يده 
في التصرف فيه من القاء الطين والحطب وربط الدابة وركوب فما وبناء الدكان » فكان 
الامر بالحفر في ملكه ظاهراً بالنظر إلى ما ذكرة ) أى باعتبار ظاهر المد من القاء الطين 
ونحوه (فكفى ذلك لنقل الفعل إلبه ) أى إلى المستأجر . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومن جعل قنطرة ) القنطرة ما أح بناؤه 
ولا برقع » والجسر ما يوضع ويرفم ( بغير إذن الإمام » فتعمد رجل المرور عليها فمطب 
قلا ضمان على الذي جعل قنطرة » و كذلك إذا وضع خشبة في الطريق فتعمدر هل 
المرور عليها » لآن الاول ) يعني جعل القنطرة (تعد وهوتسبيب “والثاني )يعني وضعالخشبة 
( تعد هو مباشرة “فكانت الإضافة إلى الماشرة أولى ) لان الحم إنما يضاف إلى صاحب 
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الإضافة إلى المباشر أولى » ولان تخلل فعل فاعل مختار يقطع النسبة 
كا فى الحافر مع الملقى . قال ومن حمل شيئ فى الطريق فسقط على 
إنسان فعطب به إنسان فو ضامن » وكذا إذا سقط فتعثر به 


حفظه » فلا حرج فى التقييد يوصف السلامة » واللابس لا يقضد 
حفظ ما يلبسه : فيخرج بالتقسد ا ذكرتا » فجعلناه مباحاً مطلقاً . 


السب إذا لل يكن صاحب العلة صالحاً لإضافة الحم إلبه » فان كانت مباحة فأما إذا 
استويا في العدوانية فالإضافة الى صاحب العلة ٤‏ لانها بالإضافة اولى لكونها أقوى . 

( ولان تخلل قعل فاعل مختار ) بين السبب والح ( يقطع النسبة ) أى نسبة الحكم 
إلى السبب ( كنا في الحافر مع الملقى ) أى كما في حافر البئر على قارعة الطريق مع 
الذي القاه » أى دفعه إلى البئر حبث يضاف الضمان إلى الدافع لا إلى الحافر . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومن حمل شيا في الطريق فسقط على انسان 
فعطب فهو ضامن » و كذا إذا سقط ) أى من الحامل شيء ( فتعثر به إنسان . وإن كان 
رداء قد لبسه فسقط فعطببهإنسانل يضمن » وهذا اللفظ يشتمل الوجبين ) وهما تلف 
الإنسان بسقوط اللباس عليه أو بعثوره علمه . 

( والفرق ) أى بين الشيء الحمول حيث تحب الضمان به فيا إذا هلك إنسان وبين 
الثؤب:الملروس ححمث لا حب الضمان فىه وإن هلك إنسان بوقوعه علمه ( أن حاملالشيء 
قاضد حفظه » فلا حرج (التقسد بوصف السلامة ) فإذا أضيف إلبه التلف كان ضامناً 
( واللابس لا يقصد حفظ ما يليسه فتخرج بالتقسيد بماد كرناه ) يمني وصف السلامة 
( فجعلثاه مباحا مطلقاً ) يعني من غير شرط السلامة . 


( وعن عمد انه إذا لبس مالا يلسه) عادة للبدو والجوالق ودر عالحرب في غير موضع 


۹۸ 


وعن عمد أنه إذا لبس ما لا بليسه عادةفه وكا حامل لا نالحاجة لا تدعو 
الى ليسه قال : وإذا كان المسجد للعشيرة فعلق جل متهم فيه قنديلاًأو 
جعل فيه بواري أوحصاة فعطب به ر جل لم يضمن وإن كان فعل ذلك 
منغير العشيرة ضمن قالو اهذاعن أبي حنيفة وقالالا يضمن في الوجبين 


المرب > والثوب الذي لا يحتاج إليه من حيث الزيتة » أو من حبث دقع الخر واليرد 
( فبو كالخامل ) شيم في الطريق حيث يضمن إذا سقط على اتسان فعطب يه ( لان 
الحاجة لا تدعو إلى ليسه ) وذكر الحيوبي لو ليس قربا زادة على قدر الحاجة 
لم يذكره جمد قي الكتاب . وروى اين سماعة انه قال يضمن إذا سقط وعطب يه 
إنسان لانه لا بعلم به الباوى » وقماس الائة التلاثة لا يضمن يعدم التعدى . 

( قال ) أى تمد درح» قي لامع الصغير ( وإذا كان المسجد المشيرة ) المشيرة : 
القبرة ذ كره في الصحاح > والراد هينا اهل المسجد ( فملق رجل منهم ) أى من المشيرة 
( قيه قنديلا ) أى في المسجد ( أو جمل قيه بواري ) جم بوريا قال الاصمعي البوريا 
بالقارسية وهو بالعريبة جاري وبورى . وقال الموهرى : 

الباريا والبوريا التي من القصب و كذلك السيارية ( أو حصاة ) أىأو جمل قبهحصاة 
( قعطب يه ) أى بواحد من هذه الاشباء ( رجل لم يضمن ) يعني وإت كان يفير إذن 
الإمام ويه قال أحمد والشاقمي رحميا الله في وجه وقال الشاقعي في وجه يقير إذن 
الإمام يضمن . 

وقال الحام الشبيد قي الكاقي : وإذا حفر مل المسجد قمه يبرا ل #اء المطر 
ووضعوا قيمجباً تضي قمه الماء أو طرحوا قنه يواوى أو حصا أو ركيوا باب أو علقوا قئه 
قنديلا أو وه قلا ضمان قيمن عطب يذلك علييم ( وإن كات الذى قعل ذلك من غير 
المشيرة ضمن قالوا ) أى المشايخ ( هذا ) يمتي هذا التفصيل ( عند أبي حتيقة وقالا 
لا يضمن قي الوجيين ) وهما إذن الإمام أواذن المشيرة أو عدم اذتهما » ويه قال مالك 
وأحمد والشاقمي رحمهم الله قي وجه . 
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لأن هذه من القربكل أحد مأذون في إقامتها فلا يتقيد بشرط 
السلامة ا إذا فغله بإذن واحد من أهل المسجد ولأبي حنيفة 
وهو الفرق أن التدبير فيا يتعلق بالمسجد لأهله دون غيرم كنصب 
الامام واختيار المنولي وفتح بابه وإغلاقه وتكرار الجاع ة إذا 
سبقهم بها غير أهله فكان فعلبم مباحاً مطلقاً غير مقيد بشرط السلامة . 
وفع ل غير تعدياً أو مباحاً مقيداً بشرط السلامة. وقصد القرية 


وقال الحلواني | كثر مشايخنا اخذوا بقولههما في هذه المسألة وعليه الفتوى كذا في 
النخيرة » وفيها وضع الجب لشرب الماء على هذا الاختلاف ( لان هذه ) أى المد كور من 
الاشياء ( من القرب ) بضم القاف وفتح الراء جمع قرية . 

(وكلأحد) مناه ل المسجد ( مأذون في إقامتها ) أي بإقامة هذه الاشياء ( ولايتقيد 
يشرط السلامة كما إذا فعله باذن واحد من اهل المسجد ) بإذن واحد من ههل المسجد 
حيث لا يضمن . 

( ولابي حشمفة وهو الفرق ) بين الوجبين ( ان التدبير فيا يتعلق بالمسجد لاهله دون 
غيرهم ) أى غير اهل المسجد ( كنصب الإمام ) 

ل رس سار ا 
يصاوا فيه يجماعة . 

( واختمار المتولى وفتح بابه وإغلاقه وتكرار الجاعة إذا سبقهم بها ) أى بالصلاة 
بالماعة ( غير اهله ) يعني : إذا لم يكن الثاني موجوداً » واما إذا كان موجوداً فنصب 
الإمام ! إلبه وهو مختار الاسكاف . 

قال ابو الث : وبه تأخذ إلا أن ينصب الإمام شخصاً والقوم بريدون من هو اصلح 
منه فمجوز ان يكون المصنف اختار قول ابن سلام ان القوم اولى بنصب إمام > والمؤذن 
والباني اولى بالعمارة ( فكان فعلهم مباحا مطلةا غير مقيد بشرط السلافة وقفمل 
غيرهم تعديا أو مباحا مقبداً بشرط السلامة » وقصد القربة لا ينافي الغرامة ) . 


۳۰۰ 


لا يناني الغرامة إذا أخطأ الطريق كما إذا تفرد بالشادة 

على !لزنا والطريق فيا نحن فبه الاستئذان من أهله قال إن جلس 

فيه رجل متهم فعطب به رجل لم يضمن إن کان في الصلاة وإن كان 
في غير الصلاة ضمن وهذا عند أي حتيفة . 


هذا جواب عن قولما لأن هذا من القرب ببانه إن قصد القربه لا يناني الضان ( إذا 
اخطأ الطريق ) أي في طريق القربة ( كما ان إذا تفرد بالشبادة على الزة ) .. 

يعني إذا شبد وحده بالزنا يحد حد القذف > وإن كان باداء شهادته حسبة لله تعالى 
متقرباً ولكن لما م يكن ذهاب الشبادة في الزنا » وهي شبادة الأربعة اعتبر ذلك قذفاً 
( والطريق فيا نحن فبه أو استئذان من اهله ) أي من أهل المسجد لآنه لا يجنم ان يكون 
المسجد لماعة المسامين > ومختص تدبيره بأهله . 

ألا ترى أن رسول الله م أخذمفاتيح الكعبة من بني شيبة فأمره الله تعالى بردها 
علمهم بقوله تعالی : 
«إن الله يأمرم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها © والكمبة حى جميع المسامين وات 
اختصر قوم بتدبيره وقال التمرتاشي : لو ضاق المسجد بأهله لآهله أن نموا من ليس من 
أهل الصلاة فيه . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإن جلس فيه رجل منهم) أي من أهل المسجد 
( فعطب به ) أي بالجالس ( رجل لم يضمن إن كان في الصلاة ) سواء كانت الصلاة فرضاً 
أو نفلا . ذكر شبخ الإسلام ( وإن كان في غير الصلاة ضمن » وهذا عند أبي حنيفة ) أي 
هذا التفصيل الذي ذكرة » و كونه في غير الصلاة يضمن عنده مطلق] لبس يصحيح على 
اطلاقه فإن شمس الأئمة قال في جامعه :لو جلس لانتظار الصلاة لا يضمن لقوله عليه السلام 
المنتظر الصلاة في الصلاة » وإنما الخلاف فيمن جلس لعمل لبس له اختصاص المسجد 
كدرس وقراءة القرآن وفي الذخيرة لو جلس للدرس أو لقراءة القرآن أو للذ كو والتسبيح 
أو الاعتكاف لا رواية لهذا في الكتاب . واختلف المتأخرون قال أبو بكر الرازي : 
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وقالا لا يضمن على كل حال ولو كان جالسا لقراءة القرآن أو 
للتعلي أو للصلاة أو تام فيه في أثناء الصلاة أو تام في غير الصلاة » 


يضمن عنده وقال أب بكر البلخي إن جلس لقراءة القرآن أو معتكف ف المسجد 
لا مضمن بالأجماع. وذ کر قخر الإسلام والصدر الشييد لو جلس للحديث يضمن بالاججاع 
لآنه غير مباح له وقي النباية هذا ما ذكره قي المتن ولو كان جالا لقراءة القرآت 
أو التعليم أو الصلاة إلى قوله فو على الاختلاق مخالف لم#ذه الروايات اجيب عكن أن 
یکوت ختار أبي یکر الرازي ولكن قبه بعد کا ترى . 

( وقالا لا يضمن على كل حال ) ۔ 

وبه قالت الثلاثة ( ولو كان ج اللا لقراءة القرآن أو التعليم ) أي تمليم الققفه 
والحديث ( أو الصلاة أو تام فمه في اثناء الصلاة أو ةم في غير الصلاة » أو مر قبه مار) . 

قال شحنا العلاء رحمه الله : الأول خاص » والثاتي خاض : يمتى حال كوته مار 
لأحل أمر آخر سوى أمر الصلاة بأن مر لأخذ الماء من غير يئر المسجد ‏ 

( أو قعد قمه لحديث فبو على هذا الاختلاف ) وهو اختمار بعض أصحايتاء واختاره 
أو بكر الرازي . 

وقال يعضيم : وهو اختبار أي عبدالله الجرج الي لىس قبها خلاق يل لاا ضمات 
فبهبالاتفاق »و لقائلآن يقول في عبارة الكتاب تكرار » لأنه قال : و إن كان قي غير الصلاة 
ممن > وغير الصلاة يشمل هذا المد كور كله. 

والجواب : 

أن قوله : وإن كان في غير الصلاة ضمن لظ الجامع الصغير . وقوله : ولو كان حال, 
قراءة القرآن من لفظ المصنف رحمه الله يمان كذلك > لكن قوله فبو على هذا الاختلاق 
يقد اتفاقالمشائخ على ذلك ولسى كذلك > بل هو على الاختلاف كما رأيت وكات من 
حى الكلام أن يقول ققد قبل على هذا الاختلاق » وقيل لا يضمن بلا خلاق كما قال 
في الاعتكاف . 


وأما المحتتكف فقد فيل على هذا الإختلاف وقيل لايضمن بالإتفاق 

لا ان المسجد إا بني للصلاة والذ كر ء ولا يمكنهاداء الصلاة 

باللئاعة إلا بانتظارها فكان الجاوس فيه مباحاً لأنه من ضرورات 

الصلاة أو لأت المنتظر الصلاة في الصلاة حمكماً بالحديث فلا 

يضمن كا إذا كان في الصلاة وله أن المسجد بني للصلاة وهذه 

الأشياء ملحقة بها فلا بد من إظبار التفاوت فجعلنا الجاوس للأصل 
)اعا 


( وأما الممتكف فقد قمل على هذا الاختلاف وقمل : لا يضمن بالاتفاق ) . 

وقال فخر الإسلام الإزدوي في شرح الجامع الصغير وإن قعد معتكفا » قال مشايخنا 
اختلفوا فيه فقال بعضبم عند أبى حشيفة «رح» يضمن لانه جلس بغير الصلاة » وق ال 
بعضهم : لا يضمن لآنه متقرب به (لما) اي لآبي يوسف وعحمد رحمهما الله » ( إنالمسجد 
إنما بنى للصلاة والذكر ) . 

قال الله تعالى : في بوت أذن الله أن ترفع ويذكر فبيا امه يسبح له فيهابالقدو 
والآصال رجال ‏ . وقال ومن اظل من منع مساجد الله ان یذ کر فيها امه زولا 
يمكنه أداء الصلاة بالماعة إلا بانتظارها فكان الجاوس فيه مباحا لانه من ضرورات 
الصلاة © أو لان المنتظر للصلاة في الصلاة حكما بالحديث ) وقد مر الجديث عن قريب 
( فلا يضمن كما إذا كان في الصلاة وله ) أى ولابي جنيفة ( أن المسجد بنى للصلاة وهذه 
الاشياء ) أشار به الى ما ذكره من قوله كقراءة القرآن إلى آخر (ملحقة بها ) أيبالصلاة 

. يعني يؤتى بها في المسجد بطري التبعبة للصلاة » والصلاة. هي المقصودة في بناء المسجد . 

( فلا بد من إظبار التفاوت ) بين الملحق والملحق به (فجعلنا الجلوس للاصل) الذي هو 
الصلاة ( مباحا مطلقاً ) يعني من غير قيد بشرط السلامة ألا توى أنالمسبحد إذا ضاقعل 
المصلى كان له إزعابج القاعد فيه المشتغل بالذكر والقراءة والتدريس © لانه يطلب 
موضعه الاصلي . 


والجاوس لا يلحق به مباحاً مقيدآ شرط السلامة . ولاغرو 

أت يكون الفعل مباحاً أو مندوباً اليه. وهو مقيد بشرط 

السلامة كالرمي إلى الكافر أو إلى الصيدوالمشيفي الطريق والمشي 

في المسجد إذا وطوء غيره والنوم فيه إذا انقلب على غيره وإن جلس 

رجل من غير العشيرة فيه في الصلاة قتضمن به إنسان ينبغي ألا 

يضمن لان المسجد بني للصلاة وأمر الصلاة بالماعة إن كان مفوضاً إلى 
أهل المسجدفلكل واحدمن المسامين أن يصلي فيه وحده . 


وقال التمرتاشى : لو ضاق المسحد بأهله أن يمنعوا من لىس بأهله عن الصلاة فسه 
( والجاوس لما يلحق به ) أي جعلنا الجاوس لما يلحق به ( مباحا » مقيداً بشرط السلامة 
ولاغرو ) أى ولا عحب. قال القائل: 

ولاغرو إن حرق تار الحوى كبدي فالنار حتى على من يعبد الوثنا 

( أن يكون الفعل مباحاً » أو مندوبا إليه » وهو مقيد بشرط السلامة ) أى والحال 
انه مقيد بشرط السلامة > ونظر لذلك بقوله ( كالرمي إلى الكافر أو إلى الصيد والمشي 
في الطريق والمشي في المسجد إذا وطىء غيره والنوم فيه إذا انقلب إلى غيره ) فكل 
ذلك بقمد يشرط السلامة . 

وقال تاج الشريعة «رح» قوله كالرمى إلى الكاقر » نظير المندوب» وإلى الصيد نظير 
المباح » ومع ذلك › إذا أصاب مسااً يضمن ( وان جلس رجل من غير العشيرة فيه في 
الصلاة فتعقل به إنسان ) أى فنشب به وتعلق ( ينبغي ان لا يضمن » لان المسجد بنى 
للصلاة وأمر الصلاةبالجاعة إن كان مفوضا إلى أهل المسحدءو لكل واحد من المسامين أنه 
يصلل قبه وحده ) ٠‏ 

وقال فخر الإسلام : وإن كان الرجل الجالس رجلا من غير العشيرة فقوله هما فيه 
لا يشكل » لانه بمنزلة الرجل من العشيرة قالا فبه بسط البواريوالحصا » فأما في قول 
أبي حنيفة فيحتمل ان يضمن يكل حال وقال بعضهم : بل هو عنده في الصلاة بنزلة 


انا 


فصل في الحائط المائل 
قال : وإذا مال الحائط إلى طريق المسامين » فطولب صاحبه 
بنقضه وأشهد عليه » فل ينقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط 
ضمن ما تلف به من نفسء أو مال . 


. المشيرة » لان المساجد أعدت للصلاة العامة من غير خصوص » وإنما الخصوص فيا يرجم 
إلى الرأى والتدبير ولذلك لم يكن لغيرم حت إقامة الماعة لانه مما يفتقر إلى الرأى 
والتدبير » وأما نفس الصلاة يمستغن عن ذلك يخ لاف تعليق القناديل ويسط البوارى 
والمساط والخصا . قال فخر الإسلام «رح» : وهذا القول اشبه . 


( فصل في الحائط المائل ) 
أى هذا فصل في يبان احكام الحائط المائل ولا فرغ من بيان الاحكام التي تتعلق 
بمباشرة الانسان وثنيه شرع في يبان انكام القتل الذى يتعلق بالماد الذى لا اعتبار له 
اصلاً وهو الحائط المائل > وإنما ذكره بالفصل لانه يلحق بالباب الذى قبله . 
(قال) أى القدورى( وإذا مال الحائط الى طريق المسامينو طولب صاحبهبنقضه وأسشهد 
عليه فم ينقضه في مدة بقدر على نقضه حت سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال )هذا 
كلام القدورى في مختصره . وقال الكرخي في مختصره : وإذا مال حائط من داررجل 
على طريق تافذ أو دار رجل فم يطالب بنقضه ولم يشبد عليه فيه حتى سقط على رجل 
فقتله أو على متاع فسده أو على حيوان فعطب به » فلا ضمان على صاحب الحائط في 
شيء من ذلك وإن تقدم اليه في هدمه وأشهد عليه ثم سقط في مدة قد امكنه نقضه 
فما بعد الاشباد فبو ضامن » وان كان لم يفرط في نقضه وذهب يطلب من ېدمه فکان 
في طلبه ذلك حتى استأجر من دمه فسقط الحائط فقتل انسانا أو عقر دابة أو فسد 
متاعاً فلا ضمان عليه . 
قال مد « ره » : والاشهاد > أن يقول الرجل : اسشهدوا اني قد تقدمت إلى هذا 


۳.0 


والقياس أن لا يضمن لأنه لا صنع منه مباشرة ولامباشرة شرط هو 

متعد فيه لأن أصل البناء كان في ملكه والميلان » وشغل الحواء ليس 

من فعله » فصار كما قبل الإشباد وجه الإستحسان إن الحائط لما 
مال إلى الطريق فقد اشتغل هواء طريق المسامين 


الرجل في هدم حائطه هذا فإذا فعل فقد إزمه نقضه على حال الامكان فإن اخر ذلك 
وفرط عا وصفت لك ضمن ما جنى عليه الحائط فإن كانت جنايته على إنسان » فبو على 
العاقلة إذا كانت نفا أو دونها إذا بلغ من دية الرجل نصف عشر دية إذا كان الجني عليه 
رجلا. وإن كان الجني عليه امرأة فإذا بلغ ارش جنايتها عشر ديتها وما كان أقل من ذلك 
فبو في ماله . وما كان في غير بني آدم فېو في ماله حال . 

( والقماس أن لا يضمن ) وبه قال الشافمي وأحد رحمها الله في النصوص منه » لأنه 
بناه في ملكه ولا تعدى منه ( لأنه لا صنع منه مباشرة ولا مباشرةشرط هو متعد فيه 
لأن اصل البناء كان فيملكهوالميلان وشغل الحواء ليس من فعله فصار كا قبل الاشهاد ) 
أي في صنعته مباشرة أما كونه لا صنع فيه فظاهر وأما كونه لا مباشرةوهو القتريسبب 
كحفر البير ونحوه قوله : هو متعد فيه جملة وقمت صفة كمباشرة شرط المسألة مصورة 
فيا إذا بناه مستويا . ثم صار مائلا . 

وأوضح ذلك تاج الشريعة رحمه الله تعالى قبله والقياس أن لا يضمن لان ضيارتف 
الجناية بالمماشرة أو التسبب . ولإ يوجد شيء منها . أما المباشرة : فلانه لم بتصل بالمؤلف 
فمل من صاحب الخائط . ألاترى أنه لم يجب عليه الكفارة » ولا بحرم عن اايراث 
وإرى شهد عليه . وأما التسبب : فلانه أبطل أر فمل ؛ وهو يعد من المتلف كحفر 
البر والحائط . 1 

وإت كان أثر فعل إلا أنه مباح . لأنه » إن فعل حصل في ملكه . وفعل الانماثت 
في ملكه مباح وأثر فعله المباح لا يصلح سمي للضمان كحفر البير في ملكه غاية ما في 
الباب أنه ترك معروفا وأنه لا بوجب الضيان »لا لو أرسل انسان دابته في مراعي فدخل 
فى زرح انسان فأخير بذلك فلم بخرجه حت افسد زرعه لم يضمن لهذا الممنى كذا هذا ٠‏ 

( وجه الاستحسان أن الحائط لما مال إلى الطريتى فقد اشتغل هواء طريق المسلين 


۳۰۹ 


بملكه ودفعه تي يده » فإذا تقدم إليه وطولب يتفر يغه » يجب عليه . 
فإذا لمتتح » صار متعدياً تز ما لو وقع ثوب انسان في حجره 
يصير متعدياً بالإمتناع عن التسليم إذا طولب به كذا هذا يخلاف 
ما قبل الاشباد لأنه ببنزلة هلاك الثوب قبل الطلب » ولأنا لو لم 
نوجب عليه الان يمتنع عن التفريخ فينقطع المارة حذراً على 
هسم فبتعذرون به . ودفع الضرر العام من الواجب وله تعلق 
با حاط فبتعين لدفع هذا الضرر وكم من ضرر خاص يتحمل 
لدفع العام ممه ٤‏ 
يلكه ودقعه في يده قإذا تقدم ) على صبغة الجبول ( إليه وطولب يتفريغه» يجب عليه» 
قإذا امتتع صار متمدياً )وتو جه الاستحسان . 
قال مالك وابراهم النخمي وسفيان الثوري رمم الله وغبرهم من أئمة 
التابمين كشريح والشعي « رح » وروي ذلك عن على رضي الله تعالى عنه ( بمنزلة ما لو 
وقع قوب انسان في حجره يضير متعدياً بالامتناع عن التسلم إذا طولب يه ) حق يضمن 
إدا ملك قي يده ( كذا هذا يخلاق ما قبل الاشهاد ) فإنه لا يضمن بالاجماع . 0 
وعن بعض اصحاب احمد وجه : أنه يضمن قبل الاشباد أيضاً به . قال ابن أي لبلى» ْ 
وأبو قور واسحتى ( لآنه تزا ملاك الثوب قبل الطلب ولأ لو ل فوجب عليه الضيان يتنم 
عن التفريغ > فمتقطع المارة حذراً على انفسهم فبتعذرون يه . ودقع الضر العام من ' 
الواجب وله ) . | 
أى ولصاحب الحائط ( تعلق بالخحائط ) هذا جواب اشكال وهو أن يقال الواء حق 
العامة وقد اشتغل بهذا الحائط قمنبغي ان يكون تفريفه عليهم » قأجاب بقوله : وله 
تعلق بالحاتط يمني تقضا وايقاء فكأنه هو اولى بذلك ( فيتمين لدقع هذا الضرر ) لتملق 
الحائط يه على الوجه الذي ذكرناه ( وم من ضرر خاص يتحمل لدقع العام منه ) أى من 


ينانا 


ثم فيا تلف به من النفوس تجب الدية . وتتحملبا العاقلة لأنه في 
كونه جناية دون الخطأ فيستحق فيه التخفيف بالطريق الأولى 
كيلا يؤدي إلى استتصاله والاجحاف به وما تلف به من الأموال 
كالدواب والعروض يجب ضماتها في ماله لأن العواقل لا تعقل 
الأموال والشرط التقدم إليه . وطلب النقض منه دون الاشباد . 
وانما ذكر الاشباد لنتمكن من إثباته عند إنكاره فكان من 


الضرر . هذا أيضا جواب عا يقال لو وجب عليه نقض الجدار لدفع الضرر العام يتضرر 
صاحب الجدار أيضا . فأجاب بفوله : وك من ضرر إلى آخره ... كالحجر على المفتي 
المتاجر والختطبب الجاهل والمكاري المفلس فإنهم يحجرون لدفع الضرر العام وإن كان أبو 
حنيفة « زه » لا يرى الحجز على البالغ العاقل الحر . ( ثم فا تلف به من النفوس > تحب 
الدية وتتحملها العاقلة ٤‏ لأنه في كونه حناية دون الخطا > فيستحق فيه التخفيف 
بالطريق الأولى كيلا يؤدى إلى استئصاله ) أي انقطاعه بالكلية . ) 

( والاجحاف به وما تلف به من الأموال كالدواب والعروض يجب ضانها في ماله » 
لأن العواقل لا تعقل الأموال » والشرط التقدم إلبه ) أى بشرط الضمان يقدم الطالب 
إلى صاحب الحائط وهو أن يقول له : 

إن حائطك هذا خوف . أو يقول : مائل فانقضه أو اهدمه حت لا يسقط ولا يتلف 
شيا ولو قال ينبغي أن تهدمه فذاك مشبود ويشترط أن يكون المتقدم من صاحب حق 
لواحد من العامة » مساما كان أو ذما أو صما أو امرأة إن مال إلى طريقهم وواحد من 
أصحاب السكة الخاصة إن مال إلا وصاحب الدار أو سكاتها إن مال إليها وأن يكون 
إلى من له الولاية التفريسغ حت لو تقدم إلى من يسكن الدار بإجارة أو اعارة » فم ينقض 
حتتى سقط على انسان فلا ضبان على احد . ( وطلب النقض منه ) أى وطلب نقض 
الحائط من صاحبه ( دون الاشهاد ) أي لنس بشرط ( وإنما ذكر الاشباد ليتمكن من 
اثباته عند انكاره ) أي انار المطلوب بالحدم ( وكان ) أي الاشهاد 
( من باب الاحتناط ) ولمذا لو اعترف صاحبه أى.طولب بنقضه »> وجب عليه 


۳۰۸ 


باب الإحتياط وصورة الاشباد أت يقول الرجل اشبدوا أني 
الاشباد قبل أن يميل الحائط لانغدام التعدي قال : ولو بني الحائط 
مائلاً في الابتداء ... قالوا : يضمن ما تلف بسقوطه من غير 
شبادة رجلين أو رجل وامرأتين على التقدم لأن هذه لست بشبادة 
على القتل . وشرط الترك في مدة يقدر على نقضه فيبا لأنه لا بد 
من امكان النقض ليصير پت رکه جانا ويستوي أن يطالبه بتقضه سل 


الضمان وإن لم"يشهد عليه ذكره في التحفة ( وصورة الإشهاد أن يقول الرجل : 

اشهدوا أني قد تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا ولا يصح الإشهاد قبل أن 
بهي الحائط ) أي قبل أن يل الحائط إلى السقوط وهو من وهى بهي اصله يوهي فحذفت 
الواو فصار يبي وذلكلو قوعالواو بينالباءوالكسرة کا في يعد اصلهيوعد (لانعدامالتعدي) . 

أى قبل : وهى الحائط إلى السقوط ( قال ولو بني الحائط مائ9 في الابتداء قالوا ) 
أى المشائخ ( يضمن ما تلف بسقوطه من غير اشهاد » لأن البناء تعد ابتداء) أى في ابتداء 
الأمر ( کا في اشراع الجناح ) أى لا يعد فيه ابتداء ( قال وتقبل شبادة رجلين أو 
رجل وامرأتين على التقدم لأن هذه ليست بشهادة على القتل ) يعني لو كانت شهادة على 
نفس القتل لم يقبل شہادة النساء بشبهةالبدلية بل هي شهادةعلى مملان الحائط فتقمل شهادة 
رجل وامرآثين ( وشرط الترك ) أى بشرط القدوري ترك النقض ( في مدة يقدر على 
نقضه فما لأنه لا بد من امكان النقض لبصير بتركهجانياً) لأنة ربا لايتمكن منالنقض إما 
لجبله بذلك أو لعدم الآلة » فلا بد من زمان يقدر فيه على النقض حتي کون بتركه 
بعد ذلك متعدياً ( ويستوي أن يطالبه بنقضه مسل أو ذمي »> لأن الناس كلهم شركاء في 
الرور فبصح التقدم إلبه من كل واحد منهم رجلا كان أو لمرأة حرا كان أو مكاتأ ) 


۳۰۹ 


من کل واحد منبم » رجاگ كان أو امرأة »حرا كان أو مكاتباً . 
ويصم التقدم إلمه عند السلطان وغيره لأنه مطالية بالتفريخ فتيقرد 
كل صاحب حق به وان مال إلى دار رجل فالمطالية إلى مالك الدار 
خاصة لأن الحق له على الخصوص وإن كان فيبا مكان لحم ان يطالبوه 
لآن لحم المطالية بازالة ما شغل الدار فكذا بإزالة ما شغل هوامما 
ولو أجله صاحب الدار أو أب رأ متا أو قعل ذلك سا كنوها فذلك 
جائز ولا ضمان عليه فيما قلف بالحائط لأن الحق لحم بغلاف مأ 
إذا مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من اشبد عليه حيث لا يصح 


وقال الأقطع في شرحه : 

وكذلك لو طالبت به امرأة أو صي أو غریب من يلد آخر لأن جيم هؤلاء نهم 
المرور في الطروق قصحت مطاليتهم . ٠ ٠‏ 

وفي شرح الطحاوي : والخصومة قيه إلى كل واحد من الاس » مسقا كات أو قم 
بعد أن یکوت حرا بالما عاق » أو كان صغيراً آزن له وله قفي الخصومة أو كان عبداً 
أذن له مولاء . ( ويصح التقدم إليه ) أى إلى صاحب المائط . ( عند السلطان وغيره ) 
أى وغير السلطان (لأته مطالبة بالتفريغ قبتفرد كل صاحب حت به ) أى بالطلب حق 
إذا لم يأخذ في تقضه عند ذلك فهو ضامن لما أصاب ( قال ) أى القدوزي ( وإت مال ) 
أى الحائط ( إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة لآن الى له على الخصوص 
وإت كات فنا ) أى تی الدار (مكان هم) كالمتأجر والمستعير لحم ( أن يطاليوه لأت لهم 
المطالمة بإزالة ما شغل الدار فحكذا بإزالة ما شغل هواءها ولو اجل ه صاحب الدار ) 
يمني إذا كان الملان إلى دار رجل قأحله صاحب الدار ( أو ابراء متها ) أى من الجناية 
( أو فمل ذلك ) أى التأجيل (ساكتوها قذلك) أى التأجيل أو الابراء ( جائز ولااضيات 
عليه قبا تلف بالحائط لآن الحق هم مخلاف ما إذا مال إلى الطريق قأجله القاضي أو من 
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لأن الحق ماع المسامين وليس إليبها ابطال حقهم ولو باع الدار 
بعدما اشبد عليه وقبضما المشترى برىء من ضهان الجناية بترك 
الهدم مع تمكنه وقد زال يمكنه بالبيع بخلاف اشراع الجناح 
لأنه كان جانياً بالوضع ول ينفسخ بالبيع فلا يبرأ على ما ذكرنا » ولا ) 
ضبان على المشترى لأنه لم يشهد عليه ... ولواشبد عليه بعد 
شراته فهو ضامن لتر كه التفريغ مع تمكته بعدما طولب به والأصل 
انه يصح التقدم إلى كل من يتمكن من نقض الحائط وتفر يغ 
الهواء ومن لا يتمكن منه لا يصح للتقدم إلبه كالمرتهن والمستأجر 
والمودع سا كن الدار . ويصح التقدم إلى الراهن لقدرته على ذلك 
بواسطة الفكالة 


اشهد عليه حيث لا يصح لأن الحق لجاغة المسامين ولبسر [ليم|ابطال:حقهم ) أى حمق جماعة 
المسامين . ٠‏ 

( ولو باع الدار بعدما اشهد عليه وقبضها المشآري بريء) أى البائع ( من تمان لأن 
الجناية بترك الهدم مع تمكنه وقد زال تمكنه بالببع بخلاف اشراع الجناح لأنه كان جانا 
بالوضع ولم ينفسخ بالبيع فلا يبرأ على ما ذكرة) أشار به إلى قوله في باب ما يحدثه الرجل 
في الطريق ولو أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار قأصاب الجناح رجلا فالضيان على 
البائع ( ولاضان على المشتري لأنه لم يشهد عليه . ولو اشبد عله بعد شرائه فهو ضامن 
لتر كه التفريغ مع تمكنه بعد ما طولب به والاسل ) في هذا الباب ( أنه يصح التقدم إلى 
كل من يتمكن من نقض الحائط وتفريغ الهواء ومن لا يتمكن منه لا يصح التقدم إلبه 
كالمستأ جر والمرتهن والمودع وساكن الدار) وفيبعض النسخ وسكان الدار ( ونصخ التقدم 
إلى الراهن لقدرته على ذلك بواسطة الفكاك ) . أي فكاك الرهن . 
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وإلى الوصي و إلى أب اليتيم وأمه في حائط الصبي لقيامالو لايو ذكر 
الام في الزيادات تدر في مال اليتيم' لأن فعل هو لاء كفعله وإلى 


فإن قلت : لو كان الراهن مفلا لا يقدر على قضاء الدين ؟ ... قلت : يبيع الدار 
ويقضي الدين من تنما حتى ينقضه المئتري ... فإن قلت : من لم يحد من يشتري ؟ .. 
قلت : سأل الجصاص عن هذه المسألة بعينها قال: يكون التقدم إلبه وإلى الأجني سواء 
ويحوز أن يتقدم إلبه برفع الأمر إلى القاضي بأمر المرتهن بتمكنهمنالنقضإن كانالمرتهن 
حاضراً وإن كان غائا يأذن له بالنقض : وإذا ترك ذلك قامكنه النقض بهذا الطريق 
يكون متعديا الكل من تاج الشريعة « ره » (و إلى الؤصي ) أىويصحالتقدم أيضا إلى الوصي 
( وإلى أب ب المتيم ) قال شبخنا العلاء رحمه الله : 

المراد من التبم الصي لأن اليتيم لا أب له له والمراد من الأب » الحد » لأن الحد 
يسمى الأب عند عدم الأب ( أو أمه ) أى أو أم الصبي ( في حائط الصبي لقيام الولاية ) 
للوصي والب ا الأم في الزيادات ) يعني إذا ققدم إلى أم الصى في حائط 
مال لصغير لزم الضمان . 

قال الاترازي : وفبه نظر لأنه لم يذ كر في الزيادات الام » بل ذكر الاب . والوصي 
کا ذكر في الاصل . فقال في الزيادات : حائط الصبي اشهد على أبيه أو على وصيه » 
فالضمان على أبيه أو عاقلة الصبي » فإن لم يسقط حتى كبر أو مات من اشد عليه لم 
يكن فيه ضمان حتى يستأنف الاشباد . وإن اشبد على صحمح في حائط ثم جزأ وارتد 
ولق بدار الحرب بطل الإشباد إلى هنا لفظ زيادات عمد برواية الزعفراني « ره » عنه 
( والضمان في مال اليتيم لأن فعل هؤلاء ) أي فعل الوصي والاب والام ( كفعله ) أي 
كفمل الصي والتقدم إليهم كالتقدم إلى الصبي ( وإلى المكاتب ) أى يصح التقدم إلى 
المكاتب في حائط له مائل ( لآن الولاية له ) أى للمكاتب . قال فخر الإسلام رحمه الله 
في شرح الزيادات مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الاعظم فاشهدعليه ثم سقط فأتلف 
انسانا . 
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والى العبد التاجر سواء أ كان عليه دين أو لم يكن لأن ولاية 
النقض له ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في عنق العبد وإن 
كان نفا فهو على عاقلة المولى لأن الاشباد من وجه عل المولى 
ونان الال أليق بالعبد » وضان النفس بالمولى وبصح التقدم إلى 
أحد الورثة في نصيبه وإن كان لا يتمكن من نقض الحائط وحده 
لتمكنه من أصلاح نصيبه بطريقه وهو المرافعة إلى القاضي ولو 
سقط الحائط المائل على انسان بعد الاشباد فقتله فتعثر بالقتل غيره 
فعطب لا يضمنه 


فعلى المكاتب الاقل من قيمته . ومن دية المقتول فان ادى المكاتب فعتق ثم سقط 
فأتلف انسانا ففيه دية القتل على عاقلة مولا . 

وقال : وإذا عجز المكاتب ثم سقط المائط المائل فأتلف انسانأقدمه هدر ولاشيء 
على المولى لعدم الإشهاد عليه ( وإلى العبد التاجر ) . أي يصح التقدم إلى العبد التاجر في 
حائط المائل ( سواء كان عليه دين أو لم يكن 2 لأن ولاية النقض له ثم التالف بالسقوط 
إن كان مالآ » فو في عنق العبد ) حتى يباع فبه كديون التجارة ( وإن كان ) أى 
التالف ( نفس فهو على عاقلة المولى » لأن الإشباد من وجه على المولى ) لأن الحائط ملوك 
المولى والعبد متصرف للمولى ( وضمان المال المت بالعبد ) لأنه ملحق بالاموال ( وضذان 
النفس ) البق ( بالمولى ) لآن دية العبد غير قابة لموجب جناية الدم لأنه يشبه الصلاة 
والعبد لبس بأهل لذلك . 

( ويصح التقدم إلى أحد الورثة في نصمبه وإن كان لا يتمكن من نقض الحائط وحده 
لتمككنه من اصلاح نصمبه بطريقه وهو المرافعة إلى القاضي ) بمطالبة شركائه . وحيث لم 
يقعل ذلك » صار مفرطاً فو حب الضمان بقسطه (.ولو سقط الحائط المائل على انسان يعد 
الإشماد فقتله فتعثر بالقتل غيره فعطب » لا يضمنه ) أي لا يضمن صاحب الحائط الذي 


يلف 


لأ التفريغ عنه إلى الأولياء» لا إليه .. وإن عطب 
بالنقض ضمنه لأن التفريخغ اليه » إذ النقض ملكه والاشباد 
على الحائط المائل إشباد عل النقض » لأن المقصود امتناع الشغل ولو 
عطب يجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه ضمنه لأن 
التفريخ وإن كان ملك غيره لا يضمنه لأن التفريخ إلى مالكا. 


تعثر فبلك ( لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لأ إليه ) أي التفريخ عن القتيل الاول مفوض 
إلى الاولياء لأنهم الذين يتولون دفنه لا إلى صاحب الحائط . 

( وإن عطب بالنقض ضمنه ) أي صاحب الحائط (لأن التفريخ إليه) أي لأن تفريغ 
الطريق عن تقض الحائط إلى صاحب الحائط ( إذ النقض ملكه والإشاد على المائط 
الئل > اشهاد على النقض لأن المقصود امتناع الشغل ) عن المواء . 

وعن ابي يوسف « ره » : أنه لا يضمن صاحب الحائط إلا إذا تقدم إلبه بعد سقوط 
النقض بالتفريغ . ظ 

وروي عن مد أنه يضمن »6 وإن لم يتقدم إلبه التفريغ ( ولو عطب يحرة كانت على 
الحائط فسقطت بسقوطه ) أي بسقوط الحائط ( وهي ) أي الجرة ( ملكه ضمنه لأن 
التفريسغ إليه وإن كان ) أي الجرة ( ملك غيره لا يضمنه لأن التفريغ إلى مالكها ) . 

وفي بعض النسخ : وإن كانت الجرة على تأويل المسمى قوله » لا يضمنه . أي لا 
يضمن صاحب الحائط لو عثر انسان طى الجرة » ولا يضمن صاحب ال جرة لأنه ل يوجد 
الإشباد عليه حتى لو كانت ال جرة لصاحب الحائط يضمن لقدرته على رفعبا كالنقض . 
وني المبسوط وضع شيئا على حائطه فدفع ذلك الشيء فأصاب. انسانا » فلا ضان عليه 
لأنه وضعه في ملكه فلا تكون متعديا فيا يحدثه سواء كان الحائط مائلا أو لم يكن : لأن 
في الوضمين لايكون ممنوع امن وضع متاعه على ملكه ولكنذ كر ف الممسوطسقوط الجوة فقط . 

وفي رواية الكتاب ذكر سقوط الخحائط مع سقوط الجرة ( قال ) أي مد « ره » في 
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قال: وإذا كات الحائط بينخمسة رجال اشبد على أحدهم 
فقتل انساتا ضمن حمس الدية ويكون ذلك على عاقلتت + وإن 
كانت دار بين ثلاثة تفر » فحفر أحدهم فييا بير والحفر 
إنسأنا فعليه ثلث الدية على عاقلته وهذا عند أبي حتيفة وقالا : 
عليه نمف الدية على عاقلته في الفصلين لا ان التلف بتصيب من 
اشيد عليه معتير وبنصيب من لم يشبد عليه هدر فكانا قسمين 
فانقسم : نصفين کا مر في عقر الأسد ونبش ١‏ . لحمة وجرح 
والعمق المقدر 1 
١ |‏ لل س3 
الجامع الصغير : (وإذا كان الحائط بين خمسة رجال اشد على احدم فقتل انساناً ضمن 
خمس النحة ويكون ذلك على الماقلة وإن كان دار بين ثلاثة تفر فسفر أحدهم قيا بيراً 
والمفر كان بغير رضاء الشريكين الآخرين » و نی حائطا فعطب به اتساتاً » قعلمه 
ثلث الدية على عاقلته . وهذا عند أبىي حنىفة رضى الله تعالى عنه ). 
(وقالا : عليه نصف الدية على عاقلته في الفصلين) أي في فصل الحائط المشترك بين 
خمسة وقصل دار بين ثلاثة نقر وبه قال احمد . 
( نما ) أي لأبي يوسف وعد ( أن التلف بصب من اشد عليه معتير وينصيب من 
لإيشيدعليه م در فكانا قسمين فانقم تصقين كا مر في عقر الاسد ونش الحمة وجرح 
الرجل ) فإنه يكون تصفين النصف على الخارج والنصف هدر ( وله ) أي ولأبي حتيفة 
« ره » (أن الموت حصل بملةواحدة وهو الثقل المقدر ) أراد القتل المبلك ( والعمق 
المقدر ) المبلك لا جرد التققل ويحرد العمق لآن اليسير من ذلك لا يصلح علة التلف . 


fo 


لان أصل ذلك ليس بعلة وهو القليل حتى يعتبر كل جزء علة فيجتع 
العلل وإذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة ثم يقسم على أربايها 
بقدر الملك بخلاف الجراحات بأن كل جراحة علة التلف بنفسبا 
صغرت أو كيرت عل ما عرف إلا أن عند المزاحة اضيف 


إلى الكل لعدم الأولوية 


( لأن اصل ذلك لبس بعلة وهو القليل حتى يعتبر كل جزء علة فتجتمع العلل وإذا 
كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة ثم يقم على ارباءها بقدر الك يخلاف الجراحات 
فإن كل جراحة علة التلف بنفسها صغرت ) أي الجراحة ( أو كبرت على ماعرف . إلا 
أن عند المزاحمة أضصف الى الكل لعدم الاولوية ) في الاضافة إلى البعض . 


+ #* ا 
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باب جناية البهيمة والجناية عليها 
قال: الرا كب ضامن لما أو طأت الدابة ما اصابت بيدها أو رجلبا أو 
رأسبا أو کدمت أو خبطت وكذا إذا ضدمت . ولا يضمن ما فحت 
برجلها أو ذنبها . والأصل أن المرور في طريق المسامين مباح» مقيد 
يشرط السلامة لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيرهمن 
وجه لكونه مشتر كأ بين كل الناس فقلنا بالإباحة مقيداً ا ذكرنا 


باب جناية البهيمة والجناية عليها 

أي هذا باب في بيان أحكام جناية البهيمة وفي بيان جناية الآدمي على البهيمة وكان 
من حتى هذا الباب أن يذ كر بعد جناية المملوك لتفضيل النطق في المملوك الذي هو العبد 
ولكن لما كانت البهيمة ملحقة بالمادات من حيث عدم الفعل والنطق الحق هذا الباب 
يباب ما يحدثه الرجل في الطريق . 

( قال ) أي مد « ره » ني الجامع الصغير ( الراكب ضامن لما اوطأت الدابة مبا 
أصابت ببدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت) الكدم العض بقدم الاسنارن 
کا يكم الحمار » والخبط الضرب باليد . 

( وكذا ) ي وكذا يضمن الراكب ( إذا صدمت ) الصدم : الضرب بالجسد » 
ومنه : إذا قتل الكلب الصيد صدما لا يؤكل . واصطدم الفارسان يعني : ضرب أحدها 
الآخر بتفسه ( ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنيها ) . نفحت الدابة الشي, إذا ضربته 
يحافرها . 

( والاصل) أي في هذا ( أن المرور في طريق المسامين مباح مقيد يشرط السلامة لانه 
يتصرف في حقه من وجه وفي حت غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس » فتلنا 
بالاباحة مقيداً با ذ كرا ) من شرط السلامة ( ليعتدل النظر من الجانبين ) أي من بين 
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لتعدل النظر من ثم انما يتقيد بشرط السلامة في يكن الاحتراز 

التصرف وسد بابه وهو مفتوح والاحتراز عن الإبطاء وما 

يضاهيه ممكن فإنه ليس من ضرورات التسيير فقيدتاه يشرط 

السلامة عنه والنفحة بالرجل والذنب ليس ممكنه الاحتراز عله 

مع السير على الدابة فل يتقيد به »فان أوتفبا في الطر يق » ضمن النفحة 

أيضآ ‏ لأنه يكن التحرز عن الايقاف » وإن لم يمكنه عن التفحة 
ااا س 
صاحب الدابة وجانب الرجل الذي جني عليه من جهة الدابة » ولا يضمن ما كان من 
الغبار بالمشي أو يسير الدابة لآنه لا يكن الاحتراز عنه . 

و كذا ما اثارت الدابة يستابلها من الحصى الصغمار لأته لا عكن أن يحترز عنه في 
السير . فأما الحصى الكمار فإن الراكب يضمن ما تولد منه لن ذلك لا مكون إلا 
بالف على الدابة في السير . وقالوا في شرح الجامع الصغير : وإن اوقفبا في الطريى 
ضمن النفحة أيضا ( ثم انما يتقيد بشرط السلامة فيا يمكن الاحتراز عنه » ولا يتقيد بها 
فا لا يكن التحرز عنه لا فيه من المنع عن التصرف وسد يايه ) أي ياب التصرف 
( وهو مفتوح ) أي والحال أنه مفتوح . 

( والاحتراز عن الابطاء وما يضاهيه ) أي وما يشايبه ( ممكن فإنه ليس من 
ضرورات التسمير فقمدناه يشرط السلامة عنه والتفحة باار حل والذتب لس مكته 
الاحتراز عنه مع السير على الدابة > فلم يتقيد به ) أي بشرط السلامة . 

( فإن أوقفبا في الطريق ضمن النفحة أيض) لأنه مكنه التحرز عن الإيقاف وإن لم 
يمكنه عن النفحة > فصار متعديا في الإيقاف وشغل الطريق يه فيضمنه) ولو كانت سائرة 
وصاحسبا ممہا قائداً أو سائقا أو راكباً تضمن ججميع ما جنت إلا النقحة بالرجل أو 
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قال و إن أصابت ببدها أو برجلبا حصاة أو نواة,أو أثارت غباراً أو 
حجراً صغيراً ففقاً عبن إنسان أوفسد ثوبه لم يضمن وإن كان حجرآ 
كبي را ضمن »لأنه في الوجه الأول لايمكنالتحرز عنه إذ سير الدواب 
لا يعرىعنه وفي الثاني ممكن لأنه ينفك عن السير عادة . إنما ذلك 
بتعنيف الراكب المرتدف فيما ذكرنا كالراكب لأن المعنى لا 
يختلف قال : فإن راثت أو بالك في الطريق وهي تسير » فعطب 
به انسان لم يضمن لأنه من ضرورات السير فلا يمكنه الاحتراز 


الذنب . ويه قال احمد « ره » في رواية وعند الشافعي واحمد رحمبم الله في رواية 
يضمنها أيضاً وهو قول ابن أبي لبلى « ره » وقال مالك رحمه الله : لا يضمنها . 

( قال ) أي عمد « ره » في الجامع الصغير ( وإن أصاب-؛ بيدها أو برجلها حصاة » 
أو نواة » أو أثارت غبار أو حجراً صغيراً ففقأ عبن انسان أو افسد ثوبه لم يضمن وإن 
كان حجرأ كبيراً ضمن لأّنه في الوجه الاول ) وهو ما إذا كان الحجر صغيراً ( لا يمكن 
التحرز عنه إذ سير الدواب لا يعرى عنه وفي الثاني ) وهو ما إذا كان الحجر كبيراً 
( ممكن ) أي الاحتراز ( لأنه ينفك عن السير عادة إنما ذلك ) لأن الظاهر أنه نثاً 
( بتعنيف. الراكب ) في أمر السوق فيوصف بالتعدي > فبۇخذ يه . 

( والمرتدف فیا ذ كر كالراكب ) أراد بالمرتدف » الرديف . وقوله فبا ذكر يمني في 
موجب الجناية ( لآن المعنى لا يختلف ) لأن الدابة في ايديا ويسيرانها ويوجهانها كيف 
شاووا»هذا ويروى عن شريح : وتحب الكفارة عليها » لآنها كذا يخلاف القائد والسائق 
كذا في الممسوط وبه قال مالك وقال الشافمي وامد واسحق د ره » : لا يضمن 
الرديف . 

وعن احمد « ره » أرجو أن لا شيء عليه إذا كان أمامه من يمسك المنان ( قال ) 
أي القدوري ( فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به انسان م يضمن لأنه 
من ضرورات السير » فلا يكن الاحتراز عنه وكذا ) أي لا يضمن ( إذا اوقفما ) أي 
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وكذا إذا أوقفبا لذلك لأن من الدواب مالا يفعل ذلك 
إلا بالإيقاف . وإن أو قفها لغير ذلك فعطب انسان بروثها أو 
بو لما ضمن لأنه متغد في هذا الإيقاف لأنه ليس من 
ضرورات السير ثم هو أكثر ضرراً بالمارة من السير لما انه 
دوم منه فلا يلحق به . والسائق ضنامن لما أصابت بيدها أو رجلبا ؛ 
والقائد ضامن لا أصابت يدها دون رجلبا . والمراذ النفحة . 
قال رضي الله عنه : هكذا ذكره القدوري « رح» في 
مختصره » وإليه مال بعض المشائخ ووجبه أن النفحة بمرأى 
عبن السائق فيمكنه الاحتراز عنه وغائب عن بصر القائ د فلا 


الدابة ( لذلك ) أي لأجل البول أو الروث . 

( لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك ) أي البول والقاء الروث ( إلا إلانقاف وات 
أوقفا لغير ذلك ) أي لغير البول ورمي الروث ( فعطب انسان ببوها أو روثها ضمن 
لأنه متعد في هذا الإيقاف لأنه لبس من ضرورات السير ثم هو ) أي الإيقاف ( أكثر 
ضرراً بالمارة من السير لما أنه ادوم منه ) أي من السير ( فلا يلحق به ) أي بالسير والائمة 
الثلاثة « ره » لا يفرقون ويوجمون الضان بالروث والبول قي الطريق مطلقاً 

وقال ابن قدامة « ره » : وقباس المذهب أنه لا يضمن ما تلف بذلك لأنه لا يمكن 
الاحتراز عنه ( والسائق ضامن لما إصابت ببدها أو رجلما » والقائد ضامن )ا أصابت 
ببدها دون رجلها ) هذا لفظ القدوري « ره » . وقال المصنف رحمه الله : ( والمراد 
النفحة ) أي المراد من قوله أو رجلبا النفحة بالرجل . 

( قال رضي الله عنه هكذا ذكره القدوري في مختصره وإلمه مال يعض المشائخ ) 
أى بعض مشائخ الطرق ( ووجبه ) أى وجه ما ذكره القدوري ( أن النفحة بمرأى عين 
السائق فيمكنه الاحتراز عنه وغائب عن بصر القائد فلا يمكنه التحرز منه وقال أكثر 
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يمكنه التحرز عنه . وقال. أكثر المشائخ « رح » إن السائق لا يضمن 
النفحة أيضأء وإن كان يراها . إذ ليس على رجلبا ما ينعا به فلا 
يكن التحرز عنه » بخلاف الكدم لإمكانه كبحها بلجامها » 
وببذا ينطق أكثر النسخ وهو الاصح . قال الشافعي : يضمئون 
النفحة كلهم لأن فعلبا مضاف الييم والحجة عليه ما ذ كرنا وقوله 
عليه السلام : الرجل جبار » ومعناه النفحة بالرجل وانتقال الفعل 


المشائخ ) أى مشائخ ديارظ : ذكره في الذخيرة وهم مشائخ ماوراء النبر ( إنالسائق لا 
يضمن النفحة أيضاً وإن كان براها إذ لبس على رجلا ما يمنمها به فلا يكن التحرز عنه 
يخلاف الكدم لإمكانه كبحا بلجامها ) يقال . كبح الداية بلجامها هو أن يجذيها 
إلى نفسه لتقف . 

( وبهذا ) أى بقول أكثر المشائخ ( ينطق أكثر النسخ ) أى نسخ القدوري ( وهو 
الاصح . قال الشافمي : يضمنون النفحة كلهم ) أى الراكب والسائق والقائد . 
ويه قال مالك واحمد وان أبي ليلى « رح » ( لأن فعلما ) أي فعل الدابة ( مضاف 
إليهم ) أى إلى الراكب والسائق والقائد . 

( والحجة عليه ) أى على الشافمي « ره» ( ١ا‏ ذكرته ) أشار إلى قوله وغائب عن 
بصر القائد فلا يمكنه التحرز عنه ( وقوله زت ) عطف على قوله ما ذكرته أي الحجة 
عليه قوله عزعتهد: أي قول النبي بلقي ( الرجل جبار ) هذا الحديث اخرجه أبو داود 
والنسافي وره عن سفمان ن حسين »> عن الزهري » عن سصد ن المسب عن 
أبي هريرة رضي الله قمالى عنه » عن الني ميق قال : الرجل جبار . 

وقال الخطابي : تكلم الناس في هذا الحديث . قبل إنه غير حفوظ وسفيان بن 
حسين معروف بسوء الحفظ قلت استشبد به البخاري « ره » » وأخرج له مسل « ره »في 
المقدمة » ورواء مد « ره » في كتاب الآثر ... أخبرة ابو حنسفة » حدثنا حماد » عن 
ايراهيم النخعي رحمهم الله » عن الي لث جرح العجاء جبار والمدت جبسار والمنب 
جبار والرجل جبار والمعدن جيار . وفي الركاز امس وهو يفصل قوله حبار يباض 
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بتخويف القتل كا في المكره » وه ذا تخويف بالضرب.. وي 
الجامع الصغير وكل شيء ضمنه الراكب »ضمنه السائق والقائد » 
لأنهما مسببان لمباشرتهما شرط التلف وهو تقريب الدابة إلى مكان 
الجناية فيتقيد بشرط السلامة فيما يكن الاحتراز عنه كالرا كب 
إلا أنعل الراكب الكفارة فيما أوطأته الدابة بيدها أو برجلا . 
ولا كفارةعلببماولا على الراكب فيما وراء الايطاء لأن الراكب 
مباشر فيه لأن التلف بثقله وثقل الدابة تبع له > لأن سير الدابة 


سكارى : أى هذا يعني النفحة هدر وهو معنى قوله ( معناه النفحة بالرجل ) . 

لأن الوطىء مضمون بالاجماع ( وانتقال الفعل ) هذا جواب عن قول الشافمي «رح» 
لأن فعلبا يضاف إلبهم بالقياس على الأكراه بيانه أن انتقال الفعل إلى غيره نما كوف 
( بتخويف القتل كا في المكره وهذا تخويف.بالضرب ) لآن القتل فلا يلحق به . قال 
الأكمل «رح» وفيه ضعف لأنه لم يفل بذلك قياس] على الاكراه > وإنما قال بناء على 
أصل آخر » وهو أن سير الدابة مضاف إلى راكبها ولا كلام فنه » وإنما الكلام في النفحة 
ومع ذلك لا يخاو عن ضمف . 

والجواب القوي ما ذكره بقوله والحجة عليه ما ذكرة . وقوله عليه السلام 
الرجل جبار . 

( وفي الجامع الصغير ) إنما أتى برواية الجامع الصغير لاشتاها على الضابط الكليوبيان 
الكفارة ( وكل شىء ضمنه الراكب » ضمنه السائق والقائد لانهما مسببان للباشرتها شرط 
التلف وهو تقريب الدابة إلى مكان الجناية فبقيد بشرط السلامة فيا يمكن الاحتراز عنه 
كالر اكب إلا أن على. الراكب الكفارة فيا اوطئته الدابة ببدها أو برجلهاولا كفارة 
علمهنا ) أى :على القائد والسائق ( ولاعلى الراكب فيا وراء الايطاء ) كالتفحة بالرجسل 
والذنب في ذلك » وانما الكفارة عليه في الإيطاء » لأنه مياشر فيه > وهو معنى قوله 
( لأن الراكب مباشر فيه لأن التلف بثقله وثقل الدابة تبع له » لآن سير الدابة مضاف 


فض 


ضاف اليه وهي 1 له وهما مسبيان لأنه لا يتصل متما إلى ال حل 

شيء وكذا الراكب في غير الايطاء والكفارة حك المباشرةء لا حم 

التسبيب وكذا بتعلقبالإيطاء في حقالر اكب حرمانالميراث والوصية 

حون السائق والقائد لأنه يختص بالمباشرة ولو كان راكب وسائق 

قيل :لا يضمن السائق ما أوطئت الداية لأن الرا كب مباشر فيه 

ال ىا ذكرناء والسائق مسبب ء والإضافة إلى المباشر أولى وقيل : 
الضمان عليبما لأن كل ذلك سبب الضمان . 


إليه ) أى إلى الراكب . آلا ترى أنه يقال : سار فرسخاً » وإن كان هو جالا قي 
سرجه لا يتحرك ؟ 

لهذا » لو سار قي ملكه على دابته فوطئت بيدها أو رجليا وقتلت» فمليه الكقارة 
والدية > إذ المناشرة في الملك وغيره سواء ذكره في المبسوط ( وهي آل له ) أي الدابة 
آلة الركب ( وها ) أي السائق والقائد ( مسببان لآنه لا يتصل منها إلى امحل شيء )أي 
إلى عل اللاك ( وكذا الراكب في غير الايطاء ) أي لا كقارة عله في غير الإيطاء > 
لأته سبب في ذلك . 

( والكقاره حك المباشرة » لا حك التسبيب ) فبجب عليه الكفارة في الإيطاء » لأنه 
مباشر فيه ( وكذا يتعلق بالايطاء في حتى الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق 
والقائد لأنه ) لأن كل واحد من حرمان الميراث والوصمة ( مختص إالمباشرة ولوكان راكب 
وسائق . قمل : لا يضمن السائق ما اوطئت الدابة لآن الراكب مباشر فيه لما د كر ) من 
قوله » لأن التلف بثقله ( والسائق مسيب والاضاقة إلى المباشر اولى ) لآنه لاعيرة 
التسبب مع المباشرة . 

الاترى إلى الدفع مع الحفر ( وقبل الضيان عليهما ) أي على الراكب والسائق ( لآن 
كل ذلك سيب الضيان ) أى كل وأحد منيما باتفراده عامل في الاتلاق » لأن كل واحد 
لو اتقرد أوجب الضيان . 
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قال واذا اصطدم فار سان ماتا فعلى عاقلة تل واخد منهما دية الآخر 

وقال زفر والشاقمي «رح» يجب على عاقلة كل واحدمنهما نصف 
دية الآخر لما روي ذلك عن علي رضي الله عنه ولأنكل واحد منهما 
مات بفعله وفعل صاحبه لأنه بصدمته ألم نفسه وصاحبهفيبدر نصفه , : 
ويعتبر نصفه ۴ إذا كان لاصطدام عمد أو جرح كلواحد منېمانفسه 
وصاحيه جراحة أو حفرا على قارعة الطريق بير فا ار عليبما 
يحب على كل واحد منبما التصف . فكذا هذا ولنا أن الموت 
مضاف الى فعل صاحبه لان فعله في نفسه مباح وهو المشي في الطريق 


وقال الكرخي «رح» في ختصره : ولو أمر بنخسها وهو يسير فوطيت إنساناً 
فقتلته » فالدية عليها نصفان ؛ لان هما الآن راكب وسائق يعني ان الناخس كالسائق 
ولو كان ثمة سائق وراكب مشتركان في الضمان . و كذا الناخس» يعنيان الناخ سكالسائق 
وقال الإمام الاسبيجابي «رح» فإن كان سائق وراكب» أو سائق وقائد أو راكب وقائد 
فالضمان عليهما جما » غير أن الكفارة على الراكب وحده . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( وإذا اصطدم فارسان ) تقبيد بالفارسين 
اتفاقي » إلا إنالحك في الماشين كذلك أو قيده يحسب الغالب ( فماتا فعلى عاقلة كل 
واحد منهما دية الآخر وقال زفر والشافعي رحمهما الله : يحب على عاقلة كل واحسد 
منبما نصف دية الآخر) به قال مالك «رح» ( لما بروى ذلك عن علي رضى الله تعالى 
عنه ) هذا غريب على ما نبينه ان شاء الله تعالى . 

( ولان كل واحمد منبما مات بفعله وفعل صاحبه لانه بصدمته (٩‏ نفسه وصاحبه 
فيبدر نصفه ويعتبر نصفه كما إذا كان الاصطدام عمداً أو جرح كل واحسد مهما نقسه 
وصاحبه جراحة أو حفراً على قارعة الطريق بيراً فانهار ) أي سقط ( عليهما » يجب على 
كل واحمد منهما النصف ... فكذا هذا ) وهذا الذي ذكره زفر والشافعي «رح» > هو 
القياس والاستحسان ما ذكره اصحابنا ويه قال احمد «رح » وهو قوله ( ولنا ان الموت 
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فلا يصلح مستنداًللإضافة في حق الضمان كالماشي اذا لم يعلم بالسبيل 

ووقع فيبا لا .هدر شيء من دءه وفعل صاحبه وان کان مباحاً لکن 

الفعل المباح في غيره سبب للضمان كالنائم اذا انقلب على غيره . 

ودوي عن علي رضي الله عنه : انه أوجب على كل واحد منها 

كل الدية » فتعارضت روايتاه فرجحنا ا ذكرنا وفيما ذكر من 
المسائل الفعلان 


مضاف إلى فعل صاحبه » لان فعله في نفسه مباح » وهو الشي في الطريق فلا يصلح 
مستنداً للاضافة في حتى الضمان كالماشي إذا لم يعم بالسبيل ووقع فيها لا هدر شيء من 
دمه ) بان يقال : لولا مشيه لم يقع في البير » فككذا هنا لا هدر شيء من دمه ايض بأن 
يقال : لولا تقرب به نفسه من الصدوم لم هلك . 

( وفعل صاحبه وإن كان مباحا > لكن الفعل المباح في غيره ) أي في غير نفسه 
( سبب للضمان كالنائم إذا انقلب على غيره) فأهلكه » يحب عليه الضمان . 

(وروىعن علي رضى الله تعالى عنه أنه أوجب على كل واحد منهما كل الدية ) هذا 
زواء ان آي ا وزع ق ممه :حدقا عد ارعن ن سلبان عن شب عن جاه 
عن ابراهيم » عن علي رضى الله عنه في فارسين اصطدما فمات أحدها انه ضمن الحي 
لميت ( فتعارضت روايتاء ) أي رواية علي رضى لفسال عت يجنا ايعدم 
الرواية ( بما ذكرة ) من الدليل . 

وقال الكا كي «رح»» إذ يقول : ما روى عن علي « رض» انه أوجب النصف مول 
على ما إذا كاتا عامدين حبث يحب نصف دية كل منهما في العمد كما ذكر في الكتاب . 
قلت هذا كله تكلف » وقد ذكرن أن الذي احتج به زفر « رح » والشافعي حديث علي 
رضى الله تعالى عنه : المذ كور غريب يعني ل بثبت » فمن أبن يأتي التعار ضأو لم يأول 
وهذا من قلة الاطلاع في كتب الاحاديث . 

( وفا ذكر ) أي الخصم ( منالمسائل )المذ كورة ( الفعلان ) وهما : الاصطدام عمداً 


Yo 


محظوران فوضح الفرق هذا الذي ذكرنا اذا كنا حرين 
في العمد والخطأ ولو كلا عبدين هدر الدم في الخطأ . 
ان الجناية تعلقت برقبته دفقصا وفداء وقد فاتت لا الى عاف من 
غير فعل المول فبدر ضرورة وكذا في العمد , لان كل واحد 
منهما هلك بعدما جتى ولم يخاف بدلا . ولو كان أحدهيا حرآ 


والجرح ( محظوران ) أى غير مشروعين إذا كان كذلك ( فوضح القرق ) بين المقبس 
والمقيس عليه . 

وقي الاجناس قال أبو رسف «رح» في نوادر هشام » في رحلين عاوا صلا > فوقما 
على وجههما جميعاً فياتا » انه يضمن كل احد منهما دية صاحبه > ولو وقع احدهما على 
قفاه والآخر على وجبه فماتا 4 ضمن صاحب القفا دية صاحب الوجهواو اتقطم اميل 
فوقما جميعا على اقفيتهما فماتا ضمن القاطم ديتهما » وضمن الخبل . 

فقيل لمحمد «رح» : إن وقعا على وحهبما إذا قطع الحبل ؟ ... قال محمد ورح» هذا 
من قطع الحبل وقال محمد «رح» في نواهر رستم : أو وقعا على أقفيتهما وماتا » لا ضمان 
على قاطع الحبل ( هذا الذي ذكرء ) هو أنه يحب دية كل على عاق 1 الآخر ( إذا كاخ 
حوين في العمد والخطأ ولو كان عبدين .هدر الدم) أييسقط ( قي الخطأ ) يمني إذااصطدم 
العبدان خطأ يمني فماتا هدر الدم . 


(لان الجنايةتعلقت برقبته ) أىيرقبة المبدالجاني (دقما وفداء) أىمنحيث دقع المولى إياء 
ومن حيث أن يفديه » ولا مات قبل ذلك فات عل الجنائة إن خلف لا يضمن المولى شاا 
وهو معنى قوله ( وقد قات ) أى المبد ( لا إلى خلف ) لقوات عل الجتابة ( من غير 
فمل الول ) في العبدين ( فيدر ) أى فسقط الدم ( ضرورة ) وقي بعض التسخ 
فبسر صرورة : 

( وكذا الحم في الممد ) يعني فيا إذا وقع الاصطدام عمداً متها ( لان كل واحد 
منهما هلك بمدما جنى ولم يخلف بدلا ) لآت المد لا مال له ( ولو كات احدهما ) أ ىأحد 


۹ 


والآخر عبداً ففي الخطأ تجب على عاقلة الحر المقتولقيمة العبد ويبطل 
حق الحر المقتول في الدية فيا زاد على القيمة » ولأن على أصل 
بي حنيفة « رح » وعمد « رح» تجب القيمة على العاقلة لأنه ضهان 
الآدمي فقد اخلف بدلا ببذا القدر فيأخذه ورثة الحر المقتول 
ويبطل ما زاد عليه لعدم الخلف وني العممد تجب على عاقلة الحر 
نصف قيمة العبد لأن المضمون هو النصف في العمد وهذا القدر 
بأخذه ولي المقتول وما على العبد في رقبته وهو نصف دية الحر 
يسقط بموته الاقدر وما اخلف من البدل وهو نصف القيمة . 


المصطدمين ( حراً » والآخر عبداً » ففي الخطأ تحب على عاق الر المقتول قممة العبد ) 
لأن كل شيء من الحر فيه الدية » ففيه القيمة من العبد“وكل شيء من الحر فبه نصف الدية» 
ففيه من العيد نصف القيمة . 

( فبأخذها ) أى فيأخذ القيمة ( ورثة المقتول الحر ويبطل حتق الحر المقتول في 
الدية فيا زاد على القبمة ) أى على قيمة العبد لانه لم خلف شيئا فبا زاد ( لان على أصل 
أبي حنيفة ومحمد «رح» تحب القيمة على العاقلة ) أراد أن الاصل أن العبد المقتول خطأ » 
تحب قيمته على العاقلة عندهما . 

وروى عن أبي يوسف أنه قال في مال القاتل : وإنما تحب قممة العبد على القاتل 
عندهما ( لانهضمان الآدمي فقد أخلف بدلا بهذا القدر فبأخذه ) أي بدل العبد ( ورثة 
الحر المقتول > ويبطل ما زاد عليه لعدم الخلف) أى. لعدم الخلف بوت العبد من غيرخلف 
( وفي العمد تحب على عاقاة الحر نصف قممة العبد لان المضمون هو النصف في العمد » 
وهذا القدر يأخذه ولي المقتول . وما على العبد في رقمته وهو نصف دية الجر يسقط 
بموته الاقدر ما إخلف من البدل وهو نصف القممة ) فبأخذه الورثة من مولى العبد . 

( قال ) أى عمد «رح» في الجامع الصغير ( ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل 


¥ 


قال : ومن ساق دابة فوقع السرج على اجل فقتله ضمن . و كذا على 

هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه وكذا ماايحمل عليبا لأنه متعد 

في هذا التسبيب » لأت الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد 

والاحكام فيه بخلاف الرداء لأنه لا يشد في العادة ولأنه قاصد 

لحفظ هذه الأشياء ك في المحمول على عاتقه دون اللياس على ما 

مر من قبل فيقيد بشرط السلامة . قال : ومن قاد قطارأ » فبو ضامن 
لا أوطأ فإن وطىء بعير 


فقتله ضمن ) هنا لفظ الجامع وقال المصنف «رح» ( و كذا على هذا الحم ) يعني وصول 
الضيان على السائق إذا وقعت ( سائر ادواته كاللجام ونحوه ) مثل الركب والمهرة وغير 
ذلك لآن ذلك كتقصير منه لآنه لو أحمكمبا لم تقع . 

( وكذا ) الحى في وقوع ( ما يحمل عليها ) أى على الدابة ( لأنه متمد ) أى لآن 
السائق قد تمدى ( في هذاالتسبيبلأن الوقوع ) أى وقوع هذه الأشناء ( بتقصير منه ) 
أى من السائق ( وهو ) أى التقصير (ترك الشد ولإحكام فيه) »أى في الشرح كما لو وقع 
الشيء الحمول على العاتق على انسان فقتله ( بخلاف الرداء ) الملبوس إذا سقط فأتلفشيئاً 
حمث لا تحب الضمان ( لأنه ) أى لآن الرداء ( لا يشد في العادة) ولو تعثر اللابس فسقط 
الرداء » ثم تعثر به انسان » لم يضمن فكذا اذا سقط رداءه . 

( ولآنه ) أى ولأن السائق ( قاصد لمفظ هذه الأشاء) يعني السرج وسائر الأدوات 
( كا في المحمول على عاتقه ) اذا وقع على شيء فأتلفه فإنه يحب الضمان ( دون اللباس ) 
يعني لا تحب الضمان فبه » لأنه لا يقصد حفظه ( على ما مر من قبل ) أى في بابمايحدثه 
الرجل في الطريق ( فيتقيد بشرط السلامة ) يعني في حم السائق . 

( قال ) أى القدورى : ( ومن"قاد قطارا ) القطار : الإبل يقطر على نسقى واحد > 
والجع قطر . ( فبو ) أى القائد ( ضامن لا أوطأ ) أى القطار ( فن وطىء بعير ) أى 


۳۲۸ 


إنساناً ضمن به الدية على العاقلة لأن القائد عليه حفظ القطاركالسائق 
وقد أمكنه ذلك وقد صار متعدياً بالتقصير فيه والتسبيب بوصف 
التعدي سبب الضمان الا ان ضمان النفس على العاقلة فيه وضمان 
المأل في ماله وإن كانمعه سائق » فالضمان علببما لأن قائد الواحد 
قائد الكل وكذا سائقه لاتصال الأزمة . وهذا إذا كان السائق 
في جانب من الإبل . أما إذا كان توسطبا وأخذ بزمام واحد يضمن 


من القطار ( انساناً ضمن به الدية على العاقلة لأن القائد علمه حفظ القطار كالسائق وقد 
أمكنه ذلك وقد صار متعديا بالتقصير فبهوالتسبيب بوصف التعدى سبب الضيان > إلا ان 
ضهان النفس على العاقلة فيه وضمان المال قي ماله وان كان معه ) أى مع القائد ( سائقى 
فالضان عليها لآن قائد الواحد قائد الكل و كذا سائقه ) أى سائق الواحد ( لا تصال 
الأزمة ) أى أزمة القطار وهو جمع زمام . 

وفي الممسوط : السائق تعرف للابل ما اصاب بالصدمة وغيرها . وكذا القائد مقرب 
في ذلك فيشتركان في الضمان لا سواه في التسبب وإن كان يبنهما سائق الإبل في وسط 
القطار فالضان في جميع ذلك عليهم أثلاثاً ... 

وقال الكرخي «رح» : قال مد درح» في املاء الككتابي »لو ان رجلا كان بقود 
قطاراً وآخر من خلف القطار ليسوقه ويزجر الإبل مزجر يسوقه وعلى الإبل قوم في 
الحامل نيام أو غير نيام فوطىمبعير انسانا فقتله فالدية على عاقة القائد والسائق 
والرا كيين على البعير الذى وطي جما الذين قدام البعير الذى وطي على عواقلهم جميعاً 
عدد الرؤوس والكفارة على الراكبين خاصة . 

وقال الكرخي رحمه الله ومن كان من الر كبان خلف البعير الذى وطىء لا بزجر 
الإيل ولا يسوقها راكبا على بعير فيها أو غير راكب فلا ضمان على احد منهم » لأنهم 
لمسوا بقادة ولا ساقة . 

( وهذا ) اى وجوب الضمان على السائق والقائد جمي] فبا ( اذا كان السائق في 


۳۹ 


ما عطب بما هو خلفه ويضمنان ما تلف با بين بده لأن القائد لا يقود 
ما خلف السائق لانفصام الزمام والسائق يسوق ما يكون قدامه 
قال : وإن ربط رجل بعيراً إلى القطار والقائد لا بعل » فوطىء 
المربوط إنساناً فقتله » فعلى عاقلة القائد الدية لانه يمكنه صيانة القطار 
عن ربط غيره . فإذا ترك الصبانة » صار متعدياً ولي التسبيب : 
الدية على العاقلة كا في القتل الخطأ » ثم يرجعون ببا على عاقلة الرابط» 
لأنه هو الذي أوقعهم في هذه العبدة » وإنما لا يحب الضمان عليهما 
في الابتداء وكل منبما مسبب لأن الربط من القود بمنزلة التسبيب 


جانب من الإبل الأول اما اذا كان توسطبا وأخذ يزمام واحد من الإبل يضمن ما عطب 
ما هو خلفه ويضمنان ) اى القائد الأول والثاني ( ما تلف با بين يديه ) اى بين يدى . 
السائق ( لأن القائد الأول لا يقود ما خلف السائق لانفصام الزمام ) اى لانقطاعه . 

(والسائی‌یسوق مايكون قدامه ) حتى لو لم يسى ما كان قدامه يكون الضمان على 
القائد الأول لا غير كذا ذكر في المغني . 

( قال : وان ربط رجل بعيراً الى القطار والقائد لا نعم ) فوطىء المربوط انسانا » 
فقتله » فعلى عاق القائد الدية قبد به اذ لو عل القائد بالربط »سال السير فالدية علىعاقلته 
ولا برجعون بها على عاقلة الرابط لأنالقائد لما عل بالربط “فقد رضي با يلحقه منالضمان» 
فلا برجع الحاصل ان زيل القائد بالربط لا بقى ابتداء وجوب الضمان عنه لوجود 
الاتلاف منه والجهل بزيل الاثم دون الضمارن كالنائم اذا انقلب على انسان . 

( فوطىء المربوط انسانا فقتله فعلى عاق القائد الدية لآنه يمكنه صانة القطار عن 
ربط غيره فاذا ترك الصبانة صار متسديا وفي التسبمب الدية على العاقلة كما في القتل الخطأ 
ثم برجعون با على عاقلة الرابط لأنه هو الذى اوقعهم في هذه العهدة وإنما لا يحب الضمان 
عليهما ) اى على القائد والرابط (في الابتداة وكل منهما ) أى والحال ان كل منهما(مسبب 


r 


من المباشرة لاتصال التلف بالقود دون الربط قالوا هذا إذا ربط 

والقطار تسير » لأ أمر بالقود دلالة فإذا ل يعم بهء لا يمكنه 

التحفظ من ذلك فبكون قرار الضمان على الرابط . أما إذا ربط 

والايل قيام ثم قادها ضمنبا القائد لانه قاد بعير غيره بغير إذنه لا 

صريحا ولا دلالة » فلا يرجع با لحقه عليه . قال : ومن أرسل بهيمة 

وكان لها سائق فأصابت في فورها يضمنه » لأن الفعل انتقل اليه 
ظ الى 


لآن الربط من القود بمنزلة التسبب من الماشرة ) ولا شك ان الماشرة أقوى 
كالحافر مع الرافع . 

( لاتصال التلف بالقود دون الربط قالوا ) أى المشائخ (هذا ) اى رجوع عاقل القائد 
على عاقة الرابط ( اذا ربط والقطار تسير ) الواو فيه للحال (لآنه) اى لان الرابط (امر 
بالقود دلالة ) يعني امر للقائد بقود بعيره حين سار دلالة » يعني من حمث الدلالة وان لم 
يكن صريحا . واذا لم يعم به ( فإذا لل يعم القائد به » لا يمكته التحفظ من ذلكفيكون 
قرار الضمان على الرابط . اما اذا ربط الإبل قيام ثم قادهاءضمنها القائد) اى بلا رجوع 
( لانه قاد يعير غيره يغير اذنه لا صريحاً » ولا دلالة . فلا برجع يما ألحقه عليه ) . 

قال الحبوبي «رح» . قال الحاواني «رح»:اذا ربط حال قيام الإبل ووقوفهاءلا يضن 
الرابط “أن ربطه قد زال هذا السبب بقود القائد فيبرأ عن موجبها . ككن وضع حجراً 
وحوله من ذلك إلى موضع آآخر . لم يكن على الواضع الأول ضان ما تلف به » لأنه لما 
حوله زالت جناية كذا هنا . 

( قال ) أي عمد «رح» في الجامع الصغير : 

( ومن أرسل بهممة وكان لها سائقاً ). قال الصدر الشهيددرح» وغيره: أراد إلبهيمة» 
الكلب . وأراد يكونه سائقاً : أن يكون خلفه ( فأصابت في فورها ) أي في 
فور الإومال . 


قال : ولو أرسل طيراً وساقه » فأصاب في فورهلم يضمن . والفرق 
أن بدن الببيمة يحتمل السوق » فصار وجود السوق وعدمه بمنزلة . 
وكذا لو أرسل كلباً ولم يكن له سائق لم يضمن ولو أرسله إلى 
صيد ول يكن له سائق فأخذ الصيد وقتله حل » ووجه الفرق أن 
الببيمة مختارة في فعلها ولا تصلح نائبة عن المرسل فلا يضاف فعلبا 
إلى غيرها » هذا هو الحقيقة إلا أن الحاجة مست في الاصطياد 


فإن قتل صمداً ملو كا ( يضمنه » لأن الفعل انتقل إلمه بواسطة السوق . قال ) أي 
عمد «رح» في الجامع الصغير : ( ولو أرسل طبرا وساقه » فأصاب في فوره » لم يضمن. 
والفرق ) بين المسألتين “أت يدن البيينة متسل السوق )فا جرا والطير لا حتمل 
السو ( فصار وجود السوق وعدمه سواء بمنزلة ) وأاحد . 

ولهذا » لوأدخل بازياً في الحرم أو صقرا وأرسله فجمل يقتل حمام الحرم > لا يازمه 
شيء . لان الباز لا يحتمل السوق . ولو أشلى كلب على رجل حت عقره أو مزق ثيابه لا 
يضمن لآن يسوقه . أراد به : إذا كان خلفه لما مر وقيل إذا لم يكن خلفه »فعقر وتعلق 
بانسان إن كان غير معلم لا يضمن لأن غير المعم إنما يذهب بطبع نفسهلابالإر سال و إن كان 
معاما» فإن ذهب يمينا وشمالاً ومال عن الوجه الذي أرسل ثم أتلف انسانا لا يضمن . 
لانه لا يضاف إلى السائق وإن أصابه من الوحه الذي ساقه وأرسله كان ضامتاً. لانه ذهب 
بارسال صاحيه » فكان مضافا إلى المرسل . 

كذا ذكر فخر الدين قاضي خان ( و كذا لو أرسل كلبا ولم يكن له سائق لم يضمن ) 
يعني إذا كان خلفه ( ولو أرسله إلى صيد وم یکن له سائق » فأخذ الصيد وقتله حل 
ووجهالفرق) بين المسألتين ( أن البهيمة ) أي الكلب ( مختارة في فعلها ) . 

وفي بعض النسخ مختارة في فعله ( ولا تصلح ثائبة عن المرسل فلا يضاف فعلبا ) أي 
فلا يضاف فعله ( إلى غيرها هذا هو الحقيقة ) أي فعل أحد لا يضاف إلى غير ( إلا أن 
الحاجة مست في الاصطياد وأضيف إلى المرسل لآن الاصطياد مشروع ولااطريق له 


ضننا 


فأضيف إل المرسل لأن الاصطياد مشروع ولاطريق له سواه ولا 
حاجة في حق ضمان العدوان . وعن أبي يوسف أنه أوجب الضمان 
في هذا كله احتياطاً صيانة لأموال الناس قال « رض » وذكر 
في المبسوط إذا أرسل دابة في طريق المسامين فأصابت في فورها 
فالمرسل ضامن لأن سيرها مضاف اليه ما دامت تسير على سنتها 
وإن انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حك الإرسال إلا إذا لم 
يكن له طريق آخر سواه وكذا إذا وقفت ثم سارت بخلاف ما إذا 
وقفت بعد الإرسال في الاصطياد ثم سارت فأخذت الصيد لان 
تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل لانه لتمكنه من الصيد وهذه 
تنافي مقصود المرسل وهو السير 


سواه © ولا ححماجة في حتى مان العدوان ) أي لاضرورة في وجوب العدوان 
فلا تسقط عبرتها . 

( وعن أبي يوسف«رح» أنه أوجب الضان في هذا كله احشماطاً صبانة لآموالالناس) 
وجعل شخي العلاء «رح» هذا نسخه يمني يوجد هذا في يعض النسخ ( قال ) أي المصنف 
( وذكر في المبسوط إذا أرسل دابة في طريق المسامين فأصايت في فورها فالمرسل ضامن 
لأن سيرها يضاف إلمه مادامت تسير على سننما ) فيضمن.قال الصدر الشبير وعليهالفتوى 
وبه قال الشافمي وأحمد . وعند مالك فمل العجياء حبار بأي وجه كان . 

( ولو انعطفت ) أي الدابة ( يمنة أو يسرة انقطع حك الإرسال إلا إذا ل يكن له 
طريق آخر سواه ) أي سوى طريقاليونة والمسرة بأن كان على الجادةما أوصل الطريق 
لا ينقطع حك الإرسال . 

( وكذا ) أي كذا لا ينقطع حم الإرسال ( إذا وقفت ثم سارت بخلاف ما إذا 
وقفث بعد الإرسال في الاصطباد ثم سارت فأخذ الصيد لأن تلك الوقفة تحقق مقصود 
المرسل لأنه لتمكنه من الصيد وهذه ) أي وقفةالدابة (تناني مقصود المرسلوهو السير) 


rrr 


فينقطع حك الإرسال و بخلاف ما إذا أرسله إلمصيد فأصاب نفساً أو 
مالاً في فور لايضمنه من أرسله وفي الارسال في الطريق يضمنه لأن 
شغل الطر يق تعد فيضمن ما تولد مته اما الارسال للاصطياد فمباح 


فإن المقصود من الإرسال هو السير لا الوقوف . 

فإذا كان كذلك ( فيتقطع حك الإرسال وبخلاف ) معطوف على قوله بخلاف ما إذا 
وقفت ( ما إذا أرسله إلى صبد فأصاب نفس أو مالا في فوره » لا يضمنه من أرسل وفي 
الإرسال فيالطريق يضمنه ) بريد بهذا : الفرق بين الارسالين : الارسال إلى الطريكى > 
والارسال إلى الصيد . ففي الأول لا ضبان عله . وني الثاني حب الضيان إذا 
كان على الفور . 

( لأن شغل الطريق تعد . فمضمن ماتولد منه . أما الارسال للاصطباد » قمياح ولا 
تسبيب إلا بوصف التعدي ) وقانوا في رجل له كلب عقور كلما مر علبه شيء عضه > 
فلأهل القرية أن يةتلوه . فإن عض »> هل يحب الضان على صاحبه . 

إن م يتقدموا عليه قبل القبض لاضيان عليه وإن كان تقدموا إلى صاحب الكلب 
فمشه الضمان بنزلة الحائط المائل وقال الشافمي وأحمد « رحمهم الله » يضمن وإنه 
م يتقدمإليه . 

وكذا فى سنور معروف يأ كل الطيور وقي المنتقى لو طرح رجلا قدام أسد أو سبع 
فقتل لىس على الطارح قود ولا دية ولكن يعزر ويصرب وبعدها يحبسحق يتوبويموت 
وقال أب بوسف أن أرى أن حبس حى يموت وعند الأئة الثلائة إن كان الغالب القتتلل 
يحب القود وإن كان لا يقتل غالبا فمند الشافعي «رح» قولان ني قول يحب القود وفيقول ‏ 
لايحب ولكن تحب الدية وبه قال أحمد وقياس قول مالك انه حب القود . 

( قال ) أي الصف «رح» وليس في كثير من النسخ لفظ قال ( ولو أرسل بيمة 
فأفسدت زرعا على فوره ) أي فور الإرسال والمراد يفور الإرسال أن لا يسبل يميا ولا 


انون 


زرعاً على فوره ضمن المرسل وإن مالت يمينا أو شمالاً وله طريق 
آخر لا يضمن لا مر ولو انفلتت دابة فأصابت مألا أو آدمياً ليلا 
أو نهار لاضمان على صاحبها لقوله عليه السلام جرح العجماء جبار . 


شالاً ( ضمن المرسل وإن مالت يمينا أو شال وله طريق آخر لا يضمن مامر) وفي 
الفتاوى الصغرى أرسل حماره فدخل زرع إنسان فأفسده فان ساقه إلى الزرع ضمن وإن 
م يسقها بان لم يكن خلفها وان لم تنعطف الدابة يمينا ولا شال؟ وذهب إلى الوجه. الذي 
أرسله صاحبه فأصاب الزرع ضمن أيضاً وان انعطف يمينا وشالا فأصاب الزرع إن كان 
له طريق آخر م يضمن والا يضمن في ديار شيخ الاسلام «رح» (ولو انفلتت الدابة فأصابت 
مالا أو آدمماً ليلا أو نهاراً لااضمان على صاحبها لقوله تتينتهد) أي لقول الني ملقم (جرح 
العجماء جبار ) الحديث رواه أبو داود وابن ماجة عن اللبث بن سعد عن الزهري عنسعيد 
أبن المسيب عن أبي هريرة «رض» قال : قال رسول الله تر العجماء جر حها جبار الحديث 
قال أبو داود المنفلتة أى المجماء التي لا يكون معبا أحد ويكون بالنبار لا بالليل وقال 
ابن ماجة الجبار المدر الذى لا يغرم وفي الموطأ عن مالك الجبار الدية . 

( وقال مد «رح» هي المنفلتة) التي أهدر الني بلي فملبا هي المنفلتة لا التي أرسلت 
فانفساد المرسلةإذا كان في فور الارسال ليس تحبار وإنا ذكر التفسير لملا يحري الحديث 
على مومه كا قال مالك «رح » وقال القدوري في شرحه وسواء كان انفلا ا في ملك 
صاحبها أو في الطريق أو في ملك غيره لآنه لا صنع له فيانفلاتها ولا يمكنه الاحتراز عن 
فعلبا فلا يضمن ما تولد منه . انتہی . 

وقال الشافعي إن كانت ذهبت بارا لايضمن به قال مالك وأحمد وأكثر 
فقباء الححاز . 

( ولآن الفعل ) أي فمل الدابة المثقلة ( غير مضاف إليه ) أي إلى صاحب الداببة 
( لعدم ما يوجب النسبة إلبه من الارسال واخواته ) من السوق والقود والركوب » وفي 


كن 


ما يوجب النسبة إليه من الإرسال واخواته شاة لقصاب فقئت عينها 

ففيها ما نقصبا لأن القصود منب | هو اللحم فلا يعتبرالنقصان . 

وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة وكذا في عين امار والبغل 

والفرس وقال الشافعي فيه النتقصان أيضاً اعتباراً بالشاة ولناما 

روي أنه عليه السلام قضى في عين الدابة بربع القيمة وهكذا قضى 
عبر رضي الله عنه 


بعض النسخ قال ( شاة لقصاب ) أى قال مد في الجامع الصغير شاة لقصاب (فقئت عينما 
قفيها ما نقصها ) أى ما نقص الشاة من قيمتها ( لأن المقصود منها ) أى من شاة القصاب 
( هو اللحم فلا يعتبر النقصان وفي عين يقرة الجزار وجزوره ) بفتح الجم وهو ما اتفذ 
للنحر بقع على الذكر والأتثى كذا في الطحاوي والجزر القطع وجزر الجزور نحوهما 
والجزار هو الذي يحزر البقرة أى ينحرها (ربع القيمة) الواجب ربع قبمة بقرةالجزار 
وجزوره ( كذا ) أى يحب ربع القيمة ( في عين امار والبغل والفرس ) وفي جامع 
البرذوى إنما وضع المسألة على هذا الوجه عين م يقل في عبن البقرة والجزور مطلقاً لبيان 
ان البقرة والجزور وإن أعدا للحم كا في شاة لا ختلف الجواب فبهما أعنى يحب ريع 
قممتها سواء كانا معدين للحم أو للحرث والمل والر كوب كا في الذي لا يؤكل لمه كال مار 
والبغل والفرق ان الشاة لا ينتفع بها للحمل بل ينتفع بها كالامعة فيضمن النقصان من 
غير تقدير وأما البهائم فانها عاملة كالآدمي فينتفع بها بغير العمل أيضاً فأشبه الآدمي من 
وجه والمسألة من وجه فوجب لنصف التقدير الواجب في الانسان عملا بها . 

( وقال الشافمي «رح» فيه النقصان أيضاً اعتباراً بالشاة ) وهو القياس قول مالك 
وأحمد ( ولنا ما روى أنه معت ) أى أت الني بلقي ( قضى في عين الدابة بريسع 
القمة ) هذا رواه الطبراني في معجمه من حديث زيد بن ثابت «رض» أن الني وَلتُوقضى 
في عين الدابة بر بع قيمتها ورواء العقبلى في الضعفاء (وهكذا قضى حمر «رض») رواء 
عبد الرزاقفي مصنفه أخبرنا سفبان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح ان 


۳۳٢ 


ولأات فيها مقاصد سوى اللحم كالمل والركوب والزينة 
والجمال والعمل فمن هذا الوجه تشبيه الآدمي . وقد 
سك للأكل فمن هذا الوجه تشبه الا كولات فعملنا بالشببين 
فبشبه الآدمي في إيحاب الربع وبالشيه الآخر في نفي النصف 
ولأنه نما يكن إقامة العمل بها بأربعة أعين عيناها وعتيا المستعمل 
فكأنما ذات أعين أربعة فيجب الربع بفوات إحداها . 


حمر «رض» كتب إلبه في عين الدابة ربع تنا ورواه كذلك ابن أبي شيبة ( ولان فيها) 
دلبل معقول على ذلك أى فى الدابة(مقاصد سوى اللحم كالمل والر كوب والزيئةوالجال 
والعمل فمن هذا الوجه ) أى من وجه الزينة والجال ( تشبه الآدمى . وقد تكلا كل 
فمن هذا الوجه ) أى من وجه إمساكما للأكل ( تشبه الا كولات فعملنا بالشبهين فيشه 
الآدمى فى إنحاب الربع وبالشبه الآخر فى نف يالنصف) أى فی نقى نصق الإيجابوقيه 
إشارة إلى الجواب عن القياس على الشاة فان المقصود منها اللحم وفقاء العين لا يفوته بل 
هو عيب يسير قنازم نقصان المالبة ( ولأنه ) أى ولأن الشاة هذا دلمل آخر أى ولأن 
الشاة أيما يكن إلى آخره على ما تبين ولكن الاعتاد على الدليل الأول الأقوى أن الممنين 
لا يضمنان نصف القيمة كذا قال فخر الاسلام «رح» وإنما قال ذلك لأن المعمول به فى 
هذا الباب النص وهو ورد فى عين واحدة فمقتصر علية قوله ( إنما يمكن إقامة العمل 
بها ) أى بالقيمة ( بأربعة أعين عبناها ) أى باعتبار الأربعة أعين وفى بعض النسخبأريع 
أعين ثم بين الأربعة الأعين بقوله عبناها » أى عبنا الدابة ( وعينا المستعمل) أى مستعمل 
الدابة فاذا كان كذلك ( فكأتها ) أى فكأن الدابة تكون ( ذات أعين )فاذا كانتذات 
أعين ( أربعة فبيجب الربع ) أى ربع القيمة ( بفوات أحدها ) أى أحد الأعين الأربعة 

( قال ) ونا قلنا قال المصنف لآن هذه المسألة وما بعدها لبست مذ كورة ف المداية 
وإنغا هي من مسائل الأصل . ذكرها المصنف تفريعاً . 


TY 


قال ومن سار على دابة في الطريق فضر با رجل أو نخسا فنفحت 
رجلا أو ضربته ببدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس 
دون الراكب هو المروي عن عمر رضي الله عنه وان مسعود رضي 
الله عنهه) ولأن الراكب والمر كب مد فوعان بدفع الناخس فأضيف 
فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده ولان الناخس متعد في تسبيبه 


( ومن سار على دابة في الطريق فضريها رجل أو نخسها ) من النخس وهو الطعنالعود 
ونحوه وهو من باب منع ينع ومنه النخاس دلال الدواب(فنفحت رجلا) يقال نفحهيرجله 
إذا ضربه بالحاء المهملة من ماب منع ( أو ضربته بيدها او نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك 
على الناخس ) يعني إذا نخسا بغير إذن الرا كب والسائق وبه ضرح في المبسوط ولا يعم 
فبه خلاف ( دون الراكب ) أي لا يازم الراكب شيء فان قيل القياس يقتضى هو أن 
يكون الزمان على ألراكب لكونه مباشراً فان لم يكن متمديا لأن التعدي ليس من شرط 
فان م يختص به فلا أقل من الشركة والجواب أن القياس يترك بالأثر أشار إليه بقوله(هو) 
أي المذكور هو الذي ( المروي عن حمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ) في رجل 
نخس دابة علمها راكب فصدمت آخر فقتلته أنه على الناخس لا على الرا كبهذا غريب . 

وقال الأترازي لما ذكر المسألة المذكورة الأصل قال بلغنا ذلك عن عمر وعبد اه بن 
مسعود (رض) وروی غبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أبن مسعود وفيه إا يضمن 
الناخس وروی ابن آي شببة في مصنفه نحوه عن شريح والشعي ولآن الراكب 
دليل معقول . 

( ولآن الراكب الدابة وار كب ) الذي هو الدابة ( مدفوعان يدفم الناخسفأضيف 
قعل الدابة إلية كانه فعل بيده ) أما فعل الراكب فلأنه انتقل إلى الدابة لأن الوثبة 
المفلكة إنما كانت متها فكان مضطراً في حر كته رأما فعل الدابة فقد انتقل إلى الناخس 
لكونه الحامل على ذلك ملحا فكان الحامل الناخس ميز له.الرابع للدابةوالرا كبمعاعلىما 
فعلت الداية والمدفوع إلى الشيء وإن کان مباشيراً لا يعتبر مباشراً کا في الإيضاع الإكراه 


۳۴۸ 


والرا كب في فعله غير متعد فيترجح جانبه في التغريم للتعدي . حى 
لو كان واقفا دابته على الطريق يكون الضان على الرا كب والتاخس 
نصفين لأنه متعد في الإيقاف أيضأ . قال وإن قحد التاخس 
كان دمه هدر لأنه بمنزلة الجاني على تفسه إن ألقت الراكب فقتلته 
كان ديته على عاقلة الناخس لأنه متعد في تسبييه وف ه الدية على 
العاقلة . قال ولو وثيت بنخسة على رجل أو وطتته فقتلته كان ذلك 


الكامل فلا تحب عليه جزاء المباشر ان فرض مباشراً ولا التسبب أيضا لأنه معتمدالتعدي 
وهو منفرد ( ولآن الناخس متعد ) دلمل آخر أي الناخس متعد ( ف تسبيبه ) لأنالدابة 
عادتها عند النخس النفحة والوثية ( والراكب في فمله غير متعد ) لعدم ضرر شيء منه . 

( فيترجح جانبه ) أي جاتب الناخس ( في التغرم التمدي ) قبل فيه نظر لان 
الراكب إن كان فعله معتيراً فيو مباشر والتعدي ليس من شرطه في وجوب الضماتكالنائم 
إذا اتقلب على اتسان فأهلكه حب الضمان عليه > والنائم لىس يرصف بالتعدي وإت م 
يكن قتله ممتيراً لكونه مرقوعا ققد استغنى عن ذكره يذلك الدليل الاول . 

وأجمب أن الراكب مباشر فيا إذا أتلف بالوطىء لانه صل التلف بالفمل ولس 
الكلام هاهنا في ذلك وإنما هو في النقح بالرجل والضرب اليد والصدمة فكان شيئين 
ورجح الناخس في التغريم وقي استعال الترجمح هاهنا تسامح لان الشرط إذا كان منقرداً 
لا يصلح معارضاً حسى يحتاج إلى الترجصح » قال الاكمل ولمل معناه فاعتير موجيا] في 
التغريم لان الترجمح يسبب الإعتبار فكان ذكر التسبب وارادة المسبب . 

( حتى لو كان واقفا ) أى حتى لو كان الراكب واقةا ( دابته ) ودابة منصوبة يقوله 
واقفاً لانه من الوقوف لا من الوقف ( على الطريى يكون الضيان على الرا كب والناخس 
نصقين لانه ) أى لان لصاحب الداية ( متمد في الإبقاق أيضاً وان نفحت الناخس كان 
دمه هدراً لاته بمنزلة الجاني على تفه وان ألقت الراكب ) يمني بالنخس ( فقتلته كانت 
ديته على عاقة الناخس لانه متمد في قسبدبه وقبه الدية على العاقة قال ولو وثبت ينخسة 


وم 


على الناخس دون الراكب لما بيناءه. والواقف في ملكه والذي 
سير في ذلك سواء وعن أبي يوسف أنه يجب الضمان على التاخس 
والرا كب نصفين لأن التلف حصل بثقل الراكب ووطىء الدابة 
والثاني مضاف إلى الناخس فيجب الضمان عليبها . وان نخسبا بافن 
الرا كب كان ذلك بنزلة فعل الرا كب أو نخسا ولا ضمات. عليه 
في نفحتها لأنه أمره با يلكه إذ النخس في معنى السوق فصح امره 


على رجل أو وطئته فقتلته كان ذلك على الئاخس دون الراكب لا ببناه ) إشارة إلى قوله 
لانه متعد في تسممبه كذا قاله الکا کي وقال الاكمل لا بینا إشارة الى قوله لانسه 

ولان الراكب والمر كب مرفوعان وقال في النباية هو قوله لانه متعد في تسببيه قلت 
وهو مثل ما قاله الكاكي فكأنه نقله عن صاحب النباية . وقال الاكمل ليس بشيء 
وسككت عليه فليتأمل . 

(والواقففيملكه والذي يسير في ذلك سواء ) أئ في ملكه يمني تحب الضمان على 
الناخس في كل حال وقبد بقوله في ملكه احترازا عما تقدم من الإتفاق من غير الملك فانه 
ينتصف الضمان هناك على ما قبلها ( وعن أبي يوسف «رح» ) رواه ابن سماعة عنه ( أنه 
يحب الضمان على الناخس ) في كل حال وقيد بقوله في ملكه احترازا ما تقدم من الإاناق 
في غير الملك > فرواية ابن سماعة عنه أنه يحب الضمان على الناخس (والراكب نصفينلان 
التلف حصل بلقل الراكب ووطىء الدابة. والثاني) أى وطىء الدابة (مضاف الى الناخس 
فبجب الضيان عليي! » وان نخسا بإذن الراكب كان ذلك) أى النخس من النخاس (بمنزلة 
فمل الراكب لو نخسها ولا ضمان عليه ) أى على الناخس ( في نفحتها لانه ) أى لان 
الراكب ( أمرء ) أى:الناخس ( بما يملكه ) وهو النخس ( إذ النخس في معنى السوق 
فصح أمره به ) أى أمرالرا كب بالنخس ( وانتقل ) أى النخس ( اليه لمنى الامر ) 
أى الى الراكب . 


ليق 


به وانتقل إليه لمعنى الأمر. قال ولووطئت رجلا في مسيرها وقد 
نخسبا الناخس باذن الرا كب فالدية عليهما نصفين جميعاً إذا كانعفي 
فورها الذي نخسبالاً ن سير ها فيتلكالحالة مضاف إلمبما.والاذنيتناول 
فعله السوق ولا يتناوله من حيث أنه إتلاف فمن هذا الوجه بقتصر 
عليه وال ركوب وإن كان علة للوطىء فالنخس ليس بشرط هذه 
العلة بل هو شرط أوعلة للسير والسيرعلة للوطىء وببذا لايترجح 
صاحب العل ةكن جر ح إنساناً فوقع في بي رحفرهاغيره على قارع ةالطريق 
ومات فالدية عليبما لما ان الحفر شرط علة أخرى دون علة الجرح 


( ولو وطئت رجلا في مسيرها وقد نخسا الناخس بإذن الراكب فالدي ة عليما 
نصفين جما ) أى على الراكب والناخس ( اذا كانت ) أى النخسة ( في فورها الذي 
نخسها لان سيرها في تلك الحالة مضاف البهما) أى الى الرا كب والناخس وفي بع صالنسخ 
المهما أى الى النفحة ( والاذن يتناول فعله ) أى فعل الناخس هذا جواب عن قوله ينبغي 
أن لا يضمن الناخس لانهمتى أذنه بالنخس وفعله أىالراكب فل يق متعدياً بيانالجواب 
الاذن يتناول فعل الناخس الذي هو ( السوق ولا يتناوله ) أى ولا يتناوله فعله ( من 
حمث أنه اتلاف فمن هذا الوجه يقتصر علمه) أى على الناخس فكان متعدياً (والر كوب 
وان كان علة للوطىء ) هذا جواب سؤال آخر وهو أن الراكب صاحب عل اذ الر كوب 
علة للوطىء واضافة الحم الى العلة أولى من اضافته الى الشرط وتقرير الجواب أن يقال 
أن الر كوب وان كان علة لوطىء الراكب ( فالنخس لبس بشرط هذه العلة بل هو شرط 
أو علة للسير والسير علة للوطىء فصار علة العلة ) أى ويكون عل العلة . 

( وهذا لا يترجح صاحب العلة ) على الشرط ونظر المصنف لذلك بقوله ( كمن جرح 
انسانا فوقع ) أى الجروح ( في بير حفرها غيره على قارعة الطريق ومات فالديةعليهما) 
أى على الجارح وحافر البثر ( لا أن الحفر شرط وجود علة أخرى ) وهي القتلى ( دون 
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كذا هذا . ثم قبل يرجع الناخس على الرا كب با ضمن في الإيطاء 
لأنه فعل بأمره وقيل لا يرجع وهو الأصح فيما أراه لانه لم يأمره 
بالإيطاء والنخس ينفصل عه وصار إذا أمر صبياً يستمسك على 
الدابة بتسبيرها فوطئت انساناً ومات حى ضمن عاقلة الصي فانم 
لا يرجعون على الآمر لات أمره بالتسبير والإيطاء ينفصل عنه وكذا 
إذا ناوله سلاحاً فقتل به آخر حتى ضمن لا يرجع على الآمرثم 


عة الجرح كذا هذا ) لان الركوب وات كان عة الوطىء قالتخس ليس بشرط لمذه 
العلة بل هو شرط للسير والسير عة للوطىء فكان الوطىء تيتا بعلتين قىجب الضمات . 

( ثم قبل يرجع الناخس على الراكب يما ضمن في الايطاء لاه ) أى لان الناخس 
( قعل بأمره ) أى بأمر الراكب فيرحم عليه يما لحقه من العبدة ( وقيل لا يرجع وهو 
الآصح ) أى عدم الرجوع هو الاصح قاله صاحب الحداية وقال ( قباأراه ) يضم الممزة 
أى قبا أظنه ( لانه ) أى لان الراكب ( لم يأمره بالابطاء ) بل أمره بالنخس ( والنخس 
منقصل عنه ) أى عن الايطاء ( وصار ) حم هذا ( كا اذا أمر صبيا يستمسك ) أىيقدر 
على استمساك نفسه على فمل شيء وهو معنى قوله يستمسك (على الدابة بتسميرهاقوطتت 
الداية انساناً ومات حتى ضمن عاق الصي فاتهم )أي قان العاقة ( لا يرجمون على الآمر 
لأنه ) أي لأن الآمر ( أمره بالتسير والإيطاء ينفصل عته ) آي عن التسمير . 

وقيد الصي بصفة الاستمساك لأنه إذا لم يكن مستمسكا على الدابة وحم رجل على ' 
الدابة والدابة واقفة ثم سارت فأوطآت لا خمان على عاقة الصبي ولا على الذي حه لأن 
تسمبر الدابة لا يكوت مضافاً إلى الصبي لأن الضبي علبها بمنزلة المناع ولا على الحامل لآنه 
لم يسير الدابة فكانت الداية كالمتملقة قىكون فع هدراً لقوله عنقت قعل المجاء جبار 
والمراد المنفلتة كذا في النخبرة ولا نعل فيه خلاف . 

( وكذا الحكم إذا اوله ) أي الضبي ( سلاحا فقتل به آخر ) أي فقتل الصبي 
بالسلاح شخصا آخر ( حتى ضمن لا يرجع على الآمر ثم الناخس إغا يضمن إذا كان الايطاء 


PEY 


الناخس إا يضمن إذا كان الإيطاء في فور النخس حتى يكون 
السوق مضافاً إليه وإذالم يكن في فور ذلك فالضان على الراكب 
لانقطاع أثر النخس فبقي السوق مضاف] إلى الراكب على الكيال . 
ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلتت من بد القائد فأصابت في 
فورها فهو على الناخس وكذا إذا كان ل#اسائق فتخسبا غيره 
لأنه مضاف إلبه والناخس إذا كان عبداً فالضمان في رقبته . 
وإن کان صبياً ففي ماله لاني مؤاخذان بأفعالما ولو نخسبا شيء 
منصوب في الطريق فنفحت إنسانأ فقتلته فالضمان على من نصب ذلك 
الشيء لأنه متعد بشغل الطريق فأضيف إليهكأ نه نخسها بفعله والله أعل 


في فور النخس حتى يكون السوق مضافا إلبه » وإذا م يكن في فور ذلك فالضان على 
الراكب لانقطاع أثر النخس فبقي السوق مضافا إلى الراكب على الكال ) . ش 
( ومن قاد دابة فنخسبا رخل فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها فبو على 
الناخس ) لا على القائد ( و كذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره ) أي غير السائقفالضان 
على الناخس لا على السائق ( لأنه ) أي لآن التلف (.مضاف إلبه ) أي إلى الناخس إذ 
الإنفلات أثر فعل الناخس وهو بشرط التلف ( والناخس إذا كان عبداً فالضان فيرقبته) 
أي .في رقبة المبد يدفع بها أو يفدى هذا إذا نخسه بغير إذنالراكب أما إذا نخسه بإذنه 
فإن كان التلفبالنفحه فلا ضان على الرا كب والقيد اذا كان يسيرفيالطريق ولو كان,الوطئة 
في فور النخسة فعلىعافلة الرا كب يضمن نصف الدية وعتتى العبد نصف الدية يدفعه مولاه 
أو يديه بمنزلةالسائق مع الرا كب لا نالولي بر جع على الآمربالأقل من قيمةالعبد ومننصف الدية . 
( وان كان ) أى الناخس ( صبياً ففي ماله ) يحتمل أن براد به اذا كانت الجناية على 
المال أو فبما دون إرث الموضحة لان الجناية اذا كانت موجبة الدية فعلى عاقلته ( لأنها ) 
أى لأن العبد والصبي (مؤاخذانبافعالمما ولو نخسما) أى الدابة (شيء منصوبفيالطريق 
فنفحت انساناً فقتلتهفالضمانعلى من نصب ذلك الشيءلأنه متعدبشغل الطريق فأضصف المه) 
أى فأضيف التلف الى الناصب ( كأنه تخسها بعل »و الل أعم ) أى فكأ ن الناصب نخس الدابة يفعله. 


E 


باب جناية المملوك والجناية عليه 


قال وإذا جني العبد جناية خطأ قبل لمولاه إما أن تدفعه با أو 
تفديه وقال الشافعي جنايته في رقبته يباع فيها الا أن يقضي المولى 
الارش وفائدة الاختلاف في اتباع الجاني بعد العتق 


باب جناية المماوك والجناية عليه 

أى هذا باب في يبان جناية المملوك على غير وقي بيان جناية شخص على المملوك ولا 
فرغ من جناية الحر وهو المالك شرع في بيان العبد الذى هو المملوك( قال ) أى القدورى 
« رح » ( واذا جنى العبد ) على حر أو على عبد ( جناية خطأ قبل لولاه اما أنتدفعه) 
أى العبد الى ولي الجاني ( بها ) أى بالجناية ( أو تفديه ) انماقبدبالخطأ لأنن العمد فيالنفس 
يحب القصاص عليه وفنما دو نالتف ستحب الدية خطأ أو عمداً لآن القصاص لا جرى فيه 
بين العبد والعبيد ولا بين العبيد والأحرار فبما دون النفس( وقال الشافعي «رح» جنايته 
في رقبته يباع فبها الا أن يقضي المولى الإرش ) وذكر شخ الإسلامعلاء الدين الاسبيجابي 
«درح» في شرحالكاني مذهبمالكدرح» كذ لكوقالمالك يجب ذلك فيعتق العبديباعفيه إلا أن 
يقضي السيد وقال الحر في مختصره واذا جنى العبد على سيده أنيدفعه أويفديه فإن كانت 
الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على سيده أن يطالب بأكثر من قيمته ( وفائدة 
الاختلاف ) أى الخلاف ييننا وبين الشافمي «رح» تظهر (في اتباع الجاني بعد العتقى ) 
يعني أن الجني عليه عند الشافعي رحمه الله ينيم العبد بعد العتى يعني اذا كانت قيمتهغير 
معادلة للارش تبعه بعد العتق أما لو كان الإرش بقدر القيمة يكو نعل المولى والمولىيختار 
للقداء بعد العتتى وعندة الوجوب على المولى دون العبد فلا يتبمه بعد العتق لآنه بعد العتق 
صار ممتاراً للفداء في مبسوط يكر والأسرار » حاصل الخلافان موجب جناية العبد على 
الآدمي على العبد عند الشافعمي . 


u1: 


والمسألة مختلفة بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم له ان الأصل ي 
مو جب الجنايةأن عل المتلف لأنه هو الجاني إلا أن العاقلة تتحمل عنه 


وعندنا يجب على المولى الدفع والفداء إلا أن الموجب الاصلي الدفع وله أن يختارالفداء 
حت لو هلك العبد قالوا برىء المولى ولو كان الواجب أحد الشيئين والخيار اليه ينبغي أن 
يتمين الإرش بعد هلا كه وعند الشافمي «رح» موجب جناية عليه كموجب جناية علىالمال 
ومن حككم الدين اذا وجب على العبد يخير المولى بين الببع والدفع فى الدين وبه قالأحمد 
«رح» في رواية فعلى هذا لو كان قيمة قدر الإرش أو دونه فالسمد يخير بين القداء 
والدفم وهو قول الحسن والثورى والشعبى وعطاء ويجاهد والزهرى وحماد رجمهيم الله 
وقال أحمد « ر ح » فى رواية يازم السد دفعه وهو قول مالك والشافمى فى قول الا أن 
يفديه بالارش بالغاً ما بلغ . 

( والمسألة مختلفة بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ) وقال الاكمل «رح» فعن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما مثل مذهبنا قال اذا جنى العبد ان شاء دفعه وان شاء قداه 
وهكذا روى عن على ومعاد بن جيل وغيرهما وروى عن على رضى الله تعالى عنه مثل 
مذهبه قال عبيد الناس أموالهم جنايتهم فى قيمتهم أى فى أثمانهم لان الثمن قممة العبد 
وقال الكاكى والمسألة مختلفة بين الصحابة «رض» روى عن علي «رض» أنه قال عبيد 
الناس أموالهم جزاء جنايتهم فى رقاب الناس كمذهبنا هكذا روي عن ابن عباس ومعاذ 
ابن جبل و أبي عبيدة بن الجراح وروي عن عمر رضى الله تعالى عنهم مثل مذهبه فذ كره 
مثل ما ذكرن وقال الأترازي : 

ولنا ما روى أصحابئا فى كتبهم كالقدوري وغيردعن ابن عباس أنه قال عبد الناس 
أموالهم وجنايتهم فى قيمتهم وعن علي «رض» مثله قلت مخرج الاحاديث لم يذ كر إلا 
عں علي «رض» فقط فقال روى ابن أبى شيبة فى مصنفه حدثئنا حفص عن حجاج بن 
حصين الح#ارثىعن الشعبى عن الحارث عن علي قال اذا جنى العبد ففى رقبته ويخير 
مولاه ان شاء فداه وان شاء دفعه (وله) أي الشافعى ( أن الاصل فى موجب الجناية أن 
على المتلف لانه هو الجانى الا أن العاقلة تتحمل عنه ) أي عن الجانى (ولا عاقة المد لان 


ناا 


ولا عاقلة العبد لأن العقل عنده بالقرابة ولا قرابة بين العبد ومو لاه 
فتجب في ذمته كا في المي ويتعلق برقبته يباع فيه کا في الجناية 
على المال . ولا أن الأصل في الجناية على الآدمي حالة الخطأ أن 
:تتباعد عن الجاني تحرزاً عن استئصاله والاجحاف به إذ هو معذور 
فيه حيث ل يعتمد الجناية وتجب على عاقلة الجاني إذا كان له عافلة 
والمولى عاقلته لان العبد يستنصر به والأصل في العاقلة عندنا النصرة 


العقل عنده بالقرابة ولا قرابة بين العبد ومولاه فتجب فى ذمته کا فى الدين) وهو ظاهر 
كا قلنا وفى بعض النسخ كا فى الذمى يعنى اذا قتل الذمى خطأ يجب دية المقتولفى 
ذمته لا على عاقلته کا فى اتلاف الال . 

وقوله بعد هذا بخلاف الذمى الذى يدل على صحة هذه النسخة ( ويتعلق برقبته ) 
أى برقبة العبد ( مباع فيه كنا فى الجناية على امال ) أى كا فى الضمان لاستهلاك 
الاموال ( ولنا أن الاصل في الجناية على الآدمي حالة الخطأ ان تتباعد عن الجاني ) 
لكونه معذوراً والخطأ موضوع شرعا وققق الأكمل « رح » في قوله ولنا أن الأصل ثبت 
وهو أن المحكم في مسألة مختلف فان حكمها عند الوجوب على المولى وعئدهم الوجوب 
على العبد لما ذكر وهو بناء على الأصل ونحن على أصل فمن أبن يقوم لأحدة 
ححة على الآخر . 

ويمكن أن يقال الشافمي « رح » جعل وجوب مو جنايتهفي دمته و كوجوب 
الجناية على المال فنحن إذا بينا الفرق ينهم فبقي أصله بلا أصل فيبطل وقد بين المصنف 
ذلك بقوله مخلاف الدّمي إلى آخره ( تحرزاً عن استئصاله) أي لأجل التحرز عن انقطاعه 
بالكاية ( والإجحاف به إذ هو ) أي الاضرار به إذ هو أي الجاني في حالة الخطأ(معذور 
فيه حيث لم يتعمد الجناية ) ولكن لما وجب دفعا لوحشته القتل عند الأولياء وصون] 
للدم عن المدر فلا در ( وتحب على عاقلة الجاني إذا كان له عاقلة والمولى عاقلته) أيعاقلة 
العبد ( لآن العبد يستنعبر به ) أي بالمولى ( والأصل في العاقلة عندة النصرة حق تجبعلى 
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حى تجب على أهل الديوان بخلاف الذمي لأنهم لا يتعاقلون فيا يستهم 

فلا عاقلة فتجب في ذمته صيانة للدم عن الحدر . ويخلاف الجناية 

عل المال لأن العواقل لا تعقل المال إلا أنه بخير بين الدفع والقداء 

لأنه واحد وفي إثبات الخيرة نوع تخفيف في حقه كيلا يستأصل . 
غير ان الواجب الأصلي 


أهل الديران ) وأهل الديران أهلالرايات وم الجيش الذين كتبت أسامييم في الديوان على 
ما يحيء يبانه قي كتاب المعاقل إن شاء الله تعالى ( بخلاف الذمي ) جواب عن قباس 
الشاقعي «رح» وجوب موجبه جناية المبد عليه قباما على الذمي حبث يحب عليه بيانه 
أن الذمي لا يصح أن يقاس عليه ( لم ) أي لأن أهل الذمة ( لا يتماقاون فيا ببنهم ) 
أي لا يتناصرون ( فلاعاقلة فتجب في ذمته ) أي في ذمة الذمي ( صياتة للدم 
عن الحدر ) لآنه إذا لم يحب عليه ولا عاقلة له فسجب عليها لكون الدم هدراً قلا 
يحوز إهداره ‏ 

( وبخلاف الجناية على المال ) هذا جواب عن قباس الشافعي « ر ح » موجب جناية 
المبد عليه قبا على الجناية في المال يباته أن هذا القياس أيضا غير صحمح ( لأن المواقل 
لا تعقل الال ) كا مر بيانه ( إلا أنه ) أي أن المولى هذا إستشناء من قوله والمولى عاقلة لأن 
العبد يستنصر به فإذا كان عاقلة ( يخير بين الدقع والقداء ) يعني إن شاء دقع العبد وإن 
شاء فداه فان قبل إدا كان المولى عاقلته ينبغي أن لا خير بين الدفع والقده كا لا وشت 
ا لحار في سائر المواقل فال واب عنه ما قاله المصنف «رح» بقوله ( لأنه واحد ) أي لأن 
المولى واحد هاهنا في كونه عاقلة ( وي إثيات الخيرة ) للمولى ( نوع تخفيف في حقه ) 
بخلاف سائر المواقل لأن فيهم كثرة ويثبت الحقيف بالتوزيع عليهم فلا وثبت الخبار لهم 
( كيلا يستأصل ) موجب الجناية ( غير أن الواجب الأصلي ) هذا جواب مؤال مقدر 
وهو أن يقال لو كان موجب جناية على ذمة المولى ينبغي أن لا يسقط بوت العبد كا في 
الحر الجاني إذا مات لا يسقط العقل عنعاقلته تقرير الجواب أن الواجب الأصل فيجناية 
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هو الدفع في الصحيح ولمذا يسقط الموجب بموت العبد لفوات 

محل الموجب وإن كان له حق النقل إلى الفداء كا في مال الزكاة بخلاف 

موت ال اني الحر لأن الواجب لا يتعلق بالحر استيفاء فصار 

كالعبد في صدقة الفطر . قال فان دفعه ملكه ولى الجنأية وان فداه 

فداه بارشها وکل ذلك يلزمه حالا اما الدفع فلان التأجيل في الاعيان 
باطل وعند اختياره الواجب عين واما الفداء 


العبد ( هو الدفع) أي دفمه إلى ولي الجناية وأشار بقوله ( في الصحيح ) أي لخلاف فبه 
فان البعض قالوا الواجب الأصلي هو الفداء واختاره شيخ الإسلام علاء الدين الأسبيجابي 
في شرح الكافي لأن الأصل هو ضمان المتلفولكن الدافع خلص عنه وأشار المصتف «رح» 
إلى أن الأصل هو الدفع واختاره أيضا . ( ولهذا ) أي ولكون الواجب الأصلي مو 
الدفع ( يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل الموجب وإن كان له ) أي للمولى ( حق 
النقل إلى الفداء كا في مال الزكاة ) فان الموجب الأصلى فبه جزء من النصاب ولامالك أن 
ينتقل إلى القيمة ( بخلاف موت الجاني الحر ) هذا جواب عما يذ كر هاهنا مستشبداً به 
کا ذكرناه آذفا كا في الحر الجاني > بيانه أن الواجب لا يسقط بموت الجاني الحر ( لآن 
الواجب لا يتعلق بالحر استيفاء) أي من ححيث الإستيفاء بخلاف العبد الجاني حي ثيسقط 
الموجب بوته لآن الواجب يتعلق به استيفاء حيث يدفع في الجناية ( فصار ) أي الحسر 
( كالعبد فيصدقةالفطر) أنها تجب عن العبد على المولى ولا يسقط بوت العبد ( قال ) أي 
القدوري ( فان دفعه ملكه ولى الجناية ) أي فإن دفع المولى العبد في جناية خطأ ملكه 
أي ملك العبد ولى الجناية وسقطت المطالبة عن المولى ( وإن فداه فداه بإرشها ) أي 
بإرش الجناية ( وكل ذلك ) أي الدقع والفداء ( يازمه حال ) أى يلزم المولى على وجه 
الحلول ( اما الدفم فلن التأجيل في الأعيان باطل ) . 

لأن التأجمل إنما شرع للتحصيل ترفيهوتحصمل الحاصل حال (وعنداختباره )أي اختبار 
: المولى الدع ( الواجب عين ) أي عين العبد ( وأما الفداء ) عطف على قوله أما الدقنع 
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فلانه جعل بدلا عن اعد في الشرع وإن كان مقدراً بالمتاف 
ولهذا سمي فداء فيقوم مقامه ويأخذ حكمه فلب ذا وجب 
حالا كالمبدل وابهما اختاره وفعله لا شيء لولى الجنايية 
غيره اما الدفع فلأن حقه متعلق به فإذا خلى بينه وبين الرقبة 
سقط حقه واما الفداء فلأنه لاحق إلا الارش فإذا أوفاه حقه سل 
العبد له سل له فإن لم يختر شيئآً حتى مات العبد بطل حق المجني عليه 
لفوات محل حقه على مايبناه وإن مات بعدما اختار الفداء لم يبرأ لتحول 


( فلآنه ) أي فلآن الفداء ( جل بدلا عن العبد في الشرع ) فكان قائًاً مقامه فإذا 
كان كذلك يأخذ مكمه فلم يصح التأجيل کا لا يصح في الدفع ( وإن كان مقدراً 
بالمتلف ) كلمة ان واصلة يا قبلبا يعني وإن كان الفداء مقدراً بالإرش قليلا كان أو كثيراً 
وهذا لا ينع أن يكون بدلا عن العبد قائًاً مقامه ( ولهذا ) أي لكونه بدلا عن العبد 
( سمي فداء ويقوم مقامه ) أي مقام العبد ( ويأخذ حكمه ) أي حك العبد إذا وقع 
فيكون حالاً مثله (فلبذا ) أي فلكونه قائما مقامه ويأخذ حكمه (وجبحالاً كالميدل) 
في كونه واجبا حالاً ( وأا ) أى الواحد من الدفع والفداء (اختاره ) أي المولى(وفعله) 
اما الدفم وإما الفداء ( لا شيء لولي الجناية غيره ) أي غير الذي اختاره المولى ( أما 
الدفع فلن حقه يتعلق به ) أي بالدفع ( فإذا خلى ) أي فإذاخلى المولى بين ولي الجناية 
(بمنهوبين‌الرقبة) أى رقبة العبد ( سقط حقه ) أي حقه 'وصوله إلبه (وأما الفداء فلأنه 
لا حت له إلا الإرش فاذا أوفاه حقه سل العبد ) أي لمولى ( فان ل يختر شتا حتى مات 
العبد بطل حى الجني عليه لفوات محل حقه ) لأن حقه كان في الرقبة فاذا تلفت سقط ما 
ازمه بالحلاك كبلاك المال بعد وجوب الزكاة فيه ولا الجناية من العبد تسقط بموته كما في 
العبد ( على ما بمناه ) إشارة إلى قوله الواجب الأصلى الدفع ( وإت مات ) أي العبد 
( بعدما اختار الفداء لم يبرأ لتحول الحق من رقبة العبد إلى ذمة المولى ) فاذا مات العبد 
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الحقمن رقبةالعبد إلى ذمة المولى قال فإنعاد فجنى كان حك الجناية 
الثانية كحم المتاية الأولى معناه بعد الفداء لأنه لما طبر من الجناية 
بالفداء جعل كأن لم تكن وهذا ايتداء جناية قال وان جنى 
جتايتين قبل لامولى إما أن يدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمانه على 
قدر حقيهما واما أن يفديه بارش كل واحد منبما لأن تعلق 
الأول برقبته لا يمنع تعلق الثانىة با كالديون المتلاحقة الا ترى 
أن ملك المولى لم ينع تعلق الجناية فحق الجنى عليه الأول أولى 


ل يسقط ما في دمة ال مولى من الدين كسائر ديونه ( قال ) أي القدوري ( فان عاد قجنى 
كان حك الناية الثانية كسك الجناية الأولى ) هذا لفظ القدورى وقال المصتف ( معناه 
بمد الفداء ) يعني إذا قدى المولى عبده من جناية فعاد العبد بعد ذلك قجنى جناية أخرى 
خطأ كان حمكمها حك الأولى يعني مخاطب المولى بالدقع أو الفداء وإنا فسره للصنف بهذا 
لأقه إذا جنى تنا قبل الفداء كانت هي مثل مسألة التي قبلها ( لآنة لا طبر ) بالطاءالمهملة 
(من الجنانة بالفداء جعل كان م يكن وهذا ) أى الذي وقع انا ( ابتداء جناية ) 
قحكمه سكم الجناية التي وقعت أولاً . 

قال ) أى القدوري ( وإن جنى ) أى العبد ( جنادتين قبل لمولى إما ان تدقصه 
إلى ولىالجنايتين يقتسيانه على قدر حقيهما وإما أن يفديه بإرش كل واحد منها ) أي من 
حقه كام أيبالرقبة ( لأن تلق الأولى ) أى الجناية الأول ( برقته ) أى برقبة المبد 
( لا ينع تعلق الثانية ) أى الجناية الثانية ( بها ) أى بالرقبة والتذ كير بإعتبار العتتى أو 
إعتاو المذ كور ( كالدنون المتلاحقة ) فان الدن اقدى يلحت الدين لا يمنع أحدهما الآخر 
وبه قالت الثلاثة والحسن وحماد وريبعة وعن شريح يدقع إلى ولي الجناية الأولى إلا أن 
يفديه مولاء ثم يدقع إلى الثاني والثالث ويه قال الشعبي وقتادة ( ألا ترى ) قوضيح لما 
قبل ( أن ملك المولى ل يمنع تعلق الجناية قح الجني عليه الأول أولى أن لا يمنم ) لآن 
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أن لا يمنع . ومعنى قوله على قدر حقيبما على قدر ارش جنايتبما 
وإن كانوا جماعة يقسمون العبد المدفوع على قدر حصصبم 
وإن فداه فداه بجمیع ارشبم لما ذكرنا ولو قتل واحداً وفقأ عين أتعر 
يقتسمانه أثلا ا » لأن ارش العين على النصف من إرش النفس » 
وعلى هذا حك الشجات . ولامولى أن يفدي من بعضبم ويدفع إلى 
بعضبم مقدار ما تعلق به حقه من العبد ‏ لأن الحقوق مختلفة 


الك أقوى من الحتى ( ومعنى ) أى معنى ( قوله ) القدورى ( على قدر حقيها على قدر 
إرش جنايتيهما ) لأن المستحتى يستحقه عوضاً عما فات فلا بد أن يقسم على قدر العوض 
كذا في الإيضاح ( وإن كانوا جماعة ) يعني إن كان أولماء القتيل جماعة ( يقسمون العبد 
المدفوع على قدر حصصهم وإن قداه)أىوإن فدی المولى عبده لهم (فداه يجميعاروشهم) 
أى مقاب لجيع أروشهم (لما ذكرن ) يعني قوله لأن تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق 
الثاني ( ولو قتل ) أي العبد ( واحداً وفقأ عين آخر ) أى شخص آخر . 

( يقتسمانه ) أى ولي القتيل > والذى فقىء عبنه يقتسمان العبد ( أثلاثا ) بيانه قتل 
رجلا خطأ وفقأ عين آآخر ثم اجتمعا. > واختار الولي الدفع فإنه يدفم العبد إليها أثلاثا 
(لأنإرش العين) أى العين الو احدة(على‌النصف من إرش‌النفس) لأن ولي المفتول ثبت في الدية 
وهي عشرة آلاف » وثبت حق المفقوء عينه في نصف الدية وكل واحد منهما يدلي بسبب 
صحبح » فبصرف بحمبع حقه » فمقتسمان أثلاثا . 

( وعلى هذا حك الشجات ) جمع شجة > وقي بعض النسخ حك الشجات فالأول جع 
كثرة » والثاني جمع ق » ببانه شج رجلا موضحة وآخر هاشمه » وآخر منقلة » ثم اختار 
الولي الدفع يدفع إلى صاحب الموضحة سدس العبد »لآن له خمسمائة » وإلى صاحب الماشمة 
ثلاثة » لأن له إلقاء والى صاحب النقة نصفه > لأن له ألفا وخسيائة فمقتسمون الرقبة 
هکذا ( وللمولى أن يفدي من بعضهم ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه مزالعبد) 
أثار لهذا إلى أن للمولى أن يخالف في الاختيار > فبفدي من بعضبم إلى آخر ما ذكره 
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باختلاف أسيابها وهي الجنايات الختلفة بخلاف مقتول العبد إد 
كان له وليان لم يكن له أن يفدي من أحدهما ويدفع إلى الآخر , 
لأن الحق متحد لاتحاد سببه » وهي الجناية المتحدة » والحق يحب 
للمقتول » ثم للوارث خلافه عنه فلا يلك التفريق في موجببا . 
قال فإن أعتقه الموى وهو لايعل بالجناية ضمن الأقل من قيمته » 
ومن إرشها وإن أعتقه بعد العلل بالجناية وجب عليه الإرش » 


( لأن الحقوق مختلفة باختلاف أسبايبا وهي الجنايات الختلفة ) لأن كل واحد منبملاينغلق 
حقه حمق صاحبه » فجاز أن بختار في حدم خلاف ما يختار في حت الآخر › کا لو 
اتفرد كل واحد منهم ٠.‏ 

(يخلاف مقتول العيد إذا كان له وليان لم يكن له)أي لمولى (أن يفدي من أحدها 
ویدفع إلى الآخر > لأن الحق متحد لاتحاد سببه وهي الجناية المنحدة ) أي جناية واحدة 
خير فبها بين الدع فلم يملكه ببعضموجبها ( والحق يحب للقتول ) أو قبل هذا جواب 
إشكال »> وهو أن يقال الحق إت كان متحداً بالنظر إلى سببه فهو متمدد بالنظر إلى 
المستحقين فبنبغي أن يكون حك هذه المسألة مثل المسألة الأولى » فأجاب بقوله أن الحق 
يحب للمقتول أو لا ( ثم للوارث خلافة عنه ) أي عن اميت أن الأصل في الاستحقاق 
امىت > وهو واحد والوارةن خلف عنه > فكان الإعتبار الاتحاد الأصل »فإذا كان كذلك 
( فلا يملك التفريق في موجبها ) أي في موجب الجناية المنحدة . 

( قال ) أي القدوري ( فان أعتقه المولى ) أي فان أعتتق المبد الجاني مولاه ( وهو 
لا يعم بالجناية ) أي والحال أنه ما علم بالجناية ( ضمن الاقل من قيمته ومن إرشها ) أي 
ضمن المولى الاقل من قيمة الغبد الجاني ومن إرش جناية ما كان أقل من الآخر يازمه 
ذلك ؛ وبه قال الشافعي في قول مالك يازمه تام الإرش »> ويه قال أحمد في رواية» 
زهو قول مالك . 

( وإن أعتقه بعد العم بالجناية وجب عليه الإرش ) قليلًا كان أو كثير وقالالكرخي 
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لأن في الاول فوت حقه فيضمته » وحقه في أقلما ولا يصير تار 
للفداء » لانه لا اختيار بدون العم > وفي القفاني صار عفتاراً , 
لان الإعتاق يمنعه من الدفع فالإقدام عليه اختيار منه للآخر . وعلى 
هذين الوجبين البيع والمبة والتديير والاستيلاد ‏ لان كل ذلك 
مما ينع الدفع لزوال الملك به. بخلاف الإقرار على رواية الاصل» 
لانه لا يسقط به حق ولي الجناية فإن المقر له يخاطب بالدفع إليه 
وليس في هنقلالملك » لجواز أن يكون الامر كما قاله امقر » 


وإذا قتل عبد قتيلا خطأ فأخرجه المولى من ملكه ببسع إلىغيره أو عتقه » أو ديره » أو 
كانت أمة فاستولدها أو أقر به لرجل وهو يعم فعليه إرش اللناية ( لان في الاول ) أي 
فيا أعتقه الولي وهو لا يعل بالجناية ( فوت حقه ) أي حتى الجني عليه ( فيضمنه وحقه في 
أقلبما ) أي من الاقل من القمة ومن الارش ( ولا يصير مختاراً للفداء لانه لا اختمار 
بدون العم وفي الثاني ) أى فما إذا أعتقه يعد العم بالجناية ( صار مختاراً » لان الاعتاق 
يمنعه من الدفع فالاقدام عليه ) أى على العتق ( اختبار منه للآخر ) أى الفداء . 

( وعلى هذين الوجبين ) وهو العلم بالجناية وعدم العلم بها ( الببع ) يأن باع العبد 
الجاني ( والمبة ) بأن وهبه لاحد ( والتدبير ) بأن دبره ( والاستملاد ) بأن كانت أمة 
فاستولدها ( لان كل ذلك مما يمنع الدفع لزوال الملك به ) أى بالمذكور من هذه الاشاء 
( بخلاف الاقرار على رواية الاصل) يعني إذا أقر في يده العبد الجاني بأن العبد لفلان لا 
يصير ختاراً للفداء»توضيحه إذا جني العبد جناية يقال ولمهما هو عبدك فادفعه أو أفده 
فقال هو لفلان الغائب وديعة عندى أو جارية أو أجير أو رهن لاا يصير مختاراً الفداء 
( لانه لا يسقطه حق ولي الجناية ؛ فإن المقر له يخاطب بالدفم إلبه وليس فمه نقل الاك » 
لجواز أن يكون الامركماقاله المقر) ولم يندفع عنه الخصومة حت يقيم على ذلك بمنة» 
فان أقامها آخر الامر إلى قدوم الغائب » وان لم يقمها خوطب بالدفم أو القداء ولا يصير 
مختاراً للدية مع تمكينه من الدفع . 


ولحقه الكر خي بالببع واخواته؛ لانه ملكه فيالظاهر فيستحقه المقر له 
باقرارهءفأشبه البيع » وإطلاق الجواب في الكتاب ينتظم النفس وما 
دونها » وكذا المعنى لا يختلف » وإطلاق البيع ينتظم البيع يشرط 
الخيار لمشتري » لانه يزيل الملك . بخلاف ما إذا كان الخيار 


وقال القدوري في شرحه فان اختار الفداء ثم حضر الغائب وصدقه فبو مقطوع في 
الفداء » لانه قرأ ملك غيره بغير أمره وقد كان يمككنه أن ا ا 
اختاره كان متبرعاً »> وان اختار الدفع ثم حضر الغائب فصدقه قليل له إن شئت فافسخ 
الدفم » لان التصديق استند الى الاقرار الاول » فصار ملكا للعبد من ذلك الوقت وقد 
دفعه من لبس بمالك » فان شاء اختار دفعه » وان شاء فسخ وفدى . 

( ولحقه الكرخي ) أى ألم الاقرار أبو الحسن الكرخي (البيع واخواته ) الهبة 
والتدبير والاستبلاد» يعني في صيرورته مختاراً ( لانه ملكه في الظاهر» فيستحقة المقر له 
باقرار«فأشبه الببع ) وفي الايضاح رواية الكرخي خارجة عن الاصول > وهو قول زفر 
«رح» ( وإطلاق الجواب في الكتاب ) وهو قوله ضمن الاقل من قيمته ومن إرشبا 
وأراد بالكتاب القدورى ( ينتظم النفس وما دونها ) لان الجناية أعم من أن يكون على . 
النفس أو على ما دونها فبكون مختاراً للفداء من هذه الاشياء بعد العلم بالجناية على النفس 
أو على ما دونها » فان فعل قبل العلم يازم الاقل من قيمة الجاني والارش. ( وكذا الممنى 
لايختلف ) أي المعنى الذي يكون به مختاراً للفداء أو لا يكون مختاراً في النفس وما 
دونه لانه لايصح الاختيار بدون العلم »> فاذا علم فمل ذلك بعد الاعتاق ونحوه كان 
مختارآً » وان فعل ويعلم م يكن تارا وبلزمه الاقل » لانه لاحت لولي الجناية فيما زاد 
على الارش إذا كان الارش أقل > واذا كان قيمة الجاني أقل يلزم المولى ذلك > لانه لم 
يفوت بفعله غير ذلك . ٠‏ 

( وإطلاق الببع ينتظم البسع بشرط الخيار لمشترى » لأنه يزيل الملك) البيعبشرط 
الإختبار للمشترى ملك البائع بالإجماع »2 وإن كنوا اختلفوا في ثبوت الملك لمشترى 


rot 


لبائ ونقضه . وبخلاف العرض على البيع » لان الملك ما زال . 

ولو باعه بيعأ فاسدآً لميصر عفتاراً حتى يسامه » لان الزوال بهء 

بخلاف الكتابة الفاسدة » لان موجبه يثيت قبل قيض البدل » 

فيصير بنفسبا مختاراً . ولو باعه مولاه من المجني عليه فېو مختار . 

بخلاف ما إذا وهبه منه لان المستحق له أخذه بغير عوض » وهو 

متحققفيالحبة دون البيع » وإعتاق امجني عليه بأمر المولى منزلة اعتاق 
المولى فمما ذكرتاه » 


(بخلاف ما إذا كان الخيار للبائم ونقضه > وبخلاف المرض على البيع ) يعني لا يكون 
مختاراً به ( لآن الملك ما زال ) فبقي الدفع مكنا كما كان . وقال القدورى في شرحه 
وقال زفر العوض اختار لأنه يدل على سعة الملك . 

( ولو باعه بيع فاسداً م يصر مختاراً حتى يسامه > لأن الزوال به “ بخلاف الكتابة 
الفاسدة ) يعني إذا كاتبه بعد العم بالجناية كتابة فاسدة بأن كاتبه على خمر أو خنزيرحيث 
يكون مختاراً ( لأن موجبه ) وهو استحقاق العتق عند أداء العوض المشروط ( بشت 
قبل قبض اليدل) أى بدل الكتابة ( فيصير بنفسه ) أى بنفس العقد ( مختاراً ) وفي 
الإيضاح كاتبه وهو يعل بالجناية ثم عجز » فإن كان خوصم قبل أن يعجز وقضى بالدية 
ثم عجز ل برتفع القضاء > لأن وجوب البدل استحكم بالقضاء > وإن ل يحكم فيه حتى 
عجز كان له أن يدفعه » لأن الدفع بالعجز . وعن أبي يوسف يصير مختاراً بالعقد لتعذر 
الدفع باعتبار فوات اليد . 

( ولو باعه مولاه من الجني عليه فهو مختار » بخلاف ما إذا وهبه منه ) أى من الجني 
عليه ( لآن المستحق له أخذه بغير عوض»وهومتحقق فيالحبة دون الببع ) حي ثلا يكون 
إلا بعوض » لأنه تمليك بعوض ( وإعتاق الجني عليه ) يعني إذا أعتتقى الجني عليه العبد 
الجاني ( بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فيا ذكرناه ) أى في العم بالجناية وعدمه ( لآن 


كيرا 


لان فعل المأمور مضاف اليه » ولو ضربه فنقصه فبو مختار 

إذا كان عالماً بالجناية » لأنه حبس جزءآ منه ء وڪذا 

إذا كانت بكرا فوطتهاء وإن لم يكن معلقاً لما قلناء بخلاف 

الترويج لانه عيب من حيث الحكم »> وبخلاف وطىء الثيب على 

ظاهر الرواية » لانه لا بنقص من غير اعلاق » وبخلاف الاستخدام 

لانه لا بختص بالملك ء ولهذا لا يسقط به خيار الشرط » ولا يصير . 
مختاراً بالإجارة والرهن ني الاظبر . 


فمل المأمور مضاف إلبه ) أى إلى الأمر > فكأنه أعتقه بنفسه . 

( ولو ضربه ؛ أى ولو ضرب عبده الجانى ( فنقصه ) بأن أثر الضرب فيه حتى 
صار مبرولاً > وقلت قيمته بتغير أثر الضرب ( فو مختار إذا كان عال) بالجناية » لآنه ) ' 
أي لآن المولى ( حبس جزء! منه ) أي من العبد » قصار كما لو حبس الكل ( وكذا ) أي 
يكون مختار ( إذا كانت بكراً فوطئها» وإن فى يكن معلقاً لما قلنا ) من الاعلاق > وقبد 
به لإثبات الفرق بين وطء البكر والشب > حمث قوطلا بدون الاعلاق لا يصير مختارا 
للفداء في ظاهر الرواية » قاله الكا كي . 

(يخلاف التزويج) أي لا يكون تارا للفداء بالتزويج ( لأنه عيب من حبث الح ) 
ولكنه ليس ينقص حقيقة وححكما > وهو ظاهر ( وبخلاف وطهء الثيب ) أي لا يكون 
يختاراً الفداء بوطء اليب ( على ظاهر الرواية ) وروي عن أبي يوسف أن الوطء اختبار 
كالثيب » وبه قال زفر ( لأنه ) أي لآن وطء الثيب ( لا نقص من غير اعلاق» وبخلاف 
الاستخدام ) أي لا يكون مختاراً للفداء أيضا ( لآنه ) أي لآن الاستخدام ( لايختص 
بالملك ) فلا يدل على اختبار الملك . 

( وهذا ) أي ولكون الاستخدام لا بختص بالملك ( لا يسقط يه خسار الشرط) ‏ فا 
إذا كان العبد المشروط فيه الخبار استخدامه المشتري فخماره باق» حتى لو هلك فيالخدمة 
لا ضمان علمه » و كذا لو كان عله دن في استخدامه قبلك لايضمن للغرماء ( ولا يصير 
مختاراً إلإجارة والرهن في الأظهر ) لأنالإجارةتتقص بالأعذار “فيكون قيامحق ولي الجناية 


ااا 


وكذا بالإذن في التحارة وان کته دين » لان الإذن لا يفوت 

الدفع ولا يتقص الرقبة الا أن لولي الجتاية أن يمتنع من قبوله » 

لان الدين لحقه من جبةالمولل فيازم المولى قسمته . قال ومن قال 

لعبده إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر فهو مختاراً. 

للفداء إن فعل ذلك . وقال زفر « رح » لا دصر مختاراً للفداء ,» 

لأنه وقت لكامة لا جناية ولاعل له بوجوده » وبعد الجناية لم 

وجد منه فعل يصير به مختاراً « ألاترى أنه لو علق الطلاق أو 

العتاق بالشرط ثم حلف أن لا يطلق أولا يعتق ثم وجد الشرط 
فبه عذراً في نقص الإجارة والرهن يمكن من قضاء الدين واسترداد الرهن مى شاء » فل 
يتحقق عجزه دون الدفع » وقوله في الأظبر احتراز عا ذكر » ذكر في يعض نس الأصل 
أنه يكون مختاراً في الإجارة والرهن 4 لأنه أثنت عليه يدأ مستحقفة > وصار كالبيع 
(و كذا بالإذن في التجارة) يعني لايكون مختارا لأنه لايعجزه عن الدفم (وإن ركبه دين) 
كلمة إن واضة با قبلبا ( لآن الإذن:لا يفوت الدفم ) لقبام ملككه ( ولا ينقص الرقبة إلا 
ل لحقه من جبة الموى فيلزم المولی قيمته ) لأنه 
O O E‏ 
شححته فأنت حر فبو مختار الفداء إن فمل ذلك ) تلك الأفمال ( وقال زفر لا يصير 
مختار؟ للفداء » لأنه وقت لكامة لا جناية ولا عم له بوجوده » وبعد الجناية ل يوجد منه 
فمل يصير به مختاراً » ألا ترى أنه لو علق الطلاق والعتاق بالشرط ثم حلف أن لا يطلق 
أو لا يغتق ثم وجد الشرط وثبت المت والطلاق لا يحنث )ثم وجد الشرط وثبت 


ov 


وثبت العتق والطلاقلا يحنث في يمنه تلك » كذا هذا . ولنا أنه 
علق. الإعتاق بالجناية والمعلق بالشرط ينزل عند وجوده كالمنجز : 
فصار ا إذا أعتقه بعد الجناية » ألا ترى أن من قال لامرأته إت 
دخلت الدار فوالله لا أقربك » يصير ابتتداء الإيلاء من وقت 
الدخول . وكذ! إذا قال لها إذا مرضت فأنت طالق ثلاثاً فمرض 
حتى طلقت ومات من ذلك المرض يصير فاراً لأنه يصير مطلقا بعد 
وجود المرض » بخلاف ما إذا أورد لأن غرضه طلاق أو عتق 
يمكنه الامتناع عنه » إذ اليمين لامنع فلا يدخل تحته ما لا يمكن 
الامتناع عنهء 


العتى والطلاق لا يحنث ( في يمينه تلك ) أي اليمين الموجودة بعد تعليق العتاق والطلاق 
بالشرط ( كذا هذا ) . 

( ولنا أنه علق الإعتاق بالجناية والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز ) 
عند وجوده ( فصار كا إذا أعتقه بعد الجناية ) أي فصار كأن المبد قتل رجلا خطا » 
ورواه المعلق المولى فأعتقه بعد ذلك يكون مختارآ للفداء » فكذا هذا . ثم أوضح ذلك 
بقوله ( ألا ترى أن من قال لامرأته إن دخلت الدار فوالل لا أقر بك يصير ايتداء الابلاء 
من وقت الدخول)لأن من وقت القول ٠‏ فك ذا هنا يصير كأنه أعتقه بعد الجناية 
وهو يعم بذلك . 

( وكذا إذا قال لها إذا مرضت فأنت طالق ثلاثاً فمرض حتى طلقت ومات من ذلك 
المرض يصير فاراً ) فترث المرأة ( لأنه يصير مطلقاً بعد وجود المرض ) لأنه ا أضاف 
الطلاق إلى المرض صار كأنه طلقما بعد مرضه (تخلاف ماإذا أورد لأن غرضه طلاق أو 
عتى يمكنه الامتناع عنه إذ اليمين لمع ) لأنه غرض أراد من يميئه المنع ( فلا يسغل 
تحته ما لا يكن الامتناع عنه ) لأنه لا يقدر على الامتناع ما علقه قبل الحلف » فلم يكن 


0۸ 


ولأنه حرضه على مباشرة الشرط بتعليق أقوى. الدواعي 

إليه » والظاهر أنه يفعله » فبذا دلالة الإختيار. قال وإذا 

قطع العبد يد رجل عمد فدفع إلمه بقضاء أو بغير قضاه فأعتقه 

وقيل للأولياء اقتلوه أو اعفوا عنه. ووجه ذلك وهو أنه إذالم 

بعتققه وسری تبين أن الصلح وقع باطلاً » لأن الصلح كان عن 

المال , لأن أطراف العبد لا يحرى القصاص بينبما وبين أطراف 

الحر » فإذا سرى تبين أن ا ىال غير واجب » ونا الواجب هو 

. القود» فكان الصلح واقعاً بغير بدل فبطل 

ذلك داخلا تحت يمينه » ول يكن ذلك مراداً ببمينهم > بل كان المراد منبا ما يمكن 
الامتناع عنهممايحدث في المستقبل فل يرد ذلك علينا . 

(ولأنه)دليل آخر أي ولآن المولى ( حرضه ) أي حرض العبد (على مباشرةالشرط) 
الشرط وهو القتل أو الرمي أو الشج ( بتعليق أقوى الدواعي إلبه ) أي الشرط وهو 
الحرية ( والظاهر أنه يفعله ) رغبة منه في الحرية ( فهذا دلالة الاختمار ) . 

( قال ) أي مد في الجامع ( وإذا قطع العبد يد رجل عمداً فدفع إلمه بقضاء أو بغير 
قضاء فأعتقه ) أي الجني عليه ( ثم مات من اليد فالمبد صلح باإناية وإن كان م يمت 
رده على الول » وقمل للأولماء اقتاوه أو اعفوا عنه . ووجه ذلك ) بريد به يمان الفرق 
بينهما إذا أعتق > وبينها إذا لم يعتق ( وهو أنه إذا لم يعتقه وسرى تبين أن الصلح ) أي 
الدفع ( وقع بإطلا ) وسماه صللا بناء على ما اختاره يعض المشايخ »> أن الموجب الأصلي 
هو الفداء فكان الدفع بمنزلة الصلح لسقوط موجب الجناية به “و إِنًا وقع باطلا ( لأن الصلح 


كان عن المال > لأن أطراف العبد لا يحري القصاص بنا وبين أظراف الحر» فإذا سرى 
تبين أن امال غير واجب » وإما الواجب هو القود ) أى القصاص ( فكان الصلح واقما 


۳۹ 


والباطل لا يورت الشببة » كا إذا وطىء المطلقة الثلاث في عدتها 

إقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحمم الصلح » لأن الظاهر أن 

من أقدم على تصرف يقصد تصحمحه » ولا صحة له إلا وان يجعل 

صلحاً عن الجناية » ومايحدث منبا . ولمذا لو نص عليه ورضي 

عوضاً عن القليل يتكون أرضى بكونه عوضاً عن الكثير › فإذا 

أعتق يصح الصلح في ضمن الإعتاق أبتداء » وإذا م يعتق لم يوجد 

الصلح ابتداء » والصلح الأول وقع باطلاً فيرد العبد إلى المولى 

والأولياء على في العفو والقتل . وذكر في بعض النسخ رجل قطع. 

ید رجل عداً 
يغير بدل فيطل ) لن الذي وقع الصلح عنه وهو الال قد زال » والذي وجد من القتل لم 
يكن وقت الصلح فبطل ( والباطل لا يورث الشببة » كا إذا وطىء المطلقة الثلاث في 
عدتها مع العلم حرمتها عليه ) فإنه لا يصير شبة لدرء الحد ( فوجب القصاص) . 
( بخلاف ما إذا أعتقه » لن إقدامه على الاعتاق يدل على قصده تصحيح الصليم»لأن 
الظاهر ) من حال المعقد له ( أت من أقدم منهم على تصرف يقصد تصحيحه ) لاظبار 
الصحبح قراراً من الباطل ( ولا صحة له ) لهذا الصلح ( إلا وأن يجعل صلحا عن الجناية 
ومايحدث منها ) فبجل مصالحاً عن ذلك فبقي الاقدام على الاعتاق . 
( و لمذالونص علبه) أ يعلى أن يكو ن العبدصلحاعن الجناية ومايحدث ومنها(ورضي الموىبه 

يصح وقدرضي ا لمو لی به لآنهلمارضي يكو نالعبدع و ضاعنالقليل) و هواليد (يكون أرضى بكونه 
عوضا عن الكثير ) وهو السراية إلى النفس ( فإذا أعتتى يصح الصلح في ضمن الاعتاق 
ابتداء » وإذا لم يعتق لم يوجد الصاح ابتداء » والصلح الأول وقع باطلا فيرد العبد إلى 
المولى > والأولياء على خيرتهم في العفو والقتل » وذكر في بعض النسخ ) أى نسخ الجامع 


۳۰ 


فصالح القاطع المقطوعة يده على عبد ودفعه إليه فأعتتققفه المقطوعة 
يده ثم مات من قلك ء قال العبد صلم بالجناية الى آخر ما ذكرنا 
من الرواية » وهذا الوضع يرد اشكالا فيا اذا عفا عن اليد ثم سرى 
الى التفس » وماك حيث لا يجب القصاص هتالك » وهاهنا قال 
يجب . قيل ما ذكر ها هنا جواب القياس فيتكون الوضعان جميعاً 
على القياس والاستحسان ‏ وقيل ببنهها فرق» ووجبه أن العفو 
عن اليد صح ظاهراً » لان الحق كان له فياليد من حيث الظاهر فيصح 


الصغير > ويه صرح فخر الاسلام في جامعه وصاحب الكافي قبه ( رجل قطع يد رجل . 
عمداً فصالح القاطع المقطوعة يده على عبد فدفعه اليد فأعتقه المقطوعة يده ثم مات من 
ذلك > قال ) أى المصنف ( العبد صلح بالجناية إلى آخر ما ذكرن من الرواية ) يعني وإن 
م يعتقه رد إلى مولاه » ويجعل الأولياء على خيرتهم بين القتل والعفو ( وهذا الوضع) قبل 
إن الموضع الثاني وهو النسخة الغير المعروقة . وقال الأترازى أى وضع الجامع الصغير في 
النسخة المعروقة > وقي النسخة الأخرى جميعاً ( برد إشكالاً ) في هذه المسألة وهى قوله 
( فبا إذا عفا عن اليد ثم سرى إلى النفس ومات حبث لا يحب القصاص هنالك) يعني ثمة 
هل تجب الدية لكون العفو عن البد شيبة . 

( وهاهنا ) أي في هذه المسألة ( قال يحب ) أي القصاص »> وهذا وجه الاشكال» ثم 
أشار المصنف إلى وجه دقع هذا الاشكال بقوله ( قمل ما ذكر هنا ) من وجو بالقصاص 
( جواب القماس ) وما ذكر هناك جواب الاستحسان (فبكون الوضعان جمدماعلىالقياس 
في الأول » والاستحسان ) في الثاني فاندفع التدافع > وحصل التوافق . 

( وقبل ببنها فرق ) أي بين الوضعين فرق ظاهر 2 يعني بين ذه المسألة ومسألة 
العفو عن اليد حيث وجب القصاص هنا ول يحب ثمة » بل وجمت الدية . 

( ووجبه) أي وجه الفرق ( أن العفو عن اليد صح ظاهر؟ » لآن الحتى كان له في اليد 


كم 


العفو ظاهراً » فبعد ذلك وان بطل حكما يبقى موجوداً حقيقة 
فكفى ذلك منع وجوب القصاص ماهاهنا الصلح لا يبطل الجناية » 
بل يقررهاحيث صالحعنها على مال » فإذا لم يبطل الجناية لم يمتح 
العقوبة » هذا اذا لم يعتقه» أما اذا أعتقه فالتخريج ما ذكرناه من 
قبل. قال فإذا جنى العبد المأذون له جناية وعليه ألف درهم فأعتقه 
المولى ولم يعل بالجناية فعليه قيمتان » قيمة لصاحب الدين » وقيمة 
لأولياء الجناية لأنه أتلف حقين كل واحد متا مضمون بكل 
القيمة على الإتفراد أنالدفع للأولياء » والبيع للغرماء » فكذا عند 
الإجتاع ويمكن المع بين الحقين إيفاء من الرقبة الواحدة بأن 


من حيث الظاهر فيصح العفو ظاهراً ) ويبطل به الجناية » لان العفو عنما يبطله ( فبعد 
ذلك وإن بطل حكما ) أي حكم العفو بالسراية ( يبقى موجوداً حقيقة ٠‏ فيكف يذلك 
المنع وجوب القصاص > أما ها هنا الصلح لا يبطل الجناية ٠‏ بل يقررها حيث صالح عنها 
على مال ) وجب القصاص »© ومعنى قوله ( وإذا لم تبطل الجناية ينع المقوبة) 
يعني القصاص . 

( وهذا ) الذي ذكرنه ( إذا ل يعتقه » أما إذا أعتقه فالتخريج ما ذكرناه من قبل ) 
وهو قوله لان إقدامه على الاعتاق يدل على قصده تصحمح الصلح . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وإذا جنى الد اللأذون له جناية وعليه ألف 
درهم فأعتقه المولى ول يعم بالجناية ) قيد يعدم العم ليبنى عليه ( فعليه) أي فعلى الى ولى 
( قيمتان قيمة لصاحب الدين وقيمة لاولياء الجناية ) وبه قال الشافمي في قول وأحمد في 
رواية ومالك ( لانه ) أي لان المأذون ( أتلف حقين كل واحد منهها مضمون بكلالقيمة 
على الانفراد أن الدفع للأولياء والبيع للغرماء » فكذلك عند الاجتاع ) أي اجتاع الحقين 
( ويمكن المع بين الحقين ) هذا جواب عما يقال لا يلزم من كون كل.واحد منهها مضموناً 


۳۹۲ 


يدفع إلى ولي الجناية ثم يباع للغرماء فيضمته) بالإتلاف » بخلاف 
ما إذا أتلفه أجني حيث يجب قيمة واحدة للمولى ويدفعما المولى 
إلى الغرماء » لأن الأجتي إا يضمن للموكى يمك الملك فلا يظبر 


بكل القيمة على الانفراد كونه كذلك عند الاجماع جوز أن يكوا متنافنين فلا يحتمعان 
ليكون الاتلاف وارد عليهما . وتقرير الجواب المع ببنها ممكن ( إيفاء ) أي من حبث 
الايفاء ( من الرقبة الواحدةيآن يدقع إلى ولي الجناية تم يباع الغرماء فيضمنها) أي يضمن 
المولى القيمتين ( بالاتلاف ) والاصل أن العبد إذا جنى وعليه دين خير المولى بين الفح 
والقداء > قإن دقع في دين الغرماء > فإن فضل شيء كان لاصحاب الجناية > ولا بدأ 
بالدقع لانه به يوقي الحقين > قإن حت ولي الجناية يصير وقى الدقع ثم يباع بعده لارباب 
الديرت > ومتى بدأا يبيمه في الدين تمذر الدفع بالجناية > لانه تجدد للمشترى الملك ول 
برحد في مدة جتانته . 

فقيل ما قائدة الدفع إذا كان الببع بالدين يعده واج أوجب إا إثبات حى 
الاستخلاص اولي الجناية بالقداء بالدين > قإن للناس في الاعبان أغر اضا > وإتمالم يبطل 
الدب لحدوث الجناية > لان موجيها صبرورقه حرا »> قاذا کان مشغولاً وحب دقصه 
مشغولا > ثم إدا بيع وفضل من نه شيء صرف إلى أولياء الجناية “لاقه بسع على ملكهم »> 
قات لم يثبت بالدين تأخر إلى حال الحرية كما لو بيع على ملك المولى الاول» وإفما قبد 
المسألة يعدم العلم لببتي عليه كا قلنا > وهو قول المصنف قعلبه قممتان > لانه لو أغتقه 
وهو عام بالجناية كان عليه الدية إذا كانت ال مناية في النفس لاوليائها وقممة المد لصاحب 
الدين » لان الاعتاق بعد العم بالناية يوجب الارش دون القبمة . 

( بخلاق ما إذا أتلقه أجنبي ) أى إذا أتلف الميد للأذون أجتبي لا يضمن للغرماء 
( حيت قجب قممة واحدة للمولى ويدفعها المولى إلى الغرماء > لان الاجنبي إتا يضمن 
لمولى يحم اللك فلا يظهر ني مقابقته الح > لانه دونه ) أى لان الج دون الملك > يمني 


ننس 


في مقابلته الحق » لأنه دونه . وها هنا يجب لكل واحد منبا 
إتلاف الحق فلا ترجبح فيظبران فيضمنهما . قال وإذا استدانت 
الأمة الأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت » فإن يباع الولد معها في 
الدين وإن جنت جناية لم يدفع الولد معبا » والفرق أن الدين وصف 
حكمي فيبا واجب في ذمتبا متعلق برقبتها استيفاء » فيسري إلى 
الولد كولد المرهون . بخلاف الجناية » لأن وجوب الدفع في ذمة 
المولى لا في ذمتها » وها يلاقيبا أثر الفعل الحقيقي وهو الدفع 
والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية 


لا يضمن الاجنبي سوى قممة العبد . 

( وهاهنا يحب لكل واحد منهماباتلاف الحق فلا ترجبح فيظبران ) أى فلا ترجيح 
لاحدهما على الآخر » لان حقها مرجوع بالنسية إلى ملك الونى »> فلا يظير حكمها | 
( قبضمنما ) أى فمضمن الول الاعتاق لصاحب الدين وولي الجناية » لانه أتلف حقها .. 

(قال)أي عمد في الجامم الصغير ( وإذا استدانت الامة المأذون لها أ كثر من قيمتها ثم 
ولدت ) أي من زوجها ( فانه يباع الولد معبا في الدين » وإن جنت سناية م يدفم الولد 
مما ) أي مع الأم الأمة ( والفرق ) بين المألتين ( ان الدين وصف حكمى 
فبها ) أي في الامة ( واجب فيذمتها متعلق يرقبتها استيفاء ) أي من حيث الاستيفاء » 
يعني صار المولى ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع أو غيرهما »> فكانت من الاوصاف 
الشرعمة إلقاء في الام ( فبسري إلى الولد كولد المرهون ) أي كولد الجارية المرهونة > 
فاته يباع مع أمه . 

( بخلاف الجناية ) حيث لم يدقع الولد ممما ( لان وجوب الدفع في دّمة المولى لا في 
ذمتها ) أي في ذمة الأمة ورقبتها خالية عن الى فلا يتعلق بالولد( وإنما يلاقيها أثر الفمل 
الحقيقي ) الحسي (وهوالدفع والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصافالحقيقية) أي 
سراية الحم من الام إلى الولد في الوصف الشرعي لا الحقيقي من وجوب الدفع أثر القعل 


4 


قال وإذا كات العبد لرجل زعم رجل أن مولاه أعتقه فقتل 
العبدوليآ لذلك الرجل خطأ فلا شيء له » لأنه ما زعم أن مولاه أعتقه 
فقد أدى الدية على العاقلة وإبراء العبد والمولى » إلا انه لا يصدق 
على العاقلة من غير حجة . قال وإذا اعتق العبد ققفال لرجل قتلت 
أخاك خطأ وأنا عبد » وقال الآخر قتلته وأنت حر فالقول قول 
العبد » لأنه منكر للضمان لما انه أسنده إلى حالة معبودة منافمه 
الضمان » إذ الكلام فيما إذا عرف رقه » والوجوب في جناية العبد 
على االمولى دفعاً أو فداء » 


الحقبقي > فلذلك لم يسر إلى الولد > ولمذالو كانت الأمة سوداء لا يازم أن 
يكون ولدها أسود . 

( قال ) أي عمد رحمه الله في الجامع الصغير ( وإذا كان العبد لرجل زعم رجل أن 
مولاه أعتقه فقتل العبد ولا لذلك الرجل خط فلا شيء له ) أي الذي زعم أنه أعتقه 
لا قليل ولا كثير ( لأنه لها زعم أن مولاه أعتقه فقد أدى الدية على الماقة وأبرأ العيد 
والمولى ) أي وادعى أيضاً ابراءالعيد وابراء المولى» لأن الإنسان مؤاخذ يزعمه ( إلا أنه ) 
أي غير أن هذا الزاعم ( لا يصدى على الماقلة من غير حجة ) فلا يكون له شيء أصلا . 

( قال ) أي عمد رحمه الله في الجامع الصغير ( فإذا أعتق العبد فقال ارج ل قتلت 
أخاك خطأ وأا عبد > وقال الآخر قتلته وأنت حر » فالقول قول العبد ) أي مع يمينه 
بالإجماع . وقال الشافمي وأحمد «رح» فبه وجهان » أحدها وهو نص الشافعي «رح» أن 
القول للمولى مع يمبنه > والثاني أن القول الجاني ( لأنه منكر للضمان لما أنه أسنده إلى 
حالة معهودة ) أى معاومة ( منافية للضان > إذ الكلام فيا إذا عرف رقه والوجوب في 
جناية العبد على المولى دقع وفداء ) أى من حبث الدفع إلى ولي الجناية» ومن حيث الفداء 
واعترض بأن العبد قد ادعى ارخا سابقاً في إقراره والمقر له منكر لذلك التاريخ فينيغي 


هم 


وصار كما إذا قال البالخ العاقل طلقت امرأقي وأا صبي » أو بعت 
ذاري وأا صبي » أو قال طلقت امرآتي وأنا تون » وقد کان 
جنونه معروفاً كان القول قوله ا ذكرتا . قال ومن أعتق جارية ثم 
قال لها قطعت يدك وأنت أمي » وقالت قطعتها وأنا حرة فالقول 
قولحا » وكذلك كل ما أخذ متها إلا الجاع والغلة استحسااً ‏ وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف «رح» . وقال مد لا يضمن إلا شا 
قائماً بعبنه يؤمر برده عليبا لأنه متكر وجوب الضمان لإستاده 


أن يكوت القول قوله . وأجيب يأن اعتبار التارمخ الترجمم بعد وحود أصل الاقرار > 
وها هنا هو منكر لأصله > قصار كمن يقول لمبده أعتقتك قبل أن تخلق أو أخلق . 

( فصار ) أى حك هذا ( كا إذا قال البالغ العاقل طلقت أمرأتي وأا صبي > أو بعت 
داري وأا صبي » أو قال طلقت أمرأق وأا نون » وقد كان حتونه ممروقاً كان القول 
قوله لما ذكرظ ) أثار به إلى قوله لما أنه أستده إلى حالة ممهودة متاق ة الضان » لآن 
الصبي والجنون يناي ذلك . و كذا إذا قال أقررت هذا الال لفلان وأ صبي > وقال 
ا مقر له بل أقررت وأنت بالغ فالقول قول المقر > لأن الصبي يناقٍ وجوب الاقرار . 

( قال ) أى عمد «رح» في الجامع الصغير ( ومن أعتق جارية ثم قال لها قطمت يدك 
وأنت آمتي > وقالت قطعتها وأا حرة فالقول قولها . و كلك كل ما أخذ منها إلا الجاع 
والغلة ) بأن قال جامعتك وأنت أمتي » أو قال أخفت منك غلة عملك وأنت مسق 
فقالت بل كان ذلك بعد المتتى قإن القول لمولى, ( استحسانا ) أى من حمث الاستحسات 
( وهذا ) أى كون القول للمولى ( عند أبي حنيفة وألي يوسف «رح» ) - 

( وقال عد رے» لا يضمن إلا شتا قاع بعيته ) أى لا يضمن الول إلا إذا أقر يأخد 
شيء بعمنه والمأخوذ قائم في يده » واختلف فيه على هذا الوجه أجنعوا قبه ( يؤمر يرده 
عليها ) وبقول عمد قال زفر «رح» ( لأنه ) أى لأن ا مولى (متكر وجوي الضياتلاستاده 


امه 


الفعل إلى حالة معبودة منافية له كما في المسألة الأولى » وكما في 
الوطء والغلة » وفي الشيء القائم أقر ببدها حيث اعترف بالأخذ ‏ 
منها ثم ادعى التملك عليبا وهي منكرة » والقول قول المنكر › 
فلب ذا يؤمر بالرد إلمبا . ولهما أنه أقر بسبب الضمان ثم ادعی 
مايبرئه فلا يكون القول قوله كما إذا قال لغيره فقأت عينك 
اليمنى وعيني اليمنى صحيحة » ثم فقشت وقال المقر له لا بل فقأتها 
وعبنك البمنى مفقوءة فإن القول قول المقر له » وهذا 


الفمل إلى حالة معودة مناقبة له كا في المسألة الأولى ) أشار بها إلى قوله وإذا أعتق العبد 
فقال لارجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد»وقال الآخر قتلته وأنت حر فالقول قول المد . 

( وكا في الوطء والغلة > وفي الشيء القائم أقربيدهاحمث اعترف بالأخذ منها ثم ادعى 
التملك عليها » وهي منكرة والقول قول المنكر فلهذا يؤمر بالرد إليهاء ولا ) أى ولأبي 
حشيفة وأبي يوسف رحمهها الله ( أنه ) أى أن المولى ( أقر بسبب الضان ثم ادعى ما يبرن 
فلا يكون القول قوله »> كا إذا قال لغيره فقأت عينك اليمنى وعيني البمنى صحيحة ثم 
فقشت ) بريد به براءته عن ضهان العين قصاصا وإرشاً ( وقال المقر له لا بل فقأتها وعبنك . 
اليمنى مفقوءة ) يدعي وجوب نصف الدية عليه لما أن المضو التالف إن كان صحيحا ثم 
سقط يسقط القصاص ولم يدخل حت التلف إلى الارش > لآن حقه ابتداء في القصاص من 
غير تخير عندة خلافا للئمة الثلاثة » لكن ذكر في الايضاح والذخيرة لا قصاص في العين 
إذا فقثت عمداً أو خطأ > وإنا يحب القصاص إذا كانت قانمة وذهب ضوؤها . 

وفي المستصفى لا قصاص في الحدقة ٠‏ إنا القصاص إذا ضربها وذهب ضووّهاء ولكن 
ذكر في الذخيرة بعد ذكر هذه الروايات إلى الأجناس انه لو ضرب غير إنسان باصبع 
ضربة حقيقة فذهب ضوؤها وجد بعد ذلك ففيه القصاص يحمل ما ذكر في الكتاب على 
تلك الرواية ( فان القول قول المقر له » وهذا ) يشير به إلى قوله أقر يسبب الضمان ثم 


نض 


لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان لأنه يضمن يدها لو قطعبا 
وهي مديونة » وكذا يضمن مال الحوبي إذا أخذه وهومستأمن , 
بخلاف الوطهء والغلة » لأن وطء المولى أمته المديونة لا يو جب 
العقر . وك ذا إذا أخذه من غلتها وإن كانت مديونة لا يوجب 
الضمان عليه فحمل الإسناد إلى حالة معمودة منافية للضمان . قال 
وإذا أمر العبد امحجور عليه صبياً حرا بقتل وجل فقتله فعلى 
عاقلة الصبي الدية» لانه هو القاتل حفيقة » وعمده وخطؤه سواء 
على ما بينا من قبل » 


ادعى ما يبرئه قلا يكون القول له ( لأنه ) أى لأن المقر ( ها أستده ) أى ما أستدسيب 
الضيان وهو الأخذ أو القطع ( إلى حالة منافية الضمان ؛ لأنه يضمن يدها ) أى يد الآمة 
( لو قطعها وهي مديونة ) أى والحال أنها مديونة . 

( وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن ) أى والحال أنه مستأمن . وقال 
الاكقل «رح» هذا لبس له تعلق ما نحن فبه من مسألة القطع > لكنه ذكره ييان] لمسألة 
أخرى » صورتها مسم دخل دار الحرب يأمان وأخذ مال حربي ثم أخرجا إلينا فقال له 
المسم أخذت منك مالا وأنت حربي فقال لا بل أخذت مني وأا مسل فإنها على الخلاف. 

( بخلاف الوطء والغلة ) هذا يتصل بقوله كما قي الوطء والغلة ومو جواب عا 
قاسه جمد « رح » ( لان وط المولى أمته المديونة لا يوجب العقر ) وكذا وطء الامة 
المرهونة لا يوجب العقر ( و كذا إذا أخذه من غلتها» وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان 
عله فحمل الاسناد إلى حالة معبودة منافية للضمان ) أى للضمان . ٠‏ 

( قال ) أى عمد «رح» في الجامع الصغير ( وإذا أمر العبد الحجور عليه صا 
حرا بقتل رجل فقتله فعلى عاقله الصبي الدية > لانه هو القاتل حقيقة » وعمده وخطأه 
سواء على ما بينا من قبل ) وسواء كان أيضاً مأذونا أو مكاتبا » وقيد يأن يكون الصبي 


۳A۸ 


ولاشيء على الآمر . وكذا إذا كان الآمر صبياً لأنبما لا يؤخذان 
بأقوالا » لان المؤاخذة فيها باعتبار الشرع » وما اعتبر قولما » 
ولارجوع لعاقلة الصبي على الصبي الآمر ابدا ويرجعون عل العيد 
الآمر بعد الإعتاق لان عدم الاعتبار لحق المولى وقد زال ء 
لا لنقصان أهلية العبد» بخلاف الصبي › لاه قاصر الاهلية . 
قال وكذلك إن أمر عبداً »معتاه أن يكون الآمر عبداً وا مور 
عبداً حجورآً عليه| يخاطب مولى القاتل بالدفع أو الفداءء ولا 


حرا » لانه لو كان عبداً فمولاه خير بين الدفع والفداءكثم بعد الدفع والقداء برجع مولاه 
على المحجور الآمر بعد الاعتاق بقيمة عبده » إشارة الى ما ذكره قسل فصل آلجنين ( ولا 
شيء على الآمر » و كذا اذا كان الآمر صبما » لانبما لا يؤخذان بأقوالهما » لان المؤاخذه 
فيها باعتبار الشرع وما اعتبر ) أى الشرع ( قوهما ولا رجوع لعاقلة الصبي على الصبي 
الآمر أيداً » وبرجعون على العبد الآمر بعد الاعتاق) وفي الناية وفي هذه الروايةضعف» 
لانه ذكر في الجامع الحبوبي والتمرتاشي ولا رجوع لهم على العبد لا في الخال » ولا بعد 
العتق . واذا كان العبد المأذون في التجارة » لان هذا الضمان لبس بضمان الغصب » لان 
الحر لا يغصب » وانما هو ضمان جناية > وجناية العبد لا تلزمه بعد العتق » وكذا 
ذكر في المغني محالاً إلى الرمال لذا نعم أن ماذكر في الكتاب نوع ضعف لحالته 
هذه الروايات . 

( لأن عدم الاعتبار لحق المولى » وقد زال لا لنقصان أهلية ) أي لآن عدم الاعتبار 
لق الولي > وقد زال لا لنقصان الأهلية ( العبد بخلاف الصبي »2 لآنه قاصر الأهلية ) وقد 
زال حتق المولى بعد العتق فبؤخذ ازوال المانع » وقي الصبي ل يعتبر قوله القصور أهلية . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وكذلك إن أمر عبد ) أي و كذلك الحكم إن 
أمر العبد المحجور علمه » أشار إلبه المصنف بقوله (معناه أن يكون الآمر عبداً والمأمور 


۳۹۹ 


رجوع له على الأول في الحال ويجب أن يرجع بعد العتق بأقل من 
الفداء وقيمة العبد » لأنه غير مضطر في دفع الزيادة » وهذا إذا كان 
لقتل خطأ » وكذا إذا كان عمد والعبد القاتل صغيرآً , لأن عمده 
خطأ » أما إذا كان كبيراً يجب القصاص لجريانه بين الحر والعيد . 
قال و إذا قتل العبد رجلين عمداً ولكل واحد منها وليان فعضأ 
أحد ولبي كل واحد متها فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو 
بشديه بعشرة آلاف درهم ء لأنه لما عفا أحد ولبي كل واحد منیا 
سقط القصاص وانقلب مالا فصار كا لو وجب الال من الإبتداء » 
وهذا لأن حقبم في الرقبة أو في عشرين ألفاً وقد سقط نصيب العافيين 


عبداً حجوراً عليه يخاطب مولى القائل بالدفع أو القداء » ولا رجوع له على الأول في 
الخال » وصحب أن برجم بعد العتتى بأقل من الفداء وقيمة العبد »> لآنه غير مضطر في دفم 
الزيادة ) أي لا ضرورة في إعطاء الزيادة لأنه يتتخلص عن عبدة الضمان باعتبار الأقل من 
القداء وقممة العبد » لأنه نما أتلف بأمره ما هو الأقل منبا ( وهنا ) أي الذي ذكرة 
(إذا كانالقتل خطأ > و كذا إذا كان عمد والعبد القاتل ) أي و كذا الحكم إذا كانالقتل 
عدا والحال أن العبد هو القاتل » وإنه ( صغيرآًء لآن مده خطأ > أما إذ كان كبيراً 
- جب القصاص لجريانه بين الحر والعبد ) . ) 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وإذا قتل العبد رجلين مدآ » ولكل واد 
منهما ولبان فعفا أحد وليي كل واحد منهما»فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه 
بمشرة آلاف درم » لأنه لما عفا أحد وليي كل واحد منبما سقط القصاص وانقلب مالاً» 
فصار كا لو وجب المال من الابتداء ) ولو زجب امال في بداية الأمر بسبب القتيلين لكان 
بالنصف فكذا هنا . 

( وهذا لأن حقهم ) أي حت الأولياء ( في الرقبة أو في عشرين ألفاً وقد سقط نصيب 


لا“ 


وهو النصف وبقي النصف . ف إن كان قتل أحدها عدا والآخر 
خطأ فعفا أحد وليي العمد » فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألا 
خسة آ لاف الذي ل يعف من ولبي العمد وعشرة آلاف لولبي 
الخطأء لأنه لما انقلب العمد مالآ كان حق ولي الخطأ في كل الدية 
عشرة لاف » وحق أحد ولبي العمد ني نصفبا خسة آلاف ولا 
ثلثاه اولي الخطأ وثلثه لغير العافي من ولي العمد عند أبي حتيفة . 
وقالا يدفعه أرباعا ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لول العمد فالقسمة 
عندها بطريق المنازعة »فيسلم النصف لولي الخطأ بلا منازعة » 
واستوت منازعةالفريقين في النصف الآخر » فينتصف» فلبذا يقسم 
العافيين ) من الأولماء الاربعة ( وهو النصف » وبقي النصف » فإن كان قتل أحدما 
مدآ ) أي فإن قتل أحد الرجلين عمداً ( والآخر ) أي وقتل الرجل الآخر ( خطأ فنا 
أحد ولي العمد » فإن قداء المولى فداه بخمسة عشر ألف] » خسة آلاف الذي لم يعف من 
ولي اليد e O CN‏ لايق لض قال كان حت ولي الخطاً في 
كل الديةعشرة آلاف »و حق أحد ولمي العمد فينصفها خمسة آلافولا تضايق فالفداء)لانه 
يحب في الدمة » والذمة صالحة أن يثبت فنها أموال كثيرة ( فتحب خمسة عشر ألف] » 
ا هم تلا تتاء لو الخطأ > وله لدي ماق من وبي العمد عند أب حنيفة 
( وقالا يدقعه ارا > ثلائة أرباعه لولي الخطأ » وريعه لولي العمد فالقسمة عندهما 
يطريق المنازعة » فيس النصف لول الخطأ بلا منازعة ) وبقي النصف الآخر ( واعتوت 
منازعة الفريقينفي النصف الآخر ) وکل واحد من ولي الخطأ وشريك العافي يدعيته 
( فيتتصف ) أي فيجمل هذا النصف بينهما نصفين (فلبذا يقسم أرباعا ) أى فلأجل هذا 


VY 


أرباعاً » وعنده يقسم بطريق العول والمضارية أثلاثأءلآن الحق تعلق 
بالرقبة أصله التركة المستغرقة بالديون » فيضر بهذا ن بالكل » وذلك 
بالنصف » ولذه المسألة نظائر وأضداد ذكرتاها في الزيادات . قال 
وإذا كان عبد بين رجلين فقتل مولى لما » أي قريب لما فعفا أحدها 


كانت القسمة بمنهما بطريق المنازعة أرباعا » ومعنى المنازعة أن كل جزء وقصع من 
دعوى قد سل للآخر بلا منازعة . وقال الفقبه أبو اللبث في شرح الجامع الصغير 
وفي قول زفر لصاحب الخطأ النصف »> ولصاحب الممد الذي لم يبق الربع» 
وبقي الربع لمولى . 

( وعنده) أى وعند أبي حنيفة ( يقسم بطريق العول والمضارية أثلاثاً ) ومعنى 
العول أن يضرب كل واحد منهم. يسبمه فيجمع السهام كلا ويقسم السهام على مبلغ السهام 
ألفين ( لان المت تعلق بالرقبة ) لان أصل حقها ليس في غير العبد » بل في إرش الذي 
هو بدل المتلف » والقسمة في غير العين تكون يطريق العول والمضاربة > وهذا لان 
حتى ولى الخطأ في عشرة آلاف وح الشريك الغافي في خسة فبيضرب كل 
واحد منہما نحصته . ْ 

( أصله ) أى أصل أبي حنيفة ( التركة المستغرقة بالديون ) كا لو كانت ألفا ولرجلين 
على الممت ثلاثة لاف » لاحدها ألف وللآخر ألفان » فإن التركة تقسم بينهما بطريق 
المول المضاربة أثلاثا مثلثا كالتر كة لصاحب الالفين » وثلثها لصاحب الالف ( فيضرب 
هذان ) أي ولي الخطأ ( بالكل وذلك ) أى ولي الممد ( بالنصف ) أى يضرب بالنصف 
( ولهذه المسألة نظائر ) أي أمثال ( وأضداد ) يمني خلافها ( ذكرناها في الزيادات ) 
أى في كتاب الزيادات تصنشفه وفد مضى في كتاب الدعوىبشيء مما ذكر في الزيادات 
فی باب ما يدعيه رجلان . 

(قال) أي عند في الجامع الصغير ( وإذا كان عبد بين رجلين فقتل مول مما » أى 
قربا لما ) كأخنهما أو عمبما ( فعفا أحدها بطل الجبع عند أبي حنيفة ) أى بطل 


VY 


والعصبة > والجمع موالي » كذا فى التفسير 


بطل الميع عند أبي حنيفة . وقالا يدفع الذي عفا نصف تصيبه إلى 
الآخر أو يفديه بربع الدية » وذكر في بعض النسخ قتل ولا 
لاء والمراد القريب أيضا . وذكر في بعض النسخ قول عمد مع أني 
حنيفة . وذكر في الزيادات عبد قتل مولاه وله ابنان فعفا أحد 
الابنين بطل ذلك ڪل عند اي حثيفة ومد > وعند أبي يوسف 
الجواب فيه كالجواب في مسألة الكتاب ولم يذكر اختلاف الرواية 
لاني يو سف رحمه الله أن حق القصاص ثبت في العبد على سبيل الشيوع 
لأن ملك المولى لا يمنع استحقاق القصاص له » فإذا فا أحده) 
انقلب نصيب الآخر وهو النصف مالا غير أنه شائع في الكل 
فيكون نصفه في نصيبه » والنصف في نصيب صاحبه فيا يتكون 
في نصبيه سقط ضرورة أن المولى لايستوجب عل عبده مالآ » وما 
کان في نصيب صاحبه بقي ونصف النصف هو الربع » فلبذا يقال 
إدفع نصف نصيبك أو افتده بربع الدية . ولا أن ما يجب من 


الدم كله عنده ( وقالا يدقع الذى عفا نصف نصيبه إلى الآخر » أو يفديه بربع الدية . 
وذكر في بعض النسخ) الجامع الصغير (قتلولباً ههما) والولي القريب والمولى (والمراد القريب 
أيضاً ) وقال الله تعالى فإ وإني خفت الموالي من ورائي # ه مريم > والمولى إين العم 


. وقال الاترازى ويحتمل أنه أراد به المعتى 


الذى أعتقاء » فصارا عصبة له بالولاء وقد ذكر فشر الاسلام ( وذكر في يعض النسخ ) 
الجامع الصغير ( قول “ عمد مع قول أبي يوسف وهو الاشبر ) ذكر في بعض النسخ » 


. قول مد مع قول أبي حسفة » هامش‎ )١( 


VY 


المال يكون حق المقتول » لأنه بدل دمه » ولهذا تقضى منه ديونه 
وتنفذ به وصانآه » ثم الورثة يخلفونه فيه عند الفراغ من حاجته 
والمولى لا يستوجب على عبده ديناً فلا تخلفه الورثة فيه. 
قصل 
ومن قتل عبد خطأ فعليه قيمته لا تزاد على عشرة آلاف درهم » 
فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قضى له بعشرة آلاف 
إلا عشرة » وني الامة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا 
عشرة » وهذا عند أبي حنيفة ومد . و قال أبو يوسف والشافعي 


أى تسخ الجامع قول مد مع قول أبي حنيفة «رح» . وقال القدورى في كتاب‌التقريب 
ويراد الصحبح أنه مع أبي حتيقه ؟) 3 
( قصل ) 


أى هذا فصل في أحكام الجناية على العبد . ولا فرغ من جنايته على غيره شرع في 
حك الجناية علبه » وقدم الاول لان القاعل متقدم على المفعول . 

( ومن قتل عبداً خطأ فعلمه قيمته لا تزاد على عشرة آلاف درم » فإن كانت قيمته 
عشرة آلاف درم أو أكثر قضى له بعشرة آلاف إلا عشرة > وفي الامة إذا زادتقيمتها 
على الدية خمسة آلاف إلا عشرة ) أى هنا لفظ القدورى . وقال المصنف ( وهذا عند 
أبي حضفة وعحمد ) وبه قال النخعي والشعبي والثورى وأحمد في رواية . 

( وقال أبو يوسف والشافعي تجب قبمته بالغة ما بلغت ) وبه قال مالك وأحمد » 


(؟) هكذا في الاصل ؛ كلام من المتن غير مشروح > وقد وجد في الاصل كلام في 
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ولو غضب عبد قيمته عشرون ألفآ فبلك في يده تجب قيمته بالغة 
ما بلغت بالإجاع . لا أن الضمان بدل المالية » ولحذا يجب لامولى 
وهو لا يملك العبد إلا من حيث المالية . ولو قتل العبد المبيع 
قبل القبض يبقى العقد › وبقاؤه ببقاء المالية أصلاً أو بدلا » وصار 
كقليل القيمة وكالخصب . ولأبي حنيفة ومد قوله تعالى ل ودية مسامة 


وهو قول سعيد بن المسيب ومد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز والزهرى وإسحاق 
ومكحول وإياس بن معاوية والحسن . وقال الكرخي. وروی عن على وان عمر وابن 
عباس رضي الله ثعالى عنهم فيه القيمة يالغ ما بلغ ( ولو غصب عبداً قيمته عشرون ألفاً 
فبلك في يده تجب قيمته بالغة ما بلغت بالاجماع ) . 

( هما ) أي لأبي يوسف والشافعي ( أن الضيان بدل المالية » ولمذا يحب لمولى وهو 
لا يملك العبد إلا من حيث المالية ) لا من حيث الآدمية» فاو كان الضمان بدل الدم لوجوب 
الضيان للعبد » لآنه في حت الدم مبني على أصل الحرية . 

( ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى المقد ) ذكر هذة أيضا على سبيل الإيضاح 
عطفا على قوله حب لمولى » يعني أن بقاء العقد باعتبار المالية لا باعتبار الآدمبة » دل على 
از الضمان بدل المالية . بيان هذه المسألة كا قاله القدوري في كتاب التقريب . قال أبو 
يوسف إذا قتل المبمع في يد المائع فاختار المشتري إجازة الع كان له القصاص»و كذلك 
إذا اختار فسخ البيع كان للبائع القصاص »2 وهذا حفظ عن أبي حنفة . وقال أب يوسف 
ليس للبائع القصاص وروى ابن زياد عله لا قصاص للمشقري أيضاً ( وبقاؤه ) أي بقاء 
العقد ( ببقاء المالية أصلاً ) يعني إن بقي العين ( أو بدلا ) يمني إن هلكت ( فصار ) أي 
العبد. ( كقليل القبمة ) يعني لو كان المبد قليل القيمة يحب ذلك القدر ولا يبلغ إلى 
الدية ( وكالغصب ) أي وكان الغصب يعني في الغصب ك ذلك لا يحب إلا قدو القممة 
لا يبلغ إلى الدية . ( ولأبي حنيفة ومد قوله تعالى © ودية مسلمة إلى 
أمل @ 46 النساء ) وجه الاستدلال به أن الله تمالى ( أوجبها ) أي 


فنا 


إلى أهله 4 ؟4 النساء » أوجبها مطلقاً وهي اسم للواجب بقابلة الآدمية 
ولأن فبه معنى الآدمنة حى كان مكلفاً وفنه معنى الالية والآدمية 
أعلاها فيجب اعتبارها بإهدار الأدنى عند تعذر الجع بمنهها 
وضان الغصب هقابلة المالية » إذ الغصب لا يرد إلا على المال » وبقاء 


الدية ( مطلقا ) من غير فصل بين الحر والعبد من قتل خطأ ( وهي ) أي الدية (إسمم 
للواحب بمقابلة الآدمبة ) تقريره أن الله تعالى رتب في قتل الخطأ حكمين الكفارة والدية 
والعبد داخل في حقوق وجوب الكفارة بالإجماع فيجب أن يكون في حتى الدية كذلك» 
لأنه قال رمن يقتل مؤمناً والعبد مؤمن فيكون ما وجب بقتله الدية » ولا يحوز الزيادة 
على النص بالرأي أن المراد حر مؤمن . 

( ولآن فيه ) أي في العبد ( معنى الآدمية حتى كان مكلف ) بالإيهان والشرائع التي 
تحب عليه من الصلاة والصوم والعقوبات ( وفيه ) أي في العبد ( معنى الماليه ) حتى ورد 
عليه المنك بلا خلاف ( والآدمية أعلاهما) لا محالة ( فيجب اعتبارها ) أي اعتبارالآدمية 
(بإهدار الأدنى عند تعذر الجع بينهما ) أي بين معنى المالية ومعتى الآدمية » لمم 
أجمعوا على أن الضمان إما يدل المالية أو بدل الآدمية » والعكس يعني إلى إهدارهما 
جميعا » لأن الآدمية أصل لقيام المالمة بها » وقي إهداره الأصل إهدار البائع وإهمدار 
أحدها أولى من إهدارهما 1 

فإن قبل لا نسل أن المع ببنبما متعدد » بل بإيحاب القيمةبالغة ما بلغت لوجد المع 
بينهما . أجيب بأن المع إنما يوجد بإ يجاب الدية مع كال القبمة وذلك لا يجوز التقوى 
لخروجه عن الإجماع . 

( وغمان الغصب ) هذا حواب من قوهما وكان كالغصب > يانه أن ضمان الغصب 
لا يحب إلا ( بمقابلة المالبة » إذ الغصب لا برد إلا على المال ) وهو ظاهر ( وبقاء العقد ) 
هذا جواب عن قوهما لو قتل العبد المبيع“بيانه أن بقاء العقد في قتل العبد المبيع ( بتبع 
الفائدة ) وهي انقلاب القصاص مال بالمقد والصلح » فبقاءه يدل على أنه يبقى لجل 
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العقد يتبع الفائدة حتى يبقى بعد قتله عمد وإن لم يكن القصاص 

بدلا عن المالية » فكذلك أمر الددية وفي قليل القيمة الواجب 

بمقابلة الآدمية » إلا انه لا يسمع فيه فقدرتاه بقيمته رأياً > يلاف 

كثير القيمة » لأن قبمة الجر مقدرة بعشرة آلاف درم » ونقصنا 

منبأ في العبد إظباراً لاطاط رتبته وتعبين العشرة بأثر عبد الله بن 
عباس رضي الله عنما . 


الفائده أو هي تمكن المثتري من الصلح والعقر » وجوب العفو عليه ( حق يبقى ) العقد 
إيضاح لبيان يقاء العقد لأجل الفائدة » أى حى يبقى العقد ( بعد قتله عمداً وإن م يكن 
القصاص بدلاً عن المالية ) أى في حت المشتري ( فكذلك أمر الدية ) أى يمقى لفائدة 
المثتدي ( وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدميه ) يعني أن الواجب في قليل القيمة بدل 
الآدمية ( إلا أنه لا يسمع فيه ) أى في قليل القيمة » لأنه لم برد فيه شيء . 

فإن قبل قوله ستيه إلا أن قتيل خطأ العمد مطلق يتناول الحر والعبد » فيكو ر: 
السماع فيه موجوداً . قلنا خص من ذلك الحديث المرأة © لأنه لا يحب بقتلها مائة من 
الإبل فبخص العبد منه » لأن المعنى الخصوص موجود فيه وهو التفاوت في المالكية 
بين الرجل والمرأة . 

(فقدرناءبقيمته رأيا ) مقدر بالقليل بقيمة العبد من حيث الرأى > لأنه عكن معرفة 
نقصان بدل نفسه من بدل نفس الخر بالرجوع إلى تقويم المالية “ولا كذلك في كثير القيمة 
لأنه تعذر ذلك فيه . 

ومعنى قوله (بخلاف كثير القيمة“لآن قبمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درم ونقصنا منها 
في المبد إظباراً ) أي لأجل الأظهار ( لانحطاط رتبته ) أى رتبة العبد عن رتبة الحر 
( وتعبين العشرة) كأنه جواب عما يقال لما قدرثم القليل بالقيمة رأيا فيا قدرتم بالعشرة في 
قيمة الحر » فأجاب بأن تعيين العشرة في ذلك ( بأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنبما ) 
قال احرج هذا ضعبف . وقال الأترازى روى القدورى في شرح ختصر الكرخي عن 


VY 


قال وف يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمة آلافى إلا خمسة 
لأن اليد من الآدمي نصفه فتعتبر بكله وينقص هذا المقدار 


عبد الله بن مسعود أنه قال في قبيمة العبد لا بزاد على عشرة آلاف إلا عشرة . وقال 
الأكمل وغيره دفع في بعض النسخ ابن عباس وهو ما روى عنه لا يبلغ قبمة العبد دة 
الحر » وينقص:منه عشرة درام والأصح لموافقة لأكثر النسخ . ش 

وقال الأترازى ذكر ابن عباس موضع ابن مسعود غير صحيح » لآن مذهب ابنعباس 
مثل قول أبي يرسف رواه الكرخي كذلك . وقال الا كمل « رح » واعترض با روى أن 
عرو وعلا وإين عبر رضي الله تعالى عم أوجبوا في العبد قيمته بالغة ما بلغت . 
وأجيب بأن المروي عن ابن مسعود راجح » لآن فيه ذكر المقدار وهو مالا هتدي إليه 
العقل > ويس فيا روي عن غير ذلك » بل فيه قياس سائر الآقوال من تبليغ قيمته بإلغة 
ما يلغت » فكان مول على أنهم قالوا بالرأى ومثله لا يعارض ما هو بنزلة المسموع من 
رسول الله بلي » انتهى . قلت روى ابن أبي شيبة وعبدالرزاق في مصنفيه) عن النخعي | 
- والشعبي قال لا يبلغ قيمة العبد دية الحر . 

( قال ) أى القدورى ( وفي يد العبد نصف قيمته .لا بزاد على خمة لاف إلا خسة) 
أى لا بزاد نصف الحر قبمة العبد في تضمين الجانى على خمسة آلاف درم منقوصاً مله 
خسة دراهم . وفي النهاية هذا خلاف ظاهر الرواية » لأنه ذكر في المبسوط ففي طرف 
المملوك يعتبر قممة المالبة فقط © وبهذا لا يضمن بالقصاص .ولا بالكفارة إلا أن مدا قال 
في بعض الروايات القول بهذا يروى إلى أنه يحب بقطع طرفه ما يحب بقتله الجاني . قال 
فلہذا لا بزاد على نصف بدل نفسه فيكون الواجب فيه خمسة آلاف إلا خمسة . 

وذكر في الأسرار أن جانب المالبة أغلب » وفي فتاوى الظبيرية وجامع الحبوبي ما 
يوافق رواية المتن حبث قالا موضحة العسد مثل موضحة الحر يقضى بخمسمائة درم إلا 
نصف درم . ولو قطع اصبع عبد عمدآً أو خظأ وقيمته عشرة آلاف أو أكثر فعليه عشر 
الدية إلا درم » فكأن الشمخ اختار.رواية مد » وبه قال الكا كي . 

( لأن اليد من الآدمي نصفه فتعتبر كله وينقص هذا المقدار إظباراً لانحطاط رقبته 
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إظبارآ لانطاط رتبته » وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من 
قيمة العبد , لأن القيمة في العيد كالدية في الحر. » إذ هو بدل الدم 
على ما قررتاه . وإن غصب أمة قيمتبا عشرون ألفاً فاتت في بده 
فعليه تمام قيمتبا لا بينا أن ضهان الغصب ضمان المالية . قال ومن 
قطع يد عبد فأعتقه المولى ثم مات من ذلك » فإن کان له ورئة غير 
المولى فلا قصاص فيه وإلا اقتص منه » وه ذا عن دأبي حتيفة وأبي 
يوسف . وقال عمد لا قصاص في ذلك » وعلى القاطع إرش اليد 
وما نقصه ذلك إلى أن يعتقه ويبطل الفضل » وإنا لم يحب القصاص 


وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قبمة العبد ) يعني إذا وجب في الحر كل الدية 
يجب في العبد كل القيمة وكل شيء من الحر يحب فيه نصف الدية فقبه من العبد القيمة 
( لآن القيمة في العبد كالدية في الحر > إذ هو بدل الدم على ما قررةء ) أشار به إلى قوله 
ولأبي حشفة وجمد «رح» قوله تعالى ل ودية مسامة إلى أهله » ++ النساء » أو جربا 
مطلقاً > وهو إسم للواجب بقابلة الآدمية إلى آخر ما قال . 

( وإن غصب أمة قيمتها عشرون ألفا فياتت في يده قعليه تام قيمتها ا بنا ) فيا 
مضى ( أن شمان الغصب مان المالية ) لأن القصب يرد عليه من حسث أنه مال لا من 
حيث أنه آدمي فتعتير المالية بالغا قبمتها ما بلغت . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( ومن قطع يد عبد فأعتقه المولى ثم مات من ذلك 
فإن كان له ورثة غير المولى فلا قصاص فيه ) على اققاطعو إلا أي وإن لم يكزله ورثة غير 
الولى ( وإلا اقتص منه ) أي من القاتل ( وهذا ) أي المذ كور من الحم ( عند أبي حنفة 
وأبي يوسف ورح» ) . 

( وقال محمد لا قصاص في ذلك » وعلى القاطع إرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن 
يعتقه ويبطل الفضل ) أي ما في القيمة» وبه قالت الآمة الثلاثة إلا أن عتدم تجب قيمته 
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في الوجه الأول لاشتباه من له الحق » لأن القصاص يحب عند 
الموت مستنداً إلى وقت الجرح » فعلى اعتبار حالة اجرح يكون 
الحق لامولى » وعلى اعتبار الحالة الثانبة يكون لاورثة فتحقق 
الاشتباه و تعذر الاستيفاء فلا يجب على وجه يستوفى» وفيه الكلام » 
واجتاعها لا يزيل الاشتباه » لأث الملكين في الحالين بخلاف 
العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر إذا قتل » لأن ما لكل 


بالغة ما بلغت للسيد » وعن أحمد في رواية يحب دية الحر اعتباراً بحالة الموت ( وإنها م 
يحب القصاص في الوجه الأول ) أي فيا إذا كان له ورثة غير المولى ( لاشتباه من له الح ) 
يعني المستوفى » وجهالته تمنع القصاص ( لأن القصاص يحب عند الموت مستنداً إلى وقت 
الجرح » فملى اءتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى » وعلى اعتبار الحالة الثانية ) وهي 
حالة الموت ( يكون للورثة » فتحقق الاشتباه وتعذر الاسشفاء » فلا يحب على وجه 
يستوفي ) الاشتباه من له الحتى ( وفبه الكلام ) أي فيا إذا كان له ورثة غير المولى . 


وقبل أى في رجوعه يستوفى »> ولا كلام في أصل الوجوب لافادة الاستيفاء وإذا 2 


فات مقصوده سقط اعتباره . وقيل أى في تعذر الاستيفاء . وقيل أى في تحقق الاشتباه 
من له القصاص . وقال شخى العلاء ووصل شخي رحمه الله بخطه الضمير في فيه » 
أى تعذر الاستبفاء وشجه بهاء الدين الخطابى «رح» . 

( واجتاعها لا يزيل الاشتباه ) هذا جواب عا يقال مناه » أى من له الحق مشتبه » 
لکن بزول الاشتباه باجتاعبما. فأجاب اجتّاعبما أى اجتاع المولى والورثة لا يزيل الاشتباه 
المذكور ( لأن الملكين ) أي ملك المولى للقصاص » فالنظر إلى حالة الجرح وملك الورثة 
فالنظر إلى حالة الموت ( في الحالين ) أي فى حال الجرح وحال الموت مختلف » فإنالملك 
للمولى وقت الجرح دون الموت وللورئة بالعكس > وعند الاجتاع لا بشت الملك لكل 
واحد منبا على الدوام فى الحالين فلا يفيد الاجتّاع . 

( بخلاف العمد الموصى بخدمته لرجل وبرقمته قرته لآخر إذا قتل “لأن ما لكل منبما من 
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منبما من الحق ثابت من وقت الجرح إلى وقت الموت » فإذا اجتمعا 
زال الاشتباه و محمد في الخلافية وهو ما إذا لم يكن للعبد ورثة سوى 
المولى أن سبي الولاية قد اختلف لأنهالملك على اعتبار إحدى الحالتين 
والورثة بالولاء على اعتبار الأخرى» فنزل منزلة اختلاف المستحق 
فیا بحتاط فيه . ۴ إذا قال لآخر بعتني هذه الجار ية بكذا » فقال 
المولى زوجتها منك لا يحل له وطؤها » لأن الإعتاق قاطع للسراية » 
وبانقطاعبا يبقى الجرح بلا سراية » والسراية بلا قطع فيمتتعر ‏ 


الحمق ثابت من وقت الجرح إلى وقت الموت » فإذا اجتمما زال الاشتباه ) حاصل أن 
ا موصى له بالخدمة لا ملك له فى الرقة > والموصى له بالرقبة إذا استوفى القصاص سقط 
حى الموصى له بالخدمة > لآن الرقبة ثابتة لا إلى بدل © فلا يملك إبطال حى عليه > 
ولكن إذا اجتمعا فقد رضى الموصى له بالخدمة بفوات حقه © فيستوفي الآخر 
لزوال الاشتباه . 

( ولحمد فى الخلافية ) أى فى المسألة الختلف فيها ( وهو ما إذا لم يكن للعبد ورثة 
سوى المولى ان سبب الولاية قد اختلف لانه الملك ) أى لان سبب الولاية الملك ( على 
اعتبار إحدى الحالتين والورثة بالولاء على اعتمار الآأخرى ) أراد يبا حالة الموت (فتزل 
منزلة اختلاف المستحق فيما يحتاط فبه) أى فى الامر الذي لا يثبت الشات > يعني 
القصاص ونظر لذلك بقوله( كا إذا قال لآخر بعتني هذه الجارية بكذاء فقال الولي زوجتها 
منك بكذا لا يحل له وطؤها ) لن في التزوج يبالي بها باختلاف السببولا يبالي به في 
الأموال » كا لو أقر بألف من قرض » وقال المقرض له من من مبيع فإنةيقضي بالألف وإن 
اختلف السبب > لث في الأموال يحري البدل والاباحة فلا يبالي باختلاف السبب . 

( ولآن الاعتاق قاطع السراية وبانقطاعبا يبقى الجرح بلا سراية » والسراية بلا قطع 
فيمنع القصاص ) بين هذا بها دليل آخر > حاصل أنه كا تلف با فة ماوية . 
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القصاص. ولهما آنا تيقنا بثبوت الولاية للمولى فيستوفيه » وهذا لأن 

المقضي له معلوم » والح متحد فوجب القول بالإستيفاء . بخلاف 

الفصل الأول » لأت المقضي له يول ولا معشير باختلاف 

السبب ها هناء لأن الحكم لا يختاف بخلاف تلك المسألة » 

لأن ملك اليمين يغاير ملك النكاح حكماً » والإعتاق لا يقطع 
السراية لذاته 


فإن قبل ينبغي أن يحب إرش البد لمولى فكونه جرحا بلا سراية . أجبب 
بأنه لا يحب نظراً إلى حقيقة الجناية وهو القتل > لأنه إذا سرى تبين أن الجنايبة 
قتل لا قطع . 

( ولهما ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف درح» ( أا تمقنا بثبوت الولاية لمولى 
فبستوفيه > وهذا لآن المقضي له معاوم ) وهو الولي لأنه لا وارثالعبد غيره ( والحم ) 
وهو القصاص ( متحد فوجب القول بالاستيفاء » بخلاف الفصل الأول ) يعني إذا كان له 
ورثة غير المولى حيث ل يحب القصاص بالاتفاق ( لأن المقضي له مجبول ) لأ لو اعتبرةا 
حالة الجرح كان المقضي له هو الولي » ولو اعتبرة حالة ا موت كان للورثة . 

( ولا معتبر باختلاف السبب هاهنا ) أي في الفصل الثاني » وهو ما إذا لم يكن له 
ورثة غير المولى ( لأر الحكم ) وهو استيفاء القصاص ( لا يختلف ) لأنه في الحالين 
لواحد وهو المولى ( بخلاف تلك المسألة ) أراد بها المسألة التي قاس عليها محمد > وهي ما 
إذا قال بعني هذه الجارية بكذا » وقال المولى زوجتها منك لا يحل له وطؤها ( لأن 
ملك الممين يغاير ملك النكاح كما ) لآن ملك النكاح يثبت المل مقصوداً » وملك 
الممين لا يثبته » ولو أثبته لم يكن مقصودا فاختلف الحكم كا اختلف السبب . 

( والاعتاق لا بقاع السراية لذاته) هذا جواب عن قول عمد الاعتاق قاطع للسراية» 
معناه الاعتاق قاطع السراية في صورة الخطأ دون العمد > وذلك لانه لا يقطع السراية . 
ومعناه الاعتاى قاطع للسراية في صورة الخطأ دون العمد > وذلك لانه لا يقطع السراية ٠‏ 
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بل لاشتباه من له الحق » وذلك في الخطأ دون العمد لأن العبد لا يصلح 
مالا لامال , فعلى اعتبار حالة الجرح يتكون الحق لامولى » وعلى 
اعتبار حالة الموت يكون اميت لحريته فبقضى منه ديونه وينفذ 
وصاياه » فجاء الإشتباه . أما العمد فموجبه القصاص والعبد مبقي 
على أصل الحرية فيه » وعلى اعتبار أن ييكون الحق له فالمولى 
هو الذي يتولاه › إذ لا وارث له سواه فلا اشتباه فيمن له الحق . 
وإذا امتنع القصاص في الفصلين عند عمد يجب إرش اليد وما نقصه 
من وقت الجرح إلى وقت الإعتاق كا ذكرنا » لأنه حصل على ملكه 
ويبطل الفضل . وعندهما الجواب في الفصل الاول كالجواب عند 
) مد في الثاني . 


لذاته ( بل لاشتباه من له الحتى وذلك قي الخطأ دون العمد » لان العبد لا يصلح مالك 
لمال ) فيكون الحتى حالة الجرح لمولى لكونه قبل العتق ( فعلى اعتبارحالةالجرح 
يكون الحق لمولى » وعلى اعتبار حالة اموت يكون لميت لحريته فبقضى منه ديونه 
وينفذ وصاياه » فجاء الاشتباه . أما العمد فموجبه القصاص والعبد مبقى على أصل الحرية . 
فيه ) وغهذا م یکن اولاه أن يسفك دمه يلا حق . 

( وعلى اعتبار أن یکون الح له فالمولى هو الذي يتولاه » إذ لا وارث له سواه» فلا 
اشتباه فيمن له الحق . وإذا امتنع القصاص في الفصلين عند جمد ) في الفصلين > أي فيما 
إذا كان له ورثة عند المولى أو لم يكن له ورثة غيره ( يجب إرش البد وما نقصه من 
وقت الجرح إلى وقت الاعتاق کا ذكرة » لانه حصل على ملكه ويبطل الفضل ) 
من بقبة القيمة . 

( وعندهما ) أي عند أي حنيفة وألي يورسف درح» ( الجواب في الفصل الاول ) 
وهو ما إذا كان العبد وارث غير المولى ( كالجواب عند محمد في الثاني ) أي في الفصل 


AY 


قال ومن قال لعبديه أحدكا حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما 
فإرشهما لامولى » لأت العتق غير نازل في المعين » والشجة 
تصادف الممين فبقيا مملوكين في حق الشجة » ولو قتلبما 
رجل تجب ديةحر وقيمة عبد » والفرق أت البيان إنشاء 
من وجه وإظبار من وجه على ما عرف » وبعد الشجة بقي 
محلا للبيان » فاعتبر إنشاء في حقبما » وبعد الموت لم يبق علا 
للبيان ء فاعتبرتاه إظباراً محضأ » وأحدهما حر بيقين فتجب قيمة 


الثاني > وهو ما إذا لم يكن له وارث . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( ومن قال لعبديه أحدكا حر ثم شجا فأوقعالمتق 
على أحدحما فإرشهما للمولى ) أي بين العتق إليهم بالتعبين في أحدها » وإنما قال فأوقع 
لبدل به على أن العتتى لم ينزل على أحدهما في حتى الارش » وإن كان ظهر وقوع المت على 
أحدهما في بعض الصور كا في الموت والقتل وغيرهما » فإنه يتعين العتى في الحي بالموت 
والعبد لخروج المبت عن حل إيقاع العتق عليه » والعتى لهم في حت المعتق كالنازل عنه 
البيان » فلا بد من بقاء الحل (لان العتتى غير ازل في الممين) لانه أوقع في المنكر والعتق 
في المنكر فلا يكون بالعتق نازلا في المعين ( والشجة تصادف المعين فبقيا مملو كين فى 
حت الشجة ) فيكون إرشها للمملوكين . 

( ولو قتلها رجل تحبدية حر وقممة عبد ) لا قيمة عبدين ولا دية حرين ( والفرق ) 
أي بين قتلبما وشجها ( أن البيان إنشاء من وجه ) أي في حتى ال حل ( وإظهار من وجه 
على ما عرف ) في أصول الفقه أن الببان إنشاءمن وجه حتى يشترط صلاحمة امحل للانشاء» 
فلو قات أحدهما وبين الممتق ففيه لا يصلح > وإظبار من وجه حتى يحبر عليه . ولو كان 
إنشاء من كل وجه لا أجبر عليه أن الولي لا يجبر على إنشاء العتى ( وبعد الشجة بقي محلا 
الببان > فاعتبر إنشاء في حقبما » وبعد الموت لم يبق علا للبيان فاعتبرناء إظباراً محضاً > 
وأحدهما حر ببقين فتجب قممة عمد ودية حر » مخلاف ما إذا قتل كل واحدمنبمارجل 


PAE 


عبد ودية حر » بخلاف ما إذا قتل كل واحد منبما رجل حيث 
تهب قيمة المملو كين » لاتا لم نتيقين بقتل كل واحد منبما حرا ؛ 
وكل منبما نكر ذلك. ولأن القياس يأبى ثبوت العتق في الجبول » 
لانه لا يفمد فائدة؛ وا صححناه ضرورة صحة التصرف » وأثبتنا 
له ولاية النقل من المججول إلى المعلوم » فيتقدر بقدر الضرورة وهي 
في النفس دون الاطراف فبقي ممل وكا في حقبا . قال ومن فقأ عبني 
عبد فإن شاء المولى دفع عبده وأخذ قبمته » وإن شاء أمسكه ولا 


حبث تحب قممة المملو كين » لأثا م نتيقن بقتل كل واحد منهما حراً > وكل منهما ينكر 
ذلك ) أي من القاتلين ينكر ذلك » أي ينكر أنه قتل الحر . 

( ولآن القماس ) عطف على قوله إن المان إنشاء من وجه بريد به الفرق ثانياً بين 
الشجة والقتل » يعني أن القباس ( يأبى ثبوت المتتى في المجبول » لأنه لا يفيد فائدة ) أي 
فائدة المتى وهي أهلمة الولاية من القضاء والشبادات ( وإنما صححناه ) أي العتى ازل 
في أحدهما ( ضرورة صحة التصرف ) أي تصرف العتتى لثلا يلغو كلامه الذي امتاز عن 
سائر الحموانات ( وأثيتنا له ولاية النقل من المجبول إلى المعلوم ) بطريتى البيان تعيشنا 
للواقع بأن يظبر ذلك العتتى الميهم في أحدهما في واحد منها بعبنه» فإذا كان ثبوتالعتق 
في المنكر ثابتا بالضرورة ( فيتقدر بقدر الضرورة وهي ) أي الضرورة (في النفس)أي 
في حتى النفس ( دون الأطراف ) أي دون حت الأطراف . لأن حل العتتى هو النفس لا 
الأطراف إنما ثبت المتتى في الأطراف تما للنفس لا مقصوداً ( فبقي ) أي العيد 
( مملوكا في حقها ) أي في حتى الأطراف التي وقعت عليها الشجة على أصل القياس > 
فكان إرشبا للمولى . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ومن فقأ عبني عبد فإن شاء المولى دفسع عبده 
وأخذ قمته » وإن شاء أمسكه ولا شيء له من النقصان عند أبي حنيفة . وقالا إن شاء 


Ao 


شيء له من النقصان عند أبي حنيفة . وقالاإن شاء أمسك العبد 
وأخن ما نقصه » وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته . وقال الشافعي 
يضمنه كل القبمة ويك الجثة » لانه عل الضمان مقابلاً بالفائت 
فبقي الباق على ملكه » كا إذا قطع إحدى يديه أو فقأ إحدى عينيه . 
ونحن نقول أن المالية قائمة في الذات وهي معتبرة في حق الاطراف 
- لسقوط اعتبارها في حق الذات قصراً علمه . وإذا كانت معتبرة 
وقد وجد اتلاف من وجه النفس بتفويت جنس المنفعة » والضمان 
.| يتقدر بقيمة الكل فوجب أن يتملك الجثئة دفعاً الضرر 


أمسك العبد وأخذ ما نقصه » وإن شاء دقع العبد وأخذ قيمته ) . 

( وقال الشافعي « رح » يضمنه كل القيمة ) أي يضمن المالك الفاقىء كل القيمة 
( ويمسك الجثة ) وبه قال مالك وأحمد ( لأنه ) أي لأن الشافمي درح» ( يجمل الضمان 
مقابلا بالفائت ) وهو العينان » وقال الشافعي الضمان مثل القيمة ( فبقي الباقي على ملكه » 
كا إذا قطع إحدى يديه أو فقأ إحدى عبنيه ) فإنه بأخذ كل الدية له . 

( ونحن نقول أن المالبة قائمة في الذات » وهي معتبرة في سق الأطراف لسقوط 
اعتبارها ) أي اعتبار الأطراف ( في حت الذات قصراً عليه ) أي اعتبارها في جميع 
البدن وحده مقتصراً عليه ساقطا بالاجماع » فإن الشرع قد أوجب كمال الدية بتفويت 
الأطراف . حاصل الكلام لا يقال إن اعتبار المالبة مقصوداً على الذات فحسب » بل 
المالية في الذات والاطراف جما . ١‏ 

( وإذا كانت معتبرة وقد وجد إتلاف النفس من وجه ) استحقاق ضمان الجناية 
بالمالية وجب في تفويت اليدين * أي الممنيين ( بتفويت جنس المنفمة ) وذلك يستدعي 
الجاني ( والضمان يتقدر بقيمة الكل ) أي الذات والاطراف » فإذا كان كذلك (قوحب 
أن يتملك ) أى الجاني ( الجئة دفم] للضرر ) لثلا يازم اجةاع البدل والمبدل في ملك 


اننا 


ورعاية للمائلة بخلاف ما إذا فقأ عبني حر لان ه ليس فيه معنى 
المالية . وبخغلاف عبني المدبر لانه لا يقيل الانتقال من ملك 
إلى ملك ؛ وني قطع إحدى اليدين وفقىء إحدى العينين 
لم يوجد تفو يت جنس المنفعة . ولهما أن معنى المالية لما كان معتبراً 
وجب أن يتخير المولى على الوجه الذي قلناه كا في سائر الاموال » 
فإن من خرق ثوب غيره خرقآ فاحشاً إن شاء المالك دفع الثوب 
إليه وضمنه قيمته » وإن شاء أمسك الثوب وضمته النقصان . 


رجل واحد » لأنه لا نظير له في الشرع ( ورعابة للممائلة ) أى ولاجل رعاية المماتة في 
دقع الحئة للجاقي . 

( بخلاف ما إذا فقأعيني حر ) هذا جواب عما يقال من جهة الخصم لا براعون ما 
قلع فى الملك فقا عبنى حر > فأجاب بقوله ( لانه لبس فيه ممنى ا مالية ) إذ لا يجتمع 
البدل والميدل فى ملك واحد > ولس فيه إلا ضمان الجناية . 

( وبخلاف عبني المدير ) إذا فقأهما لىس فيه تسل الجثة (لانه ) أى لان اللددير 
( لا يقيل الانتقال من ملك إلى ملك ) لانه ملك نفسه من وجه ( وفى قطع إحدى 
اليدين ) هذا جواب قياس الشافمى المسألة المتنازع فبها على قطع إحدى يدى العبد (وفقاً 
إحدىالعينين) أى أحدعينيه “فقا القياسغير صحبح *لان فيقطعإحدى اليدين. أي إحدى 
يدي العبد وفقأ إحدى العيتين » أي إحدى عينيه ( لم يوجد فيه تفويت جنس المنفعة ) 
لان الفائت هو النصف > والباق هو النصف . 

ولما فرغ من الاستدلال على الشافعى شرع فى بیان استدلال أصحابنا » اختلفوا فيبا 
فقال ( ولهما ) أى ولابي يوسف وعمد «رح» ( أن معتى المالية لا كان ممتيراً وجب أن 
يتخير المولى على الوجه الذي قلناه ) وهو قوله وقالا إن شاء أمسك العبد إلى آخره > 
وبمن اللازمة فمه بقوله ( كما فى سائر الاموال » فإن من خرق ثوب غيره خرقا فاحشاً 
إن شاء المالك دقع الثوب إلمه وضمنه قيمته » وإن شاء أمسك الثوب وضمنه النقصان ) 


FAY 


وله أن المالية وإن كانت معتبرة في الذات فالآدمية غير مبدرة فيه وني 

الأطراف أيضأ . ألاترى أن عبد لو قطع ید عبد آخر يؤمر 

المولى بالدفع أو الفداء » وهذا من أحكام الآدمية » لان موجب 

الجناية على المال أن تباع رقبته فيبا ثم من أحسكام الاولى أنلاينقسم 

على الاجزاء ولا يتملك الج ة . ومن أحكام الثانية أن ينقسم 
وبتملك الجثة فوفرن على الشببين حظهما من الحم 


أى نقصان الثوب بحسب التخريق . 

( وله ) أى ولابي حنيفة «رح» ( أن المالية وإن كانت معتبرة فى الذات فالآدمية 
غير مهدرة فيه » وفى الاطراف أيضاً ) أى غير مبدرة » ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى 
أن عبداً لو قطع يد عبد آخر يؤمر المولى بالدفع أو الفداء > وهذا ) أي الدفع أو الفداء 
(من أحكا م الآدمية » لان موجب الجناية على المال أن تباع رقبته فيا ) أي في الجناية 
( ثم من أحکام الاولى ) أي من أحكا م الآدمية ( أن لا ينقسم على الاجزاء ) أي لا 
يرزع الضمان على الفائت وعلى الباقي > بل يكون المولى بمقابلته ( ولا يتملك الجثة ) 

( ومن أحكام الثانية ) أي ومن أحكام المالية ( أن ينقسم ) أى الضمان علىالفائت 
والباقي ( ويتملك ) أى المولى ( الجئة ) كما فى تخريق الثوب . وقال الاترازى فإن قلت 
كيف أراد صاحب الدراية بالاولى والآدمبة مذكورة بعد المالبة » و كيف أراد بالثانية 
المالية والمالية مذ كورة قبل الآدمية . ثم قلت إنما فمل كذلك لانه دلبل الشافعى أولآ» 
وهو اعتّبر معنى الآدمية » ثم ذاكره دلبل أبي يوسف وعمد وهما اعتبر المالة > فكان 
دفع الاولى والثانية فى غير موضعها . وقال الكاكى وإنما قال الاولى اعتباراً بالابتداء 
لا بوضع الكتاب ( فوفرة على الشبهين حظبما من الحكم ) يعنى بالنظر إلى المالمة ليس له 
أن يأخذ كل بدل العين مع إمساك الجثه > كما أنه لبس له ذلك فى المال . وفمما قالا 
الفاء يحانب الآدمية حبث جعلاه كالثوب الحروق» وفمما قاله الشافعى الفاء بجانب للالمة 


FAA 


فصل في جناية المدبر وأم الولد 
قال وإذاجنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الاقل من 
قىمته ومن إرشبا » لما روي عن أي عبيدة رضي الله عنه أنه قضى 
بجناية المدبر على مولاه. 


أصلا حبث جعله كحر فقأ عبناه موقوفاً فى الشبهمن حظبما . وقلنا إن شاء المولى دفسع 
عبده وأخذ ثمنه نظراً إلىالمالية وإن شاء أمسكه ولا شيء نظراً إلى آدميته » والوسط 
العدل ما قاله أبو حشسفة » لان فمه رعاية الجانبين وتوفير الشبهين . 


( فصل في جناية المدبر وأم الولد ) 

أي هذا فصل في بيان أحكام جناية المدبر وأم الولد » وللا ذكر جناية الكامل في 
المملوكبة شرع يذ كر في جناية من هو نقص فما تقدم الأول لكاله . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قبمته 
ومن إرشها ) وعند الشافعي المدبر كالمعتق في الجناية » فكان في رقبته والمولى يتخير بين 
أن يدقمهقباع بالجناية وبين أن يفديه » فنو أراد الفداء فقبه قولان » أحدهما يفديه 
بإرش الجناية بالغا ما بلغ » وهو قول مالك في القن ورواية عن أحمد والثافي يفديه 
بأقل من قيمته من إرش الجناية . وقال مالك في المدير ‏ يسع في جناية فيستحقهالمجني عله 
بقدر جنايته إن شاء السد وإن ثاء أفدى خدمته بقدر إرش الجناية. ولو استوفى الجني 
عليه من خدمته بقدر إرش جنايته رجع إلى سيده مديراً . 

وقال الكرخي في ختصره وجناية المدبر على سبده في ماله دون عاقلته حالة » ولا 
يلزم المولى يحناية المدبر أكثر من قيمة واحدة مرة واحدة» وإن كثرت الإرش وجاوزت 
إلى مائة ألف فمشترك من جنى علمه المدير أولا وآخرا قفاوت ما بين الجنانات أو تفاوت 
سواء كانت على المولى لم يقبض منه » أو كانت قبضت منه فبضاربون بالقيمة بتقدر كل 
واحد منهم عن إرش حناية . 

( لما روي عن أني عبيدة ورض» أنه قضى تحتاية المدبر على مولاه ) هذا رواه ابن أي 


۴۸۹ 


ولانه صار مانعاً عن تسليمه في الجناية بالتدبير أو الاستيلاد من غير 
اختباره القداء » فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا 
يعم » وإنا يجب الاقل من قيمته ومن الإرش » لانه لا حق لولي 
الجناية في أكثر من الارش ولا منع من المولى في أكثر من القيمة 
ولا تخيير بين الأقلو الا كثر » لأنه لا يفيد في جنس واحدلاختماره 


شيبة في مصنفه‌حدثنا و كع عن ابن أبي ذئب عن إبن عمد بن ابراهم التيمي عن أبيه عن 
الساولي عن معاد بن جبل عن أبي عبمدة بن الجراح «رض » قال جنناية المدير على مولاه . 
وأخرجنحومعن النخعي والشعي و عر بن عبد العزيز والحسن«رض». وذ كر مدق ال جنات 
أن أب! عبيدة بن الجراح «رض» قضى مجناية المدبر على مولاه “ وذلك محضرة من الصحابة 
«رض» من غير خلاف > وقد كان أبو عبيدة أمير الشام وقضااه تظهر بين الصحابة فكان 
إجماعا - وعند الشافعي ومالك وأحمد في جناية الولد ضمن المولى الأقل من قيمتها ومن 
الارش كمذهبنا لتعذر دفعها ويبعها بالاجماع . 

( ولآنه ) أي ولآن المولى ( صار مانعا عن تسليمه ) أي تسليم كل واحد من المدبر 
وأم الولد ( في الجناية بالتدبير أو الاستملاد من غير اختباره الفداء ) لآن عند التدبير 
والاستيلاء ما كان عل أنه بجني ( فصار كا إذا فمل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم > وإنما 
يحب الأقل من قيمته ومن الارش » لآنه لا حتى لول الجناية في أكثر من الارش ولا منع من 
المولى في أكثر من القيمة ) وقال القدورى في التقريب قال أبو يوسف يضمن المولى قيمة 
المدير بالجناية مديراً . وقال زفر يضمن قممته عبدآً وروى إبن أبي مالك عن أبي 
يوسف «رح» مثله . 

( ولا تخبير بين الأقل والأكتر ) هذا جواب عا يقال ينبغي أن يخير المولى بين الأقل 
والأكثر كا أنه يخير فيالضمن بين الدفع والفداء والقيمة في المدبر بمنزلة الدفم فقال لابخير 
بين الاقل والا كثر ( لأنه )أى لان التخمير ( لا يفيد في جنس واحد لاختماره الاقل لا 
حالة بخلاف القن ) أى المبد القن > يعني أن المولى يتخير في جناية القنيين الدقع والفداء 


۳۹۰ 


الأقل لا محالة . بخلاف القن لأن الرغبات صادقة في الأعيان 

فبفيد التخيير بين الدفع والفداء . وجناءات المدبر وإن توالت لا 

توجب إلا قيمة واحدة» لأنه لامنع منه إلا في رقبة واحدة› 

ولأن دفع القيمة كدفع العبد » وذلك لا يتكرر » فبذا كذلك 

ويتضاربون بالحصص فيا » وتعتبر قيمته لكل واحد في حال 
الجناية عليه » لأن المنع في هذا الوقت يتحقق 


وإن كان الارش أكثر ( لان الرغبات صادقة في الاعبان فيقيد التخبير بين الدفع والفداء) 
لاجل الرغبة في الاعبان ( وجنايات المدبر وإن توالت ) يعني وإن كثرت ( لا توجب إلا 
قيمة واحدة ) وعند الائمة الثلاثة هو كالقن . و كذا في أم الولد عندة »> وبه قال الشافعي 
في قول »وفيقولبعيد كالماخغت وهو اختمار المزني ( لانه لا منع منه إلا في رقبة واحدة ) 
أى ولان المولى لا منم منه إلا في رقبة واحدة فلا ينع فيها . ْ 

(ولان دفع القيمة كدفع‌العبد وذلك ) أى دفع القمة (لايتكرر»فبذا كذلك ) 
أيضا » أى والمدبر كذلك في عدم التكرر “ فكأن الجنايات منه اجتمعت ثم ديره 
( ويتضاربون ) أى أصحاب الجنايات يتنازعون ( بالحصص فيها ) أى في القيمة ( وتعتير 
قيمته ) أى وقيمة المدبر ( لكل واحد ) من أصحاب الجنايات ( في حال الجناية عليه > 
لان المنع في هذا الوقت يتحقق ) ومن صورتها ما ذكر في المبسوط . 

وقال وإذا قتل المدبر رجلا خطأوقيمته ألفا درم ثم از دادت قبمته إلى ألفين ثم قتل 
آخر ثم أصابه عبب فرجعت قيمته إلى خمسائة ثم قتل آخر » فعلى مولاه ألفا درم » لانه 
جنى على الثاني وقيمته ألفارن . ولو لم يكن منه إلا تلك الجناية لكان المولى ضامناً 
قيمته ألفان فسم الالف من هذين ولي القتل الارسط خاصة > لان لولي الجناية الاولى حقه 
في الالف » لان قيمته يوم جنايته ألف » خمسائة من هذا الالف » أى الالف الاولى > 
والباقي لولي الجناية الاول والاوسط خاصا >لآنلو لي القتل الثالث حقه في خمسائة »> لان 
قبمته يوم جنايته خمسمائة » ثم الاول والارسط يضرإن في الخسمائة التي بينبما » فيضرب 
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قال فإن جنى جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الاولى 
بقضاء فلا شيء عليه » لأنه مجبور على الدفع . قال وإن كان 
امول دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخبار إن شاء اتبع المولى » وإن 
شاء اتبع ولي الجناية » وهذا عند أبي حنيفة . وقالا لا شيء على 
المولى ,» » لأنه حين دفع لم تكن الجناية الثانية موجودة » فقد دفع كل 
الحق إلى مستحقه » وصار ا إذا دفع بالقضاء . ولأبي حنيفة أن 
المولى جان بدفع حق ولي الجناية الثانية طوعأ وولى الأولى ضامن 


الأول بعشرة آلاف » والاوسط بتسعة آلاف » لانه وصل إليه من حقه ألف فيجمل 
خسماثة سعرأً منهما قيضرب الاول بعشرة » والاوسط بتسمة » والس الباقية بينهم 
جميعاً » يضرب الاول بعشر الآلان إلا با أخذ © لانه وصل إليه شيء من حقه فلا 
يضرب به . و كذا الاوسط لا يضرب با أخذ في المرتين . وإدما يضرب با بقي من حقه» 
والثالث يضرب بعشرة آلاف . 

( قال ) أى قال القدوري ( فإن جنى جناية أخرى وقد دفع الولى القيمة 
إلى ولي الاولى بقضاء فلا شيء عليه ) أي على المولى ( لاه مجبور على الدفع ) فلم 
ی عليه شيء:. 

( قال ) أى القدورى ( وإن كان المولى دفع القيمة ) الى ولي الجناية الاولى ( بغير 
قضاء فالولي بالخبار ان شاء اتسع المولى » وان شاء اتبع ولي ال جناية ) أى ولي المحنابة 
الثانية فتخير ان شاء رجع على المولى بنصف قممته ¢ ثم المولى برجع على ولي القتيل الاول 
ادقع أل شان( وهنا ) آي هذا الد کور من الم ( هند أي حتيقا دقع ) . 

(وقالا لا شيء على المول ؛ لأنه حين دفع لم تكن الجناية الثائية موجودة فقد دفنع 
كل الحق إلي مستحقه > وصار كا إذا دفع بالقضاء ) لأنه فمل عين ما يفعله القاضي فيكون 
القاضي فمكون القضاء وعدمه سواء كا في الرجوع في المبةوأخذ الدار بالشفعةبعدوجوبها. 

( ولأبي حشيفة أن المولى جان بدفع حت ولي الجناية الثانية طوغآ وولي الأؤلى ضامن 
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بقبض حقه ظااً فبتخير . وهذا لأن الثانية مقار نة حكماً من وجه > 
ولهذا يشارك ولي الجناية الأولى ومتأخرة حكماً من حيث أنه 
تعتير يوم الجناية الثانية في حقها فجعلت كالمقارنة في حق التضمين 
لإبطاله ما تعلق به من حق ولي الثانية عملا بالشببين ٠‏ وإذا أعتق 
المولى المدبر وقد جنى جنايات ل تازمه إلا قيمة واحدة» لأن 
الضمان إما وجب عليه بالمنع > فصار وجود الإعتأق من بعد › 


وعدمه بمنزلة 5 


بقبض حقه ظها ) لأنه انقلب يسبب المزاحم والرجوع على الجاني جائز ( فبتخير “وهذا) 
في الرجوع > وبين ذلك بقوله ( لأن الثانية مقارنة ) أي للجناية الأولى(حكما من وجه ) 
يسبب المراجعة ( ولهذا يشارك ) أي ولأجل مقارنة الثاني للأول يشارك ( ولي الجناية 
الأولى ومتأخرة حكما من حبث أنه تعتير قبمته بوم الجناية الثانية في حقها ) أي في حق 
'١‏ الجناية الثانية (فجعلت) أي الثانبة ( كالمقارنة الأول في حع التضمين لإبطاله ) أي 
إبطال الولي ( ما تعلق به من حتى ولي الثانية ) وذلك لأنه تحب عليه الضمان باعتبار منم 
الرقبة بالتدبير السابق » وذلك في حتى أولاء الجنايتين سواء » فجمل كأن الدفع كانبعد 
وجود الجنايتين جيما » وهناك لو دفع إلى أحدم م جمبع القيمة بغير قضاء كان للآخر 
الخبار قلذلك هنا ( عملا بالشببين ) يعني كا عملنا بشبه التأخر في ضهان الجناية حتى اعتبرةا 
قيمته يوم الجناية الثانية في حقبا وجب أن يعمل بشبهة المقارنة في حق تضمين الجناية ٠‏ 
نصف المدفوع وقيل جعلت الثانية كالمقارنة في التضمين إذا دفع بغير قضاء » لأنه يبطل 
ما تعلق به حت الثاني ولم يجعل كالقارنة إذا دفع بقضاء > لأنه يجوز بالدفع عملا بشببي 
المقارنة والتأخر . 

( وإذا أعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لإ تلزمه إلا قدمة واحدة » لأن الضان إنما 
وجب عليه بالمنع » فصار وجود الإعتاق من بعد وعدمه بمنزلة) وعند الْآئُة فد ارسق 
في القن وإعتاق أم الولد كإعتاق المدير عندنا والشافعي في قول . أشار إليه بقوله ( وأم 
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مانع من الدفح كالتدبير . وإذا أقر المدبر بجناية الخطأ 
لم يجز إقراره ولا يلزمه به شيء عتق أو لم يعتق » لأن 
موجب جنابة الخطأ على سيده وإقراره به لا ينفذ على السيدء 
وال أعل. 
الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا » لآن الإستيلاد مانع من الدفع كالتدبير ) لآن المولى 
منع من تسليمها بالإستيلاد السابق من غير اختبار ( وإذا أقر المدبر يحناية الخطأ م بز 


إقراره ولا يلزمه به شيء عتقى أو ل يعتق »لأن موجب جناية الخطأ على سبده وإقراره 
به لا ينفذ على السيد » والله أعم ) ولا يعم فيه خلاف . 
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باب غصب العبد والمدير و الصبي والجناية في ذلك 


قال ومن قطع ید عبده ثم غصبه رجل ومات في يده من القطع 
فعليه قيمته أقطع » وإن كان المولى قطع يده في يد الغاصب فمات 
من ذلك في يد الغاصب لا شيء عليه . والفرق أن الغصب قاطع 
للسراية لأنه سبب الملك كالبيع » فيصير كأنه هلك بآفة سماوية 
فتجب قيمته أقطع ولم يوجد القاطع في الفصل الثاني فكانت السراية 
مضافة إلى البداية فصار المولى متلفاً فيصير مسترداً كيف وانه 


( باب غصب العبد والمدبر والصبي واجناية في ذلك ) 


أي هذا باب في بيان أحكام غصب المدبر إلى آخره قوله (في ذلك) أي في العبد والمدبر 
ولا ذكر جناية العيد والمدير ذكر في هذا الباب جنايتهما مع غصبهما » لان الفرد قبل 
المركب 2 ثم جر كلامه إلى بيان غصب الصبي . 

( قال ) أي عمد ني الجامع الصغير ( ومن قطع يد عبده ثم غصيه رجل ومات في بده 
من القطع فعليهقيمته أقطع > وإن كان المولى قطع بده في يد الفاصب فمات من ذلك في يد 
الغاصب لا شيء عليه > والفرق ) بين المسألتين ( أن الغصب قاطع للسراية » لانه ) أي 
لان الغصب (سبب الملك ) لانالمضموتات تملك عند أداء الضمان مستنداً إلى أو لالغصب. 
ولا كان الغصب من أسباب الملك كان محلل القصب بين الجنايه والسراية قاطعا للسراية 
( كالببع ) إذا تحلل ( فيصير ) أي العبد المغصوب ( كانه هلك بآف.ة مماوية فتجب 
قيمته أقطع ) أي حال كونه مقطوع البد ( وم يوجد القاطم في الفصل الثاني ) أي ولم 
يومد قاطع السراية في المسألة الثانية ( فكانت السراية مضافة إلى البداية ) أي إلىأول 
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استولى عليه وهو استرداد فيبرأ الغاصب عن الضمان . قال وإذا 
غصب العبد الحجور عليه عبداً محجوراً عليه فمات في يده فهو 
ضامن » لأن المحجور علنه مؤاخذ بأفعاله . قال ومن غصب مديراً 


الامر ( فصار المولى متلف) “ فيصير مسترداً كيف ) أي وكيف لا يكون مسقرداً . 

٠‏ ( وأنه استولى عليه ) أي والحال أن المولى استولى على العبد بالقطع ( وهو استرداد) 
أي الإستيلاء عليه استردادآ » فإذا كان كذلك ( فببرأ الغاصب عن الضمان ) واعترض 
الإمام قاضي خان بأن هذا مخالف مذهبنا » فإن الغصب لا يقطع السراية ل يملك البدل 
على الغاصب بقضاء أو رضاء » لان السراية إِنما يقطع به باعتبار تبدل الملك إذا ملكالبدل 
على الغاصب » أمأ قبله فلا نص عليه في آخر وهذا الجامع » إلا إنما يضمن الغاصب هنا 
قيمة عبد أقطع » لان السراية وإن م تنقطع بالغصب ورد على مال متقوم فانعقد سبب 
الضمان فلا يبرأ الغاصب عنه » إلا إذا ارتفع الغصب ول يرفع » لان الشيء إنما يرتفع بما 
فوقه أو بمثله ؛ ويد الفاصب ثابتة عليه حقيقة وحكما ويد المالك الغاصبباعتبار السراية 
ثبتت عله حكما» والثابت حكما دون الثابت حقيقة وحكما؛ فلم يرتفع الغصب باتصال 
السراية إلىفعل المولى فبقرر عليه الضمان . 

٠‏ يخلاف ما لو جنى عليه بعد الغصب » لان الغصب برتفع بها . وقال الاككل رجه الله 
وفيه نظر » لاثا لا نسم أن يد الغاصب عليه ثابتة حكما » فإن يد المولى ثابتة عليه سكا 
لا تنبت على الشيء الواحد يدان حكماً يكمالما » والبد الحقيقية واجبة الدفع لكونا 
عدوانا عضا لا يصلح معارضا ولا مرجحاً . | 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( وإذا غصب العبد الحجور عليه عبداً عجوراً 
علبه‌فسات في يده فبو ضامن ) هذا إذا كان الغصب ظاهراً فبضمن في الحال يباع فيه » 
لان أفعال العبد معتبرة . ولو كان الغصب ظبر بإقراره لا يحب إلا بالعتى » كلا قال 
الفقمهأبواللمث رعمه الله > وذلك لان الرق يوجب الحجر في الاقوال دون الافعال وإن 
أقر العبد الحجور تحد أو قصاص ازمه في الحال “ لانه يبقى في ذالك على أصل الحرنة 
( لان المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله ) أى في حال رقه © أما الاقوال فنؤاخذ با يمد 
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فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى » فعلى 
امولى قيمته ببنهما نصفان » لأن المولى بالتدبير السايق أعجز نفسه 
عن الدفع من غير أن يصير مختاراً للفداء » فبصير مبطلاً حق أولياء 
الجناية [ذ حقهم فيه ولم ينع إلا رقبة واحدة فلا يزاد على قيمتها » 
ويتكون بين ولي الجنايتين نصفين لاستوائهما في الموجب . قال 
ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب » لأنه استحق نصف البدل 
بسبب كان في يد الغاصب » فصار ۴ إذا استحق ا ببذا 
السبب . قال ويدفعه إلى ولي الجناية الاولى ثم يرجع بذلك على 


الغاضب »وهذا 


المتق »> فكان ذكر الححور احترازاً عن المأذون » فإنه يؤاخذ بالاقوال أيضاً عندة . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( ومن غصب مدبراً فجنى عنده جناية ثم رده على 
المولى فجنى عنده جناية أخرىفعل ا مولى قيمته بينهما ) أى بين ولي الجنايتين ( نصفان » 
لان المولى بالتدبير السابق أعحز نفسه عن الدفع من غير أن يصير مختاراً للفداء) لعدم 
عامه وقت التدبير يحنايته يحدث عنده في المستقبل ( فيصير مبطلا حتى أو لياء الجناية إذ 
حقهم فيه ولم يمع إلا رقبة واحدة فلا يزاد على قيمتها ) أى في قيمة الرقبة ( وتكون 
بين ولي الجنايتين نصفين لاستوائهما في الموجب ) أى ف في المستحتى من الجناية . 

( قال ) أى مد ( وبرجع الموى بنصف قبمته على الفاصب لانه امتح نصف البدل 
بسبب كان في يد الغاصب » فصار كا إذا استحق نصف العبد بهذا السبب ) أى يسبب 
كان في يد الغاصب إذا غصب عبداً فجنى في يده فرده الى المولى فجنى جناية فدفع الى 
ولي الجناية » لانلمولى أن يأخذ من الغاصب نصف قيمته » كذا هذا . 

( قال ) أى مد ( ويدفعه ) أى النصف المأخود من الفاصب ( الى ولي الجناية الاولى 
ثم برجم بذلك ) أى بالمدفوع الى ولي الجناية ( على الغاصب > وهذا ) أى وهذا الدفع 
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عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح» . وقال عمد «رح» يرجع 
بنصف قيمته فيس له » لأن الذي يرجع به المولى على الغاصب عو ض 
ما سلم لولي ال جناية الاولى فلا يدفعه إليه كيلا يؤدي إلى اجتاع البدل 
والمبدل في ملك رجل واحد كيلا يتكرر الاستحقاق . وما 
أن حق الأول في جميع القيمة لانة حين جنى في حقه لا يزاحمه 
أحد» وانما اتتقص باعتبار مزاحة الثاني » فإذا وجد شيئاً من 
بدل العبد في يد المالك فارغاً يأخذه لبتم حقه ‏ فإذا أخذه منه 
يرجع إلى المولى با أخذه على الغاصب » لانه استحق من يده يسبب 


الثاني والرجوع الثاني ( عند أي حنيفة وأبي يوسف « و ح » . وقال مد يرجع بنصف 
قبمته فيسل له ) أى لمولى © أى لا يدفعه الى ولي الجناية الاولى وهو قباس قول الائمة 
الثلاثة ( لان الذي برجع به المولى على الغاصب عوض ما سل لولي الجناية الاولى فلا يدفعه 
اله كيلا يؤدى الى اجتاع الندلى والممدل في ملك ربجل واحدو كيلا بتكرر الاستحقاق ) 
يدفعه الى ولي الجناية عند المولى بأن كانت الجناية الاولى عند المولى ثم غصبه غاصب 
فجنى عنده جناية أخرى فإن المولى يدفم قيمته الى ولي الجنايتين نصفين ثم برحع هه 
على الفاصب بنصف القيمة ويدفع الى ولي الجناية الاولى > ولا برجم به على الفاصب مرة 
أخرى » وهذا بالإجماع . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف ( أن حدق الأول في جميع القيمة لأنه حين جنى 
في حقه لا يزاحمه أحد » وإغا التقص ) أي حقه ( باعتبار مزاحمة الثاني » فإذا وجد )أي 
إذا وجد ولي الجناية الأولى ( شيثا من بدل العبد في يد المالك فارغا ) أي من غير مزاحمة 
ولي الجناية الثانية ( يأخذه ) لآنه يتقدم على المولى ( لبتم حقه ) أي لأجل إتام حقه 
( فإذا أخذه منه يرجم المولى با أخذه على الغاضب »2 لآنه استحق من مده يسبب كان في 
يد الغاصب ) فلهذا رجع عليه #نيا . 


۳۹۸ 


كان في يد الغاصب . قال وان کان جنى عند المولى فغصبه رجل 
فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ويرجع 
بنصف القيمة على الغاصب لما بيا في الفصل الاو ل ء» غير أن 
استحقاق النصف حصل بالجناية الثانية إذا كانت هي في يد الغاصب 
فبدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولايرجع بهعلى الغاصب » وهذا 
بالإجماع . ثم وضع المسألة في العبد فقال ومن غصب عبد فجنى 
في يده ثم رده فجنى جناية أخرى فإن المولى يدفعه إلى ولي الجنايتين » 
ثم يرجع على الغاصب بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع 


( قال ) أي عمد ( وإن كان جنى عند المولى فغصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى 
فملى الموى قيمته ببنهما نصفان » ويرجع بنصف القيمة على الغاصب لا بينا في الفصل 
الأول) أي فيا إذا جنى المدبر في يد الفاصب ثم في يد المولى ( غير أن استحقاق النصف) 
ذكر هذا الاستثناء لسسان الفرق بين المسألة الأولى » والثانبة عندها حبث لا يرجع عندها 
أيضاً . ببانه أن استحقاق النصف إذا استحق النصف الذي أخذ المولى من الغاصب 
( حصل بالجناية الثانية إذا كانت هي في يد الغاصب فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا 
يرجم به على الغاصب »> وهذا بالإجماع ) أي رجوع المولى على الفاصب في المسألة الثانية 
بالإجماغ . بخلاف المسألة الأولى »فإن ثم كان يرجع المولى عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
درح» مرة ثانبة . وذكر القدوري في كتاب التقريب قول أبي حنيفة وحده » وقول زفر 
وأبي يوسف مع عمد . ٠‏ 

( ثم وضع المسألة في العبد ) أي وضع جمد هذه المسألة في الجامع الصغير في العبد 
فقال القن بعدما وضعبا في المدبر ( فقال ) أي محمد ( ومن غصب عبداً فجنى في يده ثم 
رده فجنى جنابة أخرى فإن المولى يدفمه إلى ولي الجنايتين ثم برجم على الغاصب بنصف 
القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع به على الفاصب © وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
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به على الغاصب › وهذ! عند أي حنيفة وأبي يوسف رحا الله . وقال 
يمد رحمه لله يرجح بنصف القيمة فيسل له . وإن جنى عند المولى 
ثم غصبه فجنى في يده يدفعه المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته 
فيدفعه إلى الأول ولا يرجع به . والجواب في العبد كالجواب في 
المدبر في جميع ما ذكرنا » إلا أن في هذا الفصل يدفع المولى العبد » 
وفي الأول يدفع القيمة . قال ومن غصب مدبراً فجنى عنده جتاية 
ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية فعلى المول قيمته 
بنهما نصفان » لأنه منع رقبة واحدة بالتدبير فيجب عليه قيمة 
واحدة ثم يرجح بقيمته على الغاصب » لأن الجنايتين كانتا في يد 
الغاصب فيدفع نصفها إلى الأول لأنه استحق كل القيمة » لأن عند 


در“ ا ا ا ا ا ا 
فجنی في بده دفعه المولى نصفين ويرجع بنصف قمته فيدفعه إلى الأول ولا يرجع يه 
والجواب في العبد ) أي في العبد القن ( كالجواب في المدبر )أي في العبد المدير في الاختلاف 
والانفاق سواء ( في جميع ماذ ا » إلا أن في هذا الفصل يدفع المولى العبد وفي الأول ) 
أي في المدبر ( يدفع القيمة ) لأنه لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك » وفي العبد يرفع نفس 
العبد لعدم المانع . 

( قال ) أي محمد ( ومن غصب مديراً فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه 
ثم حنى عنده فعلى المولى قيمته ببنه| نصفان » لانه منع رقبة واحدة بالتدبير فتجب عليه 
قبمة واحدة ثم برجم بقبمته على الغاصب » لان الجناشين كانتا في يد الغاصب فيدفع 
نصفها إلى الاول ) أي نصف القممة إلى ولي الجناية الاولى ( لانه استحق كل القيمة » 
لان عند وجود الجناية عليه لا حتى لغيره > وإنما انتقص حك المزاحمة من بعد ) أي 
مزاحمة الثاني . 


وجود الجناية عليه لا حق لغيره ؛ وإنما انتقص بحك المزاحمة من 
بعد . قال ويرجع به على الغاصب » لأن الاستحقاق بسبب كان في 
يده وس له ولايدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا إلى ول الجناية الثانية 
لأنه لا حق له إلاني النصف لسبقحق الأول وقد وصل ذلك إلبه. 
ثم قيل هذه المسألة على الإختلاف كالأولى . وقيل على الإتفاق » 
والفرق محمد أن في الأولى الذي يرجع به عوض عما سل لولي الجناية 
الأولى » لأن الجناية الثانية كانت في يد المالك . فلو دفع إليه ثانياً 


( قال ) أي محمد «رح» ( ويرجم به ) أي النصف ( على الفاصب » لان الاستحقاق 
بسبب كان في يده ) أي عند الغاصب ( ويسم له ) أى يس النصف لامولى (ولايدفعه [لىولي 
الجناية الاولى ولا إلى ولي الجناية الثانية لانه لا حت له ) أى لولي الجناية الثانية ( إلا فى 
النصف لسبتى حتى الاول وقد وصل ذلك إليه) أى وصل النصف الى ولي ال جناية الثانية. 

( ثم قبل هذه المسألة على الإختلاف كالأولى ) يعني قال بعض المشايخ يتحقق في هذه 
المسالة خلاف عمد أيضا كا في المسألة الاولى > حيث يسل للمولى ما رجع به من القيمة على 
الغاصب ولا يؤخذ ولي الجناية الاولى باق وحقه ( وقل على الإتفاق ) يعني لا خلاف لحمد 
في هذه المسألة بل يأخذ ولي الجناية الاولى تام حقه وهو نصف القيمة من الولي إذا رجع 
على الفاصب »> وهذا هو الصحمح » لأن مدا ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير بلا 
خلاف > وهكذا فرد هذه المسألة فخر الإسلام وغيره في شرح الجامع الصغير . 

فعلى هذا يحتاج عمد إلى الفرق بين المسألتين » أشار إلبه المصنف بقوله ( والفرق محمد 
أن في الاولى ) وهي ما إذا كانت الجناية الاولى عند الغاصب » والثانية عند المالك (الذي 
برجم به ) أي الولي ( عوض عما سل لولي الجناية الاولى » لان الجناية الثانية كانت في يد 
المالك . فلو دفع إلبه ثانا يتكرر الإستحقاق ) لان هذا بدل ما وقع إلبه وبدل الشيء 
يقوم مقامه » فلو استحق البدل بعدما استحق المبدل يتكرر الإستحقاق . 
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يتكرر الإستحقاق. فأما في هذه المسألة فيمكن أن يجعل عوضاً 
عن الجناية الثانية لحصوطما في يد الغاصب فلا يؤدي إلى ما ذكرناه . 
قال ومن غصب صبياً حرا ففات في يده فجأة أو بحمى فليس عليه 
شيء وإن مات من صاعقة أو نهسة حية فعلى عاقلة الغاصب الدية . 
وهذا استحسان » والقياس أت لا يضمن في الوجبين » وهو قول 
زفر والشافعي » لأن الغصب في الحر لا يتحقق » ألا يرى أنه لو كان 
مكاتباً صغيراً لا يضمن مع انه حر يدأ » فإذا كان الصغير حراً رقبة 
ويداً أولى . وجه الإستحسان أنه لا يضمن بالغصب » ولكن 


( أما في هذه المسألة فيمكن أن يجعل عرض ] عن الجناية الثانية لحصوفا في يد 
الغاصب فلا يؤدي إلى ما ذكرتاء ) أي إلى تكرار الاستحقاق . قال الاكمل قوله أما في 
هذه المسألة فيه نظر » فان الجناية الثانية وإن حصلت في يد الغاصب > لكن أخذ الولى 
منه حقبا أول مرة ولم يبق اوليها استحقاق > حتى يجمل اللمأخوذ من الغاصب ثانيا في 
مقابة ما أخذه . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن غصب صبيا حرا ) » أى ذهب به بغير إذن 
وليه فمكون ذكر الغصب في هذا الموضع بطريق المشاكلة » وهو أن يذ كر الشيء بلفظ 
ش غيره لوقوعه في زمنه ( فمات في يده فجأة أو بحمى فليس عليه شيء . وإن مات من 
صاعقة أو نهسته حبة فعلى عاقلة الفاصب الدية » وهذا استحسان › والقياس أن لا يضمن 
في الوجهين » وهو قول زفسر والشافمي ) وبه قال مالك وأحمد ( لأن الغصب في الحر لا 
يتحقق . ألا برى أنه لو كان مكاتبا صغيراً لا يضمن مع أنه حر يدا » فاذا كان الصغير 
حرا رقبة ويداً أولى ) . 

( وجه الإستحسان أنه لا يضمن بالغصب » ولكن يضمن بالاتلاف » وهذا إتلاف 
تسبيبا ) أى من حيث السببية ( لأنه نق إلى أرض مسبعة ) أي إلى أرض يأوي إليها 
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يضمن بالإتلاف . وهذا إتلاق تسيمياً » لأ تقله إلى أرض مسيعة 

أو إلى مكان الصواعق . وه ذا لأن الصواعق والحمات والسباع 

لا تكون في كل مكان » فإذا تقله إليه فهو متعد فيه » وقد أزال 
حفظه الول فيضاف إليه > لأنشرط العلة ينزل منزلة العلة إذا كارت _ 
تعديآ كالمفر في الطريق . بخلاف الموت قجأة أو يحمى » لأن ذلك 
لا يختلف باختلاف الأماكن , حتى لو تله إلى موضع يغلب فيه ا مى 
والأمراض تقول بأنه يضمن فتجب الدية عل العاقلة لكونه قتيلآ 
تسبياً. قال وإذا أودع صي عبداً فقتله فع عأفلته الدية وإن أودع 

طعاماً فأ كله لم يضمن » وهذا عند أبي حنيفة وعمد . 


السباع ( أو إلى مكان الصواعق ) أى إلى مكان ينزل فيه الصواعق عادة وهو جمع صاعقة 
معروف ( وهذا ) أى كونه إتلافا ( لأن الصواعق والحياتوالسباعلاتكونقي كلمكان» 
فاذا تقل إليه ) أي إلى موضع تكون قبه الأشاء المذكورة ( وهو متعد قبه ) الواو فيه 
الحال أو في تقله ( وقد أزال حفظه الولي ) الواو قبه أيضاً الحال . 

وقوله ( فضاف إليه ) جواب الشرط » أي يضاف الاتلاف إلى القاتل ( لأن شرط 
الملة ينزل منزلة الملة إدا كان تعدياً كالحفر فى الطريق . بخلاف الوت فحأة أو يحمى » 
لأن ذلك لا تلف باختلاف الأماكن » حى لو تقل إلى موضع غلب قبه الحمى والأمراض 
ثقول يأنه يضمن فتحب النحة على العاقلة لكونه قتمل تسسا ) أى من حث السيبية . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وإذا أودع صي عبداً قت قملى عاقلته الدية ) 
أى على عاقلة الصي الدية . قبل المراد القيمة وها صرح قخر الإسلام والص در الشييد 
« رح » > وأئر لفظ الدية لأنها بإزالة الآدمية والقممة بإزالة المالية وق العبد يإزالةالآدسة 
عند أبي حتيقة ومد « رح » . 


(وإت أودع) أي الصي ( طماما فأكل م يضمن > وهذا عند أي حشقة ود «رح» . 
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وقال أبو يوسف والشافعي يضمن في الوجبين جميعا » وعلى 
هذا إذا أودع العبد المحجور عليه مالا فاستبلكه لا يواخ إن 
بالضران في الحال عند أبي حنيفة ومد » ويؤخذ به بعد العتق . 
وعند أبي يوسف والشافعي يؤاخذ به في الحال» وعلى هذا 
الحلاف الإقراض والإعارة في العبد والصبي . وقال مد في أصل 
الجامع الصغير صي قد عقل . وفي الجامع الكبير وضع المسألة 
في صي ابن اثنتي عشرة سنة » وهذا يدل على أن غير العاقل يضمن 


وقال أبو يوسف والشافعي يضمن في الوجبين جميعا ) وبه قال مالك وأحمد . وفي شرح 
الطحاوي أودع عند صبي مالا فبلك في يده فلا ضمان عليه بالإجماع » وإذا استبلك 
الصبي إن كان الصبي مأذونا له في التجارة يضمن الصبي بالإجماع » وإن كان حجوراً قبل 
الوديعة . بإذن وليه ضمن بالإجماع . وإن قبل بغير إذن وليه فلا ضمان عليه عند أبي 
حشفة ومد لا في الحال ولا بعد الادراك . وقال أبو يوسف والشافعي « رح » يضمن 

فى الحال » وأجمعوا على أنه لو استهلك مال الغير بلا وديعة يضمن في الحال الإجماع . 

( وعلى هذا اختلاف ' إذا أودع العبد الحجور عليه مالا فاستبلكه لا يؤاخذ 
بالضمان في الخال عند أبي حنيفة وحمد « رح » ويؤاخذ به بعد العتق . وعند أبي يوسف 
والشافعي « رح » يؤاخذ به في الحال » وعلى هذا الخلاف الإقراض ) يعني إذا أقرض 
الصبي شيب وس إلبه واستبلكه لا يضمن عندهما . خلافا لأبي بوسف ( والإعارة ) يعني 
إذا أعار الصي شيئاً فاستهلكه لا يضمن ( في العبد والصي ) يعني حتكمهما واحد والمراد 
من المححور . وقال فخر الاسلام الاختلاف في الايداع والاعارة. والقرض والبيع و كل 
وجه من الوجوه التسلم واحد . 

( وقال مد « رح » في أصل الجامع الصغير صبي قد عقل . وفي الجامع الكبير وضع 
المسألة في صبي ابن اثني عشرة سنة »> وهذا يذل على أن غير العاقل يضمن بالاتفاق ) 


الف 


بالإتفاق » لأن التسليط غير معتبر » وفعله معتبر . لما أنه أتلف مالآ 
متقوماً معصوماً حقا لمالكه؛ فيجب عليه الضان ك إذا كانت الوديعة 
عبدأ » وك إذا أتلفه غير الصي في يد الصبي المودع . ولأأبي حنيفة 
ومد انه أتلف مالاً غير معصوم فلا يجب الضمان » ) إذا أتلفه 
بإذنه ورضاه » وهذا لأن العصمة تثبت حقا له وقد فوتها على نفسه 
حيث وضع المال في بد مانعة فلا يبقى مستحقا للنظر إلا إذا أقام 
غيره مقام نفسه في الحفظ ولا إقامة ها هنا » لأنه لاولاية له على 


فساعده فيه فخر الاسلام حيث ذكر في جامعه هكذا . وأما غيره من شروح الجامع 
الصغير كجامع أبي السسر وقاضي خان والتمرتاشي فالحكم على خلاف هذا » حيث قال 
هذا الخلاف فما إِذا كان الصبي عاقلا » وإن لم يكن عاقلا فلا يضمن في قولهم جمبعاً ( لآن 
التسليط غير معتبر وفعله معتبر ) لأن تسليط الصي غير العاقل مدر وفعله معتبر 
ش ( هما ) أي لأبي يوسف والشافعي « رح » ( أنه أتلف مال متقوماً معصوما حقاً ) 
قوله حقا متعلق بقوله معصوماً » أى معصوما لأجل امالك و لمالكه ) بغير إذنه ( فيحب 
عليه الضمان كا إذا كانت الوديعة عبداً ) فأتلفه يجب عليه الضمان بالاتفاق ( وكا إذا أتلفه 
غير الصبي في يد الصبي المودع ) فيجب الضبان على تلف فعلم أن ال ىال معصوم في 
يد الصبي . 

( ولأبي حنيفة ومد أنه أتلف مالآ غير معصوم ) لأنه سلطه على الإتلاف ( فلا 
يجب الضان » كما إذا أتلفه بإذنه ورضاء » وهذا ) أي عدم وجوب الضان ( لان 
العصمة قثبت حقاً له ) أى لامالك ( وقد فوتها على نفسه حبث وضع المال في بد مانعة ) 
أى من الايداع والاعارة ومن فعل ذلك ( فلا يبقى مستحقاً للنظر ) لأنه أوقع ماله في 
يد ينع يد غيره عليه باختياره ( إلا إذا أقام غيره مقام نفسه في الحفظ ولا إقامة ها هنا » 


f 


الاستقلال على الصبي » ولا الصبي على تفسه ء بخلاف البائع 

والمأذون له » لأن لما ولاية على أنفسما . وبخلاف ما إذا كانت 

الوديعة عبداً لأن عصمته لمعه إذ هو مبقي على أصل الحرية في حق 

الم . وبخلاق ما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي » لاته سقطت 

العصمة بالإضافة إلى الصبي الذي وضع في يده المأل دون غيره . 
قال وإن استبلك مالا ضمن» يريد به من غير يداع 


لأنه لا ولاية له على الصبي ولا الصبي على تفسه ) فكان قصتاً من جهة . 

( يخلاف البالغ واللأنون له > لات لما ولاية على أنفسها ) قصح الايداع عندها > 
قمضمتان بالاجماع ( ويخلاق ما إذا كانت الوديمة عبداً لأن عصمته لحقه) أى لان عصمة 
العبد لح العبد لا بإعتبار أن المالك لعصمته (إذ هو مبقي على أصل الحرية قى حى الدم) 
قلا يوجد التسلبط في حقه » فاذا لم جد يضمن مواء كان صغيراً أو كبيراً . يخلاف 
سائر الاموال » قإن للمالك أن يستيلكها فىجوز كين غيرء من استبلاكيا بالتسلبط ٠‏ 

( وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصي في بد الصبي ) يعني إذا أتلف الوديعة والتذ كير 
بإعتيار المودح غير الصبي المودع حال كونه في يد الصي حيث يضمنما المصمة ( لآنه 
سقطت العصمة ) أي عصمة الوديعة ( بالاضاقة إلى الصبي الذي وضع في يده الال ) 
المودع قحسب ولا يسقط في حق غيره > وهو مضى قوله ( دون غيره ) حاص أن المالك 
بالايداع عند الصبى إعا سقط عصمة ماله عن الصيى لا عن غيره وماله معصوم قي حق 
غيره كا كان » قصار مال الوديعة عند الصبى عتزلة من له القصاص فاته غير معصوم الدم 
في حق من له القصاص > ومعصوم في حى غيره ٤‏ فکذا هتا . 

( قال ) أي عمد قي الجامع الصغير ( وإن استبلك مالا من ) أى قإن استبلك 
الصبي مالا لرجل من > وهذا قي غير الوديعة وهو معتى قوله ( بريد يه من غير إبداع ) 
أى بريد تمد يقوله من ف غير الوديعة » وفيه إتفاق . وقي الوديمة إذا استبلكها خلاق 


Î 


لان الصبي يؤاخذ بأفعاله » وصحة القصد لا معتبر با في حقوق 
العياد , والله أعلم بالصو ات 


سيق آنفا ( لأن الصبى يؤاخذ بأفعاله ) فإن قلت رفع القم عن الصبي بالحديث فكيف 
وجب عليه الضمان . قلت رفع القلم يدل على رفع الإثم ولا يازم من رفع الاثم » نفي 
الضمان کا في النائم إذا انقلب على شيء فأتلفه . د 
( وصحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد » والله أعلم بالصواب ) هذا كأنه جواب 
عا يقال إن الصبي لبس له قصد صحبح » فكان ينبغي أن لا يضمن فقال لا اعتبار 
٠‏ لصحة العقد في حى العباد . ألا ترى أن البالغ أيضا إذا استبلك مالا لانسان فيضمن 
سواء كان له قصد صحيح في ذلك أو لم یکن 2 فعلى أى وجه كان يازمه الضمان . 


باب القسامة 


قال وإذا وجد القتيل في علة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون 
رحلا منهم يتخيرهم الولي بالله ما قتلناه ولا عامنا له قاتلا . 


( باب القسامة ) 

أي هذا باب في بيان أحكام القسامة . وقال الكاكى القسامة لغفة مص در أقسم 
قسامة أو اسم وضع موضع الاقسام . قلت هو اسم وضع موضع الاقسام . وفي الشرع 
أيعان يقسم بها على أهل علة أو دار وجد فيها قتيل به أثر كل منهم ويقول ما فعلت 
ولا عامت له قاتلا . وقبل القسامة الايمان المتكررة في دعوى القتل على أهل مح أو 
دار أو موضع قريب . وقبل أهل اللغة يذهبون إلى أنها القوم الذين يحلفون » مموا 
بأسماء المصدر كا يقال رجل عدل » وأى الأمرين كان هو من القسم الذى هو المحلف 
وقسمها وج ود القتبل في المحلة أو في معناها وركنها قوهم بالله ما قتلناه وما علسا 
له قاتلا . 

وشرطها أن يكون المقسم رجلا بالغا عاقلا » والنساء لا يدخلن في القسامة عند أكثر 
أهل العم إلا عند مالك » فانه قال لمن يدخل فى القسامة الخطأ دون العمد . وححكمها 
القضاء بوجوب الدية بعد الحلف » سواء كانت الدعوى فى القتل الخطأ أو العمد عند أ كثر 
أهل العلم . وقال مالك والشافعي فى القديم وأحمد إن كانت الدعوى فى القتل العمد إذا 
حلفوا الأولباء يعد يمين أهل المحلة يستحقون القود ومحاسنها والحكمة فيها تعظم الدماء 
وصمانتها عن الاهدار وخلاص المتهم بالقتل عن القصاص . ودلبل شرعيتها الاحاديث 
المذكورة على ما يحمىء إن شاء الله تعالى . 

( قال ) أي القدورى ( وإذا وجد القتبل فى علة ولا بعلم من قتله استحلف خمسون 
رجلا منهم يتخيرهم الولي بالله ما قتلناه ولا عامنا له قاتلا ) بشرط أن يكون فى القتبل 


۸ 


ويقضي للم بالدية على المدعى عليه عمداً كانت الدعوى أو خطأ 


أثر القتل من جراحة أو ضرب أو خنق أو نحوه ٠‏ أما إذا وجد ميت لا أثر فيه فلا 
قسامة ولا دية وهذا مست . 

وقوله فى محل لبس بقيد . وكذا لو وجد فى دار رجل . وقوله لا بعل من قتله لآنه 
إذا عم القاتل فلا قسامة » والحكم يتعلق به 0 خمس ون رحلا قال 
الكرخي ليس فبهم عبد ولا صبي لم يبلغ ولا امرأة . قوله منهم أى من أمل الحلة . 
وقال الكرخي وإن كان فى أهل الحل الفاسق دس فمهم إلى الورثة يختارون 
أهل الصالح حتى يستحلفوم فإن كان أهبل الصالح لا يتمون خمسان وأر ادوا أن يردوا 
عليهم الايمان فليس لم ذلك وهم أنيتخيروا من الباقين تمام مسين رجلا . 

وذكر ابن الجلاب المالكى فى كتابه التفريع والايمان فى القسامة مغلظة يخلافها فى 
سائر الحقوق ويحلف الحالف قيها فى المسحد الاعظم بعد الصلاة عند اجياع الناس فيه » 
ويجلب إلى مكة والمدينة وببت المقدس من وحبت عليه قسامة من أهلہا » ولا يحلب 
إلى غيرها إلا المكان القريب . وقوله بال ما قتلناه على طريق الحكاية عن المع . وأما 
عند الحلف فيحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت ولا يحلف بالل ما قتلنا لجواز أنه باشر 
القتل بنفسه فمسحترىء على الممين بالل ما قتلنا . 

( وقال الشافمي إذا كان هناك لوث استحلف الأولماء خمسين يمنا ) قبل يمين أهل 
امحلة ( ويقضي لهم بالدية على المدعى عليه عمداً كانت الدعوى أو خطأ ) وقال الكاي 
استحلف الأولياء خمسين يمينا قبل يمين أهل الحلة يقضى بالدية على المدعى عليه عمد كان 
أو خطأ ؛ وهو قوله الجديد . وقال مالك وأحمد والشافعى في القديم إذا استحلف 
الاولياء وحلفوا واستحلفوا القود في دعوى العمد على المدعى عليه جماعة كان أو أحد 
أوشرطهاللوث عندهم » وعند عدم اللوث كسائر الدعاوى . 

وقال الغزالي في وجيزه و كيفية القسامة أن يحلفوا المدعي خمسين بممنا متوالية في 
مجلس واحد بقصد التحذير والتغليظ > ولو كان في مجلسين فوجبان . وقال ابن الجلاب 


۹ 


وقال مالك « رح» يقضي بالقود إذا كانت الدعوى في القتل العمد ء 
وهو أحد قولي الشافعي . واللوث عنده| أن يكون هناك علامة 
القتل على واحد بعبنه » أو ظاهر يششبد لامدعي من عداوة ظاهرة 
أو شبادة عدل أو جاعةغير عدول أن أهل المحلة قتلوه . وإن لم 
يكن الظاهر شاهداً له فمذهبه مثل مذهبنا » غير انه لا يكرر 


المالكي ويبدأ في القسامة بالمدعين دون المدعى عليه » فبحلفون خمنين يمينا ويستحقون 
القود نفسا منهم . وإذا كان ولاة الدم أكثر من خمسين رجلا ففيها روايتان » أحدهما 
يقتصر على خمسين منهم فيحلفون خمسين يمنا » والاخرى أنهم يحلفون كلهم وإن زادت 
عدة الأبان على خمسين . وإذا نكل المدعون للدم عن القسامة وردت الأبان على المدعى 
عليهم فتكلوا حمسوا حق يحلفوا » فإن طال حبسهم تركوا على كل واحد منهم جلد 
مائة وحمس سنة »© انتهى . 

وقال الخرق من أصحاب أحمد بن حنبل « رح » في مختصره وإذا وجد قتيل فادعى 
أولباؤه على قوم لا عداوة ببنهم وم يكن هم ببنة/ يحك لحم ببمين ولا غيرها » وإن 
كان بينهم عداوة ولوث وادعى أولياؤه على واحد هنهم و وأنكر المدعى عليه ول يكن 
للأولماء ببنة حلف الأولباء خمسين يمينا على قاتله واس ستحقوا دمه إن كانت الدعوى 
عدا . فإن م يحلف الاولياء حلف المدعى عليه خمسين يمينا » ويرى فإن م يحلف 
المدعون ولم برضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت الال » فإن شهدت البمنة العادلة 
أن الحزوح قال دمي عند فلان فليس يوجب القسامة ما م يكن لوث . 

( وقال مالك « رح » يقضي بالقود إذا كانت الدعوى في القتل العمد » وهو أحمد 
قولي الشافعي « رح » ) وقد ذكرة أن هذا هو القول القديم للشافعى (واللوث عندها ) 
أي عند الشافمي ومالك « رح » ( أن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه أو 
ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو شادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل الحلة 
قتلوه . وإن لم يكن الظاهر شاهداً له فمذهبه ) أي فمذهب الشافعي ( مثل مذهينا » 
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اليمين بل يردها على الولي . فإن حلفوا لا دية علييم للشافعي في 
البداءة بسمين الولي قوله عليه السلام للأولياء فيقسم منك خمسون 
أنهم قتلوه » و لأن اليمين تجب على من يششهد له الظاهر . 


غير أنه لا يكرر اليمين بل يردها على الولي > فإن حلفوا لا دية عليهم ) فتكلٍ أولاً في 
اللوث ثم تحرر مذهب الثلاثة ٠‏ 

فاللوث من لوث الماه كدره » ولوث ثمايه بالطين فتاوث . ومنه قوم لوث 
وعداوة > أي شر أو طلب يحقد » والمراد به عندم قرينة ظاهرة قوقع في القلب صدق 
المدعي بأن يكون هناك علامة القتل في واحد بعمنه من أثر الدم على ثمابه وغيره كا 
دذكر في المت . وقال الغزالي في وجيزه واللوث قرينة حال تغلب الظن كقنيل في علة 
ينهم عداوة » أو قتيل دخل عليهم ضفاً »> أو قتيل تفرق عنه جماعة عقرون » أو 
قتل في صف الخصم القاتل “ أو قتيل في الصحراء وعلى رأسه رجل معه سكين . وقول 
الجروح قتلني فلان لبس باوث > وقول واحد من أهل القتيل » روايتهم لوث .والقماسآن 
قول واحد منهم لوث > وأما عدة من الصبية والفسقة ففيهم خلاف » اتنهى . 

وقال ابن الجلاب المالكي واللوث شيئان الشاهد المدل وقول الجروح دمي عند فلان » 
وفي الثالث مذهبان يمني الذي برى معه سمقه > وسهادة الواحد لوث قوحب القسامة » 
وف شهادة النساء روايتان إحداها أنه لوث قوجب القسامة > والاخرى أنها لا قوجمها . 
و كذلك شهادة الواحد والجاعة إذا لم يكونوا عدولا . وقي شبادة العبد روايتان إحداها 
أنه لوث » وقيل لا يكون لوث . وإذا وجد رجل مقتول ووجد بقربه رجل معه سف 
أو في بده شيء من آلة القتل وعليه تر القتل فهو لوث موجب القسامة والدية لولاته . 

( للشافعي في البداية بيمين الولي قوله عيفد للأولياء قيقب م متك خمسون أنهم 
قتلوه » ولآن اليمين تجب على من بش هد له الظاهر ) أي قول النبي تم هذا الحديث 
أخرجه الأثمة الستة في كتبهم عن سل بن ألي حثمة قال خرج عبد الله بن سبل بن زيد 
وعحبصة بن مسعود بن زيد حت إدا كان يخمير تفرقا ... الحديث مطولاً > وقبه ققال 


لحف 


ولهذا تحب على صاحب اليد » فإذا كان الظاهر شاهداً للوي يبدأ 
بيمينه » ورد اليمين على المدعي أصل له ا في التكول » غير أن 
هذه دلالة فيا نوع شببة » والقصاص لا يجامعبا » والمال يحب 
معبا » فلبذا وجبت الدية . ولنا قوله عليه السلام البينة على المدعي 
والدمين على من أنكر » وفي رواية على المدعى عليه . 


لهم أي لأولياء القتيل أتحلفون خسين يمينا وتستحقون دم صاحبم . وجه الاستدلال 
به أنه عستا بدأ على من شبد له الظاهر » يعني كما في سائر الدعاوي 2 فإن الظاهر 
يشبد للمدعي عليه » لآن الاصل براءة ذمته . فأما في القسامة فالظاهر يشبد للمدعي 
عند قيام اللوث > فيكون اليمين حجة له . 

( ولهذا تحب على صاحب المد » فإذا كان الظاهر شاهداً للولي يبدأ بيمينه » ورد 
السمين على المدعي أصل له ) أي للشافعي ( كما في التكول ) يعني إذا نكل المدعى عليه عن 
الممين رد علىالمدعي ( غير أن هذه ) أشار به إلى الدعوى التيهنا( دلالة )أ على الصدق 
( فسا نوع شبهة » والقصاص لا بجامعما ) أي لا يثبت القصاص مع الشببة ( والمال يحب 
معها ) أى مع الشبهة ( فلهذا وجيت الدية دون القصاص ) ٠‏ ش 

( ولنا قوله متستإد: ) أي قول النبي ملقم ( الببنة على المدعي واليمين على من أنكر . 
وفي رواية على المدعى عليه ) هذا لدف اة الترمذي عن أحدين عبيدالل عن عرو 
ابن شعيب عن أببه عن جده أن النبي ب قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه » انتبى . 

فإ قلت قال الترمذي رحمه الله هذا حديث في إسناده مد بن عبد الله المروي 
مضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره . وأخرجه الدارقطني في سننه 
عن حجاج بن أرطأة عن عرو بن شعيب به . وقال صاحب التنقبح وحجاج بن أرطأة 
ضعيف » ول يسمعه من عمرو بن شعيب »© و إنا أخذه من العزرمي عنه » والعزرمى متروك. 
قلت شطر الحديث في الكتب الستة من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنه » ولكنه 
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وروى سعيد بن المسيب أن النبي عليه السلام بدأ باليبود بالقسامة 
وجعل الدية عليبم لوجود القتيل بين أظبرهم » 
مفرق > ففي لفظ مسل ولكن اليمين على المدعى عليه > وفي لفظ الباقين أن النبي يتا 


قضى أن اليمين على المدعى عليه » وهسذ! يعم أن وظيفة المدعى عليه اليمين » ولسست 
هي وظيفة المدعي > وبهذا يقوى حديث الترمذي رحمه الله . 


( وروی سعيد بن المسيب « رح » ) أى سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنه ( أن 
النبي بر بدأ بالببود بالقسامة » وجعل الدية عليهم لوج ود القتل بين أظبرهم ) هذا 
رواه عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب رحمه 
الله عنهم قال كانت القسامة فى الجاهلية فأقرها النبى لر فى قتبل من الأنصار وجد 
فى جب للبهود » قال فبدأ رسو الله بم باليبود » فكلفهم قسامة خمسين » فقالت 
اليبود لن نحلف » فقال رسول الله يكلم للأنصار أفتحلفون ؟ فأبت الانصار أن تحلف » 
فأغرم رسول الله رر اليبود ديته » لأنه قتل بين أظهرهم ١‏ 

ورواه ابن أبي شببة رحمه الله فى مصنفه حدثنا عبد الأعلى عن معمر به . و كذلك 
رواه الواقدي فى المفازي فى غزوة خيبر حدثني معمر به . وقال الأترازى سعيد بن 
المسيب من أعلى طبقات التابعين » ولکن فى ذكره نظر » لأنه م یذ کر روايته فى كتب 
الحديث فى هذا الساب مثل الموطأ والصحيح والسان وشرح الآثار وغير ذلك » نعم 
فروي عن الزهرى رحمه الله ذلك فى شرح الآثار » وأشار به إلى ما رواه الطحاوى رحمه 
الله حدثنا أب بشر الدرقي حدثنا أبو معاؤية الضرير عن ابن أبي ذئب عن الزهرى رضى 
الله تعالى عنه أن رول اللَه ِنَم قضى بالقسامة على المدعى عليهم » فدل ذلك أن القسامة 
على المدعي لا على المدعبين على ما بين الزهرى:رحمه الله » انتهى . 

قلت عدم الإطلاع فى كتب الحديث يؤدى إلى هذه المقالة » فكيف ينكر الأترازى 
رجه الله هذا وقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والواقدى عن سعيد بن المسيب به وم 
یذ کر الطحاوى « رح » سعيد » بل اقتصر على الزهرى ؛ وفى كل منها كفاية الححة » 
ومعمر بفتح الميمين بن راشد . وأبو معاوية الضرير مد بن خازم بالخاء والزاء المعجمتين . 
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ولأن اليمين حجة للدفع دون الاستحقاق وحاجة الولي 2 الاستحقاق» 
ولمذا لاستحق بممنه ا ال المبتذلء فأولى أن لا يستحق به النفس 
المحترمة . وقوله يتخيرهم الولي إشارة إلى أن خبار تعين الخمسين إلى 
الولي » لأن اليمين حقه » والظاهر أن يختار من يتبمه بالقتل أو يختار 
صالحي آهل المحلة » لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ التحرز » 
فبظبر القاتل » وفائدة اليمين التكول » ف إن كانوا لا يباشرون 
ويعامون فيد يين الصالح على العلم بأبلغ ما يفيد بين الطالح . 


وابن أبي ذئب عمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبى ذئب > واسم أبى ذئب هشام بن 
شعبة بن عبد الله بن قمس القرشى العامر المدني . والزهرى هو جمد بن مسلم بن شهاب . 
( ولان الممين حجة للدقع ) قد مضى فى الدعوى أن البمين ليست بحجة صالحة 
لاستحقاق ينفسه قكيف يصلح حجة صالحة لاستحقاق بنفس محترمة خصوصاً فى موضع 
يتقن بأن الحالف مجازف تحلف ما لم يعاينه يأمر مجبول وهو اللوث » ونا شرعت 
الممين لاتقاء ما كان 6 فلا يستحتى بها ما لم يكن مستحقا » يشير إلى هذا بقوله حجة 
aE AES‏ > ولمذا ) أى ولكون حاحة الولي 
إلى الاستحقاق (لا بستحت يىسته الال المبتذل » فأولى أن لا يستحى به النفس الحترمة ) 
قال شخنا العلاء « رح » هذا معنى قول مالك وأحمد وقول الشافعى « رح » فى إبجاب 
القصاص > وبقي قوله الآخر يستحق يبمينه النفس » أى القصاص * إلا Î‏ 


الشبية » فصار إلى الدية بدلا عن القصاص . 


( وقوله ) أى وقول القدورى ( يخيرهم الول » إشارة إلى أن خبار تعيين الخمسين 
إلى الولي » لان الممين حقه > والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل ) مثل الفسقة والشبان » 
لآن تهمة القتل فمهم أكثر ( أو صالحى أهل الحلة ) أى ختار الصالحين من أهل احلة ( لما 
أن تحرزم)أ يأنتحرز الصالحين ( عن اليمين الكاذيه أبلغ التحرز فيظبر القاتل > وفائدة 
اليمين التكول » فان كانوا لا يباشرون ويعامون ) أى القاتل ( يفيد يمين الصالح عن 
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ولو اختاروا أعمى أوحدوداً في قذف جاز » لأنه مين ولس بشادة 
قال وإذا حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية ولا يستحلف الولي 

وقال الشافعي لا تحب الدية لقوله عليه السلام في حديث عبد الله 
ابن سبل رضي الله عنه تبرئكم اليبود بأهائهاء ولأن اليمين عبدت في 


العم بأبلغ مما يفيد يمين الطالح ) بالطاء المهملة وهو نقيض الصالح ٠‏ 

( ولو اختاروا أعمى أو محدوداً في قذف جاز » لأنه يمين ولمس بشهادة ) احترز 
به عن اللعان حبث لا يحوز اللمان منها لما أن اللعان شهادة والأعمى أو ال محدود في القذف 
لىسا من أدابها . 

( قال ) أى القدورى ( وإذا حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية ) أى على عاقلتهم في 
ثلاث سنين » لان حالم هنا دون حال من باشر بالقتل خطأ » والدية هناك على العاقلة 
في ثلاث سنين » فہنا أولى . وذ کر اختلاف زفر ويعقوب « رح » » قال زفر القسامة 
والدية على العاقلة ٠‏ وقال أبو يرسف « رح » لا قسامة على العاقلة بل الدية علبهم » لان 
التحمل يجرى في الدية ولا يحرى في البمين ( ولا يستحلف الولي ) ٠‏ 

( وقال الشافعي « رح » لا تجب الدية ) إذا حلف المدعى عليه » وبه قال مالك 
وأحمد وأبو الليث وأبو ثور « رح » ( لقوله عزدتهد: ) أى لقول النبي مم ( في حديث 
عبد الله بن سہل تبرئم اليهود بأيرانها ) هذا قطعة من حديث عبد الله بن سبل » وقد 
مرت قطعة منه عن قريب ٠‏ وقال أبو داوود « رح » رواه بشر بن الفضل ومالك عن 
يحبى بن سعيد فقال فيه أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبک > رواه ابن عبيئة 
عن يحبى فبدأ بقوله تبرئک يبود بخمسين يمينا . 

( ولآن اليمين عبدت في الشرع مبرئا للمدجى عليه لا مازما كما في سائر الدعاوى ) 
فكذا هنا لسكون موافقا للأصول . 


5: 


ولنا أن النبي عليه السلام جمع بين الدية والقسامة في حديث ابن 

سبل وفي حديث زياد بن أبي مرم » وكذا جمع عمر رضي الله عنه 

سنهها على وادعة . وقوله عليه السلام تبرئكم الييود محمول على 
الإبراء عن القصاص والحبس. 


( ولنا أن النبي مر جمع بين الدية والقسامة في حديث ابن سبل ) ابن زيد قد مر 
أنه أخرجه الأئة الستة » وفبه أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبك > وفي 
آخره فوداه رسول الله قر بمائة من ابل الصدقة . قال سبل فقد كفى منها ناقة حمراء . 
والمقتول كان عبد الله بن سبل رضي الله عنه . 

( وفي حديث زياد بن أبي مرم ) فقال احرج غريب » يعني لم يبت ( و كذا جمع 
عمر رضي الله تعالى عنه ببنهما ) أى بين الدية والقسامة ( على وادعة ) وهي بطن من 
همدان » ذكره فى الجهورة » ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرن الثورى عن مجالد 
ابن سعبد وسليان الشيباني عن الشعبي أن قتبلا وجد بينوادعة وشاكر فأمر عمر «رض» 
أن يقنسوا ما ببنهما فوجدوه إلى وادعة أقرب فحلفبم حمر « رض » خمسين يمينا كل 
رجل ما قتلت ولا عامت له قاتلا ثم غرمهم الدية . وأخرجه ابن أبى شبة فى مصنفه 
حدثنا وكيع حدثنا اسرائيل عن أبى اسحاق عن الحارث بن الأرفع قال وجد قتيل بين 
وادعة وأرحب © فذكره بنحوه ٠‏ 

( وقوله يتمد تبرئك الببود ) هذا جواب عن استدلال الشافمى بحديث عبد الله بن 
سهل المذكور ) أى قول النبى قم تبرئك اليهود (حمول على الإبراء عن القصاص والحبس) 
تقر بره أن قول الخصم الحلف مبرىء. قلنا نحن تقول بموجمه ولكنيبرىءعما وجبلأجله 
الحلف وهو القصاص لا عن غيره »كما إذا كانت الدعوى على شيء فحلف المدعى عليه 
على ذلك الشىء انقطعت الخصومة عنه > وهنا فيا نحن فيه استحلف كل واحد منهم على 
القتل » فباليمين انقطعت الخصومة عن دعوى القتل » فلم يحب القصاص > ولككن وجب 
علنه شيء آخر لا لكونه قاتلا بل لتقصيرهم فى صبانه احلة عن فساد القتل > » لأنه لولا 
تقصيرم لما وقع هذا الأمر > والتسبيب فى القتل بهذا الطريق موجب الدية فى الشرع . 
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وكذا اليمين مبرئة عما وجب له السمين » والقسامة ما شرعت لتجب 
الدية إذا تكلوا » بل شرعت ليظبر القصاص بتحرزهم عن اليمين 
الكاذبة فيقروا بالقتل فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص 
ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهم ظاهراً لوجود القتيل بين 
أظيرهم لا تکوم أو وجبت بتقصيرهم في المحافظة كا في اقتل 
الخطأ . ومن أبى منهم اليمين حبس حت يحلف » لأن اليمين فيه 
مستحقة لذاتها تعظيماً لأمر الدم » ولهذا يجمع ببنه وبين الدية» 
بخلاف التكول في الأموال » لأن اليمين بدل عن أصل حقه » 


ألا ترى أن العاقلة يؤخذون بالدية وهم ما قتلوا ولكن قصروا فى صبانة الدم عن 
الإمدار » هذا الذى قاله الأترازى وغيره . وأحسن منه فى الجواب عنه ما قال أب 
داوود « رح » عنه فى حديث مسبل المذ کور > رواه بشر بن المفضل ومالك عن بحبى 
ابن سعد قالا فيه أتحلفون خمسين يمينا و تستحقون دم صاحبک . ورواه ابن عبيئة عن 
يحبى قبدا يقوله تبرئم يبوه بخمسين يمينا وهو وم من ابن عبينة . 

( وكذا الممين مبرئة عما وجب لهالممين والقسامة ما شرعت لتحب الدية إذا نكلوا» 
بل شرعت لمظبر القصاص بتحرزم عن البمين الكاذية » فبقروا بالقتل . فإذا حلفوا 
حصلت البراءة عن القصاص ثم الدية تحب بالقتل الموجود منهم ظاهراً لوجود القتيل بين 
أظبرم لا بنكوهم »أو وجبت بتقصيرم في الحافظة كنا في القتل الخطأ ) هذا جواب 
آخر عن حديث الخصم » وقد قدرتاه عن قريب . 

( ومن أبى منهم الممين ) أي ومن امتنع عن اليمين من الخمسين الذين اختارم الولي 
حع لعي و يكنا ا ا قيرز كل بن 
حى مستحتق لذاته فقد ظلم » وجزاء الظم الحبس . وإنما قال مستحق لذاته ليسم » لأنه 
بدل عن الدية ( ونهذا يجمع ببنه وبين الدية ) ولو كان بدلاً عن الدية لا جاز بينهما . 

( بخلاف النكول في الاموال » لان الممين ) في الاموال ( بدل عن أصل حقه ) أي 
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ولهذا يسقط ببذل المدعي» وفيما نحن فيه لا يسقط ببذل الدية , هذا 

الذي ذكرنا إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل المحلة . وكذا 

اذا ادعى على البعض لا بأعياتهم والدعوى في العمد أو الخطأ , 

لأنهم لايتميزون عن الباقي . ولو ادعى على البعض بأعيانهم أنه 

قتل وليه عبدآً أو خطأ . فكذلك الجواب يدل عليه إطلاق الجواب 
في الكتاب . وهكذا الجواب في المبسوط . 


حى المدعي 4 وأصل حقه في المال ( ولهذا ) أي ولكون أصل حقه في المال ( يسقط ) 
أي اليمين ( ببذل المدعي » وفيا نحن فبه لا يسقط ) أي اليمين ( ببذل الدية ) بل جب 
الممين المكررة ( هذا الذي ذزكرة ) أى من وج وب القسامة والدية ( إذا ادعى الولي 
القتل على جمسم أهل الحنة . و كذا إذا ادعى على البعض لا بأعبانهم » والدعوى في الممد 
أو في الخطأ لأنبم ) أي لأن البعض لا بأعيانهم ( لا يتميزون عن الباق ) فصار كما 
إذا ادعى على البعض . ظ 
( ولو ادعى على البعض بأعيانهم أنه قتل وليه ) سنذكره من بعد إن شاء الله » أي 
سنذ كر حك من ادعى على واحد من غير أهل الحلة بد ورقتين عند قوله وإن ادعى 
على واحد منم سقط عنهم » هذا وقع في بعض النسخ » وني بعضها وقع مثل ما ذكر 
ها هنا . ولو ادعى على البعض بأعمانهم أنهم قتلوا ... إلى آخره ( عمداً أو خطأ 
فكذلك الجواب ) يعني تحب القسامة والدية ( يدل على إطلاق الجواب في الكتاب ) 
أي في كتاب القدوري رحمه الله » لآنه قال وإذا وجد قتيل في حلة لا يعم من قتله 
استحلف خمسون رجلا منهم ... إلى آخره . وأطلق وجوب القسامة والدية على أهمل 
ال حلة ول يقيد الدعوى بالوقوع على اللجيع أو على البعض بأعبانهم أو لا بأعبانهم ( وهكذا 
الجواب في المبسوط ) يعني أوجب القسامة والدية مطلقاً . 
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وعن أبي يوسف في غير رواية الاصل أن في القياس تسقط 
القسامة والدية عن الباقين من أهل المحلة » ويقال للولي ألك بينة» 
فإن قال لا يستحلف المدعى عليه ميا واحدة . ووجبه أن القياس 
يأباه لاحټال وجود القتل في غيرم » وإنما عرف بالنص فيما إذا 
كان في مكان ينسب إل المدعى عليهم والمدعي يدعي القتل علييم » 
وفيا وراءه بقي على أصل القياس , وصار كا إذا ادعى القتل على 
واحد من غيرمم . وفي الاستحسان تحب القسامة والديةعلى أهل 
الحلة » لأنه لا فصل في إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى 
فتوجبه بالنص لا بالقياس . بخلاف ما إذا ادعى على و احد من غيرهم » 
لأنه ليس فبه نص » فاو أوجبناه| لأوجبناها بالقياس وهو ممتنع . 


( وعن أبي بوسف في غير رواية الاصول أن في القماس تسقط القسامة والدية عن 
الباقين من أهل الحلة » ويقال للولي لك بينة > فإن قال لا » يستحلف المدعى عليه على 
قتله ع واحدة . ووجبه ) أي وجه ما روي عن أني يوسف رحمه الله ( أن القياس 
يأباء ) أي يأبى الحلف ( لاحتال وجود القتل من غيرهم » وإنما عرف ) أي ال حلف 
( النص فيا إذا كان في مكان ينسب إلى المدعى عليهم والمدعي يدعي القتل عليهم > وفيا 
وراءه) وهو ما إذا كان الدعوى على البعض بعينه ( بقي على أصل القياس ) فلم تحب 
القسامة ( وصار كا إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم ) فإن فيه الببنة من المدعي أو 
الممين من المدعى عليه . 
- ( وني الاستحسان تحب القسامة والدية على أهل المحلة » لأنه لا فصل في إطلاق 
النصوص بين دعوى ودعوى فتوجبه ) أي يرجب كل واحد من القسامة والدية . وفي 
بعض النسخ فموجبها » أي القسامة والدية ( بالنص ) الذي ذكر ( لا بالقياس . بخلاف 
ما إذا ادعى على واحد من غيرم > لأنه ليس فيه نص » فلو أوجبناهما ) أي القسامة 
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ثم حك ذلك أن يثبت ما ادعاه إذا كان له بينة »› وإن لم تكن 

استحلفه يمينا واحدة » لأنه ليس بقسامة لانعدام النص وامتناع 

القياس .ثم إن حلف برىء » وإن نكل الدعوى في ال مال ثبت به 

وإن كاف في القصاص فبو على اختلاف مضى في كتاب الدعوى . 

قال وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليبم حتى تتم خمسين » 

لما روي أن عمر رضي الله عنه ا قضى في القسامة وافى إليه تسعة 

وأربعون رجلاً فكرر اللمين على رجل منهم حتى تمت خمسين 

ثم قضى بالدية . ظ 

( لأوجبناهها بالقياس وهو متنع » ثم حك ذلك ) أي حك ما إذا ادعي على واحد 
منهم من غيرهم ( أن يثبث ما ادعاه إذا كان له بمنة > وإن لم يكن استحلفه ) أي المدعى 
عليه ( يمن واحدة > لانه ليس بقسامة لانعدام النص وامتنع القباس “ثم إن حلف ) أي 
المدعى عليه ( برىء » وإن نکل والدعوى في المال تثبت به ) أى بالنکول سواء كانت 
الدعوى في القتل خطأ أو في القتل عمداً فالمال يثبت . 

( وإن كان ) أي الدعوى والتذ كير على تأويل الادعاء ( في القصاص فمو ) أي الحم 
فبه ( على اختلاف مضى في كتاب الدعوى ) في باب اليمين » بيانه أنه إذا ادعى قصاص 
على غيره فجحد استحلف لقوله تزيتئيدذ والممين على من أتككره فان تنكل عن البمين فا 
دون النفس زمه القصاص عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لأبي يوسف ومد « رح » 
فعندها يحب الإرش » وقد مر هناك مفصلا . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإن م تكل أهل المحلة كررت الايمان عليهم حق 
يتم خمسين > لما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه لا قضى في القسامة وافى إليه تسعة 
وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حت تمت خمسين ثم قضى بالدية ) روى ابن ٠‏ 
آي شيبة في مصنفه بلفظ روى معنى ماذكره المصنف رحمهالله فقال حدثنا وكيم حدثنا 


5 


وعن شريح والنخعي رحبا الله مثل ذلك ء ولأن اين 
واجب بالسنة فيجب إتامبا ما أمكن » ولا يطلب فيه الوقوف 
على الفائدة لثبوتها بالسنة »ثم فيه استعظام أمر الدم » فإن کان العدد 
كاملاً فأراد الولي أن يكرر على أحدهم فليس له ذلك » لأن المصير 
إلى التكرار ضرورة الإكال . قال ولا قسامة على صبي ولا مجنوتف 


سفيان عن عبد الله بن زيد المذلي عن أبي ملبح عن عمر بن الخطاب « رض » رد عليهم 
حتى وفوا.. وروى الكرخي في مختصره بإسناده إلى ابن الأعرج » قال حدثنا الحارث بن 
الأزمع أنه كان فبمنحلف فأقسموا بالله ما قلناه ولا عامنا له قاتلا » وكانوا تسعة وأربعين 
رجلا » فأخذ عمر « رض » منهم رجلا حت أقوا خمسين » فقالوا أياننا وأموالنا . 
قال عمر « رض » قبم يبطل دم هذا . قول المصنف حت تتم خمسين » أي حت تتم 
القسامة خمسين رجلا . قوله وافى إلمه » هكذا ذكر المصنف رجه الله وأهل اللغة > 
يقولون وافاه بدون الصلة » أى أتاء . 

( وعن شريح والنخعي مثل ذلك ) أما حديث شريح القاضي فرواه ابن أبي شيبة 
حدثنا عبد الرحم بن سلبان عن أشعث عن ابن سيرين بلغ عن شريح » قال جاءت قسامة 
فلم يوفوا خمسين فردت عليهم القسامة حت أوفوا . وأما حديث ابراهيم النخمرهفرواه 
عبد الرزاق في مصنفه أخيرة الثوري عن مغيرة عن ابراهيم النخمي » قال إذا لم تبلغ 
القسامة كرروا حت يحلفوا خمسين يمينا . 

( ولآأن الخسين واجب بالسنة فتجب إتمامها ما أمكن ولا يطلب فيها الوقوف على 
الفائدة ) يعني لا يقال ما الفائدة في تعبين الخسين ولا يطلب في الخخسين والوقوف على 
الفائدة ( لثبوتها بالسنة ) أى لشبوب الخسين بالأحاديث والآثر ( ثم فيه ) أى في الخسين 
( استعظام أمر الدم ) ولهذا يكرر اليمين في اللعان وأمر الدم أقوى . ٠‏ 

( فإن كان العدد كاملا فأراد الولي أن يكرر على أحدم ) أى على أحد الخسين لظنه 
فيه بالأمر الذي حصل ( فليس له ذلك » لأن المصير إلى التكر ار ضرورة الإكال ) فإذا 


قف 


لأنبها ليسا من أهل القول والصحبح واليمين قول صحيح . قال 
ولا امرأة ولا عبد لأنها ليسامن أهل النصرة واليمين على أهلها . 
قال وإن وجد متا لا أثر به فلا قسامة ولا دية » لانه ليس بقتيل 
إذ القتمل في العرف من فاقت حيأته بسبب يباشره حي » وهذا 
ميت حتف أنفه والغرامة تتبع فعل العبد والقسامة تتبع احتمال 
القتل ثم يحب عليمم القسامة فلا بد من أن يكون به أثر يستدل به 


كان كاملا فلا ضرورة إلى الزيادة . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ولا قسامة على صبي ولا مجنون » لأنها لىسا من 
أهل القول الصحيح “ واليمين قول صحيح . قال ) أى القدوري رحمه الله ( ولا امرأة 
ولا عبد ) أي ولا قسامة على امرأة ولا على عبد ( لأنها ليسا من أهل النصرة والممين 
على أهلها ) أى على أهل النصرة » ولآن هؤلاء أتباع ولبسو! بأصول » وقد قال أحمد 
وربيعة والثورى والأوزاعي » وقال مالك النساء يدخلن في القسامة الخطأ دون العمد . 
وقال ابن الماشم لا يقسم إلا اثنان فصاعدا » لما أنه لا يقبل إلا شاهدين . وقال الشافمي 
رحمه الله يقسم كل وارث بالغ > لأنها يمين في دعوى فبشرع في حق النساء . 

( قال وإن وجد ميت لا أثر به فلا قسامة ولا دية » لانه ليس بقتيل » إذ القتيل 
في العرف من فاتت حياته بسبب يباشره حي » وهذا مىت حتف أنفه ) وبه قال أحمد 
في رواية وحماد والثورى . وقالت الأنة الثلاثة الأثر لبس بشرطه بد ثبوت اللوث 
( والغرامة تقبع فعل العبد ) يعني وجوب الغرامة » أى الدية إنما يكون بقعل العبد » 
ولا شيء هنا يدل على فعله ( والقسامة تتبع احتال القتل ) وهذا تحمل الموت حتف 
أنفه > بل الظاهر هذا عند عدم الأثر . 

( ثم يحب عليه القسم ) أى حب على المبد اليمين ( فلا بد من أن يكون به أثر 
يستدل به على كونه قتملا > وذلك ) أى الآثر الذي يدل على كونه قتملا ( بأن يكون به 


يفف 


على كونه قت قتيلآً وذلك بأن يكون به جراحة أو أرب أو 

خنق . وكذا إذا كان خوج الدم من عينه أو أذ » لأ لا يخرجمنهما 
إلا بفعل من جبة الحي عادة . بغلاف ما إذا خرج من فيه أو 
دبره أو ذكره » لأن الدم يخرج من هذه الخارج عادة بغير فعل 
أحد » وقد ذكرتاه في الشبيد . ولو وجد بدن القتيل أو أكثر من 
نصف البدن أو النصف ومع ه الرأس في محلةء فعلى أهلبا القسامة 
والدية وإن وجد نصفه مشقوقاً بالطول أو وجد أقل من النصف 


جراحة أو أثر ضرب أو خنى » و كذا إذا كان خرج الدم من عينه أو أذنه ) قال 
الأترازي « رح » صاحب المداية لم يذ كر فيها الأنف ؛ والغالب أنه سبو القل » لآنه ذكر ٠‏ 
في البداية کا ذكره القدورى « رح » في مختصره . قلت لا سبو هناك » لان الدم يمخرج 
من الأنف غالبب من الرعاف » فلا تصلح لي 9 مع أن الأترازى « رح » » قال في 
شرحه وخروج الدم من موضع يخرج منه الدم عادة من غير ضرب لا يكون أثر القتل » 
کا إذا خسرج من فمه أو أنفه » لانه قد يكون ذلك من رعاف فلا يصلح أن يكون 
دليلا على وجوه ضرب في المعل ( نه ) أى لان الدم ( لا يخرج منها ) أى من المين 
والأذن ( إلا بفمل من جبة الحي عادة ) . 

( بخلاف ما إذا خرج من فيه ) أي فمه ( أو دبره أو ذكره » لآن الدم يخرج من 
هذه الخارج عادة بغير فمل أحد > وقد ذكرته في الشببد ) يعني في حال الصلاة في باب 
الشبيد والدم الذى يخرج من الدبر لا يكون دليلا على القتل » فإنه قد يكون لملة في 
الباطن > وقد يكون أ كل شيء غير موافق و كذلك إذا خرج الدم من الاحليل لا يكون 
دلي على القتل لأنه قد يكون ذلك لعرق انفجر في الباطن أو لضمف في الكلي › أو 
لضعف الكبد وقد يقع من شدة الحرق أيضا . 

( ولو وجد بدن القتيل أو أكثر من نصف البدن أو النصف ) أى أو وجد نصف 
البدن ( ومعه الرأس في علة فعلى أهلما القسامة والدية » وإن وجد نصفه مشقوقاً 


وفك 


ومعه الرأس أو وججد بده أو رجله أو رأسه فلا شيء عليهم » 
لأن هذا حكم عرفناه بالنص وقد ورد به في البدن إلا أن للآ كثر 
حكم الكل تعظيماً للآدمي . بخلاف الأقل » لأنه ليس ببدن 
ولا يلحق بهفلا تحري فمه القسامة . ولأنا لو اعتبرناه تتكرر 
القسامتان والديتان بمقابلة نفس واحدة ولا تتوالىان . 


بالطول أو وجد أقل من النصف ومعه الرأس أو وجد بده أو رجله أو رأسه » فلا 
شىء عليهم ) هذا كله من مسائل الاصول › ذكرها تفريماً على مسألة القدورى « رح » 
( لأن هذا حك ) أي لان وجوب القسامة على أمل المحلة ووجوب الدية على عواقلهم 
( عرفناه بالنص ) بخلاف القياس ( وقد ورد به ) أي ورد الحكم ( في البدن » إلا أن 
للا کثر حم الكل ) هذا كأنه جواب عا يقال إذا كان النص ورد في البدن كان ينبغي 
أن يقتصر الحكم على البدن فقط . فأجاب بأن لأكثر البدن حكم كله » لان الاكثر في 
كثير من المواضع يقوم مقام الكل » ولا سا ها هنا ( تعظما للآدمي ) في أمر دمه وما 
سواه على أصل القباس في عدم وجوب القسامة والدية . 

( بخلاف الاقل » لانه لبس ببدن ولا يلحت به » فلا تحري فبه القسامة . ولأ لو 
اعتبرتاه ) أى الاقل ( تتكرر القسامتان والديتان ) أى على تقدير أن يوجد الباق في علة 
أخرى ( بقابلة نفس واحدة ولا يتوالمان ) أى القسامة والدية » لانه إذا وجب بالأقل 
وجب بالاكثر إذا وجد » و كذلك لو وجد بالنصف الآخر فبتكرر القسامتان والديتان 
مقابلة نفس واحدة > وذلك لا يحوز. 

فإن قبل ينبغي أن تجب القسامة إذا وجد الرأس » لانه يعبر به عن جمبع البدن . 
أجيب بأن ذلك بطريق المجماز » والمعتبر هوالمقيقة» ولانه لو وجبت بالبدن بطريق 
الأولى » فلزم التكرار . وقال الأ كمل وقيل كان ينبغي أن يقول بتكرر القسامة والدية 
بلفظ المفرد دون التثنئة لأن غرضه ثبوت القسامة تكرر أو ثبوت الدين تكرر أو عبارة 
التئنية يستلزم أن يكون أ كثر من القسامتين والديتين » انتبى . قلت القائل بهذا 
الأترازي في شرحه . وقبل الأكمل كلامه ثم قال ويجوز أن يكون مراده القسامتان 


٤ 


والأصل فيه أن الموجود الأول إن كان يحال لو وجد الباق يجري 

فيه القسامة لا تجب فيه » وإن كان بحال لو وجد الباق لا تحري فيه 

القسامة يحب » والمعنى ما أشرنا إليه » وصلاة الجنازة في هذا 

تنسحب على هذا الأصل » لأنها لا تتكرر . وأو وجد فيهم جنين 

أو سقط ليس به أثر الضرب فلا شيء على أهل المحلة > لأنه لا يفوق 
الكبير حالا . 


والديتان على القطعتين يتكر ران في خمسين نفا 

(والأصلفيه) أي في وجوب القسامة والدية.وقال قاج الشريعة أي الأصل في جريان 
القسامة ( أن الموجود الأول إن كان حال لو وجد الباق نحري فده القسامة لا تحب فمه 
الموجود > وإن كان حال لو وجد الباق ) من البدن ( لاتحري فيه القسامة ) والدية لا 
يجريان في الموجود أول؟ » وإن كان الموجود أولة يحال لو وجد الباقي لا يجريان في الباقي 
يجريان في الموجود أولاً ( تجب » والمعنى ما أشرن إليه ) أي الممنى في وجوبها وعدم 
وجوبها تتكرر القسامة » والدية وعدم تكرره) ( وصلاة الجنازة في هذا ) أي في وجود 
بعض المت ( تنسحب على هذا الأصل ) يعني إذا وجد الاكثر لا يصلى علمه > وهذا 
أشار إلى أنه إذا كان ممه الرأس يصلى عليه وإلا فلا » وإنا تنسحب على الأصل المذ كور 
( لآنبا) أي لأن صلاة الجنازة ( لا تنكرر ) کا أن القسامة لا تتكرر . 

وفي التتاوى إذا وجب من الميت أقل من النصف ولمس فيه الرأس وخده لا يصلي 
عليه » ولو وجد يصلى عليه > ولو وجد النصف مشقوقًا بتصفين مع كل نضف نصف من 
الرأس لا يغسل ولا يصلى عليه . ولو وجد الكل إلا الرأس يصلى عله > فكذا فيالقسامة 
اذا وجد الرأس وحدء في الح لا تحب القسامة » وإذا وجد الندن كله إلا الرس يحب 
إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى . 

( ولو وجد فيهم ) أي ني هل ال حلة ( جنين أو سقط لبس به أثر الضرب غلا شيء 
على أهل الح > لأنه ) أي لأن كل واحد من الجنين والسقط ( لا يفوق الكبير حال ) 


{o 


وإٺ کان به أ الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامة 

والدية عليبم » لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حي . وإن 

کان ناقص الخلق فلا شيء عليهم » لأنه ينفصل ميتاً لا حياً . قال 

وإذا ‏ وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل 

المحلة , لأنه في يده » فصار )ا إذا كان في داره. وكذا إذا كانت 
قائدها أو راكبباء فإن اجتمعوا 


بتخفيف اللام » أي من حبث الحال » يعني إذا وجد الكبير ولا أثر به لا يحب فبه شيء 
فكذا هذا . 

( وإن كان به ) أي الجنين ( أثر الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامة والدية 
عليہم ) أي آهل الحلة ( لأن الظاهر أن ام الخلق ينفصل حا ) فإن قبل الظاهر يصلح 
للدفم دون الاستحقاق » ولهذا قلنا في عين الصبي » وذكره ولسانه إذا لم يعم صحته 
حكومةعدلعندة . وأجيب بأن الجنين نفس من وجه عضو من وجه فاعتبر جبة النفس » 
إذا انفصل حياً » فيستدل عليه بتهام الخلق » فكان الظاهر هنا بمنزلة القتل الموجود في 
الح وله أثر الجراحة وإن كان يحتمل أنه مات حتف أنفه لا بسبب الجراحة + أما 
الأعضاء يسلك مسلك الأموال ولا تعظيم للأموال كتعظيم النفس » فكان فيها شبه 
لمالية فلم يجب الدية التي لها خطر إلا عند البقين ( وإن كان ناقص الخلتى فلا شيىء 
عليهم » لأنه ينفصل متا لاحيا ) وفي اميت لابجب شيىء . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإذا وجد القتبل على دابة يسوقها رجل فالدية على 
عاقلته دون أهل الحلة > لأنه في يده فصار کا إذا كان في داره ) ولا فرق بين أن تكون 
الدابة ملكا للسابق والقائد أو الراكب > لا القتيل في يده » فكان أخص به من أهل 
الحة . ومن المشايخ من قال هذا إذام يكن للدابة مالك معروف » والأصح 
إطلاق لواب . 

( وكذا إذا كان قائدهما أو راكبها ) تكون الدية علمه مطلقاً ( فإن اجتمعوا 


4٦ 


فعليبم » لأنْ القتيل في أيدهم » فصار كما إذا وجد في دارهم . 

قال وإن مرت به دابة بين القر يتين وعليها قتيل فبو على أقربهما » 

للا روي أن النبي عليه السلام أتى بقتيل وجد بين قريتين » 

فأمر أن يذرع . وعن عمر رضي لله عنه انه لما كتب إلبه في القتيل 

الذي وجد بين وادعة وأرحب كتب بأن يقيس بين قر يتين فوجد 
القتيل إلى وادعة أقرب فقضى عليهم بالقسامة . 


فمليهم ) أي فإن اجتمع السابق والراكب والقائد فالدية عليهم ( لأن القتيل في أيديهم » 
قصار کا إذا وجد في دارهم ) : 

( قال ) أي قال عمد في الجامع ( وإذا مرت دابة بين قريتين ) فأمر أن يذرع » هذا 
الحديث رواه أبو داود الطبالسي وإسحاق بن راهوية والبزار في مسانيدهم والبيبقي 
رجه الله في سننه عن أبي إسرائمل اللابي واسمه اسراعيل عن أبي إسحاق عن عطبة عن 
أبي سعد الخدري رضي الله قعالی عنه أن قتيلا وجد بين حبين فأمر النبي م أن يقاس 
إلى أيها أقرب( وعليها قتبل فهو على أقربي|»1 روي أن النبي مَك أتى بقتمل وجد بين 
قريتين ) وجد أقرب الى أحد الحمين بشبر > قال الخدري كأني أنظر إلى شبر رسول الله 
َك فالقى ديته عليهم . 

فإن قلت هذا رواه إبن عدي والعقيلفي كفاءتها بلفظ فألقى ديته على أقربهها وأعلاه 
بني [سرائيل » وضعفة إبن عدي عن قوم . وقال البزار لبس بقوي في الحديث > وقال 
النسائي لىس ثقة » وكان يسبب عثمان » قلت وثقه إبن معين > ووثقه أيضاً إبن عدي 
من قوم آخرين ( فأمر أن يذرع ) . 

( وعن عمر رضي الله عنه أنه لما كتب إلبه في القتيل الذي وجد بين وادعة وأرحب 
كتب بأن يقيس بين قريتين فوجد القتيل إلى وادعة أقرب » فقضى عليهم بالقسامة ) هذا 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث 
ابن الأزمع قال وجد قتمل بالممن بين وادعة وأرحب. » فكتب عامل مر رضي الله تعالى 


4۷V 


قبل هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت » 
لأنه إذا كات ببذه الصفة يلحقه الغوث فتمكنبم النصرة وقد 
قصروا . قال وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة 
عليه » لأن الدار في يده والدية على عاقلته » لأن نصرته 
منبم وقوته منم . قال ولا تدخل السكان في القسامة 
مع الملاك عند أبي حنيفة » وهو قول محمد . و قال أو ويف 


هو عليهم جميعاً » لأن ولاية التدیر ما تكون بالملك 


عنه إلبه فكتب إلمه عر أن قس ما بين الحيين » فإلى أيبما كانأقرب فخذهم به . قال 
فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة » فأخذظ الحديث . قوله وادعة وأرحب بالحاء المبعلة 
حمان من همدان ( قبل هذا مول على ما إذا كان بحبث يبلغ أهله الصوت » لأنه إذا كان 
ببذه الصفة يلحقه الغوث »> فتمكنهم النصرة وقد قصروا ) في النصرة مع إمكاانها » 
فصار كأنهم قتلوه تقديراً » فمازمهم القسامة والدية . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه ) أي على 
صاحب الدار . وقال مالك لا قسامة ولاغرامة في قتيل وجد في دار قوم . وقال 
الشافعي رحمه الله يكون تعمد) للوث ( لآن الدار في يده والدية على عاقلته » لأن نصوته 
منهم وقوته بهم ) أي بالعاقلة . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ولا تدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي 
حضمفة رجه الل » وهو قول عمد ) عند أبي حشيفة ليظبر أماله أبي حنيفة خلافا لأبي 
يوسف « رح » . وقال قول مد مضطرب . 

( وقال أبو يوسف هو ) أي القسامة ذكر الضمير بالتذكير على تأويل القسم أو الحلف 
قاله الأترازي » رأيت في بعض النسخ هي على الأصل فلا يحتاج إلى التكلف ( عليهم 
شيعا ) أي على المد كورين في القسامة على السكان واللاك > وبه قال الشافعي رحمه الله 
وأحمد وابن أبي ليلى « رح »> وكان أبو يوسف يقول أولاً كقوهما » ثم رجع ( لآن ولاية 
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تكوت بالسكنى » ألاترى أنه عليه السلام جعل القسامة 
والدية على اليبود » وإن كانوا سكاناً بخمير . وما أن المالك هو 
الختص بنصرة البقعة دون السكان » لان سكنى اللاك أأزم » 
وإقرارهم أدوم » فكانت ولاية التدبير إليبم » فيتحقق التقصير منهم . 
وأما أهل خيير فالنبي عليه السلام أقرهم على أملاكبم » فتكان 
يأخذ منهم على وجه الخراج ٠‏ قال وهي على أهل الخطة دو نالمشترين» 


التدبير ا تكون بالك تكون بالسكنى » ألاترى أنه عليه السلام ) أي أن النبي بم 
( جعل القسامة والدية على المبود وإن كانوا سكاناً بخبر ) في قصة عبد الله بن سبل لما 
وجد قتيلا في خمبر وقد كانوا سكانها » لأنها كانت للمسامين » وكان النبود جمالهم . 

( ولمهما) أى لأبي حنيفة وحمد رحمبما الله ( أن المالك هو الختص بنصرة البقعة 
دون السكان » لأن سكنى الملاك ألزم » واقرارهم أدوم » فكانت ولاية التدبير إليهم» 
فتحقق التقصير منہم » وأما أهل خببر ) هذا جواب سما تمسك أبو يوسف يا ذكره 
تقريره أن يقال ( فالنبي فم أقرهم على أملاكبم » فكان يأخذ منم ) الذي يأخذه 
( على وجه الخراج ) وقد روى الطحاوى بإسناده إلى سليمان بن بلال عن يحي بن ضعيد 
أن خيبر يومئذ كانت صلحا » فإذا ثبت ذلك كانت خببر ملكا للود » فعل أن القتيل 
كان قبل الفتح » ولئن سامنا أنه كان بعده فتقول أن البهود كانت لمم أملاك ‏ ولمذا 
عوضهم عمز رضي الله تعالى عنه لما أجلاهم » كذا قاله القدورى في التعريب . 

( قال ) أى القدورى رحمه الله ( وهي ) أى القسامة والدية » وقي بعض النسخ وهو 
قال الكاكي رحمه الله أى المذكور من وجوب القسامة والدية ( على أهل الخطة ) 
بريد ما خطه الإمام حين فتح البد » والخطة المكان الحبط بناء دار أو غيرها من 
العمارات “٠‏ ومعناه على أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا يملكونها حين فتح الإمام 
البلد وقسمها بين القانمين» فإنه يخط خطة لتمبيز أنصباؤهم ( دون المشترين ) يعني ليس 
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وهذا قولأبي حنيفة ومحمد .وقالأبو يوسف الكل مشت ركون» لان 
الضمان إنمأ يحب بتر ك الحفظ ممن له و لاي ةالحفظ و ببذا الطريق يجعل 
جانياً مقصراً » والولاية باعتبار الملك وقد استوواء فيه . وما 
أن صاحب الخطة هو الختص بنصرة البقعة هو المتعارف . ولانه 
أصيل » والمشتري دخيل وولاية التديير إلى الأصيل . وقيل أبو 
حنيفة بنى ذلك على شاهد بالكوفة . قال وإلك بقي واحد منبم 


عليهم ( وهذا ) أى المذكور ( قول أبي حشفة ومد . وقال أبو يوسف الكل مشتركون 
لأن الضمان إنما يجب يترك الحفظ ممن له ولابة الحفظ › وبهذا الطريق يجمل جانا 
مقصراً » والولاية ) أى ولاية الحفظ ( بإعتبار الملك ) وفيما يجب باعتبار الملك لا 
يختلف بإختلاف أسباب املك كاستحقاق الشفعة » فإنه مبني على الملك ولا تفاوت فبه 
بين أهل الخطة والمشترين » فكذا هنا » فإذا كان كذلك ( وقد استووا ) أى أهل الخطة 
والمثترين ( فيه ) أى في الملك» لأنهم مالكون جميم] > ولمذا إذا تحول الملك من أهل 
الخطةجميعا ولم يبق واحد منهم كانت القسامة على المشترين . 

( ولهما ) أى ولأبي حتيفة ومد رحمبما الله ( أن صاحب الخطة هو الختص بنصرة 
القمة هو المتعارف ) فإن المرف أن أصحاب الخطة يبدلون يحفظ الح وتدبيرها دون 
المثترين ( ولآنه ) أى ولأن صاحب الخطة ( أصيل » والمشترى دخيل ) لأنه بمنزلة 
التبع ( وولاية التدبير إلى الأصيل . وقيل أبو حنيفة بنى ذلك ) أى ما ذهب إليه ( على 
ما شاهد بالكوفة ) أى من عادة أهل الكوفة في زمانه > وهو أن أصحاب الخطة في 
كل حلة كانوا هم الذين يقومون بتدبير الح . وأبو يوسف بنى على عادة بلده أن التدبير 
إلى الأشراف من أهل الخطة كانوا أول؟ > كذا في التحفة . 

( قال ) أى القدورى رحمه الله ( وإن بقي واحد منهم ) أى من أهل الخطة 
( فكذلك ) الحكم » وفسر المصنف يرجم الضمير في قول القدورى رمه الله واحد 
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فكذلك » يعني من أهل الخطة لما ببنا . وإن لم يبق واحد منهم بأن 
باعوا كلبم فبوعلى المشترين »لان الولاية انتقلت إليهم أو خلصت 
لهم لزوال من يتقدمهم أو يزاحهم . وإذا وجد قتيل في دار فالقسامة 
على رب الدار وعلى قومه وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا 
حضوراً » وإن كانوا غبباً فالقسامة على رب الدار يكرر عليه 


منهم بقوله ( يعني من أهل الخطة ) وقوله ( لما بنا ) إشارة إلى قوله ولهما أن صاحب 
الخطة هو الختص بنصرة البقعة » وإلى قوله ولآنه أصبل والمشترين دخبل ( وإن م يبق 
واحد منم بأن باغوا كلهم ) أى من أهل الخطة ( فهو ) أى المذكور من القسامة والدية 
( على المشقرين »> لن الولاية انتقلت إلمهم ) أى إلى المشترين » هذا مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله ومد من أن المشترين لم يكن لمم ولاية مع وجود واحد من أهل الخطة عندهما 
فإذا لم يبتى أحد منهم بأن باع كلهم انتقلت الولاية إلى المشترين ( أو خلصت لهم ) هذا 
على مذهب أبي يوسف رحمه الله » لأن الولاية كانت لأهل الخطة والمشترين جميعا » فاذا . 
م يق من أهل الخطة أحد حصلت الولاية للمشقرين ( ازوال من يتقدمهم ) يتعلق بقوله 
انتقلت إليهم ( أو يزاحمهم ) يتعلق بقوله حصلت لهم بطريق اللف والنشر . 

( وإذا وجد قتيل في دار فالقسامة على رب الدار وعلى قومه وتدخل العاقله في 
القسامة إن كانوا حضوراً ) وهو جمع حاضر » لان عاق إذا كان صفة يجوز جمعه على 
فمول كفعول في جمع فاعل ( وإن كانوا غيباً ) بضم الغين وتشديد الياء جع غائب 
( فالقسامة على رب الدار يكرر عليه الأبيان ) وقال الأكمل رحمه الله إذا وجد القتيل 
في دار فالدية على صاحبها باتفاق الروايات . وفي القسامة روايتان ففي أحدهما يجب 
على صاحب الدار » وني الأخرى على عاقلته > ولهذا يندفع من التدافع بين قوله قيل هذا 
وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه » وبين قوله هنا فالقسامة على رب الدار » 
وعلى قومه يحمل ذلك على رواية » وهذا على رواية أخرى . وحكي عن الكرخي أنه 
كان يوفق بينبما » ويقول الرواية التي يرجبها على صاحبما مولة على ما إذا كان قومه 
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الأمان » وهذا عند أبي حنيفة ومحمد « رح» . وقال أبو يوسف 
لاقسامة على العاقلة » لان رب الدار أخص بهمن غيره فلا 
بشاركه غيره فيبا كأهل المحلة لايشا ركبم فيها عواقلهم . ولا 
أن الحضور أزمتهم نصرة البقعة كما تلزم صاحب الدار فيشار كونه 
في القسامة . قال وإن وجد القتيل في دار مشتركة نصفها لرجل 
وعشرها لرجل ولآخر ما بقي فبو على رؤوس الرجال » لأن 
صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير فكانوا سواء في 
الحفظ والتقصير » فيكون على عدد الرؤوس بنزلة الشفعة . قال 
ومن اشترى دارآ ولم يقيضها حتى وجد فيببا ققيل فبو على عاقلة 


غيب والرواية التي يوجبهبا على قومه جمولة على ما إذا كانوا حضوراً . كذا في الذخيرة 
( وهذا ) أى الحكم المذكور ( عند أبي حشيفة ومد رحميما الله ) . 

( وقال أبو يوسف لا قسامة على الماقله » لأن رب الدار أخص به من غيره ) وقال 
الاترازى رحمه الله وتذكير الضمير في به على تأويل الموضع ( فلا یشار که غيره فيها ) 
أى في القسامة ( كأهل الحلة لا يشا ركبم قبها عواقلهم ) . 

( ومهما) أى ولابي حنيفة ومد « رح » ( أن الحضور ) أى الحاضرين ( ازمتهم 
نصرة البقعة كما تازم صاعحب الدار » فيشار كونه ) أى صاحب الدار ( في القسامة ) . 

( تمال) أى في الجامع الصغير ( فإن وجد القتبل في دار مشتركة نصفما لرجل 
وعشرما لرجل ولآخر ما بقي فبو ) أى العقل ( على رؤوس الرجال » لان صاحب 
القليل بزاحم صاحب الكثير في التدبير » فكاتوا سواء في الحفظ والتقصير » فسكون على 
عدد الرؤوس ) أى رؤوس الرج ال لاعلى عدد الانصماء ( بمنزلة الشفعه ) يكون على 
عدد الرؤوس . 


( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومن اشترى دارا ولم يقبضها حتى وجد فيها 
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البائع » وإن كان في البيع خيار لأحدها فبو على قاقلة الذي في يده 
وهذا عند أبي حنيفة . وقالا إن لم يكن فيه خيار فهو على عاقلة 
المشتري » وإن كان فيه خيار فو على عاقلة الذي تصير له, لأنه 
نما أترل قاتلا باعتبار التقصير في الحفظ » ولا يجب إلا على من له 
ولاية الحفظ والولاية تستفاد بالملك › ولهذا كانت الدية على عاقلة 


صاحب الدار دون المودع ‏ والملك لمشتري قبل القبض في البيع 
البات . وفي المشروط فمه الخبار يعتبر قرار الملك كا في صدقة 


قتيل فهو ) أىالمذكور وهو الدية ( على عاقة البائع » وإن كان في الببع خبارلاحدهما ) 
أى للبائع والمشتدى ( فهو على عاق الذى هي ) أى الدار ( في يده > وهذا ) أى الحكم 
المذكور ( عند أبي حنيفة ) . 

( وقالا إن لم يكن فيه خبار فبو على عاقلة المشقرى > وإن كان فبه خمار فهو على 
عاقة الذى تصير له > لانه ) أى لانه الذى يصير له الدار ( إنما أنزل قاتلا بإعتمار 
.التقصير في الحفظ > ولا يجب إلا على من له ولاية الحفظ والولاية ) أى ولاية الحفظ 
( تستفاد الملك » ولهذا ) أى ولكون ولاية الحفظ تستفاد بالك ( كانت الدية ) في 
هذا الموضع ( على عاقلة صاحب الدار دون المودع ) لعدم ملكه > و كذلك المستعير 
والمستأجر والفاصب والمرتبن حيث امتنع وجوب الدية على هؤلاء لهذا الممتى ( والملك 
للمشقرى قبل القبض في البيع البات > وقي المشروط فيه الخبار يعتبر فيه قرار الملك ) إن 
كان الصادر من ذلك الملك عليه بخلاف ما لو جنى العبد في البات قبل القبض حت خير 
اللشترى بين رد البيم وامضائه » وهنا لا يخير . لان الدار لم تصر مستحقه يوجود القتيل 
فبها » بخلاف العبد » لانه يصير مستحقا بالجناية والاستحقاق من أفحش العيوب ( كا 
في صدقة الفطر ) حبث يجب على من يحصل الملك فيه . 

( وله) أى ولابي حنيفة ( أن القدرة على الحفظ ) تكون ( بالبد لا بالملك ) غير أن 
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الفطر . وله أن القدرة على الحفظ باليد لا بالملك . ألا يرى أنه 
يقتدر على الحفظ باليد دون الملك ولا يقتدر بالملك دون اليد » وفي ٠‏ 
البات اليد للبائع قبل القبض . وكذا فيا فيه الخيار لأحدهما قبل 
القبض » لأنه دون البات . ولو كان المبيع في يد المشتري والخيار 
له فبو أخص الناس به تصرفآ . ولو كان الخيار للبائع فهو في 
يده مضمون عليه بالقيمة كالمخصوب » فتعتبر يده › إذ بها يقدر على 
الحفظ . قال ومن كان في يده دار فوجد فيها قتيل لم تعقله العاقلة 
حتى تشہد الشبود أنها للذي في يده ء لأنه لا بد من الملك 


املك سبب المد > فإذا وجد الملك لاحدهما والمد للآخر كان اعتبار اليد أولى » ثم أوضح 
ذلك بقوله ( ألا يرى أنه يقتدر على الحفظ بالبد بدونالملك ) كالمودع ( ولايقتدر بالللك 
بدون البد ) في المضمون » لان الملك باق فيه لا قدرة علمه ( وفي المات ) بتشديد التاء » 
أى البيع البات ( اليد للبائع قبل القبض > وكذا ) أى وكذا الخيار للبائع ( فيها فبه 
الخمار لاحدهما قبل القبض » لانه دون الات ) أى لان فيما فبه الخمار دون 
البيع البات . : 

( ولو كان المببعفي يد المشترى والخبار له فهو أخص الناس به تصرفا ) أى من حيث 
التصرف ( ولو كان الخيار للبائع فو في بده مضمون عله بالقيمة ) احترز به عن يد 
المودع فالقسامة على المشترى أيضا » لانه باليد يقوى الحفظ والتدبير ( كا لمغصوب ) فإنه 
مضمون بالقيمة ( فتعتبر يده ) أى يد المشترى »> فتكون الدية على عاقلة المشترى الذى 
في يده الدار » لان القدرة على الحفظ بالبد ( إذ با يقدر على الحفظ ) أى بالمد والتذ كير 
على اعتبار العضو.. وفي بعض النسخ إذ بها فلا حاجة إلى التأويل . 

( قال ) أى جمد في الجامع الصغير ( ومن كان في يده دار فوجد فيها قتيل م تعقله 
العاقله حتى تشد الشهود أنها ) أى أن الدار ملك ( للذى في يده لانه لا بد من الك 
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لصاحب اليد حتى تعقل العواقل عنه واليد › وإن كانت دليلا 
على الملك لكنبا محتملة » فلا تكفي لإيجاب الدية على العاقلة 
كا لا تكفي لاستحقاق الشفعة به في الدار المشفوعة فلا بد من 
إقامة البينة . قال وإن وجد قتيل في سفينة فالقسامة على 
من فيبا من الركاب والملاحين » لاما في أيدهم > واللفظ يشتمل 
أربابها حتى تحب على الأرباب الذين فيبا وعلى السكان . 


لصاحب المد حتى تعقل العواقل عنه » والمد وإن كانت دلبلا على الملك ولكنها محتملة ) 
بأن تكون يده على الطريق العارية أو الإجارة ونحوها . وإن كان كذلك ( فلا تكفي 
لباب الدية على العاقة كا لا تكفي لاستحقاق الشفعة به ) أى الملك ( في الدار 
المشفوعة ) لا عرف ( فلا بد من إقامة السنة ) على الملك . وقال فخر الإسلام البزدوى 
في شرمه بريد به إذا أنكرت المواقل أن تكون الدار له وقالوا هي وديعة في يدك 
فالقول قولحم إلا أن يقم بينة على الملك لما عرف أن الظاهر حجة للدفم لا للاستحقاق 
وقد احتجنا إلى الاستحقاق ها هنا » فوجب إثاته بالسينة كمن طلب شفعة بالجوار في 
دار يبعت فأنكر الشرى الدار تى في يد المدعي ملكا له فإنه لا يستحتق الشقعة بيد. 
علمها حتى يقمم الببنة على الملك »> فكذلك ها هنا . 

(قال) أى القدورى رحمه الله ( وإن وجد قتمل في سفمنة فالقسامة على من 
فسا من الركاب والملاحين » لانها ) أى لان السفبنة ( في أيديهم واللفظ ) أى لفظ 
القدورى > وهو قوله على من فيها ( يشتمل بعمومه أربايها حتى تحب على الارباب الذين 
كأفوا فما وعلى السكان ) وقال شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله قال بعض المشايخ 
إنا يحب على الر كاب إذا لم يكن السفينة مالك معروف > فإذا كان لما مالك معروف 
فان القسامة تحب على مالك السفينة ويينهم من يقول يجب في الحالين على الذين كانت 
السفينة في أيديهم > ومثل هذا التفصمل مر في الدابة . 
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وكذا علىمن يدها ا مالك في ذلك وغير المالك سواء » وكذا العجلة . 
وهذا على ما روي عن أبي يوسف ظاهر » والفرق لم أن السفينة 
تنقل وتتحول فيعتبر فيا اليد.دون الملك كا في الدابة . بخلاف 
المحلة والدار » لأنهالا تنقل . قال وإن وجد في مسجد محلة فالقسامة 
على أهلبا » لأن التدبير فيه إليهم . وإن وجد في المسجد الجامع 
أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه . 


( وكذا على من يمدما ) أى السفبنة ( المالك في ذلك وغير المالك سواء ) يعني 
مالك السفينة في وجوب القسامة على من فيها وغير مالكها سواء ( وكذلك العجلة ) 
أى وكذلك الحكم في العجلة إذا وجد فيها قتيل يجب القسامة والدية على من فيها من 
مالك المجلة وغيرها ( وهذ! ) أى كون المالك وغيرهم سواء في القسامة ( على ما روى 
عن أبي بوسف ظاهر ) لانه يجمل السكان واللاك في القتيل الموجود في الحلة سواء ٠‏ 

( والفرق مما ) أى لابى حشيفة ومحمد رحمبما الله ( أن السفينة تنقل وتحول ٠‏ 
فبعتبر فيا اليد دون الملك › كا فى الدابة ) تعنى كا فى القتيل الموجود على الدابة تعتبر 
المد دون الملك > لانها تنقل وتحول . 

( بخلاف الحلة والدار >“ لانا لا تنقل ) وفى الذخيرة المعتبر فى هذا الباب التصرف 
والرأى والتدبير » وكل ذلك يمرض إلى صاحب الخطة فى الدار » لان يده غير منقطع 
عنبا » ولهذالا يتحقق الغصب فما » بخلاف الدابة والسفينة » فان الرأى والتدبير 
إلى الكل . 

( قال ) أى القدورى ( وإن وجد ) أى القتيل ( فى مسجد محلة فالقسامة على 
أهلما » لان التدبير فيه ) أى فى المسجد ( إلبهم ) أى إلى أهل المسجد ( وان وجد فى 
المسجد الجامع والشارع الاعظم ) وفى المغرب الشارع هو الطريق الذى يشرع فيه 
الناس عامة على الإسناد المجازى » أى من قولهم شرع الطريق إذا تبين ( فلا قسامة فيه ) 
لان القسامة عرف وجوبها بالنص > والنص أوجبها فى موضع خاص لا قوام معروفين 


فق 


والدية على بيت المال . لانه العامة لا يختص به واحد منبم . وكذا 
ا جسور العامة ومال بيتالمال مال عامة المسامين . ولو وجد في السوق 
إن کان مماوكاً فعند بي يوسف تحب على السكان » وعنده| على المالك 
وإنلم يكن مل وكا كالشوارع العامة التي بنيت فيبا فعلى بيت الال » 
لانه لجاعة المسامين . ولو وجد في السجن فالدية على بيت المال , 
وعلى قول أبي يوسف الدية والقسامة على أهل السجن » لايم سكان 
وولاية التدبير إليهم » والظاهر أن القتل حصل منبم » وهما يقولان 


( والدية على ببت المال » لانه ) أى لان بيت الال ( العامة لا مختص به واحد منهم ) 
فانه روى عن عمر رضى الله تعالى عنه فيمن قتل بزحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر 
فقال بینتکم على من قتل » قال علي رضى الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين لا بطل دم امرء 
مسل إن عامت قاتله وإلا فاعط ديته من بيت المال © و كذا إذا وجد فى زحام مسجد 
الجامع يوم الجعة » وهو قول أحمد رحمه الله . وقال مالك دمه هدر ومثله عن عر بن 
عبد العزيز رضى الله تعالى عنه » وعند الشافمى الزحام لوث . وفى الذخيرة لو وجد فى 
مسحد جماعة فى السوق وهو لعامة المسامين لا لاهل هذه السوق فمو كمسجد الجامع . 

( وكذا الجسور للعامة ) يعنى إذا وجد القتيل فبها يكون الدية على بىت المال ولا 
قسامة فيه » كا إذا وجد فى الشارع الاعظم ( ومال بيت المال مال عامة المسامين ) 
فالكل مشتر كون فمها فلعنة الله تعالى على الذين استولوا عليه وحرموا مستحقمه . 

( ولو وجد ) أى القتيل ( فى السوق إن كان ) أي السوق ( ماو كا فعند أبى يوسف 
يجب على السكان ) سواء كانوا ملاكا أولا ( وعندهما ) تجب ( على المالك » وإن م 
يكن ماوكا كالشوارع العامة التى بنيت ) أي السوق ( فما فعلى بيت المال » لانه 
لماعة المسامين . ولو وجد فى السجن فالدية على بيت المال » وعلى قول أبى يوسف الدية 
والقسامة على أهل السجن “ لانهم سكان ؛ وولاية التدبير إليهم . والظاهر أن القتل 
حصل منهم ) قالت الائمة الثلاثة إذا كان هناك لوث . 
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أن أهل السجن مقبورون فلا يتناصرون فلا يتعلق بهم ما يحب 
لأجل النصرة » ولانه بني لاستيفاء حقوق المسامين » فإذا كان غنمه 
يعود إليهم فغرمه يرجح عليهم . قالوا هذه فريعة المالك والساكن , 
وهي مختلف فيا بين أبي حنيفة وأبي يوسف . قال وإن وجد في 
برية ليس بقربما عمارة فبو هدر » وتفسير القرب ما ذكرتا من 
استماع الصوت » لانه إذا كان ببذه الحالة لا يلحقه الغوث من غبره 
فلا يوصف أحد بالتقصير » وهذا إذا لم تكن مملوكة لاحد » 


( وهما ) أي أبى حنيفة ومحمد ( يقولان إن أهل السجن مقبورون فلا يتناصرون 
فلا يتعلق بهم مايجب لاجل النصرة ) أي لاجل ترك النصرة ( ولانه ) أي ولان السجن 
( بنى لاستمقاء حقوق المسامين » فاذا كان غنمه يمود إليهم فغرمه يرجع عليهم » قالوا ) 
أي المشايخ ( وهذه ) أي وهذه المسألة ( فريعةالمالك والساكن ) يعنى وأصلها فى 
اعتبار الساكن دون المالك »> فكأنهما جعلا عامة المسامين كاللاك وأهل السجن بمنزلة 
السكان » كذا فى شرح الإرشاد . 

( وهى ) أي هذه القرينة ( مختلف فيما بين أبى حنفة وأبى يوسف « رح » ) وذكر 
الكرخى قول محمد مع أبى حنيفة « رح » »> و كذا ذكر القدورى فى كتاب التقريب 
فقال .قال أبو حنيفة ومحمد « رح » إذا وجد القتيل فى السجن قالدية على بيت المال. . 
وقال أبو يوسف على السجن . ظ 

( قال ) أي القدوري ( وإن وجد ) أي القتيل (فيبرية لسريقرببامارة فبو هدر ) 
وبه قالت الأئمة الثلاثة إذا لم يكن لوث ( وتفسير القرب ما ذكرء من استماع الصوت ) 
يعني الاعتبار في القرب أن يكون بحيث يسمع منهالصوت» لآن الصوت إذا سمع منه » 
والغوث يلحت تلك البقعة من العمارة في الغالب“فبتعلق بها المى' لأنه ينسب حينئذ آهل 
العمارة إلى التقصير » وإن لم يبلغ الصوت لا بالغوث فلا يحب شيء » وهو ممتي قوله 
( لآنه إذا كان بهذه الحالة لا يلحقه الغوث من غيره » فلا يوصف أحد بالتقصير ) فلا يحب 
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أما إذا كانت فالدية والقسامة على عاقلته . وإن وجد بين قريتين كان 
على أقربهما» وقد بيناه وإن وجد في وسط الفرات يمر به الماء 
فهو هدر > لانه لبس في بد أحد ولا في ملكه . وإن كان محتبساً 
بالشاطىء فهو على أقرب القرى من ذلك المكان على التفسير الذي 
تقدم » لانه اختص بنصرة هذا الموضع فهو كالموضوع على الفط 
والشط في يد من هو أ قرب منه. 0 ل 
ويوردون باثمهم فيا . بخلاف النبر الذي يستحق به الشفعة 


شىء ( وهذا إذالم يكن ) أي الحكم المذكور “ وإذا لم تكن البرية ( مماوكة لأحد» ٠‏ 
فإن كانت مملوكة لأحد فالدية والقسامة ) بجبان ( على عاقلته ) أي على عاقلة المالك . 

( وإن وجد بين قريتين كان على أقربها ) أي أقرب القريتين ( وقد ببناء ) أشار به 
إلى ما ذكر عند قوله وان مرت دابة بين قريتين وعليباقتيل “ولكنهذاحمولط ما إذا 
كان يبلغ الصوت إليه . 

(وإن وجد ) أي القتيل ( في وسط الفرات ير به الماء فهو هدر ) ذكر الفرات لبس 
للتحصيل» بل المراد به النبر العظيم يجري فيهالماء . وفي مبسوط * شيخ الإسلام والذخيرة 
هذا إذا كان منبع الماء في يد الكفار سواء كان يجري في وسطه أو شطه . وأما إذا كان 
في يد المساهين فاعتبرتا موضع انبعاث الماء وموضم ظبور القتيل ( لأنه ) أي لأن الفرات 
( لبس في يد أحد ولا في ملكه » وإن كان محتبسا بالشاطىء فبو على أقرب القرى من 
ذلك المكان على التفسير الذي تقدم ) أر راد به قوله هذا مول على ما إذا كان بحيث يبل 
أهله الصوت ( لأنه اختص بنصرة هذا الموضع فهو كالموضوع على الشط والشط في يد من 
هو أقرب منه ) أي من الشط » ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أنهم يستقون منه الماء 
ويوردون دوابهم فييبا. بخلاف النهر الذي ستحق به الشفعة ) يعني إذا وجد 
القتبل في النهر الصغير يجب فيه القسامة والدية على عاقلة أرباب النهر ولا بكون هدراً 


A 


لاختصاص أهلبا به لقيام يدهم عليه » فتتكون القسامة 

والدية عليبم . قال وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة 

بعينه لم تسقط القسامة عنهم » وقد ذكرتاه . وذكرنا فيه 

القياس والاستحسان . قال وإن ادعى على واحد من غيرهم 

سقط عنهم » ووجه الفرق قد ببناه من قبل وهو أن وجوب القسامة 

عليهم دليل على أن القاتل منهم فتعبينه واحداً منم لايناني ابتداء 
الأمر » لأنه متهم » 


لنسبة التقصير إليهم > لأنه في أيديهم ( لاختصاص أهلبا به لقيام يدهم عليه فتكون 
القسامة والدية عليهم ) . 

( قال ) أي القدوري ( وإن ادعى الولي على واحد من أهل امحل بعينه لم تسقط 
القسامة عنم » وقد ذكرته ) أي في مسألة ولو ادعى على البعض ( وذكرة فيه ) أى في 
المذكور ( القباس والاستحسان ) سقوط القسامة وهو القياس وهو رواية ابن المبارك عن 
ألي حنيفة « رح » > وروى عن عمد « رح » وقي الاستحسان لاتسقط وهو روايةالأصل 
وقد مر تام الكلام عند قوله هذا الذي ذكرة إذا ادعى الولي القتل على جيم أهل الحله > 
وكذا إذا ادعى على البعض لا بأعيانهم . 

( وقال وإذا ادعى على واحد من غيرهم ) أي من غير أهل الحلة بعبنه ( سقط ) أى 
سقط كل واحد من القسامة والدية ( عنم ) أى عن أهل الحلة ويحلف المدعي عليه ع 
واحدة . وقالت الثلاثة إن كان هناك لوث تكرار الممين علمه ٤‏ وقد بيناه من قبل بريد 
به قوله هذا الذى ذكرناه إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل الحلة ( ووجه الفرق قد 
بیناه من قبل ) أى بين المسألتين ( وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل 
منهم فتعبينه واحداً منهم لا ينافي ابتداء الأمر ) أى ابتداء القسامة > لأن الشرع أوجب 
القسامة على آهل الحلة ( لآنه ) أى لأن الواحد الذى عينه ( منهم ) . 
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بخلاف ما إذا عين من غيرهم » لأمت ذلك بيان أن القاتل 
ليس منهم » وهو أنهم يغرمون إذا كان القاتل منهم لكونهم 
قتلة تقديرآ حيث لم يأخذوا على يد الظالم , لأن أهل الحلة لا يغرمون 
بمجرد ظبور القتبل بين أظبرهم إلا بدعوى الولي » فاإذا ادعى 
القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم وسقط لفقد شرطه . قال وإذا 
التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فبو على أهل المحلة » لأن 
القتيل بين أظبرهم والحفظ عليهم » إلا أن يدعي الأولياء على أولثك» ‏ 
أو على رجل منهم بعينه فلم يكن على أهل المحلة شيء ء لأن 
هذه الدعوى تضمنت براءة أهل المحلة عن القسامة . 


( بخلاف ما إذاعين من غبرهم ) أى من غير أهل المحلة ( لأن ذلك بان أن القاتل 
لبس منهم» وهو أنهم يغرمون إذا كان القاتل منهم لكونهم قتلة تقديراً حيث ل يأخذوا 
على يد الظالم > ولآن آهل الحلة لا يغرمون بمجرد ظبور القتمل بين أظهرهم إلا بدعوى 
الولي . فإذا ادعى القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم ) فلا تسمع بعد ذلك دعواء 
التناقض ( وسقظ ) أى الدعوى ( لفقد شرطه ) أى شرط الدعوى » لأنه ادعى على 
غبرأهل الحلة » فقد أبرأهم عن ذلك فلا تسمع بعد ذلك دعواه واعل أن قوله وللقرق 
إلى قوله قال وإذاالتقى قوم السبوف لا يوجد في كثير من النسخ > وهذا لم بشرحه 
أكثر الشراح . 

( قال ) أى عمد في ال جام الصغير ( وإذا التقى قوم بالسبوف فأجلوا ) بالجيم أى 
انككشفوا ( عن قتبل فهو على أهل الحلة > لأن القتيل بين أظبرهم ) أى بينهم > لفظ 
الأظبر مقحم للتأ كيد ( والحفظ علييم › إلا أن يدعي الأولياء على أولئك » أو على 
واحد منهم بعبنه + فم يكن على أهل الحلة شيء لأن هذه الدعوى تضمنت براءةأهلالمحلة 
عن القسامة ) . 


٤١ 


قال ولا عل أولئك حت يقيموا البينة»لأن بمجرد الدعوى لايثيتالحق 
للحديث الذي رويناه اما سقط به الحق عن أهل المحلة » لأن قوله 
حجة على نفسه . ولو وجد قتيل في معسكر أقاموا بفلاة من الأرض 
لا ملك لأحد فبا » فإن وجد في خباء أو فسطاط فعلى من يسكنها 
الدية والقسامة » وإن كان خارجاً من الفسطاط فعلى أقرب الأخبية 
اعتبارآ اليد عند انعدام الملك ٠.‏ ظ 


( قال ) أى عمد ( ولاعلى أولئك ) أى أولئك القوم المتقاتلين أى لم تكن القسامة 
على أهل الحلة » ولا على المتقاتلين ( حتى يقمموا السنة » لأن بمجرد الدعوى لا يثبت الحق 
الحديث الذى رويناء ) أى في أول باب القسامة > وهو قوله في لو أعطي الناس 
بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم > ولكن البينة على المذعي والممين علىمن أنكره 
ولا يقال الظاهر أنم قتلوه » لأن الظاهر حجة لدفم الاستحقاق لا للاستحقاق ( أما 
يسقط به الحق عن أهل الحلة » لان قوله حجة على نفسه » ولو وجد قتيل في معسكر ) 
بفتح الكاف موضع العسكر » يقال عسكر الرجل أى جمل عسكراً » وهو مفسكر 
بكسر الكاف والمؤضع مضسكر > وقي ديوان الادب يقال عسكر يعسكر عسكرة إذا 
هنأ المسكر » والعسكر هو الجند » قاله الاترازى وكان من حتى الكلام أن يقال في 
عسكر ( أقاموا بفلاة من الارض ) أى نزلوا وسككنوا بها » لان المعسكر بفتح الكاف 
منزل المسكر » إلا أن يقال أراد به المسكر المهبأ ( لا ملك لاحد فيها ) . 

( فإن وجد في خباء) وهي الخيمة من الصوف ( أو فسطاط ) وهي الخيمة العظيمة > 
وعن ابن الكلبى بيوت العرب ستة قبة من أدم > ومظلة من شعر» وخماء من صوف » 
ولحادمن وبر » وخيمة من شجر » وفيه وافية من هجر ( فعلى من سكنها الدية والقسامة ) 
أى على عاقلتهم . 

( وإن كان ) أى القتيل ( خارجا من الفسطاط فعلى أقرب الانخببة منه ) القسامة 
والدية ( اعتباراً للبد عند انعدام الملك ) و قال شيخ الإسلام علاء الدين الاسبسجابي في 


4۲ 


وإن کان القوم لقوا قتالاً ووجد قتيل بين أظبرهم فلا قسامة ولا 
دية » لأن الظاهر أن العدو قتله فكان هدراً , وإنلم يلقوا عدوآ 


شرح الكاقي > وإذا وجد القتيل في المسكر والمسكر في أرض فلاة فو على القبيلة 
الذين وجد قي رحالهم > لانهم إذا نزلوا في فلاة صار كل قبيلة كمحلة على حدة > فبكون 
صيانة ذلك الموضع عليهم » هذا إذا نزلوا قببلة قبسلة > أما إذا نزلوا 
مختلطين تجب على أقرب أل الاخبية على من في الخباء جيماً » لانه يصير 
كدور متفرقه ليس في موضع قوم جتممين > وإن كان المسكر في ملك رجحل فملى عاقلة 
رب الارض القسامة والدية > لان صاحب الملك أقدر على الصانة بنزلة دار مماوك لرجل 
وفبها ساكن > وإن كان العسكر في فلاة من الارض فوجد قتيل في فسطاط رجل قعله 
القسامة تكرر عليه الايمان » وعلى عاقلته الدية > لانه بنزلة دار وجد فما قتبل في 
الحلة “فإن القسامة تحب على صاحب الدار » والدية على عاقلته » لان أمر الصمانة إلبه > 
فكذا متا . 

( وان كان القوم لقوا قتا ) قال الكاكى انتصاب قتالاً على المفمولية أى لقي 
المسامون مع المشر كين قتالاً » ويحتمل أن يكون على الحال > أى مقاتلين » وقال الاكمل 
قتالا يجوز أن يكوت حال » أى مقاتلين » ويحوز أن يكون مفمولا مطلقا » لان لقوا في 
معنى المقاتلة > لانهم لقوا له > أى للقتال » وقال الاترازي رحه الله ما ملخصه أنه قبه 
وجوه أن يكون مقعولاً به » وأن يكون حال واللخموليه محذوف وأن يقم قتالآ يعنى 
مقاتلين مفعولاً به أيضاً صفة لمحذوفءفإنه مقامه “أي لقوا عدواً مقاتلين مفمولاً به أيضاً 
تقاتاوا مقاتلة » وأن يكون تبيزاً » أي لقوا المدو من حيث المقاتة » لأن ني لقائبم أنهاما 
يجوز أن يكون ذلك بسبيل الصلح أو بسبيل العداوة والقاتة > وأن يقع مقمولا له » 
اتتبى . قلت الأقرب من هذه الوجوه أن يكوت مفعولا به أو مالآ > والتسيز 
بعيد قليتأمل . 

( ووجد قتبل بين أظهرهم فلا قسامة ولادية > لأن الظاهر أن المدو قت » فكان 
عدراً ) لاشيء فبه ( وإن لم يلقوا عدواً قملل ما يناه ) أشار به إلى قوله أن القتمل إذا 
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فعلى م ببناه.. وإن كان للأرض مالك فالعسكر كالسكان فيجب 

على المالك عند أبي حنيفة » خلافاً لأبي يوسف »وقد ذكرتاه . 

قال وإذا قال المستحلف قتله فلان استحلف باش ما قتلت ولا 

عرفت له قاتلا غير فلان» لأنه يريد اسقاط الخصومة عن نفسه بقوله 

فلا يقبل » فيحلف على ما ذكرناء لأنه لما أقر بالقتل على واحد 

صار مستئنى عن اليمين » فبقي حكم من سواه » فيحلف عليه . 

قال وإذا شبد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتل 
وجد في المسكر بفلاة » فإن وجد في الخياء فبو على ساكنه » وإن وجد خارج الخباء 
فعلى أقرب الأخببة . 

( وإن كان للأرض مالك فالمسكر كالسكان »© قبجب عى المالك عند أبي حشيفة » 
خلافا لأبي يوسف »2 وقد ذكراه ) أشار به إلى ما ذكر عند قوله ولا يدخل السكان مع 
ملاك في القسامة عند أبي حنيفة « رح » “وهو قول جمد « رح » . وقال أبو يوسفه رح » 
أجمعوا عليهم جميعاً . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا قال المستحلف ) بفتح اللام ( قتله فلان استحلف بلله ما 
قتلت ولا عرفت له قاتلا غير فلان » لآأنه بريد اسقاط الخصومة عن نفسه بقوله فلا يقبل 
فنحلف على ما ذكره ) على أنه ها قتله ولا أعرف له قاتلا غير فلان ( لأنه لما أقر بإلقتل 
على واحد صار مستثنى عن السمين فبقي حكم من سواه فبحلف عليه ) حاصل أن لا 
لا يسقط عنه الممين. بقوله قت فلان » لأن هذا لا يبقى أن يكون للمقر شريك ممه في 
القتل » أو يكون غير شريك ممه » فإن كان كذلكيحلف على أنه ماقتله ولا أعرف 
قاتلا غيره . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا شبد اثنان من أهل الحلة ) يعني إذا ادعى الولي ( على 
رجل من غيرهم ) أي من غير آهل الحلة وشبد انان من أهل الحلة ( انه قتل لم تقبل 
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لم تقبل شبادتها » وهذا عند أي حنيفة . وقالا تقبل لأنهم انوا 
بعرضية أن يصيروا خصماء وقد بطلت العرضية بدعوى الولي القتل 
على غيرهم فتقبل شبادتهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة ‏ 
وله أنهم خصماء بإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منبم فلا تقبل 
شبادتهم . وإن خرجوا من جملة الخصوم كالوصي إذا خرج من 
الوصاية بعدما قبلبائم شبد . قال رضي الله عنه وعلى هذين الأصلين 
يتخرج كثير من المسائل من هذا ا لجنس . ) 


شهادتها » وهذا عند أبي حنمفة . وقالا تقبل لأنهم كانوا بعرضية أنيكونوا خصاء وقد 
بطلت العرضية بدعوى الولي القتل على غيرهم » فتقبل شهادتهم كالو كيل بالخصومة ) أي 
كشهادة الو كمل ( إذا عزل قبل الخصومة ) عن الوكالة فشيد موكله › فإن شبادته تقبل 
وهو قباس الآئمة الثلاثة . 

( وله ) أي ولآبي حنيفة ( أنهم خصاء بإنزاههم قاتلين للتقصير الصادر منم ) فإذا 
كان كذلك ( فلا تقبل شهبادتهم » وإن خرجوا من جملة الخصوم كالوصيإذا خرج من 
الوصاية ) بأن بلغ الغلام أو عزله القاضي ( بعد ما قبلها ) أي كالوصية ( ثم شهد ) فلا 
ققبل شہادته . 

( قال وعلى الأصلين هذين ) المجمع عليها أحدهها أن من انتصب خصما في حادثة لا 
تقبل شبادته فيتلك الحادثة أبداً بالإجاع » والثاني أن من له العرضية أن يصير خصما ثم 
بطلت العرضية فشهد فتقبل بالإجماع ( يتخرج كثير من المسائل من هذا الجنس ) منها . 
الشفمعان إذا شهدا بالشراء على المشتري وها لا يطلبان الشفعة تقبل شهادتهها » هذا على 
الأصل الثاني . ومنها أن الوارثان شهدا بالدين على المت ولد وارث آخر لم يطلب الميراث 
قبلت الشهادة » لأن الوارث مع الدين لا يصير خصما والدين مقدم » ولكن بعرضية أن 
يصير خصما » ومن المسائل التي على الأصل الأول مسألة الوكيل > وقد مرت . 
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قال ولو ادعى على واحد من أهل المحلة بعبنه فشبد شاهدان 
من أهلبا عليه لم تقبل الشبادة » لان الخصومة قامفة مع الكل 
على ما يناأءء والشاهد يقطعبا عن تقسه فكان متبماً . وعن 
آي يوسف أت الشبود يحلفون بلله ما قتلتاه ولا يزدادون 
على ذلك » لانم أخيروا أنهم عرفوا القاتل . قال ومن جرح في 
قبيلة فنقل إلى أهله فات من تلك الجر احة » فإن كان صاحب فراش 
حتى مات فالقسامة والدية على القببلة » وهذا قول أبي حنيفة. وقال 
أبو يوسف لا قسامة ولا دية » لان الذي حصل في القسملة أو المحلة 


( ولو ادعى على واحد من أهل الحلة بعبنه فشبد شاهدان من أهلبا عليه تقبل 
الشبادة » لأن الخصومة قائمة مع الكل على ما بيناه ) إشارة إلى ما ذكر في مسألة » وإن 
ادعى الول على واحد منأهل الحلة في يبانالقرق ( والشاهد يقطعها ) أي يقطم الخصومة 
( عن نقسه فكان متها ) فلا تقبل شهادته . 

( وعن أبي بوسف أن الشبود يحلفون لله ما قتلناء ولا بزدادون ) ولفظ زاد يحيء 
لازم ومتعدياً » يقال زاد الشيء يزيد » أي إزدادوا » فعلى هذا قوله ولا بزدادون غير 
مستقيم وبنيغي أن يقول ولا بزيدون ( على ذلك ) أي على قولمم ما قتلناء ( لأنهم 
أخبروا أنهم عرفوا القاتل ) وعن عمد يحلفون ولا عمنا له قاتل غير الذي شهدة عليه . 
( ومن جرح في قبيلة ) وام يم الجارح »> لآنه لو علم سقطت القسامة “ بل فيه القصاص 
على الجارح إن كان عدا » والدية على الماقلة إذا كان خطأ ( فنقل إلى أهله فمات من 
تلك الجراحة » فان كان صاحب فراش حتى مات)يضني إذاصار صاحبفر اش حين جرح 
في تلك القبملة ثم نقل إلى أهله فمات قبد يه » لآنه لو كان صحمحاً يحيء ويذهب حين 
جرح ثم مات في أهله فلا شيء فبه كذا في المبسوط ( فالقسامة والدية على القبملة وهذا 
قول آي حنيفة رجه الله ) . 

( وقال أب يرسق لا ضمان فيه ولا قسامة » لأن الذي حصل في القبيلة أو المحلة ما 
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مأ دون النفس ولا قسامة فيه › فصار ‏ إذا لم يكن صاحب فراش . 
وله أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلآ » ولهذا وجب القصاص 
فإن كان صاحب فراش أضيف إليه ‏ وإن لم يكن احتمل أن 
يكون الموت من غير الجراح فلا يازم بالشك » ولو أن رجلا معه 
جريح به رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث يوماً أو نرمين ثم مات 
لم يضمن الذي حمله إلى أهله في قول أبي يوسف , وفي قياس 
قول أبي حنيفة يضمن » لان يده بنزلة المحلة فوجوده جريحاً 
في يده كوجوده فيا » وقد ذكرنا وجبي القولين فيما قبله من 
مسألة القبيلة . 


دون النفس ولا قسامة قيه » فصار كما إذا لم يكن صاحب فراش ) وبه قال اين 
أبي ليلى . 

( وله ) أي ولأبي حشيفة ( أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتا » ولهذا وجب 
القصاص ‏ فإن كان صاحب فراش ) ومات بعده ( أضيف إليه » وإن لم يكن ) صاحب 
فراش ( احتمل أن يكون الموت من غير الجرح فلا يلزم بالشك ) وعلى هذا الخلاف 
مسألة الجريح إذا وجد على ظبر إنسان يحمله إلى ببته فمات بعد يوم أو يومين » فإن كان 
صاحب فراش حتى مات فالدية والقسامة على الذي مله عند أبي حنيفة « رح » وعندهها 
ل 

( ولو أن رجلا معه جرح به رمق ) أي الرمق بقية الروح ( حل إنسات إلى أهله 
فمكث يوما أو يرمين ثم مات لم يضمن الذي حمل إلى أهله في قول أبي يوسف ) وهو قياس 
ابن أبي ليلى ( وني قياس قول أبي حنيفة « رح » يضمن » لأن يده بازلة المحلة فوجوده 
جريحاً في يده كوجوده فيها ) أي في المحلة ( وقد ذكرنا وجهي القولين ) أي قول أبي 
حنيفة وقول أبي يوسف « رح » ( فيا قبله من مسألة القببلة ) وهو الذي ذكر هذا بقوله 
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ولو وجد رجل قتیلا في دار نفسه فديته على عاقلته لورثته عند 

أي حتيفة . وقال أيو يوسف وتحمد وزفر لا شيء فيه » لان الدار في 

يله جين وجد الجرح فيجعل كأنه قتل نفسه فيكون هدر . وله 

أن القسامة إا تحب بناء على ظبور القتل » ولىحذا لا يدخل في 

الدية من مات قبل ذلك وحال ظبور القتل الدار لاورثة 
جب على عافتهم . 


ومن جرح قي فب ( ولو وجد الرجل تيلا في دار نفسه فديته على عاقلته لورثته عند ا 
حتبفة ) وهذا قياس قول أحمد والأوزاعي » فإن عندهما لو قتل نفس خطأ يحب ديته 
على عاقلته خلافاً لباق العاماء . 

( وقال أبو يوسف وحمد وزفر لا شيء فيه ) يعني يهدر دمه » وبه قال الشافعي 
ومالك ( لأن الدارني يده حين وجد الجرح فيجمل كأنه قتل نفسه فيكون هدراً ) يعني 
لا شىء فيه . 

( وله ) أى ولأبي حننفة ( أن القسافة إنما تحب بناء على ظبور القتل » وهذا لا 
يدخل في الدية من مات قبل ذلك ) أى قبل ظبور القتل ( وحال ظبور القتل الدار 
الورثة فتجب على عاقلتهم ) أئ عاقلة الورثة . قال الأ كمل قال المصنف قديته على 
عاقلته . قال المصنف قال في دليله وحال ظبور القتل الدية الورثة فيجب على عاقلتهم 
وه تناقض ظاهر غالفة بين الدلمل والمدلول » ودفع ذلك بأن يقال عاقلة المىت إما أن 
يكون عاقلة الورثة أو غيرهم » فإن كان الأول كانت الدية على عاقلة الميت وهم 
عاقلة الورثة ولا تناقي يمنهما . وإن كان الثاني كانت الدية على عاقلة الورثة * ولا كان 
كل منبسيا مكنا » أشار إلى الأول في حكم المسألة و إلى الثاني في دلبلها وعلى التقدير 
الثاني تعذر في قوله فالدية على عاقلته يضاف أى على عاقلة ورثته . 

وقال الاترازى فإن قلت كيف يستقيم أن ينعقل عاقلة الورثة للورثة » ولس 
بمعقول أن يمقلوا عن أنفسبم لأنفسهم . قلت العاقلة أعم من غير أن يكوت ورثة أو غير 
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بخلاف المكاتب إذا وجد قتبلا في دار نفسه لان حال ظبور قتله 
بقيت الدار على حكم ملكه فيصير كأنه قتل نفسه فيبدر دمه . 


ورثة فما وجب على غير الورثة من العاقلة يحب للورثة منهم » وهذا لأن عاقلة الرج ل أهل 
ديوانه عندة » وعند الشافعي الاق : 

( بخلاف المكاتب ) لما استشعر المصنف ورد مسألة المكاتب ( إذا وجد قتلاً في 
دار نفسه ) كالنقص على ما ذكر » أشار إلى الجواب بقوله بخلاف المكاتب حيث در 
دمه إذا وجد قتملا في دار نفسه ( لآن حال ظہور قتله بقبت الدار على حكم ملكه » 
فيصير كأنه قتل نفسه فيبدر دمه ) لان الكتابة لا تنفسخ إذا مات وله مال » بل يقضي 
ما عله منه » فاذا كانت الدار له حين ظهور قتله جعل قاتلا نفسه تقديراً لقيام ملکه‌و ال حر 
حال ظهور قتله انتقل منه ملكه إلى ورثته فم جمل قاتلا نفسه تقديراً لزوال ملكه . 

وقال الكرخي في ختصره إذا وجد في دار المكاتب قتيل فهو عليه يسعى في الاقل 
من قممته ومن الدية . وكذلك لو وجد مولاه في دار المكاتب قتبلا كان عليه الاقل من 
ديته والقيمة . ولو وجد المڪاتب فتلا في دار مولاه فعلى مولاه قبمته في ثلاث سنين 
ولا تحمله العاقلة . وقال القدوري في كتاب التقريب قال أبو يوسف إذا وجد المكاتب 
قتبلا في دار سبده فعلى السيد القيمة في ماله > وإن ل يترك وفاء ولا دين عليه فبو هدر » 
وإن كان عليه دين وا يدع وفاء فعلى السيد الاقل من القيمة والدين لفرمائة 

وقال زفر دمه هدر ترك وفاء أو لم يترك . وقال الكرخي في مختصره وإذا وجد 
في دار عبد مأذون له في التجارة وعلمه دين أو لا دين عليه أو غير مأذون له وجد في 
داره قشل فعلى عاقلة مولاه قشلا » فإن كان عليه دين قان على الولي قيمته قممته لغرمائه في ماله 
حالا » و كذلك لو قتله عمد فعلمه قممته حالاً. وكذلك لو كان العبد جنى جناية ثم وجد 
قتبلا في دار مولاه فعلى المولى قبمته حال؟ » و كذلك لو قتله المولى خطأ وهو لا يعم' 
الجناية » فإن كان يعلم فمليه الدية ١‏ 

وقال عمد إذا وجد أبو الرجل أو أخوه قتملا في داره فان عاقلته تعقل دية أبيه 
ودية أخيه » وإن كان هو وارثه » لأن الدية ل تحب له » وَإِنما وجب كغيره . وقال بشر 
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ولو أن رجلين كانا في بيت وليس معب ثالث فوجد أحدها . 
000 قال أبو نوسف يضمن الآخر الدية . وقال مد 
لايضمنه » لأنه يحتمل أنه قتل نفسه ويحتمل أنه قتله الآخرء فلايضمنه 
بالك ¢ ولأبي يوسف أن الظاهر أن الإنسانلايمتل نفسه فكان التوهم 
ساقطأ ما إذا وجد قتيل في محلة . ولو وجد قتيل في قرية لامرأةفعند 
أبي حنيفة ومد عليبا القسامة عليبا تكرر عليما الايمان والدية على 
عالتبا أقرب القبائل إليها في النسب . وقال أبو يوسف القسامة على 
العاقلة أيعناً » لان القسامة إا تجب عل من كان من أهل النصرة » 
والمرأة ليست من أهلبا فأشببت الصبي. وما أن القسامة لنفي التهمة» 
وتهمة القتل من 
عن أبي يوسف في العبد الرهن يوجد في دار الراهن أو المرتهن قتيلا فالدية على رب 
الدار دون العاقلة . قال الاسبيجابي فى شرح الكافي وإذا وجد العبد أو المكاتب أو 
المدبر أو ام الولد قتيلا في عة وجبت القسامة والقبمة في ثلاث سنين . 
( ولو أن رجلين كانا فى بىت ولبس معا ثالث فوجد أحدهما مذبوحا . قال أبو 
بوسف يضمن الآخر الدية . وقال عمد لا يضمنه » لانه يحتمل أنه قتل نفسه ومحتمل أنه 
قتله الآخر فلا يضمنه بالشك . ولأبي يوسف أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه » 
فكان التوهم ساقطأ ) يعني وقوع القتل من نفسه وم لا يلتفت إليه ( كا إذا وجد قتيل 
في محلة ) حبث يككون توم قتل نفسه ساقطا » فکذا هذا . 
( ولو وحجحد فل فى قرية لإمرأة” فيد أن عة وعد ورج 4 اة ع 
تكرر عليما الآيمان والدية على عاقلتها أقرب القبائل إليها في النسب . وقال أبو يوسف 
القسامة على العاقلة أيضاً » لآن القسامة إِنما تحب على من كان من أهل النصرة والمرأة لست 
من أهلها » فأشيبت الصبي ) حبث لا يكون من أهل الصبانة » وإِنا القسامة مخاطب بها 
على أهل الصمانة فالمرأة والصبي سواء . 
(وهما) أي ولآبي حنيفة ومد «رح» ( أن القسامة لنفي التهمة وتهمة القتل فى المرأة 
t٠‏ 


المرأة متحققة . قال المتأخرون أن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل 

في هذه المألة , لاا أنزلتاها قاتلة » والقاتل يشارك العاقلة . ولو 

وجد رجل قتيلا في أرض وجل إلى جانب قرية لس صاحب الأرض 

من أهلها » قال هو على صاحب الارض » لانه أحق بتصرة أرضه 
ظ من أهل القرية 


متحققة ) لأن قى حت العاقلة > لأنهم ل يكونرا في القرية قبازمها القسامة . 

( قال المتأخرون ) أى من المشارخ لأصحاينا ( أن المرأة تدخل مع الماقة فى التحمل 
قى هذه المألة ) قد يقوله فى هذه ال]2 لأنبا لا تدخل فى غير هذه المأله على ما 
ىء فى العاقلة ( لا أتزلناها قاتلة » والقاتل بشارك الماقلة ) إا أنزلوها قاقلة تقديراً 
حمث دخلت فى القسامة > فكيا دخلت فى العقد أيض ] » بخلاف غيرها من الصور > 
قإتها لا قستل قبه فى القامة » بل يحب على الرجال قلا تدخل فى العقل أيضا . 

( ولو وجد رجل قتملا في أرض رجل إلى جاتب قرية لس صاحب الارض من 
أهلها ) أى من آهل القردة ( قال هو على صاحب الارض ) أى وجوب القسامة والدية 
على صاحب الارض ( لانه أحى بنصرة أرضه من أهل القرية ) لان الحفظ والتدبير في 
الارض إلى صاحب الارض لا إلى أهل القرية . وقال شخ الإسلام علاء الدين الاسيسجابي 
قي شرح الكاقي القرية إذا كانت لر جل من آهل النمة قاقه يكرر عليه الايمات » لانه 
من أهل القسامة > والقربة قى صيانة > قسكون موجب التقصير عله > وعليه ألدية > 
لاته لا عاقلة له » حتى لو كانت له عاقلة يحب عليهم - ولو كات الذمي زلا في قببلة 
من القبائل فوجد قها قتيل لم يدخل الذمي في القسامة ولا في الغرم » لانه بسع لأهل 
القرية > و كلك السكات والتوازل فيا من غبرم » لاهم أقياج ‏ 

وقال شيخ الإسلام أيضا ولو وجد القتل في قرية اقيتامى وم صغار ليس في تلك 
القردة من عشيرتهم أحد > فاقفسامة والدجة على عاقلة المتامى > لاتهم ليسوا من آمل 
الصيانة ضازم ذلك على عاقلنهم » وعاقلتهم أقرب القباتل إليهم إذا ل يكن في ذلك الباد 
عشيدتهم » وإن كان قبهم مدرك فمل القسامة وقتكرار المي » لاته من أهل ذلك > وعلى 
أقرب اققباتل منيم العية قي الوجيين إذا لم يكن قي تلك اليه عشيرهم » والل أعلٍ . 
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كتاب المماقل 


( كتاب المعاقل ) 

أي هذا كتاب في ببان أحكام المعاقل . 

( المعاقل جمع معقلة ) بفتح المم وضم القاف كالمكارم جمع مكرمة به يضم الراء ( وهي 
الدية ) أى المعقلة هي الدية في الإصطلاح . وأما في اللغة فمعنى المقل المح ( وتسمى 
الدية عقلا » لانها تعقل الدماء من أن تسفك أي تمسك ) وقيل إنا “ميت الدية عقلا 
ومعقلة بإعتمار أن أهل الديات كانت تعقل بفناء دار المقتول 6 ثم عم هذا الإسم فسمبت 
الدية معقلة . وإن كانت درام أو دانير أو البقر أو الغنم أو الجبل وغيرها على الخلاف 
الذي يأتي . ومعاقل الجمال المواضع المنيعة فمها العقل من الجبل > حيث يمتنع مله . 
ويقال عقل الدواء بطنه يعقله عقلا إذا أمسكه » وعقل الوعد في الجبل إذا علا فيه 
وامتنع يعقل عقولاً » وسميت آلة الإدراك عقلا لهذا المنى أيضا » لانه يمنع من السفه 
والموى والمعنى الجامع اللغوي المنع . 

وفي مبسوط شخ الإسلام طعن بعض الملحدين من مبطلي الرسل على هذا . وقال ¥ 
جناية من العاقلة وجوب الدية باعتبارها » فيكون في مال القاتل . وحكي ذلك عن أبي 
بكر الاصم والخوارج أنهم قالوا تجب الدية في مالالقاتل»يؤيد ذلك قولهتمالى « ولا زر 
وَلرْرة وذو أخرى » ألا ترى أن من أتلف دابة قسمتها تجحف مال المتلف كثرة لا بجب 
الضان . قلنا إبحاب الدية على العاقلة مشبورة ثيتت بالأحاديث المشبورة» وعليه محل 


{oY 


قال والدية في شبه العمد والخطأ » وكل دية تجب بنفس القتل 
على العاقلة »› والعاقلة الذين يعقلون ؛ يعني يؤدون العقل وهو 
الدية » وقد ذكرناه في الديات . والاصل في وجوها على 
العاقلة قوله عليه السلام في حديث حمل بن مالك رضي الله عنه 
للاولماء قوموا فدوه . ولان النفس محترمة لا وجه إلا الإهدار ء 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين من بعدهم فيزاد على كتاب الله تعالى » فدل على 
أنه لا يحمل وازرة وزر أخرى “وإنما ذكر هذا الكتاب في آخر كتاب الجنايات 
والابواب والفصول » لانه لم يبق شيء من أحمكام هذه الكتب إلا بيان أحكام المماقل 
فيها على الترتيب . 

( قال ) أي القدوري ( والدية في شبه العمد والخطأ ) أي وجوب الدية في شبه 
الممد والقتل والخطأ ( وكل دية تحب بنفس القتل على العاقلة ) كل دية مرفوع » لآأنه 
ممتدأ » وخبره قوله على العاقة » وإنما قال بنفس القتل > أي ابتداء واحترز على ما 
وجبت الدية في تنى الحال لا ابتداء» کا إذا قتل الأب ابنه حبث يكور موجب القتل 
القصاص ابتداء » ولكنه يسقط ذلك إلى الدية بشمهة الآبوة فتجب الدية في مال الأب 
لا على العاقلة . و كذا إذا وجمت الدية صلحاً من العمد يحب ذلك في مال القاتل حالة إلا 
إذا اشترط التأجيل > يخلاف ما يحب على الآب فإنه يحب في ثلاث سنين . 

( والعاقلة الذين يعقلون » أي يؤدون العقل وهو الدية » وقد ذكرتاء. في الديات ) 
أي ذكر الدية على تأويل العقل في حديث أحد بن مالك وقد مرت قصته في 
فصل الجنين . 

( والأصل في وجوبها ) أي في وجوب الدية ( على العاقلة قوله عليه السلام ) أي قول 
البي بث ( في حديث حمل بن مالك للأولياء قوموا فدوه ) وحمل بالحاء المحملة والميم 
المفتوحتّيزاين مالك بن النابغة المذلي . قوله فدوه بضم الدال وسكون الواو » أي أدوا 
ديثه من يدي وقد سر الكلام فيه مستقصى فيا مضى . 


for 


والخاطىء معذور ء وكذا الذي تولى شبه العمد نظراً إلى ال3 فلا 
وجه إلى إيجاب العقوية عليه » وقي [يجاب مال عظيم [جحلله 
واستتصاله فيصير عقوبة قضم إليه العاقلة تحقيقاً التخفيف » وا 
خصوا بالضم ء لأ إا قصر ثقوة فيه : وتلك باتصاره وهم العاظة ‏ 
فكانوا هم المقصرين ني تر کہم مراقبته فخصوا يه . قال والعاقلة 
أهل الدعران إن كان القاتل من أهل الديوان يوخ من عطاياهم في 


( ولأ النفس عحترمة لا وجه إلى الإهدار ) أي إلى الإسقاط لأنه ليس قي الإسلام دم 
مهدر ( والخاطىء معتور ) لأنه لم قصد القتل ( وكذا الذي قولى شبه الممد ) وهو التي 
ضريه بإلسوط الصغير حتى ته ( نظراً إلى الالة ) لآن 5 لنه اليست بموضوعة لقتل > 
فكان في مى الخطأ ( قلا وجه إلى إيحاب العقوبة عليه » وقي حاب مال عظيم 
إجحافه ) أي [جحاف الخاطىء > يقال أجسف إالشيء إذا ذهب به ( واستتصاله ) قال 
الأكنل فيه الإجحاق يقوله واستثصاله . قلت لىس كذلك » لأن الاحاق الذهاب 
بالشيء کا ذكرء » ومنه سيل جحاف إذا ذهب يكل شيء > والإستتصال قلع الشيء 
ومادته مزة وصاد ولام وأصل واستتصال يكسر التاء وسكوت الحمزة فقلمت الهمزة 
اء التخفيف ( قبصير عقوية ) إذا وجب هذا الال المظم كل على القاتل يكوت عقوية 
فلا يستحق هذه المقوية ( فضم إلبه الماقلة تحقيقاً النتضيف > وإنا خصوا ) أي الماقلة 
( بالضم ) دون غيرهم ( لآنه إا قصر فقوة فيه ) أي لأن القاتل إا قصر حالة الرمي قي 
التئيت والتوثق يقوته ( وتلك ) أي تلك #قوة حاصلة ( قنصارء وم الماقلة فكاتوا هم 
المقصرين في تركهم مراقبته قخصوا يه ) آي بالضم ‏ 

( قال ) أي القدوري ( والماقلة آمل الديران ) الديوان الرددة من دون الكتب 
إذا جما > لته قطع من القراطمس مجموعة ( إن كات القاتل من أهل الديوان يؤخذ من . 
عطااهم قي ثلات سنين ) العطالا جع أعطية ؛ والأعطية جم عطاء » والمطاء [سم ما 
ما يعطى . وقبل العطاء ما يخرج للجتدي من يبت الال سنة مرة أو مرتين » والرزق 


i: 


ثلاث سنين » وأهل الديوان أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت 
أساميهم في الديوان » وهذا عندنا . وقال الشافعي الدية على أهل 
العشيرة ؛ لأنه كان كذلك على عبد رسول الله عليه السلام ولا سخ 


ما يخرج له كل شهر . وعن الحاواني كل ستة أشهر . وقيل كل يوم ( وأهل الديوان أهل 
الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم وأرزاقهم في الديوان ) . 

وقال الاسسيجابي في شرح الكافي وعاقلة الرجل أهل نصرته » وكان عاقلة الرجل في 
ابتداء الإسلام أهل عشيرته وأهل نسبه فما دون عمر. الدواوين فوض ذلك على أمل 
الديوان وهم أهل الرايات وهم الجيش الذبن كتبت أساميهم وأرزاقهم في الديوان من 
كان من أهل الديوان فعقله عليهم إذا جنى . ومن لم يكن من أهل ذلك إن كان من أهل 
البادية فعقله على أقرب القبائل إليه نسبا وإن كان من أهل المصر إن كان له أقرباء 
وعشيرة يقضى عليهم “ وإن م يكن اختلف المشايخ فيه فبعضهم قالوا يجب في ماله » 
ويعضهم قالوا يجب على أهل حرفته . ويعضهم قالوا يجب على جيرانه ©» 
وبعضهم قالوا على أهل الدية لأنه من ظهبر نسبهم ( وهذا ) أي وهذا الح الذي. 
ذكرة (عندة). ' 

( وقال ألشافعي الدية على أهل العشيرة ) وهم العصبات » ويه قال مالك وأحمد 
وأكثر أهل العلم » وكل من عدا العصبة ليس من العاقلة . واختلف في الآباء والبنين » 
فقال الشافعي وأحمد في رواية لمس آناءه وأبناءه وإن علوا أو سفلوا من العاقلة . وقال 
مالك وأحمد في رواية يدخل في العاقلة أب القاتل وابنه وهو قولنا عند عدم أهل 
الديوان . وعن بعض مشايخنا لا يدخلون كا حيء إن شاء الله تعالى . 

( لأنه كان كذلك على عبد رسول الله يله ) لما روى أبو هريرة أن امرأتين من هذيل 
اقتلتا فرمت إحداهما يحجر فقتلت الأخرى فاختصموا إلى النبي مر فقضى بديتها على 
عاقلتها » وميراثها لابنها » رواه أبو داود والنسائي . وإذا ثبت هذا في الأولاد ألحق 
الوالد به » لأنه في معناه ( ولا نسخ بعده ) أي بعد النبي 82 لأنه لا يكون إلا بوحي 
على لسان نبي ولا نبي بعده . 


بعده . ولأنه صلة والأولى بها الأقارب . ولنسا قضية عمر رضي 
الله عنه » فإنه لما دون الدواوين جعل العقل على آهل الديوان » 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم منغير تكيرمتمم 
وليس ذلك بنسخ » بل هو تقرير معنى » لأن العقل كان على أهل 
النصرة » وقد كانت بأنواع بالقرابةوالحلف والولاء والعددءوفي 


( ولأنه صلة ) أي ولأن الدية صلة على تأويل العقل ( والأولى بها ) أي بالصلة 
( الآقارب ) والصلة عبارة عن مال يحب ابتداء الا بمقابلة مال » ولهذا ممت الزكاة 
وشفقة الأقارب صلة . ٠‏ 

( ولنا قضية عمر فإنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان » و كان ذلك 
بمحضر من الصحابة من غير نكير منم ) روى أبن أبي شببة في مصنفه حدثنا حميد بن 
عبد الوحمن عن حسن عن مصرف عن الم قال عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة 
في عط ات المقاتلة هون الئاس ء وحدثنا عبد الرحيم بن سلهان عن أسّْعث عن الشعبي 
عن الحم عن ابراهيم قال أول من فرض العطايا عمر بن الخطاب وفرض فبه الدية كاملة 
في ثلاث سنين . وحدثنا غسان بن مطسر عن سعيد بن زي د عن أبي نصرة عن جار 
قال » أول من فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء عمر بن الخطاب . 

فإن قبل قوله من غير نكير منهم إجماع > فبذا إجماع على خلاف ها قضي رسول الله 
ر فكيف يظن بهم . قلنا هذا إجماع على وفاق ما قضى رسول الله ّلق > وإنا قضى 
على العشيرة باعتبار النصرة » و هذا لا يوجد من النسوان والصبيان من عشيرته » لأنهم 
لبسوا من أهل النصرة > ثم ما دون عمر رضي الله عنه الدواوين صارت النصرة بالديوان 
فقضى بالدية على أهل الديوان . 

( وليس ذلك بنسخ ) جوابعن قول الشافعي ولا نسخ بعده ( بل هو تقرير معنى ) 
أي من حيث المعنى ( لأن العقل كان على أهل النصرة > وقد كانت ) أى النصرة 
( بأنواع بالقرابة والحلف ) يسكسر الحاء » وهو العهد بين القوم > ومنه قولحم تحالفوا على 


كه 


عهد عبر رضي الله عنه قد صارت بالديوان فجعابا على أهله اتباعاً 
للمعنى . ولمذا قالوا لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتم 
أهل الحرقة . وإن كان بالحلف فأهله والدية صلة كا قال › لمكن 
إجاببا فما هو صلة وهو العطاء أولى منه في أصول أموالهم » والتقدير 
بثلاث سنين مروي عن النبي عليه السلام ومحكي عن عمر رضي 
الله عنه . ولأن الأخذ من العطاء التخفيف , والعطاء يخرج في 


التناصر » والمراد به ولاء الموالاة ( والولاء ) أى ولاء العتاقة ( والعدد ) في بعض النسخ 
والعدد وهو أن يعد منهم يقال فلان عديد » قال أى يعددهم . 

( وفي عبد عمر « رض » قد صارت ) أى النصرة ( بالديوان فجغلها ) أي 
الدية ( على أهل ) أي أهل الدير ان (اتباعا للدءنى ) أي النصرة (و هذا) أي ولا جل الاتباع النصرة. 

( قالوا ) أي المشايخ ( لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فماقلتهم أهل الحرقة ) . 
وني شرح الطحاوي إذا لم يكن القاتل من أهل الديران فماقلته أنصاره . فإن كان نصرته 
با محال والدروب يحمل عليهم إن كان نضرته بالحرف فعاقلته المحترفون الذين هم أنصاره 
كالقصارين والصفارين بسمرقند والأساكفة بأسبيجاب . 

( وإن كان بالخلف ) أي وإن كانت نصرته بالحلف بالكسر ( فأهه ) أي فأمل 
الحلف > أي فعاقلته أهل الحلف ( والدية صل كما قال ) أي الشافعي ( لكن إيحابها ) 
أي إيحاب الدية ( فيا هو صلة وهو العطاء ) وهو الذي يخزج له من بيت المال الذي هو 
صلة ( أولى منه ) أي من الإيحاب ( في أصول أمواهم ) نظراً في ماله وتخفيقا عليه 
( والتقدير ) أي تقدير الدية في الخطأ بالتأجيل( بثلاث سنين مروى عن الني قر وعكي 
عن عمر رضي الله عنه ) تقدم كلاه فها مضى أن النبي ملم جمل دية الخطأ على الماقلة 
في ثلاث سنين » وأن عمر بن الخطاب « ر ض » فرض كذلك ( ولأن الأخذ ) أى أخذ 
الدية ( من العطاء التخفيف والعطاء يخرج في كل سنة مرة واحدة ) فتؤخذ في 


ثلاث سنن . 


كل سنة مرة . فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو 
أقل أخذ منها الحصول المقصود . وتأويله إذا كانت العطايا للسنين 
المستقبلة بعد القضاء » حتى لو اجتمعت في السنين الماضمة قبل 
القضاء ثم خرجت بعد القضاء ولا يؤخذ منبا. لأن الوجوب 


. (فإن خرجت العطانا في أكثر من ثلاث سنين ٠١”‏ أو أقل منها أخذ منها ) هذا لفظ 
القدورى » يعني إن حرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين تؤخذ الدية منهم في أصكثر 
من ثلاث سنين > حت إذا خرجت عطاياهم الثلاث في ست سنين تؤخذ منهم الدية في كل 
سثة السدس . وإذا خرجت عطاياهم الثلاث في سنة واحدة تؤخذ جمسع الدية في سنة 
واحدة » لأن وجوببها في العطايا وقد حصلت ( لحصول المقصود ) يعني أن المقصود أن 
يكون المأخوذ منهم من الأعطية » وذلك يحصلبالأخذ من عطاياهم سواء كانت في أكثر 
من ثلاث سنين أو في أقل منها . 
( وتأويله ) أى وتأويل كلام القدورى ( إذا كانت العطايا للسنين المستقبلة يمد 
القضاء ) ى بعد قضاء القاضي . فالدية على العاقلة ( حتى لو اجتمعت في السنين الاضبة 
قبل القضاء ) بالدية ( ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منها » لأت الوجوب بالقضاء ) 
لأن من عليه الدية قبل القضاء غير معلوم لكونه مجتهداً فيه » لأن في العاقلة كلام 
فبعضهم يقول أهل الديوان » وبعضهم يقول أهل العشيرة فلا يحكم إلا بالقضاء ٠‏ و كذا 
الواجب في نفسه غير معلوم » فإن ولاية التعبين منه إلى القاضي إن شاء قضى بالإبل » 
وإن شاء قضى بالدراهم أو الدنانير > لأن من الناس من قال الواجب الإبل فحسب . 
وقال قوم الإبل والآئان جميعاً . وزاد قوم على هذا البقر والغنم والخيل > وإنا قال 
المصنف تأويله لأن القدورى أطلق ذكر السنين » وإننا تؤخذ منهم في ثلاث سين بعد 
القضاء » فيكون المراد ثلاث سنين في المستقبل » فلا بد من التأويل ( على ما نبين 
إن شاء الله تعالى ) أشار به إلى ما ذكر بعد عشرة خطوط بقوله لآن الواجب الأصلي 


. من ثلاثة أو أقل - ام مصحدحهةه‎ )١( 
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بالقضاء على ما نبين إن شاء الله تعالى . ولو خرج القاتل ثلاث عطايا 
في سنة واحدة معناه في المستقبل يؤخذ منبا كل الدية لما ذكرظ . 
وإذا كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منب أفي سنة» وإن 
كان الواجب بالعقل ثلث دية النفس أو أقل كان في سنة واحدة » 
وما زاد على الثلث إلى تام الثلثين في السنة الثانية » وما زادعلى 
ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالتة » وما وجب على العاقلة 
من الدية أو على القاتل بأن قتل الأب ابنه عدا فهو في ماله في 
ثلات سنين . وقال الشافعي رحه الله ما وجب على القاتل في ماله 
فهو حال » لأن التأجمل للتخفيف لتحمل العاقلة فلا يلحق به العمد 
المحض . ولنا أن القياس يأباء » والشرع ورد به مؤجلاً فلا يتعداه . 


المثل والتحول إلى القيمة بالقضاء . 

( ولو خرج القاتل ) أى للمامل القاتل » وفي التسخ للعامل » والأول هو الأصح 
(ثلاث عطايا في سنة واحدة » مناه في المستقبل يؤخذ منها كل الدية لما ذكرن ) أشار به . 
إلى قوله لن الوجوب بالقضاء . 

( وإذا كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلت منها في منة ) أى فيؤخذ كل 
ثلث من الدية في سنة واحدة ( وإن. كان الواجب بالعقل ) أى من الجنايات فيا دون 
النفس ( ثلث دية النفس أو أقل كان في سنة واحدة > وما زاد على الثلث إلى تام الثلثين 
في السنة الثانية » وما زاد على ذلك إلى تام الدية في السنة الثالثة وما وجب على الماقلة 
من الدية أو على القاتل ) أى أوجب على القاتل ( بأن قتل الأب ابنه مدا فهو في ماله 
في ثلاث سنين . وقال الشافعي ما وجب على القاتل في ماله فو حال ) وبه قال مالك 
وأحمدكوقد مرت المسألة (لأن التأجيل التخفيف لتحمل العاقلة»فلا يلحق به العمدالحض). 

( ولتا أن القباس بأباه ) أى بأبى وجوب الال لاتعدام الماثلة بين المال والتالف 
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ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين 
اعتبازاً للجزء بالكل » إذ هو بدل النفس » ونما يعتبر مدة ثلاث 
سنين من وقت القضاء بالدية » لأن الواجب الأصلي المثل والتحول 
إلى القيمة بالقضاء » فيعتبر ابتداؤها من وقته کا في ولد المغرور . 
قال ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته » لأن نصرته 
مم وهي المعتبرة في التعاقل . قال وتقسم عليبم في ثلاث سنين لا 


( والشرع ورد به ) أي بإيحاب الال ( مؤجلا ) في الخطأ ( فلا يتعداء ) أي فلا يتعدى 
الذي يوجب الشرع . 

فإن قبل هذا ليس في معنى الحظأ فلا يلحت به . قلنا هو في مناه من حمث مكونه 
مالآ وجب بالقتل ابتداء » والمساواة من جميع الوجوه غير ملتزمة » وكون التأجيل 
للتخفيف حكمه لا يترتب الحكم عليه . 

( ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتباراً الجزه 
بالكل ) أي الدية بكل الدية ( إذ هو بدل النفس ) أى لأن الدية بدل النفس “والتذ كير 
باعتمار المقل ( وان يعتبر مدة ثلاث سنن من وقت القضاء بالدية » لأن الواحب الأصلي 
المثل » والتحول إلى القممة بالقضاء ) هذا هو الموعود قبل » وقالت الألمة الثلاثة من حت 
القتل ( فيعتير ابتداؤها ) أي ابتداء الدية ( منوقته ) أي من وقت القضاء ( كما في ولد 
المغرور ) وهو الذي وطأ امرأة معتمداً على ملك يين أر نكاح فولدت ولد ثم استحقت 
حيث يكون ولدها حراً بالقيمة يوم الخصومة » وهو يرم القضاء . 

( قال ) أي القدوري ( ومن ل يكن من أهل الديران فعاقلته قببلته » لأن نصرته 
يهم > وهي ) أي.النصرة ( المعتبرة في التعاقل ) لأن الدية كانت على القسلة في عد النبي 
مي » وإنما فعلما مر إلى أهل الديران امنى التناصر» فاما لم يكن الجاني من أهل الديوان 
أقر الحم على الآصل . 

( قال ) أي القدوري ( وتقسم عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد منهم على أربعة 


الف 


يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقص منبا . قال رضي 

الله عنه كذا ذكره القدوري في ختصره» وهذا إشارة إلى أنه 

يزاد على أربعة من جميع الدية » وقد نص عمد رجه الله على أنه لا 

يزاد على كل واحدمن جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة 

فلا يؤخذ من كل واحد في كل سن إلا درهم أو درهم وثلث ؛ 
وهو الأصح . 


دراهم في كل سنة وينقص منها ) أي من الأربعة » هذا إشارة على أنه بزاد على الأربعة 
في المنين الثلاث > لأنه قد نفى الزيادة بسنة واحدة » وجوز الأربعة على الواحد من 
الماقلة في السنة الواحدة » فإذا كان ما يصمب الواحد في السنة الواحدة أريعة دراهم 
كان ما يصمبه في السنين الثلاث اثني عشر درهماً لا حالة » فكان ما يصميه من جسم 
الدية زيادة على الأريعة » وقد نص عمد في كتاب المماقل يخلاف ذلك . 

أشار إلمه المصنف بقوله ( قال » « رح » كذا ذكره القدوري في ختصره » وهفا 
إشارة إلى أنه بزاد على أربعة من جميع الدية ) أي المصنف ( وقد نص تمد على أنهلا يزاد 
على كل واحد من جميم الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد 
في كل سنة إلا درهم) أو درهما وثلث درهم وهو الأصح ) أى الذى قاله عمد هو 
الاصح . وقال الأكل قوله وهو الأصح احتراز عما ذهب إليه بعض مشايخنا ا فم 
منهم إشارة كلام القدورى . وذكر في المبسوط قال وذلك غلط . 

وقال الأترازى رواية القدورى هي المشبورة » وقد أثبت في شرح الأقطع روايته ' 
بقوله لا بزاد الواحد على أريعة دراهم في كل سنة درهم ودانقان» وينقص منها . وعلى 
ذلك فلا بغرت بين نص عمد وبين رواية القدورى » ويدل على صحة رواية شرح الأقطع 
ما ذكره القدورى > ففي مختصر الكرخي في باب أروش الجنايات على الرقيتق ولا يغرم 
كل رجل من العاقة إلا ثلاثة دراهم أو أربعة فى الثلاث سنين » وذلك كل ما يغرم » ولا 
یغرم أكثر من ذلك › انتهى . ْ 


a 


قال وإنلم يكن تتسع القبيلة لذلك ضم إليبم أقرب القبائل » 
معتاه نسباً كل ذلك بمعنى التخفيف » ويضم الأقرب فالاقرب على 
ترتمب العصبات الاخوة ثم بتوهم ثم الاعمام ثم بوم ٠‏ وأما الآباء 
والأبناء فقيل يدخلون لقربهم . وقيل لا يدخلون لآن الضم كنفي 
الحرج حتى لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة » وهذا 
المعنى نما يتحقق عند الكثرة » وال باء والأبناء لا يكثرون . 
وعلى هذا حكم الرايات إذا لم يتسع لذلك أهل راية ضم إليهم أقرب 


ثم اكثر ما يوضم على كل واحد من العاقلة أريعة دراهم وأقه لا يتقدر » وعند 
الشافعي على الغني تصق دينار وعلى المتوسط ربع دينار » وكذا في مختصر الأسوار . 
قال مالك وأحمد « رح » لا تقدير فيه فبحملون ما يطمقون إذ التقدير لا ثبت إلا 
بالتوفيق ولا نص فيه فيقوض إلى رأى الحا ک . وعن أسمد « رح » في رواية مثل قول 
الشاقمي رحنه الل المد كور . 

( قال ) اى اتقدورى رمه الله ( وإت لم يكن تنسع القببلة لذلك ضم إليه أقرب 
القبائل إليهم ) قال المصنف رحمه الله ( معناء ) اى ممنى كلام القدورى اقرب القبائل 
إلمهم يعني ( نبا ) اى من حيث النسب على الترقيب المذكور في المصبات ( كل ذلك 
بمنى التخفيف ) يعتى طلبا التخفيف فى حقهم » هذا الجواب إنا يستقيم فى حق 
العربى ‏ لأن المرب حفظت أنسايها فأمكتنا إيجاب العقل على اقرب القبائل منالقاتل 
( ويضم الأقرب فالأقرب على ترتيب المصبات الأخوة »> ثم بنوهم » ثم الأعمام » ثم 
بوهم ) هذا إذا كان له عاقلة > فإن لم يكن له عاقلة فعقله في بيت مال ال مسامين . وعن 
عمد رحمه الله انه في مال اخاقي . . 

(واما الآاء والأيناء فقيل يدخلون لقريهم » وقب ل لا يدخنون » لأت الضم كنفى 
الحرج ست لا يصب كل واحد اكثر من ثلاثة او اربعة > وهذا المعنى إنبا يتحقق عند 
النكترة والآباء والابناء لا كثرون » وعلى هذا حم الرايات ) يمئى إذا كان القاتل من 


يفف 


الرايات » يعنيأقرببمنصرة إذا حزبهم أمر الأفرب فالأقرب 
ويفوض ذلك إلى الإمام , لأنه هو العالم به ثم هذا كله عندنا . 
وعند الشافعي رجه الله يحب على كل واحد نصف دينار فيسوى 
بين الكل » لانه صلة فيعتبر بالزكاة وأدناها ذلك » إذ خمسة دراهم 
عندهم نصف دينار ولكنا نقول هي أحط رتبة منها . ألا ترى 
أنه لا تؤخذ من أصل المال فينقص منبا تحقيقاً لزيادة التخفيف . 


اهل الديوان فعاقلته من اهل الراية ( إذا م يتسم لذلك اهل راية ضم إليهم اقرب 
الرايات > يعنى اقربهم نصرة إذا حزبهمامر الأقرب ) لأهل الراية الأولى يقال حزبه 
امر إذا اصابه الأقرب ( فالأقرب ) يعنى يقدم الأقرب فالأقرب ( ويفوض ذلك ) يعنى 
تقد الآقرب فالأقرب ( إلى الإمام » لأنه هو العالم به ) اى بالأقرب ( ثم ذفا)الذى 
ذكرت ( كله عندة ) . 

( وعند الشافعى رحمه الله يحب على كل واحد نصف ديثئار ) قال احمد فى وجيز 
الشافعية ولا يضرب على فقير وإن كان مقملاً > ويضرب على الغني نصف دينار وهو الذي 
ملك عشرين دينارآ بعد المسكن وما يحتاج إليه » وعلى المتوسط ربع وهو الذي يلك 
أقل من ذلك »> ولكن ملك ما فضل عن حاجته . وينظر إلى البسار في آخر السنة » فلو 
طرأ المسار قملها أو بعدها فلا إلتفات إليه . 

( فبسوى بين الكل ) يعني الآباء والأبناء وغيرهم ( لأنها ) أي الدية على تأويل المقل 
( صلة ) لأنه يحب على العاقلة يسبيل المواساة من غير أن يوجد منهم جناية ( فيمتبر ) 
أي فيعتبر الشافمي رحمه الله القتل ( بالز كاة وأدتاها ذلك إذ خمسة دراهم ) أي وأدنى 
الزكاة ( نصف دينار ) لأنه كان ذلك في زمن رسول الله بث ( ولكنا نقول هي أحط 
رقبة منها ) أي من الدية .. 

وأوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أنه لاتؤخذ ) أي العقل ( من أصل ال #ال فينتقص 
منها ) أي من الزكاة والزكاة تؤخذ من أصل الال والعقل يؤخذ من نصف المال. 


يلق 


ولو كانت عاقلة الرجل أصحاب الرزق يقضى بالدية في أرزاقهم 
في ثلاث سنينني كل سنة الثلث » لان الرزق في حقهم بمنزلة العطاء 
قائم مقامه » إذ كل متها صلة من بيت الال ؛ ثم ينظر إن كانت 
أرزاقهم تخرج في كل سنة فكلا يخرج رزق يؤخذ منه الثلث بتر 
العطاء » وإن كان يخرج في كل ستة أشبر وخرج بعد القضاء يؤخذ 
منه سدس الدية . وإن كان يخرج في كل شر يؤخذ من كل 
رزق بحصته من الشبهر حتى يكون المستوفى في كل سنة مقدار 
الشبر بحصة الشبر . وإن كانت لهم أرزاق في كل شر أو أعطية 
في كل سنة فرضت الدية في الاعطية دون الارزاق لانه أيسر 
اما لان الاعطة 
من العطاء » وذلك ( تحقيقاً لزيادة التخفيف ) في حق العاقلة فلم يكن تعليله 
(ولو كانت عاقلة الرجل أصحاب الرزق ) يأخذون كلشهر ( يقضى بالدية في أرزاقهم 
في ثلاث سنين في كل سنة الثلث » لأن الرزق في حقهم بنزلة المطاء ) وقد مر الفرق بين 
الرزق والعطاء عن قريب ( قائم مقامه ) أى مقام العطاء ( إذ كل منها صلة بيت الال > 
ثم ينظر إن كانت أرزاقهم تخرج في كل سنة > فكاما يخرج رزق يؤخذ منه الثلث بمنزلة 
العطاء > وإن كإن يخرج في كل ستة أشبر وخرج بعد القضاء ) أى بعد حك القاضي بذلك 
( فىۇخذ منهسدس الدية . وإن كان خرج في كل شبر يوُخذ من كل رزق يحصته من 
الشهر حتى يكون المستوفى في كل سنة مقدار الثلث »> و إن خرج بعد القضاء يبوم أو 
أكثر أخذ من رزق ذلك الثهر بحصة الشبر» وإن كانت لهم أرزاق في كل شهر أو أعطية 
في كل سنة فرضت الدية في الأعطية دون الأرزاق » لأنه أيسر » اما لآن الأعطية 


٤ 


أكثر » أو لان الرزق لكفاية الوفت فيتعسر الاداء منه 
ليكونوا في الديوان قامين بالنصرة فيتيسر عليهم . قال وادخل 
القاتل مع العاقلة فيكون فيا يؤدي كأحدهم » لاه هو القاعل 
فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره . وقال الشافعي لا يحب على 
القاتل شيء من الدية اعتباراً للجزء بالكل في النفي عنه. والجامع 
كونه معذوراً . قلنا إيجاب الكل إجحاف به » ولا كذلك إيجاب 
الجزء . ولو كان الخاطىء معذوراً فالبريء منه أولى . قال الله 
تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ١14‏ الانعام . وليس على 


أكثر » او لأن الرزتى لكفابة الوقت فبتعسر الآداء منه ) والأخذ منه يكون إضراراً 
بهم » والأعطيات ليست كذلك ( ليكونوا في الديوان قائمين بالنصرة | يمني متى احتيج 
إليها ( فبتيسر عليهم ) لآنه لايحصل الضرر لهم بذلك . | 
وأدخل القاتل » وفي أكثر النسخ ( قال ) أي‌القدوري رحمه الله ( وأدخل القاتل مع 
العاقلة فسكون فما يؤدي كأحده» لآنه ) أي لآن القاتل ( هو الفاعل فلا معنى لإخراجه 
ومؤاخذة غيره . وقال الشافمي ر حه الله لا يجب على القاتل شيء من الدية اعتماراً للحزء 


الجزء أىضا اعشاراً الجزء بالكل ( في النفي عه ) أي في نفي الوجوب عن القاتل 
( والجامع كونه معذوراً ) أي وحه المع في اعتبار الجزء بالكل هو ڪون القاتل 
E‏ 

( قلنا إيجاب الكل إجحاف به ) أي إذهاب بالكلية ( ولا كذلك إيجاب الجزء ؛ 
ولو كان الخاطىء معذوراً فالبريء منه أولى ) لآن العاقلة لم يتلوثوا بالدم » لأنهم براء عن 
الجناية »وكان الوجوب على غير البريء اولى (قال الله تعالی ولا تزر وازرة وزر أخرى » 
4 الأنعام ) ولأنها دية وجبت بالقتل فلا تخلو ذمة القاتل عنها * كا إذا لم تتسع العاقلة 
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النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل لقول عمر رضي 
الله عنه لا يعقل مع العاقلةصبي ولا امرأة » ولان العقل إا يجب 
على أهل النصرة. لت ركهم مراقبته » والناس لا يتناصرون بالصبيان 
والنساء » ولهذا لا يوضع عليهم ماهو خلف عن النصرة وهو الجزية . 
وعلى هذا لو كان القاتل صبياً أو امرأة لاشيء عليهها من الدية. 


( ولبس على النساء والذرية من كان له حظ في الديوان عقفل ) أراد بالذرية من لم 
يبلغ > والذرية اولاد الأولاد في اللغة مأخوذة من الذر وهو صغار النمل . قال ابن المنذر 
أجمع أهل العم على أن المرأة والصي لا يمقلان مع الماقلة » وكذا على الفقير وهو قول 
مالك والشافعي وأصحاب الظواهر » وحكى يءض أصحابنا عن مالك وأبي حنيفة أن 
الفقير يدخل في التحمل وهو رواية عن أحمد أنه من.أهل النصرة »> فكان كالغني » 
والضحبح الأول( لقول تمر رضي الله تعالى عنه لا يعقل مع العاقلة صي ولا امرأة ) هذا 
غريب . وقال الأرازي وقد روى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يعقل 
مع العاقلة صبي ولا امرأة » كذا في شرح الكاني . 

( ولأن العقل إنغا يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته ) أي الجاني ( والناس 
لا بتناصرون بالصبيان والنساء > ولهذا لا يوضم علمهم ما هو خلف عن النصرة » وهو 
الجزية ) يعني في نساء أهل الذمة وصبيانهم ( وعلى هذا لو كان القاتل صبيا أو امرأة 
لا شيء عليها من الدية ) وفي فتاوى قاضي خان لو كان القاتل امرأة أو صبباً هل يجب 
عليها شيء اختلف المشايخ فيه » والصحبح أن القاتل يشارك العاقلة سواء كان صا 
أو امرأة أو مجنونا . وكذا أب القاتل وابنه من العاقلة . والزوج لا يكون عاقلة المرأة . 
وكذا المرأة لا تكون عاقلة الزوج > وفي الأب الاين خلاف للشافمي . وقالالكا كي 
وهذه المسألة مخالفة لما مر قبل كتاب الماقل انه لو وجد قتيل في دار امرأة أن المرأة 
تشارك العاقلة عبد المتأخرين يمكن أن يكون هذا على رواية المتقدمين أن المرأة لا تدخل 
بالعواقل في صورة من الصورة . 
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بخلاف الرجل ء لان وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار 
أنه أحد العواقل لانه بتصر .نفسه » وهذا لا يوجد فبما . والفرض 
لما من العطاء للمعوئة لا النصرة كفرض أزواج النبي عليه السلام 
ورضي الله عنهن . ولا يعقل آهل مصر عن مصر آخرء يريد به 
أنه إذا كان لأهل كل مصر ديوانه على حدة » لأن التناصر بالديوان 
عند وجوده . ولو کان باعتبار القرب في السكنى فأهل ار 
أقرب إليه من أهل مصر آخر ويعقل أمل كل مصر من أهل 
سوادهم ء لأنهماتباع لأهل المصر » فإنهم اذا حز بهم أمر استنصروا 


( بخلاف الرجل ) حيث يجب عليه مع العاقلة ( لأن وجوب جزء من الدية على 
القاتل باعتبار أنه أحد العواقل » لأنه ينصر نفسه ) أي لأن الرجل ينصر نفسه » أني 
ينع عنه غيره ( وهذا ) أي نصر النفس أو منعة من غيره ( لا يوجد فما ) أي من الصي 
والمرأة لسحرها عنه . 

( والفرض فا ) هذا جواب عا يقال يفرض الإمام لنساء العراية وذرياتهم من المطاء 
وهو يمنع النصرة . فأجاي بقوله والفرض لما » أي للصبي والمراة ( من المطاءللممونة ) 
أي لمونة الجد بالطبخ والخباطة وحفظ المتزل ونحو ذلك ( لا للنصرة ) لضمقها 
( كقرضن أزواج النبي كع ورضي الله عنمن ) فإنه فرض لمن للمعونة لا للنصرة . 

( ولا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر ) هذه من مسائل الأصل > أوضحبا 
الصنف بقوله ( بريد به ) أى بهذا الذى ذكره ( انه إذا كان لأهل كل مصر ديوان على 
حدة » لأن التناصر بالديران عند وجوده . ولو كان ) أى التناصر ( باعتبار القرب في 
السكتى فأهل مصر أقرب إلبه من اهل مسر آخر »> ويمقل اهل كل مصر من امهل 
سوادم > لأنهم اتباع لأهل المصر فإنهم ) أي فإن اهل السواق اي القرى ( إذا حزبمم ) 
أي إذا أصابهم ( امر ) من الأمور المزعجة (استنصروا بهم ) أى بأهل المصر ( فيعقلهم 
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بهم فيعقليم أهل المصر باعتيار معنى القرب في النصرة ٠‏ ومن 
كان متزله بالبصرة وديواته بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة > لأنه 
يستنصر بأهل ديوانه لا يجير انه . والحاصل أن الاستنصاو بالديوان 
أظبر فلا يظبر معه حكر النصرة بالقرابة والنسب والولاء وقرب 
الك رع رعس لبان ف ی 
وعلى هذا يخرج كثير من صور مسائل المعاقل . ومن جنى 
جناية من أهل المصر وليس له في الديوات عطاء وأهفل 
البادية أفرب إليه 


بم أهلالمصر باعتبار معنى القرب في النصرة . ومن كان متزله بالبصرةوديوانهيالكوفة 
عقل عنه اهل الكوفة > لأفه ) أي لآن من كان بنزله بالبصرة ( يستنصر بأهل ديرانه 
لا يجيرانه ) . 

( والحاصل ان الاستنصار ) اى طلب النصرة ( بالديوان اظبر ) عندنا خلافاً للآئمة 
. الثلاثة . وعن هذا قال في المبسوط لو ان آخرين لأب وأم ديران احدها بالكوفة وديوان 
الآخر بالبصرة ف يمقل احدهها صاحبه > وإنا يعقل عن كل واحد اهل ديوانه ( فلا يظهر 
معه ) اى مع الاستنصار بالديوان ( حك النصرة بالقرابة والنسب والولاء وقرب 
السكنى وغيره ) هو الخلف والعدد ( وبعد الديوان النصرة بالنسب على ما بيناء ) أشار 
به إلى قوله ومن ل یکن من اهل الديوان فعاقلته قبيلته . 

( وعلى هذا )أي وعلى هذا الاصل ( يخرح كثيراً من صور مسائل المماقل ) منها ما 
ذكره في المبسوط ولو ان قوما من اهل خراسان من ديوان واحد مختلفين في انسابهم 
منهم من له ولاء » ومنېم من له القرب جنى بعضېم جنابة عقل عنه اهل رايته » وإن 
كان غيره اقرب إليه في النسب لأنه امو لا برجم في الاستنصار إلى عشيرته عادة . 

(ومن جنى جناية من اهل المصر وليس لقي الديران عطاء واهل البادية اقرب إليه) 
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ومسكنه المصر عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصر ولم يشترط 
أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة . قيل هو صحبح » 
لأن الذين يذبون عن أهل المصر ويقومون بنصرتهم و يدفعون عنم 
أهل الديوان من أهل الحصر ولا يخصون به أهل العطاء . وقيل 
تأويله إذا كان قريباً لحم . وفي الكتاب إشارة إليه حيث قال وأهل 
البادية أقرب إليه من آهل المصر » وه -ذا لأن الوجوب عليبم 
يحم القرابة وأهل المصر أقرب منبم مكاناً » فكانت القدرة على 
النصرة لحم » وصار نظير مسألة الغيبة المنقطعة . ولو كان البدوي 


اى قرابة ونسبا ( ومسكنه المصر عقل عنه اهل الديوان من ذلك المصر ولم يشترط ان 
يكون بينه وبين اهل الديوان قرابة . وقبل هو ) اى عدم الاشتراط ( صحيح » لأرنف 
الذين يذبون ) اى يدفمون ( عن اهل المصر ويقومون بنصرتهم ويدقعون عنيم اهل 
الدبران من اهل المصر ) مرفوع لآنه خبر لأن > اعني قوله لان الذين ( ولا يخصون به 
اهل العطاء ) اى لا مخصون بالذب اهل العطاء . ش 

( وقمل تأويله ) اى تأويل قول من قال يعدم الاشتراط المذكور ( إذا كان قريباً 
لهم ) اى ذا قرابة لهم ( وفي الكتاب اشارة إلبه > حبث قال واهل البادية اقرب إلبه 
من اهل المصر ) اى اقرب إلبه نسبا من اهل المصر ( وهذا ) اى اشتراط القرابة ( لآن 
الوجوب عليهم نحم القرابة واهل المصر اقرب منهم مكانا فكانت القدرة على النصرة 
هم ) لانه إذا كان هكذا استقام الوجوب على اهل الديوان باعتبار القرابة في النسب 
وإن م یکن له عطاء فيهم » وذللك لانهم اقرب مكانا فكانوا اقدر على النصرة » وإن 
كان اهل المادية اقرب نا . 

( وصار ) في بعض النسخ وصارت اى هذه المسألة ( نظير مسألة الغبية المنقطمة ) 
يمني ان للولي الايعد ان يزوج إذا كان الولي الاقرب غائا غيبة منقطعة » لانه اقدر 
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ناولا في المصر لا مسكن له فيه لا يعقله أهل المصر » لآن آهل 
العطاء لا ينصرون من لامسكن له فيه » كا أن أهل البادية لا تعقل 
عن أهل المصر النازل فيهم ‏ لأنه لا ينتصر بهم . وإن كان لأهل 
الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بها فقتل أحدهم قتيلاً فديته على 
عاقلته بنزلة المسلم » لأنهم التزموا أحكام الإسلام في المعاملات 
لا سيا في المعاني العاصمة عن الإضرار . ومعنى التناصر موجود في 
حقهم . وإن ل تكن لحم عاقلة معروفة فالدية في ماله في ثلاث سنين 
من يوم يقضى بها عليه » كني حق المسل لما يبنا أن الوجوب 
على القاتل » وإنما يتحول عنه إلى العاقلة أن لو وجدت » فإذا لم 
توجد بقيت عليه بمنزلة تاجرين مسامين في دار الحرب قتل حدما 


على إقامة مصالحبا ؛ فبذا نظير ذلك . 

( ولو كان البدوى نازلاً في المصر لامسكن له فيه ) اي في المصر ( لايعقله اهل 
المصر > لان اهل العطاء لا ينصرون من لا مسكن له فيه ) اي في المصر لا يعقله امل 
المصر ( كا ان اهل اليادية لا تعقل عن اهل المصر النازل فيهم » لانه ) اي لان النازل 
قبهم ( لا ينتصر بهم ) أي إذا لم يكن مسكته فيهم . 

( وإن كان لاهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بها فقتل احدم قت فديته على 
عاقلته بمنزل المسلم » لاتهم التزموا احكام الاسلام في المعاملات لاسا في المماني 
العاصمة عن الاضرار ) كحد السرقة والقذف والقصاص ووحوب الدية (ومعنى 
التناصر موجود فى حقهم > وإن لإ تكن لهم ) آي لأهل الذمة ( عاقلة معروفة فالدية 
في ماله ) اي في مال الذمي ( في ثلاث سنين من يرم يقضى بها عليه کا في حتى المسم 
لما ببنا ان الوجوب على القاتل “ وإنا يتحول عنه إلى العاقلةان لو وجدت > وإن لم توجد 
بقي عليه بمنزله تاجرين مسامين في دار الحرب قتل احده) صاحبه بقضى بالدية عليه في 
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صاحبه يقضى بالدية عليه في ماله » لأن أهل دار الإسلام لا يعقاون 
عنه » وتمكنه من هذا القتل ليس بنصرتهم ٠‏ ولا يعقل كافر عن 
مس ولا مس عن كافر لعدم التناصر » والكفار يتعاقاونفيما بينم وإن 
اختلفت مللبم > لأن الكفر ملة واحدة . قالوا هذا إذالى تكن 
المعاداة فيا بينهم ظاهرة » أما إذا كانت ظاهرة كاليبود والنصارى 
ينبغي أن لا يتعاقلون بعضبم عن بعض . وهكذا عن أبي يوسف 
لانقطاع التناصر . ولو كان القاتل من أهل الكوفة وله بها عطاء 
فحول ديوانه إلى البصرة ثم رفع إلى القاضي فإنه يقضي بالدية على 
عاقلته من أهل البصرة . وقال زفر يقضي على عاقلته من أهل 


ماله » لان اهل دار الاسلام لا يعقلون عنه ) وإنما اطلق القتيل لمشمل العمد والخطأ » 
لان الدية تحب في ماله سواء كان القتل عدا او خطأ » لان العاقلة لاتعقل جناية وقعت 
في دار الحرب » وبه صرح الكرخي في مختصرء في كتاب السير ( وتمكنه ) اي تمكن 
احد التاجرين الداخلين في دار الحرب ( من هذا القتل ) اي من قتل صاحبه ( ليس 
بنصرتهم ) اي بنصرة اهل الإسلام فلا يعقل عن اهل الإسلام » بل يجب في ماله . 

( ولا يعقل كافر عن مسل ولا مسلم عن كافر لعدم التناصر ) لأن بناء العقل على 
التناضر » ولا تناصر مع اختلاف الدين ( والكفار يتعاقلون فيا بينهم وإن اختلفت 
مللهم » لأن الكفر كله ملة واحدة قال ) أي المشايخ ( هذا إذا لم تكن المعاداة فيا 
بيثهم ظاهرة * أما إذا كانت ظاهرة كاليهود والنصارى ينبغي أن لا يتعاقلون بعضهم عن 
بعض » وهكذا عن أبي يوسف ) أي هكذا عن أبي يرسف ( لا نقطاع التناصر ) عند 
ظبور المعاداة فا بينهم . ٠‏ 

( ولو كان القاتل من أهل الكوفة وله بها عطاء فحول ديوانه إلى البصرة ) وفي يعض 
النسخ جعل ديرانه > أي بعد القتل ( ثم رفع إلى القاضي فإنه بقضى بالدية على عاقلته من 
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التكوفة » وهو رواية عن أبي يوسف ء لأن الموجب هو الجناية وقد 
تحققت » وعاقلته أهل الكوفة : وصار كا إذا حول بعد القضاء . 
ولنا أن المال إنما بحب عند القضاء لما ذكرنا أن الواجب هو المثل, 
وبالقضاه يتتقل إلى ا ىال . وكذا الوجوب على القاتل وتتحمل 
عنه عاقلته ٠‏ وإذا كان كذلك بتحمل عنه من کون عاقلته عند 
القضاء . بخلاف ما بعد القضاء » لأن الواجب قد تقرر بالقضاء , 
فلا ينتقل بعد ذلك» لكن حصة القاتل تؤخذ من عطائه » بالبصرة 
لأنها تؤخذ من العطاء » وعطاؤه بالبصرة . بخلاف ما إذا قلت 
العاقلة بعد القضاء عليهم » حيبت يضم إليهم أقرب القبائل في النسب » 
لأن في النقل إبطال حك الأول فلا جوز يحال » وفي الضم تكثير 


اهل البصرة . وقال زفر يقضى على عاقلته من اهل الكوفة » وهو رواية ) أي قول زفر 
رواية ( عن امي يوسف ) وهو قباس قول الآئمة الثلاثة ( لأن الموجب هو الجناية » وقد 
تحقفت > وعاقلته أهل الكوفة ) الواو للحال ( رصار كا إذا حول بعد القضاء ) . 

( ولنا أن المال إنما يجب عند القضاء لما ذكرة أن الواجب هو المثل » والقضاء ونتقل 
إلى اال » و كذا الوجوب على القاتل وتتحمل عنه عاقلته . وإذا كان كذلك يتحمل عنه 
من يكون عاقلته عند القضاء بخلاف ما بعد القضاء ) يعني بخلاف ما إذا قضى بالدية على 
عاقلته من أهل الكوفة ثم حول عطاؤه إلى ديوان البصرةٌ كانت الدية على عافلته من أهل 
الكوقة لا يتثقل عنهم ( لأن الواجب قد تقرر بالقضاء فلا ينتقل بعد ذلك » لكن سصة 
القاتل تؤخذ من عطائه بالبصرة > لأنها ) أي لان الدية ( تؤخذ من العطاء > وعطاؤء 
بالبصرة ) . 

( بخلاف ما إذا قلت العاقة ) أي العاقلة موت بعضهم ( بعد القضاء علمهم » حيث 

يضم إليهم أقرب القبائل في النسب > لأن في التقل إبطال حك الأول فلا يجوز يصال 
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التحملين لما قضى به عليهم » فكان فيه تقرير الحم الأول لا 
إبطاله ٠‏ وعل هذا لو كان القاتل مسكته بالتكوفة وليس له عطاء » 
فل يقض عليه حتى استوطن البصرة قضى بالدية على أهل البصرة . 
ولو كان قضى بها على أعل الكوفةلم ينتقل عنبم . وكذا البدوي 
إذا ألحق بالديوان بعد القتل قبل القضاء يقضى بالديةعلى آهل 
الديوان » وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا يتحول عنم . وهذا 
بخلاف ما إذا كان قوم من أهل البادية قضى بالدية عليهم في أمو الحم 
في ثلاث سنين ثم جعلبم الإمام في العطاء حيث تصير الديسة في 
أعطياتهم . وإن كان قضى بها أول مرة في أموالهم » لأنه ليس فيه 
نقض القضاء الأول » لأنه قضى بها في أموالهم وأعطياتهم أموالهم 
غير أن الدية تقضى في أيسر الاموال أداء » والاداء من العطاء 


وقي الضم تكثير المتحملين لما قضى به عليهم » فكان فيه تقريب حك الأول لا إيطاله » 
وعلى هذا ) أي على هذا الحم المذكور ( لو كان القاتل مسكنه بالكوفة ولس له عطاء 
فلم يقض عليه حتى استوطن البصرة قضى بالدية على أهل البصرة ولو كان قضى بها 
على أهل الكوفة لم ينتقل عنبم . و كذا البدوي إذا ألحى بالديوان يمد القتل قبل القضاء 
يقضى بالدية على اهل الديوان » وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا يتحول عنم ) أي 
أهل الديوان . 

( وهذا ) أي هذا الذي قلنا من عدم انتقال العقل عن أهل الكوفة بعد القضاء عليهم 
إلى أهل البصرة ( بخلاف ما إذا كان قوم من أهل البادية قضى بالدية عليهم في أمواهم 
في ثلاث سنين » ثم جعلهم الامام في العطاء حبث تصير الدية في أعطياتهم . وإن كان 
قضى بها أول مرة في أموالهم » لته ليس فيه نقض القضاء الأول » لأنه قضى بها في 
أمواهم وأعطيائهم أموالهم » غير أن الديه تقضى من أيسر الأموال أداء » والأداء من 
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أيسر إذا صاروا من أهل العطاء إلاإذا ل يكن مال العطاءمن جنس 
ما قضى به عليه بأن كان القضاء بالإبل والعطاء دراهم » فحينئذ 
لاتتحول إلىالدراهم أبداً لما فيه من إبطال القضاء الاول »لكن يقضى 
ذلك من هال العطاء لانه أيسر . قال وعاقلة المعتق قبيلة. مولاه » لان 
النصرة بهم يؤيد. ذلك قوله عليه السلام مولى القوم منهم ٠‏ قال ومولى 
الموالاة يعقل عنهمو لاه وقبيلته » لانه ولاء يتناصر به فأشبه ولاء 
العتاقة » وفنه خلاق الشافعي وقد مر فى كتاب الولاء . قال 
. ولا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية » وتتحمل نصف العشر 


العطاء أيسر إذا صاروامن آهل المطاء » إلا إذا ل يكن مال العطاء من جنس ما قضى به 
علبه بان كان القضاء بالإبل والغطاء دراهم» قحينئذ لا تتحول إلى الدراهم بدا لما فيه من 
إبطال القضاء الاول * لكن يقضى ذلك من مال العطاء ) عليهم » لكن يقضى ذلك إلى 
الإبل من مال العطايا ( لانه أيسر ) أي لان الاداء منه أيسر . 

( قال ) أي القدوري ( وعاقلة المعتى ) بفتح التاء ( قببلة مولاء » لان النصرة بهم ) 
وهذا الاختلاف فبه » ولا يعقل مولى الاسفل من الاعلى ؛ ويه قال أصحاب مالك وأحمد 
والشافعي في قول يعقل ( ويؤيد ذلك ) أي كون عاقلة المعتق مولاء ( قوله عليه السلام) 
أي قول النبي لثم ( مولى القوم منهم ) هذا الحديث تقدم في الزكاة . 

( قال ) أي القدوري ( ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبیلته لانه ولاه يتناصر به» 
فأشبه ولاء العتاقة » وفيه خلاف الشافعي ) وأحمد » وقال مالك إذا كان الرجل في غير 
عشيرته «مقله على القوم الذين معهم ( وقد مر في كتاب‌الولاء ) يمني إذا عقد الموالاة لبس 
بشيء عند الشافعي . ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ( ولا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف 
المشر فصاعداً ) وفي بعض النسخ وتعقل نصف العشر فصاعداً » وذلك لما قال عمد في 
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قصاعدا . والاصل فيه حديث ابن عباس رضي اث عتا موقوفاً 

عليه ومرفوعا إلى رسول الله كه لا تعقل العواقل عم دا ولا 

عبداً ولا صلحاآ ولا اعترافآ ولا ما دون إرش الموضحة وإرش 

الموضحة تمف عشر ب دل النفس . ولأن التحمل التحرز عن 

الإجحاق ولا إجحاف في القليل » وإنا هو في الكثير والتقدير 

القاصل عرف بالسمع . قال وما نقص من ذلك يكون في 
مال المجاني ,2 


كتاب الآثار أخيرن أب حشفة عن ماد بن ابراهيم قال لا تمقل العاقلة في أدنى في 
للوضحة وإرش الموضحة نصف عشر يدل النفس : 

( والاصل فيه ) أي قي هذا الباب ( حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوقاً 
عليهومرقوعا [إىالنى بلق بقوله«لا تعقل المواقل عدا ولا عبداً ولا صلحا ولا اعترافاولا 
مادون إرش‌الموضحة») ذكر الأترازي هذا بقوله وذ کر أصحاينا في كتبهم عن ابنعباس إلى 
آخره .ثم قال وذكر أبو عبيد هذا الحديث بإ اده إلىالشعبيو حعلهمن کلامه‌ ول یذ كرقوله 
ولا ما دون إرش الموضحة »> انتهى . قلت الموقوف ما ذكر عمد بن الحسن الشسباني فقال 
حدقي عبد الرحمن بن آي الزناد عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنيا قال لا تعقل العاقلة عمداً ولا صلحا ولا اعترافاً ولا ما حتى المملوك . وأما 
المرقوع قغريب وليس قي الحديث إرش الموضحة . ولكن أخرج ابن أبي شيبة في مصتقه 
وعن التخمي قال لا تمقل العاقلة ما دون الموضحة > ولا تعقل العبد ولا الصلح ولا 
الاعتراف _ 

( وإرش الموضحة تصق عشر يدل النقى ؛› ولان التحمل للتحرز عن الإجحاف > 
ولا إجحاف في القليل » وتا هو في الكثير » والتقدير القاصل عرف بالمع ) أراد 
بالقاضل هو القضل بين إرش الموضحة وبين ما دونه في التحمل وعدم ه > وهو عرف 
يالتص »> وهو الدى د كره ابن عباس وابراهمم النخمي والشعبي . 
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وألقياس فيه التسوية بين القليل والكثير » فيجب الكل على 
العاقلة كما ذهب إلبه الشافعي أو النسوية في أن لا يحب على العاقلة 
سيه إلا أناتركتاه ا رويناء وا روي أنه عليه السلام أوجب 
إرش الجنين على العاقلة وهو نضف عشر بدل الرجل على ما 
مر في الدبات فيا دونه يسلك به مسلك الأموال » لأنه يجب بالتحككم 
كا يجب ضبان المال بالتقويم » فلبذا كان في مال الجاني أخذاً 
بالقياس . قال ولا تعقل العاقلة جناية العبد ولا ما ازم بالصلح 


( قال ) أي القدوري ( وما تفص من ذلك يكون في مال ال جاني ) أى ما نقص 
من نصف عشر الدية يتكون ذلك في مال الجائي ( والقباس فيه ) أى في العقل ( التسوية 
بين القليل والكثير في التحمل » فيجب الكل على العاقلة كما ذهب إليه الشافعي » 
أو التسويةفي أن لا بجب على العاقلة شىء ) بعدم صدور الجناية عنهم ( إلا أن تركناء ) 
ای ألقياس ( با رويناه ) أشار به إلى أحاديث النبي مك ذكرناه فى كاب الجنايات 
وغيرها ( وبا روى أنه عليه السلام ) أى أن النبى كيلم ( أوجب إرش الجنين على 
العاقلة ) وقد تقدم هذا فى الجنين ان الائمة الستة أخرجوه ( وهو) أى فبا دون (نصف 
عشر بدل الرجل على ما مر فى الديات فا دونه ) اى فيا دون إرش الجنين ( يسلك به 
مسلك الاموال ء لانه يجب بالتحكيم کا يحب ضمان الال بالتقويم ) ای مات الال 
المتلف بتقوم المقومين ( فلهذا ) اى فلأجل ذلك ( كان فى مال الجاني ذا بالقياس ) 
لان الاصل وجوب مان الجناية على الجانى . 

( قال ) اى القدوري ( ولا تعقل العاقلة جناية العبد ) اي جناية العسد بنفسه > 
وهو إضافة. المصدر الى الفاعل ( ولا ما لزم بالصلح ) أي في صلح أولياء الجاني مع الجاني 
لقصور ولاية المصالح ( أو باعقراف الجاني ) أي ولا باذم الماقة أيضأ مسا يلزم بإقرار 
الجاني لقصور ولاية المقر عن العاقلة ( لما رويناه ) أشار به إلى ما ذكره مد بنالحسن عن 
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أو باعتراف الجاني لما روينا . ولأنه لا تناصر بالعبد والإقرار 
والصلح لا يازمان العاقلة لقصور الولاية عنم . قال إلا أنيصدقوه » 
لأنه ثبت بتصادقهم » والإمتناع كان للحقهم وم ولاية على أنفسهم . 
ومن أقر بقتل خطأ ولم يرفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين قضى 
عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضي ء لأن التأجيل 
من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى . ولو 
تصادق القاتل وولى الجنابة على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على 


ابن عباس رضي الله تعالى عنها وقد مر عن قريب . ٠‏ 

( ولأنه ) دلبل معقول » أي ولآن الشأن ( لا تناصر بالعبد ) لعجزه ( والإقرار ) 
أي إقرار الجاني ( والصلح ) أي صلح الجاني ( لا يازمان العاقلة لقصور الولاية عنهم ) 
أي عن العبد والمقر بالجناية والمصالح . 

( قال ) أي القدوري إلا أن يصدقوه ) العاقلة المقر في إقراره فحمنئذ يازمهم 
تحمل العقل ( لآنه ثبت بتصادقهم ) أي بتصادق العاقلة (والامتناع) اي إمتناع الوجوب 
عليهم ( كان لحقهم وهم ولاية على أنفسهم ) فيصح تصديقهم ويازمهم . 

( ومن أقر بقتل خطأ ولم يرفموا إلى القاضي إلا بعد سنين قضى عليه ) اي على المقر 
( بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى » لآن التأجيل من وقت القضاء في الثابت 
بالبينة ففي الثابت بالإقرار اولى ) يعني ان المينة ححة متعدية » والإقرار حجة 
قاصرة » فعلى هذا تككون البينة اقوى من الإقرار » ثم الدية في القتل الثابت بالبينة إذا 
كان خطأ يجب مؤجلة من وقت القضاء لا من وقت الموت »> فقي الثابت بالإقر ار أولى» ٠‏ 
لأن الإقرار أدنى من المينة . 

( ولو تصادقا القاتل وولي الجناية ) كذا وقع في بعض النسخ تصادقا يذكر المينة » 
وهذا لا يجيء إلا على لغة الحلوى العواصب ؛ وني عامة النسخ ولو تصادق القاتل وولي 
الجناية ( على ان قاضي بد كذا قضى بالدية على الماقلة بالكوفة بالبيتة وكذيها العاقلة 
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عاقلته بالكوفة بالبينة وكذيها العاقلة فلا شيء على العاقلة » لأن 
تصادقهها ليس بحجة عليهم » ولم يكن عليه شيء في ماله » لأن 
الدية بتصأدقهما تقررت عل العاقلة بالقضاء وتصادقيا حجة في حقبما » 
بخلاف الأول » إلا أن يكون له عطاء معبم فحينثذ يأرمه بقدر 
حصته » لأنه في حق حصته مقر على تفسه » وني حق العاقلة مقر 
عليہم . قال وإذا جنى الحر على العبد فقتله خطأ كن عل عاقلته 
قيمته»لاته بدل النفس على ماعرف من أصلتا » وفي أحد قو لي الشافعي 
تحب في ماله , لأنه بدل ال ىال عنده » ولهذا يوجب قممته بالغة 


فلا شيء على الماقلة » لان تصادقها ليس بحجة عليهم ) اى على العاقلة ( وم يكن عليه 
شيء في ماله ) اى لم يكن على القاتل شيء أيضاً يب ذا التصادق ( لان الدية يتصادقها 
ققررت على العاقلة بالقضاء وتصادقها ححة في حقبها > بخلاق الاول ) أراد به ما إذا 
أقر بقتل خطأ حمث يقضى علنه يالدية في ماله » لان إقراره ححة عليه تقسه ويدعى 
ولي القتيل عليه ايضاً . وهاهقا فيا نحن فيه لا يدعي ولى القتيل عليه > لانه تصادق مع 
القاتل ان الدية الماقئة وقد قضى بها القاضي عليهم فلا كون على القاقل شيء ( إلا ان 
يكون ) استثناء من قوله ولم يكن عليه شيء - ای الا ان یکوت ( له عطاء معهم > 
فحن يازمه بقدر حصته » لانه في حى حصته مقر على نفه »> وتي حق الماقلة مقر 
عليهم ) قبؤخذ بيا أقر على نفسه . 

( قال ) أي القدورى ( وإذا جنى الحر على السد فقتل خطأ كان على عاقلته قيمته) 
اى كان المقل وهو الدية . وقي بعض النسخ كانت اى الدية على عاقلته ( لانه يدل 
النفس على ما عرف من أصنًا ) أن الوجوب على الماقلة إذا كات القتيل خطأ ‏ 

١‏ وني اعد قولي الشافمي تجب في ماله ) وبه قال مالك » وقي قوله الثاني تجب على 
عاقلته كقولنا وهو اخْتمار المزني وقول احمد ( لأنه ) اى لآن الواجب في القتل ( يدل 
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ما بلغت وما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة , لأنه يسلك 
به مسلك الأموال عندنا على ما عرف . وفي أحد قوليه العاقلة 
تتحمله كا في الحر › وقد مر هن قبل . قال أصحابنا إن القاتل 
إذا لم يكن له عاقلة فالدية في ببت المال ‏ لان جماعة المسامين هم 
أهل نصرته وليس بعضهم أخص من بعض بذلك » ولهذا لو ما 
كان ميراثه لبيت المال » فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم 
بيت المال . وعن أبي حنيفة رواية شاذة أن الدية في ماله ء 
ووجبه أن الأصل أن تحب الدية على القاتل » لأنه بدل متلف . 


والإتلاف منه 


المال عنده ) اى عند الشافعي ( وهذا ) اى ولأجل ذلك ( يوجب ) اى الشافعي ( قيمته 
بالغة ما بلغت ) ونحن نقول الواجب فيه الدية لإطلاق قوله تعالى 8 ودية مسامة إلى اهل 
۳ النساء ( وما دون النفس من العبد ) الى آخر كتاب المعاقل» ذكره على سبيل التفريع 
( لا تتحمله العاقلة لانه يسلك به مسلك الاموال عندة على ما عرف وفي احد قوليه ) اى 
احد قولي الشافعي ( تتحمله ) اى العاقلة ( كما في الحر > وقد مر من قبل ) اى في اول 
فصل بعد باب جناية المملوك . ظ 

( قال اصحابنا ان القاتل اذا لم يكن له عاقلة فالدية في بيت المال ) بأن كان لقبط 
ونحوه وكان لما بدليل قوله ( لان جماعة المسامين هم اهل نصرته وليس بعضهم أخص 
من بعض بذلك » وههذا إذا مات ) اى القاتل الذى لىس له عاقلة ( كان ميراثه لبيت 
المال » فكذا ما يازمه من الغرامة يازم بيت المال ) لان الغرم بالغنم . 

( وعن ابي حنسفة رواية شادة ان الدية في ماله ) روى هذه الرواية مد عن يعقوب 
عن ابي حنيفة وهي رواية احمد ايضاً بالاول قلت الثلاثة ( ووجبه ) ای وجه ما ذكر من 
الرواية الشاذة ( ان الاصل ان تحب الدية على القاتل لانه بدل متلف »2 والإتلاف منه الا 
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إلا أن العاقلة تتحمابا تحقيقاً للتخفيف على هامر . وإذا لم يكن 
له عاقلة عاد الحم إلى الاصل . وابن الملاعنة تعقله عاقلة أمه ء لان 
نسبه ثبت منها دون الاب . فإن عقلوا عنه ثم ادعاه الاب رجعت 
عاقلة الام با أدت على عاقلة الاب في ثلاث سنين من يوم يقضي 
القاضي لعاقلة الام على عاقلة الاب » لاه تبين أن الدية واجبة 
عليبم » لان عند الإكذاب ظبر أن النسب لم يزل كان ثابتأ من 
الاب حيث بطل اللعان بالا كذاب » ومتى ظبر من الاصل فقوم 
الام تحملوا ما كان واجبأ على قوم الاب فير جعون عليهم » لانهم 
مضطرون في ذلك . وكذلك إن مات المكاتب عن وفاء له ولد حر 
فم يؤد كتابته حتى جنى ابنه وعقل عنه قوم أمه ثم أديت الكتابة ء 


ان الماقلة تتحملها تحقىقا للتخفيف على ما مر ) عند قوله وإن كان لاملل القمة عواقل... 
الى آخره ( فإذا لم يكن له عاقلة عاد الحكم على الاصل ) وهو وجوب المال 
على الجاني . 

( وابن الملاعنة تعقله عاقلة امه » لان نسبه ثابت منها دون الاب > فإن عقلوا عنه ) 
اى عن ابن اللاعنة ( ثم ادعاه الاب رجعت عاقلة الام بها أدت على عاقلة الاب في 
ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الام على عاقلة الاب »لأنه قبين ان الدية 
واحبة عليهم » لان عند الإ كذاب ظهر ان النسب لم بزل كان ثابتاً من الاب حيمث بطل 
اللعان بالاكذاب . ومتى ظبر من الاصل فقوم الام تحماوا ما كان واجبا على قوم 
الأب »> فيرجمون عليهم » لآنهم مضطرون قي ذلك ) اي برجءون في ثلاث سنين . وفي 
الحمط هذ! عنده] . وجند أبي حنبفة برجمون حالاً بيا أدوا . 

( وكذلك ) اى الحكم ( إن مات المكاتب عن وقاء وله ولد حر فلم يؤد كتايت 
حتى حنى ابنه وعقل عنه قو م امه ثم أديت الكتابة لأنه عند الآداء يحول ولاه الى 


A: 


لانه عند الاداء يتحول ولاؤه إلى قوم أبيه من وقت حرية الاب 
وهر آخرجزء من أجزاء حياته » فبتبين أن قوم الام عقاوا عنبم 
فير جعون علييم . وكذلك رجل أمر صبييآاً بقتل رجله فقتله 
فضمنت عاقلة الصبي الدية رجعت بها على عاقلة الآآمرإن كان الامر 
ثبت بالبينة » وفي مال الآمر إن كان ثبت بإقراره في ثلاث سنين 
من يوم يقضي بها القاضي على الآمر أو عل عاقلته , لان الديات 
تجب مؤجلة بطريق التيسير . قال رضي الله عنه ها هنا عدة مسائل 
ذكرها تمد متفرقة . والاصل الذي يخرج عليه أن يقال حال 
القاتل إذا تبدل حكماً فانتقل ولاءه إلى ولاه آخر بسبب أمر حادث 


قوم أببه من وقت حرية الأب وهو آخر جزء من أجزاء حياته فتبين ان قوم الام عقلوا 
عنهم فيرجعون عليهم ) في ثلاث سنين . لأنبم مضطرون » وبقولنا قال مالك . وعند 
الشاقعي واحمد يبطل قلا يحول الولاء ٠‏ 

( وكذلك ) اى الحم اذا كان ( رجل امر صبا بقتل رجل فقتله فضمنت عاقلة 
الصمي الدية رجعت بها على عاقلة الآمر إن كان الآمر ثبت البينة » وفي مال الآمر ان 
كان ثبت بإقراره في ثلاث سنين من يوم يقضى بم أ القاضي على الآمر ) اى إذا ثبت 
بإقراره ( او على عاقلته) اى اذا ثبت بالبينة ( لان الديات تحب مؤجلة بطريق التيسير) 
لان الاصل في وجوب الديات هو الاجل للتمسير إلا إذا ثبتت الدية بالصلح فذلك لا أجل 
له الا اذا اشترط . 

( قال ) اى المصنف رحمه الله ( ها هنا عدة مسائل ) اى ف المعاقل مسائل عديدة 
( ذكرها عمد متفرقة ) في مواضم لا قي موضع واحد ( والاصل الذى مرح عليه ) اى 
الاصل خرح عليه تلك المسائل ( ان يقال حال القاقل اذا تبدل حكماً ) ای من حبث 
المحم (فانتقل ولاهالىولاء آخریسبب امر حادث لم تنتقل جنايته عن الأولى ) ای عن 
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لم تنتقل جنايته عن الأول قضى با أو لم يفض . وإن ظبرت حالة 

خفية مثل دعوة ولد اللاعنة حوات الجناية إلى الاخرى وقع 

القضاء بها أولم يقع . ولو لم يختلف حال الجاني ولكن العاقلة تبدلت 

كان الإعتبار في ذلك لوقت القضاء » فإن كان قضى بها على الاولى 

لم تتتقل إلى الثانية . وإن لم يكن قضى بها على الاولى فإنه يقضى 
بها على الثانية . 


الجناية الأولى (قضى بها او لم يقض ) م ذا هو الأصل الأول » والأصل الثاني هو قوله 
( وإن ظهرت حالة خفية مثل دعوة ولد الملاعنة حولت ال جناية الى الاخرى وقع القضاء 
بها او لم يقع . ولو م يختلف حال الجاني ) هذا هو الاصل الثالث ( ولكن العاقلة 
تبدلت ) بان كان القاتل من اهل الكوفة وله بها عطاء ثم نقل ديوانه الى البصرة ( كان 
الاعتبار في ذلك ) اي في التبدل ( لوقت القضاء ) . 

( فإن كان قضى بها على الأولى لم تنتقل إلى الثانية » وإن لم يكن قضى بها على 
الأولى فإنه يقضى بها على الثانية ) نظير الفصل الاول مولود بين حرة وعبد جنى ثم 
أعتتى ابوه لا تتحول الجناية عن عاقلة الام . ومن 0 
جنى جناية عقلت عنهالعاقلة التي ولاه“فان عقاوا عنهأو لم يقض بها حت أمر به أبوه مندار 
الحرب قاشتراه رجل فأعتقة فهو حر ولاه أببه » فصار مولى الموالي ابنه “ولكن لا ترجم 
عاقلة الذي كان ولاؤء على عاقلة مولى الاب ب لانه امر حادث . 

وصورة الفصل الثاني قتل ابن الملاعنة رجلا خطأ تعقل عنه عاقلة الام > لان نسه 
ثابت من الام » فان عقلوا عنه ثم أعاده الاب رجعت عاقلة الام بها ادعت على عاقلة الاب 
في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لماقلة الام على عاقلة الاب . 

ومن نظير الفصل الثالث ما إذا كان القاتل من e‏ 
بالدية على عاقلته حتى حول ديوانه الى البصرة » فانه بقضى بالدية على عاقلته من اهل 
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وإن كانت العاقلة واحدة فلحقبا زبادة أو نقصان اشتركوا في 

حّ الجناية قبل القضاء وبعده » إلا فيا سيق أداؤه فمن احم 

هذا الاصل متأملا يكنه التخريج فيها ورد عليه من النظائر 
والاضداد والله أعلم بألصواب 


البصرة » وعلى قول زفر يقضى على عاقلته من الكوفة > وهو رواية عن أبي يوسف 
رحمه الله . ْ 

( وإذا كانت الماقلة واحدة فلحقيا زادة او تقصان اشتر كوا في حك الجناية قيل 
القضاء ويعده الا قا سبق أداوٌه ) بضي لا يشتركون قبه يل بقع ذلك من الدين أدوا او 
لا قبل ضم أقرب القبائل إليهم ( فمن أحكم هذا الاصل ) حال كونه ( متأملا يمكنه 
التخريج قبا ورد عليه من النظائر والأضداد ) أي ومن أضداد همذه المسائل ( والله 
أعلم بالصواب ) . 


ولف 


كتاى الوصايا 


باب في صفة الوصية 
ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يتكون رجوعاً عنه 


قال والوصية غير واجبة وهي مستحبة . 


( كتاب الوصايا ) 
أي هذا كتاب في بيان أحكام الوصايا ذكرها في آخر الكتاب لأا تملنك مضاف إلى 
ما بعد الموت » ووت آخر أحوال الآدمي فناسب ذكرها في آخر الكتب وهو جمع 
وصية > والوصية والوصايا يقصر إممان بعنى المصدر . وسمى الموصي به وصية أيضءقال 
الله ۾ من بعد وصية قوصون يها ١١‏ النساء » والوصابة بالكسر مصدرلأوصى والإيصاء 
طلب شيء من غيره لبعقل على عبب منه حال حماته وبعد وفاته . ومعناما في الشرع 
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت سواء كان في المنافع أو في الأعبان وهي مشروعةفيالكتاب 
والسنة والإجماع » وششرطبا كون الموصى اهلا للتمليك والموصى به من بعد مالآ قابا 
التمليك . وشرائطها كثيرة تأتي في اثناء المسائل . 
وركتها قوله أوصيت بكذا لفلان وما يحري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها . 
وحكمها أن يملك موصى له الموصى به ملكا جديداً كا يملك بالهبة وسيبها سبب 
التبرعات والله أعل 
( باب في صفة الوصية ) 
( ما نحوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رحوعا عنه ) 
لا كان الكتاب مشتملا على الابواب » والأبواب مشتملة على الفصول : ذكرها واحداً 
بعد واحد » أي هذا بإب في يبان صفة الوصية إلى آخره . 
( قال ) أي القدوري رحمه الله ( الوصية غير واجمة وهي مستحبة) إنا قالمستحبة 
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والقياس يأبى جوازها » لانه تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته. 


بعد نفي الوجوب رداً لقول البعض انها واجبة لآنه لا يازم الاستحباب من نفى الوجوب 
لجواز الإياحة وذلك لأن الوصمة مشروعة لنا لا علينا » لما روى الطحاوي باسناده إلى 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال » قال النبي مقر ان الله قد جمل لك ثلث أموالكر في 
آخر اعمار کم زيادة في أعمالم > والمشروع لنا لا بكون فرضا ولا واجبا» بل كوف 
مندوبا . وقال ابن عبد البر أجمع أهل الع على أن الوصية غير واجبة إلا من عليه حقوق 
بغير بمنة وامانته بغير اشباد إلا طائفة شاذة فاوجمتها روي عن الزهري أنه قال جمل 
الوصية حقاً مما قل أو كثر . ْ 

وقيل لأبي مجاذ على كل ميت وصبة قال نعم إن ترك خيراً . وقال أبو بكر عبدالعزيز 
هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون » وهو قول أصحاب الظواهر . وحكى ذلك عن 
مسروق وأبا سر وقتادة وابن جريد . وقال بعضهم هي واجبة في حتق الوالدين و الأقربين 
لقوله تمالى ‏ كتب علمك إذا حضر احدكم الموت إن ترك خمسيراً الوصبة للؤالدين 
والأقربين 6 8١‏ البقرة . قلنا الآية منسوخة بقوله تعالى فل للرجال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون & ۷ النساء + قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنها . وقال ابن مر 
نسشتها آبة المواريث وبه قال عكرمة ومجاهد ومالك والشافمي وأسكثر أثمة التفسير . 

وقال أصحابنا نسخت بقوله تاد إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا رصية 
لوارث » هذا الحديث رواه جماعة من الصحاية رضى الله تعالى عنبم متهم أبو أمامة 
الباهلي رضى الله تعالى عنه أخرج حديثه ابو داود والترمذي وابن ماجة بإسناده البه أن 
الني ثم خطب فقال إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حى حقه فلا وصمة لوارث . وقال 
الترمذي حديث حسن وهو مشهور تلقته العلماء بالقبول » وقال الاترازي ونسخ الكتاب 
مثله جائز عند > وهو حجة على الشافعي حبث يعتقد عدم جواز نسخ الككتاب السنة 
وقد انتسخ بها . 

( والقماس يأبى جوازها ) أي جواز الوصية ( لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال 
مالكيته » ولو أضيف ) أي التمليك ( أي حال قبامها ) إلى قيام المالكبة ( بان قبل 
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ولو أضيف إلى حال قیاما بأقيل ملكته غ نآ كان باطلآ قبذا 
أولى » إلا أنا استحستلها لحاجة التاس إليبا ء قإن الانسان معزور 
أله مقصر في عله » فاذا عرض ل المرض واف البيات يحتاج 
إلى تلاقي بعض ما فرط منه من التغريط باله على وجه لو مضى فيه 
يتحقق مقصده المالي . ولو أنه البره يصرف + إلى مطلبه ا لحالي 
وفي شرع الوصية ذلك فشرعناه » ومثله في الاجارة بيثاه وقد تبقى 
المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة » كا في قدر التجبيز والدين » 
وقد نطق به الكتاب » وهو قوله ای ف( من بعد وصية يوصى بأ 


مالکتك غدا کان بإطلا » قدا راغ استحستاها ) أي الرسية اة 
الناس المها » فإن الإنسان معزور بأهله مقصر في عم > قإذا عرض له المزض وخاف 
السات ) أي الملاك والموت . والبيات اسم يعني الميت »> وهو أن يأتي المدو لبلا( حتاج 
إلى تلاقي بعض ما فرط منهمن التقريط ) أي إلى تدارك بعض ماسبق منهمنالتقصر (باله 
على وجه لو مضى قبه بتخقى مقصده المالي > ولو اتيضه البرء بصرقه إلى مطليه الحالي»وقي 
شوع الوصية ذلك ) أي تلافي بعض ما قرط منه ( فشرعناء ) الشارع شرعبا ( ومثله قي 
الإجارة بيناه ) يمني كا أن الوصية لا تجوز في القئاس » وتجوز في الاستحسان »> فكذلك 
الإجارة لا تحوز في القماس > لها تملك منفمة معدومة > ولكنها جوزت استحسانا دفما 
لحاحة الناس . 

( وقد قمقى المالكية ) جواب عن رجه القياس » أيقدتبقىيمضالمالكية [يمدا موت 
باعتبار الحاجة كا في قدر التجبيز ) أي قي تجهيز المبت » فإن قدر تجبيزه على ملك الميت 
تقدير الحاجة المه ( والدين ) كذلك » لآن قدر ما علمه من الدين لا علكه الورثة ( وقد 
نطى به الكتاب ) أى وقد نطق نحواز الوصية القرآن ( وهو قول الله تعالى 8 من يعد 
وصية يوصى بها أو دين 4 ١١‏ النساء ) وكذلك قوله « إن ترق خيرآ الوصية » ٠‏ 
٠غ‏ المقرة . 


امك 


أو دين 4 ١١‏ النساء . والسنة وهو قول الني عليه السلام إن الله 
تعالى تصدق علي بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة لك في 
أعالک تضعونها حيث ث شثتم » أو قال حيث أحببتم . وعليه إجماع 
ا و 


( والسنة ) أي وقد نطقت به السنة ايضا ( وهو قول الني بم إن الله تصدى علي 
بثلث أموالك في آخر أعمار كم زيادة في أعمالم تضعونها حيث شثتم شثم » أو قال حت 
أحببم ) قد ذ كرتا عن قريب أن هذا الحديث رواه أبو هريرة مريت الطحاوي 
وأخرجه ابن ماجة أيضا ولفظه تصدق عل عند وفاتک بثلك اموالک زيادة لک في 
أعمالم وروى الدارقطني بإسناده إلى أبي أمامة عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه 

عن الني مم قال إن الله تعالى تصدق علمكم بثلث أ وال مولام زيادة فيحسناتم 
لمجعلبا لم زيادة في أعالك . 

وروی أحمد في مسنده عن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه عن رسول الله لړ قال 
إن الله تصدق عليك بثلث أموالم عند وفاتم . وروى ابن عدي والعقبلي في ين 
عن مكحول عن الصنايحي انه مع أبا بكر الصديق رضى الله تمالى عنه يقول معت 
رسول الله بے بقول إن الله عز وجل قد تصدق علب بئلث اموالك عند موتكم زيادةفي 
اعمال » واسناده ضعيف 

وروی الطبراني في معجمه بإسناده إلى خالد بن عببد السامي رضى الله تعالى عنه أن 
رسول الله بم قال إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتك ثلث أموالم زيادة في أعالك 
اتی . وانظر التفاوت بين الحديث الذي ذكره المصنف وبين هذه الاحاديث ( وعليه 
إجماع الآمة ) أي على كونه مشروعا اجمعت الآمة . 

( ثم تصح ) أي الوصية في الثلث ( للأجني في الثلث من غير إجازة الورثة لا ووينا) 

)١(‏ هكذا الإسناد في الأصل » وفيه نقص › وتصحبحه... في كتابيهما عن حفص 
ابن تمر بن ميمون أبي اسماعيل > مولى علي بن ابي طالب عن ثور بن يزيد عن مکحول 
عن الصناحي > اه مصححه . 


AV 


وستبين ماهو الأفضل فنه إن شاء الله تعالى . قال ولا تجوز با راد 
على الثلت لقول النبي ي في حديث سعد بن أي وقاص «رض» . 
الثلث واثتلث كثير : بعدما نفى وصبته بالكل والتصف . ولأنه 
حق الورثة » وهذا لأنه انعقد سيب الزوال إلبهم وهو استغتاؤه 


إشارة إلى وجه الاستحسات من امقول والمعقول ( وسلبيت ما هو الافضل قمه إن شاء الله 
تغالى ) أي في فعل الوصية أو في قدر الوضبة > أشار بذلك إلى ماقال بعد ورقة١١)‏ 
بقوله ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث . 

( قال ) أي القدوري ( ولا تجوز ) أي الوصة ( بما زاد على الثلث ) وهذا عند 
وجود الورثة بإجماء آهل العم عند عدم إجازة الورثة » ويجوز عند إجازتهم ( لقولالني 
تل ) أي لقول النبي مَل ( في حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه الثلث 
والثلث كثير ) هذا الحديث أخرجه الائمة الستة في كتبهم عن سعد بن أبي وقاض قال » 
قلت يا رسول الله بث إن لي مالا كثيرأ » وإنما ترثني ابنتى » أفأوصي مالي كله » قال لا » 
قال فالثلثين » قال لا » قال فبالنصف » قال لا > قال فبالئلث » قال الثلث والثلث كثير 
( يعدما نفى ) أي بعمدما نفى النبي ياي ( وصبته ) أي وصبة سمد ( بالكل ) أي 
بكل المال ( والنصف ) أي ونصف المال. يدل هذا على عدم الجواز باكثر من الثلث “و إذا 
لم یکن له واورث تجوز الوصية بالكل > وبه قال الحسن البصري وشريك القاضي وإسحاق 
ابن راهوية » وقال الشافعي ومالك وأحمد وان شبرمة والاوزاعي والحسن بن حي 
وأبو سلمان وأصحاب الظاهر لبس له أن يوصي بأ كثر من الثلث . 

( ولآنه ) أي ولآن الزائد على الثلث ( حتى الورثة » وهذا ) توضيح ا ق4 ( لآنه 
انعقد سبب الزوال اليهم ) أي تعقد سبب زوال الملك عنه إلى الورثة » لأن المرض سبب 
ا موت ( وهو استغناؤه عن المال ) يعني أن المت لما استغنى عن المال تعلق حتى الورثة به 


1 ستکون بعد حوالي ورقتين في نسختنا هذه © أه مصححه‎ )١( 
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عن المال فأوجب تعلق حقهم به » إلا أن الشرع لم يظبره في حسق 

الأجانب بقدر الثلث لبتدارك تقصيره عل ما بيناه وأظبره فى حق 

الورثةء لأن الظاهر أنه لا يتصدق بهعليبم تحرزاً عما ينفق من 

الايثار على ما نبينه . وقد جاء في الحديث الحيف في الوصية من 
كبر الكبائر » 


لبعود نفعه إلى أقرب الناس منه > وهو معنى قوله ( فأوجب تعلق حقهم به ) أي بالمال 
( إلا أن الشرع ) أي غير أن الشرع ( لم يظهره ) أي م يظهر الاستغناء ( في حتق 
الأجانب بقدر الثلث لمتدارك تقصيره على ما بيناه ) أشار به إلى مادکره في 
وحه الاستحسان . 

( وأظهره ) أي وأظبر الاستغناء ( في حت الورثة » لأن الظاه رأنه لايتصدقيهعليهم) 
أي على الورثة ( تحرزاً ) أي احترازاً ( عما ينفق من الإبثار ) أي من إيثار الموصي بعض 
الورثة على البعض في الوصمة لأنه سينئذ يتأذى البعض الآخر فيفضى ذلك إلى قطعالرخم 
وهو حرام بالنص ( على ما نبينه ) إشارة إلى قوله عند قوله بعد هذا ولا يحوز لوارثه » 
ولآنه يتأذى البعض بإيثار البعض ( وقد جاء في الحديث الحيف في الوصية من أ كبر 
الكبائر ) قال الاترازي ولنا في صحة هذا الحديث نظر ومع هذا يروى الحيف بالحس.اء 
المهملة المفتوحة وبالباء الساكنة يعني الجور . وبروى بالجيم والنون المفتوحتين يعني المبل »> 
ومنه قوله تعالى ف فمن خاف من موص جنفاً أو ما © ٠۸١‏ البقرة . وفي الحديث إا 
يود من جنف الظالم ما ... انتهى . 

قلت ذكر الكاكي هذا الحديث وسكت عنه “ولككن قال روى الجيف بالجمو كذلك 
الاكلى ذكرء “ ول أر أحداً منهم حرر هذا الموضع > والحديث لم يثبت > ولهسنذا قال 
احرج هذا غريب > يعني لم يثبت > ثم أخرج عن الدارقطني منحديث ابن عباس عن النبي 
قر قال الإضوار في الوصمة من الكبائر . وأخرجه النسائي موقوفا . وأخرجه عن ابن 
عدي بلفظ الحبف في الوصية من الكبائر . 
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وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث . قال إلا أن يجيزها 

الورثة بعد مو ته وهم كبار , لان الامتناع لحقهم وهم أسقطوه . 

ولا معتير باجازتهم في حال حياته» لأنبا قبل ثبوت الحق إذ الحق 

يشت عند ٠‏ ال موت قكان لحم أن بردوه بعد وفاته بخلاف ما بعد 

الموت ٠‏ لأنه بعد ثبوت الحق فليس لمم أن يرجعوا عنهء 
لأن الساقط متلاش . 


( وفسروه ) أي فسروا الحديث ( بالزيادة على الثلث وبالوصية الوارث ) يعني كون 
ا حيف من الكبائر في هذين الشيئين . 

( قال ) أي القدوري ( إلا ان جيزها الورثة بعد موته وهم كبار » لآن الامتناع ) 
استثناء من قوله ولايحوز با زاد على الثلث » أي إلا أن يحيز الوصيةباكثرمنالثلث ( لقم ) 
أي لق الورثة ( وهم اسقطوه ) أي الورثة أسقطوا حقبم عند الإجارة ( ولا معت_بر 
بإجازتهم في حال حباته) أي حماة الوصي (لأنها) أيلآن الإجارة (قبلثبوت ال إذ الحق 
يئبت عند الوت » فكان لهم أن بردوه بعد وفاته ) وبه قال الشافمي ومد وأبو ثور 
والثوري والحسن بن صالح وشريح وطاووس والنك وأصحاب الظاهر » وروى ذلك عن 
ان مسعود قال ان أبي لبلى والزهري وعطاء ا وعبد الملك بن يملى 
وربيعة لبس فم أن برجعوا عن الإجارة سواء كان قبل الموت أو بعده . 

( بخلاف ما بعد الموت ) أي بخلاف ما اذا كانت الإجارة بعد اموت حي ثلا يكون 
هم الرد ( لأنه ) أي لأن الرجوع ( ثبوت الحى فليس لهم ذلك ) أي الرجوع والنسخة 
الضحيحة فليس لهم ( أن برجعوا عنه » لأن الماقط متلاش ) قال الأترازي قوله لأت 
الساقط مثا متعلق. بقوله فكان لحم أن بردوه . وقال الاكمل هذا دليل قوله فكان هم 
أن بردوء بعد وفاته » وتقديره لأن إجازتهم فى ذلك الوقت كانت ساقطةلعدم مصادقتها 
حلبا » والساقط متلاش » فإجازتهم مثلا شببة فكان لهم أن بردوا بعد اموت ما أحيازه 
في حال حياة المورث . 


غاية الأمر أنه يستند عند الاجازة » لكن الاستناد يظبر 
في حق القائم » وهذا قدمضي وتلاشى . ولأن الحقيقة تثبت عند 
الموت وقبله يثبت جرد الحق . فلو استند من كل وجه ينقلب حقيقة 
قبله » والرزضي ببطلان الحق لا يكون رضا ببطلان الحقيقة . وكذا 


( غاية الامر انه يستند ) هذا جواب عن شببة ترد على هذا التقرير بأن يقال كيف 
تكون إجازتهم في غير عل » مع أن موت الورثة قد تعلق ماله من اول المرض على 
سبل التوقف فاما مات ظبر (عند الإحازة ) صادفت علا فكانت إجازتهم في حماته 
سبب الاستناد»و كاجازتهم يعد موته يسبب الإستناد فأجاب بقوله غايةه الأمر أنه يستند 
عند الانتغناه وقي نسخة شيخي العلاء رحمه الله عند الإجازة قول يغني ويتلاشى . 

( الكن الاستناد يظبر في حق القائم ) لا الساقط المتلاشي © وهو ممنى قوله 
( وهذا قد مضى وتلاشى ) فکان لهم أن يردوا بعد الموت ما أجمازوه في حال 
حماة المورث . 

( ولآن الحقيقة ) دلبل آخر أن حقيقة الملك للوارث ( تثبت عند الموت ) أي عند 
موت المورث ( وقبله ) أي وقبل الموت ( يشت جرد الحق ) أني مجرد حت الملك 
( فلو استند ) ملكه إلى اول المرض ( من كل وجه ينقلب ) أي الى ( حقيقة قبل ) أي 
قبل المؤت »> وذلك باطل لوقوع الحم قبل السبب وهو مرض الموت > وإنما قىد بقوله من 
كل وجه دفعاً لوهم من يقول حت الوارث يتعلق بال المورث من اول المرض حت ينع ذلك 
التعلى تصرف المورث في الثلثين بالمرض بطلان الى » هذا جواب عا يقال الإجازة 
إسقاط من الوارث لحقه برضاه » فصار كسائر الاسقاطات > وفيها لا رجوع > فكذاهذا 
وتقرير الجواب أن يقال أن ( الرضا ببطلان الحق ) بعد أن عرف أن نة حقاً وحقيقة 
( لاايكون رضا ببطلان الحقيقة ) لأنه رضي يبطلان الحتى لا ببطلان الحقيقة » والرضى 
ببطلانها يستازم وجودها ولا وجود ها قبل التشت وهو مرض الموت . 

( وكذلك إن كانت الوصمة للوازث وأجازت البقمة فحكمه ما ذكرتاه ) وهو أن 


٤۹۱ 


كانت الوسية للوازث وأجازء البقيةفحكيه ماذكرتاه . وكل 

ما جاز باجاؤة الوارك يتملك الجا له من قبل الموصى عتّدنا . 

وعند الشافعي من قبل الوارث » والصحيح قولنا لأن السيب صدر 

من الموصى » والاجازة رفع الخانع وليس من شرطه القبض . فصار 
كالمرتبن إذا أجاز بيع الراهن . 


لا حول إجازة الوارث قبل موت الموضى وتجوز بعده ( وكل ما جار بإجارّة الوارث 


يتملكة الجخاز له من قبل الموصي ) بكسر القاف وفتح الاه ( عندظ . وعند الشافعي من 5 


قبل اثوارت ) ذكر هنذ؛ تفريعا على مسألة القدوري إنضاحه اذا اوصى مجميع ماله » 
فأجازت الورثة كان تملمكا من الممت »2 و كدلك الوضة الوارث وعدد الشاقمي ايكون 
هبة من الواوث إن بقبت وإلا بطلت > وبه قال أحمد في رولية > واختاره الزن > وبه 
قال يعض أصحاب مالك وأصحاب الظاهر »> ولكن الصحبح من مذهب الشاقصي وأحمد 
ومالك كقولنا » وهو قول جور العاماء . وقي مبسوط شيخ الإسلام غرةالفلاف تظيرفي 
اشتراط القبول والقبض والتسليم من الولرث للك الجاز له عندهم شرط كاهمة المتدأة » 
وعندنا لبس يشرط . 

( والصميح قولنا » لأن اليب صدر من الموصي ) وهو انه عقد على ملك نفسه مع 
تعلق حتى الغير ما إذا أسقط الغير حقه بعد العقد من جبته كا لو اوصى وعلبه دين فأيرأء 
الغريم ( والإجازة رفع المانع ) هذا جواب عن حمل الإجازة خارجاً عن الملك » يمني 
أن الإجازة ليست بسبب للخروج عن الملك » وإنما هو رفع المنافع عن ثبوت الملك » 
والحمم يضاف إلى السبب لا لإزالة المانع . 

( وليس من شرطه ) أي من شرط إزالة المانع ( القيض ) وهذا رد لكونها هبة كا 
قال الشافمي »> فكأنه يقول لو كان هية لكان القبض شرطا وهو ممنوع ( وصار ) ما 
نحن فيه ( كالمرتهن اذا أجازْ ببم الراهن ) في كون السبب صدر من الراهن والملك 
لمثتري بثيت من قبله وإجازة المرتهن رفع المانع وكالؤجر يبيع المستأجر 
قىجيره المستأجر . 


لف 


لقوله عليه السلام لا وصية للقاتل . ولأنه استعجل ما أخره الله 
تعالى فيحرم الوصية 


( قال ) أي القدوري ( ولا تجوز ) الوصية ( القاتل ) وبه قال الشافعئ في قول 
وأحمد في رواية » وهو قول الثوري ايضاً ..وقال الشافمي في الأظهر ومالك وأبو ثوز 
وأحمد في المنصوص » فيصح . و قال الأترازي وعن الشافعي ثلاثة أقوال في قول 
لا يصح4وقي قول فرق بين الوصية للخارج وبين الخارج بعد الوصية له»فإنه مستعجل لحقه 
کالإرث كذافي و جيزم (عامدا كا نأو خاطًا )يعني سو اء کان‌قتل‌القاتل عدا كا نأو خطأ. وني 
بعض النسخ عامداً كان أو خاطئا » و كذا في نسخة شيخي العلاء ( بعد أن كان مباشراً ) 
إنما قبد بالمباشرة > لأنه إذا لم يكن مباشراً لا يتعلق به حرمان الميراث وبطلان الوصية 
کا في افر البئر وواضع الجر في غير ملكه ( لقوله عيتهد: ) أي لقول النبي ي 
( لا وصية للقاتل ) . 

قال الاترازي ولنا ما قال عمد في الأصل بلغنا عن على رضى الله تعالى عنه انه لم يجعل 
للقاقل ميراثاً » وعن عمر مثله » وعن على في الأسرار وغيره انه قال لا وصية لقاتل ولا 
مخالف له فحل محل الإجماع . وروى عن عبيدة الساماني في كتب التفاسير انه قال لإيورث 
قاتل بعد صاحب البقرة . 

فإن .قلت المصنف ذكر الحديث مرفوعا فا للأترازي ذكره عن علي رضى الله تماق 
عنه موقوفا » قلت روى الدارقطني في سننه عن مبشر بڻ عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن 
الحم بن عتبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهم قال 
قال رسول الله فر لبس للقاتل وصيه . ثم قال الدارقطني مبشر متروك بضع الحديث . 
وقال صاحب التنقيح قال أحمد مبشر بن عبيد أحاديثه موضوعة كذاب . قلت فكذلك 
اقتصر الأترازي على الموقوف . 

( ولآنه )رأي ولآن القاتل ( استعجل ما أخره الله فبحرم الوصية ) فبحرم على صيغة 
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كما يحرم الميراث . وقال الشافعي تجوز للقاتل » وعلى هذا الخلاف 
إذا أوصى لرجل ثم إنه قتل الموصى تبطل الوصية. عندنا » وعنده 
لا تبطل . والحجة عليه في الفصلين ما بمناه . ولو أجازتها الورئة 


الجول > والوصية منصوب > لأنه مفعول ثابت بقي على حاله » فالأول قام مقام الفاعل . 
و كذلك الميراث مننصوب في قوله ( كا يحرم الميراث ) أي كا يحرم القاتل عن مسيراثك 
الذي قتله . 

( وقال الشافمي تجوز ) أي الوصية ( للقاتل ) وبه قال مالك وأحمد «رح» ذكرة 
( وعلى هنذا الخلاف ) المذ كور بيننا وبين الشافعي ( إذا أوصي لرجل ثم انه ) أى إف 
الرجل الموصى له ( قتل الموصي تبطل الوصية عندنا وعنده.) أي عند الشافمي (لاتبطل 
والحجة عليه ) أي على الشافمي ( في الفصلين ) أي فيا كان الئل قبل الوصية أو بمدها 
( ما قلنا ) وفي بعض النسخ ما ببناه » وهكذا في نسخة شخي الغلاء رحمه الله أي من 
الحديث المذ كور » فإنه بإطلاقه لا يفصل بين تقدم الجرح على الوصية وتأخرء عنما < وما 
قاله عن المفقول الذي ذ كره واعترفوا عليه أنه صحمح إذا كان القتل بعد الوصمة » فأما 
إذا كان الجرح قبلما فلا استعجال ثمة . 

وأجيب حمل الجارح مستعجلا وإن تقدم جرحه علىالوصية كبا ذكر شمخ الإسلام أن 
المعتبر في ون الموصى له قاتلا أو غير قاتل لجواز الوصصة وفساده ا يزم الموت لا يوم 
الوصبة » قالنظر إلى وقت الموت كان الوقت مؤخرا عن الوصمة . وقال الا كل واعترض 
نقض إجمالي بأن ما ذكرتم لو صح تجميع مقدماته لما أعتق المدبر إذا قتل مولاه أنالتدبير 
وصية » ولكن لا يصح القاتل . 

أجيب بأن عتقه من حيث أن موته جعل شرطا لفتقه » وقد وجد ذلك . ولكن 
يسعى المدبر قي جميع قيمته » لأن تعذر الرد من ححيث الصورة لوجود شرط المتتى الذي 
لا يقبل الره “ فيرد من حبث المعنى باحاب السعاية . 

( ولو أجازتها الورثة ) أي ولو أجاز الورثة الوصية القاتل ( جماز عند أبي حشفة 


لف 


جاز عند أبي حنيفة و#د. وقال أبو يوسف لا تجوز » لأن جتايته 

باقية والامتناع لأجلبا . ولما أن الامتناع لحق الورثة » لان تمع 

بطلانها يعود لبهم كنفع بطلات الميراث > ولأنهم لا يرضونبا 

للقاتل كما لا يرضونبا لأحدهم . قال ولا تجوز لوارثه لقوله 

عليه السلام إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية 

لوارث » ولأنهيتأذى البعض بايثار البعض » ففي تجويزه قطيععة 
الرحم . ولانه حيف بالحديث الذي رويناه » . 


ومد «رح» . رقال أبو يوسف لا تجوز » لأن جنايته باقمة » والامتناع ) أي الامتناع من 
الجواز ( لأجلها ) أي لأجل الجناية . 

( ولهما ) أي ولأبي حنيفة ومد « رح » ( أن الامتناع لتى الورثة » لأن نفع بطلانها 
بعود إليهم كنفع بطلان الميراث » ولأنهم لا يرضونها ) أي الوصية( للقاتل كا لا يرضونها 
لأحدهم ) أي لأحد الورثة » وهي الوصية لأحدهم إذا أجاز البقية نفدت . 
وكذا القاتل . 

فإن قىل ما الفرق بسنا وبين الميراث إذا حازت الوصية حسث صحت الوصبة دون 
المبراث » أجمب بأن الإجازات تصرف من العبد فبعمل فيا كان من جبة العبد» والوصبة 
من جبة العبد فبممل بخلاف الميراث » فإنه من جبة الشرع لا منع للعبد فبه فلا يعمل فمه 
فلا تصرف العيد . 

( قال ) أي القدوري ( ولا تجوز لوارثه ) أي لا تجوز الوصبة من المورث لوارث. 
( لقوله يعت ) أي لقول النبي م ( إن الله أعطى كل ذي حى حقه › ألالا وصية 
لوارث ) هذا الحديث روى عن جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنبم منهم أبو أمامة 
الباهلي وقد ذكرناء في أوائل الكتاب . ش 

( ولأنه يتأذى البعض بإيثار البعض » ففي تجويزه قطيمة الرحم. ولآنه ) أيباختبار 
البعض في الإيصاء له بشيء ( حيف ) أى جور ( بالحديث الذى رويناه ) وهو قوله فيا 


4° 


ويعتبر كونه وارثاً أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية » 

لان تمليك مضاف إلى ما بعد الموت » وحكمه يثبت بعد الموت . 

واطبة من المريض للوارث في هذا نظير الوصية » لانبا وصبة حكماً 

حتى تنفذ من الثلث وإقرار المريض للوارث علىعكسه . لانله 
تصرف في الحال فيعتير ذلك وقت الاقرار . 


مضى عن قريب قد جاء في الحديث الحيف في الوصية من أحكبر الكبائر ( ويمتبر كونه 
وارثاً أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصة > لأنه تملنك مضاف إلى ما بعد الموت » 
وحكه يثبت بعد الموت ) وفائدته تظهر فيمن اوصى لأخيه ولا ابن له » ثم ولد له ابن 
فيات الموصي تصح الوصبة » ومن أوصى لآخيه وله ابن ثم مات الابن فات الموصي قبطل 
الوصية . وفي قاضي خان اوصى لثلاث إخوة متفرقين وله ابن جازت الوصية هم بالسوية 
لأنهم لا يرثون مع الآبن » وإن كان له بنت مكان الابن جازت الوصية لأخ لأب ولأخ لآم » 
ولا يجوز لأخ لأب وآم لأنه يرث مع البنت > وإن لم يكن له اين ولا بنت الوصية كلها 
لو مات الابن والمنت. 

(والمبةمن‌ا ريض للوارث فيهذا)أي في هذا الحك(نظير الوصية) أي لن المبةوالتذ كير 
باعتبار الوصية ( لانها وصية حمكما ) أى من حيث الح ( حق ينفذ من الثلث ) يعني 
کا أنفي الوصمة للوارث يعننبر كونه وارثا وقت الموت فكذلك فى هبةالمرتهنمر ضالموت 
للورثة يعتبر كونه وارثا بعد الموت » لان هبته جعلت وصية من حيث الحم بدليل انها 
تنفذ من الثلث إذا كانت للأجنبي فالوصية للأجتبي فنفذ من الثاث » فكانت الهبة 
تلبكا مضافاً إلى بعد الموت . 

( وإقرار المريض الوارث على عكسه ) أى على عكس الحم في المبة » يعني يمتبر 
كونه وارثا عند الإقرار لا عند الموت ( لانه تصرف في الحال فيعتير ذلك رقت الإقرار) 
لا وقت الموت » وهذا لو أقر قي مرض الموت لاجنبي يدين يصح من جيم المال وذكر 
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قال إلا أن تصزها الورثة . ويروى هذا الاسعقناء فسما رويناه ٠.‏ 
ولان الامتناع لحقهم فتجوز باجازتهم . 


في النهاية أن اعتبار وقت الإقرار دون الموت لىس على إطلاقه » بل ذلك إذا كان كونه 
وارثا بسبب حادث . وأما إذا كان كونه وارثاً بسبب کان وقت الإقرار فبعتبر كونه 


وارثا وقت الموت أيضا > ثم بين ذلك في مريض أقر لابنه العبد فأعتق فيات الاب صح 
الإقرار » لان وارثته تثبت يسبب حادث وهو الاعتاق » وقمله كان عبداً أو كسب المبد 
مولاه فهذا إقرار في المعنى حصل لمولى وهو أجنبي فلاتبطلبصيرورة الان وارثا بسبب 
حادث . ولو أقر لاخبه وله ابن ثم مات الابن قبلاحق صار الاخ وارثاً بطل إقراره عندنا 
لأنه لما كان وارثا بسبب قائم وقت الإقرار تبين أر:_ إقراره حصل لوارشه » وذلك 
باطل انتهى . 

وقال الأهل رحمه الله أرى أن إطلاق المصنف رمه الله يغني عن ذلك التطويل 
وذلك لانه قال يعتبر إقرار المريض كونه وارثاً عند الإقرار » والعبد لىس بوارث عند 
الإقرار لكونه محروما فلا يكون اقراراً للوارث وكلامه منافي] والآخ ليس بمحروم »> 
فيكون وارثاً عند الإقرار » وإن كان حجوبا والإقرار للوارث باطل . 

( قال ) أى القدوري ( إلا أن يحيزها الورثة ) هذا استثناء من قوله ولا تجوزالوصة 
لوارث إلا أن جيزها الإبصاء للورثة > فحمنئذ يصح . وقال المصنف ( وبروى هذا 
الاستثناء ) أي الاستثناء الذي ذكره القدوري (فيما رويناه) أي في الحديث الذيرويناه 
وهو قوله برستي إن الله اعطى كل ذي حت حقه ألا لا وصبة لوارث إلا ان يحيزها .. 
رواه الدارقطني عن مرو بن شعبب عن أبيه عن رسول الله ملت هكذا . 

قال الكاكي ورواه عن ابن عباس عن رسول الله لر هذا » أي رواه الدارقطني 
ايض » هكذا عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما . وقال الاترازي وفمه نظر 
وسکت » ولم يبين وجه النظر فكأنه رأى في موضم أن هذا ضعيف فاقتصر على ما قاله 
قلت لفظ الدارقطني أن النبي بلقم قال في خطبة يوم النحر لا وصية لوارث إلا أن يز 
الورثة » وفي اسناده حبيب بن الشهيد قال ابن عدي بعد أرجو أن حبيب بن الشيبد 
مستقيم الرواية . 

( ولآن الامتناع لحقهم ) أي امتناع الوصية لتق الورثة ( فيجوز بإجازتهم ) لعدم 
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ولو أجاز بعض ورد بعض تجوز على الجيز بقدر حصته 
لولايته عليه » وبطل في حق الراد . قال ويجوز أن يوصي المسلم 
للكافر والكافر لاسل > فالاول لقوله تعالى « لا ينها كم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين4 .. الآية ۸ الممتحنة . و الثاني لانهم بعقد 
الذمة ساووا المسلمين في المعاملات . ولهذا جاز التبرع من الجاننين 
في حالة الحياة » فكذا بعد الات . وفي الجامع الصغير الوصية 
لاهل الحرب باطلة » لقوله تعالى ط إنما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم 


المانع ( ولو أجاز بعض ) أي بعض الورثة ( ورد بعض) أى ل يحز ( تجوز على الجيزيقدر 
حصته لولايته عليه وبطل في حتى الراد ) لعدم رضاء . 

(غال ) أى القدوري ( ويحوز أن يوصي المسلم للكافر والكاقر للمسلم ) أراد بالنكافر 
الذمي لا الحربى » لآن الحربي لا يحوز له الوصية على ما يأتي ( فالأول ) وهو وصية المسلم 
الكافر ( لقوله تعالى ‏ لا ينهام الله عن الذين م بقاتاوك في الدين © الآية ۸ الممتحنة ) 
لأنهم إذا لم يخرجوكم من ديار كم ولم يؤذوكم فہذا بر منهم فالمدل معهم أن تبروم انتم 
أبضا حسن المعاشرة والصلة بالمال »> كذا في التفسير والوصة لهم بالمال من العين» فكاتت 
٠‏ جائزة . وقال الفقمه ابو الليث « رح » في كتاب نككت الوصا . وروی عن صفية بنت 
حي ابن زوجة رسول الله مكلت أوصت بثلث مالا لأخيبا وهو ودي“ وكان ذلك حضر 
من الصحابة فلم ينكروا عليها . 

( والثاني ) وهو وصية الكافر مسل ( لانهم ) أى أن أهل الذمة ( يعقد الذمة 
ساوو! المسامين في المعاملات > و لهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة » فكذا بعد 
امات ) وهذا لا خلاف فيه لاهل العم . وأما وصية المسلم لاهل الحرب فقبسد أشار البه 
بقوله ( وني الجامع الصغير الوممية لاهل الحرب باط ) وبه قال بعض أصحاب الشافعي 
درح» .. وقال مالك واحمد وأكثر أصحاب الشافعي يجوز ( لقوله تعالى ا إغا ينبا كم الله 
عن الذين قاتلو كم في الدين 4 .. الآبة 4 المتحنة )8 وأخرجوكم من ديار كم وظاهروا 
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في الدين » ... الآية ٩‏ الممتحنة . قال وقيول الوصية بعدالموت 
فان قبلا الموصى له حال حماته أو ردها فذلك باطل لان أوان 
ثبوت حكمه يعد الموت لتعلقه به فلا يعتبر قبله كما لا يعتير 
قبل العقد . قال ويستحب أن يوصي الانسان ينون اثلث » 
سواه كانت الورثة أغنياء أو فقراء » لان في التنقيص صلة القريب 
بترك ماله عليهم » يلاف استكمال الثلث » لانه استيعاء تمام 


على إخراجم أن تولوم ومن يتولهم فأولئك م الظالمون 4 قالوا في شرح الجامع الصغير 
ما يدل على الجواز . وذ كر عمد قي السير الكبير ما يدل على جواز الوصمة لحم : 

ووجه التوفيق بين الروايتين انه لا ينبغي أن يفمل > وان فمل ثبت الملك لهم لاتيم 
من أهل الملك > وأما وصية الحربي يعدما دخل دارع يأمان فإنها جائزة > لان له ولاية 
تملىك ماله في حماته . فكذا بعد وفاته على انه لا فرق بين وصيته بالثلث ومجممع ماله 
لان منع المسلم في ذلك منهى عما زاد علالثلث لى ورثة المسلمين > لاتهدمعصومعنالإيطال 
وورثة الحربى لسى كذلك . 

( قال ) أي القدوري ( وقبول الوصية بعد الموت > فإن قملها الموصى له قي حال 
حماته أو ردها قذلك بإطل »> لان أوان ثبوت. حكمه بعد الوت لتعلقه به > قملا بمتهر 
قمله كا لا يعتبر قبل العقد ) ألا ترى انه لو قال لامرآته أنت طالق غداً على الف قالقول 
والرد منيا يعتير بعد مجيء القد 

( قال ) أى القدورى ( ويستحب أن يوصي الإئسان يدون الثلث > سواءكانتالورثة 
أغنياء أو فقراء ) ولا يعم فيه خلاف لقوله عنتهد لان تدع ورثتك اغنماء... الحديث . 
وعن أبِي بكر وعن تمر وضى الله تعالى عنها آنا قالا لان يوصي طالخمس أحب إل من 
أن ووصى بالريع »> ولان يوصي بالريع أحب إل من ان يوصى بالثلث ( لان في التنتقيص) 
أى من الثلث ( عمق القريب بترك ماله علبهم » بخلاف استكال الثلث > لانه استمفاء عام 
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حقه» فلا صلة ولا منة .ثم الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركبا . 
قالوا إن كانت الورثة فقراء ولا يستغنون مما برئون فالترك أولى لما 
فيه من الصدقة على القريب » وقد قال عليه السلام أفضل الصدقة على 
ذي الرحم الكاشح . ولان فيه رعاية حق الفقراء والقرابة جميعا . 
وإنكانوا أغنياه ويستغنون بنصيببم فالوصية أولى » لانه يكون 
صدقة على الاجنبي » والترك هبة من القريب » والاولى أولى » 


-قه > فلا صلة ولا منة ) لان الموصي إذا استوفى تام حقه الذى هو الثلث لا يبقى له منه 
ى ورثته > ولا إيثار بالصلة . 

( ثم الوصبة بأقل من الثلث أولى أم تركبا . قالوا ) أي المشايخ ( إن كانت الورشة 
فقراء ولا يستغنون بما برثون فالترك أولى > لما قبه من الصدقة على القريب . وقد قال 
نمه ) أي قال الني يلع ( أفضل الصدقة على ذيالرحم الكاشح ) هذا الحديث رواه 
الإمام أحمد في مسندهعن أبي أيوب الأنصاري عن الني يلع ولفظه أن أفض ل الصدقة... 
لهال عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال عن أبي هريرة أن الني عقن سثل أي 
الصدقة أفضل » فقال الصدقة على ذي الرحمم الكاشح » انتبى . والكاشح الذي يخفي 
عدوانه في كشحه » والتكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع © وإنما الصدقة عليه أفضل لما 
فته من مخالفة النفس وقهرها . و كذلك في ذي الرحم الصديى . 

ثم أعم أن الأفضل أن يحمل وصمة لأقاربهالذين لا برثون إذا كانوا فقراء » وعليه أهل 
العم . وقال ابن عبد البر لا خلاف فيه بين العاماء . وعن طاووس والضحاك تنتزع من 
الغير وترد إلى قرابته . وعن الحسن وجابر بن زيد يمطى الثلث للغير و بردالياقيإلىقرابته. 

( ولأن فبه ) أي في ترك الوصبة إذا كانت الورثة فقراء ( رعاية حت )النفس (الفقراء 
والقرابة جميعا » وإن كانوا أغنياء ويستغنون ينصميهم ) من الإرث ( فالوصية أولى > 
' لأنه يكون صدقة ) آي لأن الإيصاء بالثلث حمنئذ بازلة الصدقة ( على الأجنبي والترك ) 
أي ترك الوصبة بالثلث يون ( هبة من القريب » والأولى أولى)أي الصدقة غلى الأجني 
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لأنه يبتغي بها وجه اللهتعالى . وقيل في هذا الوجه يخير الموصى لاشتال 
كل منما على فضيلة » وهو الصدقة أو الصلة»فيخير بين الخيرين . قال 
والموصى به يلك بالقبول › خلافا لزفر » وهو أحد قولي الشافعي . 
هو يقول الوصية أخت الميراث » إذكل منبما خلافة لما أنه انتقال > 


أفضل ( لأنه يبتغى يها وجه الله تعالى ) لأنها صدقة في حماته . 

( وقبل في هذا الوجه ) وهو ما إذا كانت الورثة أغنياء يستغنون بنصييهم ( خر 
الموصى لاشتال كل منهما ) أي من الوصية والترك ( على فضيلة وهو ) أي اشتال الفضملة 
( الصدقة ) في حى الأجني ( أو الصلة ) في حدق الورثة » فإذا كان كذلك ( فبخير بين 
الخيرين ) بكسر الخاء» يعني بين الخمارين . وفي شرح الطحاوي الأفضل لمن كان لمال 
قليل أن لا يوصى بشيء إذا كانت له ورثة » والأفضل لمن كان له مال كثير أن لا حاوز 
الثلث فيا لا معصية فيه . : 

وفي خلاصة الفتاوى عن الإمام الفضلي إذا كانت الورثة صغاراً فترك الوصية أفضل » 
قال هكذا روي عن أبي يوسف «رح» . وإن كانوا بالغین إن كانوا فقراء ويستغنونبثلئي 
التركة فالوصية أفضل . وقدر الاستغناء عن أي حنيفة «رح » إذا توك لكل واحسد من 
الورثة أربعة آلاف . وفي الموضم الذى أراد أن يوصيينبغي أن يبدأ بالقرابة » فإن كانوا 
أغناء فالجيران . ا 

( قال ) أى القدرري ( والموصى به بلك بالقبول ) تملك على صيغة الجپول » ويه 
قال جمهور العلماء إذا كانوا بالغين يمكن القبول منه . أما إذا كان لغبر معين كالفقراء 
والمساكين ومن لا يكن حصره كبني هاشم أو على مصلحة مسجد أو مج ل يفتقر إلى 
قبول > ولزمت بجرد الموت » لآن الوصية لمم كالوقف عليهم ( خلافا لزفر « رح » ) 
فإن عنده لا يتوقف على القبول ( وهو ) أى قول زفر ( أحد قولي الشافمي «رح» )وهو 
قول غير مشپور عنه . 

( هو ) أي زفر «رح» ( يقول الوصبة أخت الميراث »> إذ كل منها خلافه ) أى لأن 
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ثم الارث يثبت من غير قبول ؛ فكذلك الوصمة . ولنا أن الوصيه 
إثبات ملك جديد » ولحذا لايرد الموصى له بالصب ولا يرد عليه 
بالعب ولا عاك أحد إثبات الملك لغيره إلا بقبوله . أما الورائة 
فخلافة حى يثيت فببها هذه الاحكام » فيثيت جيرا من الشرع من 


كل واحد من الوصة واليراث خلاقة يعد الموت ( لما أنه اتتقال ) أى لما أن كل 
واحد من الإرث والوصية اتتقال لمال ( تم الإرت يثبت من غير قبول ) فلا يرتد الرد 
( قكذلك الوصية ) . 

( ولنا أن الوصية إثبات ملك جديد > وله ذا لا برد الموصى له بالعيب ولا برد 
عليه بالعبب ) يمني لو أوصى تجميع ماله لإنسات ثم باع شتا من التر كة ووجد المشتري 
يمه عببا لا برده على الموصى له. ولو كان ثبوت الملك لموصى له بطريق الخلافة لتثيت 
ولاية الرد فيالصورتين جمعاً > كا قى الوارث ( ولا علك أحد اثبات الملك لغيره إلا 
يقبوله ) ورضاه ‏ ش 0 

آلا تری أنه لو أوصى بِثْلتَ تراب قي داره » فلو ملكه الوص لام كن رشاء عه 
صرر بفعل الموصى > لأنه دازمه تقله من بيته وهو لا تحوز . وذلك لأن نفوذ الوصمة 
لنقعه الموصى له > ولو أَتَبتنا املك له قبل قبوله لرها تضررءقإءه لو أوصى له بمبد أعمى 
وجب علمه تفقة بلا منفعة تعود المه » وأمثال هذا كثيرة . 

( أما الوراثة فخلافة حى مشت قبها هذه الآحكام ) أشار به إلى قوله وهم نذالا برد 
الموصى له بالعبب ولا برد بالعيب ( قيثيت ) أى الخلافة في الميراث ( جبراً من الشرع من 
غير قمول ) الوارث » أى من غير اخشار منه شتا أو أيى >“ وفى الوص ة الموصى له 
الخبار > ولهذا برتد بالرد » ولا ارتدت بالرد واققت على القبول كالبيع والحبة. ثم القبول 
على ضربين قبول بالصريح وقبول بالدليل » قالصريح أن يقول يعد موت الموصي قبلت > 
والدليل أن يموت الموصى له قبل القبول والرد يمد موت الموصى > قمكون موقه قبولاً 
لوصته » ويكون ذلك ميراتثاً لورثته ‏ 

( قال ) أى القدورى ( إلا غي مسآلة واحدة ) هذا استثناء من قوله والموصى به 


يلك 


غير قبول . قال إلافي مسألة واحدة وهي أن يموت الموصي ثم يموت 
الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته استحساناً . 
والقياس أن قبطل الوصية لما بينا أن الملك موقوف على القبول » 
فصار كموت المشتري قبل قبوله بعد إيجاب البائع . وجه الاستحسان 
أن الوصية من جانب الموصي قد تمت بموته تامأ لا يلحقه الفسخ من 
جهته و غا توقفت الحق الموصى له . فاذا مات دخ ل في ملكه کا في 
الببع المشروط فيه الخيار لامشتري إذا مات قبل الاجازة . قال ومن 
أوصى وعليه دين يحبط بماله لم تجز الوصية » لان الدين مقدم على 


الوصية » لانه أهم الحاجتين » فانه فرض والوصية تبرع وأبداً دأ 


يلك بالقبول » يعني في المسألة المستثناة يلك بدون القمول ( وهي أن يوت الموصي ثم 
الموصى له قبل القبول » فيدخل الموصى به في ملك ورثته استحسانا » والقباس أن 
تبطل الوصية لما بينا أن الملك ) أى ملك الموصي ( موقوف على القبول ) وقد فات 
القبول بالفوت فبطلت الوصية ( فصار ) حكم ذا ( كموت المشترى قبل قبوله بعد 
إيحاب البائم ) . ٠‏ 

( وجه الاستحسان أن الوصبة من جانب الموصي قد تمت بموته تام لا بلحقه الفسخ 
من جېته > وإنما توقفت لق الموصى له » فإذا مات دخل في ملكه ) لان موته بلا ره 
. دليل القبول نظيره ( كا في الببع المشروط فيه الخبار للمشترى إذا مات قبل الإجازة ) 
فان البيع يتم وتكون السلمة موروثة عن المشترى 0 فكذا هنا يكون الوصبة موروثئة 
عن الموصى له . 

( قال ) أى القدورى ( ومن أوصى وعليه دين يحيط باله لم تجز الوصية > لأن الدين 
مقدم على الوصية © لأنه آم الحاجتين» فانه ) أى فان الدين ( فرض ) أي أداؤه (والوصية 
تبرع . وأيداً سدأ بالام فالاهم » إلا أن تبرئه الغرماء ) أى أصحاب الديون (لانه لم 


o 


بالاهم فالاهم » إلا أن يب رأه الغرماء ‏ لانه لم يبق الدين فتنفذ الوصية 

على الحد المشروع لحاجته إليبأ ١‏ قال ولا تصح وصية الصبي . 

وقال الشافعي تصح إذا كان في وجوه الخير > لأن عمر رضي الله عنه 
أجاز وصية يفاع أو يافع وهو الذي راهق الحل . 


ببق الدين فتنفذ الوصية ) حمنئذ ( على الحد المشروع ) وهو الوحه الذى ذكره »> وهو 
أن الورثة إما أن يكونوا فقراء أو أغنباء ( لحاجته إلمها ) أى لحاجة الموصي المبت إلى 
الوصبة . وقال الزخشرى إنما قدم الوصمة على الدين في قوله تعالى ‏ من يمد وصية 
يوصى بها أو دين » ١١‏ النساء > مع أن الدن مقدم شرعا »> لما أن الوصية مشبهة للميراث 
في كوتها مأخوذة من غير عوض» فكان إخراجها ما يشق على الورثة ولا يطيب أنفسهم 
بها » فكان أداؤها مظنة للتفريط . يخلاف الدين وإن نفوسهم مطمئنة إلى آدائه“فكذلك 
قدمت على الدين بعثا على المسارعة إلى إخراجها ووجوبها مع الدين » و كذلك جتى بكامة 
أو لتسوية بينهما في الوجوب . 

( قال ) أي القدوري ( ولا تصح وصية الصي ) سواء مات قمل الادراك أو بعده وبه 
قال الشافعي «رح» في قولهواصحاب الظواهر وهوقول!بنعباسوالحسنوجاهد رجهم الله. 

( وقال الشافعي «رح» تصح )أى وصية الصبي ( إذا كان في وجوه الخير ) وبه 
قال مالك وأحمد وهو قول الشعبي والنخمي و عمر بن عبد العزيز وشريح وعطاء والزهرى 
وإاس وعمد الله بن عمينة . وقال ابن الجلاب البصرى المالكي في كتاب التفريم وصة 
الصبي المميز جائزة . وقال الغزالي في وجيزه ولا تصح الوصية من المجنون والصبي الذى 
لا بيز > وفي الصبي المميز قولان . 

( لان عر «رض» أجاز وصمة يفاع أو بافع > وهو الدي راهق الحم ) روى مالك 
في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابيه أنه قبل لعمر بن الخطاب «رض» أن 
هاهنا غلاماً يافما م يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو دو مال > ولمس ها هنا إلا إينة 
عم له » فقال مر ورضه فليوص لها » فأوصى لها بافعاً لو م يبرا جسمه > قال تمر 
«رض فسعت بثلاثين ألف درهم»وإينة عه هى أم عمرو بن سلم . ورواه عبد الرزاق في 
مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن يحي بن سعبد عن أبي بكر بن جمد بن عمرو بن حزم 


5ه 


ولأنه نظرله بصرفه الى نفسه في نيل الزافى . ولو ل تنفذ يبقى على 
غيره ولنا أنه تبرع والصبي ليس من أهله . ولأن قوله غير مارم » 
وفي تصحبيح وصبته قول بالزام قوله » والأثر حول على أنه كان قريب 


عن عمرو بن سلم المافي أوصى وهو إبن عشر سنين أوثنتي عشرة ببثر لدقومت بثلاثين ألفا 
فأجاز مر «رض» وصته . وقال السبهقي مرو بن سليم لم يدرك تمر « رض » “إلا أنه لم 
نتسب يصاحبه العصة 1١‏ , 

قوله يفاع بقتح الباء آخر الحر وف وبالفاء المخفقة وبعد الآلف عين مهملة .وني المهرة 
علام يقم وباقع ويفعه وقد أيفع يوفع إشاع_ا إذا تحرك وب . والمع إيفاع ويقاخ 
قطعة من الجبل والعلة إيفاء قوقع عا حوها . وقال الكاكي غلام يفاع بمعنى باقع وجمعه 
يفعان » ولا يقال صبي ولا يوفع وهو من النوادر . قلت ذكر في كتاب خلق الإنسان عن 
أبي عبيد قال بعضهم الحرور واليافع والمتوعرع واحسد . وإذا لم يبلغ الصي الم قيال 
غلام يافع وجمعه أيفاع . وقال أبو عبيد قال الكسائي وهو على غير قياس » والقئاس أن 
يقال يوفع ٤‏ ويقال غلام يفعه . 

( ولآنه ) أى ولآأرت إيصاء الصبي ( نظر له بصرفه إلى نفسه في نبل الزلفى ) أى 
القرب إلى الله تعالى والدرجة العليا ( ولو لم تنفذ ) أيصاؤه ( يبقى ) ماله ( على غيره ) 
أى على غير الصبي > ولو نفذت يبقى ماله على نفسه حيث يكون له الثواب بالوصمة 
بماله فكانت الوصية أولى . 

( ولنا أنه ) أى ان إيصاؤه (قبرع» والصبي لس من أهله) أى من أهل التبرع»وهذا 
لا يملك التبرع بماله في حال الحياة بالإجماع بالهبة أو الصدقة > فکذلك لا علکه بطريق 
الوصية أيضاً قباساً على الإعتاق . 

( ولآن قوله غير مازم . وفي تصحبح وصيته قول بإلزام قوله ) لآن الوصمةلازمة بعد 
الموت ( والآثر ) أى الاثر الذي روى عمر بن الخطاب «رض» (عمول على أنه كاتقريب 


. هكذا الكلام في الأصل‎ )١( 
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العبد با لحل مجازاً 0 أو كانت وصته في تجهيزه وأمر دفنه »> وذلك 
جائر عندنا » وهو يحرز الثواب بالترك على ورثته کا ببناه . 


العهد بالحم مجازا ) أى من حيث الجاز » يعني كان بالغا لم عض على باوغه زمان كثير مثله 
يسمى بالغا مجازاً تسمية للشيء بإسم ماكارن عليه ( أو كانت وصيته ) جوابثان عن 
الأثر المذكور » أي أو كانت وصية يفاع المذكور ( في تجبيزه وأمر دفنه »> وذلك جائز 
عند وهو عرز الثواب بالترك على ورثته ) هذا جواب عن قوله ولانه نظر له يصرفه 
إلى نفه في نيل الزلفى ( کا بيناه ) أى عن قريب من قوله وإن كانت الورثة 
فقراء ... إلى آخره . 

وقال الاترازى وفي الجواب عن حديث عمر « رض » تخبيطجواب المشايخ › وبين 
ذلك بالجوابينٍ اللذين ذكرهما المصنف «رح» »2 ثم قال وفمبما نظر عندى > لانه صرح 
الراوي بأنه أوصى لايئة عم له بمال » فك.ف يسمى ذلك وصيته تجييز نفسه . و كيف 
يقال يحتمل أنه كان أدرك » لكن سمي غلاما مجازاً لانه صح في رواية الحديث أنه كان 
غلاما يحتلم انتبى . قلت نسبة التخبيط في هذا إلى نفس الامر إلى المصنف > لا نالوجبين 
المذكورين هو الذى ذكرها . وأجاب الا كمل عنه بقوله بأن قوله كان غلاما حتلم » يعني 
البافعم حقيقة » فيجوز أن يكون الراوي نقله بمعناه. وقوله أنه أوصى لابنة عم له يماله 
لا ينانف أن بكون فما بتعلق بتجبيزه ودفنه » انتهى . 

وقال الاترازى « رح » الجواب الصحيح وطول فيه »> وملخصه أن من أدرك عصر 
الصحابة من التابعين كسعمد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي يعد بخلافه في إجماع 
الصحابة حت لا يتم إجماعبم مع خلافه »ثم روى أصحاينا في كتبهم عن الشعبى والنخمي 
والحسن أنهم قالوا لا تجوز وصية المراهق قبطل الإحتجاج بالاجماع» لانه لا إجماعللصحابة 
مع خلافبم > فبقي تعليل الصحابي »> وهو لمس بواجب عند الخصم © فكيف يحتج به 
على غيره » انتهى . والجواب الصحيح ما قاله الطحاوى »© والاحتجاج بهذا الاثر لاايصح 
من الشافعي لانه مرسل * لان رواية عمرو بن سليم وهو من م يلق عمر «رض» وأبلغ من 
هذا ما قاله ابن حزم أن هذا الاثر لم يصح عن عمر «رض » وخالقه ابن عباس « وض » » 
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والمعتبر في النفع والضرر النظر إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما يتفق 

بحم الحال اعتبره بالطلاق فإنه لايملكه ولا وصية . وإن كان بتفق 

نافعاً في بعض الأحو ال . و كذا إذا أوصى ثم مات بعد الإدراك 

لعدم الأهلية وقت المباشرة . وكذا إذا قال إذا أدركت فثلث مالي 

لفلان وصية لقصور بآهليته » فلا يملكه تنجيزاً وتعليقاً کا في الطلاق 
وهو أيضا مخالف لقوله تعالى فإ وابتاوا التامى ‏ . . الآية ؛ فإنها تدل على أن الصبي 
منوع من ماله . وقي البسوط والمرسل وإرن كان مقبولاً عندقا لكنه خالف عموم قوله 
صتا رفع القم عن ثلاث ... الحديث . قال الا كمل وفيه نظر » لآن المراد مالقل 
التكليف » وما تحن فيه فليس منه فليتامل . ! 

( والمعتبر في النفع والضرو) هذا تنزل في اواب كأنه يقول سانا أن الوصة يحصل 
الثواب دون تركبا » لكن المعتبر به في النفع والضرر ( النظر إلى أوضاع التصرفات ) 
يعني يعتبر في التصرفات أصل الوضم لا الأحوال » والوصية في أصل الوضع مزيل للملك 
وقد يقع النفع فيما في يعض الأحوال » وقد لا يكون فيه نفع كان أواضن لاق فق 
ذاك المال في الفسق > وهذا إعانة على المعصية لا ينبغي في نيل الزلفى ( لا إلى ما يتفتى 
بحم الحال ) يعني لا النظر إلى ما يتفق يحم الحال من العوارض اللاحقة ( اعتبره ) أي 
اعتير ما ذكرنا ( بالطلاق فإنه ) أى فإن الصبي ( لا يملكه ) أى لا يلك طلاقه وإ 
طلق ( ولا وصية . وإن كان يتفق فعا في بعض الأحوال ) أى ولا علك وصته أيضاً 
وإن نصب مانعا في بعض الأحوال بأن بطلق امرأة معسرة شرعا ويتزوج بأختهاالموسرة 
الحستى » أو يطلقها بأن كانت نزائمة سلمطة ويتزوج بالصالحة › لأن ذلك من الموارض 
والوصية في الأصل تبرع > والصبي لىس من أهله . 

( وكذا إذا أوصى ) أى الضبى بوصية ( ثم مات بعد الإدراك لمدم الأهلية وقت 
امباشرة ) أى وقت مباشرة الوصية (وكذا إذا قال إذا ]در كت فثلث مالي لفلانرسية) 
لا يجوز ( لقصور أهليته فلا يلك ) أى الإيصاء ( تنجيزاً وتعليقا ) أى من حت التنجيز 


/اءه 


والعتاق . بخلاف العبد والمكاتب لأن أهليتها مستتمة » وال مانسع 
حق المولى فتصح إضافته إلى حال سقوطه . قال ولا تصح وصية 
الكاتب وإت ترك وفاء » لأن ماله لا يقبل التبرع . وقيل 
على قول أبي حنيفة لا تصح . وعندها تصح رد الما إلى مكاتب 
يقول كل مملوك أملكه فيا استقبل فو حر ثم عتق فملك » 
والخلاف فما معروف عرف في موضعه » قال وتجوز الوصية للحمل 


كا في الوجه الأول > ومن حبث التعليق كا في الوجه الثاني ( كما في الطلاق والمتاق)حيث 
لا علکہا تنجيزا ولا تعليقا . 8 

( بخلاف العبد والمكاتب ) يعني إذا قال العبد أو المكاتب إذا أعتقت فثلث مالي 
EU TE‏ ل ل ف 
سقوطه ) أى سقوط المانم . 

( قال ) أى القدورى ( ولا تصح وصمة الكاتب وإن ترك وفاء > لأن ماله لا يقبل 
التبرع ) و هذا لاايصح عتقه وهبته ( وقيل على قول أي حنيفة «رح» لا تضح » وعندهما 
تصح رداً لها ) آى قباسا لهذه المسألة ( إلى مكاتب يقول كل ملوك أملكه فيا استقبل فهو 
المكاتب والأذون في ايمان الجامع الكبير وما عرف ثمةهو أن المكاتب إذا قال كل 
مملوك أملكه فبا استقبل فو حر فعتق فملك لم يعتق عند أبى حنيفة؛ وعتق عندهما. 

ما أن ذكر الملك إلى ملك الظاهر للاعتاق وهو ما بعد الحرية . ولأبي حنيفة أن 
للمكاتب وعين من الملك أحدهها إلى ظاهر » وهو ما قبل العتاق . والثاني غير ظاهر وهو 
ما بعد العتاق فيضرب الممين الظاهر دون غير الظاهر . 

( قال ) أى القدوري ( وتجوز الوصبة للحمل ) مثل أن يقول أوصبت ثلث مالي 
لما في بطن فلانة (وبا حمل ) كا إذا أوصى با في بطن جاريته ولم يكن من المولى ( إذا 


ممه 


وبالخل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية . أما الأول 
فلأن الوصية استخلاف من وجه » لأنه يجعله خليفة في بعض ماله 
والجنين صلح خليف قفي الإرث » فكذا في الوصيةإذ هي أخته » 
إلا أنه يرتد بالرد ما فيه من معنى التمليك . بخلاف البية لأنها تمليك 
محض ولا ولاية لأحدعليه ليملكه شيئاً . أما الثاني فلأنه بعرض 
الوجود إذ الكلام فيا إذا عل وجوده وقت الوصية » وبابا أوسع 


وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية ) أراد أنه إذا علم أنه ابت موجود في البطن 
وقت الوصمة له أو به > ومعرفة ذلك بأن جاءت لأقل من ستة أشر من وقت الوصة 
على ما ذكره الطحاوي واختاره المصنف وصححه الأسبيجابي في شرحالكاني من وقت موت 
الموصي على ما ذهب إليه الفقيه أب الليث رحمه الله عليهم » واختاره صاحب النهاية . 

( أما الأول ) وهو الوصية للحمل ( فلن الوصية استخلاف من وجه ) دون وجه 
( لأنه يجعله خلمفة في بعض ماله ) بعد موته إلا أنه يملكه في الال (والجنين صلحخلغة 
في الإرث » فكذا في الوصية إذ هي أخته ) أي لأن الوصمة أخت الإرث إلا أنه جواب 
عا يقال لو كنا أختين لما جاز ردها كما لم يحز رده » وتقرير الجواب هو قوله ( إلا أنه ) 
أى إن فعل عقد الوصية أو الإيصاء ( يرتد بالرد لا فيه من معنى التمليك ) دون 
الميراث تقدم ذلك فيه . 

( وبخلاف اغبة ) متصل بقوله وتجوز الوصية بالمل » يعنى أن الحبة بالجل لا تصح 
( لأنها ) أى لأن البة ( تمليك عض ) والجنين ليس بصالح لذلك (ولا ولاية لأحدعليه) 
أى على الجنين ( ليملكه شْيئا ) لانه لا حاجة له قبل الانفصال. 

( وأما الثاني ) وهو الوصية به ( فلأنه ) أى المل ( بعرض الوجود ) أى بعرضية 
الوجود ( إذ الكلام فيا إذا علم وجوده إلى وقت الوصية) فإن وضع المسألةفبا إذا وضعت 
لأقل من ستة أشهر من وقت الوصمة أو ا موثت» وبذلك يعلم وجوده وقت الوصمة لا عالة 
ولقائل أن يقول في كلام المصنف تناقض ظاهراً لآنه لا بعل وجود شيء إلا بعد أن يصير 
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لحاجة اميت وعجزه » ولبذا تصح في غير الموجود كلثمرة › 
فلأن تصح في الموجود أولى . قال ومن أوصى بجارية إلا حلا 
صحت الوصية والاستثناء » لأن إسم الجارية لا يتناول امل 
لفظاً ولكنه يستحق بالإطلاق تبعاً » فإذا أفرد الام بالوضية 


صح إفر ادها . 


- موحودا » وإذا كان موجوداً » لا بكون بعرض الوجود. وال جواب أن معنى قوله بعرض 
الوحود بعرض وجو د يصلح الورود القبض عليه ومعنى قوله إدا علم وجوده حقيقة > 
وكونه في بطن الأم فاندفم التناقض ( وبايها ) أي باب الوصسة ( أوسع لحاجة المت 
وعحزه » ولهذا ) أي ولأجل ذلك ( تصح ) أي الوصبة ( في غير الموجود كالثمرة» فلن 
تصح في الموجود اولى ) إيضاح ذلك فما قاله الكرخي في مختصره في رجل أوصى له 
بثمرة بستانوهو يخرج منالثاث ثم مات فإن أبا حنيفة قال في ذلك إن كان فيه غر ةفليس 
له إلا تلك الثمرة » وإن ل يكن فيه ممرة رته أبداً من الثلث . و إن أوصىيغلته فله غلته 
أبداً من الثلث » لآن الغلة على الايد والثمرة على القائمة بعينها لىس له غيرها . وإن كان 
البستات ليس له مال غيره وأوصى بغلته لرجل أبداً وفيه ثمرة أو ليس له فيه ثمرة فهو 

سواء » له ثلث الثمرة التي فبه » وثاث ما يستقبل من ثمره . 

٠‏ ( قال ) أي القدوري (ومن أوصى يحارية إلا حملا صحت الوصية والاستشناء)يعني 
تكون الجارية لموصى له بها » ويكون ال مل للورثة ( لان إسم الجارية لا يتناول الحل 
لفظا ) أي من حث اللفط ل DOSS‏ 
إقرار الام بالايصاء باستثناء الحل ( ولكنه ستسق بالاطلاق تنما ) هذا جواب عا 
اد حر جاح كاري 3 E O‏ ولو م 
متناول لما استحقه كغيره ا . وتقرير الجواب بأنه يستدى المل بالاطلاق »يعني 
م تناول بالعموم » يل يستحق إذا أطلق الموصى عن قد الافراد . 

( فاذا أفرد الام بالوصية صح إقرادها ) يعني إذا أفرد الام لم يبق مطلقا بل تقيدت 
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ولأنه يصح إفراد الخل بالوصية فجاز استثئناؤه » وهذا هو الأصل 
أن ما يصح إفراده بالعقد يصح استثناؤه منه » إذ لا فرق ببنهها . 
ومالا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه وقد مر في البيوع 
قال ويجوز للموصي الرجوع عن الوصيةء لانه تبرع لم يتم فج از 
الرجوع عنه كالببة » وقد حققناه في كتاب الببة . ولان القبول 
يتوقف على الموت » والايحاب يصح إبطاله قبل القبول كا في البيع 


الام بالافراد فصحت الوصية بها لا مفردة(ولانهيصح إفراد امل بالوصمة فجاز استثناؤه 
وهذا هو الاصل أن ما يصح إفراده بالعقد يصح استثناؤه منه ) وهذا لو قال لفلان علي 
ألف درم إلا قفيز حنطة صح الاستثناء وإن كان صدر الكلام لا يتنا لها ( إذ لا فرق 
بينهها ) أي بين صحته إفراد العقد عليه > وبين الاستثناء » لان كل واحد منبما يتعلق 
يكونه معلوماً ( وما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه ) كما في شراء جارية. 
إلا حملها ( وقد مر في الببوع ) أي في باب البيع الفاسد . 

( قال ) أي القدوري:( ويجوز لموصي الرجوع عن الوصية » لانه ) أي لان الوصبة 
على تأويل الايصاء . .وفي بعض الاسخ لابا > فلا يحتاج الى التأويل ( تبرع ل يتم ) لانه 
مضاف الى ما بعد الموت > والتبرع النافذ وهو الهبةيحتملالرجوععفالمضاف أولى. و اجتمع 
أهل العلم على جواز الرجوع للموصي في جميع ما أوصى كل أو بعضه ( فجاز الرجوع. 
عنه كالهبة > وقد حققناه في كتاب المبة ) أي قد حققنا هذا في كتاب الهبة »2 الا أن 
الكلام في الاعتاق اذا أوصى به فالا كثرون على جواز الرجوع في الوصية › وهو قول 
الاثم الاربعة وعطاء وجاير بن زيد والزهري وقتادة واسحاق وأبي ثور . وروي عن 
عمر «رض» أنه قال يعين الرجل ما شاء من وصيته ول يعلم له خالف حل عل الاجاع . 
وعن الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي بعين منها ما شاء الا المتتى . 

( ذلان القبول ) تي الوصية ( يتوقف على الموت ) أي موت الموصي ( والايجحابيصح 
إبطاله قبل القبول كما في الببع ) فانه وز فيه رجوع البائع قبل قبول المشتري 
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قال وإذاصرح بالرجوع أو فعل ما يدلعلى الرجوع كان رجوعاً . 
مقام قوله قد أبطلت . وصار كالبيع بشرط الخيار » فإنه يبطل الخيار 
فيه بالدلالة . ثم كل فعل لو فعله الانسانفي ملك الغير ينقطع به 
حت المالك » فإذا فعله الموصىكان رجوعاً وقد عددنا هذه الافاعيل 


( قال ) أى القدورى ( واذا صرح بالرجوع ) بأن قال رجعت من وصبتي لفلآن 
( أو فمل ما يدل على الرجوع كان رجوعا ) وني الدخيرة الرجوع ثلاثة أنواع »> أحدها 
استبلاك الموصى به حقيقة أو حكما كما أوصى بثوب فقطعه وخاطه قميصاً أو بقطن 
فغزله ونسحه » أو حديدة فصنعها سبفا فهذه التصرفات » استهلاك حكما . ألا ترى أن 
حق المفصوب منه ينقطع ببذه التصرفات ونوع من ذلك أن يخلطه بغيره خلطا » أى لا 
يمكن التميز أصلا كالسويق اذا لته بسمن ونوع من ذلك ان يحدث نقصانا فيه حى خرج 
من همئة الادخار والمقاء الى يوم الموت بأن كان شاة فما . واما الرجوع ضرورة بأن 
يتغير الموصى به ويتميز اسمه » لانه لا يبقى بهذا موصى به بذلك الى يوم الموت > كما لو 
أوصى يحنطة فهبت الريح في طاحونة فصارت دقية) قبل موت الموصي بطلت الوصية “أو 
أوصى بالكفرى في نخ فصارت رطا » او اوصى يعنب فصار زييباء او أوصىيبيض 
فحضنت دجاجة عليها فأخرجت فراريج بطلت الوصية . ولو كان التغير في هذه المسألة 
بعد موت الموصي قبل قبول الوصية او بعده لا قبطل الوصية » لان التغير حصل بعد مام 
الوصبة فلا يوجب بطلاتها . 

( اما الصربح فظاهر > وكذا الدلالة ) أى وكذا الرجوع بالدلالة ( لاا تعمل عمل 
الصريح » فقام مقام قوله قد ابطلت وصار كالبيع يشرط الخبار ) لمشترى »© فانه اذا 
فمل فملا مما يدل على ابطال خياره قبطل ( فانه يبطل الخبار فيه بالدلالة ) كمل يبطل 
بالصريح (ثم كل فمل لو فعله الانسان في ملك الغير ينقطع يه حى المالك) نحو قطعالثوب 
وخماطته بعد قصه > فانه يضمن قبمته وينقطع حت الاك عنه ( فاذا فعله الموصى ) أى 
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في كتاب الغصب . وکل فعل يوجب زيادةفي الموصى به ولايمكن 

تسليم العين إلا با فبو رجوع إذا فعله »مثل السويق يلته بالسمن » 

والدار يبني فيه الماوصي والقطن يحشو به » والبطانة يبطن ببيباء 

والظبارة يظبر بباء لأنه لا يمكنه تسليمه بدون الزيادة ولا يمكنه 

نقضبا . لأنه حصل في ملك الموصي من جبته » بخلاف تجصيص 

الدار الموصى با وهدم بنائها » لأنه تصرف في التابع » وكل تصرف 
أوجب زوال ملك الموصي فهو رجوع . 


فان فعل هذا الفعل الذى ينقطع يه حتى المالك ( كان ) فعله هذا ( رجوعاً ) عن الوصية 
(وقدعددناهذه الافاعيل في كتاب الغصب ) الافاعبل جمع فعل على غير القباس . و كأنه 
جع افمولة كانه كالاباطيل جع باطل . وني الحقيقة كأنه جع أبطولة . 

( وکل فعل يوجب زبادة في الموصى به ) يحيث لا يمكن تمميزها ( ولا يمككن تسليم 
المين الا بها ) اى الا بتلك الزيادة ( فو رجوع ) عن الوصية ( اذا فعله ) اى اذا فعل 
ذلك الفعل ثم ذكر لهاصور بقوله ( مثل السويق یلته بالسمن) اىيخلطه(والدار ) أى 
ومثل الدار الموصى به ( يبني فها الموصي » والقطن يحشو به ) اى مثل قطن الموصى به 
يحشو به جبة ونحوها ( والبطانة ) اى ومثل البطانة الموصى بها ( يبطن بها والظهارة ) 
ای ومثل الظہارۃ الموضى بها ( يظهر بها ) اى تجعلبا تحت الظمارة ( لانه لا يمكنه )اى 
لا يمكن ( تسلیمه ) اى تسليم شيء من هذه الاشباء ( يدون الزيادة ) وهو ظاهر (ولا 
يمكنه نقضبا ) اى ولا عكن نقض هذه الاشباء ( لانه حصل في ملك الموصي ) وتصرف 
في ملکه ( من جبته) لا من جبة غيره . 

( بخلاف تحصصص الدار الموصى يبا ) اى تبييضها بالجص ( وهدم بنائها ) حيث لا 
يكون رجوعا عندظ » وعند الائمة الثلاثة بكون رجوعا > لانه تصرف اوجب بغير 
الموصى به » ودلملنا هو قوله ( لانه تصرف في التابع ) وهو البناء والنصرف في التابع 
لا يدل على اسقاط الحق على الاصل في التحصيص › لانه يناء > والبناء تبع . وكذا لو 
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کا إذا باع العين الموصى به ثم اشتراه أو وهبه ثم رجعع فيه › 
لأن الوصية لا تنفذ إلا في ملكه » فإذا أزاله كان رجوعاً » وذ بح 
الشاة الموصى بها رجوع » لأنه للصرف إلى حاجته عادة » فصار هذا 
المعني أصلاً أيضأ . وغسل الثوب الموصى به لا يتكون رجوعاً » 
لأن من أراد أنت يعطى ثوبه غيره يغسله عادة » فكان تقريراً . 
قال وإن جحد الوصية لم يكن رجوعاً » كذا ذكره مد . وقال 
أبو يوسف يكون رجوعاً » لأن الرجوع تفي في الحال والجحود 
نفي في الماضي والحال » فأولى أن يكون رجوعاً . ومحمد أن 
الجحود نفي في الماضي والإنتفاء في الحال ضرورة ذلك . وإذا كان 


غسل الثوب الموصى به (وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصى فهو رجوع )عن الوصية. 

( كما اذا باع العين الموصى به ثم اشتراه او وهبه ثم رجع فبه ) ای فيا وهبه » لان 
الببع والمبة اوجبا زوال ملكه » فمحال ان تبقى الوصية معه ( لان الوصية لا تنفد الا 
في ملكه » فاذا أزاله كان رجوعا وذبح الشاة الموصى بہا رجوع » لانه ) اى لان ذيحه 
( للصرف الى حاجته عادة > فصار هذا المعنى اصلا أيضاً ) أراد بهذا المعنى هو التصرف 
لحاجته ( وغسل الثوب الموصى به لا يككون رجوعا » لان من أراد ان يعطي ثوبه غيره 
يغسله عادة فكان تقريرا ) أي فكان تقديراً » أي فكان غسل الثوب الموصى به 
تقريراً للوصية . وفي وجه للشافمية يكون رجوعا » وهذا هو الأقراب » لأن التعليل 
المذكور ضعبف » لأن من أراد أن يوصي ثوباً جديدا ويعطي الآخر وبا جديدا لا یغسله 
عادة على ما لا يخفى . 

( قال ) أي القدوري ( ومن جحد الوصية م يكن رجوعا » كذا ذكره جمد . وقال 
او «رح» يكون رجوعا » لأن الرجوع نفي في الحال ) أى نفي للوصية في الحال 
( والجحود نفي في الماضيوالحال»فأولى أن يكور رجوعا . ولحمد «رح» أن الجحود 
نفي في الماضي والإنتفاء في الحال ضرورة ذلك ) يعني أن الجحود لما كان نفيا في الماضي 
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ثابتآ في الال كان الجحود لغوا , أو لأت الرجوع إثيات في 
الماضي ونفي في الحال , والجحود تفي في الماضي والحال قلا يكون 
رجوعاً حقيقة » ولهذا لا يكون جحود النكاح فرقة . ولو قال 
كل وصية أوصيت بها لفلان فبو حرام وريا لا يحكون ر جوع » 


والإنتفاء في الحال ضروري » فمكون النفي في الماضي تضمناً للاتتفاء في الحال ضرورة . 

( وإذا كان يتا في الخال كان الجحود لغواً ) لكونه كاذياً جحوده أن القرض أنه 
أوصى ثم جحد وكان النفي في الماضي باطلاً » قبطل ما هو من ضرورة وهو الإتتفاء في 
الحال » قكان الجحود لغواً . 

واعل أن القدوري لم يذكر الخلاف في مختصره في هذه المسألة وم يذ كر خلاقف مد 
أيضا في كتبه » ولكن جمل الجحود رجوعا في كتاب الوصا ول يجمله رجوعا في الجامع 
الكمير » فمن هذا اختلف المشايخ قبه » فمنهم من قال في المسألة روايتان . ومنهممن قال 
ما ذكره في الجامع جواب القباس . وما ذكره في كتاب الوصايا جواب الاستحسان > 
كذا ذكر الشمخ أبو الممين النسفي في شرح الجامع الكبير . 

( أو لأن الرجوع ) دلبل آخر » أي ولآن الرجوع عن الوصمة ( إثبات في الماضي ) 
أي إثبات الوصية في الماضي ( ونفي في الحال ) أى نقي لاوصة في الحال ( والجحود تفي 
في الماضي والحال جما فلا يكون رجوعا حقيقة ) للناقاة بين الإثيات والنفي ( و هذا ) 
أى ولأجل كون الجحود نفا في الماضي والحال ( لا ايكون جحود النكاح فرقة ) أى 
طلاقا » لأن الطلاق يعني قي الحال دون الماضي . وقال الأكمل لا يكون جحود النكاح 
قرقة يمنيمستعاراً الطلاق» لأن الجحود يقتضي عدم النكاح في الماضي > والطلاق يقتضي 
وجوده فكانا متقابلين فلا جوز استعارة أحدها للآخر . 

( ولو قال كل وصبة أوصيت بها لفلان فهو حرام وريا لايكون رجوعا ) هذه المسألة 
مع ما بعدها إلى الباب من مسائل الجامع الكبير لا مسألة تأخير الوصية ( لأن الوصف 
يستدعي بقاء الأصل ) يعني وصف الوصية بأنها حرام أو ربا يقتضي كون أصل الوصية 
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لأن الوصف يستدعي بقاء الأصل . بخلاف ما إذا قال فبي باطلة » 

لأنه الذاهب المتلاشي ولو قال أخرتها لا يكون رجوعاً » لأف 

التأخير ليس للسقوط كتأخير الدين . بخلاف ما إذا قال ت ركت » 

لأنه إسقاط . ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان فبو لفلان 

كان رجوعاً » لأن اللفظ يدل على قطع الشركة . بخلاف ما إذا 

أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر » لأن الحل يحتمل الشركة واللفظ 
باق » لأنه لا وجود للصفة بدون قبامها بالموصوف » فاما اقتضى الوصف يقاء الأصل م 
يكن الوصف بالحرمة أو الربا دلبل الرجوع . 

( بخلاف ما إذا قال فبي باطلة ) بأن قال كل وصيةأوصيت بها لفلان فبي باط دليل 
الرجوع ( لأنه الذاهب التلاشي . ولو قال أخرتما لا يكون رجوعا ) أى ولو قال كل 
وصية أوصيت بها أخرتها لا يكون رجوعاً عن الوصية ( لأن التأخير ليس للسقوط) يعنى 
لا يدل على السقوط ( كتأخير الدين ) فإنه لا يسقط به . 

( بخلاف ما إذا قال تر کت ) بان قال کل وصية أوصيت بها تر كت ( لآنه ) أى لآن 
القرك ( إسقاط ) ألا ترى أنك لو قلت لرجل لك عليه دين قال تر كت عليك ديني كان 
تر كا ( ولو قال المبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان » كان رجوعا »2 لآن اللفظ يدل 
على قطع الشركة ) قبل لأنه م يذكر بينهها حرف الاشتراك » وإنما جمل تلك 
الوصية بعينها لغيره. 

( بخلاف ما إذا أوصى به لرجل . ثم أوصى به لآخر ) بأن قال أوصيت يبهذا العبد 
لهذا الرجل . ثم قال أوصمت به لهذا الرجل ولرجل آخر لايكون رجوغا ( لآن الحل 
يحتمل الشركة » واللفظ صالح لما ) لأنه يحوز أن يجتمع حقان في عبد واحد . 

( وكذا إذا قال فمو لفلان وارثي ) بأن قال كل وصبة أوصيت با لفلان في 


كاه 


الأول لما بينا . ويكون وصية للوارث وقد ذكرنا حكمه . ولو 

كان فلان الآخر ميتأ حين أوصى فالوصية الأولى على حاههفاء 

لأن الوصية الأول إنما تبطل ضرورة كوا الثاني » ولميتحقق 

فبقي للأول . ولوكان فلان حين قال ذلك حي ثم مات قبل موت 

الموصي فبي للورئة لبطلان الوصيتين الأول بالرجوع » والثانية 
بالموث » والله أعل . 


لفلان وارثي ( يكون رجوعا عن الأول لما بينا ) أشار به إلى التعلل المذ كور بقوله لان 
اللفظ يدل على قطع الشركة إلى آحرة ( ويككون وصية للوارث وقد ذ كرتا حكمه ) وهو 
أن يكون للوارث إذا أجازها الورثة » وإن ل تجز الورثة يكون ميراثا . 

( ولو كان فلان الآخر ممت حين أوصى فالوصية الاولى على حالما ) يعني لو قال كل 
وصبة أوصبت بها لفلان الآخر حين أوصى له ميت م يصح الرجوع ؛ لانه لم يصح النقل 
عن الوصية الاولى لأن الوصية للمبت باطلة » فصار كأنه لم يوص لاحد بعد الوصية الاولى 
لأن الوصية الأولى إا تبطل ضرورة كونبا للشاني » ول يتحقق فبقي الأول . ولو كان 
فلان حينقال ذلك حا ثم مات قبل موت موصي فبي للورثة) أي لورثة الموصي (لبطلان 
الوصمتين ر ) أي برجوع الوصي عنما ( والثانية با موت » والله أعم ) أي 
بموت الموصى له الثاني قبل موت الموصي . 


¥ ¥ ¥ 


باب الوصية بثلث المال 


قال ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولل تجز الورثة 
فالئلث ببنها » لأنه يضيق الثلث عن حقيا » إذ لا يزاد علمه عند 
عدم الإجازة على ماتقدم »> وقد تساويا في سبب الإستحقاق 
فيستويان في الإستحقاق والحل يقبل الشركة » فيكون بينتبم . 
وإن أوصى لأحدها بالثلك وللآخر بالسدس فالثلث بيني أثلاثاً , 
لأن كل واحد منىا يدلي بسبب صحيح وضاق الثلث عن حقبما 
فيقتسماز + على قدر حقيبما کا في أصحاب الديون فيجعل الأقل 
سبمآ والأكثر سبمين » فصار ثلاتة أسهم سيم لصاحب الاقل » 


( ياب الوصية بثلث الال ) 

أى هذا ياب في بيان حك الوصبة بثلث الال . 

( قال ) أى القدوري ( ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ول تجز 
الورثة فالئلث بمنها » لأنه يضق اثلث عن حقبما إذ لا تزاد علمه ) أى على الثلث ( عند 
عدم الإجازة على ما تقدم ) من عدم الجواز بأكثر من الثلث ( وقد تساوا في سبب 
الاستحقاى ) وهو الإيصاء بالثلث (فيستوان في الاستحقاق والحل يقبل الشر كة»فنكون 
ببنها ) أى بين الموصى لما بالثلث . 

( وإن أوصى لاحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بمنها أثلاثا »:لآن كل واحد 
منها يدلي ) من ادليت الدلو في اليئر إذا أرغيته فيها ( يسيب صحمح وضاق الثلث عن 
حقهها قبقتسيانه على قدر حقبهها كا في أصحاب الديون » فجمل الاقل سبما > والاكثر 


هماه 


وسبمان لصاحب الاكثر . وإ أوصى لاحدهما بجميع ماله وللآخر 
. بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينما على أربعة أسبم عندهما . 
وقال أبو حنيفة الثلث بينم نصفان » ولا يضرب أبو حنيفة للموصى 
له بما زاد على الثلث إلاني الحاباة والسعاية والدراهم المرسلة . هما 


سبمين “ فصار ثلاثة اسهم » سهم لصاحب الاقل ) أى لصاحب القليل ( وسهان لصاحب 
الاكثر » وإن أوصى لأحدهما يحمبع ماله وللآخر يثلث ماله ول تجز الورثة فالئلث بينها 
- على اربعة أسهم عندها ) اعتباراً لعدم حالة الإجازة يحالة الإجازة » وفيها تصح المسألة 

من أربعة » لأنها يقولان بطريق القول . وني المسألة الثلث والكل واحد يخرج له ثلث 
صحيح ثلاثه » واحد عما يدعي عليه > وهو واحد والموصى له بالكل يدعي جيم الثلاثة 
فتؤول إلى أربعة . وكذا إذا ل يحيزوا يحمل الثلث لجيع المال في حت القسمة > وإذا 
صار الثلث إلى أربعة فجميم المال اثني عشر . 

( وقال أبو حنيفة « رح » الثلث ببنها نصفان ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له يما 
زاد على الثلث ) الحاصل أن عند أبي حشيفة لا يضرب الموصى له عند عدم الإجازة بأ كثر 
من الثلث » وبه قال أبو ثور وابن المنذر ؛وعندهما يضربون بعدد سهامبمافي الثلث عند عدم 
الإجازة > وبه قالت الانمة الثلاثة والحسن والثوري والنخعي وابن أبي ليلى وإسحاق (إلا 
في ال حاباة ) صورتها عبدان لرجل قممة احدهما ألف ومائة » وقممة الآخر ستائة وأوصى 
يأن يباع احدهها لفلان بائة » والآخر لفلان بائة . فان حصلت احاباة لاحدهما بألف 
وللآخر بخمسهائة والكل وصمة» لأنه في حال المرض » فان لم يكن غيرههما ولم يحز الورثة 
جازت الحاباة بقدر الثلث » فتكون بنها اثلاث يضرب الوصي له بألف بحسب وصيته 
وهي الألف » والموصى له الآخر بحسبوصيته وهي يخمسائة » فلو كان هذا كسائر 
الوصايا لى قول أبي حشيفة وجب أن لا يضرب الموصى له بألف في اكثر من خسرائة. . 

( والسعاية ) صورتها أن يوصى بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف »2 وقيمة الآخر ألفان 
ولا مال له غيرها إذا اجازت الوثثة عتقا جميعا » وإن ل بجيزوا من الثلث وثلث ماله 


6ه 


في الخحلافية أن الموصي قصد شيثين ‏ الإستحقاق والتفضيل » 
وامتنع الاستحقاق لحق الورفة » ولامانع من التفضيل » فيثيت 
كافي الحاباة وأختمبا . وله أن الوصية وقعت بغير المشروع عند 
عد م الاجازة من الورثة » إذ لا نفاذلحا بعال » فيبطل أصلاً . 
والتفضيل يثبت في ضمن الاستحقاق فرطل ببطلانه كالحاباة الثابتة 


ألف فالالف بينهما على قدر وصيتبما ثلثا الألف الذى قيمته ألفان ويسعى في الباقي ٤‏ 
والثلث للذى قيمته ألف ويسعى في الباق . 

( والدراهم المرسلة) أى المطلقة هي أن يوصى لرجل بألفين ولآخر بألف درهم وثلث 
ماله ألف درهم ولم يحز الورثة » فانه يكون بينهما اثلاث كل واحد مثبما يضرب يجميع 
وصيته » لأن الوصية في خرجمما جمع صحيحة لجواز أن يكون له مال آخر يخرج هذا 
القدر من الثلث 2 ولا كذلك فيا إذا وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله > أو 
جميع ماله “لآن اللفظ في مخرجه لم يصح » لان ماله اكثر وخرج له مال آخر يدخل فبه 
تلك الوصية ولا خرج من الثلث . 

( لما ) أى لأبى يؤسف وعمد « رح » ( في الخلاقيٍة ) أى في المسألة الخلافية ( أن 
ا موصي قصد شبئين الاستحقاق ) فيا زاد على الثلث على الورثة ( والتفضيل ) أى تفضيل 
بعض اهل الوصايا على بعض ( وامتنع الاستحقاق لحق الورثة » ولا مانم من التفضيل » 
فيثبت كا في الحاباة واختيها ) وهما السعاية والدراهم المرسلة . 

( وله ) أى ولأبي حنيفة « رح » ( أن الوصة وقمت يغير المشروع عند عدم 
الإجازة من الورثة إذ لا نفاذ لها حال ) لأن الوصمة فبا زاد على الثلث» لأنه لا علك ذلك 
عند عدم إجازة الورثة ( فتبطل ) أى الوصية ( أصلا » والتفضيل يثبت في ضمن 
الإستحقاق فببطل ببطلاته ) أى يبطل الفضل ببطلان الاستحقاق » لته إا بطل 
الإستحقاق بطل فما ضمنه ( كالحاباة الثابتة في ضمن البيع )إذا صحالبيع صحت الحاباةوإذا 


خرن 


في ضمن البيع . بخلاف مواضع الاجماع > لان لها نفاذاً في الل 
يدوت إجازة الورثة بأن كان في المال سعة » فتعتبر في التفاضل 
لكونه مشروعاً في الجلة لاف مانحن فيه وهذا بخلاف ما إذا أوصى 
بعين من تر کته وقيمته تزيد على الثلث فإنه يضرب بالثلث وإن احتمل 
أن يزيد المال فيخرج من الثلث » لان هناك الحق تعلق بعين التركة , 
بدلمل أنه لوهلك واستفاد مالا آخر تبطل الوصي ة » وفي الالف 
المرسلة لو هلكت التركة تنفذ فيما يستفاد » فل يكن متعلقاً بعين 


( يخلاف مواضع الإجماع ) يعني الحاباة وصية ( لآن لها ) أى الوصية (نفاذا في الج 
بدون إجازة الورثة بأن كان في الال سعة ) فيجوز خروج الألف من الثلث يكون المال 
كثيراً بالإكتساب قبل الموت » فبخرج هذه الوصايا من الثلث © وهو معنى قوله ( فتعتبر 
في التفاضل لكونه مشروعا قي الملة مخلاف ما نحن فيه ) وهو ما إذا اوصى مجميع المال 
لواحد والآخر بالثلث ححيث لا يصح > لآن ماله وإن كثر لا يخرج ذلك من الثلث 2 فعلم 
أن الوصية م تصح في مخرجه . 

( وهذا يخلاف ما إذا اوصى بعين من تر كته ) هذا صورة نقض ترد على المسائل المجمع 
علبها » وهو أنه إذا اوصى بعين من التركة مثل عبد أو فرس له أو ثوب مثلا ( وقيمته 
تزيد على الثلث » فانه ) أى فان الموصى له ( يضرب بالثلث ) ولا يضرب بأكثر منه . 

( وإن احتمل أن يزيد المال ) باكتساب هذا العبد مالا فتصير رقبته مساوية لثلث 
المال » أو يظبر له مال بحمث يصير العبد ثلث المال ( فبخرج من الثلث » لأن هناك 
الحق ) أى حت الموصى له ( تعلق بمين التركة بدليل أنه ) أي عين التركة ( لو هلك 
واستفاد مالا لآخر تبطل الوصبة >“ وني الآلف المرسلة لو هلكت التركة ) وحمق الورثة 
ايضا يتعلق يمين التر كة قيا زاد على الثلث > فتيطل التركة ( تنفذ فيا يستفاد > فلم يكن 
. متعلقاً بعين ما تعلق به حت الورثة ) فلا يازم بطلانه » لأن الوصية في مخرجها صحيحة » 


۱ 


مأ تغلق به حق الورثة . قال وإذا أوصى بنضيب ابنه فالوصية 
باطلة . ولو أوصى بمثل نصيب ابنه جاز » لان الاول وصيته بمال 
الغير » لان نصيب الابن مأ يصيبه بعد الموت والثاني وصية بمثل 
نصيب الاين » ومثل الشيءغيره . وإنكان يتقدر به فيجوز . وقال 
زفر يجوزفي الاول أيضآ » فنظر إلى الحال والكل ماله فيه. 
وجوابه ماقلنا . قال ومن أوصى بسېم من ماله فله أخس سام 
الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيتم له السدس » ولا يزاد عليه 


ولهذا ضرب الموصى له في الثلث با زاد على الثلثين . 

( قال ) أى القدوري (وإذا اوصى بنصيب ابنه ) أى وإن اوصى ( فالوصية باطلة) 
وبه قال اصحاب الشافعي وأحمد » وهذا إذا كان الابن موجود » وإن ل يكن له ابن ` 
سحت ( ولو اوصى بثل نصيب ابنه جاز ) وفي بعض النسخ وإن. اوصى ( لأن الاول ) 
: وهو الذى اوصى لتصامبا ابنه ( وصته يمال الغير » لأن نصبب الابن ما يصنبه بعد 
الموت ) أى بعد موت الموصي . 

( والثاني ) وهو الوصية بمثل نصبب 5505 » ومثل الشيء 
غبره » وإن کان يتقدر به فسحوز ) سواه کان له ابن أو لم يكن . 

( وقال زفر تجوز في الاول أيضا ) رواه الحسن بن زياد عنه ( فنظر إلى الحال ) أى 
بالنظر إلى حال الوصية . وفي بعض النسخ ينظر إلى الحال » أى حال الوصية » قان المال 
سهم في ذلك الحال لكونه حا بعد »وهو معنی‌قوله (والكل ماله فبه) أى مال الموصى» 
فينصرف فيه كيف شاء ( وجوابه ) أى جواب زفر « رح » ( ما قلنا ) وهو قوله لن 
الأول وصمته بمال الغمر . 

( قال ) أى القدوري ( ومن اوصى بسهم من ماله فله اخس سام الورثة ) المراد 
بأخس الانصباء اقلها ( إلا أن ينقص هن السدس فيتم له السدس ولا يؤاد عليه ) أى على 


يفك 


وهذاعند أبيحتيفة . وقالا له مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد 
على الثلث إلا أنيجيز الورثة » لان السبم يراد به أحد سبام الورئة 
عرفا لاسيما في الوصية » والاقل متيقن به فيصرف إليه إلا إذا 
زاد عل الثلث فيرد عليه » لانه لا مزيد عليه عند عدم اجازة الورثة. 


السدس ( وهذا عند أبي حشيفة ) وبه قال أحمد في رواية ومالك في قول . وقال بعض 
اصحاب مالك ويعطى له الثمن . وقال أحمد في رواية يعطى لهم سيم مما يصح منه 
الفريضة > وهذا قول شريح . 

( وقالا ) أى قال أبو يوسف وعد « رح » (له ) أي للموصى له بالسهم من ماله (مثل 
نصمب أحد الورثة ولا بزاد على الثلث » إلا أن يحيز الورثة ) وقال الشافعي وابن المنذر 
يعطيه الورثة ما شاء » ولآن ذلك يقع عليه السهم » كا لو أوصى بخبز أو حنطة ( لأر 
السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفا لا سيا في الوصية ) لأن الوصية أخت اليراث ٠‏ 
( والاقل مقن به قيصرف إلبه » إلا إذا زاد على الثلث فيرد عليه » لأنه لا مزيد عليه 
عند عدم إجازة الورثة ) . 

قال الكا كي اعلم أن في نسخ شروح الجامع الصغير والمبسوط لم يذكر قوله إلا أرن 
ينقص عن الثلث قت له » بل قال فما قله احسن سهام الورثة » ولا بزاد على السدس إلا 
أن يحيزه الورثة» فكذا في غيره . وعلى رواية شروح الجامع بنقص عن السدس ولا يزاه. 
على السهم » قعل أن هذا سو وقم من المكاتب وجعل حك الافضل حك الجامع » وعن 
هذا الحق لهذا الوضم الإمام جلال الدين المصنف « رح »» وقد طول الاترازي هنا بالنقل 
عن الكتب » فقال عمد بن يعقوب عن أبي حتيفة قال إذا اوصى لرجل يسهم من ماله ثم 
يوت قله مثل نصيب احد الورثة » إلا أن يكون ذل لك اكثر من السدس فنكورن 
له السدس . 

وقال أو يوسف وعمد له مثل نصيب احد الورثة » إلا أن يكون اكثر من الثلث » 
ولا يجوز له إلا الثلث إلا أن يسلم الورثة » هذا لفظ مد في اصل الجامع الصغير . وقال 


off 


القدوري في كتاب التقريب قال أبو حنيفة إذا اوصى بسهم من ماله فإنه يزاد على سهام 
الورثة احسن انصباءم » فبعطى الموصى له مالم يحاوز السدس» فإن جاوزه م يزد عليه » 
قال هذا رواية الاصل . وتي الجامع الصغير لم ينقص عن السدس إلى هنا لفظ التقريب . 

وقال الطحاوي في ختصره ومن اوصى لرجل بسهم من ماله فإن أبا حنيفة كان يقول 
إن كانت الفريضة اقل من ستة اسهم كان له السدس » وإن كانت الفرنضة اكثر من ستة 
اسبم کان له احسن سام الورثة . 

وقال أبو يوسف وعمد له مثل احسن سام الورثة في هذه الوجوه كلها مالم يجاوز 
ذلك الثلث » فان جاوز الثلث جاز له منه الثلث » ول جز له سواه » انتهى . وقال 
الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي ولو اوصى بسهم من ماله فعند أبي حشيفة ينظر إلى 
سدس جميع المال > وإلى آخر بسهام الورثة أي كان اقل قل ذلك ٠‏ 

بيان هذا إذا كانت الفريضة من اربعة أو من ثلاثة فالسدس اقل من اخس سهام 
الورثة فمعطى أباه . ولو كانت الفريضة اكثر من ستة فلا يعطى له السدس » وإنما يعطى 
له اخس سام الورثة . وعند أبي يوسف ومحمد يغطى اخس سهام الورثة فيالأحوال 
كلبا إلا إذا جاوز اخس سبام الثلث ؛ فحينئذ يعطى له الثلث ولا يعطى الاخس . 
و كذلك هذا الاختلاف فيمن اقر بسهم من داره لفلان عند أبي حنيفة بقع ذلك على 
سدس داره . وعندهها السير إلى المقر » وكذلك لو اعتق سوما من عبده عند أبي حنيفة 
يعتق سدسه . وعندها يعتتى كله » لأن العتتى عندها لا يتجزأ » كذا في شرح الطحاوي. 
وقال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير وحامله أن السهم اسم السدس عند أبي حنيفة 
وعندههما اسم للجزاء من حصة الورثة من غير تقدير بالسدس » انتبى . 

وقال الاكمل واعلم أن عبارة المشايخ والشارحين في هذا الموضع اختلف اختلافاً 
كثير لا نكاد نعلم منه شيء . وسبب ذلك اختلاف رواية المبسوط والجامع الصغير . 
وقي الكاقي فعلى رواية الجامع الصغير جوز أبو حنيفة النقصان من السداس ولم تجز الزيادة 
على السدس ول يجز النقصان عن السدس . ورواية المصنف مشالف كل واحد منبا » لآن 
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وله أن السبم هو السدس هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه 

وقد رفعه إلى الني عليه الصلاة والسلام فيا يروى . ولأنه يذ كر 

ويراد به السدس ء فإن إياساً قال السبم في اللغة عبارة عن السدس 

ويذكر ويراد به سہم من سبام الورثة » فبعطى ما ذكرنا . قالوا 
هذا كان في عرفېم » وني عرفنا 


قوله إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس لمس في رواية المبسوط . وقوله ولا يزاد 
عليه لبس في رواية الجامع الصغير » فأما. انه اطلع على رواية غيرها » وإما أنه صم 
ببنها > انتبى . قلت وبهذا يجاب عن قوله الكاي ان هذا سبو وقع من الككاتب كا 
ذكرتء الآن . 

( وله ) أى ولابي حنيفة ( أن السهم هو السدس هو المروي عن ابنمسعود رضي الله 
تعالى عنه ) رواه محمد في الاصل عن عبد الله بن مسعود أنه سثل عن رجل أوصى يسهم 
من مالة فقال له السدس ( وقد رفعه إلى الني مت فبا بروى) أى وقد رفع هذا الحديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وفبا يروى وهو على بناء الفاعل » والضمير فيه يرجم 
إلى ابن مسعود » وقد رفم المرفوع البزار في مسنده والطبراني في معجمه عن محمد بن 
عبد الله المزري عن أبي قيس عن هذيل بن شرحببل عن ابن مسعود أن رجلا اوصى 
لرجل بسبم من ماله فجمل له النبي ملع السدس . وقال أبو قيس ليس بالقوي » وقد 
روي عن شعبة والثوري والامش وغيرهم » واسم أبي قيس عبد ال رحمن بن تزدان > 
وذ كره عبد ال مى في احكامه من جبة البزار » وقال المزري متروك . 

( ولأنه ) أي ولآن السهم ( يذكر ويراد به السدس » فان إياسا قال السهم في اللغة 
عبارة عن السدس ) وإياس هو ابن معاوية بن قرة القاضي بالبصرة ولاه مر بن عبد 
المزيز رضي الله تعالى عنه ومات سنة اثنين وعشرين ومائة » وهو من كبار التايمين » 
وهكذا قال الحسن والثوري (ويذكر وبراد به سهم من سبام الورثة» فيعطىما ذكرة ) 
وهو السدس . 

( قالوا ) أى المشايخ في شروح الجامع الصغير ( هذا كان في عرفهم » وفي عرقنا 
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السبم كالجزء . قال ولو أوصى بجزء من ماله قيل للورثة أعطوه 
ما شتت » لأنه مجول يتناول القلمل والكثير » غير ان الجبالة 
لا تمئع صحة الوصية والورثة قائمؤن مقام الموصي » فإليهم البيان . 
قال ومن قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس 
آخر له ثلكف مالي وأجازت الورثة فله ثلث المال ويدخل 
السدس فيه . ومن قال سدس مالي لفلان »ثم قال في ذلك الجلس 
أو في غير سدس مالي لفلان قله سدس واحد ان لسلس در 


السهم كالجزء ) لآنه اردب كونب أا رة لان 

( قال ) أى القدوري ( ولو اوصى نحزء من ماله قبل للورثة اعطوه ما شثتم > لآنه 
جبول يتناول القليل والكثير » غير ان الجهالة ) أى جهالة الموصى به ( لا قنع صحسة 
الوصية > والورثة قانمون مقام الموصي > فاليهم ) أى فالى الورثة ( الببان ) وقال الفقيه 
أبو اللىث في كتاب تكت الوصايا » وإذا اوصى مزه من ماله أو ينقص من ماله أو 
. ينقض من ماله فللورثة أن يعطوا ما نازوا . و كذا إذا لوصى نحظ من ماله . 

( قال ومن قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك الجلس أو في مجلس آخر له ثلث 
مالي > وأجازت الورثة فل ثلث المال ويدخل فبهالسدس) أى في الثلث >لآن الكلام الثاني 
يحتمل أنه أراد به زيادة السدس على الاول حتى يتم له الثلث > ويحتمل أنه اراد [يجاب 
ثلث على السدس > فمجعل كلامه في السدس تكراراً حملا لكلامه على المتيقن وعلى ما 
ملك الإيصاء به وهو الثلث ٠‏ وقبل [نما قال وجازت الورثة لدغع وهم > وهو أن يقال 
ينبغي الموصى له نصف الال » لآن الثلث مع السدس » نصق الال > وفيه نوع تأمل . 

( ومن قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك الجلس ‏ أو في غبره سدس مالي لفلان 


. وقي مجلس آخر ثلث مالي وأجازت الورثة فله ثلث المال » ويدخل سدس فيه‎ )١( 
. ومن قال سدس مالي لفلان قاله في ذلك الجلس - هامش‎ 


افك 


. معرفاً بالإضاقة إلى المال والمعرفة إذا أعيدت يراد بالف اني عين 
الأول هو المعبود في اللغة . قال ومن أوصى بثلث دراهمه أو بثلث 
غنمه فبلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه » وهو يخرج من ثلث ما بقي من 
ماله فله جميع ما بقي . وقال زفر له ثلث ما بقي »لان كل واحد 
منها مشترك بينم » والمال المشترك يتوى ما توى منه على الشركة 
ويبقى ما بقي عليها . وصار کا إذا كانت التركة أجناساً مختلفة . 
ولا أن في الجنس الواحد يكن جع حق أحدهم في الواحد » 


فله سدس واحد » لأن السدس ذكر معرفا بالإضافة إلى ا ل#ال والمعرفة إذا أعيدت يراد 
الثاني عين الاول هو الممود في اللغة ) أي كون لمال غبر الاول معلوم في استعيال أهل 
اللغة » يقال جاءني زيد » ثم يقال اكرمت زيدا » أى ذلك بعينه » وهذا البحث قرر كا 

( قال ) أى القدوري ( ومن اوصى بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فبلك ثلثا ذلك 
وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي ) ومعنی قوله وهو 
يخرج من ثلث ماله > أى الثلث الباقي بعد هلاك الثلثين يخرج من ثلث بقبة مال الموصى . 

( وقال زفر « رح » له ثلث ما بقي » لأن كل واحد منهها ) أى من المالك والباقي 
( مشترك بمنهم ) أى بين الورثة وبين المؤصى له ( والمال المشترك يتوى ماتوى منه ) 
أى ما هلك من مال المشترك ( على الشركة * ويبقى ما بقي عليبا ) أي على المشتركة 
( وصار کا إذا كانت التركة اجناسا مختلفة) فبلك بعضها فالذي يبقى بقي على الشركه » 
وهو القماس > وبه قال أبو ثور وابن شريح من اصحاب الشافعي « رح » » وهو قياس 
قول مالك » لأنه يمتبر قدر المال حال الوصمة لا الموت » وبقولنا قال الشافعي ومد 
« رح » . وقال الاترازي وبقول زفر فاخذ . ( ولنا أن في الجنس الواحد يكن جمع حق 
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ولحذا يجري فيه الجبر على القسمة » وفيه جمع والوصية مقدمة » 
فجمعناها في الواحد الباقي » وصارت الدراهم كالدرهم » بغلاف 
الأجناس الختلفة » لأنه لا يكن المع فيبا جيرا , فكذا تقدهاً . 
قال ولو أوصى بثلث ثيابه فبلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من 
ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب » قالوا هذا 
إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة » ولو كانت من جنس واحد 


احدم في الواحد ) أي يكن جمع حتى شائع لكل واحد في فرد ( ولمذا يجري فيه الجبر 
على القسمة » وفبه جمع ) أي والحال أن فيه المع > أي في القسمة على تأويل الإقسام 
( والوصة مقدمة ) أي على الممراث ( فجمعناها في الواحد الباق » وصارت الدرامم 
كالدرهم ) يعني إذا اوصى بالدراهم الواحد وله ثلاث دراهم قبلك اثنان فله الدر مم ( 
الباق بالاتفاق . 

( بخلاف الاجناس الختلفة ) جواب عن قول زفر «رح »كا اذا كانت الشركة اجناساً 
مختلفة » ووجبه ما قاله ( لأنه لا يكن المع فبها جيرا ) يعني من حيث الجبر » فانه اذا 
تر كبا يطلب بعض الورثة القسمة » وأبى الباقون » فان القاضي لا بجبرهم على القسمة 
( فكذا تقديما ) أي فكذا لا يمكن من حيث تقديم الوصية على الميراث » لأنه اذا يقدر 
الجم يقدر التقديم » لآن فيه المع فيبقى الكل مشتر كا بين الورثة والموصى اثلاثاً » فما 
هلك هلك على الشركة » وما بقي بقي علبها اثلاثاً . 

( قال ) أى القدوري ( ولو اوصى بثلث شابه فبلك ثلثاها وبقي ثلثبا » وهو يخرج 
من ثلث ما بقي من ماله لم يستحققى إلا ثلث ما بقي من الثباب » قالوا ) أى المشايخ ( عذا 
المذكور إذا كانت الشاب من اجناس ختلفة » ولو كانت من جنس واحد فيو بازلة 
الدراهم ) يعني يستحق جميع الثوب للباقي إذا كان يخرج من الثلث كالدرهم اليافي 
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وكذلك المكيل والموزون بمنزلتماء لانه يحري فيه المع جبراً 
بالقسمة . ولو أوصى يثلث ثلاثة من رقيقه فمات اثنان لم يكن له إلا 
ثلث الباقي. وكذا الدور انختلفة. وقبل هذا على قول أي حنيفة درح» 
وحده لانه لايرى الجبر عل القسمة فما . وقيل هو قول الكل» لان 
عندهما للقاضي أ يجتهد و يجمع » وبدون ذلك يتعذر المع ¢ 
والاول أشبهللفقه المذكور ٠‏ قال من أوصى لرجل بألف درهم 


( وكذلك المكيل والموزون بمنزلتها ) أى بمنزلة الدراهم » فيكون له جم الباق ( لأنه 
يجري فيه المع جبر؟ بالقسمة ) أى من حيث أن القاضي يجهر فيه بالقسمة . 

( ولو اوصى بثلث ثلاثة من رقمقه فمات اثنان م يكن له إلا ثلث الباق ) لكثرة 
التفاوت » ودا لا يصح التوكيل بشراء عبد بغير عمنه إذا لم يبين الثمن ( و كذا الدور 
الختلفة ) لأنبا كالاجناس الحتلفة لكثرة التفاوت بين الدارين في المنفعة في الضيق في السعة 
قريب الماء وبصدهو الامن وجنس الجيران ونحو ذلك » فكانت ملحقة بالاجناس المختلفة» 
فكان للموصى له ثلث الباق » هكذا اجاب عمد في الجامع الصغير في الدور والرقيقى 
بلا حلاف . 

( وقبل هذا على قول أبي حنيفة « رح » وحده ) أى هذا الجواب في الرقيق والدور 
المختلفة إذا بهي واحد وهو ان يقال لا يكون له ثلث الباق وهو قول أبي حتيفة خاصة. 
وعندهما له جيم الباق ( لآنه)أىلآن أبا حشفة « رح » ( لا يرى الجبر على القسمة فبها ) 
أى في الدور والرقيق . 

( وقبل هو قول الكل ) أى قول أبي حشيفة « رح » وصاحبيه ( لأن عندهما ) أى 
عند أبي يوسف ومد رحمهما الله تعالى ( القاضي أن يجتبد ويجمع » وبدون ذلك ) أى 
بدون إجتباد القاضي وجممه ( يتءفر المع ) أى جمع نصبب احدهم في العبد الواحد 
وللدار الواحدة > وإذا هلك لم يكن لذلك فمل من القاضي > فكان المال على الشركة 
ياتى وما هلك ( والاول) وهو أن يكون في المسألة اختلاف ( اشبه للفقه المذكور ) وهو 
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وله مال عين ودين » قان خرج الالف من ثلث العين دفع إلى الموصى 
له لانه أمكن إيفاء كل ذي حق حقه من غير بخس » فيصار إليه ٠‏ 
وإن ل يخرج دفع إليه ثلث العين و كاماخرج شيء من الدن أخذ 
ثلثه حتى يستوفي الالف » لان الموصى له شريك الوارث . وفي 
تخصيصه بالعين بغس في حق الورثة » لان للعين فضلآ عن الدين . 
ولان الدين ليس بمال في مطلق الحال » وإنما يصير مالا عند 
الاستيفاء » فإنما يعتدل النظر بما ذكرناه . قال ومن أوصى لزيد 
وعمرو يثلث ما له فإذا عمرو ميت فالثلث كله ازيد » لان الميت ليس 


أن أبا حنيفة لا يرى الجبر على القسمة في الرقيق والدور المغتلفة > لآنه يجعلها اجنام 
مختلفة » وهما بزمان ذلك » لأنهما يحعلاتها جنسا واحداً . 

( قال ) أى القدوري (ومن اوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فان خرج 
الالف من ثلث العين ودفع إلى الموصى له » لآنه امكن ايفاء كل ذي حق حقه من غير 
يخس ) أى نقصان ( فيصار إليه ) لآن الاصل في الشركاء أن يوفي حرق كل واحد من غير 
إيقاع بخس في حى الآخر ( وإن م يخرج ) أى الالف من ثلث العين ( دفع إليه ثلث 
العين وكل ما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حى يستوفي الالف » لآن الموصى له شريك 
الوارث » وفي تخصيصه بالعين بخس في حتى الورئة » لأن العين فضلا عن الدين . ولآن 
الدين لبس بال في مطلق الحال ) ولهذا لو حلف لا مال له وله ديون على الناس لا يحنث > 
لأن الدين ( وإِنا يصير مال عند الاستيفاء ) لأنه وصف ثابت في الذمة ( فانما يعتدل النظر 
يما ذكرتاه ) أى النظر في حتى الموصى له والورثة بايفاه كل ذي حق حقه من غير بخس 
في حتى الآخر»وهو أنلايختص الموصى له بالعين إذا لم يخرج الثلث من العين . 

( قال ) أى القدوري ( ومن اوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فاذا مرو ميت فالئلث 
کله لزيد ) سواء عل موت مرو أو لم يعلم » وبه قال الشافعي في قول أحمد وإسحاق 


لس 
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بأهل للوصية فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلبا » ک) إذا أوصى 
لزيد وجدار . وعن أبي يوسف رحه الله أنه إذا لم يعم بموته فله 
نصف الثلث ء لان الوصية عنده صحيحة لعمرو فم يرض للحي 
إلا نصف الثلث . بخلاف ما إذاعلم بموته لان الوصية للميت لغو » 
فكان راضياً بتكل الثلث للحي . ون قال ثلث مالي بين زيد وعمرو 
وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث » لان قضية هذا اللفظ أن 
یکون لكل واحد منہما نصف الثلث . بخلاف ما تقدم . ألا ترى 
أن من قال ثلث مالي لزيد وسكت کان له كل الثلك . ولو قال 
ثلث مالي بين فلان وسكت لم يستحق قى الثاث . قال ومن أوصى يثلث 


والبصريون « رح » ( لأن المت لمس بأهل للوصمة فلا يزاحم الحي الذى هو من اهلها ) 
أى من اهل الوصية ( كا إذا اوصى لزيد وجدار) أو حار يكون الوصية لزيد» والإضافة 
إلى المار أو الجدار لغو . 

( وعن أبي يوسف انه إذا لم يعلم ) أى الموصي ( يموته ) أى بجوت عرو ( قله ) 
أى فازيد الذي هو حي ( نصف الثلث ) وبه قال الشافعي في قول أحمد « رح » في 
رواية ومالك » لان بين الاشتراك فلا يعرف إلى الحي إلا نصف الثلث ( لان الوصبة 
عنده ) أى عند ا موصى ( صحيحة لعمرو فلم يرض فلحي إلا نصف الثلث . بخلاف ما 
إذا علم بموتة » لان الوصة المبت لفو فكان راضب] بكل الثلث الحي . وإن قال ثلث 
عارك ريه زعو رسيت A‏ تيف لانت E‏ بهذا الل كو 
لكل منهما نصف الثلث »> يخلاف ما تقدم ) حبث يستحق الموصى له جيم الثلث لعدم 
للراحة( ألا ترى أن من قال ثلث مالي لزيد وسكت كان لد کل تلت ولو قال ثلث مالي 
بين فلان وسكت لم يستحق الثلث ) . 

( قال ) أي القدوري ( ومن اوصى بثلث ماله ولا مال له ) أي والحال أن لا مال 


ه١‎ 


ماله ولا مال له وا كتسب مالا استحق الموصى ك ثلث ما يلكه 
عند الموت » لان إلوصية عقد استخلاف مضاف إلى مأ بعد الوت » 
ويثبث حكمه بعده فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله . 
وكذلك إذا كلن له مال فبلك ثم اكتسب مالا لما بينا » ولو 
أوصى له بئلث غنمه فبلك الغنم قيل موته أو لم يكن له غنم في 
الاصل غالوصية باط لما ذكرنا أنه يجاب بعد الموت » فتعتبر قيايه 
حينئذ . وهذه الوصيه تعلقت بالعين فتبطل بفواتها عند الموت . 
وإن لم يكن له غنم فاستفاد ثم مات فالصحيح أن الوصية تمح »> 
لاتا لوكانت بلفظ المال يصمء فكذا إذا كانت بإسم نوعه » وهذا 


له وقت الوصمة ( واكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملككه عند لموت » لان 
ألوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت ويثيت مكمه بعده ) أي بعد الموت 
( فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله وكذلك الحم إذا كلن له مال غلك » ثم 
اكتسب مالاً لما بينا ) إشارة إلى قوله لان الوصمة عقد استخلاف مضاف إلى ما 
بعد الموت . 

(ولو اوصى له بثلث غنمه فبلك الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم في الاصل فالوصية 
. باطلة لما ذكرنا أنه ) أى أن الوصة على تأويل الإيصاء ( إيحاب بعد الموت فمعتبر قيامه 
حينئذ ) أى قبام ما اوصى به عند الموت ( وهذه الوصية تملقت بالمين فتبطل بفواتهبا 
عند الموت وان ل يكن له غنم فاستفاد ثم مات فالصحيح أن الوصبة تصح ) اححترز به عن 
قول بمض المشابخ وان الوصبة باطلة . وغال الفقيه أبو اللسث هذا القول لىس يصحبيم 
عندة » لأنه اضاف الوصية إلى غنم مرسل بغير تعمين » فصار بمنزلة إضافته إلى ثلث الملل 
( لأنها ) أى لأن الوصية ( لو كانت بلفظ ال مال تصح » فككذا إذا كلنت باصم نوعه ) أى 
نوع المال . 


غرف 


لان وجوده قبل الموت فضل » والمعتبر قيامه عند الموت . ولو 
قال له شأة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة شاة » لانه لها أضافه إلى 
لمال علمتا أن مراده الوصية بمالية الشاة إذ ماليتبا توجد في مطلق 
الملل . ولو أوصى بشاة ول يضيفه إلى ماله ولا غنم له قيل لا يصم ء 
لان المصحح إضافته إلى المال و بدونها تعتبر صورة الشاة ومعناها . . 
وقيل تصح لانه لما ذكر الشاة ولبس ملكه شاة علم أن مراده المالية . 
ولوقالشاة منغنمي ولا غنم له فالوصية باطلة » لانه لما أضافه إلى 
الغنم عامنا أن مراده عين الشاة »> حيث جعلبا جزءاً من الغنم . 
بخلاف ما إذا أضافبا إلى المال وعلى هذا يخرج كثير من المسائل ٠‏ 


( وهذا ) توضيح لما قبله ( لن وجوده ) أى وجود المال ( قئل الموت فضل والمعتبر 
قبامه عند الموت ) لما مر غير مرة ( ولو قال له ) أى لفلان ( شاة من مالي وليس له غنم 
يعطى قيمة شا > لأنه ) أى لآن الموصى ( لما اضافه الى المال عامنا أن مراده الوصية 
جالمة الشاة > إد عالمتها توجد في مطلق المال ). 

(ولو اوصی بشاة وم يضفه إلى ماله ) بأن لم يقل من مالي ( ولا غم له قبل لا يصح * 
لآن الصحح إضافته إلى المال وبدوتها ) أى بدون الإضافة إلى المال ( تعتبر صورة الشاة 
ومعناها ) لأن الشاة اسم للصورة والمعنى وم يوجد فلا يصح ( وقبل تصح لآنه لما ذ كر 
افشاة وليس في ملكه شاة عل أن مراده المالية ) أى مطلق المالمة » فبعطى له شاة أو 
قنمة شاة . 

( ولو قال شاة من غنمي ولا غنم له فالوصية باطلة » لأنه لما اضافة إلى الغنم عامنا أن 
مراده عين الشاة حيث جعلها جزء من الغنم » بخلاف ما إذا اضافما إلى المال ) بأت قال له 
شا من مالى ولا غنم له حبث يعطى شاة لامر ( وعلى هذا خرج كثير من المسائل ) متها 
ما ذكره في المسوط بقوله لو قال له قغيز حنطة من مالي أو ثوب من مالي فإنه يصح 


بيك 


قال ومن أوصى بثلث ماله لامبات أولاده وهن ثلاث » وللفقراء 
والمسا كين فلبن ثلاثة أسهم من خصة أسهم ٠‏ قال رضي الله تعالى 
عنه وهذا عند أني حنيفة وأبي يوسف رهما الله + وعن عمد رجه 
الله أنه يقسم على سبعة أسهم لبن ثلاثة ولكل فريق سبمان٠‏ وأصله 
أن الوصية لامبات الاولاد جاجزة » والفقراء والمساكين جنسان 
فسرتاها في الزكاة محمد رحه الله أن المذكور لفظ المع » وأدناه 
في الميراث اثنان نجد ذلك في الق رآن » فكان من كل فري ق اثنان 


الإيجاب » وإن لم يكن ذلك في ماله . يخلاف ما إذا قال من حنطتي أو من ثبابي » فإنه م 
يوجد ذلك في ملكه أو هلك قبل موته فلا شيء للموصى له » وعلى ه ذا كله عرض 
من ماله . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومن اوصى يثلث ماله لاممات اولاده وهن 
ثلاث والفقراء والمسا كين فلهن ثلاثة اسهم من خمسة اسهم . قال رضي الله عنه وهذا عند 
أببي حنيفة واي يوسف « رح » . وعند محمد « رح » أنه يقسم على سبعة اسهم لمن ثلاثة 
ولكل فريق ) يعني من الفقراء والمساكين ( سهان » واصله)أي أص لهذا الخلاف ١‏ أن 
الوصية لامهات الاولاد جائزة والفقراء والمساكين جنسان وفسرنها في الزكاة ) أى في 
كتاب ال رکا . 

ثم اوضح الاصل المذ كور بإبراد تعليل محمد وتعليل صاحممه فقال ( لحمد « رح » 
أن المذكور لفظ المع واده في الميراث اثنان ) أى ادنى المع قي باب الميراث يتناول 
الاثنين فصاعداً ( نجد ذلك ) أى عدد ادنى المع اثنان منهم ( في القرآن ) ألا ترى إلى 
قوله تعالى8ة فإن کان له اخوة فلآمه السدس ١١‏ النساء » ويحجب الاثنان منهم فصاعداً 
الإمام من الثلث إلى السدس قملم أن الاثنين لما حك المع ( فكان من كل فريق اثنان ) 
أى من الفقراء والمساكين اثنان ( وامبات الاولاد ثلاث فلهذا يقسم على سبعة ) . 


ort 


وأمبات الأولاد ثلاث » فلبذا يقسم على سبعة .. لما أن اللجع 
امحل بالألاف واللام يراد به الجنس وأنه يتناول الأدنى مع احتمال 
الكل لا سيما عند تعذر صرفه إلى الكل » فيعتبر من كل فريق 
واحد فبلغ الحساب خسة » والثلاثة للثلاث . قال ولو أوصى 
بثلثه لفلان وللساكين فنصفه لفلان ونصفه لاأساكين 
عندهما » وعند مد ثلا ة لفلان و ثلثاه للمسا كين . ولو أوصي 
للمساكين صرفه إلى مسكين واحد عندهما > وعنده لا يصرف 
إلا إلى مكينين بناء على ما بيناه . قال ومن أوصى لرجل بمائة درهم 
ولآخر بمائة ثم قال لآخر قد أشركتك معبما فله ثلث كل مائةء 


(وهها) أى ولابيحنيفة وأبي يوسف « رح » ( أن المع الحلى بالالف واللام يراد به 
الجنس » وانه يتناول الادنى مع احهال الكل لا سا عند تعذر صرفه إلى الكل » فيعتير 
من كل فريق واحد فبلغ الحساب خمسة » والثلاثة للثلاث ) أى امبات الاولاد . 

(قال ولو اوصى بثلثه لفلان ) أي بثلث ماله لفلان ( وللمساكين فنصفه . لفلان 
ونصفه للمساكين عندهما ) أى عند أبي حنيفة وأبي يوسف رجه الله » وعلى هذا الاصل 
لو اوصى يثلث ماله لفلان وللمساكين يكون نصفه لفلان وثلشاء للمساكين » يصير 
الثلث اثلاثاً . 

( وعند محمد رحمه الله ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين. ولو لوصى للمساكين له صرفه 
إلى مسكين واحد عندهما» وعنده ) أي وعند محمد «رح» ( لا يصرف إلا إلى مسكينين 
بناء على ما ببناه ) يعني في المسألة المتقدمة » وهو أن الج في باب الميراث يتناول الاثنين 
إلى آخره . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ومن اوصى لرجل بائة درم ولآخر بمائة ثم 
قال لآخر قد اشر كتك معهما فل ثلث كل مائة » لأن الشركة للمساواة لغة » وقد امكن 


oo 


لأن الشركة للمساواة لغة » وقد أمكن اثيائه بين الكل بما قلنا 
لاتحاد المالء لانه يصيب كل واحد منہم ثلثاماة بخلاف ما إذا أوصى 
لرجل بأربعاثة ولآخر باتتين »ثم كان الإشراك » لأن 4لا يكن 
تحقمق المساواة بين الكل لتفاوت. المالين » فحملناه على مساواته كل 
واحد بتنصف نصبه عملا باللفظ بقدر الإمكان . قال ومن قال 
لفلان علي دين فصدقوه » معتاء قال ذلك لورثه فإنه يصدق إلى الثلث؛ 
وهذا استحسات . وني القاس لا يصدق » لأن الاقرار بالجهول 
وإذا كان صحيحاً » لكنه لا يمح به إلا بالببان . وقوله فصدقوه 
صدر الفا للشرع » لأن المدعي لا يصدق إلابحجة فتعذر إثباته 
إقراراً مطلقأ » 


اثماته بين الكل با قلناه ) من اقتضاء الشركة المساواة ( لاتحاد المال » لآنه يصيب كل 
واحد منهم ثلا مائة » بخلاف ما إذا اوصى لرجل بأربعمائة ولآخر مائتین ثم كان ) أى 
الاشتراك » أي ثم قال للثالث ( الاشتراك ) معهما فما اوصبت بهما كان له النصف من كل 
واحد منهما جممعا ( لأنه لا عكن تحقيق المساواة بين الكل لتفاوت المالين ) ولا بد من 
العمل بمفهوم لفظ الاشتراك بقدر الإمكان ( فحملناه على مساواته كل واحه بتتصيف 
نصببه عملا باللفظ ) أي بقوله اشر كتك ( بقدر الإمكان ) . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ومن قال لفلان على دين فصدقوه ) أى قال 
لورثته وبمنه المصنف بقوله ( معناء قال ذلك لورثته فإنه يصدق إلى الثلث ) أي إذا 
ادعى الدين بأكثر من الثلث و كذبهالورثة. قال المصنف رحه الله (وهم ذا استحسان . 
وفي القداس لا يصدقعلأن الإقرار با جہول وإن كان صحيحاً لكنه لا يحم به إلا بالبيان. 
وقوله فصدقوه صدر مخالفا للشرع » لآن المدعي لا يصدق إلا بحجة ) وهو قد امرهم 
بتصديقه بلا ححة » فاذا كان كذلك ( فتعذر اثباته اقراراً مطل ) يعني من كل وجه 


o٦ 


فلا يعتير وجه الاستحسان أا نعل أن من قصده تقديمه 
على الورثة وقد أمكن تنفيذ قصده بطريق الوصيه » وقد يحتاج 
إلبه من يعلم بأصل الحق عليه دون مقداوه سعياً منه في تفريغ ذمته › 
فیجعاہا وصية جعل التقدير فیا إلى الموصى له » كأنه قال إذا جاءكم 
فلان وادعى شيئاً فأعطوه من مالي ما شاء » وهذه معتيرة من الثلث» 
فلبذا يصدق على الثلث دون الزيادة. قال وإن أوصى بوصايا غير ذلك 
يعزل الثلك لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة » لان ميرائهم 
معلوم . و كذا الوصايامعلومة وهذا تجبول فلا يزاحم المعلوم » فيقدم 
عزل المعلوم > وني الافرازفائدة أخرى وهو أن أحد الفريمين 


( فلا يعتبر وجه الاستحسان أغ نعلم أن من قصده تقدعه على الورثة ) وهو مالك للكل 
في الثلث ( وقد امككن تنفيذ قصده يطريق الوصية ) فبتقيد » وقد يحتاج جواب مما 
بقال لو كان قصده الوصبة لصرح بها . وتقرير الجواب بأن يقال ( وقد يحتاج اله ) إلى 
مثل هذا الكلام ( من يعلم بأصل الحق عليه دون مقداره ) يعني يعلم اصل التق 6 ولا 
يعلم مقداره ( سعياً منه ) أى لاصل السعي منه ( في تقريغ ذمته فبجعلها ) أى قجعل 
هذه الوصية ( وصبة جعل التقدير فما ) أي في هذه الوصة ( إلى الموصى له كأنه قال 
إذا جاءم فلان وادعى شيئاً فأعطوه من مالي ما شاء ء وهذه ) أى هذه الوصية ( معتيرة 
عن الثلث > فلهذا ) أى فلكونها معتبرة من الثلث ( يصدق على الثلث دون الزيادة ) على 
الثلث » لآن جواز الوصمة من الثلث . 

(قال) أى محمد ني الجامع الصغير ( وإن اوصى بوصايا غير ذلك ) أى غير الدين 
المجبول ( يعزل الثلث لاصحاب الوصايا والثلثان للورثة» لان ميرائهم معلوم ) وهو الثلثان 
( وكذا الوصايا معلومة ) وهي الثلث ( وهذا ) أى دين فلان ( مجبول فلا يزاحم المعلوم 
فيقدم عزل المعلوم . وني الإفراز فائدة أخرى » وهو أن احد الفريقين قد يكون اعلم 


orv 


قد کون أعل بمقدارهذا الحق وأيصر به » والآخر ألد خصاماً 
وعسام يختلفون في الفضل إذا ادعاه الخصم › وبعد الافراز 
يصح إقرار كل واحد فيا في يده من غير منازعة . وإذا 
عزل يقال لأصحاب الوصايا صدقوه فيما شئتم ويقال لاورثة 
صدقوه فيم| شئتم » لأن هذا دين في حق المستحق وصية 
في حق التنفيذ » فإذا أقر كل فريق بشيء ظبر أن في التركة دين 
شائعاً في النصيبين » فىؤخذ أصحاب الثلث بثلث ما أقروا والورثة 
بثلثي ما أقروا تنفيذاً لاقرار كل فريق في قدر حقه » وعلى كل 
فريق مهما اليمين على العم إن ادعى المقر له زيادةعلى ذلك » لأنه يحلف 
على ماجرى ببنه وبين غيره . قال ومن أوصى لأجني ولوارشه 


مقدار هذا الحق وايصر به ) أى هذا الحتى ( والآخر ) أي الفريق الآخر ( ألد خصاما ) 
أى شديد بين في الخصومة ( وعسام ) أي لعلهم > أي الفريق الورثة.واصحاب الوصايا 
( يختلفون في الفضل إذا ادعاه الخصم » وبعد الإفراز يصح اقرار كل واحد فبا في يده 
من غير منازعة ) . | 

( وإذا عزل يقال لاصحاب الوصايا صدقوه فيا شم ويقال للورثة صدقوه فيا شثتم » 
لان هذا دين في حتى المستحق ) أى المقر له ( وصبة في حت التنفيذ » فاذا اقر كل فريق 
بشيء ظبر أن في التركة دين شائعا) في النصبين » فيو ذف اص حاب الثلث 
بثلث ما اقروا » أو الورثة بثلثي ما اقروا تنفيذااً لإقرار كلفريق في قدر حقه » وعلى كل 
فريق منهما البمينعلى العلم إن ادعى المقر له زيادة على ذلك » لانه يحلف على ما جرى 
يبنه وبين غيره ) أى بين المقر له وبين غيره > وهو المبت . 


( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ومن اوصى لاجنبي ولوارثه فللأجنبي نصف 


ماه 


الايصاء به وها لا يملك فصح في الأول وبطل في الثاني . بخلاف 

ما إذا أوصى لحي وميت لأن الميت ليس بأل للوصية فلا يصلح 

مزاحاً » فيتكون الكل للحي والوارت من أهلبا »> لذا تصح 

يإجازة الورثة فافتر قفا » وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللاجنبى . 

وهذا بخلاف ما إذا أفر بعين أودين لوارثه وللاجنبي حيث لایصح 

في حق الأجنبي أيضا » لأت الوصية إنشاء تصرف والشر كة 

تثبت حكما له فتصح في حق من يستحقه منها . وأما الاقرار 

فأخبار عن كأئن » وهو أخبر بوصف الشركة في المأضي ولا وجه 
لذ ىلل 
الوصية وتبطل وصمة الوارث » لانه اوصى با يلك الإيصاء به ويا لا يمه لك » فصح في 
الاول أي فما يملك ( وبطل في الثاني ) أي فا لا ملك » وبه قالت الاثمة الثلائفة 
وأبو ثور « ر » . 

( بخلاف ما إذا اوصى لحي ومبت » لان المت ليس بأهل للوصية فلا يصلح مزاحماء 
فيكون الكل للحي والوارث من اهلها ) أي من اهل الوصية ( و لهذا تصح باجازة 
الورثة فافترقا ) أي حكم الصورتين ( وعلى هذا ) أي على الح المذ كور ( إذا اوصى 
القاتل و للأجنبي ) حيث تبطل وصيته لقاتل » لانها فيمن لا يستحقه » ولا تبطل في 
حق الأجني ؛ لأنها في حقه جائزة . 

( وهذا ) أي هذا الإيصاء ( بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه وللأجني حيث 
لا يصلح في حق الأجنبي أيضاً » لآن الوصية إنشاء تصرف ) أي ابتداء تملك (والشمركة 
تثبت حكما له) أي للإنشاء (فتصح في حق من يستحقه منهما)أي من الوارث والأجني. 

(وأما الإقرار اخبار عن كائن وقد اخبر بوصف الشركة قي الماضي ) فبستدعي 
مخبراً » والمخبر به للوالدين المشترك ( ولا وجه إلى اثباته بدون هذا الوصف. ) وهو 
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إلى إثباته بدون هذا الوصف » لأنه خلاف ما أخبر به ولا إلى 
إثبات الوصف » لأنه يصير الوارث فيه شريكاً . ولأنه لو قبض 
الأجنبي شيئآً كان للوارث أن يشا ركه فيبطل في ذلك اق در » ثم 
لا يزال يقبض ويشاركه الوارث حتى يبطل الكل فلا يكون 
مفبدا . وفي الانشاء حصة أحده) ممتازة عن حصة الآخر بقاء 
وبطلاناً . قال ومن كان له ثلاثة أثوا بجي د ووسط ورديء 
فأوصى بكل واحد ارجل فضاع ثوب ولا يدرى أا ههوء 
والورثة تجحد ذلك فالوصية باطلة . 


الاشتراك ( لأنه خلاف ما اخبر به ) المقرون لا إلى اثبات الوصف » اى لا وجه ايضاً 
( ولا إلى اثنات الوصف > لأنه يصير الوارث فبه شريكا ) فيؤدي إلى اضرار بعض 
الورثة » فيرد اصلا كملا يحتال الناس في اضرار الورثة بهذا الطريق . 

( ولأنه لو قبض الاجني شيئا كان للوارث ان یشار كه » فيبطل ) اى يبطل الإقرار 
( في ذلك القدر ) المقبوض حمل في نصيبهما معا » لأنه لما كان للوارث ان يشار كه فيه » 
فاذا شارك كان لبقمة الورثة ان بأخذوا ذلك القدر منه » ثم برجع هو على الاجنبي ٬لأن‏ 
ما قبض ل يسلم له ثم » وثم إلى ان ينتبي فسطل اصلا » وهو قوله ( ثم لا يزال يقبض 
ويشاركه الوارث حت يبطل الكل ) فاذا بطل الكل ( فلا يكون مفيداً » وفي الإنشاء 
حصة احدهها متازة عن حصة الآخر يقاء ) اى في حى الاجنبي ( وبطلانا ) اى في 
حیوارت : 

( قال ) اى محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن كان له ثلاثة اثواب جمدو و سط 
ورديء فأوصى يكل واحد ) من هذه الثباب ( لرجل فضاع ثوب ولا يدرى اما هو > 
والورثة تححد ذلك فالوصية باطلة ) صورة المسألة في الجامع عن محمد ويعقوب عن ابي 
حشفة رحمبم الله في رجل اوصى لثلاثة نفر فقال لفلان هذا الثوب الجمد ولفلان رجحل 
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ومعنى جحودم أن يقول الوارث لكل واحد منهم بعينه الثوب 
الذي هو حقك قد هلك » فكان المستحق مججولاً» وجبالته قنع صحة 
القضاء وتحصيل المقصود » فبطل . قال إلا أن يسل الورثة الشوبين 
الباقيين » فإن ساموا زال المانع وهو الجحود فيكون لصاحب الجيد 
ثلثا الثوب الأجود » ولصاحب الأوسط ثلث الجيد وثلث الأدون» 
فثبت الأدون ولصاحب الأدون ثلثا الثوب الأدون » لأن صاحب 
الجيد لاحق له في الرديء بيقين » لأنه إما أن يكون وسطاً أو 
ردي ولاحق لهفيها » وصاحب الرديء لا حق لهفي الجيد الباق 


آخر هذا الثوب الوسط ولفلان رجل آخر هذا الثوب الردىء ثم مات الموصي ثم هلك 
واحد من للثلائة اثواب لا يدرى ايها هلك » والورثة تححد فالوصمة باطلة . 

قال المصنف ( ومعنى جحودم ان يقول الوارث لكل واحد منهم بعبنه الثوب الذى 
هو حقك قد هلك » فكان المستحق مجو » وجبالته تنم صحة القضاء ) كا إذا اوصى 
لاحد هذين الرجلين » فان الوصية باطلة » لأن المستحق مجهول ( وتحصيل المقصود ) 
بالنصب »> اى ويلع ايضاً تحصيل المقصود > اى مقصود الوصي »> وهو اتام غرضه » فاذا 
كان كذلك ( قبطل ) ای الإنصاء . 

( قال ) اى قال محمد في الجامع الصغير ( إلا ان يسلم الورثة الثوبين الباقمين ) 
وهذا استثناء من قوله فالوصية باطلة ( فان سلوا ) اى الورثة إن قالوا سامنا لك هذين 
الثوبين فاقتسموهما فيا بين ( زال المانع » وهو الجحود » فيكون لصاحب الجمد ثلا 
الثوب الاجود » ولصاحب الاوسط ثلث الجبد وثلث الادون » ولصاحب الادون ثلشا 
الثوب الادون > لان صاحب الجيد . لا حتى له في الرديء بسقين » لانه ) اى لان الردىء 
( إما ان يحكون وسطأ أو رديت ولا حق له فيه ) اى لا حتى لصاحب الجيد في الوسط 
والردىء ( وصاحب الردىء لا حتى له في الجيد الباق ببقين » لانه إما ان يكون جد 
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ببقين » لأنه ما أن يكون جيداً أو وسطأً ولاحق فيبما. ويحتمل 
أن يكون الرديء هو الرديء الأصلىي ؛ فيعطى من عل الاحتال . 
وإذا ذهب ثلا الجبدوثلثا الادون فل يبق إلاثلث الجبد وثلث 
الرديء » فيتعين حق صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة . قال وإذا 
كانت الدار بين رجلين فأوصى أحدهما ببيت بعينه لرجل فاا 
تقسم » فإن وقع الب في نصيب الموصي فهو للموصى له » عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رهما الله . وعند مد تصضفه للموصى له ؛ 
وإن وقع في نصيب الآخر فللموصي له مثل ذرع البيت » وهذا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف وقال تمدمثل ذرع نصف البيت له أنه 
أوصى بملكه و يبلك غيره » لان الدار بجميع أجزائها مشتر كة فينفذ 


او وسطأ » ولاحتى له فما » ويحتمل ان يكون الردىء هو الردىء الاصلي ) إذ البالك 
٠‏ إذاكان ريثا فالثاني يكون جيداً » فيكون هو الردىء الاصلي ( فيعطى من محل 
. الاحجال ) لانه يحتمل ان يكون هذا وسطأ > ويحتمل ان يكون في الردىء الحالي بأن 
يكون الضائع الردىء . فيكون هذا وسطا » فسكون هذا تنفيذ وصمة في محل يحتمل 
ان يكون حقه كذلك في شرح الجامع لصاحب البداية ( وإذا ذهب ثلثا الجبد وثلشا 
الادون لم يبق إلا ثلث الجبد وثلث الردىءفتعين حق صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة). 

( فال ) اى محمد في الجامع الصغير ( وإذا كانت الدار بين رجلين اوصى اح دهما 
يبىت يعينه لرجل» انها تقسم ) اي فان الدار تقسم ( فان وقع البيت في نصيب الموصى 
فهو الموصى له عند ابي حشيفة وابي يوسف رحمهها الله تعالى . وعند محمد رحمه الله 
تمالى نصفه للموصى له وان وقع في نصبيب الآخر فلاموصى له مثل ذرع البيت © وهذا 
عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمبما الله تعالى . قال محمد « رح » مثل ذرع نصف 
الببت له ) اي محمد « رح » ( انه ) اي ان الموصي ( اوصى بملكه ويلك غيره » لات 
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الاول ويوقف الثاني » وهو أن ملكه بعد ذلك بالقسمة التي هي 
مبادلة لا تنفذ الو صية السالفة » كا إذا أوصى بملك الغر نم إذا 
اقتسموهاووقع البيت في نصيب الموصي تنفيذآً للوصية في عين الموصى. 
به وهو نصف البيت » وإن وقح في نصيب صاحبه له مثل فرع 
نصف البيت تنفيذآ للوصية في بدل الموصى به عند فواته كالجارية 
الموصى بها إذا قتلت خطأ تنفذ الوصية في بلا . خلاف ما إذا ببح 
العبد الموصى به حيث لانتعلق الوصية بشمنه » لان الوصية تبطل 
بالاقدام على الببسع على ما ببناه . ولا تيطل بالقسمة . وما أنه 
أوصى بما يستقر ملكه فيه بالقسمة » لان الظاهر أنه يقضد 


الدار يحمبع اجزائها مشتركة فنفذ الاول ) وهو الوصية فيا يملكه وهو نصيبه ( وتوقف 
الثاني وهو ان لايملكه ) وهونصمب صاحمهفيتوقف على اجازة شر يكه (وانملكه بعد ذلك 
بالقسمة التي هي مبادلة) لانه اخذ البيت بدلا عن نصييه با في بد صاحبه (لا تنفذ الوصبة 
السابقة ) بالملك الحادث يمد الوصية في الموصى به . 

( ا اذا اوصى ملك الغير ثم اشتراه ) حيث لا تصح الوصبة » فكذا هذا ( ثم اذا 
اقتسموها ووقع البيت في نصيب الموصي تنفيذاً للوصية في عين الموصى به وهو نصف 
البيت . وإن وقع في نصيب صاحبه له مثل ذرع نصف البيت تنفيذاً للوصية في بدل 
الموصى به عند فواته » كالجارية الموصى بها إذا قتلت خطأ تنفذ الوصية في بدلها . 
بخلاف ما إذا بسع العبد ) اى عند فوات الاصل بالحالة (الموصى بهحيِثلا تتعلق الوصية 
بئمنه » لأن الوصبة تبطل بالإقدام على الببع على ما بيناه ) اشار به إلى ما ذكر قبل باب 
الوصية بئلث المال عند قوله وإذا صرح بالرجوع او فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا 
( ولا تبطل ) اى الوصية ( بالقسمة ) لان القسمة لتكميل المنفعة . بخلاف البيع . 

( ولهما ) ای ولابي حضفة وابي يوسف رحمها الله تعالى ( انه اوصي ما يستقر ملکه 
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الانتفاع بالمشاع قاصر » وقد استقر ملكه في جميع البيت إذا وقع 
نصببه فتنفذ الوصية فيه . ومعتى المبادلة في هذه القسمة تابع » 
وإنغا المقصود الافراز تكميلاً للمنفعة » و لهذا يحبر على القسمة فيه » 
ومن اعتبار الافراز يصير كأن البيت ملكه من الابتداء . وإن وقع 
في نصيب الآخر تنفذ في قدر ذرعان جيعه مما وقع في نصيبه » 
إما لانه عوضه کا ذكرتاه ٤‏ أو لأن مراد الموصي من ذكر البيت 
التقدير به تحصيلاً لقصوده مأ أمكن » إلا أنه يتعين البيت إذا وقع 
سس = 
فيه بالقسمة > لات الظاهر انه ) . اى ان الموصي ( يقصد الإيصاء بلك منتفع به من كل 
ويه » وذلك ) اى املك المنتفع به عن كل وجه ( يكون بالقسمة ) لان ملكه على اعتبار 
القسمة هو الملك التام المنتفع به ( لان الانتفاع بالمشاع قاصر » وقد استقر ملكه في جميع 
الببت إذا وقع في فصيبه فتنفذ الوصية قبه » ومعنى المبادلة في هذه القسمة تأبع ) وات 
كان معنى الممادلة في قسمة العروض والحيوانات اصل» والدارين العروض » ذ كر ه المصنف 
هذا إيضاح لقوله »وإنا المقصود الإقرار » لان في الدار الواحدة المختلفة السوت تقسم 
قسمة واحدة » لان في قفريقها إضراراً » بخلاف الدور حيث تقسم كل واحدة على حدة * 
لاقسمة واخدة عند ابي حنيفة رحمه الله » خلافا لبا » وقد مر في القسمة ٠‏ 
( وعلى الاعتبار الإفراز يصير كان البيت ملكه من الابتداء » وإن وقح في قصيب 
الآخر تنفذ في قدر ذرعان جميعه مما وقع في نصمبه > اما لانه عوضه کا د کرناه ) ای في 
امكن » إلا انه يتعين البيت ) قال ناج الشريمة إلا انه يتعين هذا جواب إشكال > وهو 
ان يقال ذكر الست لا كان التقدير به ينبغي ان لا يجب وقع البيت نفسه إذا وقح في 
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في نصيبه جمعاً بين الجبتين التقدير والتمليك . وإن وقع في نصيب 
الآخر عملنا بالتقديرء أو لأنه أراد التقدير على اعتبار أحدالوجين , 
والتمليك بعينه على اعتبار الوجه الآخر "ا إذا علق عتق الولد 
وطلاق المرأة بأول ولد تلده أمته » فالمراد في جزاء الطلاق مطلق 
الولد » وفي العتق ولد حي . ثم إذا وقع البيت في نصيب غير 
الموصي والدار ماثة ذراع > والبيت عشرة أذرع يقسم تضينه بان 
الموصى له وبين الورثة على عشرة أسهم » تسعة منها للورثة » و 

للموصى له وهذا عند عمد فيضرب الموصى له بخمسة أذرع نصف 


نصيب الموصي ( إذا وقع في نصيده جمعا بين الجبتين ) احداهما ( التقدير ) وهي فما إذا 
وقع الببت في نصيب شريكه » والاخرى هي قوله ( والتمليك ) يعني البيت . ( وإن 
وقع في نصيبه ) . 

( وإن وقع في نصيب الآخر عملنا بالتقدير > او لانه ) اى او لان الموصى ( اراد 
التقدير على اعتبار احد الوجهين ) يعني في وقوعه في نصيب الشريك ( والتمليك ) اى 
واراد التمليك ( بعينه على اعتبار الوجه الآخر ) يعني في وقوعه وقي نصيب الموصي » 
نظر لذلك بقوله ( ) إذا علق عتتى الولد وطلاق المرأة بأول ولد تلده امته ) بأن قال إذا 
ولدت امت فبو حر وانت طالق ( فالمراد في جزاء الطلاق ) اى فيجزاء الطلاق ( مطلق 
الولد ) حتى تطلق المرأة بولادة الولد كيف كان حا او مستا . 

( وي العتتق ) اى المراد في العتق ( ولد حي ) لان الميت ليس بمحل للطلاق » حى 
إذا ولدت متا ثم ولدت حا يعتق الحي عند ابي -نيفة رحمه الله تعالى خلافاً لہا . 

( ثم:إذا وقع البيت في نصيب غير الموصي والدار مائة ذراع والبيت عشرة اذرع 
يقسم نصيبه ) اى نصيب الموصي »> وهو خمسون ذراعا ( بين الموصى له وبين الورثة على 
عشرة اسهم تسعة منها ) اى من العشرة ( للورثة ) اى لورثة الببت ( وسهم للموصى له» 
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الببت وهم بنصف الدار سوى البيت وهو خمسة وأربعون » فيجعل 
كل خمسة سبماً » فيصير عشرة . وعندهما يقسمعلى أحد عشر 
سبماً لأن الموصى له يضرب بالعشرة وهم بخسة وأربعين » قتصير 
السهام أحد عقر لدو ذا تيان ولېم تسعة . ولو كان مكان. 
الوصية إقرار » قبل هو على الخلاف وقيل لا خلاف فيه محمد ء 
والفرق له أن الإقرار بملك الغير صحيم ء حتى أن من أقر 
بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له › 


.. 


وهذا عند عمد رحمه الله تعالى » فيضرب الموصى له بخمسة اذرع نصف الببت > وم ) 
اى الورثة يضربون ( بنصف الدار سوى الست » وهو خمسة واربعون > فيجعل كل خمسة 
سبماً فيصير عشرة ) . ظ 

( وعندهما ) اى عند ابي حثيفة وابي يوسف رحمبم الله تعالى ( يقسم ) ای نصيب 
ا موصي بين الموصى له والورثة (على احد عشر سهما > لان الموصى اه يضرب بالعشرة وهم) 
اى الورثة ( بخمسة واربعين فتضير السهام احد عشر الموصى له سهمان > ولهم تسعة ) 
كذا قال فخر الإسلام البزدوي وغيره وفي شرح الجامع الصغير . 

( ولو كان مكان الوصبة إقرار ) يعني لو كان الدار بين شريكين فأقر احدهما ببيت 
يعبنه لواحد فبقسم الدار او لا » فان وقم السبت في نصيب اللمر يسم إلى المقر له . وإن 
وقع في نصيب الشريك يضرب امقر له فيا وقع في بد المقر مثل ذرع البيت . وكذلك لو 
اقر بطريق أو حائط . كذا في الشامل . وعند عمد رحمه الله يضرب المقر له بنصف 
ذرع البيت . ( قبل هو على الخلاف ) اى حم الإقرار على الخلاف المد كور بان 
عمد وصأحيهة . : 

( وقمل لا خلاف فيه محمد « رح » ) ای في حك الإقرار» بل قول عمد فيه كقولهما. 
وجعل فخر الاسلام في شرح الجامع الصغير عدم الخلاف > وهو الاصح ( والفرق له ) اى 
الفرق بين الوصية والاقرار لحمد ( ان الاقرار بلك الغير صحبح » حتى أن من أقر بلك 
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والوصية بملك الغير لا تصح » حتى لو ملكه بوجه من الوجوه 
ثم مات لا قصح وصيته ولا تنفذ. قال ومن أوصى من مال رجل 
لآخر بألف بعينه فأجاز صاحب الال بعد موت ال موصي » فإن 
دفعه فبو جائر » وله أن يمنع » لأن هذا تبرع بمال الغير فيتوقف 
على إجازته . وإذا أجاز يتكون تبر عا مته أيضآ فله أن يمتنع من 
التسليم . بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلثك وأجازت الورثة » 
لأن الوصية في مخ جب ا صحيحة لمصادفتبا ملك نفسه والامتتاع 
لحت الورثة. فإذا أجازوها سقط حقهم فنقذ من جبة الموصي . 
قال وإذا اقتسم الابنان تركة الأب ألا ثم أقر أحدهما لرجل 


الغير لغيرء ثم ملكه يمر المقر بالتسلم إلى المقر له > والوصية بلك الغير لا تصح حتى لو 
ملكه بوجه من الوجوه ) مثل الشراء والببة والتمليك ( ثم مات لاا تصح وصته 
ولاتنفذ). 

( قال ) اى مد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن اوصى من مال رجل لآخر يألف 
يعينه فأجاز صاحب الال يمد موت الموصي » فان دفعه إليه فهو جائر وله أن عنم » 
لان هذا تبرع مال الغير > فيتوقف على إجازقه . وإذا أجاز يكون تبرعا مندايضاً فل أن 
يمتنع من التسلم ) اى ولصاحب المالأن يمتنع مما أجازه الموصي ولا يس > لار هذا 
هبة من صاحب المال واليبة لا تتم بدون التسليم > فان وقع تمت الهبة وإلا فلا : 

( بخلاف ما إدا اوصى بالزيادة على الثلث وأجازت الورثة م أرادوا أن يمتنعوا من 
التسليم لا يكون لهم ذلك ( لان الوصية في مخرجها صحمحة لمصادفتها ملك نفسه > 
والامتناع لح الورثة » فاذا أجازوها سقط حقهم قنفذ من جبة اأوصي ) . 

( قال ) أى عمد « رح » في الجامع الصغير( فاذا اقتسم الابنانتركة الاب ألفا ثم أقر 
احدهما لرجل ان الاب اوصى له يثلث ماله فان الجر يعطبي ه ثلث ٥ا‏ في يده ) وهو 


فيفك 


أن الأب أوصى له يثلث ماله فإن المقر يعطيه ثلث ما في يده » وهذا 
استحسان» والقياس أن يعطيه نصف ما في يده » وهو قول زفر 
رحمه اش » لأن إقراره بالثلث له تضمن إقراره بمساواته إباه 
والنسوية في إعطاء النصف ليبقى له النصف . وجه الاستحسان 
أنه أقر له بثلث شائع في التركة وهي في أيديبما فيكون مقرأ بثلث 
اق تناد شلات ا قا افر أحدهنا بدن لغرو لان المع 
مقدم عل الميراث » فيتكون مقرأ بتقدمه فيقدم عليه . أما الموصى 
له بالثلك شريك الوارث فلا يسل له شيء إلا أن يسلم 
للورثة مثلاء . ولأنه لو أخذ منه نصف ما في يده فربما يقر الاين 
الآخر به أيضاً » فيأخذ نصف ما في يدهع فيصير نصف التركة 


سدس الال ( وهذا الاستحسان ) وبه قال الشافمي وأحمد ومالك رحمبم الله . وقال 
الشافعي رحمه الله في وجه يازمه جميع ما في بده وخرجه صاحب الحاوي من القولين 
في الدين لبس شيء كذافي الحلية . 

( والقاس أن يعطبه نصف ما في يده » وهو قول زفر « رح » > لات إقراره 
بالئلث له تضمن إقراره بمساواته إياه » والتسوية في إعطاء النصف ليبقى له النصف . 
وجه الاستحسان أنه أقر بثلث شائع في التركة وهي في ايديهما ) ای في أيدي الابنين 
( فمكون مقراً يثلث ما في يده . بخلاف ما إذا أقر احدهما بدين لغيره ) حيث يعطى 
جيم ما في يده ( لان الدين مقدم على الميراث » فيكون مقراً بتقدمه فيقدم عليه ) وفيه 
قال الشافعي في وجه . وقال الشافعي في الاصح يازمه في نصيبه ما يخصه وهو قول 
مالك وأحمد « رح » لان إقراره ببذه الجبة . 

( اما الموصى له بالثلث شريك الوارث فلا يسم له شىء » إلا أن يسلم للورثة مثلاه . 
ولانه لو اخذ منه نصف ما في بده » فربنا يقر الآبن الآخزبدايضاً فيأخذ نصف ما في 
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فيزاد على الثلث . قال ومن أوصى ارجل بجارية فوادت بعد موت ٠‏ 
الموصي ولدآًء وكلاها بخرجان من الثلث فوا للموصى له » لأن الأم 
دخلت في الوصية أصالة » والولد تبتعاً حين كان متصلا بالأم . 
فإذا ولدت قبل القسمة والتركة قبلما مبقناة على ملك الميت » وحق 
يقضي بها ديونه دخل في الوصية » فيكونان للموصى له . وإن لم 
يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما بخصه منيا جميعاً في قول 
أي يوسف.و محمد . وقال أبوحنيفة يأخذ ذلك من الأم » فإن فضل 
شيء أخذه من الولد .وني الجامع الصغيرعين صورة . وقال رجل 
له ستاثة درثم وأمة تساوي ثلثاثة درهم فأوصى با جارية لرجهل 


يده » فيصير نصف التر كة :فيزاد على الثلث ) فكون شريك الورثة بالنصف لا بالثلث. 

( قال ) اى القدوري ( ومن اوصى ارجل بجارية فولدت بعد موت الموصي ولداً 
وكلاهما ) ای الام والولد ( يخرجان من الثلث ». فا الموصى له ؛ لان الام دخلت في 
الوصية اصالة والولد ) دخل فيها ( تبعا حين كان متصلا بالام» فإذا ولدت قبل القسمة 
والتركة قبلا مبقاة على ملك المبت حت يقضي بها ديونه دخل ) أى الوك ( في الوصية' 
فيكونان للموصى له ) يعني تکون الام والولد للموصى له إذا ولد له قبل قسمة التركة . 
وقال الشافعي وأحمد « رح » إن كانت حاملا به حين الوصية » ويعم ذلك بأن قلده لاقل 
من ستة أشهر منذ أوصى يدخل الولد في الوصية » ويككون لموصى له مع الام . وقالا في 
وجه لا حم للحل في الوصية بتكل حال فلا يدخل فيها على كل حال . 

( وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميما في قول أبي 
يوسف ومد « رح . وقال أبو حنيفة « رح » يأخذ ذلك من الام فان فضل شيء أخذه من 
الولد . وني الجامع الصغير عين صوره ) أى عين محمد صوره ببذه المسألة . ٠‏ 

( وقال رجل له ستائة درم وأمة ) أى الموصي فولدت ولداً أى وله أمة ( تساوي 
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ثم مات فولدت ولداً يساوي ثلائمائة درهم قبل القسمة فللموصى له 
الأم وثلث الولد عنده » وعتدهما له ثلثا كل واحد منهما . فما 
ما ذ كرتا أن الولد دخل في الوصية تب ] حالة الإتصال فلا يخرج 
منها بالإنقصال كا ني الببع والعتق » فتنفذ الوصية فيبما على السواء 
من غير تقديم الأم » وله أن الأم أصل والولد تبعفيه والتبعلايزاحم 
الأصل » فلو نفذةا الوصية فيهما جميعاً تتتقض الوصي ة في بعض 
الأصل ‏ وذلك لا يجوز . يخلاف البيع » لأن تنفيف البيع في انتبع 
لا يؤدي إلى تقضه في الأصل ء بل يبقى تامأ صحيحاً قيهء 


ثلاثمائة درهم فأوصى بالجاريةلرجل ثم مات ) أى الموصي ( فولدت ولداً يساوي ثلائمائة 
درهم قبل القسمة ) أى قبل قسمة التركة ( فللموصى له الام وثلث الولد عنده ) أى 
عند ابي حتيفة « رح » ( وعندها له تلثاكل واحد منها ) أى من الام والولد . 

( ها) أى لابي يوسف وعمد (ما د كرغ أن الولد دخل في الوصية تبما حالة الاتصال 
قلا يخرج عنها ) أى عن الوصة (الاتفصال كا في الببع ) بآن باع الامة الحامل (والعتى) 
بأن اعتقها يدخل الل ويدخل الولد في البيع والعتى > ولا يخرج عنما بالإنفصال > فإذا 
كان كذلك ( فتنفذ الوصبة فبمهما على السواء من غير تقديم الام ) قي الاصالة وني الولد 
تبعا لاتصاله بالام . 

( وله ) أى ولابي حنغة رحمه الله تعالى ( أن الام أصل والولد تع فيه ) اى في 
الوصية على تأويل الإيصاء ( والتبع لا بزاحم الاصل ) لآن الايجاب تناول الام قصداً » 
ثم سرى حك الايجاب إلى الولد قلا بزاحم التبع الاصل ‏ لعدم المساواة ببنب ما ( قاو 
تفذة الوصبة فيهما جيما تنتقض الوصية في بعض الاصل » وذلك لا يجوز بخلاف البيع ) 
لآن فيه إيطال الاصل بالتبع » بل يبقى ناما صحيحا فيه » إلا انه لا يقابله بعض الثمن > 
هذا جواب عما يقال لا نسلم ( لآن تنفيذ البيع في التبع لا يؤدي إلى نقضه في الاصل » 


إلا أنه لا يقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولد إذا اتصل يه 

القبض ولكن الثمن تابح في الببع حتى ينعقد البيع بدون ذكره 

وإن كان فاسداً » وهذا إذا ولدت قبل القسمة » فإن ولدت بعد 

القسمة فهو للموصى له » لأنه ناء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه 
) بعد القسمة . | 


بل يبقى تام صحبحاً فيه » إلا انه ) لا يقابل وفي ذلك نقص له بحصته . ووجېه غا 
( لا يقابه بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولد إذا اتصل به القبض ) فان الموض الواحد لا 
يقابل بعوضين » لكن لا يوجب ذلك النقض في البيسع اصلا . 

٠‏ ( ولككن الثمن تابع في الببع حتى ينعقد البيع يدون ذكره وإن كان فاسداً » هذا) 
اى دخول الولد في الوصبة تبعا ( إذا ولدت قبل القسمة ) قبل قبول الموصي له ( فارن 
ولدت بعد القسمة ) وبعد القبول ( فيو للموصى له » لأنه نغاء خالص ملكه لتقرر ملكه 
فيه بعد القسمة ) وإن ولدت بعد القبول قبل القسمة وبعد القبول فهو للموصى له » لأنه 
غاء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة . وإن ولدت بعد القبول قبل القسمة » 
ذكر القدوري انه لا يصير موصى له » ولا يعتبر خروجه ني الثلث کا لو ولدت بعد 
القسمة . ومشايخنا قالوا يصير موصى به ويعتبر خروجه من الثلث » كا لو ولدت قبل 
القبول . ولو ولد قبل موت الموصي ل يدخل تحت الوصبة وبقي على حك ملك البت » 
لانه لم يدخل تحت الوصة قصداً ولا سراية » والكسب والولد في جميع ما ذكرة . 
كذا في الكافي . وعند الشافعي وأحمد لو انفصل قبل موت الموصي ومن حين الوصبة 
إلى الانفصال اقل من ستة اشهر يدخل في الوصية من وجه . 


( فصل في اعتبار حالة الوصية ) 
قال وإذا أقر المريض لامرأة بدين أو أوصى لها بشيء أو وهب 
لها ثم تزوجها ثم مات جاز الاقرار و بطلت الوصية والهبة » لأن 
الاقرار ملزم بنفسه وهي أجنبية عند صدوره . ولب ذا بعتبر من 
جميع اللمال ولا بطل بالدين إذا كان في حالة الصحة أو في حالة 
المرض . إلا أن الثاني يؤخر عنه » بخلاف الوصية لأنها إيجاب عند 


( فصل في اعتبار حالة الوصية ) 

اى هذا فصل في بان اعتبار حالة الوصبة ولا ذكر الحم الكلي في الوصية شرع 
في ببان احكام ما يتعلق إلاحوال المتغيرة من وصف إلى وصف أن الاحوال بنزلة 
العوارض والاحكام المتعلقة بثلث المال بمنزلة الاصول » والاصلي مقدم على العارض . 

( قال ) اى محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإن اقر المريض لامرأة بدين أو اوصى 
لها بشيء أو وهب لما ثم تزوجها ثم مات جاز الإقرار وبطلت الوصية والحبة » لث 
الإقرار مازم بنفسه) فلا يتوقف علىشرط زائد كتوقف الوصية إلى الموت > فصح إقراره 
بالدين > لن إقراره حصل لأجنببة وو معنى قوله ( وهي اجنبية عند صدوره ) أى 
صدور الإقرار ( وهذا ) أى ولكون الإقرار مازم بنفسه من غير توقف على شرط (يعتبر 
من جميع المال ولا يبطل بالدين ) بخلاف الوصمة فانها قليك مضاف إلى الموت والمرأة عند 
ال موت وارثة ولا وصمة للوارث » فالحديث على ما يأتي ( إذا كان ) اى الاقرار ( في حالة 
الصحة أو في حالة المرض ) يعني الاقرار لا ببطل يسبب الدين سواء كان في الصحة أو 
في المرض . 

( إلا أن الثاني ) وهو الاقرار الواقع في المرض ( يؤخر عنه ) اى عن الاقرار الواقع 
في الصحة » حتى أن المال يصرف إلى ما اقر به في حالة الصحة » فان فضل منه شيء 
يصرف إلى ما اقر به في حالة المرض وإلافلا . وعند ابن ابي ليلى والشافعي الاقرار 


يستويان وقد مر في إقرار المريض . 


الموت وهي وارثة عند ذلك ولا وصية للوارث والبة . وإنكانت 
منجزة صورةفبي كالمضاف إلى ما بعد الموت حكماً لأن حكمبا 
يتقرر عند الموت . ألا ترى أنها تبطل بالدين المستغرق لاتركة» وعند 
عدم الدين تعتبر من الثلث. قال وإذا أقر المريض لابنه بدين وابنه 
نصراني أو وهب لهأو أوصى له فأسل الابن قبل موته بطل ذلك كله 
أما الببة والوصية فام قلنا أنه وارث عند الموت ٠‏ وهما إيحابان 


عنذه أو بعدذم , 


( بخلاف الوصية ) بيان لقوله وبطلت الوصية ( لأنها ) أي لأن الوصبة . وفي بعض 
النسخ لآنه » اى لآن الايصاء ( إيجاب عند الموت وهي ) اى المرأة ( وارثة عند ذلك ) 
اى عند موت الموصي ( ولا وصبة للوارث ) بالحديث المذ كور » وفيا مضى ( والحمبة ) 
بالجبر عطف على قوله بخلاف الوصية » اى بخلاف الهبة الواقسة من المريض المذ كور 
يعني لأنها لا تبطل ( فان كانت منجزة ) واصلة با قبلها (صورة) اى من حيث الصورة » 
يعني لا تتوقف على شيء بحسب الصورة ( في ) اى الهبة ( كالمضاف إلى ما بعد الموت 
حكما) ای من حيث الحم ( لأن حکمہا eS‏ 
ترى انها ) اى ان الببة ( قبطل بالدين المستغرق للتركة » وعند عدم الدين تعتبر 
الثلث ) لأنها تبرع بتقرر حكمه عند الوت ألا ترى أن من وهب عبداً في مرض . موته. 
لأجني وماله غيره وسلم صحت الهبة وصارت للموهوب له > فاذا مات من ذلك المرض 
وجب الفسخ من الثلثين لاورثة . وفي الكل حقا الغرماء او صارت كالمتعلق بالموت . 

( قال ) اى محمد رحمه الله في الجامع الصغير ( وإذا اقر المريض لابنه بدين وابنه 
نصراني أو وهب له أو اوصى له فأسلم الان قبل موته بطل ذلك كله ) اى الاقرار 
( أما الببة والوصية فلا قلنا ) يمني في المسألة الأولى ( انه ) اى أن الان ( وارث عند 
اموت » وها ) اى الببة والوصية ( إيجابان عنده ) اى عند الموت ( أو بعده ) أى بعد 


oo 


والافرار وإن كان ملرماً بنفسه ولكن سبب الارث وهو البنوة. 
قائم وقت الاقرار» فيعتبر في إيراث تهمة الايثار. بخلاف ما تقدم » 
لأن سبب الارث الزوجية وهي طارئة؛ حتى لو كانت الزوجية 
قائمة وقت الاقرار وهي نصرانية ثم أسلمت قبل موته لايضح 
الاقزار لقيام السبب حال صدوره. وكذا لو کان الاين عبداً أو 
مكاتباً فأعتق لما ذكرنا . وذكر في كتاب الاقرار إن لم يكن عليه 
دين يصح » لأنه أقر لمولاه وهو أجنبي وإن كان عليه دين لا يصح» 
لأنه إقرار له 


. الموت:( والاقرار وإن كان مازم] بنفسهكا مر . ولكن سبب الارث وهو البنوة قائم 
وفت الاقرار » فبعتبر في ابراث تبمة الايثار ) يعني صار باعتبار التهمة ملحقا",الوصايا . 

( بخلاف ما تقدم ) من الاقرار والببة والوصية لامرأة ( لآن سبب الارث الزوجية 
وهي طارئة ) لأن الزوجبة حصلت بعد الاقرار لها بدين فلا يبطل الاقرار ( حق لو 
كانت الزوجمة قائمة وقت الإقرار وهي نصرانية ثم اسلمت قبل موته لا يصح الإقرار 
لقيام السبب ) وهو الزوجمة وقت الإقرار ( حال صدوره ) اى صدور الإقرار 
ونظيرها عن أقر لأخبه وله ابن ثم هلك الان ثم هلك المقر له وارثة يبطل الإقرار للأخ 
لقيام ميب الإرث وهو الأخوة وقت الإقرار . 

( قال ) اى محمد في الجامم الصغير ( وكذا ) يبطل الإقرار ( لو كان الابن عبدا أو 
مكاتيا فأعتق ) قبل الموت (لما ذكرتا ) وهو قيام المسبب للإرث وقت الإقرار (وذكر) 
ای محمد « رح » ( في كتاب الإقرار إن لم يكن عليه ) ای على العبد ( دين يصح ) اى 
الإقرار (لأنه أقر لمولاه) يعني يكون.الإقرار لمولاه ( وهو اجنبى ) اى والحال 
أنه اجتبى . 

( وإن كان عليه ) ای على العبد ( دين لا يصح ) ای الإقرار ( لأنه اقرار له ) اى 
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وهو إبنه » والوصية باطلة لما ذكرتا ان المعتبر فيا وقث 

الموت . وأما المبة فيروى أنبا تصح لأنها تمليك في الحال 

وهو رقيق . وفيعامة الروايات هي في مرض الموت بنزلة الوصية 

فلا تصح . قال والمقمدا والمخلوج والأشل والمسلول إذا تطاول 

ذلك ول خف منه الموت فهبته من جميع المال » لأنه إذا تقادم العهد 
صار طبعا من طباعه . و لهذا لا يشتغل بالتداوي . 


للعبد ( وهو ابنه ) اى والحال انه ابنه ( والوصمة باطلة ما ذكرة ) والذى ذكره فيا 
مضى ذكره هنا بقوله ( أن المعتبر فيها ) اى في الوصية ( وقت الوت ) لأنها لايك 
مضاف إلى بعد ال موت والعبد حمنئّذ وارث ولا وصمة للوارث . 

( وأما الببة فيروى أنها تصح لأنها قليك في الحال وهو رقيق )فتكونالبيبة القولى 
فتصح ( وني عامة الروايات هى ) أى الببة ( في مرض الموت بمنزلة الوصية فلا تصح ) 
والتفصيل المذ كور في العبد لا يتأتى في المكاتب » لأن المولى لا علك كسبه في الحالين . 

( قال ) اى محمد في الجامع الصغير ( والمقعد والمفاوج ) من فلجت الشىء فلجين اى 
شقيته نصفين » كذا في المعرب » ومنه المفاوج لآنه ذهاب النصف . والفالج ذهاب الحس 
والحر كة من احد شقى البدن وسلامة الشقى الآخر ( والأشل ) من الشلل إلشين المعجمة 
وهو فساد في اليد يقال شلت يده فشل > ورجل اشل ( والمساول ) بالسين المهملة . قال 
الجوهري السلال بالضم السل » يقال اسل الله فهو مساول من السوال . وقال المطرزي 
المساول الذى سل ابنتاه » اى نزعت خصيتاه » وهذا لا يناسب هنا » لأن الكلام فيا إذا 
تطاول المرض ولم يحل منه موت > والذى نزعت خصيتاه بعد تطاول الزمان لا يسمى 
مريضاً . وقال الأكمل المساول الذى به مرض السل > وهو عبارة عن اجتاع المرة في 
الصدر وبعثها . وقال الكاكي قبل السل نوع من الدق ( إذا تطاول ذلك فلم تخف منه 
الموت فهبته من جميع المال > لأنه إذا تقادم العبد صار طيما من طباعه » ولبذا ) أى 
ولحل ذلك ( لا يشتغل بالتداوي) ولأنه صار طبيعة فلا يحتاج إلى الدواء فكان حكمه 


ولو صار صاحب فراش بعد ذلكفبو كرض حادث . وإن وهيه 

عندما أصابه ذلك ومات من أيامه فو من الثلث إذا صار صاحب 

فراش » لأنه بخاف منه الموت » ولهذا يتداوى فيكون مرض 
المورت» والله أعلم . 


حك الاصحاء » فيعتبر تصرفه في جميع المال > ويصح إقراره للوارث . 

( ولو صار صاحب فراش بعد ذلك فهو كرض حادث ) إذا مات في أيامه یکوت 
حكمه حك المريض يعتبر تصرفه في ثلث المال ولا يصح إقراره لاوارث ( وإن وهبه ) 
أى الذى صار صاحب فراش بعد ذلك ( عندما أصابه ذلك ومات من أيامه فبو من 
الثلث إذا صار صاحب فراش » لانه بخاف منه ال موت › ولبذ يتداوى فنكور:. مرض 
ال موت ) يكون حكمه حك المريض الذى مات فبه والحامل إذاضربها المخاض وهو 
الطلق يكون تبرعبا من الثلث » وبه قال الشافمى والنخعى والاوزاعى والثوري ويحى 
الانصاري ومكحول وابن المنذر . وقال مالك وأحمد إذا صار لبا نة أشبر عطيتها من 
الثلث » وبه قال ابن المسبب وعطاء وقتادة . وقال الحسن والزهري عطيتها كمطية 
الصحمح > وبه قال الشافمى في قول . 

ولو اختلطت الطائفتان للقتال وكل منها غيركافية للأخرى أو مقهورة في حك مرض 
الموت » وبه قال مالك وأحمد والاوزاعى والثورى ونحوه عن مكحول.وإذا م يختلطوا 
إلا سواء كان بينهها رمى بالسهام أو لا . وعن الشافمى قولان أحدها كقول الجاعة » 
والثاني ليس مخوف » لأنه لبس برض . وراكب البحر فإن كان ساكنا فليس مخوف > 
وإن هبت الريح أو اضطرب البحر فبو خوف . والأسير والحبوس إذا كان من عادته 
القتل فبو خائف وإلا فلا » وبه قال مالك وأحد والشافعي في قول . والمجذوم وصاحب 
مى الريع » وحمى العنب إذا صار صاحب فراش يكون فى حك المرض مرض الوت > 
وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور والأوزاعي والثوري . وقال الشافعي الأمراض المتدة 
عطبة من كل المال » لأنه لا مخاف تعجمل الموت فيه » وإن كان لا يبرأ كالمبر (والله أعل) . 


باب العتق في مرض الموت 
قال ومن أعتق في مرضه عبداً أو باع وحابى أو وهب فذلك كله 
جائز » وهو معتبر من الثلث » ويضرب به مع أصحاب الوصايا . 


( باب احكام المتق في مرض الموت ) 

أي هذا باب في بيان أحكام العتق في المرض وفي بيان حك الوصية بالعتتتى . ولا كان 
الإعتاق في المرض من أنواع الوصية » لكن لما كان له احکام مخصوصة » افرده بیان على 
حدة وآخره عن صريح الوصبة لأن الصريح هو الأصل . 

( قال ) أى القدوري ( ومن أعتق في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله 
جائز > وهو معتبر من الثلث > ويضرب به مع أصحاب الوصايا ) أو يضرب بالثلث كل 
واحد من هؤلاء الثلائة وهو العبد المعتتق في مرض الموت والمشتري من المريض الذى باع 
بالحاياة والموهوب له مع ما يرى أصحاب الوصايا . والمراد بضربهم بالثلك مع أصحاب 
الوصايا استحقاقهم في الثلث كا في سائر الوصايا » فإنهم يستحقون الثلث لا غير . ولبس 
المراد أنهم يساوون أصحابالو صايافي الثلث ويحادونبم»لآن المعتق المتقدم في المرض مقدم 
على الوصية بالال في الثلث . 

ألاترى إلى ما ذكر الطحاوي في مختصره ومن أوصى بوصايا في مرضه فأعتق عبداً 
له يدلي بالعتاق > وأخرج من الثلث > فإن فضل شيء كان لهل الوصايا . وإن م يفضل 
شيء فلا شيء لهم » ثم العتق أن يكون مقدما على سائر الوصايا إذا كان منفذاً في المرض 
أو معلقا بال موت » مثل أن يقول إن حدث في حادث من هذا المرض فبوجرفا. فأما إذا 
أوصى بعتتى عبده بعد موته بوقت فلا يبدأ بالعتق بل يكون هو وسائر الوصايا 
سواء. وقال الفقبه أبو اللث إذا أوصى بعتق عبده بعد موته وأوصى لآخر بألف فالئلث 
بينها با لحصص ولا يبدأ بالعتق لأن الوصية بالعتق يحتمل النقص والرد » فصار حكمه 
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وقي بعض النسخ فبو وصية مكان قوله جائز » والمراد الاعتبار 
من الثلث والضرب مع أصحاب الوصايا لا حقيقة الوصية ء 
لأننا إيجاب بعد الموت » وهذا منجز غير مضاف . 
واعتبارهمن الثلث لتعلق حق الورثة . وكذلك ماابتدأ المريض 
إيجابه على نفسه كالضمان والكفالة في حك الوصية » لأنه 
يتهم فيه كا في المبة . وكل ما أوجبه بعد الموت فهو من الثلث » 


وإت أوجبه 


حك سائر الوصايا . ألا ترى أنه لو ظبر على اميت دين فإن العبد ... 2١١‏ وقبطل الوصية . 

(وفي بعضالنسخ) أي في بعض نسخ القدوري (فبو وصبة مكان قوله جائز ) وقال 
الأترازي « رح » ورأيت في نسخة نقءة مكتوبة في سنة خمس وعشرين وخمسماية > 
فذلك كله وصمة معتيرة من الثلث > وقال الكاكي وقال صاحب الجتبى والاول أصح > 
لان هذا أول بإعتماره من الثلث ( والمراد ) من قوله وهو وصية ( الاعتبار من الثلث 
والضر ب مع أصحاب الوصايا لا حقبقة الوصيةلآنب!) أىالوصية( إيحاب بعد الموت»وهذا 
منجز غير مضاف > واعتباره من الثلث لتعلق حى الورثة . وكذلك ما ايتدأ المريض 
إيحابه على نفسه كالضمان والكفالة في حكم الوصمة ) إنما غائر بين الضمان والكقالة 
يحرف العطف > لان الضمان أعم من الكفالة فإن من الضمان مالا يكون كفالة بأن قال 
للأجنبي خالمها على ألف على أني ضامن . أو قال بع هذا العبد من فلان بألف على ني 
ضامن لك بخمسمائة من الثمن سوى الالف كان يدل بالخلع على الاجنبي دون المرأة » 
والخسمائة على الضامن دون المشترى » كذا في شرح الاقطع ( لأنه ) أى لآن المريضمتهم 
( يتهم فبه ) أى في ايحابه على نفسه ( كا في الهبة ) أى كا يتهم . 

( وكل ما أوجمه بعد الوت فهو من الثلث » وإن أوجبه ) وإن كان الإيحاب قي حالة 


. هكذا في الأصل » وريا سقط كلام من الناسخ تقديره (لا يعتق ) أله مصححه‎ )١( 
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في حألة صحته اعتباراً يحالة الاضافة دون حالة العقد » وما نفذه 2 

منالتصرف فا معتبر فيه حالة العقد » فإن كان صحيحا فهو من جميع 

المال . وإن مريضا فمن الثلث » وكل مرض صح منه فهو كحال 

الصحة » لأن بالبرء تبين أنه لا حق في ماله . قال وإن حابىثم أعتق 

وضاق الثلث عنما فالحاباة أولى عند أبي حنيفة . وإن أعتق 
ثم حابى فما 


الصحة > أى وإن كان واقما ( في حال صحته اعتباراً ) أى لأجل الاعتبار ( بحال 
الإضافة ) يعني الاعتبار فمه حال الإضافة ( دون حال العقد ) لأنه علقه حال تعلق حتق 
الورثة فبه با لال > فكان المءتبر قمه حال الإضافة لا حال الاحاب ( وما نفذه ) وما 
EES‏ ريو لحرت | وريج e GSS SSG‏ 
كالإعتاق والهبة . 

( فإن كان صحيحاً قبو من جميع المال ٤‏ وإن كان مریضا ) أى فبو یکون ( فمن 
الثلث > وكل مرض صح منه ) أى من مرضه ( فمو كحال الصحة » لأن بالبرء تبين أنه لا 
حت لأحد في ماله ) لان حق الغريم والوارث إنما يتعلق بمرض الموت > وبالبره ظهر أنه 
لبس برض الموت . 

( قال ) أى القدورى (وإن حابی ثم عتق) صورتهرجل باع في مرضه عبد وحابی 
بأن باعه بألف وهو يساوى ألفين ( وضاق الثلث عنبما ) أى عن المحاباة 
والعتتى ( فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة و« رح » ) حتى يسع العبد في جميسمع 
قممته ».وبه قال مالك . ثم العتق يعتير من الثلث عند الجهور إلا ما حكي عن مسروق 
أنه يعتبر من رأس المال وهو قول شاذ مخالف للأثر . 

( وإن أعتق ثم حابى فبما ) أى قوله أى هذه ... الخ » ولفظ الشارح على الكنز 
فإن حابى محر » أى المحاباة أحتى من التحرير ( يمكسه ) أى وبعكس الحكم المذكور 
وهو أن يعتتق أولآ ثم يحابي استويا » أى العتق والمحاباة » وهذا عند أبي حشيفة « رح » 
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سواء . وقالا العتق أولى في المسألتين . والأصل فيه آث 
الوصايا إذا لم يكن فيا ماجاوز الثلث فكل من أصحابها يضرب 
بجميع وصيته في الثلث لا يقدم البعض على البعض إلا العتق الموقع 
في المرض . والعتق المعلق بموت الموصي كالتدبير الصحيح » 
والمحاباة في البيع إذا وقعت في المرض » لأن الوصايا قد تساوت » 
والتجتارف ومين TT ETL‏ 


هذه والتي قبلها ( سواء ) عند أي حنيفة . 

( وقالا المتق أولى في المسألتين ) وبه قال الشافعي وأحمد » وهو قول الزهرى 
والنخعي والثورى وقتادة وإسحاق > وقال الشافعي في قول وأحمد في رواية يستوى بين 
كل الوصايا (والأصل فيه )أي ني هذا الباب ( أن الوصايا إذا م يكن فيها ما جاوز الثلث ) 
مكل أن يوصي بالربع والسدس ( فكل من أصحابها يضرب بجميع وصبته في الثلث لا 
يقدم البعض على البعض ) بلا خلاف بين العلماء . وني المبسوط اوصى يثلث ماله لرجل 
ولآخر بسدسه ولآخر بربعه فأجازت الورثة يأخذ كل حقه كاملا > لان في المال وفاء»ولو 
لم يجز وضرب كل واحد منهم في الثلث بوصيته فتكون القسمة بينم على طريق العول 
بالاتفاق » لان الوصايا كلها وقعت في الثلث واستوت في القوة » فيضرب كل حمسع حقه . 

( إلا المتتى الموقع في المرض ) هذا استثناء من قوله لا يقدم » أى المعجز لا العوض 
إلى اعتاق الورثة » مثل أن يقول اعتقوه ( والمتق المعلق بوت الموصي ) مثل أن يوصي 
بعتقه بعد موته (كالتدبير الصحيح ) مثل أن يقول الرجل للمماوك أنت حر يع دموتي 
أو انت حر إذا مت أو إن مت > واحترز بالصحبح عن التدبير الفاسد » كا إذا قال 
أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر © فانه لا يكون مقدما على سائر الوصايا» بل هوو سائر 
الوصايا سواء ( والحاباة ) بالرفع عطف على قوله إلا العتتى الموقع في المرض ( في البيع إذا 
وقمت في المرض » لان الوصايا قد تساوت ) تعليل لقوله لا يقهم البعض على البعض 
( والتساوى في سبب الاستحقاق يوجب التساوى في نفس الاستحقاق > وإنما قدم العتق 
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الاستحقاق » وإنا قدم العتق الذي ذ كرناه آنا » لأنه أقوى 
فإنه لا يلحقه الفسخ من جبة الموصي وغيره يلحقه > وكذلك الحاباة 
لا يلحقه! الفسخ من جبة الموصي . وإذاقدم ذلك فم بقي من 
الثلث بعد ذلك يستوي فيه من سواها من أهل الوصاا » ولا يقدم 
البعض على البعض . لما في الخلافية أن العتق أقوى » لأنه لا يلحقه 
الفسخ » والحاياة يلحقبا ولا معبر بالتقديم في الذكر » لأنه لا يوجب . 
التقدم في الثبوت . وله أن المحاياة أقوى » لأنها تثبت في طمن عقد 


الذي ذكرتاه نفا ) وهو المتق الموقع في المرض ( لانه أقوى 6 فانه لا يلحقه الفسخ من 
aa‏ اين من جهة الموصى » لانه 

يصح الرجوع عنه .ولا يصح الرجوع في العتق . 

( وكذلك الحاباة لا يلحقه الفسخ من جبة الموصي ) لانها تبت في ضمن عقد المعاوضة 
ومن قضبة المعاوضةاللزوم » فازمته الوصية الت في غمنها بنزلة المتق ( واذاقدم ذلك ) 
أى العتى ( فا بقي من الثلث بعد ذلك يستوى فيه من سواههما ) أى من سوى العتق 
المذكور » والذي له ( من أهل الوصايا ولا يقد م متيل الببعن ).بل يككرة بهم عل 
قدر وصاباهم . 

( نما ) أى لابي يوسف وعمد رحا الله ( في الخلافية ) وهي التي قدم فمها الحاباةعلى 
المتى ( ان العتى اقوى » لانه لا يلحقه الفسخ والحاباة يلحقهبا ) أى الفسخ ( ولا معتبر 
بالتقديم في الذكر » لانه ) أى لان التقدع في الذكر ( لا يوجب التقدم في الثبوت ) كا 
إذا اوصي لفلان ولفلان بالثلث لا يكون المقدم بالذكر مقدما على غيره » بل يكو نالثلث 
بمنهم اثلاث » كذا فما نحن فيه لا يكون الحاباة أولى بالتقديم في الذكر . 

( وله ) أى ولابي حنيفة رضى الله تعالى عنه ( أن الحاباة أقوى » لانها تثيت في 
خمن عقد المعاوضة ) لانها حصلت قي الببع والبيع عقد ضمان » لان المييم مضمون 


أكه 


المعاوضة » فكان تبرعاً بمعناه لا بصيغته » والاعتاق تبرع صيغفة 
ومعنی .فإذا وجدت المحاباة أولاً دفع الأضعف » وإذا وجد 
العتق .أولاً وثبت وهو لا يحتمل الدفع كان من ضرورته ال لمزاحة » 
على هذا قال أبو حنيفة رحه الله إذا حابى ثم أعتق ثم حابى قسم 
اثلث بين المحاباتين نصفين لتساو يها » ثم ما أصاب المحاباة الأخيرة 
قسم بينهما وبين العتق » لأن العتق مقدم عليها فستويان . ولو أعتق 
ثم حابى ثم أعتق قسم الثلك بين العتق الأول والمحاباة نصفين . 
وما أصاب العتق قسم ببته وبين العتق الثاني وعندهما العتق أولى 


عليه يطالب بتسليم المببع » فصارت الحاباة بنزلة الدين ( فكان ) أى البيع بالحاباة 
( تبرعا بمعناه ) يعني من حيث المعنى ( لا بصيغته ) أى لا من حيث صيقته » فان البيسع 
بالحاياة عقد تجارة » حتى يجب للشفبم الشفعة » فالشفعة تخصيص المماوضات . ولهذا 
ان البسع بالحاباة يصح من العبد المأذون والصبي المأذون والمرض لا يلحقه الحجر عن 
التحارة ( والاعتاق تبرع صبغة ومعنى ) لا تحارة فيه . 

( فإذا وجدت الحاباة اول دفع الاضعف وإذا وجد العتق اولا وثبت وهو لا يحتمل 
الدفع كان من ضرورته المزاحمة ) يعني لما وجد المتق ولا ثم وجدت الحاباة لم ترفم الحاباة 
لقوة العتتى الذى نفذ في الثلث » لانه لا يحتمل الرفع. ولا ثبت كل واحد من الحقين ثبتت 
المزاحمة ضرورة »> فمكونان سواه ( وعلى هذا ) وعلى هذا الاصل ( قال ابو حشيقة ورح» 
إذا حابى ثم أعتق ثم حابى قسم الثلث بين المحاباتين نصفين لتساويها ) في وقوعها في 
ضن عقد المعاوضة . 

( ثم ما أصاب الحاباة الاخيرة ) من نصف الثلث ( قسم بينهها وبين التق » لانالعتق 
مقدم عليها » فبستويان » ولو أعتق ) اول ( ثم حابى ثم اعتتق قسم الثلث بين العتق 
الأول والمحاباة ل E‏ لتخاسرها ( وعندهها 
المتق اولى يكل حال ) . 
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يكل حال . قال ومن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد فبلك 
متا درهم لم يعتقعته بمابقيعندأ بيحتيفة رمه الله . وإنكانت 
وصيته بحجة يحج عنهبما بقي من حيث يبلغ » وإن لم يهلكمنب ا 
وبقي شي معن الحجة يرد على الور . وقالا يعتق عن ه بما بقي » 
لأنه وصية بنوع قربة » فيجب تنفيذها ما أمكن اعتباراً بالوصية 
بالج . وله أنه وصية بالعتق لعبد يشتري بمائة » وتنفيذها فيمن 
يشتري بأقل منه تنفبذ لغير الموصى له » وذلك لا يجوز . بخلاف 


قان قلت ينبغي أن تقدم المحاباة الاولى على الثانبة » لان الاولى تقدم على العتتى عنده 
والاخيرة من المحاباتينيساوى العتق عنده » وقدم على أحد المتساويين يتقدم على المتساوى 
الآخر . قلت دل الدلمل على تساوي المتحابمينءلانهها من جنس واحد»والتساوى في سبب 
الاستحقاق يوجب التساوى في نفس الاستحقاق . ولهذا لو وجدة متفاضلين متساويان 
ودل الدلمل على تقدم الاولى ما د كرنا » عفنا بها > وقلنا بالتساوى بين المتحابمين علا 
بالدليل الاول 6 ثم ما اصاب الاخيرة يقسم بسنا وبين العتق بالدليل الثانى » فيكون عملا 
بالدلملين بقدر الإمكان . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومن أوصى بأن يعتتق عنه بهذه المائة عبد 
قبلك منہا درم لم يعتق عنه با بقى عند أبِي حنيفة «رح» وإن كانت وصته حمحة نحج 
عنه با بقي من حبث يبلغ » وإن لم لك منها وبقى شيء عنالحجة برد على الورثة» وقالا 
يعتق عنه با بقى » لانه وصية بنوع قرية فسجب تنقيذها ما أمكن اعتباراً بالوصيةبالحج) 
وهو قباس قول الآئة الثلاثة » ولو فضل شيء من الحج يصرف إلى الحج ولا يرد إلى 
الورثة عند الثلاثة . 

( وله ) أى ولابي حتيفة ( انه وصية بالعتق لعبد يشترى بائة وتنفيذها فيمنيشترى 
يأقل منه تنفيذ لغير الموصى له “ وذلك لا يجوز بخلاف الوصبة بالحج > لانها قربة محضة 
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الوصية بالحج » لأنها قربة محضة » وهي حق لله تعالى » والمستحق 
لم يتبدل › فصا رك إذا أوصى لرجل بمائة فبلك بعضها يدفع الباق 
إلبه . وقمل هذه المسألة بناء على أصل آخر مختلف فيه » وهو أن 
العتق حق لله تعالى عندهما حتى تقبل الشبادة عليه من غير دعوى » 
فلم يتبدل المستحق . وعنده حق العبد حت لا تقبل البيئة عليه من 
غير دعوى » فاختلف المستحق » وهذا أشبه . قال ومن ترك ابنين 
وماتة درهم وعبداً قيمته مائة درهم » وقدكان أعتقه في مرضه 
فأجاز الوارثان ذلك لم يسع في شيء » لأن العتق في مرض الموت. 
وإنكان في حك الوصية وقد وقعت بأكثر من الثلث إلا أنها تجوز 
يإجازة الورثة؛ لأن الامتناع لحقهم وقد أسقطوه . قال و من أوصى 


هي حت الله تعالى > والمستحت لم بتبدل » وصار كما إذا اوصى لرجل بمائة فبلك بعضها 
يدفع الباقي البه » وقيل هذه المسألة بناء على أصل آخر مختلف فيه » وهو أن المتق حتى 
الله تعالى عندهما حتى تقبل الشهادة عليه من غير دعوى 2 فلم يتبدل المستحق وعنده ) 
أى وعند أبي حنيفة «رح» (حق العبد حتى لا تقبل البيئة عليه من غير دعوى»فاختلف 
المستحق » وهذاأشبه ) أى كون هذا الخلاف في عتتى القسمة بناء على ان المتتى حت الله 
عز وجل > أو حت المماوك أشبه بالصواب » لانه ثبت بالدليل انه حق العبد عنده . 
فبحلف المستحق إذا هلك منه شيء وتبطل الوصية وبردالمائة إلى ورثته » كذا 
قاله الأ كمل . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومن ترك ابنين ومائة درم وعبداً قيمته مائةوقد 
كان أعتقه في مرضه فأجاز الوارثان ذلك لم يسع في شيء > لأن العتق في مرض الموت . 
وإن كان في حم الوصية وقد وقعت بأكثر من الثلث إلا انها تجوز باجازة الورثة » 
لآن الامتناع لحقهم وقد اسقطوه ) فصار ا إذا اوصى لرجل بنصف ماله فأجازه الورثة 
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بعتقعبده ثم مات فجنى جناية ودفع بها بطلت الوصية » لأن الدفع 
قد صح ١‏ أن حق ولي الجنايةمقدمعلى حق الموصى » فكذلك على 
حق الموصى له » لأنه يتلقى الملك من جبته » إلا أن ملكه فيه باق » 
إنغا يزول بالدفع . فإذا خرج به عن ملكه بطلت الوصية ء كا 
إذا باعه الموصي أو وارثه بعد موته » فإن فداه الورثة كان الغداء 
في مالم » لأنهم هم الذين التزموه وجازت الوصية » لأن العبد طبر 
عن الجناية بالفداء > كأنهلم يجن فتنفذ الوصية . وقال ومن أوصى 


سل ذلك للموصى > فكذا هذا . 

( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن أوصى بعتتى عبده ثم مات فجنى العبد 
جناية ودقع بها بطلت الوصية » لأن الدفع قد صح » لما أن حتى ولي الجناية مقدم على حق 
الموصي » فكذلك على حتى الموصى له ء لأنه يتلقى الملك من جهته ) أى لأن الموصي له 
يتلقى الملك من جبته ( إلا أن ملكه فيه باق ) منه استثناء من قوله لما أن حتى ول الجناية 
مقدم في المبد » مع أن حتى المولى مقدم معنى أن الملك الموصى في العبد باق » مع ثب 
حى المولى مقدم ( وإغا يزول بالدقع ) فمالم يدقع يبقى حتى لو كان العبد ذا رحم حرم 
من الوارث لا يعتق عليه » كما إذا كان العبد أخا لامرأة الموصي مثلاً » وإنما يبقي ملكه 
فبه إلى أن يستغني عن حاجة فيه » لأن مالك الورثة بسبل الخلافة فا م يستغن الأصل 
عن حاجة لا تثمت الخلافة . 

( فإذا خرج ) أى بالدفع ( به عن ملكه بطلت الوصبة ؛ كا إذا باعه الموصي أووارثه) 
أى أو باع وارثه ( بعد موته ) بأن يظهر على المت دين وقد أوصى بعتق العبد بقع العبد 
بديته (فإن فداه الورثة كان الفداء في ماهم ) أى كانوا متبرعين فيا فدوه به ( لأنهم ثم 
الذين التزموه وجازت الوصبة » لآن العبد طبر ) بالطاء المهملة من الطبارة ( عن الجناية 
بالفداء » كأنه لم يجن فتنفذ الوصية ) . 


. بثلث ماله لآخر فأقر الموصى له والوارث أن المت أعتق هذا 
العبد » فقال الموصى له أعتق هفي الصحة . وقال الوارث أعتقه في 
المرض فالقول قول الوارث ولا شيء للموصى له ء إلا أن يفضل 
من الثلث أو تقوم له البينة أن العتق في الصحة » لأن الموصى له 
يدعي استحماق ثلث ما بقي من التركة بعد العتق » لأن العتق في 
الصحة لبس يوصية ‏ ولمذا ينفذ من جميع الىال والوارث ينكرء 
لان مدعاه العتق في المرض وهو وصية » والعتق في المرض مقدم 
على الوصية بثلث المال »فكان منكرأ والقول قول المنكر مح 
اليمين . ولأن العتق حادث » والحوادث تضاف إلى أقرب 
الاوقات للتيقن بباء فكان الظاهر شاهداً للوارث فمكون القول 
( قال ) أى مد في الجامع الصغير ( ومن اوصى يثلث ماله لآخر فأقر ا موصى له 
والوارث أن الميت أعتتى هذا العبد فقال الموصى له أعتقه في الصحة» وقال الوار ثأعتقه 
في المرض فالقول قول الوارث ولا شيء للموصى له » إلا أرف يفضل من الثلث شيء أو 
تقوم له ) أى للموصى له ( البينة أن العتق في الصحة ء لان الموصى له يدعى استحقاق 
ثلث ما بقي من التر كة بعد العتق » لان العتق في الصحة لىس بوصمة » وله ذا ينفذ من 
جيم الال » والوريث ينكره » لان مدعاء العتى في المرض وهو وصمة > والعتى في 
المرض مقدم على الوصية يثلث امال » فكان ) أي الوارث ( منكراً » والقول قول 
المنكر مع اليمين ) . 

( ولان المتى حادث » والحوادث تضاف إلى أقرب الاوقات للتبقن بها ) أي 
بأقرب الاوقات» وأقرب الاوقات وقت المرض ( فكان الظاهر شاهداً للوارث »فنكون 
القول قوله مع المين ) . 
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إلا أت يفضل شيء من الثلثك على قيمة العيد » لانه لا مزاحم 
له فيه أو تقدم له البينة أن العتق في الصحة » لان الثابت بالبينة 
كالثابت معاينة » وهو خصم في إقامتها لائبات حقه . قال ومن 
ترك عبد فقال. للوارث أعتقني أبوك في الصحة » وقال 
رجل لي على أبيك ألف درهم فقال صدقتا فإن العبد يسعى في 
قيمته عند أبي حنيفة. وقالا يعتق ولا يسعى في شيء » لان الدين 
والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد » 
فصارا كأنهما كان معاً » والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وإن كان 
عل المعتق دين . وله أن الاقرار بالدين أقوى » لانه يعتبر من . 
جميع المال « 


( قال ) أى مد « رح » ( وإلا أن يفضل شيء من الثلث على قبمة العبد لانهلامزاحم 
له فيه » أو تقوم له البينة أن المتتى في الصحة » لان الثابت بالمينة كالثابت معاينة » وهو 
خصم في إقامتها لإثبات حقه ) قال الكا كي هذا جواب عن اشكال وهو أن الدعوى في 
التق شرط لإقامة البينة عنده » فكيف تصح إقامة البينة من غير خصم » فقال هوخصم 
في إقامة البينة في اثبات حقه . وقال فخر الإسلام يوجب أن يستخلف الوارث إن ل يقم 
بمنة الموصى له بالثلث . 

( قال ) أى مد ني الجامع الصغير ( ومن ترك عبداً فقال للوارث أعتقني أبوك في 
الصحة > وقال رجل لي على أببك الف درم فقال صدقمًا فان العبد يسعى في قممته عند 
بي حنيفة «رح» . وقالا يعتق ولا يسعى في شيء » لان الدين والعتق في الصحة ظبرا معا 
يتصديق الوارث في كلام واحد » فصارا كأنها كانا مما . والعدّق في الصحة لا يوجب 
السعاية وإن كان على المعتق دبن) . 

( وله ) أى ولابي حنيفة ( أن الإقرار بالدين أقوى » لانه يعتبر من جميع الال 
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والافرار بالعتق في المرض يعتبر من الثلث والاقوى يدع 
الادنى فقضيته أن بيبطل العتق أصلا , إلا أنه بعد وقوعه 
لا يحتمل البطلان فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية . ولان 
الدين أسبق ء لانه لا مانع له من الاسناد » فيسند إلى حالة الصحةء 
ولا يكن إسناد العتق إلى تلك الحالة » لان الدين ينع العتق في 
حالة امرض مجاناً » فتجب السعاية . وعل هذا الخلاف إذا مات 
الرجلوترك ألف درهم فقال رجل لي على ال ميت أف درهم دين » 
وقال الا خر كان لي عنده ألف درهم وديعة فعنده الو ديعة أقوى » 
وعتدهما سواء . 


والاقرار بالعتق في المرض يعتبر من الثلث » والاقوى يدفم الادنى فقضيته ) أى قضية 
هذا المذ كور بالوجه المذكور (أن بيبطل العتتى أصلا) لان اسناد الإقرار بالعتق إلىالصحة 
إننا يصح إذا لم يوجد المانع من الإسناد وقد وجد المانع وهو أن ينتقل الدين قارنه منع 
الاسناد إلى حالة الصحة » فاقتصر العتق على حالة المرض . فعلى هذا كان ينبغي (إلا أنه) 
أى أن العتى ( بعد وقوعه لا يحتمل البطلان » فبدفع من حيث المعنى ) لا من حيث 
الصورة ( بايجاب السعاية ) على العبد » ويقضى به الدين . 

( ولان الدين اسبى » لانه لا مانم له من الإسناد فيسند إلى حالة الصحة » ولا يمكن 
إسناد العتتى إلى تلك الحالة » لأن الدين ينع المتق في حالة المرض مجان » قتجب السعاية 
وعلى هذا الخلاف ) المد كور ( إذا مات الرجل وترك الف درم فقال رجل لي على الميت 
الف درهم دين » وقال الآخر كان لي عنده الف درهم وديعة فعنده ) أى فعند ألي حنيفة 
( الوديمة أقوى > وعندها سواء ) أى الدين والوديمة سواء »> وفي عامة الكتب نحو 
المنظومة وشروحها والكاني ذكروا اختلاف على عكس ما ذكر صاحب المداية . 

وقال الكاكي والاصح ما ذكر قيبا . وقال الاترازي جمل صاحب الهدايةوالوديعة 
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( فصل) 
قال ومن أوصى يوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائتض منها 
قدمها الموصي أو أخرها مثل الحج والزكاة والكفارات » لان 
الفريضة أهم من النافلة » والظاهر مته البداءة بما هو الاهم . 


أقوى عند أبي حنيقة > وجمل الدين والوديعة سواء عند صاحبيه والكبار قبل صاحب 
الحداية ذكروا الخلاف طى عكس هذا . ونقل عن الكافي للحا م الشبيد يمد أن ذكر 
صورة قال ابو خشيقة الالف بينها تصقان » وقال أبو يوسف وعمد « رح » صاح ب الوديعة 
أولى » ونقل هكذا عن الفقبه أبي اللبث » ونقل ايضا عن القدوري انه ذكر فالتقريب 
هكذا . وكذا نقل عن المنظومة من كتاب الإقرار في ياب ... 7 أبي حنيفة خخلافاً 
لصاحبيه لو ترك الف وهذا يدعي ديت وذاك قال هذا مدعى والاين قد صدق هذين 
معا استويا .وأعطيا من ادعى والله أعل . 
( قصل ) 

أي هذا فصل في يمان الوصايا إذا ضاق عنها الثلث . 

( قال ) أى القدوري ( ومن اوصى بوصايا من حقوق الله تعالى ) من زكاة أو صلاة 
أو صوم أو حج أو فطر أو كقارة ونحو ذلك ( قدمت الفرائض منها قدمها! الموصي 
أو أخرها مثل الحج والزكاة والكفارات » لان الفريضة أهم من النافة . والظاهر منه ) 
أى من الموصي ( البداية بما هو الاهم ) وقال الشافعي وأحم د ديون بهه وديون العباد 
يتخاصان » ويه قال أصحاب الظاهر وأبو ثور واسحاق وأبو سلبان > وهو قول الحسن 
وعطاء وابن المسيب والثوري . وقال الشافعي في قول ديون الله تقدم . وقال مالك يبدأ 
بالعتى في المرض ثم التدبير ثم بعدها الزكاة المفروضة ثم عتق عبد يعينه أو صبي بأن 
يشترى فيعتق ثم الكتابة » أى بوصيته بالكتابة لعبد ثم أداء الحج ثم الإقرار بالدين لمن 

. هنا كلام أقص من الاضل‎ )١( 
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فارتف تساوت في القوة بدىء بما قدمه الموصي إذا ضاق 
عنما الثلث » لان الظاهر أنه يبتدىء بالاهم . وذكر الطحاوي 
أنه يبتدىء بالزكاة ويقدمبا على الحج » وهو إحدى الروايتين 
عن أبي يوسف . وفي رواية عنه أنه يقدم الحج » وهو 
قول مد . وجه الاولى أنهما وإن استويا في الفريضة فالزكاة تعلق 
بها حق العباد » فكان أولى . وجه الاخرى أن الحج يقام بالمال 
والنفس والزكاة بالمال قصراً عليه » فكان الحج أقوى ثم تقدم 


لا يجوز إقراره أو عتّق رقبته عن ظهار أو قبل أو يخلص رقبة الظهار مع رقبة العبد. ثم 
الموصى به الكفارة ين ثم بالإطعام على ما فرط من قضاء رمضان ثم النذر . 
. ( فإن تساوت ) أى الوصايا ( في القوة ) بأن كانت كلها فرائض أو نوافل كالجسور 
والرباطات والمساحد ( هدىء يا قدمه الموصي إذا ضاق عنبا الثلث » لان الظاهر انه 
يبتدىء بالاهم ) وقالى الكرخي في مختصره قال هشام عن مد عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف «رح» من الحج والصدقة والعتق وغير ذلك فأوصى رجل فكان الثلث يبلغ ذلك 
كله . فان كان كله تطوعاً بدىء بالاول فالاول مما نطق به حتى يأق آخره أو ينقضى 
الثلث فيبطل ما بقى » و كذلك إن كانت الوصايا كلا فريضة بدىء بالاول حى يكون 
النقصان على الآخر » وإن كان بعضه فريضة وبعضه تطوعاً بديء بالفريضة وإن أخرها. 
وإن كان بعضه تطوعا وبعضه شيء أوجب على نفسه بدىء بالذي أوجبه على نفسه»وإن 
كان قد اخره » قال هشام إلى هنا قوهم جميعاً . 

( وذكر الطحاوي «رح» انه يبتدىء بالزكاةويقدمها على الحج وهو احدى الروايتين 
عن أبي يوسف في رواية عنه أنه يقدم الحج وهو قول عمد. وجه الاولى ) أى الرواية 
الاولى ( انها ) أى ان الحج والزكاة ( وان استويا في الفريضة فالزكاة تعلق بها حت العباد 
فكان اولى وجه الاخرى ) أى الرواية الاخرى ( ان الحج يقام بالمال. والنفس والزكاة 


OV: 


الزكاة والحج على الكفارات المزيتب) عليه في القوة إذقد جاء فبا 
منالوعيد مالم يتفي الكفارات والكفارات في القتل والظبار واليمين 
مقدمة على صدقةالفطر » لأنه عرف وجوبها دوت صدقة الفطر 
وصدقة الفطر مقدمة على الأضحية للإتفاق على وجوببا بالقرآن . 


بالمال قصرآ عليه » فكان المج أقوى ثم تقدم الزكاة والحج على الكقارات ) طريقان أى 
لزية الكقارة والحج عليها (المزيتها عليها في القوة ) أى على الكفارات ( إذ قدجاءفيه) 
أى في الزكاة والحج ( من الوعبد مالم يأت فيالكفارات) قال اله تعالى«ه و الذبنيكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها © ... الآبة ۲١‏ التوبة . 

وروی ابن ماجة عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن رسول الله رک انه قال ما 
من أحد لا يؤدى زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه » ثم 
قرأ الني تد ولا تحسين الذين يبخاون با آم الله من فضله ... الآبة» ورجاله 
رجال الصحمح . وقال لست من مات وعليه حجة الإسلام إن شاء مات وديا وإن شاء 
نصرانباً وإن شاء مجوسيا » انتبى هم ذا الحديث » ذكره الكاكي في شرحه هكذا 
والترمذي أخرجه من حديث علي رضى الله تعالى عنه قال » قال رسول الله عَم من ملك 
زاداً أو راحلة يبلغه إلى بيت الله ول ج فلا عليه ان يموت وديا أو نصرانا . وفي 
إسناده هلال بن عبد الله حهول » والحارث ضعبف »> وقال الترمذي حديث غريب . 

وروى الدارمي من حديث أي أمامة وفبه فليمت إن شاء وديا أو نصرانيا.وروى 
ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة قال » قال رسول الله لقم من مات ولم جج حجة 
الإسلام في غير وجع حايس أو حجة ظاهرة أو لطان جائر فليمت إن شاء إما وديا 
أو نصرافياً » وقي مسنده عبد الرحمن بن القطان . قال الفلاس كان كذابا » انتهى . 
فلہذا کا ترى ليس قي شيء منه » وان شاء بحوسسا ٤‏ مع أن حال الحديث كا رأيته . 

( والكفارات ف القتلوالظهار والممين مقدمة على صدقة الغطر » لأنه ) أى لأن الشأن 
( عرف وجويها ) أى وجوي. الكفارات الثلاثة ( بالقرآت دون صدقة الفطر ) فإن 
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والإختلاف في الأضحية وعلى هذا القياس عه بعض 
الواجبات على البعض . قال وما ليس بواجب قدم مته ما قدمه 
الموصي لما ببتا . وصار ا إذا صرح بالك . قالوا إن 
اثلث يقسم جميع الوصایا ما كان لله تعالى » وها كان العبد 
فما أصاب القرب صرف إليها على الترتيب الذي ذ كرتاه » ويقسم 
على عدد القرب ولا جعل المي ع كوصية واحدة » لأنه إن كان 


وجوبا بالأخبار وترك كفارة الإفطار » لآنها اسست مقدمة على صدقة الفطر لثيوتها خير 
الواحد > وثبوت صدقة الفطر بآ ثار مستفيضة ( وصدقة الفطر مقدمة على الأضحية 
للاتفاق على وجوبها ) أى وجوب صدقة الفطر ( والاختلاف في الأضحية ) فانيا غير 
واجبة عند الشافمي والأضحية مقدمة على النوافل » لأنيا واجبة عند (وعلى هذا القياس 
يقدم يعض الواجبات على بعض ) كالعشر مع الخراج » فان العشر مقدم على الخراج 
وصدقة الفطر تقدم على النذر ويكون صدقة الفطر واجبة يإيحاب الشرع والنذر 
بإيحاب العيد . 

( قال ) أي القدوري ( وما لیس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي لا بينا ) أشار به 
إلى قوله لن الظاهر أنه يبتدىء بالأهم ( وصار كا اذا صرح بذلك ) وقال إبدأوا بما 
بدأت به » ولو قال كذلك لزمه تقديم ما قدم > فكذا هنا » وهو ظاهر الرواية .وروى 
الحسن عن أصحابنا انه يبدأ بالافضل فالأفضل يبدأ بالصدقة ثم بالحج ثم بالمتق مثلا سواه 
رتب هذا الترتيب أو م برتب . ْ 

( قالوا ) أى المشايخ ( إن الثلث يقسم على جمسع الوصايا ما كان لله تعالى » وما كان 
العبد فا أصاب القرب ) بضم القاف وفتح الراء جمع قربة بضم القاف وسكون الراء » 
وهو مايتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصحيحة ( صرف اليها على الترتيب الذي 
ذكرناه ) أى فيا مضى في هذا الفصل ( ويقسم على عدد القرب » ولايجمل المع 
كوصية واحدة » لته إن كان المقصود يحمسعها رضا الله تعالى » فكل واحدة في نفسما 


زفف 


الخصود يجميعها رضا الله تعالى » فكل واحدة في نفسبا مقصود 
فتتمرد كا تنفرد وصايا الآدميين . قال ومن أوصى بحجة الإسلام 
أحجوا عنه رجلاً من بلده بج راكباً » لأن الواجب لله تعالى الحج 
من بلده » ولهذا يعتبر فيه من المال ما يكفيه من بلده » والوصية 


مقصودة فمنفرد كما ينفرد وصايا الآدميين ) . ! 

فإن قال ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارات » ولزيد يقسم على أربمة أسبم لما 
ذكره المصنف بقوله لأنه إن كان المقصود إلى آخره . وفي تحفة الفقهاء إذا كان مع الوصايا 
الثانىة تى الله تعالى الوصية للآدمي » فان الموصى له يضرب مم الوصايا في القرب > 
ويجعل كل جبة من جات القرب مفردة بالضرب » ولا يحمل كلها جبة واحدة ويقدم 
الفرض على حتى الآدمي لحاجة المبد . ثم انها يصرف الثلث إلى الهج الفرض والزكاة > 
والكفارات › إذا أوصى بها فأما بدون الوصمة فلا بصرف الثلث الها » بل يسقطعندنا 
خلافا للشافمي > وإذا اوصى يعتبر من الثلت لتعلى حتى الورثة بماله فيمرض الموت . 

وفي شرح الطحاوي وإن كان ثلث ماله يحتمل جميعما اوصى به » فإنه ينفذ وصاياه 
كلها من ثلث ماله » وإن كان ثلث ماله لا يحتمل جميع ذلك »فان أجازت الورثةفكذلك 
وإن ل تجز الورثة فإنه ينتظر إن كانت وصاياه كلها للعباد » فإنهم يضاربون بالثلث بينهم 
بالحصص . فان كانت وصایاہ کلہا لله تعالى فانه ينظر إن كان كلبافرائض يبدأ بما يدأ يه » 
وإن كانت كلبا واجمات فانه يبدأ يما بدأ به أيضاً . و کذاك كلها تطوعا فان کان بعضها 
فرائض وبعضها واجبات » وبعضها تطوع فانه يبدأ بالفرائض أولآ . وإن كان أخرها ثم 
بدأ بالواجبات ثم بالنوافل»وإن جمع هذه الوصايا كلها فانهم يتضاربون في الثلث بوصاياهم» 
فيا أصاب العباد فهو لمم ولا يقدم بعضهم على بعض » وما كان لله يجميع ذلك كله فيبداً 
منها بالفرائض ثم بالواجبات ثم بالتطوع . 

( قال ) أي القدوري ( ومن اوصى نحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده مج 
راكبا ) وبه قال مالك وأحمد والشافمي في قول > وقال في قول من المبقات (لأن الواجب 
الله تعالى الحج من بلده > و هذا يعنبر فيه من المال ما يكفيه من بإده » والوصية لأداه 


ovr 


لأداء ما هو واجب عليه » ولا قال را كيا لأنه لا يلزمه أن يحج 

ماشياً فانصرف إليهعلى الوجه الذي وجب عليه . قال فإن لم تبلغ 

الوصية النفقة أحجوا عن همن حيث تبلغ . وفي القياس لا يحج 

عته » لأنه أمر بالحجة عل صفة عدمتاها فيه » غير أنا جو زناه لأنا 

نعل أن ا موصي قصد تنفيذ الوصية» فيجب تنفيفها ما أمكن › 

والممكن فيه ما ذكرناه » وهو أولى من إيطالما رسا » وقد فرقنا 
بين هذا وبين الوصية بالعتق من قبل . 


ماهو الواجبعليه 4وإنًا قال راكنا لأنه لا يازمه أن يحج ) لآن الموصي ل يكن يجب عليه 
الحج إذا لم يقدر على الراحلة > ونا يجب عليه إذا قدر على الراحلة > فاذا وجب الحج 
راكياً يازم الأداء على الذي بحج عنه كذلك راكياً . وقال ابو اللث في كتاب نکت 
الوصايا ذكر هشام عن عمد أنه قال لو أن إنساناً قال انا أحج عنه من منزله يه ذا المال 
( ماش فانصرف اليه على الوجه الذي وجب عليه ) لا يعطى له ذلك ويحج عنه من 
حمث يبلغ راكباً . وأجاب في الواقمات المأمور بالحج له أن حج ماشياً فالحج عن نفسه 

( قال ) أي القدوري ( فان م قبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث قبلخ ) أي 
النفقة > وبه قال أحمد ( وف القماس لا محج عنه » لأنه أمر بالحجة على صقة عدمتاها فيه 
غير أنا جوزثاء » لأنا نمل ان الموصى قصد تنفيذ الوصية > قيجب تتقيذها ما أمكن 
والممكن فيه ما ذكرناه ) وهو الإحجاج عنه من حمث تبلغ النفقة (وهو اولى > منإيطانها 
رأ ) أي تنفيذ وصمة بقدر الإمكان أولى من إبطالها بالكلية ( وقد قرقنا بين هذا وبين 
الوصية بالعتق ) أراد الفرق الذي على قول أبي حشفة فالفصل المتقدم بينما إذا أوصى 
بأن یعتتی بہذه المائه عبد فهلك منها درهم انه لا يعتق عنه ما بقي > وبين الوصية بالحج 
بثلث ماله وثلث ماله لا يكفيه حيث يحج من حيث مج . وهو أن المستحق قبدل في 
الأولى ولم يتبدلوا في الثانية ( من قبل ) أي من باب الوصية بالمتق . 


نمف 1 


قال ومن خر ج من بلده حاجأ فمات في الطربق واوصى أن يحج عنه 
يح عنهمن بلده » عند أبي حنيفة » وهو قول زفر . وقال أبو يوسف ٠‏ 
ومد يحج عنه من حيث بلغ استحساناً » وعلى هذا الخلاف إذا مات 
الحاج عن غيره في الطريق ٠‏ لا أنالسفر بنية الحج وقع قربة وسقط 
فرض قطع المسافة بقدره » وقد وقع أجره على الله » فيبتدىء 
من ذلك المكان كأنه من أهله » خلاف سفر التجارة » لأنه لم بقع 
قربة فيحج عنمن بلده . وله أن الوصية تنصرف إلى الج من 
بلده على ما قرر ناه أداء للواجب على الوجه الذي وجب » والهأعل . 


( قال ) أى القدوري ( ومن خرج من بلده حاج] ) قبد بقوله حاج) لأنه لو خرج 
تاجراً ومات فانه يحج من باده بالاتفاق ( فهات في الطريق وأوضى أن يحج عنه يحج عنه 
من بلده عند أبي حنيفة » وهو قول زفر «رح» . وقال أبو يوسف ومد مج عنه من 
حيث بلغ استحساناً ) وبه قال أحمد والشافمي في قول . وقيل هذا الخلاف فمما إذا كان 
له وطن . وأما إذا م يكن فيحج عنه من حيث مات بالاتفاق . (وعلى هذا الخلاف 
المذكور إذا مات الحاج عن غيره في الطريق ) فعند أبي حنيفة «رح » يحج عنه من بلده 
وعندهما يحج عنه من حيث مات . 

( ها ) أي لأبي يوسف وعمد « رح » (أن السفر بنية المج وقم قربة وسقط فرض 
قطع المسافة بقدره وقد وقع أجره على الله) قال الله تعالى ‏ ومن يخرج من بيتهمهاجراً 
إلى الله ورسوله ثم يدر كه الموت فقد وقع أجره على الله © ٠٠١‏ النساه » فلا يجوز ابطال 
ذلك المقدار من الخروج ( فيبتدأً من ذلك المكان كأنه من أهل » بخغلاف سفر 
التجارة > لآنه م بقع قربة فبحج عنه من بلده ) . 

( وله ) أي ولآبي حنيفة «رح» ( أن الوصية تنصرف إلى الحسج من بلده على ما 
قررناه ) أشار به إلى قوله لأن الواجب لله الحج من بلده ( أداء ) أى لأجل الأداء 


ولاة 


( باب الوصية للأقارب وغيرهم ) 


قال ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة « رح » 
وقالا هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن حلة الموصي » ويجمعهم 
مسجد المحلة . وهذا استحسان » وقوله قياس » لأن الجار من انجاورة 


( الواجب على الوجه الذي وجب ) وهو الحج من بلده . وقي كتاب نكت الوصايا فان 
في السفر يحج من أقرب الاوطان إلى مكة ( والله أعل ) : 


( باب الوصية في الاقارب وغيرهم ) 

أي هذا ياب في بيان أحكام حم الوصية للأقارب وغيرهم ‏ إنما خر هذا الماب عما 
تقدمه» لآن في هذا الباب ذكر أحكام الوصية لقوممخصوصين. وفيا تقدمه ذكر أحكامبا 
على العموم والخصوص يتلاو العموم . 

( قال ) أي القدوري ( ومن اوصى لميرانه غيم الملاصقون عند أبي حنيفة «رح» . 
وقالاهم الملاصققون وغيرهمممن يسكن عة ا موصي و يجمعهم مسجد الح وهذا استحسان) 
أي القدوري م يذ كر خلاف أبي يوسف وعمد » وقد د کر في القريب » قال » قال محمد 
في الإملاء إذا اوصى جير انه قالوصية الفلاصقين قريت الأبواب أو بمدت عند أبي حنيفة 
«رح» . وقالا لمن يجمعبم مسجد في الماعة ...وذكران شجاع عن أبي يوسف د رح » 
اعتبار أهل المحلة الذين يصاون في مسجد واحد . قال هذا قول أبي حنيفة رضى الل تعالى 
عنه » وروى يشر عن أبي يوسف ان الجيران الذين يجمعهم حلة واحدة وان تفرقوا قي 
مسجدين متقاربين » وان تباعدوا وكان واحداً عظيم جامعاً لكل اهل مسجد جيران 
دون الآخرين . وإن كان في المصر قبائل فاللميران الأقحاء دون القبائل > إلى هنا 
لفظ التقريب . 
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وهي الملاصقة حقيقة » وطذا ستحق الشفعة بهذا الجوار . 

ولأنه لما تعذر صرفه إلى ايع يصرف إلى أخص الخصوص وهو 

الملاصق . وجه الإستحسان أن هؤلاء كلم ون اا غرقا + 
وقد تأيد بقوله يكب لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . 


( وقوله ) أى وقول أبي حنيفة ( قباس ) وبه قال زفر ( لآنه الجار من الجاورة“وهي 
الملاصقة حقيقة . ولهذا ) أى ولكون الجار هو الملاصق ( وة يستحق الشفعة بهذا الجوار) 
أي نجوار الملاصى . 

( ولأنه ) أى ولآن الشأن (لما تعذر صرفه) أى صرف ما أوصى لجيرانه (إلىالجيع) 
الجيران ( يصرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصقى ) وقال الشافعي وأحمد «رح» هم 
أهل أربعين دارا من كل جانب . وفي الامصار التي فيها القبائل فالجوار على الافخاذ اا 
روى أبو هريرة «رض» أنه عليه السلام قال الجار أربعون دارا هكذا وهكذا . وفي 
المغني لابن قدامة وهذا نص إن صح وإلا فالجار هو المقارب ويرجع في ذلك إلى العرف. 

( وجه الاستحسان أن هؤلاء ) أي الملاصقون وغيرهم ( كلهم يسمون جيرانا عرفا ) 
أى من حمث عرف الناس(وقد تأيد ذلك بقوله عليه السلام ) أي بقول الني َر (لاصلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد ) هذا الحديث رواه الحا كم والدار قطني عنأبي هريرةمرفوعاً 
ورواه الدارقطني ايضاً عن جابر مرفوعا » ورواه ابن عباس عن عائشة رضى الله تعالى 
عنما مرفوعا بأسانيد ضعيفة . وقال ابن الجوزى هذا حديث لا يصح عن رسول الله ب 
قال ابن حزم هذا خديث ضعبف » وهو الحديث الصحمح من قول علي رضى الله تعالىعنه 
قلت رواه البيبقي في المعرفة من طريق الشافعي انه بلغه عن هشم وغيره عن أبي حبان 
انتهى . قرابته عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد » قبل ومن جار المسجد > قال من أممعه المنادي . قال القدوري فيالتهذيب 
وقد قال هلال الرأي أن الجار من اسمعه المنادي لآنه روي عن علي رضى الله تعالى عنه 
أنه قال لا صلاة لجار المسحد ... إلى آخره . 


ذف 


وفسره بكل من سمع النداء » ولأن المقصد بر الجيران » واستحبابه 
ينتظم الملاصق وغيرهء إلا أنه لا بد من الإختلاط » وذلك عند 
اتحاد المسجد . وما قاله الشافعي رحمه الله الجوار إلى أربعين داراً 
بعيد ٠‏ ومايروى فبه ضعيف . قالوا ويستوي فيه الساكن والمالك» 


( وفسره بكل من ممع النداء ) قال تاج الشريعة وفسره أى الني يلقع فقال هم 
الذين يجمعهم مسجد واحد » انتبى قلت هذا غریب منه» و كيف يقال وفسره الني مكدع 
والحديث م يصح عن الني مث ولئن سامنا انه صح ولم يفسره النبي يلقع هكذا » وإنما 
فسره على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه فها روى عنه موقوفاً عليه کا ذكرة الآن . 

فإن قلت يمكن أن يقال وفسره علي رضى الله تعالى عنه . قلت نعم علي رضى الله 
تعالى عنه فسسره هكذا » ولكن فسر حديث نفسه حين سثل کا ذكرنا » والمصنف ما 
أسند الحديث إلى علي رضى الله تعالى عنه حتى يصح أن يقال وفسره علي » ولو قال 
وفسير على صمغة المجهول لكان أصوب علىما لا يمخفى . 

( ولآن المقصد بر الجيران ) أي المقصود من وصبة الشخص لميرانه وحول إحسانه 
اليهم ( واستحبابه ) أي استحباب البر ( ينتظم الملاصى وغيره > إلا انه ) أي جيرانه 
( لا بد من الاختلاط ) وه ذا جواب من قال ينبغي ان يستحق غير من يجمعه المسجد 
فأجاب بأنه لا بد من الاختلاط ( وذلك ) أى الاختلاط ( عند اتحاد المسجد ) قبلحق 
لو كان في الحلة مسجدان صغيران متقاربان فامع جيران . 

( وما قاله الشافعي الجوار إلى أربعين دارآ بمبد ) باعتبار العرف ( وما يروى فيه 
ضعيف ) أى الذي روي في أن الجار إلى أربعين دارا حديث ضعيف ل يثبت . أما 
الحديث فقد رواه البيبقي عن أم هانىء بنت أبي صفرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
عن النبي له قال أوصاني جبريل عليه السلام بالجار إلى أربعين دار عشرة من هاهنا . 
أو عشرة من هاهنا » وعشرة من هاهنا » وعشرة من هاهنا ؛› انتهى . وقال في 


إسناده ضەف 5 


OVA 


والذكر والأنثى » والمسلم والذمي » لأن إسم الجار يتناو فم » 
ويدخل قمه العبد الساكن عنده لإطلاقه » ولا يدخل عندها » 
لأن الوصيه له وصية لمولاه وهو غير ساكن . قال ومن أوصى 
کک 
ورواء آي يعلى الموصلي في مستده عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال » قال رسول الل عع حتى الجوار إلى أرب ين دارا 
مكذا وهكذا وهكذا وهكذا عبن وثمالاً وقدام وخلف. وعن أبي يعلى رواه انحبات 
في كتاب الضعقاء وأعله يعبد السلام بن أهى الحتوف * وقال انه متكر الحديث . وأما 
قول من قال هذا حديث لا نعرف رواته فغير صحيح © ذكره الأكل بقوله قبل هذا خير 
لا نمرف رواته > و كمف يقال هذا وقد عين السيرقي وأ يعلى رواته »> ولكن م 
يصح لما د كرا . 
ظ ( قالوا ) أي المشايخ ( ويستوي فيه ) أي فيا أوصى به رجل فجيرانه ( الساحكن ) 
بالإجارة والعارية ( والمالك والذكر والأنثى وال مم والذمي » لأن اسم ال جار يناو لحم ) 
وقي الزيادات قال عمد و آما الاقاني أ حسن أن جعل'الوصة جير انهالملازقين السا كن من علك 
تل كالدور وغيرهم ممن لاملكباومنيجمعه مسجد تلك المحلة الذي فيم الموصي من الملازقين 
وغيرهم » والسكان من تلك المحلة وغيرهم سواء في الوصية الاقريون والأيمدون »والكافر 
والمسل » والصبي والمرأة في ذلك سواء » وليس الماليك والمدبرين وأمبات الأولاد في 
ذلك شيء ‏ 
( ويدخل فبه ) أي فيا اوصى به لجيرانه ( العبد الساكن عنده ) أي عند أبيحتيقة 
درح» ( لإطلاقه ) أي لاطلاق اسم الجار على المماوك وغيرهم ( ولا يدخل عندها ) أى 
عندآبي ر سف ومد( لأن الوصية له ) أى العبد ( وصية لمولاء > وهو ) أي مولاه ( غير 
ساكن ) قلا يتناوله. 
( قال ) أي القدوري ( ومن أوصى لأصبارء ) أي لأقرباء امرأته ( فالوصية لكل 


)١(‏ مكنا رسم الكلام في الأصل. 


لحف 


لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم حرم من امرأته » لما روي أت 

الني عليه الصلاة والسلام لما تووج صفية أعتق كل من ملك من ذي 

رحم حرم منبا إ كراماً لها » وكانوا يسمون أصبار النبي عليه 
الصلاة والسلام » 


ذي رحم حرم من امرأته ) أي فالوصية تكون لكل ذي رحم حرم مجرور >لآنه صفة 
ذي رحم حرم ( لما روى أن النبي لر لا تزوج صفية أعتق كل من ملك من دي رحم 
حرم منها | كرام ها وكانوا يسمون أصهار النمي ( قوله صفبه وهم »وصوأبه جويرية. 
أخرجه أبو داود في سننه فيالعتاق عن مدن إسحاق‌عن مدن جعفر بن الزبيرعنعروةعن 
عائشة رضى الله تعالى عنهما قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت 
ابن قبس بن ثمماس وابن عم له » فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذ المين 
قالت عائشة رضى الله تعالى عنما فجاءت تسأل رسول الله لر في كتابتها» فاما قامتعلى 
الباب رأيته! فكرهت مكانها » وعرفت أن رسول الله نر سيرى منها مثل الذي 
رأيت » فقالت يا رسول الله مقع أنا جوبرية بنت الحارث »> وقد كان من أمري مالا 
يخفى عليك ؛ وإني وقعت في سهم ثابت بن قبس بن شماس » وإني كاتبت على نفسي فجئت 
أسالك في کتابتي » فقال رسول الله بق فبل لك إلى ما هو خير منه » قالت يارسولالله 
َل وماهو “قال أؤديعنك كتابتكوأتزر وجك قالت نعم بار سول اله عاتم “قال قدفعلت. قال 
فتسامع الناس أن رسول الله ّم قد تزوج جويرية فارساوا ما بأيديهم-يمني من السبي- 
فأعتقوهم > وقالوا أصبار رسول الله لم » قالت فا رأيت امرأة كانت أعظم بركة على 
قومها منها » أعتتى في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق › انتهى . 

ورواه الواقدي من طريق اخرى وفبه وكان الحارث بن أبي ضرار رأسينىاللصطلق 
وسيدهم » وكانت ابنته جويرية اسمها برة فسماها رسول الله بإ جويرية » لأنه كاذيكره 
أن يقال أخرج من بيت برة» ويقال ان رسول الل اي جعل صداقہا عتتی كل أسير من 
بني المصطلق . ويقال جعل رسول الله قر صداقها عتق أربعين من قومها . 


۸۰ 


وهذا التفسير اختيار مد وأبي عبيدة «رح» . وحكذا 
يدخل ففهكل ذي رحم حرم من زوجة أبيه وزوجة إنه 


وزوجة كل ذي رحم مرم منه » لأن الكل أصبار ول مات 


( وهذا التفسير ) أشار به إلى التفسير المذكور » ونما قبل بهذا لآن الذي يحيء في 
اللغة بمعنى الختن ايضاً ( اختبار مد وأبي عبيدة «رح» ) محمد هو ابن الحسن وأبو عبيد 
القاسم بن سلام » قال الأترازي قول محمد درح» حجة في اللغة استشهد بقوله أبو عبيد في 
غريب الحديث . وقال في جمل اللغة قال الخليل لا يقال لأهل بيت المرأة الأصبار» و كذا 
قال الجوهري وقد نظم الإمام نجم الدين هو النسفي في نظمه لكتاب الزياداتيشتمل على 
معنى الصبر والختن » فقال أصبار من يوصى أقارب عرسه > ويزول ذاك يبائن وحرام 
اختانه زواج کل عار م ٤‏ وحار م الآزواج بالأرحام . 

وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الزيادات أما الصبر فقد ينطق على الختن» لکن 
الغالب ما ذكره محمد » قال عاصم بن عدي : 

ولو كنت صبراً لابن مروان قربة وكأني إلى المعروف والطعن الرحب 

ولكنني صبر لآل محمد وخال بني العباس والحال كالاب 

سمى نفسه صبرا وكان أخا امرأة العباس ثم قال فخر الإسلام «رح» فيه ومن شرف 
بقاء هذا الإسم أن يموت الموصي وهذه ذ ؤه أو في خصمه من طلاق رجعي › أما بعد 
الببنونة فتنقطع المصاهرة › وإنما 3 تعتبر يومالموت “يعني أن المرأة إذا كانت زوجة الموصى 
يوم موت الموصى . أو كانت معتدة من طلاق رجعي» فأما بعد الببنونة فتنقطعالمصاهرة 
وإنما يعتبر يوم الموت>يعني أن المرأة إذا كانت زوجة الموصي يوم موت الموصي ٤أ‏ وكانت 
معتدة من طلاق رجعي يستحق أقراء المرأة الوصبة باسم الصهر . وإذا كانت مبانة يوم 
مبوته لا يستحى بها » لانقطاع المصاهرة بالإبانة وعدم الانقطاع فما لم يكن مبانة ( و كذا 
يدخل فيه ) أى فيا ارحصى لجيرانه ( كل ذي رحم حرم من زوجة أببه وزوجة ابنه 
وزوجة كل ذي رحم حرم منه » لآن الكل اصهار ) لا مر من حديث جويرية . 


امه 


الموصي والمرأة في نكاحه أو في عدته من طلاق رجعى فالصبر 
يستحق الوصية . وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا يستحقهاء 
لأن بقاء الصبرية يبقاء النكاح » وهو شرط عند الموت . قال ومن 
أوصى لأختانه فالوصية لزوج كل ذات رحم مته » وكذا حارم 
الأزواج » لأن الكل يسمى ختتاً » قيل هذا في عرفهم » وفي عرفنا 
لا يتناول الأزواج المحارم > ويستوي فيه الحر والعبد والأقرب 


وو عات ارح ولاراه ربصا أو في عدته ) أي أو كانت المرأة في عدة ( من 
طلاق رجعي فالصهر يستحق الوصمة» وان كانت فى عدة عن طلاق بائن لا يستحقبا» لأن 
بقاء الصهرية يبقاء النكاح > وهو شرط عند الموت ) وقد شرح هذا فخر الإسلام > وقد 
ذكرتء آنقا . 

( قال ) أي القدوري ( ومن أوصى لأختانه فالوصية ازوج كل ذات رحم حرم منه » 
وكذا حارم الأزواج ) أى المارم أزواج كل ذي رحم حرم من الموصي . وفي شرح 
الكاتي الآختان أزواج البنات والأخوات والمات والخالات » وكذا زوج كل ذي رحم 
حرم من آزواج هؤلاء » هكذا ذكره جمد ( لآن الكل يسمى ختنا > قبل هذا في عرقهم 
وقي عرقنا لا يتناول الأزواج الحارم ) قال أي الأترازي إتما كان هذا في قوله بعد أنقال 
وكذا حارم الأزواج » لآن ذاك رواية الزيادات المذكورة ثّة في عرفهم» لا على عرفناءلآن 
ازواج المحارم لا يسمون أختان وقي عرفهم يسمى الكل أختاناً . 

وقال الكرخي في الزيادات إذا اوصى الرجل لآختانه يثلث ماله ثم مات فالاختان 
أزواج البنات» والآخوات والعيات والخالات وكل امرأة دات رحم حرم للموصيفزوجيا 

ا » وکل ذي رحم حرم من زوجها من ذكر وأتثى فهو أدضاً من ن أختانه » ولا 
تكون الأزواج دات رحم کرم المحرم . ومن كان من قملهم من دی الرحم المحرم ولا 
يكون الآختان ما كان من قبل نساء الموصي ( ويستوى فيه الجر والعيد » والأقرب 
والأبعد » لآن اللفظ يتناول الكل ) أى لفظ الآختان يتناول الكل . 


بذك 


والأبعد » لأن اللفظ يتناول الكل . قال ومن أوصى لأفاربه فبي 

للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم مرم منه » ولا يدخل فيه 

الوالدان والولد » ويكون ذلك للائنين فصاعداً » وهذا عند أبي 

حنيفة . وقالصاحباه الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في 

الإسلام وهو أول أب أسلم أو أول أب أدرك الإسلام . وإن لم 

يسلم على حسب ما اختلف فيه المشايخ » وفائدة الاختلاف تظبر في 
أولاد أبي طالب فإنه أدرك الإسلام ول يسلم. 


( قال ) أى القدوري ( ومن اوصى لأقاربهفبي ) أى الوصية ( للأقرب فالأقرب 
من كل ذي رحم حرم منه » ولا يدخل فيه الوالدان والولد» ويكون ذلك للاثنينفصاعداً 
وهذا عند أبي حنيفة ) وني الكافي و كذا إذا أوصى لذوي قرابته أو لذوى أرحامه 
أو لذوى أنسبائه فهم عند أبي حنيفة الأقرب فالاقرب > ومن كل ذي رحم حرم منه . 
ويدخل فيه الجد والجدة . وكذا ولد الولد في ظاهر الرواية . وعن أبي حشيفة وأبييوسف 
ان الجد وولد الولد لا يدخل. 

( وقال صاحباه ) أي صاحبا أبي حنيفة وها أبو يوسف وعمد « رح » ( الوصية لكل 
من ينسب إلى اقصى أب له في الإسلام ) يعني لجيع قرابته من قبل الرجال والنساء إلى 
اقصى أب له في الإسلام » لآن الطرفين جميماً يشتر كون في الثلث الأقرب منهم والأبعد » 
والذكر والأثثى فبه سواء ( وهو أول أب أل » أو أول أب أدرك الإسلام ) سواء أسلم 
أو لا . واختلف المشايخ في اشتراط إسلام أقصى الأب»قبل يشترط » وقبل لا يشترط » 
وهو معنى قوله ( وإن ل يسم )أى أقصى الأب ( على حسب ما اختلف فيه المشايخ ). 

( وفائدة الاختلاف تظهر في أولاد أبي طالب “ فإنه أدرك الإسلام وم يسم ) قال 
أقصى أب أدرك الإسلام أو طالب فمدخل في الوصبة أولاد علي رعقيل وجعفر رضي الله 
تعالى عنهم . ومن شرط إسلام أقصى أب هو علي فيدخل تحت الوصية اولاد علي دون 


وليك 


لا أن القربب مشتق من القرابة » فيتكون إسماً لمن قامت به » فينتظم 
بحقيقة مواضع الخلاف . وله أن الوصة أخت الميراث . وفي 
الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب » والمراد با مع المذكور فيه اثنان 
فكذا في الوصية والمقصد من هذه الوصية تلافى ما تفرط في 
إقامة واجب الصلة » وهو يختص بذي الرحم الحرم منه » ولا يدخل 


عقيل ومن وان القاففي واخ قروا قرابته من قبل أببه وأمه الذين 
ينسبون إلى الأدنى » والأدنى يتسب البه » ويستوى فيه القريب والبعيد » لانم 
قرابته عرفا . 

وقال مالك قريبه بالاجتباد » وقال عمد في رواد: قريبه اولاده وأولاد أبنه وأولاد 
جده وأولاد جداته» لان من هو أبعد منهم » ويستوى فيه الذكر والآنثى » حتى لو 
أوصى لقرابة الني بر أعطى أولاده اولاد عبد المطلب واولاد هاشم > ولم يعط بني 
هاشم وبني نوقل ديسل 

( ها ) أى لأبي يوسف وعمد « رح » ( أن القريب مشتتى من القرابة » فيكورن ) 
أى القريب ( اسما لمن قامت ) أى لمن قامت القرابة ( به فينتظم ) أى يشتمل اسم 
القريب ( يحقيقة مواضم الخلاف ) وهو ذو الرحم المحرم والرحم الأبعد . 

( وله ) أى ولأبي حنيفة ( أن الوصية أخت الميراث » وتي الميراث يعتير الأقرب 
فالاقرب ) فكذلك في الوصية ( والمراد بالجع المذ كور فيه ) أي في الاقرب ( اثنان ) 
وهو وله تعال لإ فإن كان له أخوة » فإن المراد من الأخوة اثنان ( فكذا في الوصية ) 
اثنان » لأن المثنى المع في باب الميراث » فكذلك في باب الوصية » لأن 
الوصبة أخت الميراث ( والمقصد من هذه الوصية ) أي المقصود منبا ( تلافي ما فرط ) 
أى استدراك ما قصر ( في إقامة واجب الصلة ) لان صلة ذى الرحم المحرم واجبة دون 
غيره بالاجماع > و لهذا لا يوز الرجوع في همته ووستحت النفقة دون غيره ( وهو مختص ) 
أى تلافي ما فرط في وجوب الصلة مختص ( بذي الرحم المحرم منه » ولا يدخل فيه ) 
أى في الإيصاء على ذوي قرابته ( قرابة الولاد ) وهو الوالد والولد ( فإنهم ) أى فان 


يكن 


فيه قرابة الولاد» فإنهم لا يسمون أقرباء . ومن مى والده قرياً 

كان منه عقوقاً » وه__ذا لأن القريب في عرف اللسان من يتقرب 

إلى غيره بوسملة غيره » وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره » ولا 

معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على تر كه › فعنده يقيد با 

ذكرناه . وعندها بأقصى الأب في الإسلام . وعند الشافعي 
بالأب الأدنى . 


الآباء والاولاد ( لا يسمون أقرباء ) لانهم أقرب من القرابة . 

واوضح هذا المعنى بقوله ( ومن مى والده قريب كان منه عقوقاً ) من حبث العرف 
يدل عليه قوله تعالى ل الوصية للوالدين والاقربين ۸١ Ç‏ المقرة » عطف الاقزسنين على 
الوالدين والمطف يقتّضي المغابرة“ فلا يكون الوالد قريب لا يكون الولد قري أيضا» لأنه 
يلزم من قرب أحدهما إلى الآخر قرب الآخر إليه وإلا لا بئيت القرب أصلا . 

( وهذا لان القريب في عرف اللسان من يتقرب إلى غيره بوسملة غيره » وتقربالوالد 
والولد بنفسه لا بغيره ) إذ لا واسطة بسنا ( ولا معتبر بظاهر اللفظ ) هذا جواب عن ' 
قول أبي يوسف وحمد « رح » أن القريب مشتق من القرابة » فيكون إمما لمن قامت به . 
وتقدير الجواب ان ظاهر اللفظ لا اعتبار به ( يعد انعقاد الإجماع على تركه ) أى ترك 
ظاهر اللفظ > يعني أن ظاهر اللفظ و إن اقتضى صحةإطلاق إسم القريب على الوالد والولد» 
لكن الإجماع انعقد على ترك هذا الظاهر » وبين ذلك بقوله ( فعنده ) أى فعند أبي حنيفة 
( يقبد با ذكرتاه ) من الاقرب فالاقرب » فالقيود الخمسة وهي كونه ذا رحم محرم » 
واثنين فصاعدا » وذلك ما سوى الوالد والولد من لا برث » والأقرب فالأقرب . 

( وعندهما بأقصى الاب في الإسلام ) أى عند أبي يوسف ومد يقيد بكل من مجمعه 
وأياه أقصى, أب في الإسلام ( وعند الشافعي بالاب الادنى ) الذي ينسب اله © وهو 
. قول مد أمضاً . 


همه 


قال ومن أوصى لأقار به وله عمان وخالان فالوصية لعمه عنده اعتباراً 
للأقرب ا في الإرث . وعندها بينهم أرباعاً إذ ها لا يعتبراتف 
الأقرب . ولو ترك عناً وخالين فللعم نصف الوصية والنصف 
للخالين » لأنه لا بد من اعتبار معنى المع وهو الإ ثنان في الوصية 
كما في الميراث . بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته حيث يكون 
العم كل الوصية» لأن اللفظ المفرد » فيحرز الواحد كلبا إذ هو 
الأقرب. ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث لما بيناه . ولوترك عا 


( قال ) أى القدوري ( وإذا أوصى ) هذا إلى آخره تفصيل ما أجمله من القيود على 
مذهب أبي حشيفة» يعني وإذا اوصى أحد( لاقاربه وله عمان وخالانفالوصية لعمه عند 
أبي حنيفة اعتبارا للاقرب كا في الإرث ) فانه يكون لعميه في الإرث دونخاليه» هذا 
إذا أوصى أحد لاقاربه وله عمان وخالان والوصمة لعميه عند أبي حنيفة . 
( وعند ها ينهم أرباعا إذ هما ) أي عند أبي بوسف ومحمد ( لا يعتبران الأقرب » 
ولو ترك عما وخالين فللعم نصف الوصية » والنصف للخالين » لانه لا بد من اعتبار معنى 
الجع » وهو الاثنان في الوصية كا في الميراث . بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته » حبث 
يكون للعم كل الوصبة » لان اللفظ للمفرد ) وهو قوله لذي قرابته ( فمحرز الواحند 
كلها ) أى كل الوصية ( إذ هو الاقرب ) أي لانه هو الاقرب * فلا يستحق الابعد 
عند وحوده . 

( ولو کان له عم واحد ) أي فیا إذا اوصى لاقاربه ولدعم واحد وم یکن هووارث 
كله نصف الثلث » لانه لا بد من اعتبار معنى المع وهو الإثنان وم يوجد ( فله نصف 
الثلث ) والنصف الباقي برد على الورثة (لما بمناه) اراد به قوله لانه لا بد من اعتبارمعنى 
المع وهو الاثنان .. إلى آخره . 

( ولو ترك عا وعمة وخالاً وخالة ) أي فا إذا أوصى لاقاربه ( فالوصية العم والعمة 


ليك 


وعمة وخالاً وخالة فالوصية العم والعمة ببنهم| بالسويةلاستواء قر ابتي) 
وهي أقوى والعمة » وإن لم تكن وارثة فبي مستحقة للوصية . 
كا لو كان القريب رقيقاً أو كافراً . وكذا إذا أوصى لذوي قرابته 
أو لأقربائه أو لأنسبائه في جميع ما ذكرناء لأن كل ذلك لفظ 
جمع . ولو انعدم الحرم بطلت الوصية ‏ لأنها مقيدة بهذا الوصف . 


بنهابالسوية لاستواء قرابتهما وهي أقوى ) أي قرابة العمومة من قرابة الؤولة (والعمة 
وإن لم تكن وارثة ) هذا جواب عما يف ال العمة لا تستحق العصوبة وتقوم الاخوات 
بسببهما فم يكن قرابتهها أقرب . وتقرير الجواب ان العمة وان لم تكن وارثة في همذء 
الصورة ( فهي مستحقة للوصية ) مساوية العم في الدرجة وعدم استحقاقها العصوية 
بوصف قان بها وهو الوراثةلا يخرجها عن مساواتها للعم في استحقاقبا هذه الوصية . 

( کا لو كان القريب رقيقاً أو كافراً ) لما أن عدم جريان الميراث لوصف قافا بهما 
لا يضعف في القرابة ( وكذا ) الح ( إذا أوصى لذوى قرابتهأولاقريائه او لانسباته ) 
أو هو جمع نسيب على وزن فعيل > وهو القريب كالانصباء قي جمع التصيب ( في جميع ما 
ذكرة ) يعني من الةمود المذكورة على قول أبي حنيفة خلافا ها (لان كل ذلك لفظجمع) 
والمعتبرق كل جمع اثنان . 

( ولو انعدم المحرم ) يعني إن لم يكن الوصي حرم في هذه المسائل ( بطل تالوصية) 
عند أبي حنيفة « رح » لان الوصية عنده لذى الرحم > فإذا لم يكن للموصى قريب بحرم 
كانت الوصية للمعدوم وهي باط » وهي معنى قوله ( لآتها مقبدة بهذا الوصف ) أى لأن 
الوصية مقيدة بوصف الحرمية ٠‏ 

قال الأترازي « رح » قوله قال لم بقع مناسبا » لآن عادة المصنف انهم 
يذكر لفظ قال إلا إذا كانت مسألة القدوري أو الجامع الصغير » أو كانت مذ كورة 
في البداية » وهذه مع ما بعدها » أى قوله ومن ارصی لولد قلان لىستمن تلك الجلة»وكل 
هذه المسائل مذ كورة في مختصر الكرخي » انتهى . قلت يمكن أن يقال إن فاعل قال 


oeAY 


قال ومن أوصى لأهل فلان فبي على زوجته عند أبي حنيفة . وقال 

يتناول كل من يعولهم وتضمنهم نفقته اعتباراً العرف » وهو 

مؤيد بالنص » قال الله تعالى « واتتوفي بأهلكم أجمعين» ٩۴‏ يوسف » 

وله أن اسم الاهل حقيقة في الزوجة يشبد بذلك قوله تعالى ل وسار 
بأهله 4 ۲۹ القصص ء 


هذا المصنف » لأن من عادته في مواضع يقول قال ويكون المراد به قال المصنف » ولا 
أخذ هذه المسألة مختصر الكرخي نقل كلامه بقوله ( قال ) أى المصنف ( ومن أوصى 
لأهل فلان فبي ) أى الوصية ( على زوجته ) أى زوجة فلان ( عند أي حنيفة ) . 

( وقالا يتناول كل من يعو لهم ) يعني فلان (وتضمهم نفقته) أى محجمعهم نفقته (اعتباراً 
للعرف > وهو مؤيد بالنص . قال الله تعالى 8 وائتوني بأهلم أجمعين 4 ٩۳‏ يوسف ) فإنه 
ليس المراد به الزوجة فقط » وكذا قوله طط فأنجيناه وأهله إلا امرأته # ۷ه النمل 
لكن لا يدخل ماليكه وإن كان يضمنه نفقته » لأن الأهل لا يطلق عليهم في العرف . 
وني مختصر الكرخي قال أبو يوسف ومحمد هذا على جميع من يعوله فلان من يضمنه نفقته 
غريباً كان أو غيره الزوجة واليتيم في حجره » والولد إذا كان يءوله فإن كان كبيراً قد 
اعتزل عنه » أو كانت بنتا قد تزوجت فليس من أهله . وي الزيادات ولا يدخلى في ذلله 
ممالبكه ولا وارث لاموصي » ولا يدخل فلان الموصى لهأهل في معنى من 
هذه الوصة . 

( وله ) أى ولي حنيفة ( أن اسم الأهل حقيقة في الزوجة يشبد بذلك قوله تعالى 
وسار بأهله 4 ۲٢‏ القصص ) قاله الأترازي وفي الاستدلال بقوله نظر » لآنه لم يرد في 
الآية الزوجة خاصة » لأن الله تعالى قال #8 فاما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من 
جانب الطور را فقال لأهل امكثوا © يلفظ المع والآية في سورة القصص »2 و كذلك 
خاطب في سورة طه إوهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارأ فقال لأهله امكثوا» وقال 
الأكل الجواب انه لم ينقل انه كان معه أحد من أقاربه أو أقار.ها ممن ضتهم نفقته» فإن 


OAR 


ومنه قوهم تأهل ببلدة كذا » والمطلق ينصرف إلى الحقيقة . قالومن 
أوصى لآل فلان فبو لأهل بيته » لان الآل القبيلة التي ينسب إليها . 
ولو أوصى لاهل ببت فلان يدخل فيه أبوه وجده »لان الاب 
أصل البيت . ولو أوصى لاهل نسبه أو لجنسه فالنسب عبار عمن 
شب لم وائني بعر درس س1 1151م رةه أغن يت 
أبنه فون أنه > لان الإنسان يتجنس بأببه . بخلاف قرابته حيسث 


كان معه أحد من الأقارب لم يدخل فيه بالاتفاق على أن الحقائى لا يستدل عليها » لان 
طريق معرفتها السماع كا عرف في الاصول » وإنا استشهد بالآية قياس » فان ثبت إا 
في الآية لس على معنى الحقمقة لا ينافي مطاويه » كالآيات التي استدل ا الاترازي 2 فإنه 
قال وجه قولما أن اسم الاهل ينطلق على كل من يعوله ويضمنه نفقته بدليل قوله تعالى 
في قصة يوسف طإوائتوني بأهلك اجمعين» وقوله تعالى لإفانجيناه وأهلإلا امرأته4 وقوله 
تعالى إووهينا له أهله ومثلهم معېمڳ وم برد في هذه المواضع الزوجة خاصة » 
فبحمل على الكل . 

( ومنه قولحم تأهل ببلدة كذا ) أي تزوج ( والمطلق ينصرف إلى الحقيقة ) يعني لغة 
وعرفاً > فلا يمدل عنهها ( ولو اوصى لآل فلان فمو لامل ببته » لان الآ ل القبية الى 
ينسب اليها ) فيدخل فيه كل من ينسب اليه من قبل آبائه إلى اقصى أب له في الإسلام 
الاقرب والابعد » والذكر والانثى » والمسم والكافر » والصغير والكبير فيه سواء » ولا 
يدخل فيه اولاد البنات واولاد الاخوات ولا أحد من مراتبأمه » لانهم ينسبون اليه 
لان النسب يعتبر من الآباء . 

( ولو اوصى لاهل بيت فلان يدخل فيه أنوه وجده » لان الاب أصل البيت ) وعن 
أحمد أنأهل البيت بنزلةقولهالقرابة (ولو أوصى لأهل نسبه أو لجنسه فالنسب عبازةعمن 
ينسب المه » والنسب يكون من جهة الآباء » وجنسه أهل بيت أببه دون أمه » لأن 
الانسان يتجنس بأبيه ) أى يتخذ الجنس من أبيه إذ الجنس عبارة عن النسب » والنسب 


۸۹ 


تكون من جانب الام والاب . ولو أوصى لايتام بني فلان أو 

لعميانهم أو ازمناهم أو لاراملبم إن كانوا قومآ] يحصون دخل 

في الوصية فقراؤهم وأغنياؤهم » ذكورهم واتائهم » لانه أمكن 

تحقيق التمليك في حقهم » والوصية تمليك . وإن كانوا لا يحصون 

فالوصية في الفقراء متهم »لان القصود من الوصية القربة وهي 

في سد الخلة ورد الجوعة » وهذه الاسامي تشعر يتحقق الحاجة » 
فجاز حله على الفقراء . 


من جاتب الأب لا من جاتب الأم » فإن اسماعمل عليه السلام كان من هاجر » وكان من 
جنس قوم أبيه > وابراهم بن الني ق كان من جنس قريش > وكذا أولاد الخلفاء من 
الاماء يصلحون للخلافة ( مخلاف قرابته » حمث يكون من جانب الام والاب ) فبدخل 
في الوصبة لقرابة كل من الجاتبين . 

( ولو أوصى لايتام بني فلان أو لعميا هم اأ و ازمناهم أو لاراملهم إن كانوا قوم 
حصون دخل في الوصمة فقراوٌ اشا »> ذکورهم وأنائهم » لانه أمكن تحقيق 
التمليك في حقهم » والوصية تمليك > وإن كانوا لا يحصون فالوصية في الفقراء منم » لان 
المقصود من الوصية القرية وهي في سد الخلة ورد الجوعة > وهذه الاسامي تشعر بتحقق 
الحاجة فجاز حمل على الققراء ) والايتام جع يتم > وهو اسم لمن كان دوت الباوغ ولا أب 
له > لقوله عليه السلام لا يتم يعد احتلام » رواه أصحاب السآن عن علي « رض » عنه » 
والعمبان جمع أعمى » والزمنى جمع زمن » والارامل جمع أرمل » والارمل هو الذي 
لا يقدر على شيء سواء کان رجلا أو امرأة من أرمل إذا افتقر من الرمل كالرفع من 
الرفما وهي الثواب » ومن النامن من قال الارمل في النساء خاصة » والختار عند المصنف 
هو الاول حبث قال ذ كورهم وإاثهم وهو اختيار الشعبي . وقال أرمل القوم إذا فقدوا 
زادهم وصاروا محتاجن. 


04 


ر ا ن و ن ج ی و که 

ومن لا زوجة له من الرجال هل يدخل فيه ؟ قال الشافعي في وجه وإسحاق يدخل 
وهو قول الشعبي » وعند أكثر أل العم لا يدخل . قال الشمبي هذا اللفظ يطلق , 
على الذكر لغة » قال الشاعر : 

هذي الأرامل قد قضمت حاختہا فمن لحاجة هذا الارمل الذكر 

قلنا المعروف في كلام الناس بأنه النساء > وقي الشعر إطلاقه جوز » و لهذا وضعه 
بالذ كر والانثى والشيء لا يوصف بنفسه > ولئن كان حقيقة فقد هجرت الحقيقة بالعرف 
کا في سائر الحقائق العرفية . 

ثم حد الإحصاء عند أي يوسف أن لا حصون بکتاب ولا حساب فبم لا يحصون . 
وقيل يحيث يحصى هم الحصا ١'‏ حت ياد فيهم مولوداً ووت فيهم > وهو قول مد إذا 
كاثوا اكثر من مائة فم لا يحصون . وقال بعضهم هو مفوض إلى رأى القاضي » وعليه 
الفتوى » وما قال محمد هو الأيسر » كذا في فتاوى قاضي خان . وعند الآثمة الثلائة ان 
الوصمة الكل سواء كانوا يحصون او لا » ويدخل فيهم الأغنياء والفقراء . 

وقال الكرخي في ختصره قال أبو يوسف وعمد إذا أوصي بثلث ماله لأيتام بني 
فلان فإن کانوا يحصون دخل فيهم الغني والققير » فكان الثلث بينهم بالسوية الذ كر 
والأنثى فبه سواء » وإن كانوا لا يحصون فالثلث للفقراء منبم > كأنه قال أوصبت 
مسا كين فيعطى الموصي من شاء منهم > و كذلك لو قال اوصبت بثلث مالي لعميان بني 
فلان أو لزمني بني فلان » فإن کانوا لا بحصون فالثلث ببنهم للغني والفقفير كلهم 
بالسوية > وإن كانوا يحصون فالثلث للفقراء منم على ما وصفت لك » وإذا أوصي 
لأرامل بشي فلان فالوصية بينهن لكل امرأة محتاجة لأن لها زوج طلقا أو مات عنما 
فبذه الأرملة قد أرملت عن زوجها ومالما » ولا يدخل في ذلك ذكر محتاج ولا غني “ولا 
يدخل في ذلك أمرأة غنية » فإن لم يكن الإحصاء قسم ذلك بينهن بالسوية ؛ وإن كن 
لا بحصين فبذا على ما وصفت لك من أمر المساكين . : 


. هكذا الكلام في الأصل‎ )١( 


بخلاف ما إذا أوصى لشبان بي فلات وهم لا يحصون أو 

لأيامى بي فلات وهم لا يحصرن حيث تبط ل الوصية ؛ 

لانه ليس في اللفظ ما ينبىء عن الحاجة فلا يمكن صرفه 

إلى الفقراء » ولايمكن تصحيحه قليكاً في حق الكل للجالة 

المتفاحشة وتعذر الصرف إليهم » وفي الوصية للفقراء والمسا كين 

يجب الصرف إلى اثنين منبم اعتباراً لمعنى المع > وأقله اثنان في 
الوصايا على ما مر . 


( بخلاف ما إذا أوصى لشبان بني فلان وهم لا يحصون أو لأيامى ) أى اوصى 
لأيامي ( بني فلان ) الأيامى جمع أيم » وهي التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيب ( وهم 
لا يحصون حبث تبطل الوصة » لآنه ) أي لأن الشأن ( لبس في اللفظ ) أى لفظ الشأن 
والأيامى ( ما ينبىء عن الحاجة فلا عكن صرفه إلى الفقراء » ولا عكن تصحبحه تلمكا 
في حى الكل للجهالة المتفاحشة وتعذر الصرف الهم ) وقي المبسوط فاذا لم يكن فيه ما 
ينبيء عن الحاجة كان المقصود هو التمليك > وجهالة المملك مانمة لصحة التمليك » إذ 
الصرف إلى الكل غير ممكن > ولس بعضهم أولى من يعض »> فكانت الوصية باطلة . 

في الايضاح الشاب من خمسة عشر إلى خمس وعشرين سنة إلى أن يبلغ عليه الشمط . 
والكبل من ثلاثين سنة إلى أن بغلب عليه النمط إلى آخر عمره . والشخ ما زاد على سنه 
فجعل أبو يوسف الشيخ والكهل سواء فا زاد على خمسين . وعن محمد الغلام ما كان لهأقل 
منخمسة عشر سنة»والفتى من بلغ خمسة عشر وفوق ذلك والكبل إذا بلغ اربعين فزاد 
عليه ما بين خسين إلى ستين إلى امف يغلب عليه الشيب حتى يكون شيشا . وعند أكثر 
أهل العم الكهل ابن ثلاثينحتى يبلغ خمسین » فاذا جاوز خمسين يكون شيخا إلىان عوت. 

( وفي الوصية للفقراء والمساكين يحب الصرف إلى اثنين منهم اعتباراً معنى اسع » 
وأقله اثنان في الوصايا على ما مر ) ول يذ كر المصنف فيه الخلاف » فبنبغي أن يكون 
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ولو أوصى لبني فلان يدخل فيهم الإناث في قول أبي حنيفة أول قوليه 
وهو قولما » لان جمع الذكور يتناول الإنان › ثم رجع وقال يتناول 
الذكور خاصة» لان حقيقة الإسم للذكورء وانتظامه للإناث تجوز » 
والكلام لحقيقته . بخلاف ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ 


هذا على قول محمد > لانه لا يحوز إلا الدفع إلى اثنين فصاعداً » وعندها جوز ان يدفع 
كله إلى فقير واحد » لان الكلام يصرف إلى الجنس وال جنس إلى ثلاثة » لانه أقل الجم » 
وعن أحمد يكفي الواحد كا في الزكاة . ولو اوصى لبتي فلانة يدخل فيه الإناث في قول 
أبي حنيفة أول قولبه » وهو قولما » لأن جمع الذكور يتناول الإتاث ثم رجع وقال 
يتناول الذ كور خاصة . 

إيضاح هذا ( ولو أوصى لبني فلات ) فلا يخاو إما أن بريد لعمومه الإضافي»أويكون 
اسم قبيلة أو فخذ » فإن كان الأول ( يدخل فيه الإناث في قول أبي حنيفة « رض » ) 
رجع اليه » وكان يقول أولاً يدخل ( أول قوليه» وهو قولما » لأن جمع الذكور ) 
والخلاف عند الاختلاط بما إذا كن في بیت الإناث مفردات فلا يدخل بالاتفاق إلا أرن 
يذ كره المصنف » لأن حقيقة الإسم للذكور * وانتظامه الإناث يجوز > والكلام يحقيقته 
ألا ترى أنه يصح أن يبقى اسم البنين على البنات » ولا يصح في الذكور . فاو تاولا 
يكون جمعاً بين الحقيقة وانجاز . 

فإن قبل خطاب الذكور ( يتناول الإناث ثم رجع» وقال يتناول الذكور خاصة»لآن 
حقيقة الإسم الذ كور وانتظامه للإناث تجوز . والكلام لحقيقته ) بالإجماع » مع اف 
الحقنقة والمجاز لا يجتمعان . قلنا خطاب المكلف دل على أن المراد العقلاء » إذ التكليف 
يبنى على العقل » فيتناو مم عموم المجاز > أما هاهنا لم يدخل على العموم دليل» بل دلعلى 
ا لخصوص » وهو أن الموصي لم يقل لأولاد فلان > بل قال لبني فلان . 

( بخلاف ما إذا كان بنو فلان إسم قبية أو فخذ ) القسة واحدة القبائل » وهو بنو 
أب.واحد > والفخذ بفتح الفاء وكسر الخاء في العشائر أقل من البطن ؛ وبيانه أن العرب 
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حيث يتناول الذكور والإناث » لانه ليس يراد بها أعيانهم » إذهو 
مجرد الإنتساب كبني آدم » ولهذا يدخل فيه مولى العتاقة والموالاة 
وحلفاؤهم . قال ومن أوصى لولد فلان فالوصية بينم والذكر 
والانثى فيه سواء ‏ لان اسم الولد ينتظم الكل انتظاماً واحدأ . 


على ست طبقات » وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصة » والشعبيجمع 
القبائل » والقببلة تجمع العهارة » والعمارة تحمع البطون » والبطون تجمع القبائل ... 
خزيمة شعب » وكنانة قسلة » وقريش عمارة » وقصي بطن » وهاشم فخذ » والءباس 
فصلة وسميت الشعوب لأن القبائل تشعبت منها . ظ 

وقال شيخ الإسلام خواهر زاده إذا أوصى لبني كنانة لا يدخل تحت الوصية اولاد 
نضر » لأنه فوقهم » ويدخل اولاد كنانة إلى الفصلة » وإذا اوصى لبني قريش وهوحمارة 
لا يدخل تحت الوصية اولاد نضر و كنانة لأنهم فوقهم » ويدخل اولاد قريش وقصي 
وأولاده والعباسى وأولاده » لأن هؤلاء دونهم » وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان وهو 
قبيلة فالئلث بينم على السوية إذا كانوا يحصون . 

( حمث يتناول الذكور والإناث » لأنه ليس براد با أعبانهم » إذ هو جرد الانتساب 
كبني آدم » وهذا يدخل فه مولى العتاقة والموالاة وحلفاؤهم ) وهو جمع حليف > 
وهو اسم من ياتي قبل فبحلف لمم ويحلفون لهم على التناصر . وقال 
الكرخي في مختصره وإذا قال لبني فلان وبنو فلان أولئك قبي لا تحصى مواليهم في 
الوصية مول المو الاة الذين أساموا على أيدهم ووالوهم ومولى العتاقة وحلفاؤهم وأعدادهم 
معهم » وإن كان أوصى لبني فلان وهم بنو أب وليسوابقبية ولا فخذ كانت الوصية لبني 
فلان من العرب خاصة دون الموالي والحلفاء » انتبى . والأعداد جمم عد يقال فلان عديد 
بنى فلان > أى يعد منهم . 

( قال ) أى القدوري ( ومن اوصى لولد فلان ) وفي بعض النسخ وإذا اوصى لولد 
فلان ( فالوصية بينهم » والذكر والأنثى فيه سواء » لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظاماً 
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ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذ كر مثل حظ الائثيين » 
لانه لما نص على لفظ الورئة آقن ذلك بأن قصده التفضيل كا في 
الميداث . ومن أوصى لمواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقوه 
فالوصية باطلة . وقال الشافعي في بعض كتبه ان الوصية لمم 
جميعاً » وذكر في موضع آخر انه يوقف حى يصالحوا . له أن 

لإسم يتناوهم » لان كلا منبم يسمى مولى » فصار كالاخوة . 


واحداً ) يعنى بطريق الحقيقة > لأنه يتناول أحدهما حقيقة » والآخر يحجازا . وقال 
الفقبه ابو اللبث في كتاب نكت الوضايا > ولو اوصى لولد فلان ولمس لقلان ولد صلب 
فالوصمة لولد ولده . وإذا كان له ولد واحد من ولد الصلب فالوصية كلها له ولمس لولد 
الولد شىء . وقال شمس الأمة السرخسي في شرح الكاني لو كان له ولد واحد ذكراً 
أو انئى فجميعالوصية له . وذكر الكرخي في ختصره يخلاق ذلك » فإذا قال وصمت 
يثلث مالي لولد فلان وله ولد لصلبه ذكور واناث كان الثلث لهم بعد أن يكونوا انين 
قصاعداً ول یکن لولد ولده شىء» وإن كان لصلبه واحد وله ولد كان للذي لصلبه نصف 
الثلث د کر اکان أو اتئى » وكان ما يقى لولد ولده من سقل متم ومن قرب بالسوية 
الذكر والأتثى قبه سواء » وهذا كله على قباس أبي حنيفة وزفر وأهي يوسف درح». 

( ومن اوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذ كر مثل حظ الاتثيين » لانه لما نص على 
لفظ الورثة آ ذن) أى أعلم ( ذلك بأن قصده التفضيل كا في الميراث ) ولا يمل منه خلاف 
( ومن أوصى لموال.ه وله موال أعتقهم وموال اعتقوه فالوصية بإطلة ) هذه من مسائل 
الجامع الكبير ذ كرها تفريعا على مسألة القدوري . 

(قالالشافمي في بعض كتيه أن الوصية لحم جميعاً ) ويه قال أحمد وزفر ( وذكر في 
موضع آخر انه يوقف حت يصالحوا ) أى حى يصطلح » وله في قول آخر الوصة للأعى 
لانه أقوى . وقال أب ثور الكل يدخاون في الوصية > ولكن يقرع بها » لان أحدها 
ليس يأولى من الآخر ( له ) أي للشافعي ( ان الاسم يتنا وهم > لان كلا منهم يسمى مولى 
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ولنا أن الجبة مختلفة » لان أحدها يسمى مولى النعمة » والآخر 

منعم عليه فصار مشت ركا فلا ينتظمها لفظ واحد في موضع الاثبات. 

خلاف ما إذا حلف لا يكل موالي فلان حيث يتناول الاعل 
والاسفل › لانه مقام النفي ولا تنافي فيه › 


فصار كالاخوة ) أى كا إذا اوصى لاخوة فلان وهم متفرقون لاب وأم ولاب وأمفالوصية 
هم جميعا ولا يككون البعض اولى من البعض . 
( ولنا أن الجبة مختلفة » لان أحدها يسمى مولى النعمة والآخر منعم عليه » فصار 
مشةر كا فلا ينتظمهما لفظ واحد في موضع الاثبات ) احترز به عن موضع النفي » مبنى 
هذا الكلام على جواز عموم المشترك وعدم جوازه > والشافعي «رح» ميزه » فأجاز هذا 
وأصحابنا ما جوزوه » فكذلك هذا . والمروي عن الشافعي رواية عن أبي حنيفة «رح » 
لكن لا على جوز عموم المشترك بل على أن لفظ المولى على الاعلى والاسفل » كالاخوة على 
بني الأعبان وبني فلان وبنى الأضياف » وليس بظاهر >لأن معنى الأخوة في الجمعواحد 
وهو اشتال صلب الأب أو الرحم عليهم » ومعنى المولى لي سكذ لك فان معنى الأعلى منعم 
وهو معنى الأسفل منعم عليه » فكان في احدها معنى الفاعل » وني الآخر معنى المفعول 
والمه أشار المصنف «رح» بقوله أن الجبة مختلفة » فصار مشتر كا فلا يشتملها معنى واحد 
في موضع الاثنان » هذا اختيار شمس الائمة وعامة أصحابنا على أن لا عموم للمشترك لا في 
النفى ولا في الاثبات » فالمصنف «رح» مال إلى ما قال ثمس الآعْة قال فلا ينتظم اللفظ 
واحد في موضع الاحبات . 
ثم أجاب عن مسألة الحلف بقوله ( بخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالي فلان حيث 
يتناول الأعلى والأمفل » لأنه مقام النفى ) أي لأن قولهلانكلمقام‌النفى (ولا تنافي فيه) 
أي في عموم النفى في الحتلفين » أي نفى الحتلفين في محل واحد لايستحيل » وفي الاثبات 
يستحمل الاترازي اناجتّاع الحنطة والشعير في معنى واحد يستحيل في حالة واحدة > 
ولا يستحيل انتفاءها» و كذا في البوم الواحد يستحيل اجتماع صومين مختلفين لا يستحيل 
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ويدخل في هذه الوصية من أعتقه في الصحة والمرض »ولا يدخل 

مدبروه وأمبات أولاده » لأن عتق هؤلاء يبت بعد الموت» والوصية 

تضاف إلى حالة الموت» فلا بد من تحقق الإسم قبله . وعن أبي 
يوسف أنهم يدخلون سس الإستحقاق لازم » 


فبصح أن يقال لا يوجد فيه صوم فرض ولا نفل . والجواب عن مسألة على ما ذهب البه 
مس الآمة + وهو أن عموم المشترك لا يجوز في موضم الاثبات ان ترك الكلام معالموالي 
مطلقاً لبس لوقوعه في النفى » بل لآن الحامل على اليمين بعضه وهو غير مختلف بذلك 
المعنى كالشيء . 

فإن قبل سلمنا أن لفظ المولى مشترك » لكن حكمه التوقف » فكيف قال 
فالوصية باط » أجيب بأن الكلام فيا إذا مات الموصى قبل البيان والتوقف في 
مثله لا بعتد . 

فإن قيل الترجيح من جبة اخرى ممكن » وهو ان يصرف الوصية إلى المولى الذي 
أعتقه » لن شكر المنعم واجب > وأما فضل الانعام في حتى المنعم عليه فمندوب » 
والصرف إلى الواجب اولى منه إلى المندوب » كا هو المروى عن أبي بوسف لهذا المعنى 
أجيب بأنها معارضة من جهة اخرى »© وهو أن العرف جاز بوصية الثلث من المال الفقساء 
والغالب في المولى الأسفل الفقراء في الاعلى الغني » والمعروف عرفا كالمشروط شرعا كا 
هو المروى عن أبي يوسف »2 لهذا المعنى . 

( ويدخل في هذه الوصية من أعتقه في الصحة والمرض ) أي يدخل فيا إذا اوصى 
إلى موالبه المعتق في الصحة والمرض جممعاً ( ولايدخل مديروه وأمهات اولاده » لان 
عتى هؤلاء ثبت بعد الموت والوصية تضاف إلى حالة الموت » فلا بد من تحقتى الإسم 
قبله ) أي من تحقق الاسم المولى قبل الموت وام يتحقتق » لان اسم المولى لا يتم الا بعد 


عتقهم وعتقهم بعدالموت. 
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ويدخل فيه عبد ء قال له مولاه إن لم أضربك فأنت حر » 
لأن العتق يثبت قبيل الموت عند تحقق عجزه . ولو كان 
له موال وأولاد موالي وموالي موالاة يدخل فيا معتقؤه 
وأولادهم دون موالي الموا لاةوعند أبي يوسف أنبم يدخلون أا › 
والكل شركاء » لأن الإسم يتناولهم على السواء . ومد يقول 
الجبة مختلفة في المعتق الانعام » وفي الموالي عفد الإلتزام » 


لازم » وهو التدبير والاستلاد » وهذه الرواية ذحكر الشمخ أبو الممين النسفى في شرح 
الجامع ( ويدخل قبه ) أي في الإيصاء مواليه ( عبد قال له مولاه إن ل أضربكفانت حر 
لأن العتق يبت قبل الموت عند تحقتى عجزه) صورته قال العبد له إن ل أضربكغفانت حر 
فيات قبل أن يضريه عت قبل موقه ودخل في الوصية » لأنه من موالبه » لأنه يعتق فى 
آخر جزء من اجزاء الحياة لتحقق عدم الضرب منه فى تلك الحالة ووقوع البأس من 
حصوله » فمصير مول له ثم يتعقبه الوت » ثم تنفذ الوصية فيكون مولى له وقت نقوذ 
الوصية وجوبها . ش 

( ولو کان له موال واولاد موالي وموالي موالاة يدخل فيها معتقوه وأولادهم ) لانم 
موالمه حقبقة » ولمذا لا يصح » قفي ولاء أولاد الموالي عنه ( دون موالي الموالاة ) أى لا 
يدخل » وبه قالت الآئمة الثلاثة 

( وعند أي سف أذبم يدشلوت أيضا » والکل شركاء > لان الإسم يتناولم على 
السواء ) لأنه باشر سبب ولاء كل وحكي عن الكرخي أن الوصصة باطة » لأن الأسم 
يتناول كل فريق بطريق الحقيقة فلا يصح لكان الجبالة . 
( وعمد يقول الجهة ختلفة في الممتتى الانعام وفيالموالى عقد الإلتزام بين اختلاف الجبة 
بقوله في المعتتى بكسر التاء الإنعام > وقي الموالي عقد الإلتزام ) وهو ظاهر (والإعتاق 
لازم ) هذا جواب عمال يقال لما كانت الجبة ختلفة في المعتقين وموالي الموالاة في أحدها 
الإنعام “وقي الآخر عند الإلتزام كان ينبغي أننبطل الوصية » فأجاب عنه بقوله والإعتاق 
لازم لا يحتمل الفسخ ( فكان الاسم له أحتى ) وولاء الموالاة يحتمل الفسخ > فكان اسم 
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والإعتاق لازم » فكان الإسم لدأحق» ولا يدخل فيم موالي 
الموالي » لأنهم موالي غيره حقيقة . بخلاف مواليه وأولادهم , 
لأنهم ينسبون إليه بإعتاق وجد منه . وبخلاف ما إذا لم يكن له 
موال ولا أولاد الموالي ‏ لأن اللفظ لم مجاز » فيصرف إليه عند 
تعذر اعتبار الحقيقة . ولو كان له معتق واحد وموالي الموالي 
فالنصف لعتقه والياقي للورثة لتعذر امع بين الحقيقة وامجاز » 


المولى للمعتق أولى وأحتى من مولى المولاة . 

( ولا يدخل فيم موالي الموالي ) أى في الوصية للموالي ( لانم موالي غيره حقيقة ) 
ولسوا بوالي الموصي حقيقة » لان مولاه حقيقة هو الذي باشر العتى › وإنما اضبفوا للمه 
بطريق التسبيب مجازاً » لانه باشر سبب ما هو سبب ولائهم دعوا عتاقة للموالي الاولين » 
ولمذا يصح نفي الإسم عنهم بالاتفاق لأنهؤلاء ليسوا بواليه » وإنما هم موالي مواليه » 
واللفظ إذا عمل يحقبقته لاينصرف إلى المحاز . 

( بخلاف مواليه وأولادهم > لانبم ينسبون البه ) أي إلى المولى ( باعتاق وجد منه) 
أي من المولى ( وبخلاف ما إذا م يكن له موال ولا اولاد الموالي ) يعني إذا لم يكن 
للموصي موالى أعتقهم » ولا اولادهم تككون الوصية لموالي الموالي ( لآن اللفظ لهم مجاز ) 
يعني إن اللفظ يتناولهم مجازاً ( فينصرف اليه ) أي فينصرف اللفظ إلى المحاز ( عند 
تعذر اعتبار الحقبقة ) لآن الحقيقة إذا لم تككن وجب العمل بالمجاز صونا لكلام العاقل 
عن الإلغاء . 

( ولو كان له معتتق واحد وموالي الموالي فالنصف لعتقه » والباقي للورثة لتعذر المع 
بين الحقمقة والمجاز ) لأن الحقمقة موجودة فبنتفي المجاز . وقال العتابي في شرح الجامع 
فان كان من مواليه أو من اولادهم اثنان استحقا جميع الثلث لأن الإثنين جمع في بإب 
الوصية كا في الميراث » وان كان واحداً فله النصف »© أي نصف الثلث» لأنه نص ف ادنى 
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ولا يدخل فيه موال أعتقبم ابنه أو أبوه » لأنهم ليسوا بمواليه لا 
حضيقة ولا ازا ¢ ونا تحرز مير أثهم بالعصوبة » بخلاف معتق 
البعض » ممح هط سن بالصواب 


الجم » والنصف الآخر يصرف إلى ورثة الموصي لا إلى موالي المولى لتعذر المع بينالحقيقة 
والمجار » فإن لم يكن حد من الموالي ولا من أ ولادهم فحمنئذ يصرف إلى موالي الموالي . 
(ولايدخلقيه) أىفيالموالي في قوله ثلث مالي للموالي(موال أعتقهم ) مكذا فيالنسخ» 
ولكن الصواب أعتقم ( ابنه أو أبوه ) كا ذكر في الإيضاح والجامع الكبير للصدر حميد 
والكاني وغيرها > لأن التعليل الذي ذ كره لا يطابقما ذكره > وإنما يصح فيمن أغتقهم 
أبوة أو ابنه » ذكر في الإيضاح . ولو كان له ابن وموالي أعتقه اينه فأوصى بالثنث لواليه 
م يكن لموالي ابنه شيء ( لأنهم ليسوا بمواليه لا حقبقة ولا مجازا ) فلم يدخاوا تحت اللفظ 
وفي نسخته الأترى بخطه ولا يدخل فبه بوالي قد أعتقهم ابنه ( وإنما يجوز ميرائهم 
بالعصوبة ) هذا جواب عا روى عن أبي يوسف أن موالي ابنه تدخل إذا مات أبوه 
وز ولاو لام موالمه حكما » ولهذا جوز ميرائهم » وبمانه أن احقراتزه الميراث 
ما کان لكونه مولى له » لكن كشرط اقام عصية المستق مقام المعتتق في حق الميراث» لأن 
الولاء كالنسب لا يورث نص عليه صاحب الشرع قال الولاء هة كلحمة النسب لا يباع 
ولا يوهب ولا يورث > وهو نص صريح في عدم الانتقال » فكان بطريق العصوبة . 
( بخلاف معتى البعض » لأنه ينسب المه بالولاء“والله أعم بالصواب ) قالتاجالشريعة 
قبل الصواب المعتق > وهكذا في المبسوط والإيضاح بريد به إذا لم يكن موالى أولاد 
الموالي » وقال السفناقي هكذا وقع في النسخ ولمس بصواب» والصواب أن يقوليشلاف 
معتتق المعتق » كا هو المذكور في الايضاج ؛ لآنه يثبت بهذا الفرق بين موالي الموالي» وبين 
موال أعتقهم أبوه أو ابنه على ما ذكرة في النسخة الصحبحة . وقال الأترازي قولهبخلاف 
معتق البعض برتبط. بقوله ولا يدخل فيه موال قد أعتقهم ابنه يعني أن معتق 
البعض يدخل تحت الوصية لموالي » لأنه مولاه حقيقة . بخلاف موالي الاين » لآنوم 
زارا اصلا » ولكن يبقى أن يكون هذا على حذهبه) » لآن معتق البعض عند 
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أي حنيفة كالمكاتب والمكاتب لا يدخل تحت الوصة لمولى » فكذا معتق المعض» فعن 
هذا غير بعضهم لفظ الكتاب وقال بخلاف معتق المعتق » يعني أن معتق المعتق يدخل 
تحت الوصمة للموالي إذا لم يكن الموالى ولا اولادهم » لآن ولاء المعتى ينسب إلى الموصي 
جازآ» يخلاف معتق الأبن > فانه لا ينسب اليه لا حقيقة ولا جاز؟ » انتهى . 

وقال الا كمل وذكر بعض الشارحين أو النسخة في قوله ولا يدخل موالي أعتقهم 
باثبات لفظ ابنه » وها هنا بخلاف معتق البعض »© وجعله مرقبطأ بقوله ولايدخل قيه 
موالي أعتقهم أبيه ثم ساق الأ كل كلام الأترازي إلى آخر ما د کرنا عنه » لآنه أراد بقوله 
بعض الشارحين الأترازي » ثم قال الأ كمل في آخر كلامه وقبه تصحمح نسخة الكتاب 
في الموضعين > وإن كان فيه بعد من حديث الإبراد على مذهيها انتهى . لا يعد قبه على 
ما لا يخفى . ٠ 1 ١‏ 
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باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
قال وتحوز الوصبة بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة » وتحوز 
بذلك أبداً 0 ا تیک 1 الحباة ببدل وغير 
ملك e‏ يتملسكبا:الموصى 4 على ملک كأ 
يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف على حك ملك الواقف : 


( باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة ) 

أي هذا باب في بيان حك الوصبة يسكنى داره وبخدمة عبده وثمرة بستانه » ولا 
فرغ من بيان وصبة الأعبان شرع في يبان وصية المنافع التي هي الأعراض وأخرجها عن 
الأعبان » لأنها بعد الأعيان وجوداً فاخرها عنما .. 

( قال ) أي القدوري ( وتجوز الوصبة بخ دمة عبده وسكنى داره سنين معاومة 
وتحوز ) الوصنة بالمنفعة مقت ومؤبداً عند أكثر أهل العم » وكذا بالغلة إلا عند ابن ابي 
لملى » فانه قال لا تصح » لآن المنفعة معدومة > ولا تصح الوصية بالمعدوم . 

ولو وجد المنفعة والعلة بعد موت الموصى يكون ملكا للوارث واعتباراً لوصيته بعد 
اموت وتجوز ( بذلك ) أي بايصاء الآشياء المذ كورة ( أبدا » لان المنافع يصح تمليكها 
في حالة الحماة ببدل ) كا في الإجارة ( وغير بدل ) كا في الإعارة ( فكذا بد المات 
لحاجته ) وهي تلاقي بعض ما فرط منه من التفريط ( كما في الأعيان ) أي کا يصح 
ليك المنافع في الحباة في الأعبان نحو الإجارة والإعارة . 

( ويكون ) أي العين ( محبوسا على ملكه ) أي ملك الموصي ( في حت المنفعة حق 
يتملكها الموصى له على ملك الموصي كا يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف على حك ملك 
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وتجوز مۇقتاً ومؤبداً كما في العارية »فإنا تمليك على أصلنا 
بخلاف الميراث » لأنه خلافة فيا يتملكه المورث » وذلك في 
عين تبقى » والمنفعة عرض لا يبقى . و كذا الوصة بغلة العبد والدار 
لأنه بدل المنفعة » فأخذ حكمها : والمعنى يشملها. قال فان 
لس 
الواقف ) وجه التشبيه ینا من حيث أن كلا منهها استمفاء المنافع الحادثة على سك ملك 
الموصي والواقف » وقد عرفت أن الواقف جنس المين على ملك الواقف والتصدق بالمتفعة 
وكذلك هذه الوصية حبس العين على ملك الموصي والوصة بالمنفعة إلا أن هذه إذا كانت 
موقتة قعود إلى ملك الورثة بعد انقضاء الوقت . 
( وتجوز ) أي الإيصاء بهذ الأشياء المذكورة حال كونه ( مۇقتا ) بأن عبن موقا 
من الآيام أو الأشهر أو السنين ( ومؤبداً ) أى وحال كونه مؤيداً ( كا في المارية) فإنبا 
تحور مؤقتة بوقت > ويموز بغير وقت ( فانها ) أي فان العارية (تمَليك المنافع على أصلنا) 
احقدز به عن أصل الشافعي » فان أصلها عند إباحة المنافع وهو قول الكرخي أيض) » 
حق لا يملك المستعير إجارة ما استعاره ولو كان تلكا لما للك إجارتها . 
ونحن نقول نما لم يجز اجارتها لأنها أقوى وألزم من الإعارة » والسىء لا يستتبع مثله 
قبالأحرى أن لا يستتبع الأقوى » وإذا كانت الإعارة تمليك المنافع فيجوز لمستعير 
إعارتها لغيره » ولو كانت إباحة لما جازت » وقد مر مستوفى في كتاب العارية . 
( بخلاف الميراث ) أراد بهذا أن الوصية تخالف الميراث حيث لا يجري الميراث في 
المنفعة وهي الخدمة دون الرقبة ( لأنه ) أي لآن الميراث»أي الإرث ( خلافة )وتفسيرها 
أن يقوم الوارث مقام المورث ( فبا يتملكه المورث ) يعنى فا كان ملكا له » ومذا 
لا تتصور إلا فيما لا يبقى وقتين » وهو معنى قوله ( وذلك في عين تبقى والمنفعة عرض 
لا يبقى ) فيا يبقى وقتين » بخلاف الوصة > فانها إيجاب ملك العقد بمازلة 
الإجارة والإعارة . | 
( وكذا ) أي و كذلك تجوز ( الوصة بالغلة العبد والدار ) كا تجوز الوصية بخدمة 
العبد وسكتى الدار(لأنه) أي لأن الإيصاء بالغلة ( بدل المنفعة » فأخذ حكها ) أي حم 
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خرجت رقبة العبد من الثلث يسل إليه ليخدمه » لأن حق الموصى 
له في الثلث لا يزاحمه الورثة . وإن كان لا مال له غيره خدم الور 
يومين والموصى له يوماً »لان حه في الثلث وحقبم في الثلثين » 
كما في الوصية في العين » ولا تمكن قسمة العبد أجزاء » لانه لا 
نتجزأ » فصرنا إلى المبايأة إيفاء للحقين » بخلاف الوصية بسكنى 
الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث حيث تقسم عين الدار أثلافاً 
للإنتفاع ء لانه يمكن القسمة بالاجزاء > وهو أعدل للتسوية ببنهها 


المنفعة ( والمعنى ) وهو جناعة الوصي ( يشملها ) أي يشمل جواز الوصية يفل العبد 
وجوازها يخدمته » و كذلك في الدار ۾ 

( قال ) أي القدوري ( فان رجت رقبة العبد من الثلث ) يعني إذا أوصى بخدمة 
العبد مؤبداً ( يسل اليه ) أي يسم العبد إلى الموصى له ( ليخدمه » لآن حت الموصي لاقي 
الثلث لا تزاحمه الورثة ) لانم لا حتى هم في الثلث . 

( وإن كان لا مال له ) أي للموصي ( غيره ) أي غير العبد الموصى بخدمته ( خدم 
الورثة يومين والموصى له ) أىخدم الموصى له ( يرما » لان حقه ) أي حت الموصي له 
(فيالثلث وحقهم)أي وحتى الورثة ( في الثلثين كا في الوصية في العين ) أي كا أنهم 
يقسمون مع الموصى له بالثلث والثلثين فيا إذا اوصى بثلث في عبن ولا مال له غيره 
( ولا تمكن قسمة العبد اجزاء » لانه لا يتجزاً » فصر إلى المبايأة ايفاء الحقين ) أي حق 
الموصىله وحتى الورثة “واللمبايأة المشارية في المدة من حيث الزمان. 

( بخلاف الوصمة يسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث حيث تقسم عسين الدار 
اثلاث للانتفاع » لانه یکن القسمة بالاجزاء وهو ) أى قسم عين الدار ( أعدل التسوية 
بنا ) أى بين الموصى له وبين الورثة لانه يحصل التسوية ينهم . أي بين الموصى له 
والورثة ( زمانا ) أي من حيث الزمان » لان كل واحد يستوفى نصيبه من السكنى في 
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زماناً وذاتاً » وفي اللهايأة تقديم أحدها زماناً . ولو اقتسموا 
الدار مبايأة من حيث الزمان تجوز أيضآً » لأن الحق لهم إلا أن 
الاول وهو الاعدل أولى » وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيدهم 
من ثلثي الدار . وعن أبي يوسف رجه الله أن لهم ذلك » لانه 
خالص ملكبم . وجه الظاهر أن حق الموصى له ثابت في سكنى 
جميع الدار بأن ظهر لاميت مال آخر » وتخرج الدار من الثلث . 


وكذا له حق المزاحة فيما في أيديهم إذا خرب ما في يده » والبيع 
يتضمن إبطال ذلك فمئعوا عنه . 


الوقت الذي يستوقى صاحبه ( وذاتاً ) أى من حمث الذات وهو ظاهر . 

. ( وفي المهايأة تقدم أحدها زمانا ) أى من حيث الزمان › لأن فيها تقدديم 
أحده) على الآخر زمانا > فلا يصار الها إلا عند تعذر القسمة بالأجزاء » ولكن مع هذا 
تاتراً على القسمة من حيث الزمان جاز أيضا » واليه أشار بقوله ( ولو اقتسموا الدار 
مهايأة من حيث الزمان تجوز ايضا » لأن الحى لهم » إلا أن الاول وهو الاعدل أولى ) 
ما ذكرنا أن كل واحد يستوني نصيبه من السكنى في الوقت الذي يستوفيه صاحيه (وليس 
الورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار ) وبه قال الشافمي ومالك وأحمد « رح » 
في رواية . 

( وعن أبي يوسف « رح » أن لهم ذلك » لانه خالص ملکېم ) وبه قال أححمد في 

المنصوصعنه ( وجه الظاهر أن حت الموصى له ثابت في سكنى جميع الدار بأرن ظهر 
للمبت مال آخر » وتخرج الدار من الثلث ) وكان هو أحق يسكتى جميعها (و كذا له)أى 
إلى الموصي (حتق المزاحمة)معالورثة( فبا في ايديم إذا خرب مافي يده) أىفييد الموصى له 
( والبيع ) أى بسع الورثة فيا في ايدهم ( يتضمن ابطال ذلك ) أى. حت المزاحمة 
( فبمنموا.عنه ) أى مع الورثة عن البيع . 
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قال فإن كان مات الموصي له عاد إلى الورثة , لان الموصي أوجب 
الحق لاموصى له ليستوفي المناقع على حك ملكه , فلو اتتقل إلى 
وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير مرضاته» 
وذلك لا يجوؤ . ولو مات الموصى له في حياة الموصي بظلت » 
لان إيابها تعلق بالموت على ما ببناه من قبل . ولو أوصى بغلة 
عبده أو داره فاستخدمه بنفسه أو سكنها بنفسه » قيل يجوز ذلك » 
لان قيمة المنافع كعينها في تحصيل المقصود » والاصح أنه لا يجوز » 
لان الغلة دراهم أو دنانير وقد وجبت الوصية بها » وهذا استيقاء 
المنافع » وهما متغايران ومتفاوتان في حق الورئة » فإنه لو ظبر 


( قال ) أي القدرري ( فات كان مات الموصى له عاد إلى الورثة » لان الموصى 
أوجب المق لموصى له ليستوفى المنافع على حك ملكه > فاو انتقل إلى و رث الموصى له 
امتحقبا ابتداء ) أى في الابتداء ( من ملك الموصي من غير مرضاته » وذلك لا ور . 
ولو هات الموصى له في حباة الموصي بطلت الوصية » لأن إمحاءبا تمل بالموت ) أى لأت 
إيحماب الوضبة 'يتماتى بجوت الموصي ( على ما بيناه من قبل ) اعتبار حالة الوصية في بيان 
الفرى بين جواز الإقراز وبطلان الوصية » لآنها إيجاب غند الموت . 

( ولو اوصى بغ عبده أو داره فاستخدمه ) أى فاستخدم الموصي العبد ( بنقسه 
أو سكتبا ) أى الدار ( بنفسه قبل يجوز ذلك ) قال الاسبيجابي ل يذ كر هذا في ظاهر 
الرواية » واختلف المشايخ فبه فقال بعضهم يجوز ذلك » ويه قال أبو بكر الإسكاف 
( لت قممة المنافع كمينها في تحصيل المقصود ).وهو الانتفاع بالعبد أو الدار ( والأصح 
انه لا يجوز ) وبه قال أبو بكر بن سعيد «رح» ( لأن الغ درام أو دآنير وقد وجيت 
الوصية بها ) أى بالغة ( وهذا ) أي الاستخدام بنفسه والسكتى بنفسه ( استيقاءالمتاقع) 
من العبد والدار ( وها ) أى الغة والمنافع ( متغايران ) وهو ظاهر ( ومتفاوتان قي حق 
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دين يمكنهم أداؤه من الغلة بالاسترداد منه بعد استغلالها : ولا 
يكنم من المنافع بعد استيفائها بعينها » وليس للموصى له بالخدمة 
والسكنى أن يؤاجر العبد أو الدار . وقال الشافعي له ذلك » 
لانه بالوصية ملك المنفعة فيملك تمليكها من غيره يبدل أو غير بدل » 
لانبا كالاعيان عنده . بخلاف العارية لانها إباحة على أصله وليس 
بتمليك . ولنا أن الوصية تمليك بغير بدل مضاف إلى ما بعد الموت 
فلا يملك تمليكه ببدل اعتباراً بالإعارة , فإنها تليك بغير بدل 
في حالة الحياة على أصلنا » ولا يلك المستعير الإجارة » لانها تمليك 
ببدل » كذا هذا . وتحقيقه أن التمليك ببدل لازم وبغير بدل غير 


الورثة » فانه لو ظهر دين ) على المبت ( يمكنهم اداؤه من الغلة بالاسترداد منه ) أى من 
الموصى له ( بعد استغلالها ولا يكنمم ) أى الإسترداد ( من المنافع بعد استيفائها بعينها ) 
أي يمين المنافع . ۰ 

( ولمس للموصى له بالخدمه والسكنى أن يؤاجر العبد أو الدار . وقال الشافعي 
« رج » له ذلك ) وبه قال مالك وأحمد «رح» ( لأنه ) أي لآن الموصى له ( بالوصية ملك 
المنفعة فيملك تمليحكبا عن غيره ببدل أو بغير بدل » لأنها كالأعيان ) لأن المنفعةكالأعمان 
وفي العين يصح الاعتياضعنهسواء بلك العين ببدل أو بغير بدل» فكذلك يصحالاعتياض 
عن المنفعة إذا تملكها ( عنده ) أى عند الشافعي . 

( بخلاف العارية ) حيث لا يجوز ( لأنها ) أى لأن العارية ( إباحة على أصله ) أى 
٠‏ على اصل الشافعي ( وليس بتمليك . ولنا أن الوصبة تلىك بغير بدل مضاف إلى ما بعد 
الموت » فلا يملك قليكه ببدل اعتباراً بالإعارة » فإنها قليك بغير بدل ) و لذا تنعقد 
بلفظ التمليك » حتى لو قال ملكتك منفعة هذه الدار كانت عارية صحيحة ( في حالة 
الحياة على أصلنا » فلا لك المستعير الإجارة ؛ لأنها تمليك ببدل » كذا هذا : وتحقيقه أن 
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لاذم > ولايلك الاقوى بالاضعف والا كثر بالاقل والوصية 
برع غير لازم إلا أن الرجوع للمتبرع لا لغيره » والمتبرع بعد 
الموت لا يمكنه الرجوع ء فلبذا اقلح ما هو فى وضع فغير 
لازم . ولان المنفعة ليست مال على أصلنا » وفي تليكما با لمال 
إحداث صفة المالية فبا تحقيقاً للساواة في عقد المعاوضة » فإفا 
تثيت هذه الولاية لمن يلكا تبعاً ملك الرقية » أو لمن يملكبا بعقد 
المعاوضة حتى يكون ملكا لما بالصفة التي تملكباء أما إذا 
قلا مقصودة بغير عوض ثم ملكا بعوض كان مملكاً 


الثملىك يبدل لازم » وبغير بدل غير لازم » فلاعملك الأقوى بالأضعف والاكثر بالاقل 
والوصية تبرع غير لازم » إلا أن الرجوع للتبرع لا لغيره ) هذا جواب سما يقال الوصية 
وإن كانت غير لازمة ابتداء » لكن تصير لازمة بعد الموت لعدم قبوها الرجوع حينئد » 
فأجاب بقوله أن الرجوع نما يكون لمتبرع لا بغيره » أي لا يكون . 

( والمتبرع بعد الموت لا يمكنه #لرج وع ) بعد الموت ( فليذا انقطم ما هو ) أى 
الوصية: على تأويل الإيصاء:( في وضعه فغير لازم ) والاعتبار لموضوعات الاصلية ( ولآت 
المنفغة لست بال على أضلنا » وقي تمليكها إلمال إحداث صفة الالبة فيبا ) أى في الخفعة 
( تحقمقا للمساواة في عقد المعاوضة » فانيا تثبت هذه الولاية ) يعني ولابة إحداث صفة 
المالية في المنافع ( لمن يلكا ) أى لمن تملك النافع ( تبعا للك الرقبة ) أى في خمن ملكبا 
( أو لن يملكها ) أى المنافع ( بعقد المعاوضة ) كالإجارة > فاته يجوز للستأجر أن يؤاجر 
المين » وعلك منفمتها من غيره إذا كانت المين ما يختلف إختلاف المستعمل ( حق يكون 
ملكا لا بالصغة التي تملكبا » اما إذا تملكبا ) أى المنافع ( مقصودة بير عوض ) لا في 
ضمن شيء آخر ( ثم ملکہا بعوض ) بالإجارة ( كان ملكا أكثر ما تملكه معنى > 
وهذا لا جوز ) يعني يناء على ما قال لا يملك الاقوى بالاضعف . 
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أكز ما تملكه معنى » وهذا لا يجوز . وليس للموصى 
ل أن يخرج العيد من الكوقة إلا أن يكون الموصى له وأهله في 
غير الكو فة فبخ رجه إلى أهله للخد مة هنالك إذا كان يخرج من الثلث؛ 
لأن الوصية إنما تنفذ على مايعرف من مقصود الموصي » فإذا كانوا 
في مصره فمقصوده أن يمكنه من خدمته فيه بدون أن يلزمه مشقة 
السفر . وإذاكانوا في غيره فمقصوده أن يحمل العب د إلى أهله 
ليخدمهم . ولو أوصىبغلة عبده أو بغلة داره يجوز أيضاً » لانه بدل 


واعترض عله باجارة الحر نفسه » فانه لا يملك منفعته تبعاً للك رقبته ولا بعقد 
المعاوضة . وح وز له أن يملكها ببدل . وأجمب بأن كلام المصنف « رح » في الوصة 
مراده بالنفقة منفعة يحوز الوصية بها» ومنفعة الحر لست كذلك» فلا يكونوارداً علبه. 

(وليس لاموصى له أن يخرج العبد من الكوفة) يعني إذا أوصى رجل منأهل الكوفة 
يخدمة عبده لزيد مشلا فليس لزيد أن يخرج م ذا العبد الموصى بخدمته من الكوفة إلى 
موضع آخر يستخدمه فيه ( إلا أن يكون الموصى له وأهله في غير الكوفة فبخرجه إلى 
أهله للخدمة هنالك) وقال الشافمي وأحمد وأو ثور رحمهم الله له إخراجه مطلقا ( إذا 
كان يمخرج من الثلث ) احترز به عما إذا لم يخرج من الثلث فانه لبس له الاخراج إلى أهله 
إلا باجازة الورثة ( لأن الوصية إنما تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصي > فاذا كانوا) 
أي الموضى له وأهله ( في مصره ) أى في مصر الموصى ( قمقصوده أن يمكنه من خدمته 
فبه ) أي في مصره ( بدون أن يازمه مشقة السفر » وإن كانوا في غيره ) مصره » أى في 
غير مصر الموصي (فمقصوده أن يحمل العبد إلى أهله لبخدمهم) وهذا معلوم بدلالة الحال. 

( ولو أوصى بغلة عبده أو بغلة داره يجوز أيضا ) أي كا يجوز أن يوصي بخدمة 
الميد وسكنى الدار ( لآنه ) أي لان الغلة على تأويل المال » أو ذكره بذ كر الجر وهو 
المال » ولا نعل فبه خلاف (بدل المنفعة » فأخذ حكم المنفعة في جواز الوصية به كيف) 
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المنفعة » فأخذ حك المنفعة في جو از الوصية به » كيف و انه عين 
حقيقة » لانه دراهم أو دنانيرء فكان بالجواز أولى . ولو لم يكن 
له مال غيره كان له ثلث غلة تلك السنة » لانه عبن مال يحتمل القسمة 
هو الذي يستغل ثلثها لم يكن له ذلك إلا في روايةعن أبي يوسف» 
فإانه يقول الموصى له شريك الوارث وللشريك ذلك » فكذلك 
للموصى له › إلا أنا تقول المطالبة بالقسمة تبتنى على ثبوت الحدق 
للموصى له فيما يلاقيه القسمة » إذهو المطالب . ولا حق له في عين 


أي كيف لا يجوز ( وانه عين حقبقة ) أي والحال أن الغلة على تأويل المال ( لانه درام 
أو دتانير » فكان بالجواز أولى ) أى فكان الإيصاء بالغلة أقرب إلى الجواز من الإيصاء 
بالخدمة » لان الخدمة منفعة بحصة ليست فبا العبنية » ولهذا لم يز على قول ابن أبي 
لى » فاذا جاز الايصاء بالخدمة جاز الايصاء بالغلة بالطريق الاولى » لانها عبارة عن 
مال عين وهي الدراهم أو الدنانير . 

(ولو م يكن له مال غيره) أي غير الغلة Ea‏ 
( كان له ) أى للموصى له ( ثلث غلة تلك السنة ) يعني إذا لم يبحز الورثة » فكانت 
الوصبة بغلة عبده ( لانه عين مال يحتمل القسمة بالاجزاء » فلو أراد الموصى له قسمة الدار 
بينه وبين الورثة ليكون هو الذي يستغل ثلثها لم يكن له ذلك إلا في رواية عن أبي 
يوسف ) ذكره ثمس الائمة السرخسي في شرح الكافي ( فانه ) أى فان أبايوسف ( يقول 
الموصى له شريك الوارث وللشريك ذلك ) أى طلب القسمة (فكذلك) يجوز ( للموصى 
له ) طلب القسمة . 

( إلا أنا نقول المطالبة بالقسمة تبتنى على ثبوت الحق للموصى له فيا تلاقمه القسمة » 
.إذ هو المطالب > ولا حتى له في عين الدار » وإنما حقه في الغلة فلا يملك المطالبة بقسمة 
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الدارء» وإنا حقه في الغلة فلا يلك المطالبة بقسمة الدار . ولو أوصى 
له بخدمة عبده ولآخر برقبته » وهو يخرج من الثلك » فالرقبة 
لصاحب الرقبة والخدمة عليبا لصاحب الخدمة » لانه أوجب لكل 
واحد منبما شيئاً معلوماً عطفاً من ه لاحدهما على الآخر » فتعتبر 
هذه الخحالة يحالة الانفراد ‏ ثم لا صحت الوصية لصاحب الخدمة » 
فلو لم يوص في الرقبة بشيء لصارت الرقبة ميراثا للورثة مع كون 
الخدمة للموصى له فكذا إذ أوصى بالرقبة لانسان آخر إذ الوصية 
أخت الميرات من حيث أن الملك يشبت فما بعد الموت. 


الدار . ولو أوصى له بخدمة عبده ولآخر ) أى أوصى لشخص آخر ( برقبته ) أى برقبة 
العبد (وهو يخرج من الثلث) الواو فيه للحال ( فالرقبة لصاحب الرقبة » والخدمة عليها 
لصاحب الخدمة »> لانه أوجب لكل واحد مثيما شيئا مغلوماً عطفاً منه لاحدهما على 
الآتغر ) معناه أنه عطف قوله لآخر برقمته بالراء > وعلى قوله أوصى له بخدمة عبده 
( فتعتير هذه الحالة ) أى حال العطف ( حالة الانفراد ) إحدى الوصمتين عن الاخرى > 
فلا تتحقق المشار كة يبنهما فا أوجب لكل واحد منبما . 

وقوله ( ثم لما صحت الوصبة لصاحب الخدمة ) » كالبيان والتفسير لما قبله من حالة 
الانفراد ( فلو لم يوص في الرقبة بشيء لصارت الرقبة ميراثاً للورثة مع كون الخدمة 
لموصى له ) من غير اشتراك ( فكذا إذا أوصى بالرقبة لانسان آخر ) يكون الرقبة 
للموصى له بالرقبة خاصة ( فكذا إذا أوصى بالرقبة لانسان آخر إذ الوصية أختالميراث 
من حيث أن الملك يثبت فيها بعد اموت ) ثم العبد الموصى بخدمة الشخص ويرقبته لآخر 
إما أن يكوت أدرك حى الخدمة أو لا » فان كان الثاني منفعة على الموصى له بالرقبة 
إلى أن يدرك الخدمة » لآن بالاتفاق علمه تنمو العين * وذلك منفعة لصاحب الرقبة. 

فاذا أدرك الخدمة صار كالكمير » والمنفعة في الكبير على من له الخدمة » لانه إنما 
يتمكن من استخدامه بالاتفاق علبه > إذ العبد لا يقوى على الخدمة إلا به » وإن كان 
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وجا نظائر » وهو ما إذا أوصى بأمة ل جل ويا في بطنبا لخر 
وهي تخر ج من الثلث > أو أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفصّه", 
أو قال هذه القوصرة لفلان وما فيها من الثمر لفلان » كان کا أوصى 
ولاشيء لصاحب الظرف في المظروف في هذه المسائل كلما » 
أما إذا فصل أحد الايحابين عن الآخر فا فكذلك الجواب عند 
أبي يوسف » وعلى قول مد الأمة للموصى له با . والولد ينها 


الاتفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستمير مع المعير ٠.‏ 
وني المبسوط والجامع للتمرتاشي نفقة المبد الموصى لخدمته وكسوته على ص احب 
الخدمة » وبه قال الاصطخري من أصح اب الشافعي وأحمد « رح » في رواية . وقال 
الشافمي وأحمد في ظاهر مذهيهما على صاحب الرقبة » وفي قول للشافمي « رح » يجب 
في كسبه » فان لم يف ففي بيت المال . وإن جنى جناية فالقداء على من له الخدمة . وفي 
الحبط لو أبى صاحب الخدمة أن يفديه فداه صاحب الرقبة أو يدفعه ويطلب الوصية . 
( ولها) أى وبهذه المسألة ( نظائر ) ذكرها المصنف واضحة ( وهو ماإذا أوصى 
لرجل بأمة ' وبما في بطنها ) أى أوصى بما في بطنها (لرجل) آخر (وهي) أى الامة 
( تخرج من الثلث أو أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه أو قال هذه القوصرة ) بالتشديد 
والتخفيف » وعلى التمر يتخذ من القصب ( لفلان وما فيها من الثمر لفلان كان کا أوصى 
ولا شيء لصاحب الظرف في المظروف في هذه المسائل كلها ) المظروف هو الولد والفص 
والتمر » هذا إذا كان أحد الإيجابين موصولاً بالآخر . 
( أما إذا فصل أحد الايجابين عن الآخضر فىها ) أى في هذه المسائل ( فكذلك 
الجواب عند أبي يوسف ) أى كان كا أوصى › ولا شيء لصاحب الظرف في المظروف 
( وعلى قول عمد الأمة للموصى له بها والولد بينهما نصفان »> وكذلك في أخواتها ) 
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نصفان » وكذلك في أخواتها . لأبي يوسف أن بإيابه في الكلام 
الثاني تبين أن مر اده من اللكلام الأول إيجاب الأمةللموصى له بها دون 
الولدء وهذا البيان منهصحيح وإن كان مفصولا »لأن الوصية لاتازم 
شيئاً في حال حياة الموصي » فكان البيان المفصول فيه والموصول 
سواء كا في وصية الرقبة والخدمة . ولمحمد أزتف إسم الخاتم 
يتناول الحلقة والفص » وكذلك إسم الجارية يتناولها وما في بطنها » 
وإسم القوصرة كذلك . ومن أصلنا أن العام الذي موجبه ثبوت 
الحم على سبيل الاحاطة بمنزلة الخاص فقد اجتمع في القص وصيتان 


والصواب في أخشبها وهو الخاتم مع الفص » والقوصرة مع التمر كذلك » قاله الكاكي . 
وقال الاترازي أى أخوات مسألة الوصية بالأمة لرجل وبما في بطنها لآخر »ء وأراد 
بأخواتها مسألة الخاتم مع الفص > ومسألة القوصرة مع التمر » ومسألة الشاة مع الصوف »> 
ومسألة الدار مع البناء » ومسألة السف مع الحلبة » والبستان والتمر مثل ذلك > 
والارض والنخل مثل ذلك . 

( لأبي يوسف أن باحابه في الكلام الثاني تبين أن مراده من الكلام الاول حاب 
الامة للموصى له بها دون الولد » وهذا البيان منه صحمح وإن كان مفصولا » لان الوصمة 
لا تازم شيئا في حال حياة الموصي © فكان البيان المفصول فيه والموصول سواء » کا في 
وصية الرقبة والخدمة ) فان هناك الموصول والمفصول سواء في الحكم . 

( ومحمد ) تأخير تعليل مد والجواب عما استدل به أبو يوسف في الكتاب . وفي 
المبسوط دلبل على أن المعمول على قول جمد ( إن اسم الخاتم يتناول الحلقة والفص » 
وكذلك اسم الجارية يتناوها وما في بطنها » واسم القوصرة كذلك ) يعني يطلق على 
التمر والظرف جما . 

( ومن أصلنا أن العام الذي موجبه ثبوت الحكم على سبيل الإحاطة بمنزلة الخاص ) 
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وكل منهها وصية بأيجانٍ على حدة » فيجعل الفص ببنه| تصفين ». 
ولايكون إيجاب الوصية فيه للثاني رجوعاً عن الأول » كا إذا 
أوصي للثاني بالخاتم يخلاف الخدمة مع الرقبة » لأن إسم الرقبة . 
لا يتناول الخدمة » وانما يستخدمه الموصى له حك أن المنفعة حصلت 
على ملكه ‏ فإذا أوجب الخدمة لغيره لا يبقى للموصى له فيه حق 
بخلاف ما إذا كان الكلام موصو لآ لأن ذلك دلبل التخصيص 
والاستثناء » فتبين أنه أوجب لصاحب الخاتم الحلقة خاصة 
) دون القص . 


في أنه يوجب الحكم فبا يتناوله على وجه القطم > فاذا كان كذلك ( ققد اجتمع في 
الفص وصيتان » وكل واحد منهما وصية بايحاب على حدة » فيجعل الفص بينهما نصفين » 
. ولا يكون إيحاب الوصية فيه للثاني رجوعا عن الاول ‏ كنا إذا أوصى الثاني بالخاتم ) لا 
يكون ذلك رجوعا عن الاول » بل يكون الفص ينما . 

( بخلاف الخدمة مع الرقبة ) بآن أوصى برقبة المبد لإنسان وبرقبته لخر يكوت 
ذلك كما أوصى» ولا تكون الخدمة مشتركة بمنهما ( لان اسم الرقبة لا يتناول الخدمة » 
وإنما يستخدمه الموصى له ) بالرقبة ( يحكم أن المنفعة حصلت على ملكه ) ولا حق 
للغير فمه ( قاذا أوجب الخدمة لغيره ) أي إذا أوصى بالخدمة لغيره ( لا يبقى للموصى 
له فبه حق ) في الخدمة » فكان الموصى له أخص بالخدمة . 
٠‏ ( بخلاف ما إذا كان الكلام موصولا » لان ذلك دليل التخصيص والاستثناء ) ذلك 
ببان تغير » فيصح يشرط الوصي ( فتبين أنه أوجب لصاحب الخاتم الحلقة خاصة 
دون القص ) . 

قات قبل الذي أوصى له با لاتم فقد أوصى له بالفص أيضاً قل لا يكون الفص 
بنا . أجيب بأن وصية صاحب الفص أقوى > لانه مقصود إلبه » ووصيتهللآخر على 
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قال ومن أوصي لآخر بئمرة بستانه ثم مات وفيه رة فله هذه الثمرة 
وحدها . وإن قال له ثمرة بستاني أبداً فله هه ذه الثمرة وثمرته فيا 
يستقبل ماعاش . وإن أوصى له بغلة بستانه فله الغلة القائمة وغلته 


فيما يستقبل » والفرق أن الثمرة إسم للموجودعرفاً » فلايتناول 
المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص على الأبد , لأنه لا يتأبد 
إلا تتناول المعدوم والمعدوم مذكور وإن ل يكن شيئاً .. أما الغلة 


وجه التبع » فصار وصية صاحب الفص أولى أقوى » لأنه مقصود إليه » فوجب أن 
يكون أولى » لان في الوصايا يعتبر الآقوىفالأقوى» و لهذا كان العتتى في المرض أقوى من 
سائر الوصاا . . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( ومن أوصى لآخر بثمرة بستانه ثم مات وفيه ثمرة 
فله هذه الثمرة وحدها ) أى في الثمرة الموجودة وقت الموت › وإنما قمد بقوله وفبه ثمرة 
لانه إذا لم يكن فيها ثمرة والمسألة حالها » فمسألة الثمرة كمسألة الغلة في أنه يتناول 
المعدوم ما عاش ء ذكره في المبسوط ؛ ثم سقى البستان وخراجه وما فيه صلاحه على 
صاحب الغلة > لانه هو المنتفع به كا في النفقة . والخلاف فبه كالخلاف في النفقة . 

( وإن قال له ثمرة بستاني أب دا فله هذه الثمرة ومُرته فما يستقبل ما عاش > وإن 
أوصى له بغلة بستانه قله الغلة القانمة » وغلته فما يستقبل » والفرق ) بين الغلة والثمرة 
( أن الثمرة اسم للموجود عرفا ) وفي المبسوط الثمرة اسم للموجود حقيقة ( فلا يتناول 
المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص على الآبد » لانه لا يتأبد إلا بتناول المعدوم 
والمعدوم مذكور وإن لم يكن شيئًا ) يعني إذا نص على الاب د تدخل الثهار الموحودة 
بأعتبار أنه مذ كور لا باعتبار أن المعدوم شيء » كا إذا أوصى بثلث ماله لزيد ولا مال 
له ثم اكتسب مالاً عند الموت يستحقى ثلثه باعتبار أن المعدوم مذ كور » لا باعتبار أرن 
المعدوم شيء > وهذا بقي كقول المعتزلة واستدلاهم لهذه المسألة على أن المعدوم شسيء . 
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فتنتظم الموجود وما يتكون بعرض الوجود مرة أخرى عرفا » 
يقال فلان يأ كل من غلة بستانه ومنغلة أرضه وداره » فإذا أطلقت 
يتناولماعر فآغير موقوف على دلالة أخرى » أما الثمرة إذا أطلقت 
لا يراد بها إلا الموجود » فلبذا يفتقر الانصراف إلى دليلزائد. 
قال ومن أوصى لرجل بصوف غتمه بدا أو بأولادها أو بلبنها 
ثم مات فله مأ 2 بطونها من الولد وما في ضروعبا من اللإن وما على 
ظبورها من الصوف يوم يموت الموصي سواء قال أ بدا أو ميقل» 
لأنه إيجاب عند الموت » فيعتير قيام هذه الأششاء يومئذ » وهذا 


( أما الغلة فتنتظرالموجود وما يكون بعرض الوجود مرة يعد أخرى عرفا > يقال 
فلان بأ کل من غلة بستانه ومن غلة أرضه وداره » فاذا أطلقت ) أي الغلة ( تتناو ها 
عرفا ) أى الموجود والحادث (غير موقوف على دلالة أخرى » أما الثمرة إذا أظلقت لا 
براد بها إلا الموجود > فلهذا يفتقر الإنصراف إلى دلبل زائد ) مثل ما إذا قال أيداً 
وما عاش > علمنا أنه أراد به الموجود والحادث جميعاً » فيصرف إليهما وإن لم يكن في 
السستان كمرة وقت الموت فان في القماس لا شيء له . وفى الإستحسان لو لم يدخل فيه 
ثمرة البستان رجال كلام الموصى » ولو دخل فبه صح كلامه » والكلام إذا احتمل الصحة 
والفساد حمل على الصحة كا قالوا فيمن أوصى لوك فلان وليس له ولد جاز منه الوصية 
لولد ولده > فكذا هذا . 

( قال ) أي عمد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن أوصى لرجل بصوف غتمه أبداً 
أو بأولادها أو بلبنها ثم مات فله )أي فلارجل الذي أوصىله (ماني يطونها من الولد وما 
في ضروعبا من اللبن وما على ظبورها من الصوف يوم يموت الموصي سواء قال أبداً او لم 
يقل » لانه إيحاب عند الموت فيعتبر قيام هذه الأشباء يومئذ > وهذا ) أى الإيصاء 
بصوف الغنم على ظبورها أو نحوه ( بخلاف ما تقفدم ) من المد كور من الوصية بثمرة 
المستان والوصمة بالغلة . 
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بخلاف ما تقدم ٠‏ والفرق أن القياس يأبى تمليك المعدوم › لأنه 
لا يقب لالملك إلا أن في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود 
العقد عليها كالمعاملة والاجارة فاقتضى ذلك جوازه في الوصبة 
بالطريق الاولى » لان يابها أوسع > أما الود المعدوم وأختاه 
فلا يجوز إيراد العقد عليها أصلاً ولا تستحق بعقدما » فكذلك 
لا يدخل تحت الوصية بخلاف الموجود منبا لانه يجوز استحقاقبا . 
بعقد البيسع تبعاًء وبعقد الخلع مقصوداً ء فكذا بالوصية ء 
والله أعلم بالصواب . 


( والفرق ) بين هذا وبين ما تقدم ( أن القباس يأبى ليك المعدوم ) من هذه الاشاء 
( لأته ) المعدوم ( لا يقبل التمليك ) والحادث فيها متولد من أصل مماوك للوارث ( إلا 
أن في الثمرة ) أي إلا أن في استحقاق الثمرة ( والغلة المعدومة ) أي في استحقاق الغلة 
المعدومة ( جاء الشرع بورود العقد علمها كالمعاملة والإجارة ) وفي بعض النسخ كالإجارة 
والمعاملة ( فاقتضى ذلك ) أي ورود الشرع فما ذكر ( جوازه ) أى جواز العقد ( في 
الوصية بالطريق الأولى » لأن يابها أوسع ) لان باب الوصية أوسع من غيرها . 

( أما الولد المعدوم واختاء ) أي اختا الولد المعدوم » وها الصوف المعدوم واللبن 
المعدوم ( فلا يحوز إبراد العقد عليها أصلا ولا تستحق بعقد ما ) أي لا يصح استحقاقها 
أصلا بعقد منالعقود (فكذ لك لا يدخل تحت الوصية ) ولابصحاستحقاقمابعقدالوصة أيضاً. 

( بخلاف الموجود متها ) أي من الاشاء المذكورة ( لانه يحوز استحقاقها بعقد الببع 
تبعا ) حيث يدخل الصوف في بيع الغتم واللين لذلك ( ويعقد الخلع ) أي يدخل بعقد 
الخلع ( مقصوداً ) صورته قالت لزوجها خالمني على ما في بطن جاريتي أو غنمي صح 
وله ما في بطنها وإن لم يكن في البطن شيء له فلا شيء له وما حدث بعده لامرأة » لآن 
في البطن قد يكون له قيمة وقد لا يكون » فلم تعزم » حتى لو قالت على حمل جاريتي 
وليس في بطتها حمل برد المهر > كذا قال في التعامل ( فكذا بالوصبة ) أي فكذا تجوز 
بها ( والله أعل بالصواب  )‏ ْ 
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باب وصية الذمي 


قال وإذا صنع يودي أو نصراني بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات 
فهو ميراث » لان هذا يمنزلة الوقف عند أبي حنيفة ء والوقف 
عنده يورث ولا يلزم » فكذا هذا . وأما عندهما فلأن هذه معصية 
فلا تصح عندهما . قال ولو أوصى بذلك لقوم مسمين فهو منالثلث» 


( باب وصية النمي ) 

هذا باب في بيان حك وصة الذمي . ب 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا صنع بودي أو نصراني ببعة السود 
أو كنيسة ) النصارى > والأصح أن الببعة للنصاري والكنيسة لليبود ( في صحته ثم 
مات فبو ميراث ) بالاتفاق بين أصحابنا على اختلاف التخريج » أشار بقوله ( لأن هذا 
بمنزلة الوقف عند أبي حشسفة > والوقف عنده يورث ولا يازم ) إلا يحكم الحا لما عرف 
في كتاب الوقف ( فكذا هذا ) يعني الوقف إذا كان لمسم يورث ٤‏ فكذا إذا كان 
لذمي » لكن إذا لم يكن . فان كان مسجدا لا يورث ولايقال الببعة في حقهم كالمسجد 
في حقنا » والمسل لو جعل داره مسجد؟ لا يورث » فبنبغي أن تكون البيعة كذلك » 
لأا نقول المسجد حرز عن حقوق العباد فبصير لله تعالى خالصاً فلا يورث » ولا كذلك 
السبعة » لان البيع عندهم للمنافع» فان أساقفتهم تسكن فيها وتدفن فيها موتهم » كذا في 
جامع قاضي خان وغيره . 

( وأماعندها ) أي عند أبي يوسف وعمد « رح » ( فلار هذه معصية فلا تصح 
عندها ) أي فلا تصح الوصبة بالمعصية > وهو قول الائمة الثلاثة » فاذا كان كذلك 
قبورث بالاتفاق بلا خلاف بين العاماء » والخلاف فى التخريج كا رأته . 
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معناه إذا أوصى أن تبنى داره ببعة أو كنبسة فو جائز من الثلك » 
لان الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك »› ولهولاية 
ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين. قال وإن أوصى بداره 
كنيسة لقوم غير مسمين جازت الوصية عند أبي حنيفة . وقالا 
الوصية باطلة » لان هذه معصية حقيقة . وإن كان في معتقدهم قربة 
والوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير المعصية: ولابي 
حنيفة أن هذه قربة في معتقدهم » ونحن أمرنا بأن نتركيم وما 
يديتون ‏ فتجوز بناء على اعتقادهم » ألا يرى أنه لو أوصى با . 
هو قربة حقيقة معصية في معتقذهم لا تجوز الوصية اعتباراً 


( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( ولو أوصى ) أي الذمي ( بذلك ) أى عمد في 
الجامع الصغير أي كنيسة على ما قسره المصنف الآن ( لقوم مسمين ) أي معلومين يحصى 
عددهم جاز بالاتفاق » وفبه خلاف الشافمي وأحمد « رح » ( فهو من الثلث ) أي فهو 
جائز من ثلثه » قال المصنف ( معناه إذا أوصى أن تبنى داره ببعة أو كنيسة فهو 
جائز من الثلث » لان الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك وله ) أي وللذمي 
(ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين) أى معنى الاستحقاق ومعنى التملىك. 

( قال ) أي محمد ( وإن أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين جازت الوصة عند 
أبي حشيقة وقالا الوصية باطلة » لان هذه معصية حقيقة » وإن كان فى معتقدهم قربة » 
والوصمة بالمعصية باطلة ) وبه قالت الاثمة الثلاثة ( لما فى تنفيذها ) أى لتنفيذ هذه 
الوصية ( من تقرير المعصية ) وهو لا يحوز. ٠‏ 

( ولأبي حنيفة أن هذه قربة في معتقدم » ونحن أمرنا بأن نتر كهم وما يدينون ) وفي 
يعض النسخ وما يعتقدون ( فتجوز بناء على اعتقادم ) ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى 
أنه لو أوصى با هو قربة حقبقة معصية في معتقدم لا تجوز الوصمة اعتماراً لاعتقادم » 
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لاعتقادهم » فكذا عكسه » ثم الفرق لابي حنيفة بين بناء البيعة 
والكنيسة وبين الوصية به أن البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك 
الباني » وإنمايزول ملكه بأنيصير محر زاً خالصاً لله تعالى ء كنا 
في مساجد المسلمين والكنيسة لم تصر محرزة لله تعالى حقيقة . 
فتبقى ملكا للباني فتورث عنه 2 ولأنبم يبنون فيب ا الحجرات 
ويسكنوناء فل يتحرزلتعلق حق العباد به» وفي هذه الصورة يورث 


فكذا عكسه ) الاصل في هذا الإعتبار المعتقد » فإنهم لو أوصوا بالحج م يعتير وإن كان 
عبادة عندة بلا خلاف »> فكذا إذا أوصوا بما هو في اعتقادهم عبادة صح وإن كان 
عندنا معصية لاا مرا بتر كم وما يدينون كا في الخمر والخنزير » حيث يجوز بيهم 
فما ببنهم » لانهم يدينون جواز ذلك وهم يدينون جواز الإيصاء يبناء الببعة والكنيسة > 
فبجوز ذلك فيا على اعتقادم . قالوا هذا الاختلاف إذا أوصى ببناء ييمة أو كنيسة 
في القرى » أما في المصر فلا يجوز باتفاق » لانهم لا يمكنون من إحداث ذلك 
في الايصاء . ش 

( ثم الفرق لابي حنيفة بين بناء البيعة والكنيسة وبين الوصية به ) أي ببناء ذلك ثم 
مات يورث » وإذا أوصى ببناء ذلك ثم ما تلاتورث ( ان اليناء نفسه ليس يسبب 
لزوال ملك الباني وإما بزول ملكه بأن يصير محرزاً خالصا لله تعالى كبا في مس اجد 
المسامين والكنيسة لم تصر محرزة لله حقيقة ) ألا ترى أن أساقفتهم ورهبانهم يسكنون 
فمها في الحجرات ويدفنون فيها موتاهم » والمسمى أيض) اذا لم يكن خالضا لله تعالى 
يورث › كما اذا جعل داره مسجداً وتحته سرداب وفوقه ببت »© واذا كان الامر كذلك 
( فتبقى ملكا للباني فتورث عنه ) . 

( ولانهم يبنون فيه ) دليلا آخر » أي في البيع والكنائس ( الحجرات ) وهي جمع 
حجرة ( ويسكتونها فم تحرز لتعلق حت العباد به » وفي هذه الصورة يورث المسجد 


1۰ 


المسجد أيضاً لعدم تحرزه » بخلاف الوصية ء لأنه وضع لإزالة 
الملك » إلا أنه امتنع ثبوت مقتضاه في غير ماهو قربة عندهم » 
فبقي فيها هو قربة على مقتضاه فيزول ملكه فلا يورث . ثم الحاصل 
أن وصايا الذمي على أربعة أقسام » منبا أن تكون قربة في معتقدهم 
ولا تكون قربة في حقنا » وهو ما ذكرناه . وأما إذا أوصى الذمي 
بأن تذبح خنازيره وتطعم المشركين » وهذه على الخلاف إذا 
كان لقوم غير مسمين كا ذ كرناه » والوجه ما بيناه . ومنها إذا أوصى 
ما يكون قربة في حقنا ولا يكون قربة في معتقدهم » كا إذا 
أوصى بالحج أو بأن يبني مسجدا لاسايين أو بأن يسرج في مساجد 


أيضاً لعدم تحرزه » بخلاف الوصية ) متصل بقوله ان البناء نفسه ليس يسبب لزوال 
ملك الباني( لانه وضع لإزالة الملك ) أي لان الوصية على تأويل الايصاء أيضا لازالة 
املك ( الا أنه امتنم ثبوت مقتضاء ) أي مقتضى الوصية على التأويل أيضاً ( في غير 
ما هو قربة عندهم فبقي ) أى الوصية على التأويل المذكور ( فيا هو قربة على مقتضاه » 
فيزول ملكه فلا يورث ) . 

( ثم الحاصل ) في هذه ( أن وصايا الذمي على أربعة أقسام » منبا أن تكون قربة في 
حقهم ولا تكون قربة في حقنا » وهو ما ذكرتاه ) أراد به الوصية يبناء البيعة والكليسة 
( وأما إذا أوصى الذمي بأن تذبح خنازيره وتطعم المشر كين » وهذه على الخلاف إذا كان 
لقوم غير مسمين كنا ذكرناه ) وهو قوله وإن أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين 
جازت الوصية عند أبي حنيفة « رح » ... الخ ( والوجه ما ببناه ) أي من الجانبين وهو 
المعتبر عنده اعتقادهم » وعندها أنها وصبة بمعصية . 

( ومنها إذا أوصى بيا يكون قربة في حقنا ولا يكون قربة في معمتقدم › كما إذا 
أوصى بالحج أو بأن يبني مسجداً للمسامين » أو بان يسرج في مساجد المسامين » وهذه 
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المسامين , فبذه الوصية باطلة بالإجماع اعتباراً لاعتقادهم , إلا 
إذا كان لقوم بأعيانهم لوقوعه تلكا ,لأنبممعاومون والجبة مشبورة. 
ومنها إذا أوصى با يكون قربة ي حقنا وفي حقهم » كا إذا أوصى 
بأن تسرج في بيت المقدس أو يغزي الترك وهومن الروم» وه ذا 
جائز سواء كانت لقوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم » لأنه وصية 
مأ هو قربة حقيقة وني معتقدهم أيضاً . ومنبا إذا أوصى با لايكون 
قربة لا في حقنا ولا في حقهم » كم إذا أوصى لامغتيات والنائحات 
فإنهذا غير جائز » لأنه معصية في حقنا وفيحقبم » إلا أن يكون 


الوصية باطلة بالإجماع اعتماراً لاعتقادهم » إلا إذا كان لقوم بأعيانهم ) فإنبا تصح 
( لوقوعه تمليكاءلآنهم معلومون والجبة مشبورة) يعني أن كلامه في صرف المال الموصى به 
أى استضاءة المسجد وغيرها مخرج منه على الطريق المشهورة لا على طريق الإلزام . 
قالقاضيخانولو كان لقو مباعبانہم صحت » ويكون تلكا منهم وتبطل الجية التي 
عبنها إن شاء فعاوا وإن شاء تر كوا > وإن كانوا لا يحصون لا قصح الوصية > لأنه لا يكن 
تصحبحه تلكا » وانها ليست بقربة في اعتقادهم . ومنها إذا أوصى بأن يكون قربة 
في حقنا ولا يكون قربة في ممتقدهم > كا إذا أوصى بالحج » أو بأن يعني مس جد 
المسامين » أو بأن يسرج في مساجد المسامين » وهذه الوصبة باطلة بالإجاع أخباراً 
لاعتقادهم > إلا إذا كان لقوم بأعيانهم لوقوعه تمليكا > لأنهم معاومون والجبة مشهورة . 
( ومنها إذا أوصى با يكون قربة في حقنا وقي حقهم » كما إذا أوصى بأن تسرج 
في بست المقدس أو يغزي الترك وهو ) الذي أوصى ( من الروم وهذا جائز » سواء كان 
لقوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم» لأنه وصية بما هو قربة حقيقة » وني معتقدهم أيضا) أن 
الديانة متفقة من الكل على ذلك » لأن هذا » أى يتقرب به المسامون وأهل الذمة جما . 
( ومنها ما إذا أوصى بما لا يكون قربة لا في حقنا ولا قي حقهم » كا إذا أوصى 
لمغنيات والنائحات » فان هذا غير جائز » لأنه معصية في حقنا وقي حقهم » إلا أن 
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لقوم بأعيانهم فيصم تمليكاً واستخلاق > وصاحب الحوى إت كان 
لا يكفر فهو في حق الوصية بمنزلة المسلم » لأنا أمرنا ببناء الأحكام 
على الظاهر » و إنكان يكفر فبو بمنزلة المرتد فيكون على الخلاف 
المعروف في تصرفاته بين أبي حنيفة وصاحبيه » وفي المرتدة الأصح أن 
تصح وصاياها لأنها تبقى على الردة» بخلاف المرتد » لانه يقتل أو يسلم 
قال وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بماله كله 
جاز »لان امتناع الوصية ا زاد على الثلث لحق الورثة » وى ذا 


يكون لقوم بأعيانهم فيصح تلكا واستخلافا » وصاحب الحوى إن كان لا يكفر فهو 
في حتى الوصية بمنزلة المسامين > لان أمرنا ببناء الأحكام على الظاهر . وإن كان يكفر فبو 
بمنزلة المرتد فيكون على الخلاف الممروف في تصرفاته ) إلا أن يكون لقوم بأعيانهم » . 
لأنه وصية » فتصح تلكا واستخلافا » وصاحب الموى إذا كان لا يكفر فو في حق 
الوصية بمنزلة المسم » لا أمرن ببناء الأحكام على الظاهر > وإن كان يكفر فهو بمنزلة 
المرتد » فيكون على الخلاف المعروف ( بين أبي حنيفة وصاحبيه ) وهو أن ملكه لا 
بزول عنده خلافا لما . ش 

( وفي المرتدة » الأصح أنه تصح وصاباها » لأنها تبقى على الردة ) ولا تقتل فصارت 
كالذميه في صحة الوصبة ( يخلاف المرتد » لانه يقتل أو يسل ) وذكر المصنف في زياداته 
على خلاف هذا . و قال قال بعضبم لا يكون بمنزلة الذمية » وهو الصحبح » حتى لا يصح 
منها وصية . والفرق بمنها وبين الذمية إن الذمية تقر على اعتقادها > أما المرتدة لا تقر 
على اعتقادها » لأنها تحبر على الاسلام با حبس ولا منافاة بين كلاميه > لانه قال هناك 
الصحبح وها هنا الأصح > وهما مصدقان . 

( قال ) أى عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى 
لمسم أو ذمي بماله كله جاز » لان امتناع الوصية بما زاد على الثلث لتى الورثة > وهذا 
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تنفذ إجازتهم » وليس لورثته حق مرعى لكونهم في دار الحرب » 
إذ هم أموات في حقنا » ولأن حرمة ماله باعتبار الأمان » والأمان 
كان لحقه لا الحق ورثته . فلوكان أوصى يأقل من ذلك أخذت 
الوصية ويرد المانفي عل ورثته > وذلك من حق المستأمن أيضاً . 
ولو أعتق عبده عند ا لوت أو دير عبده في دار الاسلام فذلك 
صحيح منه من غير اعتبار الثلث لما ينا . وكذلك لو أوصى له مسلم 
5 ذمي يوصية جاز » لأنه ما دام في دار الاسلام فو في المعاملات 
بمنزلة الذمي » ولحذا تصح عقود التمليكات منه في حال حياته 


ينفذ يإجازتهم » وليس لورثته حت مرعي لكونهم في دار الحرب إذ هم أموات في 
حقنا ) أى حكمهم كحكم الاموات . 

( ولأن حرمة ماله باعتبار الأمان والأمان كان لقه لا تى ورثته . ولو كان أوصى 
بأقل من ذلك أخذت الوصية ويره الباق على ورثته الذين في دار الحرب وإن كانت ورثته 
معه حين دخل بالامان وأوصى ماله كله يتوقف على إجازتهم»وإلبه الإشارة في الكتاب 
بقوله و ليس لورثته حمق مرعي لكونهم في دار الحرب (وذلك من حى المستأمن أيضاً) هذا 
جواب عا برد على قوله ورد الباق على ورثته » وهو أن يقال قد قلت لىس لورثته حق 
مرعي لكونهم في دار الحرب فكيف برد علمهم الباق ووجبه أن ذلك المرد على الورثة 
أيضاً مراعاةختى المستأمن لا من حقه تسلم ماله إلى ورثته عند الفراغ من حاجته والزيادة 
على مقدار ما وصی. په فارغ عن ذلك . 

( ولو أعتق عبده ) أى عبد الحربي ( عند الموت أو دير عبده قي دار الإسلام > 
فذلك صحبح منه من غير اعتبار الثلث لا بينا ) إشارة إلى قوله لآن امتناع الوصية يما 
زاد على الثلث لمق الورثة إلى مره ( و كذا لو أوصى له مسل ) أى وكذا الحكم لو 
أوصى الحربي الذمي دخل بأمان مسل (أو ذمي بوصية جاز » لأنه ما دام في دار الاسلام 
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ويصح تبرعه في حياته » فكذا بعد ماته . وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنه لا يجوز لأنه مستأمن من أعل الحرب إذهو على قصد 
الرجوع » ويمكن منه ولا يمكن من زيادة الام على السنة 
إلا با جزية . ولو أوصى الذمي بأ كثر من الثلث لبعض ورثته 
لا يجوز اعتبارآ بالمسامين » لأنبم التزموا أحكام الاسلام فيا يرجع 
إلى المعاملات . ولو أوصى لخلاف ملته جاز اعتياراً بالارث : 
إذ الكفر كله ملةواحدة . ولو أوصى لحربي في دار الاسلام 
لا جوز » لأن الارث ممتنع لتباين الدارين والوصية أخته 
والله أعلم بالصواب. 


فهو في المعاملات بمازلة الذمي » ولهذا تصح عقد التمليكات منه في حال حماته » ويصح 
تبرعه قي حماته » فكذا بعد ماته ) . 

( وعن أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » أنه لا يحوز » لأنه مستأمن من أهل الحرب » 
إذ هو على قصد الرجوع » ويمكن منه ) أى من الرجوع ( ولا يمكن من زيادة المقام ) أي 
الإقامة ( على السنة إلا بالجزية ) . 

( ولو أوصى الذمي بأكثر من الثلث لبعض ورثته) أو أوصى بعض ورثته بوصية 
( لا يحوز اعتباراً بالمسادين » لأنهم التزموا أحكام الاسلام فبابرجع إلىالمعاملات ولو 
أوصى لاف ملته ) بأن أوصى نصراني أو هودي أو بالعكس ( جاز اعتبارا بالإرث » 
إذ الكفر كله مل واحدة ) . : : 

( ولو أوصى ) الذمي في دار الاسلام ( لري ) في دار الحرب » وقوله ( في دار 
الاسلام ) ظرف لقوله أوصى لا لقوله حربي » لأن الذمي يحوز وصيتة كمستأمن في دار 
الاملام . قوله (لا يجوز ) جواب ( لأن الإرث ممتنم لتباين الدارين والوصية أخته ) 
أي أخت الارث » وعند مالك وأحمد « رح » وأكثر أصحاب الشافعى رحمه الله يجوز 
( وال أعل ) . 


( باب الوصي وما يملكه ) 


قال ومن أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه ا موصي وردها في غير 
وجه فليس برد » لأت الميت مضى لسبيله معتمداً عليه ؛ 
فلو صح رده في غير وجبه في حياته أو بعد ماه صار مغروراً 
من جبته فرد رده » بخلاف الو كيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيسع 
ماله » حيث يصح رده في غير وجبه» لأنه لا ضرر هناك › لأنه حي 


( باب ما يتعلق'١'‏ بأحكام الوصي ) 

أي هذا باب في بيان ما يتعلق بأححكام الوصي4وهو الذي يوصى اليه » وني بيات 
حك ما يملك الوصي . ولا فرغ من أحكام الموصى له شرع في بيان الموصى اليه » وقدم 
الموصى له لكثرة وقوعه . 

ز قال ) أي القدوري ( ومن أوصى إلى رجل فقبل الوصي قي وجه الموصي وردها ) 
أي الوصية ( في غير وجبه ) أى بغير عم الموصي ( فليس برد ) يعني لا يعتبر برده ( لآن 
المت مضى لسبيله ) أى مات حال كونه ( معتمداً عليه ) أى على الوصي الذي قبل في 
وحه المست ( فلو صح رده في غير وجه في حماته أو بعد مماته صار مغروراً مندجبته فرد 
رده ) أى رد الوصي بغير عم الموصى وبعد مماته . وقال الشافعى وأحمد « رح » له رده 
بغير عامه وبعد موته . وعن أحمد « رح » رواية في الرد وبعد موت ومثل قولنا . 

( خلاف. الو كيل بشسراء عبد بغير عينه » أو يببع ماله حبث يصح رده في غير وجه » 
لأنه لا ضرر هناك » لآنه حي قادر على التصرف بنفسه ) قوله بغير عبنه احتراز عن 
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قادر على التصرف ينفسه . فإن ردها في وجبه فهو رد» لأنه ليس 
للوصي ولاية إلزامه التصرف ولا غرور فيه » لأنه+ يمكته أن 
ينيب غيره . وإنلم يقيل ول يرد حتى مات الموصي فبو بالخيار 
إن شاء قيل » وإمت شاء ل يبل » لأن الموصي ليس له ولاية 
الإلزام » فيقي خر » فلو أنهباع شيتاً من تركته فقد لزمته » لان ذلك 


الو كيل يشراء عبد يعينه > لآنه لا يملك عزل نفسه تمة أيضا يقير عم الموكل »كا في 
الوصي > لآنه يؤدي إلى تقرير الموكل . وتي النهاية هذا الذي ذكره معنى صاحب المداية 
خالف لعامة روايات الكتب من النخيرة وأدب القاضي الصدر الشهيد وجامع الحبوفي 
وقتاوى قاضخان « رح » > حمث د كر قبا أن الو كيل لو عزل نفسه حال غمبة الموكل . 
وكذا من غير عله لا ينعزل > حت لو عزل نفسه لا يخرج عن الوكالة . 

وقال الآترازي آداه كه بشراء شيء يعينه له أن يعزل نفسهيمحضر من مو كله على قول 

يعض المثايخ » والمه آشار صاحب المداية في كتاب الوكالة في فصل الشراء بقوله ولا 

يلك على ما قيل إلا بمحضر من الموكل > إذ لا لك الو كيل عزل تفسه يقير علم الموكل على 
قول يعض المشايخ » قعن هذا عرقت أن ما قال بعضهم في شرحه هذا الذي قاله صاحب 
المداية مخالف لعامة رواية الكتب كالتتمة والنخيرة وغيرهما لىس يشيء > لن مراد ما 
دكر في التتمة وغيرها من قوله الوكيل لا لك إخراج تفسه عن الوكالة بغير عل الموكل » 
فإذا كان و كيلا بشراء شيء بصنه متوافقة الروايات جميعها » ول ختلف . ونقل الأكمل 
ما قال صاحب النباية » ثم تقل كلام الأترازي بقوله قال بعض الشارحين وسكت 
عليه لوصايته . 

( قال ) أي القدوري ( فإت ردها في وجيه فهو رد » لآنه لبس للموصى ولاية إلزامه 
التصرف ولاغرورقه » لأنه يمكته أن ينبب غيره » فان لم يقبل ول برد حت مات الموصي 
فهو الخبار إن شاء قبله وإن شاء لل يقبل > لأن الموصي لبس له ولاية الالزام فبقي مخيراً ) 
بين القبول والرد . 


TYY 


دلالة الالتزام والقبول » وهو معتير بعد الموت وينفذ الببع لصدوره 
من الموصي» و سواء عل بالوصاية أو لم يعم بخلاف الوكيل إذا لم يعم 
بالتوكيل فباع حيث لا ينفذ » لأن الوصاية خلافة » لأنه يختص 
بحال انقطاع ولاية اميت » فتنتقل الولاية إليه » وإذا كانت خلافة 
لا تتوقف على العلم كالوراثة » أما التوكيل فبو إنابة لثبوته في حال 
قيام ولاية المنيبءفلا يصح من غير علمه كإثبات الملك بالبيع والشراء 


( فلو أنه ) أي الذي أوصى اليه ( باع شيئًا من تركته ) أى من تركة الميت الذي 
أوصى اليه وهو لإ يقبل ول برد ( فقد لزمته ) أى حك الايصاء اليه ( لأن ذلك) أى فعل 
من المبيع ( دلالة الالتزام ) أى التذام الوصاية ( والقبول ) لآن القبول تارة يكورن 
بالدلالة » وتارة يكون بالايضاح فبو باع شا من تر كته كان ذلك قبولاً منه بطريق 
الدلالة » وكذا لو اشترى شيئا للميت من بعض ما يحتاج اليه إذا قبض مالاً أو قضاء 
( وهو ممتبر بعد الموت ) يعني القبول يجوز أن يكون دلالة » فإنها تعمل عمل الصريح 
إذا م يوجد صريح يخالفه » لكنه يتغير ذلك بعد الموت > أى بعد موت الموصي ( وينفذ 
الببع ) أى الببع الذي باعه ( لصدوره من الموصي > وسواء عم بالوصاية أو لم يعم ) 
وهذه رواية الزبادات وبعض ووانات المأذون » فعلى هذه الرواية يحتاج إلى الفرق بين 
الوصاية والوكالة . 

أشار إلى الفرق بقوله (بخلاف الو كيل إذا لم يعم بالتو كيل فباع حيث لا ينفذ بيعه » 
لأن الوصاية خلافة » لأنه يختص محال انقطاع ولاية الميت »> فتنتقل الولاية اليه ) يعني 
أن الموصى لهخليفة للموصي والخلافة كالإرث » فلا يتوقف على العم كالإرث »2 فتثبت بلا 
علم » وهو معنى قوله ( وإذا كانت خلافة لا يتوقف على العلم كالوراثة ) أى لايتوقف 
استحقاق الوارث الارث على علمه . فرشت بلا علمه . 

( أما التو کیل فهو إبانة لشوته في حال قيام ولاية لنب فلا شخ نن رخف )نان 
و كيل ( كإثبات الاك بالبيع والشراء ) قبل القبول » فان باع شيئا وقال بعت هذا من 
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وقد بينا طريق العلم وشرط الاخبار فيما تقدم من الكتب . 

وإن لم يقبل حتى مات الموصي فقال لا أقبل ثم قال أقبل فله ذلك 

إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصية حين قال لا أقبل » لأن 

بمجرد قوله لا أقبللا يبطل الايصاء » لأن في إبطاله ضرراً بالميت » 
وضرر الوصي في الابقاء مجبور بالثواب 


فلان ولم يعلم » وكذا لو وهب من فلان ولم يعلم فلان يتوقف نفاذ العقود على 
القبول » كذا هذا . وعلى رواية كتاب الوكالة لا يشترط العلم للوكالة أيض) اعتبار 
الوصاية » لأن كل منهما ابات الولاية . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز بيع 
الوصي أيضاً قبل العلم بالوصاية اعتباراً بالوكالة » لان كلا منها نبابة » لكن الو كالة 
قىل الموت وتلك بعد الوت . 

( وقد بينا طريق العلم ) يعني في فصل القضاء بالمواريث > يعني أن العلم بالو كالة 
تثبت بخبر الواحد رجلا كان أو امرأة صا كان أو بالغا . و كذلك العزل عتدهما بخبر 
الواحد مطلقاً . وعند أبي حشيفة « رح » يشترط المدد والعدالة » حتى لا يشت العزل 
عند إلابخبر اثنينأو بخبر الواحد العدل (وشرط الإخبار فما تقدم من الكتب) ومن تلك 
الكتب ما ذكره المصنف في كتاب أدب القاضي في فصل القضاء بالمواريث بقوله وهذا 
عم من الناس بالوكالة إلى آخره . | 

( وإن ل يقبل ) أى الرجل الوصية ( حتى مات الموصي فقال لا أقبل ثم قال أقبل 
فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصية حين قال لا أقبل » لان بمجرد قولهلا أقبل 
لا يبطل الإيصاء » لان في إبطاله ضرراً بالمىت » وضرر الوصي في الإبقاء محبور بالثواب ) 
هذا جواب عما يقال كا يازم الضور بالمبت في بطلان الايصاء بقوله لا أقبل يازم الضرر 
أيضا بالوصي في بقاء الايصاء ولزومه » لانه يعجر عن القيام بذلك عل تحكم ضرر 
الوصي دون ضرر الميت . حبث قلتم لا يبطل الايصاء بقوله لا أقبل » فاحاب بقوله 
وضررالوصي مجبور بالثواب»بيانه لا لم يككندفع الضررين جما لا بد من انيتحمل أدنى 
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ودفع الأول » وهو أعلى أولى إلا أن القاضي إذا أخرجه عن 
الوصاية يصح ذلك › لانه مجتبد فيه » إذ للقاضي ولاية دفع 
الضرر » وربما يعجز عن ذلك فيتضرر ببقاء الوصاية » قيدفع 
الضرر عنه » وينصب حافظاً لمال المبت متصرقاً فيه قيتدقع 
الضرر من الجأنبين » فلبذا يتقف اخراجه . فاو قال بعد اخراج 


الضررين يدقع الضرر الاعلى > والاعلى هنا ضرر المبت > لان ضرره لىس عحبور مشيء > 
وضرر الوصي بور بالثواب . 

( ودفع الاول ) أى اولى الضررين > وهو ضرر الميت ( وهو أعلى ) أى والحال أن 
ضرر الىت ( أولى ) من دقع ضرر الوصي ( إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصايةيصح 
ذلك ) هذا استثناء من قوله ثم قال أقبل فل ذلك » يعني يجوز قبوله إلا إا أخرجه 
القاضي من الوصاية حين قال لا أقبل يصح ذلك »> أي إخراجه عن الوصاية ( لانه ) أي 
لان قضاء القاضى ( مجتيد فيه ) لان عند زفر « رح » برد بمجرد قوله لا أقبل قبصحقضاء 
القاضي لوقوعه قي المجتبد فيه > قائا صح القضاء بطلت الوصة > فقيوله يمد ذلك يكون 
بعد بطلان الوصية فلا يصح ( إذ القاضى ولابة دقع الضرر > وريا يعجر ) أي الوصي 
( عن ذلك فمتضرر يبقاء الوصاية » فيدفع القاضي الضرر عنه » ويتصب حاقفظا لمال 
المت متصرفا فيه » قبندقع الضرر من الجانبين ) أي من جانب الىت وجانب الوصي 
الذي أخرجه القاضي ( فلهذا ) أى فلأجل وقوع قضاء القاضي في جتهد قبه ( ينفذ 
إخراجه ) أي إخراج القاضي ااه . 

وكات المشايخ اختلفوا في تعليل صحة هذا الاخراج » قمنهم من علل با د كره المصنف 
وهو الذي ذهب البه مس الأئّة السرخسي > واختاره المصنف > ومتهم من قال إتما صح 
إخراجه لأن الوصاية لو صحت بقوله كان للقاضي أن خرجه ومصح الاخراج > قهاهتا 
اولى > والبه ذهب شمس الائمة الحاواتي ‏ 

( قاو قال بعد إخراج القاضي إباه أقبل لم يلتفت اليه > لأقه قبل بعد بطلان الوصاية 
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القاضي إياه أقبل لم يلتفت إليه » لانه قبل بعد بطلان الوصاية 
الوصية » لان الاخراج يكون بعدها . وذكر عمد في الاصل أن 
الوصية باطلة » قيل معناه في جميع هذه الصور أن الوصية ستبطل . 
وقبل معناه في العبد باطل حقيقة لعدم ولايته واستبداده » وفي غيره 
معناه ستبطل . وقيل في الكافر باطل أيضا لعدم ولايته على المسلم . 
ووجه الصحة ثم الأخر اج أن أصل النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة » 


بابطال القاضي ) وبعد البطلان لا يبقى شىء. 

( قال ) أي القدوري ( ومن أوصى الى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي عن 
الوصمة ونصب غيرهم ) أي هنا كلام القدوري » وقال المصنف «رح» ( وهذا اللفظ) أي 
لفظ القدوري ( يشير إلى صحة الوصة » لأن الاخراج يكون بعدها ) لأن الوصبة إذا 
كانت باطلة فمن ابن يتحقق إخراجهم عن الوصية . 

( وذكر مد في الأصل ) أي المبسوط ر أن الوصمة باطلة ) واختلف المشايخ في انه 
باطل صل » ومعناه سيبطل > واليه أشار المصنف بقوله ( قبل معناه ) أى معني قول 
عمد أن الوصة باطلة ( في جميع هذه الصور ) وهي الوصة إلى العبد والفاستى والكافر 
( أن الوصية ستبطل ) والبه ذهب القدوري وفخر الاسلام البزدوي وعامة المشايخ. 

( وقبل في العبد معناه باطل حقيقة لعدم ولايته واستبداده ) أي ولعدم استبداده 
في الامور > والبه ذهب شمس الائمة السرخسي ( وفي غيره ) أي وفي غير العبد ( معناه 
ستبطل ) وغير العبد الكافر والفاسق . 

( وقيل في الكافر باطل أيضاً لعدم ولايته على المسلم ) لقوله تعالى © ولن يجعل الله 
الكافرين على المؤمنين سبيلا © ١4١‏ النساء ( ووجه الصحة ثم الاخراج أن أصل النظر 
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وولاية الفاسقعلى أصلنا » وولاية الكافر في الخملة » إلا أنه لم 
يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى وتمكنه من الحجر 
بعدها والمعاداة الدينية الباعثة للكافر على ترك النظر في حق المسلم 
واتهام الفاسق بالخيانة فبخرجة القاضي من الوصاية » ويقم غيره 
مقامه إتماما للنظر . وشرط في الاصل أن يكون الفاسق خوفا 
عليه في المال » وهذا يصلح عذراً في اخراجه وتبديله بغيره . 


ثابت لقدرة العبد حقيقة » وولاية الفاسق على أضللن ا ) حتى ينعقد النكاح يحضوره 
( وولاية الكافر في الجلة ) ألا ترى أن عمداً ذكر في كتاب القسمة أن الكافر لو قاسم 
شيئا قبل أن يخرجه القاضي جاز ذلك » فثبت أن الايصاء اليه صحيح » وذلك لآن 
الكافر يجوز أن يتصرف بالوكالة » فحاز أن يتصرف بالوصاية أيضاً . ولو اشترى 
الكافر عبداً مسا جاز شراؤه » ولكنه يمر بالببع . وقال مالك والشافعي قي وجه 
وأحمد في رواية كقولنا. 

( إلاانه ) أى غير انه ( ل يتم النظر ) في اسناد الوصاية إلى هؤلاء > وبين كل واحد 
بقوله ( لتوقف ولاية العبد على اجازة المولى وتمكنه من الحجر بعدها ) أي بعد الإجازة. 
وعند مالك واحمد «رح» تجوز الوصية إلى العبة سواء كان عبد نفسه أو عبد غ سيره » 
و سستجىء مزید الكلام قبه . 

(والمعاداةالدينةالباعثة للكافر على ترك النظر في حت المسلواتهامالفاسى بالخيانة ) فإذا 
يتم النظر في اسناد الوصية إلى هؤلاء ( فبخرجه القاضى ) أي يخرج كل واحد منهؤلاء 
يعني العبد والكافر والتفاسق ( من الوصاية ويقم غيره مقامه إتماما للنظر ) في 
حت الميت . 

( وشرط في الأصل ) أي شرط عمد في المبسوط ( أن يكون الفاسق مخوفاً عليه في 
المال » وهذا ) أى كون الفاسق يحيث مخاف عليه في المال لخيانته ( بصلح ع ذراً في 
إخواجه ) أى في إخراج الفاسق عن الوصاية ( وتبديله بغيره ) ممن يكون موصوف] 
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قال ومن أوصى الى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية » 
لان للكبير أن يمنغه أو يبيع نصيبه فيمتعه المشتري فيعجز 
عن الوفاء بح الوصاية فلا يمد فائدته » وإن كانوا صعارآ 
كلهم فالوصية إليه جائزة عند أبي حتيفة » ولا تجوز عتدهما 
وهو القياس . وقيل قول مد مضطرب فيهءيروىمرة مع أبي حنيفة 
وتارة مع أبي يوسف . وجه القباس أن الولاية متعدمة لما أن الرق 
يناقها . ولان فيه اثبات الولاية للمملوك عل المالك » وهذاقلب 


بالامانة . وعند الشافعي ومالك وأحمد في رواية لا تصح الوصاية إلى الفاسق » لاته لبس 
من أهل الشهادة فلا يكون من اهل الولاية كانجنون . وقال احمد فى رواية يصح “ولكن 
يضم اليه أمين . 

( قال ) أى القدورى ( ومن اوصى إلى عبد نفسه وفى الورثة كبار لم تصح الوصبة 
لان للكبير أن ينعه ) لانه بلي عليه ( او يبيع ) أى يسع الوارث الكبير ( تصيبه ) من 
العبد ( فيمنعه المشتري ) أى ينع العبد الذي اشتراه ( فبعجز عن الوفاء بحت الوصاية > 
فلا يفيد فائدته ) أى فلا تحصل فائدة الايصاء . وقال البزدوي حتى صار بعضه متول 
عليه وهو ما لایتجزاً بطل کل . 

( وإن كافوا ) أي الورثة ( صغاراً كلهم فالوصية المه ) أي إلى العيد ( جائزة عند 
أبي حنيفة ولا تجوز عندها ) وبه قال الشاقعي وأبو ثور » وعند مالك وأحمد «رح »جوز 
سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره . وقال ابراهم النخمي والأوزاعي وابن شبرمة تصحإلى 
عبد نفسه » ولا تصح إلى عبد غيره »> أى قولما ( وهو القاس . وقمل قول مدمضطرب 
فمه يروى مرة مع أبي حنمفة «رح» ٤‏ وروی مرة مع أي يوسف « رح» . وجه القاس أن 
الولاية منعدمة لما أن الرق ينافيها) أى ينافي الولاية (ولآت فبه ) أى في جوازالإيصاء 
إلى العبد ( إثبات الولاية للمملوك على المالك » وهذا قلب المشسروع ) لان المشروع ولاية 
المالك على المملوك . 
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المشمروع . ولان الولاية الصادرة من الاب لا تنجزأ ‏ وفي اعتبار 
هذه تجزتما لانه لايملك بيع رقبته » وهذا نقض الموضوع . 
وله أنه خاطب مستبد بالتصرف » فيكون أهلاً للوصاية » وليس 
لاحد عليه ولاية » فإن الصغار وإن كانوا ملاكا ليس لهم ولاية 
المنع فلا منافاة » وايصاء المولى اليه يؤذن بكونه ناظرآ لحم » وصار 


( ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تنجزأ » وفي اعتبار هذه تجزئتها ) أي الوصية 
إلى عبد نفسه والورثة صغار تحزئة الولاية ( لآنه لا لك بيع رقبته ) التركات » ولا يلك 
بيع نفسه » ولا يكون وصياً فيه ( وهذا نقض الموضوع ) لأن موضوع الوصية أن يتولى 
الوصي التصرف في جميم ما بقى من الثلث »وفيمنعه من بيع رقبته تجزئه الوصية (وله أنه) 
أى وللعبد » وفي بعض الاسخ ولعبده » أى ان العبد ( مخاطب ) احترز به عن الصي 
والجنون (مستبه بالنصرف ) احترز به عن عبد الغير » لأنه لا يستبد بنفسه » لأن 
مولاه أن ححره عن التصرف منه » فإذا كان كذلك ( فيكون هل للوصاية » ولبس 
لأحد عليه ولاية » فان الصغار وإن كانوا أملاكا ليس لمم ولاية المنع فلا منافاة ) بين 
كونه ملو کا هم وبين اثبات الولاية في حقهم > نېم وإن کانوا ملكون رقبته ولكنهم 
لا يملكون التصرف فيه حبث لا يملكون يبعه . 

فإن قبل إن م يكن لهم ذلك فلاقاضي أن يبيعه فيتحقق المنع والمنافاة أجيب بأنه كا 
دبت الإيصاء م يبق للقاضى ولاية المنع ( وإيصاء المولى اليه ) أي إلى عبده ( يؤذن ' 
بكونه ناظراً لهم ) أي لورثته لأن من ربى عبده وأحسن البه فالظاهر أن يمتاره لما أن 
شفقته. على الصغار من اولاده بعد موته أكثر من شفقة الأجني » فكذلك اختاره 1 


( وصار كالمكاتب ) أى صار الإيصاء إلى العسد القن كالإيصاء إلى المكاتب » فذاك 


)١(‏ في النسخة الت بين ايدينا كتب بعد كلة يؤذن - يشعر - وربا هي تفسير من 
المؤلف ولمست من المتن کا جاء في شرح فتح القدير » اه مصححه . 
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كللكاتب , والوصية قد تتجزأ على ما هو المروي عن أبي حنيفة . 
أو نقول يصار اليه كي لا يؤدي الى ابطال أصله وتغبير الوصف 
لتصحيح الاصل أولى .قال ومن أوصى الى من يعجز عن القيام 
بالوصية ضم إليه القاضي غير ه رعاية لحق الموصي والورثة » وهذا 
لأن تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه لصيانته ونقص كفايته » 
فيتم النظر بإعانة غيره . ولو شكا إليه الوصي ذلك لا يجييبه حتى 
يعرف ذلك حقيقة لأن الشاكي قد يكون كاذب تخفيفاً على نفسه » 


جوز ٤‏ وكذا هذا » ويحوز الإيصاء إلى مكاتب غير أيضا > والخلاف في المكاتب والمدبر 
وأم الولد ورقيق البعض كالخلاف في القن عند الأئمة الثلاثة ( والوصة E‏ 
جواب عن قولهها وقي اعتبار هذه تحزئتها » وذلك أن ا لجس بن زياد روى عن أبي حنفة 
أنه إذا أوصى إلى رجلين إلى أحدهما في العين » وإلى الآخر في الدر بن أن كلا منهما یکون 
وصيا فبا اوصي البه خاصة . 

وأشار إلى هذا بقوله ( على ما هو المروى عن أبي حنمفة » أو نقول يصار اليه ) أي 
إلى التجزىء ( كيلا يؤدي إلى إبطال أصله ) أي أصل هذا التصرف > وهو تنصبعبده 
وصيا على الصغار (وتغبير الوصفه ) جواب ما يقال هذا تعبير وصفه > وهو التحزؤ » 
يني جع مزا يمدما م يكن » فأجاب بقوله ويعتير الوصف ( تمي الأضل اول ) 
من إهداءه بالكلية . 

( قال ) أي القدوري ( ومن اوصي إلى من يعجز عن القيام بالوصبة ضم اليه القاضي 
غيده رعاية لق الموصي والورثة » وهذا ) أي ضم القاضي البه غيرء ( لان تکل النفل 
يحصل بضم الآخر اليه ) وبه قالت الأئمة الثلاثة ( لصبانته ) أى لصانة الوصى (وتقص 
کفایته » قمتم النظر باعانة غيره» ولو شي إليهالوصي ذلك ) أى ولو شكى إلى القاضي 
الوصي العجز ( لا يحسمه حت يعرف ذلك ) أى عجزه ( حقيقة » لأن الشا كي قد يكون 
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وإذا ظبر عند القاضي عجزه أصلاً استبدل يه رعاية النظرمن الجانبين 
ولو كان قادراً على التصرف أمينآ فيه ليس القاضي أن يخرجه 
لأنه لو اختار غيرهكان دو نه » لما أنه كان مختار المت ومر ضيه » 
فإبقاؤه أولى » ولهذا قدم على أب اميت مح وفور شفقته » فأول 
أن يقدم على غيره . وكذا إذا شكا الورئفة أو بعضبم الوصي إلى 
القاضي » فإنه لا ينبغي له أن يعزلهحتى تبدو له منه خيانة لأنه . 
استفاد الولاية من الممت » غير انه إذا ظبرت الخيانة فالميت 
نما نصبه وصيآ لأمانته وقد فاتت » ولوكان في الأحياء لأخرجه 
منبا فعند عجزه ينوب القاضي منابه » كأنه لاوصي له ٠‏ قال ومن 


كاذب تخفمفا على نفسه > وإذا ظبر عند القاضي عجزه أصلاً استبدل به ) أى ولي غيره 
( رعاية للنظر من الجانبين ) أى جانب الموصي والوصى يقوم المنصوب من جبة القاضي 
بالتصرف في حوائج الموصى والعاجز المعزول بقضاء حقوى معه . 

(ول و كان قاد رأ على التصر ف أمينافيه لبس للقاضي أنيخر جه )أي أنيخرجالوصي مع أنهكان 
عدلاً ( لأنه لو اختار غيره کان دونه لما انه كان مختار المت ومرضيه > فإبقاوٌه اولى > 
وهذا ) أى ولأجل أن وصي المت مختار المت ( قدم على أبي المت وفور شفقته ) أي 
شفقة الأب ( فأولى أن نقدم على غيره من الأب ) ووصي القاضي الذي هو غير أبالميت. 

( وكذا) أي الحكم ( إذا شكى الورثة أو يعضبم الوصي إلى القاضي فانه لاينبغي 
له أن بعزله حتى تمدو له منه ) أي يظهر منه » أى من الوصي ( خمانة » لآنه استفاد 
الولاية من المت » غير انه إذا ك الخمانة فالميت ا نصبه وصا لأمانته »؛ وقد فاتت 
ولو كان في الأحماء لأخرجه ) أى امىت ( منها ) أى الوصية ( فعند وري ااي 
منايه کأنه لاوصي له ) . 

( قال ) أى القدوري ( ومن اوصى إلى اثنين م يكن لأحدها أن يتصرف عند 


فضت 


أوصى إلى اثنين لم يكن لأحدهما أن يتصرف عند أي حتيفة 
وتمد دون صاحبه » إلا في أشماءمعدودة نبينها إن شاء الله تعالى . 
وقال أبو يوسف يتفرد كل واحد منهما بالتصرف في جميع الأشياء 
لأن الوصاية سبيلها الولاية » وهي وصف شرعي لا تتجزأ » شبت 
لكل منها كلا لولاية الإنكاح للأخوين » وهذا لأن الوصاية 
خلافة » وإنما تتحقق إذا انتقلت الولاية إليه على الوجه الذي كان 


أبي حنيفة. ومد دون صاحبه ) قال أبو القاسم الصغار هذا الخلاف يينهم فيا إذا أوصى 
فا جما معا بعقد واحد > فأما إذا أوصى إلى كل واحد منها بعقد على حدة فإنه متفر د 
كل واحد منها بالتصرف بلا خلاف . قال الفقبه أبو اللبث هذا أوضم > وبهنأخذ» بمنزلة 
الو كملين إذا وكل واحد منهما على الانفراد . 

وحكي عن أبي بكر الإسكاف أنه قال الخلاف فما جميعاً » سواء أوصى فما جما 
أو متفرقا . وجعل في المبسوط هذا أصل » لأن وجوب الوصبة انما يكون عند المد » 
وحينئذ تلبت الوصية لما معأ » فلا فرق بين الافتراق والاجتماع » بخلاف الوكالة ( إلا في 
أشياء معدودة نبينها ان شاء الله تعالى ) إنما وعد بتبعمنها كلها لاختلاف اقوال الامساء 
فيما » فذكر في الأسرار ستة > وذكر في عامة الكتب سبعة > وهي شراء الكفن لمعت 
وتجبيزه » وطعام الصغار و كسوتهم » ورد وديعة بعينها » وقضاء دين » وتنفيذ هبة 
بمينها ‏ وعتق عبد بعينه » والخصومة في حقوق الميت . وذكر في الجامع الصغير لقاضي 
خان ثمانية » وهي السبعة المذكورة والثامن قبول البة . وقي الأسرار أسقط قبول الهبة 
وتنفمذ الوصة > فصارت ستة . 

( وقال أبو بوسف « رح » يتفرد كل واد منها بالتصرف في جمبع الأشياء » لأن 
الوصاية سبيلها الولاية » وهي وصف شرعي لا تنجزأ » فثبت لكل منهها كملا لولاية 
الإنكاح للأخوين ) فإن لكل واحد منهما أن ينفرد بانكاح مولاته . 

( وهذا ) توضيح لما ذكر ( لآن الوصاية خلافة » وإنما تتحقتى إذا انتقلت الولاية البه) 
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ابن للموصى وقد كان يوصف الكيال » ولأن اختيار الاب إناها 
يؤذن باختصاص كل واحد منها بالشفقة » فينزل ذلك منزلة قرابة 
كل واحد منبما . وما أن الولاية تثبت بالتفويض فيراعى وصف 
التفويض وهو وصف الإجتاع , إذ هو شرط مقيد وما رضي 
الموصى إلا بالمثنى وليس الواح د كالمئنى بالتصرف » بخلاف . 
الاخوين في الإنتكاح » لان السبب هنالك القرابة » وقد قأمت 
بكل منبما كملا »ولان الانكاح حق مستحق لما عل الولي » 
حتى لو طالبته بإنكاحها من كفوء يخطبها يجب عليه » وهاهنا حق 
التصرف للوصي » ول# ذا يبقى مخيراً في التصرف . ففي الاول 
أو فى حقا على صاحبه فصح » وفي الثاني استوفى حقا لصاحبه فلا 


أى إلى الوصي ز على الوجه الذي كان ثبتا للموصي » وقد كان يوصف بالكال » ولأن 
اختيار الأب اياهما يؤذن باختصاص كل واحد منهما بالشفقة > فبنزل ذلك منزلة قرابة 
كل واحد ) . 

( وما ) أى ولأبي حنيفة ومد «رح » ( أن الولاية تثبت بالتفويض > فيراعىوصف 
التفويض » وهو وصف الاجتماع > إذ هو شرط مقيد » وما رضي الموصى إلا بالمثنى 
ولس الواحد كالشنى بالتصرف » يخلاف الأخوين في النكاح » لن السبب هنالك القرابة 
وقد قامت ) أى القرابة ( بكل واحد منهما ) أى من الأخوين ( كملا ) أي على وجه 
الال والسبب هذا الإيصاء وهو النها لا إلى واحد . 

( ولأن الإنكاح حق مستحتى لها ) أى لامرأة ( على الولي حتى لو طالبته ) أى الولي 
( باتكاحها من كفو يخطبها يجب عليه ) إنكاحهامنه (وهاهنا حت التصر ف لاوصي ٤و‏ لهذا 
يبقى مخيراً في التصرف ففي الاول ) أى في الانكاح أى في أحد الاخوين ( اوفى حقاً 
على صاحبه > فصح . وفي الثاني ) أي في الوصاية ( استوفى ) لان ولاية التصرف لما » 
فإذا تصرف وحده( حقا لصاحبه ) أى استوفى أحد الوصين على الآخر حقاً كائناً له(فلا 
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يصح أصله الدين الذي عليما . ولهما بخلاف الاشياء المعدودة , 
لانهامن باب الضرورة لا من باب الولاية ومواضع الضرورة مستثناة 
أبداً > وهي ما استثناه في الكتاب وأخواتها فقال الا في شرا 
. كفن الميت وتجبيزهء لاني التأخير فساد المت »و ىذا ملكه 
الجيران عند ذلك . وطعام الصغار و كسوتهم » لاله يخاف موتهم 
جوعا وعريا . ورد الوديعة بعينها » ورد المغصوب والمشتري شراء 
فاسدآً وحفظ الاموال وقضاء الديون » لانبا ليست من باب 


يصح أصله الدين الذي عليها » وها ) يعني إذا كان الدين لرجلين فاستوفى أحدهيا 
نصيب الآخر . 

( بخلاف الاشاء المعدودة ) أشار إلى قوله إلا في اشاء معدودة ببنها إن شاء الله 
تعالى ( لانها ) أى لان هذه الاشاء معدودة (من باب الضرورة لا من باب الولايةومواضع 
الضرورة مستثناة ابد وهي ) أي الاشياء المعدومة ( ما استثناه فى الكتاب واخواتها ) 
أى في القدوري * وهو قوله ومن اوصى إلى اثنين م يجز لاح دها أن يتصرف عند 
أبي خنيفة وحمد دون صاحبه إلا فى كفن المت إلى آخره » وقد ذ كرناها عن قريب . 

( فقال ) أى القدوري ( إلا فى شراء كفن المبت وتجبيزه ) هذا لفظ القدوري » 
والمصنف شرع يعلل الأشاء السبعة ذكرها القدوري وعلل المصنف > وهذا بقوله ( لأن 
في التأخير ) أى في تأخير تجبيز المبت ( فساد المبت > وهذا ) أى ولأجل أن تأخير 
المبت عن تجبيزه فساده ( يملكه الجيران ) تجهيزهأي تجبيز الميت ( عند ذلك ) اى عند 
اشراف المت للفساد بسبب التأخير . 

( وطعام الصغار و كسوتهم ) لفظ القدوري » وقال المصنف ( لآنه يخصاف موتهم 
جوعاً وعريا ) أى من حبث الذوع والعرى ( ورد الوديعة بعبنها) لفظ القدوري»وقال 
المصنف ( ورد المغصوب والمشترى شراء فاسداً وحفظ الأمو ال) هذه الثلاشة ) 
يذ كرها القدوري . ٠‏ 
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الولاية » فإنه يملكه الال وصاحب الدين إذا ظفر يجنس حقفه 
وحفظ المال يملكه من يقع في يده > فكان من باب الإعاة ٠‏ 
ولانه لا يحتاج فيه إلى الرأي وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه » 
| لانه لا يحتاج فيه إلى الرأي . والخصومة فى حق الميت ء لان الاجاع 
فبامتعذر » ولهذا ينفرد بها أحد الوكيلين . وقيول الحبة » لان 
في التأخير خيفة الفوات » ولانه يملكه الام والذي في حجره : 
فم يكن من باب الولاية . وببع ما يخشى عليه التوى والتلف » 


( وقضاء الديون ) من لفظ القدوري > وقال المصنف ( لأنها ) أي لأن هذه الأشياء 
الأربعة ( لست من باب الولاية ) يعني ليست من الولاية المستفادة من الموصي ( فإنه يملكه 
المال وصاحب الدين إذا ظفر تحنس حقه) علك أخذه إذا كان منجنسحقه (وحفظالمال) 
يرقم حفظ على التعلمل لقوله وحفظ الأموال وارتفاعه على الإبتداء وخيره هو قوله(يبلكه 
من مقع في يده > فكان من باب الإعانة > ولأنه لايحتاج فيه ) أى في حفظ المال ر إلى 
الرأي ) هذا في قضاء الدين على المبت > أما في اقتضاء الدين للبت غبو على الخلاف . 

( وقنفبذ وصمة يعمنها ) بالجر عطف ) على آخر المعطوفات على قوله وطمام الصغار 
مجرور عطفا على قوله إلا في شراء الكفن وتحبيزه» وكل المعطوقات عليه الجر . 

( وعتق عبد عه ) الجر أيضاًءوهو من لفظ القدوري . وقال المصنف ( لآنهلايحتاج 
فبه إلى الرأي ) و كذا قوله ( والخصومة في حى المبت ) من لفظ القدوري »© وهو ايضاً 
الجر . وقال المصنف ( لآن الاجتاع قيها متعذر » ولمذا ) أى ولآجل تعفر الاجتاع » 
أي بالخصومة ( ينفره ها أحد الوكيلين ) إذا كاة حاضرين حال الحياة > وڪذا 
بعد الوقاة . 

( وقول الحبة ) الجر عطقا على ال مجرورات التي قبل ( لآن في التأخير خيفة الفوات 
ولآنه ) أي ولأ قبولالمبة (تملكهالآموالذىفيحجره) أي وعلكايضاً الذي فيحجره 
الصغير ( فلم يكن من باب الولاية ) حتى يحتاج إلى الآخر ( وبيع ما يخشى عليه التوي 
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لأن فيه ضرورة لا تخفى. وجح الأموال الضائعة > لأن في التأخير 
خشية الفوات » ولأنه يملكه كل من وقع في يده › فلم يكن من 
باب الولاية ٠‏ وفى الجامع الصغير وليس لأحد الوصيين أن ببيسع 
أو يتقاضى » والمراد بالتقاضي الإقتضاء ‏ ك ذا كان المراد منه في 
عرفهم . وهذا لأنه رضي ,أ مانتبماجميعاً في القبض . ولأنه في معنى 
المبادلة لا سا عند اختلاف الجنس عل ما عرف » فكان من باب 
الولاية . ولو أوصى إلى كل واحد عل الانفراد قبل ينفرد كل 
واحد منها بالتصرف بنزلة الوكيلين إذا وكل كل واحد على 
الانفراد » وهذا لأنه ا أفردفقد رضي برأي الواحد . وقيل 


والتلف ) الجر ايضاً عطفا على المجرورات التي قبلبا » والتوى اللاك »2 ومعنى قوله 
والتلف بالرفع من تفسير التوى ( لآن فيه ضرورة لا تخفى » وهو ظاهر ) . 

( وجمع الأموال الضائعة ) بالجر ايضا مثل ذلك ( لأن في التأخير خشية الفوات»ولآنه 
علکه كل من وقع في يده > فلم يكن من باب الولاية ) وهو ظاهر . 

( وفي الجامع الصغير ولمس لأحد الوصبين أن يسيع أو يتقاضى ) هذا لفظ الجامع > 
ش وقال المصنف (والمراد بالتقاضي الاقتضاء ) أى القبض ( كذا كان المراد منه قي عرفهم ) 
ش أي في عرف أهل الكوفة . وأما في عرف ديار المصنف المراد من ذلك المطالبة ( وهذا 
لأنه رضى بأمانتهما ) أي لأن الموصي رضي بأمانة الاثنين ( جميعا في القبض ) فلا ينفرد 
أحدهما ( ولآنه ) أي ولآن القبض ( في معنى المبادلة لا سيا عند اختلاف الجنس على ما 
عرف »> فكان من باب الولاية ) فلا ينفرد أحده) . 

( ولو أوصى لكل واحد على الانفراد قبل ينفرد كل واحد منها بالتصرف ) وهوقول ٠‏ 
أبي القاسم الصغار ( بمنزلة الو كيلين » إذا وكل واحد على الانفراد » وهذا لأنه لما افرد قد 
رضى برأى الواحد . وقبل الخلاف في الفصلين ) أي فصل الانفراد وفصل الاجتاع 
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الخلاف في الفصلين واحد وهو الأصح > لأمن وجوب الوصية 
عند الموت » بخلاف الو كيلين » لأن الوكالة تتعاقب » فإن مات 
أحدهما جعل القاضي مكانه وصياً آخر . أماعندهما فلن الباقي عاجز 
عن التفرد بالتصرف فيضم القاضي إليه وصياً آخر نظرا للبت 
عند عجزه » وعند ألي يوسف الحي منبما وإن كان يقدر عل التصرف 
فا موصي قصد أن يخلفهمتصرفان في حقوقه»وذلك ممكن التحقق . 
بنصب وصي آخرمکان‌الميت ٠‏ ولو أن المت منبما أوصى إلى 
الحي فللحي أن يتصرف وحده في ظاهر الرواية » بمنزاة ما إذا 
أوصى إلى شخص آخر ولايحتاج القاضي إلى نصب وصي آخر» 


الو كيلين » لآن الوكالة تتعاقب » فان مات أحدهها ) أي أحد الوصيين ( جه -ل القاضي 
مكانه وصا آخر) . 

( أما عندهما ) أي عند أبي حنيفة ومد «رح» ( فلآن الماق عاجز عن التفرد 
بالتصرف ) لآن عندهها لمس لأحد الوصيين أف يتصرف دون صاحبه > فان كان كذلك 
( فيضم القاضي اليه وصيا آخر نظراً للمبت عند عجزه ) أي عند عجز الوصي الباق 
وبه قالت الأئمة الثلاثة . 

( وعند أبي يوسف الحي منها ) أي من الوصيين ( وإن كان يقدر على التصرف)و كامة 
إن واصلة نا قبلها ( والموصى ) الوا فيه للحال ( قصد أن يخلفه متصرفان ) وفي يعض 
النسخ وصيان ( في حقوقه وذلك ممكن التحقق بنصب وصي آخر مكان المبت ) أي 

( ولو أن المت منها ) أي من الوصيين ( أوصى إلى الحي فللحي أن يتصرف وحده 
في ظاهر الرواية » بمنزلة ما إذا اوصى إلى شخص آخر ولا يحتاج القاضي إلى نصبوصي 


يدل 


لأن رأي الميت باق حكماً برأي من يخلفه . وعن أبي حنيفة أنه 
لا يتفرد بالتصرف » لأن الموصي ما رضي بتصرفه وحده » بخلاف 
ما إذا أوصى إلى غيره» لأنه ينقذ تصرفه برأي المثنى كا رضيه 
المتوفى . وإذا مات الوصي وأوصى إلى آخر فبو وصيهفي تركة 
الميت الأول عندنا . وقبال الشافعي لا يتكوت وصيا في تركة 
اميت الأول اعتبارا بالتوكيل في حالة الحياة . والجامع ببنبما أنه 
برضي برأيه لا برآي غيره . ولنا أن الوصي يتصرف بولاية منتقلة إليه 
فيملك الإيصاء إلى غيره كال جد » ألا يرى أن الولاية التي كانت ثابتة 
لاموصي تنتقل إلى الوصي في المال وإلى ال جد في النفس , ثم المد 
قائم مقام الأب فيما انتقل إليه » فكذا الوصي . وهذا لأن الإيصاء 


آخر » لآن رأى المبت باق حکما برأى من يخلفه ) . 

( وعن أبي حنيفة «رح» ) رواه الحسن عنه ( أنه ) أي أن الحى الباق ( لا يتفرد 
بالتصرف » لآن الموصى ما رضي بتصرفه وحده » بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره » لأنه 
ينفذ تصرفه برأى المثنى كا رضمه المتوفى ) وبه قالت الآئمة الثلاثة . 

(وإذا مات الوصي وأوصى إلى آخر فبو وصيه في تركة الميت الأول عند 
وقال الشافعى لا يحكون وصياً في تر كة المبت الأول ) في أحد الوجبين لايجوز أن 
يوصى لفيره ( اعتباراً بالتوكبل في حالة الحياة » والجامع بينهما أنه رضى بريه 
لابرأي غيره ) . 

( ولنا أن الوصى يتصرف بولاية منتقلة اليه ) من المبت بطريق الخلافة عنه (فيملك 
الإيصاء إلى غيره كالجد ) فان وصى الجد عند عدم الأب كوصى الأب ( ألا يرى ان 
الولاية التي كانت ثابتة للموصى تنتقل إلى الوصى في المال وإلى الجد في النفس ) حت كان 
يملك تزويجالصغار والصغيراتواستمفاءالقصاص ( ثم الجد قائم مقام الأب فيا انتقل المه) 
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إقامة غيره مقامه فمما له ولايته » وعند الموت كانت له ولايةني 

التركتين » فينزل الثاني منرّلتهفيبما . ولان هلا استعان به في ذلك 

مع عامه أنه قد تعتريه المنية قبل تتميم مقصودة بنفسه » وهو تلافي 

ما فرط منه صار راضياً باإيصائه إلى غيره » بخلاف الوكيل » 

لأن الموكل حي يمكنه أن يحصل مقصوده بنضه فلا يرضى بتو كيل 

غيرمو الإإيصاء إليه . قال ومقاسمة الوصي الموصىله عن الورثةجائزة » 
ومقاسمته الورثة عن الموصى له باطلة » 


لأنه خلف عنه فيوصى إلى غيره ( فكذا الوصى ) لآنه خلف عن المت أيضا ( وهذا 
لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه فما له ولايته» وعند الموت ) أي موت الموصى ( كانت له) 
أي للوصى ( ولاية في التركتين ) أي في مال نفسه الذي يتركه لوصبه > وسمى للوصى 
تركة ياعتبار ما يول اله ( فبنزل الثاني ) أي في الايصاء ( مازلته )أي منزلةالاول 
( فيهما ) أي في التركتين . 

( ولأنه ) أي ولآن الوصى ( لما استعان به ) أى بالوصى ( في ذلك ) أى فيما 
اوصى ( مع علمه أنه قد تعتريه المنية قبل تتميم مقصوده بنفسه ) أى قبل حصول 
مقصود الموصى منه ( وهو ) أى مقصوده ( تلافي ما فرط منه ) أي تدارك ما سبق منه 
من التفريط في الأمور ( صار راضيا ) أى الموصى وهو جواب لما ( بايصائه ) أي بايصاء 
الوصى ( إلى غيره ) دلالة إلى تتميم مقصوده . 

( بخلاف الو كيل ) فانه ليس كذلك ( لآن الموكل حى يمكنه أن يحصل مقصوده 
بنفسه » فلا برضى بتو كيل غيره والايصاء اليه ) وهذا ظاهر . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومقاسمة الوصى الموصى له عن الورثة جائزة > 
ومقاسمة الورثة عن الموصى لهبإطلة ) المقاسمة فعل القسمة بين اثنين > وهو أن يقتسم كل 
واحد منبما مع الآخر شا » وصورة المسألة رجل أوصى إلى رجل واوصى لرجل آخر 
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لأن الوارث خليفة الميت حت يرد بالعيب ويرد عليه به » ويصير 
مغروراً بشراء المورث والوصي خليفة المت أيضاًء فنكون 
خصماً عن الوارث إذا كان غائ بآ » فصحت قسمته عليه حق 
لو حضر وقدهلكمافي يد الوصي لبس له أن يشارك الموصى له . 
أما الموصى له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه » لأنه ملكه 
بسبب جديد » ولهذا لا یرد بالعيب » ولايرد عليه ولا يصير 


بثلث ماله وله ورثة صغار أو كبار غيب فأراد الوصى المقاسمة وهى على وجبينالاول:هو 
أن يقاسم الموصى له ائبا عن الورثة واعطاه الثلث وأمسك الثلثين للورثة فبذه جائزة 
والوجه الثاني : أن يقاسم الورثة عن الموصى لهوهى باطلة . 

وبيان الفرق بينهما ما ذكره المصنف بقوله ( لان الوارث خليفة المبت ) يعني من 
يخلفه بعده ( حتی برد بالعبب ) يعني فيما اشتراه المورث ( وبرد عليه به ) أي فيما باعه 
الوارث ( ويصير مغروراً بشراء المورث ) كمن اشترى جارية ثم مات فاستولدها 
الوارث ثم استحقت الجارية فانه برجم على البائع المت > ولو م يكن الخليفة كا لو باعبا 
المورث والمسألة حالما لا يرجع على بائع بائعه » لأنه ليس بخليقة عن بائعه حتى ٠ ٠‏ ن 
غروره كغروره ( والوصى خليفة الممت ايضا » فسكون خصما عن الوارث إذا كاز© 
SE‏ كبيراً » لأنه إذا كان صغيرآً لا حاجة إلى قعل »فاذا كان كذلك (فصحت 

قسمته عله ) أي طى الوارث الغائب . 

. ( حتى لو حضر ) أي الغائب (وقد هلك ما في يد الوصى ليس له أن يشاركالموصى 
له ) لآن ولايته قاصرة على الصغار وعلى حفظ مال الكبار » والموصى له خصم» والقسمة 
تصح بين الخصمين فنفذت القسمة . 

وأشار إلى بيان الوجه الثاني بقوله ( أما الموصى له فليس بخليفة عن المبت في كل 
وجه ) لآن الوصية ليك بسبب » وهو معنى قوله ( لأنه ملكه بسبب جديد ) أي لان 
الموصى له ملك ما اوضى له بسبب وهو ما بقى له من ثلث مال الست ( ولهذا ) أي 
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مغروراً بشراه ا موصي فلا يكون الوصي خليفة عنه عند غيبته › 
حتى لو هلك ما أفرز له عند الوصيكان له ثلث ما بقي » لأن القسمة 
لم تنفذ عليه »غير أن الوصي لا يضمن » لانه أمين فيه وله ولاية 
الحفظفي التركة » فصار ك) إذا هلك بعض التركة قبل القسمة فيكون 
له ثلث الباقي » لان الموصى له شريك الوارث فيتوى ما توى من 
المال المشترك على الشركة » ويبقى ما بقي على الشركة . قال فإن 
قاسم الورثة وأخذ نصبب الموصى له فضاع رجع الموصي له بثلث 


ولكونه غير خليفة عن الميت ( لا يرد بالعيب ) فيما اشتراه المورث ( ولا يرد عليه ) 
فبما باعه المبت ( ولا يصير مغروراً ) يعني يكون الولد رقبقا ( بشراء الموصى) فيما 
إذا اشترى جارية إلى آخر ما ذكرناه » فاذا كان الامر كذلك ( فلا يكون الوصي خلمفة 
عنه ) أي عن الغائب ( عند غميته » حتى لو هلك ما افرز له عند الوصي كان له ثلث ما 
بقى » لان القسمة لم تنفذ عليه ) أي لم يصح ( غير ان الوصى لا يضمن ) هذا جواب عا 
يقال إذا كانت القسمة غير صحمحة كأن صرفه غير مشروع وهلك المال بعد ذلك العقد 
الذي هو غير مشروع فبحب الضان كا بعد على المال واستبلكه . 

وتقرير الجوابهوأنالوصي لا يضمن ( لأنه أمين فيه وله ولاية الحفظ في التركة فصار 
كا إذا هلك بعض التركة قبل القسمة » فيكون له ثلث الباقي » لأن الموصي له شريك 
الوارث فبتوى ) أى يبلك ( ما توى ) أى ما هلك ( من الال المشترك على الشر كةويبقى 
ما بقي على الشركة ) وقال السفناقي في قوله فصار كا إذا هلك بعص التركة إلى آخره 
إشارة إلى انه لا ضان علمه إذا كان ما احرزه للورثة في يده » لأن الحفظ إنما يتصور في 
ذلك » أمالو سامه الم فالموصى له بالخبار إن شاء ضمن القابض بالقبض وإن شاء همن 
الدافع بالدفع . 

( قال فإن قاسم الورثة ) أى فإن قاسم الوصي الورثة ( وأخذ نصيب الموصى له 
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ما بقي لما ببنا . قال وإذا كان المي تأوصى بحجة فقاسم الور 
فبلك ما في يده حج عن المت من ثلث ما بقي » وكذلك إن دفعه 
إلى رجل ليحج عنه فضاع في يده . وقال أبو يوسف إن كان مستغرقاً 
لئلث لم يرجع بشيء وإلايرجع بغام الثلث . وقال مد لا يرجع 
بشيء » لأن القسمة حق الموصي . ولو أفرز الموصي بنفسه مالآ 
ليحج عن ه فبلك لا يازمه شيء وبطلت الوصية » فتكذا إذا أفرزه 


فضاع رجع الموصى له ) أى على الورثة ( بثلث ما بقى في أيدهم ) وقال الأكمل هذا 
كان معلوماً من سباق كلامه » ولكنه ذكره لكونه لفظ الجامع الصغير ( لما بينا ) إشارة 
إلى قوله لآن القسمة لم تنفذ عليه . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( وإن كان المبت اوصى بحجة فقاسم ) أى الوصي 
( الورثة فبلك ما في بده ) أى في يد الوصي ‏ قال الككاكي الوصي والحاج مدلول عليهما 
غير مذ كور بهما . قلت لا حاجة الى ما قاله الكاكي أن برجم الضمير لا يختصأنيكون 
إلى الظاهر خاصة » بل يكون في المستر أيضاً على ما لا يخفي ( حج عن المبت من ثلث 
ما بقى » و كذلك إن دفعه إلى رجل لبحج عنه فضاع في يده ) يحج عنه من ثلث ما بقى 
وهذا كله قول أبي حنيفة . قال الاكمل صورة رنجل مات وترك اربعة آلاف درم وصى 
أن يحج غنه وكان مقدار الحج الف درم فأخذ الوصي الآلف ودفع الى الذي يحج عنه 
فسرقت في الطريق حج عن المت من ثلث ما بقى من التركة وهو الف درم » فارن 
سرقت ثانا يؤخذ ثلث ما بقى مرة أخرى > هكذا . 

( وقال أبو يوسف «رح » إن كان ) أى امالك ( مستغرقاً للثلث لم برجع بشيء وإلا) 
فإن لم يكن الحالك مستغرقا الثلث ( برجم بتام الثلث ) وهو ثلائمائة وثلاثة وثلااؤر”كف 
وثلث > فإن سرقت اننا يؤخذ مرة أخرى . 

( وقال مد « رح » لا يرجع بشيء » لآن القسمة حت الموصي »2 ولو أفرز الموصي 
وتفه مال لبحج عنه فلك لا يازمه شيء وبطلت الوصية ٠‏ فكذا إذا أفرزه وصيه الذي 


"4Y 


- وصيه الذي قام مقامه. ولأبي يوسف «ر ح» أن محل الوصية الثلك » 
فيجب تنفيذهاما بقي محلها » وإذا لم يبق بطلت لفوات محلا . 
ولأبيحنيفة أن القسمة لا تراد لذاتبا ء بل لمقصودها » وهو تأدية 
الح » فل تعتبر دونه » وصار كا إذا هلك قبل القسمة فيحج بثلث 
ما بقي » لأن تامما بالتسليم إلى الجبة المسماة » إذ لا قابض لماء 
فإذا لم يصرف إلى ذلك الوجه لم يتم فصار كبلاكه قبلا . قال 
ومن أوصى بثلث ألف درهم فدفعها الورثة إلى القاضي فقسا 
والموصى له غائب فقسمته جائزة »لان الوصية صحيحة » ولهذا 
لو مات الموصى له قبل القبول تصير الوصية ميراثاً لورثته والقاضي 
نصب ناظرا لا سيما في حق الموتى والغيب ومن النظر إفراز نصيب 
الغائب وقبضه فنفذ ذلك وصح ء حت لو حضر الغائب وقد هلك 


قام مقامه . ولأبي يوسف «رح» أن محل الوصية الثلث » فيجب تنفيذها ما بقى محلبا » 
وإذا لم يبق بطلت لفوات ماما ) أى حل الوصية . 

( ولأبي حنيفة أن القسمة لا تراد لذاتها » بل لمقصودها > وهو تأدية الحج فلم تعتبر 
دونه ) أى دون المقصود وهي اداء الحج ( فصار كا إذا هلك قبل القسمة فحج يثلث ما 
بقي » ولآن تمامها ) أى تام الوصمة ( بالتسليم إلى الجبة المسماة » إذ لا قايض لها » فاذا 
لى يصرف إلى ذلك الوجه لم يتم » فصار كبلاكه قبلما ) أي قبل القسمة . 

( قال ) أي مد في الجامم الصغير ( ومن اوصى يثلث ألف درم فدفعها الورثة إلى 
القاضي فقسمبا » والموصى له غائب فقسمته جائزة ) أى قسمة القاضي جائزة » حتى لو 
هلك ما في يد القاضي ثم حضر الغائب لا برجم على الورثة بشيء ( لأن الوصية صحيحة > 
ولههذا لو مات الموصى له قبل القبول تصير الوصية ميراثا لورثته والقاضي نصب ناظراً 
لا سا في حتى الموتى والغيب > ومن النظر إفراز نصيب الغائب وقبضه »> فتنفذ 
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المقبوض لم يكن له على الورثة سبيل . قال واذا باع الوصي عبداً 

من التركة بغير حضر من الغرماء فهو جائز » لأن الوصي قائم مقام 
الموصي . ولو تولى حياً بنفسه يجوز بيعه بغير محضر من الغرماء . 

وإن كان في مرض موتهفكذا إذا تولاهمن قام مقامه » وهذالأن' 5 
حق الغرماءمتعلق بالمالية لا بالصورة ء والبيع لا يبطل المالية لفواتها ' 
إلى خلف وهو الثمن » بخلاف العبد المديون» لأن للغرماه حق ٠‏ 


ذلك ) أي الإقراز ( وصح حى لو حضر الغائب وقد هلك المقبوض لم يكن له على 

رثة سيمل ) . 

وقال الإمام الحبوبي هذا الجواب فيا إذا كانت ت الفركة ما يكال أو يوزت»لأن القسمة 
فنك ا تكد جه ويد ان اكه 
في الدرام وهي ما يوزن . 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( وإذا باع الوصي من التركة عبداً بغير عضر من 
الغرماء فبو جائز ) صورقه في جامع جمد عن يعقوب عن أني حشيغة في الرجهل يوت 
ويقرك عبدا وعليه دين حيط اله » غيميع الوصي العبد بغير حضر من الغرماء . قال بيمه 
جائز > وأراد بذلك الدين على المت لا على العبد ( لآن الوصي قائم مقام الموصي > ولو 
تولى ) أى الموصي حال كوته ( حيا بنفسه يجوز بيعه يفير محضر من الغرماء) 
غبو جائز . 

( وإن کان في مرض موته فکذا إذا تولاه من قام مقامه e‏ 
حق الغرماء متعلق بالمالية لا بالصورة والبسع لا يبطل المالية لفوا:تها إلى خلف > وهو 
الثمن » مخلاف العبد المديون ) يملك بيع ما في يده بغير رضاء الغرماء» كذا د كرهالرازي 
في شرح مختصر الطحاوي » بخلاف العيد المديون المأذون حيث لا يمه مولاه ووصته 
( لأن للغرماء حت الاستسعاء ) حت يأخذوا كسبه » فيڪون البح ميطل لحقهم» فلهم 
أن يبطلوا البيع . 
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الاستسعاء » وأما ها هنا فبخلافه . قال ومن أوصى بان يباع عبده 
ويتصدق بثمنه على المسا كين فباعه الوصي وقبض امن فضاع في 
يده فاستحق العبد ضمن الوصي » لانه هو العاقد » فتكون العبدة 
عليه » وهذه عبدة ‏ لان المشتري منهما رضي ببذل الثمن إلا ليسم 
له المبيع ول يسم + فقد أخذ الوصي البائع مال الغير بغير رضاه 
فيجب عليه رده » قال يرجع فيما ترك الميت لانهعامل له فيرجع عليه 
کال وكيل . وكان بو حنيفة يقول أولاً لا يرجع لانه ضمن بقيضه » 
ثم رجع إلى ما ذ كرنا ويرجع في جميع التركة » وعن عمد أنه يرجع 


( أما هاهنا ) أي في بيع المولى بغير حضر من الغرماء ( فبخلافه ) أى بخلاف ما 
ذكر فيا قبل » لأن فيه يحوز وهنا لا جوز » سواء كان بيع الوصي بمحضرم 
أو بغير محضرم . ) 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير ( ومن اوصى بأن مباع عبده ويتصدق بثمنه على 
المساكين فباعه الوصي وقبض الثمن فضاع في يده فاستحتى العبد خمن الوصي ) الثمن 
( لأنه هو العاقد » فتكون العبدة عليه ) أى على الوصي ( وهذا عهدة ) إنما قال هذه 
لأجل تأنيث الخبر وهو العهدة وتأنيث المبتدأ لتأنيث الخبر جائز ( لآن المشترى منه ما 
رضي ببذل الثمن إلا ليسم له المبيع ولم يسم فقد أخذ الوصي البائع مال الغير بغيرٍ رضاه 
فيجب عليه وده فيرجع فيا ترك الميت » لانه عامل له فيرجع عليه كال و كيل » وکان 
أبو حنيفة بقول أولآ لا برجع لاله ضمن بقبضه ) أى بقبض الثمن وقبض الثمن من حقوق 
العقد » فصار الوصى في حتى القبض كمالك . وإذا كان منزلة امالك وقد لحقه الضيان 
يعمل عمل نفسه فلا يرجع بشيء ( ثم رجع ) أي أو حتبفة « رح » ( إلى ما ذكرتاه » 
ويرجع في جميع التركة ) . 
( وعن محمد أنه برجع في الثلث » لأن الرجوع يحم الوصبة ا 
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في الثلث »لان الرجوع يحم الوصية فأخذ حكمما وعل الوصية 
اثلث . وجه الظاهر أنه يرجع عليه يحم الغرور » وذلك دين عليه » 
والدين يقضى من جميع التركة بخلاف القاضي أو أمينه إذا تولى 
ابيع حيث لا عبدة عليه » لأن في إازامما القاضي تعطيل القضاء 
إذ يتحامى عن تقلد هذه الامانة حذرأ عن زوم الغرامة » فتتعطل 
مصلحة العامة وأمينه سفير عنه كالرسول »ولا كذلك الوصي ء لانه بمنزلة 
الوكيل » وقد مر في كتاب القضاء » فإنكانت التركة قد لکت 
أو لم يكن بها وفاء لم يرجع بشيء ء كما إذا كان عل المدث دين 


الوصية ( ومحل الوصية الثلث ) يعني نفاذها من الثلث . 

( وجه الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( انه يرجع عليه ) أي أن الوصي يرجم علىالميت 
( يحم الغرور > وذلك دين عليه ) أى على المت » لأنه غره حيث أمره ببيع عبده 
والتصدق يثمنه » فكأنه قال هذا العبد ملككى » فكان مغروراً من جهته . وفي الذخيرة 
محيلا إلى المنتقى أن الوصي يرجم على المساكين لا على الميت ». والقياس هذا لأن غم 
تصرف الموصي يعود إلى المساكين » فغرمه يحب أن يكون عليهم (والدين يقضى من جيم 
التركة > بخلاف القاضي أو أمينه إذا تولى البيع حيث لا عبدة عليه » لأن في الزامميا 
القاضي ) أي لأن في إلزام العبدة القاضي ( تعطيل القضاء إذ يتحامى ) أي لأنه يتنم 
( عن تقلد هذه الأمانة حذراً عن ازوم الغرامة » فتتعطل مصلحة العامة ) بامتناع القضاة 
عن قبول القضاء لأجل التزام العبدة في الأمور ( وأمينه ) أي أمين القاضي (مفير عنه ) 
أي عن القاضي ( كالرسول ) فلا يازمه شيء . 

( ولا كذلك الوصي » لانه بمنزلة الوكيل وقد مر في كتاب القضاء ) في آخر فصل 
القضاء بالمواريك ( فان كانت التركة قد هلككت 2 أو لم تكن بها وفاء ) بأن م يفضل عن 
التكفين والتجبيز ( لم يرجع ) أي الوصي لم يرجع ( بشيء كا إذا كان على امیت دينآخر) 
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آخر . قال وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغيراً من الورثة عبد 

“ فباعه وقض الثمن فهلك واستحق العبد رجع في مال الصغير » 
لانه عامل له » ويرجع الصغير على الورثة بحصته لانتقاض القسمة 
باستحقاق ما أصابه . قال وإذا احتال الوصي بال اليتيم فإن كان 
خيراً لليتيم جاز » وهو أن يكون أملاء إذ الولايةنظرية » وإن 
كان الاول أملا لا يجوز ء لان فيهتضييع مال اليتيم على بعض الوجوه 


أى غير هذا الدين و الديون التي تكون على الموات المفاليس . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغيراً من 
الورثة عبد فباعه وقبض الثمن فهلك ) الثمن في يده ( واستحق العبد رج ع في مال 
الصغير ) يعني رجع المشتري بالثمن على الوصي » لآن العهدة على البائع ثم يرجع الوصي 
بذلك في مال الصغير ( لآنه عامل له ) أي لآن الوصي عامل لأجل الصغير ( ويرجصع 
الصغير على الورثة يحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه ) أي ما اصاب الصغير . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( وإذا احتال الوصي يمال اليتيم فإن كان خيراً 
لليتيم جاز ) بأن كان ا محال علمه أملأوقدرتهعلىأداءالدين من الحمل > وهو المديون > وهو 
قوله ( وهو أن يكون ) أى الحتال عليهم ملا إذ الولاية نظرية ( وات كان الأول ) أى 
المديون ملا لا جوز ( لأن فيه تضبيع مال التبم على بعض الوجوه ) يعني إذا مات 
ا حمل عليه مفلس] ولم يذ كر إذا كان سواء . 

وقي الذخيره اختلف الناس فيه > أشار في الكتاب إلى انه لا يجوز » وذكر المحموبي 
إذا كان الثاني مثل الاول لا جوز . وقال الإمام الاسجابي في شرح الطحاوي على أن 
الوصي له أن يأخذ الكفيل يدين المبت » لان الكفالة لا توجب براءة الاصل » وكذلك 
لو أخذ رهنا بذلك يحوز » ولو احتال ماله أو أخذ كفلا شرط براءة الاصل » فإنه 
ينظر حتى أن الصبي لو أدرك قبل أخذ الدين » فليس له أن يفسخ الحوالة » وإذا لم يكن 
أملا من ا محمل فانه لا جوز > هذا إذا ثبت الدين بمداينة المت »© وأما إذا ثبت يمداينة 
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قال ولا يجوز بسع الوصي ولا شراؤه إلا يما يتغاين الناس 
في مثله » لأنه لا نظر في الغين الفاحش . بخلاف اليسير » لأنه 
لا يكن التحرز منه » ففي اعتباره انسداد بابه والصي المأفون 
والعبد الأخون والمكاتب يجوز بيعبم وشراؤهم بالغين الفاحش. 
عندأبي حنيفة لأنهم يتصرفون بحم المالكية » والإذن فك الحجر 
بغلاف الوصي » لأنه يتصرف بك اانيابة الشرعية نظرآ , 
فيتقيد بموضع النظر . وعندهما لا يملكونه » لأن التصرف 
بالفاحش منه 


الوصي فإنهيحوز سواء كانخيراً للمتمم أو شرا له “إلا انه إذا كان خيراً لهفانهيحوز بالاتفاق 
حقىانه إذا أدرك وأراد أن ينقض ذلك فلسرله ذلك»وإن كان شراً له جاز ذلك ويضمن 
الوصي اليتيم عندها » وعند أبي يوسف «رح» لا يجوز . 

( وقال ) أى محمد في الجامع الصغير ( ولا يحوز بيع الوصي ولا شراؤه إلابما 
يتغان الناس في مثله » لانه لا نظر في الغين الفاحش > بخلاف المسير» لانه لاعكن التحرز 
عنه » في اعتباره ) أي في اعتبار الغين اليسير ( انسداد بابه ) أى باب تصرف الوصي 
( والصبي المأذون والعبد المأذون والمكاتب جوز بيعهم وشراؤم بالفين الفاحش عند 
أي حنيفة «رح» لآنهم يتصرفون يحم المالكية ) أى يتصرفون محم المالكية » أي 
يتصرفون بأهليتهم لا ياذن المولى > ولا يقال العبد محجور عليه ءلأن المصنف قال 
( والآذن فك الحجر بخلاف الوصي » لآنه يتصرف بح النبابة الشرعبة نظراً » فمتقيد 
بوضع النظر ) والأب والقاضي مشل الرصي > لأنهم يتصرفون الغير > فتجوز فيه 
عن الضرر . 

( وعندها ) أى عند أبي يوسف وعمد « رح » ( لا لکونه ) أي لا يملكون البيع 
بالغين الفاحش ولا الشراء به » وبه قالت الآئمةالثلاثة (لأنالتصرف,الغين الفاحش منهم تبرع 
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تبرع لاضرورة فيه » وهم ليسوا من أهله. وإذا كتب كتاب الشراء 
على وصي كتب كتاب الوصية على حدة وكتاب الشراء على حدة » 
لأن ذلك أحوط . ولو كتب جلة عسى أن يكتب الشاهد شبادته 
في آخره من غير تفصيل » فيصير ذلك حملا على الكذب . ثم قبل 
يكتب اشترى من فلان بن فلان ولا يكتب من فلان وصي فلان 
لا ينا . وقيل لا بأس بذلك ‏ لأن الوصاية تعلم ظاهراً . قالوبيسع 
الوصي عل الكبير الغائب جائز في كل شيء إلافي العقار » لان 
الاب يلي ما سواه ولا يليه فكذا وصيته فيه» وكان القياس أن 
لا يملك الوصي غير العقار أيضاً » لانهلا يملكه الاب على الكبير » 
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لا ضرورة فيه » وهم ليسوا من أهله ) أى من أهل التبدع . 

قال أى عمد في الجامع الصغير ( وإذا كتب كتا بالشراء روصي كتب كتا ب الوصية 
على حدة و كتاب الشراء على حدة » لأن ذلك أحوط ) وبين وجه الأحوط ( ولو كتب 
جةعسى أن يكتب الشاهد شبادته في آخره ) أى في آخر الكتاب ( من غير تفصيل )بين 
الوصابة والشراء ( فيصير ذلكخلا له على الكذب ) فمنسب إلى شبادة الزور . 

( ثم قبل يكتب ) أى القاضي والمشتري » كذا قاله الأترازى . وقال الكاكي أي 
لايأس بذلك» أي يجمع الوصية والشراءفي كتاب واححد»وهذا وجبه ( اشترى من فلان بن 
فلان » ولا يكتب من فلان وصي فلان لا بينا ) أشار إلى قوله لأن ذلك أحوط . (وقىل 
لا باس بذلك ) أي لا بأس أن يكتب من فلان وصي فلان ( لأن الوصاية تمل ظاهراً ). 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وبع الوصي على الكبير الفائب جائز في كل 
شيء إلا في العقار » لأن الأب يلي ما سواه ) أى ما سوى المقار ( ولا يليه ) أي العقار 
( فکذا وصبته فيه ) أي في العقار ( وكان القياس أن لا يلك الوصي غير العقار أيضا 

لأنه لا ملك الأب على الكبير الغائب إلا أ6 استحستاه ما انه حفظ لتسارع ) أى أن بيع 
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إلا أا استحسناه لا أله حفظ لتسارع الفساد إليه » وحفظ الثمن 
أيسر وهو ملك الحفظ . أما العقار فمحصن بنفسه ٠‏ قال ولا يتجر 
في المال لأت المفوض إليه الحفظ دون التجارة ٠‏ وقال أبو 
يوسف ومد وصي الأخ في الصغير والكبير الغائب بمنزلة وصي. 
الأب في الكبير الغائب » وكذا وصي الام ووصي العم » وهذا 
الجواب في تركة هؤلاء » لأن وصيبم قائم مقامهم وهم يملكون 


ما سوى العقار يتسارع ( الفساد اليه وحفظ الثمن أيسر وهو ) أي الوصي ( يلكالحفظ» 
أما العقار فمحصن بنفسه ) فلا يحتاج إلى ببعها التحصين » هذا الذي ذكره ٠‏ إذا لم يكزعلى 
التر كة دين فإن كان هو مستغرق فله أن يبع اميم ان ايحو فاه لني إلا ابيع 
وإن كان غير مستغرق يبيع بقدر الدبن من المنقول عليه من القول بالاتفاق » ومن العقار 
أنضاً عند أبي حشفة «رح» غلافا فا . 

( قال ولا يتجر ) أى الوصي ( في المال » لأر المفوض المه الحفظ دون التجارة . 
وقال أبو بوسف ومد رحمها الله ) وفي بعض النسخ وقال ( وصي الأخ في الصغير والكبير 
الفائب بنزلة وصي الأب في الكبير الغائب ) يعني في بسع المنقول دون العقار» ولاخلاف 
في هذه المسألة » فإنما خص ذكره) في الجامسع لأنه روى عنهما ول برو عن أبي حشيفة » 
كذا قال الفقيه ابو اللسث . 

( وكذا وصي الآم ووصي العم ) لبس ما حت التصرف في العقار وما حت التصرف _ 
في الفروض التي ورث من الم خاصة أو من العم أو من الأخ » وليس لاحد من هؤلاء أن 
يتصرف فيا ورث من غير الذي أوصى اليه » وأما وصى الأب فل التصرف في الفرض. 
والعقار سواء ورث من أببه أو من غيره إذا كانت الورثة صغاراً » وأما إذا كانوا كباراً 
وهم غبب فليس له التصرف إلا في فروض صاحبه ( وهذا الجواب في تركة هؤلاء ) يعني 
الأخ والأم والعم» وإنا قبد بتر كةهؤلاء لأن وصي هؤلاء في تركة الأب » كوصي الكبير 
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ما يكون من باب الحفظ , فكذا وصبم . قال والوصي أحق بال 
الصغير من الجد . وقال الشافعي الجد أحق » لأمن الشرع أقامه 
مقام الأب حالعدعه حتى أحرز الميراث فيقدم على وصيه . ولف أ 
أن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إليه » فكانت ولابته قائمة معنى 
فبقدم علي ه كالب نفسه > وهذا لأن اختياره الوصي مع عامه بقيام 
الجد يدل عل أن تصرفه أنظر لبنيه من تصرف أبيه . فإنلم يوص 
الأب فالجد بمنزلة الأب ء لأنه أقرب الناس إليه وأشفقهم عليه » 
حتى يلك الإ نكاح دون الوصي » غير أنه يقدم عليه وصي الأب 
في التصرف لا ببنأه . 


و يع م 
الغائب ( لان وصيهم قائم مقامهم وهم يملكون ما يكون من يأب الحفظ > 
فكذا وصمم ) ٠‏ 

( قال ) محمد « رح » في الجامع الصغير ( والوصي أحتى مال الصغير من الجد » وقال 
الشاقعي ورح» الجد أحق ) وبه قال مالك واحمد «رح » (لآن الشرع أقامه مقام الأب 
حال عدمه حتى أحرز الميراث فيقدم على وصيه . ولا أن بالإيصاء ينتقل ولاية الأب 
اله ) أي إلى الوصي ( فكانت ولايته ) أي ولاية المودي ( قائمة معنى » فمقدم عليه 
الأب نفسه » وهذا ) توضمح ما قبله ( لأن اختياره الوصي مع علمه بقيام الجد يدل على 
أن تصرقه ) أى تصرف الوصى ( أنظر لبنيه من تصرف أبيه ) أي أب الموصى وهو الجد 
( فإن / بوص الأب فالجد بنزلة الاب » لانه أقرب الناس البه وأشفقهم عليه حتى يملك 
الإتكاح ) أىإنكاح أولاد ابنه ( دون الوصى ) فإنه لا يملك ( غير انه يقدم عليه وصي 
الاب في التصرف لا بيناه ) إشارة إلى قوله ولا أن بالإيصاء تنتقل ولاية الاب اليه » 
والله أعل . 


( فصل في الشبادة ) 
قال وإذا شبد الوصيان أن المت أوصى إلى فلان معب) فالشبادة 
باطلة » لأنها متهات فيا لإثباته| معيناً لانفسى) . قال إلا أن 
يدعيها المشبود له » وهذا استحسان » وهو في القياس كالأول ها 
بنا من التبمة ٠‏ وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي 
ابتداء أو ضم آخر إليبما برضاه بدون شبادتها » فيسقط بشهادتهما 
مؤنة التعيين عنه » 


( فصل في شهادة الوصي ) 

أي هذا فصل في بيان أحكام شهادة الوصي › وإنما أخر هذه لكونها عارضة فيها 
غير أصلية » والاصل عدم العارض . 

( قال فإذا شد الوصيان أن المدت أوصى إلى فلان معها ) أي مع الوصيين (فالشهادة 
باط لايا متجان فبها ) أي في هذه الشهادة ( لاثماتها معنا لانفسهها ) قال عليه السلام 
لا شهادة متهم > وهذا لا نعلم فبه خلاف . 

( قال ) أي محمد في الجامع ( إلا أن يدعبا المثهود له ) ولفظه في الجامع محمد عن 
يعقوب عن أبي حنبفة « رض » في الوصيين يشبدان أن المت اوصى إلى هذا معها قال 
إن ادعى ذلك فشهادتها باط » و كذلك الوارةان يشبدان بذلك »2 قالوا في شرح الجامع 
الصغير ( وهذا استحسان ) وأخذ المصنف هذا وقال هذا » وأشار به إلى قوله إلا أن 
يدعمها المشبود استحسان ( وهو فالقياس كالاول ) أى كالوجه الاول4وهو البطلان . 
وذكر وجه القياس بقوله ( ما بينا من التبمة ) لانها شهادتان للشاهد أو لابيه . 

( وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي ابتداء أو ضم آخر إليهما ) أي إلى 
الوصمين ( برضائه ) أى برضى الآخر ( بدون شبادتها ) لان الولاية للقاضي لا تككون بهذه 
الشبادة » فإذا كان كذلك ( فتسقط بشهادتها مؤنة التعمين عنه ) أي عن.-القاضي » مثاله 
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أما الوصاية تثبت بنصب القاضى . قال وكذلك الابنات »> 

معناه إذا شهدا أن الميت أوصى إلى رجل وهو ينكر »> 

لأنهما يحران إلى أنفسبما نفعاً بنصب حافظ للتركة . ولو شهدا » 

يعني الوصيين » لوارث صغير شيء من مال الميت أو غيره فشهادتهما 

باطلة » لأنهما يظبران ولاية التصرف لأنفسهما في المشبود به. 

قال ون شهدا لوارث كبير في مال الميت لم جز . وإن کان في غير 

مال المت جاز » وهذاعاد أي حنيفة . وقالا إن شبدا لوارث كبير 
أن القرعة لست محجة » ويجوز استعما لما في تعيين الإيصاء افع التبمة عن القاضي 
فصلحت دامغة لا ححة › فكذلك هذه الشهادة تدفع عنه مؤنة التعيين 2 

( أما الوصاية تثبت بنصب القاضي ) فلا يحتاج إلى الشبادة » لان الشاهدين لو سألا 
القاضي بأن يحمل هذا الرجل وصياً وهو راغب فيه أجابهما الى ذلك يخلاف الوكالة»فإنها 
لو سألاء أن يوكل هذا الرجل عن ما لا يفعل » لانه لبس له ولابة في مال أبمهما . 

( قال ) أي محمد في الجامع ( و كذلك الابنان ) هذا لفظ محمد ارح» ٤‏ وهو 
معطوف على المستثنى منه » وهو قوله فالشبادة باطلة » وقال المصنف ( معناه ) أىمعنى 
قول محمد « رح » وكذلك الابنان ( إذا شهدا أن المست اوصى الى رجل وهو ينكر » 
لانهما يحران إلى أنفسمما نفعاً بنصب حافظ للتركة ) وفمه تبمة فلا تقبل . 

( ولو شهدا ؟ يعني الوصيين » لوارث صغير بشيء من مال المبت أو غيره) أى أو غير 
مال المبت ( فشهادتهما باطلة > لأنهما يظهران ولاية التصرف لأنفسهما في المشهود يه “قال) 
أي محمد في الجامع الصغير ( وإن شهدا لوارث كبير في مال المت لم يحز وإن كان في 
غير مال الميت جاز » وهذا عند أي حنيفة «رح» ) . ظ 

( وقالا.إن شهدا لوارث كبير تجوز في الوجبين ) لوارث كمير في مال المست وفيغيره 
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إذا كانت الورثة كبارآً فعريت عن التهمة » وله أنه يثيت مما ولابة 
الحفظ وولاية بيع المنقول عند غنبة الوارث وتحققت النبمة . 
بخلاف شبادتهما في غير التركة لانقطاع ولاية وصي الأب عنه» 

لأن الميت أقامه مقام نفسه في تركته لا في غيرها . قال وإذا شبد 
رجلان أرجلين على ميت بدين ألف درهم وشبد الآخران للأولين 
بمثل ذلك جازت شهادتهما » فإن كانت شبادة كل فريق للآخر بوصية 

أف درهم لم تجزء وهذا قول أبي حتيفة ومد « رح» . وقال أبو 
يوسف «رح» لا تقبل في الدين أيضآً > وأبو حنيفة فيما ذكر 
الخصاف مع أبي يوسف . وعن أبي يوسف مثل قول محد « رح » . 


مال الميت ( لأنه لا يثبت هما ولاية التصرف في التركة إذا كان الورثة كباراً فعريت ) 
أي الشهادة (عن التبمة وله أنه يثبت لا ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول 
عند غيبة الوارث وتحققت التهمة . يخلاف شهادتها في غير التر كة لانقطاع ولاية وصي 
الأب عنه ‏ لأن اميت أقامه مقام نفسه في تر كته لا فيغيرها) . 

( قال ) أي محمد في الجامع ( وإذا شبد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درم » 
و سهد الآخران للأولين ثل ذلك جازت شہادتہما » وإن كانت شهادة كل فريق للاخرين 
بوصية ألف درم ل يحز » وهذا قول أبي حشفة ومحمد «رح» . وقال أبو يوسف « رح » 
لا تقبل ) الشهادة عند أبي حنيفة « رح » ( في الدين ايضا » وأبو حنيفة « رح » فبا د كر 
الخصاف مع أبي يوسف ٠‏ رح» )ىا قال أب يوسف «رح» » ولفظ الخصاف في كتاب 
أدب القاضي لو أن رجا مات بدن ألف درم وتر ك لورثته مال فشبد رجلانارجلين على 
المنت بدن ألف درهم » فإن ابا حشفة وابن أبي لبلى وأبا بوسف «رح» قالوا الشهادة باطلة 
من قبل انهم يشتر کون فيا قبض كل واحد منهم وروی محمد بن الحسن في الجامع الصغير 
عن أبي حنيفة «رح» الى الشهادة جائزة » وروى الحسن بن أبي زياد عن أبى حنيفة «رح» 
انهم إن جاءوا جما فالشادة باطلة . 

( فعن أبي يدسف «رح» مثل قول محمد «رح» ) أي تجوز شهادة كل فريق في ستق 
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وجه القبول أن الدين يجب في الذمة وهي قابلة لقوق شت فلا شر كة > 
ولهذا لو تبرع أجني بقضاء دين أحدهما ليس لآ خر حق المشاركة . 
وجه الرد أن الدين بالموت يتعلق بالتركة ‏ إذ الذمة خربت بالموت » 
ولهذا لو استوفى أحدهما حقه من التركة يشاركه الآخر ففيهء 
فكانت الشبادة مثبتة حق الشركة » فتحقعت التبمة . بخلاف حال 
حباة المديون » لأنه في الذمة لبقائها لا في المال فلا تتحقق الشركة . 
قال ولو شهدا أنه أوصى لحذين الرجلين بجاريته وشبد الشبود لما 
أن المت أوضى الشاهدين بعبده جازت الشبادة بالاتفاق > لأنه 


الدين ولا تجوز فى الوصمة . قال الكاكي و إنما خص قول محمد هنا مع انه قيل هذا 
قول أبي حشيفة و محمد لتقرر قول محمد في ذلك واضطراب قول ابي حنيفة 
رمه الله فصار عن أبى حشفة روايتان » وعن أبى يوسف كذلك » وعن محمد 
رواية واحدة . 

( وجه القبول أن الدين يحب في الذمة وهي ) أى الذمة ( قابلة لحقوق شتى ) أي 

برة متفرقة ( فلا شركة ) أي في ذلك فلا تهمة ( و لهذا ) أي ولأجل عدم الشركة ( لو 
تبرع أجني بقضاء دين احدهها لبس للآخر حت المشاركة “وجه الرد أن الدين بالمو تيتعلق 
بالتركة » إذ الذمة خربت الوت > و لهذا لو استوفى أحدهها حقفه من التركة يشار كه 
الآخر فمه ) أي في الذي استوفاه ( فكانت الشهادة مشتة حتى الشركة فتحققت التبمة) 

( بخلاف حماة المديون » لأنه ) أي لأن الدين ( في الذمة لا في الال لبقائها ) أي لبقاء 
الذمة » ولهذا بأخذه الآخر لا يكون للآخر فيه أن یشار که فيه » فإذا كان كذلك 
( فلا تتحقتى الشركة فلا تهمة فيه ) . 

( قال ) أى عمد في ال جامع ( ولو شهدا أنه أوصى لهذين الرجلين يحاريته وشمد الشهود 
لما أن المت اوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق » لآنه لا شر كة فلا تهمة . 


11 


لا شركة فلا تهمة ٠‏ ولو شبدا أنه أوصى لحذين الرجلين بثلث ماله 
وشبد المشهود لما أنه أوصى الشاهدين بثلث ماله فالشهادة باطلة . 
وكذا إذا شد الاولان أن الميت أوصى لهذين الرجلين بعبد وشبد 
المشبود مما أنه أوصى للأولين بثلث مالهفبي باطلة » لان الششبادة 

في هذه الصورة مثبتة للش ر كة . ) 


قال ) أي عمد ( ولو شهدا أنه اوصى لهذين الرجلين بثلث ماله وشمد المشهود لما أنه 
أوصى للشاهدين بثلث ماله فالشبادة باط لة . و كذا إذا شهد الأولات أن المست أوصى 
لهذين الرجلين بعبد وسهد المشهود لما أنه اوصى للأولين بثلث ماله فبي باطلة » لأ 
الشبادة في هذه الصورة مثبتة للشركة ) وذلك لانم يشتركون في ثلث العبد . 


لتاب اقنتى 
( فصل في بيانه ) 
قال وإذاكان للمولود فرج وذكر فهو خنشی فإن کان يبول من الذكر 
فبو غلام » وإن کان يبول من الفرج فهو انثى » لان الني عليه السلام 
سئل عنه كيف يورث 6 فقال من حمث يبول . 


( كتاب الخنثى ) 
أي هذا كتاب في بيان أحكام الخنثى . 
( فصل في بيانه ) 


( قال ) الأ كمل فإن قبل الفصل انما يذ كر لقطع شيءمن شيء آخر باعتبار نوعمغايرة 
ببنهما » وها هنا م يتقدم شيء » فا وجه ذكر الفصل » قلت كلامه في قوة أن يقال هذا 
الكتاب فيه فصلان > فصل في بيان الخنئى » وفصل في أحكامه ( وإذا كان للمولود فرج 
وذكر فمو خنثى ) أراد بالفرج هنا الجر > وهو قبل المرأة وإلا فالفرج يطلق على قبل 
الحرأة والرجل باتفاق أهل اللغة » كذا في المغرب © وفبه تركيب الخنث يدل على لين 
ونكس > وفمه الخنث وتخنيث في كلامه وهو على وزن فعلى » وجمعه ختائى بالفتح 
کحبلی وحبالی . 

( فإن کان يبول من الذ کر فهو غلام » وإن كان يبول من الفرج فهو انثى > لأن الني 
یړ سئل عنه كيف يورث فقال من حمث يبول ) هذا الحديث رواه ابن عدي في الامل 
من حديث أي يوسف القاضى عن الكلي عن ابن عباس «رض» عنها عن رسول الله ملقم أنه 
سئل عن مولود ولد» له قبل وذكر » من أبن يورث > فقال من حيث يبول . 
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وعن علي رضي الله عنه مثله » ولان البول من أي عضو كان فبو دلالة 
على أنه هو العضو الاصلي الصحيح » والآخر بمنزلة العيب . وإن بال 
منهما فا حم للاسبق لان ذلك دلا2 أخرى عل أنه هو العضو الاصلي . 
وإن كا في السبق عل السواء فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة. وقالا 
ينسب إلى أكثرهما بولا » لانه علامة قوة ذلك العضو » وكونه 

ومن طريق ابن عدي رواه البيبقي في « الممرفة في الفرائض » وعده ابن عدى من 
منكرات الكلي . وقال البيبقي الكلي لا حتج به » ورواه ابن الجوزي في الموضوعات 
من جمة أبن عدي وقال البلاء فبه من الكلي » اننهى . قلت أبو يوسف إمام ممتهد ثقة 
كيف يروي عن الکلي مع عله بأنه لايجتج به » ولو ل يمل أنه ثقة لما روى عنه . 

وقد أيده ايضاً ما روي ( عن علي بن أبي طالب درض» عنه ) فقال المصنف وعنعلي 
( مثله ) رواء ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا الحسن بن كثير الأخسي عن أبيه عن معاوية 
أنه أني في خنثى فأرسلهم إلى علي «رض» عنه فقال يورث من حيث يبول » ورواه‌الشي 
نحوه » وروی عبد الرزاق في مصتقه عن سعيد بن المسيب غو » وزاد فإرں كنا في 
البول سواء فمن حيث سبق . 
۰ ( ولآن البول من أي عضو كان فهو دلالة على أنه هو العضو الأصلٍ الصحيح» والآخر 
بزلة العيب ) وقال ابن المنذر أجمع أهل الل على أن الخنثى يورث من حمث يبول » 
وهكذا كان الحم ني الجاهلية > فقرره الشرع . 

( وان بال منها فالحم للأسبق > لآن ذلك دلالة أخرى على أنه هو العضو الأصلي > 
وإن كانا في السبق على السواء فلا يعتبر بالكثرة عند أبي حنيفة «رح» ) ويه قالاصحاب 
الشافعي « رح » في أحد الوجبين فكان خنثى مشكلا » فقال أبو حنيفة « رح » 


لا أدري . 
( وقالا) أي أبو يوسف ومد « رح » ( ينسب إلى أكثرهما بولا ) وبه قال الشافمي 
1 دح » في وجه وأحمد والأوزاعي والمزني ( لأنه علامة قوة ذلك العضو » وحكونه 
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عضواً أصلياً ٠‏ ولانف للاكثر حك الكل في أصول الشرع 

فيترجح بالكثرة » وله أن كثرة الخروج ليس يدل على القوة ؛ 

لانه قد يكون لاتساع في أحدهما وضيق في الآخر وإن كان 

قال و إذا بلغ الخنئى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل » 

وكذا إذا احتلم کا يحتلم الرجل » أو كات له دي مستو » لان 

هذا من علامة الذكران . ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل 
عضواً أصليا . ولأن للاكثر حك الكل في أصول الشرع » فيترجح بالكثرة ) . 

( وله ) أى ولأبي حنيفة ( أن كثرة الخروج لا يدل على القوة»لانه قد يككون لاتساع 
في أحدهما وضيق في الآخر ) ولا أخبر أبو يوسف أبا حشيفة « رح » تجوابه قال أبو 
حنيفة هل رأيت قاض ب] يكيل البول بالأواني » وتوقف أبو حنيفة في الجواب وقال لا 
أدري » وهذا من علامة فقه الرجل في ورعه وعدم تخبطه في الجواب > فانه استند عليه 
بطريق التسيز بالدلمل المعقول والمسموع » فتوقف کا قالوا جمبعا عند استواء الكثرة 
لا عم لنا بذلك . 

وسئل ابن عمر « رض » عن مثله فقال لا أدري » كذا في المبسوط والاسرار » وإن 
استويا في الكثرة فبو مشكل عند الجهور . وحكي عن على والحسن أنهما قالا يمد 
أضلاعه › فان أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرحل.وقال جايربن زيديوقف إلى جانب حائط 
فإن بال عليه فبو رجل » وإن سلسل بين فخذيه فبي امرأة وكلا القولين ليس بصحيح 
( وإن كان يخرج منها على السواء فبو مشكل بالاتفاق » لانه لا مرجح ) حق 
يح بالترجيح . 

( قال ) أى القدوري ( وإذا بلغ الخنثى ) يعني هذا الذي قلنا ما دام صغيراً » فإذا 


بلع ( غر ي وصل إلى النساء فبو رجل . وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجل 
أو كان له ثدي مستو » لن هذه من علامات الذكران . ولو ظبر له ثدي كثدي المرأة 
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له لبن في ثدي أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج 
فهو امرأة » لان هذه من علامان النساء, وإن لم يظبر إحدي هذه 
العلامات فهو خنثى مشسكل » و كذا إذا تعارضت هذه المعالم ٠.‏ 
( فصل في أحكامه ) 
قال الاصل في الخنثى المشسكل أن يؤخذ فيه بالاحوط والاوثق 


أو نزل له لين في ثدي أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إلبه من الفرج فهو إمرأة » 
لان هذه من علامات النساء » وإن م يظبر إحدى هذه العلامات فبو ختثى مشكل . 
وكذا إذا تعارضت هذه المعالم ) ولو كان شخص لا مهبل له بل له مخرج واحد فا بين 
الحرجين منه يبول ويتغوط أو لا يخرج له لا قبل له ولا دبر » وإنما يتقيا مايأ كله 
ويشربه . وحکي في بعض البلاد هذا فهو في حم الختثى المشكل > كذا في المنني لابن 
قدامة . وفي الحيط في المنتقى قال أبو يوسف وأبو حنيفة « رح » ما أدري ما أقول في 
هذا » وال أعل . 
( فصل في أحكامه ) 

أى هذا فصل في ببان أحكام الختثى . 

( الاصل في الخنثى المشككل ) وقذ كير الضمير فيه التغليب المذكور » لان فيه جبة 
الذكورة وجبة الأنوثة » الاصل في الخنثى المشكل ( أن يؤخذ فبه بالأحوط والأوثتق في 
هوق الدين » وأن لا يحم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته ) قال المشكل ول يقل 
المشكلة » لانه لما لم يعم تذكيره وتأنيثه » والاصل هو الذكر > لان حواء عليها السلام 
خلقت من ضلم آدم زعتب . 

زقال ) أى القدوري ( إذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء > 
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أنه امرة فلا يتخلل الرجال كي لا يفسد صلاتہم » ولا النساء 
لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته . فإنقام في صف النساء فأ حب 
إلي أن يعيد ضلاته » لاحتمال أنه رجل » وإن قام في صف الرجال 
فصلاته تامة ويعيد الذي عن بمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه 
صلاتهم احتماطاً » لاحتمال أنه امرأة . وقال وأحب إلينا أن يصلي 
بقناع » لانه يحتمل أنه امرأة » ويجلس في صلاته جلوس المرأة» 
لانه إنكان رجلا فقد ترك سنة وهم و جائز في الجلة » وإن كان 
امراة فقد ارتكب مكروهاً , لان الستر على النساه واجب 


لاحتال أنه امرأة > فلا يتخلل الرجال كملا يفسد صلاتهم » ولا النساء لاحتال أنه رجل 
ففسد صلاته » فان قام في صف النساء فأحب إل أن يعبد صلاته » لاحّال أنه رجل ) 
إغا قال أحب إلي ولم يقل أوجب > مع أن فيما جبة الفساد » وني العبادات جبة الفساد 
راجحة > لما أن فساد الصلاة نحبة ال حاذاة مختلف فيه وفي كونه رجلا أيضا » صار بازلة 
الشبة » فلذلك قال أحب إلي > أشار إليه في المبسوط وفي النخيرة » هذا حال كونه 
مراهةا » فأما لو كن بالغا يحب الإعادة لترجمح جهة الفساد . 

( وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة “ ويعيد الذي عن يمينه وعن ثماله والذى 
خلفه يحذائه صلاتهم احتماطا لاحتال أنه امرأة ) إنما قال احتباطا لأن مبنى العبادة 
على الاحتباط » محاذاة المرأة الرجل في حقهم موهوم . 

( قاق وأحب إلينا ) لفظ قال هنا لم يقع في محله > لانه إا يذكر إما محمد وإما 
للقدوری > رلم یذ کر هذه المسألة إلا في الاصل » وكذلك لم يقع في نسخة شخي 
العلا ( أن يصلى بقناع » لانه يحتمل أنه امرأة » وصحلس قي صلاقه جاوس المرأة ) وفسر 
السرخسي هذا بقوله معناه أن خرج رجليه من جانب ويفضي بإليته إلى الارض »© لانه 
أقرب إلى التستر ( لانه إن كان رجلا فقد ترك سنة > وهو جائز في الج ) كما في 
حالة الضعف ( وإنكان امرأة فقه ارتكب مكروها » لان الستر على النساء واجب . 
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ما أمكن . و إن صل بغير قناع أمرته أن يعيد , لاحتمال أنه امرأة, 
وهوعلى الاستحباب , وإن لم يعد أجزأه»وتبتاع لدأمة تختنه إن کان 
له مال » لانه بباح لملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة » ويكره 
أن يختنه رجل » لانه عساه أنثى »أو تختنه امرأة » لانه لعله رجل > 
فكان الإحتياط لما قلنا . وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام 
أمة من بست المال > أنه أعد لنوائب المسامين » فإذا ختنته ياعا 
ورد ثمنهافي بیت المال » لوقوع الاستغناء عنبا 2 ويكره له في 
حياته ليس الحلي والحرير » وأن يتتكشف قدا الرجال أو قدام 
ما أمكن »> وإن صلى بغير قناع أمرته أن يميد ) أى صلاته ( لاحيال أنه امرأة > وهو ' 
على الاستحباب ) هذا قبل الباوغ » فأما بعد البلوغ تجب الإعادة (وإن لم يعد أجزأء ) 
لانه ترك الاستحماب . ش ش 
( وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال » لانه بباح لماو كتهالنظر إلمه رجا كان أو 
امرأة ) قال الكاكي هذا التعليل يصح في حت الرجل > أما لا يصح في حت المرأة » 
لان الامة لا يباح لها النظر إلى مواضع المورة من سيدها مطلقا > وقال الكاكي فيه نظر » 
لان ذلك في حالة الاحتياط لا في حالة العذر . 
( ويككره أن يختنه رجل » لانه عساه أنثى ) أى لعله أنئى ( أو تختنه امرأة لمل 
رجل » فكان الاحتياط فيا قلا ) انه في شراء الامة ( وإن لم يكن له مال ابتاع له 
الإأمام ) أى اشترى له من بيت المال ( أمة من بيت الال » لانه ) يبت المال ( أعد 
لنوائب المسامين » فاذا ختنته باعبا ورد ثمنها في بيت الال لوقوع الاستغناءعنها) . 
( ویکره له في حیاته لبس الحرير والحلي ) وفي النباية وليس في قي د الحياة زيادة 
فائدة » لها أنه بعد اموت كذلك (وأن ينكشف قدام الرجال أو قدام النساء ) والمرأة 
الإتكشاف »> وهو أن يكون في إزار واحد لأنه مواضع العورة » لان ذلك لا يحل لغير 
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النساء وأن يخاو به غير محرم من رجل أو امرأة » وأن يسافر من 

غير محرم من الرجال » توقياً عن احتمال انحرم . وإن أحرم وقد 

راهق قال أبو يوسف لا عل لي في لياسه لانه إن کان ذكراً یکره 

لياس المرأةء لان ترك لبس الخبط وهو امرأة أفحش من لبسه 

وهو رجل » ولا شيءعليه » لانه لم بلغ . ومن حلف بطلاق 

أو عئق إن كان أول واد تلدينه غلا مآ فولدت خنثى لم يقع حتى 

يستبين أمر الخنثى » لان الخنث لا يثبت بالشك . ولو قال كل عبد 

لي حر» أو قال كل أمةلي حرة ولهمماوك خنثى لم يعتق حتى يستبين 

أمره »لما قلنا . وإن قال القولين جميعآ عتق للتيقن بأحد الوصفين» 
کک 
الأنثى أيضا ( وأن يخاو به غير حرم من رجل أو امرأة »أن يسافر من غير محرم من 
الرجال توق عن احتال المحرم ) أى عن ارتكابه . 

( وإإت أحرم وقد راهق قال أبو يوسف لا عل لي في لباسه » لانه إن كان ذكراً 
یکره له لبس الخبط » وإن كان أنثى یکره له تركه ) إنما قال ذلك لاشتماء حاله 
وعدم مر جح . 

( وقال مد « رح » يلبس لباس المرأة » لأن ترك لبس الخبط وهي امرأة أفحش من 
لسه وهو رجل ولا شيء علمه » لانه لم يبلغ ) فلا يككون جناية . 

( ومن حلف بطلاق أو عتاق إن كان اول ولد تلدينه غلاماً ) فبو حر ( فولدت 
خنثى لم يقع شيء حت يستبين أمر الختثى » لان الخنث لا يثبت بالشك » ولو قال كل 
عبد لي حر » أو قال كل أمة لي حرة وله مملوك خنثى لم يعتق حتى يستبين أمره لما قلنا ) 
أى لأن الحنث لا بشت بالشك ( وإن قال القولين جميما عتى ) يعني إذا قال كل عبد لي 
حر » وكل أمة لي حرة عتتى الماو كة الخنئى ( للتيقن بأحد الوصفين ) لا فرق أن يكون 
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لانه ليس بمبمل . وإنقال الخنثى أنا رجل أو أنا امرأة لم يقبل 
قوله إذا كان مشسكلا لانعدعوى يخالف قضية الدليل . وإن لم يكن 
مشسكلاً ينبغي أن يقبل قوله » لانه أعلم يحالهمن ذيره . وإنمات 
قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة » لأن حل الغسل 
غير ابت بين الر جال والنساء » فيتوقى لاحتال الحرمة » ويتيمم 
بالصعيد لتعذر الغسل . ولا يحضر إن كان مراهقاً غسل رجل ولا 


ذكراً في الواقع أو أنثى»فأيا ما كانيمتق يأحد البمينين ( لانه لبس بمهمل ) يعني أنه في 
الواقع لبس محال عن أحد الحالين . 

( وإن قال الخنثى أ رجل أو قال أنا امرأة لم يقبل قوله إذا كان مشكا »2 لأنه 
دعوى يخالف قضية الدليل ) لأنه يقتضي بقاء الإشكال » وهو لا يعم في ذلك من نفسه 
خلاف ما يعم به غيره . حاصل أنه مجازف فيا خبر به عن نفسه » فانه لم يعم من ذلك 
إلا ما يعم غيره . ش 

( وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله > لأنه أعلم يجاله من غيره ) وقال 
الاترازي في هذا التعليل نظر » لانه إنما يكون مشكلا إذا ظبرت فبه إحدى العلامات » 
فبعد ظبورها يحكم بأنه ذكر أو أنثى فلا حاجة إلى قول الخنثى بعد ذلك › انتهى 
قل إنما قال ينبغى أن يقبل بلفظ ينبغي » لان حكه غير مذ كور » فلم يتيقن به . 

( وإن مات ) أى انث ( قل أن يستبين أمره ) لم يغسله رجل ولا امرأة ( لن 
حل الغسل غير ثابت بين الرجال والنساء ) أى غسل الرجل امرأته وعكسه غير ثابت 
في الشرع ( فيتوقى لاحتال الحرمة ) فان النظر إلى العورة حرام > والحرمه لم تكشف 
بالموت › فتعذر غسله لانعدام من يغتسله » فصار بمنزلة من تعذر غسله لانعدام ما يغسل 
به ( فيتيمم بالصعيد لتعذر الفسل ) ويتيمم مع الخرقة إن يمه الاجني » وبغيرها إن كان 
ذا وحم حرم من المبت ينظر المتيمم الى وجبه ويعوض وجبه عن ذراعيه:لاحتال أن 
يكون امرأة . 
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امرأة » لاحتمال أنه ذكراً أو انثى » وإن سجى قبره فو أحب» 
لأنه إن كان أنثى يقيم واجباً » وإن كان ذكرا فالتسجية لا تضره . 
وإذا مات فصلي عليه وعلى رجل واهرأة وضع الرجل ما يلي الإمام » 
والخنثى خلفه ‏ والمرأةخلف الخنثئى فيؤخر عن الرجل ؛ لاحتهال 
أنه امرأة » ويقدم على المرأة لاحتمال أنه رجل . ولو دفن مح 
رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثى خلف الرجل » لاحتال 
أنه امرأة » ويجعل بينىا حاجز من صعيد › وإن كان مع امرأة قدم . 

الحنثى لاحتال أنه رجل . وإن كان يجعل على السرير نعش المرأة 

فبو أحب إلِي » لاحتال أنهعورة . 


(ولا يحضر ) أى الخنثى ( إن كان مراهقاً غسل رجل ولا امرأة لاحتال أنه ذ كرا 
أو أنثى » وان سجى قبره فو أحب > لانه ان کان أنثى نقم واجبا » وان كان ذکراً 
فالتحة لا تضره . واذا. مات فصل عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما بلي 
الإمام والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى فبؤخر عن الرجال » لاحتال أنه امرأة » 
وتقدم على المرأة لاحټال أنه رجل ) . 

( ولو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنئى خلف الرجل لاحتال آنه 
امرأة » ويجمل ينها حاجز من صعب د » وان كان مع امرأة قدم الخنئى لاحتال أفه 
رجل » وان كان يحمل على السرير فعش المرأة فهو أحب الي لاحتال أنه عورة ) والنمش 
شه المحفة مشبك مطبق على المرأة اذا وضعت عى الجنازة . 

وفي الذخيرة وإن + ل الختثى مقلوباً فمو أحب إلى > ومعنى المقلوب انه إذا كان 
للجنازة قوائم تقلب وتجمل القوائم التي أسفل الجنازة أعلاها » ثم عمل عليه » لأنه لا بد 
وأن يلقى عليه ثوب > فاذا جملت الجنازة مقاوبة يلقى الثوب على القوائم » فمكون 
أستر له ما حل على ظاهر الجنازة » وان م يكن لها قوائم وضع على ظاهر الجنازة » 
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ويكفن كا تكفن الجارية » وهو أحب إل » يعني يكفن في خمسة 
أثواب» لأنه إذا كان أنثى فقد أقيمت سنة » وإن كان ذكراً فقد 
زادوا عل الثلاثة ولا بأس بذلك »ولو مات أبوه وخلفابنأوخنثىفالمال 
ينما عند أي حنيفة أثلاثا » للاين سبمان » وللخنثى سهم » وهو 
انثى عنده في الميراث » إلا أن يتبين غير ذلك . وقالا للخنثى نعف 
ميراث ذكر ونصف ميراث انثى » وهو قول الشععي واختلفا في 


ووضع علي هالنعشفيكون أستر له » فإن كان امرأة فهو السنة » وإن كان رجلا فالنمش 
لا يضره . | ۰ 

( ويكفن كما تكفن الجارية وهو أحب إلي > يعني يككفن في خمسة أنواب » لانه إن 
كان أنثى فقد أقبمت سنة » وان كان ذكراً فقد زادواعا, الثلاث » ولا بأس بذلك ) 
لآن عدد الكفن يعتبر بعد الثباب حال الحياة » فالزيادة على الثلاثة في الكفن الرجل غير 
ضار كما في حال الحياة » فان للرجل أن يلبس حال حماته أزيد من الثلاثة . 

( ولو مات أبوه ) أى أب الخنثى ( وخلف ابنا وخنثى فالمال بينها على ثلاثة أسهم 
عند أبي حنيفة « رح ۾ ١‏ للإين سهان وللخنثى سهم » وهو ) أى الخنثى ( أنثى عنده ) 
أى عند أبي حنيفة ( في الميراث ) وبه قال الشعير > كذا ذكره بعضهم ( إلا أن يتمين غير 
ذلك ) هذا استثناء من قوله وهو أنثى عنده في الميراث » يعني وهو بأن يظبر فيه 
إحدى علامات الذ كورية بلا تعارض » فحمنئذ يعتبر ذكراً . 

( وقالا ) أى أبو يوسف وعمد « رح » ( للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث 
الأنئى وهو قول الشعبي ) وذكر القدوري قول مد مع أبي يوسف « رح » » وڪذلك 
ذكره أبو النصر البغدادي قول عمد مع أبي يوسف « رح » »> و كذلك ذكره المصنف » 
و كذلك في عامة الكتب ذكروا قول مد مع أبي يوسف . وقال الكاي ذكر في عامة 


. عند أبي حنيفة « رح » أثلاثا » نسخة »2 هامش‎ )١( 
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قياس قوله » قال مد ال مال بينبما على ائني عشر سبماً » للابن سبعة 2 

وللخنثى خمسة . وقال أبو يوسف المال ببنهما على سبع 1 > للان 

أربعة وللخنثى ثلاثة, لأن الان يستحق كل الميراث عند الانفراد 
والختثى ثلاثة الأرباع » فعند الإجتماع يقسم بينهما على قدر 
حقيبمأ » هذا يضرب يثلائة» وذلك يضرب بأربعة » فيكون 

سعة . محمد أن الخنثى لو كان ذكراً ييكون المال بمنبما نصفين » 

وإنكان انثى يتكون المال بینہما ثلا احتجنا إلى حساب له نمف 

وثلث وأقل ذلك ستة » ففي حالى يكون المال بينما نصفين لكل 
ا 
کتب أصحابنا أن الخنثى المشكل أقل النصيبين > يعني سواء الحالتين عند أبي حنيغة 
ومد وأبي يوسف « رح » أ ولآ » وعليه الفتوى » وهو قول عامة الصحابة رضي الله 
و 

أ روه شرك ات E e‏ ن عباس 

E‏ يا ول a‏ واھ ثور 0 3 جربر کک 
للشاقعي شاد . 

ل 
بینہا ) أى بين الإبن والخنئى (على اثني عشر سبعاً EN‏ . وقال ابو 
بوسف الال بينم على سبعة > للإين أربعة وللخنشى ثلاثة > لان الإين ستحق كل الميبراث 
عند الإنقراد » والخنشى ) يستحت ( ثلاثة الارياع » فعند الإجتاع يقسم بينها على ق در 
حقمها » هذا يضرب بثلاثة وذاك يضرب يأربعة » فتكون سبعة . ولمحمد أن اجنئ لو 
كان ذكراً يكون الال يينهما تصفين وإن کان أنثى يكون الال بينبما أثلاثاً احتجنا 
الى حساب له نصف وثلث وأقل ذلك ستة قفي حال يكون المال ييتبما نصفين لكل 
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واحد ثلاثة» وفي حال يكون أثلاثاً للخنثى سبمان وللابن أر بعة 
فسهمانللخنثى ثابتان بيقين » ووقع الشك في السهم الزائد فينتصف » 
فيكون لهسم.ان و نصف فاتكسر » فيضعف ليزول الكسر » 
فصار الحساب من اثني عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة . ولأبي 
حنيفة أن الحاجة هاهنا الى اثيات المال ابتداء والأقل وهو ميراث 
الأنثى متيقين به » وفيما زاد عليه شك فأثبتنا المنيقن قصراً عليه » 
لأن المال لا يحب بالشك » وصار ۴ إذاكان الشك في وجوب الال 
حك ارا فاه وده اء اعدا إلا أن بكرن 
نصيبه الأقل لو قدرناه ذكراً فحينئذ يعطى نصيب الابن في تلك 


واحد منها ثلاثة » وفي حال يككون .أثلاثاللخنثى سهان وللابن أربعة » فسهمان للخنثى 
ثابتان ) باتفاق ( بيقين > ووقع الشك في السهم الزائد » فينصف فيكون له سبمان 
ونصف » فانكسر فيضعف ليزول الكسر > فصار الحساب من اثني عشر للخنثى خمسة 
وللان سيعة ) . 

( ولأبي حشيفة أن الحاجة ها هنا الى اثبات المال ابتداء ) لانه لا بد من بيان سبب 
استحقاقه بالذ كورة أو الأنوئة > ولا شيء منهما معلوم » واثبات المال ابتتداء بدون 
سبب متحقق غير مشروع » فلا بد من البناء على المتيقن ( والاقل وهو ميراث الأنثى 
متيقن به » وفها زاد عليه شك فأثيتنا المتيقن به قصراً عليه » لان المال لا يحب 
بالشك ؛ وصار كما إذا كان الشك في وجوب المال بسبب آخر ) كما في مسألة المفقود 
( فانه يؤخذ فيه بالمتيقن » كذا هذا ؛ الا أن نصمبه الاقل ) هذا استثناء من قوله 
فأوجبنا المتدقن قصراً عليه » يعني أوجبنا للخنثى ميراث الانثى للتيقن وما تجاوزة 
عنه بإثيات الزيادة » لان المال لا يحب بالشك » الا أن نصمبه الاقل ( لو قدرناه ذكرا » 
فحمنئذ يعطى نصيب الإبن في تلك الصورة لكونه متيقناً به ) . 
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الصوزة لكونه متيقناً به » وهو أن تكون الورثة زوجاً وأماً وأختاً 

لأب وأم هي خنثى > أو امرأة وأخوين لأم وأختا لأب وأم 

هي خنشى فعندنا للاولى للزوج النصف »> وللام الئلث والبافي 

للخنثى » وفي الثانية للمرأة الربع وللاخوين لأم الثلث والباق 
الخنثى لأنه أقل النصيبين فيبما . 


وأشار إلى صورته بقوله ( وهو أن تكون الورثة زوجا وأما وأختا لأب وأم وهي 
غنثى ) هذه صورة لازوج إل النصف وللام الثلث» فلو قدرة الخنثى انثى يكون ها النصف . 
فنقول المسألة إلى ثمانمة - :. ولو قدرناء ذكراً يحكون a‏ وهو السدس » فيعطى 
له » لأنه أقل من اانصف . 

وصورة أخرى أشار الها بقوله ( أو امرأة) أي أو ترك امرأة ا وأغتا 
لأب وأم هي خنشى ) أصل المسألة من ائني عشر ‏ فلهرأة الربع . وللاخوين لأم الثلث » 
فلو قدرن الى ذهكراً يكون له الباق وهو المسة » ولو قدرناه أنثى يكون لها النصف | 
وهي ستة تؤول المسألة إلى ثلاثة عشر فتعطى الخخسة > لأنها أقل من الستة . 

وأثار إلى ما يعطى في الصورة الأولى بقوله ( فمندة في الأول ) أى في صورة الآول 
. ( للزوج النصف وللام الثلث والباقي للخنثى ) وقد بيناه الآن ( وفي الثانية ) أى في 
الصوره الثانية ( للمرأة الربع وللأخوين لام الثلث والباقي للخنثى › لانه أفل النصسبين 
فبما ) وهو واء الحالتين ( وال أعم ) . 
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( مسائل شتى 
قال وإذا قرىء على الأخرس كتاب وصبته فقيل له أنشب د عليك 
ماني هذا الكتاب فأوماً برأسه ؛ أي نعم » أو كتب فإذاجاء من 
0 ذلك ما يعرف أنه إقرار فبووجائز > ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل 
لسانه. وقال الشافعي يجوز في الوجبين » لأن الجوز إنما هو العجز » 
- وقد شمل الفصلين . ولافرق بين الأصلي والعارضي كالوحشي 


ا مسائل شتى 3 

آي هذه مسائل د S‏ را 

( قال ) أي مد في الجامع الصغير ( وإذا قرىء على الاخرس كتاب وصيته فقيل له 
أنشد عليك با في هذا الكتاب فاوما برأسه » أى نعم » أو كتب ) أي أو كتب 
الاخرس نعم ( فإذا حاء من ذلك ) الإماء والكتابة والخط والعقد » وذلك أربعة الإعاء 
والكتابة والخط والعقد دار » أو بالخط وبالعقد عقد الاصايع على رسم المبندسين ( ما 
يعرف انه اقرار فيو جائز ) يحم بجواز وصيته » ولا يعلم فيه خلاف ( ولا يحوز ذلك في 
الذي يعتقل لسانه ) بضم الياء وفتح القاف على صيغة المجبول © يقال اعتقل لسانه إذا 
حبس عن الكلام ولم يقدر > وبه قال الثوري وأحمد والاوزاعي . 

( وقال الشافعي جوز في الوجبين ) أى في الإشارة والكتابة » وبه قال ابن الللذر 
( لان اجوز إِنما هو المجز وقد شمل الفصلين ) أى الاخرس والعقل ( ولا فرق بين الاصلي 
والعارض ) أى لا فرق بين العجز الاصلى والعجز المارض ( كالوحشي والمتوحش من 
الاملي ) أى من الحيوا:. الاملىي ( في حق الذكاة ) بالذال الممجمة » أي في 
الذكاة الاضطرارية . 


1Yo 


والمتوحش من الأهل في حق الذكاة 1 والفرق لأصحابنا رحمهم الله 
ان الإشارة نما تعتبر إذا صارت معبودة معلومة ٤‏ وذلكفي الاخرس 
دون المعتقل لسانه » حتى لو امتد ذلك وصارت لهإشارات معلومة» 
قالو اهو بمئزلة الاخرس » ولان التفريط جاء من قبله حسف أخر 
الوصة إلى هذا الوقت > أ بالخ رس فلا تفر بط منه » ولارنتف 
المارضي عل شرف الزوال دون الاصلي فلا يتقاسمان . 
وفي الآبدة عرفتاه بالنص ٠‏ قال وإذا كان الاخرس يكتب كتاباً 


( والفرق ) أي بين الاصلى والعارضي ( لاصحابنا ان الإشارة إنما تعتبر ) وتقوم مقام 
النطق في حى الاخرس ( إذا صارت معمودة معلومة » وذلك فى الاخرس دون المعتقل 
لسانه ) لاحتال ان بزول ما به من المرض » فبطلق لسانه » فلم تقم اشارته أو كتابته مقام 
العمارة » لان عجزه عارض على شرف الزوال ( حتى لو امتد ذلك ) أي اعتقاله . قال 
التمرتاشي حده ستة ( وصارت له إشارات معلومة » قالوا ) أي المشايخ ( هذا بنزلة 
الاخرس ) وحكى الماك عن أبي حنيفة « رح » أنه قال إن دامت العقلة إلى وقت 
الموت تحوز إقراره بالإشارة » وحجوز الإشهاد عليه » لانه عجر عن النطق بمعنى لا برجى 
زواله » فكان كالاخرس » قالوا وعلمه الفتوى » كذا ذكره المحموبي . 

( ولان التفريط جاء من قبله حمث أخر الوصمة إلى هذا الوقت > وأما الاخرس فلا 
تفريط منه » ولان العارضي على شرف الزوال دون الاصلى » فلا يتقاسمان ) أى لا يقبلان 
القاس » يخلاف الصغيرة والآيسة » لان امتداد الطبر وارتفاع الحدض على شرف الزوال 
دون الصغر والإياس . 

( وني الآبدة ) من أبدت البهيمة أبد وتأبد » أى توحشت > والمع الاوابد » وهو 
جواب عن قول الشافعي كالوحشي والمتوحش ( عرفناه بالنص ) وقال تج الشريعة 
الضمير قي عرفته عائداً إلى عدم العرف بين الوحش الاهلي والمتوحش من الاهلي في حق 
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أو يومىء إيماء يعرف به» فإنه يجوز نكاحه وطلاقه وعتافه 
وبيعه وشراؤه » ويقتص له ومنه ولا بحدله . أما الكتابة فلانبا 
من نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا » ألا ترى أت النبي عليه السلام 
أدى واجب التبليغ مرة بالعبارة وتارة بالكتابة إلى الغيب وامجوز 
في حق الغائب العجز » وهو فيح الأخرس أظبر وألزم» ثم 


المذكورة هو ما رواه ابن خديج أن بعيراً من أهل الصدقات ند فرماه رجل وسمى 
فقتله فقال بل إن لها أوابد كأوابد الوحش » فإذا فعلت شيئاً من ذلك فافعلوا بها کا 
فعلتم بهذا ثم كلوه . 

( قال ) أي عمد في الجامع الصغير ( وإذا كان الاخرس يكتب كتابا أو يومىء إياء 
يعرف به» فإنه جوز نکاحه وطلاقه وعتاقه وببعه وشراؤه ويقتص منه) إذا قتل (وله) 


أي ويقتص له إذا قتل من له القصاص فيه ( ولا يحد له ) أي إذا كان الاخرس مقذوفا . 


( أما الكتابة فلانها من نأى ) أى من بعد ( منزلة الخطاب من دا ) أى قرب » 
لأن الكتابة جعلت مقام العبارة في حت الغائب للعجز عن النطق باللسان » والمجز في 
حى الآأخرس ألزم » ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن الني عل أدى واجب التبليغ 
مرة بالعبارة » ومرة بالكتابة إلى الغيب ) ففي الصحيحين عن ابن عباس « رض » عنهما 
أن رسول الله ملي كتب إلى قدصر بدعوه إلى الإسلام » وبعث بکتابه مع دحمة الكلي 
« رض » ... الحديث بطوله مشهور . وكتب إلى بكر بن وائل رواه ابن حبار:. في 
صحبحه عن أنس « رض» عنه > و كتب إلى مود خببر رواه أبو نعم في دلائل النبوة من 
حديث ابن عباس . 


( والمجوز في حى الغائب العجز وهو ) أي العجز ( في الآخرس أظهر وألزم » ثم 


يَف 


الكتاب على لات مراتب مستبينمرسوم » وهو بمنزلة النطق في 
الغائب والحاضر على ما قالوا » ومستبين غير مرسوم كالكتابةعلى 
الجدار وأوراق الأشجارء وينوى فيه » لأنه بمنزلة ديم الكتابة 
فلا بد من النية» وغير مستبين كالكتابة على المواء والماء » وهو 
بمنزلة كلام غير مسموع فلا يثيت به الحكم » وأما الإشارة فجعلت 
حجة في حق الأخرس في حق هذه الأحكام للحاجة إلى ذلك » 
لأنها من حقوق العباد » ولا تختص بلفظ دون لفظ » وقد ثبت 
بدون اللفظ والقصاص حق العبد أيضاً » ولا حاجة إلى الحدود ٠,‏ 


. الكتابة على ثلاث مرات مستبين ) أي بين ( مرسوم ) أي معنون بالعنوان » والعنوان ٠‏ 
أن يكتب في صدره من فلان ال 0 في الغائب والحاضر على ما 
قالوا ) أى المشايخ . 

( ومستبين غير مرسوم کالکتابة على الجدار وأوراق الأشجار » وينوي فيه ) على 
صيغة اجبول التشديد » أي يطلب منه النية فيه ( لأنه بنزلةصريح الكتابة ) أي يمنزلة 
كتابة قوله أنت بائن ( فلا بد من النبة ) . . 

E‏ » وهو بمنزلة كلام غير مسموع » فلا بشت 
به الحم » وأما الإشارة فحعلت ححة في عق الأخرس في حق هذه الأحكام ) أىالنكاح 
والطلاق » والبيع والشراء ( للحاجة إلى ذلك » لأنها من حقوق العباد » ولا بختص بلفظ 
دون لفظ ) يعني هذه التصرفات من النكاح وغوه لا يتعلقيلفظ خاص » بل یشت‌بالفاظط 
كثيرة » ويثبت بلفظ دون لفظ » أى كا ثبت بالعربي يثبت بالفارسي وغيره ( وقد ثبت 
بدون اللفظ ) يمني بفعل » يدل على اللفظ كالتعاطي ( والقصاص حى العبد ايضاً ) أي 
الثابت في حتى العبد » فيثبت باشارته ( ولا حاجة إلى الحدود ) أي لا حاجة إلى التوسعة 
في الحدود . 


لأنباحق الله تعالى . ولأنبا تندرىء بالشببات » ولعله كان مصدقآ 
للقاذف » فلا يحد للشببة » ولا يحد أيضا بالإشارة في القذف 
لانعدام القذف صريحاً وهو الشرط . ثم الفرقبين الحدودوالقصاص 
أن الحد لا يثبت ببيان فيه شببة » ألا ترى أنبم لو شهدوا بالوطء 
الحرام أو أقر بالوطء الحرام لا يجب الد . ولو شهدوا بالقتل 
المطلق أو أقر بمطلق القتل يجب القصاص » وإن لم يوج _دلفظ 
التعمد وهذا لأن القصاص فيه معنى العوضية » لأنه شرع جابراً ء 
فجاز أنتف يثبت مع الشببة كسائر المعاوضات التي هي حق العبد » 
أما الحدود الخالصة لله تعالى فشرعب زواجر » وليس فيها معنى 
العوضة ‏ فلا تثبت مع الشببة لعدم الحاجة . وذكر في كتاب 


( ولأنها حتى لله تعالى » ولأنما تندرىء بالشبهات » ولعله كان مصدقاً للقاذف » فلايحد 
للشبهة ولا يحد أيضاً بالإشارة في القذف » لانعدام القذف صريح#) وهو الشرط ) أي 
التصريح هو الشرط كا مر في الحدود . 

( ثم الفرق بين الحدود والقصاص أن الحد لا ثبت بيان فبه شبهة » ألا ترى انه ) أي 
أن الشأن ( لو شبدوا بالوطء الحرام أو أقر بالوطء الحرام لا يحب الحد ) وإن كان مطلق 
الحرمة ينصرف إلى الزمان لاحقال أنه وطىء امرأته في حال الحمض » أو وطىء أمته 
الجوسية » و لهذا لا يحب الحد بقوله بالحرام زاده . 

( ولو شبدوا بالقتل المطلق أو أقر بمطلق القتل يحب القصاص »© وإن لم يوجد 
لفظ التعمد » وهنا ) أى التصريح بالعمد ( لأن القصاص فيه معنى العوضية ) لآنه 
يستوني كل واحد منهما نفس الآخر ( لآنه ) أى لآن القصاص ( شرع جابراً “فجاز أن 
يقبت مع الشببة كسائر المعاوضات التي هي حى العبد»أما الحدود الخالصة لله تعالى فشرعت 
زواجر ؛ وليس فيها معنى العوضية فلا قثبت مع الشببة لعدم الحاجة . وذكر في كتاب 


۷۹ 


الإقرار أن الكتاب من الغائب ليس بحجة في قصاص يجب عليه » 
ويحتمل أن يكون الجواب هنا كذلك » فیکون فيبما روايتان . 
ويحتمل أن يكوت مفارقاً لذلك » لأنه يكن الوصول إلى نطق 
الغانب في الجلة لقيام أهلية النطق » ولا ك ذلك الأخرس لتعذر 
الوصول إلى النطق للآفة المانعة » ودلت المسألة على أن الإشارة 
معتيرة وإن كان قادراً عل الكتابة . بخلاف ما توهمه بعض أصحابنا 
رحمم الله أنه لا تعتبر الإشارة مع القدرة على الكتابة ؛ لانه حجة 


الإقرار ) من الأصل ( أن الكتاب من الغائب ليس بحجة في قصاص تحب عليه » ويحتمل 
أن يكون الجواب هنا ) أى في الأخرس ( كذلك ) أي لا يكون حجة ( فيكون فيهما) 
أي في الأخرس والغائب عن الاخرس ( روايتان ) وفي تسخة الاترازي فيكون فييبا 
بإفراد الضمير » وقال أى في مسألة الاخرس على رواية كتاب الجامع الصغير يحب عليه 
القصاص بالكتابة وعلى اعتبار رواية كتاب الإقرار في الغائب لا حب على الاخرس 
القصاص يالكتاية . 

ثم قال وقال بعضهم في شرحه فيهما تضمير التثنية » أي في الاخرس والفائب عن 
الاخرس عفذاك لبس بشيء » لانه لم يثبت الروايتان في الغائب » بل فمه كتاب الإقرار 
فحسب » ولا جب عليه القصاص بالكتابة . قلت أراد يقوله وقال بعضهم في شرحه» هو 
الکاکی »> وني بقىته ما قاله نظر لا يخفى . 

( ويحتمل أن یکون مفارة) » لذلك لانه يمكن الوصول إلى: نطق الغائب في الملة 
لقيام أهلبة النطتى » ولا كذلك الاخرس لتعذر الوصول إلى النطتى للآفة المانعة » ودلت 
المسأله ) أى قوله وإذا قرىء على الاخرس فأوماً برأسه » أي نعم »أو كتب ( على أن 
الإشارة معتبرة » وإن كان قادراً على الكتاية » بخلاف ما توهمه يعض اصحاينا انه 
لا تعتبر الإشارة مع القدرة على الكتابة » لانه ) أي الإشارة على تأويل المذكور» أو على 
تأويل نقل الإشارة ( حجة ضرورية > ولا ضرورة ) مع وجود الكتابة ( لانه ) أيلان 
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رور > ولا ضرورة ءلانه جمع ها هنا ببنهمافقال أشار أو كتب» 
وإنا استويا لأن كل واحد منها حجة ضرورية » وفي الكتابة زيادة 
بان لم يوجد في الإشارة » وفي الإشارة زيادة أمر لم يوجد في 
الكتابة لما انه أرب إلى النطق من آثار الأقلام فاستويا . وكذلك 
الذي صمت يوماً أو يومين بغارض ء لم بينافي المعتقل اسانه أن آلة 
النطق قائمة . وقيل هذا تفسير لمعتقل اللسان . قال وإذ كان الغنم 


مدآ ( جمع هاهنا ) في الكتابة ( بينهما ) أي في الجامع الصغير بين الإشارة والكتابة . 

( فقال أشار أو كتب ) وهذا دلبل على أن الإشارة معتبرة » وإن كان قادراً على 
الكدابة . وقال الاترازي ولنا في دعوى المع بينهما » لانه قال في الجامع الصغير » وإذا 
كا ارس یکت أو و كل ار لاحن الشببين لا للجمع “على آذ نقول قأل في 
الأصل وإن كان الأخرس ) لا يككتب »> وكانت له إشارة يعرف في نكاحه وطلاقه وشرائه 
وبيعه فهو جائز » فبعم من اشارة رواية الأصل أنالإشارة من الأخرس لا يعتبر معالقدرة 
على الكتابه > لأنه بين حك اثارة الاخرس بشرط أن لا يككتب. قلت في نظره 
نظر لامخفى . 

( وإنما استويا ) أي الكتابة والإشارة ( لان كل واحد منهها حجة ضرورية * وفي 
الكتابة زيادة بيان لم يوجد في الإشارة » وني الإشارة زيادةأمر لم يوجد في الكتابة كلما انه 
أقرب إلى النطق من ]ار الاقلام فاستوة » و كذلك الذي صمت يوم أو يومين بعارض ) 
(ibe‏ على قوله ولا جوز ذلك في الذي يعتقل لسانه » أى صمت يوماً أو بومين بعارض من 
العوارض » فأشار يرأسه أو كتب لا يحوز أن يقوم مقام إقراره . وقال الکا کي انه في 
بعض الاسخ حمت» والمصمت هو الله تعالى ( لما بنا في المعتقل لسانه أن آل النطتى قائة : 
وقبل هذا تفسير لممتقل اللسان ) كذا قال فخر الإسلام اليزدوي في شرح جاع الصغير 
حبث قال فيه وهو تأويل ما سق ذكره في الدي اعتة عتقل لسانه . 

( قال ) ) أى قال عمد في الجامع الصغير ( وإذا كان الثم مذبوحة وفبها ميتة » فإن 


“A1 


مذبوحه وفيبا ميتة» فإن كانت المذبوحة أكثر تحري فيبا وأكل ء 
وإنكانت المبتة أكثر أو كان نصفين لم يأكل » وهذا إذا كانت الحالة 
حالة الإختيار »ما فيحالة الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك » 
لان الممتة المتيقنة تحل له في حالة الضرورة عفالتي تحتمل أن 
تكون ذكية أوى »غير أنه يتحرى » لانه طريق يوصله إلى الذكية 
في الملة فلا بت رکه من غير ضرورة . وقال الشافعي لا يجوز الاكل 
في حالة الاختبار » وإن كانت المذبوحة أكثر » لان التحري دليل 

- ضروري » فلا يصار إلهمن‌غيرضرورة > ولا ضرورة » لان 

< الحالة حالة الاختمار . ولناأن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في 

إفادة الإباحة . 


كانت المذبوحة اكثر تحرى فہا وأكل > وإن كانت المتة أكثر أو كانا نصفين لم يأ كل) هذا 
لفظ الجامع » وقال المصنف ( وهذا إذا كانت الحالة حالة الإختار » أما في حالةالضرورة 
يحل له التناول في جميع ذلك » لآن الميتة المتيقنة حل في حالة الضرورة » فالتي تحمل أن 
تكون ذكية أولى » غير أنه يتحرى > لأنه طريق بوص إلى الذكية في الملة فلا بار كه ) 
أي التحري ( من غير ضرورة ) . 

( وقال الشافعي لا يحور الاكل في حالة الاختبار » وان كانت المذبوحة اكثر » لان 
التحري دليل ضروري فلا يصار المه من غير ضرورة »> ولا ضرورة لان الخحالة الاختبار 
ولنا أن الغلمة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة ) فكا أن في حالة الضرورة تباح 
المنتة » فكذلك تباح التناول عند غلبة الحلال على الحرام » لان لاغالب حم الكل » لان 
القلمل لا کن الا تراز عنه » وكل قليل لا كن الاحتراز عنه فهو عذو كا في 
النجاسة القليلة . 


TAY 


ألا ترى أن أسواق المسامين لا تخاو من الحرم والمسروقوالمخصوب» 

ومع ذلك يباح التناول اعتماداً على الغالب » وه ذالان القليل 

له يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع منه » فسقط اعتباره 

دفعاً للحرج كقليل النجاسة وقليل الاتكهاف . بخلاف ما إذا 

کنا نصفين أو كانت الممتة أغلي 0 لانه لأ ضرورة فيه ٤‏ واش أعم | 
بالصواب وإليه المرجع والمآب : 


ٍْ ( ألاترى أن أسواق ساني لا تخد عن الحرم ولمسروق وللقصوي » » ومع ذلكيباح 
التناول اعجاداً على الغالب » وه _ذا لآن القليل لا عكن الإحتراز عنه » ولا يستطاع 


٠‏ الإمتناع عنه فسقط اعتباره دفما للحرج كقلمل النجاسة . وقلمل الانكشاف من العورة» 


بخلاف ما إذا كاتا نصفين » أو كانت المتة أغلب ؛ لأنه لا ضرورة فيه » وال أعلم 
. بالصواب » وإليه المرجع والمآب ) فلا توكل التحري * يلاف الثياب النجسة » فإنه 
يتحرى فيها » وإن كان الظاهر والنحس تصفين عندة » ويه قال لاني وفي الاواني 

النجسة لا يتحرى إلا إذا كانت الغلبة للظاهر. ش 

وقال الشافعي يتحري في التنصيف وفي الغلبة .وقال أحمد والمزني وأبو ثورلايتحرى 
في الأوافي أصلا ويتيمم ويصلي » واختلفت الرواية عن أحمد في جواب إراقة ماء 
الا واني قبل التيمم ٠‏ وقلال ابن الماجشون المالكي لا يتحرى »© ولكنه يتوضاً بأحدها 
ويصلي ثم يتوضأ بالآخر ويعيد الصلاة التي صلاها > والله أعلم بالصواب . 


AY 


خاقة المؤلف 


وهذا آخر ما انتببت من تأليف كتاب البناية في شرح الحداية في العشرين من شهر 
الله الحرم الحرام عام خسان ومانمائة بالقاهرة المحروسة في مدرسة البدرية تجاه حكسامه 
بالقرب من الجامع الازهر » فنسأل الله من فضله ولطفه قبول ذلك والقاء الانصاف في 
قلب من ينظر فيه » بحيث انه إذا اطلع على محاسنه يترحم على مؤلفه وإذا اطع على 
عيب من العبوب التي لا يخلو عنما زلل القلم وخمود الذهن بأنواع من الألم يبادر إلى إصلاحه 
وستر عميه . وأما الحاسد فإنه لا يصدر منه إلا الإتكار واطلاع الناس على العثرات» وما 
وقع فيه من الاسقاطات خصوصا » كأن جمعي هذا الشرح في زمن تأخر فيه من يستحق 
التقدم » وتقدم فمه من بستحت التأخير من الفحرة العظام والجهلة اللثام » وتراكب المموم 
والاحزان حتى من الأصدقاء والأخوان » وخصوصا كنت في سن الذي تاهز التسعين من 
ضعف الاصر » وغالب الكتابة في الليالي > ولمس يعجبب أن يسم شخص من السو 
والنسمان » وهو في هذه الحالات » ولكن هذا بكون من الكرامات بيركة أدعية 
مشايخي الذين أخذت عنهم وم أصحاب الكرامات بظبورها للافراد والماعات . 


وكان السبب في تأليف هذا الشرح أن شخصا من الفضلاء المستعريين من ابناء العجم 
قربا » سألني قراءة كتاب الهداية فأجمته بذلك»فقال ما أقرأ إلا من اول كتاب المضاربة 
فقلت نعم »ثم شرعت في شرح درسه أولآً بأول » و كتبت مجلداً في شرح كتاب المضاربة 
إلى كتاب القسمة4وكان ايتدائي فمه فى غرة صفر من سنة سمعة عشر وعاغائة من الهجرة 
وكات فراغي منه في نهار الخخيس » الثاني والعشرين من جمادى الأولى من السنة المذ كورة 
ثم شرعت في شرح كتاب القسمة عقيب فراغي من شرح كتاب المضارية > 
وأتممته في سلخ رجب الأصم من سنة سبعة عشر وثانمائة » ثم تمادى الحال من هذا 
التاريخ إلى سنة سبعة وثلاثين وثمامائة ثم شرعت في شرح الکتاب من أوله اباب الطهارة 
الجزه الثاني وفرغت منه في السادس عشر من رمضان المعظم من السنة المذكورةثم شرعت 
في الثالث وفرغت منه نهار المعة قل الزوال الثالث والعشرين من سوال من سنة كانمة 
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وأربعين وثمامائة . ثم شرعت في الجزء الخامس وفرغت منه في اليوم الثاني من رييم 
اميس الف افي عشر من شهر شوال من السنة المذ كورة . ثم شرعت في الجزء السابع 
وفرغت منه في يوم الأريعاء السادس عشر من شعبان من سنة تسع واربعين وثمانمائة . 
وأما الثامن والتاسع والعاشر فقد ذكرته ؛ والذي ينظر فمه يعرف مقدار الخلو من 
الصيف سنين عديدة » ويعرف مقدار التكميل والإتام مده لطمفة كل ذلك منظر الله 
وتوفقه » فنسأل الله تعالى خاقئة الخير والاجتناب عن الشر » إنه على ذلك قدير 
وبالإجابة جدير. 

ورأيت في آخر سرح قوام الدين الکا كي رحمه الله انه 7ال هذا آخر ما انتهبت الله 
من تأليف معراج الدراية في شرح الهداية الحادي والعشرين من حرم سنة خمس وأريعين 
وسيعيائة » ورأدت بخط الإمام العام الملامة قوام الدين شارح المداية في آخر شرحه 
يقول العبد الضءيف أبو حشيفة قوام الدين أمير كاتب إبن أمير عمر المبد الفازي 
الأبعاني هذا آخر غاية البيان نادرة الزمان في آخر الآوان في شرح كتاب ال اية 

ثم قال بخطه أيضا وكان افتتاح شرحنا بالقساهرة غرة شهر ربيع الأخر من سنة 
إحدى وعشرين وسبعائة » ويعضه عمل بالعراق وازاه في زمن السلطاث أبي سعيد 
نور الله مرقده > ویرد مضجعه > وأكثره عمل برغ داد وک لات ود لقره 
مسق إلى أن ختم في السابع عشر من ذي القعدة يوم الخسس أول بوم مسن آذار سنة 
سبع وأربعين وسبعماثة » وكان جممع مدة الشرح ستة وعشرين سنة وسبعة أشهر وسمعة 
عشر يوما » والمد لله رب العالمين وصلواته على عمد وآله اجمعين غفر الله لكاتيه ولاناظر 
فبه وللقارىء فيه ولمن رأى فبه خلل وأصلحه ولمن دعا لكاتبه بالمغفرة وجميع المسامين 
آمين » وصلى الله على سيدنا تمد وآله وصحبه أجمعين » واد لله رب العالمين » آمين . ٠‏ 
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